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لمفلحون (يي) 
محمدك اللهم على عم الاك ونشكرك على جز يل 


نعمائك . ونصلى ونسلم على خاتم رسلك وأنبيائك سيدنا محمد 
الذي أت الله به النعمة» وكشف به العْمّة» وأقام به الحجة» 
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على سنته إلى يوم 


أما بعد : 


فإن علم الفقه الإسلامى له أهميته التى لا ينكرها 


منكرء فهوالذي يبين لنا أحكام أعمالنا من عبادات 
ومعاملات, ولا يستغني عنه مسلم حر يص عل دينه » 
وها نحن أولاء نشاهد بوادر الصحوة الإسلامية في أنحاء 
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متفرقة من العالم, فهناك أصوات تنادي بوجوب العودة إلى 
الله وتحكم شر يعته. | 

ومن هنا رأت دولة الكويت ممثلة بوزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية أن يكون لها قدم صدق في الإسهام بدعم 
الثقافة الإسلامية من نواحى شتى » فأرسلت الدعاة إلى أنحاء 
الام , وبذلت جهد في طبع الكتب الأسلامية ونشرهاء كا 
رأت أن مشروع ال موسوعة الفقهية هو الجدير بالعناية » لأنه يوفر 
على الراغبين في معرفة أحكام ديهم الوقت والجهد , ويجمع 
شتات الذخائر الإسلامية بهذا العلم الذي لا يستغني عنه 
مسلم . 
ولم تبخل دولة الكويت لنجاح هذا المشروع بجهد أو مال 
إماناً منبا أن هذا عمل تفرضه الشر يعة الإسلامية وتحتمه 
ظروف هذه الصحوة الإمانية . 

وقد مرت أطوار على هذا المشروع تحدثت عنها المقدمة 
بصدد التعر يف بالوسوعة , والآن تتقدم وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية في دولة الكويت ببا كورة هذا المشروع 
الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمه على خير وجه » فإنه 
وده المثرل: | نامين عل إتذاء عالت الأعدالي 0 

ومن المعلوم أن المرحلة الأولى في كل عمل تتطلب جهداً 
مضاعفاً وزمناً أطول , حتى يقوم البناء على أساس متين . 
ومشروع الموسوعة يتطلب إعداداً غيرعادي على خطوات 
متتابعة لا يمكن حذف واحدة منهاء هي : استخراج 
المصطلحات الفقهية من مَظائها في كتب الفقه المتعددة وفي 


كك 


المذاهب المختلفة ‏ فرز هذه المصطلحات واظراح مالا يمت 
إلى المصطلحات الفقهية بصلة تصنيف هذه المصطلحات إلى 
أصليّة ومصطلاحات إحالة ومصطلحات دلالة ‏ التخطيط 
لكل مصطلح طرحه للاستكتاب إما داعلا أو نايعا 5 
إرساله إلى امراجعين من فقهاء العام الإسلامي الذين لهم قدم 
ثابتة في الفقه ‏ مراجعة هذه المصطلحات المكتوبة مراجعة 
علمية - مراجعتها مراجعة أخيرة لاعتمادها ‏ إخراجها فنياً 
وموسوعياً قبل تقديمها للطبع والنشر. 

فإذا كان قد تأخر صدور هذا انمجلد بعض الوقت », فإن 
هذا راجع إلى التشبت من مادته , وإخراجه على الصورة 
المنشودة في المضمون والشكل . 

على أن هناك مصطلحات قد تم إعدادها ولكن لم يأت 
موعد نشرهاء لالتزامنا بالترتيب الالفبائي على الطر يقه 
الوسوعية . وهناة مصطعات معد ولكما ويناجة إن 
المراجعة العلمية وإجراء المراحل الختلفة المتتالية قبل الطبع . 

وقد سبق أن صدرت بعض بحوث في طبعة تمهيدية لتلقي 
الملاحظات من ججيع العالم الإسلامي على هذه البحوث 
وبلغت اثني عشر بحشاً لم يلتزم فيها بالمنيج النهائي الذي 
استقرت عليه الخطة للموسوعة المرتبة . 

هذا وإن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لترحب بكل 
نقد بتاء يرد إلهاء وتعد أن يكون هذا النقد محلّ دراسة 
وتمحيظن: لأن الكمال َه وحده» وما زال العلماء ( قدماً 


دلا 


وحديثاً) يراجع بعضهم بعضاً» و يستدرك بعضهم على 
بعضء من غير أن يكون هناك حرج في الصدورء فإن الحق 
أحق أن يُتبع . كا ترجو الوزارة من المخيّصّين في الفقه 
الإسلامي أن يتعاونوا معها إما بكتابة الأبحاث أو مراجعتها . 
والوزارة في كل الأحوال ‏ تقدر لكل مجتبد جهده , ولا 
يخفى مايؤدي إليه هذا التعاون المنشود , من سرعة الإنجاز 
وزيادة الإتقان . 

وإن دولة الكو يت ء أميراً وحكومة وشعباً » لترجو من 
الله تعالى أن يكون هذا العمل خالصاً لوجهه , وأن يتمه على 
أحسن الوجوه وأكملهاء وهي تعتبرأن إسهامها ني هذا 
المضمار على الصورة التي خرجت وتخرج عليها هو فرض ١‏ 
كفائى قامت به امتثالا لأمر الله وتعاوناً على الير والتقوى . 
وان لكوك أند ودين حيعا بدراء سيا ع أن سد عل 
طر يق الخيرخطانا , إنه سميع بحيب . 
شعان ١٠٠14اه‏ 
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دولة الكويت 


جات 


ساسا لم 
مقرم 


الفقه الإسلامى 
والتعر يف بالموسوعة الفقهية 


الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما تستقيم عليه حياتناء ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شر يك له الحكم العليم بمصالح عباده ونشهد أن سيدنا محمداً 
عبده ورسوله الذي تم الله به الرسالات» وأتم به النعمة, وأكمل به الدين» 
ونصل ونسلم على هذا الرسول الأمين الذي بلغ الرسالة, وأدى الأمانة, ونصح 
الأمة, وكشف الغمة: ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى بيّن ما أنزل الله من 
كتاب» وما أجمل من خطاب, وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

أما بعد : فإن من نافلة القول أن نقرر أن علم الفقه كان أوفر العلوم 
الإسلامية حظاً. ذلك لأنه القانون الذي يزن به المسلم عمله أحلال أم حرام ؟ 
أصحيح أم فاسد؟ وا مسلمون ‏ كمسلمين في جميع العصور حر يصون على 
معرفة الحلال والحرام , والصحيح والفاسد من تصرفاتهم » سواء ما يتصل بعلاقتهم 
بالله أويعباده, قريب أ كان أو بعيداً, عدواً كان أو صديقاً, حاكماً كان أو 
محكوماً» مسلماً كان أو غير مسلم . 

ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا من علم الفقه الذي يبحث فيه عن حكم الله 
_سبحانه وتَعالى على أفعال العباد طلبا أو تخييراً أو وضعاً ؛ وسواء كان 
الطلب طلب فعل أو طلب كف عن الفعل» وسواء كان الحكم الوضعي كون 
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الشىء صحيحاً أو فاسدأً أو شرطأ أو سببأءإلى غيرذلك مما سنبينه في موضعه إن 
شاءال . 

ولاكان الفقه ‏ كغيره من العلوم أو كغيره من الأحياء ينمو باستعماله, 
و يضمر بإهماله, مرّت به أطوار نما فيها وترعرع وتناول كل مناحي الحياة, ثم 
عَدَتْ عليه عوادي الزمن فوقف نموّه أو كاد لأنه أبعد إما عن عمد أو 
إهمال عن كثير من مشا كل الحياة, لاستبدال أكثردول الإسلام قوانين أخرى 
لانييت إلى عاداتهم و بيثم ومعتقداتهم بصلة, أعجبوا ببر يقهاء وصرفوا النظر 
عن مضموباء الاسترااجها الل لل اي وتفض مشا كلهم , فأفسدت 
عليهم الحياة, وتعقدت بهم المشاكل. وكان من أول ما صرف النظر عنه في 
بعض هذه الدول الإسلامية ما يتعلق بالحدود والقصاص والتعاز يرء ثم تبع ذلك 
ماشرعوه ‏ من عند أنفسهم ‏ من قوانين مدنيّة تنظم علاقة الأفراد بعضهم 
ببعض في البيع والشراء والأخذ والعطاءءفأباحوا ما حرّم الله من ربا و بيوع 
فاسدة ومعاملات باطلة , فعمّدوا على الناس حياتهم كبا عقّدوا سبل التقاضي» 

حتى إن كثرة من الناس يترك حقه الشرعيٌ لكثرة ما يعانيه من تعقيدات . 

وانحصر جهد الفقهاء من أواخر القرن الثالث 0 إلى اليوم في بيان 
أحكام الأسرة وهوالقسم الذي أطلقوا عليه اسم « الأحوال 
الشخصية », بل إن بعض هذه الدول امتدذت يدها 00 هذا القدر الضئيل من 
الفقه الإإسلامي فشوهته باسم الإصلاح والتجديد. 

وبالرغم من توالي الضر بات على هذا العلم» فإنه ‏ لقوّة أساسه وإحكام 
بنيانه لا يزال صامداً يتحدّى الزمن» وقد أذن الله سبحانه وتعالى لهذه 
الأمة الإسلامية أن تصحو بعد غفوتها, فسمعنا أصواتاً مدو ية من هنا ومن هناك 
تنادي بوجوب العودة إلى شر يعة الله تعالى في كل شيء. فاستجاب لهذه 
الأصوات بعض الدولء فأعلنوا عن رغبتهم في العودة إلى حظيرة الإسلام تشر د 
وتطبيقا . وكان من هؤلاء دولة الكو يت.فقد صدر في غرة ر بيع الأول 1910 ه 


ال 


الموافق ١9‏ من فبراير 1610710م قرار مجلس الوزراء بأن يعاد النظر في قوانين البلاد 
كلها على ضوء الشر يعة الإسلامية, فتشكلت لجان لهذا الغرضء فلعل الله 
سبحانه أن يوفق الجميع للعمل بشر يعته» وتيسيرتطبيقها عملا في جميع مناحي 
الحياة؛ حتى تتخلص الأمة من الاستعمار الفكري والتشر يعي كرا تخلصت من 
الاستعمار العسكري . 

وتيسيراً على اللشتغلين بالتشر يع نضع بين أيديهم مقدمةٌ لعلم الفقه لا 
يستغني عنها دارس أو مدرسء أو فقيه أو متفقه . ولن نسترسل في هذه المقدمة 
إلا بالقدر الذي تدعو إليه الحاحة» تاركين تفصيل كل شىء إلى موطنه من هذه 
الموسوعة, أو إلى الملاحق التي ستلحق بهاء حتى لا يتشعب الأمر على القارئ. 
والله المسئول أن يهدينا إلى سواء السبيل . 


نيا نيا نا 


الفقه الإسلامي 


تعر يف الفقه لغة : 
١‏ الفقه لغة:الفهم مطلقاً, سواء ما ظهر أو خفي . وهدًا ظاهر عبارة القاموس 
والمصباح المنير. واستدلُوا على ذلك بقوله تعالى ‏ حكاية عن قوم شعيب ‏ : 
« الوا يا شْعَيْبُ مَاتَفْقَهُ كثيراً مَمَاتَمُولُ )'''وقوله تعالى: « وَإِن 
من شيء إلايُسَبِحٌ بحنده كن لا تَفْمَهُونَ تَِْيحَهُمْ »("فالآيتان 
تدلان على نفي الفهم مطلقاً . 

وذهب بعض العلماء إلى أن الفقه لغة هوفهم الشيء الدقيق» يقال : فقهت 
كلامك؛ أي ما يرمي إليه من أغراض وأسرارء ولا يقال فقهت السماء والأرض . 
والمتشبّع لآيات القرآن الكرم يدرك أن لفظ الفقه لا يأني إلا للدلالة على إدراك 


)١(‏ سورة هود /1؟ 
(؟) سورة الإسراء /414 
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الشيء الدقيق, كها في قوله تعالى : « وَهْوَ الذي أنشَاكم من نَفْسِ وَاحِدَة 
فمستمر ومُشكؤد” قد قَصَّلْنا ألآيَاتٍ لِقَوم يَفْقَهُونَ »7''وأما الآيتان 
السابقتان فليس المنفي فيها مطلق الفهم, وإنما المنفي في قول قوم شعيب عليه 
السلام ‏ إدراك أسرار دعوته » وإلا فهم فاهمون لظاهر قوله , والمنفي 
في آية 1 إدراك أسرار تسبيح كل شيء لله تعالى» وإلا فإن أبسط العقول 
تدرك أن ن كل شيء يسبح بحمد الله طوعاً أو كرها لأنها مسخّرة له . وأياً ما كان 
فالذي يعنينا إنما هومعنى الفقه في اصطلاح الأصوليين (النتهاء: لأن هذا هو 
الذي يتصل ببحثنا . 
تعر يف الفقه عند الأصوليين : 
؟ - الفقه في اصطلاح الأصوليين أخذ أطواراً ثلاثة : 

الطور الأول : أن الفقه مرادف للفظ الشرع , فهو معرفة كل ماجاء عن الله 
سبحانه وتعالى» سواء ما يتصل بالعقيدة أو الأخلاق أو أفعال الجوارح . ومن ذلك 
ماعرّفه الإمام أبوحنيفة رضي الله عنه : « هو معرفة النفس ماها وما 
عليها ». وهذا سمىٌّ كتابه في العقائد : «الفقه الأكبر» . 

الطور الثاني : وقد دخله بعض التخصيصء فاستبعد علم العقائد وجُعِل 
علماً مستقلا سمي بعلم التوحيدٍ أوعلم الكلام أوعلم العقائد. وعرفٌ الفقه في 
هذا الطور بأنه العلم بالأحكام الفرعية الشرعية المستمدّة من الأدلة الفصيدة : 

والمراد بالفرعية ما سوى الأصلية التي هي العقائد, لأنها هي أصل 
الشريعة, والتي ينبني عليها كل شيء. وهذا التعر يف يتناول الأحكام 
الشرعية العملية التي تتصل بأفعال الجوارح كها يتناول الأحكام الشرعية الفرعية 
القلبية كحرمة الرياء والكبر والحسد والعجب» وكحل التواضع وحب الخير 
للغير, إلى غير ذلك من الأحكام التي تتصل بالأخلاق. 

الطور الشالث  :‏ وهو الذي استقرٌ عليه رأي العلماء إلى يومنا هذا أن 


)0غ( سورة الأنعام مه 


سا١؟-‎ 


الفقه هوالعلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المستمدة من الأدلة التفصيلية . 
وعلى هذا فالأحكام الشرعية الفرعية المتصلة بأعمال القلب أُقْرِد لها علم 
خاص ترف باسم علم التصوف أو الأخلاق. 


يتضح من التعر يف الأخير أمور لابد من التنبيه عليها وهي : 

أ- أن العلم بالذوات أو الصفات ليس فقهاً, لأنه ليس علماً بالأحكام. 

ب - والعلم بالأحكام العقلية والحسية واللغوية والوضعية ( أي التي 
تواضع أهل كل علم أوفن عليها ) ليس فقهاً أيضاء لأنها ليست علماً بالأحكام 
الشرعية . 

ج 0 والعلم بالأحكام الشرعيةالاعتةاديةالتي هي'أصول الدين أو الأحكام 
الشرعية القابية التي ترجع إلى أعمال القلوب كحرمة الحقد والحسد والر ياء 
والكبر ووجوب محبة الخير للغير ليست من الفقه في اصطلاح هؤلاء, وكذا العلم 
بالأحكام الشرعية التي يشتمل عليها علم أصول الفقه كوجوب العمل بخبر 
الآحاد أو وجوب التقيد بالقياس» إلى غيرذلك . وإنما لم تكن هذه من الفقه 
لأنها ليست أحكاماً عملية, بل هي أحكام علمية قلبية أو أصولية . 

د وعلّم جبر يل عليه السلام» وعلمه صل الله عليه وسلم, ما طر يقّه 
الوحي, ليس فقهاً, لأنه غير مستفاد بطر يق الاستنباط والاستدلال؛ بل 
بطر يق الكشف والوحي . أما علمه صلى الله عليه وسلم ما طر يقّه الاجتهاد فلا 
تعن أن سحن احتيادا . 

ه - وكذلك العلم بكل ما علم من الدين بالضرورة» كوجوب الصلاة 
والزكاة وصوم رمضان والحج على المستطيع وكحرمة الربا والزنى وشرب الخمر 
والميسرء ليس فقهاً , لأنه غير حاصل بالاستنباط بل بالضرورة , بدليل حصوله 
للعوام والنساء والصبيان المميز ين وكل من نشأ في دار الإسلام . ولا يستبعد أن 
تكون هذه الأحكام من قبيل علم العقائد , لأن من أنكر شيئاً من ذلك حكم 
عليه بالكفر. 


ال 


و وليس من الفقه كذلك معرفة العلماء للأحكام الشرعية الفرعية العمليّة 
بطريق التقليدء كمعرفة الحنفي فرضيّة مسح ربع الرأس » ووجوب صلاة الوتر 
والعيدين, وكنقض الوضوء بسيلان الدم والقيح عن محلههاء إلى غير ذلك من 
الأحكام, وكمعرفة الشافعي جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس في الوضوءء 
وكمعرفته أن الوضوء ينقض بس المرأة التي تحلّ له مطلقاً, وكعلمه بوجوب الولي 
والشاهدين في عقد النكاح , إلى غيرذلك ما هو مبسوط في كتب الفروع. فكل 
هذه الأحكام حاصلة عند المتفقهينءلا بطر يق الاستنباط » وإنما بطر يق التقليد. 

زح ومن هذا التعر يف نعلم أن وصف الفقيه لا يطلق عند اللأصوليين على 
المقلد مهها كان عنده من علم الفقه وإحاطته بفروعه, بل الفقيه عندهم من 
كانت له ملكة الاستنباط » و يسنتطيع أن يستنبط الأحكام من أدلتها التفصيلية. 
وليس من الضروري أن يكون محيطأ بجميع أحكام الفروع بل يكفي أن يكون ْ 
عنده مَلَكَةٌ الاستنباط, وإلا فإن أكثر الأئمة المعروفين توقفوا في بعض المسائل » 
إما لتعارض الأدلة عندهم تعارضاً يصعب معه ترجيح دليل على دليل» أو لم 
تصل إليهم أدلة على هذه المسائل التي توقفوا فيها . 
تعريف الفقه عند الفقهاع : 

4 يطلق الفقه عندهم على أحد معنيين : 

أوما : حفظ طائفة من الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب أو 
السنةع أو وقع الإجماع عليهاء أو استنبطت بطر يق القياس المعتبرشرعاً» أو بأي 
دليل آخر يرجع إلى هذه الأدلة, سواء أحفظت هذه الأحكام بأدلتها أم بدونها . 
فالفقيه عندهم لا يجب أن يكون مجتهداً كها هورأي الأصوليين. 

وتكلّموا في المقدار الأدنى الذي يجب أن يحفظه الشخص حتى يطلق عليه 
لقب فقيه. وانتهوا إلى أن هذا متروك للعرف . ونستطيع أن نقرر أن عُرفنا 
الآن لا يطلق لقب «فقيه » إلا على من يعرف موطن الحكم من أبواب 
الفقه المتناثرة بحجيث يسهل عليه الرجوع إليه . 


وات 


وقد شاع بين عوامٌ بعض البلاد الإسلامية إطلاق لفظ فقيه على من حفظ 
القران وإن لم يعرف له معنى . 

واتفق الفقهاء على أن « فقيه النفس » لا يطلق إلا على من كان واسع 
الاطلاع قويّ النفس والإدراك, ذا ذوق فقهي سليم وإن كان مقلداً . 

وثانهها : أن الفقه يطلق على مجموعة الأحكام والمسائل الشرعية العملية: 
وهذا الإطلاق من قبيل إطلاق المصدر وإرادة الحاصل به » كقوله تعالى : 
0 عا ان الله "أي لوقه . 


الألفاظ ذات الصلة بلفظ فقه : 


لفظ « الدين » : 


6 يطلق لفظ الدين لغة على معان شتى» فهومن قبيل الألفاظ المشتركة . 
والذي .همنافي هذا المقام هوبعض هذه المعاني التي تتصل بموضوعنا » وهي 
الجزاءء كيها في قوله تعالى « مَالِكِ يوم الدين » ,(" ومن ذلك قوله ‏ جل شأنه ‏ 
: «قالن قَايْلُ مُئْهمْ إني كانَ لي قَرِ ين يَمُول أَوِنكَ لمِنَ الْمُصَدَقِينَ أوذًا 
مِيْنَا وَ كنا : اب تعظاما أي لَمَدِينُونَ »!أي نجز يون . ومنها الطر يقة ومن ذلك 
قوله تعالى «الَكند دِيِنكُمْ ولي دين )''أومنها الحا كمية كقوله تعالى : 
« وَقَاتِلُوهُمْ حتى لا نَكُونَ ذ 2 فثتدٌ وَيَكُونَ الَديثٌ كله لله ٠»‏ “)أي حا كميته وانفراده 
بالتشر يع. ومنها القواعد والتقنين ومن ذلك قوله تعالى: « قَاتِلُوا الْذِينَ 


١١/تامقل سورة‎ )١( 
(؟) سورة الفاتحة/)‎ 

() سورة الصافات/81-(ه 
(4) سورة الكافرون/* 

(6) سورة الأنفال /,وم 


1١6 


لايُوْمِئُونَ بالله ولا ايوم الآخر وَل يُحَرّمُونَ مَاحَرُمَ الله وَرَسُولَهُ وَلاَيدِيُون دِينَ 
العن من الزن أوتوا أَلكِعَابَ حتى يُعْظوا الجر يَدَ عن يد وَهُمْ 
اع وض" 'وقولة تعا : «شَرْعَ لَكُم من الدين ما وَضّى به تُوحاً 0 
أَوْحَيًْا إلَيِكَ »("“فهاتان الآيتان تدلان على أن الدين هو القانون الذي ارتضاه الله 
لعباده . 

أما الدين اصطلاحاً فإنه عند الإطلاق ‏ يراد به ما شرعه الله لعباده من 
أحكام , سواء ما يتصل منها بالعقيدة أو الأخلاق 00 العملية . 

وهذا المعنى يتفق مع مدلول لفظ الفقه في أول الأمر كيا تقدم, فيكونان 
بهذا الاعتبار لفظين مترادفين. 
لفظ « الشرع : ْ 
5 أما لفظ شَرِع فهومصدرشَرَعَ للناس كذا أي سنّ لهم كذاء ثم استعمل 
هذا اللفظ في المشروع ‏ فيقال : هذا شرع الله أي ما شرعه الله وسنّه لعباده . ومنه 
قوله تغالى : «شَرَع لحم من الدينٍ ما وصى به توح والذِي أَوْحَيْنا بكي 
والشرع في اصطلاح علماء الإسلام : هوما سنه الله لعباده من أحكام عقائدية أو 
عملية أو خلقية . 

وهذا يتبين لنا أن لفظ شرع مرادف للفظي الدين والفقه بالاعتبار السابق» 
وإن كان لفظ شرع ودين يعتبران لفظين عامين بالنسبة للمعنى الذي استقر عليه 
رأي المتأخر ين من الأصوليين والفقهاء . 
ل 

_الشر يعة في اللغة :العَتَسَة ومورد الشار بة, ومثلها شِرْعة. وعند عليماء 
00 . ومن ذلك قوله تعالى : «ثُمَ 
جَعَلْناك عَلَى شَر يعوٍ مِنَ الأثر فَائَبِعْها ولا ند تبغ أهواء الذِين لا 


)١(‏ سورة التوبة /5؟ 
(؟) سورة الشورى ١7/‏ 


سكا 


يَعْلَمُوْنَ ١7»‏ ومن ذلك قوله تعالى : « لكل جَعَلْنَا يتك شِرْعَةٌ وَمِئهَاجاً ». ' 

هذاء وني العصر الحديث شاع إطلاق لفظ الشر يعة على ما شرعه الله من 
أحكام عملية؛ فهي بهذا الإطلاق تكون مرادفة للفظ فقه بالاعتبار الذي عليه 
المتاخروت. 

ولعل لهذا العرف المستحدث سنداً من قوله تعالى: « لكزه جَعَلُنا 
مِنكُغ شِرْعَةٌ وولهاج] »(" فإن من المعلوم أن ما تختلف فيه الشرائع السماو ية 
إنما هوني الأمور العملية الفرعية, وإلا فالأحكام الأصلية واحدة في كل الشرائع 
السماوية. 

وهذا العرف المستحدث أطلقوا على الكليات التي تعنى بدراسة الفروع اسم 
كليات الشر يعة . 


لفظ « التشر يع » : 
8 -التشر يع لغة مصدر شَّرّعَ ؛ أي وضع قانوناً وقواعد . 
وني الاصطلاح هوخطاب الله تعالى المتعلق بالعباد طلباً أو تخييراً أو وضعاً . 
ومن هنا ب: ينبغي أن يعلم أنه لا حق في التشر يع إلا لله وحدهء كقوله تعالى : 
« إن الحكمْ الله يتن الوه وَهْوَ حَيْرٌ المَاصِلِينَ »("أفليس لأحد ‏ كائنا 
بات ان نت خا سوايفا ا معرت د رترت لواو 0 
افتراء على الله وسلب لا اختص به نفسه : « ولا تمولوا لِمَا تَصفُ أ ليسشَكم 
الْكَذْبَ هذا خلاك وَهذا حرام لِتَفْتَرُوا عَلَى الله الكَذِب إِنَّ الَذِينَ يَْترُونَ 
عَلَى الله الكَذْبَ لآ يُفْحُون . متاع قَلِيل وَلَهِمْ عَدَّاب ألم »9) 


١8/ سورة الحاثية‎ )١( 
48./ (؟) سورة المائدة‎ 
ه١// سورة الأنعام‎ )0( 
١١17 61١5/ سورة النحل‎ )1( 


لاا 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مع علومكانته ليس له حق التشر يع 
وإنما له حق البيان, وعليه واجب التبليغ : «ياأيهَا الرسُوك بَلْْ مَا أن إِلَيِكَ 
من رَبَكَ وإن لم تَفْعَلُ فْمَا بَلغْتَ رسَالَتةُ »وقول تغاك : (3وعا أنزلكنا 
عَلَيِكٌَ الكِتَابَ إلا لِمُبَيحَ لَهُدْ الَّذِي اخْتلَفُوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَهَ لِقَوْم 
يُوْمِنُونَ »!"وكقوله تعالى : « وأنْرلَا إلَيِكَ الذّكْرَلِنْبَيّنَ إلئاس مَا نُزَّلَ 
إلهم وَلَعلْهُمْ يَتَفكدونَ »20 1 

وهذا ما أجمع عليه المسلمون قاطبة» بل أجمعت عليه الشرائع السماوية 
كلهاء ولم يشذ عن ذلك إلا الذين رفضوا الانصياع إلى شرائع الله جملة وتفصيلا . 
وسنبيّن إن شاء الله ذلك بالتفصيل في الملحق الأصولي» مبينين المذاهب 
والأدلة التي لا تدع يجالاً للشك في أن الحكم لله وحده . 


لفظ « الاجتباد » : 
1-الاجتهاد لغة مأخوذ من الجهد, وهوامشقة أو الوسع أو الطاقة . قال في 
القاموس: الجهد: الطاقة والمشقة ... إلى أن قال : والتجاهد بذل الجهد 
كالاحتاد . 

وسواء كان ذلك في معرفة حكم شرعي اعتقادي أو عملي أو معرفة حكم 
لغوي أو مسألة عقلية» أو كان في أمر محسوس كحمل شيء, ولا يقال : اجتهد 
في حمل وردة. 

وأما الاجتهاد عند علياء الفقه أو الأصول فقد عرّفوه بتعار يف متقاربة في 
ألفاظها ومعانيها. وإذا كان قد أُورد على بعض هذه التعار يف اعتراضات ترجع 
إلى الصناعة اللفظية» فكلها تدور حول بذل الجهد والطاقة لمعرفة الحكم الشرعي 


00( سورة المائدة //ا> 
(؟)سورة التحل /514 
(م) سورة النحل /414 


اماه 


من دليله. وأدق ما قيل في تعر يفه ما ذهب إليه صاحب مسلّم الثبوت :20« إن 
الاجتهاد هو بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني ». 

ومن هنا يتبين لنا أن الاجتهاد لا يكون إلا في المسائل الظنية . وهو بهذا 
المعنى يتفق مع الفقه في أكثر مسائله » وإن كان الفقه يتناول بالمعنى الذي 
ذهب إليه الفقهاء الأحكام القطعية التي تتناول الأفعال, كقوهم : الصلاة 
واجبة . إلى غيرذلك ا بالتفصيل ستكون إن شاء الله في 
الملحق الأصولي لهذه الموسوعة . 
٠‏ - يثور بمناسبة الحديث عن الأحكام الظنية الاجتهادية التي هي مثار 
اختلاف الفقهاء قدماً وحديثاً تساؤل حاصله : أما كان الأجدر أن تأتى 
النصوص و«الأدلة قطعية حتى لا يفتح باب الاختلاف الذي هومثار الخلاف 
والشقاق بين أهل الملة الواحدة حتى استباح بعضهم دم بعض ؟ !! فنقول» 
وبالله التوفيق : 

إن الأحكام التي هي أساس الدين سواء ما يتصل منها بالعقيدة أو الأمور 
العملية قد وردت في آيات محك,ة لا تحتمل التأو يل» ولا تثير الاختلاف , لأن 
الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه الأمور ثابتة على مر العصور كأكثر أحكام 
الموار يث » وأصول أحكام الأحوال الشخصية» وآيات الحدود والقصاص . 

أما المسائل القابلة للتطور فقد جاء القرآن الكريم في شأنها موضحاً المخطوط 
الرئيسة » وكانت محلا لاختلاف الأنظار. واختلاف النظر إذا لم يكن مبنياً 
على المهوى والتشهّي- فهورحة للأمة , فقديأً اختلف الصحابة في كثير من 
المسائل» ولم يكن هذا الاختلاف سبباً للمنازعة» وكان يصلي بعضهم خلف 
بعض من غير نكير, لأن كلا منهم كان يرى أن ماذهب إليه هوالصواب مع 


)١(‏ هومحب ألله بن عبد الشكور البهاري» من علاء الهند المتوقى سنة 5١11ه‏ وسنة /10/01م. و يعتير هذا الكتاب 
خاتمة ما كتب قدما في علم أصول الفقه. وقد جمع بين الطر يقتين المشهورتين في تدو ين هذا العلم, وهما طر يقة 
المتكلمين وطر يقة الحنفية 751/19 


سوا ب 


احتمال الخطأء وما ذهب إليه غيره خطأ مع احتمال الصواب . فلا نجمت الفتنة 
تحكمت الأهواء , فكان الاختلاف في الرأي سبباً للشقاق. 

والمتتبع لسئة الله في خلقه سواء ما يتصل بالتشر يع أو الإبداع يجد أنه ما من 
خيرإلا ويشوبه بعض الشرء والذي يقارن بين الخيرفي وجود الظني من 
النصوص الذي هومثار اختلاف الأنظار وما قد يشوبه من شرء يدرك أن الخير 
كل الخير فيا وقع , فإن جود الأفكار ‏ لوجاءت النصوص كلها قطعية ‏ يكون 
بلاء دونه كل بلاء . 

والتار يخ يشهد بصدق هذا , فإن الآراء المبنية على ال هوى» والتي نجم عنها 
ما نجم من فتن, قد اندثرت آثارهاء ولم يبق ها إلا آثار ني بطون الكتب» نقلها 
الناقلون لتشهد لهذه الأمة على سعة صدرهاء وحر ية الرأي فيها » ولكنها ذهبت 
كغثاء السيل » وانطفأت كوميض البرق : «قَأءًا الزَّمَدُ فَيَدْهَبٌ جُفَاءٌ وأا 
ما يَلقَمُ الكاس فيَنْكْتٌ في الأرض . »7 

على أنه لوجاءت النصوص الشرعية كلها قطعية لقال قائلهم : هلا كان لنا 
حال للاجتهاد حتى لا تجمد عقولناء ونصبح أمام نصوص جامدة ؟ !! 


الفرق بين الفقه الإسلامى والفقه الوضعي : 
-١‏ يقول بعض المتعصبين للفقه الوضعي : إن الفقه الإسلامي ما هوإلا آراء 
لبعض العلماء ولا يعتبر الخروج عليه خروجاً على الشر يعة» كما يقولون: إن الفقه 
الإسلامي لم يعالج مشاكل العصر وما جد من أحداث . بل يتجرّأ البعض 
ويقول : إنه أصبح تاريخاً, كتشر يع الآشور يين وقدماء المصر يين وغيرهم من 
الأمم البائدة . 

ونقول ‏ وبالله التوفيق ‏ : إن الفقه الإسلامي وإن كان مجموعة آراء 
لبعض العلاء, إلا أن هذه الآراء لايد أن تكون معتمدة على نص شرعي من 


١ا7// سورة الرعد‎ )١( 


كتاب الله أوسئة رسول الله صلى الله عليه وسلم, حتى إن الآراء المعتمدة على 
الإجماع والقياس وغيرها من الأدلة المساندة لابد أن ترجع ‏ أخيرا إلى كتاب 
لله أوستّة رسوله . فالإجماع ‏ مثلا لابد أن يكون له سند من نص قرآني أو 
سنة مقبولة» وهوما يعرف عندهم بسند الإجماع . وقد يكون هذا السند ظني 
الدلالة, ولكن اجتماع آراء امجتهدين على رأي واحد يرفعه من الظتية إلى 
القطعية. والأحكام النابعة من القياس لابد أن ترجع إلى أصل من الكتاب أو 
السنة, لأن القياس ‏ كما عرفوه هوإلحاق مسألة لم يرد فيها نص مسألة أحرى 
ورد فيا نص لإثبات حكم شرعي لجامع بينها» وهذا الجامع هوالعلة, | 
سنبين ذلك مفصلاً إن شاء الله في الملحق الأصولي» والمسائل التى بنيت على 
الاستصلاح , وهي ما تعرف بالمصالح المرسلة, لابد أن تكون تلك المصلحة لم 
يلغها الشارع, بل لابد أن يعتبرها الشارع ولوبأي وجه من وجوه الاعتبار. 
وهكذا يقال ني كل حكم . 

ومن هنا يتبين لنا أن وجه القداسة في الفقه الإسلامى هوبالنظر إلى 
مصادره, ولذا رأينا الفقهاء على مدى العصور يرفضون كل أي لا تشهد له 
الشر يعة مهها كان قائله, فأين هذا من الفقه الوضعي الذي بنيت أكثر أحكامه 
على الأهواء والأغراض وترضية أصحاب النفوذ» والذي يلبس في كل حين 
لباسا جديداً . 

أما دعوى أن الفقه الإسلامي لم يعالج مشا كل العصر فهذه دعوى كذ بها 
التاريخ, لأن هذا الفقه حككت به دول وشعوب مختلفة على مدى ثلاثة عشر 
قرناً, فكان فيه لكل مشكلة حل حتى في عهد التقليد والجمود فقد رأينا في 
كل عصر مفتين وعلماء وجدوا في هذا الفقه حلاً لمشاكل هذه المجتمعات الختلفة . 
ولولا إيعاد هذا الفقه عن قصد أوغير قصد عن محالات الحياة أو أكثرها 
لوجدناه مسايرأ لكل عصرء حلالاً لكل مشكلة, فإن الفقه ا تقدم هو العلم 
بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية . فهذا 
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التعر يف يوحى بأن لكل فعل يصدر من الإنسان حكاً شرعياً» سواء ما يتصل 
بالعبادات أو المعاملات أو أحكام الأسرة أو القضاء أو السّلمِ أو الحرب » فكيف 
يقال إن هذا الفقه عاجز عن علاج مشا كل المجتمع الجديد. فليس العيب في 
الفقه الإسلاميء إنما العيب في عدم تطبيقه 


فإن كان الغرض من قوهم : إن الفقه الإسلامي قاصرعن محاراة مشاكل 
العصر أنه لا يستجيب للأهواء الجاحة فنحن معهمء لأن الفقه الإسلامي إنما أراد 
الله له أن يقب به أمة تسير على الجادة الواضحة وامحجة البيضاء ليلها كنبارهاء لا 
أن يكون مطية لذوي الأهواء يحلون هذا الشيء حيناً ومزعوة ينا : 


أما قوهم : إن الفقه الإسلامي قد أصبح تاريخاً, فهذا القول لا يعبّر به قائله 
إلاعن هوى في نفسه . ولكن الله سبحانه وتعالى مخلف ظنه, فقد رأينا الكثرة 
الكثيرة من الشعوب الإسلامية تنادي بوجوب الرجوع إلى شر يعة الله المتمثلة في 
الفقه الإسلامي . والذي سيصبح تاريخاً ‏ إن'شاء الله هو الفقه الوضعي الذي 
لم يطل أمده في البلاد الإسلامية إلا قرناً أو أقل من قرن, ومع هذا فقد ضاقت به 
النفوس» وم يبق متعلقاً به إلا شرذمة ترى أن حياتها مرتبطة بحياته» وسعة 
أرزاقها منوطة ببقائه . ولكن الله سيظهر دينه ولو كره ا مش ركون . 

1 هناك فرق واضح بين الفقه الإسلامي والفقه الوضعي » فإن الفقه 
الإسلامي ير بط دائماً بين الجزاء الدنيوي والجزاء الأخروي . فليس معنى 
انفلات الشخص من الجزاء الدنيوي انفلاته من الجزاء الأخروي . وفي كل 
مسألة في الفقه نحد أن الفقهاء ء تكلموا على الحكم التكليفي هذا الأمر أحلال هو 
أم حرام ؟ أفرض هوأم مندوب ؟ كا تكلموا على أحكامه الوضعية أصحيح هو 
أم غيرصحيح ؟ أنافذ هذا التصرف أم غير نافذ ؟ ولذا رأينا المتدينين لا همهم أن 
يكسبوا قضية ة أمام القضاء إلا إذا ارتاحت ضمائرهم أن هذا الحق الذي أثبته 
هم القضاء حق مشروعء بينا المشتغلون بالفقه الوضعي لا همهم إلا الحكم 


-؟؟- 


الحق الدنيوي . 


الأطوار التي مرّبها الفقه الإسلامي : 
١‏ - ليس من موضوع هذهالمقدمة أن نتناول تار يخ الفقه الإسلامي بالتفصيل» 
فإن لهذا علمأ خاصاً عرف بتار يخ التشر يع, أفردت فيه المؤلفات . ولكن لابد 
أن نلقي الضوء على هذا التار يخ ليكون القارئٌ على بينة من الأمر ولنثبت 
استقلال هذا الفقه عن غيره من فقه الأمم الأخرى . 

وقد مرت بالفقه الإسلامى أطوار متعددة يتداخل بعضها في بعض» و يؤثر 
المتقدم فيها بالمتأخرء ولا نستطيع أن نقول : إن هذه الأطوار متميزة من حيث 
الزمن تمييزاً دقيقاً, اللهم إلا الطور الأول وهوعصر النبوة» فإنه متميزعما بعده 
بكل دقة» بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى . 
الطور الأول : عصر النبوة ! 
4 ._ وهوني عهديه المكي والمدني يعتمد كل الاعتماد على الوحي » حتى إن 
المسائل التي اجتهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجتهد فيها أصحابه في 
حضرته أو غيبته ثم علمها فأقرها أو أنكرها تعتمد ‏ كذلك_ على الوحي» لأن 
الله سبحانه وتعالى إن أقر هذا الاجتّاد فهوتشر يع بطر يق الوحي» وإن رده 
فا معتمد على ما أقره الوحي من تشر يع . 

ومهها قيل في اجتهاده صل الله عليه وسلم ‏ نفياً وإثباتاً ‏ فإن الحق أنه قد 
اجتهد في بعض المسائل التي لم يكن فيها وحي» فأحيانا يقره الله على هذا 
الاجتهاد, وحيناً يبين له أن الأول غيرما ذهب إليه . 

ومن هنا يتبين أن هذا العهد لم يتأثر بفقه أجنبي من هنا أو هناك, لأن 
النبي صل الله عليه وسلم أمي لم يجلس إلى معلم قط ء وقد نشأ في أمة أمية لا 
عهد لها بالقانون الروماني أو غيره. 
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نعم كانت هناك أعراف اصطاح عليها الناس, فحيئاً نجد أن بعض هذه 
الأعراف قد أقرها الشارع, وأحيانا نجد أن الشارع قد أبطل هذه الأعراف, 
كعرف التبني وكعرف الظهار وبعض أنواع الأنكحة التي كانت معروفة عند 
العرب, وكالربا فقد كان معروفاً بينهم, إلى غيرذلك, ولا يستطيع أي إنسان 
مها كان مغالياً في عدائه للإسلام أن يدعي أن التشر يع في هذا العهد قد 
تأر بغيره من تشر يعات الأمم السابقة . 


وم يُدَوّنَ في هذا العهد إلا القرآن الكري . وقد هي عن تدو ين غيره خشية 
أن يختلط على الناس كلام الله بكلام الرسول صل الله عليه وسلم» كما وقع 
للأمم السابقة, حيث خلطوا بين كلام الله ورسلهم وأحبارهم ورهبانهم 
واعتبروها كلها كتبأ مقدسة من عند الله » ولكن أذن لبعض الصحابة أن يدوّنوا 
أحاديثه الشر يفة, ععبد الله بن عَمْر وبن العاص» فقد كتب ما سمعه عن 
سول الله صلى الله عليه وسلم وسمى صحيفته هذه ب «الصادقة », وأذن لعل 
كرم الله وجهه أن يكتب بعض المسائل التي تتصل بالدماء والديات . 

وقد انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بعد أن مكث 
يبلغ رسالة ربه ثلاثا وعشر ين سنة» منها ثلاث عشرة سنة بمكة, كانت مهمته 
الأول تشبيت العقيدة » ما يتصل منها بالله سبحانه وتعالى أو التدليل على صدق 
الرسول صل الله عليه وسلم أوها يتصل منها باليوم الآخرء كما عُني في هذا 
العهد بالدعوة إلى مكارم الأخلاق والنبي عن أمهات الرذائل» وإذا كان في 
العهد المكي بعض الأحكام الفرعية كأحكام الذبائح فإن هذه الأحكام لها صلة 


بالتوحيد. 
والعهد المدني هوذلكم العهد الذي توالت فيه التشر يعات العملية بكل ما 
تحمله هذه الكلمة . 


وإذا كان لنا أن نقول في هذا العهد شيئًا فإننا نقرر أن دعاة الإصلاح على 
مدى الأزمان يضعون نظر ياتهم ولا يعيشون ليروا ثمرة هذه النظر يات» ولكن 


اسه 


الرسول الأكرم صل الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى تم التشر يع: 
وظبفه عتيليا في أكثر الأمورء سواء ما يتصل منه بالأسرة أو نظام الحكم أو 
المعاملات المدنية من بيع وشراء وأخذ وعطاء . وصدق الله تعالى إذ يقول : 
«الْيَمَْ أكْمَلتٌ لَك دِيئكُم وأثتفث عَلق5: نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُم 
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الطور الثاني : عهد الصحابة : 
١‏ - وهذا العهديتميز بكثرة الأحداث التي جدّت بعد عهد النبوة» لكثرة 
الفتوحات واختلاط المسلمين بغيرهم من الأمم التي لها أعراف لم تكن معروفة 
عند العرب. ولابد من معرفة حكم الله في هذه الحوادث الجديدة, لأنه ‏ كيا 
كررنا مراراً ليس هناك حادثة إلا ونها حكم شرعي . وكان هذا العهد يتميز 
بوجود صحابة عرفوا بالفقه , فكان يرجع إليهم إذا نزلت الحوادث . وكان منهم 
المكشرون للفتيا وهم لا يتجاوز ون ثلاثة عشر شخصاً . نذكر منهم : عمر وعلياً 
وزيد بن ثابت وعائشة وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل 
وعبد الله بن مسعود الخ . رضي الله عنهم جميعاً . ولوجمعت فتاوى كل واحد منهم 
لكانت سفراً عظيماً . ومنهم المتوسطون كأبي بكر رضي الله عنه . وإنما قل ما نقل 
عنه عمن جاء بعده لأنه لم تطل حياته بعد وفاة الرسول صل الله عليه وسلم, فقد 
مات في السنة الثالثة عشرة للهجرة» وكان هَمَهُ إطفاء فتنة المرتدين وما نعي 
الزكاة ثم توجيه الجيوش الإسلامية إلى الروم والفرس » ومنهم عشمان رضي الله 
عنه وأبو موسى الأشعري وغيرهم » بحيث لوجمعت فتاو.هم لبلغت كراسة أو 
كراستين . 

وهناك من أثر عنه الفتوى في مسألة أو مسألتين أوثلاث . وكان منهم من 
يعتمد في اجتهاده على روح التشر يع متى ساعدته النصوص . و يعتبرإمام هذا 
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المذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم تلميذه عبد الله بن مسعود . ومنهم من 
كان يلتزم الحرفية» كعبد الله بن عمر رضي الله عنهها . 

وني صدر هذا العهد , و بالتحديد ني عهد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله 
ع اح حنة معيو فأ لت سح اكات والفقة كان عرسم ال ماع ينذقنا آلا 
وهو الإجماع, فقد كان إذا نزلت الحادثة يستدعي الخليفة من عُرفوا بالتفقه في 
الدين؛ وكانوا معروفين مشهور ين محصور ين فيا بينهم » فيعرض عليهم الأمرء 
فإن اتفقوا على رأي كان ذلك إجماعا لا يسوغ لمن جاء بعدهم أن يخا لفوه . 

ومهها شكك المشككون في حجية الإجاع أو إمكانه فقد وقع ولا سبيل إلى 
إنكاره كإجماعهم على تور يث الجدة الصحيحة السدس إذا انفردت » واشتراك 
الجدات فيه إذا تعددّن, وكإجاعهم على حرمة تزو يج المسلمة للكتابي مع حل 
تزوج المسلم للكتابية . وكإججماعهم على جمع القرآن في المصاحف, ولم يكن 
الأمر كذلك ني عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ... إلى غيرذلك من المسائل 
امجمع عليها . 

ودعوى الإجماع بعد عهد الشيخين دعوى تفتقر إلى دليل» لأن امحتهدين من 
الصحابة قد انتشروا في الآفاق وتفرقوا في الأمصار, وغاية ما يستطيع الفقيه أن 
يقول : لا أعلم في هذه المسألة خلافاً . 

ومن هنا يتبين أن القول بأن الإمام أحمد بن حنبل أنكر الإجماع قول عار عن 
الصحة, فغاية ما نقل عنه أنه قال : من ادعى الإجماع فهو كاذب, فإنه ير يد 
الإجماع بعد عهد الشيخين. 

وني هذا العهد م يدون إلا القرآن الكريم أيضاء وكانت السنة وفتاوى 
الصحابة في المسائل المستحدثة تنقل حفظاً في الصدورء اللهم إلا أن البعض 
كان يدون بعض هذه الأمور لنفسه لتكون تذكرة له. 

وفي آخر عهد الصحابة أطلت الفتنة بقرنيها بقتل الخليفة ذي النور ين عثمان 
رضي الله عنهء ثم تلك الأحداث العظام التي وقعت في عهد علي رضي الله عنه» 
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وكان ما كان من وجود القُرقة التى لا زلنا نكتوي بنارها إلى اليوم. و بدأ بعض 
المتتعصبين يسوغون آراءهم بوضع أخاوية يرفعونها إلى رسول الله صل الله عليه 
وسلم أو إلى كبار الصحابة» ولم يكن هؤلاء المتعصبون من الصحابة بل كانوا من 
الطبقة التالية الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام. 

وفي هذا العهد لم يتأثر الفقه بالقوانين الرومانية أو الفارسية. وإذا كان 
الصحابة قد اقتبسوا بعض التنظيمات الإدار ية, من هؤلاء أو أولئك» فليس 
معنى هذا أنهم خرجوا عن الخط المرسوم, وهورد الأحكام إلى كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم , إما بطر يق مباشرء وإما بطر يق الإجماع أو القياس 
أو الاستضلاح, فقد أبطل المسلمون أعرافاً كانت شائعة في البلاد المفتوحة لأنما 
تخالف التشر يع الإسلامي نصاً وروحاً . 


الطور الثالث : طور التابعين : 
5 وهذا الطور امتداد لعهد صغار الصحابة, وقد اشترك أكثرهم في حروب 
الفتنة. ولكن هذا العهد تميز بوجود مدرستين: إحداهما بالحجاز» والأخرى 
بالعراق. فأما مدرسة الحجاز فكان اعتمادها في الاجتهاد على نصوص من 
كتاب وسنة» ولا تلجأ إلى الأخذ بالرأي إلا نادراً, وذلك لوفرة ا محدثين هناك , 
إذ هوموطن الرسالة؛ وفيه نشأ المهاجرون والأنصار, وسلسلة الرواة عندهم 
قصيرة, إذ لا يتجاوز التابعي في تحديثه عن الرسول صل الله عليه وسلم أكثر من 
راوواحد , وهوالصحابي غالباً. والصحابة رضي الله عنهم عدول ثقات . 
وكانت هذه المدرسة با مدينة يتزعمها أولا : عبد الله بن عمر رضي الله عنهها » 
ومن بعده سعيد بن المسيب وغيره من التابعين» وأخرى بمكة » وكان يتزعمها 
عبد الله بن عباس رضي الله عنها ترجمان القرآن. وحمل الأمانة بعده تلاميذه 
كعكرمة مولاه وابن جر يج . 

أما المدرسة الأخرى ‏ وهى مدرسة العراق- فكانت تلجأ إلى الرأي 
كثيرأً . والرأي عندهم يرجع إما إلى القياس الأصولي , وهوإلحاق مسألة لا نص 


اس 


٠‏ فيها بمسألة فيها نص شرعي ء لعلة جامعة بينهاء وإما رد المسائل المستحدثة إلى 
قواعد الشر يعة العامة »لأن أساتذة هذه المدرسة شددوا في الرواية » نظراً لأن 
العراق كان يومئذ موطن الفتن» ففيه الشعو بيون الذين يكنون العداء للإسلام» 
ولكهم يعبرون عن ذلك بكراهيتهم للعرب», ومنهم الملاحدة الذين لايفتؤود 
يثيرون الشبهات » ومنهم غلاة الرافضة الذين بالغوا في حب على حتى جعلوه إهاً 
أوشبه إله» ومنهم الخوارج الذين يكرهون علياً وشيعته» بل و يستبيحون دماء 
المسلمين الذين على غير نحلتهم , ومنهم ومنهم ... فكان الفقهاء الذين يعتة بهم 
يتحرّون في الرواية ؛ و يدققون فيها » و يضعون شروطاً لم يلتزمها أهل الحجاز. 
وذلك أنهم اعتبروا عمل الصحابي أو التابعي بغير ما روى قدحاً في روايته . 
فيحملون هذه الرواية على أنها منسوخة أو مؤولة . وكذلك يعتبرون أن انفراد الثقة 
برواية في مسألة تعم بها البلوى قدح في روايته» ويحملون هذه الرواية على أنها إما 
منسوخة أوخطأ من الراوي عن غير قصد, لأنهم كانوا يتحاشون وصف الثقات 
بتعمد الكذب» فالعدل قد ينسى أو يخطىء . 

ومن هنا كثر اعتماد فقهاء هذه المدرسة على الأخذ بالرأي فيا يجدَ لهم من 
أحداث» اللهم إلا إذا ثبتت عندهم سئة لا شك فيهاء ل 
فها احتمالاً ضعيفا . 

وكان زعيم هذه المدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم جاء من بعده 
تلاميذه, وأشهرهم علقمة النخعي » ثم من بعده إبراهيم النخعي » وعليه نخرج 
أئمة هذا المذهب. 
1 ليس معنى أن مدرسة الحجاز كانت مدرسة الحديث والأثر أنه لم يكن 
من بين فقهائها من يعتمد على الرأي في كثير من استنباطاته, فقد عرف في هذا 
العهد من الحجاز يين ربيعة بن عبد الرحمن المشهور بر بيعة الرأي » وهوشيخ 
الإمام مالك . كا كان في العراق من يكره الأخذ بالرأي كعامر بن شَرَاحيل 
المشهور بالشعبي . 
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ليس معنى المدرسة في كلامنا هذا ما هو معروف عندنا من مبنى 
خاص , أو مكان أعد للدراسة , بل المراد بالمدرسة التزامُ م اتجاه خاص ميجر 
لحرن كات الايد الاين وا هي لا تمع العلماء . وفها 
حلقات التدر يس . على أن العلماء في هذا العهد كانوا يفتون في بيوتهم وطرقهم . 
4 - وئما ينبغي أن يعلم أن أكثر حملة العلم في هذا العهد كانوا من المواللي» 
ففي المدينة كان نافع مولى عبد الله بن عمر, وفي مكة كان عكرمة مول عبد الله 
ابن عباس » وني الكوفة سعيد بن جبير مولى بني والبة» وفي البصرة الحسن 
البصري وابن سير ين وني الشام مكحول بن عبد الله وهو أستاذ الأوزاعي, وني 
مصريز يد بن أبي حبيب وهوأستاذ الليث بن سعد إمام أهل مصر... وكثير غير 
هؤلاء من الموالى . 


وكان هناك عرب خلص تفرغوا للعلم في هذا العهد كسعيد بن المسيب 
وعامر الشعبي وعلقمة بن قيس النخعي . 

وكانت الغلبة في العلم في بعض الأمصار, للعرب , كالمدينة والكوفة » وفي 
البعض الآخر للموالي كمكة والبصرة » والشام ومصر,مع اختلاط بعضهم 
ببعض ء وأخذ بعضهم عن بعض » من غير غضاضة لأن الإسلام نع من قلوهم 
عصبية الجاهلية . 

ولكن أكثر أهل العلم في هذا العهد ‏ كان من الموالى . وهذا أسباب : 

أ أن العرب كانوا ‏ يومئذ ‏ حملة السيف » وقادة الجيوش , لأنهم معدن 
الإسلام » وهم عليه أغير» فشغلهم ذلك عن التفرغ للعلم تعليماً وتعلماً . 

ب - أن هؤلاء الموالى نشؤوا فى بيئات لها حضارتها وثقافتهاء وأرادوا أن 
يسهموا بجهودهم في نصرة هذا الدين الذي اعتنقوه طائعين مختار ين. ولا لم 
يكونوا من أهل السيف » فلينصروا هذا الدين بالقلم . 

ج ‏ حرص سادتّهم من الصحابة على تعليمهم حتى يحملوا عنهم أمانة ما 
حملوا من العلم» فهذا نافع مولى عبد الله بن عمر, علمه وهذبه وأخذ عنه وعن 
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كثير من الصحابة كأبي هر يرة وأم المؤمنين أم سلمة , وقال فيه ابن عمر: « لقد 
منّ الله علينا بنافع » . 

وهذا عكرمة مولى ابن عباس » وقد مات ابن عباس وعكرمة على الرق» 
فباعه على بن عبد الله بن عباس لالد بن يز يد بن معاو ية بأربعة آلاف دينار, 
فقال عكرمة لعلي: بعت علم أمتك بأر بعة آلاف» فاستقال علي خالداأ من 
بيعته » فأقاله » فأعتقه . 

وهذا الحسن البصري سيد التابعين, نشأ في بيت أم المؤمنين السيدة أم سلمة 
رضى الله عنهاء وحسبك هذا فضلاً . 

حص إن هقا اكرلى لاز شادض سن كار الصيعاية ولي وتزسامت: 
فكانوا أعرف الناس بسر هؤلاء السادة وعلانيتهم » فنقلوا ذلك للأمة. 
9 يعتير هذاالعهد ‏ في الجملة ‏ امتداداً لعهد كبار الصحابة من حيث 
عدم تدوين شيء سوى القرآن الكري , اللهم إلا النزر اليسير كما تقدم, كها لم 
يعرف عن أحد من فقهاء هذا العهد أنه بنى رأيا على نظر ية قانونية بعيدة عن 
المصادر الشرعية المعروفة, وإلا فليدلنا هؤلاء المشككون على مسألة واحدة ليس 
ها مصدر شرعى , من المسائل التى أثيرت في هذا العهد. 

والمسائل المبنيّة على الأعراف خاضعة للميزآن الشرعي» فإن رد الإسلام 
عرفاً منها فلا قيمة له والأخذ به ضلالة» وإن اعتبره أخذ به لا على أنه عرف» 
ولكن على أنه معتمد على النص », وإن سكت عنه كان الأخذ به أو رده مبنياً على 
المصلحة . 
5 و بالرغم من أن هذا العهد كانت فيه فتن كبرى إلا أن هذه الفتن كان 
تأثيرها يكاد ينحصر في أمر الخلافة وما يتصل بها من أحكام . 
- وبالرغم من أن هذا العهد كان معاصراً لعهد الأمويين, والخلفاء في 
هذه الدولة يتفاوتون في سياستهم بين اللين والشدة والتوسط بينهاء إلا أن الكل 
كان حر يصاً على ألا يزتكب كفراً بواحاً» ومن فعل منهم شيئًا قر يبا من ذلك 


ل" ل 


فقد ججوبه بالإنكار. وكان أهل الفقه في هذا العهد يراسل بعضهم بعضا » 
و يداظر بعضهم بعضاً » و ينزل بعضهم على رأي بعض » اتباعاً للحق» فإن هذا 
القرن قد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير» فقد صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : وَخَيوٌالكاس قرب ثم الذين يلونهُم , 3 
الّذِينَ يَلُونَهُمْ » .7" 

ولا يضر الأمة أن يشذ منها شاذ أويخرج على صفوفها خارج, إذا كانت 
في جملتها ‏ تسير على الطر يق المستقم . 


الطور الرابع : عهد صغار التابعين وكبار تابعي التابعين : 


> يكادهذا ا لطور يبدأ في أواخر القرن الأول من ال هجرة وأوائل القرن الثانى » 
ويمكن أن يقال : إنه يبدآ من عهد الإمام العادل عمربن عبد العز يز. ْ 

وكيا قلنا : ليس هناك حدود زمنية فاصلة بين تلك الأطوار» فهي متداخلة 
يتلقى الخلف منها عن السلف . 

ويتميز هذا الطور بأنه قد بدىئة فيه بتدو ين السنة مختلطة بفتاوي الصحابة 
والتابعين, وذلك بأمر من أمير المؤمنين عمربن عبد العز يز بعد أن شرح الله 
ضدره هذاء وخشى شي أن تضيع السنة وأقوال الصحابة والتابعين » وأن تصبح طي 
النسيان مع توالي الأزمان » وذلك بعد أن زالت العلة التي خشي معها أن يختلط 
القرآن بغيره. فقد حفظ القران في الصدور والسطور, وأصبح حفظة القران 
بالآلاف » ولا يكاد يوجد بيت مسلم إلا وفيه مصحف , فأمر حملة العلم في عهده 
بأن يدونوا ما عندهم من سئّة وفتاوى الصحابة والتابعين » لتكون مرجعا يرجع 
إليه» وفاذج يهتدي بها اجتهدون ني حل مشا كل المجتمع الإسلامي المتطور الذي 
تتوالى فيه الأحداث التى تتطلب أحكامها الشرعية . 
4 س ومن هنا يتبين ز يف ما ذهب إليه بعض المستشرقين من أن تدو ين 


طاو5/١ حديث : « خيرالناس قرنى ... » رواه الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود , وفيه ز يادة ( الفتح الكبير‎ )١( 
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السئة كان لتبر ير الآراء الفقهية » إذ التار يخ يشهد بأن الأرا لقني والسئّة 
دونتا في عهد واحد , و بذل العلماء في جمعها جهداً لم تبذله أمة في تنقيح يح الرواية ) 
والتثبت من صحتا . 

2 وإذا كان العلراء ء في هذا العهد قد بدءوا يتخصصون في مناهجهم 
واتجاهاتهم العلمية, فنهم اللتخصص لجمع اللغة» ومنهم المتخصص في آدابها 
وتاربخها, ومنهم من اتجه إلى الاشتغال بالمسائل النظر ية المتصلة با لعقيدة » 
كالتحسين والتقبيح العقليين, ورؤية الله وغيرذلك» فإننا نرى أن المشتغلين 
بالفقه ني هذا العهد كانوا يعتبرون من حملة السنة , ومفسري القرآن 
الكرم , مع إحاطتهم بأسرار اللغة العر بية بالقدر الذي يساعدهم على استنباط 
الأحكام الشرعية من القرآن والسنة . ولهذا كانت منزلة الفقهاء في هذا العهد 
منزلة مرموقة يحسب لها الحكام ألف حساب », كيا أن العامة كانوا يقدر ونهم حق 
قدرهم, ويرجعون إليهم في حل مشا كلهم , و يعتبرونهم مصابيح هذه الأمة, 
بصرف النظر عن مراكزهم السياسية في الدولة . نذكر من ذلك على سبيل ال مثال 
لا الحصر: الزهري وحماد بن سلمة شيخ أي حنيفة . 

5- وني أواخمر هذا الطور بدأت تظهر المذاهب الفقهية المتميزة. كما أن 
هذا الطور شهد تطور التدو ين »فبعد أن كان التدو ين مختلطأ بدأ يأخذ طر يق 
التنظيم » وكان هذا الطور تمهيداً للطور امخامس , وهو طور الأئمة العظام . 

الطور الخامس : طور الاجتباد : 

/1؟ ويبدأهنا الطور مع بدء النهضة العلمية الشاملة في الدولة الإسلامية » من 
أواخر عهد الأمويين إلى نهاية القرن الرابع المجري تقر يبأء وكا قلنا مراراً 
وتكراراً لا يمكن المؤرخ أن يضع حدوداً زمنية معيئة بدءاً ونهاية » كما يمكن أن 
نقول: إن هذاالطوريتناول عهد الأَعْة العظام , والأئمة المنتسبين ويجتهدي 
المذاهب وأهل الترجيح . كما أن هذا العهد يتناول عهد تدو ين المذاهب الفقهية 
على الصورة العلمية الدقيقة . 
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وقبل أن نتناول تمييز امجتهدين وطبقاتهم يجب أن نبرز أن هذا العهد شهد 
مولد علم جديد , له اتصال وثيق بالفقه وهوعلم أصول الفقه . 
علم أصول الفقه : 
4 هذا العلم ولدفي القرن الثاني المجري » وذهب ججهور 
العلياء إلى أن أول من دون هذا العلم هوالإمام الشافعي رضي الله عنه ع 
وذهب ابن النديم في « الفهرست » أن أول من ألف فيه هو أبويوسف صاحب 
أي حنيفة . وأياً ما كان فإن أقدم مؤلف في هذا العلم وصل إلينا هورسالة 
الإمام الشافعي رضي الله عنه . وهذا العلم قد بين القواعد التي يجب على المحتهد 
أن يلتزمها ني استنباطه للأحكام الشرعية سواء من الكتاب أو السنة أو 
القياس . وقد وضع هذه الرسالة ليبين منهاجه في الاجتهاد . وكأي علم أو كائن 
حي يولد صغيرا ثم يكبر فهذا العلم قد أخذ أطواراً» وأدخلت فيه مباحث من 
علوم أخرى رأى المؤلفون فيه أن لها صلة بالاجتهاد . بل أكثر من هذا فقد تناول 
هذا العلم مباحث نظر ية بحتة . 

وقد تقلب هذا العلم ها بين موسوعات ومختصرات , سنتناول ‏ بإذن الله 
بيانها بالتفصيل عندما نقدم الملحق الخاص بعلم أصول الفقه . 
49 ولا يظتَنَ ظان أن الاجتهاد قبل تدو ين هذا العلم لم يكن مبنياً على 
قواعد ملتزمة » بل الأمر بالعكس », فقد كان الحتهدون من عهد الصحابة إلى عهد 
تدوين أصول الفقه يلتزمون قواعد ثابتة » وان اختلف رأي فقيه عن فقيه في 
بعض القواعد فإن اختلافهم كان مبنياً على تحرّي الصواب قدر الإمكان» 
والابتعاد عن تحكم الموى والقول بالتشهى في الأحكام الشرعية. نعم لم تكن 
هذه القواعد مدوّنة, وإن كانت ملتزمة, كشأن علم النحومثلاء فقد كان 
العرب قبل تدو ينه يلتزمون رفع الفاعل ونصب المفعول مثلا من غير أن يلتزموا 
تلك المصطلحات العلمية . 

ومن هنا يتبين أن تدو ين علم أصول الفقه جاء متأخرا عن تدو ين الفقه , 
وإن كانا ‏ من حيث الوجود ‏ متعاصر ين متلازمين . 
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وني هذا العهد ‏ أيضا ‏ ظهر الفقه الافتراضي ( التقديري ) وقد عظم 

هذا اللون من الفقه في مدرسة العراق من قبل ظهور أي حنيفة رضي الله عنه 
وتلاميذه, وإن كان قد تزايد الاشتغال بهذا الفن في عهدهم وعهد تلاميذهم . 
وكان الفقهاء أمام هذا اللون من الفقه ‏ على ضر بين : كارهون له لأن 
الاشتغال به غيريحدٍ , وقد يجر إلى الجدل المفضي إلى النزاع . واخروت يو يدونه 
ويقولون: إنما نعد لكل حادثة حكمها حتى إذا وقعت لا نتحير في معرفة هذا 
الحكم. ولك رائ وجهته ووجاهته . ولسنا بصدد ال مقارنة بين الرأيين » وإن 
كنا نرى أن الإسراف في هذا اللون من الفقه بافتراض مسائل مستحيلة الوقوع 
عادة اشتغال مما لا يجدى وعبث » والله لا يحب العابثين . وأما افتراض مسائل 
ممكنة الوقوع ولكن لم تقع فلا بأس به ء فقد رأينا في كتب الفقه مسائل منثورة 
كان المتقدمون يرونها مستحيلة الوقوع قد وقعت بالفعل كانقلاب الجنس من 
الذكورة إلى الأنوثة و بالعكس » وكمسائل التلقيح الصناعي» إلى غير ذلك من 
نقل الأعضاء من الموتى إلى الأحياء» أو من الأحياء بعضهم لبعض.ء فإن الفقه 
الافتراضي في مشل هذه المسائل فتح لنا باباً كان يصعب علينا أن نلجه . وقد 
مهد الفقهاء القدامى رضي الله علهم لنا طر يق مستقيماً . 
طبقات امجتبدين والفقهاء : 

"١‏ في هذه الفقرة سنبين طبقات المجتهدين على سبيل السرد لا على 
سبيل البسط , لأن بسط هذا الموضوع تكفل به علم تار يخ التشر يع وكتب 
طبقات الفمهاء . 

وقد قسم العلماء الحتهدين إلى الطبقات الآتية : 

أ المجتهدون الكبار : وهم أصحاب المذاهب المعروفة والمندثرة» وكل منهم 
له منبجه الخاص في الاجتهاد تأصيلا وتفر يعاً. كأبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحد أصحات الذاهب الأربعة » التي يعتنقها الكثرة الكاثرة من المسلمين في 
مشارق الأرض ومغاربها. وكان يعاصر هؤلاء أئة لا يقلون عنهم منزلة ‏ وإن 
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اندثرت مذاههم كالأوزاعي بالشام» والليث بن سعد بمصرء وابن أبي ليل 
والشوري بالعراق ... إلى غير هؤلاء من زخرت بهم كتب الخلاف والتفاسير 
وشروح الاحاديث والاثار. ش 

ب امجتهدون المنتسبون : وهم اصحاب هؤلاء الائمة وتلاميذهم . وهم 
يتفقون مع إمامهم في القواعد والأصول » وقد يختلفون معه في التفر يع . واراؤهم 
تعتير من المذهب الذي ينتسبون إليه» حتى ولو كان رأيه غير مروي عن صاحب 
المذهب كأبى يوسف ومحمد وزفر من أصحاب أبى حنيفة » وكعبد الرحمن بن 
القاسم 550 مالك » وكالمزنيَ للشافعي . أما أصحاب أحمد 
فكانوا رواة فقط لأحاديثه وآرائه الفقهية ولم يؤثْر عن أحد منهم أنه خالف إمامه 
في أصل أو فرع . ومنهم أبوبكر الأثرم وأبوداود السجستاني وأبوإسحاق 
احربي ' 1 

ج ‏ يحتهدوالمذاهب : وهم لا يختلفون مع أتمتهم لا ني الأصول ولا في 
الفروع » ولكن يخرّجون المسائل التي لم يرد عن الإمام وأصحابه رأي فيها » 
ملتزمين منهج الإمام في استنباط الأحكام . وربما يخالفون إمامهم في المسائل 
المبنية على العرف . و يعبرون عن هذه المسائل بأنها ليست من قبيل اختلااف 
الدليل والبرهان, ولكن لاختلاف العرف والزمان, بحيث لواطلع إمامهم على 
ما اطلعوا عليه لذهب إلى ما ذهبوا إليه . وهؤلاء هم الذين يعتمد عليهم في تحقيق 
المذهب وتثبيت قواعده وجمع شتاته . 

د الجتهدون المرجحون : وهؤلاء مهمتهم ترجيح بعض الروايات على 
بعض » مراعين القواعد التى وضعها المتقدمون في هذا الباب . 

واتعضالعاراف خجعلوا هاي الكلرفكين + جرم واطيقة والعدة:. 

ه ‏ طبقة المستدلين : وهؤلاء لا يستنبطون ولا يرجحوث قولا على قول » 
ولكن يستدلون للأقوال » و يبينون ما اعتمدت عليه » و يوازنون بين الأدلة من 
غير ترجيح للحكم , ولا بيان لما هوأجدر بالعمل . 

وأننت إذا دققت النظر رأيت أن هذه الطبقة لا تقل قدرا عن سابقَتِيّْها » إذ 
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لا يعقل أن يكون اشتغالهم بالاستدلال للأحكام لا ينتهي إلى ترجيح رأي على 
رأي . ومن هنا فالأولى أن تكون هذه الطبقات الثلاث متداخلة . 
؟”" ل ويممن عدوا في هذه الطبقات الثلاث كمجتّدي مذهب , أومن أهل 
الترجيح , أوالمستدلين» من الحنفية : أبومنصور الماتر يدي » وأبوالحسن 
الكرخي , والجصاص الرازي » وأبوز يد الدبوسي , وشمس الأئمة الحلواني » 
وشمس الأثمة السرخسي الخ . 

ومن المالكية : أبوسعيد البرادعي , واللخمي» والباجي» وابن رشد , 
والمازري » وابن الحاجب » والقرافي . 

ومس الشافعية : أبوسعيد الإصطخري ء والقفال الكبير الشاشي » وحجة 


الإسلام الغزالي . 
ومن الحنابلة : أبوبكر الخلآل » وأبوالقاسم الخرقي » والقاضي أبويعل 
الكبر. 


وبالرجعع إلى هؤلاء المذكور ين نجد أن المؤرخين اختلفوا في تقديرهم وني 
طبقاتهم » ولكنهم مجمعون على أن هؤلاء لهم قدم صدق في تثبيت هذه المسائل » 
وهم الأثر البعيد في بقائها وتثبيت أركانما . ظ 
#”" 7 المقلدون : وهؤلاء ليس لهم اجتهاد , وإنما عملهم في قوة النقل . وهم 
طبقتان : طبقة الحفاظ , وطبقة الاتباع الحرد . 

أ- طبقة الحفاظ : هم الذين يعرفون أكثر أحكام المذهب ورواياته » وهم 
حجة في النقل لا في الاجتهاد , فهم حجة في نقل الروايات , وبيات اوضحها , 
وتَقّل أقوى الآراء ترجبحاً من غير أن يرجحوا . و يقول فيهم ابن عابدين : وإنهم 
القادرون على القَييزْ بين الأقوى والقوي والضعيف ,ء وظاهر الرواية وظاهر 
المذهب والرواية النادرة» كأصحاب المتون المعتبرة كصاحب الكنز وصاحب 
تنوير الأبصار وصاحب الوقاية وصاحب المجمع . وشأنهم ألا ينقلوا في كتيهم 
الأقوال المردودة والروايات الضعيفة , وعلى هذا لا يكون عملهم الترجيح » 


5" ل 


ولكن معرفة درجات الترجيح وترتيبها على حسب ما قام به المرجحوك , ويختلفود 
حينئذ في نقل الترجيح , فقد ينقل بعضهم ترجيح رأي على رأي » و ينقل الآخر 
خلاف ذلك؛ فيختار من أقوال المرجحين أقواها ترجيحاً وأكثر اعتماداً على 
أصول المذهب », أو ما يكون أكثرعدداً, أوما يكون صاحبه أكثر حجية في 
المذهب . 

وهؤلاء لهم حق الإفتاء كالسابقين , ولكن في دائرة ضيقة عن الأولين . وقد 
قال فيهم ابن عابدين : ولا شك أن معرفة راجح اختلف من مرجوحه ومراتبه قوة 
وضعفا هو ناية مآل المشمر ين في تحصيل العلم . فالمفروض على المفتي والقاضي 
التشبت في الجواب » وعدم امجازفة فيه خوفاً من الافتراء على الله تعالى بتحليل 
حرامه وتحريم ضده ,!") 

ونرى أن هذه الطبقة دراستها دراسة جمع 
المذهب من حيث صحة نقلها , لا من حيث قوة دليلها . 


وتصنيف وترتيب للاقوال في 


ب المتبعون : نقصد بهؤلاء الذين يتبعون غيرهم في كل ما يتعلق 
بالمذهب», فيتبعون من سبقهم في الاجتهاد » وفي الترجيح بين الآراء» وفي 
الاستدلال» وفي الترجيح في النقل وني سلامته . فهؤلاء ليس هم إلا فهم 
الكتب التي اشتملت على الترجيح » فلا يستطيعون الترجيح بين الروايات » وم 
يؤتوا علمأ كعلم المرجحين في أي باب من أبواب الترجيح » وتمييز درجات 
الترجيح . وهؤلاء قال فيهم ابن عابدين : لا يفرقون بين الغث والسمين» ولا 
ميزون الشمال من الين», بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل » فالويل كل 
الويل ان فلدهم.. 

وان هذا الصنف من المتبعين قد كثُرني العصور الأخيرة » فهم يعكفون على 
عبارات الكتب , لا يتجهون إلا إلى الالتقاط مها » من غير قصد لتعرف دليل ما 


)١(‏ الفتاوي الخير ية 70/9 ط الأمير ية. 


لاا 


يلتقطون » و يبنون عليه » بل يكتفون بأن يقولوا : هناك قول بهذا » وإن لم يكن له 
دليل قوي . (1) 
ولقد كا نلمذاالفريق أثران مختلفان : أحدهما خير, وهوما يتعلق 
بالقضاءء فإنه إذا كان القضاء لا يصح إلا بالراجح من المذهب ء فإن هؤلاء 
عملهم الاتباع لهذا الراجح , وفي ذلك ضبط للقضاء من غير أن يكون الأمر 
فرطاً. وتقييد القضاء في الأزمان التي تنحرف فيها الأفكار واجب » بل إن 
الاتباع لا يكون حسناً إلا في الأحكام القضائية . 
الأثر الثاني : أن هذا فيه تقديس لأقوال الفقهاء السابقين» واعتبار أقوالهم 
حجة سائغة , من غير نظر إلى قوة الدليل » ومقدار صلة القول بالكتاب والسئّة » 
ومن غير نظر إلى صلاحيته للتطبيق » وقد اختلط الحابل بالنابل . وقد كان لهذا 
أثر ني البيئات التي تحاول أن تجد مسوغاً لما تفعل » فيسارع المراءون المتملقون إلى 
تبر ير أفعال بعض ذوي النفوذ, بذكر أقوال شاذة , فيتعلق هؤلاء بأن بعض 
العلماء أجازوا ما ذهبوا إليه » وما ارتكبوه من أفعال , أيا كان قائله » وأيا كانت 
حجته بل أيا كانت سلامة نقله أو قوته في المذهب الذي دوّن في كتبه , ثم ينثر 
هؤلاء المتملقون ذلك نثراً في الجالس , مباهاة بكثرة العلم . فالويل طؤلاء » 
والويل لمن قلدهم, والويل لمن يأخذ كلامه حجة في الدين » والويل لمن 
ع 3 ءٍِ مع - 
4" ل في عصور الاجتهاد امختلفة » سواء أكان مطلقاً أم مقيداً, بل وفي عصور 
التقليد, لم نحد أحداأ من المشتغلين بالفقه اعتمد في استنباط حكم شرعي على غير 
الأدلة الشرعية » ولم يتجه أحد منهم إلى الأخذ من القانون الروماني أوغيره من 
القوانين التى كانت سائدة في البلاد المفتوحة . 
وعلى الذين يشككرن في أن فقهاءنا قد اعتمدوا على القانون الروماني في 
)١(‏ رسم المفتي لابن عابدين بتصرف . 
(؟) موسوعة الفقه الإسلامي التي أصدرتها جمعية الدراسات الإسلامية بإشراف المرحوم فضيلة الشيخ 
محمد أبوزهرة »بتصرف ,)00/١‏ د 


8" ل 


استنباطهم أن يدلونا على حكم واحد اعتمدوا فيه على هذا القانون أو غيره» فإن 
وجد حكم مطابق لما في القانون الروماني فليس معنى هذا أنه مستنبط منه » بل 
هومما اتفقت عليه الفطر السليمة » ومن المسائل التي لم تختلف باختلاف العصور 
والأزمان. وعند النظرني مصدر هذه الأحكام إن وجدت ‏ ستجد أنها 
بقاء المذاهب وانتشارها : 
مم_مما تقدمعلمنا أن هناك مذاهب اندثرت » وأخرى بقيت ونمت . وقد ذهب 

بعض المؤرخين إلى أن ذلك يرجع إلى قوة السلطان والنفوذ . 

وهذا القول على إطلاقه مردود ‏ فقّد يكون للسلطان والنفوذ بعض الأثر 
في بقاء مابقي من المذاهب وانتشاره, ولكن هذا الأثر ضئْيل » إذ إن الدولة 
الفساتية ميو كان فودها متدأ على جميع الأقطار الإسلامية ‏ كان القضاء بيد 
الفقهاء الحنفيين» ومع هذا فإننا نجد أن مذهب الحنفية لم يجدلهأتباعاني الشمال 
الإفر يقي أوني مصرإلا قلة قليلة . بل إن الكثرة الكثيرة من بلاد فارس كان 
متدهلسن الشافية هوالغالب على أهلها يومئذ, وكان مذهب الحنفية إبان هذه 
الدولة قاصراً على العراق وبلاد ما وراء النهر وبعض بلاد فارس . كما أن الدولة 
العثمانية وكان سلطانا ممتد على أكثر البلاد الإسلامية كان مذهها الرسمى هو 
اللذهب الحنفي » وكان القضاء في كل السلطنة العثمانية في علماء هذا المأهب» 
ومع هذا نج أن الشمال الإفر يقي كله لا د ينتشر فيه إلا مذهب مالك, اللهم إلا 
النزر اليسير في عاصمة تونس في بعض الأسر المنحدرة من أصل تركي . وكذلك 
الخال ل معدر: ا ا 0 
في محافظة البحيرة, ولا ند الحنفيين إلا قلة قليلة منحدرة من أصل تركى أو 
ش ركسي أو تمذهب بهذا المذهب طمعاً في تولي القضاء . .. وإن كانت حلقات 
الدراسة في الأزهر عامرة بطلاب هذا المذهب , ولكن العامة إما شافعيون أو 
مالكيون » فأين تأثير السلطان في فرض مذهب خاص ؟ !! 


4 


ومشل ذلك يقال في شبه الجز يرة العر بية ومناطق الخليج » فقد كانت كلها 
كامعة للدولة العثمانية » ومع ذلك نرى أن المذاهب المنتشرة في هذه المناطق هي 
مذهب الالكية والحنابلة » وربما الشافعية, ولا وجود لمعتنقى مذهب الحنفية إلا 
قرؤي قليلة : ' 

والحق أن بقاء مذهب ما أوانتشاره يعتمد ‏ أولا وقبل كل شىء ‏ على 
ثقة الناس بصاحب المذهب , واطمئنانهم إليه » وعلى قوة أصحابه ودأيهم على 
نشره وتحقيق مسائله وتيسير فهم هذه المسائل بحسن عرضها . 
التقليد : 
بالغ بعض الناس في الطعن على من قلد عالاً في أمر من أموردينه » ورما 
شبه بعضهم المقلدين با مشركين في قوهم : ردإتا كمد اناغ أمسة وإذا 
عَلَى آثَارهم عدون 07 

والحق أن التقليد في العقائد والمسائل الأساسية في الدين, وهي المعلومة من 
الدين بالضرورة لا تقليد فيها لعالمء مهما كانت مكانته , بل لابد من اقتناع تام 
بشبوتها عن صاحب الشرع ولوبصفة إجمالية. أما المسائل الفرعية التي تتطلب 
النظر في الأدلة التفصيلية فإن تكليف العامة بالنظر في الأدلة تكليف شاق لا 
تستقيم معه الحياة» إذ لو كلفنا كل مسلم أن ينظر في كل مسألة نظرة امحتهد فإن 
الصناعات ستتعطل » ومصالح الناس ستهمل . وما لنا نطيل الكلام في ذلك 
وسلف الأمة ‏ وهم خير القرون كما شهد لهم الرسول صل الله عليه وسلم لم 
يكونوا كلهم مجتهدين, بل كان المجتهدون قلة قليلة, وكان المكثرون منهم لا 
يتجاوز ون الثلاثة عشر شخصا . 

على أن من استطاع أن يجتهد فعليه أن يجتهد متى توفرت له أسبابه وتوفرت 
فيه شروطه التى سنبينها بالتفصيل إن شاء الله في الملحق الأصولي لهذه 


ا موسوعة . 
)١(‏ سورة الزخرف /؟ 


1 لك 


ومن العجب أن بعض هؤلاء المغالين يقول : إنه يكفي الشخص ليكون 
يحتّهدأ أن يكون لديه مصحف وسنن أي داود وقاموس لغوي , فيصبح بذلك 
بحتهدأ لا حاجة له إلى تقليد إمام من أت المسلمين , فلوأنه يكتفى بالمصحف 
وبسنن أبي داود والقاموس لكان صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم كلهم 
محهدين, لأنهم إما عرب خلص ء أونشؤوا في بيئة عر بية خالصة , وشاهدوا 
أحداث العنز يل» وقر يبوعهد برسول الله صلى الله عليه وسلم, فذلك الادعاء 
يكذبه الواقع. والقول بأن تقليد الأئمة في الأمور الظنية شرك وتأليه لهم قول لا 
أصل له, فليس هناك أمَيّ ‏ فضلا عن متعلم ‏ يرى أن للأئمة حق التحليل 
والتحربم الذي هوحق خالص لله سبحانه وتعالى» بل كل ما يعتقد فيهم أن هذا 
الإمام أو ذاك موثوق بعلمه, موثوق بدينه , أمين على دين الله غير متهم . ومن 
العجب أن أكثر هؤلاء الذين يدعون الاجتهاد و يدعون إليه في هذه الأيام لا 
يحسن أحدهم أن يقرا آية صحيحة من المصحف , فضلاً عن أن يستنبط منها 
حكاً شرعياً, فأقل مايجب أن يتصف به امحتهد أن يكون متعمقاً في اللغة 
العر بية » عالاً بالناسخ والمنسوخ , والعام والخاص والمطلق والمقيد , إلى غير ذلك 
ثما يتطلب إعدادأ خاصاً لا يتوفر إلا للقلة القليلة المتفرغة . 


1" وبهذه المناسبة لابد أن يعرف المسلم أنه ليس من الضروري أن يلتزم 
الشخص مذهباً خاصاً في عباداته ومعاملا ته , بل إذا نزلت به نازلة » أوعرضت 
له مشكلة, فعليه أن يلتمس الحكم الشرعي من شخص موثوق بعلمه , موثوق 
بدينه, يطمان إليه قلبه . وهذا في غير المسائل المعلومة من الدين بالضرورة » فإنه 
لا يقبل فيها قول لقائل غيرما عرف بين المسلمين خلفاً عن سلف . فهها أفتى 
بعض الناس بحل الرباء أوشرب الخمرء أوترك الصلاة والاستعاضة عنها 
بالصدقة مشلاء فلا يقبل قوله , ولا تكون فتوى مثل هؤلاء عذرا يعتذر به بين 
يدي الله سبحانه وتعالى . 


-4ش١‎ 


إقفال باب الاجتباد : 
4 ماإن أهلّ القرن السادس ال هجري حتى نادى بعض العلماءباقفالياب 
الاجتهاد , وقالوا : لم يترك الأوائل للأواخر شيئاً . وكانت حجتهم في ذلك قصور 
الحمم , وخراب الذمم ‏ وتسلط الحكام المستبدين » وخشية أن يتعرض للاجتهاد 
من ليس أهلاً له , إما رهبة أو رغبة » فسأ للذرائع أفتوابإقفالباب الاجتهاد . 
وتعرّض بعض من خالف الأوائل في آرائهم لسخط العامة والخاضة , ولكن مع 
هذا فقد كان يظهر بين الفينة والفينة من ادعى الاجتهاد , أو ادْعِيَ له وكانت 
لهم اجتهادات لا بأس بها كابن تيمية » وتلميذه ابن القم » والكمال بن الهمام 
الحنفي المذهب, فقد كانت له اجتهادات خرج فيها على المذهب ... ومن هؤلاء 
تاج الدين السُبْكي صاحب جمع الجوامع , وأبوه من قبله . وأيا ما كان فقد كان 
احتهاد هولاء لا يخرج عن ترجيح رأي على رأي » أوحل لمشكلة عارضة لم 
يتعرض فا الأتمة المتقدمون . 

والذي ندين الله عليه أنه لابد أن يكون في الأمة علماء متخصصون , على علم 
بكتاب الله وسنة رسوله ومواطن الإجماع وفتاوى الصحابة والتابعين ومن جاء 
بعدهم. كا ينبغي أن يكونوا على خبرة تامة باللغة العر بية التي نزل بها القرآن 
الكريم , ودونت بها السنة النبوية, وأن يكونوا قبل ذلك و بعد ذلك على الصراط 
المستقيم , لا يمخشون في الله لومة لاثم لترجع إليهم الأمة فيا نزل بها من أحداث ‏ 
وما يجد من نوازل» وألا يفتح باب الاجتهاد على مصراعيه » فيلج فيه من لا 
يحسن قراءة آية من كتاب الله في المصحف , كما لا يحسن أن يجمع بين أشتات 
ا موضوع , و يرجح بعضها على بعض . 

والذين أفتوا بإقفال باب الاجتهاد إنما نزعوا عن خحوف من أن يدعي الاجتهاد 
أمثال هؤلاء, وأن يفترى على الله الكذب, فيقولون هذا حلال وهذا حرام من 
غيردليل ولا برهانء وإنما يقولون ذلك إرضاء للحكام . ولقد رأينا بعض من 
يدعى الاجتهاد يتوهم أن القول بكذا وكذا فيه ترضية لهؤلاء السادة» فيسبقونهم 
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بالقول. و يعتمد هؤلاء الحكام على آراء هؤلاء المدعين . فقد رأينا في عصرنا هذا 
من أفتى بحل الربا الاستغلالي دون الاستهلاكي» بل منهم من قال بحله مطلقاء 
لأن الملصلحة في زعمه ‏ توجب الأخذ به . ومنهم من أفتى بجواز الإجهاض 
لوا لح اا زو ازراب رساي لل لسر 
ومنهم من يرى أن إقامة الحدود لا تغبت إلا على من اعتاد الجرمة الموجبة للحدء 
لبو رضحو 1 لكان فده الى حملوا أهل الورع من العلماء على 
القولبإقفال باب الاجتهاد . ولكنا نقول : إن القول بحرمة الاجتهادواقفالبابه حملة 
وتفصيلاً لا به يتفق مع الشر يعة نصأ وروحاًء وإنها القولة الصحيحة هي إباحته 
بل وجوبه على من توفرت فيه شروطه . لأن الأمة في حاجة, إلى معرفة الأحكام 
الشرعية فيا جد من أحداث لم تقع في العصور القدمة . 


مصادر الاجتبهاد : 
9" بينا فيا سبق أن علماء الأمة جميعاً اتفقوا على أنه لا حكم إلا لله » وعليه 
فإن مصدر الأحكام كلها منه تعالى بواسطة الوحي 

والوحي إما متلو وهو القرآن الكريم , أو غير متلو وهو السنة النبوية المطهرة , 
فإنه صل الله عليه وسلم بصفته رسولالا ينطق عن الموى إن هوإلا وحي 
يوحى . 


ومن هنا يتبين أن مصادر الأحكام كلها ترجع إلى الكتاب والسنة بصفة 


مباشرة . 
أفا الإجماع ‏ إذا نحقق فهو كاشف عن حكم الله سبحانه وتعالى» لأن 
الأمة لا تجتمع على ضلالة . 


وأما القياس ‏ عند من يقول به فهو كاشف عن حكم الله تعالى في ظن 
الجتهبد, وهذا الظن كاف في الاحتجاج متى توفرت شروط القياس الصحيح , 
سواء قلنا بأن الحق لا يتعدد أم قلنا بغيرذلك . 


ل 


وسيتبين لنا من الملحق الأصولي توضيح ذلك بالتفصيل» إلا أننا سنتناول 
مسألتين عاجلتين كثر الحديث علها في هذه الأيام . 
أ المسألة الأول : حول السنة 
١‏ 4- أثار بعض الناس أن السنة ليست مصدراً للتشر يع » وسموا أنفسهم 
بالقرانيينء وقالوا: إن أمامنا القرآن. نحل حلاله, ونحرم حرامه ‏ والسنة كا 
ييزعسون قد دس فيا أحادييث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وحررت امجدات نبو آخر ين نبأنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقد روى 
أحمد وأبوداود واحساكم بسند صحيح عن المقدام ارول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : «يُوشِكُ أن يَمْعْدَ الرَجلُ مكنا عَلَى أر كيه يُحَدّثْ بِحَدِيثٍ مِنْ 
خلايدى فيمول بشفننا وبينكم كتاب الله قَمَا وتجذنا فيه ين حَلآَل 
اسْتَحْللتاة وما وَججسدنا فيه مِنْ حَرَام رما » ألا وإنَّ مَاحَرّم رَسُولُ الله مل 
مَاحَرّمَ الله 'أوهؤلاء ليسوا بقرآنيين» لأن القرآن الكرم أوجب طاعة الرسول 
صلى الله عليه وسلم فيا يقرب من ماثة آية » واعتبر طاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم من طاعة الله عز وجل « مَن بُطِع الول ققد أطاع الله وَمَنْ تولّى قَمَا 
ستاك عَلَيْهِمْ حفيظاً »7')بل إن القران الكريم الذي يدّعون السك به نفى 
الإيمان عمن رفض طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم رةه : « قلا 

وَرَيَّكَ لآ بِومِئُونَ حتى يحكئولة ذ يما َجَرَيَهُمْ ثم لآ تجدا في أنشيهم خرجأ 
مِمَاقَضَيْت وَيُسَلمواتسْلِها» "وقوهم: إن السنة قد دْسّت فيها أحاديث 
موضوعة مردود بأن علياء هذه الأمة عُنوا أشد العناية بتنقية السئة من كل 
دخيل » واعتبروا الشك في صدق راو من الرواة أو احتمال سهوه رداً للحديث . 
وقد شهد أعداء هذه الأمة بأنه ليست هناك أمة عنيت بالسند و بتنقيح الأخبار 
ولا سها المروية عن رسول الله صل الله عليه وسلم كهذه الأمة. 


)١(‏ الفتح الكبير /458 ورواه الترمذي باختلاف في اللفظ وقال: حسن صحيح ( سنن الترمذي بشرح ابن 
العرني ط الصاوي )١9/٠١‏ 


(؟) سورة النساء /801 
(") سورة النساء /58 


الل 1 7 ١‏ للك 


ويكفي لوجوب العمل بالحديث غلبة الظن بأنه صادرعن رسول الله صلى الله 
عليه وستلم» هد كان صل الله عليه وسلم يكتفي بإبلاغ دعوته بإرسال 

ؤاحد من أصحابه مما يدل على أن خير الواحد إذا غلب على الظن صدقه يجب 
العمل به . 

ثم نسأل هؤلاء أين هي الآيات التي تدل على كيفية الصلاة؛ وعلى أن 
الصلوات المفروضة حمس » وعلى أنصبة الزكاة» وعلى أعمال الحج » إلى غيرذلك 
من الأحكام التي لا يمكن معرفتها إلا من السنة . 

وهناك فرقة أخرى لا تقل خطراً عن هذه الفرقة تقول : إننا نقبل السنة 
كمصدر تشر يعي فوا يتصل بالعبادات , أما ما يتصل بأمور الدنيا من تشر يعات 
ولوك فليست بحجة عليناء و يتعلقون بشي واهبة» وهي حادثة تأي النخل , 
وحاصلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيغا هاجر إلى المدينة رأى أهلها 
يؤبرون النخل ( أي يلقحون إناث النخل بطلع ذكورها ) فقال لهم : « لوم 
تفعلوا لصلح » فتركوه فشاص (أي فسد وصار حمله شيصاً وهورديء القر) فر 
هم فقال ا 0 “فلت كذا وكذاقال: زا نتم أعلم بأمر 
دنيا كم «« 00 

هذا الخبر إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأمور الدنيوية التي لا صلة لها 
بالتشر يع تحليلاً أو تحرماً أوصحة أو فساداً بل هي من الأمور التجر يبية, لا 
ل ل ل 
يدل على أن هثل هذه الأمور خاضعة للتجر بة » والرسول صل الله عليه وسلم بهذا 
كان قدوة عملية لحثنا على أن الأمور الدنيوية البحتة التي لا علاقة لها بالنشر يع 
محديكها سانا دوه رن با حرا سس ري ده 
)١(‏ رواه مسلم ببعض اختلاف في ألفاظ الروايات ومنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما 

الان ذلك وبمعي العلتع )يقتي ثبتاة .قال فأخحبروا بذلك فتركووهء فأخير رسول 

الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال : « إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظداً فلا 


تؤاخذني بالظنءولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به, فإني لن أكذب عل الله عز وجل ». 
) صحيح مسلم 185-1889/4 تحقيق محمد فؤاد عبد الباق ط عيسى الحلبي ) 
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الحادثة وبين أن يرد عن الرسول صل الله عليه وسلم أن هذا حلال أوحرام» أو 
أن هذا الأمر موجب للعقوبة أوغيرموجب, أو أن هذا البيع صحيح أوغير 
صحيح , لأن هذه الصور من صلب وظيفة الرسول صل الله عليه وسلم الذي 
أوجب الله علينا طاعته في كل ما يبلغ عن ربه. 


ب المسألة الثانية : 
١‏ تثارني هذه الأيام بين الفينة والفينة دعوى الاعتماد على المصلحة في 
تشر يعاتنا بحجة أن الشر يعة الإسلامية إنما جاءت ير البشر ية» فها كان خيراً 
أخذنا به وما كان شراً أعرضنا عنه . وهذه كلمة حق أر يد بها باطل » فإن ‏ 
التشر يع الإسلامي _جملة وتفصيلا عبادات ومعاملات ‏ إِنما أر يد به مصلحة 
البشر. ولكن ماهى هذه المصلحة ؟ ! أهى مسايرة الأهواء وترضية النفوس 
الجاحة ؟ أم هي المصلحة الحقيقية التي يستقيم عليها أمر الناس ؟ ثم ما السبيل 
إلى التفرقة بين المصلحة الموهومة والمصلحة الحقيقية ؟ 

وطبائع الناس » كيا نعلم ونشاهد , مختلفة , فا يحبه هذا يكرهه ذاك » وما 
يكرهه ذاك يحبه هذا وا حب لا يرى فيا أحب إلا جانب اير والمصلحة » 
والكاره لا يرى فيا يكره إلا جانب الشر والضر. 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة كها أن عين السخط تبدي المساو يا 

وقد اقتضت حكة الله سبحانه وتعالى أن يختلط اخير بالشر في هذه الدنيا » 
فترجيح مصلحة على مصلحةءأو مفسدة على مفسدة, أو مقارنة المفاسد بالمصالح 
وترجيح إحداها على الأخرى » كل ذلك يتطلب أن يكون المصدر في ذلك ممن 
يتنزه عن الأهواء والأغراض» وهو الله سبحانه وتعالى » لأنه الغنى عن العا مين » 
وهوالذي يريد لعباده اليسر ولا ير يد بهم العسر. ١‏ 

ومن هنا يتبين لنا أن المصالح ثلاث : مصلحة اعتبرها الشارع برغم ما قد 
يختلط بها من بعض الأضرار البسيطة , لأن الخير فيها أرجح كالمصاحة في الصوم 
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مع ما فيه من بعض المشاق, والمصلحة في الجهاد مع ما فيه من بذل الأموال 
والأرواح وك ولك ياك و الج وغيره . 

وهناك مصالح ألغاها الشارع إلغاء تامأء لأن ضررها أكثر من نفعها , 
كالمصلحة في الخمر والميسر» كما قال الله تعالى : « يس أَلْونَكَ تمن الخَفْرٍ 
والمَيِسِر فل فِهماا م كبيرٌوَمَتَافِعُ الاين ونْمْهُمَا أكَْرين 
نَفيِهمًا )وكا مصلحة في الرباء فإن الله سبحانه وتعالى حرمه بأي ان 
نور ارش هق اذ ْ» وأ لان البَبِعَ وََرْمَ الرّبا»ا '“وكذلك 


2 م : «با أيّهَا الّذِينَ آمَثوا انوا الله وَدْرٌ وأ مَا بقَى نف مِنَ الرّبا إن كم 
حص . فإن لَمْ تَْعَلوا دوا بحَرب من الله و ل 
واكم لا تَظلِمُونَ ولا ؟ تَظُلَمُونَ »0 


وهناك مصالح سكت عنها الشارع فلم يعتبرها ولم يلغها بخصوصها , فهذه 
المصالح إنما يقدرها المحتصون دون غيرهم , مع وجوب مراعاة حمايتهم ‏ قدر 
الإمكان ‏ من ذهب المعز وسيفه , وأن يكون البت في هذا الأمر من شأن 
الجماعة لا الأفراد » كما ينبغي أن تكون مثل هذه المصالح تحت التجر بة, فإن 
أمثالها تختلف من عصر إلى عصرء ومن بلد إلى بلد . 
تقسيمات الفقه : 
للفقه تقسيمات شتى لاعتبارات شتى » نكتفى منها بذكر التقسيمات 
الآتية : ْ 
أ تقسيم مسائله باعتبار أد لته : 
47 وهوبهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين : 
أوهما : : فقه معتمد عل أدلة قطعية في ثبوتها ودلالتها» كوجوب الصلاة 
والزكاة والصوم والحج على المستطيع, وكحرمة الزنى والربا وشرب الخمر وإباحة 
)١(‏ سورة البقرة / ١١5‏ 


(؟) سورة البقرة / ه707 
(؟) سورة البقرة /8/ا؟ , وم 


لاة- 


الطيبات من الرزق . : 

وثانيها : فقه بعتمد على أدلة ظنية كتحديد القدر الممسوح من الرأس » 
والقراءة المتتعينة في الصلاة, وتعيين عدة المطلقة ذات الحيض أبالطهر أم 
بالحيض؟ وهل الخلوة الصحيحة موجبة تام المهر ووجوب العدة ؟ .. إلى غير 
ذلك. 

وكيا تقدم فإن الأحكام الثابتة بأدلة قطعية معلومةٌ من الدين بالضرورة لا 
تعتير في نظر الأصوليين فقهاً, وإن اعتبرت في نظر الفقهاء . 
ب تقسي الفقه باعتبار موضوعاته : 
“#94 الما كان علم الفقه هوالعلم الذي تعرف منه أحكام الله سبحانه وتعالى في 
أفعال العباد» اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً, فإنه بهذا الاعتبار يتناول كل ما يصدر 
عن العباد. وبهذا تعددت موضوعاته , فالأحكام التي تنظم علاقة العبد بالله 
تعالى سميت بالعبادات» سواء كانت هذه العبادات بدنية محضة وهي الصوم 
والصلاة, أومالية محضة وهي الزكاة, أو منهها وهي فريضة الحج . والأحكام 
التي تنظم الأسرة من زواج وطلاق ونفقة وحضانة وولاية ونسب وما يتصل 
بذلك أطلق علها الآن فقه الأحوال الشخصية, وألحقوا بها الوصايا والإرث 
لاتصاهما الوثيق بأحكام الأسرة . 

والأحكام التي تنظم معاملات الناس من بيع وشراء وشركة ‏ بكل 
صورها ‏ ورهن وكفالة ووكالة وهبة وإعارة وإجارة قد أطلقوا عليها الآن اسم 
القانون المدنى أو التجاري . 

والأحكام التي تنظم القضاء وما يتصل به من طرق الإثبات أطلقوا عليها 
اسم قانون المرافعات . 

والأحكام التي تنظم علاقة الحاكم با حكومين, وا لحكومين بالحا كم أطلقوا 
عليها الآن اسم القانون الدستوري . 

والأحكام التي نظمت علاقة المسلمين بغيرهم سلماً وحر با قد اطلق عليها 
الفقهاء القدامى اسم السّيَره وسماها امحدثون باسم القانون الدولي . 
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والأحكام التي تتناول تصرفات العباد في مأكلهم وملبسهم وسلوكهم أطلق 

عليها الفقهاء مسائل الحظر والإباحة . 
والأحكام التي حددت الجرائم والعقوبات قد أطلق عليها فقهاؤنا اسم 

الحدود والجنايات والتعز يرات, وسماها المحدثون باسم القانون الجزائي أو 
الجنائى . 

ومن هذا تبان اللتسريعين 0 آنا القفهشناون كلما سمل بالاشساتة 
فليس قاصراً كرا يزعم البعض ‏ على تنظم علاقة الإنسان بربه» فن ذهب 
هذا المذهب إما جاهل أو متجاهل بالفقه الإسلامي وموضوعاته . 
ج - تقسيم الفقه باعتبار حكمته : 
44- تنقسم مسائل الفقه من حيث إدراك حك ة التشر يع فيه أو عدم 
إدرا كها إلى قسمين : 

أونما : أحكام معقولة المعنى . وقد تسمى أحكاما معللة , وهي تلك 
الأحكام التي تدرك حككة تشر يعهاء إما للتنصيص على هذه الحكمة, أو يسر 
استنباطها . وهذه المسائل هي الأكثر فها شرع الله سبحانه وتعالى » حيث : 

لم متحنا بما تعيا العقول به حرصاً علينا فلم نَرْنَبْ وم نهم 

وذلك كتشريع الصلاة والزكاة والصيام والحج في الجملة » وكتشر يع 
إيجاب المهرني النكاح, والعدة في الطلاق والوفاة» ووجوب النفقة للزوجة 
والأولاد والأقارب, وكتشر يع الطلاق عندما تتعقد ا حياة الزوجية ... إلى 
آلاف المسائل الفقهية . 

اليه * أحكام تعبدية » وهي تلك الأحكام التي لا تدرك فيها المناسبة بين 
الفعل والحكم المرتب عليه , وذلك كعدد الصلوات وعدد الركعات وكأكثر 
أعمال الحج . ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذه الأحكام قليلة بالنسبة إلى 
الأحكام المعقولة المعنى . 

وتشر يع :هلاه الأحكام التعيدية إما برادديه اخختبار العيد هل هومؤين حا © 
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ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الشر يعة في أصوها وفروعها لم تأتِ مما ترفضه 
العقول؛ ولكنها قد تأتى مما لا تدركه العقول , وشتان بين الأمر ين » فالإنسان 
إذا اقتنع عقلياً بأن الله موجود, وأنه حكيمء وأنه المستحق وحده للر بوبية 
دون غيره» واقتنع عقلياً بما شاهد من المعجزات والأدلة بصدق الرسول 
صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه فإنه بذلك قد أقر لله سبحانه وتعالى با حا كمية 
والر بوبية؛ وأقرعلى نفسه بالعبودية, فإذا ما أمر بأمر, أو نهى عن شيءء فقال : 
له تحمل تحص أعرق اك في أفرك يه أو يك غنه ى مكرك فنا كنت الفسه 
في دعوى أنه مؤمن بالله ورسوله, فإن للعقول حداً ينتبي إليه إدراكهاء كها أن 
للحواس حداً تقف عنده لا تتجاوزه . ١‏ 

وما مثّل المتمرد على أحكام الله تعالى التعبدية إلا كمثل مر يض ذهب إلى 
طبيب موثوق بعلمه وأمانته» فوصف له أنواعاً من الأدو ية, بعضها قبل اللأكل 
وبعضها أثناءه وبعضها بعده مختلفة المقادير» فقال للطبيب : لا أتعاطى دواءك 
حتى تبين لي الحكمة في كون هذا قبل الطعام وهذا بعده, وهذا أثناءه, ولاذا 
تفاوتت الجرعات قلة وكثرة ؟ 


فهل هذاالمر يض واثق ‏ حقاً ‏ بطبيبه ؟ فكذلك من يدعى الإمان بالله 
ورسوله؛ ثم يتمرد على الأحكام التي لا يدرك حكمتها , إذ المؤمن الحق إذا أمر 
بأمر أو نبي عنه يقول سمعت وأطعت» ولاسها بعد أن بِيّنا أنه ليس هناك أحكام 
ترفضها العقول السليمة , فعدم العلم بالشيء ليس دليلاً على نفيه» فكم من 
أحكام خفيت علينا حكتها فيا مضى ثم انكشف لنا ما فيها من حكمة بالغة, فقد 
كان خافيأ على كثير من الناس حكمة تحريم لحم الذنز يرء ثم تبين لنا ما يحمله 
هذا الحيوان الخبيث من أمراض وصفات خبيثة أراد الله سبحانه وتعالى أن يحمي 
منها امجتمع الإسلامي. ومثل ذلك يقال في الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه 
الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب .. إلى غيرذلك من الأحكام التي تكشف 
الأيام عن سر تشر يعها وإن كانت خافية علينا الآن . 
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التعر يف بالموسوعة الفقهية 


تطوير عرض الفقه و( التدوين الجماعي ) : 
لقد مرالمقه الاسلامى في رحلة تدو ينه بأطوار مختلفة تشبه أطوار 
تكو ينه» ولا يتسع المحال لأكثر من الاشارة إلى أنه بدأ متزجا بالسنة والآثار ثم 
ظهر في صورة الأمالي والمسائل والجوامع المهتمة بالصور والفروع أكثر من 
المبادىء, ثم تلا ذلك تأليتت المدؤتات وأمهات الكتب المبسوطة التي حفظت 
بها المذاهب من الاندثار, وقد آل التصنيف في الفقه بعدئذ إلى عرضه بأسلوب 
علمي شديد التركيزء متفاوت الترتيب» مستغلق العبارة لغير المتمرس » وظهرت 
(المتون) التي استلزم ايضاحها وضع ( الشروح ) وتعليق ( الحواشي ) على خط 
صعب لا تككل الفائدة منه إلا للمتخصص.ء بل رما تنحصر خبرة الفرد مذهب 
دون آخرء لما تعارف عليه أهل كل مذهب . في دراسته والافتاء به والتأليف 
فيه, من أصول ورموز واصطلاحات , بعضها مدون في مواطن متفرقة, و بعضها 
لا يدرك إلا بالتلقين والتوقيف عليه . 

والغرض هنا الاشارة إلى ظهور بعض المؤلفات المطورة في عرض الفقه 
تشبه الموسوعة ‏ إذا عض النظر عن قضية الترتيب > على أهميتها ‏ لاشتماها 
على بعض خصائص الكتابة الموسوعية كالشمول واطلاق البحث عن التقيد 
بإيضاح كتاب, أو منيج تدر يس ء أو طاقة الفرد العادي ... والأمثلة على ذلك 
كثيرة ني الكتب التي تجمع في صعيد واحد ما تفرق في غيرها من المؤلفات , 
وتعنى بما كان يسمى : علم الخلاف ( مقارنة المذاهب ) وتجرى على أسلوب 
البسط والاستيفاء لكل ما يحتاج إليه بحسب تقدير المؤلف .. لكن تلك الأشباه 
الموسوعية كانت جهودا فردية ( أوشبه فردية حين تخترم المنية المؤلف فيأتي من 


دآاهة ب 


يضع تككلة لكتابه ) والنزر اليسير منها كان جهداً جماعياً وغالبه ثمرة اهتمام أولي 
الأمر اقتراحاً » أو تشجيعاً » أو تبتياً واحتضاناً . 
5- ومن الأمثلة للجهد الجماعي في المؤلفات الفقهية الجارية يحرى 
الموسوعات : الكتاب المعروف في الفقه الحنفي بالفتاوى الهندية , والذي اشترك 
في انجازه (1) فقيهاً من كبارعلاء الهمند بطلب وتمويل ملكها ( محمد 
أورتكة يِب) الملقب : «عالم كير» أي فاتح العال, ولذا سميت « الفتاوى 
العالمكير ية» (1) 

ويجرى على هذا ا منوال من حيث تحقق بعض أهداف الموسوعة بالرجوع اليها 
والاعتماد على مافيها : امختارات التشر يعية الفقهية التى كانت مثابةٌ للقضاة 
والمفتين بالالتزام فضلا عن الإلزام , كمجلة الأحكام العدلية المعروفة والتي 
وضعتها لجنة من الفقهاء بتكليف من الخلافة العثمانية » وكان بين أعضائها 
الشيخ علاء الدين ابن عابدين ( نجل صاحب الحاشية المشهورة في الفقه . 
الحنفي). ويقارها في الذيوع ثلاثة كتب للعلامة محمد قدري باشا مصوغة 
كقوانين مقترحة ( وهي مرشد الحيران في معرفة أحوال الانسان, والأحكام 
الشرعية في الأحوال الشخصية , والعدل والانصاف في أحكام الأوقاف ) تلك 
الكتب التي يورد بعض الكتاب احتمال أن يكون مؤلفها قد أعانه عليها قوم 
آخرون» بالرغم من أهليته العلمية التي لا يستغرب معها :بوضه بهذا العمل 
وحده؛ وهو مما ينوء به الأفراد . 

ولا يتسع المقام للإفاضة في هذا الموضوع وضرب الأمثلة الكثيرة عليه » فهو 
نما يعنى به علم وصف الكتب ( الببليوغرافيا ) وما كتب في تار يخ الفقه 
والتشر يع , والمداخل إلى الفقه ومذاهبه وسير الأنئمة وطبقات الفقهاء . 


)١(‏ للاستاذ أنور أمد قادري ( الحقوقي الباكستاني ) مقال نفيس مفصل عن الفتاوى الهندية 
منشور في محلة الوعي الاسلامي (العدد ٠/٠١‏ و١/!‏ من السنة السادسة 9٠١‏ 8اه) 


,آمل 


تعر يف « الموسوعة .. » 
41 س تطلق الموسوعة ‏ أودائرة المعارف» أو الَعْلمة على المؤلف الشامل 
لجميع معلومات علم أو أكثر, معروضة من خلال عناو ين متعارف عليها , 
بترتيب معين لا يحتاج معه إلى خبرة وممارسة » مكتوبة بأسلوب مبسط لا يتطلب 
فهمه توسط المدرس أو الشروح بل يكفي للاستفادة منها الحد الاوسط من الثقافة 
العامة مع الإلمام بالجلم الموضوعة له , ولابد مع هذا كله من توافر دواعي الثقة 
بمعلوماتها بعزوها للمراجع المعتمدة, أو نسبتها إلى امختصين الذين عهدٌ إلهم 
بتدو ينها من يطمأن بصدورها علهم . 

فخصائص (الموسوعة )التي توجب لها استحقاق هذه التسمية هي : 
الشمول ؛ والترتيب السهل , والأسلوب المبسط , وموجبات الثقة . 

ويتبين من هذا التعر يف التوضيحي العام أن «الموسوعة الفقهية » هي 
ما كانت فيه هذه الخصائص , وأن أساس الترتيب فبها هو المصطلحات المتداولة 
في الفقه (وهي الكلمات العنوانية لأبوابه ومسائله المشهورة ) » والتى ترتب 
الفبائياً وكين الختص وغيره من الوصول لمظانٌ البحث » وان موجبات الثقة هي 
بيان الأدلة والعزو للمراجع الأصلية » وأنه لابد من التنسيق بين جميع معلوماتها 1 
يتحقق به الترابط والتكامل والبيان المتكافىء. 

فهي إذن غير ما يطلق عليه اسم : المدونات» أو المطولات» او المبسوطات» 
أو الأمهات من كتب فقهية لم تراع فيها جميع المخصائص المشار إليها »وإن وجود 
خصيصة مها أو أكثر, بالقصد أو التوافق » ولا سما شمول قدر كبير من المادة 
الفقهية الموثقة»هوالذي يسيغ إطلاق اسم الموسوعات عليها » من باب التجوز لا 
الحقيقة, لأنها تفتقرإلى أهم الخصائص : اتخاذ المصطلحات المرتبة أساسا 
للبحث فيها » فضلا عن سهولة الاسلوب واطلاق الحدود للبيان المتناسق . والفقه 
الاسلامي غني بأمثال تلك المراجع التي إن خدمت بفهارس تحليلية كانت مثابة 
موسوعات مبدئية لمذهب أو أكثر, وهي بهذه الخدمة ستكون ما يوطىء للموسوعة 
ويسد الفراغ إلى حين . 


التي ا لك 


أهداف الموسوعة الفقهية : 

- فضلاً عا ني إصدار الموسوعة الفقهية من إثراء للمكتبة الإسلامية 
ببحوث تتصف بحدة الصياغة ومعالجة الموضوعات بتعمق كل على حدة » وبجهد 
جماعي تتلاقح فيه الأفكار والانظار قبل اخراجه للناس », فإنها هي السبيل لتوفير 
الوقت على المختصين ‏ وغيرهم بالأحرى في التعمق بدراساتهم الشرعية 
ولاسها في التعلم العالي والقضاء والتشر يع , وفي إحياء التراث الفقهي وترشيحه 
للدراسات الدولية الحقوقية المقارنة ( وهوالهدف التاريخي لبزوغ فكرة 
الموسوعة ) . 

و بالموسوعة تسهل العودة إلى الشر يعة الإسلامية لاستنباط ال حلول القويمة منها 
لشكلات القضايا المعاصرة ولاسيا مع الاقبال العام على تطو ير التشر يعات 
باستمدادها من الشر يعة » وهي أيضا وسيلة للإلمام بأحكام الدين والاطلاع على 
ما استنبطه الفقهاء من الكتاب والسنة لتنظم جميع شئون الحياة » وهذا اعظم 
الأثر في الفلاح والفوز برضا الله سبحانه والحياة الطيبة . 

وبإنجاز الموسوعة يتحقق للفقه الاسلامي مواكبة ما وصلت إليه العلوم 
والمعارف من تطوير في الشكل والاسلوب » فيجمع إلى اصالة مضمونه وغزارة 
ترائه جمال الإخراج وسهولة الترتيب » وذلك لتدارك الفجوة التي حدثت بالتطور 
السر يع في عالم النشر وعرض المعلومات بطرق تجمع بين السهولة وتحقيق السرعة . 
تاريخ الموسوعة الفقهية : 

8 - إصدار الموسوعة الفقهية أمل إسلامي قديم ومتجدد , فقد تطلع إلى ذلك 

كثير من المهتمين بنبضة الأمة الاسلامية , على تفاوت في وضوح الفكرة 

والطر يقة المقترحة .(0) 

(1) من ذلك ما تضمنته المقدمة التي كتبها الشيخ محمد راغب الطباخ عند نشره «الافصاح » 
لابن هبيرة (ط. حلب 1848 ) وأوضح منه ما تضمنه صدر مقال «منزلة الفقه في الاسلام» 


للشييخ محمدينالحسن الحجوي ( بح لةامحاماةالشرعية, القاهرة ه14 هءالسنة 
الثانية ص 587). 
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غيرأن أهم النداءات التي ترددت لانجاز هذا المشروع العلمي المبتكر 
بالنسبة للفقه تمثل في النداء الصادر عن مؤتمر اسبوع الفقه الاسلامي في 
بار يس 10٠‏ ه (11651م) واشترك فيه ثلة من فقهاء العالم الاسلامي . فكان 
بين توصياته الدعرة إلى تأليف موسوعة فقهية تعرض فيها المعلومات الحقوقية 
الإسلامية وفقاً للأساليب الحديثة والترتيب المعجمى . 


وفي 11/8 ه (1505م) كانت بداية المحاولات الرسمية(الابراز هذا 
القرار التاريخي العالمي إلى حبز الواقع من قبل لجنة ملحقة بكلية الشر يعة في 
جامعة دمشق'' مكونة بمرسوم جمهوري » ثم تعز يزه بعد الوحدة السور ية المصر ية 
بقرار مهوري . فصدر عام ١/8١‏ ه (1951م) جزء يتضمن فاذج من بحوث 
الموسوعة ‏ لتلقي الملاحظات ‏ كتبها فقهاء من البلدين/”"اثم صدر عن الموسوعة 
بعدئذ في سورية بعض الأعمال القهيدية كمعجم فقه ابن حزم » ودليل مواطن 
البحث عن المصطلحات الفقهية . 


أما في مصرء فإن فكرة الموسوعة التي احتضنتها وزارة الأوقاف عام 
ه (1951م) بين لجان امجلس الأعلى للشئون الإسلامية صدر أول 
أجزائها ١5‏ ه و بلغت ١٠١(‏ ) جزءاً ولا تزال في مصطلحات ال همزة » وهي 
ليست كل ما أنجزته فإن النشر يتأخر في مسيرته عن الانجاز. 

وفي 185 ه (15717م) - ومع ظهور الحاجة إلى تكاتف الجهود الاسلامية 
لضمان إنجازهذا المشروع في أي قطرإسلامي مقتدر با مال أوالرجال ‏ 
احتضنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في دولة الكويت هذا المشروع , 


(1) أهم امحاولات غير الحكومية مشروع جمعية الدراسات الاسلامية بالقاهرة أصدرت جزأين فقط . 

)١(‏ أول نشرة عن مولد الفكرة وخطوات التنفيذ صدرت عن تلك اللجنة بعنوان موسوعة الفقه 
الاسلامي : فكرتها, منهجها » ( ط ..جامعة دمشق ١لالا١اه)‏ . 

() نشر وزارة الأوقاف في الاقلم المصري من الجمهور ية العربية المتحدة ١١ه‏ وني مقدمته 
ص 4ه هه نحة عن خطوات تاليسة لتنفيذ الفكرة . 
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باعتباره من الفروض الكفائية التي يتم بها واجب تقديم الفقه بالصورة العصر ية 
الداعية لتعلمه والميسّرة للعمل به » ومثل ذلك لابد من المبادرة إلى القيام به 
لاغتنام الفضل والأجرء واسقاط المؤاخذة والمسئولية عن الأمة كافة . 

وما لابد من بيانه هنا أنه لا ضير من تعدد الجهود في خدمة الفقه الإسلامي 
لافتقاره الشديد في محال العرض الحديث والاخراج الفني . ومن الملحوظ فها ظهر 
من نتاج الموسوعات الثلاث القائمة ( في سور ية ومصر والكويت ) آن لكل منها 
وجهة تسعى من خلاهها إلى اغناء الفقه في حال » أو بطر يقة , غير ما تسعى إليه 
الاخرى وإن في هذا التنوع مايفي بالحاجات امختلفة وألوان العناية بالفقه 
وتقر يبه إلى طالبيه . 
مراحل مشروع الموسوعة الفقهية في الكويت : 
( أولا ) : الدورة السابقة للمشروع : 
٠‏ ل استمر العمل في مشروع الموسوعة الفقهية في دورته الأولى خس سنوات » 
تم فيها وضع الخطة وصنع معجم فقهي مستخلص من « المغني » لابن قدامة 
الحنبلي » وكتابة خمسين بحثاً متفاوتة في الكلية والنوعية » نشر منها ثلاثة في طبعة 
تمهيدية لتلقي الملاحظات . وقد انتهت هذه الدورة أواخر عام الاؤامء ثم تلتها 
فترة تريّث قطعهّا المباشرة في عام ه11 ببعض الأعمال التحضير ية 
والاتصالات بالمختصين لحشد الطاقات وتجميع الجهود الإسلامية لواصلة 
هذ لمشروع وظل ذلك خلال العامين التاليين لجمع الاقتراحات ودراستها 
بقصد الوصول إلى الطر يقة المثلى لاستئناف العمل استجابة للمطالب الإسلامية 
من الداخل والخارج ‏ بممواصلة السيرثي انجازه . ولهذا تم وضع تقر ير مفصل 
عن المشروع وخطواته السابقة وانجازاته واحتياجاته » ثم صدر قرار استئنافه ورافق 
ذلك إجراءات عديدة أهمها : 

أ الاتصال ثانية بالجهات العلمية المعنية بالفقه والدراسات والشئون 
الاسلامية التى قدمت مقترحاتها ووضعت امكاناتها للتعاون والعمل المشترك » 
وذلك لتجنيد الطاقات العلمية التى تنتسب اليها . 


5م سه 


ب اختيارتسعة نماذج أخرى من البحوث السابقة لنشرها في طبعة 

تمهيدية » على نط الفاذج الثلاث المنشورة ني الدورة الأولى » وذلك لتلقي المز يد 
من الملاحظات » وللاعلام الفعلي عن استئناف المشروع . . 
(ثانيا ) الدورة الحالية للمشروع : 
50١‏ بدأت مرحلة التخطيط الجديد للموسوعة بتشكيل اللجنة العامة 
للموسوعة الفقهية , بالقرار الوزاريرقم.///ا7 بتار يخ ١١‏ ربيع الأول 1517 ه 
الموافق 1607/8/١‏ م والتي يرأسها وز ير الأوقاف والشئون الاسلامية فضلا عن 
فماتية أعقاء من كبار الادار يين في الوزارة وبعض اخبراء امختصين في الفقه 
وبعض المستشار ين العاملين في يحال القضاء . وقد توالت اجتماعاتها منذ ذلك 
التاريخ بحسب الحاجة لتقويم نتاج الدورة السابقة ووجه الاستفادة منه للدورة 
الجديدة, والاشراف على تنفيذ ما تصدره من قرارات وتوصيات والعمل لتوفير 
المتطلبات . 

ومن أبرز ما بدأت به اللجنة العامة : 

أ وضع خطة منقحة للكتابة » وخطط اخرى علمية للأعمال الموسوعية 
لضمان الجحودة والتنسيق. 

ب الافادة من رصيد الدورة السابقة بتبنى ما أمكن منه بعد اخضاعه 
لدراسة أولية لتقومه ومطابقته للخطة المنقحة . ١‏ 

وقد رأت اللجنة العامة الاكتفاء بالفاذج الاثني عشر التي تم نشرها في طبعة 
تمهيدية لانها أدت مهمتها » ولتوفير الزمن للعمل النهائي وتكثيف الجهود للانتاج 
الجديد , واستعيض عن تلقى الملاحظات ( المتوقع منها ) بالتزام إجراء مراجعة 
خارجية للبحوث الكبيرة يقوم بها عدد من الفقهاء امختصين في العالم الاسلامي 
لتوثيق المادة العلمية وتوسيع ساحة التعاون المشترك , فضلا عما يقوم به الجهاز 
العلمي بالنسبة لجميع البحوث من مراجعات وتنقيح وتنسيق . 


ب يكف 


لاه - 


مشتملات الموسوعة : 

موضوع الموسوعة : 

6 - تشتمل هذه الموسوعة الفقهية على صياغة عصر ية لتراث الفقه الاسلامي 
( لغاية القرن الثشالث عشر ال هجري ) مراعى فيها خطة موحدة للكتابة سيأتي 
الحديث عنها , على أن هناك أقساما ذات صلة بالفقه اقتضت طبيعتها » والالتزام 
بالخطة, أن تكتب منفصلة عن صمي الموسوعة , مع أنها صا حة للدخول في 
شموها العام لولا تحري الدقة في الموقع المناسب » وتوقى 37 من النظر إلى كل 
ماني الموسوعة ان ادرجت فيها تلك الاقسام على أنه محكوم بخطة واحدة » 
ومستمد من الراج | القديمة » لذا اختير لهذه 0 صوره ة إللاحن بعد امال 
هنا ا ا 0 
الموسوعة الأساسية. كبا أن هناك أقساما أخرى من الفقه ليست من شأن 
الموسوعة بل تطلب في 'المراجع أو الكتب المخصصة لها , كمفردات الاثمة أصحاب 
المذاهب , ورسم المفتي ( أصول الافتاء والترجيح ) والاجماعات » والألغاز 
الفقهية » والحيل , والشروط ( ا محاضر والتوثيقات ) الخ . 

ما يخرج عن الموسوعة : 


وعلى الأخص لا تشتمل الموسوعة على ( ال مناقشات المذهبية » والترجيح 
الشخصي » والتقنينات ) وإن كان النوعان الأولان يذ كران في المراجع الفقهية , 
والأخير تتعرض له بعض الكتب الفقهية الحديثة . وذلك للأسباب 55 
أ- التقنينات : 
6*9 لس وضعية كانت أوشرعية , أما الوضعية فلعدم اعتبارها فقهاً إسلاميا , 
وأما الشرعية فلاعتمادها غالبا على اجتهاد حديث أو تخرجات معاصرة » وهي 
بهذا ذات مصادر خارجة عن الاطار الزمني للموسوعة الأساسية » فضلاً عن 
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اختلاف التقنينات بحسب البلاد الإسلامية » وتعرضها للتعديلات الكثيرة 
بحيث يغدو القديم منها قليل الأهمية بعد زوال أهم ما بمتازبه وهي صفة الالزام 
الناشئة من تخصيصه للحكم به . 
ولا ينطبق هذا على الاشارة إلى بعض المصطلحات القانونية التى اشتبرت 
بحيث يفيد بيانها في تمييز المصطلح الفقهي ( الموافق لها في اللفظ ) عن ا معاني 
القانونية أو العرفية غير المرادة للفقهاء . 


4 ل يقصد بهذا الترجيح الخارج عن شمول الموسوعة كل مالم ينقل عن فقهاء 
المذاهب خلال القرون الثلاثة عشر الهجر ية» ومحل ذلك ملحق المسائل 
المستحدثة. و يدخل في المنع بالأولوية رأي الكاتب الشخصي فلا يُثبت منه 
شيثًا إلا حين تمس الحاجة لإبداء ما فهمه من ال منقول حسب أصول المذاهب 
وبعبارة تشعر بذلك . 

وهناك بديل عن الترجيح الذي يركن إليه البعض في مواطن الخلاف هو 
الاتجاه الموافق للجمهور, والمقدم غالبا على غيره عند عرض الاتجاهات . 


هه يقتصرفي الاستدلال لكل اتجاه مذاهبه على ما يحتج به أصحابه من أدلة 
المنقول والمعقول إذا جاء بطر يق الدلالة المباشرة , أما الاستدلال القائم على 
مناقشة أدلة الآخر ين والإيراد عليها على طر يقة ( النقائض المذهبية ) فوطنه 
الشروح وكتب اختلاف الفقهاء وما يكتب من دراسات حديثة مخصصة لذلك . 
ولا شأن للموسوعة بهذا لصلته بالترجيح الشخصي ولأنه ليس له في الغالب حدّ 
ينتهى اليه . 


وهم 


ملاحق الموسوعة : 
أ تراجم الأعلام : 


9س من البدهي أن تعنى الموسوعة بذلك بعد أن اصبح ملتزماً في جميع 
المؤلفات المحققة , ولذا التزم بترجمة الأعلام الذين يرد ذكرهم في بحوث ال موسوعة 
من فقهاء دون غيرهم بصورة موجزة يحصل بها التعر يف بهم وتمييزهم حيث 
تتفق أحياناً شهرة أو نسبة الكثير ين» مع الاشارة لأشهر مؤلفاتهم ومنزلتهم في 
الفقه, ليراعى ذلك فيا ينقل عنهم من ترجيح أو تخر يج , وتختم الترجمة ببيان 
بعص الراجم التي كتبيت موه 

وهذه التراجم تنشر كملحق مفرق على أجزاء الموسوعة » فيعجل في كل جزء 
منها بترجمة من جرى ذكره لأول مرة ( مرتبة ترتيباً الفبائيا فيا بينها ). أما من 
يتكرر ذكره في جزء تال وقد سبقت ترجمته فإنه يورد في ترتيب التراجم لذلك 
الجزء و يكتفى بالدلالة إلى الموطن السابق . 


ب أصول الفقه وتوابعه : 
لاه أصول الفقه هوالعلم الذي قال عنه المختصون : إنه علم محصور في حين 
أن الفقه مستمر متزايد, والكتابات في الأصول كثيرة ومتنوعة قدمأ وحديثاً » 
حتى وصفوه أيضاً بأنه العلم الذي نضج واحترق. وليست الحاجة إلى تجديد 
عرضه كالحاجة القائمة بالفقه . 

للأصول طبيعته الخاصة في اعتماد فهمه واستثماره على انضمام معلوماته 
وترتييها المنطقي في النشأة والاستناد, كا أن للخلاف فيه منحى آخر تمتد فيه 
الموازنة حتى تشمل كل من عنى بقضايا الاستدلال من أصحاب الفرق فضلاً 
عن المذاهب . ْ ٠‏ 

لمذه الأسباب أفرد عن الموسوعة بملحق » واكتفى بإدراج جميع ا مصطلحات 
الأضتولية مرتبة في تضاعيف المصطلحات الفقهية, للتعر يف والاشارة للحكم 


ات 


وإحالة التفصيل إلى ذلك الملحق الذي سيكون له ترتيب موضوعي يتحقق به لم 
أحزاء يبا حقه بهي للإفادة منه كها سبقت الاشارة ‏ مع احتواء الملحق على 
فهرس ألفبائي للدلالة على مواطن الكلام عن مصطلحاته فيه وفي الموسوعة . 

وكذلك الأمر بالنسبة للعلوم المتأرجحة بين الفقه والأصول كالقواعد 
الكلية» والأشباه والنظائر, والفروق , سيكون موطها ذلك الملحق و بترتيب 
يناسيها. وهذه الجوانب , بالرغم من أنها تراث فقهي , هي أقرب إلى أن تكون 
مسن الوسائل الميسرة لفهم الفقه وتكو ين أهلية التخر يج والاستنباط , و يتأخر 
اعتبارها عن الفقه الخالص المقصود للقضاء والافتاء » ولهذا صرح بعضهم 
بضرورة التريث في الفتوى مما في كتبها قبل تبين انسجامه مع ما في الكتب 
الفقهية الأصيلة . 


ج- المسائل المستحد ثة : 


وهي الوقائع التي جدت وليس لا حكم ظاهر مفصل في المراجع 
الفقهية القديمة التي دونت خلال القرون الثلاثة عشر للهجرة. وقد اختير أن 
تكتب في ملحق مستقل عن أصل الموسوعة , لوقوع معظم مراجع هذه المسائل 
خارج الاطار الزمني للموسوعة وهي في الغالب ثمرة اجتهاد شخصي جديد وإن 
كان مطابقاً لأصول الاستنباط, كما انها قائمة على المناقشات والترجيح 
والاختيارء فكان لابد من فصلها عن صمب الموسوعة لتتميزعن تراث الفقه الذي 
تضمنته والذي يعتبر أساسأ لاستخراج ال حلول للمشكلات العصر ية في ضوء 
مبادثه بطر يق المشابهة والتخر يج والاستنباط الجديد . 

ويطلق فيه للكتاب الاستمداد من شتى المصادر القديمة والحديثة » ومن 
الدور يات (المجحلات بأنواعها ) والرسائل الجامعية المتخصصة, وما يصدر عن 
المجامع والموئمرات الاسلامية. فضلا عما جاء عنموضوعه في كتب الفتاوى 
الفقهية المتأخرة . 


اكه 


وفي هذا امجال سيكون للمختصين في شتى العلوم دور أساسي لتقديم التصور 
الصحيح للوقائع المبحوث فيها » سواء أكانت نظر ية ( اقتصادية أو اجتماعية .. ) 
أم تجر يبية (طبية أوعلمية .. ) لأن لذلك أثره ني اعطاء الحكم الشرعي 
الصحيح فالحكم على الشيء فرع عن تصوره » وصحة ال حكم تتوقف على صحة 
التصور, فكثير من الاختلاف ينشأ من عدم تحديد التصورء أو المنطأ فيه » أو 
الاستناد إلى أعراف تغيرت أو وسائل مدنية تطورت ... و بانتهاء هذا الدورتأتى 
مهمة استنباط الحكم الشرعي التي تناط بكل من له أهلية معروفة مبينة في 
مواطنها عند الكلام عن الاحتهاد والافتاء . 

وسيكون هذا الملحق عرضة للتعديل والتنقيح » على العكس من التراث 
الفقهي المنقول والمستنبط من الكتاب والسنة مباشرة أو في عصور الاجتهاد 
عست أصيرة العف ترترق ييا عل :عدف صنو آنا مايضدكه اللمدن فال 
يحتاج إلى فترة زمنية يخضع فيها للنقد والقحيص قبل ضمه إلى صمب الموسوعة , 
وربما كان من الوسائل الضرور يةلإغناء هذا الجانب واتقانه عقد مومرات 
للفقهاء المعاصر ين للوقوف على ما لهم من آراء شرعية في المشكلات والقضايا 
العصر ية » وقد يقتضى انجاز ذلك في الوقت المناسب تكو ين مجمع فقهي ذي 
دورات منتظمة . 


د غر يب لغة الفقه : 


4 فضلا عن أثر ذلك في الإفادة من المراجع الفقهية القديمة التي استمدت 
منها معلومات ال موسوعة , فإنه تستكمل في هذا الملحق معاني الألفاظ اللغوية التي 
يكثرتداول النقهاء ها ترفح مرادق عرالا يا حيك عضر اختيارهم قي 
أحد معاني اللفظ , أويكون مشتركاً فيصطلحون على صرف لفظه إلى أحد 
المحق. ومعرقة هذه التامية لا ترن حنيا الأتاول لغة الفقة عدون وه 
جامعة لما تفرق وتكرر في المؤلفات التي وضعت لأهل كل مذهب لتحقيق هذا 


1 عد 


الغرض فكانت معاجم لغوية متخصّصة , كالمُغرب للمطرّزي وطلبة الطلبة 
للنسفى ( للحنفية ) وكالزاهر للأزهري والمصباح للفيومي, وغيرهما ( للشافعية ) 
وكالمطلع للبعلي ( للحنابلة ) وتنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب للأموي التونسي 
( للمالكية ) وغيرها » وهي مطبوعة متداولة إلا الأخير. 

وسيكون في عداد ما يتضمنه الملحق أيضاً الألفاظ التي يستعملها الفقهاء 
كتعابير اصطلاحية وصيغ متداولة » ليس للأحكام الفقهية نفسها , بل للدلالة 
على مرتبة الحكم من حيث الاعتبار والرجحان , كالمفتى به وا مختار والصحيح .. 
فهذا وأمثاله وإن كان لفظه الظاهر واضحاء فإنه بما وضع له من دلالاات خاصة 
يعتبر من غر يب لغة الفقه امحتاج للبيان . 


خطة كتابة الموسوعة َ 


لابد لأي موسوعة من خطة تترسمها في تحقيق أهدافها والحفاظ على أهم 
خضائصها وهى الوحدة والتناسق . و بيان الخطة المستهدى بها في الكتابة أمر في 
غاية الأهمية , لأنه ينير السبيل للاستفادة الصحيحة من الموسوعة » كا يعين على 
التعرف إلى طابعها العام . 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك خططأً أخرى ثانوية ندع الحديث عنها لأنها لا 
تعدو أن تكون من قبيل النيج المسلوك في إعداد الموسوعة » وهي وسائل تتعدد 
وتتطور. كرا نترك الحديث عن الخطة الشكلية للإخراج الموسوعي لأنها مشهودة 
بالنظر, وجار ية على السأن المعهود في تحقيق النصوص وأصول الإخراج . 

ونورد هنا إيضاحا للخطة الملتزمة في كتابة هذه الموسوعة ‏ فضلاً عها سبق 
بيانه قر يبأ تبعاً لعناصرها التالية : 

ترتيب الموسوعة » تصنيف المصطلحات » عرض الاتجاهات , الاسلوب 
والمراجع , الأدلة والتخر يج . 


ور اه 


ترتيب الموسوعة الألفبائي : 
-١‏ إن امتيارتقدج المعلومات في الموسوعة من خلال مصطلحات ( ألفاظ 
عنوانية متعارف على ارتباطها بمدلولات علمية خاصة ) ثم ترتيبها ألفبائياً (على 
حروف المجاء ) يحقق أهم خصائص الموسوعة » وهوسهولة الترتيب واستقراره» 
بحيث يزول الاضطراب الناشىء عن اختلاف أنظار المؤلفين القدامى في تحديد 
الموقع المناسب للمسائل الفقهية التي تتجاذبها أبواب شتى » بلى امتد الاختللاف 
إلىاتركييب الأنوات نفسها ما بين مذهب وآخر وفي المذهب الواحد . والتزام 
الترتيب الألفبائي يز يل الاضطراب و بيسر البحث لغير الختصّ , 

وينظر إلى المصطلحات عند ترتيبها الى حالتها الراهنة ولو كان بعضها ‏ بحسب 
الاشتقاق ‏ قد دلت حروف زائدة على لفظه الأصلىي المجرد , لأن اعتبارها 
كذلك أيسر للكشف عنها » ولأن كل لفظ من تلك الألفاظ صار لقباً ملازماً 
للمسألة الذلول غلبايه وقد ترحظ ماني الطرق امختلفة لترتيب بعض 
الحروف , فروعي تغليب جانب النطق في اعتبارها » لأنه الأصل الذي تستند 
إليه الكتابة في العر بية » كما روعي في الألفاظ المركبة ترتيب الأجزاء الأولى عم 
الالتفات لترتيب ما بعدها أيضا ( كا في لفظ «صلاة » وما أضيف إليه ). وهو 
مايدعى : «النظام الكلمي لا الحرفي » .وقدم اللفظ « الخال أولا » حين تز ابد 
حروف أحد اللفظين عن الآخر بعد القاثل . 


تصنيف المصطلحات الفقهية : 


ولزيادة إيضاح المقصود بالمصطلحات نشير إلى أنها تلك الألفاظ العنوانية 
التي استعملها الفقهاء لمعنى خاص زائد عن المعنى اللغوي الأصلي » أو قصروها 
على أحد المعاني المرادة من اللفظ المشترك , أو اعتبروها لقباً للمسألة . ومنها جبيع 
العناو ين التبويبية الملازمة لموضوع كلي أو جزئي له أحكام شرعية . 

وليس من هذا القبيل ما خلا عن أحد هذه الصفات, فتردد على ألسنة 
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الفقهاء على سبيل التعبيرات التي تتعاقب لبيان المعاني , فإذا حلّ أحدها محل 
الآخر لم يمْتلَ القصد العلمي الخاص من اختيار اللفظ . 

والملصطلحات ها ترتيب واحد ينتظمها مهها كانت صفتها ومقدار بيانها , 
فوحدة الترتيب هي المحققة للسهولة واليسرء إلا أن ذلك لم بمنع من تصنيف 
المصطلحات فها بينها ‏ لناحية تنظيمية ‏ تبعاً لمقدار بياها وارتكاز بعضها على 
بعضء فهي ثلاثة أنواع : مصطلحات أصلية, ومصطلحات إحالة » 
ومصطلحات دلالة وإليك إيضاحها : 
أ المصطلحات الأصلية : 


# وهي التي يستوف بيانها بالتفصيل بممجرد أن تذكر ( و يستعان لتفصيل 
أحكامها بذكرها ضمن عناو ين عديدة مرتبة موضوعياً ) وذلك لكون اللفظ هو 
المظنة الوحيدة ‏ أو الغالبة لاستخراج بيانات الموضوع حيث لا يندرج نحت 
غيره كجزء تابع لا يحسن إفراده عنه . والأصل في اعتبار المصطلح أصليا ان 
يكون جديراً بالاستقلال واستجماع بياناته في موطن واحد ليس له منازع , ولا 
علاقة لذلك بالككية بل العبرة بأن لا يكون له موطن أليق باندراجه ضمنه 
وتفصيله فيه . 

أما إيثار لفظ من ألفاظ الموضوع المتعددة لتر بط به البيانات المفصلة فرده أن 
يكون مصدراً مفرداً ( كالحج , والبيع, والشركة ) سواء أكان للدلالة على 
تصرف أم واقعة عبادية أوتعاملية» وقد يكون المصطلح من أسماء الأشياء 
والذوات » ولا يعدل عن المصدر أو المفرد إلى غيره من وصف أوجع إلا إذا كان 
ذلك هو الغالب في استعمالات الفقهاء , أو كان له دلالة خاصة مرادة لا تحصل 
بالمصدر أو المفرد ( كالشهيد » والأمان ) . 

والالتزام بفصيل ما يتصل بالمصطلح الأصلي لا بمنع من إحالة التفصيل 
لبعض بياناته إلى مصطلح أصلي آخر فها يتكرر اعتباره فيههاا» كشروط التعاقد 


كك 


مثلا وأهلية التكليف . وكذلك إذا كان نعدد من.المصطلحات الأصلية مصطلح 
يشملها كلها كمصطاح عقد , أو معاوضة , ونحوها . 

وكتابة المصطلحات الأصلية يسبقها التخطيط التفصيلٍ للمصطلح بالصورة 
التي ومن معها من التكرار احض والتداخل إلا بالقدر الذي لا يحرم المستفيد 
من الإلمام الضروري بما يتصل با موضوع , كبا يضمن معه عدم الاخلال بمسائل 
الفقه الأساسية التي تتبع ذلك المصطلح .. وعناصر هذه الخططات تتحول بعد 
الانجاز إلى عناو ين تأخذ موطها في فهرس المجلد . 


ب المصطلحات الفرعية ( الإحالات ) : 


4 وهي المصطلحات التي أجمل بيانها في صورة ( عجالات ) تتضمن : 
التعر يف » بالمصطلح لغة وشرعا وتمييزه عن الألفاظ ذات الصلة به ثم بيان 
« الحكم الإجمالي » له , وقد يتضمن الاشارة إلى القاعدة العامة التي يتبعها دون 
التوسع في الادلة أو المراجع , وأخيرا الإرشاد إلى « مواطن البحث » التفصيلي 
له؛ بحسب المعهود من الفقهاء في المراجع الأصلية ( وهو الغالب حين يكون 
المصطلح الواجب الإحالة إليه ل تتم مراحل انجازه , أولا يجزم باشتماله على 
البيان الموعود به لاحتمال أن يقتضي التنسيق خلافه ) على أن ذلك الموطن 
المعهود للفقهاء لابد أن يوْخَذ بالاعتبار ني مصطلحات الموسوعة . و يشار أيضا إلى 
موطن بحثه في الموسوعة كلما أمكن ذلك . 

واستخدام طر يقة ( الإحالات ) لم يكن منه بد لتحقيق أمر ين : 

)١1(‏ تحاشي التكرار للبيانات الواحدة عن المصطلح , مرة مستقلا ومرة 
مندرجاً ضمن أصله مع أشباهه ونظائره . . فاختير التعجيل في أحد ال موطئين 
ببيانات إجمالية : إما أن يكتفى بها وإما أن تمهد للتفصيل الوارد في الموطن الآخر 
( الأول بذلك ) . 

() مراعاة حاجة غير ا تختص في اسعافه بمطلبه سواء اتجه إليه من جهة 


ساككاه 


الأصل أو الفرع بدلا من إهدار بعض الاحتمالات التي قد تتكافأ فيعذر في 
انصراف ذهنه إلى أحدها . 


ج- مصطلحات الدلالة : 


6 وهي المصطلحات التى جيء بها محرد الإرشاد إلى الموطن الذي اختير 
لنضيف ترمو عقي بنزائل عن اد الألناظ الأسلية أو الت من كنيل 
المرادفات ( كالقراض مع المضاربة , والكراء مع الإجارة ) أو بقية المشتقات 
التي جعل أحدها مرتكزاً للموضوع . 

فهذه المصطلحات يقتصر فيها على بيان مكان بحثها ببن مصطلحات الموسوعة 
مثل (قراض, انظر: مضاربة ) دون الحاجة إلى أي بيان آخر سيكون من 
التكرار الحرني . ولا معدى عن الاهتمام بمثل هذه الألفاظ بعد أن استعملها 
الفقهاء وتداولوها بين مصطاحاتهم الثابتة لا على انها تعبير متقلب ( ولا مشاحة 
في الاصطلاح ). 

و بعد , فإن مصطلحات الدلالة هذه ومصطلحات الإحالة أيضاً لما هى 
عليه من الا نهنا موثافلة الك هذه الودرعة فإن المصطلتحات 
الأصلية هي قوامها , وهي التي يحصل من تكاملها ‏ بالضرورة ‏ استيفاء جميع 
موضوعات الفقه ( مفصلةٌ ملتزماً فيها بجميع عناصر الخطة ) وهي المستهدى إليها 
بمصطلحات الدلالة ذات الغرض التكميلي والممهّد لها بالبيانات الإججالية في, 
( الاحالات ) التي يقتصر هدفها على سد الحاجة المشار إليها . 


عرض الانجاهات الفقهية : 
5- إن الطريقة التي اختيرت لبيان المسائل وأحكامها هي طر يقة 
( الاتجاهات الفقهية ) وهي تختلف عن فصل المذاهب وتكرار المسألة . 

ففي الطر يقة اختارة تحصر الآراء المتعددة في المسألة » متبوعة بما يندرج تحت 


لاا 


كل اتجاه من مذهب أو أكثر, وإذا كان في المذهب الواحد أكثر من رأي فا 
يتكرر ذكره بحسب تلك الروايات مع الاتجاهات المناسبة لها . 


ويقدم الاتجاه الذي ذهب إليه أكثر الفقهاء ( الجمهور) إلا حيث تقضي 
منطقية البيان بمخالفة ذلك لتقديم البسيط على ما فيه تركيب أو تفصيل » 
وكالبدء مما يتوقف عليه فهم ما بعده . 


والباعث على سلوك هذه الطر يقة ‏ المعروفة صعوبتها على الكتّاب 
كفاية المستفيد من ال موسوعة مهمة استخلاص مواطن الوفاق والخلاف بدقة , 
واعطاء التصرر التام مناحي الاحتهادات الفقهية وهوثما يتيسر معه الاستمداد 
منها في الدراسات والتشر يعات بعد أن غلب عليها البحث غير المقتصر على 
مذهب واحد بخصوصه, ولا يخفى ما في هذه الطر يقة من تحاشى التكرار في 
ذكر كل مذهب على حدة وتكرار المسألة وأدلتها تبعاً لذلك . ْ 


كا أن هذه الطر يقة ليست بدعاً من الأمر فهي ما عليه معظم المؤلفين 
القدامى في كتب اختلاف الفقهاء والشروح المعنية بالاشارة للمذاهب , وعليها 
أيضا جميع الدراسات الفقهية الحديثة . ولم تكن ثمة حاجة للتأكيد عليها لولا أن 
بعض الكتابات استروحت إلى طرق أخرى عإفراد المذاهب تماماء أو البدء 
بمواطن الاتفاق إجمالا ثم العودة لإفرادها عند التفصيل والاختلاف . 


ويلتزم بعد حصر الاتجاهات في المسألة بإتباع كل اتجاه بما وافقه من فقه 
المذاخي الأريعة التي يتيسر توفير الفقهاء المشتغلين بفقهها مجتمعا , للتقارب 
الشديد بين أصوها وتداول مراجعها , كما يشار إلى ما يتيسر الوقوف عليه من 
مذاهب السلف ( الصحابة ومن بعدهم ) مما تضمنته كتب الفقه ال معروفة . 
ويحصل بذلك الاجتزاء عما لم يتيسر أولم يطلع عليه من مذاهب لكونها ممثلة في 
أحد الاتجاهات . 


لمك 


الأسلوب والمراجع 


1" التزم في الموسوعة أن يكون أسلوها واضحاً » وهذا غالباً ما يتطلب 
التتصرف في العبارات المقتبسة من المراجع الفقهية لإزالة غموضها أو تعقيدها , 
واختيار القصد بين الاسهاب الممل والايجاز امحل . وسلوك طر يقة الاتجاهات 
أعانت على ذلك لأنها لا تتحقق إلا باختيار العبارة المثلى نما يقف عليه الكاتب 
في المراجع المذهبية امختلفة . 

وبالرغم من إتاحة التصرف في العبارات المنقولة بما لا يحيل معناها » فقد 
التزم ألا ينسب رأي لمذهب إلا بالاستناد إلى كتبه الأصلية المعتمدة » وقد 
يستعان في تصوير الاتجاهات بالكتب المعنية بالفقه المقارن من مذهب واحد مع 
العزو إلى بقية الكتب المتنوعة . 
4 والمراجع المعتمد علها هي القدمة التي تداوها أصحاب المذاهب 
وخدموها بالشروح والحواشي وتعقبوها بالانكار والتقييد أو الاقرار والتسليم » 
والتي تعتبر تراثأ فقهياأ يتميزني أسلوبه وتأليفه عا بعده من دراسات حديئة . 
والحد الفاصل بينها نهاية القرن الثالث عشر ا حجري » وقد اختيرعدد من المراجع 
الأساسية يتحقق بها القثيل الجيد لفقه كل مذهب , لجمعها بين ما هومن 
كتابات المذهب الأولى والمتأخرة, وما يهتم بالأدلة النقلية والتوجيهات المعقولة » 
فضلاً عما هو معتمد للفتوى به . 

( وهذه المراجع ‏ الموصى بالاستمداد منها فضلا عن غيرها ‏ يجرى العمل 
لوضع فهارس تحليلية ها لتسهيل الافادة منها في كتابة الموسوعة ) (1) 


)00 من الفهارس الفقهية التي يجرى طبعها » وستصدر قر يبا : 
١‏ فهرس جمع الجوامع وشرحه , في أصول الفقه . 
1 فهرس مسلم الثبوت وشرحه ‏ في أصول الفقه . 
فهرس شرح المهاج وحواشيه في الفقه الشافعي . 
4 فهرس حاشية ابن عابدين في الفقه الحنفي . 
فهرس جواهر الاكليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي . 


ةك 


و يرجع إلى غير كتب الفقه من كتب الشر يعة عند الحاجة , ولاسها بالنسبة 
لفقهالسلف إلى كتب التفسير وأحكام القرآن, وكتب شروح السنة وأحاديث 
الأحكام . 

هذا ء وإن الاستمداد من المراجع الفقهية لا يقتصر على المطبوع منها بل 
يشمل المحطوطات التي يتم الحصول على صور ( ميكروفيلم ) لها من خزائنها في 
العالم, كما استحضرت أجهزة فنية لقراءتها وإرسال صور عنها كمراجع اضافية 
للابحاث التي يكلف بها المستكتبون من الخارج .. والنية متجهة لاخراج بعض 
ذلك التراث الفقهي , بدءاً بكتاب « الذخيرة » للامام القراني المالكي . 
الأدلة وتخريجها : 

8 تتميزهذه الموسوعة باقتران الأحكام الواردة فيها بأدلتها من المنقول ‏ 
والمعقول , فتذكر الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس و بقية مصادر 
الأحكام ولو كانت مختلفا فيها. وذلك بالقدر الذي يعرف به وجه استنباط 

الحكم . وتورد تلك الأدلة امختلفة عقب الأحكام تفادياً من تكرار تصو ير المسألة 

والحكم فيا إذا جيء بالأدلة امختلفة مستقلة . 

ويراعى في الأدلة التى تورد أن تكون مستنداً للاتجاه الواحد وماينتظمه من 
المذاهب المتفقة في لكي ولا يتعرض لناقشات الأدلة إلا إذا كان الدليل هو 
المستند لأكثر من اتجاه بضرب من الخلاف في فهمه أو تأو يله , فيقتصر على 
ما يؤدي هذا الغرض . 

ويلتزم بعخر يج الأحاديث وبيان درجتها والإتيان بالرواية على وجهها 
الشابت في أصول السنة إذا كان لفظ الحديث المنقول من المراجم الفقهية مغايرا 
للرواية الوحيدة أو المشهورة أو مرو يا بالمعنى . وقد يكون غيرثابت فيعزز بالحديث 
الثابست البديل إن تيسر. على أن ظهور ضعف الحديث المستدل به لمسألة لا 
يقنتضى استبعادها لأنه قد يكون للحكم دليل آخر في المراجع الفقهية نظراً 
للاقتصار في الموسوعة على الأدلة المستمدة من مشهور كتب الفقه . 


حت لات 


خااتمة: 
إن مشروع الموسوعة الفقهية ذو طبيعة خاصة يختلف فبها عن غيره من 
مشاريع الخدمات العلمية أو العملية . ذلك لأن عناصر إنجازه ليست في مقدور 
فرد أوجهة أودولة, بل لابد أن يشترك فيه أصحاب الاختصاص في العالم 
الاسلامي فيتعاونوا على المستوى المطلوب من حيث الانتاج كمية وكيفية وزمناً . 

وفي مثشل هذه الأمور يكون التحكم في عنصر الوقت غير مقدور عليه ولابد 
لنجاح هذا المشروع وأمثاله من الأناة والصبر وسعة الأفق , مادامت الأسس التي 
يجرى عليها صحيحة . ومن شأنها اعطاء النتائج المرجوة . ليخرج الانتاج بالصورة 
المنشودة التى لا ,هدر فبها الا تقّان استعحالا للزمن . 

كما أن مشل هذا المشروع لا يتناسب الزمن فيه مع مظاهر الانتاج » لكثرة ما 
يبذل في تكوين أسسه واعداداته الأولية لاسوا مع الالتزام في مشروع الموسوعة 
بالاخراج الكامل المرتب . 

وهو أخيرا ‏ ضرورة إسلامية لا مناص من النبوض بها ء ولا يسع الأمة 
ترك أمثال هذه المشار يع إذا تأخرت أوتعسرت » بل لابد من التكاتف لتهيد 
السبل لنجاحها » وتوفير الاستقرار والامكانيات الكافية لها والله المستعان, وهو 
ولي التوفيق . 


دالا 


ل ا 00 


َل الأفة لغة : من يُقتدى بهم من رئيس أو 
غيره (١)مفرده‏ : إمام . ولا يبعد المعنى اللاصطلاحى 
عن المعنى اللغوي , بإطلاقه الشامل للمقتدى بهم 
عموما في مجال الذي والشر» طوعاً أو كرها .7") 
الإطلاقات امختلفة هذا المصطلح : 

ك, يسطلق على الأنبياء عليهم السلام أنجم « أئمة » 
من حيث يجب على الخلق اتباعهم , قال الله تعالى 
عقب ذكر بعض الأنبياء:( وَجَعَلْتَاهُمْ أَيمَة يَْدُونَ 
بأمرتا )0 كمايطلقعل الخلفاء« أئمة »» نيم 57 
في امحل الذي يجب على الناس اتباعهم, وقبول قوهم 
وأحكامهم . وتوصف إمامتهم بالإمامة الكبرى » كا 
)١(‏ الصحاح , ولسان العرب ( أمم ) 

(؟) شرح التفتازاني على العقائد النسفية ص 18١‏ المطبعة العامرة » 


وتفسير الرازي 47/4 ط الأولى , وجواهر الإكليل 57١/١‏ 
(©) سورة الأنبياء // 


يطلق أيضا على الذين يصلون بالناس ‏ وتقيّد هذه 
الإمامة بأنها الإمامة الصغرى ‏ لأن من دخل في 
صلاتهم لزمه الانتمام هم قال عليه الصلاة 
والسلام : « إنا جعل الإمام ليوْتم به فإذا ركع 
فاركعواء وإذا سجد فاسجدواء ولا تختلفوا على 
إمامكم 010 
وهناك إطلاقات اصطلاحية أخرى لمصطلح 
« أئمة » عند العلماء تختلف من علم لآخرء فهويطلق 
عند الفقهاء على مهدي الشرع أصحاب المذاهب 
المتبوعة ,("وإذا قيل « الأئمة الأر بعة » انصرف ذلك 
إلى أي حنيفة . ومالك , والشافعى, وأحمد. 
و يطلق عند الأصوليين على من لهم سبق في تدو ين 
)١(‏ تفسيرالرازي 17/7١‏ ط عبد الرحمن محمد, وحديث : 
« إنما جعل الإمام ليوتم به...» روى بعدة روايات 
مقاربة لأحمد وغيره . انظر (الفتح الكبير 478/١‏ ط دار 
الكتب العربية) ٠‏ وأصله في الشيخين باختلاف من 
حديث أي هريرة وغيره. وكرره الرافعي بلفظ: 
«لا تخعلفواعلى إمامكم» وكأنه ذكره بالمعنى. 
( تلخيص الحبير 4/7 ", 4٠‏ ط الفنية المتحدة ) 
(؟) الحطاب 0/1” ط الأول . 


هلا تت 


الأصول بطرائقه الشلاث : طر يقة المتكلمين, 
كالجويني والغزالي. وطر يقة الحنفية » كالكرخحى 
والبزدوي, والطريقة الجامعة بينهاء كاين 
الساعاتي والسبكي , وأمثالهم . ويطلق عند 
المفسرين على أمثال مجاهد, والحسن البصري » 
وسعيد بن جبير. ويطلق في علم القراءات على 
القراء العشرة الذين تواترت قراءاتهم وهم : نافع » 
وابن كثير» وأبوعمرو, وابن عامر, وعاصم , وحمزة , 
والكسائي» وأبوجعفر» و يعقوب » وخلف . (1) 
ويطلق مصطلح «أئمة » عند ا محدثين على أهل 
الجرح والتعديل كعلي بن المديني ويحيى بن معين 
وامثاهها . 
وإذا قيل عندهم « الأئمة الستة » انصرف ذلك 
إلى الأئمة : البخاري, ومسلمء وأبي داود, 
والترمذي , والنسائي , وابن ماجه . وعد بعضهم 
مالكاً بدلا من ابن ماجه, وبعضهم أبدله 
بالدارمي !"أو يطلق عند المتكلمين على أمثال 
الأشعري والماتر يدي بمن لهم مذاهب وأتباع في 
العقيدة:. 
الحكم الإجالي : 
*- اجتهادات أحد أنمة المذاهب الفقهية المعتبرة 
( التي نقلت نقلا صحيحاً منضبطا تم به تقييد 
مطلقها, وتخصيص عامها, وذكر شروط فروعها ) 
يخير في الأخذ بأحد تلك الاجتهادات من ليست لديه 
)١(‏ النشر في القراءات العشر لابن الجزري 28/١‏ 25 4ه ط 
التجار ية . 
(1) جامع الأصول 180/١‏ وما بعدها , والرسالة المستطرفة لبياث 
مشهور كتب السنة المشرفة ص ١‏ ط دار الفكر» وتيسير 
التحر ير /؟١٠‏ 


أهلية الاجتهاد . وليس من الضروري التزام مذهب 
معين. على أن من كانت لديه ملكة الترجيح 
والتخر يج فإنه يستعين بالاجتهادات الفقهية كلها 
بعد التثبت من صحة نقلها ‏ ولونقلت مجملة ‏ وله 
الأخذ بها عملا وإفتاء في ضوء قواعد الاستنباط 
والترجيح 00 

وتلفيق عبادة واحدة أوتصرف واحد من 
اجتهادات أنئمة متعددين في صحته خلاف (2) 
وتفصيل ذلك كله موطنه الملحق الأصولي» 
ومصطلحات: اجتهاد» إفتاء» قضاءء تقليد, 
- وفي الإمامة بنوعها : الإمامة العظمى 
(الخلافة) في قطرواحد, والصغرى (إمامة 
الصلاة ) في وقت واحد ومكان واحد, يمتنع تعدد 
الأثمة في الجملة, حتى لا تتفرق كلمة المسلمين . 
وتفصيل ذلك يرجع إليه في : إمامة الصلاة» والإمامة 
الكبعر | 
ه ‏ وفي أصول الفقه وأصول علم الحديث يقبل من 
الأئة ما أرسله أحدهم من أحاديث . والمرسل عند 
المحدثين ما قال فيه التابعي : « قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم .»() 
والأكثرون على قبول مزاسيل الاثئمة من 
التابعين إذا كان الراوي ثقة . ولهذا قالوا : ((من أسند 


)00( فواتح الرعموت الملطبوع مع المستصفى طبولاق» 
وإرشاد الفحول ص 77١‏ ط مصطفى الحلبي . 
(0) ابن عابدين 0١1/١‏ ط الاولى ‏ والميزان 17/١‏ ط مصطفى 
الحلبي . 
() فواتح الرحموت 174/7 » وتيسير التحر ير ٠١7/8‏ ط مصطفى 
الحلي: 


اقلا 


فقد حمّل» ومن أرسل فقد تحمّل». ومثّل هم 
صاحب مسلم الثبوت بالحسن البصري وسعيداين 
المسيب وإبراهم النخعي 5 


امهجاء 


التعر يف : 
ا_]- الاباء جمع افخوو لانن الرالندا ؟"وروالا صول» 
أعم من الآباء» لشمول الأصول للأمهات والأجداد 
والجدات . 
ويجوز في اللغة استعمال «الآباء» شاملا 
للأجداد, لا لهم على الشخص من الولادة . 
وفديدخل الأعمام, أن العم 008 أياً محارا. 
ومنه قول الله تعالى حاكيا عن أولاد يعقوب عليه 
السلام: :(قَالُوا 0 إِلْهَكَ وَإِلَة ابائُك إِنْرَاهِيمَ 


وَإسْمَاعِيل وَإسْحق) .فإن إسماعيل عم يعقوب عليه| 
السلام. 


"ل ويستعمل «الأباء» في كلام الفقهاء معنى 


الحكم الإجمالي : 

»* يختلفالفقهاء ء إذا استعملتهذه ا لعبارة في صيغة 
وصيهة ة أو نحوها- في تناولها للأجداد 3 لاختلافهم 5 
أن اللفظ هل يصح أن يراد به حقيقته وجازه في آن 
واحد, فإن إطلاق « الآباء » على الأجداد محاز. 

١/8 , 1074/9 فواتح الرحموت‎ )١( 


6 8 العرب » مادة ( أبو) . 
(") سورة البقرة/ ٠‏ 


وطريقة الحنفية أنه «لا يصح أن يراد من 
اللفظ معناه الحقيقي وامجازي في أن واعةع اريعيعان 
المتبوع على التابع» كما في التنقيح رفاك سهد لدي 
التفتازاني :ا فلو امن المسلمون الكفار على الاباء 
والأميات: فاته ل يعتاول الأحذاة والخداتث ب 17) 

وجاء في الفتاوى المندية في باب الوصية نقلاً 
عن المحيط «إذا أوصى لآباء فلان وفلان, وهم آباء 
وأمهات, دخلوا في الوصية, م آباء 
وأمتواة: وإنما هم أجداد وحدات, فا فانم نهم لا يدخلون 
في الوصية. » (2) 

وف الهندية أيضا «قال محمد رحمه الله : فإن كان 
لسانهم الذي يتكلمون به أن الجد والد, يدخل في 
الأمان . »0) 

وأما عند الشافعية والجمهور, فيصح إطلاق 
اللفظ الواحد على حقيقته ومجازه في أن وا ا 

هذا مبنى ما قال الرملي من الشافعية : من قال : 
أوصيت لآباء فلان» يدخل الأجداد من الطرفين. (0) 
يعني من قبل الأب والأم . 


مواطن البحث : 


كس هذا وقد ذكربعض الفقهاء هذه المسألة 
في مباحث الوصية ومباحث الأمان . 


. ط محمد صبيح‎ 85 288/١ التلويح على التوضيح‎ )١( 

(؟) الفتاوى الندية ١١8/5‏ ط بولاق . 

(-) الفتاوى الهندية في ابواب الأمان 115/59 

فق جمع الجوامع بمحاشيةالبناني ١/-مواط‏ 
مصطفى الحلبيء, وإرشاد الفحول ص ٠١‏ ط مصطفى 
الحلبي؛ ومسلم الشبوت وشرحه المطبوع مع المستصفى 
طبولاق . 


(0) عاية احتاج 51 ط مصطق الحلبي 1 


ال/ا/اا - 


ويرجع إلها أيضا في مباحث «المشترك » من 
أصول الفقه . ومعرفة سائر أحكام الآباء (ر: أب) 
انجار 
المبحث الأول 
تعر يف الآبار وبيان أحكامها العامة 

١‏ الآبارجمع بثْرء مأخوذ من «بأر» أي حفر. 
وجمع أيضا جمع قلة على أبور وابر . وجمع الكثرة منه 
000 

وينقل ابن عابدين في حاشيته عن «النتف» : 
الب هي التي لها مواد من أسفلها, أي لها مياه تمدها 
وتنبع من أسفلها. وقال: ولا يخفى أنه على هذا 
التعر يف يخرج الصهر يج والجب والآبار التي تملا 
من المطرء أو من الأنهار, والتي يطلق عليها اسم 
الركية (على وزن عطية) كها هوالعرف, إذ الركية 
هي البئْر» كها في القاموس . لكن في العرف هي بثر 
يجتمع ماؤها من المطرء(؟) فهي بمعنى الصهر يج . 

وفي حاشية البجيرمي على شرح الخطيب أن 
«البئر» قد تطلق على المكان الذي ينزل فيه البول 
والغائط, وهى الحاصل الذي نحت بيت الراحة. 
ونتبى الآن اكرات و يقال عن هذه البعر: بعر 
الحش ؛ والحش هوبيت الخلاء . 9) 
»؟ ‏ والأصل في ماء الآبار الطهور ية (أي كونه 
طاهراً في نفسه مطهرا لغيره)؛ فيصح التطهيربه 
اتفاقاء إلا إذا تنحس الماء أو تغير أحد أوصافه على 


)١(‏ ملخصا من تاج العروس ( ب أأر) 
(؟) حاشية ابن عابدين ١54/١‏ ط بولاق . 
(؟) حاشية البجيرمي « تحفة الحبيب » 86/8 ط مصطف الحلبي . 


لمم ممم مم مم لماي م يهو رم م فء رو ةرمرم م ة مور وو مدو ءاره وم ورم نوف و فب ير فر ةر مور مم ء زرف يبارت نرت 


آباراً تكلم الفقهاء عن كراهة التطهير مائها لأنها في 
أرض مغضوب علها . وهناك من الآبارما نص 
الفقهاء على اختصاصها بالفضل» ورتبوا على ذلك 
المبحث الثاني 

حفر الآبار لإحياء الموات وتعلق حق الناس بمائها 
أولا ‏ حفر الب لإحياء الموات : 
“ل حفر البئر وخروج الماء منها طر يق من طرق 
الإحياء. وقد أجع الفقهاء على أنه إذا تم تفجيرالماء 
والانتفاع به في الإنبات» مع نية القلك يتم به 
الإحياء. وذهب جمهور الفقهاء ( المالكية والشافعية 
والحنابلة ) إلى أن تفجير الماء يتم به الإحياء في 
الجملة, غير أن المالكية يشترطون إعلان النية إذا 
كانت البثر بئر ماشية. والشافعية في الصحيح 
يشترطون الغرس إذا كانت البثر لبستان» كا 
يشترطون نية القلك . واشترط بعضهم طيها ( أي بناء 
جدرانا ) إذا كانت في أرض رخوة.أما الحنفية 
فيرون أن الإحياء لا يتم بتفجيرالماء وحده, ونا 
بالحفر وسقي الأرض )١17(.‏ 

ولا خلاف في أن للبئر ني الأرض الموات حرما » 
لحاجة الحفر والانتفاع ؛ حتى لو أراد أحد أن يحفر 


)١(‏ الشرح الصغير بحاشية بلغة السالك 755/7 سنة 189/1اهء 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقٍ / ط دار الفكر العرني » 
ومغني المحتاج 5/7 ط مصطف الحلبي سنة 111/1 هم 
والإقناع بحاشية البجيرمي 114/0 ط مصطق الجلبي» وا مغني 
5/سة ١‏ ط انار سنة ١740‏ هء وتبيين الحقائق 3/1 ط سنة 
6 ه, وحاشية ابن عابدين ه/*0٠",‏ وتكلة فتح القدير 
١/8‏ ط بولاق . 


8ك5- 


بثراً في حرمه له أن بمنعه لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم جعل للبئر حرها . )١(‏ واختلفوا في المقدار الذي 
يعتير حرما » فحدده الحنفية والحنابلة بالأذرع حسب 
نوع البر. و يستند المذهبان في ذلك إلى ما ورد من 
أخبار. أما المالكية والشافعية فقدروه بما لا يضيّق 
على الوارد » ولا على مناخ إبلها » ولا مرابض مواشها 
عند الورود » ولا يضر ماء ابر . (") وتفصيل ذلك في 


مصطلح « إحياء ا موات ». 

ثانيا ‏ تعلق حق الناس بماء الآبار: 

؛ ‏ الأصل في هذه المسألة ما رواه الخلال عن 
زسولك الل صل اش عليه وسلم من أنه قال: 
)0 النساس شركاء قٍِ ام الماء والكلة 


)١(‏ البدائع 151/5اط الخانجي . وحديث : « أن النبي صل الله 
عليه وسلم جعل للبترحر مما » روي بعدة روايات باختلاف » 
فقد رواه (الدارمي ١/7؟‏ ط دار الكتب العلمية » وابن 
ماجه 881/5 ط عيسى الحلبي ) ومداره على إسماعي لابن 
مسلم المكي . قال أبوزرعة : ضعيفءوقال أحمد وغيره : 
منكر الحديث . (ميزان الاعتدال 7414-148/١‏ ط عيسى 
الحلبي) وفيه منصور بن صُفَير في رواية لابن ماجه »وفيه لين. 
( فيض القدير 88/6 وتهذيب التبذيب 004/٠١‏ ط حيدر 
آباد ).وني تعليقات قاسم بن قطلوبغا رواية : «حري العين 
خمسمائة ذراع , وحريم برالعطن أربعون ذراعا , وحريم بثر 
الناضح ستون ذراعا » قال الحافظ : لم أجده هكذا, قال 
العلامّة قاسم : قلت : رواه هكذا الإمام محمد بن الحسن . 

' (منية الآلمعي ص 54 ط السعادة ) 

زفق البدائع ,»١110/5‏ وتبيين الحقائق >/65 20 والفتاوي 
الهندية ه//410؟, 88 0ط بولاق» والشرح الصغير ؟/7514اط 
مصطق الحلبي , والوجيز ١/؟4؟‏ ط 1707 هء ومغني المحتاج 
؟/>م, والمهذب 0 ط عنيسى الحلبي » والغرر الهية 
عروهم_بهس, وكشاف القناع 171/4. 178., والمغني 
/ 


والنار.» )١(‏ كيا روى أنه صل الله عليه وسلم 
« نبى عن بيع الماء إلا ما حمل منه .» (2) والاستثناء 
يدل على أن المراد بالماء في الحديث الأول غير امحرز. 

وعلى هذا فياه الآبار العامة مباحة» ولا ملك 
فبها لأحدء إلا بالاغتراف . وأما مياه الآبار الخاصة 
فإنها خرجت عن الإباحة العامة . ولا كانت حاجة 
الإنسان إلى الماء لشربه وشرب حيوانه 
نبا نشب اللتيتياء عق العقة كماع 
ومتكررة» كبا أن أصل المإء قبل جر يانه في ا ملك 
الخاص مباح » وأن مياه الآبارفي الأعمَ الأغلب 
متصلة با محرى العام , أو جد ذلك شبهة الإباحة في 
ماء الآبار الخاصة » لكها إباحة قاصرة على حق 
الشفة دون حق الشّربٍ ‏ (4؟) 


ه_واتجاهات الفقهاء مختلفة بالنسبة لملكية ماء آبار 


زفق حديث : « الناس شركاء قن )ا رواه أجمد وأبوداود مرسلا 


بلفظ : «المسلمون شركاء في ثلاثة : في الكل والماء والنار» 
( فيض القدير 1711171/5) ورواه ابن ماجه من حديث 
ابسن عباس » وفيه عبد الله بن خراش » متروك , وقد صححه 
ابسن السكن » ورواه غيره . انظر ( تلخيص الحبير /760 ط 
الفنية ) ش 

(؟) حديث : « نجى عن بيع الماء ... » رواه أبوعبيد عن المشيخة 
في ( الأموال / 7٠07‏ تحقيق محمد حامد الفق ) وفي سنده من 
تكلم فيه انظر ( ميزان الاعتدال 791/١‏ و67310//4 44 ط 
عيسى الحلبي ) ورواه الترمذي عن إياس بن عبد المزني قال : 
«نهى النبي صل الله عليه وسلم عن بيع الماء» قال : وهو 
حصديث حسن صحيح . (تحفة الأحوذي 1450/4--407 ط 
السلفية بالمدينة ) ورواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال : 
«نهى رسول الله صل الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء » 
( صحيح مسلم 11117/7 تحقيق محمد فؤاد عبد الباق ) 

(*) حق الشفة : حق الشرب للآدمي والبهائم دون سقي الزرع . 

(5) الشّرب : النصيب من الماء اللازم للسقي والإنبات . 


هلا تت 


الدور والأراضي المملوكة , وتعلق حق الناس بها . 
فقيل بأن للناس حقا فيها . وهوقول عند الحنفية إذا 
لم يوجد ماء قريب في غير ملك أحد » حتى لولم يِفِض 
عن حاجته عند أبي حنيفة . وقيد أكثر المشايخ ذلك 
بما إذا كان يفيض عن حاجته. )١(‏ وهو مذهب 
الحنابلة» لأن الب ما وضع للإحرازء ولأن في بقاء 
حق الشفة ضرورة» ولأن السبثر تتبع الأرض دون 

الماء, ولخير « الناس شركاء في ثلاث : الماء والكلا" 

والنار» .("2 وهذا هو الظاهر في مذهب الشافعية إذا 

كان حفر البثْر بقصد الانتفاع بالماء » أو حفر بقصد 
القلك , وهو غير المشهور عند المالكية في غير ابار الدور 
والحوائط المسوّرة . وقيد ذلك ابن رشد مما إذا كانت 

الب ني أرض لا يضرها الدخول فيها . () 
الاتجاه الثاني : أنه لا يتعلق به حق أحد » 

وملكيته خالصة لصاحبه . وهوقول عند الحنفية » 

ورواية عن أحمد, ومذهب المالكية بالنسبة لآبار 

الدور والحوائط المسورة, والقول المشهور عندهم 
بالنسبة لغيرها من الأبار الخاصة في الأراضى 
المملوكة, والأصح عند الشافعية إذا كان بملك 
المنبع » أو كان حفرها بقصد القلك . فلصاحب البثر 
على هذا أن بمنع الغيرمن حق الشفة أيضا , وأن يبيع 
الماء, لأنه في حكم المحرز. و يقيد المنع بغيرمن 
خيف عليه لمهلاك , لأنها حالة ضرورة . (4) وني 

(1) الفتاوي الهندية /41م» وتبيين الحقائق ٠/5‏ 

(؟) حديث : « الناس شركاء ... » سبق تخريجه . 

(5) تبيين الحقائق 4١0/5‏ . وحاشية الدسوقي 4/؟/اط الحلبي » 
والوجيز للغزالي ١/414؟ء‏ ومغني المحتاج ؟/4/ا”, #لالاء 
والمغني المطبوع مع الشرح الكبير"/181-1195ء وكشاف 
القناع /ه١؟‏ و1/١٠١‏ 

(4) المراجع السابقة . 


معنى الماء المعادن الجارية في الأملاك , كالقار 
والنفط . (1) 


المبحث الثالث 
حد الكثرة في ماء البثر وأثر اختلاطه بطاهر 
وانغماس آدمى فيه طاهر أوبه نجاسة 


5 اتفق فقهاء المذاهب على أن الماء الكثير لا 
ينجسه شيء مالم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه . 
ويخت لفون في حد الكثرة , فيقدرها الحنفية بها يوازي 
عشر أذرع في عشر دون اعتبار للعمق مادام الفاح 9 
ابورا فا والدراع شع قبقيات 1 اناو 
كانت عشرا في عشر فان الماء لا يتنجس بشيء مالم 
يتغير لونه أو طعمه أو ريه ء اعتباراً بالماء 
الخخاري .:والقياس أن لأ تطهن لك ترلة الفياس 
للآقار ومدائل الآبارميمة عل الآثان: 290 والمفتن 
به القول بالعشر ولوحكاً ليعم ماله طول بلا عرض 
في الأصح . وقيل المعتير في القدر الكثير رأي المبتلى 


به , بناء على عدم صحة ثبوت تقدير شرعا . (7) 


ويرى المالكية أن الكثير ما زاد قدره عن آنية 
الغسل ء وكذا ما زاد عن قدر انية الوضوء » على 
الراجح .227 و يتفق الشافعية , والحنابلة في ظاهر 


. المغني 51/4 ط مكتبة القاهرة‎ )١( 

(0) مجمع الأهر 00/١‏ ط العشمانية, وحاشية ابن عابدين 
17/١‏ طبولاق . 

(") خاشية ابن عابدين ١74/١‏ ط ثالثة بولاق . 

(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوثي 85/١‏ ط الحلبي ٠‏ وشرح 
ا خرشي 95 الشرفية, وبلغة السالك ١7/١‏ ط سنة 


ها 


4ه 


ل ا م )020 
لحديث « إذا بلغ الماء قلتين لم ينحسه شيء » وف 
رواية «لم يمحمل المخبث. » () إن لقص عنية 
القلتين برطل أو رطلين فهوني حكم القلتين . (5) 

/ا ل إذا اختلط ماء البثْرطاهرء مائعاً كان أو 
جامد وكاتت: النبث ما بعتب رماؤها قليلا تمري 
عليه أحكام الماء القليل اتختلط بطاهر, و يرجع في 
تحديد الكثرة والقلة إلى تفصيلات المذاهب في 


مصطلح ( مياه ) . 

انغماس الآدمى ف ماع البثر: 

4- اتفق فقهاء المذاهب على أن الآدمي إذا 
انغمس قُ البيرء وكان طاهراً من ٠‏ الحدث والخنث» 
وكان الماء كثيراً 7 فإن الماء له يعتر مستعملا 0 


)١(‏ والقلتان لحمسمائة رطل بغدادي تقر يبا . والرطل البغدادي 
درا وأربعة أسباع الدرهم في الأصح كا في نهاية 
امحتاج ١/7‏ . ومساحة القلتين ذراع ور بع طولا وعرضاً وعمقاً 
في الموضع المر بع المستوى الأبعاد الثلاثة بذراع الآدمي وهو 
شبران ؛ والشير كما في معجم مثن اللغة 88/١‏ يساوي ؛4اسم. 
ومساحة القلتين في المدوّر ذراع عرضاً وذراعان عمقا بذراع 
النجار في العمق », وذراع الآدمي في العرض . وذراع النجار 
ذراع وربع بذراع الآدمي كما في فتح المعين بحاشية إعانة 
الطالبين “١/١‏ ط مصطق الحلبي . وقدر الحنابلة القلتين بار بع 
قرب وني ظاهر المذهب أنها حمس قرب كل قربة مائة رطل 
عراتي » فتكون القلتان خسمائة رطل ( معجم الفقه الحنبلي 
؟/لام, 505 ط الكويت .) 

(؟) حديث : « إذا بلغ الماء ... » رواه بالأولى ابن ماجه عن 
ابن عمرء وبالثانية أحمد وغيره عنه (الفتح الكبير 91/١‏ ط 
مصطف الحلبي ) وفيه كلام طويل كبا في ( تلخيص الخبير 
٠ ١-١‏ طالفنية) وقد صاححه ابن خز ممه وابن ٠‏ حبّان 
وغيرهما . انظر ( فيض القدير 717/1١‏ ) 

(9) فتح المعين بحاشية إعانة الطالبين 51/١‏ وشرح الإقناع 
1" أنصار السنة . 


ويبق على أصل طهور يته . وروى الحسن عن أبي 
حديفة أنه ينزح منه عشرون دلوا . )١7‏ 

كتهو عفدن والصحيح عند الحنابلة » أن 
الآدمي طاهر حياً وميتا » وأن موت الآدمي في الماء 
لا ينجسه إلا إن تغير أحد أوصاف الماء تغيراً فاحشاً . 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « المؤمن لا 
تَْجُْسٌُ» . () ولأنه لا ينجس با موت » كالشهيد ؛ 
لأنه لو نجس بالموت لم يطهر بالغسل'. ولا فرق بين 
المسلم والكافر, لاستوائههما في الآدمية . (5) 

ويرى الحنفية نزح كل ماء البثر موت الآدمي 
فيهء إذ نصو على أنه ينزح ماء البثر كله بموت 
سِتّورَ يْن أو كلب أو شاة أو آدمي . وموت الكلب 
ليس بشرط حتى لوانغمس وأخرج حيا ينزح جبيع 
الماء . (4) 
ل ويقول ابن قدامة الحنبلٍ : ويحتمل أن 
ينتحس الكافر الماء القواسى لان الخبر ورد في 
المسلم . )6( 

وإذا انغمس في البثر من به نجاسة حكمية , بأن 
كان حنباً أو محدثاً , فإنه ينظر: إما أن يكون ماء 
الب كثيراً أو قليلاء وإما أن يكون قد نوى 


“و/١ البدائع‎ )١( 
اك » المؤمن لا ينجس » رواه مسلم عن أي‎ 
هريرة ولفظه: « سبحا الله : إن المؤْمن لا‎ 
)5107-55/6 ينجس ». (صحيح مسلم بشرح النووي‎ 
ورواه البخاري عنه بلفظ « سبحان الله إن السلم‎ 

لا ينجس » وفيه قصة . ( فتح الباري )91١/١‏ 
(6) المغني 04/١‏ ط ١845‏ هء وفتح المعين بحاشية إعانة 
الطالبين ١5/١‏ 
(4) مجمع الأنهر 74/١‏ ط سنة ١3107‏ ه. وتبيين 
(0) المغني 41/١‏ طاء 


ين الحقائق 5 


- م١‎ 


بالانغماس رفع الحدث . وإما أن يكون بقصد التبرد 
أو إحضار الدلو. 

فإن كان البرمَعيناً, أي ماؤه جار, فإن 
انغماس الجنب ومن في حككه لا ينجسه عند ابن 
القاسم من المالكية » وهورواية يحيى بن سعيد عن 
مالك )١(.‏ وهومذهب الحسابلة إن لم ينورفع 
الحدث . (') وهواتجاه من قالمن الحنفية : إن الماء 
المستعمل طاهر لغلبة غير المستعمل ‏ أو لأن 
الانغماس لا يصيره مستعملا » وعلى هذا فلا ينزح 
منه شيء . (5) 
-٠‏ وسرى الشافعية كراهة انغماس الجنب 
ومن في حككه في البئر. وإن كان مَعيئاً , لخر أبي 
هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال : « لا 
يَغْتَسِلُ أحدكم في الماء الدائم وهو حنب 0 وهو 
رواية على بن زيادة عن مالك , 2*7 ومذهب الحنايلة 
| إن نوى رفع الحدث . (0) وإلى هذا يتجه من يرى من 
الحنفية أن الماء بالانغماس يصير مستعملا » و يرى 
أن الماء المستعمل نجس ينزح كله وعن أبي حنيفة 
ينزح أر بعون دلواً, لو كان محدثا, و ينزح جميعه لو 
كان جنباً أو كافراً, لأن بدن الكافر لا يخلومن 


(١)المدونة 51/1١‏ . 98 ط السعادة 

(؟)كشاف القناع 0 ط أنصار السنة. 

(") البدائع 74/١‏ ومجمع الأنهر 51/١‏ 

(؛) شرح الروض 7١/١‏ نشر المكتبة الاسلامية.وحاشية البجيرمي 
علي الخغطيب ١/#/7ء‏ 4ط ٠1800هب.‏ وحديث : (لا 
يغتسل أحدكم ... » رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي 
هر يرة. ( الفتح الكبير©/577 ط دار الكتب العربية ) 

(ه) المدونة ١/لاكء‏ مكء 

"7/١ كشاف القداع‎ )١( 


اللا ا 000 


نجاسة حقيقية أو حكية, إلا إذا تثبتنا من طهارته 
وقت الفيانة 07 

0١‏ وإذا كان ماء اليئرقليلا وانغمس فيه 
بغيرنيّة رفع الحدث , فالمالكية على أن الماء اجاور 
فقط يصير مستعملا .(') وعند الشافعية والحنابلة 
الماء على طهور يته . () واختلف الحنفية على ثلا ثة 
أقوال ترم ز لها كتييم:« مسألة الب ححط .» 
و يرمزون بالجيم إلى ما قاله الإمام من أن الماء نجس 
بإسقاط الفرض عن البعض باول الملاقاة, والرجل 
نجس لبقاء الحدث في بقية الأعضاء , أو لنجاسة 
الماء المستعمل , و يرمزون بالحاء لرأي أبي يوسف من 
أن الرجل على حاله من الحدث , لعدم الصب »ء وهو 
شرط عنده؛ والماء على حاله لعدم نية القربة » وعدم 
إزالة الحدث . و يرمزون بالطاء لرأي محمد بن الحسن 
من أن الرجل طاهر لعدم اشتراط الصب » وكذا 
اناغ العم يه قري 0 


- أما إذا انغمس في الماء القليل بنية رفع 
الحدث كان الماء كله مستعملا عند الحنفية والمالكية 
والشافعية » لكن عند الحنابلة يبق الماء على طهور يته 
ولا يرفع الحدث . وكذلك يكون الماء مستعملا عند 
الحنفية لوتدلك ولولم ينورفع الحدث , لأن التدلك 
فعل منه يقوم مقام نية رفع الحدث (*) 


٠76/١ البدائع‎ (0) 

(؟) شرح الخرشي 74/١‏ . ه7٠‏ 

(0) نهاية امحتاج 0١‏ مصطم الحلبي وكشاف القناع 
7*0 

(4) البدائع ١/هلاء‏ ومجمع الأنهر 71/١‏ وحاشية ابن عابدين 
0 بولاق سنة ١7‏ هاء وتبيين الحقائق ٠6/١‏ 

© المراجع السابقة في المذاهب . 


5000 


١6ه‎  ١رابآ‎ 


#ات أنا اذا انحيس انميان ماع البتر وهل 
بدنه نجاسة حقيقية » أو ألقي فيه شي ونس 64 فن 
المشفق عليه أن الماء الكثير لا يتنجس بشيء» مالم 
قار لوه أو طدينة اورم هل ما 0 


ا ل ل لم 
يرون أن ما يمكن نزحهء إذا بلغ قله قلتيئ , فلا يتنحس 
بشيء من النجاسات » إلا ببول الآدميين أو عَذْرتهِم 
الا ا وجه ذلك ماروي عن أي هر يرة 
عمن النبي صل الله عليه وسلم قال : « لا يبوانّ 
أحدكم في الماء الداثم الذي لا يجري ثم يغتسل 
فيه . » (5) وكذلك إذا ما سقط فيه شىء نجس » وفي 
مقائل المشهور في مدهت اعد أن الله ل بصي إل 
بالتغير قليله وكثيره . (4) 

4 وقد فصزمالحنفية هذا ممالم يفصله 
غيرهم . ونصوا على أن الماء لا ينجس بخرء الحمام 
والعصفور» ولو كان كثيراً, لأنه طاهر استحساناً, 
بدلالة الإجماع , فإن الصدر الأول ومن بعدهم أجمعوا 
على جواز اقتناء الحمام في المساجد , حتى المسجد 
الجرام . ممع ورود الأمر بتطهيرها . وفي ذلك دلالة 
ظاهرة على عدم نجاسته . وخرء العصفور كخرء 
الحمامة, فا يدل على طهارة هذا يدل على طهارة 
)١(‏ مجمع الأنبر 00/١‏ » والشرح الكبير وحاشية الاسوي "9١‏ 
والخرشي 7/١‏ , وأسنى المطالب ٠١ » 18/١‏ والوجيز 
امع والمغني 21/١‏ 0" 


)2( ا مغني 206 اران 
() حديث : « لا يبولن أحدكم . 
والنستاني من أن هر يرة (الفتح الكبير ؟/؟805؟) 


(4) المغني 1/1" 


ج46 رواه الشيخاكت وابوداود 


المبحث الرابع 

اثر وقوع حيوان في البثر 
16 الأصل أن الماء الكثيرلا ينجس إلا بتغير 
أحتد أوهداته >5 سبق .زافق ندهاء المداهت 
الأربعة على أن ما ليس له نفس سائلة » إذا ما وقع 
في ماء البتر, لا يؤثر في طهارته , كالنحل » لحديث 
سعيد بن السيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها 
دم فاتت تت فهوحلال . 06"اومما قيل في توجهه أن 
الملنجس له الدماء السائلة » فا لا دم له سائلا لا 
يتنجس بلموت مامات فيه من المائعات ,("وكذا 
ما كان مأكول اللحم , إذا لم يكن يعلم أن على بدنه 
أو مخرجه نجاسة, وخرج حياً مادام لم يتسسب في 
تغير أحد أوصاف الماء, عدا ما كان نجس العين 
كالختز ير 0 


() مجمع الأنهر 254/١‏ وتبيين الحقائق "0/١‏ 

)0( حديث : « كل طعام وشراب ..» رواه الدارقطني عن 
سلمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا 
سلمان » كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس ها دم , قفاتت 
فيهء فهو حلال أكله وشر به ووضوءه » ورواه البييقي من 
حديث على بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن 
سلمان. وفيه بقية بن الوليد » وقد تفرد به . وشيخه بجهول » 
وقد ضّعَف . وعلى بن زيد ضعيفء وقالالحاكم: 
هذا المدية غر فوط , أنظر ( تلخيص احير اناا 
الفنية » والدارقطني )710//١‏ 

(6) تبيين الحقائق ١/؟,‏ وبلغة السالك »15-1١/١‏ وفتح 
المعين بحاشية إعانة الطالبين "8/١‏ والمغني ١/١‏ 

74/١ البدائع‎ )1( 


”مع 


١م‎ ١5رابآ‎ 


لواف م و مم مو ووم ةفر روفوم مم ء رو مو موده مو روه رم ءاود مور اا ا ااال 


و يرى الحنابلة وبعض الحنفية أن المعتبر السؤرء 
فإن كان لم يصل فه إلى الماء لا ينزح منه شيء» وإن 
وصل وكان سؤره طاهراً فإنه طاهر. يقول 
الكاسانى : وقال البعض : المعتبرالسوّر. و يقول ابن 
قدامة : وكل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه ودمعه 
زالبعائه تك يراق الطهارة والبيانية ١و‏ عفار 
حكم السور في مصطلح « سؤر». 
- ويختلف الفقهاء فيا وراء ذلك , فغير الحنفية 
من فقهاء المذاهب الأربعة يتجهون إلى عدم التوسع 
في الحكم بالتنجس بوقوع ال حيوان ذي النفس السائلة 
( الدم السائل )عموماً وإن وجد بعض اختلاف بيهم . 

فالمالكية ينصون على أن الماء الراكد , أو الذي 
له مادة, أو كان الماء جار يأ إذا مات فيه حيوان 
برّي ذو نفس سائلة, أو حيوان بحري » لا ينجس» 
وإن كان يندب نزح قدر معين, لاحتمال نزول 
فضلات من اميت » ولأنه تعافه النفس 7" وإذا وقع 
شيء من ذلك وأخرج نعيا: أو وقع بعد أن مات 
بالخارج , فإن الماء لا ينجس ولا ينزح منه شيء*» 
لأن سقوط النجاسة بالماء لا يطلب بسببه النزح . 
وإغنا يوحت الاق فيه إذا كان يسيراً : وموت 
الدابة بخلاف ذلك فيها . ولأن سقوط الدابة بعد 
موتها في الماء هو بمنزلة سقوط سائر النجاسات من بول 
وغائط ‏ وذاتها صارت نجسة بالموت . فلوطلب النزح 
في سقوطها ميتة لطلب في سائر النجاساتء ولا قائل 
بذلك في المذهب . 

48/١ والمغني‎ »"0--178/1١ وتبيين الحقائق‎ 0١ البدائع‎ )١( 


طاسنة 1145 ها 
(؟) بلغة السالك ١5 --16/١‏ 


اا ا ااا ا 0غ 


وقيل : يستحب النزح بحسب كبر الدابة 
وصغرها » وكثرة ماء الب وقلته . 

وعن ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ : أن 
الآبار الصغارء مثل آبار الدور, تفسد مما وقع فيها 
حياًء ثم مات فيهاء من شاة أو دجاجة, وإن لم 
تتغير, ولا تفسد ما وقع فيها ميتاً حتى تتغير. وأما ما 
وقع فيها ميت فقيل : إنه بمنزلة ما مات فيه » وقيل : لا 
تفسد حتى تتغير. وقالوا : إذا تغيرالماء طعماً أو لوناً 
أوريكاً بتفتخ الحيوان فيه تنجس ,!") 
١7‏ وقال الشافعية : إذا كان ماء البثر كثيراً 
طاهرأ وتفتّتتٌ فيه نجاسة ع كفأرة تممّط شعرها 
بحيث لا يخلودلوٌ من شعرة » فهو طهور كها كان إن لم 
يتغير. وعلى القول بأن الشعر نجس ينزح الماء كله 
ليذهب الشعرء مع ملاحظة أن اليسيرعرفا من الشعر 
معفوعنه ماعدا شعر الكلب والختز ير. 

ويفهم من هذا أن ماء البثرإذا كان قليلا فإنه 
يتنجس ولولم يتغير» وهومارواه ابن الماجشون ومن 
معه من المالكية في الآبار الصغار إذا مات فيها حيوان 
ذو نفس سائلة .(2) 
4 ويقول الحنابلة : إذا وقعت الفأرة أو الهرة 
في ماء يسير, ثم خرجت حية» فهو طاهرء لأن 
الأصل الطهارة . وإصابة الماء لموضع النجاسة 
مشكوك فيه . وكل حيوان حكم جلده وشعره وعرقه 


ودمعه ولعابه حكم سوره في الطهارة والنحاسة . 


)١(‏ بلغ ةالسالك 17/١‏ ط سنة ١01‏ هء وحاشية الرهوني 
١/لاه ‏ وه ط بولاق . 

0) أسنى المطالب ١/١‏ و1ء والمجموع ١/48١1--1145اط‏ 
ادارة الطباعة المنير ية » والوجيز 4/١‏ 


-484 


أبارة ١‏ ؟؟ 


ويفهم من قيد « ثم خرجت حية » أنها لوماتت فيه 
يتنجس الاء. كرا يفهم من تقييد الماء « باليسير» 
أن الماء الكثيرلا ينجس إلا إذا تغير وصفه )١('‏ 
48 أماالحنفية فقد أكثروا من التفصيلات» 
فنصوا على أن الفأرة إذا وقعت هاربة من القط ينزح 
كل الماء, لأنها تبول . وكذلك إذا كانت محروحة أو 
يسحيسة :.وقالوا :إن كانت الرسينا : أواباء 
عشراً في عشرء لكن تغير أحد أوصافه, ولم يمكن 
نزحها » نزح قدرما كان فها. 

٠‏ - وإذا كانت البثر غير معين, ولا عشرا في 
عشرء نزح منهبا عشرون دلواً بطر يق الوجوب , إلى 
ثلاثين ندبأ» بموت فأرة أو عصفور أو سام أبرص. 
ولو وقع أكثرمن فأرة إلى الأربع فكالوا حدة عند أبي 
يوسف, ولو حمسا إلى التسع كالدجاجة , وعشراً 
كالشاة» ولوفأرتين كهيئة الدجاجة ينزح أر بعون 
عدد محمد . وإذا مات فيها حمامة أو دجاجة أو سنور 
ينزح أر بعون وجوبأ إلى ستين استحباباً . وني رواية 
إلى سين . 

وينزح كله لستؤر ين وشاة» أو انتفاخ الحيوان 
الدموي , أو تفسخه ولوصغيراً. و بانغماس كلب 
حتى لوخرج حيأ. وكذا كل ما سؤره نجس أو 
مشكولك فيه . وقالوا في الشاة إن خرجت حية فإن 
كانت هاربة من السبع نزح كله خلافاً محمد .(9) 

وروي عن أبي حنيفة وأبني يوسف في البقر 
والإبل أنه ينجس الماءء لأنها تبول بين أفخاذها فلا 
تخلو من البول . و يرى أبو حنيفة نزح عشر ين دلواً» 
() مجمع الأنبر »54/١‏ وتبيين الحقائق "١ -55/١‏ 


لأن بول مايؤكل لحمه نجس نجاسة خفيفة ‏ وقد 
ازداد خفة بسبب البثْر فيكفي نزح أدفى ماينزح . 
وعن أبي يوسف : ينزح ماء البثر 
النجاسة الخفيفة والغليظة في حكم تنجس 0 


» لاستواء 


المبحث الخامس 
تطهير الآبار وحكم تغو يرها 


5 ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
إذا تنجس ماء البثْر فإن التكثير طر يق تطهيره عند 
تننجسها إذا زال التغيرٌ. و يكون التكثير بالترك حتى 
يزيدالماء ويصل حد الكثرة, أو بصب ماء طاهر 
فيه حتى يصل هذا الحد. 

وأضاف المالكية طرقاً أخرى , إذ يقولون : إذا 
تغير ماء البئر بتفسّخ الحيوان طعما أو لوناً أو ريحاً يطهر 
بالنزح » أو بزوال أثر النجاسة بأي شيء . بل قال 
بعضهم :إذا زالت النجاسة من نفسها طه!"؟ وقالوا 
ل د ل نا بنزح ما يذهب 
؟»- ويقصرالشافعية التطهير على التكثير فقط 
إذا كان الماء قليلا ( دون القلتين )ء إما بالترك 
حتى يزيد الماء, أوبصب ماء عليه ليكثر, ولا 
يعتبرون النزح لينبع الماء الطهور بعده, لأنه وإن نزح 
فقعر البثريبقى نجساً ىا تتنجس جدران البثر 
بالنزح .وقالوا: فيا إذا وقع في البر شيء نيس » 


)١(‏ البدائع دروم 

(؟) بلغة السالك417618/1 والدسوقي على الشرح الكبير 47/1 ط 
عيسى الحلبي. 

(*) حاشية الرهوني 51/١‏ 


ل4868- 


آبار؟ ‏ ه؟ 


ومو وووو مد ويه مدو ووم وم ووو وو ويه 


كفارة تمعط شعرهاء فإن الماء ينزح لا لتطهيرالماء» 
وإنما بقصد التخلص من الشعر )١(‏ 

3 س و يفصل الحنابلة في التطهير بالتكثير, إذا 
كان الماء المتنجس قليلا , أو كثيراً لا يشق نزحه 
ويخصون ذلك ما إذا كان تنجس الماء بغيربول 
الدمي أو عذرته . و يكون التكثير بإضافة ماء طهور 
كثير» حتى يعود الكل طهوراً بزوال التغير. 

أما إذا كان تنجس الماء ببول الآدمى أو عذرته 

فإنه يجب نزح مائها , فإن شق ذلك فإنه يطهر بزوال 
تغيره, سواء بنزح مالا يشق نزحه , أو بإضافة ماء 
اليه , أو بطول المكث 7"“على أن النزح إذا زال به 
التغير وكان الباتي من الماء كثيرا ( قلتين فأكثر) يعتير 
مطهراً عند الشافعين(؟) 

4 أما الحنفية فيقصرون التطهيرعلى النزح 
فقط , لكل ماء البئْرء أو عدد محدد من الدلاء على ما 
سبق . وإذا كان المالكية والحنابلة اعتبروا النزح 
طريقاً للتطهير فإنه غير متعيّن عندهم كرما أنهم لم 
يحددوا مقداراً من الدلاء وإنما يتركون ذلك لتقدير 
النازح . (4) ومن أجل هذا عد الحنفية هم الذين 
فصلا الكلام في النزح , وهم الذين تكلموا على آلة 
النزح ؛ وما يكون عليه حجمها . 

6- فإذا وقعت في البثر نجاسة نزحت » وكان 
نزح ما فيها من الماء طهارة لها (* لأن الأصل في البثر 
() أسسى المطالتب 1508/١‏ والوجيز١/م,‏ والمجموع 

. طالمنيرية‎ 901١ 


(0) كشاف القناع ,"/١‏ والمغني ,”4/١‏ والإنصاف 6/١‏ > 
والبجيرمي على المخطيب . 

(5) أسنى المطالب .١6/١‏ 

(4) بلغة السالك 18/١‏ 2,15 وحاشية الرهوني ١/وه‏ 

(0) فتح القدير والعناية على الهداية 58/١‏ ط بولاق سئة 
وإلالاه, 


عمف فوم رو مدر ممم و وود فووا اياده 


أنه وجد فيها قياسان : 
أحدهما : أنها لا تطهر أصلاء لعدم الامكان» 
لاختلاط النجاسة بالأوحال والجدران . 
الثاني : لا تنجس , إذ يسقط حكم النجامة , 
لتعذر الاحتراز أو التطهير. وقد تركوا القياسين 
الظاهر ين بابر والأثر» وضرب من الفقه الخفي 
وقالوا : إن مسائل الآبار مبنية على اتباع الآثار. أما 
الخبر فا روى من أن النبي صل الله عليه وسلم قال 
في الفأرة تموت في البثر « ينزح منها عشرون » وفي 
رواية « ينزح منها ثلا ثون دلوا .»00 
وأما الأثرفا روي عن علي أنه قال : ينزح 
عشرون' .“وني رواية ثلاثون وعن أبي سعيد الخدري 
انه قال في دجاجة ماتت في البثر: ينزح منها أر بعون 


)١(‏ حديث أنس عن النبي صل الله عليه وسلم أنه « تال فى 
الفأرة تموت في البثْر ينزح منها عشرون دلوا » ذكره صاحب 
الحداية .. وقال ابن امام «ذكره مشايخنا عن أنس غير أن 
قصرر نظرنا أخفاه عنا ». وقال ابن عابدين في هوامش البحر 
«رجاءت السنة في رواية أنس عن النبي صل الله عليه وسلم 
أنه قال في الفأرة, إذا وقعت في البثرفانت فيها : ينزح منها 
عشرون دلوا أوثلائون. هكذا رواه أبوعلي السمرقندي 
بإسناده » . ( أماني الأحبار شرح معاني الآثار للطحاوي 
١‏ هط الهند. وانظر فتح القدير عل الهداية ١/١لاط‏ 
الأميرية ) ونسب إلى الطحاوي إخراجه ولم نجده في كتابه 
« معاني الآثار» فلعله في غيره من كتبه . 

(0) الأشرعن علي أنه قال : « ينزح عشرون ..» وني 
رواية« ثلا ثون » قال ابن التركماني « رواه الطحاوي » 
وليس ذلك في كتابه معاني الآثار, وإنما فيه « أن عليا قال في 
بر وقعت فها فأرة فانت, قال: ينزح ماؤها » وفي رواية 
«قال: إذا سقطت الفأرة أو الدابة في البيرفانزحها حتى 
يغلبك الماء » ,. 


سكم 


آبار*؟ /7؟ 


)000 700 
دلوا. 'وعن ابن عباس وابن الز بير أنما أمرا بنزح 
ماء زمزم حين مات فيها زنجي ( ( 
الصحابة » ولم ينكر عليها أحد . 
وأما الفقه الخنفى فهو أن في هذه الأشياء دماً 
سائلا وقد تشرّب في أجزائها عند الموت فنجسها . 
وقد حاورت هذه الأشباء الماع وهويدئنحس أو سيد 
محاورة النجس » حتى قال محمدين الحسن : إذا 
وقع في البثر دنب فأرة» ينزح جميع الماء» لان موضع 
القطع لا ينفك عن بلَّة, فيجاور أجزاء الماء 
يدها لوق ش 
- وقالوا : لونزح ماء البمْء وبقى الدلو 
الأخيرفإن لم ينفصل عن وجه الماء لا يحكم بطهارة 
الببر, وإن 0 نفمصا عن وجه الماء, ونحى عن راس 
للق الأثر عن أبي سعيد الخدري « أنه قال في الدجاجة تموت في 
البئر: ينزح منها أربعون دلوأ» قال ابن الحمام : قال الشيخ 
علاء الدين : إن الطحاوي رواه . فيمكن كونه في غير شرح 
الآثار. وإنما الذي فيه عن حماد بن أبي سليمان قال في دجاحة 
وقعت في البثر: ينزح منها قدر أر بعين دلواً أو سين ثم يتوضاأ 
مها . ( شرح فتح القدير ٠ )0/1١/١‏ 
(؟)حديث : « أنها أمرا .. » رواه الدارقطني والبييقي بإسناد 
صحيح من طر يق ابن سير ين : أن زنجيا وقع في زمزم » فأمر به 
ابن عباس فأخرج » وأمر بها أن تنزح , فغلبئهم عين جاءت 
من الركن, فأمر بها فدسمت بالقباطي والمطارف حتى 
نزحوهاء فلا نزحوها انفجرت علهم , قال البهقي : ابن 
سير يمن عن ابن عباس منقطع . وني معاني الآثار للطحاوي 
بشرح أماني الأحبار 0 ط الهند بسند صحيح « عن عطاء 
أن حبشياً وقع في زمزم فمات , فأمر ابن الزبير فنزح ماؤها, 
فجعل الماء لا ينقطع , فنظر فإذا أعين تجري من قبل الحجر 
الأسودء فقال ابن الزبير: حسبكم . وأخرجه ابن أبي شيبة 
في مصنفه . قال الشيخ ابن الهمام: وهو سند صحيح . 
( الدراية 70/١‏ ط الفجالة» وانظر سين الدارقطني ١/مام‏ 
بتحقيق الهاني » ونصب الراية 179/١‏ ) . 
(©) البدائع وزهبد, حب 


البثر, طهر. وأما إذا انفصل عن وجه الماء» ولم ينح 
عق :زاس الي والماء يتقاطر فيه , لا يطهر عند أبي 
يوسف . وذكر الحاكم أنه قول أبي حنيفة أيضا . 
وعند محمد يطهر. 

وجه قول محمد أن النجس انفصل من الطاهرء 
فإن الدلو الأخيرتعين للنجاسة شرعاً , بدليل أنه إذا 
نحي عن رأس الب يبقى الماء طاهراً, وما يتقاطر فيها 
فى الدلوقط اعتبار نجاسته شرعاً دفعاً للحرج . 

ووجه قوفما أنه لا يمكن الحكم بالطهارة إلا بعد 
انفصال النجس علهاء وهوماء الدلوالأخير, ولا 
يتحقق الانفصال إلا بعد تنحية الدلوعن الببرُ لأن 
ماءه متصل ماء البْر. واعتبار نحاسة القطرات لا 
يجوز إلا لضرورة, والضرورة تندفع بأن يعطى لهذا 
الدلوحكم لفسال يعد ادام اقزر »با اديه | 
عن راس البار. 1 
1" # وإذا وجب نزح جميع الماء من البر ينبغي أن 
تسد جميع منابع الماء إن أمكن, ثم ينزح ما فيها من 
الماء النجس . وإن لم مكن سد منابعه لغلبة الماء 
روي عن أي حنيفة أنه ينزح مائة دلو وعن محمد أنه 
ينزح مائتا دلو أو ثلثمائة دلو. وعن أأبي يوسف 
روايتان في رواية يحفر بجانبها حفرة مقدار عرض الماء 
وطوله وعمقه ثم ينزح ماؤها و يصب في الحفرة حتى 
تمتلىء فإذا امتلأت حكم بطهارة البئْر, وفي رواية : 
يرسل فيها قصبة » ويجعل بلغ الماء علامة, ثم ينزح 
منها عشردلاء مثلاء ثم ينظر كم انتقص » فينزح 
بقدرذلك, ولكن هذا لا يستقيم إلا إذا كان دور 
الث من أول حد الماء إلى مقر الث متساو يأ, وإلا لا 
يلزم إذا نقص شبر بنزح عشر دلاء من أعلى الماء أن 


75/١ البدائع ١//ا7, وتبيين الحقائق‎ )١( 


-/ا4- 


ينقص شير بنزح مثله من أسفله ؛(١)‏ 
والأوفق ما روي عن أبي نصر أنه يونّى برجلين لها 
بصرفي أمرالماء فينزح بقوهراء لأن مايعرف 
بالاجتهاد يرجع فيه لأهل الخبرة ,(") 
4 - والمالكية كها بينا يرون أن النزح طر يق من 
طرق التطهير. ولم يحددوا قدرا للنزح» وقالوا إنه يترك 
مقدار النزح لظن النازح. قالوا: و ينبغي للتطهير أن 
ترفع الدلاء ناقصة, لأن الخارج من الحيوان عند 
الموت مواد دهنية, وشان الدهن أن يطفوعلى وجه 
الماء» فإذا امتلاً الدلوخشي أن يرجم إلى الث 0؟) 
والمحائلة اتراء لا ب عسل راتت زر 
نزحت؛ ضيقة كانت أو واسعة, ولا غسل أرضهاء 
بخلاف رأسها ,''“وقيل يجب غسل ذلك . وقيل إن 
الروايتين في البثْر الواسعة . أما الضيقة فيجب غسلها 


زؤانة:واعيية: 0 


رودا افاسا يطو يداني 


آلة النزح : 
04- اا » القائل مقدار معين من الدلاء 
للتطهير ني بعض الحالات» يتطلب بيان حجم الدلو 
الذي ينزح به الماء النجس . فقال البعض: المعتبرفي 
كل بثر دلوهاء صغيراً كان أو كبيراً. وروي عن أبي 
حنيفة أنه يعتبردلويسع قدر صاع. وقيل المعتبر هو 
المتوسط بين الصغير والكبير؟' ' ولونزح بدلوعظيم مرة 


0/١ تبيين الحقائق‎ )١( 

)2( البدائع 45/1 

(*) حاشية الرهوني 5/١‏ , وشرح الخرشي على متن خليل 71/١‏ 
(1) كشاف القناع ١/مم‏ 

(ه) الإنصاف 56/١‏ 

45/1١ البدائع‎ )5( 


مقدار عشرين دلواً جاز. وقال زفر: لا يجوز, لأنه 
بتواتر الدلويصير كالماء الجاري ١‏ (1) 

وبطهارة البئر يطهر الدلو والرّشاء والبكرة 
ونواحي البثر و يد المستقى. روي عن أبي يوسف أن 
نجاسة هذه الأشياء بنجاسة البثرء فتكون طهارتها 
بطهارتاء نفياً للحرج . وقيل لا تطهر الدلوني حق 
برأخرى, كدم الشهيد طاهر في حق نفسه لا ني 
حق غير( 
"٠‏ ولم يتعرض فقهاء المذاهب الأخرى على 
ما نعلم ‏ لمقدار آله النزح . وكل ما قالوه أن ماء البثر 
إذا كان قليلاء وتنجسء فإن الدلوإذا ما غرف به 
من الماء النجس القليل تنجس من الظاهر والباطن . 
وإذا كان الماء مقدار قلتين فقط, وفيه نجاسة جامدة 
وغرف بالدلومن هذا الماء, ولم تغرف العين النجسة 
في الدلومع الماء فباطن الدلوطاهر, وظاهره نجس» 
لأنه بعد غرف الدلويكون الماء الباتي في البثْر والذي 
احتسك به ظاهر الدلو قليلا نمسا ؟"أواستظهر البهوتي 
من قول الحنابلة بعدم غسل جوانب البثر للمشقة 
ووجوب غسل رأسها لعدم المشقة, وجوب غسل آلة 


النضح إلحاقا لها برأس البثر في عدم مشقة الغسل . 
وقال : إن مقتضى قوهم : المنزوح طهور أن الآلة لا 
يعت فنها ذلك 0 

تغرير الابار: 


١"ا‏ ل كتب المذاهب تذكر اتفاق الفقهاء على أنه 


379/١ الحقائق‎ نييبت)١(‎ 

(0) البدائع 8١ /١‏ » وتبيين الحقائق 71/١‏ 
(0) المجموع 141/١‏ . وأسنى المطالب 51/١‏ 
(4) شرح الاقناع ١/"ام‏ 


4م 


إذا دعت الحاجة إلى تخر يب وإتلاف بعض أموال 
الكفار وتغوير الآبار لقطع الماء عنهم جاز ذلك )١1(‏ 
بدايلٍ فعل الرسول صل الله عليه وسلم يوم بدرحين 
أمر با لقنب فُوّرت د 
المبحث السادس 
آبارها أحكام خاصة 

آبا رأرض العذاب (©) 

وحكم التطهر والتطهير بمائها : 

امك دهي الح والعافية ال اصحخة التطول. 
والتطهير بمائها مع الكراهة. واستظهر الأجهوري من 


)600 البدائم ٠٠١/0‏ بلغة السالك ١/8ه8‏ ط سنة الالااهى 
0 كتون على الزرقاني 1٠01/‏ » والنهاية للرمل 251/4 
والمغني ده ١له‏ 

(؟) المواهب اللدنية وشرحها 4١5 419/١‏ ط الحلبي الثانية. 
وأما حديث: « أمر النبي صل الله عليه وسلم يوم بدر بالقلب 
فغوّرت » فرواه ابن هشام في السيرة ‏ القسم الأول ص +17١‏ 
ط الشانية ‏ مصطف الحلبي» عن ابن إسحاق قال :فَحُدَنْتٌ 
عن رجال من بني سلمة أنهم ذكروا : « أن الحباب بن 
المنذر...» وهذا سند ضعيفء لجهالة الواسطة بين ابن 
إسحاق والرجال من بني سلمة, وقال ابن كثير في البداية 
0/6 4! ط السعادة « ورواه الأموي قال: حدثنا 
أبي. وزعم الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ... » 
والكلبي كذاب . 

(*) أرض العذاب : هي أرض هى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
دخوهاء كأرض بابل » وديار ثمود » لغضب الله عليها » كرا 
نهى عن الانتفاع بآبارها . فعن ابن عمر أن الناس نزلوا مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم على الحجر ارض ثمود » فاستقوا 
من آبارها » وعجنوا به العجين , فأمرهم أن يهرقوا ما استقوا » 
و يعلفوا الإبل العجين , وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت 
تردها الناقة. (تفسير القرطبي .)101/٠١‏ والحديث رواه 
البخاري باختلاف يسير. (فتح الباري 17/7؟ ط عبد الرحمن 
محمد ) 


المالكية هذا الرأي. وهو رواية عند ا حنابلة, لكنها 
غير ظاهر القول. ودليلهم على صحة التطهير مائها 
العمومات الدالة على طهارة جميع المياه ما لم تتننجس 
أو يتغير أحد أوصاف الماء ,والدليل على الكراهية أنه 
يخشى أن يصاب مستعمله بأذى لأنها مظنة العذاب . 

وينقل العدوي من اللمالكية أن غير الأجهوري 
جزم بعدم صحة التطهير بماء هذه الآبار. وهي الرواية 
الظاهرة عند الحنابلة في آبار أرض ثمود » كبثرذي 
ا هون(" عدا دين 

والدليل على عدم صحة التطهير بماء هذه الآبار 
أن الشين صل الله عليه وسلم أمر بإهراق ال ماء الذي 
استقاه أصحابه من آبار أرض ثُمود ء فإن أمره 
بإهراقها يدل على أن ماءها لا يصح التطهير به . 
وهذا النبي وإن كان وارداً في الآبار الموجودة بأرض 


مود إلا أن غيرها من الآبار الموجودة بأرض غضب 


(1) بوذي أرْوَان : هي التي وضع فيها السحر للنبي صل الله 
عليه وسلمء فيا رواه مسلم ( صحيح مسلم مشرح النووي 
1/841 ط المصر ية ) ولي رواية البخاري : ذروان . 
(فتح الباري )1١89--1485/٠١‏ 

(1) بن برهوت : بي عميقة بأرض حضرموت . 
وحديث : « بر برهوت » رواه الطبراني في الكبير عن ابن 
عباس بلفظ : (« خيرماء على وجه الأرض ماء زمزم » فيه طعام 
من الطعم , وشفاء من السقم . وشر ماء على وجه الأرض ماء 
بوادي برهوت ... » الحديث , قال ابن ححر : رواته موثقوت » 
وف بعضهم مقال , لكنه قوي في المتابعات . 
وقد جاء عن ابن عباس من وجه آخر موقوفا . ( فيض القدير 
عثرحخ؛ ط التجار ية ) 

(*) بثرالناقة : بر كانت تردها الناقة بأرض ثمود . يقول ابن 
عابدين في حاشيته )40/١(‏ : هي بثر كبيرة يردها الحجاج في 
هذه الأزمان . ْ 
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آبارم6” _ 4م 


الله على أهلها يأخذ حكمها بالقياس عليها بجامع أن 
كلا منها موجود في أرض نزل العذاب بأهلها . 

أما الحنابلة فقد أبقوا ما وراء أرض ثمود على 
القول بطهارتها , وحملوا النبى على الكراهة » وكذلك 
حكنوا بالكراهة على الآبار الموجودة بالمقابر» والآبار 
في الأرض المغصوبة » والتي حفرت ممال مغصوب )١1('‏ 
الثراتي خصت بالففل : 
ا بلرزمزم بك" لها مكانة إسلامية . روى 
ابن عياس انتوسرل الله قال : « خير ماء على وجه 
الأرض زمزم . عقن أن رسول الله قال : «ماء 
زمزم لا شرب له , إن شر بته تستشفي به شفاك الله » 
وإن شر بته لقطع ظمئك قطعه الله  .‏ (4) 

وللشرب منه واستعماله اداب نص عليها 
الفقهاء. فقالوا : إنه يستحب لشار به أن يستقبل 


)١‏ انظر تفصيل ذلك في كتب المذاهب : حاشية ابن عابدين 
0 ط بولاق سنة ١187‏ هاء وحاشية الصاوي على الشرح 
الصغفير على أقرب المسالك 79/١‏ ط دار 
الدسوثي ,.”14/١‏ وحاشية العدوي على كفاية الطالب١١/78١‏ 
ط الحلبى ء والغرر البيسية شرح البهجة الوردية مع حاشية 
الشربينى 78/١‏ طالميمئية ٠‏ وحواشي القليوني وعميرة 
ادكه وأكقاف القناع 1 ل 5 أنصار الستة 
5 هء وحاشية الشرواني على تحفة امحتاج لابن حجر 


المعارف 3 وحاشية 


اباط أولى. 

(1) بثْر زمزم غُورُها ستون ذراعا . وفي مقرها ثلاث عيون , وها عدة 
أسهاء ذكرها الفاسي في شفاء الغرام 18١ 7410/١‏ ط عيسى 
الحلبى . 

إفرف حديث : « خيرماء ... » سبق غخريجه قريبا . 

(1) حديث : « ماء رَمِرْم ... » رواه الدارقطني والحاكم, 
وروي بعدة روايات باجتماعها يصلح للاحتجاج به . ( سكن 
الدارقطنى 85/9 ط الفنية . والمقاصد الحسنة/ باهم ط دار 


الأدب العر بي ) 


القبلة, و يذكر اسم الله تعالى و يتنفس ثلاثا, 
و يتضلع منه , ويحمد الله تعالى, و يدعو بما كان ابن 
عباس يدعوبه إذا شرب منه « اللهم إني أسألك 
علمأ نافعاً, ورزقا واسعاً. وشفاء من كل داء .70" 
و يقول:« اللهم إنه بلغني عن نبيك صلى الله عليه 
وسلم أن ماء زمزم لما شرب له وأنا أشر به لكذا . !"ا 
4" - ويجوز بالا تفاق نقل شيء من مائها . 
والأصل في جواز نقله ما جاء في جامع الترمذي عن 
السيدة عائشة أنها حملت من ماء زمزم في القوار ير» 
وقالت : حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم مها . 
وكان يصب عل المرضى » و يسقيهم .' 
عباس أن رسول الله استهدى سهيل بن عمرو من ماء 
زمزم !4 
)١(‏ قول ابن عباس : ١‏ اللهم إني اسألك علماً نافعاً ... » رواه 
الدارقطنى موقوقا ( الدارقطني ط الفنية ) وفي سنده من 
اختلف فيه ( ميزان الاعتدال تحقيق البجاوي 10/١‏ طالأولى 


عيسى الحلبى ) 

(؟) البيجوري 7097/١‏ ط سنة ١74*#‏ ه وانظر المغ: 
ةق 4 وكشافالقناع؛١/١1.‏ وحديث : 
« ماء زمزم لما شرب له » روي بع ةةروايات 


"أوروى ابن 


بعضها من رواية ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه والببيق في 
السئن عن حابر . وفيه خلاف طويل . وقال ابن حجر: 
غريب حسن بشواهده ( فيض القدير ه/غ ٠0‏ ط الأول 
التحار يه ) 

(؟) حديث : « حمل رسول الله من ماء زمزم 5 أخرجه الثر 
عن عائشة أنها ل 
بسول الل صل الله عليه وسلم كان يحمله, وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن غر يب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه ( تحفة الأحوذي 007/4 نشر السلفية , وأخرجه البييقي 
والخاكم وصححه ( نيل الأوطار ه//0م ط الأولى العثمانية ) 

(4) حديث : « أن رسول الله استهدى سهيل بن عسرو ماء رْمرْم » 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفي سنده من اختلف فيه . 
( مجمع الزوائد 47/9 ؟) 


واه 


كا اتفقوا على عدم استعماله في مواضع 
الامتبان, كإزالة النجاسة الحقيقية . ويجزم المحب 
الطبري الشافعي بتحريم ذلك . وهوما يحتمله كلام 
ابن شعبان المالكى », وما رواه ابن عابدين عن بعض 
الحنفية, كن امن لدعت الحنفى والمأهب 
المالكي الكراهة , وهوما عبربه الرو ياني الشافعي 
في « الحلية», وصرح به البيجوري » اتير 
القاضي زكر ياء وقال : إن المنع على وجه الأدب , 
وهوالمعبر عنه هنا من بعض فقهاء الشافعية بخلااف 
الأول )١1١(‏ 


واتفقوا على أنه لا ينبغى أن يغسل به ميت 
ابتداء . ونقل الفاكهي أن أهل مكة يغسملون موا هنم 
بماء زمزم إذا فرغوا من غسل الميت وتنظيفه » تبركا 
به وأن أسياء نشت أبئ :نكر غسْلت ابنها عبد الله 
ابن الز بير مماء زمزم ا 
8 - ولاخلاف معتبراً في جواز الوضوء والغسل به 
لمن كان طاهر الأعضاء !“بل صرح البعض 
باس تحباب ذلك . ولا يعوّل على القول بالكراهة 
اعتمادا على أنه طعام , لما روي عن الرسول صلى الله 


)00( البيحوري 78/١‏ ط مصطفق الحلى سنة ١814#‏ ها . وحاشية 
5 35 3 | - 

البجيرمى وشرح الخطيب .78/١‏ 57 ط مصطفق الخلبي سنة 
١7”‏ ها 

(؟) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام ١58/١‏ 

(*) حاشية ابن عابدين 1/+5؟ ط بولاق . وإرشاد الساري شرح 
«ناسك ملا علي القارني ص788 ط المكتبة التجار ية » وكفاية 
الطاللب مع حاشية العدوني ١/8؟١‏ ط الحلبي . والغرر البهية 
شرح البسجة الوردية 58/١‏ . والشرح الكبير المطبوع مع المغني 
5١‏ طالمنار سنة 45اه. 


عليه وسلم من قوله : (« هو طعام . ..' أ يدل على 
عدم الكراهة ما روي أن النبي صل الله عليه وسلم 
دعا بسَجْل من ماء زمزم فشرب منه وتوضا! 'ْ يقول 
الفاسي المالكي : التطهير بماء زمزم صحيح بالإجماع , 
على ماذكره الماوردي في حاو يه , والنووي في شرح 
المهذب. ومقتضى ما ذكره ابن حبيب المالكي 
استحباب التوضؤبه,59) وكونه مباركاً لا بمنع 


الوضوء به, كالماء الذي وضع النبي صل الله عليه 
ولو 0 


وقد صرح الشافعية يجواز استعمال ماء زمزم قٍِ 
الحدث دون الخنبث . (*) وهوما يفيده عموم قول 
الحذابلة : ولا يكره الوضوء والغسل مماء زمزم على ما 
هوالأول ف الذهيي 297 أن الحتفية فلن ضرجوا 
بأنه لا يغتسل به جنب ولا محدث ١‏ (1) 
# # د 


)١(‏ حديث : « هوطعام طعم ... » روي بعدة روايات . منها ما 
رواه ابن أبي شيبة والبزار عن أي ذر مرفوعاً : « زمزم طعام 
طعم وشِفاء سقّم » قال الميشمي : رجال السبزار رجال 
الصحيح . قال ابن حجر: وأصله في مسلم دون قوله : « وشفاء 
سقّم » ( فيض القدير 31/4) 

(؟) حديث : « أن النبى دعا بسجل ... » رواه عبد الله بن أحمد 
عن عر اسم عن عل بدن أي طالينا»نوفيه قضة ظريلة. وي 
الفتح الرباني : لم أقف عليه من حديث على لغير عبد الله ابن 
أحمد . وسشده ججيد . ومعناه في الصحيحين ( الفتح الر باني 
١‏ كلم ط اوللى) 

(*) كفاية الطالب مع حاشية العدوي ١158/١‏ ط الحلبي . 

(1) الشرح الكبير المطبوع مع المغني املاط 5 لاه 

707/١ البيجوري‎ )5( 

(5) الشرح الكبير المطبوع مع المغني ١١1١/١‏ 

0 إرشاد الساري شرح مناسك ملا علي القاري ص 778 


كاه 


ومفرو فو ء وو و مويو ون وو ةينو ةر وو ورف و هورم وو و وهو مدر ةريهم ء ووو ورم ردم دورو رت نر تمده 


التعر يف : 
١س‏ من معاني الآبد في الله : أنه وصف يوصف به 
البوان السحكن : يقال + ات الشيحة أي 
توحشت: والايدة: هي التي توحشت ونفرت من 
الإنس .(1) 

وف اصطلاح الفقهاء يستنبط المعنى الشرعي من 
استعمالانت الفقهاء , ومواطن بحثهم , حيث وجدنا 
الفقهاء يستعملون ذلك في شيئين : 

أوهزا + انفيوان المسوحكن سوا كان توفشه 
أصليا أم طارئا . 

وثانهها : الحيوان الأليف إذا ند ( شرد ونفر. ) 


لحكم الإجالي : 
باس الأبد من الحيوان يلحق حسمه بالصيد والتباخ 
واللقطة , فإذا ند بعير أو نحوه من الحيوانات الأليفة 
المأكولة, فلم يقدر عليه » ؛ جاز أن يضرب بسهم أو 
نحوه مسن ٠‏ آللات الصيد . فإن قتله ذلك فهو حلال . 
و يعتبرفيه حينئذ ما يعتبري الصيد . 

والنيوان الوصقى إن قذر عل ذيجه: أو 
سيعانس لاقل الابدضه» ومتوعل سكن 
الإباحة, كالحشيش والحطب ء ومياه الأمطار. 


) لسان العرب بتصرف ( أبد‎ )١1( 


محم م فم موود و ورور ةو ووم م ووم مودو رمم وموم ماو وملا اوه 


وملكه من أخذه . و يرجع في تفصيل ذلك إلى كتاب 
الصيد ؛ () 

أما الحيوان المستأنس المملوك إذا أبد فإما أن 
يمتنع بنفسه من صغار السباع أولاء وقد فصل 
الفقهاء م ا اير 
التقطه, على خلاف بينهم.0) 


مواطن البحث: 
#س فصل الفقهاء أحكام الآبد في الصيد والذبائح , 
في بيان الخلاف في الشارد ونحوه , وفي اللقطة . 


فنا نه لين 


)0غ( البدائع 1/6 ط أول 1878 ه 4ونهاية الحتاج لاط 
مصطفق الحلي باه ١‏ هءوالمغني مع الشرح الكبير ١١/14اط‏ 
المنار الأول 8غ *اهاء وال مقنع ممه ط السلفية . وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير ؟/* ٠‏ ط عيسى الحلبي . 

(؟) البدائ نع 0/1 ٠٠‏ ط أولى 1878 هء ونهاية امحنتاج لفق 
0 مع الشرح الكبير +/815هوما بعدها وحاشية الدسوقٍ 
١٠١» 0‏ 
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)1(. الآجرَ لغة : الطين المطبوخ‎ -١ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك إذ قالوا : 
هواللين الحرق (؟) 
الألفاظ ذات الصلة : 
" -الآجريخالف الحجر والرمل في أنه خرج عن 
أصله بالطبخ والصنعة , بخلافهها . ويخالف الجص 
والجبس أيضا إذ هنا حجر حرق 5 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 


"اسلا ييصح التيمم بالآجر إلا عند الحنفية » و يصح 
الاستنجاء به عند الجميع . غير أنه مع الصحة يكره 
تحرياً إن كان ذا قيمة عند الحنفية دون غيرهم . (4) 


ولو عجن بنجس ففي طهارته أو نجاسته خلاف 


)١(‏ المغرب ء (أجر) 

(؟) البحرالرائق ١08/١‏ طالعلمية, وابن عابدين ١/لالا؟‏ ط 
بولاق 1ا١1هء‏ وجواهر الإإكليل ١١75/١‏ ط مصطق 
الحلبي . 

(؟) جواهر الإ كليل 707/١‏ 

(:) ابن عابدين 6150/١‏ 09؟7, والبحر الرائق ١/ه16,‏ 
والحطاب 567/١‏ ط ليبياء وجواهر الإ كليل 17/١‏ . وحاشية 
الحجمل على المنبج طالميمنية , وشرح الروض 4714/١‏ ط 
الميمنية, وكشاف القناع ١/8ه, ٠64‏ ط أنصار السنة . 


ووم م روه جو وء درو وو م رمو ممم رم ودام وو مووود ااام ثررة 


بين الفقهاء, ولهم في ذلك تشقيقات وتفر يعات في 
مبحث النحاسات ان 

وعلى الحكم بطهارته ونجاسته يترتب صحة بيعه 
وفساده. ومحل ذلك في البيع «شرائط المعقود 


عليه »(9) 
و بالإضافة إلى ما تقدم يتناول الفقهاء ( الأجر) 
في الدفن وحثو القير به 90) 


وني السلم عن حكم السلم فيه . (4) 


وني الغصب إن جعل التراب أجرًا . 


التعر يف : 
١‏ -الآجن في اللغة: اسم فاعل من أجن الماء » من 
بابي ضرب وقعد, إذا تَغير طعمه أو لونه او ريحه 
بسبب طول مكثه ء إلا أنه يشرب ء وقيل هوما غشيه 
الطحلب والورق . 

ويقرب من الآجن « الآسن » إلا أن الآسن 


)١(‏ ابن عابدين ,510١/١‏ والحطاب 1١8/١‏ ؛ وشرح الروض 
1/1 وكشاف القناع امم 

)2( الخرشي طالعامرة الشرفية, وشرح الروض 1/١‏ 

(*) اليحر الرائق ؟/5١7,‏ وجواهر الإكليل ,.١١7/١‏ ونهاية 
امحتاج “7 طّ مصطق الحلبي, وا مغني مع الشرح الكبير 
؟/بلمم ط المنار. 

(4) البدامع 705/0 ط الجمالية, والتاج والإ كليل 0077/6 
ونهاية المحتاج 148/4 ط مصطف الحلبي , ومطالب أولى النبي 
/8١؟‏ ط المكتب الاسلامي بدمشق . 


5-0 


أجن 1" + آداب الخلاء > آدر 


أشد تغيراً بحيث لا يقدر على شر به , ولم يفرق بعضهم 
ا 00 

والمراد به في الفقه ما تغير بعض أوصافه أو كلها 
ببسسبب طول المكث. سواء أكان يشرب عادة أم لا 


يشرب» كا يشعاد ذلك دن إطلاق غباراتهم : 


الحكم الإجالي : 


مطهر . على والاف وتفصيل يُْ ذلك . 00 


مواطن البحث : 


“اس يذكرلماء الاحن 5 كتاب الطهارة ‏ باب 
المياه. وجمهور الفقهاء لم يذ كروه بهذا اللفظ . بل 
ذكروه بالمعنى فوصفوه بالمتغير بامكث أو المنتن ونحو 
ذلك . 


)١(‏ الجمهرة لابن در يد 0778/8 ط حيدر ابادء وكازالحفاظ 
في كتاب تهذيب الألفاظ ص وده ط الكاثوليكية , وا تخصص 
لابن سيده ١67/9‏ ط بولاف وفقه اللغة الثعالبي ط مصطق 
الحلبي ص ٠٠١‏ ومشارق الأنوار لعياض ١7/١‏ ط السعادة , 
والمصباح والمغرب ومجمع حار الأنوار واللسان والتاج ومفردات 
الراغب (اجنءاسن ) 

(؟) حاشية ابن عابدين ١١4/١‏ ط الأولى» والبحر الرائق 7١/١‏ 
ط العلمية بالقاهرة, فتح الله المعين حاشية منلأ مسكين ”7/١‏ 
ط المويلحي بالقاهرة. ومجمع الأنبر 707/١‏ ط استانبول» 
وحاشية اللطحطاوي على مراق الفلاح ط العثمانية بالقاهرة 
ص 15 , وكشف الحقائق مع شرح الوقاية ١6 ,14/١‏ ط 
الادبية بمصر, ومواهب الحليل للحطاب 55/١‏ ط السغادة, 
وشرح الروض 8/١‏ ط الميمنيةء وكشاف القناع اإقاط 
أنصار السنة . 


ادا بٌ الختلاء 
انظر : قضاء الحاحة 


زر 
03 
التعريف : 
١‏ -الآ وّر: من به أذرة . والأدرة بوزن عُرفة انتفاخ 
الخصية , يقال : أدِرَيأدَرُ من باب تعب , فهوآدرء 
والجمع : أذرء مثل أَخْمّر وحُمْر. 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي » فهر عندهم وصف للرجل عند انتفاخ 
الخصيتين أو إحداههما . 

ويقابله في المرأة العَمّله » وهي ورم ينبت في 
قبل المرأة . وقيل : هي لحم فيه . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
؟ سلما كانت الأدرة نوعا من الخلل في بنية الإنسان 
توجب شيئًا من النفرة منه, وتعوقه عن بعض 
التصرفات في شئونه وأعماله , اعتبرها بعض الفقهاء 
عيبا . واختلفوا أهي من العيوب التي يثبت بها الخيار 
في البيع وني النكاح أم لا . 

هذا وتفصيل أحكام الأدرة عند الفقهاء في فسخ 


سد4وة ب 


آدمي , آسن , آفاقي ١‏ 


النكاح, والخيارفيه, وف خيارالعيب قِ 
البو 0 


» الآدمي منسوب إلى آدم أبي البشر عليه السلام‎ - ١ 
كر ا‎ 
. والفقهاء يستعملونه بنفس ال معنى‎ 
ويرادفه عندهم : إنسان وشخص و بشر.‎ 
: الحكم الإجمالي‎ 
؟"- اتفق الفقهاء على وجوب تكريم الآدمي‎ 
باعتباره إنساناً, بصرف النظرعما يتصف به من‎ 
ذكورة وأنوثة » ومن إسلام وكفرء ومن صغر وكبرء‎ 
وذلك عملا بقول الله تعالى:( وَلَقَدُ كرمنا بنى‎ 
37 0 01 
. 
أما بالنظر إليه موصوفا بصفة ما فإنه يتعلق به‎ 
. مع الحكم العام أحكام أخرى تتصل بهذه الصفة‎ 
ابن عابدين 278/4 اط بولاق 377 هء والجمل على‎ )١( 
المنبج 5/6١؟ ط دار إحياء التراث العربي» ونهاية امحتاج‎ 
. ط المكتب الإسلامي » والمغني 80/70ه ط أولى‎ /4 
والكليّات لألي البقاء 1ط‎  ) تاج العروس , مادة ( أدم‎ )1( 
. وزارة الثقافة بدمشق‎ 
ططادار الكتب المصرية . وابن‎ ٠ شغ تفسير القرطبي‎ 
٠١/١ ط الأمير ية, والشرح الصغير‎ 864/1١ ٠١6/4 عابدين‎ 
ط الحلبي  والمَليوني 757/14 ط مصطق الحلبي » والمغني لابن‎ 


قدامة ١4/1/اط‏ المنارى والآية من سورة الإسراء / ٠7٠‏ 


مواطن البحث : 


“' س لتكريم الآدمي في حياته ومماته مظاهر كثيرة » في 


مواطن متعددة. تتعلق بها أحكام فقهية تدور حول 
تسميته وأهليته وطهارته وعصمة دمه وماله وعرضه 
ودفنه » وغير ذلك , 

ويفصل الفقهاءأحكام ذلك في مباحث 
الأنمماس , والطهارة, والجنايات» والحدود, 
والجنائز» وفي الأهلية عند الأصوليين. 


١ل‏ الآفاقي لغة نسبة إلى الآفاق , وهي جمع أفق , 
وهو ما يظهر من نواحي الفَلّك وأطراف الأرض . 
والنسبة إليه اقُقي(١وإنها‏ نسبه الفقهاء إلى الجمع لأن 
الآفاق صار كالعلم على ما كان خارج الحرم من 
اليلاد , 


. لسان العرب ,2 وَالمعزت 3 وتهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 
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آفاقي 1 ”2 آفة ١‏ 


والفقهاء يطلهّون هذه اللفظة على من كان 
خارج المواقيت المكانية للإحرام . حتى لو كان 
و يقابل الآفاقي اللي وقد يسمى «البُشتاني» 
وهومن كان داخل المواقيت,. ونخارج الحرم, 


والحرميم وهو من كان داخل حدود حرم مكة )١(.‏ 


وقد يطلق بعض الفقهاء 'لفظ « افاتي » على من كان 
خارج حدود حرم مكة .(2) 


الحكم الإحمالي : 
؟س يشترك الآفائي مع غيره في كل ما يتعلق بالحج , 
ما عدا ثلاثة أشياء » وما يتعلق بها : 
الأول : الإحرام من الميقات : 

حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم للآفاقي 
مواقيت, وضحها الفقهاء , لاينبغي له أن يتجاوزها 
إذا قصد قصد النسك بدون إحرام , » على تفصيل يرجع إليه 
في مباحث الإحرام والمواقيت المكانية (©) 


الثاني : طواف الوداع وطواف 


ص الآفاتي بطواف الوداع»وطواف القدوم , 
لأنه القادم إلى البيت والمودع له .(4) 


القدوم : 


7737/5 ط بولاق» وفتح القدير‎ ١67/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

١117/7 حاشية ابن عابدين‎ )١ 

(؟) ابن عابدين 1564/١‏ , والمغني 2007/8 وا مجموع للنووي 
م/70١‏ ط مكتبة الإرشاد. 

(4) ابن عابدين 131/9 185ء ومواهب الجليل م//ا318, 
والهاية #//05, وامجموع 16/4 


الثالث : القران والفتع : 
خص الآفافي بالقران والقتع . 
مواطن البحث : 
 *‏ ويفصل الفقهاء ذلك في مباحث القران 
والقتع من أحكام الحج . 


اللعربات 
١‏ الآقة : لغة العاهة , وهي العَرّض المفسد لما 
8 :“والفقهاء يستعملون الآفة بنفس المعنى , إلا 
اله ايان دوه ون سناد وي ناب 
صنع لآدمي فيا .'"' 
وابذ كر الفقهاء انها أن الجائحة هي الآفة التي 
تصيب الثر أو النبات ‏ ولا دخل لآدمي فيها . ا 
وكثيراً ما يذكرون الألفاظ الدالة على أثر الآفة 
من تلف وهلاك. ويفرقون في الحكم بين ما هو 
سماوي و بين غيره . 
والأصوليون يذكرون الآفة أثناء الكلام على 
عوارض الاهليه . 


) لسان العرب والقاموس الحيط  مادة ( أوف‎ )١( 

(؟) ابسن عابدين 07/0 ط الأمير ية ١١077‏ هاء والشرح الصغير 

. ط مصطى الخحلبي‎ 5١١/١ طم ط الحلبي . والقليوني‎ ١751 

والمغني مع الشرح الكبير 11/4 6؟او5/ة١ ١‏ ط المدار. 

(م) المغني مع الشرح الكبير 514/4؟», والشرح الصغير .210//١‏ 
حىءو بداية المحتبد ؟//1410. 188ط الحلبى. والزاهري 
غر يب ألفاظ الشافعى ص رازه الأوقاف 


.بالكو يث . 


لاكة- 


آفة ؟” , أكلة > آل ١‏ 


ويمسمون العوارض إلى سماو ية , وهي ما 
كانت من قبل الله تعالى بلا اختيار للعبد فيها » 
كالجنون والعته , وإلى مكتسبة , وهى ما يكون 
لاختيار العبد في حصوفها مدخل كلمي 


والسفه )١1(‏ 
والآفة قد تكون عامة , كال حر والبرد الشديدين, 
وقد تكون خاصة, كالجنون . 


الحكم الإجمالي : 
"ل يختلف الحكم الوضعي المترتب على ما تحدثه 
الآفة باختلاف المقصود مما أصابته , و باختلاف ما 
نحدثه من ضرر. 

فللآفة عند الفقهاء أثر في ثبوت اخيار وفي 
الأرش والفسخ والرد والبطلان وفي تأخير القصاض 
عند الخوف من ضرر الآفة وفي إسقاط الزكاة وأجر 
الأجير. فن إسقاطها الزكاة مثلا تلف القار بافة بعد 
وجوب الزكاة فيياء ومن إسقاطها الحد أن يجن 
الجاني قبل إقامة الحد عليه . 

0 الجملة فهي قد تسقط الضمان , وتؤثر في 
العبادات إسقاطا أو تخفيفا ‏ 9؟) 


مواطن البحث : 
“اس يأتي في كلام الفقهاء ذكر الآفة وما يرادفها 
لبيان الحكم المترتب على أثر ما تحدثه , في مسائل 


)1١(‏ شرح المنارص 544 وما بعدها ط العثمانية, والتلو يح على 
التوضيح 71 ط صبيح . 

(؟) اسن عابدين 45/4 . 45 وه/407؛ , والشرح الصغير 51/١‏ » 
١‏ ط الحلبي . والقليوني -١8/‏ !؛ . والمغني ٠٠١5/4‏ 
وشرح المدار ص 147 . والتلو يح على التوضيح ؟//1١‏ 


متعددة المواطن مفصلة فيها الأحكام بالنسبة لكل 
فالة . ومن ذلك : البيع والإجارة والرهن والوديعة 
والعار ية والمساقاة والغصب والنكاح والزكاة وغير 
ذلك . 

ويأتي ذكرها عند الأصوليين في مبحث 
الأهلية . و ينظرني الملحق الأصولي . 


المبحث الأول 
معنى الأآل لغة واصطلاحا 


التعريف : 
-١‏ من معاني الآل في اللغة الأثباع , يقال : آل 
الرجل : أي أتباعه وأولياؤه. و يستعمل فيا فيه 
شرف غالباء فلا يقال آل الإسكاف كما يقال 
0 

وقد استعمل لفظ أهل مرادفا للفظ آل , لكن 
قد يكون لفظ أهل أخص إذا استعمل بمعنى زوجة» 


(1) القاموس المحيط ( أول ) 


دلاة ب 


آل .م 


كا في قوله تعالى خطابا لزوجة إبراهم عليه السلام 
عندماقالت : «ءأُلِدُ وَآنَ عحوز 3 7 الله 
وَبرَكَائه عليِكُمْ أهل البيْتِ » ' وقوله صلى الله عليه 
وسلم «خيرّكمْ خيركم لأهلِهء وأنا خيركم 


لأهلي 2" موا مراد زوجاته . 


معنى الأآل في اصطلاح الفقهاء : 


,3 لم يتفق الفقهاء على معنى الآل , واختلفت 
لذلك الأحكام عندهم . 

فقد قال الحنفية والمالكية والحنابلة : إن الآل 
والأهل بمعنى واحد, ولككن مدلوله عند كل منهم 

فدفنت اللحفية إن أن امت لزعل وآ 
وجنسه واحد . وهو كل. من يشاركه في السب إلى 
عن أن له في الإسلام , وهوالذي أدرك 
الإسلام» أسلم أولم يسلم رك يشترط إسلام 
الأب الأعلى :*) فكل من يناسبه إلى هذا الأب من 
الرجال والنساء والصبيان فهو من أهل بيته '77) 


71 سورة هود/‎ )١( 

(١؟)‏ سورة هود / 07 

(") حديث : « خيركم خيركم لأهله » رواه الترمذي في المناقب 
عن عائشة , وفيه ز يادة, ورواه ابن ماجه عن ابن عباس » 
والطبراني في الكبير عن معاو ية» وصححه الترمذي.( فيض 


القدير 15.14598/8؛ رقم ٠‏ طالأولىء المطبعة © 


التجار ية ) 

(:) الإسعاف لي أحكام الأوقاف/8١1-١١١ط‏ هندية, 
والبدائع 00/0 ط الآولى . 

(9) ابن عابدين #/وم؛ ط الأولى, نقلا عن التتارخانية. 

٠١8 / الإسعاف‎ )5( 


وقال المالكية : إن لفظ الآل يتناول العصبة » 
و يتناول كل امرأة لوفرض أنها رجل كان عاصبا )١!‏ 

وقال الحنابلة : إن آل الشخص وأهل بيته وقومه 
ونسباءه وقرابته بمعنى 0 

وقال الشافعية : إن آل الرجل أقار به , وأهله 
من تلزمه نفقتهم» وأهل بيته أقار به وزوجته (5) 

وللآل إطلاق خاصٌ في عبارات الصلاة على 
التفيق وآله صلى الله عليه وسلم . فالأكثرون على أن 
ا مراد بهم قرابته عليه الصلاة والسلام الذين حرمت 
علهم الصدقة. وقيل هم جميع أمّة الإجابة» وإليه 
مال مالك , واختاره الأزهري والنووي من الشافعية, 
والمحققون من الحضفية !وهو القول المقدم عند 
الحنابلة, وعبارة صاحب المغني : آل محمد صلى الله 
عليه وسلم أتباعه على ديئه 6( 


المابحث الثاني 


“" ل قال الحنفية : لوقال الواقف : أرضى هذه 

صدقة موقوفة لله عز وجل أبدأ على أهل بيتي , فإذا 

انقرضوا فهي وقف على المسا كين , تكون الغلة 

للفقراء والأغنياء من أهل بيته » و يدخل فيه أبوه 

وأبو أبيه وإن علا . وولده وولد ولده وإن سفل , 

)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5/4 . 491.54 ط عيسى 
الحلبي . 

(1) كشاف القناع 4/؟1؟ ط أنصار السنة الحمدية . 

فو نهاية المحتاج 210/1 طّ مصطق الحلبي » وحاشية القليوبي 
11١/‏ ط الحلبي . والجمل على المنيج ٠0/4‏ ط الميمنية . 

(1) حاشية ابن عابدين 1/١‏ 

() المغني ١/مه‏ ط الأول 
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الذكور والإناث , والصغار والكبارء والأحرار 
والعبيد » فيه سواء . والذمّي فيه كالمسلم . ولا يدخل 
فيه الواقف, ولا الأب الذي أدرك الإسلام » ولا 
الإناث من نسله إن كان آباؤهم من قوم آخر ين . 
وإن كان آباؤهم ممن يناسبه إلى جده الذي أدرك 
الإسلام فهم من أهل بيته . 

والآل والأهل بمعنى واحد عندهم في الوصية 
أيضا ء فلوأوصى لآله أو,أهله يدخل فيهم من جعهم 
أقصى أب له في الإسلام . و يدخل في الوصية لأهل 
بيته أبوه ؤجده ممن لا يرث . 

ولو أوصى لأهل فلان فالوصية لزوجة فلان في 
قول ني حنيفة » وعند الصاحبين يدل فيه جميع من 
تلزمه نفقتهم من الأحرار فيدخل فيه زوجته» 
واليتيم في حجره, والولد إذا كان يعوله . فإن كان 
كبيراً قد اعتزل , أو بنتأ قد تزوجت » فليس من 
أهله . ولا يدخل فيه وارث الموصى ولا الموصى 
لأهله . ْ 

وجه قول الصاحبين أن الأهل عبارة عمن ينفق 
عليه. قال الله تعالى خبراً عن سيدنا نوح عليه 
السلام : « إن ابي مِن أهلي »(0) وقال تعالى في 
قصة لوط عليه السلام : « فتجَيناه وَأَهْلَهُ ا 

ووجه قول أبي حنيفة أن الأهل عند الإطلاق 
يراد به الزوجة في متعارف الناس , يقال : فلان 
متأتمل, وفلان لم يتأتمل. وفلان ليس له أهل , 
و يراد به الزوجة » فتحمل الوصية على ذلك ,50) 
)١(‏ سورة هود / 40 


(؟) سورة الشعراء / ١٠7١‏ 
(*) بدائع الصنائع 84/107 وما بعدها . 


وقال المالكية : إن الواقف لووقف على آله أو 
أهله شمل عصبته من أب وابن وجد وإخوة وأعمام 
وبنيهم الذكور, وشمل كل امرأة لوفرض أنها رجل 
كان عاصباً , سواء أكانت قبل التقدير عصبة بغيرها 
أم مع غيرهاء كأخت مع أخ أومع بنت» أم كانت ٠‏ 
غير عاصبة أصلا , كأم وجدة . 


وإذا قال : أوصيت لأهلٍ بكذاء اختص 
بالوصية أقار به لأمه , لأنهم غير ورثة للموصي . ولا 
يدخل أقاربه لأبيه حيث كانوا يرثونه . وهذا إذا لم 
يكن له أقارب لأبيه لا يرثونه . فإن وجدوا اختصوا 
بالوصية, ولا يدخل معهم أقار به لأمه . وهذا قول 
ابن القاسم في الوصية والوقف . وقال غيره بدخول 
أقارب الأم مع أقارب الأب فيه '(0) 


وقال الشافعية : إن أوصى الموصي لآل غيره 
صل الله عليه وسلم صحت الوصية » وحمل على 
القرابة لا على أهل الدين في أوجه الوجهين» ولا 
يفوّض إلى اجتهاد الحاكم . وأهل البيت كالآل . 
وتدخل الزوجة في أهل البيت أيضا . وإن أوصى 
لأهله من غير ذكر البيت دخل كل من تلزمه 
مئونته , 0( 
وقال الحنابلة : لؤأوصى لآله أو أهله خرج 


4#" 254 . 5/14 الشرح.الكبير بحاشية الدسوقٍ‎ )١( 

(؟) الروضة للنووي 177/5 ط المكتب الاسلامى بدمشق . 
وحاشية الشرواني على التحفة 08/90 ط الميمنية » ونهاية امحتاج 
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الوارثون منهم ء إذ لا وصية لوارث , ودخل من آله 
1 لايرث )0( 

من 2 يرمكا. 

المراد بآل محمد صلى الله عليه وسلم عاهة : 


0 آل النبي صل الله عليه وسلم هم آل علي » 
وآل عياس » وآل جعفرء وآل عقيل, وآل الحارث 
ابن عبد المطلب , وآل أبي لهب . 

فإن عبد مناف وهو الأب الرابع للنبي صل الله 
عليه وسلم أعقب أربعة » وهم هاشم والمطلب ونوفل 
وعبد شمس . ثم إن هاشماً أعقب أر بعة . انقطع 
نسهم إلا عبد المطلب » فإنه أعقب اثني عشر.(") 
آل محمد صل الله عليه وسلم الذين هم أحكام 
خاصة : 
0 هم آل علي » وآل عباس » وآل جعفر , وآل 
عقيل» وآل الحارث بن عبد المطلب , ومواليهم » 
خلافا لابن القاسم بن الالكية ومع أكثر الع 1" 
حيث ل يعدوا الموالي من الآل . أما أزواجه صل الله 
عليه وسلم فذكر أبوالحسن ابن بطال في شرح 
البخاري , أن الفقهاء كافة اتفقوا على أن أزواجه 
عليه الصلاة والسلام لا يدخلن في آله الذين حرمت 
علييم الصدقة !كن في المغني عن عائشة رضي الله 
عزنا فا تالتش للف قال روى الول باستالدة 


١147/4 كشاف القناع‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 557/7 

() حاشية الدسوقٍ "114/١‏ والمغني 511/7 ط الأولى. 
(؛) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق "07/١‏ ط بولاق. 


عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بن. العاص 
بعث إلى عائشة رضى الله عنها سفرة من الصدقة » 
فردّتهاء وقالت : إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة . 
قال صاحب المغني : وهذا يدل على أنهن من أهل 
بيته في تحريم الزكاة وذكر الشيخ تقي الدين أنه يحرم 
علهين الصدقة وأنهّن من أهل بيته في أصح 
الروابة )0 


حكم أخذ آل البيت من الصدقة المفروضة : 


» إن آل محمد صل الله عليه وسلم المذكور ين‎ ١ 
لا يجوزدفع الزكاة المفروضة إليهم باتفاق فقهاء‎ 
: المذاهب الاربعة ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام‎ 
«يابني هاشم إن الله تعالى حرم عليكم عُسالة‎ 
الناس وأوساخهم, وعوضكم عنها بخمس‎ 


0 لخمس » 50 


والذين ذ كروا ينسبون إلى هاشم بن عبد 
مناف ؛ ونسبة القبيلة إليه . 


)١(‏ كشاف القناع 14/7 ط أنصار السنة, ومطالب أولي النبى 
؟/» طالمكتب الإسلامي. وقول عائشة : «إنا آل 
محمد...» أورده ابن قدامة في المغني المطبوع مع الشرح الكبير 
0/7 ط الأولى. قال الحافظ في الفتح : وإسناده حسن » 
وأخرجه ابن أبي شيبة ( فتح الباري *//71/1 ط عبد الرمن 
محمد ) وسيأتي ذكر الروايات المرفوعة. 

(؟) حديث : « يا بني هاشم ... » غر يب بهذا اللفظ كما قال | 
صاحب نصب الراية 407/9 ط الأولى اجلس العلمي » وأصله 
في مسلم في حديث طويل من رواية عبد المطلب بن ر بيعة 
مرفوعا : « إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس » وإنها لا 
تحل لمحمد. ولا لآل محمد » ( صحيح مسلم بشرح النووي 
//اا١‏ ١م‏ 1 ط العصر يه ) 


لماه 


وخرج أبولهب ‏ وإن كان من الآل ‏ 
الدقع لمتحي لاد لضن لعلز قراية. وم براه 
مل اش عله وام الا عاذ بي وين أن فيه 
فإنه آثر علينا لسري أولأن حرمة الصدقة على 
بني هاشم كرامة من الله هم ولذر ينهم ؛ حيث 
نصروه صل الله عليه وسلم في جاهليتهم وني 
إسلامهم . وأبوهب كان حر يصا على أذى النبي 
صل الله عليه وسلم, فلم يستحقها بنوه . وهذا هو 
المذهب عند كل من الحنفية والحنابلة . وفي قول آخر 
في كلا المذهبين : يحرم إعطاء من أسلم من آل أبي 
هب ء لأن مناط الحكم كونهم من بني هاشم .(؟) 
٠7‏ ل واختلف في بني المطلب أخي هاشم هل تدفع 
الزكاة اليهم ؟ 

فذهب الحنفية , والمشهور عند المالكية » وإاحدى 
روايتين عند الحنابلة , أنهم يأخذون من الزكاة, 
لأنهم دخلوا في عموم قوله تعالى:« نا الصّدَقَاتُ 
للْمُقَرَاءِ والمَسَاكِينٍ)) "“لكن خرج بنوهاشم لقول 
النبي صل الله عليه وسلم « إن الصدقة لا تنبغي 
لع بعت أن يختص المنع بهم 
)١(‏ حديث : « لا قرابة بيني ... » أورده ابن عابدين 33/97 
نفلا عن النهرء وف البحر الرائق 7١١6/9‏ طرف منه نقلا عن 


المستصفى للتسفي صاحب الكنزى ولم نجد الحديث المذ كور في 
كتب الحديث التي بين أيدينا . 

(؟) حاشية ابن عأبدين 57/1 » وأهداية ,١١14/١‏ ط مصطق 
الحلبي» والبحر الرائق 706/7 المطبعة العلمية . والإنصاف 
#/ده؟ ط أنصار السنة . 

(*) سورة التوبة / 5٠‏ 

0( حديث : « إن الصدقة لا تنبغي ... » رواه أحمد ومسلم عن 

عبد المطلب بن ربيعة مرفوعا (الفتح الكبير 505/1١‏ ط دار 

الكتب العربية ) 


ودع صا حي الكل كلش عام 
لأن بني هاشم أقرب الى النبي صل الله عليه وسلم 
وأشرف , وهم آل النبي صل الله عليه وسلم » 
يستحقه بمجرد القرابة , بدليل أن بني عبد شمس 
وبني نوفل يساووهم في القرابة ولم يعطوا شينًا, وإنها 
شاركوهم بالنصرة» أو بها جميعاء والنصرة لا 
تقتضي منع الزكاة )١(.‏ 


ومذهب الشافعية والقول غير المشهور عند المالكية 
وإحدى الروايتين عن الحنابلة, أنه ليس لبني 
المطلب الأخذ من الزكاة, لقول النبي صل الله 
عليه وسلم « إنا و بنوالمطلب لم نفترق في جاهلية ولا 
إسلام . إنما نحن وهم شي ء واحد » وني رواية « إِنما 
حرعا و حر لطاب ارا . وشبك بين 
أصابعه » ويه يستحقون من حمس الخمس » فلم 
يكن هم الأخذءكبني هاشم . وقد أكد ذلك ما 
روي أن النبي صل الله عليه وسلم علل منعهم 
الصدقة باستغنائهم عنها بخمس الخمس » فقال صلى 
الله عليه وسلم: «أليس في حمس الخمس ما 


)١(‏ شرح الدر بحاشية ابن عابدين ؟/78» والبدائع ؟/15» 
والشرح الكبير 457/1 », والمغني 670/17 

(؟) حاشية الدسوقي 437/1 , والأم 7/١م‏ ط مكتبة الكليات 
الأزهر ية., والمغنى 819/1, 010 وحديث (إنا وبئو 
المطلب .. » و« إنما 0007 روي بعدة روايات , فقد 

رواه أبوداود وغيره قر يبا منهء والبخاري » وليس فيه: 

« وشبك بين أصابعه » . ( نصب الراية 478/8 ط الأولى ) 


همس٠١١‎ 


فلمو ووو واه 


يغنيكم ؟ » )00 
4- هذا وقد روى أبوعصمة عن أبي حنيفة أنه 
يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه .90 

والمشهور عند المالكية أن محل عدم إعطاء بني 
هاشم من الزكاة إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت 
المال, فإن لم يعطواء وأضر بهم الفقر أعطوا منها . 
وإعطاؤهم حينئذ أفضل من إعطاء غيرهم . 

وقيده الباجي مما إذا وصلوا الى حالة يباح لهم 
فيها أكل الميتة , لا مجرد ضرر. والظاهر خلافه وأنهم 
يعطون عند الاحتياج ولولم يصلوا إلى حالة إياحة 
أكل الميتة, إذ إعطاؤهم أفضل من خدمتهم لذميّ أو 
ظالم .00 

وقال الشافعية : إنه لا يحل لآل محمد صلى الله 
عليه وسلم الزكاة ؛ وإن حبس عنهم الخمس » إذ 
الصدقة, 17 خلافا لأبي سعيد الإصطخري الذي 
قال : إن مُيْعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إلييم » 
لأنهم إنما حرموا الزكاة لحقهم في الخمس , فإذا منعوا 
منه وجب أن يدفع إليهم . (*) 


)١(‏ حديث : « آليس في حس الخمس مايغنيكم؟» 

3 روي بعدة روايات» فقد رواه ابن أبي حاتم «رغبت لكم عن 
غسالة أيدي الناس, إن لكم في خحس الخمس ل يغنيكم » 
وإسناده حسن , وإبراهيم بن مهدي راو يه وثقه أبوحاتم » وفال 
يحيى بن معين : يأني بمنا كير ( نصب الراية #/ه؟4 ط الأول ) 
ورواه الطبراني قر يبا منه. وفيه حسن بن فيس ال ملقب 
بِحَنّشٍ . وفيه كلام . انظر ( مجمع الزوائد 41/6 ط القدسي ) 

)١(‏ فتح القدير ؟/14؟ 

(*) حآشية الدسوفي 1517/7 41142 

. الأم ؟/ ١م ط مكتبة الكليات الأزهر ية‎ )١ 


ره( ا مجموع 5//ابا؟ ط المنير ية . 


ولفوو رم ت همدو ء رمسو ووب وو وم اوم ةو موود ماروالا 


والظاهر من إطلاق المنع عند الحنابلة أنه تحرم 
على الآل الصدقة وإن منعوا حقهم في الخمس . 


أخذ الآل من الكفارات والنذور وجزاء الصيد 
وعشر الأرض وغلة الوقف : 
1 ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه لا 
يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم الأخذ من كفارة 
الهين والذلهار والقتل وجزاء الصيد وعشر الأرض 
وغلة الوقف . وهو رواية عند الحنابلة في الكفارات » 
لأنها أشيبت الزكاة . وعن أبي يوسف من الحنفية أنه 
يجوز هم أخذ غلة الوقف إذا كان الوقف عليهم , لأن 
الوقف عليهم حينئذ بمنزلة الوقف على الأغنياء . 

فإن كان على الفقراء , ولم يُسَمْ بني هاشم , لا 
جور . 

وصرح في « الكاني » بدفع صدقة الوقف إليهم 
على أنه بيان المذهب من غير نقل خلاف , فقال : 
وأما السّطوع والوقف , فيجوز الصرف إليهم , لأن 
المؤدّي في الواجب يطهّر نفسه بإسةاط الفرض » 
فيتدنس الال المؤدّى . كالماء المستعمل .. ولي النفل 
يتسبرع بما لبس عليه » فلا يتدنس به المؤدّىاه . قال 
صاحب فتح القدير: والحق الذي يقتضيه النظر 
إجراء صدقة الوقف مجرى النافلة . فإن ثبت في 
النافلة جواز الدفع » يجب دفع الوقف , وإلا فلاء إذ 
لا شك في أن الواقف متبرع بتصدقه بالوقف» إذ لا 
إيقاف واجب ‏ (1) 


, ط الشرفية‎ ١١8/7 ط بولاق , والخرشي‎ ١4/١ فح القدير‎ )١( 
. ط عيسى الحلبي‎ 567/١ والشرقاوي على التحر ير‎ 


-ا١١)-‎ 


١١٠١ آل‎ 


وذهب الحنابلة إلى جواز أخذ الآل من الوصايا 
لأنها تطوع . وكذا النذورء لأنها في الأصل تطوع , 
فأشبه مالووضى لحم . وعلى ذلك يجوز لهم الأخذ 
مها . 

وفي الكفارة عندهم وجه آخر بالجواز, لأنها 
ليست بزكاة ولا هي أوساخ الناس » فأشببت صدقة 
التطوع . 


حكم أخذ الآل من صدقة التطوع : 

: للفقهاء في هذه المسألة ثلاثة اتجاهات‎ ٠ 
الأول : الجواز مطلقاء وهوقول عند الحنفية‎ 
والشافعية » ورواية عن أحمد , لأنها ليست من أوساخ‎ 
. الناس » تشبيها لها بالوضوء على الوضوء‎ 


الشاني : المنع مطلقاء وهوقول عند الحنفية 
والشافعية » ورواية عن احمد أيضا , وهى الاظهر عند 
الكدابلة» رأث التسوص الواردة الت عر اعد آل 
اليك ون المدقة عاقد فتشمل المفروصة والبافلة- 


الثالث : الجواز مع الكراهة 1 وهو مذهب المالكية 9 
حعاً بين الأدلة 00 


+ عد عبد 


)١1(‏ فتح القدير ؟/4؟ » 50؟»ء والبجيرمي على الإقناع 15/4 ط 
مصطف الحلبي . والبجيرمي على المنبج /27517, والمجموع 
5 مكتبة الإرشاد بجدة . والوجيز 157/١‏ ط الآداب 
والمو يد » والمغني 511/1 » والخرشي ١1‏ 


المبحث الثالث 
موالي آل البيت والصدقات 
0١‏ قال الحنفية, والحنابلة » وهوالأصح عند 
الشافعية وقول عند المالكية , إن موالي آل النبي صلى 


الله عليه وسلم, وهم من أعتقهم هاشمي أو 
مُلِبي, حسب الخلاف السابق , لا يعطون من 
الزكاة, مستدلين بما روى أبورافع أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على 
الصدقة, فقال لأبي رافع : اصحبني كما تصيب 
منها . فقال : لا, حتى آني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأسأله, فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فسأله , فقال : « إنا لا تحل لنا الصدقة » وإن 
مول القوم منم »1 أولأنهم من يرثهم بنوهاشم 
بالتعصيب , فلم يجزدفع الصدقة إليهم كبني هاشم 
وهم بمنزلة القرابة .بدليل وله صل الله عليه وسلم . 
« الولاء لحمة كلحمة النسب ٠)‏ "“وثبت هم حكم 


)١(‏ حديث :2« إنا لا تحل ... » رواه أبوداود عن أبي رافع بلفظ 
«مولى القوم من أنمسهم , وإنا لا تحل لنا الصدقة ..» ( سان أبي 
دأود 178//9-- 157 رقم 118٠‏ ط الشانية التجارية)» 
ورواه الترمذي باختلاف » وقال : هذا حديث حسن صحيح 
( تحفة الأحوذي 7/ 504270 رقم 588 ط السلفية) 
والنسائي باخحتلاف أيضا ( سنن النسائي بشرح السيوطي » 
وحاشية السندي ٠١7/0‏ ط العصر ية ) 

(؟) حديث : « الولاء لحمة ... » رواه الطبرانى في الكبير» عن 
سيد اين أي أرق لفقل و الرلا نف كلدية السم يذ 
يباع ولا يوهب.» صححه السيوطي . قال الهيثمي : وفيه 
عسندانن القاسم , وهو كذاب . ورواه الحاكم في الفرائض » 
والبيهمّي في السئن عن ابن عمر وصححه الحا كم . وتعقبه 
الذهبي وشتّع.( فيض القدير 1//الا7 رقم /1541 ط 
التجار يه ) 


ل٠١"‎ 


١٠" آل‎ 


القرابة من الإرث والعقل'' والنفقة » فلا يمتنع تحرم 
الصدقة عليهم . وإذا حرمت الصدقة على موالي الآل » 
فأرقاؤهم ومكاتبوهم أول با منم , لأن تمليك الرقيق 
يقع مولاه, بخلاف العتيق .(؟) 

والمعتمد عند المالكية جواز دفع الصدقة لموالي آل 
البيت؛ لأنهم ليسوا بقراية النبي صل الله عليه 
وسلم , فلم بمنعوا الصدقة , كسائر الناس » ولأنهم لم 
يعوّضوا عنها بخمس الخمس ., فإنهم لا يعطون منه » 
فلم يجز أن يحرموهاء كسائر الناس ,(؟) 


دفع افاشمى زكاته فاشمى َ 


يرى أبويوسف من الحنفية » وهورواية 
عن الإمام أنه يجوز للهاشمي أن يدفع زكاته إلى 
هاشمي مثله , قائلين إن قوله عليه الصلاة والسلام 
0 يابسي هاشمء إن الله كره لكم غسالة أيدي 
الناس وأوساخهم , وعوضكم منها بخمس 0 «( 
لا ينفيه. للقطع بأن المراد من « الناس » غيرهم 
لأنهم المحاطبون بالخطاب المذكورء والتعو يض 
بخمس الخمس عن صدقات الناس لا يستلزم كونه 
عوضاً عن صدقات أنفسهم 9 

ولم نهتد إلى حكم ذلك في غير مذهب الحنفية . 


)١(‏ العقل هنا اداء الدية . و يطلق على الدية أيضا. (القاموس) 

)60 حاشية ابن عابدين 258/9 59 غ, وحاشية الدسوقي 
0 والميزات للشعراني ١17/1١‏ » والمغني 0/١ه‏ 

(؟) حاشية الدسوقي »454/١‏ والمغني 515/7 ١٠ه‏ 

(؛) والحديث سبق تخريجه . (ف 35) 

(9) حاشيه ابن عابدين 38/9 , وفتح القدير 71/7 


عمالة الهاشمي على الصدقة بأجرمنها : 
١‏ قال الحنفية في الأصحّ عندهم والمالكية 
والشافعية وبعض الحنابلة » وهو ظاهر قول الخرق » 
إنه لا يحل للهاشمي أن يكون عاملا على الصدقات 
بأجر منهاء تنزها لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم 
عن شُبهة الوسخ , ولما روى عبد المطلب بن ر بيعةابن 
الاريك اند اجتمع ربيعة والعياس بن عبد 
الملطلب, فقالا: لوبعشنا هذين الغلامين ( لي 
وللفضل بن العباس ) إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأمّرهما على الصدقة , فأصابا منها كيا يصيب 
الناس.فقال على : لا ترسلوهما . فانطلقنا حتى دخلنا 
ل سول اله صلى الله عليه وسلم » وهو يومئذ عند 
زيسب بنت جحش » فقلنا : يا رسول اللّهء قد بلغنا 
النكاح وات نك ان الناين وأوصل الناس . وجئُناك 
لتومّرنا على هذه الصدقات . فنؤدٌّي إليك كما يودي 
الشاس » ونصيب كما يصيبون . قال : فسكت 
طويلاء ثم قال : « إن الصدقة لا تنبغى لآل محمد 
إنما. مي أوساخ الناس. » ْ 

وني قول للحنفية : إن أخذ ا هاشمي العامل على 
الصدقات مكروه تحرياً لا حرام (1) 

وجوز الشافعية أن يكون الحمّال والكيّال 
والورّان والحافظ هاشمياً أو مظلبيا. (9) 

وأكثر الحنابلة على أنه يباح للآل الأخذ من 
الزكاة عمالة, لأن ما يأخذونه أجرء فجاز لهم 
)١(‏ ابن عابدين 51/5.» وفتح القدير ؟/4؟» وحاشية الدسوفي 

0 وحاشية الشرقاوي ,847/١‏ والمغني 670/١‏ 


والحذيث رواه مسلم ( بشرح النووي 10/17/87 ط العصر ية ). 
(؟) ابن عابدين ؟/51 (ي) حاشية الشرقاوي "57/١‏ 


-٠١4- 


أخذه, كالحمال وصاحب الزن إذا اجرهم 
محزنه 07 


المبحث الرابع 
الغنيمة والفىء وحق آل البيت 


تعر يف الغنيمة والفيء : 

اختلف النقياه و هوق النفيدة والفىء على 
أقوال تفصيلها في مصطلح : « أنفال » و «غنيمة » 
و١«فيءع».‏ 
حق آل البيت في الغنيمة والفيء : 
64 لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة في أن 
الغنيمة تقسم حمسة ألحاس : أربعة منها للغانمين » 
والخنامس لمن ذُكروا في قوله تعالى : ( واْلَمُوا أنّمَا 
عَيِمْتم من شيء فَأَنَ لله حْمْسَه ) الآية .(©) لكنهم 
اختلفوا في مصرف الخمس بعد وفاة الرسول عليه 
الصلاة والسلام, فقال الشافعية» وهورواية عن 
الإمام أحمد , إن حمس الغنيمة الخامس يقسم خسة 
أسهم . 
الأول : سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
للآية » ولا يسقط بوفاته , بل يصرف بعده لمصالح 
المسلمين وعمارة الثغور والمساجد . 
والثاني ٠‏ سهم لذوي القربى , وهم بئو هاشم وبنو 
المطلب. دون بني عبد شمس وبني نوفل » 
لاقتصاره صل الله عليه وسلم على بني الأولين مع 


)١(‏ المغنى 70/9ه 
(؟) سورة الانفال / 4١‏ 


ومممي مه مم فم فو ين ةءممي ةا نيقي ممم يم رم مم هم مومهم و ء مر ررم و ةفو ةردم فورمو ريم مو ءانبا مرت بتري 


سؤال بني الآخر ين ولأنهم لم يفارقوه لا في جاهلية 
ولا إسلام . 

ويشترك فيه الغني والفقير, والرجال والنساء . 
ويفضّل الذكر على الأنشى » كالإرث . وحكى 
الإمام الشافعي فيه إجماع الصحابة . 

والأسهم الثلاثة الباقية لليتامى والمساكين وابن 
ال 7 

والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن سهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يختص بأهل الديوان, لأن 
النبي صل الله عليه وسلم استحقّه بحصول النصرة » 
فيكون أن يقوم مقامه في النصرة . وعنه أنه يصرف 
في السلاح والكراع . 

والفيء عند الشافعية » وفي رواية عن الإمام 
أحمد, يخمس , ومصرف الختمس منه كمصرف 
خس الغنيمة . 
والظاهر عند الحنابلة أنه لا يخمس » و يكون 
لجميع ا مسلمين ؛ يصرف في مصا حهم .(2) 

وقال الحنفية : إن الخمس الذي لله ولرسوله الخ 
يقسمعلى ثلاثة أسهم: سهم لليتامى , وسهم 
للمساكين, وسهم لأبناء السبيل . و يدخل فقراء 
ذوي القربى فيم, يعطون كفايتهم , ولا يدفع إلى 
أغنيائهم شيء . 


وذووالقربى الذين يدقع إلى فقرائهم هم بئو 


١١5/4 البجيرمي عل الإقناع‎ )١( 
(؟)اليجيرمي عل الإقناع 24/1 3 والشرح الكبير مع ا مغني‎ 
4/١ 


هسا٠١6-‎ 


١١_16 آل‎ 


وموءء ف يي ارم ممعم رنود و ينو زمرو رونو رومن روا وو يرم ف هينير ا رتبار نوي ره ار هرب م رونو ء اهندم م فون 


هاشم و بنوالمطلب والفيء لا يخمس عندهم 0 

وقال المالكية : إن حمس الغنيمة كلها والركاز 
والفيء والجز ية وخراج الأرض المفتوحة عنوة أو 
صلحا وعشور أهل الذمة محله بيت مال المسلمين » 
يصرفه الإمام في مصارفه , باجتهاده , فيبدأ من ذلك 
بآل النبي عليه الصلاة والسلام استحبابا » ثم 
يصرف للمصائح العائد نفعها على المسلمين , كبناء 
المساجد . والنيء لا يخمس عندهم .7 والآل 
الذين يبدأ بهم هم بنوهاشم فقط /9) 

المبحث الخامس 

الصلاة على آل النبي صل الله عليه وسلم 
6 الفقهاء في المذاهب الأربعة مجمعون على أنه 
لا يصل على غير الأنبياء والملائكة إلا تبعا, لكنهم 
اختلفوا في حكم الصلاة على الآل تبعا . 

فأحد رأيين عند الشافعية والحنابلة أن الصلاة 
على الآل في الصلاة واجبة , تبعاً للصلاة على النبي 
صل الله عليه وسلم , مستدلين بما روي من حديث 
كعب بن عجرة قال : إن النبي صل الله عليه وسلم 
خحرج علينا, فقلنا : يارسول الله » قد علمنا كيف 
نسلم عليك ؛ فكيف نصلي عليك ؟ قال : « قولوا : 
اللهمّ صل على محمدٍ وآ محمد كا صليت على 
إبراهيم وآل ابراههم » . 247 فقد أمرالرسول صل الله 
)١(‏ ابن ا 1 
)١(‏ الخرشي ١15/7‏ 
(") الشرح الكبير ١10/7‏ 
(؛) حديث : « قولوا : اللهم صل على محمد ... » جزء من 

حديث رواه أحمد والشيخان وأبوداود والنسائي وابن مجه عن 

كمب بن عجرة بلفظ « قولوا : الهم صل على محمد وعلى آل 

محمد ... » الحديث.( فيض القدير 919/4 ) 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 200 


عليه وسلم بالصلاة عليه وعلى آله » والأمريقتضي 


)١1( . الوجوب‎ 


والرواية الأخرى في المذهبين أنها سنة, وهوقول . 
الحنفية » وأحد قولين للمالكية » واستدلوا بحديث ابن 
مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم علمه التشهدء 
ثم قال «إذاقلت هذاء أوقضيت هذاء فقد 
تمت صلاتك » وفي عط رهد عي انك 
فإن شئت أن تقوم فقمء» 

والرأي الآخر عند المالكية أن الصلاة على النبي 
صل الله عليه وسلم , والآل تبعاً » فضيلة .9) 
آل البيت والإمامة الكبرى والصغرى : 
5غ لم يشترط جمهور الفقهاء أن يكون إمام 
المسلمين ( الخليفة ) من آل بيت النبي صل الله عليه 
وسلم. و يستدلون على ذلك يأن الخلفاء أبا بكر 
وعمر وعشمان لم يكونوا من أهل البيت» بل كانوا 

5 إف3 
من فر يس . 

)١(‏ الوجيز ١/ه؛‏ ط الآداب والمؤيد. 

(؟) الشرح الكبير مع المغني 087/١‏ » وابن عابدين 2478/١‏ » 
والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 151/١‏ ورواية : « إذا قلت 
هذا... » جزء من حديث رواه أبوداود عن ابن مسعود 
بلفظ : « إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك, إن 
شت أن تقوم فقم , وإن شت أن تقعد فاقعد » قال المخطابي : 
قد اختلفوا ني.هذا الكلام , هل هومن قول النبي صل الله عليه 
وسلم أو من قول ابن مسعود ؟ ( معالم السئن 784/١‏ ط الأول 
المكتبة العلمية » حلب ) وقال العراتي : إن الحفاظ متفقون على 
أنها مدرجة . ( عون المعبود "510//١‏ نشر دار الكتاب العرني ) . 

() الشرح الكبير بحاشية الدسوتي ٠١61/1١‏ 

(4) ابن عابدين ١/14م,‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص 4 
ط مصطن الحلبي , والأحكام السلطانية لأني يعلى ص + ط 
مصطق الحلبي » وشرح الخطيب 158/6 , ومطالب أولي النهى 
١‏ ط المكتب الاسلامي . 


لدكأنأه 


آل با ١‏ اءآلة١؟‏ 


ومقتضى مراعاة شرف النسب أنه في الإمامة 
باعتبارهم شرف نسا )١(‏ 


حكم سب آل البيت : 

١‏ أجمع فقهاء المذاهب على أن من شتم أحداً 
من آله صل الله عليه وسلم مثل مشاتمة الناس فإنه 
يضرب ضر بأ شديدأ و ينكل به , ولا يصير كافرأً 


بالشم . )22( 


الانتساب إلى آل البيت كذباً : 

4- من انتسب كاذبأ إلى آل النبي صل الله 
عليه وسلم يضرب ضر با وجيعاً » ويحبس طويلاً 
حعى تظهيرتوبته الأنهاستخفاف بق رستول الله 
صل الله عليه وسلم . (©) 


أله 


التعر يف : 
7١‏ -الآلةما اعتملت به من أداة 5 يكون واحدا 
وجمعا . 


2”47/١ مراقي الفلاح 2154 والشرح الكبير بحاشية الدسرقٍ‎ )١( 
وشرح التحر ير بحاشية الشرقاوي ١/11؟ ط عيسى الحلبي ؛‎ 
541/١ ومطالب اولي النهى‎ 

(0) معين الحكام ط الميمنية, والشرح الصغير؛/4414 ط دار 
المعارف» والإنصاف 004/٠١‏ ط الأولى غ/ا١هء‏ والشفاء 
للقاضي عياض 07١/4‏ ط المطبعة الأزهر ية. 

(*) معين الحكام 775 , والشفاء للقاضي عياض 017١/6‏ 


الامو دجاه جا اليه لخد ماج ع وو ع 8206 واوا عه # طعا له ف واو عاج قا اطاط اندو مها 


ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي . )١(‏ 
أولا : الحكم التكليفي لاستعمال الآلات : 
؟ ‏ الأصل في الآلات ؤالأدوات التي يستعملها 
الإنسان في قضاء مآربه أن استعماها مباح . 
و يعرض ها الحظر أو الكراهية باعتبارات » منها : 
أ المادة امصنوعة منها الآلة : فإن كانت من ذهب 
أو فضة أو مطلية بأحدهما كره أو حرم استعمالها , 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن الشرب في 
الج لجس رانف والاكل ل عتيطافها: وتفضيل 
لك لات 0 
ب - الغرض الذي تستعمل له . كبيع السلاح في 
الفتنة 9 » أو للكقارء أو ممن يستعمله في الحرام » 
وكبيع آلاات اللهو. 
ج - ما تختص به الآلة من أثر قد يكون شديد 
الإيلام أو شديد الخطورة , أو يؤدي إلى محرم » فيمنع 
استعماهاء أو يكره . كالسم في الصيد أو الجهاد , 
وكالآلة الكالة لا تستعمل في استيفاء القصاص أو 
القطع في حد السرقة » وكالمزفت والجرّار بمنع بعض 
الفقهاء استعماهها في الانتباذ للا يسارع إليها 


التخمر. 
د التكريم : كمنع بيع آلة العلم الشرعي 
لكافر 49) 


)00 اللسان » والتاج (أول) » والمرجم في اللغة . وحاشية 
ابن عابدين 4/7-ط الأولى » وكشاف اصطلاحات الفنون . 

. 7070/8 ابن عابدين‎ )١( 

(*) ابن عابدين 75٠0/0‏ », وجواهر الإكليل 7/١‏ نشر عباس عبد 
السلام شقرون » والقليونٍ على شرح المهاج ١57/7‏ 


(1) القليوبي على شرح المنهاج الل 


هسا١7ا[ل‎ 


ويفصّل الفقهاء أحكام كل آلة بحسب ما 
تضاف إليه في الاستعمال الفقهي , فآلة الذبح في 
مباحث الذبخ 3 والة القصاص فق مباحث 
الجنايات . 
آلات اللهو واللعب : 
 “‏ آلات اللهو كالطبل والمزمار والعود » وآلاات 
بعض الألعاب كالشطرنج والتَّرْدِ» محرمة الاستعمال 
عند الفقهاء من حيث الجملة . و يباح الطبل لغير 
اللهو كالعرس وطبل الغزاة . 

وف هذه الأحكام خلاف وتفاصيل يذكرها 
الفقهاء قِ مباحث البيع والإحارة والشهادة والحدود 
والحظر والإباحة )١(.‏ 
آلة الذبح وآلة الصيد : 
4 اعتبر الشرع في آلة الذبح وآلة الصيد أن تكون 
مغخاردة) تُشهر الدَّمَ وتفري 0 وألاً تكون سدًا ولا 
ظفراء فلا يحل ما ذبح با أو صيد با . وفرق بعض 
الفقهاء بين السنّ والظفر القائمين, فنع الذبح ماء 
بخلاف المنزوعين . ولا يحل ما أزهقت نفسه ممثقل 
كا الجحر ونحوه. و ينبغى تعاهد اللآلة لتكون محددة 
فتر بح الذبيحة . 

وإن كان المصيد به حيواناً كالكلب والصقر 
ونحوههما اعثر أن:يكون مغلماً: ومعنى التعليم في 
الجارحة أن تصير بحيث إذا أرسلت أطاعت » وإذا 
)١(‏ ابن عابدين ١5١8/«‏ وه/؛؟. والدسوق 014/6 5م ط - 

عيسى الحلبي . والبجيرمي على شرح الإقناع عازه وؤ/الادء 
والمغني 1/4؟8, والقليونٍ على شرح المهاج ١98/79‏ وعارعم 


١مال/4و‎ 


00 


زُجرت اننزجرت » وقيل بأن تترك الأكل من الصيد 
ثلاث مرات . 1 

و يذكر الفقهاء تفصيل ذلك والخلاف فيه في 
مباحث الصيد » ومباحث الذبح إل 


آلات الجهاد : 
ىه يجب إعداد العدة للجهاد » وتجوز مقاتلة العدو 
بالسلاح المناسب لكل عصرء وني تحر يقهم بالنار 
وتغر يقهم واستعمال السموم تفصيل وخلاف يذكره 
الفقهاء في مباحث الجهاد . 

ويجوز إتلاف آلات العذو في حال القتال» على 
تفصيل للفقهاء في مباحث الجهاد ارد 


آلات استيفاء القصاص والقطع في السرقة : 
يستوق القصاص في النفس عند جمهور العلماء 
بالصفة التى وقعت بها الحناية» وعند بعض العلماء ل" 
يستوفى القصاص إلا بالسيف . ظ 


ولا يستوفى القصاص فها دون النفس بآلة يخشى 
منها الز يادة . 
وكذلك القطع في السرقة . 


, ط مكتبة الكليات الأزهر ية‎ 4٠07١ , 477/١ بداية المجتّبد‎ )١( 
ط دار‎ 178/١ وحاشية ابن عابدين 1807/8 , والشرح الصغير‎ 
المعارف . والبجيرمي على المهج 740/4 ط مصطفق الحلبي سنة‎ 
هء وشرح المنهاج بحاشية القليوني 114/4؟» ومطالب‎ 
م6٠05‎ 1414/5 اولي النبى‎ 

(9) حاشية ابن عابدين #/؟79”. "1١‏ و بداية المجتهد ١5/1وم‏ 
مطبعة الكليات الأزهر ية, والمغنى ١٠/04-6507ه‏ ط 
الأول . 


ل ا 


آلة/ا اه 


ويرجم لمعرفة تفاصيل ذلك إلى مباحث 
القصاص وحة الود (1) 
آلات الججلد في الحدود والتعاز ير : 
لاس الجَلْد في الحدود يكون بالسوط . على أنه يجوز 
في حد الشرب الضرب بالأيدي أو النعال أو أطراف 
الثياب . 
ويستعمل السوط في إقامة حدّ الزنا على البكر,. 
وحد القذف, وحد شرب الخمر. ويجزى منه 
استعمال عثكال فيه مائة شمراخ في إقامة حد الزنا 
على البكر, إن كان لا يحتمل الجلد لمرض لا يرجى 
برؤه. 

ويلاحظ ألا يكون السوط مما يُثلف, ولذلك 
قال بعضهم: لا يكون له ثمرة ‏ يعني : عقدة في 
طرفه ‏ وقال بعضهم يكون بين الجديد والخلق . 

أما الجلد في التعز ير فقد يكون بالسوط , أو مما 
يقوم مقامه ما يراه ولي الأمر. 

وفي كثير بما ذكرناه هنا تفصيل ونخلاف يذ كره 
الفقهاء فق مسائل الحدود والتيز يد 20 
ثانيا : آللات العمل وزكاتا : 
8 - لا زكاةفي آلات العمل للمحترفين » سواء 
كان مما لا تستهلك عينه كالمنشار والقدوم , أو مما 
تستهلك ,7" إلا أن الآلات التي تشترى فتستعمل 


00 بداية المحتهد 440/6 », وحاشية ابن عابدين 547/0 ,والمغنى 
و7 ألعط الأول . 

)١(‏ ابن عابدين ١47/8‏ , والدسوقي 4/هه5, وحفة امحتاج على 
المباج ١١8/4‏ بالمطبعة الميرية بمكة +١١١هء‏ ومنتهى 
الإرادات ؟//400 , 478 نشر حاكم قطر. 

(") حاشية ابن عابدين ؟/1» وجواهر الإإكليل ١١/١‏ 


فها يباع , كقوار ير العظار ين» إن كان من غرض 


المشتري بيعها بها ففها الزكاة عند الحول . 
وآللات العمل للمحترفين » التي هم بحاجة 
إليها » لا تباع عليهم في حال الإفلاس )١( ١‏ 


ومن كان منهم فقيراً لا بملك آلات عمله , ولا 
ما يشتريها به » يجوز إعطاؤه من الزكاة ما يشكريها به , 
على تفصيل للفقهاءفي مباحث الزكاة 
والإفلاس .7" 


ثالثا : آلة العدوان وأثرها في تحديد نوع الجناية : 


8 جناية القتل لا يجب بها القصاص إلا إن 
كانت متعمدة . وما كان تعمّد القتل أمرا خفيًا ينظر 
إلى الآله » فذهب أب حنيفة إلى أنه لاقصاص في قتل 
العمْد إلا إذا كان ممحتد , وأما ما كان بغيره فليس 
بعمد , بل هوشبه عمد إذا تعمّد الضرب به ولا 

وجمهور العلاء لم يوافقوا أبا حنيفة على ذلك , بل 
يثبت العمد عندهم في القتل بما عدا امحدّد , على 
تفصيل وخلاف بينهم في الضوابط المعتبرة في ذلك » 
كوا انل لخدا را كاروا لق 10 


84/7 جواهر الإكليل‎ )١( 

(؟) المجموع للنووي ١95/5‏ ط المنير ية, ونهاية امحتاج 194/5 ط 
مصطق الحلبي» والإنصاف للمرداوي 8/م؟ ط أنصار 
السنةع» وطالب أو الى فنضنل نشر حاكم قطر. 

(") المغنى 1/54 بم ممم ط الأولى » و بداية المجتهد 431/7 
مكتبة الكليات الأزهر بة . 


٠١84 


التعر يف : 
١س‏ الآمة لغة : شَجّة تبلغ أمَ الرأس , ”'' وهي جلدة 


جمع الدماغ : وشحة آمة ومأمومة بمعنى واحد , 


واستعمل الفقنهاء اللفظين بنفس المعنى ' 


0. 


الألفاظ ذات الصلة : 

" ل هناك ألفاظ وردت في شج الرأس » كا موضحة 
وال لهاشمة والمنقلة والدامغة إلا أن لكل منها حككها 
الخاص . وتفصيل ذلك عند الفقهاء في القتصاص 
والدنات. 


ال حكم الإجمالي : 


مو أججمع الفقهاء على أن في الآمة ثلث الدية ‏ ©) 


مواطن البحث : 

4 س يفصل الفقهاء أحكام الآمّة في مباحث الجناية 

على مادوث النفس » وفي مباحث الديات 8 

كا فصلوا في مباحث الصوم , مسألة الفطر 

بوصول شيء إلى الآمة 5 

. القاموس (أمم)‎ )١( 

(؟) البدائع 705/٠١‏ مطبعة الإمام, والخرشي 08/0 المطبعة 
العامرة. ونهاية امحتاج بإواعط الحلبي /هاهء ودليل 
الطالب - 584 ط المكتب الاسلامي بدمشق . 

(0) نفس المصادر السابقة . 


معناه » واللغات التي وردت فيه : 

-١‏ جمهور أهل اللغة على أن آمين في الدعاء بمد 
ويقصرء وتقول أَمَنتٌ على الدعاء تأميناء إذا قلت 
آمين ''كو يعبر غاليابالتأمين بدلا من عبارة قول آمين» 
لسهولة اللفظ . ولم يعتير التأمين عنوانا للبحث, لثلا 
يشتبه بالتأمين التجاري . 


ونقل الفقهاء فيه لغات عديدة, نكتفى منها 
بأربع: المدء والقصرء والمد مع الإمالة والتخفيف» 
والمد مع التشديد. والأخيرتان حكاههما الواحدي,» 
وزيّف الأخيرة منها. وقال النووي : إنها منكرة. 
وحكى ابن الأنباري القصر مع التشديد. وهي شاذة 
أيضا . 

وكلها إلا الرابعة اسم فعل بمعنى استجب. 
ومعنى أمّين (بالمد مع التشديد) قاصدين إليك. قال 
ابن عباس : سألت النبي صل الله عليه وسلم عن 
معنى آمين, فقال:افعل. وقال قتادة: كذلك 
يكون. وروي عن أبي هر يرة رضي الله تعالى عنه 
عن النبي صل الله عليه وسلم قال : «آمين خاتم رب 
العالمين على عباده المإمنين . ٠)‏ ''وقال عطاء : آمين 
(1) تهذيب النووي » والمصباح المدير ( أمن) 
(؟) رواه ابن عدي , والطبراني في الدعاء, والديلمي» وابن 

مردو يه عن أي هر يرة, ولفظه : ( آمين خاتم رب العالمين عل 

لسان عباده المؤمنين) وإسناده ضعيف (فيض القدير 91/١‏ - 


١١١ 


دعاء. وإن النبي صل الله عليه وسلم قال: «ها 
حسدكم اليهود على شيء ما حسدوكم على آمين 
وتسليم بعضكم ع سر 7 أنال ابن العرني : هذه 
الكلمة لم تكن أن قبلناء خضّنا الله تعالى با . (2) 


[فية 


يستحيب الدعاء . 


صفته ( حك,ه التكليفي ) : 


الأصل في قول آمين أنه سنة , لكنه قد يخرج 
عن الندب إلى غيره؛ كالتأمين على دعاء محرّم » فإنه 
بكو 0 


0١ >‏ ط الأولى التجار ية) وفول ابن عباس «سألت النبى صلى 
الله عليه وسلم عن معنى آمين فقال: افعل » قال السيوطي في 
الددر المنثور 107/١(‏ ط طهران) : أخرجه جو يبر عن الضحاك 
عن أبن عباس . 

)١(‏ حديث : «ماحسدكم ... » رواه أحمد والبخاري في 
الأدب المفرد وابن ماجه عبن عائشة بلفظ : « ماحسدتكم 
الييود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين» حديث 
صحيح ( فيض القدير )1140/٠‏ 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات للنووي 1/9/؟1 ط المنير ية» وشرح 
الروض ١514/١‏ ط الميمنية. 

(©) الفروع 841/١‏ ط المنار الأولل, وتفسير الطبري 21١١/١‏ 
وتفسير الفخر الرازى ١87/١1٠7‏ المطبعة البهية . 

(4) ابن عابدين 881/١‏ ط بولاق. والبحر الرائق /١‏ اع 
وكشاف القناع 807/١‏ مطبعة أنصار السنة, ومطالب أولي 
النبى 49١/١‏ ط المكتب الإسلامى, وعمدة القاري 48/5 ط 
المتيرنية: ْ ْ 


نفي القرآنية عن « آمين » : 

4 لا خلاف بي أن « آمين » ليست من القرآن, 

لكنها مأثورة عن النبي صل الله عليه وسلم . وقد 

واظب عليهاء وأمر بها في الصلاة وخارجهاء كما . 
بعرف من الأحاديث التي سترد في خلال البحث )١7‏ 


مواطن التأمين : 

م6_- التأمين دعاء غير مستقل بنفسه بل مرتبط بغيره 
من الأدعية, لذلك يحسن بيان المواضع التي يؤْمن 
على الدعاء فبهاء فن أهمها : 

أ التأمين ني الصلاة : التأمين عقب قراءة 
الفاتحة, وعلى الدعاء في قنوت الصبحء والوتره 
والنازلة . 

نات والنافين خارج الصلاة : عقب قراءة الفاتحة, 
والتأمين على الدعاء في الخطبة , وفي الاستسقاء . 


أولا : التأمين في الصلاة 


التأمين عقب الفاتحة : 
م التأمين للمنفرد سنة, سواء أكانت الصلاة 
سرية أم جهر ية. ومثله الإمام والمأموم في السر ية» 
والمقتدي في صلاة الجهر. 

أما الإمام في الصلاة الجهر ية فللعلياء فيه ثلا ثة 
اراء : 
أولا ‏ ندب التأمين, وهو قول الشافعيةء 
والحنابلة, والحنفية, عدا رواية الحسن عن أبي 


71/١ ابن عابدين‎ )١( 


هسا١ا١١‎ 


خديفة : وفؤارواية امايق عق المالكيق() حديك: 
إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين 


الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه . » (") 


نانيا ل عدمالندب, وهورواية المصريين من 
المالكية, وهورواية الحسن عن أبي حنيفة . ودليل 
عدم استحسانه من الإمام ماروى مالك عن سمي 
عن أب صالح عن ابي هر يرة أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : «إذا قال الإمام:غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول 
المؤاتكة عدر ليج 29 وهذا دليل عل أنال بتزلة: 
لأنه صل الله عليه وسلم قسم ذلك بينه و بين القوم» 
والقسمة تنافى الشركة ؛ (4) 


ثالثا ‏ وجوب التأمين, وهورواية عن أحمد, قال 
في رواية إسحاق بن إبراهم : آمين أمر من النبي 
صل الله عليه وسلم . (*) 


2781/١ ط بولاق: وابن عابدين‎ /4/١ الفتاوي الهندية‎ )١( 
ط بولاق»‎ 415/١ ط الشرفية, والرهوني‎ 18١/١ والخرشي‎ 
ط عيسى‎ 1/١ وأحكام القرآن لابن العربي ونسبه لابن حبيب‎ 
والمغني والشرح الكبير‎ 2١51/١ الحلبي, وشرح الروض‎ 
طالمنار.‎ هك/١‎ 

(0) حديث : « إذا أمَن ... » رواه مالك وأحمد والشيخان عن 
أبي هر يرة ( فيض القدير )"0*/١‏ 

() حديث « إذا قال ... » رواه مالك والبخاري وأبو داود 
والنسائي عن أبي هر يرة, ولي آخره ز يادة: «ما تقدم من 
ذنبه » (الفتح الكبير )15/١‏ 

(4؛) الرهوني ,.417/١‏ ونسبه ابن العربي إلى مالك. ( أحكام 
القرآن )07/١‏ 

(5) الإنصاف 0/7 ط حامهد الفقي . 


ل ل ا 00000 


ارتباط التأمين بالسماع : 
اتفقت المذاهب الأربعة على أنه يسن التأمين 
عند سماع قراءة الإمام, أما إن سمع المأموم التأمين 
من مقتد آخر فللفقهاء في ذلك رأيان: 

الاول : ندب التأمين وإليه ذهب الحنفية وهو 
قول للمالكية وقول مضعف للشافعية . 

الثاني : لا يطلب التأمين,وهوالمعتمد عند 
الشافعية والقول الآخر للمالكية ولم نقف على نص 
للعنابلة ون 0 


غري الاستماع : 


7 لا يتحرَّى المقتدي على الأظهر الاستماع للإمام 


عند المالكيةع وممابله يتحرى. وهوقول 
091 
الشافعية . 


الإسراربالتأمين والجهربه : 
4- لا خلاف بين المذاهب الأربعة في أن الصلاة 
إن كانت سرية فالإسرار بالتأمين سنة في حق 
الإمام والمأموم والمنفرد . (7) 


(0 الهندية ١/4/اء‏ ولبن عابدين ,81/١‏ والعدوي على الخرشي 
م2 والجمل على المنهج١/هه”‏ ط الميمنية» والدسوقي على 
الشرح الكبير 48/١‏ ؟ ط عيسى الحلبي ‏ والعدوي على الخرشي 
١‏ والشرواني على التحفة مع حاشية العبادي 5١/7‏ ط 
ا ميمنية , والحمل على المنيج مايه والمغني والشرح ١ه‏ 

(؟) الشرح الكبير للدردير 2718/١‏ ونسبه صاحب عمدة البيان في 
معرفة فروض الأعيان (ص 7 ط مصطفق الحلبي ) إلى ابن 
عبدوس » والحواشي المدنية 117/١‏ لط الحلبي . 

() الفتاوي اهنديه 3 وابن عابدين "31/١‏ والبحر الرائق 
5 المطيعة العلمية. والخرشي 208١/١‏ والدسوقي 
8/١‏ وشرح الروض .154/١‏ والمغني مع الشرح 571/١‏ 


111 اه 


وأما إن كانت جهر ية فقد اختلفوا في الإسرار به 


وعدمه على ثلا ثه مذاهب : 


الأول : ندب الإسرار؛ وإليه ذهب الحدفية 
والمالكية. وهو مقابل الأظهر عند الشافعية , إلا أن 
المالكية استحبوه بالنسبة للمأموم والمنفرد فقطء 
والحنفية ومعهم ابن الحاجب وابن عرفة من المالكية 
استحبوه للجميع , لأنه دعاء والأصل فيه الإخحفاء7") 
لقوله سبحانه:« اذغو َك َع ويك( 
ولقول ابن مسعود رضي الله عنه : أر بع يخفيين 
الإمام , وذكر منها آمين :(9) 


ومتشابل. الأظهرعيد القافئة تخضيمن: الأسرار 
بالمأموم فقط إن أمَن الإمام , كسائر الأذكارء وقيل 
يسرفي هذه الحالة إن قل الجمم .(4) 
الثاني : ندب الجهر. وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة , إلآ أن الحنابلة عمّموا الندب في كل 

2 
مصل . 

ووافقهم الشافعية اتفاقا بالنسبة للإمام 
عدم تأمين الإمام. فإن أمَن فالأظهر ندب الجهر 
كذلك. وقيل إنما يجهر في حالة تأمين الإمام بشرط 
كثرة الجمع . فإن لم يكثر فلا يندب الجهر. 


(1) الفتاوي الهندية ١/4/اء ٠007‏ والرهوني ١/41؛‏ وأحكام 
القران لابن العرني 07/١‏ 

(١؟)‏ سورة الأعراف /ده 

(©) الهداية ١/م4‏ ط الحلبي . 

(1) مغني المحتاج 151/١‏ ط مصطق الحلبى» والروضة 1107/١‏ ؟ ط 
المكتب الاسلامي . 1 


واستدل القائلون بندب الجهر بأنه صل الله عليه 
وسلم قال ( أمين » ورفع بها صوته 00 
الثالث : النخييربين الجهر والإسرار, وبه قال ابن 
بكير وابن العرني من المالكية , غير أن ابن بكير خصه 
بالإمام فقط , وخيرابن العرني الجميع » وصحح في 
كتابه « أحكام القرآن » الجهر. (") 

ولواسر به الإمام جهر به المأموم عند الشافعية 
والحنابلة , لأن جهر المأموم بالتأمين سئّة , فلا يسقط 
بترك الإمام لهء ولأنه ربا نَسِيهُ الإمام » فيجهر به 
المأموم كن 
المقارنة والتبعية في التأمين : 
وت مذهنن" الشائفةء والأصحح عند الحنابلة أن 
مقارنة تأمين الإمام لتأمين المأموم سدئّة, لخبر 
إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمينَ 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » وخبر « إذا قال 
أحدكم : آمين, وقالت الملائكة في السماء : آمين, 
فوافقت إحداهما الأخرى , غفر له ما تقدم من ذنبه » 
رواة كيهان لك 


)١1‏ الفروع ,+08/١‏ ومطالب أولي النهى »47/١‏ وكشاف 
القناع 800/١‏ وما بعدهاء والكافي ١‏ »؛ ومغني المحتاج 
١‏ , والروضة .7840/١‏ وحديث «قال : « أمين» ورفم 
بها صوته » رواه الترمذي وأبوداود والدارقطني وابن حبان. 
وسنده صحيح , وصححه الدارقطني ( تلخيص الحبير 1777/١‏ ) 

(؟) الرهوني ,41/١‏ وأحكام القرآن لابن العرني ٠/١‏ 

(؟) الروضة ,7407/١‏ وصغني المحتاج 2171/١‏ ومطالب أولي 
النبى "7/١‏ 

(؛) شرح الروض ,.154/١‏ ومغني المحتاج »151/١‏ والشرواني 
على التحفة ؟/١ه,‏ والمغني مع الشرح الكبير 2519/١‏ 
وتصحيح الفروع 501/١‏ وحديث: إذا أمَن الإمام... » رواه حت 


"ال 


مومه مهو مومه شف مر ةم نووم مي فور وير وموم وو م نمو يورم م موف ددمي رودم وومةه 


ومقابل الأصح عند الحنابلة أن المقتدي يون 
بعد تأمين الإمام )00 


وم أقف على نص صر يح في ذلك للحنفية 
والمالكية, لكنهم ذكروا ما يفيد مقارنة التأمين 
لتأمين الملائكة , مستدلين بحديث أبي هر يرة السابق 
« إذا قال أحدكم : آمين, وقالت الملائكة في 
السهاء : آمين ... » الخ. وبحديث ابي قويرة أنفنا 
« أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : إذا قال 
الإمام : (غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) فقولوا : 
أمين, فإنه من وافق قوله قول الملايكة غفر له ما تقدم 


زف 
من دذنبه." 


فإن فاتَثْهٌ مقارنة تأمينه لتأمين إمامه أتى به 
عقبه. فإن لم يعلم الأموم بتأمين إمامهء أو أخَره عن 
وقته المندوب أمَّن . نص على ذلك الشافعية» كما 
نضوا على أنه لو قرأ معه وفرغا معاً كفى تأمين واحد» 
أو فرغ قبله, قال البغوي : ينتظره, واختار أو 
الصواب أنه يوْمّن لنفسه , ثم يؤُمن للمتابعة (5) 


ح مالك وأحد والشيخان وأصحاب السنن عن أبي هر يرة ( الفتح 
الكبير 38/١‏ ) وحديث: « إذا قال أحدكم ... » رواه مالك 
والشيخان والنسائي عن أبي هر يرة بنحوه ( الفتح الكبير 
ا 

)١(‏ تصحيح الفروع ام 

(1) الهداية 48/١‏ » والبحر الرائق ,"71/١‏ وابن عابدين 
1*, والخرشي ,787/١‏ ومسالك الدلالة في شرح مئن 
الرسالة ص 4١‏ ولعلهم سكتوا عن ذلك لأن المقارنة لا تظهر ني 
الغالب نظرا للإسرار بالتأمين عندهم . ( انظرف/ ) 
والحديثان سبق تخريجهها . (ف ه) 

(*) الشرواني على التحفة 0١/7‏ 


وفمل هه ممم ووو دو مو ووو موه وروا ري وو مهرد دوه ووو ااا موده 


الفصل بين « آمين » وبين ( ولا الضالين ) : 
٠‏ الشافعية والحنابلة على ندب السكوت الحظة 
لطيفة بين ( ولا الضالين ) وبين «آمين » ليعلم أنها 
ليست من القرآن» وعلى ألا يتخلل في هذه اللحظة 
لفظ. نعم, يستثني الشافعية « رب اغفر لي » 
قالوا: و ينبغي أنه لوزاد على ذلك « ولوالديّ 
ولميم المسلمين» ( بضرايق ,0) 

ولم أرمن الحنفية والمالكية من تعرض لهذه 
النقطة, فيا وقفت عليه . 


تكرار آمين والزيادة بعدها : 
1١5‏ يحسن عند الشافعية قول «آمين رب 
العالمين » , وغيرذلك من الذكر. ولا يستحب عند 
أحد, لكن لا تبطل صلاته» ولا يسجد للسهو 
عنها . 7" ولم جد لغيرالشافعية والحنابلة نصا في 
التكرار. 
وذكر الكردي عن ابن حجر أنه يندب تكرار 
« آمين » في الصلاة , مستدلا ما رواه واثل بن حجر 
أنه قال : « رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دخل الصلاة» فلما فرغ من فاتحة الكتاب, قال : 
آمين » ثلا ثا» و يوّحذ منه تكرار «آمين » ثلاثا , 
حتى في الصلاة "ا 
)١(‏ الجمل على انبج 01 ,: والحواشي المدنية 2153/١‏ 
وكشاف القناع لض 
(؟) مغني الحتاج »171/١‏ ومطالب أولي النهى 011/١‏ » والمغني 
والشرح 00/١/1١‏ 
(5) الحواشي المدنية 177/١‏ » والشبراملسي على النهاية 475/1١‏ 
ط مصطق الخحلبي . وحديث واثل بن حجر سبق تخريجه . 


سا١١4‎ 


ترك التأمين : 
2 المذاهب الأربعة على أن المصلي لوترك 
« آمين » واشتغل بغيرها لا تفسد صلاته, ولا سهو 
عليس أنه وه وادخ خلي 00 
عدم انقطاع القراءة بالتأمين على قراءة الإمام : 
٠‏ إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة أثناء قراءة 
المأموم , قال المأموم « آمين » ثم يتم قراءته » نص على 
ذلك الشافعية وا حنابلة . 

ولا قراءة عند الحنفية والمالكية بالنسبة 
نموم 7 
التأمن عقب الفاتحة خارج الصلاة : 
4 التأمين عقب قراءة الفاتحة ستّة عند 
المذاهب الأربعة, لقوله صلى الله عليه وسلم « لقنني 


جبريل عليه السلام , عند فراغي من الفاتحة : 
ا 


,ه٠0/9 والشرواني على التحفة‎ »١154/١ شرح الروض‎ )١( 
ومطالب أولي‎ ,07/١ والفروع‎ ,580/١ والمغني مع الشرح‎ 
٠١5/9 والبحر الرائق‎ , 17١/١ واللإنصاف‎ , 504/١ النبى‎ 
ومقدمات ابن رشد‎ ,» ١ وابن عابدين ف" والدسوقي‎ 
. معمطبعة السعادة‎ 1 

2518/١ ط الحلبي » والمغني والشرح‎ 10/١ فتح الجواد‎ )١( 
والحهداية ١/5ه», وبلغة السالك‎ , 54/١ والبحر الرائق‎ 
والدسوقي‎ »774/١ ط الحلبي , والعدوي على الخرشي‎ ١/1 
ليضف‎ 

() الطحطاوي على مرات الفلاح؟» ١‏ المطبعة العامرة العثمانية 
بمصر».والتسهيل لعلوم التنز يل 84/١‏ ط التجار ية .والزرقاني 
على الموطأ 181/١‏ ط التجارية, والبيجة الوردية ١/هام‏ 

ط الميمنية » وزاد المسير ١1/١‏ ط المكتب الإسلامي » وتفسير 
البيضاوي 4١/١‏ ط التجارية. 

وحديث : « لقّنني جبر يل ... » أخرجه ابن أي شيبة 
ووكيع عن أي ميسرة بمعناه ( الدر المنشور )13/١‏ 


التأمين على القنوت : 

6 القنوت قد يكون في النازلة وقد يكون في 
غيرها. وللفقهاء في التأمين على قنوت غير النازلة 
ثلاثة اتجاهات : 

الأول : التأمين جهراً, إن سمع الإمام, وإلا قنت . 
لنفسه . وهو قول الشافعية والصحيح عند الحنابلة , 
وهوقول محمد بن الحسن في القنوت وني الدعاء 
بعده. 07 ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم كما نص الشافعية . وهو المتبادر لغيرهم لدخوله 
فق الشموك: 


الشافي : ترك التأمين . وإليه ذهب المالكية » وهو 
الأصح عند ا حنفية ؛ورواية عن أحمد, وقول ضعيف 


0 كين 
الشالث : التخيير بين التأمين وتركه . وهو قول أبي 


تو كر ل ا ا 
ولا فرق بين قنوت النازلة وقنوت غيرها » عند 
الشافعية والحنابلة . 


)١(‏ الفتاوي المهندية 1١١/١‏ والطحطاوي على مراقي الفلاح 
والحواشي المدنية 17١/١‏ » والغرر البهية شرح البيجة 
الوردية ,81/١‏ والبجيرمي على الخطيب 58/9, والشرواني 
على التحفة 2709/1١‏ وشرح الروض »154/١‏ والجمل على 
انبج ,0/١‏ والإنصاف 177/5 » والمغني والشرح الكبير 
0 »؛ ومطالب أولي النبى ١/8هه,‏ وكشاف القناع 
"8/١‏ , والعدوي على المخرشي 1814/١‏ 

(؟) العدوي على الخرشي ١/84؟‏ , والطحطاوي على مراقي 
الفلاح 1 والإنصاف 210١/١‏ ومغني المحتاج ١74/١‏ 

(6) مغني احتاج 4/1 :» والفتاوي الخانية ٠١5/١‏ 


١١6 


ولا تأمين في النازلة عند الحنفية لإسرارهم 
عابدين : والذي يظهر لي أن المقتدي يتابع إمامه إلا 
إذا جهر فِيومّن . 

ولا قنوت في النازلة عند المالكية على 
المشهور . 3 

ولو اقتدى اللأموم بمن يقنت في صلاة الصبح أجاز 
له الحنابلة التأمين. ومعهم في ذلك ابن فرحون من 
امالك 9) 

و يسكت من صل وراء من يقنت فيالفجر عند 
الحنفية . () و يراعى المأموم المقتدي بن لا يقنت 
حال نفسه عند الشافعية بشرط عدم الإخلال 


07 


ثانيا : التأمين خارج الصلاة 


التأممن على دعاء الخطيب : 

- يسن التأمين على دعاء الخطيب عند المالكية 
والشافعية والحنابلة, إلا أنه يكون عند المالكية 
والحنابلة سرا , و بلا رفع صوت عند الشافعية . 


(1) الشرواني على التحفة 38/79: 54 ومطالب أولي النبى 
١/م»ء‏ والفتاوي الحندية ١/١١١ء‏ وابن عابدين »185١1/١‏ 
وجواهر الإكليل ,5١/١‏ والنازلة : الشديدة من شدائد الدهر, 
كالطاعون ( ابن عابدين 101/١‏ عن الصحاح ) 

(١):مطالب‏ أولي النبى ,517/١‏ والحطاب ١/5مه‏ ط النجاح » 
والعدوي على خليل »7584/١‏ وانظر الفقرة السابقة . 

(7) الحندية ١/1١١ء‏ واهداية 55/١‏ 

() مغني امحتاج "١8/١‏ 


ا ا ا 0 


ولا تأمين باللسان جهرا عند الحنفية بل يمن في 
نفسية . )00 

ونص المالكية على تحريم ما يقع على د كة المبلّغين 
بعد قول الإإمام :«ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة» 
من رفع أصوات جماعةٍ بقوهم «آمين. آمين. 
آمين . ("( واعتيوه ل ع 0 


التأمين على دعاء الاستسقاء : 
/الس استحب الشافعية والحنابلة » وهوقول 
للمالكية, التأمين على دعاء الاستسقاء عند جهر 
الإمام به . ولا يخالف الحنفية في ذلك . 

والقول الآخر للمالكية أن يدعو الإمام 
والمأمومون . وقيل بعد دعائهم معاً يستقبلهم الإمام , 


التأمين على الدعاء دبر الصلاة : 

/ أجد من يقول بالتأمين على دعاء الإمام 
بعد الصلاة إلا بعض الالكية . وممن قال بمجوازه ابن 
عرفة, وأنكر الخلاف في كراهيته . وفي جواب الفقيه 
العلامة أبي مهدي الغبر ينى ما نصه « وثقرر أولا أنه 
م يرد في الملة ني عن الدعاء دبر الصلاة, على ما 


ءا/50/١ ومطالب أولي النبى‎ ,504/١ الشرح الصغير‎ )١( 
وإعانة الطالبين ؟//ام ط الحلبي » وابن‎ 4/١ والفروع‎ 
000/١ عابدين‎ 

[69 الشرح الصغير 01١/١‏ ط دار المعارف . 

(م) شرح الروض :751/١‏ ومطالب أولي النهى ,81/١‏ والشرح 
الكبير والمغني 7 , والطحطاوي عل المراقي 27١١‏ 
والخرشي ١/6٠ء‏ وكفاية الطالب الر باني وحاشية الصعيدي 
عليه +11/١‏ ط مصطق الحلبي . 


ا١ا١5‎ 


جرت به العادة اليوم من الاجتماع » بل جاء 
الترغيب فيه على الجملة . » فذكر أدلة كثيرة ثم قال 
« فتحصّل بعد ذلك كله من المجموع أن عمل الأتمة 
منذ الأزمنة المتقادمة مستمرٌ في مساجد الجماعات, 
وهي مساجد الجوامع , وني مساجد القبائل, وهي 
مساجد الأرباض والروابط , على الجهر بالدعاء بعد 
الفراغ من الصلوات , على اليئُة المتعارفة الآن, من 
تشريك الحاضر ينء» وتامين السامعين» و بسط 
الأيدي, ومدها عند السؤال» والتضرع والابتهال من 
غير منازع . » 
وكرهه مالك وجماعة غيره من المالكية , للا يقع 
في نفس الإمام من التعاظم . و بقية القائلين بالدعاء 
عقب الصلاة يسرون به ندباء على تفصيل . )١(‏ 
(ر:دعاء) 
1" 5 سالاجه» 
لمهة 


ه» 


أولا : التعريف : 
١‏ - الآنية جمع إناء ‏ والإناء الوعاء, وهو كل 
ظرف مكن أن يستوعب غيره . وجمع الآنية أوان(؟) 
ويقاربه الظرف, والماعون. 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
الاستعمال اللغوي . 


)١(‏ الرهوني »41١/١‏ والفروق 00/4" ط دارالمعرقة بلبنات, 
والروضة 78/١‏ » والآداب الشرعية 184/9 ط المنار. 
() القاموس امحيط ( أن ) 


ثانيا : أحكام الآنية من حيث استعماها : 
بالتظرإل ذاعا مادم ): 0 

؟ الآنيةبالنظر إلى ذاتها أنواع : انية الذهب 
والفضةاى الآنبة المقضضة يد 
امجن لاحتنا اوممش ام ان كلدت 
العظم ‏ آنية من غير ما سبق . 

النوع الأول : آنية الذهب والفضة : 

هذا النوع محظور لذاته , فإن استعمال الذهب 
والفضة حرام في مذاهب الأمةَ الأربعة ؛ (0) لأن 
النبي صل الله عليه وسلم قال : «لا تشر بوا في آنيةٍ 
الذهب والفضدً, ولا تأكلوا ني صِحَافِهها » فإنهًا لهم 
في الدنيا ولكم في الآخرة. » 7" ونهى صل الله عليه 
ع ل ا » فقال : « من 
شرب فيها في الدنيا لم يَْربْ فيها في الآخرة . » (7) 
والنهي يقتضي التحرم . والعلة (4) في تحريم الشرب 


)١(‏ تكملة فتح القدير 4١/8‏ ط بولاق 118هء والشرح الكبير 
بمحاشية الدسوق 14/١‏ ط عيسى الحلبي » والبجيرمي على 
الخطيب 555/5 ط مصطف الحلبي الهاء وا مجموع 
01 :,»؛ وما بعدها طالمنيرية, والمغنى لابن قدامة 
54ل ١١5‏ ط الأول. ١‏ 

55 » رواه أحمد والشيخان وأصحاب 

السئن عن حذيفة مرفوعا بلفظ : «لا تشر بوا في آنية الذهب 

والفضة , ولا تأكلوا في صحافهاء ولا تلبسوا الحر ير ولا 
الديباج, فإنه لهم في الدنيا وهو لكم في الآخرة . » ( الفتح 

الكبير /771 ط مصطن الحلبي سنة ١8٠‏ ه) 

» رواه مسلم بعدة روايات , وفيها 

. «فإنه من شرب فهافي الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة » 
صحيح مسلم +/175 تحقيق محمد فؤاد عيد البافي ط عيسى 
الحلبى . 

(04المراد بالعلة:هنا الحكمة , لا العلة المعروفة عند الأصوليين . 


(؟).حديث : « لا تشر بوا 


(0) حديث : « من شرب ... 


-اا١الب‎ 


فبها ما يتضمنه ذلك من الفخر وكسر قلوب الفقراء . 
والنهي وإن كان عن الأكل والشرب , فإن العلة 

موحودة 5 الطهارة منها واستعمالما كيفما كان . 
وإذا حرم الاستعمال في غير العبادة ففيها أول ‏ 

وفي المذهب القديم للشافعي أنه مكروه تنزيها . )١(‏ 
فإن توضأ منها » أو اغتسل » صحت طهارته عند 

الحنفية والمالكية والشافعية وأكثر الحنابلة , للأن فعل 

الطهارة وماءها لا يتعلق بشي ء من ذلك ء كالطهارة 

في الأرض المغصوبة . 
وذهب بعض الحنايلة إلى عدم صحة الطهارة , 

لأنه استعمل النحرم في العبادة , فلم يصح كالصلاة 

في الدار المغصوبة. والتحريم عام للرجال 

والنساء . 0( 

النوع الثاني : الآنية المفضضة والمضببة (5) 

بالفضة : 

4 - فقهاءالمذاهب يختلفون في حكم استعمال 

الآنية المفضضة والمضبّبة بالفضة : فعند الإمام أبي 

حنيفة, وهورواية عن الإمام محمد . ورواية عن 
الشافعي » وقول بعض الحنابلة , أنه يجوز استعمال 
الآنية المفضضة والمضببة إذا كان المستعمل يتقى 

موضع الفضة . 

(١)المجموع "67/١‏ وما بعدها . 

(؟) حاشية الدسوقي 54/١‏ والإفناع للخطيب مع حاشية 
البجيرمي ٠١/١‏ وما بعدهاء والمغني 57/١‏ وما بعدها . 

(0) المفضض المزوق بالفشة أو المرضع بها . يقال لكل منقش 
ومز ين مزوق ( ابن عابدين عن القاموس ه/18١؟‏ ط الأوى) 
ويقال باب مضببء, أي مشدود بالضباب , والضبه هي 
الحديدة العر يضة التي يُضبب با . وضبّب أسنانه بالفضة إذا 
شدها بها . ( ابن عابدين 1١15/89‏ عن المغرب . بتصرف ) 


وعند أكثر الحنابلة أنه يجوز الاستعمال إذا كانت 

وعند المالكية في المفضضة روايتان : إحداهها 
المع والأخرى الجوازء واستظهر بعضهم اجواز . 

وأما الآنية المضببة فلا يجوز عندهم شدها 
بالذهب أو الفضة . 

والصحيح عند الشافعية أنه لا يجوز استعمال 
المضبب بالذهب , كثرت الضبة أو قلت , لحاجة أو 
غيرها. وذهب بعضهم إلى أن المضبب بالذهب 
كالمضبب بالفضة , فإن كانت كبيرة» ولغيرز ينة» 
حازت», وإن كانت للزينة حرمت وإن كانت 
قليلة . والمرجع في الكبر والصغر العرف. )١7‏ 

وعند الحنابلة أن المضبب بالذهب والفضة إن 
كان كثيرا فهو محرم بكل حال ذهبا كان أو فضة , 
لحاجة ولغيرها . وقال أبوبكر يباح اليسيرمن الذهب 
والفضة . وأكثر الحنابلة على أنه لا يباح من الذهب 
إلا ما دعت إليه الضرورة . وأما الفضة فيباح منها 
اليسير. قال القاضي و يباح ذلك مع الحاجة 
وعدمها. وقال ابوالخطاب لا يباح اليسيرإلا 
لحاجة . 

وتكره عندهم مباشرة موضع الفضة 
بالاستعمال. كيلا يكون مستعملا لها . (1) 

وذهب أبويوسف من الحنفية إلى أنه يكره 
استعمال الإناء المضبب والمفضض . وهي الرواية 
الأخمرى عن محمد . وحجة الإمام أبي حنيفة ومن 
)١(‏ البجيرمي على الخطيب ٠١١/١‏ وما بعدهاء مع تفصيلات 


وأقوال متعددة 5 
(؟) المغنى لابن قدامة 56/١‏ وما بعدها . 


8مااس 


عع حاو و مع نواه وو يل ولاو ومع ااه مرع عق اندم ل عو وسور عا م دخ امه امد ووم وه مم 40م 


وافقه أن كلا من الذهب والفضة تابع , ولا معتبر 
بالتوابع, كالجبة المكفوفة با حر يرء والعَلّم في 
الثوب , ومسمار الذهب في الفص ١‏ (7) 

وحجة من جوز قليل الفضة للحاجة « أن قدح 
النبي صل الله عليه وسلم انكسرء فاتخذ مكان 
لشفب سرامن فهه و 10 وان ابذاحة تدغز 
الينام وين فويوقت ول عدا وم لاقي الفح فين 
الصّفْر (النحاس ) . 

ومن رنعص في ضبة الفضة من السلف عمر ابن 
عبد العز يز وسعيد بن جبير وطاوس وأبوثور وابن 
المنذر وابسحاق بن راهويه » وغيرهم . (5) 


النوع الثالث : الآنية المموّهة والمغشّاة بالذهب 
أوالفضة: 
© ل مذهب الحنفية » وهوأحد قولين عند المالكية » 
أن الآنية المموّهة(4) بالذهب أوالفضة جائرز 
استتعماهاء, لكن الحنفية قيدوا ذلك مما إذا كان 
القويه لا يمكن تخليصه . 

قال الكاساني : « وأما الأواني المموّهة بماء 
الذهب والفضة, الذي لا يخلص منه شىء» فلا 
بأس بالانتفاع بها » والأكل والشرب غير ذلك 


87/4 تكملة فتح القدير‎ )١( 

(؟) رواهالبخاري من حديث أنس بن مالك . ( فتح الباري 
5 ط عبد الرحمن محمد ) والشّعب هوالشقّ . 

١6/١ المغني‎ )( 

(4) الآنية المموّهة المطلية بماء الذهب أو الفضة , وما تحته نحاس 
أو حديد أو غير ذلك ( معجم متن اللغة ) 


بالإجماع .» 217 وأما مايمكن تخليصه فعلى الخلااف 
السابق بين الإمام وصاحبيه في مسألة المفضخض 
والمضبب . 
وعند الشافعية يجوز الاستعمال إذا كان القويه 
ان 

وعند الحنابلة أن المموّه والمطلي والمطعم والمكفُت 
كالذهب والفضة الخالصين ؛ 59) 

أما آنية الذهب والفضة إذا عُسّيَتْ بغيرالذهب 
والفضة ففها عند المالكية قولان . وأحازها الشافعية 
إذا كان ساترا للذهب والفضة, لفقدان علة 


الخبلدء (4) 
النوع الرابع : الآنية النفيسة من غير الذهب 
والفضة : 


١‏ الآنية النفيسة من غير الذهب والفضة نفاستها 
إما لذاتها (أي مادتا ) , وإما لصنعتها : 


أ النفيسة لذاتا : 
/ا المنصوص عليه عند الحنفية والحنابلة » وهو 


] البدائع 8/9 ؟؟ ط الأول [ والمراد إجماع أئمة الحنفية‎ )١( 

(؟) فتح القدير 8١/8‏ , والحطاب ١/1؟١‏ ط ليبيا » والبجيرمي 
على الخطيب ٠١/١‏ », ومنتهى الإرادات ١/؟١‏ ط قطر. 

(م) منتهى الإرادات ١17/١‏ » والتطعيم بالذهب والفضة أن يحفرني 
إناء من شب أو غيره حُفَره و يوضع فيها قطع من ذهب أو 
فضة على قدرها. والمطليٌ المموه؛ وقيل أن يجعل الذهب أو 
الفضة كالورق و يطلى به الحديد أو نحوه . والتكفيت أن يُبْرّد 
الإناء من حديد أو نحوه حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية 
الدقة, ثم يوضع فبها شر يط من ذهب أو فضة يدق عليه حتى 
يلصق . ( كشاف القناع 0 ط أنصار السنة ) 

(؛) مواهب الجليل ١/1؟1١»‏ والبجيرمي على الخطيب ٠١7/١‏ 


وأا 


اسقعمال الأوانى:الخفنيسة : كالعقيق والياقوت 
(اللإيتعد»: إن لاتيلوم سو نقاسة هله الأشاء وأبنابها 
حرمة استعمالها , لأن الأصل الحلّ فيبقى عليه . ولا 
يصح قياسها على الذهب والفضة لأن تعلق التحرم 
بالأثمان (الذهب والفضة ). التي هي واقعة في 
مظنة الكثرة فلم يتجاوزه . 

وقال بعض المالكية : إنهلا يجوز استعمال 
الأواني النفيسة؛لكن ذلك ضعيف جدا . وهوقول 

الآنية النفيسة لصنعتها : 
4 النفيس بسبب الصنعة » كالزجاج امخروط 
وغيره لا يحرم , بلا خلاف . 

وذلك ما قاله صاحب امجموع » ولكن نقل 
الأذرعى أن صاحب البيان في زوائده حكى 
الفلاق أنهي نا كادي حنايه دبي لعلف 
وقال إن الجواز هو الصحيح .77 
النوع الخامس : الآنية المتخذة من الجلد : 
9 قال فقهاء المذاهب الأربعة : إن جلد كل ميتة 
نجس قبل الدبغ, وأما بعد الدبغ فالمشهور عند 
المالكية والحنابلة أنه نجس أيضا . وقالوا إن ما ورد 
من نحو قوله صل الله عليه وسلم:« أيمًا إهاب ذُبغ 
فقد ظهّر» 7" محمول على الطهارة اللغويّة (أي 


)١(‏ فتح القدير 41/6 , والشرح الصغير ١/؟5‏ ط دار المعارف» 
وا مجموع ١/؟ة,‏ والمغني ١/8ه‏ وما بعدها . 

() حديث : « أما إهاب ... » رواه أحمد والترمذي 
والنسائي وأبن ماجَة عن ابن عباس » وهوصحيح . ( فيض 
القدير ١١4/©‏ ط الأولىهالتحار ية ) ورواه مسلم وأبوداود عنه 
بلفظ : « إذا ديغ الإهاب فقد طهر» الفتح الكبير ٠١/١‏ 


النظافة ) لا الشرعية . ومؤدّى ذلك أنه لا يصلى به أو 
عليه . 

وغير المشهور في المذهبين أنه يطهر الجلد بالدباغة 
الطهارة الشرعية » فيصل به وعليه . 

ويروى القول بالنجاسة عن عُمَر وابئه عبد الله 
ي الله عنهم . 


وعمران بن حصين وعائشة » رضى 


وعن الإمام أحمد رواية أخرى , أنه يطهر من 
جلود الميتة جلد ما كان طاهرأ في حال الحياة . 

وروي نحوهذا عن عطاء والحسن والشعبي 
والنخعي وقتادة ويحيى الأنصاري وسعيد بن جبير» 
وغيرهم . 

وعند الشافعية أنه إذا ذبح حيوان يؤكل لم 
ينجس بالذبح شيء من من أجزائه » ويجوز الانتفاع 
بجلده . وإن ذبيح حيوان لا يؤكل نجس بذبحه , كما 
ينجس موته , فلا يطهر جلده ولا شيء من أجزائه . 

وكل حيوان نجس با موت طهر جلده بالدباغ , 
عدا اللي وا لتر يرنه ول ع اد علد ويم 
«أيها إهاب دُبغ فقد ظَهُر)» 0 ولأن الدباغ يحفظ 
الصحة على الجلد. ويصلحه للانتفاع به, 
كالحياة .ثم الحياة تدفع النجاسة عن الجلد فكذلك 
الدباغ . أما الكلب والخنز ير وما تولد منها فلا يطهر 
جلدهما بالدباغ . 

وعندالحنفية أن جلد الميتة , عدا الختز ير 
والادمى ولو كافراً. يطهر بالدباغة الحقيقية كالقرظ 
وقاشور الزقانةوالشت ع ا رطوو بالدياغة لكي 


. حديث : « أما إهاب ... » سبق نخريحجه‎ )١( 


10 اسه 


كنالتتشوينت والتشميس والإلقاء في الهواء. فتحور 
الصلاة فيه وعليه » والوضوء منه . 

وعدم طهارة جلد الخنز ير بالدباغة لنجاسة 
عيشه ‏ وجلد الآدمي لحرمته » صوناً لكرامته » وإن 
حكم بطهارته من حيث الجملة لا يجوز استعماله 
كشائر أجزاء الكدم. 00 


النوع السادس : الأواني المتخذة من العظم : 

2 الآنية المتخذة من عظم حيوان مأكول اللحم 

مذكى يحل استعمالها إجماعا . وأما الآنية المتخذة من 

حيوان غير مأكول اللحم ‏ فإن كان مذكى فالحنفية 

يرون أنها طاهرة, لقولهم بطهارة القرن والظفر 
والعظم, مستدلين بأن النبي صل الله عليه وسلم . 
كان يمتشط مشط من عاج , (") وهوعظم الفيل» 

فلولم يكن طاهرأ لا امتشط به الرسول صلى الله عليه 

وسلم. وهذا يدل على جواز اتخاذ الآنية من عظم 

الفيل. وه وأحد رأيين عند الشافعية » ورأي ابن 

تيمية . وحجة أصحاب هذا الرأي أن العظم والسن 

والقرن والظلف كالشعر والصوف , لا يحس ولا 

يألم» ولقول النبي صل الله عليه وسلم:«إنما حرم من 

الميتةأكلها.»0) وذلك حصر لا يحرم من الميتة 

فيبقى ما عداها على الحلّ . 

25١9/١ والمغني ١/5ه, والمجموع‎ » ١/١ الشرح الصغير‎ )١( 


51" ومرافي الفلاح مع حاشية الطحطاوي قم وما بعدها ط 
المطبعه العثمانية . 


(؟) حديث « كان متشط ... » أخرجه البييقي في سننه عن 
أنس في الطهارة» وضعفه. (نصب الراية 2115/1 )117١‏ 


(م) حديث « إنما حرم من الميتة أكلها » ورد في الصحيحين بعدة 
روايات,» مها مارواه مسلم من حديث ابن عباس د 


والرأي الآخر للشافعية أنه نجس , وهوا مذهب . 


١‏ وأما إن كان العظم من حيوان غير مذ كى 
( سواء كان مأكول اللحم أو غير م أكوله ) فالحنفية 
ومن معهم على طر يقَنّهم في طهارته , مالم يكن عليه 
دسم ء فلا يطهرإلا بإزالته . وقال الشافعية وأكثر 
المالكية والحنابلة : العظم هنا نجس , ولا يطهر 
حال )١(‏ 

هذا وقد أجمع الفقهاء على حرمة استعمال عظم 
الخنزيرء لنجاسة عينه, وعظم الآدمي ‏ ولو 
كافرا لكرامته . 
#ا باحق عمة بن اسن الشيدل «الحتر ين 
لنحاسة و 2 وألحق الشافعية الكلب 
بالختزير. وكره عطاء وطاوس والحسن وعمر ابن 
عبد العز يز عظام الفيلة . (؟) ورخص في الانتفاع با 
محمد بن سير ين وغيره وأبن جر ير» لا روى أبو 
اود بإسناده عن ثوبان أن سول آله صلى الله عليه 
وسلم اشترى لفاطمة قلادة من عَصَب وسوار ين من 
عاج .(4) 


ولفظه :« إنما حرم أكلها » وفيه قصة , ورواه الدارقطني » 
بلفظ «إنما حرم من الميتة أكلها » ( تلخيص الحبير 47/1١‏ » 
4 ط المطبعة الفنية المتحدة , وسئن الدارقطني 1/1 1ا2؟:؛) 

٠١/١ شرح الروض‎ )١( 

(؟) مرائي الفلاح / 46 

(") مراتي الفلاح / 5م , والشرح الصغير 41/١‏ وما بعدها, 
والمغنى 50/١‏ 

(:) رواه أحمد وأبوداود عن ثوبان, وفيه قصة طويلة , وفيه («يا 
ثوبان, اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوار ين من عاج » » 
وفيه يجهولان ( سنن أبي داود ١5١ , 17١/4‏ ط التجارية» 
الثانية . وانظر نصب الراية 0/0 طالأولى) 


١١ 


١4-15 آنية‎ 


وساد 0 


واستدل القائلون بالئحاسة بقوله تعالى:( حرمت 
َلَيكُم اليَهُ) ١7‏ والعظم من جلت ء فيكون محرماًء 
والفيل لا يؤكل لحمه فهو نجس ذُكُيَ أو ل يُدَلكُ . 

وقال بعض امالكية : إن استعمال عظم الفيل 
مكروه. وهو ضعيف . 

وفي قول للإمام مالك: إن الفيل إن ذ تي 
فعظمه طاهرء وإلا فهو نجس ."") 


النوع السابع : الأواني من غير ما سبق : 

الأواني من غير ما تسقدم ذكره مباح 
استعمالها , سواء أكانت ثمينة كبعض أنواع المنشب 
والخزف , وكالياقوت والعقيق والصفر, أم غيرثمينة 
كالأواني العادية 7 إلا أن بعض الآنية لها حكم 
خساص من حيث الانتباذ فيه » فقد نهى الرسول عليه 
الصلاة والسلام أولا الانتباذ “اق الذكاء 


والحئتمَ والكقير والمرَقْت” ِ نسخ خ بقوله صللى الله 


)١(‏ صورة المائدة/م 
(0) الشرح الصغير 41/١‏ وما بعدها , وأيضا ١‏ والمجموع 
٠‏ والمغني ١/ه‏ 

(") الهداية 8١/4‏ » وابن عابدين 7١8/8‏ وما بعدها بتصرف . 

(4) حصديث : « نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن 
الانتباذ ...)» روي بعدة روايات, منا ما رواه مسلم عن 
ثمامة بن حزن القشيري قال : « لقيت عائشة فسألتها عن 
النبيذ . فحدثتنى : أن وفد عبد القيس قدموا على النبى صلى 
لله عليه وسلم فسألوه عن النبيذ . فنهاهم أن ينتبذوا في الدباء 
والنقير والمزفت وال حنتم » ( جامع الأصول لاو اط 
الملاح ) 

(0) الدباء هوالقرع , تتخذ من قشره آنية , وني عنها لأنها من 
الآنية التي يسرع الشراب في الشدة إذا وضع فيها . والنقير فعيل 
بمحنى مفعول , وهو أصل النخلة , كانوا يأخذونه فينقرونه في 


جوفه ويجعلونه إناء ينتبذون فيه . والمزقّت الإناء المطلى ‏ 


مفو مووود امو اوم هرا م وروم رةه ومو خا م ورم ف همومه دودمم ءار مده 


ماك ل« كنث نكا عن الأشربة إلا في 

ظروف الأدّم, فاشر بوا في كل وعاء غير ألاً تشر بوا 
مُسكرا. تراد 

وجمهور أهل العلم على جواز استعمال هذه الآنية 
على أن يُحْذّر من تَخْمْر ما فيها نظراً إلى أنها بطبيعتها 
يسرع التخمّر إلى ما ينبذ فيها . 

وفي رواية عن الإمام أحمد أنه كره الانتباذ في 
الآنية المذ كورة . 

ونقل الشوكاني عن الخطابي أن النبي عن 
الانتباذ في هذه الأوعية لم ينسخ عند بعض الصحابة 
والفقهاء ومنهم ابن عمر وابن عباس رضي الله 
عنهم , ومالك وأحمد وإسحاق .(2) 


ب أآنية غير المسلمين : 


آنية أهل الكتاب : 
4 ذهب الحنفية والمالكية وهو أحد القولين عند 
الحنابلة إلى جواز استعمال آنية أهل الكتاب , إلا 
إذا تين عدم طهارتا . فقد نص الحنفية على أن 
« سؤر الآدمى وما يؤكل لحمه طاهر لأن الختلط به 
اللعاب » وقد تتولّد من لحم طاهر فيكون طاهراً . 
ويدخل في هذاالجواب الجنب والحائض 


حت بالزفت , وهونوع من القار. والحنتم جرار خضر مدهونة كانت 
تحمل الخنمر فيها إلى المدينة » ثم اتسع فيها فقيل للخزف كله 
حتت , واحدها حَنْتَمَة . وكلها تشترك في إسراع الشراب في 
الشدة ( نيل الأوطار ١84/4‏ وما بعدها ط مصطق الحلبي ) 

)١(‏ حديث : « كنت نهيتكم عن الأشر بة ... » رواه مسلم عن 
بر يدة مرفوعا ( فيض القدير /40 ط الأول .) 

(١؟)‏ نيل الأوطار ١84/8‏ ط العثمانية المصر ية . 


-١؟9-‎ 


والكافر .» )١(‏ وما دام سؤره طاهراً فاستعمال آنيته 
جائز من باب أولى . واستدلوا مما روي « أن رسول 
اله صل الله عليه وسلم أَنْرَّلَ وفد ثقيف في 
المنيجد) 29 وكانوا عش ر كين + ولو كان غين الشرك 
دنا نا فل ذلك ولا يقارضن بقوله عا( إنما 
المُشْركُونَ نَحَسُ )7 لأن المراد به النجس في 
الاعتقاد , ()) ومن باب أولى أهل الكتاب وآنيتهم . 
وذلك لقوله تعالى « وظَعَامُ اليك :لاوس 
يك وَطَعَافُكُمْ ِل لَه وروق: غيل الله اين 
مغفّلء قال «ذُلَيَ جراب من شَحْم يوم خييرء 
فالتزمته وقلت : والله لا أعطي اليوم أحدأ من هذا 
شيشا . فالتقَتٌ فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يبتسم . » 27 وروى أنس « أن النبي صل الله عليه 
وسلم أضافه بودي بخبز شعير وإهالو سَيِحَْةَ . ال 


8/١ فتح القدير ١/دلا, والحطاب ١/؟11.ء والمغني‎ )١( 

(1) خبر نزول وفد ثقيف في المسحد رواه أحمد 8/6١؟‏ ط الميمنية . 
وأبوداود وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي وابن خزمة في 
صحيحه والطبرانى . (عمدة القاري «/0؟ ط المثير ية » 
وأماني الأحبار ما 1ط سهارنبور الهندة واين ماجه 
1 طط عيسى الحلبي . ( 

(«)سورة التوبة ١8/‏ 

(6) العناية مع فتح القدير ٠76/١‏ 

(ه) سورة المائدة / ه 

() رواه مسلم ولفظه « أصبت جرابا من شحم يوم خيبر» فال : 
فالتزمته, فقلت : لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئًا, قال : 
فالتفتٌ فإذا رسول الله صل الله عليه وسلم متبسها . » ( صحيح 
مسلم 151/9) 

(/0) حديث : « أن النبي صل الله عليه وسلم أضافه ,بودي ... » 
رواه أحمد بعدة روايات بأسانيده عن قتادة عن أنس أن يهوديا 
دعا النبي صل الله عليه وسلم إلى خيز شعير وإهالة سنخةح 


عق سه نسو غم وه وق ماوع عافن اموق امومع امه مق 6ق 666 اسع امبو عو الامو مو ولاه 


وتوضأ عمرٌ من جَرّةِ نصرانيةٍ . )١(‏ 


وصرح القرافي من المالكية في الفروق بأن جميع 
ما يصنعه أهل الكتاب والمسلمون الذين لا يصلون 
ولا يستنجون ولا يتحرزون من النحاسات » من 
الأطعمة وغيرهاء, محمول على الطهارة » وإن كان 
الغالب عليه النحاسة . 2) 

ومذهب الشافعية » وهورواية أخخرى للحنابلة , 
أنه يكره استعمال أوانى أهل الكتاب ء إلا أن يتيقن 
طهارتهاء قلا كتراهة ع وسؤاء المتدين باستعنال 
النجاسة وغيره . ودليلهم ماروى أبوثعلبة الحْمَنيَ 
رضى الله عنه قال « قلت : يارسول الله » إنا بأرض 
أهل كتاب ‏ أنأكل في آنيتهم ؟ فقال : لا تأكلوا في 
آنيتهم إلا إن لم تجدوا عنها بدَّاء فاغسلوها بالماء» ثم 
كلوا فيها . » 20 وأقل أحوال النبي الكراهة , ولأنهم 
لا يجستنبون النجاسة , فككُره لذلك, على أن الشافعية 
يرون أن أوانيهم المستعملة في الماء أخفٌ كراهة , (4) 


> فأجابه . ( مسند آحمد م/١٠57--١١؟‏ ) وأصله في البخاري 
(فتح الباري 7117/46) 
والإهالة ( بكسر الهمزة وتخفيف اهاء ) ما أذيب من الشحم 
والألية . وقيل : كل دَسَمِ جامد . وقيل : ما يؤتدم به من 
الأدهان . وقوله سنخة ( بفتح المهملة, وكسر النون, بعدها 
معجمة مفتوحة ) أي المتغيرة الر يح . ( فتح الباري ه/١٠1)‏ 

(1) توضًؤ عمر من جرة نصرانية رواه الشافعي والبيبقي بإسناد 
صحيح ( المجموع "٠0/١‏ ط المكتبة العالمية . ) 

(؟) الحطاب ١7١7/١‏ 

() حديث : « لا تأكلوا ني آنيتهم ... » رواه البخاري ( فتح 
الباري /)) ومسلم #/ ١57‏ 

(4) المجموع 77/١‏ 154» ونهاية المحتاج 1١1/١‏ ط مصطق 
الحلبي » والمغني مع الشرح 58/١‏ 


"17 اس 


آنية 16 8١ءآيسة‏ , آية ١‏ 


آنية المشركين : 
6- يستتفاد من أقوالالفقهاء التي تقدم بيانها أن 
أواني غير أهل الكتاب كأوانى أهل الكتاب في 
52-5 همان عه الأئة أ تحعينة ويالك 
والشافعي و بعض الحنابلة . 

والسش اطبابلة يرون اناما اماه كفا يد 
غير أهل الكتاب من الأواني لا يجوز استعمالها لأن 
أوانهم لا تخلومن أطعمتهم . وذبائحهم ميتة, فتكون 
020 
الثا : حكم اقتناء آنية الذهب والفضة : 
5 فقهاء المذاهب مختلفون في حكم اقتناء آنية 
الذهب والفضة : : 

فذهب الحنفية , وهوقول عند المالكية, 
والصحيح عند الشافعية , أنه يجوز اقتناء آنية الذهب 
والفضة , لجواز بيعهاء ولاعتبار شقها بعد بيعها 
0 

ومذهب الحنابلة » وهو القول الآخر المالكية , 
والأصح عند الشافعية , حرمة اتخاذ آنية الذهب 
والفضة , لأن ماحرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على 
هيئة الاستعمال (©) 
رابعا : حكم إتلاف آنية الذهب والفضة : 
/1 من يرى جواز اقتناء أواني الذهب والفضة يرى 
أن إتلافها موجب للضمان . أما على القول بعدم 


)١(‏ المغنى 258/١‏ 4ه 

(؟) ابسن عابدين 718/6 , والتاج والإكليل على هامش الحطاب 
ونهاية امحتاج ١/1ه‏ 

(م) المغني ,54/١‏ والحطاب ١/8١1ء‏ وزنهاية امحتاج ١/11؛‏ 


وابن عابدين ١١8/8‏ 


بوفقومرعممرعا رمفويو وم ريه رر يم م وريه و وميه رميو ةرهم همه هرو هه رةه ره و فور ةر هر اهاب فر ررق 


الجواز فإن إتلافها لا يوحب ضمان الصنعة إن كان 
يقابلها شيء من القيمة . والكل مجمع على ضمان ما 
يتلفه من العين ؛ (01. 

خامسا : زكاة آنية الذهب والفضة : 

4سآنية الذهب والفضة إذا بلغ كل منها النصاب 
وحال الحول عليه وجبت فيه الزكاة » وتفصيل ذلك 
موطنه أبواب الزكاة . 


التعر يف : 
١‏ سالاية لغة : العلامة والعبرة » وشرعا هي جزء من 
سورة من القران تبيّنَ أوله وآخره توقيفا . 

والفرق بين الآية والسورة أن السورة لا بد أن 
يكون لها اسم خاص بها ء ولا تقل عن ثلاث آيات . 
وأما الآية فقد يكون لها اسم كاية الكرسي , وقد لا 
يكون وهار 00 
)١(‏ المراجع السابقة . 


(؟) لسان العرب (أىى ) كشاف اصطلاحات الفنون ٠١6/١‏ 
ط الخياط . 


ها١؟4‎ 


آية ؟ ”" أب ١‏ 


وقد استعمل الفقهاء الآية بالمعنى اللغوي أيضاء 
حين أطلقوا على الحوادث الكونية , كالزلازل 
والرياح والكسوف والخسوف , الخ , اسم الآيات . 


الحكم الإججالي : 
"مما أن الآية جزء من القرآن الكريم فإن أحكامها 
تدورني الجملة على أنه هل تجري عليها أحكام 
المصحف أولا ؟ وذلك كما لو كتبت آية من القرآن 
على لوح فهل يجوز للمحدث مسّه ؟ من الفقهاء من 
منعه اعتبارا بما فيه من قرآن , ومنهم من أجازه لعدم 
با سين 00 
كها اختلف الفقهاء في إجزاء قراءة الآية 

الواحدة في الصلاة » على تفصيل لهم في ذلك . 
مواطن البحث : 

الطهارة : يتعرض الفقهاء لحكم مس المحدث 
للوح كتبت عليه آية أو آيات » في كتاب الطهارة ‏ 
ما يحرم بالحدث . 


الصلاة “تغرض الفقهاء لحكم قراءة اآآية 


القرانية أو الآيات في الصلاة, في صفة الصلاة » 
وعند الكلام على مستحبات الصلاةء وذكروا 
كذلك ما يتصل بتلاوة الآية من أحكام, 
كالتنكيس للآي , وعدها بالأصابع , والسؤال 
والتسبسيح والتعوذ عند آية الرحمة أو آية العذاب » 


وتكرار الآية الواحدة, وقراءة الآيات من أثناء 
ور 


()ناية امحتاج للرمل ٠٠١/١‏ ط مصطفق الحلبي . 
(م) كشاف القناع ,”407/١‏ وهم, ووس 


ووففوو ووم م ومو ووم ياوا 


كما ذكروا حكم قراءة خطيب الجمعة والعيدين 
والكسوف والاستسقاء للآية في الخطبة في صلاة 
الجمعة, وفي صلاة العيدين , وصلاة الكسوف » 
وصلاة الاستسقاء . 

كبا ذكر بعض الفقهاء حكم الصلاة عند 
حدوث الآيات الكونية في صلاة الكسوف . 


سجدة التلاوة : يذكر تفصيل أحكام تلاوة آية 


السحدة فق مبحث سحدة العلاوة . )00 


حكم الآبة في مواضع متفرقة : حكم 
الاستعاذة والبسملة قبل تلاوة الآية فصله الفقهاء في 
مبحث الاستعاذة من صفة الصلاة . 

وتتعرض كتب الأذكار والآداب لتلاوة آيات 
معينة من القرآن الكربم في حالات خاصة » كقراءة 
آية الكرسي قبل النوم ‏ و بعد الصلاة ( الخ . 


التعر يف : 
أت الأت: + التوالد !"وه و إننسات كول من تطفته 


إنسان آخ را أوله جموع , أفصحها : آباء» با مد . 


6١/7 وانظر كشاف القناع أيضا‎ )١( 

(؟) كشاف القناع ١/ممم‏ 

(م) لسان العرب » مادة ( أبو) 

() الكليات ١١ 16/١‏ ط وزارة الثقافة » دمشق. 


ه-١6‎ 


ال ا ا ل ا 000 


وني الاصطلاح : هورجل تولّد من نطفته 
المباشرة على وجه شرعي », أو على فراشه إنسان آخر. 

و يطلق الأب من الرضاع على من يُسب إليه لبن 
المرضع » فأرضعت منه ولداً لغيره » و يعبّرون عنه 
بلين الفحل )١(.‏ 
الحكم الإجمالي : 
"ل لما كان الأب والولد كالشىء الواحد, لأن 
الولد بعض أبيه, كان للأب اختصاص ببعض 
الأحكام في النفس والمال , وترجع في جملتها إلى 
التراحم والمسئولية . وذلك كواجبه في الحفاظ على 
الولد والنفقة عليه » فقد اتفقوا على أنه يجب على 
الأب نفقة الولد في الجملة . على تفصيل يرجع إليه 
لماعك اللفقة 20 

واتفقوا على أن للأب حق الولاية في تزو يج بنته 
على حلاف بينهم في البكر والثيب . و يقدم على 
جميع الأولياء إلا الابن ‏ فإنه يقدم على الأب عند 
هر اللقتهاء ”كوي هذه المسألة حلاف الحنابلة , 
فإن الأب عندهم مقدم في ولاية التزو يج . 

واتفقوا على أحقية الأب في الولاية على مال 
الفتهن أواتحنون:- أو التسفيه من أرخي اي 


)١(‏ المغني والشرح الكبير ٠١4/5‏ ط الأولى » بالمنارء ومغني 
احتاج ”/8١؛‏ ط مصطق الحلبي . 

() الهداية 40/7 ط مصطق الحلبي . والشرح الصقير /١‏ 0ه ط 
مصطفق الحلبي ؛ ومغني الحتاج #/447 ط مصطق الحلبي » 
والمغني 1١05/6‏ 

(م) مغني المحتاج ١16١ , ١45/8‏ ء والشرح الصغير 5817/١‏ »> 
امس وشرح المنتهبى #//11ء والهداية 114/1١‏ 

(4) المهذب ١/ه8؟‏ ط مصطق الحلي , وا محرر "47/١‏ » والهداية 
١‏ : وبلغة السالك ١8/5‏ ط مصطق الحلبي . 


ا 0000 


اتفقوا على أنه لا يجب القصاص, على الأب بقتل 
ولده , على تفصيل عند المالكية (1) 

واتفقوا على أن الأب أحد الأفراد الستة , الذين 
لا يحجبون عن ال ميراث_حجب حرمان يغيرهم بحال , 
وهم الأبوان والزوجان والابن والبنت» وأنه يرث 
ثارة بالفرض: :وتارة بالتعضيب وار امنا 0 


مواطن البحث : 

"ل تكثر المسائل الفقهية التي تتصل بالأب» 
وتفصّل أحكامها في مواطنها من كتب الفقه , وذلك 
في : الإرث » والعقيقة » والولاية » والهبة » والوصية , 
والعتق » ومحرمات النكاح , والنفقة » والقصاص » 
والأمان , والشهادة , والإقرار. 


إباحة 


التعر يف : 

١‏ الإباحة في اللغة : الإحلال » يقال : أبحتك 

الشيء أي أحللته لك . والمباح خلاف المحظور (5) 
وعرّف الأصوليون الإباحة بأنها خطاب الله تعالى 


المتعلق بأفعال المكلفين تخييراً من غير بدل (4) 


١1/١ والمهذب‎ ء١؟6/١ررحملاو‎ ١151/4 الهداية‎ )١( 
885/١ والشرح الصغير‎ 

)١(‏ نهاية المحتاج 5/5 وما بعدهاء والمحرر 844/1 وما بعدها, 
والشرح الصغير 511/4 وما بعدها ط دار المعارف » وتبيين 
الحقائق 0/5" وما بعدها ط الأول » الآمير يه . 

() لسان العرب ( بوح ) بتصرف . 

رماخعك الشبوت وشرحه فواتح الرحموت ١/7١١ط‏ بولاق» 
والإحكام للآمدي 7/١‏ ط صبيح . 


-ا١‎ 15 


وعرفها الفقهاء بأنما الإذن بإتيان الفعل حسب 
مشيكة الفاعل ق دوه لازن 7 وقد كلد 
الإباحة على ما قابل الحظر, فتشمل الفرض 
والإيجاب والندب ‏ (5) 


الألفاظ ذات الصلة بالإباحة : 
الجواز: 
؟ - اخحتلف الأصوليون في الصلة بين الإباحة 
والجوازء فنهم من قال : إن الجائز يطلق على خسة 
معاث: المباح, وما لاا بمتنع شرعا , وما لا بمتنم 
عقلا, ل د ا 
006 3 من قصره عليه » فجعل الجواز مرادفاً 
للإباحة ‏ (*) 

والفقهاء يستعملون الجواز فيا قابل ال حرام » 
فيشمل المكروه ('وهناك استعمال فقهي لكلمة 
الوجهين للشرع , والجواز بهذا الاستعمال حكم 
وضعي » و بالاستعمالين السابقين حكم تكليفي . 


ال حل : 


 #*‏ الإباحةء فيا تخيير» آماالحل فانه 


)000( التعر يفات للجرجاني ص ؛ ط ١‏ بتصرف. 

(؟) تبيين الحقائق ٠١/5‏ » ط الأميرية 168 1ه , 

(م) مسلم الثبوت ٠١42 1١9/١‏ 

(:) تيسير التحر ير 7١5/١‏ ط مصطف الحلبي ٠9١1هء‏ 
والتوضيح على التنقيح 31/١‏ ط الأولى 1171 ه . 

(ه) المستصفى 74/١‏ ط الأميرية 1179 ها . 

(1) حاشية البيجوري على ابن قاسم 4١/١‏ ط الحلبي 174 ه. 


أعم من ذلك شرعاً, لأنه يطلق على ما سوى 
التحريم» وقد جاء مقابلا له في القرآن والسنة » 
#فرنه تفال : (أحَلَ اله الت ووم )27 
وقوله: زبااتها التبي لِمَ تحَرَمُ ما أحََ الله لَكَ )0 
وقزل لحي شيل ال عليه وعلم . دام راث ل 
أجل خراماً ولا أحرّمُ حلالاً » .7 "وما كان الحلال 
مقابلاً للحرام شمل ماعداه من المباح والمندوب 
والواجب والمكروه مطلقا عند الجمهور» وتنزيها عند 
أني حنيفة . ولمذا قد يكون الشيء حلالاً 
ومكروهاً ني آن واحد, كالطلاق» فانه مكروه, 
وان وسته الرسول عل اشاعلية ولو بان 
عسل 9) 


وعلى ذلك يكون كل مباح حلالاً ولا عكس . 


الصحة : 
- الصحة هي موافقة الفعل ذي الوجهين 


)١(‏ سورة البقرة / ه/ا؟ 

/ ١ / سورة التحريم‎ )١( 

(م) حديث : « أما إني لا أحل حراماً .. 
وأبو داود واب ب عا ال سد : « إن فاطمة 
بضعة مني, وأنا أتخوك أن تفتن في دينها , وإني لست أحرّم 
حلالا ولا أحل حراما , ولك والله لا تجتمع بنت رسول الله 
وبنت عدو الله تحت رجل واحد أبدا . ) (الفتح الكبير 948/1م 
ط دار الكتب العر بية ) 

(4) روى أبوداود وابن ماجه وغيرهما عن أبن عمر بسند ضعيف 
أن رسنول الله صل الله عليه وسلم قال : « أبغض الحلال الى 
اله الطلاق » . ( فيض القدير ١/75اط‏ التجارية) 


. » رواه أحمد والشيخات 


- ١197 


ووفموةي ةر رونو وروم ة ةي م مرو ره ور وومةه وتام رو نوو رو ةرور هه مه و ةو تر ةيوه رمرم هر مهلم نور متت رن 


للشرع (') . ومعنى كونه ذا وجهين أنه يقع تارة 
موافقا للشرع , لاشتماله على الشروط التى اعتبرها 
الشارع » و يقع تارة أخرى مخالفا للشرع . والإباحة 
التي فيها تخيير بين الفعل والترك مغايرة للصحة . 
وهماء وإن كانا من الأحكام الشرعية, إلا أن 
الإباحة حكم تكليفي » والصحة حكم وضعي على 
رأي الجمهور. 

ومنهم من يرد الصحة إلى الإباحة فيقول : إن 
الصحة إباحة الانتفاع '(") 

والفعل المباح قد يجتمع مع الفعل الصحيح » 
فنصمم يوم من غير رمضان مباح ‏ أي مأذون فيه من 
الشرع , وهو صحيح إن استوفى أركانه وشروطه . وقد 
يكون الفعل مباحأ في أصله وغير صحيح لاختلال 
شرطه؛ كالعقود الفاسدة. وقد يكون صحيحا غير 
مباح كالصلاة في ثوب مغصوب إذا استوفت أركانها 
وشروطها عند أكثر الأئمة . 
التخيير: 
هه الإباحة تخيير من الشارع بين فعهل 
الشيء وتركه , مع اسستواء الطرفين بلا ترتب 
ثواب أو عقابء أما التخيير فقد يكون على سبيل 
الاباحة , أي بين فعل المباح وتركه , وقد يكون بين 
الواجبات بعضها و بعض , وهي واجبات ليست على 
التعيين» كما في خصال الكفارة في قوله تعالى : ( لا 
يُوَايِدكُمْ الله باللَغْني أَيمْانِكُم وَلكِن يُواخد كم ما 
عَفَّدتَمْ الأَئِمَانَ فكفَارنه إِظعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ 


م16١1 ط الأول‎ ٠٠١/4 جمع الجوامع‎ )١( 
1/١ الأسنوي على المهاج على هامش التقر ير والتحبير‎ )( 


اوفع وو مر رودم مير مير فهر روم و وا مر ره و م ومو فوووا ااانه 


ابيا ما تشعكرن املك ارعس و 
قب 0 0 
تركها كلها يقتضي الإثم . 

وقد يكون التخيير بين المندو بات كالتنفل قبل 
ضلاة العشره: فالمضلي متت ريبين أن يختفل بر كعتين أو 
بأر بع . 

والمندوب نفسه في مفهوسه تخيبر بين الفعل 
والترك , وإن رجح جانب الفعل » وفيه ثواب , بينا 
التخيير في الإباحة لا يرجح فيه جانب على جانب » 
ولا يترتب عليه ثواب ولا عقاب . 
العفو: 

ب من العلياء من جعل العفو الذي رفعت فيه 
المؤاخذة » ونفي فيه الحرّج , مساو يأ للإباحة » كما | 
جاء في الحنديث «إنّ الله فُرَضَ فرائضٌ فلا 
تُضيعوها, وحدٌ حدوداً فلا تعتثوها , وحرّمَ أشياء 
فلا تنتهكوها ؛ وعفا عن أشياء رحمة بكم من غير 
نسيان فلا تبحثوا عنها. » '“وهوما يدل عليه قوله 
تعالى (لا تَشْأَلوا ع عن أشياء إن تبدلكمْ تسوَكمْ وإنا 


تسأل لها حِيِنَ جِينَ يُتَزّل القوان تبْدَلَكُمْ , عَفَا الله 


عنها.) أناعفا الل عه ف يكلا يفقملا أوتر كا 


)١(‏ سورة المائدة /45م 

(؟) الهداية 57/١‏ ط مصطق الحلبي . 

(م) حديث : « إن الله فرض ... » رواه الدارقطني قر يبا منه » 
والحاكم باختلاف. وهوضعيف . ( الدارقطني 1917/4 ل 
؟؟ ط دار المحاسن , والمستدرك ١١6/4‏ ط الأول بالمطبعة 
النظامية ‏ حيدر آباد , والطبري في تفسيره موقوفاً ١١4/١١‏ ط 
دار المعارف ) 

(4) سورة المائدة / ٠١١‏ 


-١58 


ولم يرتب عليه مثوبة ولا عقاباً. وهوبهذا مساو 
للمباح . 
ألفاظ الإباحة : 
لا ل الإباحة إما بلفظ أو غيره » سواء من الشارع أو 
من العباد.. فثال غير اللفظ من الشارع أن يرى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا من الأفعال» أو 
يسمع قولا , فلا ينكره , فيكون هذا تقر يرأ يدل على 
الإباحة . 

ومثاله من العباد أن يضع الشخص مائدة عامة 
ليأكل منها من يشاء . 

وأما اللفظ فقد يكون صريحاً, ومن ذلك نفى 
الجناح وني الإثم أو الحجنث أو السبيل أو المؤاخذة . 
وقد يكون غير صر يح » وهو الذي يحتاج في دلالته 
على الإباحة إلى قر ينة. ومن ذلك : الأمر بعد 
الحظرء كقوله تعالى: ( وإِذا حَلَلُمْ فَاضطَادوً!) )١(‏ 
ومنه الأمر المقترن بالمشيئة » والتعبير بالحل أونى 
هن له حق الإباحة : 
الشارع : 
- الأصل أن حق الإباحة للشارع وحده من غير 
توقف على إذن من أحد , وقد تكون الإباحة مطلقة 
كالمباحات الأصلية » وقد تكون مقيدة إما بشرط كرا 
في قوله تعالى:( أو مَامَلَكُتُمْ مَفَاتِحَهُ ) (' في شأن 
مأ يباح أ كله من ملك الغير من غير ضرورة ‏ أو مقيدة 
بوقت كإباحة أكل الميتة للمضطر. 


)١(‏ سورة المائدة /؟ 
(؟) سورة النور / "1١‏ 


العباد : 
9 - الإباحة من العباد لابد فيها أن تكون على وجه 
لا يأباه الشرع , وألا تكون على وجه القليك, وإلا 
كانت هبة أو إعارة . 
وإذا كانت الإباحة من ولي الأمر فالمدار فيها 
جيه الشرطن العا يقني أن تكون برط 
بالمصلحة العامة . | 
وهذه الإباحة قد تكون في واجب يسقط بها 
عنه, كمن عليه كفارة , وانختار التكفير بالإطعام , 
فإن الدعوة إلى تناوله إباحة تسقط عنه الكفارة, إذ 
هو محير فيها بين العليك لمن يستحق , و بين الإباحة . 
وهذا عند بعض الفقهاء كالحنفية, خلافا 
للشافعية ومن وافقهم الذين يرون أن الإطعام في 
الكتقازة ب فيه القليك 0 والأسان يرك إذن 
غيره إما بنفسه., وإما بإخبار ثقة يقع في القلب 
صدقه . فلو قال مملوك مثلا : هذه هديّة بعث بها إليك 
سيدي, أو قال صبي : هذه هديّة بعث بها إليك 
والدي, قبل قولهما في حلّها , لأن اهدايا تُبعث في 
العادة على أيدي هيلا (9) 
دليل الإباحة وأسباءها : 
٠س‏ قد يوجد فعل من الأفعال ل يدل الدليل 
السمعي على حككه بخصوصه, وذلك صادق 
بصورتين.» الأول عدم ورود دليل لهذا الفعل أصلا 2 
والشانية وروده ولكنه جهل . وأكثر الأفعال دل 
الدليل السمعي عليها وعرف حكم,ها , وتفصيل ذلك 
)١(‏ الوجيز للغزالي ؟/6م ط الآداب والموُ يد 7ه 
(1) ابن عابدين 7907/6 ط الثالشةعالأأمير ية 0ه 


١584 


١١5١ إباحة‎ 


البقاء على الأصل 
65 وهذاما يعرف بالإباحة الأصلية ؛ وجمهور 
العلماء على أنه لاحرج على من تركه أو فعله . و يظهر 
أثرذلك فيا كان قبل البعثة . 

وهناك تفصيلات بين علياء الكلام في هذه 
المسألة يرجع إليها في الملحق الأصولي , أوني كتب 
علم الكلام. وهذا الخلاف لا محصّل له الآن بعد 
ورود البعئة, إذ دل النص من كتاب الله على أن 
الأصل في الأشياء الإباحة . قال تعالى : ( وَسَحْرَ 
لَكمْ ما في الشّمواتٍ وما في الأرض جججيعاً هن إن في 
ذْلِكَ لآيات د لِقَْ يتفَكُرُونَ ) 17) 


ب ما جهل حكمه : ء. 
د قد يكون الجهل مع وجود الدليل» ولكن 
الملكلف محتهدا أوغيرمجتهد ‏ لم يطلع عليه» أو 
اطلع عليه الجتهد ولم يستطع استنباط الحكم . 
والقاعدة ني ذلك أن الجهل بالأحكام الشرعية 
إنما يكون عذرا إذا تعذر على المكلف الاطلاع على 
الدليل, وكل من كان في إمكانه الاطلاع على 
الدليل وقصر في تحصيله لا يكون معذورا . و يفضل 
الفقهاء أحكام هذه المسألة في مواطنها . 
ومن زر بجهله فهو غير حاطب بحكم الفعل » 
فلا يوصف فعله بالإباحة بالمعنى الاصطلاحي الذي 
فيه خطاب بالتخيير كاك ارم برفرها متريناء 


الجهل . 6 


١ / سورة الجائية‎ )١( 
مز‎ 0١7/ (؟) تيسير التحر ير غ/١؟175 7107 » والتقر ير والتحبير‎ 
ط دار إحياء الكتب‎ ١٠6١/9 هء والفروق‎ ١5 الأميرية‎ 

العربية ١44‏ ه 


)١(‏ حديث :كد كنت نهيتكم 


وتفصل هذه الأحكام في مواطها في بحث 
(الجهل ) . و ينظرفي الملحق الأصولي . 


طرق معرفة الإباحة : 


: طرق معرفة الإباحة كثيرة , من أهمها‎ ١ 
. النصٌ : وقد تقدم الكلام عليه تفصيلا‎ 
بعض أسباب الرخص : والرخصة هي ما شرع‎ 
لعذر شاق استثناء من أصل كلى يقتضي ال منع » مع‎ 
الاقتصار على مواضع الحاجة فيه مع بقاء حكم‎ 
الأصل . وذلك كالإفطارني رمضان في السفر,‎ 
والمسح على الحقَين, على تفصيل للفقهاء يرجع اليه‎ 


قراط ظ 
متأ" 
خر. 


والذي يهمنا هنا هو نسخ الحظر بنص شرعي 
متأخر فيا كان مباحاً قبل الحظرء مثل جواز الانتباذ 
في الأوعية بعد حظره, لقول النبي صل الله عليه 
-- « كنت ييحم عن الاوعيه فانتبذوا, 
معيو كل سك 'فالأمر بالنبذ بعد النبي عنه 
57 الحرج, وهومعنى الإباحة . 


العرف: وا نحختار في تعر يفه انه ما استقر في النفوس 
ف حيلة الكعول» وتلتعه الطباء الجليية 


... » رواه ابن ماحه عن بر يدة 
بلفظ: «ا كنت نبيتكم عن الأوعية , فانتبذوا فيه , واجتنبوا 
كل مسكر»( ابن ماجه ١074/9‏ ط الأولىء المكتبةالعلمية 
1ه ) وهوصحيح ( السراج المدير /48 ط ال ميمنية ) 


١06 


١٠١ ١ 4 إباحة‎ 


بالقبول . (') وهودليل كاشف إذا لم يوجد نص ولا 
إجماع عل اعتياره أو إلغائه, كالاستئحار بعوض 
يجهول لا يفضي إلى النزاع . 


الاستصلاح ( المصلحة المرسلة ) : 
هي كل مصلحة غير معتبرة ولا ملغاة بنص 
من الشارع بخصوصها , يكون في الأخذ بها جلب 
منفعة أو دفع ضررء كمشاطرة عمر رضي الله عنه 
أموال الذين اتهمهم بالإثراء بسبب عملهم للدولة » 
وهذا حتى يضع مبدأ للعمال ألا يستغلوا مراكزهم 
لصالح أنفسهم . 


متعلق الإباحة : 

١ 4‏ متعلق الإباحة اهم به الفقهاء, وتحدثوا عن 
أقسامه وفروعه, فقسموه من حيث مصدر الإباحة 
إلى قسمين : ما أذن فيه الشارع , وما أذن فيه العباد . 
ومن حيث نوع الإباحة إلى قسمين أيضا : ما فيه 
تملك واستهلاك وانتفاع, ومافيه استهلاك وانتفاع 
دون تملك . ولكل قسم حكمه , وبيانه فها يأتي . 


المأذون به من الشارع : 

6 المأذون به من الشارع ما ورد دليل على 

إبباحته من نص أو من مصدر من مصادر التشر يع 

لكر والحديث هنا سيكون عن امأذون فيه إذناً 

عاماً لا يختص ببعض الأفراد دون بعضهم الآخر. 
وفي ذلك مطلبان : مطلب للمأذون فيه على وجه 


١٠١١ تعريفات الحرجاني ص‎ )١( 


القلك والاستهلاك , وهوالمسمى عند الفقهاء بالمال 
المباح . ومطلب للمأذون فيه على وجه الانتفاع 


فقط . وهوالمسمى بالمنافع العامة . 


مكلت الأول 
ماأذن فيه الشارع على وجه املك والاستبلاك 


5 المال المباح هو كل ما خلقه الله لينتفع به 
الناس على وجه معتاد. وليس في حيازة أحد. مع 
لشككان مدنا قشهولك ا متاك جو تملكة ضرا 
أكان حيواناً أم نباتاً أم جماداً . والدليل على ذلك قول 
النبي صل الله عليه وسلم « مَن سبق إلى ما لم يسبقة 
إليه مسلمٌ فَهَوَلَ:ه 00 وهذا العلك لا يستمرٌ إلا 
عند الاستيلاء الحقيقي , الذي ضبطوه بوضع اليد 
على الشيء المباح » أي الاستيلاء الفعلي , أو كونه 
في متناول اليد, وهوالاستيلاء بالقوة. وقد قال 
العلاء : إن هذا الاستيلاء بإحدى صورتيه لا يحتاج 
الى نيج وقصدٍ في استقرار الملكيةم كما قالوا : إن 
الاستيلاء بوساطة آلة وحرفة ومهارة يحتاج إلى القصد 
ليكون استيلاء حقيقيا» وإلا كان استيلاء حكميا . 
جاء في الفتاوى الهندية » فيمن علق كوزه » أو وضعه 
في سطحه, فأمطر السحاب وامتلاً الكوز من المطرء 


)١(‏ حديث : « من سبق ... » رواه أبوداود في الخراج,والضياء 
المقدسيءعن أم جندب , ووإسناده جيد كما قال الحافظ 
ابن حجر» وسبقه إلى ذلك ابن الأثير وغيره.( فيض القدير 
5 ط الأولى؛ المكتبة التجارية) وقال المنذري: 
غر يب ء وقال البغوي : لا أعلم بهذا الإسناد حديثاً غير هذا . 
( عون المعبود ١47/+‏ ط دار الكتاب العربي ) 


ا”ا- 


إباحة /1 1١‏ ؟؟ 


فأخذه إنسان» فالحكم هو استرداد الكوز, لأنه ملك 
صاحبه , وأما الماء فإن كان صاحب الكوز قد وضعه 
من أجل جمع الماء فيسترة الماء أيضا , لأن ملكه 
حقيقي حينئذ , فإن لم يضعه 3 

ومن أمثلة الأموال المباحة الماء والكلاً والنار 
والموات وال ركاز والمعادن والحيوانات غير المملوكة . 
ولكل أحكامه . 

المطلب الثاني 
ما أذن فيه الشارع على وجه الانتفاع 


١١‏ وهومايسمى بالمنافع العامة , التي جعل الله 
إباحتها تيسيرا على عباده, ليتقر بوا إليه فيهاء أو 
لعارسوا أعمالهم في الحياة مستعينين بها » كالمساجد, 
والطرق. و يرجع لمعرفة تفصيل أحكامها إلى 
مصطلحيهما . 


المأذون فيه من العباد 
- إباحة العباد كذلك على نوعين : نوع يكوث 


التسايط فيه على العين لاستهلا كها , ونوع يكون 
التسليط فيه على العين للانتفاع بها فقط . 


إباحة الاستبلاك : 

48 هذه الإباحة جزئيات كثيرة نكتفي منها ما 
بأني : | 

أ الولاتئم بمناسباتا المتعددة والمباح فيها الأكل 
والخرت دون الأخد : 


.ه1١1١ ط الأمير ية‎ 4١٠4/4 الفتاوي اطندية‎ )١١ 


يت الشبيافة . 

و يرجع في تفصيل أحكامهها إلى مصطلحيها . 

إباحة الانتفاع : 

6 هذا النوع من الإباحة قد يكون مع ملك 
الآذن لعين ما أذن الانتفاع به كإذن مالك الدابة أو 
السيارة لغيره بركوها , وإذن مالك الكتب للاطلاع 
عليها . وقد يكون الإذن فيا لا بملك عينه , ولكن يملك 
منفعته مثل الإجارة أو الإعارة, إن لم يشترط فيها أن 


يكون الانتفاع شخصيا للمستأجر والمستعير. 


تقسيمات الإباحة : 


» للإباحة تقسيمات شتى باعتبارات مختلفة‎ ١ 
وقد تتقدم أكثرها . وبقى الكلام عن تقسيمها من‎ 
: حيث مصدرها ومن حيث الكلية والجزئية‎ 
: أ تقسيمها من حيث مصدرها‎ 
ع تقسّم الإباحة بهذا الاعتبارإلى إباحة‎ 
أصلية » بألا يرد فيها نص من الشارع » و بقيت على‎ 
. الأصل , وقد سبق بيانها‎ 
وإباحة شرعية : بمعنى ورود نص من الشارع‎ 
» بالتخيير, وذلك إما ابتداء كإباحة الأكل والشرب‎ 
وإما بعد حكم سابق مخالف , كما في النسخ, أو‎ 
. احص » وقد سبق‎ 

على أنه مما ينبغي ملاحظته أنه بعد ورود الشرع ش 
أصبحت الإباحة الأصلية إباحة شرعية لقول الله 
تعالى ( هوّالذي حَلقَ لكُم ما في الأرض جميعأ) '' 


"9 / سورة البقرة‎ )١( 


لا١"؟‎ 


إباحة ؟ ‏ 4؟ 


وقوله : ( وَسَخَر لكُم ما في السموات وَمَا في الأرض 
0 1 

فإن هذا النص يدل على أن كلّ ما خلقه الله 
يكون مباحاً إلا ما ورد دليل ب كن 
ال صولي . 


وقد يكون مصدر الإباحة إذن العياد بعضهم 


2ن 


ب تقسيمها باعتبار الكلية والجزئية : 

3# # اننقسم أربعة أقسام : 

» إياحة للجزء مع طلب الكل على جهة الوجوب‎ ١ 

كالأكل مثلا ء فيباح أكل نوع وترك آخر مما أذن به 

الشرع , ولكن الامتناع عن الأكل جملة حرام ما 

يترتب عليه من الهلاك . 

؟ - إباحة للجزء مع طلب الكل على جهة الندب, 

كالمتع بما فوق الحاجة من طيبات الأكل والشرب » 

فذلك مباح يجوز تركه في بعض الأحيان» ولكن هذا 

الشتع مندوب إليه باعتبار الكل , على معنى أن تركه 

جملة يخالف ما ندب إليه الشرع من التحدث بنعمة 

الله والتوسعة » كا في حديث « إن الله تعالى يحب أن 

١ / سورة الحائية‎ )١( 

(؟) للغزالي في شفاء الغليل (ص م70 ) والآمدي في الإحكام 
5/10 طدا رالمعارف ) كلام بأن لهذا الخلاف محصلا 
ديدخ إليه ني الملحق الأأصولي . 

(؟) المستصفى والمهاج بشرح الاسنوي العم تيسير 
التحر ير 11١4/١‏ 


(؛) حديث : « إن الله تعالى يحب 


8 رواه الترمذي والحا كم 
عن ابن عمرع وفال الترمذي : حسن ( فيض القدير ؟/9؟) 


الخطاب رضي الله عنه « 1 إذا أوسع الله عليكم 
امع م الى + 

1 ا مع التحري باعتبار الكلّ, 
كالمباحات التي تقدح المداومة عليها في العدالة, 
كاعتياد الحلف , وشت الأولاد, فذلك مباح في 
الأصل , لكنه محرم بالاعتياد  .‏ ' 

4 إباحة للجزء مع الكراهة باعتبار الكلّ 
كاللعب المباح » فإ ذلك وإن كان مباحا بالاصل 
إلا أن المداومة عليه مكروهة . 


آثار الإباحة : 
24 إذا ثبتت الإباحة ثبت لها من الآثار ما يلٍ : 


أ رفع الإثم والحرج : 


وذلك ما يدل عليه تعر يف الإباحة بأنه لا 
على الفعل المباح اع 


ب الفكين من القلك المستقرٌ بالنسبة للعين » 
والااختصاص بالنسبة للمنفعة : 

وذلك لأن الإباحة طر يق ثملك العين المباحة . 
هذا بالنسبة للعين . أما بالنسبة للمنفعة المباحة فإن 


)١(‏ اثمر : « إذا وسع الله عليكم 
جزء من حديث رواه البخاري عن أبي هر يرة قال: قام رجل 
إلى النبي صل الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب 
الواحد فقال: «أوكلكم يجد ثوبين» ثم سأل رجل عمر 

رجل عليه ثيابه ... ( فتح 

الباري ١ط‏ عبد الرحمن محمد ) ورواه مالك عن ابن 
سير ين قال: قال عمربن الخطاب : إذا أوسع الله عليكم 
فأوسعوا على أنفسكم ... ( الموطأ 4١1/١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد 

الباقي , والفروق ١/0‏ ) 


...»هن قول عمر » وهو 


فقال: إذا وسّع الله فأوسعواء جمع 


حا “اعت 


إباحة ©6؟ -58 


أثر الإباحة فيا اختصاص المباح له بالانتفاع . 
وعبارات الفقهاءفي المذاهب امختلفة تتفق في أن 
تصرف الأذون له في طعام الوثمة قبل وضعه في ففه لا 
يجوز بغير الأكل , إلا إذا أذن له صاحب الواة أو دل 
عليه عرف أو قرينة. وبهذا تفارق الإباحة الهبة 
والصدقة بأن فيا تمليكاء كما أنما تفارق الوصية 
حيث تكون هذه مضافة الى ما بعد الموت , ولابد فيها 
من إذن الدائنين والورثة أحيانا » كما لابد من صيغة 
فى الوصية . 17 

6 هذه هى آثار الإباحة للأعيان في إذن 
العباد . أما آثار الإباحة للمنافع فإن إباحتها لا تفيد 
لاحل الانتفاع فقط , على ما تقدم تفصيله . فحق 
الانتفاع المجرد من قبيل الترخيص بالانتفاع 
الشخصي دون الامتلاك, وملك المنفعة فيه 
اختصاص حاجز لحق المستأجر من منافع المؤجرء فهو 
أقوى وأشمل , لأن فيه حق الانتفاع وزيادة . وآثار 
ذلك قد تقدم الكلام عليها . 

الإباحة والضمات : 

- الإباحة لا تناني الضمان في الجملة » لأن 
إباحة الله وإن كان فيها رفع الحرج والإثم إلا 
أنها قد يكون معها ضمان» فإباحة الانتفاع تقتضي 
صيانة العين المباحة عن التخر يب والضرر» 
وما حدث من ذلك لابد من ضمانه . وإباحة الأعيان 


)١(‏ الفتاوي الهندية ه/4؛4“, ه4"*, وحاشية البجيرمى على 
الخطيب 51م ط الحلبي 140١‏ وحاشية البجيرمي على 
المبج +/6 س4 » ونهاية امحتاج +/«لام ط الحلبي 15م 
وبلغة الشالك مه طُْ الحلبي 156مء وتبذيب الفروق 
١/وة,‏ والمغني 848/0؟ ط مكتبة القاهرة . 


كأخذ المضطر طعام غيره لا تمنع ضمان قيمته إذا 
كان بغير إذنه, لأن الله جعل للعبد حقاً في ملكه , 
فلا ينقل الملك منه إلى غيره إلا برضاه, ولا يصح 
الإبراء منه إلا بإسقاطه., كما يقول القرافي في 
ين 

وحكى القرافي في هذه المسألة قولين : 

أحدهما : لا يضمن , لأن الدفع كان واجبا على 
المالك . والواجب لا يؤخذ له عوض . 


والقول الشاني : يجب » وهو الأظهر والأشهر , 
لأن إذن المالك لم يوجدء وإنما وجد إذن صاحب 
الشرع , وهولا يوجب سقوط الضماث , وإنما ينفي 
الإثم والمؤاخذة بالعقاب . 

أما إباحة العباد بعضهم لبعض فقد تقدم الكلام 
ما تنتبى به الإباحة : 

أولا : إباحة الله سبحانه لا تنتبي من جهته 
هوء لأنه سبحانه حي باق» والوحي قد انقطع » فلا 
وحى بعد محمد صل الله عليه وسلم »وإنما تنتهي 
الجا دواعيها» كما في الرحص»ء فإذا وجد السفر في 
نهار رمضان مشلا وجدت الإباحة بالترخيص في 
الفطر, فإذا انتبى السفر انتهبت الرخصة . 
ثانيا : وإباحة العباد تنتبي بأمور : 

أت اتاءعدنا إن كانت مقيدة يزمن » فا مؤمنون 
عند شروطهم , وإذا فقد الشرط فقد المشروط . 

ب رجوع الآذن في إذنه» حيث إنه ليس واجبا 


١ىفه/1١)1(‎ 


١# 


عليه » فهو تبرع منه » كما قال جمهور العلماء . وهي لا 
تنتّهي بمجرد الرجوع , بل لابد من علم الماذون له به 
كها هو مقتضى قواعد الحنفية » وهو قول للشافعي . 
وذكر السيوطي في الأشباه والنظائر )١(‏ قولا آخر 
للشافعي , يفيد أن الإباحة تنتهي بمجرد رجوع 
الآذن» ولولم يعلم المأذون له . 

ج ‏ موت الآذن لبطلان الإذن موته » فتنتهى 
آثاره . ْ 
د موت المأذون له , لان حق الانتفاع رخصة 
شخصية له لا تنتقل إلى ورثته إلا إذا نصّ الآذن على 
خلافه , 


التعر يف : 
١‏ الإباق لغة : مصدر أبق العبد ‏ بفتح الباء 
يأبق و يأبّق, بكسر الباء وضمهاء أَبْقَا وإباقأً. معنى 
الحرب 7" والإباق خاص بالإنسان سواء أكان عبداً 
أم حرا . 

وفي الاصطلاح : انطلاق العبد تمرداً من هوني 
يده من غير خوف ولا كدي العمل. فإن لم يكن 
كذلك فهو إمًاهازب :وما شال وما ات 027 


' "80 ص‎ )١( 

(؟) لسان العرب ( أبق ) 

(5) رد المحتارم/ه 0م ط الأولى» وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير ١717/4‏ ومغني المحتاج اط الحلبي 1 


لكن قد يطلق بعض الفقهاء لفظ الآبق على مَنْ 
ذهب مختفياً مطلقاً لسبب أ وغيرو!(1) 


صفة الإباق ( حكمه التكليفى ) : 

؟ - الإباق محرم شرعاً بالاتفاق» وهوعيب في 
العبد, وقد عده ابن حجر اهيتمي والذهبي من 
الكيائن1'“وورودت في النبي عنه عدة أحاديث : منها 
ماروى جر ير بن عبد الله البجلى عن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : « أما عبد أبق من مواليه 
فقد كفر حتى يرجع إلهم » وفي رواية «أيما عبد 


0 8 
ابق فد برئت منه الذمة ». 


*ل الذي يفهم من عبارات الفقهاء أنه يشترط 
البلوغ والعقل في العبد إذا هرب لمكن اعتباره آبقا 
بالمعنى المتتقدمء”' أما من لم يعقل معنى الإباق 
وهو غير الغاقل البالغ ‏ فلا يكون'أبقاء و يسمى 
ضالاء أو لقطة ؛(*) 


. المراجع السابقة‎ )١( 
(؟) الكبائر للذهبي ( الكبيرة 00 ) والزواجر لابن حجر 87/1 ط‎ 
دار المعرفة.‎ 


(0) حديث : « أمما عبد أبق ... » رواه مسلم بروايتيه عن 
جر ير( صحيح مسلم 87/١‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباق ) 
(؛) الفتاوي الأنقروية ٠١4/١‏ ط الأمير ية, وحاشية الدسوق 
على الشرح الكبير ١١0/4‏ ط الحلبي ؛ ومغني المحتاج شرح 
النباج 455/٠‏ ط الحلبيء؛ وكشاف القناع 470/6 ط 
الشرفية . 

(0) المراجع السابقة 


- ١6ه‎ 


٠“ 4 إباق‎ 


أخذ الآبق : 
4 - يرى الحنفية والمالكية أنه يجب أخذ الآبق إن 
نحشي ضياعه وغلب على ظنه تلفه على مولاه إن ل 
جوع قدرة تامة عليه. ويحرم عندهم أخذه 

أما إذا لم يخيش ضياعه وقوي على أخذه فذلك 
مندوب عند الحنفية, إلا أن المالكية قالوا: يندب لمن 
وجد آبقاء وعرف ربه.ء أن يأخذه, لأنه من باب 
حفظ الأموال, إذا لم يخش ضياعه. أما إذا كان لا 
يعرف ربه فإنه يكره له أخذه لاحتياجه إلى الإنشاد 
والتعر يف (1) 

وغهة الكتافمية * أغيل الآنى حدبدون رقنا 
ا مالك غير جائزه ويبوز بإذنه!؟) 

وعند الحنابلة : أخذ البق جائز لأنه لا يؤمن 
لحتاقه بدار الخرب واركذائه واشعفاله بالفساةه 
بخلاف الضوال التى تحتفظ بنفسها (4) 
صفة بد الاخذ للآبق : 
ه ‏ الذي يفهم من عبارات الفقهاء أن الآبق يعتبر 
أمانة بيد اخذه حتى يرده إلى صاحبه, ولا يضمنه إلا 
بالتعدي أو التفر يط وأنه إذا لم يجد سيّده دفعه إلى 
الإمام أو نائبه (*) 


(41؟) فتح القدير؛/494ط الأمير يةع ورد المحتار */رة 275 
وحاشية الدسوقي على .ا لشرح الكبير ١17/4‏ 

(؟) مغني الحتاج شرح المنهاج 11١/9‏ 

(4:) كشاف القناع /1 

(0) الفتاوي الأنقروية 809/١‏ », وجواهر الإكليل ؟/١7؟‏ ط 
الحلبي» ومغني امحتاج ا ومنتهى الإرادات ١/كوهةاط‏ 


دار العروبة . 


الإنفاق على الآبق أثناء إباقه : 
9 يرى الحنفية والشافعية أن آخذ الآبق إذا أنفق 
عليه بدون إذن الحاكم يكون متبرعاً؛ فلا يرجع على 
سيده بما أنفق (١)فإن‏ كان بإذنه فله الرجوع . 
ويشترط في الإذن عند الحنفية أن يقول : على 
أن ترجع ما أنفقت عليه .(") 
وقال الشافعية : إن لم يجد الحاكم أشهد أنه 
ا (#9) 
أنفق ليرجع ما أنفق. ! 
ويرى المالكية : أن نفقة الآبق في رقبته, لا في 
ا 
ويرى الحنابلة : أنه إذا أنفق عليه آخذه ليرده 
على سيده فإن نفقته تكون على سيده يأخذها منه عند 
)0( 


رذه . 
ضمان ما يتلفه الآبق : 
ا اتفق الفقهاء على أن جناية العبد الآبق على 
شىء كجنايته قبل الاباق, لأنه في حال الإباق لا 
يرال املك سد 

وجنايته إما أن تكون إتلافا لنفس» أو لجزء من 
آدمى» وإما أن تكون إتلافا لمال . 

فإن قعل نفساً عمداً بغيرحق وجب عليه 
القتصاص, إلا إذا رضي ولي الدم بالعفوعن العبد 
وتصالح على مال فيكون الواجب الال المصالح 


494/5 ط الحاج محرم, ومغني المحتاج‎ 4914/١ مجمع الأنهر‎ )١( 
491/١ (؟) مجمع الأنهر‎ 

(") شرح روض الطالبين 444/7 ط الميمنية. 

(؛) حاشية الدسوقيٍ على الشرح الكبير ١07/4‏ 

(ه) المغني مع الشرح الكبير ه/007” ط المنار الأولى . 


كك 


١" 8 إباق‎ 


عليه فإما أن يدفع به إلى أولياء الدم أو يفديه 


سيندهة )0 


أمنا إذا أتلن جزءاً من آدمى أو أتلف مالاء 
فلكل مذهب من اذاهب الأربعة رأيه في بيان هذا 
الحكم» .رجع إليه في باب الضمان. 
دية الآبنى لمن تكون ؟ 
- اتفق الفقهاء عل أن الآبق لا يزال تملوكا 
لسيده, فإذا قتل على وجه يستوجب الدية» أو أتلف 
من بدئه ما يستوجب الأرش » فديته وأرش الجناية 
عا و 0 
بيع الآبق ومتى يجوز ؟ 
84 يجوز اتفاقا ‏ للمالك بيع عبده الابق إذا 
قدر على : تسليمه للمشتري, كا يجوز للقاضي بيع 
الآبق إذا دُفع إليه ورأى المصلحة في بيعه بعد أن 
عدن عاد علذف ل هن عيسو لاحي 7 
وليس لأخذ الآبق أن يبيعه لأنه ليس ملكا له عند 
من يقول ممنع بيع الفضولي ولأن ا مالك مجهول عند من 
يقول بصحة بيعه ٠‏ 
اعتبار الإباق عيبا في العبد : 
-٠‏ الإباق في العبد والأمة عيب يرد به المبيع» 


)١(‏ تبيين الحقائق ١١4/5‏ ط الأميرية والشرح الكبير للدردير 
4 ط عيسى الحلبي » والمحرر ١١5/8‏ طالسنة 
المحمندية, وشرح الروض ,١١/4‏ 458., والقليوني 
٠58 76‏ ط الحلبي . ش 

(؟) المبسوط للسرخسي 7/١١‏ ط الأولى» والدسوقي عل المرم . 
الكبير 1178/4, وحاشية الشبراملسي على نهاية 
المحتاج 0/0 ط مصطفى الحلبي» والمغني لابن 
قدامة ؟/9ه؟ 

(9) الفتاوي الهندية 751/9 ط المكتبة الإسلامية» وحاشية 
الدسوقي 21١/9‏ والمجموع ل لط الإرشاد بجدة, ونيل 
المأرب 19/١‏ ط بولاق. 


وتفصيل ذلك في خيار العيب . 
إباق العبد من آخذه : 
-١‏ تقدمالقول (ف ه) أن يد آخذ الآبق يد 
أمانة. وعلى ذلك فإنه إذا هرب منه, من غير تعد ولا 
تفر يط. فلا ضمان عليه . 
عتق الآبق قبل رده : 
ا أجمع الفقهاء على أن مولى العبد الآبق لو 
أعتقه حال إباقه وقبل تسلمه من آخذه نفذ عتقه (1) 
رد الآبق والجعل فيه : 
١‏ يوؤْخذ من تعر يف الجعل ‏ عند الفقهاء ‏ 
أنه مقدار من المال يستحقه من ردّ ابقا أوضالة نظير 
قيامه بهذا العمل . 

واختلفوا في مقدار الجعل : فيرى المالكية 
والشافعية والحنابلة أن مقدار الجعل المستحق اراد 
الآبق هوما سمّاه الجاعل» أو ما تم الاتفاق عليه بين 
الإآذك العمل والعافا 50 

غير أن الحنابلة قالوا : إن كان المسمى أقل ما 
قدره الشارع وهودينار أو اثنا عشر درهما ‏ فلراد 
الآبق ما اقدره الشارء' "عل اد ففونين» والقول 
الآخر أنه يؤْخذ بالمسمى بالغا ما بلغ. وني ذلك 
تفصيل وخلاف أصبح مما لا حاجة إليه . 

ويرى الحنفية أن أقصى مقدار الجعل هوما قدره 
الشارع وهو أر بعون درهما» إذا كان من مسافة قصر 


)١(‏ فتح القدير 408/4 ط بولاق, وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 1١17/4‏ ط الحلبي, ومغني المحتاج ٠/7‏ ط الحلبي» 
والمغنى لابن قدامة ١/١١1‏ 

(1) الشرح الصغير 8/4, 6م ط دار المعارف بمصرى والأم 4/6 
المطبعة الفنية» وكشف المخدرات ص ه70 ط السلفية . 

(-) الإقناع لأبي النجا المقدسي 844/7 ط دار المعرفة ببيروت . 


١ 10/‏ ل 


١8-1١4 إباق‎ 


فأكثر, لورود أثرعن ابن مسعود بذلك التقدير. )١(‏ 
تصرفات الابق : 
4 تصرفات الآبق إما أن تكون مما تنفذ عليه ف 
الحال, كالطلاق, وإما أن يكون لما اتصال بالمال 
وحقوق الغير, كالزواج والإقرار والهبة . 

فالتى تنفذ عليه في الحال صحيحة نافذة . وأما 
تصرفاته الت تترتب عليها التزامات مالية» كالنكاح 
والإقرار والهبة .. الخ فإنها تقع موقوفة على إذن 
اله سواه كاك قزنية آم فيه 71 
إباق العبد من غير مالكه وآخذه : 
-١6:‏ اتفق التفقهاءعل أنه إذا أبق العبد من 
المستعير أو الملستأجر أو الوصى فإنه لا يضمن إلا 
بالتعدي أو التفر يط , لأن يد كل واحد من هؤّلاء يد 
اي 

ولو أبق العبد من غاصبه فإن الغاصب يكون 
ضامناً , لتعديه, فيلزمه قيمة العبد يوم غصبه. 

أما إن أبق من مرتهنه, فإن كان بتعد أو تفر يط 
فهو مضمون عليه إجماعاً, وإن كان بغير تعد ولا 
تفر يط فالجمهور على أنه غير مضمون, لأن الرهن 
أمانة في يد المرتجهن, خلافاً للحنفية» فهو مضمون 


)١(‏ الدر امحختار مع حاشية ابن عابدين 70/8 بولاق . و يشيرون 
بالتقدير المذكور إلى قول ابن مسعود « أقصى جعل 
الآبق أن تون درهماً من كل رأس 2( أخرجه عبد الرزاق 
والطبراني والبييقي ( نصب الراية / 470 ) 

,) الفتاوى المهندية ١/عهم,‏ والشرح الصغير 54/9 , ومغني 
احتاج 3/5/8 والمغنى لابن قدامة 2317/5 

(ع) جامع الفصولين 19+/١‏ ط الاولى» وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير غ/؟١»‏ والمهاج وشرح المغني 931/7" 


عندهم بالأقل من قيمته ومن الدين . (1) 
نكاح زوجة الابق : 
5- اتفق الفقهاء على أن زوجة العبد الأبق لا 
يصح زواجها حتى يتحقق موته أو طلاقه أو يحكم 
بتطليقها منه للغيبة أو لعدم الإنفاق. وني ذلك 
تفصيل موطنه أحكام المفقود والطلاق (") 
إباق العبد من الغنيمة قبل القسمة : 
17 من الأصول العامة المتفق عليها بين الفقهاء 
أن الغنيمة قبل القسمة أموال عامة للمسلمين, ولا 
تدخل في ملكية الغانمين إلا بعد القسمة. وعلى هذا 
فلوأبق عبد من الغنيمة قبل القسمة فإنه يطلب في 
مظانه, ويبحث عنه, و يعلن عن جعل من يرده 
يصرف من بيت الال أومن الغنيمة نفسها. فإذا 
عاد الآبق تجرى عليه القسمة كباق الأموال ‏ (9©) 
ادعاء ملكية الآبق» ومتى تثبت ؟ 
4- إذا جاء من يدعى ملكية الأبق, فلا يخلو 
الحال: إما أن يكون اكبق تحت ايد القاضتيء أو 
تحت بد ملتقطه واخذه. 

فإن كان تحت يد القاضى, فإن الفقهاء يرون . 
50000 
العبد, 00 عبد لمدعيه لم .هبه ولم يبعه, أو لا 
يُعلم أنه باعه أو وهبه . فإن تحقق ذلك سلمه القاضي 


)١(‏ جامع الفصولين ١/؟15.‏ والدسوق على الشرح الكبير 
84, والاختيار ؟/54 ط مصطف الحلبي» والمغني شرح 
المنباج 07/1؟, والإقناع ؟/15؟ 

)١(‏ الجوهرة النيرة 458/١‏ ط الأولى» والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقٍ 474/9 وحاشية الجمل على شرح المهج 4/اه اط 
الميمنية » والمغني ١١١/4‏ 

زفق المغني لابن قدامة +/1٠١‏ 


١”8-‏ ب 


إباق 5١19‏ ء إبانة ١م‏ 


لدعيه (١)وزاد‏ أبويوسف من الحتفية استحلافه 

أما إذا كان الآبق في يد ملتقطه, فيرى الحنفية 
أنه لا يدفعه إلى مدعيه إلا بأمر القاضي (") 
ويرك الالكية « أنيلقت باينا فد وي 9 

ويرى الشافعية والحنابلة : جواز أن يدفعه إلى 
مدعيه ببينة يقيمها المدعى» أو اعتراف العبد أنه 
تله لك ال حرط ادف إلا بأمر الحاكم ‏ (4) 
زكاة الفطر عن العبد الأبق : 
648 يرى الحنفية أنه لا يجب على السيد أن يدفع 
زكاة الفطر عن عبده الآبق 7" وهو مذهب عطاء 
الي 00 

ويرى المالكيةوالشافعية والحنابلة أن زكاة الفطر 
ساعن ابد الابىم عل تعصيل عندهم في.ذلك» 
موطنه صدقة الفطر.(" وأوجبها كذلك أبوثور وابن 
المنذرء والزهري إذا علم مكانه, والأوزاعي إن كان 
في دار الإسلام 9 
عقوبة الإباق : 
٠‏ س تقدم الكلام في أن الإباق محرم شرعا, وعده 
بعضهم من الكبائر (ر: ف؟)» وما آنه لا حد فيه 


يعزر فاعله . و يكون التعز ير هنا من الحاكم أو السيّد . 


)١(‏ فتح القدير 4714/4 , 470, والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
4 والأم 707/4 والمغني 00/5" . 

٠٠١/١ الانقروية‎ )0( 

(م) الدسوقٍ ١78/6‏ 

(؛) الأم 330/4 والمغني +/ياع 

(ه) حاشية ابن عابدين ؟/ هن 


() حاشية الدسوق على الشرح الكبير١//01ه,‏ وا مجموع لا 
وا مغني قف 
(8) المغني 3071/9 


لام ماده عه هع ع او ع عا ءاه عاق ور حل ولمع وما فق ع هاطع ه لع م عع اغاغ مع 6 عه رع “هوه ف غاء وال عا عاقاع ا هالا هاء 


التعريف : 
١الإبانة‏ مصدر أبان, ومن معانها اللخوية 
الإظهار, والفصل . وقال صاحب امحكم : القطع 
إيانة أجزاء الجن . والإبانة معنى الفصل 5 
للتفز يق .7 

وأغلب تناول الفقهاء لها بمعنى الفصل والقطع . 
وإبانة الزرجة تكون بالطلاق البائن أو الخلع , 
وحينئذ تملك المرأة نفسها , ولا يحق للزوج مراجعتها 


إلا بعقد جديد . 


الحكم الإحمالي : 


؟ من أحكام الإبانة ما اتفق عليه الفقهاء في 


الجملة 0 حار لحرت القعرمر 
ان 


)١(‏ المغرب , تاج العروس ., المصباح ( بين » وفرق )2 وتهذيب 
الأسماء واللغات (قطع ) . 

)١(‏ البدائع ه/؛؛ ط الجمالية . والدسوتي على الشرح الكبير 
*/ وما بعدها ط الحلبي» والبجيرمي على الخطيب 
64, والمغني مع الشرح الكبير ,5+/١١‏ 4ه ط الأول » 
المنار. وحديث «ما أببن من حى فهوهيت » روي بعدة 
روايات » فقد رواه الحاكم عن أني سعيد بلفظ : « ما قطع من 
حي فهوميت » وفيه قصة , ذكر الدارقطني علته » ثم قال : 
والمرسل أصح . ورواه ابن ماجه وغيره باختلاف , وإسناده - 


"9 


إيانة م2 ابتداع . إبدال ١‏ 5 


وما قطع بعد التذكية وقبل الموت يحل تناوله » 
وإن كان مكروها في الجملة )١(‏ 


مواطن البحث : 

؟ - الكلام في الإبانة يذكر في مبحث النجاسة ‏ وني 
العورة (لمس العضوالمبان, والنظر إليه ) وفي 
الدفن ,'0"'وني الطلاق» والخلع رن الجنايات 
( الجناية على الأطراف ا اللعان , ولي الذبائح 
( كيفية الذبح ), وفٍ الصيد 9 


امتنداة 
انظر : بدعة 


ضعيف (تلخيص الحبير ١8/١‏ 58 ط الفنية ) واستدرك 
الذهبي على الحاكم في تصحيحه ( فيض القدير 451/6 ط 
الأولى التجار ية ) وهومن رواية ( أبي داود ١48/8‏ ط الثانية 
التجار ية ) وني إسناده ضعف . وقال الترمذي عقب روايته : 
هذا حديث حسن غر يب . ( نحفة الأحوذي و/لوة_كهةط 
الفحالة ) . 

)1( البدائع ه/ة؛ ط:الجمالية , والدسوقٍ ٠١8/7‏ ط عيسى 
الحلبى» والشّرواني على التحفة, 886/9 ط دار صادرء 
والمغني مع الشرح امه 6ه 

)١(‏ القليونى #/08: 7١١‏ ط مصطف الحلبي » والبجيرمي على 
الخطيب 557 ش 

(م) القليوبي 88/4 

١١/4 القليوبي‎ ):( 

(6) البدائع ه/ ‏ .ء هع ء الدسوقي ؟/8١1.؟١٠‏ 


التعر يف : 

١-الإبدال‏ لغة : جعل شىء مكان شىء آخر» 
والاسغيدال معلةع ثلذ فرق عيذ أهل الله ين 
اللفظن في المعنى . 2١(‏ وكذلك الأمر عند الفقهاء , 
فهم ستعملوة اللفلين ألحدهنا كات الكر 00 


الحكم الإجمالي : 
؟ الإبدال أو الاستبدال نوع من التصرفات , 
الأصل فيه الجواز إذا كان صادراً من هوأهل 
للتصرف . فها يجوز له التصرف فيه, إلا فيا يخالف 
العم 9 

وقد يطرأعلى هذا الحكم ما يجعل الفقهاء 
يختلفود فيه بين الجواز والمنع والوجوب . 

ومن ذلك مثلا اختلافهم فيا يتعلق به حق 
شرعي» كالزكاة والكفارة, فجمهور الفقهاء غالبا ما 
يمنعون إبدال الواجب إخراجه فيها بالقيمة, لأن 
الحق لله تعالى, وقد علقه على ما نص عليه » فلا يجوز 


. اللسان وتاج العروس المصباح المنير (بدل)‎ )١( 

(0) ابن عابدين 37١1/7‏ ط بولاق», والخرشي ١5/0‏ ط بولاق » 
والقليوبي “/47 . ١٠م‏ ط مصطفق الحلبى , والمغنى 0 طَّ 
المنار الأول . ْ ْ 

(5) البدائع 8١/‏ ط الجمالية , والشرح الصغير ؟/7اط 

الحلبي؛ ونهاية المحتاج 4 ط مصطق الحلبي ؛ والمغني 


11/5 


- 1١40 


إبدال ١‏ ؟ ب" 


نقل ذلك إلى غيره , بينا يجي الحنفية إبدال الواجب 
ار لاسكا لعا المخرك دهن بعلن 
الإننووقو املقو 


 *‏ وني عقود المعاوضات , كالبيع , اختلف 


الفقهاء في حكم إبدال تماق «اطمية يوون : 


إعدال الاتنان قبل الشجفن لاا دمن 
بالتعيين» ولأن العقد لا ينفسخ بهلاكها ء بدليل ما 
رواه ابن عمرء قال : « كنا نبيع الإبل بالبقيع 
بالدراهم, فنأخذ بدل الدراهم الدنائير» ونبيعها 
بالدنانير فتأخذ بدلها الدراهم , فسألنا النبي صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك» فقال : لا بأس إذا تفرقما 
ولبسن يبتكا شر - +2114 واكزاد مح اديت العية 
9 الديق نينا شرل العافنية ورفرس اللندية: إن 
كان المُن متعيئا » نقدا أو غيره» فلا يجوز التصرف 
فيه قبل القبض , وإن كان في الذمة جاز إبداله قبل 
القبض . واستدلوا بالحديث السابق أيضا على أنه 
إبدال نتن غير متعين بل هوني الذمة . وقر يب من 


ء٠89‎ 27١/8 ابن عابدين ؟/؟؟ ط الأمير ية» والبدائع‎ )١( 
والشرح الصغير مع حاشية الصاوي ١/55؟ ط مصطق‎ 
0/9 ط عيسى الحلبي » والمغني‎ ١6١/١ الحلبيء 'المهذب‎ 
1 ولالهبام‎ 

(0) حديث : «لا بأس إذا تفرقتّا ... » رواه أصحاب السان 
عن ابن عمر بعدة رؤايات» وأحمذ وابن حبان والحا كم 
وصححهء قال الترمذي والبيهقي : لم يرفعه غير سماك . وعلق 
الشافعي القول به على صحة الحديث » ونقل الحافظ الأقوال في 
وقفه (تلخيص الحبير #/ه؟5-15١‏ طالفنية » ونصب 
الراية)/ مم _ 6س ط الأولىورواه الدارقطني معناه, وفي 
التعليق المغنى : رواته ثقات ( سنن الدارقطنى 7/9 ١4‏ 
لطا اا ' 


هذا رأي الحنابلة والمالكية . 

أما المبيع فعند الحنفية لا يجوز إبدال المبيع 
المنقول قبل قبضه . وني العقار خلاف . 

وعند الشافعية لا يجوز إبدال المبيع والقُن المعين 
قبل القبض . 

وعند الحنابلة يجوز التصرف بي المبيع قبل القبض 
لا لا يحتاج إلى قبض» اما مايحتاج إلى قبض فلا يجوز 
إبداله قبل القبض . 

والمالكية يجيزون التصرف في المبيع قبل 
القبض , إلا طعام المعاوضة . 

وكل مامرّإنما هوفي غير الصرف والسلم » وفي 
غير الر بويات فإنه لا يجوز فيها الإبدال10" , 

وقد يكون الإبدال واجباء كا إذا تعيبت 
الدابة, أو بانت مستحقة , في إجارة الذمةءفلا 
تنفسخ الاجارة , بل يلزم الْمْوْجِرَ إبدالها . (") 

وقد يكون للإبدال أحوال وشروط خاصة » كما 
ال 

وهو اند القتروط العشرة التى اعتاذ: الواففن 
ذكرهاني حجج أوقافهم. ودار الإيدال 
بالاستبدال, مما جعل الموثقين يفرقوك بينها » 


)١(‏ البدائم هع" , وبهاية المحتاج 8/4 ء حم والمغني 
غ/م؛ ١١.‏ ط المنار الثالثة, والشرح الصغير 7/١‏ ه/اط 
مصطف الحلبي ؛ ومواهب الجليل 40/4" نشر مكتبة النجاح 

() القليوبي 06م ط مصطف الحلبي» والخرشي 215/0 
وا مغنى 175/8 

29 000 مم ط الأمير ية الأولى ومابعدها , والخرشي 
10/7 ط بولاق » وا مغني ووه 


21ت 


إبدال ؟ » إبراء مسي 


فيطلقون الإبدال على جعل عين نكان أخرى , 
والاستبدال على بيع عين الوقف بالنقد . 


مواطن البحث : 

4 تأتي أحكام الإبدال والاستبدال عند الفقهاء 
في مسائل متعددة المواطن مفصلة فيها أحكام كل 
مسألة , جوازاً أو منعاً أوإيجاباً» ومن ذلك الزكاة 
والأضكحة والكفارة والبيع والشفعة والإجارة والوقف 


وغير ذلك . 


التعر يف بالإبراء : 


والتخليص والمباعدة عن الشىء . قال ابن الأعرابي : 
برئة : ملسن وتشزة وتباعد, فالإبراء على هذا : 


جعل المدين ‏ مثلا ‏ بر يئًا من الدين أو الحق الذي 
عليه . والتبرئة : تصحيح البراءة» والمبارأة: المصا حة 
على الفراق 


وأما في الاصطلاح فهوإسقاط الشخص حقاً له 
في ذمة آخر أو قِبّله . فإذا لم يكن الحق في ذمة 
شخص ولا تجاهه, كحق الشفعة » وحق السكنى 
الموصى به » فَرْكه لا يعتبر إبراء » بل هو إسقاط 
محض . وقد اختير لفظ ( إسقاط ) في التعر يف 
بالرغم من أن في الإبراء معنيين هما الإسقاط 


والفلسكت ففليا لأحد ا معنيين » ولأنه لا يخلو من 
وجه إسقاط على ما سيأتي )١(.‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 


البراءة . والمبارأة » والاستبراء : 

؟ - (البراءة ) : هى أثر الإبراء , وهى مصدر 
برى: . فهي مغايرة له في الفقه, غير أن البراءة ا 
تحصل بالإبراء الذي يتحقق بفعل الدائن » تحصل 
بأسباب أخرى غيره» كالوفاء والتسلبم من المدين أو 
الكفيل.وتحصل البراءة بالاشتراط, كالبراءة من 
العيوب , و يعبرعنها بالتبرؤ أيضاً . وتفصيله في خيار 
العيب » والكفالة. 

وقد تحصل البراءة بإزالة سبب الضمان» أو ممنع 
صاحب التضمين من إزالته» ومن ذلك ما صرح به 
الشافعية من أن حافر الب في أرض غيره إن أراد 
ردمها فنعه المالك فإنه يبرأ وإن لم توجد صيغة 
إبراء 00 

ونما يؤكد التباين بينهها ما جاء في بعض المسائل 
من تقييد البراءة بالإبراء أو الإسقاط 'قييزها عن 
البراءة اسالاه نا . وفي ذلك يقول ابن الحمام : 


البراءة بالإبراء لا تتحقق بفعل الكفيل , بل بفعل 


)١(‏ لسان العرب.., والمصباح , (برئة ) , وتهذيب الاسهاء 
واللغات للنووي 1؟, وطلبة الطلبة للنسفي 4", و بداية 
امجتبد ؟/م5١‏ ط الخانجي, وفتح القدير /857 ط بولاق» 
وحاشية ابن عابدين على الدر المحتار شرح تنو يز الأبصار 
4+ لط بولاق. 

(6) حاشية القليوي على شرح الهاج +/00 ط عيسى الحلبي . 
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الطالب أي الدائن. فلا تكون حينئذ مضافة إلى 
الكفيل . ونحوه بمحث بعض الشافعية في تلفيق 
شهادتى الإبراء والبراءة» كأن شهد واحد بأن 
المدعى جاه » وآخر بأنه برى* إليه منه» ورجحوا 
حزازه واعنا رالشها4ة ميشكلة لنطاني17؟ 
ا أما(المبارأة ) فهي مفاعلة وتقتضي 
المشاركة في البراءة (')وهي في الاصطلاح اسم من 
اام الخلع, والمعنى واحد » وهوبذل المرأة الععض 
على طلاقها . لكنها تختص بإسقاط المرأة عن الزوج 
حقا لها عليه . فالمبارأة صورة خاصة للإبراء تقع بين 
الزوجين», لإيقاع الزوج الطلاق _إجابة لطلب 
الزوجة غالبأ ‏ مقابل عوض مالي تبذله للزوج هو 
تركهاماها عليه من حقوق مالية » كا مهر المؤجل » 
أو النفقة المستحقة في العدة . والجمهور على أنه لا 
يسقط بها أي حق إلا بالتسمية , خلافاً لأبي حنيفة 
وأبي يوسف القائلين بسقوط جميع حقوقها الزوجية . 
وتفصيل ذلك موطنه عند الكلام عن ( الخلع ) .(9) 
ولابن نيم من الحنفية رسالة في الطلاق الموقع في 
مقابلة الإبراء حقق فها انه يمع باثنا , لوقوعه 
بعوض» وأما في قوله : متى ظهر كذا وأبرأتني من 


)١1(‏ فتح القدير 00/5 طدارإحياء التراث, والقليوني 
م/م أستى المطالب شرح روض الطالب 05/9 ط 
المكتبة الاسلامية. 

() طلبة الطلبةوه 

(") بداية امحتهد 37/7 ط المعاهدء والفتاوي البزاز ية "١١/4‏ 
امش الهندية وحاشية ابن عابدين ؟/0510: والشرواني 
على التحفة لاه, مكة ووالقليوني #/لاء”. 1١"ء‏ 
والمقنع م/١1١,‏ وجواهر الإكليل 1/1م 


مهرك فأنت طالق فليس بائناً لأنه جعل الطلاق 
معلقاً بالإبراء فالإبراء شرط للطلاق وليس عوضاً . )١‏ 


4- وأما ( الاستبراء ) فهويأتي معنيين, أحدههما : 
هوتعرّف براءة الرحم, أي طهارته من ماء الغير. 
وهوحيث لا تجب عل المرأة عدة . وأحكامه مفصلة 
في مصطلحه. وا معنى الآخر: هو طلب نقاء امحرجين 
مما ينافى التطهّرء وتفصيل أحكامه في مصطلح 
ال 


نات الاسقاط . 


6 الإسقاط لغة : الإزالة » واصطلاحاً : إزالة 
الملك أو الحق لا إلى مالك أو مستحق . وهوقد يقع 
على حبق في ذمة آخرء أو قبله , على سبيل المديونية 
( كالحال في الإبراء) كما قد يمع على حق ثابت 
بالشرع لم تشغل به الذمة ( كحق الشفعة ) . و يكون 
بعوض و بغيرعوض . فالإبراء أخص من الإسقاط , 
فكل إبراء إسقاط , ولا عكس .(2) 

وممايدل على أن الإبراء نوع من الإسقاط نة 2 
القراني الإسقاط إلى نوعين», أحدهما: بعوض» 
كال خلع. والآخر: بغيرعوض ء ومثل له بالإبراء من 
الديون . وسيأتي تفصيل ذلك. 49) 


)١(‏ رسالة ( الطلاق المعلق على الإبراء ) من رساثل ابن نيم 
ص 7١‏ مطبوعة عقب حاشية الحموي على الأشباه ط 
استانبول . 

(؟) طلبة الطلبة 8 , 15 1414 ,هده 

(") تاج العروس , ولسان العرب , ( سقط ) 

(:) الذخيرة للقرائني ١/5ه‏ , والفروق ١٠١١/7‏ ط دار المعرفة 


ات 


والإسقاط متمحض لسقوط ما يقع عليه اتفاقاً 
في حين أن الإبراء مختلف في أنه إسقاط فيه معنى 
القليك؛ أو تمليك محضء أو إسقاط محض على ما 
سيأتي بيانه . 

هذا » وان القليوني من الشافعية أفاد أن غير 
القصاص لا يسمى تركه إسقاطاً , وإنما يقال له : 
('"والظاهر ان ذلك بحسب مألوف المذهب . 

وقد يستعمل الإبراء في موطن الإسقاط , كما في 
خيار العيب , فالإبراء من العيب كناية عن إسقاط 
الخيار. 


إبزاء 


اج اطبة 
5 الهبة لغة:العطيةالخالية عن الأعواض 
والأغراض » أو التبرع بما ب: ينفع الموهوب له مطلقاً . 
وهي شرعاً 0 35 
الإبراء من الحبة هوهبة الدين 
للمدين, فهي والابراء بمعنى واحد عند الجمهور 
الذين لا يجيزون الرجوع في الحبة بعد القبض . 

أما عند الحنفية القائلين بجواز الرجوع في الجملة 
فالإبراء مختلف عن هبة الدين للمدين , للا تفاق على 
عدم جواز الرجوع في الإبراء بعد قبوله لأنه إسقاط » 
والساقط لا يعود كيا تنص على ذلك القاعدة 
المشهورة (9) 
)١(‏ القليوني 7417/١‏ 


(؟) لسان العرب ( وهب ) , ورسائل ابن نم فللاط 
استانبول 

() الشرح الصغير و بلغة السالك ١47/4‏ ط دارالمعارف, 
والروض المر بع ,50/١‏ والخرشي ,٠١/0‏ وشرح الروض 

طالمكتبة الاسلامية, والفتاوي الحندية 84/4 


ط بولاق» والفروع 1ط دار مصر. 


والذي يوافق 


أما هبة الدين لغيرمن عليه الدين على 
الخلاف والتفصيل الذي موطنه الحبة» والدين ‏ فلا 
صلة له بالإبراء . 


د الصلح : 


7ل الصلح لغة : التوفيق » وهواسم للمصاحة . 
وهو شرعاً: عقد به يرفع النزاع وتقطع الخصومة بين 
امتصا حين بتراضيها )١1(‏ 

ومن المقرر فقهاً أن الصلح يكون عن إقرار أو 
إنكار أوسكوت . فإذا كان عن إقرار» وكانت 
المصالحة على إسقاط جزء 
الباتي , ففي هذه الصورة يشبه الصلح الإبراء» لأنما 
أخذ لبعض الحق وإبراء عن باقيه . أما إن كان 
الصلح هنا على أخذ بدل فهو معاوضة . 

وكذلك الحال إن كان الصلح عن إنكار أو 
سكوت » وتضمّن إسقاطاً لجزء من حقه » فهو با لنسبة 
للمدعي إبراء عن بعض الحق » في حين أنه بالنسبة 
للمذع عليه افتداء لليمين وقطع للمنازعة . 

وقد جعل ابن جزيّ من المالكية الصلح على 
نوعين, أحدهما : إسقاط وإبراء» وقال : هوجائز 
مطلقا والآخر: صلح على عوض .» وقال فيه : هو 
جائز إلا إن أدى إلى حرام .0") 


من المتنازع فيه وأداء 


زفق لسان العرب , ( صلح ) , ورسائل ابن نحم اللاط 
استانبول. 

(؟) القوانين الفقهية لابن جزي 704 ط تونس, واللباب 
لابن راشد القفصي اقاط تونس » وكفاية الأخيار للحصني 
ارالالء ومغني احتاج ؟/ةل/ااء وشرح الروض 7١١/7‏ وقد 
عد كلاهرا الإبراء من أقسام الصلح . 
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إبراء م ١١‏ 


ه ‏ الإقرار: 
4- من معاني الإقرارفي اللغة: الإيقان 
والاعتراف . وأما تعر يفه في الاصطلاح فهو: 
الإخبار بحق الغي على نفسه )١(.‏ 

والإقرار قد يرد على استيفاء الدين » فيكون 
إقراراً بالبراءة, لأن الإبراء إما إبراء استيفاء » وإما 
إسراء إسقاط كيا سيأتي . وكل من الاقرار 
بالاستيفاء والإبراء على إطلاقه يقطع النزاع و يفصل 
الخصومة. فالمراد منها واحد, ولذا عبر بكل واحد 
مها عن الآخر وإن اتختلقا مفهوما 22 ' 

ودعوى الإبراء تتضمن إقراراً فإذا قال: 
أبرأنني من كذاء أو: أبرئني , فهو إقرار واعتراف 
يشكل الكذسة بزادعا ءا للاتتاط > والاصل عدم 
وعليه بينة الإبراء أو القضاء. 7©) 


و الضمات : 
4 الضمان لغة : الكفالة والالتزام بالشيء. 
وهوعند بعض الفقهاء : التزام حق ثابت في 
ذمة الغير أو إحضار من هوعليه . 
والضمان عكس الإبراء » فهويفيد انشغال 
الذمة, في حين يطلق الإبراء على خلوّها » ولصلة 
الضدية هذه وضع الشافعية أكثر أحكام الإبراء في 
باب الضمان ©) 


١١١ الرسائل الز ينية لابن نجهم‎ )١( 
إعلام الأعلام لابن عابدين 5/8 في مجموعة رسائله,‎ )١( 


والدسوققي على الشرح الكبير 2141١/‏ والحلة العدلية 
المادة مه ١‏ 


فلوو ور ووو و ررم ره رمه وريه نور فهر رمو وروت وو مهرم مهرورم ب راو م وام بترتت رين 


هذا وإن للوبراء صلة بالضمان , وهي أنه أحد 
الاسباب لسقوطه, بل إن له مدخلاً إلى أكثر 
الالتزامات من حيث إنه يتطرق له في سقوطها , لأنها 
إما أن تسقط بالوفاء أي الاداء أو المقاصة, أو 
الإبراء ونحو ذلك )١(‏ 


ز الحظ : 
أت اقلق الوضع , أو الإسقاط .(") 
وهوني الاصطلاح : إسقاط بعض الدين أو 
كل . فالحظ إبراء ممتى + ولذا قد.يظلق اللحظ عن 
الإبراء نفسهء ولكنه إما أن يقيد بالكل أو الجزء . 
والغالب استعمال الحظ للوبراء عن جزء من الُن» 
كن 
وقد جاء في كلام الحنفية وبعض الحنابلة تسمية 
شع بعش الحبى إنزاة وهو اللنقتيقة إبراء 
جرنيئ ب وفال النقافى زكرا الاتساوف :دن 
الشافعية : صلح الحطيطة إبراء في الحقيقة , لأن لفظ 
الصلح يشعر بقناعة المستحق بالقليل عن الكثير (4) 


ح- الترك : 

0١‏ من معاني الترك في اللغة : الإسقاط, 
يقال: ترك حقه إذا أسقطه. ولا يخرج المعنى 
الاصطلاحي عن ذلك (*) 


. وما بعدها‎ ١56 مرشد الحيران المادة‎ )١( 
) المغرب , مادة ( حظ‎ )١( 


(؟) حاشية ابن عابدين /نعم, والفتاوي الهندية ؟/ع#/اوء 
واحلة العدلية المادة شرك ١‏ 


(6) شرح الروض 7107/9 797 
(4) شرح الروض ؟/5*؟ , ومغني الحتاج ١948/7‏ 


(؛) شرح الروض ١145/9‏ 
(ه) القاموس الحيط , مادة ( ترك ) 
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ومن صلته بالإبراء ما جاء لبعض الشافعية من 
التصر يح بان هبة الدين للمدين إن وقعت بلفظ 
(الترك ) كأن يقول : تركت الدين» أولا اخذه 
منك , فهي كناية إبراء . ولكن نقل القاضي زكر يا 
القول بأن ذلك إبراء صر يح . وهوما جزم به النووي 
ل 

والترك يستعمل للإسقاط عموماً بحيث يحصل به 
ما يمحصل بلفظ الإسقاط و يعطى أحكامه , ولذا 
أورده الرملي الشافعي في عداد الألفاظ التي لا يحتاج 
الإسقاط فيها إلى قبول ‏ كالإبراء عندهم ‏ في حين 
يحتاج لفظ الصلح إلى القبول ؛ (9) 

وقد يطلق الترك على الامتناع عن استعمال الحق 
دون إسقاطه, كترك الزوجة حقها في القسم, 
ومنحه للزوجة الأخرى , فإن لما الرجوع وطلب 
القسم بالنسبة للمستقبل . 

والغالب أن يستعمل لفظ الترك في الدعوى , 
فالمدعي, في أشهر تعر يفاته : « من إذا ترك ( أي 
دعواء ) ترك » وهذا حيث لم يصدر دفع من المدعى 
عليه لدعواه, فإن حصل لم يكن للمدعي الترك» 
لأنه قد يقصد به الكيد للمدعى عليه » فيلزم 
بالاستمرار في الدعوى للفصل فيها . واعتبر بعضهم 
هنا المدعى عليه مدعياً أنه يتعرض له في كذا بغير 
حق فله طلب دفع التعرض ,020 1 


)١(‏ إعانة الطالبين /169, وتحفة امحتاج بحاشية الشرواني 
ط صادرء وشرح الروض وحواشي الرملٍ ؟/141» 
ويك 

(؟) شرح الروض 7١5/١‏ وحواشي الرملٍ عليه . 

(م) حاشية ابن عابدين 4١5/4‏ ط الأولى بولاق . 


محم ووم م ةمه ءءء ووم مم مر بره ةم ره م دوو مدو ووو مور مف رفوه روه درن ةمرفم ري و مره مم د روما ت ترثن 


صفة الإبراء ( حككه التكليفي ) : 


الإبراء مشروع في الجملة, وتعرض له 
الأحكام التكليفية الخمسة ال معروفة : 

فيكون واجباً إذا سبقه استيفاء , لأن فيه اعترافاً 
بالبراءة لمستحقها , فهومن باب العدل المأمور به في 
قوله تعالى : (إِنَ الله يأمُرٌبالعَدل ١!)‏ والمؤكد 
بالحديث «عل اليد ما أَحَرّثُ حتى تؤديه )"ومن 
أمشلته في باب السلّم : إذا احضر المسلم إليه مال 
السلم الحا لغرض البراءة أجير المسلم على القبول او 
الإبراء . فهذا واجب تخييري . وكذلك الحكم في 
المفلس فله اجبار الغرماء على أخذ العين إن كانت 


وقد يكون حراماً » ما لوجاء ضمن عقد 
باطل , لأن استبقاء الباطل حرام » على ما سيأني في 
بطلان الإبراء . ٠‏ 

وتعرض له الكراهة فيا إذا أبرأ وارثه أو غيره عن 
أكثر من ثلث ماله وهوني مرض الموت حيث أجازه . 
الورثة » ومستند الكراهة ما في ذلك الإبراء من تضييع 
ورثته, لقوله صل الله عليه وسلم لسعد بن أبي 
وقاص حين هم بالتصدق بجميع ماله : «إنك أن 


)١(‏ سورة النحل/10 

() حديث « على اليد ما أخذت ... » أخرجه أحمد والنسائي 
وابن ماجه والحاكم من حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً 
وأبوداود والترمذي عنه بلفظ «حتى توؤّدي » وقد 
اختلف في سماع الحسن من سمرة. ( المقاصد الحسنة 
ص 16١‏ نشر اذا نجي مصر) 

(") القليوني 707/7 ء وشرح الروض ؟/1١٠‏ 


5ة#اسه 


إبراء 1ك ١4‏ 


تذرٌ ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تذرّهم عالهٌ يتكففون 
التاق ١١‏ أها العلك ققد أقزه غليه: 

“ات على أن الحكم الغالب له الندب» ولذا يقول 
الخطيب الشر بيني ا مطلوب , فوسّع فيه , 
بخلاف ا الضمان » ذلك لانه نوع من الإحسان» 
لأنه في الغالب يتضمن إسقاط الحق عن ال معسر الذي 
يُثْمّل الدين كاهله. وحتى إذا كان الإبراء لمن لا 
يعسر عليه الوفاءء فإنه ما يز يد المودة بين الدائن 
والمدين ؛ فلا يخلوعن معنى الير والصلة » وذلك مما 
يتناوله قول الله تعالى : ( وإنْ كان دُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَة 
إلى مَيِسَرَق وأَنْتَصَدَهُوا خَيِرَلَكُمْ إن كُنْتُمْ 
تكلخون)" وق ذلك أحادية كثر فعا عديف 
جابرين عبد الله رضي الله عنه حين قام بوفاء دين 
ابيه , وخبر معاذبن جبل وكعب بن مالك , حين 
أعسراء حيث ثبت حضّه عليه الصلاة والسلام 
الدائنين على إسقاط كل الدين أو بعضه عنبم (4؟) 


)١(‏ حديث « إنك أن تذر... ) جزء من حديث أخرجه الشيخان 
( اللؤلؤوالمرج سان ص 64م نشر وزارة الأوقاف 
بالكويت ). | 

(0) مغني ال محتاج ٠١/9‏ واشار إلى انه لذلك لا يحتاج 

إلى نية ولا قرينة. واشارالقاضي زكرياإلىانه 

عقد غبن فتوسع فيه (بخلاف البيع القانم على 
لمعاوضة) لذالا عهدة فيه ولا خيار. وتغتفر فيه 
جهالة الوكيل بمقدارالدين. وتجري فيه الكنايات عن 

لعدد فتفسر, وليس البيع كذلك ( شرح الروض 2577/9 
والقليوي )1١١١/6‏ 

(") سورة البقرة / 8٠١‏ 

(؛) أخرجه البخاري 10/١8‏ بشرح العيني. ومسلم 0/0 
وحديث « كعب بن مالك أن النبي صل الله عليه وسلم 
عجو ع معاد ما لد وناغ ون كان جلي روا 


الدارقطني والبهيقي والحاكم وصححه ( ثيل الأوطارت 


وقد صرح بعض الشافعية بأن الإبراء للمعسر 
أفضل من القرضء وان القرض في غير هذه ا حالة 
له 01 

والإبراء في غير الأحوال المشار اليها هوعلى أصل 
الإباحة الجارية في معظم العقود والتصرفات التي 
بُعث النبي صلى الله عليه وسلم والناس يتعاملون با 
فأقرهم علهاء ولاسها في حالة عجز المبرىء عن 
تحصيل حقه من منكره , لأن الاحسان هنا غير وارد» 
لفقدان محله . 
أقسام الإبراء : 
164 يقسم بعض المؤلفين الإبراء إلى قسمين : 
إبراء الإسقاط , وإبراء الاستيفاء . و يعتبرون الأول 
منها هوالجدير بالبحث تحت هذا الاسم » في حين 
أن الغاني ( الذي هوعبارة عن الاعتراف بالقبض 
والاستيفاء للحق الثابت لشخص في ذمة آخر) هو 
نوع من الإقرار. وتظهر ثمرة هذا التقسم في صورة 
الإبراء في الكفالة الواقع من الطالب ( الدائن ) إن 
جاء بلفظ « برئت إلي من المال » برئ الكفيل 
والمدين كلاهما من المطالبة ‏ ورجع الكفيل با مال 
على المطلوب , لأنه براءة قبض واستيفاء, كأنه 
قال: دفعت إلى : أما إن قال : برئت من المال» أو 
امراتكة عدوت لفظ :ال ) قللارجوع له لأنه إبراء 
-: ه/144) ط العشمانية المصرية400١اه.‏ وحديث 

جابر: قال جابر قتل أبي وعليه دين فسأل 

النبي صل الله عليه وسلم غرماءه أن يقبلوا ثمر 

حائطي ويحللوا أبي رواه البخاري (10/15 ط 

المنير ية ), و يرجع لنيل الأوطار /584 


ء1١١/9‎ 551/5 القليوبي على شرح المهاج للمحلى‎ )١( 
417/1١ تحفة امحتاج وحاشية الشرواني‎ 


ةا 


إسقاطء لا إقرار بالقبض . على خلاف وتفصيل 
0007 

ووجه اعتبارهما قسيمين أن كلا من الإبراء 
والإقراريراد به قطع النزاع وفصل الخصومة وعدم 
جوز المطالبة يعدهما . فالمراد منها واحد . ولذا عبروا 

كل واه لتاقت الاخبر واك تدافا اليو 7 

ويتبين أن هذا التقسيم ليس للإبراء في ذاته» 
وإنفا هو نثرة الإبراء ومقصودهء وإلا فإن الإقرار 
ومنه الإقرار بالاستيفاء ‏ غير الإبراء في الشروط 
والأركان والآثار, فإنه يكون في الدين والعين على 

حت سواء ؛ في حين يختص إبراء الاسقاط بالديون» 

كا سباني: وسيقتصر الكلام عليه وحده, لأن 

تفصيل مايتصل بإبراء الاستيفاء موطنه مصطلح 

( اقرار). 
وم نقف في غير المذهب الحنفي على التصر يح 

بهذا التقسيم للإبراء . وإن كانت لسائر المذاهب صور 

بميزوك فبها بين براءة الاستيفاء و براءة الإسقاط . 

وهناك تقسم آخر للإبراء من حيث العموم 
والخنصوصء تبعا للصيغة التي يرد بها » و يظهر اثرها 
فها يقع عليه الإبراء. وسياتي تفضيل ذلك تحت 

عنوان ( أنواع الإبراء ) بعد استيفاء الأركان. 

الإبراء للإسقاط أوالقليك : 

6 اختلف الفقهاءفي الابراء. هل هو 

"1١/5 حاشية ابن عابدين 2507/5/4 وفتح القدير‎ )١( 

(0) إعلام الأعلام من رسائل ابن عاببدين ؟/5١٠.‏ 
وجامع السفصولين ؟/4: والمجلة العدلية المادة 
5"ة1ء ومرشد الحيبات المادة ؟"؟ (نقلا منه عن 
طبعة قدممة للفتاوي الهندية ؟/١6؟),‏ والقليوني 


والفتاوي الكبرى لابن حجر "/لاه. 34 


للإسقاط او القليك. وتباينت أقوال المذهب الواحد 
في ذلك بالنسبة لتوجيه الأحكام , ومع هذا فقد كان 
لكل مذهب رأي غالب في هذا الموضوع, على النحو 
التالي : 

الاتجاه الأول : وعليه جمهور الحنفية » وهو قول 
لكل من المالكية والشافعية, والراجح عند الحنابلة» 
انه للإسقاط . قال السبكى : لو كان الإبراء تمليكاً 
لصح الإبراء من الأعيان. ْ 

الاتهاه الثاني : ما نقله بعض الشافعية وابن 
مفلح ال حنبلي في بعض المسائل, أنه تمليك من وجه . 
قالالقاضى زكر يا : الابراء » وإن كان تمليكا » 
النسووات ال 

الاتهاه الثالث : ما نقله ابن مفلح أيضاء أن 
جماعة من الحنابلة جزموا بانه تمليك, وقالوا : إن 
ا ل ا 

وهناك اتجاه آخر, ذهب إليه ابن السمعاني من 
الشافعية » هو أن الإبراء في غير مقابلته للطلاق 
تمليك من المبرىء, إسقاط عن المبرأ, لأن الإبراء 
إنما يكون تمليكا باعتبار أن الدين مال, وهوإنما 
يكون مالا في حق من له الدين » فإن أحكام المالية 
إنما تظهرفي حقه, بحيث يترتب عليه اشتراط علم 
الأول دون الثانى (؟) 


(1) تبويب الأشباه والنظائر لابن نحم 84؟. وشرح 
الروض 1١/5‏ 788/959, والقليوبي 75/١‏ لال 
والأشباه والنظائر للسيوطي ١85‏ ط عيسى الحابي» 
والدسوقي +/ 51,7١‏ , والفروع لابن مفلح ١١/14‏ 

(؟) الفروع لابن مفلح ١514/16‏ 

(*) شرح الروض 7.5/9 وحواشي الرملٍ عليه . 
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١/8 15 إبراء‎ 


غلبة أحد المعنيين أوتساويهما : 
5 المستفاد من كلام الفقهاء اشتمال الإبراء 
على كلا المعنيين : الإسقاط والقليك, وني كل 
مسألة تكون الغلبة لأحدهما , وإن كان في بعض 
الصور يتعين أحد المعنيين تبعاً للموضوع , كالإبراء 
عن الأعيان؛, فهو للتمليك, لأن الاعيان لا تقبل 
الإسقاط. أما في الديون الثابتة في الذمة فيجري 
المعنيان كلاهما. فن ذلك ما قاله ابن نجيم من أن 
الإبراء عن الدين فيه معنى القَليك ومعنى الإسقاط » 
ومشل لما غلب فيه معنى القليك بأنه لا يصح تعليقه 
عل القرط وبر 0 

ومثّل بعض الحنابلة لما غلب فيه معنى الإسقاط 
بأنه لوحلف لا يهبه» فأبرأه» لم يحنث , لأن اهبة 
تمليك عين, وهذا إسقاط . وأنه لا يجزئ الإبراء 
عن الزكاة» لانتفاء حقيقة الملك . 

ونقل القاضي زكر يا عن النووي في الروضة 
قوله : «امختار أن 0 الإبراء تمليكاً أو إسقاطاً من 
المسائل التي لا يطلق فها ترجيح . بل يختلف 
الراجح بحسب المسائل . لقوة الدليل وضعفه , لأن 
الإبراء إِنما يكون تمليكاً باعتبار أن الدين مال, وهو 
إنها يكون مالا في حق من له الدين» فإن أحكام 
المالية إنما تظهر في حقه . 

وما غلب فيه معنى القليك عند المالكية 
ترجيحهم اشتراط القبول في الإبراء ؛ كما سيأتى .(") 


)١(‏ تبويب الأشباه والنظائر لابن نجهم مم 

(0) الفروع لابن مفلح 154/4. وشرح الروض وحواشي الرملٍ 
عليه 158/6. 589, والقليوني "١07/١‏ والدسوق 45/4 
وم/1م 


على أن هناك ما يصلح بالاعتبار ين ( الإسقاط 
واتعليك بالتساوي ). ومنه ما نص عليه الحنفية انه 
لوأبرأ الوارث مدينّ موّرئه غيرعالم موته, ثم بان 
ميتاء فبالنظر إلى انه إسقاط يصح , وكذا بالنظر إلى 
كونه تمليكأ , لأن الوارث لوباع عيناً قبل العلم 
بموت ال مورث ثم ظهر موته صح » كما صرحوا به » فهنا 
0 
اختلاف الحكم باختلاف الاعتبار: 
/اا ‏ قد يختلف الحكم باختلاف اعتبار الإبراء» 
هل هوإسقاط أوتمليك فن ذلك ما صرح به 
الحنفية فها لووكل الدائن المدين بإبراء نفسه صح 
التوكيل » نظراً إلى جانب الإسقاط , ولونظر إلى 
جانب القليك لم يصح, كا لووكله بأن يبيع من 


00 
أركان الؤبراء 


6 للإبراء أربعة أركان, بحسب الإطلاق 
الواسع للركن» ليشمل كل ماهو من مقوّمات 
الشيء, سواء أكان من ماهيته , أم خارجا عنها » 
كالأطراف وانحل , وهو ما عليه الجمهور. فالأركان 
عندهم هنا : الصيغة » والمبرىة ( صاحب الحق أو 
الدائن ) , والمبرأ ( المدين )؛ والمبرأ منه ( محل الإبراء 
من دين أوعين أو حق ) 

وركشه عور لسع نر السديقة فقظ .ما 
المتعاقدان وا محل فهى أطراف العقّد وليست ركنا 
لا سبق. 1 


(1) تبويب الأشباه والنظائر لابن نجهم لين 
(؟) تبويب الأشباه والنظائر 6.مرم 


1١494 


إبراء 16 ١؟‏ 


الصيغة : 

84 الأصل في الصيغة انها عبارة عن الإيجاب 
والقبول معاً في العقدء وهي هنا كذلك عند من يرى 
توقف الإبراء على القبول . أما من لا يرى حاجة 
الإبراء إليه فالصيغة هي الإيجاب فقط . 


الإعجاب : 
٠‏ يحصل إيجاب الإبراء بجميع الألفاظ التي 
يتحقق با المقصود منه , وهو التخلي عما للدائن عند 
المدين , على أن يكون اللفظ واضح الدلالة على الأثر 
( سقوط الحق المبرأ منه ), فيحصل بكل لفظ يدل 
عليه صراحة أو كناية محفوفة بالقر ينة سواء أَوَرَدَ 
مستقلا أم تبعا ضمن عقد آآخحر )١(‏ 

ولابد ان ينتفي احتمال المعاوضة , أو قصد مجرد 
التأخير» كها لوقال : أبرأتك علي أن تعطيني كذا , 
فهوصلح مال؛ على خلاف سيأتى فيا بعد . وكذا لو 
قال أبرأتك من حلول الدين » فهو لتأخير المطالبة , لا 
لسقوطها . 

والإبراء المطلق هومن الاسقاطات على التأبيد 
إتفاقاً. فلا يصح الإبراء المؤقت , كأن يقول أبرأنك 
نما لي عليك سنة على ما صرح به الشافعية . وهو 
مستفاد عبارات غيرهم في حال الإطلاق . أما تقييد 


2” 410//9 حاشية ابن عابدين 4055/4 ط بولاق » والتكملة‎ )١( 
ورسائل ابسن نجيم ؟, واإعلام الأعلام من رسائل‎ 
ابن عابدين 14-557/9 وقد توسعم فيها حول صيغ الإبراء‎ 
ناقلا عن تنقيح الأحكام للشرنبلالي والقليوي‎ 
والفروع 151/4, ونهاية المحتاج‎ ,#: ١/09 ء.1١/+‎ 
والشرواني 547/4, والدسويي على الشرح‎ ,”#/ 
1/4 الكبير/5؟ ط دار الفكرء وكشاف القناع‎ 


الإبراء بأنه لتأخيرالمطالبة فهو ليس من الإبراء 
المطلق وإن سماه ابن الحمام تجوزاً ( إبراء مؤقتة ) .(1) 
ومثل القول في ذلك الكتابة المرسومة ا معنونة » أو 
الإشارة المعهودة » بشروطهها المفصلة في موطنها . 
5 وقدأوردالفقهاء_بالإضافة إلى لفظ 
الإبراء الذي اتفقوا على حصول الإيجاب به أمثلة 
عديدة لما يؤدي معنى الإبراء . ولم ينص أحد منهم 
على انمحصار الصيغة فها أشاروا إليه, ومن تلك 
الألفاظ التي تدورعلها صيغته : الإسقاط, 
والقليك», والإحلال؛ والتحليل, والوضع, والعفوى 
والحظ, والترك, والتصدق, والهبة» والعطية. قال 
البيوتي : وانما صح بلفظ اهبة والصدقة والعطية, لأنه 
لما لم يكن هناك عين موجودة يتناوها اللفظ انصرف 
إلى معنى الإبراء . ثم نقل عن ال حارثي قوله : لووهبه 
دينه هبة حقيقية لم يصح , لانتفاء معنى الإسقاط 
وانتفاء شرط الحبئل؟أكيا استدل من مثّل بلفظ العفو 
أو التصدق بقوله تعالى في شأن الإبراء من المهر « إلا 
أنْ يَعْمُونَ أويعفرَ الذي بيده عقدة النكاح » وقوله 
تعالى في شأن الإبراء من الدية « فَدِيه مسلّمةٌ إلى 
أهله إلا أن يَصَّدَهُوا» وقوله تعالى في شأن إبراء المعسر 
« وأن تصَدّقوا حير لكم » و بقوله عليه الصلاة 


00( فتح القدير 08/5 ط بولاق. 

(0) الشرواني على تحفة المحستاج 117/0, ونهاية المحتاج 
4ل" والمليوني م/١١١‏ و2048 وفتح المعين "211 
وشرح منتهى الإرادات 071/7 ط دار الفكر, والفروع 
4/,:,؛ والدسوتي على الشرح الكبير 15/4, وحاشية 
ابن عابدين 2155/4 وفتح القدير 6٠١/5‏ ط دار إحياء 

العراتع والمقنع ط السلفية والشرح الكبير 
على المقنع ه/م ط المنار. 


١66 


إبراء >" _”؟ 


والسلام داعياً لإبراء الذي أصيب في ثمار ابتاعها : 

«تصدّقوا عليه » (١)وقد‏ يحصل الإبراء بصيغة يدل 

تركيها: عليه كأن يقول > ليس لي عند فلان حق » 

أوما بقي لي عنده حق», أو ليس لي مع فلان 
دعوى , أو فرغت من دعواي التي هي مع فلان» أو 
تركتها . 

؟" ‏ ويستفادتماأوردهبعض فقهاءالحنفية 
والمالكية من تعقيب على ماجاء في بعض كتب 
المذهبين من أن هناك صيغاً خصصة للإبراء من 
الأمانات أو الديون, وأخرى لا يحصل عموم الإبراء 
إلا بها يستفاد أن المدارعلى العرف فيا يحصل به 
الإبراء أصلاء أوتعمهاء أو تخصيصا بموضوع دون 
آخرء كما ينظر إلى القرائن في العبارات التي لها أكثر 
دين اطان نح ركف الاك هنا راو قل لل 
التى تحتمل نفىّ الموالاة» والبراءة من الحقوق . فإذا 
عن العزف »دلت القرائن على استعماها هى أو 
غيرها ممالم يمثلوا به للإيجاب عن الإبراء» كعبارة 
«التنازل» أو« التخلى عن ال حق » . فالعبرة في 
ذلك بالعرف (©) ْ 


)١(‏ هوعن أبي سعيد الخدري قال : أصيب رجل ني عهد 
رسول الله صل الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكر 
دينه فقّال رسول الله صل الله عليه وسلم «تصدقوا 
عليه» الحديث رواه مسلم 7٠0/5(‏ مطبعة محمد عل 
ضبيح وأولاده ) 

(؟) الحلة العدلية المادة ١5ه١‏ 

(7) الدسوق 41١/8‏ ط عيسى الحلبي . وإعلام الأعلام لابن 
عابدين ؟//91, وحاشية ابن عابدين /7, وتبويب 
الأشباه والنظائر لابن نيم ص ".م 


ملعم ممم و ممم مي مم مف جر يه مم روت ررواره مقرم فو م موت وم رمه ريم وري ر رفم مايرا ره روه ة مت ر نت ن فزي 


القبول : 
»> ب اختلف الفقهاء في أن الإبراء يتوقف على 
القبول أولاء على اتجاهين : 

أحدهها: عدم حاجة الإبراء إلى القبول» وهو 
مذهب الجمهور ( الحنفية» والشافعية في الأصح , 
والككاناة > ودان ون معان راعيب من الال ) 
فهؤلاء يرون أن الإبراء لا يحتاج إلى قبول » بناء على 
أنه إسقاط للحق » والإسقاطات لا تحتاج إلى قبول » 
كالطلاق» والعتق» وإسقاط الشفعة والقصاص» بل 
قال الخطيب الشر بينى من الشافعية : هوا مهب » 
شواء أفقا + الإنراء إسقاط أم تليق 10! 

الاتجاه الآخر : حاحة الإبراء إلى القبول » وهو. 
القول الراجح في مذهب الالكية» والقول الآخر 
للشافعية . وذلك بناء على أن الإبراء نقل للملك » 
أ حل كدعا نت اي لل رن قد 
الحبة , وهي لابد فيها من القبول 7" قال القرافي : 


)١(‏ العناية شرح الهداية , وتكملة فتح القدير ا/44» وتكلة 
حاشية ابن عابدين 001/١‏ ط الحلبى, وتبويب الأشباه 
والنظائر لابن نجم ووعب واشباك السدلمة لاد 
:؛ ومغني المحتاج ؟/179, وشرح الروض ؟/5١؟‏ 
و١44»,‏ والقليوبي ؟/8007 و/؟١١.,‏ والأشباه للسيوطي 
9 ط عيسى الحلبي, والفروع 157/4, وشرح منتهى 
الإرادات ؟//اده ط دار الفكر. 

(0) الدسوقي على الشرح الكبير 55/4: والشرح الصغير و بلغة 
السالك ؛/؟١‏ ط دار المعارف, والزرقاني على خليل 
5/», والخرشي ,٠١/0‏ وقد جاء في الدسوق ١/8‏ الا 
والشرح الصغير /107؛ عبارة غر يبة تخالف ما في المواطن 
االسابقة منها وغيرما من المراجم الالكية 
المشهورة. لتضمها أن الإبراء لا يحتاج إلى قبول» 
ولعلها خاصة بباب الصلح الذي جاءت مناسبته. 


هماه 


إبراء 5؟ 5؟ 


«يتاكد ذلك أي الافتقار للقبول ‏ بأن المنّةَ قد 
تعظم في الإبراء, وذووالمروءات والأنفات يضر 
ذلك بهم , لاسا من السفلة , فجعل صاحب الشرع 
هم قبول ذلك أو رده , نفياً للضرر الحاصل من المنن 
من غير أهلها » أو من غيرحاجة )!أو بعض الشافعية 
لا يربطون بين هذا القول وبين الخلاف في معنى 
الإبراء, على ما سبق. 


4 - ولا فرق في الحاجة إلى القبول أو عدمها بين 
التعبير بالإبراء, أو التعبير بهبة الدين للمدين» 
وإثبات الفرق هوما عليه بعض الحنفية؛إذ قالوا فيها 
بالحاجة للقبولء لما في اللفظ من معنى القّليك » 
والمالكية يرونهاا كدفي الافتقار للقبول على 
مذهيهم في الإبراء عموماً ‏ لأنها نص في القليك» 
وهوخلاف ما عليه الشافعية والحتابلة وجمهور 
الحنفية, لنظرهم إلى وحدة المقصود بينها و بين 
الإبراء . 


هذا. وبالرغم نما هومقرربين اافقهاء ..., 
اعتبارالقيول محدودا مجلس العقد مادام قَاعا فقد 
اشترط الشافعية الفورية في القبول في صورة من 
يوكل في إبراء نفسه (2) 

وقد صرح المالكية بجواز تأخير القبول عن 
الإيجاب » ولوبالسكوت عن القبول زماناًء فله 


١١١/9 الفروق‎ )١( 
(؟) الدسويٍ 55/4 , والقليوني 20/1 والفتاوي الحندية‎ 
/7"؟, ونهاية المحتاج 6 وكشاف القناع‎ 

ط الشرفية 


القبول بعد ذلك, وقال القرائي: انه ظاهر 

المدهب ان ٠‏ 

6- وقد استشنى الحنفية من عدم التوقف على 

القبول : العقود التي يشترط فيها التقابض في 

المجلس , كالصرف, والسلم ( أي عن رأس مال 
السلم ) فيتوقف فيها الإبراء على القبول , لأن الإبراء 

عن بدل الصرف والسلم يفوت به القبض المستحق » 

وفواته يوجب بطلان العقد» ونقض العقد لا ينفرد به 

أحد العاقدين » بل يتوقف على قبول الآخرء فإن قبله 
برى* وان لم يقبله لا يبرأ. وهذا بخلاف سائر 
الدين, لأنه ليس فيه معنى الفسخ لعقد ثابت وإنا 
فيه معنى اليك من وجه , ومعنى الإسقاط من وجه 
آخر. أما الإبراء عن المسلم فيه أوعن ثُمن المبيع فهو 

جائز بدون قبول , لأنه ليس فيه إسقاط شرط .7") 

رد الإبراء : 

- ينبنى اختلاف النظر الفقهى في هذه المسألة 

على الخلاف في أن الإبراء إسقاط أوتمليك . والتى 

يترتب علها حاجته للقبول أوعدم حاجته . 

فالحنابلة, والشافعية في الأصح, والمالكية في 

المرجوح , وهم أكثر القائلين بعدم حاجته للقبول» 

ذهيوا :]ل أثة لا بركة سالرفع آنه إمفاط حق 

كالقضاص والشفعة وحد القذف والخيار والطلاق» 

لا تمليك عين, كاهبة. 

() الدسوي على الشرح الكبير 15/4 نقله عن الفروق 
للقرائي وأقرّهِ ( وموطنه في الفروق )1١١/7‏ 

)١(‏ المجلة العدلية ١574‏ ووقع للحموي في حاشيته على الأشباه 
التسوية بين الحالتين, ونوقش من بعض شراح اجلة 
( كشرح الاتاسي 584/4)» وتبويب الأشباه والنظائر 

اص 8" نقلا عن البدائعم 45/5 ط دار الكتاب العربي. 


-ا١6؟ب‎ 


ومن ذهب إلى أنه يحتاج إلى القبول ( وهم 
المالكية في الراجح والشافعية في قوهم الآخر) يرون 
أنه يرتد بالرد, ومعهم في هذا الحنفية الذين راعوا ما 
فيهعن ممتي القليك بالبرعم هن عدم توققة عل 
القبول عندهم » لأنه إسقاط . واختلف فقهاء الحنفية 
هل يتقيد الرد بمجلس الإبراء » أو هوعلى إطلاقه . 
والذي في البحر والحموي على الأشباه إطلاق صحة 
الرد في مجلس الإبراء أو بعده . 

والرد المعتبرهوما يصدر من المبرأء أو من وارثه 
تعد فوع وخالف ق الثاق مدن اسن ,20 

وقد استشنى الحنفية مسائل لا يرتد فيها الإبراء 
بالرد وهي : 
١‏ الإبراء في الحوالة ( والكفالة على الأرجح ) 
لأها متمحضان للإسقاط, لأن الإبراء إسقاط محض 
في حق الكفيل» ليس فيه تمليك مال, لأن الواجب 
عليه المطالبة, والإسقاط المحض لا يحتمل الرد 
لتلاشى الساقطء, بخلاف التأخير, لعوده بعد 
الاجل . 
+ إذا تقدم على الإبراء طلب من المبرأ بأن قال 


أبرئني » فأبرأه فرة , لا يرتد . 


)١(‏ العناية شرح الهداية وتكملة فتح القدير ,44/٠‏ وحاشية ابن 
عابدين 4541/4», والفتاوي الحندية 784/4, وتكقلة 
ابن عابدين ,8407/١‏ وكشاف القداع 408/9 ط الشرفية» 
والفروع 714 والمهذب 404/5, وشرح الروض 
5غ ؛ ومطالب أولي النبي #50/4, والأشباه 
للسيوطي 4 ط عيسى الحلبي, والمحلة العدلية 
المادة ١585‏ وفها تقييد اعتبار الرد بكونه في 
انجلس وناقش ذلك بعض الشراح مابين جعله قيداً 
احتراز يا أو اتفاقياً. 


؛ ‏ إذا سبق للمبرأ أن قبله ثم رده لا يرتد ١0.‏ 
المبرى” وشروطه : 
الا - الإبراء كغيره من التصرفات, يشترط في 


المتصرف به الأهلية التامّة للتعاقد » من عقل و بلوغ, 
وتفصيله في الكلام عن الأهلية والعقد. ولكن 


الأهلية المطلوبة هنا هي أهلية التبرع , بأن يكون 


رشيداً غير محجور عليه للسفه أو المديونية » على حلاف 
وتفصيل موطنه عند الكلام عن ( ا حجر ) . 


وتشترط الولاية » لأن كل إبراء لا يخلومن حق 
يجري التنازل عنه ( بإسقاطه أو تمليكه ), لذا لابد 
من أن يصدر ذلك التنازل من قبل صاحب الحق 
نفسه أومن يتصرف عنه, فلا يصح الإبراء إلا بأن 
يكون للمبرى؛ ولاية على الحق المبرأ منه» وذلك بأن 
يكون مالكاً له, أو موكلا بالإبراء منه, أو متصرفاً 
بالفضالة عن صاحب الحق, ولحقته الإجازة من 
المالك, عند من يرى صحة تصرف الفضولي. 
وتفصيله في مصطلح ( فضولي ) . 

والعبرة في ولاية المبرى: على الحق المبرأ منه هو 
بما في الواقع ونفس الأمرلا بما في الظن . فلو أبرأ عن 
شيء من مال أبيه ظاناً بقاء أبيه حياً فتبين أنه كان 
ميعاً حين الإبزاء صن م لأأن كبر منه كان لوكا له 
حين الإبراء في الواقع . 

ويشترط الرضاء فإبراء المكره لا يصح , لأنه 


(1) حاشية ابن عابدين 774/4, وتبويب الأشباه والنظائر 
لابن نجهم 0 


س١6"‎ 


ل ا 0 


لا ييصح مع الحزل لا فيه من الإإقرار بفراغ الذمة فيؤر 
فيه لحرا .3 
وقد صرح الحنابلة بأنه مما يشوب شر يطة الرضا 
أن يعلم المدين وحده مقدار الدين» فيكتمه عن 
الدائن خوفاً من أن يستكثره فلا يبرئه لأن الإبراء 
صادر حينئذ عن إرادة 00 
التوكيل بالإبراء : 
- يصح التوكيل بالإبراء ولكن لابد من الاذن 
اجنام به» ولا يكفي له إذن الوكالة بعقد ما !"اوقد 
نص الحنفية بشأن السلم أنه إذا ابرأ وكيل المسلم 
المسلّم إليه بلا إذن لم يبرأ المسلم إليه . فلوقال له 
المسلم إليه : لست وكيلا والسلم لك وأبرأتني منه » 
نفذ الإبراء ظاهرا» وتعطل بذلك حق المسلم» وغرم 
له الوكيل قيمة رأس امال للحيلولة » فلا يغرم بدل 
المسلم فيه كيلا يكون اعتياضاً عنه . كرا خص 
الحنفية إبراء الوكيل والوصي فيا وجب بعقدههما, 
وات ولا يصح فيا لم يجب بعقدهماء كها أنه 
إذا كان الوكيل مأذوناً بالإبراء فوكل غيره به فأجراه 


عندهم 0 


في حضوره أو غيبته ل يصح 


7417/١ وتكملة حاشية ابن عابدين‎ ١76/4 الفتاوي اهندية‎ )١( 
1١57/8و وه//0/) وشرح الروض 5/١١ء والقليوني ؟/77”‎ 
والمغنى 507/0 الطلبعة الثالثة, ونهاية‎ ,١هؤو‎ 
الحلبي, ومرشد الحيران المادة هم"‎ 1 ٠7٠١/5 المحتاج‎ 
١ها/١‎ ,١81/٠١ و1ع؟, 47”ء وانحلة العدلية المادة‎ 

(0) هكذا جعلوه متصلا بشر يطة الرضاء ولعل المراد شوائب 
الرضا لأنه بالتدليس أشبه. 

(0) شرح الروض 951/9 »18١ 510/١‏ ومغني 
لباب اللباب لابن راشد ,»٠٠١‏ والفروع 555/4 
(4) تبويب الاشباه والنظائر لابن نجم وس وحاشية ابن عابدين 

41/4 


المحتاج 


ال ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ل ا ا 0 ا ااا ااا ااا ااا ا 0ك 


وإن وكله بإبراء غرمائه , وكان الوكيل منهم لم 
يبرئ" نفسه. لأن امخاطب لا يدخل في عموم أمر 
ا 0 فإن قال: وإن شئثت 


000 


إبراء المر يض مرض الموت : 


48 -س يشترط أن لا يكوث المبرىة مر يضاً مرض 

الموت, وفيه تفصيل بحسب البرأ فإن كان أجنبياً 

والدين يجاوز ثلث التركة , فلابد من إجازة الورثة فها 

زاد على الغلث, لأنه تبرع له حكم الوصية . وإذا 

كان المبرأ وارثاً توقف الإبراء كله على إجازة الورئة 

ولو كان الدين أقل من الثلث . وإذا أبرأ المر يض 

بالديون؛ لم ينفذ ابراؤه لتعلق حق الغرماء (") 

المبرا وشروطه : 

اتفق الفقهاء على اشتراط العلم بالمبرأ, فلا 

يصح الإبراء مجهول . 

مدينيه على التردد لم يصح , خلافاً لبعض الحنابلة (9) 

فلابد من تعيين المبرأ تعييناً كافياً. ما أن الإقرار 

"856 شرح الروض 781/7» والأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
"1417/7 ط عيسى الحلبي , والقليوني‎ 

)١(‏ القليوبي /؟15, ١65‏ و8/4؟1ء والمجلة العدلية المادة 
٠اهاء‏ ومرشد الحيران المادة ١47 2714١‏ 

[فة الفتاوي الحندية 7٠١4/4‏ », والخرشي 611/5 ط صادرء شرح 
الروض ١40/7‏ , وجامع الفصولين ١/0؟١‏ ط الأزهر ية» 
والأشباه للسيوطي 185: وكشاف القناع ؟/4078 ط الشرفية. 


684اسه 


"9 "١ إبراء‎ 


ببراءة كل مدين له لا يصح إلا إذا كان يقصد مديناً 
بع[ از آنايا فصوري 01 

ولا يشترط في المبرأ أن يكون مقراً بالحق» بل 
يصح الإبراء للمنكر أيضاء بل حتى لوجرى تحليف 
المنكر يصح إبراؤه بعده, لأن المبرئ" يستقل بالإبراء 
العدم افتقاره إلى القبول فلا حاجة فيه إلى 
تصديق الغريم (2) 
المبرأ منه ( امحل ) وشروطه : 
"١‏ يختلف المبرأ منه بين أن يكون من الحقوق أو 
الديون أو الأعيان. وسيأتي الكلام عن ذلك في 
( موضعع الإبراء ). وتبعاً للاختلاف السابق بيانه» 
في أن الإبراء إسقاط أوتمليك أوالغالب فيه 
أحدههماء اختلف الفقهاء في صحة الإبراء من 
المجهول, فن نظر في هذه المسألة إلى معنى القّليك 
شترط العلم, لأنه لا بمكن تمليك المجهول » ومن 
نظر إلى معنى الإسقاط ذهب إلى الصحة . 

فالاتجاه الأول , الذي عليه جمهور الفقهاء 
( ال حنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة ) أن الإبراء 
من المجهول صحيح ؛ بل صرح المالكية بأنه يصح 
التوكيل بالإبراء, وإن كان الحق المبرأ منه يجهولا 
لكل من الشلاثة (الموكلء والوكيل» ومن عليه 
الدين ) , لأن الإيراء ‏ كيها قالوا ‏ هبة » وهبة 
اليجهول جائزة. ومثلوا لذلك مما لوأبرأ ذمة غرمه» 


)١(‏ اجلة العدلية المادة اه ١همرشد‏ الحيران المادة /1؟ ( نقلا 
عن الفتاوي الأنقروية ٠١٠/9‏ )» وإعلام الأعلام لابن 
عابدين ؟١٠,‏ والعناية شرح الهداية /81؟ الطبعة الاولل. 

(؟) شرح الروض 0/7 والدسوق 004/6 ط دار الفكرء وفتح 
القدير 7/197 ط دار صادر. 


وهما لا يعلمان بكم هي مشغولة » وذلك لأن جهالة 
الساقط لا تفضى إلى المنازعة . 

ويقرب 5 الانجاه الثاني » وهورواية للحنابلة 
أيضاء وهوصح الإبراء مع الجهل إن تعذر علمه» 
وإلا فلاء وقالوا: إنه لو كتمه طالب الإبراء خوفاً من 
أنه لوعلمه المبرى" لم يبرئه لم يصح . 

أما الاتجاه الشالث ع وهومذهب الشافعية 
ورواية عند الحنابلة ».فهو أنه لا يصح الإبراء عن 
اجهول مطلقاً . ولا فرق عند الشافعية في المجهول بين 
مجهول الجنس أوالقدر أو الصفة, حتى الحلول 
والتأجيل ومقدار الأجل . كما صرحوا بأنه إذا وقع 
الإبراء ضمن معاوضة - كا خلع ‏ اشترط علم 
الطرفين بالمبرأ عنه , أما في غير المعاوضة فيكفي علم 
ا مبرىه وحدهء ولا أثر لجهل الشخص البرأ.(© 20 
9" وما صرح به بعض الشافعية أن المراد 
بالمجهول مالا تسهل معرفته, بخلاف ما تسهل 
معرفته » كإبرائه من حصته في تركة مويه » لأنه وإن 
جهل قدر حصته., لكن يعلم قدر تركته, فتسهل 
معرفة الحصة . وفرقوا بينه وبين ضمان المجهول, فلا 
يصح, وإن أمكنت معرفته , لأن الضمان يحتاط له» 
لأنه إثبات مال في الذمة ‏ في حين أن الإبراء يغلب 
فيه معنى الإسقاط . ولا يخفى أن هذا التفصيل ليس 
موضع خلاف , لأن هذه الجهالة صور يّة . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 00/4 , والدسوقي على الشرح الكبير 
4 و8/#8/” , والشرح الصغير للدردير */ ٠ه‏ ط دار 
المعارف» والقليوبي 0/١‏ , والأشباه والنظائر 
للسيوطي ١89‏ و0١41‏ ط عيسى الحلبي» والفروع ١5/4‏ 


١66ه‎ 


إبراء 8#" # 4" 


وقد استثنى الشافعية من عدم صحة الإبراء من 
المجهول صورتين هما : الإبراء من الدية امجهولة , 
.وماإذا ذكرغاية يتيقن أن حقه دونها, وهى 
الطر يقة للإبراء من الجهول » بأن يبرئه عرا يتأكد أنه 
أزيد مما له عليه. وقد أضاف الرمل إلى هاتين 
الصورتين مالوأبرأ إنساناً ا عليه بعد موت » فيصح 
مع الجهل ,» لانه يجري محرى الوصية . 

ومن صور الجهول : الإبراء من أحد الدينين» 
قال الحلواني من الحنابلة : يصح , و يؤخذ بالبيان, 
كا في الطلاق لإحدى زوجتيه . قال ابن مفلح : 


يعني ثم يقرع على المذهب (2) 


شروط للإبراء في ذاته 
أ- شرط عدم منافاته للشرع : 


#” # مما هو موضع اتفاق بين الفقهاء في الجملة» 
وتدل عليه القواعد العامة للشر يعة, أنه يشترط في 
الإبراء أن لا يؤدي إلى تغييرحكم الشرع , كإبراء 
من شرط التقابض في الصرف , والإبراء من حق 
الرجوع في الهبة أو الوصية ( على خلاف للمالكية في 
ذلك ) والإبراء من حق السكنى في بيت العدة » 


١84/١ الجمل على شرح المج /40+-مم", والوجيز‎ )١( 
وفيه‎ ١94/95 و185ء والقليوني */2707107 وشرح الروض‎ 
وغيره طريقة بيان ماانتفى فيه الغرر‎ 01.0 
من المجهول جهالة يسيرة, كالإبراء من درهم‎ 
لعشرة؛ وبعض الكنايات الأخرى .. وهي طرق لا تختص‎ 
. بالإبراء بل هي في الأصل للإقرار والطلاق‎ 

(0) الفروع 250 » وكشاف القناع 797/4 


وحق الولاية على الصغير؟'' لأن كل ما يؤدي إلى 
ا 0 
الله . 

كيا يشترط أن لا يؤدي الإبراء إلى ضياع حق 
الغير. كالإبراء من الأم المطلّقة عن حق الحضانة, 
لأنه حق الصغير - مع وجود حق للحاضنة أيضاً ‏ 
وتفصيل ذلك في أبوابه . (5) 
ب شرط سبق الملك : 
"هد يشترط سبق ملك المبرى> للحق البرأ منه » 
لأنه لا يصح تصرف الإنسان في ملك غيره دون إنابة 
منهء أو فضالة عنه ( عند من يصحح تصرف 
الفضولي ). وهذا الشرط موضع اتفاق عند الفقهاء في 
حالة الظهور ممظهر المالك, حتى عند الذين يجيزون 
تتصرف الفضولي , لأن الفضولي هومن يتصرف فيا 
تظهر ملكية غيره له وإلا كان من بيع ما لا بملك» 
وهومهى عنه... وتدل على هذا الشرط عبارات 
الفقهاء مما تفصيله في (الأهلية) ( والعقد) 
وماقرروه في المقاصّة بين الديون من انها تقوم على 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووي ٠٠١/٠١١‏ ط الإمام, والهداية 


/0م ط مصطفى الحلبىء والفتاوي اطندية 205/4 
والدسوقي على الشرح الكبير 21١/4‏ وتحفة المحتاج 
؟/*:ه, وكشاف القناع #/لام, والالتزامات للحطاب 
ضمن فتاوى عليش ,755-1718/١‏ ورسالة ابن جم 
فيا يسقط من الحقوق 07 مطبوعة مع الأشباه. 

(؟) فتح القدير لابن الهمام ١1١/7‏ و55 ط بولاق, وحاشية 
ابن عابدين ١١71//4‏ 

(") الدسوق 050/9 ط دار الفكرء والحطاب على خليل 
0/4 والمغنى لابن قدامة ١78 --1١1/14/4‏ الطبعة 
الأولى» والالتزامات للحطاب ( ضمن فتاوى عليش 
م 


-5هماسه 


أساس ملك الدائن للدين في ذمة المدين , وأن المدين 
عند الإيفاء بملك مثل الدين في ذمة الدائن , فتقضى 
الديون بأمثاها لا بأعيانما . ومثل الإيفاء الإبراء في 
وروده على ما بملكه المبرىء في ذمة | لشخص 0 
وما يدل عليه من مذهب الحنفية الخلاف بين 
أبي يوسف ومحمد في إبراء المحالٍ المحيلَ عن الدين, 
حيث لا يصح عند أبي يوسف, لانتقال الدين من 
ذمة امجيل» بناء على أن الحوالة نقل الدين والمطالبة» 
خلافاً لمحمد القائل بأنا نقل المطالبة فقط وبقاء 
الديق )يعاد فك الارزا لدع فل 0 
' وممن صرح بهذا البلقيني من الشافعية» بقوله : 
« في مسألة الإبراء يملك الدين في ذمة من عليه » 
ومملك التصرف فيه على الوجه المعتبر, وقد نفذ الإبراء 
لحصوله في ملك المديون قهراً ممن كان ملكه عليه » 
- أي عند من لا يشترط القبول ى! سبق - وأصرح 
منه قول عميرة : « إن صحة الإبراء تتوقف على سبق 
المدك »7 "'أومنه قول ابن مفاح من الحنابلة عقب 
حديث «لا طلاق ولا عتق فيا لا ملك»: 
« والإبراء في معناهىا م (4) 
ويستفاد من تصر يح الدردير بعدم صحة الهبة 
وسائر التبرعات في مال غيره أنه يشترط عند المالكية 
سبق ملك المبرئ؟ أ 
)١(‏ تكملة فتح القدير 41/10» والفتاوى الكبرى لابن حجر 8/.و/ا 
)١(‏ تنبيه ذوي الأفهام, من مجموعة رسائل ابن عابدين ٠4/7‏ 
(*) حواشي الرملٍ على شرح الروض 740/7 و7448 وحاشية 
القليوني وعصسيرة على شرح المهاج عله والقليوني 
4 «الا تدخل نفقة الأمة في ملك السيد إلا بعد 
تسليمها, فلا يصح ابراؤه منها قبله » 
(؛) سيأتي تخريجه ص 198 
(ه) الفروع 1١9/4‏ , والدسوقٍ 85/16 


بل صرح الشافعية أيضا بضرورة استقرار ا ملك 
حيث علل الماوردي منهم عدم صحة الإبراء عن بدل 
الصرف قبل التقابض بأنه إبراء مما لم يستقر ملكه 
عن 00 

وهل يشترط علم المبرئغ ملكه ما يبرى” منه » 
أم يكفي تحمّق ملكه إياه في نفس الأمر ولواعتقد 
عدمهع كها لو كان للأب دين على شخص » فأبرأه 
منه الابن وهولا يعلم موت أبيه » فبان ميتاً. أي 
فظهر أن الابن المبرئه يملكه في الواقع , فالحنفية 
والحنابلة على صحته, وقد صرح الحنفية بأنه يصح 
سواء اعتبر الإبراء إسقاطا أو تمليكاً » كما سبق » أما 
الشافعية فقد اختلفوا بين كون الإبراء إسقاطا فيصحٌ 
أوتمليكاًء فلايصح('وم نعير على تصر يح 
للمالكية في هذه المسألة . 
الإبراء بعد سقوط الحق أودفعه : 
ه" - الإبراء بعد قضاء الدين صحيح, لأن 
الساقط بقضائه المطالبة » لا أصل الدين» ولذا قالوا : 
الدينان يلتقيان قصاصاً (أي بطر يق المقاصة ) 
وذلك لأنه تقضى الديون بأمثالها فتسقط مطالبة كل 
للآخر لانشغال ذمة كل منهها بدين الآخر. فإذا أبرأ 
الدائن المدين بعد القضاء كان للمدين الرجوع ما 
أداه إذا أبرأه براءة إسقاط . أما إذا أبرأه براءة 
استيفاء فلا رجوع . ويعرف ذلك من الصيغة على 


. ط الإمام‎ ٠٠١/٠١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 

)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ١85‏ ط عيسى الحلبي » وشرح 
منتهى الإرادات ,07١/7‏ والفروع وتصحيحه 2١١4/4‏ 
والمغني 770/0 ط الر ياضء وتبويب الأشباه لابن نجيم 
م *, والحلة العدلية المادة 5٠‏ 


 ١ةهالاب‎ 


إبراء 1/5" 


ما سبق بيانه في أقسام الإبراء . واختلفوا فيا إذا أطلق 
البراءة فاختار ابن عابدين من الحنفية أنما تحمل على 
الاستيفاء لعدم فهم غيرها في عصره. 

وهذا يفيد أن المرجع في الاطلاق هو العرف. 

وعليه لوعلق طلاق المرأة بإبرائها له من المهرثم 
دفعه لحاء لا يبطل التعليق » فإذا أبرأته براءة إسقاط 
صحت ووقع الطلاق ورجع علها بما دفعه . 

ومثلهما لوتبرع بقضاء دين عن إنسان ثم أبرأ 
الطالب المطلوب على وجه الإسقاط فللمتبرع أن 
يرجع عليه مما تبرع 0 

وذهب الحنابلة فيا يشبه هذه الصور إلى عدم 
الرجوع حيث صرحوا بأن الضامن لوقضى الدين ثم 
ابرأه عنه الغريم بعد قبضه لم يرجع على ا مضمون عنه » 
وأنه إن وهبه بعضه ففيه وجهان '(9) 
ولم نعثر على رأي للمالكية والشافعية في ذلك. 


اج - وجوب الحق » أو وجود سببه : 
الأصل أن يقع الإبراء بعد وجوب الحق 
المبرأ منه, لأنه لإسقاط ما في الذمة, وذلك بعد 
انشغالها . ولكنه قد يأتى قبل وجوب الحق» وهنا إما 
أن يكون بعد وجود الحيب الذي ينشأ به الوجوب » 
واما أن يكون قبله . 
والفقهاء متفقون على عدم صحة الإبراء قبل 
وجود السبب, فوجوده شرط للصحة متفق عليه » 
لأن مالم يوجد سبب الاستحقاق فيه ساقط أصلا 
)١(‏ تبويب الأشباه 8#”:, وحاشية ابن عابدين ؟/8١ه‏ ط 
بولاق» وتكملة حاشية ابن عابدين 807/7 الطيعة الثانية 


مطبعة عيسى الحلبى 
(؟) القواعد لابن رجب ١١‏ الطبعة الأولى. 


لس ا 0 


بالكلية, فلا معنى لإسقاط ماهو شاقط فعلا, 
و يكون الإبراء منه محرد امتناع » وهوغير ملزم , لأنه 
وعلد, وله الرجوع عنه والمطالبة مما ابرأ منه, على ما 


00 
سبق . 
10 # وأما بعد وجود السبب ففي اشتراط وجوب 
الحق وحصوله فعلا خلاف : 


فذهب الجمهور ( الحنفية» والشافعية في الأظهر» 
والحنابلة ) إلى أنه شرط , فلا يصح الإبراء قبل 
الوجوب وإن انعقد السبب », واستدلوا بحديث لا 
طلاق ولا عتاق فيا لا يملك 26(" والإبراء في 
لإسقاظه 0©) 
وقد مل الحنفية لذلك بالإبراء عن نفقة الزوجية 
قبل فرضها (أي القضاء بتقديرها ) فلا يصح, لأنه 
إبراء قبل الوجوب - بالرغم من وجود السبب وهو 
الاحتباس -- وإسقاط الشيء قبل وجوبه لا يصح . 
ومن الأمشلة الدقيقة التى أوردوها الإبراء في باب 
الغصب:وفرقوا في الحكم بين حالتين فيه تبعا لوجوب 
ما تعلق به الإبراء » وذلك فيا لو أبرأ المالك الغاصب 
)١(‏ الالتزامات للحطاب ( كيا في فتح العلٍ امالك 759/١‏ ) 
(؟) حديث « لا طلاق ولا عتاق فها لا يملك » رواه أبوداود 
والحاكم بلفظ «لا طلاق إلا فيا يملك ولا عتق إلا 
فها يملك». رواه ابن ماجه عن المسورين مخرمه 
بلفظ «لا طلاق قبل النكاح ولاعقاق قبل ملك » . 
قال ابن حجر:سنده حسن . وله طرق أخرى (تلخيص 
الحبير/١١؟).‏ ( فيض القدير 489/5 ) 

(") الأشباه والنظائر للسبيوطي 44٠١‏ ط عيسى الحلبي» والفتاوي 
الكبرى لابن حجر 89/8 والقليوني 7١١/١‏ 2787/9 


والبشرواني على التحفة 910//0م, والفروع 150/6» 
وكشاف القناع 0/4 


- 1668 


من العين المغصوبة فإنه يبرأ من ضمان ردها ( أي 
تصبح لديه وديعة ) لأن الإبراء تعلق بضمان الرد 
وهوحينئذ واجب . أما إن استهلكها الغاصبء أو 
منعها من المالك بعد طلبهاء فلا أثر للإبراء؛ و يضمن 
الغاصب فيمتها. فلم يتعلق الإبراء بالقيمة لعدم 
وجوبها حال قيام العين.(١)‏ 


كا صرحوا بعدم صحة الإبراء عن الكفالة 
بالدرك ( فها لوتكفل بأداء ما موت فلان ولم يؤده) 
لأن الكفالة عا يجب من مال بعد الموتء وال مال لم 
يجب للكفيل على الأصيل» فلا يصح إبراؤه قبل 
الوجوب . ونحوه لوقا : أبرأتك عن ثمن ما تشتر يه 
مني غداً فلا يصح الإبراء أيضاً . 

ومثّل له الشافعية بإبراء المفؤضة عن مهرها قبل 
الفرض ( التقدير) والدخول, ومثله الإبراء عن المتعة 
قبل الطلاق» لعدم الوجوب . واستثنوا صورة يصح 
فيها الإبراء قبل الوجوب وهي ما لوحفر بنرأ في ملك 
غيره بلا إذنء وابرأه امالك من ذلك التصرف » أو 
رضي ببقائها » فإنه يبرأ حافرها مما يقع فيها (") 

أما المالكية فقد اختلفوا في الاكتفاء بوجود 
السبب» وهو التصرف أو الواقعة التى ينشأ بها الحق 
المبرأ منه ولولم يجب الحق بعد وقد توسع في ذلك 
الحظاب في ( الالتزامات ) فعقد فصلاً لإسقاط الحق 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 707/17 ط بولاق. أما الإبراء بعد الفرض 
فيصح مما مضى مطلقاً, وعما بعده مما وجب بدخول 
أول وقته حسب ظريقة فرض النفقة باليوم أوالشهر 
أو السنة. 

0) الفتاوى الهنددة15/8, الفتاوى الخانية #/7 بهبامش 
الهندية, والأشباه والنظائر للسيوطي 4٠٠‏ 


قبل وجوبه», وتعرض للمسائل المشهورة» و كرر 
الإشارة للخلاف؛ واستظهر الاكتفاء بالسبب . وتما 
قال: « إذا أبرأت الزوجة زوجها من الصداق في 
نكاح التفويض قبل البناء وقبل أن يفرض ها , 
فقال ابن شاس وابن الحاجب : يتخرج ذلك على 
الإيراء ثما جرى سبب وجوبه قبل حصول الوجوب 
( وذكر عبارات شتى في هذه المسألة من حيث النظر 
إلى تقدم سبب الوجوب أو حصول الوجوب ) ثم 
قال قور امتقاظ للق ا وهو لاب د 03 
ثم أشار الحطاب إلى مسألة إسقاط المرأة عن 
زوجها نفقةالمستقبل فقال: في لزوم ذلك قولان: 
هل يلزمهاء لأن سبب وجوها قد وجدء أولا يلزمهاء 
لأبالم تجب بعد ؟ قولان حكاهما ابن راشد 
القفصي » ثم قال آآخر المسألة « والذي تحصل من 
هذا أن المرأة إذا أسقطت عن زوجها نفقة المستقبل 
لزمها ذلك على القول الراجح » 7") 
8" وقد صرح الحنفية والحنابلة بأن العبرة في 
وجوب الحق المبرأ منه نما هي للواقع , لا للاعتقاد» 
فلو أبرأه وهويعتقد أن لا شيء عليه » ثم تبين أنه 
كان له عليه حق صح الإبراء؛ لمصادفته الحق 
الواجب . ولم نعثر للمالكية على تصر يح في هذه 


المسألة » وكذلك الشافعية سوى الاستئناس ما سبق 


)١(‏ تحر ير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ( ضمن فتاوى 
عليش فتح العلٍ المالك 97/١‏ ط البابي الحلبي) 
والأمثلة لديه كشيرة في الصفحات 7707/١‏ مم 
الإشارة لبعض المسائل لم يصح فيها الإسقاط لملاحظ 
خاصة لا لعدم وجوب الحق فها. 

(0) الالتزامات للحطاب "77/١‏ 


8ه6ا- 


4١ "9 إبراء‎ 


في شرط ( سبق الملك ) من اكتفائهم بالواقع بناء على 
أن الإبراء إسقاط , أو عدمه بناء على أنه تمليك (1) 

كا صرح الحنابلة بصحة الإبراء قبل حلول 
الدين, وهو مستفاد من عبارات غيرهم, لجعلهم 
متعلق الإبراء هوالحق الواجب لا وقت وجوبه, 
ولاعتبارهم الحلول والتأجيل صفتين» والإبراء يتصل 
بأصل وجوب الحق لا بصفاته, وقد صرّحوا بأن 
الإبراء هو لسقوط المطالبة مطلقاً , فالحق يعتير واجباً 
ولوتأخرحق المطالبة به.0") 

موضوع الإبراء 

4" الإبراء إما أن يكون موضوعه ديناً في الذمة, 
أوعيناً ( مالا معيناً ) أوحقاً من الحقوق التي تقبل 
الإسقاط , على ما سبق بيانه. ْ 


الإبراء عن الدين : 

5 اتفق الفقهاء على أن الديون الثابتة في الذمم 
يجري فها الإبراء, للأدلة السابقة في بيان حككه 
التكليفي, لأن الإبراء مداره اسقاط مافي الذمم . 


الإبراء عن العين : 
-١‏ الإبراء عن العين إما أن يكون عن دعوى 
العين» أو عن العين نفسها , وسيأتي الكلام عن 
الإبراء عن الدعوى بصدد الحقوق . 

أما الإبراء عن العين نفسها معنى الإسقاط فهو 
غير صحيح اتفاقاً, لأن الاعيان لا تقبل الإسقاط» 
)١(‏ تبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم 4 والفروع وتصحيحه 


4 , والأشباه للسيوطي ١85‏ 
(؟) شرح منتهى الإرادات 001/4 ط دار الفكر. 


فلا توصف بالبراءة, فإذا أطلق هذا التعبير فالمراد 
الصحيح منه الإبراء عن عهدتها أو دعواها والمطالبة 
بهاء كا صرح الحنفية والشافعية والحنابلة (( أو هو 
بوت البراءة بالنفي من الأصل» أو برد العين إلى 
صاحها في إبراء اللاستيفاء الذي عنى به الحنفية ) 
أما المالكية فمدا صرصوا أن امراد سقوط الطلب بقبية 
العين إذا فوّتها المبرأ وسقوط الطلب برفع اليد عنها إن 
كانت قائمة ‏ (1) 

وللحنفية هنا تفصيل بين الإبراء عن العين 
صسراحة: :وين الأبراء عه نمدا اومن خلال 
الإبراء العام, فإذا كان الإبراء ضمنياً كما لوجاء في 
عقد الصلح , فعلى جواب ظاهر الرواية يصح الصلح 
والإبراء» ولا تسمع الدعوى بعده » لأن هذا بمعنى 
الإبراء عن دعوى العين لا عن العين نفسها . وعى 
جواب الحداية لا يصح , لأن الصلح على بعض 
المدعى به اسقاط للباقي , فيكون معنى الإبراء عن 
العين مباشرة . 

وإن كان الإبراء عاماً فإنه يشمل الأعيان 
وغيرها, فالخلاف ليس في هذا . فا جاء في بعض 
كتب الحنفية كالفتاوى البزاز ية من أن الإبراء متى 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 1741/4 و557/9, والفتاوى الخانية 
,١/©‏ والقليوني م/٠,‏ وكشف المحدرات /اه؟ ط 
السلفية, وشرح منتهى الإرادات 511/7, والدسوق 
,.4١١/+‏ والحطاب 77/5 وفيه التعقب على القرائي 
في الذخيرة لإطلاقه مسنع الإبراء عن الأعيان دون 
التفصيل المذكور. وقد اعتبر الدسوثي ذلك الإطلاق 
خلاف الصواب عند المالكية, وانظر إعلام الاعلام 
بأحكام الإقرار العام لابن عابدين قِ مجموعة 
رسائله 7/ل/اى. مهو 


ألا عكأاسه 


إبراء ؟ 4 "4 


لاقى عينئاً لا يصح , محمول» كما قال ابن عابدين» 
على أن المراد الإبراء المقيد با لعين . 

ثم قال : ومعنى بطلان الإبراء عن الاعيان أنها 
لا تصير ملكا للمدعى عليه » وليس اراد أنه يبقى 
على دعواه بل تسقط في الحكم . و بعبارة أخرى 
لابن عابدين : معناه أن للمبرئ؛ أخذ العينمادامت 
قائمة, فلوهلكت سقط (أي ضمانها ) لأنما بالإبراء 
اركف ودزية تللم أ اناي 17 

وقد استثنى الحنفية من عدم تصحيح الإبراء عن 
العين نفسها مالو كانت العين مضمونة » كالدار 
الملغصوبة, فإن الإبراء عنها صحيح سواء أ كانت 
هالكة أم قامة , لأن الحالكة كالدين » والقائمة يراد 
البراءة عن ضما ا لوهلكت » فتصير بعد الإبراء 
كالوديعة, والإبراء عن العين التي هى أمانة يصح 
قضاء لا ديانة . 
الإبراء عن الحقوق : 
الحقوق إما أن تكون حقاً خالصاً لله عز 
وجل» أو حقاً خالصاً للعبد, أو أن يجتمع فيها حق 
الله وحق العبد مع غلبة أحدهما . وهي إما مالية 
كالكفالة » أو غيرمالية» كحد القذف . 

والإبراء إما أن يكون موضوعه حقاً بعينه » أو 
جميع الحقوق, بحسب الصيغة » كما لوقال : لا حق 
لي قبل فلان, ونمحوذلك, مما يقتضى العرف 
استيعابه جميع الحقوق, على الراجح المصرح به عند 


(1) حاشية ابن عابدين 88/4" » وتنبيه الاعلام ( من مجموعة 
رسائل ابن عابدين 88/9 ) وإعلام الأعلام له أيضا 
0ك 


الحنفية والمالكية من اعتبار العرف وعدم التفرقة بين 
الألفاظ المحتلفة في الدلالة بحسب الوضع اللغوي » 
كما قيل من أن (عند) و(مع) للامانات؛ و(على) 
للديون, على ما سبق. 

وقد توسع المالكية في المراد بالحقوق المالية حتى 
جعالوها تشمل «الديون والقرض والقراض والودائع 
والرهون والميراث, وكذلك الحق المترتب على 
الإتلاف كالغرم للمال » وهو اطلاق اصطلاحي 
ليس خاضاً بهم » فقد صرح الحنفية بأنه لوقال : لا 
حق لي قبل فلان» يدخل العين والدين والكفالة 
والجناية 0117 

فالإيراء عن الحقوق الخالصة للعبد» كالكفالة 
والحوالة, صحيح بالا تفاق بين الفقهاء . أما الحقوق 
الخالصة لله عز وجل» كحد الزنى فلا يصح الإبراء 
عنها . والحكم كذلك في حد القذف بعد طلبه » وحدّ 
السرقة بعد الرفع للحاكم . وأما الحقوق التي غلب 
فها حق العبد., كالتعزيرفي قذف لا حدّ فيه 
فيصح الإبراء عنه. وفي ذلك تفصيل وخلاف موطنه 
الأبواب التي يفصل فيها ذلك الحق . 
الإبراء عن حق الدعوى : 
4 - الإبراء عن الدعوى إما أن يرد عاماً أو 
خاصاً. وكذلك إما أن يحصل أصالة أو تبعاًء وبيانه 
السحايتة السرم ا مسي 6»؛ وفتح القدير 

لابن الهمام ١77/4‏ ط بولاق, والدسوقي على الشرح 


الكبير /411:: وإعلام الأعلام لابن عابدين 218/١‏ 
وحاشية ابن عابدين 1١85/#‏ 


١5١‏ ب 


يكون الإبراء عن الدعوى عاماً مطلقاً إذا اسقط 


فهذا لا يجوز, لأنه يتناول الموجود ومالم يوجد بعدء 
0100 
والإبراء عما لم يوجد سبب وجوبه باطل اتفاقا . 


ومن العام نسبيأ الإبراء عن جميع الدعاوي التي 
صحيح ع ولا بعد ذلك دعواه بمحق قبل 


والخاص ما كان عن دعوى شيء بعينه» وهو 


- اتفافاء ولا تسمع الدعوى بعذه عن تلك 
5 و 
ل 


وسقم الشرفتاول أنه لا فرق في الإبراء عن 
5-586 الععن في ور التعمهم بين الإخبار والإنشاء, 
خلافا 1 أبطل, انشاء الإبراء عن جميع الدعاوى, 
وقصر الصحة على الإخبار أو الإبراء عن دعوى 


مووز :2 


(١)الوجيز‏ 531/9 وفيه «لا معنى للإبراء في الدعوى», 
وتبويب الأشباه والنظائر لابن نحم +0, وحاشية 
ابن عابدين ,55/١5‏ 40/4/4, وشرح الروض ١10/75‏ 
«لوقال أبرأتك من الدعوى لم يبرأولهالعود 
اليبا», والمغنى 88/9 طالرياض «لا يسقط الحق 
إلا في الدعوى للقامة وله أن يستأنف الدعوى » 

١؟)‏ الحلة العدليه المادة ١656‏ 

(") الدسوق 4١١/8‏ , إعلام الأعلام ٠١١‏ 

(؛) تنقيح الأحكام للشرنبلالي مما لخصه عنه ابن عابدين في اعلام 

الاعلام ٠/9‏ و١١٠١‏ من مجموعة رسائله. - 


هذا عن الدعوى أصالة. أما الإبراء عنها تبعاً فهو 
مآل الإبراء عن العين إذ ينصرف إلى الإبراء عن 
ضمانا أو عن دعواها , لأن الإبراء عن العين نفسها 
باطل , وهي لا توصف بالبراءة على ما سبق . 


أنواع الإبراء : 


4 2 الإبراء على نوعين : عام وخاص . والعموم 
والمخصوص هنا بالنسبة لأصل الصيغة كيا سبق 
نياله: 


أما العام فهوما يبرأ به عن كل عين ودين 
وحق, والفاظه كثيرةن وللعرف فيها مدخل», على 


ما سبق. 


وقد صرح الحنفية بتفصيل لفكرة العموم 
والخصوص لم نقف على مثله صريحاأ عند غيرهم , إذ 
قال الحنفية : يستوي في العموم أن يكون على سبيل 
الإخبارء كها لوقال : هو بريء من حقي وأن يكون 
على سبيل الانشاء» كقوله : أبرأنك من حقي , على 
ما بحئه الشرنبلالي الحنفي )١!.‏ 


أما الإبراء الخاص» فله عدة صور فيها عموم 


أ إبراء خاص بدين خاص » كأبرأته من دين 
كذاء أوبدين عام كأبرأته ما لي عليه . فيبرأ عن 


)١(‏ تنقيح الأحكام للشرنبلالي على ما نقله ابن عابدين 
في مجموعة رسائله ؟/17١٠,‏ وحاشية ابن عابدين 407١/14‏ 


,كال 


#هقنوجرب ميا ب مليفعيمليفة متي فم يو ميرتب رن نج م مرو م مره م وو فر موب ء مره ةدا ر مر وار فم ترا 


الدين الخاص في الصورة الأولى. وعن كل دين في 
الصورة الثانية » دون التعين . 


ب إبراء خاص بعين خاصة , كأبرأته عن هذه 
الدار, أو بكل عين, أو خاص بالأمانات دون 
المغسمونات ,007( ثم هذا الإبراء عن العين إما عنها 
نفسها وإما عن دعواها وهوما على سبيل الإنشاء أو 
الإخبار, وأثر هذا سبق بيانه في موضوع الإبراء ) . 


والإبراء يتبع العموم والخصوص سواء كان في 
أصل الصيغة أو في الموضوع , فلا تسمع دعوى المدعي 
المبرى فيا تناول الإبراء. فالإبراء العام يدخل فيه 
البراءة عن كل حق» ولوغيرمالي كالكفالة بالنفس 
والقصاص وحد القذف. كرا يدخل ما هوبدل عا 
هومال كالمُن, والأجرة, أوعما ليس مال» كا مهر 
وأرش الجناية» وما هو مضمون كالمغصوب , أو أمانة 
كالوديعة والعار ية» على ما حققه الشرنبلالي (؟) 


شمول الإبراء من حيث الزمن والمقدار: 


6 - الإبراء لا يشمل ما بعد تاريخه من ديون أو 
حقوق, وإنما يقتصر على ما قبله , فلا تسمع دعوى 
المبرئة , بعد إبرائه العام بشيء سابق لتاريخه» 
وذلك للاتفاق على اشتراط وجود سبب الاستحقاق 
لصحة الإبراء على ما سبق . 

)١(‏ الاعلام من رسائل ابن عابدين ,٠١17/7‏ والفتاوي الهندية 


(؟) حاشية ابن عابدين 47١/4‏ ومجموعة رسائله ؟//1١٠‏ 


على أنه إذا كان الإبراء خاضاً بشىء معين فلا 
تسمع التغرىيه اسلو هذا إذا ادعاء تعمد آنا 
لوادعاه لغيره بوكالة أو وصاية فإن دعواه تسمعء 
بخلاف ما لوأقر بعين لغيره, فكما لا ملك أن يدعيها 
لنفسه لا يملك أن يدعيها لغيره بوكالة أو وصاية. 


وله ار يشمم الإبراء ضمات الاستحقاق 04 لعدم 
تناوله ذلك الضمان الحادث بعد الاستحقاق وبعد 
الحكم بالرجوع به وكل ذلك لاحق بعد الإبراء. 
وقد عير عن هذا الشمول وحدوده فاضيخات قٍ فتاواه 
بقوله: «البراءة السابقة لا تعمل في الدين 


اللاحق 6 


ومما صرح به المالكية هنا أنه لا تقبل دعوى 
المبرئة أن الإبراء إنما كان ما وقعت فيه المخصومة 
فقط, وكذا إذا قال: ليس قصدي عموم الإبراء بل 
تعلقه بشيء خاص, وهو كذاء فلا يقبل منه . 
ونالق ف ذلك القتابلة . فقى العا انتخا رشن 
الدبو قله قي بوي ا 


ولابد من الإثبات بالبينة أن الحق المدعى به 
حصل بعد الإبراء لتقبل دعواه به» كما لا تقبل دعواه 
الجهل بقدرالمبرأ منه إلا ببينة » وكذلك دعوى 
النسيان . أما الشافعية فقد فصلوا في الجهل بين ما إذا 
باشر سبب الدين بنفسه » أو روجع إليه عند السبب 


(١)المجلة‏ العدليةالمادة 1١6568‏ و549١,‏ والدسوق »141١١/9‏ 
والفتاوي الخانية ,١4٠0/‏ وشرح الروض 705/9؛, 51١‏ 


دالت 


إبراء 407/5 


ل 00 


فإنه لا يقبل», ؛ وإلا فيقّبل., وفي دعوى النسيان 


ردق اه 11 
سر يانه من حيث الأشخاص : 


- للإبراء ‏ عدا شموله الزمني ‏ سر يان لغير 
المبرأ أحياناً. ومن أمثلته ما لوأبرأ البائع المشتري من 
بعض المُن, فقد ذهب ابوحنيفة إلى أن الشفيع 
يستفيد من ذلك الإبراء, فيسقط عنه مقدار ما حظه 
البائع عن المشتري . ونحوه مذهب مالك, وهوأن 
الباتي بعد الإبراء ء إن كان يصلح ثمنا (بأن كان 
الإبراء عن الأقل ) استفاد الشفيع من الإبراء» 
بخلاف ما لو كان الإبراء عن الأكثر, فإنه يأخذ 
باقن المسمى كله قبل الحظ . 


وذهب المالكية والشافعية إلى أن الإبراء يصح 
50 ل ل 


ومن ذلك الكفالة, فإن إبراء الأصيل يسري إلى 
الكفيل, بخلاف ما لو أبرأ الكفيل فإنه يبرأ وحده» 
لأن إبراءه إسقاط للوثيقة, وهي لا تقتضي سقوط 
اهن الدع وهذا إن ابراه من الفماف» نا إن 


)١(‏ الدسوق »4١١/*‏ والفروع 158/4 وشرح الروض وحواشي 
الرمل ؟/17١1؟‏ 


(؟) فتح القدير والعناية 90١/0‏ » والدسوقٍ /410 , وشرح 


/ 6 ط مكتبة القاهرة. 


أبرأه من الدين فينبغي على ما قال الرملي الشافعي 
زه الأمييق لذن دين واسته وإنا عدوت 
محاله. وكذلك ان تكرر الكفلاء وتتابعواء فإن 
إبراء غير الأصيل من ال متزمين يستفيد منه مَنْ بعده, 
لأنهم فرعه , لا مَنْ قَبْله, لأن الأصيل لا يبرأ ببراءة 
فرعه . 


وفي الغصب إن أبرأ غاصبَ الغاصب برئة 
الأول أيضا , أما إن أبرأ الغاصبَ الأول فقّط فلا 
4 
يبرأ الثاني . 


التعليق والتقييد والإضافة في الإبراء : 


41 - من المقرّر أن التعليق هور بط وجود الشىء 
بوحود غيره» فهو مانم للانعقاد مالم يحصل الشرط . 
أما التقييد فلا صلة له بالانعقاد, بل هو لتعديل آثار 
العقد الأصلية ويسمى الاقتران بالشرط . وأما 
الإضافة فهي لتأخيربدء الحكم إلى زمن مستقبل (") 


وقد جحاءت بعض الصر المتشابهة مع اختلااف 
حكمها بسبب اعتبارها تعليقاً أو تقييداً للتجوز في 


27117 2515/1١ حاشية ابن عابدين 1/3/4؟, وشرح الروض‎ )١( 
وتنبيه ذوي الأفهام لابن عابدين 514/7» والقليوي‎ ) 
١/1 

)١(‏ المجلة العدلية المادة ؟4, والعناية شرح اهداية للبابرتي 
؛ ط بولاق بهامش فتح القدير. 


ل #4كا- 


إبراء 4/4؟ ‏ 45 


تسميها على الحالين تعليقا على الشرط نظرأ لوجود 
العرط 00 


أ التعليق على شرط : 
4 - تعليق الإبراء إن كان على شرط كائن 
بالفعل فهرفي حكم المنجّز, وإن كان على اموت 
فهو كالإضافة لا بعد الموت وسيأتي حكمها . وإن 
كان على شرط ملام كقوله : إن كان لي عليك 
دين» أو إن مت, فأنت برىء, فهذا جائز اتفاقا . 
وقد احتج لجوازه بأن أبا اليسر الصحابي قال لغرمه : 
إن وجدث قضاء فاقضء وإلا فأنت في حلّ» وم 
يُنكر ذلك عليه. قال ابن مفلح : وهذا متجهغ 
واختاره شيخنا ( يعني ابن تيمية ) .7") 

واما التعليق على شرط من غيرما سَبَّقَ فللفقهاء 
في حكم الإبراء المعلق عليه آراء : 

أحدها : عدم الجواز ولو كان الشرط متعارفا 
عليه. وهذا مذهب الحنفية والشافعية, والرواية 
المنصوصة عن أحمد , لما في الإبراء من معنى القليك» 
والتعليق مشروع في الإسقاطات المحضة لا في 
القليكات» فإنها لا تقبل التعليق . 

الثاني : جواز التعليق إذا كان الشرط متعارفا 
عليه؛ وعدم الجواز في عكسه., وهورأي لبعض 
الحنفية . 


(0 من ذلك قول ابن نجم : لا يصح تعليقه بصر يح الشرط » 
لمعنى اليك فيه, ويصح تعليقه بمعنى الشرط, 
معنى الاسقاط فيه»», انظرتبويب الأشباه ص 2*86 
وهناك عبارات أشد التباسا من هذه. 

(؟) الفروع لابن مفلح »١154/4‏ والالتزامات للحطاب ( فتاوى 
عليشض ١اله*”‏ 2 5"م7) 


الغالث : جواز التعليق مطلقا » وهو مذهب 
المالكية ورواية عن أحمد, وذلك لا في الإبراء من 
مسى الاضقا ل 07 
ب التقييد بالشرط : 
8 - أورد البابرتي من الحنفية ضابطا للتمييزبين 
ما فيه تقييد بالشرط عيا فيه تعليق عليه » من جهة 
اللفظ والمعنى , أما اللفظ فهو أن التقييد بالشرط لا 
تظهر فيه صورة الشرط ( على غير ما ينبىه عنه اسمه ) 
فلا تأتى فيه اداة الشرط , ومثاله أن يقول : أبرأتك 
عل أنانفعل عذاء . أن الغمسو عل الغرط 
فتستعمل فيه أداة شرط كقوله : إن فعلت كذا فانت 
بري *. 

وأما من حيث المعنى ففي التقييد بالشرط 
الحكم ثابت في الحال على عرضية الزوال إن لم يوجد 
الشرط ء وفي التعليق : الحكم غيرثابت في الحال» 
وهوبعرض أن يشبت عند وجود الشرط . وقد فرق 
بينها الكاساني ما هو أوجز قائلا : التعليق هوتعليق 


العقد , والتقييد هوتعليق الفسخ بالشرط "أ 


»48 244/10 تكلة فتح القدير والعناية شرح المداية‎ )١( 
١59/١ والأشباء والنظائر لابن نحم وحاشية الحموى‎ 
775/14 ط استانبول» وحاشية ابن عابدين‎ 7١14/9 
ولاه والبدائم 5 ومم8 وتنقيح الفتاوى‎ 
2١86/١ والدسوقٍ 55/4, والوجيز‎ ,10/١ الحامدية‎ 
والأشباه والنظائر للسيوطي 1856. والقليوق‎ 
و8/6", وإعانة الطالبين */؟15», والمغنى‎ ”٠٠١/# 
لابن قدامة ه/١١ الطبعة الثالفة مطبعة الغا‎ 
. ط المكتب الاسلامي‎ 1117/١ والكاني‎ 

(6) العناية شرح االهداية 44/0 ببامش فتح القدير, والبدائع 
1/5ظ1ظ 


-58ا - 


إبراء 565٠‏ ؟ه 


وفوواف و و رو رو ووو ووو هدهو رامو مم ةو رمرم ررد ووم وما وده 


وقد ذهب إلى صحة تقييد الإبراء بالشرط في 
الجملة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة تبعا 
لتفصيل كل مذهب بالنسبة للحكم على الشرط 
بالصحة, على ماهومفصل في الكلام عن 
(الشرط) 017 


ج ‏ الإضافة: 


٠ه‏ صرح الحنفية بأن إضافة الإبراء (إلى غير 
الموت), ولو إلى وققت معلوم, تبطله . ولم نعترعل 
تصريح لغيرهم بقبول الإبراء للإضافة »مع إفادة 
عبارات الفقهاء ان الأصل في الإبراء هو التنجيز. 
على أنه يستفاد منع إضافة الإبراء من تصريحهم بأن 
الإبراء للإسقاط الذي فيه معنى القليك؛ والقليك لا 
يحتمل الاضافة للوقت !“ولا نعلم خلافا في تصحيح 
إضافة الإبراء إلى ما بعد الموت فقط, لأنه وصية 
بالإبراء. (2) 


الإبراء بشرط أداء البعض : 
١‏ تأتي هذه المسألة على وجوه : 


إما أن تحصل مطلقة عن الشرط , كأن يعترف له 


» "٠١/٠0 تنقيح الفتاوى الحامدية 40/0 » والبحر الرائق‎ )١( 
ط الشرفية , والالتزامات للحطاب‎ 478/١ وكشاف القناع‎ 
وس" , #05 فتاوى عليش », والدسوق 07/9 , والقليوي‎ 

كاف 
(؟) البحر الرائق 1/0”", والبدائع ,١١18/5‏ وحاشية 
ابن عابدين 47/4" الطبعة الثانية بولاق. 
() الفروع ,»١158/4‏ والقليوني /157, وشرح الروض 41١/*‏ 


توووم ة ليوف وو يومد مع ومو و و ةو وموم ممم وو هوه وو ووو روتام مرو فرت ورنوم مه ءرد تادر 


بدين في ذمته» فيقول الدائن : قد أبرأتك من نصفه 
أو جزء معين منه, فأعطنى الباق » فالإبراء صحيح 
اتفاقا لأنه منجز غير مغلق ولا مقيّد بشرط » والمبرىء 
متطوع بإسقاط بعض حقه بطيب من نفسه فذلك 
حاف واسعدل بالأحاديت في الرمع أغن ياب" 
وعن الذي أصيب في حديقته ./" أوعن ابن أبي حدرّد 
حيث قال النبي صل الله عليه وسلم لكعب : ضع 
الشطر من دينْك ,(2) 


وإما أن يكون فبها الإبراء عن البعض معلقاً على 
أداء الباقي, وقد سبق حكم تعليق الإبراء. 


وإما أن يكون فيا الإبراء مقيّداً بشرط أداء 
الباتي, مثل أن يقول من له على آخر ألف : أبرأنك 
عن خمسماثة, بشرط أن تعطيني ما بقي . 
وللفقهاء في هذه الصورة الأخيرة آراء : 

أحدها : الصحة مطلقا , وهو مذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية , لأنه استيفاء البعض وإبراء عن 
الباقي . واشترط الشافعية الجمع بين لفظي الإبراء 
والصلح, ليكون من أنواع الصلح ومع ذلك لا 
يحتاج لقبول نظراأ للفظ الإبراء, لكن ا حنفية قالوا : 
إن لم يقيّد أداء البعض المعجُل بيوم معّينء برى» 


)١(‏ حديث الوضع عن جابر تقدم تخريجه . (ف؟1) 

.)2١ تقدم تخريهه آيضا . (ف‎ )١( 

سح لوطو ال 
« ضع الشطر من دينك» رواه البخاري في موضعين من 
صحيحه ,561/1١‏ 51ه ط السلفية وروأه مسلم 31١51/‏ ط 


عيسى الحلبي . 


لدككات 


إبراء "هم 4ه 


اع عورال مقو مذو عع إويعيو ويهع عوع وم ومع عع م ماه واو اطع 60 ع واه« وهام ها ومع وه 66 8ه باج وهأ ام 2 


اعطاه الباتي أولم يعط, وإن قيّد أداء البعض» 
المعجّل بيوم, قائلا له : إن لم تنقّاني فيه فا مال على 
حاله , ثم لم ينقده؛ لم يبرأء فإن لم يذكر العبارة 
الأخيرة واكتفى بتحديد اليوم, ففيه خلاف : فعند 
أبي حنيفة ومحمد حكمه كما لوقالها, وعند أي 
يوسف : حككه الأول المطلق عن التحديد. 


وذهب الحنابلة إلى عدم صحة الإبراء المقيد 
بشرط أداء البعض »ء لأنه إبراء عن بعض الحق لأنه 
ما أبرأه عن بعض حقه إلا ليوفيه بقيته» فكأنه 
عاوض بعض حقه ببعض . 

هذا كله إن كان الشرط أداء الباتي, أما إن 
ابرأه عن البعض بشرط تعجيل الباق فقد صرح 
الشافعية بأنه غير صحيح لأنه يشبه ريا الجاهلية , 
فإن عجل ذلك البعض بغير شرط , فأخذه منه وأبرأه 


“6 س تعرض الشافعية لمسألة بذل العوض على 
الإبراء فذهبوا إلى جواز ذلك , كأن يعطيه ثوبا مثلا 


241/10 العناية شرح الهداية 0/ه؛, وتككلة فتح القدير‎ )١( 
والبدائع 14/5 ه؛ (وقد جعلوا المسألة على‎ 
حمس صرر بحسب البدهء بالإبراء فيكون تقييداء أو‎ 
البدء بالأداء فيكون تعليقاً وبمحسب تمحديد وقت‎ 
والدسوق‎ 2١41/9 الاداء ), والفتاوي الخانية‎ 
والقليوني وعميرة؟/8.م 5/45 وشرح‎ ,#٠١/+ 
الروض ؟/9١5, والوجيز ١//ا/1اء وا مغني لابن قدامة‎ 
. غ/” ط مكتبة القاهرة‎ 


واسفقع ع ره معفمو ووع و ا وعارووؤه و مع فق ارقم هه معو عه م هع وإوا ووه عا عاد ره ذو الاو له ريع كاده 


في مقابلة الإبراء مما عليه من الدين , فيملك الدائن 
العوض المبذول له بالإبراء و يبرأ المدين. 


وقالوا : أما لوأعطاه بعض الدين على أن يبرئه 
من الباقي» فليس من التعويض في شيء, بل ما 
قبضه بعضٌ حقه , والباني في ذمته لكنهم صوّر وا 
وقوع ذلك بالمواطأة منها قبل العقدء ثم دفع ذلك قبل 
البراءة أو بعدها , فلوقال : ابرأتك على أن تعطينى 
كذاء فقد قيل ني ذلك بالبطلدن (1) ْ 


أما الحنفية فانهم يخرّجون مسألة الإبراء على 
عوض» على أنها صلح مال ,!''ولم نعثر على رأي بقية 
المذاهب في ذلك, ولعل ما جاء في مسألة الإبراء عن 
بعض الدين بأداء بعضه يؤخذ منه حكها إذا كان 
العوض من جنس الدين » فإن لم يكن كذلك فهي 
من التقييد بالشرط , وقد سبق بيانه . 


الرجوع عن الإبراء : 


4 - قد يرجعالمبرى”* عن الابراء بعد صدور 
الإيجاب فقط؛ أو بعده وبعد القبول وعدم الرد على 
ما سبق بيانه . ففي أثر هذا العدول رأيان للفقهاء : 

ذهب الحنفية والحنابلة ‏ وهو قول للشافعية ‏ 
إلى أنه لا يستفيد من رجوعه شيئاء لأن ما كان له 
سقط بالإبراء, والساقط لا يعود, ولا بقاء للدين 
بعده, فأشبه ما لووهبه شيئاً فتلف. 


(1) الجمل على شرح المنيج 78١/6‏ ط احياء التراث . 
[(69 حاشية ابن عابدين 15/5 طّ بولاق. 


"ا 


إبراء هوه 5ه 


وذهب المالكية والشافعية على القول الآخر إلى 
أنه يفيد فيه الرجوع, وذلك تغليبا لمعنى القليك في 
الإبراء واشتراط القبول له» حيث إن للموحب فق 


عقود القليك أن يرجم عن إيجابه ما لم يتصل به : 


القبول... لكن النووي اختار عدم الرجوع ولوقيل 
د" 


وما يتصل بالرجوع ما صرح به الحنفية من أن 
الإبراء لا تجري فيه الإقالة, بناء على أن الإبراء 
إسقاط , فيسقط به الحق من الذمة, ومتى سقنط لا 
يعود » طبقا للقاعدة المعروفة ( الساقط لا يعود ) (2) 


بطلان الإبراء وفساده : 


6 الإبراء إما أن يبطل اصالة لتخلف ركن من 
أركانه , أوشرط من شروط تلك الأركان» وإما أن 
يفسد لاقترانه بشرط مفسد على الخلاف في ذلك . 
وبيانه في (البطلان والفساد ). وإما أن يكون 
البطلان لتضمن وهوان يكون الإبراء ضمن عقد 
فيرتيط مصيره به » فاذا بطل ذلك العقد بطل 
الإبراء. 


وقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يبطل الإبراء 
إذا بطل العقد الذي تضمنه, وهذا إذا كان الإبراء 


)١(‏ تكملة ابن عابدين 451/9 الطبعة الثانية مطبعة عيسى 
الحلبيء والاشباه للسيوطي 186 » والدسوقي على 
الشرح الكبير 15/4: وكشاف القناع 4007/١‏ , والجمل 
على شرح المهج 515/4 وقال: سواء قلنا إنه تمليك 
أواسقاط. 

(؟) حاشية ابن عابدين ١981١ » ١145/4‏ والجلة العدلية المادة ١ه‏ 


وموم قف فوم جوف و مومه ووو 0 


خاصاً بذلك العقد, وبني عليه الإبراء أو بتعبير 
الشافعية : ارتبط به» سواء أكان عقد بيع أم صلح » 
لما عرف في القاعدة المشهورة : إذا بطل الشيء بطل 
ماني ضمنهء أو: إذا بطل المتضمّن ( بكسر الب ) 
بطل المتضمن ( بالفتح ). 


أما إذا كان الإبراء عاماً عن كل حق ودعوى 
فلا يبطل, وكذلك إذا كان الإبراء خاصا لكنه لم 
يبن على العقد الفاسد, بأن قال المبرىء : ابرأته عن 
تلك الدعوى إبراء غيرداخل تحت الصلح , فانه لا 
يسطل الإبراء ببطلان الصلح , على ما حققه ابن 
عابدين . 


أثر الإبراء 6 


- يترتب على الابراء المستوفي أركانه وما 
يتصل بها من شروط أن تبرأ ذمة المدين المبرأ عها 
أبرىء منه بحسب الصيغة عموماً أوخصوصاً . 
وبذلك يسقط عنه ولا يبقى للدائن حق المطالبة » 
فلا تسمع دعواه فيا تناوله الإبراء » وذلك إلى حين 
وقوعه, دون مايحدث بعده, فلا تقبل دعواه بحق 
مستنداً إلى نسيان أو جهل7") 
ولا يقتصرتصويرالأثر المترتب على الإبراء 
بسقوط الدين او الحق وعدم المطالبة» بل قد يرافق 
)١(‏ المجلة العدلية المادة 2195 وتبوزيب الأشباه والنظائر 009ع» 
والفتاوي الكبرى لابن حجر 010/٠‏ 
(0) تبويب الاشياه لابن نجم وم"» ومرشد الحيران, المادة )“ا 
والمجلة العدلية المادة !هاس 1854ء والدسوقي 211١/9‏ 
وتنبيه ذوى الأفهام من مجموعة رسائل ابن عايدين ٠١/2‏ 


-ا١548-‎ 


إبراء باه مه 


ذلك اثر خاص مناسب لوضوع الإبراء . يتضح من 
الأمثلة التالية» لمذهب أو آخرء ففى الرهن مثلا 
ينفك بالإبراء» و يسترةه الراهن كرا لوأدى 
ماعليهء أما إبراء المرتهن للجاني فلا أثر له » لعدم 
قالأصح عند الشافعية 7 

هذا وإن للإبراء من الأثر ما لقبض ال حق البرأ 
منهء فثلا لوأحيل البائع بالقن على مدين للمشتري 
ثم أبرأ البائع ا محال عليه من الدين قبل الفسخ فإن 
ذلك كقبضه له في الأحكام من حيث إعادة 
المقبوض بسبب الفسخ , فهنا للمشتري مطالبة البائع 
مثل ا حال به الذي أبرىء منه . (؟) 


لاه وقد استثنى الحنفية من الأثر التبعي 
التالية : 


١ادعاء‏ ضمان الدَّرّك في البيع السابق 
للإبراء؛ لأنه وإن كان البيع متقدما على الإبراء 
ومشمولا بأثره, فإن ضمان الدرك متأخر عنه» وهذا 
من قبيل الاستحسان . 


؟ ‏ ظهور شيء من الحقوق للقاصرء لم يكن يعلم 
ا وذلك بعد أن بلغ فأبرأ وصيه إبراء عامأ بأن 


١7/7 و7078 وشرح الروض‎ 70/١ القليوبي‎ )١( 
شرح الروض 7/مم؟‎ )١( 


أقر آنه قبض تركة والده ولم يبق له حق منها إلا 
استوفاه» فإن ادعى في يد الوصى شيئًا من تركة أبيه 
وبَرْهنَ يقبل. 


م ادعاء الوصي على رجل دينا للميت بعد إقراره 
باستيفاء جبيع ما له على الناس . 


3 ادعاء الوارث على رجل دينا للمورث بعد إقراره 
على النحوالسابق. 


ووحه استثناء هذه الصور ان موضوع الإبراء فها 
قد | كتنفه خفاء يعذر به المبرىء في دعواه مع صدور 
الإبراء العام عنه , كيا أن الصورتين الأخيرتين هما 
من إبراء الاستيفاء أي الاقرار بالبراءة ‏ (1) 


اتا ذا وان مشوط المثرا معدت كأثر 
للإبراء ‏ إنما هو بالنسبة للقضاء, أي في الدنياء أما 
الأثر الاخرويء أي في الديانة, فقد اختلف رأي 
الحنفية في سقوطه, فقيل : تسقط به الدعوى قضاء لا 
ديانة» وقيل تسقط ديانة أيضا , فقّد صرح ابن 
عابدين انه في الصلح على بعض الدين إنما يبرا عن 
باقيه في الحكم لا في الديانةع فلو ظفر يه أده . :وائه 
في الإبراء العام مع جهل المبرأ منه يبرأ من الكل 


قضاءء أما في الآخرة فلا يبرأ إلا بقدر مايظن أن له 
00 


ر١)‏ تيويب الاشباه والنظائر لابن جيم 17ء وتنبيه ذوي الافهام 
لابن عابدين 11/9 

)١(‏ تبويب الأشباه والنظائر لابن نحم "8٠‏ وحاشية ابن عابدين 
1/5 وتنبيه الاعلام لابن عابدين 8/8/5 


ه١١‏ ب 


ولدمالكية قولان في الأثر الاخروي للإبراء مع 


الانكار. 
استحلال الغاصف ا 0 


وأبرأه عناضية. منه . و يتصل بهذا الانجاه ما ذهب 


إليه الشافعية في الإبراء من المجهول ( الذي لم 
يصححوه) من أنه يبرأ به في الآخرة ع لأن المبرىء 
راف للك 


والقول الآخر : العام : لا تسقط عنه مطالبة 
الله في الآخرة حمق خصمه .! 


سماع الدعوى بعد الإبراء العام : 


وه ب سبقت الاشارة إلى أن الأقر ‏ التبعي 
للإبراء هومنع ذلك ولكن ذكر الحنفية التفصيل 
التاللي الذي لم نعتر لغيرهم على مثله : إن كان الإبراء 
العام عن الدين فلا تسمع الدعوى بعده إلا عن دين 
حادث بعد الإبراء . 

أما إن كان عن عين فلا تسمع الدعوى بعده إذا 
كان المدعى عليه منكراً كون العين للمدعي لأنه ل 
يتمسك بالإبراء بل بالانكار» فيكون الإبراء من 
المدعى موافقة على ذلك الانكار.فإن كان المدع عليه 
مقر بأن:العين [لمدعن + :وق تتشاك بالإبزاء الصادر 
عننهءفان السين إذا كنات ام تسمع الدعوى بها 
بعد الإبراء عنها . (أما ان كانت هالكة فهوإيراء 


)١(‏ الدسوق على الشرح الكبير 4١١/8‏ نقلا عن شرح القرطبي 
لصحيح مسلمء, واعانة الطالبين #/؟85١,‏ ومجموع 


فتاوى ابن تيمية حاط الرياض. 


عن ضمانا, وذلك كالدين, فلا تسمع الدعوى به 
15 الإبراء . )(1) 


أثر الإقراربعد الإبراء : 


٠‏ - ذهب الحنفية والمالكية ‏ على الظاهر من 
كلام الحطاب ‏ إلى أنه إذا أبرأ المدعى المدعى عليه 
المنكر من الدين إبراء عاماء ثم أقر المبرأ بالدين 
للمدعي لم يعتبر الإقرار, لأن الدين قد سقط 
بالإبراء, والساقط لا يعود. 


وهناك اتجاه ثان لبعض المالكية, وهوالذي 
أفتى به الناصر اللقاني وأخوه الشمس اللقاني أنه 
يعمل به لأنه بمنزله إقرار جديد . 


واستشنى ابن نيم من ذلك ما اوأقر لزوجته 
بمهرها بعد هبتها إياه له , على ما هو امختار عند الفقيه 
أبي الليث , فيجعل ز يادة إن قبلت» والأشبه خلافه 
لعدم قصد الزيادة. ويختلف أثر الإقرار أيضا عند 
الحنفية في مسألة الإبراء من الدين عن مسآلة 
الإبراء من العين ففيها لوأقر المبرأ للمبرىء بالعين 
بعد الإبراء سلمها إليه ولا يمنع الإبراء من سيماع 
الدعوى للمبرىء تصحيحاً للإقرار, لتجدد ا ملك في 
العين .!") 


(1) اعلام الاعلام, لابن عابدين ٠٠١/9‏ نقلا عن الأشباه 
والفتاوى البزاز ية. 

(؟) تبويب الأشباه والنظائر لابن نجيم وه" وم«8س, واعلام 
الاعلام 7 ,؛ وحاشية الدسوي على الشرح الكبير 
ادا وتنقيح الفتاوى الحامدية ؟/5ه 


سدمثلاا ل 


إبراد ‏ أبرص ‏ إبر يسم 


التعر يف : 
١‏ من معاني الإبراد في اللغة : الدخول في البرد» 
والدخول في آخوالهار. 017 

وعند الفقهاء هو : تأخير الظهر إلى وقت 
الخرو "ولد بلاس انر عرد بع نيال 
الذبيحة حتى تبرد قبل سلخها . 

ويبدأ الإبراد بالظهر بانكسار حِدّة الحر, 
وبحصول فيء ( ظل ) يمشي فيه المصل . 

وني مقداره خلاف بين الفقهاء يذكر في أوقات 
0 


الحكم الإحمالي : 

؟ سالا براد رخصة , وهومستحب في صلاة الظهر في 
شدة الحرصيفأفي البلاد الحارة لمر يد الجماعة في 
المسجد باتفاق, 7( لقول الرسول صل الله عليه 
وسلم «أبردوا بالصلاة, فإن شدة الحرّ من فيح 
جهنم.» 41 درس سد القيود السابقة فى 


) المصباح المنير» وتاج العروس ( برد‎ )١( 

(؟) الطحطاوي على مراتي الفلاح 48 , والعدوي على الكفاية 
١/4.؛‏ والجمل على المنيج 700/١‏ , والمجموع #/70, وشرح 
الروض ١/١؟١ء‏ والمغني مع الشرح الكبير 4١4/١‏ 

(0) المراجع السابقة . 

(؛) المراجع السابقة . 


(5) حديث : « أبردوا بالصلاة ...» روي بعدة روايات » منها” 


ما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي هر يرة بلفظ : « إذا اشتد 


استحباب الإبراد خلاف وتفصيل . )١(‏ 


مواطن البحث : 
"' ب الإبراد بالظهر , و بأذانه » وبالجمعة , يذكر في 
الصلاة (أوقاتها ) . 

وإبراد الذبيحة قبل السلخ يذكر في الذبائح ,() 


الحر فأبردوا بالصلاة, فإن شدة الحر من فيح جهم » وني رواية 
للبخاري عن أبي سعيد : « أبردوا بالظهر. .. » ( جامع 
الأصول هلهم /8؟ ط الملاح ) 

)١(‏ الطحطاوي على مراتي الفلاح 18» والعدوي على الكفاية 
ىا . واحمل على الميج »707107/١‏ والمجموع 0020/1 وشرح 
الروض 70١‏ والمغني مع الشرح 001/١‏ 

() الدسوثي على الدردير ؟/8١٠»,‏ والمغني مع الشرح 54/١١‏ 


لاا 


التعر يف : 
١‏ الإبضاع مصدرأبضع , ومنه البضاعة . 
والبضاعة من معانيها القطعة من المال, أو هى طائفة 
مسن المالاتبفق التخارة : وأضعةةالضاعة أعطاء 
إياها . 

و يعرّف الفقهاء الإبضاع بأنه بعث المال مع من 
بتجِرٌ به تبرّعاً » والربح كله لرب امال (1) 

هذا والأصل أن يكون الإبضاع تبرعاً من 
العامل . واعتبره المالكية إبضاعاً ولو كان بأجر. 

و يطلق الفقهاء لفظ البضاعة على ا مال المبعوث 
للاتجار به, والإبضاع على العقد ذاته , وقد يطلقون 
البضاعة و ير يدون با العقد . 


الألفاظ ذات الصلة : 
؟ القراض : ويسمى عند أهل العراق 


المضاربة , وهودفع الرجل ماله إلى آخر ليّتجر فيه» 


)1١(‏ تحفة المحتاج بشرح المهاج 451/5 ط دارصادرء وحاشية 
الرشيدي والشبراملسي على نهاية ا حتاج 74/0 ط مصطى 
الحلبي » وبدائع الصنائع 407/1 ط الجمالية , وحاشية النظم 
المستعذب في غر يب ألفاظ المهذب 586/١‏ ط عيسى الحلبي » 
ورد المحتار 47/4/ا, ومنتّهى الإرادات 450/١‏ ط دار 
العروبة» والمقنع طالسلفية » وكشاف اصطلاحات 
الفنون ١١5/١‏ ط كلكتة, والمهزّب 2”868/١‏ وا مخرشي 
» 85؛ المطبعة الشرفية . 


على أن يكون للعامل جزء شائع من الربح 01١:‏ 


فالقراض شركة في الربح بين رب المال 
والعامل » بيما الإبضاع لا يحمل صورة المشاركة , بل 
صورة التبرّع من العامل في التجارة لرب امال دون 
مقابل . 


0 : 
القرض َ وهولغة القطع. وعرفه الفقهاء بانه دفم 


المال إرفاقاً لمن ينتفع به و يرد بدله. وهونوع من 

الف ء فيصحٌ بلفظ قرض وَسَلّف . (") 

الوكالة : وهي في اللغة التفويض . وعرفها الفقهاء 

بأنها إقامة الإنسان غيره مقام نفسه فيا يقبل الإنابة . 
والوكالة عامة في كل ما تصح النيابة فيه» لكن 

الإبضاع قاصر على ما يدفعه رب المال للعامل ليتّجر 

فيه » فهو وكيل في هذا فقط . 


صفة الإبضاع ( حكمه التكليفي ) : 

"'- الإبضاع عقد جائز لآنه يتم على وجه لا غررَ 
فيه. وإذا كانت المضاربةء مع ما فيها من شبهة 
غرر, جائزة» 7 فن باب أولى أن يقع الإبضاع 
جائزاء سواء أكان عقده مستقلا أم تابعا لعقد 
المضاربة, كأن دفع العامل المال بضاعة لعامل 
ألم فهوعقد صحيح , لآن الإبضاع سبيل لإنماء 
المال بلا أجرء وهذا ثما يرتضيه رب ال مال . 


)١(‏ الخرشى ٠١0/5‏ , ورد المحتار 6٠04/4‏ ط بولاق»ويحث 


المضاربة ف ؛ , وأسهل المدارك "454/١‏ ط عيسى الحلبي» 
وتحفة الفقهاء /؟١7 ١‏ 
(؟) كشاف اصطلاحات الفنون . 
(") جهة الغرر ني كون الإجارة وقعت على عمل مجهول » بأجر 
يمجحهول؛ لكن هذا الغرر مغتفر بما ورد من أدلة جواز المضار بة 
بالسنة والإجماع . 


-"ل/ا١‏ ب 


4 - الإبضاع من عادة التجارء )١(‏ والحاجة قد 
تدعو إليه , لأن ربّ المال قد لا يحسن البيع والشراء , 
أولا بمكنه الخروج إلى السوق, وقد يكون له مال ولا 
يمحسن التجارة فيه, وقد يحسن ولا يتفرغ وقد لا 
تليق به التجارة , لكونه امرأة, أو ممّن يتعيّر بهاء (9) 
فيوكل غيره . وما الإبضاع إلا توكيل بلا جعل » فهر 
حينئذ سبيل للمعروف وتآلف القلوب وتوثيق 
الروابط , خصوصاً بين التجار. 

وكيا أن عقد الإبضاع سبيل لإنماء مال رب 
المال, فقد يكون سبيلا لإنماء مال العامل المتبرّع » 
وذلك إذا دخل العامل مع رب المال بالنصف مثلاء 
كأن يقدم رب المال ألفاً والعامل ألفاً. و يكون 
الربح مناصفة بينهاء فالمشاركة هنا تز يد في رأس 
المال» و بالتالي تز يد الأرباح » وني ذلك ما فيه من 
مصلحة العامل. فيكون العامل هنا استخدم مال 
زَة اكنال وهو التهنقو ونزرة له ارناضه مسرا 
بعمله, واستفاد هومن مشاركة مال رب ال مال في 


زيادة رأس ماله , ومن ثم يز يد ريحه . 


صيغة الإبضاع : 

ه أجمع الفقهاء على اعتبارالصيغة, وهي 
الإيجاب والقبول» ركنا في كل عقد . وتفصيل 
الكلام في ذلك يُرجَمٌ إليه عند الكلام على العقد . 
وأما ما يتصل بالإبضاع فإن الصيغة اللفظية قد تكون 
(1) بدائع الصنائع 807/5 , والمغني ومعه الشرح الكبير 11/6 ط 


الأولل؛ المنار. 
(2) المغني والشرح الكبير ٠١7/6‏ 


صريحة بلفظ الإبضاع , أو البضاعة , وقد تكون غير 
صريحة, كأن يقول : خذ هذا المال مضاربة » على 
أن يكون الر بح كله لي . وهذه الصورة محل خلاف 
بين الفقهاء م 2١(‏ فذهب الحنابلة إلى أن هذا العقد لا 
يصح عء واعتبروا ذلك من باب التناقض »ء لأن قوله 
« مضاربة» يقتضي الشركة في الر بح » وقوله 
«الرَّبْحٌ كله لي » يقتضي عدمها , فتناقض قوله , 
تفسدلة"الفناوتة وولانة التفرط التخصياض 
أحدهما بالربح , وهذا شرط يناقض العقد ففسد, 
ولأن اللفظ الصر يح في بابه لا يكون كناية في غيره» 
فالمضاربة لا تنقلب إبضاعا ولا قرضا. وعلى هذا 
ابروا هذا التق مشارية او 

وذهب الحنفية إلى أن هذا إيبضاع صحيح , 
لوجود معنى الإبضاع هنا ء فانصرف إليه, كا لو 
قال : اتّجر به والربح كله لي , وذلك لأن العبرة ني 
العقوة لعانبها:: 


والمالكية أجازوا اشتراط ربح القراض كله 
لرب المال أو للعامل في مشهور مذهب مالك» أو 
لغيرهما في المدونة ‏ لأنه من باب التبرع » لكنهم لا 
يقولون كها قال الحنفية إن العقد بهذه الصورة إبضاع , 


, 771/8 حاشية الرشيدي والشبراملسي على ناية امحتاج‎ »١( 
25/5 وتحفة امحتاج‎ 

(؟) مطالب أولي النبى +/م١ه‏ ط المكتب الإسلامي , والإنصاف 
ه/د؛ ط حامد الفقي , والمقع 179/9 » والمغني والشرح 
الكبير ه/١»,‏ والموسوعة الفقهية , بحث المضار به في 
وحاشية الرشيدي على نهاية ا محتاج : وحاشية الشرواني 
على تحفة امحتاج 85/5 » والمهذب 585/١‏ 


١/9‏ ل 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ل 0ك 


بل يقولون إن إطلاق القراض عليه جاز. )١(‏ ومن 
هنا يتبين أن المالكية رأيهم كرأي الحنفية وإن كانوا 
يخا لفون في التسمية . 

وعلى هذا فإن من اعتير مثل هذا العقد صحيحاً 
فلا يرى أن العامل يستحق شيئًا بل هو متبرع 
بالعمل. وأما من اعتبره فاسداً فيوجب له أجر 
امثل . 

وبعض الشافعية اعتبر حال العامل , فإن كان 
يجهل حكم الإبضاع وأنه لا يوجب له أجرا ولا جزءاً 


من الربح فإنهم يرون أن له أجرالمثل . و ينسب هذا . 


الرأي إلى ابن عباس . وجهل مثل هذا الحكم ما 

تعدربه بض الئاس :010 

ما يترتب على الإبضاع بلفظ المضاربة : 

5س يذكر الحنابلة أن ربّ المال إذاقال للعامل : 

خحذهذا المال مضاربة ولي ربحه كله؛ لم يصحّ 

مضاربة. ولا أجرة له عل الصحيح لأن العامل 

رضي بالعمل بغيرعوض فأشبه مالوأعانه في شىء » 

وتوكل له بغير جعل . (2) 

الإبضاع بالفاظ أخرى : 

0 يتحقق الإبضاع بعبارات تدل عليه » ولول 

المال واتجرٌ فيه , أوتصرف فيه , أوخذه والر بح كله 

؛1١؟/ه بدائع الصنائع 50/5 , والمغني والشرح الكبير‎ )١( 
وأسهل المدارك 5/9" , و بلغة السالك 45/9؟‎ ء٠‎ 

(0) المهذب 589/١‏ ., ونهايةالمحتاج وحواشيه 7١14/8‏ » 
والنرشي 5/4!؛ , والشرح الصغير 711/١‏ » وابن قاسم 
على التحفة 45/5 . ومطالب أولى النبى /8١ه‏ , 
والإنصاف 8/0 !؛ , والمغني .١5/8‏ 


(0) شرح المنتهى 508/١‏ », والمغني لابن قدامة ه/ه0* 
ط الثالثة. 


لي. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العقد يكون 
ابضاعا , لأن اللفظ في هذه الأحوال يحتمل القراض 
والقَرْضٌ والإبضاع ء وقد قرن به حكم الإبضاع » 
وهوأن الربح كله لرب المال» فينصرف إلى 
الإبضاع . (') وهوما يفهم من قواعد الحنفية 
والمالكية . 

كيا يتحقق في صورة ما إذا دفع اليه ألفأ وقال : 
أضف إليه ألفاً من عندك , واتجرٌ فيه » والر بح بيننا 
نصفان », فإنه يكون إبضاعا على ما سبق (ف4 ) 
اجتماع الإبضاع والمضاربة : 
4- إذا دفع نصف لمال بضاعة ونصفه مضاربة 
فقبض المضارب على ذلك فهو جائز, والمال على ما 
سَمَيا من المضاربة والإبضاع , والخسارة على رب 
المال» ونصف الربح لرب المال » ونصفه الآخر على 
ماشرطاء لأن الشيوع لا ممنع من العمل في امال 
مضاربة وبضاعة , وجازت المضار بة والبضاعة . 


نما كانت الخسارة على رب امال لأنه لا ضمان 
على المبضع والمضارب في البضاعة والمضاربة » 
وحصة البضاعة من الربح لرب امال خاصة لأن 
المبضع لا يستحق الر بح . 4 


شروط الصحة : 
اشترط في صحة المضاربة ما عدا الشروط المتعلقة 


)000( المهذب لان » ونهاية ا نحتاج وحواشيه ه/؛52 2 وامغني 
مع الشرح الكبير 117/8 11ء والمقنع ١077/7‏ 
(؟) بدائع الصنائع 87/5 


١974 


ابرع 0 
وللتفصيل يرجع إلى مصطلح ( مضاربة ). 


من بَمْلِك إبضاع المال : 
٠‏ الذي يملك إيضاع المال : 


أ-المالك : للمالك أن يدفع المال للعامل بضاعة » 
وهذه هي الصورة الأصلية للإبضاع . 


ب المضارب : للمضارب ( العامل ) أن يدفع 
المال بضاعة لآخرء, لأن المقصود من عقد المضار بة 
الر بح » والإبضاع طر يق إلى ذلك, ولأئه يملك 
الاستمئجارء فالإبضاع أولى, لأن الاستئجار 
استعمال في المال بعوض » والإبضاع استعمال فيه 
بغير عوض , فكان أو . 

والإبضاع يملكه المضارب لأنه من توابع عقد 
المضاربة» فلا يحتاج إلى إذن عند البعض على 
ما سيأتي . وجوازه للمضارب أولى من جواز التوكيل 
بالبيع والشراء والرهن والارتهات والإجارة والإيداع 


0 


الشركة,على ما صرح به الحنفية والمالكية والحنابلة في 


١84 كاز الدفائق ا//الم؟ ء‎ )١( 

6 بدائم الصنائع 5, ومواهب الحليل 7/8 نشر مكتبة 
النجاح في ليبياء والبحر الرائق 75714/90: 637517 2171075 ورد 
امحتار 717/4 . 49“ 


الاعتبار الشرعي للمُبضع وتصرفاته : 
١‏ المبضع أمين فيا يقبضه من رب ا مال, لأن 
عقد الإبضاع عقد أمانة, فلا ضمان عليه إلا 
بالاهمال أو التعدي . وهو وكيل رب امال في ماله» 
ينوب عنه في تصرفاته التجار ية من بيع وشراء ما فيه 
إنماء للمال؛ على ما جرى به عرف التحارء دون 
حاجةٍ إلى إذن خاص . لكن أو أبضعه لآخر ليعمل 
فيه على سبيل الإبضاع , فهذا الصنيع يحتاج إلى إذن 
رب المال قياساً على المضاربة . 

وكذلك يحتاج إلى الإذن من رب المال ما كان 
خارجاً من الاعمال عن عادة التجار, كالإقراض » 
والتبرعات والصدقات وال هبات من رأس ال مال 
امحضص لأغراض الإنماء والتجارة . 


شراء المُبضع المال لنفسه : 
- إذا دفع رب المال المال للعامل بضاعة : 
فليس لهان يتّجر فيه لنفسه , شأنه شأن المقارض 
(المضارب ), فإن المال إِنما دفع للعامل في المضاربة 
والإبضاع على طلب الفضل فيه , فليس للمضارب 
ولا للمُْبْضع أن يجعلا ذلك لأنفسههما دون رب 
امال . (1) 

وقد نض المالكية على أن المبضع ( العامل ) إذا 
ابتاع لنفسه أن صاحب الال مخيّر بين أن يأخذ 
ما ابتاع لنفسه , أو يضمّنه رأس ا مال, لأنه إِنما دفع 
المال على النيابة عنه وابتياع ما أمره به فكان أحوّة 
ما ابتاعه . وهذا إذا ظفر بالأمر قبل بيع ما ابتاعه , 


)١(‏ مواهب الجليل ه/هه؟ 


-198- 


فإن فات ماابتاعه فإن ريحه لرب المال؛ وخسارته 
على المنْضْع معه . ومثله مذهب الشافعية في تعدّي 
الفبضع . () ويؤخذ من مذهب الحنابلة أنه إن ظهر 
ربح فهو لرب المال» وإن ظهرت خسارة فهي على 
العامل لتعدّيه . وقواعد الحنفية لا تأبى ذلك . 
تلف المال أو خسارته : 
١‏ عقد الإبضاع من عقود الأمانة كها تقدم , 
فلا ضمان على من في يده المال إن تلف, أو خسر من 
غير تفر يط ولا تعثوء فَيسْمَعٌ قوله فيا يدعيه من هلاك 
أو خسارة . بل قالوا إنه لا يضمن حتى ولوقال رب 
المال: وعليك ضمانه, لأن العقد يقتضي كونه 
أمانة . والمروي عن صاحبوح أبي حنيفة , في شأن 
الأجير المشتركء أنه لا يقبل قوله في الحلاك إلا إذا 
كان هناك قرينةتدل على صدقه, كالحر يق 
الغالب , واللصٌ الكاسرء والعدو المكابر, وقالا إن 
ذلك هوالاستحسانء لتغير أحوال الناس , وأفتى 
بذلك عمر وعلَ في شأن الصتّاع . ومن المعلوم أن 
العين في يد الصتاع أمانة, وكذلك هي في يد 
المبضع , فلا يبعد قياسه عليه .(") 
اختلاف العامل ورب المال : 
4- إذا اختلف رب المال والعامل فاذّعى 
العامل انه اخذ المال مضاربة, واذَّعى المالك أنه 
بضاعة , قال الحنفية والمالكية والشافعية : القول قول 
المالك مع بمينه, لأنه مُنكر. ونصٌ المالكية على أن 
)١(‏ المرجع نفسه ه/هه!, والأم «/0؟ ط بولاق . والمغني 
و/ وه ط الر ياض »ء ورد المحتار »//ه ٠‏ والبدائع 0 
والفتاوى الندية "/لالاة 
(؟) مواهب الجليل 5/١/ا",‏ والمقنع 1077/1 ء 110/6اء وحاشية 


ابن عابدين ه/٠.,‏ والقليوبي م ط عيسى الحلبي » 
والمهذب 108/١‏ 


عله لنماماق الخرة كلدم 5 أن كرون كارت سات 
ربح القِراض» فلا يعطى أكثر مما ادعى . و بيّنوا أن 
فائدة كون القول قوله عدم غرامة الجزء الذي ادعاه 
العامل . 

وبيان ذلك أن رب المال تضمنت دعواه أن 
العامل بع لدبالعيل» بوعو نكر ةلك وباي أنه 
بأجرة مثله لله لين متبوعا . 00 

ان تكن رك لال كان الك قر قافن ني 
ينه إذا كان مما يستعمل مثله في القراض 

ونقل عن بعض القرو رين : إن كان عُرَفْهِم أن 
للإبضاع أجرأ فالأشبه أن يكون القول قول 
العامل . (2) 
وعند الحنابلة احتمالان : 

أحدهما أن يكون القول قول العامل, لأن عمله 
له فيكون القول قوله فيه . 

والثاني : أن يتحالفا , ويكونٌُ للعامل أقل 
الأمر ين من نصيبه من الر بحأو أجرة مثله , لأنه لا 
م ا ل 
الزيادة عليه. وإن كان الأقل أجر مثله فلم ينبت 
كونه قراضاً, فيكون له أجر مثله , والباقي رت 
المال, لأن فاء ماله تبع له . 9 


واعتبر بعضهم هذا من تعارض البينتين » فال : 


)١(‏ المدونة 1717/1١‏ ط السعادة , ومواهب الجليل 2”07٠١/8‏ ورد 
ا حتار 2781/4 والهداية ١510/#‏ ط مصطفى الحلبي . 

1/٠/6 الخرشى 410/4 » ومواهب الجليل‎ )١( 

(0) المغني والشرح الكبير 165/0 , ومطالب أؤلي النهى */47 5 
وكشاف القناع م/برعمء 


كلاس 


والصحيح عندهم أنه ليس من تعارض 
اليسن : فيحلفة كل نيا عل إنكانها ادغاة 
خضمه , و يكون للعامل أجِرٌ عسله . (1) 

ولا يتأنتى عكس هذه الصورة, بأن يدَعِىّ 
العاملُ الإبضاع ورب المالٍ القراض , لاستحالة 
ذلك عادة, إلآ أن يقصد متته على ربّه . 
تكح عاذ قف العام المرافن ورت أكال 
الإبضاع بأجرة معلومة ‏ وهوما سماه المالكية 
إيضاعاً, وجَعَلَهُ غيرهم من قبيل الإجارة ‏ فالقول 
قول العامل مع بمينه» و يأخذ الجزء , لأن الاختلاف 
هناني الجزء المشروط للمضارب من الربح, 
والمصدّق عند الاختلاف في هذا الجزء المضارب . 

ولهذا إذا كانت الأجرةٌ مثل الجزء الذي ادّعاه 
في القراض فلا بمينء لأنما قد اتفقا في المعنى, ولا 
يضر اختلافهها في اللفظ . 

ولقتيط هده المستالة عبد المالكة سه شرو 
الأول : أن تكون المنازعة بعد العمل الموجب للزوم 
القراض . 
الثاني : أن يكون مثله يعمل في قراض , وأن يكون 
مثل امال يُذفع قراضا . 
الثالث : أن يكون الجزء المدعئ اشتراطه من ر بح 
القراض أز يد من الأجرة المدعى الاتفاق علها . 
الرابع : أن يشبه أن يقارض ما ادعاه من نصف 


)١(‏ مطالب أولي النبى 41/7 ه 


إلا بثل هذا الجزء من الربح . 


الخامس : ألا يطابق العرف دعوى رت المال . 


5- وإذا ادعى العامل الإبضاع بأجر, وربَ 
المال القراض بجزء معلوم من الربح, فقد نص 
المالكية على أنه إذا قال العامل : امال بيدي بضاعة 
بأجرء وفال رب المال : هو بيدك قراض بحزء معلوم , 
فإن القول قول العامل . 


وتجري هنا الشروط المذكورة في المسألة 
الا 


١‏ وإذا ادعى العامل القراض ورب المال 
الإبضاع . وطلب كل منها الربح له وحده, فعند 
الحنابلة يحلف كل منهها على إنكار ما ادّعاه خصمه » 
لأن كلا مها منكر ما ادّعاه خصمه عليه » والقول 
قول المنكرء وللعامل أجر عمله فقط , والباقي ارب 
المال: لأن فماء ماله تابع له .7") 


وعند الحنفية , ومقتضى كلام المالكية على ما 
ذكروه في القراض. أن القول قول :رب المال 
بيمينه, والبينة بينة العامل» لأنه يدعى عليه 
القليك , وا مالك ينكره (5) ْ 


)١(‏ الخرشي ١/4‏ 4؛ » والتاج والإكليل ه/.اس» والشرح الكبير 
لضن 

(؟) مطالب أولي النبى +/؟ 4ه ء والمغني والشرح الكبير ١57/8‏ 

(م) رد احتار غ/#هل/ , والهداية ل//اه ١‏ 


للال/اا ل 


انتباء عقد الإبضاع : 
- ينتبي عقد الإبضاع مما ينتهي به عقد 
المضاربة في الجملة )١(.‏ 

ويمكن إجمال أسباب الانتهاء بالآتى : 
أ- انقضاء العقد الأصلي أوالمتبوع, فإذا كان 
الإبضاع لمدة محدّدة فينتهي بانتهاء المدة, وإن كان 
تابعأ لعقد آخر كالمضار بة فإنه ينتهي بانتهائها . 
ب الفسخ : سواء كان بعزل رب ال مال للعامل أو 
عزل العامل نفسه , لأنه عقد غير لازم من الجانبين . 
ج ‏ الانفساخ : سواء كان بالموت ء أوزوال 
الأهلية , أو هلاك انحل . 


ابتبط 


١ى‎ 2 


التعر يف : 
١‏ -الإبط باطن المنكب . والجمع آباط .(") 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الإبط عن 


, 195/4 ورد امحتار4/١51, والخرشي‎ , ٠١5/5 البدائع‎ )١( 
والشرح ا لكبيرع/همه., وتحفةالفمهاء ©/1مط جامعة‎ 
دمشئى., و مغنو المحتاج رثات و لغني والشرح الكبير‎ 
ه/ى . ومطالب أولىي النبى 4/8 مه‎ 

(؟) القاموس ( ابط ) 


الحكم الإجمالي : 

"سيختلف الحكم عند الفقهاء بحسب ما يتعلق 
بالإبط من أمورء فبالنسبة لشعر الإبط تسن إزالته 
عند يرن النقياء 7 


مواطن البحث : 


"' ستذ كر أحكام الإبط عند الفقهاء بحسب ما يتعلق 
به» كل في موضعه . ش | 
الغسل عند الحنفية » وسأن الفطرة عند الشافعية 


ين 

وظهور بياض الإبط 5 الدعاء 5 مبحث صلاة 
الااستسماء )0 

وظهور بياض الإبط في إقامة الحدود في كتاب 
الحدود 1 


وجعل الرداء تحت الإبط الأيمن » وإلقاؤه على 
الكتف الأيسر في مبحث الإحرام من الحج .07 


)١(‏ فتح القدير ,08/١‏ والمحموع ,5١07/١‏ ط المكتبة العالمية 
بالفجالة. والحمل ١157/١‏ ط الميمنية » والمغني لابن قدامة 
01 ط المخار, وجواهر الإ كليل 55/١‏ ط الحلبى . 

(؟) نفس المصادر السابقة . 0 

(*) نفس المصادر السابعة , 

(4:) كشاف القناع 31/١‏ ط أنصار السنة . 

(5) كشاف الفناع 53/5 

(5) الفتاوى الحندية ١/؟7؟,‏ 58؟7, 54# ط بولاق. وكشاف 
المناع دس 


١76 


١‏ -الإبطال لغة : إفساد الشىء وإزالته » حمًا كان 
ذلك الشىء أو باطلا (١)قال‏ اله تعالى ( لبحو الْحَو 
وَمبْطِلَ الباطِلَ )''وشرعا : الحكم على الشيء 
بالبطلان, سواء وجد صحيحا ثم طرأ عليه سبب 
البطلان, أو وجد وجوداً جسيًا لا شرعيًا . فالأول 
كا لوانعقدت الصلاة صحيحة ثم طرأعلها 
مايبطلها , والثاني كما لوعقد على إحدى المحرّمات 
عليه على التأبيد, كما يستفاد من عبارات الفقهاء . 
وزيائق غل الشدة الفتهاء معن الف !2) 
والإفنساد ,!؟" والإزالة ,(*والنقض,(3)والاسقاط (7) 
لكنه يختلف عن هذه الألفاظ من بعض الوجوه» 
ويظهر ذلك عند مقارنته بها . 
والأصل في الإبطال أن يكون من الشارع » كيها 
يحدث الإيطال ممن قام بالفعل أو التصرف, وقد يقع 
من الحا كم في الأمور التي سلطه عليها الشارع ,(4) 
)١(‏ تاج العروس , مفردات الراغب الأصفهاني ( بطل ) 
)١(‏ سورة الأنفال /م 
(©) المليوي /ما١‏ ط الحلبي 
(؛) القليوني وعميرة ١5/92 191١/0‏ 
() القليوني وعميرة ع/عم, 177 » ومطالب أولي النهى 771/7 
ط المكتب الإسلابمي 


(5) ا حلي على المنباج 414/4 
(7) الاختيار ١6/9‏ ط الحلبي 
(8) العليوني ١58/١‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ الإبطال والفسخ : 
" يعيبر الفقهاء أحيانا في المسألة الواحدة تارة 
بالإبطال» وتارة بالفسخ , غير أن الإبطال يحدث 
اثناء قيام التصرف و بعده, وكيا يحصل في العقود 
والتصرفات يحدث في العبادة . 

أما الفسخ فإنه يكون غالباً في العقود 
والتصرفات , و يقل في العبادات ومنه فسخ المج إلى 
العمرة. وفسخ نية الفرض إلى النفل , و يكون في 
العقود قبل تمامهاء لأنه فك ارتباط العقد(' أو 
التصرف. 
ب الإبطال والإفساد : 
م _يأتي التفر يق بين الإبطال والإفساد تفر يع على 
التق قة ىن اباط والفاسد . 

ويتفق الفقهاء على أن الباطل والفاسد بمعنى 
واحد في العبادات , إن استثنينا الحج عند الشافعية 
والحنابلة !؟) 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ه١١‏ ط الحلبي» والحموي عليها 
5 ط دار الطباعة العامرة, والاشباه والنظائر للسيوطي 
ص 780 7561, وقواعدابن رجب 559 ط الخانجى, 
والفروق 759/8 ط دار إحياء الكتب العر بية, والقليرن 
*/ة؟, والمهذب ,800/١‏ 805, ط مصطيق الحلبىء 
والفواكهالعديدة في المسائلالمفيدة 70١/١‏ ط 2 
الأسلابي 

(؟) إتحاف الأبصار والبصائر ١64‏ ط الوطنية بالإسكندر يةى 
وتيسير التحر ير 77/9 ط مصطف الحلبي» والأشباه والنظائر 
لابن نحم ص ١100‏ , والحموي عللها ؟/1514, والأشباء 
والنظائر للسيوطي ص 187., والقواعد والفوائد الاصولية للبعلي 
ص ١١١ 1١١‏ طالسنة المحمدية 


4لااه 


وغير العبادة كذلك غالبا عند المالكية والشافعية 
والحنايلة  )١(‏ 

أما الحنفية فإنهم يفرقون في أغلب العقود بين 
الفاسد والباطل, فالباطل ما لا يكون مشروعا لا 
تأصكله :ولا بوصفه.والفاسية دما ركو مشروها رأصله 
ذو وضيله ! " ولتمصيل الله وى لاون سناد 


ج الإبطال والإسقاط : 
4 -الإسقاط فيه رفم لحق ثابت ("أوفي الإبطال منع 
لقيام الحق أو الالتزام . 

وقد يأتي كل من الإبطال والإسقاط بمعنى 
انفد أجدانا في كلام الفقهاء, كقوهم : الوقف لا 
يبطل بالإبطال» وقوهم أسقطت اخيار أو أبطلته .(4) 


الحكم الإجمالي : 
ه -جهور الفقهاء على أنه لا يصح إبطال العبادة بعد 
الفتراء عنا ”وق رأي؛ للتعالكية أن قئة إنطال 


العبادة بعد الفراغ منها صحيحة تبطلها . 


ويحرم إبطال الفرض بعد التلبس به دون عذر 


()تيسير التحر ير 97/9 , والأشباه والنظائر للسيوطي ص 87" 

)١(‏ ابن عابدين 115/4, ٠٠١‏ ط الأولى 

(0) ابن عابدين “/" : 

(:) الاختيار 18/9 , إتحاف الأبصار والبصائر ص 7٠١‏ 

(5) الأشباه والنظائر لابن نيم ص ,٠١‏ والحموي عليها 0/8/١‏ 
والأشبياه والنظائر للسيوطي ص8*, والفروق 2371/١‏ 2358 
والصلاة لابن القم ص 8ه 2 وابن عابدين 2555/8 
والإنصاف للمرداوي 588/٠١‏ ط انصار السنه 


شرعى. وكذلك النفل عند الحنفية والمالكية . 
وعنيك اعناد قفا لشرل ات يميسانه رول نطلا 
أغمالكٌ )(0) 

ويكره عند الشافعية والحنابلة إبطال النافلة بعد 
الشروع فهاء عدا الحجّ والعمرة . أما فيها فيحرم 
الإبطال عند الشافعية» وهو رواية عن أحمد. والرواية 
الثانية أنها كسائر التطوعات ,('أومثل الحج والعمرة 
عند الشافعية الجهاد في سبيل الله (") 

أما التصرفات اللازمة فلا يرد عليها الإبطال بعد 
نفاذها إلا برضا العاقدين» كما في الإقالة . 

وني العقود غير اللازمة من الجانبين لكل من 
العاقدين إبطالها متى شاء. وفي العقود اللازمة من 
خانب دون آخرء يصح الإبطال ممن العقد غير لازم 
في حقه . والمراد هنا الإبطال بمعنى الفسخ . 
مواطن البحث : 
١-أحكام‏ الإبطال قبل الانعقاد تذكرفي 
« بطلان » و بعده تذكر في « فسخ ». 


وما كان الإبطال يعتري العبادات والتصرفات 
فإنه يصعب سرد مواطنه تفصيلا, لذلك يرجع في كل 
عبادة إلى سبب إبطالهاء وثي العقود والتصرفات إلى 
موضعه من كل عقد أو تصرف, كما يفصل 
الأصوليون ذلك في كتيهم . ٠‏ 


)١(‏ اسن عابدين »458/١‏ والحطاب 450/١‏ ط النجاح ء وامجموع 
548/5 ط المنير ية» والمغني مع الشرح ع/ رمه ط الأول ل 
المنارء وكشاف القتاع هط أنصار السنة.والآية من 
سورة محمد/ 8م 

لي ا ا 

(س) شرح الروض 178/4 ط الميمنية 


ماءما- 


التعر يف : 
١‏ الأبطح مسيل واسع فيه دُقاق الحصى . والجمع 
الأباطحء والبطائح والبظاح أيضا على غير 
القياس )١1(.‏ 


واختلف الفقهاء في تحديد المكان المسمى 
بالأبطح من بين أماكن النسكء فقال الجمهور هو 
اسم لكان متسع بين مكة ومنى ) وهوإلى منى 
أقرب . وهواسم لا بين الجبلين إلى المقبرة» و يقال 
له الأبطح » والبطاح» ويف بني كنانة, و يسمى 
أيضا بانحصّب . 

وقال بعض الالكية : هومكان بأعلى مكة تحت 
عقبة كداء وهو من المحصّب. والمحصّب مابين 
الجبلين إلى المقبرة . 
الحكم الإجمالي : 
اسبحكم النزول في الأبطح ,» وصلاة الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء فيه, مستحب عند جميع علماء 
المذاهب الأر بعة» لثبوت نزول الرسول صل الله عليه 
وسلم وصلاته فيه » واقتداء أبي بكر وعمر وعشمان به 
في ذلك . 


605/١ الصحاح للجوهري‎ )١( 


واتفقوا على أن ترك النزول فيه لا يؤثر في النسك 
بإفساد أو إيجاب دم . 


الشاعنيا .أنه 
مكان نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للراحة » وليس من المناسك . 


ويرى ابن عباس وعائشة رضى 


مواطن البحث : 
“" يفصل الفقهاء ذلك في كتاب الحج في الكلام 
على النفرة من منى )١( ١‏ 


التعر بف : 

١-الأبكم‏ صفة من البَكّم الذي هوالخرس . 

وقيل : الأخرس : الذي خلق لا ينطق؛والأبكم : 

اذى له بعلو اول فل انرا 17 

والفقهاء في استعمالاتهم لا يفرقون بين الأبكم 

والأخرس, 

القاعدة العامة والحكم الإحمالي : 

#عدلنا فقد الأحرس .قدرة البيان باللسان ا كتفى 

منه بالنية وتحر يك اللسان» أو القتمة في العبادات» 

كالصلاة وقراءة القرآن والتلبية . والمالكية يصح 

عندهم الاكتفاء بالنية . 0©) 

)١(‏ المبسوط 4/؟ , والبدائم 0/7 والمجموع للنووي 
ولمغني لابن قدامة ؟/484, والحطاب ١١5/#‏ 
والزرقاني 188/١‏ 

)١(‏ لسمان العرب , والمصباح المنير (يكم) 


(0) الزرقاني على خليل ١56/١‏ , والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 1١1656‏ 


آاما- 


هذا والفقهاء يفصلون ذلك في الصلاة والحج .(0) 

أما في غيرذلك فيلزمه البيان في الجملة 
دالككانة . ولا يعدل:عتها:إذا كان يدها أما اذا 
كان غير كاتب فيكتفى منه بالإشارة المفهمة. في 
مثل البيوع والمعاملات والشهادات وغيرها . 


هذا والفقهاء يفصّلون ذلك في البيوع والنكاح 
واللتامواك :لالع 0 

أما في الحدود . فلا يقبل إقراره على نفسه, ولا 
شهادته على غيره, على تفصيل للفقهاء في ذالك . 
لوجود الشببة الى تدرا الحدوذا. 

وتفصيل ذلك في الحدود د 
مواطن البحث : 


*-وهناك تفصيل في حكم الجناية على لسان 
الأبكم أو جنايته على لسان غيره, يفصله الفقهاء في 
فيك اطنارة". .عل كتااذون النفس :17 وطمم 
تتسيل 4 اععبار السك عا الرقيق» أرق 
النكاح, أو في القضاء والإمامة . 


(١)اين‏ ن عابدين 814/١‏ 8994, ط بولاق اهم والمغني 
5 طالأوللى. 

(؟) ابن عابدين 458/8 و70/54/4 و8/١١4‏ , والقليونٍ وعميرة 
مه ١ ١‏ ا ال فض 0 الحلبي ع وجواهر 
الإكليل 48/١‏ 7/09 ط عباس شقرود, والمغني لابن 
قدامة 4١١/4‏ 77/19 ط الأولى ٠‏ 

(*) ابسن عابدين ,١44/8‏ وجواهر الإ كليل 155/١‏ والقليوني 
وعميرة 2١١1/4‏ والمغني لابن قدامة 57/١7‏ 

()) القليوني وعميرة »1١5/4‏ وابن عابدين ١57/*‏ و25075/0 
وجواهر الا كليل ١79/17‏ 


التعريف : 
١‏ الاببل : اسم جمع لا مشرد يقع على الواحد 
والجميع . والجمع آبال (1)وواحدها بعد النجحريسمى 


جزورا. 


المغنى اللقوي . 


الحكم الإحمالي: 


١‏ -اختلف الفقهاء في نقض الوضوء من لحم 


الإبل, فالجمهور على أنه لا ينقض الوضوء بأكل 
لحمها . '' والحنابلة على أنه ينقض الوضوء . ولو 
كان اللحم ا 


مواطن البحث : 

“'- يتعلق بالإبل أمور كثيرة بحثها الفقهاء كلا في 
موضعهء فسألة الوضوء من أكل لحمها تطرق إليه 
الفقهاء في الطهارة عند الحديث عن نواقض الوضوء , 
والصلاة معاطها بحث في الصلاة عند الحديث عن 


(١)المحصص‏ لابن سيده 7/107 ط بولاق والقاموس . 

(0) البدائع 1/١‏ ط شركةالمطبوعات ١110‏ هء والدسوقٍ 
1١4,1١‏ ط عيسى الحلبي» وامجموع 50/1 ط المثير يه . 

(>) المغنى لابن قدامة /١‏ م1 ط المخار ١14اها‏ 


869ا- 


شروطها(' وأبوال الإبل وأر واثها يبحث عن طهارتها 
فى باب النجاسات ,("والتداوي بألبانها وأبوالها 
يبحث عنها في مصطلح (تداوي). وزكااها في 

الزكاة عند الحديث عن زكاة الإبل والتضحية بها 

وسن الثنى منها بحشت في الأضحية, وال هدى بها بحث 
في الحج عند الحديث عن الهدى , وتذكيتها حملت في 
الذبائح وإعطاء الإبل في الدية في الديات عند 
الحنديك عن مقادير الديات6 وصفة الفررويا مك 
في السرقة عند الحديث عن بيان صفة الحرزء 
والمسابقة بينها بحثت في السبق والرمي» والإسهام ها 
في الغنيمة بحث ني الجهاد, ونحرهاعقيقةبحث في 
الأفنينية ينا كبرت عن المقيقة :1" اوقيرذلك :من 


الأمور. 


507/9 نفس المصدر السابق‎ )١( 
5353/ والشرواني‎ 60١4 زع امجموع فك‎ 
. (؟) دليل الطالب ص "؟ ط المكتب الإسلامي بدمشق‎ 


التعر يف : 

١‏ المعنى الحقيقي للابن هوالصلبي» ولا يطلق 
عل ابش الاين إلة' تجورا . والمراد بالتشلي المباديره 
سواء كان لظهر أو لبطن. وإطلاق الابن على الابن 
من الرضاعة جاز أيضاء لكنه إذا أطلق ينصرف 
للابن النسبي المباشرء ولا يطلق إلا على الذ كر. 
بخلاف « الولد » قانة نجل الد كزوالاسى : 


وموّنث الابن ابنة » وفي لغة : بنت . 

والابن من الأناسيّ يجمع على بنين وأبناء» أما 
غير الأناسي مما لا يعقل كابن مخاض وابن لبون» 
فيقال في الجمع : بنات مخاض و بنات لبون. 

ويضاف الابن إلى لفظ من غيرما يدل على 
الأبوة, لملابسة بينهها» نحو: ابن السبيل )١(.‏ 

ولا يمخرج استعمال الفقهاء هذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي(؟) 

وهو بالنسبة للأب: كل ذكر ولد له على فراش 
صحيح, أو بناء على عقد نكاح فاسد أو وطء بشبهة 
معتبرة شرعاء أو ملك يمين. 

وبالنسبة للأم : هو كل ذكر ولدته من نكاح أو 


» لسان العرب , والكليات للكفوي, والمصباح المير للفيومي‎ )١( 
والمفردات في غر يب القرآن ( بنو)‎ 

)١(‏ نمائج الأفكار (تككلة فتح القدير) 475/4 ط الامير ية» 
والفواكه الدواني ؟/740 ط مصطفق الحلبي, والمغني 411/5 
ط المنار 


-189اه 


الرضاع .(1) 


الحكم الإحجالي » 

" سالابن عاصب بنفسه » وهو أولى العصبة» ولذلك 
يقدم على من عداه من العصبات . 7" و يترتب على 
ذلك مايأتي : 


انه يرث تعصيباً : يأنحذ جميع المال إذا 
انفرد» و يأخذ الباق بعد أخذ أصحاب الفروض» 
ويعتب أنه وله.معها مقل حظ الأنقيين. 

ولا يمحجب من الميراث أصلاء وإنما يحجب غيره 
حجب حرمان؛ أوحجب تمان أرهذا محل 
اتفاق بين الفقهاء . 

كبا أنه هو الذي يرث الولاء دون البنت ع( )عند 
جميع الفقهاء . 

والابن دوك البنت نمن يتحمل نصيبه من 
القسامة والدية عند المالكية والحنفية» وعند الحنابلة 
على رواية » بدخوله في العاقلة . وعلى رأي أبي علي 
الطبري من الشافعية . 


)١(‏ ابن عابدين 774/5 718 ط بولاق » والفواكه الدواني 
؟/”, والوجيز للغزالي ,88/١‏ مطبعة الآداب والمؤيد, 
والمهذدب ؟/١١١ء‏ 6ه1١ء‏ والمغنى ؟/6١,‏ مه 

() المهذب "٠7‏ ط عيسى الحلبى . 

(م) الفواكه الدواني اومس رعس 69س والمهذب 20/9 
والمغني 194/0 والسراجية (العصبة) ط مصطق الحلبي,» 
وحاشية الدسوقي 405/4, 410 ط عيسى الحلبي. . ْ 

(4) السراجية ص 76, والفواكه الدواني 05/١‏ 5, والمهذب 
/, والمغني "6١/0‏ 


وهذا عل تفيل مر ف ابراه 0 


وللابن ولاية تزو يج أمه عند الجمهور. وتفصيل 
والكال انها الودار.» 0( 

وفي تقدممه على البنت في نفقة الوالدين خلاف. 

ويخصه بعض الفقهاء في العقيقة عنه بشاتين بينا 
علوت العقيقة عن البدت بعاة واحية 9 

هذا بالنسبة للابن من النسب . 

أما الابن من الرضاع فإن أهم ما يتصل به من 
أحكام هو: تحريم النكاح, وجواز الخلوة, وعدم 
نقض الوضوء بالمس عند من يرى النقض به :!أوغير 
ذلك من الأحكام الخاصة بالابن النسبي . 


والابن من الزى نبسبه لأمه فقط , لأنه لا يلحق 
بالزاني . والزنى يفيد حرمة المصاهرة عند بعض 
الأثمة, على خلاف وتفصيل يرجع إليه في أحكام 
النكاح !*فثلا تحرم بنت الزاني على ذكر خلق من 


مواطن البحث : 
"ع دللابين أحكام متعددة مفصلة في مواطنها من 
كتب الفقه, ومن ذلك الإرث» والنكاح, 


)١(‏ البدائع ,4378/٠١‏ 0ددئع, 5ه/40 ط الإمام بالقاهرة, 
والفواكه الدواني 7148/١‏ ؟559, 5ك والمهذب 271/9 
14 والمغني 9١1/5‏ 0150114 له و١٠11/1‏ 

(م) المهذب ١١8/9‏ 

(م) المقني ١١/١٠٠ء‏ ومنح الجليل 770/١‏ ط طرابلس ليبيا . 

١55/9 طالسنة المحمدية, والمهذب‎ ١١١/5 ا حرر في الفقه‎ (١ 

(ه) ابن عابدين ؟1/١41,‏ والمغني 171/0 2155/5 27١‏ 
والمحرر ٠١١/١‏ 


1١684 


والرضاع , والنفقةع والحضانة, والنسب»ء والزنى» 
والحنايات, والعقيقة , وغير ذلك . 


اجن ادن 


التعر يف : 
١‏ سابن الابن هو الذكر من أول فرع للابن في 
النسب والرضاع . وعند الإطلاق ينصرف للنسب . 
ويقال له حفيد. ويطلق الابن على ابن الابن 
بحازا (") ىا يطلق أيضا على « ابن ابن الابن» وإن 
ل 

ولا يخرج مراد الفقهاء عن هذا المعنى اللغوي !"2 , 
إذا ثبت النسب على وجه شرعي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
؟ ‏ ولد الابن : وهوأعم من ابن الابن إذ يشمل 
أيضنا يقت ال 
السبط : وأكثرما يستعمل لولد البنت» ومنه قيل 
للحسن والحسين رضى الله عنهها : سبطا. رسول الله 
صل الله عليه وسلم . لدان لولد الولد سبط . 


الحكم الإحمالي : 


* سأجمم الفقهاء على أن ابن الابن من العصبات» 


)١(‏ تاج العروس , والمصباح المنير. والمفردات في غر يب القران 
زبنو) 

)١(‏ تبيين الحقائق للز يلعى +/0؟2 786 ط الأولى, وعميرة 
©/وم٠‏ ط الحلبي اه والسراجية ص ١6١‏ ط فرج الله 


زكي الكردي . 


وأنه يححبه الاين الأعلى » ويححب هومن دونه )١1(,‏ 
وأنه يعصب من يحاذيه من أخواته و بنات أعمامه, 
تسم اوج سان وم 
فرض البنات شيء. 

واختلف الفقهاء في مسألة ولاية ابن الابن 
لجدته في النكاح , فالجمهور على أن له ولاية 


لكلف وقالق ى لك لعافية 9 


مواطن البحث : 

4 يفصّل الفقهاء أحكام ابن الابن بالنسبة لكل 
مسألة فقهية في موضعها. فسألة إرثه تذكر ني باب 
الفرائض عند الكلام عن ميراث التسدات + وف 
الحجب, ومسألة ولايته لجدته في النكاح تذكر في 
النكاح عند الحديث عمن يلي النكاح ,(* أوغير ذلك 
من المسائل المتعلقة به . ثما يفصله الفقهاء في ابوابه 
المتغيروفة: 


(١)السراجية‏ ص ١٠١‏ وما بعدها ط الكردي, والمهذب ٠١5/9‏ 
وما بعدها ط الحلبي 1104 هء والدسوق 473-169/6 ط 
دار إحياء الكتب العر بية » والمغني 10/10 ط الأولى. 

)١(‏ البدائع ١260/©‏ ط الإمام بمصرى والخرشي ١8/6‏ ط الأولى 
بالمطبعة العامرة, والمغني 40/0 ط الأولى 

() الجمل على شرح الميج ١6١/14‏ ط دار إحياء التراث العر بي 
ه.م هء والمواعد لابن رجب ص 3207" ْ 

(4:ه) نفس المصادر الفقهية السابقة . 


488ا- 


التعريف : 
١-يطلق‏ ابن الأخ لغة واصطلاحا على الذكر من 
ولد الأخ, سواء أكان الأخ شقيقا أم لأب أم لأم أم 
رضاا . 217 وعند الإطلاق ينصرف إلى النسبي . 

و يطلق ابن الأخ على ابن ابن الأخ وإن نزل» 
وذلك على سبيل الجاز. 


الحكم الإجمالي : 
؟ ‏ يحل ابن الأخ محل الأخ عند عدمه , في 
الميراث, إلا في خمسة أمور: 

الأول : أنه لا يعضب أنجته 9 

والثاني : أن الجد يحجب ابن الأخ بأنواعه, لأنه 
كالخ , وهم لا يرئون معه, ولا يحجب الأخ لأبوين 
أولأن عند أغلف النقهاغ 9©) 


)١(‏ لسان العرب , ومفردات الراغب الاصفهاني (اخ و) 
وشرح الروضص 418/7 ط الميمنية . 

(0) شرح السراجية ١68‏ ., والفواكه الدواني 7417/1 ط مصطق 
الحلبى,» والدسوقٍ 450/4 ط دار الفكر, ومغني امحتاج ١/8“‏ 
ط مصطف الحلبيء والشرواني على التحفة 409/5 ط دار 
صادر, والجمل عل المهج 1/4 ط صادر, والعذب الفائض 
١ط‏ مصطق الحلبي. 

() السراجية ص ,15١‏ والفواكه الدواني ,847/١‏ وشرح 
الروض 4/4 والعذب الفائض 7/١‏ ط مصطق الحلبي . 


والشالث : أن العدد منهم لا يحجب الأم من 
الثلث إلى السدس, بخلاف الإخوة» فإنهم يحجبونها 
ححت نقضان 00 

والرابع : أن ابن الأخ لأم لا يرث باعتباره 
صاحب فرضء و يرث الأخ لأم 9 

والخامس : أتعالا يرث أيناء الاخوة لوفرضُوا 
مكان الإخوة في المسألة المشرّكة . 

و يتفق الفقهاء على تقديم ابن الأخ لأبوين» أو 
لأب, على العم في الميراث 0")وفي الوصية لأقرب 
الأقارب ا النكاح 7 لفان 9 

ويقدمون جميعا الجد على ابن الأخ في الحضانة . 
وغير المالكية على هذا في الوصية لأقرب الأقارب » 


)١(‏ شرح السراجية ص ,.١154‏ ط فرج الله زكي الكردي» 
والفواكه الدواني 2747/١‏ وشرح الروض 5/4: والعذب 
الفائض ,05/١‏ 7, وا حرر 514/١‏ ط السنة الحمدية. 

(؟) شرح السراجية ,707١‏ والفواكه الدواني ؟/؟54, والشرواني 
على التحفة ١8/5‏ 4., والعذب الفائض 75/١‏ 

إفية الاختيار ه/17 ط مصطفى الحلبي, و بلغة السالك 405/7 ط 
مصطق الحلبي, والجمل على المنبج 14/» والعذب الفائض 
0/7/١‏ 

(1) الجحر الرائق ١8/8‏ 5, والتاج والإكليل 707/5 ط مكتبة 
النجاح ليبياء والجمل على المنهبج ,»71١/4‏ والمغني مع الشرح > 
/هه ط الأولى ٠.‏ 

(0) البيجة شرح التحفة على الأرجوزة ,707/١‏ والجمل على المبج 
4 :ع والبجيرمى على الخطيب 740/8 ط مصطق الحلبي ‏ 
ومطالب أولي النبى 31/8: ط المكتب الإسلامي بدمشق, ' 

(1) ابن عابدين 778/9 الطبعة الأولى» والبيجة شرح التحفة على 
الأرجوزة 40/١‏ ط مصطف الحلبي, والجمل على المهجج 
4/:». والبجيرمي على الخطيب 51/4» والمغني مع الشرح 
/* ط الاولل. 


كما 


ابن الأخ مء ابن الاحت 75-1١‏ 


: 00 
وي التكاح ؟' 

ويعدم المالكية 0 الاخ 4 لابوين اولاابء, 
على الجد في الوصية لأقرب الأقارب أو الأرحام!") 
وف ولابة النكاح ضيه 


تحريم عمته عليه . 


مواطن البحث : 


اد يكام الفقهاء عن ابن الأخ أثناء الكلام عن 
الأقارب والأرحام في الزكاة ( مصارفها أوقسم 
الصدقات) وفي الوقف والوصية للأرحام أو 
الأقارب » وفي الهبة ( الاعتصار أو الرجوع في الهبة ) » 
وفي الميراث في العصبة , وأصحاب الفروض وذوي 
لأرحام؛ وني النكاح في ترتيب الأولياء, وني 
محرمات؛ وفي الرضاع ( ما يحرم على المرضع )0 وني 
لحضانة, وني القضاء, وني الشهادة ( شهادة 
لأقارب ) والحكم لهم وعليهم » وني العتق (من يعتق 
على الانسان ) . 


)١(‏ شرح السراجية ,.١»١‏ والبحر الرائق 508/8 ط العلمية. 
وابن عابدين ؟558/5, والبجة شرح التحفة ,105/١‏ 
والشرواني على التحفة 408/5. والبجيرمي على الخطيب 
84 ط مصطق الحلبيء وشرح الروض 5/4. والعذب 
القاتن :5/6 والعدى مع الشرع الكية دق 
والإنضصاف 4/8 ط أنصار السنة. 

(؟) شرح منح الخليل 705/4 ط مكتبة النجاح ليبيا . 

(*) البحة شرح التحفة على الأرجوزة 1" 


التعر بف : 

ايدان الأعت اغا أن يكن ها أو رضاغا . 
فابن الاخت من النسب هوالولد الذكر النسبي 
وهوعل تنلا نه أنواع 8 اليك ايع شفيقة ع وابن 

اعم لاعن واد ايت لأم. 
أما ابن الأخت رضاعا فهو الولد الذكر الذي 

ارفئعةةه الأخق النسبية ع أو هو الولد الذكر النسبي 

للأخحت من الرضاع مع ملاحظة ان لفظ « ولد » 

يشمل الك كو والا قي ولفظ ابن 4 لا يتناول إلا 

الذكر. 

الحكم الإججالي ومواطن البحث : 

ابن الأخت من الغارم : 

؟حاتشئ الفتهاء عل أن ابة الأخت هن أون 

الأرحام المحارم؛ فيسري عليه من الأحكام ما يسري 

السرقة. وتفصيل ذلك في مصطلح « محارم »؛وفي 

أبواب الحظر والإباحة, والنكاح. من كتب 

)0١( . الفقه‎ 

)١(‏ حاشيه الطحطاوي على مرائي الفلاح 70 ط العثمانية, 
و بدائع الصنائع ١7070/:‏ ط مطبعة الإامام. وحاشية البجيرمى 
9/5 ط دار المعرفة. ومغنى المحتاج ٠1/7‏ ط الحلبى, 
وكفاية الطالب ؟/4؛ ط الحلبي. والخرشي .,»٠/*‏ والمغنى 


؟/80 457/9 27/0 ط المنار. وشرح السراجية ١١‏ ط 


البابى الحلبى. 


- ١46م1‎ 


ابن الأأخت ” » ابن البنت 4-5 


ابن الختعتك من ذوي الأرحام : 
اتفق الفقهاء على أن ابن الأخت من ذوي 
الأرحام ‏ وهم الذين يدلون في قرابتهم للشخص 
بالثى- وفؤلاء أحكام خاصة في الإرثء والنفقة » 
وأحقية الإمامة في الصلاة على الجنازة» والولاية» 
وصلة الرحم فصلها الفقهاء ني الأبواب المذكورة من 
كل الف : 
وفي تقديم الخالةعلى الأب في حضانة ابن أختما 
خلاف تمده مفصلا في مبحث الحضانة من كتب 
الفقه 


. اسن اليدت 


التعر يف : 
١‏ ابن البنت إما أن يكون نسب أو رضاعاً فاين 
انعنم الودج عو نولي الذي الحمي للبت 
واحن الجفت رضباعا هؤمع حلت فد علد 
الرضاع محل علاقة النسب فيا سبق . 
وهو إما أن يكون الابن من الرضاع للبنتمن 
النسبء أويكون الابن من النسب للبنت من 
الرضاع . أو يكون الابن الرضاعي للبنت الرضاعية . 


وعند الإطلاق يتصرف إلى ابن البنت من 
التسبب.. 


» أولادي » كقول الواقف: وقفت هذه الدار عل 
أولادي . 

واختلفوا في دخوله في ألفاظ «أولاد أولادي » 
و«انسلي» و«عقبى » و« ذر يتى » قن تناول 
الفقهاء ذلك بالعفضيل قِ عن الوقف عند 
حديثهم عن الموقوف عليه . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 


* # اتفق الفقهاء على أن ابن البنت من امحارم » وأنه 
يسري عليه من الأحكام مايسري على سائر ا حارم » 
من تحر نكاحه جدته » كيا نص على ذلك الفقهاء 
في كتاب النكاح عند كلامهم على ا محرمات » ومن 
جواز مخالطته لجدته , ومرافقتها له في السفر, كيا نص 
على ذلك الفقهاء ني الحج». وني كتاب الحظر 
والإباحة » ومن جواز نظره إلى مثل الرأس والذراع , 
وما ليس بعورة منها بالنسبة إليهء كيا نص على ذلك 
الفقهاء في باب العورة » و يشاركه في هذه الأحكام 
ابن البنت من الرضاع . 

4 - اتفق الفقهاء كذلك على أن ابن البنت من ' 
ذوي الأرحام, وهم الذين يدلون في قرابهم 
لالشخض بأنثى . وهؤلاء ‏ وابن البنت منهم لهم 
أحكام خاصة في الميراث وغيره من الأحكام الدائرة 
بين ابن البنت والجد أوالجدة, كالولاية, 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 511//8 4117, 484: 4#8, والقليو 
م/١٠‏ ط الحلبىء والمغتى لابن قدامة 8814/8) و50ه ط 
الثالثة ومواهب الجليل ١5/7‏ طبع مكتبة النجاح-ليبيا . 


هس1١88‎ 


ابن الخال 0 الخالة ١‏ 


والحضانة , والنفقة ع والرجوع في الهبة, وف الحناية . 
وتفصيل ذلك في مصطلح «أرحام» ويفصله 
الفقهاء في المواطن السابق ذكرها ‏ (1) 


ااال 


التعريف . 
١‏ سابن الخال هوابن أخي الأم 1 
وهوإما أن يكون ازة خخال من السب ع أو مخ 
الرضاع . 
فالأول هو الولد الذكر الصلبي النسبي لأخي 
الأم من النسب» وهوالمراد عند الإطلاق . 
والثاني هوالولد الذكر لأحى الأم بعلاقة 
الرضاع, مع ملاحظة أن لفظ « ولد » يطلق على 
الذكر والأنشىء أما لفظ «ابن » فإنه لا يطلق إلا 
على الذكر. 
الحكم الإجمالي . ومواطن البحث : 
؟ - اتفق الفقهاء على أن ابن الخال من الرحم 
غير امحرّمة. وأنه يسرى عليه من الأحكام ما يسرى 
غل غير اخارة من جواز التكاح قي بخقه ومنغ 
(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 907 المطبعة العامرة 
العثمانية سنة ١٠١4‏ هء وحاشية البجيرمي على الخطيب 
؟/؟ ط دار المعرفة سنة 1١58‏ هء والمغني لابن قدامة 


وما بعدهاء 457/5», وشرح الخرشي على محتصر خليل 
؟/ ط الشرفية؛ وحاشية الدسوقي ٠٠١/9‏ ط التجار ية 


ومغني احتاج رهاط البابي الحلبي » و بدائع الصنائع ص 
بام ١‏ ط مطبعة الإمام . 


الخلوة به للأنثى , وعدم وجوب النفقة عليه إلا إذا 
كان وارقا وغ ذلك وبيشا ركفي اكرهذه 
الأحكام ابن الخال من الرضاع . 

ومسل احاح عل ذلك و مستطيج 
رر حارم » » و يفصل الفقهاء هذه الأحكام في 
ابواب النكاح» وغيره . 
 »*”‏ كا اتفقوا على أن ابن الخال من ذوي 
الأرحام . 

وهم الذين تاتون فى راكب لسر باك 
ولهؤلاء أحكام خاصة في الميراث , ذكرها الفقهاء في 
كتاب الموار يث, وفي إمامة صلاة الجنازة على 
الرحم اميت » وني صلة الرحم . وقد ذكرها الفقهاء 
في كتاب الجنائز وني الولاية , وقد ذكرها الفقهاء 
في النكاح عند حديثهم على اشتراط الولي لنكاح 
المرأة. وتجد ذلك كلهمفصلا في مصطلح 
« أرحام » 0 


ابراكسالة 


التعريف : 
١‏ سابين الخالة إها أن يكون نسباً أو رضاعاً . 

فابن الخالة نسبأً هو الولد الذكر النسبى لأخت 
الأم من النسب . 1 


)١(‏ انظر حاشية البجحيرمى انلضف ط دار المعرفة, ومغني المحتاج 
101/6 ط الحلبيء وحاشية الطحطاوي على مراتي الفلاح 
- اي والبدائم /0امء ولام ١‏ مطبعة 
الإمامء وكفاية الطالب ؟/؛ ط الحلبي» والخرشي 0/1 
والمغتى 780/7 45/59 و/0/ 70> ط # المنار. وشرح 
السراجية 1١+‏ ط البابي الحلبي . 


-١484 


ابن الخالة ؟ ‏ ”ء ابن السبيل 1١‏ " 


حم لوه مو مايوه م عاووك أل ووه عع و لمع ادوع مقع هه يماما وما واه قهانة 6 أله فمها واهته والواوائج عاعو ماو مده مدو 


وابن اذالة رضاعاً عندما تحل علاقة الرضاع محل 

علاقة النسب فيا سبق. 
ويلاحظ أن لفظ ولد يشمل الذكر والأنثى» أما 

لفظ ابن فلا يتناول إلا الذكر. 

الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

؟ ساتفق الفقهاء على أن ابن الخالة هومن أولي 

الأرحام غيرا محارم, فيسري عليه من الأحكام ما 

يسرى عليهم , من وجوب الصلة» وجواز التنا كح 
ومنع الخلوة بهم وعدم وجوب النفقة عليه إن لم يكن 

وارباً» وغير ذلك . 

ويشاركه في أكثر الأحكام ابن الخالة من 
الرضاع . 
وتفصيل الكلام على ذلك في بحث « أرحام » 
وفصل الفقهاء ذلك في أبواب النكاح والنفقة . 
"كرا اتفقوا على أن ابن اخالة من ذوي الأرحام 
وهم الذين يدلون في قرابتهم للمرء بأنثى ‏ 
ولمؤلاء أحكام خاصة في الميراث ذكرها الفقهاء في 
كتاب الموار يث, وف إمامة صلاة الجنازة 
على الرحم الميت, وقد ذكرها الفقهاء في كتاب 
الجنائزء وفي الولاية, وقد ذكرها الفقهاء في النكاح 
عند حديثهم على اشتراط الولي لنكاح المرأة. وتجد 

ذلك كله مفصلا في مصطلح « أرحام » .(1) 

)١(‏ انظر : شرح السراجية ١١+‏ ط البابي الحلبي. وحاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح م88 ط المطبعة العثمانية, 
وبدائع الصنائع ,.١10١/4‏ لم١‏ ط الإمام. وحاشية 
البجيرمي "4/١‏ ط دار المعرفة, ومغني امحتاج 191/6 ط 


البابي الحلبى, والمغنى 780/7 405/59 و07/07 ط م المتارء 
وكفاية الطالب الر باني ؟/44 ط الحلبي» والخرشي 7١/7‏ 


التعريف : 
1+ الصبيل الظطريق :دان الشيل المنيا فر الذفن 
انقطع به الطريق )١(‏ : 

وأوسع ما قيل في تعر يفه الاصطلاحي انه : 
المنقطم عن ماله سواء كان خارج وطنة أويوطية أى 
مارأً به . 

وقد زاد بعضهم قيودأ في التعر يف ترجع إلى 
شروط اعتباره مصرفا من مصارف الزكاة. 
الحكم الإجاني : 
؟- اتفق الفقهاء على أن ابن السبيل إذا أراد 
الرجوع إلى بلده ولم يجد ما يتبلغ به يعطى من الزكاة 
والغنيمة والفيء حسب حاجته , ولا يحل له مازاد 
عن ذلك. 

والآولى له عند الحنفية ان يستقرض إن تيسر له 
ذلك. وأوجبه المالكية إذا لم يكن فقيرا في بلده. 
وخالف في هذا الحنابلة والشافعية في المعتمد, حيث 


لا يقولون بوجوب الاستقراض ولا بأولو يته (") 


)١1(‏ لسان العرب وتاج العروس (سبل) 

(؟) بدائم الصنائع 45/١‏ ط المطبوعات العلمية, وابن عابدين 
؟/. ؟5 ط بولاق» والشرح الكبير بحاشية الدسوقٍ 454/١‏ 
ط المكتبة التجار يه والمجموع ٠١5/9‏ ط المنير ية؛ والبجيرمي 
ط مصطيق الحلبي» ومغني امحتاج مرعى ١1١3ط‏ 
مصطق الحلبيء والأحكام السلطانية للماوردي ص 216 
ط مصطف الحلبي, والأحكام السلطانية لأبي يعلى ١١١‏ 
ط مصطق الحلبىء وتفسير القرطبي ١ 2٠١/8‏ طدار 
الكتب, وتحفة امحتاج 150/97 ط دار صادر. 


سا١90‎ 


او اليل تيان ال ابم 


مواطن البحث ؛ 
م يفصل الفقهاء ذلك في مصارف الزكاة والميء 
وقسمة الغنيمة . 


2 


أن 


٠ 


التعر يف : 


)1( ابن العم لغة هو الذكر من أولاد أخحى الأب‎ ١ 


في النسب أو الرضاع. وعند الإطلاق ينصرف الى 
ابن العم النسبي. وهو عند الفمهاء كذلك. وهو إما 
ابن عم شقيق أو لأب أولأم. 


الحكم الإجمالي : 

؟ سابن العم , شقيقاً كانأولأب عاصب 
بنفسه, يرث جميع المال إذا انفرد ولم يكن عاصب 
وَل مله والباقي بعد أصحاب الفروض . وهذا محل 
اتفاق. 


أما ابن العم لأم فهومن ذوي الأرحام, وهو 
يرث غالبا بهذه الصفة, على اختلاف عند المتقدمين 
والمتأخر ين من الفقهاء في التور يثُ وق كيفيته (9) 


)١(‏ لسان العرب , والقاموس امحيط , والكليات لأبي البقاء 
م/م ؟ ط وزارة الثمافة بدمشق ( بنو) 

(0) البراجية ص 524 ط نصطق اخلبيء والشرح اكير تبجائية 
الدسوي 470/4 ط عيسى الحلبي » والمغني 615/190 3١‏ ط 
المنار. 


وابن العم العاصب له حق ولاية تزو يج أولاد 
استيفاء القصاص إن كان وارثا. وهذا متفق 
عليه 2( 


ومن يورّث ابن العم لأم ‏ لتوريثه ذوي 
الأرخام يقبت لهذا اطق باعتبارة وارلا ين 
حق لابن العم مطلقا في ولاية المال 7©) 

وحليت لاي الك العاصب الفا ق سدق حصان 
ابن ععمه الذ كر إذا لم يوجد من النساء من يستحق 
الحضانة, ولا من الرجال من هو أول منه . 

أما بالنسبة للأنثى فهوغير حرم لهاء فإذا كانت 
مشتهاة فلا تدفع إنيه إلا إذا كانت محرمة عليه برضاع 
او غيره . 

ومشله عند المالكية خاصة ابن العم لأم فيثبتون 
له هذا الحق , بل إهم يقدمونه على الذي للأب , (4) 
مواطن البحث : 
“لابن العم أحكام متعددة يذكرها الفقهاء 
مفصلة بأحكام مسائلها في مواطنها ومن ذلك : 


)١(‏ فتح القدير 107/١‏ وما بعدها ط الأميرية, والدسوق 
؟/:» وتنهاية المحتاج 5 ط مصطق ال حلبي » والمغني 
8/7 وما بعدها ط المثار. 

[(68 البدائع /ةة ط الإمام بالقاهرة, والدسوقي 507/4 وما 
بعدهاء ونهاية امحتاج 80م », والمغني 477/6 

(5) ابن عابدين ٠١١/8‏ وما بعدها ط الأمير ية» والدسوق 
شق ونجايه المحتاج لقتضشة وا مغني مع الشرح الكبير 
غ/+ه ط المنار الثانية . 

(1) تبيين الحقائق ©/8؛ ط الأمير ية. والدسوقي 078/1, ونهاية 
امحتاج 117/07, وانحرر ١١5/7‏ مطبعة السنة المحمدية . 


اةا- 


النكاح والحضانة والنفقة والزكاة والإرث والحجر 
والقصاص, وغير ذلك . 


ااندابن العمة إها أن يكوة نشييًا أو رضناعيا, 
فابن العمة من النسب هو الولد الذكر النسبى 

للحي ليق سراء كانه بنوة أت لذن 

لأبيه وأمهء أو لأبيه» أو لأمه . 
أما ابن العمة من الرضاع : فهوابن احت الأب 

الرضاعي . 
وعند الإطلاق ينصرف إلى النسبي . 

الحكم الإجالي ومواطن البحث : 

"وقد اتفق الفقهاء على أن ابن العمة من ذوي 

الأرحام غير ا محارم» و يسري عليه من الأحكام ما 

يسري عليهم من الصلة » وجواز زواجه من ابنة خاله» 

ومن عدم وجوب النفقة عليه إن لم يكن وارثاً؛ على 

خلاف وتفصيل, وفي الميراث , وف إمامة صلاة 
الجنازة , وفي الولاية » وتفصيل ذلك كله في مصطلح 

« أرحام ». وذكره الفقهاء في أبواب : الميراث , 

وصلاة الجنازة » والنكاح , والنفقة ‏ (0) 

)١(‏ شرح السراجية ص 1١‏ ط مصطق البابي الحلبي 1857 هء 
وحاشية الطحطاوي على مرائي الفلاح ص *0* ط المطبعة 
العثمانية, و بدائع الصنائع اس مم١‏ طبع مطبعة 
الإمام, وحاشية البجيرمي على الخطيب 7١5/7‏ ط دار 


التعر يف : 
١‏ ابن اللبون : ولد الناقة الذكر استككل سنته 
الثانية وطعن في الثالثة, سمى بذلك لأن أمه تكون 
قد ولدت غيره فصار لها لبن.(١)‏ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن هذا 
المعنى . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
؟ س تكلم الفقهاء على إجزاء ابن اللبون في الزكاة 
والذية : 
ف الزكاة : 
اتفق الفقهاء عدا الحنفية , على أن ابن اللبون 
يحل محل بنت المخاض عند فقدها , لأن الأصل فها 
يوؤحذ قِ زكاة الإإبل الإناث 7 وبجوز في بعص ٌ 
المذاقن حنلول الذ كت الأعل سنا نحل الأنقن 
الواجبة . وقال الحنفية : لا يحل محلها » بل يصار إلى 
ح المعرفة. ومغني المحتاج ١6١/8‏ ط مصطف البابي الحلبي» 
والمغنى 78٠0/9‏ 455/5 57/0 ط المنار الثالثة, وكفاية 
الطالب 464/١‏ ط مصطف البابي الحلبي والخرشي 6/.م 
المطبعة الشرفية . 
)١(‏ لسان العرب , والمصباح المثير (لين) 
(؟) ابن عابدين 107/7 ط الأولى, ونهاية احتاج */48 ا المكتبة 
الإسلامية, والحطاب لف ط ليبيا, والمغني لابن قدامة 
3/7 :؛ ط الأول . 


:ةا ب 


اتفقت المذاهب الأربعة على أن ابن اللبون لا 
يكون من أصناف الدية المغلظة, ومنع الحنفية 
والجتائلة أخدة قٍِ الدية امحففة أيضا . وقال الشافعية 
والمالكية: يدفع في الدية المحففة و يكون من 
أصنافها (1) 


ابن فاضا 


0 
2 0 : 0 سيان إذا 00 : ا 
() 
لام ا 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن هذا 
ا معنى . 


الحكم الإحمالي : 
" -اتفقت المذاهب على أن الأصل عدم إجزاء ابن 
المحاض في الزكاة.0) ولكن الحنفية أجازوا أخذه 


)١(‏ ابن عابدين 5507/0 والتحفة بحاشية الشرواني .40/4 ط 
دار صادر, وجواهر الإكليل ط مصطق الحلبي» 
والمغني 4145/56 4 457., والقليوني ١0/4‏ ط مصطق 
ا 

(/) لسان العرب » والمصباح المنير (عخض ) 

() ابن عابدين 17/9 ط الأولى, ونهاية امحتاج م/8غ تط المكتبة 
الإسلامية؛ والحطاب ١/58؟‏ ط ليبياء والمغني لابن قدامة 
ط الأولى. 


فها بالقيمة الكائنة لبنت الخاض ء لأن القيمة 
تجزىه عندهم في كل أصناف الزكاة . 

أما في الدية فيجوز أن يدخل في أصناف الدية 
المحففة عند الحنفية والحنابلة وى رأى للشافعية . أما 
عند المالكية, وهو الراجح عند الشافعية, فلا يجوز 


ويل 17 
واتفقوا على أنه لا يدخل في أصناف الدية 
المغلظة . 
ع 35-4 
فيكله 
٠‏ 
التعر يف : 


-١‏ أصل الأبنة في اللغة العقدة. ومن إطلاقاتها 
المتعددة في اللغة والعرف أنها نوع من الأمراض التي 
نمحدث في باطن الدبر يجعل صاحبه يشتهى : شاد سن 
به الفعلٌ احرّم » وهو فعل قوم لوط عليه السلام . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا الاطلدق 0) 


)١(‏ ابن عابدين 507/0" والتحفة بحاشية الشرواني 4017/4 ط 
صادرء وجواهر الإ كليل 15/9 ط مصطق الحسي» والمغني 
5 >4 455» والقليوني ١٠١/4‏ ط مصطق اظلبي: ْ 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون » ولسان العرب (أبن) 

(") ابن عابدين 75/4 ط الأولل؛ ومطالب أولي النبى ٠06/5‏ 
المكتب الإسلامي, وبلغة السالك 75 ط الحلبي, ومنح 
الجبليل 017/4 ط الأولى» والحطاب 44/9 ط الأول 
والقليوبي 5 ط الحلبي , وناية امحتاج 16/7 ط الحلبي» 
والبجيرمي على الخطيب 7١/4‏ ط الحلبي . 


١5# 


أبنة؟ ب "ء إمام . 


الحكم الإجالي : 


؟ من أصيب بهذا الداء يفترض عليه مجاهدة نفسه 


أجريت عليه أحكام اللواط. ومن رمى نه غيره 


تطبق عليه أحكام القذف حداً أوتعز يرا (1) 


مواطن البحث : 


يتكلم الفقهاء عن الأبنة في الاقتداء في ياب 
صلاة الجماعة('/ا بطلان الاقتداء )؛ وني الخيار 
(خيار النقيصة !"وني القذف0' وني اللواطة الوارد 


إبهحام 


التعريف : 
١‏ يرد لفظ « إبهام » في اللغة ممعنيين : 
الأول : اسم للإصبع الكبرى المتطرفة في اليد 


والقدم» وهي الإصيع التي تلي السبابة .2*0 


)١(‏ القليوني 8/4 ؛ ونهاية امحتاج 14/07 ط الحلبي » والبجيرمي 
على الخطيب »١5/4‏ ومنتهى الإرادات 474/9 دار العروبة, 
ومطالب أوني النبى ,٠00/‏ والخرشي 1/8 ط بولاق» 
وبلغة السالك ؟٠/55؟4»‏ والبحر الرائق ه/م ط الأول . 

(؟) الحطاب 14/9 

() ابن عابدين 75/4 والدسوقيٍ ١١١/7‏ ط عيسى الحلبي » 
والبجيرمي على المنبج 68/7؟ ط الميمنية » والشرح الكبير مع 
المغني 6/4 ط المنار 1410 ه 

(1) بلغة السالك ؟/457» وناية امحتاج ///ةه 

(0) لسان العرب » والقاموس , ومقاييس اللغة ( بهم ) 


والثاني : أن يبقى الشىء لا يعرف الطر يق 
إليه (١)وعل‏ فزن فالكلام ا هو الكلام الذي لا 
يعرف له وجه يونى منه .(") 

وهو عند الفقهاء والأصولين لا يخرج عن ال معنى 
اللغوي في الجملة, فقد جعله بعض الأصوليين لفظاً 
شاملا للخفي والمشكل والمجمل والمتشابه (') بين 
جعله البعض الآخر مرادفاً للفظ « محمل» . 

وسيأتي تفصيل ذلك في الملحق الأصولي من 
الزموعة: ظ 

أما المقارنة بين لفظ« إبهام » و«جهالة وغرر 
وشبهة ...» وغيرهاء فوطن تفصيله عند الكلام عن 
« حهالة » 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 


؟ الإبهام قد يقع في كلام الشارع » وعندئذ يكون 
الكلام إما خفياً أو مشكلا أوبجملاً أومتشابهاء 
وسيأتي تفصيل ذلك كله في الملحق الأصولي . وقد 
يقع في كلام الناس» كقول الرجل: امرأتي طالق» 
مع أن له عدة نساءء دون أن يبين التورطلقها منبن. 


وإذا وقع الإبهام ( بمعنى الغموض ) في العقود» 
كان العقد فاسداً في الجملة 7؟)أما إذا وقع في غير 
العقود وجب البيانء إما بنص من البهم» وإما 


)0 مقاييس اللغة . 

. لسان العرب‎ )١( 

(") شرح التلو يح على التوضيح ١75/1١‏ ط صبيح . 
(4) بدائع الصنائع ”٠١0/+‏ ط مطبعة الإعام . 


-١44 


بالقرعة فيا تشرع فيه, عند بعض الفقهاء» كمن 

طلق إحدى نسائه ومات ولم يبين“ يقرع بينهن لمعرفة 

من تعدو ارات ومن لا سين حت )١١‏ 

الإبهام كالنكاح والطللاق والإقرار والبيوع والوصية . 
وأما الإبهام بمعنى الإصيع فإن الجناية عليها عمدأ 

توحب 000 و توحب ا 3 00 


يواتف 


التعريف : 

١‏ أبوان تثنية أب على الحقيقة » كما تقول لز يد 
وعمرو: هذان أبواكماء أو على المجاز. كيا في قول الله 
تعالى حاكياً عن يعقوب من قوله ليوسف (وَ يتم 
يمتنا عيك وعلى آل تخد ات كا أننها على انوك 
مِن قَبْلُ إِْرهِيمَ وإشحق »() فإن إبراهيم وإسحاق 
جتان ليوسف . وقد يطلق « الأبوان » على « الأب 
والأم "هل .تيمل التتجلين» وهذا أكر 
الاستعمالات شيوعأءوإليه ينصرف اللفظ عند 
الإطلاق. 


)١(‏ المغني 778/8 77٠١‏ ط الأولى للمنار وجواهر الإكليل 
"50 ط الخحلبي, والقليوبي 4/ههم 

(؟) المغني 110//8 09161/ 701 له وو/رهم 

(*) سورة بوسف /* 


؟ ‏ الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 


ويستعمل لفظ« الأبوين »في كلام الفقهاء 
على طر يقة استعماله عند أهل اللغة, دون فرق . فلو 
استعمل هذا اللفظ في صيغة وصية أو وقفء أو 
أمان, أو قذفء أوغيرذلك, ينصرف إلى الأب 
والأم عند الإطلاق. فإن قامت قرينة مقالية على 
إراذة امار كأت يقول :أوعنيت لأرو يك فلن 
وفلان» مده وغسةء'اتضرف إلى ذلك: وكذا لو 
قامت قرينة حالية, كأن لم يكن له أب وأم» ولكن 
جد وجدة . 

ولعرفة سائر أحوال الأبوين ( ر : أب . أم) 


امتباع 


التعر يف : 

١-يأتي‏ الاتباع في اللغة بمعنى السير وراء الغير 
ومعنى الائتمام والاثتمار والعمل بكلام الغير, ومعنى 
المطالبة ١!‏ أوغير ذلك من المعاني . وفي الاصطلاح هو 
الرجوع إلى قول ثبتت ل 


ا 


)١(‏ لسان العرب, والمفردات في غر يب القرآن, والزاهر في 
غر يس ألفاظ الشافعي ص 4/ا” نشر وزارة الأوقاف 
بالكويت : 

(؟) التقر ير والتحبير #/ 75٠0‏ ط الأمير ية وحاشية ابن عابدين 
4/١‏ هذه ط بولاق 11171هء وتحر ير النووي على التنبيه 


للشيرازي ص 7/4 ط مصطفق الحلبي . 


-١86ه‎ 


الألفاظ ذات الصلة : 
 "‏ التقليد هو العمل بقول لون غير حجة . 
والا تباع هو الرجوع إلى قول ثبتت عليه حجة»(1) 
وهوني الفعل : الإتيان با مثل صورة وصفة » وفي 
القول : الامتغال على الوجه الذي اقتضاه القول (؟) 
والاقتداء هوالتأسى, اقتدى به إذا فعل مثل 
فعله تأسّيا. والقدوة: الأصل الذي تتشعب منه 


الحكم الإحمالي : 

مح بختلف الحكم التكليفي للاتباع » فقد يكون 

واجباً, وذلك فيا كان طاعة لله سبحانه وتعالى» 

مطلوبة على سبيل الوجوب كاتباع الشر يعة » واتباع 

النبي صل الله عليه وسلم في أمور الدين. ولا خلااف 
في وجوب ذلك على جميع الأمة سواء في ذلك محتهدهم 

ومقلدهم.20) 

4 سأما أفعال النبى صل الله عليه وسلم الجبليّة 

فالاتفاق على أن الحكم في اتباعها بالنسبة للأمة 

الإباحة وأن ما بينه صلى الله عليه وسلم يأخذ حكم 
المبيّن . إن وجوباً فوجوب , وإن ندبا فندب. وأما ما 
جهل حكه من الأفعال فإن ظهر فيه قصد القربة 

)١(‏ أعلام ا موقن ١078/7‏ ط ” التجار ية. 

(؟) إرشاد الفحول ص ١١50‏ ط مصطفق الحلبي» والإحكام 
للآمدي 01١‏ ط صبيح) والحطاب #:/١‏ دارالكتاب 
اللبناني . 

() المصباح المنيرء وتقسير القرطبي 51/18 ط دار الكتب . 

(4) التقر ير والتحبير / 23*60 وفواتح الرحموت شاط 
الآميرية, وأعلام الموقعين »417//١‏ 48 والمستصفى 2١15/١‏ 
5 ط بولاق» وتفسير القرطبي ووه 1/15 ط دار 
الكتب المصر ية . 


فحكمه الندب.ء وإلآ فحكم اتباع الأمة له فيه 

مذاهب ١‏ ا رمات مالك والندب 2 

الم 00 1 
000000 


© أما اتباع غير النبي صل الله عليه وسلم فن المقرر 
أن امجتهد فيه هو كل حكم شرعي ليس فيه دليل 
قطعي , فلا يجوز الاجتهاد في وجوب الصلاة ونحوها 
من الفرائض المجمع عليها » ولا فها اتفقت عليه الأمة 
من جليات الشرع الثابتة بالأدلة القطعية ‏ (2) 

وعلى ذلك فالمكلف إن كان عالما قد بلغ رتبة 
الاجتهاد, واجتهد في المسألة, وأدّاه اجتهاده إلى حكم 
من الأحكام, فلا خلاف في امتناع اتباعه لغيره في 
خلاف ما أداه إليه اجتهاده, وإن لم يكن قد اجتهد 


فها في جواز اتباعه لغيره من المجتهدين خلاف . أما 
العامي ومن ليس له أهلية الاحتهاد فإنه بلزمه اتباع 
ايحتهدين عند المحققين من الأصوليين 7و ينظر 


تفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


5 كذلك يجب اتباع أولي الأمر وهم الأثمة, ولا 


خللاف قِ وحوب طاعتهم قِ غير معصية .(4) 


١4١ 18/9 فواتح الرموت شرح مسلم الثبوت‎ )١( 

5117/5 ه”», والتقر ير والتحبير‎ 4/١ المستصفى‎ )١( 

(*) المستصفى ,*85/١‏ والإحكام للأمدي 1313/9 ١1/١‏ 

(؛) الأحكام السلطانية للماوردي ص ه ط مصطف الحلبي) 
وأعلام الموقعين »٠١ ,1/١‏ وابن عابدين 251/١‏ والقرطبي 
220 


95اه-ه 


اتباع /ا 8 اتجار . اتحاد الجنس والنوع ١‏ 


وكذلك يجب اتباع المأموم للإمام في الصلاة 
باتفاق (1) 
وقد يكون الاتباع مندوبا وذلك كاتباع 
الجنازة (')وقد يكون الاتباع محرماء وذلك كاتباع 
الموى. 


أما الاتباع بمعنى المطالبة بالدين» فهذا حق من 
الحقوق التى تثبت للدائن على المدين, فن كان له 
دين على آخر فله حق اتباعه به, أو اتباع الكفيل إن 
وه 060 

والاعتبار هنا للدين الذي يتعلق بالذمة, وقد 
يتعلق الدين بالعين فتتبع به.(4) 


مواطن البحث : 


8 سللا تباع أحكام كثيرة مفصلة ني مواطهاء من 
ذلك مبحث الاجتهاد والتقليد عند الأصوليين» 
ومباحث صلاة الجماعة, وحمل الميت في باب صلاة 
الجنازة» والإمامة في كتب الأحكام السلطانية» 
وكذلك في الحجر والرهن والوديعة والكفالة عند 
الفقهاء. 


)١(‏ ابن عابدين »7304/١‏ والمهذب 11/١‏ ط عيسى الحلبي» 
وبلغة السالك ١51/١‏ وما بعدها ط مصطق الحلبي . 

(7) ابن عابدين ,554/١‏ والمهذب ١45/١‏ ط الحلبي. 

(م) منح الجليل ؟/8؛١‏ و788/9, 7905, 18# نشر مكتبة 
النجاح بليبياء والتحر ير على التنبيه للشيرازي ص 4/اط 
مصطق الحلبي . 

(4» نهاية احتاج 717/4 ط مصطق ال حلبي » وا مغني 4557/4 ف 
٠ط‏ المنار, ويجمع الأنهر 747/1 ط العثمانية . 


لعفم فم رم مو مر ةيرم مر تبر مره م مور ريه و ممم ةمث جردو ةل يمري ةم مة ةزر ران بتي ار ةرو وترم مره زا زر ررقم 


انظر : جارة . 


هه ه ك][اه 
التعريف : 
١‏ #الجنس لغة الضرب من كل شيء , وهو أعم من 
النوع . والنوع لغة الصنف, وهو أخص من الجنس . 
والاتحاد امتزاج الشيئين واختلاطهها حتى يصيرا 
شيا واحدا (1) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للجنس والنوع 
والاتحاد عن المعنى اللغوي ,("الكنهم يختلفون في 
معنى اتحاد الجنس . 

فهوعند الحنفية اتحاد الاسم الخاص واتحاد 
المقصود.ويقصد بهالمالكية استواء المنفعة أو 
تقار ©) 
)١١(‏ المصباح مدير( جنس . نوع ) وتاج العروس ( وحد) 
)١(‏ البجيرمي عل الخطيب 48/8 دار المعرفة ببيروت» والبحر 


الرائق 178/5 المطبعة العلمية, والمغني مع الشرح اط 
المنارى والكليات (جنس) 


(م) الحطاب 407/4+ مكتبة النجاح طرايلس» ومنح الجليل 
مكتبة النجاح . 


د لاأواسه 


اتحاد الجنس والنوع  "‏ " 


وقال الشافعية هو أن يجمع البدلين اسم خاص» 
فالقمح والشعير جنسان لا جنس واحد . ولا عبرة 
بالاسم الطارئ» كالدقيق» الذي يطلق على طحين 
كل منها ومع ذلك يعتبران جنسين ١١‏ وعرّفه الحنابلة 
باشتراك الأنواع في أصل واحد وإن اختلفت 
المقاصد 2 

وقد يختلف المراد بالجنس عند بعض الفقهاء من 
موضع لآخر فالذهب والفضة جنسان في البيوع عند 
المالكية, جنس واحد في الزكاة , فالمجانسة العينية لا 
تعتيرفي الزكاة عندهم, وانما يكتفى فيها بتقارب 
افع 050 

وانمحاد الجنس جزء علة عند الحنفية في تحريم بيع 
الر بوى بمثله, لأن العلة عندهم جزءان هما الجنس 
والقدر. والقدر: هو الوزن أو الكيل,أما عند غيرهم 
بي ا 
الحكم الإجمالي : 
؟ساتمحاد الجنس شرط لصحة أداء الواجب فى 
الزكاة؛ومقيد لبعض التصرفات» فعند ان 
النصاب في زكاة غير الإبل يرى المالكية والشافعية 
والحنابلة أنه يجزئ الخارج من النصاب فا فوقه عنه» 


)١(‏ نهاية المحتاج /٠؛‏ ط الحلبي . ومغني الحتاج 77/7 اط 
الحلبى . 

(1) المغني مع الشرح ١٠8/4‏ ط الثائية» والإنصاف ه/٠مطبعة‏ 
السنة امحمدية, والكافي 007/7 ط المكتب الإسلامي بدمشق . 

() بلغة السالك ؟/4؟ ط مصطق الحلبي . 

(4) المبسوط ١١١/١‏ ط السعادة, وفتح القدير 2١48/5‏ ومنح 
الجليل ؟/لماه 


فان اختلف جنس الخارج عن جنس النصاب فلا 


وقالالحنفية بجواز ابخراج القيمة, اتحد لجنس 
أوااخفلة اند 


وفي بيع الربويّ بربويّ مثله إن اتحد جنس 
العوضين حرم التفاضل باتفاق و بطل البيع» وصح 


مع القائل إذا كان يدا بيد © 


ولا يختلف اتحاد النوع عن امحاد الجنس في 
الربويات, ال رارم 


مواطن البحث : 


*- يتكلم الفقهاء عن اتحاد الجدس في الزكاة 
( زكاة المواشي والزروع والأ ثمان) ‏ وني الحج (اتحاد 
الفدية) وفي الربا وني السلب!' وني المقاصة "لو وفي 
الدعوى ( مسألة الظفّر) . 


)١(‏ منح الجليل 747/١‏ . 05" , والجمل على المنبج ط الميمنية 
داكت واكك ذأدى وناية النحتاج */1414, 4ه, وق وى 
والمغني 49/79, 48 نشر مكتبة القاهرة . 

(؟) ابن عابدين 77/١‏ 

(9) فتح القدير67/6٠,‏ والحطاب 4 ومغني امحتاج 
ذقفقة 

(:) الدسوقي على الشرح الكبير 444/١‏ ط عيسى الحلبي» والجمل 
على المبج »7707/١‏ والمغني لابن قدامة ١/00؛‏ ط مكتبة 
القاهرة . 

(5) منح الجليل "14/١‏ 56ثلا", واللجمل 2778/9 2511 
4 ه5, والمغنى لابن قدامة 47/١‏ مكتبة القاهرة . 

(3) الفواكه العديدة في المسائل المفيدة 754/١‏ طالمكتب 
الإسلامي دمشق . 

0) الحطاب 4/.هه 


--1١58- 


اتحاد الحكم. اتحاد السبب 51١‏ 


التعريف : 


١‏ الاتحاد لغة :صيرورة الشيئين شيئًا واحدأ. وهو 
كذلك في الاصطلاح . والحكم : خطاب الله المتعلق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيء أو الوضع . 


؟ سو يتناول الأصوليون اتحاد الحكم في موضعين: 
الأول عند ورود اللفظ مطلقاً في مكان, ومقيدأ في 
آخر. والثاني عند الكلام على اتحاد الحكم مع تعدد 
العلة . 


أما الأول فينظر القول فيه تحت عنوان ( اتحاد 
السبب ). 


وأما الثاني وهواتحاد الحكم مع تعدد العلة, فقد 
جوز الجمهرر التعليل للحكم الواحد بعلتين فأكار, 
قالوا: لأن العلل الشرعية أمارات» ولا مانع من 
اجتماع علامات على الشيء الواحد . وادّعوا وقوعه, 
كها في اللمْس والمسٌ والبول مشلا بمنع كل منها 
الصلاة . 


وجوزه ابن قورك والرازي في العلة المنصوصة دون 
المستنبطة»لأن الأوصاف المستنبطة الصالح كل منها 


للعلية يجوز أن يكون مجموعها هو العلة عند الشارع . 
٠ 00‏ 


وانظر التفصيل في الملحق الأصولي . 


اي 


التعر يف : 
١‏ السبب في اللغة اسم للحبّل» ونا يُتَوضصّل به 
إلى المقصود .0" 
والانمحاد صيرورة الشيئين شيئًا نل 
والواحد إما أن يكون واحداً بالجنس كالحيوان» أو 
واحداً بالنوع كالإنسان, أو واحدأ بالشخص 
كريد (4) 
ويعرّف الفقهاء والأصوليون السبب بأنه 
الوصف الظاهر المنضبط الذي أضاف الشارع إليه 
الحكم. و يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم 
لذاته . 
الألفاظ ذات الصلة : 
القت والعلة : 
؟ - اختلف العلماء في العلاقة بين السبب والعلة , 


"+ , جع الجوامع 8/9؛؟‎ )١( 

(؟) القاموس 

(0) التعر يفات للجرجاني 

(:) مفردات الراغب الأصفهاني ( وحد).ء وتاج العروس 
(أحد). 1 


١899 


اغاة السوب ا 


فقيل هما مترادفان؛ فالتعر يف السابق صالح لما . 
ولا تشترط في أ منها المناسبة. وعلى ذلك نجري في 
هذا البحث . 


وقيل : إنها متباينان » فالسبب ما كان موصلا 
للحكم دون تأثير ( أي مناسبة )» كزوال الشمس» 
موسي وجوب صلاة الظهر, 100 أوصلت مع 
التأثير, كال تلاف لوجوب الضمان . 


2 وقيل : بيها عموم وخصوص مطلق , فكل علة 
سبب ع ولا عكس . 


واد السجي هو تكنان: الأسات كاري 
حكم اوكقايها أوكونا واحداً.'") 
ب الاتحاد والتداخل : 


0 رت 0 9 0 


فبين اتحاد الأسديات وتداخلها عموم وخصوص 
وجهى » يمجتمعان في نحوتعدد بعض الجنايات 
المتمائلة» كتكرار السرقة بالنسبة للقطع , فالأسباب 


واحدة وتداخلت 58 


)١(‏ جمع الجوامع وحاشية البتاني ١/4؟‏ ط مصطف الحلبي» ومسلم 
الثبوت 04/9 ط بولاق. 

(؟) البحر الرائق ١/8؟‏ المطبعة العلمية » والفروق للقرافي ؟/9٠‏ 
ط عيسى الحلبي. وشرح الروض 0875/١‏ ط الميمنية» وفواتح 
الرحموت بشرح مسلم الثبوت 757/١‏ 

6 كفاف ميات" لفون زد ندل 0 . 


وينفرد التداخل في الأسباب المختلفة التي 
يترتب عليها مسبب واحد, كحت القذف والغزت 
عند بعض الفقهاء . و ينفرد الاتحاد في نحو الإ تلافين 
عت في انان وان اند اس 90 


الحكم الإجمالي : 


4 إذا ورد المطلق والمقيد , واختلف حكمهياء كيا 
إذا قال: أطعِم فقيراًء واكْسٌُ فقيراً تميمياء لم يحمل 
المطلق على المقيد. ونقل الغزالي عن أكثر الشافعية 
الحمل عند اتحاد السبب, ومثّل له باليدء أطلقت في 
ا الود مانا اميه نذا لاخر 

جروهيك وأ تدك ين” أوشيّدت في آية الوضوء 
28 إلى المرافق في قوله تعالى:( فَاعْسِلُوا وجوه 
وُه إل الرَق) "فدهب الشافعي في الجديد إلى 
أنها تمسح في التيمم إلى المرافق 


وإن اتحد الحكم مع اتحاد السبب » فإن كانا 
منفيّين عمل بها اتفاقاً, ولا يحمل أحدهما على 
الآخر, 00 » كا 
تقول في الظهار: لا تعتق مكاتبأً, ولا تعتق مكاتباً 
كافراً. فإنه مكن العمل بالكف عنها . 


وإن كانا مثبتين ( أي في حال اتحاد الحكم مع 
اتحاد السبب ) حمل المطلق على المقيد مطلقاً, عند 


71/79 الفروق للقرافي‎ )١( 
4" / سورة النساء‎ )( 
>/ سورة المائدة‎ )"( 


م كك 


اتحاد السبب 6 8" 


الشافعية ومن وافقهم , أي سواء تقدم أو تأخر أو 
جهل الحال وإنما حملوه عليه جمعاً بين الدليلين. 


وقيل إن وردا معا حمل المطلق على المقيد لأن 
السبب الواحد لا يوجب المتنافيين» والمعيّة قر ينة 
البيان» كقوله تعالى (قُصيَام امه يام )كمع 
القراءة الشاذة التي اشتهرت عن ابن مسعود : 
( فصيام ثلاثة أيام متتابعات ) فن ذلك أخذ الحنفية 
وجوب التتابع في صيام كفارة الهين . 


وإن علم تأخر المقيد فهوناسخ للمطلق نسخاً 
جزئياًء وقيل يحمل المقيد على المطلق بأن يلغى 
القيد .(9) 


وقرع حكمين بعلة واحدة : 
6 امحتار جواز وقوع حكمين بعلة واحدةء إثباتاء 
كالسرقة للقطع والغرم حين يتلف المسروق عند 
من يرى الجمع بين القطع والضمان- أو نفياً» 
كالقتل علة للحرمان من الإرث والوصية . 

وقيل بمتنع تعليل حكمين بعلة بناء على اشتراط 
المناسبة فيهاء لأن مناسبتها لحكم تحصّل المقصود 
منهاء فلوناسبت آخر لزم تحصيل الحاصل . وأجيب 
بمنع ذلك . 


)١(‏ سورة المائدة 57م 


[فع6 شرح مسلم الشبوت 757/١‏ أل 5 :ندم االجوامع 


مه 


والقول الشالث في هذه المسألة أنه يجوز تعليل 
حكمين بعلة واحدة إن لم يتضادًا بخلاف ماإذا 
تضادًاء كالتأبيد لصحة البيع وبطلان الإجارة 200 


مواطن البحث : 


ا لاد المي عداو اقياة الكلتب 
في الطهارة في الرمتوة» "لكيس "وى لطيو 
(كقاة اضيا ون الإحرام (محرماته ) وي 
الإقرار (تكرار الإقرار)!* أوفي الحدود (تكرار 
القذف, والزنى» والشرب, والسرقة )'' “وني الأمان 
( كفارة اهن "وني الجنايات على النفس 
وما دونها . 

وعند الأصوليين يذكر اتحاد السبب في المطلق 
والمقيد.(") وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


)١(‏ شرح جع الجوامع 40/7 ؟ 

(؟) ابن عابدين 41/١‏ ط الأول . 

١5/9 الفروق‎ )"( 

(:) المرجع السابق , والبحر الرائق /5؟ ط الأولى» وشرح 
الروض ,١58 ,١15١/4‏ ومطالب أولي النبى 7٠١5/5‏ ط 
المكتب الإسلامي . 

(0) ابن عابدين 5 

() الفروق 0/5 وا خرشي لط بولاق» والبدائم 
6 لط الإرشاد بجدة, وشرح الروض ,١16+/4‏ ومطالب 
اولي النبى ٠١5/5‏ 

(0) الفروق 0/9.م 

() فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 351/١‏ 7م 


الل اك 


اتحاد العلة » اتحاد امجلس "1١‏ 


١‏ الاتحاد لغة : صيرورة الذاتين واحدة» ولا 
يكون إلا في العدد من اثنين فصاعدا ,7 وا مجلس هو 
موضع الجلوس .(") 

ويراد به المجلس الواحد عند الفقهاء, 
و بالإضافة إلى ذلك يستعمله الحنفية دون غيرهم 
معنى تداخل متفرقات المحلس ‏ (9©) 

وليس المراد بامجلس موضع الجلوس ء بل هو أعم 
من ذلك» فقد يحصل اتحاد امجلس مع الوقوف, ومع 
تغاير المكان والهيئة . 
؟ # والأصل إضافة الأحكام إلى أسبابهاء كقوهم 
كفارة الهين أو سجدة السهوء وقديترك ذلك 
وتضاف إلى غير الأسباب , كالمجلس للضرورة» كما 


)١(‏ التعر يفات للجرجاني 

(؟) المصباح المنير (جلس ) 

(7) البحر الرائق 08/١‏ ط العلمية» وابن عابدين 7١/4‏ ط 
بولاق. 


في سجدة التلاوة إذا تكررت في مجلس واحدء أو 
للعرفء كيا في الأقارير, أو لدفع الضرر كما في 
الإيجاب والقبول . (1) 

واتحاد الجلس يؤثر في بعض الأحكام منفرداء 
وأحيانا لا يؤثر إلا مع غيره, وذلك نحو اشتراط اتحاد 
النوع مع اتحاد المجلس في تداخل فدية محظورات 
الإحرام . (5) 

واتحاد المجلس في العقود وغيرها على قسمين : 
حقيقى بأن يكون القبول في يحلس الايجاب», 
وحكيّ إذا تفرق مجلس القبول عن مجلس الإيجاب 
كيا في الكتابة والمراسلةء فيتحدان حك (©) 

واتحاد المجلس في الحج يراد به اتحاد المكان ولو 
تغيرت الحالء, وفي نجديد الوضوء عدم تخلل زمن 
طويلء أوعدم الفصل بأداء قربة» كا تدل على 
ذلك عبارات الفقهاء في الوضوء والحج . 


اتحاد المجلس في العبادات : 
تجديد الوضوء مع اتحاد امجلس : 

تكلم بعض الحنفية والشافعية في تجديد الوضوء 
مع اتحاد امجلس » ولهم في ذلك ثلا ثة آراء : 

الأول : الكراهة في المجلس الواحدء للإسراف» 


68/١ البحر الرائق‎ )١( 

69 البدائع 514/7 ط المطبوعات العلمية:, وابن عابدين 
والجمل على المبج 509/١‏ ط إحياء التراث, 
وكشاف القناع 1/7 ط أنصار السنة. 

(م) فتح القدير ه/8/ط بولاق؛ ومطالب أولي النبى /0ط 
المكتب الإسلامي, والرهوني 111/6 ط بولاق» وروضة 
الطالبين 0//<م ط المكتب الإسلامي . 


50س 


اتحاد الجلس 4 " 


وهوما نقل عن بعض الخحنفية, وهو وجه للشافعية 
ووصفوه بالغرابة ‏ إذا وصله بالوضوء الأول ولم 
مض بين الوضوء والتجديد زمن يقع مثله تفر يق. 
لأنهم اعتبروه مثابة غسلة رابعة )١(‏ 

الثاني : استحباب التجديد مرة واحدة مطلقا, 
تبدل امجلس أم لاء وهوقول عبد الغني النابلسي من 
الحنفية, لحديث: « من توضأ على طهر كتب له عشر 
حسنات »+ 0 

الغالث : الكراهة إذا تكرر مراراً في الجلس 
الواحد , وانتفاؤها إذا أعاده مرة واحدة وهوما وفق 
به صاحب البر بين ماجاء في التاترحانية وما في 
السراج من كتب الحنفية . 

هذا وأغلب الفقهاء على أنه يسن تجديد الوضوء 
لكل صلاة؛ وم ينظروا إلى اتحاد اجلس أو تعدده 
وذلك الحديك ساق 0 


تكرر القيء في مجلس واحد : 

8 س- لوقاء المتوضىء متفرقا بحيث لوجمع صار ملء 
الفم فإن اتحد اجلس والسبب انتقض وضوءه عند 
الحنفية, وإن اتحد السبب فقط انتقض عند محمد, 
وإن اتحد الجلس دون السبب انتقض عند أبي 


يوسف, لأن امجلس يجمع متفرقاته . 


)١(‏ ابن عابدين 81/١‏ , والمجموع 470/١‏ ط المنير ية. 

(؟) حديث : « من توضأ على طهر ... » رواه أبوداود والترمذي 
وابن ماجه عن ابن عمرء وسنده ضعيف . (فيض القدير 
١٠١5‏ ط التجارية) 

() ابن عابدين 24١ 67/١‏ وجواهر الإكليل 7/١‏ ط الحلبي 


والقليوي ١//ا3اط‏ مصطق الحابي: والمضتي مع الشرع 10/١‏ 
ط المثار. 


وم يشارك الحنفية في نقض الوضوء بالقيء إلا 
الحنابلة, لكهم لم ينظروا إلى اتحاد السبب أو 
مجلس بل راعوا قلة القيء وكثرته» تكرر السبب 
وامجلس أولا (1) 


سجود التلاوة في المجلس الواحد : 
ه ‏ اتفق الفقهاء على أن القارئ يسجد للتلاوة 
عند قراءة أو سماع آية السجدة, أما إذا تكررت 
قراءتها فإن المالكية والحنابلة على أن القارئ يسجد 
كلا مرت به آية سجدة ولو كررهاء لتعدد السبب» 
وهو الأصح عند الشافعية ‏ () 

ولا يتكرر السجود عند الحنفية إن اتحد الجلس 
والآية, حتى ولواجتمع سببا الوجوب, وهما التلاوة 
والسماع , بأن تلاها ثم سمعها أو بالعكسء أو تكرر 
أحدهما. وهوأحد قولين للشافعية إن ل يسجد 
للأول. ومن تكرر مجلسه من سامع أوتال تكرر 
الوجوب عليه ,(©) 


اختلاف المجلس وأنواعه : 

5 س ماله حكم المكان الواحد كالمسجد والبيت لا 
ينقطع فيهالمجلس بالانتقال إلا إن اقترن بعمل 
أجنبي كالأكل والعمل الكثير ين» والبيع والشراء 


بين القراءتين. 


)١(‏ البحر الرائق »58/١‏ واين عابدين 54/١‏ , 40, والفروع 
0/١‏ طالأولى والمغني مع الشرح الكبير ١15/١‏ 

فق التاج والإكليل ؟/1١5‏ , 50 ط ليبياء وكشاف القناع 
» 14 4ء ونهاية امحتاج 1//1ه ط الحلبي . 

(©) ابن عابدين 515/١‏ ء ونهاية امحتاج 1//7ة 


كك 


ففف مو فيه مره مدو ووو ور وو وو مم د رتوو رةه 


واختلاف الجلس على نوعين : 
حقيقي, بأن ينتقل من المكان إلى آخر بأكثر من 
خطوتين كما في كثير من الكتب أو بأكثر من ثلاث 
كما في حيط . 
وحكمي » وذلك ممباشرة عمل يعد في العرف قاطعا ما 
قبله, هذا عند الحنفية والشافعية» أما غيرهم 
فالعبرة عندهم بالسبب اتحاداً وتعدداً لا للمجلس )١7.‏ 
سجود السامع : 
لا فرق بين القارئ والسامع عند الحنفية في 
سحود العلاوة؛ ويأخذ المستمع لا السامع حكم 
القارىء عند الشافعية والحنابلة لقول ابن عمر: 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا 
السورة في غير الصلاة فيسجد ونسجد معه »7") 
وربط المالكية سجود المستمع الذي جلس 
للشواب والأجر والتعليم بسجود القارئ , فلا يسجد 
إن لم يسجد القارئ , فإن سجد فحكى ابن شعبان 
في ذلك 0 
الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم مع اتحاد 
اليجلس : 
- للفقهاء آراء عديدة في حكم الصلاة على 
النبي صل الله عليه وسلم كلما ذكر في غير الصلاة» 
و يتعلق با مجلس منها ثلااثة آراء : 
وح ابن عابدين 070/١‏ وحاشية الشرواني على التحفة 9/4؟» 
4 ط الميمنية . 
(0) كشاف القناع »4١١/١‏ وابن عابدين اركذ واعدهاء 
ونهاية المحتاج والفرق بين السامع والمستمع هوان 


السامع من سمع عَرَضأ بلا قصد وا مستمع قاصد السماع» 
وحديث ابن عمررواه الشيخات وغيرهما ( المغني /5"1 


ط الرياض). 
(م) الاج والإكليل ؟/51, 8 


فف مهم مو ووو عه ووو ووو رةه ور ورم م مره رو مر ووو او وو ااا ااا ااا 


الأول : أنها تجهب كلما ذكر اسمه صلى الله عليه 
وسلم,ء ولواتحد المجلس» وبه قال جمع منهم 
الطحاوي من الحنفية» والطرطوشى,» وابن العرني » 
والفاكهاني من المالكية, وأبوعبد الله الحليمي 
وأبو حامد الاشفرايينى من الشافعية» وابن بطة من 
الحنائلة! 'الحديث لاهن ذ كرت عنده فلم يصل علٍ 
فدخل النار فأبعده الله »(5) 


الثاني : وجوب الصلاة مرة في كل يجلس» وهو 
ما صححه النسفي في الكافي حيث قال في باب 
التلاوة : وهو كمن سمع اسمه صل الله عليه وسلم 
مراراء لم تلزمه الصلاة إلا مرة» في الصحيح, لأن 
تكرار اسمه صل الله عليه وسلم لحفظ سنته التي بها 
قوام الشر يعة فلووجبت الصلاة بكل مرة لأفضى 
إلى الحزج . 


وهوقول أبي عبد الله الحليمي إن كان السامع 


(١):ابن‏ عابدين 547/١‏ » والفتوحات الر بانية +/97107” ط المكتبة 
الإسلامية » وتفسير القرطبي 77/١4‏ ط دار الكتب المصر ية» 
وتفسير الألوسي 81١/97‏ ط المنير ية» وجلاء الأفهام 4 ط 
المنيرية. 

(؟) حديث : « من ذكرت عنده ... » أورده هكذا القرطبي 
وم يَعْرْه إلى شيء من كتب الحديث, ولم نجده بهذا 
اللفظ. لكن روي بألفاظ أخرى لا تخلؤمن كلام و يغني 
عها حديث الحاكم وصححه وأقره الذهبي وهو: «...إت 
جبريل عليه الصلاة والسلام عرض لي فقال : بعد من 
أدرك رمضان فلم يغفر له قلت آمين, فلما رقيت الثانية 
قال: بعداً لمن ذكرت عنده فلم يصل عليك قلت آمين» . 
(المستدرك ١6*/4‏ ط حيدر اباد ) 


7504 سل 


غافلا فيكفيه مرة في آخر ا مجلس )١(‏ 

الثالث : ندب التكرار في اجلس الواحدء ذكره 
ابن عابدين في تحصيله لآراء فقهاء الحنفية . 

وبقية الفقهاءلا ينظرون إلى اتحاد امجلس» 
فنهم من يقول إنها واجبة في العمر مرة» ومنهم من 
يقول بالندب مطلقا اتحد ايحلس أم اختلف . 

وتفصيل ذلك يذ كر في مبحث الصلاة على النبي 
صلى الله عليه وسلم . 


ما يشترط فيه اتحاد المجلس : 

أولا ‏ ما يم به التعاقد في الجملة : 

4 ويراد به عند فقهاء الحنفية : ألا يشتغل أحد 
العاقدين بعمل غير ماعقد له اجلس» أو مما هودليل 
الأعراض عن القعد 7 وهو شرظ للانعقاد عندهم .(©) 
وعريدانالعض معد رش رطا فى العرنة عل بره 


المذاهب 9 


ومو يتعبان علس ادن مع الفاف 
والحنابلة . (0) 


)١(‏ ابن عابدين "47/١‏ والفتوحات الر بانية */ 89107 وشرح 
ميّارة الصغير ١١/١‏ ط مصطفى الحلبي, وجلاء الأفهام ص 
كايا 

(,) البحر الرائق 5*/0؟» وفتح القدير و/78. وابن عابدين 
1/5 

(م) البحر الرائق /./, 

(؛) الحطاب 0/4١1؟‏ ط ليبياء والشرواني على التحفة غ/77؟» 
4, والمغني مع الشرح الكبير؛/) ط المنار والفروع 
طالمنار. 

(5)الشرواني على التحفة 481/1 


ووقته ما بين الإيجاب والقبول . 

ومع اتحاد المجلس لا يضر الفصل بين الإيجاب 
والقبول عند غير الشافعية مالم يشعر بالإإعراض عن 
الإيهاب, لأن القابل يحتاج إلى التأمل» ولو اقتصر 
على الفو رلا يمكنه التأمل .(") 


ويضر الفصل الطويل عند الشافعية ‏ (9) 


خيارالقبول مع اتحاد امجلس : 
٠‏ - يثبت خيار القبول للمتعاقدين عند الحنفية 
ماداما جالسين ول يتم القبول» ولكل مها حق 
اوها م يل ار 7 

ولا يخالفهم الحنابلة في ذلك, لأن خيار امجلس 
عندهم يكون في ابتداء العقد وبعده واحداء فخيار 
القبول مندرج تحت خيار مجلس : (4) 

ولا خيار للقبول عند المالكية والشافعية , غير أنه 
يجوز الرجوع عند الشافعية ولوبعد القبول» ما دام 
ذلك في المجلس, ولا يجوز الرجوع عند المالكية ولو 
قبل الارتباط بينها إلا في حالة واحدة» وهى أن 
يكون الايجاب أو القبول بصيغة المضارع ثم يدعي 
القابل أو الموجب أنه ما أراد البيع فيحلف 


ويصدق. 0 


)١(‏ البحر الرائق ه/584», والحطاب 10/6؟: .14١‏ والمغني مع 


الشرح 1/6 

)١‏ شرح الروض ؟/ه », والشرواني على التحفة غ/7؟ 

(*) البحر الرائق ١814/0‏ 

(؛) مطالب أولي النبى «/هم 

(5) البجيرمي على الخطيب 7/8؟, 707 ط الحلبى؛ والخرشى 
ه//ط دار صادر 1 


 5086- 


اتحاد انجلس ١-1١١‏ 


بم ينقطع اتحاد ا مجلس ؟ 
١‏ ينقطع اتحاد المجلس بالإعراض عن الإيجاب 
عند ججميع الفقهاء, غير أنهم اختلفوا في الأمور التي 
يمحصل معها الإعراض., فالشافعية جعلوا الاشتغال 
داعي خارج عن العقد إبطالا له, وكذلك 
السكوت الطو يل بين الإيجاب والقبول ؛ لكن اليسير 
ل 

وجعل المالكية والحنابلة العرف هوالضابط 
ذلك 27 

وقال الحنفية : ينقطع باختلاف المجلس», فلوقام 
احدهما ولم يذهب بطل الإيجاب, إذ لا يبقَى ا مجلس 
مع القيام. وإن تبايعا وهما يسيران, ولو كانا على 
دابة واحدة, لم يصح لاختلاف اجلس . واختار غير 
واحد كالطحاوي وغيره أنه إن أجاب عل فور 
كلامه متصلا جاز. وني الخلاصة عن النوازل إذا 
أجاب بعد ما مشى خطوة أو خطوتين جاز. 

وكذّلك يختلف امحلس بالاشتفال بالأكل 
وتغتفر اللقمة الواحدة, ولو كان في يده كوز فشرب 
ثم أجاب جاز. 

وللؤةا تاها لدي قلا يشال المتلنتن ولد 
مضطجعين أو أحدهما فهي فرقة .(2) 

وهذه الصور التي تكلم عنها الحنفية لم تُمفلها 
كتب المذاهب الأخرىء غير أنهم تكلموا عنها أثناء 
الكلام عن اجلس لا في الكلام عن اتحاد امجلس , 


)١1(‏ شرح الروض ١/ه‏ ط الميمنية 
6 الحطاب 540/6» ومطالب أولي النبى #/+ 
(©) فتح القدير 1/8/8 ., وابن عابدين 1١١/14‏ 


الكلام عن مجلس العقد . 
1د وغير البيع مله في الجملة عند الحنفية)!١)‏ 
والحنابلة .! ' أوالما لكية ,("أغير أن المتتبع لعقود المالكية 
يجد أن مهم من يشترط الفورية في الوكالة 
والنكاح .(4) 

ولا تختلف أيضا العقود اللازمة عن البيع عند 
الشافعية في الفور ية بين الإيجاب والقبول (*)أما غير 
اللازمة فلا يضر التراخي فيها بين الإيجاب والقبول . 


انيا ‏ التقابض في الأموال الر بوية : 

» إذا بيع ربوي بمشله اشترط اتحاد اليجلس‎ 71١ 
وسواء اتحد جنس المبيع أو اختلف» لا صح من قوله‎ 
صل الله عليه وسلم « الذهب بالذهب, والفضة‎ 
بالفضة:, والبر بالبّر, والشعير بالشعير, وااعمر بااغرى‎ 
والملح بالملح : مثلا مثل» سواء بسواء» فإذا اختلفت‎ 


هذه الأجناس فبيعوا كيف شئْمم إذا كان يدأ 


)١(‏ جاء في البحر الرائق « ولهذا تتحد الأقوال المتفرقة في النكاح 
والبيع وسائر العقود بامحاد المجلس, وكذلك التلاوات 
المتعددة » _8/١‏ : 

(,) كشف المحدرات 518/9 ط السلفية, والروض الندي 
ص وه؟ ط السلفية ومطالب أولي النبى7/؟ 47 2501 اله 
و70/4, والمغني مع الشرح ٠١/8‏ وما بعدها . 

(*) لقول القراني : جزء السبب لا يجوز تأخيره كالقبول بعد 
الإيججاب في البيع والهبة والإخارة. فلا يجوز التأخير إلى ما يدل 
على الإعراض عنها. ( الفروق +/17 ط دار إحياء الكتب 
العر بية ) بلغة السالك 0557/9 554 ط الحلبي . 

(1) منح الحليل 55/8“ ط ليبيا , والدسوقي 7١١/1‏ ط عيسى 
الخلين: 


55 .لم لمي ط الميمنية . 


هه 


اتحاد المحلس 14 ١6‏ 


00( : 00 . 
بيد» وبيان الربوي من غيره يذكره الفقهاء في 


الربا . 
اتحاد المجلس في السلم : 


4ت اللننتقية والكناففية واطتايلة عل أنه يشترط 
تسلم رأس مال السلم في بحلس العقدء إذ لوتأخر 
لكان ني معنى بيع الكالئ بالكالئ» وخبر 
الصحيحين : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم» 
ووزك معلوم, إلى أجل معلوم 3 السلم عقد 
غرر فلا يضم إليه غرر آخر ولأن السلم مشتق من 
استلام رأس المال » أي تعجيله, وأسماء العقود 
المشتقة من المعاني لابد فيها من تحقق تلك المعاني . 

ولا يختلف مجلس السلم عن مجلس البيع عند 
الشافعية وال حنابلة(") وعند الحنفية يخالف يحلس السلم 
يحلس البيع,فجلس البيع ينتهي مجرد ارتباط 
الإيمجاب بالقبول» وتترتب عليه الاثار. أما السلم 
فيعتر يه الفسخ إن لم يتم قبض رأس امال في ا مجلس 
و بعد الإيجاب والقبول » لاآنه شَرّْط بقاء على 
لعي ول ل اا 0 


)١(‏ الهداية 5١/‏ . 55 , و بلفه السالك .١5/5‏ ونايه امحتاج 
ع/١٠غء, ,.4١١‏ والكافي لابن قدامة 5/١‏ ط المكتب 
الإسلامى؛ وحديث: « الذهب بالذهب ... » رواه أحمد 
ومسلم وأجودالة وابن ماجه عن عبادة بن الصامت وفيه : 
«...يدا بيد., فإذا اختلفت هذه الاصناف ... » الحديث 
( فيض القدير */الاه. ؟الاه) 

(؟)الفتاوي الهندية #/11074. وحديث: « من أسلف ... » رواه 
أحمد والشيخان وأصحاب السنن عن ابن عباس بلفظ : « من 
أسلف في شىء ... » الحديث . ( فيض القدير 71/5) 

(0) شرح 50 وحواشيه ١7/9‏ , والكاني ؟/١١١‏ 

')) ابن عابدين ٠١8/4‏ 


وقال المالكية بتأخيره ثلاثة أيام , لأن ما قارب 
التشوء باخيد شتجلع واذا أخره عن ثلا ثة أيام بغير 
شرط وهونقد ففيه ترددء منهم من يقول بالفساد, 
لأنه ضارع الدين بالدين» ومنهم من يقول بالصحة 
لأنه تأخير بغير شرط, وهذا مالم تبلغ الزيادة إلى 
حلول المسلم فيه, فإن أخره إلى حلول أجل السلم 
الذي وقع عليه العقد فإنه لا يختلف في فساده )١!.‏ 

ولا ندغله يار الفرظ عند الحنفية والشافعية 
رااان "أن ووفك ع الس سدة ا لقا فسة 
والحنابلة 5 

وقال المالكية بجواز الخيار في السلم إن شرط وم 
يُنَقَذ رأس الال ني زمن الخيار, لأنه لونقد وتم السلم 
لكان فسخ دين في دين» لإعطاء المسلم إليه سلعة 
موصوفة لأجل عا ترتب في ذمته, وهو حقيقة فسخ 
الدين بالدين. 


اتحاد المجلس في عقد النكاح : 
6 للعلاء في ارتباط الإيجاب بالقبول في عقد 
النكاح مع اتحاد المجلس ثلا ثة آراء : 
الأول : اشتراط اتحاد الس فلو اختلف امجلس لم 
ينعقد كا لوأوجب أحدههما فقام الآخر أو اشتغل 
بعمل آخر, ولا يشترط فيه الفور. 

وهو مذهب الحنفية, وهوالصحيح عند 


٠١/0 الخرشي‎ )١( 

)١(‏ البدائم 0ه طالحماليةء والبجيرمى عل الخطيب 
"رده 5ه والمغني 0/6 ٠ه‏ ط مكتبة القاهرة. 

(5©) البجيرمي على الخطيب هه 5 والمغني */ره٠ه‏ ط 
مكتبة القاهرة . 


هكد 


اتحاد المجخلس ١7/15‏ 


الحنابلة, وهوماني المعيارعن الباجي من 

المالكية 600 

الثاني : اشتراط الفورية بين الإيجاب والقبول في 

اليحلس الواحد , وهو قول المالكية عدا ما تقدم عن 

الباجي » وهو قول الشافعية غير أنهم اغتفروا فيه 

الفاصل اليسير. وضبط القفال الفاصل الكثير بأن 

يكون زمناً لوسكتا فيه لخرج الجواب عن كونه 

جوابا . والأولى ضبطه بالعرف (") 

الثالث : صحة العقد مع اختلاف المجلس» وهو 
رواية للحنابلة . وعلها لا يبطل النكاح مع التفرق .7©) 


وهذا كله عند اتحاد امجلس الحقيقي, أما مع 
اتحاد مجلس الحكمي فلا يختلف الأمر عند الحنفية في 
اشتراط القبول في مجلس العلم ء وهو الصحيح عند 
الحنابلة . 

واشترط المالكية الفورية في الإيجاب حين 
العلم '*والصحيح عند الشافعية أنه لا ينعقد النكاح 
بالكتابة. وكذلك إن كان الزوج غائبا وبلغه 
الإيججاب من ولي الزوجة. وإذا صححنا في المسألتين 
فيشترط القبول في مجلس بلوغ الخر وعلى الفور '(0) 


64١1/١ والفروع‎ 277١/١ ابن عابدين 555/9 , والدسوقٍ‎ )١( 
0٠0/0 ومطالب أولي النبى‎ 

7١7/5 الدسوقي ١/١75ء ونهاية امحتاج‎ )١( 

(") مطالب أولي النبى ه/60. 

(4) ابن عابدين ؟/573 70176 ء والمغني مع الشرح 151/80 » 
ومطالب أولي النبى /17.م 

(ه) الرهوني ١51/‏ 

(9) روضة الطالبين ناض 


تداخل الفدية في الإحرام مع اتحاد المجلس : 
لا يحصل التداخل في امحظورات مع اتحاد 
المجلس إلا إن اتحد النوع, وأما مع اختلاف النوع 
والجنس في الحظورات فلا اعتبار لاتحاد الجلس ., وإنما 
العرةحييلة راتحا الت 29 

واتحاد المجلس له أثره في تداخل فدية محظورات 
الإحرام غير فدية الإتلاف فإنها تتعدد بتعدد المتلف» 
وذهب ابن عباس إلى أنه لا جزاء على العائد سواء 
أكان الحظور إتلافا أم غيره '(2) 

والتداخل مع اتحاد مجلس يختلف في فدية 
الجماع عنه في بقية محظورات النوع الواحد . 
تداخل فدية غير الجماع : 
7١س‏ لوتطيب لمحرم بأنواع الطيب» أو لبس 
أنواعا كالقميص والعمامة والسراو يل والخفء أو 
نوعاً واحداً مرة بعد أخرى, فإن كان ذلك في مكان 
واحد وعلى التوالي ففيه فدية واحدة لاتحاد الجلس (؟) 

والحنفية , غير محمد بن الحسن , والشافعية على 
الأصح عندهمء وابن أبي موسى من الحنابلة, على 
أنه لوحدث ما ذكر في مكانين تعددت الفدية 40) 


255/9 والبدائع 7 :,: والدسوقٍ‎ 27١1/9 ابن عابدين‎ )١( 
والجمل ؟/505, وكشاف المناع‎ , 4١٠١/5 والفروق‎ 
0147/6 والمغني مع الشرح‎ ,514/١ والكاني‎ : 7 

)2( البدائع "0 والجمل ؟/505, والفروق ؟/؟5١5»‏ 
وكشاف القناع ١ 41١7/7‏ 

(؟) البدائم ء وابن عابدين 701/7» والجمل على المنيج 
والمغني مع الشرح الكبير //071, والإنصاف 
ممه ط الأولى. * 

(4) البذائع ؟/154؛ وابن عابدين ؟/201» والجمل على الميج 
وكشاف القناع 7 ©, والإنصاف */0ه 


١8 


اتحاد مجلس 14 ١9‏ 


والمذهب عند الحنابلة وعليه الأصحاب أن عليه 
فدية واحدة إن لم يكمّرعن الأول, لأن الحكم 
يختلف باختلاف الأسباب لا باختلاف الأوقات 
والأجناس . 

وهوقول محمد بن الحسن من الحنفية » وقول 
للشافعية » وهو قول المالكية إن نوى التكرار. )١(‏ 


تداخل فدية الجماع في الإحرام : 
6- للفقهاء في تعدد الفدية وتداخلها بتكرر 
الجماع من ا حرم ثلا ثّة آراء : 

أ اتحاد الفدية إن اتحد اجلس, وهوقول 
لحف 9 

والمذهب عند الحنابلة على هذا إن لم يكفر عن 
الأول » و يكفر عن الأخير إن كان كفر للسابق !") 

ب اتمحاد الفدية مطلقا سواء اتحد الجلس أو 
اختلف, لأن الحكم للوطء الأول وهو قول 
0 

ج ‏ تكررالفدية بتكرر الجماع, لأنه سبب 
للكفارة, فأوجها » وهوقول الشافعيه, ورواية عن 
0ن 
اتحاد امجلس في الخلع : 


9 المذاهب الأربعة على أن الزوج لو خالع 


)١(‏ كشاف القناع ؟/١١؛‏ », والفروع 8007/8 والإنصاف 
؟إدكةاط أنصارالسنة, والجمل ؟/"٠.‏ وابن عابدين 
0٠‏ والدسوق 55/9 

8140/١ الفتاوي الهندية‎ )١( 

(©) المغني مع الشرح الكبير 18/9 15م 

(:) الدسوقي على الدردير 55/١‏ 

(5) الجمل على المنيج ٠/1‏ هء والمغني مع الشرح 18/8 "١6‏ 


امرأته فإن القبول يقتصر على ا محلس » غير أن العبرة 
عند الحنفية بمجلس الزوجة إن لم يشترطا الخيار فيه ) 
ومالم تبدأ الزوجة به, ولا يصح رجوع الزوج ولوقبل 
قبوهاء ويصح رجوعها مالم يقبل إن كانت هي 
البادئة  )١(‏ 

والعبرة عند بقية الفقهاء محلس المتخالعين معاء 
وهوقول الحنفية إن كانت الزوجة هي الموجبة» 
وكذلك إن اشترطا الخيار فيه » والفور والتراخي في 
الإيججاب والقبول كالبيع عندهم . وهذا كله عند 
عدم التعليق 9 

ولا يشترط القبول في امجلس في صيغة التعليق 
إلا عند ابن عبد السلام من المالكية, وكذلك إن 
كانت الزوجة هى البادئة عند الشافعية والحنابلة 


لعزا الها وف 
وإنما يكون القبول في صيغة التعليق عند حصول 
واعلق عل 


وبجلس العلم كمجلس التواجب في الخلع عند 


الحنفية والشافعية !؛؟وهوما يفهم من المالكية 
والحنابلة, فلم يصرحوا بذلك , لكنهم ذكروا أن 
صيغة الخلع كصيغة البيع وني كلامهم عن الخلع 


)١(‏ ابن عابدين 5908/5 551 , وجامع الفصولين 711١/١‏ ط 
الازهر ية. 

(69 ابن عابدين 558/9 , ووؤه؟, والحطاب 4//ا", والعدوي 
علي خليل 11/4., ومنح الحليل 158/1 والشرواني على 
التحفة 480/9 .48١‏ 488 » ومطالب أولي النبى ه//ا١,ع‏ 
والكافي ؟/الال/ا 

(*) المراجع السابقة . 

(14) ابن عابدين 2508/١‏ أمىم والشروالي على التحفة /18451/1 


عا ااه 


"١ ٠١ انتحاد المجلس‎ 


ل ا ل 00 


مع غيبة الزوجة لم يأتوا بجديد يخالف حضور الزوجة » 
ولم يخصوا الوكيل بجديد كزيك () 


اتحاد مجلس المخيرة : 
المحيّرة هي التي ملكها زوجها طلاقها بقوله 
ها مثلاً : اختاري نفسك. 

ومذهب الحنفية » ورواية عن مالك » أنه لوخيّر 
امرأته أوجعل أمرها بيدها , فلها أن تختار مادامت 
في بحلسها قال الحنفية ولوطال يوما أوأكثر فلو 
قامت أوأخذت في عمل آخر خرج الأمرمن يدها 
لأنه دليل الإعراض والتخييريبطل بصر يح 
الإعراض فكذلك ما يدل عليه غير أن العبرة عند 
الحنفية بمجلس الزوجة لا مجلس الزوج ‏ لأنه 
تمليك؛ والعبرة عند المالكية بمجلسهما مها . (9) 

والشافعية ‏ على الأصح ‏ والحنابلة يشترطون 
الفورية في المجلس والاعتداد بمجلسهها معا فلوقام 
أحدهما بطل خيارها. روى الْنجّاد بإسناذه عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: قضى عمر وعثمان في 
الرجل يخير امرأته أن ها المخيار ما لم يتفرقا .(©) 

وجعل المالكية في الرواية الثانية الخيار لها حارج 
المجلس مالم تقف أمام حاكم أوتوطأ طائعة. وهو 
قول الزهري وقتادة وأبي عبيد وابن ن المنذر. واحتج 
ابن المنذر بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة 
لما خيرها: «إني ذاكر لك أمراً. فلا عليك ألا 


8١4/6 الحطاب 4/4؟, + بم, ومطالب أولي النهى‎ )١( 
415/8 والكافني ؟/١٠/الاء والإنصاف‎ 

(؟) البحر الرائق 9414/8 , وجامع الفصولين »7551/١‏ والفروق 
م/907, وتسهيل منح الجليل 0/8" 

(») نهاية امحتاج 495/5 والمغني مع الشرح الكبير 2114/8 
وروضة الطالبين 17/4 


وفعومي وف مويه ميرو ورور و مر ةموميد رمم فهرو بردو م ووو مود مووو بر ريو رومن م ةم ةرود تن ور زمر ل ةل ر نرم 


تعجلي حتى تستأمري أبويك » وهذا بمنع قصره على 
مجلس . 00 

وما تقدم هوني الحاضرة , فإن كانت المخيرة 
غائبة فلا يختلف الحال عند الحنفية ."أو يفهم من 
عبارات الشافعية كذلك عدم الاختلاف بين الغائبة 
والحاضرة , فالخلع ا 
العلم فيه كمجلس التواجب . 

وكا يجرى الخلاف في المخيرة الحاضرة عند 


المالكية يجرى أيضاً في المخيرة الغائبة على طر يقة 


اللخمى. اكوم 
مالم يطل أكثرمن شهر ين» كما في التوضيح 
يتبين رضاها بالإسقاط» وما لم توقف أام حاكم» 


أوتوطأ طائعة . (4) 
واختلاف مجلس في المخيّرة كاختلافه في 


ل 
تكرار الطلاق في المجلس الواحد : 


١‏ سس لوقال لمدخول بها ومن في حكها : أنت 
طالق أنت طالق أنت طالق ؛ في مجلس واحد» ونوى 


تكرار الوقوع, فإنه يقع ثلا ثا عند الأئمة الأربعة ولا 


)١(‏ الخرشي #/ه١؟‏ ط الأزهر ية, والفروق 2107/5 وتسهيل 
منح الجليل /8ه*» والمغني مع الشرح 15/8؟, وحديث : 
(إني ذاكر لك أمراً. .. ) رواه الشيخان وغيرهما ( صحيح 
مسلم 0 تحقيق محمد فؤاد عبد الباق : والفتح الكبير 
1/١‏ ) 

111/8 والبحر الرائق‎ 2551/١ جامع الفصولين‎ )١( 

(") الشرواني على التحفة ///4/ا14؛» 44١‏ 

(4) منح الجليل ؟/؟11؟ 

(5) منح الجليل ؟/50؟, وجامع الفصولين 7511/١‏ 


ف لاج 


اتحاد مجلس 7" 


تحل له حتى تنكح زوجاً غيره ١!‏ وهو قول ابن 
حزم "كما روى عن محمود بن لبيد» قال: « أخبر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته 
ثلاث تطليقات جميعاء فغضب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم قال: « أيُلعب بكتاب الله عز وجل 
وأنا بين أظهُركم؟» حتى قام رجل» فقال: 
يارسول الله ألا أقتله ؟ » 9) 

وعند بعض أهل الظاهر تقع طلقة واحدة !؟ 
قول ابن عباسء وبه قال إسحاق وطاوس 
وعكرمة, لما في صحيح مسلم أن ابن عباس قال: 
« كان الطلاق على عهد رسول الله صل الله عليه 
وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الشلاث واحدة» فقال عمر: إن الناس قد استعحلوا 
في أمر كان هم فيه أناة؛ فل وأمضيناه عليهم ! فأمضاه 
00006 


وإن أراد التأكيد أو الإفهام فانه تقع واحدة. 


( 


2955/١ هه؛», والفتاوي اهندية‎ , 4١9/9 ابن عابدين‎ )١( 
250/4 والعدوي على الخرشي‎ ,*48/١ وجواهر الإكليل‎ 
ومنح الحليل 78/7, ونهاية امحتاج 401/5 » والشرواني على‎ 
ط الر ياض»‎ 58١/107 التحفة م/١ه, 8هء والمغني لابن قدامة‎ 
. ط أنصار السنة‎ ١41/7 وشرح منتهى الإرادات‎ 

(0) المحلى 171/٠١‏ ط المنير ية. 

(0) شرح منتهى الإرادات ١7١4/8‏ وحديث: « أيلعب بكتاب 

لله ... » رواه النسائي باختلاف يسير. ( سنن النسائي 
5 طالمصرية بالأزهر) ورجال إسناده ثقات. وفيه 
مخرمة لم يسمع من أبيه» كما ذكر الحافظ ابن حجرفي 
التهذيب . ( جامع الأصول رمه ط الملاح ) 

(4) الإنصاف 00/8 

(5) ابن عبابدين 4151/7 وحديث ابن عباس مروي باختللاف 
يسير. ( صحيح مسلم ٠١15/7‏ تحقيق محمد فؤاد عبد الباق ) 


وهر 


وتقبل ني ةالتأكيد ديانةٌ لا قضاء عند الحنفية» 
والشافعية, وتقبل قضاء وإفتاء عند المالكية 
والحنابلة . 

وإن أطلق فيقع ثلا ثا عند الحنفية» والمالكية, 
والحنابلة, وهو الأظهر عند الشافعية, لأن الأصل 
عدم التأكيد 00 

والقّول الثاني عند الشافعية أنه تقع طلقة واحدة» 
لأن التأكيد محتمل» فيوّخذ باليقين. وهوقول ابن 
حزم .7" | 

ومشل انت طالق أنت طالق انت طالق قوله 
أنت طالق طالق طالق عند الحنفية والمالكية 
والشافعية, وكذلك ال حنابلة في وقوع الطلاق وتعدده 
عيتسفيحعةة ول إراذة التاكيد والإفهام . أما عند 
الإطلاق فإنه يقع الطلاق ثلاثا في الأول وتقع 
واعيدة اق العائة 297 
الفصل بين الطلاق وعدده: 
لا تضر سكتة التنفس» والعئى, في الاتصال 
بين الطلاق وعدده. فإن كان السكوت فوق ذلك 
فإنه يضر عند الحنفية والشافعية والحنابلة, ولا تقع 
معه نية التأكيد. وهو قول للمالكية. والقول الثاني 
ل 5 


)١(‏ ابن عابدين 450/7» ونهاية المحتاج 445/1» والخرشي 
٠/4‏ ه. وشرح منتهى الإرادات ١41/8‏ 

(؟) ناية امحتاج 445/5 » وامحلى ١74/٠١‏ 

(؟) ابن عابدين ,408/١‏ والخرشي 50/4, ونهاية المحتاج 
5 والشرواني على التحفة 8/ ده, والمغني /ا/90؟, 
37 ط الرياضء» شرح منتهى الإرادات ١141/8‏ 

(؛:) ابن عابدين ؟455/9» والشرواني على التحفة 8/؟7ه, به 
ومنح الجليل 5/7؟7, وشرح منتهى الإرادات ١41/8‏ 


7"١١‏ سس 


اتحاد المجلس 7؟ ‏ 514 


يحصل التأكيد بدون نسق ( أي عطفه بالفاء أو الواو 
أوثم ). 

تكرار طلاق غير المدخول بها : 

”7 # للعلماء في تكر ير الطلاق لغير مدخول بها في 


الأول : وقوع الطلاق واحدة اتحد امجلس أم , 


"وهو فرق افيه .«والنقافة وان عطروء رام 
بانت بالأولل وصارت أجنبية عنه, وطلاق الأجنبية 
باطل )١('‏ 

الغالي :وقوع الطلاق ثلاثا إن نسقه 
وهو قول المالكية والحنابلة, فإن فرق بين كلامه فهي 
طلقة 7 ْ 


الشالث : وقوع الطلاق ثلا ثا إن كان في بجلس 
واحدء فإن كان في مجالس شتى وقع ما كان في 
المجلس الأول فقط. وهومروي عن إبراههم 
لكي 9 

اسفدل ميات اراي الأوله هنا روى من 
طريق سعيد بن منصرر عن عتاب بن بشير عن 
خصيف عن زياد بن أي مربم عن ابن مسعود فيمن 
طلق امرأته ثلاثا ول يكن دخل بها, قال: هي 
ثلاث» فإن طلقها واحدة» تم ثنىء ثم ثلث لم يقع 
عليهاء لأنها قد بانت بالأولى. وصح هذا عن خلاس 
وإبراهم النخعي في أحد أقواله وطاوس والشعبي 


للم ابن عابدين 160/1 6 ونهاية المحتاج تق وامحلى 


يق 
)١(‏ الخرشي 50/4 . والمغني مع الشرح الكبير 4/8 10» 408 ط 
المنار 


(") المحلى ١٠/ه/ا١‏ 


وعمر مم ميج ة رار رن ةم رم وخر رمه وم مم في مرو مونو م و تيه رم ميمه و مرو ودر ررب ررم مرف ةو فور و ومنت رتم رز 


وعكرمة وأبي بكر عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
وحماد بن أبي لبا :0 

ودليل الثاني ما روي من طر يق سعيد ابن 
منصرر قال : حدثنا هشم حدثنا المغيرة عن إبراههم 
النخعي فيمن قال لغير المدخول بها : أنت طالق أنت 
طالق أنت طالقء وقالها متصلة, لم تحل له حتى 
تنكح زوجاً غيره. فإن قال : أنت طالق» ثم سكت»ء 


| ثم قال: أنت طالقء ثم سكت ثم قال:أنت طالق 


بانت بالأولى ولم تكن الأخر يان شيئًا » ومثله 
عن عبد الله بن مغفل المزني وهو قول الأوزاعي 
ابلك 19 

ابن المهال قال: حدثنا عبد العز يزين عبد الصمدء 
قال: قال لي منصور: حدثت عن إبراهيم النخعي أنه 
كان يقول: إذا قال للتي لم يدخل بها» في مجلس 
واحد: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» فلا 
تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن قام من بجلسه . 
ذلك بعد أن طلق طلقة واحدة, ثم طلق بعد ذلك» 
فيس ع0 


تكرار الطلاق مع العطف : 

د التكرار مع العطف كعدمه عند الحنفية» في 
تعدد الطلاقء وني نية التأكيد والإفهام, فلا فرق 
بين قوله: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» 


)١(‏ المرجع السابق 
(0) امحلى ١٠/هلا١‏ 
[8 ا مرجع السابق 


5١” 


اتحاد المجلس ه”؟ ‏ 5؟ . اتزار 


وبين قوله: أنت طالق, أن طالقع وأننك طالق» 
ولا فرق بين العطف بالواو والفاء وتم .0) 
وهوقول الشافعية إن كان العطف بالواو, ولا 
تقبل نية التوكيد مع الفاء وثم » وفي بعضكتبهم مأ 
يفيد أن التأكيد بثكالتأكيد بالواو» كما في العباب (؟) 
ولا تقبل نية التأكيد مع 00 لق 
والحنابلة, لأن العطف يقتضي المغايرة» ولا يتأتى 
معها التأكيد,(؛ “وهو قول الشافعية إن كان العطف 
بالفاء وثم .000 
تكرار الإيلاء في انمجلس الواحد : 
6 الحنفية على أنه لو كرّر مين الإيلاء في يجلس 
واحد, ونوى التأكيد, فإنه يكون إيلاء واحداأ ومينا 
واحدة, حتى لولم يقربهافي المدة طلقت طلقة 
واحدة» وإن قربها فها لزمته كفارة واحدة. وإن م ينو 
التأكيد, أو أطلق, فابمين واحدة, والإيلاء 
ثلاث (5) 
وعند الشافعية لا يتكررالإيلاء إن نوى 
التأكيد. وسواء أكان ذلك في مجلس واحدء أم في 
يحالس » فإن أطلق فالبمين واحدة إن اتحد اجيس /(") 
وم يتكلم الحنابلة عن اتمحاد الجلس في 
الإيلاء .(8) 
)١(‏ ابن عابدين 408/9 , 45١‏ 
(؟) ناية امحتاج 450/5 
(©) الخرشي 45/4 
(4) المغني مع الشرح الكبير .407/8 
(ه) نهاية امحتاج 400/5 
(:) ابن عابدين ؟/07ه 
(0) الشرواني على التحفة 1075/4 , ١1/0‏ 
(م) مطالب أولي النبى 408/0؛ 


وم أقف على نص للمالكية في تكرار الإيلاء» 
غير أنهم يعتبرونه ميناً. والكفارة عندهم لا تتكرر 


بتكرر امين ما لم ينوالتكرار (1) 
اتحاد الجخلس قٍ الظهار: 


- ليس لاتحاد المجلس أثر إلا عند الحنفية» وفي 
حالة واحدة, وهي ما إذا كررالظهارفي مجلس 
واحدع وأراد التأكيد, فإنه يصدق قضاع, ولا تتكرر 
الكفارةء ولكنها تتعدد إن كرره في مجالس . وكذلك 
إن كان في مجلس واحد ونوى التكرار, أو أطلق .() 

ولا تتعدد الكفارة بتكرار الظهار عند المالكية 
والشافعية مالم ينو الاستئناف . وسواء أكان ذلك فى 
مجلس واحد أم ف يجالس 0) 

وقال الحنابلة أيضا بعدم التعدد بتكرار الظهار, 
ولونوى الاستئناف , لأن تكر يره لا يؤثر في تحرم 
الزوجة, لتحرمها بالقول الأول. وقاسوه على البمين 
ننه ا 


. 
افيتان 
انظر : ايتزار 


إدلق الشرح الصغير 7117/١‏ ط دار المعارف» وجواهر الإكليل 
0١‏ ط مصطق الحلبي . 

هالال/١ ابن عابدين‎ )١( 

(0) الخرشي .٠١8/4‏ والتاج والإكليل بهامش الحطاب 217١/6‏ 
والشرواني على التحفة ١81//8‏ 

(4) شرح منتهى الإرادات ١/8‏ 


7١# 


التعر يف : 
١-الاتصال‏ عند أهل اللغة : عدم الانقطاع , وهو 
مد الانفيان 00 

والفرق بين لفظي اتصال وموالاة: أن الاتصال 
هوأن يوجد بين شين لقاء ومماسة, أما الموالاة, فلا 
تقرط لقاء ولا ماسة بين الشيثين بل أن يكوك بينبها 


تتابع (") 
ويستعمل الفقهاء الاتصال في الأعيان» وفي 
المعانى . 


فنى الاتصال في الأعيان يقولون : اتصال 
الصفورف ٍ صلاة الجماعة, والزوائد المتصلة بالمعقود 
عليه كالسِمن والصبغ . 

وفي ال تصال في المعاني يقولون : اتصال 
الإيجاب بالقبول, ونحوذلك. والفرق بين لفظي 
اتصال ووصل أن الا تصال هو الآ ثر للوصل . 
الحكم العام : 
* من استقراء كلام الفقهاء يتبين أن ها اتصل من 
الزوائد بالأصل اتصال قرار شمله حكم واحد في 
الجملة . ّْ 
)١(‏ لسان العرب » والمفردات في غر يب القران, مادة ( وصل ), 


والكلياءتعمادة ( اتصال ) 
(0) المفردات في غر يب القرآن ( وصل ) . 


فالزوائد المتصلة تدخل في المبيع تبعاً» وكذاما 
اتصل اتصال قرار عند كثير من الفقهاء (21( كرا 
ذكر الفقهاء ذلك في البيع ) ولا يجوز إفرادها بالرهن 


. (كا نصوا على ذلك في كتاب الرهن ) 


كا يرى الفقهاء أن معاني الألفاظ غير المتصلة 
لا تلحق الأصل. ومن هنا وجب الاتصال في 
الاستشناء والشرط والتعليق والنية في كنايات 
الطلاقء وفي العبادات !"وني بعض هذه حلاف . 

وتفصيل ذلك عند الفقهاء في أبواب الإقرار 
والبيع والطلاق والأيمان والصلاة. 
الحكم العام للوصل : ' 
"سلما كانت الصلة وثيقة بين الاتصال والوصل 
ناسب بيان الحكم التكليفي للوصل» فقد يكون 
واجباً ‏ كوصل القبض بالعقد في الصرف, وقد يكون 
جائزا كوصل الاستعاذة بالبسملة بأول السورة » وقد 
نككون: يوه كات برضل بالشادات فال ف 7 
وقد ذكر الفقهاء ذلك في أبواب الصلاة» والأذان» 
والحظر والإباحة» ووصل البسملة بآخر السورة كما 
يفصل في التجويد, ووصل الصيام بالصيام من غير 
إفطار, وهو( صيام الوصال ), وقد ذكر الفقهاء 


)١(‏ الفتاوى الهندية 74/8 21١‏ #” ط بولاق؛, وجواهر 
الإإكليل اإقةاط الحلبي, والمغني 4/ة/ وما بعدها.ء ط 
الشالشة, والفروق للقراني #/87؟ طبع دار إحياء الكتب 
العر بية؛ وأسنى المطالب شرح روض الطالب 95/9 ط 
الميمنية . 

(1) انظر المغني ١47/8 2455/١‏ وفيه الاتجاهات الفقهية في 
ذلك, وحاشية ابن عابدين ؟/444. 4/١١1غ‏ ومنهاج 
الطالبين بحاشية القليوبى 17١/١‏ ط الحلبي. 

(م) حاشية القليوني ,807١/١‏ وابن عابدين 5414/0 


75١54 


ذلك في كتاب الصيام عند كلامهم على ما يكره من 
الصيام . 


١س‏ من معانى الاتكاء في اللغة : الاعتماد على 
شيء» وساف زليه تعالى حكاية عن موسى عليه 
السلام: « هِي عَصَايَ نوكا عَلَيْهَا ان معانيه 
أيضا : الميل في القعود على أحد الشقين (") 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنيين 
المذكور ين (") 


الألفاظ ذات الصلة : 

”"سالاستناد : في اللغة يأتى بمعنى الاتكاء بالظهر 
لخعثر' !)بكرن نوين الاتكا دا لسنى )لاقو 
الأول عموم وخصوص مطلق. وأما بالمعنى الثاني 
فبينها تباين. 

الحكم الإجمالي : 

“يختلف الحكم تبعاً للاستعمالات الفقهية» 
فالاتكاء في الصلاة مطلقاً اتفق الفقهاء على جوازه» 


١8./ سورة طله‎ )١( 

)١(‏ المصباح المنيره والنباية لابن الأثير ,19/١‏ 718/8 ط 
الحلبي , وتاج العروس مادة (وكأ) 

(") ابن عابدين 481/0 ط بولاق, والمجموع 7/4/0 نشر محمد 
نجيب المطيعي , والدسوقي 4/؟/ ط دار الفكر. 

(؛) الكليات لأبي البقاء ”/١‏ ط دمشق 1510/4ام 


معنييه» لأهل الأعذار (1) 

أما لغير أهل الأعذار فهو مكروه في الفر يضة 
ويبوز في النافلة 010 : 

والاتكاء على القبر كالجلوس عليه, واختلفوا في 
حككه, فالجمهور على أنه مكروه (")وخالف في ذلك 
المألككية فقالوا عراز (9) 


مواطن البحث : 
يفصل الفقهاء أحكام الاتكاء في الصلاة عند 
ديك عن مكروهات الميوة؟" و يمون سكم 
الاتكاء على القبر في الجنائز عند الحديث عن دفن 
كيد اكه الاتكاء في قضاء الحاجة في أبوات 
الطهارة, عند الحديث عن آداب قضاء الحاحة (/) 


وحكم الأ مكا مف الكل در أبواب الحظر 
والأناعة” "كت الاتكاء قٍٍ المسحد لغر ضرورة 
قٍ احياء الموات عند الحديث عن اناك حك 


)١(‏ الخانية مع الهندية ١١18/١‏ ط بولاق ١٠١١هء‏ والمجموع 
84-14 1.ء وكشاف القناع 5 وما بعدها ط أنصار 
السنة 55١ه,‏ والمدونة !/4/١‏ ط السعادة. 

(؟) نفس المصادر السابقة , 

(") البدائع 48/9 ط الإمام, وحاشية القليوبي 747/١‏ مصطق 
الحلبي *6١ه,‏ وال مغني 4714/1 ط المنار 468 1ه , 

(4) مواهب الجليل 707/9 مكتبة النجاح ‏ ليبيا ٠‏ 

(5) اللهندية ٠١5/١‏ , والمدونة 4/١‏ والمجموع 184/4 
وما بعدهاء, وكشاف القداع 1١‏ طبعة الملك. 

)١(‏ البدائع 748/١‏ , ومواهب الجليل 76/9 وحاشية القليويي 
١‏ والمغني ذققة 

(0) مواهب الحليل ١55/١‏ 

(4) ابن عابدين 480/8 », والآداب الشرعية لابن مفلح / 117١‏ 
طالمثار. 

(9) الدسوقي 7/4 


7"١6‏ سب 


"1١ إنللاف‎ 


الاتكاء على شيء فيه صورة حيوان كالحدة وغيرها 
في أبواب النكاح عند الحديث عن الولهة .17) 


اتلاف 


١‏ جاءفي القاموس : تلف كفرح: هلك, 
وأتلفه : أفناه (؟) 

ويقرب من هذا المعنى اللغوي استعمالات 
الفقهاء. بقول الكاساني : إتلاف الشيء إخراجه 
ل كر بسنا هه سار مات 1 


؟ ‏ الألفاظ ذات الصلة : 

الإهلاك : قد يقع الإهلاك وال تلاف بمعنى 
واحد . ففي مفردات الراغب : الهلاك على ثلا ثه 
أوجة : افتقاد الشيء ء عنك وهو عند غيرك موجود » 
كقوله تعالى : ( هَلَكَ عئي سُلْطانيه | 'أوهلاك 
الشيء ال وفساد»كقوله تعَالى : ( وَ يُهْلِكْ 
الْحَوْتُ والتضل ) وكقولك ا . وهلك : 
بمعنى مات. كقوله إن ار فلك ) رست بطلذن 


)١(‏ المهذب 50/١‏ ط مصطفى الخحلبى 7/9اه 
: (0) القاموس المحيط (تلف) 0000 

(©) البداد ع 1١4/87‏ ط الأول 

(4) سورة الحاقة / ١9‏ 

(0) سورة البقرة ٠١6/‏ 

(5) سورة النساء ١75/‏ 


الشيء من العالم كقوله تعالى : ( كل شَيْءٍ هالِك إلا 
00 

التلف : وهواأعمّ من الإتلافء لأنه كيا 
يكون نتيجة إتلاف الغير, فإنه قد يكون نتيجة آفة 
سماوية.ويفهم من كلام القليوبي إدخال 
الإتلاف ني عموم التلف, إذ قال : إن العارية 
تضمن إن تلفت لا باستعمال مأذون فيه » ولو 
بإتلاف المالك '(5) 

ج التعدي : جاء في لسان العرب : تعدى 
الحق : جاوزه؛ واعتدى فلان عن الحق أي جاز عنه 
إلى الظلم . وقد يكنا من عبور ال تلاف ما هوجور 
واتداء: فيه 

الإفساد : جاء في القاموس : أفسده أخرجه عن 
صلاحيته المطلوبة . وهو بهذا المعنى يكون مرادفاً 
للإتلاف . () 

ه- الجناية : يقال جنى جناية» أي 
يؤاخذ به . وإن كانت الجناية في استعمال الفقهاء 
غلبت على الجرح والقطع. والصلة بين اللفظين هي 
تحقق المؤاخذة في بعض صور الإإتلاف» كا تتحقق 
في الجناية . 

و الإضرار: إيقاع الضرر بالغير, وقد يراد منه 
أي نقص يدخل على الأعيان. وقد يتحقق هذا في 
بعض صورر الإثلاف . 


5 0 - 
اذنب ذنبا 


88/ سورة القصص‎ )١( 

)١(‏ حاشية القليوبي على منهاج الطالبين5/٠‏ اط الحلبي 
(") لسان العرب ( عدو) 

(4) القاموس النحيط ( فسد) 


15١5 


إتلاف ” اه 


ز ‏ الغصب : وهو أخذ مال متقوم محترم بغير إذن 
المالك على سبيل المجاهرة» وعلى وجه يز يل يده أو 


يقصر يده . 


تفويت المنفعة على المالك. ويختلفان في أن الغصب 
لا يتحقق إلا بزوال يده أو تقصيريده . أما الإتلاف 
فقد يتحقق مع بقاء اليد. كا يختلفان ني الآثار من 
حيث المشروعية وترتب الضمان )١(‏ 


صفة الإتلاف ( حكمه التكليفى ) : 
“- الأصل في الإتلاف : الحظرء إذا كان غير 
مأذون فيه شرعاً. كإتلاف المالك ماله المنتفع به 
شرعا وطبعا . 

وقد يكون الإتلاف واجباً إذا كان مأموراً من 
الشارع بإتلافه كإتلاف خنز ير لمسلم , وقد يكون 
مباحاً كإتلاف ما استغنى عنه مالكه ولم يجد وجهاً 
لانتفاعه هو أو غيره به . 

و يترتب على الحظر حكمه الأخروي وهوالام . 

هذاء ولا تلازم بين الإثم والضمان» فقد 
: يمجتمعانء وقد ينفرد كل منهها عن الآخرء وسيأتي 
تفصيل الكلام عن الضمان في موطنه . ْ 
أنواع الإتلاف : 
4 الإتلاف نوعان , لأنه إما أن يقع على العين » 
أوعلى المنفعة. وعلى كل فإما أن يكون إتلافاً للكل 
أو للجزء, سواء في العين أو المنفعة . 

وهذان النوعان الإتلاف فيها حقيقي . 

وقد يكون الإتلاف معنوياً ومن ذلك منع 


)1١(‏ فتح القدير 871/97 وما بعدها ط الأميرية 


تسليم العين المستعارة للمعير بعد طلبها منه؛ أو بعد 
انقضاء مدة الإعارة . 

يقول الكاساني : إن الذي يغيرحال المستعار من 
الأمنانة: الى اتضهناتن هو النترطال الرديعة وهو 
الإتلاف حقيقة أو معنى بالمنع بعد الطلب» أو بعد 
اتققنداء الحدة» وبكرلة خنطا ويكلدق "أي 
استعمال العين والانتفاع بها في غيرما أذن فيه 
صاحها. فقد اعتبرهذا إتلافا من حيث المعنى 
وموجياً للضمان» كيا قال الفقهاء : إن خلط الودائع 
خلطا يمنع المييز بينها يعتير إتلافا من حيث المعنى » 
وكذا بالنسبة لخلط الدراهم المغصوبة '(9) 


الإتلاف المشروع وغير المشروع 
أولا ‏ الإتلاف المشروع المتفق على مشروعيته : 


ه ‏ من صو الإ تللاف المشروع مع ترتب حق للغير 
ما قالوه من أن الإجارة لا تنعقد على إتلاف العين 
ذاتها إلا إذا كانت المنافع مما يقتضي استيفاؤها 
إتلاف العين., كالشمعة للإضاءة, والظثر 
للإرضاع » واستئجار الشجر للشمر,!"على التفصيل 


؟1١07/5 البدائع‎ )١( 
4185/ والمغني والشرح الكبير‎ , 1١5 ١5/0 (؟) البدائم‎ 

طبع المنار ١840‏ ه , وحاشية الدسوقٍ س/١7)‏ , +مع. 
ط عيسى الحلبي» وشرح الروض 788/5 ط الميمنية» 
والشروانى على التحفة ١11/17‏ ط الميمنية . 

[ 69 البدائع ١/4‏ » والهداية 271١/8‏ والفتاوي المندية 
4 ؛ وحاشية الدسوثي 217/46 ,٠١‏ وبداية امجتهد 
5غ 15 4», والشرح الصغير 29١/4‏ المهذب 741/١‏ 
ووم , ونهاية المحتاج 057/0 » والمغني 404/0 طبع مكتبة 
القاهرة» +/6/اء ١8‏ طبع المنار ١41‏ 


لل/ا١ا؟,‏ ل 


والخلاف المبين في مصطلح إجارة. ففي هذه الصور 
إتلاف للعين باستهلاكهاء وهو إتلاف مشروع ترتب 
عليةايحق للغيرة ‏ . 
- ومن ذلك أيضا إتلاف مال الغيرعن طر يق 
أكله دون إذن منه في حال المخمصة, فإنه إتلاف 
مرخحص فيه من الشارع إلا أنه يلزمه الضمان عند 
الحنفية, والأظهر عند المالكية ومذهب الشافعية 
والحنايلة» إذ التناول حال المخمصة رخصة لا إباحة 
مطلقة, واذا استوفاه ضمنه كا يقول البزدوي» 
ويمّول ابن رحب: م أتلف شيا لدفع الأذى عن 
نفسه ضمنء أما من أتلف شيئًا لدفع أذاه له لم 
لكن المالكية في غير الأظهر يسقطون عنه 
الضمان أيضاءلأن الدفع كان واجباً على المالك» 
والواجب لا يوؤخذ له غوض )١(‏ 
/ا ل ومن الإتلاف المشروع دون ترتب حق للغير 
إتلاف الميتة والدم وجلد الميتة وغيرذلك مما ليس 


مالء ولولذمي, لعدم التقوم,بدليل أنه له يحل 
000 


50000007 
الجيش من أموال أهل الحرب إنه إذا لم يمكن نقله إلى 
دار الإسلام يجوز له إتلافه؛ فيذ بح الحيوانات ثم 

يحرقها, لأن ذبحها خائر اغرض صبحيج » » ولا غرض 
أصح من كسر شوكة الأعداء. وأما إحراقها فلتنقطع 


»1911١1615/4 البدائع 108/9 وكشف الأسرار‎ )١( 
وحاشية ابن عابدين 11/0 » والفروق للقرافي‎ 
»؛ الفرق ؟#, ومغني المحتاج 08/4". والقواعد‎ 7 
١١1/ الفقهية لابن رحب ص 785 ضمن القاعدة‎ 

)١(‏ البدائع , والشرح الكبير مع المغني /80/8؟ 


منفعة الكفار بهاء كما يحرق الأسلحة والأمتعة لين 
يتعذر نقلهاء وما لا يحترق يدفن في موضم لا.يقف 
عليه الكفار. وهذا كله إذالم يرج حصوفا 
الما )00 
4 ومنه إتلاف بناء أهل الحرب وشجرهم لحاجة 
القتال والظفر بهمء أو لعدم رجاء حصوها لناء 
والأصل في ذلك ما أخرجه الشيخان أنه صلى الله 
عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرقه .(؟) 
٠‏ - ومن ذلك ما قالوه في إتلاف كتب السحر 
كرما لاسر ٠‏ وك كيفية إتلافها أنه يمحى منها 
اسم الله وملائكته ورسله ويحرق الباقي. ولا بأس 
بأن تلقى في ماء جارء أوتدفن كما هي . قال ابن 
عابدين: وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت عن 
الانتفاع بها طيحي ة عن شرح المهذب : 
وكتب الكفر والسحر ونحوها يحرم بيعها ويجب 
إتلافها (4) 

ومن ذلك أيضا ما قاله الفقهاء بي دفع الصائل 
من أن من صالت عليه بهيمة فلم تندفع إلا بالقتل 


)١(‏ فتح القدير 08/4", والبحر الرائق 50/9 » وان عابدين 
+/٠"؟,‏ و بدايةالمجتهد ,"45/١‏ والوجيز 2751/17 وحاشية 
القليوبي 7٠١/4‏ , والأحكام السلطانية لأبي يعلي 11 4م » 
والقواعد الفقهية لابن رجحب ص ٠١١‏ القاعدة ٠و‏ 

(؟) حاشية القليوني ١٠١١/4‏ وحديث : « قطع نخل بني النضير 
وحرقه » رواه الشيخان عن عبد الله بن عمر وغيره 
بألفاظ متقاربة . ( فتح الباري 010/8 ط عبد الرحن 
محمدء وصحيح مسلم + تحقيق محمد فوؤاد 
عبد البائي ) 

() حاشية ابن عابدين 711/0 

(؛) حاشية عميرة على شرح منهاج الطالبين ١98/7‏ 


5١8 


١١1١ إتلاف‎ 


فقتلها لم يضمنلأنهإتلاف بدفم جائز ١١‏ وتفصيل 
ذلك و بيان الأقوال فيه موضعهمصطلح صيال . 
ثانيا : إتلاف مشروع» وفي ترتب الضمان عليه 
خلاف : 
١‏ إتلاف الخمر والخنز يرعلى المسلم لا يترتب 
عليه الضمان, سواء أكان المتلف مسلماً أم ذمياً . 
أما لو كانت الخمر مملوكة لذمي فإن الحنفية والمالكية 
يقولون بالضمان. و يرى الشافعية وال حنابلة أنها لا 
تضمنء لانتفاء تقوّمها كسائر النحاسات إلااذا 
انفرد الذميون بمحلة ولم يخالطهم مسلم فإنها لا تراق 
عليهم لإقرارهم عليها . 

واتفق الفقهاء على أن الخمر إذا غصبت من 
مسلم وكانت محترمة ‏ وهي التي عصرت لا بقصد 
الختمرية. وإنما بقضد التخليل (صيرورتها خلاً)- 
فإنها لا تراق أيضاء وإنما ترد إليه, لأن له إمساكها 
لتصير خلا ,(؟) 
- ومن أتلف طبل الغزاة والصيادين والدف 
الذي يباح في العرس ضمن اتفاقا. أما لوأتلف على 
إنسان آلة من الات اللهووالفساد فإن الجمهور 
( الصاحبين من الحنفية والحنابلة والشافعية في مقابل 
الأصح عندهم ) يرون عدم الضمان, لأنها آلات لهو 
وفساد, فلم تكن متقومة, كالخمرء ولأنه لا يحل 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 785/0 , ومواهب الجليل */ مب 

وحاشية المَليوني */» والمهذب اه 


8/4 

(0) البدائع 107/97 وحاشية ابن عابدين 187/0 وتبيين 
الحقائق يه والحطاب ه/ لما والشرح الصغير 
4 . وحاشية القليوي على منهاج الطالبين 0/8 هم 
الشرح الكبير مع المغني ه/دبام, وهايه اتاج ١١6/0‏ 


بيعهاء فلم يضممما كالميتة, ولا روي عن رسول الله 
الخمر والميتة والمخنز ير والأصنام »( 'وقال : ( بعثت 
محق القينات والمعازف »لىئ أن سفعتها عحرمة) 
واخرم ْ» يقابل بك سي ع مع وحوب ب إبطاها على القادر 
عد 7 


كلام المالكية, والأصح عند الشافعية ‏ أنه يضمن 
قيمتها غير مصنوعة, لأنها ما تصلح للهو والفساد 
فا: ا تصلح الانتفاع بها من وجه آخرء فكان مالاً 


متموما من هذا الوحه 4( 


ويستفاد من كلام المالكية في السرقة أنهم 

متفقون مع أبي حنيفة في القول بالضمانء إذ قالوا: 

ولا قطع في سرقة آلة لهو كطنبور إلا إذا كان ا متخلف 

منه بعد الكسر تبلغ قيمته حدّ القطع فإنه يقطع .0 

وهذا يفيد أن من أتلفه يضمن قيمته غير مصنوعة على 

ما قاله أبوحنيفة . 

(1) حديث : « إن الله حرم بيع الخمر ... » رواه الشيخان 
وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عن قال : 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح 
مكة: )0 إن الله ورسوله حرم...» الحديث 34 
وفيه زيادة. ( جامع الأصول 441//١‏ 448 ) 

)١(‏ رواه أحمد والحارث ابن أبي أسامة بلفظ « وأمرني أن 
أعق المزامير واالعمازف ورواه بنتحوه الطيالسي 
(مسندأحمد /ة؟ 8ط الميمنية, وكف الرعاع 
مع الزواجر 4/١‏ ط المطبعة الأزهرية. وتفسير القرطبي 
1/مه) 

إفية البدائع 10/07 - 788 اوابن عابدين 2١47/8‏ ونهاية امحتاج 


0-/13ء والمغني مع الشرح الكبير / 4145-4145 
(4؛) البدائع ١710//90/‏ 


(5) الشرح الصغير 1974/4 » والحطاب 007/5 


-ةآ51]- 


١7/1 إنلاف‎ 


ويقول النووي من الشافعية : الأصنام وآلات 
الملاهى لا يجب في إيطاها شيء, والأصح أنها لا 
تكسر الكسر الفاحش» بل تفصل لتعود كا كانت 
قبل التأليف . فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد في 
الإنكار لمنع صاحب المنكر أبطله كيف تيسّر. وعلق 
الرملٍ على ذلك بقوله فإن أحرقها ولم يتعين الإحراق 
وسيلة لإفسادها غرم قيمتها مكسورة بالحد المشروع » 
كول اشاضياات أن ماناو تابد وا 0 
1١“‏ وبالنسبة لآنية الذهب والفضة فإن من قال 
يجواز اقتنائها قال بالضمانء أما من منع اقتناءها 
فإنه لا يوجب ضمان الصنعة, وضمّن ما يتلفه من 
التعان توق روانةعق انع عنمن الفبسعة أن( 
على ما هومبين في مصطلح ( آنية ) . 


الثا : إتللاف مختلف في مشروعيته : 

45 صرحت بعض كتب الحنفية والشافعية بأنه 
لوأذن الراهن للمرتهن في أكل زوائد الرهن فلا 
ضمان عليه., لأنه أتلفه بإذن المالك» ولا يسقط 
شىء من الدين.و يكون الإتلاف مشروعاً بناء على 
الاذن,(") وتفصيل ذلك موضعه ( الرهن ) . 
6 وهناك اتجاه بأن هذا إتلاف غير مشروع 
برغم الإذن, وهوما نقله صاحب الدر من الحنفية 
عن التهذيب من أنه يكره للمرتهن أن ينتفع بالرهن 


70--١/9 نجاية احتاج هو /0دكء وحاشية القليوني‎ )١( 

(0) الحطاب /١‏ ,؛ ونهاية المحتاج 11/١‏ »ء والمغني مع 
الشرح 514/١‏ 

ف الدر انتحار وحاشية ابن عابدين 2553/8 ونهاية امحتاج 
وحاشية الشبراملسي )سم أ لاك والام ١١7/7‏ مطبعة 
الكليات الأزهر ية 


وإن أذن له الراهن» بل نقل عن محمد بن أسلم عدم 
الحل لأنه ربا. لكن قال صاحب الدر: إن ذلك 
محمول على الكراهة  )١(‏ 
55 وهناك انجاه ثالث صرح به الحنابلة وهو 
التفر يق بين الرهن في دين القرض وغيره» إذ قالوا : 
إذا كان الرهن بشمن مبيع أو أجر دار أو ديْن غير 
القرض جاز للمرتهن أن ينتفع بالمرهون بغير عوض 
بإذن الراهن, وقالوا: إن ذلك مروي عن الحسن 
وابن سير ين وبه قال إسحاق. وإن كان دين الرهن 
من قرض لم يجز لأنه يحصل قرضا يجر منفعة وذلك 
حرام ,ل'أوإذا كان المرهون له مئونة» فينتفع بنمائه 
نظير مئونته بإذنه أو بغير إذنه . 

ومذهب المالكية عدم مشروعية ذلك إلا في 
رهن المبيع» فإنه يجوز ني صورة ما إذا اشترط ذلك 
وكان بعوض , لأن السلعة المبيعة بعضها في مقابلة ما 
يسمى من العٌن و بعضها في مقابلة المنفعة . فالمنفعة لم 
نَضِمٌ على الراهن . ولا يجوز ذلك في القرض لأنه 
يكون قرضاً جر نفعاً ويمتنع التطوع بالمنفعة في 
القرض والبيع مطلقاً .(5) 


/ا>" ‏ وذلك في حالتين : 
١‏ الصيد في حالة الإحرام داخل الحرم أو 


خارحه . 


)١(‏ الدر اختار وحاشية ابن عابدين ه/م 
)2 المغني 221/1 طبع مكتبة القاهرة. 
(") الشرح الصغير وحاشية الصاوي م/ 75 


-50؟, ل 


١914 إتلاف‎ 


؟ الصيد في الحرم للمحل وا حرم . كما يلحق 
بصيد ال حرم نباته . 

وبيان ذلك فما يل : 

إن انمحرم إذا 0 كرا لقزله 1 
«لا تَمتَلُوا الصّيْدَ وأنت حرم م وَمَنْ قَتلهُ مك تعمد مُتَعَمّد 
فَجَرَاء مِئْلُ ما قَتَلَ مِنَ التّعَم »2 ولحديث أي قتادة 
أنه لما صاد الأتان الوحشية وأصحابه محرمون قال 
النبي صل الله عليه وسلم لأصحابه « هل منكم 
اد أمره أن حمل علنها أو اهار ج03 
-وذهبالحنفية والحنابلة إلى أن حكم الدلالة 
كحكم الصيد» للحديث السابق, لأن سؤال النبي 
صلى الله عليه وسلم يدل على تعلق التحريم بذلك 
انقنا؛ 

ولأنه تفويت الأمن على الصيدء إذ هو امن 
بتوخشه وتوار يه فصار كال تلاف. و يستوي في 
ذلك العامد والناسى لأنه ضنمان.('“وليس عقوية 
فلا يشترط فيه العمدية , 

أما المالكية والشافعية فيخالفون في ترتب الجزاء 
على الدال» لأن وجوب الجزاء يعتمد الإتلاف» 
فأشبه غرامات الأموال . يقول النووي : وإن أتلف 
من حرم عليه الاصطياد من بحرم أو حلال صيداً 
ضمنه. و يقول القليوبي وخرج بالا تلاف الإعانة ولو 
على ذبحه أو الدلالة عليه ونح ذلك 0) 
(1) رواه الشيخان وفيه ز يادة ( تلخيص الحبير 9087/1 ط الفنية 

المتحدة) والآية من سورة المائدة/ 5 1 
(0) الحداية 19/١‏ .175 ء ومنهاج الطالبين وحاشية 

القليوبي ؟/189١,‏ 144ء والمهذب »8١١/١‏ والتاج 


والإكليل »17١/‏ والفواكه الدواني ١/ه48»‏ والشرح 
الكبير مع المغنى 7110/8 , 770 . 


(0) القليوبي ١/9١1١ء‏ 44١ء‏ والتاج والإكليل بهامش 
مواهب الجليل #/ ١7/1١107١‏ 


18 والجزاء عند أبي حنيفة وأبي يوسف أن يقوّم 
الصيد في المكان الذي قتل فيه أو في أقرب المواضع 
منه, ثم هو مخير ني الفداء : إن شاء ابتاع بالقيمة هديا 
وذبحه إن بلغت القيمة هديا وإن شاء اشترى بها 
طعاماً وتصدق به على المسا كين . 

ويرئ محمد ين الحسن أنه يجب في الصيد النظير 
فيا له نظير» وما ليس له نظير نخب فيه القيمة عنده, 
واكاؤضية الفعة كاف الول ا 

هذا أيضا روانة غن عدا الصيد عنده 
ليس على التخيير وإنما هوعلى الترتيب فيجب المثل 
أولاء فإن لم يجد أطعم, فان لم يجد صام. وقد روي 
هذا عن ابن عباس والثوري » ولآن هدي المتعة على 
الترتيب » وهذا كد منه, لأنه بفعل محظور. 

وقال المالكية والشافعية في الفدية الواجبة في 

صيد الحرم الذي له مثل : يخير المتلف بين ذبح مثله 
والصدقة به على مساكين الحرم, وبين أن يقَوم 
دراهم و يشتري بها طعامأ لهم . وما ليس له مثل 
يتصدق بقيمته طعاماً. والعبرة عندهم في تقدير قيمته 
بالنسبة للمكان بمحل الإتلاف» قياس على كل 
متلف متقوم, و بالنسبة للزمان يوم إرادة تقويمه بمكة 
لأنها محل ذيحه لوأر يد. وعند العدول إلى الطعام : 
الظاهر أن العبرة بسعره بي مكة, وقيل العبرة في 
تدر عع الات 0 

وهوما صرح به الحنابلة فإن الجزاء هو مثل ما 
قتل من النعم ولوقتله محمصة, وقالوا: إن الجزاء 
يحكم به ذواعدل من فقهاء المسلمين»ولقاتل الصيد 


١الك الحهداية 9/رحكدرء‎ )١( 
وانظر‎ ١44 (؟) منهباج الطالبين وحاشية القليوبي ؟/1"95ء‎ 
١/١ 307١/7 التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل‎ 


"١ 


أن يختار إخراج المثل أو كفارة طعام مك07 
٠س‏ كما يصرح المالكية والشافعية أيضا بأنه يحرم 
بالحرم والإحرام إتلاف أجزاء الصيد, لأن ما ضمن 
جميعه بالبدل ضمن أجزاؤه كالآدمي , وأنه إذا كان 
بيد امحرم أورفقته, ولم يرفع يده عنه حتى مات» 
لزمه الجزاء . وقد صرح الحنابلة بذلك أيضا (2) 
-0١‏ ولوأتلف المحرم الصيد بأن ذبحه ثم أكله 
ضمنه للقتل دون الأكل عند المالكية والشافعية 
والحنابلة, لأنه صيد مضمون بالجزاء » فلم يضمن 
ثانياً, كها لوأتلفه بغير الأكل . وقال عطاء وأبو 
حنيفة: يضمنه للأكل أيضاء لأنه أكل من صيد 
محرم عليه, فيضمنه. وتفصيل كل ذلك في 
محظورات الإحرام» وجزاء صيد ا حرم . 

7 2س وبالنسبة لنبات الحرم قالوا : إنه يحظر قطع 
الأخضر من حشيش الحرم» وما نبت فيه من غير 
إنبات» إلا الإذخر اتفاقاء لما روى ابن عباس رضى 
امهنا أنكرسيول اشمل ا عليه وسله قال : 
« إن الله تعالى حرم مكة لا يُخْتلى خلاهاء ولا 
يَعْضدُ شجرهاء ولا ينفر صيدها . » فقال العباس 
رضي الله عنه: إلا الإذخر؟ فقال: ««إلا الإذخر)|” 


)١(‏ التاج والإكليل / 107١‏ ١10ء‏ والمغني 19م" 


(؟) الفواكه الدواني "8/١‏ 
6 حديث : « إن الله تعالى حرّم مكة .. 


روايات؛ منها مارواه البخاري عن ابن عباس بلفظ : 
« إن الله حرّم مكة , فلم تحلَ لأحد قبليء ولا تمحلّ 
لأحد بعدي , وإنما أحلّت لي ساعة من هارء 
لا يُختلى خلاهاء ولا يُعْضَدُ شجرها ولا يُتفر 
صيدهاء ولا ئلتقّظ لْمَطَسْهَالِاآ لِمُعَرّنف» 
وقال العباس : يارسول الله , إلا الإدْخِرَ لِصَاغَمَدًا 
وَفُبُورنَاء فقال : « إلا الإِدْخِرَ» (فتحالباري 
؛/ا” ط عبد الرحمن محمد ) 


2ع(" روي بعدة 


وقاسوا عليه ما يحتاج إليه للتداوي ؛ (0) 

م" وقال جمهور الفقهاء غير المالكية : إن الجزاء 
في إتلافه هوعلى ما قيل في صيد الحرم , لأنه مثله في 
التحرم, لكن المالكية لم يفرقوا في الحظر بين الأخضر 
واليابس, كا أنهم لم يرتبوا جزاء على قاطع ما حرم 
قطعه, لأنه قدر زائد على التحريم, يحتاج لدليل 
خاص . وقالوا : ليس فيه إلا الاستغفار. 

14 - وقد نص الشافعية على أن من قطع حشيش 
الحرم, فنبت مكانه, لم يلزمه الضمان قولا واحداء 


لأنه يستخلف عادة , فهو كسنّ الصبى إذا قلعها 
نقع نكاما لياه بعلذف ون الع 0 


6 - وقال الحنفية والحنابلة في وجه : لا يجوز رععى 
حشيش الحرم, لأن ما حرم إنلافه لم يجز أن يرسل 
عليه ما يتلفه: كالصيد . وقال الشافعية, وهو الوجه 
الثاني عند الحنابلة : يجوز, لأن الهدي كان يدخل 
الحرم فيكثر فيه وم ينقل أنها كانت تسد أفواهها , 
ولأن بهم حاجة إلى ذلك 7" وتفصيل ذلك في 
( الإحرام ) 

محل الإتلاف : 

7 الإتلاف لا يخلوإما أن يرد على آدمي» وإما 
أن يرد على غيره من الحيوانات واتداكات 
والجمادات. فإن ورد على أدمي فحكمه في النفس 


)١(‏ المغني #/17ة؟ 

(0) الهداية 175/١‏ , وجواهر الإكليل ١58/١‏ , والمهذب 
١‏ ححا ١ذكء‏ والمغني 3751م 

() المغني #/1مء مادم 


]1 7 عنم 


١8 #7 إتلاف‎ 


وما دونها موضع بيانه عند الكلام عن الجنايات , 
وإن ورد على غير آدمي حيواناً كان أونباتا أوجاداء 
كان كان لاماي امد اه ماك لأسن فلا عنمن 
بالإإتلاف مع ملاحظة ما قيل بالنسبة لصيد الحرم 
ونباته ‏ وكذا إذا كان مملوكاً لحر بي فإنه لا يضمن 
بالإتلاف. وإن كان مالاً مخترماً مملوكاً وجب 
الضمان لأن الإتلاف اعتداء وإضرار. وقد قال الله 
تعالى : « من اغتدى عَليِكمْ اغتذوا عليه بمثل ما 
اعْتَدَى 0 وا ل يلاغاي وس الا ضرر 
ولا ضرار»!' وقد تعذرنني الضرر من حيث 
الصورة فيجب نفيه من حيث المعنى بالضمانءليقوم 
الضمان مقام المتلفءفينتفي الضرر بالقدر المكن . 
ولهذا وجب الضمان بالغصبعفبالإ تلاف أولىعسواء 
وقع الإتلاف له صورة ومعنى بإخراجه عن كونه 
صالحاً للانتفاع » أو معنى بإحداث معنى فيه بمنع من 
الانتفاع به مع قيامه في نفسه حقيقة»لأن كل ذلك 
كل 
طرق الإ تللاف : 
7 الإتلاف إما بالمباشرة وإما بالتسبب. 
ع يه 
ة. وكلاهها يوجب ال لأن كل واحد منبها 
يقع اعتداء وإضرارا 2 


١١ 4/ سورة البقرة‎ )١( 
(؟) حديث : « لااضرر ولا ضرار» رواه أحمد وابن ماجه عن‎ 
ابن عباس ورواه غيرهماء وهو صحيح بطرقه ( فيض القدير‎ 


مضت 66 
(") البدائع 10 , 156 م5١‏ 
(4) المرجع السابق . 


ويبين ذلك ابن رجب بقوله : 
تجلونح ع فد كر هوا منبا الإتلافء ثم قال: المراد 
والأكذف أن زبائر الأتلؤاف يسبيب نتفي 
كالقتل والإحراق» أو ينصب سبباً عدوانا فيحصل 
به الإتلاف» كأن يؤجج نارأً في بوم ريح عاصف»ء 
فيتعدى إلى إتلاف مال الغير, أو فتح قفصا عن طائر 
فطاكلانه تسبب إلى الإتلاف ما يقتضيه عادة. 
وأطال في البيان والتفر يع ١‏ والإتلاف بالمباشرة هو 
الأصل . ومعظم صور الإتلاف من أمثلته . 


الإتلاف بالتسبب : 

6ه الإتلاف بالتسبب يترتب عليه موجبه : 
الضمان في الماليات» والجزاء في غيرها, وهذا متفق 
عليه بين الفقهاء. ولكنهم اختلفوا في تطبيق هذا 
المبدا في بعض الفروع دون بعض, فثلا: عند 
المالكية والحنابلة ومحمد بن الحسن . وهو قول 
للشافعية : لوأن إنسانا فتح قفص فيه طائر» فطار أو 
ذهب عقب فتحه. والمباشرة إنما حصلت ممن لا 
يمكن إحالة الحكم عليه: لزمه الضمانء كا لونثر 
الطائر, أو أهاج الدابة» أو سلّط كلبأ على صبي 
فقتله, لأن الطائر ونحوه من طبعه النفور, وإإما يبقى 
بالمانع, فإذا أزيل المانع ذهب بطبعه, فكان ضمانه 
على من أزال المانع . وكذلك بالنسبة لمن شق زق 
إنسان فيه دهن مائع فسال وهلك . أما إن فتح 
القفصء وحل الفرس» فبقيا واقفين, فجاء إنسان 


)١(‏ القواعد لابن رجب ص ٠١4‏ القاعدة ومرص 86؟ القاعدة 
١‏ 


1 


إتلاف و؟_١م‏ 


فنمّرهما فذهباء فالضمان على متفّرهماء لأن سببه 
أخص» فاختص به الضمان, كالدافع شخصاً إلى 
بعر مع الحافر للبئُر فالإتلاف ينسب للدافع )١(‏ 
قال أبوحنيفة وأبويوسف وهوقول للشافعية 
لا يضمن من حل رباط الفرس, أو فتح قفص 
الطائر, إلا أن يكون أهاجهها حتى ذهبا» لأن محرد 
الففح ليس باقلااف امباشرة ولاسبيا ملحنا ع لذن 
الطير مختارني الطيران فكان الطيران مضافاً إلى 
اختياره والفتج 07 غير ملجىء فلا حكم له. 
بخلاف شق الزقء لأن المائع سيّال بطبعه بحيث لا 
يوجد منه الاستمساك عند عدم المانع إلا على نقض 
العادة, فكان الفتح تسبباً للتلف» فيجب الضمان. 
وكذا إذا حل رباط الدابة, أو فتح كات 
الإصطبل :7" 
وقد ذكرت هذه الأمثلة لتكون دلالة على 
اتجاهات الفقهاء في تطبيق مبد| التسبب . وأطال 
الفقهاء ني التفر يع وذ كر الصورفي بابي الخصب 
والضماكت. 
ما تتلفه الدواب : 
9 - إذا أتلفت الدابة زرعاً للغير. وكان ذلك ليلاً» 
ضمن صاحها عند الجمهور, لأن فعلها منسوب 
إليه؛ وعليه تعهدها وحفظهاء ولأن نفع أكلها من 


() البدائع /اره11 .178:17 وحاشية ابن عابدين /44 
ط بولاق 519؟1١,‏ والشرح الصغير //5810» 2341/4 والمغني 
والشرح الكبير ه/454 , »45٠‏ والقواعد لابن رجب ص ٠7١4‏ 
المقاعدة 4م 


(؟) البدائع 7 والمهذب ١/4لام‏ , هلالا وحاشية 


القليويي على منهاج الطالبين ١48/6‏ 


الزرع عائد عليه . وني رواية أخرى عن أبي حنيفة انه 
لا يضمنءلما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
انه قال : « العجياء جرحها حبا 
وليست يده عليها فلم يلزمه الضمان, كما لو كان 
الإتلاف ارأء أو أتلفت غير الزرع . واستدل 
الجمهور بما روى مالك« أن ناقة للبراء دخلت: حائط 
قو فأفسدت, فقضى رسول الله صل الله عليه 
وسلم أن على أهل الأموال حفظها بالهار وما 
أفسدته بالليل لمرطييزة لي ١‏ رلا العادة من 
أهل المواشي إرساها في النهار للرعي وحفظها ليلاً» 
وعادة أهل الحوائط (البساتين) والزروع حفظها هاراً 
دون الليل» فإذا ذهبت ليلاً كان التفر يط من أهلها 
بتركهم حفظها في وقت عادة الحفظ . 

٠‏ أما إذا أتلفت الزرع غاراكرو كانت دهم 
فلا ضسنان عكد الفدهو» إذ العادة الغالية حفط 
الزرع نهارأء فكان التفريط من أهل الزرع. ونص 
الشافعية عل أن الحكم يتغير بتغير العادة. وقيد 
المالكية هذا الحكم با إذا كانت الدابة لم عرف 
بالاعتداء, وإلاا ضمن لعدم حفظها بر بطها ربطا 
محكاً . 

١‏ وإذا أتلفت الدابة شيئًا غير الزرع » وكان 


كه أفسدت 


)١١‏ حديث : « العجماء جرحها جبار » رواه أحمد والشيخان 
وأصحاب السنن عن أبي هر يرة» وفيه زيادة. ( فيض 
القدير 0/7/8" ) 

)9١(‏ حديث : « ان ناقة للبراء دخلت ... » رواه مالك 
باختلاف يسيرعن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن مخيصة 
مرسلا » ورواه عبد الرزاق . ( شرح الزرقاني على موطأ 
الإمام مالك 4/+”, بام ط الاستقامة بالقاهرة 9/ا"١‏ ه) 


554 سس 


إتلاف " "4" 


معها راع فيه كفاية الحفظ, أو معها من له يد عليها 
وم يمنعها فإنه يضمن اتفاقاً ما أتلفته من زرع 
وعسيرو" أننا ةا كاف وده 0ه و قي اد 
والحنابلة إلى أنه لا يضمن مالكهاء لأنما لا تتلف غير 
الزرع عادة, ولحديث « العجراء جبار" كا أنه لو 
جمحت الدابة بالراكب , ولم يقدر على ردّهاء فإنه لا 
يضمن » كالنفلتة » لأن الراكب حينئذ ليس مسيّر 

لما فلا يضاف سيرها اليه وقال الالكة ب 

ضمان إلا إذا كانت من شأنها الاعتداء فإنه يضمن 

حيث فرط في حفظها . أما الشافعية فالمعتمد عندهم 

الضمان . 

""ا- ما تقدم كله خاص ما يمكن منعه من البهائم 

والتدوات) :آنا ما لا يمكن منعه, كا حمام والنحل» 

فإنه لا ضمان فا أتلفه. لأنه لا يدخل تحت اليد . 

وقد أفتى البلقيني, من الشافعية» في نحل قل جملا 

بأنه هدر, لتقصير صاحبه دون صاحب النحل . وقد 
دن 

"'"س موجب الإتلاف الضمان وذلك في إحدى 

حالتين : 

١‏ بإتلاف مال الغير انحترم شرعاً بغير إذن 
من الشارع ومن صاحبه , وني حكمه إتلاف الأموال 
العامة من غير المباحات . 

؟ ‏ إتلاف مال الغير المحترم شرعا بإذن من 
الشارع للضرورة بغير رضا صاحب الال . 

)١(‏ الدرالمحتار بحاشية ابن عابدين */ 410 , ه/584, والشرح 
الصغير ؛/ 501‏ 4 ., والتاج والا كليل بهامش مواهب 
الجليل *٠+/:‏ ونبجايةالمحتاج 85/8, والملغني 
والشرح الكبير 557/٠١‏ 


(؟) الحديث أخرجه البخاري « فح الباري 7١74/«‏ » 
(+) المراجع السابقة . 


وقد ينحصر موجب الإتلاف في الاثم فقطء كا 
إذا أتلف لنفسه مالاً ينتفع به . 


ما يشترط لضمان المتلفات : 
5" ذكر بعض الفقهاء شروطا هذه خلاصتها : 

١‏ أن يكون الشىء المتلف مالاً: فلا يجب 
الضمان بإتلاف اميتة والدم وجلد الميتة وغير ذلك مما 
ليس مال . 

أت أن يكون معيرنا فد عن القمان 
بإتلاف الخمر والخنز يرعلى المسلم, سواء كان 
المتلف مسلمأ أو ذمياً لسقوط تقوّم الخمر والخنز ير ني 
حق المسلم . 

أن يكون المتلف من أهل وجوب الضمان 
خليةء فلو تلفت بيمة ال :إنتان كانه لا عب 
الضمان, على التفصيل السابق ذكره. ولو أتلف 
الصبي وامحنون نفساً أو مالاً لزم الضمان, لعدم 
توقف ذلك على القصد, وإحياء لحق المتلف عليه . 
وضمان المال يكون في ماطماء أما ضمان النفس فعلى 
العاقلة. ونقل صاحب الدرعن الأشباه: الصبى 
الخو عنافة دأ ماله عند انا أثلقة دن ايان 
للحال. وإذا قَعَلَ فالدية على عاقلته , إلا في مسائل 
مستئهاة فإنه يضمن فيها : لو أتلف ما اقترضه, وما 
أودع عنده بلا إذن وليّه» وما أعير له , وما بيع منه بلا 
إذن. وأطال ابن عابدين في التعليق على بعض 
المستفقتات 01١١‏ 


)00 البدائع 8/0" !,: وحاشية ابن عابدين 2178/8 2175 
والشرح الصغير 400/4 » 58 »5١0‏ ونهاية المحتاج 7514/90 
58م والمغني مع الشرح الكبير 058/4 


لداه»"- 


؛ - أن يككون في الوجوب فائدة, فلا ضمان 
على المسلم بإتلاف مال الحر بي ؛ ولا على الحر بى 
بإتلاف مال المسلم» في دار الحرب» ولا ضمان على 
مقاتلي البغاة إذا أتلفوا مالا لهم ولا على البغاة إذا 
أتلفوا في المعركة أموال مقاتل, لأنه لا فائدة في 
الوجوب , لعدم إمكان الوصول إلى الضمان, لانعدام 
الولاية» ولأنهم إذا لم يضمنوا الأ نفس فالأموال 
أولى ,(1) 

وتفصيل ذلك في « البغاة » 
ه" ‏ والعصمة ليست بشرط لوجوب ضمان المال» 
لأنا''الصبي مأخوذ بضمات الإتلافء وإن لم تثبت 

ا 0 01 

مال الغير ليس بشرط لوجوب الضمان» حتى لو 
أتلف مالاً ظن أنه ملكه ثم تبين أنه ملك غيره» 
ضمنء لأن الإتلاف أمر حقيقي لا يتوقف وجوده 
على العلم '(©) 
كيفية التضمين الواجب بالا تلاف : 
9" - لانعلم خلافاً في أنالمتلف إن كان مثليًا ضمن 
بمثله, وإن كان قيميّاً ضمن بقيمته . كما لا نعلم 


خلافاً في أن تقدير القيمة يراعى فيه مكان 
الإتلاف . 


وأما إذا فقد المثلي, بأن لم يوجد في الأسواقيفقد 
اتفق الفقهاء كذلك على أنه يعدل عن المثليّ إلى 


)١1(‏ البدائع 114/90., والتاج والاكليل 7075/7, ونهاية اممتاج 
هم والمغني مع الشرح الكبير 51١/ ٠١‏ 
(؟) عبارة البدائع : « إلا أن » وهو تحر يف وصوابه ما بينّا . 
() البدائم 8/7", والقواعد الفقهية لابن رجب ص ١١7‏ 
القاعدة وق.ص 7١7.5١5‏ القاعدة 6١‏ 


القيمة ولكنهم اختلفوا في تقديرها : أيراعى وقت 
الإتلافءأم وقت انقطاعها عن الأسواق» ام وقت 
المطالبة؛أم وقت الأداء ؟ فأبوحنيفة اعتبريوم 
الحكم , والمالكية وأبويوسف اعتبروا يوم الغصب إن 
كان مغصوباًء ويوم التلف إن لم يكن مغصوباً, 
ومحمد بن الحسن اعتيريوم انقطاع ا مثل» لأنه وقت 
الانتقال من القيمة إلى ا مثل . 

وأمنا الشافعية والحنابلة فالأصح عندهم اعتبار 
أقصى ما بلغت قيمته ما بين التلف والأداء 
( التنفيذ ). 

وأما القيمي فقد اتفقوا على أنه إذا لم تتغير قيمته 
من يوم إتلافه إلى يوم أدائه فالعبرة بقيمته » بالغة 
ما بلغت . أما إذا تغيرت القيمة من يوم إتلافه إلى يوم 
أدائه فهوعلى الخلاف المشار إليه في حالة انقطاع 
المثلى .(1) 
الإكراه على الإتلاف ومن عليه الضمان : 
"٠‏ لوأكره شخص آخر إكراها ملجئا على 
إنلاف مال محترم مملوك لغير المكره (بكسر الراء) فإن 
الضمان يحب عليه عند كل من الحنفية والشافعية 
ووحه عند الحنابلة» لأن ذلك من حيث إنه إتللاف 
عست إلى اطامن هل الفعلء ل إلى الفاعل م لأنه 
كالآلة ('“وللمستحق مطالبة المتلفء و يرجع به 
على المكره لأنه معذور في ذلك الفعل» فلم يلزمه 


,هو1١/ ه", والشرح الصغير‎  ./* حاشيةالقليوني‎ )١( 


والمغني 47١/8‏ 477 لام ب /الاس, والسبدائع 
بردمك مككء وشضرح النباج وحاشيةالقليوني 
١11/7‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/ +٠١‏ والتيضيح والطلونيح خف 
وحاشية القليوني 5١١/4‏ 


ا 


الضمان ('والقول بأن الضمان على المكره يفهم 
أيضاً مما نقله ابن فرحون المالكي عن فضل بن سلمة 
أن ابن الماجشون قال في اللطاث بأمر رحد بقل 
رجل ظلها: إن السلطان يقتل» ولا يقتل المأمور, إذ 
الالزام بتضمين امال دون القود (؟) 

م" والوجه الغا عد لحان : أن الضمان 
عليهها كالدية, لاشتراكهما في الثم . ني قول عند 
المالكية ‏ كما يوُخذ من كلام ابن فرحون ‏ أن ن 
الضمان على المكرّه ‏ بالفتح ‏ استناداً إلى حديث 
والأطاعة غلوق اق ممضنة جارد + 187 بقولةاين 
فرحون : إن من أمره الوالي بقتل رجلٍ ظلهاء أو قطعه 
أوجلنة أو أخل :ماله أوبيع متاعء فليفيل فيا 
من ذلكء, وإن علم أنه إن عصاه وقع به في نفسه أو 
طهر ارا تمقاة جام وا عليه لق والقطع 
والعرم بوغرم اميل منااباع! “وتفصيل الكلام فيه 
موطنه بحث ( الاكراه ) 

أثر الإتلاف في تحقق القبض وإسقاط الأجرة: 
وم س من المقرر شرعاً أن المبيع قبل قبضه يكون في 
ضمان البائع, وأن إتلاف المشتري له وهوني يد 
البائع يعتبر قبضاً فيلزمه الن, لأنه لا يمكنه إتلافه إلا 


)١(‏ القواعد لابن رجب ص ٠١4‏ القاعدة 285 والشرواني على 
التحفة لابن حجر الهيثمي 1481/14-- 1817 

(؟) التبصرة ١7/7‏ بهامش فتح العلى ا مالك ط مصطق الحلبي . 

(") القواعد لابن رجب ص ؛ 3١‏ القاعدة 41 

(:) حديث: « لا طاعة ممحلوق في معصية الخالق » روأه 
أحمد والحاكم عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري. 
قال ا يشمي : رجال أحمد رجال الصحيح . 
( فيض القدير 432/5 ) ش 

(0) التبصرة بهامش فتح العلٍ المالك ١# ١/7/١‏ 


بعد إثبات يده عليه, وهو معنى القبض فيتقرر عليه 
امن 
وعلى هذا فإن الإتلاف يعتير قبضا وتترتب عليه 
) 


آثاره,!''فقد جاء ني الشرح الكبيرعلى المقنع : ما 


يحتاج إلى القبض إذا تلف قبل قبضه فهومن ضمان 
البائع . فإن تلف بآفة سماو ية بطل العقد؛ ورجع 
المشتري بالثن» وإن أتلفه المشترى استقر عليه ان » 
ركان >القبضع لان سر 7 

4٠‏ - ومن صور الإ تلاف في اهبة ما نصوا عليه من 
أن القبض يتم في الهبة ولوبإتلاف الموهوب له العين 
الموهوبة بإذن الواهب . 

١‏ ومن صوره في المهر ماقالوه من أن الزوجة 
الرفيدة إن تلفت صداقها إتلافا يقتضي الضمان 
وهوفي يد الزوجة أو الولي ‏ اعتبرت قابضة 
لحقها. أما إتلاف غير الرشيدة فلا يعتبر قبضاً . 
وكذلك الإتلاف لدفع الصيال» فلا يعتبر قيضا . ©) 
!4 وقال الحنفية في الإجارة لوخاط الخياط 
ثوبا بأجرء ففتقه آخر قبل أن يقبضه رب الثوب» 
فلا أجر للخياط, لأن الخياطة مما له أثر, فلا أجر 
قبل التسلم . و بال تلاف تعذر التسلم . وللخياط 


تضمين الفاتق ما نقصه الفتق, وأجر مثل الخياطة » 


(١)البدائ‏ نم ه//” » وتبيين الحقائق ,١15/6‏ 4,8" 
والشرح عه ,٠‏ والقليوني ,1١١/7‏ والشرح 
الكبير مع المغني ١١/4‏ » طم المنار, وفتح القدير ٠١5/8‏ 
ط الأول» والقليوبي على منهاج الطالبين 5١7 1١7/9‏ 

(؟) الشرح الكبير مع المغني ١١/14‏ 

(0) القليوبي على منهاج الطالبين 1١7/7‏ 7075 


"97 


( ولا يجب الأجر المسمى لأنه إنما لزم بالعقد ولا عقد 
بينه و بين الفاتق ) فوجب المصير إلى أجر المثل .!"2 

حدوث الاسترداد بالإتلاف : 

4# إذا هلك المبيع كله بفعل البائع وهوفي يده 
أوتق كه الكهري الذي قبضه بغير إذن البائع فإن 
البائع يعد مسترداً للمبيع, و بطل البيع وسقط القن 
عن المشتري . واذا هلك بعض اللمبيع بفعل البائع فإن 
كان قبل القبض بطل البيع بقدر الهالك, واعتير 
مسترداً هذا البعض, وسقط عن المشتري حصة 
الحالك من القُن. والمشتري بالخيار في الباقي لتفرق 
الصفقة. وإن كان إتلاف البائع للمبيع بعد قبص 
المشتري له قبضاً صحيحاء و بعد استيفاء القن, لم 
يعتبرذلك منه استرداداً, وإنما إهلاكه وإهلاك 
الأجنبي سواء. وإن كان المشتري قبضه بغيرإذن 
البائع والقن حال غيرمفنق ود اعتبر ذلك 
الإهلاك من البائع استرداداً في القدر الذي أتلفه, 
وسقط عن المشتري حصته من القن ('وتفصيل ذلك 
موضعه مصطلح ( استرداد ) 

الإتلاف بالسراية : 

1 ها يتلف بالسراية إن كان بسبب مأذون فيه 
دون جهل أو تقصير فلا ضمان. وعلى هذا فلا ضمان 


٠١/0 ابن عابدين‎ )١( 

[ف4 البدائع و/ؤوم؟ ., 187ىء وابن عابدين ١/5/4‏ ط 21١99‏ 
والفتاوى الهندية 455/4, 000 وانظر في الموضوع حاشية 
الدسوي 18١ 11١/7‏ ط عيسى الحلبي 8/4؟, والشرح 
الصغير 7/4 ؛. ونجهاية المحتاج ,2١/1‏ ه//51ك الاك 
وحاشية القليوني #/١لاء‏ #الاء قلاع والمغني مع الشرح 
الكبير 08/4 , وكشاف القناع 707/4 , ط أنصار السنة . 


لبع ةع مو ونيم مي روفو م ةميق ةمهمو رم مم مف يعم مرو ف متا م مر رمث وين مه ف ه ةين هرم م ممم يه هر روم و مدت ر رتم 


على طبيبء و بزاغ (بيطار), وحجّام, وختان» 
مادام أذن لهم بهذا ولم يقضرواء وإلا لزم الضمان ؛ )١(‏ 

يقول ابن قدامة : إذا فعل الحجام والحتّان 
والمتطبب ما أمروا به لم يضمنواء بشرطين : أحدهما : 
أن يكونوا ذوى حذق في صناعتهم , فإذا لم يكونوا 
كذلك كان فعلاً محرماأ, فيضمن سرايته . الثاني : ألا 
يتجاوز ما ينبغي أن يقطم . فإن كان حاذقاً وتجاوز, 
أو قطع في غير حل القطع, أوفي وقت لا يصلح فيه 
القطع, وأشباه هذاء ضمن فيه كله, لأنه إتلاف لا 
يختلف ضمانه بالعمد والخطأ فأشبه إتلاف ال مال. 
وكذلك الحكم في القاطع ني القصاص ء وقاطع يد 
السارق. ثم قال: ولا نعلم فيه خلافا .(9) 


الإتلاف نتيجة التصادم : 

06- وبي الإتلاف بالتصادم والتجاذب تضمن 
عاقلة كل فارس أو راجل دية الآخر, إن اصطدما 
ومنانا "نه فوقمًا عل القفا وتكانا ختزعامدين .'أما لو 
وقعا على الوجه فييدر دمهها . ولو كانا عامدين فعل 
كل نصف دية الآخر. 

5 ولوتجاذب رجلان حبلاً, فانقطم الحبل 
فسقطاعل القفا وماتاء أهدر دمهها لموت كل بقوة 
نفسه. فإن وقعا على الوجه وجب دية كل واحد منها 
على عاقلة الآخرلموته بقوة صاحبه . فإن تعاكسا فدية 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 8/مه ط 9ؤ9؟١اء,‏ والتاج والإكليل 
بهامش مواهب الجليل 20/5 والشرح الصغير 5.05/4 
ونهايةالمحتاج 7 والمليوني وعميرة 6١١١/4‏ 
والمغني مع الشرح الكبير ١٠/5‏ 

(5) المغني مع الشرح الكبير ١١٠١/5‏ 


-1]8؟ - 


إتلاف /ا4 49 


الواقع على الوجه على عاقلة الآخر, وأهدردم من وقع 
عل القفا. ‏ 

وقال مالك في السفينتين تصطدمان , فتغرق 
إحداهما مما فياء فلا شيء ني ذلك على أحدء 
لأن الر يح تغلبهم, إلا أن يعلم النواتية ( البحارة) 
ع لوأرادوا صرفها لقدرواء فيضمنون. وقال 
ابن شاس : ولو تجاذبا الحبل» فانقطع. فتلفاء 
فكاصطدامههاء وإن وقع أحدهما على شيءء فأتلفه , 
ضمن . وقال ابن قدامة : وإن تصادم نفسان بمشيان» 
فاتاء فعلى عاقلة كل واحد منهها دية الآخر. وإن 
كانتا امرأتين حبليين فهها كالرجلين. فإن أسقطت 
كل واحدة منها جنيناً فعلى كل واحدة نصف ضمان 
نينا ند عات بع 1 
إتلاف بعض المنقول لسلامة السفينة : 
4 - جمهور الفقهاء على أن ملاح السفينة إن كان 
أجيرا مشتركاً ضمن ماتلف بعمله إذا لم يكن 
صاحب ال حمول حاضراً معه, على التفصيل المبين في 
مصطلح ( إجارة ) 

أما إن خيف على السفيئة الغرق» فألقى بعض 
الركاب متاعهء أوشيئًا منه, لتسلم السفينة من 
الغرق» فلا ضمان على أحدء لأنه أتلف متاع نفسه 
باختياره لصلاحه وصلاح غيره. وإ الق متاع غيره 


)00 الدر اتمحتار وحاشيةابن عابدين ه/48ط عام 0ه 
والبدائع ٠١١/4‏ 9١0,ء‏ والتاج والإكليل 2.49/5 
والشرح الصغير وحاشية الصاوي 45/4» ونهاية الحتاج 
4/7 ", وحاشية المليوني على منهاج الطالبين 4/ 160ل 
١‏ , والمغني مع الشرح الكبير +895/٠١‏ 10م 


بغير إذنه ضمنه وحده كأكل مضطر طعام غيره بغير 
إذنه. وقد ذهب الحنفية إلى أنه إن اتفقوا على إلقاء 
الأمتعة كلها أو بعضها لحفظ الأنفس فقط فالغرم 
بعدد الرؤٌ وس. 

أما إذا قصدوا حفظ الأمتعة فقط. بأن كانت 
السفينة في موضع لا تغرق فيه الأنفسىفالغرم بينهم 


على قدر الأموال. 
وإن قصدوا حفظ الأنفس والأموال معا فالغرم 
بيهم على قدرهما. 


وذهب المالكية إلى أنه في حال طرح الأمتعة من 
السفينة عند خوف غرقها يوزع ما طرح على مال 
التحارة فقط . 
- ولا سبيل لطرح الآدمي لانقاذ السفينة من 
الغرق» ذكراً كان أو أنثى, حرأ أو عبد مسلماً أو 
كافراً, إذ الإجماع على أنه لا يجوز إماتة أحد من 
الآدميين لنجاة غيره. و ينقل الدسوقي عن اللخمي 
أنه أجاز ذلك بالقرعة )١(‏ 


4 -وقداتفقالفقهاء على أن ما يقع من تلف ني 
الانفس والأموال نتيجة العجز عن إنقاذه فلا ضمان 
فيه ولا قود ومن أمثلته عدم التحكم في السفينة 
للر ياح الشديدة. 

م - الظاهر من تتبع أقوال الفقهاء في ضمان 
الإتلاف الناشىء عن التأديب والتعليم » سواء 


الدسوقيٍ 4/, والتاج والإكليل 5145/56» ونهاية 
المحتاج /اةلاء والمغني مع الشرح الكبير 539/٠١‏ 
والجمل على المنهج 60/0 


58س 


إتللاف ٠5‏ ”هم 


بالنسبة للأب أوالوصي أو المعلم أو الزوج, 
التفصيل بين محاوزة الفعل المعتاد وعدم محاوزته . 

فالضمان متفق على وجوبه في حال محاوزة 
الفعل المعتاد, بل بعض المذاهب يجعل فيه القصاص 
أو الدية 

وأما إذا كان الفعل في التأديب معتاداً ففيه 
خلاف بين الفقهاءء, مجمله:القول بالضمان, لأن 
الجواز لا ينافي الضمان. والقول الآخ ر لهم وهو 
المشهور والأصح في الجملة ‏ أنه لا ضمان, لأنه 
مأذون به شرعاً وعادة, ولوأوجب فيه الضمان لوقع 
حرج على الناس في تأديب من يوكل إلهم تأديبه(1) 

وفي هذه المسائل تفصيل موطنه مصطلح ( تاديب ) 
إتلاف الأجبر والمستأج رما في يده : 
٠ه‏ العين في يد المستأجر أمانة فلوهلكت دون 
تعد أوتفر يط أو مخالفتللمأذوذفيه فلا ضمان عليه 
وإلا ضمن . والأجير الخاص أمين» فلا يضمن إلا 
بالتعدي أو التفر يط أو امخالفة, والأجير المشترك 
اختار الفقهاء القول بتضمينه إلا فا لا يمكن تداركه 
على التفصيل المبين في مصطلح ( الإجارة ) 


إتلاف المغصوب : 


ف اند الناسسب د مان اتقافا و بلزفة برد نا 
اغتصبه بعينه إن كان قائما مثليًا كان أو قيميا. 


(9) حاشية ابن عابدين ه/578 , وجواهر الإ كليل ٠15/٠‏ 
ط الحلبي» والتبصرة لابن فرحون بهامش فتح العلٍ 
امالك 1ط الحلبي, وحاشية عميرة على اماج 
م/1:س, والمغني 970/8" نشر بالر ياض . 


فإن أتلفه أو تلف بنفسه ضمنه, ووجب رد قيمته إن 
كان كنتيات وسفدن #انمفن) )عن التفضين 


السابق في كيفية تضمين اللمتلفات . 


؟ه - وإذا أتلف المغصوبت شخص آخر وهوفي يد 
القاميتك» فدهب التسهتزن (الشنشية والالكية 
والحنابلة ) إلى أن المالك مخير بين تضمين الغاصب 
وتضمين المتلف. وذهب الشافعى إلى أن الأصل 
عفني الغلق إلا إن كان الإعلات لعلد” 
الغاصب, كأن قال له: اذبح هذه الشاة لي» أو 


ع 5 2س( 
فيان علق تلك 1" 


إتلاف اللقطة والوديعة والعارية : 

“اه العين الملتقطة والمودعة والمعارة الأصل فيها 
أن تكون أمانة في يد الملتقط والوديع والمستعير. 
والأصل أن الأمين لا يضمن إلا بالاعتداء أو 
الإهمال لقوله صلى الله عليه وسلم : « ليس على 
المستعير غير المغل ضمان» ولا على المستودع غير المغل 
فئان "الأنببالتاتن حانحة إلى ذلك فلواض مناه 
لامتنع الناس عنه . وعلى ذلك فإن حدث منه اعتداء 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 175/0 , وبلغةالسالك 
”//اؤ1ء ,٠١١‏ ونهاية المحتاج ,١15١/0‏ 185, والمغني 
والشرح الكبير 451/8 

(0) البدائع ١١6/0‏ , والدسوقيٍ 448/9. والجمل على 
شرح المهاج ع/8/اوء والمغني 06 وكشف المخدرات 
245 

(") حديث : « ليس على المستعير... » رواه الدارقطني 
عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده, وني اسناده 
ضعيفان ( تلخيص الحبير /407 ط الفنية المتحدة ) 


17ب 


إتلاف 4ه » إتمام ١‏ ؟ 


ترتب عليه إتلاف ضمن . أما التلف الذي يقع دون 
اعتداء ولا إهمال أو تقصير فإنه لا يترتب عليه 
ضمان. 


لكن الشافعية قالوا : إن الأصل في العار ية أنها 
مضمونة في يد المستعير, فلوتلفت بغي راستعمال 
مأذون فيه ضمنها وإن لم يفرط 0 
عليه وسلم « على اليد ما أخذتحتى توديه )» 
وقالوا: الأصح أنه لا يضمن ما ينمحق من الثياب 
أو ينسحق بالاستعمال . وقيل بالضمان فيها. وقيل 
يضمن المنمحق ‏ أي البالي دون المنسحق ‏ 
اثالق عفر الا 0 


4 وينبغي أن يلاحظ أن عارية الدراهم 
والدنانير والمكيل والموزون والمعدود يكون قرضاً في 
الحقيقة, إذ لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاك أعيانها 
وإتلافها. ومادامت في حقيقتها قرضاأ فإنه يجب رد 
مثلهاء أو قيمتها إن انعدم المثل 7" وتفصيل ذلك 
وبيان المذاهب فيه في مواضعه من اللقطة والوديعة 
والعار ية . 


« على اليد ما أخذت ... » رواه أحد 
وأصحاب السنن والحاكم من حديث الحسن عن سمرة » 
ولي سماع الحسن منه خلاف, وزاد فيه أكثرهم ثم نسي 
الحسن فقال : هو أمين لااضمان عليه. قال الترمذي : 
حديث حسن ( فيض القدير 701/4 ط الأولى مصطق محمد) 

(؟) حاشية القليوني على منهاج الطالبين ٠١/8‏ 

(6) فتح القدير 437/4 , ع ٠١"‏ 


: حديث‎ )١( 


انعو 
التعر يف : 


)١( الإتمام لغة : الإكمال‎ ١ 


0 نقف ا ا 0100 
اللغوي . 


هذا » وللإتمام إطلاق خاصٌ يتصل بالعدد لا 
بالكيفية, ومن ذلك إتمام الصلاة بدلا من قصرهاء 
فكل من القصر والإتمام كمالء وإنما لوحظ في 
لفظي الإتمام والقصر العدد . وتفصيل ذلك في صلاة 
المسافر. 


الألفاظ ذات الصلة : 
؟ -الإكمال : الذي يستفاد من تعر يف الراغب 
للكمال والقام ‏ كل في مادته ‏ أن هناك فرقاً بينهها 
هوأن تمام الشيء انتهاؤه إلى حد لا يحتاج إلى شيء 
خارج عنه, وأن كمال الشيء حصول ما فيه 
الغرض منه. وعليه فالام يستلزم الككال. وقد ظهر 
من تتبع كتب اللغة والتفسير عند قوله تعالى ( اليَوْمَ 
اكفلت لك دِيتكئٌ:) ني 
فيكونان مترادفين. ولم يظهر فرق بينها في المعنى 
الاصطلاحي . 
(1) لسان العرب ( كمل » تمم ) 


(١؟)‏ سورة المائدة /م 


ل١‎ 


إتمام " . اتهام » إثبات 1 م 


الحكم الإججالي : 
"* الحكم التكليفي للإتمام أن إتمام ما شرع فيه 
المكلف من طاعة واجبة واجب باجماع الفقهاء, 
واتمام ما شرع فيه من طاعة نافلة مختلف فيه. ففي 
الجملة يذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب الإ تمام 
أخذاً بظاهر قوله تعالى ( وَلاَ تبْطِلُوا أغملكُ:ْ ) ('؟ 
و يذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه غير واجب» على 
خلاف وتفصيل يرجم إليه في مواطنه لكل تصرف 
والأثر المترتب على العام أنه طالما يعني الإ تيان 
بالأركان الضرور ية فإن آثار أي تصرف قولي أو 
فعلٍ تتوقف على الإ تيان با .(") 
١‏ هذا , والفقهاء يفصلون أحكام الإتمام بالنسبة 
لكل مسألة فقهية في موضعهاء ومن تلك ا مواطن 
مسائل النوافل والتطوع بالنسبة للصيام والصلاة 


اتهسام 


)١(‏ سورة محمد صل الله عليه وسلم /0ام 

(0) حاشية ابن عابدين 400/١‏ ط الأول» ودليل الطالب 
للكرمي ص 4ط المكتب الإسلامي, وا مجموع شرح المهذب 
5/س ط المشير ية, والحطاب ٠١/8‏ ط الأول مطبعة 
النجاح بليبيا . ش 


لاوفم ومو مو ووم وميه فو ووب رر ةر يفده اوور ووو ووم ورور ف فد ء يورم رو ووو وهو د تيه 


التعر يف : 

١‏ الإثبات لذة مصدر أثبت معنى اعتير الشىء 
ذأقا تبعترا أوصيقيها 7" واروعة من كلام النقواء 
أن الإثبات إقامة الدليل الشرعي أمام القاضي في 
بحلس قضائه على حق أو واقعة من الوقائع . 

القصد من الإاثبات : 

" المقصود من الإثبات وصول المدعي إلى حتقه» 
أو منع لطن ع اذا .“فجت وعزاء لرى القاضي 
بوجهها الشرعيّ ‏ وتبين أن الماعى عليه مانع حقهء 
أو متعرض له بغير حق » بمنعه القاضي عن تمرّده في 
منع الحق ,» ويوصله إلى 0 ١‏ 

من يكلف الإثبات : 

“ ' لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة ني أن 
الإإثبات يطلب من المدعي» لقوله صلى الله عليه 
وسلم «البيتة على المدعي, والهين على من 
أنكر. 'كوني رواية مسلم وأحمد « لو أعطي الناس 


) لسان العرب والمصباح ( ثبت‎ )١( 

(؟) محلة الأحكام العدلية المادة ( 7748 ) 

(م) حديث : « البينة على المدعي ... » جزه من حديث 
رواه البيسقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهاء 
وأصله في الصحيحين بسلفظ « الهين على المدعى 
عليه» (الدراية في تخريج أحاديث الهداية 
مطبعة الفجالة الجديدة) وانظر ( نصب 
الراية 40/6ة .5 4ط الأول دار المأمون ) 


م 


إثبات ؛ اه 


بدعواهم لادّعى أناس دماء رجال وأموالهم» لكن 
البينة على المدعى . 0 

ولأن المدعي يدعي امرا خحفياًء فيحتاج إلى 
إظهار. وللبيّنة قوة إظهار, أ كلام من ليس 
بخصم.ء وهم الشهود, فجعلت حجة للمدعي . 
والبمينٌ وإن كانت مؤكدة بذكراسم الله تعالى» 
لكها كلام الخصمء فلا تصلح حجة مظهرة للحق» 
وتتصلح حجة للمدعى عليه, لأنه متمسك بالظاهر, 
وهو ظاهر اليدء فحاجته إلى استمرار حكم الظاهر. 
والمين, وإن كانت كلاماء فهي كافية للاستمرار. 
فكان جعل البينة حجة المدعي؛ وجعل المين حجة 
المدعى عليه وضع الشيء في موضعه, وهوغاية 
الحكة , 

وقال محمد بن الحسن في ( الأصل ) : المدعى 
عليه هوالمنكرء والآخر هوالمدعى, غير أن القييزبينهها 
يحتاج إلى فقه ودقة» إذ العبرة العف دون الصوزة» 
فإنه قد يوجد الكلام من شخص في صورة المدعي » 
وهو إنكار في المعنى» كالوديع إذا ادعى رد الوديعة» 
فإنه مدع للرد صورة, وهو منكر لوجوب الرد معنى . 
والقاعدة المذكورة إنما هى في المتخاصمين يكون 
أدهي ملعا معنى ونتقيقة . فاللدكة فيها أن البينة 


)١(‏ حديث : « لوأعطي الناس بدعواهم ... » أخرجه 
البيقي في سننه عن ابن عباس بلفظ «لويعطى 
الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم, لكن 
البينة على المدعى والهين على من أنكر» والحديث في 
ال كيهرن ملفظ « لكن الهين على المدعئى عليه » 
أخرجاه عن ابن أبي مليكة عن اين عباس ( نصب 
الراية 4554/6 ط الأولى دار المأمون ) 


على المدعي » والبين على المدعى عليه 17) 
هل يتوقف القضاء بالإثبات على الطلب؟ 
4 س يشترط لصحة الحكم واعتباره في حقوق العباد 
الدعوى الصحيحة, وأنه لابد في ذلك من الخصومة 
الشرعية . 

وإذا صحت الدعوى سأل القاضى المدعى عليه 
عنها. فإن أقر فبهاء وإن أنكر فبرهن المدعي, قضي 
عه وا طاته النصى عبد النشةة رالالك 
والشافعية في الأصح , يعو زا عيذ الحنابلة, لأن 
مقتضى الحال يدل على إرادته ذلك. والأصح عند 
الحنابلة ومقابل الأصح عند الشافعية أن القاضى لا 
يجوز له الحكم على المدعى عليه إلا بطلب المدعي, 
لأن الحكم على المدعى عليه حق للمدعي» فلا 
يستوفيه إلا بطلبه .(2) 
طرق إثبات الدعوى : 
ه ‏ اتفق الفقهاء على أن الإقرار والشهادة والهين 
والنكول والقسامة على تفصيل في الكيفية أو 
الأئر حجج شرعية يعتمد عليها القاضي في 
قضائه , و يعوّل عليها في حك (5) ْ 


(1) الاخمتيار للموصل 0 ١‏ ومغني المحتاج 4151/4 
والمغني مع الشرح الكبير 401/1١١‏ وحاشية الدسوق 
1/1 ْ 

(؟) شرح الدر 47/1»وتبصرة الحكام ١ك‏ وهماط 
الحلبي الاخيرة , والشرح الكبير ١648/4‏ ط الحلبى, 
وللغني ال/دة) ٠‏ 6 والشرح الكبير 247/4 
والبجيرمى 704/4 ام 

() بداية المجتهد 2001/9 وحاشية ابن عابدين 2451/4 
0ةء ونهاية المحستاج ,#1١4/8‏ والروض الندي ١ه‏ 
ومابعدها, ط السلفية . 


ورور كك 


إثبات 5لا 


واختلفوا فها وراء ذلك من طرق الإثبات 
الآتية, فذهب الأثمة مالك والشافعى وأحمد إلى أنه 
يقضى بالشاهد مع البين في الأموال أو ما يؤول إليها » 
وإلى هذا ذهب أيضا أبوثور والفقهاء السبعة 
المدنيون. 
وذهب الإمام أبوحنيفة والثوري والأوزاعي 
وجمهور أهل العراق إلى أنه لا يقضى بالمين مع 
الشاهد في شيء, وإلى هذا ذهب الليث من 
أصحاب الإمام مالك :17 
وزاد ابن الغرس من الحنفية القر ينة الواضحة . 
وقال الخير الرملي الحنفي : لا شك أن مازاده ابن 
الفريس مر ييه ارج عن اماد . فلا ينبغي 
التعويل عليه مالم يعضده ل * 
ومن الفقهاء من لم يحصر الطرق في أنواع معينة » 
بل قال إن كل ما يبين الحق و يظهره يكون دليلا 
يقضي به القاضي و يبني عليه حكمه. وهذا ما قاله 
ابن القيم» وتبعه في ذلك بعض الفقهاء كابن فرحون 
م المالكية . 
فقد جاء في الطرق الحكمية:« والمقصود أن البينة 
في الشرع اسم لمايبين الحق ويظهره, وهي تارة 
تكون أربعة شهود, وتارة ثلاثة, بالنص في بينة 
المفلسء وتارة تكون شاهدين, وشاهداً واحداً 
وامرأة واحدة, ونكولا , ويميناء أو حمسين بميناء أو 
أربعة أيمان. وتكون شاهدٌ الحال في صور كثيرة . 
. فقوله صل الله عليه وسلم « البينة على المدعي7") 2 
أي عليه أن يظهر ما يبين صحة دعواه. 
)١(‏ بداية المجحتهد 0007/9 مكتبة الكليات الأزهر ية. 
(؟) البحر /ا/4 7١‏ ط العلمية . 
(5) حديث : « البينة على المدعي » سبق تخريجه ص 77ح ” 


فإذا ظهر صدقه بطر يق من الطرق حكم له (1) 
وسيأتي الكلام في كل الطرق التي اعتبرها 
الفقهاء للحكم سواء المتفق عليه أو امختلف فيه . 


الإقرار: 
5 الإقرار لغة هوالاعتراف . يقال: أقربالحق» 
7 
إذا اعترف به وقرره غيره بالحق حتى أقرَ به 
إفة 


وشرعا : إخبار عن ثبوت حق للغيرعلى نفسه . 


حجية الافرار: ٠‏ 
7 الإقرار حجة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول : 
واكام راتما نه واه اعد فيان 
م د جام 00 
سول مضي دق لِمَا مَعَكُمْ لون به وَلتَلصرنُة 
توعان عل كم إصري قل ار 0 
فَاشْهَدُوا وأنا مَعَكُمْ من الشّاهدين »0 “وقوله تعالى : 
«ياأيهًا الْذِينَ امَنُوا كُونوا قَوَامِينَ بالقِسْطٍ شْهَدَاء لله 
وَلَوْعَلى أَنْفُسِكُم »0 إذ الشهادة على النفس إقرار 
عليها بالحق . 


)١1(‏ الطرق الحكمية 4؟ ط الآداب والمؤيد. وتبصرة 
الحكام 1١١/1‏ بهامش فتح العلي المالك ط الحلبي 
الأخيرة . 

( ممختار الصحاح ( قرر) 

(0) فستح القدير 278١/5‏ والشرح الصغير م/ه؟ه ط 
دار المعارف, والبجيرمي ,١١6/*‏ وكشاف القناع 
ايض 

(؛) سورة آل عمران 8١/‏ 

(8) سورة النساء / ه8١‏ 


595ل 


فرور وق يي ملف ةمورفم فيرو وهزمي ةف ور روه سي رقمو ف توه مم ميم و تار روه رمرم انرا اه من من 


ومن السنة أن النبي صل الله عليه وسلم أقام 
الحد على ماعزوالغامدية (١أبناء‏ على إقرارهما بالزنى. 

وقد أجمعت الأمة من عهد النبى صل الله عليه 
وسلم إلى الآن على أن الإفرار حي عل المفرة 
يؤحذ به و يعامل بمقتضاه. 

ودليله من المعقول : انتفاء التهمة, فإن العاقل لا 
يقر على نفسه كذبا. : 
مرتبة الإقراربين طرق الإ ثبات : 
6 الفقهاء مجمعون على أن الإقرار أقوى الأدلة 
الشرعية ‏ لانتفاء التهمة فيه غالباً. 

فقد نص الحنفية على أن الإقرار حجة شرعية 
فوق الشهادة, بناء على انتفاء التهمة فيه غالباً, ولا 
ينافي ذلك أنه حجة قاصرة على المقرّ وحده , في حين 
أذ الكنهادة عه بعيف لذن لقو لفقت براه 
التعدية والاقتصار. فاتصاف الإقرار بالاقتصار على 
نفس الممرء والشهادة بالتعدية إلى الغير, لا ينافى 
اتصافه بالقوة واتصافها بالضعف بالنسبة إليه» بناء 
عل اققاء ال و 

ونصٌ المالكية على أن الاقرار أبلغ من الشهادة . 
قال أشهب:« قول كل أحد على نفسه أوجب من 
دعواه على غيره . » (4) 


)١(‏ حديث ماعز رواه البخاري وغيره وحديث الغامدية رواه 
مسلم ( تلخيص آلخحبير 0107/4 , 08 ) طبع الفنية المتحدة . 
(0) تكفلة فتح القدير ١51/7‏ طالميمنية, والرهوني علٍ 
الزرقاني ,١41/5‏ والبجيرمي على الخطيب 2١١5/8‏ 
وحاشية الجمل على شرح المهج +/4707», والمغني 
مع الشرح 0/, وكشاف القناع 7017//5 

(©) تكملة فتح القدير 715/107 

(14) تيصرة الحكام 751/7 ط الحلبي . 


ونصٌ الشافعية على أن الإقرار أولى بالقبول من 
الشهادة )١(‏ 
ونص الحنابلة على أن المدعى عليه إذا اعترف 


بم يكون الإقرار؟ 


84 يكون الإقرار باللفظ أوما يقوم مقامه, 
كالإشارة والكتابة والسكوت بقر ينة . 

وتفصيل ذلك وغيره من أحكام الإإقرار يرجع 
إليه في مصطلح ( إقرار) . 


الشهادة : 


٠س‏ من معانى الشهادة في اللغة البيان والإظهار 
لما يعلمهء وأنها خبر قاطع 9 

وشرعا : إخبارعن ثبوت الحق للغير على الغير ني 
يحلس القضاء. 

وقد اختلفت صيغها عند الفقهاء تبعا لتضمنها 
شروطا في قبولها كلفظ الشهادة ويجلس القضاء 


)4(  هريغو‎ 


478/9 شرح المهج وحاشية الجمل‎ )١( 


"07١/8 المغني‎ 6 

(5) مختار الصحاح . ولسان العرب , والمصباح المنير . 

(4) تككلة فتح القدير 78١٠/6‏ طالأولى, والبحر 251/90 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوق »© والبجيرمي 
على المخنطيب ؛/١؟ه",‏ والجمل على شرح المنبج 9///ا” 
وكشاف القناع 774/5 


-:70آ- 


05 للشهادة حالتان : حالة تحمل , وحالة 
أداء . 

فأمنا الشحختل :وهو أن يُدعَى الشخص ليشهد 
ويحفظ الشهادة, فإن ذلك فرض كفاية إذا قام به 
البعض سقط عن الباقين. فإن تعين بحيث لا يوجد 
غيره كان فرضاً عليه. وأما الأداءموهو أن يدعى 
الشخص ليشهد مما علمه, فإن ذلك واجب عليه 
لقوله تعالى « ولا يَأبَ الشّهَدَاءُ إِذَامَا دوا » 0 


تغعال زولا تَكتموا الشهاذة) ومن يَكتنها نه 
00 


ديل مشروعيتها : 
اتفق الفقهاء جميعاً على أن الشهادة من طرق 
القضاءء لقوله تعالى « وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن من 
رَجَالِكُمْ ف تكلين .فرجز” وامرانان 
4 م 
وج تعزن كن الشهداة» 
وقوله صلى الله عليه وسلم:( البينة على المدعي 
وبين على من أنكر ) 7©) 
وقد أجعت الأمة على أنها حجة يبتى علها 
الحكم . 
مدى حجيتها : 
+ لالشهادة ححة متعدية » أي أي اب في حق جميع 
الناس غير مقتصرة على ا مقضي عليه لكنها لبت 
ل م ا 
لقضاء. وتفصيل أحكام الشهادة يرجع إليه في 
0 
اي البقرة 07 7488 وتبصرة الحكام على هامش 
فتح العلى المالك ٠6/١‏ ا امال ٠‏ ط الحلبي الأخيرة . 


(؟) سورة البقرة / 785 
(0) سبق عخريجه ص ضف »هن 


القضاء بالشاهد وابهين : 
45 اختلف الفقهاء في القضاء بالمين مع 
الشاهد : 

فذهب الأئمة مالك والشافعى وأحمد وأبوثور 
والفقياء السبعة المدفون إل أنه ا بال مع 
الشاهد في الأموال وما يؤول إليها دون غيرها . 

وذهب الإمام أبوحنيفة والثوري والأوزاعي 
وهر أفل الشتراق إل أنه لا يقضي :با من مد 
الشاهد في شىء . 

وقد امحل الإمام مالك ومن معه بحديث ابن 
عباس« أن رسول الله صل الله عليه وسلم قضى 
بالمين مع الشاهد 6 
6- والقائلون بالقضاء بالهين مع الشاهد اختلفوا . 

في المين مع المرأتين : 

فقال المالكية يجوزء لأن المرأتين قامتا مقام 
الواحد مع الشاهد الواحد وذهب الشافعية والحنابلة 
إلى انه لا تقبل امن مع شهادة امراتين», لان شهادة 
المرأتين إنما اعتبرت فها لو كانت شهادتهها مع شهادة 
رجل . وني القضاء بالمين مع الشاهد في الحدود التي 
هى حق الناس خاصة كحد القذف قولان في 
مهت الك 0 


)١(‏ حديث ابن عباس : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فضى بالشاهد مع المين » أخرجه مسلم وأبو داود 
والنسائي وابن ل ماجة بلفظ « أن رسو الله ص إأفله 

عليه وسلم قضى بيمين وشاهد » ( نصب الراية 13/14 ) 

0) بداية المجتهد لابن رشد 607/1 ط مكتبة الكليات 
الأزهر ية, وتبصرة الحكام 708/١‏ ط الحلبيهواية 
المحتاج 4ط المكتبة الإسلامية:, والمغني 
والشرح الكبير ١١ 2٠١/١5‏ 


ااعلب«بمل ل 


١/15 إثبات‎ 


واستدل المانعون من القضاء بالمين والشاهد 
بالكتاب والسنة : 

فأما الكتاب فقوله تعالى « وَاسْتَشْهِدُوا شَّهِيدينٍ 
من ] رجالِكُمْ فَإِنْ 1 53 َجلَين فَرَجُل وأنرأئان 
فَنه تَرْضَون مِنََ نَ الشهداء» وقوله تعالى » وَأشْهدُوا 
ذَوَيْ عَدل مِلكُمْ » فشَبول الشاهد الواحد ولعي 
زيادة على النصء والز يادة على النص نسخ , وهو 
لا يجوز إلا متواتر أو مشهور. ولم يغبت واحد منها . 

وأما الستّة فقوله صلى اله علئة ويل « لويغظى 
الناسٌُ بدعواهم لادّعى أناس دماء رجال وأموالهم , 
ولكنّ البمينَ على المدعى عليه » وقوله عليه الصلاة 
السلام « البيتهُ على المدعي وامين على من أنكر» (") 
ومن قوله لدع « شَاهداكُ أو ينه اند 

فالحديث الأول جعل جنس المين على المنكر. 
فإذا قبلت بمين من المدعي, أو وجهت إليه» لم يكن 
جيع أفراد ابمين على المنكر ين . 

وكذلك الحديث الثاني جعل جميع أفراد الييدّة 
على المدعي , وجميع أفراد المين على المنكر . وتضكّن » 
مع هذاء قِسْمَه وتوز يعا. والقسمة تنافي اشتراك 
الخصمين فيا وقعت فيه القسمة . 

والحديث الثالث خيرالمدعى بين أمر ين لا ثالث 
عاميت ارين الدع علب والسار بن 
أمر ين معيّنين بمنع تجاوزهما , والجمع بينه| .(1) 
اليمين . 
9- من معاني اسمن في اللغة القوة والقدرة, ثم 
)١(‏ سورة الطلاق / ١‏ 
)١(‏ الحديثان سبق تخريجها . 


(*) رواه الشيخان من حديث ابن سعود ( فيض القدير ١87/4‏ ) 
(4) البدائع للكاساني وما يعدها ط الإمام . 


أطلقت على الجارحة, والحلف . 

وسمى الحلف بالله ميناً لأن به يتقؤى أحد طرفي 
الخصومة . )00 

والفقهاء متفقون عبى أن اممين من طرق 
القضاءء وأنما لا توجه إلا بعد دعوى صحيحة؛ وأنها 
تكون بالله تعالى, وأنها لا تكون إلا بطلب من 
الخصم., إلا في مسائل مستثناة» وتكون على العلم » 
وعلى البت, وانها لا يجرى فيها اللاستخلافء إلا فها 
استثني , وأنها تقطع الخصومة في الجملة» وأن صيغتها 
واحدة في الجملة بالنسبة للمسلم وغير المسلم, وأنها 
توجه في مجلس القضاء من القاضي وامحكم .(9) 
#١‏ وموضم توجيه المين هوعند إنكار المدعى 
عليه الحق الماعى , وعدم تقديم بينة . وهنا تفصيل : 
فالحنفية والمالكية يرتبون طلب المين على عدم وجود 
بجّنة حاضرة في المجلس معلومة له. فإن كانت بعيدة 
فله طلب البمين. 

أما اذا قال المدعي : لي بينة حاضرة في المصرء 
ولكن أطلب مين المدعى عليه, فأبوحنيفة وتحمد 
فيا رواه الطحاوي عنه ‏ ير يان أنه لا حقّ له في 
طلب ابمين لأن المين بدل عن البيّنة . 

وذهب لوست ومحمد ‏ فيا رواه الخضّاف 

الى أن للمدعي حقّ طلب المين , لأن ذلك 

00 

وذهب الشافعية والحنابلة الى أن للمدعى حق 
ظلنت القن ولو كانت له ييئةالداضرة الألة خيرين 
(0) حاشية ابن عابدين 45/4 ط بولاق» والبدائم 


مه م.م والشرح الصغير 1١١ :75١/4‏ والبجيرمي 
4 /00, والكافي ؟*/181 


#/70 ل 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


تقديم البينة أو طلب البمين. كما قال الحنفية : إن 
قال المدعى عليه : لا أقر ولا أنكر, لا يستحلف» بل 
يُحْبَسٌ ليقرٌ أو ينكر. وكذا لوازم السكوث بلا آفة» 
عند إبي يوسف . ونقل عن البدائع : الأشبه أنه إنكار 


لف (1) 
وتوجيه المين يكون من 7 بطلب المدعي . 
واستشنى الإمام أبويوسف اربع سائن 


يوجه فيها القاضي ايمين بلا طلب المدعي . 

أولاها : الرد بالعيب » يحلف المشتري بالله ما 
رضيت بالعيب . 

والثانية : الشفيع:بالله ما أبطلث شفعتك . 

وثالثها : المرأة , إذا طلبت فرض النفقة على 
زوجها الغائب:بالله ماخلّف لك زوجك شيئا ولا 
أعطاك النفقة . 

ورابعها : يحلف المستحق : بالله ما بايعت . 
66 في دعوى الدين على الميت: أجمع أثئمة 
المذاهب على تحليف المدعي مع البيئة بلا طلب 
المدعى عليه, بأن يقول له القاضى: بالله ما 
استوفيت من المديون, ولا من أحد أداه إليك عنهع 
ولا قبضه له قابض بأمرك, ولا أبرأته منه » ولا شيئا 
منهء ولا أحلت بشيء من ذلك أحداء ولا عندك 
منه ولا بشيء منه رهن . وتسمى هذه الهين يمين 
الاستظهار, ومين القضاءء والاستبراءء, وقال 
المالكية إن الدعوى على الغائب ,أو على اليتتم أوعل 
الأحباس أو على المساكين وعلى كل وجه من وجوه 


البر وعلى بيت المال وعلى من استحق شْيئاً من 

)١(‏ شرح الدر 14 », والدسوي / 0٠0٠1‏ وتبصرة 
الحكام 1071/١‏ , وأدب القضاء لابن أبي الدم 145 
والمغني 7.1١/٠١‏ ط الرياض. 


ومو فم ممم د ء ور وه ووو م م وموم مرو وموم ودود ااا دده 


الحيوان كذلك. وزاد بعضهم زوم ذلك في العقار 
والر باع . ١‏ 
وفقهاء المذاهب متفقون على أن التحليف يكون . 
في المال وما يؤول إلى امال . )١(‏ 
48 واختلف أثمة الحنفية في التحليف في النكاح 
والرجعة والإيلاء والاستيلاد والرق والولاء والنسب. 
فذهب الإمام أبوحنيفة إلى عدم التحليف في الأمور 
المذكورة. وذهب الإمامان أبويوسف ومحمد إلى 
التحليف . والفتوى على قوهما. و يستحلف السارق 
لأجل المال فإن نكل ضمن ولم يقطع ٠‏ ول الخللاف 

بين الإمنام وصاحبيه فها ذكراذا 30 يتضمن الحق 
البو مالا فإن تضمنه حلف لأجل امال عند 
الجميع . 

وسيب الخلاف بين اللإمام وصاحبيه في 
التحليف في النكاح وماتلاه أن من وجهت عليه 
البمين قد ينكل عن حلفها فيقضى للمدعي . والنكول 
يمحتمل الإقرار والبذل عند الإهام . وهذه الآمور لا 
يتأتى فها البذل. وعند الصاحبين أن النكول إقرار 


فقَط (0) 
والفقهاء متفقون على أن المين تبطل بها 


دعوى المدعي على ا مدع عليه, أي أنها تقطع 
النشرنة الخال 

لكنهم يختلفون في انقطاع الخصومة مطلقا بالمين, 
على معنى أنه إذا حلف المدعى عليه الهين هل 
للمدعي أن يعود إلى دعواه إذا وجد بينة ؟ 


2١17/4 حاشيةابن عابدين 459/4, والفروق‎ )١( 


وتبصرة الحكام ,145/١‏ ومنتهى الإرادات 2580/9 
ونهاية المحتاج بم/ ١٠م‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين 477/4 
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وفففور موي ةيم ففووووو م يه يو ووو رةه جوم روث رفم ور يو مره ممم روم ووو يروب رمرم ونم و هدام تنم ريه 


الميدي ا عندالحنفية وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة أن يمين المدعى عليه تقطع الخصومة في الحال 
فقط. فإذا وجدالمدعى بينة كان له أن يعيد 
ال مخصومة)» لأن الهين كالخلف عن البينة» فإذا جاء 
الأصل انتبى حكم الخلفء إذ نصوا على أن اين 
تفيد قطع الخصومة في الحال» لا براءة من اححق » لأنه 
صل لله عليه يه وسلم « أمرحالفا ارو مزيبعن 
صاحبه» فلو حلف المدعي المدعى عليه, ثم أقام بينة 

بقعت حاط | اسلف علي ع ب 1 
ومذهب المالكية وهو القول الآخر للحنفية أن 

ابمين تقطع الخصومة مطلقا 9©) 

-١‏ التحليف على فعل النفس يكون على 

البتتات, أي القطع بأنه ليس كذلك . 

علام يلف ؟ 
والتحليف على فعل الغيريكون على العلم . وكل 

موضع وجب فيه البين على العلم, فحلف على 

البتات » كفى , وسقطت عنه, وعلى عكسه لا. 

حق الاستحلاف ( طلب الحلف ) : 

9" - الأصل في طلب الهين أن يكون للمدعى» 

ويجوز أن ينوب عنه في ذلك وكيله أو وصيه أو وليه أو 

ناظر الوقف. ولا تجوز الإنابة في الحلف إلا إذا كان 
الماعى عليه أعمى أخرس أصم, فإنه يحلف عنه وليه 

أو وي 4 

)١1(‏ روا أحمد والنساثئي والحاكم عن ابن عباس وأعله ابنحزم 
مأ عد روائه فال أعدعييه قباكسر : استاده 
صحيح . ( تلخيص الحبير ٠١5/4‏ ) , ( وتحقيق مسند احمد 
محمد شاكر 1414/4؟ ) 

. نهاية امحتاج / هما“ ط المكتبة الاسلامية‎ )١( 

)م( ابن رشلد١/ه١ ٠٠‏ مكتبة الكليات الأزهر ية » وحاشية 
ابن عابدين 4714/14 

(4) حاشية ابن عابدين 475/4 وما بعدها ط الأولى. 


ووه وموم مور رو ووو ةدروو ووه ووم رمد ور ورور رمو ر ةريهم تور موف نمم موه مم ره يه زم مو ن هيوم مد زر 


ولو أصمّ كتب القاضي ليجيب بخطه إن عرف 
الكتابة» وإلا فبإشارته . 
ما يحلف به : 
*”» لا يحلف الا بالله تعالى» أوبصفة من 
صفاته لحديث « من كان حالفاً فليحلف بالله تعالى 
أو ليذر » 0 

فلو حلفه بغيره , كالطلاق ونحوه مما فيه إلزام بما 
لا يلزمه لولا الحلفء لم يكن يمينأ وإن ألح الخصم . 
وقيل إن مسّت الضرورة إلى الحلف بالطلاق» فُوض 
إلى القاضي . 

وبحلف البهودي : بالله الذي أنزل التوراة على 
موسى » والنصراني : بالله الذي أنزل الإنجيل على 
0 وامجحوسي : : بالله الذي خلق النار. ويحلف 
الوكثني : : بالله تعالى, لأنه يقر به تعالى . ويحلف 
الأخرس بأن يقول له القاضي : عليك عهد الله 
وميثاقه إن كان كذا وكنذا. فإذا أومأ برأسه : : أي 
نعم, صار حالفاً. ولا يقول له القاضي : « والله » 
وإلا كان القاضى هوالخالف. 
ما يحلف عليه : ١‏ 
4 - إذا كانت الدعوى بملك أوحق مطلق 
فالتحليف يكون على الحاصل, بأن يحلف : بالله ما 
له قبلي كذا ولا شيء منه. وأما إذا كانت الدعوى 
بد وعم السب زياد اواك ثلاث : 

أ فعلى ظاهر الرواية عند الحنفية » ومفهوم 
مذهب الحنابلة, أن التحليف على الحاصل ‏ لأنه 


أحوط ‏ فيحلف: ليس للمدعي قبلي شيء . 


)١(‏ الحديث رواه الشيخان وأصحاب السنن. وفي رواية أو 
ليصمت بدل ( أو ليذر). نصب الراية 766/8 ط الاوق 
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ب وفي رواية عن أبي يوسف, ومفهوم مذهب 
المالكية, أن التحليف هنا على السبب» فيقول 
المدعى عليه : بالله ما اقترضتء مثلا.. 

واستشنى أبويوسف ما لوعرّض المدعى عليه 
كأن قال: قد يبيع الإنسان شيئا ثم يقيل» فحينئذ 
يحلف على الحاصل . 

ج ‏ وعند الشافعية » وهو رواية أخرى عن أبي 
يوسفء أن التحليف يطابق الإنكارء فإن أنكر 
الحاصل يحلف على الحاصلء وإِن أنكر السيب» وهو 
موضوع الدعوى ‏ يحلف على السبب .وني جميع 
الحالات التى يكون فيها التحليف على السبب إذا 
لف ل امامل اجراء لأنه تون الس 
وزيادة. وهذا في الاتفاق. 


افتداء ايمين والمصاحة علبها : 


6ه صح للمدعى عليه افتداء ايمين , والصلح 


عنهاء لحديث « ذبوا عن أعراضكم بأموالكم »' "ولا 
روي أن عشمان رضي الله عنه افتدى بمينه, وقال 


)١(‏ شرح الروض ٠٠٠0/6‏ , والمغني مع الشرح الكبير 1١1/١7‏ ط 
الأولى . 

(؟) حاشية ابن عابدين 498/4 » وتبصرة الحكام هامش فتح 
العلى المالك ١//ا5اء ١‏ ط مصطفى محمد , شرح 
الروض 4ه والمغني مع الشرح 1591/١١‏ ط الأولى. 

(") الحديث رواه الخطيب في التار يخ عن أبي هر يرة عن عائشة 
وهوضعيف .ء وتمامه : قالوا : يا رسول الله : كيف نذب 
بأموالنا عن أعراضنا ؟ قال : « تعطون الشاعر ومن 
تخافون لسانه ». ورواه عنها الديلمي أيضاً ( فيض 
القدير 0507/7 ) 


واه وا واه ءافعا ع 6ه وهاه وق مأو ع6 عام وهاه نه ماع ع ع اوه وامؤ ع م واه عأ هوا ع وأ اماو ماوع مهام ونواوة 


«خحفت أن تصادف قدراً, فيقال: حلف فعوقب» 
أو هذا شم بمينه » 

ولا يمحلف المنكر بعده أبداً , لأنه أسقط حقه في 
الخصومة. ولأن كرام الناس يترفعون عن الحلف 
تورعا . 

أما لوأسقط المدعى البمين قصداً بدون مصاحة أو 
امجذاه به طليا : يكن ذلك استاطاء وله 
التحليف, لأن التحليف حق القاضي )١1(,‏ 


تغليظ الهين : 
فقهاءالمذاهب متفقون على جواز تغليظ 
البمين . لكنهم اختلفوا بم يكون التغليظ . 

فذهب جمهور الفقهاء , وهوأحد الأقوال عند 
الحنفية , الى أن البمين تغلظ بالزمان والمكان والهيئة . 
وذلك فيا فيه خطر ى كنكاح وطلاق ولعان وولاء 
ووكالة ومال يبلغ نصاب زكاة . 

والتغليظ بالزمان كبعد العصر أو بين أذان 
وإقامة و بالمكان لأهل مكة بين الركن والمقام , 
ولأهل المدينة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفي غير مكة والمدينة في المسجد الأعظم . 

وبالنسبة للهيثة قال بعضهم : يحلف قاماً 
مستقبل القبلة . 

ولم يجوز التغليظ أكثر مشايخ الحنفية, وقيل لا 
يغلظ على المعروف بالصلاح . 


)١(‏ حاشية الدسوقٍ 1" » ونهاية امحتاج 094/4 , وحواشى 
الروض 4/4 ١؛‏ ء والبجيرمي على الخطيب غ/١ه",‏ ١وم,‏ 
والمغنى 5١8/46‏ . 885 , وابن عابدين 445/6 ط بولاف 
والإساه 
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وعلى القول بحواز التغليظ عند الحنفية فقّد قصره 
بعضهم على ذ كر صفة من صفاته تعالى »كقوله : قل 
ولله الذي لا إله إلا هو, عالم الغيب والشهادة, 
الرحمن الرحم , الذي يعلم من السرما يعلم من 
العلانية, مالفلان هذا عليك ولا قبلك هذا المال 
الذي ادعاه , وهو كذا وكذاء ولاشيءمنه. 


وللقاضى أن يزيد على هذا في التغليظ و ينقص. 


وليس عندهم التغليظ بالزمان والمكان ء لأن 
المقصود تعظي المقسم به» وهو حاصل بدون ذلك. 
وي إيجاب التغليظ حرج على القاضي . وهم مجمعون 
على أن من وجهت إليه الهين لا يعتير ناكلا إن أبى 
التغلظ () 


التحالف : 


ا" مصدر تحالف » ومن معانيه في اللغة : طلب 
كل من المتداعيين يمين الآخر. وهذا المعنى هوالموافق 
للشرع. غاية الأمر أن التحالف يكون أمام 
الفا 2 


والمراد هنا حلف المتخاصمين في مجلس القضاء . 
إذا اختلف البائع والمشترى في مقدار القن» أو 
المبيع» أو كليها أوني وصفههماء أوني جنسههاء وم 
يكن لأحدها بينةتحالفا وتفاسخا عند جميع 


)١1(‏ البحر 7/0 ط الأولى بالمطيعة العلمية » وتبصرة الحكام 
١‏ ممابعدها طالحلبي » ونهاية امحتاج اط 
الحلبي » ومنتهو الإرادات 7 مما بعدها ط دار العروبة. 

(؟) المصباح المنير. 


الفقهاء, للحديث «إذا اختلف المتبايعان تحالفا 
وتفاسخا 5 

وكذلك كل اختلاف بين متخاصمين على هذه 
الصورة فبالتحالف تنتهي الخصومة . 

وهناك تفصيل في المذاهب يرجع إليه في: 
( تحالف ) 


رد ايمين : 
4 مذهب الحنفيةوأحد قولين للإمام أحدءأنه 
إذا كانت للمدعي بينة صحيحة قضي له بها. فإن لم 
تكن له بينة أصلاء أو كانت له بيئة غيررحاضرة» 
طلب مين اللدذعى عليه فإن حلف بعد عرض 
القاضي اين عليه رفضت دعوى المدعى, وإن نكل 
عبن القن باذ عدن فإن كان الدع ماله أ 
المقصود منه المال» قضي عليه بنكوله » وم ترد البمين 
على المدعي لقوله صلى الله عليه وسلم « ولكن البمين 
على جانب المدعى عليه وقوله « البينة على 
المدعي والمين على المدعى عليه )1 ')فحصرها في 
جانب المدعى عليه . 


واختار أبو الخطاب من الحنايلة ردها على المدعي . 


)١(‏ حديث : « إذا اختلف المتبايعان تحالفاً وتفاسخاً» 
رواه أصحاب السئن والحاكم وُغيرهم باختلاف عن ابن 
مسعود , وسنده ضعيف. قال صاحب التنقيح : والذي 
يظهر أن حديث ابن مسعود بمجموع طرقه له أصل . بل 
هوحديث حسن يحتج به . لكن في لفظه اختلاف ء والله 
أعلم. ((نصب الراية/ ٠١7-٠١‏ وانظر: تلخيص الخحبير 
عم امم 

, حديث : « ولكن المين ... » سبق تخريحه‎ )١١( 

() حديث : (« البينة على المدعي ... » سبق تخريجه . 
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فإن حلف المدعى حكم له ما ادعاه . قَال "أن 
الخطاب : وقد صوبه أحمد, فقّال : ماهو ببعيد يحلف 
ويستحق. وقال: هوقول ل أهل المدينة.قال ابن 
قدامة : وروي ذلك عن على رضي الله عنه, وبه قال 
شر يح والشعبي والنخعي وابن سير ينمو به قال 
الإمام مالك في الأموال خاصة )١7.‏ 

ومذهب الشافعية أن الهين تردّ على المدعي في 
جميع الدعاويء لما روى نافع عن ابن عمر « أن 
ل 
الحى' أولأنه إذا نكل ظهر صدق المدعي وفوي 
جانبه» فتشرع في حقهء كالمدعى عليه قبل نكوله . 

وقال ابن أبي ليل : لا أدعه ختى يقر أو 
0 


النكول عن المين : 


4 النكول لغة : الامتناع . يقال نكل عن 
البمين أي امتنع عنها . 


وهو كذلك في الاصطلاح إذا كان في مجلس 
القضاء. 


)١(‏ البحر الرائق ٠10/90‏ ط الميمنية , وتهذيب الفروق 
84 ط دار إحياء الكتب العر بية , والمغني مع الشرح 
الكبير ١١4/١5‏ ومابعدها ط المنار 64 1ه 

(؟) رواه الدارقطني ورواه الحاكم والبيقي : وفيه محمد بن 
مسروق لا يتغرقت:» واسحاق بن الفرات مختلف فيه ورواه 
تمام ني فوائده من طر يق أخرى عن نافع . ( تلخيص 
الحبير 7١5/4‏ ط الفنية المتحدة ) 

(*) البحر 7١/0‏ المطبعة العلمية . وتبصرة الحكام دقف 
5 الحلبي » ونهاية المحتاج والمغني ١١5/١١‏ 
ط المنار الأول . 


والنكول عند المالكية والشافعية وني أحد رأيين 
عند الحنابلة لا يكون حجة يقضى بها على المدعى 
عليه. بل إذا نكل في دعوى الال أوما يئول إليه 
ردت المين على المدعى بطلب المدعى عليه؛ فإن 
دف لدعت فقن إداها طلنه وإ نكل لدن 
اقيق ومزاه: فقد أقاموا نكول المدعى عليه مقام 
الشاهد, إذ عندهم أنه يقضى للمدعي بحقه إذا أقام 
كناهدا وجلل كش ال يفف ليكول المذعى 
عليه وحلف المدعي . فالحق عندهم لا يشب يثبيبت سبب 
وإحد. كما لا يشبت بشاهد 00 
استحقيوالا فلا شىء له. 
وعد المالكية أن كل دوق لافيت إلا 
بشاهدين عدلين, كالقتل والنكاح والطلاق, فلا 
مين توجه من المدعي على المدعى عليه بمجرد 
اتوي ب به لامر اللا اهدي 
الدعوى, فيحلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهدءولا 


ترد على المدعىءإذ لا فائدة في ردها عليه . 


وعند الحنفية أن المدعى عليه إذا نكل عن المين 
الموجهة إليه قضي عليه بنكوله لكونه باذلاً أو مقرأ 
إذ لولا ذلك لأقدم على البمين ليدفع الضرر عن نفسه . 
ولا وجه لردّ المين للحديث السابق ذ كره. 

وفي رواية لأحمدءوهى التي اختارها أبوالخطاب 
من الحنابلة» أنه إن 20 الهين على المدعي, 
ويحكم له بما ادعاه » كما تقدم 7" 


١8١/4 . ط الحلبي وتهذيب الفروق‎ 707/١ تبصرة الحكام‎ )١( 


ط دارإحياء الكتب ء ونهاية امحتاج 4/ه ع7 ط الحلبي » 
والبحر 784/0 ط العلمية» ومنتهى الإرادات 701/7 ط 
دار العروبة والمغنى ١14 017/١17‏ 
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فضاء القاضى بعلمه : 
المراد بعلم القاضي ظنه المؤكد الذي يتتؤز له 
الشهاذة مكندا الب 7 

ولا خلاف بين فقهاء المذاهب في أن القاضى لا 
قرز ذل الاقف اميل ل دوك الجالينة للد تماق 
كاارى وقوب شيرع لأن الحدوه عاط وريه 
وليس من الاحتياط الاكتفاء بعلم القاضي . ولأن 
الحدود لا تشبت إلا بالإقرار أو البينة المنطوق بهاء 
وأشه وإن وجد في علم القاضي معنى البينة, فقد 
فانت صورتهاء وهوالنطق, وفوات الصورة يورث 
قية: والقدودقدرا لشت 0 

وأما قضاء القاضى بعلمه في حقوق الآدميين 
فحل خلاف بين القياء : 

فذهب المالكية وغير الأظهر عند الشافعية, 
وظاهر مذهب الحنابلة, أن القاضي لا يحكم بعلمه 
في حقوق الأآدميين, وسواء في ذلك علمه قبل الولاية 
وبعدها. وهذا قول شر يح والشعبي وإسحاق وأبي 
عبيد» مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وسلم 
« إنما أنا بشرء وإنكم تختصمون إلى » ولعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض ,فأقضي له على نحو 
نا اسم < )"قل الود كودع أرما رتفي يها 


. ناية المحتاج 407/4 ؟ ط الاسلامية‎ )١( 

(0) البدائم 0 وتبصرة الحكام 1007/١‏ ط الحلبي . وناية 
المحتاج سف ومابعدها ط الاسلاميه , والمغني 40 
مابعدها ط المثار 

() حديث : « إنما أنا بشر... » رواه مالك وأحمد والشيخان 
وغيرهم باختلاف عن أم سلمة . ( الفتح الكبير 455/1١‏ ) 


يسمع, لا ما يعلم » و بقوله صلى الله عليه وسلم» في 
قضية الحضرمى والكندي « شاهداك أو مينه » ليس 
لك منه الا لما زوق عن عمن رضى اش عنه 
« أنه تداعى عنده رجلان» فقال له أحدهما: أنت 
شاهدي. فقال إن شما شهدت وم أحكم أو 
أحكم ولا أشهد »7") 


والأظهر عند الشافعية“وهور واية عن الإمام أحمد 


. ومذهب الإمامين أبي يوسف وبحمدءأنه يجوز للقاضى 


أن يحكم بعلمه, سواء في ذلك علمه قبل ولاية 
القضاء أم بعدها, لكن الشافعية قيدوا ذلك مما إذا 
كان القاضى محتهدأ ‏ وجوبا ظاهر التقوى والورع 
ديات وافقرطرا شاد كه أن سرع مسي : 
فيقول : علمت أن له عليك ماادعاه, وقضيت, أو: 
حكقت عليك بعلمى . فإن ترك أحد اللفظينء لم ينفذ 
حك,ه . ٠‏ . 0 

واستدل القائلون بالجواز بأن النبى صل الله عليه 
وسلم ما قالت له هند : إن أبا عد ارول سم لا 
يعطينى من النفقة مايكفيني وولدي, قال « خحذي 
مايكفيك وولدك بالمعروف' فحكم لها من غير بيئة 
ولا إقرارء لعلمه بصدقها , و بأنه يجوز للقاضى أن 
يقضي بالبينة, فيجوز القضاء بعلمه بطر يق الأولى» 


نالفي ين 3 لمي متام ب حصدرد الم 


)١(‏ حديث : « شاهداك أو بمينه ...» رواه الشيخان وابوداود 
والترمذي والنسائى وابن ماجة باختلاف . ( نصب الراية 
:روه ١‏ 

(0) ذكره صاحب المغني وابن حزم في الممحلى. وم 
يسنده . وفال ابن حزم هومن طرر يق الضحاك هوقد 
قال عنه أبن ححجر: صدوق كثير الارسال ) الملغنى 
وده ء وانحل 1707/96 ) ش 

() حديث : « خذي ما يكفيك وولدك ... » روى بعدة 
روايات للشيخين وغيرهها. ( فيض القدير /455؛ 1330٠‏ ) 


7549ل 


و محا د حو ووأ مف خسو مادو اك لوطا ممع لوو عمو لوو واو اع واوا وهامو امه مده وو ووه 


بحكم المنادقة ‏ توعلية قاس بالمعاينة' أقوى فق 
علمه الحاصل بالشهادة, لأن العلم الحاصل 
بالشهادة علم غالب الرأي وأكبر الظن, والحاصل 
باحس والمشاهدة على القطع واليقينء فهو أقوى» 
فكاث القضاء مه اول 
ومذهب الإمام أبي حنيفة أنه يجوز للقاضي في 
حقوق الآدميين أن يقضى بعلمه الذي استفاده في 
زمن القضاء وفي ا 0 يحوز له القضاء بعلمه 
الذي استفاده في غير زمن القضاء, وفي غير مكانه» 
أو في زمن القضاء في غير مكانه. وعلل ذلك بأن 
هناك فرقاً بين العلمين, فإن العلم الذي استفاده في 
زمن القضاء ومكانه علم في وقت هو مكلف فيه 
بالقضاءء فأشبه البينة القائمة فيه, والعلم الذي 
استفاده قبل زمن القضاء هوني وقت غير مكلف فيه 
بالقضاء, فأشبه البينة القَائمُة فيه . 
وقال المخالفون : إن العلم في الحالين سواء . 
وقال الحنفية : إن المعتمد عدم حكم القاضي 
بعلمه في زماننا لفساد قضاته . وما قاله المتأخرون من 
جواز قضاء القاضى بعلمه هوخلاف المفتى به. 
وذهب بعض المالكية إلى جواز قضاء القاضي 
بعلمه الذي يحصل بين يديه في مجلس القضاء 
كالإقرار. ولكن ذلك في الحقيقة ليس حكما بعلم 
القاضي , وإفا هو كو مين عل الإقزار 1 
القضاء بالقر ينة القاطعة : 
"١‏ القرينة لغة. العلامة والمراد بالقر ينة 
)١(‏ البدائع ا/“ وابن عايدين 6/هععط بولاق الأوى 
والخرشى ١55--1514/8‏ ط الشرفية وتبصرة الحكام ا 
والحلي ونباية المحتاج 45/4؟ وما بعدها ط الاسلامية 
والمغني 400/1١‏ ومابعدها المنار. 


القاطعة في الاصطلاح , ما يدل على ما يطلب الحكم 
به دلالة واضحة بحيث تصره في حيز المقطوع به. كما 
لوظهر إنسان من دار ومعه سكين في يديه, وهو 
متلوّث بالدماء» سر يع الفركة عليه أثن طوف 
فدخل إنسان أو جمع من الناس في ذلك الوقت» 
فوجدوا بها شخصا مذ بوحا لذلك الحين. وهو متضمخ 
بدمائه, ولم يكن في الدارغير ذلك الرجل الذي وجد 
على الصفة المذكورة, وهو خارج من الدارء فإنه 
يؤخذ بهء إذ لا يشك أحد في أنه قاتله واحتمال أنه 
ذبح نفسهء أو أن غير ذلك الرجل قتله ثم تسوّر الحائط 
وهرب , ونحوذلك» فهو احتمال بعيد لا يلتفت إليه 
ايها ع لل 07 

ولا خلاف بين فقهاء المذاهب في بناء الحكم 
على القرينة القاطعة. مستدلين بالكتاب والسنة 
وعمل الصحابة : 
1 فأما الكتاب م فقوله تعالى ( وَجَاءُوا على . 
قميصه بدَم كَذِب) فقد روي أن إخوة يوسف لما 
أبواابنة يميه إل أنينه تأملد الل ور كرا واد" 
نابا» فاستدل به على كذبهم . 

وأما السنة فها وقع في غزوة بدر لابني عفراء» لما 
تداعيا قتل أبي جها(؟)فقال ها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «هل مسحت سيفيسما؟» فقالا: لا. 
فقال: «أزياني سيفيكما» فلا نظر إليهها قال: هذا 
قتله وقضى له بسلبه . فاعتمد صل الله عليه وسلم 
)١(‏ البحر الرائق 5١4/90‏ ط العلمية . 
(؟) سورة يوسف / ١4‏ 
() حديث « ابني عفراء لما تداعيا قتل أبي جهل ... » رواه 


البخاري ومسلم وأحمد ( مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر 
عاك ) 
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إثبات؟”" مم 


عل الاثن ل السيف: 

وأما عمل الصحابة , فنه حكم عمر رضي الله 
عنه برجم المرأة إذا ظهر ءا حمل وليس ها زوج, 
وجعل ذلك يقوم مقام البينة في أن زانية» وكذلك 
التكزات لاا الل 7 

وقد ساق ابن القيم كثيرا من الوقائع التي قضى 
فها الصحابة رضى الله عنهم بناء على القرائن , 
وى سفيي تر سل لدعلل ل « البينة 
عل الدع "١‏ اننا لا بابيظها حلها هيسة عق 
الدع :31 اليتوين قد ايقن رن رن 
الكو وها الو ب 
القضاء بكتاب القاضي إلى القاضي : 
؟” ب الأصل في القضاء ب هالسنة. والإجاع, 
والمعقول : 


أما السنة فاروى الضحاك بن سفيان قال: 


« كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورّث 

امرأة أشْيّم الضبابي من دية زوجها 0 

وأجمعت الأمة على القضاء بكتاب القاضى إلى 

القاضى . 

٠١7/١ ط العلمية . وتبصرة الحكام‎ ١4/0 البحر الرائق‎ )١( 
ومابعدهاط الحلبي, ومنتهى الإرادات ؟/5077/7., والبحة‎ 
داكا‎ 

(") سبق تخريجة ف ماح م 

(") الطرق الحكقية ص 7 ط الآداب والمو يد. 

(4) حديث الضحاك بن سفيان قال : « كتب إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن ورّث 
والترمذي وقال حسن صحيح , والنسائي وابن ماجه وأحمد 
ومالك في الموطأ. قال في مجمع الزوائد : رواه 
الطبرالي » ورحاله رجال الصحيح. ( مجمع الزوائد 
"٠/4‏ ). ( عون المعبود 4١/7‏ دار الكتاب العربي ) 


... » رواهابوداود 


وأما المعقول فلأن الحاجة داعية إليه. فإن من له 
حق في بلد غير بلده قد يشق عليه السفر إليه والمطالبة 
بحقه إلا بكتاب القاضي» فوجب قبوله . 
١‏ والكتاب على ضر بين : 
احدهما : 

أن يكتب بما حكم بهء وذلك مثل أن يحكم على 
رجل بحق. فيغيب قبل إيفائه, أو يدعي حما على 
غائبء ويقمم به بينة» و يسأل الحاكم الحكم 
عليه فيحكم عليه و يسأله أن يكتب له كتاباً يحمله 
إلى قاضي البلد الذي فيه الغائب فيكتب له إليه » أو 
تقوم البينة على حاضر فيرب قبل الحكم فيسأل 
صاحب الحق الحاكم الحكم عليه وأن يكتب له 
كتابا يحمله, ف هذه الصور الثلاث يلزم الحا كم 
تلعنه ان اتكناء ا بوتازم ا لتر إليه قبوله . 
الضرب الثاني : 

أن يكتب بعلمه بشهادة شاهدين عنده بحق 
لفلان, مثل أن تقوم البينة عنده بحق لرجل على 
آخرء ولم يحكم به, فيسأله صاحب الحق أن يكتب 
له كتابأ مما حصل عنده. فإنه يكتب له» و يذكر في 
الكتاب ما شهد به الشاهدان ليقضى بشهادتما 
الناسي ١‏ لكو لد لمعل القاضى | الكتر 
إليه أن يقضى بذلك إذا توافت شروط قبوله . 
محل القضاء بكتاب القاضي وشروطه: 
9” ب لا خلاف بين فقهاء المذاهب الأربعة فى 
جواز القضاء بكتاب القاضي إلى القاضي في 
المصلة يزاجم لتون فيا كنت فيد القاضى إل 
القاضي , وني الشروط الواجب تحققها في الكتاب . 

فعند الحنفية : يقبل كتاب القاضي إلى القاضي 


46س 


0 


في غير الحدود والقصاص . 

وعند المالكية والشافعية يجوز القضاء يكتاب 
القاضى إلى القاضى في الأموال والحدود 
والقصاص., وكل ما هومن حقوق العباد. 

وعنددالحنايلة يقبل كتاب الفاضى إلى القاضى 
في المال وما يقصد به المال. كالقرض والغصب , ولا 
يقبل في حد لله تعالى . وهل يقبل فيا عدا ذلك , مثل 
القصاص والنكاح والطلاق والخلع والنسب ؟ على 
روايتين. فأما حد القذف فإن قيل إنه حق لله 
تعالى, فلا يقبل فيه وإن قيل إنه حق الآدمي, فهو 
كالقصاص . 

وفي كل مذهب تفصيلات وشروط : 

فنبم من يشترط أن يكون بين القاضي الكاتب 
والقاضى المكتوب إليه مسافة قصر, سواء أكان 
١‏ لملكتوب به حكما أم شهادة ومنهم من لا يشترط 
ذلك, ومنهم من يشترط المسافة في الكتابة بالشهادة 
دوت الحكم . 

ويشترط بعض الفقهاء أن يكون كل من 
الكاتب والمكتوب إليه على ولاية القضاء حين 
الكتابة , وحين الحكم, ومنهم من يشترط أن يكون 
كل على الولاية حين الكتابة فقط . 

ومشل كتاب القاضي إلى القاضي : أن يكون 
القاضيان في بلد واحدء و يؤدي أخدهما إلى الآخر 
مشافهة . )١(‏ 
)١(‏ ابن عابدين 064/4 , والخرشي 17٠١/8‏ ط العامرة*ونهاية 

الحتاج ه/يةه؟ ط الاإسلامية“والمغني 4807/1١1١‏ ومابعدها , 

والبدائع 07/7 ومعين الحكام ١147‏ والرهوني عل 

الزرقاني 544/0 ط أولى , وأسنى المطالب 7١8/64‏ ط 

الميمنية 


ا ا ا ااا ا اا اا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 0ك 


وكل ما يتعلق بكتاب القاضي إلى القاضي من 
شروط وغيرها إجراءات تختلف باختلاف الأزمان 
والأعراف. وقد وضع الفقهاء القواعد والشروط 
بحسب مارأوه مناسبا في أزمنتهم . وقوام الأمر في ذلك 
هو الاستيئاق من أن المكتوب صادر من قاض مختص 


بكتابة ما كتب . 


وقد تغيرت الإجراءات والأعراف وتضمنت 
قوانين المرافعات في العصور الحديثة إجراءات تعود 
كلها إلى الضبط والاستيثاق» ولا تنافي نضا ولا 
حكمأ فقهياً, ومن ثم فلا بأس من تطبيقها والعمل 
نا . 


حجية الخط والختم : 


4 س مذهب الحنفية والمالكية ووجه عند الشافعية 
وأحد أقوال ثلاثة للإمام أحمد أنه يعمل بالخط إذا 
وثق به ولم توجد فيه ر يبة من محوأو كشط أو تغيير, 
وذلك في الأموال وما يشبهها مما يغبت مع الشبهة؛ 
كالطلاق والنكاح والرجعة. وهذا في المعاملات بين 
الناس . 

أما ما يجده القاضي في السجلات السابقة على 
توليه فذهب الحنفية والمالكية » والمشهور من مذهب 
الشافعية , وأحد أقوال ثلاثة للإمام أحمد : أنه يعمل 
ما فيها إذا انتفت الر يبة. 

وبالنسبة لما وجد ني السجلات التي تمت في 
عهده فالفقهاء مجمعون على أنه إن تيقن أنه خطه, 
وذكر الحادثة, فإنه يعمل به و ينفذ. وهذا كله فيا 
إذا أنكر السند من يدعى عليه ما فيه . 


-5ةاآ-ه 


ومن الفقهاء من يرى أنه إن تيقن أنه خطه يعمل 
به وإن لم يذكر الحادثة .17 

ومن يتتبع أقوال الفقهاء جميعاً ني حجية الخط 
والختم يتبين له أن المعول عليه هو الاستيئاق من 
صحة الكتابة, وعدم وجود شيهة فيهاء فإن انتفت 
عمل بها ونفذت, والا فلا. 

وقد استحدثت نظم وآلات يمكن بواسظتها 
اكتشاف التزو ير في المستندات. فإن طعن على سند 
ما بالتزوير أمكن التحقيق في ذلك. وهذا ما تجرى 
عليه امحاكم الآن. وليس في قواعد الشر يعة ما يمنع 
من تطبيق النظم الحديثة إذ هي لا تخالف نصا 
شرعياً, ولا تجافي ما وضعه الفقهاء من قواعد 
وضوابط رأوها مناسبة في أزمنتهم . 
القضاء بقول القافة : 
هو“ القافة جمع قائف , وهوفي اللغة : من يتبع 
ال 

وني الشرع الذي يتتبع الآثار و يتعرف منها 
الذين سلكوها, ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه 
ويلحق النسب عند الاشتباه , ما خصه الله تعالى به 
من علم ذلك .(2) 

فعند الأئمة الثلاثة : مالك والشافعى وأحمدءأنه 
يحكم بالقافة في ثبوت النسبهخلافاً للحنفية . 

و يرجع في تفصيل ذلك إلى مصطلح ( قيافة ). 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 47/4ه , والخرشي ٠١7/8‏ , ونهاية 


امحتاج 1407/8 ط الإسلامية والطرق الحكمية 7٠١+‏ ط 
الك انيدي 


(؟) حاشية الجمل 484/0 , 40 ط دارإحياء التراث العرني, 
والعيني 077/07 ط الآستانة . 


القضاء بالقرعة : 
5 القرعة : طريقة تعمل تتعيين ذات أو 
نصيب من بين أمثاله إذا لم يمكن تعيينه بحجة .(1) 
وقد نص الفقهاء على أنه « متى تعينت المصلحة 
أو الحقّ في جهة , فلا يجوز الإقراع بينه و بين غيره » 
لأن ني القرعة ضياع ذلك الحق المعيّن والمصلحة 
المعيّنة. ومتى تساوت الحقوق والمصالح فهذا هو 
موضع القرعة عند التنازع, دفعا للضغائن والاحقاد, 
000 جرت به الاقدار, وهي مشروعة في 
وتفصيل ذلك موطنه مصطلح ( قرعة ) 
القضاء بالفراسة : 
”ل الفراسة في اللغة : الظن الصائب الناشىء 
عن تثبيت النظر في الظاهر لإدراك الباطن . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك . 
وفقهاء المذاهب لا يرون الحكم بالفراسة , فإن 
مدارك الأحكام معلوفة شرع تدر كد قظعا , 
وليست الفراسة منها . ولأنا حكم بالظن والحزر 
والتخمين, وهي تخطىء وتصيب. ' ولكن ابن القمم 
أورد حججا على شرعية العمل بالفراسة » وساق على 
ذلك شواهد وأمغلة (4؟) 
وتفصيل الكلام في مصطلح ( فراسة ) . 
(1) تفسير القرطبي 410/6 
() تبصرة الحكام 77و والقواعد لابن رجب ص 68م ط 


الخاجى . 

(م) معين الحكام ص 7 ط الميمنية » وتبصرة الحكام 171/9 * 
55 

() الطرق المكتية من« وما يشعاط الادان والا يذ مغر 
ااه 
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إثبات 8" ؟ 4 


القضاء بقول أهل المعرفة ( الخبرة ) : 

4" اتفق فقهاء المذاهب على جواز القضاء بقول 
أهل المعرفة فها يختصون معرفته إذا كانوا حذاقاً 
مهرة. ومن ذلك الاستعانة في معرفة قدم العيب أو 
حداثته . 

و يرجع إلى أهل الطب والمعرفة بالجراح في معرفة 
طول الجرح؛. وعمقه وعرضه, وهم الذين يتولوت 
استيفاء القصاص. وكذلك يرجع إلى أهل المعرفة 
من النساء فيا لا يطلع عليه غيرهنَ كالبكارة.(0) 
القضاء بالااستصحاب : 

9 الاستصحاب في اللغة الملازمة وعدم 
المفارقة. وني الاصطلاح : هو استبقاء الوصف 
المغبت للحكم حتى يثبت خلافه . 

وقد ذهب الخنمهور( المالكية والحنابلة وأكثر 
الشافعية) إلى أنه حجة سواء أكان في النفى أم 
الإثبات. وأما الحنفية فقد تعددت الآراء عندهم ف 
حجيته بين الإطلاق والتقييد, فنهم من منع 
حجيته, ومهم من قيدها بانه حجة للدفع لا 


للوثبات . 
موطنه ( استصحاب )(2) 
القضاء بالقسامة : 


٠‏ من معاني القسامة في اللغة المين مطلقا , إلا 
أنا في عرف الشرع تستعمل في المين بالله تبارك 
وتعالى» بسبب مخصوص , وعدد مخصوص , وعل 
)١1(‏ تبصرة الحكام “4/١‏ ومابعدها ط الحلبي الأخيرة, 


ومعين الحكام ص ١١7‏ ومابعدها ط ال ميمنية بمصر. 
(0)إرشاد الفحول ص ا م” 


-0١‏ ومحل القسامة يكون عند وجود قتيل في محلة 
لا يعرف قاتله . 

فذهب مالك والشافعى وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه إلى أنه إذا كن هناك عداوة ولا 
لوث ( أي شبهة قوية توجب غلبة الظن بصحة 
التبمة ) كانت هذه الدعوى كسائر الدعاوي : البينة 
على المدعي » والقول قول المنكر. وليس في ذلك 
مين, لأن النكول عن الهين بذل», ولا بذل في 
الأنفس . فلا يحل للإنسان أن يبيح لغيره قتل 
نفسه , وعليه القصاص إن فعل . 

وأما إذا كان هناك لوث , كالعداوة الظاهرة , 
واذعى أولباءاالققيل عل معتن أنه قله لف فق 
الأولياء حمسون أن فلانا هو قاتله عمد » فيستحقون 
القصاص , أو خطأ, فيستحقون الدية . 

وذهب أبوحنيفة إلى أن القسامة لا توجه إلا إلى 
المدعى علهم , فيختار أولياء القتيل حمسين من أهل 
احلة, فيحلفون أنهم ما قتلوه , ولا يعرفون له قاتلا . 
تنظ التضاض تن ال 

وفي ذلك تفصيل واختلاف موطن بيانه بحث 
القسامة. ‏ , 
القضاء بالعرف والعادة : 
9 - العرف :ها استقرفي النفوس من جهة 
العقول , وتلقته الطباع السليمة بالقبول . و يدخل في 
هذا التعر يف « العادة » على أنما مترادفات . وقيل : 
() البدائمع ومابعدهاء والقليوني على شرح 

النباج 6 ومابعدهاء والشرح الكبير ط دار 


الفكر 4/هم؟ ومابعدهاء وغاية المنتهى ط الشيخ 
على آل ثاني */8:*, والمغني لابن قدامة ط المنار 


الأولى 0/٠١‏ وما بعدها . 
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العادة أغنم + لأا تنيت عرةة وتكون لفرد أو أفراد . 
وهما حجة , لبناء الأحكام عليها , ما لم يصادما 
نصاً أو قاعدة شرعية . 
و يستند إليها في تفسيرالمراد . وفي ذلك خلاف 


وتفصيل موطنه الملحق الأصولي (1) 


التعر يف : 
-١‏ من معاني الأثرفي اللغة : بقية الشىء, أو 
الخبر. و يقال: أَثْرَ فيه تأثياً: ترك فيه أثرأ '(5) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء والأصوليين للفظ 
«أشر» عن هذه المعاني اللغوية. فيطلقون افر 
حافتعتيص البنقة ب عل نقية التواسة ووطاء أ 
يطلقونه معنى الخبر فير يدون به الحديث المرفوع أو 
الموفوف أو المقطوع, وبعض الفقهاء يقصرونه على 
الموفوف , و يطلقونه بمعنى ما يترتب على الشىء, وهو 
السمى بالحكم عندهمء كرا إذا أضيف الأثر إلى 
الشيء فيقال: أثر العقدء وأثر الفسخ , وأثر النكاح 
وغير ذلك ,(9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
علامة 
"ل علامة الشي تكون قبله, وأثره يكون بعدهء 
تقول: الغيوم والرياح علامات المطر. ومجرى 


)١(‏ معين الحكام ط الميمنية بمصرص ١١١‏ 2,2 وتبصرة 
الحكام ط الحلبي ؟//ه. والبجيرمي 7/7/6 ط الحلبي . 

(1) القاموس المحيط , ولسان العرب , والمصباح المنير (أثر) 

(0) كشاف اصطلاحات الفنون ١/ه‏ اط كلكتا ١451ام,‏ 
وتدر يب الراوي 1814/5 نشر المكتبة العلمية بالمدينة ا منورة . 


لسيول : أثر المطرء دلالة عليه» وليس برهاناً عليه . )١(‏ 

والمأثور : يطلق على القول والفعل, أما الأثر فلا 
تكن لاع اعون 7" "ركفن ه] لباها يطاق من 
الحديث المرفوع , والأثر ما نسب إلى الصحابة . 
الحكم الإجمالي : 
يختلف الحكم تبعا للاستعمالات الفقهية أو 
الاصولية . 

أما الاستعمال معنى بقية الشيء: فالحكم أنه 
تعر ازالة اث الساتة نكر شنب عن 20 

وأما الاستعمال معنى ما يترتب على الشيء» 


فالفقهاء يعتبرون الأثر في العقد هوما شرع العقد 


له. كانتقال الملكية في البيع» وحل الاستمتاع في 
١ ١ 9‏ 
الكاع . 
وأما الاستعمال بمعنى الحديث الموقوف أو المرفوع 
فوطن تفصيله الملحق الأصون . 


مواطن البحث : 
4- يبحث استعمال الأثر ممعنى ما يترتب على 


العنية فيكتي الفقه كل اله ”انا 
بمعنى بقية الشيء فقد بحثها الفقهاء ني الطهارة عند 
الحديث عن أثر النجاسة؛ وني الجنايات عند الكلام 
عن أثر الجناية . 


)١(‏ الفروق في اللغة للعسكري ص 5١‏ ط بيروت اه 
ودستور العلماء 0/١‏ ط بسروت وموماهها 

(؟)دستور العلياء ام 

(6) شرح جمع الجوامع مع حواشيه 070١‏ طبيروت 
ووعاه 

ع انس المسدرالساين 

(ه) ابن عابدين 991/١‏ والحطاب ١/147غ‏ ونهاية امحتاج 
»,١‏ وكشاف القناع لفق 


1) 


لامر وه يه و ء فيه ةيم وه هه نم ره جو ف فر رةه رف ةرم مهرم موا رمه ره امنا مني ممم وووومم سد 


التعر يف : 
ا الثم لغة : هوالذنْبٍ . وقيل : أن يعمل ما لا 
يحل له .(٠'وني‏ اصطلاح أهل الشسئّة : الإثم استحقاق 
بين التعر يفين يدور على جواز العفو وعدمه عند كل 
02 
من الفر يقين. 
الألفاظ ذات الصلة : 
؟" الذنب : قيل هوالإثم. وعلى هذا يكون 
٠ 01‏ في 
مرادفا للوثم . 
الخطيئة : من معانها الذنْب عن عمد. وهي 
بذ المعنى تكون مطابقة للإثم . وقد تطلق على غير 
العمد فتكون بهذا المعنى مخالفة للإثم, إذ الإثم لا 
يكون إلاعن عمد (؛) 
الحكم الإحمالي : 
1 يتعلق الثم ببعض الأمور منها : 
أ ترك الفرض : فيأتم تارك فرض العين» كترك 
الصلاة. وكذلك يأثم تارك فرض الكفاية إذا تركه 
(1) لسان العرب » والصحاح ( أثم ) 
(؟) ابن عابدين «//ه؛ ط الأولى . 
(5) المصباح المنير( ذنب ) 
(:) لسان العرب ( نحطأ »والفروق في اللغة ص 7؟؟ ط دار 
الآفاق. 


لوه ووه ووم وه هدوم مو وومةه وبر ءا روم فهر ممه فوووا ل 


الكل كصلاة الجنادة 0 


ب - ترك الواجب : إذا اعتبر مرادفاً للفرض فهو 


مثله في الحكم . 
وأما إن اعتبر غير مرادف للفرض ‏ وهو صنيع 
الحنفية فإنهيأثم الفرد ‏ وكذلك الجماعة ‏ 
بتركه إثمأ ليس كإثم ترك الفرض . 
ج- ترك السنن إذا كانت من الشعائر: 
إذا كانبت السنة المؤكدة من الشعائر الدينية» 
كالأذان والجماعة فتركه يستلزم الإثم على الجماعة في 
الجملة . وكذلك الالتزام بترك السنة المؤكدة موجب 
0 المكن: والخق أن ترك الفُرضن 20 
والسنة المؤكدة في هذه الحالة كله يرجع إلى الحرام . 


د فعل الحرام والمكروه : 

فعل الحرام موجب للإثم . أما المكروه فإذا كان 
مكروها كراهة تحريية يأثم 0 إذا كان 
مكروها كراهة تنزيهية» فلا يأثم فاعله . 


. ترك المباح أو فعله : 


4 - لا يلزم من فعل المباح أو تركه إثم ولا كراهة , 
مثل العمل بالقراض و«المساقاة. 


الإثم وعوارض الأهلية : 
ه ‏ تعلقالإثم بأفعال المكره والناسي والمخطىء 


(1) شرح مسلم الثبوت 57/١‏ ط :ارصادر. 
(؟) الموافقات للشاطبي 177/١‏ ل دار المعرفة . 
(7) المولفقات ١/ , 17/١‏ 

(؟) الموافقات ١/١‏ 


-760ده 


إثم و إجابة ١‏ " 


والسكران فيه تفصيل واختلاف بين الفقهاءء 
: 00( 


لوثم والحدود : 

قالالحنفية والمالكية والحنابلة : الحدود لا 
تذهب الآثام (العقوبة الأخروية) ولا تكون 
مطهرة, وقال الشافعي : هي مطهرة للمسلم, وغير 
مطهرة رن 


التعر يف : 


والإجابة والاستجابة بمعنى واحد» تقول : أجابه 
عن سؤاله واستجاب له إذا دعاه إلى شيء فأطاع , 
وأجاب الله دعاءه قبله, واستجاب له كذلك. 


وجواب القول فد يتضمن إفراره, وقد يتضمن 
إبطاله, ولا يسمى جواباً إلا بعد الطلب 0©) 


)١(‏ شرح مسلم الثبوت 17١ 158/١‏ , 946 وابن عابدين 
56/7 0. والقليوني وعميرة ؟/1958, ١55‏ ط مصطىق الحلبي» 
وجواهر الإإكليل ؟١/16؟‏ نشر عباس شقرون, والمغني ط 
الأولى م//اه؟ 

(؟) ابن عابدين »١40/8‏ والمغني 2157/٠١‏ والبجيرمي على 
شرح الخطيب ١40/4‏ ط دار المعرفة, وجواهر الإإكليل 
0١‏ ؛: والفروق 7١5/١‏ ط دار إحياء الكتب العر بية. 

(5) لسان العرب, والمصباح المنير, والمفردات للأصفهاني 
( جوب ) 


ولا مخرج استعمالالفقهاء له عن المعنى 
اللغوي . 

والإجابة قد تكون بالفعل, كإجابة الدعوة إلى 
الوامنة وقد تكوض :ا لقول وسنواء. كانت مله كرد 
السلام, أم بحرف الجواب فقط كنعم وبى» حيث 
يؤخذ به في الأحكام . 

وقد تكون بالاشارة المفهومة . 

وقد يعتبرالسكوت إجابة كسكوت البكر عند 
استئذانها في التكاح  )١7‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 
؟ بالإغائة هى : الإعانة والنصرة (9) 

والإجابة د تكون إعانة وقد لا تكون . 

والإجابة لابد أن يسبقها طلبء أما الإغاثة فقد 
تكون بلا طلب . 

والقبول هو التصديق والرضاء أما الإجابة فقد 
كرون ع يا رضنا وقد خرن 0 


الحكم الإحمالي : | 
“"يختلف الحكم التكليفي للإجابة بحسب الامر 
المطلوب . 

فالإجابة إلى دعوة الإسلام, والعمل مما خوطب 
به الإنسان من فرائض الدين, وإجابة الأمير للجهاد » 


(1) حاشية ابن عابدين 756/١‏ ط بولاق ط الأولى» ونهاية امحتاج 
4 ط مصطق الحلبي؛ والمغني 9م" ط المنار» وكفاية 
الطالب الر باني +/)ب ط مصطق الحلبي . 

(؟) المصباح امثير . 

(") المصباح المثير. 


آاه؟آ- 


إجابة ؛ . إجارة ١‏ ؟ 


أموزواجة بلا خلاف ‏ () 
وما كان لدفع ضرر عن الغير» كإجابة 
المستغيث, فإجابته أمر واجب باتفاق, حتى إن 


وما كان لقطع الخصومة والمنازعة, كإجابة 
المدعنى عليه أمام القاضي, وكالإجابة في تحمل 
القهادة: فيرواحب اناق 9 

ا و 5 اذى 
وهي أن تقول مثل ما يقول . 

وقد تكون الإجابة محرمة كالإجابة للمعصية. 9 


أما الإجابة في العقود فهى ما قابلت الإعجاب ”3 _ 


وتسمى في عرف الفقهاء بالقبول. 


وأما الإجابة من الله سبحانه وتعالى فهى القبول 
الذي يرجوه الإنسان من الله بدعائه وعمله ") 


)١1(‏ القرطبي 885/07 , 705/8 وما بعدها ط دار الكتب 
اللسيوية ‏ الواكقانة الطالب الرباني اف" وبدائع الصنائع 
٠٠٠/7‏ يم ه#ل,.؛4١ء‏ ط الجمالية, والمهذب 5١/١‏ ط 

عيسى الحلبي » وابن عابدين ١/7هه,‏ وال مغني "ره ١‏ 

220 ابن عابدين ,40/8/١‏ ومنح الجليل 1810/١‏ نشر 
طرابلن ابيا 

(") البدائع 4/5؟1, وكفاية الطالب 21071١/5‏ والقليوبي 
4/ ومس .اط مصطق الخحلبي » والمغني 85/5 ١45‏ 

(؛) ابن عابدين ,150/١‏ والشرح الصغير 810//١‏ ط الحلبي» 
وال مهذب 08/١‏ 

(0) تنبيه الغافلين ص ٠0٠-1١١‏ طالجمالية, والفروق 

' للقرافى 78/4 ط دارإحياء الكتب العر بية, وكفاية الطالب 
عم 

(3) البدائ نع 0/9 ومنح الجخليل /151 

(0) تنبيه الغافلين ص 6 ,ع وابن عابدين ١/14ه8ه‏ 


مواطن البحث : 

5 -للإجابة أحكام متعددة مفصلة في مواطنها» ومن 
ذلك: إجابة الونمة في باب النكاح . وإجابة الوالدين 
في باب الجهاد , وفي باب الصلاة, ورد السلام أثناء 
خطبة الجمعة, والسعي لنداء 5 والإجابة 
(القبول ) لعش #الرصية والنيه' أوغير ذنك . 


اججحارة 
)2 ره 
الفصل الأول 
تعر يف الإجارة : 
١‏ الإجارةفي اللغة اسم للأجرة, وهي كراء 
الأجير ”''وهي بكسر اهمزة ‏ وهوالمشهور. وحكي 
الضم معنى الأخوذ وهو عوض العمل » ونقل الفتح 
أيضاء فهى مثلثة , لكن نقل عن المبرد أنه يقال : 
أجر واجر عار وإجارة . وعليه فتكون مصدراً وهذا 
الت هوالناسك المع اااي 
؟ - وعرفها الفقهاء : بأنها عقد معاوضة على 
تارك وقح سوفن - )0 
ويخص المالكية غالباً لفظ الإجارة بالعقد على 


)١(‏ ابن عابدين »1478/١ 79١/9‏ وكفاية الطالب ؟/0/8”» 
المغني 4/7 ١ء‏ والبدائع 770/7 

(؟) المغرب » ومقاييس اللغة مادة ( اجر ) 

(م) حاشية ابن عابدين ه/؟ ط:بولاق . 

(4) كشف الحقائق ١61/١‏ ط ؟؟١١هم‏ والمبسوط 5١/4/اط‏ ش 
الأولى» والأم #ثءةء ط الأول ١ا#دهء‏ والتشسي 
لمات مع الخرخ الكبير طباظ المنار 860 اه الشرع الفبغير 
على أقرب المسالك 6/ره. 


-5؟6؟آسه 


منافع الآدميّءوما يقبل الانتقال غير السفن 
والحيوات, و يطلقون على العقّد على منافع الاراضي 
والدور والسفن والحيوانات لفظ كراءء فقالوا : 
الإجارة والكراء شىء واحد في المعنى  )١(‏ 

ايع وماد امه" العا عد سارية قدو ادوس 
استيفاء الأجر قبل انتفاع المستأجر, على التفصيل 
الذي سيرد في موضعه, ىا يجوز للبائع استيفاء: القن 
قبل تسل المبيع» وإذا عخلت الأجرة تملكها المؤجر 
انفاقا دون انتظار لاستيفاء المنفعة, على ما سيأتي 
ا 


الإجارة من حيث اللزوم وعدمه : 
4 ل الأصل في عقد الإجارة عند الجمهور اللزوم » 
فلا بملك أحد المتعاقدين الانفراد بفسخ العقد إلا 
لفتض تنفسخ به العقود اللازمة » من ظهور العيب» 
أواكاي غ1 انعيقاء لبقن "" والسد الوا شرل ذا 
( أؤهُوا بالعقُودٍ )0©) 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : يجوز للمكتري فسخ 
الإجارة للعذر الطارىء على المستأجر مثل أن 
يستأجر دكاناً يتجر فيه فيحترق متاعه أو يسرق» 
لأنطرى هذا وامشالف عدر عي انتيفاء المتقعة 
المعقود د علها؛ وذلك قياساً على هلاك العين 
المستأجرة [ 0 ابن رشد أنه عقد جائز. 


)١(‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك 5/4» والشرح الكبير 
للدردير مع حاشية الدسوقي ١/4‏ ط دار الفكر. 
6 المغني المطبوع معه الشرح الكبير ,٠١/5‏ و بداية اجتهد 
ماه" 
(5) سورة المائدة ١//‏ 
(1) المغني 70/5 7١‏ » وبدايةالمجتهد 9/١01«ء‏ والفتاوي 
الهندية غ)/ 4٠١‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

البيع : 

ه معأن الإجارة من قبيل البيع فإنما تتميزيأن 
محلها بيع المنفعة لا العين ١7‏ ني حين أن عقود البيع 
كلها التعاقد فها على العين. كيا أن الإجارة تقبل 
التنجيز والإضافة, بينا البيوع لا تكون إلا منجزة . 
والإجارة لا يستوفى المعقود عليه فيها وهو المنفعة دفعة 
واحدة, أما في البيوع فيستوفى المبيع دفعة واحدة. 
كها أنه ليس كل ما يجوز إجارته يجوز بيعه , إذ تجوز 
إجارة الحرّلأن الإجارة فيه على عمل » بينا لا يجوز 
أن يباع لأنه ليس ممال. 

الإعارة : 

تفترق الإجارة عن الإعارة في أن الإجارة 
تمليك منفعة بعوض » وأن الإعارة إما تمليك منفعة 
بلا عوض », أو إباحة منفعة » على خلاف بين الفقهاء 
تفصيله في موطنه . 

الجعالة : 


' لال تفترق الإجارة عن الجعالة في أن الجعالة إجارة 


على متقعة مظئوك حصوها ولا بئد ينتفع الجاعل بجزء من 
عمل العامل وإنما بتمام 0 أنّ الجعالة غير 
لازمة في الجملة . 


)١(‏ إذ المعقود عليه المنافع. وهو قول أكثر أهل العلمء منهم 
مالك وأبوحنيفة وأكثر أصحاب الشافعي . وذ كر بعض 
التسائسية آن مسقيو عليه العين لأنيا الرجيروة 
والعقد يضاف إليها. ويدل على أنها المنفعة لا العين 
انا الملستوفاة بالعقد دون الأعيان, وأن الأجرة في 
مقابلهاء وإنما أضيف العقد إلى العين لأنها محل 
المنفعة. (المغني 5.4/5 وكشاف القناع «/لاهع ط 
انصار السنه ١55‏ ه) 

)١(‏ بداية الحتد ؟/اه؟ ط مم اه 


لاطاهة5 ب 


الاستصناع : 
4 تفترق الإجارة ( في الأجير المشترك ) عن عقد 
الاستصناع ( الذي هو بيع عين شرط فيها العمل) في 
أن الإجارة تكون العين فيها من المستأجر والعمل من 
الأجير, أما الاستصناع فالعين والعمل كلاهما من 
الصانع (الأجير) . 

صفة الإجارة ( حكنها التكليفي ) ودليله : 
5 قد لوحا الأسل اياعر عل شيل 
احواز. 

والدليل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول : 

أما الكتاب فنه قوله تعالى ( فإِنْ أَرضَعْنَ لكم 


ايم 2 و 2 0 

فآنوهنّ أجورَهنّ ) . 
ومسن السنة ما رواه ابو سعيد الخدري رضي الله 

عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من 
0 0 80 0 زفية 7 ع 

استأجر أجيراً فليُعلمه أجره »2 '' وقوله : « اعطوا 

الأجير أجره قبل أن يجف عرقه » ,(؛ أوقوله : «ثلا ثة 

أنا خصمهم يوم القيامة » وعد منهم رجلا « استاجر 

)١(‏ المبسوط 4/١6‏ , ولا والبدائع 2١1/6‏ وبداية المجتهد 
؟/10 ط5مماه 

5/ سورة الطلاق‎ )١( 

زفرة) حديث 2 من استأجر أجيرا 02 رواه الببهة عن أبي 
هريرة في حديث أوله: « لا يساوم الرجل على سوم أخيه ( 
ورواهء عن ابي سعيد وهومنقطع وتابعه معمر عن حماد 
مرسلاء ورواه عبد الرزاق عن أبي هر يرة وأني سعيدء 
أو أحدها بلفظ : « من استأجر أجيراً فليم له 
أجرته 4 وهوعند أمد عن ابراهيم عن أبي سعيد 
معناه. قال الهيثئمي: وابراهم لم يسمع من أبي 
سعيد فا أ سب ورواه أبو داود قِ المراسيل. وهو 


عند النسائي عي د مرف + 
(:) أخرجه ابن ماجه في الرهون من سننه . 


اليا ا ولم بعطه أجره » (١)وكذلك‏ فغله 
عليه الصلاة والسلام وتقر يره. 

وأما الإجماع فإن الأمة أجمعت على العمل بها منذ 
عن التعابة وال الآن “رفم 

وأما دليلها من المعقول فلآن الإجارة وسيلة 
للتيسير على الناس في الحصول على ما يبتغونه من 
المنافع التي لا ملك لهم في أعياما » فالحاجة إلى 
المنافع كالحاجة إلى الأعيان؛ فالفقير محتاج إلى مال 
الغني» والغني محتاج إلى عمل الفقير. ومراعاة حاجة 
الناس أصل في شرع العقود. فيشرع على وجه ترتفع 
به الحاجة , و يكون موافقاً لأصل الشرع ("أوهذه هي 
حكة تشر يعها . 

الفصل الثاني 


أركان عقد الإجارة 


- 


٠‏ يختلف الفقهاءنفي تعداد أركان عقد 
الإجارة, فالجمهور على أنها: الصيغة (الإيجاب 
والقبول ), والعاقدان, والمعقود عليه (المنفعة 
والأجرة ), وذهب الحنفية إلى أنها الصيغة فقطع 
وأما العاقدان والمعقود عليه فأطراف للعقد ومن 
مقوماته, فلا قيام للعقد إلا باجتماع ذلك كله . 
فالخلااف لفظي لا ثمرة له. 


» أجرجه ابن ماجه لي « الرهون » والبخاري في «البيوع‎ )١( 

و« الإحارة» . 

() البدائع 207/6 74 , والمبسوط 8١/4/ء‏ والهداية. وتجلة 

الفتح ٠“‏ 0 7 ط بولاق 107 اه»ء والشرح الصغير 

4/.”, وبدايةالمحتهد ؟/٠١غ؟,‏ ونهاية المحتاج #/وه طا 

٠١0‏ هء والمغني مع الشرح الكبير 5/؟ ط المنار /610 1 ه 

(م) الميسوط ,41/١6‏ و/ا. واليدائمع 
الجتيد 0/7١:؟‏ ط كمعاه. 


0/4 وبداية 


764ل 


١61١ إجارة‎ 


1 صيغة عقد الإجارة ما يتم بها إظهار ! لاد 
المتعاقدين من لفظ أو ما يقوم مقامه, وذلك بإيجاب 
يصدره المملك, وقبول يصدره المتملك على ما يرى 
الجمهور, في حين يرى الحنفية أن الإيجاب ما صدر 
أولا من أحد المتعاقدين والقبول ما صدر بعد ذلك من 
الآخر. 
وتفصيل الكلام 5 الصيغ موطنه عند الكلام 
عن العقد . 
_«بجمهور الفقهاء على أن الإجارة تنعقد بأي لفظ 
دالٌ عليها, كالاستئجار والاكتراء والإكراء . وتنعقد 
بأعرتك هذه الدار شهرا بكذا, لأن العار ية بعوض 
إجارة. كما تنعقد بوهبتك منافعها شهراأ بكذاء 
وصالحتك على أن تسكن الدار لمدة شهر بكذاء أو 
ملكتك منافع هذه الدار سنة بكذاء أو عوضتك منفعة 
هذه الدار سنة بمنفعة دارك؛ أو سلمت إليك هذه 
الدراهم في خياطة هذاء أوفي دابة 0 كذاء أو 
في ملي إلى مكة, فيقول : قبلت! '»مع أن هذه 
الألفاظ لم توضع في اللغة لذلك,لكنها أفادت في هذا 
المقام تمليك المنفعة بعوض . 
-١‏ وتوسع الحنابلة في ذلك حتى قالوا : تنعقد 
الإجارة بلفظ أجرت وما في معناه كالكراء, سواء 
أضافه إلى العين, نح وأجرتكها أوأكر يتكهاء أو 
أضافه إلى النفع» نحو قوله : أجرتك نفع هذه الدار, 
أو: ملكتك نفعها . وتنعقد أيضاً بلفظ بيع مضافاً إلى 
)١(‏ الدر اتمتار شرح تنوير الأبصار ه/ ط بولاق» والفتاوي 
المندية 2405/4, ومواهب الجليل 60/8" والشرح 


الصغير ؛//ا. وحاشضية الدسسوقي 25/4 ونهاية 
المحتاج ©/101 ط اماه 


النفع, نحوقوله: بعتك نفعهاء أو: بعتك سكنى 
الدان :وتنوف وفانوا + التحية أن التجافدية إن 
عرفا المقصود انعقدت ع لفظ كان من الألفاظ 
الح ري تدا مقصودهاء فإن الشارع لم 
يحد حدا لألفاظ العقد, بل ذكرها مطلقة )١(‏ 
وانعقادها بلفظ البيع مضافا إلى ا منافم قول 
عند الحنفية أبفباء وقول عند الشافعية, لآنه صنف 
من البيع, أله ملعك 5-5 العوض فيه على 
المعوض » كا لبيع » » فانعقد فل 
4 وني القول الأصح عند الشافعية وقول عند 
الحنفية لا تنعقد الإحارة بلفظ : بعتك منفعتها » 
لأن المنفعة مملوكة بالإجارة» ولفظ البيع وضع 'قليك 
العم فك كر و التي منج ع الع ا 
عن العقد, ولأنه يخالف البيع في الاسم والحكم [©) 
ولأن بيع المعدوم باطل , والمنافع المعقود عليها معدومة 
وقت العقد كيا يقول الحنفية (4) 
الإجارة بالمعاطاة : 
6- أجازالحنفية والمالكية والحنابلة التعاقد 
بالأفعال في الأشياء الخسيسة والنفيسة ما دام الرضا 
قد محقق, وفهمالقصد., وهو قول عند الشافعية 
اختاره النووي وجماعة .وتقهيدالقدوري الحنفي 
الجواز بأنه في الأشياء الخسيسة دون النفيسة. وهو 
قول أيضا عند الشافعية, والمذهب عندهم المنع, 
والعبرة بما تدل عليه ظروف الحال, كأن تكون العين 
)١(‏ كشاف القناع م//اه؛ , 408 مطبعة أنصار السنة . 
(؛) المهذب ١/8و‏ ط عيسى الحلبيء والفتاوي الهندية 
رتك 4٠١‏ 
(6) حاشية القليوني */307, والمهذب 50/١‏ م , ونهاية المحتاج 


؟/60١51"ء‏ والبجيرمي ع/14/ ١‏ 
(1) حاشية ابن عابدين ه/؟ 


5606- 


١8-15 إجارة‎ 


الموؤحرة معدة للاستغلالع كمن يبيت في الخان 
( الفندق ) فإنه يكون بأجر. 

و بسناء على أصل مذهب الشافعية من منع عقود 
المعاطاة لودفع ثوباً إلى خياط ليخيطه, ففعل» ولم 
يذكر أحدهما أجرة, فلا أجرة له. وقيل:له أجرة مثله 
لاسهلاكه منفعته. وقيل:إن كان معروفاً بذلك 
العمل بالأجر فله أجرة مثله وإلا فيد (1) 


تنجيز الإجارة وإضافتها وتعليقها : 
5 الأصل في الإجارة أن تكون منجزة, فإذا ل 
يوجد ما يصرف الصيغة عن التنجيز أولم ينص على 
بداية العقد, فإن الإجارة تبدأ من وقت العقد, 
وتكون منجزة . 

هذا » ويختلف الحكم في إضافة صيغة الإجارة 
إلى المستقبل بين أن تكون إجارة على عين أو ثابتة في 
الذمة . 

فالإجارة الثابتة في الذمة هي الواردة على منفعة 
موصوفة مع التزامها في الذمة كأن يستأجر سيارة 
موصوفة يصفات يتفق عليها » و يقول : الزمت ذمتك 
إجارتي إياها . 

فإن أطلق ولم يذكر الذمة كانت إجارة عين. 
وإجارة العين هي الواردة على منفعة معين, كالحقار 
والحيوان ومنفعة الإنسان . فالجمهور لم يفرقوا بين 
هذين في صحة الإضافة للمستقبل . وذهب الشافعية 


)١(‏ البدائع 1/0 , وحاشية ابن عابدين 4/0 ط بولاق» 
والفتاوي الحمثدية 404/4. والشرح الصغير؛/م ط 
دار الملعارف مصرء ومواهب الجليل 0/6و 
ونهاية امحتاج 14س ه/ 5١‏ ء والمغني 4/4 


ف الأصح عندهم إلى أن الإضافة صحيحة فها يثبث 
في الذمة , لا فها كانت واردة على الأعيان, إلا في 
بعض صرر مستثناة أجازوا فيها الإضافة فى إجارة 
الأعيان إذا كانت المدة بين العقد نين المدة 
المضاف إليها زمناً يسيراً, كأن تعقد الإجارة ليلاً 
لمنفعة النهار التالي» أو يعقد الإجارة على سيارة للحج 
قبل أن يبدأ بشرط أن يكون قد يأ أهل بلده . على 
أن الرافعيّ والنووي ير يان أن التفرقة اذ 0 
إجارة الذمة أيضاً واردة على العين» أي على 
00 
١١‏ وما كان الأصل في الإجارة اللزوم كها سبق 
فلا يستقل أحد العاقدين بفسخهاء إلا أن الإمام . 
محمداً في إحدى الروايتين عنه يقول : إن 
الإجارة المضافة يجوز لكل من طرفي العقد الانفراد 
بفسخها قبل حلول بدء مدتها (9) 
4- اتفق الفقهاء على أن الإجارة غير قابلة 
للتعليق ‏ كالبيع ‏ وصرح قاضي زاده من الحنفية 
بذلك »وقال : « الإجارة لا تقبل التعليق. » 

وقد ترد الإجارة في صورة التعليق , ولكنها في 
الحقيقة إضافة, كا لوقال لخياط : إن خطت هذا 
الثوب اليوم فبدرهم , أو غداً فبنصف درهم . ويمكن 


)١(‏ الفتاوي الهندية 4/١٠؛‏ ط بولاق» والشرح الصغير 
0/4 ط دار المعارف» والبجيرمي 2174/9 ونهاية امحتاج 
7/6 ط مصطفى الحلبي, وحاشية القليوبي ؟/الاط 

عيسى الحلبي؛ وكشاف القناع 4/” مطبعة أنصار 
السنةع والمهذب ١/ووم‏ 

() الفتاوى الهندية 4٠١/4‏ , ومطالب أولي النهى م/؟.وه 


-5ه156- 


إجارة 16 ؟؟ 


معقرار يوج ةرور و رو ةماو رمم و فيو فيه هترز ة ةم برو رو رمم رمه مت رو هيم م ةرمرم ةنيهر ور نر ةرت تر هرمن قر نم 


أن يقال إن هذه الصورة من قبيل تعليق الحظ من 
الأجر ‏ وهوجائز لا تعليق الإجارة.(0) 

8 يشترط في الصيغة لانعقاد العقد أن تكون 
واللتعة ة الدلالة في لغة المتعاقدين وعرفهها» قاطعة في 
الرغبة» دون تسو يف أو تعليق» إلاما يجوز من ترديد 
الإجارة بين شيئين» كأن يقول : آجرتك هذه الدار 
بكذا شهرياً, أوهذهالداربكذا. فقبل في 
إحداهما ‏ على ما سيأتي عند الكلام عن محل 
العقد. 

٠‏ - و يشترط أن يكون القبول موافقا للإيجاب في 
جميع جزئياته » بأن يقبل المستأجر ما أوجبه المؤجرء 
و ببالأجرة التي أوجبها » حتى يتوافق الرضا بالعقد 
بين طرفيه . كا يشترط اتصال القبول بالإيجاب في 
مجلس العقد إن كانا حاضر ين أوفي مجلس العلم 
إن كان التعاقد بين غائبين, دون أن يفصل بين 
القبول والإيجاب فاصل مطلقاً عند الشافعي » 
لاشتراطه الفورية, ولا فاصل بعيد عن موضوع 
التعاقد, أو مغير للمجلس ءعند الجمهور الذين 
يعتبرون المجلس وحدة جامعة للمتفرقات , دالة على 
قيام الرغبة 7" "ورياك نلنال معط (عند) 
-١‏ ويشترط في الصيغة لصحة العقد عدم 
تقييدها بشرط ينافي مقتضى العقدء أويحقق 
مضاحة لأحد المتعاقدين أو لعيرهنا لذ يقتضيا العقده 
كأن يشترط المؤجر لنفسه منفعة العين فترة» على 


)١(‏ نتائج الأفكار 7٠١/0‏ , ومطالب أولي النبى #/لالاء 
ونهاية المحتاج ه/ؤه؟, ,15١‏ وبداية امجتهد ؟/ه١,‏ 
وال مغني 5 طم المنار 

(5) البدائع /مدء ١١8‏ 


خلاف وتفصيل للفقهاء في ذلك,(' أموطنه الكلام 
عن الشرط وعن العقد عامة . 


5" كرا يشترط لنفاذ الإجارة ‏ فضلاً عن 
شروط الانعقاد والصحة ‏ صدور الصيغة ثمن له 


ولاية التعاقد . كما يشترط خلوالصيغة من شرط 
الخيار, إذ خيار الشرط يمنع حكم العقد ابتداء, ولا 


ترط للزوم الإجارة, فضلا عن جميع 
الشروط السابقة, خلوها من أي خيار. و يقول 
الكاساني : لا تنفذ الإجارة في مدة الخيار, لأن 
المباريع انبقاد العقد في حق الحكم ما دام الخيار 
قائماً وح حاار لدي ال ل ل وي 
واشتراطه جائز في اا عند كل من الحنقية'" 
والالكية "أواطعابلة ' أوتون للقاففية فى الإتطارة عل 


أما الإجارة في الذمة فقد منع الشافعية خيار 
الشرط فها ٠‏ كما ملعوه 5 فول عندهم 5 الإجارة 
لت 
على معين 


(١)الفتاوى‏ الحندية 4١١/4‏ » ونهاية المحتاج ه/70/8. 
والبدائع 1١0/8 , ١/8/4‏ م58١‏ 

41١/14 البدائع 175/4 » والفتاوي اغندية‎ )١( 

(5) نداية المجتهد ١15/1‏ 

)1( كشاف القناع ١07/4‏ 

(0) المهذب 400/١‏ ط عيسى الحلبي , 


- 690/- 


إجارة ع“»ه؟ 


الملبحث الثاني 
العاقدان وما يشترط فيها 


العاقدان : 

7 ل من أركان عقد الإجارة عند غير الحنفية 
العاقدان!'1 !لؤجر والمستأجر والحنفية يعتبرونها من 
أطراف العقد لا من أركانه . 

ويشترط فيها للانعقادالعقلء فلا تنعقد 
الإجارة من المجنون ولا من الصبي الذي لا بميزء فلا 
خلاف في أنها لا تنعقد إلا من جائز التصرف في 
المال. 

و يشترط في العاقدين للصحة أن يقع بينها عن 
تراض . فاذا وقع العقد مشوبا بإكراه فإنه يفسد . 
كها يشترط الشافعية والحنابلة ومن معهم للصحة 
ولاية إنشاء العقد, فعقد الفضولي يعتبر عند هم 
فاسداً. 

و يشترط في العاقدين للنفاذ عند أي حنيفة ألا 
يكون العاقد مرتدأ إن كان رجلاً , لأنه يرى أن 
تصرفاته تكون موقوفة, بينا الصاحبان وجمهور الفقهاء 
لا يشترطون ذلك لأن تصرفات المرتد عندهم 
ان 

كها يشترط أن يكون العاقد له ولاية إنشاء العقد 
عند الحنفية والمالكية الذين يرون أنالولاية شرط 
للنفاذ , بينا يرى الآخرون أنها شرط للصحة كها سبق . 

)١(‏ يجوزآن يكون ساكل جوف عن الثاين فلتو 
استأجر أهل قرية معلا أومؤذنا أوإماما 
وأوفوا خلدمتهم » يأخذون أجرهم من أهل تلك 
القرية. وقد نصت لمادة ٠ه‏ من مجلة الأحكام 


العدلية على الحواز . 
(؟) البدائع 4 , بالااء والفتاوي المحندية 4/ 41١١ 2141٠١‏ 


إجارة الصبي : 
84> إجارة الضبى المميزنفسّه بأج رلا غين فيه 
تصحّ إن كان مأذونا له من وليه » خلافاً للشافعية » 
إذ منعوها مطلقاً » فإن وقعت استحق أجرأ . واختلفوا 
هل هوالمسمى أو أجر المثل. )١(‏ وإن كان محجوراً 
عليه كان العقد موقوفاً على الإجازة عند الحنفية» وفي 
الراجح عند المالكية ورواية عن أحمد , لأن الولاية 
شرط للنفاذ لا للصحة , وكان العقد غير صحيح عند 
الشافعية وفي قول عند المالكية ورواية عن أحد , لأن 
الولاية عندهم شرط لصحة العقد وانعقاده لا 
00 
6- وإجارة من له الولاية على الصبي نفسٌ 
الصبي أو ماله نافذة , لوجود الإنابة من الشرع. وإذا. 
بَلغْ الصبي قبل انتهاء المدة التي تم عليها عقد الإجارة 
ففي نزوم العقد اتجاهان, فقيل بلزوم العقد لأنه عقد 
لازم عقد بحق الولاية » فلم يبطل بالبلوغ, كما لوباع . 
دارَهُ أوزوٌجه. وهوقول للشافعية اعتبره الشيرازي 
الصحيح في المذهب, وقول للحنابلة اعتبره ابن قدامة 
المذهب, وهو مذهب الحنفية في إجارة أمواله . 
والاتجاه الثاني أنه يصير غير لازم » ويخير في 
الإجارة, لأنه بالبلوغ انتهت الولاية » وهو مذهب 
المالكية, وقول عند كل من الشافعية والحنابلة » 
ومذهب الحنفية في إجارة نفس الصغير, لأن في 
استيفاء العقد إضراراً به لأنه بعد البلوغ تلحقه الأنفة 
من خدمة الناس, ولأن المنافع تحدث شيئًا فشيئاء 


)١(‏ روضة الطالبين 2461/7 47م 


)١(‏ التوضيح عل التنقيح ١/165ء‏ والبدائع 1078/4, الااء 
والفتاوي الحندية 41١1/84‏ 


-1968- 


والعقد ينعقد على حسب حدوث المنافع فكان له 
خيار الفسخ , كيا إذا عقد ابتداء بعد البلوغ . 
وهناك قول عند الحنابلة أنه إذا أجره مدة يتحقق 
بلوغه في أثنائها فإن العقد لا يلزم بعد البلوغ, لأننا لو 
قلنا بلزومه فإنه يفضي إلى أن يعقد الول على جميع 
منافعه طول عمره, وإلى أن يتصرف فيه في غير زمن 
ولايته عليه أما إذا أجره للدة لا يتحقق بلوغه فيها 
فبلغ فإن العقد يكون لازو . (1) 
٠‏ المبحث الثالث 
محل الإجارة : 
الكلام هنا يتناول منفعة العين المؤجرة, 
والأجرة . 
المطلب الأول 
أولا ‏ منفعة العين المؤجرة : 
المعقود عليه في الإجارة مطلقاً عند الحنفية هو 
المنقية وفى على لدف لها '' وعين 
المالكية والشافعية أن المعقود عليه إما إجارة منافع 
أعيبان؛ وإما إجارة منافع في الذمة. 7 واشترطوا في 
إجارة الذمة تعجيل النقد, للخروج من الدين 
بالدين . 02( 
وعند الحنايلة محل العقد أحد ثلاثة : 
الأول : إجارة عمل في الذمة في محل معين أو 
)١(‏ السبدائع 178/4 والمهذب 00/١‏ , والمغني 48/1 


وكشاف القناع ه40 , والشرح الصغير 2181/6 ١417‏ 

(0) البدائّع ١74/6‏ , هلاق والفتاوي الحندية 2411/4 
ومنهاج الطالبين بحاشية القليوني */4, والمغتي 4/7 

() الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 7/4 ط دار الفكر. 

(4) بدايةالمجهد 145/5 ومنهاج الطالبينَ +/28, 
والمهذب 615/١‏ 


موصوف . وجعلوه نوعين: استئجار العامل مدة لعمل 
بعينه» واستئجاره على عمل معين في الذمة كخياطة 
توب ورعي عن . 
الثاني : إجارة عين موصوفة في الذمة. 
الثالث : إجارة عين معينة لمدة محددة . 
ويشترط لانعقاد الإجارة على المنفعة شروط 
0 
- أولا : أن تقم الإجارة عليها لا على استهلاك 
العين. وهذا لا خلاف فيه غيرأن ابن رشد روى 
أن هناك من جوّرها في كل منها لأن ذلك كله منفعة 
مباحة. كرا توسع الشافعية في المنفعة فأدخلوا الكثير 
من الصور.('او يتفرع على هذا صور كثيرة تستهلك 
فها العين تبعاً كإجارة الظبر وإنزاء الفحل» 
واستجار الشجر للثمر. 

فالحنفية ينون على أن الإجارة لا تنعقد على 
إتلاف العين ذاتهاء والمالكية ينصون على أنه لا يجوز 
استيفاء عين قصداً, كا نص الحنابلة على أن 
الإجارة لا تنعقد إلا على نفع يستوفى مع بقاء العين 
إلا إذا كانت المنافع يقتضي استيفاؤها إتلاف العين 
كالشمعة للإضاءة . 7) 
4 ثانياً : أن تكون المدفعة متقومة مقصودة 
الاستيفاء بالعقد, فلا تنعقد اتفاقا على ما هو مباح 
بدون ثمن لأن إنفاق ا مال في ذلك سفه. 

والمذاهب في تطبيق ذلك الشرط بين مضيّق 
وموصع . وأكثرهم في التضييق الحنفية» حتى إنهم لم 
)١(‏ المغني 28/5 وكشاف القناع +/75؛, 1/46 ٠١‏ 
)١(‏ بدلية المجتهد 4١5/0‏ ط التجارية . 
(©) البدائع 170/6 , و بداية المجتهد 415/9 . وحاشية الدسوقي 

١١م5 4ط‎ ١4/0 والمغني‎ 265/١ والمحرر‎ ٠١ 0/14 


(00) 


646- 


إجارة 9 م 


ملعيف يفوي ورنوم رووموة ةي هبر ةرمن وو وروي ة ءءء مر مير فم من قث ريده مده ور د امت مو ونور تر وو مو ر رمم مايوه 


يجيزوا استتجار الأشجار للاستظلال بهاء ولا 
المصاحف للنظر فيها. و يقرب منهم المالكية , لكنهم 
أجازوا إجارة المصاحف وإن كرهوا ذلك . بينا توسّع 
الحنابلة, حتى أجازوا الإجارة على كل منفعة 
مباحة. و يقرب مم الشافعية, إلا أنهم لم يجيزوا 
بعض ما أجازه الحنابلة » كإجارة الدنانير للتجميل » 
والأشجار لتجفيف الثياب» في القول الصحيح 
عندهم (1) 

8_ ثالثاً: ويشترط أن تكون المنفعة مباحة 
الاستيفاء. وليست طاعة مطلوبة» ولا معصية 
ممنوعة . وهذا الشرط موضع تفصيل وخلاف بين 
المذاهب مذكور فوا بعد (ف )٠١8‏ 


رابعاً : و يشترط في المنفعة لصحة الإجارة: 


القدرة على استيفائها حقيقةٌ وشرعاً . فلا تصح إجارة 
الدابة الفارّة » ولا إجارة ا مغخصوب من غير الغاصب » 
لكونه معجوزا عن تسليمه» ولا الأقطع والأشل 
للخياطة بنفسه, فهي منافع لا تحدث إلا عند سلامة 
الأسباب ؛ (2) 

وعلى هذا فلا تجوز إجارة مالا يقدرعليه 
المستأجر, ويحتاج فيه إلى غيره . وانبنى على هذا 
القولٌ بعدم جواز استئجار الفحل للإنزاء» والكلب 
والباز للصيد, والقولٌ بعدم جواز إجارة الظردون 


,1١ا5‎ , ١اله/4 والبدائم‎ ,4١١/4 الفتاوي الحندية‎ )١( 
»15١/؛ريغصلا والشرح‎ ,» ٠١/4 وحاشية الدسوقق‎ 
وحاشية القليوني على شرح‎ , 8416 2, 564/١ والمهذب‎ 
والمغني 0/6 ط‎ , 05/١ المنبساج ع/ودء والمجرر‎ 


1ه 
(0) الفتاوى الهندية 4١١/4‏ , والبدائم 1817/4 ؛ ومنباج 


الطالبين وحاشية القليولي /59, الاء والمهذب "557/١‏ 


إذن زوجهاء لأنه مانع شرعي يحول دون إجارتها . 
وتفصيل ذلك فا بعد (رف5١١)‏ 
1 خامساً : ويشترط فيا أيضا لصحة 
الإجارة : أن تكون معلومة علا ينفى الجهالة المفضية 
١ 00‏ 

وهذا الشرط يجب تحققه في الأجرة أيضاً , لأن 
الجهالة في كل منها تفضي إلى النزاع . وهذا موضع 
اتفاق (2) 


معلومية المنفعة : 
9" س# تتعين المنفعة ببيان ا محل . وقد تتعين بنفسها 
كما إذا استأجر رجلاً لخياطة ثوبه وبيّن له جنس 
الخياطة . وقد تعلم بالتعيين والإشارة » كمن استأجر 
رجلا لينقل له هذا الطعام إلى موضع معلوم . 
9#" وقد أدى اشتراط بيان محل المنفعة إلى تقسبم 
الإجارة إلى إجارة أعيان تستوفى المنفعة من عين 
معينة بذاتها بحيث إذا هلكت انفسخت الإجارة 
كاستمجار الدور للسكنى ؛ وإلى إجارة موصوفة في 
الذمة تستوفى المنفعة مما يحدد بالوصفف, فإذا هلكت 
بعد التعيين قدم المؤجر غيرها . 
وعند الحنابلة وفي رأي عند الشافعية اشتراط 
رؤية العين المؤجرة قبل الإجارة» وإلا فللمستأجر 
خيار الرؤ ية . غير أن الحنابلة يقصرون اشتراطه على 
)١(‏ ويروي ابن رشدفي بسداية المجهد 87 71# أن 
طائفة من السلف قالوا بجواز إجارة المجهولات قياساً 
للإجارة على القراض والمساقاة . 
(؟)الفتاوى الهندية »14١١/4‏ والبدائع 4/, واطهداية 


م/؟م؟ , وبدية المجتتبد /176180» والمهذب 
١/ىة",ء‏ والمغنى ه/لاه" , 58م ط ماه 


-0ك8]ادت 


بعض الإجارات . كرؤية الصبي في إجارة الظار, 
. وف إجارة الأرض للزراعة؛ بِينا الشافعية يُعَمَمون 
ذلك (01) 
4 -س ويعتبر جمهور الفقهاء العرف في تعيين ما تقع 
عليه الإجارة من منفعة, فكيفية الاستعمال تصرف 
إلى العرف والعادة. والتفاوت في هذا يسيرلا يفضى 
إلى المخازعة 97 ْ 
وللشافعية في استحقاق الأجر بعد استيفاء 
المنفعة أر بعة أوجه : 
الأول : أنه تلزمه الأجرة. وهوقول المزني: لأنه 
استهلك عمله فلزمه أجرته . ْ 
والثاني : أنه إن قال له : خِظهً, لزمه. وإن بدأ 
الرجل» فقال : أعطني لأخيطه» لم تلزمه . وهو قول 
أبي إسحاق » لأنه إذا أمره فقد ألزمه بالأمر. والعمل 
لا يلزم من غير أجرة لزمتهء وإذا لم يأمره لم يوجد 
ما يوجب الأجرة» فلم تلزم. 
والثالث : أنه إذا كان الصانع معروفاً بأخذ الأجرة 
على الخنياطة لزمه, وإذا لم يكن معروفاً بذلك لم 
يلزمه, وهوقول أبي العباس , لأنه إذا كان معروفاً 
بأخذ الأجرة صار العرف في حقه كالشرط ‏ 20) 
والرابع : وهوالمذهب, أنه لا يلزمه بحال , لأنه بذل 
ماله من غيرعوض فلم يجب له العوض» كما لوبذل 
طعامه لمن أكله . 


( الهذب ادوس حولء والمغني 7010//0 :724 

(ب) تبيين الحقائق ه/7١1ء‏ والهداية /41؟ محلة الأحكام 
العدليةما!اه, والشرح الصغير 84/4 ط الثانية 
وحاشية الدسوقٍ 77/4 , 74 , والمغني 0١١/0‏ 

(") المهذب 4١7/١‏ 6 118 ط الثانية 


ومن هنا يتبين أن أبا العباس من الشافعية مع 
الجمهور ني تحكيم العرف . 
ه" ‏ وتتعين المنفعة أيضا ببيان المدة , إذا كانت 
المنفعة معروفة بذاتها » كاستئجار الدور للسكنى . 
فإن المدة إذا كانت معلومة كان قدر المنفعة معلوماً, 
والتفاوت بكثرة السكان يسيرء كما يرى الحنفية . 

ويرى الصاحبان أن كل ما كان أجره يجب 
بالتسلم, ولا يعلم وقت التسلم, فهوباطل» و يرى 
الإمام جوازه . 

وهذا الشرط غير مظردء فلابد منه في بعض 
الإجارات, كالعبد للخدمة, والقذر للطبخ» والثوب 
الى بوق الن لا 17 

والحنابلة وضعوا ضابطأً واضحأ » فهم يشترطون 
أن تكون المدة معلومة في إجارة العين لمدة, كالدار 
والأرض والآدمي للخدمة أو للرعي أو للنسج أو 
للخياطة, لأن المدة هي الضابط للمعقود عليه؛ 
ويعرف بها. وقيل فيها إنه يشترط أن يغلب على 
الظن بقاء العين فها وإن طالت المدة. وأما إجارة 
العين لعمل معلوم, كإجارة دابة موصوفة في الذمة 
للركوب علها إلى موضع معين, فإنه لا اعتبار للمدة 
فيها . 

و يوافقهم الشافعية ني ذلك عموما .(9) 

و يقرب من هذا المالكية , إذ قالوا : يتحدد أكثر 
المدة في بعض الإجارات, كإجارة الدابة لسنة 
والعامل لخنمسة عشر عاماء والدار حسب حالتهاء 
)١(‏ الهداية /١781؟‏ , والفتاوي الهندية 41١١/4‏ 


() المهذب 9/١‏ ٠١٠:ء‏ والمغني 874/5 , وكشاف 
القناع 237/4 ه, وا لمحرر ١/67م‏ 


ا 


إجارة 5 8" 


والأرض لثلاثين عاماً. أما الأعمال ني الأعيان» 
كاقناطة وقوه دا عون تهون الزناق و 07 
4" كرا تتعين المنفعة بتعيين العمل في الأجير 
المشترك, وذلك في استتجار الصناع في الإجارة 
المشتركة, لأن جهالة العمل في الاستئجار على 
الأعمال جهالة مفضية إلى المتازعةء فلواستاجر 
انها ولم يسم له العمل من الخياطة أو الرعي أو 
نمحوذلك؛ لم يجز العقد, وإنما لابد من بيان جنس 
العمل ونوعه وقدره وصفته . 

أما في الأجير الخاص فإنه يكفى في إجارته بيان 
المدة. يقول الشيرازي : إن كانت المنفعة معلومة 
القدر بنفسهاء كخياطة ثوب» قدرت بالعملء لأنما 
معلومة في نفسها فلا تقدر بغيرها...وإن استأجر رجلا 
لبناء حائط لم يصمح العقد حتى يذ كر الطول والعرض 
000 
0س وتتعين المنفعة ببيان العمل والمدة معأ : كأن 
يقول شخص لآخر: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب 
اليوم. فقد عيّن ال منفعة بالعمل, وهوخياطة الثوب» 
كما عيّنه بالمدة, وهو كلمة : اليوم. 1 

وللفقهاء في هذا الجمع بين التعيين بالعمل والمدة 
اتجاهان : 

اتجاه يرى أن هذا لا يجوزء و يفسد به العقد إذ 
العقد على المدة يقتضى وجوب الأجر من غير عمل إذ 


م 


يعتبر أجيراً خاصاً, وببيان العمل يصير أجيرأً 


(؛الشرح الصغير 110/4 , »17١‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوق ١7/6‏ ء والفروق : الفرق ٠١8‏ 

)١( ٠‏ البدائع ١184/6‏ . والمهذب 6547/١‏ 548. وكشاف 

القناع 4/ه , /اء وحاشية الدسوق ١7/4‏ 


مشتركاء و يرتبط الأجر بالعمل . وهذا هو رأي أبي 
حنيفة والشافعية ورواية عند الحنابلة . 

والاتجاه الشاني جواز الجمع , لأن المقصود في 
العقد هو العمل, وذكر المدة إنما جاء للتعجيل. وهو 
قول صاحبي أني حنيفة والمالكية ورواية عند 
ال 

وسيأتي بيان هذا عند الكلام عن الأجير الخاص 
والأخجر المخدرلة: 
4 ويشترط في المنفعة للزوم العقد ألا يطرأ 
عذر بنع الانتفاع بها » كما يرى الحنفية على ما ذ كرنا 
عندهم , لأن الإجارة وإن كان الأصل فيها أنها عقد 
لازم اتفاقاً, ولا يجوز فسخها بالإرادة المنفردة, إلا 
أنهم قالوا: إنا شرعت للانتفاع , فاستمرارها مقيد 
ببقاء المنفعة, فإذا تعذر الانتفاع كان العقد غير 
لازم . وقد نص المالكية أيضا على أن الإجارة تفسخ 
بتعذر ما يستوفى فيه المنفعة وإن لم تعين حال 
العقد, كدار وحانوت وحمام وشفينة ونحوها . وكذا 
في الدابة إن عيّت . وقالوا إن التعذراعم من 
التلف. 

ويتجه الشافعية في قول عندهم إلى اعتبار العذر 
مقتضياً الفسخ, إذ قالوا بانفساخ العقد بتعذر 
استيفاء المعقود عليه » كمن استأجر رجلا ليقلع له 
ضرساً » فسكن الوجع .الى ما سيأتي عند الكلام 
عن انقضاء الإجارة بالفسخ . 


)١(‏ البدائع 1805/6. والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 


5/؛, والمهذب ١/5و‏ واحرر ١/5هم‏ 
(,) البدائع 158/4 , والهداية ١50/8‏ والفتاوى الهحندية 


4/؛: والمهذب .5١05/١‏ والشرح الصغير 45/4 


-55؟د 


إجارة المشاع : 
49 إذا كانت العين المتعاقد على منفعتّها 
مشاعاً » وأراد أحد الشر يكين إجارة منفعة حصته » 
فإجارتها للشر يك جائزة بالاتفاق . أما إجازتها لغير 
الشريك فإن الجمهور ( الصاحبين من الحنفية 
والشافعية والمالكية وفي قول لأحد ) يجيزونما أيضاً . 
لأن الإجارة أحد نوعي البيع » فتجوز إجارة المشاع 
كيا يجوز بيعه, والمشاع مقدور الانتفاع بالمهايأة» 
ولهذا جاز بيعه. جاء في المغنى : واختار أبو حفص 
العكبري جواز إجارة المشاع لغير الشر يك . وقد أومأ 
إليه أمد, لأنه عقد في ملكه, يجوز مع شر يكه» 
فجاز مع غيره كالبيع , ولأنه يجوز إذا فعله الشر يكان 
معا فجاز لأحدهما فعله في نصيبه مفرداً كا لبيع . 
وعند أبي حنيفة وزفر وهووجه في مذهب أحمد لا 
تجوز لأن استيفاء المنفعة في الجزء الشائع لا يتصور إلا 
بتسلم الباقي» وذلك غير متعاقد عليه » فلا يتصور 
تسنيمه شرعاً. والاستيفاء بالمهايأة لا مكن على 
الوجه الذي يقتضيه العقد , إذ التهايؤ با لزمن انتفاع 
بالكل بعض المدة, والتهايؤبالمكان انتفاع يكون 
بطر يق البدل عها في يد صاحبه , وهذا ليس مقتضى 


العقد 17) 
المطلب الثاني 
الأجرة 
4- لحك ا 2 
المنفعة التي يت تملكهاء :وكل ما يصاع أن يكون تنا 
في البيع يصلح أن يكون أجرة في الإجارة» وقال 
(1) البدائع :/21817 188ء وشرح الروض ؟/4501» والمغني 


5 , والمهذب١/5565,‏ والإنصاف 7" والشرح 
الصغير 5/4ه ٠6‏ 5 


الجمهور: إنه يشترط في الأجرة مايشترط في القن (1) 
ويجب العلم بالأجر لقول النبى صل الله عليه 
وسلم: «من استأجر احيرا ري دك 
كان الأجرتما كيك ديدان الذمة كالدراهم 
والدنانير والمكيللات وا موز ونات والمعدودات المتقار بة 
فلابد من بيات جنسه ونوعه وصفته وقدره. ولو كان 
في الأجر جهالة مفضية للنزاع فسد العقدء فإن 
استوفيت المنفعة وجب أغر القلع" وقويها يقدره 
أهل الخبرة . 
-١‏ وجوّرٌ الجمهور أن تكون الأجرة منفعة من 
جنس المعقود عليه . يقول الشيرازي : ويجوز إجارة 
التجافة من جنسها ومن غير جنسها , لأن المنافع في 
الإجارة كالأعيان في البيع . ثم الأعيان يجوز بيع 
بعضها ببعض فكذلك المنافع ل 
أجاز مالك إجارة دار بسكنى دار أخرى ,47و بقول 


)١(‏ الشرح الصغير)/55٠١‏ » ونهاية المحتاج , والمغني 
لضفه والفتاوى الحندية 4١7/4‏ , والاختيار 0١/5‏ 
ط الحلبى. 

زفق حديث : « من استأجر أجيرأ فليعلمه أجره » رواه 
البيقي عن أبي هريرة في حديث أوله : « لا يساوم 
الرجل على سوم أخيه » ورواه عن أي سعيد, وهو 
منقطع , وتابعه معمر عن حماد مرسلا , ورواه عبد الرزاق 
عن أي هر يرة وأبي سعيد , أوأحدهما بلفظ : « من 
استأجر أجيراً فليسلم له أجرته » وهوعند أححمد 
عن إبراهيم عن أبي سعيد بمعناه . قال الهيشمي : 
وإسراهيم لىويسمعمنأنبي سم فيا أحبيب . ورواه 
أبوداود في المراسيل من وجه آخرء وهوعند النساثي 
غير مرفوع ( تلخيص الحبير 50/7 المطبعة الفتية المتحدة) 

() الفتاوى اهندية 4١7/14‏ ., والاختيار ؟//ا9ة ط الحلبي . 

(4) المهذب ,:1١‏ وبداية المجتهد 055/١‏ وكشاف القناع 
لكا 


5 


إجارة ؟ 4 "4 


اوفقوو ميري ميمه قرم ةو مي ير مر زمر يروو وو ةر ووم يوي و يورو مي هرمن رن دريو وو يدر رين وميم ميري رميو م رمث رين 


الببوتي ماخلاصته: يجوز إحارة دار بسكنى دار 
أخرى أو بتزو يج امرأة, لقصة شعيب عليه السلام » 
لأنه جعل النكاح عوض الأجرة 5 ويجع دلك 
الحنفية ‏ إلا أن تكون الأجرة منفعة من جنس آخر» 
كانجارة لكين ا 017 
1 - ومن الفقهاء من لا يجيز أن تكون الأجرة 
بعض المعمول, أو بعض الناتج من العمل المتعاقد 
عليهء لما فيه من غررء لأنه إذا هلك ما يجرى فيه 
العمل ضاع على الأجير أجره 0 7 النبي صلى 
الله عليه وسلم عن قفيز الطحان/ولأن المستأجر 
يكون عاجزاً عن تسليم الأجرة ‏ ولا يعد قادراً بقدرة 
غيره. وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية . 
ومثاله:سلخ الشاة بجلدها ,» وطحن الخحنطة ببعض 
المطحون منها , لجهالة مقدار الأجرء لأنه لا يستحق 
جلدها إلا بعد السلخ , ولا يدرى هل يخرج سليماً أو 
متطعاً في 
وذهب الحنابلة إلى جواز ذلك إذا كانت الأجرة 
جزءاً شائغا نما عمل فيه الأجير» تشبياً بالمضاربة 
والمساقاةع فيجوز دفع الدابة إلى من يعمل عليها 
('“والزرع أو النخل إلى من يعمل فيه 
)١(‏ الحهداية 4/9 ؟, وحاشية ابن عابدين 58/8, والفتاوى 
الهندية 4١١ 1١١/4‏ 
(؟١)‏ حديث : (انهى النبي صل الله عليه وسلم عن قَفير 
الطحان» . رواه الدا رقطني والبهيقي من حديث أبي 
5 عيد وني إسناده من لا يعرف. . وإن كان وثنقه 
ابن حبان. (تلخيص الحبير 50/7) 
(") الحداية #/747 » والفتاوى الحندية 2444/6 والشرح 
الصغر 4/4 ط دار المعارف, وبدايةالمجتهد 2745/9 


ومنهاج الطالبين وحاشية القليوبي +/58: 55 
(؛) المغني والشرح الكبير5/ ١١‏ 


بنصف ربحها » 


بسدس ما يخرج منه , لأنه إذا شاهده علمه بالرؤ ية 
وهي أعلى طرق العلم )١7.‏ 

والمالكية في بعض الصور التي يمكن فيها علم 
الأجر بالتقدير يتجهون وجهة الحنابلة » فيقولون : إن 
قال: احتطبه ولك النصفف, أو: احصده ولك 
النصف » فيجوز إن علم ما يحتطبه بعادة . ومثل ذلك 
في جذ النخل ولقط الز يتون وجز الصوف ونحوه . 
وعلة الجواز العلم. ولوقال : احتطب » أو: احصدء 
ولك نصف ما احتطبت أو حصدت , فذلك جائز 
غل أنه مين قبيل الكمالة +" وهى بتسنامء:فيها ماله 
يتسامح في الإجارة . 

وقد أورد الزيلعى الحنفي صورة من هذا 
القبيل» وهي أن يدفع إلى الحائك غزلا ينسجه 
بالنصف . وقال : إن مشايخ بلخ جوزوه لحاجة 
الناس , لكن قال في الفتاوى الهندية : الصحيح 
لاف + 000 
أثرال خلال بشرط من الشروط الشرعيه : 
4 إذا اقل شرط من شروط الانعقاد بطلت 
الإجارة؛ وإن وجدت صورتها, لأن مالا ينعقد 
فوجوده في حق الحكم وعدمه منزلة واحدة . ولا 
يوجب فيه الحنفية الأجر المسمىىولا أجر المثل الذي 
يقضون به إذا ما اختل شرط من شروط الصحة التي 
لا ترجع لأصل العقد والتي يعتبرون العقد مع 
الإخلال بشيء منها فاسداً لأنهم يفرقون بين 
البطلان والفسادء إذ يرون أن العقد الباطل مالم 


7/6 المغني والشرح الكبير‎ )١( 
70 الشرح الصغير/74,‎ )١( 
4485/6 الفتاوى الحندية‎ )( 


4 


إجارة 44 45 


يشرع بأصله ولا بوصفه. أما الفاسد فهو عندهم 
ماشرع بأصله دون وصفه . ولذا كان للعقد وجود 
معتير من ناحيته» فجهالة المأجورء أو الأجرة» أو مدة 
العمل» أو اشتراط مالا يقتضيه عقد الإجارة من 
شروط, كل ذلك يجب فيه أجر المثل عندهم 
باستيفاء المنفعة, بشرطألا يزيد أجر المثل عن 
المسمّى عند الإمام وصاحبيه . أما من غير استيفاء 
ح ءام انيع غلاانيء الغلا الطفية ول رواية 
عن أحمد. 

44 _وجمهور الفقهاء لا يفرقون بين العقد الباطل 
والعقد الفاسد في هذاء و يرون العقد غير صحيح 
بفوات ماشرط الشارع , لكونه منهيا عنه . والنبي 
يقتضي عدم وجود العقد شرعاًء سواء أكان النبي 
لخال ني أصل العقد, أو لوصف ملازم لهء أو 
طارئ؟ عليه. والنهي في الجميع ينتج عدم ترتب 
الأثر عليه , و يكون انتفاع المستأجر غير مشروع , ولا 
يلزمه الأجر المسمى » وإنما يلزمه أجر المثل بالغاً ما بلغ 
إذا قبض المعقود عليهءأو استوف المنفعة » أو مضى 
زمن يمكن فيه الاستيفاء , لأن الإجارة كالبيع » 
والمنفعة كالعين, والبيع الفاسد كالصحيح في 
استقرار البدل, فكذلك في الإجارة, هذا عند 
الشافع (''ومثله مذهب مالك وأحد فا إذا كان قد 
استشوق المنقنة أواشيا متها وأما إذا كان قد فيضن 
المعقود عليه , ومضى زمان ممكن فيه الاستيفاء» فعن 


)١(‏ البدائع 8/4١؟‏ », وشرح الدر #/١1؟,‏ وحاشية ابن عابدين 
/", وتبيين الحقائق 8/١؟؟,‏ والمغني 1/0مم 

(؟) ناية المحتاج 154/0» ومنهاج الطالبين وحاشية القليوبي 
«رحى والمهذب ١/1و"‏ 


ومفووي دمي يء ةرو وه لا م رجا طون ةيوم ورور و تور وه ره ور و ممم ف مره ومن مه ورم م مهمه رو ارم ره رن تن 


أمد رواية بلزوم أجر المشل » لأنه عقد فاسد على 
منافع لم يستوفها ء فلم يازمه عوضها .7" 
الفصل الثالث 
أحكام الإجارة الأصلية والتبعية 


المطلب الأول 
أحكام الإجارة الأصلية 

6- إذا كانت الإجارة صحيحة ترتب علها 
حكمها الأصلي . وهوثبوت الملك في المنفعة 
للمستأجرء وفي الأجرة المسماة للمؤجر. 

وهناك أحكام تبعية!")وهي التزام ا مؤجر بتسليم 
العين للمستأجر, وتمكينه من الانتفاع بهاء والتزام 
المستأجر با محافظة عليها . 

وإذا كانت الإجارة على عمل , والأجير مشترك 
فإن الأجيريلتزم بالقيام بالعمل مع المحافظة على 
العين» وتسليمها بعد الانتهاء من العمل . وإن كان 
الأجير خاصاً كان الأصل المدة, وكان العمل تبعاً» 
وإن كانت الإجارة على العمل فقط, كالعلم 
والظئْرء كان الالتزام منصباً على العمل أو علىالمدة, 
حسها كانت إجارة مشتركة أو خاصة. وسيأتى بيان 
ذلك. ْ 
تملك المنفعة » وتملك الأجرة » ووقته : 
5 - يتجهالحنفية والمالكية إلى أن الأجرة لا 
تستحق بنفس العقد, وإنما تستحق باشتراط التعجيل 
أو استيفاء المعقود عليه. وزاد الحنفية : التعجيل 
)١(‏ المغني اسم ط ومسرهاء والشرح الصغير 15/4, 270 


الل "1 
(69 البدائع 0/1" 


-5586 د 


0ك 


بالفعل . يقول الكاساني ما حاصله : إن الأجرة لا 
تملك إلا بأحد معان ثلاثة : 

أحدها : شرط التعجيل في نفس العقد لقوله 
صل الله م «اللسلمونعند 
شروطهم ... » 
والشاني : التعجيل من غير شرط » قياساً على 
البيع في جواز تعجيل القن قبل تسلم.المبيع , لأن 
الإجارة بيع كما تقدم . 

الشالث : استيفاء المعقود عليه , لأنه ما ملك 
الملعوض فيملك المؤجر العوض في مقابلته, تحقيقاً 
للمغاوضة الطلقة ء. وتسوية بنن العاقدنت + (9) 
17 والقاعدة عند المالكية التأجيل,("اخلافاً 
للبيع ‏ فالأصل فيه التعجيل » إلا في أربعة مسائل 
يجب فها تعجيل الأجرة, وهى : إن شرط ذلك», أو 
جرت به العادة كما في كراء الدور والدواب للسفر 
إلى احج ء أو إذا عين الأجرء كأن يكون ثوباً 
معيناً , فإنه يجب التعجيل » فإن لم يشترط التعجيل 
في هذه الحالة فسدت الإجارة . ويجب التعجيل أيضا 
إذا كان الأجرلم يعين والمنافعم مضمونة في ذمة 
المؤجر. فإن شرع فها فلا بأس » وإن لم يشرع لأكثر 
من ثلاثة أيام فلا يجوز إلا إذا عجل جميع الأجرء 


)١(‏ حديث : « المسلمون عند شرو وطهم ... » رواه ابوداود 
والحاكم من حديث أبي هريرة يلفظ « المؤمنون عند 
شروطهم ... » وضعفه ابن حسزم وعيد الحق وحسته 
الترمذي. ورواه الترمذي والحاكم وزاد « إلا شرطاً 
أحل حراماً أوحرم حلالاً» وهوضعيف. (تلخيص 
الحبير 0177/7 

(؟) الخداية 707/19ء والفتاوى 4١7/4‏ ..والبدائع ٠١/4‏ 

(5) الشرح الصغير 1١5١/4‏ ء وحاشية الدسوقي 4/4 


لمعو هوم و ووم دده كوه ههه وج ووو وه ووم موه وو رودم ممه مممدة مومهو ممه مقو ممم موه ماد مم ده ده 


وإلا أدى إلى ابتداء الدين بالدين . 


وقيل : لابد من تعجيل جميع الأجرة ولوشرع » 
لأن قبض الأوائل ليس قيضاً للأواخر. 


على أنه يستثنى من وجوب تعجيل جميع الأجرة 
( فيا إذا لم يشرع في استعمال المأجور) على القول 
ا معتمد ‏ صورة يتعسر فيها الشروع وهي : مااذا كان 
محل الإجارة دابة للسفر ونحوها, وكانت مساقة 
السفر بعيدة, والسفر في غير وقت سفر التاس عادة» 
وكانت الأجرة كثيرة» فلا يشترط تعجيل جميعها بل 
يكتفى بتعجيل اليسيرمن الأجرة الكثيرة» فإن 
كانت يسيرة وجب تعجيل جميعها. وهذا في غير 
الصانع والأجيرء فليس لما أجرة إلا بعد القام عند 
الاختلافء وأما عند التراضي فيجوز تعجيل الجميع 
وتأخيره. كيا قالوا: تفسد الإجارة إن وقعت بأجر 
معين» وانتفى عرف تعجيل المعين, لأن فيه بيعاً 
معيناً يتأخر قبضهء وليس لأنه دين بدين. وتقسد في 
هذه الحالة,» ولوعجل الأجر بالفعل بعد العقدء إذ لا 
تصح إلا إذا شرط تعجيله وعجل . وقالوا: إذا أراد 
الصناع والأجراء تعجيل الأجرة قبل الفراغ » وامتنع 
رب العملء حملوا على المتعارف بين الناس» فإن لم 
يكن لهم سئّة لم يُقُضَ لهم بشيء إلا بعد الفراغ . وأما 
في الاكرية في دار أو راحلة أوني الإجارة على بيع ' 
السلع كالسمسرةء أو نحوهاء فبقدر مامضىء فإذا لم 
يكن الأجر معينأء ولم يشرط تعجيلهء ولم تحر العادة . 
بتعجيله, ولم تكن ال منافع مضمونة, فلا يجب تعجيل 
الأجر. وإذا لم يجب التعجيل كان مياومّةٌ أي كلا 


دككللاته 
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ا 


استوفى منفعة يوم, أوتمكن من استيفائهاء لزمته 
أ أو بعد تمام العمل . 

4 ويتجهالشافعية والحنابلة إلى أن العقد إذا 
أطلق وحبت الأجرة بنفس العقد . ويجب تسليمها 
عسل العين والشكين من الانتقاع وإن م ينتفع فعلاء 
لأنه عوض أطلق ذكره في عقد المعاوضة فيستحق 
مطل لمكن حاقل ر قبن ال إامطرب الف 


استفرت الاجر 


وإن كانت الإجارة على عمل فإن الأجر بملك 
بالعقد أيضاء و يثبت ديناً في ذمة المستأجر بمجرد 
العمّد, لكن لا يستحق تسليمه إلا عند تسليمه 
العمل أو إيفائه أو بمضى المدة إن كان الأجير خاصاً. 
وانما توقف استحقاقه على تسل العمل لأنه عوض . 
وفارى الإجارة على الأعياد, لان تسليمها اجري 
يحرى تسلم نفعها . وإذا استوفى المستأجر المنافع , أو 
مضت المدة, ولا حاجز له عن الانتفاع , استقر 
الأحرء لانه قبض العقود عليه, فاستقر البدل, أو 
لأن المنافع تلفت باختياره . 


وإذا تمت الإجارة, وكانت على مدة. ملك 
المستأجر المنافع المعقود عليها إلى تلك المدة , و يكون 
حدوثها على ملكه . لأنه صار مالكاً للتصرف فيهاء 
اوه امقدرة لو 


)0١1(‏ جاية امحتاج ه/ 5 ١51؟.‏ والمهذب 855/١‏ , والمغنى 
> قا بعدها . 


إيجار المستأجر العين لآخر: 

13ت هوا لنتهاء ز النشقة والالكية والعافيثة 
والأصح عند الحنابلة ) على جواز إيجار المستأجر إلى 
غيرالمؤحر الشىء الذي استأجره وقبضه في مدة 
الفعدة مادامت العين لا تتأثر ياخختلاف المستعمل» 
وقد أجازه كثير من فقهاء السلف , سواء أكان مثل 
الأجرة أم بزيادة. وذهب القاضي من الحنابلة إلى 
منع ذلك مطلقا لآن النبي صإ, الله عليه وسلم « نمى 
عن ربح مالم يضمن '“والمنافع لم تدخل في 
ضمانه. فلم يجز. والأول أصح لأن قبض العين قام 
مقام قبض المنافع . 


إيجار المستأجر لغير المؤجر بز يادة : 
9م ب ذهب المالكية والشافعية إلىمجواز ذلك مطلقاً , 
أي سواء أكانت الأجرة الثانية مساو ية أم زائدة أم 
ناقصة, لأن الإجارة بيع كيا تقدم , فله أن يبيعها 
مثل القن , أو بز يادة أو بنقص كالبيع» ووافقهم 
احمد في أصح الاقوال عنده . 


)١(‏ حديث « نبى عن ربح مالم يضمن » قال ابن حجر في بلوغ 
المرام : هذا جزء من حديث روه الخخمسة وابن خزمة 
والحاكم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده , قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « لا يحل سلف وبيع » 
ولا شرطان في بيع . ولا ربح مالم يضمن , ولا بيع ما ليس 
عندك » ( سبل السلام +/1 ط مصطفى الحلبي ) . 
وقال الترمذي : حسن صحيح ( جامع الترمذي /7؟ه ط 
مصطفى الحلبي ) 
وراد نظ ى لججكر رو كوه لظ بماك انيس 
اله عليه وسلم عن أر بع خصال في البيع : عن سلف و بيع » 
وشرطين في بيع , و بيع ما ليس عندك , وربح مالم يضمن » 
( الدراية ١٠69/5‏ ) 


--590 ل 


إجارة 65٠‏ "هم 


ا 00 


وذهب الحنفية إلى جواز الإجارة الثانية إن ل 
تكن الأجرة فيها من جنس الأجرة الأول للمعنى 
السابق , أما إن اتحد جنس الأجرتين فإن الز يادة لا 
تطيب ممت اسن وعليه أن يتصدق» وصحت 
الإجارة الثانية لأن الفضل فيه شهة. أما إن أحدث 
زيادة في العين المستأجرة فتطيب الز يادة لأنما في 
مقابلة الز يادة المستحدثة . 

وذهب الحنابلة في قول ثان لهم إلى أنه إن 


أحدث المستأجر الأول زيادة في العين جاز له: 


الزيادة في الأجر دون اشتراط اتحاد جنس الأجر أو 
اختلافه , وسواء أذن له المؤجر أو ل يأذن . 

وللإمام أحد قول ثالث أنه إن أذن المؤجر 
بالز يادة جارء وإلا فلا . 


فجمهور الفقهاء يجيزونه بعد القبض على 
التفصيل السابق . 
6٠‏ - أما قبل القبض فيجوز عند المالكية مطلقاً 
عقاراً كان أو منقولا , بمساو أوبز يادة أو بنقصان» 
وهوغير الملشهور عند الشافعية وأحد الوجهين عند 
الحنابلة, لأن المعقود عليه هوالمنافع » وهي لا تصير 
مقبوضة بقبض العين فلا يور فيها القبض . وفي 
المشهور عند الشافعية ووجه آخر عند الحنابلة : لا 
يجوزء كما لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه . 

وذهب أب و حنيفة وأبويوسف إلى جواز ذلك في 
العقاردون المنقول. وذهب محمد إلى عدم الجواز 
مطلقاً . وهذا الخلاف مبني على اختلافهم ني جواز 
بيع العقار قبل قبضه . وقيل إنه لا خلاف بينهم في 
عدم جواز ذلك في الإجارة . 
١‏ - وأما إجارة العين المستأجرة للمُوجر فا مالكية 


000 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا 0ك 


والشافعية يجيزونما مطلقاً, عقاراً أو منقولا » قبل 
القبض أو بعده, وه و أحد وجهين للحنابلة . والوجه 
الثاني لهم أنه لا يجوز قبل القبض» بناء على عدم 
جواز بيع مالم يقبض )١(‏ ومنع الحنفية إيجارها للمؤجر 
مطلقاً, عقارا كان أو منقولا قبل القبض أو بعده» 
ولوبعد مستأجر آخر. 

وهل إذا أجرها ثان للمؤجر الأول تبطل الإجارة 
الأول ؟ رأيان: الصحيح لا تبطل والثاني تبطل» 
وذلك لأن إيجارها للمؤجر تناقض, لأن المستأجر 
مطالب بالأجرة للمؤجر فيصبح دائناً ومديناً من 
جهة واحدة, وهذا تناقض . 


المطلب الثاني 
الأحكام التبعية التي يلتزم بها المؤجر والمستأجر 
التزامات المؤوجر 
أ تسل العين المؤجرة : 
6 - يلتزم المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع 
بالمعقود عليه » وذلك بتسليمه العين حتى انتهاء المدة 
أو قطع المسافة . و يشمل التسليم توابع العين المؤجرة 
التي لا يتحقق الانتفاع المطلوب إلا بها حسب 
العرف . 


(1١)الفتاوي‏ المندية 4١80/4‏ » وابن عابدين 05/8 ط بولاف 
؟/الاه, والحطاب 1١1//8‏ ط النجاح , واهداية م757 , 
والبدائع 20/4:, وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 
4 والمهذب »107/١‏ والمغني مع الشرح الكبير 


5ه مه 
ه تنبيه : ترى اللجنة أن إباحة إيجار المستأجر للمؤجر نفس العين 


المستأجرة ‏ في أكثر الصور ‏ تشبه بيع العينة المنبى عنه . ولعل 
هذا ما دعا الحنفية إلى منع ذلك . 


1158 


إجارة هم 66 


و يترتب على أن التسلم تمكين من الانتفاع أن 
مايعرض أثناء المدة مما بمنع الانتفاع بغير فعل 
المستأجر يكون على المؤحر إصلاحه » كعمارة الدار 
وإزالة كل ما يخل بالسكن , مع ملاحظة ما سبق من 
اشتراط القدرة على التسلم واشتراط بيان المنفعة 
وتحديدها . 

“6 س وني إجارة العمل يكون الأبير هوالمؤجر 
لخدماته , وقيام الأجيربا لعمل هو التزامه بالتسليم . 
فإن كان العمل يجرى في عين تسلم للأجير 
- وهو أجير مشترك - كان عليه تسليم المأجور فيه 
بعد قيامه بالعمل . وإن كان العمل لا يجري في عين 
تسلم للأجير فإن محرد قيامه بالعمل المطلوب يعتبر 
تسليماأ, كالطبيب أو السمسار, وإن كان الأجير 
خاصاً كان تسليم نفسه للعمل في محل المستأجر 
سل ا 090 
وسيأتي تفصيل ذلك فيا بعد . 
ب ضمان غصب العين , 
64 جمهور الفقهاء على أنه إذا غصبت العين في 
إحارة الأعيان المعينة يثبت للمستأجر الخيار بين أن 
يفسخ العقد, أو ينتظر مدة يسيرة ليس لثلها أجر, 
ريا تنتزع من الغاصب . 

وفي إجارة ما في الذمة ليس للمستأجر الفسخ . 
وعلى المؤجر الإبدال, وليس للمستأجر مخاصمة 
الغاصب في العين. وقال الشافعية والحنابلة : إن 
تعذر بدها على المؤجر فللمستأجر الفسخ . 

وتنفسخ بمضي المدة إن كانت على مدة, وإن 
)١(‏ الفشاوي 41/4 400 » 48 ومنباج الطالبين وحاشية 

القليوبي وعميرة /278 ؟/ا, وكشاف القناع ؛/١‏ 


كانت على عين معينة لعمل » كدابة إلى جهة , كان 
له الفسخ . وإن كانت على عين معينة لمدة , خيّر بين 
الفسخ وبين إبقاء العقد ومطالبة الغاصب بأجرة 
المثل. فإن فسخ فعليه أجرة ما مضى. وإن كان 
الغاصب هوا مؤجر فلا أجرة له. 

ويرى قاضيخان من الحنفية أنه لا تنفسخ 
الإجارة بغصب العين, ولوغصبت بعض المدة 
فبحسابه. واتجه صاحب الداية إلى أنها تنفسخ 
بالغصب . 

أما الأجمرة فتسقط , لأن تسل امحل إنها أقي 
مقام تسلم المنفعة للتمكن من الانتفاع, فإذا فات 
اتمكن بالغصب فات التسليم . ولذا فإن المنفعة لولم 
تفت بالغصب» كهت الرضن المقرّرة للغرس مع 
الغرس , لا تسقط الأجرة . 
ج - ضمان العيوب : 
هه يشبت خيار العيب في الإجارة, كا لبيع . 
والعيب الموجب للخيار فيها هوما يكون سبباً لنقص 
المنافع التي هي محل العقد ولوبفوات وصف في 
إجارة الذمة, ولوحدث العيب قبل استيفاء المنفعة 
وبعد العقد. ويكون المستأجر بالخيار بين فسخ العقد 
وبين استيفاء المنفعة مع الالتزام بتمام الأجر, على 
ماسيأتي في موضعه عند الكلام عن الفسخ 
الس 9) 


)١(‏ الدسوقي على الشرح الكبير 1/4, والشرح الصغير 
لم ومنباج الطاابين, وحاشية القَليوني +/5م, 
وروضة الطالبين 17/8؟, وكشاف القناع 15/4 «ى, 
وا مغني ١8/0‏ 

0 شرح الدر ؟/07078 1206, وكشف الحقائق وشرح الوقاية 
*/50اء والمهذب ١/ه0)‏ 


154آسه 


إجارة 5 


التزامات المستأجر : 
أ دفع الأجرة ( وحق المؤجرفي حبس المعقود 
عليه ) :: 


الأجرة تلزم المستأجر عل ما سبق . فإن 
ال لي ا 
حتى يستوفي الأجرة عند الحنفية والمالكية وني قول 
العادماة (انركياه تك قدا لمكم لان 
المنافع في الإجارة كالمبيع في البيع . ولا يحق له ذلك 
في القول الآخر عند الشافعية » وهو مذهب الحنابلة , 
لأنه لم يرهن العين عنده. ولكل صانع , لعمله أثرفي 
العين, كالقصار والصباغ, أن يحبس العين 
لاسعيفاء الأحر عكد من أحازاله السن» وكل 
صانع, ليس لعمله أثر ني العين كالحمّالة» فليس له 
أن يحبسها عندهم , لأن المعقود عليه نفس العمل » 
وهوغير قائم في العين» فلا يتصور حبسه, خلافاً 
للمالكية حيث أثبتوا له حق الحبس (0) 

استعمال العبن حسب الشرط أوالعرف 
وا حافظة علا : 
/اه ‏ يتفق الفقهاء على أن المستأجر يلزمه أن يتبع 
في استعمال العين ما اعدت له, مع التقيد مما شرط 
في العقد, أو مما هومتعارف , إذا لم يوجد شرط, وله 
أن يستوفي المنفعة المعقود عليها » أو ما دونها من 
ناحية استهلاك العين والانتفاع با . وليس له أن 
ينتفع منها بأكثر مما هو متفق عليه . فإذا استأجر الدار 
ليتخذها سك فلا يحق له أن يتخذها مدرسة أو 
() البدائع وسو 01م واللحداية «/ 7 5814 


وتبيين الحقائق 0ه/١١١.,‏ والمهذب ١/١108.610ء‏ 


والحطاب 56/١8؛‏ والمغنى 0/6م, وو#, وكشاف القناع 
51/4 ل 1 


مُضتعاً ع وإن اسعاخر الدابة لركوية القاصن فايس له 
أن يتخذها لغيرذلك,”' على التفصيل الذي سيأتي 
في موضعه عند الكلام عن إجارة الأرض والدور 
والدواب ).وعلى ا 
ست ا 

ولا خلاف في أن العو الا م 
المستأحر, فلوهلكت دون اعتداء منه أو مخالفة 
المأذون فيهء إلى ماه وأشد, أو دون تقصيرفي 
الصيانة والحفظ ء فلا ضمان عليه , لأن قبض 
الإجارة قبض مأذون فيهء فلا يكون مضموناً . 
وسيأتي تفصيل هذا في موضعه . 
اج - رفع المستأجريده عن العين عند انتهاء 
الإجارة : 
- بمجرد انقضاء الإجارة يلزم المستأجر رفع يده 
عن العين المستأجرة ليستردها المؤجرء فهو الذي عليه 
طلب استردادها عند انقضاء الإجارة . وإن استأجر 
دابة ليصل با إلى مكان معين لزم المؤجر استلامها 
من هذا المكان, إلا إذا كانت الإجارة للذهاب 
والعودة. 

ومن الشافعية من قال : يلزم المستأجر رد العين 
بعد انقضاء الإجارة» ولولم يطلبها المؤجرء لأن 
المستأجر غير مأذون في إمساكها بعد انقضاء العقد, 
فلزمه الرد كالعار ية .7" 


غ0"/١ المهذب‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية 147١/4‏ 

(م) البدائع ٠١5/6‏ , والفتاوى الحندية 88/6:., والمهذدب 
ا والحمل على المهج */عده, والمغني 76 نشر 
مكتبة القاهرة. 


ااا 


إجارة وه 54 


وتفصيل ذلك سيرد في موضعه عند الكلام على 
انواع الإجارة . 
الفصل الرابع 
انقضاء الإجارة : 
4 اتفق الفقهاء على أن الإجارة تنتهى بانتهاء 
امد اواك الحظرو عله لمن ار 
وذهب الحنفية إلى أنما تنقضى 
المتعاقدين, أو طروء ريق د اشع والان 
المستأجرة» وذلك بناء على أنهم يرون أن الأصل في 
الأحرة انها تتحدد بتحدد المنفعة . 
وذهب غير الحنفية إلى عدم انقضاء الإجارة بهذه 
الأمور بناء على أنهم يرون أن الأجرة تثبت بالعقدء 
كالقن يفيك نفس الع : 


ل ذلك فيا يِل : 
أولا انقضاء المدة : 


> إذا كانت الإجارة محددة المدة, وانتهت هذه 
المدة؛ فإن الإجارة تنتبى بلا خلاف . 

غير أنه قد يوجد عدو يتقف لخاد انق كان 
تكون أرضاً زراعية » وق الأرض دن يمحس 
أو كانت سفينة في البحرء أو طائرة في الجو, 
والقض الدة قل الرضوك إلى نار 1 
8 وإذا كانت الإجارة غير محددة المدة, كأن 
يوجر له الدار مشاهرة كل شهر بكذا دون بيان عدد 


الأشهرء فإن لكل ذلك أحكاما مفصلة سيأتي 


0 


» 14١5/4 والفتاوى الهندية‎ » 1١4 . ؛١#/١ المهذب‎ )١( 


والاختيار يداك طْ الحلبى . 
)١(‏ الهداية «/وم؟ ء والمهذدب ١/١٠1ء‏ والحندية 4١7/14‏ 


انقضاء الإجارة بالإقالة : 
ات زا اوداك جاتر رايم » لقوله صلى 
الله عليه وسلم من اتا عي الات 
عثرته م اناق 7 فهى كذلك جائزة في الإحارة» 


لأن الإجارة , بيع منافع . 


ثالثا ‏ انقضاء الإجارة لاك المأجور: 
51 س تفسخ الإجارة بسبب هلاك العين المستأجرة 
حيث تفوت المنافع المقصودة مها كلية , كالسفينة 
إذا نقضت وصارت الواحاء والدار إذاالهدمت 
وصارَت اتقاضا وهذا القدر سيو غلية: .بوأعا إذا 
نقصت النفعة ففي ذلك خلاف وتفصيل سيأتي في 
موضعه .7" 
رابعاً : فسخ الإجارة للعدر: 

84" الحنفية » كما سبق » يرون جواز فسخ 
الإجارة لحدوث عدر ناحن العاقدين , أو بالمستاخر 


( بفتح الج )» ولا يبقى العقد لازماً» ويصح 

الفسخ, إذ الحاجة تدعو إليه عند العذر, لأنه لولزم 

العقد حينئذ للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه 

بالعقد. فكان الفسخ في الحقيقة امتناعا من التزام 

)١(‏ حديث « من أقال نادماً... » رواه ابوداود وابن ماجه 
والحاكم من حديث أبي هر يرة» مرفوعاً, بلفظ « من 
أقال مسلماً أقال الله “شرته يوم القيامة» قال 
الحاكم وابن دقيق العيد هوعلى شرط الشيخين. 
وصححه ابن حزم . وضعفه الدارقطني ( فيض القدير 
5/) 

(0) المغني 5 طالمنار /ا4 ١‏ هء والإنصاف 271/5 237 
والبدائع 4 فقا بعدهاء والشرح الصغير؛/6506145 
وحاشية الصاوي ط دار المعارف » ومنهاج الطالبين */لالاء 
والمغنى 5/5 7., /0؟ ط المنار 117410 ها 


الا بت 


إجارة 56 /او 


الو وله ولاية ذلك . وقالوا : إن إنكار الفسخ 
عند تحقق العذر خروج عن الشرع والعقل» لأنه 
يقتضي أن من اشتكى ضرسه , فاستأجر رجلاً 
لعتلعهاء » فسكن الوجع » يجي على القلع . وهذا قبيح 
شرعاً وعقلد .( 

ويقرب منهم المالكية في أصل جواز الفسخ 
لان 2١‏ تو ]جب » إذ قالوا : لو كان 
العذر بغصب العين المستأجرة , أو منفعتها » أو أمر 
ظالم لا تناله الأحكام بإغلاق الحوانيت المكتراة» أو 
حمل ظبر_لأن لبن الحامل يضر الرضيع ‏ أو مرضها 
الذي لا تقدرمعه على رضاع, حقن لمستأجر الفسيخ 
أو البقاء على الإجارة . (2) 
6 وجمهور الفقهاء على ما أشرنا لا يرون فسخ 
الإجارة بالأعذار, لأن الإجارة أحد نوعي البيع » 
فيكون العقد لازماً, إذ العقد انعقد باتفاقهها, فلا 
ينفسخ إلا باتفاقهها. وقد نص الشافعية على أنه ليس 
لأحد العاقدين فسخ الإجارة بالأعذار, سواء أكانت 
على عين أم كانت في الذمة مادام العذرلا يوجحب 
خللا في المعقود عليه . فتعذر وقود الحمام ‏ أو تعذّر 
سفر المستأجرء أو مرضه, لا يخوله الحق في فسخ 
العقد, ولا حظ شيء من الأجرة ؛ 9©) 

وقال الأثرم من الحنابلة : قلت لأبي عبد الله : 
رجل اكترى بعيراً, فلا قدم المدينة قال له: 
فاسخني . قال : ليس ذلك له. قلت : فإن مرض 


)١(‏ البدائع 1907/6 ء الهداية م/50؟ , والفتاوى الهندية 
4 ». والمبسوط 7/١١‏ 

. الشرح الصغير؛/١ه ط دارالمعارف‎ )١( 

() منهاج الطالبين وحاشية القليوبي 2١/‏ ء والمهذب 408/١‏ 


لا ل ا 00 


المستكري بالمدينة» فلم يجعل له فسخاً , وذلك لأنه 
عقد لازم . وإن فسخه لم يسقط العوض ‏ (1) 

- والعذر كيا يرى الحنفية قد يكون من جانب 
المستأجرء نحوأن يفلس فيقوم من السوق» أوير يد 
سفرا, أو ينتقل من الحرفة إلى الزراعة , أو من 
الزراعة إلى التجارة » أو ينتقل من حرفة إلى حرفة » 
لأن المفلس لا ينتفع با حانوت , وفي إلزامه إضرار 
به, وف إيقاء العقد مع ضرورة خروجه للسفر ضرر 
قفر انو قر فس رج لشن ا 
يبيضها ‏ أو ليقطعها , أو ليخيطها, أو يهدم دارا له 
أو يقطع شجراً له, أو ليقلع ضرساً م ثم بدا له ألا 
يفعل, فله أن يفسخ الإجارة , لأنه استأجره لمصلحة 
يأملها, فإذا بدا له أن لا مصلحة له فيه صار الفعل 
ضرراً في نفسهءفكان الامتناع من الضرر بالفسخ .(؟) 
/1"- وقد يكون العذرمن جانب المؤجر نحوأن 
يلحقه دين فادح لا يجد قضاءه إلا من ثمن المستأجر 
-بفتح الجبم ‏ من الإبل والعقار ونحوذلك. فيحق 
له فسخ الإجارة إذا كان الدين ثابتاً قبل عقد 
الإجارة. أما إذا كان ثابتاً بعد الإجارة بالإقرار فلا 
يحق له الفسخ به عند الصاحبين, لأنه متهم في هذا 
الإقرار, ويحق له عند الإمام, لأن الإنسان لا يقر 
بالدين على نفسه كاذباً» وبقاء الإجارة مع لحوق 
الدين الفادح العاجل إضرار بالمؤجر لأنه يحجبس به 
إلى أن يظهر حاله . ولا يجوز الجبر على تحمل ضرر غير 
مستحق بالعقد 0©) 

51/5 المغني‎ )١( 


(؟) الفتاوي اطندية 1408/4 2 2,4501465 والبدائع ١4/4‏ 
فق البدائع ١4/4‏ 


ل 


إجارة 54 "الا 


وقالوا في امرأة آجرت نفسها ظئرا» وهي تعاب 
بذلك : لأهلها الفسخ, لأنهم يعيرون بذلك. ومن 
هذا القبيل إذا ما مرضت الظبر, وكانت تتضرّر 
بالإرضاع في المرض » فإنه يحق لها أن تفسخ العقد . 
4 ومن صور العذر المقتضي للفسخ عند من 
يرى الفسخ بالعذرمن جانب المستاجر « بفتح 
الم » الصبي إذا آجره وليه, فبلغ في مدة الإجارة» 
فهو عذر يخول له فسخ العقد, لأن في إبقاء العقد بعد 
البلوغ ضرراً به. ومن هذا ما قالوا في إجارة الوقف 
عند غلاء أجر المثل» فإنهم قالوا إنه عذر يفسخ به 
متولي الوقف الإجارة , ويجدّد العقد بي المستقبل على 
يسبل لتلا وفها مضى يجب المسمى بقدره. أما إذا 
رخص أجر المثل فلا يفسخ, مراعاة لمصلحة 
لوقف (1) 
8س وعند وجود أي عذر من هذا فإن الإجارة 
يصح فسخها إذا أمكن الفسخ. فأما إذا لم يمكن 
الفسخ,بأن كان في الأرض زرع لم يستحصد, لا 
تفسخ, لأن في القلع ضرا بالمستأجر. وتترك إلى أن 
يستحصد الزرع بأجر امثل . 
توقف الفسخ على القضاء : 
إذا وجد بعض هذه الأعذارموكان الفسخ 
ممكناء فإن الإجارة تكون قابلة للفسخ, كما يرى 
بعض مشايخ الحنفية. وقيل إنها تنفسخ تلقائيا 
بنفسها. ويقول الكاساني : الصواب أنه ينظر إلى 
العذر, فإن كان يوجب الامتناع عن المضي فيه 
شرعا. كما في الإجارة على خلع الضرس , وقطع اليد 
المتأكلة إذا سكن الألم و برأت من المرضء فإنها 


5٠٠١ 155/4 البدائع‎ )1١( 


تنتقض بنفسها. وإن كان العذ رلا يوجب العجز عن 
ذلك»لكنه يتضمن نوع ضرر لم يوجبه العقّد لا 
ينفسخ إلا بالفسخ . وهوحق للعاقد, إذ المنافع في 
الإجارة لا تملك جملة واحدةءبل شيئاً فشيئاًء فكان 
اعتراض العذر فيها ممنزلة عيب حدث قبل القبض. 
وهذا يوجب للعاقد حق الفسخ دون توقف على قضاء 
اورضاء. 

وقيل إن الفسخ يتوقف على التراضي أو 
القضاء, لأن هذا الخيارثبت بعد تمام العقدء 
فاشبه الرد بالعيب بعد المبض . وقيل : إن كان 
العذر ظاهرا فلا حاجة إلى القضاء , وإن كان خفياً 
كالدين اشترط القضاء . وهو ما استحسنه الكاساني 
وغيره . وعند الاختلاف بين المتعاقدين فإن الإجارة 
١‏ وإن طلب المستأجر الفسخ قبل الانتفاع فإن 
القاضي يفسخ,ولا شيء على المستأجر. وإن كان قد 
انتفع بها فللمؤجر ما سمي من الأجر استحساناً لأن 
المعقود عليه تعيّن بالانتفاع. ولا يكون للفسخ م 
رجعي .7" 
خامسا ‏ انفساخ الإجارة بالموت : 
#؟لا سبق ذكرأنالحنفية يرون أن الإجارة 
تنقضى موت أحد العاقدين اللذين يعقدان لنفسيهاء 
كا تسنقضي بموت أحد المستأجر ين أو أحد المؤجر ين 
واحمع ني 

وقال زفر : تبطل في نصيب الحي أيضأ , لأن 
() شرح الدر 0370/5 م.م 


6 البدائم ٠٠0/4‏ , ١١٠كء‏ والهداية ,.!5١/#‏ والفتاوى 
الهنديه غ/155 » وشرح الدر اقول 0..م 


70/9 ل 


الشيوع مانع من صحة الإجارة ابتداء, فأعطاه 
حك,ه . 

ورجح الز يلعي الرأي الأول. وقال : لأن 
الشروط يراعى وجودها في الابتداء دون البقاء . 
وعلل لانفساخ الإجارة بالموت , فقال : لأن العقد 
يتعمد ساعة فساعه بحسب حدوث المنافع , فإذا مات 
المؤجر فالنافع التي تستحق بالعقد هي التي نحدث 
على ملكه» فلم يكن هوعاقداً ولا راضيا با . وإن 
فاك المستاجر فان المفية وعح يق 0 

ولا يظهر الانفساخ إلا بالطلب ‏ فلوبقي 
المستأجر سا كنأ بعد موت المؤجر غرمه الأجر لمضيه في 
الإجارة, ولا يظهر الانفساخ إلا إذا طالبه الوارث 
بالإخلاء . طخ مات المؤجرء والدابة أو ما يشبهها في 
الطر يق. : متفى الإجارة حتئ يضل امسا كر إلى 
ل وإذا. هنانت اعحد العاقفدين والزرع قٍ الأرض 
بقى'الققد بالأخر الى سن درل(" 

وذهب 'بعض فقهاء التابعين ‏ الشعبى والثوري 
والأقبدة بحن ينا دهي اله اللتكفينة من القون 
بانفساخ الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر , لأن المؤجر 
بطل ملكه موته . فيبطل عقده. كما أن ورثة المستأجر 
لا عقد لهم معالمؤجرء الي 
مورئهم لم تكن ضمن تركته " "وني قول عند الشافعية 
أنها تبطل بالموت في إجارة الوقف (4) 

وسبق القسول إن الجمهور على أن الإجارة لا 
ص اه موت اند المتعاقدين, لأنها عمد لازم ل 
ل ا عابدين ه/؟ه ط 0/ا17اها 
(>) المغني 117/8 
(1) شرح المنهاج «/4م 


بنقضي بهلاك أحدهما مادام ماتستوفى به المنفعة 


باقياً. وقد كان رأي الصبحابة والتابعين أن الإجارة 
لا تتفسخ با موت . روى البخاري في كتاب الإجارة 
أن ابن سير ين قال فيممن استأجر أرضاً فات 
المؤجر: ليس لأهله أن يخرجوه إلى تمام الأجل . 
وقال بدّلك الحسن وإياس بن معاو ية . وقال ابن 
عمر« إن النبي صل الله عليه وسلم أعطى خيبر 
لأهلها ليعملوا فيها و يزرعوها » ولهم شطر ما يخرج 
منها » فكان ذلك على عهد النبي صل الله عليه وسلم 
وأني بكر وصدرأ من خلافة 58 1 يذكر أن 
أبا بكر وعمر جددا ال 0 
سادسا : : أثربيع العين المؤجرة : 
م ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في الأظهر 
عندهم. والمالكية إن كان هناك اتهام» إلى أنه لا 
تفسخ الإجارة بالبيع . وذهب المالكية إلى أنه إذا ل 
دحو هيات بحي والنافية يع الاظين أن 
الإجارة تفسخ بالبيع . 

واستدل الجمهور بان المعقود عليه في البيع هو 
العين , والمعقود عليه في الإجارة هوالمنافع, فلا 
تفار 


)١1(‏ حديث : « إن النبي صل الله عليه وسلم أعطى خيير 


لأهلها...» أخرجه البخاري ومسلم وابوداود والترمذي 
وابن ماجه بلفظ « لما فتحت خيبر س أل اليهود رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيا على أن 
يعملوا على نصف مايخرج مها من القر والزرع فقال 
رسو الله صلى الله عليه وسلم نقركم فياعللى 
ذلك ما شئنا » ( نصب الراية ١/5/4‏ ) ' 
(0) الشرح الص غير 175/4 , 188 ء وحاشسية الدسوق 


14" ع والقليوني */21 . والمغني 1١/5‏ 2 
والبخاري - كتاب الإحارة 


04د 


إجارة 4/ا _ ١و‏ 


والدليل على الاتجاه الثاني أن الإجارة تمنع من 
التسلم , فتناقضا . 

ومما ينبغي أن يعلم أن الحنفية يعتبروك الإجارة 
يبا يثبت به للمشتري خيار العيب . 

وإن كان بيع العين المؤجرة للمستأجر نفسه 
فالأصح عند الشافعية والحنابلة » و بالأولى عند 
غيرهم , أنه لا تنفسخ الإجارة . 0-6 

ولا أثر على عقد الإجارة من رهن العين 
المبشاحرة أو'هيةا اتنفاقا. 'وكذلك الوقف عد 
الجمهور. وأما الحنفية فقد اختلفت فتواهم فيه سواء 
كان على معين أو غير معين . 
انا افع الاجازة بسي الغيت! 
4 لا خلاف بين فقهاء المذاهب في أنه إذا 
حدث في المعقود عليه عيب في مدة العقد, وكان 
هذا العيب يخل بالانتفاع بالمعقود عليه » و يفوت 
المقصود بالعقد مع بقاء العين, كانجراح ظهر الدابة 
المعيّنة الموجرة للركوب , فإن ذلك يؤثر على العقد 
اتفاقاً, ويجعله غير لازم بالنسبة لمن أضر به وجود 
العيب . فلو اشترى شيئًا فآجره , ثم اطلع على عيب 
به, يكون له أن يفسخ الإجارة. و يرد المبيع» فحق 
الرد بالعيب يكون عذرأ يخْول له فسخ الإجارة وإن 


)١(‏ البدائع 7007/4 5١8.‏ », وابن عابدين 00/0 » والمدونة 
١‏ :وه والمواق شرح مختصر خليل ه/ه, والدسوقي 
/.م ‏ #مء ع واء وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 
4/وههء2 وشرح امحل للمنباج مع حاشية القليون ع/بحم 
ونهاية المحتاج 5/8؟ و44/4؟ » وشرح الروض 75/46 , 
ومغني المحتاج ا/رمكدء وا مغني 5 - مغ طالمنارء 
والانصاف 58/5 552 ء وشرح منتهى الإرادات 381/9 » 
فى 


سبق له الرضا بالعيب لأن المنافع تتجددء ولا كذلك 
ل 
١ -‏ 
وقال ابويوسف : إن أصاب إبل المؤجر مرض 
فله أن يفسخ إذا كانت الإبل مستأجرة بعينها ‏ () 
لأن المستأجَرَّفي يد المستأجر كالمبيع في يد البائع , 
فإذا جماز رد المبيع بما يحدث من عيب في يد البائع 
جاز ما يحدث من العيب في يد المستأجر. 27 
وفي المغنى: إذا اكترى عيناً فوجد بها عيبا 
كعد انه مم اديه عدف 7 
هلا أما إذا كان العيب لا يفوت المنافع المقصودة 
من العقد, كانهدام بعض محال الحجرات », بحيث لا 
وكانقطاع الماء عن الأرض مع إمكان الزرع بدون 
ماء , فإن ذلك وأمثاله لا يكون مقتضياً الفسخ . 
والعبرة فها يستوجب الفسخ أو عدمه من العيوب 
بقول أهل الخبرة . 
وإذا وجد عيب وزال سر يعا بلا ضرر فلا 
: . (ه6) 
لزاه وق قيض العين ا اا بمنع من طلب 
الفسخ لحدوث عيب بالعين» إذ الإجارة تختلف عن 
البيع في ذلك, لأن الإجارة بيع للمنافع , والمنافع 
(0)الملغني90/5االء والبدائم 155/6 والمهذب 
01 ط الحلبي والدسوي على الشرح الكبير 259/4 
والشرح الصغير 517/6 ط دار المعارف. 
(؟) البدائع 15/4ء والهندية 471/4 ط الأمير ية ١1١‏ 
(م) المهذب 1٠06/١‏ 
(؛) المغني 0/5 ط المنارء والإنصاف 57/5 » وأنظر الشرح 


الصغير؛/1؛ ”اد 
(5) الإنصاف 5/5 


78آ هه 


إجارة /1/ا ٠7/8‏ 


ففوج يويد مويو مور ي ةيومد مم يديو رون ةنوم اس مش ه فوهف ةم قفوم م وم مي رمرم هه م ري من م نم مقن 


تحدث شيئاً فشيئاً, فكان كل جزء من أجزاء المنافع 
معقوداً عليه عقدا مبتدأ, فإذا حدث العيب 
بالمستأجر كان هذا عيبا حدث بعد العقد وقبل 
القبض/ . وهذا يوجب الخيار في بيع العين, فكذا في 
الإجارة. فلا فرق من حيث المعنى . وفقهاء 
المذاهب يجمعون على هذا ٠‏ على الرغم من أن بعض 
المذاهب ترى أن المنفعة كالعين, وأنه يتم تسليمها 
عند التعاقد إن لم تكن موصوفة في الذمة » بل صرح 
الحنابلة بهذا التعليل. يقول ابن قدامة : إذا حصل 
العيب أثناء الانتفاع ثبت للمكتري خيار الفسخ , 
لأن المنافع لا يحصل قبضها إلا شيئاً فشيئا . الخ 1") 

وإن زال العيب قبل الفسخ بأن زال العرج 
عن الدابة أو بادر المكري إلى اضلاح الدار لا 


يكون للمستأجر حق الرد و بطل حقه في طلب 


الفسخ ا 0 رن 
الفصل الخامس 
الاختلاف بين المؤجر والمستأجر 

اا قد يقع اخخحتلاف بين اللؤجر والمستأجر في 
بعض أمور تتعلق بالإجارة؛ كالمدة والعوض 
والتعدى , والرد ونحوذلك . فلمن يكون القول عند 
انعدام البينة ؟ 

وقد أورد الفقهاء ( على اختلاف مذاههم ) 
صوراً شتى في هذا الأمر. وترجع آراؤهم كلها إلى 
تحديد كل من المدعي والمدعى عليه ؛ فيكون على 
)١(‏ المغني 0/5 ١م‏ 


() البدائع ؛/117., والمهذب 05/١‏ 4, والدسوقي على الشرح 
الكبير 75/4 والشرح الصغير غ/17ه 


المدعي البينة؛ والقول مع المين للمدعى عليه . 
وللظاهر مدخل في محديد كل منها . فن شهد له 
الظاهر فهو المدعى عليه , والقول قوله » ومن طلب 
حقاً على الآخر فهوا مدعي . 

والفروع التي سيقت في هذا الباب (مع 
كشرتها ) ترجع إلى هذا الأصل . وتفصيل ذلك في 
مصطلح ( دعوى ) . 


الفصل السادس 
كيفية استعمال العين المأجورة 


4 الإجارة قد تكون على منقول حيوان أو 
غيره ‏ وقد تكون على غير منقول . كا قد تكون 
إجارة أشخاص ., سواء أكان الأجير خاصاً أم 
مشغركا. وقد تتميزبعض هذه الأنواع بأحكام 
خاصة ء وسيأتي بيانها بحسب كل نوع منها . 


وعااج الفقهاء ما كان في العهود السابقة من 
إجارة أنواع من العروض فاختلفوا في بعض الصور من 
حيث كيفية استعمالها. وبالنظر ني هذه الصَور 
ين أن آراءهم مبنية على الأسس الآنية : 
أ إذا كان هناك شرط معتبر شرعا وجب الالتزام 
به . 
ب إذا كانت طبيعة المأحور ثما يتأثر باختلاف 


الاستعمال وحب ألا تستعمل على وجه ضارء ويجور 
استعماها على وجه أخف . 


سكلا؟ ب 


إجارة 4/ط 17م 


ج ‏ مراعناة العرف في الاستعمال 
غاما أو خاضيا. 

وما يوجد في كتب الفقه من فروع تطر يقية يوهم 
ظاهرها الاختلاف فإنه يرجع إلى هذه الأسسى )١7‏ 


سواء كان عرفاً 


الفصل السابع 


أنواع الإحارة عتساية فنا يوجر 


الفرع الأول 
إجارة غير الحيوان 


4لا القاعدة العامة فها يجوز إجارته أن كل 
ما يجوز بيعه تجوز إجارته » لأن الاجارة , بيع منافع , 
بشرط ألا تستهلك العين في استيفاء المنفعة » فضلا 
عن جواز إجارة بعض مالا يجوز بيعه» كإجارة الحر 
وإجارة الوقف, وإجارة المصحف عند من لا يِجير 
بع 


كا يشتر ط في المتفعة أن تكون مقصودة لذاتا 
: بحسب العرف. وما ورد من خلاف بين الأئمة في 
: . 6 

نعظن العدور: فرصفه إل اكات اعرف 7 

” المغني لفل ” ال 2ك 7 ايك 7 اط شا عض‎ )١( 
مد والشرح الكبير مع المغني 70/5. #8, وكشاف‎ 
2105.101 دكثثى‎ "64/١ القناع «/ه5غ. والمهذب‎ 
وحاشيةالقليوبى */59, وحاشية الرشيدي على نهاية‎ 
,.1١/؛ريغصلا وا كاك واخرشي كه والشرح‎ 
والمهحندية‎ ,45١05 ,.186 .18“/4 ب وس والبدائع‎ ”« 
.وكشف الحقائق 6/:؟1١. والمبسوط‎ 178-71 
١0ه و15‎ 

() المراجع السابقة . 


4- إجارة الأراضى مطلقاً لذاتها جائزة. وقيد 
الفا ييه عور تعجار لاصيا خرن عد 
استئجارهاء وذلك لتفاوت الأغراض واختللاف 
أثرها: فإذا كانت مع غيرها من ماء أو مرعى أو زرع 
أو نحوذلك فسيأتى حككها : 
إجارة الأأرض مع الماع أوالمرعى : 
4١‏ يجوزذلك في الجملة اتفاقاً لس 
يجيزون إجارة الآجام والأنجار للسمك» ولا المرعى 
للكلأء قصدأء وإنما يؤْجر له الأرض فقط ء ثم يبيح 
امالك للمستأجر الانتفاع بالكلا وذلك لأن الانتفاع 
بالكلا لا يكون إلا باستهلاك عينه . أما عند غير 
الحنفية فيجوزالعقد على الأرض والكلاً معاء 
و يدخل الكلاً تبعاً. 

وبين فقهاء الحنفية اختلاف في استئجار طر يق 
خاص مر فيهء أويمرالناس فيهء فإنه يجوز عند 
الصاحبين ولا يجوز عند الإمام . )١(‏ 

إجارة الأراضى الزراعية : 

م فقهاء المذاهب يجيزون إجارة الأرض 
للزراعة , وجمهور الفقهاء على وجوب تعيين اللأرض 
وبيان قدرهاء فلا تجوز إجارة الأراضى إلا عيناً » لو 
موصوفة في الذمة. بل اشترط الشافعية والحنابلة 
لمعرفة الأرض رؤ يتهاء لأن المنفعة تختلف باختلاف 


"١48 235١7١ الفتاوي الحندية غ/١41 , والشرح الصغير؛ة/‎ )١( 
والمهذدب‎ » ١١/4 وكشاف ااقناع‎ , 1١/4 وحاشية الدسوقٍ‎ 


اعنم 


#/ا/ا؟ ل 


معدن الأرض وموقعها وقرها من الماء, ولا يعرف 
عدار يق جز وان شفط المي 01 

وم يشترط المالكية الرؤ ية , فأجازوا إجارة 
الأرض بقوله : أكر يك فدانين من أرضي التي 
وطن كد أوماثة ذراع من أرفقى القلافة: إذا 
كان قد عيّن الجهة التي يكون منها ذلك القدر, كأن 
يقول: من الجهة البحرية» أو لم يعيّن الجهة , لكن 
تساوت الأرض في الجودة والرداءة بالنسبة للأرض 
الزراعية . فإ 1 تعن الخهة؛ واخغلفت الأرضن هن 
نانطة الحودة والزواءة ع قله موز إلذ با لعين »إل إذا 
كان يؤجر له قدرا شائعاً منها كالر بع والنصفء فإنه 
رون تفيين الجهة التي 000 

واشترط الجمهور لجلواز ذلك أن يكون لها ماء 
مأمون داثم للزراعة » يؤْمن انقطاعه, لأن الإجارة لا 
تجوز إلا على عين بمككن استيفاء المنفعة منهاء فتصح 
إخارة الأرضن"الزراعنة #عاداعت تسق :من نبز ل مر 
التعاذة انقطاعه زوفت طلين الشف + أوامن عين أو 
بركة أو بثر أو أمطارتقوم بكفايتا ؛ أو بها نبات 
يشرب بعروقه من ماء قر يب تحت سطح الأرض . 
وهذا ما صرح به كل من الشافعية والحنابلة, وهو 
مقتضى ما اشترطه الحنفية من أن تكون المنفعة المعقود 
عليها مقدورة حقيقة وشرعا .(©) 

أهنا النالكية فد أحارؤا كراء أرضن المظر 
للزراعة » ولو لسنين طويلة؛ ان لم يشترط النقدى 


() المغني 10/5 

47/4 حاشية الدسوق‎ )١( 

(م) نهاية الحتاج م/ ودس , والمهذب 6/1؟, والقليوي »7١/‏ 
وكشاف القناع 1١١/4‏ » والبدائع + ١107/‏ 


سواء حصل نقد بالفعل تطوعاً بعد العقد أم لا . أما 
إذا كانت الأرض مأمونة لتحقق ريها من مطر معتاد» 
أومن نهرلا ينقطع ماؤه او عين لا ينضب ماؤهاء 
فيجوز كراؤها بالنقد ولولمدة طويلة . وقالوا : إنه 
يجب النقد في الأرض المأمونة بالري بالفعل والقكن 
من الانتفاع وان 

وإذا وقع العقد على منفعة أرض الزراعة, 
وسكت عن اشتراط النقد وعدمه , أو اشترط عدمه 
حين العقد» فإنه يقضى به في الأرض التي تسقى 
ماء الأنهار الدائمة إذا رو يت وتمك: من الانتفاع بها 
كي الماع كرا واها الأرضن الت تسق نا لظن 
والعيون والآبار فلا يقضى بالنقد فيها . . 

لكن الشافعية وال حنابلة اشترطوا أن يكون الماء 
مأموناً كماء العين ونحوه. إلا إذا تم زرعها واستغنى 
ع ا 0 

واتفق الفقهاء على أن ما لا يتم الانتفاع بالأرضن 
إلا به كالشرب والطر يق يدخل تبعا في عةد الإجارة 
إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها : 
*8 - إذا كانت أجرتها مما تنبته ففي ذلك 
خلاف , فالحنفية والحنابلة أجازوا إجارتما ببعض 
الخارج منهاء لأنما منفعة مقصودة معهودة فبها » ومنع 
المالكية والشافعية إجارتها ببعض ما يخرج منها قياسأ 
على قفي الطحّان, وقيّدوا جواز تأجيرها للزراعة بأن 
يكون ها ماء تسقى به ولوماء المطرء إلا إذا كانت 


م هماه 


- 774 


إجارة هم 


الالجارة ده طلتو تلةع. فاشتشرطرا أن كر اه 
00( 
الري . 


المدة في الأرض الزراعية : 

14 يجوز إيجار الأرض للزراعة لمدة معلومة كسنة 
ونحوهاء ولو إلى عشر سنين أو أكثر, اتفاقاً. حتى 
قال الشافعية: تصمٌ إجارة الأرض لائة سنة أو 
أكثرى ولووقفاء لأن عقد الإجارة على العين يصح 
مدة تبقى فيها العين إليها. وني قول عندهم : لا تزاد 
عل قلق نان سبعةج لآن الحالك ند الأشاء بسدهة: 
وني قول عندهم أيضاً : لا .بزاد على سنة , لأن الحاجة 
تندفع بها. وقال الحنفية إذا كانت الأأرض موقوفة 
فأجرها المتولي إلى مدة طو يلة » فإن كان السعر يحاله 
لم يزد ولم ينقص. فإنه يجوز, إلا إذا كان الواقف 
شرط ألا يؤجرها أكثر من سنة, فإنه لا يجوز عخا لفة 
شرط الواقف, إلا إذا كان إيجارها لأكثر من سنة 
أنهم للوقق 0 


اقتران صيغة الإجارة ببعض الشروط : 


م عقد الإجارة يقبل الاقتران بالشرط اتفاقاً. 
لكين إذا كان الشرط عا ربق أثره في الأرضن بعد 


(١)الهدايةه‏ «/هم؟ » والدسوقيٍ 53/6. ومواهب الصمد 
في حل ألفاظ الزبد ص ,.٠١١‏ وغاية البيان للرمل 
70١‏ طالحلبيء والتوضيح للشو يكي ص ٠١07‏ 57 
أنصار السنة المحمدية . 

(0) الفتاوى الهندية 4576/64 ., وحاشية الدسوق 
5/1 »اع ونهايه المحتاج 80/8 80#., وكشاف 
القناع ع)/١١‏ 


انقضاء مدة الإجارة ففيه كلام , لأن هذا الشرط 
ينتج تحقيق مصلحة لأحد العاقدين . فإذا كان 
الشرط يقتضيه العقد فذكره لا يوحب الفساد 
كاشتراط الكراب والسقي , لأن الزراعة لا تتأتى إلا 


له 5 


وإن شرط أن يشنيها ‏ أي يحرثها مرة ثانية 
ويكري أنهارها ونحوذلك, مما تبقى فائدته في 
الأرض تعد اتقضاء المدة؛.وليس هخ مقتضيات 
العقد, فهو شرط فاسد عند الحنفية تفسد به الإحارة 
عندهمء لك المالكية اخازنوا اشعراط اهيدها 
بنوع معين وقدر معين من السماد , لأنه منفعة تبقى 
في الأرض» فهوجزء من الأجرة . )١7‏ 


أعنا إذا شرط عليه أن يزرع بنفسه فقطء أو أن 
يزرع قحأ فقط. فإنه شرط مخالف لمقتضى العقدء 
ولا يلزم الوفاء به فله أن يزرع بنفسه و بغيره, وله أن 
يزرع حأ أو ما هو مثله أو أقل منه ضرراً بالأرض , لا 
ماه وأكر. وعللوا ذلك بأنه شرط لا يور في حق 
المؤجر فألغي » و بقي العقد على مقتضاه . وني وجه 
عفد القذافعيئة أن الإسحارة تبظل الأنه شرط فب 
مايناني موجبها . وني وجه آخخر أن الإجارة جائزة » 
والشرط لازم ع لأن المستأجر يملك المنافم من جهة 
المؤجرء فلا يملك مالم يرض به 7") 


)١(‏ المهداية +/4؟, وحاشية الدسولتي 47/4» والشرح 
الصغير 517/4 

(0) كشف الحقائق 170/9 غ, والشرح الصغيرغ/1١2‏ 247 258 
والمهذب ,4١٠4 ,4١0+/١‏ وكشاف القناع »٠/4‏ والمغني 
320/5> 


2 


5 و«جمهور الفقهاء ( المالكية والحنابلة والصحيح 
عند الشافعية ) أنه يجب أن يبين جنس ما يستأجر له 
الأرض» زراعة أوغراساً, دون حاجة لبيان نوع 
ما يزرع أويغرس. وعلة ذلك أن الغراس قد يكون 
أضر بالأرض مسن الزرع » وتأثير ذلك في الأرض 
يختلف . أما التفاوت بين الزرعين فقليل لا يضر. 


وإذا لم يعيّن , ولم يكن هناك عرف » فلا يجوزء 
للجهالة , خلافاً لابن القاسم الذي أخانء وفال : 
منع المكتري من فعل ما يضر بالارض . 


أما اذا قال له : آجرتكها لتزرعها أوتغرسها » 
فإنه لا يصحّ , لأنه لم يعين أحدهما » فوجدت جهالة . 

وإذا قال له : آجرتك لتزرعها وتغرسها. صح 
العقد عند الحنابلة» وله أن يزرعها كلّها ماشاءء أو 
أن يغرسها كلها ماشاء . وف قول عند الشافعية : 
يصحء وله أن يزرع النصف » و يغرس النصف» 
لأن الجمع يقتضى التسوية . وني القول الثاني : لا 
يصع , لأنه لم يبين المقدار من كل واحد منها . 


أما إن أطلق, وقال: آجرتك لتنتفع با ما 
شئتء فله الزرع والغرس والبناء عند الحنابلة » 
للإطلاق. وللشافعية» في الأرض التي لا ماء لها , 
وم يذكر أنه يكتريها للزراعة » وجهان : 


أحدهها : لا يصح » لأن الأرض عادة تكترى 
للزراعة » فصار كما لوشرط أنه اكتراها للزراعة . 


والثاني : يصح إذا كانت الأرض عالية لا يطمع 
في سقهاء لأنه يعلم أنه لم يكترها للزراعة. وإن 
كانت منخفضة يطمع في سقيها سق الماء إلييا من 
موضع آخرء لم تصحّ , لأنه اكتراها للزراعة مع تعذر 
الزراعة, لأن مجرد الإمكان لا يكفى» إذ لابد من 
ولت عل اللان وضولة اللا إلنا عل الاي 01 


وقال الحنفية والشافعية في مقابل الصحيح 
عندهم: لابد من تعيين ما تستأجر له الأرض من 
زراعة أو غراس . ولابد أيضا من بيان نوع ما يزرع أو 
يغرس , وإلا فسد العقد, لأن الأرض تستاجر 
للزراعة وغيرها » وما يزرع فيها منه ما يضر بالأرض 
ومالا يضرء فلم يكن المعقود عليه معلوماً . ولذا 
وجب البيان» أويجعل له أن ينتفع بها ماشاء. 
وحكي عن ابن سر يج أيضا أنه قال : لا يصح حتى 
ين الزرع » لأن ضرره يختلف . (") 


وقال الحنفية : إن زرّعها مع ذلك الفسادء 
زفقي الأجل : فالمؤج و الستى» استحساناء وي 
القياس لا يجوز» وهو قول زفر, لأن العقد وقع 
فاسداً , فلا ينقلب جائزاً . 

ووجه الاستحسان أن الجهالة ارتفعت قبل تمام 
تقد 9 


)١(‏ حاشية الدسوقٍ 48/4» والمهذب "465/١‏ 893, وكشاف 
القناع «/56؟, 1/4 2٠9‏ ومغني امحتاج اعمط 
مصطفي الحلبي, والروضة للنووي 6 طالمكتب 
الاسلامي . 

)١(‏ المغني 1/5 طالمنار/ا ١‏ ه 

(م) الهداية ع/؟4؟ ,748 ء والبدائع 18/4 , والفقاوى 
الهندية 5150/6» 41١‏ 


18ل 


إجارة /41 -- 88 


أحكام إجارة الأرض الزراعية : 


التزامات الموجر: 


/م س يجب تسلم الأرض خالية إلى المستأجر. فإن 
استأجر أرضا فها زرع لآخرء أوما منع الزراعة» لم 
تجز الإجارة, لعدم القدرة على استيفاء المعقود عليه . 
فإن قلع ذلك قبل تسل الأرض جاز. وقال 
الحنابلة : لو كانت مشغولة » وخلت أثناء المدة, فانما 
تصح فيا خلت فيه من المدة بقسطه من الأجرة . وإذا 
كان ذلك ما يختلف رجع في تقومه إلى أهل 
00 


التزامات المبتاحن: 


6 أولا : يجب على المستأجر أن يدفع الأجرة 
المشروطة في العقد حسب الاشتراط , فقد نصوا على 
لزوم الكراء بالقكين من التصرف في العين التي 
اكتراها وإن لم تستعمل . وقد اتجه الفقهاء في الجملة 
إلى أنه إن انقطع عنها الماء, أو غرقت ولم ينكشف 
عنها الماء, ونحوذلك مما منع تمكنه من ز راعتهاء فإنه 
لا يلزمه الأجر. لكن لهم تفصيلات ينبغي الإشارة 
إليها . 

فالحنفية ينصون على أن انقطاع الماء عن الأرض 
التي تسقى ماء النهر أو ماء المطر يسقط الأجر. وكذا 
إن 00 الأرض قبل أن يزرغهنا ومضت المدة. 
(0)الفتاوى الهندية 458/4». وحاشية الدسوي 17/4» 

والمهذب 407/١‏ 40076 , وكشف القناع م/ 6/9 


وكذا لوغصها غاصب . أما إن زرعها ‏ فأصاب 
الزرع آفة, فهلك الزرع,أوغرقت بعد الزرع ولم 
ينبت » ففي إحدى روايتين عن محمد : يكون عليه 
الأجر كاملا . وامختار فى الفتوى أنه لا يكون عليه 
لخر لاشيم الل ع عاد لزع 00 


ويقرب من ذلك قول المالكية, إذ قالوا: إن 
الأجر لا يجب بانقطاع الماء عن الأرض ء أو إغراقه 
لها من قبل أن يزرعها وحتى انقضاء المدة . أما إن 
تمكن» ثم فسد الزرع لجائحة لا دخل للأرض فيهاء 
فيلزمه الكراء ) غير أنهم قالوا : إذا انعدم البذر عموما 
عند أهل المحلة ملكاً أو تسليفاً فلا يلزمه الكراء, 
وكذا إذا سجن المكتري بقصد تفويت الزرع عليه , 
فيكون الكراء على ساجنه . (5) 


وقال الشافعية والحنابلة : إن اكترى أرضا 
للزراعة , فانقطع ماؤها؛ فالمكتري بالخيار بين فسخ 
العقّد, لأن المنفعة المقصودة قد فاتت , وبين إبقائه 
لأن العين باقية يمكن الانتفاع بها , وإنما نقصت 
منفعتهاء فثبت له الخيار, كما لوحدث به عيب . 
وقالوا : إذا زرع الأرض التي اكتراها ثم هلك الزرع. 
بزيادة المطر أو شدة البرد أو أكل الجراد» لم يجز له 
الردءلأن الجائحة حدثت على مال المستأجر. وقالوا : 
إن اكترى أرضها غرقت بالماء لزراعة ما لا يثبت في 
الماء,» كالحنطة والشعير, فإن كان للماء مغيض إذا 


457 2151/4 الفتاوى الهندية‎ )١( 
50/4 (؟) حاشية الدسوقي‎ 


1541١ 


4٠46 إجارة‎ 


فتح انحسر الماء عن الأرض » وقدر على الزراعة » صح 
العقد, وإلا لم يصح العقد. وإن كان يعلم أن الماء 
ينحسر» وتنشفه الر يح » ففيه وجهان عند الشافعية : 

أحدهما : لا يصح , لأنه لا يمكن استيفاء المنفعة 
في الحال. والثاني : يصح.وهوا لصحيح ء لأنه يعلم 
بالعادة إمكان الانتفاع به.90؟ ,... 
9 ثانياً : يجب على المستأجر أن ينتفع بالأرض 
في حدود المعروف والمشروط ء لا بما هو أكثر ضرراً» 
وهذا موضع اتفاق. وذهب عامة أهل العلم انه 
يجوز أن يزرع الأرض الزرع المتفق عليه » أو مساو يه» 
أو أقل منه ضرراً . 

غير أن الحنفية قالوا : من اكترى أرضا ليزرعها 
حنطة فليس له أن يزرعها قطنأ . وإذا زرعها ضمن 
قيمة ما أحدثه ذلك في الأرض من نقصان » واعتبر 
غاصباأ للأرض 1" وقد سبق أنهم يشترطون تعيين نوع 
ما يزرع . 

وقال الشافعية في ذلك : يلزمه أجر المثل , لأنه 
تعدى , والز يادة غير منضبطة » وتفضي إلى المنازعة . 
وني قول آخخر لهم : يلزمه المسمى وأجر المثل للزيادة . 
وفي قول : إن مالك الأرض يكون باخيار بين أن 
يأخذ المسمى وأجر المثل للزيادة» أو أن يأخذ أجر 
لثل للجميع . 0 

وعند الحنابلة : لواشترط نوعا معينا من الزرع 
كالقمح ء فلهم رأيان : قيل : لا يجوز هذا الشرط » 
لأن المعقود عليه منفعة الأرض» وإما ذكر القمح 


(6المهذب ١/هوس,‏ 4050 والشرح الكبير مع المغني 80/5» 
١‏ وكشاف القناع 7١/6‏ 
(١؟)‏ الهداية /8؟ 


وفء مو م مي ةم وود م موه م رم ممم وموم ووو ودام ااانه 


لتقدر به المنفعة . والثاني أنه يتقيد بهذا الشرط حسب 
الاتفاقءفيكون شرطاً لا يقتضيه العقد . وهذا اختيار 
القاضي من علمائهم )١(.‏ 
انقضاء إجارة الأرض الزراعية : 
٠‏ إذا كانت الإجارة على مدة, وانقضت 
المدة» انقضت الإجارة اتفاقا. و يبقى الزرع في 
الأرض إذا كان لم يَحِنْ حصاده. وعليه الأجر 
المسمى عن المدة» زائداً أجر المثل عن المدة الزائدة . 
ولفقهاء المذاهب بعض تفصيلات في ذلك » وفها 

إذا كانت الأرض استأجرها للغراس لا للزرع : 

فقالالحنفية: إذا استأجرها ليغرس بها 
شجراً» وانقضت المدة» لزمه أن يقلع الشجر و يسلم 
الأرض فارغة . وقيل : يتركها بأجر المثل , إلا أن 
يختار صاحب الأرض أن يغرم قيمة ذلك مقلوعاً إن 
كان في قلعها ضرر فاحش بالأرض . وإلا قلعها من 
غيرضمان النقص له . لأن تقدير المدة في الإجارة 
يقعضي التفر يغ عند انقضائهاء كا لواستأجرها 
للزرع 00 

ولا يبعدالمالكية عن الحنفية في شىء من 
هذا وخر أت ممطنوت فجدبماء الزرع ف الأرشن 
للحصاد بأجر المثل مما إذا كان المكتري يعلم وقت 
العقد أن الزرع يتم حصاده في المدة, وإلا جاز للمؤجر 


أقزة بالقلع .90) 


(06 المهذب 0 1ع والشرح الكبير وحاشية الدسوي 
؛/معء والمغنى 28/5 , 5١,28١‏ 

() الفتاوى الهندية 5/6!؛ ء والهداية ه5575 » وانظر 
المغنى 17//5” 


(*) حاشية الدسوقي 4//ا4 


-15685- 


إجارة ١ه‏ ؟و 


١‏ - أما الشافعية فقد فصّلوا » وقالوا : إن اكترى 
أرضأ لزرع معين لا يستحصد في المدة» واشترط 
التبقية , فالإجارة باطلة , لآنه شرط ينافى مقتضى 
العقد. فإن بادر وزرع لم يجبرعلى القلع » وعليه أجرة 
المثل. وإن شرط القلع فالعقد صحيح ‏ ويجبر على 
ذلك . وإن لم يشترط شيئاً من ذلك فقيل : يجبرعل 
القلع , لأن العقد على مدة, وقد انقضت . وقيل : لا 
يجبر, لأن الزرع معلوم . ولزمه أجر المثل للزائد . 

وإن كان الزرع غير معين» فإن كان بتفر يط 
منهء فللمكرى أن يجبره على قلعه , لأنه لم يعقد إلا 
على المدة. وإن كان لعذر, فقيل : يجير أيضاً . 
وقيل : لا يجبر. وهوالصحيح , لأنه تأخر من غير 
تفريط منه. وعليه المسمّى إلى ناية المدة» وأجرة 
المثل لما زاد (1) 

وق الشراسن الوا :انه صو امتعراط القيقية : 
لأن العمو مه يقعضيه. وإن شرط عليه القلم أخذ 
بالشرط. ولا يلزمه تسوية الآرض . وإن أطلق لم 
يلزمه القلعء إذ العادة في الغراس التبقية إلى أن 
يمجف ويستقلع. وإن اخحتار القلع, وكان قبل 
انقضاء المدة, فقيل : يلزمه تسوية الأرضء لأنه قلع 
الغراس تمن أرضن غيرة بغير إذنه . وقيل لا يلزمه , 
لأنه قلع الغراس من أرض له عليها يد . وان كان بعد 
انقضاء المدة لزمه تسوية الأرضء, وجها واحداً . وان 
اختار المكتري التبقية فإن أراد صاحب الأرض دفع 
قيمة الغراس وتملكه أجير المكتري على ذلك . وإن 


(0) المهذب 1١/١‏ ء, وروضة الطالبين 7١١6 7١14/8‏ 


أراق أن تقلعت وكانيت فيمة القراين 
بالقلع ع أجبر المكتري على القل .7" 

ولا يبعد رأي الحنابلة عا قاله الشافعية في 
جملته . غير انهم قالوا : إذا كان تأخير الزرع لتفر يط 
منه فحكمه حكم زرع الغاصب . ويخيرٌ امالك بعد 
المدة بين أخذه بالقيمة » أوتركه بالأجر لما زاد على 
المدة. وان اخمتار المستأجر قطع زرعه في الحال فله. 
ذلك. وقال القاضى : إن على المستأجر ذلك. وإن 
الفا عل ترك بعوض جا وإن كان بقَاؤه بغير 
تفر يط زم المؤجر تركه إلى أن ينتهي » وله المسمى » 
وأجر ا مثل لا زاف 00 

وإذا استوؤجرت الأرض مدة للزراعة » ومات 
المؤجر أو المستأجرء قبل أن يستحصد الزرع كان من 
حق المستأجر أو ورثته بقاء الأرض حتى حصاد 
الزرع , وذلك ببأجر المثل» على أن يكون ذلك من 
كال التورقة ون مال البق "١‏ وقد سيق أنتوقاة 
المؤجرء أوالمستأجرء مما ينهى عقد الإجارة عند 
الحنفية ع خلافاً للمذاهب الأخر. 


المبحث الثاني 
إجارة الدور والمبافي 
#أحن النهفة 01 
؟ - لا يعلم خلاف بين فقهاء المذاهب في 
ضرورة تعيين الدار المستأجرة » وأنه إذا تغيرت هيئُتا 
الأولى التي رآها عليها مما يضر بالسكن يثبت له خيار 
(١)المهذب 10"/١‏ 1042 


(69 المغني 08-5 
(*) الفتاوى الهندية 475/4 


19م 


إجارة 495و 


العيت.. واذا كان :امتاحر'دارا قو تيت «الوصف» 
ولم يرها قبل العقد ولا وقته, ثبت له حق خيار 
الرؤ ية عند من يقولون به .'") 

ولا يعلم خلاف أيضاً في أن إجارة الدور ما لا 
تختلف في الاستعمال عادة » فيصح استئجار الدار أو 
الحانوت مع عدم بيان ما يستأجرها له, لأن الدور 
إنما تكون للسكن عادة, والحانوت للتحارة أو 
الصناعة. ويرجع إلى العرف أيضا في كيفية 
الاستعمال , والتفاوت في السكن يسير فلم يحتج إلى 
“94 - وإذا شرط ال مؤجر على ال مستأجر ألا يسكن 
غيره معه فالحنفية يرون أن الشرط لاغ والعقد 
صحيح , فله أن يسكن غيره معه . 

وذهب المالكية والحنابلة إلى اعتبار الشرط » 
فليس له أن يسكن غيره معه, إلا ما جرى به 
العرف . وذهب الشافعية إلى فساد الشرط والعقد, 
لأن هد" التغبرط لا متقضية البحقد» وفيه متففة 
الوتخري تكرت كرما افد و 

واذا لم يكن هناك شرط فالعبرة في ذلك بعدم 
الضرر أولاً » والرجوع للعرف ثانا . 

وللمستأجر أن ينتفع بالدار والحسانوت كيف 


شاء في حدود المتعارف , بنفسه و بغيره ممن لا يز يد 


475/4 الفتاوى اهندية‎ )١( 

01/7 المغني‎ )١( 

فرق القعا وين الهندية 475/64, وحاشية ابن عابدين 8//ا1» 
وفتح القدير 0ا/55١اء‏ 5>؛ ولمدونة ١١//اة1ا,‏ واخرشي 
با/٠هء‏ ونهاية امحتاج ه/لاماكى ملاىء .م وكشاف القناع 
علمهةعء وا مغني والشرح الكبير 25١/5‏ اه 


ضرره عنه. وليس له أن يجعل فها ما يوهن البناء 
كالحدادة والقصارة . 

وتدخل في إجارة الدور والحوانيت توايعها » ولو 
بدون ذكرها في العقّد, لأن المنفعة لا تتحقق إلا 

00 
بها.. 
4 ل وبيانالمنفعة في إجارة الدور ببيان المدة 
فقطء لأن السكنى مجهولة المقدار في نفسها , ولا 
تنضبط بغير ذلك . وليس لمدة الإجارة حد أقصى عند 
الجمهور, فتجرز الماة التي تبقى فيها وإن طالت . 
وهو قول أهل العلم كافة . وفي قول عند الشافعية : لا 
تجوز أكثر من سنة . وفي قول : إنما لا تجوز أكر من 
ثلاثين سنة . وقال به المالكية بالنقد والمؤجل (") 
وتبدأ المدة من الوقت المسمى في العقد . فإن لم يكونا 
سميا وقتا فن حين العقد "أو يقول ا مالكية : يجوز 
عدم بيان ابتداء المدة لسكنه شهرأ أوسنة مثلا . 
وحمل من حين العقد وجيبة ( أي مدة محددة لا 
تتجدد بنفس العقد ) أو مشاهرة . فإن وقع العقد في 
أثناء الشهر فثلا ثون يوماً من يوم العقد 40) 

أما الشافعية فقالوا : لا تجوز إجارة الدور إلا لمدة 
معلومة الابتداء والانتهاء. فإن قال : اجرتك هذه 
الدار شهراً: وم يبحدد الشهرء لم يصح , لأنه ترك 


بلق الفتاوى الهندية 470/4 ,» وكشف الحقائق ؟١/2”4‏ هلأء 
وتبيين الحقائق ه/*7١١. 2١١4‏ والبدائع 1/4 ؛ وحاشية 
الدسوق 44/4 والمهذب ,47/١‏ والمغني 251/5 2517 
وكشاف القناع «/158 

(0) البدائع 4 »؛ وشرح الخرشي اردىء والمهذب ١/5و‏ 
٠غ‏ والمغنى 7/5 

(م) محلة الأحكام العدلية م 83.448 

(1) حاشية الدسوقٍ 10/1 


-1584 


إجارة 0/6و 


نعيين المعقود عليه , وهوالشهر., في عقد شرط فيه 
التغين + كا لوقال + تحاف دارا 07 

هه -- وإذا وقعت الإجارة على مدة يجب أن 
تكون معلومة. ولا يشترط أن تلى العقد مباشرة » 
خلافاً للشافعي في أحد قوليه . فإذا قال : آجرتك 
داري كل شهر بدرهم , فالجمهور على أنها صحيحة 

وتلزم الإجارة في العهز الأرك ادق اللا وآ 
معلوم بالعقد , وما بعده من الشهور يلزم العقّد فيه 
اتليس به ره النكن ل الدان لاله عيرن ان 
العقد, فإذا تلبس به تعين بالدخول فيه . فصح 
بالعقد الأول . وإن لم يتلبس به أو فسخ العقد عند 
انقضاء الشهر الأول, انفسخ . وني الصحيح عند 
الشافعي أن الإجارة لا تصح . وقال به بعض فقهاء 
الحنابلة, لأن كلمة « كل » اسم للعدد , فإذا لم 
يقدره كان مهمأ بجهولا . وإذا قال : اجرتك داري 
عشر ين شهرأ. كل شهر بدرهم , جاز بغير خلاف , 
لأن المدة معلومة, وأجرها مغلوم. وني قول عند 
الشافعية : تصح في الشهر الأول المعلوم . وتبطل في 


لباقي امجهول "ا 


وإن قال اجرتكها شهراً بدرهم, ومازاد 
فبحساب ذلك , صح في الشهر الأول , لأنه أفرده 
بالعقد , وبطل في الزائد, لأنه مجهول . ويحتمل أن 
يصح في كل شهر تلبس به . 
555 وان قدرت مدة الإجارة بالسنين , ولم يبين 


٠١2 ”و5/١ المهذب‎ )١( 
5/5 والمغني‎ . 855/١ المهذب‎ )١( 
١565 المهذب ا/دوم, وا مغني‎ )7( 


نوعهاء حمل على السنة الحلالية , لأنما المعهودة في 
الشرع . 

وإن استأجر سنة هلالية أول الهلال عد اثنا عشر 
شهرا بالاهلة, ثم يكل المنكسر ثلا ثين يومأ. روي 
هذا عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد . وروي عنهم 
ااه يستوفى في الجميع 7ن 

وإن استأجر الدار بالسنة الشمسية أو الرومية أو 
الفبطية فإنه يصح في رواية عن الشافعي , لأن المدة 
متعلومة, وهوعدهب أخد إن كانا يعلمان أيامها . 
والرواية الثانية عن الشافعي : لا يصح , إذ في السنة 
الشمسية أيام نسيءء وهو مذهب أحمد إن كانا 
يجهلاما . 

وإن آجره له إلى العيد انصرف إلى أول عيد 
يأتى, الفطر أو الأضحى . وان اضافه الى عيد من 
أعياد الكفار صح إذا علماه. (9) 
لاك وبالنسبة للأجرة فإذا اجرها سنة بعشرة 
دراهم جازء وإن لم يبين قسط كل شهرء لأن المدة 
بعلومة + فار كالاخان شهرا واحدا . غيران 
المالكية هم تأويلان في كونه وحية لاعمالك 
إرادة سنة واحدة, فكأنه يقول : هذه السنة . وهو 
تأويل ابن لبابة . والأكرء بل هو ظاهر المدونة : أو 
غير وخيبة » لاحتمال إرادة كل سنة . وهوتأو يل 
أبي محمد صالح ‏ © 


"١/5 والمغني‎ »557/١ بذهملا)١(‎ 

(؟) المهذب 3/١‏ ةع , والمغني 5/5 

(©) البدائ تع ؛/لام١‏ والهداية /5؟8., والشرح الكبير مع 
د 1.0/4 
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إجارة 1448 وهو 


8 - إذا استأجر ذمَيٌ داراً من مسلم على أنه 
سيت خذها كنيسة أو حانوتأ لبيع الخمر» اللمهون 
( المالكية والشافعية والحنابلة وأصحاب أي حنيفة ) 
على أن الإجارة فاسدة, لأنها على معصية . وانفرد أبو 
حنيفة بالقول بجواز ذلك , لأن العقد وارد على منفعة 
البيت مطلقاً, ولا يتعين على المستأجر اتخاذها لتلك 
المعصية . وفي هذا التعليل ما فيه . 

أما إذا استأجر الذمي دارأ للسكنى مثلا» ثم 
اتخذها كنيسة, أو معبداً عاماً, فالإجارة انعقدت 
بلا خلاف. ومالك الدارء وللمسلمين عامة , منعه 
حسبة , كما بمنع من إحداث ذلك في الدار المملوكة 
للذ 00( 

مي . 


التزامات المؤجر والمستأجرفي إجارة الدور: 
8 عي:ع ازمر تسكن العا حو 
الانتفاع . و يلزم المستأجر الأجر من وقت القكين, 
ولولم يستوف المنفعة. وإذا انقضت المدة من غير 
القكين لا يستحق الموؤجر شيئًا » ولومضى من العقد 
مدة قبل القكين فلا يلزمه أجر ما مضى قبل الفكين . 
وفتح نلق الكؤحى تتيين لذأ لامتيفاء«الأجرة 
القترط تعصلها. 
ومن مقتضى القكين ألا تعود الدار لحيازة المؤجر 
بشرط في العقد ب "وما دام يجوز له أن ينتفع بالمعقود 
عليه بنفسه أو بغيره فإنه يجوز له إيجارها للغير مثل ما 


(0) كشف الحقائق ل" والبدائع 3/4 ء ؤماء وابن 
عابدين 84/5 والمغني 187/3 , وكشاف القناع 477/7 

» 43/17 الهداية ع/؟*؟, والبدائع 1810//6» وشرح الخرشي‎ )١( 
وحاشية الدسوقي 6/ع4, ه4», ومنهاج الطالبين /8» ونهاية‎ 
امحتاج ه/رهة”‎ 


اتشاحرها به أوأكثز من غرخسن ما انحرف 
أو من جنسه, وكان وضع فيها شيئاً من ماله 
( كالمساكن المفروشة ) فإن الز يادة تحل له مع اتحاد 
اي 1 

وهذا إذا لم يكن هناك شرط ينع إسكان غيره» 
على ما سبق . 

كما يلزم المؤهر عمارة الدار وإصلاح كل 
ما يخل بالسكنى . فإن أبى مُق للمستأجر فسخ العقد 
إلا إذا كان استأجرها على حاها . وهذا عند جمهور 
الفقهاء (9) 


ومذهب اللمالكية وقول عند الحنفية لا يجير الآجر 
على إصلاح لمكتر مطلقاً, ويخير الساكن بين 


السكنى » و يلزمه الكراء كاملا , والخروج منها . ولو 


أنفق المكتري شيئاً في الإصلاح من غير إذن 
وتفويض من المؤجر, فهومتبرع . وعند انقضاء المدة 
خير رب الداربين دفع قيمة اللإصلاح منقوضاً أو 
أمره بنقضه إن أمكن فصله .0©) 


ولا يجوز اشتراط صيانة العين على المستأجر» 
لأنه يؤدي إلى جهالة الأجرة » فتفسد الإجارة بهذا 
الاشتراط باتفاق المذاهب . وإن سكن المستأجر, 
لزمه أجر ا مثل» وله ما أنفق على العمارة , وأجر مثله 


)١(‏ الفتاوى المنديه غ/170 

(؟) شرح الدر 00/9 , وحاشية ابن عابدين 57/0 » والمهذب 
١غ‏ وكشاف القناع ١١/4‏ 

(*) حاشية الدسوقي 5/4: », والشرح الصغيرع/١/اء‏ الاء 


وشرح الدر 6٠60/7‏ 


لمكم 


٠١١15٠١ إجارة‎ 


في القيام عليها إن كان فعل ذلك بإذنه , وإلا كان 
00 
مشبرعا , 

غيرات المالكيية اجاز وا كراء الدار ونحوها مع 
اشتراط المرمة على المكتري من الكراء المستحق عليه 
عن مدة سابقة أو من الكراء المشترط تعجيله. 
و يقرب من ذلك ما قاله الشافعية من أن المستأجر في 
كل هذا بكرن مزل اي 1 
٠٠‏ والدارالمستأجرة تكون أمانة في يد 
المستأجر فلا يضمن إلا بالتعدي أو المخالفة . وتوابع 
الدار كالمفتاح أمانة أيضا . وإن تلف شيء مما يحتاج 
إليه للتمكن من الانتفاع لا يضمنه . وإذا استأجر 
الدار على أن تتخذ للحدادة , فاستعملها للقصارة أو 
غيرها يمالا يزيد ضرره عادة عن الحدادة , فانهدم 
شىء من البناء » فلا ضمان عليه . أما إن استأجرها 
عل أن يعخذها للسكتى . فاستعملها للخدادة أو 
ا ل ل ا 
القصارة , فانهدم شيء منها ضمن . 

وقد صرح بعض الفقهاء بأن السلوك الشخصى 
للمستأجر لا أثر له على العقد , وليس للآجر ولا 
للجيران إخراجه من الدارء وإنما يؤدبه الحاكم . فإن 
م يكف أجرها الحاكم عليه وأخرجه منها. (4) 


(١)الفتاوى‏ الهندية 15/4 , وكشاف القناع 17/4., ونهاية 
المحتاج 0/» 6 ., وحاشية الدسوقٍ » وشرح 
الخرشي » والشرح الصغير/> 

(؟) حاشية الدسوقي 47/6 , وشرح الخخرشي 47/7 ء ونهاية 
امحتاج وحاشية الرشيدي 511/8 , 76 , 09*, والشرح 
الصغير 7/4 

(©) الفتاوى الحندية :41١/4‏ , والمهذب ١/0..؛.‏ وكشاف 
القناع ١١ , ١٠6/4‏ 

(:) الفنتاوى المهندية 47/4 » وحاشية الدسوقي 4/4", والشرح 
الصغير وحاشية الصاوي 6/ هه 


وتنقضى إجارة الدور بأحد الأسباب 

السابق ذكرها في مبحث انقضاء الإجارة . 
وقد بينا قبل اتجاهات الفقهاء في انقضاء 
الإجارة بالتصرف في العين المؤجرة . وعلى هذا فلو 
قام المؤجر بإجارة داره عن شهر صفر مثلا » وكانا 
ذلك في شهر ا حرم » وكانت الدار في يد مستأجر آخر 
في شهر احرم » فإن ذلك يعتبر فسخاً للإجارة الأول . 
ويظهر أثر هذا الفسخ عقب انتهاء شهر ا حرم . 
وير البعضن أن ذلك إناء للفقد وليسن فسا () 


الفرع الثاني 

إجارة الحيوان 
إجارة الحيوات تنطبق عليها شروط الإجارة 
وأحكامها السابقة , إلا أن هناك صوراً من إجارة 
بعض الحيوانات لحا أحكام تخصها كإجارة الكلب 
ونحوه للحراسة, فإن الحنفية منعوها لأنه لا يمكن 
للإنسان حمله على منفعة الحراسة بضرب أو غيره . أما 
إجارة الكلب المعلم للصيد فحل خلاف في جوازه 
وعدمه بين الفقهاء يرجع إلى بيانه وتفصيله في محله 
« صيد ) . 


وفي إجارة الفحل للضراب خلاف» 
فجمهورالفقهاءةالحنفية وظاهر مذهب الشافعية 
وأصل مذهب الحنابلة » على منعه لنبي النبي صللى 
الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن عسب 
الفحل . 


1415/4 الفتاوى الهندية‎ )١( 


14810/- 


٠١4 1١ إجارة ؟‎ 


غيرأن الحنابلة قالوا : إن احتاج إنسان إلى 
ذلكءولم يجد من يُظرق له , جاز أن يبذل الكراء» 
ولنيين المتطرق اده كا مطاف ل عل عله 
فوناء رن بان اقم نال دس ترق ل 
ولأن ذلك بذل مال لتحصيل منفعة مباحة تدعو 
الحاجة إليها . وقالوا : إن أطرق إنسان فحله بغير 
إجارة ولا شرط , فأهديت له هدية » فلا بأس . 0 

ونقل عن مالك و بعض الشافعية وأبي الخطاب 
من الحنابلة الجواز» وهومذهب الحسن وابن 
سير ين» تشبيها له بسائر المنافع , وللحاجة إليه , 
كان الظرر للرضاعء ولفه و أن تباخ 
بالإعارة» فجاز أن يستباح بالإجارة؛ كسائر 
ا 

والجمهور على أنه لا يتجوز أن تفضي إجارة 
الحيوان إلى بيع عين من نتاجه , كتأجير الشاة لأخذ 
لبنها, لأن المقصود الاصلى في عقد الإجارة هو المنفعة 
لا الأعيان. ْ 

وف قول عند الحنابلة : تجوز إجارة الحيوان للبنه » 
وقاله ا تقي الدين؛ وهو غير صحيح في 
ش الفرع الثالث 


إجارة الاشخاص 


المت * 


١‏ - إجارة الأشخاص تقع على صورتين : أجير 
)١(‏ الفتاوي الهندية 45:4/4», والمهذب ,44/١‏ والمغني 
5/مماء 1"4ء وكشاف القناع #/ 4/١‏ 
(؟) بدايه الحتبد ؟/هغ؟ء والمهذب ١/1414م‏ 
الفتاوي المندية ؛/ه؛؛ . 445 » وكشاف القناع +/40/1» 
(م) منهاج الطالبين 58/6 


ويسميه بعض الفقهاء « أجير الوحد» كالخادم 
والموظف, وأجير مشترك يكترى لأكثر من مستأجر 
بعقود مختلفة, ولا يتقيد بالعمل .لواحد دوت غيره » 
كالطبيب في عيادته, والمهندس وامحامي في 
مكتبيها. والأجير الخاص يستحق أجرة عل المدة . 

أما الأجير المشترك فيستحق أجرة على العمل غالبا . 


وسيأتي تفصيل ذلك. 
المطلب الأول 
الأجير الخاص 


٠١‏ - الأجيرالخاص : هومن يعمل لمعيّن عملاً 
موقا ع و ركون غوده لدة: . و يستحق الأجر بتسلم 
نفسهفي المدة, لأن منافعه صارت مستحقة من 
استأجره في مدة العقد. 90 

وأكزه اللنعفنية اسعتها را لزاة العدية اكز 
يؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في المعصية, ولأن 
الخلوة بها معصية . 

وأجاز أحمد استئجارها » ولكن يصرف وجهه 
عن النظر إلى مالا يحل له النظر إليهء كما أنه لا يخلو 
معها في مكان اتقاء للفتنة () 
١4‏ - ويجوز أن يكون الأجيرذقيّا والمستأجر 
مسلماً بلا خلاف. أما أن يكون الأجير مسلماً 
والمستأجر ذمّيّاً فقد أجازه جمهور الفقهاء »غير أنهم 
وضعوا معياراً خاصاً هو أن يكون العمل الذي يوجر 


2408/١ شرح الدر /15130ء والهداية */ه؛؟, والمهذب‎ )١( 


والقليوبي 28١/7“‏ وحاشية الدسوق ,8١/4‏ والمغني مع 
الشرح الكبير 41/5 

)١(‏ البدائع 185/4 , وحاشية الدسوق /,؛ وكشاف القناع 
ولط 


-1588- 


٠١516 إجارة‎ 


نفسه للقيام به ما يجوز له أن يفعله لنفسه , كا خياطة 
والبناء والحرث . أما إذا كان لا يجوز له أن يعمله 
لنفسه. كعصر الخمرء ورعي الختاز يرء ونحوذلك» 
فانه لا يجوز. ككل فإن الإنخارة ترد فين العنق. 
وإن عمل فإن الأجرة تؤخذ من الكافر و يتصدق 
بها. ولا يستحلها لنفسه إلا أن يعذر لأجل الجهل . 

والمعيار عند الحنابلة أن يكون العمل غير الخدمة 
الشخصية. أما إن كانت الإجارة على أن يقوم 
بخدمته من نحو تقديم الطعام له والوقوف بين يديه 
فقال البعض : لا يجوز, لأنه عقد يتضمن حبس 
المسلم عند الكافرء وإذلاله في خدمته . وهوفما يبدو 
المقصود من القول بالجواز عند الحنفية لأنه عقد 
محارف كح دان جر العرروةاا لي صارقا ين 
الاستخدام استذلال» وليس للمسلم أن يذل نفسهء 
خصوصاً بخدمة الكافر. 

وقال بعض الحنابلة : يجوز, لأنه يجوز له إجارة 
نفسه في غير الخدمة, فجازفها. وهوأحد قولي 
الشافعي . 


وني حاشية القليوبي والشرواني يصح مع الكراهة 
أت يستأجرالذمَيّ مسلماً » ولو إجارة عين و يؤمر' 
وجرباً بإجارته لمسلم . وللحاكم منعه منها . ولا يجوز 
لسلم خدمة كافر ولوغير إجارة. 

وفي المهذب أن من الشافعية من قال : لو 
امبيعا جر كاف ملم فنيه قلات ومنهم من قال : 
يصح قولاً واجدا: 
)١(‏ الشرح الصغير 50/4 , وشرح الخرشي 15/0. 270 والبدائع 


/لء وحاشية القليوي عات والمهدب ام وا مغني 
٠ 8/5‏ 39 ء, والتحفة بحاشية الشروانى مقف 


6- ويجوز أن يكون رب العمل جاعة في حكم 
شخص واحد ( مؤسسة ) فلواستأجر أهل قرية معلماً 
أو إمامأ أو مؤذناً» وكان خاصاً بهم كان أجيراً 
خافن :و كذ اك واست اجر أهل قررة راغا لتر 
أغنامهم على أن يكون مخصوصاً لهم بعقد واحد » 
ا 0 

ولابد في إجارة الأجير الخاص من تعيين 
المدة لأا إنجارةعين ذه فلايد من تفبينا + لذنا 
هى المعينة للمعقود عليه . والمنفعة لا تعتير معلومة إلا 
بذلك. وينبغى أن تكون المدة ثما يغلب على الظن 
اا كد فا قاو عن النبلة شعن قال 
ا مالكية : يجوز إجارة العامل نمس عشرة سنة (") 

ولم يشترط الفقهاء تعيين نوع الخدمة . 
وعند عدم التعيين يمحمل على مايليق بالمؤجر 
والتا د 0 
0 ويجب على الأجير الخاص أن يقوم بالعمل 
في الوقت المحدد له أو المتعارف عليه . ولا منع هذا 
من أدائه المفروضٌ عليه من صلاة وصوم , بدون إذن 
المستأجر. وقيل إن له أن يؤدي السئّة أيضاً , وأنه لا 
يمنع من صلاة الجمعة والعيدين , دون أن ينقص 
المتتاحرعن آحره شيئاً إن كان المسحد فز يبا .وله 
يستخرق ذلك وقتاً كبيراً0 كل جاء في كتب الفقه أن 
(؟) اهداية 1 ؟., وشرح الخرشي 11/07 والشرح الصغير 


30/1 2 والمهذدب اكوم 2 وكشاف القناع 7/1 03 وا مغنى 
لفل 
(©) حاشية القليوني +/4/ا, والبدائم ا والمغني 


كلف يكل 
(1) محلة الأحكام العداية م 458 , وكشاف القناع ١/4‏ 5" 


وا مغني 1/5 


- 15488 


٠١8--1١1/ إجارة‎ 


من اهاج غير نعوزا يصق لاكتا لاخر يه 
أيام الجمع للعرف "قال الرشيدي : « لوآجر نفسه 
خوط عدم الصلاد» وضرف زنها في العمل منت جر 
له, فالاقرب أنه تصح الإجارة و يلغوالشرط » ولا 
يدخل في الإجارة بالزمن نحو شهر مثلا لغير مسلم 
أوقات الصلوات ولا أيام عطلتهم الدينية . 

وليس للأجير الخاص أن يعمل لغير مستأجره إلا 
بإذن»وإلا نقص من أجره بقدر ما عمل . ولوعمل 
لغيره مجاناً أسقط رب العمل من أجره بقدر قيمة 
0 
٠7‏ - والأجير الخاصٌ أمين , فلا يضمن ما هلك 
في يده من مالء أوما هلك بعمله, إلا بالتعدي أو 
التضير دونه لكيه كات !"اما ألا لا سهان عليه 
لما تلف في يده من مال فلأن العين أمانة في يده 
زمه قدهة جاذنارنه الج اقل يضدن :آنا 
ما هلك بعمله فإِن المنافع تصير مملوكة للمستأجرء 
لكونه يعمل في حضوره , فإذا أمره بالتصرف في ملكه 
صح ء و يصيرنائباً منابه» و يصير فعله منسوباً إليه » 
كأنه فعله بنفسه . فلهذا لا يضمن : (*) 

بل قال المالكية : حتى لوشرط عليه الضمان» 


() حاشية ابن عابدين 7٠/0‏ ونهاية امحتاج /7171 

(,) حاشية القليوني على منباج الطالبين /74 2 ونباية 
امحتاج لالخف 

(م) ابن عابدين 70/0 , والدسوق 5/4 », وكشاف القناع 
1/4 

(1) شرح الدر 7517/5 

© الهداية */5غ؟ , والبدائع 4/١١؟»ء‏ والمهذب لمق 
ونهاية المحتاج ه/م .م , وكشاف القناع :/5؟ » والمغني 
5/مءوء و١٠ء‏ والشرح الصغير 41/4 ١‏ 47 


وفمف فيو و م مي ةمرفم رمرم وو ورم ةم و و ووو مد دو هرو مونو دمن ةو و ةوه ووم يورم مي ةرور موف ير همومه تم تلن 


فهو شرط يناقض العقد , و يفسد الإجارة . فإن وقع 
الشرط فسدت الإجارة . فإن عمل فله أجرة مثله, 
زادت على المسمى أو نقصت . وإن أسقط الشرط 
قل القماء السدن ل 

ومن فقهاء الشافعية من قال:إنه كالأجير 
المشترك » فيضمن , لقول الشافعي : الأجراء سواء » 
وذلك صيانة لأموال الناس . وكان يقول : لا يصلح 
الناس إلا ذالك ‏ 90) 
الإجارة على المعاصى والطاعات : 
4 - الإجارة على المنافع احرمة كالزنى والنوح 
والغناء والملاهى محرمة. وعقدها باطل لا يستحق به 
أجرة . 1 5 
ولا يجوز استئجار كاتب ليكتب له غناء ونوحأ » 
نه انتفاع بمحرم . وقال أبو حنيفة بجور. 

ولا يجوز الااستتجار على حمل الخمر من يشربها » 
ولا على حمل الخننز ير. وهذا قال أبويوسف ومحمد 
والشافعي . وقال أبوحنيفة : يجوز لأن العمل لا 
يتعيّن عليه » بدليل أنه لوحمل مثله جاز. وروى عن 
أحمد فيمن حمل خنز يراً أو خراً لنصراني قوله : إني 
أكره أكل كرائه » ولكن يقضى للحمال بالكراء. 
والمذهب خلاف هذه الروايات , لأنه استئجار لفعل 
محرم» فلم ينصح » ولأن النبي صل الله عليه وسلم 
لعن حاملها وا حمولة. إليه . 

وأما حمل هذه الأشياء لإراقتا وإتلافها فجائز 


إجاعة 09 


)1١(‏ الشرح الصغير/47 


4 108/١ المهذب‎ )١( 
»21١0//؟ المغنى 1/5 , ومدء معدء وكشف الحقائق‎ )0( 


والشرح الصغير ٠١/6‏ , والمهذب 114/١‏ » والبدائع 
١5١ 8/:‏ 


-4ة1- 


١١٠١ 1١9 إجارة‎ 


8 والأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا 
عور الأستكدا رطعلا “الامامة والاذان والحج وتعليم 
القرآن والجهاد . وهو قول عطاء والضحاك بن قيس 
رأ عتحيفة ونثهت أعده لا وى عقماويق أن 
العاص ء قال : إن آخر ما عهد إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم أن اتخذ تقلا لذ باع عل أذانه نا 
وما رواه عبادةبين الصامت, قال : « علمت ناسا 
من أهل الصفة القرآن والكتابة. فأهدى إِليَّ رجل 
منهم قوسأ. قال: قلت: قوس. وليست مال» 
أتقلدها في سبيل الله. فذكرت ذلك للنبي صل الله 

عليه وسلم 30 : إن سرّك أن يقلدك الله قوسا من 
نارفا نيليا ' أوعن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري 
قال:« ت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : اقرءوا القرآن» ولا تَغْلُّوا فيه, ولا تجفوا عنه» 
ولا تأكلوا به؛ ولا تستكثروا به )('أولأن من شرط 
صحة هذه الأفعال كونها قربة إلى الله تعالى , فلم يجز 


)١(‏ حديث عثمان بن ابي العاص روه الترمذي وقال حسن 
صحيح ؛ وصححه أحمد محمد شاكر وقال : ورواه ابن 
ماجه وابو داود والنسائي وأحمد ( سنن الترمذي 
بتحقيق أحمد محمد شاكر 48١/١‏ ط مصطفى الحلبي) 

(؟) حديث عبادة بن الصامت رواه أحمد وأبوداود 
وابن ماجه. اختلف فيه على عبادة. وقال على بن 
المديني: في سنده الأسود بن ثعلبةولا ا 
وقال البييقي فيه مثل ذلك ( سين ابن ماجه بتحقيق 
عبدالباقي /79/ا, وعون المعبود #/707) 

() حديث «اقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه 
وأبويعلى والطبراني في الكبير والبيقي. وقال 
الميسى: رجال أجه ثفات:» وقالاين حجري القتم : 
سنده قوي ( فيض القدير 514/1١‏ ط مصطفى محمد) . 


...»6 رواهاحمد 


أخذ الأجر علها !' وقد نص الحنفية على أنه لا يجوز 
قراءة القران بأجر, وأنه لا يترتب على ذلك ثواب » 
والآخذ والمعطى اثمانء, وأن ما يحدث في زماننا من 
قراءة القران بالط عمد المقابر وفي المآتم لا يجوز. 
والإجارة على جرّد القراءة باطلة, وأن الأصل أن 
الإجارة على تعليمه غير جائزة . 

لح ا ري 001 الإجارة على تعليمه 
7" كلما مهنا بإفافة الشعائر كالؤفانة 
والأذاك الجاع 
آ د وأعاز مالك واتشافى أخذ الأجرعل قراءة 
القرآن وتعليمه. رن ل وقال به أبو 
قلابة وأبوثور وابن الاو لأن موك مل الله 
عليه وسلم زوج رجلا مما معه من القراكت.» وجعل 
ذلك يقوم مقام المهرء فجاز أخذ الأجرة عليه في 
الإتغارة»<وقة زوئ عن رسول اش صل اشعليه 


وسلم 5 الحديث الصحيح أنه 7 : رداك أحق 


ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله 0 لكان ود 


امتحيانا 


متبرع بذلك » فيحتاج إلى بذل الأجر فيه. وقد نص 
المالكية على كراهة الأجرة على قراءة القرآن بلحن » 
لأن القراءة على هذا الوجه مكروهة إذا لم يخرج عن 


. المراجم الفقهية السابقة‎ )١( 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 2.4/8 هم 

إفية حديث أن النبي صل الله عليه وسلم « زوج رجلا ما معه 
من القرآن » رواه الشيخان بلفظ:« اذهب فقد ملكتكها 
عن سمكاة تن التشدران نز اللؤلة والرنيا نتم ونم 
وروي بألفاظ أخرى . وله قصة. 

(:)) حديث « إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله » 
رواه البخاري وابن ماجه من حديث ابن عباس .( فتح 
الباري ١11/٠١‏ طالسلفيه ) ٠.‏ 


ات 


١١411١١ إجارة‎ 


. قال الصاوي : أما الإجارة على أصل القراءة 
فحائز. وصرح 0 روات الم حعد ادر 
والاستئجار على ذلك , ! 

0١‏ وقد أجازالمالكية أيضاً أخذ الأجرة على 
الإمامة. كا أجازوا للمفتي أخذ الأجر إن لم يكن 
له رزق . وقالوا: يجوز الإجارة للمندو بات وفروض 
الكفاية. وكذلك أجاز الشافعية أخذ الأجرة على 
الحج والعمرة عن الغير مع التعيين (") 

كا أجازوا للحاكم أن يستأجر الكافر للجهاد . 
أما المسلم » ولوصبياً , فلا تصح إجارته للجهاد, 
لتعيّنه عليه (؟) 
5- ورب العمل ملتزم بالوفاء بأجر العامل 
بتسلم نفسه, كما تقدم قبل » وإن لم يعمل » و بشرط 
ألا يمتنع عها يطلب منه من عمل . فإن امتنع بغيزحق 
فلا يستحق الأجرء بغيررخلاف في هذا .(؛) 
9-7 والعطية التي تقدّم للأجير من الخارج لا 
تحسب من الأجرة . ولوقال شخض لآخر اعمل هذا 
العمل أكرمك, ولم يبين مقدار ما يكرمه به فعمل 
ماطلب منه استحق أجرالمغل !*لأنها إجارة 
فاسدة , لجهالة الأجر. 


)١(‏ الشرح الصغير 74/4 , وحاشية الصاوي عليه, ونهاية 
امحتاج وركملى ١م‏ 

() المغني 99/5, 140 ,14١‏ وكشف الحقائق ١//ا19,‏ 
والشرح الصغير وحاشية الصاوي ,٠١/6‏ والمهذب 108/١‏ 

(") ناية المحتاج 5807/0 , وحاشية القليوبي على منباج 
الطالبين 75/٠‏ 

(4) شرح الدر. 1507/6 » والمهذب 0 » والمغني 5//ا١٠»‏ 
وكشف الحقائق ١١7/9‏ 

(0) محلة الأحكام العدلية المادة 54ه ,]5ه , ونجهاساية 
امحتاج ه/5.م 


15)- والأصل أن يكون الأجر معلوماً , فإذا 
ما تراضيا على أن يكون الأجر هنا طعام الأجير 
وكسوته»أو جعل له أجرأ وشرط طعامه وكسوته» فإن 
في المسألة ثلاثة اتجاهات : 


فالمالكية »والزواية المفغيرة عند أحدع آبه صوق 
لما روى ابن ماجه عن عتبة بن النْدّر قال : « كنا 
عد زسولن الله صلى الله عليه وسلمءفقراً « طسم » 
سورة القصص ., حتى بلغ قصة موسى ء قال : إن 
موسى آجر نفسه على عِفَةَ ف وطعام بطته »أ 
وشرع من قبلنا شرع لنا مالم يثبت يفيت كه وعن أن 
هر مره أنه قال : وكات أجيرا لابئةاغزوان بطعاء 
بطني وعقبة رجلي » أحطب لهم إذا نزلواء وأحدو بهم 
إذا ركبوا »('ولأن جواز ذلك ثبت في 0 
00 : (فَإِن أَرَضعْنَ لَكُمْ فاثوهنّ 
00006 ا فيغييث عن غيرها ب لقان لبا ولارة 
عرد عسفية قرا اعرف ينان لستطيةا وان 
تَشَاحَا في مقدار الطعام والكسوة رُحِمّ في القوت إلى 
الإطعام في الكفارات » وفي الكسوة إلى أقل ملبوس 


)١(‏ حديث عتبة بن التدرزواء ابن ماجه. قال محمد 
فؤاد عبد البافي: في الزوائد: إسناده 
ضعيف. وعتبة بن الندّر: قال في تهذيب التهبذيب: 
هويضم النوث وتشديد الدال؛ السدلمي» صحابي شهد 
فتح مصرء وسكن دمشق . 

(0) حديث أبي هر يرة « كنت أجيرا الخ » قال صاحب الشرح 
الكبير الحتبل )١١/5(‏ رواه الأشرم . ورواه ابن ماجه 
(ل؟/ردكم) وقال غعققه عمد فؤاد غيب الباق نقلا عن 
الزوائد : إسناده صحيح موقوف . 

(7) سورة الطلاق /5 


 195- 


ا١ا١ا/‎ 1١1١6 إجارة‎ 


مكلف أو يحكم العرف. وإن اشترط الأجير كسوة 

ونفقة معلومة موصوفة جاز ذلك عند الجميم .(1) 
ويرى الحنفية » وهى الرواية الثانية عن أحمد . 

اختارها القاضى, أن كان يجوز للا في ذلك من 

عينانة بال عن واتفتر جارف الى لان العافة 

5 د 
وعرظ نان وال اتن انام الفط بتو 

تورتوادت المندذت وهوز واية عن أحن» عدم جواز ذلك 

مطلقاً في الظئر وغيرها , لأنه يختلف اختلافاً كثيراً 
متباينأ فيكون مجهولا » ومن شرط الأجر أن يكون 

01007 

انقضاء إجارة الأجير الخاص : 

6- تنقضى إجارة الأجير الخاص بالأسباب 

التعتافة لشي ركاه وإذا أكرى الأحير نفسه , 

يرنه فان امف الإعارة عل عرضرق ل الذثة 

استؤجر بدله من ماله» وإن لم يكن يثبت للمستأجر 
الخيار ني الفسخ أو الانتظار, وذلك كما لواستأجر 
سيارة بسائقها من غير أن يعين السائقء أو حمالاً 
بقائدها دون تعيين, فهرب السائق أو القائد, فإن 
انتظر فإن الإجارة تنفسخ عن كل يوم بمضي, لأن 

المنافع تتلف مضي الزمن. 
وإن كانت الإجارة على عمل معين لم ينفسخ 

لسك اعنافء ذا عدم 11 

١1‏ نطو ووه تلماه 457/9 ., والخرشي 
07 », وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ؛/هه , 5ه , 
والبدائع غ/7١١‏ 

١55/9 كشف الحقائق‎ )١( 

(؟) المغني 58/5 35 

(4) المهذب 1١5/١‏ ء والمغني 17/5 , /ا؟ 


إجارة الظتر ( المرضع ) : 

5 - إجارة الظثر ورد بها الشرع كا سبق. 
وينبغي أن تكون بأجر معلوم. وتكلم الفقهاء عن 
المعقود عليه هنا ء فقيل إن العقد ينصب على المنافع, 
وهى خدمتها للصبي, والقيام به . واللين يستحق 
عن طر يق التبع ممنزلة الصبغ في الثوب, لأن اللبن 
عيبن فلا يعقد عليه في الإجارة. وقيل إن العقد يقع 
على اللبن أصلا , والخدمة تبع » فلوأرضعته بلين شاة 
انتيضق الجر ولو أرضهتة دون أن ده 
استحقت الأجرة. ولوخدمته بدون الرضاع لم 
تستحق شيئاً. وأما كونه عيناً فإن العقد مرخص فيه 
في الإجارة للضرورة لحفظ الآدمى . ويجوز استئجارها 
بالطعاة والتكتيزة نات دنلفاق الوقن 
اتفاقاً. جاء في الجامع الصغير: « فإن سمّى الطعام, 
ووصف جنس الكسوة, وأجلهاء وذرعهاء فهوجائز 
بالإجماع ».أما إذا لم يتحدد ذلك فإنه يجوز عند 


الجمهور على ما 00000 


٠١7‏ وعلى المرضعة أن تأكل وتشرب ما يدر 
لبنها و يصلح به. وللمكترى مطالبتها بذلك » لأنه 
من تمام القكين من الإرضاع , وني تركه إضرار 
بالرضيع. وإن دفعته إلى خادمتم) فأرضعته فلا أجر 
ها. وبه قال أبوئثور. وقال أصحاب الرأي : ها 
أجرها ء لأن رضاعه حصل بفعلها . وعليها أن تقوم 
بشئون الرضيع من تنظيفه وغسل ثيابه عند الحنفية 
والحنابلة وبعض الشافعية, لأن المعقود عليه في 
الإجارة هو الخدمة » وتستحق بالعقد . و يتفق معهم 
سائر الفقهاء إن اشترط ذلك في العقد, أو جرى 


١1/5 والمغني‎ , ١55/٠ الحداية /41؟» وكشف الحقائق‎ )١1( 
55/6 ونهايه ا حتاج‎ 


19ت 


١١١-114 إجارة‎ 


الل 000 


العرف به وإن كان الأصل عند مالك وبعض 
الشافعية أن ذلك على الأب , لأن الحضانة والرضاعة 
منفعتان مقصودتان تنفرد إحداهما عن الأخرى ؛ فلا 
يلزم من العقد على الإرضاع دخول الحضانة )١('‏ 
4- ولا يجوز استئجار الظبربدون إذن زوجها . 
وله حق فسخ الإجارة إذا لم يعلم بها » صيانة لحقه . 
وله أن يطلبها عنده لاستيفاء حقه الشرعي منها . 
وليس للمستأجر أن منعها من ذلك عند الحنفية . 
وإذا حبلت حُق للمستأجر فسخ الإجارة إن خشي 
غلى الصبي من لبنها بعد الحبل . 

وقال المالكية: إن للمستأجر أن يمنع الزوج من 
وطئها مادام قد أذن لما في الإرضاع , لأن ضرر 
الطفل تيه تل : 
7648 ولومابتالصبى المعقود على إرضاعه 
انفسخ العقد » لأنه تعذر استيفاؤه » فلا يمكن إقامة 
غير الصبى ال معقود عليه مقامه لاختلاف الصبية في 
الرضاعة : ومن الشافعية من قال : لا ينفسخ , لأن 
المنفعة باقية, وإنما هلك المستوفي»فلو تراضيا على 
إرضاع صبي آخر جاز. وللظارحق الفسخ إن مات 
المستأجر « ولي الطفل » وكانت لم تقبض الأجرة 


منه قبل موته, وم يترك له مالا تستوفي أجرها منه » 


ولا مال للولد , ولم يتطوع أحد بالأجرة . 
ويصرح الحنابلة بأن الإإجارة تنفسخ بموت 
المرضعة لفوات المنفعة بهلاك محلها . وحكي عن أي 


)١(‏ الهداية /41؟, ؟4؟ , وكشف الحقائق ؟/155» والشرح 
الصغير "١/4‏ , *”#, وحاشية الدسوقٍ 51١/4‏ 4١ء,‏ 
والمهذب 5١05. 1١0١ , "68/١‏ , ونهايةالمحتاج 
6/», والمغني 7/4/7 76 


ل ا 0 


بكر أنها لا تنفسخ , ويجب في مالحا أجر من ترضعه 
تمام الوقت إن كانت قد عجلت لها الأجرة, لأنه 
006 

وصرح الشافعية بأن العقد لا يصح حتى يعرف 
الصبي الذي عقد على إرضاعه , لأنه يختلف الرضاع 
باختلافه , ولا يعرف ذلك إلا بالتعيين. كما أنه لابد 
من ذكر موضع الرضاع . وزاد الحنابلة التصر يح 
بمعرفة العوض ومدة الرضاعة . كيا صرح به الحنفية 
أيضا ‏ (2) 


إجارة العاملين في الدولة : 

1ل عالج الفقهاء قدما هذه المسألة واعتبروا 

بعض الوظائف مما نصح الإجارة عليه مما لا يتتصل 
بالقربات, ولا تشترط له النية » كتنفيذ الحدود , 

والكتابة في الدواو ين » وجباية الأموال, ونحوذلك . 

وهؤلاء يطبق عليهم أحكام الأجير الخاص في أكثر 
الأقوال وني أكثر الأحوال . وقالوا إن لولي الأمر أن 
ينبي الإجارة متى رأى المصلحة في ذلك » وليس 
لأحد هؤلاء أن عقيل باعضياره. 

05 وهناك وظائف أخرى . كوظائف الولاة 
والقضاة, وكل من يقوم بعمل فيه قربة تحتاج إلى 
نية » فرتباتهم من قبيل الأرزاق لا من قبيل الأجرة » 

لدفع الحاجة , وهم غير مقيدين بوقت . 


6 المراجع السابق ذكرها في المذاهب , والمغني 57/5/, ل/الا» 
وبداية الجتهد ١67 , 791١/١‏ 
[(6 البدائع 21/5 8 ونبايةالمحتاج 21 3 وا مغني 


5)» م0 


- 5854- 


إجارة ؟17 ١١1/1‏ 


وقد تقدم رأي الفقهاء ف جواز أو عدم جواز 
الاستئجار على قراءة القران وتعليمه والأذان والامامة 
وغيرها. هذا حاصل ماأورده الفقهاء في هذه 
0 ْ 
المطلب الثاني 
الأجير المشترك 
ات الآخز التعرلة هوالتى يعمل للمكض 
ولغي ه. كالبَنَاء الذي يبني لكل أحدء والملاح 
الذي يحمل لكل أحد . وهذا ما يؤخذ من تعر يفات 
الفقهاء جيعاً (؟) 
١‏ ولا خلاف في أن الأجير المشترك عقده 
يقع على العملء ولا تصح إجارته إلا ببياد نوع 
العمل أولا . ولا بمنع هذا من ذكر المدة أيضا . فإن 
قال للراعى : ترعى غنمي مدة شهرء كان أجيراً 
ا إذا شرط عليه عدم الرعي لغيره على 
ما سيأتي . 


, 150/١ البدائم 4 , والفروق م/5١١., والحطاب‎ )١( 
2 والشرح الصغير 7/4 , والشر وأني على التحفة‎ 
2771/8 ومغني المحتاج /غ ع" , والنهاية والشبراملسي‎ 
»711//107 وال مغني‎ » 5٠١ والأحكام السلطانية للماوردي‎ 
5/ة ط الأولى , والأحكام السلطانية لأبي بيعل ص م‎ 
١84 وكشف المحدرات ص‎ 
هذاء وإن الناظر إلى أوضاع الموظفين في الدولة الآنء على‎ 
اختلاف درجاتهم», يرى أن هذه الأوضاع تتفق مع أحكام‎ 
الأجير الخاصٌ من حيث الأجرء وتحديد المدة, وعدم‎ 
جواز الاشتغال بعمل آخر بغيرإذن؛ واستحقاق الأجر‎ 
بعسلم الموظف نفسه وإن لم يجد عملاء وجواز طلب ترك‎ 
. العمل, وجواز إنهاء مدة خدمته, حسب الشروط ال معروفة‎ 

(؟) حاشية الدسوقٍ 4/؛ » والمهذب 108/١‏ , وكشاف القناع 
3/4 


45 س ولا مانع من أن يوجر المسلم نفسه من ذمي 
إجارة مشتركة, كأن يكون طبيبا أو خياطاً أو 
معلماً. فيقدم عمله لمن يطلبه منه, لأن ذلك لا 
يخرجه إلى حد التبعيّة وا خضعع لههوليس فيه 
استذلال. 


4606 والأصل أن يكون العمل من الصانع 
الأجير والعين من صاحب العمل . غيرأن 
العرف جرى على أن يقدم الأجير المشترك الخيط من 
عنده في الخياطة»والصبغ من عنده في الصباغة » مم 
يعتير تابعا للصنعة » ولا يخرحه ذلك من كونه عقد 
حال إلى عقد اسعصناء )١(‏ 

65 - وقد يتم العقد مع الاأجير المشترك بالتعاطي 
مع مراعاة خلاف الشافعية السابق في عقود 
المعاطاة كا في الركوب في سيارات النقل العام , 
كا يصح أن يكون العاقد واحداً, أوجماعة 
كالحكومة والمؤسسات والشركات . 


1١7‏ ويجب أن تكون المنفعة التى يستأجر عليها 
محددة معلومة القدر. وقد تحدد بتحديد محلها , 
ويكون للأجير المشترك خيار الرؤية في كل عمل 
و يكون له خيار الرؤ ية في إجارة الأعيان عموماً عند 
عافن 0 

وقد تحدد المتقعة بتحديد المدة وحدهاء ك) تحدد 


بتحديد العمل» كإحارة خياطة الثوب 


155614858 » 1٠١ الفتاوى الهندية غ)/‎ )١( 
11/5 وا مغني‎ 2858/١ شرح الدر ؟/55؟ ء والمهذب‎ )0( 


ه596 


٠١15174 إجارة‎ 


وقد تتحدد بالعمل والماة معا عند الصاحبين وهو 
مذهب المالكية إذا تساوى الزمن.والعمل . ورواية 
عند الحنابلة» وقالوا إن المعقود عليه أولا هو العمل 
وهوالمقصود من العقد . وذكر المدة جرد التعجيل. 
وإن أوى الشرط استحق الأحر المسمى وإلا استحق 
أخو ا لذن قرط الاابعدا والح 00 


وذهب أب حنيفة والشافعى ‏ وهو رواية أخرى 
عند المشائلة نت إلى هد لد لأنه يفضى إلى 
الخيانة والسعارض لان كر الئة فيه أخيراً 
خاصاً , والعقد على العمل يجعله أجيراً مشتركاً وهما 
بخ مان اروف ذلك لعي 0 


4- والإجارة على المعاصي باطلة اتفاقا مع 
الأجير المشترك أيضا كما سبق بالنسبة للأجير 
قاض وكدن تببرئ ماسيق فاك نالسة 
للإجارة على بعض الطاعات . وقد صرح المالكية 
والشافعية بجواز الإبخارة عن غسل آليت وعخله. 
وصرح الحنابلة بجواز الإجارة على ذبح الأضحية 
وال هدي وتفريق الصدقات واعطاءالشاهد 
ما يستعين به على الوصول إلى مجلس القضاء . ومنع 
المالكية استئجار الجنب والحائض والكافر لكنس 
المسجد واعتبروه من الإجارة على المعاصي . ولي 


)١(‏ البدائع 5/4 , ومجلة الأحكام العدلية المادة ه.ه, 
وحاشية الدسوق. 4/؟1., والمحسرر ,887/١‏ وكشاف 
القناع /؟7 

(0) البدائع 6/هماء والمهذب ١/5و”,‏ وانمحرر ,”85/١‏ 
كنات اناه /,7> 


كتب ا 'أوهي في جملتها 
ترجصع إلى حرمة الاستئجار على المعصية مطلقاً » 
سواء أكانت محرمة لذاتها أم لغيرها . أما من أجاز 
الاستتجار على الطاعات فيرى أن إباحة مثل هذه 
العقود للحاجة إليها . 

648 وممايتصل بذلك استتجارالصحف 
للتلاوة, فذهب الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة إلى 
عدم جواز إجارته إجلالا لكلام الله عن المعاوضة » 
وأجاز الشافعية والمالكيةذلك وهو وجه عند الحنابلة 
ذلك لأنه انتفاع مباح تجوز الإجارة من أجله فجازت 
فيه الإجارة كسائر الكتب . غير أن المالكية قالوا : 
إنه لا يتفق مع مكارم الاخلاق. (5) 


التزامات الأجير المشترك : 
2 يلتزم الأجير المشترك بإنجاز العمل المتعاقد 
عليه » وكل ما كان من توابع ذلك العمل لزم الأجير 
حسب العرف مالم يشترط غير ذلك . 

فن تعاقد مع خياط ليخيط له ثوبا فالخيط 
والإبرة على المخنياط » كيا هوالعرف !"إلا إذا كان 


)١(‏ البدائع 189/4 ,14١‏ وكشف الحقائق ؟/1907 , والشرح 
د ٠‏ » وحاشية الدسوليٍ 50/4 », ونماية 
المحتاج ١6١/٠‏ , وحاشيةالقليوبي على منهاج 
الطالبين /43 : وكشاف القناع 7/4 , والمغني 114/5 
١1‏ 

(؟) كشف الحقائق ؟/لاه1ء والبدائع ؛/84١1--١5١»‏ 
والاختيار 4154/١‏ ١/791اء‏ لياق 2514/١‏ 
والحطاب و/؟١؛‏ , والمغني ١188/5‏ , والإنصاف 07/6؟ 
طاللستةةالمحمدية. 

(") الفتاوى الهندية 4/ده) . 5ه؛ , وحاشية الدسوق 79/4 » 
.والمهذب 100/١‏ , وكشاف القناع ١1/4‏ 


سدكةظ1 ب 


١411 إجارة‎ 


هناك شرط أو تغير العرف. 
١‏ - وإذا شرط المكتري على الأجير أن يعمل 
بنفسه لزمه ذلك لأن العامل تعين بالشرط» فإن لم 
يشترط ذلك فله أن يستأجر من يعمله لأن المستحق 
عمل في الذمة إلا إن كان العمل لا يقوم فيه غيره 
مقامه كالنسخ لأن الغرض لا يحصل من غيره 
كحصدله منه. وكذا كل مايختلف باختللاف 
العامل, مع ملاحظة أن-الصانع إذا ما استعان 
بعليل كان عيل التلميدب المتاعدب امضافا الى 
أستاذه الأجير الذي تم معه التعاقد . 
2 ولا خلاف في أن الأجيريلتزم بتسليم 
العمل» فإذا كان العمل في يد المستأجر كأن 
يستأجر رجلا ليبني له جداراً أوداراً أويحفر له قناة 
أومقرا نكل اح مع قرا بح له افيطارت ا 
يقابله من أجر لأن التسليم قد تحقق. أما إذا كان 
العمل ليس في حوزة رب العمل فليس من حق 
الأجير المطالبة بالأجرة قبل الفراغ من العمل 
وتسليمه للمكتري » لتوقف وجوب الأجر على ذلك . 
فالقصار والصباغ والنساج ونحوهم ممن يعملون في 
حوانيتهم أو دورهم الخاصة لا يستحقون الأجر إلا 
برد العمل إلا إذا اشترط التعجيل أو عجل بالفعل !") 
تضمين الأجير المشترك : 
٠*‏ ل اتفق الفقهاء على أن الأجيرالمشترك إذا 
تلف عنده المتاع بتعدٍ أوتفر يط جسم : يضمن.ءأما 
إذا تلف بغير هذين ففيه تفصيل في ال مذاهب : 
فالصاحبان ( أبويوسف ويمحمد ) والحنابلة 


"4/5 البدائع 4 :» واغداية ع/؛"؟ » والمغني‎ )١( 
4١2 14١؟/4 (؟) الفتاوى الهندية‎ 


اعتبروا التلف بفعله سواء كان عن قصد أو غير 
قصدء أو بتقصير أو دونه موجباً للضمان , تابعوا في 
ذلك عمر وعلياً, حفظاً لأموال الناس . ومثل ذلك 
إذا كان التلف يغير فعله . وكان من الممكن دفعه 
كالسرقة العاديّة والحر يق العاديّ . وإلى هذا ذهب 
بعض متأخرى المالكية. وهو قول للشافعية . ومتقدمو 
المالكية وزفر ذهبو إلى عدم التضمين . وهو قول 
للشافعية أيضا 0١7‏ 

وذهب أبوحنيفة إلى الضمان إذا كان التلف 
تفعله أوبيقعل تلميدة ‏ سراء قصيد أولت لأنه 


مضاف إلى فعله ,» وهولم يؤمر إلا بعمل فيه صلاح , 
وعمل التلميذ منسوب إليه » وإلى عدم الضمان, إذا 
كان بفعل غيره , وهو القياس . 

وذهب ابن أي ليلى إلى تضمين الأجير المشترك 
مطلقاً في جميع الأحوال. 
٠4‏ وإذا وجب الضمان على الأجير المشترك » 
فإن كانت العين هلكت بعد العمل فالمكتري 
بالخيار: إن شاء ضمّنه قيمته معمولاً » ويحط الأجرة 
يكن عليه أجرة . وإن كان الملاك الموجب للضمان 
حصل قبل العمل ضمن قيمته غير معمول. وهو لم 
يعمل شيئًأ يستحق أجراً عليه . وهذا ما اتحه إليه 
الجوو 1 


)١(‏ البدائع 4//١١؟‏ , 311ء واهداية «/44؟ ء والفتاوى الهندية 
4 ,؛ وحاشية ابن عابدين ه/٠١؛‏ , والمهذب 4١8/١‏ , 
وحاشية المليوبي ع/١81‏ » والمغني 5 فابعدهاء 
وكشاف القناع ٠١1/4‏ ؛ وحاشية الدسوق 78/14 » وشرح 
الخرشي 8/7؟ » والشرح الصغير 4١/4‏ » والفروق 6/.م 
الفرق 7١١7‏ 

(؟) الفتاوى الندية 500/4 »ء والمغني ٠١5/5‏ 


 ؟ةالا‎ 


إجارة ه81٠١‏ 


وكذلك إذا هلكت العين 0 
الضمان فإن الأجيرالمشترك لا , 
اللأجر بس يستحق بالتسلم بعد الفراغ . 
الوقت المعتير لتقدير الضمان : 
٠٠6‏ ذهب الحنفية والشافعية في قول عندهم 
وهوالمستفاد من مذهب الحنابلة إلى أن العبرة في 
تقديرالضمان هويوم حصول سبب الضمان » وهو 
التلف اوالتعدي. 

أما المالكية فقالوا : تقدر قيمتها بيوم تسليمها إلى 
الأخبر المشعرك» لا يوم العلف ولا يوم اليك 00 
والقول الآخر للشافعية: أن القيمة تعتير أكثر 
ماكانت من حين القبض إلى حين التلف» 
كالغاصب . وأما إن قيل بعدم الضمان إلا بالتعدى 
فتقدر القيمة أكثر ماكانت من حين التعدي إلى حين 
التلف 'لأن الضمان بالتعدى 0 
ات ولا جور لرب العمل أن يشترط الضسان 
على الأجير فيا لا يجب عليه ضمانه, لأن شرط 
الضمان في الأمانة باطل , لمنافاته لمقتضى العقد . 
وكذا لا يجوز اشتراط نفى الضمان عن الأجير فها 
يجب فيه عليه الضمان .و يفسد العقذ بهذا الاشتراط 
لمنافاته لقتضى العقد . وللصانع أجر المثل» لا 
الست ولاه إنما رضي به لإسقاط الضمان عنه. 
هذا ما نص عليه الحنفية والمالكية » وهو أحد وجهين 
عبد الئل © 


ينتحق أجرا أن 


() حاشية الدسوتي 78/4 » وحاشية العدوي على شرح الخرشي 
ذنك 

(0) المهذب ١/08؛‏ 

(م) تبيين الحقائق ه/*١1‏ ؛, وشرح الدر 757/5 , وحاشية 
الدسوق 578/4 » وا مغني 1/5 


وعند الحنابلة وجه آآخر. فقد سئل أحمد عن 
اشتراط الضمان ونفيه» فقال: المسلمون على 
شروطهم. قال ابن قدامة: وهذا يدل على نفي 
الضمان بشرطه؛ ووجوبه بشرطه )١(‏ 


التزامات رب العمل إزاء الأجير المشترك : 


37 يلزم الآجر أن يسلم العين المراد إجراء 
التعية لها لحرن الوقت المشروط الملفوظ أو 


الملحوظء إذ لا يتحقق القكين إلا بذلك. وفي تسلم 
التوابع يعتير العرف مالم يكن هنا اشر ط. على ماذ كر 
عند الكلام عن التزامات الأجير المشترك . 


.رو يلتزمالمستأجر بدفع الأجرة للأجير المشترك بعد 
انقضاء العمل وتسلمه, مالم يكن بينها شرط 
بالتعجيل أو بالتأجيل » ومالم يكن العمل المأجور فيه 
ما ليس له أثرفي العين, كالحمّال والسمسار 
ونحوصاء إذ لا يتوقف الأجر فيها على التسل » فلو 
هلك ا محمول عن رأس الحمال قبل تسليمه , أو هلك 
الشىء الذي طلب من السمسار بيعه أو شراؤه » 
تسق أعرة ها عمل أعاننا كان للعمل أل فيل 
كالثوب المطلوب صبغه , فإنه لا أجر له إلا بعد 
الفراغ من العمل وتسليمه , مالم يكن هناك شرط 
مخالف؛, فلوهلك الثوب قبل التسلم سقط الأجر. 
هذا بالنسبة لما كان يعمله بعيداً عن المستأجر. 

أما إن كان الأجيريعمل في بيت المستأجر أو 


١18/5 المغتي‎ )١( 


5948 


١4١ 1١69 إجارة‎ 


حرم ةوج نون مف بو ه ةرو ءءء مو رةه نوم واو ةمهم ةرم نومري ء هه يمن ردير ةمثو ده م وسيب سيم م روي مم ددن 


نحت يدهء فقيل إنه د يستحق الأجر بحساب ما عمل . 
قبل لا يستحقه إلا بعد لفو من العمل عل 
ما سبق في بحث الأجرة. 

وتنقضي إجارة الأجير المشترك باإتتمام العمل 
وتسليمه, كما تنقضي بهلاك العين محل العمل » إلى 
غيرذلك من الأسباب التي ذكرناها قبل في انقضاء 
الإجارة بوجه عام وما فيها من تفصيل . 
أنواع من الأجير المشترك : 
إجارة الحجام والطبيب وتضمينها : 
69 الحجامة جائزة اتفاقا. وفي أخذ الأجرة 
علبها ثلاثة اتجاهات لتعارض الآ ثار: 

تقال التعض؛ تامام هب تشهون"' رأن 
الرسول صل الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام 
أجراً. فقد روى البخاري بسنده عن ابن عباس 
قال: « احتجم النبي صل الله عليه وسلم وأعطى 
الحجام أجره » ولو كان ذلك غير مشروع لا أقدم عليه 
الرسول صل الله عليه وسلم . 

وذهب البعض إلى كراهة ذلك », لما روي مسندا 
إلى رافع ابن حديج من أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام قال : « كسب الحجام خبيث » و يرد عليه 
بأنه منسوخ مما روي أنه عليه الصلاة والسلام قال له 
رجل : إن لي عيالا وغلاماً حجّاماً, أفأطعم عيالي 
من كسبه؟ قال: «نعم» وقال الإتقاني: إن 


)١(‏ اهداية م#/م76 , وحاشية ابن عابدين 4/5" » والفتاوى 
الهندية ؛/7١؛‏ ,2 ه.ه, وحاشية الدسوقي م 
والمهذب 405/١‏ , وكشاف القناع 07/4" 

(9) المغنى ١71١/1‏ , وحاشية ابن عابدين ه/مم 


حديث النبي محمول على الكراهة من طر يق المروءة. 

الاتجاه القالث : أنه حرام » لما روي عن أي 
فزيرة أن رشول الله قال > اهن الت كسب 
الحجام » 

وبعد أن عرضت كتب الفقه أدلة كل اتجاه» 
وناقشتها بما ينتج عدم التحريم , قال ابن قدامة : ليس 
في المسألة قول بالتحريم , وإنما يكره للحر أكل كسب 
الحجام. ويكره تعلم صناعة الحجامة وإجارة نفسه 
ان 

قال ابن عابدين : وإن شرط الحجام شيئاً على 
المخامة ك0 
14- وإذا ما استأجر شخص حجاما , ثم بدا له 
ألا يفعل, فل جق التي لآن فيه إستبلاة عاك اد 
غرماً أو ضرراً. 


ضمان الحجام : 
1١‏ لا ضمان على الحجام إلا إذا جاوز 
المعتاد. فإن لم يجاوزه فلا ضمان عليه , لآن ضرر 
الحجامة ينبني على قوة الطبع وضعفه » ولا يعرف 
الحجام ذلك بنفسه, وهوما يتحمل انحجوم من 
الجرح , فلا يمكن اعتبارالسلامة, فيسقط 
الضمان (4) 

وني المغني : لا ضمان على حجّام ولا نحتّان ولا 


١7/5 المغنى‎ )١( 

() حاشية ابن عابدين ه/ع7» وبداية امجتهد ١43/5‏ 
() حاشية ابن عابدين 7١/8‏ 

(1) حاشية ابن عابدين 47/8 


- 1598 


١45-1451 إجارة‎ 


اممف ووو حو ومو موه ووه مره م ملو ااانه 


طبيب إذا توافر أنهم ذوو حذق في صناعتهم وألا 
يتجاوزوا ما ينبغى عمله . فإن تحقق هذان الشرطان 
فلا ضمانء لأن فعلهم مأذون فيه. 

أما إن كان الحجام ونحوه حاذقاً وتجاوز, أوم 
يكن حاذقاً, ضمن , لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه 
بالعمد والخطأ. فأشبه إتلاف المال» ولأنه فعل محرم 
فيضمن سرايته. وهذا مذهب الشافعى وأصحاب 
الرأي . ولا نعلم فيه خلافاً. ْ 
5- واستتجار الحجام لغير الحجامة كالفصد 
وحلق الشعر وتقصيره والختان وقطع شيء من الجسد 
للحاجة إليه, جائز بغير خلاف , لأن هذه الأمور 
تدعوالحاجة إليهاء ولا تحريم فيها , فجازت الإجارة 
فها وَأن الأجر عليبا (1) 
-١*‏ واستتجار الطبيب للعلاج جائز, وأخذه 
أجراً على ذلك مباح » بشرط أن يكون.خطؤه نادراً 
كما يصرح الشافعية. فإن لم يكن كذلك لم يصح 
العقد, و يضمن . وقالوا: إذا استأجره للمداواة في 
مدة معينة لم يجزء لأنه جمع بين العمل والزمن. وفي 
قول اخ رلهم, وهومااخذبهالحنابلة: يقدر 
الاستمجار للمداواة بالمدة دون اليرء, إذ اليرء غير 
معلوم . فإن داواه المدة ولم يبرأ استحق الأجرء لأنه 
وفىّ العمل. وإن برىء في أثنائها, أومات, 
انفسخت الإجارة فا بقي» ويستحق من الأجر 
بالقسط . وعند الإمام مالك أنه لا يستحق أجراً 
حتى يبرأ. ولم يحك ذلك أصحابه . 
)١(‏ الفتاوى المندية 11/4 » والشرح الصغير 47/4 » وحاشية 


الدسويي ١8/4‏ » وحاشية القليوني 7١/7‏ » 8/اء والمهذب 
0 وكشاف القناع 0/6؟ ء والمغني ١7/8‏ 


0 


4- وإن امتنع المريض من العلاج مع بقاء 
المرض استحق الطبيب الأجر ما دام قد سلم نفسه 
ومضى زمن المعالجة , لأن الإجارة عقد لازم » وقد 
بذل الأجيرما عليه . ويملك الطبيب الأجرة مادام قد 
قام بالمعتاد . 


65" ولا تجوز مشارطة الطبيب على البرء . ونقل 
ابن قدامة عن ابن أني موسى الجوازء وقال: إنه 
الصحيح . لكن يكون جعالة لا إجارة , إذْ الإجارة 
لابد فيا من مدة أو عمل معلوم. 0001 :إن أنا شعيد 
حين رقى الرجل شارطه على البيه. ره عاذ ذلك 
مالك,عة ففي الشرح الصغير: لوشارطه طبيب على 
الع فلا تسشدى الأخجر إلا صو © 

ولا ا 
أهل ا معرفة وم خط وإلا ضمن.77) 


5- وإذا زال الألم» وشّفيٌ المريض قبل 
مباشرة الطبيب » كان عذراً تنفسخ يه الإجارة. 
يقول ابن عابدين : وإذا سكن الضرس الذي استؤجر 
الطبيب لخلعه فهذا عذر تنفسخ به الإجارة. ولم 
يخالف في ذلك أحد حتى من لم يعتبروا العذر موجباً 
للفسخ , فقد نص كل من الشافعية والحنابلة على ان 
ماسر رح ليثم ل عرناء تدك لضع أذ 
ليكحل له عيناً» فبرئت انفسخ العقد لتعذر استيفاء 


١١/5 المغني‎ )١( 

0/4) 

(م) حاشية القليوني #/٠لاء‏ “الاء هلاء ونهاية امحتاج 3710//8 » 
اماع وحاشية الدسوقٍ ١8/4‏ » والفتاوى المندية 415/4 » 
همه ء وكشاف القناع 707/4 » والمغني ١70/5‏ 


لاثث” ده 


إجارة /1141 0ه 


المعقود عليه .7" 
الإجارة على حفر الآبار: 
1ه المعقود عليه هنا فيه نوع جهالة , لأن 
الأجيرلا يعلم مايصادفه أثناء الحفر. ولهذا فإن 
جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة يشترطون 
لصحة العقد معرفة الأرض التي يقع فيها الحفر, لأن 
الحفريختلف باختلافهاع ومعرفة مساحة القدذر 
المطلوب حفره طولا وعرضاً وعمقا . وأجازوا تقدير 
الإجارة على ا حفر بالمدة أو بالعمل. 

والحنفية يقولون إن القياس يقتضي بيات الموضع 
وطول البثر وعمقه, إلا أنهم قالوا: إن لم يبين جاز 
اسعحياناً :لحان العرف ذلك و بَوْخد بوسط ها 
000000 
64- وإن بيّن له موضع الحفر, وحتد له المقدار 
المطلوب حفره فوجد الأجير بعد الشروع ني العمل 
أن الأرض صلبة وتحتاج إلى مئونة اشد عملا واللات 
خاصة, فإنه لا يجبر عليه, ويحق له فسخ العقد 
و يستحق اجرا مقدار ما حفر. وتقدير ذلك يرجع فيه 
إلى أهل الخبرة. ولوحفر البثْر في ملكه , فظهر الماء 
قبل أن يبلغ المنتهى الذي شرط عليه» فإن أمكنه 
الحفرني الماء بالآلة التى يحفر بها الآبار أجبرعل 
الحفر, وإن احتيج إلى اتخاذ آلة أخرى لا يجبر. 
48 كا نصواعلى أنه لو حفر بعض البثْرى 
وأراد أن يأخذ حصتها من الأجر, فإن كان في ملك 
(1) حاشسية ابن عابدين 0/0 » والمهذب 403/١‏ » وكشاف 

القناع ؟/05" 


(؟) الفتاوى الهندية 40١/4‏ ؛ 409 , وحاشية الدسوقيٍ ١0/4‏ » 
والمهذب 058/١‏ , وكشاف القناع 5/4 


المستأجر فله ذلك . وكلما حفر شيئاً صار مسلمأ إلى 
المتباميرة جعي إذا خارف البراده[ل السوراو 
الر يح فيها التراب حتى سواها مع الأرض لا يسقط 
شيء من أجرته . وإن كان في ملك غيره ليس للأجير 
أن يطالبه بالأجرة مالم يفرغ من الحفر, و يسلّمها 
إليه, حتى لوانهارت» فامتلأت قبل التسليى, لا 
يستحق الاجر. 

وقالرا” إذا اسكاحراهها را لشهر لواحوضا صبرة 
في عشرة بعشرة دراهم فحفر خمسة في خمسة استحق 

من الأجر بنسبة ماحفر, مع ملاحظة أخذ المتوسط 
بين قيمة الحفر في الجزء الأعلى والجزء الأسفل. وإن 
شرط عليه كل ذراع في طين أو أرض سهلة بدرهم , 
وكل ذراع في حجر بدرهين » وكل ذراع في ماء 
بشلاثة, وبيّن مقدار طول البثر ومحيطه جاز. وإذا 
حفر يعض البثرى وهات , فوم ال حفر وأخذ ورثته 
يتسعه مق الأجرء عل ماسيق 19 

و كلذحظا أن ده الأحكاء مبنية على أعراف 
كانت قائمة. 
إجارة الراعي 


اه الراعئ إما أن يكون أجيراً مشتركاً أو 
الجا خاضاء تشعرق عن كرس االحكام 
السابقة ع إلا أن هنا ما يستحق الإفراد بالذكر : 

١‏ إذا عيّن عدد الماشية التي يرعاها فليس 
الراعي ملزماً مما يز يده الآجرعما اتفق عليه » ولكن 
إذا كانت اللزيادة بطر يق الولادة فالقياس انه غير 


)١(‏ الفتاوى الحندية غ/؟5؛ ؛ وحاشية الدسوقٍ ١7/4‏ » وشرح 
الخرشي 18/4 ء وكشاف القناع 3/4 » والمهذب 405/١‏ 


"01١ 


١م"‎ 1١6١ إجارة‎ 


ملزم برعيها أيضاً, ولكن الحنفية قالوا بلزوم رعيها » 
استحساناً , لأنها تبع » ولجر يان العرف بذلك. وإلى 
هذا ذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة » والظاهر 
عند هم أنه غير ملزم . 

؟ ‏ إذا خاف الراعى الموت على شاة ‏ مثلا ب 


وغلب على ظنه أنها تموت إن لم يذبحها , فذبحها , فلا 


قسن اسعسطانا راذا العدلفافالتقولة قرول 1 


تعليم العلوم والحرف والصناعات : 
١‏ - نبين هنا أنه لا خلاف في جواز الاستئجار 
على تعلم العلوم سوى العلوم الدينية البحتة » حتى ولو 
كانت وسيلة ومقدمة للعلوم الشرعية » كالنحو 
والبلاغة وأصول الفقه . ومثل ذلك يقال في الحرف 
والصنائع . 

وإذا كان العقد على مدة معلومة استحق الأجر 
عن هذه المدة. وصحت الإجارة, اتفاقاً . أما إذا 
اشترط في عقد الإجارة على التعلّم والحذق فالقياس 
ألا تصح الإجارة, لأن المعقود عليه يجهول , لتفاوت 
الأفراد في الذكاء والبلادة . 

وذهب ججمهور الفقهاء إلى جواز ذلك استحساناً 
إذا عاين المعلم المتعلم . 

وقال الحنفية إن الإجارة فاسدة, فإن عمل 
استحق أجر المثل كأية إجارة فاسدة. 
إجارة وسائل النقل الحديثة : 
5 لم يتعرض الفقهاء الأقدمون لبيان أحكام 
استئجار وسائل النقل الحديثة من سيارات وطائرات 


(١)المغنى‏ 17/5 ١١0‏ خاشية الدسوثي 1/4 2,19 
والفتاوى الهندية ؛/م.ه ‏ و٠هء‏ وحاشية ابن عابدين 41/8 


وسفن كبيرة» وإنما تعرضوا لاستئجار الدواب 
والاشخاص والسفن الصغيرة . 

وما تقدم يتبين أن أحكام استئجار الدواب 
والسفن الصغيرة والأشخاص ترجع كلها إلى 
الأخوال الأتجة : إجارة مشتركة» أو إخارة شخاضةء 
أو إجارة في الذمة , أو إجارة عنن موصوفة , أو إجارة 
على العمل , سواء كانت مع المدة أو بدونها. وقد بين 
الفقهاء كل هذه الأحكام على ما تقدم . ويمكن 
تطبيقها على وسائل النقل الحديثة , لأنها لا تخرج 
عن هذه الأحوال التى ذكرناها . وإذا كان هناك 
اخمتلاف في بعض الأحؤال» كاختلافهم في تعين 
الراكبء فإن هذا يُرْجَعٌ فيه إلى العرف . فلا فرق 
بن شخص وآتخخر ني استمجار سيارة أو طائرة , 
بخلاف الدابة» فانها تتأثر بالأشخاص ضخامة 
ونحافة ‏ وأما ما يصحبه الراكب من المتاع فرجع 
ذلك إلى الشرط . فإن لم يكن فاحكم العرف . 

وأما استحقاق الأجرة » سواء على نقل 
الأضخاص أو الأمتعة, فالمرجع أيضا إلى الشرط . 
وإلا فالعرف . 

وكل أحكام الضمان سواء بالنسبة للأجير 
المشترك أو الخاصء أو بالنسبة لاستئجار عين من 
الأعيان كالسفينة » فإن ما سبق ذكره يطبق عليها . 
الاستحقاق في الإجارة : 
ون 1د درت الققما دا أثر استحقاق العين المؤجرة» 
فنهم من يرى بطلان الإجارة ومنهم من يرى توقفها 
على إجازة المستجق كها اختلفوا فيمن يستحق الأجرة 
على خلاف . وتفصيل ينظر ف بحث (استحقاق). 


”7ل 


التعر يف : . 
١‏ الإجازة في اللغة الإنفاذ, يقال : أجاز الشىء 
إذا ار 1 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للإجازة عن هذا 
المعنى اللغوي . 
هذا وقد يطلق الفقهاء «الإجازة » بمعنى 
لاقملا" كز امكل موي ان ااذه ب الإ فضا أن 
ا 
ويطلقالمحدثون وغيرهم « الإجازة » بمعنى 
الإذن بالرواية #سواة اناس رواية ديه أم 
رواية كتاب. وتفصيل ذلك يأتي في آخر البحث» 
والإجازة معنى الانفاذ لا تكون إلا لاحقة للتصرف, 
بخلاف الإذن فلا يكون إلا سابقاً عليه . ٍ 
وعلى هذا فنقسم البحث على هذه الأنواع 
الآر بعة : 
أولا : الإجازة بمعنى الإنفاذ 
أركانا : 
>" كل إجازة لابد من أن تتوفر فيها الأمور 
التالية : 
أ المجاز تصرفه : وهومن تولى التصرف بلا ولاية 
كالنضول. 


) انظر لسات العرب : ( جوز‎ )١( 

(؛) مصنف ابن أبي شيبة 77/١‏ مخطوط إستانبول » واثار 
محمدبن الحسن الشيباني ص ١45‏ ., وانحلى 4//ا5١»‏ 
ومصنف عبد الرزاق ١51/8‏ 

() حاشية أبن عابدين ١4/١‏ ط بولاق الأولى. 


ب الجيز: وهومن يملك التصرف سواء أكان 
أصيلا أم وكيلا أم ولياً أم وصياً أم قها أم ناظر 
وقفا. 
ج ‏ اجاز : وهوالتصرف . 
د الصيغة : صيغة الإجازة أوما يقوم مقامها . 

وقد اصطلح حمهور الفقهاء على أن هذه الأمور 
كلها أركان والحنفية يقصرون إطلاق لفظ الركن 
على الصيغة أو ما يقوم مقامها . 
أ المحازتصرفه : 
يشترط في المجاز تصرفه ما يل : 

أن يكون ممن ينعقد به للق كالبالغ العاقل 
والصغير المميزفي بعض تصرفاته . 

أما إذا كان المباشر غير أهل لعقد التصرف أصلا 
كايحنون والصغير غير المميز فان التصرف يقع باطلا 
غير قابل ل 
بقاء امحاز تصرفه حياً لحين الإجازة : 
8 لس لكى تكون الإجازة صحيحة ومعتبرة عند 
الحنفية فلايد من صدورها حال حياة المباشر» إن 
كانت طبيعة التصرف مما ترجع حقوقه إلى المباشر فا 
لوحجحبت عنه الإجازة » كالشراء والاستئحار. 

أما التصرفات التي يععوفها" لبا شر سفيرا 
ومعبراً, ولا تعود حقوق التصرف إليه بحال من 
الأحوال » كالنكاح فلا تشترط فيه حياة المباشر 
وقت الإجازة, كما لوزوج فضولي رجلا بامرأة, ثم 
(1) بدائع الصنائع 45/5 ط الإمام وجامع الفصولين 
0١‏ :» ونهاية المحتاج 49/4“ ط المكتبة الاسلامية » وحاشية 


الدسوق ع/رهو؟ طبع دار الفكرء وا مغني 4 ومابعدهاط 
المنار الثالثه . 


"د 


مات الفضولي» ثم أجاز الرجل اعتبرت الإجازة 
صحيحة, لأن الوكيل في هذا العقد ما هو إلا سفير 
ومعبر: ولا يعود إليه شيء من حقوق هذا العقد حين 
إخلاله بالشروط التى اشترطها عليه ادك (1) 

هذا صر يح مذهب الحنفية وهوالمفهوم من 
بعض الفروع في مذهب الشافعية؛ فقد قالوا : لوباع 
مال صورثه على ظن أنه حيّ وأنه فضولى فبان ميتاً 
حون و اميك العافد شركت ري وجهان 
نتدهنوران: اصبهي: أن العقد صحيح لصدوره من 
مالكء والثاني : البطلان لأنه في معنى المعلق مويه 
ا ين 

والظاهر أن الوجه الأول هنا مبنى على القول 
بجواز تصرف الفضولي, فإن تصرفه كان على ظن أنه 
فضولي, وإجازته بعد تحقق وفاة مورثه على أنه مالك 
فله اعتباران : كونه فضولياً وكونه مالكاً وهوحيّ في 


كلها الخالتي. وافاعل القوك بالنطللات» وهو 


المعتمد عندهم ع فلا تناتي . 0 


الشرط عند المالكية والحنابلة . 


هذا ولم نعتر على هذا 


ب المجيز: 

من له الإجازة ( امحيز) إما أن يكون واحدأ » 
أو أ كي فإن كان واحداً فظاهر, وإن كان أكر 
فلابد من اتفاق جميع من لهم الإجازة عليها حتى 
الإجازة كاملاً فإن اختلفوا فأجازه البعض » ورده 
البعض قدم الرد على الإجازة, كما لوجعل خيار 
)١1(‏ حاشية ابن عابدين140/4 ١419‏ طبع بولاق» وجامع 

الفصولين 851/١‏ » والفتاوى الهندية #/ 31١‏ 


() المجموع 951/9 ط المنير ية 


الشرط إلى شخصين فأجاز البيع أحدهها هما وامتنع عن 
الإجازة الآخرء لم تلحق الإجازة التصرف )١(:‏ 

أما إن كناتية 0 قابلة للتجزئة كما إذا 
تصرف فضولي في مال مشترك , فالإجازة تنفذ في 
حق الجحيزدون شركاثه . 
في الجيز لكي تصح إجازته 
أن يكون أهلاً لباشرة التصرف وقت 
الإجازة فإن كان التصرف هبة وجب أن تتوفر فيه 
أهلية التبرع » وإن كان بيعاً وجب أن تتوفر فيه أهلية 
التعاقد وهكذا لأن الإجازة لها حكم الإنشاء, 
فيجب فيها من الشروط ما يجب في الإنشاء. 


كل ويشترط 


لا ويشترط الحنفية والمالكية والحنابلة في 
قول عندهم والشافعية في التصرفات التي تتوقف على - 
الإجازة كخيار الشرط لأجنبي عن العقد أن يكون 
اجيز موجوداً حال وقوع التصرف» لأن كل تصرف 
يقع ولا لعن وفوعه يع باطلا , والباطل لا 
تلعتة اللعانة. 


فإذا باع الصغير المميز ثم بلغ قبل إجازة الولي 
تصرفه , فأجاز تصرفه بنفسه جاز, لأن له ولياً يجيزه 
حال العقد, وإذا زوج فضولي إنساناً ثم وكل هذا 
الشخص الفضول فى تروضة قل أن عب التصرف 
فأجازالفضولي بعد الوكالة تصرفه السابق للوكالة 


415 248/9 أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عنابدين ١56/4‏ 5007/99 , وجامع الفصولين 
7/9 ». وحاشية الدسوقٍ ١١/8‏ ط بيروتء» والتحفه 
غ/”*ط الميمنية . 


لاس 


وموقفة وو 6 وو مرب ووو و وروي مروف وو ةنو يوم نرم ميهي رو ومو موي مرمة بريه رم مم مام مم هري تبي مث ترق ريه 


جاز هذا عند كل من الحنفية وا مالكية (')بخللاف 
ما إذا طلق وهو صغير, تم بلغ فأجاز طلاقه بنفسه, لم 
يجزلاد طلاق الصغير ليس له محيزوقت وقوعه, إذ 
ينس للوي أن يطلق زوحة الصغيرء ولا أن تضرف 
تصرفاً مضرأ ضرراً حضا بالصغير . مميزأ أوغير مي 
هذا عند الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية 
وقول لأحمد) والملعتمد عند الحنابلة وقوع طلاق 
الصبي المميز الذي يعقل الطلاق وما يترتب ا 
8- ويشترط الشافعية أن يكون من تولى الإجازة 
مالكاً للتصرف عند العقد » فلوباع الفضولي مال 
الطفل , فبلغ الطفل , فأجاز ذلك البيع » لم ينفذ لأن 
الطفل لم يكن بملك البيع عند العقد ل "أوهذا بناء على 
القول عندهم بجواز تصرفات الفضولي . 

4- كرا يشترط في المحيز أن يكون عالماً ببقاء 
محل التصرف. أما علمه بالتصرف الذي أجازه 
فظاهرء وأما علمه ببقاء محل التصرف فقد قال في 
الهداية : ولو أجاز ال مالك ني حياته وهولا يعلم حال 
المبيع جاز البيع في قول أبي يوسف أولا , وهو قول 
محمد لأن الأصل بقاؤه ثم رجع أبويوسف فقال : لا 
يصح حتى يعلم قيامه عند الإجازة , لأن الشك وقع 
في شرط الإجازة. فلا يثبت مع الشك وهوما ذهب 
إليه المالكية أيضا 47و نقف على نص في هذا عند 


)00 اقرخ عابدين رهم » والخطاب 4/4 ط ليبياء, 


(0) حاشية ابن عابدين 158/4 », وه18١,‏ والبجيرمي على 
الخطيب 417/8 ط الحلبيء والمواق 47/4 ط ليبياء 
والمغنى لابن قدامة ١١١/9‏ نشر الر ياض . 

(©) نهاية امحتاج #/91” 

:0 الهداية مع فتح الق دير "١/90‏ طبع بولاق 21718 
وحاشية الدسوقي */؟١١‏ 


الشافعية والحنابلة لأن المعتمد عندهم عدم جواز 
تصرفات الفضولي وهذا لم يتوسعوا في التفر يع . 


ج ‏ التصرف امجاز ( محل الإجازة ) : 
محل الإجازة إما أن يكون قولاً أو فعلاً 
إجازة الأقوال : ٠‏ 
“لنت الإتحارة تلدق التصرفات الفولية “وعاة 
يشترط في تلك التصرفات : 

أولا : أن يكون قد وقع صحيحاًء فالعقد غير 
الصحيح لا تلحقه الإجازة كبيع الميتة , فبيع الميتة 
غير منعقد أصلا , فهو غير موجود إلا من حيث الصورة 
فحسب , والإجازة لا تلحق المعدوم بالبداهة 07 

ويبطل العقد الموقوف وغير اللازم برد من له 
الإجازة, فإذا رده فقد بطل , ولا تلحقه الإجازة بعد 
00 

ثانيا : أن يكون التصرف صحيحاً غير نافذ 
أي موقوفاً كهبة المر يض مرض الموت فها زاد 
على الشلث وكتصرف الفضولي عند من يرى 
جوازه»! "أوكالعقود غير اللازمة كالتي تنعقد مع 
الخيار. 


ثالعا : أن يكون المعقود عليه قائماً وقت الإجازة » 
فإن فات المعقود عليه فإن العقد لا تلحقه الإجازة» 


000( بدائم الصنائم لسعم طبع مطبعة الإمام مصرء 
وحاشية الدسويثي ١١/*‏ » ط دار الفكرونهاية المحتساج 
#/.٠وس‏ ط المكتبة الإسلامية . 

(؟) ابن عابدين ١41/4‏ 

(؟) وقد أبلغ ابن عابدين البيعع الموقوفة إلى شمانية 
وثلا ثين بيعاء انظر حاشية ابن عابدين ١75/4‏ 


9586ل 


١1١ إجازة‎ 


تمه يزه وها هه وعه 41 حك سو ل ولو م عع لام اماك هوه اوه اوه ما واعاغاة عه هماقا ع قوع وإعا هه معانو« هله »8 


لأن الإجمازة تصرف في العقد , فلابد من قيام العقد 
بقيام العاقدين 000 

إجازة العقود الواردة على محل واحد : 

5- إذا وردت الإجازة على أكثر من عقد واحد 
على محل واحد » لحقت أحق هذه العقود بالإمضاء . 


وقد صنف الحنفية العقود والتصرفات بحسب. 


أحقيتها كما يلٍ: 

الكعابة(" والعدبيرٌ"والعتق» ثم البيع» ثم 
النكاح , ثم الهبة ثم الإجارة , ثم الرهن . 

فإذا باع فضولي أمة رجل , وزوجها فضولي آخرء 
أو آجرها أو رهنهاء فأجاز امالك تصرف الفضولين 
معأء جاز البيع و بطل غيره؛ لأن البيع أحق من 
بقية التصرفات , فلحقت به الإجازة دون غيرة؟ “وم 
نهد هذا عند غيرهم . 


إجازة الأفعال : 
الأفعال إما أن تكون أفعال إيحاد أو إتلاف . 


وني أفعال الإيجاد اتجاهان : 
الأول : أن الإجازة لا تلحقهاء وهوما ذهب 


7114/١ حاشية ابن عابدين 6 »., وجامع الفصولين‎ )١( 
وجواهر‎ , ١٠١ ط بولاق‎ ١١١/* والفتاوى الهندية‎ 
وشرح‎ »1١/* الإكليل ؟/ه » وحاشيية الدسوقيٍ‎ 
١5/5 الزرقاني‎ 

)١(‏ الكتابة : أن يعاقد الشخص عبده على أنه إن أدى له 
مبلغ كذا فهوحر , 

() العدبير : أن يعلق الشخص عتق عبده على وفاته فيقول له : 

أنت حر بعد موتي . 

(4) الفتاوى الهندية ١64/8‏ 


لمومة قفوي ةي نوريو ةرم مد مم يفي في ةم رما نمم وو يرا م ةف فر رن رم هرم ووه توتو ر ةرهم ةا و ءار ر ررم مق 


إليه الإمام أبوحنيفة . 


الغانى : أن الإجازة تلحقها ء وهوما ذهب إليه 
الا,مام محمد بن الحسن وهوالراجح عند الحنفية.و بناء 
على ذلك فإن الغاصب إذا أعطى المغصوب لأجنبي 
بأي تصرف فأجاز امالك ذلك, فقد ذهب أبوحنيفة 
إلى عدم براءة الغاصب وأنه لايزال ضامناً إذ الأصل 
عنده أن الإجازة لا تلحق الأفعال . والمفهوم من 
بعض فروع المالكية والشافعية ورواية عن أمد أنهم 
يذهبون مذهب أي حنيفة . 

وعلل المالكية ذلك بأن الرضا بتصرف الغاصب 
لا يمجعل يده يد أمانة . وعلل الشافعى والحنابلة لهذه 
الرواية بأن تصرفات الغاصب فى لعن النضوة 
حرام » ولا يملك أحد إجازة تصرف حرام . 


وذهب الإمام محمد بن الحسن إلى أن إجازة 
المالك لتصرف الغاصب صحيحة وتبرىء ذمته 
وتسقط عنه الضمان والقاعدة عنده أن الإجازة تلحق 
الأفعال. وهوالرواية الأخرى عند الحنابلة, 


واختلف علما هم في تخر يج هذه الرواية عن أحد”") 


1 واتفقت كلمة الحنفية على أن الإجازة لا 
تلحق أفعال الإتلاف » فليس للولي أن يبب من مال 
الصغير, لأن الهبة إتلاف », فإن فعل ذلك كان 


)١1(‏ حاشية ابن عابدين 19/0, وحاشية الطحطاوي على الدر 
ط بيروت, والحطاب 40/0؟ ط ليبياء والأم 
م/؟ه؟, والقواعد لابن رجب ص 4١8‏ ط دار المعرفة 
بلبنان » وكتناف القناع 4 ط أنصار السنة . 


م 


١6 1١4 إجازة‎ 


وممرم ا تررم م ةيوم يوه يي رن ور مر ننم فوم مه رار ره ررم رو وم مي ممم موه رة مق يه تور ورور و ورف رم ةنو مر مقن 


ضامناً, فإن بلغ الصبي وأجاز هبته » لم تجز, لأن 
الإجازة لا تلحق أفعال الإتلاف . 

وهذا هوما يفهم من كلام المالكية والشافعية . 
وأما الحنابلة فقد فرقوا بين ما إذا كان الولي أبأ أو غير 
أب فإن كان أباً فلا يعتبرمتعديالأن له حق تملك مال 
ولده؛ لحديث : « أنت ومالك لأبيك)(١وإن‏ كان 
الول غير أب فهم مع الجمهور. أما دليل عدم نفاذ 
الإجازة فلأن تصرفات الولي منوطة بمصلحته 
والتبرعات إتلاف فتقع باطلة فلا تلحقها الإجازة. 
4- وقد وقع خلاف في اللقطة إذا تصدق بها 
الملتقط فالمالكية والحنابلة قالوا : إذا عرفها سنة وم 
يأت مالكها تملكها الملتقط وعلى هذا فلوتصدق 
بها بعد المدة المذكورة فلا ضمان عليه لأنه تصدق 
بخالص ماله . ومفهوم كلامهم أنه لوتصدق بها قبل 
عدم لبد أو سسزتها يكرت غيانبا إنالم عر امالك 
التصدق. الوم وا 0 
الرسول صل الله عليه وسلم قال في شأن اللقطة : 
« فان لم تعرف فاستنفقها » وني لفظ : « وإلا فهى 
كسبيل مالك» وفي لفظ : « ثم كلها» وفي لفظ 
« فانتفع بها » . 

أمباالحنفية فقالوا : إذاتصدق 
الملتقط باللقطة, ثم جاء صاحها فأجاز 


)١(‏ حديث « أنت ومالك لأبيك » رواه ابن ماجه عن 
جابر ء والطبراني في الكبير والبزار عن سمرة وابن 
مسعود ( الفتح الكبير ١71//1؟‏ ) ٠‏ 

(؟) حديث زيد أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
في شأن اللقطة : « فإن لم تعرف فاستنفقها » أخرجة 
البخاري ومسلم بألفاظ . ومالك في الموطأ والشافعى 
عنه من طر يقه . ( تلخيص الحبير 77/5 ) ٠‏ 


مصدقة الملتقط طلبا لثواب الله تعالى» 
جاز بالا تفاق. قال عمر بن الخطاب لمن أتاه 
مستفسراً عما يتصرف به في اللقطة التي في يده : 
«ألا أخبرك بخير سبيلها ؟ تصدق بها , فإن جاء 
صاحها فاختار المال غرمت له وكان الأجر لك » 
واف اكجار الاجر كان السو رولك لاا وريك 00 
ومفهوم مذهب الشافعية أن الملتقط إذا تصرف 
أي تصرف فيها يكون متعدياً و يعتبرضامناً 1 0 


وتفصيل ذلك في مصطلح « لقطة » ٠‏ 
صيغة الإجازة : 


من استقراء كلام الفقهاء نحد ان الإجازة 


تتحقق بطرائق متعددة. وهي خمسة في الجملة : 


الطر بقة الأولى : القول 


1١6‏ الأصل في الإجازة أن تكون بالقول المعبر 
عنها بنحو قول امجير: حورت والفدية: وَأمَضية 
ورضيت » ونحوذلك '9) 


() أشرعمر بن الخطاب رضي الله عنه : « ألا أخبرك بخير 
وا محلى لابن حزم 2598/8 155751 

(؟) الحطاب ه/؟/اط ليبياء ومنح الجليل 218١ 2١10/9/9‏ 
والحطاب والمواق 4/5لاء وحاشية القليوني ١/١0الاط‏ 
مصطفى الحلبى » والأم /., والقواعد لابن رحب ٠١5‏ 
والمغني 44/0 8٠/.ط‏ الر ياض » وحاشية ابن عابدين 
6 »؛, وحاشية الطحطاوي على الدر ؟/5١٠‏ ط بيروت » 
وحاشية ابن عابدين /447؛ ط بولاق ١١55‏ 

(7) ابن عابدين ١141/14‏ 


..» رواه عبد الرزاق في مصنفه ١٠/1"9ء‏ 


"0 7/- 


وإذا وقعت الإجازة بلفظ يمكن أن يعبربه عنها 
كها يمكن أن يعبّر به عن غيرها , فالاحتكام في ذلك 
إلى قرائن الأحوال . فإن انعدمت قرائن الأحوال مل 
الكلام على حقيقته '(1) 

وتقوم الكتابة أو الإإشارة المفهمة مقام القول عند 
العجز على تفصيل موضعه الصيغة في العقد . 


الطر بقة الثانية : الفعل 
5 فكل ما يصح أن يكون قبولاً من الأفعال ني 
العقود .يصح أن يكون إجازة.(2) 


الطر بقة الثالثة : 
١١س‏ همضي المدة في التصرفات الموقوتة : كمضي 


مدة الخياز فق خبار الشرط "لو #خبارالشرظط) 


الطر يقة الرابعة : 
4- القرائن القوية: كتبسم البكر البالغة» 
وضحكها ضحك سرور وابتهاج » وسكوتها وقبضها 
مهرها, عند إعلام وليها إياها أنه زوجها من فلات, 
فإنها قرينة قويةعلى إجازتهاء بخلاف بكائها 
بصوت مرتفع و ولولتها ء فهي قر ينة على الرفض .(4) 
ومن القرائن القوية السكوت في موطن الحاجة 
إلى الإبطال, كسكوت صاحب الحاجة عند رؤ ية 


() الفتاوى الهندية ,»١158/»‏ وجامع الفصولين 2715/١‏ 
وحاشية ابن عابدين ١11/14‏ 

(١؟)‏ حاشية ابن عابدين 7/4 ط الأولى 

رم ا مغني يولك 


(:) الفتاوى الهندية 7810/١‏ وحاشية ابن عابدين 416/1 


الطر بقة الخامسة : 


8 زوال حالة أوجبت عدم نفاذ التصرف ء 

كا هوالحال في تصرفات الرجل المرتد عن الإسلام 

من معاوضات مالية كالبيع والإجارة » أو تبرعات 

كالحهبة والوصية والوقف, فإن الإمام أبا حنيفة يعتبر 
سائر عقود المرتد وتصرفاته المالية موقوفة غير نافذة » 

فإن زالت حالة الردة بعودته للإسلام نفذت تلك 

التصرفات الموقوفة » وإن مات , أو قتل , أو التحق 
بدارالحرب وقضى القاضي باعتباره ملتحقاً بها 

بطلت تلك العقود ليرفا" 

1 وهذه الطرق الخمسة هي صر يح مذهب 

الحنفية والمفهوم من مذهب المالكية عند كلامهم عن 

صيغة عقد البيع . أما الشافعية فالأصل عندهم في 

التصرفات القولية العبارة. وهذا هوالمعتمد في 

المذهب الجديد. وي المذهب القديم جواز الاعتماد 

على المعاطاة ومافي معناهاء وهواختيار النووي 
وجماعة, سواء أكان في النفيس أم الخسيس واختار 
بعضهم جواز ذلك في الخسيس فقط . وعليه فتكون 
الإجازة عندهم على المعتمد بالعبارة دون غيرها . 


(1) مسلم الغبوت 44/7 ؛ وحاشية الدسوقٍ */؟١54921؟‏ ط دار 
الفكرووشرح الزرقاني ١5/5‏ 

(,) الأشباه والنظائر لابن نجم 186/١‏ بحاشية ا حموي طبع 
المطبعة العامرة » وحاشية ابن عابدين.8/ 410 » والاشباه 
والنظائر للسيوطي 01 ط مصطفى محمد . وقد أفاض . 
كل من ابن نيم والسيوطي في كتابهها الأشباه 
والنظائر في ذكر المسائل التي يعتبر فيها السكوت إجازة 
وإقرراً . 


- 5048 


إجازة ١؟م؟‏ 


وأما الحنابلة فالمأخوذ من فروعهم جواز ذلك في 
الجملة:. 

وللفقهاء في تصرفات المرتد وكونها موقوفة أو 
نافذة تفصيل حاصله أنها موقوفة عند أبي حنيفة 
ومالك والحنابلة ورأي عند الشافعية فإن عاد إلى 
الإسلام نفذت تصرفاته بإجازة الشارع . والصاحبان 
من الحنفية والشافعية في رأي عندهم أن تصرفاته 
نافذة. ومبنى هذا الخلاف أن من قال بنفاذ تصرفاته 
قال إنه أهل للتصرف وقد تصرف في ملكه ولم يوجد 
سبب مزيل للملك وإن كل ما يستحقه هوالقتل. 
أما الوجه الآخر فإنهم يرون أنه بالردة صار مهدر الدم 
وماله تبع له, و يتر يث حتى يستبين أمره ١7‏ 
آثار الإجازة : 
5 الإجازة يظهر أثرها من حين إنشاء 
التصرف . ولذا اشتهر من أقوال الفقهاء الإجازة 
الفانحقة كالاذق الناف 0 

ويُبنى على ذلك كثير من التطبيقات العملية 

١‏ أن المجيزيطالب المباشر بالق بعد الإجازة 
إن كان التصرف بيعاً, ولا يطالب المشتري لأن 
المباشر ‏ وهو الفضولي قد صار بالإجازة 0 
)١(‏ ابن عابدين 501/8 », والمبسوط ٠١4/٠١‏ , ومنح الجليل 

227/5 والدسوقي عم والأم 5 » وحاشية 

الجمل */7١١1--واك 65٠/4‏ ومنتهى الإرادات 5١/9‏ 

والمغني 4/1/5 ط الر ياضء ٠١/4‏ طالمنارء وزوائد 


الكافى ص 85 

(؟) حاشية ابن عابدين ١40/4‏ , وحاشية الدسوقٍ ١7/7‏ 
والمغني 8 ط الأولى 760/٠‏ , وحاشية الجمل 
اا 

(*) حاشية الدسوقي ١7١/*‏ ء وحاشية ابن عابدين ١4١/4‏ 


اذا باع الفضولي ملك غيره ثم أجاز المالك 
البيع يثبت البيع والحط سواء علم امالك الحط أولم 
يعلم الا تاراطم كه لجار رسف 1ن 1 

إذا تعددت التصرفات واجاز المالك احدها 
جازالعقد الذي أجازه خاصة , فلوباع الغاصب 
العين المغصوبة ثم باعها المشتري أو أجرها أو رهنها 
وتداولتها الأيدي فأجاز مالكها أحد هذه العقود جاز 
العقد الذي أجازه خاصة لتوقف كلها على الإجازة 
فإذا أجاز عقداً منها جاز ذلك خاصة 1 نعثر لغير 
الحنفية على ما يتعلق بهذا . 


رفض الإجازة : 

> يحق لمن له الإجازة أن يرد التصرف المتوقف 
علبها » وإذا رده فليس له أن يجيزه بعد ذلك لأنه بالرد 
أصبح التصرف باطلاً . (2) 


الرجوع عن الإجازة : 


8" لس إذا أجاز من له الإجازة التصرف , فليس له 
أن يرجع عن الإجازة بعد ذلك , فن سمع أن فضوليا 
باع ملكه فأجاز وم يعلم مقدار المُن, فلما علم رد 
البيع ع فالبيع قد لزم , ولا عبرة لرده لصيرورة البائع 
المباشر للبيع ‏ وهو الفضولي هنا كالوكيل (4) 


١51/5 جامع الفصولين », والبحر الرائق‎ )١( 

(0) هكذافي جامع الفصولين 0/7 لط الأمير ية ولعل هذا من 
قبيل إنشاء عقد جديد في صورة إجازة. 

(م) جامع الفصولين 764/١‏ , وحاشية ابن عابدين ١41/4‏ 

(9ع) حاشية الدسوق 1/4 » والمغني 45/4 


اك 


إجازة 4؟ 58 


ثانيا : الإجازة بمعنى الاعطاء 

4 - الإجازة بمعنى الإعطاء . وهي معنى العطية 
من حاكم أوذي عأن كبكان اف عدا بويا 
ذلك في مصطلح هبة. 

ثالثا : الإجازة بمعنى الإذن بالإفتاء أوالتدر يس 
68 أما الإجازة معنى الإفتاء أو التدر يس فلا 
يحل إجازة أحد للإفتاء أو تدر يس العلوم الدينية إلا 
أن يكون عالماً بالكتاب والسنة والآثار ووجوه الفقه 
واجتهاد الرأي عدلاً موثوقا به )١1(‏ 


رابعا : الإجازة بمعنى الإإذن في الرواية 


5 اختلف العلماء في حكم رواية الحديث 
بالإجازة والعمل به فذهب جماعة إلى المنع وه وإحدى 
الروايتين عن الشافعي » وحكي ذلك عن أبي طاهر 
الدياس من أئمة الحنفية ولكن الذي استقر عليه 
العمل وقال به جماهير أهل العلم من أهل الحديث 
وغيرهم القول بتجو يز الإجازة وإباحة الرواية بها , 
ووجوب العمل بالمروى با . 


/1؟ ل وتستحسن الإجازة برواية الحديث إذا كان 
اجيز عا ماً ما يجيزء والمجاز له من أهل العلم , لأنما 
توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لمسيس حاجتهم 
إلهاء وبالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطأ فيها ء وقد 
حكى ذلك أبو العباس الوليد بن بكر المالكي عن 
الإمام مالك رحمه الله . 


(1) عقود رسم المفتى أشار اليه كتاب قواعد الفقه. محمد 
السيد عميم الإحسان ص 5ه 


أنواع الإجازة بالكتب : 
- وكيا جرت العادة برواية الحديث بالإجازة» 
جرت كذلك برواية الكتب وتدر يسها بها وهي على 
انواع : 
النوع الأول : ان يجيز انساناً معينا في رواية كتاب 
معين , كقوله:« أجزت لك رواية كتابي الفلاني » . 
النوع الثاني : أن يجي لإنسان معين رواية شيء غير 
معين, كقوله: «أجزت لك رواية جميم 
مسموعاتي . 

وجمهور الفقهاء والمحدثين على تجو يز الرواية 
بهذين النوعين وعلى وجوب العمل ما روي بها 
بشرطه مع العلم أن الخلاف في جواز العمل بالنوع 
الثاني أكثر بين: العلماء ‏ (1) 

النوع الثالث : إجازة غير معين رواية شيء معين 
كقوله: «أجزت للمسلمين رواية كتابى هذا » 
وهذا النوع مستحدث فإن كان مقيداً 0 حاضر 
فهو إلى الجواز اقرب . 

ويقول ابن الصلاح : « لم نر وم نسمع عن أحد 
ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة » . 

النوع الرابع : الإجازة لغير معين برواية غير 
معين, كأن يقول أجزت لكل من اطلع على أي 
مؤلف من مؤلفاتي روايته وهذا النوع يراه البعض 
فاسداً واستظهر عدم الصحة و بذلك أفتى القاضي أي 
الطيب الطبري وحكى الجواز عن بعض الحنابلة 
والمالكية . 


)١(‏ علوم الحديث لابن الصلاح ص ١4‏ فما بعدها مطبعة الأصيل 
حلب 145 . 


ا 


وهناك أنواع أخرى غير هذه ذهب امحققون إلى 

قم عون الف 1 
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التعر يف : 
١‏ الإجبارلغة : القهر والإكراه. يقال : أجبرته 
على كذا حملته عليه قهراء وغلبته فهومجير. وفي لغة 
بني تمي وكثير من أهل ال حجاز : جبرته جبرأ وجبوراً 
قال الأزهري : جبرته وأجبرته لغتان جيدتان . وقال 
القراه سشعك العزي تقول +حيريه عل الأمن 
1 

ولم نقف للفقهاء على تعر يف خاص للإجبار. 
والذي يستفاد من الفروع الفقهية أن استعمالهم هذا 
اللفظ لا يخرج عن المعنى اللغوي السابق فن تثبت 
له ولاية الإجبار على الزواج ملك الاستبداد بتزو يج 
من له عليه الولاية» ومن تثبت له الشفعة يتملك 
ا مشفوع فيه جبراً عن ا مشتري . 

وقالوا إن للقاضى أن يجبر المدين المماطل على 
سداد ما عليه من دين إلى غير ذلك من الصور المنثورة 
في مختلف أبواب الفقه . 
الألفاظ ذات الصلة : 
؟" ‏ هناك ألفاظ استعملها الفقهاء ني المعاني ذات 
الصلة, بلفظ إجبار وذلك كال كراه والتسخير 
والضغط . 
)00( ابن الصلاح 1 ٠‏ > 1415ء, وكشاف اصطلاحات 


الفنون 2704/١‏ وكشف الأسرار 45/7 مع 
(؟) لسان العرب . والقاموس » والمصباح ( جبر) 


فال كرا ارقف سق الولو و 
الانسان على ما يكرهه ولا ير يد مباشرته لولا الحمل 
عليه بالوعيدا''و يعرفه:بعض الفقهاء : بأنه الإلزام 
والإجبار على ما يكرهه الانسان طبعأ أو شرعاً فيقدم 
عليه مع عدم الرضا ليدفع عنه ما هو أضر به. ' 

ومن هذا يتبين أن الإكراه لابد فيه من التهديد 
والوعيدء وأن التصرف المطلوب يقوم به المكره 
بفتح الراء ‏ دون رضاه. ولذأ كان الإكراه 
معدماً للرضا ومفسداً للاختيار أو مبطلا له» فيبطل 
التتصرف, أو يُشبت لمن وقع عليه الإكراه حق 
الخيار» على تفصيل موضعٌ بيانه مصطلح | كراه . 
“اح والعسخير لنغة + استعمال الشخص غيره في 
عمل بالمحان ,"ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا 
ا معنى . 
ات والقتغط لفة :القن والقدة وال 
وأما في الاستعمال الفقهي فقد قال البرزلي: سئل 
ابن أبي زيد عن المضغوط ماهو؟ فقال : هومن 
أضغط في بيع رَبْعه أوشيء بعينه» أو ني مال يؤخذ 
منه ظلمأ فباع لذلك. وقيل إن المضغوط هومن أكره 
على دفع المال ظلماً فباع لذلك فقط 0*) 

بينا الإجبار أعم من كل ذلك. إذ قد يكون 
حراماً غير مشروع فيتضمن الإكراه والتسخير 


(1) شرح المنارص ١167‏ , وكشف الأسرار ١6١7/4‏ 

(؟) الاختيار شرح الحتار "/ 77 

(5) المصباح المنير( سخر) ٠‏ 

(4) القاموس والمصباح ( ضغط ) ٠‏ 

() مواهب الجليل شرح محتصر خليل ١18/4‏ ط مكتبة النجاح 
بطرابيلس ‏ ليبيا ٠‏ 


"١١ 


والضغط ء وقد يكون الإجبار مشروعاً بل مطلوبأ» 
كما لا يشترط لتحققه التهديد والوعيد , ولا أن يكون 
التصرف بفعل الشخص الجبرَ ‏ بفعح الباء ‏ وإما 
قد يكون أيضاً بفعل احبر بكسر الباء ‏ أو قوله» 
كما في تزو يج الولي احبر من له عليه ولاية إجبار 
كالصغيرة والمجنونة» وكيا في نزع الملكية جبرأ عن 
المالك للمنافع العامة . وقد يكون تلقائياً و لقن 

من أحدههما أو طلب كا في المقاصة الجبر يذ "التي 
ا “غير المالكية() كي أن 
الإجبار المشروع لا يور على صحة التصرف ء ولا 

ترط فيه أن يكون تسخيراً بغير مقابل وإنما الععض 
فيه قاثم, كا أن الإجبار لا يقتصر وقوعه على البيع 
فقط كما في الضغط ». بل صوره كثيرة ومتنوعة . 


صفة الإجبار ( حكمه التكليفي ) : 

ه26 الإجبار أما أن يكون مشروعاً, كإجبار 

القاضي المدين المماطل على الوفاء » أو غير مشروع ». 

)١(‏ وصورتها أن يشبت لشخص على غرمه مثل ما له عليه من 
الدين جنساً وصفة وحلولاً » فيتساقط الدينان إن 
كانا مةساويين في المقدارء وإن تفاوتا في القدر 
سقط من الأكثر بقدر الأقل بشرط ألا يترتب عليها 
محظور ديني » وألا يترتب على وقوعها ضرر. ومن 
هذاالنوع من الملقاصة: الحسابات الجارية في 
المصارف فا يدفعه صاحب الحساب للمصرف ليس وديعة 
بالمعنى الحقيقى إذ هووديعة مأذون في خلطها 
مدجمه :اد كينا تمكون قرسا ونا عن 
المتعامل ليس عين حقه وهو أشبه شيء بالقرض فكان 
دائناً ومدينا فتقع المقاصة تلقائيا . ١‏ 

(؟) زاجع المبسوط 750/١79‏ », والهداية ؟/١١١1»‏ والأم إحدىف 
05 م" , والمغني 775/1١١‏ 

ماج اخليل ركاه 


كإجبار ظالم شخصاً على بيع ملكه من غير مقتتض 
شرعي . ٠‏ 


من له حق الإجبار: 


5 قد يكون الإجبار من الشارع دون أن يكون 
لأحد من الأفراد إرادة فيه كالميراث » وقد يغبت 
الإجبار من الشارع لأحذ الأفراد على آخر يسبب 
يخول له هذه السلطة, كالقاضى وولي الأمرءمنعا 
للظلم ومراعاة للصالح العام . وسنعرض لكثير من 
صور هذه الحالالات تاركين التفصيل وبيان اراء 
المذاهب لمواضعها ني مسائل الفقه ومصطلحات 


الموسوعة. 
الإجبار بحكم الشرع : 


7 يشبت الإجبار بحكم الشرع و يلتزم الأفراد 
بالتنفيذ ديانة وقضاء كما في أحكام الإرث التي هي 
فريضة من الله أوصى بهاء و يلتزم كل وارث بها 
جبرا عنه . و يثبت ملك الوارث في تركة مورثه وإن 
لم يشأ كل منها . 

وكذلك ما يفرض من العشور والخراج والجز ية 
والزكاة فإن من منعها بخلا أو تهاونا تؤْخذ منه 
جبراً . 

ومن عجز عن الإنفاق على بهائمه أجبر على بيعها 
أو إجارتها أو ذبح المأكول منهاء فإن أبى فعل الحاكم 
الأصلح , لأن من ملك حيواناً وجبت عليه مؤنته . 
ويرد الجر أيضا في الإنفاق على الزوجة والوالدين 


"١5 


عع اه قيرلا عل ع لفط ع عابو ع بعد عع الوا اي م دهاج عدا ورم البارن عوط 6 و هنوع نوه # ماه وأ وها 6 6م 6ك فى و و 


والأولاد والأقارب على تفصيل وخلاف يذكرقي 
1000 

كيا قالوا إن الأم تجير على إرضاع ولدهاوحضانته 
إن تعينت لذلك واقتضته مصلحة الصغير, كما يجر 
الأب على أجر الحضانة والرضاعة ,(وليس له 
إجبارها على الرضاع إذا لم تتعين, أو الفطام من غير 
حاجة », واستظهر ابن عابدين أن له أن يجبرها على 
الفطام بعد حولين 0©) 

كا أن المضطر قد يجير بحكم الشرع على أن 
يتناول طعاماً أو شراباً محظوراً ليز يل به غصة أو يدفع 
مخمصة كيلا يلقي بنفسه في التهلكة (أ)فني هذه 
الصور مصدر الإجبار فيها : الشرع مباشرة, وما ولي 
الأمر إلا منفذ فيا يحتاج إلى تدخله دون أن يكون له 
خيار. 
الإجبار من ولي الأمر: 
قد يكون الإجبارحقاً لولي الأمر بتخويل من 
الشارع دفعاً لظلم أو تحقيقا لمصلحة عامة . ومن ذلك 
ما قالوه من جبر المدين المماطل على دفع ما عليه من 
دين للغير ولو بالضرب مرة بعد أخرى والسجن, وإلا 
باع عليه القاضي جبرا. كما قال جمهور الفقهاء خلافاً 
للإمام أبي حنيفة الذي رأى جبره بالضرب والحجبس 
حتى يقضي دينه دون بيع ماله جبرا عنه (*)وتفصيله 


61١١١ 61١5/1 والمجرر‎ » ١906 101 التتقيح المشبع ص‎ )١( 
٠١4/10 والمغنى 367/4 ء ونهاية المحتاج‎ 

(؟) حاشيه ابن عابدين 574/9 585 , والمحرر ١19/9‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 204/9 

(:) المحرر 7//ا١‏ 

(5) كشف الأسرار ١494/4‏ » وحاشية ابن عابدين 7٠١/8‏ » 


ومقدمات ابن رشد 00 


١١ 
في الحجر.‎ 
كا قالوا : إذا امتنع أرباب الحرف الضرور ية‎ 
للناس» ولم يوجد م أجبرهم ولي الأمر‎ 
التغين ا‎ 


قت كك أن لول الأمرأيضا أن عزشاحباماء 
عل بح ميعن مزج اانرريه به عطش أو فقد 
مورد مائه(2) كيا أثبتوا للغرحق الشف ل مياه 
القنوات الخاصة والعيون الخاصة , ومن حق الناس 
أن يطالبوا مالك الحرى أو النبع أن يخرج لهم الماء 
ليستوفوا حقهم منه أو يمكنهم من الوصول إليه لذلك 
وإلا أجبره الحاكم إذا تعين هذا الماء لدفع حاجتهم . 
ذكرالكاساني : أن قوما وردوا ماء فسألوه أهله 
فنعوهم فذكروا ذلك لعمربن الخطاب وقالوا: إن 
أعناقنا وأعناق مطايانا كادت تتقطع من العطش » 
فقال لهم عمر: هلا وضعمم فيهم السلا (29؟ 

٠‏ ولما كان الاحتكار محظوراً لا رواه مسلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من احتكر فهو 
خاطىء », فإن فقهاء المذاهب قالوا بأن ولي الأمر 
يأمر امحتكر ين بالبيع بسعر وقته فإن لم يفعلوا أجبروا 
على ذلك عند ضرورة الناس إليه , غير أن ابن جزي 
ذكر أن في الجبررخلافاً. ونقل الكاساني عن الحنفية 
خلافاً أيضاء لكن نقل المرغيناني وغيره قولا اتفاقيا 
في المذهب ‏ هوالصحيح ‏ أن الإمام يبيع على 


)١(‏ الشرح الصغير 4/4 , ونهاية الرتبة فى طلب الحسبة 7# , /الم 

(ب) مواهب الجليل 557/4 », ونهاية انمحتاج 8٠01م‏ 

09 حق الإنسان يي الشرب وسقي دوابه دون سي الارض . 

(؛) البدائع 185/5 » وحاشية القليوني /15, والمغني ١/0‏ اه 
ط # المنار, ونهاية امحتاج ه/ مم ومابعدها. 


دعام 


١4 ١١رابجإ‎ 


بويعو ماوع جه عا ع اول الابقا ع أ لمان وو ع 6مك ١‏ فوع م وله ماوق م كدي ع لقاو وج لوه عق وهاه معام دونه الدع" 


امحتكر جبراً عنه إذا لم يستجب لأمره بالبيع :17) 

كها نص الفقهاء على أن السلطان إذا أراد تولية 
أحد أحصى ما بيده فا وجده بعد ذلك زائدأ على ما 
كان عنده, وما كان يرزق به من بيت مال 
المسلمين وإنما أخذهيجاه الولاية. » أخذه منه جبراً. وقد 
فعل ذلك عمر رضي الله عنه مع عماله لما أشكل عليه 
ما اكتسبوه في مدة القضاء والإمارة, فقد شاطر أبا 
هر يرة وأبا موسى مع علو مراتبه| . 7") 
-١‏ ويدخل في الإجبار من قبل ولي الأمر منع 
غمر كبار الصحابة من تزوج. الكتابيات» فقد منعهم 
وقال: أنا لا أحرمه ولكني أخشى الإعراض عن 
الزواج بالمسلمات . وفرق بين كل من طلحة وحذيفة 
رمه كاب 5 


)١(‏ حداشية ابن عابدين 708/0 , واهداية 74/4 , ومواهب 
الجليل ؛:/707؟ ‏ 105"ء ونهاية المحتاج والح © 
والمغنى 77١/4‏ ط المنار » والقوانين الفقهية /7 ١19‏ 

)2( نواهت الجليل ؛/؟0٠‏ وأثر عمر رضي الله عنه مع 
عماله لما أشكل عليه مااكتسبوه في مدة القضاء 
والإمارة أخصرجه ابن سعد في الطبقات 787/8 ط 
دار صادرء وأبوعبيد 2 كتابه الأموال ص ١١5‏ 
وذكرا أبا هر يرة وسعداً بدل أبي موسى . 

() تفسير القرطبي 2508/6 وتفر يق عمر رضي الله عنه بين 
كل من طلحة وحذيفة وزوجتيها الكتابيتين أورده 
عبد الرزاق في مصنفه. وقال محقق الكتاب: هذا 
الأثر أخحرجه البيقي من حديث أبي واثل وقال: 
في رواية أخرى ان عمر قال: لا ولكني أخحاف 
أن تَعَاطوا المومسات منهبن. وقال في الصنف: 
إن طلحة بن عبيدالله نكح بنت عظم الهودء 
قال: فعزمعليهعمرلا ماطلقها.(مصنف 
عبد الرزاق 8/5/اء 74 » نشر المجلس العلمي ) 


فمفممييثة يمو يوم مني مه مت رمو وروي نويه م ميته م فو ةوه ةن رو يه مو مرو مف مقي ف را ررب ره مت ةا م مم ق ترم 


الإجبار من الأفراد : 
خول الشارع بعض الأفراد في حالات خاصة 
سلطة إجبار الغير, كرا في الشفعة فقد أثبت الشارع 
للشفيع حق تملك العقار المبيع بما قام على المشتري 
رم جبراً عنه. وهوحق اختياري 
١ 1‏ 

2 كما خول الشارع للمطلق طلاقا رجعيا حق 
مراجعة مطلقته ولوجبراً عنها مادامت في العدة, إذ 
الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضا المرأة. 
وهذا الحق ثبت للرجل من الشارع في مدة العدة دون 
نص عليه عند التعاقد أو اشتراطه عند الطلاق, حتى 
إنه لا ملك إسقاط حقه فيه على ما بينه الفقهاء عند 
الكلام عن الرجعة . 

كها أعطى الشارع الأب ومن في حكمه كوكيله 
ووصيه حق ولاية الإجبار في النكاح على خلاف 
وتفصيل يرجع إليه في موطنه عند الكلام عن الولاية 
في التكاح .7" 
4- وفي إجبار الأم على الحضانة إذا لم تتعين لها 
تفصيل بين الفقهاء فن رأى أن الحضانة حق 
للحاضنة قال : إنما لا تبر عليها إذا ما أسقطت حقها 
لأن صاحب الحق لا يجير على استيفاء حقه. ومن 
قال:إنها حق للمحضون نفسه قال : إن للقاضي أن 


21١/٠ حاشية ابن عابدين ه/451١, ومواهب الجليل‎ )١( 
والوجيز ١/5١؟, والمغنلى‎ , 56١٠/5 وبداية المجتهد‎ 
1 ك5‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين ؟/04», والتاج والإكليل /41714- 
4,» والشرح الصسغير 555/5 , والمحجرر 215/5 
والفروع 6/؟” » والمغني 41//90 0ه 


-”58 


١8 1١هرابجإ‎ 


يجير الحاضنة, على ما هو مبين تفصيلا عند كلام 
الفقوا ع كل 0 

ومن هذا ما قالوه من أن المفوّضة ‏ وهى التى 
عنفه تكاجها يوضر أن كن لا بويد ازطالت 
قبل الدخول بأن يفرض ها مهر أجبر على ذلك . قال 
ابن قدامة : وهذا قال الشافعيء ولا نعلم فيه 
0 


1١6‏ وقال غير الحنفية ‏ وهو قول زفر من الحنفية 
إن للزوج إجبار زوجته على الغسل من الحيض 
والعفاس نسليتة كانت أوذمية ع مرة كانت أو 
مملوكة لأنه منع الاستمتاع الذي هوحق له, فلك 
إجبارها على إزالة ما يمنع حقه وله إجبار ز وجته 
المسلمة البالغة على الغسل من الجنابة » وأما الذمية 
ففى رواية عند كل من الشافعية والحنابلة له 
إجبارها . وني الرواية الثانية عندهما ليس له إجبارها 
لأن الاستمتاع لا يتوقف عليه وهوقول مالك 
والشوري .0©) 


كا قالوا بالنسبة للأعيان المشتركة إذا كانت 
من جنسمر واحد وطلب أحد الشر يكين الة لقسمة . 
فقد نص الحنفية على أن القاضى يجير علها, لأن 


(1) حاشية ابن عابدين 78/1 », والشرح الصغير ؟/ 20/08 وناية 
امحتاج 715/07 » والمغني مع الشرح الكبير 51١/5‏ 

(68 الملغني ال والبجيرمي ©/ ما , وحاشية الدسوقي 
ل املك 

(") المغني 114/07 , والتنقيح المشبع ص 55١‏ » والبجيرمي 
م/ؤ/ا وما بعدها , وحاشية الدسوقٍ ؟/4#" , ومابعدهاء 
الاختيار ١8/١‏ 


00001019 ا ا م ا 00 


القسمة لا تخلوعن معنى المبادلة, والمبادلة ما يجرى 
فيه الجبر ىا في قضاء الدين, فإن المدين يج رعل 
القضاء مع أن الديون تقضى بأمثالها فصار ما يؤدي 
بدلا عا في ذمته . وهذا جبرفي المبادلة قصداً وقد 
جازء فلأن يجوز بلا قصد اليه أولى . 

وان كانت الأعيان المشتركة من أجناس مختلفة 
كالإبل والبقر والغنم لا يجير القاضي الممتنع ‏ على 
تَسيها لشعدز البافلة» ولوقزاضرااغليها حاز 1 
وتفصيل ذلك في الشركة والقسمة. 


١‏ و ينص الشافعية على أن ما لا ضرر في قسمته 
كالبستان والدار الكبيرة والدكان الواسعة ‏ والمكيل 
والموزون من تسن :واحده ومحوها إدااطلب الشز يلك 
قسمته أجبر الآخر عليها . والضرر المانع من قسمة 
الإجبار نقص قيمة المقسوم بهاء وقيل عدم النفع به 
مقسوماً . وإن تضرر أحد الشر يكين وحده وطلب 
المتضرر القسمة أجير الآخر» والا فلا إجبار. وقيل 
أهها طلب لم يجبر الآخر (')وتفصيل ذلك في القسمة 
والشركة . 

6 كا نص الفقهاءفيمن له حق 
|| فل مع من له حق العلوانه لا يجر 
ذوالسفل عل البناءء لأن حق ذي العلو 


(١)الهداية‏ والعناية والتككلة هه ء ٠١‏ » والمحرر 291١/9‏ 
وامحل 13١66 ١١/8‏ ء والمغني :447/١١‏ ومنح 
الجليل م/. 56 

(0) المحرر .1١5 57١5/9‏ والحطاب 08/5" » ونهاية امحتاج 
لنقف 


"١6ه‎ 


إجبارة١ ‏ اجتهاد ١‏ ؟ 


ففمرم يم ث تنم لف موة نوميم نوو مويه وومةه ةرو مره ةوبر ةو فر موه وم و مره فوم رونم هورم مم م تررم تر رترت رمن 


فائت إذ حقّه قرا انر هل للخل القن ل 


ابن قدامة : إذا كان السفل لرجل والعلو لآخر فانهدم 
السقف الذي بينها فطلب أحدهما المباناة من الآخر 
فامتنع فعلى روايتين كال حائط بين البيتين. وللشافعي 
قولان كالروايتين. وإن الندتة حيطان السفل 
فطالبه صاحب العلو بإعادتا فعلى روايتين : يجبر» 
وهوقول مالك وأبي ثور وأحد قولي الشافعى » وعلى 
هذه الرواية يجيرعلى البناء وحده لأنه ملكه خخاصة . 
والرواية الشانية: لا يجر وهوقول أبي حنيفة » وإن 
أراد صاحب العلو بناءه ل يمنعه من ذلك على 
الروايتين 

وإن طالب صاحب السفل بالبناء وأبى صاحب 
العلوففيه روايتان: الأولى : لا يجبرعلى بنائه ولا 
مساعدته وهوقول الشافعي , والثانية: يجبرعل 

عبداعيدتةه لأنه حائظ يكتركات في الانتفاع 0 
وتفصيله في حق التعلي ضمن حقوق الارتفاق. 

4 وقالوا ني الحائط المشترك لوانهدم وعرصته 
عر يضة فطلب أحدهها بناءه يجبر الآخر على الصحيح 
في مذاهب الأئمة الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة , لأن في ترك بنائه إضراراً فيجير عليه كما 
يجبر على القسمة إذا طلبها أحدههما وعلى النقض إذا 
خيف سقوطه. وغير الصحيح في المذاهب أنه لا يجر 
لأنه ملك لا حرمة له في نفسه فلم يجبر مالكه على 
الإنفاق عليه كما لوانفرد به, ولأنه بناء حائط فلم 


)١(‏ ابن عابدين 8/ هه" , مواهب الجليل ١4/8‏ 2144 ونهاية 
احتاج 6 هوم ش 

(؟) المغني مع الشرح الكبير /40 48 , ومواهب الجليل 
6 ء ونهاية احتاج 845/4 


يجر عليه كالابتداء. ونص الحنفية أيضا على أنه إذا 
كان مكان الحائط المشترك يحتمل القسمة و يتمك: 


مهسلل 
اجتهناه 
التعر يف : 
١‏ الاجتهاد في اللغة بذل الوسع والطاقة في طلب 
أمر ليبلغ مجهوده و يصل إلى نهايته . 
ولا خرج استعمالالفقهاء عن هذا المعنى 
اللغدي . (9) 
أما الأصوليون فن أدق ماعرفمه به أنه بذل 
الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني . 
فلا اجتهاد فما علم من الدين بالضرورة» 
كوجوب الصلوات » وكونها حمسا . 
ومن هذا يعلم أن معرفة الحكم الشرعي من 
ليله لفطل ل نمي اتا 0 
الألفاظ ذات الصلة : 
القياس : 
 »‏ الذي عليه الأصوليون أن الاجتهاد أعم من 
القياس . فالاجتهاد يكون في أمر ليس فيه نص » 
بإثبات الحكم له, لوجود علة الأصل فيه , وهذا هو 
() حاشية ابن عابدين #/ههم , ومواهب الجليل 144/0 » 


ونهاية انمحتاج لضن » والمغنى ه/؛ 18 
(649 كشاف اصطلاحات الفنون ط كلكتا ١14/١‏ » والمصباح 


مادة (حهد) 
() مسلم الغبوت 57/9" ط بولاق . 


"١5 


القياس . و يكون الاجتهاد أيضا في إثبات النصوص 
معرفة درجاتها من حيث القبول والرد. وبمعرفة 
دلالات تلك النصوص » ومعرفة الأحكام من أدلتها 
الأخرى غير القياس » من قول صحابي , أو عمل 
أهل المدينة , أو الاستصحاب» أو الاستصلاح أو 
غيرها » عند من يقول بها . 


التحري : 

*# هولغ ةالطلب والابتغاء » وشرعاً 
طلب شرعمق العنادات يقالت الراى 7 لغيه تدز 
الوقوف على الحقيقة . وما قيد بالعبادات لأنجم كا 
قالوا (التحري) فيهاء قالوا (التوخي) في 
المعاملات . والتحري غير الشك والظن, فإن الشك 
أن يستوي طرفا العلم والجهل , والظن ترجح أحدهما 
بدون دليل , والتحري ترجح أحدهما بغالب الرأي . 
وهودليل يتوصل به إلى طرف العلم , وإن كان لا 
يتوصل به إلى مايوجب حقيقة العلم . كذا قال 
السرخسى في المبسوط ('أوفيه أيضا : الاجتهاد مدرك 
م ميداراه الأحكام الشرعية » وإن كان الشرع لا 
يشبت به ابتداء» وكذلك التحري مدرك من مدارك 
التوصل إلى أداء العبادات , وإن كانت العبادة لا 
زفي 


تثبت به ابتداء 
الاستنباط : 
5- وهو استخراج العلة أو الحكم إذا لم يكونا 


(1) أي من غيردليل . 
(؟) كتاب التحري من المبسوط 70١8 188/٠١‏ ط الساسي. 
(5) المبسوط 185/٠١‏ ط الأولى . 


أهلية الاجتباد : 
هو اشترط الأصوليون في احتهد أن يكون مسلماً 
صحيح الفهم عالاً مصادر الأحكام , من كتاب 
وسنة واجماع وقياس » و بالناسخ منها والمنسوخ , عالاً 
باللغة العر بية نحوها وصرفها و بلاغتها , عالماً بأصول 
الفقه . 
والمراد بمعرفة الكتاب معرفة آيات الأحكام , 
وليس المراد حفظها بل معرفة مواقعها بحجيث يستطيع 
الوصول إلها بيسر وسهولة » و يستطيع معرفة معانيها 
كذلك. والمراد بمعرفة السنّة معرفة ما ورد من 
الأحاديث في الأحكام , وليس المراد حفظها , وايما 
يكفي أن يكون لديه أصل جامع قالنية الحاكية 
الأحكام يستطيع أن يتعرف فيه بيسر وسهولة » مواقع 
كل باب منها ليرجع إليه عند الحاجة ولابد أن 
يعرف المقبول منها من المردود . واشترطت معرفته 
بالناسخ والمنسوخ , لثلا يفتى مما هو منسوخ . 
واشترطت معرفته بالعر بية لكي يتمكن من فهم 
القرآن والسنة على وجهههما الصحيح , لأنما وردا 
بلسان العرب», وجر يا على أساليب كلامهم . 
واشترطت معرفته بأصول الفقه لكيلا يخرج في 
استنباطه للأحكام, وفي الترجيح عند التعارض » 
عن القواعد الصحيحة لذلك , 
وهذه الشروط إنما هي للمجتهد المطلق المتصدي 

للاجتهاد في جميع مسائل الفقه . 

درجات الاجتباد : 

5 الاجتهاد قد يكون مطلقاً كاجتهاد الأئة 
الأربعة وقد يكون غير مطلق وني درجاته تفصيل 
موطنه الملحق الأصولي . 


-/ا١ا"*‏ ا 


اجتهاد ٠١‏ 8 أجرا 


صفة الاجتباد بالاستعمال الأصولي (حكمه 

0 
لا الاجتهاد فرض كفاية إذ لابد للمسلمين من 
استخراج الأحكام لما يحدث من الأمور. 

ويتعين الاجتهاد على من هو أهله إن سئل عن 
حادثة وقعت فعلا, ولم يكن غيره » وضاق الوقت 
بحيث يخاف من لن وقعت به فواتها . إن لم يجتهد من هو 
أهل لتحصيل الحكم فيها . 

وقيل يتعين أيضا إذا وقعت الحادثة بامجتهد نفسه 
وكان لديه الوقت للاجتهاد فبها . 

وهذا رأي الباقلاني والآمدي وأكثر الفقهاء . 
وقال غيرهم : يجوز له التقليد مطلقاً, وقال : آخرون 


يجوز في أحوال معينة . 
وتفصيل ما يتصل بالاجتهاد موطنه الملحق 
الأصول:. 


صفة الاجتببساد بالاستعمال الفقهي ( حككه 
التكليفي ) 
م4 يذكرالفقهاءنوعاً آخر من الاجتهاد» 
سوى الاجتهاد في الأدلة الشرعية» يحتاج إليه المسلم 
قٍِ القيام بالعبادات , عند حصول الاشتباه. 

فن ذلك أن يجتهد في تحديد القبلة لأجل 
استقباها في صلا ته » وذلك عندما لا يجد من يخبره 
بالجهة » فيستدل عليها بأدلتها المعتبرة شرعاً » كمواقع 
النجوم » ومطالع الشمس والقمرء واتجاه الر يح وغير 
ذلك. ويذكره الفقهاء في مباحث استقبال القبلة 
في مقدمات الصلاة. 


١45 1١40/« الإحكام للآمدي‎ )١( 


ومن ذلك الاجتهاد عند اشتباه ثياب طاهرة 
بشياب نجسة لم يجد غيرها , أو ماء طهور ماء نجس لم 
يجد غيرهما, و يذكر الفقهاء ذلك في مباحث شرط 
إزالة النجاسة في مقدمات الصلاة كذلك . 

ومنه أيضا اجتهاد من حبس في مكان لا يعرف 
فيه دخول وقت الصلاة » أو وقت الصوم , وي كر 
الفقهاء ذلك في مبحث معرفة دخول الشهر من أ بواب 


الشون. 00 


1 6 
شرل 

التعر يف : 
١‏ الأجر في اللغة مصدر أَجَرَه ِأْجُرُه و يأجرّه إذا 
أثابه وأعطاه جزاء عمله . ْ 

ويكون الأجر أيضا اسمأ للعوض المعطى عن 
العمل .('ومنه ما يعطيه الله العبد جزاء عمله الصالح 
في الدنيا من مال أوذكر حسن أو ولد أوغيرذلك» 
تال ناث تعالى (واتيناة أجرمق الاليا" ) وتومامهطية 


في الآخرة مين الشعي' وئنه قوله تعالى : (والشهداء 
عند ربهم لهم أجرهم ونورهم ,') وقوله :( وإنما توفون 


)١(‏ نهاية المحتاج ااام ء و#/ ١/1‏ مصطفى الحلبي» 
والمهذب ١/8.؟‏ ط عيسى الحلبي» وبداية المجتهد 
» ط الكليات الأزهرية , والهداية ٠١١/#‏ 
ط مصطفى الحلبي ؛ وكشاف المي ١و"‏ و7/ اا" 
ط أنصار السنئة 

(؟) لسات العرب 

(0) سورة العنكبوت / 7107 

(؛) سورة الحديد/ ١١‏ 


"١68 


ا 00 


أحو ركع بوه القاية" )جر لك امهل قاذ 
بعضهم بعضأ من العوض عن أعمالحم يسمى أجراً 
فال الله تعالى : (فإن أرضعن لكم فآنوهن 
أجورهرا") وسمى القرآن مهر المرأة أجراً. كما في 
قوله تعالى:(ياأيها النبي إنا أحللنا لك أز واججك 


والأجر عند الفقهاء بمعنى العوض عن العمل 
سواء أكان من الله أم من العباد . مع العلم بأن 
الأجرمن الل تفضل منه ويمغيى ندل المتقعة سواء 
أكانت منفعة عقار كسكنى دار أو منفعة منقول 
كركوب سيارة. ونقل أبو البقاء في الكليات!4) 
عن بعضهم: «الأجر يقال فيا كان عقداً وما يجري 
محرى العقد ولا يكون إلا في النفع » . 
مواطن البحث : 


؟ يذكر الفقهاء مسائل الأجر على العمل والمنفعة 
ضمن مباحث الإجارة, والأجرة فليرجع إليها . 


انظر : إجارة . 


9سورة آل عمرات/ ر) 
)١(‏ سورة الطلاق / * 

(0) سورة الاحزاب / ٠ه‏ 

(1) الكليات /١‏ هه ط دمشق . 


التعر يف : 
١‏ -الرجل الأجرد لغة هومن لا شعر على جسده 17 
وألرآة حداف 

وفي اصطلاح الفقهاء : الأجرد الذي ليس على 
رهد توق مسي أوان طلوع لحيته » أما قبل ذلك 
فهوامرد. 


الحكم الإجمالي : 


؟ أثبت العلاء ء لمن قارب البلوغ من الفتيان وم 
ار بكر ا ثبتوا 
له إذا كان صبيح الوجه , بعض الأحكام الخاصة » 
على اختلاف بينهم فيها » صيانة له ودرءا للفتنة به . 
من ذلك أنهم رأوا تحريم النظر إليه بشهوة » والخلوة 
به ومسّهء أو كراهة ذلك (ر: أمرد ).ثم إن لم ينبت 
شعره بعد أوانه, وهوالذي يسمى الاجرد , فقد 
صرح بعضهم في مثل ذلك بعدم انطباق أحكام 
الأمرد عليه , كما نقل ابن عابدين عن بعض من كره 
إمامة الأمرد أنه لم يكره الصلاة خلف من تجاوز حد 
الإنبات ول ينبت عذاره () 
ولم نجد لغير الحنفية نصأ في ذلك . 
(1) لسان العرب . 


(؟) حاشية القليوني / ٠١١‏ 
(") رد المحتار ١/.ملام‏ 


"١9‏ ب 


أجرة » أجرة المثل 


التعريف : 


١‏ - الأجرة لغة وشرعا : بدل المنفعة » وهى ما يعطاه 
الأجير ني مقابلة العمل» وما يعطاه صاحب العين 
مقابل الانتفاع بها . وتسمى الأجرة الأجر والكراء 
والكروة ( بكسر الكاف) وفي القاموس:« التَؤل 
جعل السفينة» وفي اللسان:« الأجرة والإجارة 
والأتعالة ما أعطيت من أجر» وجمعها أخرة 
كغرف. ويجوز جمعها على « أجرات » بضم الجم 
وفتحها  )١(‏ 


الحكم الإجمالي : 

"' س يجوز أن يكون بدل المنفعة في الإجارة ما جاز 
أن يكون ثمنأ من عرض أو منفعة أخرى أو نقد حال 
أو مؤجل . وما لا يصلح أن يكون ثمناً قد يصلح أن 
يكون أجرة كالمنفعة, ولا يصلح في ذلك الخمر 
والخنز ير ونحوهما إلا للذميين. 


ويجب أن تكون معلومة للمتعاقدين بإشارة أو 
تعيين أو بيان» فلا يصح العقد بأجرة يجهولة» ولا 
يصح بأجرة هي جزء من المعمول أو بعض الناتج من 
العمل , كمن يستأجر من يسلخ شاة بجلدها . 


) التاج واللسان في المواد ( أجرء كري , نول‎ )١( 


فمم فو ممم م عو مايا5 


ويجوز تسعير الأجور في بعض الأحوال .07 
وني كثير مما ذكرناه خلاف وتفصيل يرجع إليه 
تحت عنوان ( إجارة ) . 


مواطن البحث : 


"'- يتعرض الفقهاء لمسائل الأجرة ضمن مباحث 
الإجارة . 

ويتعرضون لأخذ الأجرة على فغل القربات 
ضمن مباحث الأذان والحج والجهاد , ولأخذها على 
القسمة ضمن مباحث القسمة, ولأخذ الرهن أو 
الكفيل بالأجرة ضمن مباحث الرهن والكفالة» 
ولتسعيرها ضمن مسائل التسعير, من البيوع ‏ ولجعل 
الأجرة منفعة مماثلة ضمن مسائل الربا.و بعض 
منالخدث الوفك: 


)١(‏ فتح القدير11/9١ط‏ بولاق 1710 ها ء والفتاوى 
الفهندية 4١5/4‏ , ونهاية المحتاج 1١1/«8‏ ,2900 
والشرح الصغير 18/6 ومابعدها ط دار الملعمارفء 
وبداية الحتهد ١١8/٠‏ ط المعاهد 0#١ه,‏ والمفني 
١/8‏ ء, 8 !؛ » 9؛؛ طالثالثة. 


-0"”"د 


وفعر ير بر يو ةيم ء فا مة و يعي نو ت ةررم رفير رم رفوم ف ةررم رمن يوم م م ةو رمث م رمم يمفب رفت تر هررم زر ل ون ننه ل تلن 


التعر يف : 
١‏ > الإجزاء في اللغة الكفاية والإغناء . 
وهوشرعا : إغناء الفعل عن المطلوب ولومن غير 
ز يادة عليه . 


0 


الألفاظ ذات الصلة : 
الجواز: 

؟ - يفترق الإجزاء عن الجواز بأن الاجزاء يكون 
بأداء الملطلوب ولو دون زيادة كما ذكر. أما الجواز 
فانه يطلق على مالا متنع شرعا .7" 
المجحل: 


كا يفترق الإجزاء عن الحل بأن الاجزاء قد 


يكون مع الشوائب, أما الحل» فهو الإجزاء الخالص 
من كل شائبة, ولذلك فان الكراهة قد تجامع 
الإجزاء, ولكها لا تجامع الحل ني بعض 
الإطلاقات , 


الحكم الإحمالي ومواطن البحث : 
“ س يكون التصرف محزئا إذا استجمع شرائطه 


الوضوء الإ تيان بفرائضه دوك سنئه ومستحياته 5 


ويجزى” في الطهارة بالماء التطهر بأحد المياه. 
السيعة وإن كان الماء الذي حرى التطهر به مملوكا 


للغير, عند الجمهور . | هومذ كور في باب الوضوء 


وو ولاك كدر اق للف كب لو 1 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور »ء والنهاية لابن الا ثير مادة 
(جزأ) 


(؟) مسلم الثبوت في هامش المستصفى ٠١1/١‏ 


١94/١ الهداية ١/لالاط البابي الحلبي ومغني المحتاج‎ )١( 
وإلام, وجواهر الإكليل 1 ط مطبعة عباس » وا مغني‎ 
ط بولاق الأول.‎ ١١/9 ولاه » وابن عابدين‎ ١ 8/7 


11س 


تراجم الفقهاء 


ا : 
لواردة اسماة ١‏ 6 


ده 


الآمدي ( هه 5"كه) 


هوعلىي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي ( وني 
الأعلام «التغلبي» وهووهم ): أبوالحسن, سيف الدين 
الآمدي. ولد بآمد من ديار بكر. أصولي باحث . كان 
حنبليا ثم تحول إلى المذهب الشافعي . قدم بغداد وقرأ بها 
القراغانة:.: صحي: أن القاسم بن فضلان الشافعي و برع في 
علم الخلاف. وتفئن في علم أصول الدين وأصول الفقه 
والفلسفة والعقليات. شهد له العزين عبد السلام بالبراعة . 
دخل الديار الملصرية وتصدر للإقراء. واعاد بدرس 
الشافعي وتخرج به جماعة . حسده بعض الفقهاء ونسبوه إلى 
فساد العقيدة والتعطيل ومذهب الفلاسفة. فخرج منها إلى 
البلاد الشامية » وتوفي بدمشق . 


من تصانيفه 2 الإحكام قٍ أصول الأحكام» ؛ 
و«أبكار الأفكار» في علم الكلام ؛ و«لباب الألباب». 
الأعلام للزركلٍ ه/ هه ؛ وطبقات الشافعية 


للسبكي 175/0 ]1١١‏ 
إبراهيم الباجوري : ر : البيجوري 


إبرا لسعاي 
انس مح قن اهل لكي و كا 
التابعين) أدرك بعض متأخري الصحابة؛ ومن كبار 


الفقّهاء. قال عنه الصفدي : فقيه العراق. أخذ عنه حماد 
ابن أبي سليمان وسماك بن حرب وغيرههما . 

[ تذكرة الحفاظ ١/١‏ ؛ والأعلام للزركلي ١/75؛‏ 
وطبقات ابن سعد ]١155-144/5‏ 


ابن ألي زيد ( 5851١‏ ه) 

عبد الله بن عبد الرحمن النفزاوي, القيرواني» أبو 
محمد: فقيه, مفسرمن أعيان القيروان. مولده ومنشؤه 
ووفاته فبها . 

كان إمام المالكية في عصره. يلقب بقطب المذهب 
وبمالك الأصغر. قال عنه الذهبى : كان على أصول السلف 
في الأصول لا يتأول . ْ 

من تصانيفه : « كتاب النوادر والز يادات » ؛ 
و«مختصر المدونة » ؛ و« كتاب الرسالة» . 

[ معجم المؤلفين 7/5 ؛ والأعلام للزركلي 70/6 ؛ 


وشذرات الذهب ع/١"١]‏ 


ابن أبي ليل ( 148-1/4ه) 

هو محمد بن عبد اللرحمن بن أبي ليل يسار ( وقيل: 
داود) بن بلال. أنصاري كوف . فقيه من أصحاب الرأي 
ولي القضاء «” سنة لبني أمية» ثم لبنني العباس . له أخبار 
مع أبي حنيفة وغيره . 

[ الزركلي ؛ التهبذيب 2801/4 ؛ الواني بالوفيات 
ع/١1؟؟]‏ 


ابن ألي موسى ( 1478408 ه ) 


هوعحمد بن أحمد بن أبي موسى الهاشمي» أبوعلي . 
قاض, من علاء الحنابلة. من أهل بغداد مولداً ووفاة. 
كان أثيراأ عند الخليفتين القادر بالله والقائم بأمرالله 
العباسيين, وكان له حلقة بجامع المنصور. وكان معظماً 
للؤمام أحمد. 


-6؟ "اه 


من تصانيفه « الإرشاد » في الفقه ؛ و«شرح كتاب 
الخرق » . 

[ طبقات الحنابلة ؟/185-181 ؛ والأعلام 
لز ركلي ]| 


ابن بطال (-449 ه) 

هوعلي بن خلف بن عبد الملك بن بطال» و يعرف 
باللجام. عالم بالحديث. من أهل قرطبة. فقيه مالكي . 
و بنو بظال في الأندلس مانيون. ينقل عنه ابن حجر كثيراً 


في «فتح الباري » من كتابه «شرح البخاري » للمترجم . 


له أيضاً : « الاعتصام » في الحديث . 

[ الأعلام للزركلي 15/0 ؛ وشذرات الذهب 
؟/ "8 ؛ ومعجم المؤلفين 87/10 ؛ وشجرة النور الزكية ص 
]١1‏ 


ابن بطة ( 810/٠١14‏ ه ) 

هوعبيد الله بن محمد بن العكبري , أبوعبد الله من 
أهل عُكبرًاء من قرى بغداد . فقيه حنبلي , محدث, متكلم . 
مكثر من التصنيف. رحل إلى مكة والثغور والبصرة. 
وصحبه جماعة من شيوخ المذهب . 

مصنفاته تز يد على مائة ؛ ومنها : «الإبانة في اصول 
الديانة»؛ و«الإبانة الصغرى» ؛ و«صلاة الجماعة » ؛ 
و«تحريم الخمر» . 

[ طبقات الحنابلة لأبي يعلى ص 45" ؛ وشذرات 
الذهب 9/؟؟١‏ ؛ ومعجم المؤلفين 145/5 ]١‏ 


ابن بُكَيرْ ( ١6‏ وعند البعض 79١-1614‏ وعند 
البعض الآخر 37 7ه ) 

هويحيى بن عبد الله بن بكير أبوزكر يا القرشي 
امخزومي بالولاء . من أهل مصر. فقيه الفقهاء بها في زمانه» 
محدث سمع من مالك موطأه. ذكره ابن حبان في 
الثقات . وضعفه النساني . 


[ ترتيب المدارك وتقر يب المسالك 078/7؛ وتهذيب 
التبذيب ١50//1؛‏ والأعلام للزركلي 151/5] 
ابن التركماني ( 1545 ٠ه/اه)‏ 

هوعلى بن عثمان بن إبراهيم المارديني, أب الحسن» 
علاء الدين الشهير بابن التركماني . من أهل مصر. قاض 
حنفي. كان إمام عصره, عالاً محققاً مدققاً فقيهاً بارعاً 
أصولياً . أفتى ودرّس وصنف . تول قضاء الحنفية بالديار 
المصر ية . 

من تصانيفه : « الكفاية في مختصر الهداية» ؛ 
و«مقدمة في أصول الفقه » ؛ و« نخر يج أحاديث الهداية» 

[ الفوائد الببية ص ١١"‏ ؛ والنجوم الزاهرة 
٠‏ و والأعلام للزركلي 8/8 ؟١]‏ 


ابن تَثْميّة ( ١758-5515/اه)‏ 

هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرّاني 
الدمشقي , تقي الدين. الإمام شيخ الاسلام. حنبل . ولد 
في حرّان وانتقل به أبوه إلى دمشق فنبغ واشتهر. سجن بمصر 
مرتين من أجل فتاواه. وتوفى بقلعة دمشق معتقلا. كان | 
داعية إصلاح في الدين» آية في التفسير والعقائد واللأصول, 
فصيح اللسان, مكثراً من التصنيف . 

من تصانيفه « السياسة الشرعية »؛ « ومنهاج 
السنة»؛ وطبعت « فتاواه » في الر ياض مؤخرا في ١8‏ 
يجحلداً. 

[ الأعلام للزركلي ١40/١‏ ؛ والدرر الكامنة 4١44/١‏ 
والبداية والنهاية 4١//ره١]‏ 


ابن جر بج ( 4٠‏ ٠١٠ه8١آاه)‏ 

عبد الملك بن عبد العز يزبن جر يج» أبوالوليد. 
روميّ الأصل», من موالى قر يش . لقب بفقيه الحرم 
(المكي)؛ أخذ عن عطاء ومجاهد. كان ثقة في الحديث . 
لمن ميلف الكتب بمكة. 

[ تذكرة الحفاظ ١١١/١‏ ؛ والأعلام 4 تار يخ 
بغداد ]400/٠١‏ 


-5"” ل 


ومسخي مرو عو لوس وه هيوه وإجا 6 زه 08> عي « هع ع عه »هه وام يدوم اها 6ب معي نيقيو ع2 و واد عم م يلوو كن 


ابن جزيّ المالكي ( 597 ١1/41ه‏ ) 

هومحمد بن أحمد بن جزي الكلبي» أبوالقاسم. من 
أهل غرناطة بالأندلس . سمع ابن الشاط وغيره. وأخذ عنه 
لسان الدينبن الخنطيب وغيره. فقيه وأصولي مالكى 
ومشارك في بعض العلوم . 

من تصانيفه : « القوانين الفقيهة في تلخيص مذهب 
المالكية»؛ و«التنبيه على مذهب الشافعية والحنفية 
والحنابلة » ؛ و« تقر يب الوصول إلى علم الأصول» . 

[ شجرة النور الزكية ص ؟١؟‏ ؛ والأعلام للز ركلي 
5 ؛ ومعجم المؤلفين ]١١/9‏ 


ابن الحاجب ( ٠545ه)‏ 

هوعشمان بن عمر أي بكر بن يونس المعروف بابن 
الحاجب أبوعمرو, جمال الدين كردي الأصل . ولد 
في إسنا. ونشأ في القاهرة. ودرس بدمشق وتخرج به بعض 
المالكية. ثم رجع إلى مصر فاستوطنها . كان من كبار العلماء 
بالعربية, وفقيها من فقهاء المالكية, بارعا في العلوم 
الأصولية, متقنا لمذهب مالك بن أنس . وكان ثقة ححة 
متواضعاً عفيفاً. 

من تصانيفه : « محتصر الفقه » ؛ و«منتهى السول 
والأمل قٍِ علمى الأصول والجدل» في أصول الفقه؛ 
و«جامع الأمهات» في فقه المالكية . 

[ الديباج المذهب ص ١185‏ ؛ ومعجم المؤلفين 
15؟؛ والأعلام م 


ابن حبيب ( 758-141 ه) 

موسيه ادنك يوني بن مجان اسلف يه 
ولد العباس بن مرداس . كان عالم الأندلس , رأسأ في فقه 
المالكيةء أديبأ مؤرخا. ولد بألبيرة. وسكن قرطبة . قال 
صاحب الديباج : « كان حافظأ للفقه على مذهب مالك» 
نبيلا فيه, غير أنه لم يكن له علم بالحديث ولا معرفة 
بصحيحه من سقيمه . وكان ابن عبد البرّيكذ به » واين 
وضاح لا يرضى عنه . وقال سحنون : كان عالم الدنيا », 


جم الفقهاء 


فم وفوج عم تومي يمي م ناورمو هر وو را رن لاوطا ل ا ل ا 0 0 


من مصنفاته : « حروب الاسلام » ؛ واطبقات 
الفقهاء»؛ و«التابعين»؛ و«الواضحة» في السنن 
والفقه؛ و«الفرائض»؛ و«الورع» ؛ و«الرغائب 
والرهائب » 

1 الديباج المذهب ص ؛١5١؛‏ وميزان الاعتدال 
؟"/؛ ونفح الطيب ١/سم؛‏ والاعلام للز ركلي 
/00”] 
ابن حجر افيتمي ( 41/4504 ه ) 

هو أحمد بن حجر ا هيتمي ( وعند البعض الميشمي 
بالثاء المشلثة) السعدي, الأنصاري, شهاب الدين أبو 
العباس . ولد في محلة أبي الهيثم بمصر, ونشأ وتعلم بها . فقيه 
شافعي . مشارك في أنواع من العلوم . تلقى العلم بالأز 5 
وانتقل إلى مكة وصنف بها كتبه وبها توفي . برع في العلوم 
خصوصاً فقه الشافعى. 

ين تساضةه / « تحفة المحتاج شرح المنباج » ؛ 
و«الإيعاب شرح العباب الحيط بمعظم نصوص الشافعية 
والأصحاب» ؛ و«الصواعق الحرقة في الرد على أهل البدع 
والزندقة» ؛ و«إتحاف أهل الإسلام بخصوصيات 
الصيام » . 

[ البدر الطالع ٠١5/١‏ ؛ ومعجم المؤلفين ؟/؟8١؛‏ 
والأعلام للزركلي 777/١‏ ] 
ابن حزم ( 146554814 ه) 

هوعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري . أبومحمد. 
عالم الأندلس في عصره. أصله من الفرس. أول من أسلم 
من أسلافه جد له كان يدعى يزيد مول ليز يدبن أبي 
سفيان رضي الله عنه. كانت لابن حزم الوزارة وتدبير 
المملكة, فانصرف عنها إلى التأليف والعلم . كان فقيباً 
حافظاً يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة على طر يقة 
أهل الظاهر, بعيداً عن المصانعة حتى شَيّه لسانه بسيف 
الحجاج. طارده الملوك حتى توف مبعداً عن بلده. كثير 
التاليف. مزقت بعض كتبه بسبب معاداة كثير من 
الفقهاء له. 


ا ا 


اق وك مام م ع عبوايا و ماه ولم يوه > يزه ف ازع هما ا هه الام فعا ع هن +ع 78 بع ههه عاك ووونة يج وه بوغده جاع ملع وب دهاع ووه 


من تصانيفه : « امحل » في الفقه ؛ و«الإحكام في 
أصول الأحكام» ف أصول الفقه ؛ و(طوق الحمامة» في 
الادب. 

[ الأعلام للزركلي 56/0 ؛ وابن حزم الأندلسي لسعيد 
الأفغاني ؛ والمغرب في حلى المغرب ص ع +س] - 


ابن حنبل 


ابن الخطيب : ر : الرازي 


ابن راشد ( كان حياً ١/ا‏ ه ) 

هو محمد بن عبد الله بن راشد القفصى البكري» 
الجروف نابي راشيد. فقيه مالكي. أديب مشارك في 
العلوم. أقام بتونس , ورحل إلى المشرق, وأخذ عن ابن 
دقيق العيد والقراني, وتولى القضاء ببلده» وتو بتونس . 

من تصانيفه : « الشهاب الثاقب في شرح محتصر ابن 
الحاجب» في الفقه؛ و«المُدُهب في ضبط قواعد 
المذهب» ؛ و«النظم البديع في اختصار التفر يع » ؟و«نخبة 
الواصل في شرح الحاصل» في أصول الفقه ؛ و« الفائق في 
معرفة الأحكام » سبع محلدات كبار. 

[ الديباج المذهب ص 84" 85"؛ ونيل الاابتهاج 
هم-5"١؛‏ ومعجمالمؤلفين ١٠/1١5؛‏ والاعلام 
1 ؟١١)]‏ 


ابن راهو يه : 


هوإسحاق بن إبراهم بن مخلد.ر: إسحق بن راهو يه . 


ابن رجاء العكبري : ل ابوحفص العكبري 
ابن رجب (5"/ا ‏ 846 ه ) 
هوعبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلٍ » أبو الفرج , 


زين الدين» وحمال الدين أيضاً. ولد ببغداد, وتوقي 5 


بدمشق . من علياء الحنابلة . كان محدثأ حافظأ فقبهاً أصولياً 
ومؤرخاً. أتقن فن الحديث وصار أعرف أهل عصره 
بالعلل» وتتبع الطرق. تخرّجٍ به غالب أصحابه الحنابلة . 

من تصانيفة « تقر ير القواعد وتحر ير الفوائد» المشهور 
بقواعد ابن رجب في الفقه؛ و«جامع العلوم والحكم» وهو 
شرح الأر بعين النوو بة , و« شرح سنن الترمذي » ومعه 
شرح العلل » اخر أبوابه ؛ و«ذيل طبقات الحنابلة » . 

[ الدرر الكامنة 7١١/5‏ ؛ وشذرات الذهب 
المؤلفين ]١١8/8‏ 


000 


وكشي ومعجم 


هومحمد بن أحمد بن رشد » أبو الوليد. قاضي الجماعة 
بقرطبة . بها ولد وها توفي . من أعيان المالكية . وهوجد ابن 
رشد الفيلسوف المشهور. من تاليفه : «المقدمات الممهدات 
لدونة مالك»» و« البيان والتحصيل “ في الفقه» و«مختصر 
شرح معاني الآثار للطحاوي», و« اختصار المبسوطة » . 

[ الأعلام للزركلي ؛ والصلة ص 018؛ والديباج ص 
6" ] 
ابن رشد ( الحفيد ) ( 6ه ه) 

هومحمد بن أحمد بن محمد بن رشدء أبو الوليد . فقيه 
مالكي» فيلسوف, طبيب» من أهل الأندلس . من أهل 
قرطبة. عني بكلام أرسطو وترجمه إلى العر بية وزاد عليه 
زبادات كثيرة. أتهم بالزندقة والإلحاد فنفي إلى مراكش . 
د ومات مراكش ودفن بقرطبة . قال 

بن الأبار « كان يفزع إلى فتواه في الطب كما بفزع إلى 
ل ان 
الوليد محمد بن أحمد بن رشد الذي ميز با لحد . 

من تصانيفه « فصل المقال في مابين الحكة والشر بعة 
من الاتصال» ؛ و«تهافت الافت» في الفلسفة؛ 
و«الكليات» في الطب ؛ و«بداية المجتهد ونهايه المقتصد» 
في الفقه ؛ ورسالة في «حركة الفلك » 

[ الأعلام للزركلي 5١7/5‏ ؛ والتكلة لابن الأبار 


]٠١/6 ؛ وشذرات الذهب‎ 2/١ 


5 
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ابن الزبير: ر : عبد الله بن الز بير 


ابن سَرَ يج 05-1149" ه) 

هوأحمد بن عمر بن سر يج . بغدادي . كان يلقب 
بالباز الأشهب. فقيه الشافعية في عصره. مولده ووفاته 
ببغداد. له نمحو..؛ مصنف. ولي القضاء بشيراز. ثم 
اعتزل» وعرض عليه قضاء القضاة فامتنع » وقام بنصرة 
المذهب الشافعى فنصره في كثير من الأمصار. وعده 
البعض يحدد المئة الثالثة . وكان له ردود على محمد بن داود 
أصحاب الشافعي حتى على المزني . 

من تصانيفه « الانتصار » ؛ و« الأقسام والخصال» 
في فروع الفقه الشافعي ؛ و«الودائع لنصوص الشرائع ». 

[ طيقات الشافعية 20/١‏ ؛ والاعلام للز ركلى 
75١‏ ؛ والبداية والنهاية ١١9/1؟١]‏ 


ابن السمعاني (14575 484 ه) 

هو منصور بن محمد عبد الجبار, أبوالمظفر المعروف 
بابن السمعاني. من أهل مرو. كان فقيهاً أصولياً مفسراً 
برع ثم ورد بغداد ومنها إلى الحجاز, وما عاد إلى خراسان 
دخل مرو وألق عصا السفر رجع عن مذهب أبي حنيفة 
وقلد الشافعي لمعنى من المعاني » وتسبب ذلك في قيام العوام 
عليه , فخرج إلى طوس ثم قصد نيسابور. 

من تصانيفه « القواطع في اصول الفقه»؛ 
و«البرهان» ي الخلاف وهويشتمل على قر يب من ألف 
مسألة خلافية ؛ و«تفسير القرآن». 

[ طبقات الشافعية لابن السبكي 4/١؟؛‏ والنجوم 
الزاهرة 1٠١/5‏ ؛ ومعجمالمؤلفين ١١/١؟]‏ 
ابن سير ين (  "”*”‏ ١١1ه)‏ 

هومحمد بن سير بن البصري, الأنصاري بالولاءء أبو 
بكر. تابعي, مولده ووفاته بالبصرة. نشأ بزازأ وتفقه. كان 


وومع بع ير وعد دف دور ؟ مدر ووو وووود نارودو ودو وه وو ووه وو مووود و دوروو ووب ردوب ا ااام لزنن 


أبوه مولى لأنس بن مالك. ثم كان هو كاتبا لآنس 
بفارس. كان إمام وقته في علوم الدين بالبصرة. روى 
الحديث عن أنس بن مالك وز يدبن ثابت وا حسن بن علي 
وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم » واشتهر بالورع 
وتأو بل الرؤيا. وقال ابن سعد: لم يكن بالبصرة أعلم منه 
بالق 

ينسب إليه كتاب « تعبير الرؤيا » ' 

[ الأعلام للزركلي ؛ وتهذيب التبذيب ١4/6‏ ؛ وتار بخ 
بغداد ه/١#م؛‏ وتهذيب الاسماء واللغات ١/؟8]‏ 


ابن شاس ( كأ5ه) 

هوعبد الله بن محمد بن نجم بن شاس» نهم الدين. 
من أهل دمياط . شيخ المالكية في عصره بمصر. كان من 
كبار الأثئمة. أخذ عنه الحافظ المنذري . توفى مجاهداً أثناء 
حصار الفرنج لدمياط . 


من مصنفاته : «الجواهر القُينة في مذهب عالم المدينة » 
ف الفقه, اختصره ابن الجاحب . 

[ شجرة النورص ١١5‏ وفيها : وفاته "٠١‏ ه؛ 
والأعلام للز ركلي 1 ؛ وشذرات الذهب ه/505, 
وفها: وفاته ٠5ه]‏ 
ابن شعبات هوه“ هم 

هومحمد بن القاسم بن شعبان ء المعروف بابن 
القرطيى. من ولد عماربن ياسر. كان رأس فقهاء المالكية 
مصر في وقته وأحفظهم لمذهب مالك , مع مشاركة في سائر 
العلوم. ونقل صاحب (الديباج ) عن القابسي أنه « لين 
الفقه: وأما كتبه ففها غرائب من قول مالك , وأقوال شاذة 
عن قوم لم يشتهروا بصحبته, ليست مما رواه ثقات 
أصحابه ؛ واستقرٌ من مذهبه » . 

من تصانيفه : « الزاهى » في الفقه ؛ وكتاب في 
أحكام القرآن؛ و«مختصر ما ليس في المختصر» ؛ وكتاب 
في مناقب مالك؛ وكتاب «النوادر»؛ وكتاب 
«الأشراط » , 


اهلاي 


لفممي يا بو م ةر ةمق رفينج رم ييه وافم يم وبر رورم ف رةه ر وروا هونا و ريفو ورا بر وم وعم هم ري مه متت تتم 


[ شجرة النور الزكية ص 8١‏ ؛ والديباج المذهب ص 
4 ؟!؛ ومعجم المؤلفين ]١10/١١‏ 


ابن شهاب 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري : ر : الزهري 


ابن الصلاح ( لالاه 5141 ه) 

هوعثمان بن عبد الرحمن بن موسى تقي الدين» أبو 
عَمِرْو المعروف بابن الصلاح. كردي الأصل من أهل 
شهرزور ‏ كورة واسعة في. الجبال بين إر بل وهمذات, 
أهلها كلهم أكراد ‏ من علرماء الشافعية . إمام عصره في 
الفقه والحديث وعلومه. وإذا أطلق الشيخ في «علم 
الحديث» فال مراد هو. كان عارفاً بالتفسير والأصول 
والنحو. تفقه أولاً على والده الصلاح , ثم رحل إلى الموصل 
ثم رجع إلى الشام ودرس 5 عدة مدارس . 

من تصانيفه « مشكل الوسيط » في مجلد كبير؛ 
و«الفتاوى» و«علم الحديث» المعروف مقدمة ابن 
الصلاح . 

[ شذرات الذهب 75١/50‏ ؛ وطبقات الشافعية لابن 
هداية ص 84» ومعجم المولفين 9107/5 ؟ ] 


ابن عابدين (94١117567511ه)‏ 

هو محمد أمين بن عمر بن عبد العز يزعابدين. 
دمشقى. كان فقيه الديار الشامية, وإمام الحنفية في 
50 «رد امحتار على الدر امحتار» المشهور 
بحاشية ابن عابدين. خس مملدات . وابنه محمد علاء الدين 
(::؟١ ‏ 5٠١١ه)المشهور‏ أيضا بابن عابدين صاحب 
«قرة عيون الأخيار» الذي هوتكلة لحاشية والده السابقة 
الذكر. 

من تصانيف ابن عابدين الأب : «العقود الدر ية في 
5006 0 : 5 الي 8 
تنقيح الفتاوى الحامدية » ؛ وامضيات الاسحار على شرح 


وووفةء يرم نجع ددمي يفوي امور ةرفوو مرو ةوه وء ووم مهمو نوهو ووو وود ووه هيده وو د د50 


المنار» في الأصول ؛ و« حواش على تفسير البيضاوي» ؛ 
و«مجموعة رسائل » . 

[ الأعلام للزركلي 4570/1 ومقدمة «تكملة حاشية 
ابن عابدين المسماة قرة عيون الأخيار ط عيسى الحلبى ص 
١ ]١1١‏ 
ابن عباس (" ق ه ‏ 58 ه ) 

هوعبد الله بن عباس بن عبد المطلب. قرشي 
هاشمي. حبر الأمة وترجمان القرآن. أسلم صغيراً ولازم 
النبي صل الله عليه وسلم بعد الفتح وروى عنه. كان 
الخلفاء يحلونه . شهد مع علي الجمل وصفين . وكف بصره 
في آخمرعمره. كان يجلس للعلم», فيجعل يوما للفقه » 
ويوماً للتأو يل» و يوماً للمغازي, و يوما للشعر, و يوماً 
لوقائع العرب . توفي بالطائف . 

[ الأعلام للزركل ؛ والإصابة؛ ونسب قر يش ص 
"] 


ابن عبد الحكم ( 1١4-168‏ ه) 

هوعبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن الليث . فقيه 
مصري من أجل أصحاب مالك . أفضت إليه الر ياسة بمصر 
بعد أشهب. وكان صديقاً للشافعي وعليه نزل الشافعي 
بمصر وعنده مات. وروى كتب الشافعي أيضاً . 

من مصنفاته « المختصر الكبير » ؛ و(سيرة عمر بن عبد 
العز يز» ؛ و«المناسك » . 

وكان أبوه عبد الحكم أخذ عن مالك أيضا . وأبناؤه 
محمد (-758ه) وعبد الرحمن (--10107ه) وعبد الحكم 
(-/امده) 


وبنوعبد الله كذلك من كبار فقهاء المالكية. وقد 
يطلق على كل منهم «ابن عبد الحكم » كذلك. أولهم 
صاحب كتاب «الشروط». وثانهم صاحب «فتوح 
مصر)) . 

[ الديباج المذهب ص 07 540 ؛ ونيل الابتهاج 
ص 74” ل ولا؟؛ والأعلام للزركلٍ ذقفففة 


5-250 0 


ابن عبدالسلام (-49/اه ) 

هو محمد بن عبد السلام بن يوسفء. من فمهاء 
المالكية, كان إماما حافظاً عالماً بالحديث, له أهلية 
الث جيح. ولى قضاء الجماعة بتونس . أخذ عنه جماعة 
كابن عرفة ونظرائه . 

من تصانيفه:« شرح جامع الأمهات لابن الحاجب » 
في الفقه وله «ديوان فتاوى» . 

[ الديباج المذهب ص 800 ؛ والأعلام للزركلي 
م 
ابن عبدوس 17١5(‏ 150 ه) 

هومحمد بن ابراهيم بن عبد الله بن عبدوس . فقيه 
زاهد,» من أكابر المالكية, ومن أصحاب سَحنوك» من أهل 
القيروان. أصله من العجم وهومن موالي قر يش . 

له« مجموعة » في الفقه والحديث لم يتم ؛ وكتاب 
«التفاسير» ؛ وشرح مسائل من المدونة . 

1 الديباج المذهب ص 2778 والأعلام للز ركلى ؛ 
والبيان المغرب ١/7١١؛‏ ورياض النفوس ] 
ابن العرني (454 "4ه ه ) 

هو محمد بن عبد الله بن محمد , أبوبكر, المعروف بابن 
العرني. حافظ متبحر» وفقيه» من أئمة المالكية , بلغ رتبة 
الاجتباد. رحل إلى المشرق» وأخذ عن الطرطوشي والإمام 
أبي حامد الغزالي, ثم عاد إلى مراكش , وأخذ عنه القاضي 
عياض وغيره. أكثر من التأليف . وكتبه تدل على غزارة 
علم و بصر بالسنة . 

من تصانيفه : « عارضة الأحوذي شرح الترمذي » ؛ 
و«أحكام القرآن» ؛ و«ا محصول في علم الأصول» ؛ 
و2 مشكا الكتاب والسنة » . 

[ شجرة النور الزكية ص ١٠١‏ ؛ والأعلام للز ركلى 
//ر٠؛‏ والديباج ص 78١‏ ] 
ار ا 
وعالمها 50 تايا . قُدم للخطابة سنة ا 


( ملحق ) ترا 


جم الفقهاء ابن الغرس 
وللفتوى #/ا/اه. كان من كبار فقهاء المالكية, تصدّى 


للدرس بجامع تونس وانتفع به خلق كثير. 

من تصانيفه : « المبسوط » في الفقه سبعة محلدات ؛ 
و«الحدود» في التعر يفات الفقهية. 

[ الديباج المذهب ص 0”"؛ ونيل الابتهباج ص 
4؛ والأعلام لز ركلي 7377/٠‏ ] 
ابن عمر( ٠١‏ قه _"ل/اه) 

هوعبد الله بن عمر بن الخطاب, أبوعبد الرحمن. 
قرشي عدوي . صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم . 
نشأفي الإسلام, وهاجر مع أبيه إلى الله ورسوله . شهد 
الخندق ومابعدها , ولم يشهد بدرأ ولا أحداً لصغره . أفتى 
الناس ستين سنة. ولما قتل عثمان عرض عليه ناس أل 
يبايعوه بالخلافة فأبى . شهد فتح إفر يقية . كف بصره في 


آخر حياته . كان آخر من توفى بمكة من الصحابة . وهو 


أحد المكثر ين من الحديث عن رسول الله صلى الله وعليه 

[ الأعلام للزركلي 7/4؟؛ والإصابة ؛ وطبقات ابن 
سعد؛ وسير النبلاء للذهبي ؛ واخبار عمر وأخبار عبد 
الله ابن عمر لعلى الطنطاوي ] 


ابن الغرابيل ( 918-465 ه ) 
هومحمد بن قاسم الغزي : ر : ابن قاسم الغزي 


ابن الغرس ( 884/8 ه ) 

هومحمد بن محمد بن محمد بن خليل أبو. يسرء 
المعروف بابن الغرس من أهل القاهرة. قرأ القرآن وأكمل 
حفظه, وهوابن تسع. اشتغل في الفقه على ابن الدبري 
وابن ال همام وأبي العباس السرسي. حجج وجاور غير مرة 
وأقرأ الطلبة بمكة. عرف مز بد الذكاء. وكان بينه وبين 
البقاعي منازعة حتى قال البقاعي فيه : «صار من رءوس 
لاود ليون اعد واد طن ددن الفارض 


من تصانيفه : « الفواكه البدرية في الأقضية 


امرض كك 


الحكمية» ؛ وحاشيته على شرح التفتازاني للعقائد النسفية ؛ 
وكتاب في أدب القضاء . 

[ الضوء اللامع 9/١7؟:؛‏ ومعجم المؤلفين ١١//711؛‏ 
والاعلام 8 ؟] 


ابن فرحون ( 119 1/9494 ه ) 

هو إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن 
فرحون. فقيه مالكى . ولد بالمدينة, ونشأ بها ؛ وتفقه وولي 
ققياءه كاوعال بالفقه والأصول والفرائض وعلم 
القضاء. 

من تصانيفه : « تسهيل المهمات في شرح جامع 
الأمهات» وهوشرح مختصر ابن الحاجب ؛ و«تبصرة 
الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» ؛ و«الديباج 
المُدذقب في أعيان المَذهَب» . 

[ نيل الابتهاج ٠‏ 958 ؛ والشذرات 5/لاه"؛ 
ومعجم المؤلفين ]18/١‏ 


ابن فورك (+405 ه) 

هو محمد بن الحسن بن قُورك , أبوبكر من أهل أصبهان 
وأقام بالريٍ و بالعراق. متكلم, فقيه, أصولي» ولغوي . 

مشارك في أنواع من العلوم. مكثر من التصنيف . تخرج به 
جماعة في الأصول والكلام. كان شديد الرد على أبي عبد الله 
ابن كرام . قتله محمود بن سبكتكين بالسم لاتهامه بأنه قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا في حياته فقط . 
ورد ذلك ابن السبكي ؛ ونسب ماحصل له من امحنة إلى 
«شغب أصحاب ابن كرام وشيعتهم من المجسمة » . 

من تصانيفه : « مشكل الأثار» ؛ و«تفسير القران» ؛ 
و«النظامي» في أصول الدين» ألفه للوز بر نظام ا ملك . 

[ الطبقات الكبرى لابن السبكي 4/١؟؛‏ والنجوم 
الزاهرة 710/4 ؛ ومعجم المؤلفين ]١١8/4‏ 
ابن القاسم ( 191١1‏ ه) 

هوعبد الرحمن بن القاسم بن خالد العُتَيِي المصري 
شيخ حافظ حجة فقيه . صجب الإمام مالك ؛ وتفقه به 


عقوم يم مور ا ء ةم مت وري و ميته رو ةمه رةه ره وومةه و مومه ريه ف وو رن م مورت وروم مل ر روف ءا بار م هترم 


وبنظرائه. لم يرو أَحَدٌ الموطأ عن مالك أثبت منه» وروى 
عن مالك «المدونة » وهي من أجل كتب المالكية . خرج 
عنه البخاري في صحيحه» وأخذ عنه أسد بن الفرات » 
ويحيى بن يحيى ونظراؤهما . توفي بالقاهرة. 

[ شجرة النور الزكية ص 8ه ؛ والأعلام للز ركلي 
ا ووفيات الأعيان 707/١‏ ] 


ابن فاسم العبّادي ( 4944 هم 

هو أحمد بن قاسم العبادي شهاب الدين. من أهل 
القاهرة. فقيه شافعي . إمام. أخذ عن الشيخ ناصر الدين 
اللقاني. وشهاب الدين البرلسي المعروف بعميرة» وقطب 
الدين عيسى الصفوي . برع وساد وفاق الأقران. أخذ عنه 
الشيخ محمدبن داود المقدسي وغيره. توفي بالمدينة المنورة 
عائدا من الحج. قال جامع حاشيته على التحفة : «فيها 
فروع مسلمة لم يسبق لغالبها رسم في الدفاتر ولم تسمح بها 
قبل ذلك الخواطر» . 

من تصانيفه : حاشية « الآيات البينات» على شرح 
و- 0 دع الشرع الورفات» وحاشية على شرح 

] شذرات الذهب 0 ؛ ومعجم ال مؤلفين 18/١‏ ؛ 
ومقدمة حاشيته على تحفة المهاج المطبوعة في المطبعة 
ا ميمنية ] 


ابن قاسم الغزي ( 118-469 ه ) 

هومحمد بن قاسم بن محمد بن محمد, شمس الدبن 
الغزي. يعرف بابن قاسم , و بابن الغرابيلٍ . فقيه شافعي . 
ولد ونشأ بغزة. وتعلم بها و بالقاهرة. وأقام بهذه» وتولى 
أعمالا في الأزهر وغيره . 

من تصانيفه : « فتح القر يب امجيب في شرح ألفاظ 
التقر يب» يعرف بشرح ابن قاسم على مدن أبي شجاع . 
وله «حواش على حاشية الخ الي» في شرح العقائد 
الف 


#9 ل 


لع 6ع عوا ءا ماوع أ واه ولع اه عم عع وم وه ومو عاج طاو عه ومع ء هه عاو ووه وم ا عه فنع هأ مالقا عح ولعالاك 


[ الأعلام للزركلي ١75/17‏ وهوفيه (فقيه مالكي) 
وهو خطاأء فانه من الشافعية بلا شك كرما في الضوء اللامع 
؛ ومعجم المطبوعات العر بية والمعربة ١1/5‏ ] 


ابن قدامة ( 550ه) 

هوعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة. من أهل 
جماعيل من قرى نابلس بفلسطين. خرج من بلده صغيرا 
مع عمه عندما أبتليت بالصليبيين ؛ واستقر بدمشق . 
واشترك مع صلاح الدين في محار بة الصليبيين. رحل في 
طلت اعنم ال بينها؟ ارمع سين م عاد يدق 
قالابن غنيمة: «ماأعرف أحدا في زماني أدرك رتبة 
الاجتهاد إلا الموفق» وقال عزالدين بن عبد السلام 
«ماطابت نفسي بالافتاء حتى صار عندي نسخة من 
المغني للموفق ونسخة من ا محلى لابن حزم » . 

من تصانيفه « المغني ف الفقه شرح مختصر الخرقي » 
عشر مجلدات ؛ و«الكاني» ؛ و«المقنع » و«العمدة» وله 
في الأصول «روضة الناظر» . 

[ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجحب ص 4١15-17‏ 
وتقديم «كتاب المغني» محمد رشيد رضا؛ والأعلام 
للزركلي 4/١15؛‏ والبداية والنهاية لابن كثير في حوادث 


سنة ١017"ه]‏ 


ابن القرطي : 


هومحمد بن القاسم بن شعبات : ر : ابن شعبات 


لاس اوس 

هومحمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي . شمس 
الدين من أهل دمشق . من أركان الإإصلاح الإإسلامي» 
وأحد كبار الفقهاء. تتلمذ على ابن تيمية وانتصر له ونم 
يخرج عن شيء من من أقواله, وقد سجن معه بدمشق . كتب 
بخطه كثيراء وألف كثيرا . 

من تصانيفه : « الطرق الححمية » ؛ و«مفتاح دار 
السعادة » ؛ و« الفروسية » ؛ و««مدارج السالكين » . 


القن حدم أن سلمة . ومعنىن 


[الأعلام 5 والدرر الكامنة #/ 1٠٠‏ ؛ وجلاء 
العينين ص ]٠١‏ 
ابن لبابة ( 1715 #١4‏ ه) 

هو محمد بن عمر بن لبابة » أبوعبد الله. من أهل 
قرطبة. من علاء المالكية, كان أفقه الناس وأعرفهم 
باختلاف أصحاب مالك . ومقدما على أهل زمانه في حفظ 
الاي والهر بالنيك انقرد بالقنا بد اتوت رن ملبيانه 
ودارت عليه الأحكام نحوستين سنة . 

[ شجرة النور الزكية ص 66 ؛ والديباج المذهب 
ص 15 ]١‏ 


ابن لبابة (- 95" ه ) 

هومحمد بن يحيى بن لبابة» أبوعبد الله البربري من 
أهل الأندلس المتوني بالاسكندر بة. الإمام الفقيه الموثق . 
الي ا ل و ل ا 
وغيره. كان أحفظ أهل زمانه للمذهب, عالأ بعقد 
الشروط وبصيراً بعللها, ولم يكن له علم بالحديث . ولي 
قضاء ألبيرة» والشورى بقرطبة ثم عزل لأشياء نقمت عليه» 
ثم أعيد إلى الشورى مع خطة الوثائق في واقعة مهمة مع 
الخليفة الناصر وفقهاء الأندلس . 

من تصانيفه : « المنتخبة » ؛ وكتاب في الوثائق ؛ وله 
اختيارات في الفتوى والفقه خارجة عن المذهب . 

[ شجرة النور الزكية ص 86 ؛ وترتيب المدارك 
مرمروم؛ والديباج ص ٠5١‏ والأعلام 4/8 ] 
ابن الماجشون ( "١1‏ هه( 

هوعبد ا ملك بن عبد العز يز بن عبد الله بن أبي سلمة 
الماجشون التيمي بالولاء «أصلدين نارق وام حشون 
الماحشون: المورّد أي 
ل ع م ل 
عبد ا ملك فقيهاً مالكياً فصيحاً ء دارت عليه الفتيا في أيامه 
بالمدينة. أثنى عليه ابن حبيب» وكان يرفعه على أكثر 
أصحاب مالك . وكان ضر يرأ أوعمي في آخر عمره. 


مان 


[ الديباج المذهب ص "6١؛‏ والأعلام للزركلي 
14 وشجرة النور ص 95 ] 


ابن ماجه ( 71-51١9‏ ه ) 

هومحمد بن يزيد الربعي ( بالولاء ) القزو يني ؛ أبو 
عبد الله ؛ ابن ماجه. من أ امحدثين . رحل إلى ألبصرة 
وبغداد والشام ومصر والحجاز والري . و( ماحَة) بالحاء لا 
بالتاء, وقيل بالتاء أيضاً. وهو لقب والده, وقيل اسم 
أمه . 

من تصانيفه : « السئن » وقد اعتبر عند المتأخر ين 
سادس كتب الحديث الستة ؛ و«تفسير القرآن»؛ 
و«تار يخ قزو ين» . 


[ النتظم © ؛ والأعلام للز ركلي 5/8١؛‏ وتذكرة ظ 


الحفاظ 5117م ] 
أبن مسعود : ر : عبد الله بن مسعود 


ابن المسيب : ر : سعيد بن المسيّب 


ابن مفلح ( 884-41١6‏ ه ) 

هو ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح, 
برهان الدين أبواسحاق. من أهل قر ية «رامين» من 
أعمال نابلس . دمشقي المنشأ والوفاة. فقيه وأصولي 
حنبلى؛, كان حافظأً يجتهداً ومرجع الفقهاء والناس في 
الأمور . ولي قضاء دمشق غير مرة . 

من تصانيفه : « المبدع » وهوشرح المقنع في فروع 
الحنابلة, في أربعة أجزاء, «والمقصد الأرشد في ترحمة 
أصحاب الإمام أحمد» . 

[ الضوء اللامع ١51/١‏ ؛ وشذرات الذهب 778/0؛ 
ومعجم المؤلفين ]1٠٠١/١‏ 


ابن المقري ( 81/1/6060 ه ) 
هواسماعيل بن أبي بكر بن عبد الله» المقري,» شرف 
الدين» أنو محمد من أهل «الشرجة » من سواحل 


( ملحق ) تراجم الفقهاء 


المسن وعدد البعض من أهل «بني شاور» وهي قبيلة 
تسكن جبال امن شرقي ا محالب . فقيه شافعي, كان محققاً 
بحاثاً مدققاً مشاركاً في كثير من العلوم, مهر في الفقه 
منسوبة إلى ملوك قطره, كان بتشوق لولاية القضاء فلم 
يتفق له. 


من تصانيفه « روض الطالب » وهو مختصر الروضة 
للنووي » ؛ و«الإرشاد في الفقه الشافعي» . 

[ الضوء اللامع ؟/؟5؟ ؛ ومعجم المطبوعات العر بية 
والمعر بة ص ١48‏ ؛ ومعجم المؤلفين ؟/717؟] 


٠‏ ابن المنذر(؟1541 19" ه) 
1 هومحمد بن إبراهم بن المنذز. نيسابوري . من كبار 


الفقهاء امجتهدين. لم يكن بقلد أحداً ؛ وعده الشيرازي في 
الشافعية. لقب بشيخ الحرم. أكثرتصانيفه في بيان 
اختلاف العلماء . 

من تصانيفه : « المبسوط » في الفقه ؛ و«الأوسط قٍ 
السئن» ؛ و«الإجماع والاختلاف»؛ و«الإشراف على 
مذاهب أهل العلم» و«اختلاف العلماء» . 

[ تذكرة الحفاظ "/4 , ه ؛ والأعلام للزركلي 485/5 
وطبقات الشافعية ؟/5؟١]‏ 


ابن نيم ( مهلاوه) 

هوزين الدين بن ابراهيم بن محمد الشهير يابن نجم » 
من أهل مصر فقيه وأصولي حنفي , كان عالأً حققاأ ومكثراً 
من التصنيف. أخذ عن شرف الدين البلقيني وشهاب 
الدين الشلبي وغيرهما . أجيز بالإفتاء والتدر بس وانتفع به 

من تصانيفه :« البحر الرائق في شرح كتز 
الدقائق» ؛ و«الفوائد الزينية في فق هالحنفية»؛ 
وم الأشباه والنظائر» ؛ و١‏ شرح المنار)») في الأصول . 


ا 5 


[ التعليقات السنية بحاشية الفوائد اللبية ص 74١؛‏ 
وشذرات الذهب 8/8هم؛ والأعلام لز ركلي */4١٠؛‏ 
ومعجم المؤلفين ]١51/14‏ 
ابن نيم ( ه6١٠٠٠اه)‏ 

هوعمر بن ابراهم بن محمد , سراج الدين الشهير بابن 
نم من أهل مصر. فقيه حنفي مشارك في بعض العلوم . 
كان محققاً متبحرا في العلوم الشرعية غواصاً على المساثل 
الغر يبة. أخذ عن أيه الشيخ ز ين الدينبن نحم صاحب 
البحر» وغيره . 

من تصانيفه : « النهر الفائق في شرح كثز الدقائق » في 
فروع الفقه الحنفي؛ «وإجابة السائل باختصار انفع 
الوسائل » 

[ خلاصة الأثر ٠١5/9‏ ؛ وهدية العارفين 4547/1١‏ 
ومعجم المؤلفين 707١/10‏ ] 


ابن هبيرة ( 65١6149869‏ ه) 

هويحيى بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني» أبو 
المظفرء عونالدين. من بعض قرى دجيل بالعراق . فقيه 
حنبلٍ» أدبب . من تلاميذه ابن الجوزي . جمع ابن الجوزي 
بعض فوائده وماسمع منه في « كتاب المقتبين. من الفوائد 
العونية» . كان ابن هبيرة عاللاً فافلا عابدا عاملا؛ ولي 
الوزارة للخليفتين ال مقتفي وا مستنجد . 

[ الذيل على طبقات الحنابلة ١/١55؛‏ ووفيات 
الأعيان 47/9 ؟؛ والأعلام 75/5 ؛ ومقدمة «الإفصاح » 
في طبعته الأولى بحلب ١48‏ ه ] 
ابن الهُمَام (-41/9 8531م ه ) 

هومحمد عبد الواحد بن عبد الحميد, كمال الدين» 
الشهير بابن الهمام . إمام من فقهاء الحنفية, مفسر حافظ 
متكلم . كان أبوه قاضياً بسيواس في تركياء ثم ولي القضاء 
بالإسكندر ية فولد ابنه محمد ونشأ فيها . وأقام بالقاهرة . 
كان معظماً عند أر باب الدولة . اشتهر بكتابه القبم «فتح 
القدير» وهو حاشية على الهداية . 

ومن مصنفاته أيضا : « التحر ير في أصول الفقه » 


( ملحق ) تراجم الفقهاء أبوالبقاء 


لففوي تيمم هقة نم ةنما ةمير ة هوم مث م ررم ةم رم مر ره يف يمره تنم و تت م مم هر يه وم مهم فو ء ةيو و ةو م يمر مره م مما م ممم ة روه رمب رم ةا م مرا م مهتم ةورم ره مه ةفر ةء ةي مرو مين رفوم ءامن ةزر رمرم ج متم 


[ الجواهر المضية 7/١‏ ؛ والأعلام للزركلي ه١١‏ 
والفوائد اللبية ص ]١8٠١‏ 


ابن وهب (ه؟١1/او١ا‏ هه( 

هوعبد الله بن وهب بن مسلم ؛ أبومحمد الفهري 
بالولاء ؛ المصري. من تلاميذ الإمام مالك ؛ والليث بن 
سعد . جمع بين الفقه والحديث والعبادة. كان حافظاً 
ولزم منزله . مولده ووفاته بمصر. 

[ اتهذيب 7/16 ؛ والأعلام 85/4؟؛ والوفيات 
١/5:؟]‏ 


أبوإسحاق الآسفرايينى 41١8-(‏ ه) 
: هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبوإسحاق 

الاسفراييني نسبته إلى «إسفرابين» وهي بلدة بنواحي 
نيسابور. فقيه وأصولي شافعي . قيل إنه بلغ رتبة الاجتهاد 
وكان شيخ أهل خراسان في زمانه. أقام بالعراق مدة ثم 
رحل إلى أسفرابين فبني له بها مدرسة, فلزمها ودرس فيهاء 
50 القاظلي أبوالطيب الطبري» وعنه أخذ الكلام 
والاصول عامة شيوخ تيسابور. 

من تصانيفه : « الجامع ني أصول الدين» خس 
محلدات وتعليقته في اصول الفقه . 

[ طبقات الفقهاء للشيرالزي ص ٠١5‏ ؛ وطبقات 
الشافعية لابن هدانة ص 40 » وشذرالت الذهب / 27.5 
واللباب ١/"؟‏ ] 


ابوإسحاق الحري له ا حربي : 


أبوالبقاء ( 94١1ه)‏ 

هوأيوب بن السيد شر يف موسى الحسيني» أبو البقاء 
هن اهل «كفا» بالقرم. من قضاة الأحناف . توق وهو 
فأفن: بالقدس: 

من تصانيفه : « محفة الشاهات » تركي ؛ في فروع 
الحنفية ؛ و«الكليات» في اللغة . 


1 


هدية العارفين 755/١‏ ؛ ومعجم المؤلفين 1/7؛ 
والأعلام للزركلي ]"87/١‏ 


أبوبكر الصديق (١ه‏ قه-"اه) 

هوعبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر. من تيم 
قريش . أول الخلفاء الراشدين ‏ وأول من آمن برسول الله 
صل الله عليه وسلم . من أعاظم الرجال» وخير هذه الامة 
بعد نبيها. ولد بمكة, ونشأ في قر يش سيدأء موسراً, عام 
بأنساب القبائل حرم على نفسه الخمر في الجاهلية» وكان 
مألفا لقريش» أسلم بدعوته كثير من السابقين . صحب 
رول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته, وكان له معه 
المواقف المشهورة. ولي الخلافة بمبايعة الصحابة له . فحارب 
المرتدين, ورسخ قواعد الاسلام. وجه الجيوش إلى الشام 
والعراق ففتح قسم منها في أيامه . 

[ الإصابة ؛ ومنهباج السنة #/118 ؛ و«أبوبكر 
الصديق» للشيخ علي الطنطاوي ] 


أبوبكر عبد الرحمن ( 514 ه) 

هو أبوبكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. أحد 
الفقهاء السبعة بالمدينة . كان من سادات التابعين, بلقب 
براهب قر بش . كان مكفوفا. ولد في خلافة عمر. 

[ الأعلام للزركلي 40/١‏ ؛ وسير النبلاء ؛ ووفيات 
الأعيان ] 


أبوبكر عبد العزيز( غلام الخلال) (186 
ه) 

هوعبد العز يزبن جعفر بن أحمد بن يزداد» البغوي , 
أبوبكرء المشهرر بغلام الخلال. مفسر. محدث ثقة. من 
أعيان الحنابلة. قال ابن أبي يعلى : « كان أحد أهل 
الفهم ؛ موثوقاً به في العلم » متسع الرواية» . 

من مصنفاته : « الشافي » ؛ و« المقنع » ؛ و«الخلاف 
مع الشافعي» ؛ وكتاب «القولين» ؛ و«زاد المسافر». 

[ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ؟/115ل- 4117 
والأعلام للزركلي ]١/4‏ 


)ه140-117١ررؤّتوبا‎ 

هو إبراهيم بن خالد بن أبي المان و« أبوثور» لقبه. 
أصله من بني كلب . من أهل بغداد. فقيه من أصحاب 
الإمام الشافعي. قال ابن حبان: «كان أحد أثمة الدنيا 
فقهاً وعلماً وورعاً وفضلاً , صنف الكتب وفرع على 
السئن» وقال ابن عبد الير: « كان حسن الطر يقة فها 
امي الات إلا أن هيد وذا فارق فيه الحنهون :0 
كتب منها كتاب ذكر فيه اختلاف مالك والشافعى. 

[ تجذيب التهذيب ١/8١411؛‏ والأعلام للزركلي ١/0.م؛‏ 
وتذكرة الحفاظ 410//9] 


أبو حامد الإسفراييني : ر : الإسفراييني 
أبوالحسن الأشعري : ر : الأشعري . 


ابوحفص العكبري ( 694" وقيل 149" ه ) 
هوعمر بن محمد بن رجاءء أبوحفص العكبري, 
واشتهر أيضا بابن رجاء, من علراء الحنابلة» حدث عن 
عبدالله بن أحمدبن حنبل وغيره» وروى عنه جماعة منهم أبو 
عبد الله بن بطة العكبري . كان ديناً صدوقاً شديداً على 
المبتدعة. قال ابن بطة : إذا رأيت العكبري يحب ابن رجاء 
يج 


ش [ طبقات الحنابلة لاني يعلى ص 4١؛‏ وتار يخ بغداد 
١١1/ؤة"؟]‏ 


أبوحنيفة (480+١16ه)‏ 

هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز. ينتسب إلى 
تيم بالولاء . الفقيه امجتهد امحقق الإمام, أحد أئمة المذاهب 
الأربعة, قيل: أصله من أبناء فارس» ولد ونشأ بالكوفة. 
كان يبيع الخر و يطلب العلم , ثم انقطع للدرس والإفتاء . 
قال فيه الإمام مالك «رأيت رجلا ل وكلمته في هذه . 
السارية أن يجعلبها ذهباً لقام بحجته», وعن الإمام 
الشافعي أنه قال: «الناس في الفقه عيال على أبي 


له «مسند» في الحديث؛ و«امحارج » في الفقه ؛ 
وتنسب إليه رسالة «الفقه الأكبر» في الاعتقاد ؛ ورسالة 
« العالم والمتعلم » . 

[ الأعلام للزركلي 4/؛ ؛ والجواهر المضية ١/؟؛‏ 
و«أبوحنيفة» محمد أن زهرة ؛ والانتقاء لابن عبد البر؛ 
72-5 ١؛‏ وتار يخ بغداد 970/١8‏ 49# ] 


أبوالخظاب (؟"4 ه ) 

هو محفوظ بن احمد الكَلْوَّذان ؛ ابو الخطاب ٠‏ إمام 
الحنابلة في وقته. أصله من « كلواذا» بضواحى يغداد. 
ومولده ووفاته ببغداد. 

من كتبه : « المهيد » في أصول الفقّه ؛ و«الانتصار 
في المسائل الكبار» ؛ و«الهداية» في الفقه. 

[ المنبج الأحمد ؛ واللباب 44/١‏ ؛ وطبقات الحنابلة 
0] 


أبوداود (76-5701؟ ه ) 
هوسليمان بن الأشعث بن بشير. أزدي من 


سجستان. كان من أثمةَ الحديث . رحل في طلبه . واختار 


في كتابه (١٠6م4)‏ حديث من نصف مليون حديث 
يروها. معدود من كبار أصحاب الإمام أحمد. وروى عنه 
«المسائل». انتقل إلى البصرة بعد تخر يب الزنج لهاء لكي 
ينشر بها الحديث, وها توفي . 

من مصنفاته أيضا : «المراسيل» ؛ و«البعث» . 

[ طبقات الحنابلة لأإلي يعلى ص ١١8‏ ؛ وطبقات ابن 
أبي يعلى 177/١‏ ؛ والأعلام للزركلي *//187] 
أبوسعيد الإصطخري : ر : الإصطخري 
أبوسعيد البرادعى : ر : البرادعي 
أبوسعيد الحدري ( 4لا ه) 

هوسعد بن مالك بن سنان . أنصاري, مدني » من 
صغار الصحابة وخيارهم . كان من المكثر ين للرواية عن 
النبي صل الله عليه وسلم , فقيهاً حتهدأ مفتياً من بايعوا 


( ملحق ) تراجم 


رسول الله صلى عليه وسلم ألا تأخذهم في الله لومة لاثم . 
[ الإصابة للحافظ ابن حجر "6/١‏ ؛ وسير أعلام 
النبلاء /4 ١7-1١‏ ؛ والبداية والنهاية /؛ ] 


ابوطاهر الدباس (لم نعثر على تار يخ وفاته) 

محمد بن محمد بن سفيان , أبوطاهر الدياس الفقيه 
الحنفي . إمام الحشفية بما وراء النهر. قال ابن النجار: 
«إمام أهل الرأي بالعراق» . درس الفقه على القاضي أبي 
خازم, كان من أهل السنة والجماعة, صحيح ا معتقد . وهو 
من أقران أبي الحسن الكرخي . تخرج به جماعة من الأئمة . 
ولي القضاء بالشام وخرج منها إلى مكة وجاور وتوف فيها . 
نقل عنه السيوطي في أول الأشباه والنظائ ثر أنه رد جميع 
مذهب أبي حنيفة إلى سبع عشرة ة قاعدة, وأنه كان 
ضر برأ. 

[ الجواهر المضية ١17/7‏ ؛ والأشباه والنظائر للسيوطى 
ص * ط مصطفى محمد ] 


أبوعبيد (لاه4-1؟171ه) 


هوالقاسم بن سلام. أبوعبيد كان أبوه روميًا عبدأً 
لرجل من هراة, أما هوفقد كان إماما في اللغة والفقه 
والحديث. قال اسحاق بن راهوبه: أبوعبيد أعلم مني 
وأفقه. قال الذهبى : « كان حافظاً للحديث وعلله, عارفا 
بالفقه والاختلاف» رأسا في اللغةء إماما في القراءات له 
فها مصنف. ولي قضاء طرسوس . مولده وتعلمه بهراة» 
ورحل إلى مصر و بغداد, وحج فتوفي بمكة. وكان يبدي 
كتبه إلى عبد الله بن طاهر, فكافأه بما استغنى به » . 

من تصانيفه : كتاب « الأموال » ؛ و«الغر بيب 
المصنف » ؛ و«الناسخ والمنسوخ » ؛ و«الأمثال» . 

[ تذكرة الحفاظ ١/ه؛‏ وتهذيب التهذيب 16/19"؛ 
وطبقات الحنابلة لابن أبي بعلى ١1/؟ة؟]‏ 


فورض كك 


أبوعصمة  (‏ #/11اه) 

هونوح بن أني مرم يز يد , بن أي جعونة الف لايع 
قبل لأنه أول من جمع فقه أبي حنيفة, وقيل لأنه كان 
جامعاً بين العلوم . أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليل » 
وك اللي عق لكر رو تان لين اد ب 
على الجهمية. وُلَي قضاء مَرْو. 

[ الجواهر المضية ١77/١‏ و5/8/9١؟]‏ 

وهناك أبوعصمة آخر حنفى اسمه (سعد بن معاذ 
المروزي ) مذكور في المداية . انظر الجواهر المضية 70/7 ؛ 
ولم يذ كر تار يخ وفاته . 


أبوعلي الطبري (- 80.0 ه ) 

هو ادن بن لقانت الطزين انرطل»: ليه واشتول 
” شافعي. كان إماما عالاً بارعا في عدة فنون, سكن بغداد 
ودرس فيها وتوني بها كهلا . 

من تصانيفه : « الإفصاح » في فروع الفقه الشافعي» 
و«انحرر» وهوأول كتاب صئف في الخلاف ارد . 

[ طبقات الشافعية لابن السبكي اا والنجوم 
الزاهرة /778, ومعجم ا مؤلفين 307١/7‏ ] 


أبوقلابة(  ٠١4‏ وقيل/1١1ه)‏ 
هوعبد الله بن زيد بن عمرو(ويقال عامر) بن 
نابل» أبو قلابة» الحرمي . من أهل البصرة. أحد الأعلام . 
كان عالما بالقضاء والأحكام. روى عن ثابت بن 
الضحاك الأنصاري» وسمرة بن جندب, ومالك بن 
الحويرث؛ وزينب بنت أم سلمة, وأنس بن مالك 

الانصاري » وغيرهم . 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة» 
وقال: كان ثقة قَةَ كثير الحديث , وكان ديوانه بالشامء وها 
مات . 

[ تبذيب التهذيب ه/5؟؟ ؛ وتذكرة الحفاظ 41/١‏ 
والأعلام للزركلي 5/4١؟]‏ 


ابو عصمة ( ملحق ) تراجم 


ا 0 000 


وعف معو ء يها ةورم يمري ووو مو ةمي ةينه ووه رمدم رمم وميه افميي نم ممم مي روني ءم نري ةة من مم متا لمم بم تلن 


ا ه) 


كنية ثلا ثة من عليماء الحنفية : 

أشهرهم نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهم 
السمرقندي » أبوالليث الفقيه الملقب بإمام الهدى. قال فيه 
صاحب الجواهر المضية : الإمام الكبير صاحب الأقوال 
المفيدة والتصانيف المشهورة . تفقه على أبي جعفر الهندواني 
وغيره . 

من كتبه : « خزانة الفقّه » ؛ و«النوازل» ؛ و«عيون 
المسائل» ؛ و«التفسير» ؛ و«تنبيه الغافلين» وفي كشف 
الظنون ص :158١‏ توق /الاها. 

ومنهم أبوالليث الحافظ السمرقندي ( -9514ه ) 

[ الجواهر المضية ؟57/7١21‏ 554؛ والفوائد البهية 

] 


أبوحمد صالح : ر: صالح بن سالم الخولاني 


أبوالمظفر السمعاني : ر: ابن السمعاني 
أبومنصور الماتر يدي : ر: الماتر يدي 


أبومهدي الغبر يني » عيسى بن أحمد : ر: الغبر بني 


أبوموسى الأشعري ( ١١‏ قه ‏ 44 ه) 

هوعبد الله بن قيس بن سل , من الأشعر يين؛ ومن 
أهل ز بيد بالمن. صحابي من الشجعان الفاتحين الولاة. 
قدم مكة عند ظهور الاسلام؛ فأسلم , وهاجر إلى الحبشة . 
واستعمله النبي صل الله عليه وسلم على ز بيد وعدن . 
وولاه عمربن الخطاب البصرة سنة ٠٠‏ هء فافتتح أصبهان 
والأهواز, ونا ولي عثمان أقره عليهاء ثم ولاه الكوفة . وأقره 
علي » ثم عزله. ثم كان أحد الحكئين» في حادثة التحكيم . 
بين علي ومعاوية. و بعد التحكبم رجع إلى الكوفة وتوفي 
بجا . 

[ الأعلام للزركلي 554/4؛ والإصابة ؛ وغاية النهاية 
]1/١‏ 


2 


0 


د 


بعاد حتفنا مهو انان إن -: حلم الك 
[ الجواهر المضية ١١/١‏ ولم نعثر له على ترجمة أخرى 
فها لدينا من المراجع ] 


أبوهريرة (١؟‏ قه وه ه) 

هوعبد الرحمن بن صخر. من قبيلة دوس وقيل في 
اسمه غير ذلك. صحابي . راو ية الاسلام. أكثر الصحابة 
رواية. أسلم /اه وهاجر إلى المدينة. ولزم صحبة النبي 
صل الله عليه وسلم. فروى عنه أكثر من خمسة آلااف 
حديث. ولآه أمير المؤمنين عمر البحر ين» ثم عزله للين 
عر يكته. وول المدينة سئوات في خلافة بنى أمية . 

[الأعلام للزركلي ١/4‏ ؛ و« أبوهريرة» لعبد المنعم 


مع التي 
أبويعلى الفراء : ر: القاضي أبويعلى 
أبويوسف (١‏ ١8اه)‏ 


هو يعقوب بن إبراههم بن حبيب . القاضي الإمام . من 
ولد سعد بن حبتة الأنصاري صاحب رسول الله صل الله 
عليه وسلم . أخذ الفقه عن أبي حنيفة رضي الله عنه ؛ وهو 
المقدم من أصحابه جميعا. ولي القضاء للهادي واللهدي 
والرشيد . وهو أول من سمّي قاضي القضاة » وأول من اتخذ 
الساراء ورا شاه لزنه لعي بوارنه مر رايط الاش 
روي عنه أنه قال : «ماقلت قولا خالفت فيه أبا حنيفة إلا 
وهو قول قاله ثم رغب عنه» قيل : إنه أول من وضع الكتب 
في أصول الفقه . 

من تصانيفه : « الخزاع) #ازتروادبه القافر ): 
و« الجوامع » 

[ الجواهر المضية ص ١٠١‏ ١؟5؛‏ وتار يخ بغداد 
4 ؛ والبداية والنهاية ]180/٠١‏ 


الأثرم ( ١175اه)‏ 

هوأحد بن محمد بن هانىء الطائي, أو الكلبي» 
الإسكاني» أبوبكر. صاحب الإمام أحمد. كان إماما من 
أهل الحفظ والإتقان, وكان فيه تيقظ عجيب. نقل عن 
أحمد مسائل كثيرة وصنفها ورتها أبواباً. وكان أيضا من 
أهل العناية بالحديث . 

[ التبذيب ؛.وطبقات الحنابلة 57/١‏ ؛ وتذكرة الحفاظ 
9م ؛ والأعلام للزركلي 154/1] 


الأأجهوري (/55551١1ه‏ ) 

هوعلي بن محمد بن عبد الرحمن, نور الدين, 
الأجهوري . مولده ووفاته بمصر. شيخ ال مالكية بمصر في 
عصره. فقيه محدث . أخذ عن الشمس الرمل وطبقته . 

له : « شرح رسالة ابن أبي زيد » ولاأخرويد قلاة 
على مختصر خليل في الفقه ؛ وقد ألف في الحديث والعقائد 
وغيرها. 

[ شجرة النور ص ".م2 والأعلام للزركلٍ ا » 
وخلاصة الأثر #//اه١]‏ 


أحمد (54١1-١54ا1ه)‏ 


هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني » أبوعبد الله . من 
بني ذهل بن شيبان الذين ينتمون إلى قبيلة بكر بن وائل . 
إمام المذهب الحنبلي؛ وأحد أثمة الفقه الأربعة. أصله من 
مروء وولد ببغداد. امتحن في أيام المأمون والمعتصم ليقول 
بخلق القرآن فأبى وأظهر الله على يديه مذهب أهل السنة . 
ولا توفى الواثق وولي المتوكل أكرم أحمد, ومكث مدة لا 
يولى أحدا إلا مشورته . 

52 وفيه ثلاثو نألف حديث؛ 
و«المسائل»؛ و«الأشربة»؛ و« فضائل الصحابة » 
وغيرها . 

[ الأعلام للزركلي 1 ؛ وطبقات الحنابلة لأببي 
يعلى ص" ١١؛‏ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى 
١/١5!؛‏ والبداية والنهاية 90/٠١‏ #ع”م] 


اث ا 


لفموي ام يمي ةن ةوهو فور وم يرما لوفو ةنوم و ويه مه ووم روم رجهت نموا وو مير مع يميم دمر رم ء مما نمم مم ت تمق 


الأذْرَعى 17١8‏ 8/اه ) 

هوأحمد بن حمدان بن عبد الواحد بن عبد الغني 
الأذرعي . فقيه شافعي من تلاميذ الذهبي. ولد بأذرعات 
بالشام . وتول القضاء يخلب. وزاسل السيكي الكبير 
بالمسائل الحلبيات, وهي مجلد مشهور. 

من تصانيفه : « التوسط والفتح بين الروضة والشرح » 
في ٠١‏ مجلدا؛ و«اغنية امحتاج في شرح المنهاج » ؟ و«قوت 


امحتاج » . 
[ معجم المؤلفين ١/151؛‏ والبدر الطالع ١/هم؛‏ 
والأعلام للزركل ] 


الأزهري "17١-5817‏ ه ) 

هومحمد بن أحمد بن الأزهر ا هروي» أبو منصور. أحد 
الأئمة في اللغة والأدب . مولده ووفاته بهراة. نسبته إلى جده 
«الأزهر» . عني بالفقه فاشتهر به أولاء ثم غلب عليه 
التبحر في العر بية . فرحل في طلبها . وقصد القبائل » وتوسع 
في أخبارهم . وقع في إسار القرامطة . 

من مصنفاته : « تهذيب اللغة » ؛ و« الزاهر في غر يب 
ألفاظ الشافعى التى أودعها المزني في مختصره» » نشرته 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في الكو يت ؛ وتفسير 
للقران . 

[ الأعلام ؛وطبقات السبكي ٠١5/9‏ ؛ والوفيات 
/0001] 


إسحاق بن راهويه ( 598-151١‏ ه) 

هوإسحق بن إبراهم بن مخلد من بني حنظلة من تمي . 
عالم خراسان في عصره. طاف البلاد لجمع الحديث» واخذ 
عنه أحمد والشيخان. قال فيه الخطيب البغدادي : «اجتمع 
له الفقه والحديث والحفظ والصدق والورع والزهد» . 
استوطن نيسابور وتوثي با . 

[ الأعلام للزركلي ؛ وتبذيب التبذيب ١/17؟؛‏ 
والانتقاء ص ]١٠١8‏ 


؟ 


ومفممء ةيه ني جحرمي ميا مثا ف مويو رف ةنم تن ووو وم رمه رفوو ث رد وهو ور ووو رفوو وء ممم متتل ا امت 


الإسفراييني ( 405-5414 ه) 

هو أحمد بن محمد بن احمد الإسفرائينى, أب و حامد, 
نسبته إلى «إسفران» بكسر الحمزة» بلدة بخراسان بنواحي 
مانو تحرط بهذاد ممعرلة الملا سق ضار يام 
الشنافعية ق بده وانتيت الدارئاسة لمهي :وكات قد 
أفتى وهوابن سبع عشرة سنة . 

من تصانيفه : « شرح المزني » في تعليقة نحومن خسين 
بجلداء وله تعليقة في أصول الفقه. 

[ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ٠١*‏ ؛ وطبقات 
الشافعية لابن هداية ص ؟ ؛ وشذرات الذهب ]١78/*‏ 


الاسفرابينى » أبؤإسحاق: ر: أبوإسحاق الإسفراييني 


أسراء بنت أبي بكر ( /ا ه ) 

هي أسماء بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان. 
من الفضليات من نساء الصحابة, ووالدة عبدالله بن 
الزبير. سميت «ذات النطاقين» لأنها صنعت للنبى صللى. 
الله عليه وسلم وصدّيقه طعاماً حين هاجرا إلى مدن فلم 
تجد ماتشده به فشقت نطاقها وشدت به الطعام. لها في 
الصحيحين 05 حديثا . 

[ الأعلام للزركلي؛ الإصابة؛ وتاريخ الإسلام 
ع/ مم١‏ ؛ والبداية والنهاية ]. 


الأشعري : ( 854-1550 ه) 

هوعلي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعري» أبو 
الحسن. ولد بالبصرة وسكن بغداد إمام المتكلمين 
ومشارك في بعض العلوم » كان شافعي المذهب وتفقه على 
أبي إسحاق المروزي. رد على الملحدة والمعتزلة والشيعة 
والجهمية والخوارج وغيرهم . 

من تصانيفه : « التبيين عن اصول الدين» ؛ و« خلق 
الاعمال» ؛ و« كتاب الاجتهاد » 

[ طبقات الشافعية لابن السبكي ؛ وهدية 
العارفين ؛ ومعبحم ال مؤلفين 5/10" ] 


5000 


امع جد وف عه وأرخ 2 ود فاج هجا رو ها اع قبع ع وه عا واه عا لاع 6 واماعوض > اموه تنه ماو ماوع ها وتعامء لأعا عا والالاح ام 


أَشْهَب (1486١1704-1ه)‏ 

هوأشهب بن عبد العز يز بن داودء القيسي العامري 
الجعدي. فيه الديار الصرية في عهده. كان صاحب 
الإمام مالك. قال الشافعي : ماأخرجت مصر أفقه من 
أشهب لولا طيش فيه . قيل : اسمه مسكين, وأشهب لقب 
له. مات ممصر. 

[ الأعلام للزركلي ١/ه58؛‏ وتهذيب التهذيب 
١‏ م؛ ووفيات الأعيان ١/ى)]‏ 


أصبغ  (‏ -1506ه) 

هو أصبغ بن الفرج بن سعد بن نافع . مولى عبد العز يز 
إبن مروان من أهل الفسطاط . فقيه من كبار المالكية بمصر. 
رحل إلى المدينة إلى مالك ليأخذ عنه, فدخلها يوم مات . 
وصحب ابن القاسم وابن وهب . وقدّمه بعضهم على ابن 
القاسم: 

من تصانيفه:« الأصول )» ؛ و«(تفسير غر يب 
الموطأ» ؛ و« كتاب آداب القضاء» 

[ الديباج المذهب ص40 ؛ والأعلام للز ركلي 
١1س‏ ؛ ووفيات الاعيان ١/و/ا]‏ 


الإضظخريٍ (171414--7178ه) 

هوالحسن بن أحمد بن يز يد المعروف بالإصطخري . 
فقيه من شيوخ الشافعيين. كان من نظراء ابن سر يج . ولي 
قضاء قم ثم حسبة بغداد. واستقضهه المقتدرعل 

تان. وكانت في أخلاقه حدة. 

من كتبه : « أدب القضاء » ؛ قال ابن الجوزي : لم 
يؤلف مثله ؛ و«الفرائض » : و«الشروط والوثائق والمحاضر 
والسحلات » 

[النتظم 005/5: ووفيات الأعيان ١/لاه"؛‏ 
وطبقات الشافعية ؟/*97١]‏ 


اللتزوميةة آم المزفكين. "قن أسلم مدقم ومن الهاخزانت 
الأول . تزوجها النبي صل الله عليه وسلم سنة أر بع من 
الهجرة, بعد أن توفي زوجها أبوسلمة بن عبد الأسد. 
كانت أم سلمة موصوفة بالعقل البالغ والرأي الصائب . 
روت عن النبي صل الله عليه وسلم وأبي سلمة وفاطمة 
الزهراء. وأخذ عنها كثيرون. تنقل كتب الحديث لها 
قر يباً من مائة فتيا و8/ا" حديثاً . 

[ الإصابة في تمييز الصحابة 458/4 ؛ والطبقات لابن 
سعد 470/8 وسير أعلام النبلاء ١147/7‏ ؛ وسأن البييقي ] 


الأوزاعىي (44-!ا6اه) 

فوعيد الرحمن بن عمرو بن يُحْمِد الأوزاعي . إمام . 
ففّيه محدث مفسر. نسبته إلى «الأوزاع » من قرى دمشق . 
وأصله من سبي السند . نشأ يتيمأ. وتأدب بنفسه, فرحل 
إلى الهامة والبصرة» و برع . وأراده المنصور على القضاء 


فأبى, ثم نزل بيروت مرابطأ وتوني بها . 


[ البداية والهاية. ١٠/15١؛‏ وتهذيب التذيب 
/8_ا) 


إنّاس بن معاوية (145؟١1ه)‏ 

هوإياس بن معاوية بن قرة المزني . قاضي البصرة. 
يضرب المثل بذكائه وفطنته . قال الجاحظ : إياس من 
مفاخر مضر. ومن مقدمى القضاة. كان صادق الحدس » 
عحين اللفراسة امهيا » ونيا عدن الخلقا من والمذ ال 
كتاب سماه «زكن إياس » . توفي بواسط . ١‏ 


[ الأعلام للزركلي ؛ وتبذيب التبذيب ١/5940؛‏ 
ووفيات الأعيان» وميزان الاعتدال ]11/١‏ 
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لووقي موا مقي ووه رووةو مم ين مار ةو مم ةو مر رودنم ميم يمي ورين ميمت رهم وو رت مدقي ووم يمو ممم نامث الث ريه 


البَابَرْفِ ( بضع عشرة وسبعماثة ‏ ١85/ا‏ ه ) 

هومحمد بن محمد بن محمود ( وفي الدرر الكامنة: هو 
محمد بن محمود بن أحمد), أكمل الدين» البابرتي الرومي . 
نسبته إلى ( بابرتا) قرية بنواحي بغداد. فقيه حنفي. كان 
إماهاً محققاً مدققاً بارعاً في الحديث , حسن المعرفة بالعر بية 
والأصول. رحل إلى حلب ثم إلى القاهرة. وأخذ عن 
علمائها. عرض عليه القضاء مراراً فامتنع . وولي مشيخة 
الشيخونية أول ما فتحت . 

من تصانيفه : « شرح الهداية » ؛ و«اشرح السراجية » 
في الفرائض ؛ و« شرح مشارق الأنوار» للصغاني ؛ و« شرح 
المنار» ؛ و« شرح أصول البزدوي » 

[ الفوائد الببية ص ١960‏ ؛ والدرر الكامنة 60/4؟ ؛ 
ومعجم المؤلفين ١١/114؟]‏ 


الباجوري :. 
هوابراهم بن محمد بن احمد الباجوري . ر: البيجوري 


الباجي ( 40 41/4 ه ) 

هوسليمان بن خلف بن سعد, ابو الوليد الباجي» 
نسبة إلى مدينة باجة بالأندلس . من كبار امحدثين» ومن 
كبار فقهاء المالكية. رحل إلى المشرق ١‏ سنة . ثم عاد إلى 
بلاده ونشر الفقّه والحديث. وكان بينه و بين ابن حزم 
مناظرات ويحادلات ومجالس , وشهد له ابن حزم. وكان 
سبباً في إحراق كتب ابن حزم . ولي القضاء في بعض أنحاء 
الأندلس . 

من تصانيفه «الاستيفاء شرح الموطأ» ؛ واختصره في 


«المنتقى» ؛ ثم اختصر المنتقى في «الإيماء» ؛ وله «شرح 
المدونة » ؛ و« أحكام الفصول في أحكام الأصول ا 

[ الديباج المذهب ص ؟؟١؛‏ والأعلام للزركلي 
لرددذ] 


البازالأشهب : ر: ابن سر يج 


الباقلاني (94 "140 ه) 

محمد بن الطيب بن محمد بن جعفرء أبوبكر. 
المعروف بالباقلاني (بكسر القاف) نسبته إلى بيع الباقلاء 
ويعرف.أيضاً بابن الباقلاني و بالقاضي أبي بكر. ولد 
بالبصرة. وسكن بغداد وتوفي فيها. وهوالمتكلم المشهور 
الذي رد على الرافضة والمعتزلة والجهمية وغيرهم . كان في 
العقيدة على مذهب الأشعريء وعلى مذهب مالك في 
الفروع» وانتبت إليه رئاسة المذهب. ولي القضاء. أرسله 
عضد الدولة سفيراً إلى ملك الروم فأحسن السفارة وجرت 
له مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكها . 


من تصانيفه : « إعجاز القران » ؛ و «الإنصاف » 
و«البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات»؛ 
و«التقر يب والإرشاد» في أصول الفقه قال فيه الزركشي 
هو أجل كتاب في هذا الفن مطلقاً . ْ 

[ الأعلام للزركلي 5/7 ؛ تار بخ بغداد ه/و/ام؛ 
وفيات الأعيان 4504/١‏ والبحر المحيط في الأصول 
للزركشي ؛ المقدمة] 


البَجَبْرصير111-١1١1ه)‏ 
هوسليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرمِقٍ . فقيه شافعي 
من بجيرمء قر ية بغر بية مصر. قدم القاهرة صغيراء فتعلم 
قي الأزهر, ودرس »2 وكف بصره. له «التحر يد» وهو 
شرح على «المهبج» ؛ و«تحفة الحبيب» وهوحاشية على 

شرح الخطيب المسمى بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع . 


"#4: 


البخاري ( 1765-1694 ه) / 

هومحمه بن إسماعيل بن إبراهيم, أبوعبدالله, 
البخاري . حبر الإسلام, والحافظ لحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. ولد في بخارى » ونشأ يتيمأًء وكان حاد 
الذكاء مبرزاً في الحفظ . 

رحل ني طلب الحديث» وسمع من نحوألف شيخ 
بخراسان والشام ومصر والحجاز وغيرها. جمع نحو >٠١‏ 
ألف حديث اختار ما صح منها كتابه «الجامع الصحيح » 
الذي هو أوثق كتب الحديث . 

وله أيضاً » التار يخ » ؛ و« الضعفاء » ؛ و«الأدب 
المفرد » وغيرها . 

[ الأعلام للزركلي ه/08؟؛ وتذكرة الحفاظ 
؛ وتهذيب التبذيب 47/4 ؛ وطبقات الحنايلة لابن 
أي يعلى 7171/١‏ 70/4 ؛ وتار يخ بغداد ؟/4--5] 


البّرادعى ( وفي بعض المراجع : البراذعي ) أبوسعيد 

)ه190١-‎ (١ 

هوخلف بن أبي القاسم بن سليمان الأزدي. 
قيرواني. مالكي من حفاظ المذهب, من كبار أصحاب 
أببي الحسن القابسي. خرج هاجرا للقيروان إلى صقلية , ثم 
إلى أصيهان, فدرس بها إلى أن توفي . له «تهذيب المدونة » 
و« اختصارات الواضحة » وغيرهها . 

[ الأعلام للزركلي ؛ ومعجم المؤلفين؛ وفيه: كان 
حياً 4٠‏ ه؛ وترتيب المدارك /١8/‏ وفيه : لم يبلغني 
وقت وفاته ؛ والديباج ص ]١١7‏ 


البْْزْل (41/ا 41م هأو"44 أو44م/ه) 
هوالقاسم بن أحمد بن محمد (وعند البعض أبو 
الفاسم بن محمد)بن إسماعيل البلوي البرزلي. (نسبة لبزرلة 
بضم أوله وثالثه من القيروان). من أثَة المالكية بتونس في 
عصره. وصف بشيخ الاسلام . أخذ عن ابن عرفة ولازمه 
نحو أر بعين عاما . قدم القاهرة حاجاً فأخذ عنه بعض أهلها 


وسكن تونس وانتهت إليه الفتوى فيها . 

من تصانيفه « جامع مسائل الأحكام ما نزل من 
القضايا للمفتين والحكام » وقد يكون مختصرا من كتابه 
«الفعاوى » ؛ وله ديوان كبير في الفقه . 

[ الضوء اللامع 15/١١‏ ؛ وداثرة المعارف الإسلامية 
عإومهة؟؛ والاعلام 7 وشجرة النور ص 180١؟7]‏ 


البرلسي : 


هو أحمد شهاب الدين الملقب بعميرة.ر: عميرة 


البَزدوي : (144875-1460ه) 

هوعلي بن محمد بن الحسين, أبو الحسن» فخر الاسلام 
البزدوي . كان إمام الحنفية بما وراء النهر. أصولي محدث 
مفسر. 


من تصانيفه : « المبسوط » أحد عشر يجلداً ؛ 
و« شرح الجامع الكبير» للشيباني في فروع الفقه الحنفي ؛ 
و« كنز الوصول إلى معرفة الأصول» المعروف بأصول 
البزدوي . 

وهو غير محمد بن محمد بن الحسين البزدوي» أبواليسرء 
الملقب بالقاضي الصدر 145171417١2‏ ه) 

[ الجواهر المضية ١/؟/ا؛‏ ومعجم المؤلفين /917/1١4؛‏ 
ومعجم المطبوعات العر بية وا معر بة ص 4 99] 


البغوي 1455 -١٠61ه)‏ 

هوالحسين بن مسعود بن محمد , الفراء البغوي . 
شافعي. فقيه. محدث. مفسر. نسبته إلى «بَفشُور» من 
فرى خراسات بين هراة ومرو. 

من مضيفاته «التهذيب » في فق ه الشافعية؛ 
و«اشرح السنة» في الحديث؛ و« معالم التنز يل» في 

[ الأعلام للزركلي 584/1 ؛ وابن الأأثير ]٠١/5‏ 


ا 


البلفيني ( 8٠١6-1174‏ ه) 

هوعمر بن رسلان بن نصيرء البلقيني, الكناني أبو 
حفص. سراج الدين. شيخ الإسلام. عسقلاني الأصل . 
ولد في (بلقينة) بغربية مصر. أقدمه أبوه إلى القاهرة وهو 
ابن اثنتي عشرة سنة فاستوطنها» واشتغل على علماء عصره. 
نال في الفقه وأصوله الرتبة العلياء حتى انتهت إليه الرئاسة 
في فقه الشافعية, والمشاركة في غيره. كان محتهدا حافظا 
للحديث . وتأهل للتدر يس والقضاء والفتياء وولي افتاء 
دار العدل وقضاء دمشق. 

من تصانيفه : « تصحيح المهاج » في الفقه ست 
مجلدات ؛ و«حواش على الروضة » مجلدان ؛ وشرحان على 
الترمذي . 

[ الضوء اللامع 6/5 ؛ وشذرات الذهب 1/7١ه؛‏ 
ومعجم المؤلفين ه/ه١٠]‏ 


البيوتي ( ١٠٠1-١6١1ه)‏ 

هو منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن ابن 
إدر يس البهيوني. فقيه حنبلٍ . شيخ الحنابلة بمصر في 
٠‏ عهده. نسبته إلى ( بهوت ) في الغرربية بمصر. ‏ - 

له « الروض المر بع بشرح زاد المستقنع المختصر من 
المقنع» ؛ و« كشاف القناع عن متن الإقناع » للحجاوي ؛ 
و«دقائق أولى النبى لشرح المنتهى » وكلها في الفقه . 

[ الأعلام للزركلي 41/8 ؟؛ وخلاصة الأثر 4755/4 ؛ 
وخطط مبارك 4/١٠٠؛‏ وابن بشر ]00/١‏ 
البَنُجوري ( أوالباجوري ) (1194--/117917ه) 

هوإبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري شيخ الجامع 
الأزهر. فقيه شافعي. ولد في الباجور ( أو هي البيجور) 
إحدى قرى المنوفية بمصر, وتعلم في الازهر. 

من مؤلفاته : «التحفة الخير ية على الفوائد 
الشنشور ية في الفرائض » ؛ و« تحفة المر يد على جوهرة 
التوحيد » ؛ وحاشية على شرح ابن قاسم . 

[ معجمالمؤلفين 01١‏ ؛ ومعجم المطبوعات ص 
٠ه‏ ؛ وإيضاح المكنون ١/114؟1]‏ 


( ملحق ) تراجم الفقهاء التتي الفاسي 


الترمذي (5+9 70/4 ه) 

محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي, أبو 
عيسى. من أنئمة علماء الحديث وحفاظه . من أهل ترمذ» 
على نهر جيحون. تلميذ للبخاري . شاركه في بعض 
شيوخه. كان يضرب به المثل في الحفظ . 

من تصانيفه:« الجامع الكبير » المعروف بسئن 
الترمذي . أحد الكتب الستة المقدمة في الحديث عند أهل 
السنة ؛ و« الشمائل النبوية» ؛ و«التار يخ » ؛ و«العلل» 


في الحديث . 
[ الأنساب للسمعاني ص ٠5‏ ؛ والتهذيب 4//امم؛ 
وتذكرة الحفاظ ] 


- التفتازاني ( 1/1١1‏ ١1ؤلاه)‏ 
هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين. 
نسبته إلى «تفتازان» من بلاد خراسان. فقيه وأصولي . 
قيل هو حنفي وقيل شافعي. كان أيضأ مفسرأ ومتكلماً 
ومحدثاً وأديباً. ٠‏ 

من تصانيفه : « التلويح في كشف حقائق التنقيح » 
وحاشية على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب وكلاهما 
في الأصول . ش 

0 [ الدرر الكامنة 0/4٠50؛‏ والفتح المبين في طبقات 
الأصوليين 207/1؛ ومعجم المؤلفين 8/11؟!؛ والأعلام 
للزركلي ]١١7/+‏ 


نقي الدين ( الشيخ ) 


هوأحمد بن عبد الحليم بن تيمية » الحنبلير: ابن قهية: 


التفي الفاسي : ر : الفاسي . 


#44 ل 


الثوري ( /!41ة-١5١اه)‏ 

هوسفيان بن سعيد بن مسروق» الثوري . من بني ثور 
بن عبد منتاة. آمير ا مؤمدين في الحديث. كان رأسا في 
التقوى . طلبه المنصور ثم المهدي ليل الحكم » فتوارى منها 
سنين ‏ ومات بالبصرة مستخفياً . 

من مصنفاته « الجامع الكبير » ؛ و«الجامع الصغير» 
كلاهما في الحديث . وله كتاب في الفرائض . 

[ الأعلام للز ركلي ١58/0‏ ؛ والجواهر المضية ١/790؛‏ 
وتار يخ بغداد 19١/9‏ ] 


جابر( ١5‏ قهمل/اه) 

هوجابر بن عبد الله بن عمر بن حرام. أنصاري, 
سلمي. صحابي؛ شهد بيعة العقبة. وغزا مع النبي صلى 
الله عليه وسلم ١9‏ غزوة. أحد المكثر ين من الرواية عن 
النبى صل الله عليه وسلم » وكانت له في أواخر أيامه حلقة 
بالمسجد النبوي يوْخَذ عنه فيها العلم . كف بصره قبل موته 
بالمدينة . رضى الله عنه . 

[ الإصابة ( ط التجارية 1١4/١‏ ) والأعلام 

للزركلٍ 0 


الجامع » نو بن أبي مرم : ر: أبوعصمة. 


( ملحق ) تراجم الفقهاء 


) ه‎ "١0 ٠086( الجمصاص‎ 

هو أحمد بن علي , أبوبكر الرازي المعروف بالجصاص 
من أهل الري . من فقهاء الحنفية . سكن بغداد ودرّس بها . 
تفقه الجصاص عل أبي سهل الزجاج وعلى أبي الحسن 
الكرخىء وتفقه عليه كثيرون. انتهت إليه رئاسة الحنفية 
في وقته. كان إماماء ورحل إليه الطلبة من الآفاق. 
خوطب في أن يلي القضاء فامتنع , وأعيد عليه الخطاب فلم 
يقبل . 

من تصانيفه : « أحكام القرآن » ؛ و« شرح مختصر 
شيخ ةأنىي الحسن الكرخي» ؛ و«اشرح مختصر 
الطحاوي » ؛ و«شرح الجامع الصغير» . ' 

[ الجواهر المضية 84/١‏ ؛ والأعلام 4١0/١‏ والبداية 
والنباية ١١/995؛‏ و«الإمام أحمد بن علي الرازي 


الخصاص » للد كتور عجيل جاسم النشمي ] 
الجَمَل ( 1104اه) 


هوسليمان بن عمر بن منصور العجيل » المشهور 
بالجمل. فقيه مفسر, شافعي. من أهل «منية عجيل» 
إحدى قرى الغر بية بمصر. انتقل الى القاهرة؛ ودرس 
بالأزهر. 

من مصنفاته «حاشية على تفسير الجلالين» ؛ 
و«فتوحات الوهاب» وهو حاشية على شرح المنهج ؛ في فقه 
الشافعية . 

[ الأعلام للزركلي ؛ وتار يخ الجبرتي ]١87/9‏ 


جنون : ر : كتون 


الجويني ( 1:8 ه) 

هوعبد الله بن يوسف بن محمد بن حيو يه» الجو يني . 
نسبته إلى «جُوَ يْن» بنواحي نيسابور. سكن نيسابور» 
وتوني بها. من كبار فقهاء الشافعية. أخذ عن القفال 
المروزي وأني الطيب الصعلوكي . قال الصابوني : «لوكان 


946ل 


من بنى اسرائيل لنقلوا إلينا شمائله ولافتخروا به » . وابنه 
عبد الملك الجو يني الملقب بإمام الحرمين, من كبار الفقهاء 
الشافعية أيضا. 

من تصانيفه: «الفروق»؛ و«السلسلة»؛ 
و«التبصرة» ؛ و«التفسير» 

[ طبقات السبكي 2708/7 ٠05‏ ؛ والأعلام للزركلي 
5/4 ؟] 


الحارئى ( 5857 أو 7ه" ١الاه)‏ 
هومسعود بن أحمد بن مسعود , سعد الدين» أبومحمدء 

الحارثي . نسبته إلى ( الحارثية ) قرية من قرى بغداد. كان 
رأس الحنابلة في وقتهء فقيها مناظراً مفتياً عالماً بالحديث 
وفنونه » ذا حظ من عر بية وأصول . ولد ببغداد ونشأ بمصرء 
وسمع بهاء وسكن دمشق, وولي بها مشيخة مدرسة 
الحديث النورية. درس بعدة أماكن, وولي القضاء سنتين 
ونمنما : 

من تصانيفه : شرح قطعة من كتاب «المقنع » في 
الفقه الحنبلٍ ؛ وشرح قطعة من سان أي داود. 

[ الذيل على طبقات الحنابلة ؟/57"؛ والدرر الكامنة 
4 *؛ ومعجم المؤلفين ]٠١5/8‏ 


الحاكم الشهيد : (؟ 94" ه ) 
هومحمد بن محمد بن أحمد , أبوالفضل» المروزي» 


السلمي البلخي؛ الشهير ب «الحاكم الشهيد» . قاض 


. وزير. كان عالم مرو وإمام الحنفية في عصزه. ولي قضاء 


بخارى, ثم ولي الوزارة لبعض الأمراء الساسانية. قتل 
صغيرا بسبيب وشاية . ودفن بمرو. 

من تصانيفه: «الكاني» ؛ و«المنتقى» كلاهما في 
الفقه الحنفي . 


[ الجواهر المضية ١١7/7‏ ؛ والفوائد الهية ص 6١١؛‏ 
والأعلام للزركلي 437/17؟ ] 


الحجوي (١91؟511/ا1اه)‏ 

هومحمد بن الحسن الحجوي , الثعالبي» الز ينبي . 
نسبة الثعالبي إلى ثعالبة بوطن الجزائر» قبيلة مشهورة به من 
عر سكتان ونم الى إل يت سمل أن 
طالب وفاطمة البتول. مالكي المذهب. تلقن علريه بفاس 
على والده وغيره من علمائهاء ثم تخرج بجامع القرو يين» 
وبدأ بإلقاء الدروس بنفس الجامع . تولى عدة وظائف في 
أواخر الدولة العز يزية بالمغرب» مها : 
ووزارة العدل, ورئاسة الاستئناف الشرعى الأعلى . 

من تصانيفه : « الفكر السامي في تار يخ الفقه 
الإسلامي»؛ و«رسالة في الطلاق»؛ و«النظام 
الاجتماعي في الإسلام» . 

[ معجم المؤلفين 5 ؛ ومقدمة كتاب المطبوع 
«الفكر السامي في تار يخ الفقه الاسلامي » ] 


وزارة المعارف » 


الحربي » أبوإسحاق (198--786ه) 

هو إبراههم بن إسحاق بن إبراهيم الحربي » نسبته إلى 
محله ببغداد. إمام فقيه من اصحاب الامام احمد. نقل عنه 
مسائله . كان أيضا محدثاً قِيمَاً بالأدب واللغة . 

له «مناسك الحج » ؛ و«اهدايا والسنه فيها» وغيرها. 

[ تذكرة الحفاظ ١/407١؛‏ وطبقات الحنابلة 485/١‏ 
والأعلام للزركلي ] 


الحسن البصري ( 371١‏ ١١١1ه)‏ 

هو الحسن بن يسار البصري» أبوسعيد. تابعي» كان 
أبوه يسار من سبى ميسان, ومولى لبعض الأنصار. ولد 
بالمدينة وكانت أمه تُرضع لأم سلمة. رأى بعض 
الصحابة , وسمع من قليل منهم. كان شجاعاً, جميلاً» 
ناسكاً, فصيحاً عالماً, شهد له أنس بن مالك وغيره. 


-45” ل 


وكان إمام أهل البصرة. كان أولا كاتبا للر بيع بن 
سليمان والي خراسان, ولي القضاء بالبصرة أيام عمربن 
عبد العزيز. ثم استعفى . نقل عنه أنه قال بقول القدر ية» 
و ينقل أنه رجع عن ذلك, وقال : الخير والشر بقدر. 

[ تهذيب التهذيب 17/9 70/١‏ ؛ والأعلام للزركلي 
7 ؟إ؟و<الحسن البصري » لإحسان عباس ] 


الحَسَنُ بن حي ( ١١9-13٠١‏ ه)2 

هوالحسن بن صالح بن حي . الهمداني الثوري . 
محدث. ضعفه قوم : رموه بالنفاق, والبدعة, والتشيع» 
ورك الجمعة, والخروج على الأمة بالسيف. ووثقه 
آخرون. وجعله بعضهم في درجة سفيان الثوري في الفقه 
والورع . 

[ تجديب التبذيب 388/٠9‏ ] 


الحسن بن زياد (١‏ --4١ه)‏ 

هوالحسن بن ز ياد اللؤلؤي. صاحب الإمام أبي 
حنيفة. نسبته إلى بيع اللؤلؤ. من أهل الكوفة . نزل 
ببغداد. أخذ عن أبي يوسف ونفر أيضا. كان ميّالا للأخذ 
بالسنة مقدما في السؤال والتفر يع . ولي القضاء بالكوفة ثم 
استعفى منه . 

من كتبه « أدب القّاضى » ؛ و«معاني الإيمان» ؛ 
و« الخراج » ١‏ 

[ الجواهر المضية ١95/١‏ ؛ والفوائد الببية ص 5١‏ ؛ 
والأعلام ]٠0/‏ 


الحصكفي (168١88-1١1ه)‏ 

هومحمد بن عل بن محمد علاء الدين الحصكني . 
نسبته إلى حصن كيفا في دياربكر, وهي الآن بلدة 
صغيرة يكتب اسمها «حسنكيف » محرفاً . وتعرف اليوم 
باسم «شرناخ». دمشقي المولد والوفاة, فقيه حنفي 
وأصولي, وله مشاركة في التفسير والحديث والنحو. أخذ 


( ملحق ) تراجم 


النتواة 


الفقه عن الخير الرملٍ » والفخر المقدسي ية وله مشايخ 
كشيرون. واشتغل عليه خلق كثير وانتفعوا به, وتولى افتاء 
الحنفية بدمشق . 

من تصانيفه : « الدرر امختار شرح تنو ير الأبصار» ؛ 
و«الدر المنتقى شرح ملتقى الأبحر» ؛ و« إفاضة الأنوار 
شرح المنار» في الأصول . 

[ خلاصة الأثر 7/4 ؛ ومعجم المؤلفين 55/١١‏ ؛ 
والأعلام ؛ ومعجم الشويات العر بية والمعربة ص 
ىلالا ] 


الحظاب (964-195017ه) 

هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن ن الرّعيني المعروف 
بالحظاب. فقيه مالكي من علماء المتصوفين. أصله من 
المغرب . ولد واشتهر بمكة. ومات في طرابلس الغرب . 

من مصنفاته «مواهب الجليل في شرح محختصر خليل » 
ستة مجلدات, في فقه المالكية ؛ و«اشرح نظم نظائر رسالة 
القيرواني» لابن غازي ؛ ورسالة في استخراج أوقات 
الصلاة بالأعمال الفلكية بلا آل ؛ وجزءان في اللغة. 

[ نيل الابتهاج بتطر يز الديباج ص #307"؛ والأعلام 
للز ركلى 87/107؟؛ والمهل العذب ١/560١؛‏ وبروكلمان 
اه (0ه0) وتكلته 0/9 ه] 


اتلواني 

هوعبد العز يز بن أحمد بن نصرء شمس الأئمة 
الحلواني. نسبته إلى بيع الحلواء . وربما قيل له الحلوائي 
فقيه حنفي, كان إمام الحنفية ببخارى . توفي في كش » 
ودفن ببخارى . 

من تصانيفه : «المبسوط » في الفقه ؛ و«النوادر» في 
الفروع ؛ و«الفتاوى»؛ و«وشرح أدب القاضي » لذبي 
يوسف . 

[ الأعلام للزركلي ؛ والفوائد الببية ص 0 ؛ والجواهر 
المضية ]"18/1١‏ 


1448 ه) 


490ل 


الحَلْوَانِ (9"؛ ‏ 06٠ه‏ ه) 

هو محمد بن عل بن محمد , أبوالفتح الحلواني. نسبة 
إلى بيع الحلوى . من أهل بغداد. شيخ الحنابلة في عصره . 
درس الفقه أصولا وفروعا و برع فيهاء وأفتى ودرّس. 


من تصانيفه : « كفاية المبتدي » في الفقه محلدة ؛ 
و«مختصر العبادات» ؛ وله مصنف في أصول الفقه في 
محلدين . 


[ الذيل على الطبقات الحنابلة ٠١5/١‏ ؛ والأعلام 
4/0 ؛ ومعجم المؤلفين ]050/١١‏ 


الخليمي (40"98ه) 

هو الحسين بن الحسن بن محمد بن حلم»أبوعبد الله . 
ولد بجرجان ونشأ ببخارى . تتلمذ على أني بكر القفال 
والأودني . كان فقيهاً شافعياً إماما متقناً. قال الذهبي: 
كاناصاحت وحهاق الاهب. كان رآ القافين ها 
وراء النبر. وقضى في بلاد خراسان . 

من تصانيفه : «المهاج في شعب الإبمان» . 

[ طبقات الشافعية لابن السبكي ١47/9‏ ؛ والعبر في 
خبر من غبر 84//6/؟ وتذكرة الحفاظ 0530 


حماد بن أبي سليمان ( -.؟١اه)‏ 

حماد بن ابي سليمان , مسلم, الأشعري بالولاء. فقيه 
تابعي كونيٍ من شيوخ الإمام ابي حنيفة . أخذ الفقه عن 
إبراهم النخعي وغيره. وكان أفقه أصحابه . يضعف في 
الحديث عن غير إبراهم . وهو مستقم في الفقه.. 


[ #بذيب التبذيب ©/11 ؛ والفهرست لإبن النديم 


الخِرْشِي ( أو: الخراشي ) ( ١-1١٠١‏ ١١١ه)‏ 

هومحمد بن عبد الله الخخراشي ا مالكي . أول من تولى 
مشيخة الأزهر. نسبته إلى قرية يقال لها «ابوخراش » من 
البحيرة بمصر. قال في التاج («(خراش كسحاب » أقام 
بالقاهرة وتوني بها. كان فقهاً فاضلاً. 

من تصانيفه : «الشرح الكبير على من خليل » ؛ 
و«الشرح الصغير على من خليل أيضا في فقه ا مالكية » ؛ 
و«الفرائد السنية شرح المقدمة السنوسية » في التوحيد. 

[ الأعلام للزركلي 118/7 ؛ وتار يخ الأزهر 
ص ١١4‏ ؛ وسلك الدرر 4/؟5» وانظر مقدمة حاشية 
العدوي على شرحه مختصر خليل ففيها وصف لحاله ] 


الخرقي ( 84" ه) 

هوعمر بن الحسين بن عبد الله » أبوالقاسمء الخرقٍ . 
بغدادي. نسبته إلى بيع الخرق. من كبار فقهاء الحنابلة . 
رحل عن بغداد لما ظهر بها سبّ الصحابة زمن بني بويه» 
وترك كتبه في بيت ببغداد فاحترقت ولم تكن انتشرت . 
و بقي منها مختصره المشهور ب «مختصر اخرقٍ » الذي شرحه 
ابن قدامة في «المغني » ؛ وغيره . 

[ طبقات الحنابلة ؟/0/اء والأعلام للزركلي 09/0١؟]‏ 


الخضّاف :( ١151ه)‏ 

هو أحمد بن عمروء ( وقيل عمر ) بن مهير (وقيل 
مهران) الشيباني , أبوبكر المعروف بالخصّاف . فقيه 
حنفي إمام. من أهل بغداد. روى الحديث . كان فارضاً 
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حاسباً عارفاً مذهب أصحابه . وكان مقدماً عند المهتدي 
بالله وصنف للمهتدي كتاباً في الخراج . كان زاهداً بأكل 
من عمل يده قال :شمن الأمة الخلواق :حضاف رخل 
كبير في العلم بصح الاقتداء به. 

5-6 مصنفاته « الأوقاف » ؛ و«الحيل»؛ 
و«الشروط»؛ و«الوصايا»؛ و««أدب المقاضى» ؛ 
و« كتاب العصير» . ْ 

[ الجواهر المضية 8107/١‏ ؛ 88 ؛ وتاج التراجم ص 7؛ 
والأعلام للزركلي ]178/١‏ 


الخقالي ( 88-919" ه ) 

هوحَمْدٌُ بن محمد بن إبراهم البشتي » أبوسانه اناهن 
أهل كابل» من نسل ز يد بن الخظاب (أخى عمر ابن 
النظاب) فقيه محدث, قال فيه السمعاني : إمام من أئمة 
السنة . 

من تاليفه : « معالم السئن » في شرح سأن أبي داود ؛ 
و«غر يب الحديث» ؛ و«شرح البخاري » ؛ و« الغنية » 

الأعلام للز ركلي ؛ ومعجم المؤلفين 4 
وطبمات الشافعية ”/8١؟]‏ 


الخطيب الشّر بيني : ر: الشر بيني 


خلاس ( | نعثر على تار يخ وفاته) 

هوخلاس ‏ بكسر الخاء وبالتخفيف ‏ أبن عمرو 
الهجَري من أهل البصرة؛ تابعي قديم ثقة ؛ سمع عماربن 
باسر وابن عباس وعائشة, وروى عن علي بن أبي طالب 
وأني هر برة. روى عنه مالك ابن دينار وقتادة وعوف 
الأعراني وغيرهم. بقال روايته عن عل من كتاب لا 
سماع , قال ابن سعد كانت له صحيفة يحدث منها . 

[الطبمات لابن سعد ٠١8/0‏ ؛ وتهذيب الاسماء 
واللغات ١/ل/ا/ا١]‏ 
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الخلال ( "(١١‏ ه) 

هو أحمد بن محمد بن هارون» أبوبكرء المعروف 
بالخلال. فقيه حنبل» سمع من جماعة من تلاميذ الإمام 
أحد منهم: : صالح وعبد الله ابنا أجمد وأبوداود 
السجستاني » وغيرهم. سمع منهم مسائل أحمدء ورحل إلى 
أقاصي البلاد في جمعها من سمعها منه؛ أو من سمعها ممن 
52500 منه. وكان شيوخ المذهب يشهدون له بالفضل 
والتقدم . قال فيه أبو بكر عبد العز يز: هذا إمام في مذهب 
أحمد. 

من تصانيفه : « الجامع لعلوم الإمام أحمد»؛ 
و«العلل»؛ و«تفسيرالغريب»؛ و«الادب»؛ 
و«أخلاق أحجد » 

[ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ؟/؟١؛‏ والأعلام 
للزركلى ١/5١؛‏ وتذكرة الحفاظ ع/7 ] 
خليل:) كلا/اه ) 

هو خليل بن إسحاق بن موسى » ضياء الدين, 
الجندي. فقيه مالكي محقق. كان يلبس زي الجند . تعلم 
في القاهرة, وولي الإفتاء على مذهب مالك . جاور بمكة. 
وتوني بالطاعون . 

من تصانيفه : « المختصر » وهوعمدة المانكية في الفقه 
وعليه تدور غالب شروحهم ؛ و«شرح جامع الأمهات» 
شرح به محتصر ابن الحاحب ؛ وسماه «التوضيح » ؛ 
و«المناسك » 

[ الديباج المذهب ص 9؟!؛ والأعلام ؟/114م؛ 
والدرر الكامنة /65م] 
خير الدين الرملى (9155ل-١8١١1ه)‏ 

هوخير الدين بن أحمد بن نور الدين علي الأبوني 
العليمي الفاروقي الرملي . ولد بالرملة (بفلسطين) ونشأ 
ينا فقيه حتفي » مسر محدثء لغري » ومشارك في أنواع 
من العلوم . رحل إلى مصر ودرس بالأزهر ثم عاد إلى بلده, 
تعد في التعلم والإفتاء والتدر يس . أخذ عنه العلماء 
الكبار والمفتون والمدرسون . 
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من تصانيفه«| لفتاوى الخير بة لنفع البر بة» ؛ 
و«مظهر الحقائق الخفية من البحر الرائق » في فروع الفقه 
الحنفى ؛ و« حاشية على الأشباه والنظائر» . 


[ خلاصة الأثر ١٠64/١‏ ؛ ومعجم المؤلفين ؛/7١؛‏ 
والأعلام ]| 


ا 


الدارمى ( ١14-هه"‏ ه) 

هوعبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل القيمي 
الدارمي» أبومحمد. من أهل سمرقند. مفسر وحدث 
وفقيه. استقضي على (سمرقند)., فأبى, فألحَ عليه 
السلطان؛ فقضى بقضية واحدة ثم استعفى ؛ فأعفي . 

من تصانيفه : « السئن » ؛ و« الثلاثيات » وكلاهها 


في الحديث؛ و«المسند»؛ و«التفسير» ؛ وكتاب 
« الجامع » . 


[ هديب التهذيب ؛ وتذكرة الحفاظ ؟/5١٠١؛‏ 
ومعجم المؤلفين 5/١/ا]‏ 


الدّئّاس : ر : أبوطاهر الدَيّاس 


هوعبد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي, أبوز يد. 
نسبته إلى (دَبُوسِيّة ) قرية بين بخارى وسمرقند. من أكابر 
فقهاء الحنفية. قال صاحب الجواهر: («(هوأول من وضع 
علم الخلاف وأبرزه للوجود» 

من تصانيفه : « الأسرارئي الأصول والفروع » ؛ 
و«تقوم الأدلة في الاصول » 

[ الجواهر المضية ص 384 ؛ ووفيات الأعيان 
كاذه ؟؟؛ والأعلام 8/448/6؛؟] 


)ها١١١1١-1١11(ريِدْرَّدلا‎ 

هؤأحمد بن محمد بن أحمد العدوي, أبوالبركات. 
وتعلم بالأزهر, وتوفي بالقاهرة . 

من تصانيفه : « أقرب المسالك لمذهب الإمام 
مالك» ؛ و«منح القدير» شرح مختصر خليل ‏ في الفقه . 

[ الأعلام #/؟؟ ؛ وشجرة النور ص 5ه" ؛ وتار يخ 
ا حبرتي ؟/1١]‏ 


الدّسُوق ( 170اهى 

هو محمد بن أحد بن عرفة الدسوق . فقيه مالكي من 
علماء العر بية والفقه من أهل دسُوق بمصر . تعلم وأقام 
وتوقي بالقاهرة, ودرس بالأزهر. قال صاحب سحرة النور 


« هو محمق عصره وفر يد دهره» 


من تصانيفه : حاشيته على الشرح الكبير على مختهر 
خليل؛ في الفقه المالكي ؛ و«حاشية على شرح السنوسى 
لمقدمته أم البراهين» في العقائد . ١‏ 

أ الجبرتي 4/5 والأعلام للز ركلي 1/7 


2 المؤلفين 151١/9‏ ؛ وشجرة النور الزكية ص 


ا 


الذهبى ( 7/4851 ه ) 

ف عجةايان اج سيان بن اا مالف 
شمس الدبن الذهبي . تركماني الأصل من أهل دمشق 
لم 
كثير ين بدمشق و بعلبك ومكة ونابلس . برع في الحديث 
وعلومه. وكان يرحل إليه من سائر البلاد. وكان فيه ميل 
إلى آراء الحنابلة, ومتاز بأنه كان لا يتعدى حديثاً يورده 
حتى يبين مافيه من ضعف متن, أو ظلام إسناد, أو طعن 

في روايته . 

من تصانيفه « الكبائر » ؛ و« تار بخ الاسلام» في 
واحد وعشر بن يجلداً؛ و« نجريد الاصول في احادبث 
الرسول» . 

[ طبقات الشافعية الكبرى 7/0١5؛‏ والنجوم الزاهرة 
٠‏ ؛ ومعجم المؤلفين 814/4؟] 


ر 
الرازي : 


أحمد بن علي الرازي الجصاص : ر : المبصاص 


الرازي (1414ه 5١5ه)‏ 

هو عمد أبن عر بن الحسين بن الحسين .+ الرازئ + فكر 
الدين» أبوعبد الله , المعروف بابن الخطيب . من نسل أبي 
بكر الصديق رضى الله عنة. ولد بالري والها نسبتهع 
وأصلة ع ساقت قي وأصولي شافعي, متكلم , نظار, 
مفسر, أدبب, ومشارك في أنواع من العلوم. رحل إلى 


خوارزم بعدما مهرني العلوم, ثم قصد ماوراء النبر 
وخراسان. واستقرفي «هراة» وكان يلقب بها شيخ 
الإسلام. بنيت له المدارس ليلقي فيها دروسه وعظاته . 
وكان درسه حافلاً بالأفاضل . منحه الله قدرة فائقة في 
التأليف والتصنيفء فكان فر بد عصره. اشتّرت 
مصنفاته في الآفاق وأقبل الناس على الاشتغال بها . ذكره 
الذهبى في الضعفاء . 

بيد : « معالم الأصول » ؛ و« ا محصول » في 
أصول الفقه . 

[ طبقات الشافعية الكبرى 0/5" ؛ والفتح المبين في 
طبقات الأصولين ؟//غ ؛ والأعلام للزركلي 7١/9‏ ] 


الرافعي (لاهه "57 ه ) ٠‏ 

هوعبد الكريم بن محمد بن عبد الكري , الرافعي » أبو 
القاسم . من أهل قزوين .من كبار الفقهاء الشافعية . 
ترجع نسبته إلى رافع بن خدبج الصحابي . 

من مصنفاته : الشرح الكبير الذي سماه «العزز 
شرح الوجيز للغزالي» . وقد تورع بعضهم عن إطلاق لفظ 
العزريز بحردأ على غير كتاب الله فقال «فتح العز بزفي شرح 
الوجيز» ؛ و«اشرح مسند الشافعى» . 

[ الأعلام للزركلي 175/4 ؛ وطبقات الشافعية 
للسبكي ١١5/9‏ ؛ وفوات الوفيات 9/] 


ربيعة الرأي و -189اهغ 

هوربيعة بن فرّوخ » التيمي تيم قر يش بالولاء» 
أبوعفمان : إمام حائط فم متد وين اهل الديه ورين 
أهل الرأي ؛ قيل له «ر بيعة الرأي » لقوله بالرأي فيا لا 
يجد فيه حديثاً أو أثراً. كان صاحب الفتيا بالمدينة » وعليه 
تفمّه الإمام مالك. توفي بالحاشمية من أرض الأنبار 
بالعراق. قال مالك: «ذهبت حلاوة الفقه منذ مات 
ر بيعة )» 

[ الأعلام +/؟؛ ؛ وتهذيب التهذيب 58/9 ؟؛ وتذكرة. 
الحفاظ 48/١‏ ١؛‏ وتار يخ بغداد 42١/4‏ ] 


إة ان 


وميه وا مت كاه ما دقاف و ع يرع 6 وكارع دم 4 اميم ونح افو قاع اع لامها تلان وي عام عام ووو هملع هوه هاوه والو د عله كك 


.-. الروياني (0541مه) 


الرشْيدي المغرلي : 


الرملي ( الكبير)  (‏ امه ه) 
أحمد بن حزة الرملي ‏ شهاب الدين . فقيه شافعي من 
رملة المنوفية قرب منية العطار بمصرء توفي بالقاهرة. من 
مصنفاته: «فتح الجواد بشرح منظومة ابن العماد» في 
الملعفوات؛ و «الفتاوى» جمعها ابنه شمس الدين الاتى 
ذ كره و« حاشية على شرح الروض » ش 
[ الأعلام 1١07/١‏ ؛ والكواكب السائرة ؟/5١1]‏ 


الرملي » خير الدين ( الحنفي ) : ر: خيرالدين الرملٍ . 


الرملي (4919١٠1ه)‏ 

هومحمد بن أحمد بن حمزة» شمس الدين, الرملي . فقيه 
الديار المصر ية ومرجعها في الفتوى. يقال له : الشافعي 
الصغير. وقيل: هومحدد القرن العاشر. جمع فتاوى أبيه» 
وصنف شروحاًء وحواشي كثيرة . 

من مصنفاته : «نهاية امحتاج إلى شرح امنهاج » ؛ 
و«غاية البيان شرح زَ بد ابن رسلان» ؛ و«شرح البحة 
الوردية » . 

[ خلاصة الأثر #/؟م؛ والأعلام 70/5 ؛ وفهرس 
التيمور ية 98/8؟] 


الزهونٍ ( 0.١1ه)‏ 

هومحمد بن أحمد بن يوسف الرهوني» المغربي . فقيه 
مالكي, متكلم . كان مرجع الفتوى في المغرب . 

من تصانيفه : « حاشية على شرح الشيخ الزرقاني على 
مختصر خليل » في الفقه ؛ و« التحصين والمنعة ممن اعتقد أن 
السنة بدعة » 

[ شجرة النورص 8/ا؛ معجم المؤلفين؛ ومعجم 
المطبوعات ؛ وهدية العارفين] 


عومقومد ديم نوميم مونيدووويووووي مين نوو مي ووووووو تر ةفقوو ووو ورهن ووو وهم رو هتومب رار م تن 


موعي الواجيذ 0 إسناعي , 
المحاسن الرو ياني . فقيه شافعي . درس بنيسابور وميافارقين 
وبخاري . أحد أن مذهب الشافعى, اشتبر بحفظ المذهب 
حتى يحكى عنه أنه قال «لواحترقت كتب الشافعى 
لأمليتها من حفظى » » وقيل فيه : «شافعى عصره» . ف 
قضاء طبرستان ورو يان وقراها. قتله الملاحدة بوطن أهله 
«آمل» . 

من تصانيفه: « البحر » وهومن أوسع كتب 
المذهب ؛ و«الفروق» ؛ و«الحلية » ؛ و« حقيقة القولين» 

[ طبقات الشافعية للسبكي 714/4 والأعلام 
للز ركلي 74/4 وسير النبلاء ] 


بن أحمد بن محمد ابو 


ر 


هوعبد الباتي بن يوسف بن أحمد الزرقاني , أب و محمد 
من أهل مصر. لحية إبام حمس 0 
والفضلاء . 


من تصانيفه : « تعن ع و«شرح 
على مقدمة العز يه للحماعة الأزهر ية», وكلاهما في الفقه 


المالكي . 


وابنه محمد بن عبد الباق بن يوسف الزرقاني , أبوعبد 
الله (ه1 ؟؟ااه) شارح موطأ الامام مالك , 

[ شجرة النور الزكية ص 04 ؛ وخلاصة الأثر 
؟/48؛ ومعجم المؤلفين ه/71؛ والأعلام. وله ترجمة في 


2-1 


زفر ( ملحق ) تراجم الفقهاء 


وحيو يا مت توم وهم نوين جو ةنم ةف مهي ووو و يوم رو و ةرو ترم م م مومه هه هيدنه ي هرا همرت جه رن ةمه مهم ةماق ترز 


زقر(١8-11ه١اه)‏ 
هوزفر بن الهذيل بن قيس العنبري . أصله من 
أصبهان . فقيه إمام من المقدّمين من تلاميذ أبي حنيفة . وهو 
أقيسهم . وكان يأخذ بالأثر إن وجده. وقال: ما خالفت 
أبا حنيفة في قول إلا وقد كان أبو حنيفة يقول به . تولى 

قضاء البصرة , وها مات . وهو أحد الذين دونوا الكتب. 
[ الجواهر المحضية 51/١‏ ؛ 7515 ؛ والفوائد المضية ؛ 
والأعلام للز ركلي 78/9 ] 


زكر يا الأنصاري ( 475-477 ه ) 

هوزكريا بن محمد بن زكر يا الأنصاري , أبويحيى. 
فقيه شافعي محدث مفسر قاض . من أهل مصر. لقب بشيخ 
الإسلام. كان فقيراً معدم ثم طلب العلم فنبغ . ولي 
قضاء قضاة مصر. مكثر من التصنيف . 

من مؤلفاته: «الغرر الببية في شرح البيجة الوردية» 
خمسة مجلدات؛ و« منهج الطلاب »» ؛ و« اسنى المطالب 
شرح روض الطالب» ؛ وكلها في الفقه ؛ وله «الدقائق 
المحكمة» ني القراءات؛ و«غاية الوصول شرح لب 
الأصول» في أصول الفقه. وله تآليف في المنطق والتفسير 
والحديث وغيرها . 

[ الأعلام للزركلي +/0. ؛ والكواكب السائرة 
١‏ ؛ ومعجم المطبوعات 187/١‏ ] 


الزهري (18ه-4؟_1١اه)‏ 

هومحمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب . من بني 
زهرة؛ من قر يش . تابعى من كبار الحفاظ والفقهاء. 
مدني سكن الشام . هوأول من دون الأحاديث النبوية. 
ودوّن معها فق هالصحابة. قال أبوداود: جميع حديث 
الزهري )١٠١(‏ حديث. أخذ عن بعض الصحابة. 
وأخذ عنه مالك بن أنس وطبقته . 

[ هديب التهذيب /ه؛؛  5١‏ ؛ وتذكرة الحفاظ 
5/٠,؛‏ والوفيات 51/١‏ ؛ والأعلام للزركلي 10/9" ] 


لعتعم م ممع يمع رفوي ومن وو و يو و نودو رميو من ومو ورور ود د و رمب ورو مووي نفورث د ن من م تورا عل مقر مه 


زيد بن ثابت 1١1١١‏ قه ه4ه) 

هوزيد بن ثابت بن الضحاك.من الأنصار, ثم من 
اخزرج . من أكابر الصحابة. كان كاتب الوحي . ولد في 
المدينة؛ ونشأ بمكة, وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم 
وعمره )١١(‏ سنة. تفقه في الدين فكان رأساً في القضاء 
والفتيا والقراءة والفرائض. وكان أحد الذين جمعوا القران 
في عهد النبيّ صل الله عليه وسلم وعرضه عليه . كتب 
الملصحف لأبي بكرء ثم لعثمان حين جهز المصاحف إلى 
الأمصار. 

[ الأعلام للزركلي ؛ وتهذيب التهذيب */858؛ وغاية 
النهاية 555/١‏ ] 
الز يلعي ( شارح الكنز)( "4لا ه) 

هوعثمان بن علي بن محجن, فخر الدين الز يلعي من 
أهل زيلع بالصومال. فقيه حنفي. قدم القاهرة سنة 
٠ه‏ ودرس وأفتى وقرر ونشر الفقه . كان مشهوراً معرفة 
النحو والفقه والفرائض . وهو غير الز يلعي صاحب «نصب 
الراية » 

من تصانيفه : « تبيين ال حقائق شرح كز الدقائق » في 
الفقه ؛ و«الشرح على الجامع الكبير» . 

[ الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ١١5‏ ؛ والاعلام 
للز ركلي ع /عبام, والدرر الكامنة 1445/5 ] 


سس 


الشبكى (/ا”/ا ‏ الالاه ) 

هوعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام 
الببكي: أبو نصر» تاج الدين. أنصاري , من كبار فقهاء 
الشافعية. ولد بالقاهرة . سمع بمصر ودمشق . تفقه على 
أبيه وعلى الذهبي . برع حتى فاق أقرانه . درس بمصر 


والخاورورلي معام بالعار وان ها خولاه الجاع 


ل 


الأموي . كان السبكي شديد الرأي ‏ قوي البحث , يجادل 
الخالف ني تقر ير المذهب , ويمتحن الموافق في خحر يره . 

من تصانيفه : «طبقات الشافعية الكبرى » ؛ و« جمع 
الجوامع » في أصول الفقه؛ و« ترشيح التوشيح وترجيح 
التصحيح » في الفقه . 

كانه العانية لازن تعدارة ال اللسض عن 4 
وشذرات الذهب ١/5‏ ؛ والأعلام +/ 05م ] ْ 


الشبكى الكبير (5-587ه/اه) 

هوعلي بن عبد الكاني بن علي السبكي , تقي الدين 
أنصاري خزرجي. نسبته إلى ( سُيْك العبيد ) با منوفية 
بمصر. ولد بهاء ثم انعقل إلى القاهرة والشام. ولي قضاء 
لشام سنة اه واعتل» فعاد إلى القاهرة وتوفي بها . له 
ردود على ابن تيمية. وكان عنده انحراف عنه . وابنه تاج 
الدين عبد !١‏ لوهاب صاحب « طبقات الشافعية » يقال له 
(«السبكى » أبضاء وقد يقال له «رابق السبكى». 

بن تسائف احرى #« الأبماج شن التاق 
الفعه ؛ و«المسائل الحلبية وأجوبتها» ؛ و« مجموعة فتاوى» 

[ طبقات الشافعية 5555 ؛ ومعجم المؤلفين 
؛ وشذرات الذهب ]١8١/5‏ 


السرخسي ( ل- 489 ه) 

هومحمد بن أحمد بن أبي سهل كر السرخسي 

من أهل (سرخحس) بلدة في خراسان. و يلقب بشمس 
الأئمة. كان إماما في فقه الحنفية, علآمة حجة متكلماً 
ناظرأ أصولياً محهدأ في المسائل . أخذ عن الحلواني وغيره . 
. سجن في جب يسبب نصحه لبعض الأمراءء وأمل كثيراً 
من كتبه على أصحابه وهوني السجن, أملاها من حفظه . 

من تصانيفه : « المبسوط » في شرح كتب ظاهر 
الرواية ؛ في الفقه ؛ و« الاصول» في أصول الفقه ؛ و«شرح 
السير الكبير» للإمام محمد بن الحسن . 

[ الفوائد الببية ص ١58‏ ؛ والجواهر المضية ؟/8؟؛ 
والأعلام للزركلي ]٠١8/5‏ 


( ملحق ) تراجم 


ومع جد تدعا فب رم موقي لفوويوو مويو باونو ةرو ووو ووو في همه ووفروووو تي و فيو وم رفم روم م نور دن 


سعد بن أبي وقاص ( 

هوسعد بن مالك , واسم مالك أَهَيْبُ بن عبد مناف 
بن زهرة, أبو اسحاق؛ قرشي. من كبار الصحابة . أسلم 
قديما وهاجر, وكان أول من رمى بسهم في سبيل الله . وهو 
أحد الستة أهل الشورى . وكان حاب الدعوة. توليَ قتال 
جيوش الفرس وفتح الله على يديه العراق. اعتزل الفتنة 
أيام على ومعاو ية . توفي بالمدينة . 


همهمه) 


[ هديب الهذيب 184/9 ] 


السعد التفتازاني : ر : التفتازاني 


سعيد بن جبير( 986و ه) 

هو سعيد بن جبيربن هشام الأسدي الوالبي, مولاهم . 
كول “من كبا الفانسن اعد عن ابن عبامن والين 
ا ل 0 
الأشعث ؛ فظفر به الحجاج فقتله صبرا. 


]١1-- 1١١/14 تهذيب التهذيت‎ [ 


سعيد بن المسيب ( 94-1 ه ) 

هو سعيد بن المسيب بن حزن بن الي وهب . قرشى , 
مخزومي» من كيان التابعين» وأحد الفقهاء النسبعة بالمدينة 
المنورة. جمع بين الحديث والفقه والزهد والورع . كان لا 
فق القدارة بالزبيت» وكات أعقا 
الناس لأقضية عمربن الخطاب وأحكامه حتى سمى راو ية 
عمر. توفي بالمدينة . 

[ الأعلام للزركل */58١؛‏ وصفة الصفوة ؟/4) ؛ 


وطبقات ابن سعد 8ه/848] 


يأخذ عطاء , و يعيش 


سفيان الثوري : ر : الثوري 


هل 


إعمء يا مب يميف مو فور ويم ومو وميه ووم يرون ةرو ةجر ةرم يريو رو امهتم مور مرا ر ملم را ممر مير ةم م امن مرت 


السيوطي 91١١-4149(‏ ه)2 

هوعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين 
الخضيري السيوطي, جلال الدين ابو الفضل . اصله من 
أسيوط, ونشأ بالقاهرة يتها. وقضى آخر عمره ببيته عند 
روضة المقياس حيث انقطع للتأليف . كان عالاً شافعياً 
مؤرخاً أديباً. وكان أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه 
والفقه واللغة. كان سر يع الكتابة في التأليف. ولا بلغ 
أربعين سنة اخذ ني التجرد للعبادة, وترك الافتاء 
والتدر يس وشرع في تحر ير مؤلفاته فألف أكثر كتبه . اتهم 
بالأخذ من التصانيف المتقدمة ونسبتها إلى نفسه بعد إجراء 
التقديم والتأخير فيها . 

ومؤلفاته تبلغ عدتها حمسمائة مؤلف ؛ منها : «الأشباه 
والنظائر» 5 فروع الشافعية؛ و«الحاوي للفتاوى» ؛ 
و«الا تقان في علوم القران» . 

[ شذرات الذهب 8/١ه‏ ؛ والضوء اللامع 5/4 ؛ 
والأعلام 71/4] 


9 
مهي 


الشاشي : 


محمد بن اد بن الحسين فخر الاسلام الشاشي : ر: 
القفال 


الشاشي 
محمد بن على القفال : ر : القفال الكبير 


الشافعي 5١41١6-0(‏ ه) 


هو محمد بن إدر يس بن 
قن يس النظلب دن قر شي اليد أنه الذاهي الأر ده 


وإليه ينتسب الشافعية . جع إلى علم الفقه القراءات وعلم 


ممووم ابميس رر مون موي وووفوو روي مير نووري ووم وووم دن مدهو وهر ودر درورو ره روم م دوربب ر رن مزج ر لت 


الأصول والحديث واللغة والشعر. قال الإمام أحمد «ما أحد 
ممن بيده محبرة أو ورق إلا وللشافعى عليه منّة». كان 
شديد الذكاء. نشر مذهيه بالحجاز والعراق. ثم انتقل إلى 
مصر (1519ه) ونشر بها مذهبه أيضاً . وبها توفي . 

من تصانيفه : « الأم » في الفقه ؛ و«الرسالة» في 
أصول الفقه ؛ و«أحكام القران» ؛ و«اختلاف الحديث» 
وغيرها 

[ الأعلام للزركلي ؛ وتذكرة الحفاظ ١/05م؛‏ 
وطبقات الحنابلة ١/984180؛‏ وتاريخ بغداد 
]١٠ ١"‏ 


السَّبْرامَلُسِي 1١817/-491/(‏ ه ). ( وضبطه 
عضهم يضم الم) .| ١‏ 

هوعلٍ بن علي » أبوالضياء , من أهل شبراملس » 
بغربية مصر. فقيه شافعي. تعلم وعلم بالأزهر. وكان 
كفيف البصر منذ طفولته . 

من مصنفاته « حاشية على هاية المحتاج » ؟ و( حاشية 
على الشمائل»؛ و«حاشية على المواهب اللدنية» 
للقسطلاني 

[ الأعلام للزركبي 175/٠‏ ؛ والرسالة المستطرفة 


ص ١6١‏ ؛ وخلاصة الأثر  ١/4/#‏ /ال/ا١1]‏ 


الشرئينق ( 9”5"اه) 

هوعبد الرحمن بن محمد بن احمد الشر بيني . فقيه 
شافعي مصري . ولي مشيخة الجامع الأزهر سنة اا 
”٠ه‏ . توي بالقاهرة . 

من تصانيفه : « حاشية على شرح ببجة الطلاب» في 
فروع الفقه الشافعي ؛ و«تقر يرعلى شرح جمع الجوامع » في 
الأصول ؛ و«تقر يرعلى شرح تلخيص المفتاح» في 
البلاغة . 

[ الأعلام للزركلي ٠٠١/4‏ ؛ ومعجم المطبوعات 
٠‏ ؛ ومعجم المؤلفين ]١54/0‏ 


ال 


شافعى . مفسرء لغوي , من أهل القاهرة . 

بن لحف « الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » ؛ 
و«مغني المحتاج في شرح المنباج » للنووي ؛ كلاهما في 
الفقه. وله «تقر يرات على المطول» في البلاغة ؛ و« شرح 
شواهد القطر» . 

[ الأعسلام للز ركلي 4/5؟؛ وشذرات الذهب 
4 والكواكب السائرة؛ ومعجم المطبوعات 
]١٠٠١4/١‏ 


الشّرقاوي (6-0١0-11؟7١1ه)‏ 

هوعبد الله بن حجازي بن إبراهم ؛ الأزهري, 
الشرقاوي. من اهل قر يه «الطو يلة» بمدير يه الشرقية 
بمصر: فقيه شافعي وأصولي ومحدث ومؤرخ ومشارك في 
بعض العلوم . تعلم بالأزهر, وولي مشيخته . 

من تصانيفه : « فتح القدير الخبير بشرح التحر ير» في 
فروع الفقه الشافعي؛ و«التحفة البهية في طبقات 
الشافعية » ؛ و« حاشية على تحفة الطلاب» . 

[ هدية العارفين 488/١‏ ؛ ومعجم المؤلفين 4١/5‏ ؛ 
والأعلام ؛/5١7]‏ 


الشرببُلالي 994 595١1اه)‏ 

هوالحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي. فقيه حنفي 
مكثر من التصنيف . نسبته إلى شبرى بلولة ( بالمنوفية) جاء 
به والده منها إلى القاهرة» وعمره ست ستوات» فنشأ بها 
ودرس بالأزهر, واصبح المعول عليه في الفتيا. توفي في 
القاهرة . 

من كتبه : «نور الإيضاح » في الفقه ؛ وشرحه «مراقٍ 
الفلاح» ؛ و«غُليَة ذوي الأحكام» ؛ و«احاشية على درر 
الحكام » لملا خسرو. 

[ الأعلام للزركلي ؟/؟؟ ؛ وخلاصة الأثر 4/5] 


( ملحق ) تراجم الفقهاء 


ورم رم يوا مم ةرون جوف مووويوهوو ير يروو رتوو رفم رونيو وهم وو مت ون تاي و وروت وه ر ومو ف وير اا تررم رلر 


الشَّرُوانفِ ( كان حياً ١7484‏ ه ) 

الشيخ عبد الحميد الشرواني . لم نجد له ترحمة . 

له «حاشية على محفة امحتاج لابن حجر» في فروع 
الشافعية. وفي النسخة المطبوعة منها أنه «نز يل مكة 
المكرمة» و بآخرها أنه أتم كتابه المذكور هناك سنة 
8ه .. وينلقل عنه صاحب « ترشيح المستفيدين » 
كثيرا. و يعلم من تتبع كلامه في التحفة انه من تلاميذ , 
الشيخ ابراهم البيجوري ؛ كما في التحفة )٠١/١(‏ 

[ انظر: نحفة المحتاج ؛ و برو كلمان : التكملة 
081/١‏ ] 
شُرَيْح ( ملاه) 

هوشر يح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكنديء أبو 
أمية. من أشهر القضاة ني صدر الاسلام. أصله من أولاد 
الفرس الذين كانوا باليهن. كان في زمن النبي صل الله 
عليه وسلم ولم يسمع منه. ولي قضاء الكوفة في زمن عمر 
وعشمان وعليٍ ومعاوية. واستعفى في ايام الحجاج فاعفاه . 
سنة بالاه كان ثفة في الحديث, مأمونا في القضاء, له 
باع في الشعر والأدب . مات بالكوفة . 

[ هديب التبذيب 203/4 ؛ والأعلام للزركلي 
*/.م؟!؟؛ والشذرات ١/88ى]‏ 
الشعبي : (19-١1ه)‏ 

هوعامر بن شراحيل الشعبي. أصله من جِمْيّر. 
منسوب إلى الشعب (شَّعْبٍ همدان) ولد ونشأ بالكوفة . 
وهوراوية فقّيهء من كبار التابعين . اشتهر بحفظه . كان 
ضئيل الجسم . أخذ عنه أب حنيفة وغيره. وهوثقة عند أهل 
الحديث. اتصل بعبد الملك بن مروان. فكان ندمه 
وسميره. أرسله سفيراً في سفارة إلى ملك الروم. خرج مع 
ابن الأشعث فلما قدرعليه الحجاج عفا عنه في قصة 
مشهورة . 

[ تذكرة الحفاظ ٠١ 104/١‏ ؛ والأعلام للز ركلي 
6الوفيات 44/١‏ !4 والبداية والنهاية 5/9 ؛ وتهذيب 
البذيب 55/0 ] 


. 05م 
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( ملحق ) تراجم 


الشمس الرمل : 
الشمس اللّقاني : رَ 


ر. الرملٍ 


الشهاب الرمل : ر : الرملٍ 


الشيخات : 
المراد بالشيخين في كلام المؤرخين وأهل العقائد, ابو 
بكر وعمر رضي الله عنهها . 
والمراد بالشيخين في كلام المحدثين البخاري ومسلم 
رضي الله عنهها . 1 
والمراد بالشيخين عند الحنفية : الإمام ابو حنيفة 
وتلميذه أبويوسف . 
والمراد بالشيخين عند متأخري الشافعية الرافعي 
صاحب «فتح العز يز شرح الوجيز» والنووي صاحب 
يه شرح المهذب» . 
أماعند متقدمي الشافعية فالمراد بالشيخين أبوحامد 
أحمد بن محمد الأسفراييني (6:05-5ه) والثفال" عبد الله 
بن أحمد المروزى (؟--417ه) كما ذكر ذلك السبكي في 
الطبقات ١48/8‏ حيث قال علبهها : «هما شيخا الطر يقتين 
يعنى طر يقة الخراسانيين وطر يقة" العراقيين » . 


ص 


صاحب افداية : ر : المرغيناني 


الصاحبات : 

المراد ب « الصاحبين » عند الحنفية كما في الجواهر 
المضية (477/1) أبويوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي 
حنيفة رححمهم الله جميعاء لا ير يد الحنفية غيرهما من بين 
أصحاب أبي حنيفة . (ر: أبويوسف . محمد بن الحسن ) . 


الفقهاء الصنهاجي (القراني ) 


صالح بن سام الخولاني ( -/51؟ ه ) 

هو صالح بن سالم الخولاني » مول لهم , أب وحمد. من 
علاء المالكية, كان حافظاً للفقه . تفقه بالشافعي ثم مال 
الى مذهب امالكية . روى عن ابن وهب والشافعى. 

[ ترتيب المدارك وتقر يب المسالك 80/6 ] - 


الصاوي ( 8/١1١11-١141١1ه)‏ 

هوأحمد بن محمد الخلوتّى الشهير بالصاوي . فقيه 
والك اعد عن اللاردير والسوق: عه إلى لرضاء 
لجو ل القرية مسر تر بالمدرية الكو 

من مؤلفاته : « حاشية على تفسير الجلالين » ؛ 
و«احاشية على شرح الدردير لأقرب المسالك» وغيرها . 

[ شجرة النور ص 54" ؛ والأعلام للزركلي 780/١‏ ؛ 
واليواقيت القينة ص 54] 


الصديق . أبوبكر: ر: أبوبكر الصديق 


الصعيدي العدوي (7١١84-1١١ا1ه)‏ 

هوعلي بن أمد العدوي الصعيدي . ولد في صعيد 
مصر. وقدم القاهرة. فقيه مالكي محقق . درس بالأزهر. 
أخذ عنه البناني والدردير والدسوق وغيرهم . قال عنه 
صاحب شجرة النور «شيخ مشايخ الإسلام, وعلم العلياء 
الأعلام, إمام امحققين» . 

من مصنفاته : حاشية على شرح أبي الحسن المسمى 
كفاية الطالب على الرسالة, وحاشية على شرح الزرقاني 
على مختصر خطليل؛ وحاشية على شرح الخرشي على امختصر 
نفسه , وحاشية على شرح السلم . 

[ شجرة النور الزكية صر 
ه/ة ؛ وسلك الدرر */5١؟]‏ 


التق والأعلام للزركلي 


الصنهاجي ( القرافي ) : ر : القرافي 


لاه 


العو مظع فعا ع الول لوا اطع ع لحماك ماع 16# جه 006 عد لزنه نه ماه قاع 4 فهو ون هئ 205016 :كولاه هال يله ا ول وها اك ئها مبواوايعاه 


الضحًاك بن قيس (56-65ه) 

هوالضحاك بن قيس بن خالد بن مالك. أبوأنيس» 
ويقال أبوأمية. من بني فهر. من قريش . وهواخوفاطمة 
عصره وأحد الولاة الشجعان. شهد فتح دمشق, وسكبها . 
وشهد صفين مع معاوية. ولآه معاوية الكوفة سنة 
لاه ه بعد موت ز ياد بن أبيه» ونقل إلى ولاية دمشق فتول 
الصلاة على معاوية يوم وفاته, وقام بخلافته إلى أن قدم 
يزيد. قتل في موقعة مرج راهط عندما امتنع على مروان ابن 
الحكم . 

وهناك ض حاك بن قيس آخر تابعي وليس 
صحابيا. ذكره في الإصابة » وقال: ليس هو بالفهري . 

[ هذيب التبذيب 8/8:؛ », والإصابة 8/9١؟؛‏ 


والأعلام //5١م]‏ 


طاوس ( 3٠١5"‏ ه) 

هوطاوس بن كيسان الخولاني الحمداني بالولاء» أبو 
عبد الرحمن. أصله من الفرس» ومولده ومنشؤه في الهن . 
من كبار التابعين في الفقه ورواية الحديث. كان ذا جرأة 
على وعظ الخلفاء والملوك . توفي حاجا بالمزدلفة أو منى. 
وصلى عليه أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك . 

[ الأعلام للزركلي ؛ وهذيب التهذيب ه/8؛ وابن 
خلكان ١/م”م]‏ 


( ملحق ) تراجم الفقهاء 


لوقع ميهوة رم بير م ميا مويي نين و ةميتي ره وروم نه و م ووم منت هه ةن ء ةدر ور نمت ةم تو مي ر لتر تت رم من 


الطباخ : ر: محمد راغب الطباخ 


الطبري : 


أجويت عية اشات سوفن الدن و ايت 


الطبري 


الطحاوي (9؟ 1511١‏ ه) 

هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي» أبوجعفر. نسبته 
إلاظكحا» فونه فعيد »فين كان إعاما قتياً حفيا. 
وكان ابن اخت المزني صاحب الشافعى . وتفقه عليه أولاً . 
قالله الوق برها (موانلا اللعع فضي والط بن 
عنده وتفقه على مذهب أبي حنيفة . وكان عالما بجميع 
مدهت النققاة”/ 

من تصانيفه « أحكام القرآن » ؛ و«معاني الآثار» ؛ 
و«شرح مشكل الآثار» وهو آخر تصانيفه ؛ و«النوادر 
الفقهية»؛ و«العفيدة» المشهورة بالعقيدة الطحاو بة ؛ 
و«الاختلاف بين الفقهاء » . 

[ الجواهر المضية ١/7١٠؛‏ والأعلام للزركلي 4115/١‏ 
والبدابة والنهابية ]١74/١١‏ 


الطحطاوي ( الطهطاوي ) ( -١"17ه)‏ 
بطهطا بالقرب من أسيوط » وتعلم بالأزهر, وتقلد مشيخة 
الحنفية » فخلع ثم أعيد. 

من كتبه حاشية على مرائي الفلاح ؛ وحاشية على الدر 
امحتار؛ و« كشف الر ين عن بيان المسح على الجور بين» . 
[ الأعلام للزركلي 787/١‏ ] 


الطرظوشي ( 51١485١‏ ه) 

جوعمد بن الولسد سن عدا القهري + أبو بكر 
ا معروف بالطرطوشي . نسبته إلى طرطوشة؛ مدينة في شرق 
الأتذلحن ».ل يعرف باق أن زقدفة تمق كار اقلا لكي 
كان فقيهاً أصولياً محدثا مفسراً. رحل إلى المشرق فدخل 


-8ه"*_- 


لفففي ما يفيو ةو وو مهي وفم ره وو نموم ةو مرو وء مو م مو م ينيو تم ممتي مو وميا ومو وم نونو وم نمم م مو مف زملد 


بغداد والبصرة وتفقه على أبي بكر الشاشى وغيره. سكن 
الشام مدة ودرّس بها. ترلجيية امقس راع عن 
جماعة . وتوفي بالاسكندر ية. 

من تصانيفه: « شرح رسالة بن أي زيد»؛ 
و«الحوادث والبدع » ؛ و«سراج الملوك » . 

[ الديباج ص 076" ؛ وشذرات الذهب 57/4؛ 
ومعجم المؤلفين 1١5/5‏ ] 


الطهطاوي : أل الطحطاوي 


عائشة (ه ق همه ه) 

هي عائشة الصديقة بنت أبي بكر الصدبق عبد الله ابن 
عثمان. أم المؤمنين, وأفقه نساء المسلمين. كانت أديبة 
عالمة. كنيت بأم عبد الله. لها خطب ومواقف . وكان 
أكابر الصحابة يراجعونها في أمور الدين. وكان مسروق إذا 
روى عنها يقول : حدثتنى الصديقة بنت الصدبق. نقمت 
على عشمان رضي الله عنه في خلافته أشياء» ثم لما قتل 
غضبت لمقتله. وخرجت على علي رضي الله عنه» وكان 
موقفها المعروف يوم الجمل ثم رجعت عن ذلك, وردها علي 
إلى بيتها معززة مكرمة. للزركشي كتاب «الإجابة لما 
استدركته عائشة على الصحابة » ١‏ 

[ الإصابة 05/4؛ وأعلام النساء ؟/70؛ ومنهاج 
السنة ؟1857/5--58١]‏ 


العباس بن عبد المطلب ( ١ه‏ ق(ه_»" ه) 
هوالعباس بن عبه المطلب بن هاشم . عم رسول الله 

صل الله عليه وسلم, وجد الخلفاء العباسيين. كان في 

قريش سيداً مشهوراً بالرأي . وكانت إليه سقاية الحاج» 


مفمفج ةرمو مو م ديو يا مرو ور وترم عورم يم رمو ميم ةم وهم ووم ومو ووم يم همي ةم درو مر وينم ووم م مانا ء لثممل 


من مآثر قر يش » وأقرت له في الاسلام . قيل إنه أسلم قبل 
الهجرة. هاجر متأخراً. وشهد الفتح وحنيناً. وكان الخلفاء 
يجلونه . 

[ الأعلام للزركلي 4/ه؛ والإصابة ؛ وأسد الغابة ] 


عبد الله بن الزبير( 1١‏ "*/اه ) 

هوعبد الله بن الز بير بن العوام من بني أسد من 
قريش. فارس قر يش في زمنه. أمه أسهاء بنت أبي بكر 
الصديق. أول مولود للمسلمين بعد الهجرة. شهد فتح 
إفر يقية زمن عثمان, و بويع له بالخلافة بعد وفاة يز يد 
ابن معاو ية, فحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق 
وبعض الشام. وكانت إقامته بمكة . سيّر إليه عبد املك بن 
مروان جيشأ مع الحجاج بن يوسف , وانتهى حصار الحجاج 
لكة مقتل ابن الز بير. له في الصحيحين م حديثا . 

[ الأعلام للزركلي 4/4١؟؛‏ وفوات الوفيات ١/١١1؟؛‏ 
وابن الأثير ؛//ه ١‏ ] 


عبد الله بن عباس : ر : ابن عباس 
ل 
عبد الله بن عمر: ر : ابن عمر 


عبد الله بن عمرو( ل-560"ه) 

هوعبد الله بن عمروبن العاص , أبومحمد. صحابي 
قرشي. أسلم قبل أبيه. قال فيهم رسول الله صل الله عليه 
وسلم : نعم أهل البيت عبد الله وأبوعبد الله وأم عبد الله . 
كان يحتهداً في العبادة غز بر العلم. وكان أكثر الصحابة 
حديثا . وروى عن عمر وأبي الدرداء وعبد الرحمن بن عوف 
وغيرهم من الصحابة» وحدث عنه بعض الصحابة وعدد 
كثير من التابعين. استأذن النبي صل الله عليه وسلم في 
كتابة ما كان يسمعه منه فأذن له» فكتب . 


صحيفته تلك «الصادقة » . 


وكان يسمى 


[ طبقات ابن سعد 8/4 ؛ والإصابة ؟/01؛ وتهذيب 
الهذيب ه/880م] ش 


-95604-- 


عبد الله بن مسعود ( 9" ه ) 

هوعبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي» أبو 
عبد الرحمن من أهل مكة. من أكابر الصحابة فضلا 
وعقلا. ومن السابقين إلى الإسلام. هاجر إلى أرض 
الحبشة الهجرتين. شهد بدرأ وأحدأ والخندق والمشاهد كلها 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . كان ملازماً لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وكان أقرب الناس إليه هديا وَدَلِهُ 
1007 أخذ من فيه سبعين سورة لا ينازعه فيها أحد . بعثه 
عمر إلى أهل الكوفة ليعلمهم أمور دنهم . له في الصحيحين 
8 حديا . 

[ الطبقات لابن سعد #/5١٠؛‏ والإصابة ؟/54"؛ 
والأعلام للزركلي 18١/4‏ ] 


عبد الله بن مغقل ( 7ه ه وقبل ٠١‏ ه ) 
هوعبدالله بن مغفل , أبوسعيد أو أبوز ياد و يقال 
أبوعبد الرحمن . من مز ينة» من مشاهير الصحابة. شهد 
بيعة الشجرة. سكن المدينة. وهو أحد العشرة الذين بعثهم 
عمر ليفقهوا الناس بالبصرة . 

[ الإصابة في تمييزالصحابة ؟١/؟/ا"؛‏ وتهذيب 
البذيب 17/5 ] 


عبد الغني النابلسي (٠6١49-151١١1ه)‏ 

هوعبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغني النابلسي . 
من عا المشفية و ولد ونشأ في:دمفق:ترعل إلى:عدة 
بلدان, واستقر بدمشق إلى أن توفي . كان فقيهاً متبحرأء 
مشاركاً في أنواع من العلوم ومكثراً من التصنيف» اشتبر 
بتآليفه في التصوف . 

من تصانيفه « رشحات الأقلام ني شرح كفاية 
الغلام» في فقه الحنفية ؛ ورسالة « كشف الستر عن فرضية 
الوتر» ؛ و«ذخائر المواريث في الدلالة على موضع 
الحديث » . 


[ سلك الدرر 0/9 غ88 ؛ ومعجم المؤلفين 
8 والأعلام :/مة ]١‏ 


عثمان بن عفان (/ا4 ق هاه" ه ) 

هوعثمان بن عفان بن أبي العاص . قرشي أموي . أمير 
المؤمنينء وثالث الخلفاء الراشدين, وأحد العشرة المبشر ين 
بالجنة من السابقين إلي الاسلام . كان غنياً شر بفأ في 
الجاهلية, و بذل من ماله في نصرة الإسلام. زوجه النبى 
صلى الله عليه وسلم بنته رفية. فل! ماتت زوجه بنته 
الأخرى أم كلثوم, فسمي ذا النور ين. بو يع بالخلافة بعد 
أمير المؤمنين عمر. واتسعت رقعة الفتوح في أيامه . أتم جمع 
القران. وأحرق ماعدا نسخ المصحف الإمام . نقم عليه 
بعض الناس تقديم بعض أقار به في الولايات . قتله بعض 
الخارجين عليه بداره بوم الاضحى وهويقرا القران. 

[ الأعلام للزركلي 01١/4‏ ؛ و« عثمان بن عفان» 
لصادق إبراهم عرحوك ؛ والبدء والتار يخ ه/و] 


. العدوي : 

علي بن احمد العدوي الصعيدي : ر : الصعيدي 
العدوي . 
عطاء ( -4١1١1ه)‏ 


هوعطاء بن أسلم أبي رباح. يكنى أبا محمد. من 
خيار التابعين. من مُوَلّدي الجَنَدٍ (بالمن) كان أسود 
مفلفل الشعر. معدود في المكيّين. سمع عائشة, وأبا 
هر يرة؛ وابن عباس »ء وأم سلمة؛ وأبا سعيد. ومن أذ 
عنه الأوزاعي وأبوحنيفة رضي الله علهم جميعا. وكان 
مفتي مكة. شهد له ابن عباس وابن عمر وغيرهما بالفتياء 
وكر أهل كد عن الأحدعيه مات فكة: 

[ تذكرة الحفاظ ١/؟4؛‏ والأعلام للزركلي 75/8 ؛ 
والتهبذيب ]١55//0‏ 


ال عاد الك 


اعبط اود ويه لع فاع أ واماعاماه واج لوطه فعا انهه هع يه وه لحأ ف ماه امارد روا دع وإم وان لم هه هه وه وه مع شع منهه اماه هلدع 


عكرمة (ه16 ه١٠اه)‏ 

هوعكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس . وقيل 
لم يزل عبدا حتى مات ابن عباس وأعتق بعده. تابعي 
مفتشر علاث) أمره اند عياص 'حاققاء النامن .اق نحدة 
الحروري وأخذ عنه رأي اخوارج » ونشره بإفر يقية . تم عاد 
إلى المدينة . فطلبه أميرها., فاختفى حتى مات . واتهمه ابن 
عمر وغيره بالكذب على ابن عباس . وردوا عليه كثيراً من 
فتاواه. ووثقه اخروث. 

[ التذيب 75/0 708 ؛والأعلام للزركلي 
ه/م: ؛ والمعارف ]7١١/5‏ 
علاء الدين : ر : ابن التركماني 
علقمة النخعى ( -١ا5اه)‏ 

هوعلقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي» انو 
جل عن أشل الكوفة. تابعي» ورد المدائن في صحبة 
عل وشهد معه حرب الخوارج بالهروان. كها شهد معه 
فين را خراسان. وأقام بخوارزم سنتين» وبمرو مدة» 
وسكن الكوفة. روى عن عمر, وعثماد, وعلٍ 2 وعبد الله 
بن مسعود وغيرهم . وأخذ عنه كثيرون. جوّد القرآن على 
ابن مسعود, وتفقه به. وهو أحد أصحابه الستة الذين كانوا 
يقرئون الناس» ويعلّمونهم السنة و يصدر الناس عن 
رأهم . كان علقمة فقهاً إماماً بارعأ طيب الصوت 
بالقرآن» ثبتا فها ينقل» صاحب خير وورع» بلغ من علمه 
ان أناساً من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم كانوا 
يسالونه و يستفتونه . 

[ تهجذيب التهذيب 5/10/٠؟‏ ؛ وتار يخ بغداد ؟١/55؟؛‏ 
وتذكرة الحفاظ 18/١‏ ] 
على ("؟ قه_6-٠:14ه)‏ 
فوط حن: نوماني ةوامع أن طالني: عته 
مناف بن عبد المطلب . من بني هاشم » من قر يش: أمير 
المؤمنين . ورابع الخلفاء الراشدين, وأحد العشرة 0 


بالجنة. زوجه النبي صل الله عليه وسلم بنته فاطمة . ولي 
الخلافة بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان» فلم يستقم له الأمر 
حتى قتل بالكوفة . كفره الخوارج , وغلا فيه الشيعة حتى 
قدموه على الخلفاء الثلاثة, و بعضهم غلا حتى رفعه إلى 
مقام الالوهية. ينسب إليه « نج البلاغة )») وهو مجموعة 
خطب وحكم, أظهره الشيعة في القرن الخامس ال مجري, 
ويشك في صحة نسبته إليه . 

[ الأعلام للزركلي ٠١8/0‏ ؛ ومنهاج السنة ١/6‏ 
ومابعدها ؛ والر ياض النضرة ١6/7‏ وما بعدها ] 


على القاري ( 4ا١١اه)‏ 

هوعلى بن سلطان محمد الهروي القاري» نور الدين. 
من أهل هراة. نز يل مكة وها توفي . فقيه حنفي, مشارك 
في العلوم ومكثر من التصنيف . يعد أحد صدور العلم في 
عصره , امتاز بالتحقيق والتنقيح . 

من تصانيفه : « حاشيه » على فتح القدير؛ و«شرح 
الهداية» للمرغيناني ؛ و«اشرح الوقاية في مسائل الهداية» 
وكلها في فروع الفقه الحنفي . 

[ خلاصة الأثر 1860/8 ؛ وهدية العارقين 4001/١‏ 
ومعجم المؤلفين ٠٠١/7‏ 


علي بن المديني ( 54151١‏ ه)2 

هوعلي بن عبد الله بن جعفر السعدي, أبو الحسن» 
ابن المديني. أصله من المدينة, ولد بالبصرة وتوق بسر من 
رأى. محدث, حافظ؛, أصولي ومشارك في بعض العلوم . 
صمع ابن عيينة وطبقته, وأخذ عنه الذهل والبخاري وأبو 
ذاود وغيرهم. قال عبد الرعتوبين مهدي : كان ابن 
المديني أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وخاصة بحديث سفياك بن عيينة . 

من تصانيفه : «المسند 5 الحديث ») ؛ و( تفسير 
غر يب الحديث» 

اتات الكابيه لابن السبكي ,:/01١‏ وتذاكرة 
الحفاظ ؟/15١ء‏ ومعجم المؤلفين ]١/0‏ 


1ه 


عمر(٠4‏ قه_-"'"ه) 

هوعمر بن الخطاب بن نفيل, ابوحفص », الفاروق. 
صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم, وأمير المؤمنين» 
ثاني الخلفاء الراشدين. كان النبي صلى الله عليه وسلم 
يدعو الله أن يعز الاسلام بأحد العمر ين» فاسلم هو. وكان 
إسلامه قبل الحجرة بخمس سنين» فاظهر المسلمون ديهم . 
ولازم النبي صل الله عليه وسلم, وكان أحد وز يريه» 
وشهد معه المشاهد. بايعه المسلمون خليفةٌ بعد أبي بكر 
ففتح الله في عهده الفتوح, ونشر الاسلام حتى قيل أنه 
انتصب في عهده اثنا عشر ألف منبر. وضع التار يخ 
الهجري . ودوّنالدواو ين -قتله ابو لؤلوة ا جوسي وهويصل 
الصبح . 

[ الأعلام للزركلي ٠١/0‏ ؛ وسيرة عمر بن الخطاب 
للشيخ على الطنطاوي واخيه ناجي » و«الفاروق عمر» 
محمد حسين هيكل ] 


عمربن عبد العزيز(١151١١١1ه)‏ 

.هوعمر بن عبد العز يزبن مروان بن الحكم . قرشي 
من بني أمية. الخليفة الصالح. ربما قيل له «خامس 
الخلفاء الراشدين» لعدله وحزمه. معدود من كبار 
التابعين. ولد ونشأ بالمدينة. وولي امارتها للوليد. ثم 
استوزره سليمان بن عبد الملك وولى الخلافة بعهد من 
سليمان سنة 18 ه فببط العدل, وسكن الفتن. 

[ الأعلام للزركلي 0/06 و((سيرة عمريبن عبد 
العزيز» لابن الجوزي ؛ و الذليفة الزاهد» لعبد ا 
سيد الأهل ] 


عمران بن حصين ( 6537ه) 

هوعمران بن حصين بن عببيد بن خلف الراعي 
الكعبيء أبو نجيد. كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم . 
اسل عام تخييرة وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
غزوات. أخذ عنه الحسن وابن سير ين وغيرهما . بعثه 
عمر بن الخطاب إلى البصرة ليفقه أهلها. استقضاه عبد 


الله ابن عامر على البصرة, فأقام قاضيا يسيراً, ثم استعفى 
فأعفاه. وكان قد اعتزل الفتنة فلم يقاتل فيها. قال 
محمد بن سير ين : لم نرني البصرة أحداً من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم يفضل على عمرانبن حصين . 

[ الإصابة 77/8 ؛ وأسد الغابة 4//ا1١]‏ 


عميرة( ‏ /اه9وه) 

هو أحمد , شهاب الدين» البرلسي » الملقب بعميزة. 
فقيه شافعي مصري. قال ابن العماد «هو الإمام العلامة 
المحقق. إنتهت إليه الرياسة في تحقيق المذهب . كان عالاً 
زاهداً ورعاً سن الاخلاق. أذ عن ابن أبي شر يف 


والنور ا محلي » . 
من آثاره : حاشية على شرح جمع كماع للسبكي . 
وحاشية على شرح المنهاج . 


[ معجم المؤلفين ,١7/8‏ وشذرات الذهب 911/8] 


عياض : 
القاضي عياض بن موسى اليحصبي : ر : القاضي 
عياض . 


الغبر يني ( 1"5مأو16امه) 

هوعيسى بن أحمد بن محمد أبومهدي الغبر يني بضم 
الغين. أبو مهدي . تونسي . من كبار علهاء المالكية كان 
من يجتهد ني المذهب. ولي قضاء الجماعة بهاء كها ولي 
خطابة جامعها الأعظم جاع الز يتونة بعد شيخه ابن , 
عرفة , وهو ممن يظن به حفظ المذهب بلا مطالعة. أخذ عنه 
جماعة غالبهم من تلاميذ ابن عرفة . 


الك 


[ شجرة النور الزكية ص "4# ؟ ونيل الابتهاج ص 
]١5‏ 
الغزالي ( 6٠06-1465‏ ه) 

هومحمد بن محمد بن محمد أبوحامد الغزالي بتشديد 
الزاي. نسبته إلى الغزال ( بالتشديد ) على طر يقة أهل 
خوارزم وجرجان: ينسيون إلى العظار عظاري, وإلى 
القصّار قصاري, وكان أبوه غرَالاًء أو هو بتخفيف الزاي 
جنه إل رعاله) مويه من ترى طوين . فقيه شافعي 
متتو » متكلم, متصوف . رحل إلى بغداد, فالحجازء 
فالشام, فصر وعاد إلى طوس 

ل ممق لي ل 
و«الوجيز» ؛ و«الخلاصة» وكلها في الفقه؛ و<تهافت 
الفلاسفة » ؛ و«إحياء علوم الدين» . 

[ طبقات الشافعية ١8١٠ 1١١/4‏ ؛ والاعلام 
للز ركلي 407/7" ؛ والواني بالوفيات ١///0؟]‏ 
غلام الخلال : 


هوعبد العز يزين جعفرء أبوبكر: ر: أبوبكر (غلام 
الخلال) 


ىو 


الفاسى ( ه/ا/1 8379 ه ) 

هومحمد بن أحمد علي » تقي الدين , أبوالطيب. المكي 
المعروف بالتقي الفاسي . محدث مؤرخ . ولد ممكة ونشأ بها 
وبا مدينة . وولي قضاء ا مالكية بمكة . 

من تصانيفه : « العقد القين في مناقب البلد الامين» 
في تاريخ مكة وآثارها ورجالهاء على الحروف ؛ و«شفاء 
الغرام باخبار البلد الحرام » ؛ و«ذيل سير النبلاء » .. 

[ معجمالمؤلفين ٠.0/8‏ ؛ والأعلام للزركلي 
5 ,9 وشذرات الذهب ١99/0‏ ] 


لاا ا ل ل 0 


الفاكهاني ( ١64‏ وقيل 565 4"/اه ) 

هوعمر بن أبي المن علي بن سالم بن صدقة اللخمي» 
تاج الدين, الفاكهاني, أبوحفص. اسكندراني ا مولد 
والوفاة. من فقهاء المالكية. أخذ عن ابن دقيق العيد 
والبدر بن جماعة وغيرهما. كان مشاركاً في الحديث 
والأصول والعر بية والآداب, وله شعر حسن . 

من تصانيفه : « التحر ير والتحبير» وهو شرح رسالة 
ابن أي زيد القيرواني في الفقه المالكي ؛ و«شرح العمدة» 
في الحديث ؛ و«المهج المبين في شرح الأر بعين» . 

[ اللديباج ص 185 ؛ وشذرات الذهب 15/5؛ 
ومعجم المؤلفين /15/10] 


الفاكهي ( 
هومحمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي . موْخ من 
أهل مكة. كان معاصرا للازرق . وتأخر عنه في الوفاة. 
له : «تار يخ مكة » طبع جزء منه. 
[ الأعلام للزركلي 57/5؟, ومعجم المطبوعانت 
]١1١‏ 


بعد 71/7 ها ) 


فخر الاسلام البزردوي : 
عل بن همدي الاين لو اتوي 


الفخر الرازي : ر : الرازي 
فضل( 9١”ه)‏ 
بالولاء. من كبارالفقهاء المالكية. أصله من ألبيرة 
بالاندلس. سمع ببجاية من أصحاب سحنون. كان من 
أوقف الناس على الروايات عن مالك, وأعرفهم باختلاف 
أصحابه . وكان حافظاً للمذهب يرحل إليه للسماع . 

له « محتصر في المدونة » ؛ و« مختصرالواضحة 
و« محختصر المواز يه » ؛ و جزء في الوثائق . 

[ الديباج المذهب ص 3٠١‏ ] 


اك 


وعرما مي رمم ةق فة ةو ريكوة ةرو ةم وتو ريني ةم ووو وو مج يمو ةو مو مات ممم ريا ةم م رورمو ميو رمم رمم د مهرما ثند 


الفقهاء السبعة : 

الفقهاء السبعة عبارة بطلقها الفقهاء على سبعة من 
التابعين كانوا متعاصر ين بالمدينة المنورة, وهم : سعيد بن 
المسيب, وعروة بن الز بير والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق, وعبيد الله بن عبد الله بن عتبةبن مسعود» 
وخارجة بن ز بدبن ثابت وسليمان بن يسار. واختلف في 
السابع فقيل هو أبوسلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو قول 
الأكثرء وقيل هوسالمين عبد الله بن عمرين الخطاب, 
وقيل رامو يكرية عد الرحمن بن الحارث بن هشام 
ا خزومي . 

[ الأعلام للزركلي 40/9 ؛ وشجرة النور الزكية ص 
1] 


يف 


قو 


القاسم بن سلام » أبوعبيد : ر : أبوعبيد 
القاشاني : ر : الكاساني 


القاضي أبويعى ( 408-80 ه) 

هومحمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحد بن 
الفراء شيخ الحنابلة في وقته. وعالم عصره في الأصول 
والفروع وأنواع الفنون. من أهل بغداد. ولاه القائم 
العباسي قضاء دار الخلافة والحريم وحرّان وحلوان. 

من تصانيفه: « أحكام القرآن » ؛ و« الأحكام 
السلطانية» ؛ و«الجرد» ؛ و«الجامع الصغير» ف الفقه ؛ 
و«العدة» ؛ و« الكفاية» في الأصول . 


( ملحق ) تراجم الفقهاء القاضي عياض 


ممممم مم مووير يم يما قفا نو وومةه ددر ةردم م وم ووو ويه وو يو يفوم مرو وو وير دورو رمو روتام ءاثر نمم تيمم 


[ طبقات الحنابلة لابن ابي يعلى 7/ 47١15‏ 
والأعلام للزركلي 71/5 ؛ وشذرات الذهب 0/9.] 


قاضى زاده  (‏ ل-/9/8ه) 

هوأحمد بن بدر الدين ؛ شمس الدين ال مشهور بقاضي 
زاده (أي ابن القاضي). من فقهاء الحنفية في الدولة 
العثمانية . كان أبوه قاضيا في مدينة أدرنة في دولة السلطان 
بايز يد خان, فنشأ في حجر ولده وقرأ على علياء عصره منهم 
جوى زاده وسعدي جلبى. ودرس في مدارس بروسا 
ولخدي عيية وائرة للد شا جلت ونقل ا قا 
العساكرقي ولابة «روم إيلٍ» ثم تقاعد, ثم قلد الفتوى 
بداراللطنة, فدام على الإفتاء إلى أن توفي في 
القسطنطينية . كان فاضلا صلباً في دينه رفيع القدرعز بز 
النفس ابه الناس إلا أنه كانت فيه حدة زائدة عن 
المعتاد . 

من مؤلفاته : « نتائج الأفكار » وهو تكملة لحاشية فتح 
القدبر على المدابة من أول كتاب الوكالة إلى آخر 
الكتاب ؛ و« حاشية التجر بد» ورسائل أخرى . 

[ شذرات الذهب 4/8١4؛‏ ومعجم المطبوعات ص 
4 والعقد المنظوم في ذكر أفاضل الروم المطبوع 
بهامش وفيات الأعيان #8107/7 ط الميمنية ] 


القاضى عياض ( 476 وعند البعض 1455 44ه ه ) 


هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي » أبو 
الفضل . أصله من الأندلس ثم انتقل آخر أجداده إلى مدينة 
فاس. ثم من فاس إلى سبتة. أحد عظاء المالكية . كان 
إماماً حافظأ محدثا فقيياً متبحراً. 

من تضائينقه +9 العتيهات المستتديطة فى شرع 
مشكلات المدونة» في فروع الفقه المالكي ‏ و«الشفا ف 
حقوق االصطفى»؛ و« !كمال المعلم في شرح صحيح 
مسلم » ؛ و(« كتاب الإعلام بحدود قواعد الاسلام» . 


-54" ل 


ارمح ممع وق وض اح اموي هاوه لاع الف و ا طلا اع و طاو يع مام وق وها ع عن أو و عم هام عام ع يع لاوا أله ف 16و 


وهوغير القاضي عياض بن محمد بن أبي الفضل , أبي 
الفضل (؟0+<ه) من الفقهاء الفضلاء الأعلام كما في 
شحرة النور ص ١75‏ 

[ شجرة النور الزكية ص ٠‏ ؛ والنجوم الزاهرة 
6 , ومعجم المؤلفين ]1١7/8‏ 


فاضيخان  (‏ ”9ه ه) 

هوحسن بن منصور بن محمود الأوزجندي المشهور 
بقاضيخان. من كبار فقهاء الحنفية في المشرق. وفتاواه 
متداولة دائرة في كتب الحنفية . و« أوزجند» بلدة بنواحى 
اانا قوب 3 انه 

من تصانيفه : « الفتاوى » ؛ و«الأمالي» ؛ و«شرح 
الجامع الصغير» 


[ الجواهر المضية ٠١5/١‏ ؛ والفوائد الهية ص 14"؛ 
والأعلام للزركلي ] 


قتادة (١85١١ا1ه) ١‏ 
هوقتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي . من أهلن 
البصرة. ولد ضر يرا. احد المفسر ين والحفاظ للحديث. 
قال أحمد بن حنبل : قتادة أحفظ أهل البصرة. وكان مع 
علمه بالحديث رأسأ في العر بية, ومفردات اللغة وأيام 
العرب»والنسب . وكان يرى القذر. وقد يدلس في 

الحديث . مات بواسط في الطاعون . 
[ الأعلام للزركلي 97/5 ؛ وتذكرة الحفاظ ]١١9/١‏ 


القدوري (؟51 458 ه) 

هو محمد بن احمد بن جعفر بن حمدان الشهير 
بالقدوري. فقيه بغدادي من أكابر الحنفية . انتهت إليه 
رياستهم بالعراق. 

من مصنفاته : المحتصر المشهورباسمه «محختصر 
القدوري» من أكثر الكتب تداولا عند الحنفية ؛ و« شرح 
مختصر الكرخي » ؛ و«التجر يد» 


[ الجواهر الملضية ١/59؛‏ وتاج التراجم ؛ والنجوم 
الزاهرة ]1١1/‏ 
القرانى (١584-555"ه)‏ 

هوأحمد بن إدريس بن عد الرحمن, أبوالعباس, 
شهاب الدين القراني. أصله من صنهاجة, قبيلة من بر بر 
المغرب. نسبته إلى القرافة وهي المحلة الجاورة لقبر الإمام 
الشافعي بالقاهرة. فقيه مالكي. مصري المولد وا منشأ 
والوفاة. انتهبت إليه رياسة الفقه على مذهب مالك . 

من تصانيفه : « الفروق » في القواعد الفقهية ؛ 
و«الذخيرة» في الفقه؛ و«شرح تنقيح الفصول في 
الأصول » ؛ و«الاحكام في تمييز الفتاوي من الأحكام» 

[ الأعلام للزركلي ؛ والديباج ص 07-717 ؛ وشجرة 
النور ص ١18/8‏ ] 


٠‏ القفال(/0-910١41‏ ه) 


هوعبد الله بن أحمد بن عبد الله أبوبكرء المعروف 
بالقفال المروزي (بفتح المم والواو). نسبته إلى ( مرو 
الشاهجان) لقب بالقفال, لأن صناعته كانت عمل 
الأقفال, وربما سمى «القفال الصغير» تمييزا له عن 
القفال الشاشي الكبير المتوفي 70ه. فقيه شافعي . شيخ 
الخراسانيين من الشافعية. كان في ابتداء أمره يعمل 
الأقفال, فاما أقى عليه ثلا ثون سنة اشتغل بالعلم حتى . 
ارتحل إليه الطلبة من الامصار يتخرجوت به و يصيروك امة. 

من تصانيفه « شرح فروع ابن الحداد » في الفقه . 

[ طبقات الشافعية لابن الهداية ص 45 » وهديه 
العارفين ؛ ومعجم المؤلفين 5 وواللباب 
ع/7ا١١]‏ 
القفال 00-1459 ه) 

هومحمد بن أحمد بن الحسين بن عمر, أبوبكرء فخر 
الاسلام الشاشي, القفالء الفارق» المعروف 
بالمستظهري . ولد بِمَيّا فارقين ‏ أشهر مدينة بديار بكر 


ادن كه 


فقيه شافعي. كان حافظاً لمعاقد المذهب وشوارده. وتفقه 
على القاضي أبي منصور الطوسي ثم قدم بغداد ولازم أبا 
إسحاق الشيرازي . انتهت إليه رئاسة الشافعية في عصره. 
تولى التدر يس بالمدرسة النظامية ممدينة بغداد واستمر إلى 
أن مات . 

من تصانيفه : « حلية العلماء في مذاهب الفقهاء» ؛ 
صنفه للخليفة المستظهر بالله ؛ ولذلك يلقب هذا الكتاب 
بالمستظهري ؛ و«المعتمد» وهو كالشرح للكتاب المذ كور؛ 
و«الترغيب في المذهب» ؛ و«الشاني» في شرح مختصر 
المزني. 

[ طبقات الشافعية لابن السبكى 4/؛ ووفيات 
الأعياث 464/١‏ وشذرات الذهب 15/6؛ وكفف 
الظنون ١/560؛‏ والأعلام ]7١١/5‏ 


القفال الكبير( 1591١‏ 56" ه) 

هو محمد بن على الشاشى القفال», أنوبكر. نسبته 
إلى« الكتاكن ) وهى هدينة رباد ها وزاله الزن يمن أكان” 
علياء عصره بالفقه والحديث والأدب واللغة. وعنه انتشر 
مذهب الشافعي في بلاده. مولده ووفاته في الشاش ( وراء 
نهر سيحون ) رحل إلى خراسان والعراق والشام والحجاز. 

من كتبه « أصول الفقه » ؛ و« محاسن الشريعة» ؛ 
و« شرح رسالة الشافعي». 

1 الأعلام للز ركلي /'رؤه٠‏ ؛ وطبقات السبكي 


”7 ؛ ووفيات الأعيان ١/458؛]‏ 


)ه1١١594-‎  ( القليوني‎ 

هوأحمد بن أحمد بن سلامة, شهاب الدين القليوي . 
فقيه شافعي . من أهل قليوب في مصر. له حواش وشروح 
ورسائل. 

من مصنفاته : رسالة في فضائل مكة والمدينة و بيت 
المقدس و«الهداية من الضلالة » في معرفة الوقت والقبلة ) 
وحاشية على شرح المنهاج . 5 

[ الأعلام للزركلي , وا نمحبي ١79/١‏ ] 


الكاساني ( /المه هم) 

هو أبوبكر بن مسعود بن أحمد, علاء الدين. منسوب 
إلى كاسان (أو قاشان, أو كاشان) بلدة بالتركستان» 
خلف نهر سيحون. من أهل حلب . من أمة الحنفية . كان 
يسمى «ملك العلماء» . أخذ عن علاء الدين السمرقندي 
وشرح كتابه المشهور « تحفة الفقهاء» تولى بعض الأعمال 
لنور الدين الشهيد . وتوفي بحلب . 

من تصانيفه : « البدائع » وهو شرح تحفة الفقهاء, 
و«السلطان المبين في أصول الدين» . 

[ الببية ص 58, والجواهر المضية 7414/7 والأعلام 
للزركلي /1] 


الكرخى ( #401590“ ه) 

الوعنتيد ان يج اشن » لسن لكر تنه 
حنفي. انتبت إليه رئاسة الحنفية بالعراق. مولده بالكرخ 
ووفاته ببغداد. 

من تصانيفه رسالة في الأصول التي عليها مدار فروع 
الحنفية, و«شرح الجامع الصغير», و«شرح الجامع 
الكبير», وكلاهما في فقه الحنفية . 


[ الأعلام للزركلي ؛ والفوائد الببية ص ]٠١7‏ 


الكردي المدني (/ا171١11---94١١ا1ه)‏ 

هومحمد بن سليمان الكردي المدني . ولد بدمشق ونشأ 
بالمدينة وتوف بها هن فقهاء الشافعية بالديار الحجاز ية» 
صاحب مؤلفات نافعة.تولى افتاء الشافعية بالمدينة . 

من تصانيفه : « الفوائد المدنية فيمن يفتى بقوله من 


ا 


أعمة الشافعية» ؛ و«عقود الدرر في بيان مصطلحات تحفة 
ابن حجر» ؛ و«فتح الفتاح بالخير في معرفة شروط الحج 
عن الغير» ثم اختصره وسماه فتح القدير؛ وحاشيتان على 
شرح ال حضرمية لابن حجر الهيتمي كبرى وصغرى, ثم 
اختصرها فصارت ثلاث حواش . 

[ سلك الدرر؛/١١١‏ ؛ ومعجم المطبوعات العر بية 
والمعربة ص ]١555‏ 
كعب بن مالك ( توفي بالشام في خلافة معاوية وقيل 
أيام قتل على بن ألي طالب) 

هو كعب بن مالك بن أي كعب أبوعبد الله (أو: أبو 
عبد الرحمن) الأننصاري الحزرجي السلمي (بفتحتين). 
بايع النبي صل الله عليه وسلم ليلة العقبة. غزا مع النبي 
صل الله عليه وسلم الغزوات» وتخلف عن غزوة تبوك لشدة 
الحر, فهواحد الثلاثة الذين تيب علهم حيث نزل فيهم 
«لقدتاب الله على النبي إلى قوله : وعلى الثلا ثة الذين 
خلفوا» روى عنه أولاده وابن عباس وجابر وغيرهم . 

[ الإصابة في تسييز الصحابة #/07؛ وأسد الغابة 
1/4 ؟] 
الكفوي ‏ أيوب بن موسى (- ٠١44‏ ه) ر: أبو 
البقاء الكفوي . 
الكمال ابن الهمام ر : ابن الهمام 


كتون ( جنون ) ( 005١1ه)‏ 

هومحمد بن الماني بن علي » جنون وني بعض المصادر 
(كنون) أبوعبد الله «مستاريّ» الأصل ء فاسى المولد 
والوفاة. فقيه مالكي, ومفت ومحدث ولغوي . انتبت إليه 
الرئاسة في الفقه. - 

من تصانيفه : ٠‏ اختصار حاشية الرهوني على المختصر؛ 
وحاشية على شرح كتاب «فرائض المختصر» ؛ وحاشية على 
موطا مالك » أسماها «التعليق الفاتح» . 

[ شجرة النور الزكية ص 4559 ؛ ومعجم المؤلفين 
90 والأعلام للزركلي 10م ] 


«عععي دم ةزر عور مد مدي فووووم و ميري رم وو رون م ووو ميهف مومهو ورور ورور وموم رايهم م مار تا جر لزنن 


اللولوي : 
الحسن بن ز ياد اللؤلؤي : ر : الحسن بن ز ياد 


اللجام : ر: ابن بطال 


اللخمى( ‏ “"لااه) 
هو طليب ( وهو عبد الله أيضا , فله اسمان) ابن 
كامل اللخمي بفتح اللام وسكون الخاء أبو خالد. 
أضكه اندلسي» سكن الاسكندر ية وتوف بها. من كبار 
أصحات مالك وجلسائه. روى عنه ابن القاسم وابن 
[ الديباج ص ١٠١‏ ؛ وترتيب المدارك وتقريب 
المسالك ١/4١س؛‏ واللباب #/78] 


اللخمى ( 14/8 ه) 

فوص ين عه الرتعني ٠‏ أو الفنيى » المعروق 
باللخمي. فقيه مالكيء له معرفة بالأدب والحديث . 
قيرواني الأصل. نزل سفاقس وتوفي با . صنف كتباً 
مفيدة . 

فين “كشيه 3 تليق كار ها امذفدة اسه 7 القصيرة» 
أورد فيه آراء خرج بها عن المذهب . 

[٠‏ مواهب الجليل للحطاب ١/هم؛‏ والأعلام 
١ 8/©‏ ؛وشحرة النورص 7١١؛‏ والديباج المذهب 
ص ٠١7‏ وفيه:وفاته سنة 497 ه ) 


/ا؟" - 


الثاني . الشمس (/!61ه4-ه"و9 ه) 

هومحمد بن حسن ء اللقاني . شمس الدينء أبو 
عبدالله. من أهل مصر. فقيه مالكي حافظ للمذهب. 
محقق. أخذ عن الشيخ أحمد زروق وغيره. كان الناس 
يعكفون عليه و يتزاحمون. وعم النفع به في الفتوى وغيرها . 
وهو أشو عمد ين حمن أوعيد الله الخهيريتا ضر الدين 
اللقاني. له طرر ( حواش ) محررة على محتصر خليل . 

[ شجرة النور الزكية ص 70١‏ ] 


اللقاني؛ الناصر ( /10م 96/8 ه ) 

هو محمد بن حسن اللقاني ناصر الدين, أبوعبد الله . 
من أهل مصر. كان فقيهاً مالكياً وأصوليا .انتبت إليه 
رئاسة العلم بمصر بعد موت أخيه الشمس اللقانى . 
واستفتى من سائر الأقايم . 

له طرر (حواش ) على التوضيح الوداخ عل ترج 
امحل على جمع الجوامع 

[ حجن العو لاعن ١‏ ؛ ومعجم المؤلفين 
١‏ ؛ ومعجم المطبوعات العربية والمعَرَّبة 
ص ؟١؟١١]‏ 


الليث (914ه/ااه) 

هوالليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي, بالولاء» 
أبو ا حارث. إمام أهل مصر في عصره حديثا وفقها. قال 
ابن تغري بردي : « كان كبير الديار المصر ية» وأميرمن بها 
في عصره» بحيث إن القاضي والنائب من تحت أمره 
ومشورته» . أصله من خراسان. ومولده في قلقشندة» 
ووفاته بالفسطاط. وكان من الكرماء الأجواد. وقال 
الشافعي: الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا 
به. له تصانيف . 

[ الأعلام ١6/5]‏ ؛ ووفيات الأعيان ١/8"؛؛‏ 
وتذكرة الحفاظ ١//10١؟]‏ 


( ملحق ) ترا 


جم الفقهاء 


فمرر م ءاف وود وروا ورد وو وو ووو وم دم د ومو ماعو ااا 


المأثر يدي (١‏ 0" ه ) 


نسبته إلى «ماثر يد» محلة بسمرقند. من أمة المتكلمين » 
وهو أصولي أيضا . تفقه على أبي بكر أحمد الجوزجاني , وتفقه 


عليه الحكيم القاضي إسحاق بن محمد السمرقندي وأبو 


محمد عبد الكريم بن موسى البزدوي . 


من تصانيفه : « كتاب التوحيد »؛ و«مآخذ 
الشرائع » في الفقه ؛ و«الجدل» في أصول الفقه . 


[ الفوائد الببية ص ١65‏ ؛ والجواهر المضية ] 


المازري و وقيل 414 - و 
«مازر» ادل عدا ا او سرلا 
صاحب الديباج : « كان آخر المشتغلين من شيوخ إفر يقية 
بتحقيق الفقه ورتبة الاجتهاد» ولم يكن ني عصره للمالكية 
أفقه منه ولا أقوم لمذهبهم منه . 

له «إيضاح الحصول في برهان الأصول للجو ينى» ؛ 
و«اتعليق على المدونة » ؛ و«نظم الفوائد في علم العقائد» ؛ 
و«شرح التلقين» لعبد الوهاب في عشر مجلدات؛ 
و«الكشف والانباء على المترجم بالاحياء » . 

[ الديباج المذهب صْ- ١4‏ ؛ ووفيات الاعيان 
4 دار صادر؛ ومعجم المؤلفين ١1/؟؛‏ والأعلام 
/3_]] 


"548 


0 


مالك ( ملحق ) تراجم 


انف ف ةف يمت ايو يور كيو ةيور يهو جور ورور ته وو روم رم ةو موه ممه تم و يورت رم رةه ة وو رورجم تر مم وم جرم ننه وم م ةن تم ركه ر تمر افونا م ف جوم ء من مار وو هيمر مو مر مده نا وميا هترم رو وريه روت ل مالم رم را تررم ر رن 


مالك ( 597 ا ه) 

هومالك بن أنس بن مالك الأصبحى الأنصاري . 
إمام دار الهجرة» وأحد الأئّة الأرربعة عند أهل السنة. أخذ 
العلم عن نافع مولى ابن عمر, والزهري, ور بيعة الرأي» 
ونظرائهم . وكان مشهورا بالتثبت والتحري : يتحرىٌ فيمن 
يأخذ عنه, و يتحر فها يرو يه من الأحاديث, و يتحريى 
في الفتيا: لا يبالى أن يقول: «لا أدري » . وروي عنه أنه 
قال: «ما افتيت حتى شهد لي سبعون شيخاً أني موضع 
لذلك». اشتبر في فقهه باتباع الكتاب والسنة وعمل أهل 
المدينة. كان رجلا مهيباً: وجه إليه الرشيد ليأتيه فيحدثه 
فأبى وقال: العلم وى . فأتاه الرشيد فجلس بين يدي 
مالك. وقد امتحن قبل ذلك, فضر به أمير المدينة مابين 
انخحلت كتفاه. 
وكان سبب ذلك أنه أبى إلا أن يفتي بعدم وقوع طلاق 
المكره. ميلاده ووفاته بالمدينة . 

من تصانيفه: « الموطأ» ؛ و« تفسيرغر يب 
القرآن»؛ وجمع فقهه ني «المدونة». وله «الردّ على 
القدر ية», و«الرسالة » إلى الليث بن سعد . 

[ الديباج المذهب ص ١١1--188؛‏ وتهذيب التهذيب 
٠‏ ؛ ووفيات الأعيان 49/١‏ ] 


ثلاثين إلى مائة سوط . ومدت يداه حتى 


الماؤردي ( 460-5514 ه) 

هوعلٍ بن محمد بن حبيب الماوردي نسبته إلى بيع ماء 
الورد. ولد بالبصرة وانتقل إلى بغداد. إمام في مذهب 
الشافعي , كان حافظاً له. وهوأول من لقب ب «أقضى 
القتضاة» في عهد القائم بأمرالله العباسي. وكانت له 
المكانة الرفيعة عند الخلفاء وملوك بغداد . اتهم با ميل إلى 
الاعتزال . توفي في بغداد . 

من تصانيفه : « الحاوي » في الفقه ٠١‏ يجلدا 
و«الأحكام السلطانية»؛ و«أدب الدنيا والدين» ؛ 
و«قانوث الوزارة » 

[ طبقات الشافعية */. 54١#؛‏ والشذرات 
رهم والأعلام للز ركلي ]١55/8‏ 


مجاهد ( 5١‏ -4١٠اه)‏ 
هومجاهد بن جيرء أبوالحجاج مولى قيس بن السائب 
المحزومي. شيخ المفسر ين. أخذ التفسيرعن ابن عباس . 
قال: «قرأت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف 
عند كل اية أسأله فيم نزلت وكيف كانت» . كان ثقة 
فقيها ورعا عابداً متقناأ. اتهم بالتدليس في الرواية عن علي 

وغيره . وأجمعت الأمة على إمامته . 
مؤلفه « تفسير يحاهد » طبع مؤخرا بنفقة حكومة قطر 
[ جذيب الهذيب 44/٠١‏ , والأعلام للزركلي 
.]١ 51/5‏ 


حب الله بن عبد الشكور( ‏ -9١1اه)‏ 

هومحب الله بن عبد الشكور. من أهل « بهار» , وهى 
مدينة عظيمة باهند. فقيه وأصولي حنفي محقق . ولاه 
السلطان (عالمكير) قضاء «لكهنو » ثم قضاء حيد رآباد. 
ثم ولاه الصدارة في ممالك الهند . 

من تصانيفه : « مسلم الثبوت » في أصول الفقه . 


[ الفتح المبين في طبقات الأصوليين /177؛ 
والأعلام للزركلي 6/5 ؛ ومعجم المؤلفين ١075/4‏ ] 


المحب الطبري ( ١51--594ه)‏ 

كراعم ع عيدداه بن عند عت لزي اشيرق من 
أهل مكة . فقيه شافعي. ”ُ شيخ الحرم وحافظ الححاز. 
استدعاه المظفر صاحب المن ليسمع عليه الحديث فتوحه 
إليه من مكة, وأقام عنده مدة. 

من تصانيفه : كتاب « الأحكا؛ » في الحديث ؛ 
و«القرى لساكن أم القرى» في فضائل مكة ؛ و«ذخائر 
العقبئ في مناقب ذوي القر بى» . 


[ طبقنات الشافعية لل.بكي 8/9 ٠‏ ؛ والنجوم 
الزاهرة /؛ وشذرات الذه ب /1] 


4 


ا ل 


ولر ف عي وي يي ةيمرم يم اقيم ةما اط ميمرت وبر ةيه جم فم منرم تر ريو مر كوم ء هبر رن ةيمر يرن م ةرم مم م ننه دمن 


محمد بن أسلم ( -758 ه) 
عبدالله. من علاء الحنفية. كان على قضاء سمرقند في 
محمد بن البمان السمرقندي . 

[ الجواهر المضية 77/9 ] 


محمد بن الحسن ( 189-11 ه) 

فبوعيمد. بن امسن .بن فرفة + نسبنه إلى بتي شييان 
بالولاء. أصله من (حرستا) من قرى دمشق, منها قدم أبوه 
العراق, فولد له محمد بواسط ‏ ونشأ بالكوفة . إمام في الفقه 
والاصول» ثاني اصحاب أبي حنيفة بعد ابي يوسف . من 
امجتدين المنتسبين. هو الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه 

الكثيرة. ولي القضاء للرشيد بالرقة, ثم عزله . واستصحبه 
الرشيد في مخرجه إلى خراسان» فات محمد بالري . 

من تصانيفه : « الجامع الكبير» ؛ و« الجامع 
الصغير» ؛ و«البسوط » ؛ و«السير الكبير» ؛ و« السير 
الصغير» ؛ و«الز يادات». وهذه كلها التى تسمى عند 
يفعي لاسر الؤوانة دوله و كداي انان 
و«الأصل» . 

[ الفوائد الببية ص ١١‏ ؛ والأعلام للز ركلي 05/5..؛ 
والبداية والجايدن ١‏ 11] ' 


محمد راغب الطباخ ( 11070117917 ه ) 

هو محمد راغب بن محمود بن هاشم الطباخ . من اهل 
حلب ومن كبار فضلائها, قرأ على علماء حلب وحفظ 
كثيرأ من المتون, فتأدب وتفقه درس في الكلية الشرعية 
بحلبء ثم اختير مديرأ هاء وانتخب عضو بامجمع العلمي 
العرني بدمشق. اشتغل بالتجارة» وأنشأ المطبعة العلمية 
سئلة ١41١‏ ها. 

من تصانيفه : «المطالب العلية في الدروس الدينية» ؛ 
و« إعلام النبلاء بتار يخ حلب الشهباء » . 

[ الأعلام </وهم ؛ ومعجم المؤلفين 9/ه٠"]‏ 


١#‏ ل 


( ملحق ) تراجم الفقهاء 


امموة ةم مي فة ييا م هفنا ةمي توه ةم مر يه رةه يه فوم و ومو ته ومم مم و يروو ومني و ميو امم رمن وفعي نا نمزم ماقم 


محمد فدري باشا ( 1051١50‏ ه) 

من نال التمتاءاق عضر تمل ملو والقاهزة؛ 
ودخل «مدرسه الالسن» فاتم فيها دروسه ونبغ في معرفة 
اللغات. تقلب في المناصب, فكان مستشاراً في انحا كم 
المحتلطة, وناظراً للحقانية » ثم وز يرأ للمعارف » فوز يرأ 
للحقانية » وهى اخر مناصبه . 

دن ساني # واكام القتوضية فق الأسوال 
الشخصية»» ؛ و«مرشد الحيران إلى معرفة أحوال 
الانسان»؛ و«قانون العدل والإنصاف للقضاء على ' 
مشكلات الأوقاف » . 

[ الأعلام للزركلي ؛ ومعجم المطبوعات لسركيس 


]١ 56 


محيي الدين النووي : ر : النووي 


المدني ؛ محمد بن سليمان الكردي: ر: الكردي المدني 


المرداوي (/411- 886 مه ) 

هوعلي بن سليمان بن أحمد بن محمد علاء الدين 
المرداوي.نسبة إلى (مَرْدا) إحدى قرى نابلس بفلسطين. 
شيخ المذهب الحنبلي حاز رئاسة المذهب مدة, كان فقهاً 
حافظاً لفروع المذهب. ولد ممرداء ونشأ بها ثم انتقل إلى 
دمشق وتعلم بها. وانتقل إلى القاهرة ثم مكة . 

من مصنقاته : « الانضاف ف معرفة الراجح من 
الخللاف » ثمانية مجلدات ؛ و« التنقيح الشبع في تحر ير 
أحكام المقنع» ؛ و« تحر ير المنقول في تهذيب علم 
الاصول ». 

[ الضوء اللامع 519/0 70؟؛ والأعلام للرركلي 
٠ /‏ والمنيج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام أحمد] 


لمعرءا ما ررم ةم يمف ةن مجم فيه وو مر من هررم مف ةو وي مور ةرمت نوردت هم وو ره رهز رمن ةم رهن نمه م نا امن 


المرغينانى (0٠ه-"9ه‏ ه) 

هوعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني» 
برهان الدين: نسبته إلى «مرغينانت» وهى مدينة من 
تقاف وراء يدون محرت عن كابر فقه اما لطي 
وكتابه «الهداية شرح بداية المبتدي» مشهور يتداوله 
الحنفية . 

من تصانيفه أيضا « منتقى الفروع » ؛ و« محتارات 
النوازل» . 

[ الجواهر المضية 8/١‏ ؛ والفوائد الببية ص ١14١؛‏ 
والأعلام للزركلي ه/77] 


المزنفي (ه/11 554 ه) 

هوإسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني » أب إبراهم 
من أهل مصر وأصله من مز ينة . صاحب الإمام الشافعي . 
كان زاهداً عالماً يحتهدا قوي الحجة غواصاً على المعاني 
الدقيقة. وهو إمام الشافعية. قال فيه الشافعي «المزني 
ناصر مذهبى » . 

من كتبه : << الجامع الكبير » ؛ و« الجامع الصغير» ؛ 
و«اتختصر» ؛ و«الترغيب في العلم» . 

[ طبقات الشافعية للسبكي ١/71407-1+5؛‏ ومعجم 
ا مؤلفين ]"٠١/١‏ 


المستظهري ا 
محمد بن أحمد الحسين , فخر الاسلام الشاشي: ر: 
القفال. 


مسكين : 


مسلم(4١5١1565ه)‏ 
هومسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري. من أمُة 
امحدثين. ولد بنيسابور» ورحل إلى الشام ومصر والعراق في 
طلب الحديث . أذ عن الإمام أحمد بن حنبل وطبقته . 
لازم البخاري وحذا حذوه. أشهر كتبه «صحيح مسلم » 


ر: منلا مسكين 


المغربي الرشيدي 


مفيمم يرن ةف وروم يمر فزي م يورو و وبري مو مر فهر ووم مرو وهم ووو نودت ورور رو ورم م ةررم بر ي تتام مله 


جمع فيه ١١٠٠١‏ حديث انتخها من “00٠6٠0١‏ حديث 
مسموعة. وصحيحه يل صحيح البخاري من حيث 
الصحة . 

من تصانيفه أيضا « المسند الكبير» مرتب على 
الرجال؛ وكتاب «العلل» ؛ وكتاب «سؤالات أحمد» ؛ 
وكتاب «أوهام الحدثين » . 

[ تذكرة الحفاظ 16١/١‏ ؛ وطبقات الحنابلة ١//امم؛‏ 
والأعلام للزركلي ]١١8/4‏ 


معاذ بن جبل ( ٠١‏ ق ه18 ه) 

هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري 
الخزرجي, ابوعبد الرحمن. صحابي جليل .إمام الفقهاء. 
وأعلم الأمة بالحلال والجرام . أسلم وعمره ثماني عشرة 
سنة . شهد بيعة العقبة, ثم شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

جمع القرآن على عهد الرسول صل الله عليه وسلمء 
وكان من الذين يفتون في ذلك العهد. بعثه النبى صلى الله 
عليه وسلم بعد غزوة تبوك قاضياً ومرشداً لأهل الهن, وني 
طبقات ابن سعد أنه أرسل معه كتاباً إليهم يقول فيه: إني 
بعثت إليكم خير أهلٍ » قدم من اسمن إلى المدينة في خلافة 
أبي بكرثم كان مع أبي عبيدة بن الجراح في غزو الشام. وما 
أصيب أبوعبيدة في طاعون عمواس استخلف معاذا. 
وأقره عمر» فات في ذلك العام . ش 

[ الإصابة في تميزالصحابة *#/55؛ ؛ وأسد الغابة 
4/م؛ وحلية الأولياء 998/١‏ ؛ والأعلام 177/4] 


معين الدين مسكين : ر : منلا مسكين 


المغرلي الرشيدي ( 95١1ه)‏ 

هوأحمد بن عبد الرزاق بن محمدين أحمد, المشهور 
بالمغربي الرشيدي . مغرني الأصل من أهل «رشيد» بمصر. 
وكانت ولادته ووفاته بها. كان فاضلاً صاحب براعة 


آالاطات 


وفصاحة. حفظ القرآن ببلده, وأخذ بها عن العلامة 
عبدالرمن البرلسي ومحمد الشاب وعلي الخياط . ثم قدم 
القاهرة, وجاور بالجامع الأزهر, وأخذ عن شيوخ 
كشير ين» ولازم العلاء الشبراملسي » و به تخرج . برع في 
العلوم النقلية والعقلية. ورجع إلى بلده وصار بها شيخ 
الشافعية . وعكف على التدر يس » وشهر بها شهرة كبيرة . 
من مؤلفاته : حاشية على شرح المهاج للرملٍ 

[ خلاصة الأثر ١/؟8؟‏ ؛ والاعلام ١/45١؛‏ ومعجم 

المطبوعات لسركيس ص 485 ؛ ومعجم المؤلفين ١/١071؟]‏ 


مكحول (١‏ ”"١اه)‏ 
أبوأيوب» ويقال: أبومسلم. مول هذيل. أصله من 
الفرس . دمشقي . فقيه تابعي . أعتق بمصرء وجمع علمها 
وانتقل في الأمصار. عده الزهري عالم أهل الشام وإمامهم . 

قال يحيى بن معين: كان قدر يأ ثم رجع . 
8٠‏ والأعلام 4/؟١؟]‏ 


منلا مسكين ( ل-984ه) 
2 هومعين الدين الهروي المعروف بمسكين, ومنلا 
مسكين. فقيه حنفي. نقل ابن عابدين في رسم المفنتي 
(مجموع الرسائل ص )١8‏ عن شرح الأشباه محمد هبة الله 
أنه قال: «ومن الكتب الغر يبة منلا مسكين على الكنز 
لعدم الاطلاع على حال مؤلفه )» فكأنه مجهول الحال . 

من تصانيفه شرح كنز الدقائق للنسفي في فروع الفقه 
الحنفي . 

ل موجزة في كشف الظنون ص 4١6١6‏ 
ومعجم المؤلفين ١/١١‏ "] 
الموفق ( الحنبلي ) 


هوعبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة : ر : ابن قدامة 


( ملحق ) تراجم الفقهاء النسائي 


زف معي ةد قفي ةفو روم وو نهو رمه وفم يروم ووم ووو وم نيهي دنم مموت ا ممدو مي يمني ةم موعن عمد ماا اد ممت ومةء 


ومومم يي ووب م يي ريا وود وفودووءو يو دوروو و يدوو ووممم بو هده ود من ووورووفروموروم نوم مينر ملم هت رن 


النابلسى : ر : عبد الغني النابلسي 
الناصر اللقاني : ر : اللقاني الناصر 


نافع( ل0ا١1اه)‏ 

نافع المدني أبوعبد الله مول عبد الله بن عمر بن 
الخطاب.من أنة التابعين بالمدينة . ديلمى الأصل, يجهول 
النشية. اصيانة اذ غم يرا ل بعس ندال يف كان 
علامة في فقه الدين, متفقاً على ر ياسته . أرسله عمر بن 
عبد العز يز إلى مصر ليعلّم أهلها السئن. كان كثير الرواية 
للحديث . ولا يعرف له خطأ في جميع ما رواه. 

[ الأعلام للزركلي 6 +؛ وتهذيب الهذيب 
٠‏ ؛ ووفيات الأعيان ؟/١6١]‏ 


النخعي , إبراهيم بن يز يد : ر : إبراهيم النخعي 


التسانئي (٠١0-5.”ه)‏ 

وهو أحمد بن علي بن شعيب , النسائي الإمام الحدث 
صاحب الستن. أصله من (نسا) بخراسان. خرج منهاء 
وجال في العالم الاسلامي يسمع الحديث و يلقى الشيوخ 
حتى برع. ثم استقر بمصر. قيل إن شرطه في الرواة أقوى 
من شرط البخاري ومسلم . خرج إلى دمشق فسئُل عن 
فضائل معاو ية, فأمسك, فضر بوه في الجامع وأخرجوه . 
فخرج قاصدأً مكة, ومات في الرملة بفلسطين. 


- "0/2 


ووم ميم لالفس ع فاه ل يلدهر ء واف ها هر ع لهاك مهاه وهاعيفع عه و عع الالح وان ءابعا واوا رطع 4 ع ك لعا وم قم د ته اماه ع لاسنو 


من تصانيفه « السئن الكبرى » ؛ و« المحتبى » وهو 
السين الصغرى؛ و«الضعفاء» ؛ و«خصائص عل » ؛ 
و«فضائل الصحابة » . ١‏ 

[ تذكرة الحفاظ ؟/741؛ والأعلام للزركلى ١/154؛‏ 
والبداية والنهاية ]17/1١‏ ْ 


التسفى  (‏ ١٠ل‏ وعند البعض ١١/اه‏ ) 

هوعبد الله بن أحمد بن محمود , أبوالبركات حافظ 
الدين النسفي من أهل «إيزج » من كور «اصبهان » 
ووفاته فيها. فقيه حنفى كان إماما كاملاً مدقا رأساً في 
افكة والأصون جارما فق اسدية وبداقة نعل 
الكروري وواهر راد عند اين كنال اما ع ليو 
المقلدين القادر ين على المييرْ بين القوي والضعيف, وعده 
غيره من المجتهدين في المذهب . 

من تصانيفه « كنز الدقائق » متن مشهور في الفقه ؛ 
و«الوائي» في الفروع ؛ و«الكاني» ني شرح الواني ؛ 
و«المنار» في أصول الفقه . 

[ الفوائد الببية ص ٠١١‏ ؛ والجواهر المضية ص 707١‏ ؛ 
والأعلام ]1١57/4‏ 


نوح بن أب مرم : ر : أبوعضمة 


النووي ( 551لا" ه ) 

هويحيى بن شرف بن مري بن حسن, النووي (او 
النواوي) أبو زكر ياء محيى الدين. من أهل نوى من قرى 
حوران جنوني دمشق . علامة بي الفقه الشافعي والحديث 
واللغة. تعلم في دمشق ‏ وأقام بها زمناً . 

من تصانيفه : «المجمع شرح اللهذب » لم يكمله ؛ 
و«اروضة الطالبين» ؛ و«المهباج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج » 

[ طبقات الشافعية للسبكي ه/ه ؛ والاعلام 
للزركلي ١١0/4‏ ؛ والنجوم الزاهرة 3074/10" ] 


بموفم مي جة ميو عوو مي ممية م مير هوهو مام فوو نه ووم وم هورم ممه مما ميم رتوو معي رمه ترق ينعا وبرلا تين 


الواحدي ( 458 ه) 

هوعلٍ بن أحمد بن محمد الواحدي النيسابوري» أبو 
الحسين.. كان من أولاة التجازء أصله :من ساوة (فندينة غل 
جادة حجاج خراسان). فقيه شافعي . واحد عصره في 
التفسير, كان إماما عالأً بارعا محدثاً. توفي بنيسابور. 
: «البسيط» ؛ و«الوسيط »؛ 
و«الوجيز» كلها في التفسير؛ و«أسباب النزول» . 

[ طبقات الشافعية لابن السبكي */856؟؛ والنجوم 
الزاهرة 0 ؛ ومعجم المؤلفين 10/؟] 


الوليد بن أبي بكر المالكي ( 47" ه) 
هوالوليد بن أبي بكر بن مخلد بن أي ز يادء أبو 
العباس العمري وعند البعض الغمري . من أهل 
الاندلس . من علراء المالكية . إمام راوية حافظ . كان ثقة 
أمينا كثير السماع والكتابة في بلده وفي الغر بة . سافر الكثير 
في بلاد الشام والعراق وخراسان وماوراء النبر. وعاد إلى 
بغلاد. لقي في رحلته الف شيخ بين محدث وفقيسه 


ارات 


دفوو رق بوم هوق دوقيق نميه واي وممه ي ممم مس م ووم وة ةو مه رو مروت ووفور ةم رورمو رن ةرم فو ر ثم مرت ترمد 


مهم أبوبكر الأبهري. وروى عنه أبوبكر ال هروي وعبد 
الغنى الحافظ . 


من تصانيفه : « الوجازة في صحة القول بالإجازة » 


[ شجرة النور الزكية ص ؟4 ؛ ونفح الطيب ؟//501؛ 
وتار يخ بغداد 45٠/١‏ ؛ والأعلام 15/5] 


ىِ 


يفف 


يحيى بن سعيد الأنصاري ( ل" 54١ا1ه)‏ 

هويحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاريء أبو 
سعيد. من أهل المدينة . تابعي. كان خُجة في الحديث, 
فقهاً. وكان قاضياً على الحيرة. روى عنه الزهري ومالك 
والأوزاعى . وقال الشوري : كان يحيى أجل عند أهل 
الاوين زهو فهك 4 أبوف بلقي :فقال حي قدم 
من المديئة: « ماتركت بها أحداً أفقه من.يحيى ابن 


سعيد )) , 


وفوومجءو مو فوع مي فرتم مور ف روفن مو ره رفو ور مم م نوم همده تومو ووو وار 


[ هذيب التهذيب 55١1/١١‏ ؛ والنجوم الزاهرة 
١/هم؛‏ والأعلام للزركلي 181/4] 


يعيى بن معين (164-- 73878 ه ) 

هويحيى بن معين بن عوك بن ز ياد المرّي بالولاء» 
البغدادي» أبو زكر يا من أنه الحديث ومؤرخى رجاله . 
تفنه الدهى شين الخفاط روقال انو كس المسقلوق: 
«إمام الجرح والتعديل» وقال ابن حنيل: «أعلمنا 
بالرجال». كان أبوه على خراج الري . فخلف له ثروة 
أنفقها في طلب الحديث . توف بالمدينة حاجا . 

من تصانيفه: « التار يخ والعلل )) ؛ و( معرفة 
الرحال» 

[ الأعلام للزركلي ١٠/18١5؛‏ وتذكرة الحفاظ /١1؛‏ 
وتهذيب التهذيب ]188-1580/١١‏ 


يزيد بن أبي حبيب ( ١28-58‏ ه ) 

هويزيد بن أبي حبيب» سو يد. أزدي بالولاء. كان 
أسود نوبياًء أصله من دنقلة . كان أحد ثلاثة جعل إليهم 
عمربن عبد العز يز الفتيا بمصر. وكان أول من أظهر علوم 
الدين والفقه بمصرء وأخذ عنه الليث. ومحمدين إسحاق 
وغيرسما [تذكرة الحفاظ ١/١؟١»‏ والتهذيب ١١/1"8١؛‏ 


والزركلي ] 


4لا" ل 


فهرس تفصيل 


فهرس الجزء الأول 


الصفحة العنوان الفقرات 

ه لم تقديم الوزارة 

7 مقدمة الموسوعة اذكه 

الفقه الاسلامى . والتعر يف بالموسوعة الفقهية 

ألدمه الفقه الاسلامى ١‏ 4 

١ ْ تعر يف الفقه لغة‎ 1١١ 

: تعر بف الفقه عند الأصوليين‎ ١ 

3 تعر بف الفمه عند الفقهاء‎ ١ 

ممم الألفاظ ذات الصلة بلفظ فقه : دبن » شرع , شر يعة ه ٠١‏ 
وشرعه , تشر بع » اجتهاد 

0" الفرق بين الفقه الاسلامي والفقه الوضعي ١١-١‏ 

مارم الأطوار التي مر بها الفقه الاسلامي ١‏ 

ا الطور الأول : عصر النبوة ١‏ 

6" الطور الثاني : عهد الصحابة ١‏ 

0" الطور الثالث : طور التابعين 5 

4 الطور الرابع : عهد صغار التابعين وكبار تابعي التابعين وف 

3 الطور الخامس : طور الاجتهاد 0" 

و علم أصول الفقه ” 

لي طبقات امجتهدين والفقهاء 5 

وس بقاء المذاهب وانتشارها 2 

4 التقليد ف 

1.37 اقفال باب الاحتهاد ج( 3 

وذ مصادر الاجتهاد 5 

4 المسألة الاولل : حول السنة 3 

4:5 المسألة الثانية 3 

امه تقسيمات الفقه 4 

1 تقسيم مسائله باعتبار أدلته 13 


ا ل 


ممعم وم وله قم اه ممق موه ووه اكوا م وه فوا فم مقع موا لووقا ممه روهقم امو م فاه مقهاعه وموم وه معو ممق و6 مام قو 


الصفحة ٠‏ العنوان الفقرات 

10 تقس الفقه باعتبار موضوعاته | و3 

4 تقسيم الفقه باعبتار حكمته 3 

اه الا التعر يف بالموسوعة الفقهية م سا7 

آه تطو بر عرض الفقه و( التدو بن الجماعي ) 1 

0 تعر يف « الموسوعة » 3 

4ه أهداف الموسوعة الفقهية 14 

04 تار بخ الموسوعة الفقهيه 15 

ده ه202 مراحل مشروع الموسوعة الفقهية في الكو بت .داه 
جه ( أولا ) : الدورة السابقة 66 

اه ( ثانيا ) الدورة الحالية للمشروع ١ه‏ 

مياه مشتملات الموسوعة اوه هه 

مه موضوع الموسوعة ١ه‏ 

كه ما يخرج عن الموسوعة عه كه 

مه أ التقنينات عه ش 

وه ب - الترجيح الشخصي 4ه 

و6 ج ‏ المناقشات المذهبية هه 

سكين" ملاحق الموسوعة 5ه وه 

5 أ تراجم الأعلام 5 

0 ب أصول الفقه وتوابعه اه 

5 ج ‏ المسائل المستحدثة ره 

11 دغر يب لغة الفقه | ان 

ع 7,٠‏ ش خطة كتابة الموسوعة 59-0 

الم ترتيب الموسوعة الألفبائي 1 

3 تصنيف المصطلحات الفقهية : الأصلية الفرعية ‏ الدلالة هه 

ا عرض الاتحجاهات الفقهيه 0 

54 الأسلوب والمراجع /1 

7 الأدلة وتخريجها 54 


- 4 


فهرس الجزء الأول 


وم كوه وأو و ف لوقه سم اجسوا ‏ لومم موا لو ع وتوا فل عط هه 3ه الال عاو ع كت 


الصفحة العنوان الفقرات 
ا/7 خاتمة 7 
ها لال َع 0 
0 آباء 4-١‏ 
لو آبار ادوم 
م7 المبحث الأول 5 ١‏ 
تعر بف الآبار و بيان أحكامها العامة 
١م‏ لمعت الفا عه 
حفر الآبار لإحياء الموات وتعلق حق الناس مائها 

7 أولااف خف در لاسياء لوانت 0 

4 ثانيا ‏ تعلق حق الناس بماء الآبار ؛ 
خم المبحث الثالث ١81‏ 


حد الكثرة في ماء البثر وأثر اختلاطه بطاهر 
وانغماس آدميّ فيه طاهر أو به نجاسة 


هم المبحث الرابع اانا 
أثر وقوع حيوان في البثر 

2 2ظ المبحث الخامس الا م 
تطهير الآبار وحكم تخو يرها ظ 

مجاه الكت الشاهسن لاوس 

آبار لها أحكام خاصة 

44م آبار أرض العذاب وحكم التطهر والتطهير مائها 3 

0 البئر التي خصت بالفضل‎ ٠١ 

١‏ آبد الم 

1 بق 
انظر : إياق 

٠‏ جر اج 

م م أجن العام 


فهرس الجزء الأول 


اده و ع عوج مه نه ليواي لاه هاه يتحو نا كوا اه وما ويك عقي مامح فود ع تاروع كه و واه 6 6ه الا جه عا و وحم رق كاه ولاه ا2 6عا ف ريع طم عع واع رهم لعي ع وله كم هلقاع ع مامح من عبد عرواع علولالا ع مو ومع موعامه ف عم 


الي العنوان الففرات 
4 آداب الؤلاع 

انظر : قضاء الحاحة 
2507 آدّر 7-1 
.4 آدمي مكاي 
١6‏ آسن 

انظر: اجن 
56و آفاق 1 
61 سال آفة ١4م‏ 
9 كلة 

انظر : أكلة 
/الوالا١٠‏ آل الما 
/الكسالة المبحث الأول : معنى الآل لغة واصطلاحاً اا 
٠4‏ اللبحث الثاني : أحكام الآل في الوقف والوصية م١٠‏ 
0 المراد بآل محمد صل الله عليه وسلم ع 
06 آل محمد صل الله عليه وسلم الذين لهم أحكام خاصة 9 
٠‏ حكم أخذ آل البيت من الصدقة المفروضة ١‏ 
٠١‏ أخذ الآل من الكفارات والنذور وجزاء الصيد 1 

وعشر اللأرض وغلة الوقف 
٠‏ حكم أخذ الآل من صدقة التطوع 5 
وى _اهء؟و المبحث الثالث : موالي ال البيت والصدقات ١”‏ 
0 دفع الفاشمي زكاته هاشمي ١‏ 
6 عمالة الماشمى على الصدقة بأجر منها ١‏ 
ماوءا لبيك الرابع : الغنيمة والفيء وحق آل البيت ١‏ 
لان ا مبحث الخامس : الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم هما 
اح آل البيت والإمامة الكبرى والصغرى 5 
00 حكم سب آل البيت ١‏ 
0-5 الأتعبيات إلى آل اليك كدراً 4 


80 


فهرس الجزء الأول 


الصفحة العنوان الفقرات 
0 فءا آلة ١ه‏ 
لا التعر يف ١‏ 
١‏ أولا : الحكم التكليفي لاستعمال الآلات ١‏ 
١8‏ الات اللهو واللعب 5 
١‏ آلة الذبح وآلة الصيد 4 
م١٠‏ الات الجهاد 5 
١‏ آلات استيفاء القصاص والقطع في السرقة 3 
قدا الات الجلد في الحدود والتعاز ير 7 
١‏ ثانيا : الات العمل وزكاتها 1 
نم الا : آلة العدوان وأثرها في تحديد نوع الجنابة 20 
5 أمّة ال4 
لكا آمين ١‏ لما 
١0١‏ معناه واللغات التي وردت فيه ' ١‏ 
ل حقيقة التأمين , 
ل صفته ( حكه التكليفي ) ا 
ل نفي القرآنية عن «آمين» , 
مل مواطن التأمين 3 
51لا أولا : التأمين ني الصلاة ه6٠١‏ 
55 التأمين عقب الفاتحة : 
25 ارتباط التأمين بالسماع 5 
ا محري الاستماع / 
0 الإسرار بالتأمين والجهر به 4 
١‏ المقارنة والتبعية في التأمين ١‏ 
14 الفصل بين « آمين » و بين ( ولا الضالين ) ف 
5 تكرار آمين والز يادة بعدها ١‏ 
م١‏ ترك التأمين ١١‏ 
57 عدم انقطاع القراءة بالتأمين على قراءة الإمام ١‏ 


م" 


فهرس الجزء الأول 


اش ناعم عع هع عو عاياء ح عام «لمرعاة عع ع يي ف ونا ال ترا ماوع و عدو كم ع ع معو عع ورا و افرح رو ريوع ع وود ع وإة لماو وب و قواكية ممع ولع واف ا ا 0 


الصفحة العنوان الفقرات 
١‏ التأمين عقب الفاتحة خارج الصلاة ١‏ 
يل التأمين على القنوت ١‏ 
١١/5‏ ثانيا : التأمين خارج الصلاة 18-5 
حل التأمين على دعاء الخطيب ٠‏ 1 
5 التأمين على دعاء الاستسقاء 5 
)1 التأمين على الدعاء دبر الصلاة 14 
١١411‏ آنية ١لا‏ 
١١/‏ أولا : التعر يف ١‏ 
1١4-17‏ ثانيا : أحكام الآنية من حيث استعماها اما 
١1-111‏ أ بالنظر الى ذاتها ( مادتها ) حت م١‏ 
١١‏ النوع الأول : آنية الذهب والفضة و 
18 النوع الثاني : الآنية المفضضة والمضببة بالفضة 5 
ليل النوع الثالنث : الآنية المموهة والمغشاة بالذهب أو الفضة 5 
امل النوع الرابع : الآنية النفيسة من غير الذهب والفضة : 
0 النوع الخامس : الآنية المتخذة من الجلد 0 
قل النوع السادس : الأواني المتخذة من العظم 5 
ف النوع السابع : الأواني من غير ما سبق ١‏ 
١ ١114-7‏ ب آنية غير المسلمين ادها 
ف آنية أهل الكتاب ١‏ 
فل آنية المشركين يل 
فل ثالثاً : حكم اقتناء آنية الذهب والفضة و 
١‏ رابعاً : حكم إتلاف آنية الذهب والفضة 7 
1 خامساً : زكاة آنية الذهب والفضة ١‏ 
> .آبسة 

انظر : إياس 
:ه7١‏ آبة لم 


-*85- 


فهرس ا جزع الأول 


الصفحة العنوان الفقرات 
للا أب ا 
11 هما إباحة ١مك‏ 
هل التعر يف ١‏ 

3-5 الألفاظ ذات الصلة : الجواز, الحلَّ » الصحة, التخيير العفو ١‏ 

ا ألفاظ الإباحة 3 

3 من له حق الإباحة 1 

كن الشارع 4 

0 العباد‎ ١) 

له دليل الإباحة وأسبابها ٠١‏ 

37 أ البقاء على الأصل ١‏ 

2 ب ما جهل حكه 1 

عل طرق معرفة الإباحة : النص , النسخ , العرف , الاستصلاح 7 

( المصلحة المرسلة ) 

١‏ متعلق الإاباحة ل 

ول المأذون به من الشارع ١‏ 

كك بن المطلب الأول : ما أذن فيه الشارع على .وجه القلك 5 

والاستهلاك 

3-7 المطلب الثاني : ما أذن فيه الشارع على وجه الإنتفاع ١‏ 

فيل المأذون فيه من العباد 37 

فل إباحة الاستهلاك ١‏ 

"0 إباحة الانتفاع‎ ١ 
سس تفتبماك الأباحة م”‎ 
35 فل ا ح7تتعواس حيتت مضدرها‎ 
تين ب تقسيمها باعتبار الكلية والجزئية م"‎ 
7 آثار الإباحة‎ ١4 ١مم‎ 

0 الإباحة والضمان ” 

8 ما تنتهى به الإباحة ءْ 3 


- "8# 


فهرس الجزء الأول 


الصفحة العنوان الفقرات 
وموم إباق اننا 
هم التعر بف ١ ٠‏ 

ايل صفة الإياق ( خكمه التكليفى ) : 

0 بم يتحقق الإباق 3 

هن أخذ الآبق : 

لهل صفة يد الآخذ للابق 0 

هل الإنفاق على الآبق أثناء إباقه 5 

هل ضمان ما يتلفه الآبق 5 

يفل دية الآبق لمن تكون ؟ م 

9 بيع الآبق ومتى يجوز ؟‎ ١ 

م١‏ اعتبار الإباق عيبا في العبد ش ٠0‏ 
١1‏ إباق العبد من اخذه 7 
١‏ عتق الآبق قبل رده 5 
١‏ رد الآبق والجعل فيه 8 

مم١‏ تصرفات الآبق 1 
مم١‏ إباق العبد من غير مالكه واخذه ١‏ 
م نكاح زوجة الآبق 1 
م١‏ إباق العبد من الغنيمة قبل القسمة 1.7 
3-7 ادعاء ملكية الأبق ومتى تثبت ؟ 14 

بوم ١‏ زكاة الفطر عن العبد الآأبق ١ ٠‏ 
شين عقوبة الإياق :0" 
١:١‏ إبانة ١م‏ 
١‏ ابتداع 

0 انظر : بدعة 

١11-16‏ إبدال أ 
١7/١ ١4١‏ إبراءع ١ه‏ 
١47‏ التعر يف بالإبراء ١‏ 
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فهرس الجزء الأول 


ممم ما اا ا ااا مو مم وو م و ممم ونه وم ةدم م رمه مم ممم ممم مونم وم مو و ممم ةو مم مو مم6 هوم م ممم ممم م6 مم ممم 


الصفحة العنوان الفقرات 
١1‏ الألفاظ ذات الصلة : البراءة » والمبارأة » والاستبراء, الإسقاط , ١‏ 
الإقرار, الضمان , الحط , الترك 
202005 صفة الإبراء ( حكمه التكليفي ) ١‏ 
١‏ أقسام الإبراء ١‏ 
١‏ الإبراء للإسقاط أو القليك ١‏ 
١‏ غلبة أحد المعنيين أو تساويها 1 
ل اختلاف الحكم باختلاف الاعتبار 1 
مها أركان الإبراء مم 
١66‏ الصيغة 1 
6 الإيججاب 3" 
١6١‏ القبول وف 
١6‏ رد الإبراء 5" 
و المبرىء وشروطه 0“ 
٠6‏ التوكيل بالإبراء 4" 
١٠6)‏ إبراء المر بض مرض الموت 5" 
0001٠4‏ المبرأ وشروطه 2 
ه6١‏ المبرأ منه ( امحل ) وشروطه 1 
اح نكا شروط الإبراء في ذاته #م ارس 
20-5 أل شرط عدم منافاته للشرع ْ 5 
6 ب شرط سبق الملك م 
١ 67/‏ الإبراء بعد سقوط الحق أو دفعه و 
١6‏ ج ‏ وجوب الحق أو وجود سببه م 
151 موضوع الإبراء ام؟ 
١‏ الإبراء عن الدين 4 
ا الإبراء عن العين 4:١‏ 


13 الإبراء عن الحقوق‎ 0١ 
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فهرس الجزء الأول 


اا ل اماد لوانت اا ل اماف انظح أ سخ ان و و وسو وو و اط #أعة وإووة لامو أو وق وو ف لل لمعف ماع ل إلا ع ل رم معطم اع قوم و 0 


الصفحة العنوان الفقرات 
حل الإبراء عن حق الدعوى 1 
0 أنواع الإبراء 45 
ولحل شمول الإبراء من حيث الزمن والمقدار لا 
لكل سر يانه من حيث الأشخاص 2 6١ ٠‏ 
١55-14‏ التعليق والتقييد والإضافة في الإبراء سمه 
22016 أ-التعليق على شرط 4 
يلجل ب التقييد بالشرط 2 
03 ج ‏ الإضافة 0 
5 الإبراء بشرط أداء البعض أه 

١ /‏ الإبراء بععض لد 
١‏ الرجوع عن الإبراء 64 
١‏ بطلان الإبراء وفساده ش وه 
ل أثر الإبراء فى 
ا سماع الدعوى بعد الإبراء العام بوه 
202020 أثرالإقرار بعد الإبراء 3 

م١ إبراد‎ ١/١ 
أبرص‎ ا١ا/ا‎ 

١‏ انظر : برص 

ا إبر يسم 

١/١‏ انظر : لباس 

١‏ إبضاع ما 
ف التعر يف ١‏ 

يا الألفاظ ذات الصلة : القراض , القرض , الوكالة ١‏ 

) صفة الإبضاع ( حكمه التكليفي‎ ١ 
اس حكمة تشر بعه ل‎ 

ل صيغة الإبضاع 8 

4 ما يترتب على الإبضاع بلفظ المضار بة 5 


فهرس الجزء الأول 


0 العكراه الففرات 
4 الإبضاع بألفاظ أخرى ١‏ 

14 اجتماع الإبضاع والمضار بة : 

لحن شروط الصحة 1 

ود من بملك إبضاع المال : امالك , المضارب , الشر بك 0 
07 الاعبار الشرعي للمتضع وتصرفاتة ١‏ 
5 لان ١‏ 

ك١‏ تلف اكال أوضشارته 0 
)1 اختلاف العامل ورب ا مال 0 
لسري ١‏ 
1ك إبط 0 
لاا ١م١ا‏ إبطال ا 


ما أبطح م 
1١‏ "ما أبكم 50 


لك إلا ب ا 
١0‏ إبلاغ 

انظر : تبليغ 

خم ملما ابن الى 
0 ابن الابن 4-١‏ 
١/5‏ ابن الأخ 0 
ما ابن البنت ا 
نا ابن الخال 525 
1 ١و١‏ ابن السبيا 6 
١516”ؤو١ا‏ ابن العم 6 
دل ابن العمة 0 


لام 


"وا 
َكل 
5 _4ؤا 
4 هوا 
ل 
6 لاوا 
١1/‏ 
١ 1/‏ 
موا 
144 
لألااء”؟ 


0 "١ ؟‎ 
"١ 
"١5" ؟‎ 
"١ 

يكل نف 
"١‏ 

وى 

وني 

وني 

54 

ل 
6-"1١؟‏ 
6" 

"0.6 

0 


فهرس الجزء الأول 


العنوان 
ابن اللبون 
ابن اغخاض 
أبنة 
إبيام 
أبوان 
اتباع 
اتجار 
انظر : تجارة 
اتحاد الجنس والنوع 
انتحاد الحكم 
اتحاد السبب 
اتحاد العلة . 
انظر : اتحاد السبب 
انحاد الجلس 
التعر بف 
اتحاد امحلس في العبادات 
تجديد الوضوء مع اتحاد مجلس 
تكرر القيء في مجلس واحد 
سجود التلاوة في امجلس الواحد 
اختلاف المجلس وأنواعه 
سجود السامع 


الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم مع اتحاد مجلس 
ما يشترط فيه اتحاد الجلس 

أولا ‏ ما يتم به التعاقد في الجملة 

خيار القبول مع اتحاد مجلس 

بم ينقطع اتحاد مجلس 


-5848- 


إفوفي بيعب يروو ممنيعوو را ووووف يجو ورور ووو نور نم نم و رمه يووا ةوارور هر نهر م مرو مرو وو وروم مرت را تررم رمم فهر تفر هبتر ريه و م رمام امم مي مم ةا مين م ممما لماه ما مايه 


فهرس الجزع الأول 


الصفحة العنوان الفقرات 
6 ثانيا ‏ التقايض في الأموال الر بوبة ل 
ا اتحاد امجلس ني السلم ١‏ 
م اتحاد امجلس في عقد النكاح ١‏ 
0 تداخل الفدية ني الإحرام مع اتحاد ايجلس 5 
26 تداخل فدية غير ا جماع ١/‏ 
وم تداخل فدية الجماع في الإحرام 68 
ام اتحاد اجلس في الخلع 5 
"0١‏ اتحاد يحلس الخيرة 0 
ل تكرار الطلاق في اليجلس الواحد 3 
"١‏ الفصل بين الطلاق وعدده 5" 
11" تكرار طلاق غير المدخول بها 5 
0" تكرار الطلاق مع العطف 4" 
"١‏ تكرار الإيلاء في الجلس الواحد 18 
0" تحاد امجلس في الظهار ى_ 
0" اثزار 
فك انظر : ايتزار 
1 اتصال 6 
"١56‏ اتكاء 4 
امم إتلاف ١ط‏ هه 
م" الألفاظ ذات الصلة : الإهلاك , التلف , التعدى ع ' 
الإفساد , الجناية » الإضرار , الخصب 1 
1" صفة الإتلاف ( حكمه التكليفي ) 0 
يدف أنواع الإ تاف د 
بلمكشروف الإتلاف المشروع وغير المشروع | هه" 
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فهرس الجزء الأول 


الم باح ا امه ما مجو اناا انع وام ارود وجاك وو رون ل و قروا مار وو ام لاا او لوو اال وه امسو ولعو اماد 


الصفحة العنوان الفقرات 
017" أولا : الإتلاف المشروع المتفق على مشروعيته : 
0200-0 ثانياً ‏ إتلاف مشروع وفي ترتب الضمان عليه حلاف ١‏ 
1 ثالثا ‏ إتلاف محتلف في مشر وعيته ١‏ 
0 رابعاً ‏ إتلاف غير مشروع بوجب الجزاء حقا لله ١‏ 
يفف محل الإتلاف اهل 
وفف طرق الا تللاف ف 

رقف الإتلاف بالتسبب 0" 
لفق ما تتلفه الدواب 4 
و" الضمات يفن 
1" ما يشترط لضمان المتلفات 2 
شف كيفية التضمين الواجب بال تلااف أضن 
1 الإكراه على الإتلاف ومن عليه الضمان ا" 
يفف أثر الإتلاف في تحقق القبض وإسقاط الأجرة - 
0 حدوث الاسترداد بالإتللاف 1 
يف الإتلاف بالسراية 3 
1 الإتلاف نتيجة التصادم : 
لح إتلاف بعض المنقول لسلامة السفينة 5 
فرق إتلاف الأجير والمستأجر لما في بده 6 
غرف إتلاف المغصوب أه 
200022٠.‏ إتلاف اللقطة والوديعة والعار بة موه 
خرف كيرف ظ إتمام ١5م‏ 
يفيف هام 

انظر : تهمة 

؟ 115 إثبات 45-١‏ 
شف التعر يف ش 7 

” القصد من الإثبات | , 
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فهرس الجزء الأول 


رفيفق 
عا 1 

7” 

+" 
لايق 
م 

م 

أطرف 

عن 

طرف 


خرى 
أطرى 


م 


من يكلف الإثبات 
هل يتوقف القضاء بالإثبات على الطلب ؟ 


طرق إثبات الدعوى 


الإقرار 

حجية الإقرار 

مرتبة الإقرار بين طرق الو ثبات 

بم يكون الإقرار ؟ 

الشهادة 

كن 

دليل مشروعيتا 

مدى حجيتها 

القضاء بالشاهد والمين 

حق الاستحلااف ( طلب الحلف ) 
ما يحلف به 

ما يمحلف عليه 

افتداء الهين والمصا حة علبها 

تغليظ اببين 

التحالف 

رد المين 

النكول عن الهين 

قضاء القَاضى يعلمه 

الققراء بالقر رده القافلءة 

القضاء بكتاب القاضي إلى القاضي 
محل القضاء بكتاب القاضى وشروطه 
حجية الخط والتم 

القضاء بقول القافة 

القضاء بالقرعة 

القعناة بالقرابية 


ا 


فهرس الجزء الأول 


الع لتق موه وام عه ودع ا ماوع نان له مهاوه لغ موه ووه تطواه لوم هال سوم عاو و الجاع وه ولام واولا ميو كه امع ع امع وهاه و ويه ها قاع هاعمو يدوماع ماع وام ء زمه هه وعاعاوه وإعاء عو ففاوية ع مايه 


"1 


1" 
لي 
1" 
514 
50> ١آه؟‏ 
١ه51ه١؟‏ 
تاشت ين 


حل م يقن 
؟" 
عه" 
بم 54ه؟ 
4" 
14 553 
0" 
هه؟_لاه؟ 
هه؟» 
هه" 


آ” 


14 داؤه!؟ 
8" 
8" 
بوه» 556 
وه3-- 507 
لمكا 


القضاء بقول أهل المعرفة ( الخبرة ) 


القضاء بالاستصحاب 
الققناء ا لقجتامة 
القشناء بالعرة) و العادة 


6 
اله 


انر 
3 

إجابة 

إجارة 


الفصل الأول : تعر يف الإجارة وحكمها 
تعر بف الإجارة 
الإجارة من حيث اللزوم وعدمه 
الألفاظ ذات الصلة : البيع , الإعارة , الجعالة , الاستصناع 


صفة الإجارة ( حككها التكليفي ) ودليله 


الصيغة 


الإجارة بالمعاطاة 
تنجيز الإجارة وإضافتها وتعليقها 


العاقدات 


إجازة الصبي 


المبحث الثالث : محل الإجارة 
المطلب الأول : منفعة العين المؤجرة 


الفصل الثاني : أركان عقد الإجارة 


المبحث الأول : الصيغة وشروطها 


المبحث الثاني : العاقدان وما يشترط فيها 


شروط انعقاد الإجارة على المنفعة 


-؟9ة - 


أنه روخاي # ينه هاه عه وما ع معائع الع ا مرا ل 6ه 


مك لق 
ل ان 
56 
خض 
ا" 
ل وق 


ل ل 
58 
اف 
اف 

اما ١/؟‏ 
0" 
0" 
4# 

الا كلام 
0" 
و" 
”3 
و" 
رذفف 
رذف 
37 


فهرس الجزء الأول 


المطلب الثاني : الأجرة 
اثر الإخلال بشرط من الشروط الشرعية 
الأصل الثالث : أحكام الإجارة الأصلية والتبعية 
المطلب الأول : أحكام الإجارة الأصلية 
تملك المنفعة وتملك الاجرة ووقته 
إيجار المستأجر العين لآخخر 
ايجار المستأجر لغير المؤجر بز يادة 
المطلب الثاني : الأحكام التبعية التي يلتزم بها المؤجر 
والمستأجر 
التزامات المؤحر 
أ تسلم العين المؤجرة 
ب ضمان غصب العين 
ج ‏ ضمان العيوب 
التزامات المستأجر 
أ دفع الأجرة ( وحق المؤجر في حبس المعقود عليه ) 


ب - استعمال العين حسب الشرط أو العرف والمحافظة علها 


ج ‏ رفع المستأجر بده عن العين عند انتهاء الإجارة 
الفصل الرابع : إنقضاء الإجارة 

إنقضاء المدة 

انقضاء الإجارة بالإقالة 

إنقضاء الإجارة بهلاك المأجور 

فسخ الإجارة للعذر 

توقف الفسخ على القضاء 

انفساخ الإجارة با موت 

أثر بيع العين المؤجرة 


5 


أيه ماخر لا توج “بارج ول لأا لها واوا توه 20 


65 اله 


فهرس الجزء الأول 


ام الا لس ول فاه بال ا يدوه ب عه و اده 2 سدع مع طلا ل وك الم ا 2 مه وواما جد ءا م نوع لاي سه وأعأ عاو واه دواع د وزع ع لانياء ع ع وو فاع ومن جع ياة او ع قط وا ا ا 


الصفحة العنوان الفقرات 
/” فسخ الإجارة بسبب العيب 7 

يفف الفصل الخامس : الاختلاف بين المؤجر والمستاجر يف 

“ا /ايا؟ الفصل السادس : كيفية استعمال العين المأجورة 7 
لفشبيار الفصل السابع : أنواع الإجارة بحسب ما بؤجر ب 
لاا مم1 الفرع الأول : إجارة غير الحيوان 0 
الا ار المبحث الأول : إجارة الأراضي يرت اخنة 
3-7 إجارة الأرض مع الماء أو المرعى 1 3 

يفف إجارة الأراضى الزراعية 41 

ين إجارة الأرش عفن ما يخرج منها يلد 

1 المدة في الأرض الزراعية‎ "١ 

7/1 اقتران صيغة الإجارة ببعض الشروط م 

4" أحكام إجارة الأرض الزراعية /ى/ 

1 التزامانت المؤجر اي 

1" التزامات المستأجر 14 

ديا انقضاء إجارة الأرض الزراعية 9 
م1 المبحث الثاني : إجارة الدور والمباني »وك ٠٠١‏ 
1 بم تعين المنفعة فيها ْ 1 

26 التزامات المؤجر والمستأجر في إجارة الدور 19 
114-74 الفرع الثاني : إجارة الحيوات ل 

مم م.م الفرع الثالث : إجارة الأشخاص ؟١٠ ١!‏ 
4 110 المطلب الأول : الأجير الخاص ١5١٠#‏ 
ل كنا الإجارة على المعاصي والطاعات ١4‏ 

0" انقضاء إجارة الأجير الخاص ا لل 

1 إجارة الظثر ( ا مرضع ) | 5 

14 إجارة العاملين في الدولة 0-0 
لارام المطلب الثاني : الأجير المشترك ها 
1" التزامات الأجير المشترك 2 
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فهرس الح الأول 


عفع جو جو وو يي ووعوي ‏ سظوي وه جوع عبد ل وعم وو يها زمه اه كا م يمو ريو وتو هاه مع جوزة عرو ل وق أ ولوها و اموي واع و و مض ة ا و عق ع م وا لوككة .ماع ومو ع تو ماقام كه قرو افع جم ع وان الجا كويوهة وف كه ع لغ ف اع ووو دروا 


ا تضهن الأجير المشتزله م 
7 الوقت المعتير لتقدبر الضمان و 
ا التزامات زب العمل إزاء الأحير المشترك يكن 
و الام أنواع من الأحير المشترك وعل ب ؟ها 
2 إجارة الحجام والطبيب «تضميتها نا 
بو" ضمات الحجام ١:١‏ 
لمك الإجارة على حفر الابار 11 ١‏ 
اق إجارة الراعى 1 
اسم اد تعلم العلوم ل والصناعات ١6١‏ 
.م إجارة وسائل النقل الحدبثة ١6‏ 
00 الاستحقاق في الإجارة 5 
عام الام إجازة ١م"‏ 
.م التعر بف ١‏ 

.م أولا : الإجازة معنى الإنفاذ 0 

ود أركانها 5 

ع أ المحاز تصرفه و 

م بقاء امجاز تصرفه حياً لحين الإجازة 

0 ااا : 

ونم ج ‏ التصرف المجاز ( محل الإجازة ) ٠١‏ 
م إجازة الأقوال ٠‏ 
5ع إجازة العقود الواردة على محل واحد ١‏ 
9 إجازة الأفعال 7 

ا لاس صيغة الإجازة ه١5‏ 
ا ' الطر بقة الأولى : القول ١‏ 
ميم الطر بمّة الثانية : الفعل 15 
ولك الطر بقة الثالثة : مضى المدة في التصرفات الموقوتة 1١/‏ 


ا 2 


فهرس الجزء الأول 


ووم مف مو ف ووو وو مو دوروو ده وو ر و او مرو ووم ااا ااا ااا يلاعا 


الصفحة العنوان الفقرات 
0 الطر بقة الرابعة : القرائن القوية 1 
7 . الطر بقة الخامسة : زوال حالة أوجبت عدم نفاذ التصرف 1 
بم آثار الإجازة 5" 
56 رفض الإجازة 5" 
اس الرجوع عن الإجازة ا 0 
وام ا : الإحازة معنى الاعطاء "3 
١‏ ثالثا : الإجازة بمعنى الإذن بالإفتاء أو التدر يس " 
3 رابعاً : الإجازة بمعنى الإذن في الرواية ” 
١‏ أنواع الإجازة بالكتب 54 
ل توف إجبار اي 
لم التعر بف ١‏ 
١م‏ الألفاط ذات الصلة : الإكراه , التسخيرء الضغط 0 
ام صفة الإجبار ( حكمه التكليفي ) 0 
لا من له حق الإجبار 5 
لضن الإجبار بحكم الشرع 7 

_ 1م الإجبار من ولى الأأمر 4 
ام الإجبار من الأفراد ١‏ 
االضكك لاضن اجتباد ١-م‏ 
8 التعر بف ١‏ 
1م الألفاظ ذات الصلة : القياس , التحري » الاستنباط 4 
ا أهلية الاجتهاد 1 
ام درجات الاجتهاد 3 
- صفة الاجتهاد بالاستعمال الأصولي ( حكمه التكليفي ) / 
,5< صفة الاجتهاد بالاستعمال الفقهي ( حكه التكليفي ) 4 


ةبد 


فهرس الجزء الأول 


عمي ممم ةن ممم نووم ةمد ووم و و هرررم روم موف فم ةو ور رو ممم ء واه وم ورا ار مهرم ررم اوور رمم مرا مهماما ااا اا ااا ااا ااا 


الصفحة العنوان الفقرات 
لولم أجر ١-ل»‏ 
الف أجر المثل 

انظر : إجارة » أجرة 
8 أجرد الت" 
سم أجرة ”-١‏ 
يام أجرة المثل 

انظر : إجارة وأجرة 
١م‏ إجزاء »م 
عام تراجم الفقهاء الواردة أسماؤهم في الجزء الأول 
م فهرس الجزء الأول 


 "ةا/لل‎ 


0 
وه 
١‏ 7 4 / 
سسويي | بيه ه4» 


جز اناي 
26 


5 1 ااه 4 
ببسي نعطي لدالك الحم 
ب و لس 
8ه م يبي ه 00 10 نيا 


,» وما كان الْمؤْمنونَ لينفرواً 5 فه فاولا نفرمن 


ون وم سور ح ع سام 3 سلما رام 
عل فركة مهم طَأيفه ليتَمفَهوا فى الدين ولبنذروا 


- وليراي اس ما ملريدةق مي و مم2ري مول لر ا صم 


قومهم إذا رجعوا إلييم لعلهم يحذرون »ا . 


( سورة التوبة آية 11) 


« من يرد الله به خيرأً يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


وزارة الأوقاف والشئكون الاسلامية - الكويت 


الطعةالتاسّه 
4.4اهم م 
طاعّة ذا تالسّلاسل_الكوتت 


جموق الطب حفوظة للوزارة 


عن ءا ام عه ا 5 . 
ص. ب -وزارة الأودكاف والسثئكون ا لاسلامسّه- الحوّت 


لمعم مم توم ومو وو عورد ووم ةميدو نر ميو ير نمم ء يم رة مي رميو روات نووم وتم ةوبر و ونه مره مار تتم 


5 


التعر يف : 

١‏ أجل الشىء لغة : مدته ووقته الذي يحل فيه. 
وهرباصدر أن الف أعلا من باب تعب. وأجلته 
تجا حبلك لها أخلا . ,والعاا دعل ورة اعت 
فون الوا 09 


اطلاقات الأجل في كتاب الله تعالى : 
؟ ل ورد إطلاق الأجل على أمور : 
أ-على نهاية الحياة : قال الله تعالى: «ولكل 
أمةٍ أجل فإذا جَاء أَجَلّْهِمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةَ ولآ 
0 ش 
ب وعلى نهاية المدة المضرو بة أجلاً لانتهاء 
التزام أو لأدائه . قال الله تعالى : (يَا أيه الّذِينَ آمَمُوا 
إِذَا تاي بديْنِ إلى أَجَلٍ مُسَمّى قاكتئُوة» .(9) 
دح وغل الندة أو المي فنا لون قاب 
وترق الأكام ع االقاءانى أحلن تل 


. ) القاموس والمصباح مادة ( أجل‎ )١( 
*4/ (؟) سورة الأعراف‎ 

(") سورة البقرة / 1/5 

(4) سورة الحج /ه 


لووموو د مه ورا وري وبا ووه ووو دوو وهو رمم و توووم مهد ووو وود ووو 5 


الأجل ني اصطلاح الفقهاء : 
 *‏ الأجل هوالمدة المستقبلة التى يضاف إليها أمر 
من الأمور» ببواة كاك 1ل ضاف تمل للرقاء 
بالتزام أو أجلا لإنهاء التزام» وسواء كانت هذه 
المدة مقررة بالشرع, أو بالقضاءء أو بإرادة الملتزم 
فرداً أو أكر. 

وهذا التعر يف يشمل : 

أولا : الأجل الشرعى » وهو المدة المستقبلة التى 
حددها المشرع كاوها لك فرق كالسا 

ثانيا : الأجل القضائى : وهوالمدة المستقبله 
التى يحددها القضاء أجلا امه الأمور كاحقان 
ال اف اللينة : 

ثالثا : الأجل الا تفاقى, وهوالمدة المستقبلة 
التي يحددها الملتزم وعدا للتقاء بالمتزامه ( أجل 
الإضافة), أولإنهاء تنفيذ هذا الالتزام (أجل 
التوقيت ) سواء كان ذلك فيا يتم من التصرفات 


باإرادة منفردة أو بإرادتين 600 


خصائص الأجل : 
1 أ الأجل هوزمن مستقبل . 

ب الأجل هو أمر محقق الوقوع .(") 

وتلك خاصية الزمن . وني تحقيق ذلك يقول 
الككال بن الهمام: «إنه يترتب على الإضافة تأخير 
الحكم المسبب إلى وجود الوقت ال معين الذي هو كائن 


)١(‏ هذا التعر يف مستخلص باستقراء استعمالات الفقهاء في 


المراجع . 
(؟) ومن هنا يفترق عن الشرط لأنه أمر محتمل الوقوع . 


زففقدي ثب دقرم فوووموردووو وري وووونووووم نوه ومو فهو فون وروا ووو ووه و مد ودر و ور مره مهو ومن تون 


لا محالة, إذ الزمان من لوازم الوجود الخارجي , 
فالإضافة إليه إضافة إلى ما قطع 001000 

ج ‏ الأجل أمر زائد على أصل التصرف , 

وذلك يحققه أن التصرفات قد تتم منجزة» 
وتترتب أحكامها عليها فور صدور التصرف, ولا 
يلحقهاتأجيلء وقد يلحقها الأجل, كتأجيل 
الدين» او العين. أو تأجيل تنفيذ آثار العقد (فها يصح 
فيه ذلك) قال السرخسى والكاساني ما حاصله : إن 
الأجل جععد أمرا لانتمي العقد, وإنما شرع رعاية 
للمدين عل خلاف القيان. () 


الألفاظ ذات الصلة : 
التعليق : 
وه هولغة : ربط أمر بآخر. واضطلاحا : أ 
ير بط أثرتصرف بوجود أمر معدوم . 

والفرق:بين التعليق والأجل أن التعليق بمنع 
المعلق عن أن يكون سبباً للحكم في الحال» أما 
الأجل فلا صلة له بالسبب وإما هو لبيان زمن فعل 
التصرف . 


الإضافة : 
9س هي لغة : نسبة الشيء إلى الشيء مطلقاً . 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 007" » والأشباه والنظائر 
لابن ن نحم ص 55" , والبدائع 0 »: وتيسير التحر ير 
0 للكمال بن الهمام 
0١‏ ط الحلبي سنة ٠6١ه.‏ 

)١(‏ المبسوط 514/١١‏ . والبدائع ه/2 


بقفم فم ميرو وو د رمم نو مد دفوو توووم دوروو ومو وما ااه 


زمن مستقبل يحدده المتصرف بغير أداة شرط . 
والفرق بين الإضافة والأجل أن الإضافة فيها 

تصرف وأجل» في حين أن الأجل قد يخلومن إيقاع . 

تصرف . ففي كل إضافة أجل .07 


التوقفيت : 

/ا ل هولغة : تقدير زمن للشيء. واصطلاحا ثبوت 
الشيء في الحال وانتهاؤه في وقت معين . فالفرق بينه 
وبين الأجل أن الأجل وقات مضروب محدود في 


0 3 (| 


المدة ٠‏ ذه 

4- باستقصاء ما يوجد في الفقه الإسلامى نهد أن 
للمدة المستقبلة استعمالالات أريعة: هى مدة 
الإضافة, ومدة التوقيت» ومدة التنجم ومدة 
الاستعجال . و بيانا فيا يل : 


مدة الإضافة : 
أت وهي المدة المستقبلة التي يضاف إليها ابتداء 
تنفيذ آثارالعقد, أوتسليم العين, داف 
(للدين). 

فثال الأول ما إذا قال : 
الأضحى فقد وكلتك في شراء أضحية لي» فقد 


«إذا جاء عيد 


(1) فتح القدير 1/8 
(0) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 88/١‏ , والكليات 
؟/١١ ٠‏ والمصباح . 


. (م) يراجع مصطلح مدة . 


سكاس 


وفموفم ةيم نموي ووو ووو رميو نوعو موووو ورم م ووو م رونو هوم ووب اوور و تدرو وب تومبو ورم بره مدت ووز 


أضاف عقد الوكالة إلى زمن مستقبل » وقد صرح 
زوز لقيال سي للف 0 

ومثال الثاني : ما جاء في السلم » من إضافة 
العين المسلم فبها إلى زمن معلوم لقوله صلى الله عليه 
وسلم : «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم 
أو وزن معلوم إلى أجل معلوم » .!") 

ومثال الثشالث : ما إذا باع بشمن مؤجل فإنه 
يصح ءلقوله تعالى :« يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين 
إل أجل سفت فا كتوم 0 1 


مدة التوقيت : 

-٠‏ وهي المدة المستقبلة التي يستمر فيها تنفيذ 
الالتزام حتى انقضائها . وذلك كما في العقود الؤقتة, 
كا في الإجارة, فإنها لا تصح إلا على مدة معلومة» أو 
على عمل معين يتم في زمن» و بانتهائها ينهي عقد 


الإجارة (؟'ومدة عقد الإجارة تعتبر أجلا. مصداق 


)١(‏ سياتى ذلك في العقود المضافة , وأن القول بصحة ذلك 
هوقول الحنفية والمالكية والحنابلة » لقوله صلى الله 
عليه وسلمنفي الإمارة « أميركم زيدء فإن قتل 
فجعفر. فإن قتل فعبد الله بن رواحة » رواه 
البخاري عن ابن عمر بلفظ « أمر النبي صل الله 
عليه وسلم في غزوة مؤتّة زيد بن حارثة فقال :إن 

قعل زيد فجعفر .. .» ( جمعالفوائد ؟/5١)‏ 

(6) سياتى بيان ذلك في القسم الخاص بإضافة العين 
لون عمقل وعد هم لتق ملفل اتن ف بم 
رواه الشيخان والأربعة وأحمد ( الفتح الكبير 
ع/ا) 


(") سورة البقرة / ١85‏ 


)ع سيأتي في القسم الأول من العقود التي لا تصح إلا مؤقتة . 


0000001 00 


ذلك قوله تعالى «قَالَ إن أر يدُ أن أَنْكِحَكَ إخدى 

نمكي قَائَئِن على أن تَأجرن تاي ججح فإن 
أَئْمَنْت عَشْرأ قَمِنْ عِنْدِكٌ ؛ وما أر يدُ أنْ أسُقَ عَلَيِكَ 
سَعِجِدْني إِنْشَاء الله مِنَ الصَّالحِينَ . قَالَ ذْلِكُ بَينِي 
وَبَيِْتَكَ أَيِمَا الأجَلّين قَضَيْتَ فَلاَ عُدُوَانَ عَلَىَ وَالله 
عت انكر رركتي إن اربغة العرونية تمن 
«التأجيل تحديد الوقت» و«التوقيت تحديد 
الأوقات» يقال : وقَتهُ ليوم كذا توقيتاً مثل أجل » (") 


مدة التنجي :0©) 


المضروبء ومنه سمّي المنجم . و يقال: نجَّم المالَ 
تنجيماً إذا أدَاه نجوماً (أقساطاً) . 

والتنجم اصطلاحا هو« التأخير لأجل معلوم ) 
نجمأ أو نجمين» ()أوهو»« المال المؤجل بأجلين 
ا ا 
أو نموهرا)! #التتجم تو من الأجل يرد على الدين 
المؤفحل فيوجب استحقاق بعضه عند زمن مستقبل 
معين , ثم يليه البعض الآخر لزمن آخر معلوم يلي 
الزمن الأول وهكذا . 

ومن بين ما برز فيه التنجم : 

دين الكتابة : فقد اتفق الفقهاء على جواز 
تنجمٍ مال الكتابة. (والمراد بالكتابة اتفاق السيد 


58 77/ سورة القصص‎ )١( 

. محتار الصحاح « أجل » و« وقت » والقاموس المحيط‎ )١( 
. في راجع مصطلح تنجم‎ 

(؛) حاشية الدسوقٍ على الشرح الكبير 7147/4 

١ه(‏ كخات القناع نمه 


5 7 


لوفو ءام مم ور موه و رع روه واووو ونور وو ووو ومو ا ههه 


وعبده على مال ينال العبد نظيره حر ية التصرف في 
الحال, والرقبة في المال» بعد أداء المال). واختلفوا 
في لزوم ذلكء فيرى المالكية على الراجح , والشافعية 
والحنابلة أن الكتابة لا تكون إلا مال مؤجل منجم . 
وسيأني التعرض لذلك في الديون المؤجلة . والفقه 
الإسلامي يجعل التنجم نوعاً من الأجل . 

ب الدية في القتل شبه العمد والخطأ: تجب 
الدية في القتل شبه العمد والخطأ على العاقلة مؤجلة 
منحمة على ثلاث سنوات في كل سنة ثلث الدية . 
وهذا ماصرح به فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة . 

ج ‏ الأجرة : جاء في المغني أنه «إذا شرط 
تأجيل الأجر فهو إلى أجله, وإن شرطه منجما يوم 
يوماء أوشهرا شهراء أو أقل :من ذلك أو أكثر فهو 
على ما اتفقا عليه, لأن إجارة العين كبيعهاء و بيعها 
يصح بثمن حال أو مُؤْجل, فكذلك إجارتها» .(0) 


مدة الاستعجال : 
١‏ المراد بها : الوقت الذي يقصد بذ كره في 
العقد استعجال آثار العقد . 

وذكر الوقت للاستعجال تعرض له الفقهاء في 
الإجارة, فقالوا إن الإجارة على ضر بين, أحدهما : 
أن يعقدها على مدة, والثاني : أن يعقدها على عمل 
5" : 

ومتى تقدرت المدة م يز تقدير العمل عند أ 
حنيفة والشافعية والحنابلة, لآن الجمع بينها يز يد 


١7/5 المغني المطبوع مع الشرح الكبير‎ )١( 


مفووء دروو يوووا موود« ووو رمو ووء دم مايا0 


الإجارة غرراء لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء 
المدة. فإن استعمل في بقية المدة فقد زاد على ما وقع 
عليه العقد, وإن لم يعمل كان تاركاً للعمل في بعض 
المدة, وقد لا يفرغ من العمل في المدة, فإن أتمه 
عمل في غير المدة, وإن لم يعمله لم يأت ما وقع عليه 
العقد, وهذا غرر, أمكن التحرز عنه» ولم يوجد مثله 
في محل الوفاق, فلم يز العقد معه. 

ويرى أبويوسف ومحمد, وهوهروي عن الإمام 
أحمد أنه تجوز الإحارة هناء لأن الإجارة معقودة على 
العمل » والمدة مذ كورة للتعجيل فلا بمتنع ذلك . فعلى 
هذا إذا فرغ من العمل قبل انقضاء المدة لم يلزمه 
شىء آخرء كما لوقضى الدين قبل أجله؛ وإن مضت 
الاين العين فللمستأجر فسخ الإجارة, لأن 
الأجير لم يف له بشرطه., وإن رضي بالبقاء عليه لم 
ملك الأجير الفسخ , لأن الإخلال بالشرط منهء فلا 
يكون ذلك وسيلة إلى الفسخ . كفا لوهدر آداء المسلم 
فيهفي وقته فيملك المسلم إليه الفسخ , ويملكه 
المسلمء فإن اخحتار إمضاء العقّد طالبه بالعمل لا 
غير» كالمسلم إذا صبر عند تعذر المسلم فيه إلى حين 
وجوده لم يكن له أكثر من المسلم فيه. وإن فسخ 
الحمة قحل عجن شىء عن العمل سفظ الجن 
والعمل» إن كان سعد عو كي امد قل انور 
مثله, لأن العقد قد انفسخ فسقط المسمى, ورجع إلى 
أو 9 


1/0 المفني المطبيع مع الشرح الكبر‎ )١( 


ملس 


ا ا ل 00 


ينقسم الأجل باعتبار مصدره إلى ثلا ثة أقسام : 
أجل شرعي, وأجل قضائي » وأجل اتفاقى . 
ونتناول فها يلي التعر يف بكل قسمء وذكر ما 


الفصل الأول 
الاجل الشرعى 
الأجل الشرعي : هوالمدة التي حددها الشرع 
الكرسي عكري 


ويندرج تحت هذا النوع الآجال الآتية : 


مدة الحمل : 

1١‏ مدةالحمل هى الزمن الذي مكثه الجنين في 
يطل اق اول راو ننه ساقي اند اسيل 
وأكضرة. وقد امعبرطة فاه لذ ورد في القرآان 
الكريمع وذلك لما روى الأثرم بإسناده عن أبي 
الأسود أنه: «رقع إلى عمران امراة ولدت لستة 
اشهرء فهم عمر برجهاء فقال له على : ليس لك 
ذلك: قال الله تعالى : «وَالوالدات يُرْضِفْنَ أَؤْلادَهنٌ 
حَوُلَين كَامِلَينن(!! وقال تعالى : «وَحَمْلَهُ وَفِضَاله 
قَلاتُونَ مَهْرا('فحولان وستة أشهر ثلا ثون شهراً» 
لا رجم علها. فخلى عمر سبيلها, وولدت مرة 


)١(‏ سورة الاحقاف #سم 
00 سورة الاحقّاف/ ١٠١‏ 


ومفوم بردو وهم روا وون كو وود و ووو م دروو دروو مهرودو وه ويدوا هه 


ا لذلك الحد .4 (0) 
كها بين الفقه الإسلامى أكثر مدة الحمل» 

فيرى جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة في 
أصح الروايتين) أنها أربع سنوات. وني رأي 
للمالكية أنها حمس سنوات . و يرى الحنفية» وهو 
رواية في مذهب الحنابلة » أنها سنتان. 

وقد جاء في مغني المحتاج أن أكثر مدة الحمل 
دليله الاستقراء. وحكى عن مالك أنه قال: 
اعنارقها ام ليا محا لا فيد 
وزوجها رجل صدق, حملت ثلاثة أبطن في اثنتي 
عشرة سنة, تحمل كل بطن أر بع سنين» . وقد روي 
هذا عن غير المرأة المذكورة. وقيل إن أبا حنيفة ملح ' 
أمه به ثلاث سنين. وف صحته كما قال ابن شهبة 
نظر, لأن مذهبه أن أكثر مدة الحمل سنتان» فكيف 
يخالف ما وقع في نفسه؟ « قال ابن عبد السلام : 
وهذا مشكل مع كثرة:الفساد في هذا الزمان» (2) 
مدة الهدنة + 29) 
64 يرى الحنفية والمالكية وهوظاهر الرواية عن 
الإمام أمد أنه يجوز موادعة أهل الحرب عشر سنين » 
كما وادع رسول الله صل الله عليه وسلم أهل مكة . 


)١(‏ المغني والشرج الكبير 1١8/4‏ . وفتح القدير 0181/4 غير أنه 
ذكر أن هذه الحادثة حدثت مع عثمان بن عفان وان ابن 
عباس هو الذي راى ذلك. 

)١(‏ الاختيار */* ؟» وفتح القدير 7171/90و550/5» ورد المحتار 
14 » والدسوقي 107/8 » و بدايه الجتهد 2117/١‏ ومغني 
امحتاج 90/6 ع, وكشاف القناع 70/6 , وا مغني مع الشرح 
1١‏ 

(©) اههدنة لغهَ السكون . وشرعا العتد على ترك القتال مدة معلومة 
وتسمى موادعة . ( كشاف القناع 1١١/0‏ ط الرياض). 


١71٠ أجل‎ 


ويجوز أن تكون المدة أقل من ذلك أو أكثر أو دون 
تحديد, مادامت مصلحة المسلمين في ذلك . أما إذا لم 
تكن مصلحة المسلمين في ذلك فلا يجوز» لقوله تعالى : 
«قَلاً تَهنُوا وَتَدْعُوا إلى 3 وأنْتمْ الأعلَوْنَ» .017 

ويرى الإمام الشافعي وهو رواية أخرى عند 
الحنايلة أنه لا تجوز مهادنة المش ركين أكثر من عر 
سكن اسسعتاذا إل ما يروئ عن رسو الله صنل الله 
عليه وسلم في صلح الحديبية . فإن هوت المشركون 
أكثر من ذلك فاهدنة منتقضة, لأن الأصل فرض 
قتال المشركين حتى يوْمنوا أو يعطوا الجزية (؟) 
والتفصيلات في مصطلح ( هدنة) . 


مدة تعر يف اللقطة :0) 

6 مدةتعر يفها ثبتت بالشرع . والأصل فيها ما 
روي عن ز يدبن خالدبن ز يد الجهني صاحب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سئل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق 
تقال : اعرف وكاءها وعفاصها ء!؛ ثم عرّفها 
سنةً. فإن جاء طالها يوماً من الدهر فأدّها إليه. 


)١(‏ سورة محمد (ص )/ هم 

فم المغني مع الشرح :518/٠١‏ وشرح الروض 2025/6 
والفتاوى الهندية 1410/1. والدسوق على الشرح الكبير 

0 

(©) اللقطة لغة : اسم امال الملقوط . واصطلاحا ما يوجد مطروحا 
على اللأرض ما سوى الحيوان من الأموال لا حافظ له. والضالة 
الدابة تضل الطر يق إلى :مر بطهاء (الاختيار للموصبى ٠5/9‏ 
طبع مطبعة الحلبي بالقاهرة ههه 1555م, لحرن الكبير 
للدسوقي ؛:/07ىى) وراجع الروض المر بع بشرح زاد المستقنع 
لمنصور الهوتي . والمغني والشرح الكبر ٠ ) ١8/5‏ 

(1) وكاءها : ر باطها . عفاصها : الإناء الذي يحفظ فيه الشيء. 


وسأله عن ضالة الإبل» فقال : مالك وها ؟ دعهاء 
فإن معها حذاءها وسقاءهاء ترد الماء وتأكل الشجرء 
حتى يدها رها. وسأله عن الشاة, فقال: خذها 
فإنما هي لك, أو لأخيك أو للذئب» . رواه مسلم . 

وللفقهاء في الز يادة عن هذه المدة أو النقص 
منها حسب أهمية المال أقوال يرجع إليها في مصطلح 
(لقطة) 


مدة وجوب الزكاة : 

5س روى أبوعبد الله بن.ماجه في السئن بإسناده 
عن عمر عن عائشه قالت : ااسستففة وسرل أنه يل 
الله عليه وسلم يقول : لا زكاة في مال حتى يحول 
ا ا ال" 
والأثمان (الذهب والفضة) وقبم عروض التجارة. 
وأما الزروع والقار والمعدن فإنه لا يعتبر فيها الحول7") 


مدة تأجيل العنين :(") 
إذا ثبتت عُنَّهُ الزوج ضرب القاضي له سنة» 
كما فعل عمر رضي الله عنه؛ رواه الشافعي والبييقي 


)١(‏ حديث 3 « لا زكاة في مال ...» ثبي الزوائد : أسناده ضعيف 
لضعف حارثة بن محمد. وهواين َك الرجال. والحديث رواه 
الترمذي من حديث ابن عمر مرفوعا وموقوفا . (سعن ابن ماجه 
05 تحقيق محمد فؤاد عبد البافي) . 

(2) الاختيار شرح ا تار للموصبي ات وا مغني والشرح الخبير 
5 », ومغلي االفضف ل تن 

(5) راجع مصطلح « عنين » . والعنين هو العاجز عن الوطء في 
القبل خاصة؛ قيل سمى عنيئاً للين ذكره وانعطافه مأخوذ من 
عنان الدابة للينة. أما الرواية عن عمر فلها طرق» فنها طر يق 


عيد الرازق حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب ... 2ح 


ات 


وعقءم لقنو هوهو مم موود مهو مونم وممرو نممو ممم ووم مومهم ممما م ووه ممم و 


وغيرهماء وروي أيضا عن علي وابن مسعود وعشثمان 
والمغيرة بن شعبة . وقال في النهاية : أجع الحيون عل 
اتباع قضاء عمر رضي الله عنه في قاعدة الباب . 
والمعنى فيه مضي الفصول الأر بعة, لأن تعذر الجماع 
قد يكون لعارض حرارة فتزول في الشتاء ؛ أو برودة 
فتزول في الصيف,. أو يبوسة فتزول في الر بيع » أو 
رطوبة فتزول في الخر يف . فإذا مضت السنة, ولا 
إصابة علمنا أنه عجر خاق 07 


مدة الإمهال في الإيلاء :(” 
4 إذا الى لودل بن زوجت امول وجويا أريية 
أشهر, لقوله تعالى «لِلَذِين ولونَ من يسَائِهخ َرَبْصُ 
1 ة أَشْهْر قَإنْ قَاوًا فَإِنَ الله عَفودرَجم » . فو 

فإن وطمها في الأربعة الأشهر حنث في بمينه 


عوا يت بن أبي شيبة حدثنا هشم عن محمد بن مسلمة عن 
الشعبي أن عمر رضي الله عنه كتب !| إلى شر يح أن يحل 
العنين سنة... ورواه محمد بن الحسن ص ل أبي حنيقغة . قال 
حندتها اسفاعيل:: 0 عن أطسة عن عه بق 
اسقطاب: .5 وام أحديث عل ضى الله عنه فرو! ه ابن ن أي شيبة 
وعبدالرزاق يسند بها . وحديث ا مسعود روأه ابن الي شيبة 
بسنده عنه يؤجل العنين سنة. وروي ابن بي شيبة عن ' 
المغيرة بن شعبة أنه أجل العنين سنة . وأخرج ابن أبي شيبة عن 
الحسن والشعبي والنخعي وعطاء وسعيد بن 
عنهم انهم قا/ 0 العن: ن سنة . (فتح القدير 8/4؟١)‏ 
)١(‏ مغني امحتاج 05-06 8. والروض المر بع 05/7 
(1) الإيلاء لغة الحلف . واصطلاحا هو حلف زوج يصح طلاقه 
اجتدعن من وطمها مطلقا أوفوق أربعة أشهر. ( مغني انمحتاج 
0 وفتح القدير 1/6 وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 774/5 الطبعة الاولى» والروض المر بع ؟/05) 
(") سورة البقرة /77 


السيته رض الله 


الا ل 2 2 2 22 ا ا اا ااا ا اا ا ااا 0 


ولزئعه الكشارةه ونه الأبح بالخعاء نرزت 1 
يقرها حتى مضت الار بعة الآشهر بانت منه بتطليقه 
عند الحنفية . وهو قول ابن مسعود . 

ويرى المالكية والشافعية والحنابلة وأبوثور أنه 
إذا انقضت هذه المدة يخير المُولي بين الفيئة 
والتكفير. وبين الطلاق للمحلوف علها . وهوقول 
علي و 000 


مدة الرضاع 7 

: يرف جتهو الكتيناء :+ انالك والفافي: 
والمتائلة وأمويوسق :ودين اقيق أن مدة 
الرضاع التي إذا وقع الرضاع فها تعلق به التحريم 
سنتانءع لقره كال فاه وَفِضَالَه كلذ تون 
خورا»"" ونه امل انا عامعة أشي قبت 
للفصال حولانت. وروى سفيان عن عمروين دينار 


. بدايه امحتهد 49/9 ط .م الاستقامة‎ )١( 

(؟) راجع مصطلح « رضاع » . وهوفي اللغة مص اللبن من 
الثدي . وني الشرع : مص الرضيع اللين من ثدي آدمية في وقت 
مخصوص . وهذا الوقت هومدة الرضاع الختلف في تقديرهاء 
(فتح القدير /007»وأحكام القرآن للقرطبي 177/6 وجاء في 
ماقارب الحولين كالشهر ولم يفصل كالشهر والشهر ين» . 
وجاء في التاج والاكليل : « إن حصل في الحولين أو بز يادة 
شهر ينء إلا أن يستغني ولوفيها . المتيطي : الرضاع الذي يحرم 
ما كان منهفي الحولين فقط . ورابع الأقوال قول المدونة : إن 
الشهر والشهر ين تدخل 5 حكم الحولين إن لم يقع فطام , فإت 
وقع الفطام ولو قبل ا حولين» ثم وقع الرضاع فيهها بعد الاستغناء 
عنه وانتقال عيشه إلى الطعام , فقال ابن القاسم : له حرمء2 
وراجع مغني انحتاج 47/7 والروؤض المربع 79١1م‏ 

(؟) سورة الأحقاف ١١/‏ 


كم 3 بت 


وفومي مم ررم وموةوفوفة وب رو مر ةو موو مونم وو فر ومو فرفر ويه وم ويه ورنوم و وريم مو ممم م مث مودو مينر ت تنه 


عن ابن عباس : قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «لا رضاع إلا ما كان في احور لم رواه 
الدارقطني . وظاهر أن المراد نفي الأحكام . وقال: 
لم يسنده عن ابن عيينة إلا اليثم بن جميل » وهوثقة 
حافظ » . 

ويرى أبوحنيفة أن مذة الرضاع ثلا ثون شهراًء 
لقوله تعالى « وحمله وفصاله ثلا ثون شهرأ» و وجهه ان 
الله سبحانه وتعالى ذكر شيئين وضرب لما مدة» 
فكانت تلك المدة لكل واحد منهها بككالها» كالأجل 
المضروب للدينين على شخصينء بأن قال أجلت 
الدين الذي لي على فلان» والدين الذي لي على 
فلانء سنةء فإنه يفهم منه أن السنة بككالها لكل 
وكالأجل المضروب للدينين على شخص » مثل أن 
يقول : لفلان علي ألف درهم وعشرة أقفزة إلى سنة» 
نصدقه امقر له في الأجل» فإذا مضت السنة يم 
اليا عيداء إ لتقام لتم في احدضا ».يعني 
في مدة الحمل . وهوقول عائشة رضي الله عنها «الولد 
لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين ولو بقدر فلكة 
مغزل » وفي رواية « ولو بقدر ظل مغزل » ومثله مما لا 


. حديث ابن عباس : « لا رضاع إلا ما كان في ال حولين..:»‎ )١( 
رواه الدارقطنى وابن عدي وصوبا أنه موقوف . وكذلك أخرجه‎ 
ادن أن قوبة وغيوان راق وميلاي: تتشووواخرجه ابن أن‎ 
شيبة موقوفا عن عل , وابن مسعود, وروى الدارقطني عن عمر‎ 
)54/5 «لا رضاع إلا في ال حولين في الصغر» . (الدراية‎ 

() الأثر عن عائشة : « الولد لا يبقى في بطن أمه أكثر من 
سنتين...». أخرجه الدارقطني /#01» والبييقي 4115/1707 
بلفظ : «ما تز يد المرأة في الحمل على سنتين قدر ما يتحول ظل 
عود المغزل...». وانظر نصب الراية (519/8). ولم نجد 
لحل الاك عونق كلعل ماده 


وومفد ومو هيم و مر مار و رن وروت ووو فو مو ةرو م روماو يفره فرفر روفو فو ةن مرو ومو ءو معن ةير ةمتت لتر 


قال الأ سنماعاء لأن الفدرات لا معدي إلا 
العقل. وروي عن النبي صل الله عليه وسلم «الولد 
لا يبقى في بطن أمه أكثر من سنتين» فتبقى مدة 
الفصال على ظاهرها . )١(‏ 


تمزع فر أن عنة الرضاع ثلاثة أحوال» وذلك 
لأنه لابد للصبى من مدة يتعود فيها غذاء آخر غير: 
اللن, لينقطع الإنبات باللن» وذلك بز يادة مدة 
تشعو قبا الصبى تفي القذاء» والحول حسق للتتخول 
ب حال لانم لخفشكالة عل النسيول لايق 


فقدر بثلاثة أحوال. 


أجل العدة : 
ل العدة أجل ضر به الشرع للمطلقة أو المتوفى 
عنها زوجها أو من فسخ نكاحها. فالحامل في كل 
ماذكر عدتها وضع الحمل . والمتوفى عنها زوجها 
مالم تكن حاملا عدتها أر بعة أشهر وعشر» سواء 
كانت مدخولا بها أم لا. والمطلقة المدخول بها غير 
الحامل والآيسة والصغيرة ثلاثة أقراء, على الخلاف 
بين الفقهاء في تفسير القرء أهو الطهر أم الحيض . 
وعدة الصغيرة التي لم تحض والآبسة ثلاثة 
أشهر. 


وتفصيل ذلك قِ مصطلح (عدة). 


)١(‏ فتح القدير ع/8 50 » وقد أفاض الكمال بن الحمام في الرد على 
رأي ابي حنيفة وعلى رأي زفر, ورجح رأي الصاحبين 
والجمهور, وقال : إنه مختار الطحاوي . 


1ت 


مدة خيار الشرط :(0) 
-0١‏ يرى جمهور الفقهاء جواز خيار الشرط !") 
واختلفوا في تحديد هذه المدة» فيرى أبوحنيفة وزفر 
والشافعية أنه يجوز خيار الشرط في البيع للبائع أو 
المشتري» أولهماء ثلاثة أيام فا دونها . 

والأصل فيه ما روي أن حبّان بن منقذ بن عمرو 
الأنصاري رضى الله عنه كان يُعْبَنُ في البياعات» 
فقال اله العب ل الله عليه وسلم : «إذا بايعت 
فقل : لا خلابة, ولي الخيار ثلاثة أيام . »(©) 

ويرى أبويوسف ومحمد وابن المنذر والحنابلة أنه 
يجوز إذا سمّى مدة معلومةً وإنِ طالت. وحكي ذلك 
عن الحسن بن صالح وابن أي ليل.وإسحاق وأبي 
ثور. واستدلوا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهها 
أنه أجاز البيع إلى شهر ين, وأن الخيار حق يعتمد 
على الشرط , فرجع في تقديره إلى مشترطه, كالأجل». 
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «المسلمون عند 
خروطهم)!'». ولأن التيار إفنا شرغ للخخاحة إلى 
التروي ليندفع الغين, وقد تمّس الحاجة إلى أكثر من 
ثلاثة أيام» كالتأجيل في القُن, فإن الأجل شرع 
للحاجة إلى التأخير, مخالفا لمقتضى العقد, ثم جاز 


. راجع مصطلح « خيار»‎ )١( 

(0) فتح القدير ه/458» ورد انمحتار 4//ا4, ومغني المحتاج 
والمغني المطبوع مع الشرح الكبير 236/4 3 

(5) رواه الشافعي والحا كم عن حباث ( بفتح الجاء) . ورؤاه أيضًا 
البيهقى وابن ماجه والبخاري في تاريخه الاوسط وابن ابي شيبة 
عن منقذ بن عمرو. وكول الواقعة لحبان أرجح لأن سندها إليه 
موصول وإلى منقذ منقطع . (فتح القدير 154/8) 

(4) حديث : « المسلمون عند شروطهم ... » تقدم تخريجه ( إجارة 
ف0:) 


أي مقدار تراضيا عليه (1) 

ويرى المالكية أن مدة الخيار تختلف باختلاف 
السلع, فإن القصد ما تختبر فيه تلك السلعة, وذلك 
يختلف باختلاف السلع بقدر الحاجة» و يضرب من 
الأجل أقل ما يمكنء تقليلا للغرر» كشهر في دار» 
وكثلاث في دابة ‏ () ١‏ 

وإذا كانت المدة المشترطة مجهولة» كما إذا شرط 
اللدهار أندا: أو متى قائ أوفال ايها ولي 
الخنيار, ولم يذكر مدته, أو شرطاه إلى مدة مجهولة 
كقدوم زيد» أو نروك المطرع أو معاورة لبان ونمو 
ذلك لم يصح ني الصحيح من مذهب الحنابلة 
ومذهب الشافعية . 

وروي عبن أحمد أنه يصحَ , وهما على خيارهما 
أبدا أو يقطعاه, أوتنتهي مدته إن كان مشروطا إلى 
ماق وهوفول: انق شترفة اقول الت ستل اله عه 
وسلم : « المسلمون عند شروطهم ». . 

وقال مالك : يصحّ, ويضرب لما مدة يختتر 
المبيع في مشلها ني العادة, لأن ذلك مقررني 
العادة» .. 

وقال أبوحنيفة : إن أسقطا الشرط قبل مضى 
الخلاث: أو خدف ارالك علنهاتوانتنا ملت طةء 
لأنها حذفا المفسد قبل اتصاله بالعقد, فوجب أن 


يصح كا لولم يشترطاه .57 


(1) الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي 0/4 ط المنار. 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /11: ومواهب الجليل 
للحطاب 4/١٠م‏ 

(©) الشرح الكبير المطبوع مع المغني 57/4 ط المنار. 


1١‏ ب 


أمما يفامو ووو وو ووو وموم اويا اسمس م سورد ره وم رومن وود 


مدة الحيض : 
اا أقل مدة الحيض يوم وليلة عند الشافعية 
والحنابلة, وأكثرها حمسة عشر يوماً بليالهاء وذلك 
لأنه ورد في الشرع مطلقاً دون تحديد, ولا حت له في 
اللغة ولا في الشر يعة» فيجب الرجوع فيه إلى العروف 
والعادة» كما في القبض والإحراز والتفرق: وأشباهها . 
وقد وجد حيضٌ معتادٌ يوماً. قال عطاء : رأيت من 
النساء من تحيض يومأ وتحيض خسة عشر )١١‏ 

ويرى الحنفية أن أقل الحيض ثلاثة أيام 
وليالهاء وما نقص عن ذلك فهو استحاضة, وذلك 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «أقل خخيضى الخارية 
البكر والثيب ثلاثة أيام» وأكثر ما يكون عشرة أيام , 
ذا رافانوى مسكيداقة) . عق يولي أنه 
تناف وال كفن الثالث ء إقامةً للأكثر مقام الكل» 
وأكثر الحيض عشرة أيام وليالهاء والزائد 
استحاضة (9) 

ويرى المالكية أنه لا حد لأقل الحيض بالزمان» 
وأكشره لمبتدأة غير حامل تمادى بها نصف شهر. 
وأكشره لمعتادة غير حامل سبق ها حيض ولومرة 
ثلاثة أيام زيادة على أكثرعادتها أياما لا وقوعا ,(4) 
وفي ذلك تفصيل موطنه مصطلح (حيض) . 


2994/١ والمغني والشرح الكبير‎ ,» ٠١8/١ مغني المحستاج‎ )١( 
"4/١ والروض المر بع‎ 

(1) رواه الدارقطني عن أبي أمامة . وهناك عدة روايات لابن 
عدي في الكامل والدارقطني والعقيلٍ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية يرتقي بها الحديث من الضعف إلى درجة الحسن . 

(؟), (فتح القدير )١17/١‏ 


(:) الخنرشي ٠١6/١‏ ؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 


لفقضنل 


فوقوم عرفو در ووو وو ووو ا واوا م مم هه و م رمن نل 


مدة الطهر : 
"1" س يرى الحنفية والمالكية والشافعية والثوري أن 
أقل الطهر بين الحيضتين خسة عشر يوماً. واستدل 
الحنفية على ذلك بقول النبي صل الله عليه وسلم : 
«أقل الحيض ثلاثة, وأكشره عشرة أيام, وأقل 
ما بين الحيضتين خسة عشر يوما" منقول عن إبراهم 
النخعى , وقد فيل : أحمعت الصحابة عليه » ولأنه مدة 
اللزومء فكان كمدة الإقامة.() 

واستدل الشافعية على ذلك بأن الشهر غالبا لا 
يخلوعن حيض وطهرء وإذا كان أكثر الحيض على 
رأهم ‏ خمسة عشر يوماً لزم أن يكون أقل الطهر 
كذلك. 

ولا حد لأكثر الطهر بالإجماع» فقد لا تحيض 
المرأة في عمرها إلا مرة, وقد لا تحجيض أصلا . 

ويرى الحنابلة أن أقل الطهر بين الحيضتين 
ثلاثة عشرء لما روي عن علي : «أن امرأة جاءته» 
وقد طلّقها زوجهاء فزعمت أنها حاضت في شهر 
ثلاث حيض , طهرت عند كل قرء وصلت . فقال 
علي لشر يح: قل فيها. فقال شر يح : إن جاءت 
ببينة من بطانة أهلها. تمن يرضى دينه وأمانته, 
فشهدت بذلك. وإلا فهي كاذبة. فقال علي: 
قالون» أي جيد, بالرومية. رواه الامام أمد 


)١(‏ حديث : «أقل الحيض ثلاث وأكثره عشرء وأقل مابين 
الحيضتين خمسة عشر يوما». أخرجه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية وقيه أبوداود النخعي وهو واو. 
وروى أوله ببعض اختلاف الطبراني والدارقطني وإسناده 
ضعيف» وروى نحوه ابن عدي بإسناد واه. (الدراية 8141/١‏ 
ويجمع الزوائد )180/١‏ 

(؟) فتح القدير ١66/١‏ 


١4 


أجل 4:؟ ‏ ه؟ 


فإستهادة / “كوهذ] لا يقوله إلا و ولأنه قول 
صحابي انتشرء وم يعلم خلافه . 


سن الإياس :7" 
ات اخعلف:الفقهاءق تقدير سن الاياس 

فيرى بعضهم أنه لا تقدير لسن الإياس . وإياس 
المرأة على هذا أن تبلغ من السن ما لا يحجيض فيه 
مثلها. فإذا بلغت هذا المبلغ, وانقطع الدم, حكم 
بإياسها . ويمكن أن يراد ممثلها فها ذكر المماثلة في 
تركنينب البدن» والسمن.» والهزال . وهؤرأي في 
مذهب الخنفية . 

ويرى بعض الفقهاء تقديره بخمسين سنة . وهو 
قول للشافعية» ورواية عن الإمام أحمد. وقال 
إسحاق بن راهويه: لا يكون حيض بعد الخمسين» 
ويكون حكمها فها تراه من ألدم حكم المستحاضة» 
لماروي عن عائشة رضى ا ار 
تاتقيف ارحس ومرة مود ب اللي 
وروي عنها أنها قالت: «لن ترى المرأة في بطنها ولداً 


: 997/1١ ذكره ابن قدامة في المغني المطبوع مع الشرح الكبير‎ )١( 
وأخرجه في امحل ١٠/077؟. والبيقى 8//0ا1ء‎ ,#"0 
5١١/١ والدارمى‎ 

(؟) راجع مصطلح ( إياس ) واليأس لغة القنوط . وني الاصلاح 
الشرعي هو السن الذي إذا وصلت اليه المرأة انقطع طمثهاء 
ولا أمل في عودته إليها . 

(0) قول عائشة:« إذا بلغت حمسين سنة خرحت من حد 
الحيض» لم يوجد ني : المعجم الفهرس ‏ تلخيص الخبيرآ 


الذزانة ب نضب"الرآنة : 


ويرى بعض الشافعية » وهورواية عن الإمام 
أحدء أنها تان هخ الميطن يكنا لى مدر سق . 

ويرى الشافعية ‏ على أشهر الأقوال ‏ أن سن 
الإياس اثنتان وستون سنة . 

ويرى المالكية أنه يتحقق في سن السبعين» 
ومثله عن بعض الشافعية, وأنها بعد الخامسة 
والخمسين مشكوك ني يأسهاء فيرجع فها تراه الى 
النساء لمعرفة هل هوحيض» أو ليس بحيض 
المت الى ا 1 


أما من 


مدة النفاس :50 

6- اتفق الفقهاء على أنه لا حد لأقل النفاس » 

فأي وقت رأت المرأة الطهر اغتسلت» وهى طاهر. 

واختلفوا في أكثره : 1 
فيرى جمع من العلماء أن أكثر النفاس أر بعون 

يوما. قال أبوعيسى الترمذي : أجمءا؛ “أهل العلم من 

أصحاب رسول ا ومن بعدهم 


. قول عائشة : « لن نزى المرأة في بطنها ولداً بعد الخمسين»‎ )١( 
. الأثرعن عائشة الم نجده ني مظانه من كتب الحديث‎ 
١141/4 ومواهب الخليل للحطاب‎ . ١45/4 (؟) فتح القدير‎ 
ا محتاج للشر بيني 7810/9 888, والمغني المطبوع مع الشرح‎ 
57/9 الكبير‎ 
زع راجع مصطلح 00 نفاس 24 وهو بكسر النون لغة : الولادة . وق‎ 
الاصطلاح هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل . ( مغني‎ 
2 5 
24/١ ؛امحتاج‎ 
تعقب ابن حزم هذا الاماع فذكر أن الشعبي وعطاء وقتادة‎ ):( 
. ومالك وسفيان والثوري والشافعي كلهم خالفوا ذلك‎ 


1١68 


على أن النفساء تدع الفلاة أرمعن يرما الذان تر 
الطهر قبل ذلك» فتغتسل وتصلي . وقال أبوعبيد: 
وعلى هذا جماعة الناس . وروي هذا عن عمر وابن 
عماس وععتاندين أن العاض وعه اد غير 
وأنس وأم سلمة رضي الله غنهم» وبه قال الثوري 
وإسحاق والحنفية والحنابلة . 

واستدلوا مما روى أبوسهل كثيربن ز ياد عن 
مُسَّة الأزدية عن أم سلمة قالت : « كانت النفساء 
تجلس على عهد النبى صلى الله عليه وسلم أر بعين 
وما وأر بعين 0 

وروى الحكم بن عتيبة عن مُسَّةَ الأزدية عن أم 
سلمة«انها سألت النبي صل الله عليه وسلم :كم تجلس 
المرأة إذا ولدت ؟ قال: أر بعين يوماً. إلا أن ترى 
الطهر قبل ذلك» رواه الدارقطني» قال ابن قدامة: 
ولأنه قول من سمينا من الصحابة» ولم نعرف لهم 
مالفا في عصرهم فكان إجماعا, وقد حكاه الترمذي 
إجماعا , ونحوه حكى أبوعبيد . 

ويرى المالكية والشافعية أن أكثره ستون يوماً» 
وحكى ابن عقيل عن أحمد بن حنبل رواية مثل 
قوفماء لأنه روي عن الأوزاعي أنه قال : عندنا امرأة 
ترى النفاس شهر ين. وروى مثل ذلك عن عطاء 
أثنه وجده. والمرجع في ذلك إلى الوجود. وقال 


)١(‏ حديث مسّة رواه أبوداود 7/١‏ والترمذي ,0/١‏ وابن 
ماحه ١/ه١1ء»‏ والبييقي ا ورواه الحا كم في المستدرك 
595»؛ وصححه هو والذهبى . وقال الترمذي : لا نعرفه إلا 
تو مكديث أزن سول وهؤففة . .وقآل القطانى + الت عسددين 


اسماعيل على هدًا الحديث . 


ففففة مم و منج ةدروب ورا فم جرورم ةر روم هع رمرم م رو ره ووو ة ووس ورور م مر ومن ف اا ادقن 


الشافعية + إناغالية أر يعون و00 


سن البلوغ : 
5س لقد جعل الشارع البلوغ أمارة على تكامل 
العقل لأن الاطلاع على تكامل العقل متعذر» فأقم 
البلوغ مقامه . 

وقد اختلف في سن البلوغ : 

فيرى الشافعية والحنابلة7'وأبو يوسف ومحمد من 
الحنفية؛ و برأيها يفتى في المذهب, والأوزاعي , أن 
البلوغ بالسن يكون بتمام حمس عشرة سنة قر ية 
للذكر والأنثى (تحديدية كيا صرح الشافعية)» لخبر 
ابن عمر: «عرضت على النبي صل الله عليه وسلم 
يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة, فلم يجزني ولم 
يرني بلغت , وعرضت عليه يوم الختدق وأنا ابن مس 
عشرة سنة, فأجازني » وراآني بلغت» . رواه ابن 
حبان, وأصله في الصحيحين () قال الشافعى : رد 
انين سل اث عليه وك سبد عفتريه الصيطاءة 
وهم أبناء أربع عشرة سنةء لأنه لم يرهم بلغواء ثم 
عرضوا عليه وهم أبناء حمس عشرة» فأجازهم , منهم 


)١1 (‏ فتح القدير١/150,‏ والخرشي » وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير ١/187غ‏ ومغني امحتاج »111/١‏ والمغني 
والشرح الكبير 771/١‏ 

5١14/4 حاشية البرماوي 45؟ » والمغني والشرح الكبير‎ )١١( 

(") غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث من الهجرة» والخندق 
كانت فيجادى سنة حمس من الهحرة» وقد فسر قوله رضي الله 
عنه وأنا ابن اربع عشرة سنة ‏ أي طعنت فيها ‏ و بقوله وأنا 
ابن حس عشرة سنة أي استكملتها. و يراجع سبل السلام 
+/08 مطبعة الاستقامة سنة لاه اه 


ات 


ومموي يمن فوم قفو ةم فوون وم يعور نيو ف يوهي ووو وود وري ف موي وروا م ونان ووو مور وو و يمه مسمس سم طوف يورم مهارن 


ز يدبن ثابت, ورافع بن خديج, وابن عمز (1) 
وروي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
«إذا استكمل المولود غس عشرة سنة كتب ماله وما 
ملم اعت ا 
ويرى المالكية أن البلوغ يكون بتمام ثماني 
عشرة سنة, وقيل بالدخول فهاء أو الحلم أي 
0 لقوله صل الله عليه وسلم ل قاين 
عن الصبي حتى يحتلم . أو لشي 
لقول مل ال علب وسلم: الال اذ سل 
000 0 »»أو الحبل للأنشى» أو الإنبات 
اللشوع لفان ' 
المذهب. فني رواية ثمانية عشر وقيل سبعة عشرء 


د أورد الحطاب خمسة ة أقوال 5 


١77/9 مغني المحتاج‎ )١( 
حديث آنس : « إذا استكمل المولود...» كذا في المغني‎ ) 
ورواه البيهقي في الخلافيات من طر يق عبد العز يزين صهيب‎ 
عنه بسند ضعيف وبلفظ : (وأقيمت عليه الحدود ) . ورواه‎ 
الدارقطنى بإسناده فلعله في الأفراد أو غيرها فانه ليس في‎ 
مذ كوراء وذ كره البييقي في السنن الكبرى عن قتادة عن‎ 3 
نس بلا إسناد. وقال: إنه ضعيف . (تلخيص الخبير لابن‎ 
مع اختلاف في‎ ٠ حجر ع/45. وكز العمال أيضا ه/:‎ 

اللفظ ) . 

(0) حديث(«م رفع القلم عن ثلاث 
ب1١)‏ 

(4؛) حديث : « لا يقبل الله صلاة حائض 
واصحاب السئن غير النسائي ..وابن خزمة والحا كم من حديث 
عائشة, وأعله الدارقطنى بالوقف وقال ان وقفه أشبه . وأعله 
الحاكم بالإرسال. ورواه الطبراني في الصغير والأوسط من 
حديث ابي قتادة بلفظ : «لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى 
تواري زينهاء ولا من جار يه بلغت أنحيض حتي تختمر» . 
(تلخيص الحبير لابن حجر 77/4/1١‏ ) 

(ه) حاشية الدسوقٍ على الشرح الكبير 25/8 


عي )0 تقدم خخ ريه (إحداد 


00 
...» رواهاحمد 


وفمم حم وم وف هيووي ما يفير مرو ممعم رمم يه يمي نوم ةفد ميو في ةو مومهو ونون لتر فم رتوم نين رتلا رم ت رمث مقن 


0 ل ا 
وروى ابن وهب حمسه عسر حديت أبن عمر, 
ويرى أبوحنيفة أن بلوغ الغلام بالسن هو بلوغه 
ثمالي لحر ا رااان ا ار . وذلك 
لقوله تعالى ولا تمر بُوا مَالَ الس إلا التي هي 
0 حتَى ع أشده» قال ابن عباس رضي ان 
عنه: «ثمانى عشرة سنة » وهى أقل ما قيل فيه 
فأَحَدٌ به احتياطا. هذا أشد الصبي, والأنثى أسرع 
بلوغا من الغلام فنقصناها سنة,("أو يرجع في تفصيل 
الأحكام إلى مصطلحي (احتلام) و(بلوغ) . 


أء د م 


مدة المسح على الخنف :(5) 

17" س يرى الجمهور جواز المسح على الخف مدة يوم 
وليلة للمقبم» وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. وهو رأي 
الحنفية والشافعية والحنابلة والثوري والأوزاعي 
والحسن بسن صالح بن حى واسحاق بن راهويه 
وتحتمد بن.حتر ين الطيري :0 قال ابق:سيد الناس في 
شرح الترمذي : وثبت التوقيت عن عمربن الخطاب» 
وعلى بن أي طالب, وابن مسعود: وابن عباس » 


وحذيفة, والمغيرة» وأني ز يد الأنصاري . هؤلاء من 


51/٠ مواهب الحليل‎ )١( 

(0) رد احتار على الدر اختار لابن عابدين 5/؟18, والاختيار 
شرح امختار للموصلي 757/١‏ والآية من سورة الإسراء / 4م 

(؟) راجع مصطلح ) المسح » 0 المسح على اخخف » 

(١‏ فتح القدير ,.15١/١‏ والاختيار للموصلى .12/١‏ ومغنى 
امحتاج ,**/١‏ وحاشية الباجوري 006 وا مغني بالغوع 
الكبير ١/*5؟.‏ والروض المر بع ١/؟5.‏ و بداية المحستهد 
٠/١‏ » ونيل الاوطار 181١/١‏ ط المطبعة العثمانية سنة 


/اه اها 


لاا 


وفمويوو مه ووو ر ووو فوو بور يووا لمرو مود ووم ف ووو وه د مهدو مو ووو توووم سم ممموورومءنم نود رق نم 


الصحابة . وروي عن جماعة من التابعين منهم شر يح 
القاضيء وعطاء بن أبي رباح » والشعبي؛ وعمربن 
عبد العز يز. قال أبوعمربن عبد البر: وأكثر التابعين 
والفقهاء على ذلك . 
واستدلوا بأحاديث ار لاروك 
صفوات بن عشّال» قال: «أمرنا ‏ يعنى النبي صلى 
محلب ولي أذ سه حل لتب رد لخن 
أدخلناهما على طهر ثلا ثةٌ إذا سافرناء و يوماً وليلهٌ إذا 
أقناء وله تلفي طن غخائط ولا بول ولا نوم » ولا 
نخلعهها إلا من جنابة. رواه أحمد وابن خزيمة . وقال 
الخطاني : هوصحيح الإسناد . وعن عوف بن مالك 
الأشجعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر 
بالمسح على الخفين في غزوة تبوك ثلاثة أيام ولياليين 
للمسافرء و يوماً وليلة للمقيم . رواه أمدء وقال: هو 
أجود حديث في المسح على الخنفين, لأنه في غزوة 
ش تبوك » وهي اخر غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه 
اوسلم, وهو آخر فعله . اك 
ويرى المالكية أن المسح على الخفين غير 
مؤقت» وأن لابس النفين وهوطاهر يسح عليها 
ما بدا له, والمسافر والمقيم في ذلك سواء, مالم 
ينزعههاء أو تصبه جنابة . إلا أنه يندب نزعه كل يوم 
جمعة, و يستحب كل أسبوع أيضا. وقد استدل هذا 
الرأي بما روي عن أبيّ بن عمارة «أنه قال لرسول 
الله صل الله عليه وسلم: أمسخُ على الخفين ؟ قال : 


)١(‏ مواهب الجليل للحطاب ١/918--754ء‏ والخخرشي 
188-5١‏ الطبعة الاولى, وحاشية الشرح الكبير للدسوقي 
١/١‏ 


نعم قال * يوم قال: و يومين؟ قال: وثلاثة أيام ؟ 
قال: نعم وماشئت. وفي رواية حتى بلغ سبعا. 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم, ومابدا 
نك زواة أبوداود. وروي ذلك عن عمرين 
الخطاب» وعقبة بن عامر, وعبد الله بن عمر» 
والحسن البصري» والليث بن سعد. كما أنهم قاسوه 
على مسح الرأس والجبيرة, فكما أن المسح عليها لا 
يتوقت + فكذلك المسح على الخفين , 9) 


مدة السفر: 

4 السفر لغة قطع المسافة . وليس كل سفر تتغير 

به الأحكام, من جواز الإفطار, وقصر الصلاة 

الرباعية, ومسح الخف, وإنما سفر خاص », حدده 

الفقهاء , وإن اختلفوا في هذا التحديد : 

فيرى المالكية والشافعية والحنابلة أن طويل 
السفر هوائحيز لقصر الصلاة, وقالوا: إن السفر 

الطويل هوأر بعة برد فأكثر برا أو بحراً. 

وقد استدل أصحاب هذا الرأي بما روى أن ابن 
عمر وابن عباس كانا يقصران و يفطران في أر بعة 
برد فا فوقها. ولا يعرف لما مخالف . وأسنده البييقي 

عن توقيف .27) 

)0( قال ابوداود : وقد اختلف 5 إسناده وليس بالقوى, وقال 
البخاري نحوه. وقال الاحام امد : رجاله لا يعرفون. وأخرجه 
الدارقطني قال: هذا إسناده لا يثبت .. (راجع نيل الاوطار 
70 ط مصطفق الحلبي . 

(؟) إلا أنه قياس في مقايلة النصوص الصحيحة . 

(م) مغني المحتاج ١ط‏ الحلبي » والمغني مع الشرجح 
الكبير 251/59 وفتح القدير "/1 


-1١68 


ومفر يموي وهو مود ووو ةو و وم مدرو وو رو ووو لور ااام هه سس مم رن هرت ةر رت ررم 


وروي عن جماعه من السلف ما يدل على جواز 
القصر ني اقل من يوم. فقال الاوزاعي : كان أنس 
يقصر فيا بينه وبين خمسة فراسخ . وروي عن علي 
رضي الله عنه انه خرج من قصره بالكوفة حتى أتى 
النخيلة فصلى بها كلا من الظهر والعصر ركعتين» ثم 
رجع من يومه., فقال: «أردت أن أعلمكم 
سنتكم » . 

ويرى الحنفية أن السفرالذي تتغيريه 
الأحكام أن يقصد الانسان مسيرة ثلاثة أيام 
ولياليياء بسير الإبل» ومشي الأقدام, لقوله عليه 
السلام: « بمسح المقيم كمال يوم وليلة» والمسافر 
ثلاثة أيام ولياليها )عم الجنس » ومن ضر ورته عموم 
التقدير, ولأن الثلاثة الأيام متفق عليهاء وليس فيا 
دوه توقيف ولا أتفاق. .وقدره أبويوسق :رجه الله 
تحوفين يوا كار اللعاليف: و اليلد كدر هو لس 
ويعتيرني الجبل ما يليق بهء وني البحر اعتدال 
الرياح. فينظر كم يسيرفي مثله ثلاثة أيام فيجعل 
أصلا»27) 


الفصل الثاني 

الأجل القضائى 
8 امزاة بلجل التضاني: الأبمل الدئ 
يضر به القاضي لحضور الخصوم , أو إحضار البينة» أو 


.»لم هده بهذا 


وللمقي يوما 


)١(‏ حديث : « بمسح المقي كمال يوم وليلة. 
اللفظ , وهو بلفظ : « للمسافر ثلاثة ايام ولياليين . 
وليلة في المسح على الخقين » عند أحمد ومسلم والنسائي وغير 
عن على مرفوعا . (كثر العمال4/5١1)‏ 

(؟) الاختيار شرح الختار للموصلي ١/8/ط‏ الحلبي . 


00 ؛ أوتأجيل العقو ال مير 


الحضور للتقاضى : 

الات إن الأحل اندي وريه القاضى لقصو 
الملتتخاصمين موكول إلى تقديره وطبيعة موضوع 
النزاع . وللفقهاء تفصيلات كثيرة في هذاء هي من 
قبيل الأوضاع الزمنية التي تتغير. وتفصيلها في أبواب 
الدعوى والقضاء من كتب الفقه ؛ )١(‏ 


إحضار البينة : 


"١‏ يرى الحنفية والشافعية أن للقاضى أن مهل 
المدعي ثلاثة أيام لإتجفيان النينة يزيا نرق المالكية 
والحنابلة أن ذلك موكول لاجتهاد القاضي .(2) 


الفصل الثالث 
الأجل الا تفاقى 
؟'س يقصد به المدة المستقلة التي يحددها الملتزم 
للوفاء بالتزامه » سواء أكان هذا الالتزام يقابله التزام 
من آخر أو لا يقابله» أو يحددها لإنهاء هذا الالتزام . 
وينقسم هذا النوع من الأجل إلى قسمين: أجل 
إضافة ‏ وحل بيان أحكامه مصطلح (إضافة ) وأجل 


توقيت . وفها يلي آراء الفقهاء في حكمه: 


)١(‏ تكملة فتح القدير 181/07 والفتاوى اهنديه م/9م. 
والاختيار ؟/4. ومغني المحتاج 415/4 و410. والمغني مع 
الشرح الكبير ١١/١١4.؛‏ والمواق ١44/5‏ . والخرشي 


ه/», والدسوي ١45/4‏ 
(؟) تحكملة فتح القدير /18/1» ومغني احتاج 471/4 . والعدوي 


على الخرشي ه/ 1 وحاشية الدسوي ؛/*١١ ٠‏ وا مفني مع 
الشرح الكبير 405/1١‏ 


هات 


وممي وو مو مود ووه و وود ووو وود ا وو ممه واوا ممه سروه دود دود ددده 


اشتراط تأجيل تسل العين 
فى التصرفات الناقلة للملكية : 
١‏ اختلف الفقهاء في صحة اشتراط تأجيل 
تسلم (العين) إلى المنقول إليه ملكيتها مدة معلومة 
للانتفاع بها على رأيين : 

الأول #يرف المالكية واتيابل؟ 'رهوراي 
مرجوح في مذهب الشافعية : أنه يجوز أن يشترط 
تأجيل تشليم العين إلى المدة التي يحددها المتعاقدان» 
وأن يكون المنتفع بها هو الناقل للملكية . وهذا الرأي 
منقول عن الأوزاعي» وابن شبرمة, وإسحاق, وأبي 


طَ 


دور. 
ومن أمثلته : إذا باع دارأ على أن يسكنها البائع 

شهراً ثم يسلمها إليه» أو أرضاً على أن يزرعها سنة» 

أوداية على أن يركيها شهراً, أوثوبا على أن يلبسه 

أسوعة: 

واستدل لهذا الرأي بأن عموم الآيات 

والأحاديث تأمر بالوفاء بالعقود . قال الله تعالى: 

«يَاأيّها الَّذِينَ آمَبُوا أَؤْقُوا عفد ... »("وقال 

تعالى: «وَأَوْفُوا بِالْمَهْدٍ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسئوياً)!؟) 

وقال علي هالصلاة والسلام: «المسلمود على 

3 ع © 2 1 
شروطهم إلا شرطا حرم حلالا » أو أعل حرايا” : 
)١(‏ حاشية الدسوتي على الشرح الكبير /38, والمواق على 
الحطاب */7/ام. وكشاف القناع #/ 110 ط الر ياض . 

(؟) أول سورة المائدة . 

(4) رواه الترمذي وصححه .ء وأنكروا عليه لأنه من رواية كثير 
ابن عبدالله بن عمروبن عوف وهوضعيف . وهذا الحديث لم 
طرق كشيرة؛ وقد صححه ابن حبان من حديث أني هر يرة. 
يراجع سبل السلام ©/ 40 في باب الصلح . 


فالآيات والأحاديث تأمر بالوفاء بكل عقّد وشرط لا 
يخالف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه 
ا 

وبخصوص ما روي عن جابر رضي الله عنه 
«أنه كان يسيرعلى جمل قد أعياء فضر به النبي صلى 
الله عليه وسلمء فسار سيراً لم يسر مثله. فقال: 
بعنيه. فبعته واستثنيت حملانه إلى اهل . » متفق 
عليه. فهذاالحديث يدك عل وان اشتراطا تأجيل 
تسل المبيع فترة ينتفع فيها البائع به, ثم يسلمه إلى 
المشتري . و يؤْ يده أنه صلى الله عليه وسلم «نهى عن 
الثَّميا (أي الاستثناء ) إلا أن تعلم » وهذه معلومة, 
وأكثر ما فيه تأخير تسلم المبيع مدة معلومةء فصح )١(‏ 

الثاني : يرى الحنفية, وهوالراجح عند 
الشافغية؛ عدم صحة اشتراط تأجيل تسل العين. 
واستدلوا بما روي عن النبي صل الله عليه وسلم أنه 
«نهى عن بيع وشرط(') وروي أن عبد الله بن 
مسعود اشترى جار ية من امرأته ز ينب الثقفية . 
وشرطت عليه أنك إن بعتها فهي لي بالقن. فاستفتى 
عمر رضى الله عنه, فقال «لا تقرها وفيها شرط 
لأحد» ورك أن عبد الله بن مسعود اشترى جار ية 


. كشاف القناع /150 ط الرياض‎ )١( 

زق6 حديث « نبى عن بيع وشرط » قال ابن ححر: بيض له 
اسرافعي في التذنيب, واستغر به النووتي . وقد رواه ابن حزم في 
امخى. والخطابي في المعالم. والطبراني في الأوسط , والحاكم في 
علوم الحديث ني قصة طويلة مشهورة, ونقل عن ابن أبي 
الفوارس أنه قال: غر ينب» ورواه أصحاب السئن إلا ابن 
ماجه وابن حباث والحا كم من حديث عمروبن شعيب عن أبيه 
عن جده بلفظ :« لا يل سلف و بيع , ولا شرطان في بيع » 
( تلخيص الحبير )1١7/‏ 


ومعوررة نموم مي ووو ووو فم مر مرت وتو روفو ووو روديو درورو و مودي ةو و ويا مومه سم ه ممم مو ردير ورور وو رن ره 


واشترط خدمتهاء, فقال له عمر «لا تقربها وفيها 
مشنوية» (1) 

وأما إذا جعل تأجيل تسليم العين للصلحة أجنبي 
عن العقدء كما إذا باعه بشرط أن ينتفع بها فلان 
«الاجنبي عن العقّد» شهراء فلم ير صحة هذا أحد 
من الفقهاء غير الحنابلة ,(؟) 


تأجيل الدين 
الدين : هومال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو 
استهلاك أوغيرها ‏ (9) 


مشروعية تأجيل الديون : 
4" لقد شرع جواز تأجيل الديون بالكتاب 
والسنة والإجماع 

أما الحباي فقوله تعالى : «يَا أيْهاً الذّينَ آمنُوا 
ذا تَدَأيَئْتُمْ بدن إلَى أَجَلٍ مُسَمّى فاكتئؤة. .. »040 
فهذه الآبةع آية؛ ون كانت لا تدل على جوازتأجيل سائر 
الديونء إلا أنها تدل على أن من الديون ما يكون 
مؤجلاء وهوما نقصده هنا من الاستدلال بها على 
مشروعية الأجل . 

وأما السنة فا روي عن السيدة عائشة رضي الله 


000( فتح القدير ه//ر11 6م١١‏ » ورد المحتار على الدر الحتار 
4 ط » الأميرية, والمجموع شرح المهذب 751/5 
والغرر البهية ؟/455. ونهاية امحتاج +/55, ومغني انحتاج 
ام 

(0) كشاف القناع 15١/6‏ ط الرياض . 

(9) يدان يع الصنايع /2<ء, 

١4)سورة‏ البقرة 87 » والجامع لأحكام القراآن للقرطبي ل الام 
طدار الكتب كلاول وأحكام القران لنحصاص اه 


عنها: «أن رسول الله صل الله عليه وسلم اشترى من 
يهودي طعاماً إلى أجل » ورهنه درعا له من حديد. » 
رواه مسلم واللفظ له. فهويدل على مشروعية تأجيل 
الأكتات: 

وقد أجمعت الأمة على ذلك )00 


حكمة قبول الدين التأجيل دون العين : 
ه*- نص الفقهاء على أن الفرق بين الأعيان 
والديون من حيث جواز التأجيل في الثانية دون 
الأولى : أن الأعيان معينة ومشاهدة؛ والمعين حاصل 
وموجود, والحاصل والموجود ليس هناك مدعاة لجواز 
ورود الأجل عليه . 

أما الديوك فهي مال حككي يثبت 
فهي غير حاصلة ولا موجودة, ومن ثم شرع جواز 
تأجيلهاء رفقا بالمدين, وتمكينا له من اكتسابها 
وتحصيلها في المدة المضرو بة» حتى إن المشتريٍ لو 
عيّن النقود التي اشترى بها لم يصح تأجيلها . 


يثبت في الذمة, 


الديون من حيث جواز التأجيل وعدمه: 

5 أوضح الفقهاء أن الديون تكون اله واه 
يجوز تأجيلها إذا قبل الدائن . واستثنى جمهور الفقهاء 
من هذا الأصل عدة ديون: 


أ رأس مال السلم : 

#17 وذلك لأن حقيقته شراء آجل؛ وهوالمسلم 
فيه (وهوالسلعة), بعاجل, وهورأس امال ( وهو 
القن) فرأس مال السلم لابد من كونه حالاء عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة, لأن من شرط صحة هذا 


.» انظر: مصطلح « سلم‎ )١( 


اانه 


وبري ممم ف ومو ء ووو فووة ور وروا ووو مفو ووو د ةفو مر هرونو ووب ووو ووو ممم سس مم مر ءة رم قرءثد تددر 


العقد قبض:رأس المال قبل انتهاء مجلس العقد )١1(‏ 
ولأنه لوتأخر لكان في معنى بيع الدين بالدين» (إن 
كان رأس المال في الذمة) وهومنهي عنه, لما روي 
أن رسول اده وسلم «نمى عنبيم 
الكالئْ بالكال؛“7")أي النسيئة بالنسيئة» ولأن في 
السلم غرراً فلا يضم إليه غرر تأخير تسليم رأس 
المال, فلا بد من حلول رأس المال » كالصرف» 
يقرا قل فشن رامن الال بطل الود 290 


ويرى المالكية أن من شروط صحة عقد السلم 
قبض رأس المال كله في مجلس العقد, ويجوز تأخير 
قبضه بعد العقد لمدة لا تزيد على ثلا ثة أيام» ولو 
بشرط ذلك في العقد, لأن ما قارب الشيء يعطى 
حكده, وهذا إذا لم يكن أجل السلم قر يبا كيومين» 
وذلك فيا شرط قبضه في بلد اخر. وإلا فلا يجور 
تأخيره هذه المدة, لأنه عين الكالئ بالكالئ» 
فيجب أن يقبغن رأ المال بامحلس أوها يقرب 


ملنة. 


وفي فساد السلم بالز ياذة على الثلاث ( بلا 
شرط إن لم تكثر جدأ ‏ بألا يحل أجل المسلم فيه) 
وعدم فساده قولان مالك (4) 


(١)ردامحتار‏ 4//ا١17»‏ وبدائع الصنائع ه/ 07 الطبعة الاول 
سنة 1ه ١1937م,‏ ومغني المحتاج ٠١7/7‏ 

(0) حديث « نهى عن بيع الكالىء بالكالىء» . رواه الحا كم 
والدار قطني . وقال الإمام أحمد ليس في هذا حديث يصح. 
وقال الإمام الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. 
وحزم الدارقطني قِ العلل بذلك . (تلخيص الحبير /0؟) . 

(7) انظر الروض المربع ؟/18, وكشاف القناع /4 0ط 


الر ياض . 
(1) الخرشي .». وحاشية الدسوق */ه؟١‏ 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا اا 20 


ب بدل الصرف : 
هن شروط ضيقة فرق الفابش القن 
في مجلس العقد, أي قبل افتراق المتعاقدين بأبدانها . 
فلواشترط الأجل فيه فسدء لأن الأجل منع القبض » 
وإذا لم يتحقق القبض لم يتحقق شرط صححته. وهذا 
ماصرح به الحنفية(")والمالكية ()والشافعية 
والحنابلة, لقوله صل الله عليه وسلم «الذهب 
بالذهب, والفضة بالفضة, والبرَ بالبرٌء والشعير 
بالشعير, والقر بالقر, والملح بالملح , مثلا بمثل, سواء 
بسواءء يدأ بيد. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا 
كيف شئْمَ إذا كان يدا بيد كي متارقية :قال 
الرافعي : ومن لوازمه الحلول . (0) 

وقال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن 
يتقانضا أن الصرف فاسد, لقول النبى صلى الله عليه 
وسلم «الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء'».وقوله 
عليه الصلاة والسلام «بيعوا الذهب بالفضة كيف 


5 0 
سن 


)١(‏ انظر مصطلح صرف , وهو بيع القن بالمن. 

((0) ره المحتارر على الدرالمحتار 511/4. 

(5) حاشية الدسوق على الشرح الكبير /5؛ ط المكتبة التجار ية. 

(4) حديث « الذهب بالذهب ... » رواه أحمد ومسلم وابوداود 
وابن ماجه . (الفتح الكبير )1١77/5‏ 

(0) مغني المحتاج 1/١‏ 

(1) .« الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء» . رواه مالك والشيخان 
والترمذي وأبوداود والنسائي . (جامع الأصول )5414/١'‏ 

(0) المغني والشرح الكبير 2155/64 وكشاف القناع 2175/0 
وجاء فيه أنه إن طال امجلس قبل القبض وتقابضا قبل التفرقة 
جاز. 8 

وحديث :( بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد » . رواه مسلم 

.. والترمذي وأبو داود والنسائى من حديث عبادة بن الصامت 
مرفوعا (جامع الأصول .)00/١‏ 


ل 


لعموي رو لوم فق وة نيوو رمو وها اورم و فوم مو مهنيو مووو ميو روت مم فين مومه ما وترم مهس سم ما م مر رهز ةنو مين 


المْن بعد الإقالة : (1) 

8" الإقالة 0 ل الأول 
عليه إججاع السولين . ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم 
«من أقال نادما بيعته أقال الله عثرته ع القيامة » . 
بوافتاجيه عن الأعمكن عر أن 
صالح عن أبي هر يرة رضي الله عنه, قال : قال 
يشوك الله “ستل الل :عليه 'وسلم :مرخ أقال مسلا بيعت 


' 00 


الكرنه أبو داود وار 


أقال الله عثرته » 
ورواه ابن حبان في صحيحه والحا كم وقال على 
شرط الشيخين, وأما لفظ «نادماً» فعند الببيقى . 

والأقالة عند الممهوو ع المتماقدي" إلى الاك 
الأول» بحيث يأخذ البائع المبيع والمشتري القن . فإن 
بط وم ان ادا عي د 0 
كان القن حالا فأجله المشتري عند الإقالة, فان 
الأجيل يبطل» وتصح الإقالة . 

وذهب المالكية إلى أن الإقالة بيع فتجري عليها 
أحكامه من التأجيل وغيره (4) 


بدل القرض : 
٠‏ - اختلف العلماء في جواز اشتراط تأجيل 
القرض : 

فيرى جمهور الفقهاء أنه يجوز للمقرض المطالبة 
ببدله في الحال» وأنه لواشترط فيه التأجيل م 
يشأجل؛ وكات حالاً .. ويد قال لذنفية والشافعية 


) راجع مصطلح ( إقَالة‎ )١( 

(؟) فتح القديره/5١١,‏ والمغني والشرح الكبير ؛/8؟727؟ 

(0) صححه الشيخة أحد محمد شاكر (السند بتحتيقه 
لات ). 


(4) جواهر الإ كليل 51/7 » الروضة #/4وع 


والحنابلة والحارث العكلي والأوزاعي وان و07 
وذلك لأنه سبب يوجب رد المثل في المثليات , 
فأوحتة حال #الختلاقن ولوأقرضه بتفار يق» ثم 
طالبه بها جملة فله ذلك, لأن الجميع حال فأشْبه 
ما لوباعه بيوعاً حالة» ثم طالبه بثمنها جملة . 
ووعدء فلا يلزم الوفاء به كما لو أعاره شيئاء وهذا 
لا يقع عليه اسم الشرط . ولوسمّى شرطاء فلا يدخل 
في حديث : «ا مؤمنون عند شروطهم» .(9) 


ه ‏ ثمن المشفوع فيه : 

0١‏ اخحتلف الفقهاء ء في كون ثمن ا مشفوع فيه 
هل كي نالك فرق التاجتل: تررق لضفة 
والشافعية أنه يجب حالا ولو كان القن مؤجلا على 
المشتري. و يرى المالكية والحنابلة أنه إذا بيع العقار 
مؤجلا أخذه الشفيع إلى أجله .7" 


الديون المؤجلة بحكم الشرع 


الدية 0١‏ 
5 - لا كانت الدية قد تجب في القتل العمد (إذا 
عفي عن القاتل» وطلها أولياء المقتول, كا هورأي 


١ 

00 لغني والشرح الك لجر يك خدىم ٠‏ والروض الر بع ؟رحكل 
والأشباه والنظائر م ص “ادم والأسيؤفل ص ابل اك ويد 
ا محتار ؛ //ا/ا١‏ ْ 

(6) « المؤمنوك عند شروطهم » تقدم تخرييه (ر: إجارة فاةغ). 

29 الاختيار١/580.‏ ومغنى امحتاح 7س واد سوق 
؟/18. وكشاف القناع و/.+ اط الرياض . 

(1:) انظر مصطح (( دية » وهي اسم للصضماد المائي الذي يجب 
بالجناية على الادمى, أوعلى طرف منه. 


؟ ]لضت 


لمج مم ووم مهم ف وفوهوة نمث رو ري ووب رود زرو ووز يوري ورور وروت موري م مف فير در مهس موس مهرد ء ةدو ررد تر زلة 


الشافعية والحنابلة أو رضي أولياء الدم ورضي 
العاف يدنه عورا الله وازالكية) يوق 
شبه العمد, وني الخطأء ولا كان الفقهاء قد اختلفوا 
في كيفية أدائها في كل نوع من أنواع القل الذي 
وجبت فيه كان لا بد من بيان آرائهم فيا يكون منها 
جالا أو مؤجلا : 


الدية في القتل العمد : 
"41 س يرى جمهور الفقهاء ( المالكية؛ والشافعية» 
والحنابلة ) أنها تجب في مال القاتل حالة غير مؤجلة 
ولا منحّمة, وذلك لأن ما وجب بالقثل العمد كان 
حال كالقضاض» قإلة يحب حالة. 

ويرى الحنفية التفر يق بين الدية التي نجب 
بالصلح, فيجعلونها حالة في مال القاتل, و بين التي 
تجب بسقوط القصاص بشبية, كما إذا قتل الأب ابنه 
عمداً, فانها تجب في مال القاتل في ثلاث سنين» 
وذلك قياساً على القتل المنطأ (0) 


الدية فى القتل شبه العمد : 

4 غيب اللزية هنذا النوع من القتل على 
العاقلة في ثلاث سنين, وهو رأي الحنفية والشافعية 
والحنابلة» (وهوامروي عن عمر وعلي وابن عباس 
رضي الله عنهمء وبه قال الشعبي والنخعي وقتادة 


وعبدالله بن عمر وإسحاق وأبوثور وابن ا منذر) . 


واستدلوا ما روي أن عمر وعليا قضيا بالدية على 


(0 فتح القدير 704/9 98١‏ وحاشية الدسوثٍ على الشرح الكبير 
/ء 15 ومغني امحتاج :/ةة. لاق والروض ا مر بع 
نكن 


ف أ عه قوع هع أنه عه عام جو هه وماج اوها اع م وهاه ارام ع م وم مف عع واوة مع ونا هاه ويه ء ووه عرو هاه ع وغ عاو اوه اها 


فكان إجماعاء ولأن المروي عنها كالمروي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم لأنه ما ل يعرف بالرائ 20 


العاقلة في ثلاث سني" أولا مخالف ها في عضرهنا 


الدية فى القتل الخطأ : 

5 ينرى جمهور الفقهاء أن الدية في القتل الخطأ 
تكون مؤجلة لمدة ثلاث سنوات» يؤخذ في كل سنة 
ثلث الدية. ويجب في آخر كل سنة. وهو رأي 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدلوا مما 
روي عن عمربن الخطاب أنه قضى بالدية على 
العاقلة في ثلاث سنين. وقد قال هذا أيضا علي 
وعبدالله بن عباس . وقد عزاه الإمام الشافعي ف 
امختصر إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد 
نقل الرافعي والترمذي في جامعه وابن المنذر الإجاع 
على ذلك .() 


لما كان السلم هوشراء اجل بعاجل» 
والاجل هوالمسلم فيه فد اشترط الحنفية والمالكية 


() روي أن عمر وعليا رضي الله عنبها «قضيا بالدية على العاقلة 
في ثلاث سئين» قضاء عمر: رواه ابن ابي شيبة وعبد الرزاق, 
(نصب الراية 948/4*). ورواه البييقي )١ ١5/8(‏ وقضاء 
على : رواه البييقي .)1١١/8(‏ 

(]) فتك القدير ١44/5‏ وا مغني والشرح الكبير 455/4 طا. مع 
ملاحظة أن المالكية يرون أن الجناية إما عمد أو خطأ ولا ثالث 


00 

(م) نيل الآوطار 77/90 , والمغني والشرح الكبير 1510/5» 
والدسوق 85/4 1. ونهاية امحتاج 501/10» وابن عابدين 
/01 

(1) راجع مصطلح )) سلم ا 


ال ١١‏ الك 


والحنابلة والأوزاعي لصحة السلم أن يكون المسلم 
فيه مؤجلا إلى أجل معلوم . ولا يصح السلم الخال 
لقول النبي عليه الصلاة والسلام : «من أسلف ف 
شيء 0 في كيل معلوم , أو وزن معلوم » إلى 
أجل معلوة! ( .فأمر بالأجل » وأمره يقتضي الوجوب » 
ولأنه أمر بهذه الأمور تبيينا لشروط السلم » ومنعا منه 
بدونهاء وكذلك لايصح إذا انتفى الكيل والوزن» 
فكذلك الأجل, ولأن السلم إنما جاز رخصة للرفق» 
ولا يمحصل الرفق إلا بالأجلء فإذا انتفى الاجل 
انتفى الرفق, فلا يصح , كالكتابة, ولأن الحلول 
00 اسمه ومعناه (؟) 

ويرى الشافعية وأبوثور وابن ن المنذر أنه يجوز أن 
يكون السلم ني الحال» لأنه عقد يصح مؤجلا فصح 
حالاء كبيوع الأعيان, ولأنه إذا جاز مؤجلا, فحالا 
أجوز» ومن الغرر أبعد .(*) 


ج ‏ مال الكتابة : 
/؛ ‏ اختلف الفقهاء في وجوب تأجيل العوض 
المكاتب به إلى أجل معين : 

فيرى الحنفية . وابن رشد من المالكية» وابن 
عبد السلام والرو يافي من الشافعية» أنه لا يشترط 


)00( ونصه في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنها قال 
قدم رسول اش صلل الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفوت في القار 
السنة والسنتين» فقال: «من أسلف في تمر فليسلف ني كيل 
معلوم . ووزث معلوم إى أجل معلوم » . 
(؟) رد امحتار 7005/4 , وكشاف القناع /155. والدسوقي 
ع/ ٠‏ ؟» والمغني والشرح الكبير 74/6" 
(") مغني المحتاج ٠١5/1‏ 


ذلك بل تصح عمال موحل ومال حال . 
00 0 


توقيت القرض : 
8< سبق.بيان آراء الفقهاء ى حوازتأحيل بدل 
القرض وعدمه . 

أما عقد القرض فهوعقد لا يصدر إلا مؤقتاء 
وذلك لأنه عقد تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء» أو دفع 
مال ارفاقا لمن ينتفع به و يرد بدله. والانتفاع به 
يكون مضي فترة ينتفع فيها المقترض مال القرض » 
وذلك باستهلاك عينه, لأنه لو كان الانتفاع به مع 
بقاء عينه كان إعارة لا قرضاً ثم يرد مثله إذا كان 
مثليا وقيمته إذا كان قيميا . 

وقد اختلف الفقهاء في المدة التي يلزم فيها هذا 
العقد : 

قير الا لكية أنه عقد لازم في حق الطرفين 
طوال المدة المشترطة في العقد, فإن لم يكن اشتراط 
فللمدة التي اعتيد اقتراض مثله لها . 

ورف اا مله أن عقد القرض عقد لازم 
بالقبض في حق المقرض» جائرز في حق المقترض » 
ويشبت العوض عن القرض في ذمة المقترض حالاء 
وإن أجله, لأنه عقد منع فيه من التفاضل» فنع 
الأجل فيه كالصرفء, إذ الحا لا يتأجل 
)١(‏ تكملة فتح القدير40/8. والدسوق 0500-0 وكشاف القناع 


الطرفة ولع امحتاج 1ه 


56س 


ا 00 


بالتأجيل» وهوعِذة تبرع لا يلزم الوفاء به. قال 
امد : القرض حال. و ينبغي أن يفي بوعده, ويحرم 
الإلزام بتأجيل القرضء لأنه إلزام ما لا يلزم :37 
ويرى الحنفية والشافعية أن القرض عقد إرفاق 
جائزني حق الطرفين, وذلك لأن الملك في القرض 
غيرتام, لأنه يجوز لكل واحد مها أن ينفرد 


بالفسخ 00 


أجل التوقيت 


8 يقصد بأجل التوقيت : الزمن الذي يترتب 
على انقضائه زوال التصرف, أو انتهاء الحق الذي 
اكتسب خلال هذه المدة المتفق علا . 

والعقود والتصرفات من حيث قبوها للتوقيت 
تنقسم إلى : 
أ عقود لا تصلح إلا ممتدة لأجل ( مؤقتة) . 
ب عقود تصح حالة وموقته . 

كما أن هذه العقود منها مالا يصح إلا بأجل 
معلوم: ومنها مالا يصح إلا بأجل مجهول» ومنها 
ما يصح بأجل معلوم أو جهول . 

وفها يل بيان ذلك . 


)١(‏ كشاف القناع 817/8 505., وبلغة السالك لاقرب 
المسالك للصاوي على الشرح الصغير ؟/؟1. 14. واخرشي 
١17/4‏ 

(؟) رد امحتار على الدر اتختار 181/4. ومغني المحتاج ١١١/9‏ 


المبحث الأول 
عقود لا تصح إلا ممتدة لأجل ( مؤقتة ) 
وهذا القسم يشمل عقود : الإجارة, والكتابة 


والقراض . 


أ عقد الإجارة : 

هه إن الإجارة موقتة إما مدة, وإما بعمل معين» 
والعمل يتم في زمن عادة, و بانتهاء العمل ينتّبي عقد 
الإجارة» فهوعقد موقت. ومثل عقد الإجارة: 
السافاة ماري 200 


عقد المساقاة : 

يرى الحنفية والمالكية والشافعية أن المساقاة 
تكون مؤقتة» فإن لم يبيّنا مدة وقع على أول ثمر 
يخرج . 1 
ويرى الحنابلة أنها يصح توقيتهاء لأنه لا ضرر في 
تقدير مدتهاء ولا يشترط توقيتها .(") 


تأقيت المزارعة : 

المزارعة لا يجيزها الإمام أبوحنيفة» ويجيزها 
الصاحبان أبويوسف ومحمد. وبقوها يفتى في 
المذهب. كا لا يجيزها الشافعية إلا إذا كان بين 
النخل أو العنب بياض (أي أرض لا زرع فيها) 


)١1(‏ المغني والشرح الكبير 4/5 والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 05؟ ولابن نجي ص 85”. وفتح القدير 5/8 

(6©9 رد المحتاره/15١‏ 5 والشرح الصغير ؟/80؟25. 0 ومغني 
امحتاج ؟/07ىم, وكشاف القناع ؟/4مه 


-5"؟- 


لورفا رو ةورفو ور ووو ووو ومووو ةن ووو و دوروو و ووو وروم وو ووو يووا ووم سه نبت ووه رن انرون 


صحت المزارعة عليه مع المساقاة على النخل أو العنب 
تبعا للمساقاة . 

ويرى المالكية ومحمد بن الحسن والحنابلة أن 
عفد الزارعة عبر بلا بيان مد . وتقع على أول زرع 
يبخرج . ويرى جمهور الحنشيلاً )أن من شروط صحة 
عقد المزارعة ذكر مدة متعارفة, فتفسد مما لا يتمكن 
فيها من المزارعة . وبما لا يعيش إليها أحدهما غالبا . 
ب عقد الكتابة : 
“6 هوعقد بين السيد وتملوكه على مال يوجب 
تحر يريد المملوك (أي تصرفه) فيالحال ورقبته في 
المآل وهو من محاسن الإسلام, إذ فيه فتح باب 
الحرية للأرقاء. 

وعمقد الكتابة يوجب تأجيل العوض المكاتب به 
إلى أجل معين عند جمهور الفقهاء , فإذا أداه المكاتب 
عتق » فيكون هذا العقد مؤقتا بتأقيت العوض فيه .(2) 

فإذا وفى مما التزمه انتهى عقد الكتابة » وعتق» 
وإن لم يوف أوعجز نفسه, انتهى عقد الكتابة وعاد 


رفيقا , على ده تفصيز في ذلك . 
المبحث الثاني 
عقود تصح مطلقة ومقيدة 


تأقيت عقد العارية لأجل : 
65 لا كانت حقيقة العار ية أنها إياحة نفع عين 


)١(‏ الدسوبي */07” , ورد امختار ه/85؟ , وكشاف القناع 
مامه ؛ والروض المر بع 717/7 » ومغني المحتاج 7/7م 
فل وا خرشي 1/1 » ومغني امحتاج ااا سا 


والمهذب /١‏ جم 4 
(؟) مغني احتاج 078/4 » والأشباه والنظائر للسيوطي ص 7075 


والأشباه والنظائر لابن نحم ص 87+, وكشاف القنتاع 
؛/ةه. ورد ا حتار على الدر اختار 14/0 والدسوقي 707/4 


مووود ويه وو دوروو ااه ووو ور ووو ومو وا ووو ل 


يحل الانتفاع بها مع بقاء العين, ليردها على مالكها, 
لذلك لم يختلف الفقهاء في أن هذه الإباحة موقوتة . 
غير أن هذا الوقت قد يكون محدداً . وتسمى عار ية 
مقيدة ‏ وقد لا يكون, وتسمى العار ية المطلقة . 

ويرى جمهور الفقهاء أن العار ية عقد غير لازم 
فلكل واحد من المتعاقدين الرجوع متى شاء, خلافا 
للمالكية في المقيدة, وفي المطلقة تكن 
مثلها عادة )١(‏ 


3 الوكالة لأجل : 
يجوز تأقيت الوكالة بعل غتدجع النتهاءه 
00 «وكلتك شهراً ؛ فإذا مضى الشهر امتنع 
الوكيل عن التصرف»(')«ولوقال وكلتك في شراء 
كذا ني وقت كذا صح بلا خلاف02"لأن الوكيل 
لا ملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل» 
وعلى الوجه الذي أراده, وني الزمن والمكان الذي 
0000 
والأصل في الوكالة أنها عقد جائز من الطرفين» 
لكل واحد منها فسخها متى شاء, إلا إذا تعلق بها 
حق للغير, لأنه إذن ني التصرف , فكان لكل واحد 


)١‏ المغني المطبوع مع الشرح الكبيرة / 4", و يراجع 
الاختيار؟/١٠١١‏ والخرشي 747/4, ومغني امحتاج 
7 ال #بى والمهذاب 71/١‏ 

(؟) مع مغني الحتاج ليقف 

(©) المغني المطبوع مع الشرح الكبير ه/ »٠ ٠‏ والخرشي 1784/6 

(4) المهذب ١/هماص‏ 0550م 


]ا 


منها إابطاله؛ كالإذن في أكل طعامه.(١)‏ وهذا 


ماصرح نتعيور اتفحهاءق الخملة ..وللتالكية ,” 


تفصيل في هذا تبعا للعوض وعدمه. يرجع فيه وفي 
التفصيلات الأخرى إلى الوكالة ‏ (") 


توقيت المضاربة ( القراض ) : 
6 اختلف الفقهاء في جواز تأقيت المضار بة : 
فيرى الحنفية والحنابلة أنه يجوز توقيت المضار بة» 
مثل أن يقول: ضار بتك على هذه الدراهم سنة» فإذا 
انقضت فلا تبع ولا تشتر. فإذا وقت لها وقتأ انتيت 
بمضيه» لأن التوقيت مقيد ,7"وهو وكيل » فيتقيد ما 
وقته, كالتقييد بالنوع وألكات لأأوايه تمرك 
يتوقفت بنوع من المتاع, فجاز توقيته في الزمان, 
كالوكالة, ولأن لرب المال منعه من البيع والشراء في 
كل وقت إذا رضى أن يأخذ ماله عرضاً, فإذا شرط 
ذلك فقد شرط ما هومن مقتضى العقدء فصح, كما 
لوال إذا انققت الهة فلا مسترفع” 07 
ويرى المالكية , والشافعية » أنه لا يجوز توقيت 


)١(‏ الشرح الكبير مع المغني ه/ ٠‏ والمهذب ١/5ه*,‏ وتكملة 
فتح القدير ١717/19‏ 

() التاج والاكديل للمواق ‏ هامش مواهب الجليل للحطاب 
ه/, 188 الطبعة الاولل. 

(م) رد المحتار على الدر المحتار 508/4 وقد نص فيه على أن 
المضاربة تقبل التقيبد المفيد, ولوبعد العقدء مالم يصر امال 
عرضاء لأنه حينئذ لا ملك عزله, فلا ملك تخصيصه . وقيدنا 
بالمفيدء لأن غير المفيد لا يعتبر أصلاء كنبيه عن بيع الحال» 
يعني ثم باعه بالحال بسغر ما يباع بالمؤجل كما في العيني . 

(4) رد امحتار على الدر اتحتار 279/8 والاختيار 85/5 

)( المغني ظغخغ[ن”,ّ 


تأقيت الكفالة بأجل : 
لاه اختلف الفقهاء في جواز تأقيت الكفالة» 
كبا لوقال: «أنا كفيل بز يد إلى شهر و بعده أنا 
يريء ) . 

فيرى الحنفية والشافعية ( على الصحيح عندهم ) 
والحنابلة أنه يجوز توقيتها» وكذلك المالكية بشروط 
تفصيلها في باب الضمان من كتبهم , لأنه قد يكون 
له غرض في التقيد بهذه المدة. وقد أورد الحنفية بعض 
صور التوقيت . واختلف المذهب في صحة التوقيت 
فيها يرجع إليها في الكفالة.0") 

كرف الشافعية ( على الأصح عندهم ) أنه لا 
يجوز توقيت الكفالة . (5) | 


تأقيت الوقف بأجل : 

4 - إذا صدر الوقف مؤقتاء وذلك بأن علق 
فسخه على بحىء زمن معين» كا لوقال: «داري 
وقف إلى سنة, أو إلى أن يقدم الحاج » . فقد اختلف 
الفقهاء في حكه» فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة 
أنه لا يصح» لأن الوقف مقتضاه التأبيد .(4) 


717/7 الخرشي 477/4 , ومغني المحتاج‎ )١( 

(؟) رد انمحتار 75/4؟: ومغني المحتاج 7007/7 وا مغني الطبوع 
مع الشرح الكبير ه/14غ والدسوقي */#1”, ”7 

(م) مغني المحتاج ١/7‏ والمهذب للشيرازي ١/7141ط‏ 
الحليبى . 

(؛) رد امحتار على الدر امختار #/50» والفتاوى الهندية #/4 :ا 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1/4/4 ومغني امحتاج 
“/عمم. وكشاف القناع 200/1 
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وف معي وير مفو رودو يرو وري مه و ريو ر عور و ريو مور وهر هرو و روفو رمن وموم مه مم م مر ور رز ر ددرو روزن 


وفرىئ الالكيةع وفوفول للتحايةء أنلة 
يشترط في صحة الوقف التأبيد» فيصح مدة معينة» ثم 
يرجع ملكا كما كان !"ا 


تأقيت البيع :7" . 
4 - لما كان البيع هومبادلة المال بالمال 
بالتراضى, وكان حسمه هوثبوت الملك للمشتري في 
الع وللتائة في القن للحال' "ونا كان هذا املك 
يشبت له على التأبيد, فانه لا يحتمل التأقيت(؟جاء 
في الأشباه والنظائر للسيوطي : «أن مِمّا لا يقبل 
التأقيت بحالء ومتى أقت بطلء البيع 
بأنواعه ...»0 وذلك كما قال الكاساني : «لأن 
عقود تمليك الأعيان لا تصح مؤقتة» .(5) 
وقد أبطل الفقهاء كل شرط يودي إلى تأقيت 

البيع, أي إلى عودة.المبيع الى بائعه الأول» سواء 
كان هذا التأقيت ناتجا عن الصيغة, كبعتك هذا 
سئةء أوعن شرط يؤْدي إلى توقيت البيع » كبعتك 
هذا بشرط أن ترده لي بعد مدة كذا . 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير غ/.4/ا. والمغني المطبوع مع 
الشرح الكبير 5/١؟؟‏ 

[69 انظر مصطلح ) بيع . 

(0) البدائع داليفف 

(4) مغني انحتاج 78/١‏ وقد جاء فيه «عرف بعضهم البيع بأنه عقّد 
معاوضة مالية يفيد ملك عين أو منفعة على التأييد. فدخل بيع 
حق الممر ونحوه. وخرجت الإجارة بقيد التأقيت فإنها ليست 
بيعا, ولهذا لا تنعقد بلفظه . 

18١ زه)اص‎ 

(1) البدائع 2 وا مغني مع الشرح الكبير 2557/5 ا 


ففووفووو ةرمرم اودرو مدرو مدوم مور وو ةر ههرم توه وم رم ء ةو ورور و ة رماو نو م ةوهو رت رهما ورور نر 


بيوع الأجال عند المالكية : 
وهي بيوع دخل فيها الأجل» واتحدت فيها 
السلعة, واتحد فيها المتعاقدان. وقد أبرزها فقهاء 
المالكية» و بيّنوا أن هذه البيوع ظأهرها الجواز, لكنها 
قد تؤدي إلى نمنوع, وذلك لأنها قد تؤدي إلى بيع 
وسلني ادلي حر سني وكلاهها ممنوع . 

كا وضعوا ضابطالما بمنع من هذه البيوع , 
فقالوا: يمنع من هذه البيوع ما اشتمل على بيع 
وسلفء, وما اشتمل على سلف جر منفعة» أو بمنع 
منها ما كثرقصد الناس إليه للتوصل إلى الريا 
الممنوع, كبيع وسلف, وسلف منفعة . ولا يمنع ما 
قل قصده, كضمان بجعل أي كبيع جائز أدى إلى 
ضمان بجعل . 


صور ببوع الأجال : 
5 وصورها | ذكرها المالكية متعددة» وتشمل 
الصور'التالية : 
إذا باع شيئًا لأجل» ثم اشتراه بجنس ثمنه فهذا 

إما أن يكون : 

. نقدا‎ )١( 

. أولأجل أقل‎ )١( 

(0) أو لأجل أكثر . 

(؛) أو لأجل مساو للأجل الأول . 


وكل ذلك إما أن يكون : 
(1) ممثل القن الأول. 
)١(‏ أوأقل من القن الأول . 
() أوأكثرمن القن الأول . 


58 


مفو مه مو فوم وو ووو موا و روج ومو ودر ودود و و لومم دمي مم مو رينمو مموديية 


فتكونٍ هذه الصور اثنتي عشرة صورة» بمنع من 
هذه الصور ثلاث فقط وهي ما تعجل فيه الأقل» 
وهى : 

(1) ما إذا باع سلعة لأجلء ثم اشتراها بأقل 
نقدا ( بيع العينة). 

)١(‏ وما إذا باع سلعة لأجل ثم اشتراها لأجل 


دون الأجل الأول. 
(0) وما إذا باع سلعة لأجل ثم اشتراها لأجل 
أبعد من الأجل الأول . 


وعلة المنع في هذه الصور هي دفع قليل في كثير, 
وهوسلف منفعة» إلا أنه في الصورتين الأوليين من 
البائع » وني الأخيرة من المشتري . 


أما الصور التسم الباقية فحائزة . والضابط أنه ٠‏ 
و : 20 


إذا تساوى الأجلان أو القّنان فالجواز» وإن اختلف 
الأجلان والُنان فينظر إلى اليد السابقة بالعطاء» 
فإن دفعت قليلا عاد إلها كثيراً فالمنع, وإلا 
1 

7 فن صوره« بيدع الآجال » بيع العينة. و بيع 
العينة قال الرافعي : هو أن يبيع شيئًا من غيره بثمن 
مؤجل» و يسلمه إلى المشتري» ثم يشتر يه قبل قبض 
القن بشمن نقد أقل من ذلك القدر (')وقال ابن 
رسلان في شرح السئن: وسميت هله المبايعة عينه 
لحصول النقد لصاحب العينة, لأن العين هوا مال 
الحاضرء والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ©/ نال 
(2) نيل الاوطار ه/17١٠‏ ط/م العثمانية بمصر سنة /اه 1ه نقلا 
عن الرافعي . ش 


وقد روي عدم جواز بيع العينة عن ابن عباس 
وعائشة وابن سير ين والشعبي والنخعي» و به قال 
الشوري والأوزاعى وأبوحنيفة ومالك وإسحاق 
وأحمد. وقد استدلوا بأحاديث, منها: ماروي عن 
ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اذا 
ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة » واتبعوا 
أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله 
بهم بلاءء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم » . رواه أحمد 
وأبوداودء ولفظه: «إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم 
أذناب البقر, ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد, سلط 
الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا 0 


واستدل ابن القيم على عدم جواز بيع العينة ما 
روي عن الأوزاعي عن النبي صل الله عليه وسلم 
أنه قال: «يأتى على الناس زمان يستحلون الر با 
بالبيع». قال وهذا الحديث وإن كان مرسلا فإنه 
صالح للاعتضاد به بالاتفاق» وله من المسندات ما 
يشهد له, وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة» 
فإنه من المعلوم أن العينة عند من يستعملها إنما يسميها 
بيعا. وقداتفقاعلى حقيقة الربا الصر يح قبل 
العقد, ثم غير اسمها إلى المعاملة» وصورتها إلى التبايع 
الذي لا قصد لما فيه ألبتة, وإنما هوحيلة ومكر 


)١1(‏ نيل الاوطار للشؤكاني ه/507, وفيه أن الحديث أخرجه 
الطبراني وابن الققطان وصححه. قال الحافط في بلوغ المرام : 
ورجاله ثقات.. (ثم ذكرالق دح ني الحديث بأنه فيه تدليس 
أو أنه ضعيف.. أو أنه موقوف .. ). ثم قال : «وهذه الطرق 
يشد بعضها بعضا » . 


ع 


لعووم وموومو يود وووو دور مه ميم ووو ووون ممم ورو وو ونون ووب م ومين ورنوم و ور ورت قت وهر درورو هنون 


وديم 00 

وأجاز الشافعية هذا البيع مستدلين على الجواز ما 
وقع من ألفاظ البيع» ولأنه ثمن يجوز بيعها به من غير 
دافحهاء تجار من بايا 5 لو داغها من الكل . 
وم يأخذوا بالأحاديث المتقدمة (9) 


تأقيت اهبة : 
1" - اتفق الفقهاء على أن اهبة لا يجوز توقيتها 
لأنها عقد تمليك لعين فى الحال؛ وتمليك الأعيان لا 
يصح مؤقتاء كالبيع . فلوقال: وهبتك هذا سنة ثم 
يعود إليّ» لم يصح ""! 

وقد استثنى بعض الفقهاء من ذلك العمرى 
والرقبى على خلاف وتفصيل موطنه في مصطلحيهما . 


تأقيت النكاح : 

تأقيت النكاح له صور نبينها ونبين آراء الفقهاء 
في كل صورة منها : 
أ نكاح الم | 
8 - وهو أن يقول لامرأة خالية من الموانع : أتمتع 
ل هده 34 أرقو فب إلى حرييه للف 


(1) نيل الاوطار 5007/5 . وكشاف القناع ه8١‏ ط الر ياض . 
والشرح الكبير المطبوع مع المغني 45/6 الطبعة الثانية للمنار. 

1117/1157 الروضة‎ )١( 

(*) البدائع ١18/5‏ » ومغني انمحتاج والدسوق ؛/0اة ط 
دار الفكر , والمغني مع الشرح 07/5" 

() فتح القدير .1١45/‏ 


وتفصيله في نكاح المتعة (01, 

ب النكاح المؤقت أو النكاح لأجل : 

56 وهوان يتزوج امرأة بشهادة شاهدين إلى 
عنشيرة أيام مثلا. وهذا النكاح أيضا باطل عند 
الحنفية (عدا زفر فإنه قال بصحة العقد و بطلان 
الشرط) والمالكية والشافعية والحنابلة لأنه فى معنى 


المتعة. وتفصيل أحكامه في موضع آخر (ر: 
نكاح) (9). 


مدة لا بعيشات إلمها: 
5 احتلف الفقهاء "ني حكم النكاح المؤقت 
إلى مدة عمر الزوج أو الزوجة أو إلى مدة لا يعيشان 
أو أحدهها إلمها: 
فيرى الحنفية غير الحسن بن ز ياد وا مالكية غير 
أبي الحسن والشافعية غير البلقيني والحنابلة أنه 
وابرى الحسن بن زياد آنا إذا لذ كرا مة:الوقت 
نيعل انزلا دياك البو كمانة سعة أو اير 
كان النكاح صحيحاًء لأنه في معنى التأبيد. وهو 
زوانة عن أن خييزة 0 
)١(‏ فتح القديرط/5؛4١  ١‏ ونيل الاوطار ١710/7‏ ومغني 
امحتاج ؟/17١.؛‏ والمغني مع الشرح 01/07اه, الااط الأولى . 
(؟)فتح القدير 5 ونيل الأوطار ١07/5‏ » والدسوقى 


157 الاكء ومغلى المحتاج ,١57/#‏ والروض 
المريع 11/9 0531ا؟. 
(©) نفس المراجم المتقدمة , 
ا 


(:) والمبطل هو التوقيت . ( العناية هامش فتح القدير /؟5١)‏ 


"١ 


ومءري ةو مب بو روفو ورووو نهر مهم مو و يرون ووم م ووو ووو ود ور مو دام ووو مده ور رد سووهم م ردي و رو د ريما نقد 


ما إذا فكحها مدة عمره, أو مدة عمرهاء قال: فإن 
النكاح المطلق لا يزيد على ذلك؛ والتصر يح 
بمقتضى الإطلاق لا يضر فينبغي أن يصح التكاح 
في هاتين الصورتين»؛ قال : وف نص الام ما يشهد 
لهع وتعغل :ذلك نعف التاعر 01 

وجاء فى بخاشية الدسوؤ !"أن (زظاهر كلام أي 
الحسن أن الأجل البعيد الذي لا يبلغه عمرهما لا 
يضر بخلاف مايبلغه عمر أحدههما فيضر» . 


د إضمار الزوج تأقيت النكاح : 
/ا" ل صرح الحنفية والشافعية بأنه لوتزوج وفي 
نيته أن يطلقها بعد مدة نواها صح زواجه, لكن 
الشافعية قالوا بكراهة النكاح , إذ كل ماصرح به 
أَنظَلَ يكون إضماره مكروها عندهم7" كرا قال 
المالكية:إن الأجل إذا لم يقع في العقد, ولم يعلمها 
الزوج بذلكء وإفا قَصّدهُ في نفسه وفهمت المرأة 
أوولها المفارقة بعد مدة, فإنه لا يضر *أوهذا هو 
الراجح, وان كان بهرام صدر في (شرحه» وفي 
«شامله» بالفساد إذا فهمت منه ذلك الأمر الذي 
قصده في نفسه فإن لم يصرح للمرأة ولا لوليها بذلك 
وم تفهم المرأة ماقصده في نفسه فليس نكاح متعة. 
أما الحنابلة فقد صرحوا بأنه لوتزوج الغر يب 
بنية طلاقها إذا خرجء فإن النكاح يبطل» لأنه 


١17/9 مغني امحتاج‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 717/59 51 

(م) فتح القدير /؟15., وإعانة الطالبين 5/4؟ ط مصطق 
الحلبى. 

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 51/9 


وهوفمة فهو مه وهر ااا ريا و رفوو رو ةف ررم رمو هبر هو و ر ءارو رورمب رو روم مدو م تامام 


نكاح متعة, وهو باطل )١(.‏ ولكن جاء في المغني : 
«وإن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد 
شهرء. أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد, فالنكاح 
صحيح في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي» قال : 
هونكاح متعة. والصحيح أنه لا بأس به, ولا 
تضرنيته » وليس على الرجل أن ينوي حبس امرأته ‏ 
وحسبه إن وافقته وإلا طلقها .7") 


ه ‏ احتواء النكاح على وقت يقع فيه الطلاق: 
4ه إذا تزوج امرأة بشرط أن يطلقها في وقت 
معين» لم يصمح النكاح. وسواء كان معلوما أو 
مجهولاء مثل أن يشترط عليه طلاقها إن قدم أبوها أو 
أخوها. وقال أبوحنيفة: يصح النكاح» و يبطل 
الشرط» وهو أظهر قولي الشافعي » قاله في عامة 
كتبه, لأن النكاح وقع مطلقاء وإنما شرط على نفسه 
شرطاء وذلك لا يور فيه ىا لوشرط ألا يتزوج 
عليها أو لايسافر بها . 

واستدل القائلون بالبطلان بأن هذا الشرط مانع من 
بقاء النكاح فأشبه نكاح المتعة» و يفارق ماقاسوا 
عليها فإنه لم يشترط قطع النكاح !©) 


تأقيت الرهن بأجل : 
4 ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز تأقيت الرهن 
بأجل, كأن يقول: رهنتك هذا الشىء شهراً, فى 
(1) الروض المر بع 5/3/7 


زفق المغني 61/8/17 
9 الي لطع بع الح الكروما لاه 


"5 


زففميي يم يوموة م يمروية وب مرج وو مير تر وفوهو رو ووجمميو يو رمم را نوو ممت وميه نجس ممم ميث رز ررم ترم رونل 


الدين الذي لك على . )١(‏ 


تقسيٍ الأجل باعتبار ضبطه وتحديده: 

ال ينقسم الأجل من حيث ضبطه وتحديده إلى 
أجل معلوم وأجل مجهول . ومعلومية الأجل وجهالته 
نا أثر على صحة العقد, وعدم صحته, لا تورثه 
الجهالة من الغررء إلا أن من الجهالة ماكان 
متقار باً» ومنها ما كان متفاوتاً. وفها يلل آراء 
المذاهب في ذلك . ْ 


المبحث الأول 
الأجل المعلوم 
ال اتفق الفقهاء على صحة الأجل (فما يقبل 
العالجيل) ]ذا كان الأجل متعنوما 7" فآما كيفية 
العلم به فإنه يحتاج فيها إلى أن يعلم بزمان بعينه لا 
يختلف من شخص إلى شخص ومن جاعة إلى جماعة . 
وذلك إنما يكون إذا كان محدداً باليوم والشهر والسنة . 
والدليل على اشتراط معلومية الأجل قوله تعالى : 
«يَا أَيهَا الَذِينَ مثا إذَا تَدايسْتُمْ بدَين إلى أَجَلٍ 
مُسَمََ فاكتبوه »» سورة البقرة /781 , ْ ْ 
ولأن النبي صل الله عليه وسلم قال في موضع 
شرط الأجل : «من أسلف في شيءٍ فليسلف ني 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » 


2575/5 المغني المطبوع مع الشرح الكبير 9/4؟4» والاختيار‎ )١( 
وا خرشي 4/مه.ء ومغني المحتاج 0 وكشاف القناع‎ 
. ع/ .وم ط الر ياض‎ 

(؟) فتح القدير ه//8, 6 والأشباه والنظائر لابن نيم ص 5010 
ومغني امحتاج 5/9 .٠١‏ والمغني مع الشرح الكبير 507//4 


آخذه منك بعد عشر ين يوماً» . 


وقد انعقد الإجماع على صحة التأجيل إلى أجل 
معلوم . 

ولأن جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة في التسلم 
والتسليم. فهذا يطالبه في قريب المدة, وذاك في 
بعيدها. وكل ما يفضي إلى المنازعة يجب إغلاق 
بان وله سيزدف إل عدم الوفاء العفو وقد امنا 
بالوفاء بها . 
"ا وقد اختلف الفقهاء في حقيقة العلم 
بالاجل» أو معلومية الأجل : 

فصرح بعضهم بأن الأجل المعلوم هوما يعرفه 
الناس» كشهور العرب أو بعضهم جعله «ما 
يكون معلوما للمتعاقدين ولوحكما, وان الأيام 
المعلومة للمتعاقدين كالمنصوصة, وان التأجيل 
بالفعل الذي يفعل في الأيام المعتادة كالتأجيل 
بالأيام» . 57 

وإزاء هذين الاتجاهين لابد من بيان آراء الفقهاء 
في التأجيل إلى أزمنة معلومة حقيقة أو حكماً, أو إلى 
فصول أو مناسباتء أو إلى فعل يقع في أزمنة 
معتادة . 


التأجيل إلى أزمنة منصوصة 
“الا اتفق الفقهاء على صحة التأجيل إلى أزمنة 
منصوصة, كما لوقال «خذ هذا الدينار سلا في 


إردب ققح إلى أول شهر رجب من هذا العام» أو 
إفية 


() المهذب للشيرازي "15/١‏ 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير "١8/7‏ 
(5) نفس المرجع السابق , و بدائع الصنائع 181/4» ومغني ب 


تند 


لمق و جه ومو ثم و هرو وري مجيو ووم ووم مروف ووم وو و ووو رفوم نم وروون ةورم سس سس م مر ةنم روم مر زر رهن 


والأصل في التأجيل إلى الشهور والسنين عند 
الإطلاق أن تكون هلالية, فإذا ضرب أجلا مدته 
شهر أو شهران؛» أوسنة أو سنتان, مثلاء انصرف 
عند الإطلاق إلى الأشهر والسنين المهلالية» وذلك 
لأنه عرف اتروع قال تعالى : «يسْأَلوتكَ عن الأهلة 
كن هي مَوَاقِيتُ للتاس وَالحَجَ » .7'أوقال تعالى : إِنَ 

مس 0 
يَوْمَ خلقَ السّمواتٍ وَالأَرْضَ مثها أَز بَعَدٌ خرمٌ 4 
وقد صرح بهذا الحنفية والمالكية والشافعية 
والقبار 7 


التأجيل بغير الشهور العربية : 
5 إذا جعل الأجل مقدرا بغير الشهور الهلالية 
فذلك قسمان: 

القسم الاول : ما يعرفه المسلموث , وهو بينهم 
مشهور, ككانون وشباط . . فقد جاز ذلك عند جمهور 
الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ) لأنه 
أجل معلوم لا بختلف, فصار كالتأجيل بالشهور 
الهلاية (4) 

القسم الثاني : ما قدلا يعرفه المسلمون 


<امحتاج ٠05‏ 849 والمغني والشرح الكبير 
:ممم وكشاف القناع ١15/0‏ ش 

١89/ سورة اليقرة‎ )١( 

(؟) سورة التوبة /77 

(") بدائع الصنائع 4 ., وحاشية الدسوق */107, والمهذب 
للشيزازي ١/9؟9؟‏ . والمغني مع الشرح الكبير 7/7/4 

(؟) المغني والشرح الكبير 098/6 ومغني المحتاج 2٠١5 21١8/9‏ 
ورد ا محتار ؛/5؟١.‏ وحاشية الدسوقي عه 


كالة جيل إلى التنيروز““وامهرسان!' 'وضوها فقد 
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التأجيل إليه '7") 


التأجيل بالأشهر بإطلاق : 
ها إذا جعل التأجيل بالأشهر, دون النص على 
أنها هلالية أورومية أوفارسية, فإن الفقهاء 
(الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ) قد اتفقوا على 
أنه عند التأجيل بالأشهر بإطلاق تنصرف إلى 
الهلالية, وذلك لأن الشهور في عرف الشرع شهور 
الأهلة, بدليل قوله تعالى : «إِنَ عِدَّةَ الشّهُور عند الله 
انْتا 0 في كِتّاب الله يَْمَ خلقَ الشمواك 
وَالأرْضٌ مِْهَا أز بعة حرم 5 الحلالية ب0”) فعند 
الإطلاق يحمل العقد عليها . 

واحتساب هذه المدة إذا وقع العقد في أول الشهر 
من أوله. أما إذا لم يقع في أوله, فإما أن يكون لشهر 
أوأكثر, أو سنة. فإن كان لشهر, فإن وقع العقد في 
غرة الشهرء يقع على الأهلة بلا خلاف» حتى لو 
نقص الشهر يوماً كان عليه كمال الأجرة, لأن 
الشهر اسم للهلال . 

وإن وقع بعد ما مضى بعض الشهرء ففي إجارة 


)١(‏ هوأول يوم أيام الربيع تحل فيه الشمس برج الحمل . ونيروز 
المحوس يوم تحل فى الحوت (وهذا أول فصل الشتاء). 

)١(‏ المهرجان هوأول يوم من الخر يف تحل فيه الشمس برج 
الميزان . 

(5) المغني المطبوع مع الشرح الكبير غ/518: ورد انحتار 4/4 ؟١»‏ 
والدسوقي 1 ومغني احتاج ٠00‏ 

(4) سورة التوبة /5؟ 

(5) المغني المطبوع مع الشرح الكبير /#78» و بدائع الصنائع 
4 وحاشية الدسوقي ع/7١٠,‏ والمهذب 155/١‏ 


4" سس 


الشهر يقع على ثلاثين يوماً بالإجاع , لتعذر اعتبار 
الأهلة, فتعتبر الأيام .7 

وأما في إجارة ثلاثة أشهر مثلا فانهم قد اختلفواء 
فقد قيل: تكمل شهر ين بالهلال» وشهراً بالعدد 
ثلاثين يوماً. وهورأي للحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة. وقيل تكون الثلاثة كلها عددية,'"أوهو 
رأي لأبي حنيفة؛ ورأي عند ال حنابلة . ومثل ذلك في 
إجارة السنة مثلا . 


بدء احتساب مدة الأجل : 
9 يبدأ احتساب مدة الأجل من الوقت الذي 
حدده المتعاقدان فإن لم يحددا كان من وقت العقد !"ا 


التأجيل بأعياد المسلمين : 
/ا/ا إذا وقع التأجيل إلى الأعياد جاز إذا كان 
العية عدا معلوماً كعيد الفطر. وعيد الأضحى» 
فهذا يصح التأجيل إليه.'* 


التأجيل إلى ما يحتمل أحد أمر بن : 
إذا وقع الأجل ما عمل أمر ين ضرف إلى 


3 ننائع الضنائ ارت وتحاشعه الدسوف هنا الفيت اكد 
(0) بدائم نع 181/4. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
٠" /*‏ ؟., والمهدذب للشيرارى .#:٠/١‏ والمغني المطبوع 

/ والمهدب يرار / معدي لطبوع مع 
الشر- الكبر 4/م م 
0-5 ؟ 
اقب اللراجحتد السسايقة .وقد أقنار ا ثهد | واف الثم 
5 0 : 7 
الطبوع مع الشرح الكبر :/8؟#,. و بدائء الصدائم 11/4 
0-5 بي > احا - 


53 اا 5 ال* 1 « ولاس ]1 
000 1 5 الجر /49578. و دايع الصندا 
ع ب ع كه ب 3 /“” 0 


لع 

0-7 
4 والمهذب ١/9؟؟.‏ والدسوقٍ ع/5١٠‏ 

60 المغنى المطبوج م الشرح الكبير 0 والدسوق وانيية 


والمهذدب دك 


أوهماء كما صرح الشافعية (على الأصح عندهم) 
والحنابلة, كتأجيله بالعيد, أو جمادى, أور بيع » أو 
نفرالحج, لأن العيد عيد الفطر وعيد الاضحى» 
وجمادى الأولل والثانية » ور بيع الأول والثاني » ونفر 
الحج ثاني أيام التشريق وثالقها :فيحمل علخ الأول 
من ذلك» لتحقق الاسم به. 

والقاقةل جل يفسدة ] لعرددة ين الأول 
والقاو 


التأجيل ال مواسم معتادة : 
4 اختلف الفقهاء في جوازه , كالحصاد, 
والدياس , والجذاذ, وقدوم الحاج , إلى رأيين : 

يرى الحنفية والشافعية والحنابلة واين المندر أنه 
لا يجوز التأجيل إلى هذه الأشياء . 

واستدلوا ما روي عن ابن عباس أنه قال : الا 
تتبايعوا إلى الحصاد والدياس» ولا تتبايعوا إلا إلى 
شهر معلوم » . !"أ 

ولآث الشاحيل ذلك كلو شرب ومد ا 


(0) ال مغني المطبوع مع لشرح الكبير 555/4. ومغني انمحتاج 
١٠‏ 

(؟)المغني المطبوع مع الشرح الكبير ؛/98". والأثر عن ابن عباس 
«لاتشبايعوا الى الخصاد والذياس ولا تتبايعوا إلا إلى شهر 
معلوم» . ذكره في المغني هكذا 74 وولم نجده بهذا اللفظ . 
وهونيى مصنف عبد الرزاق (3/8) يلفظ : «انه كره إى 
الاندر. والعصير والعطاء,. أن يسلف إليه. ولكن يسمى 
شهرا». وهو عند البيقي ركه 2). والأندر البيدر. 2 نيد 
من تكلم على إسناده. وسند عبد الرزاق ( اخبرنا الثوري . عن 
عبد الكريم الجزري. عن عكرمة . عن ابن عباس ) وهم جميعا 


ثقات على ماني تقر يب التبذيب . 


:16ت 


تقوو ررم ةرو روف عون رمرم نجه ور رونو وم ف ووو رو ومو و ررب ور ر هرت ةو ووم و مر مم مو ووم مر مدر د رورمو ان رله 


فالحصاد والجذاذ يتأخران أياماً إن كان المطر 
متواترأًء و يتقدمان بحر الهواء وعدم المطر. وأما 
العطاء فقد ينقطع جملة . 
٠‏ وقد اختلف هؤلاء الفقهاء في أثر اشتراط 
التأجيل إلى أجل يحهول جهالة متقار بة. 

فيرى الحنفية أنه لا يجوز البيع إلى أجل مجهول 
سوا كانت الدنهنالة هتقازبة كالحضاة والدياس 
مثلاء أو متفاوتة» كهبوب الر يح وقدوم واحد من 
سفرء فإن أبطل المشتري الأجل المجهول المتقارب قبل 
محله وقبل فسخ العقد بالفساد, انقلب البيع خانداً 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وعند زفر ل 
نمقلب: ولؤيضت الذة فل إنطاك الأحل تأكد 
الفساد, ولا ينقلب جائزاً بإجماع علماء الحنفية . 

ويرى الشافعية فساد العقد , وذلك لأنه يشترط 
عندهم في المؤجل العلم بالأجل» بأن يكون معلوماً 
مفَفييوظ ا فلا يجوز ما يختلف, كالحصاد وقدوم 
الحاج, للحديث «من أسلم في شيء فليسلف في 
كيل معلوم ووزن معلرم إلى أجل معلوم » . (متفق 
عليه) ولأن ذلك غير معلوم, لأنه يتقدم و يتأخر.'") 

ويرى الحنابلة أنه يلغو التأجيل و يصح العقدء 
وذلك لأنهم يشترطون أن يكون الأجل مقدراً بزمن 
معلوم» فإن شرط خياراً أو أجلا مجهولين بأن باعه 
بشرط الخيار وأطلق أو إلى الحصاد ونحوه, أو بثمن 
مؤجل إلى الحصاد ونحوه لم يصح الشرط وصح 
البيع» وللذي فات غرضه بفساد الشرط من بائع 


1٠١5/9 ومغنياتحتاج‎ . 1١/4 رد امحتار على الدر اتختار‎ )١( 


والمهذب للشيرازي 115/١‏ 


ووفوف ورور ومين ا فر ره ةوه ووو ب متهن مم مر ره وو ر وهاه م مو و مر مم يف نور وتوم رض م ررم 


ومشتر سواء علم بفساد الشرط أولاآ أحد 
أمر ين: فسخ البيع, لأنه لم يسلم له ما دخل عليه 
من الشرطء أو أرش (أي تعويض) ما نقص من 
القن بإلغاء الشرط إن كان المشترط بائعاًء أو ما زاد 
إن كان مشتريا ‏ يعني إذا اشترى بز يادة على 
الفح '" أماى الشك فإنه لا يصح العقد إذا وقع 
التأجيل بذلكء وذلك لفوات شرط صحته» وهو 
الأجل المعلوم, لاختلاف هذه الأشياء.'") 

ويرى المالكية أنه يجوز التأجيل إليه» و يعتبر في 
الحصاد والدياس ونحوهما ميقات معظمه؛, أي الوقت 
الذي يحصل فيه غالب ماذكر, وهو وسط الوقت 
المعد لذلك» وسواء وجدت الأفعال في بلد العقد. أو 
عدمت ‏ أي لم توجد- فالمراد وجود الوقت الذي 
يغلب فيه الوقوع .'"" 

ونحوه ما ذكره ابن قدامة في رواية أخرى عن 
الامام أحمد أنه قال: أرجوألا يكون به بأس . وبه 
قال أبوثور. وعن ابن عمر أنه كان يبتاع إلى العطاء . 
وبه قال ابن أبى ليلى. وقال أعمد: إن كان شيء 
تعر سو انك إن قال إلى قدوم الغزاة. 
وهذا محمول على أنه أراد وقت العطاءء لأن ذلك 
معلوم. فأما نفس العطاء فهو في نفسه يجهول » 
يختلف. ويتقدم ويتأخر. ويحتمل أنه أراد نفس 
العطاء ع لكونه يتفاوت أيضاء فأشبه الحصاد . 

واحتج من أجاز ذلك بأنه أجل يتعلق بوقت من 


)١(‏ كشاف القناع ١89/‏ ط الرياض. 


(؟) نشس ا مرجع 5٠١/9‏ 
(م) حاشية الدسوي على الشرح الكبير ع//ه ٠١‏ 


2371: 


الك هرف 3 قوف ل سارك فدقارا 16 
تاها إذا قالبرانن الس 7" 


الأجل امحهول 


التأجيل إلى فعل غير منضبط الوقوع : 
5- اتفق الفقهاء("على عدم حوان التاحين إلى 
مالا يعلموقت وقوعه ‏ حقيقة أو حكاً ولا 
ينضبط , وهو الأجل امجهول . 

وذلك كما لو باعه بشمن مؤجل إلى قدوم زيد من 
سفرهء أو نزول مطرء أو هبوب ر يح . وكذا إذا باعه 
إلى ميسرة . 

وقد استدلوا على عدم جواز هذا النوع من الأجل 
بالآثار التي استدل بها على عدم جواز التأجيل 
بالفعل الذي يقع قٍِ زمان معتاد, كالحصاد 
والدياس, بل هذا النوع أولى, لأن الجهالة هناك 
متقار بة وهنا الجهالة فيها متفاوتة . 

ولأن التأجيل مثل ذلك غير معلوم, لأن ذلك 
يبختلف: يقرب و يبعدء يتقدم و يتأخر»”ولأن 
جهالته تفضى إلى المنازعة في التسليم والتسلم. فهذا 


)غ0 ا مغنى المطبوع مع الشرح الكبير فض 

(؟) رد انمحتار على الدر امحتار 153/4. وفتح القدير «/لاىى 
و بدائع الصنائع 181/4. وحاشية الدسوتي على الشرح الكبير 

5 "3 / ' 58 ا 5 ألم 

> والخرشي 1/7 . ومغني امحتاج ؟/ه٠٠.‏ والمهدب 
للشيرازي 0775/١‏ 159. وكشاف القناع مرحما. أككء 
٠٠‏ والمغني المطبوع مع الشريح الكبير 778/4 

(*) المهذب ١/؟أؤك؟ء‏ وكشاف القناع .٠س‏ والمغني ا مطبوع 
مع الشرح الكبير 74/4 


يطالبه في قريب المدة, وذاك في بعيدها. ولأن 
الأجل امجهول لا يفيد, لأنه يؤدي إلى الغرر.1") 


أثر التأجيل إلى أجل يجهول جهالة مطلقة: 
1م سبق بيان اتفاق الفقهاء على عدم جواز 
التأجيل إلى أجل مجحهول جهالة مطلقة . واختلفوا في 
أثر هذا التأجيل على التصرف فيرى الحنفية والمالكية 
والشافعية, وهورأي للحنابلة, أنه لا يصح العقد 
أيضاء وذلك لأنه أجل فاسد فأفسد العقد, لآن 
المتعاقدين رضيا به مؤجلا إلى هذا الأجلء وإذا م 
يصح الأجل» فالقول بصحته حالا يخالف إرادتها 
وما تراضيا عليه., والبيع ونحوه ‏ يقوم على 
التراضي , فأفسد العقد .!") 

غير أن الحنفية يرون آنه إن أبطل المشتري الأجل 
المجهول المتفاوت قبل التفرق» ونقد المُنء انقلب 
جائزأء وعند زفر لا ينقلب جائزاً. ولوتفرقا قبل 
الإبطال تأكد الفساد, ولا ينقلب جائراً بإجاع 
ا 

ويرى الحنابلة أن الأجل المجهول في البيع 
يفسد, و يصح البيع. ولي السلم يفسد الأجل 
والسلم . 


وقد استدلوا على صحة البيع و بطلان الأجل 


41//؟١ الشرح الصغير‎ )١( 

69 فتح القدير ه/8 2. ورد امحتار ١١5/4‏ وحاشية الدسوقي 
عاك والخرشي #/ 454, والمهذب للشيرازي 2153/١‏ 
5, ومغلي المحتاج هن وكشاف القناع «ثرحماء 
لوت وا مغني والشرح الكبير 5/4 ام 

(") رد انحتار 5/4؟١‏ 


- 77 جد 


#فعم مر م ءفد ء فيو وو ووه ور ووه ورم و يورو روم ووو اوس مهد م مرب مره و ردت رمه 


المجهول بما روي عن ععائشة أنها قالت : جاءتني 
بريرة» فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق» في 
كل عام أوقية» فأعينيني . فقلت: إن أحب أهلك 
أن أعدها لهم عدة واحدة, ويكون ولاؤك لي» 
فعلت. فذهبت بر يرة إلى أهلهاء فقالت همء فأبوا 
عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم جالس» فقالت: إني عرضت عليهم فابوا إلا 
أن يكون الولاء لهم . فسمع النبي صل الله عليه 
وسلم. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: خذيها واشترطي هم الولاءء فإِنما الولاء لمن 
أعتق.ففعلت عائشة , فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه, ثم قال: «أما 
بعد فها بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب 
الله تعالى؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل» وإن كان مائة شرط . قضاء الله أحق . وشرط 
الله أوثق. وإنما الولاء لمن أعتق» . متفق عليه . 
فأبطل الشرط ولم يبطل العقد. قال ابن المنذر: خبر 
بريرة ثابتء ولا نعلم خبرا يعارضه. فالقول به 
01 
الاعتياض عن الأجل بالمال : 

يرد الاعتياض عن الأجل با مال في صور منها 
مايل : 


الصورة الأول :. 


“لم ب صدور إيجاب مشتمل على صفقتين, 


64/4 الشرح الكبير المطبوع مع المغني‎ )١( 


إحداهما بالنقد, والأخرى بالنسيئة, مثل أن يقول 
بعتك هذا نقدا بعشرة, و بالنسيئة بخمسة عشر. 

برق جهو العلاء”" أن هذا البيع إذا صدر بهذه 
الصيغة لا يصح ع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبى 
عن بيعتين في بيعة!"“جاء في الشرح الكبير: 
« كذلك فسره مالك والثوري . وإسحاق. وهذا قول 
أكثر أهل العلم,ء لأنه لم يجزْم له ببيع واحدء أشبه 
مالوقال بعتك أحد هذين, ولأن القن مجهول فلم 
يصح ء كالبيع بالرقم المجهول . » 

وقد روي عن طاوس والحكم وحماد أنهم قالوا : 
لا بأس أن يقول: أبيعك بالنقد بكذاء و بالنسيئة 
بكذاء فيذهب إلى أحدههما. فيحتمل أنه جرى بينبها 
بعد ما يجرى في العقد, فكأن المشتري قال : أنا اذه 
بالنسيئة بكذاء فقال: خذه, أوقال: قد رضيت» 
ونمحوذلكء فيكون عقدا كافياء فيكون قولهم كقول 
الجمهور. 

فعلى هذا : إنلم يوجد ما يدل على الإيجاب أو 
مايقوم مقامه لم يصح, لأن ما مضى من القول لا 
يصلح أن يكون إيجاباً . 


)١1(‏ الشرح الكبير المطبوع مع المغني 4/ه مط المنار» ونيل الأوطار 
6 , وفتح القدير 84/8 وجاء فيه : « وأما البطلان فيا إذا 
قال بعتكه بألف حالاء و بألفين إلى سنة فلجهالة القن» . 
ومغني المحتاج 71/7 

(؟) حديث « نهى عن بيعتين في بيعة » رواه الترمذي والنسائي 
من حديث أي هر يرة مرفوعاء وقال الترمذي حسن صحيح . 
ورواه البييقي ايضاء وزاد «صفقه واحدة» .( فيض القدير 
ا00) 


"8 


الصيغة الصادرة مشتملة على صيغتين في أن واحد, 
فلم يجزم البائع ببيع واحدء ولأن القن يحهول هل هو 
عشرة أو خسة عشر . وإذا كان الايجاب غير جازم لا 
يصلح, و يكون عرضاء فإذا قبل ا موجه إليه العرض 
إحدى الصفقتين كان إيجاباً موجهأ إلى الطرف 
الأول؛ فإن قبل تم العقد, وإلا لم يتم . 


الصورة الثانية : 

15 وهي بيع( الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل 
النساء. يرى جمهور الفقهاء('"جواز بيع الشيء بأكثر 
من سعر يومه لأجل النساءء وذلك لعموم الادلة 
القاضية بجواز البيع . قال الله تعالى: « وأحلّ الله 
الْبَيْمَ»'"وهوعام ني إباحة سائر البياعات إلا 
ماخص بدليلء ولا يوجد دليل يبخصص هذا 
الفموم 07 


الصورة الثالثة : 

وهى تأجيل الدين الحال في مقابل ز يادة : 
6 وهذة التضورة تدتعل في باب الريا ١‏ براذ 
الربا ا محرم شرعاً شيئان: ربا النساءء وربا 
التفاضل . وغالب ما كانت العرب تفعله, من قولها 
للغريم: أتقضي أم تر بي ؟ فكان الغريم يز يد في 
المال؛ و يصبر الطالب عليه, وهذا كله محرم باتفاق 


للق يراجع مصطلح « بيع » 

(؟) نيل الأوطار للشوكاني ١67/0‏ ط اولى سنة باه اه 
() سورة البقرة /0/ا؟ 

(:) نيل الأوطار ه/ 101 

(5) يراجع مصطلح « ربا » 


لاح ا ا ا ا ا ا 0 200 


الأمة». قال الجصاص : معلوم أن ربا الجاهلية إِنما 
كان قرضاً مؤحلا بز يادة مشروطةء فكاندت الز يادة 
بدلا من الأجل» فأبطله الله تعالى وحرمه, وقال: 
«وَإِنْ تُبْتَمْ فَلَكُمْ ووس أَمْوَالِكُمْ » وقال تعالى : 
روو ةقانا عقنت الله ) امقر اق يقل لعن 
عوض . ولا حلاف أنه لو كان عليه ألف درهم 
حالة, فقال له: أجلني وأز يدك فيها ماثة درهم , لا 
يجوز لأن الماثة عوض من الأجل» .7 


الصورة الرابعة : 

وهى تعجيل الدين المؤجل في مقابل التنازل عن 
بعضه («اضع وتعجل » . 
5 يرى جمهور الفقهاء أنه إذا كان لرجل على 
آخر دين مؤجل» فقال المدين لغرمه : ضع عني بعضه 
وأعجّل لك بقيته, فإن ذلك لا يجوز عند الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة . وكرهه ز يد بن ثابت» 
وابن عمرء والمقداد, وسعيد بن المسيب», وسالمح 


والحسن» وحماد, والحكم, والثوري , وهشيم, وابن 


علية, واسحاق.() 


فقد روي أن رجلا سأل ابن عمر فنهاه عن 
ذلك. ثم سأله, فقال: إن هذا يريد أن أطعمه 
ال 


)١(‏ سورة البقرة /7074, وبال 

)١(‏ أحكام القرآن للقرطبي 848/7 ط أولى, وأحكام القرآن 
للحصاص 0 ط المطبعة البهبية سنة /1741ه 

(*) المغني المطبوع مع الشرح الكبير ١٠74/4‏ ط المنار. 

(4) العناية بهامش تكلة فتح القدير 757/107 ط الميمنية . 


هة"- 


وروي عن ريد بن ثابت أيضا النبي عن 
ذلك )١٠١(‏ 1 

وروي أن المقداد قال لرجلين فعلا ذلك: 
كلاكها قد أذن بحرت من الله ورسوله . 

واستدل جمهور الفقهاء على بطلان ذلك بشيئين : 

أحدههما: تسمية ابن عمر إياه رباء ومثل ذلك لا 
يقال بالرأي . وأسماء الشرع توقيف . 

والثاني : أنه معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان 
رقنا نوع ناذه مفروطة افكاتك الرديادة بدلا 
من الأجل» فأبطله الله تعالى» وحرمه, وقال: «وإن 
بِيتم فلكم روس أموالكم) "“وقال تعالى: «وذروا 
ها يقي من الربا »ا ”'حظر أن يوذ للأجل عوض . فإذا 
كانت عليه ألف درهم مؤجلة» فوضع عنه على أن 
يعجله, فإنما جعل الحط مقابل الأجل, فكان هذا هو 
معنى الربا الذي نص الله تعالى على تحرمه . ولا 
خلاف أنه لوكان عليه ألف درهم حالة, فقال له: 
أجلنى وأز يدك فيها مائة درهم , لا يجوز, لأن المائة 
عرق نو الاج كلك الخط شمن الرايادةة 
إذ جعله عوضاً من الأجل, وهذا هوالأصل في 
امتناع جواز أخذ الأبدال عن الجال .!*أ 

فحرمة ربا النساء ليست إلا لشببة مبادلة ا مال 
بالأجل. وإذا كانت شبهة الربا موجبة للحرمة 


2107/1 وراجع المدونة‎ 55 4/١ أحكام القران للحصاص‎ )١( 
ط الحلبي» وكشاف القناع 47م‎ ١١5/9 ومغني المحتاج‎ 
طالر ياض.‎ 

(؟) سورة البقرة /74؟ 

() سورة البقرة /.//ا؟ 

(:) أحكام القران للجصاص ١/54ه‏ 


فحقيقته أولى بذلك .'''وأيضا فإنه لا مكن حمل هذا 
على إسقاط الدائن لبعض حقه, لأن المعجل لم يكن 
مستحقا بالعقد, حتى يكون استيفاؤه استيفاء لبعض 
حقه 

والمعجل خير من المؤجل لا محالة » فيكون (فيها لو 
كنات لدغنليه ألن مؤجلة فصالكه غل حسحائة 
حالة) خحمسمائة في مقابل مثله من الدين» وصفة 
التعجيل في مقابلة الباقي وهو الخمسمائة. وذلك 
عياض عن الا وه توفوتجر ام 

وأيضا لأن الأجل صفة , كالجودة» والاعتياض 
عن الجودة لا يجوزء فكذا عن الأجل .'" 

ويقول ابن قدامة :'"إنه بيع الحلول, فلم يجزء 
كبا لو زاده الذي له الدين , فقال له : أعطيك عشرة 
دراهم وتعجل لي الماثة التي عليك . 

ويقول صاحب الكفاية : والأصل فيه أن 
الإحسان متى وجد من الطرفين يكون محمولا على 
المعاوضة ‏ كهذه المسألة فإن الدائن أسقط من 
حقه حمسمائة, والمديون أسقط حقه في الأجل في 
المخمسمائة الباقية, فيكون معاوضة بخلاف ما إذا 
صالح من ألف على خسمائة» فإنه يكون محمولا على 
إسقاط بعض الحق, دون المعاوضة , لأن الإحسان لم 
يوجد إلا من طرف رب الدين.!*) 
وروي عن ابن عباس أنه لم ير بأسا بهذا «ضع 


797/10 العناية هامش تكملة فتح القدير‎ )١( 
هامش تكملة فتح القدير 17/10وم‎ )١( 

١74/4 المغني‎ )©( 

(:) ومغني المحتاج ١/5/9‏ 


امقس 


عني وتعجل » . وروي ذلك عن النخعي » وأبي ثور 
لأنه اخذ لبعض حقه, تارك لبعضه, فجاز كرا لو 
كان الدين حالا . 

واستثنى من ذلك الحنفية والحنابلة ( وهوقول 
الخرقي من علمائهم) "أنه يجوز أن يصالح المولى 
مكاتبه على تعجيل بدل الكتابة في مقابل الحط منه, 
وذلك لأن معنى الإرفاق فيا ينها أظهر من معنى 
المعماوضة, فلا يكون هذا في مقابلة الأجل ببعض 
امال+ ولكن إزفاق عن امون مط تععضن الال 
ومساهلة من المكاتب فها بقى قبل حلول الأجل 
ليتوصل إلى شرف ال حر ية. 

ولأن المعاملة هنا هي معاملة المكاتب هع سيدهء 
وهويبيع بعض ماله ببعض , فدخلت المسامحة فيه 
يخلاق غير 


اختلااف المتعاقفدين 
في الأجل 
م اختلاف المتعاقدين في الأجل إما أن يكون 
في أصل الأجل, أو ني مقداره, أوني حلوله, أو في 
مضيه . وفيا يل آراء الفقهاء في ذلك : 


الاختلاف في أصل الأجل ف البيع: 

4- إذا اختلف المتعاقدان ني أصل الأجل » بأن 
قال المشتري: اشتر يته بدينار مؤجل» وأنكره 
البائع فإن الفقهاء قد اختلفوا : 


2110/14/4 رد امحتار)/00٠ه, وا مغني المطبوع مع الشرح الكبير‎ )١( 
. وكشاف القناع 5/0ومط الر ياض‎ 


فيرى الحنفية والحنابلة أن القول لمن ينفى 
الأجل, وهو البائع : مع ينهء وذلك لأن الأصل 
الحلول :7" والبيئة غل المشتريء لأنه يقبت خللاف 
الظاهر. والبينات للإثبات . 

ويرى المالكية أنه يعمل بالعرف بالهين, سواء 
أكانت السلعة قائمة أو فاتت. فإن لم يكن عرف 
تحالفا وتفاسخا إن كانت قائمة , فترد السلعة لبائعها, 
وإن لم تكن قائمة صدق المشتري بيمين إن ادعى أجلا 
قر يبا لا يتهم فيه» وإلا فالقول للبائع إن حلف . ”) 

ويرى الشافعية » وهورواية في مذهب الحنابلة , 
أنهها يتحالفان» لقوله صلى الله عليه سلم : «(لويعطى 
الناس بدعواهم لادّعى ناس دماء رجال وأموالهم , 
ولكن اين على المدعى عليه» . رواه مسلم . وكل 
منهها مدعى عليه, كرما أنه مدع . '"ولأنم) اختلفا في 
صفة العقد,. فوجب أن يتحالفاء قياسا على 
ا 0 


الاختلاف في مقدار الأجل : 

8 إذا اختلف المتعاقدان فى مقدار الأجل, كما 

إذا قال البائع بعتكه يشمن 5 إلى شهر, و يدعي 

المشتري أكثر من ذلك فإن الفقهاء اختلفوا فيه : 
فيرى الحنفية والحنابلة أن القول قول 

مدعي الأقل» لإنكاره الز يادة والبينة للمشتري» 


)١(‏ رد امحتار عل الدر اختار 14/4؟, وكشاف القداع /508 ط 
الر ياض.ء والمغني المطبوع مع الشرح الكبير 05/4؟ ط المنار. 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١531/8‏ 

(؟) مغني احتاج 5/5 ط الحلبي . 

(4) المغني المطبوع مع الشرح الكبير 755/4 ط المنار. 


4١ 


زمريو وموم وموووءووةو مويو تومو م رورم ووو مومهم مهو ون وو ور م مهرد ووو مم سس مهم مو ء نمدم ممءم اي ءند 


لأنه يغبت خلاف الظاهرء والبينات لإثبات 
خلاف الظاهر:() 

ويرى المالكية والشافعية والحنابلة (في رواية 
أخرى) أنها يتحالفان, للحديث المتقدم, ولأن كلا 
منبها مدعى عليه, كرا أنه مدعء فإذا تحالفا فعند 
المإلكية” "فسخ العقد إن كانت السلعة قائمة على 
المشهور إن حكم بالفسخ حاكم, أو تراضيا عليه» 
وتعود السلعة على ملك البائع حقيقة, ظالما أو 
مظلوما. وقيل:يمحصل الفسخ بمجرد التحالف» 
كاللعان, ولا يتوقف على حكم . وحلف المشتري إن 
فات المبيع كله, فإن فات البعض فلكل حكه . 

ويرى الشافعية أنهها إذا تحالفا فالصحيح أن 
العقد لا ينفسخ بنفس التحالف, لأن البينة أقوى 
من البين» ولو أقام كل منها بيتة لم ينفسخ 
فبالتحالف أولى. 

بل إن تراضيا على ما قال أحدهما أقر العقد وإن 
لم يتراضيا بأن استمر نزاعههم| فيفسخانه, أو أحدهماء 
أو الحاكم لقطع النزاع . وحق الفسخ بعد التحالف 
ليس على الفور, فلولم يفسخا في الحال كان هيا بعد 
ذلك لبقاء الضرر احوج للفسخ . 

وقيل:إنما يفسخه الحاكم , لأنه فسخ مجتهد فيه 
فلا يفسخ أحدهما . 

ومقابل الصحيح أنه ينفسخ بالتحالف وتعود 
الحال إلى ما كانت عليه قبل العقد .29 


)١(‏ رد النمحتار على الدر اتختار 4/4 ؟, وكشاف القناع «/8؟ 
(؟) حاشية الدسوقٍ على الشرح الكبير 185/5 ط مصطف محمد. 
(؟) مغني احتاج 17/7 


الاختلاف في انتباء الأجل : 
4٠‏ إذا اختلف المتعاقدان في مضي الأجل» مع 
اتقاقها على التأجيل ‏ كا إذا قال البائع بعتكه 
بثمن مؤجل إلى شهر أوله هلال رمضانء وقد 
انقضىء و يقول المشتري:بل أوله نصف رمضان 
فانتهاء الأجل نصف شوال » فقد اختلف الفقهاء في 
حك,ه : 

فيرى الحنفية أن القول والبينة للمشتري» لأنهها 
لما اتفقاعلى الأجل, فالأصل بقاؤه, فكان القول 
المتتقري فى عدم مفية وراد بك توه انال : 
وأما تقديم بينته على بينة البائع فلكونها أكثر إثباتا '”") 

ويرى المالكية'"أن القول نكر التقضي 
بيميئه» لأن الأصل بقاء الأجل , «أي أن القول لمن 
أدعى بقاء الأجل » وأنكر انقضاءه, سواء كان بائعا 
أو مشتر ياء كان مكر يا أو مكتر ياء إذا لم توجد 
بينة, فإن كان لأحدهما بينة عمل بها... وهذا إن 
أشبه قوله عادة الناس في الأجل أشبه الآخر أم لا 
فإن لم يشبها معاعادة الناس حلفاء وفسخ إن 
كانت السلعة قامُة وإلا فالقيمة» و يقضى للحالف 
على الناكل...». 


مسقطات الأجل 
١‏ الأجل إما أن يكون أجل إضافة»وهوما يترتب 
على تحققه ترتب أحكام التصرف . أو يترتب على 
(1) رد امحتار 1/4 , 444 , والاختيار ١6/9‏ ط/م حجازي 
بالقاهرة . 


() حاشية الدسوق على الشرح الكبير /151» والخرشي 
4/» و.بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي. ؟/١81/‏ 


الك ) الك 


تحققه حلول الدين أو حلول العين فيا يصح إضافته 
من الأعيان إلى أجل » أويكون أجل توقيت وهو 
الذي يترتب على تحققه انتهاء الحق الذي كان له. 
والملسقطات ‏ بوجه عام إما بطر يق الإسقاط, 
وإما بطر يق السقوط . 

وفيا يل بيات ذلك : 


أولا : إسقاط الأجل 


أ إسقاط الأجل من قبل المدين : 

7 ا كان الأجل قد شرع رقْقاً بالمدين وتمكينا له 
من وفاء الدين في الوقت المناسب لهء ورعاية لحالة 
العدم التي يتعرض لا كان من حقه أن يسقط 
أجل الدين» و يصبح الدين حالةً» وعلى الدائن 
قبض الدين. وهذا هو رأي حمهور الفقهاء : (الحنفية 
مطلقا وكذا المالكية والشافعية والحنابلة إذا لم يؤد 
ذلك إلى الاضرار بالدائن كأن كان الأداء في مكان 
مخوف, أو كان له حمل ومؤونة أو كان في وقت 
كساد) على تفصيل في هذه المذاهب الثلاثة يرجع 
إليه في مواطنه . 7") 


ب إسقاط الأجل من قبل الدائن : 
41 س تبين مما تقدم أن الأجل حق لن عليه الدين» 
وإذا كان حقا له فإنه يستبد بإسقاطه, طالما أنه لا 


على الشرح الك بير /177.» والمهذب ,801/١‏ وكشاف 
القناع ©/#01ط الر ياضء والمغني والشرح الكبير 815/6 
ط المثار. 


يؤدي هذا الإسقاط إلى ضرر بالدائن . أما الدائن فإن 
إسقاطه الأجل يجب أن يفرق فيه بين أجل لَحِقَ 


.العقد وقت صدوره ‏ كما لوباع بشمن مؤجل ‏ ففني 


هذه الحالة يكون الأجل لازما للدائن لأنه التحق 
بصلب العقد باتفاق الفقهاء» وبين أجل أراده 
الدائن والمدين بعد صدور العقد بثمن حال. وهذا 
النوع قد اختلف الفقهاء في لزومه للدائن, أي أنه لا 
يمكنه أن يستبد بإسقاطه دون الرجوع إلى المدين. 
فذهب الحنفية ( غير زفر ) والمالكية إلى أن من 
باع بشمن حال» ثم أجله إلى أجل معلوم أن القن يصير 
مؤجلاء كما لوباعه بثمن مؤجل ابتداء, و يصبح 
الاجل لازما للدائن لا يصح رجوعه عنه دون رضا 
المدين. أما التأجيل فلأن القن حقه, فله أن يؤخره 
تيسيراعلى من عليه, ولأن التأجيل إثبات براءة 
مؤقتة إلى حلول الأجل , وهو يلك البراءة المطلقة 
بالإبراء عن القن فلأن ملاك البراءة المؤقتة أولى. وأما 
كونه لازما له فذلك لأن الشرع أثبت عن إسقاطه 
بالبراءة المطلقة السقوط » والتأجيل التزام الإسقاط 
إلى وقت معين, فيشبت شرعا السقوط إلى ذلك 
الوقت» كما ثبت شرعا سقوطه بإسقاطه مطلقًا .(0) 
وقال:زفر( من علاء الحنفية ) والشافعية 
والحنابلة: إن كل دين حال لا يصير مؤجلا 
بالتأجيل, لأنه بعد أن كان حالاٌ ليس إلا وعدا 
بالتأخير» وحينئف يكون له الحق في الرجوع عنه. 
وكذلك اخختلفوا ني لزوم شرط تأجيل القرض » 
وقد سبق أن جمهور الفقهاء لا يرون تأجيله» حتى لو 


74/4 ط الميمنية , ورد احتار‎ ١45/1 فتح القدير‎ )١( 


2# ل 


اشترط فيه التأجيل , خلافا للمالكية والليث الذين 


يرود لزومه حسب التفصيل الذي سبق بيانه . (١‏ 


ج ‏ إسقاط الأجل بتراضي الدائن والمدين : 
و لا خلاف بن الفقهاء فى أنه إذا تراضى 
الدائن والمدين على إسقاط شرط التأجيل أن ذلك 
جائز وصحيح . 


انياً : سقوط الأجل 
فيناوك التقهاء عدة أمنيات اذا وقنت أدت الى 
سقوط شرط التأجيلء ومبا الموت والتفليس 
والأعسان: والحتوث والأسر. 


أ سقوط الأجل بالموت'" : 
6 اختلف الفقهاء في سقوط الأأجل يموت 
المدين أو الدائن : 

فيرى الحنفية والشافعية أن الأجل يبطل بموت 
المدين لخراب ذمته. ولا يبطل بموت الدائن. سواء 
أكان موتا حقيقياء أم حكياء وذلك لأن فائدة 
التأجيل أن يتحر فيؤدي القن من نماء المال» فإذا 
مات من له الأجل تعين المتروك لقضاء الدين» فلا 
يفيد التأجيلء!"ولأن الأجل حق المدين» لا حق 
صاحب الدين» فتعتير حياته وموته في الأجل 


)١(‏ المغني "١6/4‏ ط الأولى بالمنار. والجمل /557, والقليوي 
ا والدسوق #//7؟ 77؟ 

(؟) راجع مصطلح « موت » 

(") رد المحتار على الدر اتحتار 54/4 7810 و بدائع الصنائع 
1/6" 


بط 0 

ومثل الموت الحقيقى الموت الحكمى , وذلك كما 
وتلق مرينا يداو اناري أن كي مبرح اعتليا تر 
كالردة المتصلة بالموت أو استرقاق الحرنى ‏ كما 
صرح الشافعية ‏ 9) ْ 

ويرى المالكية ذلكء لا أنهم يستثنون 
ثلاث حالات. جاء في شرح الخرشي :!“إن الدين 
المؤجل على الشخص يحل بفلسه أو موته على المشهورا؛» 
لآن الذمة في الحالتين قد خر بت والشرع قد حكم 
بحلوله, ولأنه لولم يحل للزم إما تمكين الوارث من 
القسمء, أوعدمه, وكلاهما باطل» لقوله تعالى : 
امن تعد وَضِيَةَ يوضى بها أو درن )»0 وللضرورة 
الل لا 

وعلى المشهور : لوطلب بعض الغرماء بقاءه 
مؤجلا منع من ذلك . «وأما لوطلب الكل لكان لهم 
ذلك». ويستثنى من الموت من قتل مدينه (عمدا) 
فإن دينه المؤجحل لا يمحل. لحمله على استعجال 
ما أجل . وأما الدين الذي له فلا يحل بفلسه ولا 
بموته, ولغرمائه تأخيره إلى أجله» أو بيعه الآن. ومحل 
حلول الدين المؤجل بالموت أو الفلس مالم يشترط من 
عليه أنه لا يحل عليه الدين بذلك» وإلا عمل بشرطه . 


"1١/0 بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 00م ط الحلبي . 

(9) المهذب "١‏ . والأشباه والنظائر للسيوطي 075 ط 
الحلبي , ومغني امحتاج 9؟/11417 508 

(1) الخرشي 175/4 , وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
عه 

(5) وني غير المشهور أن المؤجل لا يحل بالفلس ولا با موت . 

(5) سورة النساء / ١١‏ 


وقد ذكر ذلك ابن الهندي في الموت . وأما ان شرط 
من له أنه يحل بموته على المدين فهل يعمل بشرطه» أو 
لأ؟ والظاهر الأول (أي أنه يعمل بشرطه) حيث 
كان الشرط غير واقع في صلب عقد البيع» فإن وقع 
في صلب عقد البيع فالظاهر فساد البيع , لأنه آل 
أمره إلى البيع بأجل مجهول . 

ويبرى المحتنائلة أنه لذ يحل الدين المحل موت 
الدائن . وأما موت المدين فلهم رأيان : 

أحدها : أنه عل عوك اديه كك موراى من 
قرع الققيات 

والثاني : أنه لا يحل موته إذا وثق الورثة » فقد 
جاء في كشاف القناع :27« أنه إذا مات شخص 
وعليه دين مؤجل لم يحل الدين مموته إذا وثق الورثه » 
أو وشق غيرهم برهن أو كثفيل ملىء, على أقل 
الأمر ين : من قيمة التركة أو الدين» . وهو قول ابن 
سير ين» وعبيد الله بن الحسن»وإسحاق, وأبي عبيد 
أن الأعر كن لديف "فور عنه كهاثر حعرقة: 
وكا لا تحل الديون التي له بموته» فتختص أر باب 
الذيوةة أظالة بالما لع و يتناس تدرا حاضة بولا غرلة 
منه للمؤجل شيء» ولا يرجع ر به عليه بعد حلوله 
بل على من وثقه . 

فإن تعذر التوثق لعدم وارث» بأن مات عن غير 
وارث, حل » ولوضمنه الإمام, أو «تعذر التوثق » 
لغير عدم وارث» بأن خلف وارثا لكنه لم يوئق» حل 
الدين لغلبة الضررء فيأخذه ربه كله إن اتسعت 


)١(‏ كشاف القناع 48/8 ط السرياض . والمغني المطبوع مع 
الشرح الكبير 86/4 ط مطبعة المنار. 


التركة أو يحخاصص به الغرماء, ولا يسقط منه شيء 
فى مقابلة الأجل. وإن ضمنه ضامن وحل على 
أحدها لم يحل على الآخر. 

وقد استدل الحنابلة على قولهم بأن الدين 
المؤجل لا يحل بالموت إذا وثق الورثة » فقالوا: إن 
الأجل حق للمدين فلا يسقط موته» كسائر حقوقه, 
ولأن الموت ماجعل مبطلا للحقوق» وإنما هوميقات 
للخلافة وعلامة على الوراثة» وقد قال النبي صل الله 
عليه وسلم : «من ترك حقاً أو مالا ا قيل 
بسقوطه بالموت هوحكم مبني على المصلحة, ولا 
يشهد لها شاهد الشرع باعتبار» ولا حلاف في فساد 
هذاء فعلى هذا يبقى الدين في ذمة اميت كما كان 
و يتعلق بعين ماله كتعلق حقوق الغرماء مال المفلس 
عدر لجر عليه نإف اح الرقة أداء الذي 
والتزامه للغربم, على أن يتصرفوا في المال» لم يكن لهم 
ذلك إلا أن يرضى الغريء أو يوثقوا الحق بضمين 
ملء اروس وريه للذا تام ري 
يكونون أملياءء ولم يرضّ بهم الغريم, فيؤدي إلى 
فوات 5 

ويرى طاوس وأبو بكر بن محمد» والزهري وسعد 
ابن ابراهيم أن الدين المؤجل لا يحل بموت المدين» 
و يبقى إلى أجله وحكي ذلك عن الحسن.'"ا 
)١(‏ حديث : « من ترك حقا أو مالا فلورثته » . ذكره صاحب 

المغني بهذا اللفظ وم يخرجه 458/4 ولم نجده بلفظه . ور واه 

بلفظ : «من ترك مالا فلورئته ومن ترك كلا فإلينا» . البخاري 

ومسلم وابوداود والترمذي . (جامع الاصول 570/56). 
(؟) المغني المطبوع مع الشرح الكبير 487/4 


(ع) المغني المطبوع مع الشرح الكبير 487/4» وسبق بيان أن رأيا 
للمالكية يتفق مع هذا الاتجاه. 


عع 68 عات 


أجل 18-95 


ب سقوط الأجل بالتفليس :1" 
5 إذا حكم الحاكم بالحجر على المدين 
للافلاس » فهل تحل ديون المفلس المؤجلة ؟ 

يرى الحنفية والحنابلة والشافعية (ني الأظهر) 
فقول للمالكية "اله لذ قن وروت المفلض الخلة: 
ون اانه حي اتسديي اليب ينل كنا 
خترفئ ولأ لك ويه عداو ل هالة) قلة حك خلوك 
ماعليه ‏ كالجنون والاغماء ولأنه دين مؤجل على 
حي ء فلم يحل قبل أجله, كغير المفلس . والفرق بين 
للقن وكوف اندي لاحت بضني ربعت 
بخلاف المفلس . 

والكجورعهه امالكبة "وراك الفاف أن 
الدين المؤجل يحل بالافلاس الأخص ( أي الشخص 
الذي حكم الحاكم بخلع ماله للغرماء ) لخراب ذمة 
المفلسء مالم يشترط المدين عدم حلوله بالتفليس » 
ومالم يتفق الغرماء حميعا على بقاء ديونهم مؤجلة . 

اما حقوق المفلس المؤجلة قبل الغير فباتفاق 
الفقهاء تبقى على حالها, لأن الأجل حق للغيرء 
ليس لغيرضاحيه اللحق ف إسقاطة, 


.» انظر مصطلح « تفليس » أو« حجر‎ )١1( 

)١١(‏ رد انمحتار 11١/0‏ , وهوقول أبي يوسف ومحمد المفتى به في 
المذهب. ومغني ا محتاج ا واللغني والشرح الكبير 
66/4 .» وكشاف القناع 458/9؛ 

(©) حاشية الدسوتي على. الشرح الكبيرم/ 8+ ؟, والخرشي 175/4 

() بينا آنفا أن الأظهر عند الشافعية أن الديون المؤجلة لا تحل 
بالتفليسن, ومقابل الأظهر « والثاني يحل , لأن الحجر يوحب 
تعلق الدين بالمال فسقط الأجل كالموت». مغني انحتاج 


١ ؟/‎ 


ج ‏ سقوط الأجل بالجنون : 


/1؟ - إذا جن من عليه الدين المؤجل أو من له 
الدين» فهل يسقط الاجل بحنونه ؟ 

يك لتم رالقايي راكذا د الجيون اليه 
لا يوجب حلول الدين عليه لإمكان التحصيل عند 
حلول الأجل بواسطة وليه فالأجل باق. ولصاحب 
اطيق عع خندول الأجل منطالبة ولي ماله وان 
الأجل حق للمجنون فلا يسقط بجنونه كسائر حقوفه, 
ولأ نه لا عيسب حالئول هنا اله قبل الف كاذ يوحن 
حلول ماعليه . ء' 

وأما المالكية فقد نصوا على أن الدين المؤجل يحل 
بالفلس والموت مالم يشترط المدين عدم حلوله بها 
ومالم يقتل الدائن المدين عمداًو ولم ينصوا على 
الجنون معههما ثنا يدل على أن الجنون عندهم لا يجل 
الدية المع 30 


د سقوط الأجل بالأسر أو الفقد :0 
8 سيرى فتهاء الحنفية والشافعية والحنابلة أن الأسير 
في أرض العدو إذا علم خبره ومكانه, كان حكمه 
كالغائيءوالغائب تبقى ديونه على ما هى عليه من 


"507 الأشباه والنظائر لابن نحم ص‎ )١( 

20( مغني المحتاج ؟/7١»‏ وقد نقل لنا أنه قد وقع في أصل 
الروضة أن الدين المؤجل يحل بالجنون ثم علق على ذلك بأن 
ما وقع فيها سهو. 1 

(0) كشاف القناع #/مم؛ , والمغني المطبوع مع الشرح الكبير 
/165 

(4) الدسوق #/ه5؟ ط عيسى الحلبى . 

(د) راجع مصطلح « أسير » وراجع مصطلح «غائب» 


21 عند 


أما إذا لم يعلم خبره ولا مكانه فيرى الحنفية 
والقناقينة واطغابلة أنجتكه سكي لوو" لايع 
في حق نفسه» ميت في حق غيره . !"ا 

تق الالكية أنتددونه تبشن عل خالا عن 
المفقود لأنه قد عرف أنه سرء لأنه إذا كانت أموال 
المفقود تبقى كما هي » فهو أولى هذا ا 

أما إذا علم موت الأسير, فانه يأخذ حكم 
الميت, وكذا إذا علم ردته يأخذ حكم المرتد. وهو 
مورت حككا كا سيق الاشارة إلى ذلك عن "أن الاحاك 
تسقط موت المدين موتا حقيقياً أو حكمياً. 


ه ‏ سقوط الأجل بانتهاء مدته : 9) 

48 لا كان هذا النوع من الأجل يحدد لنا المدى 
الزمني لاستيفاء الحق» فالعقد أو التصرف ال مقترن 
بأجل التوقيت, أو المؤقتء إذا انقضى أجله انتهى 
بذلك العقد وعاد الحق إلى صاحبه, كما كان أولاء 
فيكون على المتعاقد رد العين إلى مالكها إذا كان 
المعقود عليه عيناً, و يكون عليه عدم التصرف إذا 
كان العقد يجيز للشخص تصرفا ما من التصرفات ' © 


. » راجع مصطلح « مفقود‎ )١( 
(؟) الاختيار ؟/١٠٠. ومغني احتاج 73/6 وكشاف القناع‎ 


12/5 

(0) المدونة الكبرى للإمام مالك 178/١6‏ ط مطبعة السعادة سنة 
+7اهء ومواهب الجليل للحطاب ١55/4‏ الطبعة الاول 
سنة 19ااه, 

(4) يراجع ما تقدم إيضاحه من قبول العقود للتوقيت وعدم قبوها. 

(5) الاختيار للموصل 14/١‏ ؟؟» ورد امحتار 558/4» والبدائعع 


والعقد المؤقت ‏ إذا لم يكن مضافاً ولا معلا 
هوعقد ناجز يتم ترتب آثاره عليه من وآت صدوره 
المدة المحددة له شرعاً أو اتفاقا: فإن أضيف إلى زمن 
وكان من التصرفات التى تقبل الإضافة فدة 
التوقيك تداهة-وقت يلول 05 الأضافة . وكذلك 
إذا علق على شرط ‏ وكان من التصرفات التى تقبل 
التعليق- فدة التوقيت تبدأ من وقت جود الشرط 
المعلق عليه العقد (1) ظ 

و بالإضافة إلى ذلك فإن الأجل ينقضى بانقضاء 
العقد تنفسيه الذئ. اقتزن به الأحل:لأت الأجل 
يال العقن وقترطل لاضع ردشت عا فإذا انتي 


استمرار العمل بموجب العقد المنقضى أجله دفعا 
للضرر: 

٠‏ قدينقضى العقد المؤقت. وحينئذ على 
المنتفع رد العين إلى صاحبها . ولكن قد يؤدي ذلك 
إلى ضرر. ومن ثم أجاز الفقهاء تأخير الرد إلى الوقت 
الملائم: والذي لا يؤدي إلى ضررء مع ضمان حقوق 
الطرف الآخر. ولذلك تطبيقات في الإجارة والإعارة 


15 :؛ ومغني المحتاج و178/4, وكشاف القناع 
71 الرياض. والمهذب ١/ه",‏ وا مغني المطبوع مع 
الشرح الكبير ه/ »7٠١‏ والخرشي 784/6 

)١(‏ السبدائع /؟؟. ومغني المحتاج ٠007/1‏ والمهذب للشيرازي 
ل والمغني المطبوع مع الشرح الكبير 258/8 والدسوق 
7/1 


؟؟1/١ الاختيار‎ )١( 


لاس 


التعر يف : 
ا_ الإجماع ني اللغة يراد به تارة العزم, يقال : 
أججع فلان كذاء أو أجمع على كذاء إذا عزم عليه . 
وتارة يراد به الاتفاق فيقال: أجمع القوم على كذاء 
أي اتفقوا عليه. وعن الغزالي أنه مشترك لفظي .'") 
وقيل:إن المعنى الأصلي له العزم» والا تفاق لازم 
ضروري إذا وقع من جماعة . 
والإجماع في اصطلاح الأصوليين: اتفاق جميع 
امجتبدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر 
ما بعد عصره صلى الله عيه وسلم على أمر شرعي . 
والمراد بالأمر الشرعي : ما لا يدرك لولا خطاب 
الشارع , سواء أكان قولاً أم فعلا أم اعتقادا أم 


تقر يرا. 


بيان من ينعقد بهم الإجماع : 

؟ ‏ جمهور أهل السنة على أن الإجماع ينعقد باتفاق 
احتهدين من الأمة, ولا عبرة باتفاق غيرهم مهما كان 
مقدار ثقافتهم . ولا بد من اتفاق المجتهدين ولو كانوا 
أصحاب بدعة إن لم يكفروا ببدعتهم » فإن كفروا بها 
كالرافضة الغالين فلا يعتد بهم . وأما البدعة غير 
المكفرة أو الفسق فإن الاعتداد بخلافهم أوعدم 


. ط بولاق‎ ١7/١ المستصفى‎ )١( 


الاعتداد فيه خلاف وتفصيل بين الفقهاء 
والأصوليين موضعه الملحق الأصولي . 
وذهب قوم إلى أن العيرة باتفاق الخلفاء 

الراشدين فققنطء لما ورذعتن النيئ صل الله عليه 
وسلم لقال «عليكم بسح و الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي, عضوا عليها 
بالنواجذ » .7''وهذا خبر آحاد لا يفيد اليقين» وعلى 
فرض التسلم فإنه يفيد رجحان الاقتداء بهم لا 
إيجابه . 

وقال قوم:إن الإجماع هوإجماع أهل المدينة دون 
غيرهم. وهذا ظاهر مذهب مالك فيا كان سبيله 
النقل والتواتر» كبعض أفعاله صلى الله عليه وسلم » 
كالأذان والإقامة وتحديد الأوقات وتقدير الصاع 
والمد وغير ذلك مما يعتمد على النقل وحده لا على 
الاحتهاد؛ وما سبيله الاجتّهاد فلا يعتد عنله 
بإجماعهم . 


إمكان الإجماع : 
اتفق الأصوليون على أن الإجماع ممكن عقلا . 
وذهب ججهورهم إلى أنه مكن عادة. وخالف في ذلك 
النظام وغيره .!") 


() حديث : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء ... » جزء من 
حخديث مروي بالمعنى بعدة روايات» وفيه قصة» فقد رواه 
بمعناه أحمد 217/4 107ء والدارمي »44/١‏ 45» وأبوداود 
228/1 ١ط‏ الثانية التحارر يةع وابن ماجه ١5 6١8/١‏ 
ط عيسى الحلبي ؟140» والترمذي عن العر باض بن سار ية » 
زقال: حديث حم صحيع (تحنة الأحودى #لا#نسا 41 
نشر السلفية بالمدينة المنورة) . 

(؟) ارشاد الفحول للشوكاني ص 7ط مصطفى الحلبي . 
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إمعيور ير م ررم ميعنو توعدو فر ور جور ووو يورو رونو وم مور رونم هينه وووو ميو مويه سم ممم مر ةة رةه م رن ز تت ريه 


وخالف البعض في إمكان نقله . 


حجية الإجماع : 

5 الإجماع حجة قطعية على الصحيح . وإنما يكون 
قطعيا حيث اتفق المعتبرون على أنه إجماع , لا حيث 
اختلفواء كها في الإجماع السكوتي وما تَدَرَعخالفه 0١7‏ 


ما يحتج عليه بالإجماع : 
ه يحتج بالإجماع على الأمور الدينية التي لا 
تتوقف حجية الإجاع عليهاء سواء أكانت اعتقادية 
كنفى الشر يك عن الله تعالى» أو عملية كالعبادات 
والمعاملات . وقيل:لا أثر للإجماع في العقليات» فإن 
المعتبر فيها الأدلة القاطعة؛ فإذا انتصبت لم يعارضها 
شقاق وم يعضدها وفاق. 

أما ما تتوقف .عليه حجية الإجماع » كوجود 
الباري تعالى ورسالة محمد صل الله عليه وسلم, 
فلا يحتج عليه بالإجماع , لثلا يلزم الدور. 


مستند الإجماع : 


5- لابد للإجماع من مستند, : نص أو قياس , وقد 


يكون النص أو القياس خفياً . فإذا أجع على مقتضاه 


به . و يقطع بحكله وإن كان ظنياً ,(2) 


)١(‏ شرح جع الجوامع , وحاشية البناني /4١؟‏ ط مصطف الحلبي 


7 ها 


(0) شرح جع الجوامم وتقر ير الشر بيني ١15/1‏ 


إنكار الاجماع : 
لا قيل : يكفر منكر حكم الإجماع القطعي. 
وفصل بعض الأصوليين بين ما كان من ضرور يات 
دين الإسلام, وهوما يعرفه الخواص والعوامً » من غير 
قبول للتشكيك, كوجوب الصلاة والصوم, وحرمة 
الزنا والخمرء فيكفر منكره, و بين ما سوى ذلك» 
فلا يكفر منكره, كالإجماع على بعض دقائق علم 
الموار يث التي قد تخفى على العوامَ  )١(‏ 

وفرق فخر الإسلام بين الإجماع القطعي من إجماع 
الصَحابة نصاء كإججماعهم على قتال ما نعي الزكاة» 
أومع سكوت بعضهم ا اه 
غيرهم فيضلل . 


الإجماع السكوتي : 
4- يتحقق الإجماع السكرتي إذا أفتى بعض 
امجتهدين في مسألة اجتهادية» أو قضىء واشتبر ذلك 
بين أهل عصره وعرفه جميع من سواه من المحتهدين» 
وم يخالفوه, واستمرّت ا حال على هذا إلى مضي مدة 
التأمل . 
وقد ذهب أكثر الحنفية وبعض الشافعية إلى أنه 
إذا تحقق ذلك فهو إججاع قطعي . وإنما يكون إجاعاً 
عندهم حيث لا يحمل سكوتهم على التقِيّة خوفا . 
وموضع اعتبار سكوتهم إجماعا إنما هو قبل استقرار 
المذاهب, وأما بعد استقرارها فلا يعتبر السكوت 


إجماعا 2 لا وحه للإنكار على صاحب مذهب قُِ 


)1١(‏ تيسير التحر ير ١55/5‏ ط مصطف الحلبي» وشرح جمع الجوامع 
01 


ا كك 


إجاع ه ٠١‏ . إججال ١‏ 


وروم وي ومو دوو مووود وم رودو د مهمد سصسص و و وبا ورد وجوه 


العمل على موجب هذهبه . 

وذهب أبوهاشم الجُبّائي إلى أنه حجة وليس 
إجماعا . 

وذهب الشافعي إلى أنه ليس بحجة فضلا أن 
يكون إجاعاً . و به قال ابن أبان والباقلاني و بعض 
المعتزلة وأكثر المالكية وأبوز يد الدبوسي من الحنفية» 


التعارض بين الاجماع وغيره : 
4 الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به عند الجمهور» 
لأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم, والنسخ لا يكون بعد موته . 

ولا ينسخ الإجماع الإجماع . 

وإذا جاء الإجماع مخالفاً لشيء من النصوص 
استدللنا على أن ذلك النص منسوخ . فيكون الإجاع 
دليل النسخ و هوالناسخ 4 


رقبة الإجماع بين الأدلة : 


.. بنى بعض الأصوليين على المسألة السابقة‎ ٠ 


تقديم الإجماع على غيره. قال الغزالي : « يجب على 
ايجتهد في كل مسألة أن يرد نظره إلى النفي الأصلي 
قبل ورود الشرع . ثم يبحث عن الأدلة السمعية» 
فينظر أول شيء في الإجماع, فإن وجد ني المسألة 
إجماعاً, ترك النظر في الكتاب والسئة» فإنما يقبلان 
النسخ » والإججاع لا يقبله. فالإجماع على خلاف ما 


(1) شرح مسلم الثبوت 77/١‏ 
(0) إرشاد الفحول ص ١57‏ 


لممووءءمم و6 فعف مار م فراعمو هموما لاله 


في الكتاب والسنّة دليل قاطع على النسخ, إذ لا 
تجتمع الأمة على الخطأ  »‏ (1) | 

وقد حرر ذلك ابن تيمية فقال:« كل من غارض 
نصا بإجماع, واذعى نسخه. من غير نص يعارض 
ذلك النصّ» فإنه مخطىء في ذلك فإن النصوص لم 
ينسخ منها شيء إلا بنص باق محفوظ لدى الأمة .506 
وفي موضع آخر قال:«لا ر يب أنه إذا ثبت الإجماع 
كان دليلا على أنه منسوخ , فإن الأمة لا تجتمع على . 
ضلالة, ولكن لا يعرف إجماع على ترك نص إلا وقد 
عرف النص الناسخ له . ولهذا كان أكثر من يدعي 
نسخ النصوص ما يدعيه من الإجماع إذا حقق الآمر 
عليه, لم يكن الإجماع الذي ادعاه صحيحاء بل غايته 
أنه لم يعرف فيه نزاعا . » 29) 

وفي الإجماع تفصيل وخلاف أوسع مما ذكرء 
موطنه الملحق الأصولي . 


لجال 


التعر يف : ش 
١‏ الإجمال مصدر أجمل . ومن معانيه في اللغة : 
جمع النشيء من غير تفصيل . 

وللأصوليين في الإجمال اصطلاحان» تبعاً 


الاختلافهم في تعر يف المجمل : 


)00 ا مستصفى مع مسلم الغبوت 5917/79 
(١؟)‏ ججموع الفتاوى ١١8/717‏ 
(س) ممموع الفتاوى 117/78 


الأول : اصطلاح الأصوليين غير الحنفية 
(المتكلمين): وهو أن المجمل مالم تتضح دلالته . )١(‏ 
فيكون عاماً في كل مالم تتضح دلالته .(؟) 

وما لحقه البيات خرج من الإجمال بالا تفاق (ر: 
أن ): 

وكما يكون نه » يككون في 
الأفعال. وقد مثل له بعض الأصوليين بما ورد أن 
النبي صل الله عليه وسلم «سلّم في صلاة ر باعية 
من اثنتين»» فدار فعله بين أن يكون سلّم سهواء 
وبين أن تكون الصلاة قد قصرت . فاستفسر منه ذو 
اليدين» فبِيِنَ هم أنه سها.(9) 

الثاني : اصطلاح الأصوليين من الحنفية » وهو 
أن المحمل ما 3 يرف الراضمة ل دن جر د 
جهة الحمل . 

ومعنى ذلك أن خفاءه لا يعرف مجرد التأمل . 

ومثلوا له بالأمر بالصلاة والزكاة ونحوهماء قبل 
بيان مراد الشارع منها . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ المشكل: 

أآانت. إن كان الع :ها يدرك بالتامك فليدى غيد 
الحنفية محملاء. بل يسمى «مشكلا »: ومثلوا له 


(1) جع الجوامع بشرح ح المحق فيك 

5714/١ تيسير التحر ير‎ )١( 

() اللمع للشيرازي ص 78٠65117‏ . والحديث متفق عليه من 
حديث أني هر يرة. ورواه مالك وأبوداود والترمذي 
والنسائي. وقد جمع طرقه الحافظ صلاح الدين العلاثي. وتكلم 
عليه كلاما شافياً في جزء مفرد . (تلخيص الحبير 0/9 وجامع 
الأصول ه//اىه وما بعدها ) . 


0-7 


تقول التع ال : «فأثوا حرئكُم أنَى شِتم »,017 
فإن «أنى» دائرة بين معنى «أين» ومعنى 
« كيف». وبالتأمل يظهر أن المراد الثاني » بقر ينة 
الحرث , وتحريم الأذى ‏ (2) 

ب المتشابه : 

#ان اننا إن كان لا يرجى معرفة معناه في الدنيا 
فهوعندهم «(متشابه »)2 وهوما استأثر الله تعالى 
بعلمه, كالحروف المقطعة في أوائل السور. 

ىج الخفى : 

أت نوريا كان سان المي لدف يطل 
أفراده لعارض هوتسمية ذلك الفرد باسم آخرء 
كلفظ «السارق»» فهو ظاهر في مفهومه الشرعى » 
ولكنه خفي في الطرّار والنباش .(©) 3 


حكم المحمل : 
فت ذشفئ أضوتي ادق إلى أن حكم المحمل 
التوقف فيه إلى أن يتبين المراد به بالاستفسار يمن 
صدر منه المجمل . 

وذهب غيرهم إلى أن حكم امحمل التوقف فيه 
إلى أن يتبين من جهة المجملء أو بالقرائن» أو 
بالعرف» أو بالاجتهاد ‏ (4) 

وني ذلك تفصيل موطنه الملحق الأصولي . 


٠ / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) تيسير التحر ير 778/١‏ 30 0 

(©) الطرّار هومن يأخذ ال مال من اليقظان في غفلة »نه . والنباش 
هومن ينبش القبرو يأخذ الكفن خفية. 

(1) إرشاد الفحول للشوكاني ص 178 ط مصطفى الحلبي . 
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التعر يف : 
١‏ الأجنبي في اللغة الغر يب. و يقال للغر يب 
أيضا جُنْبٌ , وأجنب . ومن معاني الجنابة : الغر بة. 
واجتنب فلان فلانا إذا تجنبه وابتعد عنه . ونقل في 
التاج عن الأساس : «ومن امجاز: هو أجنبي عن 
كذاء أي لا تعلق له به ولا معرفة » يعنى كما تقول : 
فلان أجنبي عن هذا العلم» أو عن هذه القضية . 
فيطلق الأجنبي على من هوغر يب حسّا أو معنى. . 
؟ ل ولم نجد أحداً من الفقهاء عرف هذا المصطلح . 
ولكن باستقراء مواضع وروده في كلامهم تبيّن أنه 
لفظ ليس له معنى واحدء بل يفسر ني كل مقام 
عنييه 1ف بدانية هاب[ + 

حا لاحي البعيد عنك في القرابة» وهوالذي 
لاتتضلة بك رابطة الست كقزل امحل فى شري 
منباج الطالبين :0« للأجنبي أن يحج عن المت 
حجة الإسلام بغيرإذن».. قال عميرة في حاشيته : 
«المراد بالأجنبى غير الوارث . قاله شيخنا . وقياس 
الصوم أن يراد به غير القر يب». 

ب والأجنبي الغر يب عن الأمر من عقد أو 


غيره كقوهم: « لو أتلف المبيع أجنبي قبل قبضه 


)١(‏ انظر مثلا: خاشية عميرة #/17/4» والمبسوط 070/1 وا حلي 
لكف 
(١؟)‏ بحاشية عميرة 256 طّ الحلبي. 


فسد العقد» أي شخص غر يب عن العقد, ليس هو 
البائع ولا الملشتري. وكقوهم: «هل يصح شرط 
الخيار لأجنبي» و يسمى الأجنبي إذا تصرف فيا 
ليس .له :. « فضوليا » ش 

جه والأجنبي : الغر يب عن الوطن. ودار 
الإسلام كلها وطن للمسلم . فالأجنبي عنها من ليس 
مسلم ولا ذم . 

محرا سني هن لزاون 1 كو كر ناما 

وا محرم من يحرم عليه نكاحها على التأبيد بنسب أو 
بسبب مباح وقيل بمطلق سبب» ولو كان قر يبا 
كان عيها وابن تناها 


انقللاب الأجنبى إلى ذي علاقة » وعكسه : 
9 ينقلب الأجنبي إلى ذي علاقة في أحوال» 
ميا: 

بالعقد , كعقد النكاح , فإنه تنقلب به 
المرأة الأجنبية إلى زوجة, وكعقد الشركة, وعقد. 
الوكالة ونحوهما. وتفصيل ذلك في أبوابه من الفقه. 

ب بالأذن والتفويض ونحوهما )١!,‏ كتفو يض 
الطلاق إلى المرأة أو إلى غيرهاء وكالتوكيل 
والإيصاء . 

ج . بالاضطرار » كأخذ من اشتد.جوعه ما في 
يد غيره من الطعام فائضاً عن ضرورته بغير رضاه .(") 
د حكم القضاء » كنصب الأجنبي وصيًا أو 


)١(‏ انظر ابن عابدين 405/5 وه/١٠٠‏ وغيرهاء والقليوي 
ع/١1؟”»‏ والمغني 6/ الا 

(؟) جواهر الإكليل ٠١4/9‏ , والقليوني 79/4 ؟. والمغني 09/8 
وما بعدها . 
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ناظراً على الوقف . 
5 - وينقلبٌ ذو العلاقة إلى أجنبي في أحوال» 
منها : 

أ ارتفاع السبب الذي به صار الأجنبي ذا 
علاقة, كطلاق المرأة» وفسخ عقد البيع» ونحوذلك. 

ب قيام المانع الذي يحول دون كون السبب 
مؤثراء وذلك كردة أحد الزوجين» يصبح به كل 
منها أجنبيا عن الآخر, فلا عشرة ولا ميراث . 

ج ‏ حكم القضاء , كالحجر عل السفيه, 
والتفر يق بين المَوْلِ وزوجته عند تمام المدة عند 
الجمهورء والتفر يق للضرر, والحكم باستحقاق 
العين لدي اليد 


اجتماع ذي العلاقة والأجنبى : 
ه ‏ إذا اجتمع ذو علاقة وأجنبي, فذو العلاقة هو 


الحكم الإحمالي : 
يختلف الحكم الإجمالي للأجنبي بحسب 
معانيه ا حتلفة : 


أولا : الأجنبى الذي هوخلاف القريب : 
للقريب حقوق وميزات ينفرد بهاعن 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مرائي الفلاح ص +5*ط المطبعة 
العامرة العثمانية 2١١84‏ وحاشية البيجوري 7١5/7‏ ط دار 
المعرفة ,.١1834‏ والمغني 780/6 55/59 وما بعدها ط ؟ 
المنار؛ وشرح الخنرشي ؟90/9, وحاشية الدسوثي ١1/9‏ 
ومغني المحتاج ١51/*‏ 


.يعرف في أبواب الجنائز. 


الأجعبى. ومن ذلك أنه أولى من الأحنبى برعاية 
الكو المحتاج إلى الرعاية والنظر كا 0 الأمثلة 
التالية : 

أ أن القريب له حق الولاية على نفس الصغير 
واجنون وتزو يج المرأة دون الأجنبي . 

ب وأن له حق الحضانة للصغير واجنون دون 
الأجنبي. ويقدم أولى الأقارب في استحقاق 
الحضانة حسب ترئيب معين . 

وإذا تزوجت الحاضنة من أجنبى من المحضون 
سقط حقها في الحضانة, لقول الل ل الله عليه 
وسلم للأم : زذأتت أحق بعالم تتكس .0017 

وتفصيل ذلك في أبواب الحضانة من كتب 
الفقه. 

ج ‏ وأن القر يب أولى من الأجنبى بتغسيل 
اليكو وبالإثابة قاالفيوه عي عل تنمين 
00 


ثانيا : الأجنبي ني التصرفات والعقود : 

لاتك للارلري سي مدا مو بوت جناي 

الست والدي الساوضية التسيرف هر عاعت 

الحق والوصي والوكيل ونحوهم , فن سواهم أجنبي . 
فإن تصرف الإنسان في حق هوفيه أجنبى؛ على 

أن تضرفه الشسه اصرف باطل , ْ 


)00 رواه أحمد وابوداود والحاكم من حديث عمرو بن شعيب عن 
آبيه عن جده (تلخيص الحبير )1١/4‏ 

(0) ايبن عابدين ١/8/ا,‏ 511 , والحطاب 5١١/١‏ والمجموع 
ا 0١‏ 4ه والقليوني ,877/١‏ والمغني 4807/9 
طم 
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وفعفا يو فو جو يوجر ووو مم مره ال وموم ومو نمو ومو ووم م رونو وم م تقوو ود بو فينم سس سس سو ميرف زر رن م ثور 


أما إن تصرف عن غيره من غير أن تكون له 
ولاية أو نيابة فهوالذي يسمى عند الفقهاء الفضولي . 
واختلفوا في تصرفه ذاك, فنهم من أبطله, ومنهم من 
جعله موقوفاً على الإجازة (١)(ر:‏ إجازة. فضولي) . 


الأجنبي والعبادة : 
4 لا يختلف حكم الأجنبي عن حكم الولي في 
شأن أداء العبادات البدنية عن الغير, فلا تصحح 
الصلاة والصيام عن الحيّ» إذ لابد في ذلك من 
النية . ولا يجب على الولي أو غيره القضاء عن اميت 
لا في ذمتهمن العبادات, وإن تبرّع به الولي أو 
الأجنبى فى إجزائه عن الميت خلاف . 

أن المناداتك اننال انض كافكاة يقن 
الكفارات وفدية الصوم, أو المالية البدنية كالحج , 
فلا يصح كذلك فعلها عن الغير بغير إذنه, إن كان 
حياً قادراً. وأما فعلها عن الميت فيجب على الول أو 
الوصي إذا أوصى من هوعليه قبل وفاته بذلك» في 
دوو تلك لق كلعل مذ هن اللتقية مويل 
غيرهم تنفذ من كل المال» سواء أوصى بها أم لم 
يوض., كسائر الديون. وني المسألة خلاف وتفصيل 
يرجع لمعرفته إلى أبواب الزكاة والحج والصوم 
والكفازات 29 


25/19 4/١ ابن عابدين 184/4 », وجواهر الإكليل‎ )١( 
والمغني ؛/ه.؟, ولا؛ ط ” والقواعد‎ 2١5١/9 والقليونبي‎ 
41١8 :141١ا/ لابن رجحب‎ 

(:) انظر مئلا : الروح لابن القيم . المسألة 15, ومغني امحتاج 
1 ولاقء وابن عابدين ١//ا77,‏ 1517 2595/59 


وجواهر الإكليل ؟/55» والمغني كا 


لوم فم و ووو فوم ل يرم كر نوهو يوه ووه وم وي ءءء وم ور مر ور روه رو درو مودو م مو نهر ةر مربت مر ررق 


تبرع الأجنبي بأداء الحقوق : 

9 تبرع الأجنبي بأداء ما ترتب على الغير من 
الحقوق جائز, وذلك كوفاء دينه» ودفع مهر ز وجته 
ونفقتها ونفقة أولاده. وله حق الرجوع إن كان فعل 
ذلك بإذن حاكم, أونوى الرجوع به. وفي ذلك 
تفصيل وخلاف يرجع لمعرفته إلى الآبواب الخاصة 
بتلك الحقوق من كتب الفقه . (1) 


ثالثا : الأجنبي بمعنى من لم يكن من أهل 
الوطن : | 

-٠‏ الأجنبي عن دار الإسلام هو ا حربي , وهو 
من لم يكن مسلماً ولا ذمياً. ولا يحق لمن لم يكن 
كذلك دخول دار الإسلام إلا بأمان, فإذا دخل دار 
الإسلام بالأمان سمّني مستأمنا. ولعرفة أحكام 
الأجنبي .بهذا المعنى (ر: أمان. مستأمنون. أهل. 
الحرب) . 


رابعاً : الأجنبى عن المرأة : 

١‏ خصصيت الشويعة الأجانب باحكام 
خاصة, دون الزوج وذوي المحرم. وذلك رعاية 
لسلامة المرأة» ومحافظة عليها من أن يصل إليها ما 
يجرح كرامتها. وقد يسّرت الشر يعة في العلاقة بين 
المرأة وزوجهاء إذ أن عقد الزواج يبيح لكل من 
الزوجين من المتع بالآخر ما يكون سببأ للسكن 
بينها» لتم حكة الله بدوام النسل ونشوثه في كنف 
الأبوين على أحسن وجه. ولم تضيّق الشر يعة أيضا 


1/6 انظر مثلا : مغني احتاج 5م والمغني‎ )١( 


1 كت 


أجنبى ١6 1١1‏ ء أجنبية » إجهاز ١‏ 


ل 0 


في العلاقة بين المرأة وتحرمها لأن ما يقوم بأنفسهها من 
المودة والاحترام يحجب نوازع الرغبة, ولكي تتمكن 
المراة وأقارها الأفزجوث هن العيق ها مس وسهولة: 
والزوج وا حرم في ذلك مخالفان للأجنبي » فوضعت 
الشر يعة حدودا للعلاقة بين المرأة و بينه, تتلخص فيا 


1 ص عل لجسي شر وري ابراه 
وبدنها كلنه حل رأ : بعض الفقهاء, أو ماعدا 
الوجه والكفين والقدمين عند البعض الآخر. 

وكذك يجب على المرأة أن تستترعن الأجنبي 
بتغطية ما لا يحل له رؤيته. وعليها أن تمتنع عن 
النظر من بدن الأجنبي ‏ وا حرم مثله إلا الى 
ماسوى العورة» أو إلى ماعدا ما تنظره المرأة من 
المرأة . 


ب اللمس : 


1 - فلا يلمس الأجنبي بدن المرأة. 


جح الخلوة : 

64 فلا يحل للرجل والمرأة إذا كانا أجنبيين أن 
يخلوأحدها بالآخر لما ورد فى حديث البخاري 
مرفوعا «إياكم والدخول عن النساء » وحديثه 
الآخر «لا يخلون رجل بأمرأة إلا مع ذي محرم»”") 


(1) فتح الباري 70٠0/5‏ ط السلفية . 


ا 00 


دص اصوت المرأة : : 
تيم استماع الأجنبي لصوت المرأة على 
القول ار ضيه الحنفية لأنه عورة . 

وفي كثير نما ذكرناه خلاف بين الفقهاء وتفصيل 
واستشناءات يرجع لمعرفتها إلى باب الحظر والإباحة 
من كتب الحنفية» وإلى أوائل أبواب النكاح وباب 
ستر العورة من شروط الصلاة في كتب سائر 
المذاهب )١( ١‏ 


التعر يف : 

١‏ من معاني الإجهازني اللغة : الإسراع, 
فالإجهاز عل الجر يح: إنمام قتله,('أو يستعمل 
الفقهاء- « الإجهان» بدا ال 7 


)١(‏ انظر مثلا : ابن عابدين 7177/١‏ وه/777 ا 6 وال مغني 
5095و طم 

(؟) انظر لسان العرب , والمصباح المنير, ومعجم-متن اللغة ( جهز) 

9) انظر طلبة الطلبة ص 8ه ط دار الطباعة العامرة ١ه‏ 
وحاشية ابن عابدين ”1١1/‏ ط ١‏ 


إجهاز؟ . إجهاض 1١‏ " 


ا ا 0 


7 مسعوتلون ذا العضي انها كلمة 
« تذقيف 0 
الحكم العام : 
؟ .الإجهازعلى الانسان الجر يح : الإجهاز على 
جرحى الكفار ال مقاتلين جائز. وكذلك جرحى البغاة 
0 
يجوز قتل ج ريحهم . 3 

أما الإجهاز على من وجب عليه الموت في جد أو 
قصاص فهو واجب بالا تفاق . 

س الإجهاز على الحيوات : الحيوان على نوعين: نوع 
يجوز ذبحه, بأن كان مأكول اللحم, أو قتله, بأن 
كان مؤذيا. وهذا النوع يجوز الإجهاز عليه إن أصابه 
مرض أو جرح لأنه يجوز ذبحه أو قتله ابتداء . 

ونوع لا يجوز قتله كالحمار ونحوه. وفي جواز 
الإجهاز 
له خلاف, أجاز ذلك الحنفية والمالكية, ومنعه 
الشافعية والحنابلة.'" وقد ذكر ذلك الفقهاء في 
كتاب الذبائح, وذكره الحنفية في كتاب الحظر 
والإباحة . 


عليه إن أصابه مرض أو جرح ع إزاحة 


88 طلبة الطلبة ص‎ )١( 

(؛) حاشية ابن عابدين /811 ط الأول» وحاشية الجمل على 
المبج ١١17/8‏ طبع دار إحياء التراث العر بيء والمغني 
0 هال ملاكيء ؤلاغ ط مكتبة الجمهور يه العر بية 
مصرء وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 455/4 ط دار 
ا معارف ممصر. 

() الفتاوى الهندية 531/8 ط بولاق» وجواهر الإكليل 71١/١‏ 
والبجيرمى على الخطيب ١48/4‏ ط دار.المعرفة وا مغني 
ىت وحاشية ابن عابدين ه/188١‏ ط بولاق» والمهذب 


اوفط طق بابي الطابي. 


التعر يف : 
١‏ يطلق الإجهاض في اللغة على صورتين: إلقاء 
اللتمل تاقضن الذلقة أونا قفن لبه منواء ميج الرأة 
أوغيرها. والإطلاق اللغوي يصدق سواء كان 
الإلقاء بفعل فاعل أم تلقائيا . (") 
؟' ‏ ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة إجهاض 
عن هذا المعنى . 0) 

وكثيرا ما يعبرون عن الإجهاض برادفاته 
كالإسقاط والإلقاء والطرح والإملاص. 00 


صفة الاجهاض ( حكمه التكليفي ) : 

ب من الفقهاء من فرّق بين حكم الإجهاض بعد 
نفخ الروح, وبين حكمه قبل ذلك و بعد التكون في 
الرحم والاستقرار. ونا كان حكم الإجهاض بعد 

نفخ الروح موضع اتفاق كان الأنسب البدء به ثم 
الععققينب فكه قبل 13 
الفقهاء واتجاهاتهم فيه . 


نفخ الروح » مع بيات آراء 


(١)اللص‏ بح والقاموش واللسان ( جهض ) . وفي 


الملعجم الوسيط: أن مجمع اللغه العربية أقر 
إطلاق كلمة إجهاض على خروج الجنين قبل الشهر 
الرابع» وكلمة إسقاط على إلقائه مابين الشهر 
الرابع والسابع. وهذا اصطلاح متأخر بعد 5-6 
الثالث عشر ال هجري . 

(؟) البحر الرائق 284/8 وحاشية البجيرمي ١90/7‏ 


بت 8د 


أ حكم الإجهاض بعد نفخ الروح : 

5 نفخ الروح يكون بعد ماثة وعشر ين يوماء كما 
ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن مسعود 
مرفوعا: « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 
أر بعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضبغة مثل ذلك, ثم يرسل الملك فينفخ فيه 
الروح ».(7"ولا يعلم خلاف بين الفقهاء في تحرم 
الإجهاض بعد نفخ الروح . فقد نصوا على أنه إذا 
نفخت في الجنين الروح حرم الإجهاض إجماعا . 
وقالوا إنه قتل لهء بللا خلاف ‏ 7 ا 


. والذي يؤخذ من إطلاق الفقهاء تحريم الإجهاض 
عابت الرو أ يشهل مال كاناق ينان حر 
على حياة الام ومالولم يكن كذلك. وصرح ابن 


)١(‏ حديث «إن أحدكم ...» رواهالبخاري ومسلم 
(اللولو والرجان ١١5١5‏ ) وهوالحديث الرايع 
في الأر بعين النووية . ش 
)020( الشرح الكبير الطبوع مع حاشية الدسوقي ؟/737؟ 
ط عيسى الحلبي. وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني 
1/9 ط سنة 1505. وانظر البحر الرائق // ممم 
طالعلمية الأولى, وحاشية ابن عابدين 2507/١‏ 
و/لبىم ط أل/اك1اء وفتح القدير15/5: ط بولاق, 
ونباية انمحتاج 415/8 ط مصطفى الحلبي, وحاشية 
الجمل 150/5: ط الميمنية, وحاشية البجيرمى 
0 ط مصطفى الحلبي, والزرقانى على القع 
5/)آ,», والإاتسصيات كلمل والسفسعر ون ارلكحكل 
والملغني 16/07م ط الرياضء ولحل ١95/١١‏ ام 

ط المنير ية سنة ١8+‏ 


غافدية يدنك 'ققال + لوكان الحوق حا ءوشن 
على حياة الأم من بقائه» فإنه لا يجوز تقطيعه, لأن 
موت الأم به موهوم, فلا يجوز قتل آدمي لأمر 


موهوم . 7 


ب حكم الإجهاض قبل نفخ الروح : 

ه ‏ في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح اتجاهات 
مختلفة وأقوال متعددة, حتى في المذهب الواحدء 
فنهم من قال بالإباحة مطلقاًء وهوما ذكره بعض 
الحنفية» فقد ذكروا أنه يباح الإسقاط بعد الحمل» 
مالم يتخلق شيء منه. والمراد بالتخلق في عبارتهم 
تلك نفخ الروح .7“ وهوما انفرد .به من المالكية 
اللخمي فيا قبل الأر بعين يوماء!"' وقال به أبوإسحاق 
اللروري من الشافعية قبل الأر بعين أيضا. وقال 


)000( الدر وحاشية اين عابدين »507/١‏ وانظر البحر 
الرائق 08/8؟ . والمجموع 801١/50‏ طالمنيرية. 
واللجنة ترى أنه إذا كان الفقهاء منعواهتك 
حرمة جسد الأم وهي ميتة وضحوا بالجنين الحي. 
فإن الحفاظ على حية الأم إذا كان في بقاء 
الجنين في بطنها خطر علها أولى بالاعستبار لأنها 
الأضيل وحصيهاقنا قابنفةة كفن لعا بأد بتاء 
الجنين سيشرتب عليه موت الأه وموت الجدن 
أيضاً. وني الطب الحديث أنه إذا عدر عد 
عملية قيصرية لإخراج الجنين وإنقاذ الأم فإنه 
يمكن إجهاضها بواسطة تقطيع الجدين أوثقب رأسه 
وإنزاله ميتا. انظرالمسئولية الطبية, قانون 
العقوبات للد كتور فائق الجوهري. رسالة لنيل 
الدكتوراة من حقوق القاهرة سنة ١406١‏ فيجب مراعاة 
مقاصد الشر يعة التي لا تأبى ذلك . 

(؟) فتح القدير ؟/458 , وحاشية ابن عابدين ؟/0٠م+‏ 

(") حاشية الرهونيٍ على شرح الزرقاني +/4؟ ط الأول . 


أ[#ا 697 ل 


اومم ررم وموم ووو مو فوا و اورمد سممصمور موري ةمد رومن رون 


الرملي : لو كانت النطفة من زنى فقد يتخيل الجواز 
قبل نفخ الروح .(' والإباحة قول عند الحنابلة في أول 
مراحل الحمل» إذ أجازوا للمرأة شرب الدواء المباح 
لإلقاء نطفة لا علقة. وعن ابن عقيل أن مالم تحله 
الروح لا يبعث, فيؤخذ منه أنه لا يحرم إسقاطه . 
وقال صاحب الفروع : ولكلام ابن عقيل و 

؟ س ومنهم من قال بالإباحة لعذر فقط , وهوحقيقة 
مذهب الحنفية. فقد نقل ابن عابدين عن كراهة 
الخنانية عدم الحل لغيرعذرء إذ امحرم لو كسر بيض 
الصيد ضمن لأنه أصل الصيد . فلا كان يؤاخذ 
بالجزاء فلا أقل من أن يلحقها من أجهضت 
نفسها إثم هنا إذا أسقطت بغيرعذر. ونقل عن ابن 
وهبان أن من الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور 
الحمل وليس لأبي الصبيّ ما يستأجر به الظار 
(المرضع) ويخاف هلاكه. وقال ابن وهبان: إن 
إباحة الإسقاط محمولة على حالة الضرورة.)ومن 
قال من المالكية والشافعية والحنابلة بالإباحة دون 
تقييد بالعذر فإنه يبيحه هنا بالأولل. وقد نقل 
الخنطيب الشر بيني عن الزركشي : أن المرأة لودعتها 
ضرورة لشرب دواء مباح يترتب عليه الإإجهاض 
فينبغي أنها لا تضمن بسيبه .22 


» ١18/5 تحفة الحبيب *#/"00 , وحاشية الشرواني‎ )١( 
ونهاية اتاج اندلق‎ 

(0) الفروع 55 » والإنصاف 585/١‏ » وغاية المنتهبى 
0١‏ والروض المربع السادسة , وكشاف 
القناع 4/5 ه 4 

(م) حاشية ابن عابدين 80/7" ط ١7177‏ 

(4) الإقناع يحاشية البجيرمي ١71/4‏ فا بعدها 


امه 


0 


/اوضءت ومنهم من قال بالكراهة مطلقا. وهوما قال به 


. عابدين عنه : أنه يكره الإلقاء قبل مضي زمن تنفخ 


فيه الروح, لأن الماء بعد ماوقع في الرحم ماله 
الحياة» فيكون له حكم الحياة» كا في بيضة صيد 
الحرم.7'وهورأي عند المالكية فها قبل الار بعين 
نوفا 7" وقول محتمل عند الشافعية . يقول الرملي : لا 
يقال في الإجهاض قبل نفخ الروح إنه خلاف 
الأول بل محتمل للتنز يه والتحريم . و يقوى التحريم 
فها قرب من زمن النفخ لأنه جرمة . (7) 


4 ومنهم من قال بالتحريم . وهوالمعتمد عند 


المالكية. يقول الدردير: لا يجوز إخراج المني المتكون 
في الرحم ولوقبل الأر بعين يوما. وعلق الدسوقي على 
ذلك بقوله : هذا هو المعتمد. وقيل:يكره. ثما يفيد أن 
المقصود يعدم الجواز في عبارة الدردير التحريم .(؟) 

كما نقل ابن رشد أن مالكا قال : كل ما طرحته 
المرأة بجناية, من مضغة أو علقة, مما يعلم أنه ولدء 
ففيهالغرة.('“وقال: واستحسن مالك الكفارة مع 
الغرة: 


58٠0/1؟ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي 1777/9--07؟ ط عيسى الحلبي . 

() ايه امحتاج 115/4 ش 

(1) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي 1777/9-- 7517 

() بلديةالمجتهد.١/مه؛‏ ط ١١85‏ ه والغرة كيا 
في كتب الدلغة عبد أوأمة . وأصل الغرة البياض 
في وجه الفرس واستعملت بمعنى العبد والأمة 
مجازاً . ورجح القاضي عياض أن لفظ الغرة جاء 
في الحديثالقائل : «غرة: عبد أوأمة». 
جاء منوناً فيكون مابعده جاء على سبيلس 


كقح ده امامو ا وج لاع وماك ع روه مور فه وإلاطام لاع معزو 4 10هالزء عمال ماوع ونوا ونع ماد قد مواد م 0ج لوالا و 


والقول بالتحريم هو الأوجه عند الشافعية لأن 
النطفة بعد الاستقرار ايلة إلى التخلق مهيّأة لنفخ 
الروح .7 وهو مذهب الحنابلة مطلقا كما ذكره ابن 
الجوزي. وهوظاهر كلام ابن عقيل» وما يشعر به 
كلام ابن قدامة وغيره بعد مرحلة النطفة» إذ رتبوا 
الكفارة والغرة على من ضرب بطن امرأة فألقت 
جنيناء وعلى الحامل إذا شر بت دواء فألقت 
حلي 7 


بواعث الإجهاض ووسائله : 
1 بواعث الإجهاض كثيرة» منها قصد التخلص 
من الحمل سواء أكان الحمل نتيجة نكاح أم سفاح» 
أو قصد سلامة الأم لدفع خطر عنها من بقاء الحمل أو 
خوفا على رضيعها , على ما سبق بيانه . 

كما أن وسائل الإجهاض كثيرة قدماً وحديقاً. 
وهي إما ايجابية وإما سلبية. فن الإيجابية: 
التخويف أو الإفزاع كأن يطلب السلطان من 
ذكرت عنده بسوء فتجهض فزعا. ومنها شم رائحة» 
أو تجويع » أوغضب, أو حزن شديدء نتيجة خبر مؤل 
أو إساءة بالغة. ولا أثر لاختلاف كل هذا . 

ومن السلبية امتناع المرأة عن الطعام؛ أوعن 


> التفسير. وقال ابن أني عاصم: إن من ليس 

ورد ايبيل 
الأوطار 0/: '), وتفصيل الكلام عن الغرة موضعه 
مصطلح غرة . 

2548/5 تحفة الحبيب #/850 , وحاشية الشرواني‎ )1١( 
41/8 ونهاية المحتاج‎ 

(؟) الإنصاف "8/١‏ , والمغني 217/97 ط الر ياض . 


عنده عبد ولا أمة يجزيه عشر 


دواء موصوف لما لبقاء الحمل. ومنه ما ذكره 
الدسوقي من أن المرأة إذا شمت رائحة طعام من 
الجيران مشلاء وغلب على ظنها أنها إن لم تأكل منه 
أاحيفتية فعلنا الظلت . فإن لم تطلبء ولم يعلموا 
بحملهاء حتى ألقته, فعلها الغرة لتقصيرها. 
وللبكو 6 


عقوبة الإجهاض : 

-٠‏ اتفق الفقهاء على أن الواجب في الجناية على 
جنين الحرة هوغرة. لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم 
من حديث أني هر يرة وغيره: أن امرأتين من هذيل 
رمت إحداههما الأخرى. فطرحت جنينهاء فقضى فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة . 9) 
-١‏ واتفق فقهاء المذاهب على أن مقدار الغرة في 
ذلك هونصف عشر الدية الكاملة, وأن الموجب 
للغرة كلّ جناية ترتب عليها انفصال الجنين عن أمه 
فيه #شبراء ء أكانت الجناية نتيجة فعل أم قول أم 
ترك ولو من الحامل نفسها أو زوجهاء عمدا كان أو 
خطأ. في 3 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه//الا” , وحاشية الدسوقي 
224/4 ؛ وشرح اخرشي 0/0 ,»؛ ومواهب الجليل 
كلاه واااع ا ين 

(0) نيل الأوطار للش وكالىي اللا والمراجع 
السابقة. 

(0) حاشية 3 عابدين ه//الا*. وبدايةالمحتهد 
ا وأسنى المطالب وحاشية الرملٍ 844/4 
فا بعدهاء والمغني, والشرح الكبير ه//اهة , 
ومنتهى الإرادات ؟/١"؛:‏ 9" ط مكتبة دارالعروبة. 


68 ل 


١-15 إجهاض‎ 


العقوبة المقدرة حقا لله تعالم مع الغرة . ( والكفارة 
هنا هي عتق رقبة مؤمنة , فإن لم يجد فصيام شهر ين 


فالحنفية والمالكية يرون أنها مندوبة وليست 
واجبة» لأن النبي صل الله عليه وسلم لم يقض إلا 
بالغرة. كما أن الكفارة فيها معنى العقوبة, لأنها 
شرعت زاجرة» وفيها يندت الغياذةة لذن تتادى 
بالصوم. وقد عرف وجوبا في النفوس المطلقة فلا 
يتعداها لأن العقوبة لا يجري فيها القياس» والجدين 
يعتير نفساً من وجه دون وجه لا مطلقاً. وهذا لم يجب 
فيه كل البدل» فكذا لا تجب فيه الكفارة لأن 
الأعضاء لا كفارة فها. وإذا تقرب بها الى الله كان 
أفضل , وعلى هذا فإنها غير واجبة ."'" 

ويرى الشافعية والحنابلة وجوب الكفارة مع 
الخُرة. لأنما إنما تجب حقاً لله تعالى لا لحق الآدمي» 
ولأنه نفس مضمونة بالدية» فوجبت فيه الكقارة: 
وترك ذكر الكفارة لا بمنع وجوبها. فقد ذ كر الرسول 
صل الله عليه وسلم في موضع آخر الدية» ولم يذ كر 
ا 

وهذا الخلاف إنما هوني الجنين امحكوم بإمانه 
لإمان أبو يه أو أحدهماء أو امحكوم له بالذمة . 


)١(‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبئ:41/5١‏ غء والحداية 
وتكملة الفتح بم # وام ط 1818 ء وحاشية الدسوقي 
7594-7 ط غيسى الحلبي » وشرح الخرشي: 3074/9 » 
ويم ظ الأول » والستاج والإكليلء ومواهب الجليل 
اويدف ْ 


(؟) المغني 210/807 ط الرياض . 


د و ونه سواه ونع ماده لثم انهاه ها عو ها ع فاط ومعائة بال ول لع «اميو ع الو وى فلا006 


كاينضن الشافعية والحنابلة على أنة إذا اشترك 
أكثر من واحد ني جناية الإجهاض لزم كل شر يك 
كفارة . وهذا لأن الغاية من الكفارة الزجر. أما الغرة 
فواحدة لأنها للبدلية .") 


الإجهاض المعاقب عليه : 

٠‏ ل تتفق الفقهاء على وجوب الغرة بموت الجنين 
556 الاععرالت كيا يتفقون على اشتراط انفصاله 
ميتثاء أوانفصال البعض الدال على موته . إذ لا 
يشبت حكم المولود إلا بخروجه» ولأن الحركة يجوز 
أن تكون لر يح في البطن سكنت وبالإلقاء ظهر 
تلفه بسبب الضرب أو الفزع ونحوماء غير أن 
الشافعية قالوا: لوعلم موت الجنين وإن لم ينفصل منه 
شيء فكالنفصل . (" والحنفية يعتبرون انفصال 
ياكثر كالففالة الكل فإن نزل من قبل الرأس 
فالأكثر خروج صدره, وإن كان من قبل الرجلين 
فالأكثر بانفصال سرته!7 والحنفية والمالكية على أنه 


. لابد .أن يكون ذلك قبل موت أمه يقول ابن عابدين : 


وان خرج جنين ميت بعد موت الأم فلا شيء فيه» 
لأن موت الأم سبب لوه ظاهراًء إذ حياته بحياتها» 


(0) أسنى المطالب وحاشية الرملٍ 15/4» والمغني 
١م‏ ش 

(0) حاشية ابن عابدين ه//الا*, وتبيين الحقائق 
لضن ؛ وحاشية الدسوقٍ 2078/4 وشرخ الخرشي 
والتاج والإكليل 5/اه؛, والاقناع 
وحاشية البجيرمي ١١5/4‏ فا بعدها واسنى المطالب, 
وحاششسية الرمل 5/4 ط الميمنية, والمغني /661١/0‏ 
ط لزيا - ْ 

(م) ابن عابدين 165/١‏ ء والبحر 7١17/1‏ 


50ل 


زميمي و مم ةو هرو وويوود ور ووو ممي فم ورور نووم ف يوم مم تدر وو مب ووو من جه ررم سس سم سمو رم رن زمر ةيمره 


فيتحقق موته موتهاء فلا يكون في معنى ما ورد به 
النصء إذ الاحتمال فيه أقل» فلا يضمن بالشك, 
ولأنه يخرى مخرى أعضائهاء وموتها سقط حكم 
أعضائها . (1) 

وقال الحظاب والمواق : الغرة واجبة في الجنين 
موقهاقبل موت آمة: ("اوقال ابن :رشد :و يشترط أن 
يخرج الجنين ميتا ولا تموت أمه من الضرب ,77) 

أما الشافعية والحنابلة فيوجبون الغرة سواء أكان 
انفصال الجنين ميتاً حدث في حياة الأم أو بعد موتها 
لأنه ى] يقول ابن قدامة: جنين تلف بجناية, وعلم 
ذلك بخروجه, فوجب ضمانه كا لوسقط في 
حيانا اولأنه توشقط حا فديمة كلك إذا سقط 
ميتاً ىا لوأسقطته في حياتها .'و يقول القاضي 
ميتاً» وجبت الغرة» كها لو انفصل في حياتها . © 

يتفق الفقهاء ني أصل ترتب العقوبة إذا استبان 
بعض خلق الجنين, كظفر وشعر, فإنه يكون في 
حكم تام الخلق اتفاقا ولا يكون ذلك كما يقول ابن 
عابدين إلا بعد مائة وعشر ين يوما . 

وتوسع المالكية فأوجبوا الغرة حتى لولم يستين 
شىء من خلقه , ولو ألقته علقة أي دما محتمعا. ونقل 
ابن رشد عن الإمام مالك قوله : كل ماطرحت من 


7/8/0 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) مواهب الجحليل والتاج والإ كليل بهامشه ١910/5‏ 

(0) بداية المجتهد ؟//ا١غ؛‏ ط المعاهد ١٠١66‏ 

(:) المغني 801/0 7١م‏ ط الر ياض. 

و انحن الطانب افنية لينل #ارعر كا عتهاة: 
والإقناع وحاشية البجيرمي 4 فا بعدها . 


مضغة أوعلقة مما يعلم أنه ولد ففيه غرة والأجود أن 
يعتبر نفخ الروح فيه . 

والشافعية يوجبون الغرة أيضا لو ألقته لما في 
صورة آدمي . 

وعند الحنابلة إذا ألقت مضغة, فشهد ثقات من 
القوابل أنه مبتدأ خلق آدمى, وجهان: أصحههما لا 
شيء فيه. وهو مذهب الشافعي فيا ليس فيه صورة 
آدمى . أما عند الحنفية ففيه حكومة عدل, إذ ينقل 
ابن عابدين عن الشَّمُتَى : أن المضغة غير المتبينة التى 
بشهد الثقات من القوابل أنها بدء خلق آدمى فها 


حكومة عدل (0) 


تعدد الأجنة فى الإجهاض : 

َآتَ لا حلاف بين فقهاء المذاهب في أن الواجب 
المالي من غرة أو دية يتعذد بتعدد الأجنة . فإن ألقت 
المرأة بسبب الجناية جنينين أو أكثر تعدد الواجب 
بتعددهم, لأنه ضمان أدمى», فتعدد بتعدده, 
كالقيات!!" والقاكدوة يموت الكفان مك 
الغرة ‏ وهم الشافعية والحنابلة ىا تقدم ‏ يرون أنها 


»1755 1778/14 ابن عابدين 0/5/0" , وحاشية الدسوق‎ )١( 
8017/30 وأسنى المطالب 85/4 » والمغني‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين والدر ه/07, وتبيين الحقائق» 
وحاشية الشلبي ٠٠0/5‏ »؛ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقٍ 78/4 555 », ومواهب الجليلء والتاج 
والإإكليل //8:750ه؟», وشرح الروض وحاشية 
الرملي 5/6 فا بعدهاء وشرح المنبج بحاشسية 
اللجمل ه/١٠٠.‏ ونهايةالمحتاج 75/07 , وحاشية 
القليوني 157/4 17 , والمغني 7ط الر ياض . 


اا بت 


تتعدد بتعدد الجنين هنا )00 


من تلزمه الغرة : . 
6 الغرة تلزم العاقلة في سنة بالنسبة للجنين الحر 
عند فقهاء الحنفية» للخبر الذي روي عن محمد بن 
الحسن أن الرسول صل الله عليه وسلم قضى بالغرة 
على العاقلة في سنة. ولا يرث الجاني'. وهذا هو 
الأصح عند الشافعية» فقّد قالوا: الغرة على عاقلة 
الجاني ولو الحامل نفسهاء لأن الجناية على الجنين لا 
عمد فيها حتى يقصد بالجناية بل يجرى فيها الخطأ 
وشبه العمد. سواء أكانت الجناية على أمه خطأ أم 
عمداً أم شبه عمد .(؟) 

ولالحنفية تفصيل : فلوضرب الرجل بطن 
امرأته. فألقت جنيئاً ميتاً» فعلى عاقلة الأب الغرة. 
ولا فج والرأة إن اعيشبة فيا مده 
دون إذن الزوج , فان عاقلتها تضمن الغرة ولا ترث 
فيها. وأما إن أذن الزوج» أولم تتعمد, فقيل.لا غرة» 
لعدم التعدي, لأنه هو الوارث والغرة حقه, وقد أذن 
بإتلاف حقه . والصحيح أن الغرة واجبة على عاقلتها 
أيضاء لأنه بالنظر إلى أن الغرة حقه لم يجب بضر به 
شىء» ولكن لأن الآدمى لا ملك أحد إهدار آدميته 
وحدت غل العاثلة:فإن 1 يكن :ذا عافلة فقيل في 
مالها. وف ظاهر الرواية: في بيت المال» وقالوا: إن 
الزوجة لوأمرت غيرها أن تجهضها, ففعات, لا 


817/0 والمغني‎ . ٠٠١/5 شرح المنبج بحاشية الجمل‎ )١( 
طالرياض.‎ 
أستى المطالب 1/4؟‎ )0 


تضمن اللأمورة, إذا كان ذلك بإذن الزوج )١0.‏ 

ويرى المالكية وجوب الغرة في مال الجاني في 
العمد مطلقاء وكذا في الخطأء إلا أن يبلغ ثلث ديته 
فأكثر فعلى عاقلته» ى! لوضرب محوسي حرة حبل » 
فألقت جنيناء فإن الغرة الواجبة هنا أكثر من ثلث 
دية الجافي ,(؟) 

و يوافقهم الشافعية في قول غير صحيح عندهم 
فها إذا كانت الجناية عمذاء إذ قالوا: وقيل:إن تعمد 
الجناية فعليه الغرة لا على عاقلته, بناء عل تضور 
العمد فيه. والأصح عدم تصوره لتوقفه على علم 
وجوده وحياته (5) 

أما الحنابلة فقد جعلوا الغرة على العاقلة إذا مات 
الجنين مع أمه وكانت الجناية عليها خطأ أو شبه 
عمد. أما إذا كان القتل عمداً أو مات الجنين 
وحده, فتكون في مال الجاني . 

وما تحمله العاقلة يجب مؤجلا في ثلاث سنين . 
وقيلبمن لزمته الكفارة فني ماله مطلقا على الصحيح 
من المذهب» وقيل ما حمله بيت ا مال من خطأ الإمام 


(0) حاشية ابن عابدين والدر المحتار ه/لالا” ثما بعدها , 
وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي 5 شابعدها. 

() لأن دية الجاني الجوسي ستة وستون دينارا وثلث , 
لقني لابن وس رن دكار ا لدف ولع الس 
بسينا دية الأم هنا لححسمانة دينار. عشرهها 
مسون دينارا وهي أكثر من ثلث دية الجاني ‏ 
حاشية الدسوقٍ 578/4 ش 

(0) حاشية الدسوقٍ 38/4؟ »؛ ومواهب الجليل والتاج 
والإكليل هامشه 550/5 . 508 . وباية المحتاج 


لفلراض 


حت 3 ند 


١7-1١ إجهاض‎ 


والحاكم ففى بيت المال .(0) 
والتفصيل في مصطلحات (عاقلة . غرة. جنين . 
دية , كفارة. ) 


الآثار التبعية للإجهاض : 
5 بالإجهاض ينفصل الجنين عن أمه ميتاء 
ويسمى سقطا .'')والسقط هو الولد تضعه المرأة ميتاً 
أو لغيرتمام أشهره 0 

وقد تكلم الفقهاء عن حكم تسميته وتغسيله 
وتكفينه والصلاة عليه ودفنه .!' أوموضع بيان ذلك 
وتفصيله مصطلح ( سقط) . 


أثرالإجهاض في الطهارة والعدة والطلاق : 
7 لا خلاف في أن الإجهاض بعد تمام الخلق 


)١(‏ المغني بالرحعىء والإنصاف 376/٠١‏ 115 "5617لا 
86" .ء وانظر الفروع «/”1 145 ١ه‏ 

(0) جاءني الصباح : السقط الولد ذكراأ كان أم انثى 
سقط قبل تشامه وهومبيكيين:الخالق. ينال سقط 
الولد من بطن أمه سقوطا فهو سقط بالكسر والتثليث 
لغة . مادة (سقط ). 

(") المغني 97/9هء ونهاية المحتاج 4437/9 

(:) بدائع الصنائع ,8007/١‏ وحاشية ابن عابدين 
1١10/5 01‏ ,. وتبيين الحقائق ١40/١‏ ط 
ها وفتح القدير 455/١‏ ط م١18١‏ , وبداية 
المجبد 781/١‏ ط ١1504‏ , والشرح الصغير 2015/١‏ 
وشرح الخرشى ط 65لاء والإقناع ١/8م١‏ 
طَّ الحلبي » ونهاية المحتاج "؟إلاخةء حلا 
ط الحلبي » وروض الطالب 00/١‏ ط المكتبة 
الإسلامية , والمهذب ١184/١‏ ط الحلبى . والمغنى 
., 84ه ط الرياض » والإنصاف 200 58 
ط الأولى 4/ام1اه. 


تترتب عليه الأحكام التي تترتب على الولادة. من 
حيث الطهارة, وانقضاء العدة و وقوع الطلاق 
المعلق على الولادة, لتيقن براءة الرحم بذلك . 

ولا خلاف في أن الإجهاض لا أثر له فها يتوقف 
فيه استحقاق الجنين على تحقق الحياة وانفصاله عن 
أمه حيا كالإرث والوصية والوقف . 

أما الإجهاض في مراحل الحمل الأولى قبل نفخ 
الروح ففيه الاتجاهات الفقهية الآتية: فبالنسبة 
لاعتبار أمه نفساء, وما يتطلبه ذلك من تطهرء يرى 
المالكية في المعتمد عندهم, والشافعية اعتبارها 
نفساءء, ولو بإلقاء مضغة هي أصل آدميء أو بإلقاء 
علقة ١07‏ 

و كرف الحنفية والحنابلة أنه إذا لم يظهر شيء من 
خخلقة فآن [إزأة لأاتسيرة افيياة ١‏ 'واورف انويويت 
ومحمد في رواية عنه أنه لا غسل عليهاء لكن يجب 
عليها الوضوء » وهو الصحيح (9) 

وبالنسبة لانقضاء العدة ووقوع الطلاق المعلق 
على الولادة فإن الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أن 
العلقة والمضغة التي ليس فيها أي صورة آدمي لا 
تنقضي ها العدة, ولا يققع الطلاق المعلق على 
الولادة, لأنه لم يثبت أنه ولد بالمشاهدة ولا بالبينة . 
أما الملضغةالمخلقة والتي بها صورة أدمي ولو خفية, 
وشهدت الثقات القوابل بأنها لوبقيت لتصورت» 
فإنها تنقضي بها العدة و يقع الطلاق, لأنه علم به 


. ط المكتبة التجار ية‎ 1١17/١ حاشية الدسوقٍ‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ٠١١/١‏ منقول بتصرف . 

(0) تبيين الحقائق وحاشية الشلبي 0/١‏ ,» وكشاف 
القناع 1م 


117 ين 


١  ١ريجأ‎ 218 إجهاض‎ 


زمففة ووم فوم هنو ومو ووو ميرو يموده و ووو موود ةوه نووود ون رفور هوه مين ووومسم سدسم موز مءء روم مدن ددنت 


براءة الرحم عند الحنفية والحنائلة . لكن الشافعية لا. 
يوقعون الطلاق المعلق على الولادة, لأنه لا يسمى 
ولادة, أما المالكية فإنهم د ينصون على أن العدة 
تنقضي بانفصال الحمل كله ولوعلقة .(1) 


إجهاض جنين البهيمة : 

6 سدذهب لحك لكلا زف السحعفه ع 
الحنابلة, إلى أنه يجب في جنين البهيمة إذا ألقته 
بجناية ميتا مانقصت الأم, أي حكومة غدل؛ وهو 
أرش مانقص من قيمتها. وإذا نزل حيا ثم مات من 
أثر الجناية فقيمته مع الحكومة . وفي المسائل الملقوطة 
التي انفرد بها مالك ان عليه عشر قيمة أمهع وهو 
ماقال به أبوبكر من الحنابلة ('أوم نقف للشافعية 
على كلام في هذا أكثر من قوهم : لوصالت الهيمة 
وهى حامل على إنسانث» فدفعها, فسقط جنينهاء فلا 
شماف: وهذا يفيد أن الدفع .لو كان عدوانا لزمه 
السنا 0 


) بدائع الصنائم +/1 , وحاشية ابن عابدين 
/010/ء ونجاية المحتساج »/١‏ والقليوبي على 
الهاج 4/» والشرواني على التحفة 5/8 
ط بولاق , وكشاف القناع و/بام” , والشرح الصغير 
7/7 ء والشرح الكبير وحاشية الدسوق 474/١‏ 

(0) حاشيةابن عابدين ه/501 » وتبيين الحقائق 
م ل ١ككء‏ وتككلةالفتح5:/8--556”ء 
والشرح الكبير, وحاشية الدسوقٍ 770/4, وحاشية 
الرهوني 4 »؛ ومواهب الجليل 6١/ا5؟‏ .21558 
والتعاج والإكليل ١059/1‏ ؛, والمغني 6١7/0‏ ط 
الر ياض ». والإنصاف 75/٠١‏ 

(؟9) حاشية الشرواني ١٠١١/9‏ 


ومفمةو موي وهام موث م مر مم رفم مووة من ةم وجي م وو رو نوو مر ورور بر مر رم رمه تو م نري 6م ترم مم5 


التعريف : 
5 كج فو لاخر والجمع ا ا 

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن هذا النى ؛ 
وهوعل فسمين: 
أجير خاص 1 : وهوالذي يقع العقد عليه في مدة 
معلومة يستحق المستأجر منفعته المعقود عليها في تلك 
اليذه . .سبي باعي فليا لا بدالا معدا قار 
مستأجره » كمن استؤجر شهراً للخدمة . ٠‏ 
وأجير مشترك : وهومن يعمل لعامة الناس 
كالنجار والطبيب '(") 


الحكم الأجمالي : 


؟س اعجار الآدميّ جائر شرعا لقول الله تعالى. - 
(قانَ أي الرية أذ انحن إختى أبتتي َاتَيْن عَلَى 
أنْ تَأرّن ثَمَاني جع )!" أوقول النبي صلى الله عليه 


| ) تاج العروس ( أجر‎ )١1( 

(0) المغني مع الشرح الكبير ٠١/5‏ ط المنار الأولى » والهداية 
*/44 45,7 اط مصطف الحلبي » ونباية امحتاج ه/07٠ط‏ 
مصطن الحلبي» ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 471/6 
نشر ليبياء وفتح العلي امالك لت تر 

() سورة القصص / 7١7‏ 


4ك سه 


أجير “ا إحالة» أحباس » إحبال 


وفم فب يم رو موه ةوف ووره ورم ةو كةو م ةو ةو موووووو ري رب رم ميوت زر مويه مو مم ةرم م رمه م سسمه رم رمم مو مومه مو قه 


وتاي رز أعظوز لاسر اجر قل أن ع عر 

ومتى كان الأجير جائز التصرف , مستوفياً 
الكخرووط؟ العقذه: سلامة الأسنات زوالا لاض فادرا 
ا 50 
فها يستاجر عليه معصيه , فإنه يجب عليه الوفاء ما تم 
العقد عليه . 

فإن كان أجيرا خاصا وجب عليه تسليم نفسه 
تستاحرةة وتشكينه من انتديفاء متقعته التقود علا 
في هذه المدة » وامتناعه من العمل لغير مستأجره فيها » 
إلا أداء الصلاة المفروضة باتفاق» والسنن على 
خلاف . 

وإدأبحلة مكمه ل 1ك فال دون الا 
الل يا 

وإن كان أجيرا مشتركا وجب عليه الوفاء 
بالعمل المطلوب منه والتسليم للمستأجر» و يستحق 
الأجرة بالوفاء بذلك . 


ومامرّ محل اتفاق بين الفقهاء . 7") 


)١(‏ ديك زر أعطوا الأجير أجره 
اف اعسر واب يموق أن هر يزه .والطتران: فى الا ويطاصن 
جابرء والحكم الترمذي عن أنس . وطرقه لا تخلومن ضعيف 
أو متروك » لكن بمجموعها يصير حسنا . ( فيض القدير 
2*1 هط التحار ية ) 

(0) بدائع الصنائع ١/5. ١/8/6‏ , كلال, كمكء اخاط 
الجمالية , والهداية 11078/8, ١47‏ 38# ط مصطق الحلبى . 
ابن عابدين ه/)؟. ١ 26١‏ 44 ط الأولىء والشرح الكبير 
على حاشية الدسوقي غ/7, 219 7١‏ 015117 56 ط عيسى 
الحلبي ؛ وناية احتاج أ كككم ا وض اا ول 
1 والمغني مع الشرح الكبير"/؛, 1١6 .4١‏ 08٠ء‏ 
4 وكشاف القناع 7/4 58575 ط أنصار السنة, 
والمهذب 104/١‏ ط عيسى الحلبى . 


....) رواهاين ماحه عن 


مواطن البحث : 

هذا ء وللأجير أحكام كثشيرة باعتباره أحد 
طرثي عقد الإجارة, و باعتبار المنفعة المطلوبة منه, 
وبيان مدتها , أو نوعها وحلها ‏ والأجرة وتعجيلها , 
اوساجيليات ومن ناحية خياره وعدمه , ومتى تنفسخ 
معه الإجارة ومتى لا تنفسخ . وغير ذلك . و ينظر في 


مصطلح ( إجارة ) . 


انظر : حوالة 


ع 8 نيد 


وممف ين فة ووم فء ةفو فووءوم يوم مويورونورووونمويم مم مووو م موفي نه ومو ين و ووو مام مم مم مم ري ةزور نر مق. 


التغر يف : 
١‏ الاحتباء في اللغة القعود على مقعدته وضم 
فخذيه إلى بطنه واشتماهما مع ظهره بثوب أو نحوه أو 
60 

وهوعند الفقهاء 0 


الفرق بين الاحتباء والإقعاء : 

؟ ل الإقعاء وضع الأليتين واليدين على الأرض مع 
تعبت ١‏ الركيتن 7 "أوغل هذا يكرن الفرق نيزا أنه 
يرافق الاحتباء ضم الفخذين إلى البطن» وال ركبتين 
إلى الصدرء والتزامهما باليدين أو بثوب بين لا يكون 
في الإقعاء ذلك الالتزام . 


الحكم العام ومواطن البحث : 

الاحتباء حارج الصلاة مباح إن لم يرافقه 
محظور شرعى آخر ككشف العورة مغلا . والأولى تركه 
وقت الخطبة وعند انتظار الصلاة لأنه يكون متبيئًا 


)١(‏ لسان العرب » وتاج العروس , والنهاية لابن الأثير ( حبو) 

(؟) جواهر الإإكليل 45/١‏ نشر عباس . ومواهب الجليل 
0ط مكتبة النجاح ‏ ليبيا . 

() الهداية 54/١‏ ط:مصطفى الحلببيء وحاشية ابن عابدين 
١‏ *: ط بولاق » وجواهر الإكليل 54/١‏ والقليوي ١19/١‏ 
ل معلق الخليى. 


للنوم والوقوع وانتقاض الوضوء !' وهو مكروه قي 
الصلاة لما ورد من النبى عنه.2 وما فيه من مخالفة 
الوضع المسنون في الصلاة . (؟) 1 
4س وقد فصل الفقهاء حكم الاحتباء في كتاب 
الصلاة, عند كلامهم على مكروهات الصلاة. 


17 
لاس 
التعر يف : 
١‏ الحبس والاحتباس » ضد التخلية » أو هو 
المنع من حرزية السعي, ولكن الاحتباس ‏ كما 
يقول أهل اللغة يختص ما يحبسه الانسان لنفسهع 
قال لمات العوس:' اخسينيع الخىء إذا 
اختصصته لنفسك خاصه . ْ 
وكا أنه يأتى متعدياً فإنه يأتى لازماً: مثل ما في 
ا 00 
وسلم » وقوهم : احتبسن لز أء اللساق :0 


الألفاظ ذات الصلة : 
ليون 
#حا الفرق بن امسن والاكباس» أن الحيتين؛لا 
يآني إلا متعديا . 
ولينن كذلك الاشعياش فاله يات متعديا ولارما , 


(1) نباي المحتاج 5/5 .51١‏ 

6 نهايه المحتاج راك وكشاف القناع قف وال مبسوط 
نض وا مغتي ف فض وفتح الباري ١١/5ل/اط‏ المهية . 

(؟) الحديث رواه أبوداود والترمذى: وحسنه (فيض القدير) وانظر 


ب الحجر: 
؟ والغرن يز التعياين والحجر: أن الحجر منع 
شخص من التصرف في ماله رعاية لصلحته . )١(‏ 
وبذلك يكون الفرق بينها أن الاحتباس هومنع 
لصالح امحتبس (بكسر الباء) والحجر منع لصالح 
ا محجور عليه . 


ع ار 2520 
4س والفرق بين الاحتباس والحضرء أن الحضر 
هوالحبس مع التضييق» والتضييق لا يرد إلا على 
ذي روح؛ والاحتباس يرد على ذي الروح وغيره» 
كيا لا يلزه أن يكون في الاحعياس تضييق . 
د الاعتقال : 
قات والترف دن الأجسئاضى والاعمعفال :ان 
الاعتقال هو الحبس عن حاجته, أو هو الحبس عن 
أداء ما هومن وظيفته., ومن هنا يقولون : اعتقل 
لسانه إذا حبس ومنع عن الكلام (9) 

وليس كذلك الاحتباس , إذ لا يقصد منه المنع 
من أذاء الوظيفة: 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
3 ون الاحفياس في بهاين.: 

الحال الأول : عندما يكون حق المحتبس في 
ابوس هو الغالب !1؟) كحبس المرهون بالدين ‏ ا 


)١(‏ لسات العرب . وانظر تعر يف الحجر عند الفقهاء 
أيضا . 

(؟) لسان العرب ( عقل ) 

لو المغني لض سه وحواشي التحفة ه/ 0ه المطبعة 


الليمنية ١١8١9‏ , وحاشية البجيرمى على الخطيب م/ مم 
ط دار المعرفة . 


ذكرذلك الفقهاء في كتاب الرهن» وحبس الأجير 
االشترك العين التي له فيها أثررحتى يتسلم الأجرة, 


واحتباس البائع مافي يده من المبيع حتى يسلم 


المشتري ما فى يده من القن إلا بشرط مخالف . 
الخال العافينة عجرم قطان الماندة ذا 
الامعياتى ايناتن الا الي 
1 كر لك اللنشياء و كع يات لسن 
واحتباس ماغنمه أهل العدل من أموال البغاة حتى 
يتوبواء. كا ذكر ذلك الفقهاء في كتاب البغاة, 
واجعيجاتن: الأرطن المفتوحة عنوة للمسلمين, وعدم 
توز يعها بين ا حار بينء ونحوذلك . 


ل ومتنع الاحتباس في أحوال : 

الحال الاولى : عندما يكون حق الغير هو 
الغالب؛ كحق المرتين في العين المرهونة ففي هذه 
الحال يمتنع على المالك ( الراهن) حقه الأصلي في 
الادباس . 

الحال الثانية : حالة الضرورة؛ كاحتباس 
الضرور يات لإغلاء السعر على الناس » وتفصيل 
الكلام على ذلك موطنه مصطلح « احتكار» . 

الخال الغالشية ن حآلة الباجة ,('ولدلاك كره 


)١(‏ انظر الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٠١‏ ط الحلبي 
10" , وحاشية أبن عابدين +7777 :708 , والأحكام 
السلطانية للماوردي ص ١07‏ اط الحلبي » وجواهر 
الإكليل 70/1١9 7707/٠‏ نشر عباس شقفرون. 

(0) انظر تفسير قوله تعالى « ويمنعون الماعون » في تفسير 
النسفي, وأحكام القرآن للجحصاص ©/84ه ط المطبعة 
البية المصرية, وأحكام القران لابن العربي 
5 ط عيسى الحلبي 1107/8 هم 


7ه 


احتباس 8» احتجام ١‏ " 


وممري ةم فوم وم م فو ووو هو مو وحم وه هو ةوه ووو رودو ورور لمان ولف وءد ا« لوس مم ممم سر ب 590996 


حبس الأشياء المعتاد إعارتها عن الغير إن احتاج إليه 
ذلك الغير. 


من آثار الاحتباس : 
معاي اعفيين ايان أ سانا عقنت عليه 
وؤتعة ولذلك وحبت التفقة للزوجة» والقاضى 
والملغصوب, والحيوان المحتبس » ووجبت لخن 
للأجير الخاص ممجرد الاحتباس» ونحوذلك .(1) 

وتكره الصلاة مع احتباس الى ريح أو الغائط 
خبثين ‏ وقد ذكر ذلك الفقهاء في 
كتاب الصلاة عند كلامهم على مكروهات الصلاة. 

وتسن صلاة الاستسقاء عند احتباس المطرء 
وتفصيل ذلك في كتاب الصلاة, فصل صلاة 
الانهاء ركيت لفق 

ويعامل محتبس الكلام ‏ أي من اعتقل 
لسانه معاملة الأخرس إذا طال احتباس الكلام 
عنه كما سنفصل ذلك في كلمة «أخرس » . 


#مدافعة الا 


احتجاح 


التعر يف : 


: الاحتجام طلب الحجامة .("والحجم في لغة‎ ١ 


)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين ؟//الا7 , 238/4 535/4 » وجواهر 
الإكليل ١/عه,‏ ١وس,‏ لا١؛‏ , وحاشية القليوني 78/4 » 
4؛وء والمغنى لابن قدامة و//ا" ) من و/ا/؛ *”تء وه/185] 
(+) لسان العرب» والقاموس الحيط رحجم ) 


اماه عه وذ ع هاه عه 2 وهم واه قا عه وه ممه وأو أو و م لاو واه عع عاط م ع وهام مووي ااه 66 0100م قم 


ل يقال: د ا 

وفغل 0 ل 

ولا يخرج | ستعمال الفقهاء لهذه الكلمة عن هذا 
ال 03 

والفرق بين ا حجامة والفصد : ان الفصد هوشق 
العرق لإخراج الدم منه فهوغير الاحتجام . 


الحكم الإحمالي : 


كك لاحتجام مباح للتطبيب» و يكره هف الوقت 
الذي يحتاج فيه المسلم للقوة والنشاط لأداء عباده 
ونحوهاء لما يوّرثه من ضعف في البدن, وكذلك 
للصاتم .(؟)كيا نص الفقهاء على ذلك في كتاب 
الصوم » يت الصيام . 
وذهب الحنابلة إلى فساد الصيام بالححامة وقد 
ذكروا ذئك في كتاب الصوم عند كلامهم على ما 
يفسد الصوم ولا يوجب الكفارة.0©© 
والحجامة حرفة دنيئة لمحالطة محترفها 
النجاسة. و يترتب عليها من الآثار ما يترتب على 
الحرف الدنيثة (؟)وتفصيل ذلك في مصطلح 


551/4 لسان العرب ( فصد ) والقليوبي‎ )١( 

(؟6 القليوبي 55/5, وجواهر الإإكليل 1417/١‏ 188 ط مطبعة 
عباس 

(ع) المغني #/١٠٠ط‏ الشالثة . 

() سنن أبي داود, كتاب البيوع , باب الصائغ , وسأن البييقي 
ط الأولى» وابن عابدين ع07(7؟#, والبحر الرائق 
م/ م4 ١‏ ط المطبعة العلمية, والمبسوط ١58/٠‏ ط الحلبي» 
ونهاية الحتاج +/04؟ ط الأولى ومغني امحتاج مكل بدا 
ط مصطق الحلبي» وروض الطالبين +/54؟ ط المكتب 


568 


احتجام 4 ه. احتراف "١‏ 


امممام ع موف وفووع عمد مها ذو وام وو مقع وم ووه ل الامع هع وم ناك اماه وك 6 لع عاج 2د سمه وو عاو لو وا واه د 


«احتراف» و يذكره الفقهاء في الكفاءة من باب 
النكاح, وفي باب الإجارة . 


5 - الحجامة تطبيب » فيترتب علها ما يترتب على 
العط عيبي سن قار كجواز نظر الحاجم إلى عورة 
المحجوم عند الضرورة 7'وذكر الحنفية ذلك في 
كتاب الحظر والإباحة في باب النظرء و يذكره غيرهم 
غالبا ني كتاب النكاح استطراداً أو في كتاب 
الصلاة عند كلامهم على ستر العورة» وكضمان ما 
تلف بفعل الحجام, ذكر ذلك ججمهور الفقهاء في 
كتاب الجنايات. وذكره المالكية في الإجارة , 
وذكره أبن قدامة من الحنابلة في التعز ير. 
ودم الحجامة نجس كغيره. ولكن يجزىء 
المسح في تطهير مكان الجرح منه للضرورة . (2) 
رفح ناوا الدع العامة 00 


نيبز أننية أن 


>-الاسلامي, وحاشية القليوبي عرومى والببجة شرح التحقة 

0١‏ ط مصطفى الحلبيء والمغني /م/باياس, والآاداب 
الشرعية لابن مقلح ؟/ تس ساس قرس 

)١(‏ قليوبي */؟١؟,‏ والفتاوي الهندية ه/0.م0 ط المكتبة 
الاسلامية بتركيا ديار بكر والمغني 55/8/5 , وحاشية 
ابن عابدين /514: وجواهر الاكليل 5 والمغني 
فض 

(؟) ابن عابدين ١/074186؟‏ , وجواهر الاكليل ١7/١‏ 


(") جواهر الااكليل ١57/١‏ وابن عابدين 117/١‏ », وجواهر 


الاكليل ا 


التعر يف : 
ات الاجتراف في اللعة: الاكسايء أواظلث 
خرفة للكيب "١,‏ والحزفة كل ماامكدن به الاتبان 
وجيت ررد حر اد كورود 
انم عداترادف كلست ضتعة, 
مل اانا الاجان فاده فرق امريد 
احتراف, لأن معنى المهنة يرادف معنى الحرفة» 
وكل منهها يراد به حذق العمل .(4) 

ويوافق الفقهاء اللغويين في هذاء فيطلقون 


الاحتراف عل مزاوله الحرفة وعلى الااكعسات 
(ه) 
نفسة , 


وت 7 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الصناعة : 

؟"- الاحتراف يفترق عن « الصناعة » لأنها عند 
أهل اللغة ترتيب العمل على ماتقدم علم به, وما 


. مفردات الراغب الأصهاني‎ )١( 

ا 

(5) تاج السعروس» ومفبردات الراغب الاصبهاني, مادة 
(حرف. عمل). والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري 
ط دار الآفاق الجديدة بيروت ص ١77‏ 

(1) لسان العرب . 

(5) حاشية القليوني 715/4 ط عيسى الحلبي » والبحر 


الرائق ع/ ١"‏ 


كت 


رمم ميو مم فوم فء ووم وموم وروا ا ور مو وموم ةو ووو دوروو و نوو ربت ووو درو ور مم سس سم مهم دز رمدت 90د 


يوصل إلى المراد منه (١)ولذا‏ قيل للنجار صانع ولا 
يقال للتاجر صانع. فلا يشترطون في الصناعة أن 
يجعلها الشخص دأبه وديدنه . 


ونيخص الفقهاء كلمة «صناعة » بالحرف التى 
تستعمل فها الآلة» فقالوا: الصناعة ما كان بآلة .(1) 


ب العمل : 
 "‏ يفترق الاحتراف عن العمل » يأن العمل 
يظلق على الفعل سواء حذقه الإنسان أولم يحذقه, 
اتخذه ديدنا له أولم يتخذه., ولذلك قالوا: العمل 
الا 


وغالب استعمال الفقهاء اطلاق العمل على 
ماهوأعم من الاحتراف والصععة: كي أن 
الاحتراف أعم من الصنعة . 


ج ‏ الاكتساب أوالكسب : 
4 يفترق معنى الاحتراف عن معنى الاكتساب 
أوالكسبء بأن كلا منهها أعم من الاحتراف» لأنمما 
عند أهل اللغة مايتحراه الإنسان ممّا فيه اجتلاب 
نفع وتحصيل حظء, فلا يشترط فيه أن يجعله 
الشخص دأبه وديدنه كماهو الحال في الاحتراف . 


)١(‏ الفروق في اللغة ص ١١8‏ بتصرف 
(؟) حاشية القليوني ١١8/4‏ 


(م) لسان العرب مادة ( عمل ) 
(4) مفردات الراغب الاصيهاني 


موومو و موود ومو وم لمم وموم و مود كفم وم ةمه وم ومو ممم ممه م ممم 6 مم ه م9 مو نمه وو وم و9 م6 0 لمث ثنة 


ويطلق الفقهاء الاكتساب أو الكسب على 
تحصيل امال بما حل أو حرم من الاسباب )١(‏ سواء 
أكان باحتراف أم بغير احتراف, كما يطلقون 
الكسب عل الحاصل بالاكتساب. 


الحكم التكليفى إحمالا : 

ه ‏ الاحتراف فرض كفاية على العموم لاحتياج 
الناس إليه وعدم استغنائهم عنه . وسيأتي تفصيل 
ذلك فيا بعد إن شاء الله . ا 


تصنيف الحرف : 
5 - تصنف الحرف إلى صنفين : 

الصنف الأول : حرف شر يفة » والصنف. 
الغاني:حرف دنيئة. والأصل في هذا التصنيف 
واه ع نه لطا قالية سيعت رضوك الله 
صل الله عليه وسلم يقول : إني وهبت لخالتي غلاماً , 
وأنا أرجو أن يبارك لما فيه. فقلت لها : لا تسلميه 
ل كن 

قال ابن الاثير: الصائغ ربما كان من صنعه 
شيء للرجال وهوحرام» أو كان من آنية وهي 
حرام؛ أما القصاب فلأجل النجاسة الغالبة على ثوبه 
و بدنه مع تعذر الاحتراز (2) 

وروي أن النبي صل الله عليه وسلم قال : 
«العرب أكفاء بعضهم لبعض إلا حائكاً أو 


)١(‏ المبسوط للسرخسي *#/44؟ », وحاشية القليوي 
ره ة1ء, ١15‏ ولاوة١‏ 

() رواه أبوداود بسند ضعيف . (جامع الأصول ١٠/537ه)‏ 

م( جامع الاصول رقم 41ام 


5-8 


اكع لزي جوع فيج وو يو ع ما الاي ويه وهاه لمعا يق واو 4 > 000 جرعي عاء اماه وك شح ورب وو لاوا 


قيل للإمام أحمد : وكيف تأخذ بهذا الحديث 
واب تضيفه »قال العمل عايب 00) 


تفاوت الحرف الشر يفة فما بينها : 
لام باصي مهام ون ادرف الشو فة 
لاعتبارات ذكروهاء فاتفقوا على أن أشرف الحرف 
العلم وما آل إليه. كالقضاء والحكم ونحوذلك . (5) 
ولذلك نص الحنفية على أن المدرس كفء لبتت 
لأس 20 وذكر ابن مفلح إجماع العلماء على أن 
أشرف الكسب الغناتم إذا سلم من الغلول , () نم 
اختلفوا فيا يتلوه في الفضل . 

هذا وإن للفقهاء في كتبهي 207 كلاما في المفاضلة 


© رواه الحاكم بسند منقطم . تلخيص الحبير ١١1/6‏ 
(؟) المغنى لابن قدامة /ارباياس 
3 3 لماع وروضة )ا 4 وه 
© نهايهة ا محتاج 5 ,. وروضة الطالبن ١1م‏ وماباج 
الب ل لتر عا يد 


ا ب الدنيا والدين للماوردي 
ط استائبول ص 558 . وحاشية ابن عابدين ؟/09م 
وه/ا؟؟ وحاشية القليوني ع/؟ 

(4) حاشية ابن عابدين ؟/77م 

(0) الآداب الشرعية لابن مفلح 508/6 ومنهاج اليقين 
ص538. وحاشية ابن عابدين 19072/50. والفتاوى 
اهندية 515/٠8‏ ط بولاق . 

() البسوط 059/8٠‏ . وحاشية ابن عابدين 79م 
وه//اة؟ . والفتاوى اهندية 845/0 ط بولاق. وحاشية 
تحجمد ين المدني على كِتِضُوك سامش الرهونٍ ه/3> 
والانحاف شرح إحياء علوم الدين 418/0. وحاشية 
القليوبي ؟/١6٠1.‏ وبجمع اديت 0/١‏ مطبعة 
الحاج محمدافندي سنة ؟9١١ه‏ . ونباية المحتاج 
5 »؛ وروضة الطالبين 8/0 .ء ومباج اليقين 
ص 55" و#8, والآداب الشرعية لابن مفك م/م0م, 


ل 


بين الحرف الشر يفة. من علم أو تجارة أو صناعة أو 
زراعة.. الخ وهم في اتجاهاتهم امختلفة فيا هو أشرف 
استذلا" ل باحاو ينك ووجوه من المعقول ظنيه الورود 3 
الدلالة. ولعلّ في ارائهم تلك مراعاة لبعض الأعراف 
والملابسات التي كانت سائدة في زمانهم . 

ونجتزىء بهذه الإشارة عن إيراد الاتجاهات 
امختلفة في هذه المسألة . 


الحرف الدنيئة : 
- لقد حرص الفقهاء على تحديد الحرف الدنيئة 
ببق ها وراءها من ادرف قن زماء. 
فقالوا : الحرف الدفيئة هى كل حرفة دلت 
عالاسج غير اطاط الروياة وشقوط اللي :0 
وقد اتفق الفقهاء على اعتبارهم الحرف المحرمة, 
م 95 الزنى وبيع الخمر ونحوذلك, حرفاً دنيئة 
كنا سيأتي. وقد سلك الفقهاء في تحديد الحرف 
وين عدا المحرمة منها مسلكين : 
الأول : تحديدها بالضابط . ومنه ما نص عليه 
الشافعية من أن كل حرفة فيها مباشرة نجاسة هى 
ا 
الثاني : تحديدها بالعرف . وهو مسلك جمهور 
الفقهاء ؛ ومنهم الشافعية7" أيضا . 
واجتهدوا استنادا إلى الأعراف السائدة في 


٠١ه‎ /+ نايه المحتا- 5 »: وحاشية القليوق‎ )١( 
3 5 4 

) عاية الممتاس . ومغن امحمتاك 5 
(؟) نباية ج 14/5 55, ومغني النحتاج 157/6 ١510‏ 


(8)! بسائة اممتاج 5/5», 4هكى وال جه شرح التحفة 


5١‏ والمغنى +/لابام 


امات 


وممم ينهم ممووفة مهف وو نيو مي ة ةج هوء وو رود ووو ووو مر ةرون روميت يوووا ور ر نسم اممو مم تت 9ب تت 5999 


تورف 3 عديد لدف الرفيعة 01 

هذا ء وإن ما جاء في بعض الكتب الفقهية من 
وصف بعض أنواع من الحرف بالدناءة تبعا 
لاوضاع زمنية ‏ فإن القائلين بذاك صرحوا بانه 
تزول كراهة الاحتراف بحرفة دنيئة إذا كان احترافها 
للقيام بفرض الكفاية, إذ ينبغي أن يكون في كل بلد 
جبيع الصنائع المحتاج إليها .0" 


التحول من حرفة إلى حرفة : 

5 قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: قال 

القاضي ( أبويعلى ): يستحب إذا وجد الخير في نوع 

من التجارة أن يلزمه, وإن قصد إلى جهة من التجارة 
فلم يقسم له فها رزق» عدل إلى غيره» لما روى ابن 
أبي الدنيا عن موسى بن عقبة مرفوعا : « إذا رزق 
أحد كم في الوجه من لحار لي 
وروى ابن ابي شيبة عن عمر بن الخطاب قال : 
«رمن اتمر في شىء ثلاث مرات » فلم يصب فيه 

فليتحول إلى غيره . » (4) 
وقال عبد الله بن عمر : من انحر في شيء ثلاث 

مرات فلم يصب فيه » فليتحول إلى غيره. (*) 

)١(‏ انظر: حاشية الدسوقي ؟/5, واليجحة شرج التحفقة 
70١‏ و والمغني بابس والآداب الشرعية لابن مفلح 
م.م #.مء والقليوبي مرهم؟, ونهاية المحتاج 
225», وروضة الطالبين 87/7, ومغني المحتاج 
م/07, والبحر الرائق ١4"/#‏ » وابن عابدين 
م والجوهرة شرح القدوري /17 

(؟4 الآداب الشرعية #/8١٠م‏ 

() الآداب الشرعية م/ 8٠م‏ 

() كنز العمال 1856 ط دمشق 

(ه) الآداب الشرعية "١8/1‏ 


وي عه واه موه جد وك ود عع وفع # جع مع ع اع اوقا لاع لو وده فو وه لامع م عمو ملو وهو موه فيد 


ولكن هل لهذا التحول أثر ني الكفاءة بين 
الزوجين في ا حرفة ؟ (ر: كفاءة . نكاح ) 


الحكم التكليفي للاحتراف تفصيلا : 
٠‏ أ يندب للمرء أن يختارحرفة لكسب 
رزقه, قال عمربن الخطاب: «إلي لأرى الرجل 
فيعجبنىء فأقول : له حرفة ؟ فإن قالوا: لا سقط 
0000 

ب - ويجب ‏ على الكفاية ‏ أن يتوفر في بلاد 
المسلمين أصول الحرف جميعها, احتيج إلبها أولا . 
قال ابن تيمية : قال غير واحد من أصحاب الشافعى 
وأحد وغيرهم كالغزالي» وابن الجوزي » وغيرهم : 
إن هذه الصناعات فرض على الكفاية , فإنه لا تتم 
مصلحة الناس إلا بها .") 

وقد انختار ابن تيمية أن احتتراف بعض الحرف 
يصبح فرض كفاية إذا احتاج المسلمون إليهاء فإن 
استغنوا عنها مما يجلبونه أو يجلب إليهم فقد سقط 
وجوب احترافها .0 فإذا امتنح امحترفون عن القيام 
بهذا الفرض أجبرهم الإمام عليه بعوض المثل . قال 
ابن تيمية: إن هذه الاعمال التى هى فرض على 
لكان بشن ١‏ تبي إلا سانب ام اين رض 
عيبن عليه, ان كان غيره عاجزا عنهاء فإذا كان 
الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم 


186 كتزالعمال برقم‎ )١( 

(0) فشاوى ابن تيمية 17/4/94 : 154/55 ط مطابع الر ياض 
لماه 

(6) فتاوي ابن تيمية 8؟/111/1795948568 والادات 


الشرعية / 8٠م‏ 


؟ل/ا ل 


١٠1١١ احتراف‎ 


صار هذا العمل واجبأ يجبرهم ولي الأمر عليه إذا 
امتنعوا عنه بعوض المثل, ولا ممكنهم من مطالبة 
الناس بز يادة عن عوض المثل . )١(‏ 

١‏ ج ‏ ولا كان إقامة الصناعات فرض كفاية 
كان توفير امحترفين الذين يعملون في هذه الصناعات 
فرضاء لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجبء وهو 
ماذهب إليه الشافعية, قال القليوبي في حاشيته 
مامفاده: يجب أن يسلم الول الصغير لذي حرفة 
يتعلم منه الحرفة. ('' ورغم أن الحنفية والمالكية 
والحنابلة لم ينصوا على وجوب دفع الولي الصغير إلى 
من يعلمه الحرفة إلا أن كلامهم يقتضي ذلك ؛ 90) 


حكم الحرف الدنيئة : 

١‏ د وجمهور الفقهاء على أن المكاسب غير 

الحرمة كلها في الإباحة سواء . (؟) ولكن هذه الإباحة 

تكتنفها الكراهة إذا اختار المرء لنفسه أو ولده حرفة 

دنيئه إن وسعه احتراف ماهو أصلح منها . (*أومع 

هذا فقد قال عمربن الخطاب رضي الله عنه : مكسبة 

فها تعض الندتاءة خفن منألة الئاس 00 وال 

ابن عقيل : يكره تعلم الصنائع الرديئة مع إمكان 

ما هو أصاح منها. ("2 ونص الشافعية على زوال هذه 

)١(‏ فتاوى ابن تيميه 2.87/98 5م 

(؟) حاشية القليوني ؛/١ه‏ 

(م) حاشية ابن عابدين 517/9 ولا . والمغني ييه 
والخرشي 12/7" 

(5) المبسوط 158/0. وحاشية أبن عابدين 6 باهم 

(5) انظر: الآداب الشرعية 505/6, والقليوني 211/4 
والمبسوط ا" 

030 كثْر العمال برقم 6 5ه 

(1) الاداب الشرعية م/ه.م 


الكراهة إذا كانت الحرفة الدنيئة هى حرفة أبيه )١(‏ 
ونض ابن مفلح الحنبل على زوال هذه الكراهة إذا 
احترف المرء حرفة دنيئة للقيام بفرض الكفاية . () 
الدناءة من المكاسب في عرف الناس لا يسع الإقدام 
عليه إلا عند الضرورة لقوله صلى الله عليه وسلم : 
«لسى ومن أن يذل فس 20 

وقوله صلى الله عليه وسلم : «إن الله يحب معالي 
الأمور و تبغض سفسافها » 0 ولكن ١‏ بم عند 
ا لمكن 


الحرف المحظورة : 
“ا أ الأصل أنه لا يجوز احتراف عمل بحرم 
بذاته. ومن هنا منع الاتجار بالخمر واحتراف 
الكهانة . 
ب- كا لا يجوز احتراف ما يؤّدي إلى الحرام أو 
مايكون فيه إعانة عليه؛ كالوشم : لما فيه من تغيير 
خلق الله وككتابة الر با : لما فيه من الإعانة على أكل 
أموال الناس بالباطل ونحوذلك . 

وتعرض الفقهاء إلى اتخاذ حرفة يتكسب منبها 
امحترف من غير أن يبذل فيها جهداء أو يز يد زيادة, 


)١(‏ (القليوبي ؛/41) 

(؟) الاداب الشرعية عره.م 

(؟) «ليس لمؤمن رواه الترمذي بلفظ «لاينبغى 
لؤُمن...» وقال : حسن غر يب . وضعفه غير الترمذي . 7 
أحد وابن ماجة. انظر تحفة الأحوذي +/١سه‏ 

(4) رواه البيقي يسند رجاله ثقات . (فيض القدير ؟/255) 

(5) انظر المبسوط ٠‏ م/ىره7-/ 


حت ”لاجد 


كالخياط يتسلم الثوب ليخيطه بدينار ين فيعطيه لمن 
يخيطه بدينار و ياخذ الفرق . 

يقب الشقهاء ال كران دلق لات سكل هده 
الإجارة كالبيع, و بيع المبيع سق المال وبأقل 
ل ا 
على أنه إذا كانت الأجرة الثانية من جنس الأجرة 
الأوى فإن الزيادة لا تطيب له إلا إذا بذل جهداً أو 
زادجناة اانا تطبه الود الس 1 


آثار الاحتراف : 

أيه | حمغطى ارا عرف الذي لا علك 
الخت رقع ين الذكاة مايقفزق بد الا 0 
وتفصيل ذلك في (زكاة). 

ب إذا فعل امحترف فعلا في حدود حرفته» فأخطأ 
فيه خطأ يحتمل أن يخطىء فيه امحترفون, فلا ضمان 
علا التي 6ن عدا لفون 1" فصي 
ذلك في باب الضمان 

ج ‏ يرى بعض الفقهاء جواز إفطار رمضات لمن 
يحترف -حرفة شاقة يتعذر عليه الصيام معهاء وليس 
كان تكيا ور ا 

دح الشعقةة يدولا المدوزفةبع اشرو ني 


المي 1 ١غ‏ ط دارالعرفة. والحطاب 1١/5‏ » 
لوقه داك والعرافه ابره 1340 واللسي 
رةه . والفتاوى أهندية 5/4؟47 

(؟) الغرر اليبية شرح الييجة 1/8/4 ومفني امحتاج +/115» 
واعانة الطالبين /189. وحاشية ابن عابدين 5/7 

(ع) معين الحكام بسب رع . وحاشية القليوني 2505/4 

مت المطالب 155/4 . والمغنى لس 


(:) حاشية ابن عابدين ١١14/7‏ 


حوائجها نهاراً سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها 
وليس ها المبيت في غير بيتها ولا الخروج ليلا إلا 
لضرورة . ١!‏ ' وتفصيله في (عدة) و(إحداد) . 

هو للاحتراف أثر في الكفاءة بين الزوجين 
وتفصيله في ( نكاح ) . 

و للاحتراف أثر في تخفيف بعض الأحكام 
الشرعية, كالترخيص للقصاب بالصلاة في ثياب 
مهنته مع ما عليها من الدم, مالم يفحش . وتفصيله في 
( نحاسة ‏ مايعفى عنه من النجاسات ) 


لخد 
التعر يف : 
(١‏ تأتى كلمة« احتساب » في اللغة معان 
0 

000005 0 

ب طلب الثواب . 

وقد استعمل الفقهاء هذا اللفظ بهذين المعنيين 
كليهاء على أنه عند الإطلاق ينصرف إلى معنى 
طلب الثواب .(؟ 


الاحتساب بمعنى الاعتداد أوالاعتبار: 
؟ ل يطلق الفقهاء كلمة « احتساب » عندما يأتي 
المكلف بالفعل على غير وجه الكال» ومع ذلك فإن 


١/9 المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 
) (؟) المصباح المنير مادة ( حسب‎ 


4لاا ل 


الشارع يعتبره صحيحاً مقبولا. (0) 

فالمسبوق في الصلاة إذا أدرك الركوع مع 
الإمام احتسبت له ركعة, وإن لم يأت بالفرائض 
التى قبله . 

وكوي سحن تكن الجماعة قائمة لصلاة 
الظهر فنوى تحية المسجد وصلاة الظهر ودخل معهم 
في صلاتهم, احتسبت له تلك الصلاة تحية مسحجد 
وصلاة ظهر. 


وتفصيل ذلك في « الصلاة » . 


الاحتساب بمعنى طلب الثواب من الله تعال : 
“ات طلب الغواتي من الله تعالى بالأحسات 
يتحقق في أمور كثيرة» منها : 

أج ندارك املو عن نيه الترقت غل القرطنا 
لقواب اث تعاله لاجرل "كمدق الرقيق: 
احتساباً» ووضع السيد بعض مال الكتابة احتسايا(؟) 
والعفوعن القصاص دون مقابل احتساباً» وإرضاع 
الصغير دون مقابل » احتساباً. 

تشالت أذاء عق فيه عمنتوق دايعا امه 
كالصلاة والصومء وأداء الشهادة دون طلب في 
حق من حقوق الله امحضةء وفها لله تعالى فيه حق 


244 "55/١ ومابعدها , وجواهر الإكليل‎ 504/١ المغنى‎ )١( 
وحاشية القليوني‎ ,453/١ وحاشية أبن عابدين‎ 5 
1 

75/07 المغني‎ )١( 

(9) انظر القليوني 5/4؟ 


غالب مؤكد ١!‏ أوهوما لا يتأثر برضا الآدمى 
كطلاق, وعتق., وعفوعن قصاص . و بقاء 7 
وانقضائها, وحد. ونسب. ظ 

وقد فصل الفقهاء القول في ذلك في كتاب 
الشهادات عند كلامهم على مايؤدى حسبة من 
الشهادات. وما يتصل بأحكام الحتسب ينظر في 
مصطلح (( حسية )) . 


أ عي سر 0 
سر 


التعر يف : 
١‏ الاحتشاش معناهفي اللغة طلب الحشيش 
وجمعه. والحشيش يابس الكلاً. قال الأزهري : لا 
يقال للرطب حشيش . (7) 

واصطلاحا : قطع الحشيش , سواء أكان يابساً 
ام رطبا. واطلاقه في الرطب من قبيل المجازء باعتبار 
ما يؤول إليه .(") 


الحكم الإججالي : 


؟- اتفقت المذاهب في الجملة على إباحة 
الاحتشاف برطي كان الكلاً أوجافاً؛ في غير 


, القليوبي 6/م » والبدائع 4045/4 ط مطبعة الإمام‎ )١( 
نشر مكتبة النجاح  ليبيا‎ ٠١6/5 ومواهب الجليل‎ 
والمغني 8 لط # المثار.‎ 

(؟) لسان العرب ( حشش ) 

(*) ابن عابدين 515/9 


6 ل 


ااا ا ا اا ا ااا 1 


الحرم» مادام غير مملوك لأحد. أما إذا كان مملوكاً 
فلا يحوز احتشاشه إلا بإذن مالكه )١(.‏ 

أما في الحرم فقد اتفقت المذاهب على أنه لا يحل 
قطع حشيش الحرم غير المملوك لأحدء إلا أنهم أباحوا 
الإذّخِر وملحقاته والسواك والعوسج . وقد أباح 
الشافعية والحنابلة في رأي وأبويوسف في رأي أيضا 
الاحتشاش في الحرم لعلف الدواب . ولتفصيل ذلك 
ينظر الجنايات في الإحرام .(2) 


السرقة في الاحتشاش : 
*؟ ‏ قال المالكية والشافعية, وهو رأي للحنابلة : 
تقطع اليدني العشب المحتش إذا أخذ من حرز 
وبلغت قيمته نصابا. 

وقال الحنفية وهو رأي للحنابلة : لا قطع فيه! "ا 


حماية الكلاً من الاحتشاش : 
4 قال الحنفية والحنابلة وهو رأي للشافعية إنه 
يجوز للإمام أن منع الاحتشاش في مكان معيّن يجعله 


(1) ابن عابدين ه/88 ١‏ ط الأولى» والقليوبي وعميرة 
عرهىء والمغنى 184/5 ط المثار. 

6 المداية 55 15 مصطق الحلبيء ونهايه المحتاج 
م/م:م ط مصطق الحلبي, والمقنع الاك #للط 
السنلفيةء وبلغة السالك لأقرب المسالك 1١51/١‏ 
ط مصطفى الحلبيء وبدائمع الصنائع 15 
ط الحمالية. 

(+) ابن عابدين #/8؟١‏ ط الاولى » والدسوقٍ 78*14/6 
طُ دار الفكر 0 وأسنى الملطالب شرح روض الطالب 
1/4 نشرا لكتبة الاسلامية, والمغني ١17/8‏ 
ط الر ياض» وفتح القدير 5/4؟؟ 


ع عع ا عع ع جيه محة 6 عاط ضاق و اام هع ف وعم وا 2 ع ع عه مع واه عو ملاعم ء واع وعم« ج50 


حمى لرعي خيل المجاهدين» ولما يشبيه ذلك من 
المصالح العامة . أما المالكية والشافعية فهم لا يجيزون 
المنع من الاحتشاش . 


الشركة فى الاحتشاش : 

ه-_ اي والشافعية لا يجيزون عقّد الشركة في 
تحصيل المباحات العامة ولا التوكيل فيها. 
والاحتشاش والاحتطاب من هذا القبيل. أما 
المالكية والحنابلة فقد أجازوا ذلك . ولتفصيل ذلك 
يرجع إلى أبواب الشركة والوكالة .7" 


ا صن 


التعر يف : 

1 الاحتضار لغة : الإشراف على الموت بظهور 

علاماته . وقد يطلق على الإصابة بِاللَّمَمِ أو الجنون. 
ولا يخرج معناه في الاصطلاح عن ال معنى اللغوي 

الأول 0 


علامات الاحتضار: 
إ 0-5 للاحتضار علامات كثيرة يعرفها امختصود» 


(١)المغتى‏ ه/458 طالنارء ورد المحتتار"/51*50” 
5 الأول » وفتح القدير ه/2#9 ؟#, والخرشي 7537/4 » 
؟, ومطالب أولي الى #/ه؛ , والقليوبي 
وعميرة 5/9" ط مصطق الحلبي . ش 

(0) تاج العروس . والمصباح» والمفردات للآصفهاني (حضر)ء 
وكفاية الطالب "15/١‏ »2 ومجمع الأنبر ١77/1١‏ 


اكلا 


وما ا لوو و ووو هسه ع مم موه م مو ووه وم نوه 


الأنفن».واتخنساف الصدفينء وامعداد جلدة 
الوحه 00 


ملازمة أهل امحتضر له : 

لاي فص عل أفنازيت الحتضر أن يلازموه, فإن لم 
يكن فعلى أصحابه؛ فإن لم يكن فعلى جيرانه» فإن لم 
يكن فعلى عموم المسلمين على وجه الكفاية. 
ويستحب أن يليه من أقار به أحستهم خلقاً وخلقاً 


وديناً ‏ وأرفقهم به وأعلمهم بسياسته » وأتقاهم لله . 
وثلت أن مغيرواعيدوطيا ؛ وات عدوا الا لقلة 
صبرهن , وندب إظهار التجلد لمن حضر من 
الزحال: (9؟) 

ولا بأس بحضور الحائض والنفساء والجنب عند 
المحتضر وقت الموتء إذ أنه قدلا مكن منعهن, 
للشفقة, أو للاحتياج إلين. وعن الحسن أنه كان 
لايرى بأسأ أن تحضر الحائض الميت ,!"'أوالكراهة 
18 0 

وقالت المالكية : يندب تجنب حائض وجنب 
وتمقاك والة حو 7 


من يجري علمهم حكم الاحتضار: 
4- يجري حكم الاحتضارعل من قدم للقتل 


447/١ وفتح القدير‎ 2161/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) كفاية الطالب "٠١/١‏ », وبلغة السالك 5707/١‏ » وفتح 
القدير 415/1١‏ 

(5) اللصنف لابن أبي شيبة ٠6/4‏ 

(4) كشاف القناع م 

(5) مصنف ابن أبي شيبة 810/4 وكفاية الطالب ,1/١‏ 


حدا أو لعا سنا أو ظلماً أومن انيت إصابة 
قاتلة7أكما يجري على من كان عند التحام صفوف 
2 


ما يفعله الحتضر: 

هص أ ينبغي للمحتضر تحسين الظن بالله تعالى» 
فيندب لمن حضرته الوفاة أن يرجو رحمة ر به ومغفرته 
وسعة عفوهء رز يادة عل حالة الصحة: ترحيحاً 
للرجاء على النوف ,("كلا روي عن جابر رضي الله 
عنه قال«سمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول 
قبل موته بشلاث: لا بموتن أحدكم إلا وهويحسن 
الظن بالله تعالى» (""ولخير الشيِحَين ي الحديث 
القدسى قال الله تعالى: «أنا عند حسن ظن عبدي 
0000 
0 «أن النبي صلى الله عليه وسلم دغل عل غات 
وهوبالموت, فقال: كيف تحجدك؟ قال: والله 
يارسول الله إنى أرجوالله, وإنى أخاف ذنوبى, 
كال رمن اناسل هله 37 لا يجتمعان في 
قلب عيد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله مايرجو 


وأمنه مما يمخاف » (4) 


ب وجوب الإيصاء بأداء الحقوق 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراتي الفلاح 00", والمغني 
5 والقليوني “/1 ١١‏ 

(؟) حاشية الدسويي على الشرح الكبير »414/١‏ وحاشية 
الجمل على شرح المنيج ١١8/١‏ 

(*) أخرجه مسلم . 

(؛) أخرجه ابن ماجه والترمذي عن أنس بسند حسن . 


الال ل 


بوي يهو م ووو فو هوو وو بو ور روك لمرو ورور ونور ورد دهمي ةوهو مفب و ووو و نومري ممم مم مر رونو مدنت ت تت د 


لأصحا ءا )١(.‏ 

ج ‏ توصية أهله باتباع ما جرت به الشنة في 
التجهيز والدفن واجتناب البدع في ذلك اتباعاً 
لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقد 
وردت الآثار الكثيرة عنهم في هذا المجال, منها ما ورد 
عن أبي بردة قال: «أوصى أبوموسى رضي الله عنه 
حين حضره الموت» قال: إذا انطلقمم بجنازتي 
فأسرعوا بي المشي , ولا تتبعوني بمجمر, ولا تجعلن على 
الحدي شا يحول بيني و بين التراب . ولا 0 
قبري بناء. وأشهدكم أني بريء من كل حالقة أو 
سالقة أو خخارقة "“فالوا : : سمعت فيه شيئا؟ قال: نعم 
ان 

د التوصية لأقر بائه الذين لا يرثون منه, إن لم 
يكن وصى هم في حال صحته, لقوله تعالى : 
«كُيب عَلَبِكْمْ إذا 7 حَضْرَ أحدكم العَوت إِنَ ترك 
حَيْراً الوَصِيّهُ للْوالِدَيْنِ وَالأَكْرَ به بِينَ بِالمَغْرُوفٍ حمًا 
على القنيية»: ) الريك سمية أ وقاص 
رضي ال عنه قال: كنت مع رسول الله في حجة 
الوداع» فرضت مرضاً أشفيت منه على اموت 
فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقلت: 
يارسول الله إن لي مالا كثيراء وليس يرثني إلا ابنة 
اد ارسي فسن ان واناد لاا ولك رد لخر 


(١)الاختيار‏ ه/؟/ «لاء وكشاف القناع غ/هع5 ,58١‏ 
ومغني 'حتاج » وشرح الروض 1/5 

(؟) التي تحلق ما د اسن 

69 السالقة : هي التي تم ترفم صوتتها عند المصيية. 
والمخارقة : التي اتخرق ثوبا . 

(4) اخرجه أحمد والبييقي وابن ماجه بسند حسن 

(ه) سورة البقرة/ ١8٠‏ 


مالي؟ قال: لا. قات : فثلث مالي ؟ قال: الثلث 
والثلث كثير, إنك ياسعد أن تدعَ ورثتك أغنياء خير 
اذامو أن تنج أعالة وتكتفرق الداي 017 


التوبة إلى الله : 

5 يجب على المحتضر ومن في حكمه أن يتوب الى 
للهُ من ذنوبه قبل وصول الروح إلى الحلقوم, لأن 
قرب الموت لا بمنع من قبول التوبة, لقوله عليه 
الصلاة والسلام: « إن الله يقبل توبة العبد مالم 
يغرغر) (؟) 

وتفصيل ما يتصل بالتوبة من أحكام في مصطلح 


((توبة)). 


تصرفات المحتضر ومن في حكمه : 

ل يجري على تصرفات المحتضر وفن في ححمه 
مايجري على تصرفات المر يض مرض اموت من 
أحكام, إذا كان في وعيه. 


وتفصيله في مصطلح «مرض الموت » . 
ما يسن للحاضر ين أن يفعلوه عند الاحتضار: 


أولا : التلقين : 
- ينبغي تلقين ا حتضر : «لا إله إلا الله » لقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم: « لقنوا موا كم 


)١(‏ أخرجه أحمد والشيخان. 
69 أخرجه أبوداود انظ يا فضة اين عابدين /١‏ لت 3 وكشاف 


القناع 81/5 


1 


عنمي مرو موه في موووا مم يه مهمو ةمه مومة رمو ر فيرو ممم رونو تنوم فوم ريا وم وه مهس سمس مر م مير فز مز م برره 


قالالنووي : المراد بالموتى في الحديث 
امحتضرون الذين هم ني سياق ا 
لقربهم من الموت, تسميه للشيء باسم ما يصير إليه 
محازا (5) 

وظاهر الحديث يقتضى وجوب التلقين . وإليه 
فال القرظطي .» والنى عا امور ال ا 
لاو اذه ركد رهرك امن وخونا حم 
الروضة والمجموع '(5' 

و يكون التلقين قبل الغرغرة » جهراً وهو يسمع, 
لأن الغرغرة تكون قرب كون الروح في الحلقوم, 
وحوكة يكن ال ا 

والتلقين إها يكون لمن حضر عقّله وقدر على 
الكلام, فإن شارة الب لا مكن تلقينه, والعاجز 
عن الكلام يردد الشهادة في نفسه . 

والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام : « لقنوا 
موتاكم لا اله إلا الله » ذكروا امحتضر «لا اله إلا 
الله » لكى تكون آخر كلامه, كما في الحديث : «من 
كان كغر عليه الداله إلةالث دعن الجنة » .(*) 

ويرى جماعة أنه يلقن الشهادتين, وقالوا: صورة 
التلقين أن يقال عنده في حالة النزع قبل الغرغرة» 


(1) رواه مسلم وأبوداود والترمذي عن أبي سعيد الخدري . 

(؟)الفتاوى المهندية ١//0ا15»‏ وفتح القدير 2477/١‏ 
ونبايه احتاج /10 

(4) حاشية ابن عابدين 91/0/١‏ وما بعدها . 

65 رواه أبوداود وصححه الحاكم عن معاذ بن جبل . 


جهراً وهو يسمع: «أشهد أن لا اله إلا الله وأشهد أن 
محمدا رسول الله » ولا يقال له: قل» ولا يلح عليه في 
قولماء مخافة أن يضجر فيأتي بكلام غير لائق . فإذا 
قالحا مرة لا يعيدها عليه الملقن» إلا أن يتكلم بكلام 
غيرها . 

ويستحب أن يكون الملقن غير متهم بالمسرّة 
موت كعدو أوحاسد أووارت عر ولدهء وآن يكون 
من يعتقد فيه الخير . 

وإذا ظهرت من الحتضر كلمات توجب الكفر لا 
يحكم بكفره؛ و يعامل معاملة موتى المسلمين )١(.‏ 


ثانيا : قراءة القرآن : 
4 يندب قراءة سورة (يس) عند احتضر, لما 
روى أحمد في مسنده عن صفوان» قال: « كانت 
المشيخة يقولون : إذا قرئت (يس ) عند الموت خفف 
كه يناو أسكده هناحب سعد الفردوسن إلى أن 
الدرداء وأبي ذرء قالا: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «مامن ميت موت فتقرأ عنده (يس) إلا 
هون الله عليه » . 

قالذ ابي هيات أراة يدهن عفري العيكي لذ أن 
الميت يقرأ عليه . و به قال الشافعية والحنابلة .(2) 

وزاذت اللنايلة قزاءة الفامة:. 

وقال الشعبي : « كان الأنصار يقرءون عند 


(١)المغنى‏ لابن قذدامة "09/١‏ » والفتاوي الهنديه 
لاه دء ونهاية ا محتاج 478/9 

(؟)الفتاوي الحمندية 1607/١‏ ء والمغني ؟/" #0 , ونهاية. 
امحتاج 18 


د ةلات 


ا ميت بسورة البقرة » . 

عه حابوين ويد آنه كات يكرا عند المبيت شورة 
الرعد . )١(‏ 

وقالت المالكية : يكره قراءة شيء من القران 
عند الموت وبعدة وعلى القبور, لأنه ليس من عمل 
اسلف () 


ثالثا : التوجيه : 
٠س‏ يوجهالمحتضر للقبلة عند شخوص بصره إلى 
السماء, لا قبل ذلك, لسلا يفزعه, و يوجه إليها 
مضطجعا على شقه الأيمن اعتبارا بحال الوضع في 
القبرء لأنه أشرف عليه (©) 

وفي توجيه الحتضر إلى القبلة ورد: «أن النبي 
صل الله عليه وسلم لما قدم المدينة سأل عن البراء بن 
معرور. فقالوا: توفي وأوصى بثلث ماله لك وأن 
يوجه للقبلة لما احتضر. فقال النبى صل الله عليه 

سلم: أصاب االقيطرة رولك رودت فلك «ال عل 

ولده. ثم ذهب فصل عليه.ء وقال: اللهم اغفر له 
وارخة وأدغيله حبتلة وقة فعلات»20) 

قال الحاكم : ولا أعلم في توجيه امحتضر إلى 
القبلة غيره. 

وف اضطجاعه على شقه الأيمن قيل: يمكن 
الاستدلال عليه بحديث النوم» فعن البراء بن عازرب 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال : 


(1) المصدف لابن أبي شيبة . 

(؟) الشرح الصغير 518/١‏ 

(©) فتح القدير ١/57؛‏ ء و بدائع الصنائع 515/١‏ 
(1) رواه البيقي والحاكم وصححه عن أي قتادة. 


(واذ]أست معسة اك فعونا وضوءك للصلاة ثم 
اضطجع على شقك الأيمن» وقل : اللهم إني أسلمت 
نفسي إليك.. . إلى أن قال: فإن مت مت على 
الفطرة))(١)وليس‏ فيه ذكر القبلة . 

ولم يذكر ابن شاهين في باب امحتضر من كتاب 
الجنائز له غير أثر عن إبراهم النخعي قال : «يستقبل 
بالميت القبلة » وزاد عطاء ابن بي ر باح : «على شقه 
الأقو.عاغلست أجيدذا تركة اهن ميت 4ه ولاه 
قريب من الوضع في القبر» ومن اضطجاعه في 
مرضه» والسنة فبهها ذلك فكذلك فيا قرب منها . 

ويستدل عليه أيضا مما روى أحمد «أن فاطمة 
رضي الله عنها عند موتها استقبلت القبلة» ثم توسدت 
بمينها » . 

ويصح أن يوجه امحتضر إلى القبلة مستلقيا على 
ظهرهء فذاك أسهل لخروج الروح» وأيسر لتغميضه 
شن 12 وأمنع من تقوس أعضائه . ثم إذا ألقي 
على القفا يرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى القبلة دون 
لاع 0 

ويقول بعض الفقهاء : إنه لم يصح حديث في 
توجيه المحتضر إلى القبلة» بل كره سعيد بن المسيب 
توجبهه إليها. فمّد ورد عن زرعة بن عبد الرحمن : 
«أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه» وعنده أبو 
سلمة بن عبد الرحمن» فغشي على سعيد فأمر 
أبوسلمة أن يحول فراشة إلى لعن قافا ال : 
حوّلتم فراشي؟ قالوا: نعم, فنظر إلى أبي سلمة 


: أخرحه البخاري ومسلم‎ )١( 
194/١ والهندية‎ »447/١ (؟) فتح القدير‎ 


ل/مء١-‎ 


١4 1١1١ احتضار‎ 


وفمفمي نممو موي ومو زوو وو موو م رومة ود و يونم ووو و هدم مد مود مما ووو ووم مس سممسما مور وير مه تر ره 


فقال: أراه بعلمك» فقال : أنا أمرتهم . فأمر سعيد أن 


)١1(  »هشارف يعاد‎ 


رابعاً : بل حلق امحتضر بالماء : 

65 يسن للحاضر ين أن يتعاهدوا بل حلق 
المحتضر بماء أو شراب؛ وأن يتعاهدوا تندية شفتيه 
بقطنة لأنه ربما ينشف حلقه من شدة ما نزل به فيعجز 
عن الكلام. وتعاهده بذلك يطفىء ما نزل به من 
الشدة و يسهل عليه النطق بالشهادة (؟) 


خامساً : ذكر الله تعالى : 

- يستحب للصالحين تمن يحضرون عند ا محتضر 
أن يذكروا الله تعالى, وأن يكثروا من الدعاء له 
بتسهيل الأمر الذي هوفيه, وأن يدعوا للحاضر ين» 
إذ هومن مواطن الإجابة لأن الملائكة يؤْمَّنون على 
قولخم ("أقال رسول الله صل الله عليه وسلم : «إذا 
حضرتم المريضء أو الميت» فقولوا خيراًء فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون» (4) 


سادسا : تحسين ظن المحتضر بالله تعالى : 

١٠‏ إذا رأى الحاضرون من امحتضر أمارات 
اليأس والقنوط وجب عليهم أن يحسنوا ظنه بربه» 
وأن يطمعوه في رحمته, إذ قد يفارق على ذلك فيبلك» 


. بسند صحيح‎ ١/4 أخمرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 

(0) مطالب أولي النبى في شرح غاية المنتهى 2875/١‏ 
والمغنى لابن قدامة ؟/0٠45‏ ط المنار الثالثة . 

(م) -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4١14/١‏ 

(4) رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أم سلمة . 


00 


فتعين علهم ذلك, أخذا من قاعدة النصيحة 
الزاحة د بوهذًا الال ىعري 0 


ما يسن للحاضر ين أن يفعلوه عند موت المحتضر: 
4 إذاتيقن الحاضرون موت المحتضر, وعلامة 
ذلك انقطاع نفسه وانفراج شفتيه تولى أرفق أهله به 
إغماض عينيه., والدعاء له, وشد لحييه بعصابة 
عريضة تشد في لحييه للأسفل وتر بط فوق رأسهء 
لأنه لوترك مفتوح العينين والفم حتى يبرد بقى 
مفتوحهها فيقبح منظره, ولا يمن دخول اهوام فيه 
والماء في وقت غسلهء و يلين مفاصله و يرد ذراعيه 
إلى عضديه ثم يمدهماء و يرد أصابع يديه إلى كفيه ثم 
يمدهاء و يرد فخذيه إلى بطنه, وساقيه إلى فخذيه ثم 
مدهي (5) 

ويقول مغمضه : « باسم الله » وعلى ملة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يسر عليه أمره, 
وسهل عليه ما بعده, وأسعده بلقائك, واجعل 
ماخرج إليه خيراً مما خرج منه» 1")فقد روي عن 
أم سلمة أنها قالت: «دخل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره, فأغمضه ثم 
قال: إِنَ الروح إذا قبض تبعه البصر. فضج ناس من 
أهله فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخيرء فإن 
الملائكة يؤمنون على ماتقولون. ثم قال : اللهم اغفر 
لأبي سلمة » وارفع درجته في المهديين المقر بين واخلفه 


178/1 ناية ا محتاج إلى شرح المهاج‎ )١( 

(؟)الفتاوى الهندية ١54/١‏ وغايةالمنتهبى ١/8١7؟١,‏ 
ومحختصر المزني ١15/١‏ 

(") الفتاوى الحندية »١1514/١‏ ومختصر خليل ١//0ا"‏ 


س8١‎ 


"1١ احتطاب‎ .١هراضتحا‎ 


وففوء مف مر مهووم ورور ورو رمك ورم يفوم يروو نوو ووم رمه نمت رومت نوو ةو وو نوهرم مس ممم مو م رزو نر رومن نه 


في عقبه في الغابر ين» واغفر لنا وله يارب العالمين» 
للق 


وافسح له في قبره» ونور له فيه» . 

وعن شداد بن أوس :.قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «إذا حضرت موتاكم فأغمضوا 
البصر. وإن البصر يتبع الروح . وقولوا خيرأ» فإنه 
يؤمن على ماقال أهل الميت» .(") 


كشف وجه الميت والبكاء عليه : 

6 يجوز للحاضر ين وغيرهم كشف وجه ال ميت 
وتقبيله, والبكاء عليه ثلاثة أيام بكاء خالياً من 
الصراخ والنواح » لما ورد عن جابرين عبد الله رضي 
الله عنه قال: «لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب 
عن وجهه أبكي, ونهوني» والنبي صلى الله عليه 
وسلم لا ينهاني» فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم 
فرفع فجعات عمتي فاطمة تبكي . فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: تبكين أو لاتبكين, مازالت 
الماذتكة عظله بحسم سن رموه "ارنا ورد 
عن عائشة رضي الله عنها : «أن أبابكر كشف وجه 
النبي صلى الله عليه وسلم وقبله بين عينيه» ثم بكى » 
وقال: بأبي أنت وأمي يارسول الله» طبت حيأ 
؟؟'«وأن النبي صل الله عليه وسلم دخل 
على عشمان بن مظعون وهوميت, فكشف عن 
وجهه, ثم أكب عليه, فقبله وبكى حتى رأيت 


و ميتاً »ا 


. أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه أحمد وابن ماجه عن شداد بن أوس . 
(م) أحرجه الشيخان . 

(4؛) أخرجه البخاري . 


لشفو لوال عل وجنت ١‏ لون عازن سر 
رضي اله عنه «أن النبي أمهل آل جعفر ثلاث أن 
يأتهم, ثم أناهم, فقال كرس احوريه 
اليوم » . 0 


هه ظ 3 
احتطاب 


التعر يف : 
آنث: الاتعغطتاب صر اختطي: : إبقال احتطات 
بمعنى جع الحطب, والحطب : ما أعد من شجر وقوداً 
للنار. 

والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى 
اللغوي . 


صفته ( حكمه التكلفي ) : 

؟- اتفقت المذاهب في الجملة على إياحة 
الاحتطاب رطبا كان الشجر أوجافا في غير الحرم 
مادام لا يملكه أحد. أما إذا كان محوزاً أو مملوكاً, 


فلا جور أخذه أو الاحيطات مته إلا يأذن ضاي 9 


5 أخرجه الترمذي وصححه عن عائشة‎ )١( 
. رواه أبوداود والنسائي‎ )١( 
(س) ابن عابدين 517/1 :1519/9 118 ط بولاق , والقليوي‎ 


وعميرة *#/هوط الحلبي 2 وا مغني 5 طالمنار 
و47/4؟ ط الر ياضء والمقنع 6 18# » والدسوقي 
/ "مط دار الفكرء وفتح القدير 7١/4‏ ط بولاق » 
وأسنى المطالب شرح روض الطالب ١4١/4‏ ط المكتبة 
الاسلامية . 
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احتطاب ”". احتقان ١‏ 


معي هم مرو مية م مث وي ووم فرويثءممث يورت رف و تن ووء و امم رم سه سمس ممر نر زر ر مله تقرء 


الحكم الإجمالي : 
حب واد الاحتطاب حكم الاحتشاش التكليفي 
(ر: احتشاش )» غير أنه يخالفه في أمر ين : 

الأول : يباح في الاحتشاش في الحرم قطع 
الإذخر والعوسج وملحقاتما ولا يباح ذلك في 
الاحتطاب . 

الثاني : أباح بعض العلماء في الاحتشاش من 
الخرم علف الدواب منه بخلاف الاحتطاب الذي لم 
يبح فيه ذلك . 


” لكان 


التعر يف : 
١‏ الاحتقان لغة : مصدراحتقن , بمعنى 
احتيس . يقال : حقن الرجل بوله: حيسه وجمعه, 
فهوحاقن ومطاوعه: الاحتفان: وحقنت المر يض 
ذا أؤفتلت الدواء الى واطعه انرو 03 

ويطلق في الشر يعة على احتباس البول» كما 
يطلقونه على تعاطى الدواء بالحقنة في الدير: (؟) 


الألفاظ ذات الصلة : 

؟" الاحتباس : مصدر احتيس . يقال : حبستة 

فاحتبس ممعنى منعته فامتنع (")فالاحتباس أعم 5 

. ) لسان العرب , والمصباح مادة ( حقن‎ )١( 

(0) العدوي عن ا خرشي 0١‏ », ومرائي الفلاح بهامش 
الطحطاوي ص 558 ط العثمانية . 

(7) لسان العرب . والمصباح , مادة (حبس) . 


الحصر: هوالإحاطة والمنع والحبس . يقال حصره 
العدوي منزله : حبسه» واحصره المرض : منعه من 
السفر. 
ويطلق على احتباس النجومن ضيق اتحرج » 
فهو كذلك أعي .(1) 

الحقب : حقب بالكسر حقبا فهو حقيب : تعسر 
عليه اليول» أو أعجله 7'"“وقيل: الياقن الذئ 
احتبس غائطه. فهوعلى المعنى الثاني مباين 
للاحتقان. 


صفته ( حكمه التكليفى ) : 
لاب ستل سكت الاععةا اننا لفان 
فيطلق الاحتقان على امتناع خروح البول لمرض أو 
غيره, وهذا هو الاحتقان الطبيعى. و يعتير أحد 
الأعذار التي يسقط معها الحكم التكليفي مادامت 
موجودة . 

أما منع الإنسان نفسه من خروج البول عند 
الشعور بالحاجة للتبول فهو الحقن. و يسمى الإنسان 
حينئذ حاقناً. وحكمه التكليفى الكراهة أو الحرمة 
على خلاف سيأتي ذكرر م حالتي الصلاة» 
والقضاء بين الناس . 

ويطلق الاحتقان أيضا على تعاطي الدواء أو 
الماء عن طر يق الشرج» وحكمه التكليفي تارة 
الإباحة» وتارة الحظر, على خلاف وتفصيل سيأتي 


[د6 لساث العرب والصحاح والمصباح 7 مادة (حصر). 
(؟) لسان العرب , مادة (حقب) » والخرشي ١5١/١‏ ط دار 
صادر. والفروق في اللغة ص ٠١7‏ بتصرف . ط دار الآفاق. 
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بيانه . (1) 1 

ودليل حكم:الحقن في الصلاة أو القضاء بين 
الناس هوحديث عائشة, رضي الله عنها أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا صلاة بحضرة 
الطعام ولا وهويدافع الأخبئين » ,(')وحديث: 
«لا يحل لامرىء مسلم أن ينظر ني جوف امرئْ حتى 
يستأذن , ولايقوم إلى الصلاة وهوحاقن » لاوضينيك 
رول الله يل الله عليه وسلم الذي رواه أبوبكرة 
عنه قال: «لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو 
لنصسيان 3 أوقاشوا عليه داقن وذليل الانيتتان 
للتداوي هودليل التداوي نفسه بشروط . (ر: 
تداوي). 


أولا ‏ احتقان البول : 
وضوء الحاقن : 
عق المشألة :راياق : 
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه للا 
ينتقض وضوء الحاقن, لأنهم اعتبروا لانتقاض 
الوضوء الخروج الفعلٍ من السبيلين, لا الخروج 


١51//١ والطحطاوي على مراتي الفلاح‎ ٠/5 الدسوقي‎ )١1( 
ة؛ , ١ه؛ ط مكتبة القاهرة,‎ ١/١ ط العثمانية, والمغني‎ 
. وا مجموع طالتضامن‎ 

(؟) رواه البخاري ومسلم وأبوداود (فيض القدير 449/5). 

(م) رواه العرمذي وحسنه ء وقال الشيخ أحمد شاكر 
في تحقيقه: وصححهابن نحزيمة ورواه أحمد في 
اللسند #/بم: , بسع وه/ط؟ ء وأبوداود 595/١‏ 2 
والنسائي 5 (ستن الترمذي ١88/*‏ ط مصطفى 
الحلبى ) . 

(؛) رواه مسلم والترمذي والنسائي ( الفتح الكبير 7/8 ) 


0 


الحكمي . والحاقن لم يخرج منه شيء من السبيلين. 

أما المالكية فإنهبم اعتبروا الخروج الفعلي أو 
الحكمي ناقضاً للوضوء, واعتبروا الحقن الشديد 
خروجاً حكنياً ينقض الوضوء . ولكنهم انقسموا إلى 
رأيين في تحديد درجة الاحتقان التى تنقض الوضوء » 
فقال بعضهم: إذا كان الاحتقان شديداً بحيث بمنع 
من الإتيان بشيء من أركان الصلاة حقيقة أو 
حكماء كما لو كان يقدر على الإتيان بها بعسرء فقد 
أبطل الحقَنُ الوضوء , فليس له أن يفعل به ما يتوقف 
على الطهارة» كمس المصحف . واعتبروا هذا 
خروجا حكياً ينقض الوضوء . 

وقال البعض الآخر : الحقن الشديد ينقض 
الوضوء» وإن لم يمنع من الإتيان بشيء من أركان 
الصلدة () 


صلاة الحاقن : 
ه للفقهاء في حكم صلاة الحاقن اتجاهان : 
فذهب الحنفية والحنابلة » وهو راي للشافعية, 
إلى أن صلاة الحاقن مكروهة, لما ورد من الأحاديث 
السابقة . 
وقال الخراسانيون وأبوز يد المروزي من 
الشافعية : إذا كانت مدافعة الأخبثين شديدة لم تصح 
الصلاة 0" واستدلٌ الجميع بحديث عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «لا 


. ط عيسى الحلبي‎ ٠١7/١ حاشية الدسوثي‎ )١( 
6400/١ والمغني‎ , ١51 (؟) الطحطاوي على مراقي الفلاح‎ 
٠١5/4 والمجموع للنووي‎ 
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صلاة بحضرة الطعام, ولا وهو يدافعه الأخبثان» .(1) 


وماروى ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: «لا يحل لامرئ أن ينظرفي جوف بيت 
اردع مداه ولا يقوم إلى الصلاة وهو 
1 لقا نون بالكراهة حملوا النبي في 
الأحاديث على الكراهة. وأخذ بظاهر الحديث 
أصحاب الرأي الثاني فحملوه على الفساد . 

أما المالكية فقد ذهبوا إلى أن الحقن الشديد 
ناقض للوضوء , فتكون صلا ته باطلة . 


إعادة الحاقن للصلاة : 

5 لم يقل بإعادة صلاة الحاقن أحد من قال 
بصحة الصلاة مع الكراهة, إلا الحنابلة على رأي» 
فقد صرحو بإعادة الصلاة للحاقن لظاهر الحديثين 
السابقين.7" وقد تقدم أن المالكية يرون بطلان 
صلاة الحاقن حقناً شديداً فلابد من إعادتها . 


الحاقن وخوف فوت الوقفت : 

لال ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا 
كان ني الوقت متسع فينبغي أن يز يل العارض 
أولاء ثم يشرع في الصلاة. فإن خاف فوت الوقت 
ففي المسألة رأيان: ذهب الحنفية والحنابلة» وهورأي 
لعفي إن أنه يصل وهو حاقن, ولا يترك الوقت 
يضيع منه, إلا أن الحنابلة قالوا بالإعادة في الظاهر 


(١)تقدم‏ تخريجه . وانظر أيضا امغني 0١ ١ 400/١‏ 
(1) قال الترمذي : حديث حسن ( المغني .)40١ 100/١‏ 
(©) المغني 41/1 


املعو فوم ماوع اميم م وو ووم ع م اموه وأو وف و لال ع او ها وهاو اه اق هاه وج 216 ع لا فاو يه نجع اهلا هوه و > وه لاونو 


وذهب الشافعية في رأي آخر حكاه المتولي إلى أنه 
يزيل العارض أولاً و يتوضاً وإن خرج الوقت, ثم 
يقضهاء لظاهر الحديث, ولأن المراد من الصلاة 
الخشوع, فينبغي أن يحافظ عليه وإن فات الوقت ١‏ (؟) 


الحاقن وخوف فوت الجماعة أو الجمعة: 
ذهب الحنفية إلى أنه إن خاف فوت الجماعة 
أو الجمعة صلى وهوحاقن. 

وذهب الشافعية إلى أن الأولى ترك الجماعة 
وإزالة العارض . 

وذهب الحنابلة إلى أنه يعتير عذراً مبيحاً لترك 
الجماعة والجمعة, لعموم لفظ الحديث, وهوعام في 
كل اك فرق 

أما رأي المالكية في ة حفن البول فقد سبق. 
قفضاء القاضى الحاقن : 
4لا علد اكت بين أهل العلم في أن القاضي 
لا ينبغي له أن يحكم وهوحاقن, كم اختلفوا في 
حكم قضائه ونفاذ حكه على رأيين : 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية » وهورأي 
للحنابلة » وقول شر يح وعمربن عبد العز يزء إلى أنه 
يكره أن يقضي القاضي وهوحاقن, لأن ذلك بمنع 


)١(‏ المغني .01١‏ والمجموع ٠١5/4‏ , والطحطاوي عللى 
مراقي الفلاح ١١.07‏ 

فى العو 

(م) المغني :51/١‏ » والقليوبي ١14 .15/١‏ ط عيسى 
الحلبي, ومرائي الفلاح 1107 بهامش الطحطاوي . 
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لم رم ة وم رمم ةم فرو موي مي يه رفوو فو ةدومو وي ةم و تر وميه فيرو وو وا فود في يورو م ممم ممم مر رريرووم م دترت فده 


حضور القلب واستيفاء الفكر الذي يتوصل به إلى 
إصابة الحق في الغالب» فهوني معنى الغضب 
المنصوص عليه في الحديث المتفق عليه عن أبي بكرة 
أنه قال : سمحت رسول الله ضل اللهعلية وسلم 
يقول : «لا يحكم أحد بين اثنين وهوغضبان..» 

فإذا قضى وهوحاقن ينفذ قضاؤه قياسا على 
انا لان عرد اخ 0 | 

وذهب الحنابلة في رأي ثان لهم ا القاضي 
أبويعل» إلى أنه لا يجوز قضاء القاضي وهوحاقن . 
فإذا حكم وهوعلى تلك الحالة ل قضاؤه لأنه 
منهبي عنه في الحديث المتقدم , والنبي يقتضي فساد 
النبى عنه . 

وقبيل عند الحنا الحنابلة : إنما بمنع الغضب الحاكم إذا 
كان قبل أن يتضح له الحكم في المسألة. فأما إن 


اتضح له الحكم ثم عرض الغضب لا منعه » لأن 
ل د االسشان ان التق اول ار الف 0 


الاحتقان للتداوي . 
6 في نقض وضوء ا محتقن في القبل أو الدبر 
ثلاثة اتجاهات : 
ذهب الحنفية والشافعية. إلى نقض الوضوء . 
وذكروا أنه إذا أدخل رجل أو امرأة في القبل أو الدبر 


(1) البحر الرائق +/0*ط المطبعة العلمية بالقاهرة 
ويجلة الأحكام بشرح الأتاسي 85/5 طبعة مطبعة 
السلامة, والتحفة بحاشية الشرواني 741/4 , وحاشيه 
الدسوق 4 ط عيسى الحلبي , وا مغني 44/٠١‏ 4 198 » 
ونيل الأوطار 77/8 

(؟) المغني 45/٠١‏ 


شيئاً من حقنة أو نحوهاء ثم خرج , انتقض الوضوء , 
سواء اختلط به أذى أم لاء ولكنهم اختلفوا في تعليل 
ذلك تبعاً لقواعدهم : 

فقالالحنفية :إن هذه الأشياء وإن كانت 
طاهرة في نفسها لكنها لا تخلوعن قليل النجاسة 
يخرج معهاء والقليل من السبيلين ناقض .937 

وعلل الشافعية ذلك بقوهم : إن الداخل إذا 
خرج يعتبر خروجاً من السبيلين» فينتقض الوضوء, 
سواء اختلط به أم لاء وسواء أخرج كله أو قطعة 
منهع لانه خارج من السبيل 00 

وذهب المالكية : إلى أنه لا ينقض الوضوء 
وذكروا أن إدخال الحقنة في الدبر لا ينقض الوضوء 
مع احتمال أن يصحبها نجاسة عند خروجهاء وعللوا 
ذلك بقوهم: إنه خارج غير معتاد فلا ينقفض 
الوضوء , مثل الدود والحضى ولوصاحبه بلل /0©) 

وذهب الحنابلة إلى التفصيل : فاتفقوا على أنه 
إذا كان الداخل حقنة أو قطناً أوغيره, فإن خرج 
وعليه بلل نقض الوضوء . لأن البلل لوخرج منفردا. 
لنقضء لأنه خارج من السبيلين» فأشبه سائر 
ما يخرج منماء وإن حرج الداخل وليس عليه بلل 
ظاهر ففيه وجهان: 

الأول : ينقض الوضوء , لأنه خارج من 
السيلينء فأشبه سائر ما يخرح منهها. 

والثاني : لا ينقض ., لأنه ليس بين المثانة 


 .همصاعلا مطبعة‎ ”//١ بدائع الصنائع‎ )١( 
. نشي المكتبة العامية‎ 1١/9 المجموع‎ )( 
١51/1١ العدوي على الخرشي‎ )*( 


لاكمت- 


١" 1١ احتقان‎ 


والجوف منفذ فلا يكون خارجاً من الجوف ؛ )١1(‏ 


احتقان الصاتم : 
-١‏ احتقان الصائم إما أن يكون في دبر أوني 
قبل أوني جراحة جائفة (أي التي تصل إلى الجوف ) 


الاحتقان فى الدبر: 

في المسألة رأنان + 
5 ذهب الحنفية والمالكية في المشهورء وهو 
المذهب عند كل من الشافعية والحنابلة» إلى أن 
الاحتقان في الدبر يفطر الصائم: وعليه القضاءء 
لقول غناتشة رضى- الله عنها + :دنخل على زشول الله 
شن اذ عليه ويد كال تاعاق هل من كرد 
فأتيته بقرص» فوضعه في فيه, فقال: «ياعائشة هل 
دخل بطنى منه شيء؟ كذلك قبلة الصاتم إنا 
الإفطار ما دخل وليس مما خرج» ,('وعن ابن 
عباس وعكرمة: «الفطر مما دخل وليس مما 
خبرح » نت هذا شىء وصل إلى جوفه 
باختياره. فأشبه الأكل, ولوكرد معنى الفطر وهو 


)١(‏ المغني 151/١‏ ط المتار. 

(0) حديث عائشة رضي الله عنها رواه أبويعلى ( نصب 
التزاية #وف ع قال تعلق عليياً* قال الميكمي 
في الزوائد : وفيه من لم أعرف . 

() قول عكرمة وابن عباس أخرجه البخاري عنها تعليقا 
( فتح الباري 17/5 ) ورواه البييقي وعبد الرزاق 
في مصنفه بسنده , موقوفا على ابن مسعودء وابن 
أبي شيبة موقوفا على ابن عباس . وروي عن النبي 
صل الله عليه وسلم ولا يثبت ) نصب الراية ؟/4054 ) 


وصول مافيه صلاح البدن,(1) 

غير أن المالكية اشترطوا أن يكون الداخل مائعاً, 
ولم يشترط ذلك غيرهم . 

وذهب المالكية في غير المشهور عندهم » وهو رأي 
القاضئ :حسين من الشافعيةت وضك ,أنه شاذت 
را إلى أنه إذا احتقن الصائم في 
الدبر لا يفطر, وليس عليه قضاء . وعللوا ذلك بأن 
الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته 
الخاص والعام, فلو كانت هذه الأمور ما حرّمها الله 
سبحانه لكان واجبأ على الرسول صل الله عليه وسلم 
ثيانهع:ولوة كز ذلاك لعلمه الستحابة » و يلقرة:الأمةء 
كما بلغوا سائر شرعه, فلها لم ينقل أحد من أهل العلم 
عن النبي صل الله عليه وسلم في ذلك حديثاً 
صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسندأ ولا مرسلاً علم أنه ل 
انين 


الاحتقان فى القبل : 

1س الاحتقان في القبل إذا لم يصل إلى المثانة فلا 
شيء فيهء ولا يؤدي إلى فطر عند الجمهور. وذهب 
الشافعية في أصح الوجوه عندهم إلى أنه يفطر, وفي 


() فتحالقدير عل الهداية ١/6‏ , “لاط بولاق» 
والفتاوى اللههندية ٠١4/١‏ طالمكتبة الاسلامية* 
والمجمعع للنووي 505/5 , والشرح الكبير على 
الدردير 180/١‏ ط ليبياء وكشاف القناع ١87/9‏ 
ط حامد الفميء والفروع 85/١‏ ط المنارء والإنصاف 
/55 ط حامد الفقي » والمغني ١1١1/7‏ 

(0) الفتاوى لابن تيمية 98١/99١غ, ١*4‏ طالرياض» 
والمجموع للنووي 80/5 , وحاشية الدسوثي على الشرح 
الكبير 80/1١‏ » والإنصاف ١5/9‏ 
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وجه لهم : إن جاوز الحشفة أفطر وإلا فلا. أما إذا 
وصل المثانة فإن حكم الاحتقان بالنسبة لقبل المرأة 
يأخذ حكم الاحتقان في الدبر.(1) 

وأما الاحتقان في قبل الرجل (الإحليل ) فإن 
وصل إلى المثانة ففيه رأيان: 

ذهب أبو حنيفة ومحمد والمالكية, وهو المذهب 
عند الحنابلة ورأي للشافعية, إلى أنه لا يفطر وليس 
عليه شيء. وعللوا ذلك بأنه لم يرد فيه نص » ومن 
قاسه على غيره جانب الحق, لآن هذا لا ينفذ إلى 
الجوف ولا يؤدي إلى التغذية الممنوعة. وذهب 
أبويوسف والشافعية في الأصح عندهم, وهوقول 
للحنابلة» إلى أنه إذا قطر في إحليله فسد صومه, لأن 
هذا شيء وصل إلى جوفه باختياره فأشبه الأكل .(1) 


الاحتقان فى الجائفة ٠‏ (5) 

اا سي لعفي والخافدة ركنا الهس عند 
المتشايلة "الى الس اذا كن وقو ها مهل | ل شحرقه قاد 
صومه, لأنه يصل إلى الجوف, ولأن غير المعتاد 
كالممقاف ولاه أبلغ اقل والنبي صل الله عليه 


(١)الشتاوى‏ لابن تيمية 0/58 5417 . والفتاوى 
اللحندية 204/١‏ . والمجموع 0/5" 11" وكشاف 
القناع /»,. والدسوقٍ 180/١‏ 

(؟) الشرح الصغير 549/١‏ » والإنصاف ع/لد.م 

(") جراحة في البطن تصل إلى الجوف (المعدة) . 

(4) فح القدير ؟/*لاط بولاق؛, والفتاوى الحهندية ٠١4/١‏ 
وحواشى الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة 
ا محستاج 1 , 10# ط دار صادرء وكشاف القناع 
؟/م», والإنصاف */800, والنووي »5١١/5‏ والجمل 
؟/مخ+ط إحياء التراث العربي . 


وسلم «أمر بال ثمد عند النوم, وقال ليتَقِهِ 
الصائم ١7»‏ ولأنه وصل إلى جوفه باختياره» فأشبه 
الأكل, ولقوله صلى الله عليه وسلم «الفطر مما 
دخل» .() 

وذهب المالكية » وهورأي لكل من الشافعية 
والمتافلة إلى أنه لا يفسد الصوم, وعلل ابن تيمية 
ذلك بما سبق في الاحقان مطلقا: ) 


الاحتقان باخرم : 
1١‏ أجاز العلاء استعمال الحقنة في الدواء من 
مرض أو هزال بطاهرء ولم يجز الحنفية استعمال 
الحقنة للتقوي على الجماع أو السمن .(4) 

أما بالنسبة للاحتقان با محرّم فقد منعه العلماء من 
غير ضرورة لعموم النبي عن احم . 

أما إذا كان الاحتقان لضرورة» ومتعيناً, فقد 
أجاز الحنفية والشافعية الاحتقان با حرم إذا كانت 
الضرورة يخشى معها على نفسه وأخبره طبيب مسلم 
حاذق أن شفاءه يتعين: بالتداوي با حرم , على أن 
يستعمل قدر حاجته. وقالوا: إن حديث رسول الله 


)١(‏ رواه أبوداود والبخاري في تاريخه من حديث 
عبد الرحمن بن النعمان بن سعيد. قال ابن معين: 
حديث منكرء وعبد الرحمن ضعيف . وقال أبوحاتم: 
صدوق . ووثقه ابن حبات. 

(١؟)‏ سبق تخريجه في حواشى فقرة ١7‏ 

(0) الخخرشي 7 المطبعة العامرية, وتحفة المحتاج 
بشرح المهاج على الشرقاوي وابن قاسم 107/9 
ط دار صادرء والمجموع 8١١/5‏ , والفتاوى لابن 
تيمية 88/ +7 ومابعدها , والإنصاف ١5/7‏ 


() ابن عابدين 715/8 


-/48/- 


١/15 احتقان‎ 


لفممفة مم مو موثو مورووة ووو مدو ررم موي مويف ء ومو وي تنو رونو ووب و ورهن بوره م سمب ممم رمن رن مد ررب زر 


صل الله عليه وسلم «إن الله لم يجعل شفاءكم فها 
حرّم عليكم)(١)نفى‏ الحرمة عند العلم بالشفاء» 
فصارمعنى الحديث: إن الله تعالى أذن لكم 
بالتداوي», وجعل لكل داء دواء؛ فإذا كان في ذلك 
الدواء شيء محرم وعلمتم أن فيه الشفاء فقد زالت 
حرمة استعماله ,!"لأن الله تعالى لم يجعل شفاء كم 
فيا حرم عليكم . وأيّد هذا ابن حزم . 

أما إذا كان التداوي باحرّم لتعجيل الشفاء ففي 
المسألة رأيان للحنفية والشافعية . فبعضهم منعه لعدم 
الضرورة في ذلك ما دام هناك ما يحل محله . و بعضهم 
أجازه إذا أشار بذلك طبيب مسلم حاذق .(؟) 

ويرى المالكية وهو رأي للحنابلة : أنه لا يجوز 
الطلاء ولا الاحتقان والتداوي بالخمر والنجسء ولو 
أدى ذلك إلى الملاك لقول النبى صل الله عليه 
وسلم : «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيا حرم عليها» » 
ولأن النبي صل الله عليه وسلم ذكر له النبيذ يصنع 
للدواء فقال: «إنه ليس بدواء ولكند واي 0 


() حديث : « إن الله لم يمجعل شفاءكم فيا حرم 
عليكم » رواه الطبراني في الكبير » وابن أبي 
شيبة والحاكم وآخرون موقوفا على ابن مسعود. 
ورواه ابن حبان وأبويعل والبيقي من حديث 
اوسلمة كرفرها ( افيه لسع هن 48) قال 
الهيثمي : إسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح ( فيض 
القدير 7597/9 ) 

(0) ابن عابدين ه/45؟ , وشرح البهجة ٠١1/0‏ ط الميمنية» 
والقليوبي ٠١/4‏ . والبجيرمي عل الخطيب 7077/١‏ 
ط دار العرفة, والمغنى ١//100؛‏ ف 58ه , والمحل 
8/١‏ لط المثير يه . ش 

() ابن عابدين 2515/8 والقليوبي ٠١/4‏ 

)غ2 اللغني ١/#م‏ ط المنار؛ وال خرشي 6 وحديث 


حقن الصغبر باللبن وأثره في تحريم النكاح : 
5 ذهب الحنفية والمالكية في المرجوح عندهم , 
وهورأي لكل من الشافعية والحنابلة والليث 
بنسعدء إلى أنه إذا حقن الصغير في الشرج باللبن 
فلا يترتب عليه حرمة النكاح . وعللوا ذلك بأن 
الرسول صل الله عليه وسلم حرم بالرضاعة التي 
تقابل المجاعة.!' وم يحرم بغيرها شيئاًء فلا يقع تحريم 
مالم تقابل به امجاعة ولأنه لا ينبت اللحمء ولا 
ينشز العظم , ولا يكتفي به الصبي . (2) 

وفي رأي لكل من الشافعية والحنابلة يثبت 
التحريم. وعللوا ذلك بأن ماني الحقنة يصل إلى 
الجوف فيكون غذاء . 

وذهب المالكية إلى أنه إذا كان حقن الصغير 
باللبن في مدة الرضاع للغذاء وقبل أن يستغني » 
فالراجح ترتب التحر بم .(5) 


نظر ا حاقن إلى العورة : 
7 منع العلماء النظر إلى العورة إلا في حالات 
الضرورة التي تختلف باختلاف الأحوال. وعدوا من 


-« إنه ليس بذواء ولكنه داء » رواه مسلم وابن ماجه 
وأحمد ( الفتح الكبير 445/١‏ ) 
)١(‏ حديث « إنماالرضاعة من المجاعة » متفق عليه 
' ( الفتح الكبير 787/١‏ ) 
(؟) ابن عابدين 1٠١/5‏ », والقليوبي 57/4., والمغنى 
نشر مكتبة القاهرة , والمحل 4/٠١‏ اي 
الدسوق ؟/" ١‏ 5, والخرشي ١07/7//4‏ 
(#) الدسوقي ؟/"0ه , والمغنى 174/8 والخترشى 11/0//4 » 
والقليوي 7/14> ش ْ 


46- 


وم عو م وم ووو ووو ووو عرو ووم ميجو وروم ووم ووو ور مهدو ووو فوورة ووف مم ةوف رمم سم مه هه ره رن هر نرت مقن 


هذه الضرورة الاحتقان !')فإذا انتفت الضرورة حرّم 
النظر إلى العورة . 
وللتفصيل : ( ر: تطبيب . ضرورة. عورة ) 


التعر يف : 
١‏ الاحتكار لغة : حبس الطعام إرادة الغلاء» 
والاسم منه: 0 

أما في الشرع فقد عرفه الحنفية بأنه: اشتراء 
طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء . وعرفه المالكية بأنه 
وَصَيك الأسواق انتظارا لارتفاع الأثممان. وعرفه 
الشافعية بأنه اشتراء القوت وقت الغلاء؛ وإمساكه 
و بيعه بأكثر من ثمنه للتضييق . وعرفه الحنابلة : بأنه 
اشتراء القوت وحبسه انتظارا للغلاء ,(©) 


الألفاظ ذات الصلة : 

" الادخار: ادخار الشىء تخبئته لوقت 
الحاجة. وعلى هذا فيفترق الأدخار عق الاحتكار في 
أن الاحتكار لا يكون إلا فها يضر بالناس حبسهء 
على التفصيل السابق» أما الادخار فإنه يتحقق فوا 


. 1531//" ابن عابدين‎ )١( 
المصباح 4 واللسات مادة ( حكر)‎ (١ 
حاشية ابن عابدين ه/١٠٠ط بولاق 11177هء والشرح الصغير‎ )*( 


يضر وما لا يضرء وني الأموال النقدية وغيرها. كها 
أن الادخار قد يكون مطلوباني بعض صوره» 
كادخار الدولة حاجيات الشعب. وتفصيل ذلك في 


مصطلح «ادخار» . 


صفة الاحتكار ( حكمه التكليفى ) : 
"ل يتفق الفقهاء على أن الاحتكار بالقيود الك 
اعتبرها كل منهم محظور, لما فيه من الإضرار 
بالناس» والتضييق عليهم . وقد اختلفت عبارات 
الفقهاء في التعبيرعن هذا الحظر. 

فجمهور الفقهاء مرخ زا حرمة. ملل بر 
تعالى «وَمَنْ يرد فيه بإلخاد بُظلم ١»‏ “عد فهم منها 
سالحب الانس ز أباءأضل. في إفادة التخريم (" “وقد 
ذكر القرطبي عند تفسير هذه الآية أن أبا داود روى 
عن يعلى بن أمية دالولا جل اشاعلية وسلم 
قال: «احتكار الطعام في الحرم إلحاد فيه 3 وهو 
قول عمربن الخطاب 0 الكاسانٍ على ذلك 
بمحديث: وامخعكرملفون» 7 
احتكر طعاماً أر بعين ليلة فقّد برىء من الله » و برىء 


عد ٠:‏ «من 


)١(‏ سورة احج قف 

(؟) الاختيار ١٠١/4‏ ط الثانية , ومواهب الجليل 2770/4 
والمدونة ١٠/*١١ء‏ والرهوني 1١/8‏ "١اء,‏ 
والمغني 547/4 » ونهاية انمحتاج / 407 

(0) حديث « احتكار الطعام » أخرجه أبوداود . قال 
ابن القطان : حديث لا يصح . وني الميزان واهي 
الإسناد . ( فيض القذير )١185/١‏ 

(4) الجامع لأحكام القرآن "4/١١‏ 

(ه) حديث « المحتكر ملعون » رواه ابن ماجه في سنته 
والحاكم من حديث عمر به مرفوعا. وسنده ضعيف . 
( المقاصد الحسنة ص ١07١‏ ) 


تووم يمن عومويو ري ورور ووو روجع رونو ور مهمو مرو ددرن روور نوموقي ةوووو مس مسسسموم يرن ورووفيورة 


الله منه.16١أثم‏ قال الكاساني : ومثل هذا الوعيد لا 
يلخق إلا بارتكاب الحرام, ولأنه ظلم , لأن ما يباع 
في المصر فقد تعلق به حق العامة فإذا امتنع المشتري 
ومنع الحق عن المستحق ظلم وحرام, يستوي في ذلك 
قليل المدة وكثيرهاء لتحقق الظلم 20) 
5 كما اعتبره ابن حجر الهيتمي من الكبائر, 
ويقول: إن كونه كبيرة هوظاهر الأحاديث, من 
الوعيد الشديد, كاللعنة و براءة ذمة الله ورسوله منه 
والضرب بالجذام والإفلاس . و بعض هذه دليل على 
الكبيرة زف 

وما استدل به الحنابلة على التحريم ماروى 
الأثرم عن أبي أمامة, قال: « نهى رسول الله صلى 
عليه وسك أن يحتكر الطعام» ,!؟ “وما روى 
بإسناده عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: «من احتكر فهو خاطىء ين 


)١(‏ حديث « من احتكر طعاما » رواه أحمد وأبويعق 
والبسزار والطبراني في الأوسط , وفيه أبوبشر 
الأملوكي . ضعفه ابن معين . ( مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد ٠٠١/4‏ ط القدسي. ٠‏ 

١١5/8 البدائع‎ )١( 

(") نهاية المحتاج #/55؛ , وشرح روض الطالب ؟/لالاء 
وحاشية القليوبي على شرح مهاج الطالبين 2185/6 
والزواجر ١/171آ-11107ء‏ والمجموع 355/17 

(4) حديث : « نهى أن يحتكر الطعام » هكذا ذكره صاحب 
المغنى ( 781١/4‏ ) ورواه عبد الرزاق ( المصنف 7١/8‏ ) 
بلفظ << نهى عن بيع الدكرة ». 

(0) حديث « من احتكر فهو خاطىء » رواه مسلم 
والترمذي . وني الباب عن أني هر يرة أخرجه 
الحاكم بلفظ « من احتكر يريد أن يغالي بها 
الملمين فهو خاطىء ( تلخيص الحبير 17/١‏ ) 


وما روي: « أن عمربن الخطاب خرج مع أصحابه» 
فرأى طعاماً كثيراً قد ألقى على باب مكة, فقال: 
ما هذا الطعام ؟ فقالوا: حلب الينا. فقال : بارك الله 
فيه وفيمن جلبه. فقيل له: فإنه قد اختكرٌ. قال : 
من احتكره؟ قالوا: فلان مولى عثمان, وفلان 
مولاك؛ فاستدعاهما, وقال: سمعت رسول الله ضلى 
الله عليه وسلم يقول: من احتكر على المسلمين 
طعامهم لم يمت حتى يضر به الله بالجذام أو 
الإفلاس» : (1) 

ه لكن أكثرفقهاء الحنفية و بعض الشافعية 
عبّروا عنه بالكراهة إذا كان يضر بالناس(؟) 
وتصر يح الحنفية بالكراهة على سبيل الإطلاق 
ينصرف إلى الكراهة التحربمية . وفاعل المكروه 
تحرمأ عندهم يستحق العقاب, كفاعل الحرام, كما 
أن كنتب الشافعية التى روت عن بعض الأصحاب 
القول بألكراهة قل قالرا عتداء 9 


الحكمة في تحريم الاحتكار: 

١‏ يتفق الفقهاء على أن الحكمة في تحريم الاحتكار 
رفع الضرر عن عامة الناس . ولذا فقد أجمع العلماء 
على أنه لو احتكر إنسان شيئاء واضطر الناس إليه» 


60 المغني 1/4 »؛ وكشاف القناع ٠61١/+‏ والحديث 
أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم . ورجال 
ابن ماجه ثقات . ( فيض القدير 5/ه” ) 

(0) فتح القديروالعناية بهامشه, وحاشية ابن 
عابدين ه/ده؟ ط ؟/اا1اهاء والمجموع شرح المهذب 
0/1 

(") المجموع 30/١١‏ ط الأول . 


تأت 


وفييوي ود ررم ومو مويو رووء نر ةد هم وم ير هوم ومو ورور و موود ويه موي ومو ميا درن م ممت مم رم ووو مر رين ز فين 


وم يجدوا غيره؛ أجبر على بيعه على ماسيأتي 
بيانه دفعا للضرر عن الناس » واوا عل عهوك 
العيش ١١,‏ أوهذا ما يستفاد مما نقل عن مالك من أن 
رفع الضرر عن الناس هو القصد من التحريم؛ إذ 
قال: إن كان ذلك لا يضر بالسوق فلا بأس ('أوهو 
اه كلام الجميع .(2) 


ما يبري فيه الاحتكار: 
لا هناك ثلاثة اتجاهات : 

الأول : ما ذهب إليه أبوحنيفة ومحمد والشافعية 
والحنابلة أنه لا احتكار إلا في القوت خاصة . 

الاتجياه الثاني : أن الاحتكار يجري في كل 
مايحتاجه الناس » و يتضررون من حبسه » من قوت 
وإدام ولباس وغير ذلك . وهذا مااذهب إليه المالكية 
وأبويوسف من الحنفية . 

الاتجاه الغالث : أنه لا احتكار إلا في القوت 
والثياب خاصة . وهذا قول محمد بن الحسن .(4) 


758/4 مواهب الجليل‎ )١( 

(0) المدونة ١٠/90؟‏ ط الأول . 

(م) المغني 751/4 ط الررياض .ء والطرق الحكمية ص *؛؟ 
يك المحمدية 0/1ا18هاء والمجموع شرح المهذب 
ط الأولى » وحاشية الرمل ببهامش أسنى 
المطالب شبرح روض الطالب (/رم نشر المكتبة 
الاسلاميه , والاختيار 1١5/4‏ » والبدائع ١)"‏ 

(14) البدائع وول وحاشيةالشرنبلائي على درر الحكام 

شسرح غرر الأحكام 00/١‏ . والدر المنتقى على متن 

الملتقى بهامش مجمع الأنهر 587/9 ط الاستانة . والدر 

المحتاروحاشيةابن عابدين ه/هه؟ ط الاؤاهاء 

والتاج والاكليل 80/4*, وحاشية محمد بن المدني 

كنون مطبسوع سامش حاشسية الرهوني 2011/8 


وموم رومن دوو مايرا مورت م ةو ة مدير مر مة ور ورم ميب رم ةنوم و ويم ما تررم ممم نوميت ثلث رن نا ما رز 


والتعدق: تمهوت امداق الها الأولات 
بأن الأحاديث الواردة في هذا الباب بعضها عام , 
كالحديث الذي رواه مسلم وأبوداود عن سعيد بن 
المتم عو يري عدا أن قال فالاترشزك 
الله صلى الله عليه وسلم: «من احتكر فهو 
خاطىء», )١(‏ وني رواية أخرى رواها مسلم وأحمد 
«لا يحتكر إلا خاطىء», وحديث أحمد عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
زامن اسك ريتك بريد ان يفل بها عل اللدين 
فهوخاطىء.» وزاد الحاكم: وقد برئت منه ذمة 


< الله. نهذ نصوص عامة في كل محتكر. 


وقد وردت نصوص أخرى خاصة, منها حديث 
ابن ماجة بسنده: « من احتكر عل المسلمين 
طعامهم ضر به الله بالجذام والإفلاس , "وما رواه 
أحمد والحاكم وابن أبي شيبة والبزار وأبويعلى بلفظ :. 
« من احتكر الطعام أر بعين ليلة فقد برىء من الله 


> والمدونة» المحجلد الرابع 741/٠١‏ ط بيروت» 
ومواهب الجليل 007/4 ط الأولى , ونهاية المحتاج 
ع/ردةع ؛ والنووي على صحيح مسلم 7 طالمطبعة 
اللصريةء, والمجموع شرح المهذب ؟١١/277‏ 54 
ط الأولى » وكشاف القناع #/ ٠0١‏ ط أنصار 
السنة , والمغني 78/4 ط الر ياض » وأسنى المطالب 
شرح روض الطالب 88/١‏ 

)١(‏ سبق تخريجه في حواشي فقرة ؛ 

(؟) حديث : « من احتكر حكرة ... » رواه أحمد والحا كم 
وقال الذهبي : فيه اسحاق العسيل كان يسرق الحديث. 
وقال في المهذب : حديث 5500 القدير /ه" ) 

(م) أخرجه أحجد وابن ماجه والحاكم ورجال ابن ماجه 
ثقات ( فيض القدير 5/ه" ) 


ال 


ا 000 


وبرىء الله منه»('أوزاد الحاكم: « وأما أهل 
عرصة أصبح فيهم امرؤ جائع فقد برئت منهم ذمة 
الله » . 

وإذا الجتمعت نصوص عامة وأخرى خاصة في 
مسألة واحدة حمل العام على الخاص والمطلق على 
المقيد . 

واستدل المالكية وأبويوسف بالأحاديث العامة 
وقالوا: إن ماورد من النصوص الخاصة فهى من 
قبيل اللقب» واللقب لا مفهوم له. وأما ما ذهب إليه 
محمد بن الحسن في قوله الثاني فإنه مل الغياب على 
القتورة تاععيان أن كلا اسن الشناحات 
الضرور ية. (1) 


ما يتحقق به الاحتكار : 

4- يتحقق الاحتكارني صور بعضها متفق على 
تحرمه وهي ما إذا اجتمع فيه كون الشيء احتكر 
طعاما وأن يحوزه بطر يق الشراء وأن يقصد الاغلاء 
على الناس وآن يترتب على ذلك الإضرار والتضييق 
عليهم » وهناك صور مختلف في نحرمهها بحسب الشروط . 


شروط الاحتكار: 

4 س يشترط في الاحتكار مايأتي : 

وات أن يكون تملكة للسلقة طرق القراء: :وهذا 
ماذهب إليه الجمهور. 


(1) فيه أبوبشر الأملوكبي ضعفه ابن معين ( مجمع 
الزوائد ٠٠١/6‏ ) 

(0) صحيح مسلم 10/١١‏ المطبعة المصر ية . والجامع الصغير 
ع/؟ ‏ ممء ونيل الأوطار 8/١؟‏ 


مففو فم رم ونه مور ور ورا وعد وم ووه و مومه ورا وت اوور ةرو ةرور وم ء رمم ةم ممم 


وذهب بعض المالكية , وهو منقول عن أبي 
يوسف من الحنفية, إلى أن العبرة إنما هي باحتباس 
السلع بحيث يضر بالعامة, سواء أكان تملكها 
بطر يق الشراء » أو الجلب , أو كان ادخارا لأكثر من 
حاجته ومن يعول . ا 

وعلى ما ذهب إليه الجمهور لا احتكار فها جلب 
مطلقاء وهوما كان من سوق غير سوق المدينة» أو من 
السوق الذي اعتادت المدينة أن تجلب طعامها منه. 
ويرى كل من صاحب الاختيار وصاحب البدائه(١)‏ 
أنه إذا كان من سوق اعتادت المدينة أن تجلب 
ذا 

و يتفرع على اشتراط الشراء لتحقق الاحتكار أن 
حبس غلة الأرض المزر وعة لا يكون احتكارا. وهذا 
هورأي الجمهور . 

وهناك من علاء المالكية من اعتير حبس هذه 
الغلة من قبيل الاحتكار. ومن علرماء الحنفية من يرى 
-أيضا أن هذا رأي لأبي يوسف. وقد نقل 
الرهوني عن الباجى أن ابن رشد قال : « إذا وقعت 
الشدة أمر أهل الطغام بإخراجه مطلقأ. ولو كان 
جالباً له, أو كان من زراعته » . والمعتمد ما أفاده 


ابن رشد 29) 


١١5/٠ والبدائم‎ » ١١8/8 الاختيار لتعليل اختار‎ )١( 

(؟) والناظر فيا قرره العلماء على اختلاف مذاههم يرى 
أن مناط الحكم في تحقق الاحتكار وغدمه إنما هوتحقق 
الضرر للعامة . 

(*) التاج والإإكطيل 88٠0/4‏ . والرهوني ١١ 1١/8‏ وما ذهب 
إليه ابن رشد تؤيده قواعد الشر يعة العامة, ولا تأباه 
قواعد المذاهب امختلفة . لكن أيعتبر ذلك احتكارات 


الك 


وففري يه م روم ووم نو يووا وم رم مور ةرم ين وهر مم مووي رورمو مونم يفي يمون رع امور مم سس م من ةر ميو مدن مرو 


؟ ‏ أن يكون الشراء.وقت الغلاء للتحارة 
انتظاراً لز يادة الغلاء. وهذا ماذهب إليه الشافعية . 
فلواشترى في وقت الرخص . وجبسه لوقت الغلاء, 
فلا يكون احتكارا ع 

واشترط الحنفية أن يكون الحبس لمدة, ولم 
نقف لفقهاء المالكية والشافعية والحنايلة على كلام 
في هذاء وإنما الذي تعرض لذكر المدة فقهاء الحنفية» 


فيقولا لحصكفي نقلا عن الشرنبلا لي عن الكاف :(") 


إن الاحتكار شرعاً اشتراء الطعام ونحوه وحبسه إلى 
مدة اختلفوا في تقديرهاء فن قائل إنها أر بعون يومأء 
لقول النبي صل الله عليه وسلم فها رواه أحد 
والحاكم بسنده: «من احتكر الطعام أر بعين ليله 
فقد برىء من الله وبرىء الله منه» "كن حكن 


ابن أبي حاتم عن أبيه أنه منكر. ومن قائل إنها شهر 


لأن ما دونه قليل عاجل والشهر وما فوقه كثير آجل . 
ويقع التفاوت في المأثم بين أن يتر بص قلة 
الصنفء وبين أن يتر بص القحط . وقيل:إن هذه 
المدد للمعاقبة في الدنيا. أما الإثم الأخروي فيتحقق 
وإن قلت المدة. وقد أورد الحصكفى هذا الخلاف», 
واقداف تيه لين التق اليا رت 
الماتن . وقد نقل ذلك ابن عابدين في حاشيعه (4) 


ح أم لا ؟ فن اشترط الشراء لا يعتبره احتكتاراء وإن 
كان يعطى لولي الأمر حق الاستيلاء عليه دفعا. للضرر 
على الوجه الذي ميك بعد 

. ط الأولى‎ 74/1١١ امجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) الدر المنتقى على مكن الملتقى 0141/1١‏ 

() سبق تخريحه في حواش فقرة ٠‏ 

(:)الهداية ع/ل/ا, ونتائج الأفكار( تكملة الفتح ) 


06 ط الأولى الأميرية بمصر, والدر المنتقى2- 


4 أن يكون امحتكر قاصداً الإغلاء على الناس 
واخراحه لهم وقت الغلاء 1 


احتكار العمل : 

٠ب‏ تعرض بعض الفقهاء لمثل هذا لا على أنه من 
قَيَيل اللجكار اللمسطالاسى اولك ف مفتى 
الاحتكار, لما فيه من ضرر العامة » فقد نقل ابن القبم 
أن غير واحد من العلماء, كأبي حنيفة وأصحابه» 
د الطقاز وعيرة 
بالأجرة أن يشتركواء فإنهم إذا اشتركوا والناس 
يحتاجون إلهم مرحي ال حرق لني 
لوالي الحسبة أن بمنع مغسَل الموتى والحمّالين لهم من 
الاشتراك, لما في ذلك من إغلاء الأجرة عليهم, 
وكذلك اشتراك كل طائفة يحتاج الناس إلى 


ا 00 


١‏ سافن 


احتكار الصنف : 

2 وقد صوره بسن القم بقوله 50 
ألا يبيع الطعام أوغيره من الأصناف إلا ناس 
معروفوك , فلا تباع تلك السلع إلا لهم, ثم يبيعونها هم 
بما ير يدوث. فهذا من البغي في الأرض والفساد بلا 
كرود فى لقاعم ادس العل د وض عير 
علهم, وأن يبيعوا و يشتروا بقيمة المثل منعاً للظلم . 
وكذلك إيجار الحانوت على الطر يق أو في القر ية 
بأجرة معينة» على ألا يبيع أحد غيره» نومٌ من أخذ 
ح على شرح الملتقى ؟/48ه , وحاشية ابن عابدين 556/0 


ط بولاق اها 
)١(‏ الطرق الحك,ية ص ه14 715 ط السنة المحمدية . 


44ل 


"0١ احتلام‎ ١ احتكار؟‎ 


لروراي يه م مويه و ةثرو ةيا ويا نر رهه ني ةير ور وري رمو مد ميرم و رمت فوو ينه ون مو نوهو وم م مجه م رم ما زر وو ووم ا نرزلة 


أموال الناس قهرا وأكلها بالباطل . وهوحرام على 
الع ا 0 


العقوبة الدنيوية للمحتكر : 
- اتفق فقهاء المذاهب على أن الحا كم يأمر 
احتكر بإخراج ما احتكر إلى السوق و بيعه.للناس . 

فإن لم يمتثل فهل يحبر على البيع ؟ في هذه المساله 
تفصيل وخلاف بين الفقهاء : 
أولا : إذا خيف الضرر على العامة أجير, بل أخذ منه 
مااحتكره؛ وباعه, وأعطاه المثل عند وجوده: أو 
قيمته. وهذا قدر متفق عليه بين الأئمةع ولا يعلم 
خلاف في ذلك . 
ثانيا : إذا لم يكن هناك خوف على العامة فالمالكية 
والشاففغية:والخنابلة وتحمد بن الحسن من اللجنفية 
يرون أن للحاكم جبره إذا لم يمتثل الأمر بالبيع . 

واما ابو حنيفة وابويوسف فير يان انه لا يجبر على 
البيع , وإنما إذا امتنع عن البيع عزره الحا كم . 

وعند من يرى الخبر قنهم من يرى الخجبر بأدىء 
ذي بدىء. ومنهم من يرى الانذار مرة» قب وقيل 
اثنتين» وقيل ثلا ثا . 

وتدل النقول عن الفقهاء أن هذه المسالة مرجعها 
راغا الماح ومن قبل لاض لعزي 0 


6 المرجع السابق ص‎ )١( 
(0)الطرق الحكمية ص 149 وانظر ص 705 , والبدائم‎ 
ط الثانية سنة‎ ١51١/4 : وتكملة الفتح 5/8؟1‎ ,7/90 
٠5/0 ورد المحتار على الدر امختار‎ ءاهالا٠‎ 
ء والقوانين‎ ١5١ 1١/8 ط بولاق سنه 5071١هاء والرهوني‎ 
261586 570/4 الفقهية 510/6 , ومواهب الجليل‎ : 


لومم ووو موري ما وري ف رمرم رةه رم مهي ور م موت يمن مم رو ره و مومهم نوو مره رم وموم ةوف ءاره مت زر ر رتم 


التعريف : 

١‏ من معاني الاحتلام في اللغة رؤ يا المباشرة في 
المنام . و يطلق في اللغة أيضا على الإدراك والبلوغ 7") 
ومشله الحلم . وهوعند الفقهاء اسم لما يراه النائم من 
المباشرة, فيحدث معه إنزال المني غالبا . (") 


الألفاظ ذات الصلة : 

؟ أ الإمناء : يذكر الاحتلام ويرادبه 
الإمناءء إلا أن الإمناء أعم منهء إذ لا يقال لمن 
أمنى في اليقظة محتلم . 7" 

ب الجنابة : أعم من وجه من الاحتلام فقد 
تكون من الاحتلام» وقد تكون من غيره كالتقاء 
النتانين ,(؟أكها أن الاحتلام قد يكون بلا إنزال فلا 
تحصل الجناية . 

ج ‏ البلوغ : البلوغ يحصل بعلامات كثيرة 
منها الاحتلام» فهوعلامة البلوغ . 


حاونيائة امحتاج ؛ 55/8 4.» وحاشية القليوبي ؟/8١21‏ 
وكشاف القناع عردهة١‏ 

(3) سان العرب > الماح كاد لتقل ) 

)١(‏ المجموع 155/١‏ ط المنيرية , وفتح المعين شرح مضلا 
مسكين ١ط‏ الأول. 

(*) ابن عابدين 405/١‏ ط بولاق الأول . 

(4) فتح القدير 4١/١‏ ط بولاق » وتحفة الفقهاء ١/ه؛‏ 
ط ذار الفكر . : 


5 


ثمن يكون الاحتلام ؟ 

"ل الاحتلام كما يكون من الرجل يكون من 
المرأة» فقد روى مسلم والبخاري أن أم سلبم حدّثت 
أنها سألت النبي صل الله عليه وسلم, فقالت : 
« هل على المرآة من غسل إذا هى احتلمت؟ » قال : 
« نعم إذا رأت الماء. »“ ْ 


بم يتحقق احتلام المرأة ؟ 
8 للفقهاء في حصول الاحتلام 
اراء : 

أ حصول الاحتلام بوصول المني إلى ظاهر 
الفرج. وهوقول الحنابلة؛, وظاهر الرواية عند 
الحنفية, وهوقول الشافعية بالنسبة للثيب . والمراد 
بظاهر الفرج : ما يظهر عند قضاء الحاجة, أوعند 
الجلوس على القدمين. 

ب حصول الاحتلام بوصول المني خارج 
الفرج؛ وهوقول المالكية مطلقاً, وقول الشافعية 
بالنسبة للبكر, لأن داخل فرجها كباطن الجسم . 

ج ‏ حصول الاحتلام مجرد إنزال المرأة في 
رحمها وإن لم يخرج المني إلى ظاهر الفرج , لأن مني 
المرأة عادة ينعكس داخل الرحم ليتخلق منه الولد . 
وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية .(1) 


من المرأة ثلا نه 


)١(‏ الفتاوى الهندية ١4/١‏ ط بولاق , والتاج والإكليل 
0 نشر مكتبة النجاح » والمجموع 18/7 ١1١‏ 
ط المنيرية , والمغني لابن قدامة ١59/١‏ طالرياض » 
وفتح القدير » *1#: ط بولاق , والحطاب ١//ا7901,‏ 
والدسوقٍ 115/١‏ , والزرقاني على خليل 15/١‏ ط دار 
الفكر, والعدوي على خليل 1548/١‏ ط دارصادرءع 


- 
أثر الاحتلام في الغسل ؟ 
ه ‏ إن كان امحتلم كافرا ثم أسلم فللعلاء في ذلك 
رأنان: 


الأول : وجوب الغسل من الجنابة» وهو مذهب 
الشافعية والحنابلة والأصح عند الحنفية» وهو قول 
للمالكية, لبقاء صفة الجنابة بعد الاحتلام . ولا يجوز 
أداء الصلاة وتحوها الأبزوال لناب 27 

الثاني : ندب الغسل» وهوقول ابن القاسم 
والقاضي اسماعيل من المالكية؛ ومقابل الأصح عند 
الحنفية, لأن الكافر وقت الاحتلام لم يكن مكلفا 
بفروع 00 
ادم بلا إنزال : 

من احتلم وم يجد منياً فلا غسل عليه . قال 

6 أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم م 

ولو استيقظ ووجد المني ولم يذ كر احتلاما فعليه 
الغسلء لما روت عائشة رضي الله عنها «أن النبي 
صل الله عليه وسلم سثل عن الرجل يجد البلل ولا 
يذكر الاحتلام, قال: يغتسل» وعن الرجل يرى أنه 


ح- والجمل على المج 151١ .169/١‏ , وكشاف القناع 
مم 

)١(‏ فتح القدير 4/١‏ » والبجيرمي على الخطيب 77/١‏ ط 
الحلبي , والمغني ٠١8/١‏ 

)١(‏ الحطاب »5١١/١‏ والزرقاني علي خليل 18/١‏ , الطحطاوي 
على مراي الفلاح ص 0 

(5) الفتاوى الخانية ١/4؛‏ , والحطاب وبامشه التاج 
والإإكليل لس 0 وامجموع ا والمغني 


لاين قدامة ١/؟١؟‏ 


ساكة 


رفعو مر مم فوم وو مره ووم ور رمو دوروو ةو وموم مو و موا عمسم مار ر ونه 


احتلم ولا يجد البلل قال : لا غسل عليه» .(١)ولا‏ 


يوجد من يقول غير ذلك, إلا وجهاً شاذأ للشافعية» 


وقولا للمالكية . () 
لا وإذا رأى المني في فراش ينام فيه مع غيره ممن 
يمكن أن يمنى» ونسبه كل منها لصاحبه» فالغسل 


مستحب لكل واحد مها عند الشافعية والحنابلة» ولا 
يلزم» ولا يجوز أن يصلي أحدههما خلف الآخر قبل 
الاغتسالء للشك» وهولا يرتفع به اليقين. (؟) 

وقال الحنفية بوجوب الغسل على كل منها . 

وفصل المالكية فقالوا : إنه إن كانا زوجين 
وجب على الزوج وحده. لأن الغالب خروج المني 
من الزوج وحده» و يعيد الصلاة من اخر نومةٌ, 
ويجب عليها معا الغسل إن كانا غير زوجين .(4) 


)١(‏ المراجع السابقة والحديث أخرجه أبوداود ( عون 
المعبود 0١‏ 45 طالهند) والترمذي. وقال 
المبار .كفوري: قال في اللنتقى بعد ذكرهذا 
الحديث :رواهالمخمسة إلا النسائي. وقال في 
الثيل: رجاله رجال الصحيح إلاعبد ا كر 
العمري, وقد اختلف فيه. ثم ذكر مافيه من الجرح 
والتعديلء ثم قال: وقد تفرد به المذكور عند من 
ذكرهالصتف حل مركن لاوا عن 
غيره. وه كذارواه أجد واب بحن أن شنية مز 
طريقه. فالحديث معلول بعلتين الأولى : العمري», 
والثانية: التفرد وعدم المتابعة, فقصر عن درجة 
الحسن والصحة انتهى ( تحفة الأحوذي 555/١‏ ) ورواه 
أحمدني السند (05/5؟ ط الميمنية ) 

(؟)المجموع ١4/9‏ , والحطاب ١/7.م‏ 

(©) امجموع ؟/؟؟؟ ء والمغني ٠١/١‏ 

(؛) ابن عابدين.١/١١١ء‏ والزرقاني على خليل 215/١‏ 
والدسوقٍ 5١17/١‏ 


مموم مو مم او ورا ممما وه ااا اا ا اا اا ا 


ولا فرف بين الزوجين وغيرهما عند بقية 
المذاهب. 
والثوب الذي ينام فيه هو وغيره كالفراش عند 
الشافعية والحنابلة, ويعيد كل صلاة لا يحتمل 
خلوّها عن الإمناء قبلها عند الشافعية ومن آخر نومة 
عند الحنابلة مالم تظهر أمارة على أنه حدث قبلها ‏ (1) 

وقال المالكية يستحب الغسل 5 

4- ولواستيقظ فوجد شيئًا وشك في كونه منياً أو 
غيره (والشك: استواء الطرفين دون ترجيح أحدههما 
على الآخر) فللفقهاء في ذلك عدة آراء : 

أ وجوب الغسل . وهوقول الحنفية والمالكية 
والحنابلة, إلا أن الحنفية أوجبوا الغسل إن تذكر 
الاحتلام وشك في كونه منياً أو مذياء أومنياً أو 
ودبأء وكذا إن شك في كونه مذياً أو ودياً لأن المني 

قد يرق لعارض كاهواء , لوجود القر ينة» وهي تذكر 
الاحخلام . فإن م يتذكر الاحتلام فالحكم كذلك 
عند أبي حنيفة وتحمد» أخذاً بالحديث في جوابه صلى 
الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولم يذكر 
احتلاما قال: يغتسل2". للإطلاق ني كلمة 
«البلل» . وقال أبو يوس ف : لا يجبء وهوالقياس , 
لأن اليقين لا يزول بالشك . 

وهذا كله مقيد عند الحنفية والحنابلة بألا يسبقه 
انتشار قبل النوم, فإن سبقه انتشار ترجح أنه 


)١(‏ شرح الروض وحاشية الرملٍ عليه 65760/١‏ 575 )ط 
الميمنية, والمغني ٠١7/١‏ 

(؟) الدسوقيٍ ٠١/١‏ 

() تقدم تخر يج الحديث في فقرة 5 


 ةال‎ 


ووففومي نا ريم فيو فو وود ومو يو ووو ووه ورور رف ةو ةورفو وروت و فور و وم مور و ره سس ممه مم رووووونوورةث وميه 


أن يكون مذياء وقد وجد !"ريعب منه حينئد 
الوضوء . 

وقصر المالكية وجوب الغسل عل ماإذا كان 
الشك بين أمر ين أحدهها منى. فإن شك في كونه 
واحدا من ثلاثة فلا يجب الغسل» (') لضعف الشك 
بالنسبة للمني » لتعدد مقايله . 

ب عد وجوب الغسل . وهو وجه للشافعية ء 
وقول محاهد وقتادة, لأن اليقين لا يزول بالشك . 
والأولى الاغتسال لإزالة الشك. وأوجبوا من ذلك 
الوضوء مرتباً . 

ج - التخيير في اعتباره واحداً مما اشتبه فيه . 
وهومشهور مذهب الشافعية, وذلك لاشتغال ذمته 
بطهارة غير معينة . 

د وللشافعية وجه آخر وهو لزوم مقتضى 

الجميع . أي الغسل والوضوء » للاحتياط ‏ (4) 


أثر الاحتلام في الصوم والحج : 

٠لا‏ أثر للاحتلام في الصوم, ولا يبطل به 
باتفاق, لقوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث لا 
يفطرن الصائم : الحجامة, والقيء» والاحتلام »0*] 


(1) البحر الرائق ١/4ه ‏ 4ه » والطحطاوي على مرائي الفلاح 
ص 284 وا مغني م 

(,) الإبردة ( بكسر الهمزة والراء ) علة تنشأعن 
البرد والرطوبة ( لسان العرب ‏ مادة : برد ) 

"0/١ (0)المغني‎ 

١41521١148 /6 (:)المجموع‎ 

6 رواه العرمذي والبيقي عن أبي سعيد الخدري, 
وقالالعرمذي: هذاغير محفوظ, وعبد الرحمن - 


ووو ووو وو ووو ا ا ووو ومو ااا ااا انك 


ولأن فيه حرجاء لعدم إمكان التحرز عنه إلا بترك 
النوم, والنوم مباحء وتركه غير مستطاع . ولأنه لم 
توجد صورة الجماع , ولا معناه. وهو الإنزال عن شهوة 
مباشرة ٠١أولا‏ أثر له كذلك في الحج باتفاق.(2) 


أثر الاحتلام في الاعتكاف : 

5 يتفق الفقهاء على أن الاعتكاف لا يبطل 
بالاحتلام» ولا يفسد إن خرج المعتكف للاغتسال 
خارج السجد., إلا في حالة واحدة ذكرها الحنفية 
وهي إن أمكنه الاغتسال في المسجد, وم يخش 
تلويثه فإن خيف تلو يثه منع, لآن تنظيف المسجد 
واجب . ْ 
وبقية الفقهاء منهم من يِحِير الخروج للاغتسال 
ولومع أمن المسجد من التلوث, ومنهم من يوجب 
الخروج ويحرم الاغتسال في المسجد مطلقاً, فإن تعذر 
الخروج فعليه تيمم (©) ا 


2ت ابن ز يدبن أسلم مضعف . والمشهور عن عطاء مرسل . 
ونقل عن ابن عباس عند البزار بسند معلول؛, وعن 
ثوبان عند الطبراني وهوضعيف (فيض القدير )71١1/‏ 

)0 الدسوي على الدردير ١/7؟ه‏ ط الحلبي 2 ومغني 
امحتاج 0 ط مصطق الحلبي » وا لمغني مع الشرح 
الكبير م/ 0ه ط المثار. 

(؟) الفتاوى الهندية ١/44؟ء‏ المغني مع الشرح الكبير 
ط بولاق /.مم, والجطاب 1/5:» والجمل على المهبج 
فيلك : 

(") ابن عابدين 181/9 , والحطاب 451/9 » وجواهر الإكليل 
ط عباس شقرون» والشرح الصغير ١/8؟1/ا,‏ لاط 
دار المعارف » ونهاية المحتاج ١19/8‏ ط الحلبيء 
والجمل 500/١‏ الميمنية . والإنصاف 2178/١‏ 7/1/9 
ط الأولى » وا محرر 817/١‏ مطبعة السنة المحمدية . 


ةا 


"1١ شاوتحاء١”‎ 15 احتلام‎ 


ومموية وم دوم وي ويووووة وم د ووو ورور دوجوو دودو د هرونو دونو وميه ووو ور رو هونم سس مس م مر مور رورم رهن ورء 


والخروج لا يقطع التتابع باتفاق مالم يطل . 
وبي اعتبار زمن الجنابة من الاعتكاف 
خلاف بين الفقهاء . فالشافعية لا يعدون زمن الجنابة 
من الاعتكاف إن اتفق المكث معها لعذر أو غيره» 
لمنافاة ذلك للاحتلام» وهوقول الحنفية والمالكية» 
ويحسب عند الحنابلة » فقد صرحوا بعدم قضائه لكونه 
معتادا, ولا كفارة فيه )١(.‏ 


البلوغ بالاحتلام : 

1 يتفق الفقهاء على أن البلغ يحصل 
بالاحتلام مع الإنزال؛ و ينقطع به اليتم لما روي عن 
علي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «لا يثْمْ بعد احتلام ولا ضْمَاتَ يوم إلى 
الليل» . (1) 


)١(‏ الجمل على المنهبج 508/9 , والحطاب 157/5 » والدسوقي 
0 لط دارالفكرء والزرقاني علي خليل 27١8/١‏ 
وشرح منّى الإرادات 455/١‏ ط دار الفكرء والبدائع 
01١‏ مكتبة املطبوعات العلمية , وفتح المعين على 
شرح منلا مسكين 401/١‏ 

(0) فتحالقدير ,#١9 71١5/5‏ وابن عابذين ه/لا5» 
والدسوقي ؟/58؟ , ومغني المحتاج 157/7ط مصطق 
الحلبي » ونجاية المحتاج 5 ط الحلبي » ومغني 
ابن قدامة 845/4 ط مكتبة القاهرة, ومطالب أولي 
البى ؟5/5ه . مه , 1050/8 واللحديث رواه أبو 
داود في كتاب الوصايا من سنئه» باب ما جاء متى 
ينقطعاليتم , قال المنذري : في إسناده يحيى بن 
محمد المدني الجاري , قال البخاري : يتكلمون 
فيه . وقال ابن حبان : يجب التنكب عما انفرد به 
من الروايات . وذكرالعقيلى هذاالحديث وذكران 
هذا الحديث لا يتابع عليه 06 هذا آخر كلامه. 
وهو منسهب إلى الجار بالج والراء المهملة 


لل ا ل 00 


التعر يف : 
١‏ الاحتواش لغة الإحاطة . يقال : احتوش القوم 
على فلان إذا جعلوه وسطهم ,(١واحتوش‏ القوم الصيد 
أحاطوا به . (9) 

ومن استعمله من الفقهاء وهم الشافعية 
أطلقوه على إحاطة خاصة, وهي إحاطة الدَمَئْ 
بطهرء وإن كان غيرهم تعرض للمسألة من غير 
استعمال هذه التسمية . 


الحكم الإجمالي : 

"لس ذهب المالكية والشافعية في الأصح عندهم إلى 
أن الطهر الذي يعتبر في العدة هو امحتوش بين دمن 
فلو طلق صغيرة ومضى قدر زمن الطهر ثم حاضت فلا 
يعتير قرءاً. ومقابل الأصح اعتباره قرءا لأن القرء 
هو انتقال من طهر إلى حيض !"ولا يخفى أن هذا لا 
يسمى احتواشا. و يذكر الفقهاء ذلك في عدة ذوات 


جح بلدةعلى الساحل تقرب من مدينة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. وقد روي هذاالحديث من 
رواية جابر بن عبد الله وأنس بن مالك , وليس 
فهها شىء يثبت ( عوث المعبود 74/7 ط الهند ) . 

. الهاية لابن الأأثير (حوش)‎ )١( 

(؟) المصباح المنير (حوش) . 

(0) نهاية المحتاج 171/90 ١١8‏ ط الحلبي , والقليوبي 0/4؛ 
ط الحلبي » والتاج والاكليل ١47 ١51/4‏ ط ليبيا. 
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زعفءا وم ووم ةو مرو روود ووو ووس ةو ووو نووم وو وروز مهم ومدي رون ومعمت نوو رفيا مو ريهس مسسممر مووي يمر مد ثوقوه 


الأقراء. ولا ترد هذه المسألة في مذهب الحنفية» ولا 
على الأصح عند الحنابلة, لأن العدة عندهم بالحيض 
لا بالأطهار. 


الخسواما 


التعر يف : 
من معاني الاحتياط لغة : الأخذ في الأمور 
بالأحزم ولوق ومعنى المحاذرة» ومنه القول 
السائر: أوسط الرأي الاحتياط, وبمعنى الاحتراز من 
الخطأ واتقائه . )١(‏ 

ويستعمل الفقهاء الاحتياط هذه المعاني 
كذلك. 

أما الورع فهو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع 
قِ امحرمات (5) 


الحكم الإججالي : 

؟اس كثير من الأحكام الفقهية تثبت لأجل 
الاحتياط, فن نسي الظهر والعصر من يومين لا 
يدري أي اليومين أسبق» فإنه يصلي الظهر ثم العصر 
ثم الظهرني أحد الاحتمالات» والباعث على ذلك 
الاحتياط . 


ولتعارض الاحتياط مع أصل براءة الذمة؛ ومع 


. ) المصباح مادة ( حوط‎ )١( 
(؟) التعر يفات ص 85884 » وكشاف اصطلاحات الفنود‎ 


كن 


قاعدة التحري والتوخي عند الحرج » يأتي التردد 
والنلاف في الأحكام المبنية على الاحتياط . و يذ كر 
الأصوليون ماعبّر عنه الأنصاري شارح مسلّم الثبوت 
أنه «ليس كل ما كان أحوط يجب» بل إنما هوفيا 
ثبات وجوبه من قبل» فيجب فيه ما يخرج به عن 
العهدة يقيناء كالصلاة المنسية» كما إذا فاتت صلاة 
من يوم فنسيهاء فيجب عليه قضاء الصلوات الخمس 
من ذلك اليوم ليخرج عن عهدة المنسية يقينا » . 
قال: «ومنه نسيان المستحاضة أيامها يجب علها 
التظهر لكل صلاة أو لوقت كل صلاة» على خلاف 
تفصيله في «حيض ». 

ثم ذكر الحالة الشانية التي يجب فيها الفعل 
احتياطا فقال: «أو كان الوجوب هو الأصل ثم 
يعرض مايوجب الشك, كصمم الشلاثين من 
رمضان.ء فإن الوجوب فيه الأصل , وعروض عارض 
الغمام لا يمنعه, فيجب احتياطاء لا كصوم يوم 
الشكء فلا يثبت الوجوب للاحتياط في صوم يوم 
الشك, لأن الوجوب فيه ليس هو الأصل» ولا هو 
لا 0 


مواطن البحث : 

ل يذكر الأصوليون في باب تعارض الأدلة 

ترجيح الدليل المقتضي للتحريم على ما يقتضي غيره 

من الأحكام لاستناد ذلك الترجيح للاحتياط» وني 

تعارض العلل ترجيح العلة المقتضية للتحريم على 

(1) فواتح الرحموت بشرح مسلم الشيوت بهامش المستصفى 
7 وانظر المعتمد لأني الحسين البصري 7078/١‏ 
ط دمشق. 


حدة كاب 


لاي ل ل م 0 


المقتضية لغيره . )١(‏ 

وذكروا أيضا مسألة جر يان الاحتياط في 
الوجوب والندب والتحريم » في الباب نفسه أيضا () 
ومحل ذلك الملحق الأصولي . 

و يذكر الفقهاء القواعد المبنية على الاحتياط ع 
ومنها قاعدة تغليب الحرام عند اجتماع الحرام 
والحلال, ومايدخل 5 هذه القاعدة ومايخرج عها» 
في كتب القواعد الفقهية (؟) 


احشيال 


التعر يف : 
اً_ِ يأتي الاحتيال بمعنى طلب الحيلة » وهي 
الحذق في تدبير الأمورء أي تقليب الفكر حتى يهتدي 
إلى المقصود . و يأتي ممعنى الاحتيال بالدين .(4) 

ولا يخرج استعمال الأصوليين والفقهاء له عن 
هذاء إلا أن ابن القم ذكر أنه غلب على الحيلة في 
العرف استعماها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل 
بها الرجل إلى حصول غرضه بحيث لا يتفطن له إلا 


)١(‏ شرح جمع الجوامع بحاشية البناني ؟/0714“ط مصطفى 
الحلبي؛ وشرح مسلم الثبوت ٠١/2‏ 

(؟) شرح جمع الجوامع "1/4/١‏ 

() انظر مغلا : كتاب الأشسباه والنظائر لابن نيم 
بمحاشية الحموي ص 1 ط المهندء والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص ١١07٠١8‏ طم الحلبي ١0/8‏ 

(1) المصباح المنير ولسان العرب . 


بنوع من الذكاء والفطنة. فهذا أخص من موضوعها 
في أصل اللغة وسواء أكان المقصود أمراً جائزاً أم 
محرماًء وأخص من هذا استعمالها في التوصل إلى 
الغرض الممنوع منه شرعاً أوعقلا أوعادة. وهذا هو 
الغالن علا عرف الناني 0 


إطلاقاته : 

الأول مهتين اتشعمان الطرق الت را 
الانسان إلى غرضه + (2) ْ 

القاق :مع القن الداع مو زدمة إلى مه وهو 
الحوالة . (5) 


الحكم الإجمالي : 
أولا : بالمعنى الأول : 

يبختلف حكم الاحتيال باختلاف القصد 
والنية, وباختلاف مآل العمل, وذلك على الوجه 
ل 
؟ ‏ يكون الاحتيال حراماً إذا تسبب به المكلف 
في إسقاط ماوجب شرعا, حتى يصير غير واجب في 
الظاهر أو في جعل الحرم حلالا ني الظاهر. ذلك أن 
العمل إذا قصد به إبطال حكم شرعي وتحو يله في 
الظاهر إلى حكم آخرء حتى يصير مآل ذلك العمل 


)١(‏ الموافقات ٠١١/4‏ نشر المكتبة التجارية» والفتاوى 
المندية 0/5واط بولاق . واعلام الموقعين #/؟5؟ ط 
السعادة ممصر. 

(؟) اعلام الموقعين */557» والموافقات ٠١1/6‏ 

(©) نهاية المحتاج 408/4 ط مصطفى الحلبي, ومنح الجليل 


؟/8 نشر ليبيا . 


جات 


رمم م مم وموم ف ووو ووم وروم و ووو دوو هو وا ولي سس رز ندم ه5996 


خرم قواعد الشر يعة في الواقع » فهو حرام منبي عنه . 
وذلك كيا لودخل عليه وقت الصلاة فشرب خراً أو 
دواء منوما حتى يخرج وقتها وهوفاقد لعقله كالمغمى 
عليه أو كان له مال إشنراية بل الح نرعيه كيلا 

مبوهليه ١‏ الح . 00( 

وكذلك يحرم التصرف في المال بهبة أوغيرها 
. قبل ال حول للفرار من الزكاة عند المالكية والحنابلة . 
وقد اختلف الحنفية في ذلك» فقال أبويوسف: لا 
: يكره ذلكء لأنه امتناع عن الوجوب لإبطال حق 
الغير. وفي المحيط أنه الأصح . وقال محمد : يكره. 
واخختاره الشيخ حميد الدين الضر يرء لأن فيه إضراراً 
بالفقراءء وإبطال حقهم مالا. وقيل : الفتوى على 
قول محمد . 

كذلك الأمر بالنسبة للشافعية » ففي نهاية امحتاج 
والشرواني : يكره تنزها إن قصد به الفرارمن 
الزكاة. وقال الشرواني : وفي الوجيز يحرم . زاد في 
الإحياء : ولا تبرأ به الذمة باطنأء وأن هذا من الفقه 
الضار. 

وقال ابن الصلاح يأثم بقصده لا بفعله .7") 

كذلك يحرم الاحتيال لأخذ أموال الناس 
وظلمهم في نفوسهم وسفك دمائهم وإيطال حقوقهم . 

والدلل عل سرت الاحتيال قوله ا 


)١(‏ ال موافقات ؟/09” , ٠١1١/4‏ والشرح الصغير 5060/١‏ ط دار 
المعارف» والمغني ؟/4"ه ط المثار. 

)١(‏ الأشباه لابن نحبم ؟/47؟ ط استنبول؛ والشرواني 
بره م؟ ط دار صادر. 

() سورة البقرة /168 


احتالوا اللاصطياد في السبت بصورة الاصطياد في 
غيره 00 اي 


© ويكون الاحتيال جائزاً إذا قصد به أخذ 
حقء أو دفع باطلء أو التتخلص من الحرام؛ أو 
التوصل إلى الحلال؛ وسواء أكانت الوسيلة محرّمة أم 
مشروعة» إلا أنها إن كانت محرمة فهو آثم على الوسيلة 
دون المقصود. وقد يطلب الاحتيال ولاسها في 
الحرب» لأنها خدعة. والأصل في الجواز قول الله 
تعالى : «وَحْدُ بِيدِكَ ضِعْئا فاضْرب به وَل تختث» رد 
4 ومنه ما يختلف فيه ومومال بخن فيه منص 

للشارع يتفق على أنه مقصود له ولا ظهر أنه على 
خلاف الملصلحة التى وضعت لها الشر يعة بحسب 
المسألة المفروضة . ْ 

فن رأى من الفقهاء ء أن الاحتيال في أمر ماغير 
مخالف للمصلحة فالتجيل جائز عنده فيه» ومن رأى 
انه مخالف فالتحيل ممنوع عنده فيه . على أنه من المقرر 
أن من يجيز التحيل في بعض المسائل فإنها يحجيزه بناء 
على تحري قصد المكلف المحتال» وأنه غير مخالف 


() إعلام الموقعين #/0:*» والأشباه والنظائر لابن نحم 
والفتاوى الهندية 210/5 والمغني 804/4 
ط الرياض وحديث «ل يجبمع. 
وأبوداود وأحد والترمذي والحاكم وغيرهم ( فتح 
الباري 14/7" ط السلفية ) . 

() الفتاوى الحندية 150/5*, وإعلام الموقعين 1410//9”» 
والموافقات ؟//ام, والمغني ,8437/٠١‏ والمخارج في 
الحيل ض 0م وما بعندها نشر مكتبة المثنى ببغداد. 
والآية من سورة (ص)/41 


 »..‏ أخرجه البخاري 


ال الث 


احتيال ه ‏ 8ء إحداد ١‏ 


لاا ااا 20 


لقصد الشارع , لأن مصادمة الشارع صراحاء علماً أو 
ظناأًء ممنوع, كرا أن المانع نما منع بناء على أن ذلك 
مخالف لقصد الشارع, وما وضع في الأحكام من 
المصالح . 

ومن ذلك نكاح محلل ء فانه تحيل إلى رجوع 
الزوجة إلى مطلّقها الأول بحيلة توافق في الظاهر قول 
الله تعالى: (فَإِنْ طَلَّمَهَآً قلا تَحلٌ له من بَعْدُ حَتَى 
تنكح رَوْجاً غَيْره) (1) فقد نكحت المرأة هذا امحلل» 
فكان رجوعها إلى الأول بعد تطليق الثاني موافقا . 
ونصوص الشارع مفهمة لمقاصده. ومن ذلك بيوع 
الخال 9 
قات واكرالدين دوا بالاحتيال هم الحنفية 
فالشافعية. أما المالكية والحنابلة فإن الأصل عندهم 
هو منع الاحتيال غالبا وهولا يفيد ني العبادات ولا 
في المعاملات» لأن تجو يز الحيل يناقض سد الذرائع, 
فإن الشارع يسد الطر يق إلى المفاسد بكل ممكن, 
وامحتال يفتح الطر يق إليها بحيلة . (2) 


ثانياً : بالمعنى الثاني : 

5س الاحتيال بالحق من جهة احيل يكون نتيجة 
عقد الحوالة, فالحوالة عقد يقتضي نقل دين من ذمة 
إلى أخر: وهي مستثناة ‏ كيا يقول بعض 
الفقهاء ‏ من بيع الدين بالدين. 


7٠١ / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) الموافقات 848/7 

() إعلام الموقعين ,171١/‏ والشرح الصغير 501/١‏ ط دار 
اغارف ؛ واتفتعاوي المحدية / .ول والأشيناء 
والنظائر 441/9» والموافقات 8/6م؟١‏ 


لال وهي جائزة للحاجة إليها . والأصل فيها قول 
الى صل اش اعلبه بزبا : «إذا أحيل أحد كم على 
مليء فليحتل ١7)‏ والحكم فيها براءة ذمة امحيل من 
فد اكنال لد وقد ارول الققواء لع سوط 
كرضا امحيل ا محال له. والعلم بما يحال به وعليه .(0) 

وغير ذلك من التفاصيل تنظر في مصطلح 
(حوالة ) . 


مواطن البحث : 

للاحتيال بمعنى الطرق التي يتوصل با 
الانسان إلى غرضه أحكام مفصلة في مصطلح 
(حيلة) وفي كتب الأصول ولها علاقتها بمقاصد 
الشر يعة و بالذرائع. وينظرني اللملحق الأصولي . 


التعر يف : 


١‏ من معاني الإحداد في اللغة : المنع, ومنه 


() حديث « إذا احبيل .. » متفق عليه من حديث 
أني هريرة بلفظ « مطل الغني ظلم ء وإذا اتبع 
أحَدكم على مسليء فليتبع "( وأخرجه أمد وابن 
أبي شيبة بلفظ « ومن أحيل على مليء فليحتل ». 
(الدراية )١114/7‏ ورواه أصحاب السأن إلا الترمذي 
من حديث أبي الزناد, ورواه الترمذي من حديث ابن 
عمر نحوه ( تلخيص الخحبير 47/7 ) 

(؟) نهاية المحتاج 508/4 ط مصطفى الحلبي ومنح الجليل 


؟/8؟ نشر ليبياء» والمغني ه/ 


هد 


امتناع المرأة عن الزينة ومافي معناها اظهاراً 
اد )00 


وهوني الاصطلاح : امتناع المرأة من الز ينة 

ومافي معناها مدة مخصوصة في أحوال تخصوصة, 

وكذلك من الإحداد امتناعها من البيتوتة في غير 
200 
منزها . 


الألفاظ ذات الصلة : 
الاعتداد : | 
؟ ‏ وهوتر بّص المرأة مدة محددة شرعاً لفراق 
زوجها بوفاة أو طلاق أو فسخ . 

والعلاقة بين الاعتداد والإحداد أن الاعتداد 
ظرف للإحداد, ففي العدة. تترك المرأة ز ينتها لموت 
زوجها. 


صفته ( حكمه التكليفي ) : 

_- أجمع العلماء على 2-0 الإحداد في عدة الوفاة 

من نكاح صحيح ولومن غيردخول بالزوجة. 

والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «لا يحل 

لامرأة تومن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 

ثلاث ليال إلا على زوج» أربعة أشهر وعشرا. »20 


(1) انظر لسان العرب , والمصباح المنيرء ومختار الصحاح (حدد) . 

(؟) فتح القدير /9؟» وابن عابدين 5107/9 وما بعدها الطبعة 
الأوى» والحطاب ١54/4‏ مكتبة النجاح طرابلس- ليبيا» 
ونهاية احتاج ١١/0‏ طالحلبي, والمغني لابن قدامة ١55/9‏ 
طالمنار. 

(م) حديث « لا يحل لامرأة...» رواه البخاري ومسلم (اللؤلؤ 
والمرجان ص 58؟» ١54‏ نشر وزارة الأوقاف بالكويتع- 


لال ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا الا ا ل ل ا لل 


كما أجمعوا على أنه لا إحداد على الرجل .. وقد أجمعوا 
أيضا على أنه لا إحداد على المطلقة رجعياًء بل يطلب 
منها أن نتعرض لطلقها وتتز ين له لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمراً. على أن للشافعى رأيا بأنه يستحب 
للمطلقة رحى] الكسداد إذا اقرع العو 

- وأما المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو 
كبرى فقد اختلف العلماء فيه على اتجاهين : 

الأول : ذهب الحنفية والشافعى في قديمه, وهو 
إحدى الروايتين في مذهب أحمدء أن عليها الإحداد, 
لفوات نعمة النكاح. فهي تشبه من وجه من توفي 
عنها زوجها (؟) 

الكتان : ذهب المالكية والشافعي في جديده وهو 
إحدى الروايتين عن الإمام أحمد (وقيل في بعض . 
الكتب إنها المذهب) إلى أنه لا إحداد عليهاء لأن 
الزوج هو الذي فارقها نابذأ لهاء فلا يستحق أن تحد 
عليه. وإلى هذا ذهب جماعة من التابعين» منبم 
سعيدبن المسيبء وأبوثورء وعطاء, ور بيعة» 
ومالكء وابن المنذر(؟على أن الشافعي يرى في 
جديده أنه يستحب لما أن تحت وإن كان لا ع 


هات وأفا المفكنوحة نكاضاً فاسداً إذا مات عنبا 


070 ١ه‏ ) وأبوداود (894/7* ط مطبعة السعادة بمصر) 
وأخرجه النسائي (188/1 المطبعة المصر ية بالأزهر) . 

)١(‏ الحمل :/58؛ 

(9) فتح القدير 51/8 ط الأميرية الكبرى سنة 815١ه‏ 
الاول؛ والمهذب للشيرازي ١6١/9‏ ط الحلبي الثانية , والمغني 
لابن قدامة ١78/9‏ ط المثار. ١‏ ْ 

(") الخرشي 807/6 ”, والمهذب للشيرازي ١5١/1١‏ ط الحلبي» 
والمقنع لابن قدامة مع حاشيته */785 المطبعة ةم 
والمغني لابن قدامة 178/5 والروضة 400/4 - 


5ت 


إحداد 5ك 4 


امع ممع ماعو لمعمو ووم عوفة مفو افعو ووووه وفع ومقو و قوع موه 6و نوا مامه عاد مهو وه فاو وو مو اموه 


زوجها فالجمهور على أنه لا إحداد علهاء لأنها ليست 
زوجة على الحقيقة» وأن بقاء الزواج الفاسد نقمة» 
وزواله نعمة, فلا محل للإحداد . 

وذهب القاضي أبويعلى من الحنابلة إلى وجوب 
الأجداء ملاتا لوجوب العدة. وذهب القاضى 
البناجي:الكالكى إلى أنه إذااقباتا بيها وان زوجها 
المتوفي شيء من أحكام النكاح, كالتوارث وغيره» 
فإنها تعتد عدة الوفاة؛ و يلزمها الاحداد )١1(‏ 
5 أما إحداد المرأة على قريب غير زوج فإنه جائز 

5 ثلاثه ايام فقط, ويحرم الز يادة عليها . والدليل 
على ذلك ماروته زينب بنت ألي سلمة» قالت: 
لاني أمّ حبيبة نعى أبي سفيان دعت في اليوم 
الثالث بصفرة, فسحت به ذراعيها وعارضيها» 
وقالت: كنت عن هذا غنية» سمعت النبي صل الله 
عليه وسلم يقول : لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم 
الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه 
أربعة اشهر وعشرا.» أخرجه البخاري ومسلم, 
واللقطة / 250 

وللزوج منعها من الإحداد على القر يب . 


)١(‏ فتح القدير ١١4/6‏ ط الميمنية» وابن عابدين 511/9 ط 
أول؛ و بدائع الصنائع ٠١5/©‏ ط الأولى ‏ الجمالية بمصرء 
والخرشي 1807/6 ط أولى الشرفية, والباجي على الموطأ 
١/4‏ 5 السعادة بمصرء والأم قف ل الكليات 
الأزهر ية وا مجموع شرح المهذب للشيرازي 1/910" نشر مكطتبة 
الإرشاد بجدة, وهاية امحتاج ١‏ ط الحلبي » والمغني لابن 
قدامه ١706157/96‏ طالمنارء والكافى لابن قدامة 0/9ه»؟ 
نشر المكتب الاسلامي بدمشق» ومغني المحتاج لشرح المنهاج 
لوم الحلبي الها 

(؟) صحيح مسلم بتحقيق عبد الباقي ١١75/97‏ 


إحداد زوجة المفقود : 
/ا ل المفقود : هومن انقطع خبره, ولم تعلم حياته 
من مماته. فإذا حكم باعتباره ميتا فقد أجمع العلماء 
على أن زوجته تعتد عدة وفاة هن حين الحكم , ولكن 
ينب علا الإحذاد؟ ذهب هور العلياء الى وجويه 
باعتبار أنها معتدة عدة وفاة فتأتحذ حكها . وذهب 
ابن الماجشون من المالكية إلى أنه وإن وجبت علها 
الغدة فإن تل دادعلا :00 


بدء مدة الإحداد : 

#ات .يبدأ الإحداةعقيب الوفاة سواء علسك الدوحة 
بوقتهاء أو تأخر علمهاء وعقيب الطلاق البائن عند 
من يرى ذلك. هذا إذا كانت الوفاة والطلاق 
معلومين. أما إذا مات الزوج, أو طلقهاء وهو بعيد 
عنها فيبدا الإحداد من حين علمها. وليس عليها 
قضاء ما فات» و ينقضي بانقضاء العدة. وإذا انتبت 


مدة الإحداد و بقيت محدة بلا قصد فلا إثم عليها . 


حكمة تشر يع الإحداد : 
9 شرع إحداد المرأة المتوفى عنها زوجها وفاء 
للزوج, ومراعاة لحقه العظم عليهاء فان الرابطة 


)١(‏ الفتاوى الندية 00/1 ط الأميرية سنة ١٠١هء‏ والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقٍ عليه ؟/478 مطبعة إحياء الكتب 
العر بية؛ وشرح الخرشي على مختصر خليل *//237410 788 ط 
الشرفيئة سنة 11ه, وشرح روض الطالب «/400 نشر 
المكتبة الاسلامية ببيروت» والمقنع في فقه الحنابلة لابن قدامة 
دمت والكاني في فقه الحنابلة لابن قدامة ؟//الاى, والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي عليه ؟/474 ط الحلبي . 


٠١6ه‎ 


١١15١ إحداد‎ 


1111 1 ز 1 71 ااا ا ا اا اا ا الا اا ااا ا ااا ا ا لاا ا ا 


الزوجية عقد وبِيق » فلا يصح شرعاً ولا أدبا أن 
تنسى ذلك الجميل, وتتجاهل حق الزوجية التي 
كانت بينهها. وليس من الوفاء أن يموت زوجها من 
هناء ثم تنغمس في الز ينة وترتدي الثياب الزاهية 
المعطرة, وتتحول عن منزل الزوجية» كأن عشرة لم 
تكن بينها. وقد كانت المرأة أول الاسلام تحد على 
زوجها حولاً كاملاً تفجعأ وحزناً على وفاته» فنسخ 
الله ذلك وجعله أر بعة أشهر وعشرا. 

هكذا قررعل)ء أثمة المذاهب الأربعة فها 
يستخلص من كلامهم على أحكام الإحداد. فقد 
ذكروا «أن الحداد واجب على من توفي عنها 
زوجهاء إظهاراً للتأسف على بمات زوج وفى 
بعهدهاء وعلى انقطاع نعمة النكاح, وهي ليست 
نعمة دنيوية فحسبء ولكلها أيضا أخرو ية, لأن 
النكاح من أسباب النجاة في المعاد والدنيا » وشرع 
الإحداد أيضاء لأنه بمنع تشوف الرجال إليهاء لأنها 
إذا تزينت يودي إلى التشوف , وهويؤدي إلى العقد 
علهاء وهويؤدي إلى الوطء , وهويؤدي إلى اختلاط 
الأنساب, وهوحرام . وما أدى إلى الحرام حرام » 0 
من تحد ومن لا تحد ؟ 
-٠‏ تبين فيا سبق من يطلب منها الإحداد في 
الجملة. وهناك حالات وقع فها خلاف بين 
الفقهاء , منها : الكتابية زوجة المسلم » والصغيرة . 
695 أماالكتابية فقد ذهب مالك في رواية 


)1١‏ حاشية سعدي جلبي على شرح فتح القدير 111/5 ط المطبعة 
الأمير ية بولاق القاهرة 1715 ه. 


لل 11100 1 1 ؤ1ة1ة1731آةآةآ171آ1 ااا ا ااا ا اا ااا اا الا لل لل ل 


ابن القاسم والشافعية والحنابلة إلى أنها يجب عليها 
الإحداد مدة العدة إذا مات زوجها المسلم, وذلك 
لأن الإحداد تبع للعدة فتى وجبت عليها عدة الوفاة 
وجب علها الإحداد. وذهب الحنفية ومالك في 
رواية أشهب إلى أنه لا إحداد علها, لأن الإحداد 
مطلوب من المسلمة» لظاهر قوله صلى الله عليه 
وسلم: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر... 
الحديث» (0) 
5 وأما الصغيرة فقد ذهب ججمهور الفقهاء إلى 
أنها تحد, وعلى وليها أن يمنعها من فعل ما ينافي 
الإحداد لأن الإحداد تبع للعدة. ولا روي عن أم 
سلمة رضي الله عنها أن أمرأة أنت النبي صلى الله 
عليه وسلم فقالت: يارسول الله إن ابنتي توفي عنها 
زوجها وقد اشتكت عينا أفتكغلها 'مقال: لا 
مرتينء أوثلاثاء الحديث )7"وم يسأل عن سنهاء 
وترك الاستفصال في مقام السؤال دليل على العموم . 
وذهب الحنفية إلى عدم وجوب الإخداد علها 
لحديث «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى 
يستيقظ , وعن المبتلى حتى يبرأء وعن الصبي حتى 
يكبر» (أ“فإن بلغت في العدة حدت فيا بقى . ومثلها 


« اه 


) 1 ( تقدم تخريجه في الفقرة‎ )١( 

)١(‏ لعل المنع من الاكتحال باعتباره ز ينةء مع وجود غيره للإزالة 
المرض والتداويء فإذا تعين علاجا فقواعد الشرع لا تمنع من 
استعماله. 

(م) حديث أم سلمة أخرجه البخاري (فتح الباري 484/5 ط 
السلفية) ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه: 
(تحقيق سان أبي داود 845/7 ط دار السعادة بمصر) . 

(؛) حدييث «رفع القلم عن ثلاث...». رواه أحمد وأبوداود حت 


ك١‏ ب 


١61 إحداد‎ 


وم فور مد ةرو موووةوزووهومو روت ووو ونور مومهو وروم مو موود وه واو ووو ره وموم مه مسمس ممه رن ةرم وة ني ووء 


المحنونة الكبيرة إذا أفاقت . وأما الأمة فالفقهاء على 
أنه يلزمها الإحداد مدة عدتهاء لعموم الحديث في 
وجوب الإحدادء وحكى الشافعية الاجماع على 
0 
ما تتجنبه الحدة : 
اس تهتنب المحدة كل ما يعتيرز ينة شرعاً أو 
عرفاً, سواء أكان يتصل بالبدن أو الثياب أو يلفت 
الأنظار إلهاء كالخروج من مسكهاء أو التعرض 
للخطاب . وهذا القدر نجمع عليه في الجملة . 

وقد اختلف الفقهاء في بعض ال حالات فاعتبرها 
البعض من المحظورات على المحدة, ولم يعتبرها 
الآخرون. وذلك كبعض الملابس المصبوغة, 
واختلافهم في الملابس السوداء والبيضاء والمصبوغة 
بغير الزعفران واللعصفر. وعند التحقيق نحد أن 
اختلاقهم فيا عدا المنصوص عليه ناشىٌ عن 
اختلاف العرف: فا اعتيرني العرف ز ينة اعتبروه 
محرماً ومالم يعتبر اعتبر مباحاً. والممنوع يرجع كله 
إما إلى البدن» أو الشياب, أو الحلى» أو التعرض 
للخطاب » أو البيتويّة . ْ 
45 فأماما يتصل بالبدن فالذي يحرم عليها كل 
ما يعتير مرغباً فيا من طيب وخضاب وكحل 
للزيئة . ومن ذلك الأشياء المستحدثة للز ينة» وليبس 


سه والنسائي وابن ماجه والدارقطني والحاكم, وقال: على 
شرطهها» ورواه ابن حبان وابن خزيمة من طرق عن عل وفيه 
قصة جرت له مع عمر علقها البخاري (فيض القدير ؛/8*) 

)١(‏ فتح القدير ١541/1٠١/4‏ طالميمنية. وانظر الباجي على 
الموطأ ؛/؛4١‏ طالسعادة “م١اهء‏ والمغني لابن قدامة 
ط المنارء والأم ه/7؟ ط مكتبة الكليات الأزهر ية. 


ا 000 


من ذلك ما تتعاطاه المرأة للتداوي. 


وذهب الحنفية إلى كراهية الامتشاط بمشط 
الأسنان وهوبلا طيب, لأنه يعتيرمن الز ينة 
عندهم. على أن من لا كسب لها إلا من الاتجار 
بالطيب أو صناعته فإن الشافعية ينصون على جواز 
مها له 

وهذا كله في بدء التطيب بعد لزوم الإحداد, أما 
لوتطيبت قبل ذلك فهل علها إزالته بعد لزوم 
الإحداد؟ ذهب الشافعية إلى وجوب ذلك وهو 
قول للمالكية اخمتاره ابن رشد . والرأي الآخر 


للمالكية واختاره القراني أنه ليس عليها إزالته . 


6 واختلفوا في الأدهان غير المطيبة» كالز يت 
والشيرج » فالحنفية والشافعية يرون أن استعماهها من 
الزينة الممنوعة على المحدة, خلافا للمالكية 
والحنايلة(1) 

.في حديث أم سلمة رضي الله عنها «أن النبي 
صل الله عليه وسلم دخل عليبا حين توفي زوجها أبو 
سلمة, فنهاها أن تمتشط بالطيب ولا بالحناء» فإنه 
خضاب. قالت: قلت بأي شي امتشط ؟ قال: 
و التكور مهن به رابك ) أي مزل عليةتمن 
السدر ما يشبه الغلااف 


)١(‏ نهاية امحتاج ا 41 ١ء‏ وفتح القدير 4١/157ء‏ لك 
والخرشي */88؟ ط الشرفية, والمجموع للنووي 0/107 ط 
مطبعة الارشاد بجدة, والحطاب .١54/4‏ والمغنى لابن قدامة 
١7٠١/9‏ ط المنار, وابن عابدين 11 حت 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4074/١‏ ط الحلبي . 

(؟) حديث أم سلمة أخرجه أبوداود والتسائي . وفيه أم أم حكم .حت 


لبالا ١٠ال‏ 


١م‎ 1١ إحداد‎ 


ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا ا اا ا 0ك 


5- وأماما يتصل بالملابس فهو كا قلنا كل ما 
جرى. العرف باعتباره زينة» بصرف النظرعن 
اللونء فقد يكون:الغوب الأسود ظوراً إذا كان 
يزيدها جمالاً» أوجرى العرف عند قومها باعتباره 
من ملابس الزينة. ولكن ورد النص بالبي عن 
المعصفر والمزعفر من الثياب لأنها يفوح منها الطيب» 
لحديث أم عمطية في الصحيحين « كنا ننهى أن نحد ' 
على ميمت فوق ثلاث, إلا على زوج أربعة أشهر 
شرا وأن نكتحل » وأن نتطيب » وأن نلبس ثوباً 
00 

وأما من لم يكن عندها إلا ثوب واحد من المنبي 
عن لبسه فلا يحرم عليها لبسه حتى تجد غيره» لأن 
ستر العورة أوجب من الإحداد . 

ونقل عن الخرقي من الحنابلة أنه يحرم عليها 
تسيا ن العقامة نات اقنطا وك الس تحيقاء 
كتعنه ل النقا نت بوتيسده عن وعمهها وذ لك أنه ادن 
المحدة كامحرمة ولكن المذهب على غير ذلك فلها 
ينال النقاب مظلتا : 9 


ع مجهولة (الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد ني تحفيق سان 
أبي داود 1/9و 517م) 

)١(‏ القليوبي وعميرة 58/4, "اه ط دار إحياء الكتب العر بية» 
وبدائع الصنائع للكاساني عم ١؟‏ ط أولى» وا مجموع شرح 
المهذب 07/١0١7‏ و" مكتبة الأرشاد بحجدة والفتاوي الهندية 
/عسه, 4سه, ياوه المكتبة الاسلامية, والشرح الكبير 
بحاشية الدسوقي 178/١‏ » 14076. 

وحديث أم عطية أخرجه البخاري (فتح الباري 151/56) 
ورواه عبد الرزاق (اللصنف 57/7 ط بيروت) وقال 
الشوكاني : أخرجاه (نيل الأوطار910//7) | 

(0) الشرح الكبير للدردير 478/5 ؛ ومغني المحتاج 745/8 طعت 


ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا اا ااا ا 


أما الحلي : فقد أجمع الفقهاء على حرمة 
الذهب بكل صوره عليه فيلزمها أن تنزعه حينا تعلم 
موت زوجهاء لا فرق في ذلك بين الأساور والدمالج 
والخواتم» ومثله الحلي من الجواهر. و يلحق به ما 
يتخذ للحلية من غير الذهب والفضة كالعاج وغيره. 
وجوز بعض الفقهاء لبس الحلي من الفضةء ولكنه 
قول مردود لعموم النبي عن لبس ال حلي على امحدة . 
وقصر الغزالي من الشافعية الإباحة على لبس الخاتم 


من الفضة, لأنه ليس مما تختص بحله النساء. 


ويحرم على المحدة التعرض للخطاب بأي وسيلة 
من الوسائل تلميحاً أو تصريحاً, لقوله صلى الله عليه 
وسلم فيا رواه النسائي وأبوداود: «ولا تلبس 
المعصفر من الثياب, ولا الحلي» .(1) 


ما يباح للمحدة : 

للمعتدة الخروج في حوائجها نارأ سواء 
كانت مطلقة أو متوفى عنهاء لما روى جابر قال: 
«طلقت خالتى ثلاثاً, فخرجت تَحذّ نخلهاء فلقيها 
رجل فنباها. فذكرت ذلك للتبي صل الله عليه 


_ الحلبي, وامحرر في فقه الحنابلة ٠١8/9‏ طسنة اه 
والكاني ؟/ناه؟ ط أولى» والفروع #/00 مط المنارء 
والإنصاف 00/9 ط أولى, والشرح الصغير 84/9 ط دار 
المعارف . 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟//25711 والشرح الكبير بحاشية الدسوقٍ 
7/7 »؛ ونهاية المحتاج 5ك وا مغني لابن قدامة 
1 . 
وحديث « ولا تلبس المعصفر ... » ترجه 
أبوداود من حديث أم سلمة (881/5 دار السعادة 
بمصر)ء والنسائي ٠0*/3(‏ المطبعة المصر يه بمصر. ) 


١/4‏ بك 


وفعفي و ووو مو موووو وود وم مووي ةو موده وهو ويو مود و دهجو ووو هموي و ورهن دوم رمم مسمس م مر ره فور رت رون لم 


وسلمء فقال: اخحرجي فجذّي نخلك, لعلك أن 
تتصدقى منه أو تفعل خيراً.» رواه النسائي وأبو 
داود ودوك يجاهد ْ قال: «استشهد رجال يوم 
أحنة: فجاء نساؤهم فقول الل سكل الله عليه وسلم» 
وقلن: يارسول الله نستوحش بالليل» أفنبيت عند 
إحداناء فاذا أصبحنا بادرنا الى بيوتنا ؟ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « تحدثن عند إحداكن, 
حتى إذا أردتن النوم فلتب كل واحدة الى بيتها» (؟) 

وليس لا المبيت في غير بيتهاء ولا الخروج ليلا 
إلا لضرورة» لأن الليل مظنة الفساد, بخلاف النهار 
فإنه مظنة قضاء الحوائج والمعاش وشراء مايحتاج 
إليه . وإن وجب عليها حق لا يمكن استيفاؤه إلا بهاء 
كالمين والحد؛ وإنكانت ذات خدرء بعث إليها 
الحاكم من يستوني الحق منها في منزها . وإن كانت 
بَرْزة جاز إحضارها لاستيفائه . فإذا فرغت رجعت 
إلى منزلها . ) 

على أن المالكية صرحوا بأنه لا بأس للمحدة أن 
تحضير العزمق .:ولكن لاا تيا فيه ها الا تلب لجوج 0 

واتفق أنمة المذاهب الأر بعة على أنه يباح للمحدة 
في عدة وفاتها الأشياء التالية : (*) 


(1) حديث جابر قال «طلقت خالتي ثلاثاً...» رواه أحمد 
ومسلم وأبوداود وابن ماجه والنسائى (نيل الأوطار 10/9) 

(؟) رواية يجاهد «قال: اميك وال هكذا أوردها 
صاحب المغنى . رواها عبد الرزاق (ا مصنف 97/” ط الأولى 
بيروت) وقال «تَيّددنا » بدل «بادرنا » . 

(5) المغني 87/807ه ط الر ياض . 

(4) الخرشي على مختصر خليل ١48/4‏ ط الشرفية 11١ه.‏ 

(ه) حاشية ابن عابدين 218/9 ط أول» والشرح الكبير وحاشية 
الدسوق ١/8؛,‏ والمجموع 4/107 والمحررئي فقه الحنابلة - 


00 


يباح لها أن تلبس ثوباً غير مصبوغ صبغا فيه 
طيب وإن كان نفيساً. 

و يباح لها من الثياب كل ما جرى العرف على 
أنه ليس بز ينة مهما كان لونه . 

ولا كان الإحداد خاصاً بالز ينة في البدن أو 
الحلي والثياب على التفصيل السابق» فلا تمنع من 
تجميل فراش بيتّهاء وأثاثه, وستوره والجلوس على 
أثاث وثير. 

ولا بأس بازالة الوسخ والتفث من ثوبها و بدنهاء 
كنتف الابط» وتقليم الأظافر الخ, والاغتسال 
بالصابود غير المطيب», وغسل راأسها و يديهاء ولا 
يبخفى أن للمرأة امحدة أن تقابل من الرجال البالغين 
من لما حاجة إلى مقابلته مادامت غير مبدية ز ينتها 
ولا محتلية به . 


سكن المحدة : 

48 ذهب جمهرر الفقهاء من السلف والخلف» 
ولاسها أصحاب المذاهب الأر بعة» إلى أنه يجب على 
المعتدة من وفاة أن تلزم بيت الزوجية الذي كانت 
تسكنه عندما بلغها نعي زوجهاء سواء كان هذا 
البيت ملكأ لزوجهاء أو معاراً له أو مستأجراً. ولا 
فرق في ذلك بين الحضر ية والبدويّة والحائل 
والحامل . والأصل في ذلك قوله تعالى: «لا تمخرجوهن 
من بيوتهن)(١وحديث‏ فريعة بنت مالك وأنها 
جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فأخبرته 


ح- ٠١8/9‏ . والوجيز 11/9 ط الآداب والمؤيد سنة 1١1‏ #اهى 
والمقنع «/856؟ ط السلفية . 
)١(‏ سورة الطلاق ١/‏ 


0 الك 


ومو ورم ممم وموم م دمو وو روود وم ود وموم مو وو وومدسصمصمووءووومدوددفرة 


أن زوجها حرج في طلب أعبد له فقتلوه بطرف 
القدوم» فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن 
أرجع إلى أهلٍ » فإن زوجي لم يت ركني في مسكن 
ملكه ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: نعم. قالت: فخرجت حتى إذا كنت في 
الحجرة, أوني المسجد دعاني » أو أمر بي فدعيت له 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف قلت ؟ 
فرددت عليه القصة, فقال: امكثى في بيتك حتى 
يبلغ الكتاب أجله, دوت قد اريقة أشهر 
وعشراء فلما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه 
أرسل إليّ فسألني عن ذلك» فأخبرته» فاتبعه وقضى 
به . رواه مالك في الموطأ .01 

وذهب جابر بن ز يد والحسن البصري وعطاء 
من التابعين إلى أنها تعتد حيث شاءت . وروي ذلك 
عن علي وابن عباس وجابر وعائشة رضي الله عنهم . 

وحاصل ما استدلوا به : أن الآية التي جعلت 
عدة المتوفي عاها زوجها أربعة أشهر وعشرا وهي قوله 
تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً 
ريسن ياشسون آربية أشهر وعشر]» "لفت 
الآية التي جعلت عدة المتوفي عنها زوجها حولا» 
وهي قوله تعالى : «والذين يتوفون منكم و يذرون 
أزواجا وصية لأرواجهم متاعاً إلى الحول غير 


(1) حديث فريعة بنت مالك: في الموطأ بتحقيق محمد عبد الباقي 
ص 1058 طدار النفائس . بيروت. ورواه أبوداود فلاضة 
والنسائي 114/5 المطبعة المصر ية بالأزهر. قال الشوكاني : 
رواه الشسيية وصححه الترمذي وم يذكر النسائي واين ماجه 
إرسال عثمان (نيل الأوطار ٠٠١/0‏ ط بيروت). 

)1١(‏ سورة البقرة / 6 ؟ 


مووعم مرو موا مووود ره مر مفو ود ووو مودو م مده ووم ممه ووو اا 


إخراج » (١)والنسخ‏ إنما وقع على ما زاد عن أر بعة 
أشهر وعشرء فبقى ماسوى ذلك من الأحكام, ثم 
جاء الميراث فأسقط تعلق حق إسكانها بالتركة. 


مسوغات ترك مسكن الإحداد : 

٠‏ إن طرأعلى المحدة ما يقتضى تحوها عن 
اللجكى الى مسي علي الإسداة فمه عانةا؟ 
الانتقال إلى مسكن آخر تأمن فيه على نفسها ومالهاء 
كأن خافت هدما أوعدواً, أو أخرحت من السكن 
من مستحق أخذه؛ كما لو كان عار ية أو إجارة 
انقضت مدتهاء أو منعت السكنى تعديا, أوطلب به 
أكثر من أجرة المشل. وإذا انتقلت تنتقل حيث 
شاءت إلا عند الشافعية» وهو اختيار أبي الخطاب 
من الحنابلة» فعليها أن تنتقل إلى أقرب ما يمكنها 
الانتقال إليه قياساً على ما إذا وجبت الزكاة وم 
يوجد من يستحقها في مكان وجوهاء فإنها تنقل إلى 
أقرب موضع يجدهم فيه . وللجمهور إن الواجب سقط 
لعذر وم يرد الشرع له ببدل فلا يجب ولعدم النص 
على اختيار الاقرب . 


أما البدوية إذا انتقل جميع أهل امحلة الذين هي 
معهم أو بقي منهم من لا تأمن معه على نفسها وماها 
فإنها تنتقل عن السكن الذي بدأت فيه الإحداد 
كذلك. 

وإذا مات ربان السفينة أو أحد العاملين فيهاء 
وكانت معهروحته ولما مسكن خاص بها في 


149١ / سورة البقرة‎ )١( 


هسا١١١‎ 


5_١ إحداد‎ 


السفينة, فإنها تحد فيه, وتجري عليها الأحكام 


أجرة سكن المحدة » ونفقتها : 
65 اختلفت مذاهب الفقهاء فيمن يلزمه أجر 
سكن المحدة هل هوعليها أم من مال المتوفى عنها . 

فذهب الحنفية إلى أن أجرة سكن المحدة من 
وفاة من مالحاء لأن الشرع ورد بتور يثهاء ولم يثبت 
ما أكثر من ذلك. أماالمحدة من طلاق بائن 
عندهم- فأجرة سكناها على الزوج , لأن نفقتها 
عليه في مدة العدة, فإن دفعت من مالها رجعت 
0 

وذهب المالكية إلى التفرقة بين المدخول بها 
وغيرهاء فغير المدخول بها سكناها مع أهلها أومن 
ماماء للدليل السابق عند الحنفية . وأما المدخول بها 
فإن كانت تسكن في ملكه أو ني مسكن استأجره لها 
وعجل اجرته فليس للورثة اخراجها حتى لوبيعت 
الدار. فيستثنى مها مدة إحدادها. فإن لم يكن 
كذلك فأجرة سكناها من مالهاء وليس ا الرجوع 
على مال الشركة بشىء» سواء في ذلك الحامل 
والحائل» . (") ْ 

وذهب الشافعية إلى أن المحدة تستحق أجرة 
السكن من التركة بل تتعلق بأعيان التركة. وتقدم 
على مؤنة التجهيز والديون المرسلة في الذمة في الأظهر» 
سواء أكانت حائلا أم حاملا, مدخولا بها أوغير 


"7١ رد المحتار ؟/570‎ )١( 


(؟) التاج والإكليل ١77/4‏ 


وف غير الأظهر أن أجرة السكنى عليهاء لأنها 
وارثة » فتلزمها, كالنفقة . وهناك قول آخر: أن الذي 
يقدم على مئونة التجهيز أجرة سكنى يوم الوفاة. وهذا 
إذا لم تكن تسكن فيا يملكه أو يملك منفعته أولم يكن 
قد عجل الأجرة قبل الوفاة . 

وذهب الحنابلة إلى التفرقة بين الحامل والحائل » 
فالحائل أجرة سكناها ني الإحداد من ماما بلا 
خلاف عندهم, للدليل المذكور سابقا . وأما الحامل 
فعندهم روايتان, إحداهما: لها أجرة السكنى.من 
مال المتوفى عنهاء لأنها حامل من زوجهاء فكانت 
لها السكنى والنفقة, كالمفارقة في الحياة. 

والثانية : ليس لها ذلك. وصحح القاضي 
أبويعلى هذه الرواية . 

هذا عن أجرة سكنى الحدة, أما نفقتها فوطن 
بحثه مصطلح (عدة) لأن حكم النفقة تابع للاعتداد 
لا للإحداد . 


حجٌ المحدة: 

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا 
تخرج المعتدة إلى الحج في عدة الوفاة, لأن الحج لا 
يفوت والعدة تفوت . روي ذلك عن عمر وعثمان» 
وبه قال سعيد بن المسيب والثوري وأصحاب الرأي . 
وروي عن سعيد بن المسيب قال : «توفي أز واج 
نساءهنٌ حاجات او معتمرات, فرد هن عمر رضي 


01 ونهاية امحمتاج‎ »45١/4 الجمل على شرح المبج‎ )١( 
7951/5 وشرح الروض /5ة*, والمغني‎ 


ل1١١١‎ 


ا 20000 


الله عنه من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن » . (1) 

فإذا حرجت الرأة إلى الحج فتوفي عنها زوجها 
وهي بالقرب, أي دون مسافة قصر الصلاة,» رجعت 
لتقضي الغدة» لأنها في حكم الإقامة . ومتى رجعت 
وقد بقي من عدتها شيء أنت به في منزها . 9 

وإن كانت قد تباعدت بأن قطعت مسافة القصر 
فأكثر. مضت في سفرهاء لأن علها في الرجوع 
مشقة, فلا يلزمها. فإن خافت أن تتعرض لمخاطر في 
الرجوع. مضت في سفرها ولو كانت قر يبة» لأن 
علها ضرا فى رسوعها ,9 ْ 

وإن أحرمت بعد موته لزمتها الإقامة, لأن العدة 
أ :00 

وفي رأي للحنفية : أن المخرأة إذا خرجت إلى 
الحج, فتوفي عنها زوجهاء فالرجوع أولى لتعتد في 
منزهاء فلا ينبغي معتدة أن تحج, ولا تسافر مع محرم 
أوغير محرم, فقد توفى أزواج نساءهنٌ حاجات أو 


معتمرات» فردهن عبد ألله بن مسعود رضى الله عنه 


)١(‏ رواه سعيدء هكذا في المغني لابن قدامة 184/9 والشرح 
الكبير ط المنار, ولعلها ( نساء هن ) بدون الواو. وهوعند مالك 
في الموطأ بلفظ آخحر (ص ١٠5‏ ط دار النفايس ) 

(0) المغني لابن قدامة 75١ ١14/9‏ طالمنار, واين عابدين 
#إ نحت عبد طالأوقء ولطومرة النيزة #[ومر ل اللذفات: 
والخرشي على مختصر خليل 750/8 #07, والمجموع 
7 , والمنتقى شرح الموطأً للباجي ١5/4‏ ط السعادة 
والكاني 1817/7 ط الأولى. 

(6) فتح القدير 8/9؟ط الأمير يةء ونهاية امحتاج /147/19» 
والقليوني 5/4 ط الحلبي, والشرح الكبير مع المغني لابن 
قدامة 18/6 1597.135 ط المنار, والكاني لابن قدامة 
1 

(4) ومثله تعذر العودة بسبب ظروف وسائل السفر الحديثة . 


موم وم ممم م وو را مور مور م دراوم ااا اله 


من قصر النجف . فدل على أن المعتدة تمنع من 
ويك (0) 

أما المالكية فيقولون : إذا أحرمت بحج أوعمرة» 
ثم طرأت علها عدة بأن توفي زوجهاء بقيت على 
ماهي فيهء ولا ترجع لمسكنها لتعتد به» لأن الحج 
سابق على العدة. وإن احرمت بحج أو عمرة نعد 
موجب العدة من طلاق أو وفاة» فإنها تمضي على 
إحرامها الطارئ» وأثمت بإدخال الإحرام عل 
نشبها يع الاذة بخروحها مق عن 7 

ولم يعتبر الشافعية المسافة التي تقطعها امحدة 
امحرمة بالأيام التي تقصر فيها الصلاة. ولكن قالوا : 
إن فارقت البنيان,» فلها الخيار ب بين الرجوع والعام, 
لأنها صارت في موضع أذن لها زوجها فيه وهوالسفرء 
فأشبه مالو بعدت 0060 
“" ب ومشل مثل الحج كل سفرء فليس ها أن تنشى 
ذلك السفر وهي محدة. 

وذهب أبويوسف «محمد إلى أنه إذا كان معها 
محرم فلا بأس بأن تخرج من المصر قبل أن تعتد .(4) 

وحاصل ما تفيده عبارات فقهاء المذاهب الختلفة 
أنه إذا أذن الزوج بالسفر لزوجته» ثم طلقهاء أو مات 
عنها وبلغها الخبر, فإن كان الطلاق رجعياً فلا يتغير 
الحكم, لقيام الزوجية, حتى لو كان معها في السفر 
تمضي معه. وإن لم يكن معها والطلاق بائن وكانت 


. المبسوط للسرخسي 5/ ط السعادة‎ )١( 

(1) الشرح الكبير للدرديرء وحاشية الدسوقٍ عليه 185/7 
(7) نهاية امحتاج ١/80‏ 

(؛) فتح القدير ١55/0‏ 


1ت 


أقرب إلى بيت الزوجية وجب عليها أن تعود لتعتد 
وتحد في بيت الزوجية. وإن كانت أقرب إلى 
مقصدها فهي محخيرة بين المضي إلى مقصدها و بين 
العودة, والعودة أولى . 

إلا أن المالكية موتكبون العودة + ولوبلقة 
مقصصدهاء مالم تقم ستة أشهر, إلا إذا كانت في 
حجة الإسلام وأحرمت فإنها تمضي عندهم في 
0 
اعتكاف المحدة : 
45 المعتكفة إذا توفي عنها زوجهاء زمها 
الخروج لتقاء الس عت لسري انان 
والحنابلة, لأن خروجها لقضاء العدة أمر ضروري» 
كيا إذا خرج المعتكف للجمعة وسائر الواجبات» 
كان قاذ غر يقء أو إطفاء حر يق» أو أداء شهادة 
تعيّن عليه, أو لفتنة يمخشاها على نفسه أو أهله أو 
ماله . 

وإذا خرجت المعتكفة هذه الضرورات» فهل 
يبطل اعتكافها؟ وهل تلزمها كفارة ممين, أو لا 
كفارة علها ؟ ذهب الحنفية والحنابلة, وهو أصح 
القولين للشافعية, أنه لا يبطل اعتكافهاء فتقضي 
عدتهاء ثم تعود إلى المسجد» وتبني على ما مضى من 
اعتكافها. ‏ - 

والقول الثاني للشافعية : يبطل اعتكافها, وقد 


)١(‏ فتح القدير */548؟: 144ء والدسوقي ».485/1١‏ والمواق 
3/1 والخرشي /سة,ء 8واء والمغني 3185/4 ط 
الأولى» وشرح الروض ١٠4/8‏ 4», والجمل 478/6 


إحداد ع ,. هم؟ 


خرجه ابن سر يج. وذكر البغوي أنها إذا لزمها 
الخروج للعدة. فكثت في الاعتكاف, عصت 
وأجزأها الاعتكاف . قاله الدارمى ‏ (1) 

أما المالكية فيقولونٍ : ((تمضى المعتكفة على 
اعتكافها إن طراك علي عد من وفاة أ وطاق 
وبهذا قال ربيعة وابن المنذر. أما إذا طرأ اعتكاف 
على عدة فلا مخرج له بل تبقى في بيتها حتى تت 
عدتهاء فلا تخرج للطارئ؛ بل تستمر على السابق»!") 
(ر: اعتكاف ) 


عقوبة غير الملتزمة بالإحداد : 
606- يستفاد من كلام أت المذاهب الأربعة في 
الإحداد أن احدة المكلفة لوتركت الإحداد الواجب 
كل المدة أو بعضهاء فإن كان ذلك عن جهل فلا 
حرجء وإن كان عمداً, فقد أئمت متى علمت 
حرمة ذلك؛, كيا قاله ابن المقري من الشافعية» 
ولكنها لا تعيد الإحداد, لأن وقته قد مضى ء ولا يجوز 
عمل شيء في غير موضعه في غير وقته» وانقضت 
العدة مع العصيان, كما لوفارقت المعتدة المسكن 
الذي يجب علها ملازمته بلا عذرء فإنها تعصي 
وتنقضي عدتها . (ف 4؟) ْ 
وعلى ولي غير المككلفة إلزامها بالإحداد في مدته 
وإلا كان اثماً. 


)١1(‏ تبيين الحقائق شرح الكنز 051/١‏ ط الأمير ية بولاق سنة 
اهء والبحر الرائق 85/79" المطبعة العلمية, والفتاوى 
الهحندية ١/11"ء‏ والمجموع 445/5 448» والمغني لابن قدامة 
عا ؟ 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 487/5 


١١" 


إحداد 75 » إحراز ١‏ 5 


ومف ومو م و مم و و رمو ووو ممم مو مو ااا امور رم شوو رمو مدوون6م ام 


ولم ترد في الشرع عقوبة محددة لمن تركت 
الإحداد , ولكنها توصف بأنها عصت ١‏ (1) 

هذا ومن المعلوم أن الإمام من حقه أن يعزر المرأة 
المكلفة على ترك الإحداد إذا تعمدت ذلك مما يراه من 
وسائل التعز ير. 
5 وإذا أمر المطلق أو الميت قبل الموت» الزوجة 
بترك الإحداد فلا تتركه, لأنه حق الشرع» فلا 
ملك العبد إسقاطه, لأن هذه الأشياء دواعي 
الرغبة., وهي ممنوعة عن النكاح فتجتنبها لثلا تصير 
ذر يعة إلى الوقوع في ا حرم . 


ا 


التعر يف : 
الإحرازلغة: حفظ الشيء وصيانته عن 
الأخحز ,(1) 

ولا يخرج استعمال.الفقهاء عن المعنى اللغوي 
المذكور » فقد عرّفه النسفي بأنه : جعل الشيء في 
الحرزء وهوالموضع الحصين. (5) 


)١(‏ الزواجر لابن حجر 30/9 ط دار المعرفة» ونهاية امحتاج 
7/*؛ ١ء‏ والمغني لابن قدامة ١57/4‏ وما بعدها, وحاشية ابن 
عابدين 11177/9» والمحلى لابن حزم 7381/٠١‏ ط المثير يه . 

() القاموس المحيط , وتاج العروس », والنهاية لابن الا ثير 
لض 

(5) ابن عابدين 154/8 ومابعدها ط بولاق » وطلبة الطلبة 
ص /7 المطبعة العامرة, والصاوي على الشرح الصغير 
//ا/اع ط دار المعارف , 


وموم ممم مم وو مادا او ووم ودر ااا ااا ااه 


هذا والإحراز إما أن يكون بحصانة موضعه, وهو 
كل بقعة معدة للإحرازء ممنوع من الدخول فيها إلا 
بإذن. كالدور والحوانيت والخيم والخزائن 
والصناديق » وإما أن يكون بحافظ يحرسه . 

وامحكم في الحرز العرف» إذ لم يحد في الشرع ولا 
في اللغة. وهويختلف باختلاف الأموال والأحوال 


والأوقات. وضبطه الغزالي بما لا يعد صاحبه مضيعا 
)00 
له. 


الألفاظ ذات الصلة : ْ 
؟ الحيازة: هي وضع اليد على الشيء 
والاستيلاء عليه ,7 “وقد يكون الشيء احوز في حرز أو 
لا يكونء لهذا فالحيازة أعم من الإحراز. 


“- الاستيلاء : هوالقهر والغلبة و3 
أخذ الشيء من حرزه ووضع اليد عليه . فهو مختلف 
أيضا عن مطلق الإحرازء وأخص منه. 


الحكم الإحمالي : 
الإحراز عند جهور الفقهاء شرط من شروط 
القطع في ةا ال 


١54/4 ابن عابدين 144/8 ومابعدهاء ومغني المحتاج‎ )١( 
. ط مصطف الحلبي‎ 

(؟) الشرح الصغير 815/6 ط دار المعارف . 

(5) القليوني */0؟ ط عيسى الحلبي . 

(4) البدائع 450/56 ومابعدها مطبعة الإمام. والشرح 
الصغير 155/4 ومابعدها ط دار المعارف » وشرح منهاج 
الطالبين مع القليوني وعميرة 110/4 ط:مصطق 
الحلبي » والمغني 0/٠‏ لط الاولى. 


اكد 


إحراز ه, إحراق  ١‏ 4 


الل 2 2 2 00 


مواطن البحث : 

قبت فبسكة الخراز ف السرقة عند الحديلة عن 
شروطهاء وني العمود التي بها ضمان كالوديعة 
وغيرها 17 


١‏ الإحراق لغة مصدر أحرق. 

أما استعماله الفقهي فيوخذ من عبارات بعض 
الفقهاء أن الإحراق هوإذهاب النار الشي بالكلية» 
أو تأثيرها فيه مع بقائه, ومن أمثلة النوع الأخير: 


الكيّ والشي زفق 


الألفاظ ذات الصلة : 

؟" ‏ للإحراق صلة بألفاظ اصطلاحية كثيرة 
أهمها : 

أ الإتلاف : وهوالإفناء. وهوأعم من 


الإحراق . 
ب التسخين : وهوتعر يض الشيء للحرارة. فهو 
غير الإحراق . 


ج ‏ الغلي : وهو آخر درجات التسخين » ويختلف 


)١١(‏ البدائع 4 ممابعدها , والمخرشي 5 طدار 
صادرء ونهاية المحتاج ط مصطق الحلبي 2« 
وا مغني 74٠/87‏ 

(9) لسان العرب ( حرق ) والدسوقيٍ #/4 8 


010 


ياختلااف المادة المراد غليهاء فهو غير الإحراق. 


صفته ( حكمه التكليفي ) : 
* يختلف حكم الإحراق باختلاف ما يراد 
إحراقه» فتعتر يه الأحكام التكليفية الخمسة. 


أثرالإحراق من حيث التطهير: 
5 ذهب المالكية في المعتمد ومحمد بن الحسن من 
الحنفية وهو انحتار للفتوى وهوغير ظاهر المذهب عند 
الحنابلة إلى أن الإحراق إذا تبدلت به العين النجسة 
بتبدل أوصافها أو انقلاب حقيقتها حتى صارت شيئاً 
آخرء وذلك كالميتة إذا احترقت فصارت رماداً أو 
دخاناً, فإن ما يتخلف من الإحراق يكون طاهراً. 
ومن باب أولى إذا كانت العين طاهرة في الأصل 
وتنحست ., كالثوب ال متنجس . 

ودليلهم قياس ذلك على الخمر إذا تخللت 
والإهاب إذا دبغ . 

وذهب الشافعية وا مالكية في غير المعتمدء وأبو 
يوسف , وهوظاهر المذهب الحنبلي» إلى أن الإحراق 
لا يجعل مايتخلف منه شنيئا اخ فيبقى على 
نجاسته . وسواء في ذلك العين النجسة» أو المتنحسة» 
لقيام النجاسة, لأن المتخلف من الإحراق جزء من 
العين النجسة . 

وفصل بعض المالكية فقالوا : إن أكلت النار 
النجاسة أكلاً قوياً فرمادها طاهرء وإلا فنجس ؛ )١(‏ 
(1) فتح القدير 19/١‏ وحاشية الدسوق ١/لاه,‏ 208 وا مغني 


٠/١‏ والبدائع 86/١‏ ونهاية المحتاج ,»70/١‏ وروضة 
الطالبين ,"٠ 75/١‏ وابن عابدين ١/77م‏ 


5868 


إعد مي يوم موووة ةمه فووه وم مره مو ور روه ود ومو دوو وو ة ةرد و وود وو مار وو ور ترد مصمس هسمه رموه فر م ووه م مقن 


هذا وإن من قال من الفقهاء بنجاسة المتخلف 
من إحراق النجس ذهبوا إلى أنه يعفى عن قليله 
للضرورةغ :ولأن المشقة تحلب التيسير: 


طهارة الأرض بالشمس والنار: 
ه إذا أصابت الأرض نحاسة, فجفت بالشمس 
أن لكان ركنا انرهاء مهفا للروعالرائضة 
جازت الصلاة مكانها عند الحنفية» واستدلوا بقول 
النبي عليه الصلاة والسلام : «ذكاة الأرض 
000 

وعن ابن عمر قال : «( كنت أبيت في المسجد 
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى 
شابا عزبأء وكانت الكلاب تبول وتقبل وتد بر في 
المسجد ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك . (2) 

كما ذهبوا إلى أنه لا يجوز التيمم به لأن طهارة 
الصعيد شرط بنص الكتتاب و قال الله تعالى: 
« فَتَيَمُمُوا صعيداً طَيّبأ)» 9 وطهارة الأرض بالجفاف 
ثبتت بدليل ظني » فلا يتحقق بها الطهارة القطعية 
المطلوبة للتيمم ع الآية . 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من 
الحنفية إلى أن الأرض لا تطهر بالجفاف » ولا يجوز 


)١(‏ حديث «زكاة الأرض يبسها» قال السخاوي لايصح مرفوعاً 
وقد ذكره ابن أبي شيبة من قول محمد بن علي بن الحسين وابن 
الحنفية وأبي قلابة» وذكره عبدالرزاق من قول أبي قلابة بلفظ 
« جفوف الأرضضن ظهورها » (المقاصد الحسنة ص ١؟؟).‏ 

(؟) حديث ابن عمر رواه البخاري وأيؤداود (عون المعبود ١45/١‏ 
الطبعة الهندية) . 

() سورة النساء/ 4 ..وسورة المائدة/5 


موووةم ورم وو ووو مودو وا الوه 


الصلاة على مكانها ولا التيمم بهاء لأن النجاسة 
حصلت في المكان» وا مز يل لم يوجد )0 ا 


لوي انادف بالنسين + 
الإجماع على أنه لوسقي الحديد بنجس» فغسل 
ثلاثاء يطهر ظاهره, فإذا استعمل بعدئذ في شيء لا 

وعند الحنفية عدا محمدا وهو وحه عند الشافعية 
أنه يطهر مطلقاً لوسقى بالطاهر ثلا ثاً وذلك بالنسبة 
لحمله في الصلاة . ْ 
وعبد عند بن كنك انالا بطلوز ايد 
وهذا بالنسبة للحمل في الصلاة. أما لوغسل ثلاثا 
ثم قطع به نحوبطيخ » أو وقع في ماء قليل» لا ينجسه . 
فالغسل يطهر ظاهره اجماعا . 

وهناك قول آخر للشافعية؛ اختاره الشاشيء أنه 
يكتفى لتطهير الحديد المسقي بنجس بتطهيره ظاهراً 
لأن الطهارة كلها جعلت على ما يظهر لا على 
الجوف .' ٠‏ 

وعند المالكية إن سقي الحديد امحمى والنحاس 
وغيرهما بنجس لا ينجسهما و يبقيان على طهارته| 
لعدم سر يان النجاسة فيها لاندفاع النجاسة 
ين 


)١(‏ فتح القدير 14/١‏ 94٠3ء‏ وروضة الطالبين 251/١‏ وابن 
عابدين .#1١١/١‏ والمغني 784/١‏ مع الشرح الكبير» والحطاب 
ارول ؤه١‏ 

(؟) روضة الطالبين »0/١‏ وابن عابدين 2115/١‏ وحاشية 
الدسوقي 5/١‏ 


الاك 


العو مه رمم فوم وو ووه روود ومو روا امورو ووم مر فيو يوي مدير و و ومين ووو موده ورم سس ته م ]مره ررم رد نووني 


الاستصباح بالنجس وال متنجس 


الاستصباح بالدهن النجس : 
لاس عند الحنابلة, وهوظاهر الرواية عند الحنفية, 
شحوم الميتة لا يجوز الاستصباح بها . وعللوا ذلك بأنه 
عين النجاسة وجزؤها. ويؤيدهماني صحيح 
البخاري عن جاير انه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عام الفتح يقول وهو بمكة : «إن الله حرم بيع 
الخمر والميتة والخنز ير والأصنام . فقيل : يارسول الله 
أرأيت شحمم الميتة؛ فإنه يطلى بها السفن» و يدهن 
بها الجلود, و يَسْعَضْبحٌ بها الناس ؟ قال : لا هو 
حراج :01" الريك . 

ونحوهم المالكية حيث قالوا: لا ينتفع بالنجس 
إلا شحم ميتة لدَهن العَجّلات ونحوها. وذلك في غير 
مسحد ء لا فيه . 

وعند الشافعية : يحل مع الكراهة في غير المسجد 
الاستصباح بالدهن النجس .(2) 


الاستصباح بالدهن المتنجس : 
4 اختلفت الآراء في الاستصباح بالأدهان 
ا ' 


)١(‏ حديث «أرأيت شحمم الميتة ... » رواه أيضا مسلم وتمامه 
« ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك : قاتل الله 
الهود إن الله لمَا خرّم شحومها جَمَلوة ثم باعوه فأكلوا ثُمَتَهُ» 
وفي بعض رواياته «إن الله ورسوله حرّما ... الحديث » (فتح 
الباري 474/4 ط السلفية) . 

(١؟)‏ المغنى 15/4ء وحاشية ابن عابدين ١/١‏ #”, السوه/ثالاء 
وحاشية الدسوفي »5١ :30/١‏ ونهاية المحتاج, وحاشية 
الشبراملسي ؟//ا؟ 


موووع مم مور فوووا ره ويه ور زمره نورمي موه و يوه مه اه روريم فهو ووم و يمون مر رمن ره اومهتا سه ررم من 


ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في المشهور 
عندهم وهو رواية عند الحنابلة اختارها الخرق» أنه 
يجوز الاستصباح به في غير المسجد, إلا إذا كان 
اللصباح خارج المسجد والضوء فيه فيجوزء لأنه 
أمكن الانتفاع به من غير ضررء فجاز كالطاهر. وهو 
مروي عن أبن عمر. 

وذهب الحنابلة في الرواية الاخرى, وهو اختيار 
ابن المتذرء إلى أند للا عور مظلفاع أن القبئ صل الله 
عليه وسلم «سئل عن شحوم الميتة تطلى بها 
السفن, وتدهن بها الجلود, و يستصبح بها الناس ؟ 
فقال:لاء هوحرام . » متفق عليه (١)فقد‏ سووا بين 
التعنون والمافيتن 


دخان وبخار النجاسة امحرقة : 
ها ذهب الحنفية في الصحيح عندهم وهو المعتمد 
عند المالكية وهواختيار ابن رشد وبعض من 
متأخري الشافعية وهوغير ظاهر المذهب عند الحنابلة 
إلى القول بالطهارة مطلقاً . 

وذهب الحنفية في مقابل الصحيح , وهو ظاهر 
المذهب الحنبلي؛ واختاره من المالكية اللخمي 
والتونسى وال مازري وأبو الحسن وابن عرفة ووصفه 
معدم بان اللشسوون إل بعد ها اليغان 
المتصاعد من وقود النجاسة, والبخار المتصاعد من 
الماء النجس إذا اجتمعت منه نداوة على جسم 
صقيل ثم قطر فهو نجس . وما يصيب الثوب من بخار 


١5/4 المغني مع الشرح الكبير‎ )1١( 


ا١1١7ال‎ 


#ا ووم و ووه و م م مي لاي ااا مو وو سوأن ا لز رية ك صمت ممم و مومه 


وذهب بعض الشافعية إلى أن دخان النجاسة . 


نجس يعفى عن قليله. و بخار النجاسة إذا تصاعد 
بواسطة نار نجس , لأن أجرَاء النجاسة تفصلها الثار 
بقوتها فيعفى. عن قليله : ٠ ٠‏ 

وإذا طبخ طعام بروث آدمي » أو بهيمة» أو أوقد 
به تحت هباب فصار نشادراء فالطعام طاهر إن لم 
يكن ماأصابه من دخان النجاسة كثيراء وإلا 
تنجس . وكذا النشادر إن كان هبابه طاهراً, وإلا 
فهو نجس . فالهباب المعروف المتخذ من دخان 
السرجين أو الززيت المتنجس إذا أوقد به نجس » 
كالرماد» و يعفى عن قليله, لأن المشقة تجلب 
التيسر 17 


التيمم بالرماد : 
1 كل شيء أحرق حتى ضار رماداً م يجز 
التيمم به بالإجماع . 

أما ما أحرق ولم يصر رماداً فذهب الحنفية وهو 
أصح الأقوال عند الشافعية» إلى جواز التيمم منهء 
لأنه بالإحراق لم يخرج عن أصله . 

وذهب المالكية » وهوالمعتمد عند . الحنابلة» 
وقول للشافعية, إلى أنه لا يجوز التيمم بكل 
ما احترق, لخروجه بذلك عن كونه صعيدا . 


2718/١ وحاشية ابن عابدين‎ , 40//١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
ونهاية‎ 281/١ ومغني المحتاج‎ ,058 78/١ وحاشية الدسوققٍ‎ 
امحتاج الى شرح المهباج مع حاشية الشبرافلسي القاهري‎ 
وال ٠#ء ؟/“الااء وروضة الطالبين ؟/21. والمغني‎ 
50/١ لابن قدامة‎ 


ا 0 


مصطلح (تيمم) ١7.‏ 


الماء المتجمع تحت الجلد بالاحتراق (النفطة):. ‏ 
05١‏ النفطة تحت الجلد لا يحكم عليها بنجاسة ولا 
نقض للوضوء. أما إذا خرج ماؤها فقد أجمعوا على 
نجاسته» و يعفى عما يعتبر منه قليلا تبعا لكل مذهب 
في ضابط القلة والكثرة في المعفوّات . 

أما نقض الوضوء بخروجه فهو مذهب الحنفية إن 
سال عن مكانه, والحنابلة إن كان فاحشاء خلافا 
للمالكية والشافعية فهوغير ناقض عندهم , كما 


يستفاد من عدم ذكرهم له بين نواقض الوضوء .(2) 


تغسيل الميت امحترق : 

#ا دهت الففيباء إل أن من احتغرق بالنان 
يغْمّل كغيره من الموتى إن أمكن تغسيله, لأن الذي 
لا يغسّل إنما هو شهيد المعركة ولو كان محترقاً بفعل 
من أفعاها. أما الحترق خارج المعركة فهومن شهداء 
الآخرة. ولا تجري عليه أحكام شهداء المعركة . (5) 


ص 


فإن خيف تقطعه بالغسل يصب عليه الماء صبأ 

)١(‏ ابن عابدين 741/١‏ » وحاشية الدسوثي ١/167١ء‏ ونهاية 
المحتاج 2531/١‏ 4لا هلال والمغني لابن قدامة ١/141؟1»‏ 
لل ومغني المحتاج 1١‏ وروضة الطاليين ٠١9/١‏ 

(؟) الطحطاوي على مراقٍ الفلاح ص 48 » والدسوق 265/١‏ 
/لهء “لاء ونهاية امحتاج- ونواقض الوضوء , وا مغني مع الشرح 
الكبير ١//ا/ا١‏ 

() حاشية ابن عابدين ١45/7‏ » والفتاوى الهندية »101//١‏ 
وفتح القدير »404/١‏ وبدائع الصنتائع 2709/١‏ 
والمغنى 4١1/7‏ وحاشية الدسوقٍ 101//١‏ 


48ااسه 


١١ 1 إحراق‎ 


00099990 مف ووموووو م ممم دويسومموو وه وهم ومو ووو وو مر و دهم ل وو اودرو ور و ووه 


ولا مس . فإن خيف تقطعه بصب الماء لم يغسل 
وييمّم إن أمكن, كالحي الذي يؤذيه الماء. وإن 
تعذرغسل بعضه دون بعض غسل ما أمكن غسله 
وانيقم الباق كان بواج 00 


الصلاة على ا محترق المترقد 

37 ذهب ابن حبيب من المالكية والحنابلة 
و بعض المتأخر ين من الشافعية إلى أنه يصلى عليه مع 
تعذر الغسل والتيمم, لأنه لا وجه لترك الصلاة 
عليه » 1 المسور لا سقط بالمسيوية: ضيح امن قود 
ا( : «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 


ما الستطعم ) .2 ' ولأن المقصود من هذه الصلاة 
الدعاء لشفاعة للست 


٠١‏ أماعندالحنفية وجمهور الشافعية والمالكية فلا 
هلان علية) لأأن رشني خدرط لفنكه الفزلاء من 
الجنازة تقدم غسل ال ميت» و بعضهم يشترط حضوره 
أو أكثره, فلما تعذر غسله وتيممه لم يصل عليه لفوات 
الشرط . () 


)١(‏ المبسوط لالسرخحسي ؟07/9, و بدائع الصبنائع 290/١‏ ونهاية 
المحتاج 15/8, ومغني المحتاج :"98/١‏ وروضة الطالبين 
وحاشية الدسوقي »4٠١/١‏ والمغني لابن قدامة 
10 

(؟) حديث «اذا أمرتكم ...» رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن 
ماجه (الفتح الكبير ؟/١١١).‏ 

(؟) مراق الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص ١١٠‏ 


الدفن في التابوت : 
64- يكره دفن الميت في تابوت بالاجماع لأنه 
بدعة , ولا تنفذ وصيته بذلك . 


ولا يكره للمصلحة, ومنا الميت المحترق إذا 


وفيت أبقاخة رزو :20 
الإحراق 
في الحدود والقصاص والتعز يز 


الإحراق العمد : 

06- يعتير الإحراق بالنارعمداً جناية عمد. 
وتجري عليه أحكام العمد لأنها تعمل عمل الحدد . 
وتفصيله في (الجنايات) (؟) 


القصاص بالإحراق : 

اه اذهب الشافعية وهوالةهورغتد الالكية 
ورواية عند الحنابلة» إلى قتل القاتل بما قتل به ولو 
ناراً. و يكون القصاص بالنار مستثنى من النبى عن 
التعذيب بها. واستدلوا بقوله تعالى : 0 
فَعَاقِبُوا بل مَاعوقِبتُْ به»! "“وقوله تعالى : ١‏ 

التدي علجكع وافييا ات ا ل 


عَلَيكُمْ »كوا أخرجه البييقي والبزارعن النبي 0 


2411/١ ابن عابدين 74/9 , 78 وحاشية الدسوق‎ )١( 
ومغني امحشاج » ولنهاية امحتساج وذضية والمغني‎ 
146 اك‎ 

7 المغني لابن قدامة /ه0م, 05س ونتائج الأفكار م//ه4‎ )١( 
8/4 وحاشية ابن عابدين 5//ا1ه, 78ه, ومغني المحتاج‎ 
8١7/4 والدسوي‎ 

(*) سورة النحل / ١75‏ 

(؛) سورة البقرة / ١4‏ 


-ةاات 


١9117 إحراق‎ 


زمورية مب ميم ووه هوه وود وم يو ومورب رمدو دروم ةوروم مها م يهنم م مرا مووو يا موري سسسسمم رو مهفو مة فق يرل 


الله عليه وسلم من حديث البراء. وفيه: «من حرق 
را 00 

وذهب الحنفية, وهوغير المشهوز عند المالكية» 
والمعتمد.عتد الجنابلة, إلى أن القود لا يكون إلا 
بالسيف وإن قتل بغيره» فلو اقتص منه بالالقاء في 
النار عُزّر. واستدلوا بحديث النعمان بن بشير مرفوعا : 
«لا قود إلا بنالسيف». ورواه ابن ماجه والبزار 
والطحاوي والطبراني والبييقي بألفاظ مختلفة . (9) 


موجب تعذيب السيد عبده بالنار: 

#آلات اخعلق الحداء ىق موحب تعديت النبيد 
عبده بالنار, فقال أكثرهم : لا يعتق عليه . وذهب 
مالك والأوزاعى والليث إلى عتق العبد بذلك. 
ويكون ولاؤه له . ويعاقبه السلطان على فعله . 
واستدلوا بأثر عمر رضي الله عنهء أخرجه مالك في 
الموطأ بلفظ : «إن ةا م ل للا 
سيدها بنار» فأصابها بها. فأعتقها عليه» . وأخرجه 
أيضا.المباكم في المستدرلك . (5) 


)١(‏ حدينث «من حرق حرفناه» قال ابن حجر : رواه البيقي في 

. المعرفة وقال: في الإسناد بعض من يجهل , وائما هومن قول 
زياد في خطبته (تلخيص الخحبير .)١5/6‏ 

(؟) نيل الأوطار /١/‏ 1 وحاشية ابن عابدين 5//ا7ه؟, 
والبدائع //ه؛؟, وتبيين الحقائق ..٠١5/5‏ والسرخسي 
5؟1, وحاشية الدسوقي 189/6» وار 
4 والتاج والإكليل 23/3 » ومبغني امحتاج 24/4 
ونهاية المحتاج 040/97, والمغني 10/4, وكشاف القناع 
وإرعم والحديث منكر ومعلول ( فيض القدير 5/5 ٠)4‏ 

(5©) نيل الأوطار 7٠07.57١‏ , وهذا من تكرم الاسلام 
للانسان ولورقيقاً, ومن لم يرعتقه فقد أوجب تعز يره. 


العقوبة في اللواط بالإحراق : 
- يرى الإمام أبوحنيفة أن عقوبة اللواط سنواء - 
اللائط. والملوط به التعز ير. ويجيز للحاككم أن يكون 
التعز ير بالإحراق. وإلى هذا الرأي ذهب ابن القم . 

وأوجب إحراقهما ابن حبيب من المالكية, خلافاً 
للجمهور الذين يرون أن عقو بتهها لا تكون بالإحراق . 
وتفصيل ذلك في (الحدود ) . 

واستدل من رأى الإحراق بفعل الصحاية وعلى 
رأسهم لوكو وتشدد ني ذلك علي رضي الله 
0 


إحراق الدابة الموطوءة : 


48 لا يحد شخص بوطء بهيمة» بل يعزر وتذبح 
الهيمةء ثم تحرق إذا كانت مما لا يؤكل».وذلك 
لقطع امتداد التحنية نه كلاو نت ولنسن 
بواجب كما في الهداية. وإن كانت الدابة تؤكل جاز 
أكلها عند أبي حنيفة وال مالكية» وال أنووسفتن 
ومحمد من الحنفية : تحرق أيضا . وفي القنية : تذبح 
وتحرق على الاستحباب ولا يحرم أكلها. ولأحمد 
والشافعي قول بقتلها بغير ذبح , لأن بقاءها يذكر 
بالفاحشة فيعيرَ بها 1٠‏ والقول الآخ رلا بأس بتركها . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين */164, 1586 ومطالب أولي النبي 
5ه , وفتاوى ابن تيمية 0/18", والتبصرة بهامش 
'فتاوى عليش ,151١/1‏ ومنح الجليل 417/4 والمهذب 
الكش 1 

(0) حاشية ابن عابدين 155/١‏ 55/4 وحاشية الدسوقي 


١51١/8 والمغنى‎ * 5 


١0 


لفلاو وهم وموم وو موا مومهو ا اسمس ممه ةو ورور ووو روزن 


التحجير بالإحراق : 
ا من حجر أرضا ميتة بأن منع غيره منها بوضع 
علامة فهو أحق بها. وما يتحقق به التحجير إحراق 
مافي الأرض مسن الشوك والأشجار لاصلاح 
ال 00 
إيقاد النار ني المساجد والمقابر : 
0 بكر إنشاك ا لنارى ميمه ادرف 
كالتبخين والاستصباح والتدفئة» لأنه إذا لم يكن 
لصلحة كان تشبها بَعَبَدَ النار» فهو حينئذ حرام . 
وأما إيقاد النار, كالسرج وغيرهاء عند القبور 
فلا يجوز. لحديث: «لعن الله زائرات القبور 
والمتخذين عليها السرج » . 9 
فإذا كانت هناك مصلحة ظاهرة تقتضى 
الإضاءة كدفن الميت ليلا فهو جائز (5) ْ 
التبخير عند الميت : 
5- يستحب عند الجمهور تبخير أكفان الميت 
بالعود, وهو أن يمرك العود على النار في يجمرى ثم 
يبخر به الكفن حتى تعبق رائحته و يطيب . و يكون 
ذلك بعد أن يرش عليه ماء الورد لتعلق الرائحة به. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4177/١‏ 17/4 وحاشية الدسوق 
للحضا 

(؟) رواه ابوداود والترمذي والنسائي والحاكم (الفتح الكبير) 
وحسنه الترمذي وابن القطان وضعفه عبدالحق ( فيض 
القدير | 717). 

(؟) حاشية ابن عابدين.4//” و5/) هل 5//7"و, توئ, 
وبدائمع الصنائع 27٠١/5‏ وحاشية الدسوقي ١7١/9‏ و071/6 
ونباية المحتاج 28/8 5م 77/89 ه” ومغني الحتاج 
١‏ والمغني والشرح الكثبير 151/١‏ ول وس 


كلااو؟/ 1ت اام لحملل لاقع 


موقو مو مم وهر ووو مي يمري ومو ممه و وروم ةرور ميري دمر مره وم ورور وو ترا ره ممه مون ننه انو را ةنرم 


ونجمر الأكفان قبل أن يدرج الميت فيها وثراً. 
والأصل فيه ما روي عن جابرء قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «إذا أجرتم الميت فأجمروه 
ثلاثا» رواه أمدى وأخرجه أيضا البييقي والبزار. 
وقيل: رجاله رجال الصحيح . وأخرج نحوه أحمد بن 
0 

واختلفوا في الميت ا حرم على رأيين : 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى جواز 
تجميره, قياس على اللحي , ولأنه انقطع إ:حرامه بموته» 
وسقط عنه التكليف. 

وقال الحنابلة : لا يبطل إحرامه, فلا يِجِمّر هو 
ولا أكفانه . ٠‏ 

والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم 
في الذي وقصته الناقة «اغسلوه مماء وسدرء وكفنوه 
في ثوبين» ولا تمسوه طيبأء ولا تَخمّروا رأسه, فإنه 
يبعث يوم القيامة ملبياً» . (؟) 


اتباع الجنازة بنار: 
9" ل اتفئق الفقهاء على كراهة اتباع الجنازة بنار 
و اعميرة اوشيدرهاء وإن كانت مشررا .بوكدلك 
مصاحبتها للميت» للأخبار الآنية . 

ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على الكراهة, لأن 
ذلك من فعل الجاهلية؛ وقد.حرّم النبي صلى الله عليه 
وسلم ذلك, وزجرعنه. فقد روي أنه خرج في 


)١(‏ نيل الأوطار 45/4 45 باب تطييب بدن الميت. 

(؟) ابن عابدين 117/9 والدسوق ١‏ والمجموع باحق 
والمغنى ,887/1١‏ وحديث : اغسلوه بماء .. أخرجه الشيخان 
عن ابن عباس (الفتح الكبير )7١8/١‏ 


١,١ 


إحراق 74 6؟ 


جنازة» فرأى أمرأة في يدها مجمرء فصاح علها 
وطردها حتى توارت بالآ كام )١(‏ وروى أبوداود 
بإسناده عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال: «لا 
تتبع الحنازة بصوت ولا نار» ”وقد أوصى كثير من 
الصحابة بألا يتبعوا بنار بعد موتهج 'وروى ابن ماجه 
أن 0 موسى حين حضره الوت قال : لا تتبعوني 
رسول الله صل الله عليه وسلم ' (4) 

فإن دفن ليلا , فاحتاجوا إلى ضوء فلا بأس 
به. ونا كره المجامر التي فيها البخور.(*) 


الإحراق المضموث وغير المضمود : 


4 - إذا أوقد الشخص نارأ في أرضه. أو في 
ملكه: أوني موات حجّره» أو فيا يستحق الانتفاع 
بهء فطارت شرارة إلى دار جاره فأحرقتهاء فإن كان 
الإيقاد بطر يقة من شأنها ألا تنتقل النار إلى ملك 
القن فاه لا يم. 


)١(‏ حديث: «رأي امرأة ...» رواه أبونعم (كنز العمال 
ف وم نجد من تكلم على إسناده . 

(؟) حديث : «لا تتبع الجدازة» رواه أبوداود . قال عبدالحق : 
سنده منقطع . قال ابن القطان : والحديث لا يصحح وإن كان 
متصلاً (فيض القدير >//107*) 

(م) منهم أبوهر يرة وعائشة وعمرو بن العاص (المدونة )180/١‏ 

(؛) حديث أبي موسى في مسند أحمد 8417/4 ط الميمنية . 

(5) حاشية ابن عابدين ؟//ا«/ء وبدائع الصنائع 29٠١/١‏ 
وحاشية الدسوقي 1 : وبلغة السالك لأقرب المسالك 
5ه ونهاية المحتاج 7/8 وروضة الطالبين 21١7/5‏ 
والمغني لابن قدامة والشرح الكبير ؟/514, ومغني الحتاج 
لض 


ا ا اا ااا ا ل ا اا ا 1لا اا ااا ا 2 


أما إن كان الإيقاد بطر يقة من شأنها انتقال 
النار إلى ملك الغير, فإنه يضمن ما أتلفته النار, 
وذلك كأن كان الإيقاد والر يح عاصفة, أو وضع 
مادة من شأنها انتشار النار, إلى غيرذلك مما هو 
معروف. 

وعدم الضمان في الحالة الأولى مرجعه إلى 
قياسها على سراية الجرح في قصاص الأطراف, وني 
الشانية بسبب التقصير. فإن أوقد ناراً في غير ملكه أو 
ما لا ملك الانتفاع ضمن ما أتلفته النار لأنه متعد (1) 


ملكية المغصوب المتغير بالإحراق : 

ه» ‏ ذهب الحنفية والمالكية, وهوقول عند أمد, 
إلى أنه إذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب 
حخقئ :زا اسمها وأعظم منافعها زال ملك المخصوب 
منه عنهاء وملكها الغاصب وضمنها. ولا يحل له 
الانتفاع بها حتى يودي بدلها. كمن غصب شاة 
وذبحها وشواها أو طبخهاء أو حديدا فاتخذه سيفاً. أو 
محاساً فعمله انيه . 'وسبب انتقال اللكية أن الغاضت 
أحدث صنعة متقومة, لأن قيمة الشاة تزداد بطبخها 
أو شيّها, وبهذا يعتبر حق المالك هالكاأ من وجهء ألا 
ترى أنه تبدل الاسم وفات معظم المقاصد. وحق 
الغاصب في الصنعة قاثم من كل وجه, وما هوقاتم 


2445 27١4/59 448 حاشية ابن عابدين ه//ا؟”.,‎ )١( 
والفتاوى الهندية +/405, وشرح الخرشي 1 ال‎ 
وكشاف القناع ذلنضة‎ »#7١/5 ومواهب الجليل للحطاب‎ 
والمهذب 6/؟15١., ونهاية المحتاج 197/5 م29 الى‎ 
وروضة الطالبين م, والمغنى لابن قدامة ه/87؛,‎ 
ني » و بلغة السالك لأقرب المسالك ذلهل‎ 


اص 


زعموي رمج فورودو ف ودود ومو وود مونم وموم درورو ودورت ورا و ورور دونو ممم ممم ممومة نوم ءيومتنورء 


من كل وجه مرجح على الأصل الذى هوفائت 
وهالك من وجه. 

وعلى هذا يخرج ما إذا كان المغصوب لحماً: 
فشواه أو طبخه, أو حديداً فضر به سكيناً » أو تراباً له 
قيمة فاتخذه خزفاء ونحوذلك, لأنه ليس للمالك أن 
يسترد شيئًا من ذلك» و يزول ملكه بضمان المثل أو 
القيمة, وتبطل ولاية الاسترداد كما إذا استهلكه 

وقال الشافعية وهوالمذهب عند الحنابلة ورواية 
عن أبي يوسف: لا ينقطع حق المالك, ولا يزول 
ملك صاحبه عنه, لان بقاء العين المغصوية يوجحب 
بقاء ملك المالك, لأن الواجب الأصلي في الغصب 
رد العين عند قيامهاء والعين باقية» فتبقى على 
ملكهء وتتبعه الصنعة الحادثة, لأنها تابعة للأصل» 
ولا معتبر بفعله لأنه محظور فلا يصلح سبباً للملك . 

وعن محمد بن الحسن أنه يخير بين القيمة أو العين 
مع الأرش . وذكر أبو الخطاب : أن الغاصب يشارك 
المالك بكل الز يادة لأنها حصلت منافعه, ومنافعه 
أجر يت محرى الأعيان, فأشبه ما لوغصب ثوبا 
فصبغه وذلك بأن تقوم العين المغصوبة غير مصنعة » 
ثم تقوم مصنعة» فالز يادة تكون للغاصب على هذا 
الرآي :0 


)١(‏ نتائج الأفكار (تكلة فتح القدير) والعناية باإ هلالا «لالا» 
وبدائع الصنائع لاروك دك ود والمغني لابن قدامة 
والشرح الكبير ه/4”, دوس ١#‏ :, 6٠١غ,‏ وبلغة السالك 
لأقرب المسالك 7١7/7‏ ومابعدهاء وروضة الطالبين ٠/0‏ 
ومابعدهاء ونيل الأوطار 55/5 ٠١‏ وحاشية الدسوقي 
/: ْ 


لفقو ةرم وم ووو بور ووو مو رفوه هرو وهو مدوم ابوروا وو ومو مرو وهر ما روفن و امم ااا همقر 


ما يباح إحراقه وما لآ يباح : 
4 - الأصل أن المصحف الصالح للقراءة لا 
يمحرق, لحرمته, وإذا أحرق امتهانا يكون كفرا عند 
جميع الفقهاء . 

وهناك بعض المسائل الفرعية » منها : 

قال الحنفية : المصحف إذا صار خلقاً , وتعذر 
القراءة منهء لا يحرق بالنار» بل يدفن» كال مسلم . 
وذلك بأن يلف في خرقة طاهرة ثم يدفن . وتكره إذابة 
درهم عليه أية, إلا إذا كسرء فحينئذ لا يكره 
إذابته» لتفرق الحروف, أو لأن الباق دون اية. 

وقال المالكية : حرق المصحف الخلق إن كان 
على وجه صيانته فلا ضررء بل ربما وجب )١(.‏ 

وقال الشافعية : الخشبة المنقوش عليها قرآن في 
حرقها أربعة أحوال: يكره حرقها لحاجة الطبخ 
مثلاء وإن قصد بحرقها إحرازها لم يكره, وان لم يكن 
الحرق لحاجة, وإنما فعله عبثا فيحرم» وإن قصد 
الامتهان فظاهر أنه يكفر. 

وذهب الحنابلة إلى جواز نحر يق المصحف غير 
الصالح للقراءة. 290 : 

أما كتب الحديث والفقه وغيرها فقال المالكية : 
إن كان على وجه الاستخفاف فإحراقها كفر مثل 
القرآنء وأيضا أسماء الله وأسماء الأنبياء المقرونة مما 
يدل على ذلك مثل: «عليه الصلاة والسلام» لا 
مطلق الأسماء . 

وقالالحنفية : هذه الكتب إذا كان يتعذر 


)١(‏ الدسوقي 01/:6.م 
(؟) الفروع 1١6/١‏ وكشاف القناع ١//ا١‏ 


سور | كك 


0 ش 


إحراق السمك والعظم وغيرهما : 
/+»؟ ل ذهب المالكية إلى جواز إلقاء السمك في 
النار حياً لشيّه. كما أباحوا إحراق العظم وغيره 
للانتفاع به. ووافقهم الشافعية على الراجح في 
إحراق العظم. وكره الإمام أمد شي السمك الحي 
ولكن لا يكره أكله . 
ونص الحنابلة على أنه لا يكره شي الجراد حياً » 
ما أثرمن فعل الصحابة ذلك أمام عمز رضي الله عثنه 


من غير نكير. 
ولا يجوز عند الجميع إضاعة امال بالإحراق أو 
00 
عيره . 


! 5 ف 

الإحراق بالكي للتداوي : 

4 إذا لم يكن حاجة إلى التداوي بالكي فإنه 
حرام» لأنه تعذينب بالنارء ولا نعذب بالنار إلا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 11/1//١‏ 17/8 و457/7» وحاشية 
الدسوق ١/8؟1.,‏ 2701/4 والمغني لانن قدامة 2071/١‏ 
وروضة الطالبين 8٠0/١‏ ١8ء‏ ونهاية امحتاج »1١١7/١‏ وشرح 
الروض 57/١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 4/5 ه*, وحاشية الدسوثي ١/لاه, 25٠١‏ 
١‏ ونهاية امحتاج ١7/١‏ 

() الكى هو أن يحمى حديد أوغيره و يوضع على عضو معلول 
ليحرق ويحبس » أو لينقطع العرق الذي خرج منه الدم . 

(4) حاشية ابن عابدين 110//١‏ 3140 888/59 » والمغني لابن 
قدامة 107/١‏ 21978 ونهاية المحتاج وخاشية الشبراملسي 
"٠/4‏ ونيل الأوطار .2717/8 7١6‏ واللجنة ترى ‏ نظراً - 


إحراق » 7 - 55 


ان إذا إذا تعين الكي علاجا. ديات را اء أكاث 


ذلك بالحديد أم بغيره . وتفصيل ذلك في مصطلح 
(تداوي). 


الوسم بالنار ١7:‏ 

79 الوسم في الوجه بالثاز مني عت بالإإجاع في 
غير الآدمي . ومن باب أولى وسم الآدمي, فهو حرام 
لكرامته, ولأنه لا حاجة إليه, ولا يجوز تعذيبه . 
وذهب جناغة قغيالآدمن إلى آن النتى للكراهة؛ 
واهتيي خناغنة احروت ل ريغ وهو الأ طهر أن 
النبي صل الله عليه وسلم لعن فاعلهء واللعن يقتضي 
التحريم. حيث قال 20 بلغكم أني لعنت من 


وسم اللهيمة في وجهها؟»7) 
أما وسم غير الأدمي في بقية الجسم فالجمهور 
على أنه جائز. بل مستحب, لما روي من فعل 


العجابة فق ماقي الركاة واشرحة برو هدايز 


الانتقال من سبب موت - لآخر أهون : 

6٠م‏ لوشبت النارفي سفينة أوغيرها فا غلب 
على ظنهم السلامة فيه من بقائهم في أماكنهم أو 
تركها فعلوه.. 


س لعموم البلوي ان في مذهب الشافعي سعة. وني حكم ال مصحف 
لحرا 

. أثر الكية‎  مسولا‎ )١1( 

(1) رواه مُسلم والترمذي معناه وأبوداود (عون ال معبود 777/10) 

(").حاشية ابن عابدين 888/5» والمغني لابن قدامة #/ لاه 


ونيل الأوطار 50/4 ؟1 ط الحلبي . 


س١5‎ 


"1795١ إحراق‎ 


وإن استوى عندهم الأمران فقال الشافعي 
وأحمد: كيف شاءوا صنعواء وقال الأوزاعي : هما 
موتتان فاختر أيسرهما . 

وصرح المالكية بوجوب الانتقال من سبب ال موت 
الذي حلء إلى سبب اخر إن رجا به حياة» او 
طولهاء ولوحصل له معها ما ه وأشد من الموت », لأن 
حفظ النفوس واجب ما أمكن 60 0 


الإحراق في الحرب : 
١‏ إذا قُدرعلى العدو بالتغلب عليه فلا يجوز 
محر يقه بالنار من غير خلاف يعلم» لما روى حمزة 
الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمّرهِ على 
عرووف نكال ينتيدف با ءزلتال تررك اده 
فلانا فأحرقمه بالنار» فوليت» فناداني» فرجعت» 
فقال: «إن أخذتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه, فإنه لا 
يعذب بالنار إلا رب النار» (2) 

فأما رمهم بالنار قبل القدرة عليهم مع إمكان 
أخذهم بغير التحر يق فلا يجوز, لأنهم حينئذ في 
حكم المقدور علهم. وأما عند العجز عنهم بغير 
التحر يق فجائز في قول أكثر أهل العلم, لفعل 
الصحابة والتابعين في غزواتهم . 

هذا وإن تترس العدوني الحرب ببعض 
المسلمين» فإن اضطررنا إلى رميهم بالنار فهو جائز 
عند الجمهور. ومرجع ذلك إلى تقدير المصلحة العامة . 

والحكم في البغاة والمرتدين في هذه المسألة 
)١(‏ حاشيه لسرت اعداء ؛اكء ونباية المحتاج 0/4 


والمغني لابن قدامة والشرح الكبير 4/١‏ هه موه 


(؟) رواه ابوداود واختلف في توثيق رأويه محمد بن حمزة 


كالكفار في حال القتال ‏ (1) 


إحراق أشجار الكفار ني الحرب : 
؟“"- إذا كان ننه نكاية بالعدوء ولم يرج 
حصوفا للمسلمين» فالإحراق جائز اتفاقا. بل ذهب 
المالكية إلى تعيّن الإحراق. أما إذا رجي حصوها 
للمسلمين» ولم يكن في إحراقها نكاية, فإنه محظور. 
وصرح المالكية بحرمته . ش 

وأما إذا كان ني إحراقها نكاية, ويرجى 
حصوها للمسلمين» فذهب الحنفية والشافعية إلى 
كراهة ذلك. بل صرح الشافعية بندب الإبقاء حفظا 
لحق الفاتحين. وذهب المالكية إلى وجوب الإيقاء . 

وإذا كان لا نكاية في إحراقها , ولا يرجى 
حصوفا للمسلمين, فذهب الحنفية والمالكية إلى 
جوازه. ومقتضى مذهب الشافعية الكراهة لأنه 
الأصل عنذف ,00 

أما الحنابلة فالأصل عندهم في هذه المسألة 
المعاملة بالمثل, ومراعاة مصلحة المسلمين في القتال. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .17١ 1١79/6‏ 550ء وفتح القدير 
4/6 ححكء 508 وحاشيه الدسوقي 555/6: ؟/لالاا3, 
8 , ونهاية ا حتاج 271/48 57, و بداية امجتهد ونهاية المقتصد 
٠/١‏ . والمغنى لابن قدامة 85/٠١‏ , 504غ وبلغة السالك 
لأقرب المسالك ١//اهس.‏ ومغني امحتاج 11710/4. 58اء 
٠‏ وبدائع الصنائع ٠٠١/0‏ 0 

0 فتح المدير 1587/4 2,0081810 وبدائع الصنائم 
0/7 , حاشية الدسوقي /8١٠ء‏ ونهاية امحتاج 2514/4 
و بداية المحتبد 407/١‏ , والمغني والشرح الكبير 2504/٠١‏ 
٠‏ ونيل الأوطار 17/07 755, وحاشية اين عابدين 
1/1 


١6ه‎ 


4  * إحراق‎ 


إفوم يه مم فوم وو ومو دوو مامد وو وما ا امد خمسجمسو دو ودرءدرد رده 


حرق ما عجز المسلمون عن نقله من أسلحة ويهائم 
وغيرها: 
م8" # اختلف الفقهاء في الحرق والإتلاف» فقال 
الحنفية والمالكية : إذا أراد الإمام العودء وعجز عن 
نقل أسلحة وأمتعة وبهاتئم لمسلم أوعدوء وعن 
الانتفاع بها تحرق» وما لا يحرق كحديد يتلف أو 
يدفن في مكان خفى لا يقف عليه الكفار, وذلك 
لثلا ينتفعوا بهذه الأشياء . 

أما المواشي والبهائم والحيوانات فتذ بح وتحرق» 
ولا يتركها هم , لأن الذبح يجوز لغرض صحيح» ولا 
غرض أصح من كسر شوكة الأعداء وتعر يضهم 
للهلكة والموت, ثم يحرق بالنار لتنقطع منفعته عن 
الكفارء وصار كتخر يب البنيان والتحر يق لهذا 
الغرض المشروع, بخلاف التحر يق قبل الذبح» فلا 
يجوز, لأنه منبى عنه. وفيه أحاديث كثيرة منها 
ما أخرج البزار في مسنده عن عثمان بن حيان قال : 
كنت عند أم الدرداء رضي الله عنها» فأخذت برغوثاً 
فألقيته في النار» فقالت: سمعت أبا الدرداء يقول : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :لا يعذب بالنار 
إلا رب النار. 

وللمالكية تفصيل, قالوا : يجهز على الحيوان 
وجوباً, للإراحة من التعذيب بإزهاق روحه أو قطع 
عرقوبه, أو الذبح الشرعي و ويحرق الحيوان ندباً بعد 
إتلافه إن كان الأعداء يستحلون أكل الميتة» ولو 
ظئاً لثلا ينتفعوا به. فإن كانوا لا يستحلون أكل 
الميتةلم يطلب التحر يق في هذه ال حالة وإن كان 
جائزاً. والأظهر في المذهب طلب تحر يقه مطلقاً» 
سواء استحلوا أكل الميتة أم لاء لاحتمال أكلهم له 


لاك ا ا ا ا اا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ااا 00 


حال الضرورة . وقيل : التحر يق واجب» ورجح . 
وقال اللخمي : إن كانوا يرجعون إليه قبل 
فساده وجب التحر يق» وإلا لم يجب » لأن المقصود 
عدم انتفاعهم به وقد حصل بالإحراق. 
4" وقال الشافعية والحنابلة وعامة أهل العلم» 
منهم الأوزاعي والليث : لا يجوز في غير حال الحرب 
عقر الدوات وإحراق النحل و بيوته لمغايظة الكفار 
والإفساد علهم, سواء خفنا أخذهم لا أولم نخف. 
وذلك بخلاف حال الحرب حيث يجوز قتل المشر كين 
ورمهم بالنار» فيجوز إتلاف اليهائم, لأنه يتوصل 
بإتلاف البهاتم إلى قتل الاعداء . 
واجس ولو حقو ها ل اند تإذا برل فقن 
الأرْض لِسِفْية فتها ويفلِكَ الحَرْتَ والتشل والله لا 
تحف النتقاقي 7 كولآن أبابكر الصديق ترضى الل 
عنه قال في وصيته ليز يد بن أبي سفيان» حين بعثه 
أميراً: «يايز يد لا تقتل صبياً ولا امرأة ولا هرما 
ولا تخر بن عامراًء ولا تعقرن شجراً مثمرأ ولا دابة 
عجراء» ولا شاة إلا لأكلة, ولا تحرقن نحلا ولا 
تغرقتّة» ولا تغلل ولا تهبن » 7" ولأن النبي صلى الله 
عليه وجل من ذال قز اين الذرات طبيز/؟؟ 
ولأنه حيوان ذو حرمة فلم يجز قتله لغيظ المشركين (4) 
(1) وهذا ماذكره الفقهاء, وهو مناسب لعصرهمء واللجنة ترى 
أن لقائد الجيش أن يتصرف ما يراه مصلحة للمسلمين بجلب 
النفع ودفع الضرر في حدود القواعد العامة للشر يعة. والآية من 
ضورة البقرة ف ا 
(؟) وصية أبي بكر في الموطأ (448/9) والبهقي روانيه مرسلة 
(نيل الأوطار .م/1070) 


() متفق عليه (نيل الأوطار10/8) 
(4) فتح القدير 08/4 505 ابن عابدين 2١10/4‏ وحاشية 


الدسوقي 4» ونهاية ا محتاج 22/8 وا مغني 60 


ه-ا١1؟5-‎ 


إحراق 6 وم 


لفقي ووم روم و ووو مووود وم وي مم وم روه وو مويو دوو نه مووور ةن مهوي ووور و ر هررم ممه هم مهم رن وم ور رمرم 


ما يحرق للغال وما لا يحرق : 
ه” ‏ الغالَ هو الذي يكم ما يأخذه من الغنيمة» 
فلا يطلع الإمام عليه ولا يضمه إلى الغنيمة . 

وقد اختلف الفقهاءفي تحر يق مال الغال 
للغنيمة» فال الحنفية والمالكية والشافعية والليث : 
لا يمحرق ماله. واستدلوا بفعل النبى صل الله عليه 
وسلم وعدم تحر يقه فعن ابن عمر قال: جاء رجل 
بزمام من شعر, فقال: يارسول الله هذا فها كنا أصبنا 
من الغنيمة؛ فقال: سمعت بلالا نادى ثلاثا؟ قال: 
نعم. قال: فا منعك أن تجيء به؟ فاعتذر, فقال: 
كن أنت تبيء به يوم القنيامة فلن أقبله منك» 
أخرحه أبوداود.(١)ولأن‏ إحراق المتاع إضاعة له وقد 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة امال .() 

وقال بإحراق مال الغال الحنابلة وفقهاء الشام , 
منهم مكحول والأوزاعي والوليد بن هشام . 

. وقد أني سعيد بن عبد الملك بغال فجمع ماله 
وأحرقه, وعمر بن عبدالعز يز حاضر ذلك فلم 
يعبه ("أوقال يزيد بن يزيد بن جابر: السنة في 
الذي يغل أن يحرق رحله . رواهما سعيد ف سننه . 

وقد استدلوا ما روى صالح بن محمد بن زائدة, 
قال: «دخلت مع مسلمة أرض الروم» فأتي برجل 
قدغل, فسال سالا عنه, فقال : سمعت أي يحدث 
عن عمربن الخطاب رضى الله عنه عن النبى صلل 
ل ينه رمناك قال إذا وتكدم الوجال فندخل 
فأحرقوا متاعه واضر بوه. قال : فوجدنا في متاعه 


)١(‏ سكت عنه ا منذدري وصححه الحا كم (نيل الأوطار 48/97 1م) 
(؟) حديث النبي عن اضاعة المال : متفق عليه . 
(*) صوابه «مسلمة بن عبدالملك». وف سنده اسحاق بن 


عبدالله » وهومتروك (تقر يب التهذيب) . 


يعسن * زرو عدا خرواك ردير الله 


على ليريم أن بكر وعمر أحرقوا متاع 


5 قال أحمد : إن لم يحرق رحله حتى استحدث 


متاعا آخرو وكذلك إن رجع إلى بلده, أحرق ما كان 
معه حال الغلول . 
ا" ويشترط في الغال أن يكون بالغأ عاقلا 
حراًء فتوقع عقوبة الإحراق في متاع الرجل والخنثى 
والمرأة والذمي, لأنهم من أهل العقوبة. وإن كان 
الغال صبياً لم يحرق متاعه عند الحنابلة والأوزاعي, 
لأن الإحتراق عقوبة» والصبي ليس من أهل 
لقو 1 
ويسقط إحراق متاع الغال إذا مات قبل 
إحراق رحله, نص عليه أحمد, لأنها عقوبة فتسقط 
بالموت, كالحدود, ولأنه با موت انتقل المتاع إلى 
ورثته» فإحراقه يكون عقوبة لغير الجاني . 
وإن انعقل ملكه إلى غير الغال بالبيع أو الحبة 
احتمل عدم تحر يقه, لصيرورته لغيره فأشبه انتقاله 
للوارث بالموت» واحتمل أن ينقض البيع واهبة 
ويحرق, لانه تعلق به حق سابق على البيع والهبة» 
فوجب تقديمه كالقصاص في حق الجاني . 
49" وما لا يحرق للغال بالاتفاق المصحف» 
والحيوان. أما المصحف فلا يحرق, لحرمته, ولا تقدم 
0 عافد حقو وروي ف مانارن 
ابي زائدة» ضعيف. وقال الدار قطني امحفوظ ان سالا أمر 
بذلك. (تلخيص الحبير 01١1/4‏ 


(؟) أخرجه أبوداود والحا كم والبييقي والراجح وقفه (نيل الأوطار 
افارة 


١97 


١ إحرام‎ 44-6 ٠ إحراق‎ 


ففو فم مم وو موه ووو ةو وي وو وود ووو ود و و تددو ووو دودرو ووووهسسسممصودوروودنوديووه 


من قول سالم فيه. وإن كان مع الغال شيء من 
كتب الحديث أو العلم فينبغي ألا تحرق أيضأ, لأن 
نفع ذلك يعود إلى الدين» وليس المقصود الإضرار به 
في دينه, وإنما القصد الإضرار به في شيء من دنياه. 
ويحتمل أن يباع المصحف و يتصدق به لقول سالم 
فيه . 

#٠‏ أما الحيوان فلا يحرق و لنبي النبي صل الله 
عليه وسلم أن يعذب بالنار إلا ربهاء ولحرمة الحيوان 


في نفسه, ولأنه لا يدخل في اسم المتاع المأمور 


بإحراقه . 

05- ولا تحرق ثياب الغال التي عليه, لأنه لا 

يجوز تركه عر ياناًء ولا سلاحهء لأنه يحتاج للقتال» 

ا فشي أن جلك بايا عرق عادة ولا ستباج إلى 

الانفاق. 2 

5 ولا يحرق المال المغلول , لأن ماغل من 
غنيمةالمسلمين» والقصد الإضرار بالغال في ماله. 

وقيل لأحمد: أي شيء يصنع با مال الذي أصابه في 

الغلول ؟ قال : يرفع إلى المغنم . 

"4 واختلففي آلة الدابة» فنص أحمد على أنها لا 

تحرق, لأنه يحتاج إليها للانتفاع بهاء ولأنها تابعة لما 

لا يحرق فأشبه جلد المصحف وكيسه, ولأنها ملبوس 

حيوان» فلا يحرق» كثياب الغال . وقال الأوزاعي : 
حرق سرجه وإكافه . 


ملكية ما لم يحرق : 

45 - جب نا درا بعري وكداك ماقي 
بعد الإحراق. من حديد أو غيره وهو لصاحبه» لأن 
ملكه كان ثابتاً عليه, ولم يوجد مايز يله, وإنما عوقب 


ووموم ووم وو او فوووا لاه 


الغال بإحراق متاعه, فا لم يحرق يبقى على ما كان 
عليه . (1) 


الفصل الأول 


التعر يف : 
١‏ من معاني الإحرام في اللغة : الإهلال بحج أو 
عمرة وهباشرة أسبابههاء والدخول في ا حرمة . يقال: 
أحرم الرجل إذا دخل في الشهر الحرام» وأحرم : 
دخل في الحرم» ومنه حرم مكةء وحرم ١‏ المدينة» 
وأحرم : دخل في حرمة عهد أو ميثاق. 

والحُرْم ‏ بضم الحاء وسكون الراء ‏ : 
الإحرام بالحج أيضاًء و بالكسر: الرجل انحرم: يقال 

والإحرام في اضطلاح الفقهاء يراد به عند 
الإطلاق الإحرام بالحج, أو العمرة. وقد يطلق على 
الدخول ني الصلاة. و يستعملون مادته مقرونة 
بالتكبيرة الأولى؛ فيقولون: «تكبيرة الإحرام» . 
و يسمونها «التحريمة»7'' وتفصيل ذلك في مصطلح 
(صلاة). 


"64/8 ابن نحم ه/“م, والز يلعي 44/9؟, والحطاب‎ )١( 
2897/٠١ والأم 2151/4 والمغني لابن قدامة, والشرح الكبير‎ 
ومه, ونيل الأوطار 14/0 0194 ط الحلبي باب التشديد‎ 
١ فى .الغلول وتحر يق رحل الغال.‎ 

)١(‏ الحنفية لا يستعملون لفظ «إحرام » في افتتاح الصلاة ولا سس 


س١8‎ 


ويطلق فقهاء الشافعية الإحرام على الدخول في 
النسك, وبه فسروا قول النووي في المنهاج : «باب 
الإحرام » . ١ )١(‏ 


تعر يف الحنفية للإحرام : 
؟ ‏ الإحرام عمند الحنفية هو الدخول في حرمات 
مخصوصة . 

غير أنه لا يتحقق شرعاً إلا بالنية مع الذكر أو 
ال 0 


والمراد بالدخول في حرمات : التزام الحرمات . 

والمراد بالذكر التلبية ونحوها مما فيه تعظيم الله 
تعالى. 

والمراد بالخصوصية : ما يقوم مقامها من سوق 
القذي» أو تقليد الثذن 77) 


تعر يف المذاهب الثلا ئة للإحرام : 
 "“‏ أما تعر يف الإحرام عند المذاهب الثلا ثة : 
المالكية_ على الراجح عندهم 0( 


-مضافاً إلى تكبيرة الافتتاح إلا نادرأ كها وقع في حاشية 
الشلبي على تبيين الحقائق للز يلعي ٠١/١‏ بلفظ «تكبيرة 
الإحرام » ١‏ 

زذن ضع الجاع مامت خباضة التليرق وعفيرة 55/7 طايه 
علي صبيح 178 هء ونهاية امحتاج للرملي 64/7" ط الاميرية 
ببولاق 1517اه. 

(2) رد امحتار 7١/9‏ ط استانبول . 

() المرجع السابق . 

(؛) الشرح الكبير على مختصر خليل وحاشيته للدسوقي 91/5 
وحاشية الصفتي على شرح العشماو ية ص ١17‏ المطبعة 
العامرة الشرفية 6 ١٠هء‏ وانظر نقاشاً مطولا حول التعر يف 
في مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب ١6 ١/9‏ 
مطبعة السعادة 117178 ه. 


والشافعية7١‏ والحنابلة(')فهو: نية الدخول في حرمات 
الحج والعمرة. 


حكم الإحرام : 

4 أجمع العلماء على أن الإحرام من فرائض 
النسك, حجأ كان أو عمرة, وذلك لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات 200) متفق 
عليه . 


لكن اختلفوافيه أمن الأركان هوأم من 
الشروط . 

فذهب انالكية" و العافية واطيبيا" "أن 
الإحرام ركز النسلت 

وذهب الحنفية إلى أن الإحرام شرط من شروط 
صحة الحجء غير أنه عند الحنفية شرط من وجه» 
هن 0 أو «هوشرط ابتداء» وله حكم 


(1) شرح المنهاج للمحلي 197/7 » ونهاية امحتاج للرملي 514/7 
14 

(2) الكاني /١‏ .لاه ط المكتب الإسلامي » وفيه قوله : «النية هي 
الإحرام» وانظر المغني 981/7 7879 ط ثالقة, والمقنع 
"9/١‏ ط السلفية 4 هه وفيها أن الإحرام لا ينعقد إلا 
بالنية ولا يجب شيء سواها . 

() البخاري في مطلع صحيحه , ومسلم في الإمارة 48/7 المطبعة 
العامرة باسشتانبول ٠88اهاء‏ 

(:) مختصر خليل بشروحه: الشرح الكبير وحاشيته 71/9 
ومواهب الجليل ١5 ,.١1/*‏ وفيه مناقشة حول كون الإحرام 
ركنا أوشرطاء وشرح الزرقاني»وحاشية البناني 741/9 ط 

(5) شرح المنهاج 17/7١ء‏ والنهاية 4/9 وم 

() مطالب أولى النهى 447/١‏ ط المكتب الإسلامي بدمشق 
ااه ١‏ 

(0) كا هي عبارة شرح اللباب وهو المسلك المتقسط لعلي القاري س 
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الركن انتهاء »(2). 

و يتفرع على كون الإحرام شرطأ عند الحنفية 
وكونه يشبه الركن فروع , منها : 

١‏ أجازالحنفية الإحرام بالحج قبل أشهر 
الحج. مع الكراهة, لكون الإحرام شرطأً عندهم , 
فجاز تقديمه على الوقت .0" 

؟ ‏ لوأحرم المتمتع بالعمرة قبل أشهر الحج , 
وأتى بأفعاهاء أو ب رككهاء أو أكثر الركن ‏ 
أربعة أشواط من الطواف ‏ في أشهر الحج 21 
متمتعاً عند الحنفية . 0( 

ب تفرع على شبه الإحرام عو 
أنه لو أحرم الصبيء ثم بلغ بعدما أحرم, فإنه إذا 
مضى في إحرامه لم يجزه عن حجة الاسلام . لكن لو 
جدد الإحرام قبل الوقوف ونوى حجة الاسلام, جاز 
عن حجة الاسلام عند الحنفية اعتباراً لشبه الركن في 
هذه الصورة احتياطا في العبادة 47). 


ححمة تشر يع الإحرام 

هل فرضية الإحرام للنسك لها حكم جليلة, 

وأسرار ومقاضد تشر بعية كثيرة: أفنها: استشعا 

> في شرح ال منسك المتوسط المسمى اللباب لرحمة الله السندي 
ص 46 

)١(‏ وهذه عبارة الدر امختار 200/5 وانظر فتح القدير لابن الهمام 
٠0/7‏ ط الأمير ية 96اها. 

(؟) شرح اللباب ص 40ء ورد المحتار 707/9 -507» و يأتي 
مزيد بحث في المسألة في المواقيت ( ف 4*) 

(*) بدائع الصنائع 178/9 ١75‏ ط شركة المطبوعات العلمية 
0ه و يأتي مز يد بحث هذا فى (القتع) 

(1) فتح القدير 2١١١/9‏ وانظر شرح اللباب ه4» ورد امحتار 
ذفنت 


تعظيم الله تعالى وتلبية أمره بأداء النسك الذي ير يده 
ا حرم , مايه يريد أن فق انه التعبد 


شروط الإحرام 
١‏ يشترط الفقهاء لصحة الإحرام : 
الإسلام والنية . وزاد الحنفية» وهو المرجوح عند 
المالكية» اشتراط التلبية أو ما يقوم مقامها . 
17 وقد اتفقواعل أنه لا يشترط في النية للنسك 
الفرض تعيين أنه فرض في النية» ولو أطلق النية ولم 
يكن قد حج حجة الفرض يقع عنها اتفاقا . بخلااف 
ما لونوى ححة نفل فالمذهب المعتمد عند الحنفية وهو 
مذهب المالكية أنه يقع عما نوى . 
وبهذا قال سفيان الثوري وابن 
عن الإمام أحمد .7" 


وأما الشاقمين شاي" فقالا: : إن م 


الإسلام . وهذا قال ابن عمر وأنس . 
وقالوا : من حج عن غيره ولم يكن حج عن 
نفس رَدَ ماأخذى وكانت الححة عن نفسه, ويهذا 
قال الأوزاعي(؛ 
استدل الحنفية ومن معهم : « بأن المطلق 
)١(‏ فتح القدير ؟/110., وشرح الحطاب ؟/450» وانظر الشرح 
الكبير "رهء والزرقاني ١/779ء‏ والمغني */547؟» والمسلك 
المتقسط ص إلاء والبدائع نال »؛ وشروح خليل»المواضع 
السابقة . : 
زفه6 المجموع للنووي /إحىت مطبعة العاصمة, والإيضاح بحاشية 


ابن حجر الطيتمبي ص ١١9 41١8‏ 
(") المغنى #/ره4؟ . 45 والكاني 5١7/١‏ , "زه 


[ 69 مراجع الحاشيتين السايقتين 0 والعبارة للمغنى . 


ن المنذر» وهو رواية 


ار لك 


ووو هوه افق فيه مم وافيع ام عه ع #واناع يا ءا و ع اميه وروا أ ها كوا ع وضمه هوه وعية هماه وه 66 ده 


ينصرف إلى الفرد الكامل, فإن كان عليه حجة 
الإسلام يقع عنها استحساناء في ظاهر المذهب(١2أي‏ 
إذا اطلق ولم يعين. » 

وحه الاستحسان : « أت الظاهر مِنْ حال مَنُُ 
عليه حجة الاسلام أنه لا ير يد بإحرام الحج حجة 
التطوع, و يُبْقِي نفسه في عهدة الفرض » فيحمل على 
حجة الاسلام, بدلالة حاله, فكان الإطلاق فيه 
تعيينا» ىا في صوم رمضان)0"). 

وقالوا في اعتباره عما نواه من غير الفرض : «إنما 
أوقعناه عن الفرض عند إطلاق النية بدلالة حاله» 
والدلالة لا تعمل مع النص 000 

ويشهد هم نص الحديث المشهور الصحيح : 
«وإنما لكل امرىء مانوى » (4) 

واستدل الشافعية والحنابلة بحديث ابن عباس 
رضي الله عنهها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع 
رجلا يقول: لبيك عن شُبْرمَة. قال: «مَنْ 
شبرمة؟» قال: أخ لي» أوقر يب لي. قال : 
« حجخت عن نفسك ؟» قال : لا. «قال: حُجّ عن 
نفسكء, ثم حج عن شبرمة ». أخرجه أبوداود وابن 
ماجه وغيرهما””؟ وفي رواية : «اجعل هذه عن 


٠74 المسلك المتقسط شرح لباب المناسك ص‎ )١( 

(,و”) بدائع الصنائع 171/6 

(4) سبق تخريجه ( فقرة 4 ) 

© أبوداود بلفظ ( الرجل يحج عن غيره) وابن ماجه 
(الحج عن المييت) ص557 رقم 5407 ط عيسى الحلبي 
هء والدارقطني قد توسع في سرد أسانيده ؟//571؟9 
١‏ بتحقيق البماني, شركة الطباعة الفنية المتحدة بمصرء 
والبهيقي (باب من ليس له أن يحج عن غيره) سمط 
الحند. 


نفسك ... » فاستدلوا بها . 

وقد صحح النووي أسانيده, وتكلم فيه غيره» 
فرجح إرساله ووقفه .(1) 

واستدلوا بحديث ابن عباس أيضا : قال رسول 
الله صلى عليه وسلم : «لا صَرُورة في الإسلام » 
رجه اليد و واوا 
اق 

قال الخطابي في معالم السئْن(؟): «وقد يستدل 
به من يزعم أن الصرورة لا يجوز له أن يحج عن غيره. 
وتقدير الكلام عنده : أن الصرورة إذا شرع في الحج 
عن غيره صار الحج عنه, وانقلب عن فرضه, 
ليحصل معنى النفى» فلا يكون صرورة» وهذا 
مذهب الأوزاعى والشافعى وأخد وإستحاف بن )4 

واشعدارانمن المفقول- إزأك النفل والنذر أضعف 
من حجة الاسلام» فلا يجوز تقديه| عليهاء كحج 


واختلف في صحته 


غيره على ححه ) . 
وبقياس النفل والنذر على من أحرم عن غيره 
وعليه فرضه .(©) 


(1) امجموع 44/٠‏ وتوسع الز يلعي في بيان إعلال الحديث من عدة 
أوجه في نصب الراية م/ ه6١‏ ط دار المأمون /اهاهء وانظر 
الدراية ؟/41 مطبعة الفجالة. 

)١(‏ المسند 70/4 رقم 1840 تحقيق أحمد شاكر وأبوداود (باب 
لا صرورة) ؟/10١»‏ وانظر معالم السئن "1078/١‏ 

() ضعفه المنذري في مختصر السئن 778/١‏ 

(1) 7/4/7 من نسخة مختصر السنن للمنذري مطبعة أنصار 
السنة. 

(0) المهذب 18/7 من نسخة المجموع . 


س١١‎ 


التلبية : 
م التلبية لغة إجابة المنادي . وامراد بالتلبية هنا : 
قول المحرم : «لبيك اللهم لبيك. 
لل ل 

ولم يستعمل «لبيك» إلا على لفظ التثنيه . 
والمراد بها التكثير. 

والمعنى : أَجَبْتّك إجابة بعد إجابة, إلى مالا 


ا 


حكم التلبية : 


4 التلبية شرط في الإحرام عند أبي حنيفة ومحمد 


47 أي إحابتى 


وابن حبيب من المالكية, لا يصح الإحرام بمجرد 
النيةء حتى يقرا بالتلبية أو مايقوم مقامها مما يدل 
على التعظيٍ من ذكر ودعاء أوسوق الهدى. فإذا 
نوى النسك الذي ير يده من حج أو عمرة أو هما معا 
ولبى فقد أحرم , ولزمه كل أحكام الإحرام الآتية» 
وأن بمضي في أداء ماأحرم به . 

والمعتمد عندهم «أنه يصير محرما بالنية لكن عند 
التلبية؛ كما يصير شارعا في الصلاة بالنية» لكن 
بشرط التكبيرء لا بالتكبير» (1). 

وقد نقل هذا المذهب عن عبد الله بن مسعودء 


وابن عمر» وعائشهة, وإبراهم النخغي» وطاوس » 


)١(‏ النهاية لابن الأثير مادة «لبب» 47/4» وانظر المادة في لسان 
العرب ؟/5؟١,‏ 0١؟,‏ والقاموس وشرحه تاج العروس 
128/١‏ 

(6) متن الكبز نسخة شرح العيني 250/١‏ وشرح اللباب ص 2585 
ورد المحتار »7١/9‏ 4١7»ء‏ وانظر المبسوط 5/4 ١810‏ مطبعة 
السعادة 4 ه, وشرح الز يلعي ؟/١١؛‏ ومواهب الحليل 
4/8 . وانظر المراجع السابقة في تعر يف الإحرام . 


وعالعاه وعظ الى حل ادف قن تقاف برف 0 
وذهب غيرهم إلى أن التلبية لا تشترط في 
الإحرام, فإذا نوى فقد أحرم بمجرد النية» ولزمته 
كم الإحرام الآتيةع وا مضي في أداء اجن ده 
ثم اختلفوا : 
25 هى واجبة فى الأصل » والسنة 
ولورجع ولبى لا يسقط عنه الدم. وسواء أكان 


الترك أو طول الفصل عمداً أم نسياناً . '") 
كك 


وذهب الشافعية” “والمتايلة 9 وهو منقول عن 
أبي يوسفا إن أن التلبية سنة في الإحرام 


المقدار الواجب من لفظ التلبية : 
٠‏ الصيغة التى أوردها الفقهاء للتلبية : هي : 
«لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شر يك لك لبيك. إن 
الحمد والنعمة لك والملك . لاشر يك لك» . 

هذه الصيغة التي لزمها رسول الله على الله عليه 
وسلم في حجة الوداع» ولم يزد عله(" 'والذي يحصل 


571/١ كذا أفاد أبوبكر الرازي الجصاص في احكام القرآن‎ )١1( 
المطبعة البهية المصر ية.‎ 

470/١ شرح رسالة ابن أبي ز يد القيرواني بحاشية العدوي‎ )١( 

(م) الشرح الكبير ٠/١‏ ؛:والمراجع السابقة. 

(:) المهذب والمجموع 5١/0‏ ؛ 77107 

(5) المغني 8/8 ؟ » والكاني 561/١‏ ء والمقنع "94/١‏ 

(5) شرح الكنز للعيني »450/١‏ والمسلك المتقسط ص 9 

(0) كا صرح بذلك في حديث جابر الطويل في صفة حجة النبي 
ملل الل عليه وبلم أخرخه ملم باب حجة النبي غمثل الله 


عليه وسلم 8/4" 48اوأبوداود ؟/187--185هواين ماجهت 


- ١": 


١4-1١ إحرام‎ 


به أداء التلبية في الإحرام عند الحنفية هومايحصل به 
التعظي . فإن المشروط على الحقيقة عند الحنفية أن 
تقترن النية «بذكر يقصد به التعظيم » كتسبيح» 
وتهليل ١٠)‏ )ولو مشوياً بالدعاء».(2) 


النطق بالتلبية : 

65 يشترط لأداء التلبية أن تلفظ باللسان» فلو 
ذكرها بقلبه لم يعتد بها عند من يقول إنها شرط , ومن 
يقول إنها واجب» ومن يقول إنها سنة . 


وتفرع على ذلك عند الحنفية فرعان : 
5 الفرع الأول : لو كان لا يحسن العر بية» 
فنطق بالتلبية بغير العر بية» أجزأه اتفاقا . 
أما لو كان يحسن العر بية, فنطق بها بغير 
العر بية» فلا يحزئه عند الجمهور, خلافاً للحنفية في 
ظاهر المذهب. ْ 
ودليلهم أنه ذكر مشروع» فلا يشرع بغير 
العر بية» كالأذان والأذكار المشروعة فى الصلاة .(©) 
ودليل الحنفية أنه ذكر مقصود به التعظيم» فإذا 
حصل هذا المقصود أجزأه, ولو بغير العر بية. 
١٠‏ الفرع الثاني في الأخرس : الأصح أنه عند 
الحنفية يستحب له تحر يك لسانه بالتلبية مع النية» 


> رقم 4 ص ,٠١ 07-1١71‏ والدارمي ( باب في سنة 
الحاج ) ؟/414, 45 ط دمشق 145ه 

)١(‏ الدر المحتار 5 "ء وانظر حاشيته ص »7١18‏ وشرح الكنز 
للز يلعي »١١/7‏ والبدائع ١71/7‏ 

(0) على ا لصحيح كا في شرح اللباب ص ,0١‏ ورد المحتار 
يف 


(©) المغني #/17؟ 


ولا يجب. وقيل: يجب تحر يك لسانه, فإنه نص 
الإمام محمد على أنه شرط . )١(‏ 

وعلى هذا « فينبغى 1 أ يلزمهفي الحج 
بالأول؛ فإن باب الحج أوسع , مع أن القراءة فرض 
قطعى متفق عليه » والتلبية أمرظنى مختلف فيه 0©) 


وقت التلبية : 
اع الاقشعل عجن تلطه ١‏ رتوار" يلين 
بئيةالحج أ التدوةةا وت امن عقن مك 
ركعتين سنة الإحرام؛ و بعد نية النسك. وإن لبي 
بعدما استوت به راحلته أو ركوبته جاز, إلى أن يبلغ 
نهاية الميقات» فإذا جاوز الميقات ولم يلب بنية 
النسك صار جاوزا للميقات بغير إحرام عند الحنفية» 
ولزمه ما يلزم ذاك عندهم . 

وعند الجمهور(' )يستحب البدء بالتلبية إذا ركب 
راحلته, واستوت به» لكن يلزمه الدم عند المالكية 
إن تركها أو أخرها حتى طال الفصل بين الإحرام 
والتلبية كما تقدم (ف 4 ). 

ولا يلزمه شيء عند الشافعية والحنابلة لقوهم إن 
التلبية سئة . 


)١(‏ فتح القدير 19/9 », وشرح اللباب ص 23٠١‏ وانظر رد احتار 


ا" 
(؟) كما قال القاري في منسكه وهوشرح اللباب ص ٠١‏ 
(5") المبسوط 1١84/14‏ 


(4) الحداية ؟5/9١‏ 1/7 

(5) غاية المنتهى 571١/7‏ نسخة مطالب أولي ألنهى. 

(5) مختصر خليل والشرح الكبير ؟/", والمنهاج 45/7» والكاني 
أذفقك 


”1ل 


١8-166 إحرام‎ 


ما يقوم مقام التلبية : 
© يقوم مقام التلبية عند الحنفية لصحة الإحرام 
أمران : 

الأول : كل ذكر فيه تعظي لله تعالى , 
كالتسبيح, والتحميد» والتكبير» ولو بغير اللغة 
الفرييةة يامو ياف رف 6 

الثاني : تقليد الهدي»وسوقهوالتوجه معه. ١‏ 

والفدي يشمل الإبل والبقر وال . لكن يستثنى 
من التقليد الغنمء لعدم سنية تقليد الغنم عند الحنفية7") 


١ر:‏ هدي) 
والتقليد هو أن ير بط في عنق البدنة أو البقرة 
علامة على أنه هدي . 


شروط إقامة تقليد الهفدي وسوقه مقام التلبية: 
5 يشترط : 

ا النية . 

؟ ‏ سوق البدنة والتوجة معها . 

يشترط ‏ إن بعث بها ولم يتوجه معها ل 

أن يدركها قبل الميقات و يسوقهاء إلا إذا كان بعثها 

٠‏ لنسك متعة أو قران, وكان التقليد في أشهر الحج» 
فإنه يصير محرماً إذا توتجه بنية الإحرام وإن لم 
يلحقها استحساناً ‏ (2) 


)١(‏ الحداية 5/5/9 نسخة فتح القدير, وشرح الكنز للز يلعي 
؟/اى ؟دء بدائع الصنائع ١57/٠‏ 

(١‏ شرح اللباب ص "لاء "ا وتبيين الحقائق 9/١‏ ط الأمير ية 
1 اهء والدر امختار وحاشيته 77١ 5١15/9‏ 


حالات الإحرام من حيث إيهام النية وإطلاقها 
إهام الإحرام ‏ 
تعر يفه : ئ 
7 - هوأن ينوي مطلّق نْسّكِ من غير تعيين» كأن 
يقول: أحرمت لله, ثم يلبي» ولا يعين حجأً أو 
عمرة» أو يقول: نويت الإحرام لله تعالى» لبيك 
اللهم .. » أو ينوي الدخول في حرمات نسك» ولم يعين 
فهذا الإحرام صحيح باتفاق المذاهب . و يترتب 
عليه كل أحكام الإحرام؛ وعليه اجتناب جميع 
محظوراته , كالإحرام المعين. 
ويسمى هذا إحراما مبهاء و يسمونه أيضا 
إخرافا طلقا 


تعيين النسك : 
4 ثم على هذا حرم التعيين قبل أن يشرع في 
أفعال أحدههماء وله أن يجعله للعمرة» أو للحج, أوهما 
معا حسما يشاء . 

وترجع الأفضلية فيا يختاره و يعينه إلى خلاف 
المذاهب في أي أوجه الإحرام أفضل : القران» أو 
القتع» أو الإفراد» وإلى حكم الإحرام بالحج قبل 
أشهر الحجء إن وقع هذا الإحرام قبل أشهر الحج , 
وأراد التعيين قبلها . )١(‏ 


)١(‏ انظر المذاهب في حكم الإحرام قبل أشهر الحج في (ف ه") 


-١"#ل‎ 


فقال الحنفية : إن عيَّنَ ماير يده قبل الطواف 
فالعبرة لهذا التعيين» وإن لم يعين ثم طاف بالبيت 
للعمرة؛ أو مطلقا بغير تعيين ولوشوطاء جعل إحرامه 
للعمرة» فيتم مناسك العمرة» ثم يحرع بالحج و يصير 
متمتعا. وعلة جعله للعمرة «أن الطواف ركن في 
العمرة» وطواف القدوم في الحج ليس بركن» بل هو 
سنة» فإيقاعه عن الركن أولى» وتتعين العمرة بفعله 
كها تتعين بقصده» . 

أما إن لم يعين , ولم يطف بالبيت . بل وقف 
بعرفة قبل أن يطوف , فينصرف إحرامه للحج . وإن 
لم يقصد الحج في وقوفه. فإنه ينصرف إلى الحج 
شرعاً, وعليه أن يتمم مناسك الحج , هذا معتمد 
ذه اللي 0 

ومذهب المالكية , وهور واية عن أبي يوسف 
ومحمدء أنه لا يفعل شيئاً إلا بعد التعيين» فإن طاف 
قبل أن يصرف إحرامه لشيء سواء أكان أحرم في 
احور الع ام كاين ترق ابجع نيد : 
ويكون هذا الطواف الواقع قبل الصرف والتعيين 
طواف القدوم, وهو ليس ركناً من أركان الحج فلا 
يضر وقوعه قبل الصرف. ولا يصح صرف ذلك 
الإحرام لعمرة بعد الطواف, لأن الطواف ركن منهاء 
وقد وقع قبل تعيينها .(") 


)١(‏ بدائع الصنائع 17/١‏ » وفتح القدير ؟/110١»‏ وشرح اللباب 
ص #لاء 4لا ورد المحتار ١117/9‏ 

(؟) الشرح الكبير بحاشيته ؟/55» وانظر الحطاب 47/8 !والزرقاني 
ص كه؟ 


أما الشافعية' والحنابلة "“فيشترطون التعيين قبل 
الشووع يان عمل عن الناشكا فلوعمل شكا دن 
أركان الحج أو العمرة قبل التعيينء لم يجزئه» وم 
يصح فعله . 


الإحرام بإحرام الغير 


8 هوأن ينوي امحرم في إحرامه مثل ما أحرم به 
فلان, بأن يكون قاصداً مرافقته, أو الاقتداء به 
لعلمه وفضلهء فيقول: اللهم إني أهل أو أحرم أو 
أنوي مثل ما أهل أو نوى فلان» و يلبي. 


بهذلك الشخص عند الجمهور وظاهر مذهب 
المالكية ‏ (©) 


ودليلهم حديث عل رضي الله عنه أنه قدم من 
امن ووافى النبي صل الله عليه وسلم في حجة 
الوداع, فقال له النبي صل الله عليه وسلم : «بم 
أهللت؟» قال: بما أهل به النبى صل الله عليه | 
وسلم . فقال : نذلولا أن معي الهدي لأحللت» . 


)١(‏ الهاج بشروحه 15/5 , والإيضاح ص 2.160 والمجموع 
0», ونهاية امحتاج ناض ا 

)١(‏ الكاني 581/١‏ » والمغني 80/9؟ , ومطالب أولي النبى 
ذلدسض ١‏ 

(0) شرح اللباب ص 4/ء ورد المحتار 2911/9 والإيضاح 
ص177, ونهاية المحتاج 5/ه4*, وشروح المهاج 217/5 
وامجموع لضفه وا مغني ”7 والكاني للك" والشرح 
الكبير وحاشيته /90: ومواهب الجليل 45/6 وشرح 
الزرقاني ؟/لاه ١‏ 


١8‏ ب 


زاد في رواية : قال : « فأهد وامكث حراما كما 


أنت» .(1) 
الاشتراط في الاحرام 


2 الاشتراط في الإحرام أن يقول عند إحرامه : 
« إن حبّسني حابس فَمَحِلَي حيث حبّشتني » . 
1 ذهب القافنة اصح الاشتر اط وان 
يفيد إباحة التحلل من الإحرام عند وجود الحابس 
كال مرض» فإذا لم يشترط لم يجز له التحلل ثم إن 
اشترط في التحلل أن يكؤن مع ال هدي وجب الهدي, 
وإن لم يشترط فلا هدي عليه . على تفاصيل تجدها في 
بحث الإحصار. 

وتوسع الحنابلة فقالوا : يستحب من أحرم بنسك 
حج أوعمرة أن يشترط عند إحرامه. و يفيد هذا 
الشرط عندهم شيئين : 

أحدهما : إذا عاقه عدو أو مرض أوغيرهما يجوز 
له التحلل . 

العاني : أنه متى أحل بذلك فلا دم عليه ولا 
صوم, سواء أكان المانع عدواًء أم مرضاء أو غيرهما . 

وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم صحة 
الاشتراط , وعدم إفادته للتحلل عند حصول المانع 
لهء بل يأخذ حاله حكم ذلك المانع» على ما هو مقرر 


)١(‏ البخاري ( باب أهل ني زمن النبي كاهلال النبي صلى الله 
عليه وسلم) ١60/8‏ ط الأميرية 64 11١ه»‏ ومسلم 05/4. 
واللفظ للبخاري . وجاء نحوه عن علي في حديث جابر الطويل 


الذي رواه مسلم . 


في مبحث الإحصار. 

ش استدل الشافعية؛والحنابلة بحديث عائشة رضي 
الله عنها قالت: «دخل النبي صلى الله عليه وسلم 
على ضباعة بنت الزبير» فقالت: يارسول الله إني 
أريد الحج وأنا شاكية » فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم: حجي واشترطي أن محِلّي حيث 
حبستنى )0 . متفق عليه (1) 

واستدل الحنفية والمالكية بالآية الكرمة» وهي 
قوله تعالى: «فَإِنْ اخصوة فَْمَااسْيَيْدَرَمِنَ 
الهَذي»7"“وني المسألة تفصيل مواطنه مصطلح 
(إحصار) . 


إضافة الإحرام إلى الإحرام 
أ 
إضافة إحرام الحج إلى العمرة 


وهوأن يحرم بالعمرة أولا ثم بالحج قبل أن 
يطوف لماء أو بعد مطاف قبل أن يتحلل منها . 

وتتنوع صور إضافة إحرام الحج إلى العمرة بحسب 
حال إضافته, وبحسب حال الحرم» وتأخذ كل صورة 
حكمها . 


)١(‏ البخاري في النكاح ( الأكفاء في الدين) 17//ا» ومسلم في 
الحج (جواز اشتراط امحرم) 247/6 وأبوداود 181/9 2191 
والترمذي 2717/8/6 74؟ بتحقيق احد شاكر واخر ين 
طمصطفى الجلبيء والنسائي ١007/0‏ بحاشيتي السندي 
والسيوطي » وابن ماجه ص 511/5 

(١؟)‏ سورة البقرة / 1١95‏ 


١ ع”"‎ 


9" س وللحنفية تفصيل خاص في هذاء لقوهم 
بكراهة القران للمكىء وأنه إن فعله جاز وأساء» 
وليه وخر لإساسه هله كا أن المدافين 
الأخرى تفصيلا بحسب آرائهم في مسائل من الإحرام 
وأوجه الإحرام . 


والتفصيل عند الحنفية : أن الحرم إما أن يكون 


مكياً أو آفاق (1) 

وأما بالنسبة لحال إضافة الإحرام بالحج إلى 
الميرة قعل وجرف 
4 - الوجه الأول : أن يدخل الحج على العمرة 
قبل أن يطوف للعمرة : 


أ إن كان آفاقياً صح ذلكء بلا كراهة» 
وكتان قاركاء باتفاق المذاهب !بل هوسمتضي 
على ماصرح به الحنفية لحمل فعله صلى الله عليه 
وسلم على ذلك, على ما حققه ابن حزم وغيره» وتبعه 
النووي»وغيره . () 

وتمايدل على جواز ذلك حديث عائشة في حجة 
انض عن :ابه عليه وله : وفيه قولها: «وكنت ممن 
أهل بعمرة فحضت قبل أن أدخل مكة, فأدركني 


)١(‏ المراد بالمككي من كان بمكة أوني منطقة المواقيت ولو كان من 
غير أهلها غير أنه دخلها ومكث فيهاء لذا كان التعبير الاأكثر منه 
دقة هو «الميقاتي », والآفاقي من ليس كذلك . و(ر: آفاقى) 

(9) فتح القدير ؟/588, والبدائع 174/9., واللباب وشرحه 
المسلك المتقسط ص »١57‏ والمبسوط 8/4 والشرح الكبير 
"ا 18ء ومواهب الجليل "/٠ه»‏ وشرح الزرقاني 
ا وشروح المهباج »٠١//"‏ والنهاية ؟/؟44» والكافي 
١‏ والإيسضاح, والمهذب 217/8 واليجموع 
77 :وال مغني فق 

(©) شرح اللباب ص ١507‏ 


يوم عرفة وأنا حائض» فشكوت إلى رسول الله صلل 
الله عليه وسلم فقال: «دعي عمرتك, وانقضي 
راسكم وامتشطي» وأهلي بالحج ... ». معفق 
عليه ١١.‏ 'وعلل المالكية صحة إرداف الحج على العمرة 
بقوهم : « لقوته وضعفها » . 

ب وإن كان مكيأ ( أو ميقاتيًا ) فترتفض 
عمرته اتفاقا عند الحنفية» وعليه دم الرفض, لأن 
الجمع بين الدسكين غير مشروع للمكي عندهم ؛ "ا 
«والنزوع عن المعصية لازم و يرفض العمرة هنا 
لأنها أقل عملاء والحج أكثرعملا. فكانت العمرة 
أخف مؤونة من الحجة, فكان رفضها أيسء ولأن 
الملعصية حصلت بسببهاء لأنها هي التي دخلت في 
وقت الحج, فكانت أولى بالرفض » ويمضي حجته» 
وعليه دم لرفض عمرته . وعليه قضاء العمرة» . © . 

أما غير الحنفية فحكم الآفاتي والمكي عندهم 
سواء في صحة الإحرامين وصيرورته قارناء تبعا 
لذههم في تجو يز القران للمكي على تفصيل يأني 
يد 

لكن شرط المالكية والشافعية أن تكون العمرة 
صحيحة . وهذا شرط لصحة الإرداف في جميع صوره 
عند المالكية, وعند الحنفية شرط لصحة القران فقط 
وزاد الشافعية اشتراط أن يكون إدخال الحج عليها في 
أشهر الحج . 

6 الوجه الثاني : أن يدخل الحج على العمرة 


(1) البخاري في ( باب الاعتمار بعد الحج بغير هدي ) 1/0 , ه 


ومسلم 6//ا و7 


(؟) فتح القدير 584/١‏ و8١‏ 
(م) بدائع الصنائع 176/7 » والمراد بالرفض في كلامهم : الترك . 


597 اس 


بعد أن طاف شيئًا قليلاء على ألا يتجاوز أقل أشواط 
طواف العمرة» أي ثلاثة أشواط فا دون ذلك . 

فذهب الحنفية في ذلك : 

إذا كان آفاقيّاً كان قارنا . 

ب وإن كان مكيّاً ( أي ميقاتيا ): وجب 
عليه رفض أحد النسكين, على التحقيق في عبارات 
فقهاء الحنفية ١7.‏ وإنما اختلفوا في أي الرفضين أولى : 

لوحن شواع . وعليه لرفضه دم . 
وغليه تححة وعمزة .! "“لأنه مثل فاثت نت الحج , وحكم 
فائت الحج أنه يتحلل بعمرة» ثم يأتي بالحج من 
قابل 7")حتى لوحج في سنته سقطت العمرة لأنه 
حينئذ ليس في معنى فائت الحج, بل كا محصرء إذا 
تحلل ثم حج من تلك السنة, فإنه حينئذ لا تجب عليه 
عدر بخللاك ما أذ ا تمرلت لبه !“فاته عب عليه 
العمرة مع حجته . 

وقال أبويوسف ومحمد : رفض العمرة أحب 
إليناء ويقضها دون عمرة أخرى؛ وعليه دم 
للرفض . وكذلك هو الحكم عند أبي حنيفة لواختار 
هذا امحرم رفض العمرة.(5) 

استدل أبو حنيفة على استحباب رفض ال حج بأن 
« إحرام العمرة قد تأكد بأداء شيء من أعمالهاء 
وإحرام الحج لم يتأكد, ورفض غير المتأكد أيسر. 


٠0هر/؟ رد المحتار ؟/8١7» وتبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) كما أوضحه في رد المحتار ؟/16, وظاهر عبارة المبسوط 
/26 اختلافهم في رفض أحدهها بعينه . 

(*) الفداية ؟/85؟ 

(:) رد المحتار لم » وتبيين الحقائق ا وانظر مصطلح 


( حج ) 
(5) تنوير الأبصار مع الحاشية ؟/189؟ 


ولأن في رفض العمرةق والحالة 7-6 إيطال 
العمل, وق رفض الحج امتناع ع1 اولامض 
أولى من الإبطال . 

واستدل الصاحبان على أن رفض العمرة أولى : 
«بأنها أدنى حالا وأقل أعمالاء وأيسر قضاءء لكونها 
غير موقتة » . 

وقال المالكية("والحنابلة7؟: يصح هذا 
الإرداف . و يصير قارناء و يتابع على ذلك . وتندرج 
العمرة في الحج . 

أما الشافعية( 4ك وهوقول أشهب من المالكية 

فقالوا: يصح إدخال الحجة على العمرة قبل الشروع 
في الطواف », فلوشرع في الطواف ولو بخطوة فإنه لا 
يصح إحرامه بالحج . 

واستدلوا على ذلك : بأنه « لا تصال إحرامها 
بمقصوده, وهو أعظم أفعالهاء فلا ينصرف بعد ذلك 
إلى غيرها » . 

لكن الشافعية قرروا أنه « لواستلم الحجر بنية 
الطواف فالأوجه جواز الإدخال» إذ الاستلام مقدمة 
الطواف لا بعضه » . 


١807/4 وانظر المبسوط‎ » 76١ الهداية ؟/‎ )١( 


)١(‏ المهداية الموضع السابق ء وتبيين الحقائق 74/١‏ 76 وفيه 
مز يد بسط للأدلة وكذا في البدائع 15/5 ١7٠١‏ 

(؟) الشرح الكبير وحاشيته ؟/8؟» ومواهب الجليل "// ,6٠‏ 1ه 
وشرح الزرقاني ؟/8ه؟, 155"ء وقارث بالمدونة ؟/1"١‏ رواية 
سحنون, مطبعة السعادة 98 ١اه.‏ 

(؟) المغني #/471 » والكافي /١‏ امه 

(5) الإيضاح وجاشيته للهيتمي ص »١1556‏ /ا15ء والمهذدب 
وشرحه /0/ 61546179 156 وشروح المنناج 170/١‏ 
والنباية ؟/؟44» ومغني المحتاج 514/١‏ ط الحلبي» والسياق 
هنا من النهاية ومغني احتاج . 


1١8 


إحرام /؟ 


- الوجه الثالث : أن يدخل الحج على العمرة 
بعد أن :يطوف: أكثر أشواط طرات العمرة. 

فهذا حكمه عند الحنفية حكم ما لوأكمل 
الطواف الآتي في الوجه الرابع التالي, لأن للأكثر 
حكم الكل عندهم.(0) 

وعند الجمهور حكله حكم الوجه الثاني 
السابق ‏ (؟) 

7" الوجه الرابع : أن يدخل الحج على العمرة 
بعد كمال طواف العمرة قبل التحللٌ. مذهب 
لحف ايديل حملي الوك لقان 

وفصل المالكيةا تسود اخر فقالنا: 

أ إرداف الحج على العمرة بعد طوافها قبل 
ركعتي الطواف مكروه. فإن فعله صح, ولزمه, 
وصار قارناء وعليه دم القران. 

ب إرداف الحج على العمرة بعد أن طاف 
وصلى ركعتي الطواف قبل السعي مكروه, ولا 
يصحء ولا يكون قارنا . 

وكذللغ الاردافةاق الستعن إن سعى يعن 
السعي وأردف الحج على الشعرة ره له ذلك . فإن 
فعل فليمض على سعيه, فيحل» ثم يستأنف الحج, 
سواء أكان من أهل مكة أم غيرها . 

وحيث أن الإرداف لم يصح بعد أ لركوع وقبل 
السعي أو ني أثنائه فلا يلزم قضاء الإحرام الذي 
أردفه على المشهور (4) 

٠١8/١ شرح الكثز للعينني‎ )١( 

() انظر مراجع المذاهب في الوجه السابق . 

زفي الشرح الكبير وحاشيته 78/1 75ء ومواهب الجليل م#/مه, 
هه وشرح الزرقاني وحاشية البناني "+٠١ 2759/١‏ 

(4) مواهب الجليل 07/8 


ج ‏ إرداف الحج على العمرة بعد السعي 
للعمرة قبل الحلق لا يجوز الإقدام عليه ابتداء» لأنه 
يستازم تأخير الحلق ١7‏ فإن أقدم على إرداف الإحرام 
في هذا الحال فإن إحرامه صحيح.ء وهذا حج 
مستأنف . ويحرم عليه الحلق للعمرة, لإخلاله بإحرام 
الحج, و يلزمه هدي لتأخير حلق العمرة الذي وجب 
عليه بسبب إحرامه بالحج. ولا يكون قارناً ولا 
متمتعا !"إن أتم عمرته قبل أشهر الحج, بل يكون 
مفردا. وإن فعل بعض ركهها في وقت الحج يكون 

ولو قدم الحلق بعد إحرامه بالحج وقبل فراغه من 
أعمال الحج فلا يفيده في سقوط الهديء ولابد من 
الهمدي, وعليه حينئذ فدية أنفيا . وهي فدية إزاله 
الأذم 0 

ومذهب الشافعية7 والحنابلة!” أنه لا يصح 
إدخال الحج على العمرة بعد الطواف» لما ذكرنا من 
العلة في الصورة السابقة . 

وبعد المع لا بصع 

إلا أن الحنابلة استثنوا من كان معه هدي 
فقالوا :7 '«يصح إدخال الحج على العمرة ممن معه 


» من باب أولى . 


(1) أو سقوطه على قول عند المالكية . انظر المرجع السابق ه, هه 

(؟) لأن الإرداف لم يصح, بل صح الإحرام بالحج . 

(؟) وهناك قول يسقوط الهديءوانظر المناقشة حوله في مواهب 
لجليل .ده 1 

(؛) المهذب 179/0.: ونهاية المحتاج 43/7",. ومغني المحتاج 
ان 

(5) الكاني 8/١‏ ة, 4"ه, والمغني 484/8 » وغاية المنتهى 
وشرحه مطالب أولى النبى 0100/97 راس 

(7) وسياق الكلام من مطالب أولى النبى بتصرف يسير. 


-١”4 


ميم ترية نبا رقرج قرم قف ةم ف فق ف ة هيه ره و ةورفو ةم ةرم وري ةو م مره فمي مم مم م م ءانه من نم يسم 


هديء ولو بعد سعيهاء بل يلزمه كرا يأتي» لأنه 
مضطر إليه لقوله تعالى : «ولا ُو ُوسَكُمْ حقى 
يَبْنْمْ القذئ مَحِلَهُ 76١و‏ يصيرقارناً على المذهب ؛(9) 

وقال في الفروع ؛ وشرح المنتهى في موضع آخر: 
لا يصير قارناء ولو كان إدخال الحج على العمرة في 
غير أشهر الحج يصح على المذهب, لصحة الإحرام به 


> 


ثان 


إضافة إحرام العمرة إلى الحج, 


اج اذهت المالكية'"والشافعية!؛؟ 3 الحدايد 
وهو الأصح في المذهب _ الحا ” إلى 7 له يصح 
إحرامه بالعمرة بعدما أحرم بالحج. وعلى ذلك لا 
يصير قارناء ولا يلزمه دم القران, ولا قضاء العمرة 
التي أهل بها. وبه قال إسحاق بن راهو يه وأبوثور 
وان امن 


)١(‏ من الآية ١45‏ من سورة البقرة» وانظر فيها تفصيلا في 
مصطلح (إحصار) فقد تكررت فيه . 
(؟) وعليه اقتصر ابن قدامة في الكافي وا مغني » ما يؤكد اعتماذه 
في المذهب. ش 
(") مختصر خليل بشروحه : مواهب الجليل */48» وشرح الزرقاني 
؟//اه؟, والشرح الكبير وحاشية الدسوقي د وانظر المدونة 
لضن 
(:) شرح لمحل للمهاج ونهاية المحتاج ؟/1445» 
والإيضاح ص 2160 وال مهذب 15/07., والمجموع 2155/4 
ومغني المحتاج 514/١‏ 
(0)المغنى #/84:, والكاني ١/؟«ه,‏ وم8ه, ومطالب أولي 
النهى 5-57 : 


والومم مو ةو م ةارم ءءء م ءام هو ممم مةم م فر ية م لف يوه م ف ارا ءءء م فهو ررم مو ةمث م م رم متهم 


وصرح الحنفية والمالكية بكراهة هذا العمل» 
لكن قال ا حنفية بصحة الإحرام على تفصيل نذكره. 


ثالثاً 
الإحرام بحجتين معاً أوعمرتين معاً 


8 إن أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد بإحداهما 
ولغت الأخرى . وهذا مذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة لأنها عبادتان لا يلزمه المضي فيما » ؛ فلم 
يصح الإحرام با. وعلى هذا لوأفسد حجه أو عمرته 
م يئزمه إلا قضاؤها . 
| وندهك ا اتشيلة أن التعرا امقديين بوغلية 
قضاء إحداهماء لأنه أحرم بها ولم يتمها . 
وفي الموضوع تفصيلات وفروع لا حاجة إلى 
إيرادها هنا لندرة وقوعها . )١(‏ 


الفصل الرابع 


حالاات الإحرام 


ا ينقسم الإحرام بحسب ما يقصد المحرم أداءه 
به من النسك إلى ثلاثة اقسام : 


الإفراد للحج أو العم أو الجمع بين النسكين؛ 


وهوإما تمتع أو قران. 
الإفراد : 
هواصطلاحا : أن هل أي ينوي في 


إحرامه الحج فقط, أو العمرة فقط 


)١(‏ المغني */54؟, ومواهب الجليل 618/9 وا مجموع فنائفة 
وفتح القدير 511/5 


١4*60 


إحرام ١‏ 7م 


القراك : 

القران عند الحنفية : هوأن يجمع الآفاتي بين 
الحج والعمرة متصلا أو منفصلا قبل أكثر طواف 
العمرة؛ ولومن مكة, ويؤدي العمرة في أشهر 
الحج .17 

وعند امالكية ‏ أن يحرم بانج والعمرة معا» بنية 
واحدة, أو نيتين مرتبتين يبدا فيها بالعمرة» أو يحرم 
بالعمرة و يردف الحج عليها قبل طوافها أو بطوافها ‏ ") 

وعند الشافعية : القران أن يحرم بالعمرة والحج 
- جميعاء أو يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم يدخل الحج 

ومثل ذلك عند الحنابلة إلا أنهم لم يشترطوا 
الإحرام في أشهر الحج . (4) 


المتع : 
56 : هوالترفق بأداء النسكين في 
أشهر الحج في سنة واحدة, من غير إمام بينه| بأهله 
إلماما صحيحاً . (0) 

والإلمام الصحيح : هو الذي يكون في حالة تحلله 


)١(‏ لباب المناسك ص »١7١‏ وقارن بالبدائ ثع ١1//‏ وفيه : «أما 
القارن فهوني عرف الشرع | سم الآفاي يمع . ٠.‏ لكن صرح 
في شرح اللباب ص 17١‏ بقوله «إن اشتراط الآفاقي إنما هو 
للقران المسنون» لا لصحة عقد الحج والعمرة» . 

)١(‏ بتصرف يسيرعن متن خليل» والشرح الكبير 2708/5 وقارن 
بالرسالة 57/١‏ 

(5) المنباج ,»1١07/‏ والمهذب 17/0» والسياق للمهاج وذ وفيه 
التصر يح بشرط «في أشهر الحج». 

(:) المغنى */84؟ , ومطالب أول النهبي "١17/9‏ وفيه قوله : 
«وسواء كان فى أشهر الحج أولا» 

(5) لباب المناسك ص ١7/9‏ 


من عمرته » وقبل شروعه في حجته . (1) 

وعند المالكية : القتع هو أن يحرم بعمرة, ثم يحل 
منها في أشهر احج .ثم يحب بعدها. (1) 

وعند الشافعية : أن يحرم بالعمرة من ميقات 
باه ورت مها م يندئ نميا. 0 

وعند الحنابلة ة : أن يحرم بعمرة في أشهر الحج ثم 
يحرم بالحج من أين شاء بعد فراغه منها . (4؟) 


واجبات الإحرام 
١س‏ تنحصر واجبات الإحراط*اني أمرين 
أساسيين : 

الأول : كون الإحرام من الميقات . 

الثاني : صون الإحرام عن امحظورات . 

وتفصيل ذلك فيا يلي : 


الفصل الرابع 


مواقيت الإحرام 


؟” ‏ الميقات : من التوقيت », وهو: أن يجعل 


للشيء وققت يختصم بهء ثم اتسع فيه فأطلق على 


(1) شرح اللباب الموضع السابق وانظر 1077 , ١07/8‏ 

)١(‏ مئن خخليل مع الشرح الكبير 255/7 ونحوه في الرسالة وشرحها 
لت 

(") منهاج الطالبين للنووي 3-7 نسخة شرح الحلي , باختصار 
قوله «من مكة » لأنه ليس شرطا في القتع . 

(1) غاية المنتهى ١107/79‏ 

(ه) والمراد بالواجب ما يترتب الثم على تركه عمداً. والمراد في 
باب الحج ما يجبرتركه بالدم ولا تفوت صحة الحج بفوته ( ابن 
عابدين ,٠0١0/5‏ والخرشي ,58١/5‏ والجمل 2170/١‏ 
والمغني 4/9 44 ء والقواعد لابن اللحام و06 


1١54١ 


المكان. و يطلق على الحد امحدد للشىء . ( 
وفي الاصطلاح : عرفوا المواقيت بأنها ! «مواضع 
إفة 


لخصر 
هلوجه 


وأزمنة معينة لعبادة مخصوصة » . 
ومنه يعلم أن للإحرام نوعين من الميقات : 
النوع الأول : الميقات الزماني . 
النوع الثاني : الميقات المكاني . 


الميقات الزماني 
إما أن يكون ميقاتا للإحرام بالحج, أو للإحرام 
بالعمرة. فينقسم قسمين : 


أولا :البقات الزفان للإحرا م بالحح : 
0 ول 


وأحد لخدي إلى أن وقت الإحراء بالحج شوال 
وذوالمعدة وعشر من ذي الححة . وهومذهب جرهور 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم .(0) 
وذهب مالك إلى أن وقت الحج شوال وذو 
القعدة وشهر ذي الحجة إلى آخره. وليس المراد أن 
بل ا مراد أن بعض هذا !لزمن وقت لجواز ابتداء 
الإحرام, وهومن سوال لطلوع فجريوم النحر» 
وبعضه وقت لجواز التحلل, وهومن فجر يوم النحر 
)١(‏ الهاية في غريب الحديث مادة (وقت) 2598/4 وتاج 
العروس شرح القاموس ١/05514غ,‏ ومحتار الصحاح للرازي 
ص ١‏ "الا 
(؟)غاية المنتهبئ 75595/97 2 15؟ 
(») الهداية ؟/١؟؟,‏ ورد المحتار ؟1/:705/5١؟‏ 
(؛) شرح المحلٍ على المنهاج 241/7 ونهاية امحتاج 410/7" 
(5) المغني عه ةل ومطالب أولى النبى 601/9 


وتتر م ة قور ةم وم وو وو مم نم م فمو مني وو ةم ورين نم ووم مي ن ةرهم م و ووه مر مر وروم وووم ثم مه 


وعلى هذا فالميقات الزماني بالنسبة للإحرام 
متفق عليه إنما ترتب على مذهب المالكية جواز تأخير 
الإحلال إلى آخر ذي الحجة» كما سيأتي . 

وهذا الذي ذهب إليه المالكية « عد حك أيقا 
عن طاوس » ومجاهد, وعروة بن الزبير» ام 
أنس » وقتادة» ‏ (5) 

والأصل للفر يقين قوله تعالى: «الحَجٍ أَشْهْرٌ 
تتلويات: فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَ الحَجٌ َلآ رَقَت وَلآ 
فسُوق وَل جِدَالَ في الحَجّ 55 

فالجمهور فسروا الاية بان المراد شهران و بعض 
الثالث . واستدلوا بالآثارعن الصحابة. كما يدل لهم 
أن أركان الحج تؤدى خلال تلك الفترة. 

وأما المالكية فدليلهم واضح, وهو ظاهر الآية» 
لأننا عبرت بالجمع «أشهر» وأقل الجمع ثلاث» 
فلابد من دخول ذي الحجة بككاله. 

ثم اختلف الجمهور في نار يوم النحر هل هومن 

5 أولا؟ 

فقالالحنفية والحنابلة : هومن أشهر الحج . 
وقال الشافعية : آآحر أشهر الحج ليلة يوم النحر. وهو 
مروي عن أبي يوسف . وفي وجه عند الشافعية في 
ليله ادير | ليست من أشهر الحج . والأول هو 


الصحيح المشهور (؟) 


)١(‏ الشرح الكبير بحاشيته 7١/7‏ والسياق منهء وشرح الزرقاني 


»؛ وشرح الرسالة بجباشية العدوي 451//١‏ 

(؟) تفسيرابن كثير 77/١‏ 

() سورة البقرة ١9:3//‏ 

(؛) المجموع 1١/7‏ » وانظر فتح القدير 277١/9‏ ونهاية امحتاج 
فن 


-ا١#49-‎ 


إحرام :نمم 


انغذل الخنفية واللنابلة ديف ان عمر أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم وقف يوم النحر بين 
الجمرات في الحجة التى حج فقال: «أي سوم 
هذا؟» قالوا: يوم النحر. قال: «هذا يوم الحج 
الأكير» ألخرضه أبوداود اطاط ا 

قالوا : ولا يجوز أن يكون يوم الحج الأكبر ليس 
فاق أشهر :1" أو ينهد لاسلايت عت أن كران 
هر يرة يؤْذن في الناس يوم النحر أن لا يحج بعد العام 
مشرك, فإنه امتثال لقوله تعالى : « وأذَّانٌَ مِنَ الله 
وَرَسُولِهِ إلى الئاس يَوْمَ الحَجّ الأكْبر...» والحديث 
متفق عليه . واحتجوا بالدليل المعقول لأن يوم النحر 
فيه ركن الحج, وهو طواف الز يارة, وفيه كثير من 
أفعال الحج, منها: رمي جمرة العقبة, والنحر» 
والحلق, والطواف» والسعي, والرجوع إلى منى .(9) 
ومستبعد «أن يوضع لأداء ركن عبادة وقثّ ليس 
وقتهاء ولا هومنه» . (4) 

واستدل الشافعية برواية نافع عن ابن عمر أنه 
قال: «أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
الحجة » أي عشر ليال. وعن ابن مسعود وابن عباس 


الروانة عن :ابن عباس وروانة ابن غم معي 40 


)١(‏ أبوداود في الحج ( باب يوم الحج الأكبر) 110/7 وابن ماجه 
رقم ممو.م 

(؟) المغني 6ه 4؟ » وانظر مطالب أولي النبي 501/79 

(0) المغني الموضع السابق . 

(4) فتح القدير 71/5" 

(5) امجموع 1٠/9‏ وانظر السئن الكبرى للبييقي ( باب.بيان أشهر 
الحج) 4/؟54. وهذه الآثار أخرجها الدارقطني أيضا 
١/7‏ 0 وفيها الرواية عن ابن عمر من طر يق عبد الله بن 


أحكام الميقات الزماني 0 
4" أ ذهب الحنفييظ''والمالكية(')والحنابلة0) 
إلى أنه يصح الإحرام بالحج قبل أشهر الحج, و ينعقد 
حجاً, لكن مع الكراهة . وهو قول إبراهم النخعي , 
وسفيان الثوري» وإسحاق بن راهو يه» والليث بن 


10000 
وذهب الشافعية إلى أنه لا ينعقد الإحرام بالحج 
قبل أشهره., فلوأحرم به قبل هلال شوال لم ينعقد 
عا وانعقد عمرة على الصحيح عندهم . وبه قال 

عطاء وطاوس ويجاهد وأبوثور. (0) 

ه”" ‏ والأصل في المسألة قوله تعالى : « الحج أشهر 
معلومات » وقد تنازع الفر يقان الاستدلال بهاء وأيد 
كل فر يق وجهته بدلائل أخرى . وهو خلاف وقعم 

بين أهل العر بية أيضا ,(5) 
استدل الثلاثة بأن معنى الآية: الحج (حج) 
2 معلوماتء فعلى هذا التقدير يكون الإحرام 
بالحج فيها أكمل من الإحرام به فيا عداهاء وإن 


كان ذاك ضحيها"!"! ولأنه أحد.تسكى.القرات» 


دينار عنه . ورواية نافع أخرجها الحاكم في المستدرك 775/9 . 
وقال : صحيح على شرطههما. ووافقه الذهبي . 

)١(‏ اللهداية 9؟/١؟؟‏ , ورد المحتار ؟17/8505/5١7‏ والمسلك المتقسط 
ص 1ه 

(0) شرح الزرقاني ؟/114» والشرح الكبير بحاشيته ١117/١‏ 
وحاشية العدوي 101١//١‏ 

(©) المغني 701/0 » ومطالب أولى النبى 501/79 

(:) المغني الموضع السابق وتفسير ابن كثير 8/١‏ طٍ عيسى 
الحلبى: وفيه ذكر الليث بن سعد . 

١١/0 المجموع‎ )0( 

(1) كا ذكر ابن كثشير في تفسيره 70/١‏ ط عيسى الحلبي ومنه 
نسوق توجيه الآية لكل فر يق . 

(0) الشرح الكبير بحاشيته الموضع السابق . 


س١5"‎ 


إحرام #5"ع_مم 


رقلءار يمون ةورف وو ةم رمن م ووي ره ره يه و ررم ةم ممم مروف رن م ووو ربب نم و م مر مون 


كن الح ل 

الميقاتين ع ة فصح الإحرام قبله؛ + كطيقات المكان: 7 
ووجّه الحنفية المسألة بناء على مذهبهم بأنه شرط 

عندهم» فأشبه الطهارة في جواز التقديم على الوقت, 


وثبتت الكراهة لشمه بالركن .(؟) 
0 0 بقوله تعالى : « الحج هو 
و7 ووه الاستدلال أن ظاهره التمدير 


الآخر الذي ذهب إليه النحاة, وهو(وقفت احج 
أشهر معلومات ) فخصصه بها من بين سائر شهور 
السنة, فدل على أنه لا يصح قبلهاء كميقات 
الصلاة . 

واستدلوا من المعقول : بأن الإحرام نسك من 
مناسك الحج , فكان مؤقتاء كالوقوف والطواف .(24 


5س أتلهقوا بعد هذا على أنه لوفعل أي شيء من 
أفعال الحج قبل أشهر الحج لم يجزه حتى لوصام 
الم تع أو القارن ثلاثة أيام قبل أشهر الحج لا يجوزء 
وكذا السعي بين الصفا والمروة عقب طواف القدوم 
لا يقع عن سعي احج إلا فيها . 


ثانيا : الميقات الزماني للإحرام بالعمرة: 
اال اتققا على أن ميقات العمرة الزماني هو جميع 
العام, فيصح أن تفعل في جميع السنة, و ينعقد 
إحرامها , وذلك لعدم امخصص لا بوقت دون وقت . 


ش )١(‏ المغني */07/1" 
(؟) فتح القدير ؟/١؟؟‏ 
(9) سورة البقرة ١١1/‏ 
(:) المهذب ١74/07‏ ء ١١6‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 00 0000 


وكذلك قرروا أنها أفضل في شهر رمضان منها في 
غيره. وعبر الحنفية بقوهم : «تندب في رمضان» , 
لقوله صل الله عليه وسلم : «عمرة في رمضان تقضى 
حجة). متفق عليه . (1) 

6“ ثم اختلفواني أوقات يكره فيها الإحرام 
بالعمرة أولا يكره. وهي : 

أ يوم عرفة و يوم النحر وأيام التشر يق : 

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم 
الكراهة فيهاء لكن قال الرملي الشافعي: «وهي في 
يوم عرفة والعيد وأيام التشر يق ليست كفضلها ني 
غيرهاء لأن الأفضل فعل الحج فيها » . 

واستدلوا لعدم الكراهة بأن الأصل عدم 
الكراهة, ولا دليل عليها 

وذهب الحنفية إلى أن العمرة تكره تحريما يوم 
عرفة وأربعة أيام بعده, حتى يجب الدم على من 
فعلهاتي ذلك عندهم . واستدلوا بقول عائشة رضي 
الله عنها: «حلت العمرة في السنة كلها إلا أر بعة 
أيام : يوم عرفة, و يوم النحر و يومان بعد ذلك » 
أخرجه البييقي !"2 «ولأن هذه الأيام أيام شغل بأداء 
الحج, والعمرة البالمطيرس اخ رام 
الخلل فيه فتكره» . 

ب استشنى المالكية المحرم بالحج من سعة 
الوقت للإحرام بالعمرة, فقالوا: الحاج وقت إحرامه 
بالعمرة من وقت تحلله من الحج , وذلك «بالفراغ من 
)١(‏ البخاري ( باب عمرة في رمضان) 6 ومسلم 271/6 517 

ط صبيح ؛ وفي لفظ لمسلم «حجة معي »- 
(؟) وحديث عائشة أخرجهالبهقي موقوفا ( السئن الكبرى 

للبهيقي 241/4 ط المند .هم ١ه‏ » و نصب الراية 
11 )2 


*##ا- 


جميع أفعاله من طواف وسعي ورمي اليوم الرابع ١1‏ أو 
قدررميه لمن تعجل فنفر في ثالث أيام النحرء فإن 
هذا ينتظرإلى أن يمضي بعد الزوال من اليوم 
الرابع ‏ ما يسع الرمي حتى يبدأ وقت الإحرام له 
للعمرة » . 

و بناء على ذلك قرر المالكية : إن أحرم بالعمرة 
قبل ذلك الذي ذكرناه لم ينعقد إحرامه, وأنه يكره 
الإحرام بالعمرة بعد التحلل بالفراغ من جميع أفعال 
الحج وقبل غروب شمس اليوم الرابع .(") 


الميقات المكاني 
الميقات المكاني ينقسم قسمين : ميقات مكاني 
للوحرام بالحج , وميقات مكاني للإحرام بالعمرة. 


أولا : الميقات المكاني للإحرام بالحج : 
49 يختلف الميقات المكاني للإحرام بالحج 
باختلاف مواقع الناس» فإنهم في حق المواقيت 
المكانية على أر بعة أصناف » وهي : 

الصنف الأول : الآفاقي . 


6١‏ أما الحلق فيستثنى من عدم صحة الإحرام بالعمرة قبل إتمام 
أفعال الحج. انظر مواهب الجليل +/ه؛» وشرح الزرقاني 
الك 

6 انظر في الميقاءت الزمانى للعمرة: الهداية وفتح القدير 
ات والبدائع 9 والمسلك المتقسط ص 27١08‏ ورد 
انحتار ؟/70307: 27508 ومواهب الجليل 51/9 -55» وشرح 
الزرقاني 2200/9 والشرح الكبير بحاشيته 277/١‏ وشرح 
الرسالة بحاشية العدوي 4410//١‏ 6 454» والمهذب مع المجموع 
فسن ٠231‏ وشرح المنهاج:١/57,‏ ونهاية المحتاج 
؟/حة5, والكافي »578/١‏ ومطالب أولى النبى 01/7 
ل 45 


الصيق# لقا المبقات:: 

الصنف الثالث : 00 

الصنف الرابع : المكي » و يشترك مع الحرمي 
في أكثر من وجه , فيكونان مسألة واحدة. 

تم صنف خامس : هومن تغير مكانه, ما 
٠ 2‏ 


ميقات الآفاتي : 

وهو من منزله خارج منطقة المواقيت . 

5٠‏ - اتفق العلاء على تقر ير الأماكن الآتية 
مواقيت لأهل الآفاق المقابلة لهاء وهذه الأماكن 
هي ٠‏ ءِ 

أ ذو الحليفة : ميقات أهل المدينة» ومن مرّ 
بها من غير أهلها. وتسمى الآن « آبار علي » فها اشتهر 
لوف الجا 217 

ب الجحفة : ميقات أهل الشام » ومن جاء 
من قبلها من مصرء والمغرب . 

ويحرم الحجاج من « دابخ »؛ ونقع قبل 
الجحفة, إلى حهة البحر, فا محرم من « رابغ » حرم 
قبل الميقات. وقد قيل:إن الإحرام منها أحوط لعدم 
التيقن مكان الجحفة . 

ج - قرن المنازل : ويقال له « قرن » أيضاء 
ميقات أهل نجد, و« قركت» جبل مطل على عرفات . 
وهو أقرب المواقيت إلى مكة, وتسمى الآن 
«السيل» . 

(1) في قصة خرافية باطلة نسبت لسيدنا علي رضي الله عنه أنه 


قاتل فى بثر فها الجن. وهو كذب . كما يحذر من أي تقليد يفعل 
سوى شعائر الإحرام . انظر مواهب الجليل #/ .م 


١568 


د يلملم : ميقات باقي أهل المن وتهامة ؛ 
والهند. هوجبل من جبال تهامة, جنوب مكة . 

هد ذات عِرْق : ميقات أهل العراق» وسائر 
أهل المشرق . 


أدلة تحديد مواقيت الآفاق: 
-١‏ والدليل على تحديدها مواقيت للإحرام السنة 


والإجماع : 
أ أما السنة فأحاديث كثيرة نذكر منها هذين 
الحديثين: ' 


حديث ابن عباس رضى الله عنها قال: «إن 
رسول الله صلى الله عليه 57 وقت لأهل المدينة ذا 
الحليفة, ولأهل الشام الجحفة, ولأهل ند رن 
المنازل, ولأهل المن يلملم. هن لهن» ولن أتى 
علهين من غير أهلهن» ممن أراد الحج والعمرة. ومن 
كان دون ذلك فن حيث أنشأء حتى أهل مكة من 
مكة» . متفق عليه )١(‏ 

وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: «يُهِلٌ أهل 
المدينة من ذي الحليفة, وأهل الشام من الجحفة » 
وأهل نهد من قرن. قال عبد الله يعني ابن عمر 
وبلغنني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
ويبل أهل امن من يلملم » . متفق عليه(؟؟ 


)١(‏ البخاري في الحج ( باب مهل أهل مكة للحج والعمرة) 
0/7 ومواضع أخرى, ومسلم 5.8/4 

(؟) البخاري ( باب ميقات أهل المدينة ) 2184/9 ومسلم 5/4 
من طر يق مالك عن نافع عن ابن عمر, وهي سلسلة الذهب» 
وهو عندهما كذلك في الصفحتين ال مذ كورتين من طر يق الزهري 


معفية مره يوء ةم ة حم ةم و ةم في يه يروم م م مهرم ون و مي ومني ءءء مرو رمم م وهاية من نمم ث6 م زوه 


فهذه نصوص في ا مواقيت عدا ذات عِرْق.'' 

وقد اختلف في دليل توقيت ذات عِرْق هل وُقتَ 
بالنص أم بالاجتهاد والإجماع . 

فقال جماعة من العلماء ومنهم الشافعي ومالك 
ثبت باجتّاد عمر رضى الله عنه وأقره الصحابة» 
فكان إجماعاً . ْ 

وصحح الحنفيةذ١أوالحنابلة!‏ '"أوجمهور الشافعية!؟) 
أن توقيت ذات عرق منصوص عليه من النبي صلى 
الله عليه وسلم, وأن عمر رضي الله عنه ل يبلغه 
تحديد النبي صل الله عليه وسلم , فحدده باجتهاده 
فوافق النص . 

اح وافا دلالة الإجماع على هذه المواقيبت 
فقال النووي في المجموع :(.'«قال ابن المنذر وغيره: 
أجمع العلماء على هذه المواقيت» . 


وقال أبوعمر بن عبد الير: «أجمع أهل العلم على 
ان إخرام العراتي من ذات عرق إحرام من 
الميقات» ‏ (0) 


عن سالم عن أبيه: وهي سلسلة من الأسناد التي حكم لها أنما 
أصح الأسانيد. 

)1١(‏ فإنهم أثبتوا ذات عرق استنادا للحديث . انظر المبسوط 
4, والهداية ١1/9‏ » ورد امحتار 7١7/9‏ وفيه نحسين 


الحديث نقلا عن النبر. 

(؟) حتى صرح في غاية المنتبى وشرحه 117/7: (وهذه المواقيت 
ثبتت كلها بالنص لا ياجتهاد عمر» . 

(م) كا ذكر النووي في المجموع 144/7 وأنه قول للشافعي 
ص ١16‏ 

١ةم/ب‎ )1:( 

(5) المغني +/6107 7 


- ا١ة45-‎ 


إحرام ؟ 4 48 


أحكام تتعلق بالمواقيت : 
5 منها: أ وجوب الإحرام مها لمن مير 
بالميقات قاصداً أحد النسكينء الحج أو العمرة» 
وتحريم تأخير الإحرام عنها بالإجماع 93 

والإحرام من أول الميقات, أي الطرف الأبعد 
من مكة أفضل» حتى لا بمر بشيء ما يسمى ميقاتا 
غير محرم . ولو أحرم من آخره أي الطرف الأقرب إلى 
مكة جاز اتفاقاء لحصول الاسم . 
"41 س ب ل من مر بالمواقيت ير يد دخول الحرم 
لحاجة غير النسك اختلف فيه : 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يجب 
عليه الإحرام لدخول مكة أو الحرم المعظم المحيط بهاء 
وعليه العمرة إن لم يكن محرماأ بالحج . 

وذهب الشافعية إلى أنه إذا قصد مكة أو منطقة 
الحرم لحاجة لا للنسك جاز له ألا يحرم . ( انظر الأدلة 
وفروع المسألة في مصطلح «حرم ») 
45 - ج ‏ الاعتبارفي هذه المواقيت بتلك 
المواضع , لا باسم القر ية والبناء. فلوخرب البناء في 
الميقات ونمّلت عمارته إلى موضع اخر قر يب منه 
وسمي باسم الأول لم يتغير الحكمء بل الاعتبار 
بموضع الأول . (9) 
6 دلا يشترط أن يحرم من هذه المواقيت 
بأعيانهاء بل يكفي أن يحرم منها بذاتهاء أومن 


)١(‏ نص على الإجماع في المجموع ٠١5/7‏ والمسلك المتقسط 
ص 0ه واتفاق العلماء على هذا الحكم ظاهر ني عبارات 
ا مراجع . 

(؟) المجموع //ره؟١‏ 


حذوهاء أي محاذاتها ومقابلتهاء وذلك لما سبق في 
توقيت ذات عرق أن عتمر رضى الله عنه أخذ في 
توقيتها بالمحاذاة» وأقر على ذلك. فدل على اتفاق 
الصحابة على الأخذ بقاعدة امحاذاة. 


فروع : 
تفرع على ذلك : 

5- من سلك طر يقا ليس فيه ميقات معين» برأ 
أو بحرأ أو جواًء اجتهد وأحرم إذا حاذى ميقاتاً من 
هذه اكوافيت: المد كورةة :بو ينبغي أن راختك بالا حعياط 
لثلا يجاوز الميقات غير مخرم, وخصوصا راكب 
الطائرة . 
41 إن لم يعلم المحاذاذل' فإنه يحرم على مرحلتين 
من مكة. اعتبارا بمسافة أقرب المواقيت » فإنه على 
بعد مرحلتين من مكة. وعلى ذلك قرروا أن جدة 
تدخل في المواقيت لأنها أقرب إلى مكة من قرن 
المنازل 050259 ش 


- وتفرع على ذلك مسألة من مر بميقاتين» 
كالشامي إذا قدم من المدينة, والمدني» فإنه إذا مر 
بالجحفة يمر بميقاتين فن أي ا ميقاتين يحرم ؟ 

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب عليه أن 


)١(‏ دار نقاش حول إمكان وجود مكان لا يحاذي ميقاتاء فعبرنا 
ذا ولم نشأ الخوض في هذا لأننا لم نجد له فائدة عملية فيا 
ذكروه. 

(0) ويكون الميقات واصلا إلى البحر, وكذا إذا نظرنا إلى جدة 
من حيثش المحاذاة فإن محاذاة الجحفة تجعلها داخلة في ضمن 
المواقيت , وتكون المواقيت ممتدة إلى عرض البحر. 

(7) فتح البساري #/701 ط المطبعة الخير ية للخشاب 1ه 


3 لك 


يحرم من الميقات الأبعد, كأهل الشام ومصر 
والمغرب» ميقاتهم الجحفة, فإذا مروا بالمدينة وجب 
علهم الإحرام من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة» 
وإذا جاوزوه غير حرمين حتى الجحفة كان حكمهم 
حكم من جاوز ا ميقات من غير إحرام . 

وذهب المالكية إلى أن من ير بميقاتين الثاني منها 
ميقاته ندب له الإحرام من الأول ولا يجب عليه 
الإحرام منه, لأن ميقاته أمامه . 

وذهب الحنفية إلى أن من ير بميقاتين فالافضل 
له الإحرام من الأول» و يكره له تأخيره إلى الثاني 
الأقرب إلى مكة . ولم يقيدوه ‏ في الأصح عندهم ‏ 
بأن يكون الميقات الثاني ميقاتاً له . 

استدل الشافعية والحنابلة بحديث المواقيت» 
لقوله صل الله عليه وسلم: «هن لهنء ومن أتى 
عليين من غير أهلهن » , فإن هذا بعمومه يدل على أن 
الشاميّ مثلا إذا أتى ذا الحليفة فهو ميقاته» يجب 
عليه أن يحرم منه . ولا يجوز له أن يجاوزه غير محرم . 

واستدل المالكية والحنفية بعموم التوقيت لأهل 
المناطق المذكورة» إلى جانب العموم الذي استدل به 
الشافعية » فيحصل من ذلك له جواز الأمر ين . 

فأخذ الحنفية بالعموم على ظاهره في العبارتين» 
وجوزوا الإحرام من أي الميقاتين» مع كراهة 
التأخير» و يدل هم ما ثبت أن ابن عمر « أهل من 
الفرع ١١»‏ وهو موضع بين ذي الحليفة ومكة . 

وخص المالكية ذلك بغير الماني . و يشهد لهم 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (مواقيت الإهلال) 547/١‏ نسخة 


تنوير الحوالك ط مصطفى الحلبي 8ه يسنسده عن نافع 
1-007 وانظر الجواب عن هذا في المجموع ٠١/8‏ 


فعل النبي صل الله عليه وسلم والصحابة » فإنهم 
أحرموا من ذي الحليفة . وهو محمول عند الحنفية على 
فعل الأفضل . 

ويدل للحنفية والمالكية من جهة النظر: أن 
المقصود من الميقات تعظيم الحرم امحترم » وهو يحصل 
بأي ميقات اعتبره الشرع المكرم» يستوي القر يب 
والبعيد في هذا المعنى . 
4 - التقدم بالإحرام على المواقيت المكانية جائز 
بالإجماع , وإننا حددت لمنع مجاوزتها بغير إحرام . 

لكن اختلف هل الأفضل التقدم علهاء أو 
الإحرام منها : 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يكره 
له الإحرام قبل الميقات . 

وذهب الحنفية إلى أن تقديم الإحرام على 
الميقات المكاني أفضلء إذا أمن على نفسه مخالفة 
2 ظ 

استدل الأولون بأن النبي صل الله عليه وسلم 
وأصحابه أحرموا من الميقات, ولا يفعلون إلا 
الأفضل. و بأنه يشبه الإحرام بالحج قبل أشهره» 
فيكون مثله في الكراهة . 

واستدل الحنفية بما أخرج أبوداود وابن ماجه 
عن أم سلمة رضي اقوعم! أن زنيول الله صل الله 
عليه وسلم قال: «من أهل من المسجد الأقصى 
بعمرة أو حجة غفر له».(1) 

وسئل على رضي الله عنه عن قوله تعالى: 


"٠0١ أبوداود في ( المواقيت ) ؟/"4, وابن ماجه برقم‎ )١( 
ص 454 قال المنذري في تهذيب السئن ؟/88؟: «وقد‎ 
اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافا كثيرا»‎ 


-1١446- 


«وآتموا الحج والعمرة لله» فقال: «أن تحرم من 
دو يرة أهلك » أخرجه الحا كم و 

واستدلوا من حيث النظر بأن «المشقة فيه أكثرء 
والتعظم أوفر» فيكون أفضل . 
66 من جاوز الميقات قاصداً الحج أ والعمرة أو 
القران, وهوغير محرم» أثم, ويجب عليه العود إليه 
والإحرام منه . 

فإِن لم يرجع وجب عليه الدم سواء ترك العود 
بعذر أو بغيرعذر, وسواء كان عالماً عامداً أو جاهلا 
افنامتا 1 

لكن من ترك العود لعذر لا يأثم بترك الرجوع . 
ومن العذر تحوف فوات"الوقوف بعرفة لضيق الوقت» 
أو المرض الشاق» أو خوف فوات الرفقة . 

وذلك موضع وفاق بين المذاهب . 


ميقات الميقاني ( البستاني ) : 

5 الميقاتى هوالذي يسكن ني مناطق 
الموافيته أورنا جاذهاء أو في مكان دوما إلى الثم 
احيط بمكة. كقديد, وعسفان, ومَرٌ الظهران. 


(1)ء 
ندفتى الالكينة "1 العافية"" «الحبابلة "أن 


)١(‏ في المستدرك 77/9 ط الهند وقال: «صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. 

)١(‏ مواهب الجليل /4*, وشرح الزرقاني ؟/؟5؟, والشرح 
الكبير بحاشيته 1/؟, وشرح الرسالة مع حاشية العدوي 
1431/١‏ 

(م) شرح المنهاج 54/9» ونهاية المحتاج 2557/9 والمجموع 
ا لا 

(:) المغني 777/7 , ومطالب أولى النهى 2741/9 وعبر بعض 
الحنابلة بقوهم «ميقاته منزله» كذا في الكاني 2574/١‏ 
وغاية المنتهى الموضع السابق: لكن في المغني كما اثبتناه» 


ميقات إحرامه المكاني للحج هوموضعه, إلا أن 
المالكية قالوا: «يحرم من داره, أو من مسجده. ولا 
يوخ رذلك». والاحسن ان يحرم من ابعدهما من 
مكة. 

وقال الشافعية والحنابلة ميقاته القرية التى 
يسكهاء إن كان قرويأء أوالحلة التي ينزها إن 
كان بدوياًء فإن جاوز القرية وفارق العمزان إلى 
مكة ثم أحرم كان آثياء وعليه الدم للإسناءة, فإن 
عاد إلها سقط الدمء على التفصيل الذي سبق» 
وبيان المذاهب فيه. وكذا إذا جاوز الخيام إلى جهة 
مكة غير محرم» وإن كان في بر ية منفرداً أحرم من 
منزله . 

ويستحب أن يحرم من طرف القر ية أو ال حلة 
الأبعد عن مكة, وإن أحرم من الطرف الأقرب 
جاز. 

ومذهب الحنفية أن ميقاته منطقة الل ١1‏ أي 
جميع المسافة من الميقات إلى انتهاء الحل » ولا يلزمه 
كفارة, مالم يدخل أرض الحرم بلا إحرام . وإحرامه 
من دوو يرة اهله افضل'. 

استدل الجميع بقوله صلى الله عليه وسلم في 
حديث المواقيت: «ومن كان دون ذلك فن حيث 
أنشأ», فحمله المالكية على منزله وقالوا: إن 
المسجد واسع للإحرام «لأنه موضع الصلاة, ولأن 


وكذا انَجَهَهُ صاحب غاية المنتهى» ووافقه في شرحه 
مطالب أولى النهى . 

(19) الهداية ؟/154» والبدائع ؟/177» وتبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق ؟/8» والمسلك المتقسط ص اه , ورد الحتار 
1/1 
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أهل مكة يأتون المسجد فيحرمون منه» وكذلك أهل 
ذي الحليفة يأتون مسجدهم».(١)‏ 

وفسره الشافعية والحنابلة بالقر ية والحلة التي 
يكناء لأنه أفأ ها ْ 

وقال الحنفية : « إن خارج الحرم كله كمكان 
واحد في حق الميقاتي» والحرم في حقه كالميقات في 
حق الآفاتي» فلا يدخل الحرم إذا أراد الحج أو العمرة 
إلا محرماً» . (9) 


ميقات 2 والمكي : 
"هذا اتفقت المذاهب على أن مَْ كان من 
هذين الصنفين» بأن كان منزله قٍِ الحرم , أوني 
مكة سواء أكان مستوطناً أم نازلاء فإنه حرم 
بالحج من حيث أنشأء لما سبق في الحديث : «فن 
كان دون ذلك فن حيث أنشأ حتى أهل مكة من 
0 

ب ثم اختلفوا في تفاصيل ذلك : 

فذهب الحنفية أن من كان مكياً, أو منزله في 
ومن المسحد أفضل » أو من دو يرة أهله , وهوقول 
عند الشافعية بالنسبة للمكى فقط . 

وهذا على سبيل الوجوب عندهم , فلوأنه أهل 
من خخارج منطقة الحرم» لزمه العود إلى الحرم» وإلا 
وجب عليه الدم .0 
)١(‏ مواهب الجليل الموضع السابق . 
(؟) تبيين الحقائق 8/1 وقاون بالهداية ١1/9‏ 
(4)'الهداية 184/1 », والبدائع ؟/17ء وتبيين الحقّائق 

والمسلك المتقسط ص8 ه, وه, والدر امحتار 517/9 


ووم مم ةفر ميو م ممم مم فو ومن م ةن ووم م مو ووو م وة ووو مير ووب مم مو مم زر ث0 مم مم وم مم د نم6556 


ودليله حديث جابر في حجة الوداع : «فأهللنا 

من الأبطح» وحديثه : « وحجعلنا مكة بظهر أهللنا 
بالحجح» . أخرجههما مسلم» وعلمّهما البخارى سوقة 
الجزم 0 

ومذهب المالكية التفرقة بين من أهل بالحج ومن 
أهل بالقران, فجعلوا ميقات.القران ميقات العمرة 
الآتي تفصيله » وهو قول عند الشافعية . 

وأما من أهل بالحج وهومن سكان مكة أو ا حرم 
فإما أن يكون مستوطناً» أو آفاقياً نازلا : 

أما المستوطن فإنه يندب له أن يحرم من مكة» 
ومن المسجد الحرام أفضل» وإن تركها وأحرم من 
الحرم أو الحل فخلاف الأولى» ولا إثمرء فلا يحب 
الإحرام من مكة . 

وأما الآفاقي فان كان له سعة من الوقت 
وعبروا عنه ب«ذي التَفْس  »‏ فيندب له الخروج 
إلى ميقاته والإحرام منه. وإن لم يكن له سعة من 
الوقت فهو كالمستوطن .(") 

ومذهب الشافعية والحنابلة أن الحرمي (الذي 
ليس بمكة) حككه حكم الميقاتي . " 

وأما المكي : أي المقم بمكة ولو كان غير مكي » 
فعند الشافعية وجهان في ميقات الحج له مفرداً 
كان أو قارناً: الأصح : أن ميقاته نفس مكة, ا 


١70/1 مسلم 75/4 , /0” والبخاري‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل */5؟ 78 » وشرح الزرقاني 2751/7 
والشرح الكبير ؟/17؟» وشرح الرسالة مع حاشية العدوي 
350 

(م) المجموع //قشةاء ونهاية اممتاج ال ١و‏ وشرح 
امحل بحاشيتي قليوبي وعميرة 17/7 


س١6‎ 


مقعم ةلايم نير مم ثم ث ةيو مووي م ووم ةو مم يم ةو مم ممم ةم يهم يراه ويم يهاه رفوم مه مقن ممم اميه 


سبق في الحديث ونع أهز شكة م 00 

والناتى "عيتشائه كل القرمئ لاستواء مكةة 
ونأورانها فن ارم فى الخروة :0 

وعند الحنابلة يحرم بالحج من مكة من المسجد 
من نحت الميزاب» وهو أفضل عندهم . 

وجاز وصح أن يحرم من بمكة من سائر الحرم عند 
الحنابلة كما هو عند الحنفية .50) 


الميقات المكانى للعمرة : 
69 هو الميقات المكاني للحج بالنسبة للآفاقي 
والميقاتى. وميقات من كان بمكة من أهلها أو غير 
أهلها الخل من أي مكان» ولو كان بعد الحرم» ولو 
5 
واختلفوا في الأفضل منهاء فذهب الجمهور إلى 
أنه من الجعرانة أفضل , وذهب الحنفية إلى أنه من 
التنعم أفضل . وقال أكثرالمالكية هما متساو يان. 
والأصل في ذلك حديث عائشة : «قالت : يارسول 
الله أتننطلقون بعمرة وحجة» وأنطلق بالحج ؟ فأمر 
أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن تخرج معها إلى 
التنععم فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة» . ( متفق 
عليه ) . 

ومن جهة النظر أن من شأن الإحرام أن تكون 
هناك رحلة بين الحل والحرم» ونا كانت أركان 
العمرة كلها في الحرم , كان لابد أن يكون الإحرام 
في الح . ولا بعلم في ذلك خلاف بين العلماء . 
(؟) شرح المحلي بحاشيتي القليوبى وعميرة ؟/7ه 


(©) ا مغني “/ركه؟ ١751ء‏ وغاية المنتهى مع شرحه مطالب 
أولى النبي 7//اولاء وم 


حكمة حظر بعض المباحات حال الإحرام : 

4 من حكم الشرع في ذلك تذكير الحرم مما أقدم 
عليه من نسك» وتر بية النفوس على التقشف . وقد 
كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المغايرة في 
حبال العيش بين التقشف والترفه» وتقر ير المساواة 
بين الناس» وإذكاء مراقبة الإنسان نفسه في 
خصائص أموره العادية, والتذلل والافتقار لله عز 
وجل» واستكمال جوانب من عبادة البدن. وقد 
ورد : «إن الله عز وجل يباحي ملائكته عشية عرفة 
بأهل عرفة» فيقول : انظروا إلى عبادي أتوني شعثا 
غبرأ» .(1) 


امحظورات من اللباس 


68 يختلف تحر الملبس في حق الرجال عن تحرم 


أ محظورات الإحرام في الملببس في حق 
الرجال: 
5 ضابط هذه المحظورات أنه لا يحل للرجل 
امحرم أنافة عدي كله أرييه أرعضرا دئد 
بشىء من اللباس المّخيط أو المحيط , كالثياب التى 
تمع عل رق الب قطعة واحدة وخا طم إذا 


(١)المسند‏ دقف ” وفتح الباري 21/9 


اماك تب 


إحرام لاه مه 


لبس ذلك الثوب, أو استعمله في اللبس المعتاد له. 

ويستر جسمه مما سوى ذلك» فيلبس رداء يلفه 
على نصفه العلوي» وإزارا يلفه على باقي جسمهء أو 
ما أشبه ذلك . 

والدليل على حظر ما ذكرنا ما ثبت في الحديث 
المشهور عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهها «أن 
رجلا سأل رسول الله صل الله عليه وسلم : ما يلبس 
امحرم من الشياب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: لا تلبسوا القّمُصٌء ولا العمائم ولا 
السراويلات: ولا البراتين ع ولة تقاف إلا أذ 
لا يجد النعلينء فَلْييّس المنفينء وليقطنهها أسفل 
من الكعبين. ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه 
الزعفران ولا الورس » أخرجه الستة  )١(‏ 

وفي رواية عن ابن عمر ز يادة « ولا تنتقب المرأة 
المحرمة» ولا تلبس القفاز ين» أخرجها البخاري 
وأبوداود والترمذي والنسائي .(") 


تفصيل أحكام هذه المحظورات : 
يشمل تحريم هذه الأصول المتفق عليها أموراً 
كثيرة نذ كر منها مايل : 


ظ )١1(‏ البخاري ( باب مالا يلبس الحرم ) 10//7ء ومسلم أول 
الحج واللفظ له 20/4 وأبوداود (باب مايليس المحرم) 
؟/0”, والترمذي 4/6 ,١5‏ 156ء والنسائي 2١١١/9‏ 
*, وابن ماجه رقم 19179 ص 177 أخحرجوه من طرق 
عن أبن عمر منها مالك عن نافع عن ابن عمر, وكذا هوني 
الموطأ 74/١‏ ومنها أيوب عن نافع عن ابن عمر وهومما 
حكم له انه أصح الأسانيد. 

(؟) من طز يق الليث عن نافع عن ابن عمر البخاري ١8/6‏ 
والباقون في المواضع السابقة . 


لبس القباء والسراويل وغوهما : 
لاه أولا ‏ لو وضع القباء ونحوه عليه من غير 
لبس أكمامه فهو محظ ور كاللبس » عند المالكية 
والشافعية» وهوالمعتمد عند الحنابلة» لنبيه عليه 
الصلاة والسلام عن لبسه للمحرم. رواه ابن ا منذر» 
ورواه النجاد عن علي ولانه عادة لبسه, 
كالقميص ١:‏ 

وفصل الحنفية فقالوا : لو ألقى القباء أو العباء 
ونحومما على منكبيه من غير إدخال يديه أو إحداها في 
كميه ولم يزره جاز مع الكراهة, ولا فداء عليه, وهو 
قول المخرق من الحنابلة ,1"أفإن زره أو أدخل يديه أو 
إحداهما في كميه فهو حظور, حكمه حكم اللبس في 
الوا 

ووجهه : أن القباء لا يحيط بالبدن , فلم تلزمه 
الفدية بوضعه على كتفيه, إذا لم يدخل يديه أ 
كميه, كالقميص يتشح به. 
8 - ثانياً من لم يجد الإزار يجوز له أن يلبسر 
السراو يل إلى أن يجد ما يتزر به ولا فدية عليه عنا 
الشافعية والحنابلة . 

وفصل الحنفية : فأجازوا لبس السراو يل إذا 
كان غير قابل لأن يشق و يؤتزر به» وإلا يفتق 
ما حول السراو يل ما خلا موضع التكة و يتزر به. ولو 
لبسه كا هوفعليه دم» إلا إذا كان ضيقا غير قابل 


)١1(‏ انظر الاستدلال من الأثر والنظر ني مطالب أولى النهى 
1/١‏ وتفصيله في ا مجموع 755/7--2738 وانظر شرح 
الدردير ؟/ هه 

(؟) انظر في المغني ©/707 وفيه ذكر التوجيه الآتي» وانظر 
المسلك المتقسط ص 8١‏ ورد احتار 77/١‏ 


ل1١65‎ 


لذلك فيكون عليه فدية يتخير فيها . 

وعند المالكية قولان : قول بجواز لبس السراو يل 
إذا عدم الإزار. و يفتديء وقول : لا يجوز ولوعدم 
الإزار. وهوالمعتمد ‏ (1) 


لبس الخفين ونحوهما : 
64 ثالثاً ‏ منلم يجد النعلين يقطع الخفين 
أسفل من الكعبين ويلبسهياء كيا نص الحديث.. 
وهموقول المذاهب الثلاثة الحنفية!' والمالكية(”) 
والشتافهية : وقورواءة عن ادع وتون طروة بن 
الز بير والشوري وإسحاق بن راهويه واين المنذر!*/ 
وهوهروي عن عمرين الخطاب» وعبد الله بن عمر 
والنخعي : (") 

وقال الإمام أ وهو المعتمد في المذهب : لا 
يقطع الخفين, و يلبسهها كا هما. وهوقول عطاء 
وعكرمة وسعيد بن سال القداح» بل قال الحنابلة : 
«حرم قطعهما » على الحرم .7") 


)١(‏ ذكر القولين في التاج والإكليل 14/8. ونص على 
المعتمد الدسوقي 5 حاشيته ؟/55ه., لاه 

(؟) الهداية ؟/١41١.,‏ والمسلك المتقسط ص ,8١‏ والدر المحختار 
مع مكن التنوير 774/١‏ 

(0) الشرح الكبير ؟/51, والرسالة بشرح أبي الحسن 2486/١‏ 
1 

(4) شرح المحلي 5 والنهاية 445/7: والمهذب والمجموع 
ا ا اناكم 

(8) المغني 01/0 

(5) المجموع 30> ؟ 

(0) المغني 501/8 , 2,707 ومطالب أولى النبى 7/0/7" ومنه 
ورك باهذلل الحنابلة . 


استدل الجمهور بمحديث ابن عمر السابق في 
محظورات الإحرام . 

واستدل الحنابلة بحديث ابن عباس » وقالوا: 
«إن زيادة القطع ‏ أي في حديث ابن عمر_ 
اختلف فيهاء فإن صحت فهي بالمدينة» لرواية أحمد 
عنه: «(سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
على هذا المنير» فذكرهء وخبر ابن عباس بعرفات» 
فلو كان القطع واجبا لبينه للجمع العظيم الذي لم 
يحضر أكثرهم ذلك بالمدينة . 

وقد فسر الجمهور الكعب الذي يقطع الخف 
أسفل منه بأنما العظمان الناتئان عند منسل الساق 
والقدم . وفسره الحنفية بالمفصل الذي في وسط القدم 
عند معقد الشراك. ووجهه أنه : «لما كان الكعب 
يطلق عليه وعلى الناتىء حمل عليه احتياط» (1) 
٠‏ رابعاً ‏ ألحق المالكية'' والشافعية©) 
والخسابلة” بالحنين كل ماسترغينا مق القدمين تر 
إحاطة فلم يجيزوا لبس الخفين المقطوعين أسفل من 
الكعبين إلا عند فقد النعلين, ولووجد النعلين لم يجز 
له لبسهماء ووجب عليه خلعهها إن كان قد لبسههما. 
وإن لبسههما لعذر كالمرض ل يأثم وعليه الفداء . 

وأما الحنفية””فإنهم قالوا: كل ما كان غيرساتر 


)١(‏ المسلك المتقسط ص 8١‏ وفتح القدير ؟/47١»‏ وانظر 
فتح الباري 55/9 ؟, ١1٠١‏ 

(؟) الرسالة وحاشية العدوي .485/١‏ 410, والشرح الكبير 
هه 

(0) شرح انحل 5:: والنهاية .444/١‏ ومغني المحتاج 
1ه 

(:) المغنى #/ 017٠م‏ ٠س‏ ومطالب أولى النهى 9/ولام 

© المسلك المتقسط ص .8١‏ والدر الختار. وحاشيته رد المحتار 
51 ا 


١6"‏ ب 


ممم ةم فو مة م م قوفو و ةورم رةه وو ورا وه رمف ةء هرورم ةمه ومو وق يد نوميم من مد مره 


للكعبين اللذين في ظاهر القدمين فهو جاثر للمحرم . 


تَقلّد السلاح : ٠‏ 
وكات امنا عط ارارك لابق" على 
امحرم كفانن الستك ينون عا جه ومغلة الأجاحة 
المعاصرة. وأوجب عليه المالكية الفداء إذا تقلده لغير 
حاجة,ء وقالوا : هذا إذا كانت علاقته غيرعر يضة » 
ولا متعددة» وإلا فالفدية لازمة على كل حال» لكن 
لا يأثم في حال العذر. 

وأجاز الشستي!"/الكتافين! قاذ السيف 


مطاماء لم يقيدوه بالحاحة » وكأنهم لاحظوا أنه ليس 
من اللبس المعتاد المحظور على امحرم . 


ستر الرأس والاستظلال : 

5س سادساً ‏ اتفق العلماء على تحريم ستر ا محرم 

والبرانس تم اختلفوا في ضابط هذا السير. 
فعند الحنفية7” أوالحنابلة'' "يحرم ستره بما يقصد به 

التغطية عادة.وعند المالكية( !يحرم ستر ا حرم رأسه 

)١(‏ الشرح الكبير وحاشيته ؟/ 5ه 

٠‏ (؟) الكاني ١/0ه,‏ ومطالب أولي النبى 09م 

(م) المسلك المتقسط ص 8# وفيه إطلاق الجواز عن التقييد 
بالحاجة . 

(؛) نهاية المحتاج 441/٠‏ وفيه النص على جوازه بلا حاجة . 

(0) كا في ١‏ لمسلك المتقسط ص١٠‏ وانظر ص ٠١1 25١5‏ 
ومئن التنويرء ورد ا محتار ١757/9‏ 

(5) لادلت تعليلاتهم. انظر المغني عاك والكاني 
70١‏ وقد وقع في نسخة المطالب قلق في هذا الموضع 
؟/» لعله من سوء تحقيق الناشر. 

(7) كما صرح به في الشرح الكبير ؟/هه», وانظر شرح الرسالة 
بحاشية العدوري »1488/١‏ 186 


بكل مايعد ساترأمطلقاً. وقريب منهم مذهب 
الشافعية "كفي أنهم قالوا : يحرم مايعد ساتراً عرفاء 
فإن لم يكن ساترأ عرفا فيحرم إن قصد به السير. 

ويحرم ستر بعض الرأس كذلك مما يعد ساترأء أو 
يقصد به الستر, على الخلاف الذي ذكرناه. فلا يجوز 
له أن يعصب رأسه بعصابة ولا سير, ولا يجعل عليه 
شيمًا يلصق به. وقد ضبطه المالكية مما يبلغ مساحة 
درهم فأكثر. وجعل الحنفية فيا كان أقل من ربع 
الرأس الكراهة وصدقة بشرط الدوام الذي سيأتي . 
واتفقوا على جواز نحو خيط . ظ 

ويحرم عند المالكية وضع اليد على الرأس, لأنها 
مباترطط ان(" وكذا عيذ الشاففتة إن قصد نيا ستر 
الرأس» وإلا فلا . 

ولا يحرم عند الحنفية والحنابلة . 
وأما وضع حمل على الرأس : فيحرم عند 
الحنفية والحنايلة إن كان مما يقصد به التغطية بحسب 
العادة, كما لو حمل على رأسه ثياباء فإنه يكون 
تغطية,(")وإن كان مما لا يقصد به تغطية الرأس عادة 
لا يحرم ,(؛) كحمل طبق أو قفة, أوطاسة قصد بها 
الستر, لأنها ليست مما يقصد به السترغالباء فصار 
كوضع اليد. 

وهذا متفق مع الشافعية لكن عند الشافعية إذا 


)١(‏ كيا يفيده شرح المهاج للرملٍ .448/١‏ وصرح به 
الشبراملسي في حاشيته . ووقع 5 ا جموع لي يض 
والمهذب 50/١‏ ؟ الحمل على الراس . 

() عل ما جزم به في الشرح الكبير وحاشية الرسالة» واعترضه 
الدسوقي في حاشيته أن المعتمد أنه لا يحرم » فتأمل . 

(") كما في الدر امحتار ؟/؟؟؟ 

(؛) كما في لباب المناسك وشرحه ٠١5‏ 


1١64 


إحرام كك هم" 


ل ا اا ا لح ا ا 0700 


حمل ما لا يعتبرساترا كالقفة وقصد به الستررحرم 
ولرقةالقداع 

وأما المالكية فقالوا: يجوز للمحرم أن يحمل على 
رأسه مالابد منه من خرجه وجرابه, وغيره» وا حال 
أنه لا يجد من يحمل خرجه مغلا لا بأجرة ولا بغيرها. 
فإن حمل لغيره أو للتجارة, فالفدية, وقال أشهب: 
إلا أن يكون عيشه ذلك . أي إلا أن يكون ماذ كر 
من الحمل للغير أو التجارة لعيشه. وهو معتمد في 
المذهب المالكى )١(‏ 
4 والتظلل بما لا يلامس الرأس » وهوثابت في 
أصل تابع له, جائز اتفاقاء كسقف الخيمة, 
والبيت من داخلههاء أو التظلل بظلهها من الخارج» 
ومثل مظلة ا محمل إذا كانت ثابتة عليه من الأصل . 

وغل ذلك عووركوب النثارات التلقفة اتفاقا 
لأن سقوفها من أصل صناعتهاء فصارت كالبيت 
والخيمة . 

وإن لم يكن المُظِل ثابتا في أصل يتبعه فجائر 
كذلك مطلقا عند الحنفية والشافعية وقول عند 
الحنابلة . 

وقال المالكية ؟ “لا يجوز التظلل مما لا يغبت 
ا حمل . 

ونمحوهذا قول عند الحنابلة » واختاره الخرقى» 
وضبطه عندهم في هذا القول «أنه ستر رأسه مما 
حا دم » فأشبه ما لوستره بشيء 
يلاقيه» .( 


484/١ كما صرح في حاشية العدوي‎ )١( 
41١ ., 146/١ والسياق للعدوي في حاشيته‎ )١( 
المغني لابن قدامة ال‎ (١ 


وفي التظلل بنحوثوب يجعل على عصا أو على 
أعواد (مظلة أو بشيء يرفعه على رأسه من الشمس 
أو الر يح أقوال ثلا ثة أقر بها الجواز, للحديث الآتي 
في دليل الجمهور. ويجوز الاتقاء بذلك من المطر. وأما 
البناء والخباء ونحوهما فيجوز الا تقاء به من الحر 
والبرد والمطر. (") 

وأجاز التظلل بذلك الحنابلة » وكذا الحنفية 
والشافعية, لا عرفت من أصل مذهبهم . واستدلوا 
بمحديث ام الحصين قالت: «حججت ي رسول الله 
صل الله عليه وسلم حجة الوداع ؛ فرأيت أسامة 
وبلالاء وأحدهها احذ بخطام ناقة النبي صلى الله 
عليه وسلم , والآخر رافع ثوده يستره من الحر» حتى 
رمى جمرة العقبة » . أخرجه مسلم , '" 

ولأن ما حل للحلال ‏ كما في المغني(2 حل 
للمحرم إلا ما قام على تحريمه دليل . 


ستر الوجه : 
ا ح حخرظل ارم سار وه عند 
5 000 


الحنفية 0 ولسن حرط عافن 


)١(‏ الشرح الكبير. وحاشية الدسوق 57/7 اه ومواهب 
الجليل /"1 ١‏ 

(؟) يي الحج ( باب استحباب رمي حرة العقبة يوم النحر) 
كه 

(م) رايم 

(:) اهداية ١17/7‏ :وبا بالمناسك وشرحه ص 8١‏ » وتنو ير 
الأبصار مع شرحه ونحاشيته 71/7 

(0) مئّن خليل والشرح الكبير ,08/١‏ والرسالة لابن أبي ز يد 
وشرحها 485/١‏ 

(3) المجموع اكد 


ل 1668 


إحرام كلامو 


والحنابلة' أوعزاه النووي في المجموع إلى الجمهور. 

استدل الحنفية والمالكية بحديث ابن عباس 
رضي الله عنهها أن رجلا أوقصته راحلته وهو محرم 
فات, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«اغسلوه مماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه» ولا تحْممروا 
رأسه ولا وجهه., فإنه يبعث يوم القيامة ملبّياً» 
أخرجه مسلم .(") 

وجه الاستدلال أنه : « أفاد أن للإحرام أثرأً في 
عدم تغطية الوحه » . 

واسة_دلوا أيضا من المعقول بان المراة لا تغطي 


وجههاء مع أن في الكشف فتنة» فالرج بطر يق ' 


الأول 0 

واستدل الشافعية والحنابلة بما ورد من الآثارعن 
بعض الصحابة بإباحة تغطية ا حرم وجهه, من فعلهم 
أو قولهم. روي ذلك عن عثمان بن عفان, 
وعبد الرحمن بن عوف , وز يد بن ثابت» وابن الز بير» 


وسعد بن أبي وقاص» وجا 0 


)١(‏ الكاني ١/50ه»‏ وغاية المنتهبى وشرحه 7717/1, والمغني 
عم 

(م) يُنْظَر في جامع الأصول 21١76111/1١١‏ وانظر 
الحديث في البخاري في الحج ( باب احرم بموت بعرفة) 
/0؟ءو( باب سنة المحرم إذا مات) الموضع السابق» وفي 
مسلم ٠/4‏ 75 وأبي داود في الجنائز (باب ا حرم يموت 
كيف يصنع به) 716/8 بدون ذكر الوجهء كذا الترمذي 
في الحج /2185 والنسائي على الوجهين ه/158-- 1517 

(*) الهداية ؟/*1١‏ 

(:) المغني 0/8 ام وقد أخحرج هذه الاثار مالك في الموطأ 
0ض والبييقي ه/ؤه كينا قِ الجموع ا وأورد في 
فتح القدير 147/١‏ لهم حديث ابن عمر: «إحرام المرأة في 
وجهها وإحرام الرجل في رأسه» أخرجه الدارقطنى 


وروي عن القاسم وطاوس والثوري من غير. 
المحابة , 


لبس القفازين : 

5 ثامناً ‏ يحرم على الرجل لبس القفاز ين» 
باتفاق العلاء, كيا نص على ذلك النووي, وهو 
كذلك في مصادر المذاهب )١7/‏ 


النساء * 
ينحصر محظور الإحرام من الملبس في حق النساء 
في أمرين فقطء هما الوجه واليدان نفصل بحثهما فيا 
بل : 
ستر الوجه : 
1" اتفق العلاء على أنه يحرم على المرأة في 
الإحرام ستر وجهها, لا خلاف بينهم في ذلك . 
والدليل عليه من النقل ما سبق في الحديث : 
«ولا تنتقب المرأة ا محرمة , ولا تلبس القفاز ين» (") 
وضابط الساتر هنا عند المذاهب هو كا مرقي 
سترالرأس للرجل "ا 
وإذا أرادت أن تحتجب بسر وجهها عن الرجال 


والبيبقى موقوفا على ابن عمر. لكنه في الدارقطني 1514/5 
مرفوع , والبييقي 47/8 

)١(‏ رد المحتار؟/؟١7١»‏ والمسلك المتقسط 28١‏ 84 » وخليل 
ص 5ه وفيه قوله: «امحيط بعضو» والمجموع 2771/0 
ومطالب أولي التهى ١/7/07م‏ 1 

(؟) سبق تخريجه (ف 5ه ص )١91‏ 

(م) فاككى #9 


-ل5عهمها, 


جاز لها ذلك اتفاقا بين العلماء, إلا إذا خشيت الفتنة 
أو ظنت فإنه يكون واجباً . 

والدليل على هذا الاستثناء حديث عائشة رضى 
الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا نحن مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات» فإذا حاذوا 
بنا سدلت إحدانا جلبابها قن راسها على وجهها, 
قاذ خاوزونا كففناة» جره واد 0 

وعن فاطمة بنت المنذر قالت : « كنا نيد 
وجوهنا ونحن محرمات » ونحن مع أسراء بنت أبي بكر 
الصديق » . أخرجه مالك والحاكم .(0) 

ومرادها من هذا ستر الوجه بغير النقاب على 
معنى التسثر.(؟) 

وقد اشترط الحنفية والشافعية ‏ وهو قول عند 
الحنابلة ألا يلامس الساتر الوجه, كأن تضع على 
زانها عه السادرغفة أوعينا يمد الباتر عن 
ملامسة وجهها «لأنه ممنزلة الاستظلال با محمل» كا 
في الهداية . 

وأجازها المالكية أن تستروجهها إذا قصدت 
الستر عن أعين الناس» بثوب تسدله من فوق رأسها 


)١1(‏ باب في امحرمة تغطي وجهها 1717/1. وني سنده يز يد بن 
أببي زياد الكوفي, تكلم في حفظه وهوصدوق يهم » ودغير 
حفظه بأخرة فصاريتلقن. روى له البخاري تعليقاء 
ومسلم مقروناً, والاربعة انظر التبذيب 89/1١‏ ١امم‏ 
ط الحند, وا مغني في الضعفاء رقم 7١١١‏ ( تحقيق نور الدين 
العترط حلب مطبعة البلاغة ). لكنه يتقوى ما يليه . 

)١(‏ الموطأ ( تخمير المحرم وجهه)١/140١78‏ بسند 
صحيح؛ وصححه الحاكم في المستدرك على شرطهها 
0 ووافقه الذهبي . 

() المنتقى للباجي ٠٠١/1‏ مطبعة السعادة 17١‏ ه 


وعا عق عه وم هاه عه وا اع اوها ولسوا وا لاغ نه ف عه وض وا عه له وول وه اق عاو عدقاء 


دون ربطء ولا غرز بإبرة أو نحوها مما يغرز به . ومثل 
ذلك عند الحنابلة, لكن عبروا بقولهم: «إن 
احتاجت إلى ستره» , لأن العلة في الستر احرم أنه مما 
ير بط , وهذا لا يربط» كما تشيرعبارة المالكية . 


لبس القفازين : 
يحظر عل المرأة ا حرمة لبس القفاز ين عند 
المالكية والحنابلة , وهو المعتمد عند الشافعية , ٠‏ 

وذهب الحنفية, وهورواية عند الشافعية, إلى 
أنه يجوز لها اللبس بكفيهاء كالقفاز وغيره» و يقتصر 
إحرامها على وجهها فقط . 

استدل الجمهور بحديث ابن عمر بز يادة: «ولا 
تنتقب المرأة الحرمة م ول تلبس القفار ين 7 

واستدل الحنفية بحديث ابن عمر قال : «إحرام 
الَرآه فى ونخهها 6 وما ورد من اتارغن السحانة. 
وكان سعد بن أبي وقاص يلبس بناته القفاز ين وهن 
محرمات. ورخص فيه علي. وعائشة . وهو قول عطاء 
وسفيات والثوري . 

ويجوز للمحرمة تغطية يدها فقط من غيرشد, وأن 
تدخل يديها في أكمامها وني قيصها. 27) 


(1) سبق تخريجه (ف ده ص )1١971‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني والبيهيقي موقوفا على ابن عمر انظر 
توجيبه في فتح القدير ١17/1‏ 

() انظر إحرام المرأة في اللباس في الهداية وفتح القدير 
الاك فتك والبدائع 9,9 والمسلك المتقسط 
ص ٠١٠7‏ والتعليق إرشاد الساري عليه, ورد المحتار 
7١1١1‏ وفيه تنبيه مهم في رد غلط لبعض الحنفية . 
وانظر خليل والشرح الكبير وحاشيته 4/7 0, 58 وشرح 
الرسالة بمحاشية العدوي 485/١‏ والمجموع 575/90. 


الا6١ا‏ ل 


المحرمات المتعلقة ببدن انحرم 

484 ضابط هذه الحظورات كل شيء يرجع إلى 
تطييب الجسمء أو إزالة الشعثء» أو قضاء التفث. 

والدليل على تحريمها قوله تعالى: «وَلا تَحْلقُوا 
روسكم حَمَى يَبْلْمَ الهذي عله فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ 
مر يضاً أَؤْ به أذى مِنْ رَأسِهِ فَفْذْيّة مِنْ صِيَام أؤ 
صَدَفَةٍ أؤنْسُكِ» )١(‏ ْ 

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم : «ولا 
تلبسوا شيئاً من الثياب مَسّه الزعفران ولا الورس» . 
أخرجه الستة . فتحرم الأشياء الآتية : 
اج صلق الراس: 
ب إزالة الشعر من أي موضع من الجسم . 
ج ‏ قص الظفر . 
د الادّهات . 
ه- التطيب . 


تفصيل أحكام هذه المحظورات : 

حلق الرأس : 

٠س‏ يحظرعل المحرم حلق راسه اوراس محرم 

غيره. وكذا لوحلق له غيره حلالا أو محرما يحظر 

عليه تمكينه من ذلك . والتقصير كالحلق في ذلك 

كله. وقليل الشعر كذلك يحظر حلقه أو قطعه. 

وكذلك إزالة الشعر عن الرأس بأي شيء كالنتف» 

والحرق» أو استعمال النورة لإزالته . ومثلها أي علاج 
ون المنباج 191/9 1179ء والنهاية 6489/0 


وحاشية البيجوري١/81ه‏ والمغني ه١7‏ /الاء 
ومطالب أولي النبى </ هم مهم 


١95 / سورة البقرة‎ )١( 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 


وذلك كله مالم يفرغ الحالق وا محلوق له من أداء 
نسكهها. فإذا فرغا لا يدخلان في الحظر. و يسوغ لما 
أن يحلق أحدها للآخرء باتفاق المذاهب على ذلك 
كله . 

والدليل هوما سبق من نص الآية, وهي وإن 
ذكرت الحلق فإن غيره ما ذكرنا مثله في الترفّه» 
فيقاس عليه, و يأخذ حكمه .(0) 

واختلفوا في حلق المحرم للحلال. فحظره 
الحنفية. وهوقول للمالكية. وأجازه المالكية في قول 
آخر والشافعية والحنابلة . 

استدل الثلاثة بأن امحرم حلق شعراً لا حرمة له 
من حيث الإحرام» فلا بمنع » ولا جزاء عليه .(2) 

واستدل الحدفية : بأن ال حرم كما هو ممنرع من 
حلق رأس نفسه ممنوع من حلق رأس غيره» لقوله عز 
وجل: «ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي 
محله» . والانسان لا يحلق رأس نفسه عادةء إلا أنه 
لما حرم عليه حلق رأس غيره يحرم عليه حلق رأس 
نفسه من طر يق الأولى ..وسواء كان الحلوق حلالا 


)١(‏ اللباب وشرحه ص١‏ ءورد المحتار 277/17 وفيه 
التصر يح بالنسبة لإزالة الشعر من الرأس, والشرح الكبير 
54-7 بحاشيته:, ومواهب الجليل */1517, 2157 
وشرح المحلي بحاشيته ١/184ء‏ 15# ونهاية المحتاج 
4/7 0هغء والكاني ١/ه64ه,‏ ومطالب أولي النبى 
1 

(؟) كما في المجموع //١وس,‏ جوم ء والنباية 408/1 وانظر 
تحقيق المسألة عند المالكية في شرح الزرقاني وحاشية البناني 
عليه 701/7, وحاشية الدسوتي على الشرح الكبير ؟/14”» 
وانظر مطالب أولي النهبى 50/١‏ وفيه نفي الفدية, 
والكافي اه وفيه نفي الحرمة صراحة. 


ل1568- 


إحرام ١/ا‏ "ا 


أوحراماً لما قلنا ؛ )١(‏ 


إزالة الشعر من أي موضع من الجسم : 
١ل‏ يحظرإزالة الشعر وذلك قياساً على شعر 
الرأس » بجامع الترفه في كل منهها .(") 


قص الظفر: 
ال يحظر على امحرم قص الظفر قياسأ على حلق 
الشعر بجامع الترفه وإزالة الشعث في كل منهها 


اتفاقا (؟) 

وأما قص ظفر احرم لظفر حلال ففيه الخلاف 
الذي ذكرناه في حلق الرأس . 
الادهان : 
"لاس الدهن مادة دسمة من أصل حيواني أو 
نباتي . 


وقد اخمتلفوا في الدهن؛ غير المطيب : فالجمهور 
عدا الإمام أمد_ عل تفصيل بينهم ‏ ذهبوا إلى 
حظر استعمال الدهن ولو كان غير مطيب» 
كالزيت, لما فيه من الترفه والتزيين» وتحسين 
الشعر, وذلك ينافى الشأن الذي يجب أن يكون عليه 
حرم من الشعث والغبار افتقارا وتذللا لله تعالى . 


)00( البدائع 7 : وانظر المسلك المتقسط ص ١٠م‏ 

000( انظر مراجع المذاهب الفقهية في المواضع السابقة قبل 

(0) فء.؟ 

(4) لباب المناسك . وشرحه ص ٠١‏ وتنو ير الأبصار ورد 
امحتار 191/1» والشرح الكبير 55/5 » 30, ونهاية انحتاج 
454/7 » ومطالب أولي النهى 70/97م 


وقد أوردوا في الدهن وأشباهه الاستدلال 
بحديث ابن عمر ٠‏ قال: «قام رجل إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم فقال: من الحاج يارسول الله ؟ قال: 
التَّعِتُ التَقِلٌُ» . أخرجه الترمذي وابن ماجه )١7.‏ 

والشعث : بكسر العين الوصف » و بفتحها 
المصدر: ومعناه انتشار الشعر وتغبره لقَلةَ التعهد. 

والتفْل : من التفّل » وهوترك الطيب حتى 
يوجد منه رائحة كريهة !'هشمل بذلك ترك الدهن. 

فقال الحنفية'" والمالكية(؟) يحظر على الحرم 
استعمال الدهن في رأسه ولحيته وعامة بدنه لما ذكرنا 
من عموم الاستدلال فها سبق . 

وقال الشافعية (*! يحظر دهن شعر الرأس للرجل 
والمرأة. واللحية وما ألحق بها كالشارب والعنفقة 
فقط. حتى لو كان أصلع جاز دهن رأسهء أما إذا 
كانا محلوقين فيحظر دهنهاء لأنه يز ينهها إذا نبتا . 
ويباح له دهن ماعدا الرأس واللحية وما ألحق بهماء 
ولا يمحظر, ظاهراأ كان أو باطناً» و يباح سائر شعور 
بدنه» ويباح له أكل الدهن من غير أن يصيب 
اللحية أو الشارب أو العنفقة . واستدلوا بأنه ليس في 


(1) الترمذي في تفسيرسورة آل عمران ه/1؟, وابن ماجه 
(باب مايوجب الحج) وقال الترمذي «هذا حديث لا 
نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث ابراهم بن يز يد 
الخوزي المكي, وقد تكلم بعض أهل الحديث في ابراهم بن 
يزيد من قبل حفظه». 

(؟) العناية على. الهدأية »١141/7‏ ونحوه في النهاية في هر يب 
الحديث مادة (تفل) و(شعث) ' 

(») شرح اللباب ص /١‏ 

(؛) شرح الكبير وحاشيته ١و‏ 

(ه) النهاية للرملٍ 215/١‏ 484 


- 1١668 


إحرام 4لا هلا 


الدهن طيب ولا تز يين» فلا يحرم إلا فها ذكرناء 
لأنه به يحصل التز يين.١١أوإن‏ الذي جاء به الشرع 
3 فق 

وقال الحنابلة ‏ على | معتمد عندهم من إباحته 
في كل البدنث: «إن وجوب الفدية يحتاج إلى دليل » 
ولا دليل فيه من نص ولا إجماع . ولا يصح قياسه على 
الطيب» فإن الطيب يوجب الفدية وإن لم يزل شعثاء 


و يستوي فيه الرأس وغيره» والدهن بخلافه » .(") 


ه التطيب : 
4 ل الطيب عند الحنفية : ماله رائحة مستلذة 
وميه اين ا 

وعند الشافعية : ما يقصد منه رائحته غالبا ولو 
مع غيره.!” أو يشترط في الطيب الذي يحكم بتحرمه 
أن يكون معظم الغرض منه الطيب» واتخاذ الطيب 
منه, أو يظهر فيه هذا الغرض . 

وعند الحنابلة : ما تطيب رائحته و يتخذ 
ان | 

وقسمه المالكية إلى قسمين : مذ كر ومونث . 

فالمذكر : هوما يخفى أثره أي تعلقه بما مسه من 


ثوب أو جسد ويظهرريحه. وا مراد به أنواع 


"105 51/07 المهذب نسخة المجموع‎ )١( 

(؟) المجموع 1814/10 

(م) المغنى #/١١م:‏ ومطالب أولي النبى 7/7 89" وم 
يذكر إلا القول بالجواز. 

(:) المسلك المتقسط ص 27١8‏ ونحوه في رد امحتار 17/8" 

(ه) مغني امحتاج ١ه‏ وا مجموع يدنف 

(1) المغني 19/8" 


الر ياحين: كالريحان» والورد, والياسمين. 

وأما المياه التي تعتصر مما ذكر فليس من قبيل 
الويف ْ 

والموّنث : هوما يظهر لونه وأثره, أي تعلقه مما 
سنا فسا “الك كافون ولع 00 

فالموث يكره شمه, واستصحابه, ومكث في 
المكان الذي هو فيه, ويحرم م والمذ كر يكره 
شمه؛ وأما مسه من غيرشم واستصحابه ومكث 
مكان هوفيه فهو جائز .(5) 


ه/ا ل وهوأصل في الباب» للتنصيص عليه في 


, الشرح الكبير ؟/5ه بحاشيته . وهناك تفسير آخر للمذكر‎ )١( 
والمؤنث عند المالكية : فالمذ كر ماظهر لونه وخفيت رائحته‎ 
كنالورد» والمؤنث ماخفى لونه وظهرت رائحته كالمسك,‎ 
وقال‎ »487/١ وعليه درج العدوي في حاشيته على الرسالة‎ 
وهو أقرب . ثم قال «وقوله‎ 7507/١ الزرقاني في شرح خليل‎ 
في المذكر: ماظهر لونه أي المقصود الأعظم منه ذلك فلا‎ 
يناني أن الورد له رائحة ذكية, لكنها خفية. ولعل معنى‎ 
كونبا خفية انها لا تنتشر لبعده كانتشار المسك . وقوله في‎ 
المؤنث: ما خفى لونه أي الغالب إخفاء لوند. فلا ينافي أنه‎ 
قد يظهره انسان.. وقوله : وظهرت رائحته أي انها المقصود‎ 
الأعظم منه ظهورا منتشراء لا ما يظهر لونه كالورد فإنه‎ 
. يتمتع برؤاية لونه بخلاف المسك»‎ 

(؟) حاشية الدسوقيٍ ٠0/١‏ وقد وفق البناني بين تقسم المالكية 
للطيب هنا وبين حديث «خير طيب الرجال ماظهر ريحه 
وخفي لونه وخير طيب النساء. ماظهر لونه وخفي ريحه » . 
خرص الترمذي وحسنه والحاكم سال الي 
أن ما للفقهاء اصطلاح خاص بباب الحج والله أعلم» 
حاشية البناني 515/7 


خاعاات 


إحرام 5 م7 


الحديث السابق» ومن هنا قالوا: ا حرم ممنوع من 
استعمال الطيب في إزاره» أو ردائه» وجميع ثيابه, 
وفراشه, ونعله حتى لوعلق بنعله طيب وجب أن 
يبادر لنزعه, ولا يضع عليه ثوباً مسه الورس أو 
الزعفران» أو نحوهما هن صبغ له طيب . 

كذلك لا يجوز له حمل طيب تفوح رائحته» أو 
شده بطرف ثوبه, كالمسك, بخلاف شد عود أو 
صندل . 

أما الثوب الذي فيه طيب قبل الإحرام فلا يجوز 
عند الحنفية والمالكية لبسه . 

ويجوز عند الشافعية والحنابلة تطييب ثوب 
الإحرام عند إرادة الإحرام. ولا يضر بقاء الرائحة في 
الشوب بعد الإحرام, كما لا يضر بقاء الرائحة الطيبة 
في البدن اتفاقاء قياس للغوب على البدن, لكن نصوا 
على أنه لو نزع ثوب الإحرام أو سقط عنه فلا يجوز له 
أن يعود إلى لبسه مادامت الرائحة فيه» بل يز يل منه 
الرائحة ثم يلبسه . 


تطييب البدن : 
5ش يحظر عل المحرم استعمال الطيب في بدنه» 
وعليه الفدية» ولو للتداوي . 

ولا خضب رأسه أو لحيته أوشيئاً من جسمه» 
ولا يغسله مما فيه طيب» ومنه عند الحنفية الخطمي 
والحناء, على مامر من الخلاف فيها . ْ 
ا وأكل الطيب الخالص أوشربه لايحل 
للمحرم اتفاقا بين الأئمة . 

أما إذا خلط الطيب بطعام قبل الطبخ » وطبخه 
معه, فلا شيء عليه, قليلا كان أو كثيراً عند 


اللخنفية واكالكية :0 

وكذا عند الحنفية لوخلطه بطعام مطبوخ بعد 
طبخه فإنه يجوز للمحرم أكله . 

أما إذا خلطه بطعام غير مطبوخ : فإن كان 
الطعام أكثر فلا شيء, ولا فدية إن ل توجد الرائحة» 
وإن وجدت معه الرائححة الطيبة يكره أكله عند 
الحنفية . 

وإن كان الطيب أكثر وجب في أكله الدم سواء 
ظهرت رائحته أو لم تظهر. 

وأما عند المالكية فكل طعام خلط بطيب من غير 
أن يطبخ الطيب معه فهو محظور في كل الصورء وفيه 
الفداء . 

أما إن خلط الطيب بمشروبء» كاء الورد 
وغيره, وجب فيه الجزاء, قليلا كان الطيب أو 
كثيرأً عند الحنفية والمالكية . 

وقال الشافعية والحنابلة : إذا خلط الطيب بغيره 
من طعام أو شرابء ولم يظهر له ر يح ولا طعم , فلا 
حرمة ولا فدية» وإلا فهو حرام وفيه الفدية. 


شم الطيب : 
- شم الطيب دون مس يكره عند الحنفية 


. على التحقيق في مذهب المالكية. وني قول يباح ان أماته‎ )١( 
الطبخ أي استهلك في الطعام. وذهبت عينه, بحيث لا يظهر‎ 
منه إلا الر يح . وبه أخذ الدردير في الشرح الكبير ؟/51:‎ 
والزرقاني في شرحه 54/9؟., وعزاه للحطاب فقارنه‎ 
وتحقيق المذهب مأ ذكرنا من عدم اشتراط إمائته‎ :170/+ 
في الطبخ. انظر حاشية البناني على الزرقاني وحاشية‎ 
017 الدسوفي ؟/51‎ 


بحن اعد 


إحرام 1148م 


للم ثكم م ةم يوه ةة رار ةر وم مو م هرو ةر مه وار هار رةه م م ووم مم ةرور ةيم ناا نه ما مانن ريه 


والمالكية والشافعية» ولا جزاء فيه عندهم )١7.‏ 
أما الحنابلة فقالوا: يحرم تعمد شم الطيب» 
ويحب فيه الفداء, كالمسك والكافورء ونحوهما نما 


الصيد وما يتعلق به 
4 تعر يف الصيد لغة : 


الصيد لغة : مصدر معنى الاصطياد » والقنص» 
ومعنى المصيدء وكل من المعنيين داخل فيا يحظر 
بالإحرام . 


تعر يف الصيد اصطلاحا : 
ولتت اللعديه عي المميزة'' هر إشوان الريك 
الممتنع عن أخذه بقوائمه» أو جناحيه؛ المتوحش في 
أصل الخلقة . 

وعند المالكية/ "هو الحيوان البري المتوحش في 
أصل الخلقة . 

وفطن نقتا ني رالكائلة 


المتوحش المأكول اللحم . 


“هر ليوات البق 


أدلة تحريم الصيد : 
0١‏ وقد ثبت تحريم الصيد على ا حرم بالكتاب 
والسنة والاجاع : 
)١(‏ المسلك المتقسط ص ١م‏ 
(؟) المسلك المتفسط ص/ ١‏ ؟ والدر انحتار 751/١‏ 
(") الزرقانني ؟/811» والشرح الكبير وحاشيته 77/٠‏ 
(:) كما يؤخذ من النباية 5868/9 1549 وانظر المجموع 
7 ففيه تفصيل للتعر يف. 
(0) مطالب أولى النبي /١‏ م7 وانظر المغني /07ه وفيه قوله 
«متنعا » ش 


أما الكتاب 0 : « يا أيها الّذِين آمَنُوا 
لا تتلا الصّيْدَ وَأَنتم 1 5 . وقال عز من قائل : 
«وَحرْم عَلَيِكُمْ صَيْدُ ا ل و1 

وكل منها نص قاطع في الموضوع . 

وأما السنة فنها حديث أي قتادة حين أحرم 
أمحا نه وم يتحرم, ورأى حمار وحش . وبي الحديث 
«فأسرجت فرسي» وأخذت رحي» تم ركبت» 
فسقط مني سوطيء فقلت لأصحابي ‏ وكانوا 
محرمين ‏ ناولوني السوط . فقالوا: والله لا نعينك عليه 
بشيء » فنزلت» فتناولته ثم ركبت ». 


وفي رواية أخرى : « فنزلواء فأكلوا من لحمهاء 
وقالوا: أنأكل لحم صَيْدٍ ونحن محرمون ؟ فحملنا ما 
بقي من لحم الأتان, فلا أتوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قالوا: يارسول الله إنا كنا أحرمناء وقد 
كان أبوقتادة لم يحرم» فرأينا حمر وَحش» فحمّل 
علها أبوقتادة فعقرمنها اتاناء فنزلناء فأكلنا من 
لحمهاء ثم قلنا: أتأكل لحم صيد ونحن محرمون ! ؟ 
فحملنا ما بقي من لحمها . قال: أمنكم أحد أمره أن 
يمحمل علها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال : «فكلوا 
ما بقي من لحمها » متفق 0 ا 


وأما الإجماع فقد حكاه النووي وابن قدامة . 


كما ذكر ابن قدامة إجماع أهل العلم على وجوب 
الجزاء بقعله 40) 


)١(‏ سورة المائدة/ هو 

(؟) سورة المائدة/15 

() البخاري /17., ومسلم ١4/4‏ 
(4) المجموع 960/7, والمغني #/و.م 


قات 


إحرام ؟مهم 


إباحة صيد البحر: 
مت وام عبد البصر ” فحلال للحلال وللمحرم 
بالنص» والإجاع : 

أما النص فقوله تعالى : « أحلٌ لَكُمْ د 7 اا 
وَطَعَامُهُ مَتاعاً د وللسّمّارَة وَحُرّم عَلَيكُمْ صَيْدُ البرّ 
مَادُئتَم ل 

والإجماع حكاه مي الجضاض(") 


*8 س يشمل تحريم الصيد على امحرم أمورا نصنفها 
في بلي: 

تحريم قتل الصيد » لصر يح النصوص الواردة في 
ذلك. 1 

وتحريم إيذاء الصيدء أو الاستيلاء عليه . ومن 
ذلك: كسر قواتم الصيدء أو كسر جناحهء أوشيّ 
بيضه أو كسره.ء أو نتف ريشهء أو جز شعره» أو 
تنفير الصيد» أو أخذه» أودوام إمساكه» أو التسبب 
في ذلك كله أو في شيء منقا'بدليل الآية : «وَحُرّمَ 


عليكم صيد البرمادمتم حرما» . 
والآية تفيد تحريم سائر أفعالنا في الصيد في حال 


الإحرام» ./*) ش 
والدليل من القياس ف » أن ما منع من من إتلافه 
لحق الغير منع من ع إتلاف ا كالادمي, فإنت 


64 سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) المجموع 554/10 

(؟) أحكام القرآن 6478/9 415 

(1) المسلك المتقسط ص »8١‏ والشرح الكبير وحاشيته ؟/٠/اء‏ 
والمهذب والمجموع 555/107 والكاني 0607/١‏ اده 

(0) أحكام القرآن . 


أتلف جزءا منه ضمنه بالجزاء . . . » ,(1) 

وللقياس على حظر تنفير صيد الحرم » لقوله صلى 
الله عليه وسلم في مكة : «إن هذا البلد حرمه الله لا 
يعضد شوكه., ولا ينفر صيده, ولا يلتقط لقطته إلا 
من عرّفها)/' فإذا حرم تنفيرصيد الحرم وجب أن 
يحرم في الإحرام 7©) 
14 وتحرم المساعدة على الصيد بأي وجه من 
الوجوه: مثل الدلالة عليه» أو الإشارة» أو إعارة 
سكين جتان مر . وكذا يحرم الأمر بقتل 
الصيد اتفاقا في ذلك .” 

والدليل عليه حديث أي قتادة السابق . 


ريم تملك الصيد : 
64- يحرم تملك الصيد ابتداء » بأي طر يق من 
طرق القلك, فلا يجوز بيعه» أو شراؤه» أو قبوله هبة» 
أو وصية » أوصدقة, أو إقالة .(*) 

والدليل على تحريم ذلك الآية: « وحرم عليكم 
صيد البرمادمتم حرما » . 


716/07 المجموع شرح المهذب‎ )١( 
أخيرجه الشيخان البخاري واللفظ له (فضل ال حرم)‎ )0( 
٠١/4 »؛ ومسلم (تحريم مكة)‎ 1 
١16/107 (؟) المهذب وشرحه‎ 
والشرح الكبير بحاشيته ؟/لالا»‎ »8١ (4)المسلك المتقسط ص‎ 
والمهذب وشرحه المجموع 148/0 155, 0*8 8, والمغني‎ 
تاكن‎ 
(ه) الحهداية 588/9 » والمسلك المتقسط ص 48؟.؛ والمهذدب‎ 
والشرح الكبير ؟//اء‎ 817 81١ 71١/07 والمجسصوع‎ 
0615 6978/9 وا مغني‎ 


7 


إعرام” مس ث/ام 


قال في فتح القدب(' . « أضاف التحريم إلى 
العين, فيكون ساقط التقوّم ف حقه, كالخمر. وأنت 
علمت أن إضافة التحري إلى العين تفيد منع سائر 
الانتفاعات » . 

ويستدل أيضا من السنة بحديث الصعب بن 
جثامة «أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حمار وحش » فرده عليه, فلما رأى ما في وجهه 
قال: إنا لم نرده عليك إلا أنّا حُرُم » . متفق عليه .(؟) 
و يستدل بإجاع العلماء . (؟) 


ريم الانتفاع بشىء من الصيد : 
5 - يحرم على انمحرم أكل لحمهء وحلبه, وأكل 
بيضه » وشيه . 
وذلك لعموم الأدلة التي سبقت في تحريم تملك 
الصيد, ولأن الانتفاع فرع من الملك , فإذا حرم 
لملك لم ببق حل لأثره . 


إذا صاد الحلال صيداً فهل يحل للمحرم 
أكله ؟ 
فى المسألة مذاهب : 
. المذهب الأول : لا يحل للمحرم الصيد أصلاء 
سواء أمربه أم لا» وسواء أعان على صيده أم لا» 
وسواء أصاده الحلال له أم لم يصده له . 
ا ور 


وهذا قول طائفة 


1 الى 

71/5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(©) انظر الاستدلال به في المهذب وامجموع وتقسررالعرطي وا مغني 
في المواضع السابقة . ويأتي تخريجه مفصلا. 


لمع مم ف مقرم ممم نميهم م مور وم ةم ممية وم ةم فون م يونم ثم نهم نا مم مام مه فرج م ا رفن م لز ررق نم 


عنهم ٠.‏ “وكره ذلك طاوس وجابربن ز يد وسفيات 
الثعري "(١‏ 
المذهب الثاني : ما صاده الحلال للمحرم ومن 
أجله فلا يجوز للمحرم أكله» فأما مالم يصده من أجل 
ا 
ا حرم أكله 

وفذا دهن اللديوره الالكية "والفافيرة) 
والحنابلة ,! *أوهو قول إسحاق بن راهو يه وأبي 
ثور أوقال ابن عبد البر: وهو الصحيح عن عثمان 
فى هذا الباب , (7) 
ْ إلا أن المالكية قالوا : ما صيد للمحرم هوميتة 
على كل أحدء المحرم المذبوح له وغيره, وعلى امحرم 
الجزاء إن علم أنه صِيدَ نحرم ولوغيره, وأكل . وإن لم 
يعلم وأكل منه فلا جزاء عليه . و وافقهم الحنابلة في 
لزوم الجزاء, وفصلوا فأوجبوه كاملا إن أكله كله, 
وقسطه إن أكل بعضه, لكنهم لم يجعلوه حراماً إلا على 
من ذبح له. 


1 ٠١9/8 شرح ملم للنووي‎ )١( 

)١(‏ المجموع 701/0 », وتعليق ابن القَم على سنن ابي داود 
ونسب لحؤلاء الثلاثة المنع. بيها نسب هم في 
المجسوع القول بالكراهة نقلا عن ابن المنذر. ومكن أن 
تكو النزاذ من الكراهة ذلك؛ لأن السلف كانوا 
يستعملون الكراهة في التحرم . 

(0) شرح الزرقانني ؟/107“. 818 والشرح الكبير 78/١‏ 

(4) المهذب والمجموع بع عسل بعس .سس ونهاية امحتاج 
1/1 

(5) المغنى لابن قدامة 11/0" "1١‏ ومطالب أولي النبى 
ا ش 

(1) تعليق ابن القَيم ة وا مجموع فدضة 

(0) تعليق ابن القيم الموضع السابق . 


1ت 


وقال الشافعية على ما هو الأصح الجديد في 
المذهب-لا جزاء في الأكل . ولم يعمموا الحرمة على 
رهق فيه له الضير 01 

المذهب الثالث : يحل للمحرم أكل ما صاده 
الحلال من الصيدء مالم يأمر به, أو تكون منه إعانة 
عله وإقارة اإدلالة #وعرما عب الو 7 

وقال ابن المنذر : « كان عمر بن الخطاب وأبو 
هر يرة ومجاهد وسعيد بن جبير يقولون : للمحرم أكل 
ما صاده الحلال» وروي ذلك عن الز بيرين العوام, 
ويه كان أميحانه الران 7" 

استدل أصحاب المذهب الأول القائلون بتحريم 
أكل لحم الصيد على احرم مطلقاً بإطلاق الكتاب 
والسنة فها 1 )0 

واستدل الجمهور أصحاب المذهب الثاني بأن 
ماصاده الحلال يحل أكله للمحرم بشرط ألا يكون 
صيد لاجله بآدلة من السنة منها : 

حديث أبي قتادة السابق فقد أحل النبى صلى 
الله عليه وسلم للمخرمين أكل ما عتاذه الخلا : 

واستدل الجمهور أيضا بحديث جابر رضي الله 


(1) المجموع بالاتس, ومراجع المذاهب السابقة أصحاب 

هذا الرأي. 

(؟) الهداية ؟/907؟» ولباب المناسك وشرحه المسلك المتقسط 
ص 4 55, وتنوير لأبصار وشرح الدر» وحاشية رد انمحتار 
ام 

(©) المجموع 7/0" وانظر تعليق ابن القمم 574/7 وفيه ذكر 
عثمان بن عفان نقلا عن ابن عبد الر. 

(:) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 547/5 ط دار الكتب 
المصريةء وتفسيرابن كثير ٠١١4 ١١7/1‏ وفيه تخر يح 
الآثار التى ذكرناها كلها من أقوال الصحابة والتابعين. 
وتعليق ابن القيم تن 


عنه قال: :5 رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: «صيد البرلكم حلال » مالم تصيدوه أو يصد 
لكم» أخرجم أنودإوة والترمذي والنسائ )١(‏ 
متف الاي 7 ' وقد تكلم لق سندهء لكان رس 
اللروق فح 0 

واستدل أصحاب المذهب الثالث الحنفية ومن 
معهم ‏ القائلون: يحل للمحرم أن يأكل من صيدٍ 
صاده الحلال, وذبحه, مالم يكن من الحرم دلالة ولا 
أمر للحلال به؛ وان صاده الحلال لأجل ا حرم 
بأدلة كثيرة من السنة والآثار. 

مها حديث أ قتادة السابق ؛ في صيده حمار 
وحش وهو حلال وأكل منه الصحابة وأقرهم النبي 
صل الله عليه وسلم وأكل منه .(4) 

وجه دلالة الحديث : « أنهم لما سألوه عليه 
الصلاة والسلام لم يجب بحله لهم حتى سألهم عن 
موانع الحل» أكانت موجودة أم لا؟ فقال صلى الله 
عليه وسلم : أمنكم أحد أمره أن يحمل عليهاء أو أشار 


إلها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا إذن» . فلو كان من 


' أبوداود 5 والترمذي ( باب ماجاء في أكل الصيد‎ )١( 
والنسائي ( باب إذا أشار الحرم‎ ,, ١4 ,؟٠/؟ للمحرم)‎ 
وقوله «أو يصد‎ )١810/ إلى الصيد فقتله الخلال ه/ركم1كء‎ 
لكم» ني نسخة أي داود والترمذي . وفي مختصر المنذري‎ 
لأبي داود وعند النسائي « أو يُصاد» بإثبات الألف. قال‎ 
النووي في المجسوع ه١٠ * «هكذا الرواية فيه يصاد»‎ 
بالألف؛, وهو جائز على لغة ومنه قوله تعالى: «انه من‎ 
يتمّى و يصير» على قراءة من قرأ بالياء.‎ 

65 في المستدرك : على شرط الشيخين 0١‏ ووافقه 
الذهبي . 

(م) المجموع 01/0 706 

(4) كما في رواية البخاري 0/4غه 


1١5820 


إحرام 84-44 


الموانع أن يصاد لهم لنظمه في سلك مايّشأل عنه منها 
في التفحص عن الموانع , ليجيب بالحكم عند خلوه 
منها. وهذا المعنى كالصر يح في نفي كون الاصطياد 
للمحرم مانعاء فيعارض حديث جابرء و يقدم عليه 


لقوة ثبوته !1 


صيد الحرم : 
4- المراد بالحرم هنا مكة والمنطقة الحرمة احيطة 
بجا . 

وللحرم أحكام خاصة, منها تحريم صيده على 
الحلال كما يحرم على المحرم أيضاء وذلك باتفاق 
العلياء, لقوله صلى الله عليه وسلم:« إن هذا البلد 
حرمه الله لا يُعْضَدُ شوكه. ولا يُتَمرْصَّيْدُه ولا 
يَلتتقط لقطته إلا من عرّفها » . متفق عليه . 7" , 

فقرر العلماء من تحريم الصيد على الحلال في الحرم 
أحكاما نحو تحريم الصيد على ا حرم ' أوتفرعت 
لذلك فروع في المذاهب لا نطيل ببسطها (ر: حرم . ) 


ما 0 
8 أ انفِن على جواز قتل الحيوانات التالية 


)١(‏ فتح القدير ؟/10714؟ 

(0) البخاري واللفظ له (باب فضل الحرم) ١11/9‏ 
ومسلم (ياب تحريم مكة) ٠١5/4‏ 

(») الهداية وشروجها 7714/9 ولباب المناسك وشرحه 51149 
6 والدر المختار وحاشيته 151/1 504», والشرح 
اتلك راشي وما بعد وشرح الزرقاني 61١/١‏ 
وما بعد, ومواهب الجليل ١7١/9‏ وما بعد والمهذدب 
وشرحه 57/07 455ء ونهاية امحتاج 155/9 وما بعد 
والمغني ع/؛ 4م 44ل ومطالب أولي النبى ”ره /ا 
ان 


في الحل والحرم» للمحرم وغيره سواء ابتدأت بأذى 
أو لاء ولا جزاء على من قتلها وهى: الغراب» 
والحدأة, والذئب, والحية, والععرت: والفأرة» 
والكلب العقور, لما ورد من الأحاديث في إباحة 
قتلها : 

روى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال : «حمس من الدواب ليس 

على المحرم لعي ع الغزابة والحدأة, 
والتتزية) والقارةه والكلني التقووه ءا ا 

وقد ورد ذكر الغراب في الحديث مطلقاً, 
ومقيداً, ففسروه بالغراب الأبقع الذي يأكل 
الجيف . 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :!' «اتفق 
العلماء على إخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب 
من ذلك» و يقال له: غراب الزرع »اه. يعني أنه 
لا يدخل في إباحة قتل الصيد, بل يحرم صيده. (”) 

إلا أن المالكية فصلوا فقالوا: يجوز قتل الفأرة 


»١/# البخاري ( باب ما يقتل الحرم من الدواب)‎ )١( 
ومسلم ( باب ما يندب للمحرم وغيره قتله) 15/4» والموطا‎ 
من طر يق الزهري عن‎ 17+٠١ وأبوداود 159/9؛‎ 1 
سالم عن أبيه بنحوه, والنسائي من طر يق مالك لدي‎ 
من طر يق عبيد الله عن نافع‎ ٠ حلكء وابن ماجه صةم‎ 
عن ابن عمر.‎ 

ضف 41ل يق 

() وقد تقصى الحافظ ابن حجر في الفتح ما ورد ز يادة على 
الخنمس : الذئبوالفر والحية والأفعى. وهي داخلة في 
الدينة ع والنذكنت والفبز ورداً معاً تفسيراً من بعض الرواة 
للكلت النقور. وقد قن الحافظ : «ولا يخلوشيء من ذلك 
من مقال والله أعلم » . وقد عرفت صحة ورود الحية, وقوة 
عدي النتتيع #الظلن وتام 


ات 


896٠ إحرام‎ 


والحية والعقرب مطلقاًء صغيرة أو كبيرة» بدأت 
بالأذية أم لا. 

وأما الغراب والحدأة ففى قتل صغيرهما ‏ وهو 
مالم يصل لحد الإيذاء. خلاف عند المالكية : قول 
بالجواز نظراً للفظ «غراب» الواقع في الحديث» فإنه 
مطلق يصدق على الكبير والصغير: وقول بالمنع نظرا 
للعلة في جواز القتل, وهي الإيذاء, وذلك منتف في 
الصغير. وعلى القول بالمنع, فلا جزاء فيه, مراعاة 
للقَول الآخر. 

ثم قرر المالكية شرطا لجواز قتل ما يقبل 
التذكبة» الخراتع والخدأة: والقارة: والذئن 
وهو أن يكون قتلها بغير نية الذكاة بل لدفع شرهاء 
فإن قتل بقصد الذكاة, فلا يجوز, وفيه الجزاء )١(‏ 
ب يجوز قتل كل مؤذ بطبعه ما لم تنص 
عليه الأحاديت» عدل الأسذه والفره والقهد» وسائر 
السباع. بل صرح الشافعية والحنابلة أنه مستحب 
بإطلاق دون اشتراط شيء. وكذا الحكم عندهم فيا 
سبق استحباب قتل تلك المؤذيات . 

وأما المالكية فعندهم التفصيل السابق بالنسبة 
للكبار والصغار, واشتراط عدم قصد الذكاة بقتلها . 
واشترطوا في الطير الذي لم ينص عليه أن يخاف منه 
على نفس أو مال» ولا يندفع إلا بقتله . 

وأما الحنفية فقالوا : السباع ونحوها كالبازي 
والصقر, معلّماً وغير معَلّم ؛ صيود لا يحل قتلها 7" )الا 
)١( '‏ هذا الشرط عند ا مالكية تبع مذهبهم في إباحة أكل كل 

مالم ينص القران على تحريمه, وعندهم في ذلك رواية 

بالكراهة» ورواية بالحرمة . ر: أطعمة . 
(؟) إلا الكلب والذئب فليسا صيدأ عند الحنفية ىما بين في رد 

انحتار 0175م 


#عم قم مممء م يرمع نووم ةنم فءي يي وويووو وي وم تيفوو م وووو تايب امه فرفر تر مر ره رم رهزم مه 


إذا صالت على امحرم» فإن صالت جاز له قتلها ولا 
جزاء عليه . 

وف رواية عندهم جواز قتلها مطلقاً. 

استدل الجمهور على تعميم الحكم في كل مؤذ 
بادلة : 

فق] “عجوت أبي سعيد الخدري رضى الله 

عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: «يقتل 
المحرم السَّبُمَ العادي, والكلب العقور والفأرة» 
والعقرب, والجدأة والغراب . ». أخرجه أبوداود 
والترمذي وابن ماجه ١‏ وقال الترمذي : هذا حديث 
حسنء والعمل على هذا عند أهل العلم, قالوا: 
« ا حرم يقتل السبع العادي » . 

واستدلوا بما ورد في الأحاديث المتفق عليها من 
الأمر بقتل «الكلب العقور» . 

قال الإمام مالك : « إن كل ما عَمَر الناس 
وعدا علهم وأخافهم مثل الأسد, والفرء والفهد, 


“وا لاقي فور الكل ا 0 


أو ج ‏ ألحق الشافعية والحنايلة ما يقتل في 
الحرم والإحرام كل ما لا يؤكل لحمه. 


الهوام والحشرات :27) 
5 - دلا تدخل الهوام والحشرات في تحريم 


١7١/١ آبوداود ( باب ما يقتل المحرم من الدواب)‎ )١( 
٠١9 والترمذي /م15., وابن ماجه‎ 

)١(‏ الموطأ اوه 

(") الهوامَ : جمع هامّة » وهى كل حيوان ذي سم, وقد تطلق 
على مؤّذ ليس له سم كالقملة والحشرات : جمع حشرة» 
وهي صغار دواب الأرض . 
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يفم ووه ف بوم ةروث ةم مم م مين ةمون رم مار تي وي ةو ممم وو ثم ميقم مين جيه وم م ممم ممه ممه ملي ممه 


الصيد عند أصحاب المذاهب الثلاثة: الحنفية 
والشافعية والحنابلة . 

أما عند الحنفية : فلأنما ليست متنعة . وقد 
ذكروا في تعر يف الصيد أنه الممتنع . وعلى ذلك فلا 
جزاء في قتلها عند الحنفية» لكن لا يحل عندهم قتل 
ما لا يؤذيء وإن لم يجب فيه الجزاء .0) 

وأما عند الشافعية والحنابلة فلا تدخل في 
الصيدء لكونهم اشترطوا فيه أن يكون مأكولا . وهذه 
غير مأكولة, وقد عرفت تفصيل حككها عندهم في 
المسألة السابقة . 

وأما المالكية فقالوا : يحظر قتل ما لا يؤذي من 
الحشرات بالإحرام والحرم, وفيه الجزاء عندهم . 

لكن قالوا في الوَرَغ : لا يجوز للمحرم قتله» ويجوز 
للحلال قتله في الحرم, «إذ لوتركها الحلال بالحرم 
لكثرت في البيوت وحصل منها الضرر» ؛ (5) 


)١(‏ عباراتهم هنا خاصة بالفل» لكن قال في رد احتار 
؟//٠ءس,‏ ١ءس.‏ «وهذا الحكم عام في كل مالا يؤذي» 
كيا صرحوا به في غير موضع » اه. وهذا مسرد للهوام 
والحشرات التي لا جزاء في قتلهاء كما أوردها في اللباب 
وشرحه: الخنفساءء الجعلان» أم حبين» صياح الليل» 
الفلة السوداء والصفراء التي تؤذي السلحفاة» القراد» 
القنفدء السنور الأهلي وني البري روايتاث» اين عرس 
الأهلٍ , البعوض» البراغيث» الذباب» الحَلم (الصغيرة 
من القردان أو الكبيرة)» والزنبور والوزغ (سام أنرص) 
السرطان» البق» الصرصر. 


(؟) انظر هذه الاحكام في الهداية وشروحها ؟/550, الا”اء 
وفي لباب المناسك وشرحه المسلك المتقسط ؟8؟, 90 
وتنو ير الأبصار وشرحه وحاشية رد امحتار ؟/0٠",‏ 2901 
ومواهب الجليل 8/+107, ١0/4‏ وشرح الزرقاني 
814-5, والشرح الكبيرء وحاشيته ؟/5/اء 


الجماع ودواعيه : 
“4 لس يحرم على امحرم باتفاق العلماء وإجماع الأمة 
الجماع ودواعيه الفعلية أو القولية وقضاء الشهوة بأي 
طر يق. والجماع أشد امحظورات حظراء لأنه يؤدي 
إلى فساد النسك . 

والدليل على تحربم ذلك النص القرآني : «فَمَنْ 
فَرَض فِيِهِنٌ الحَجّ قَلاَ رَقَت ولا فسُوق ولا جِدَالَ في 
الحجّ » . 

فُسّرَالرفث بأنه ما قيل عند النساء من ذ كر 
الجماع وقول الفحش . وثبت ذلك عن ابن عباس )١(‏ 
فتكون الآية دليلا على تحريم الجماع على المحرم 


بطريق دلالة النص » أي من ياب الأول لأنه إذا 


حرم مادون الجماع, كان تحريمه معلوماً بطر يق 
الأولى . 

وفسر الرفث أيضا بذكر إتيان النساء, الرجال 
والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم. ونقل ذلك عن ابن 
عمر و بعض التابعين. فتدل الآية على حرمة الجماع 
لدخوله في عمومها . 

كما فسر بالجماع أيضا » ونسب ذلك إلى جماعة 
من السلف منهم ابن عباس وابح عمرء فتكون الآية 
نضا فيو 9 


جح وال ملهذب وا مجموع ام مل وشرح الهاج للمحلي 
بحاشيته 611/1١‏ 188 ونهاية امحتاج ؟/455» والمغني 
علوم #وس ومطالب أولى الهي لاعسم, 7عس 
عم 

)١(‏ اخرجه ابن جر يرعنه من أكثر من وجه. وانظر تفسير ابن 
كثير ١//ام؟‏ 

)١(‏ انظر تخر يج هذه الأقوال وعزوها إلى قائليها في تفسير ابن 
كثير 1م 1 


لكاب 


إحرام 44 194 


الفيرق 0 
45 الفسوق : : هوالخروج عن الطاعة . وهو حرام 
في كل حال, وني حال الإحرام آكَدُ وأغلظ , لذلك 
نص عليه في الكتاب الكري : «وَلاَ سوق وَل جدّال 
5 الحج » .007 

وقد اختار جمهور المفسر ين وامحققون أن المراد به 
في الآية إتيان معاصى الله تعالى. وهذا هوالمراد 
والصواب, لا وار دن استعمال القران والسنة 
والشرع لكلمة الفسق معنى الخروج عن الطاعة . 

والجدال : المحاصمة. وقد قال جمهور المفسر ين 
المتقدمين : أن 0 صاحبك حتى تغضبه . 

وهذا يقتضي النبي عن كل مساوىء الأخلاق 
والمعاملات . 

لكن ما يحتاج إليه من الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر لا يدخل في حظر الجدال . 


اللعل السادس 
مكروهات الإحرام 


6 وهي أمور يكون فاعلها مسيئاًء لكن لا يلزمه 
جزاء لوفعلها. وف بيانها تنبيه هام وإزاحة لما قد 
يقع من اشتباه . 

5- فنها غسل الرأس والجبسد واللحية بالسدر 
ونحوه. عند الحنفية . لأنه يقتل الهوام و يلين الشعر (") 
لاقت وفشيط الراس نقوة حك وكداشك 


١9١ا/ سورة البقرة/‎ )١( 
87 (؟) شرح اللباب ص‎ 


الجسد حكاً شديداً, وذلك لأنه يؤْدي إلى قطع الشعر 
أو نتفه . 

أما لو فعل ذلك برفق فانه مباح» لذلك قالوا : 
لت طون ا 0 

قال النووي : « وأما حك ا حرم رأسه فلا أعلم 
خلافا في اباحته بل هو جائز» (2) 
والتزين, صرح بكراهته الحنفية وعبارات 
غيرهم تدل عليه . 

قال الحنفية في الاكتحال بكحل غير مطيب 
لقصد الزينة إنه مكروه, فإن اكتحل لا لقصد 
الزينة بكحل غير مطيب بل للتداوي أولتقوية 
الباصرة فباح .0©) 

آما المالكية فالاكتحال بغير مطيب محظور 
عندهم » وفيه. ماديا اضرورة فلا فداء فيه . 0 

ومذهي العافين 7 لابن الاكتحال با لا 
طيب فيه, إن لم يكن فيه ز ينة, غير مكروه, 
كالكحل الأبيض, وإن كان فيه ز ينة كالإ ثمد فانه 
يكره, لكن لا يلزم فيه فدية. فإن اكتحل بما فيه 
زينة لحاجة كالرمد فلا كراهة . 

أما الاكتحال بكحل مطيب فإنه محظور اتفاقا 
على الرجال والنساء. 


ماباح في الاخرام 
4 الامور التي تباح في الإحرام كل ما ليس 
ع اكعدات 

814-47 المسلك المتقسط شرح اللباب ص‎ )١( 

٠١6/7 امجموع‎ )١( 

(*) المسلك المتقسط ص 2١‏ » م 

(1) مئن خليل والشرح الكبير وحاشيته ذلك 

6 امجموع 8/7 ؟,. ونهاية امحتاج 164/7 

(1) الكاني ١/55ه,‏ ومطالب أولى النبي ؟/مهم 


1١586‏ ب 


بمحظوراً ولا مكروهاء لأن الأصل في الآشياء 
الإباحة.ونذ كر منها مايلي : 
٠ه-‏ الاغتسال بالماء القراح, وماء الصابون 
وغحو 37 
2 وليس الحاع جائز عه المعفية9؟ 
واينا قمية( "وناب ؟ 'للرجال والتسناء. 

ولا يجوز عند المالكية”*لرجل المحرم لبس 
الخاتم» وفيه الفداء. وأما المرأة: فيجوز لها لبس 
المحيط لسائر أعضائها, ماعدا الوجه والكفين عند 
الثلاثة وما عدا الوجه فقط عند الحنفية؛ (5) 


ود الحتمينان والمحطفة داق صر و 


باطلاق وكذا الشافسة (8) 
وقيد الالكية الاي" اننةاش ها ااه 


57 والنظرفي المرآة مباح عند الحنفية!'") 


(1) عبرالحنفية هناب « ماء الصابون» خلافا لعبارتهم في 
المكروهات «بالصابوك...» كما وقع في المسلك المتقسط 
ص عم فأفاد أن الماء الذي ذاب فيه الصابون لا كراهة 
فيه . 

(؟) المسلك المتقسط ص ١م‏ 

(م) المجموع 570/07» ونهاية المحتاج 4145/7 

(؛) مطالب أولى النبي ؟/ هم 

(©) الشرح الكبير ؟/ هه 

(1) لما سبق من الخلاف في وجوب كشف الرأة للكفين وقول 
الحنفية بعدمه (58) 7 

(0) المسلك المتقسط ص م 

() المجموع 2570/0 ونهاية امحتاج 415/7 

(؟) الشرح الكبير, وحاشيته 258/9 وه 

)٠١(‏ مطالب أولي النبى ؟/ .مم 

(١١)المسلك‏ المتقسط ص ”م 


ففجم ةرركم مقي ةوقو ووو مي مويو و وو اينف ايرث رم مر موق قم و لا م وم مم رربم فمءم نمم يمون 


والشافعية''أمطلقاً, وعند الحنايلة7' أجائز لحاجة لله 
لزينة ‏ وأما لمالكية! كر ع النظر في المرآة» 
خيفة أن يرى شعثا فيز يله . 
“١9س‏ والسواك نص عل إباحته الحنفية” “وليس 
هوحل خلاف . 
4- ونزع الظفر المكسور مباح باتفاق الأئةل) 
وصرح الشافعية بألا يجاوز القسم المكسور, وهذا لا 
6ه والفصد والحجامة بلا نزع شعر جائزة عند 
فقهاء المذاهب الأربعة . ومثلهها الختان. 

لكن تحفظ المالكية بالنسبة للفصدء فقالوا : يجوز 
الفصد لحاجة إن لم يعصب العضو المفصود .وإن م 
يكن له حاجة للفصد فهو مكروه» وإن عصبه ففيه 
الفدة 3 
5 والارتداء والاتزار بمخيط أو محيط أي أن 
يجعل الثوب المخيط أو المحيط رداء أو إزاراء» دون 
لبس . وكذا إلقاؤه على جسمه كل ذلك مباح 
عندهم جيعا ,7" 
07 - وذبح الابل والبقر والحيوانات الأهلية 


)١(‏ نهاية امحتاج ؟/1017 

(؟) مطالب أولى النبي 04/9" 

(؟) الشرح الكبير مع حاشيته ؟/30 

(4) المسلك المتقسط ص م 

(0) المرجع السابق ص 84, ومطالب أولى النبى 2810/9 
ونهاية امحتاج ؟/407» والشرح الكبير؟/07 

(7) تنوير الأبصار ؟/8؟7» والشرح الكبير ؟/8ه» 30» ونهاية 

: امحتاج 7 ع؛ والكافى 0/1 

() المسلك المتقسط ص 86, والشرح الكبير ؟/055, والمجموع 
باحكى والمطالب ؟0/9مم ش 


لاا/٠‎ 


3000 


مباح وذلك لأنها لا تدخل في تحريم الصيد ولا 
محرمات الإحرام باتفاقهم . 


الفصل السابع 


في سنن الإحرام 
وهي أمور يثاب فاعلهاء و يكون تاركها مسيئاً 


وجملة ذلك أر بعة : 


أولا : الاغتسال : 
كانت فرعنو لاه لوي لور 
من الأحاديث» كحديث ز يد بن ثابت : «أنه رأى 
النبي صل الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل » . 
أخرجه الترمذي وحسنه ‏ (1) 

وقد اتفقوا على أن هذا الغسل سنة لكل حرم 
صغير أو كبيرء ذكر أو أنثى» و يطلب أيضا من المرأة 
الحائض والنفساء في حال الحيض والنفاس . 

فعن ابن عباس مرفوعاً إلى النبي صل الله عليه 
وسلم قال: «إن النفساء والحائض تختسل وتحرم 
وتقضى المناسك كلهاء غير أن لا تطوف بالبيت 
حي تطيزن) أخرجه أبوداود والترمذي وحسّتّه 
واللفظ ين 


)١(‏ وأما تعبير ابن قدامة في المغنى والكافي بالاستحباب فالمراد 
به ليق كا يدل عليه سكاف كلام وفرع لت وقد سوس 
في مطالب أولى النهى بالسنية . 

(؟) ساعن الترمذي ( باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام ) 
598655 وقال: حسن غر يب . 

(6) ابوداود ( باب الحائض تبل بالحج ) ١414/١‏ والترمذي 
(باب ماتقضي الحائض من المناسك) 78١/9‏ وقالات 


ووقت هذا الاغتسال موسع عند الحنفية في 
الأظهر من مذهبهم . وهومدذهب الحنابلة والشافعية . 

وثمرة الخلاف أنه لو اغتسل ثم أحدث ثم توضأ 
ينال فضيلة السنة» ولا يضره ذلك . وألحق الشافعية 
هذا الغسل بغسل الجمعة, فدل على أنه موسع , | 
هوحكم غسل الجمعة )١(.‏ 

أما المالكية فقيدوا ستية الغسل بأن يكون متضلا 
باللإحرام . 


ثانيا : التطيب : 
84 وهومن محظورات الإحرام» لكنه سن 
استعدادأ للوحرام , عند الجمهور. وكرهه واللفب 59 


التطيب فى البدن : 
11ت ودلسل ستيعه ها روت عايشة رض الله 


عنها قالت: « كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لإحرامه قبل أن يحرم, ولحله قبل أن يطوف 
بالبيت» . متفق عليه . 

وعنها رضي الله عنها أيضا قالت : « كأنى أنظر 


حت ««رحديث حسن غر يب من هذا الوجه» 
والنصوص وإن جاءت بصيفة الأمر لكنه محمول على 

العنية فال اجن "الممدن: أجع عوام أهل العلم على أن 
الإحرام بغير غسل جاثز. قال واجمعوا عل أن الغسل 
للوحرام ليس بواجب إلا ما روتي عن الحسن البصري أنه 
قال: إذا نسي الغسل يغتسل إذا ذكره «المجموع /ا/91, 
وانظر المغني 71/1/07 7/1 

تنروق شحج الحم رو اس نينا و ال ا 
تقر يبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل. انظر نهاية انمحتاج 
1/1 


. بداية المجتهد ١/78*ط مصطفى الحلبي‎ )١( 


ال١‎ 


١١7511١ إحرام‎ 


إلى و بي ص(" الطيب في مفارق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وهورم » . متفق عليه , (5) 
والصحيح عندهم جواز التطيب مما يبقى جرمه 
بعد اللإحرام » لتصر بح حديث عائشة الثاني . 
وأما المالكية فحظروا بقاء جرم الطيب وم 
يجوزوا بقاء رائحته . 


التطيب في ثوب الإحرام 
١0س‏ أما تطييب الثوب قبل الإحرام فنعه 
الجمهور وأجازه الشافعية في القول المعتمد. فلا يضر 
بقاء الرائحة الطيبة في الثوب بعد الإحرام, ىا لا 
يضر بقاء الرائحة الطيبة في البدن اتفاقاء قياسا 
للشوب على البدن. لكن نصوا على أنه لونزع ثوب 
الإحرام. أو سقط عنه. فلا يجوز له أن يعود إلى لبسه 
مادامت الرائحة فيه, بل يزيل منه الرائحة ثم 
تلش إفية 

وذهب الحنقية 3 م 0 
000 


. الوبييص : البريق واللمعان‎ )١( 
البخاري (باب الطيب عند الإحرام) 183/9-/10ء‎ )0( 
وأبوداود ؟/144١ 40١ء والنسائي‎ ١١ ٠١/4 ومسلم‎ 
واسن ماجه ص 475, وأخرج الترمذي‎ ء١14١‎ ٠/68 
الحديث الأول فقط (ياب ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل‎ 
١ الزيارة) "روه‎ 
وأقره في ناية امحتاج‎ 75١ 0570/7 (م) كما بينه في المجموع‎ 
دن ش‎ 

(4) وأما قول اللباب وشرحه ص 58 «والأولى أن لا يطيب 
ثيابه....» فخلاف ما هومقرر في مراجم المذهب الحنفي» 
وفي بافي كلامه قلق يعرف من مراجعته . 


الثوب » وهو محظور على احرم . 

وذهب المالكية إلى أنه إن تطيب قبل الإحرام 
يجب إزالته, سواء في ذلك بدنه أو ثوبه» فإن بقي في 
البدن أو الثوب بعد الإحرام شيء من جرم 5 
الذي تطيب به قبل الإحرام فإن الفدية تكون 
واجبة, وأما إن كان الباقي في الثوب رائحته فلا 
يجب نزع الغوب لكن يكره استدامته, ولا فدية. وأما 
اللون ففيه قولان عند المالكية . وهذا كله فى الأثر 
اليسير, وأما الأثر الكثشر ففيه الفدية . 1 

استدل المالكية بحديث يعلى بن أمية قال : «أتى 
النبيّ صلى الله عليه وسلم رجل متضمخ بطيب وعليه 
جبة» فقال: يارسول الله : كيف ترى في رجل أحرم 
بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب ؟ فقال النبي 
صل الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 
ثلاث هرات :وأما الجبة فانزعهاء ثم اصنع في 
عمرتك ما تصنع في حجك» . متفق عليه .(") 

فاستدلاهم بهذا الحديث لحظر الطيب الإحرام 
في البدن والثوب. 


الثاً : صلاة الإحرام : 


1 يسن للمحرم أن يصلي ركعتين قبل 


)١(‏ البخاري ( باب غسل الخلوق ) ؟/175., ومسلم في أول 
الحج 500/4 وأبوداود (باب الرجل يحرم في ثيابه) 
58 والترمذي مختصرا ( باب ما جاء ثي الذي 
يحرم وعليه قي ص أوجبة) + والنسائي 
(الخلوق للمحرم ) ١45 2١41/8‏ والموطا مختصرا .511/١‏ 
وقوله: « اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك » اي من 
اجتناب محظورات الإحرام؛ كما حقق في فتح الباري 
رمه ؟., عه؟ خلافاً لما كان عليه الجاهليون من التساهل 
في إحرام العمرة. 


-5/ا١ا‏ ل 


١١51١ إحرام‎ 


الإحرام باتفاق الأمة لحديث ابن عمر رضي الله 
عنهها: « كان النبي صل الله عليه وسلم يركع بذي 
الحليفة ركعتين » . ا م 3 

ولا يصليها في الوقت المكروه, اتفاقا بين الأئمةع 
إلا من أحرم بالحرم عند الشافعية» فانه يصليه| ولوني 
الوقت المكروه عندهم .27 

وتجزىء الصلاة المكتوبة عن سنة الإحرام اتفاقا 
كذلك» كا في تحية المسجد, 


رابعا : التلبية : 
-١١*‏ التلبية سنة في الإحرام متفق على سنيتها 
إجالاء فها عدا الخلاف في حكم قرنها بالنية هل هي 
فرض في الإحرام مع النية؛ أو واجب أو سنة ؟ 
(ف...) 

فاتفقوا فيا عدا ذلك على سنيتها للمحرم» وعللى 
استحباب الإ كثار منهاء وسنية رفع الصوت بها . 
4- والأفضل أن يلبي عقب صلاة الإحرام 
ناويا الحج أو العمرة, على ما قاله الحنفية وا مالكية 
والمنابلة. وهو قول عند الشافعية, وفي قول ‏ وهو 
الأصح ‏ يلبي إذا ركب . ولا خلاف في جواز ذلك 
كله لورود الرواية به. عن ابن عمر رضى الله عنهها 
((اتشعسل الل عليه وسلم اهن عن امسعوية:ه 
راحلته قائة» متف عليه 50 
ا وأما انتهاء التلبية : فهو للحاج ابتداء رمي 


8/14 ) باب التلبيه‎ ( )١( 


(0)(ر: حرم) 
(م) البخاري ( باب من أهمل حين استوت به راحلته) 


5/؟, ومسلم 6/ة 


جمرة العقبة يوم النحر عند الحنفية والشافعية )١(‏ 
والحنابلة» و يقطعها عند الطواف والسعى للاشتغال 
بالأذكار والأدعية الواردة فيها . 


35 المالكية فعندهم قولان : الأول : يستمر فى 
ويسعىء. ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم 
عرفة و يروح إلى مصلاها . 

الشاني : يستمرفي التلبية حتى الابتداء 
بالطواف والشروع فيه . 


5 وأما تلبية إحرام العمرة فالجمهور أنها تنتهي 
ببدء الطواف باستلام الركن. 


وقال المالكية : المعتمر الافاقى يلبى حتى 
ال حرم »لا إلى رؤية بيوت مكة, والمعتمر من الجعرانة 


يدل للجمهور حديث ابن عباس عن النبي صللى 
الله عليه وسلم قال: «يلبي المعتمر حتى يستلم 


الحجحر». أخرجه أبوداود والترمذي وي 7 


)١(‏ إلا ان الشافية قالوا يقطع التلبية لابتداء الرمي» أو غيره 
بما يتحلل به من الإحرام عندهم . 

(؟) ابوداود ( باب متى يقطع المعتمر التلبية) 215/5 
والترمذي ,55١/+‏ واللفظ لابي داود. ولفظه عند 
العرمذي : أنه كان بمسك عن التلبية.. حكاية فعل النبى 
صلل الله عله وسلم . وقد لكر أبوداوة سيدا تالف راو 
الرفع ابن أبي ليل عن عطاء عن ابن عباس » قال: رواه 
عبد الملك بن أبي سليمان, وهمّام؛ عن عطاء عن ابن 
عباس موقوفا» قلنا: وهذان يرححان على ابن إل ليل 2 
فقد تكلم فيه من قبل حفظه (انظر المغني في الضعفاء رقم 


وفهة 


ات 


١١9-1117 إحرام‎ 


واستدل نالك ما رواه عن نافع عن ابن عمر 
من فعله في المناسك قال : « وكان يترك التلبية في 
العمرة إذا دخل الحرم» . 07) 


كيفية الإحرام المستحبة : 
5 من أراد أن يحرم بحج أوعمرة أو بها معا 
يستحب له إزالة التفث عن جسمه » وان يتز ين على 
الصورة المألوفة التي لا تتنافى مع الشر يعة وآدابهاء 
وأن يغتسل بنية الإحرام, وإذا كان جنباً فيكفيه 
غسل واحد بنية إزالة الجنابة واللإحرام, وأن 
يتطيب. والأولى أن يتطيب بطيب لا يبقى جرْمه» 
عل التفصيل واللتلاف السابق+ ثم بليس وبين 
نظيفين جديدين أوغسيلين» على ألا يكونا مصبوغين 
بصبغ له رائحة. وأما المرأة فتلبس ما يسترعورتها إلا 
وجهها وكفيها. 

م يعنل ركعتين,بنية الإحرام: 

فإذا اتمههما نوى بقلبه وقال بلسانه : اللهم إني 
أر يد الحج فيسّره لي » وتقبله مني . ثم يلبي . 

وإذا كان ير يد العمرة فيقول : اللهم إني ار يد 
العمرة, فيسرها لي وتقبلها مني . ثم يلبي . 


| ؟‎ 7/١ الموطأ‎ )١( 
(؟) انظر بحث التلبية في الهداية وفتح القدير 13/5» والمسلك‎ 
والشرح الكبير‎ »451/١ وشرح الرسالة‎ ءالا١‎ ,٠7٠١ المتقسط.‎ 
وشرح المنهاج 49/7 ونهاية احتاج‎ »4٠ 4/1 وحاشيته‎ 
ومطالب‎ ,6841/١ والمغني #/ لاك والكائي‎ 
أولي النهى 201/9 وانظر قطع التلبية في الهداية وشرحها‎ 
»401١/١ 9ه ورد المحتار ؟/1457, ونهاية النمحتاج‎ 
والكافي‎ ,»4#١  .١/+ والمغني‎ 455 47 

4514/7 ومطالب أولي النبى‎ 0/١ 


وإذا كان قارنا فيستحب أن يقدم ذكز العمرة 
على ذكر الحج حتى لا يشتبه أنه أدخل العمرة على 
الحج. ويقول: اللهم إني أر يد الحج والعمرة... 
الخ؛ و يلبي. فيصير بذلك محرماً وتجري عليه. 
أحكام الإحرام التي تقدم بيانها . 

وإذا كان يؤْدي الحج والعمرة عن غيره فلابد أن 
يعين ذلك بقلبه ولسانه . 

ويسن له الإكثار من التلبية.. وأفضل صيغها 
الصيغة المأثورة: «البيك اللهم لبيك؛ لبيك لا 
شر يك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك» لا 
شريك لك»., 

و يستحب ألا ينقص منها .(23 / 

قال الطحاوي والقرطبي : « أجع العلماء على 
هذه التلبية » . 

وأما الزيادة على التلبية » فإن كانت من المأثور 
فستحب. وما ليس مرو يأ فجائز أوحسن, على 
تفصيل يذكر في موضع آخر (ر: تلبية) ٠‏ 


موجب الإحرام : 

64ه- إذا أحرم شخص بنسك وجب عليه إتمامه 
ولو كان نفلا في الأصل . و يلزمه جميع ما يجب على 
الحرم فعله. ولا يتحلل من إحرامه إلا بعد أداء هذا 
النسك,ء على التفصيل المتقدم. و يتصل بهذا بيان 
أحكام ما يبطل الحج وما يفسده وما يمنع المضي فيه . 


8- أماما يبطله فهو الردة» فإذا ارتد بطل 


"77/7 مطالب أولي النبى‎ )١1( 


لاا ل 


١1١9-15٠١ إحرام‎ 


1ل أما ما يفسد النسك فهو الجماع , وعليه أن 
بمضي في نسكه ثم القضاء من قابل إن كان حجا 
على عاياتين ثيانه.. وإن كان عمرة فعليه أن بمهضي 
أيضا فيها ثم يقضيها ولوني عامه على التفصيل . 
-60١‏ أمامابمنع الاستمرارني النسك, وهو 
الإحصار والفوات» فإن أحكام ذلك ترد في موضع 
آخر(ر: احصار. فوات) . 


الفصل الثامن 
التحلل من الإحرام 


ا 
المراد بالتحلل هنا الخروج من الإحرام وحل 
ماكان محظوراً عليه وهو حرم . وهوقسمان : تحلل 
أصغر, وتحلل أكبر. 


التحلل الأصغر : 

65- يكون التحلل الأصغر بفعل أمر ين من 
ثلاثة: رمي جمرة العقبة, والنحرء والحلق أو 
التقصير. ويحل بهذا التحلل لبس الثياب وكل شيء 
ماعدا النساء بالإجماع, والطيب عند ال 
والصيد عند المالكية . 

والأصل في هذا النلاف ما ورد عن السيدة 
عائشة رضي الله عنها أنها ضَمّخت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم با لسك قبل أن يطوف طواف 
الإفاضة . وقد جاء في بعض الأحاديث : أنه إذا رمى 
جمرة العقبة فقد حل له كل شىء إلا النساء 
والطيب, لما أخرجه مالك في الموطأ عن عمر رضي 


الله عته أنه خطب الناس بعرقةع وعلّمهم أمر الح , 

وأما ما ذهب إليه مالك من تحربم الصيد كذلك 

بإله اد بعموم قوله تعالى : «لآ تَمبلُوا الصَّيْدَ وأنثم 

3 به 01 ص 

حرم » ووجه الاستدلال بالاية أن الحاج يعتبر حرما 
مالم يطف طواف الإفاضة . 


التحلل الأكبر : 
١1‏ هوالتحلل الذي نحل به جميع محظورات 
الإحرام دون استثناء . 

ويبدأ الوقت الذي تصح أفعال التحلل الأكبر 
فيه عند الحنفية والمالكية من طلوع فجر يوم النحر» 
وعند الشافعية والحنايلة من منتصف ليلة النحر» 
وذلك تابع لاختلافهم فيا يحصل به التحلل الأكير. 

أما نهاية وقته فبحسب مايتحلل به» فهولا 
ينهي إلا بفعل ما يتحلل به عند الحنفية والمالكية» 
لأنه لا يفوت, كا ستعلم , وهوالطواف. وأما عند 
الشافعية والحنابلة فكذلك إن توقف التحلل الأكير 
على الطواف أو الحلق, أو السعى . أما الرمى فإنه 
مؤقت بغروب: شمس آخر أيام التشر يق » فإذا توقف 
عليه التحلل» ولم يرم حتى آخر أيام التشر يق» فات 
وقت الرمى بالكلية فيحل عند الحنابلة بمجرد فوات 
الوقت. وإن بق عليه الفداء مقابل ذلك . وهذا قول 


)١(‏ الترمذي  ١5١/+‏ ؟155ء والنسائي 215/0 وابوداود 
تدس 
(؟) سورة المائدة / هو 


 ا١ا/ل6‎ 


عند الشافعية» لكن الأصح عندهم أنه بفوات وقت 
الرمي ينتقل التحلل إلى كفارته, فلا يحل حتى 
يؤديها . 


ما يحصل به التحلل الأكير : 
64 يحصل التحلل الأكبر عند الحنفية والمالكية 
بطواف الإفاضة, بشرط الحلق هنا باتفاق الطرفين. 
فلوأفاض وم يحلق لم يتحلل حتى يحلق عند 
المذهبين. زاد المالكية: أن يكون الطواف مسبوقا 
بالسعي» وإلا لا يحل به حتى يسعى » لأن السعي 
وك عق الاك ١‏ 
وقال الحنفية : لا مدخل للسعي في التحلل» 
لأنه واجب مستقل . ٠‏ 
وعند الشافعية والحنابلة يحصل التحلل الأكبر 
باستكمال أفعال التحلل التي ذكرناها : ثلاثة على 
"القن بان انلق فلت :واننان عل القرن الاسرعير 
المشهو أنه لجل انتيناك: 
وحصول التحلل الأكير باستكمال الأفعال 
الثلاثة : رمي جمرة العقبة والحلق» وطواف الإفاضة 
المسبوق بالسعي, محل اتفاق العلماء, و به نحل جميع 
محظورات الإحرام بالإجماع . 
6ه ثم إذا حصل التحلل الأكبر ني اليوم الأول 
لجوازه مشلا فلا يعني انتهاء كل أعمال الحج؛ بل 
يجب عليه الإتيان بهاء» وإن كان حلالاء وقد ضر بوا 
لهذا مشلا لطيفا يبين حسن موقع هذه الأعمال بعد 
التحللين» نحوقول الرملٍ : 
» ويجب عليه الإتيان بما بقي من أعمال الحج» 
وهوالرمي والمبيت, مع أنه غير محرم» كما يخرج 


بالتسليمة الأولى من صلاته؛ و يطلب منه 


الثانية 0 


التحلل من إحرام العمرة : 
5- اتفقوا عل أن للعمرة تحللا واحداً يحل به 
للمحرم جميع محظورات الإحرام . 

وبمحصل هذا التحلل بالحلق أو التقصير باتفاق 
المذاهب/ “على اختلافهم ني حكمه في مناسك 
ع9 


ما يرفع الإحرام 
١1‏ يرفع الإحرام , بتحو يله عما نواه ا حرم » 
أمران : 
١‏ فسخ الإحرام . 
؟رفض الإحرام . 
ذهب الحنابلة خلافاً للجمهور إلى أن من كان 
مفرداً أوقارناً (إذالم يكن قد ساقالهدي) 
تحب له إذا طاف وسعى أن يفسخ نيته بالحج, 


2187/5 انظر التحلل الأكبر في الهداية وفتح القدير‎ )١( 
والمسلك المتقسط ص ه5٠. والدر اتحتار ورد المحتار‎ 
وشرح‎ 4/5/١ وشرح الرسالة وحاشية العدوي‎ , 0 
» 15/7 والشرح الكبير وحاشيته‎ »78١ 78٠ الزرقاني ؟/‎ 
لاع والمجموع 174-4., والمباج بشرح امحل‎ 
ونهاية الحتاج للرملي ؟/41: والكاني‎ »15١/١ وحاشيته‎ 
ىت والمغني 447/8 ومطالب أولي النبى ليق‎ 

(؟) المسلك المتقسط ص ١7‏ ", ورد ا محتار ؟//27001 وحاشية 
العدوي على شرح الرسالة 485/١‏ وفيه التصر بح بكون 
الحلق من شروط الكمال, ومطالب أولى النبي 4141/1 

(©) (ر : عمرة ) 


كلا 


١١١1548 احرام‎ 


فعمفة فوووا اليم فعاو عه هاليو مايه وو رهد وهاه مره يلا لاله شع 2 م ع لها اهن جاه عار مدعا ب وام عم وو اها 


ويتوي عمرة مفردة, ثم يهل بالحج . وهذا مبني 
عندهم على افضلية المتع . 

واستدل الحنابلة مما روى ابن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة قال للناس : « من 
كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه 
حتى يقضي حجه, ومن لم يكن منكم أهدى 
فليطف بالبيت و بالصفا والمروة» وليقصرء وليحل» 
ثم لهل بالحج, وليهد» . أخرجه البخاري ومسلم . 

واستدل الجمهور على منع فسخ الحجج بأدلة منها 
قوله تعالى : «وأَيِمُوا الحَجَّ وَالعُمْرَة لله ١١»‏ فقد أمر الله 
تعالى بإكمال أفعال الحج وأفعال العمرة لمن شرع في 
أي منهاء والفسخ ضد الإتمام. فلا يكون 
مشروعاً» ومنها الأحاديث التي شرع بها الإفراد 
والقران» وقد سبق ذكرها . 


رفض الإحرام 


4 رفض الإحرام : هوترك المضي في النسك 
بزعم التحلل منه قبل إتمامه . 

ورفض الإحرام لغو باتفاق العلاء, ولا يبطل به 
الإحرام, ولا يخرج به معن أحكامها ١"‏ 


ما يبطل الإحرام : 
8س يبطل الإحرام بأمر واحد فقط متفق عليه 
بين الجميع : هو الردة عن الإسلام, عياذاً بالله تعالى 


١؟)‏ سورة البقرة / ١١5‏ 

() المسلك المتقسط ص 7076 والدسسوقي على الشرح الكبير 
5 , وانظر مواهب الجليل 48/9 . 45. وشرح الزرقاني 
اه" 


وذلك لأنهم اتفقوا على كون الإسلام شرطأ اصحة 
النسك . 

و يتفرع على بطلان الإحرام أنه لا بمضي في 
متابعة أعمال ما أحرم به خلافاً للفاسد . وأما إذا 
أسلم وتاب عن ردته فلا يمضي أيضاء لبطلان 


000506 


الفصل التاسع 


أحكام خاضّة في الإحرام 


10 وهي أحكام مستثناة من عموم أحكام 
الإحرام العامة بسيب وضع خاص لبعض 
الأشخاصء أو بسبب طروء بعض الطوارئ» كما في 
السرد التآلي : 
أ إحرام ا مرأة . 
ب إحرام الصبي . 
ج ‏ إحرام العبد والامة . 
د إحرام المغمى عليه . 
ه ‏ نسياك ما احرم به 

وقد تقدم بعض ذلك» وندرس ما بقى منهاء كلا 
منها وحده. 


(1) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب الشر بيني 
وحاشيته للبجيرمي وقد وقم 3 الشرح قوله «فلا 
مضى في فاسده» فنبه في الحاشية فال «الصواب في 
باطله» وفي نسخة الحاشية تصحيف مطبعي «الثواب » 
بدلا من «الصواب » 


بلالاا ل 


إحرام ١“ماه"”١‏ 


مشروعية حج الصبي وصحة إحرامه : 
١‏ اتفق العلماء على صحة حج الصبيء 
وعمرته» وأن ما يؤديه من عبادة أو من حج أو من 
عمرة يكون تطوعاء فإذا بلغ وجب عليه حجة فرض 
الإسلام . 

وإذا كان أداء الصبى للنسك صحيحاً كان 
اخزاف ويا فلا 0 . 


صفة إحرام الصبي : 

"1 ينقسم الصبي بالنسبة إلى مرحلة صباه إلى 
قسمين: صبي ميزه وصبي غير مميز. وضابط المميز: 
هوالذي 55 الخطاب د الجواب , دون اعتبار 
للسن . 

١#‏ أما الصبى المميز: فعند الحنفية والمالكية 
بففقة عراته تست :رلا سي الئتانة عه في 
الإحرام, لعدم جواز النيابة عند عدم الضرورة. ولا 
تتوقف صحة إحرامه على إذن الولي» بل يصح إحرامه 
بإذن الولي وبغير إذن الوليء لكن إذا أحرم بغير إذن 
الولي فد صرح المالكية أن للولي تحليله, وله إجازة 
فعله وإبقاؤه على إحرامه بحسب ما يرى من المصلحة . 
فإن كان يرتجي بلوغه فالأولى تحليله ليحرم بالفرض 
بعد بلوغه . فإن أحرم بإذنه لم يكن له تحليله» أما إذا 
أراد الولي الرجوع عن الإذن قبل الإحرام فقال 
الحطاب: «الظاهر أن له الرجوع, لاسما إذا كان 
لمصلحته » . 


١54 2197/9 المحتار‎ در)١(‎ 


ولم يصرح بذلك الحنفية. ولعله يدخل ني 
الإحصار منع السلطان عندهم . )١(‏ 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا ينعقد 
إحرامه إلا بإذن وليه» بل قال الشافعية : يصح إحرام 
وليه عنه, على الأصح عندهم في المسألتين. أما عند 
الحنابلة فلا يحرم عنه وليه لعدم الدليل . 

ويفعل الصبي الصغير المميز كل ما يستطيع أن 
يفعله بنفسهء فإن قدرعلى الطواف علّمه فطاف» 
وإلا طيف بهء وكذلك السعى وسائر المناسك . ولا 
عن التنابة نهف قدو عليه بنفمة اوكل نا لاا بقدر 
الصبي على أدائه ينوب عنه وليه في أدائه . 
١٠4‏ وأما الصبي غير المميز ومثله المجنون 
جنوناً مطبقاً فيحرم عنه وليه, بأن يقول: نويت 
إدخال هذا الصبي في حرمات الحج, مثلا. وليس 
المراد أن الولي يحرم في نفسه و يقصد النيابة عن 
الصبي . ولا ينعقد إحرام الصبي غير المميز بنفسه 
اتفاقا . 
ه١٠‏ ويؤدي الولي بالصبى غير المميز المناسك » 
فيحرده من المخيط وا محيط 5 
وجه الأنشى وكمّيها كالكبيرة على ما سبق فيه(؟) 


ويطوف به ويسعىء ويقف به بعرفة والمزدلفة, 


ويرمي عنه ويجنبه محظورات الإحرام» وهكذا. 


لكن لا يصلي عنه ركعتي الإحرام أو الطواف» بل 
تسقطان عنه عند الحنفية والمالكية؛ أما عند الشافعية 


فيصليها الولي عنهء وهوظاهر كلام الحنابلة .7 


)١(‏ انظر مصطلح إحصار. 


0ن الى مه 
() حيث أطلقوا أداء الولي عن الصبي ما عجز عنه دون استثناء . 


-ا1١7ك6‎ 


١١8-15 إحرام‎ 


إلا أن المالكية خففوا في الإحرام والتجرد من 
الثياب, فقالوا: «يحرم الولي بالصغير غير المميزء 
ويجرده من ثيابه قرب مكة, لخوف المشقة وحصول 
الضرر. فإن كانت المشقة أو الضرر يتحقق بتجر يده 
قرب مكة أحرم بغير تجر يده, كا هو الظاهر من 
كلامهم ‏ و يفدي» . 


بلوغ الصبي في أثناء النسك: 
ا إن بلغ الصبي الحلم بعد ما أحرم, فضى 
في نسكه على إحرامه الأول, لم يزه حجه عن فرض 
الإسلام عند الحنفية والمالكية . 

وقال الحنفية : لوجدد الصبي الإحرام قبل 
الوقوف بعرفة, ونوى حجة الإسلام, جازعن حجة 
الإسلام لأن إحرام الصبي غير لازم لعدم أهليته 
للزوم عليه . 

وقال المالكية لا يرتفض إحرامه السابق , ولا 
يمجزيه إرداف إحرام عليه, ولا ينقلب إحرامه عن 
الفرض» لأنه اخمتل شرط الوقوع فرضاًء وهو ثبوت 
الحرية والتكليف؛» وقت الإحرام . وهذا لم يكن 
مكلفاً وقت الإحرام, فلا يقع نسكه هذا إلا نفلا . 

أما الشافعية والحنابلة فقالوا: إن بلغ الصبي في 
اثناء الحج ينظر إلى حاله من الوقوف فينقسم إلى 
قسمين : 

الأول : أن يبلغ بعد خروج وقت الوقوف, أو 
قبل خروجه و بعد مفارقة عرفات لكن لم يعد إليها 
بعد البلوغ , فهذا لا يز يه حجه عن حجة الاسلام . 

الثاني : أن يبلغ في حال الوقوف , أو يبلغ بعد 
وقوفه بعرفة» فيعود و يقف بها في وقت الوقوف , أي 


قبل طلوع فجر يوم النحرء فهذا يجز يه حجه عن حجة 
الإسلام. لكن يجب عليه إعادة السعي إن كان 

أما في العمرة : فالطواف في العمرة كالوقوف 
بعرفة في الحج, إذا بلغ قبل طواف العمرة أجزأه عن 
عمرة الإسلام , عند من يقول يوحوبها . 


إحرام المغمى عليه 
للمغمى عليه حالان : أن يغمى عليه قبل 
الإحرام» أو يغمى عليه بعد الإحرام. 


أولا : من أغمى عليه قبل الإحرام : 
ف المذاهب الثلاثة المالكي والشافعي 
والحنبلي : لا إحرام له ولا يحرم عنه أحد من رفقته 
ولا غيرهم , سواء أمرهم بذلك قبل أن يغمى عليه أو 
لم يأمرهم , ولوخيف فوات الحج عليه , لأن .الإغماء 
مظنة عدم الطول» و يرجى زواله عن قرب غالبا . 

وذهب الحنفية إلى جواز الإحرام عن المغمى 
عليه عل تفصيل بين الإاننام وصضناحبية : 

| من توجه إلى البيت الحرام ير يد الحج 
فأغمي عليه قبل الإحرام» أونام وهومر يض فنوى 
عنه ولبى أحد رفقته» وكذا من غير رفقته وكان قد 
أمرهم بالإحرام عنه قبل الإغماء » صح الإحرام عنهء 
و يصير المغمى عليه محرما بنية رفيقه وتلبيته عنه اتفاقا 
بين أمة الحنفية . ويجز يه عن خجة الإسلام . 

ب إن أحرم عنه بعض رفقته أو غيرهم بلا 
أمر سابق على الإغماء صح كذلك عند الإمام أبي 


 ا١الث‎ 


١515-1١64 إحرام‎ 


فروع : 0 ع 0 
٠‏ أ إن أفاق المغمى عليه بعد ما أحرم عنه 

غيره» فهو عند الحنفية حرم يتابع النسك . 

وعند غيرهم لا عبرة بإحرام غيره عنه, فإن كان 
بحيث يدرك الوقوف بعرفة أحرم بالحج, وادى 
المناسكء وإلا فإنه يحرم بعمرة. ولا ينطبق عليه 
حكم الفوات عند الثلاثة» لأنه لم يكن محرماً . 
46س بللا يجب على من احرم عن 
المغمى عليه تحر يده من المخيط وإلباسه غير ا حيط 
السك الإتجزادع أن ذناك كني هو تحرام يل 
كف عن بعض محظورات الإحرام. حتى إذا أفاق 
وجب عليه أفعال النسك» والكف عن الحظورات . 
-0١‏ ج - لوارتكب المغمى عليه الذي أحرم 


عنه غيره محظوراً من محرمات الإحرام لزمه موجبه». 


أي كفارته, وإن كان غير قاصد للمحظور. ولا يلزم 
الرفيق الذي أحرم عنه, لأن هذا الرفيق أحرم عن 
نفسه بطر يق الأصالة» وعن المغمى عليه بطر يق 
النيابة» كالول يحرم عن الصغير. فينتقل إحرامه 
إليهء فيصير محرماً كيا لونوى هو ولبى» ولذا لو 
ارتكب هوأيضا ‏ أي الولى ‏ محظوراً لزمه جزاء 
واحد لإحرام نفسه, ولا شيء عليه من جهة إهلاله 
عن غيره عند الحنفية كما سبق . 
5 د إذالم يفق المغمى عليه فهل يشهد به 
رفقته المشاهِد, على أساس الإحرام عنه الذي قال 
به الحنفية ؟ 

هناك قولان عند الحنفية : 

قيل : لايجب على الرفقاء أن يشهدوابه 
المشاهد. كالطواف والوقوف والرمي والوقوف 


بمزدلفة, بل مباشرتهم عنه تجز يه» لكن إحضاره 
أولل» على ماصرح به بعض أصحاب هذا القول. 
وهذا الأصح على ما أفاد في رد المحتار المعتمد في 
الفتوى في مذهب الحنفية» لكن لابد للإجزاء عنه 
من نية الوقوف عنه, والطواف عنه بعد طواف 
النائب عن نفسه, وهكذا. 


ثانيا : من أغمى عليه بعد إحرامه بنفسه: 
م١‏ الغو رجه الإلسراء لا رؤقوق صيدعة 
باتفاق الأثئمة. وعلى ذلك فهذا حمله متعين على 
رفقائه, ولاسها للوقوف بعرفة » فإنه يصح ولو كان 
نائمأً أو مغمى عليه» على تفصيل في أداء المناسك له 
يطلب ني موضعه من مصطلح «حج» ومصطلح 
«عمرة» , )١(‏ 


نسيان ما أحرم به 


لآ من أحرم بشيء معين, مثل حجء أو 
عمرة» أو قران, ثم نسي ما أحرم به لزمه حج 
وعنسزة: و فعمل عمل القراك فى المذاهب القلاثة : 
الحنفى وال مالكى والشافعى . 

وذهب الحنابلة إلى أنه يصرف إحرامه إلى أي 
نلف شاه عو كت صرف إل الخدرة تخاضة» 


)١(‏ انظر هذا المبحث في الهداية وفتح القدير والعناية ؟/1917» 
*9١ء‏ والمسلك المتقسط ص هلاء 5/ء ورد المحتار 
؟/اه وه 1ء وانظر الشرح الكبير وحاشيته 2/١‏ 
وشرح الزرقاني ؟/181, والمجموع 0/”, والإيضاح 
ص #*وهى وشرح المح ؟/26ء ونهاية المحتاج ؟/ "لالم 
وحاشيته للشبراملسي » والمغني ١95/9‏ 


1١80 


عر ا 


الفصل العاشر 
في كفارات محظورات الإحرام )١(‏ 


تعر يفها : 

6ه المراد بالكفارة هنا : الجزاء الذي يجب 
على من ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام . وهذه 
الأجز ية انواع : 

١‏ الفدية : حيث أطلقت فالمراد الفدية اخيرة 
التى نص علها القرآن في قوله تعالى : « فَفِدْيَة مِنْ 
عا أَؤْ صَدَفَهٍ أو نسكِ» 7 

؟ الهدي : وربما عبرعنه بالدم. وكل موضع 
أطلق فيه الدم أوالهدي تجزئ فيه الشاة, إلا من 
جامع بعد الوقوف بعرفة فعليه بدنة (أي من الإبل ) 
اتفاقاً. أما من جامع قبل الوقوف فإنه يفسد حجه 
اتفاقأ وعليه بدنة عند الثلاثة, وقال الحنفية : عليه 
شاة» مضي في حجه, و يقضيه . 

الصدقة : حيث أطلق وجوب «صدقة » 
عند الحنفية من غير بيان مقدارها فإنه يجب نصف 
صاع من بر (قح ) أو صاع من شعير أو تمر. 

؛ ‏ الصيام : يجب الصيام على التخيير في 
الفدية» وهوثلاثة أيام. ويجب في مقابلة الإطعام . 

الضمان بالمثل : في جزاء الصيد, على 
ما سيأتي . 


55 يستوي إحرام العمرة 


مع إحرام احج في 


)١(‏ ويعبرعها الحنفية «بالجنايات» و يدرسونها تحت هذا 
العنوات مع دراستهم للإخلال بشيء من واجبات الحج 
والعمرة و يدرسها غيرهم مقترنة بدرس محظورات الإحرام . 

(١؟)‏ سورة البقرة / ١55‏ 


عقوية الجناية عليه . إلا من جامع في العمرة قبل أداء 
ركباء فتفسد اتفاقاً ا ذكرناء وعليه شاة عند 
الحنفية والحنابلة, وقال الشافعية والمالكية : عليه 


بدنة . 
الممبحث الأول 
قَّ كفارة محظورات الترفه 
117 يتناول هذاالمبحث كفارة محظورات 


اللممن .وتخطية الراننء والاتهان والقطسيه: 
وتلق النتدر أو إرالته أو قطم عه الراين أو غيره: 
وقلم الظفر. 


أصل كفارة محظورات الترفه 

4- اتفقوا على أن من فعل من المحظورات شيئاً 
لعذر مرض أو دفع أذى فإن عليه الفدية, يتخير فيها : 
إما أن يذبح هدياء أو يتصدق بإطعام ستة مساكين» 
أويصوم ثلاثة أيام » لقوله تعالى: «وَلاً تَحْلمُوا 
بيد لكر من 
مَريضاً أَؤْ به المي اع ياو متا 
صَدَفَهَ تقذ 0411 كول ورد عن كعب بن عجرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال 
له كراقع هوام راسة رز أروذيك هوام رأسك ؟» 
قال: قلت : نعم . قال : «فاحلق, وصم ثلا ثة أيام » 
أو أطعم ستة مساكين, أو انسك نسيكة » متفق 
عليه . 

68 وأما العامد الذي لا عذر له فقد اختلفوا 


فيه : 


١95/ سورة البقرة‎ )١( 


1١481 - 


دهت الالكية”"[العافية!' واطنائلة "إلى أنه 


يتخيرء كال معذور, وعليه م ايه . واستدلوا بالآية . 
وذهب الحنفية إلى أن العامد لا يتخير» بل 
يجب عليه الدم عيناً أو الصدقة عيناء حسب جنايته . 
واستدلوا على ذلك بالادلة السابقة. وحه 
الاستدلال : أن التخيير شرع فيها عند العذر من مرض 
أو أذى» وغير المعذور جنايته أغلظ ‏ فتتغلظ عقوبته» 
وذلك بنفى التخيير في حقه . 
اح وأما المعذور بغير الأذى وال مرض: 
كالناسي والجاهل بالححكم والمكره ٠‏ والنائم والمغمى 
ا 1 الل ل العامدع 


عا :فا مويق .: 
ووجه حككه هذا : أن الارتفاق حصل له 
وعدم الأخجيار اسقط الإثم عنه , 51 وجحهه الحنفية . 


4 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى المييرْ بين جناية 


.51//9 شرح الزرقاني ؟/05, والشرح الكبير وحاشيته‎ )١( 
وفيه ان المعذوريفدى ولا يأثم, فدل على أن غير المعذور‎ 

(؟) المجموع 0/ 1لا“ ونهاية امحتاج 481/7--55؛ 

(") المغني 8/9ة؛, والمقنع 117/١‏ 

(4.ه) المسلك المتقسط ص ٠٠ ١١9‏ *؟/ والدر امحتار 
بحاشيته ؟4/7/ا7اء ه/ا" 

() كما تفيده إطلاقات عباراتهم في لزوم الفدية على المعذور, 
وإنما ينتفي عنه الإثم. انظر شرح الزرقاني ؟/00., وشرح 
الرسالة بحاشية العدوي »488/١‏ والشرح الكبير بحاشيته 
وحاشية الصفتي على العشماو ية ص ١57”‏ 

(0) المجموع 410/10" 9ع ”ء ونهاية انحتاج 2157/7 454 

(8) المغني 5.01/8 508, والكاني 071/١‏ 5ه 
والمقنع بحاشيته ١/4؟4,‏ 410, وممطالب أولي النبى 
لش راض 


اح ا ا 000 


فها إتلاف, وهي هنا الحلق أو قص الشعر أو قلم 
الظفرء وجناية ليس فيها إتلاف » وهي : اللبس 
وقضك :الراسى والذذهات (التظيي .فاوجسرا القند 
في الإتلاف» لأنه يستوي عمده وسهوه, ول يوجبوا 
فدية في غير الإتلاف ؛ بل أسقطوا الكفارة عن 
صاحب أي عذر من هذه الأعذار. 


تفصيل كفارة محظورات الترفه 
5ه الأصل في هذا التفصيل هو القياس على 
الأصل السابق المنصوص عليه في الكتاب والسنة 
بخصوص الحلق», فقاس الفقهاء عليه سائر مسائل 
الفصل بجامع اشتراك الجميع في العلة وهي الترفه» 
أو الارتفاق. 
وقد اختلفوا في بعض التفاصيل» في القدر الذي 
يوجب الفدية من الحظورء وني تفاوت الجزاء بتفاوت 
الجناية, وذلك سبب اختللاف أنظارهم في المقدار 
الذي يحصل به الترفه والارتفاق الذي هوعلة وجوب 
الفدية, فالحنفية اشترطوا كمال الجناية» فلم يوجبوا 
الدم أو الفداء إلا لقادير تحقق ذلك في نظرهم , 
وغيرهم مال إلى اعتبار الفعل نفسه جناية . 
وتفصيال المذاهب في كل محظور من محظورات 
الترفه في يلي : 


أولا : اللما 

افا لسن شيفام فظن الس أو 

ارتكب تغطية الرأس» أوغيرذلك, فقالك فقهاء 
)00 0 1 

الحنفية :إن استدام ذلك ارا كاملا أو ليلة وجب 


)١(‏ الهداية ؟/8؟؟, والمسلك المتقسط ص ,7١١‏ 0غ 


ورد المحتار /2201 


-185- 


إحرام ؟م١‏ 
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عليه الدم. وكذا إذا غطت المرأة وجهها بساتر 
يلامس بشرتا على ماسبق من التفصيل فيه 
(ف517) وإن كان أقل من يوم أو أقل من ليلة فعليه 
من بر وهى مقدار ما يحمل الكف . 

2007 التشنافيي ""وأنور "ره رن القداء 
حر الليين: لوال سام ا وراة الارتفاق 
يمحصل بالاشتمال على الشوب», ويحصل محظور 
الإحرام» فلا يتقيد وجوب الفدية بالزمن . 

وعند المالكية” '“يشترط لوجوب الفدية من لبس 
الشوب أو الخف أوغيرهما من محظورات اللبس أن 
ينتفع به من حر أو بردء فإن لم ينتفع به من حر أو برد 
بأن لبس قيصاً رقيقاً لا يقي حرأ ولا بردأ يجب 
الفداء إن امتد لبسه مدة كاليوم .. 


ثانياً : التطيب : 
*6ات يحب الفذاء عند العلامة انان <) 
5 ء 
والشافعية”*والحنابلة' 'لأي تطيب مما سبق بيان 
)١(‏ المجموع 00د "لا #الالاء وشرح المهاج للمحلي 
/*» ونهاية المحتاج "7 41ء 18كء 50غ وفها 
التصر يح بأن لا فرق دين طول زمن اللبس وقصره. 
(؟) المغني 414/8» والكاني :514/١‏ ومطالب أولي النبى 
م 
(*) شرح الزرقاني على مختصر خليل 4/1 70, #08 والشرح 
الكبير وحاشيته ىت 17”» وقارك حاشية العدوي 


84/1 
(1) شرح الزرقاني 2058/١‏ وشرح الرسالة »487/١‏ والشرح 
الكبير 31/9 + 


(5) المجموع 80/0 ؟, #لاسى ونهاية لمحتاج ؟/451» والأسطر 
الأخيرة والأولى 407, هع 
(5) المغني 445/9, والكاني ,0501/١‏ ومطالب أولي البى ب 


حظره؛ دون تقييد بأن يطيب عضوا كاملاً, أو 
مقداراً من الكوت معينا: 

وفرق الحنفية بين تطيب وتطيب » وفصلوا: 

أما في البدن فقالوا : تجب شاة إن طيب الحرم 
عضواً كاملاً مثل الرأس واليد والساق» أو ما يبلغ 
عضواً كآملاً. والبدن كله كعضو واحد إن اتحد 
مجلس التطيب,. وإِن تفرق المجلس فلكل طيب 
كفارة» وتجب إزالة الطيب, فلوذيح ولم يزله لزمه دم 
آخر. 

ووجه وجوب الشاة : أن الجناية تتكامل 
بتكامل الارتفاق, وذلك في العضو الكامل » فيترتب 
كمال الموجب . 

وإن طيب أقل من عضوفعليه الصدقة لقصور 
الجناية, إلا أن يكون الطيب كثيرأ فعليه دم . ولم 
يشرط الحنفية استمرار الطيب لوجوب الجزاء » بل 
يجب مجرد التطيب  )١(‏ 

وأما تطييب الثوب : فيجب فيه الدم عند 
الحنفية بشرطين : 

أوهما : أن يكون كثيراً ء وهوما يصلح أن يغطي 
مماحة كريد عل شبر قشي 

والناقق أن عي كارا » ازوليلة, 

فإن ايو أحد الشرطين وجبت الصدقة, وإن 
اختل الشرطان معا وجب التصدق بقبضة من قح .(") 


ىى فاضي 

)١(‏ الهداية وفتح القدير 5 110» وشرح الكنز للعينى 
0 والمسلك المتقسط ص ,”١5‏ ١٠م‏ 

(؟) قارن المسلك المتقسط ص ,8١١5 ,5١5‏ ورد امحتار الهف 
وانظر باقي مسائل الطيب فيا سبق . 


1/89" 


١6/1864 إحرام‎ 


414- لوطيب محرم محرماً أو حلالا فلا شيء على 
العافلينا (رفس لطي عند انف ."لزعل 
الطرف الآخر الدم إن كان محرماً وإن كان مكرها . 
وعند الثلاثة التفصيل الآتى في مسألة الحلق 
333 )كم عق حال إل ترمد فيه القدية آل" 
يستديمه, بل يبادر بإزالته . فإن تراخى لزمه الفداء. 


الثاً : الحلق 2 


ب 000 
الكل؛. فيجب فيه الفداء الذي دلت عليه الآية 
الكرمة . 

ولوحلق رأسه ولحيته وإبطيه وكل بدنه في مجلس 
واحد فعليه دم واحد, وإن اختلفت الجالس فلكل 
مجلس موجبه . 

وإن حلق خصلة من شعره أقل من الر بع يجب 
عليه الصدقة, أما إن سقط من رأسه أو الحيته عند 
الوضوء أو الحك ثلاث شعرات فعليه بكل شعرة 
صدقة ( كف من طعام) . 

وإن حلق رقبته كلهاء أو إبطيه, أو أحدهماء 
يجب الدم. أما إن حلق بعض واحد منهاء وإن كار. 
فتجب الصدقة, لأن حلق جزء عضومن هذه 
الأشياء ليس ارتفاقاً كاملا لعدم جر يان العادة 
بحلق البعض فيهاء فلا يجب إلا الصدقة . 

وقرر الحنفية أن في حلق الشارب حكومة عدل» 

”١8 المسلك المتقسط ص‎ )١( 


(0) شرح الكنز للعيني .٠01 2001/١‏ والمسلك المتقسط 
ص ”٠١ 7١8‏ 


بأن ينظر إلى هذا الملأخوذ كم يكون من ربع اللحية» 
فيجب عليه بحسابه من الطعام . 00 

واعنب لل" إلى أنه إن أخذ شر شعرات 
فأقلء ولم يقصد إزالة الأذى, يجب عليه أن يتصدق 
بحفنة قح, وإن أزالها بقصد إماطة الأذى تجب 
الفدية» ولو كانت شعرة واحدة. وتحجب الفدية أيضا 
إذا أزال أكثهن عقر شعرات لأى مننت كان. 
وشعر البدث كله سواء . 

وذهب الشافعي” م كه أنه غيي: القدية لق 
حلق ثلاث ث شعرات فأكثر» كا تجهب لوحلق جبيع 
الرأس» بل جميع البدن, بشرط اتحاد مجلس », أي 
الزمان والمكان. ولوحلق شعرة أو شعرتين ففي شعرة 
من القمح, وسواء في ذلك 
كله شعر الرأس وشعر البدن. 
9-5 أما إذا سقط شعر احرم بنفسه من غير صنع 


مدء وي شعرتين مدان 


آدمى فلا فدية باتفاق المذاهب . 


لاه اب ذا حلتق عيرم ران اقيرةه ارداق خيرة 
رأسه ‏ ومحل المسألة إذا كان الحلق لغير التحلل 
فعل احم اعد الدم عند الحنفية» ولو كان 
كارها. وأما غيرهم فعندهم تفصيل في حق الحالق 


)١(‏ مثاله : لوأخذ من الشارب قدر نصف ثمن اللحية يجب 

)٠(‏ شرح الزرقاني 07/7 والشرح الكبير 214/9 وحاشية 
العدوي 4807/١‏ وحاشية الصفتي ص 2154 وفيها: أكثر 
من اثنتي عشرة شعرة . 

(م) المجموع باهم حوس باحس ونهاية المحتاج 45/7 

6 المقنع الرحكلل د24 والكاني 554-0١‏ 
ومطالب أولي النبى 9/ع 7" هلام 


1١88 


إحرام 164 و١‏ 


والمحلوق. ولهذه المسألة ثلاث صور تقتضها القسمة 
ا 0 

الصورة الأول : أن يكونا محرمين, فعلى ال حرم 
الحالق صدقة عند الحنفية , سواء حلق بأمر ا محلوق أو 
بغير أمره طائعاً أو مكرهاً, مالم يكن حلقه في أوان 
الحلق . فإن كان فيه فلا شيء عليه . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : إن حلق له 
بغير رضاه فالفدية على الحالق » وإن كان برضاه فعلى 
الحلوق فدية, وعلى الحالق فدية» وقيل حفنة . 

الصورة الثانية : أن يكون الحالق محرماً وامحلوق 
حلالاء فكذلك على الحالق المحرم صدقة عند 
الحنفية. وقال المالكية : يفتدي الحالق . وعندهم في 
تفسيره قولان : قول أنه يطعم قدر حفنة, أي ملء يد 
واحدة من طعام » وقول أن عليه الفدية . 

وقال الشافعية والحنابلة : لا فدية على الحالق» 
ولوحلق له الحرم بغير إذنه, إذ لا حرمة لشعره في حق 
الإحرام . 

الصورة الثالثة : أن يكون الحالق حلالا وامحلوق 
محرماء فعلى الحالق صدقة عند الحنفية . وقال المالكية 
والكيافعية والحنابلة : إن كان بإذن احرم أو عدم 
تمانعته فعلى احرم الفدية . وإن كان الحلق بغير إذن 
الحرم فعلى الخلال الفدية.(١)‏ 
رابعاً : تقل الأظفار: 
4- قال المعفية !"' إذا فصن أطفاز يديه 
(١)المسلك‏ المعقسط ص 2372١‏ وفتح القدير 27/١‏ وشرح 

الزرقاني 401/7 #٠‏ ونهاية الحتاج 400/9 » وغاية المنتهى 

لض 


(0) الهداية 598857/9., وشرح الكئز للعيني 2٠١7/١‏ 
والمسلك المتقسط ص 777 7 ؟ 


ورجليه جميعها في مجلس واحد تجهب عليه شاة. وكذا 
إذا قص أظفاريد واحدة, أو رجل واحدة, تجب 
شاة. وإن قص أقل من خمسة أظفار من يد واحدة» 
أو خمسة متفرقة من أظفاره, تجب عليه صدقة لكل 
حضٍ )0 0 

ومذهب المالكية أنه إن قلم ظفرأً واحدأ عبثا 
أوترفهاء لا لإماطة أذى, ولا لكسره؛ يجب عليه 
صدقة :حفنة من طعام . فإن فعل ذلك لإماطة الأذى 
أو الوسخ ففيه فدية. وإن قلمه لكسره فلا شيء عليه 
إذا تأذى منه. و يقتصر على ما كسرمنه. وإن قلم 
ظفر ين في مجلس واحد ففدية» ولولم يقصد إماطة 
الأذى . وإن قطع واحداً بعد آخر فإن كانا في فور 
ففدية» وإلا ففي كل ظفر حفنة . 

عند أنعافية " (اطوايلة "نت النذاءاق 
تقليم ثلاثة أظفار فصاعداً في يملس واحد, ويجب في 
الظفر والظفر ين ما يجب في الشعرتين . 


خامساً : قتل القمل : 
8- وهوملحق بهذا المبحث , لأن فيه إزالة 
الأذى, لذا يختص البحث ما على بدن امحرم أو 
ثيابه . فقد ذهب الشافعية إلى ندب قتل ا حرم لقمل 
بدنه وثيابه لأنه من الحيوانات المؤذية, وقد صح أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الفواسق الخمس 
في الحل والحرم, وألحقوا بها كل حيوان مؤذ. 
)١(‏ حاشية العدوي »4407/١‏ والشرح الكبير 254/1 وحاشية 
الصفتي ص 2١57‏ 54 
() المهذب والمجموع 7/07 58م, ونهاية المحتاج 814/9 ع 
(م) المقنع ٠١ "99/١‏ , والكافي ١/”5ه,‏ ومطالب 
أولي النبى 70/7 


ا١م66لل‎ 


١١*1١ إحرام‎ 


أما قل شعر الرأس واللحية خاصة فيكره تازيها 
تعرضه له لثلا ينتتف الشعر. ومقتضى تعليلهم 
الكرافة بالخوف من انتعاف الشعر زوال هذه 
الكراهة فيمالوقتله بوسيلة لا يخشى معها الانتتاف 
كا إذا رشه بدواء مطهر مثلا. وعلى أية حال فإذا 
قتل قل شعر رأسه ولحيته لم يلزمه شيء لكن يستحب 
له أن يفدى الواحدة منه ولو بلقمة . 


وفي رواية عن أحمد إباحة قتل القمل مطلقاً دون 
تفريق اين قل الراسن وغيره لأنه من أكثر الهوام أذى 
فأبيح قتله كالبراغيث » وسائر مايؤذي . وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم : «حمس فواسق يقتلن في الحل 
والحرم » يدل بمعناه على إباحة قتل كل مايؤذي بني 
آدم في أنفسهم وأمواهم . 

وفي رواية أخرى عنه حرمة قتله, إلا أنه لا جزاء 
فيه إذلا قيمة له وليس بصيد. وذهب الحنفية 
والمالكية إلى وجوب الصدقة(''ولا ريب أنه إذا آذاه 
بالفعلء, ولم يمكنه التخلص منه إلا بقتلهء جاز له 
فتله طبقا لقاعدة: «الضرريزال»» وقاعدة: 
«الضرورات تبيح المحظورات» . 


)١(‏ شرح الروض 0١4/١‏ , والمجموع 97/10 7374ء ونهاية 
المحتاج م/عسم, والجمل ,»507/١‏ ومطالب آولى النهى 
؟/م:؛م, وكشاف القناع 54/9 ط الر ياض» والشرح 
مع ال مغني +/ 0*, والمغني م/؟ طالر ياض ..والمسلك 
المتقسط ص 2,١87‏ وفتح القدير ؟/158. ورد المحتار 
؟/», وحاشية العدوي ١//اه4»‏ والزرقاني ؟/015”» 
م.” والدسوقٍ 514/7 


اللبحث الثاني 
في قتل الصيد وما يتعلق به 


ا جع السذاء عق وعوب الجزاء في فل 
الصيد, استدلالا بقوله تعالى 0 ُو 
وار ل وان قتلهُ مِنْكُم متعة 
فَجَرَاء مِئْلُ مَاقَعَلَ ام ينغ 
ينك هديا باع كنت أو كقَادة رَهُظَعَامُ مَسَاكِينَ» أؤْ 
دل ذلك صِهَاما لِيدُوق وبال أثره نا لله كا 


- 
سا ٠‏ سس هس 


تلت وَمَنْ عَادَ فيَنْتَقِمَاللهُ 
لتقام » 9 


ك4 ال 


أولا : قتل الصيد : 
١أ-‏ وجوب الجزاء في قتل الصيد عمداً متفق 
عليه عملا بنصٌ الآية الكرمة السابقة 
265- إن غيرّالعمدفي هذا الباب كالعمد, 
عنقت اللتزاء عاتفاق المذاهنت الأرهة لان 
العقوبة هنا شرعت ضماناً للمتلف » وذلك يستوي 
فيه العمد والخطأ والجهل والسهو والنسيان.(5) 
١٠١‏ إن هذا الجزاء هو كا نصت الآية: مثلّ 
ماقتل من النعم . ويخير فيه بين الخصال الثلاث . 
لكن اختلفوا بعد هذا في تفسير هذين الأمر ين 

ذهب الحنفية : إلى أنه تقدر قيمة الصيد بتقويم 


)١(‏ سورة المائدة //ه؟ 

6 المسلك ا متقسط ص "٠‏ والغداية ؟/مه١,‏ وه١‏ وشرح 
الزرقاني ؟/14*#, والشرح الكبير 5 وامجموع 
7 *, ١٠ه"“ء‏ ونباية امحتاج ا والمغني "ه١٠26‏ 
0١9 5‏ 5, والمقنع 454/١‏ وانظر التعليل السابق في 
الحلق والقلم فانه ينطبق هنا . 


كما - 


١5» إحرام‎ 


رجلين عَدْلين, سواء أكان للصيد المقتول نظير من 
النعم أم لم يكن له نظير. وتعتر القيمة في موضع 
قتله, ثم يخير الجاني بين ثلاثة أمور: 

الأول أن يشتري هديا و يذبحه في الحرم إن 
بلغت القيمة هديا. ويزاد على ال هدي في مأكول 
اللحم إلى اثنين أو أكثر إن زادت قيمته, لكنه لا 
يتجاوز هديا واحدأ في غير مأ كول اللحم, حتى لو 
قتل فيلا لا يجب عليه أكثر من شاة . 

الثاني أن يشتري بالقيمة طعاماً و يتصدق به 
على المساكين, لكلّ مسكين نصف صاع من برء أو 
صاع من شعير أو تمر كما في صدقة الفطر. ولا يجوز 
أن يعطي المسكين أقل مما ذكرء إلا إن فضل من 
الطغاء أقل حنة ميجو رن يدق ند 

ولا يختص التصدق ممساكين الحرم . 

الثالث ‏ أن يصوم عن طعام كل مسكين يوماًء 
وعن أقل من نصف صاع ‏ إذا فضل - يوماً أيضا .(0) 

وذهب الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة 
إلى التفصيل فقالوا: الصيد ضر بان: مِثْلنَ : وهو 
ماله مِدْلٌ من النعم, أي مشابه في الخلقة من النعمء 
وهي الإبل والبقر والغنم . وغير مثلي , وهوما لا يشيه 

أما المثلي : فجزاؤه على التخيير والتعديل» أي 
إن القاتل رين لان أشاء عل الوجه التالي : 

الأول أن يذبع المثل المشابه من النعم في 
الحرم. و يتصدق به على مسا كين الحرم . 


2٠١4/١ الهداية ؟/105, *7؟, وشرح الكنز للعيني‎ )١( 
,والدرامختار محاشيته؟/154., 55!. والمسلك‎ ٠6 
المتقسط ص مه كذه؟‎ 


الشاني ‏ أن يُمَوُمَ المثل دراهم ثم يشتري بها 
طعاماً؛ و يتصدق به على مساكين الحرم . ولا يجوز 
تفرقة الدراهم علهم. وقال مالك بل يقَوّم الصيد 
نفسه ويشتري به طعاماً يتصدق به على مساكين 
موضع الصيدء فإن لم يكن فيه مساكين فعللى 
مسا كين أقرب المواضع فيه . 

الشغالث ‏ إن شاء صام عن كل مُدَّ يوماً. وفي 
أقل من مد يجب صيام يوم . 

ويجوز الصيام في الحرم وني جميع البلاد . 

وأما غير المثلٍ : فيجب فيه قيمته و يتخير فيها 
بين أمر ين : 

الأول أن يشتري بها طعاما يتصدق به على 
مساكين الحرم, وعند مالك : على المسا كين في موضع 
اليد 

الثاني أن يصوم عن كل مد يوم كيا ذكر 
طارقا 

ثم قالوا في بيان المثلي: المعتير فيه التشابه في 
الصورة والخِلْقّة . وكل ما ورد فيه نقل عن السلف 
فيتبع, لقوله تعالى : «يحكم به ذوا عدل منكم », 
وما لا نقل فيه يحكم مثله عدلان فطنان بهذا الأمر, 
عملا بالآية. 

ويختلف الحكم فيه بين الدواب والطيور: 

أما الدواب ف النعامة بدنة» وفي بقر الوحش 
وحمار الوحش بقرة إنسية, وفي الغزال عنز, وني 
الأرنب عَتّاق(' “وني الير بوع جَفْرة .00) 


)١(‏ العناق : الأنثى من المعز من حين تولد مالم تستككل ستةء 
والمراد بها ما فوق الحفرة . 
(1) الجفرة : هي الأنثى من المعز إذا بلغت أر بعة أشهر. 


لاما 


١56-154 إحرام‎ 


وعند مالك في الأرنب والير بوع والضبَ القيمة. 

وأما الطيور : فني أنواع الحمام شاة. والمراد 
بالحمام كل ما عبّ في الماء» وهوأن يشر به جرعاء 
فيدخل فيه الهام اللواتي يألفن البيوتء والقّمْري » 
والقَطا. والعرب تسمي كل مطوق حاماً . 

إن كان الطائر أصفرس لخدام حلة ليه 
القيمة. وإن كان أكبر من الحمام, كالبطة والإوزة» 
فالأصح أنه يجب فيه القيمة, إذ لا مثل له . 

وقال مالك : تجب شاة في حمام مكة والحرم 
وبمامهماء وفي حمام وبمام غيرهما تجب القيمة . وكذا ني 
افر الو 00 
45- وعند الشافعية والحنابلة : الواجب في 
الكبير والصغير والسمين وا هز يل وا مر يض من 
الصيد المثليٌ مثله من النعم, لقوله تعالى: «فجزاء 
مثل ما قتل » وهذا مثل فيجزئ وقالتمالك : 2 
فيه كبير لقوله تعالى: (هديا أ بالغ الكعبة» 0 


لايكون هديأ وإنما يجزئ في الهدي ما يجزئ في 
الأشضحية 00 


6 المجموع 07 »4١١-‏ وشرح الهاج 150/9 151 
ونهاية المحتاج /474: 458 والشرح الكبير 40/5 
8 وشرح الزرقاني 70/9 98" وشرح الرسالة 
بحاشية العدوي ١//ا؟؛  ,4#٠‏ والكاني 2578/١‏ 

ودهء ومطالب أولي النبى 5/7" ١٠م‏ والا» وفتتح 
القدير 74/5١‏ 

(؟) المائدة /ه؟ 

(م) شرح الرسالة 450/١‏ والشرح الكبير 8/5 والزرقاني 
؟/ لبس موس والمجموع// 40 ونهاية انحتاج ؟/1714» 
والمغني »١١/9‏ والكافي 59» ومطالب اولي النبى 
فض 


ثانيا : إصابة الصيد : 
6 إذا أصاب الصيد بضررء ول يقتله, يجب 
عليه الجزاء بحسب تلك الإصابة عند الثلاثة : 
الحتستنية”"والعافمية7""والخنايلة ''افإن جرم اغرم 
صيدأًء أونتف شعره. ضمن قيمة ما نقص منه» 
اعتباراً للجزء بالكل فكما تجب القيمة بالكل تجب 
بالجزء. وهذا الجزاء يجب إذا برىء الحيوان وظهر أثر 
الجناية عليه, أما إذا لم يبق لها أثر فلا يضمن عند 
الحنفية» لزوال الموجب . 

وعند الشافعية والحنابلة إن جرح صيدأ يجب 
عليه قدر النقص من مثله من النعم إن كان مثليأًء 
وإلا بقدرمانقص من قيمته» وإذا أحدث به عاهة 
مستديمة فوجهان عندهم, أصحهما يلزمه جزاء 
كامل . 

أما إذا أصابه إصابة أزالت امتناعه عمن يريد ' 
أخذه وجب الجزاء كاملا عند الحنفية والحنابلة . وهو 
أحد القولين عند الشافعية» لأنه فوّت عليه الأمن 
بهذا. وفي قول عند الشافعية : يضمن النقص فقط . 

أما المالكية7؛ خمعندهم لا يضمن ما غلب على 
ظنه سلامته من الصيد بإصابته بنقص» ولا جزاء 
عليهء ولا يلزمه فرق ما بين قيمته سليماً وقيمته بعد 
إصابته . | 


1517 2517 الهداية ؟/554» والمسلك المتقسط ص‎ )١( 

(0) المجموع بره١:‏ و41 4١4ء‏ ونهاية امحتاج 2154/6 
5.؛ ومغني المحتاج ١/بااة.‏ 

(") الكاني /١‏ .اه والاهء ومطالب أولي النبى "7/١‏ 

(1) شرح الزرقاني +/10"» والشرح الكبير وحاشيته 77/7 


١88 


١٠5415 إحرام‎ 


الثا : حلب الصيد أو كسر بيضه أو جر صوفه: 
وات ع :ند بيه كاسن اللو واليقن 
واتشنوف ع لمعيه" والتافية ةر 
و يضمن أيضا قيمة ما يلحق الصيد نفسه من نقص 
معي 4 للك 

ونص المالكية(؟ لحن البيض أن فيه عُشْرَ دية الأم 
مالم يخرج منه فرخ و يستهل ثم بموت» فإنه حينئذ 
بلزمة:الدية كاملة. وهذا الأحرمتفق عليه 


رابعاً : التسبب في قتل الصيد : 


لاااك عبان العبجت وتان الصيل درا 
وذلك : 

. بأن يصيح به و ينفره » فيتسبب ذلك موته‎ ١ 
؟- بنصب شبكة وقع بها صيد فات» أو إرسال‎ 
. كلب‎ 

#ج ‏ الشتاركة يفتكل اللصيد 6 كأن مسكه قله 
آخرء أو يذبحه . 

؛ ‏ الدلالة على الصيد , أو الإشارة» أو الإعانة بغغر 
الملشاركة في اليد كمفاولة آله أوسلاح, يتخ 
فاغلنينا عع اللتفية"" واللنايلة.'" ولا يمر عند 


١17” المسلك المتقسط ص‎ )١( 

(؟) نهاية ا محتاج 470/7 

(م) مطالب أولي النبى 57/7 

(4) الشرح الكبير 84/5 

(5) المسلك المتقسط 17؟, 748-1145 وفيه تفصيل شروط 
وجوب الجزاء بالدلالة والإعانة وأن يتصل القتل بهاء وألا 
يعلم المدلول بالصيد ولا يراه قبل الدلالة, وأن يصدقه . 

() مطالب أولي البى 80/7 مام 


ال وان 


خامساً : التعدي بوضع اليد على الصيد : 
4- إذا مات الصيد في يده فعليه الجزاء , لأنه 
تعدى بوضع اليد عليه فيضمنه ولو كان وديعة .0") 


سادساً : أكل امحرم من ذبيحة الصيد أوقتيله : 
8- إن أكل المحرم من ذبيحة أو صيد محرم أو 
ذبيحة صيد الحرم فلا ضمان عليه للأكل؛ ولو كان 
هو قاتل الصيد أيضا أو ذابحه فلا جزاء عليه للأكل» 
إنما عليه جزاء قتل الصيد أو ذيحه إن فعل ذلك هو 
وذلك عند جمهور العلماء» ومنهم الأنئمة الثلاثةع 
اع ام 

وقال أبوحنيفة”*؟كذلك بالنسبة للمحرم إذا 
أكل من صيد غيره؛ أوصيد الحرم إذا أكل منه 
الحلال الذي صاده. وأوجب على احرم إذا أكل من 
صيده أو ذبيحته من الصيد الضمان سواء أكل منه 
قبل الضمات أو بعده. 


(1) الشرح الكبير ؟/5/ا. لال 

57 2451/5 غاية ا محتاج‎ )١( 

(6) المسلك المتقسط ه4؛؟: 45 والشرح الكبير وحاشيته 
؟// ونهاية المحتاج 477/9, ومطالب أولي البى 
نا 

(1) الشرح الكبير وحاشيته 8/7/اء والمجموع لارم ١‏ 05ل 
والمغني /4 7١‏ 

(5) الهداية وفتح القدير ؟/07؟, والمسلك المتقسط ص "9 7. 
وفي قول عن أي حنيفة : إذا أكل قبل الضمان تداخل مع 
جزاء الصيد. وقيل لا رواية عنه في هذه الصورة, فتكون 


1١84 


١/1١ 117٠١ إحرام‎ 


استدل الجمهور بأنه صيد مضمون بالجزاء » فلم 
يضمن ثانيأء كا لو أتلفه بغير الأكل» ولأن تحرمه 
لكونه ميتة» والميتة لا تضمن بالجزاء . 

واستدل أب وشفيفقة بأن « حرمته باعتبار أنه 
محظور إحرامه, لأن إحرامه هوالذي أخرج الصيد 
عن المحلية, والذابحَ عن الأهلية في حق الذكاة 
فصارت حرمة التناول بهذه الوسائط مضافة إلى 


إحرامه » . 


المبحث الثالث 
في الجماع ودواعيه 

1 اتفق العلماء على أن الجماع في حالة 
الإحرام جناية يجب فها الجزاء . والجمهور على أن 
العامد والجاهل والساهى والناسى والمكره في ذلك 
نوات وهو يقب العنة؟ اناك ا 
قال ابن قدامة: «لأنه معنى يتعلق به قضاء الحج » 
فاستوى عمده وسهوه كالفوات» . 

لكن استثنى الحنابلة من الفداء الموطوءة كرهاء 
فقالوا: لا فداء عليهاء» بل يجب عليها القضاء فقط . 

وقا ل القافيية"" الثاني واختيون والقدن علنه 
والناثم والمكره والجاهل لدت عهده بالإسلام أو 
نشوئه ببادية بعيدة عن العلماء, فلا يفسد الإحرام 
والقية إل الداع 


١7١5 المسلك المتقسط ص‎ )١( 

(١؟)‏ الشرح الكبير بحاشيته //8” 

(م) الكاني 1ه ومطالب أولي النبى 4/7غ*9606» 
لوس زوم 


(4) كا في نهاية امحتاج وحاشيته للشبراملسي 457/7 


أولا : الجماع في إحرام الحج : 

يكون الجماع في إحرام الحج جناية في ثلاثة 
احوال : 

1 الأول الجماع قبل الوقوف بعرفة. فن 
جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بإجماع العلماء» 
ووجب عليه ثلا ثه أمور: 

١‏ الاستمرارفي حجه الفاسد إلى نهايته لقوله 
فعا وا مرا الحجّ وَالعَمْرهَ لله» وخه الاستدلال 
أنه «لم يفرق بين صحيح وفاسد» 9 

؟أداء حج جديد في المستقبل قضاء للحجة 
الفاسدة, ولو كانت نافلة. و يستحب أن يفترقا في 
حجة القضاء هذه عند الأ الثلاثة منذ الإحرام 
بحجة القضاءء وأوجب المالكية عليها الافتراق. 

+ ذبح الهدي في حجة القضاء. وهوعند 
المشفنية ختاةء وال الآقة العلدثة + ل مد الشاةة 
بل يجب عليه بدنة . 

استدل الحنفية ما ورد أن رجلا جامع امرأته 
وهما محرمان, فسألا رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
فقال لما: «اقضيا نسككا واهديا هدياً» رواه 
أبوداود في المراسيل والبيهقي» وبما روي من الآثار 
عن الصحابة انه يجب عليه شاة. (؟) 


)١(‏ المجموع 81/07", ونهاية المحتاج ؟/45, /ه؛ والمسلك 
المتقسط ص 775 7١5‏ (وفيه مز يد تفاصيل ) وشرح 
الكنز للعيني ٠١7/١‏ وشرح الزرقاني مختصر خليل 
1غ والشرح الكبير »28/١‏ والمغني 274/8 
ومطالب أولى النبي 6740/7 718 

(؟) انظر الهداية وفتح القدير 1754/97 740 وشرح الكنز 
للعيني .٠١!/١‏ والحديث المذ كور مرسل وهو حجة عند 


الحنفية ‏ وقد تعضد بشواهد تقويه. 


اك 


إحرام ؟/1١‏ 


مم ورف فو موه مرو م وم ممم فة مير رونو مر مو نمو ممم ممه ةف ممث يفم ملم يه م نم مره لا ل مم 


واستدل الجمهور مما قال الرملى : « لفتوى جماعة 
تن المتحابة :ول يعرف للم الى » 217 
الشاني ‏ الجماع بعد الوقوف قبل التحلل 
الأول. فن جامع بعد الوقوف قبل التحلل يفسد 
حجه., وعليه بدنة ‏ كيا هوالحال قبل الوقوف ‏ 
غند المالكية والشافيية والحدايلة 00 

وذفيب الخنفية إلى أنه ل فيك ححه :ونج 
رق 

استدل الثلاثة : بما روي عن ابن عمر أن رجلا 
سأله فقال: إني وقعت على امرأتى ونحن محرمان ؟ 
فقال+ ررانتسدت جعت انطلق أنت وأهلك مع 
الناس» فاقضوا ما يقضون, وَحِلَّ إذا حلوا . فإذا 
كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك» واهديا 
هديأ فإن لم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعةً 
إذا رجعتم » .(4) 

وجه الاستدلال : أنه ونحوه ما روي عن 
الصحابة مطلق في انحرم إذا جامع, لا تفصيل فيه 
بين ما قبل الوقوف وبين ما بعده. فيكون حكمه| 
واحدأء وهوالفساد ووجوب بدنة. 

واستدل الحنفية بقوله صلى الله عليه وسلم : 


)١(‏ نهاية المحتاج 407/9» وانظر المغني /4 278 والمجموع 
0 والمنتقى شرح الموطأ */", والشرح الكبير 
7 وقد أطلق الشراحالمالكيون وجوب «هدي» و بين 
تعيينه في المنتقى أنه بدنة. 

(؟) حاشية العدوي 445/١‏ 481» والشرح الكبير ا موضع 
السابق ونهاية امحتاج ؟//407» والمغني 74/8 

(") الهداية بشرحها 7/٠1؟, »551١‏ والمسلك المتمسط ص 775 

(1) المغني 0/8" وانظر نصبت الراية فقد رواه بأطول من هذا 
اللفظ ١0/©‏ وقال : «روأه البييقي وإسناده صحيح » 


«الحج عرفة». أخرجه أحذ: وأصحاب السان 
وأظاكى ١!‏ ويتقوله :مل اش عليه وسله فق بحديث 
عروة بن مُصضرّس الطائي : «وقد وقف بعرفة قبل 
ذلك ليلا أو هارا فقد تم حجه وقضى تفثه » أخرجه 
أحمد وأصحاب السنن, وصحح الترمذي» وقال 
الخاكم : «صحيح على شرط كافة أئمة الحديث» 97) 

وجه الاستدلال : أن حقيقة تمام الحج المتبادرة 
من الحديثين غير مرادة, لبقاء طواف الز يارة» وهو 
ركن إجماعاء فتعين القول بأن الحج قد تم حكاً, 
والقام الحكمي يكون بالأمن من فساد الحج بعده, 
فأفاد الحديث أن الحج لا يفسد بعد عرفة . مها صنع 
المحر 061 

وانما أوجبنا البدنة بما روي عن ابن عباس رضي 
لله عنهها أنه «سئل عن رجل وقع بأهله وهونمنى قبل 
أن يفيض . فامره أن ينحر بدنة» . رواه مالك وابن 
أي 


)١(‏ المسند 04/4"#, "0٠١‏ وأبوداود (باب من لم يدرك عرفة) 
751:, والترمنذي واللفظ لهء (باب من أدرك 
الامام...) ع//ا0؟, م"؟», والنسائي ه/50ه؟» وابن ' 
ماجه ص ,»٠٠١”‏ والمستدرك 454/١‏ قال الذهبى: 
(((صحيخ )) ١‏ 

(0) المسند 751١/4‏ 751 وأبوداود الموضع السابق» 
والترمذي واللفظ له في الباب السابق ص 98؟, ,2 
والنساني (باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بالمزدلفة) ه/؟ ه١١‏ وابن ماجهدص 2٠٠١4‏ 
والمستدرك 457/١‏ ووافق الذهبي على صحته. 

(©) تبيين الحقائق للز يلعي شرح الكنز ؟/258 وفتح القدير 
ف لك 

(:) الموطأ من طريق أي الزبير (هدي من أصاب أهله قبل 
أن يفيض ) 777/١‏ وابن أبي شيبة من طر يق آخرعن ابن 
عباس . وسنده صحيح . انظر المجموع 780/10 


وا 


إحرام “ا/ا١‏ بآ ١/5‏ 


ا ل 000 


: الجماع بعد التحلل الأول‎  ثلاثلا‎  ١3* 

اتفقوا على أن الجماع بعد التحلل الأول لا يفسد 
الحج. وألحق المالكية به الجماع بعد طواف الإفاضة 
ولوقبل الرميء والجماع بعد يوم النحر قبل الرمي 
والإفاضة . 

ووقع الخلاف في الجزاء الواجب : 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يجب 
عليه شاة. قالواني الاستدلال: «لخفة الجناية» 
لوجود التحلل في حق غير النساء » . 

وقال مالك , وهوقول عند الشافعية والحنابلة : 
يجب عليه بدنة . وعلله الباجي بأنه لعظم الجناية على 
الإحرا )00 

حرا 
وأوجب مالك والحنابلة على من فعل هذه الحناية 


بعد التحلل الأول قبل الإفاضة أن يخرج إلى الحل» . 


ويأتي بعمرة؛ لقول ابن عباس ذلك. قال الباجي 
في المنتقى : « وذلك لأنه لما أدخل النقص على طوافه 
للإفاضة بما أصاب من الوطء كان عليه أن يقضيه 
بطواف سال إحرامه من ذلك النقصء ولا يصلح أن 
يكون الطواف في إحرام إلا في حج أوعمرة» . 

ولم يوجب الحنفية والشافعية ذلك .(") 


ثانيا : الجماع في إحرام العمرة : 
4 ذهب الحنفية إلى أنه لوجامع قبل أن 


)١(‏ وقد روى مالك انقصة المذكورة في باب (هدي من 
أصاب أهله قيل أن يفيض) فدل بذلك على أنه مذهبه في 
جناية الجماع بعد التحلل . والله أعلم . 

() المهداية 541/9 وشرح الكنز للعيني .٠١/١‏ والمنتقى 
للباجي #ثرى ٠٠١‏ والمجموع بسوسص ووم والمقنع 
0 » ومطالب أولى النبى ؟/٠وم‏ 


يؤدي ركن العمرة» وهو الطواف أر بعة أشواط , 
تسد ضعت آنا لو وقع المفسد بعد ذلك لا تفسد 
العمرة, لأنه بأداء الركن أمن الفساد. 

وذهب المالكية إلى أن المفسد إن حصل قبل 
تمام سعيها ولوبشوط فسدتء أما لووقع بعد تمام 
السعي قبل الحلق فلا تفسدء لأنه بالسعي تت 
أركانهاء والحلق من شروط الككال عندهم . 

ومذهب الشافعية والحنابلة أنه إذا حصل المفسد 
قبل التحلل من العمرة فسدت . والتحلل بالحلق» 


وهو ركن عند الشافعية واجب عند الحتابلة )00 


١1/6‏ ل يجب ني إفساد العمرة ما يجب في افساد 


الحج من الاستمرار فيهاء والقضاء والفداء باتفاق 
العلياء . 

لكن اختلفوا في فداء إفساد العمرة: 

فذهب الحنفية والحنابلة وأحد القولين عند 
الشافعية أنه يلزمه شاة, لأن العمرة أقل رتبة من 
الحج, فخفت جنايتهاء فوجبت شاة. 

ومذهب المالكية والشافعية أنه يلزمه بدنة قياساً 
على الحج . 

أما فداء الجماع الذي لا يفسد العمرة فشاة فقط 
عند الحنفية و بدنة عند المالكية (؟) 


تالثا.: مقدمات الجماع : 
كه المقدمات المباشرة أو القريبة» كاللمس 


)١(‏ انظر تفصيل هذه الآحكام في مصطلح (عمرة) 


(؟) فتح القدير ؟/141؟» وحاشية العدوي »485/١‏ والمنتقى 
الموضع السابقء والمجموع 8١/90‏ 287 وشرح الحلٍ 

؟/”اء والمغني ع/4857, وحاشية المقنع 242/١‏ 
ومطالب أولي النبى 861١/7‏ 


ات 


١/9  ١الال إحرام‎ 


بشهوة» والتقبيل» والمباشرة بغير جماع : يجب على من 
فعل شيئاً مها الدم سواء أنزل منيا أو لم ينزل . ولا 
يفسد حجه اتفاقا بين الحنفية والشافعية والحنابلة, 
إلا أن الطنابلة:قالوا: إن اذل وم غليه ندنة, 

ومذهب الالكية : إن أنزل بمقدمات الجماع منيا 
فحكمه حكم الجماع في إفساد الحج , وعليه ما على 
امجامع مما ذكر سابقاء وإن لم ينزل فليهد بدنة . 
١117‏ المقدمات البعيدة : كالنظر بشهوة والتفكر 
كذلك؛ صرح الحنفية والشافعية أنه لا يجب في شيء 
منها الفداء: ولوادى إلى الإنزال. وهومذهب 
الحنابلة في الفكر. 

ومذهب الالكية : إذا فعل أي واحد منها بقصد 
اللذة» واستدامه حتى خرج المني, فهو كالجماع في 
إفساد الحج. وإن خرج المني بمجرد الفكر أو النظر 
من غير استدامة فلا يفسد, وإنها فيه الهدي ( بدنة ). 

ومذهب الحنابلة : إن نظر فصرف بصره فأمنى 
فعليه دم » وإن كرر النظر حتى أمنى فعليه بدنة . 17) 


رابعا : في ماع القارن : 

6- قررالحنفية في جماع القارن ‏ بناء على 
مذههم أنه يطوف طوافين و يسعى سعيين 
التففيل الت + 00 

١س‏ إك جامع قبل الوقوف» وقبل طواف العمرة» 
فسد حجه وعمرته كلاماء وعليه المضي فيهاء وعليه 


)١(‏ الهدايه ؟/0؟, 588 وحاشية العدوي :485/١‏ ونهاية 
المحتاج »4057/١‏ ومختصر المخرقي» وا مغني شرحه 578/9 
9 

(؟) كما في المسلك المتقسط 70107 /؟؟ 


شاتان للجناية على إحرامهماء وعليه قضاؤوجماء وسقط 
عنه دم القران . ٠‏ 

؟ ‏ إن جامع بعدما طاف لعمرته كل أشواطه أو 
أكثرها فسد حجه دون عمرته لأنه أدى ركنها قبل 
الجماع, وسقط عنه دم القران؛ وعليه دمان لحنايته 
المتكررة حك اً, دم لفساد الحج, ودم للجماع في 
إحرام العمرة لعدم تحلله منهاء وعليه قضاء الحج 
فقط» لصحة عمرته . 

 *‏ إن جامع بعد طواف العمرة و بعد الوقوف قبل 
الحلق ولو بعرفة لم يفسد الحج ولا العمرة, لإدراكه 
ركنهاء ولا يسقط عنه دم القران. لصحة أداء الحج 
والعمرة, لكن عليه بدنة للحج وشاة للعمرة . 

4 لولم يطف لعمرته ‏ ثم جامع بعد الوقوف س 
فعليه بدنه٠‏ حج, وشاة لرفض العمرة» وقضاؤها . 
ه ‏ لوطاف القارت طواف الزيارة قبل الحلق» ثم 
جامع, فعليه شاتان بناء على وقوع الجناية على 
إحراميه, لعدم التحلل الأول المرتب عليه التحلل 
الثاني . ظ 


المبحث الرابع 
في أحكام كفارات محظورات الإحرام 
كفارات محظورات الإحرام أر بعة أمور, هى : 
المدي, والصدقة, والصيام » والقضاء. 
والكلام هنا ع أحكانها الخاصة يك ا موضوع : 


المعالب الأول 
اهدي 
4 تراعى في المدي وذيحه وأنواعه الشروط 
والأحكام الموضحة في مصطلح «هدي» . 


ل1١5‎ 


6 - يراعى في امال الذي تخرج منه الصدقة أن 
يكون من الأصناف التي تخرج منها صدقة الفطرء 
كما تراعى أحكام الزكاة في الفقير الذي تدفع إليه . 

و يراعى في إخراج القيمة, ومقدار الصدقة لكل 
مسكين ماهومقرر في صدقة الفطر. وهذا في الإطعام 
الواجب في الفدية. وأما في جزاء الصيد فا مالكية 
والشافعية لم يقيدوا الصدقة فيه بمقدار معين. 
وتفصيلات ذلك واراء الفقهاء يرجع إليها في مصطلح 
هدي وكفارة وصدقة الفطر. 


المطلب الثالث 
العام 

--45١‏ أولا : من كر بالصيام يراعي فيه أحكام 
الصيام ولاسها تبييت النية بالنسبة للواجب غير 
المعين (ر: صوم ) 
65- ثانيا : الصيام المقرر جزاء عن امحظور لا 
يتقيد بزمان ولا مكان ولا تتابع اتفاقا, إلا الصيام 
من عجزعن هدي القران والقتع, فإنه يصوم ثلا ثة 
أيام في الحج, وسبعة إذا رجع إلى أهله . فلا يصح 
صيام الأيام الثلاثة قبل أشهر الحج» ولا قبل إحرام 
الحج والعمرة في حق القارن» ولا قبل إحرام العمرة 
في حق | تمتم اتفاقا. 

أما تقديمها للمتمتع على إحرام الحج فنعه 
المالكية”' والشافعية!"لقوله تعالى : «قَصِيَامُ لال 


84/١ الشرح الكبير‎ )١( 
4145/9 نهاية المحتاج‎ )١( 


وماحم ف ة ةم مهام و م يه م ةم م فور مر وم وو هار هرررم فم وراار مف مو م ووو ملل رمم ملم 


يام في احج ! أوأجازه الحنفية/'أوالحنابلقل"كلأنه كما 
قال ابن قدامة: «وقت كامل جاز فيه نحر الهدي, 
فجاز فيه الصيام؛ كبعد إحرام الحج . ومعنى قوله 
تعالى (في الحج ) أي في وقته » . 

وأما الأيام السبعة الباقية على من عجزعن هدي 
القران والقتع, فلا يصح صيامها إلا بعد ايام 
التشر يقء ثم يجوز صيامها بعد الفراغ من أفعال 
الحج, ولوفي مكةء إذا مكث بهاء عند الحنفية 
والالكقة واللواارة 7 الأبه النعهب أن يضوهها 
إذا رجع إلى أهله, وهوقول عند الشافعية» لكن 
الأظهر عند الشافعية أنه يصوم الأيام السبعة إذا رجع 
إلى أهله, ولا يجوز أن يصومها في الطر يق» إلا إذا 
أراد الإقامة مكة صامها ما(*) 

والدليل للجميع قوله تعالى : « وَسَبْعٍَ إِذَا 
رَجَعْتَمْ» 0 )فحمله الشافعية على ظاهره, وقال 
غيرهم : إن الفراغ من الحج هوالمراد بالرجوع, فكأنه 
بالفراغ رجع عا كان مقبلا عليه . 
١8‏ ثالثا : من فاته أداء الأيام الثلاثة في الحج 
يقضيها عند الثلاثة» و يرجع إلى الدم عند الحنفية ؛(") 
لا يجز يه غيره . وهوقول عند الحنابلة . 

ثم عند ا مالكية, وهو قول عند الحنابلة : إن صام 
بعضها قبل يوم النحر كمّلها أيام التشر يق» وإن 


195/ سورة البقرة‎ )١( 

(5) المسلك المتقسط ص ١76‏ 

(م) الكافي 578/١‏ ومره 

(4) المراجع السابقة للمذاهب الثلاثة. 
(0) ناية امحتاج 4157/7 

195/ سورة البقرة‎ )١١ 

(7) المسلك المتقسط ص ١75‏ 


1١58 


أخرها عن أيام التشر يق صامها متى شاءء وصلها 
بالسبعة أولا. 

ولم يز الشافعية والحنابلة في القول الآخر عندهم 
صيامها أيام النحر والتشريق» بل يوخرها إلى 
ما بعد. 
4- ويجب عند الشافعية في الأظهر في قضاء 
الأيام الثلاثة: «أن يفرّق في قضائها بينها وبين 
السبعة بقدر أر بعة أيام ‏ يوم النحر وايام التشر يق » 
ومدة إمكان السير إلى أهله, على العادة الغالبة, كما 
في الأداء. فلوصام عشرة أيام متتالية حصلت 
الثلا ئه, ولا يعتد بالبقية لعدم التفر يق» . 


الملطلب الرابع 
فى القضاء 
ومن اند مايل : 


أولاً : يراعى ني قضاء النسك أحكام الأداء العامة 
مع تعيين القضاء في نية الإحرام به . 
ثانيأ : قال الحنفية( وهو قول عند الشافعية : عليه 
القضاء من قابل أي من سنة آتية؛ ولم يجعلوه على 
الفور. 

ونهن! الا لكي وانقافية؟" حوبي إن 
القضاء واجب على الفور ولو كان النسك الفاسد 
تطوعاء فيأتي بالعمرة عقب التحلل من العمرة 


)00( الهدايه وفتح القدير ؟/٠54»‏ والمسلك المتقسط ص 7817 
(؟) الشرح الكبير 35/59 

(©) ناية ا محتاج ؟/458؛ 

(؛) مطالب أولى النبي "45/1١‏ 


الفاسدة, ويحج ني العام القادم . 
الغا :“قور المالكية والشافعية واللندايلة أن 
المفسد عندما يقضي نسكه الفاسد يحرم في القضاء 
حيث أحرم في النسك الفْسَدء فإن أحرم من الجحفة 
مثلا أحرم في القضاء منها . وعند الشافعية : إن سلك 
في القضاء طر يقأ آخر أحرم من مثل مسافة الميقات 
الأول مالم يجعله ذلك يجاوز الميقات بغير إحرام» فإنه 
يحرم من الميقات . 

وإن أحرم في العام الأول قبل المواقيت لزمه 
كذلك عند الشافعية والحنابلة . وعند المالكية لا يجب 
الإحرام بالقضاء إلا من المواقيت. 

أما إن جاوز ني العام الأول الميقات غيرعرم 
فإنه في القضاء يحرم من الميقات ولا يجوز أن يجاوزه 
غير محرم . 

وقال المالكية : ان تعدى الميقات في عام الفساد 
لعذر مشروع «كأن يجاوز الميقات حلالا لعدم إرادته 
دخول مكةء ثم بعد ذلك أراد الدخول؛ وأحرم 
بالحج, ثم أفسده. فإنه في عام القضاء يحرم مما أحرم 


منه أوله 0 


(1) كما صرح به الدسوقي ني حاشيته على الشرح الكبير ؟/٠/اء‏ 
وانظر المذاهب الباقية في نهاية امحتاج 478/7 ؛ ومطالب أولى 
النبي 15/1" 


ه96ا- 


التعر يف : 
-١‏ من معاني الإحصارفي اللغة المنع من بلوغ 
المناسك بمرض أو نحوه وهو المعنى الشرعي أيضا على 
حلاف عند الفقهاء فيا يتحقق به الإحصار )١(‏ 
؟ ل واستعمل الفقهاء مادة (حصر) با معنى اللغوي 
في كتتهم استعمالا كثيرا . ومن أمثلة ذلك 0 
صاحتت تقو ير الأبضاز وشارحة في الدر الختار "(١‏ 
ززواتمصور فاقد الماء والتراب:الطهور ينع يأن حبين 
في مكان نجسء ولا يمكنه إخراج مطهرء وكذا 
العاجز عنها لمرض يؤوخر الصلاة عند أبي حنيفة , 
وقألا 0" يتشبه يتشبه بالمصلين وجوبأء فيركع و يسجد إن 
وجد مكاناً يابسأ» وإلا يومىء قائما ثم يعيد» . 

ومنه بعد 3 صاحب وو 0 
«وكذا يجوز له 
قدر المفروض» . 

قال انو إنعافالخيرازي ,1 


“أن دبعلن] اذا عضر عن قراية 


)«ويجوز أن يصلي 


)١(‏ التعر يفات للجرجاني» ولسان العرب ومعجم مقاييس اللغة 
(؟) هامش حاشية الطحطاوي ١١7/١‏ 

(م) يعنى صاحبي أبي حنيفة وهما أبو يوسف ومحمد. 

(4) فافض حاشية الطحطاوي ١81/١‏ 

(05) أي للإمام في صلاة الجماعة . 

() ال مهذب مع المجموع 7١/7‏ 


ال واي ده قامء توفع ةا هوقا ةا واه عاق افع وا إوه ا و عام عع وااو عع ع ووه فاع عاو م وم ماقم وهام 


بتيمم واحد ما شاء من النوافل » لأأنها غير محصورة » 
فخف أمرها» . وتفصيله في مصطلح (صلاة) : 

إلا انهم غلبوا استعمال هذه المادة (حصر) 
ومشتقاتها في باب الحج والعمرة للدلالة على منع 
امحرم من أركان النسكء وذلك اتباعا للقران 
الكريم؛ وتوافقت على ذلك عباراتهم حتى أصبح 
(الإحصار) اصطلاحا فقهياً معروفاً ومشهوراً. 

ويعرف الحنفيةالإحصرر باأنه : هو 

المنع من الوقوف بعرفة والطواف جميعهما بعد الإحرام 
بالحج الفرضء والنفل » وفي العمرة عن الطواف . 
وهذا التعر يف لم يعترض عليه (1) 

و يعرفه المالكية بأنه المنع من الوقوف والطواف 
معا أوالنع من أحدهها .(1) 

ويمثل مذهب الشافعية هذا 0 الذي 
أورده الرملي الشافعي في نهاية امحتاج ع(" أونصه : ((هوا 
المنع من إتمام أركان الحج أو العمرة» . 

وينطبق هذا التعر يف للشافعية على مذهب 
الحنابلة في الإحصارء لأنهم يقولون بالإحصارعن أي 
من أركان الحج أو العمرة» على تفصيل يسير ف 
كيفية التحلل لمن أحصر عن الوقوف دون الطواف . 


الأضل التشر يعي في موجب الإحصار: 
## موجحب الإحصار !| إجالاً ‏ التحلل بكيفية 


)١(‏ لباب المناسك لرحمة الله السندي, وشرحه المسلك المتقسط في 
المنسك المتوسط لعلي القاري ص 707١‏ 

(0) الدسوقى ١/؟‏ 

(0) نهاية امحتاج 470/1 ومثله في حاشية عميرة على شرح المنهاج 
وني تحفة امحتاج ٠٠/4‏ بزيادة «أوها» . 


5ةا- 


سيأتي تفصيلها. والأصل في هذا المبحث حادثة 
اللذيطة لمرو 010 

وفي ذلك نزل قوله تبارك وتعالى: وَأَتمُوا الحجّ 
ا لل فَإِنْ أخِصربُ ناشدرو المذي و 

تحْلمُوا رُُوسَكُمْ حَنَّى يَبلُمَ الذي مَجِلَّه» . (") 

وقال ابن عمر رضي الله عنهها : « خرجنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فحال كفار قر يش 
دون البيتء فنحر النبي صل الله عليه وسلم هديه 
وحلق راسه » . أخوجه البخاري 


ما يتحقق به الإحصار: 

5س يتحَمو الإحصار بوجود ركنه وهوالمنع من 
المضى في النسك» حجاً كان أو عمرة» إذا توافرت 
فيه شروط بعضها متفق عليه و بعضها محتلف فيه . 


ركن الإحصار: 
ه اختلف الفقهاءفي المنع الذي يتحقق به 
الإحصار هل يشمل ال منع بالعدو والمنع با مرض ونحوه 
من العلل ام يختص بالحصر بالعدو؟ 
فقالالحنفية : « الإحصار يتحقق بالعدو, 
وغيره, كال مرض» وهلاك النفقة, وموت مَحْرّم 
المرأة» أو زوجهاء في الطر يق» (؟) 
و يتحقق الإحصار بكل حابس يحبسه ,17 أيعني 


)١(‏ انظر التفصيل في سيرة اين هشام 508/١‏ ومابعد, وعيوك 
الأثر ؟/ ١١‏ ومابعد. 

(؟) سورة البقرة ١15/‏ 

() فتح القدير 7516/١‏ 

(4) لباب المناسك لرحة الله السندي وشرحه المسلك المتقسط لعلى 
القاري ص 707 


ا حرم » عن المضي في موجب الإحرام . وهورواية عن 
الوموكول ابن مسعود ‏ وابن الز بير» 
وعلقمة, وسعيدبن المسيب» وعروة ابن الز بير» 
ومجاهد, والنخعي, وعطاء, ومقاتل بن حيان» 
وسفيان الثوري , وأبي ثور.(5) 

ومذهب المالكية : أن الحصريتحقق بالعدو, 
والفتنة» والحبس ظل .(؟) كذلك هو مذهب الشافعية 
والمشهور عند الحنابلة » مع أسباب أخرى من الحصر 
ما يقهر الانسانء مما سيأتي ذكره, كمنع الزوج 
زوجته عن المتابعة . 

واتفقت المذاهب الثلاثة على أن من يتعذر عليه 
الوصول إلى البيت بحاصر آخر غير العدو, كالحصر 
بالمرض أو بالعرج أو بذهاب نفقة ونحوه أنه لا يجوز 
له التحلل يذلك 0 

لكن من اشترط التحلل إذا حبسه حابس له 
حكم خاص عند الشافعية والحنابلة يأتي بيانه إن 
كناء اندتعا 

وهذا القول ينفي تحقق الإحصار بالمرض ونحوه 
من علة وهوقول ابن عباس وابن عمر وطاوس 
والزهري وز يد بن أسلم ومروان بن الحكم . (*) 
استدل الحنفية ومن معهم بالأدلة من الكتاب 


الإمام أحمد. 


)١(‏ المغني 56م 

(؟) المرجع السابق» وتفسير ابن كثير» وقد تفرد عنه بكثير من 
ذكرناهم 71/١‏ 

(6) شرح الدردير على مختصر خليل مع حاشية الدسوقي 217/6 
ومواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب ه5١‏ 

(؛) المرجعين السابقين » وحاشية عميرة على شرح المهاج للمحلى 
1/7 ١ء‏ ونهاية امحتاج للرملي /١‏ ه417 ؛ والمغني 6/ 57م 


(5) المغني الموضع السابق» وتفسير ابن كثير 771/١‏ 


ال 


وو معو وج عوة وفو و ماؤوم ع فلو و معو ع هاور وفع قلاع عا ولاه ومع مهاه و وطق وه واداواع ع وه عه ماه ع * 


والسنة والمعقول : 

أما الكتاب فقوله تعالى : «فَإِنْ أخصِر قَمَا 
اسْعَيْسَرَ مِنَ القذي» .7''ووجه دلالة الآية قول أهل 
اللغة إن الإحصارما كان بمرض أو علة, وقد عبرت 
الآية بأحصرتم, فدل على تحقق الإحصار شرعاً 
بالنسبة للمرض وبالعدو. وقال الجصاص : «ا 
ثبت بما قدمته من قول أهل اللغة أن اسم الإحصار 
يختص بالمرضء وقال الله (فإن أحصرتم فا استيسر 
من المهدي) وجب أن يكون اللفظ مستعملا فها هو 
حقيقة فيه وهوالمرضء و يكون العدو داخلا فيه 
بالمعنى » . 

وأما السنة : فقد أخرج أصحاب م 


ف 
الأزنية ",اناف سحيدة ‏ ل نان اروف 7 


'عكرمة, قال: سمعت الحجاج بن 7 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: «من 
كسر أوعرج فقد حل » وعليه الحج من قابل» . قال 
عكرمة سألت ابن عباس وأبا هر يرة عن ذلك فقالا: 
صدق. 


وق رواية عند أبي داوو" واي ماجه : «من 


1١95 / سورة البقرة‎ )١( 

(0) أبوداود باب الإحصار 217/9 والترمذي *//ا707 وقال : 
«حديث حسن صحيح», والنسائي 1514/0» وابن ماجه ص 
4 كلهم من طر يق حجاج الصواف حدثني يحيى بن أبي 
كثير عن عكرمة . 

(م) في المجموع 707-7618 

(4) من طر يق عبدالرزاق» أنا معمرعن يحيى بن أبي كثير عن 
عكرمة؛ عن عبد الله بن رافع , عن الحجاج بن عمروء وهي 
الطريق التي سبق الإشارة إليها في حديث ابن عباس في 
الإحصارء وقد تكلم علها الترمذي» والظاهر أن الحديث عن 
عكرمة بالإسنادنن» كها كان دأبه لكثرة رواياته . 


كسر أو عرج أو مرض. . ("( 

وأما العقل : فهو قياس المرض ونحوه على العدو 
بجامع الحبس عن أركان النسك في كل » وهوقياس 
جلي, حتى جعله بعض الحنفية أولويا. 
لاس واستدل الجمهور بالكتاب والآثار والعقل : 

أما الكتاب فاأية : «فإن صر قُمَا اسبَيسر 
مِنَ الهذي » قال الشافعي : «فلم أسمع محالفا ممن 
حفظت عنه ممن لقيت من أهل العلم بالتفسير في أنها 
نزلت بالحديبية . وذلك إحصارعدوء فكان في الحصر, 
إذن الله تعالى لصاحبه فيه بما استيسر من اهدي . ثم 
بين رسول لله صلى الله عليه وسلم أن الذي يحل منه 
امحرم الإحصار بالعدو, فرأيت أن الآية بأمر الله تعالى 
بإتمام الحج والعمرة لله عامة على كل حاج ومعتمر» 
إلا من استشنى الله ثم سن فيه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من الحصر بالعدو. وكان المر يض عندي 
من عليه عموم الآية» . يعني «وأتموا الحج والعمرة 
لله» . : 

وأما الآثار: فقد ثبت من طرق عن ابن 
عباس ١(‏ )أنه قال: لا حصر إلا حصر العدو, فأما من 
أصابه مرض» أو وجع , أوضلال» فليس عليه 
شيءء إفا قال الله تعالى: «فإذا أمنتم» وروي عن 
ابن عمرو والزهري وطاووس وز يدبن أسلم نحو 
ذلك . 

وروى الشافعي في الأء("عن مالك وهو 


(1) أخرجها ابن أبي حاتم في تفسيره» كما نقل عنه ابن كثير في 
تفسيره 2781/١‏ وأخرج الشافعي في الأم 0/١‏ قول ابن 
عباس : «لاا حصر إلا حصر العدو» . 

(0) الأم دا 


1١9548 


عنده في الموط]”' عن يحيى بن سعيد عن 
سليمان بن يسار أن عبد الله بن عمرء ومروان بن 
الحكم » وابن الز بير أفتوا ابن حزابة امخزومي » وأنه 
صرع ببعض طر يق مكة وهو حرم , أن يتداوى ما 
لابد له منه, ويفتدي, فإذا صح اعتمر فحل من 
إحرامه, وكان عليه أن يحج عاما قابلا ويهدي . 

وهذا إسناد صحيح : 

وأما الدليل من المعقول : فقال فيه الشيرازي : 
«إن أحرم وأحصره المرض ل يز له ان يتحلل» لأنه 
لا يتخلص بالتحلل, من الأذى الذي هوفيه, فهو 
كمن ضل الطر يق» .(") 


شروط تحقق الإحصار: 


6- لم ينص الفقهاء صراحة على شروط تحقق 
الإحصار أنها كذا وكذاء ولكن يمكن استخلاصهاء 
وهي : 

الشرط الأول : سبق الإحرام بالنسك, بحج أو 
عمرة» أو بها معأ لأنه إذا عرض ما بمنع من أداء 
النسك, ولم يكن أحرم» لا يلزمه شيء. 

ويتحقق الإحصارعن الإحرام الفاسد 
كالصحيح, و يستتبع أحكامه أيضا . 

الشرط الثاني : ألا يكون قد وقف بعرفة قبل 
حدوث المانع من المتابعة» إذا كان محرماً بالحج . 


وهذا عند الحنفية والمالكية , أما عند الشافعية ' 


والحنابلة فيتحقق الإحصار عن الطواف بالبيت», كما 


71/6 الموطأ‎ )١١ 
. المهذب 160/8 نسخة المجموع‎ )١( 


عع ف وا ةع عا يغ عاء عو ماع فاه لاوم وو وم وم ووأ هاه ياواه م هوم واوا هذه قله فيه ماده ولع ووو واوة 


سيتضح في أنواع الإحصار. )١(‏ 
أما في العمرة فالإحصار يتحقق منعه عن أكثر 
الطواف بالاجاع . 


الشرط الثالث : أن ييأس من زوال المانع» بأن 
يتيقن أو يغلب على ظنه عدم زوال المانع قبل فوات 
الحج, «بحيث لم يبق بينه وبين ليلة النحر زمان 
يمكنه فيه السير لو زال العذر» . 


وعدا تعر هيلي ناكرا والعاففنة 0 رون 
الرملي الشافعي المدة في الغمرة إلى ثلاثة أيام . فإذا 
وقع مانع يتوقع زواله عن قريب فليس بإحصار. 


ويشير إلى أصل هذا الشرط تعليل الحنفية إباحة 
التحلل بالإحصار بأنه معلل بمشقة امتداد الاحرام . 


الشرط الرابع : نص عليه المالكية وتفردوا به» 
وهوألا يعلم حين إحرامه با مانع من إتمام الحج أو 
العمرة. فإن علم فليس له التحلل» و يبقى على 
إحرامه حتى يحج في العام القابل» إلا أن يظن أنه لا 
ممنعهء فنعه, فله أن يتحلل حينئذ كما وقع للنبي 
صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بالعمرة عام الحديبية 
عالما بالعدوء ظانا أنه لا منعه , فنعه العدو, فلما منعه 
تحلل ‏ (4) 


)١(‏ شرح اللباب ص 7756؛ ومواه ب الجليل 250١/9‏ والمجموع 
ا والمغني ,*>٠0/*‏ فتح القدير ؟/07؟ 

١51/--155/ شرح الدردير 57/7» ومواهب الجليل‎ )١( 

(») ناج المحتاج 471/7 

(4) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي الموضع السابق . 


5699 


أنواع الإحصار 


يتنوع الإحصار بحسب الركن الذي أحصرعنه 
امحرم ثلا ثة انواع : 
الأول : الإحصار عن الوقوف بعرفه وعن طواف 
الإفاضة : ٠‏ 
4 هذا الإحصار يتحقق به الإإحصار الشرعي, مما 
يترتب عليه من أحكام ستأتي (ف ١١‏ ) وذلك 
باتفاق الأثئمة, مع اختلافهم في بعض أسباب 
الإحصار. 


الثاني : الإحصارعن الوقوف بعرفة دون 
الطواف : 
٠‏ من أحصر عن الوقوف بعرفة» دون الطواف 
بالبيت؛, فليس بمحصر عند الحنفية » وهو رواية عن 
أحمد. 
ووجه ذلك عندهم أنه يستطيع أن يتحلل 
مناسك العمرة؛ فيجب عليه أن يودي مناسك العمرة 
بالإحرام السابق نفسه . و يتحلل بتلك العمرة )١7:‏ 
قال في المسلك المتقسط : « وإن منع عن الوقوف 
فقط يكون في معنى فائت الحج فيتحلل بعد فوت 
الوقوف عن إحرامه بافعال العمرة, ولا دم عليه, ولا 
عمرة في القضاء» .(2) 


)١(‏ لباب المناسك صن 77 وهذا معنى قول الحنقية : « فلتحلله 
بالطواف » أي ومامعه من السعي والحلق . رد ا محتار ؟/777» 
والكافي 178/١‏ والمغني 770/9 

١؟)‏ المسلك المتقسط / 77 


الوقوفء فيتحلل بعمرة, أي بأعمال عمرة بإحرامه 
السابق» كا صرح بذلك في المبسوط بقوله : «إن لم 
يكن ممنوعا من الطواف مكنه أن يصبر حتى يفوته 
الحج فيتحلل بالطواف والسعي»!") 

ومذهب المالكية والشافعية أنه يعتير من أحصر 
عن الوقوف فقط محصراً, و يتحلل بأعمال العمرة. 

لكنه وإن تشاببت الصورة عند هؤلاء الأمُةَ إلا 
أن النتيجة تختلف فيا بينهم . فالحنفية يعتبرونه تحلل 
فائت حجء فلا يوجبون عليه دماء و يعتبره المالكية 
والشافعية تحلل احصارء فعليه دم210 . 

أما الحنابلة فقالوا: له أن يفسخ نية الحج, 
ويجعله عمرة, ولا هدي عليه لإباحة ذلك له من غير 
إحصارء ففيه أولى فان كان طاف وسعى للقدوم ثم 
أحصر أو مرض» حتى فاته الحج, تحلل بطواف 
وسعي آآخر, لأن الأول لم يقصد به طواف العمرة ولا 
سعيهاء وليس عليه أن يجدد إحراما . (5) 


الثالث : الإحصارعن طواف الركن : 

65 مذهب الحنفية والمالكية أن من وقف بعرفة 
ثم أحص رلا يكون محصراء لوقوع الأمن عن الفوات» 
كما قال الحنفية. و يفعل ما سوى ذلك من أعمال 
الحج؛ ويظل محرما في حق النساء حتى يطوف 


)١(‏ المبسوط ١١4/4‏ صرح به ابن قدامة في الكافي, وقال في 
المغني : «فإن فاته الحج فحكمه حكم من فاته بغير حصر» . 
)١(‏ المنتقي للباجي ؟//, والدسوقي ؟/6 5و والحطاب 

١٠5١/5 والقليوبي‎ 2١17/8 والمجموع‎ ,, ٠٠/٠ 
المغني لابن قدامة م/ 0م‎ )©( 


آذه 


طواف الإفاضة . )»١(‏ 

وقال الشافعية: إن منع ا حرم من مكة دون 
عرفة وقف, وتحلل » ولا قضاء عليه في الأظهر.(2) 

وأما الحنابلة ففرقوا بين أمر ين فقالوا : 

إن أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة قبل رمى 
الجمرة فله التحلل . (*) ْ 

وإن أحصر عن طواف الإفاضة بعد رمي الجمرة 
فليس له أن يتحلل . 

واستدلوا على التحلل في الصورة الأولى في 
الإحصار قبل الرمى بأن «الحصر يفيده التحلل من 
حميعه, فأفاد الع دن عقي 

وهودليل لذهب الشافعية أيضا . 

واستدلوا لعدم التحلل بعد رمي جمرة العقبة إذا 
أحصر عن البيت: بأن إحرامه أي بعد الرمي عندهم 
إما هوعن النساءء والشرع إنما ورد بالتحلل من 
الإحرام التام الذي يحرم جميع محظوراته» فلا يغبت 
التحلل. مما ليس مله . (4) 


ومتى زال الحصر أتى بالطواف» وقد تم حجه (5) 


28١/7 الهداية 07/17", وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي‎ )١( 
وشرح اللباب ص ©075؟» ومواهب الجليل /199», وحاشية‎ 
07/١ الدسوقي 255/9 وفتح القدير‎ 

)١(‏ نهاية امحتاج 4074/١‏ » وانظر مز يدأ من التفاصيل والأقوال في 
مذهب الشافعية في امجموع 2555-04 وهوقول الباجي 
من المالكية في المنتقى 7077/7 واستدل معنى ما أوردناه هنا . 

()المغنى #/روهم لم 

(:) هكذا الحكم والتعليل في كل كتب المذهب الموجودة في 
متناول الموسوعة, وهو كا يظهر غر يب وفي التزامه حرج 
شديد. وني المذاهب الأخرى سعة «اللجنة» . 


() المرجع السابق » ومطالب أولي النهى ؟/05؛ 


أنواع الإحصارمن حيث سببه 
الإإحصار بسبب فيه قهر( أوسلطة ) 

2ت دكرواهتن صورة قا زان + المصرابالفدو 
_الفتنة دلت نون الي دز السلطان عن 
المتتابعة السبع منع الدائن مدينه عن المتابعة 
منع الزوج زوجته عن المتابعة موت المحرم أو 
الزوج أو فقدهما العدة الطارثة منع الولي الصبي 
والسفيه عن المتابعة منع السيد عبده عن المتابعة . 

وقبل الدخول في تفصيل البحث لابد من إجمال 
مهمء هوئأن المالكية قصروا الحصر الذي يبيح 
التحلل للمحصر بثلاثة أسباب» أحصوها بالعددع 
وهي : الحصر بالعدوء والحصر بالفتنة» والحجبس 
ظلما. و بالتالي فإن هذه الأسباب متفق عليها بين 
المذاهب. 

وأما الشافعية والحنابلة فاتفقوا مع الحنفية على 
جميع الصورالتي صدربها الموضوع ما عدا ثلا ثهة 
أسباب هي : منع السلطان عن المتابعة» والحصر 
بالسبع, والعدة الطارئة. فهذه الثلاثة تفرد بها 
الحنفية . 

هذا مع مراعاة تفصيل في بعض الأسباب التي 
ذكر اتفاق الحنفية مع الشافعية والحنابلة عليها و يأتي 
تفصيله إن شاء الله تعالى . 


أ الحصر بالعدو الكافر: 
١س‏ وهوأن يتسلط العدوعلى بقعة تقع في طريق 
الحجاج , فيقطع على احرمين السبل, و يصدهم عن 
المتاابعة لأداء مناسكهم . 

وتحقق الحصر الشرعي هذه الصورة محل إجاع 


أ هاه 


ف عقا لماوعو ملاوع مل عق ع عه ة اد عا 6 فطاوع الوا ع وا ع ووءا لمم عاو وو هو م ووو لمعه 


العلماء» وفيها نزل ا كا سيق 20 

وقد قررالحنفية والمالكية أنه لو أحصر العدو 
طريقا إلى مكة أو عزفة» ووجد الحصرطر يقا آخر» 
ينظرفيه: 2 
فإن أضرّ به سلوكها لطوله» أو صعوبة طر يقه» 
ضرراً معتبراء فهو محصر شرعا. وإن لم يتضرر به فلا 
يكون عخصراً شرعا . (9) 

أما الشافعية فقد ألزموا الحصر بالطر يق الآخر 
ولو كان أطول أو فيه مشقة, ما دامت النفقة تكفيهم 
لذلك الطر يق 

اما الحنابلة فعباراتهم مطلقة عن التقييد بأي من 
هذين الأمر ينء مما يشير إلى أنهم يلزمونه بالطر يق 
الآخر ولو كان أطول أو أشق» ولو كانت النفقة لا 
تكفيهم. وهذا يشير إلى ترخيح وجوب القضاء عند 
الحنابلة لفواته الحج بسبب الطر يق الثاني ولعله 
لذلك ذكره ابن قدامة أوله .9) 

فإذا سلك الطريق الأطول ففاته الحج بطول 
الطريق أو خشونته أو غيرهماء فا يحصل الفوات 
بسببه فقولان مشهوران في ا مذهبين الشافعى والحنبل 
أصحههما عند الشافعية : لا يلزمه العاف ل شعلل 
تحلل المحصرء لأنه محصرء ولعدم تقصيره . 

والثاني : يلزمه القضاءء كما لوسلكه ابتداء» 
ففاته بضلال في الطريق ونحوه, ولو استوى 
الطر يقان من كل وجه وجب القضاء بلا خلاف» 
لانه فوات محض . 
)١(‏ المجموع 777/8» وال مغني م/5هم 


زفق المسلك المتقسط #/اا, والدردير شرح مختصر خليل يذارث 
(م) وقال في منار السبيل 751/١‏ : « لوصد عن الوقوف فتحلل 


قبل فواته فلا قضاء» فأشار إلى أنه لوتحلل بعد الفوات فعليه ‏ 


وويفء م وماد وم نمثو مو هرم ممو ةرو ون مم ة مارم مرو جر نهر ونمو م م رمرم م لمم ءم مدن رمرم 


ب - الإحصار بالفتنة : 

14- بأن تحصل حرب بين المسلمين عياذاً بالله 

تعالى ويحصر ا محرم بسبب ذلك» مثل الفتنة النتي 

ثارت بحرب اللحجاج وعبد الله بن الز بيرسنة #/اه. 
وهذا يتحقق به الإحصار شرعاً أيضا باتفاق 

الأئة كالا ها رب لعل وساف 60 


جح الحبسن + 
6 بأن يسجن الحرم بعدما تلبس بالإحرام . 
وقد فرق المالكية والشافعية والحنابلة بين الخبس 
بحق أو بغيرحق. فإن حبس بغيرحق» بأن اعتقل 
ظلماً, أو كان مدينا ثبت إعساره فانه يكون محصرا . 
وإن حبس بحق عليه يمكنه الخروج منه فلا يجوز له 
التحلل ولا يكون محصراًء و يكون حكه حكم 
لمرض . 
أما الحنفية فقد أطلقوا الحجبس سببا للإحصار (") 


د منع الدائن مدينه عن المتابعة : 
- عد الشافعية والحنابلة الدين مانعا من موانع 
النسك في باب الإحصار. 

وأما المالكية فقد صرحوا بأنه إن حبس ظلماً 


ح القضاءء كيها هنا. والغبارة للمجموع للنووي الشافعي ١1١/8‏ 
بتصرف يسير . وانظر ا مغني انالفاية والكافي تت 
وغاية المنتبى وشرحه مطالب أولي النبى ؟/لاه؛ 

. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) شرح الدردير 517/1: ومواهب الجليل #/1160» وحاشية 
عميرة على شرح المنهاج ؟1141//1» وا مجموع 4/8 ",ء ونهاية 
المحتاج 474/79 » والكافي ,/١‏ والمغني /5هم, والشرح 
الكبير على ال مقنع /015, والمسلك المتقسط ص 076" 


دن 01 الك 


كان محصراء وإلا فلا , فالت المسألة عندهم إلى 
اخيض كفي 00 


ه منع الزوج زوجته عن المتابعة: 
 ١١/‏ منع الزوج زوجته عن المتابعة يتحقق به 
اخصضنارها باتفاق اذاهب الأركمة (اطينة 
والمالكية» على الأصح عندهم, والشافعية 
والحنابلة), وذلك في حج النفل» أوعمرة النفل» 
عند الجميع » وعمرة الإسلام , عند الحنفية والمالكية 
لقوهم بعدم فرضيتها . (9) ' 

وإن أذن لها الزوج ابتداء بحج النفل أوعمرة 
النفل وها محرم فإنه ليس له منعها بعد الإحرامء لأنه 
تغر ير» ولا تصير محصرة بمنعه . 

وحجة الأسلام , أو الحج الواجب, كالنذرء إذا 
أحرمت الزوجة بها بغير إذن الزوج» وها محرم» فلا 
تكون محصرة عند الحنفية وا مالكية والحنابلة؛ لأنهم 
لا يشترطوث إذن الزوج لوجوب الحج عليهاء وليس له 
أن يمنعها من حج الفرضء ولا يجوز له أن يحللها 
بمحظور من محظورات الإحرام» ولو تحللت هي لم 


)١(‏ روض الطالب ,508/١‏ ومغني المحتاج ١//ا#هء‏ ونهاية 
ا حتاج 408/9 , والشرح الكبير /51ء والمغني 8//اه ل 
والمسلك المتسقط لملا علي القاري ,»45/١‏ بتصرف يسير» وفتح 
القدير 2١١8/9‏ ونحوه في الفتاوي الهندية 2507/١‏ والزرقاني 
في شرحه على مختصر خليل 41/7" 


(؟) البدائع ؟/177, ورد امحتار ؟/0*, والمسلك المتقسط 
ص 07؟, والمبسوط 6/؟١١»‏ وشرح الدردير ؟/517» وشرح 
الزرقاني ؟/585, ومواهب الجليل 3١5/8‏ , وشرح المهاج 
7/5 ١16ء‏ والمجموع 58/4 ؟» والمهذب 1557/8» ونهاية 
ا نمحتاج 478/١‏ والشرح الكبير */51, والكافي 2518/١‏ 
والمغني 7617/6 


يصح تحللها . (0) 

وأما الشافعية فيقولون باشتراط إذن الزوج 
لفرضية الحج» فإذالم يأذن لها قبل إحرامهاء 
وأخدرمسةء كان" له متفهاء فضارت كالضوزة الأول 
على الأصح عنده . (2) 

وإن أحرمت بحجة الفرض وكان ها زوج وليس 
معها محرم, فنعها الزوجء فهي محصرة في ظاهر 
الرواية عند الحنفية» وكذا عند الشافعية والحنابلة . 

وأما عند المالكية فلا تكون محصرة إذا سافرت 
مع الدرفقة المأمونة» وكانت هي مأمونة أيضاء لأنهم 
يكتفون بهذا لسفر المرأة في الحج الفرض, ولا 
يشترطون إذن الزوج للسفر في الحج الفرض (©) 


و منع الأب ابنه عن المتابعة : 

4 مذهبالمالكية والشافعية والحنابلة أن 
للأبوين أو أحدهما منع ابنه عن حج التطوع لا 
الفرض . وفي رواية عند المالكية والفرض أيضا. 
لكن لا يصير عند المالكية والحنابلة محصراً منعههاء ا 
عرف من حصر المالكية أسباب الإحصارما لا 
يدخل هذا فيه (4) 


)00 المسلك المتقسط ص 74؟» والمراجع السابقة . وانظر الكافي 
والمغني ع/ 1" 

(؟) شرح المنهاج ؟/١6٠.‏ والمجموع ///اه؟ 

(*) البدائع ؟/107, والمغني 7/9 ؟, وحاشية الدسوقي 1/1 
وحاشية العدوي على شرح رسالة ابن ألي زيد »450/١‏ وعحل 
الاكتفاء بالرفقة المأمونة إذا لم تجد الزوج أو احرم, ولو بأجرة» 

(1) شرح الزرقاني علل محختصر خليل 2711/9 وال مغني ؟/ 8ه 
-6سمهة وانمجموع على المهذب /5---7514, ونهاية احتاج 
للرملي 4075/١‏ 


ار لك 


١ ١ إحصارة‎ 


ومذهب الحنفية : يكره الخروج إلى الحج إذا 
كره أحد أبويه وكان الوالد محتاجا إلى خدمة الولدء 
وإن كان مستغنيا عن خدمته فلا بأس . 

وذكر في السير الكبير إذا كان لا يخاف عليه 
الضيعة فلا بأس بالخروج . وحج الفرض أولى من 
طاغة الوالدين » وطاعته أولى من حب البثل 000 


لت العدة الطارئة : 
9 والمراد طروء عدة الطلاق بعد الإحرام : 

فإذا أهلت الرأة بحجة الإسلام أوحددة تدرأو 
نفل» فطلفها زوحهاء فوجبت علها العدةع صارت 
محصرة؛ وإن كان لما حرم عند الحنفية دون أن 
كد انه ال 0 

وأما المالكية فأجروا على عدة الطلاق حكم وفاة 
الزوج . ظ 

وقال الشافعية : لو أحرمت بحج أو قران بإذنه أو 
بغيره؛ ثم طلقها أومات» وخافت فوته لضيق 
الوفت» خرحت وحوبا وهي معتدة) لتقدم الإحرام . 
وإن أمنت الفوات لسعة الوقت جاز ها الخروج 
لذلك» لما في تعين التأخير من مشقة مصابرة الإحرام . 

وأما الحنابلة ففرقوا بين عدة الطلاق المبتوت 
والرجعي:, فلها أن تخرج إليه يعني الحج في عدة 
الطلاق المبتوت؛» وأما عدة الرجعية فالمرأة في 
الإحصار كالزوجة . 0) 
)١(‏ فتح القدير 118/1 والفتاوي المندية 5١7/١‏ 
() المسلك المتقسط ص 6لا ورد امحتار 2990/9 والمبسوط 

54,؛ وفيه: الو كانت معتدة لم يكن ها أن نخرج 


للحج » . 


(") المغني #/40؟ ‏ 141 ونهاية امحتاج 11١١-5‏ 


9٠9‏ س ومن صوره : الكسر أو العرج ‏ المرض س 
هلاك النفقة ‏ هلاك الراحلة العجزعن المشي ‏ 
الضلالة عن الطر يق . 

وتحقق الإحصار يسبب من هذه الاسباب هو 
مذهب الحنفية . 

أما الجمهور فيقولون إنها لا تجعل صاحبها محصراً 
شرعاً فإذا حبس بشيء منها لا يتحلل حتى يبلغ 
البيت,ء فإن أدرك الحج فهاء وإلا تحلل بأعمال 
العمرة» و يكون حكقه حكم (الفوات). انظر 
مصطلح (فوات) 


الكسر أو العرج ٍ 

-١‏ والمراد بالعرج المانع من الذهاب “١7‏ والأصل 
في هذا السبب ماسبق في الحديث: «امن كسر أو 
عرج فقد حل» . ش 


المرض : 
2 والمعتير هنا المرض الذي لا يز يد بالذهاب» 
بناء عل غلبة الظنء أو بإخبار طبيب حاذق 
متدين . 

. والأصل في الإحصار بالمرض من السنة الحديث 
الذي سبق>فقد ورد ٍ بعض رواياته : «أومرض» . 


هلاك النفقة أو الراحلة : 
*؟ ‏ إن سرقت نفقة المحرم في الطريق بعد أن 
أحرم؛ أو ضاعت؛ أو نهبت» أونفدتء إن قدرعل 


ب ا 
() المسلك المتقسط ص 07" 


كك 


لحو واه هن عو ملق 6 واو هيه ل مغر لماه 6 4ه 16 لذج يكوه اين دوتو عاهاع ا هاو" 4 نواه مو هاه ور 4ا وها جاع و ااه م 


المشي فليس بمحصرء وإن لم يقدرعلى المشي فهو 
محصرء على ما في التجنيس . )١1(‏ 


العجر عن المشي : 
إحرامه , وله قدرة على النفقة دون الراحلة» فهو حصر 
5 0( 


والضلالة عن الطريق : 
6 أي طريق مكة أوعرفة . فن ضل الطريق 
فهو محصر (7) 
أحكام الإحصار 
تندرج أحكام الإحصار في أمر ين : 
التحلل :ونا عت خل المخغر بده التتل +90 


التحلل 
تعر يف التحلل : 
2 التحلل لغة : أن يفعل الإنسان ما يخرج به 
من الحرمة .!*) 
واصطلاحا : هوفسخ الإحرام » والخروج منه 
بالطر يق الموضوع له شرعاً . (0) 


١7 المسلك المتقسط ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق ص 74" 

(©) المرجع السابق 

(؛) كذا أرجع الكاساني في البدائع ؟//0/١‏ 
(0) المصباح الممير: مادة (حلل) . 

(3) بدائع الصنائع ١17/07/1١‏ 


جواز التحلل للمحصر : 
1" ب إذا محقق للمحرم وصف الإحصار فإنه يجوز 
له التحلل . 

وهذا الحكم متفق عليه بين العلماء » كل حسب 
الأسباب التي يعتبرها موجبة لتحقق الإحصار 
لتر ١ش‏ 

والأصل في الإحرام وجوب المضي على الحرم في 
النسك الذي أحرم بهء وألا يخرج من إحرامه إلا 
بتمام موجب هذاالإحرام, لقوله تعالى : «وَأْتِمُوا 
الح وَالْعُمْرَة لله» ٠١.‏ 

لكن جاز التحلل للمحصر قبل إتمام موجب 
إحرامه استثناء من هذا الأصل» لما دل عليه الدليل 
الشرعي . 

والدليل على جواز التحلل قوله تعالى: « فإن 
أحصرت قَمَا استِيسَرَ مِنَ القدي » ؛ () 

وجه الاستدلال بالاية : إن الكلام على تقدير 
مضمرء ومعناه والله أعلم » فإن أحصرتم عن إتمام 
الحج أو العمرة» وأردتم أن تحلوا فاذبحوا ما تيسر من 
اهدي . 

والدليل على هذا التقدير أن الإحصار نفسه لا 
يوجب الهديء ألا ترى أن له أن لا يتحلل و يبقى 
عونا ك5 كدان إلى ان يدوك المانع, فيمضي في 
موجب الإحرام . () 

ومن السنة : فعله صل الله عليه وسلم, فقد 
تحلل وأمر أصحابه بالتحلل عام الحديبية حين صدهم 
)١(‏ سورة البقرة / ١95‏ 


(١؟)‏ سورة البقرة ١55/‏ 
(م) بدائع الصنايع ؟//ا/7١‏ 


-086؟-ه 


المشركون عن الاعتمار بالبيت العتيق» كما وردت 
الأحاديث الصحيحة السابقة . 


المفاضلة بين التحلل ومصابرة الإحرام : 
أطلق الحنفية الحكم على المحصر أنه «اجاز له 
التحلل 06(" وأنه رخصة قٍِ حمه, حتى لا بمتد 


إحصاره, فيشق عليه وأن له أن يبقى محرما () ٠‏ 


يرجع إلى أهله بغير تحلل ويصير محرماً حتى يزول 
الخوف . 

وقال المالكية إن منعه بعض ما'ذكر من أسباب 
الإحصار الثلاثة المعتبرة عندهم , عند إتمام حج, 
بأن أخصر عن الوقوف والبيت معاء أوعن إكمال 
عمرة»؛ بأن أحصرعن البيت أو السعى» فله التحلل 
بالنية, مما هو محرم به ني أي محل كان» قارب مكة 
أوالة,- وله أولا : وله:البقاء لقائل أيضاء إلا أن 
تحلله أفضل . () 

أما من منع عن إتمام نسكه بغير الأسباب 
الشلاثة (العدو والفتنة والحبس ) كالمرض»ء فإن 
قارب مكة كره له ابقاء إحرامه بالحج لقابل» 
و يتحلل بفعل عمرة .(4) 

أما الشافعية ففرقوا بين حالي اتساع الوقت 
وضيقه: فإن كان الوقت واسعا فالأفضل أن لا 


يعجل التحلل» فربما زال المنع فأتم الحج, ومثله 


» فتح القدير على الهداية ؟/50؟, أو« حل له التحلل‎ )١1( 
"7١/5 كما في الدر اتحمتار‎ 
رد ا محتار 200/9 وسبق نقلنا عبارة : «جواز التحلل» وهو‎ 20 


لفظ الكاساني في البدائع ؟//ا/ا١‏ 
(؛) المرجع السابق ص 544 وشرح الزرقاني 73/١‏ 


العمرة؛ وإن كان الوقت ضيقا فالأفضل تعجيل 
التحلل, لملا يفوت الحج . وذلك مالم يغلب على ظن 
احرم امحصر إدراكه بعد الحصرء أو إدراك العمرة في 
ثلاثة أيام فيجب الصب!(' كيا سبق . 

وأطلق الحنابلة فقالوا « المستحب له الإقامة مع 
إحرامه رجاء زوال الحصرء فتى زال قبل تحلله فعليه 
المضي لإ تمام نسكه .(7) 

والحاصل أن جواز التحلل متفق عليه , إنا 
اختلفوا في المفاضلة بينه و بين البقاء على الإحرام » 
فإن اخختار امحضر التحلل تحلل متى شاءء إذا صنع 
ما يلزمه للتحلل » ما سيأتي ذكره في موضعه . 

وهذا الحكم سواء فيه الحصرعن الحج , أوعن 
العمرة: أو عنبهها معاء عند عامة العلماء ‏ (5) 


التحلل من الإحرام الفاسد : 
4 - يجوز للمحرم الذي فسد إحرامه ‏ إذا أحصر 
ان يتحلل من إحرامه الفاسد, فإذا جامع ا حرم 
بالحج جماعأ مفسداً ثم أحصر تحلل» و يلزمه دم 
للإفساد, ودم للإحصارء و يلزمه القضاء يسبب 
الإفساد اتفاقا هناء لأن الخلاف في القضاء هوني 
الإحصار بعد الإحرام الصحيح . 

فلولم يتحلل حتى فاته الوقوف, ولم يمكنه 
الطواف بالكعبة:» تحلل في موضعه تحلل المحصرء 
و يلزمه ثلاثة دماء: دم للإفساد, ودم للفوات, ودم 


10/0 شرح المنباج وحاشية القليوبي ؟1410//1١2 والمهذب‎ )١( 
المغني 55م‎ )0( 
184/17 بدائع الصنائع 1//» وتفسير القرطبي‎ )0( 


ل 


مععمم ممم ممروث يني رروو مه نر رو ةم ريف ممم م معن رن رمه وما ريم م رم رهم مره مارم لمر سه 


للإحصار. فدم الإفساد بدنة, والآخران شاتان» 
ع ات ا 

لكن عند المالكية يكفيه في الصورة الأولى هدي 
واحد هوهدي الإفساد: بدنة, لأنه لا هدي على 
الحصر عند المالكية . 

وعليه في الصورة الثانية هديان عند الحنفية 
والمالكية: هدي الإفساد وهدي الإحصار عند 
الحسفية : لأنه لاا دم عندهم للفوات, وهدي 
الإفساد ,(')وهدي الفوات عند المالكية ‏ ©9©) 


البقاء على الإحرام : 
٠‏ إن اختار امحصر البقاء على الإحرام ومصابرته 
حتى يزول المانع فله بالنسبة للحج حالان: 

الحالة الأولى : أن يتمكن من إدراك الحج 
بإدراك الوقوف بعرفة , فبها ونعمت . 

الحالة الثانية : أن لا يتمكن من إدراك الحج, 
بأن يفوته الحج لفوات الوقوف بعرفة . 

فاتفق الحنفية والشافعية وال حنابلة على أنه يتحلل 
تحلل فوات الحج» بأن يؤدي أعمال العمرة. ثم 
اختلفوا : فقال :الخحنفية لادم عليه للأن ذلك هوحكم 


)١(‏ المجنموع وسياق الكلام له 1441/8. والمسلك المتقسط ص 
ا والمغني /#50, ومواهب الحليل ٠١1١/8‏ 

(0) أنظر في دم الإفساد شرح الكنز للعيني ,٠١7/١‏ وامجموع 
امع والمغني 4/6 م", والمنتقى شرح الموطأ “رس ونهاية 
امحتاج ”//اة: » وافداية ,»51١ 78/١‏ على تفصيل في نوع 
اهدي الواجب بالإقساد عند الحنفية . 

(م) شرح الزرقاني "8/٠‏ وشرح المنهاج 151/7., والمجموع 
*”, والمغني +/8؟*, وفتح القدير على الهداية ؟/8.م 


الفوات وعليه القضاء. 

5 الشافعية والحنابلة فقالوا : عليه دم الفوات 
دون دم الإحصار. والأصح أنه لا قضاء عليه عند 
الشافعية وعليه القضاء عند الحنابلة » كيا هى 
القاعدة عندهم : « إن من لم تتحلل حتى فاته الحج 
لزمه القضاء» 'أوأما المالكية فقالوا: لو استمر 
ا محصر على إحرامه حتى دخل وفت الإحرام من العام 
القابل» وزال المانع فلا يجوز له أن يتحلل بالعمرة 
مها ب 

فقد أجازالمالكية البقاء على الإحرام بعد 
الفوات, ولم يلزموه بالتحلل بعمرة, وعندهم يجزئه 
الإحرام السابق للحج في العام القابل. ©) 

: وأما إذا بقي الإحصار قائماً وفات الحج‎ "١ 

فعند المالكية والشافعية له أن يحل تحلل المحصر» 
ولا فضاء عليه. وعليه دم عند الشافعية . وفي قول 
عليه القضاء ‏ (1) 

أما الحنابلة فأوجبوا عليه القضاءء فيا يظهر من 

0) 

وأما الحنفية فحكمه عندهم حكم الفوات» ولا 

أثر للحصر. 


(١)المسلك‏ المتقسط ص ©2586 ا مجموع و والسياق له. 
المغني 504/7, والكافي ,599//١‏ ومطالب أولى النبى 
١ 5‏ 

(؟) حاشية الدسوقي 0414/7 وقارن بشرح الزرقاني 255/5 ونقد 
البناني إياه في تخصبص الحكم من يتحلل بالعمرة» وقد نبه 
عليه الدسوقي أيضا . 

() مواهب الجليل /148, وحاشية الدسوقي في الموضع السابق . 

(:) المجموع 541/8», ومواهب الجليل م/ ٠٠١‏ 

(5) لما سبق أن ذكرناه . 


س5١‎ 


حكمة مشروعية التحلل : 
؟”" ‏ انحصر كما قال الكاساني محتاج إلى 
التحلل» لأنه منع عن المضي في موجب الإحرام» 
على وجه لا يمكنه الدفع, فلولم يجز له التحلل لبقي 
محرما لا يحل له ما حظره الإإحرام إلى ان يزو المانع 
فيمضي في موجب الإحرام , وفيه من الضرر وا حرج 
مالا يخفى, فست الحاجة إلى التحلل والخروج من 
الإحرام , دفعا للضرر والحرج . 

وسواء كان الإحصارعن الحج, أو عن العمرة» 
او غيل امه الا 


ما يتحلل به اخصر 

الإحصار بحسب إطلاق الإحرام الذي وقع 
فيه أو تقييده بالشرط نوعات : 

النوع الأول : الإحصار في الإحرام المطلق , وهو 
الذي لم يشترط فيه ا حرم لنفسه حق التحلل إذا طرأ 
له مانع . 

النوع الثاني : الإحصار في الإحرام الذي اشترط 
فيه ا حرم التحلل . 


التحلل بالإحصارفي الإحرام المطلق 
اك يجنم هذا الاسصار إل سي حم 
يستخلص من الفقه الحنفي : 
القتسم الأول © الاسصبار فائع جين أ 
شرعي لحق الله تعالى» لا دخل لحق العبد فيه . 


)١(‏ بدائع الصنائع 107/6 فتح القدير 557/5» والمهذب نسخة 
امجموع 4١/8‏ ؟. الكافي >6/١‏ 


القسم الثاني : الإحصار بمانع شرعي لحق العبد 
لا لحق الله تعالى. 

وقد وجدت نتيجة التقسبم من حيث الحكم 
مطابقة لغير الحنفية ل ا 
كونه إحصارا. 


كيفية تخلل انخصر 


أولا : نية التحلل : 


ه" س إن مبدأ نية التحلل با معنى الواسع متفق عليه 
كشرط لتحلل ا محصر م من إحرامه, ثم وقع الخلاف فوا 
وراء ذلك : 

أما الشافعية(١والحنابلة/'أفقد‏ شرطوا نية التحلل 
عند ذبح الهدي, بأن يدوق التحلل بذعة لأن 
المدي يكز العال وقد وكرة النبره تلوجت أن 
ينوي هيز بينها ثم يحلق , ولأن من أت تى بأفعال النسك 
فقد أنى ها عليه فيحل منها بإكماهاء فلم يحتج 
نية, بخلاف احصورء فانه ير يد الخروج من 0 
قبل ! كماهاء فافتقر إلى قصده. 

كذلك تشترط نية التحلل عند الحلق , بناء على 
الأصح عند الشافعية أن الحلق نسك, وأنه شرط 
لحصول التحلل, كما سيأتي (ف .. 
اليل على شرطة اية عند ذيح اهدي . 

وأما المالكية”" أفقالوا : نية التحلل وحدها هي 


.. ) وذلك من 


ءا١18/؟ المهذب 8/#: ؟. والمجموع 47/8 ؟» وشرح المنهاج‎ )١( 
وانظر مز يدا من التوجيه في حاشية عميرة الصفحة نفسهاء‎ 
477/7 وانظر نهاية ا محتاج‎ 

(؟) المغني #/1"» والكافي 355-5778/١‏ 

م 5 الدردير وحاشية الدسوقي 9*/7 164 ومواهب الجليل 
5/6 . وشرح الزرقاني ؟/ هم 


8م50 


ركن التحلل فقطء بالنسبة لتحلل المحصر بالعدو, أو 
الفقعة أو اموين تشيرحق هزلاء يتجللوت عند 
المالكية بالنية فحسب, ولا يغني عنها غيرها» حتى 
لو نحر ا هدي وحلق ولم ينوالتحلل لم يتحلل . 

وأما الحنفية فقالوا : «إذا أحصر ا حرم بحجة أو 
عمرة» وكذا إذا كان محرماً بهاء وأراد التحلل ‏ 
بخلاف من أراد الاستمرار على حاله؛ منتظرا زوال 
إحصاره ‏ يجب عليه أن يبعث الهدي ... الخ »000 

فقد علقواالتحلل ببعث الهدي وذيحه على إرادة 
التحلل» واحترزوا عمن أراد الاستمرار على حاله . 
فلوبعث هدياء وهومر يد الانتظار لا يحل بذبح 
اهدي إلا إذا قصد به التحلل . 


ثانيا : ذبح الهمدي : 


تعر يف الهدي : 
1" اهدي ما يهدى إلى الحرم من حيوان وغيره.(1) 
لكن المراذ هنا وني أبحاث الحج خاصة : ما 
هدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغنم والماعز 
خاصة . 


حكم ذبح اهدي لتحلل المخصر: 

"ا مس ذهب جمهور العلماء إلى وجوب ذبح الهدي 
على المحصرء لكي يتحلل من إحرامه, وأنه لوبعث 
به واشتراه, لا يحل مالم يذبح . 


0 كا قٍٍ لباب المناسك وشرحه المسلك المتفسط ص ك7" 
(؟) المصباح المنير مادة (هدي)., والنهاية لابن الأأثير /ه؟, 
والمجموع 778/8- 55" 


زعورء اللو ارافان *” ين 


وقول أشهب من المالكية . 

وذهب المالكية إلى أن المحصر يتحلل بالنية 
فقطء ولا يجب عليه ذبح اهدي , بل هو 
0 

استدل الجمهور بقوله تعالى : «فَإنْ الْحَصِرم قَمًا 
ادويق الوقي ع" عليما سيق 

واحتج الدجهور انا بالسسة : يان زممرل آنه 
صلى الله عليه وسلم لم يحل يوم الحديبية ولم يحلق رأسه 
حتى نحر الهدي, فدل ذلك على أن من شرط إحلال 
الحصر ذبح هادي إن كان عنده .(03) 

وأما وجه قول المالكية ودليلهم فهو دليل من 
جهة القياس» وهو كما ذكره أبو الوليد الباجي أنه 
تحلل مأذون فيه؛ عار من التفر يط وادخال النقص» 
فلم يجب به هدي, أصل ذلك إذا أكمل حجه .() 


ماجرىء من الهدي قٍ الإحصار: 

وك يجرىء 5 الهدي الشاة عن واحدى وكذا 

الماعز باتفاق العلاء, وأما البدنة وهى من الإبل 

الأربعة . وللتفصيل (ر: هدى ). 

)1١(‏ الهداية وشروحها 07/0 ؟ء والبدائع ؟//11/8 2178 ومئن 
التنوير ورد ا محتار 871/5 

١18/9 المهذب 42/68 . والمجموع 17/8 ؟., وشرح المنباج‎ )١( 

(©) المغني “لاه ممهسم, والكافي 578/١‏ 

69 مواهب الجليل ١958/8‏ » وشرح الدردير وحاشية الدسوقي 
21/7 والزرقاني فلن 

(5) المهذب 45/8 ؟., وانظر المجموع 2517/4 والآية من سورة 
البقرة / 1١55‏ 

(5) تفسير القرطبي 701/9 

(0) المنتقى شرح الموطأ ؟/ سام 


ا75084] سس 


ما يجب من المدي على الحصر: 
اتفق الفقهاء على أن ا حرم لير مقرد 21 1و 
الحج مفردأ, إذا أحصر يلزمه ذبح هدي واحد للتحلل 
من إحرامه . 

أما القارن فقد اختلفوا فها يجب عليه من الهدي 
للتحلل بالإحصار: 

ندعب العاف روناي لالع بده 
واحد. حيث اطلقوا وجوب هدي على المحصر دون 
تفصيل . والمسألة مشهورة . 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يحل إلا بدمين يذبحهما 
في الحرم 00١‏ 

ومنشأ الخلاف هو اختلاف الفر يقين في حقيقة 
إحرام القارث. ( انظر مصطلح إحرام) . 

فالشاة فعية ومن معهم : القارن عندهم محرم 
بإحرام واحد يجزىء عن الإحرامين:إحرام احج 
وإحرام العمرة, لذلك قالوا : يكفيه طواف واحد 
وسعي واحد للحج والعمرة ممرونين » فألزموه إذا 
أحصر بهدي واحد. 

وأما الحنفية فالقارن عندهم محرم بإحرامين: 
إحرام الحج وإحرام العمرة, لذلك ألزموه بطوافين 
وسعيين» فألزموه إذا أحصر بهديين. وقالوا : الأفضل 
أن يكونا مُعَيتيْن مُبَيتيْن هذا لإحصار الحج , وهذا 
لإحصار العمرة» كما ألزموه في جنايات الإحرام على 


١44/7 المهذب مع المجموع -115ء وشرح المهاج‎ )١( 

() المغني م//اه» مهم والكافي 318/١‏ 

(") الاختيار ١/178ء‏ والهداية 158/١‏ والبدائع لاا 
واللباب وشرحه ص 777» وتنو ير الأبصار وحاشيتهرد امحتار 
كس 


القران التي يلزم فيها المفرد دم الزموا القارن بدمين» 
القيدةت 


مكان ذبح هدي الإحصار: 

9 ذهب القافية ”لناب فى وداه لدان 

الحصر يذبح الهدي حيث أحصرء فإن كان في الحرم 

ذبحه في الحرم, وإن كان في غيره ذبحه في مكانه . 

حتى لو كان في غير الحرم وأمكنه الوصول إلى الحرم 

فذبحه في موضعه أجزأه على الأصح في المذهبين. 
اهب الحسدية- وهورواية عن الإمام 


أخة جد إل أن ذبح هدي الإحصار موقت بالمكان» 


وهو الحرم, فإذا أراد الحصر أن يتحلل يجب عليه أن 
يبعث اهدي إلى الحرم فيذبح بتوكيله نيابة عنه في 
الحرم؛ أو يبعث ثمن اهدي ليشترى به ال هدي 
ويذبح عنه في الحرم. ثم لا يحل ببعث الهدي ولا 
بوصوله إلى ا حرم , حتى يذ بح في ال حرم » ولوذبح في 
غير الحرم لم يتحلل من الإحرام؛ بل هومحرم على 
حاله. و يتواعد مع من يبعث معه الهدي على وقت 
يذبح فيه ليتحلل بعده. وإذا تبين للمحصر أن الهدي 
ذبح في غير الحرم فلا يجزي .(4) 

وني رواية أخرى عن أحمد أنه إن قدرعلى الذبح 
في أطراف الحرم ففيه وجهان . 


١14/7 المهذب مع المجموع 0/4 بادك وشرح المهاج‎ )١( 
4075/1 ونهاية ا نحتاج‎ 

(؟) الكافي 556/١‏ غ2 والمغني */8ه؟ 

(") الهداية وشروحها ١/407؟,‏ وشرح الكنزللز يلعي 7/8/١‏ 
والبدائع /, والمسلك المتقسط والسياق له ص ١7‏ 

(4) المرجعين السابقين في المذهب الحنبلي . وقال في المغني : 
«رهذا والله أعلم فيمن كان حصره خاصا» . 


بسبا؟١١‎ 


#فمفو ع معفمو مويو اموه كمع وقوه واقو و وام عع عع امه و امه ااه نواه موا ا موه عقن 


استدل الشافعية والحنابلة بفعل النبى صلى الله 
عليه وسلم» فإنه نحر هديه في الحديبية حين أحصر» 
وق هك اليل :!""بيدتيل قوله تال رزواطييئ 


معكوفاً أن يبلغ مله » .0") 


واستدلوا كذلك من جهة العقل ما يرجع إلى 
حكمة تشر يع التحلل من التسهيل ورفع الحرج, كما 
قال في المغنى(). «لأن ذلك يفضى إلى تعذر الحل » 
لتعذر وصول الهدي إلى الحرم » أي وإذا كان كذلك 
دل على ضعف هذا الاشتراط . 


و ستدل الى لحنفية على توقيت ذبح الهدي با حرم 
2 8 عر اوش و ال-5 اول دواو 
بقوله تعالى : «وَلا تخلموا رَعُوسَكُمْ حتى يبلغ الهُدّي 
م 240 


وتوجيه الاستدلال بالآية عندهم من وجهين: 


اللأول): التعبير ب «الهدي »2 الثاني : الغاية قٍِ قوله 
«احتى يبلغ الهدي محله » وتفسير قوله «محله » بأنه 
ال حرم . 


واستدلوا بالقياس على دماء القربات» لأن 
الإحصاردم قربة, والإراقة لم تعرف قربة إلا في 
زمان» أو مكان, فلا يقع قربة دونه !* أي دون 
توقيت بزمان ولا مكان, والزمان غير مطلوب, فتعين 
التوقيت بالمكان . 


)١(‏ المراجع السابقة في المذهبين. 
(؟) سورة الفتح/ ٠١9‏ 
(؟) ا مغني #/.م هم 


(4) سورة البقرة/5١١‏ 
(0) الهدايه ١917/9‏ 


زمان ذبح هدي الإحصار: 
دهت ابوسنيفة "لغاش ارا ان 
على المعتمد في مذهبه إلى أن زفان ديع الهدي هو 
مطلق الوقت, لا يتوقت بيوم النحرء بل أي وقت 
شاء امحصر ذبح هديه؛ سواء كان الإحصارعن الحج 
أواغن الحمزة: 

وقال أبويوسف ومحمد ‏ وهو رواية عن الإمام 
أحد_ لا يجوز الذبح للمحصر با حج إلا في أيام التحر 
العلاثة» ويون المحضر بالعمرة متى عا ©) 

استدل الجمهور بقوله تعالى : «فإن أحصرتم فا 
استيسر من الحدي» . فقد ذكر الحدي في الآية مطلقاً 
عن التوقيت بزمان» وتقييده بالزمان نسخ أو 
تخصيص لنص الكتاب القطعي فلا يجوز إلا بدليل 
قاطع ولا دليل. ش 

واستدل أبويوسف ومحمد بأن هذا دم يتحلل به 
من إحرام احج , فيختص ببيوم النحر ني الحج . وما 
يعتبرانه بدم القتع والقران7”) فيقيسانه عليه حيث 
أنه يجب أن يذ بح في أيام النحر. 

و يتفرع على هذا الخلاف أن النمحصر يستطيع على 
مذهب الجمهور أن يتحلل متى تحقق إحصاره بذبح 


ءا/ة/١ الهداية ؟/551, ومتن الكنز وشرحه للزيلعى‎ )١( 
١ والبدائع 4س اما‎ 

(0) المجموع 2»1407/8 وفيه قول النووي : «قال المصنف 
والأصحاب: أما وقت التحلل فينظر إن كان واجداً للهدي 
ذبحه ونوى التحلل عند ذبحه » فأطلق وقت الذبح» ولم يقيده 
بأيام النحر. 

(9) المغني #/ وهم 

(4) المراجع الحنفية السابقة ورد امحتار 5071/1 

(0) تبيين الحقائق ؟ثلاء وقارن بالبدائع ؟/ ١8١-140‏ 


75١١‏ سمس 


الهايه دوك مشقة الانتظار.. 


المدي عندهما إلا 3 النحر. . 


العجز عن الهدي : ْ 
45 مذهب فاق" لاا رمو 2 
أبي يوس فا "من عجزعن الهدي فله بدل يحل محل 
الهديء وني تعيين هذا البدل ثلاثة أقوال عند 
الشافعية. ‏ . 0 
القول الأول وهوالأظهر: أن بدلالمدي 
طعام تقوم .بها الشاة وإيتضدق:بهء. فإن عبجز عن قيهه 
الطعام صام عن كل مُد يوماء وهو قول أبي يوسف ء 
لكنه قال : يصوم لكل نصف صاع يوما . 

ثم إذا انتقل إلى الصيام فله التحلل في الحال في 
الأظهر عند الشافعية بالحلق والنية عنده, لآ الصوم 
يطول انتظاره؛ فتعظم المشقة في الصبرعلى الإحرام 
إلى فراغه . 

القول الثاني : بدل الهدي الطمام فقط . وفيه 
فاك : الأول أن يقوم كما سبق . الثاني أنه ثلاث 
آصع لستة مساكين, مثل كفارة جناية الحلق . 

القول الثالث للشافعية وهو مذهب ال حنابلة أن 


بدل الدم الصوم فقط . وهوعشرة أيام كصوم 


148/7 المهذب مع المجموع 47/4 ؟ ب 1407 وشرح المنهاج‎ )١( 
1/1 ونهاية امحتاج‎ ©) 
573/١ (؟) المغني م/ حدس والكافي‎ 
(م) البدائع 180/9 وفتح البقدير ؟/4507» والمسلك المتقسط‎ 
٠١/9 ؟, والدر احتار‎ 78 


القتع .017 

وقال ابو حنيفة ومحمد” 'وهوقول عند 
الشافعية.7"'وهو المعتمد في المذهب الحنفي لا يدل 
للهدي . فإن عجز المنحصر عن اهدي بأن لم يجده, أو 
لم يجد ثمنهء أولم يجد من يبعث معه اهدي إلى الحرم 
بقى محرما ابذاء لا يمحل بالصوم, ولا بالصدقة » 
وليسا بيذل عن هدي الخصر. 

وأما المالكية فلا يجب الهدي, 
امحصر عندهم » فلا بحث في بدله عندهم .. 

استدل الشافعية والحنابلة القائلون مشروغية 


إفة 


من أصله على 


البدل لمن عجز عن الدي بالقياس» ووجهه «أنه دم 
يتعلق وجوبه بإحرام, فكان له بدل, كدم 
القتع » (4! 
وقاسوه أيضا على غيره من الدماء الواجبة(0/ 
فإن لها بدلاً عند العجز عنهاء (ر: إحرام ) . 
. واستدل الحنفية بقوله تعالى : «وَلاً تَْلقُوا 
5 حَتّى يَبلعَ الْهَديُ مَجِلَّه »21 
وجه دلالة الآية كما قال في البدائعا"2: «نهى 
الله عن حلق الراس 
والحكم الممدود إلى غاية لا ننتهي قبل وجود الغاية» 
فيقتضي أن لا يت نعال ها ل يابع الخد رسو ع صام» 
أو أطعم , ؛ أولا». 
)١(‏ المهذب مع المجموع 9/8 ؟ 
(؟)البدائ كع ,.٠ ١٠/6‏ والسلك المتقسط م 
خض 
(م) المهذب 18/8 1١‏ 
(4) المرجع السابق 
(ه) ناية امحتاج 7/17غ 


(5) سورة البقرة /158 
(0) البداث ع /١‏ 1 


ممدوداً إلى غاية ذبح الهدي, 


ب ؟١5‏ ل 


ولعو الما تعالى «ذكر الحهدي, ونم 
يذكر له بدلاء ل لذكره. كما ذكره في 
حزاء الصيد» . 1 

واستدلوا بالعقل وذلك «لأن التحلل بالدم قبل 
إنمام مواجب الإحرام عرف بالنص» بخلاف 
القياس ع فل عو إقامة غيره مقامة بالراق 20 
ثالثا : الحلق أو التقصر : 
النعايد ف يعاراي وود للا 6 
حت وعنعد ا" وباالك” ' أوشر كول عند ال ل 100 إن 
الحلق ليس بشرط لتحلل النحصر من الإحرام . 

و يحل المحصر عند الحنفية بالذبح بدون الحلق, 
وإن حلق فحسن », وصرح المالكية أن الحلق سنة . 

وقال أبويوسف في رواية ثانية : إنه واجبء, ولو 
اه . أي أنه سنة وفي رواية ثالثة عن 


في الحلق للمحصر : «هوواجحب 


3 


20 206 آخرأء وأخذ به الطحاوي 
والأظهر عند الشافعية” "وهو قول عند الحنابلة (8) 


"17/8 انمجموع مع المهذب‎ )١( 

. البدائع الموضع السابق‎ )١( 

(*) المداية ؟/558», والبدائ ع /١‏ م, وانظر المسلك المتفسط 
ص 278٠١‏ ورد ا ففها تفصيل أقوال أبى بي 
يوسف وصرح في رد ا نمحتار بأن قول أي يوسف في الحلق : 

: ينبغي أن يفعل وإلا فلا شيء عليه . وهوظاهر الرواية. 

(؛) مواهب الجليل 16/7, وحاشية الدسوقي 11 

(5) وهوالمذهب كا في مطالب أولي النبى 55/6 

)١(‏ مختصر الطحاوي ص ©7ء ورد المحتار 297١/7‏ وأنظر الجوهرة 
النيرة ص ١7١‏ 

00 المجموع والمهذب 10/8 7, و/ا4؟, وشرح المنهاج للمحلي 
١1/1‏ 

(م) اللغني +/51, والكافي »377/١‏ ومطالب أولي النبى 
1/7 


أن الحلق أو التقصير شرط للتحلل» وذلك بناء على 
القول بأن الحلق نسك من 0 
هوالمشهور الراجة ل لتحيو 'ولابد من نية 
التحلل بالحلق أو التقصير ما ذكر في النية عند 
الذبح . ش 

استدل ابو حنيفة ومن معه بالقران وهو قوله 
تعالى: «فإن م ها استيسر من الهدي » ووجه 
دلالة الابة: : أن )١‏ معنى : ان أحصرتم وأردتم أن تحلوا 
فاذبحوا 107 الهدي . جعل ذبح المدي في 
حق المحصر إذا أراد الحل كل موجب الإحصارء فن 
أوجب الحلق فقد جعله بعض ال موجب» وهذا خلاف 
النص» .(2) 

واسعدك الكتاففية والخدائلة وابوايوس؟ عله 
صلى الله عليه وسلم عام الحديبية فإنه حلق» وأمر 
أصحابه أن يحلقوا !"ولا تباطئوا عظم عليه صل الله 

عليه وسلم , حتى بادر فحلق بنفسه» فأقبل الناس 

فحلقوا وقصرواء فدعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء «اللهم اغفر للمحلقين» قالوا: 
والمقصرين؟:, فقال «والمقصرين» في الغالثة أو 
الرايية 0 

ولولا أن الحلق نسك ما دعا لهم رسول صل الله 
عليه وسلم. وإذا كان نسكا وجب فعله كا يجب 


»14141/79 ونهاية امحتاج‎ »١1707//16 انظر المهاج وحاشيه عميرة‎ )١1( 
والمغنى #//479 و175.‎ 

(2) بدائع الصتائم ١8٠١/5‏ 

(؟) الهداية 58/7؟.والمهذب »14١/١‏ والمغني .,71١/‏ وقد 
خرجنا أصل الحديث (فقرة 5). 


(؛) سيرة أبن هشام ج ؟ ص 7١١‏ 


ب 117 


إحصار؟؛ ‏ ه45 


عند القضاء لغير المحصر. )00( 

واستدل لهم أشنا لان زولا خلتا 
2 جه لمان مله 67 

ووجه الاستدلال بها أن التعبير بالغاية يقتضي 
«أن يكون حكم الغانه بها فتلا «فتكوت تذيره 
ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله فإذا بلغ 
فاحلقوا. وذلك يقتضي وجوب الحلق » .(" 


تخلل امخصرلحق العبد 
"41 ب المحصر لحق العبد ‏ على التفصيل والخلاف 
السابق ‏ يكون تحليله على النحو الآتي :. 

عند الحنفية بأن يأتي من له الحق في الإحصار 
عملا من محظورات الإحرام ناو يا التحليل كقص 
شعر أو تقل ظفر أو نحوهماء ولا يكفي القول.47) 
وعند المالكية على الراجح : يكون التحلل بنية 
الحصرء فإن امتنع عن التحلل قام من كان الإحصار 
القه يما اه كع يا 0 

وعند الشافعية والحنابلة للزوج تحليل زوجتهء 
وللأب تحليل ابنه؛ وللسيد تحليل عبده في 
السابقة . 

ومعنى التحليل عندهم على ما ذكروا في الزوج 
والسيد: ان يامر الزوج زوجته بالتحلل» فيجحب 


الأحوال 


(1) أحكام القرآن لأبي بكر الرازي 519/١‏ 

(؟) سورة البقرة ١95/‏ 

(0) المراجع السابقة. 

6 بدائم الصنائع والمسلك المتقسط ص 255١‏ وفتح 
القدير ؟/11١»‏ ورد المحتار 75/9 74107 

(ه) الدسوقي ؟//اة 18 والزرقاني ؟/ومم 


عليها التحلل بأمره, ويمتنع عليها التحلل قبل أمره. 
وتحللها كتحلل امحصر بالذبح ثم الحلق , بنية التحلل 
فيهما. ولا يمحصل التحلل إلا بما يحصل به تحلل المحصر 
عند الشافعية . )0 

ويفاس عليه تخليل الأب للابن أيضا . 

ولولم تتحلل الزوجة بعد أن أمرها زوجها 
بالتحلل » فللزوج أن يستمتع بهاء والأثم عليها (؟) 


إحصارمن اشترط في 


إحرامه التحلل إذا حصل له مانع 


معنى الاشتراط والخلاف فيه : 
4 - الاشتراط في الإحرام : هوأن يقول ا محرم عند 
الإحرام : «إني اريد الحج » مثلا, أو «العمرة؛ فإن 
حبسني حابس فحلٍ حيث حبستني». 0 
وقد اختلفت المذاهب في مشروعية ة الاشتراط 8 
الإحرامء فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الاشتراط 
في الإحرام غير مشروعء ولا أثرله ني إباحة التحلل 
وذهنس التعذافعية والكفابلة إلى مشروعية 
الاشتراط في الإحرام, وإن له أثرا في التحلل. 
وتفصيله في مصطلح : (إحرام ) . 


آثار الاشتراط : 
6 أما عند التةية 0 الالين 0 


(1) المجمع غ/مه ؟ء »:١/7‏ وشرح المهاج للمحلي بحاشية عميرة 
١45/9‏ ١ه‏ والمغني «//اهس, والكافي 515/١‏ 


(؟) المرجعين السابقين 


ا 


فو ممه هق لقعاه #ععية عو مكو عم عو وعم لقعو موف عع لمعك وامم ووو كه ويمله الااواء د فرقها 


يفيدالمحرم شيئاً, ولا يجيزله أن يتحلل إذا طرأ له 
مانع عن المتابعة» من عدوء أو مرض» فلا يسقط عنه 
الهدي الذي يتحلل به الحصر عند الحنفية إذا أراد 
التحلل» ولا يجزئه عن نية التحلل التي بها يتحلل 
عند المالكية . )١(‏ 

ومذهب الشافعية أن الاشتراط في الإحرام يفيد 
امحرم المشترط جواز التحلل إذا طرأ له مانع مما لا يعتير 
سببا للإحصار عند الشافعية. كالمرض . ونفاد' 
النفقة, وضلال الطريق» والاوجه في المرض أن 
يضبط ما يحصل معه مشقة لا تحتمل عادة في اتمام 
السك (0) 

ثم يراعى في كيفية التحلل ما شرطه عند 
الإحرام » وني هذا يقول الرملي الشافعي !"إن شرطه 
بلا هدي لم يلزمه هدي , عملا بشرطه . 

وكذا لو أطلق ‏ أي لم يتعرض لنفي اهدي ولا 
لإثباته ‏ لعدم شرطه» ولظاهر خبر ضباعة (4) 
فالتحلل فيم| يكون بالنية فقط . 

وإن شرطه ,هدي لزمه , عملا بشرطه . 

ولوقال : إن مرضت فأنا حلال, فرض صار 
حلالا بالمرض من غيرنية وعليه حملوا خبر أببي داود 
وغيره بإسناد صحيح : «من كسر أوعرج فقد حل» 
وعليه الحج من قابل» ,(*) 1 


)١(‏ المسلك المتقسط ص 27076 وشرح الدردير ؟//1ة 

(؟) نهاية المحتاج 4076/9 

(") المرجع السابق , ونحوه في مغني أنحتاج 4/١‏ 7ه ٠‏ 

(؛) الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
علمها الاشتراط فقال : «حجي واشترطي أن محلي حيث 
حبستني )6 . 

(0) الحديث سبق تخريحه . 


وإن شرط قلب حجه عمرة بالمرض أو نحوه» 
جازء كما لو شرط التحلل به بل أولى» ولقول عمر 
لأبي أمية سويد بن غفلة : «حج واشترط , وقل : 
اللهم الحج أردت وله عمدت, فإِن تيسر, وإلا 
فعمرة» رواه البيهقي بسند حسن . ولقول عائشة 
لعروة: هل تستثنى إذا حجحت ؟ فقال : ماذا 
أقول؟ قالت: قل : اللهم الحج أردت وله عمدت 
فإن يسرته فهو ا حج » وإن حبسني حابس فهوعمرة . 
رواه الشافعي والبييقي بسند صحيح على شرط 

فله في ذلك أي إذا شرط قلب ححه عمرة 
إذا وجد العذر أن يقلب حجه عمرة, وتجزئه عن 
عمرة الإسلام . والأوجه أنه لا يلزمه في هذه ال حالة 
الخروج إلى أدنى الحل ولوبيسيرء إذ يختفر في الدوام 
مالا يغتفر في الابتداء . 

ولوشرط أن ينقلب حجه عمرة عند العذر, فوجد 
العذر, انقلب حجه عمرة؛ وأجزأته عن عمرة 
الإسلام, بخلاف عمرة التحلل بالإحصار فإنها لا 
تجزىء عن عمرة الإسلام» لأنها في الحقيقة ليست 
عمرة» وإنما هي أعمال عمرة. 

وحكم التحلل بالمرض ونحوه حكم التحلل 
بالإحصار. 

وقال ال حنابلة : يفيد الاشتراط عند الإحرام جواز 
التحلل على نحوما قأله الشافعية» إلا أن الحنابلة 
توسعواء فقالوا : يفيد اشتراط التحلل المطلق شيئين: 

أحدهها : أنه إذا عاقه عائق من عدوء أو مرض» 
أو ذهاب نفقة, ونحوه أن له التحلل . 


الثاني : أنه متى حل بذلك فلا دم عليه ولا صوم ‏ 


س7"١6ه‎ 


أي بدلا عن الدم ‏ بل يحل بالحلق عليه التحلل'". 

وعدا رتوافق ماقآله الشافية إل أن النايلة 
سووا في الاشتراط بين الموانع العي تعتير سبباً 
للإحصار كالعدوء و بين الموانع التي لا تعتبر سنببا 
للإحصار عندهم . 

أما الشافعية فلم يجروا الاشتراط فيا يعتيرسبباً 
للإحصار. وملحظهم في ذلك أن التحلل بالإحصار 
جائز بلا شرط» فشرطه لاغ (''وإذا كان لاغياء لا 
رفي نقتوط الام . 


تحلل من أحصر عن الوقوف بعرفة 
دون الطواف 

5 هذا لا يعتير محصراً عند الحنفية والحنابلة , 
ويعتبر محصرا عند الشافعية والمالكية» و يتجلل عند 
جميعهم بعمل عمرة» على التفصيل والاعتبار الخاص 
هذه العمرة» عند كل مذهب» كما سبق 

هذا وإن من أحصر عن الوقوف دون الطواف إذا 
تحلل قبل فوات وقت الوقوف بعرفة أجري عليه حكم 
الحصر. أما إن تأخر في التحلل حتى فات الوقوف 
أصبح حكمه حكم الفوات لا الحصر. على ما قرره 
المالكية 59) 

وهذا ينبغى أن يجري عند الشافعية أيضا . 

وقد قور اللنائلة أن يجري هذا الحكم عندهم إذا 
لم يفسخ الحج إلى عمرة حتى فاته الحه(؟] 


)١(‏ المغني و ا اا 
(1) نبهاية أحتاج 4070/٠‏ 

(©) حاشية الدسوقي 47/١‏ 

(1) المغني 30/9" 


تحلل من أحصر عن البيت دون الوقوف 
من أحصرعن البيت دون الوقوف يعتير 
محصرأً عند الشافعية والحنابلة» على تفصيل سبق 
ك0 ش 

وهذا يجب عليه أن يقف بعرفة ثم يتحلل . 
ويحصل تحلله مما يتحلل به امحصرء وهر لابح 0 
بتية التحلل فيهها . )60 

أن اشيكفة اكه لد كوه عد ادي 
وعليه ان ياتي بطواف الإفاضة . و يظل محرما بالنسبة 

وكذا هوعند الحنابلة إذا أحصر عن البيت بعد 
الرمي, على ماسبق بيانه. وكذا لولم يتحلل عند 
الشافعية والحنابلة . 

ويؤدي طواف الإفاضة بإحرامه الأول لأ لأنه ظ 
مادام لم يتحلل التحلل الأكير فإحرامه قائم, إذ 
التحلل يكون بالطواف , ولم يوجد الطواف .: فيكون 
الإحرام قائماً. ولا يحتاج إلى إحرام جديد . (") 


تفر بع على شروط تحلل الغصر : 

أجز بة محظورات الإحرام قبل تحلل انمحصر: 
.يتفرع على شروط الت لتحيل للمحصر أن المحصر 
إذا لم يتحلل, ووقع في بعض محظورات الإحرام: أو 
تحال لكن وقع قبل التحلل في شيء من محظورات 


الإحرام فإنه يجب عليه من الجزاء ما يجب على احرم 


- 174/7 غاية ا محتاج‎ )١( 

(؟) البدائع ؟/*15, وهذا المعنى متفق عليه لأنهم متفقون على 
ا ا ا ار 
الإفاضة . 


5 


غبر امحضر ناتفاق اذاهب الأريعة / (0) 

إلا أن الحنابلة فها ذهب إليه أكثرهم وقال 
المزذارقع : (إنه العب الزاة من كان عصرا فرق 
التحلل قبل ذبح الهدي أو الصوم عند عدم 
المدي لم يحل. لفقد شرطه, وهو الذبح أو الصوم 
بالنية : أي بنية التحلل , ولزم دم لكل محظور فعله بعد 
التحلل» ودم لتحلله بالنية . 

فزادوا على الحمهوردما لتحلله بالنية,» ووجهه 
عندهم : أنه عدل عن الواجب عليه من هدي أو صوم 
أي عند عدم اهدي فلزمه دم(" 


ما يجب على المحصر بعد التحلل 
قضاء ما أحصر عنه انحرم 


قضاء النسك الواجب الذي أحصر عنه انحرم : 


9 - اتفق الفقهاء على أنه يجب على المحصر قضاء 
النسك الذي أحصرعنه إذا كان واجبا» كحجة 
الإسلام .والحج والعمرة المنذور ين عند جميعهم , 
وكعمرة الإسلام عند الشافعية والحنابلة» ولا يسقط 


)000 البدائع, الاك وشرح الدردير وحاشيه الدسوقى عليه 7ه 
وا مجموع 6/٠دى‏ والمغنى #/0>م 

() مطالب أولى النبى 157/9 . 

(©) البدائع ل" وشرح اللباب ص 0785 وشرح الدردير 
"55/5 والمجموع 1/6 والمغني ع بوم 


. وهذا ظاهرء لأن الخطاب بالوجوب لا يسقط 
عن المكلف إلا بأداء ما وجب عليه . 

لكن الشافعية فصلوا بين الواجب المستقر و بين 
الواجب غير المستقرء فقالوا: «إن كان واجبا مستقرا 
كالقضاء, والنذرء وحجة الإسلام التي استقر 
وجوبها قبل هذه السنة بقى الوجوب في ذمته كما 
كانء وإنما أفاده الأخار سان ترون منهاء وإن 
كان واجبا غير مستقر. وهي حجة الاسلام في السنة 
ا ا ا ل 000 
حج عليه إلا أن تجتمع فيه شزوط الاستطاعة بعد 
ذلك . فلو تحال بالإحصار ثم زال الإحصار والوقت 
واسع وأمكنه الحج من سنته استقر الوجوب عليه 
لوجود الاستطاعة لكن له أن يوؤخر الحج عن هذه 
السنة لأن الحج على التراخحي»  )١7‏ 
«قنك نا من أحصر عن نسك التطوع. فقد ذهب 
جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب عليه القضاء, واستدلوا 
بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رجع عن 
البيت في عام الحديبية لم يأمر أحداً من أصحابه ولا 
نان سيف أن تير فيا وذ أن يسود لت عه 
ولا حفظ ذلك عته بوجه من الوجوه. ولا قال في 
العام المقبل : إن عمرتي هذه قضاء عن العمرة التي 
حصرت فيها. وم ينقل ذلك عنه وإفا سميت عمرة 
القضاء وعمرة القضية لأن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قاضى قر يشا وصالحهم ني ذلك العام على 
الرجوع عن البيت؛ وقصده من قابل فسميت بذلك 
عمرة القصية . 


. المجموع 07/8مط أولى‎ )١( 


الا١ا؟‏ ب 


احقاركه - 81 


فمو فوم مم ةمث ةمث ةم قفي ةن مم م ريه رو مر ره وم ميم ةم مم رةه يمن و مم مم يميم نرق رهم مث ممه 


وصرح ابن رشد من المالكية بوجوب القضاء 
على الزوجة والسفيه وعزاه إلى ابن القاسم رواية عن 
مالك . 

وقال الدردير: يجب القضاء على الزوجة فقط . 
وعلله الدسوقي بأن الحجر على الزوجة ضعيف» لأنه 
لحق غيرها, بخلاف الحجر على السفيه ومن يشبهه 
أنه سق نه ' 

وذهب الحنفية إلى أنه يجب قضاء النفل الذي 
أحصرعنه احرم؛ لأن اعتمار النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه في العام المقبل من عام الحديبية إنما 
كان قضاء لتلك العمرة» ولذلك قيل لها عمرة 
القضاء . 

وروي ذلك عن الإمام أحمد. وهي رواية مقابلة 


00) | 


ما يلزم ا محصر في القضاء : 

١‏ - ذهب الحنفية إلى أن الحصرعن احج إذا 
محلل وقضى فيا يستقبل يجب عليه حج وعمرة, 
والقارن عليه حجة وعمرتان. أما المعتمر فيقضي 
العمرة فقط . وعليه نية القضاء في ذلك كله ؛ (9) 
وذهب الأنمة الثلاثة إلى أن النسك الذي وجب 
فيه القضاء للتحلل بالإحصار يلزم فيه قضاء ما فاته 
بالإحصار فحسبء إن حجة فحجة فقط, وإن عمرة 
فعمرة, وهكذا. وعليه نية القضاء عندهم أيضا ‏ (9) 


)١(‏ مواهب الجليل ,700/١‏ وشرح الدردير وحاشية الدسوقي 
9 امء والمجموع والجامع لأحكام القرآن 
؟/؛ ه* وال مغني *#/ 0107" 

(؟) الهداية 755/٠‏ وشرح الكنز للز يلعي 8٠١ 15/١‏ 

(م) المهذب مع ا مجموع والمغني 07/0ه" 


ل ا ا ا ا ا ا 00 


استدل الحنفية بما روي عن بعض الصحابة 
كابن مسعود وابن عباس » فانهها قالا في الحصر 
بالحج : «عليه عمرة وحجة» 7 وذلك لا يكون إلا 
عن توقيف . ا 

وتابعههما في ذلك علقمة, والحسن » وابراهم » 
وسالم, والقاسم » ومحمد بن 006ل 

واستدل الجمهور بحديث : « من كسر أو عرج 
فقد حل » وعليه الحج من قابل» .(5) 

وجه الاستدلال به أنه لم يذكر العمرة, ولو 
كانت واجبة مع الحج لذكرها . 


موانع المتايعة بعد الوفوف بعرفة : 
ب؟ة ‏ 0 المتابعة بعد الوقوف بعرفة ة لها حالان: 
الحال الأولى : أن : تمنع من الإفاضة وما بعدها. 
الحال الثانية : أن تمنع مما بعد طواف الإفاضة . 
سبق البحث فيمن منع من طواف الإفاضة » 
هل يكون محصراً أو لاء مع بيان الخلاف في ذلك .. 
أما على القول بأنه يتحقق فيه الإحصار إذا 
استوف المانع شروط الإحصار فحكم تحلله حكم 
تحلل المحصرء بكل التفاصيل التي سبقت. 
وأما على القول بأنه لا يتحقق فيه الإحصار فإنه 
يظل محرما حتى يؤدي طواف الافاضة, وهو مذهب. 


(1) أحكام القرآن لأبي بكر الرازي »875/١‏ والبدائع 181/5» 
وفيه: «ابن مسعود وابن عمر» . وفي الهداية «ابن عباس وابن 
عمر». قال في نصب الراية :١514/‏ «ذكره أبو بكر الرازي 
عن ابن عباس وابن مسعود لاغير» , ولم يخرجه في نصب الراية 

. أحكام القران المرجع السابق‎ )١( 

(م) سبق تخريجه (في فقرة 4) 


-18؟1- 


إحصار"”"ه ‏ هه 


الحنفية والمالكية . وعليه جزاء ما فاته من واجبات» 
كبساني 


موانع المتابعة بعد طواف الافاضة : 

س اتفق العلماء على أن الحاج إذا منع عن 
المتابعة بعد أداء الوقوف بعرفة وطواف الإفاضة فليس 
محصر: أيا كان المانع عدوًا أو مرضا أو غيرهما 
وليس له التحلل بهذا الإحصار, لأن صحة الحج لا 
تقف على ما بعد الوقوف والطواف . ويجب عليه فداء 
ترك ما تركه من اعمال الحج . 


فروع : 
ويتفرع على هذين الأصلين فروع في المذاهب 
الفقهية هي . 


4 - قال الحنفية : لووقف بعرفة؛ ثم عرض له 
مانع لا يكون محصرا شرعا ىا تقدم» و يبقى محرما 
في حق كل شيء من محظورات الإحرام إن لم يحلق, 
وإن حلق فهوعحرم في حق النساء لا غير إلى أن 
يطوف للز يارة . 

وإن منع عن بقية أفءال حجه بعد وقوفه حتى 
مضت أيام النحر فعليه أربعة دماء مجتمعة, لترك 
الوقوف بمزدلفة. والرمي , وتاخير الطواف ., وتأخير 
الحلق . وعليه دم خامس لوحلق في الحل » بناء على 
القول. بوجوبه في الحرم» وسادس لوكان قارنا أو 
متمتعا لفوات الترتيب» وعليه أن يطوف للزيارة ولو 
إلى آخر عمره, و يطوف للصدر إن خلى مكة وكان 
آفاقيا(!) 
واكن البات ا وام وانظر البدائع 2105/5 وشرح 

العناية ؟/7 0٠م‏ 


عه ه وم اموه كوو ومو هم اغا ويمه مه واه ووه وروااعت والوه وام هيه أ قهاة اطع لاهو واه «الوه هاه واعاوده نوع د ياوه ولأ 


وقال المالكية : لا يحل إلا بطواف الإفاضة إذا. 
كان قذم التبعن قبل الزقوك ثم خصر بعد ذلك وأما 
إن كان حصر قبل سعيه فلا يحل إلا بالإفاضة 
والسعي . 

وعليه هدي واحد للرمي ومبيت ليالي منى 
ونزول مزدلفة إذا تركها للحصر عنهاء كما لو تركها 
بنسيانها جميعها , فانه يكون عليه هدي واحد ١7.‏ 

)0 وكأنهم لاحظوا ان الموجب واحدء لا سها وهو 
نفدو 9 

وقال الشافعية : إن كان الإحصار بعد الوقوف » 
فإن تحلل فذاك, وإن لم يتحلل حتى فاته الرمي 
والمبيت بمنى فهوفيا يرجع إلى وجوب الدم لفواتها 
كغير امحصر. 

وقال الحنابلة : إن أحصر عن البيت بعد الوقوف 
بعرفة فله التحلل, لأن الحصر يفيده التحلل من جميعه 
فأفاد التحللن من بعضه . 

وإن كان ما حصرعنه ليس من أركان الحج 
كالرمي» وطواف الوداع, والمبيت مزدلفة, أو بمنى 
في لياليها فليس له تحلل الإحصار, لأن صحة الحج 
لتقف على ذلك. ويكون عليه دم لتركه ذلك . 
وحجه صحيح . ى! أو تركه من غير حصر. 
زوال اللإحصار: 
هه اختلفت المذاهب في الآثار المترتبة على زوال 
الإحصارء فعند الحنفية تأتى الأحوال الآنية . 

الحالة الأولى : أن 01 الإحصار قبل بعث 


٠٠١ 155/90 شرح الدردير ؟/46» وانظر مواهب الجليل‎ )١( 
1١15/9 (؟) مواهب الحليل‎ 


ةا 


اهدي مع إمكان إدراك الحج . 
والحالة الثانية : أن يزول: الاحصار بعد بعث 
المدي, وهناك متسع لإدراك اهدي والحج جميعا . 
فني هاتين الحالتين يجب عليه المضي في موجب 
إحزامه واداء النسك الذي احرم به . 
. .الحالة الثالثة : .أن لا يقدرعلى بعث اهدي ولا 
الحج معا. فلا يلزمه المضي» ويجوز له التخلل» لعدم 
الفائدة من ا مضي » فتقرر الإحصارء فيتقرر خكه . 
فيصير حتى يتحلل بنحر ال هدي في الوقت الذي واعد 
عليه : 


وله أن يتوخه ليتحلل بأفعال ‏ العمزة, لأنه فائت 
الحج . 
فإذا تحلل يلزمه في القضاء أداء عمرة إضافة لا 
فاته, لما سبق . ظ 
الحالة الرابعة : أن يقدر على إدراك الهدي ولا 
يقدرعلى إدارك الحج. فلا يلزمه المضي في أداء الحج 
أيضاء لعدم الفائدة في إدارك اهدي بدون إدراك 
الحج, إذ الذهاب لأجل إدراك الحج, فإذا كان لا 
يدركه فلا فائدة في الذهاب, فكانت قدرته على 
إدراك الهدي وعدمها منزلة واحدة. 
الحالة الخامسة : أن يقدرعلى إدراك الحج ولا 
يقدر على إدراك الهدي :17) 
قياس مذهب أي حنيفة في هذا الوجه أن يلزمه 
(1) وقد قيل : إن هذا الوجه إما يتصور على مذهب أبي حنيفة» 
لأن.دم الإحصارعنده لا يتوقت بأيام النحرء بل يجوز قبلهاء 
فيتصور إدراك الحج دون إدراك الحدي , فأما على مذهب أبي 
يوسف ومحمد فلا يتصور هذا الوجه الا في احص ر عن العمرة 
لأن الإحصارعنها لا يتوقت بأيام النحر بلا خلافمبدائع 
الصنائع ا 


الملضيء ولا يجوز له التحلل» لأنه إذا قدر على إدراك 
الحج لم يعجز عن المضي في الحج» فلم يوجد عذر 
الأخصارع فلا يوز له التخلل وو يلرمه لض 30 

ووه الاشعتهيان أنا'لواليمناء لوه لضاع 
مالهء لأن المبعوث على يدنه ا هدي يذبحه. ولا يحصل 
١ 000‏ 

والأولى في توجيه الاستحسان أن نقول : يجوز له 
التحلل,. لأنه إذا كان لا يقد على إدزاك الهدي صار 
كأن الإحصار زال عنه بالذبح. فيحل بالذبح عنه» 
ولأن الهدي قد مضى في سبيله» بدليل أنه لا يجب 
الضمات بالذبح على من بعث على يده بدنه» فصار 
كأنه قدرعلى الذهاب بعد ما ذبح عنه .الله أن 

وأما المالكية فقالوا :() 

عدن اعطرتن فارج اهفل كنك العدو 
قبل أن يحلق و ينحر فله أن يحل ويحلق , كما لو كان 
العدو قائما إذا'فاته الحج في عامه , وهو أيضا على بعد 
يك 

ب إن انكشف الخفبريوكاة ل الإنتكان 
إدراك الحج في عامه فلا يحل . ظ 

ج ‏ وأما إن الكل الحصر وقد ضاق الوقت 
عن إدراك الحج إلا أنه بقرب مكة لم يحل إلا بعمل 
عمرة؛ لأنه قادر على الطواف والسعي من غير كبير 
مضرة . ش 
وأما الشافعية فقالوا :(©) 

إن زال الإحصار وكان الوقت واسعا بحيث 
مكنه تجديد الإحرام وإذراك احج وكان حجه 


(؟) على مايؤخذ من مواهب الجليل ١117/7‏ 
(0) المجموع 11/8" 
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تطوعا, فلا يجب عليه شىء. 

متدواة كان الرفت زامعا كانت الحجة قد 
تقدم وجوها بقي وجوبها كما كان. والأولى أن يحرم 
بها في هذه السنة, وله التأخير. 

ج ‏ وإن كانت الحجة حجة الاسلام وحبت 
هذه السنة بأن استطاع هذه السنة دون ما قبلها فقد 
استقر الوجوب في ذمته لقكنه , والأولى أن يحرم بها 
في هذه السنة» وله التأخير, لأن الحج عند الشافعية 
على التراخي . انظر مصطلح (حج) . 

د وإن كان الوقت ضيقا بحيث لا مكنه 
إدراك الحج, أي ولم يستقر الوجوب في ذمته لكونها 
وجبت هذه السنة سقط عنه الوجوب في هذه 
السنة, فإن استطاع بعده لزمه وإلا فلا. 
وأما الحنابلة فقالوا : )١(‏ 

أ إن لم يحل الحصر حتى زال الحصرلم يجز له 
التحلل» لأنه زال العذر. 

ب إن زال العذر بعد الفوات. تحلل بعمرة» 
وعليه هدي للفوات, لا للحصرء لأنه لم يحل 
با حصر. 

ج ‏ إن فاته الحج مع بقاء الحصر فله التحلل 
به لأنه إذا حل بالحصر قبل الفوات فعه أولى, 
وعليه الهدي للحل» ويحتمل أن يلزمه هدي آخر 
للفوات . 

إن حل بالإحصار ثم زال الإحصار وأمكنه 
الحج من عامه لزمه ذلك إن قلنا بوجوب القضاط"' أو 


770/9 والمغني‎ : 7707/١ الكافي‎ )١( 
أن عند الحنبلية قولاً بوجوب‎ ) ٠ انظر ماسبق ي فقرة(‎ 6 
. قضاء النسك النفل الذي أحصر عنه ا حرم كالحنفية‎ 


كانت الحجة واجبة لأن الحج على الفور, وإن لم نقل 
بوجوب القضاء وم تكن الحجة واجبة فلا يجب 


2 


سي *. 
زوال اللإحصار بالعمرة : ْ 
معلوم أن وقت العمرة جبيع العمر, فلا يتأتى 
فها كل الحالات التى ذكرت في زوال الإحصار 
و يتأتى فيها عند الحنفية الأحوال التالية ؛ 17) 
الحال الأولى : أن يزول الإحصار قبل البعث 
بالمدى وهنا نلرنته التوحة لأداء العمرة -ووحهه 
ظاهر وقد تقدم . 
الحال الثانية : أن يتمكن بعد.زوال الإحصار 
من إدراك المدي والعمرة, وهذا يلزمه التوجه لأداء 
العمرة أيضا كما تقدم . 
الحال .الثالثة : أن يتمكن من'إدراك العمرة فقط 
دون الهدي 
ل 0 ألا يلزمه ره 
0 أن يلزمه التوجه . ( 
وأما المالكية فقالوا : (5) 
إن انكشف العدو عن المحصر بالعمرة وكان 
بعيدا من مكة و بلغ أن يحل فله أن يمل . 
وإن انكشف العدو وكان قر يبا من مكة 
«ينبغي ألا يتحلل , لأنه قادر على فعل العمرة, كما 


(١)المسلك‏ المتقسط 58١‏ ؟78ء ورد ا محتار؟/551 مع 
التصرف بالتفصيل والتوجيه . 

م اطياك تعر ينه الكالبوسى نارين أ لقي 

() مواهب الجليل 53//9 ١‏ 


س5١‎ 


إحصارلاةه ‏ 8ه إحصان 1١‏ -؟ 


لوانكشف العدو في الحج والوقت متسع » . 
أما الشافعية والحنابلة فعندهم : 

أ إن انصرف العدو قبل تحلل ا محصر بالعمرة 
م يجزله التحلل, ووجب عليه أداء العمرة . 

ب إن انصرف العدو بعد التحلل وكانت 
العمرة التي تحال عنها واجبة, وجب عليه قضاؤهاء 
لكنه لا يلزم به في وقت معين, لأن العمرة غير مؤقته . 

ج ‏ إن زال الحصر بعد التحلل وكانت العمرة 
تطوعا فعلى القول بعدم وجوب قضاء التطوع لا شيء 
عليه . 


تفر بع على التحلل وزوال الإحصار: 

ل (فرع) في تحلل الحصر من الإحرام الفاسد ثم 
زوال إحصاره : 
لاه - يتفرع على تحلل امحصر من الإحرام الفاسد ثم 
زوال إحصاره: أنه إذا تحلل امحصر من الإحرام 
الفاسد, ثم زال الإحصار وف الوقت متسعء فإنه 
يقضي الحج الفاسد من سنته ‏ و يلزمه ذلك بناء على 
من ذهب إلى أن القضاء على الفور. 

وهذه لطيفة : أن يتمكن من قضاء الحج الفاسد 
في سنة الإفساد نفسهاء ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا 
في هذه المسألة . وهذا متفق عليه )3١7:‏ 
ب (فرع) في اللإحصار بعد الإحصار: 
إن بعث المحصر بالهدي إلى الحرم ثم زال 
إحصاره, وحدث إحصار آخر, فإن علم الحصّر أنه 
يدرك الهدي حياء ونوى به التحلل من إحصاره 


)١(‏ المجموع 1145/8 - 01 والمغني 0/7 11م 
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الثاني بعد تصور إدراكه جاز وحل به إن صحت 
شروطه » وإن لم ينولم يحجز أصلا . )١(‏ 

وهذا بناء على مذهب الحنفية بوجوب بعث 
امحصر هديه إلى الحرم» أما عند غيرهم فهو إحصار 
قبل التحلل» يتحلل منه بما يتحلل من الإحصار 
السابق والله تعالى أعلم . 


١‏ الإحصان في اللغة : معناه'الأصلي المنع, ومن 
معانيه : العفة والتزوج والحرية. 7 

ويختلف تعر يفه قِ اللاصطلاح بحسب نوعيه : 
الإحصان في الزنى, والإحصان في القذف . 


صفته ( حكمه التكليفى ) : ٠‏ 
؟ س أهم شروط إحصان الرجم لعقوبة الزفى: 
التزوج» وهومما تعتر يه الأحكام التكليفية الخمسة 
على تفصيل موطنه مصطلح «نكاح» . وأهم شروط 
احهان كدف العكة: وه مظلوية شا وورد 
فها كثير من الآيات والأحيافيث: كقوله تعالى : 
«وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا» . (5) 


79/9 وانظر رد الحتار‎ ١8١ المسلك المتقسط ص‎ )١( 

() لسان العرب . والمصباح (حصن) وتعر يفانت الجرجاني ص ٠“‏ 

(45 شرح فتح القدير 171١/4‏ وحاشية ابن عابدين 2١18/#‏ 
والدسوق 14 والمغني مع الشرح الكبير 215/٠١‏ 
وألاية من سورة النور ]78 
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أنواع الإحصان : 

الإحصان نوعان : 

»أ إحصان الرجم : وهويجموعة من 
الشروط إذا توفرت في الزاني كان عقابه الرجم 
فالإحصان هيئة يكونها اجتماع الشروط التي هي 
أجزاوه» وهي ثمانية» وكل جزء علة . فكل واحد 
من تلك الأجزاء شرط وجوب الرجم . 

4ب إحصان القذف : وهوعبارة عن 
اجتماع صفات في المقذوف تجعل قاذفه مستحقا 
لالحلد. وتختلف هذه الصفات بحسب كيفية 
القدف :بالاغام بالزتى أو ينقى الننب 017 


حكمة مشروعية الإحصان : 

ه- سيأتي أن إحصان الرجم هو أن يكون حراً 
عاقلا بالغا مسلا قد تزوج امرأة تكاحا ضحيها 
ودخل بها وهما على صفة الإحصان. والحكمة في 
اشتراط ذلك أن العقل والبلوغ شرط لأهلية العقوبة» 
إذلا خطاب دونهاء» وما وراءهما يشترط لتكامل 
الجناية بواسطة تكامل النعمة» إذ كفران التعمة 
يتغلظ عند تكثرها . وهذه الأشياء من جلائل النعم» 
وقد شرع الرجم بالزنى عند استجماعها فيناط به 
بخلاف الشرف والعلم لأن الشرع ما ورد به 
باعتبارماء. ونصب الشرع بالراي متعذر, ولآن 
الحرية نممكنة من النكاح الصحيح, والنكاح 
الصحيح مكن من الوطء الحلال» واللإصابة شبع 
بالحلال» والإسلام يمكنه من نكاح المسلمة و يؤؤكد 
اعتقاد الحرمة فيكون الكل مزجرة عن الزناء والجناية 


١7١ فتح القدير ؛/10‎ )١( 


بعد توفر الزواجر أغلظ .(١'وأما‏ اشتراط العفة في 
إحصان القذف فلأن غير العفيف لا يلحقه العار 
بنسبته إلى الزنى, لأن تحصيل الحاصل محال . ولو 
لحقه عار آخحر فهو صدق, وحد القذف للفرية لا 
20 


شروط إحصان الرجم : 
9 - اتفق الفقهاء على بعض شروط الإحصان في 
جرمة الزى» واختلفوا في البعض الآخر : 


أولة وثانيا : البلوغ والعقل : 

وهما شرطان لأصل التكليف» فيجب توفرهما في 
المحصن وغير المحصن وقت ارتكاب الجرمة» فالوطء 
الذي يحصن يشترط أن يكون من بالغ عاقل فإذا 
حصل الوطء من صبي ويحنون ثم بلغ أو عقل بعد 
الوطء لم يكن بالوطء السابق محصنا . وإذا زنى عوقب 
بالجلد على أنه غير حصن .20) 

وخالف في هذا بعض أصحاب الشافعى وهو 
المرجوخ في المذهب, فقالوا: إذالواطن عتصبز عفنا 
بالوطء قبل البلوغ وأثناء الجنون. وحجتهم أن ذلك 
الوطء وطء مباح» فيجب أن يثبت به الإحصان» 


١57/4 فتح القدير‎ )١( 

(؟) الدسوقٍ 507/4 , والمغني ٠١7/٠١‏ » وابن عابدين 
ع/مداء والمهذب 7/7" 

(0) شرح فمح القدير 1٠0/4‏ » والمغني 86/4 الناشر مكتبة 
القاهرة, والمهذب 767/6 , والدسوق 770/4 » وحاشية 
ابن عابدين 1١15/9‏ 2 والشرح الصغير 6//اه١‏ والخرشي 
1/8 
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لآن النكاح إذا صَمّ قبل البلوغ وأثناء الجنون فإن 
الوطء يصبح تبعا له. وحجة جمهور الفقهاء أن الرجم 
عقوبة الثيب» ولواعتبرت الثيوبة حاصلة بالوطء 
قبل البلوغ وأثناء الجنون لوجب رجم الصغير 
واجنون» وهذاما لا يقول به أحد. 

وعند مالك , وهو الصحيح عند الشافعية ووجه 
للحنابلةء أنه يكفى أن تتوفر شروط الإحصان في 
أحد الزوجين الكرق عدنا بغض النظرعما إذا كان 
الزوج الآخر تتوفر فيه هذه الشروط أم لا إلا أن 
المالكية لا يعتبرون الزوجة محصنة إلا إذا كان 
واطئها بالغا: فشرط تحصين الذكر أن تتوفر فيه 
شروط اللإحصان مع إطاقة موطوءته له ولو كانت 
صغيزة أو يحنونة » وتتحصن الأنشى عند المالكية بتوفر, 
شروط الإحصان فيها و ببلوغ واطئها ولو كان مجنونا . 

واشترط الحنفية ‏ وهومقابل الصحيح عند 
الشافعية ووجه للحنابلة البلوغ والعقل في الطرفين 
عند الوطء ليكون كل منها محصنا فإن توافر في 
أحدهما فقط لم يعتبر أي منهما محصنا . وللحنابلة وجه 
آغشر بالتسبة للصغيرة التي لم تبلغ تسعا ولا يشتهى 
مثلها فإنه لا يعتير وطء البالغ العاقل لها إحصانا . 


ا خالثا : الوطء في نكاح صحيح : 

يشترط لقيام الإحصان أن يوجد وطء في نكاح 
صحيح» وأن يكون الوطء في القبل» لقوله صلى الله 
عليه وسلم : «والشيب بالثيب الجلد والرجم » » 
والشيوبة تحصل بالوطء في القبل» ولا خلاف في أن 
عقد النكاح الخالي من الوطء لا يحصل به إحصان 
ولوحصلت فيه خلوة صحيحة أو وطء فها دوت 


الفرج, أو وطء في الدبر, لأن هذه أمور لا تعتيريها 
المرأة ثيباء ولا تخرج عن الأبكار اللاثى حدّهن 
الجلد. والوطاء المعتبر هو الإيلاج في القبل على وجه 
يوجب الغسل سواء أنزل أو لم ينزل . وإن كان الوطء 
في غير نكاح كالز ني ووطء الشبهة فلا يصير الواطىء 
به محضنا باتفاق. ويشترط في النكاح أن يكون 
صحيحاء فإن كان فاسدا فإن الوطء فيه لا يحصن» 
وهذا رأي جمهور الفقهاء, لأنه وطء في غير ملك فلا 
حا عاد امال 

ويشترط إذا كان الوطء في نكاح صحيح ألا 
كون روط عيرها كالوطء في الحيض أو الإحرام » 
فإن الوطء الذي يحرمه الشارع لا يحصن ولو كان في 
نكاح صحيح. وزاد المالكية اشتراط أن يكون 
النكاح الصحيح لازما. و يترتب على ذلك أنه لو 
كان في أحد الزوجين عيب أو غرريثبت به الخيار 
فلا يتحقق به الإخحصان,7'“وقال أبوثور: يحضل 
الإحصان بالوطء في نكاح فاسدء وحكي ذلك عن 
الليث والأوزاعي, لأن الصحيح والفاسد سواء في 
أكثر الأحكام مثل وجوب المهر وتحريم الر بيبة وأم 
المرأة ولحوق الولد, فكذلك في الإحصان. 
4- ؤ يتفرع على اشتراط الوطء في القبل ما يلي : 

أب وطء الخصي إذا كان لا يجامع» وكذلك 
المحبوب والعنين لا يحضن الموظوءة» على أنه إن 
جاءت بولد وثبت نسبه من الزوج فالخصي والعنين 
يحصنان الزوجة, لأن الحكم بثبوت النسب حكم 
بالدخول . واجبوب عند أكثر العلماء لا تصير الزوجة . 


(1) الخرشي 1/8 


759848 سس 


به محصنة لعدم الآلة . ولا يتصور الجماع بدونها وثبوت 
حكم الإحصان يتعلق بالجماع, وخالف في ذلك 
زفرء لأن الحكم بشبوت النسب من امحبوب يجعل 
الزوجة محصنة . ١‏ 

ب وطء الرتقاء لا يحصنها لانعدام الجماع 
مع الرتق, كا أنه لا يصبح محصناً بذلك إلا إذا 
وطىء غيرها بالشروط السابقة . 


رابعا : الحرية : 
4 الرقيق ليس بمحصن ولومكاتبا أو مبعضا أو 
مستولدة لأنه على النصف من الحر والرجم لا 
نصف له وايجابه كله يخالف النص مع مخالفة 
الاجماع . قال الله تعالى : «فَإِنْ أَنيْنَ بِفَاحِسَةَ فَعَلِهْنَ 
نِضفٌ ما عَلَىَ المُخْصَّنَاتٍ مِن العَذّاب» (1) 
وخالف في ذلك أبوثور وقال : العبد والأمة هما 
محصنان يرجمان إذا زنيا. وحكي عن الأوزاعي في 
العبد تحته حرة هوعحصن, وإن كان تحته أمة لم 
يرجم. ثم ذهب الفقهاء إلى أن العبد إذا عتق مع 
امرأته الأمة فإن جامعها بعد العتق يكونا حصنين 
علا بالعتق أولم يعلما. وكذا لونكح الحرٌ أمة أو 
الحرة عبد فلا إحصان إلا أن يطأها بعد العتق. 


خامسا: الإسلام : 

1٠‏ أماشرط الإسلام فالشافعي وأحمد وابو 
يوسف من أصحاب أبي حنيفة لا يشترطون الاسلام 
في إحصان الرجمء فإن تزوج المسلم ذمية فوطائها 
صارا محصنين, لما روي مالك عن نافع عن ابن عمر 


)١(‏ سورة النساء / هم 


أنه قال: «جاء اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا فأمر ببها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما» . متفق عليه» 
ولأن الجناية بالزنى استوت من المسلم والذمي, 
فيجب أن يستويا في الحد. وعلى هذا يكون الذميان 
محصنين. وحدهما الرجم إذا زنيا فبالأولى إذا كانت 
الذمية زوجة لمسلم )١(.‏ 

وجعل مالك وأبوحنيفة الإسلام شرطا من 
شروط الإحصان, فلا يكون الكافر محصناء ولا 
تحصن الذمية مسلما عند ابي حنيفة . لأن كعب بن 
مالك لما أراد الزواج من يهودية نهاه النبي صلى الله 
عليه وسلم وقال: «إنهالا تحصنك ».() ولأنه 
إحصان من شرطه الحر ية فكان الإسلام شرطا فيه 
كإحصان القذف. وعلى هذا فالمسلم المتتزوج من 
كتابية إذا زنى يرجم عند أكثر الفقهاء ولا يرجم عند 
بي حنيفة لأنه لا يعتبر محصناء لان الكتابية عنده لا 
تحصن المسلم . ونظرا لأن مالكا ‏ وهو الصحيح عند 
الشافعية ووجه عند ال حنابلة لا يعتير توفر شروط 
الإحصان في الزوجين فقد قال برأي الجمهور: أن 
الذمية تحصن المسلم » و يستحق الرجم لق 

أما وجود الككال في الطرفين بمعنى وجوذ شروط 
الإحصان في الواطىء والموطوءة حال الوطء الذي 
يترتب عليه الإحصان فيرى ابوحنيفة وأحمد ‏ وهو 
رأي عند الشافعي أن هذا من شروط الإحصان» 
فيطأ مشلا الرجل العاقل امرأة عاقلة. وإذا ل 
تتوفر هذه الشروط في أحدهما فهها غير حصنين , 
)١(‏ الشرح الكبير 584/4 ء والمغني 175/1٠١‏ 


(1). قال الدارقطني فيه أبوبكر بن مريم ضعيف )١68/8(‏ 
(5) المنتقى شرح الموطاً م/ ابام 


1 


١١-1١ إحصان‎ 


فالزاني المتزوج من مجحنونة أو صغيرة غير محصن ولو 
كان هونفسه عاقلا بالغا, ولكن مالكا لا يشترط 
هذا و يكفى عنده أن تتوفر شروط الإحصان في أحد 
الزوجين لكر مهدا دن التعضع ذا كان للع 
تتوفر فيه هذه الشروط أم لا. 


أثر الإحصان ني الرجم : 

١5‏ مما سبق يتبين ما اتفق عليه الفقهاء من 
شروط الإحصان وما اختلفوا فيه وإذا كان بعض 
الفقهاء يوجب توفر هذه الشروط في كل من الزوجين 
لاعتبار أحدهما محصنا فإن الفقهاء جميعا لا يشترطون 
إحصان كل من الزانيين» فإذا كان أحدهما محصنا 
والشاني غير حصن رجم امحصن وجلد غير الحصن”"» 
لما روى «أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال :نا رسو الله أنشدك الله إلا قضيت 
لي بكتاب الله وقال الخصم الآخر وهوأفقه 
منت نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي» فقال 
صل الله عليه وسلم قل» فقال: إن ابني كان عسيفا 
على هذاء فزنى بامراته, واني اخبرت أن على ابني 
الرجمء فافتديت منه بمائة شاة ووليدة قتنالت أفل 
العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغر يب 
عام وأن على امرأة هذا الرجم, فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لاقضين 
بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك, وعلى 
ابنك جلد مائة وتغر يب عام . واغد يا انيمس لرجل 
من أسلوت إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها . 
)١(‏ شرح فتح القدير؛/١٠٠.,‏ والمغني 0١‏ », والمهذدب 


لهف 


قال: فغدا علها فاعترفت» فأمر بها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فرجمت» (١"ومما‏ تجدر الإشارة إليه أنه 
لا يجب بقاء النكاح لبقاء الإحصان, فلونكح في 
عمره مرة تم طلق و بقى مجرداء وزنى رجم . 


إثبات الإحصات : 
- يثبت الإحصان في الرجم بالإقرار الصحيح 
وهوما صدرمن عاقل مختار فيجب أن يكون المقر 
بالإحصان عاقلا مختارا لأن المكره واجنون لا حكم 
لكلامهما . ش 
كما يشبت بشهادة الشهود . و يرى مالك 
والشافعي وأحمد وزفر أنه يكفى في اثبات الإحصان 
شهادة رحلين: لأنه خالة فق الست لدعلاقة نا 
بواقعة الزنى» فلا يشترط أن يشهد بالاحصان أر بعة 
رجال كما هو الحال في الزنى !") 
ولكن أبا يوسف ومحمد ير يان أن الإحصان 
يغبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين.(7) 
وكيفية الشهادة أن يقول الشهود : تزوج امرأة 
وجامعها أو باضعهاء ولوقال : دخل بها يكفي عند 
أبى حنيفة وأبي يوسف, لأنه متى اقترن الدخول 
بحرف الباء يراد به الجماع » وقال محمد : لا يكفي , 
لآن الدخول يطلق على الخلوة بها . 


ثبوت حد الحصن : 
زنى حتى بموت» رجلا كان أو امرأة, مع خلاف في 


. رواه الجماعة‎ )١( 
15177/17 (؟) شرح الزرقاني‎ 
201 و بدائع الصنائع‎ 2 ١75/4 [في6 شرح فتح القدير‎ 


0 - 


١6 1١54 إحصان‎ 


الجمع بين الجلد والرجم . 

وعقوبة الرجم ثابتة بالسنة والإجماع . فالرجم 
ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا 
على تفصيل محله مصطلح «زنى». 


إحصان القذف : 

145 لصيانة أعراض ذوي العفة من الرجال 
والنساء حرم الله قذف الحصنين وا محصنات ورتب 
على ذلك عقوبة دنيوية وآخرو ية. 


شروط إحصان القذف : 
1١6‏ المحصن الذي يحد قاذفه هومن تتوفر فيه 
الشروط الآتية باتفاق الفقهاء, إذا كان القذف 
بالزنى» أما في حالة نفي النسب فيشترط أوحدينة 
فضلاً عن ذلك أن تكون الأم مسلمة وأن تكون 
0 

أ الحر ية : فلا حد على قاذف العبد والأمة . 

ب الإسلام : فلا حد على قاذف مرتد أو 
كافر أصلىء لأنه غير محصن . وإنما اعتير الكافر 
محصنا عند أكثر أهل العلم في حد الزنى دون حد 
القذف لأن حده في الزنى بالرجم إهانة له, وحد 
قاذف الكافر إكرام له, والكافر ليس من أهل 
الا كرام . 

جد العقل والبلوغ : خرج الصبي وامجنون 
لأنه لا يثصور منهها الزنى» أو هوفعل محرم, والحرمة 
بالتكليفء وأبوحنيفة والشافعي يشترطان البلوغ 
مطلقأ, سواء أكان المقذوف ذكراً أم أنثى, ولا 


117/4 فتح القدير‎ )١( 


يشترط مالك البلوغ في الأنثى» ولكنه يشترطه في 
الغلام» و يعتبر الصبية محصنة إذا كانت تطيق 
الوطءء أو كان مشلها يوطأ ولولم تبلغ "٠‏ لأن مثل 
هذه الصبية يلحقها العار. واختلفت الروايات عن 
أحمد في اشتراط البلوغ , ففي رواية أن البلوغ شرط 
يجب توفره في المقذوف , لأنه أحد شرطى التكليف» 
فأشبه العقل» ولأن زنى الصبي لا يوجب حداًء فلا 
غبت الحةارالقلات ب كر انون . 

وني رواية ثانية أن البلوغ ليس شرطأء لأنه حر 
عاقل عفيف يتعيّر بهذا القول الممكن صدقه, فأشبه 
الكبير. وعلى هذه الرواية لابد أن يكون كبيراً من 
يتأتى منه الجماع .![1) 
و يرجع فيه إلى اختلاف البلاد. 


ه_العفة عن الزنى : معنى العفة عن الزنى ألا 
يكون المقذوف وطىء في عمره وطئا حراماً في غير 
ملك ولانكاح أصلاً, ولا في نكاح فاسد فساداً مجمعا 
عليه فإن كان قد فعل شيئاً من ذلك سقطت عفته» 
سواء أكان الوطء زنى موجباً للحد أم لاء فالعفة 
الفعلية يشترطها الأئمة الثلاثة, وأحمد يكتفى بالعفة 
الظاهرة عن الزنى: فن لم يثبت عليه الزنا ببينة أو 
إقرار» ومن لم يحد للزنا فهو عفيف . 

ثم إن كان القذف بنفى النسب حد اتفاقاً, وإن 
كان تالت عن ل هات مله الرملء فل يد كاده 
عند أبي حنيفة والشافعي ومالك . وقالوا : لا حد على 


2158/7 مواهب الجليل 2758/5 54؟, وابن عابدين‎ )١( 


والمهذب 707/9 
(؟) المغني 4/4 8ط مكتبة القاهرة . 
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١9-1١5 إحصان‎ 


قاذف المحيوبء وقال ابن المنذر : وكذلك الرتقاء, 
وقال الحسن : لا حد على قاذف الخصى, لأن العار 
منتف عن هؤلاء للعلم بكذب القاذف والحد إنما 
يجب لنفى العار. 

ا أحمد يجب الحد على قاذف الحخصي 
والمحبوب والمر يض والرتقاء والقرناء لعموم قوله 
تعالى : زاوالدين رفون الْمُحْصَئَاتِ ثُمَ لَمْ يَأنُوا 
بأَْبعَةِ شْهَدَاء قَاجلِدُوهُمْ ثَمَانئِنَ جَلْدَةٌ» 01١.‏ 

والرتقاء داخلة في عموم هذاء ولأنه قاذف 
حصن فيلزمه الحد كقاذف القادر على الوطءء ولأن 
إمكان الوطء أمر خفي لا يعلمه كثير من الناس فلا 
ينتفي العارعند من لم يعلمه بدون الحد. فيجحب 
كتدف امرض 0 


إثبات الإحصان في القذف : 

5 كل مسلم محمول حاله على العفة مالم يقر 
بالزنى» أو يشبت عليه بأر بعة عدول», فإذا قذدف 
إنسان بالزنى فالمطالب بإقبات الزنى وعدم العفة هو 
القاذف, لقوله تعالى : «وَالَّذِيْنَ يَرْمُونَ الْمُخْصَئَاتِ 
ل ياتا ِأَرْبَعَةٍ شُهَدَاء فَاجِلِدُوهُمْ ثَمَانيْنَ 


جَلْدَهٌ» . 
وأما المقذوف فلا يطالب بإثبات العفة لأن 
الناس محمسولوث علبها حتى يث, شت القاذف خلافه, 


فاذا أقر القاذف بإحصات المقذوف ثبت الإحصات. 
وإن أنكر القاذف الإحصان فعليه أن يقي البرهان 


6/ سورة النور‎ )١( 
المغني 1 طْ القاهرة, وابن عابدين فييك 3 ارين‎ 68 
لالض‎ 


على سقوط عفة المقذوف, فإن عجز عن اللاثبات 


فليس له أن يحلف المقذوف . 


سقوط الإحصاك : 

١١‏ يسقط الإحصان بفقد شرط من شروطه» فن 
أصابه جنون أوعْنَةَ أورق بطل إحصانه . والمرتد 
يبطل إحصانه عند من يجعل الإسلام شرطأ في 
الإحصان. ولا حد على القاذف إذا تخلف شرط من 
شروط الإحصان في المقذوف,» وإنا عليه التعز ير إذا 
عجزعن إثبات صحة ماقذف به. و يرى الأئة 
الشلاثة توفر شروط الإحصان إلى حالة إقامة الحد, 
خلافا لأحمد فانه يرى أن الإحصان لا يشترط إلا 


طّ 00 


وقت القذف ولا يشتره 
أثرالإحصان في القذف : 

القاذف, وهي عقوبة أصلية » وعدم قبول شهادته , 
وهي عقوبة تبعية على تفصيل موطنه مصطلح : 


«قذف)». 


أثر الردة على الإحصان بنوعيه : 

48- لوارتد المحصن لا يبطل إحصانه عند من لا 
ترط الإسلام ني الاحصان كالشافعي وأجلا", 

ويوافقها أبويوسف من أصحاب أبي حنيفة. 

وحجتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين 


)١(‏ ابن عابدين 158/7» والدسوقي 7/4؟, والمهذب ؟/7104ء 
والمغني 9/"؟ ط القاهرة. 
() المغني 41/5 الناشر مكتبة القاهرة 
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١ إحلال‎ ١9 إحصان‎ 


زنياء ول وكان الإسلام شرطاً في الإحصان مارجه . 
ثم هذا داخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم : 
(دأواتم :تيه اعفان ولأنه زنى بعد إحصاكت 
فكان حده الرجم كالذي لم يرتد . 
ونظراً لأن أبا حنيفة يجعل الإسلام شرطاً في 
الإحصان فالحصن إذا ارتد يبطل إحصانه . وحجته 
حديث الرسول صلى الله عليه وسلم : «من أشرك 
بالله فليس ممحصن» :(20) 
فكذلك المرتد لا يبقى محصنا لفقد شرط من 
شروط الإحصان وهو الإسلام. وبذا أخذ مالك» 
وذهب إلى أنه إذا ثبت للرجل والمرأة حكم 
الإحصان سواء في إحصان الرجم أو القذفء ثم ارتد 
عن الإسلام فإنه يسقط عنه حكم الإحصان, فإن 
رجع إلى الإسلام لم يكن محصنا إلا بإحصان 
مستأنف . واستدل مالك على ذلك بقول الله تعالى : 
«لَيْن أَشْرَكْت لَيَحْبَطنّ عَمَلْكَ 06" وهذا قد أشرك, 
فوجب أن يحبط كل عمل كان عمله. . 


)١(‏ حديث : «أوزنى ...» رواه الجماعة. 

(؟) حديث : «من أشرك بالله ...» أخرجه إسحاق بن راهوية في 
مسنده, ومن طر يقه رواه الدارقطنى., وقال : «الصواب 
موقوف»: وزجع صاحب القت رقعه» (تتصب الراية 
07/9 ”, وفتح القدير ه/1؟) 

() سورة الزمر/ 568 وانظر الدسوقي 1 


١‏ الإحلال في اللغة مصدر أحلٌ ضد حرّم 
يقال: أحللت له الشيءء أي جعلته له حلالا . 
و يأتي بمعنى آخر وهو أحلّ لغة في حل» أي دخل في 
أشهر الحل» أو جاوَرٌ الحرّمَ, أو حل له ما حرم عليه 
من محظورات البح 1 

ولى يستعمل الفقهاء , لفظ « إحلال » إلا 
للتعبير عن معاني غيره من الألفاظ المشابهة مثل 
«استحلال» وتحليل» وتحلل, وحلول » فهى التى 
أكثر الفقهاء استعماهاء لكهم اتسين 
«الإحلال » بمعنى الإبراء من الدين أو المظلمة . 

وأما استعمال البعض الإحلال بالمعنى اللغوي 
فيراد به الإطلاقات التالية : 

أ ففي مسألة الخروج من الإحرام عبر الفقهاء 
بالتحللء» أما التعبير بالإحلال في هذه المسألة فهو 
لغوي 0 تحلل) . 

ب وني مسألة جعل الْحرّم حلالاً عبر الفقهاء 
بالاستحلال» سواء كان قصداً أوقا كف 7 رار 
استحلال ) . 
زم السجادء ونان الريا راساتز البلاغة » وتاج العروس 

( حلل) 

(0) لسان العرب ء وتاج العروس », والبيجوري 60١1/١‏ 

ط مصطفى الحلبي , وال مغني /41” ط الرياض. 


() البحر الرائق 707/١‏ نشر عمر هاشم الكتبيء 
والحطاب ط لنبعاء 


1559 


إحلال ؟ "- أحماء ‏ إحياء البيت الحرم ١‏ 


تحليل ). (1) 
دوف الدين المؤجل إذا حل عبروا بالخلول 
لول 0 


الحكم الإحمالي : 


؟"- يختلف الحكم بحسب اختلاف إطلاق لفظ 
(إحلال) على ماسبق في التعر يف . 


مواطن البحث : 
!ست يرجع في كل إطلاق إلى مصطلحه . 


احّماء 


انظر : حمو 


احياء المت الكرام 


التعريف : 

١‏ الأحياء مصدر« أحيا » وهو جعل الشيء 
حياًء أو بث الحياة في الحامد 4 "'ومنه قوهم : أحياه 
الله إحياء»ء أني جعله حياً» وأحيا الله الأرض» أي 


)١(‏ القليوبي /17؟ طعيسى الهلبي 
(؟) الحطاب واريام 
[فوة معجم مقاييس اللغة,» والقاموس الحيط . 


أخصبها بعد الجدب,(١جاء‏ في كتاب الل تعالى : 
(وَاللهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرَّيَاحَ فتثِيرُ سَحَاباً فَسْفْتاهُ إلى 
بَلَوِمَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا به الأرض بَمْدَ مَوْها كَذلِك 
الشُون) +220 ْ 

وم يخرج استعمال الفقهاء لكلمة «إحياء» عن 
المعنى اللغوي» فقالوا: «إحياء الموات», وأرادوا 
بذلك إنبات الأرض المجحدبة» وقالوا: إحياء'الليل» 
وإحياء مابين العشاءين» وأرادوا بذلك شغله 
بالصلاة والذكرء وعدم تعطيله وجعله كالميت في 
عطلته .7 "'وقالوا: إحياء البيت الحرام» وأرادوا بذلك 
دوام وصله بالحج والعمرة؛ وعدم الانقطاع عنه 
كالانقطاع عن الميت. وهكذا. وقالوا : إحياء السنة 
وأرادوا اعادة العمل بشعيرة من شعائر الاسلام بعد 
امال العمل نا 

ويختلف الإحياء بحسب ما يضاف اليه 
فهناك : ١‏ 
أ إحياء البيت الحرام . 
ب إحياء السنة . 
ج ‏ إحياء الليل . 
د وإحياء الموات . 

والمراد بإحياء البيت الحرام عند الفقهاء عمارة 
البيت بالحج و بالعمرة أيضا عند بعضهم » تشبيها 
للمكان ال معمور با حي » ولغير المعمور بالميت . (4) 


. محيط الحيط‎ )١( 

(١؟)‏ سورة فاطر /؟ 

() النهاية لابن الأثير» مادة (حيي) . 

(؛9) حاشية الشرقاوي على شرح التحر ير 17/١‏ ط الحلبي» 
والنباية لابن الأثير (حيا. والخسرشي ٠١8/7‏ 
ط بولاق, والحطاب 158/79 ْ 


706 سد 


إحياء البيت الحرام  "‏ ”" إحياء السنة (١‏ -؟ 


الحكم الاجمالي : 
؟ ل نص المالكية والشافعية والحنابلة على أن إحياء 
البيت الحرام بالحج فرض كفاية كل عام على 
المسلمين في الجملة . وهذا لا يتعارض مع كونه فرض 
عين في العمر مرة واحدة على كل من استطاع إليه 
سبيلا كما هومعلوم من الدين بالضرورة, لأن المسألة 
مفروضة فيا إذا لم يحج عدد من المسلمين فرضاً ولا 

تطوعاً من يحصل بهم الشعار عرفا في كل عام, فإن 
الإثم يلحق الجميع, إذ المقصود الأعظم ببناء الكعبة 
هو الحج, فكان به إحياؤهاء وا أخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه عن ابن عباس رضي الله عنهما: «لوترك 
الناس ز يارة هذا البيت ا وا اننا لمرو 

ومثل احج في ذلك العمرة عند الشافعية والتادلي 
من المالكية . 

ولا يغنى عنبها الطواف والاعتكاف والصلاة 
ونمو لقا وان كانت هذه الطاعات واجبة أيضا في 
المسجد الحرام وجوباً على الكفاية» فإن التعظيم 
وإحياء البقعة يحصل بجميع ذلك . 

وتطبيقا على هذا فقد نص المالكية على أنه يجب 

على إمام المسلمين أن يرسل جماعة في كل سنة لإقامة 
الموسمء فإن لم يكن هناك إمام فعلى جماعة 
اللي 1 

هذا ولم أجد فيا وقفت عليه نصاً للحنفية على 
ذلك . 


» وكشاف القناع "ونام ط الر ياض‎ »218*/١ الجمل‎ )١( 
وإعلام الساجد ص 46 » والحطاب 410/1 » والخرشي‎ 
١٠١م‎ 


مواطن البحث : 

 *“‏ تناول الفقهاء حكم إحياء البيت ا حرام 
بالتفصيل في أول كتاب الجهاد» لمناسبة حكم 
الجهاد؛ وهو الوجوب الكفائي» حيث تعرضوا 
لتعريف الواجب على الكفاية وذكر شيء من 
فروض الكفايات وأحكامهاء كما ذكره بعضهم في 
أول كتاب الحج عند الكلام على حكم الحج. 
والذين جمعوا أحكام المساجد في تآليف خاصة,» أو 
عقدوا في كتبهم فصلا خاصاً بأحكام المسجد الحرام , 
تعرضوا له أيضا كالبدر الزركشي رحه الله في كتابه : 
« إعلام الساحد بأحكام الاضدة. 


3 ا 


التعر يف : 

١‏ السنة : الطريقة المسلوكة في الدين . والمراد 
بإحياء السنة هنا : إعادة العمل بشعيرة من شها؛ 
الإسلام بعد إجمال العمل بها . 

الحكم الإجالي . ومواطن البحث : 

؟ س إحياء السنة المماتة مطلوب شرعاً إما على 
سبيل فرض الكفاية» وهو الأصل» وإما على سبيل 
فرض العين, وإما على سبيل الندب . وتفصيل ذلك 
في مصطلح: أمر بالمعروف .017 


. كشاف اصلاحات الفنون #/4١٠/اط كلكتة‎ )١١( 


-1؟ ب 


إحياء الليل ١‏ 4 


التعر يف : 

اتتا الالعتاف ف ابلغةتففل الع وعدا لويد 
الفقهاء من قوهم : «إحياء الليل» قضاء الليل أو 
أكثره بالعبادة, كالصلاة والذكر وقراءة القرآن ونحو 
ذلك ,("“و بذلك تكون المدة هى أكثر الليل؛ و يكون 
العمل عاماً في كل عبادة. ْ 


الألفاظ ذات الصلة : 

قيام الليل : 

؟ ‏ المستفاد من كلام الفقهاء أن قيام الليل قد لا 
يكون مستغرقاً لأكثر الليل» بل يتحقق بقيام ساعة 
منه ل“ أما العمل فيه فهو الصلاة دون غيرها. وقد 
يطلقون قيام الليل على إحياء الليل. فقد قال في 
مراقي الفلاح : معنى القيام أن يكون مشتغلا معظم 
الليل بطاعة» اودرع اا يقرأ القران أو يسمع 
الحدكة أو ب ا 
وسلم .(4) 


[ه6 بواسجة اك عاضين 15/١‏ طبعة بوللاق الأولى» وشرح 
المنهاج 7 طبع مصطفى الحلبي 95اه, 

() ابن عابدين 411/١‏ 

(؛) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 5١1؟‏ طبع المطبعة 
العثمانية . 


ل وس 


ب التبجد : 

"اس التهجد لا يكون إلا بعد نوم (''ولكن يطلقه 
كثير من الفقهاء على صلاة الليل مطلقاً .(©) 
مشروعيته : 

5 - اتفق الفقهاء على أنه يندب إحياء الليالي 
الفاضلة التي ورد بشأنها نص » كما يندب إحياء أي 
ليلة من الليالي» لقول عائشة رضي الله عنها : «كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحبي 
آخحره» ,("“لأن التطوع بالعبادة في الليل» كالدعاء 
والاستغفار في ساعاته مستحب استحباباً مؤكداً, 
وخاصة في النصف الأخير من الليل» ولاسها . 
الأمتجان: لقوله تعالى: «وَالمُسْتَغْفِر ين 
بالأْحار» (4ولحديث جابر مرفوعاً : «إن في الليل 
لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيراً من أمر 
الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه» رواه مسلم (0), 


)١(‏ مغني المحتاج 598/١‏ والفروع 40/١‏ ط الاولى للمنارى 
وحاشية ابنعابدين 2809/١‏ وحاشية الدسوقي 7١١/79‏ طبع 
دار الفكر. 

(؟) حاشية الدسوقى 5١١/7‏ 

(©) حديث عائشة «كان رسول الله ينام أول اليل ...» أخرجه 
البخاري بلفظ « كان ينام أوله و يقوم آخره فيصلى» وقال 
ابن حجر : وأخرجه مسلم (فتح الباري *//ا*ط السلفية) . 

(؛) سورة آل عمران/7١‏ : 

(ه) حديث جابر «إن في الليل لساعة » أخرجه الإمام أحمد 
ومسلم في الصلاة عن جابر (فيض القدير ؟/49/7) 


ا ا 


فهو مما يدخل في النصوص الكثيرة التي تحض على 
العبادة . (1) 


أنواعه : 
وه أ إحياء ليال مخصوصة ورد نص بإحيائها 
كالعشر الأواخر من رمضان, والعشر الأول من ذي 
الحجة . 

ب إحياء ما بين المغرب والعشاء من كل 
ليلة . وهذان النوعان موضوع البحث . 


الاجتماع لإحياء الليل : 
0س كره الحنفية والشافعية الاجتماع لإحياء ليلة 
من الليالي ني المساجد غير التراو يح :!')و يرون أن 
مين السعة إحداء الناين الليل فرادئ: ”ردهت 
الشافعية إلى أنه يكره ذلك, و يصح مع الكراهة . 
وأجاز الحنابلة إحياء الليل بصلاة قيام الليل جماعة» 
كا أجازوا صلاته منفرداء لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فعل الأمر ين» ولكن كان أكثر تطوعه 
منفرداء. فصل بحذيفة مرة, وبابن عباس مرة, 
وبأنس وأمه مرة.(4) 

وفرق المالكية في الاجتماع على إحياء الليل 
بقيامه بين الجماعة الكثيرة والجماعة القليلة» وبين 
المكان المشتهر والمكان غير المشتهرء فأجازوا ‏ بلا 


)١(‏ المجموع 47/4 ط الأولى بالمطبعة المنير ية. 

(؟) حاشية ابنعابدين »451/١‏ والبحر الزخار 05/1 مطبعة 
السعادة, والمبسوط ١414/١‏ طبع مطبعة السعادة . 

() حاشية ابنعابدين »411/١‏ وأسنى المطالب شرح روض 
الطالب ٠١8/١‏ نشر المكتبة الاسلامية . 

(:) المغني 779/١‏ ط الثالثة للمنار. 


كراهة ‏ اجتماع العدد القليل عليه إن كان 
اجتماعهم في مكان غير مشتهر, إلا أن تكون الليلة 
التي يجتمعون لإحيائها من الليالي التي صَرّح ببدعة 
الجمع فهاء كليلة النصصف هن شعبان» وليلة 
غاشورا دج فكر :00 


إحياء الليل كله : 

لال صرح الشافعية والحنابلة بكراهة قيام الليل 
كله لحديث عائشة : «مارأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح ». ('أرواه مسلم . 
واستشنوا إحياء ليال مخصوصة, لحديث عائشة : 
« كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا 
الليل كله» . 7 متفق عليه . 


كيفيته : 

4 يكون إحياء الليل بكل عبادة, كالصلاة» 
وقراءة القرآن والأحاديث؛ وسماعهاء و بالتسبيح 
والثناء والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه 


وسلم . (4) 
ويس فق إسواء الدال ولور كتين 
والتفصيل في عدد مايصلل وكونه مثنى أو 


)١(‏ الخرشى ١/لط‏ دار صادر بيروت. 

(0) المجموع 40/6 وشرح الروض 08/١‏ وكشاف القناع 
١/ا"ط‏ الشانية. وحديث عائشة عزاه النووي في المجموع 
(47/4) بهذا اللفظ إلى صحيح مسلم , وم نجده به عند مسلم . 
والذي عنده من حديث طويل « ولا صلى ليلة الى الصبح 
... الحديث» (صحيح مسلم 0١‏ بتحقيق محمد 
عبدالباقي) . 


(") رياض الصالحين ص 475 
(؛) الدراحتار ببامش حاشية ابن عابدين 151١ 450/١‏ 


ار ل 


رباع موطنه «قيام الليل» . )1١(‏ 

وكا يجوز له أن يحيي الليل بالصلاة يجوز له أن 
يحييه بالدعاء والاستغفار, فيستحب لمن أحيا الليل 
أن يكثر من الدعاء والاستغفارني ساعات الليل 
كلها. وآكده النصف الأخيرء وأفضله عند 
الأسحار (1) 


وكان أنس بن مالك يقول : أمرنا أن نستغفر 


بالسحر سبعين مرة. (2) وقال نافع : كان ابن عمر | 


يحيي الليل» ثم يقول : يانافع ! أسحرنا ؟ فأقول : لاء 
فيعاود الصلاة. ثم يسألء فإذا قلت : نعم» قعد 
يستغفر. (4) وعن ابراهم بن حاطب عن أبيه قال : 
سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد يقول : 
يارب أمرتني فأطعتكء وهذا سحرء فاغفر لي» 


فنظرت فإذا هوابن مسعود . (0) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين »470/١‏ والطحطاوي على مراقي الفلاح 
ص 2717 والجمل 484/١‏ نشر دار إحياء التراث العر بي . 
(0) المجموع 40/4 » ومغني امحتاج »574/١‏ طبع مصطفى البابي 
الحلبى . 

فق ل د «امرنا أن نستغفر. .. » ذكره القرطبي 4/4”ط 
دار الكتب بالقاهرة ولم ينسبه الى شيء من كتب الحديث . 
وقد رواه الطبري بسنده في تفسيره 717/5؛ ط دار المعارف . 

(4) أثر ابن عمر ذكره القرطبي (94/4) ط دار الكتب بالقاهرة 
ولم ينسبه إلى شيء من كتب الحديث, وقد رواه الطبري 
بسنده في تفسيره (717/5) ط دار المعارف ببعض اختلاف . 

(0) الأثرعن اين مسعود ذكره القرطبي 450/4 والطبري في 
تفسيره 751/5 ط دار المعارف وقال محققه : فيه حر يث 
الحتاط قال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبوحاتم : ضعيف 
الحديث . 


يحياء الليالي الفاضلة : 
4 الليالي الفاضلة التي وردت الآثار بفضلها 
هي : 


الباة الاتسة رامينو رباك رقا 
ويخص منها ليالي العشر الأواخجر منه» ويخص منها ليلة 
القدر, وليالي العشر الأول من ذي الحجة» وليلة 
نصف شعبان, والليلة الأولى من رجب . 
وحكم إحياء هذه الليالي فوا يلي : 


إحياء ليلة الجمعة : 
-٠‏ نص الشافعية على كراهة تخصيص ليلة 
الجمعة بقيام بصلاة, لما رواه مسلم في صحيحه من 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تخصوا ليلة 
الجمعة بقيام من بين الليالي» . )١(‏ 

أما إحياؤها بغير صلاة فلا يكره, لاسما بالصلاة 
على النبي صل الله عليه وسلم , فإن ذلك مطلوب 

ولا يكره إحياؤها مضمومة إلى ما قبلهاء أو إلى 
مابعدهاء أوإلهاء قياس على ماذكروه في 
الصوم. (5) 

وظاهر كلام بعض الحنفية ندب إحيائها بغير 
الصلاة, لأن صاحب مراقي الفلاح ساق حديث : 
«حمس ليال لا يرد فيهن الدعاء : ليلة الجمعة» وأول 
ليلة من رجبء وليلة النصف من شعبات» وليلتا 


)١(‏ حديث «لا تخصوا ليلةالجمعة...» رواه مسلم من 
حديث أن هريرة ولفظه «لا تختصوا», وله تككلة (الفتح 
الكبير /18*) 

(؟) مغني امحتاج أذقفق 


5 


إحياء الليل ١١1١‏ 


إحياء ليلتي العيد : 
-١‏ يندب إحياء ليلتي العيدين (الفطر, 
والأمنستنى ) باتقاق الققياء (") لقوله عله المنلدة 
والسلام : امن قام ليلتي العيد محتسبا لم يمت قلبه 
يو تنموت القلوب» :7 وذهب الحتفية اتباعا 
لابن عباس إلى أنه يحصل له ثواب الإحياء بصلاة 
العشاء جماعة , والعزم على صلاة الصبح جاعة . (4) 


إحياء ليالي رمضان : 

5 أجمع المسلمون على سنية قيام ليا لي رمضان 
عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : « من قام رمضات 
إمانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» . (*) 


)١(‏ مراقفي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص ١١١؟,‏ حديث حمس 
ليال لا يرد فين الدعاء..» ذكره في فيض القدير بلفظ 
«خحمس ليال لا ترد فين الدعوة أول ليلة من رجب وليلة 
النصف من شعبات وليلة الجمعة وليلة الفطر وليلة النحر» وقال 
رواه ابن عساكر, والديلمي في مسند الفردوس من حديث أبي 
أمامة؛ والبهيقي, من حديث عمرء قال ابن حجر : وطرقه 
كلها معلولة ( فيض القدير 145/7 ) 

(0) المجمسع 45/4؛», وشرح الهاج ١707/9‏ وابن عابدين 
0 , ومراقي الفلاح ص :”١08‏ وكشف المحدرات ص 
والبحر الرائق ؟/1ه؟ط الأولى بالمطبعة العلمية» 
وحاشية الرهوني 181١/1١‏ طبع بولاق 1705.ء والمغني ١99/١‏ 

(©) حديث «من قام ليلتي العيد محتسبا لم يمت...» اخرجه ابن 
ماجه, وقال المنذري في الترغيب والترهيب : فيه بقية بن 
الوليد مدلس . 

(:) ابن عابدين 1512/١‏ 

(5) حديث «من قام رمضان إماناً...» رواه البخاري ومسلم 
وأصحاب الستن الأر بعة (الفتح الكبير */111) 


ويخص منها.العشر الأخير, (١)لأن‏ رسول الله 
صل الله عليه وسلم « كان إذا كان العشر الأواخر 
طوق فراشهة وأبقظا أهلدع واه تيلف( وذلك 
طلباً لليلة القدر التى هى إحدى ليالي العشر الأخير 
من رمضان. قال طن عليه وسلم : «اطلبوا ليلة 
القدر في العشر الأواخر)!وكل هذا لا خلاف فيه. 


إحياء ليلة النصف من شعبان: 

١‏ ذهب ججمهور الفقهاء إلى ندب إحياء ليلة 
النصف من شعبان, (؟) لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها 
وصوموا نهارهاء فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس 
إلى السماء الدنياء فيقول : ألا من مستغفر فأغفر له» 
ألا مسترزق فأرزقه, ألا مبتلى فأعافيه... كذا... 
كذا... حتى يطلع الفجر». (6) وقوله صلى الله عليه 


)١1(‏ مراقي الفلاح ص 8١1ء‏ والبحر الرائق 01/7» وابن عابدين 
تا وشرح المنهاج ١70//7‏ 

(؟) حديث «كان رسول الله إذا كان العشر الأواخر... » أخرجه 
الترمذي . وني البخاري معناه. ( مجمع الزوائد )١10717/‏ 

() ححديث «اطلبوا ليلة القدر...» رواه أحمد وابنه عبدالله في 
زوائد المسندء والبزار. قال في مجمع الزوائد : ورجال أحمد 
رجال الصحيح. ورواه الضياء والطبراني في الكبير ( تحقيق 
المعجم الكبير للطبراني 1414/7) ْ 

(؛) البحر الرائق 07/7 وحاشية ابن عابدين ١/470؛‏ ومراقي 
الفلاح ص 5١؟»‏ وشرح الإحياء للزبيدي :47١5/*‏ ومواهب 
الجليل 2/4/١‏ والخرشي 0/1 والفروع 412/١‏ 

)6( حديث (إذا كانت ليلة النصف ...» رواه ابن ماجه 
والبيقي ني شعب الإيمان كلاهما عن علي . قال في الزوائد 
إسناده ضعيف . وفيه ابن أبي سبرة قال فيه أحمد وابن معين : 
يضع الحديث ( الفتح الكبير ١48/١‏ ومحمد فؤاد عبدالباقى في 
تحقيقه لابن ماجة ١ )11414/١‏ 
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إحياء الليل ١515‏ 


وسلم: «ينزل اث عا ليل الف من دان إل 
السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم 
كلب .» )١(‏ وقوله صلى الله عليه وسلم «إن الله يظلع 
ليلة النصف من شعبان, فيغفر لجميع خلقه إلا 
لشرك أو مشاحن » . د 

وبين الغزالي في الإحياء كيفية خاصة لإحيائها, وقد 
أنكر الشافعية تلك الكيفية واعتبروها بدعة 
قبيحة. وقال الثوري هذه الصلاة بدعة موضوعة 
اف 


قبيحة منكرة . 


الاجتماع لإحياء ليلة النصف من شعبان: 

4 - ججمهور الفقهاء على كراهة الاجتماع لإحياء 
ليلة الننصف من شعبان» نص على ذلك الحنفية 
والمالكية؛ وصرحوا بأن الاجتماع عليها بدعة وعلى 
الأئمة المنع منه . (4) وهوقول عطاء بن أبي ر باح وابن 
أبي مليكة. وذهب الأوزاعي إلى كراهة الاجتماع 
لما ني اللساجد للصلاة, لأن الاجتماع على إحياء 


)١(‏ حديث: «ينزل الله ...» أخرجه الترمذي "/ ١15‏ ( ط 
الحلبي ) وابن ماجه 4/١(‏ 44 ط الحلبي )وص ححه الألباني 
ف مليف فل الببتنه لق تيت (1/« اط 


)١(‏ حديث «إن اله بطع ...)» رواه ابن ماجه من حديث أبي 
موسى الأشعري ١/ه4»‏ ط البابي الحلبي» وقال محققه : في 
الزوائد : إسناده ضعيف . وقال المنذري : ورواه الطبراني في 
الأوسط وابن حبان في صحيحه, والبييقي من حديث معاذ. 
ورواه البزار والبيقي من حديثث أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه بنحوه بإسناد لا بأس به (تحفة الأحوذي 441/6 نشر 
المكتبة السلفية بالمدينة ا منورة) . 

(") اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين /497 ' 

(4) مواهب الجليل 4/١‏ دار الفكر بيروت» والخرشي 7557/١‏ 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


هذه النجنة ل ل حل الرسرن صل ال اومان 
ولا عن أحد من أصحابه . 

ودغي اتن ب لات ولقيان من عافن 
واسحاق بن راهويه إلى استحباب إحيائها في 
0008 


إحياء ليالي العشر من ذي الحجة : 

6 نص الحنفية والحنابلة على ندب إحياء 
الليالي العشر الأول من ذي الحجة. ('الما'رواه 
الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «ما من 
أيام أحب إل اث أن يتعبو اله فيا من فرذي 
الحجة, يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة» وقيام 
كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» . () 


إحياء أول ليلة من رجب : 

5س كريس النفة وعش القنايلة هن خاة 
الليالي التي يستحب إحياؤها أول ليلة من رجب» 
وعلل ذلك بأن هذه الليلة من الليالي الخمس التي لا 
يرد فها الدعاء, وهي: ليلة الجمعة» وأول ليلة من 
رجب» وليلة النصف من شعبان» وليلتا العيد ‏ (4) 


؟؟١‎ 1١5 مراقي الفلاح ص‎ )١( 

(؟) مراقي الفلاح 25١9‏ وحاشية ابن عابدين »470/١‏ والبحر 
الرائق ؟/51, والفروع ,558/١‏ والشرح الكبير بهامش المغني 
/1 

(م) حديث «مامن أيام أحب الى الله... » أخرجه ابن ماجه 
والترمذي وقال : هذا حديث غر يبء وسألت محمد (يعني 
البخاري) عن هذا الحديث فلم يعرفه . وقال ابن الجوزي : 
ضعيف . واورده في الميزان من المناكير (فيض القدير /40/4 ) 

(4) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 5١1ء‏ والفروع 48/١‏ 


لك 


إحياء الليل /11 ١؟‏ 


إحياء ليلة النصف من رجب : 
ليلة اقيق د رين 6 


إحياء ليلة عاشوراء : 
ليلة عاشوراء . 


إحياء ما ببن المغرب والعشاء )5(١‏ 
مشر وعيته. : 
48 الوقت الواقع بين المغرب والعشاء من 
الأوقات الفاضلة, ولذلك شرع إحياؤه بالطاعات» 
من صلاة ‏ وهي الأفضل ‏ أو تلاوة قرآن, أو ذكر 
لله تعالى من تسبيح وتهليل ونحوذلك , (7) 

وقد كان يحييه عدد من الصحابة والتابعين وكثير 
من السلق الصالح. كا نتقل إخياؤه عن الأثمة 
الأربعة . (4) ٠‏ 

وقد ورد في إحياء هذا الوقت طائفة من 
الأحاديث الشر يفة» وإن كان كل حديث منها على 
حدة لا يخلومن مقال, إلا أنها مجموعها تنض دليلا 
على مشروعيتها, مها : 

١‏ ماروته السيدة عائشة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: «من صل بعد المغرب 
)١(‏ الفروع ١/98؛, 42١‏ 
(5) ممن عبر بذلك بصراحة الغزالي 3 إحياء علوم الدين 277/١‏ 


وابن مفلح في الفروع 475/١‏ وغيرها. ولم نقف على تسميته 
بذلك عند المالكية . 

() اعانة الطالبين ١/58؟‏ ط مصطفى الحلبى. 

(4) نيل الأوطار م/8ه المطبعة العثمانية المصرية /اه5١هء‏ 
والفروع 495/١‏ 


عشر ين ركعة بنى الله له بيت في الجنة» . )١(‏ 

؟ ‏ وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «من صلى بعد ا مغرب ست ركعات 
كتب من الأوابين» , (7) 


حكه : 

لا خلاف بين الفقهاء في أن إحياء ما بين 
المغرب والعشاء مستحب . وهوعتد الشافعية 
المالكية مستحب استحبابأ مؤكدا. وكلام الحنابلة 
تي 6 


نفدة . 


ضوخ 


عدد ركعاته : 
0١‏ اختلف في عدد ركعات إحياء مابين 
العشائين تبعا لما ورد من الأحاديث فيها . 

فذهب جماعة إلى أن إحياء ما بين العشائين» 
يكون بست ركعات, وبه أخذ ابوحنيفة؛ وهو 


)١(‏ حديث عائشة : «من صلى بعد المغرب ...» رواه اين 
ماجه ١//ا؛,‏ من حديث عائشة قال محققه : في إسناده 
يعموب بن الوليد اتفقوا على ضعفه, قال فيه الإمام احمد : من 
الكذابين الكبار,» وكان يضع الحديث . 

() الحديث عن ابن عمر مرفوعاً ذكره ابن الهمام في شرح فتح 
القدير بهذا اللفظ , ولم نجده. والمرويّ عن ابن عمر « من صلى 
.ست ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم غفر له بها ذنوب 
حمسين سنه » رواه ابن نصر. وعن محمد بن المنكدر: «من 
صلى مابين المغرب والعشاء فإنها صلاة الأوابين» رواه ابن 
نصر مرسلاً ( كتز العمال 81/0 .84 ) 

() إعاثة الطالبين ١/758؛‏ وبلغة السالك »١40/١‏ وحاشية 
كنون بهامش الرهوني 7/؟", والفروع »418/١‏ والكافي 
١‏ نشر مكتبة الر ياض الحديثة, والمغني ١/4/الا»‏ 
والبحر الرائق ؟/ه, 54, وفتح القدير ١/1/ام‏ 


5907# سه 


الليل ١؟ ‏ إحياء الموات 1١‏ ؟ 


الراجح من مذهب الحنابلة . )١(‏ واستدلوا على ذلك 
بحديث ابن عمر السابق. وفي رواية عند الحنابلة أنها 
اربع ركعات, وف رواية ثالثة أنها عشرون 
ركعة. () 

وذهب الشافعية إلى أن أقلها ركعتان وأكثرها 
عرون ركنة :0" ودلك هما بين الأتعادينة الواردة 
في عدد ركعاتها . 

وذهب المالكية إلى أنه لا حد لأكثرها ولكن 
الأولى أن تكون ست ركعات . (4) 

وتسمى هذه الصلاة بصلاة الأوابين, للحديث 
المينا دو تيص كلاه النقاة: وميم هاده 
الأوابين لا تعارض ما في العام مال 
الله عليه وسلم : «صلاة الأوابين 
لبن 0 لأنه لا مانع من أن تكن كل من 
الصلاتين صلاة الأوابين. (5) 


صلاة الرغائب : 

5 ورد خبر بشأن فضل صلاة تسمى صلاة 
الرغائب في أول ليلة جمعة من رجب, بين العشاءين . 
وممن ذكره الغزالي في الإحياء. وقد قال عنه الحافظ 


١97/١ البحر ؟/57, 4هء والكافي‎ ,107/١ فتح القدير‎ )١( 

(0) الفروع »418/١‏ والشرح الكبير ببامش المغني /١‏ املاط 
الم 

فيه انام 5ه مصطق الحلبي 1169ه. 

(؛) بلغة السالك على الشرح الصغير »14/١‏ وانظر الماني على 
هامش الرهوني 017/١‏ 

(ه) حديث : «صلاة الأوابين 
الكبير 115/5) 

(1) نيل الأوطار /هه, وفتح القديز ١//10؟,‏ والإقناع ٠١8/١‏ 


حسددبي رواه أحمد ومسلم (الفتح 


العراتي: إنه موضوع . وقد نبه الحجاوي في الاقناع 
على أن تلك الصلاة بدعة لا أصل لها . )١(‏ 


اإحياء الموات 


: الإحياء في اللغة جعل الشىء حياً والموات‎ ١ 
الأرض التي خلت من الحمارة والسكان. وهي‎ 
تسمية بالمضندر: وقيل + الموات الأرض د‎ 
طهاء ولا ينتفع احا‎ 
وإحياء الموات في الاصطلاح هو كما قال‎ 
الإتقاني شارح اهداية : التسبب للحياة النامية يبناء‎ 


أو غرس أو كرب (حراثة) أو سقي. ا وعرفة 


ابن عرفة بأنه لقب لتعمير داثر الأرض ما يقتضي 
عدم عياف الشفير عن كفاع نبا اوغزدة 
الشافعية بأنه عمارة الأرض الخربة التى لا مالك 
هاء ولا ينتفع يا اع 7" عرق اانه لماه 
مالم يجر عليه ملك لأحدء وم بوجداقيه أو هار 1 


الألفاظ ذات الصلة : 
؟ - من الألفاظ ذات الصلة : التحجير أو 
الاحتحارء والحوزء والارتفاق» والإاختصاص » 


270/١ تخر يج الإحياء للحافظ العراقي بهامش الإحياء‎ )١( 
. مطبعة الاستقامة » والإقناع لجار 5 دار المعرفة‎ 

. القاموس والمصباح‎ )١( 

(؟) من الدر وحاشية ابن عابدين 2900/0 ٠ط‏ الأمير ية. ' 

(4) مواهب الإليل ١/1‏ نشر مكتبة النجاح . 

(5) البجيرمي على الخطيب 117/7 نشر دار المعرفة . 

(+) المغني 0/< هط الر ياض . 


758 ل 


إحياء الموات وكا 


أ التحجير: 

التحجرر أو الاحتجار لغة واصطلاحاً : منع الغير 
من الإجياء بوضع علامة, كحجر أوغيره على 
الجوانب الأربعة. وهويفيد الاختصاص لا 
القليك 01١‏ 


ب الحوز والحيازة : 
4 الحوز وال حيازة لغة الضم والجمع. وكل من ضم 
إلى نقشه شيك فقد حازة.. والمراذ :من الحيازة 
اصطلاحاً وضع اليد على الشيء ا محوز. وهي لا تفيد 
الملك عند الجمهور خلافاً لبعض المالكية . وتفصيله 


5 مصطلح : ا 5 


ج ‏ الارتفاق : 

© - الارتفاق بالشيء لغة الانتفاع به .(")وهوني 
الاصطلاح لا يخرج في الجملة ‏ عن المعنى 
اللغوي, على خلاف فيا يرتفق به. وموضعه 


مصطلح : (ارتفاق) . 


د الاختصاص : 

كنت الاتصاس بالقى اق اللعة د كونة لعحمن 
0 0 1 0 1 5 

دون غيره. “أوهوني الاصطلاح لا يخرج عن ذلك . 

(9) السباح ووساهية أبن عادر ا 18 الأمير ية والفتاوى 
الهندية 8/68" ٠‏ 


(؟) البيجة في شرح التحفة 4/١‏ هط الحلبي . 
(7) المصباح . 
(4) المصباح . 


والاختصاص أحد الطرق المؤدية إلى إحياء الموات . 


هه الإقطاع : 
الإقطاع في اللغة والاصطلاح : جعل الإمام غلة 
أرض رزقا للجند أو غيرهم . 

ونص الحنابلة وغيرهم على أن للإمام إقطاع 
الموات امن تحبية: فيكون أحق به كالمتحجر الشارع 
في الإحياء.(وهونوع مبن أنواع الاختصاص . 
وتفصيله في مصطلح (إقطاع) .(9) 


صفة الإحياء (حكمه التكليفي) : 

4- حكمه الجوازء لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «امن أحيا أرضا ميتة فهي له» ("على أن 
الشافعية ذهبوا إلى أنه مستحب, للحديث الذي 
رواه النسائي : من أحيا أرضاً ميتة فله فيها 
أجر» 0و مشروعيته أنه سسيية لتدعادة 
اللأقوات والخصب للأحياء . 


أثر الإحياء (حكمه الوضعي ) : 
8 ذهب الجمهور الى أن انحيى تملك ما أحياه إذا 
توافرت الشروط, وذلك للحديث السابق, خلافا 


)000( المغنى ماه 

(؟) هامش مواهب الجليل 119/5 نشر مكتبة النجاح . 

(0) حديث : «من أحيا أرضا ميتة فهي له» رواه الترمذي 
(70/4ط السلفية )؛ وعله الترمذي بالإرسال لكن له شاهد 
من حديث عائشة في البخاري ( ١8/0‏ تلخيص الحيد ص 
؟/4وهة) ١ ١‏ : 

(؛4) حديث «من احيا ارضا ميتة فله فهااحر» رواه أحمد 
والنسائي وابن حبات عن جابر» (تلخيص الخحبير /2)77 
وأخرجه الترمذي من وجه آخر بلفظ' «من أحيا أرضاً ميتة فهي 
له )» وصححه ( فتح الباري ه/5١ط‏ السلفية) 


752 اه 


إحياء الموات ١١5٠١‏ 


لبعض الحنفية, كالفقيه أبي القاسم أحمد البلخي» 
إذ قالوا: إنه يثبت ملك الاستغلال لا ملك الرقبة» 
قياساً على السبق للانتفاع بالمرافق العامة, 
كاجالس, وخلافا لبعض الحنابلة الذين ذهبوا إلى 
أن الذمي لا يملك الإخياء في و إنما ملك 
الانتفاع . 00 


م نت قسماكت : أضلي وهومالم يعمر قط ء 
وطارىء : وهو ماخرب بعد عمارته .(9) 


الأراضي الني كانت جزائر وأماراً : 
١‏ اتفق الفقهاء على أن الأنهار والجزائر ونحوهما 
إذا موعت كاه يارت أرضا اسن ترجع إلى 
ماكانت عليه . فإن كانت مملوكة لأحد أو وقفاً أو 
مسحداً عادت إلى المالك أو الوقف أو المسجد, ولا 
يجوز إحياؤهاء لكن قيد المالكية ذلك مما إذا كان 
المالك ملك الأرض بالشراءء فإن كان ملكها 
بالإحياء جاز للغير إحياؤها .(©) 

واختلفوا فيا إذا لم تكن مملوكة لأحد أولم يعرف 
للأرض مالك : فذهب الحنفية إلى أن النبر إذا كان 


بعيداء بحيث لا يعود إليه الماء, تكون أرضه مواتا 


١١/5 ابن عابدين ه/7078» والز يلعي ك/وم, والحطاب‎ )١( 
577/8 والإقناع على الخطيب 50/9 ؟, والمغني‎ ء١6و‎ 

(0) شرح الخطيب 154/9 نشر دار المعرفة . 

(م) الفتاوى الهندية ه/8": وابن عابدين 7078/8» والتاج 
والإكليل بهامش الحطاب ١/5‏ نشر مكتبة النجاح, والخطيب 
ره ؟١‏ نشر دار المعرفة . 1 


يجوز إحياؤها . وكذلك الحكم إذا كان النهر قر يبأ في 
ظاهر الرواية» وهوالصحيح, لأن الموات اسم لما لا 
ينتفع به, فإذا لم يكن ملكأ لأحد» ولا حقا خاصاً 
لهء لم يكن منتفعاً به» فكان مواتاء بعيدا عن البلدء 
أوقر يبا منها. وعلى رواية اق يوسف رحمه الله 
تعالى ‏ وهوقول الطحاوي الذي اعتمده شمس 
الأئمة ‏ لا يكون مواتا إذا كان قر يباء وذلك“لأن 
مايكون قر يبأ من القرية لا ينقطع ارتفاق أهلها 
عنه, فيدارالحكم عليه. وعند محمد يعتبر حقيقة 
الانتفاع , حتى لا يجوز إحياء ما ينتفع به أهل القر ية 
وإن كان بعيداً, ويجوز إحياء مالا ينتفعون به وإن 
كان قر يبا من العامر .(1) 
7 - واختلفوا في حد القرب والبعد. وأصح ماقيل 
فيه أن يقوم الرجل على طرف عُمْران القرية» 
فينادي باعلى صوته» فأي موضع ينتبي إليه صوته 
يكون من فناء العمران, لأن أهل القر ية يحتاجون 
إلى ذلك الموضع لرعي المواشي أو غيره وماوراء 
ذلك يكون من الموات . 

ورأى سحنون من المالكية ومن وافقه كمطرف 
وأصبغ مثل ظاهر الرواية في مذهب الحنفية , غير أنه 
لم يقيد بجوازعود المياه, لآن الأنهار التي لم ينشئها 
الكاسن ليست ملكا لأحد., وإنما هي طر يق 
للمسلمين لا يستحقها من كان يلي النبر من جهتيه . 
وعند غيرهم أن باطن الهر إذا يبس يكون ملكا 
لصاحبي الأرض التي بجنب النهر لكل واحد منها 
اوور اسه ا والحكم كذلك إذا ماله النهر 


, اللجنة ترى وجاهة هذا الرأي لأنه يحقق المصلحة العامة‎ )١( 


تك 43ت 


إحياء الموات 1 ١4‏ 


عن يحراه إلى الأرض المحاورة له . (1) 

و يستخلص من نصوص الالكية أنهم لا يفرقوك 
في الحكم بين النهر القر يب والبعيد. وعند الشافعية 
والحنابلة أنَ مانضب عنه الماء من الأنهار والجزائر لا 
يجوز إحياؤه برغم أنه لم يكن مملوكاً من قبل . 

وصرح الشافعية بأنه ليس للسلطان اعطاؤه 
لأحدء قالواء «وتوركب الأرضن ماء أؤرهل أو 
طين فهى على ماكانت عليه من ملك أو وقف . فإن 
يعرف الك الأرن: واس باع الور عق انين 
منه ا عرد عن كوه عقرق الملمن القامة: 
وليس للسلطان إقطاعه ‏ أي إعطاؤه ‏ لأحدء 
كالبر وحريبمه. ولو زرعه أحد لزمه أجرته لصالح 
المسلمين, و يسقط عنه قدر حصته إن كانت له في 
مصالح المسلمين. نعم للومام دفعه لمن يرتفق به مما لا 
يضر المسلمين. ومثله ماينحسر عنه الماء من الجزائر في 
البحر. ويجوز زرعه ونحوه من لم يقصد إحياءه. ولا 
وافسه البماءولا التراس ولا عايضر السلسن. 
وكل هذا إذا رجي عود مالك الأرض» فإن لم يرج 
عوده كانت لبيت المال فللإمام إقطاعها رقبة أو 
ميد إن ف يكل تعره جور نكن القلم مدق 
الانتفاع بها مدة الإقطاع خاصة »6904 200 
١‏ - وني المغني : وما نضب عنه الماء من الجزائر لم 
ملك بالإحياء. قال أحمد ني رواية العباس 
ابن موسى : إذا نضب الماء عن جز يرة إلى فناء رجل 
م يبن فيهاء لأن فيه ضرراًء وهو أن الماء يرجع . يعني 


أنه يرجع إلى ذلك المكان. فإذا وجده مبنيا رجع إلى 


45 ,548//0 الرهوني على الزرقاني‎ )١( 
(؟) البجيرمي على الخطيب 168/5 115 ط دار المعرفة‎ 


الجانب الآخر فأضر بأهله, ولأن الجزائر منبت الكلاً 
والحطب فجرت مجحرى المعادن الظاهرة. وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم :الا خبئى فى 
الأراك » ,0 )وقال أحمد في رواية حرب : يروى عن 
عمر أنه أباح الجزائر !"يعني أباح ماينبت في الجزائر 
من النبات. وقال : «إذا نضب الفرات عن شىء» 
ثم نبت عن نبات» فجاء رجل ممنع الناس منه فليس 
له ذلكء فأما إن غلب الماء على ملك إنسان ثم عاد 
فقفضببيةعته قله أخذمع قذي ول شلكه يكلية الما 
عليه. وإن كان مانضب عنه الماء لا ينتفع به أحد 
فعمره رجل عمارة لا ترد الماء, مثل أن يجعله مزرعة » 
فهو أحق به من غيره: لأنه متحجر لما ليس سلم فيه 
حق, فأشبه التحجر في الموات . »(©) 


إذن الإمام في الإحياء : 
4 فقهاء المذاهب مختلفون في أرض الموات هل 
هي مباحة فيملك كل من يحق له الإحياء أن يحييها 
بلا إذن من الإمام» أم هي ملك للمسلمين فيحتاج 
إعاوها إن دده 

ذهب الشافعية والحنابلة وأبويوسيف ومحمد إلى 
أن الإحياء لا يشترط فيه إذن الإمام, فن أحيا أرضاً 
مواتاً بلا إذن من الإمام ملكها . 


000 حديث : «لاحمى في الأراك » رواه أبوداود وابن حبان عن 
أبيض بن حمال؛ والحديث سكت عنه المنذري (عون المعبود 
:» وانظر الفتح الكبير 6/ 4م 

(؟) الأثر عن عمر رضي الله عنه (أنه أباح الجزائر) هكذا ذكره 
ابن قدامة في المغني (077/0) ول نجد له تخريها في كتب 
الحديث والآثار. 

(©) المغني 0//8ه ط مكتبة الر ياض . 


-41آكت-ت 


١١ 1١6 إحياء الموات‎ 


وذهب الإمام أبوحنيفة إلى أنه يشترط إذن 
الإمام, سواء أكانت الأرض الموات قر يبة من 
العمران أم بعيدة. 

واشترط المالكية إذن الإمام في القريب قولاً 
وابن رشد أنه لا يفتقر لإذن الأمام , والطر يق الآخر 
أنه يحتاج للإذن. والمفهوم من نصوص المالكية أن 
العبرة بما يحتاجه الناس وما لا يحتاجونه , فا احتاجوه 
فلابد فيه من الإذنء ومالا فلا . 

احتج الجمهور بعموم قوله صلى الله عليه وسلم : 
«من احيا ارضا فهى له 0١‏ . ولآن هذه عبن 
مباحة فلا يفتقرملكها إلى إذن الإمام كأخذ 
الحشيش والحطب. 

واحتج أبوحنيفة بقوله صلى الله عليه وسلم : 
تكن المرة الكتفاطا دك هانق إقامة )1 1 وبأل 
هذه الأراضي كانت في أيدي الكفرة ثم صارت في 
أيدي المسلمين, فصارت فيئاًء ولا يختص بالفيء 
أحد دون رأي الإمام, كالغنائم, ولأن إذن الإمام 
يقطمع المشاحة. والخلاف بين الإمام وصاحبيه قٍ 
حكم استئذان الإمام في تركه من امحيي المسلم 
جهلا. أما إن تركه متعمدا تهاونا بالإمام» كان له 
أن يسترد الأرض منه زجراً له.'"أوكل هذا في انحيي 


00 4 سبق تخريجه في حواشي فقرة‎ )١( 

(؟) حديث : «ليس للمرء إلا ماطابت به نفس إمامه » اخرجه 
الطبرانى من حديث معاذء وقد أخرجه إسحاق والطبراني في 
الكبير والأوسط بلفظ مختلف, وأخرجه البييقي في المعرفة في 
باب إحياء المواتء وقال : هذا إسناد لا يحتج به (الدراية 
)١78‏ 

() ابن عابدين ه/5غ"ط الأميرية, والزيلعي 6/ه”, 


المسلم في بلاد الإسلام . 
6 أما بالنسبة لإحياء الذمي في بلاد الإسلام 
فقال الحنابلة : الذمي كالمسلم في الإحياء بالنسبة 
لإذن الإمام . 

وقال المالكية : الذمي كالمسلم فيه إلا في 
الإحياء في جز يرة العرب فلابد فيه من الإذن. 
واشترط الحنفية في إحياء الذمي إذن الإمام اتفاقا10) 
بين أبي حنيفة وصاحبيه حسها ورد في شرح الدر. . 
ومنعوا الإحياء للمستأمن في جميع الأحوال. ولم يجوز 
الشافعية إحياء الذمي في بلاد الإسلام مطلقاً . 


ما يجوز إحياؤه وما لايجوز: 
5 أجمع فقهاء المذاهب على أن ماكان مملوكا 
لأحد أوحقا خاصا له أوماكان داخل البلد لا 
يكون مواتا أصلا فلا يجوز إحياؤه. ومثله ماكان 
خارج البلد من مرافقها محتطباً لأهلها أو مرعى 
لمواشهم, حتى لا يملك الإمام إقطاعها . وكذلك 
أرض الملح والقار ونحوهماء ما لا يستغني المسلمون 
عنهء ولا يجوز إحياء مايضيق على وارد أو يضر مماء 
ونصّ الشافعية في الأصح عندهم , والحنابلة» 
على أنه لا يجوز إحياء في عرفة ولا المزدلفة ولا منى » 
لتعلق حق الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى 
ح والحطاب 1١/5‏ ؟١‏ نشر مكتبة النجاحء والإقناع على 
الخنطيب ١46/8‏ ط دار المعرفة, والمغني 515/6 ط الر ياض» 
والمنتقى شرح الموطأ ١1/5‏ نشر مكتبة السعادة» والدسوقي 


51/5 1 
(١)الدر‏ امختار ببامش ابن عايدين 0/؟8*, خلافاً للإطلاق في 


الفتاوى الحندية» وانظر الدسوقي 59/4 


-49؟,- 


إحياء الموات /ا ١‏ 


ممع يوم و ممع والمواة وق ووو مع قا وهو اه مض وه ع وا بق #أعو ع وج او عه عا عأ يمه وه وميم ع عابر ماه ورم لسع ها 


بالمسلمينء ولا فيه من التضييق في أداء المناسك» 
واستواء الناس في الانتفاع بهذه الحال . 

وقال الزركشي من الشافعية : و ينبغي إلحاق 
الحصب بذلك أنه بين للحجيج ال مبيت ب وقال 
الولي العراقي : ليس الحصب من مناسك الحج . فن 
أحيا ا يه 00 
١‏ وأجمع الفقهاء أيضا على أن الأرض الحبّرة 
لا يجوز إحياؤهاء لأن من حجرها أولى بالانتفاع بها 
من غيره . 

فإن أهملها فلفقهاء المذاهب'تفصيلات : 

فالحنفية وضعوا مدة قصوى للاختصاص 
الحاصل بالتحجير هي ثلاث سنوات» فإن لم يقم 
بإحيائها اخذها الإمام ودفغها إلى غيره. والتقدير 
بذلك مروي عن عمرء فإنه قال : « ليس لمتحجر بعد 
ل م 0 

وذهب المالكية إلى أن من أهمل الأرض التي 
حجرها بأن لم يعمل فيهاء مع قوته على العمل من 
ذلك الحين إلى ثلاث سنوات, فإنها تؤخذ منه, 
عملاً بالأثر السابق» ولم يعتبروا التحجر إحياء إلا 
إذا جرى العرف باعتباره كذلك . 

وذهب الحنابلة في أحد وجهين عندهم إلى أن 
الحو يا غيل القند وأن الى كى احياجالة 


)١(‏ كشاف القناع 158/4» ومطالب أولى النبى 2180/5 شرح 
الهاج للمحلي بهامش القليو بي وعميرة ؟/45 

(؟) والأثر عن عمر رواه أبو يوسف في كتاب الخراج عن الحسن 
ابن عمارة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال عمر: من 
أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لمتحجر حق بعد ثلاث سنين» 
وإستاده واه (الدراية 9/ه4؟) وانظر ابن عابدين ه/10ماط 
ببلاقء والفا ويخ الهندية ه/5م*, لمم ٠‏ 


الأرض , لأن الإحياء أقوى من التحجير. )١(‏ 

وذهب الشافعية, وهوالوجه الثاني عند 
الحنابلة إلى أنه إذا أهمل المتحجر إحياء الأرض مدة 
غير طويلة عرفاء. وجاء من يحييهاء فإن الحق 
للمتحجرء لأن مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : 
(«امن أحيا أرضا ميتة ليست لأحدا" وقوله : في غير 
حق مسلم فهي له 7" أنها لا تكون له إذا كان فيها 
حق. وكذلك قوله : «من سبق إلى مالم يسبق إليه 
مسلم فهو أحق بدأ“ ». وروى سعيد بن منصور في 
سننه أن عمر رضي الله عنه قال : «من كانت له 
أرض - يعني من تحجر أرضا ‏ فعطلها ثلاث 
سنين, فجاء قوم فعمروهاء فهم أحق با »7 “وهذا 
يدل على أن من عمرها قبل ثلاث سنين لا يملكهاء 
لأن الشاني أحيا ني حق غيره» فلم يملكه؛ كما لو 
لجنا مايتعلق به مصالح ملك غيره, ولأن حق 


٠٠١/4 والدسوقي‎ »1١١4 1١١/0 الرهوني‎ )١( 

)١(‏ وحديث: «من أحيا أرضا لت لأحد...» أخرجه 
البخاري وأحمد والنسائي ( تلخيص الحبير /71) 

(؟) الإقناع بهامش بجيرمي على الخطيب 155/5 . وقوله «في غير 
حق مسلم فهي له» رواه البييقي في حديث كثيرين عبدالله بن 
عمروبن عوف (تلخيص الحبير /؟7)» وقال في التقر يب 
(/1): كثير ضعيف من السابعة منهم من نسبه إلى 
الكذب . 

(؛) حديث : «من سبق إلى مالم يسبق إليه...» رواه أبوداود في 
حديث أسحربن مضرس (985/8ط مصطفى محمد)ء قال 
البغوي : لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث» وصححه 
الضياء في امختارة (التلخيص /07) 

(0) أثرعمر «من كانت له أرض ...» لم نجده بهذا اللفظ, وهو 
في الخراج لأبي يوسف (ص 5١‏ ط السلفية ) بلفظ «ثم تركها 
ثلاث سنين» فلم يعمرهاء فعمرها قوم آخرون فهم أحق 
بها...» وقال ابن حجر : رجاله ثقات (الدراية ص 8)؟) 


ير لك 


إحياء الموات 148 ١9‏ 


المتحجر أسبق, فكان أولى», كحق الشفيع يقدم 
على شراء المشتري. فإن مضت مدة طو يله على 
الإهمال بحسب العرف بلا عذر أنذره الإمام, لأنه 
ضيّق على الناس في حق مشترك بينهم» فلم يكن 
من ذلك» كمالووقف في طر يق ضيق أو شرعة ماء 
أو معدن, لا ينتفع, ولا يدع غيره ينتفع. فإن 
امتعشيدل تغدر أمهله الإمام والإمهال لعذر يكون 
الشهر والشهر ين ونح ذلك . فإن أحيا غيره في مدة 
المهلة فللحنابلة فيه الوجهان السابقان. 

وإن انقضت المدة ولم يعمر فلغيره أن يعمره 
وملكه لأن المدن ضر بت له لينقطع حقه بمضيها . (01) 


حريم العامر والآبار والأمار وغيرها : 
4 اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إحياء حرم 
المعمورء وأنه لا يملك بالإحياء. وكذلك حري البثر 
امحفورة في الموات وحريم النهر. 

والمراد بحريم المعمور ماتمس الحاجة إليه عام 
الانتفاع به, وهو ملك لمالك المعمور, بمعنى أن له أن 
بمنع غيره من إحيائه بجعله دارا مثلا» وليس له منع 
المرور فيه, ولا المنع من رعي كلا فيه والاستقاء 
من ماء فيه, ونحو ذلك . والدار احفوفة بدور لا حريم 
لها. وحري البيْر مالوحفر فيه نقص ماؤهاء أو خيف 
الجيارها . ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها . 
89 واختلف الفقهاء في مقدار حريم البثر والعين 
.والنهر والشجر. 


)١(‏ المغني ه/ودة., ٠لاوط‏ الر ياضء والشرح الكبير الحنبلي 
68د1ء وكشاف القناع 1810/4, #واط الرياض. 


فقال الحنفية : إن حريم بثر العطن ( وهي التي 
يستقى مها للمواشي) أر بعون ذراعا . قيل : 
الأر بعون من الجوانب الأربع من كل جانب عشرة . 
والصحيح أن المراد أر بعون ذراعاً من كل جانب . 

وأما حريم البثْر الناضح ( وهي أن يحمل البعير 
الماء من نهر أو بر لسقي الزرع ) فهوستون ذراعاً في 
قول أبى يوسف ومحمد. وقال أبوحنيفة : لا أعرف 
الكاعه عرف اما وبه يفتى. ومن أحيا هرأ في 
أرض موات فقال بعضهم : إن عند أبي حنيفة لا 
يستحق له حرماء وعندهما يستحق . والصحيح أنه 
يستحق له حرما بالإجماع . 

وذكر في النوازل : وحريم النبر من كل جانب 
نصفه عند أبي يوسف . وقال محمد من كل جانب 
مقدار عرض النهر. والفتوى على قول أبي يوسف. . 

ومن أخرج قناة في أرض موات استحق الحرم 
بالإجماع. وحريمها عند محمد حري البثر. إلا أن 
المشايخ زادوا على هذا فقالوا : القناة في الموضع الذي 
يظهر فيه الماء على وجه الأرض منزلة العين الفوارة» 
حريمها خمسمائة ذراع بالإجماع . أما في الموضع الذي 
لا يقع الماء على الأرض فحرمها مثل النهر. وقالوا : 
إن حريم الشجرة خمسة أذرع .007 

والمالكية والشافعية متفقون على أن البئْر ليس لها 
حريم مقدر, فقّد قال المالكية : «أما البر فليس ها 
حرم محدود لاختلاف الأرض بالرخاوة والصلابة » 
ولكن حرممها مالا ضرر معه علها. وهومقدار 
مالايضر مائهاء ولايضيق مُناخ إبلها ولا مرابض 
مواشيها عند الورود . ولأهل البترمنع من أراد أن 


)١(‏ الفتاوى الهندية ه//41؟ ممم 
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يبحفر بئراً في ذلك الحريم . وقالوا : إن للنخلة حرماء 
وهو قدر مايرى أن فيه مصلحتهاء و يترك ما أضر بهاء 
ويسأل عن ذلك أهل العلم. وقد قالوا : من اثني 
عشر ذراعا من نواحيها كلها إلى عشرة أذرع » وذلك 
حسن. ويسأل عن الكرم أيضا وعن كل شجرة 
أهل العلم به. فيكون لكل شجرة بقدر 
مصلحتها . »(1) 

وقال الشافعية : إن حري البئْر الحفورة في الموات 
هي ماكانت مطوية» و ينبع الماء منها) : موقف 
النازح منهاء والحوض الذي يصب فيه النازح الماءء 
وموضع الدولاب (وهومايستقي به النازح» 
ومايستقى به بالدابة) وا موضع الذي يجتمع فيه لسقي 
الماشية والزرع من حوض ونحوه, ومتردّد الدابة» 
والموضع الذي يطرح فيه مايخرج من الحوض ونحوهء 
كل ذلك غير محدد, وإنما هو بحسب الحاجة . وحريم 
ابار القناة ( وهي احفورة من غير طي ليجتمع الماء 
فها و يؤحذ لنحوالمزارع): مالوحفر فيه نقَص 
ماؤهاء أوخيف سقوطها. ويختلف ذلك بصلابة 
الأرض ورنحاوتها 0 

ومذهب الحنابلة كمذهب الجمهور في أنه لا يجوز 
إحياء حري البثْر والهر والعين» غير أنهم اتفردوا بأنه 
بحفر بئريملك حريها. أما تقدير الحنابلة للحريم من 
كل جانب في بر قدمة فهو مسون ذراعا وني غيرها 
حمس وعشرود. وحريم عين وقناة حمسماثة ذراع » 
ونهرمن جانبيه : مايحتاج إليه لطرح كرايته (أي 
مايلقى من النهر طلبا لسرعة جر يه), وحريم شجرة : 


5/7 التاج والإكليل بهامش الحطاب‎ )١( 
. حاشية القليوبي مع عميرة /856, ١4٠ط الحلبي‎ )؟١(‎ 


قدرمت أغصاباء وحريم أرض تزرع : مايحتاج إليه 
لسقيها وربط دوابها وطرح سبخها ونحوه. )١(‏ 


إحياء الموات المقطع : 
٠‏ - يقال في اللغة : أقطع الإمام الجند البلد 
إقطاعاً أي جعل لهم غلا رزقاء(")واصطلاحا 
إعطاء موات الارض لمن يحييهاء وذلك جائز لما روى 
وائل بن حجر «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أقطعه أرضاء فأرسل معه معاو ية : أن أعطها إياه, أو 
أعلمها إياه» 90 

ولابد قبل بيان حكم هذا الإحياء من بيان 
حكم الإقطاعء لأنه إما أن يكون بصيغته إقطاع 
تمليكء أو إقطاع إرفاق ( انتفاع ) . فإن كان إقطاع 
إرفاق فالكل مجمع على أنه لا يقد يدانه تمليكا 
للرقبة » وإن كان إقطاع تمليك فإنه يمتنع به إقدام غير 
لمث على إحيائهء لأنه ملك رقبته بالإقطاع نفسهء 
خلافاً للحنابلة, فإنهم ذهبوا الى أن إقطاع ا موات 
مطلقاً لا يفيد تمليكاً, لكنه يصير أحق به من غيره . 


)١(‏ منتهى الارادات 64/١‏ هط دار العرو بة. واللجنة ترى أن هذه 
التقديرات راعى فيها احتهدون الظروف الزمانية وأساليب 
العيش والمرافق التي كانت سائدة في عصورهم , وأن مأ ذهب 
إليه المالكية والشافعية من اعتبار الضرر والتعو يل على رأي 
أهل العلم في كل شيء بحسبه هو الأجدر بالاعتبار في هذا 
الزمن . 

(؟) المصباح . 

(0) حديث وائل بن حجر «اتن رسول الله اقطعه أرضا..» رواه 
أحمد وأبوداود والترمذي وصححه., والبيبقي واللفظ لهء وكذا 
رواه ابن حبان والطبراني (تلخيص الحبير /54)والسئن 
الكبرى للبييقي )١414/5(‏ 


- 27 اك 


إحياء الموات ١؟‏ 


أما إذا كان الإقطاع مطلقاء أو مشكوكاً فيه» 
فإنه يحمل على إقطاع الإرفاق, لأنه المحقق . 17) 


الحمى : 
١‏ الحمى لغة : مامنع الناس عنه, واصطلاحاً : 
أن بمنع الإمام موضعاً لا يقع فيه التضييق على الناس 
للحاجة العامة لذلك, لماشية الصدقة, والخيل التي 
عمل غلنها: 00 

وقد كان للرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمي 
لنفسه وللمسلمين, لقوله في الخبر: «لا حمى إلا لله 
رركن" الكله 1ق لمكي وإفاحق 
للمسلمين» فقد روى ابن عمرء قال : «حمى النبى 
صلى الله عليه وسلم النقيه( كلفيل المسلمين» ,600 

وأما سائر أئمة المسلمين فليس هم أن يحموا 
لأنفشهم شيئاء ولكن هم أن يحموا مواضع لترعى 
فيا خيل المجاهدين, ونعم الجز ية » وإبل الصدقة» 
وضوال الناس » على وجه لا يتضرر به من سواه من 
الناس . وهذا مذهب الأمة أبي حنيفة ومالك وأححد 


(1)المجموع تق والجمل على شرح المنبج ل والمغني 
وحاشية القليوبي /75. وشرح العناية 4/9 » ومنتهى 
الإرادات ١/44ه ‏ 5ه ط دار العروية. الرهوني 2٠١5/1‏ 
والهندية 85/68 

() التاج والإكليل 5/”. 4ط ليبيا . 

3 حديث «لا حمى إلا لله ولرسوله » رواه البخاري من حديث 
الصعب بن جثامة ( تلخيص الخبير ؟/780) 

(؛) النقيع موضع قرب المدينة بينه و بين المدينة عشرون فرسخأء 
وهوغير نقيع الخضمات ( معجم البلدان 01/8*) 

() حديث ابن عمر حمى النبي النقيع أخرجه أحمد وابن حبان 
(تلخيص الحبير 7817/5) قال ابن حجرن الخ (6/ ااال 
أسناده العمري » وهو ضعيف. 


والشافعي في صحيح قوليه . 

وقال في الآخر: ليس لغير النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يحمي » لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا 
حمى إلا لله ورسوله » . 

واستدل الجمهور'' بأن عُمر وعثمان حمياء(؟) 
واشتهر ذلك في الصحابة» فلم ينكر عليههاء فكان 
إجماعا . 

وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد 
نقضه ولا تغييره مع بقاء الحاجة إليه ومن أحيا منه 
شيئًا لم بملكه . 


وإن زالت الحاجة إليه, ودعت حاجة لنقضه» 
فالأظهر عند الشافعية جواز نقضه . وعند الحنابلة 
وجهان. واستظهر الحطاب من المالكية جواز نقضه 
إن لم يقم الدليل على إرادة الاستمرار. 
من الأئمة فغيّره هو أو غيره من الأئُة 
جازء وإن أحياه إنسان ملكه في أحد الوجهين 
للحجدابلة , لأن حمى الأئمة اجتهاد, وملك الأأرض 
بالإحياء نص» والنص يقدم على الاجتهاد . والوجه 
الآخر للحنابلة : لا مملكه, لأن اجتهاد الإمام لا يجوز 
نقضهء كلا يجوز نقض حكمه . ومذهب الشافعي, 
كذلك . 


وماحماه غيره 


081/8 القليوبي وعميرة +/37وط الحلبي» والمغني‎ )١( 

(1) الأثرني ذلك عن عمر رضي الله عنه رواه البخاري (تعليق 
محمد حامد الفقي على الأموال لأبي عبيد ص 6/8؟ ومابعدها » 
وهو في الأموال أيضا) . وأما عن عثمان رضي الله عنه فلم غجده 
إلا فها رواه الببيقي (ني السئن الكبرى )١49/1‏ عن أبي أسيد 
الأنصاري . 


-5ةكاهس 
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من يحق له الإحياء 
أ في بلاد الإسلام : 
ات :وامراد ادا ون الشتموت فايناة 
السلدرن» كجندك ابص أ ابل اهل عليه 
كالمدينة واليمن» أو فتح عنوة » كخيير ومصر وسواد 
العراق, أو صلحا والارض لنا وهم يدفعون الجز ية . 

والحكم في هذه البلاد أن عمارتها فيء» ومواتها 
متحجر لأهل الفيء. 

وقد اتفق الفقهاء على أن المسلم البالغ العاقل 
الحر له الحق ني أن يحيي الأرض الموات التي في بلاد 
الإسلام على نحوماسيق 207 ش 

واختلفوا فيا وراء ذلك, فذهب جمهور الفقهاء 
إلى أن الذمي كالمسلم في حق الإحياء في بلاد 
الإسلام, لكن مطرفاً وابن الماجشون من المالكية 
منعا من إحيائه في جز يرة العرب (مكة والمدينة 
والحجاز كله والنجود والمن). وقال غيرهما : لوقيل 
إن حكم الذميين في ذلك حكم المسلمين ل يبعد» 
كا كان لهم ذلك فيا بَعْد من العمران. وجاء في 
شرح الهداية : «أن الذمي ملك بالإحياء كما بملكه 
المسلم» من غير تقييد بإذن الإمام في ذلك عند 
الصاحبين اللذين لا يشترطان إذن الإمام للمسلم . 
وعلل الشارح ذلك بأن الإحياء سبب الملك» 
فيستوى في ذلك المسلم والذمي كا في سائر أسباب 
اميك والاسقواء فى السيب: يوجب الاسعواء في 
سكو" الكى اللي شرع الدراك سيق أن 


(1) القليوبي على شرح المحلي للمنهاج 85/7 
(؟) الخراج لأبي يوسف ص ٠١١١ 1١4‏ والمغني 2580/8 
والحطاب 4/5 ط ليبياء والقليوبي وعميرة 7/7ةط الحلبي. 


الخلاف بين الإمام وصاحبيه في اشتراط إذن الإمام 
في الإحياء إنما هوبالنسبة للمسلم» أما بالنسبة 
للذمي فيشترط الإذن اتفاقا عند الحنفية . 

وذهب الشافعية إلى عدم جواز إحياء الذمي في 
بلاد الاسلام» فقد نصوا على أن الأرض التي لم 
تعمرقط إن كانت ببلاد الإسلام فللمسلم تملكها 
بالإحياءء أذن فيه الإمام أم لاء وليس ذلك لذمي 
وإن أذن الإمام, فغير الذمي من الكفار أولى بالمنع, 
فلا عبرة بإحيائه» وللمسلم أن يأخذه منه وملكه » 
فإن كان له عين فيه كزرع رده المسلم إليه, فإن 
اعرض عنه فهو لبيت المال» وليس لاحد التصرف 
فيهء ولا أجرة عليه مدة إحيائه لأنه ليس ملكا 


3: 


وقد نص الشافعية على أن الصبي المسلم » ولو 
غير مميزيملك ما أحياه, وأنه يجوز للعبد أن يحي » لكن 
دصري اكه مود ١‏ زايد كرو امن عا 
انون . 

وباقي المذاهب لم يستدل على أحكام إحياء 
المذ كوويق عندهمء ولكن الحديث : «من أحيا 
ارضا ميته فهى له» يدل بعمومه على أن الصغير 
وامجنون ملكان مايحييانه . 


بي بلاد الكفار: 
*؟ ل مذهب الحنفية والحنابلة والباجى من المالكية 


)١(‏ شرح اهداية و/هط الميمنية » وشرح الدر بهامش ابن عابدين 
ه/مطط الأمير ية» والتاج والإكليل على هامش الحطاب 
5 ليبياء والقليو بي وعميرة “مط الحلبي, والمغني 
ه/ لط الر ياض. 

() قليوني وعميرة 8/8/9 
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أن موات أهل الحرب ملكه المسلمون بالإحياء» سواء 
أفتحت بلادهم فيا بعد عنوة (وهي التي غلب عليها 
قهرا) أم صلحا. وقال سحنون : ماكان من أرض 
العنوة من موات لم يعمل فيها ولا جرى فيها ملك 
لاحد فهى من احياها . 

واحث الشافعية أنه يجوز للمسلم وللذمي إحياء 
موات بلاد الكفرء لكنهم قيدوا جواز إحياء المسلم 
بعدم منعه من ذلك, فإن منعه الكفار فليس له 
الا ش 
وقد صرح ابن قدامة من الحنابلة أن المسلم إذا 
أحيا مواتاً في دار الحرب قبل فتحها عنوة تبقى على 
ملكه, لأن دار الحرب على أصل الإباحة . وكذلك 
إن كان الإحياء قبل فتحها صلحاً على أن تبقى 
الأرض غم ء وللمسلمين الخراج» ففي هذه الصورة 
بحتمل عدم إفادة الإحياء الملك» لأنها بهذا الصلح 
حرمت على المسلمين. ويحتمل أن يملكها من 
أحياهاء لعموم الخبرء ولأنها من مباحات دارهم , 
فجاز أن مملكها من وجد منه سبب تملكها . 


مايكون به الإحياء : 
4 - يكاد يتفق الحنفية والمالكية فيا يكون به 
الإحياء, فقد نص الحنفية على أن الإحياء يكون 
بالبناء على الأرض الموات» أو الغرس فيهاء أو كربها 
(لحرنها )اوش 

ونص مالك على أن إحياء الأرض أن يحفر فيها 
بثراً أو يجري عينا أو يغرس شجرا أو يبني أو يحرث » 


00 الخراج ص 77 يتصرف يسير. 
(١؟)‏ هندية وركمم 


مافعل من ذلك فهو إحياء. وقاله ابن القاسم 
وأشهب . وقال عياض : اتفق على أحد سبعة أمور: 
تفجير الماء, وإخراجه عن غامرها به, والبناء» 
والغرسء والحرث, ومثله تحر يك الأرض بالحفر» 
وقطع شجرهاء وسابعها كسر حجرها وتسوية حفرها 
وتعديل أرضها . )١(‏ 

أما الشافعية فقّد نضوا على أن مايكون به 
الإحياء يختلف بحسب المقصود منه, فإن أراد مسكداً 
اشترط لحصوله تحويط البقعة بآجر أو لبن أو مخض 
الطين أو ألواح الخنشب والقصب بحسب العادة» 
وسقف بعضها ليأ للسكنى» ونصب باب لأنه 
المعتاد في ذلك. وقيل لابيشترط ‏ لأن السكنى 
تتحقق بدونه. وإن كان المقصود زر يبة للدواب 
فيشترط التحويطء ولا يكفي نصب سعف أو 
أحجار من غير بناء» ولا يشترط الستفتء لأن العادة 
في الزر يبة عدمه, والخلاف في الباب كالخلاف فيه 
بالنسبة للمسكن . والإحياء في المزرعة يكون بجمع 
التراب حوفاء لينفصل امحيا عن غيره. وفي معنى 
التراب قصب وحجر وشوك , ولا حاجة إلى نحو يط 
وتسويه الأرض بطم ا منخفض وكسح المستعلي . 
فإِن لم يتيسر ذلك إلا بما يساق إليها فلابد منه لتتهيا 
للزراعة . ولا تشترط الزراعة بالفعل على أحد قولين» 
نا استيفاء منفعة, وهوخارج عن الإحياء. 
والقول الثانى : لابد منها لآن الدا رلا تصير محياة إلا 


إذا حصل فيها عين مال امحيي, فكذا الأرض . (2) 


)١(‏ التاج والإكليل على هامش الحطاب 21١/5‏ والدسوقي 
7٠١ 5/4‏ 
(؟) القليوبي وعميرة 50/9 438ط الحلبي. 
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إحياء الموات ه” ‏ 51؟ 


وللحنابلة فيا يكون به الإحياء روايتان» 
إحداهصاء وهي ظاهر كلام الخرقي ورواية عن 
القاضى : أن تحويط الأرض إحياء لها سواء أرادها 
البناء أو الزرع أو حظيرة للغنم أو الخشب أوغير ذلك 
ونص عليه أحمد ني رواية علي بن سعيد, فقال : 
الأتعياء أن خوط علينا حاط أز فرق 00 
نهرا. ولا يعترفي ذلك تسقيفء. وذلك لما روى 
الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «من أحاط حائطا على أرض فهي له» .() 
رواه أبوداود والإمام أحمد في مسنده, و يروى عن 
جابرعن النبي صلى الله عليه وسلم مثله, ولأن 
الحائط حاجز منيع, فكان إحياء؛ أشبه مالوجعلها 
حظيرة للغنم . و يبين من هذا أن القصد لا اعتبار له . 
ولابد أن يكون الحائط منيعا بمنع ماوراءه» و يكون 
ما جرت به العادة مثله. ويختلف باختلاف 
البلدان . 

ورواية القاضى الثانية : «أن الإحياء ما تعارفه 
العا اجيان كان الشرع ورد بتعليق ا ملك على 
الإحياء», ولم يبينه ولا ذ كر كيفيته» فيجب الرجوع 
فيه إلى ماكان إحياء في العرف , ولا يعتير في إحياء 
الأرض حرثها ولا زرعهاء لأن ذلك مما يتكرر كلما 
أراد الانتفاع بها فلم يعتبر في الإحياء كسقيها» ‏ (9) 


)١(‏ حديث سمرة: «من أحاط ...» رواه البييقي من حديث 
كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف (تلخيص الحبير 77/6) 
وقال في فقوو 10 كرعس ود الخاما يي 
من نسبه إلى الكذب . 

() المغني ه/ءوه ‏ #اؤدط الرياض. 


إهمال النحيا : 
©" س من أحيا أرضا ميتةء ثم تركهاء وزرعها 
غيره» فهل بملكها الثانى » أو تبقى على ملك الأول ؟ 

دهي الكياقي: والحنابلة وأصح القولين عند 
الحنفية وأحد أقوال ثلا ثة عند المالكية : أنها تبقى 
على ملك الأول» ولا بملكها الثانى بالاحياءع' 
مستدلين بقوله صلى الله عليه : «من أحيا 
أرهنا ميتة ليست لأحد فهى له», وقوله : « في غير 
عمق مسلم »ا أولأن هذه أرقن يعرف مالكها, فلم 
تملك بالإحياء, كالتى ملكت بشراء أو عطية . 

وف فول نما فكي وهوقول عند الحنفية : أن 
الشاني يملكهاء قياسا على الصيد إذا أفلت ولحق 
بالوقن وطال زمانه» فهو للثانى . 

والقول الاك معد الاك الفرق بين أن 
يكون الأول أحياه, أو اختطه أو اشتراه, فإن كان 
الأول أحياه كان الثانى أحق به. وإن كان الأول 
احتظه أو اشتراه كان أحق به ؛ (؟) 


التوكيل فى الإحياء : 

5 - اتفق الفقهاء على أنه يجوز للشخص أن يوكل 
غيره في إحياء الأرض المواتء و يقع الملك للموكل » 
لأن ذلك مما يقبل التوكيل فيه . (5) 


)١7ةرقف( الحديثان سبق تخريجهما‎ )١( 

(؟)الفتاوى الهندية 985/٠‏ والقليو بي وعميرة 8ط 
الحلبي , والمغني /غ هط الر ياضء والتاج والإكليل بهامش 
الحطاب 5/*, والرهونى 10//807.؟ 

(©) الإقناع بهامش الستيزي ١ط‏ دار المعرفة ؛ والمغني 
ط الر ياضء والفتاوى الهندية ه//10م*, وحاشية ابن 
عابدين ه/ 98 والشرح الكبير بهامش الدسوقي ع بام 


ه14 


إحياء الموات /ا؟ ‏ 94؟ 


توفر القصد في الإحياء : 
/ا؟ ‏ لابد من القصد العام للإحياء اتفاقاً. 
واختلفوا هل يشترط في الإحياء أن يقصد امحيى 
ينقد كامة ل الحسياء رركن أن بين ف الارين 
ييينة غاقة يثك تسدصاطة لأي الفاغ من زراعة 
أو بناء أو حظيرة للغنم ونحوذلك . 

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا 
يشترط في الإحياء توفر القصد الخاص» بل يكفي 
ف العام » وهو الانتفاع على أي 0 ب 

وقال الشافعية : إن الإحياء يختلف باختلاف 
الملقصود منه, ثما يدل على أنهم يعتبرون القصد 
الخاص في الإحياء» لكنهم قالوا : لوشرع في الإحياء 
لنوع, فأحياه لنوع آخر, كأن قصد إحياءه للزراعة 
بعد أن قصده السكنى, ملكه اعتباراً بالقصد 
الطارىء, بخلاف ما إذا قصد نوعاء وأحياه مالا 
يقصد به نوع آخر, كأن حوّط البقعة بحيث تصلح 


زريبة» بقصد السكنى لم يملكهاء خلافا للإمام . (5) 


الوظيفة على الأرض امحياة : 
المراذ بالوظيفة: مايجب في الأرض الحياة 
للدولة من عشر أو خراج . 

ذهب الحنفية إلى أن الأرض امحياة إن كانت 
في أرض العشر أدى عنها العشرء وإن كانت في أرض 
الخراج أدى عنها الخراج» وان احتفر فيها بثرأء أو 
استنيط لها قناة» كانت أرض عشرء وإن أحياها 
ذم فهي خراجية كيفهما كانت . 


١١/5 الخراج ص 30. والمغني 510/0, والتاج والاكليل‎ )١( 
١18/* البجيرمي على الخطيب‎ )7( 


وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الأرض المحياة فيها الخراج مطلقا فتحت عنوة أو صولح 
أهلها . 00 


المعادن فى أرض الموات : 
9 المعادن التي توجد في الأرض امحياة قسمان : 
ظاهرة وباطنة. فالظاهرة هي التي يتوصل إليها 
بعمل يسير, كحفر مقدار أصبع لأنبوب, ونحو ذلك 
كالنفط والكبر يت والقار والكحل والياقوت وأشباه 
ذلك . 

والحكم فيها عند الحنفية وال حنابلة أنها لا تملك 
بالإحياء, ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس» ولا 
احتجارها دون المسلمين, لأن في ذلك ضررا بهم 
وتضييقا عليهم , ولأن النبي صلى الله عليه وسلم 
أقطع أبيض بن حمّال معدن الملح, فلما قيل له إنه 
بمنزلة الماء العدرده. (") 

وعند الشافعية بملكها احبي بشرط عدم علمه 
بوجودها قبل الأحياء, فأما إن علمها فلا ملكها , 
وعللوا ملكها أنها من أجزاء الأرضء وقد ملكها 
بالإحياء, فيملك المعادن تبعا. 

وعند المالكية أنها إلى الإمام, يعطيها لمن شاء 
ميخ المسلمين» :سواء كانت بارض غير ملوكة 


كالفيافي أو ماجلا عنها أهلها ولومسلمين» أم 


)١(‏ الخراج لأبي يوسف ص 150 والهندية ؟/588» وحاشية 
الدسوقي 47/0//4, والبجيرمي على الخطيب 2119/9 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 16 : 

(؟) حديث ابيض بن جمال رواه أصحاب السان الأربعة 
والشافعى وصححه ابن حبان وضعفه ابن القطان (تلخيص 
الحبير 4/5)» وا ماء العد هو الذي له مادة لا تنقطع . 


766ل 


تملوكة لغير معين» أم د 

8 المعادن الباطنة, وهي التي لا تخرج إلا 
بعمل ومئونة » كالذهب والفضة والحديد والنحاس 
والرصاصء» فهي ملك من استخرجها عند الحنفية 
والكاففية »وهر اخعمال عمد الحدابلة ؛ لأيا 
مستخرجة من موات لا ينتفع به إلا بالعمل والمونة , 
فيملك بالإحياء, كالأرض . ولأنه بإظهار المعادن 
أمكن الانتفاع بالموات من غير حاجة إلى تكرار ذلك 
العمل» فأشبه الأرض إذا جاءها ماء أو بحائط . 
ووجه عدم الملك عند الحنابلة أن الإحياء الذي يملك 
جد هو التعسارة الع مانا امحيا للانتفاع من غير 
تكرار عمل »؛ وإخراج المعادن حفر وتخر يب يحتاج 
إلى تكرار عند كل انتفاع . وعند المالكية أن المعادن 
الباطنة كالظاهرة أمرها إلى الإمام . (9) 

ومواطن التفصيل في المصطلحات الخاصة . 
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3 
التعر يف : 


١‏ الأخ لغة من ولده أبوك وأمك, أو أحدهما. 

فإن كافك الولادة لاشوريى فيو الشقيق اوداك 
للأشقاء الإخوة الأعيان. وإن كانت الولادة من 
الأب فهوالأخ لأب, ويقال للإخوة والأخوات 


- 487/١ حاشية ابن عابدين 78/8» وحاشية الدسوقي‎ )١( 
ء والبجيرمي على الخطيب */119. والمغني ه/ه/اه‎ 487 
. تاج العروس (أخو)‎ )0( 


لأب أولاد علآت. وإن كانت الولادة من الأم فهو 
الاخ لام. ويقال للإوخوة والاخوات لام : 
الأخياف . () 

والأخ من الرضاع هومن أرضعتك أمه, أو 
أرشعة أمكع أو أرضحعك وإناه: إمرأة واجدة .أو 
أرضعت أنت وهومن لبن رجل واحدء كرجل له 
إمرأنان هما منه لبن, أرضعتك إحداهما وأرضعته 


لحكم الإجالي : 
؟ - المذاهب الأربعة على أنه يجوز دفع التركاة إلى 
الأخ بأنواعه, غير أن الحنابلة جعلوا ذلك في حالة 
عدم إربه (")فإن كان وارثا فلا يجزىء دفعها إليه . 
وني الميراث يحجب الأخ بأنواعه بالأب و بالفرع 
الوارث الذكر باتفاق, وكذلك يحجب الأخ لأم(4) 
بالجد والفرع الوارث ولو أنثى . 
أمنا الأخ الشقيق أو لأب فإن كلا منههما يرث مع 
الجد عند أغلب الفقهاء,7”'وكذلك مع الفرع الوارث 
ل 


)١(‏ الكليات (أخ)؛ والمصباح المنير (خيف)» وشرح السراجية 
ص 4؛١١اط‏ الكردي, والعذب الفائض ١/5/ط‏ الحلبي . 

() تاج العروس ( اخو) والمغني 4071/7 

(*) الفتاوى الهندية ١/188١»ء‏ وابن عابدين ؟/*”ط بولاق» 
والخرشي 5١1/9‏ 4/4١7ط‏ دار صادرء والمهذب ١/1076اط‏ 
عيسى الخحلبي » والمغني مع الشرح ١١/9‏ هط المثار. 

(4) شرح السراجية 68٠.ء‏ والفواكه الدواني ,*10/١‏ لالط 
مصطفى الحلبي» وشرح الروض ”/ 4ط الميمنية والعذب 
الفائض ١/وه‏ 

(0) شرح السراجية ١6٠١ط‏ الكردي, وشرح الروض #/5, ٠١‏ 
والعذب الفائض ١/5ل/اء‏ 95لا 4107 والفواكه الدواني ١/)م‏ 
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أخ *. أخ لب . أخ لأم. إخالة ١‏ 


والاخ لاب مع الجد والأخ الشقيق يحسب على 
الجد أي يعد ليقل نصيب الجد, ونصيبه للأخ 
الشقيق(!'أولا يشارك الأخ غير شقيقه من الإخوة إلا 
في المسألة الحجر ية (60(ر: الحجر ية). 


وجهة الأخوة تتفاوت من حيث قوة القرابة» 
فالشقيق يقدم على غيره؛ لكن يسوى بين الأخ لأب 
والأخ لأم في الوصية لأقرب الأقارب عند الشافعية 
والحنابلة. ويقدم الذي لأب على الأخ لأم عند 
المالكية ./"أوهو مايفهم من قواعد الحنفية, إذ قاسوا 
الوصية على الوإرث . 


وني ولاية النكاح وني الحضانة يقدم الجد على 
الأخ الشقيق أو لأب عند غير المالكية ويقدم الأخ 
فببها عند المالكية ؛ (4) 


وتختلف آراء الفقهاء في تقديم الأخ على الجد في 
الوصية لأقرب الأقارب ل*أوني وجوب نفقة الأخ 


417/9 شرح الروض 1/8ء والفواكه الدواني‎ )١( 

(0) العذب الفائض ٠01/١‏ , وشرح الروض 25/8 والفواكه 
الدواني ؟/41" 

(6) شرح الروض ع/"ه, والبيجة شرح التحفة 298/١‏ 2405 
واللغني مع الشرح 5 طالمثارء والمتاج والإكليل 
>/ بالط ليبيا . 

(:) البجيرمي على الخنطيب 51/4» وشرح الروض 1/4» 
والشرواني على التحفة ١08/5‏ :8ط دار صادرء وا مغني مع 
الشرح 151/1, والإنصاف 54/8. البهجة شرح التحفة على 
الأرجوزة 2788/١‏ 405 

() التاج والإكليل +/ 0م شرح الروض 57/7, والمغني مع 
الشرح 501/5 


على أخيه 7 علق عليه )! أوفي قبول شهادته, وفي 
القضاء له. 
مواطن البحث : 


؟س بالإضافة إلى ماتقدم يتكلم الفقهاء عن الأخ 
ضمن الاقارب قٍِ الوقف. 


اخلاب 


انظر: أخ 


انظر: أخ 


اخكاله 
التعر يف : 


: الإاخالة مصدر أخال الأمر أي اشتبه. و يقال‎ ١ 
هذا الأئة لا تخي على أحد: أئ لا يتشكل:‎ 
ابن عابدين ؟/581ط بولاق» والمغني مع الشرح الكبير‎ )١1( 


امش لض 
(؟) الفتاوى اهندية ؟/لاء 8غ والخرشي »١17١/8‏ وشرح الروض 
1/1 


0 ا 


إخاله ؟ » إخبار١‏ 


ويستعمل الأصوليون لفظ الإخالة في باب القياس 
وات السانجة المرسلة: والإتحالة: كوت الوضفن 
بحيث تتعين علَيّته للحكم بمجرد إبداء مناسبة بينه 

م اه : 
وبين الحكم», لا بنص ولا غيّره. 'وانما قيل له مخيل 
لأنه يوقع في النفس خيال العلة . 


الحكم الإجمالي» ومواطن البحث : 
؟ - يكون الوصف مناسباً فها لوعرض على العقول 
فتلقته بالقبول, وهو الوصف الذي يفضي إلى 
مايجلب للإنسان نفعاً أو يدفع عنه ضرراًء كقتل 
مسلم تترس به الكفار ني جرهم م المسلمين» فإ 
في قتله مصلحة قهر العدو, ومنع قتلهم للمسلمين. 

والوصف الطردي ليس مخيلا. كلون الخمر 
وقوامهاء فلا يع في القلب عليّته للتحريم, لعدم 
تضمنه ضرراً يستدعي تحريها . وأما الإسكار في 
اقش فاته بع لين مقع حا العقل » ليس 
وصفا مخيلا كذلكء, لورود النص بالتعليل به. 
والنص هوقول النبي صلى الله عليه وسلم : « كل 
مسكر حرام » . 7" ولو افترضن عدم ورود هذا النص 
وأسقنا انه لكان وفيت الأنكا رطيلة ا "اررن خذا 
هين أن اكات اع نالفي 

وني جواز تسليل حكم الأصل بااوصف اليل 
لأجل القياس» خلاف . وكذلك ف إثبات الحكم 


١مب؟/5 كشاف اصطلاحات الفنوث‎ )١( 

() حديث: «كل مسكر حرام» متفق عليه . واللفظ سلم . 
(مسلم /158ء وفتح الباري 11/9) 

(©) التلو يح على التوضيح ؟/١/ا.ط‏ صبيحء وانظر أيضا شرح 
مسلم الثبوت ١/9‏ © وجمع الجوامع مشرح ايحلى م 
الحا 


اك * 


به على أنه مصلحة مرسلة . راجع «الملحق الأصولي : 
القزاهى ب والصيلكة الرسيلة). 


لختار 


التعر يف : 
١‏ الإخبارفي اللغة مصدر, أخبره.بكذا أي 
نتأه0'! والاسم منه الخبرء وهومايحتمل الصدق 
والكذب لذاته, مثل : العلم نور. و يقابله الإنشاعء 
وهو الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته 
كاتق الله . 

والإخبار له أساء مختلفة باعتبارات متعددة : 
فإن كان إخباراً عن حق للمخبر على الغير أمام 
القضاء فيسمى : «دعوى » . 

وإن كان إخباراً بحق للغيرعلى الخبر نفسه فهو 
«إقرار» . 

وإن كان إخباراً بحق للغير على الغير أمام القضاء 
فهو «شهادة » . 

وإن كان إخباراً بثبوت حق للغير على الغيرمن 
القاضي على سبيل الإلزام فهو « قضاء » . 

وإن كان إخبارا عن قول أوفعل أوصفة أو 
تقرير منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فهو« رواية » و «(حديث » أو «أثر» أو «(سنة» . 

وإن كان إخباراً عن مساوىء الشخص فهو 


(غيبة )» , 


000 لسان العرب مادة رخ بر). 


5609 


١ أخت‎ ,» 7”  ؟رابخإ‎ 


وإن كان إخباراً عن كلام الصديق لصديقه 
الآخر على وحه الإفساد بينها فهو «غميمة » . 

وإن كان إخباراً عن سر فهو «إفشاء » . 

وإن كان إخباراً عا يضر بالمسلمين فهو 
«خيانة » وهكذا. 


الحكم الإجمالي : 
"١‏ إذا اخير العدل بخير وجب قبول خبره. وقد 
يكتفى بالعدل الواحد, كما في الإخبار بالنجاسة, 
وقد يشترط التعدد كيا في الشهادة . 

أما الفاسق إذا أخبر بخير فلا يقبل خبره في 
الدياناتء» فإن كان إخباره في الطهارات 
والمعاملات ونحوها لم يقبل خبره أيضا إلا إن وقع في 
الف سين 0 


مواطن البحث : 
يفصل الأصوليون أحكام الإخبار وأحواله في 
باب مستقل هوباب الإخبار» أوفي بحث السنة . 
و يتعرضون لحكم رواية الكافر والفاسق وخبر الآحاد 
إلى غير ذلك . 

أما الفقهاء فيتعرضون لأحكام الإخبار في 
الطهارات مناسبة ما إذا أخبر الشخص بنجاسة الماء 
أو الإناء وفي استقبال القبلة إذا أخير بهاء وفي الشفعة 
حين الكلام على تأخير طلبها إذا أخبره بالبيع فاسق» 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠١/0‏ !اط الأولى؛ وحاشية القليوبي 
,”/١‏ م/ءوط الحلبيء؛ وحاشية الشرواني 56/١٠8/ط‏ 
الميمنية, ومطالب أولي الي ١5/4‏ 0ط المكتب 
الإسلامي؛ وجواهر الإكليل ١/8ط‏ الحلبي, والحطاب 
١ط‏ مكتبة النجاح ‏ بليبيا . 


وني الذبائح إذا أخبر الفاسق عمن قام بالذبح » وفي 
النكاح فيا إذا أخبر الفاسق برضا المرأة بالزواج » وفي 
الحظر والإباحة فيا إذا أخبر الصبى عن الهدية أنها 
هديا أوأخرع إن مناعب الليت: 

وما أن الإخحبار تتنوع أحكامه بحسب مايضاف 
إليه فيرجع في كل بحث إلى موضعه الخاص به. 


التعر يف : 
١‏ الأخت هى: من ولدها أبوك وأمك أو 
أحدهما. وقد يُطلق أيضا على الأخت من الرضاع 
بقرينة قولية أوحالية . ولا يمخرج الاستعمال الشرعي 
عن الاستعمال اللغوي . 

والأحصث من الرضاع عند الفقهاء هي : من 
أرضعتك أمهاء أو أرضعتها أمك, أو أرضعتك وإياها 
امرأة واحدة؛ أو أرضعت أنت وهى من لين رجل 
واد كرجل له أمراتان ناميه دن أرقييتك 
إكداها وأرضه) التي 0 

والأخت إن كانت من الأب والأم يقال ها : 
الأخست الشقيقة؛ وإن كانت من الأب فقط يقال 
لها : الأخمت لأبء, وإن كانت من الأم فقط يقال 
لا : الااخحت لام. 

وأختك لأم من الرضاعة هي : من أرضعتها أمك 
بلبن من زوج غير أبيك, أو رضعت أنت من أمها 


2747 25141/ تاج العروس (أخو), وحاشية القليوبي‎ )١( 
1717/07 وا مغني‎ 
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أخت 1١‏ "27 أخت رضاعية 


بلبن غير أبيهاء أو رضعت أنت وهي من امرأة أجنبية 
عنما لكن بلبن من ز وجين مختلفين . 

و يعر الفقهاء عن الإخوة والأخوات الشقيقات 
بأولاد الأبوين, والاخوة الأعيان, وعن الإخوة 
والأخوات لأب بأولاد الأب والإخوة العلات» وعن 
الإخوة والأخوات لأم بأولاد الأمء والإخوة 
الأخياف ,(1) 


الحكم الإجالي : 


حت الأحت من ذوي الرحم ا حرم . وتأخذ حكم 


ذي الرحم امحرم في وجوب الصلة» وفي جواز النظر 
ومافي حكمه, وف حرمة النكا » والجمع بين امحارم 
بنكاح أو ملك بمين» وني النفقة وفي تغليظ الدية» 
واستحقاق العتق اذا ملكها أخوها أو أخحتها . غير أنها 
قد تختص ببعض الأحكام دون بعض الأقارب» 
فالزكاة يجزىء دفعها للأخت باتفاق ‏ غير أن 
البعض اشترط لذلك عدم إرثها بالفعل ‏ وقد لا 
يجزىء دفعها لبعض الحارم كاللس 0 
“ - وني الإرث محجب الآأخت ما يحجب الأخ, 
فهي بأنواعها تحجب بالأب و بالفرع الوارث الذكرء 
وكذلك تحجب الأخحت لأم بالجد .77 

والأخت لأبوين أو لأب ترث بالفرض» أو 
بالتعصيب, بخلاف الأخت لأم فإنها لاترث إلا 


)١(‏ العذب الفائض 247/١‏ 84هط مصطفى الحلبي وشرح المنهاج 
بحاشية القليوبي #/44 ١ط‏ الحلبي» وشرح السراجية ص ١١4‏ 
ط الكردي 

(؟) الفتاوى الهندية ١/188ء‏ وابنعابدين ١/78ط‏ بولاق» 
والتاج والإكليل ؟/4١5»‏ 04/4 7ط دار الفكر, والمهذدب 
١ط‏ عيسى الحلبي » والمغني مع الشرح ١١/7‏ فط المنار. 

(») العذب الفائض ,47//١‏ شرح السراجية 175 ومابعدها . 


الفرض / (1) 

ولا تكون الأخمت عصبة بنفسهاء بل بالغير أو مع 
الغير. ولا تمحجب غيرها من هو أضعف مها إن 
كانت ذات فرض ,("'وتفصيل ذلك في مصطلح : 
(إرث). 

وني الحضانة تقدم الأخت على الأخ, وتؤخر عن 
الأم باتفاق», وتؤخر كذلك عن الأب عند غير 
الحفة (5) 

والأخت لأم كسائر الأخوات النسبية في 
الأحكام, إلا اليمرات و فقوي ل ثرت إلا 
بالفرض» ولا ترث بالتعصيب, وهي مع أخيها 
الذكر من ولد الأم ‏ على التساوي» تأخذ مثله . 
وتحجب بالفرع الوارث مطلقاً والأصل الوارث المذكر 
كالاب والجد0؟زر: إرث). 


| : حي ا 0 


١١8 وشرح السراجية ص‎ »4١ 288 ,50/١ العذب الفائض‎ )١( 
. ومابعدها‎ 

(؟) العذب الفائض ».0/١‏ 

(*) ابن عابدين 8/5 والحطاب 6/١؟,‏ وشرح الروض 
ل" وا مغني مع الشرح الكبير وم ١ط‏ المثار. 

() العذب الفائض ١/0ه,‏ ١5ء‏ 107 وشرح السراجية 
ص ١/6 1١8‏ 


[- [- 2 م 


أخت الأب . أختان» اختصاء . اختصاص 1١‏ 4 


احتمخاصر 


التعر يف : 
اد الاختصاص قِ اللغة : الانفراد بالشىء دوك 
الغير أو إفراد الشخص دون غيره بشيء ما . )١(‏ 


(1) المصباح امثير ولسان العرب (خصص) . 


اخشقص به الرسول صلى الله عليه وسلمء أو ثما 
اختصه الله به و يقولون فيمن وضع سلعته في مقعد 
من مقاعد السوق المباحة : إنه اختص بها دوك غيره » 
فليس لأحد مزاحمته حتى يدع . 


من له حق الاختصاص 
؟ ل الاختصاص إما للمشرع أو لأحد من العباد بما 
له من ولاية أو ملك . 


الاختصاص من المشرع 
الاختصاص من المشرع لا تشترط له شروط 
لأنه هوواضع الشروط والأحكام؛ وهوواجب 
الطاعة, كاختصاصه رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
بإباحة الزواج بأكثر من أربع نساء؛ واختصاصه 
الكعبة بوجوب التوجه إليها في الصلاة . 
ومحل الاختصاص ‏ في هذا البحث ‏ قد يكون 
تيخصا ء أو رقانا اهكان 


اختصاصات الرسول صلى الله عليه وسلم 
4 الحكم التكلية : في محث اختصاصات 
الرسول : 

اختلف الفقهاء في جواز البحث في خصائص 
الرسول صلى الله عليه وسلم, فأجازه الجمهور 
ورجحه النووي, وقال : الصواب الجزم بجواز ذلك » 
بل باستحبابه» بل لوقيل بوجوبه لم يكن بعيداً, لأن 
في البحث في الخصائص ز يادة العلم » ولأنه رما رأى 


لاكاهة؟_ ب 


جاهل بعض الخصائص ثابتة في الحديث الصحيح, 
فععل نه اذا بأصل التأسي بالرسول عليه الصلاة 
والسلام, فوجب بيانها لتعرف فلا يعمل بها . 

وأما ما يقع في ضمن الخصائص مما لا فائدة فيه 
اليوم فقليل, لا تخلو أبواب الفقه عن مثله للتدرب» 
ومغرفة الأولة وتحقيق الشيء على ماهو عليه .(1) 
ومنعه بعضهم كإمام ال حرمين الجو يني . وحجة هؤلاء 
أنه لا يتعلق ,هذه الخصائص حكم ناجز تمس 
الحاجة إليه . 


أنواع اختصاصات الرسول 
صلى الله عليه وسلم : 
هأ الأحكام التكليفية التي لا تتعداه إلى أمته 
ككونه لا يورث » وغير ذلك . 
ب المزايا الأخروية, كإعطائه الشفاعة» وكونه 
أول من يدخل الجنة وغير ذلك . 
ج ‏ الفضائل الدنيوية؛ ككونه أصدق الناس 
حديثا .. 
د المعجزات كانشقاق القمرء وغيره. 
هف الأمور الخَلْقِية ككونه يرى مَنْ حَلْمَهِ ونحو 
ذلك. 

وسيقتصر البحث على النوع الأول من هذه 
الاختصاصات ‏ اختصاصه صلى الله عليه وسلم 
ببعض الأحكام التكليفية . 

أما موطن الاطلاع على الخصائص الأخرى فهو 
كتب العقائد, وكتب السيرة النبوية, والكتب 
المؤلفة في خصائصه صلى الله عليه وسلم وفضائله . 


١١ روضة الطالبين ا وأسنى المطالب #//ا‎ )١( 


ما اختص به صلى الله عليه وسلم 

من الأحكام التكليفية : 

2ت هده الاختصاصات له تخرج عن كونها واحبة 
أو محرمة أو مباحة.. 


الاختصاصات الواجبة : | 

/ا .ل فرض الله على رسوله صلى الله عليه وسلم 
بعض ماهو مباح أو مندوب على أمته, إعلاء لمقامه 
عنده وإجزالاً لشوابه, لأن ثواب الفرض أكبر من 
ثواب النفل» وفي الحديث : «ماتقرب إلى عبدي 


بشيء أحب إل مما افترضته عليه ١7»‏ 


ومن ذلك : 
أ قيام الليل : 
8- اختلف العلماء ني قيام الليل» هل كان فرضاً 
عليه صلوات الله وسلامه عليه أولم يكن فرضاً, مع 
اتفاقهم على عدم فرضيته على الأمة . 

فذهب عبدالله بن عباس إلى أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد اختص بافتراض قيام الليل عليه» 
وتابع ابن عباس على ذلك كثير من أهل العلم؛ منهم 
الشافعي في أحد قوليه» وكثير من المالكية» ورجحه 
الطبري في تفسيره . 

واسعدل على ذلك يقوله تعالئ في سورة 
الإسراء : (وَمِنَ اللَلٍ قتََجَد به ناف لَنَ) (") 
أي نفلاً لك, أي فضلاً : (زيادة) عن فرائضك 


)١(‏ وحديث «ماتقرب إلى عبدي...» أخرجه البخاري عن أبي 
هر يرة مرفوعاً, وأوله : إن الله قال : من عادى لي ولياً:... 
(ر: تلخيص الحبير )1١1107/*‏ 


(؟) سورة الإسراء /5/ 


لاهة؟ ب 


التي فرضتها عليك, كما يدل على ذلك قوله تعالى : 
«ثم اللَمْلَ إلا تيلا نمه أو آنقُض مله للا أؤ 
زد عَلَيْوِ»ن. 2 قال الطبري : «خيّره الله تعالى 
حين فرض عليه قيام الليل بين هذه المنازل» . 
ويعضد هذا و يؤيده مارواه الطبراني في معجمه 
الأوشطةوالبيقى فى سدعة عن طائفة رضي اللاختيا 
أنارسول الله صلى الاعلية ول قال :؟ «ثلات هن 
علي فرائض ولكم سنةء الوتر والسواك وقيام 
الليل0"؟) , 

وذهب مجحماهد بن جبر إلى أن قيام الليل ليس 
بفرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ بل هو 
نافلة . وانما قال الله تعالى : ( نَافِلَةَ لَكَ) من أجل أنه 
صلى الله عليه وسلم قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما 
تأخرء فاعمل من عمل سوى المكتوبة فهونافلة» 
لأنه لا يعمل ذلك في كفارة الذنوب» فهي نافلة 
وزيادة؛ والناس يعملون ماسوى المكتوبة لتكفير 
ذنوهم فليس للناس ‏ في الحقيقة ‏ نوافل . 

وتبع يجاهدأً جماعة من العلماء» منهم الشافعي في 
قوله الآخرء فقد نص على أن وجوب قيام الليل قد 
نسخ في حق رسول الله صلى الله عليه وسلمء كما 
نسخ في حق غيره. واستدلوا على ذلك بعموم قوله 
صلى الله عليه وسلم : « حمس صلوات فرضهن الله 
على العباد"»» , خاصة أن الآية محتملة» والحديث 


4 #1 سوزة المزمل‎ )١( 

6 حديث عائشة رضي الله عنها : «ثلاث هن على فرائض .. » 
قال عنه ابن حجر في تلخيص الحبير 1٠١/6‏ : ضعيف جداً» 
لأنه من رواية موسى بن عبدالرحمن الصنعاني عن هشام عن 
أبيه . 

(0) حديث : «خحس صلوات » أخرجه البخاري ومسلم في كتاب 
الإعان» والترمذي في تفسير سورة سبأ. والنسائي في الصلاة. 


الذي استدل به من قال بفرضية قيام الليل على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف .(1) 
ب صلاة الوتر: 
4 اختلف الفقهاءني اختصاص رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بافتراض صلاة الوتر عليه؛ مع 
اتفاقهم على أن الور ليس بفرض على أمته . 

فذهب الشافعية الى أن الوتر كان واجبأ على 
رسول الله( لأوقال الحليمي والعز بن عبدالسلام 
والغزالي من الشافعية وكذلك المالكية : إن هذا 
الكموت شاه تالش در السو اتاروم 
البخاري ومسلم عن ابن عمر «أن يسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على راحلته ولا 
يصلي عليها المكتوبة» (4). 

وقال النووي : المذهب أن صلاة الوتر واجبة 
على رسول الله ولكن جواز صلاتها على الراحلة 
خاص به عليه الصلاة والسلام .0*) 

ويرى العيني الحنفي في عمدة القاري 


0١1 (‏ انظر في ذلك المراجع التالية : تفسير ابن كثير. وتفسير 
الطبري» وتفسير القرطبي , وأحكام القرآن للجصاص في تفسير 
قوله تعالى في سورة اللإسراء : ( ومن الليل فتبجد به نافلة لك) . 
وانظر شرح الزرقاني علي خليل »١157/*‏ تصو ير بيروت دار 
الفكرء وروضة الطالبين 0/*, طبع المكتب الاسلامي 
بدمشقء والخنصائص الكبرى للسيوطي ١97/6‏ ط مطبعة 
الميرني» وتلخيص الخبير لابن حجر /115: طبع القاهرة 
شركة الطباعة الفنية اللتحدة» وأسنى المطالب شرح روض 
الطالب #/ركةء طبع المكتبة الإسلامية . 

(؟) نهاية المحتاج شرح الماهاج ١76/5‏ ط المكشبة الإسلامية» 
وروضة الطالبين 0/, وأسنى المطالب 159/9 

إفية شرح الزرقاني ,»> وتلخيص الخحبير ١١١/7‏ 

(؛) حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم في صلاة الوتر. 

(0) المجموع شرح المهذب 50/6 ط المكتبة السلفية با مدينة المنورة. 
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٠-1٠١ اختصاص‎ 


والحنفية يقولون بوجوب الور إن صلاة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الوترعلى الراحلة كان قبل 
أن يفترض عليه الوتّر. 017 
ج ‏ صلاة الضحى : 
٠‏ اتحتلف العلاء في وجوب صلاة الضحى 
على مول الله صلى الله عليه وسلم ‏ مع اتفاقهم 
على عدم وجوبها على المسلمين . 

فذهب جماعة, مهم الشافعية و بعض المالكية 
إلى أن صلاة الضحى مفروضة على رسول الله عليه 
وسلم. واستدلوا على ذلك بحديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «ثلاث هن على فرائض » ولكم 
تطوع : النحر والوتر وركعتا الضحى». (2) 

وأقل الوالعبيع عا عليه ر كدان لحديك + 
«أمرت تر لعن الضحى ولم تؤمروا اي 

وذهب الجمهور إلى أن صلاة الضحى ليست 
مفروضة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» لقوله 
صلى الله عليه وسلم : «آمرت بالوتر والآضحى وم 
يُعزم علق  »‏ (4) 


. ط المنير ية‎ ١6/10 عمدة القّاري‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل 599/8, وشرح الزرقاني »١58/7‏ وروضة 
الطالبين /ع, والخصائص الكبرى 767/6 ونهاية امحتاج 
إلى شرح المهاج ,١75/7‏ وحديث : «ثلاث هن على 
فرائض ...» رواه أحمد في مسنده )7١/١(‏ والحديث ضعيف 
من جميع طرقه (تلخيص ال حبير )١١8/«‏ 

() حديث : «أمرت بركعتي الضحى ... » أخرجه الامام أمدء 
والحديث ضعيف بجميع طرقه, كما قال ابن حجر (تلخيص 
الحبير )١١18/*‏ 

(4) شرح الزرقاني على مختصر خلين 155/7 وحديث : «أمرت 
بالوتر...» اخرحه الدارقطني, وقال فيه عبدالله بن محرر 
متروك . ْ 


١‏ اختلف العلاء ني فرضية سنة الفجر على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اتفاقهم على عدم 
وجوبها على غيره . 

فنص الحنابلة و بعض السلف على فرضيتها عليه 
صلى الله عليه وسلم ‏ واستدلوا على ذلك بحديث ابن 
فباين + «ثلاث كتبت علي وهن لكم تطوع : الوتر 
الفح وركقا الت 00 


ه_السواك : 

الجمهور على أن السواك لكل صلاة مفترض 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث عبدالله 
بن حنظلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
بالوضوء لكل صلاة؛ طاهرأ وغير طاهر, فلما شق 
عليه ذلك امر بالسواك لكل صلاة» . وفي لفظ : 


وضع عنه الوضوء إلا من حدر © 


و الأضحية : 
-١*‏ الأضحية فرض على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم دوك أمته الحديث ابن عباس المتقدم : 


«ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع : النحر والوتر 


(1) مطالب أولي النبى 0/٠‏ طبع المكتب الاسلامي, 
والخصائص الكبرى #/5؟, وحديث ابن عباس : «ثلاث 
كتبت على ...» أخرجه الدار قطنى وغيره» وقال عنه ابن 
حججر: في تلخيص الحبير 11/5» الحديث ضعيف من جميع 
طرقه . 

(؟) حديث عبدالله بن حنظلة إسناده حسن (تلخيص الحبير 
.)3١/*‏ وانظر هاية المحتاج +/175, وروضة الطالبين 
/* ومطالب أولي النهى ه/0*, ومواهب الجليل 044/8 
وشرح الزرقاني ؟/157١»‏ والخصائص الكبرى م/ مه ١‏ 
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وركعتا الضحى» .(1) 
المشاورة : 
165 اختلف العلياء قِ فرضية المشاورة على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم, مع اتفاقهم على سنيتها 
على غيره . 

فقال بعضهم بفرضيتها عليه » واستدلوا على ذلك 
بقوله تعالى: «وَشَاورْهُمْ كِِ الأغر» .90 وقال 
هؤلاء : إنما وجب ذلك على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تطييبا للقلوب» وتعليماً للناس ليستنوا به عليه 
الصلاة والسلام . 

وقال بعضهم : إن المشاورة لم تكن فرضاً عليه 
صلوات الله وسلامه عليه لفقدان دليل يصلح 
لإثشبات الفرضية . وحملوا الأمر في الآية السابقة على 
الندب أو الإرشاد . 

ثم اخستلفوا فيا يشاور فيه , بعد اتفاقهم على أنه 
لا يُشاور فيا نزل عليه فيه وحي» فقّال فر يق من 
العلماء : يشاورثي أمور الدنياء كالحروب ومكايدة 
العدو, لأن استقراء ماشاور فيه الرسول (ص ) 
أصحابه يدل على ذلك . 

وقال فر يق آخر: يشاور في أمور الدين والدنيا. 
أما في أمور الدنيا فظاهرء وأما ني أمور الدين فإن 
استشارته لهم تكون تنبيهأ لهم على علل الأحكام 
وطر يق الاجتهاد . 9) 


)١(‏ مواهب الجليل /50", والزرقاني 7 ؛» ونهايه امحتاج 
5 » والروضة 2”/7 وتلخيص الحبير ,١15/7‏ ومطالب 
أولى النبى 0/0م, والمخصائص الكبرى م/7ه ١‏ 

(؟) سورة آل عمران ١69/‏ 

(7) انظر: المخصائص الكبرى #/617؟, ومابعدهاء وتفسير ابن 
كثير وتفسير المقرطبي لقوله تعالى : ( وشاورهم ف الأمر), 


ح - مصابرة العدو الزائد على الضعف : 
6 ممافرض على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم دون أمته مصابرة العدو وإن كثروزاد على 
الضعف, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظ 
بمحفظ الله تعالى. قال تعالى : «وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ 
التّاس» .(1) 


ط ‏ تغيير المنكر: 
5 مما فرض على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم تغيير المنكرء ولا يسقط عنه هذا للخوف» 
بخلاف أمته التى يسقط عنها بالخوف . 

رانك لأن ال تمان قد كفن عفط رفول يي 
تقدمء كيالا يسقط عنه إذا كان المرتكب يز يده 
الإنكار إغراء , لثلا يُتوهم إباحته بخلاف أمته. وإذا 
كان إنكار المنكر فرض كفاية على أمته فإنه فرض 
عين عليه صلى الله عليه وسلم . 

وقد استدل البييقي على ذلك بعدة أحاديث في 


سئئه الكبرى . (؟) 


ي ‏ قضاء دين من مات معسراً من المسلمين : 
17 اختلف العلماء في قضاء رسول الله صلى الله 


وا رشي علي خليل »١1955/‏ ونهاية احتاج 51 ؛»؛ وروضة 
الطالبين 07/, ومطالب أولى النبى 8١/0‏ والجوهر النقي 
على سأن البيبقي 0/07 » ومابعدها . 

)١(‏ انظر: الخرشي 155/8ء والزرقاني 2158/17 وناية امحتاج 
5 , والخنصائص الكبرى */58؟, وتلخيص الحبير 
171/0 ومطالب أولي النبى "١/0‏ والآية من سورة المائدة 
/5 

() الخصائص م/8ه؟, ومطالب أولي النبى ه/٠",‏ والزرقاني 
ذلك 


5560ب 


عليه وسلم دين الميت المعسر. فقال بعضهم : كان 
فرضاً عليه صلى الله عليه وسلم . وقال آخرون : لم 
يكن ذلك فرضاً عليه, بل كان منه عليه الصلاة 
والسلام تطوعاً . 

ثم اختلفوا أيضاً هل القضاء من بيت مال 
المسلسق أم من مال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
فإن كان من مال نفسه فهى خصوصية لرسول الله 
عبت عليه وت :أن إن اناد ريف فال 
المسلمين فليست بخصوصية لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم, بل يشاركه فيها جميع ولاة المسلمين. 
والأصل في هذا مارواه البخاري ومسلم عن أبي 
هر يرة رضى الله عنه قال : كان يوْتى بالرجل يتوفى 
عليه دكن : نيساك هل تك لديه قد إن 
دك :أنه قرله لسوقاء صلى عدية والاقان 
للمسلمين : صلوا على صاحبكم» فلما فتح الله عليه 
الفتوح قال عليه الصلاة والسلام : «أنا أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم , فن توفي من المسلمين فترك 
ديناً فعلي قضاؤه. ومن ترك مالا فلورثته » 217 


لك وجوب مخييره نساءه وإمساك من اختارته : 
6 طالبه أزواجه صلى الله عليه وسلم بالتوسع 
في النفقة ‏ كيا في بعض الروايات ‏ حتى تأذى 
من ذلك فأمر الله تعالى رسوله عليه الصلاة والسلام 
أن يخيرهن فقال حل شاأنه: (ياأنها التي فلن 
لأروَاحيك إن كقتراترةن السياة الذننا ور نكا 
)١(‏ حديث أبي هر يرة أخرجه البخاري في النفقات» باب من 
ترك كلا أوضياعاً؛ وانظر مواهب الجليل #/#47, ونهاية 
امحتاج 5 ؛ وسين ألبيهقي 414/7» وتلخيص الجبير 


رومع الولو وامرجان حديث رقم ٠١45‏ 


َتعَاينَ امتفكُنَ وَاسرَحْكُنَ سَرَاحاً جَييلاً وإ لشن 
تروت اللنة ورشكولة وَالْدَاز الأخير قان الل أعة 
ِْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَ أخرأعَِِئِما» 0١7‏ 

فخيرهن,» فاخترنه كلهن إلا العامر ية اختارت 
قومهاء فأمر صلى عليه الصلاة والسلام بإمساك من 
اخمتارته منهن بقوله تعالى : (لا يَجل لَك النَّسَاءً مِنْ 
يكلاولا أن تين نوين من ازواع نول المضكدك 
ان 4 4 

وذلك مكافأة لهن على إيثارهن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 


الاختصاصات المحرمة 
49 قد حرم الله تعالى علئ رسوله صلى الله عليه 
وسلم بعض ما أحله لأمته. تنزها له عليه الصلاة 
والسلام عن سفاسف الأمور, وإعلاء لشأنه, ولأن 
أجر ترك ا محرم أكبر من أجر ترك المكروه, و بذلك 
يزداد رسول الله صلى الله عليه وسلم علوا عند الله يوم 
القيامة . ومن ذلك : 


أ الصدقات : 

٠‏ - اتفق العلماء على أن الله تعالى قد حرم على 
رسوله صلى الله عليه وسلم أخذ شيء من صدقات 
التاشغ سواء أكانت مفروضة أو تطوغاء كالزكاة» 
والكفارة» والنذر والتطوع , صيانة لمنصبه الشر يف» 
ولانها تنبىء عن ذل الاخذ وعز المأخوذ منه, وقد 
أبدل الله تعالى رسوله بها الفىء الذي يوخذ على 
()أشوزة الأحزاب ىت ىم" 

(؟) سورة الأحزاب /؟ه 


ب؟"١‎ 


سبيل الغلبة والقهر المنبىء عن عز الآخذ وذل 
المأخوذ منه . 

روى مسلم في صحيحه من حديث عبدامطلب 
بن ربيعة بن الحارث ابن عبدالمطلب قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «إن هذه الصدقات إنما هي 
أوساخ الناس» وإنها لا تحل محمد ولا لآل محمد» . 00 
هذاء وإن تحريم الصدقات على آل البيت إنا هو 
لقرابتهم منه صلى الله عليه وسلم . 


5-5 الإهداء لينال أكثر مما أهدى : 

ال حرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يُهِدِيّ ليُعظى أكثر مما أهدى لقوله تعالى : (وَلآَ 
تَغْثن تَنتكي) (2, لأنه صلوات الله وسلامه عليه 
مأمور بأشرف الآداب وأجل الأخلاق, نقل ذلك 
عن عبدالله بن عباس وتبعه على ذلك عطاء ومجاهد 
وإبراهم النخعمي وقتادة والسدي والضحاك 
وغيرهم . (2) 

أكل ما له رائحة كربهة : 


اختلف العلاء في تحريم نحو الثوم والبصل 


211079/5 مطالب أولى النهى ه/١", ونهاية المحتاج‎ )١( 
والخنصائص الكبرى #/0؟, وأسنى المطالب 44/8 وشرح‎ 
الزرقانى ؟/58١» ومواهب الجليل /85177, وسان البييي‎ 
181  ١1///7 والحديث أخرجه مسلم بشرح النووي‎ ,”4/ 
ط العصر ية)‎ 

(؟) سورة المدثر /* 

(5) تفسير القرطبي »57/1١69‏ وسئن البييقي ,5١/0‏ وشرح 
الزرقانى 2164/8 وأسنى المطالب 2٠٠١/8‏ ومطالب أولي 
الهى ه/؟#, والخنصائص الكبرى #/7074, وتلخيص الخحبير 
م/م 


وماله رائحة كريهة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال جماعة مهم المالكية : إن ذلك كان 
محرماً عليه. واستدلوا على ذلك مما رواه البخاري 
ومسلم. «أن رسول الله أتي بقدر فيه حَضِرات من 
بقول, فوجد ها ريحاً, فسأل فأخيربمما فها.من 
البقول» فقال : قر بوها (أي إلى بعض أصحابه ) فلا 
رآه كره أكلها قال : كل فإني أناجي من لا 
تناجي 76 ْ ْ 

وقال جماعة منهم الشافعية : لم يكن ذلك محرماً 
عليه, ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يكره أكله لتعرضه لنزول الوحى عليه في كل ساعة» 
وإن الملائكة لتتأذى بالر يح الخبيثة . وقد استدل 
هولاء بمارواه مسلم ات ابا ايوب الانصاري صنع 
للنبي صلى الله عليه وسلم طعامأ فيه ثوم, وني 
رواية : أرسل اليه بطعام من خضرة فيه بصل 
وكراث, فرده عليه الصلاة والسلام وم يأكل منه 
شيئًاً فقال: أحرام هو؟ قال: لاء ولكني 


أكرهه » (1) 
د نظم الشعر: 


*” لس هومما حرم عليه صلى الله عليه وسلم 
بالا تفاق» لكن فرق البيهقي وغيره بين الرجز وغيره 
من البحور, فقال : الرجز جائز عليه لآنه ليس بشعرى 
وغيره لا يجور. واستشهد على ذلك مما انشده عليه 
الصلاة والسلام من الرجز وهويشارك في حفر 


2558/7” ط السلفية, والخصائص‎ 05/١ فتح الباري‎ )١( 
١58/7 ومواهب الجليل #/0ة”, والزرقاني‎ 

() أسنى المطالب :٠٠١/8‏ وروضة الطالبين 9/ه» وتلخيص 
الحبير #/5 ١١‏ 


اال 


اختصاص 5:5" 


الخندق» ومن قال إن الرجز من الشعر قال : إن هذا 
خاصة ليس شغرع لأن الكتعر لا يكون شعراً إلا أن 
صدر عن قائله بقصد الأشعار, وما كان ذلك في ذكر 
النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجز الذي قال!١)‏ 


ه ‏ نزع لأقته إذا لبسها للقتال حتى يقاتل : 
4- مما حرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دون أمته أنه إذا لبس لأمَة الحرب يحرم عليه أن 
ينزعها حتى يلقى العدو, لقوله صلوات الله وسلامه 
عليه : «لا ينبغي لنبى إذا أخذٍ لأمَة الحرب وأذّْن في 
الناس بالخروج إلى العد و أت يرجع حتى يقاتل» (") 
وواضح أنه يشترك معه في هذه الخصوصية الأنبياء 
عليهم.صلوات الله وسلامه . 


وت خائنة الأعين : 

© - المراد بها الإيماء ما يظهر خلافه, وهوما حرم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أمته إلا في 
محظورء والأصل في هذا التحري عليه هوتنزه مقام 
النبوة عنهء فقد أخرج أبود اود والنسائي والحاكم 
وصحجه والبييقي عن سعد بن أبي وقاص أت النبي 
ا ع من الناس إلا أربعة 


)١(‏ أسنى المطالب 55/8 وسان أن البييقي 47/7 » وتلخيص الخحبير 
١7‏ ومايعدهاء والختصائض 770/6., ومطالب أولى 
النبى "١/0‏ وم 

(؟) مطالب أولى النهى ,#١/9‏ والختصائص 776/9 » وأسنى 
المطالب ٠٠١/8‏ وحديث «لا ينبغى . 
المغازي وله طرق أخرى 770 
من حديث ابن عباس ( تلخيص الخبير )١75/‏ 


0" ا خرحه اصحاب 


فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيعة» 
جاء به فقال : يارسول الله بايع عبد الله , فرفع رأسه 
فنظر إليه ثلا ثاً, كل ذلك يأبى» فبايعه بعد ثلاث» 
ثم أقبل على أصحابه فقال : «أما فيكم رجل رشيد 
يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعته 
ليقتله؟ قالوا: مايدر ينا يارسول الله ماني نفسك» 
هلا أومأت بعينك» . قال : «إنه لا ينبغى أن تكون 
لعبي خائثة الأعن 74 '"'وهذا يدل غلى أندما 
اختص به هو والأنبياء دون الأمم . 


ز نكاح الكافرة والأمة, والممتنعة عن الهجرة : 
كك ما حرم على رسول الله صلى الله علية وسلم 
نكا اح الكتابية, خبر: «سألت ربي ألا أزوج إلا 
م ار الدأكيت 
الحاكم وصحح إسناده ‏ ولأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أشرف من أن يضع ماءه في رحم كافرة» 
ولأن الكافرة تكره صحبة رسول الله صلى الله عليه 
سل 6 

كا حرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نكاح الأمة, ولوكانت مسلمة, لأن نكاحها معتير 
لخوف العنت (أي الزنى) وهومعصوم عنه, أو 


(1) أسنى المطالب ٠٠١/8‏ والزرقاني 155/9, والخصائص 
6/ةلاك وتلخيض الحبير 410/6 وسان البييقي 10/7» 
ومطالب أولى النبى 81/0, وقال ابن حجر في التلخيص : 
إسناد هذا الحديث صالح . 

(؟) حديث «سألت ل الخريخة الحا كم في «المستدرك » 
(؟/107١)‏ نشر دار الكتاب العربى وقال : هذا حديث 
صحيح الاسناد »» ووافقه الذهبي . ا 

() الخرشى 151/8 والخنصائص ©/0703؟, وأسنى المطالب 
ع/١٠٠‏ 


وو 2 


لفقدان مهر الحرة» ونكاح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم غني عن ا مهر ابتداء» إذ يجوز له أن ينكح بغير 
مهرء ولأن نكاحها يؤْدي إلى رق الؤلد ومقام النبوة 
ل 

وبحرم عليه نكاح من وجبت عليها ال هجرة وم 
تباجرء لقوله تغالى فى سورة الأخراتب ::(ياأسا النبئ 
إن أخللنا لك ارواقت الوا اننث 0 
لك حينك هنا أثاء اث ليك وكات عنك 
وَبَمَاتِ عَمَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالك وَبَتَاتِ خالاآتِكَ 
اللآّتى هَاجَرْنَ مَعَكَ)ء! “وني قراءة عبدالله بن 
00 (وَبَنَاتٍِ خالا تِكَ واللأتِي كَاجَرْنَ مَعَكَّ)» 
ونا رواه الترمذي وحسّنه»واين أبي حاتم عن عبدالله 
بن عباس قال : تُهِي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن أضفاف السساء إلاماكان فق الؤبنات 
المهاجرات؛ ولحديث أم هانىء قالت : خطبني 
رسولك الله فاععدرت إليه فعدرتى» فأنزل الله 
تعالى : (إِنَّا أخكلتا لَكَ أَرْوَاجَكَ .. ) الآية إلى قوله 
تعاتئ:! (اللاى َاجَرْنَ مَعَكَ) . قالت: فلم أكن 
أحلّ لم لاني راك مو عن هه دقن 
الطلقاء . 90) 

وقال الإمام أبو يوسف : لا دلالة في الآية على 


. المراجع السابقة‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب /0ه ا 
69 انظر المختصائص «إبا ومابعدهاء وتفسير الطبري 


7/, ومابعدهاء وأحكام الخصاص 50/9؛؛, وحديثث أم 
هانىء....» أخرحه الترمذي ( بشرح ابن العر بي ؟الكف 
٠‏ ط الصاوي ) وقال : (حسن صحيح من هذا الوجه من 
حديث السدي» اهء وقال ابن العر بي : «(ضعيف جداً ونم 
يأت هذا الحديث من طر يق صحيح يحتج بها »اه 


أن اللاتى ل باحر كن رمات غتلنية لأن 
تخضتيصض الشى ع بالذ كرلا ينفى ماعداة. 07 


ح ‏ إمساك من كرهته : 

17" س مما حرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إمساك كارهته ولم يحرم ذلك على أمتهء حفظاً للقام 
النبوة» فمقّد روى البخاري وغيره عن عائشه رضى 
اشاعتنا لإرأن امع اشرة ا أمقلة عن :وموك أنه 
صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت : أعوذ بالله 
منكء فقال عليه الصلاة والسلام : لقد عذت 
بعظمء الحقفي بأهلك» كيه لذلك وحوب 


تخييره نساعءه الذي تقدم الحديث عنة . 
الاختصاصات المباحة 


أ الصلاة بعد العصر: 

4 ذهب من كره الصلاة بعد العصر إلى أنه 
أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بعد 
العصرء وكره ذلك لأمته, فقد روى البيهقى في سننه 
عق غائة رضي الل عن أنه رميول امال اشاعليه 
وسلم كان يصلي بعد العصر و ينهى عنها.(5) 


)١(‏ أحكام الخصاص /15؛ 

(؟) أخرجه البخاري (فتح الباري 551/9 برقم 0184) نشر 
السلفية, تلخيص الحبر »18١/8‏ والخصائص الكبرى 
عدا وأسنتئ: المطالب »٠١١/#‏ وروضه الطالبين لات 
وشرح الزرقاني »١168/7‏ ومطالب أولي النبى 51/0 

© الختصائص *ع/588., وحديث «عائشة ان رسول الله ...» 
أخرجه أحمد والبيهقي والطحاوي . 


حت 5 هب 


اختصاص 5:__دم 


ب الصلاة على الميت الغائب : 

8 - من منع الصلاة على الميت الغائب كالحنفية 
قال : أبيح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي 
على الميت الغائب دون أمته لأمر خصه الله تعالى 
ا إلى 

به 


ج ‏ صيام الوصال : 

"٠‏ جمهورالفقهاء على اختصاص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بإباحة صيام الوصال له دون 
أمتهء لما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله 
عليه وسلم نبى عن الوصال» فقيل له : إنك تواصل » 
اندي إن كبتكم إى لمر ابي" 


د القتال في الحرم : 

"١‏ - اتفق الفقهاء على إباحة القتال لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم في مكة دون أمتهء لما رواه 
الشيخان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إن مكة حرمها الله وم يحرمها الناس» فلا يحل 
لامريء يؤّمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دماًء 
ولا يعضد بها شجرة, فإن أحد ترخص بِمْتَال رسول 
الله فقولوا : إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم» . (5) 


)١(‏ الختصائص / 278 ومراقي الفلاح ص 5١5‏ طبع بولاف سنة 
كن 

(؟) سئن البهقى 51/107», واللفظ موافق له. والخصائص /7814. 
وروضه الطالبين الاء ومواهب الجليل 2410191009 
وأسنى المطالب .٠١١/8‏ ومراقي الفلاح ص ,55١‏ ومطالب 
أولى النبى هه», وكشاف القناع 0//, 

(؟) مطالب اولي النبى ه/ه, والخصائص 110/8, وحديث 
(اإن مكة 52 » وتمامه « إنما أذن له فيه ساعة من تهار. وقد 


عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس . وليبلغ الشاهدح- 


ه ‏ دخول مكة بغير إحرام : 

؟” من قال من الفقهاء لا يجوز مكلف أن 
يدخل مكة بغير إحرام قال : إن دخول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مكة يوم فتحها بغير إحرام كان 
خاضا بلاامناوانة؛ امود كاه علي 0 


و القضاء بعلمه : 

"ا من منع القاضي أن يقضى, بعلمه جعل 
ماقضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلمه لهند 
بلست عتبة وقوله لها : «خذي من ماله ما يكفيك » 
من خصوصياته عليه الصلاة والسلام .(") 


ز ‏ القضاء لنفسه : 

4س خخصص عليه الصلاة والسلام بإباحة القضاء 
لنفسه لأن المنع من ذلك في حق الأمة للر يبة وهي 
منتفية عنه قطعاً.("ومثل ذلك القضاء في حالة 
الغفت (4) 


عداخل الهديه 3 
8" من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن 


#الغائب». أخرجه البخاري من حديث أبي شر يح العدوي, 
فتح الباري )5١/8(‏ برقم 558 ط السلفية البخاري (41/4) 
برقم ١85‏ 

)١(‏ جواهر الإكليل ,١70/١‏ والخصائص #/50؟., ومطالب 
أولى النبى ه/ه", وسئن البييقي 55/17 


(؟) روضة الطالبين 7/0 والخنصائص “/151, وحديث هند 


بنت عتبه : «(خذي ... » متفق عليه من حديث عائشة, وله 
عندهما ألفاظ . تلخيص الحبير (7/4.), وأسنى المطالب 
ع/؟١٠‏ 


() أسنى المطالب ©/؟١٠.‏ والزرقاني ١51/9‏ 
(4) الخصائص /١؟١‏ 


2 


اللمدية حلال له بخلاف غيره من الحكام وولاة 
.الأمور من رعاياهم ١7.‏ 


ط ف الغنيمة والفيء : 
ابد كه مول اذاسان الا عونك حل 
مس الغنيمة وإنلم يحضر الوقعة» لقوله تعالى : 
(وامتتوا اراعش من سوم أن 
وَللرَسُولٍ) .7" 

وأبيح له الصفي من المغئ, وهوما يختاره قبل 
القسمة من الغنيمة» كسيف ودرع ونحوهما. ومنه 
صفية أم المؤمنين التي اصطفاها من المغنم لنفسه .50 


يفي النكاح : 

1 # مما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأبيح له دون أمته أن يتزوج أكثر من أر بع نساءء 
وأن بتزوج بخير مهر» وأن يتزوج 00 
ويباح له ألا يقسم ب بين أز واجة عند البعض» مع 
عليه الصلاة ترا 
عليه المرض استأذن أن عرض في بيت عائةة . 


الخصائص من الفضائل 
هناك أمور ا خمتص بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لز يد فضل ومنها : 


١/190 روضة الطالبين‎ )١( 
(؟) روضة الطالبين ا/لاء وكشاف القناع /807. والزرقاني‎ 
والآية من سورة الأنفال/1]‎ 10/5 

ع 0 
(4) الخصائص/5؟., وروضة الطالبين 0/ه 


اختصاص من شاء بما شاء من الأحكام : 
9 نا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ننفتعا لذ بطق عن اهرقم كان له أن عض ب شاء 
ما شاء من الأحكام, كجعله شهادة خزمة بشهادة 
رجلينء وإجازته الأضحية بالعناق (الجَذّع ) لأبي 
بردة ولعقبة بن عامر» وتزويجه رجلاً على سورة من 
القرآن» وتزويجه أم سل أبا طلحة على إسلامه . 


ب - الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم : 
س بخص رسو الله صلى الله عليه وسلم دوث 
أحد من أمته بأنه أولى بالمؤمدين من أنفسهم » لقوله 
تحاتى : زالقي أزىبالي بين النييج) 01 
ومح أيه درين عكار بولك 
وجوب محبته أكثر من النفس وا مال والولد» لما رواه 
البخاري عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال 
الت صلى اذ عليه وبل + لأنت أخلكة إلى من 
كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي , فقال له صلى 
ان علب وساف :«زلان يؤل أحد كد نتن ] يون 
أحنين البدامح نقسيةء :فقال عمر ؟.والدئ أنرل عيك 
الكتاب لأنت أحب إلى من نه 
فقال له النبى : الآن ياعمر» . . 
ومن ذلك وجوب فدائه بالنفس والمال والولد . 
ونه كلك وسونب خاضعةه وإن تعد القت فرى 
النفسء وغير ذلك . 


نفسي التي بين جنبي » 


الجمع بين اسم الرسول وكنيته لمولود : 
01 ذهب الشافعي وهوإحدى الروايتين عن 


)00 سؤرة الأحزاب افو وانظر كشاف القناع لم 


ا 


أحمد وهوقول طاوس وابن سير ين إلى أنه لا يحل 
التكني بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
عصره: سواء كان اسمه محمداً, أولا لما رواه جابر 
قا ولد لرجل من الأنصارغلام فسماه محمداً 
فغضب الأنصار وقالوا : حتى نستأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم, فذكروا ذلك له فقال : قد أحسنت 
الأتضسارة ثم قال : «تسموا باسمي ولا تكنوا 
بكنيتي» فإني أبوالقاسم أقسم بينكم  »‏ أخرجه 
البخاري ومسلم . 

وذهب البعض ‏ مهم الإمام أحد في إحدى 
الروايتين عنه ‏ إلى أنه لا يجوز الجمع بين اسم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنيته » لما رواه أبو 
داود في سننه من قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي » 
ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي» .(1) 

وهؤلاء المانعون : منهم من جعل المنع منع تحريم , 
ومنهم من جعل ال منع منع كراهة . 

وذهب الحنفية إلى أن الجمع بين اسم رسول الله 
وكنيته كان ممنوعاً ثم نسخ المنع وثبت الحلٌ» لما رواه 
أبوداود عن عائشة قالت : جاءت امرأة إلى النبى 
صلى الله عليه وسلم ققالبك > نارسول اله إني قد 
ولدت غلاماً فسميته محمداً وكنيته أبا القاسم , فد كر 
لي أنك تكره ذلك, فقال صلى الله عليه وسلم : 
«ما الذي احل اسمي وحرم كنيتي , أوما الذي حرم 


)١(‏ حديث «من تسمى باسمى ...» اخترصة أبوداود 
(؟/حمه )اط الحلبي. والترمذي من حديث جابر. تلخيص 
الحبير ( 141/9 )١‏ 


سنت وأحل افيس 7 'ولذلك كان الفساة له 

يرود بأسأفي تسمية أولادهم باسم «محمد» 

وتكنيتهم ب «أبي القاسم» حتى قال«راشد بن 

حفص الزهري : أدركت أرئعة من أصتحات زمَبول 
الله صلى الله عليه وسلم كلهم يُسميٌّ محمد و يُكنى 
أبا القاسم : محمد بن طلحة بن عبيد الله وحمد بن 
ديكو ومحمد بن علي بن أبي طالب» ومحمد بن 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن النبى كان 
تممومنا داه رمو الله صلى الله عليه وسلم , أما 

بعد وفاته فتباح التسمية باسمه والتكني بكنيته . 

يدل على ذلك سم سبب المنع, وهو أن اليهود تكنوا 

بكنية رسول الله وكانوا ينادون يا أبا القاسمء فإذا 
التفت النبي قالوا : لم نعنك إظهاراً للإيذاء وقد 
زال هذا المنع بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
ويدل على ذلك أيضاً مارواه ابن أبى شيبة في 

مصنفه أن علياً قال : يارسولالله : أرأيت إن ولد ل 

بعدك ولد أسميه محمداً وأكنيه بكنيتك ؟ قال : 

نىم (5) 

د 

69 حديث : «ماالذي أحل ...0 روام أبوداود من حديث 
عائشة من طر يق محمد بن عمران الحجبي (؟/084) ط 
الحلبى, قال صاحب عون المعبود : قال المنذري غر يب » وفى 
فتح الباري : محمد بن عمران الحجبي تفرد به وهو يجهول» 
وقال الذهبى : له حديث وهومنكر ومارأيت لهم فيه جرحاً ولا 
تعديلاً» (عون المعبود 148/4 ) 

(0) انظرفي ذلك كله: الخنصائص الكبرى ,107١/8‏ وروضة 
الطالبين /ه, وأسنى المطالب 8/8 .٠١‏ والفتاوى الهندية 
6 ط بولاق الثانية سنة ,1٠‏ وتحفة المودود ني أحكام 

المولود 8 ومابعدها ط الإمام. وحديث علي : «يا رسول الله 


ع 


ارايت ...» صححه الحاكم والترمذي . (تلخيص الحبير 
11/9١ء‏ وتحفة الأحوذي 14/8, ط السلفية). 


الات ل 


اختصاص 47 "4 


د التقدم بين يديه ورفع الصوت خضرته : 

>" خص رسو الله صلى الله عليه وسلم دوت 
أفكه نات لا عون العتمم دوييديت أي سيت 
بالاقتراح عليه لأن رسول الله مسدد بالوحي» 
ولقوله تعالى : (يَأيهَا الَذِينَ آمَثوا ل تقَدَمُوا بَيْنَ يدي 
الله وَرَسُولِهِ ) ١(‏ )كما لايجوز رفع الصوت بحضرته عليه 
الصلاة والسلام حتى يعلوصوت المتكلم على صوت 
لول" الا تقوله تعالى ل اسورة التحرات :3 أبها 
الَّذِينَ آمثُوا لذ َرْقعُوا أَضْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتٍ التي وَل 
تَجِهَُوا لَه بالْقَلِ كَجَهربَعضِكُمْ خض أنَ تخبظ 
أغتالكئ وَأنتْ لآتففثوة). 00 2 


ه ‏ قتل من سبه : 
د نما اختص به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن من سبه أو قذفه فعقوبته القتل.(2) 


و إجابة من دعاه : 

14 من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه إذا 
دعا أحداً فعليه أن يجيبه ولوكان في الصلاة, فإن 
أجابه في الصلاة فإنه لا تفسد صلاته, لما روى 
البخاري عن أبي سعيد ين ا معلى الأنصاري أن 
النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو نصلّي, فصلى 


(1) سورة الحجرات ,١/‏ 25 وانظر الخصائص الكبرى 7710/6 
وكشاف القناع 8/* وأسنى المطالب 6/8 ,٠١‏ والزرقاني 
5 والخرشي ,١17/8‏ وتلخيص الخحبير */ ١17‏ 

()الخنصائص ,2١١/8‏ وسأن البيهقي 7/0, والمغني 2377/7 
وجواهر الإكليل ,580/١‏ وحاشية ابن عابدين 
ل شف 


م أناه» فقال : ما منعك أن تبيبني"'2؟ قال : إني 
كنهت أصلّي, فقال : ألم يقل الله عز وجل : (يَاأيها 


الَّذِينَ آمَئُوا اشتجيبُوا لِلهِ وَلِرَسُولٍ إذَا دَعَاكُمْ ) . () 


ز نسب أولاد بناته إليه : 

6 مما اخقص به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
دون الناس ججميعاً أن أولاد بناته ينتسبون إليه في 
الكفاءة وغيرهاء لقوله صلى الله عليه وسلم : «إن 
ابني هذا سيد» » ونا ذكره السيوطي في الخصائص 
الصغرى من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«إن الله لى يبعث نبي قط إلا جعل ذر يته في صلبه 


غيري» فإن الله جعل ذر يتي من صلب علق » . (9) 


ح- لا يورث : 

مما اختض به صلوات الله وسلامه عليه دون 
أمته أنه لا يورك لقوله صلى الله عليه وسلم : « نحن 
معاشر الأنبياء لا نورث, ما تركناه صدقة» (4) 


)١(‏ حديث «ما منعك ...» أخرجه أبوداود واصله في البخاري 
( سنن ابي داود مع عون المعبود 4/١‏ 4ه ط الكتاب العر بي , 
وفتح الباري 01//8٠"“ط‏ السلفية) , 

(؟) سنن البييقي 314/7., وكشاف القناع 6 » وأسنى المطالب 
«/ه١٠,‏ وتلخيص الحبير +/؟4١»‏ والاية من سورة الانفال 
/4" ش 

(0) كشاف القداع هع وأسنى المطالب ,٠١5/#*‏ وحديث : 
«ران ابني هذا... » أخرجه البخاري (فتح الباري 00//0*, 
وتلخيص الخبير )١14/‏ وحديث : ان الله لم يبعث ... » 
أخرجه ابن الجوزي بألفاظ مقار بة وقال عنه لا يصح ( العلل 
المتناهية )951٠١/١‏ 

(4).حديث : « نحن معاشر.. » أخرجه البخاري دون قوله نحن 
معاشر الأنبياء (فتح الباري ١١//اط‏ السلفية). 


-1548- 


اختصاص /7ا 14‏ ١ه‏ 


على عدالةع وفطي فهو غيدقة :: لتوله جنل ابل غلية 
وسلم : «ماتركت بعد نفقة نسائي ومئونة عاملي فهو 
صدقة»١١'وليس‏ ذلك لأمتهع وفي الواضح مشاركة 
الأنبياء له في ذلك (") 


ط ‏ أزواجه أمهات المؤمنين : 
باواحه عا اخ :به رسول الله أن أزواعه أمهات 
المؤمنين لا ينكحن بعده» ولا ترى أشخاصهن لغير 
المحارم» وعليهين الجلوس في بيوتهن» لا يخرجن إلا 
لضرورة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام . وتفصيله في 
مصطلح «أمهات المؤمنين» ‏ (5) 


الفصل الثاني 
اختصاص الأزمنة 


هناك أزمنة اختصت بأحكام دوت غيرها هى : 


ليلة القدر: 

اختصت هذه الليلة باستحباب تحرّيها وقيام 
ليلها 7 كيا سيأتى ذلك مفصلاً في «ليلة القدر» 
و« قيام الليل» . 


)١(‏ حديث : «ما تركت ..» أخرجه البخاري (فتح الباري رقم 
0) 

(؟) مواهب الجليل 45/9", وحاشية القليوبي 2158/6 وسان 
البييقي 71/7 ْ 

0 انظر ماورد فيها من أحاديث في جامع الأصول 541/4 ط 
دمشق سنة 1و١‏ 


ب- شهر رمضان : 
4.ش اختص شهر رمضان بافتراض صيامه بيقوله 
كد يه ره 0 6 يضم ) /.. 2 
تعالى : (فَمَنْ شَهدَ مِنِكُمُ الشَّهْرَ فلْيَضْمْهُ)» 
تاسناد | امراد جى الرا يدان ا تهله وك : 
«من قام رمضان إمانا واحتسابأ غفر له ما تقدم من 
ذنبه)». 9 
دكت اميت انا الفزدين بنديث راكفا 
لقوله صلم الله عليه وسلم 0 
محتسباً لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب » اكيم 
اختص 0 بصلاة خاصة هي صلاة العيد م 
وحرمة الصياء "انواة وبالكيرن ميفي: 


د أيام التشربق : 

١‏ اختصت أيام التشر يق بالتكبير عقب صلاة 
الفرائض وجواز ذبح الأضحية, وتحريم الصيام(") 
كيا سيأتي ذلك في «أيام التشر يق» . 

وانظر كذلك مصطلح «اضحية ». 


١86 / سورة البقرة‎ )١( 

)2 حديث : «من قام رمضان ...» أخرجه البخاري ومسلم 
وأصحاب” السان الار بعة (فيض القدير )١91/5‏ 

)0 انظر المجموع ؛/ه:2 وشرح المنهاج ,»1707/1١‏ وابن عابدين 
0١‏ ومراقي الفلاح بمحاشية الطحطاوي ص 275١8‏ 
والبحر الرائق 57/1, وشرح الرهوني ١/١181.ء‏ والمغني 
١‏ وكشف المحخدرات ص 85 

(؛) حديث «من قام ليلتي العيد...» أخرجه ابن ماجهع وقال 
المنذري في الترغيب والترهيب : فيه بقية مدلس . وكذلك قال 
البوصيري في زوائد ابن ماجه (سئن ابن ماجه ١//17+هاط‏ 

عيسى الحلبي والترغيب والتر هيب ١/؟6١ط‏ الحلبي) 

)0( لمنني */ 37 , وجامع الاصول 8417/8 

(3) المغني #/4 ١5‏ ؛ وجامع الأصول +/ عم 


0 


ا6ة"؟1 


هيوم اجمعة : 

اختص يوم الجمعة بوجوب صلاة خاصة فيه 
تقوم مقام صلاة الظهر هي صلاة الجمعة؛ واستنان 
الغسل فيه, واستحبابء الدعاء فيه, لقول رسول الله 
ملي الله عليه وسلم : «فيه ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم وهوقائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه 
إياه » ١(‏ كوكره إفراده بالصيام والقيام 0 


ول اليوم التاسع من ذي الحجة : 
ف عرفة وكراهة صومه للحاج .(5) 


ز يوم نصف شعبان وليلته : 

4 س اختصت ليلة النصف من شعبان باستحباب 
قيامها عند الجمهور لما ورد من أحاديث صحيحة في 
فضلها من قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا كانت 
ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها ‏ 
فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا 
فيقول: ألا من مستغفر لى فأغفر له, ألا مسترزق 
فأرزقه, ألا مبتلى فأعافيه ألا كذا ... ألا كذا ... 
حتى يطلع الفجر» . (4) 


' حديث «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم...» أخرجه‎ )١( 


البخاري ومسلم في الجمعة (فتح الباري 4١9/١‏ وصحيح 
مسلم 084/7) 

000 أنظر مغني امحتاج /8؟؟: وجامع الأصول 05/5" 

(5) أنظر جامع الأصول >/01م ش 

(:) الترغيب والترهيب 4/7 ؟, وحديث : «إذا كانت..» 
أخرجه ابن ماجه»وضعفه الحافظ البوصيري (سئن ابن ماجه 


)4: 5/١ 


ما عغا ع هق عي وأو وعد هاه هيه عرد هط لبوا عله ووو ريوع عا عاوغ افع وفعاو الداع وص موا مواقا 


ح- أول ليلة من رجب : 

6 اختصت أول ليلة من ليالى رجب 
ميات تبافهاء كراد كد لك رع الدفية 
وبعض الحنابلة, لأنها من الليالي التي لا يرد فيها 
الدعاء : )١7(‏ 


ط ‏ يوما عاشوراء وتاسوعاء : 
5 اختص يمما تاسوعاء وعاشوراء باستحباب 
صيامهاء لما رواه مسلم وأبوداود عن ابن عباس 
قال : «حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
عاشوراء وأمر بصيامه, قالوا يارسول الله : إنه يوم 
تعظمه الهود والنصارى , فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : فإذا كان العام القابل ‏ إن شاء الله 
صمت اليوم التاسع, فلم يأت العام المقبل حتى 
توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم » .(5) 

وذهب بعض الحنابلة إلى استحباب قيام ليلة 
عاشوراء .(؟) 
ي - يوم الشك : 
لاه يوم الشك, وهويوم الثلاثين من شعبان إذا 
غم على الناس فلم يروا الطهلال اختص بتحريم 
صيامه, لما رواه صلة بن زفر قال : « كنا عند عمار 
في اليوم الذي يشك فيه فأتى بشاة مصلية» فتنحى 


192/١ مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 5» والفروع‎ )١( 
(؟) حديث ابن عباس : «حين صام رسول الله... » أخرجه‎ 
مسلم وأبوداود في الصيام باب صيام غاشوراء .(عون المعبود‎ 
ط اللط بعة الأنصارية)‎ 


(") الفروع ١/498:و420‏ 


س9١‎ 


اختصاص 8ه ؟5 


بعض القوم, فقال عمار: من صام هذا اليوم فقد 
عصى أبا القاسم » . )١(‏ 


ك ‏ الأيام البيض : 

- اختصت الايام البيض باستحباب صيامها, 
لما رواه أبوداود والنسائى عن عبدالملك بن ملحان 
القيسي عن أبيه ار كان رسول الله ياهونا أن 
نصوم البيض ثلاث عشرة وأر بع عشرة ومس عشرة 
قال: وقال : هن كهيئة الدهر» :(") 


ل العشر الأوائل من ذي الحجة : 

48 اختصت باستحباب صيامها وقيامها ,!")ىا 
رواه الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «مامن أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من 
عشر ذي الحجة, يعدل صيام كل يوم منها بصيام 
سنة . وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر» ./“هذاء 
مع مراعاة النهبي عن صوم يوم العيد, لما ورد من 


حكم خاص به. 


)١(‏ حديث عمارفي صيام يوم الشك أخرجه أبوداود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه كلهم في الصيام ‏ باب صيام يوم 
الشك. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح ورواه ابن 
حبان في صحيحه., والحاكم في المستدرك , وقال : حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الدار قطني في 
سئنه وقال : حديث صحيح ورواته كلهم ثقات (نصب الراية 
هه دار المأمون) . 

(؟) حديث « كان يأمرنا ان نصوم . ..» أخرجه أبوداود والنسائي 
وابن ماجه ( عون المعبود 8./90) 

(؟) مراقي الفلاح ص ,.١1١59‏ وحاشية ابن عابدين 2470/١‏ 
والبحر الرائق 51/6, والفروع ,"54/١‏ والشرح الكبير بهامش 
المغني 551/9 

(4) حديث «ما من أيام...» أخرجه الترمذي في الصيام ‏ باب 
العمل في أيام العشر, وقال : حسن غر يب وانظر البخاري في 


ومعرامر 

اختص شهر الحرم باستحباب صومه, لقول 
رسول الله صل الله عليه وسلم : «أفضل الصيام بعد 
رمضان شهر الله الحرم» . (0) 


نت شهر شعباك : 
١‏ اختص شعبان باستحباب الصيام فيه» 
لحديث عائشة رضي العا ررمارا نت رفول الله 
استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان,ء وما رأيته في 
شهر أكثر منه صياماً في شعبان» ؛(") 

واختص آخره بكراهة الصيام فيه. قال صلى 
الله عليه وسلم : «لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم 
يوم أو يومين إلا أن يكون رجلاً كان يصوم صمماً 


لل ا 
س ‏ وقفت صلاة اجمعة : 


5 اختص وقت صلاة الجمعة بتحريم البيع 
والشراء فيه لقوله تعالى : (يَاأيهَا الِّينَ آمَنُوا إذَا 
نودي لِلصَّلوة مخ يوم الْجُمُعَةٍ فَاسْعَوا إلى ذكر الله 
وَذَرُوا البَيْمَ ) . (4) 


العيدين بات فضل العمل أيام التشر يق وأبوداود في الصوم ‏ 
باب صوم العشر. وأخرجه ابن ماجه وضعفه ( تحفة الأحوذي 
١ ”‏ 

)١(‏ حديث «افضل الصيام بعد شهر رمضان...» اخرجه مسلم 
في الصيام. (صحيح مسلم ؟/8751) 

(؟) حديث عاّشة أخرجه البخاري ومسلم والموطاء وأبوداود 
(جامع الأصول في أحاديث الرسول 815/5) 

() حديث «لا يتقدمن احدكم رمضان...» أخرجه البخاري 
ومسلم وأصحاب السنن ني الصوم (فتح الباري ١١8/90‏ 
ومسلم 0070/0 

(1) سورة الجمعة /.ه 


الاك ب 


اختصاص 5# 


ع أوقات أخرى : 

*تك وققت طلمع الشمسء ووقت استوائها , 
ووقت غروها وبعد صلاة الفجر و بعد صلاة العصر. 
اتختضصت هذه الأوقات بمنع الصلاة فهاء على 
اختلاف بين الفقهاء وتفصيل في صحة الصلاة فيها 
مع الكراهة أوعدم الصحة في الثلاثة الأولى منها 
دن 


اختصاص الأماكن 
أ الكعبة المشرفة : 
4 اختصت الكعبة المشرفة مايلي : 
أولا ‏ افتراض إحيائها بالحج العر ا فاه 


في «إحياء البيت الحرام » . 

شانيا ‏ تكون تحيتها بالطواف عند البعض من 
الشافعية7"! وقال غيرهم كالحنفية والحنابلة : 
الطواف هو تحية المسجد الحرام . 40) 

ثالغا ‏ المصلون حوها 0 يتقدم منهم المأموم على 
الإمام؛ إن لم يكن في جانبه, على أن المالكية 


"أعنازوا تقدم المأموم على الإمام مطلقا : وكرهوه لغير 


ضرورة. وقد فصّل ذلك الفقهاء قٍِ كتاب 
الصلاة. (0) 


)١(‏ مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص .٠٠١‏ وأسنى المطالب 
"١‏ , وشرح الزرقاني ١61/١‏ 

() إعلام الساجد بأحكام المساجد ص 864 ط مجلس الأعلى 
للشؤون الاسلامية سنة ١/84‏ 

(؟) إعلام الساجد ٠١07‏ 

69 المغني عرووة, ومرافي الفلاح بحاشيه الطحطاوي ص 1٠١‏ 

(0) إعلام الساجد 66م و4107 وحاشية ابن عابدين 7117/١‏ 


رابعا ‏ اختلف الفقهاء في جواز الصلاة في جوف 
الكعبة وعلى ظهرها, فلم يجزها ابن جر ير الطبري » 
ومنع الإمام أحمد الفرض » وأجاز النفل , ومنع الإمام 
مالك الفرائض والسئن وأجاز التطوع , واجاز الحنفية 
والشافعية الفرائض والنوافل جميعاً ١7,‏ وتفصيل ذلك 
سيأتي ني الصلاة . فإن صلى في جوف الكعبة أو 
على ظهرها اتجه إلى أي جهة شاء . 

خامسا ‏ افتراض التوجه إليها في الصلاة بالإجماع 
فإنها قبلة المسلمين في صلاتهم» وتفصيله في 
«استقبال» . 

سادسا ‏ كراهة استقباها في بول أوغائط (أي 
حين التخلي). وذهب الشافعية إلى تحرم ذلك7"! 
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا 
ال 0 ولكن 
شرقوا أوغزيوا»! ') ونفصيله في مصطلح «قضاء 
الحاحة » . 


6 اخقص حرم مكة المكرمة مايلي : 
أولاً : عدم جواز دخول الكفار إليه عند الجمهور لقوله 
تحالق ؟ زنع النثر كر تقض فلا يله با العجد 


)00( إعلام الساجد ,4١‏ والمغني 7/9 ومابعدهاء وحاشية ابن 
عابدين 1/١‏ و#9ااتك وجواهر الإكليل لة وحاشية 
القليوبي ؟/9١1‏ - 

)١(‏ المغني »١157/١‏ ومابعدهاء ومراقي الفلاح ص 55., وجواهر 
الإكليل 218/١‏ وأسنى المطالب 45/١‏ 

(0) حديث «إذا أتيتم الغائط ... » أخرجه البخاري في الوضوء 
باب لا تستقبل القبلة في بول ولا غائط , ومسلم في الطهارة 
باب الاستطابة. وأخرجه أبوداود والترمذي (جامع الأصول 
) 


الال 


الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَزّا)('2 وقد أجلاهم عمر عنه 
وأحجاز الحنفية هم دخوله دون الإقامة فيه 
اا 

ثانياً : اختلف الفقهاء في جواز دخوله بغير إحرام 
على تفصيل في مصطلح (إحرام) . 

ثالثا : إن الصلاة فيه تعدل مائة ألف صلاة في ثوابها 
لاني إسقاط الفرائض» لقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألف صلاة فها سواه من المساجد إلا الملسجد 
القزاه»""" ومنيو امككة كتيفدها تشاع 
الثواب. (4 

زانقا : عدم كراهة الصلاة فيه في الأوقات التي 
تكره فيها الصلاة, لحديث جبير بن مطعم أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال : يابني عبدمناف لا 
تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلَى أية ساعة شاء 


مايل اومان 5 
خامساً : تحرم صيده» فن صاد فعليه الجزاء 1"أىي| 


)١(‏ سورة التوبة //؟ 

(9) المغني 071/8 

() حديث : «صلاة في مسجدي هذا أفضل .. . » أخرجه مسلم 
والنسائي عن أبي هر يرة» وقال ابن عبدالبر: روي عن أبي 
هر يرة من طرق ثابتة صحاح متواترة. قال العراقي : لم يرد 
التواتر الذي ذكره أهل الأصول بل الشهرة (فيض القدير 
/) 

(4) إعلام الساجد ص ٠١١‏ 

(5) إعلام الساجد ص ,:٠١5‏ وحديث جبيربن مطعم أخرجه 
الترمذي وقال: حديث حسن صحيحءقال صاحب تحفة 
الأحوذي : أخرجه أبوداود وسكت عنه وأخرجه النسائى واب 

ماجهءونقل المنذري تصحيح الترمذي وأقره. (تحفة الأحوذي 
ا/ر 05 ة) 

(5) انظر : الأم 160/9 ومابعدهاء والمغني +/414, وجواهر 


١١/١ الإكليل‎ 


هو مفصل في بحث «إحرام ».. 

سادساً : تحريم القتال فيه؛ وسفك الدماء, وحمل 
السلاح وكذلك إقامة الحدود, على من ارتكب 
موجباتها خارج الحرم عند الحنفية والحنابلة, خلافاً 
للمالكية والشافعية الذين أجازوا إقامتها فيه مطلقاً . 

أما من ارتكب ذلك داخل الحرم فيجوز إقامة الحدود 
عليه انار "لون رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل 
لأمرىة .زد ناك واليوم الآخر أن يسفك فها 
دمأ» :7 روا صلوات الله وسلامه عليه : «لا يحل 
لأحدكم أن يحمل السلاح بمكة» 7 

سابعاً : تغليظ دية الجناية فيه فقد قضى عمر بن 
الخطاب؛ فيمن قتل في الحرم, بالدية وثلث الدية» 
وقال بعضهم : لا تغلظ ؛*) كا هو مفصل في مصطلح 
(دية). 

ثامناً : قطم أشيحارة: ولا يجوز قطع شيء من أشجار 
حرم مكة بالاتفاق» ”ا لقوله صلى الله عليه وسلم : 

« إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا يحل 
لامرىء يمن بالله واليوم الآخر ان يسفك فيها دما 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 101/1و158/8 و107, وجواهر 
الإكليل ؟/177, والمغنى 79/8 
)١(‏ حديث «إن مكة حزمهاً الله ...» أخرجه البخاري ومسلم 3 
الحج . (اللؤلو والمرجات ص رقم الحديث ١5م)‏ 
ا 0 لايحل لأحدكم . .» أخرجه مسلم في الحج » باب 
لهي عن حمل السلاح بمكة » بلا حاجة » من حديث جابر رضي 
م 


(1) مصنف عبدالرزاق ,, وسان البيهقي والمغني 
يُذققف 

(5) سنن البييقي 8 /لالا» وجواهر الإكليل 158/١‏ واهداية 
١/ة/اء‏ والمغني 145/9* 


ارك 


ولايعضد فيها شجرة» . )١(‏ 

تاسعاً : اختلف الفقهاء في لقطة الحرم, فقال 
الحنفية والمالكية والحنابلة وهى إحدى الروايتين عن 
الشافعي أنها كلقطة الحل, وظاهر كلام أحمد وهو 
إحدى الروايتين عن الشافعي أن من التقط لقطه من 
الحرم كان عليه أن يعرفها أبداً حتى يأتي صاحبهاء 
لقوله صلى الله عليه وسلم : «لا يلتقط لقطته إلا من 
عرّفها » , (9) 

عاشرأ : لا يصح ذبح الحمدي إلا فيه, كماهو مبيّن في 
الحج , ولا يجوز إخراج شيء من ترابه . 0؟) 


1ت يمختص مسجد مكة المكرمة مما تختص به 

حرمها لأنه جزء من حرمهاء و يز يد عليه مايلي : 

أولاً : جواز قصده بالزيارة وشد الرحال إليه لقول 

رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تشد الرحال 

الإسوليي تر انعد الأ فضي 7 

تختص به الكعبة المشرفة . 

)١(‏ حديث: «إن مكة حرمها الله ...» أخرجه البخاري ومسلم 
في احج . 

(0) القليوبي ؟/٠ ,٠‏ والمغني 2147/0 وحديث «لا يلتقط 
لقطته...» أخرجه البخاري ومسلم في الحج عن عبدالله بن 
عباس (فتح الباري +/445, وصحيح مسلم 94810//9) 

(م) الأم ؟/١وء‏ والمغني دده 

(4) وحديث : «لاتشد الرحال...» أخرجه البخاري في 
التطوع؛ باب فضل الصلاة في مسجد مكة , ومسلم في احج » 
باب لاتشد الرحال الا إلى ثلاثة مساجد»ء وأبوداود في 
المناسك ‏ باب في إنيان المديئة» والنسائي في المساجد ‏ باب 
ماتشد اليه الرحال . (اللولوُ وا مرجان ص م0”, رقم 885) 


كما اختصت مواطن بأعمال في الحج تتعين 
وجوباً أو ندباء كعرفة, ومنى» ومزدلفة» والمواقيت 
المكانية للوحرام . وتفصيله في مصطلحي : (الحج ‏ 
والإحرام) . 


د المدينة المنورة : 
 "1/‏ أولاً : : المدينة المنورة حرم , مابين عَيِر إلى ثور» 
لأ عل سيدها :ولا يعد قرم "أ زهي إلى 
ذلك الشافعية والمالكية والحنابلة, والزهري وغيرهم 
لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إث إبراهم 
حرم مكة ودعا لهاء وإني حرمت المدينة كما حرم 
ابراهم مكة, وإني دعوت في صاعها ومدها ممثل ما 
دعا به إبراهم لأهل مكة.(") 

خالف في ذلك الحنفية وسفيات الثوري وعبدالله 
بن المبارك, فقالوا: ليس للمدينة ا منورة حرم » 
ولابمنع أحد من أخذ صيدها وشجرهاء وماأراد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بحديثه المتقدم تحريمها, 
ولكنه أراد بقاء زينتها ليألفها الناس» لما رواه 
الطحاوي والبزار من قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «لا تهدموا الأطام فإنها ز ينة المدينة »ع (©) 


. والعير وثور جبلان بالدينة المنورة‎ :158/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
. أنظر تهذيب الصحاح (عير)» والقاموس المحيط (ثور)‎ 

(,) حديث «إن ابراهم حرم مكة...» أخرجه البخاري في 
البيوع ‏ باب بركة صاع النبي (ص)» ومسلم في الحج ل 
باب فضل المديئة . (فتح الباري 4/», ومسلم 151/9) 

(+) حديث : «لا تهدموا الآطام ...» رواه البزار يلفظ « نمى 
عن ركام المدينة ان تهدم قال العيني هذا اسناد صحيح 
وقال الهيثمي : في اسناد البزار الحسن بن يحيى لم اعرفه 
و بقية رجاله رجال الصحيح عمدة القاري 0711/١١‏ ومجمصسساع 
الزوائد/201 وكشف الاستار عن زوائد البزار ؟/4ه تحقيق 
حبيب الرحمن الاعظمى 


د /اهااات 


اختصاصض 59-517 


ولا رواه مسلم من قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «يا أبا عمير مافعل التْغَير؟ » والتُقير صيد . (1) 
ثانيا : يمنع الذمي من الاستيطان بها ولامنع من 
ريا 

ثالشاً : قدم الإمام مالك العمل مما أجمع عليه فقهاء 
المدينة المنورة في عصره على خبر الواحد . (5) 


رابعاً : الإقامة في المدينة المنورة أحب من الإقامة في 
غيرها ولوكانت مكة, لأنها مهاجر المسلمين لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تفتح امن فيأتى 
قوم يبسون» فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم ‏ والمدينة 
خي رهم لو كانوا يعلمون» وتفتح الشام فيأتي قوم 
يَبْسَونَ فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم , والمدينة خير 
لهم لوكانوا يعلمون, وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون 
فيتحملون باهلهم ومن اطاعهم, والمدينة خير لهم 
لوكاتوا يعلموة )4 (2) 


خامساً : يستحب للمؤمن الانقطاع بها ليحصل الموت 
فهاء فقد كان عمر بن الخطاب يدعو الله و يقول : 
«اللهم ارزقني شهادة في سبيلك, واجعل موتي في 


)١(‏ حديث النغير انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري 
٠‏ 9 وإعلام الساجد *4؟, ومصنف عبدالرزاق 
9 ,: والمحلى 1/07 والآطام : حصون لأهل المدينة 
المنورة وهو مع أَظمٌ (تهذيب الصحاح). 

(؟) ابن عابدين */8/ا؟, ومصنف عبدالرزاق 5/١دو‏ 
٠ع‏ وسئن البيهقى ٠١8/9‏ 

(م) جواهر الإكليل ٠1/١‏ وإعلام الساجد ص ١+5‏ 

(؛) حديث : «تفتح البمن فيأتي قوم ... » أخرجه البخاري في 
فضائل المدينة. ومسلم في الحج باب الترغيب في المدينة» 
ومالك في الموطأ ؟/8107م» باب ماجاء في سكنى المدينة . انظر 
فيض القدير 10/6 


لذ رتوقم ١”‏ وذللك كوه الترمدق عن ابن عمد 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من 
استطاع أن بموت بالمديئة فليمت بهاء فإني أشفع لمن 
موت بها » . (1) 


ه ‏ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم : 
ماه عنسن: سد وسو الله صلى الله عليه وسلم 
بأن الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فما سواه إلا 
المسجد الحرام» لما في الصحيحين من قول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «صلاة في مسجدي هذا أفضل 
من ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد ال حرام » .(5) 
وبمختص بنحجواز شد الرحال إليه, وقد تقدم 
حديك ارلا بس الرال إلى إل وان ساني 


و مسجد قباء : 

8 س يختص مسجد قباء بأن من أتاه فصلى فيه 
كانت له كعمرة» لما رواه النسائى عن سهل بن 
حنيف قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«من خرج حتى يأتي هذا المسجد ‏ مسجد قباء ‏ 


)١(‏ الأثرعن عمر: ( اللهم ارزقني... ) أخرجه البخاري في 
الجهاد باب الدعاء بالجهاد والشهادة, (فتح الباري ؛/١٠١٠)‏ 
ومالك في الموطأ ؟/171» وعبدالرزاق 077/0, والمجموع 
.٠١١/‏ طبع الإ.ام, وإعلام الساجد ص ١48‏ 

(؟) حديث «من استطاع ا أخرجه أحمد والترمذي وابن ماحه 
وأبن حباك في صحيحه وهو صحيح (فيض القدير /+0) 

(؟) حديث «صلاة في مسجدي ... » متفق عليه (اللؤلؤ والمرجان 
ص 5088 الحديث رقم )88١‏ وأخرجه أحمد والترمذي 
والنسائي وابن ماجه (فيض القدير 7/4؟) 

(4) سبق تخرجه (ص 7174) 


0/65 ل 


فصلى فيه كان له عِدْلُ عمرة» )١(‏ وني سنن الترمذي 

عن أسَيْد بن ظههير أن النبي صلى الله عليه وسلم 
“فاق :دز المحاؤة لق سنيعد قناع كسيزة ١")‏ ولذلك 

اتفحب إتيان هذا السين ةلذ 


زل المسجد الأقصى : 

فلات نيص الخد الأقصى عواشد الرحان 
إليه, وقد تقدم . واختلفوا في كراهة التوجه إلى بيت 
المقدس في البول والغائط , فكرهه بعضهم , لأن بيت 
المقدس كان قبلة؛ وأباحه آخروذ» وقد ذكر ذلك 
الفقهاء عند حديثهم عن آداب الاستنجاء في كتاب 
الطهارة . (4) 


ح - بثر زمزم : 
١/ا‏ ل اختص ماء زمزم عن غيره من المياه بن 
لشريةه آذانا خاصة) ولا يجوز استعماله في مواضع 
الامتبان كإزالة النجاسة الحقيقية, على خلاف 
وتفصيل سبق في مصطلح «ابار» ف  #‏ هم 
(في الجزء الأول ) . 


الاختصاص بالولاية أوالملك 
"ا ل المخصص إما أن يكون الشرع, وقد سبق 


)١(‏ أخرجه النسائي وهذا لفظه, باب فضل مسجد قباء ؟//ام«ط 
التجار ية, وأخرجه أحمد والحاكم (الفتح الكبير )١88/6‏ 
(؟) أخرجه أحد والترمذي وابن ماجه والخاكم وهو صحيح 
(فيض القدير 114/4؟) 

() مراقي الفلاح ص 1١٠5‏ 

(؛) جواهر الإكليل ١/0؟,‏ وأسنى المطالب »45/١‏ وإعلام 
الساجد ؟و؟ 


بيانه, أو الشخص ملك أوولاية. وهذا الأخير 
يشترط فيه مايلى : 


شروط الشخص الخصص : 
“*/ا ل أ أن يكون أهلاً للتصرف . 

ب - أن يكون ذا ولاية, سواء أكانت ولاية 
عامة كالأمير والقاضي ونحوماء أم ولاية خاصة 
كالأب ونحوه. 

ج - أن يكون ذا ملكء إذ لصاحب املك أن 
يختص ملكه من يشاء بشروطه . 


اختصاص ذي الولاية : 
4 إذا كان المخصص صاحب الولاية فإنه 
يشترط في الاختصاص أن يكون محققا مصلحة المولى 
عليه, ومن هنا قالوا : تصرف ذي الولاية منوط 
بالمصلحة, لأن الولاية أمانة» قال صلى الله عليه 
وسلم : «إنها أمانة» وإنها يوم القيامة خزي وندامة 
إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها»(١‏ وقال 
ابن تيمية في السياسة الشرعية : «إنْ وصي اليتيم 
وناظر الوقف عليه أن يتصرف له بالأصلح 
فالأصلح ».20 

ومن ذلك اختصاص بعض القضاة بالقضاء في 
بلد معين أوفي جانب معين من بلد دون الجوانب 
الاخرى؛ أو في مذهب معين, أو النظر في نوع من 
الدعاوي دون الأنواع الاخرى كالمناكحات أو 


)١(‏ حديث «إنها أمانة وإنها يوم القيامة...» أخرجه مسلم 
١4517/(‏ - الحديث 1816 تحقيق محمد عبدالباقي) 
(؟) السياسة الشرعية ص ١‏ ط دار الكتب العر بية الحديثة 


171 تت 


اختصاص 5ل » اختضاب "١‏ ., 


الحدود أو المظالم ونحوذلك, وقد فصل الفقهاء ذلك 
في كتاب القضاء؛ وني كتب الأحكام السلطانية : (0) 

ويجب مراعاة المصلحة في اختصاص الرجال» في 
الولايات أو منح الأموال ونحوهاء كالحميّ» وهوني 
حقيقته اختصاص أرض معينة لترعى فيها انعام 
الصدقة, أو خيل الجهاد, واختصاص بعض 
الأراضي بإقطاعها للإحياء واختصاص بعض 
المرافق العامة بإقطاعها إقطاع إرفاق كالطرقات 
ومقاعد الأسواق ونحوذلك . 

واختصاص بعض المواد الضرور يه برفع العشور 
عنهاء أو تخفيض العشور عنهاء ليكثر جلبها إلى أسواق 
المسلمين» فقّد كان عمر رضى الله عنه يأخذ من 
النبط من الحنطة والز يت 500 يريد بذلك 
أن يكثر الحمل إلى المدينة المنورة و يأخذ من القطنية 
9 00 


اختصاص المالك : 

هلا أما إذا كان التحصص صاحب ملكء فإنه 
يشترط لاختصاصه بعض ملكه بشىء من التصرفات 
دون بعض الا ينشأعن اختصاصه هذا ضرر أو 
مفسدة ولذلك منع من الوصية بأكثر من الثلث لا فيه 
من الإضرار بالورثة, ومنع من اعطاء بعص اولاده 
عطيته لغيرسبب مشروع دون باقبهم لما فيه من إيغار 

ا . 5 | افيه 
صدور بعضهم على بعض . 


(1) انظر تبصرة الحكام ,107/١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص "لاء وفتح القدير 405/0 , ومجمع الانبر ١/4‏ 

(؟) الاموال لآبي عبيد ص *ه, ومصنف عبدالرزاق ١5/5‏ 
و١٠/ه*”,‏ وقد ورد اخبر فيه مقلوباً فاقتضى التنويه . 

(©) المغني 4/5 706 08 وثرهه١‏ 


الستفخات 


التعر يف : 
ات التعتوياب تن "اسيك المسات: 
والخضاب هومايغيّر به لون الشيء من حناء وكتم 
ونحوهما . )00 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الصبغ والصّباغ : 
؟- الصبغ مايصطبغ به من الإدام, ومنه قوله 
5 مود مميقم اه 0 م 
تعالى : « وَسْجَرةٌ تخرجٌ مِن طور سَّيناء تنبت بالدهن 
وَصِيْمْ للا كِلينَ» ,(") 

قال المفسرون: المراد بالصبغ في الآية الزيت» 
لأنه يلون الخبز إذا غمس فيهء والمراد أنه إدام يصبغ 


به, 


ب التطر يف : 

» التطر يف لغة : خضب أطراف الأصابع‎  * 
يقال: طرفت الجارية بنانها إذا خضبت أطراف‎ 
)9( . أصابعها بالحناء, وهي مطرّفة‎ 


)١(‏ لسان العرب» مادة (خضب). 


(؟) سورة المؤمنون/ ٠١‏ 
(*) لسان العرب» ماده (طرف ). 


#/ا/ا؟ ل 


5 النقش لغة : الفنمة, يقال : نقشه ينقشه نقشا 


وانتقشه : نمه فهو منقوش . )١(‏ 


صفته (حككمه التكليفى) : 
|-/. الك يمختلف حكم اللتفكات قبي الوكين 
وللمختضب ,» رحلا كان أو امرأة. وسيأتي . 


المفاضلة بين اللاختضاب وعدمه : 
5 نقل الشوكاني عن القاضي عياض قوله ,9) 
اخختلف السلف من الصحابة والتابعين في 
الاختضاب, وفي جنسه. فقال بعضهم تزه 
الاختضاب افضل» استبقاء للشيب» وروى حديثا 
عن النبي صلى الله عليه وسلم في النبي عن تغيير 
العيت :© 

وقال بعضهم : الاختضاب أفضل لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «غيروا الشيب» ولا تشبهوا 
بالهود» ون رواية زيادة «والنصارى» 0 


)١(‏ لسان العرب», مادة (نقش). 

() نيل الأوطار ١1١7/١‏ ومابعدهاء ط بالمطبعة العثمانية الصر ية 
سنة /زهة اها 

(م) لعله يقصد ما أخرجه أبوداود والنسائي من حديث ابن 
مسعود قال : « كان رسول صلى الله عليه وسلم يكره عشر 
خلال: الصفرة ‏ يعني الخلوق ‏ وتغيير الشيب» . (نيل 
الأوطار ١1١0/١‏ ومابعدها, ط العثمانية المصر ية). 

(؛) حديث «غيروا الشيب ولا تشبهوا. . » رواه الترمذي بسنده 
عن أبي هر يرة» وقال : حديث حسن صحيح , وأخرجه معناه 
الشيخان وغيرهما (تحفة الأحوذي ه/ م4 مطبعة الفجالة 
الجديدة ) . 

(0) جاءت زيادة : «والنصارى» في رواية أحمد وابن حبان' 
(تحفة الأحوذي ه/ م" ) . 


ولقوله : «إن الهود والنصارى لا يصبغون 
فخالفوهم» 7 فهذه الأحاديث تدل على أن العلة 
في الصباغ وتغيير الشيب هي مخالفة الهود 
والنصارى . ويهذا يتأكد استحباب الاختضاب . وقد 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفة 
أهل الكتاب و يأمر بها . 

واختضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم للأحاديث الواردة في ذلك. ثم قد كان 
أكثرهم يختضب بالصفرة, منهم ابن عمر 
وأبوهر يرة واخحتضب جاعة منهم بالحناء والكتمر» 
وبعضهم بالزعفران, واختضب جماعة بالسواد, منهم 
عشمان بن عفان والحسن والحسين وعقبة بن عامر 
وغيرهم . ج' ش 
ونقل الشوكاني عن الطبري قوله :''“الصواب 
أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بتغيير الشيب و بالنبي عنه كلها صحيحة» وليس فيها 
تناقض. بل الأمربالتغيير من شيبه كشيب أبي 
فحافة» والبى لمن له شمسط 7 فقطاء واختلاف 
السلف في فعل الأمر ين بحسب انختلاف أحوالهم في 
ذلك مع أن الأمر والنبي في ذلك ليس للوجوب 
بالإجماع , وهذا لم ينكر بعضهم على بعض (1) 


)١(‏ وحديث «إن النصارى والهود لا يصبغون » رواه الشيخات 


(نيل الأوطار 1١07/١‏ ومابعدها ط المطبعة العثمانية المصر ية 
سنة /81 اه ). 

() والآشارعن الصحابة في الخضاب بالسواد , رواها الطبراني 
عدا أثرعثمان بن عفان (مجمع الزوائد ه/171 ط +ه١ه)ء‏ 
وذكرها جميعاً الشوكاني (نيل الأوطار )1١18/١‏ 

(0) الشمط ‏ بفتحتين ‏ بياض شعر الرأس يخالط سواده (مختار 
الصحاح ‏ شمط) . 

() نيل الأوطار 2117/١‏ ومابعدها. 
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ل وقد جاءت أحاديث في صحيح البخاري تدل 
على اختضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
وخاءتك الخاديت تن اعتفابه ١‏ القن الأول 

فار ع عه نان ع لدي نوي اا 
«دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شّعر رسول 
الله فإذا هو خضوب» ‏ (0) 

ومنها ماورد أن ابن عمر كان يصبغ لحيته 
بالصفرة حتى تملا ثيابه» فقيل له في ذلك, فقال : 
إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بهاء 
وا كز تيع اعت بعصا وكالديس الاب 
حتى عمامته » . 
ومن الثانية قول أنس رضى الله عنه : «ماخضب 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وإنه لم يبلغ منه 
الشيب إلا قليلاء ولوشئّت أن أعد شمطات كن في 
رأسه لفعلت» , (4) 


ومنها قول أبي جحيفة رضي الله عنه ؟ لازأيت 
ول لله صلى الله عليه وسلم هذه منه بيضاء » 
عن 550 )6 


. ومابعدها‎ ١١5/١ الشوكانى في نيل الأوطار‎ )١( 
فق خديثك (رعلنا على أم سلمة» رواه البخاري . وقد أخت‎ 
عن هذا الحديث بأنه ليس فيه بيان أن النبى صلى الله عليه‎ 
وسنلم خوالدي قنطنب. بل دمل أن ركرن: اح يعدا‎ 
خالطه من طيب فيه صفرة. وأيضا كثير من الشعور التي‎ 
تنفصل عن الجسد إذا طال العهد يبول سوادها إلى الحمرة.‎ 
. ومابعدها‎ )١١5/١ كذا قال الحافظ المنذري (نيل الأوطار‎ 
(؟*) حديث «ابن عمر كان يصبغ حيته » رواه أبوداود من طرق‎ 
. ) ومابعدها‎ ١١1/1١ صحاح . (نيل الأوطار‎ 
(؛) حديث'أنس « ما خضب رسول الله احداً»رواه الشيخان‎ 
ومابعدها). والشمط بياض شعر الرأس‎ ١١16/١ (نيل الأوطار‎ 
. ) يخالط سواده (مختار الصحاح  شمط‎ 


)( حديث أبى جحيفة رواه ابن ماجة بسنده عن أبى جحيفة . 


وقال السندي : إسناده صحيح . والعنفقة شعر في الشفة - 


وقال الشوكاني: «لوفرض عدم ثبوت 
اختضاب النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قادحا 
في سنية الاختضاب, لورود الإرشاد إليها قولا في 
الأحاديث الصحيحة » . 

وقال الطبري في الجمع بين الأحاديث المثبتة 
لاختضاب النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث 
النافية لاختضابه : « من جزم بأنه خضب فقد 
حكى ماشاهد, وكان ذلك في بعض الأحيان. ومن 
نفى ذلك فهومحمول على الأكثر الغالب من 
اله )/ 5 الله عليه وسلم . 


بم يكون الاختضاب ؟ 
-- يكون الاختضاب بالجناء, وبالحناء مع 
الكتّء و بالورس والزعفرات, و بالسواد» و بغيرذلك. 


أولاً ‏ الاختضاب بغير السواد 


الاختضاب بالحناء والكتم : 

__- بحب اسان بالحناء والكتم, لحديث : 
«غيروا ال فهو أمرء 'وهوللاستحباب» 
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن أحسن 


> السفلى» وقيل شعر بين الشفة السفلى وبين الذقن (ابن ما 
00 ْ 

ٌ ومابعدها.‎ ١١5/١ نيل الأوطار‎ )١( 

(49 حديث «غيروا الشيب» رواه البزار بز يادة «وإن أحسن 
ماغيرتم به الشيب الحناء والككتم » وفيه سعيد بن بشير» وهو 
ثقة, وفيه ضعف. وكذلك رواه الطبرانى في الأوسط من 
ناريك تار حادق زوق صتديرا باليرن ولا البنا رفي 
عن شيخ له اسمه أحمد. وقال الهيشمي : ولم أعرفه ‏ والظاهر أنه 
ثقة لأنه أكثر عنهء و بقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد 0170/8 


794 مد 


١١ ٠١ اختضاب‎ 


ماغيرتم به الشيب الحناء والكتم » "١4‏ فإنه يدل على 
أن الحناء والكتم من أحسن الصباغات التي يغير بها 
الشيب. وأن الصبغ غير مقصور عليهاء بل بشاركها 
غيرههما من الصباغات في أصل الحسء(' ما ورد من 
حديث أنس رضي الله عنه قال : «اختضب أبوبكر 
بالحناء والكتم » واختضب عمر بالحناء بحتاً» . 0©) 


الاختضاب بالورس والزعفران : 

-٠‏ الاختضاب بالورس والزعفران يشارك 
الاختضاب بالحناء والكتم في أصل الاستحباب . 
وفذ اعتفيت بي نجاعة من الضحابة .رو أبوقالك 
الأشجعي»ء عن أبيه, قال : «كان خضابنا مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الورس 
والتعشران)»؛' “وفنا احم بن عمرو الغفاري : 
«دخلت أنا وأخي رافع على أمير المؤمنين عمر, وأنا 
مخضوب بالحناء, وأخي مخضوب بالصفرة, فقال 
عمر: هذا خضاب الإسلام. وقال لأخي رافع : هذا 
غشات الإنان 0 


)١(‏ رواه الخمسة؛» وحسنه الترمذي عن أبي ذرء (نيل الأوطار 
١/١‏ ومابعدها). 

(؟) نيل الأوطارء وحاشية ابن عابدين 501/8 ونهاية احتاج 
م/ 1 و ايرس على الخطيابة 111/1 

(0) والأثر عن أ بي بكر أخرجه مسلم عن أنس (نيل الأوطار) 
ومعنى «بحتا » منفرداً . 

(؛) المغني والشرح الكبير 0/١‏ 5/اط المنار بمصر. والورس نبت 
كالسمسم طيب الرائحة, صبغه بين الحمرة والصفرة. (جواهر 
الإكليل شرح مختصر خليل 181/١‏ مطبعة الحلبي). والكتم 
.بفتحتين : نبت يخلط بالحناء» يختضب به . (مختار الصحاح ‏ 
كمم) وحديث امع مالك الأشجعي عن أبيه رواه أحمد 
7/8 ) والبزارء ورجاله رجال الصحيح خلا بكرين عيسى 
وهوئقة (جمع الزوائد ه/روها ط م«هاه). 

(0) حديث الحكم بن عمرو الغفاري رواه أحمد, وفيه عبدالرحمن 


الاختضاب بالسواد : 
١‏ اختلف الفقهاءني حكم الاختضاب 
بالسواد : فالحنابلة والمالكية والحنفية ‏ ماعدا أبا 
يوسف ‏ يقولون : بكراهة الاختضاب بالسواد في 
غير الحرب . )00 

أما ني الحرب فهوجائز إجاعاً بل هو مرعٌب 
فيه., لقول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي 
قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه لما جيء به إليه 
عام الفتح, وراسه يشتعل شيبا : «اذهبوا به إلى 
بعض نسائه فلتغيره» وجنبوه السواد» . (") 

وقال الحافظ في الفتح : إِنَ من العلماء من 
رخص نبي الاختضاب بالسواد للمجاهدين» ومنهم 
من رخص فيه مطلقاء ومنهم من رخص فيه للرجال 
دون الكياء ؟أوقه أسغدل اعوزون لهات 
بالسواد بأدلة : 

منها : قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:«إن 
عدن ما اختضبتم به لهذا السواد» أرغب لنسائكم 
فيكم, وأهيب لكم في صدور أعدائكم » . () 


> أبن حبيب» وثقه ابن معين» وضعفه أحمد, و بقية رجاله رجال 
ثقات ( مجمع الزوائد ه/ؤه١)‏ 

181١/8 المغنى ١/هلاء المنار» وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

فق 1 «اذهبوا به الى بعض نسائه ... » أخرجه ابن ماجه في 
سننه (11510//9 ط عيسى الحلبي ١80‏ ه) وقال محققه : وفي 
الزوائد : أصل الحديث قد رواه مسلم, لكن في هذه الطر يق 
التي رواهبها المصنف ليث بن سليم, وهوضعيف عند 
الجمهور. 

(م) تحفة الأحوذي 0/<م4, مطبعة الفجالة الجديدة بمصر 

(4:) حديث (ران أحسن ما اختضيتم به...» أخرجه ابن ماحه. 
وني الزوائد : إسناده حسن (سئن ابن ماجه 1١51/9‏ ط 


عيسى ال حلبي عبسده). 


-1580- 


ومنها ما روي عن عمر بن الخطاب «أنه كان 
يأمر بالخضاب بالسواد؛ ويقول : هوتسكين 


للزوجة» وأهيب للعدو» 07 


ومنها أن جماعة من الصحابة اختضبوا بالسواد» 
وم ينقل الإنكار علهم من أحد("“منهم عثمان 
وعبدالله بن جعفر والحسن والحسين. وكان ممن 
يختضب بالسواد و يقول به محمد بن إسحاق صاحب 
المغازي » وابن أبي عاصم , وابن الجوزى 20 

ومنها ما ورد عن ابن شهاب قال : « كنا 
نختضب بالسواد إذ كان الوجه جديداً (شباباً) فلما 
نفض الوجه والأسنان ( كبرنا ) تركناه» (4) 

وللحنفية رأي آخر بالجواز» ولوفي غير الحرب , 
وهذا هومذهب أبي يوسف . 

وقال الشافعية بتحريم الاختضاب بالسواد لغير 
امجاهدين, لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
«يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بالسواد, لا 
بريحون رائحة الحنة ».'* أولقوله صلى الله عليه وسلم 
5 شأن ع قحافة: «وجنبوه السواد», فالأمر 
عندهم للتحريم » وسواء فيه عندهم الرجل وامرأة . 
)١(‏ الأثرعن عمر رضي الله عنه أورده صاحب تحفة الأحوذي 

(4"30/5 ) وهوفي عمدة القاري ( 0١1/817‏ ط المنير ية ). 


(؟) تحفة الأحوذي شق 

(؟) نحفة الأحوذي 9/0" 

(4) الأثرعن ابن شهاب أخرجه ابن أبي عاصم (فتح الباري 
٠/ووءط‏ السلفية ). 

(5) حديث «يكون قوم في آخر الزمان» أخرجه أبوداود والنسائي 
مرفوعا عن ابن عباس », وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه, 
والحاكم, وقال : صحيح الإسناد . (تحفة الأحوذي 244/٠‏ 
وشرح روض الطالب »)١7/١‏ وفي تعليق الشيخ محمد رشيد 
رضاءعلى الآداب الشرعية (س/ «وس) أن هذا الحديث فيه 
(عبدالكريم) غير منسوب» والظاهر أنه عبدالكريم بن أبي 


المحارق؛ وهوضعيفء, بدليل نكارة مئن الحديث,» بالوعيد - 


اختضاب الأنثى : 
4ح اتفى النقهاء على أن تغيرالشيب بللناء أو 
نحوه مستحب للمرأة كماهو مستحب للرجل» 
للأخبار الصحيحة فى ذلك . وتختص المرأة المزوجة» 
والمار #6 اتساب حشب كت اوقاقيا انا اد 
نمحوه في كل وقت عدا وقت الإحرام, لأن 
الاختضاب زينة, والزينة مطلوبة من الزوجة 
لزوجها ومن المملوكة لسيدهاء على أن يكون 
الاخحنتضات تعميماء لااتطر يفا ولا تقشنا لآن: ذلك 
غير مستحب . ويجوز لها بإذن زوجها أو سيدها 
تحمير الوجنة, وتطر يف الأصابع بالحناء مع 
الاو 

وفي استحباب خضب الرأة المزوجة لكفيها 
ماورد عن ابن ضمرة بن سعيد عن جدته عن امرأة 
من نسائه قال : وقد كانت صلت القبلتين مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ قالت : «دخل علي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فقال لي : 
اختضبى» تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها 
كتية الرجل كال قال اد كوي اانا بعتن 
لقيت الله عز وجل » وإن كانت لتختضب وإنها لابنة 
00 


- الشديد على عمل من العادات المسنون جنسها » وهوصبغ 
الشعرء بأن صاحبه يحرم من دخول الجنة, فقد جعله من قبيل 
الكفرء وهذا ما يستدل به على وضع الحديث . وقد عده ابن 
الجوزي في الموضوعات . 

)١1(‏ شرح روض الطالب 171/١‏ #/ااط الميمنية؛وكتاب 
الفروع وتصحيحه ؟/07", غ هم 

(؟) حديث «اختضبى . تترك احداكن الخضاب...» أخرجه 
أمد بن حنبل في مسنده )7١/4(‏ قال صاحب الفتح 
الرباني : لم أقف عليه لغير الامام أحمد وأورده الميتمي . وقال: ‏ 
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١١ ١ اختضاب‎ 


أما المرأة غير المزوجة وغير المملوكة فيرى الحنفية 
والمالكية والشافعية : كراهة اختضابها في كفيها 
وقدميها لعدم الحاجة مع خوف الفتنة, وحرمة تحمير 
وجنتيها وحرمة تطريف أصابعها بالحناء مع 
السواد.. 

ويرى الحنابلة جواز اللاختضاب للأيّم » لما ورد 
عن جابر مرفوعا : «يامعشر النساء اختضين, فإن 
المرأة تختضب لزوجهاء وإن الأبم تختضب تعرّض 
للرزق من الله عزوجل 6'أي لتخطب وتتزوج . 


وضوء ا مختضب وغسله : 
١‏ اتفق الفقهاء على أن وجود مادة على أعضاء 
الوضوء أو الغسل ‏ تمنع وصول الماء إلى البشرة ‏ 
حائل بين صحة الوضوء وصحة الغسل . 

والمحتضب وضوؤه وغسله صحيحان, لأن 
المخنضاب بعد إزالة مادته بالغسل يكون محرد لون» 
واللون وحده لا يحول بين البشرة ووصول الماء إليها» 
ومن ثم فهولا يوثْر في صحة الوضوء أو الغسل .(") 


الاختضاب للتداوي : 
145 اتفق الفقهاء على جواز الاختضاب 
للتداوي» خبر سلمى ‏ مولاة النبي صلى الله عليه 


- رواه أحمد وفيه من لم أعرفهم وابن اسحاق وهومدلس ( الفتح 
الر باني 5١8/15‏ الطبعة الاولى 0ه ) 

)١(‏ شرح روض الطالب ,1071/١‏ 17, وكتاب الفروع 
وتصحيحه "57/١‏ 884, وحديث «يا معشر النساء 
اختضين... »واه الحافظ أبوموسى المدينى في كتاب 
(الاستفتاء في معرفة استعمال الحناء) عن جابر مرفوعاً كما في 
الفروع (594/1) ولم نجده في مظانه من كتب الحديث . 

(؟) شرح الحطاب ١/١١ط‏ مكتبة النجاح -- طرابلس . 


وسلم ‏ أنه كان إذا اشتكى أحد رأسه قال : 
«اذهب فاحتجم», وإذا اشتكى رجله قال : 
«إذهب فاخضها بالحناء».'('وفى انظ لأحد : 
قالت : كنت أنخدم النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ 
فا كانيك تضعة فرسية ولا نكتة إلا أمرني أن أضع 
عليها الحناء . (؟) 


الاختضاب بالمتنجس وبعين النجاسة : 

6 يرى الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة 
أن ماخضب أوصبغ متنجس يطهر بغسله ثلاثا فلو 
اختضب الرجل أو اختضبت المرأة بالحناء المتننجس 
وغسل كل ثلاثا طهر. أما إذا كان الاختضاب 
بعين النجاسة فلا يطهر إلا بزوال عينه وطعمه وريحه 
وخروج الماء صافياء و يعفى عن بقاء اللون لأن 
الأثر الذي يشق زواله لا يضر بقاؤه. ومن هذا 
القبيل المصبوغ بالدم (فهو نجس )؛ والمصبوغ بالدودة 
غير المائية التي ها دم سائل فإنها ميتة يتجمد الدم 
با وهو 190 


الاختضاب بالوشم : 
5 الوشم هوغرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم 
ثم يذر عليه كحل أو نيلة ليخضر أو يزرق وهو حرام 


)١(‏ حديث سلمى رواه أبوداود وسكت عليه؛ والترمذي وابن 
ماجه وأحمد» وفي إسناده عبيد الله بن علي بن رافع مختلف فيه . 
(كتاب الفروع ؟/657", وعون المعبود 4/؟ ط دار الكتاب 
اللبناني) 

(؟) رواه أحمد وحسنه (الفروع ؟/4هع) 

() حاشيه ابن عابدين ١/115.وشرح‏ روض الطالب 231107/7/١‏ 
والرهوني ».١١5 1١4/١‏ والخخرشي ,.45/١‏ والحطاب 
:,١‏ وكشاف القناع ١/؟18»‏ والمغني ١/34ط‏ الرياض 
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مطلقا لخبر الصحيحين : «لعن الله الواصلة 
والكسعوفيلة والواشية والسحصوتدينة والتائفية 
والمتدمصة», ولأنه إذا غرز محل الوشم بإبرة ثم حشي 
بكحل أونيلة ليخضر تنجس الكحل بالدم فإذا جمد 
الدم والتأم الجرح بقي محله أخضر, فإذا غسل ثلاثا 
طهر. 

ويرى الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة 
أن الوشم كالاختضاب أو الصبغ بالمتنحسء فإذا 
عسل ثلانا طهزلآنة أتريعق زواله إذ لا يرول إل 
بسلخ الجلد وني 00 


الاختضاب بالبياض : . 

١‏ يكره خضب الفحية السبوداء بالبياض 
كالكبر يت ونحوه إظهارا لكبر السن ترفعاً على 
الشباب من أقرانه, وتوصلا إلى التوقير والاحترام من 
إخواتهع وأمفال ذلك من الأغراض اعد 
ويفهم من هذا أنه إذا كان لغرض صحيح فهر 
جائز. 


اختضاب الحائض : 

ججمهور الفقهاء على جواز اختضاب الحائض 
ورد أن افرأة سألت عائفة ب رقى الله غنات 
ذانت: نتفي انان © فقالت» قن كا عند 


النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ونحن نختضب فلم 


)١(‏ المراجع السابقة 
(؟) شرح روض الطالب ,001/١‏ وشرح عين العلم وزاين الحلم 
لنور الدين المعروف بالقاري 7/8/١‏ 


يكن انا عن ولا ورد «أن نساء ابن عمر 
كن فسن وهل يض ا 0 

وقد قال ابن رشد: لا إشكال فى جواز 
اختضاب الحائض والجنب لأن صبغ الخضاب الذي 
يحصل في يدها لا يمنع من رفع حدث الجنابة 
والحيض عنها بالغسل إذا اغتسلت . ولا وجه للقول 
بالكراهة . ©) 


اختضاب المرأة المحدة : 

4 اتفى الفقهاء على أن المرأة الحدة على زوجها 
يحرم عليها أن تختضب مدة عدتهاء لا ورد من حديث 
لأم سلمة قالت : «دخل علي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ‏ حين توفي أبوسلمة فقال لي : الا 
تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب . قالت : 
قلت : بأي شىء أمتشط ؟ قال : بالسدر تغلفين به 
رأسك» ‏ (1) ْ 


خضاب رأس المولود : 
٠س‏ اتفق الفقهاء_ مالك والشافعى وأحمد 
والزهري وابن المنذر على كراهة تلطيخ اط 


. حديث عائشة أخرجه ابن ماجه (١/16؟ ط عيسى الحلبي)‎ )١( 
. قال محققه : وني الزوائد : هذا الإسناد صحيح‎ 

(؟) سان الدارمي 7901/١‏ بسنده عن نافع . 

(؟) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ١/٠٠”ط‏ مكتبة النجاح 
بح ظر اتلس ب تناه 

(؛4) حديث أم سلمة ١‏ دخل عل ....» أخرجه أبوداود 
فالئضة طمالسعادة, والنسائي 806/5, ٠٠8‏ ط١‏ 
المصرية). قال الشوكاني في نيل الاوطار (8/0): 
«وأخرجه أيضا الشافعي وني إسناده المغيرة بن الضحاك عن أم 
حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولى لها عن أم سلمة . وقد أعله 
عبد الحق والمنذري بجهالة حال المغيرة ومن فوقه » . 
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"7 7١ اختضاب‎ 


الصبي بدم العقيقة(') لقول النبي ‏ صلى الله عليه 
520 «مع قاذم عقيقة دأهر يقرا عنه دما 
وأميطوا عنه الأذى)!" فهذا يقتضي ألا يمس بدم 
لأنه أذى, ونا روى عن يز يد بن عبدالمزني عن أبيه 
أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : «يعق عن 
الغلام ولا بمس رأسه بدم»(©)ولأن هذا تنجيس له 
فلا يشرع (؛ 

واتفقوا على جواز خضب رأس الصبي بالزعفران 
و بالخلوق (أي الطيب)» لقول بر يدة : « كنا في 
الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ 8 
بدمهاء فلا جأء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق 
ولقول عائشة رضى الله 
عنها : كانوا في الجاهلية إذا عقوا عن الصبي خضبوا 
قطنة بدم لعفف (إ عفرا ترانن الزلرة ووه 
على رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏ : 
« اجعلوامكان الدم 0 » زاد أبو الشيخ «ونهى 
أن عش راس المولود يدم » 0 

أما الحنفية فإن العقيقة عندهم غير مطلوبة . 


راسيم وقاطخة بزعفران»0*م 


)١(‏ المغني والشرح الكبير 0906م مطبعة المنار. 
(0؟) حديث « مع الغلام عقيقة 2“ أخرجه البخاري في 
صحيحه(5/0١٠اط‏ ب امعان السئن, وأحمد بن 
حنبل (8/4١ط‏ الميمنية ) وني بعض الروايات «في الغلام» . 
() حديث « يعق عن الغلام ... » قال الفيثمي : رواه الطبراني 
في الكبير والأوسط عن يز يد بن عبد الله المزني عن أبيه . وقد 
رواه ابن ماجه عن يز يد بن عبد الله ولم يقل عن أبيه . فالله 
أعلم (مجمع الزوائد 08/4) 

(؛) المرجع السابق . 

(0) أخرجه أحمد والنسائي قال في التلخيص:وإسناده صحيح 
(الشوكاني ه/ه ٠‏ ). 

(5) الشرح الكبير الطبوع مع المغني 08/8 081 وحديث 
عائشة رضي الله عنها «كانوا في الجاهلية ... 


» قال الهيثمى : حت 


اختضاب الرجل والخنثى : 
١‏ اتفق الفقهاء على أنه يستحب للرجل أن 
يمختضب في رأسه ولحيته لتغيير الشيب بالحناء ونحوه 
للأحاديث الواردة في ذلك, وحوز وا له أن يختضب 
في جع أجزاء بدنه ماعدا الكفين والقدمين, فلا 
يجوز له أن يمختضب فيها إلا لعذر, لأن في اختضابه 
فيهما تشيها بالنساء(' والتشبه بالنساء محظور شرعاً . 
وقال أكثر الشافعية و بعض الحنابلة بحرمته . 
وقال بعض الحنابلة وصاحب الحيط من الحنفية 
بكراهته7 "أو قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال 
والمتشبهين من الرجال بالنساء»(*) 


وحكم الخننثى المشكل كحكم الرجل في 


هذا (4) 


اختضاب ارم : 

5 ذهب الحنابلة إلى أنه يجوز لالمحرم 
الاختضاب بالحناء في أي جزء من البدن ماعدا 
الرأس لأن ستر الرأس في الإحرام بأي ساتر ممنوع . 


5 دواء أبويعلى والبزار باختصار ورجاله رجال الصحيح خلا 
شيخ أبي يعلى فاني لم أعرفه (مجمع الزوائد 08/4) ورواه ابن 

ان ل الأوار 0« د ستو اللي اده أبي 

الشيخ ذكرها في نيل الأوطار (ه/191) ول يبين درجتها من 

الصحة . ' 

(1) شرح روض الطالب ١98/١‏ 

)١(‏ الآداب الشرعية 660/8 ط ١‏ مطبعة المنار بمصر. 

() رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه عن ابن عباس 
وهو حديث صحيح (فيض القدير طبعة المكتبة التحار ية 
بمصر )001١/5‏ 

(4) شرح روض الطالب ١11١/١‏ 
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اختضاب ؟؟ ‏ اختطاط ١‏ 


وقد ذكر القاضي أن النبي ‏ صلى الله عليه وسلم 
قال : «إحرام الرجل في رأسه, وإحرام المرأة في 
وبي 07 

ولا بأس باختضاب المرأة بالحناء ونحوه, لما 
روى عن عكرمة أنه قال : « كانت عائشة وأزواج 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يختضبن بالحناء 
وهن حرم» .(2) 

وقال الشافعية : يجوز للرجل الاختضاب بالحناء 
ونحوه حال الإحرام في جميع أجزاء جسده, ماعدا 
اليدين والرجلين فيحرم خضبها بغير حاجة. 
وكرهوا للمرأة الاختضناب بالحناء ونحوه حال 
الإحرام, إلا إذا كانت معتدة من وفاة فيحرم عليها 
ذلك؛» كا يحرم عليها الاختضاب إذا كان نقشاء ولو 
كال 0 

وقال الأحناف والمالكية : لا يجوز للمحرم أن 
يختضب بالحناء ونحوه في أي جزء من البدن سواء 
أكان رجلا أم امرأة, لأنه طيب ولمحرم ممنوع من 
الطيب» وقد روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
قال لام سلمة: «لا تطيبي وانت محرمة ولا 


)١(‏ حديث «إحرام البحجصيل ...» ذكره القاضي أبويعلى 
(الغني المطبوع مع الشرح الكبير 778/5-- 735 ط 
؟للزاه) وم نعثر عليه بهذا اللفظ في مظانه من كتب الحديث» 
وأخرجه الحاكم في تاريخه من حديث ابن عمر بلفظ «حرم 
الرجل في وجهه ورأسه»وحرم المرأة في رأسها » ( كز العمال 
/ هي ط البلاغة ) 

() المغني والشرح الكبير 6578/8 7515 ط المنار. والحديث 
رواه الطبراني في الكبير ولفظه « كان نساء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يختضين وهن عحرمات » وفيه يعقوب محتلف فيه . 
(تلخيص الحبير 5781/5 817؟) 

(0) شرح روض الطالب ١/05ه‏ 


تمسى الحناء فإنه طيب» . )00 


الجتعلاها. 


التعر يف : 
١‏ الاختطاط مصدر اختظ . واختطاط الأرض هو 
أن يُعْلِم علها علامة بالخط ليعلّم أنه قد احتازها 
لينتفع بها. واختط فلان خطة إذا تحجر موضعا وخط 
عليه بجدار. 

وكل ما حظرته فقد خططت عليه . والخِطّة : 
الأرض يختطها الرجل فى أرض غير مملوكة ليتحجرها 
وبنسمي:فيباء:وذلك إذا أَذن السلظان لجماعة من . 
المسلمين أن يختطوا الدور في موضع بعينه» و يتخذوا 
فيه مساكن لهمء كا فعلوا بالكوفة والبصرة 


وبغداد 0 


الفقهاء بالتحجير أو الاحتجار بقصد إحياء الموات /(©) 
وتفصيل أحكامه هناك (ر : إحياء الموات ) . 


6 ابن عابدين ؟/07٠»وحاشية‏ الدسوقي 0 طالحلبى, 

وحديث «لا تطيبي وأنت محرمة... » رواه الطبراني من مدن 

أم سلم . وأخرجه البييقي وأعله بابن لهيعة. لكن أخرجه النسائى 

منْ وجه آخر سلم منه (الدراية ؟/5م, وتلخيص الحبير 189/9) 2 

(؟) لسات العرب, وتاج العروسء والمص.اح المنير» والنهاية لابن 
الأثير ؟/48 

() طلبة الطلبة ص »١155‏ ومغني امحتاج 553/5 ط الحلبي, 
ومنح الجليل 159/4 نشر مكتبة النجاح في ليبياء والمغني 
6 نشر المكتبة الحديثة بالر ياض . 
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الحكم الإججالي : 
؟ ‏ الاختطاط "كا تبين يرادفه التحجير عند 
الفقهاء, والتحجير لا يعتبر إحياء, إِنما هوشروع في 
الإحياء . 

ولذلك لا يثبت به الملك, ا 

من الموات» وإنما يكو المتحجر أحق.به من غيره» 
فاذا لم يعمر كان غيره 00 

وهذاني الحملة. وتفصيل ذلك في إحياء 
ا موات . 


اختطاف 


التعر يف : 
١‏ - الاخنتطاف : أعد الشىء سرعة واستلاب 2(7) 
متقول مض السدياءء الامعطات هر 
الاختلاس"', والاختلاس هوأخذ الشىء علانية 
بسرعة ‏ (4) 

والفرق بين الاختطاف والاغتصاب والسرقة 
والحرابة والخيانة كالفرق بين الاختلاس وبين هذه 
المصطلحات» (ر: اختلاس ) . 


)١(‏ ابن عابدين 810//8؟, ومغني أ تاج ؟/» وال مغني 
6. ومنح الجليل ١5/5‏ 

(؟) انظر: المغرب» وتاج العروس (خطف). 

(") الدر المحتار محاشية ابنعابدين */5١1اط‏ بولاق الأولى» 
والمطلع على أبواب المقنع ص "/٠‏ 


(1) حاشية أبن عابدين وفقة 56 


"١ ؟ إختفاء‎ ١ 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

؟- اتفق الفقهاء على أنه لا قطع على امختطف» 

لأن الاختلاس والاختطاف واحد, ولا قطع على 

المحتلس!!) لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

«ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع » . (2) 
وقد فصل الفقهاء أحكام الاختطاف في كتاب 

الحدووح بان سه اليرفة, 


| مه مسا 
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التعر يف : 

: الإخفاء لغة الستروالكتمان. وفي التنز يل‎ ١ 

فون في أنْفسِهم مالآ تنذوث لك 9©) 
فهومتعد, بخلاف الاختفاء معنى 

فإنه لازم ومطاوع الاخفاء 47) 


التواري » 


الألفاظ ذات الصلة : 
الإسرار: 
؟ ‏ الإسرار لغة واصطلاحاً هو الإخفاء. وقد يأتي 


)١(‏ تبيين الحقائق +/07١1”ط‏ طبع بولاق» والشرخ الصغير 
123/4 3 والمهذدب الفف 

(,) حديث «ليس على خائن ...» أخرجه الترمذي والنسائي 
وأبوداود وابن ماجه في حد السرقة » وأحمد وابن ٠‏ حباتك؛ 30 
للترمذي» وقال الترمذي : حسن صحيح , وقال أبن حجر حر . 
رواته ثقات إلا انه معلول (فيض القدير ه/2”55 والدراية 
)ا 

() سورة آل عمران/ ١54‏ 

(4) لسان العربء والمصباح المنير (خفى ) والفروق في اللغة ص 
دن 


لاكم؟1- 


معنى الإظهار أيضاً كما قال بعضهم في تفسير قوله 
تعالى : (وَأَسَرٌوا التَدَامَةَ ) أي أظهروهاء فهومن 


الأضداد 00 


ب النجوى : 

النجوى اسم للكلام الخفي الذي تناجي به 
صاحبكء كأنك ترفعه عن غيره» وذلك أن أصل 
الكلمة الرفعة» ومنه النجوة من الأرض»؛ وسمى الله 
تعالى تكلم موسى عليه السلام مناجاة, لأنه كان 
كلاما أخفاه عن غيره. والفرق بينها وبين الإخفاء 
أن النجوى لا تكون إلا كلاماء أما الإخفاء فيكون 
للكلام والعمل كيا هو واضح ء فالعلاقة بِيْنهها العموم 
0000 


الحكم الإجمالي : 

يتعدد الحكم الإجالي للإخفاء بحسب المواطن 
التي يكون فيها : 
أ إخفاء النية : 
5 - لم يؤر عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
واصحابه مشروعية التلفظ بالنية, ولهذا استحب 
إخفاؤهاء لأن محلها القلب ولأن حقيقتها القصد 
مطلقا, وخصت في الشرع بالإرادة المتوجهة نحو الفعل 
مقترنة به ابتغاء رضاء الله تعالى وامتثال حكه . 


(1) لسان العرب (سرر) وانظر في تفسير الآية الفخر الرازي 
ل 
(0) الفروق في اللغة ص 4ه 


وقيل > يتب" التلفظ بها باينا 07 

لكن للنية في الحج والعمرة حكم خاص فقد قال 
الحشفية والشافعية : يسن التلفظ بالنية في الح 
والعمرة. وقال الحنابلة وهو رأي للمالكية : يستحب 
النطق مما جزم به ليزول الالتباس . وقال المالكية في 
رأي لهم:إن ترك التلفظ بها أفضل . وني رأي آخر 
كراهة التلفظ 111 وفين يستحب التلفظ باللسان. 
وتفصيله في مصطلح (نية). 


ب إخفاء الصدقة والزكاة : 
ه ‏ نقل الطبري وغيره الإجماع على أن الإخفاء في 
صدقة التطوع أفضل, والإعلان في صدقة الفرض 
أفضل:»«لقولة تعال - زذوات تحفوها وتوتوها المواء 
فَهُوَخَيِرٌ لَك '» وقول النبي صلى الله عليه وسلم 
«ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله 
ماتنفق ينه  »‏ (4) 
وقال ابن عطية: يشبه في زماننا أن يكون 
الإخفاء بصدقة الفرض (الزكاة) أفضل, فقد كثر 
المانع لهاء وصار إخراجها عرضة للر ياء*؟ وقيل : 
إن كان المتصدق ممن يقتدى به ويتبع, وسلم 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم 48» والأشباه والنظائر للسيوطي 
1/, وابن عابدين١١/04,‏ والحطاب ,.0١6/١‏ والمغنى 
معد م7 نشر المكتبة الحديثة بالر ياض . ْ 

(؟) المغني ,.588١/*‏ وابن عابدين ؟/58١»‏ والقليوبى 2107/8 
والحطاب 1/9 

(") سورة البقرة/ 717/1١‏ 

(؛1) حديث «ورجل تصدق ... » رواه البخاري (9/ ١77‏ ط محمد 


علي صبيح) 
(5) فتح الباري */788. 586 ط السلفية. 
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إختفاء م اختلاس "١‏ 


قصدهء فالإظهار أولى ١.‏ أوتفصيله في مصطلح 


(صدقة ). 


ج ل اختفاء الهلال : 

5 إذا اختفى الملال؛ وَعُمّ على الناسء في 
معان أو رفاة» فحت أن ككل الناهن عدة الشهر 
ثلاثين يوماء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«صوموا لرؤ يته» وأفطروا لرؤ يته» فإن غم عليكم 
فاأكنينانيا عدة شعبان ثلاثين» 7 ف 


مصطلح : (صوم) . 


د إخفاء الإيعمان : 

؛ ‏ في اعتبار إيمان من أخفى إمانه وصدّق بقلبه 
وأنات 

الأول : من صدق بقلبه بما علم مجحيء الرسول به 
وأخفى إمانه ولم يتلفظ به اعتبر مؤمنا . 

الغانى : اعتبر البعض أن التلفظ بالشهادتين شرط 
للإممان أو شطر منه . ©©) 


ه إخفاء الذ كر: 

تتا فسنت الملتع ف الشكر النعى واد ير 
اللا كيف الأ شال تزه فنا ص لدي يق 
عبدالسلام وابن حجر الهيتمي : ذكر القلب أفضل 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) حديث «صوموا لرؤ يته ... الخ» رواه أبوهر يرة» وأخرحه 
البخاري . 

(") المغنى #/88 طء السعودية والهداية .1١9/١‏ والحطاب 
1م والقليوبي 1/7 

(1) جمع الجوامع 3/7 وروح المعاني 71/١‏ 


من ذكر اللسان, وذهب القاضي عياض و«البلقيني 
إلى ترجيح عمل اللسان.(١وتفصيله‏ في مصطلح 
(ذكر). 


4 +) 


التعر يف : 

١‏ الاختلاس والخلس في اللغة : أخذ الشيء 
مخادعة عن غفلة . قيل الاختلاس أسرع من الخلس » 
وقيل الاختلاس هو الاستلاب . (") 

و يزيد استعمال الفقهاء عن هذا المعنى اللغوي 
أنه : أخذ الشيء بحضرة صاحبه جهرأً مع المرية ده 
سواه خناء اتلس جهاراً أو سر 9 مغل أن ليله 
إلى منديل إنسان فيأخذه . (4) 


الألفاظ ذات الصلة : 
؟ أ الغصب أوالاغتصاب : هوأخذ الشيء 


قهرأ وعدواناً . ١‏ 
ب السرقة ل« هى أخذ النصاب من حرزه على 
استخفاء . 


3-4 الحرابة ّ هي الاستيلاء على الشيء مع تعذر 
الغوث . 


() الفتوحات الر بانية على الأذكار النوووية 2309/١‏ وابن 
عابدين ؟/ه/ا١‏ 

(1) لسان العرب , والمصباح المنير. 

(؟) الشرح الصغير 497/4 ط دار المعارف» والنظم المستعذب مع 
المهذب١؟/د7”"‏ ط عيسى الحلبي, والقليوبى وعميرة 
7/5 ومابعدهاط مصطفى الحلبى . : 

(:) النظم المستعذب مع المهذب 1/0/6 


-88- 


اختلاس ”. 4. اختلاط ”1١‏ 


د الخيانة : هي جحد ما ائتمن عليه . )١7‏ 
ه ‏ الانتباب : هوأخذ الشىء قهراً, فالانتهاب 
يستخفى في أوله . 7") 


الحكم الإجمالى : 

اتفق الفقهاء على انه لا قطع ني الاختلاس , 
لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : «ليس على خائن ولا منهب ولا محتلس 
قطع» !"ا ولأنه يأخذ المال على وجه ممكن انتزاعه 
منه بالاستغاثة بالناس وبالسلطان فلم يحتح في ردعه 

ا 
الى القطع . 


14- يفصل الفقهاء أحكام الاختلاس في السرقة 
عند الحديث عن الأمور التي فيها قطع ومالا قطع فيهء 
وني الغصب عند الحديث عما يغايره من أنواع أخذ 


اعقو من الغير. 


)١(‏ طليةالطلية 6ط العاهرة, القليوبى 25/5 مصطفى 
الحلبى . 


(؟) المغنئ 40/8” 

(9) الحديث' «ليس على خائن ... », تقدم تخريهه في بحث 
(اختطاف ). 

(4؛) تبيئن الحقائق #//اااط بولاق, والشرح الصغير 4075/4 ,2 
والمهذب 1007/1؟, وأمحرر للمحد ابن تيمية 157/9 مطبعة 
السنة المحمدية . 


التعر يف : 
١ت‏ الاختلاط ضم الشيء إلى الشيء, وقد بمكن 
القييز بينها كا في الحيوانات؛ وقد لا بمكن كا في 
المأثمات فيكون مز 00 

ولا يمخرج استعمال الفقهاء له عن هذا المعنى . 


الألفات ذات الصلة : 

 "‏ الامتزاج هوانضمام شيء إلى شيء بحيث لا 
يمكن القَيبز بينهاء ويختلف عنه الاختلاط بأنه أعم, 
لشموله ما مكن امير فيه ومالا ممكن . 


الحكم الإحمالي : 

يختلف الحكم بحسب المسائل التي يجري فيها 
الاختلاطع. فقد يكون أثر الاختلاط هوالحرمة. 
وذلك تبعا لقاعدة : إذا اجتمع الحلال والحرام 
غلب الحرام. كما لواختلطت المساليخ المذكاة 
بمساليخ الميتة دون تميبزء فانه لم يجِر تناول شيء 
منهاء ولا بالتحري إلا عند امخمصة. (") 


. لسان العرب والمصباح المثير‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نحيم ١40/١‏ دار الطباعة العامرة, 
والفروق للقراني 5١7/١‏ ط دار إحياء الكتب العر بيةه 
والأشباه للسيوطي ص ٠١5‏ ط مصطفى ال حلبيهوالقواعد لابن 
رجحب ص ١1؟‏ ط الصدق الخير ية.والدسوقى 1ط 


5884 


ويجوز التنحري إذا كانت الغلبة للمذكاة كيا 
يقول الحنفية. وكذلك لواختلطت زوجته بغيرها 
فليس له الوطء ولا بالتحري, ومثل ذلك من طلق 
إحدى زوجتيه مبهاء يحرم عليه الوطء قبل 
التعيين. 000 

وقد يكون أثر الا ختالاط هو الاجتهاد والتحري 
غالبا فالأواني إذا كان بعضها طاهرأ وبعضها نحيسا 
وم تعميزء وكذلك الثياب إذا اختلط الطاهر 
بالنجس فانه يتحرى للطهارة واللبس !") 
الجمهور»و بعض الفمهاء يقول بعدم التحري وهم 
الحنابلة إلا بعضهم . 

وقد يكون أثر الاختلاط هوالضمان. ومن ذلك 
ما إذا خلط المودع الوديعة ماله ولم تتميزفانه يضمن 
لأن الخلط إتلاف 29 . 

وقد يعتير الاختلاط إبطالا لبعض العقود 


وهذأ عند 


كالوصية» فن وصى بشيء معين ثم خلطه بغيره على 


وجه لا يتميز منه كان رجوعا في الوصية . (4) 


ومن صور الاختلاط : 
اختلاط الرجال بالنساء : 
14 يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء يحسب 
موافقته لقواعد الشر يعة أو عدم موافقته» فيحرم 


(؟) المراجع السابقة . 

() الأشباه لابن نيم ١/147١ء‏ والفتاوى الهندية +0/١‏ ط بولاق 
والفروق للقرائي 0 والحطاب ١٠١/١‏ ط ليبيا والأشباه 
للسيوطي ص ٠١7‏ والقواعد لابن رجب ص "4١‏ والمغني 
0/5 ط المثار. 

(©) بدائع الصنائم 7١/5‏ , والدسوتي .47١/+‏ والقليوبي 
8/6 والمغني 781/07 

(1) القليويي ؟/رتلااء والمغني 4410//5 


الاختلاط إذا كان فيه : 
الخلوة بالأجنبية » والنظر بشهوة إليها . 
ب تبذل المرأة وعدم احتشامها . 
جَ عبث ولهووملامسة للأبدان كالاختلاط 
في الأفراح والموالد والأعياد, فالاختلاط الذي يكون 


فيه مثل هذه الابورجرامء نحا لفته لقواعد الشر يعة . 


قال تعالى : «ثل لِلمُؤْمسين يَعْصوا ين أَبْضَا رهم 
... وَقُل لِمُوْيَِاتِ بِعْضْصْنَ من أَبْصَارِهِنٌ » . 

وقال تعالى عن النساء : « وَلاَ يُبدِينَ ز يتن » 
وقال: «َإذا اصرف ام فاسْألُوهْنَ من ورَاء 
عجشا ” ''ويقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
«لا يخلوك رجل بامرأة فاث #الفهزا الغيفلات 17 ا 
صلى الله عليه وسلم لأسراء بنت أبي بكر ايا أسماء 
إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا 
هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه» .(©) 

كذلك اتفق الفقهاء على حرمة لمس الاجنبية» 
إلا إذا كانت عجوزا لا تشتهى فلا بأس بالمصافحة . 
ويقول ابن فرحون: في الأعراس التي يمتزج فيها 
الرجال والنساء, لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إذا 
كان فيه ماحرمه الشارع, لأن بحضورهن هذه 
المواضع تسقّط عدالتهن . 

ويستثنى من الاختلاط امحرم ما يقوم به 
الطبيب من نظر ولس » , لأن ذلك موضع ضرورة» 
والضرورات تبيح امحظورات . 


)١(‏ سورة النور/ 70 ١”ء‏ وسورة اللأحزاب /ه 

(؟) حديث : «لا يخلون...» أخرجه الترمذي ( تحفة الأحوزي 
/1) 

(*) حديث :٠يا‏ أسماء» أخرجه أبوداود (عون المعبود )1١5/4‏ 


اك 


اختلاط ه ‏ 5 » اختلاف "١‏ 


ه ‏ ويجوز الاختلاط إذا كانت هناك حاجة 
مشروعة مع مراعاة قواعد الشر يعة ولذلك جاز خروج 
المرأة لصلاة الجماعة وصلاة العيد, وأجاز البعض 
خروجها لفريضة ال حج مع رفقة مأمونة من الرجال. 

كذلك يجوز للمرأة معاملة الرجال ببيع أو شراء 
أو إجارة أوغيرذلك. ولقد سثل الإمام مالك عن 
اراق لسر كة الكبيرة تلجأ إلى الرجل » فيقوم لها 
بحوائجهاء ويناوها الحاجة, هل ترى ذلك له 
حسنا ؟ قال : لا بأس بهء وليدخل معه غيره أحب 
على ماقال إذا غضّ بصره عا لايحل له النظر 


ا 


مواطن البحث : 
١‏ الأشياء التي يتم فيها الاختلاط تشمل مواطن 
متعددة في كثير من المسائل الفقهية ولكل مسألة 
حكمها بحسب أثر الاختلاط فيها ومن هذه المواطن 
اختلاط المفصوب بغيره في باب الغصب, واختلاط 
موتى المسلمين بغيرهم في باب الجنائز, واختلاط 
الحادث بالموجود ني بيع القارء واختلاط الماشية التي 
تجب فيها الزكاة في باب الزكاة, واختلاط المحلوف 
عليه في باب الأمان, واختلاط النجس بالطاهر في 
المائعات , وغير ذلك . 


)١(‏ ابن عابدين ه/"8؟ ط ثالثكوالبدائع ه/5؟١‏ ط الجمالية» 
والاخستيار 1955-1814/4» والمغني م//ا؟ ‏ "لام 
و60/1 508 8/89هه., ومتتهى الإرادات «/هلاء 
والمهذب الالاء ١559٠١‏ وك/دم, ومغني المحمتاج 
١إلاتعء‏ ومنح الجليل 199/١‏ الل دلا 139 كمع 
و/88/ء والمدخل لابن الجاج /١‏ 7 7/6 و0/لااء 
5 والتبصرة بهامش فتح العلي "47/١‏ 


وفي الموضوع فروع متعددة . ( ر : نظر خلوة 


6 + هه الاة 4 

التعريف : 
١‏ الاختلاف لغة : مصدر اختلف . والاختلااف 
نقيض الاتفاق . جاء في اللسان ما مفاده : اختلف 
الأمران لم يتفقا . وكل مالم يتساو فقد اختلف . 

والخلاف : المضادة, وخالفه إلى الشىء عصاه 
إليهء أوقصيده تعد أن تامعيهة, ْ 

و يستعمل الاختلاف عند الفقهاء ممعناه اللغوي 
وكذلك الخللاف. 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الخلاف : 

؟ س جاء في فتح القدير والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين» ونقله التهانوي عن بعض أصحاب 
الحواشيء التفر يق بين (الاختلاف ) و(الخلاف)' 
بأن الأول .يستعمل في قول بني على دليل» والثاني 
فيا لا دليل عليه . وأيّده التهانوي بأن القول المرجوح 
في مقابلة الراجح يقال له خلاف» لا اختلاف . 
قال : والحاصل منه ثبوت الضعف في جانب المخالف 
في (الخلاف), كمخالفة الإجماع , وعدم ضعف 
جانبه في (الاختلاف) (1) 


000 فتح القدير994/5*يط بولاق, وحاشية ابن عابدين 
سمط أولى . 


 ؟ةا١ا‎ 


وقد وفع في كلام بعض الأصوليين والفقهاء عدم 
اعتبار هذا الفرق» بل يستعملون أحياناً اللفظين 
معنى واحد!'فكل أمر ين خالف أحدهها الآخر 
خلافاء فقد اختلفا اتلافاً. وقد يقال: إن الخلااف 
أعم مطلقاً من الاختلاف. و ينفرد الخلاف في 
مخالفة الإجماع ونحوه . 

هذاء و يستعمل الفقهاء (التنازع ) أحيانا معنى 
الاختلاف . 


ب - الفرفة, والتفرق : 

(الافتراق) و( التفرق) و(الفرقة) معنى أن 
يكون كل مجموعة من الناس وحدهم. ففي 
القاموس : الفر يق القطيع من الغنم, والفر يقة قطعة 
من الخ تتفرق عنها فتذهب تحت الليل عن جماعتها . 
فهذه الألفاظ أخص من الاختلاف . 


الاختلاف في الأمور الاجتبادية 
(علم الخلاف) 


خقيقة الاختلاف وأنواعه : 
4 على الحتهد تحقيق موضع الاختلاف, فإن نقل 
الخلاف في مسألة لا خلاف فيها خطأء كا أن نقل 


() انظر مثلا كلام الشاطبي في الموافقات ١51١/4‏ ومابعدهاط 
المكتبة التجحارية, حيث يقول مثلا : «مراعاة الخلاف » 
ويقصد به مافيه أدلة مختلف فيها. وانظر أيضا الفتاوى الحندية 
+/1, حيث يقول : « إن اختلف المتقدمون على قولين» ثم 
أجمع من بعدهم على أحد هذين القولين فهذا الإجاع هل يرفع 
الخلاف النتقدم», فها عبّر عنه أولا بالاختلاف عبر عنه ثانيا 
بالخلاف . فهزا شيء واحد. 


اللوفاق ل سوفن التاق الارعع "نلعن كل 


تعارض بين قولن يعتير اختلافا حقيقيا بيههاء فان 
الاختلاف إما أن يكون اختلافاً في العبارة» أو 
اختلاف تنوعء أو اختلاف تضاد. وهذا الأخيرهو ‏ 
الاختلاف الحقيقى . 

ه ‏ أما الاخمتلاف في العبارة فأن يعبر كل من 
المحتلقين عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه . مثال 
ذلك تفسير الصراط المستقيم . قال بعضهم : هو 
القرآن» وقال بعضهم : هو الإسلام . فهذان القولان 
متفقان, لأن دين الإسلام هواتباع القرات الكرم . 
وكذلك قول من قال : هو السنّة والجماعة . 

5د اوام] اتحدلاف التنوع, فأن يذكر كل 
امحتلفين من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل 
القشيل وتنبيه المستمع, لا على سبيل الحد المطابق 
الحجدوة ل عموية وتصوفه . مثال ذلك تفسير قوله 
تعالى : (فَمهم ظَالِمٌ له وَنهُمْ مص ونه 
سَابِقٌ بِالْخَيرَاتٍ)!"' قال بعضهم : السابق الذي 
0 


الذي يوخحر العصر إلى الاصفرار. وقيل : | 
المحسن بالصدقةء 0 
ال 


واختلاف التنوع ف الأحكام الشرعية قد يكون 
في الوجوب تارة وني الاستحباب أخرى : 

فالأول مثل ان يجب على قوم الجهاد, وعلى قوم 
لماعت بوط تررس لصي رف ارخع لي رزيل 
)١(‏ الموافقات ١١5/46‏ 
)١(‏ سورة فاطر /1" 
(5) مقدمة فى أضول التفسر لآين تيمية في جموع افتاوي ابن تيمية 

؟١‎ 1/46 //اب”, والموافقات للشاطبي‎ ١ 


ةا 


الأعيان كا مثل. وفي فروض الكفايات» وها تنوع 
يخصهاء وهوأنما تتعين على من لم يقم بها غيره : فقد 
تتعين في وقت, أو مكان, وعلى شخص أو طائفة 
كا يقع مثل ذلك في الولايات والجهات والفتيا 
والقضاء: 

قال ابن تيمية : وكذلك كل تنوع في الواجبات 
بقع مثله في المستحبات , )١(‏ 
أرقن نظر الشاطبي في المسألة, وحصر ا خلاف 
غير الحقيقي في عشرة أنواع . 

منها : ما تقدم من الاختلاف في العبارة . 

ومنها : أن لا يتوارد الخلاف على محل واحد7"). 

ومنها: اختلاف آقوال الإمام الواحدء بناء 
على تغير الاجتهاد» والرجوع عما أفتى به أولاً . 

ومنها: أن يقّع الاختلاف ني العمل لا في 
الحكم, بأن يكون كل من العملين جائزاً, 
كاختلاف القراء في وجوه القراءات» فإنهم لم يقرأوا 
مما قرأوا به على إنكار غيره؛ بل على إجازته والإقرار 
بصحته., فهذا ليس في الحقيقة باختلاف, فإن 
المرويات على الصحة لا خلاف فيهاء إذ الكل 
متواتر. 

وهذه الأنواع السابقة تقع في تفسير القرآن» وفي 
اختلافهم في شرح السنة, وكذلك في فتاوى الأنمة 
وكلامهم ني مسائل العلم. وهي أنواع ‏ وان 
سممّيت خلافا ‏ إلا أنها ترجع إلى الوفاق , () 


١١١--117/15 مجموع الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(؟) الموافقات »5١١/4‏ وانظر لتحقيق المسألة : العضد على محتصر 
ابن الحاجب . 

(؟) الموافقات 11//6؟ 


الحكم التكليفي للاختلاف بحسب أنواعه : 

امور لدت التي يمكن أن يقع فيها الخلاف إما 
أصول الدين أو فروعه, وكل منها إما أن يغبت 
بالأدلة القاطعة أولا . فهي أر بعة أنواع : 
4 النوع الأول : أصول الدين التي تغبت بالأدلة 
القاطعة, كوجود الله تعالى ووحدانيته, وملائكته 
وكتبه ورسالة محمد صلى الله عليه وسلم والبعث بعد 
الموت ونحو ذلك . فهذه أمور لا محال فيها للاختلاف» 
من أصاب الحق فيها فهو مصيبء ومن أخطأه فهو 
كافر 009 
4 النوع الثاني : بعض مسائل أصول الدين» 
مثل مسألة رؤية الله في الآخرة, وخلق القرآن 
وخروج الموحدين من النارء ومايشابه ذلك, فقيل 
يكفر المحالف. ومن القائلين بذلك الشافعي. فن 
أصحابه من له على ظاهره. ومنهم من حمله على 
كران النعه :00 

وشرط عدم التكفير أن يكون احالف مصدقا ما 
جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم . والتكذيب 
المكفر أن ينفي وجود ما أخبربه الرسول و يزعم أن 
ماقاله كذب محض أراد به صرف الناس عن شيء 
بريده: كذ قال الغراك 290 
«اج الشوع الالث + المروع العلودة من الدين 
بالضرورة كفرضية الصلوات الخمس » وحرمة 
الزنى» فهذا ئيس موضعا للخلاف . ومن خالف فيه 


. فيصل التفرقة بين اللإسلام والزندقة‎ )١( 


(؟)ارشاد الفحول ص ١ط‏ مصطفى الحلبي,وكشف الحقاء 
١‏ », والمغنى 4107/9 ط الأولى بالمنار. 
() فيصل التفرقة للغزالي . 


758 ل 


١" 1١١ اختلاف‎ 


00 
١‏ النوع الرابع : الفروع الاجتهادية التي قد 
تخفى أدلتها. فهذه الخلاف فيها واقع في الأمة. 
ويعذرالمحالف فباء لخفاء الأدلة أوتعارضهاء أو 
الاختلاف في ثبوتها. وهذا النوع هوالمراد في كلام 
الفقهاء إذا قالوا : في المسألة خلاف . وهو موضوع 
هذا البحث على أنه الخلاف المعتد به في الأمور 
الفقهية . 

فأما إن كان في المسألة دليل صحيح صر يح لم 
يطلع عليه الجتّبد فخالفه, فإنه معدّور بعد بذل 
الجهد, ويعذرأتباعه في ترك رأيه أخذا بالدليل 
الصحيح الذي تبين أنه لم يطلع عليه (") 

فهذا النوع لا يصح اعتماده خلافا في المسائل 
الشرعية؛ لأنه اجتهاد لم يصادف محلاً» وإنما يعد في 
مسائل الذلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة في 
الشر بعة ؛ (5) 


أدلة جواز الاختلاف في المسائل الفرعية : 

5 أولا : ماوقع من الصحابة في غزوة بني 
قريظة: روى البخاري عن ابن عمر قال : «قال 
النتي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب : لا يصلينَ 
أحد العصر إلا في بني قر يظة فأدرك بعضهم العصر 
في الطر يق. فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها . 


. ط مصطفي الحلبي‎ ١1١ إرشاد الفحول ص‎ )١( 

)١(‏ مستخلص من رسالة ابن تيمية «رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام » مطبوعة مع مجموع فتاوى ابن تيمية 19٠ 21591/١14‏ 
ا[ اه" 

١78/4 الموافقات‎ )"( 


وقال بعضهم : بل نصلي» لم يرد منا ذلك» فذكر 
ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فلم يعنف واحدا 
منهم » . 00 

ثانيا : اتفاق الصحابة في مسائل تنازعوا فها على 
إقرار كل فريق للفريق الآخرعلى العمل 
باجتهادهم, كمسائل في العبادات والنكاح 
والموار يث والعطاء والسياسة وغيرذلك. ف 


الاختلاف فيا لا فائدة فيه : 
1 قال ابن تيمية : قد يقع الاختلاف في ألفاظ 
من تفسير القرآن ممالا مستند له من النقل عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم» أو بنقل لا يمكن تمييز 
الصحيح منه من الضعيف» ودوث استدلال مستقيم . 
وهذا النوع من الاختلاف لا فائدة من البحث عنه, 
والكلام فيه من فضول الكلام. وأما مايحتاج 
المسلمون إلى معرفته فإن الله نصب على الحق فيه 
دليلا. ْ 
فثال مالا فائدة فيه اختلافهم ني أصحاب 
الكهفء وني البعض الذي ضرب به موسى من 
البقرة؛ ومقدار سفينة توح ونحوذلك . فهذه اللأمور 
طريق العلم بها النقل. فا كان من هذا منقولاً نقلاً 
صحيحاء كاسم صاحب موسى أنه الخضرء فهذا 
معلوم, ومالم يكن كذلك بل كان مما ينقل عن أهل 
الكتاب ككعب ووهب, فهذا لا يجوز تصديقه ولا 
لكديية إلا جه 0 


)١(‏ فتح الباري 8./0””ط عبدالرحمن محمد. 

١١/9 مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

() مقدمة في أصول التفسيرص ١‏ ومابعدها ط مطبعة الترقى 
بدمشق . 


5944- 


١ه‎ 1١5 اختلاف‎ 


الاختلاف الجائز هل هو نوع من الوفاق : 
4- يرى الشاطبى أن مايعتد به من الخلاف في 
ظاهن لامر دوجم ل الحفيقة إلى الوفاق. فإن 
الاختلاف في بعض المسائل الفقهية راجع إما إلى 
دورانها بين طرفين واضحين يتعارضان في أنظار 
امجتهدين, وإما إلى خفاء بعض الأدلة, أو إلى عدم 
الاطلاع على الدليل . 

وهذا الثاني ليس في الحقيقة خلافاء إذ لو 
فرضنا اطلاع امجتهد على ما خفي عليه لرجع عن 
قوله, فلذا ينقض لأجله قضاء القاضى . 

أما الأول فإن تردده بين الطرفين تحر لقصد 
الشارع الميم بينها من كل واحد من الجتهدين» 
واتباع للدليل المرشد إلى تعرف قصده. وقد توافقوا 
في هذين القصدين توافقا لوظهر معه لكل واحد منها 
خلاف ما رآه لرجع إليه» ولوافق صاحبه . وسواء 
قلنا بالتخطئة أو بالتصويبء إذ لا يصح للمجتهد أن 
يعمل على قول غيره وإن كان مصيبا أيضا. 
فالإإصابة على قول المصوّبة إضافية . فرجع القولان 
إلى قول واحد بهذا الاعتبار. فهم في الحقيقة متفقون 
لا مختلفون. ومن هنا يظهر وجه التحابٌ والتآلف 
بين امختلفين في مسائل الاجتهاد, لأنهم ممتمعون على 
طلب قصد الشارع , فلم يصيروا شيعاء ولا تفرقوا 
0 

هذا وقد سلك الشعراني مسلكاً آخر في إرجاع 
مسائل الخلاف إلى الوفاق» بأن يحمل كل قول من 
أقوال المحتلفين على حال من أحوال المكلفين. فن 


١7١/4 الموافقات‎ )١( 


قال من الأئمة:بأن الأمرني باب من أبواب العبادة 
للوجوب» وخالفه غيره فقال:بأنه للندب. وكذلك 
اختلافهم في النبي بأنه للكراهة أو للتحريم, فلكل 
من المرتبتين رجال» فن قوى منهم من حيث إمانه 
وجسمه خوطب بالعزيمة والتشديد الوارد في الشر بعة 
صريحاً أوضمناً. ومن ضعف منهم خوطب 
بالرخصة. فالمرتبتان عنده على الترتيب الوجوبي لا 
ال )000 


الاختلاف الفقهى هل هورحمة : 
6 المشهور أن اختلاف مجتهدي الأمة في الفروع 
رحمة لها وسعة.("أوالذين صرحوا بذلك احتجوا مما ' 
رواه ابن عباس مرفوعاً «مههما أوتيتم من كتاب الله 
فالعمل به لا عذر لأحد في تركه. فإن لم يكن في 
ككات لله فسنّة مني ماضية . فإن لم تكن سنة مني 
فااقال أصحابي. إن أصحابي منزلة النجوم في 
السماء؛ فأيها اخذتم به اهتديتم » واختلاف أصحابي 
كارح 

وفي الحديث أيضا «وجعل اختلاف أمتى رحمة 
وكان فيمن كان قبلنا عذايا» . ©) ْ 


/ , 0 ١ الميزان الكبرى ص‎ )١( 

(1) الموافقات ,.١١5/4‏ ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة. 

(؟) روأه البييقي وغيره من حديث جو يبرعن الضحاك عن ابن 
عباس مرفوعاً. قال السخاوي: وجو يبر ضعيف جد 
والضحاك عن ابن عباس منقطع (المقاصد الحسنة ص 75). 

(:) ذكره في الميزان الكبرى ص “/,قال السيوطي عن «اختلااف 
أمتي رحمة »:اخرجه نصر المقدسي في كتاب الحجة. ولم يذكر 
السيوطي تخريجا للجملة التالية بعد أن عنون بذلك كله 
(الخصائص الكبرى ١/١١؟)‏ 


لك 


واستأنسوا لذلك بما روي عن بعض التابعين من 
مشل قول القاسم بن محمد : لقد نفع الله باختلاف 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعماهم » 
لا يعمل العامل بعمل رجل منهم إلا رأى أنه في 
سعة» ورأى أن خيراً منه قد عمله . 

وعن عمر بن عبدالعز يز : ماأحب أن اصحاب 
رسول الله لم يختلفواء لأنه لوكان قولا واحدأ كان 


الناس في ضيق» وأنهم أثمة يقتدى بهم , فلوأخذ أحد 
بقول رجل منهم كان في سعة. 


وعن يحيى بن سعيد أنه 'قال : اختلاف أهل 
العلم توسعة, ومابرح المفتون يختلفون, فيحلل هذا 
ويحرم هذاء فلا يعيب هذا على هذا ولا هذا على 
هذا. )2 

وقال ابن عابدين : الاختلاف بين امجتهدين في 
الفروع ‏ لا مطلق الاختلاف ‏ من آثار الوحمة فإن 
اختلافهم توسعة للناس . قال : فهها كان الاختلاف 
أكثر كانت الرحة أوفر. (5) 

وهذه القاعدة ليست متفقا عليهاء فقد روى ابن 
وهب عن مالك أنه قال : ليس في اختلاف أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سعة» وإنما الحق في 
0006 

وقال المزني صاحب الشافعي : ذم الله 
الاختلاف وأمر بالرجوع عنده إلى | لكتاب 
والسنة. (4) 


١١5/4 كشف الخقاء ص 50 ,. والموافقات‎ )١( 
17/١ (؟) حاشية ابن عابدين‎ 

١75/4 الموافقات‎ )"( 

١١١/6 الموافقات‎ )( 


وتوسط ابن تيمية بين الاتجاهين, فرأى أن 
الاختلاف قد يكون رحمة» وقد يكون عذابا. قال : 
النزاع في الأحكام قد يكون رحمة إذا لم يفض إلى شر 
عظيم من خفاء الحكم . والحق في نفس الأمر واحدء 
وقد يكون خحفاؤه على المكلف ‏ لما في ظهوره من 
الشدة عليه من رحمة الله به» فيكون من باب (لآّ 
تَشأنوا عَن أشْياء إن تد لَكُعْ تَتْوْكُةْ ١١)‏ وهكذا 
مايوجد في الأسواق من الطعام والثياب قد يكون في 
نفس الأمر مغصوياً, فإذا لم يعلم الإنسان بذلك 
كان كله حلالاً لا شىء عليه فيه بحال, بخلاف ما 
إذا علج فتعفاء العله ها وجب الغدة قد يكون 
رحمة, كما أن خفاء العلم بما يوجب الرخصة قد يكون 
عقوبة» كبا أن رفع الشك قد يكون رحمة وقد يكون 
عقوبة. والرخصة رحمة. وقد يكون مكروه النفس 
أنفع كما في الجهاد . (") 


أسباب اختلاف الفقهاء : 
5 الاختلاف إما أن يكون ناشئًا عن هوى, أو 
عن الاجتهاد المأذون فيه . 

فأما ماكان ناشمًا عن هوى فهو موضع الذم» إذ 
أن الفقيه تابع لما تدل عليه الأدلة الشرعية فإن 
صَرَفٌ الأدلة إلى ماتهواه نفسه فقّد جعل الأدلة تابعة 
يواه . (©) 

وذكر الشاطبي أن الخلاف الناشىء عن الهوى 


(؟) مجموع الفتاوى ١99/١4‏ 
(6) إحياء علوم الدين ط المكتبة التجارية 417/١‏ 


لاكة؟ ب 


هوالخلاف حقيقة 7''وإذا دخل الهوى أدى إلى 
اتباع المتشابه حرصاً على الغلبة والظهور باقامة العذر 
في الخلاف» وأدى إلى الفرقة والبغضاء, لاختلاف 
الأهواء وعدم اتفاقها . فأقوال أهل الأهواء غير معتد 
بها في الخلاف المقررفي الشرع وانما يذكرها بعض 
الناس ليردوا عليها و يبينوا فسادهاء كما فعلوا بأقوال 
الييود والنصارى ليوضحوا مافيها. (؟) 
١7‏ أما النوع الثاني وهو الاختلاف الناشىء 
عن الاجتهاد المأذون فيه فله أسباب مختلفة» يتعرض 
لها الأصوليون لماماً. وقد أفردها بالتأليف قدما 
وحاول الوصول إلى حصر لها ابن السيّد البَطْلْيُوسى 
ل كقايه و الاتسات فق أشيات قاف واد 
رشد في مقدمة «بدايةالمجتهد» وابن حزم في 
« الإحكام » والدهلوي في «الإنصاف» وغيرهم . 
ويرجع الاختلاف إما إلى الدليل نفسه, وإما 
إلى القواعد الاصولية المتعلقة به. 


أسباب الخلاف الراجع إلى الدليل : 

مما ذكره ابن السيّد من ذلك : 

١‏ الإجمال في الألفاظ واحتماها للتأو يلات. 

؟ ‏ دوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعدمه . 
؟- دورانه بين البعموم والخصوص ء نحو (لا ! كرأه 
في الدين) اختلف فيه هل هوعام أو خاص بأهل 
الكتاب الذين قبلوا الجز ية . 


)١(‏ يعني أنه لا يرجع الوفاق كالخلاف الناشىء من نظر امحتهدين 
من أهل الحق في الأدلة, إذ أنهم يلتزمون مقتضى الدليل كما 
تقدم , 

(؟) الموافقات 1777/46 774 


4 اختلاف القراءات بالنسبة إلى القران العظيم » 
واختلاف الرواية بالنسبة إلى الحديث النبوي . 
ه_دعوى النسخ م 1 

5 عدم اطلاع الفقيه على الحديث الوارد أو نسيانه 
له. 


أسباب الخلاف الراجع إلى القواعد اللأصولية : 
48 من العسر بمكان حصر الأسباب التى من هذا 
النوع, فككل قاضدة أفسرلة متلق قا شاعنا 
اختلاف في الفروع المبنية عليها . 


الإنكار والمراعاة في المسائل الخلافية : 
أولا : الإنكارني المسائل الخلافية : 
٠‏ - ذكرالسيوطى في الأشباه والنظائر قاعدة : 
الا ينكر المحتلف فيه ولكن ينكر امجتمع عليه» . 
وقال إنه يستشني منها صور ينكر فيها امختلف فيه : 
إحداها : أن مكو للك المذهب بعيد المأخذ. ومن م 
وخب الحد على المريم بوطاة الأمة المرهونة» ولم ينظر 
للخلاف الشاذ في ذلك . 
الشانية : أن يترافع فيه لحاكم, فيحكم بعقيدته . إذ 
لا يجوز للحاكم أن يحكم بخلاف معتقده. 
الشالثة : أن يكون للمنكر فيه حق » كالزوج المسلم 
يمنع زوجته الذمية من شرب ا خمر بالرغم من وجود 
خلا اق تحقه بعدها وكدلة 17 

وذكر ابن تيمية أن للمجتهد أن يعتقد في الأمور 


١١/4 الموافقات‎ )١( 
١4١ الأشباه والنظائر ط التجار ية ص‎ )1( 


 ؟ةالال‎ 


١4-1١ اختللاف‎ 


امحتلف فيها بين الحل والتحريم أن مخالفه قد ارتكب 
(الحرام ) في نحو ( لعن الله ا محلل وا محلل له) ولكن لا 
يلحقه الوعيد واللعن أن كان قد احتبهد الاجتهاد 
المأذون فيه. بل هو معذور مثاب على اجتباده. 
وكذلك من قلده التقليد السائغ .(0) 


ثانيا : مراعاة الخلاف : 
١‏ يراد مراعاة الخلاف أن من يعتقد جواز 
الشىء يترك فعله إن كان غيره يعتقده حراما . 

درك دعام لحرت مضه ونان 
إباحة الشيء أن يفعله إن كان من الأئمة من يرى 
وجوبه. كمن يعتقد عدم وجوب الوتر يستحب له 
الحافظة على عدم تركه, خروجا من خلاف من 
أوجبه . 

ولا يتأنّى ممن اعتقد الوجوب مراعاة قول من 

يرى التحري, ولا تمن اعتقد التحريم مراعاة قول من 
يرى الوجوب . 


حكم مراعاة الخلاف : 
5 - ذكر السيوطي من الشافعية أن الخروج من 


شروط الخروج من الخلاف : 

”7 ل قال السيوطى : لمراعاة الخلااف شروط : 
أحدها : ان لا توقع مراعاته في خلاف آخر. 
الفاتى: أن لا يخالف سنة ثابتة . ومن ثم سن رفع 


)١(‏ رفع الملام, ومجموع الفتاوى »77/8/1١9‏ ومابعدها. 


اليدين في الصلاة. ولم يبالَ بقول من قال بإبطاله 
الصلاة من الحنفية, لأنه ثابت عن النبى صلى الله 
عليه وسلم من رواية حمسين صحابيا . 
القالتث + أن يقرق مد ركةت أى لله غيةه 
يعد هفوة. ومن ثم كان الصوم في السفر أفضل لمن 
قوي عليه » ولم يبال بقول ذاود:إنه لا يصب :17 
وقال ابن حجر في هذا الشرط الثالث : أن يقوى 
مدركه بأن يقف الذهن عنده, لا بأن تنبض ححته . 


أمثلة على الخروج من الخلاف : 
4 - جمع السيوطي لذلك أمثلة من فقه الشافعية 
منها : 
١‏ أمثلة على الخروج من خلاث من يقول 
بالوجوب : استحباب الدلك في الطهارة, واستيعاب 
الرأس بالمسح, والترتيب في قضاء الفوائت» وترك 
الأداء خحلف من يصلي القضاءء وترك القصر فها 
دون ثلاث مراحل» وترك الجمع» وقطع المتيمم 
الصلاة اذا رأى الماء . 
؟ ‏ أمثلة على الخروج من خلاف من يقول 
بالتحريم: كراهة الحيل في باب الر باء وكراهة 
نكاح لمحلل وكراهة مفارقة الإمام بلا عذر, 
وكراهة صلاة المنفرد خلف الصف . (5) 

وذكر ابن عابدين من الحنفية أمثلة منها : ندب 
الوضوء للخروج من خلاف العلماء؛ كما في مس 


١1/15 الأشباه والنظائر للسيوطي ط الحلبي ص‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 23٠١ 19/١‏ وتحفة احتاج لابن حجر 
بحاشية الشرواني ؟/047» والأشباه والنظائر ص ١١١‏ ط 
المكتبة التجار ية وهاه 


98 ب 


اختلاف 6 -؟ 


لكر و00 
| لسجود على الأنف خروجا من خلاف من 
أوحه () 

وذكرا لشيخ عليش من المالكية : انه لا تكره 
ال لبسملة في الفرض إذا قصد بها الخروج من خلاف 
فخ ا 7 


مراعاة الخلاف فما بعد وقوع الختلف فيه : 
6“ ذكر الشاطبى نوعا آخر من مراعاة الخلاف . 
وذاكلك بق "لو ارتكت لكلف لا اناق قري 
وجوازه فقد ينظر المجتهد الذي يرى تحريم هذا الفعل» 
فيجيز ماوقع من الفساد «على وجه يليق بالعدل, 
نظرا إلى أن ذلك الفعل وافق فيه المكلف دليلا على 
الجملة, وان كان مرجوحاء فهو راجح بالنسبة إلى 
إبقاء الحالة على ماوقعت عليه, لأن ذلك أولى من 
إزالتهاء مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى 
النهى » . 

يقري بده تدك بالنكاح بلا ولي. ففي 
الحديث : «أمما امرأة نكحت بغير إذن ولبها فنكاحها 
باطل باطل باطل »أ فلوتزوج رجل امرأة بلا ولي » 
فإن هذا النكاح يثبت به الميراث» و يثبت به نسب 
الأولادء ولا يعامل معاملة الزنى لشبوت الخلاف 


31/١ خاشية ابن عابدين‎ )١( 

زفق المغني /0ؤه 

(م) منح الجليل ١١/١‏ 

(؛) اخرجه احمد وأبوداود والترمذي وابن ماحه والحا كم عن عائشة 
وهو صحيح ( فيض القدير )١57/9‏ 


فيه» وثبوت الميراث والنسب تصحيح للمنبي عنه من 
وجهء «واجراؤهم النكاح الفاسد مبحرى الصحيح في 
هله الأحكام, وفي حرمة المصاهرة, وغيرذلك, 
دليل على الحكم بصحته على الجملة» وإلا لكان في 
حكم الزنى. وليس في حككه بالاتفاق». وقد وجَهه 
بأن «العامل بالجهل مخطءاً له نظران : نظر من جهة 
مخالفته للأمر والنهى. وهذا يقتضى الإبطال» ونظر 
نوحهة عند الوافته ل اللدملة »لداعل ملاخن 
أهل الإسلام, ومحكوم له بأحكامهم , وخطؤه أو 
جهله لا يهني عليه أن يمخرج به عن حكم أهل 
الإسلام؛ بل يُتلافئ له حكم يصحح ما أفسده بجهله 
أوخطئه ... إلا أن يترجح جانب الإبطال بالأمر 
الواضح » .(0) 
العمل في المسائل الخلافية 

المقلد بين التخيّر والتحرّي : 
5 ذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى أن 
العامّي إذا اختلف عليه فتوى علماء عصره فهو مير 
با فانا شاء »قال الشوكاني : واستدلوا بإججماع 
الصجابة على عدم إنكار العمل بقول المفضول مع 
وجود الافضل . 

وقيل : ليس هوعلى التخيير بل لابد من 
مرججحح. وبه قال الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية 
وأحمد ني رواية وكثير من الفقهاء. ثم قد قيل : يأخذ 
بالأغلظ , وقيل : بالأخف, وقيل : بقول الأعلم .(؟) 


٠١6 7١7/46 الموافقات‎ )( 


0 التمر ير والتحبير ني شرح التحر ير 841/8 ط بولاق 
5 هء وارشاد الفحول ص "7١‏ 


- 15989 


وقال الغزالي : يأخذ بقول أفضلهم عنده وأغلبهم 
صوابا في قلبه . (1) 

وقد أيّد الشاطبى القول الثانى من أن المقلد 
ليس على التخيير. قال : ليس للمقلّد أن يتخير في 
الخلاف, لأن كل واحد من الْمفتِيَيْن متبع لدليل 
دنعف مد عا تهيه دان عاسنه قهأ 
صاحبا دليلين 1 فاتباعٌ أحدهها بال هوى اتباع 
للهوى. فليس إلا الترجيح بالأعلميّة ونحوها . فكما 
يجب على الحتهد الترجيح, أو التوقف, فكذلك 
المقلد. وايضا فإن ذلك يؤدي إلى تتبع رخص 
المذاهب من غير استناد إلى دليل شرعي . (2) 


مايصنع القاضي والمفتي في المسائل الخلافية : 

/1؟ ب يجب عند الشافعية والحنابلة وهو قول 
للمالكية أن يكون القاضي محتهدا. وقد صرّح 
صاحب المغني من الحنابلة أن القاضي لا يحكم 
بتقليد غيره مطلقا سواء أَظَهَرَ له الحق فخالفه فيه 
غيره, أم لم يظهر له شيء» وسواء أضاق الوقت أم لم 
الشافعية إن تعذر هذا الشرط فولّى سلطان أو من له 
وك سداد نفذ قضاؤه للضرورة !وا سيد عند 
اكه ران ون لقا فى مادا ٠٠‏ والانوتا قد 


)١(‏ القسطاس ا مستقبم ص /81 ط بيروت. 

١17-1١141٠١ 21/4 الموافقات‎ )١( 

() المغني /584-0, ونهاية امحتاج 4 ط الحلبي 
هماه 

619 الشرح الصغير وحاشية الصاوي ط دار المعارف ممصر ١88/14‏ 
١99‏ 


الخلقية رط أولوية فل 0 

فعلى قول من اشترط الاجتهاد, فإن القاضى في 
المسائل المختلف فيها مما ليس فيه نص ولا إجاع لا 
يحكم إلا مما ترجح عنده حسب أصول الاجتهاد . 

وعلى قول من يجيز كون القاضي مقلدا, ذهب 
المالكية إلى أنه يحكم امقلّد بقول مقلّده أي بالراجح 
من مذهبه سواء أكان قوله ‏ ب ا ان لكات 
أم قول أصحابه, لا بالضعيفء ولا بقول غيره من 
المذاهب » وإلا نقض حكمه , إلا ان يكون للضعيف 
مُدرِك ترجح عنده وكان من أهل الترجيح . وكذلك 
القتى . ويجوز للإنسان أن يعمل بالضعيف لأمر 
اقتتضى ذلك عنده.!' أوقيل : بل يقلذ قول الغير إذا 
كان راجحا في مذهب ذلك الغيرء قال الصاوي : 
وهو المعتمد لجواز التقليد ولولم تكن ضرورة. 

أما الحنفية فلهم في المسائل الخلافية تفصيل : 
ففي الفتاوى الهندية : يحكم القاضي مما في كتاب 
الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, فإن لم يجد فيا ورد عن الصحابة؛ فإ 
اختلفت أقوالهم يجتهد في ذلك . فيرجح قول بعضهم 
على بعض باجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد» 
وليس له أن يخالفهم جميعا. وإن اجتمعوا على قول 
واحدء وخالفهم واحد من التابعين لا يعتير خلافه إلا 
إن كان ممن أدرك عهدهم وزاحمهم في الفتيا 
كشريح والشعبي . 

فإن لم يأت عن الصحابة شيء فبإجماع التابعين. 
فإن كان بينم خلاف رجح قول بعضهم على بعض 


709/1 الهداية وفتح القدير‎ )١( 
١85/4 (؟) الشرح الصغير‎ 


ارك 


فقضى به. فان لم يجىء علهم شيء اجتهد إن كان 
من أهل الاجتهاد . وإذا اختلف أبوحنيفة وأصحابه» 
قال. اين المبارك * يأخذ يقول أبى خنيفة لأنه كان 
ذو الداتمن ١‏ ولواعحلف ل ا 
واحدا من ذلك . 

ولوأن قاضياً استفتى في حادثة وأفتي» ورأيه 
بخلاف رأي المفتى» فإنه يعمل برأي نفسه إن كان 
من أهل الرأي . فإن ترك رأيه وقضى برأي المفتي لم 
50000 ومحمد. أما عند أي حنيفة فإنه 

أما إن لم يكن القاضي من أهل الاجتهاد فإن 
عرف أقاويل الأصحابء وحفظها على الإحكام 
والإتقان؛ عمل بقول من يعتقد قوله حقاً على 
ا 


ارتفاع الخلاف بحكم الحا كم : 
4 إذا حكم القاضي في واقعة من الوقائع بحكم 
مختلف فيه مما يسوغ فيه الخلاف لعدم مخالفته لنص 
أو إجماع, فإن النزاع يرتفع بالحكم فيا يمختص بتلك 
الواقعة, و يعود الحكم في تلك الواقعة كامجمع عليه» 
فليس لأحد نقضه حتى ولا القاضي الذي قضى به 
نفسه 7" كيا لوحكم بلزوم الوقف. - 

أما في غير تلك الواقعة فإن الخلاف لا يرتفع 
بالقضاء . 


. وني هذه المسألة قول آخر نذكره قر يبا‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية #١8  11/‏ ط بولاق ١٠١اه»ء‏ ومعين 
الحكام ص - 

(ع) حاشية ابن عابدين 5501/9 لال 


وهذه:إحدئ القراعد الفقهية المشهورة» .وتعنون 
عادة بعنوان (الاجتهاد لا ينقض مثله ) وعلتها أنه 
يؤْدي إلى أن لا يستقرٌَ حكم, وفيه مشقة شديدة» فلو 
نقض لنقض النقضٌ أيضا. ولانه ليس الثاني باقوى 
مق الأول وقلة برعم الأول باتعال القشياك ووذ 
ينقض ماهو دونه . 

وهذه المسألة إماعية . وقد حكم أبو بكر رضي 
الله عنه في مسائل , وخالفه فيها بعده عمر رضى الله 
عنه وم ينفض حكه . وحكم عمر في الشركة بعدم 
الشتاركةع ع عكم في واقعة أخرى بالمشاركة, 
وقال: تلك على ماقضيناء وهذه على ما نقضى . 
وخر جد قاتشي مسي أن لفاك ب امن 
الافدىء وأها فى المسعبين حورن عك يدها 
يخالف ما مضى . 

ومن شرط نفاذ الحكم في المسائل الخلافية أن 
يكون في حادثة ودعوى صحيحة وإلا كان فتوى لا 
حك 0 


ارتفاع الخلاف بتصرف الإمام أو نائبه : 

489 إذا تصرف الإمام أونائبه ما تختلف فيه 
الاجتهادات طبقا لأحد الأقوال المعتبرة» فلا ينقض 
مافعله كذلك؛ و يصير كالمتفق عليه (أي بالنسبة لما 
مضى . وأما في المستقبل فله أن يتصرف تصرفاً مغايرا 
إذا تغير وجه المصلحة في رأيه). وقد قرر أبوبكر 


رضي الله عنه العطاء بالسوية, ولا جاء عمر رضى 


)١(‏ الاشباه والنظائر للسيوطي ص ٠١١‏ والأشباه والنظائر لابن 
جم بحاشية الحموي ا لل 


- 73ت 


"١ "١ اختلاف‎ 


الله عنه فاضل بين الناس بحسب سابقتهم وقريهم من 
القبي صلى الله عليه وسلم . وذكر الفقهاء أن للإمام 
أن ينقض حمى من قبله من الأنمة, لأنه يتبع 
المصلحة ؛ والمصلحة قد تتغير. 

قال ابن نم : «إذا رأى الإمام شيئًا ثم مات أو 
عزل فللثانى تغييره حيث كان من الأمور العامة . 
ويستثني هك ]ينين قاعنة عدم بق الاحتهاد 


بالاجتهاد, لأن هذا حكم يدور مع اللصلحة, فإذا ‏ 


رآها الثانى وجب اتباعها )١(  »‏ 

فال اب تيينة ذا كاتف التدالة واكك 
الاجتهاد التي شاع فيها النزاع لم يكن لأحد أن ينكر 
على الإمام ولا على نائبه من حاكم أو غيره ولا 
ينقض مافعله الإمام ونوابه من ذلك.(2) 

ومع هذا يذكر ابن تيمية أن الواحد من العلماء 
والأمراء ليس معصوفاً. ولهذا يسوغ لنا أن نبين الحق 
الذي يجب اتباعه, وان كان فيه بيان خطأ من أخطأ 
من الفلياء والأمراي 90 


الصلاة خلف امخالف في أحكامها : 

٠س‏ ورد عن الأئمة مايدل على أن المصلي يأتم 
يمن يخالف اجتهاده في أحكام الصلاة, ولو كان يرى 
أن مثل ذلك مفسد للصلاة؛ أوغيره أولى منه. لأنه 
لم كان الإمام محتهداً اجتهاداً سائغاء أو مقلداً تقليداً 
سائغاء فإ الانفراد عنه نوع من الفرقة, واختلااف 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص40 ط المسبينيةالمصرية 
وانظر الأشباه والنظائر للسيوطي من الشافعية ص 16 نشر المكتبة 
التجار ية. 

(؟) مجموع الفتاوى 407/6٠‏ 

(9) مجموع الفتاوى 177/16, ١١1‏ 


الظواهر تؤدي إلى اختلاف البواطن. وما ورد من 
ذلك : 

أ كان أبوحنيفة وأصحابه يرون الوضوء من 
خروج الدم. ورأى أبويوسف هاروث الرشيد احتجم 
ولم يتوضأ افتاه مالك بذلك ‏ فصلى أبويوسف 
خلفه ول يُعِد الصلاة. 

ب النشافعى رضى الله عنه ترك القنوت في 
الصبح ا صلى مع جاعة من الحنفية في مسجدهم 
بضواحي بغداد. فقال الحنفية : فعل ذلك أدبا مع 
الإمام. وقنال الشافعية:بل تغير اجتهاده في ذلك 
الوقت: 

ج ‏ كان الإمام أحمد يرى الوضوء من الحجامة 
والفصد. فسئل عمّن رأى الإمام قد احتجم ثم قام 
إلى الصلاة ولم يتوضأ أيصَّلى خلفه ؟ فقال: كيف 
لا أصلى خلف مالك وسعيد بن المسيب ؟ 

إلا ان بعض المتأخر ين من الفقهاء مالوا إلى 


التشدد في ذلك ؛ (0) 
مراعاة الإمام للمصلين خلفه إن 


كانوا يخالفونه في أحكام الصلاة : 
"١‏ تقدم ذكرمراعاة الخلاف وشروطهاء وأنها 
همستحبة 


ومراعاة إمام الصلاة أن يأتي مما يعتقده المأموم شرطا 


217١/6 ونهاية المحتاج‎ 24148 2370/8/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


,5١‏ وانظر أيضا تحفة المحتاج ؟/554؟, وكشاف القناع 
١0»؛‏ ط مطبعة أنصار السنة» ويجموع فتاوى ابن تيمية 
م روم الا وقد ترك هذا «الاستحسان» والحمد لله 
في عصرنا الحاضرء وعاد أمره إلى الاستنكار. 


كا 


اختلاف 4-89" اختلاف الدار 


اير كفكا اورواشياء ولولم يعتقده الإمام كذلك. 
وكذلك فيا يعتقده المأموم من سنة الصلاة. 

ولأمحا تيل زإعات على مام رح د يفني 
الحنفية, فيا هوسنة عند المأموم ومكروه عند الإمام, 
كرفع اليدين في الانتقالات» وجهر البسملة . فهذا 
وأمثاله لا يممكن الخروج فيه من عهدة الخلاف 
«فكلهم يتبع 000 ولكن قال ابن تيمية : 
«إن كان الخلاف في الأفضل فقد استحب الأئة 
أحمد وغيره أن يدع الإمام ماهوعنده أفضل اذا كان 
فيه تأليف للمأمومين. فاذا لم مكنه نقلهم إلى 
الأفضل كانت المصلحة الحاصلة موافقتهم 
أرجح » . (؟) 
الاختلاف بين المتعاقدين : 
"اس قديتنازع شخصان في إثبات حق من 
الحقوق لله تعالى, أو لأحدهها قبل الآخر, ناشىء 
عن عقّد من العقود, كالبيع أو الإجارة أو النكاح » 
أو ني فسخ من الفسوخ, كالإقالة والطلاق» أوغير 
ذلك من التصرفات . 

والطر يق إلى رفع ذلك الاختلاف الادعاء به 
لدى القضاء ليفصل في شان ويحكم بأداء الحق 
لصاحبه, بالطر يقة الصحيحة شرعاً . 

وكل نوع من أنواع التصرفات تقع فيه 
اختلافات. تخصه. ويذكرالفقهاء هذه 
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مال8/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية 118/14 ط مطابع 
الرياض ماه 


الم وطر يق الحكم قُِ كل منها 


وتذكر القاعدة العامة لذلك في باب (الدعوى ) . 


اختلاف الشهود : 

9" إذا اخمتلف شاهدا البيع أو شهود الزيا أو مو 
ذلك فإن اختلافهم بمنع من كمال الشهادة, والحكم 
موجهاء في بعض الأحوال. وني ذلك اختلاف 
وتفصيل يرجع اليه تحت عنوان (شهادة) . (0) 
اختلاف الحديث وسائر الأدلة : 

4" إذا اخحتلفت الأدلة وجب الجمع بينها إن 
أمكن, وإلآّ يرجح بينهاء فإن لم يمكن الترجيح يعتبر 
المتأخر منها ناسخا للمتقدم, و ينظر ذلك في باب 
الترجيح بين الأدلة من الملحق الاأصولي .90 


اختلاف الدانة 


التعرريف : 

١‏ الدار لغة: المحل. وتجمع 

وتطلق أيضا على البلدة . (*) 
واختلاف الدار ين عند الفقهاء معنى اختللاف 


العرطة وال ا 


0 الغني 0 مابعدها ط ثالثة . 
7 لجان الى عار ون 
(0) محيط المحيط . 


م 


اختلاف الدار١‏ -؟ 


التولق اللعن وسيب إلنهنا التحصان. 

فإن كان اختلاف الدار ين بين مسلمَيّن لم يوثر 
ذلك شيئاً, لأن ديار الإسلام كلها دار واحدة. قال 
السرخسي : «أهل العدل مع أهل العدل يتوارثون فيا 
بينهم, لأن دار الإسلام دار أحكام؛ فباختلاف 
المنعة والملك لا تتباين الدار فها بين المسلمين, لأن 
حكم الإسلام يجمعهم». وهذا الذي قاله 
السرخسي في حق المسلمين لم ينقل فيه خلاف, إلا 
ما قال العتابي : إن.من أسلم ولم يهاجر إلينا لايرث 
فق السلم الأصلي سواء كان في دارناء أو كان 
مستامنا بدار الحرب . قال ابن عابدين:وقول العتّابي 
مدفوع بأن هذا كان في ابتداء الإسلام حين كانت 
الحجرة فر يضة. فقد نفى الله تعالى الولاية بين من 
هاجر ومن لم هاجر فمّال : (والّذِينَ آمَنُوا وَل 
يُهَاجِروا مَالَكُمْ مِنْ لبهم من شَيْء يحتى : 
يُهَاجرُوا), 7 فليا كانت الولاية بينهها منتفية كان 
الميراث منتفياء لأن الميراث على الولاية . فأما اليوم 


فإن حكم الحجرة قد نسخ . قال النبي صلى الله عليه 


وسلم : «لا هجرة بعد الفتح» . (") 

قال السرخسى : «فاما دار الحرب فليست بدار 
أحكام؛ ولكن دار قهر. فباختلاف المنعة والملك 
تختلف الدار فيا بيهم و بتباين الدار ينقطع 
التوارث . وكذلك إذا خرجوا إلينا بأمان لأنهم من 
دار الحرب وإن كانوا مستأمنين فيناء فيجعل كل 


)١١‏ سورة الأنغال /لا 

١؟)‏ ابن عابدين ه0/8٠49ط‏ 10/5١اه,‏ وحديث : الا هجرة بعد 
الفتح» أخرجه البخاري 8/4١ط‏ صبيح وأخرجه مسلم بلفظ 
الا هحرة ولكن جهاد ونية» 587/75. بتحقيق محمد 
عبدالبافي . 


واحد في الحكم كأنه في منعة ملكه الذي خرج منه 
بأفان 4 8 

أما أهل الذمة فإنهم من أهل دار الإسلام, ولذا 
فهم مخالفون في الدار لأهل الحرب . 

أما الحر بيون فيا بينهم فإن دورهم قد تتفق وقد 
تختلف. قال اين عابدين شارحاً معنى اختلاف 
الدار ين: «اختلافهها باختلاف المنعة أي العسكرء 
واختلاف الملك, كأن يكون أحد الملكين في الهند 
وله دار ومنعة, والآخر في الترك, وله دار ومنعة 
أخرى, وانقطعت العصمة بينهم حتى يستحل كل 
منهم قتال الآخر. فهاتان الداران مختلفتان فتنقطع 
باختلافها الوراثة, لأنها تنينى على العصمة 
والولاية. أما إن كان بينها تناصر وتعاون على . 
أعدائهيا كانت الذان والوراقة ثايقة 16" (وانظن: دار 
الإسلام ودار الكفر) . 

ودار الإسلام مخالفة لدار الحرب ولو كان بينها 
تناصر وتعاون. 


أنواع اختلاف الدارين : 
؟ عند الحنفية ؛ قد تختلف الداران حقيقة فقط, 
أو كا فقطة أو جقيقة وسكا 

فاختلافهها حقيقة فقط. كمستأمن في دارنا 
وحر بي في دارهم, فإن الدار وإن اختلفت حقيقة 
لكن المستأمن من أهل الحرب حككاً . فهها متحدان 
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(؟) رد انمحتار حاشية ابن عابدين على الدر امختار 485/6 , وشرح 
السراجية 6١‏ 


عد انه 


اخدتلاف الدار ل ل 


وأما اختلافهها حكاً فككستأمن وذمّي في دارنا , 
فإهيااؤإن احا اذاى واحدةاحقيقة إلا اننا ف 
دارمو سكا لذن الستاف فك أهل اطرد حك 
'فكنه من الرجوع إلى دار الحرب . 

وأما اختلافهها حقيقة وحكا فكا حر بيني دارهم 
والذمي ذاوجا و كداتخير عي في دار ين 
مختلفعت 17 

0 وإن اختلاف الدار ين بين كافر وكافر 
يستتبع في الفقه الإسلامي أحكاماً مختلفة نعرض جملة 
مها في يلي : 


التوارث : 
#'ج:اختغلاف الداريية بسكا فط أوعيكا 
وحقيقة , أحد موانع التوارث عند الحنفية , فلا يرث 
الذمى حر بيا ولا مستأمناء ولا الحر بي والمستأمن 
وبا ولو انفيق دينههاء ولا يرث الحر بى حر بيا إن 
اختلفت:داراغما.وريقبت: التوارث بن مستامين في 
دارنا إن كانا من دار واحدة» كما يثبت بين مستأمن 
في دارنا وحر بي في دارهم لاتحاد الدار بينها حكاً . 

ومذهب الشافعية قريب من مذهب الحنفية, 
فلا توارث عندهم بين ذمي وحر بي أما المسعاية 
والمعاهد فهما على الأصح عند الشافعي في حكم أهل 
الذمة, للقرب بينهم ولعصمتهم بالعهد والأمان» 
كالذْمَي» فيرثان الذمي و يرثهاء ولا توارث بين 
أحدهما وق اللو ينول قول آخر: المستأمز 
والمعاهد كالخحر بى . 

أما مذهب الحنابلة, ومثله مذهب المالكية ‏ فها 
نقله صاحب العذب الفائض ولم نجدهم صرحوا به 


50/6 رد المحتار‎ )١( 


فيا اطلعت عليه من كلامهم ‏ فلا بمنع اختللاف 
الدار ين التوارث مادامت الملل متفقة . وعند الحنايلة 
قول آخر هو للقاضي أبي يعلى : إن ال حر بي لا يرث 
باع ود اندي حوب دما لقان يرل مل 
ري وأهل دار الإسلام, ورك هل الدرن 
بعضهم بعضا سواء اتفقت ديارهم أو اختلفت )١!.‏ 


دين الولد : 

4س بيان من يتبعه الولد في دينه يذ كر في موضع 
اخر(ر: اختلاف الدين)؛ وقد اشترط الحنفية في 
تبعية الولد لخير والديه في الدين أن تتحد الدار بين 
التابع والمتبوع , وإلا فلا تبعية . فلو كان الولد في دار 
الحرب؛ ووالده في دار الإسلام, فأسلم الوالد, لا 
يتبعه الولد, ولا يكون مسلراء لأنه لا يمكن جعل 
الوالذ.ميق أهل دار الخرب» بشلاف ما إذا كان 
الوالة تق .دآ اليرت فأسلم, وولده في دار الإسلام, 
فإنه يتبعه, لأن الوالد المسلم من أهل دار الإسلام 
050 


الغرفة بين الروعين : 
© س يرى المالكية والشافعية والحنايلة أن الفرقة لا 
فرق المفقية أن اختلاف داري الزوجين 

حقيقة وحكما موجب للفرقة بينها . فلوتزوج حر بي 

حربية ثم دخل أحدهما دار الإسلام فأسلم أو عقّد 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ل وشرح الشراجية ص »8١‏ 3ي3 
ونجاية المحتاج 7 ط مصطفى الحلبي» والمغني 18/107 
“ماع والعذ ب القائض ١0م‏ وانظر أحكام الذميين 
والمستأمنين ص ١‏ ١ه‏ مه 

(9؟)الهنديه ١/89«ط‏ بولاق ٠١‏ #اه؛ والز يلعي ابلط 
بولاق هلاه 
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اختلاف الدار؟ 


الذمة. وترك زوجه الآخرني دار الحرب, انفسخ 
مالو دخل أحدهما مستأمنا فإن نكاحه لا ينفسخ . ولو 
تروج مسلم خربية قِ دار الحرب ثم خرج عه وحده 
بانلت. و يقتضي مذهب أبي حنيفة ‏ كيا قال ابن 
قدامة ‏ أن أحد الزوجين الذميين إذا دخل دار 
الحرب ناقضا للعهد؛ وترك زوجه الآخر في دار 
الإسلام» ينفسخ نكاحهها, لأن الدار ين اختلفتا بها 
قضلا وشك و 'فوضيت أن تقع الفرقة بينها» كمالو 
الوك في دار الإسلام قبل الدخول. 
واحتج الحنفية بانه مع تباين الدار ين حفيقة 
وحكما لا تنتظم المصالح, والنكاح شرع لمصالحه لا 
لعينه؛ فلا يبقى عند عدمها, كامحرميّة اذا اعترضت 
عليه . وهذا لأن أهل الحرب كالموتى : أي بالنسبة 
إلى أهل دار الإسلام ‏ فلا يشرع النكاح بين الحي 
ؤاحتج الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم 
رد ابنته ز ينب على زوجها بالنكاح الأول وكانت 
وهاحرت وبمى هومكة. وامتلينت امرأة صفواك 
وامرأة عكرمة عام الفتح ‏ وفرًا هما وغيرهما دون أن 
يسلمواء ثم أسلموا فأقروا على أنكحتبم . (') 
(١)الزيلعي‏ 7/+#, والطهندية 088/١‏ والمدونة الكبرى 
14 القاهرة, مطبعة السعادة ٠14‏ هء والمغني ف 
خامسة ١607/9‏ والحديث أخرجه الترمذي ببعض 
الزيادات من حديث ابن عباس . وقال : هذا حديث ليس 
بإسناده بأسء ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث, ولعله قد 
جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه, وقال 
صاحب نحفة الأحوذي : وحديثث ابن عباس هذا صححه 
الحاكم. قال ابن كثير في الارشاد : « هو حديث جيد فقوي » 
( تحفة الاحوذي 757/4 9ط السلفية ). 


١‏ س لا بمنع اختلاف الدار وجوب نفقة الزوجة عند 
أحد ممن أثبت النكاح مع اختلاف الدار ين. 

أما نفقة الأقارب فعند الحنفية منع اختلااف 
الدار ين وجوب نفقة القرابة على الاصول والفروع 
والحواشي . قال الز يلعي : لا يجب على المسلم نفقه 
أبويه الحر بيينء ولا يجير الحر بي على نفقة أبيه 
المسلم أو الذمّي, لأن الاستحقاق بطر يق الصلة» 
ولا تستحق الصلة للحر بي أو الذْمّيّ لبي عن 
ترم وق الفعاوئ المعدية : ار أحدهها على 
النفقة ولو كان الحر بي مستأمنا بدار الإسلام . 
وصرح بعضهم بأن لا نفقة بين ا حر بي الذي أسلم 
بدار الحرب ولم هاجرء وبين قر يبه المسلم بدار 
الإسلام, لاختلاف الدار ين. 

وهذا الذي نقلناه من مذهب الحنفية خالف في 
بعضه صاحب البدائع» فرأى أن نفقة الأصول . 
والفروع خاصة لا بمنع وجوها اختلاف الدار ين. 
قال : لان وجوب نفقة غير الاصول والفروع بطر يق 
الصلة, ولا تجب الصلة مع اختلاف الدارين» 
وتجب في قرابة الولادة, ولأن وجوب النفقة هناك 
بحق الوراثة» ولا وراثة ‏ أي عندهم ‏ مع اختلااف 
الدار ين», والوجوب في قرابة الولادة بحق الولادة, 
وهولا يختلف . 

والظاهر أن مذهب الشافعية وجوب النفقة بين 
الذَّمَيٍّ والمستأمن في قرابة الأصول والفروع » وكذا 
بين المسلم والمستأمن . أما ا حر بي غير المستأمن فلا 
تجب النفقة بينه و بين قر يبه المسلم أو الذمَيٌ لعدم 
عصمته . وأما قرابة ماعدا الأصول والفروع فلا يجب 
جا نفقة عنف الشاففية أصنلة , 

وظاهر مذهب الحنابلة أن اختلاف الدارلا بمنع 


73505 لد 
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وجوب نفقة الأقارب اذا تحققت شروطها . ولم يتضح 
لنا قول المالكية في هذه المسألة . )١(‏ 
الوصية: 
لال اختلف الفقهاء في وصية المسلم أو المي 
للحر بي» فرأي الحنابلة جوازها مطلقا . وللشافعية 
فولان أضحهها الصبحعة: وهي المذهب . وللمالكية 
قولان, وعدم الصحة هو المعتمد. ومنعها الحنفية اذا 
كان الموصي في دار الإسلام»والموصى له حر بي في 
دار الحرب. فإن كان الموصي والموصى له ني دار 
الحرب فقد اختلف قول الحنفية في ذلك . 

ووجهة من منع الوصية لهم أن التبرع لهم 
بتمليكهم الال إعانة لهم على حرب المسلمين. 
وأيضا نحن قد أمرنا بقتل ال حر بي وأخذ ماله فلا 
معنى للوصية له . ومن أجل هذا صرح الحنفية بعدم 
حواز هذه الوصية ولو أجازها الورثة » ولوحاء الحر بي 
لدار الإسلام لدَخجَلَ وصيعه ل يكن لدذلك, 

والذين أجازوها نظروا إلى أن الوصية تمليك, 
ولا متنع القليك للحر بي » قياساً على البيع .(") 

أما الحر بي المستأمن في دار الإسلام» لو أوصى 
له مسلم أو ذمَيَ صحت الوصية له على ظاهر الرواية 
عند الحنفية . وروي أنها لا تجوز لأن المستأمن على 
قصد الرجوع , ويمكن منهء ولا يمكن من ز يادة المقام 
على السفه إلا عر 


)١(‏ بدائع الصنائع /0”, والز يلعي على الكبز «/78, والهندية 
»//١‏ ونهاية امحتاج اا والخرشي ٠/5‏ ممابعدها 
ط 1١هى‏ والمغني 2704/4 »55١‏ وانظر أحكام الذميين 
والمستأمنين ص 407/8 4/١‏ 
(؟) الهندية 57/5؛ والدسوقي على الشرح الكبير 677/4 ط 
عيسى الحلبيء والعدوى ع ا خرشي :» وكشاف 
الا 4 مطبعة أنصار السَّنة ؟/3اه 


ولوأوصى الستأمن لسلم أو ذمي فقد صرح 
الحنفية بجوازه ‏ وهو مايقتضيه كلام غيرهم ع لذن 
المستأمن ملتزم لأحكام الإسلام .و يقول الحنفية: 
إن المستأمن أو أوضتى مسلم أوذمي بكل ماله وم 
يكن معه من ورثته بدأ ر الإسلام أحد جازء ولا عبرة 
بورثته الذين في دار الحرب, لأ: 
ولأنه لا عصمة لأنفسهم ولا لأمواهم » فلأن لا يكون 
لمهم الذي في مال مورثهم عصمة أولى . 

فإن كان أحد من ورثته معهءوقف الجواز على 
)00 


نهم أموات في حقناء 


إجازتهم . 


القصاص : 
4- إذا قتل الذَّمّي مستأمناً وجب عليه القصاص 
7 در الات - 7 ان 
ملافا 0 موقوتة ة إلى . غاية مقامه ا لأن 
المستامن من أهل دار الحرب وانما دخل دار الإسلام 
بقع ووانة ماخاح نمام جرد إلى رلته 
فكان في عصمته شبهة الإياحة . وروي عن أبي 
نوسني أنه قال : يقتل به قصاصاً لقيام العصمة وقت 
القتل. 

ولا يقتل الذمى با حر بى اتفاقاً لأنه لا عصمة 
له أصلاً» ولا خلاف في ذلك كما في المغنى . 

ول يصرحوا بحكم المستأمن إذا قتل حر با 


)١(‏ الدر احتار بحاشية الطحطاوي 6/ "مط بولاق ؛ والبدائع 
/١‏ هس" ؛ وانظر العناية على الهدايةط بولاق 488/8 


ل[ال0"” سد 


اختلاف الدارة  ٠١‏ إختلاف الدين ١0-؟‏ 


والظاهر انه لا يقتل به, لأن الحر بى لا عصمة له 
007 1 


العقل ( حمل الدية ) : 
عند الشافعية : يعقل الذمّى المهودي أو المعاهد 
أو كنيل عن التهد الى العا هه أو السافض 
وبالعكس, في الأظهر عندهم . أما الحرتّي فلا 
يعقل عن نحو ذمي, وعكسه, لانقطاع النصرة بينها» 
لاختلاف الدار. 

والمقدم عند الحنابلة أن الذْمَيٌ لا يعقل عن 
الحر بي» كا لا يعقل الحر بي عن الذمّي . والقول 
الآخر: إن توارثا تعاقلا وإلا فلا.('والظاهر أن 
الحر بي في كلامهم هذا شامل للمستأمن . 

ولم نجد في كلام كلٍ من الحنفية وا مالكية تعرّضاً 
هذه المسألة: 


حد القذف : 
٠‏ لا حد على المسلم أو الذمي إذا قذف حر بيا 
ولو مستأمناء باتفاق المذاهب الأر بعة, لعدم إحصان 
المقذوف» سبب كفره. 

أما لوقذف المستأمن مسلماً فعليه الحد, لأنه 
بدخوله دار الإسلام بالأمان التزم إيفاء حقوق 
العباد, وحد القذف حق للعبد . وهذا ما اتفق عليه 
الفنقهاء عند الحنفية والمالكية تت ماعدا أشهت 
وغند الشافعية والحنابلة . وفي المدونة : إذا قذدف 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/0؟؛ والخرشي 4/0 , والأم للشافعي ط 
بولاق 1١/5‏ , ومطالب أولي النبى ١/7‏ مط المكتب الإسلامي 
بدمشق . وانظر احكام الذميين والمستأمنين ص 8 ؟ ومابعدها 

(؟) نهاية المحتاج //هم”, وكشاف المناع 48/5» والفروع 
؟/ى عط المنار: 


الحربي في دار الحرب مسلا بالزنا ثم أسلم ودخل دار 
الإسلام فإنه لا حد عليه (1) 


اعد ل 


١‏ اختلاف الدين يستتبع أحكامأ شرعية معينة» 
كامتناع التوارث . 

واختلاف الدين الذي يستتبع تلك الأحكام إما 
أن يكون اختلافا بالإسلام والكفر, فهذا يستتبع 
أحكام اختلاف الدين اتفاقاء وإما ان يكون 
الشخصان كافر ين, إلا أن كلا منهها يتبع غير ملة 
قاحية» كأن كرن أنورها رايا والاخر موت , 
وفي هذا النوع اختلاف يتبين ممايلي : 
ومن أهم الأحكام التي تبنى على اختلاف 
الدين : 


أ التوارث : 

اختلاف الدين أحد موانع التوارث» لبناء 
التوارث على النصرة, فلا يرث الكافر المسلم اتفاقا . 
إلا أن أمد يرى تور يث الكافر بالولاء من عتيقه 
المسلم. وروى مثله عن علي وعمر بن عبدالعز يز. 
ولو أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث عند أحمد 
ترغيبا له في الإسلام . وفي ميراث المسلم من المرتد 
خلاف. ولا يرث المسلم كافراً, عند ابلمهور» 


ط90/١ المدونة ١١/؟1» والخرشي 85/8, والمهذب‎ )١( 
اه‎ 


048" ل 


وروي تور يثه عن بعض الصحابة» لما في الحديث 
«الإسلام يعلو ولا يُعْلى» والحديث الآخر «الاسلام 
يزيد ولا ينقص» . )١(‏ 

وأما توارث أهل الكفر فيا بينهم , فعند الإمامين 
أبي حنيفة والشافعى وني رواية عن أحمد : يغبت 
التوارث بِينهم وإن اختلفت مللهم, لقول الله تعالى : 
«والذين كفروا بعضهم أولتاء ف وان 
الكفار على اختلاف مللهم كالنفس الواحدة في 
معاداة المسلمين . 

وعند مالك : هم ثلاث ملل : فالهود ملة 
والنصارى ملة؛ ومن عداهم ملة. وعند أحمد في 
رواية عنه : هم ملل شتى» لقول الله تعالى : « لكل 
جعلنا منكم شرعة اا 1 وديف دلا 
يتوارث أهل ملتين شتى »(4) 


ب النكاح : 
“"' - لا يتزوج كافر مسلمة, ولا يتزوج مسلم كافرة 


)١(‏ العذب الفائض "0/١‏ ؟", وابن عابدين 4484/0ط 
بولاق ١ه‏ . وحديث «الإسلام يز يد ولاينقص » أخرجه 
أحمد بن حنبل في مسنده وأبوداود والحاكم والببيقي في السئن 
من حديث معاذ بن جبل . قال الحافظ ني الفتح : قال 


الحاكم : صحيح . وتعقب بالانقطاع (فيض القدير 7/9 9/ا١).‏ 


وقال المنذري : فيه رجل مجهول (عون المعبود ١١7/8‏ ط 
السلفية ) . 

(؟) سورة الأنفال/ ٠7‏ 

(١م)‏ سورة المائدة/8/) 

(4) العذب الفائض 87/١‏ وال مبسوط للشرخسى 70/0١‏ سا 
وحديث «لا يتوارث أهل ملتين شتى » قال ال منذري : أخرجه 
النسائى وابن ماجه وأخرجه الترمذي من حديث محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الز بيرعن جابر وقال : غر يب 
لا نعرفه من حديث جابر الا من حديث أبن أبي ليلى. قال 
صاحب عون المعبود : ابن أبي ليلى هذا لا يحتج بحديثه (عون 
المعبود ١١7/4‏ ط السلفية). 


إلا أن تكون من أهل الكتاب. وإن أسلم أحد 
الزوجين الكافر ين فرّق بينهها إن كان لا يحل ابتداء 
التكاح بينها. 

وتفصيل ذلك موطنه ( النكاح ) . 


ج ‏ ولاية الترويج : 
4 - اختلاف الدين بالإسلام والكفر أحد موانع 
ولاية التزو يج باتفاق المذاهب الار بعة. فلا يلي 
كافر تزو يج مسلمةع ولا مسلم تزو يج كافرة» لقول 
الله تعالى : «والذين كفروا بعضهم أولياء بعض » 
وقوله : «إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا» . )١(‏ 
واستثنوا جميعا تزو يج المسلم أمته الكافرة, لأنه 
إنها يزوجها بالملك لا بالولاية» وتزو يج السلطان 
المسلم أو نائبه المرأة الكافرة إن تعذرٌ وليها الخاص . 
وعند المالكية : إن زوج المسلم ابنته الكافرة 
لكافر يُثْرك فلا بُتَعَيَضُ له, وقد ظَلَم نفسه 227 . 
أما إن اختلف الدين بغير الاسلام والكفر, 
كتزو يج الهوديّ موليته النصرانية, وعكسه, فقد 
صرّح الشافعية بجواز ذلك. ولم يصرح به غيرهم 71 
وعند الحنابلة يتخرج على الروايتين في التور يث» 


والمقدم منعه . 


د الولاية على المال : 
هلا تثبت هذه الولاية لغير المسلم على المسلم , 


)١(‏ سورة المائدة/ل هه 

(؟) ابن عابدين ؟/؟01, والحطاب مع المؤاق 488/9 مكتبة 
النجاح في ليبيا عن طبعة القاهرة, والصاوي على الشرح 
الصغير ١/لام*ط‏ مصطفى الحلبيء والمحجمل على المنبج 
7+4 والمغنى 49+ 0ط الأولى . 

(©) كشاف القناع 4٠/0‏ مطبعة أنصار السنة بالقاهرة . 
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لقول الله تعالى : «ولن يجعل الله للكافر ين على 
المؤمنين سبيلا» )١(‏ صرح بذلك الحنفية والشافعية 
والحنابلة . ولم يصرحوا ممنع ولاية المسلم على الكافر» 
إلا أنسم صرحوا بولاية القاضي المسلم على امحجور 
عليه الذمي . 

ولم يتعرض المالكية هذه المسألة وإن صرحوا في 
الوصي خاصة أن من شرطه الإسلام . (9) 


هم الحضانة : 
5 للفقهاء فى أثر اختلاف الدين فى إسقاط حق 
الحضانة ثلاثة اتجاهات : ْ 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحضانة لا تثبت 
للكافر على المسلم ولو كان الكافر أَمّاء وتثبت 
للمسلم على الكافر. 

وذهب المالكية إلى أنه لا أثر لاختلاف الدين 
فى إسقاط حق الحضانة حتى لوكان الحاضن كافراً 
ريا ا لقره ركان امون يلها مرا كان 
الحاضن ذكراً أو أنثى. فإن خيف على الحضون من 
الحاضن فساد, كأن يغذيه بلحم خنز ير أو خر, ضمّ 
إلى مسلم ليكون رقيباً عليه , ولا ينزع منه . 

وذهب الحنفية إلى التفر يق بين حضانة 
النساء وحضانة الرجال» فلا يشترط عندهم اتحاد 
الدين بين المرأة الحاضنة وبين الحضون. كذا فى 
بدائع الصنائع نقلا عن الأصل . وعلله بأن الشفقة 
على المحضون المطلوبة فى الحاضنة لا تختلف باختلااف 
لين قال «وكاق الراري من الحنقية يمول بالنسية 


.١11١/ءاسنلا سورة‎ )١( 
(؟) كشاف القناع 57/9 ونهاية امحتاج 7/4*ط مصطفى‎ 
الحلبي » والبدائع ه/«وط سنة 717 ١هء والمخرشي 5ط‎ 

5ه 


لحضانة الأم إذا كانت كتابية وولدها مسلم : إنها 
أحق بالصغير والصغيرة حتى يعقلا. فإذا عقلا سقط 
حديا لذنا تعود هما أخلاق الكفرة . وقيده في النبر 
بسبع سنين. وإن خيف منها أن يألف الكفر ينزع 
منها وإن لم يعقل . 

أما حضانة الرجل فيمنع استحقاقها عند الحنفية 
اختلاف الدين, فلا حق للعصبة فى حضانة الصبى 
إلا أن يكون على دينه, لأن هذا الحق لا يقبت إلا 
للعصبة, واختلاف الدين منع التعصيب, فلو كان 
للصبي اليهودي أخوان أحدهما مسلم والآخر .بودي 
فحضانته لأخيه اليهودي لأنه عصبته ؛ (1) 


و تبعية الولد فى الدين : 

أولا : اذا اختلف دين الوالدين بأن كان 
أحدهما مسلماً والآخر كافراً فإن ولدهما الصغير, أو 
الكبير الذي بلغ مجنوناء يكون مسلماً تبعا لخيرهما 
ددغ هذا هذهب الححفية والشافعية:والحتائلة , 
واشترط الحنفية أن يكون الولد وخير أبويه متتحدي 
الدار حقيقة وحكما كأن يكون خير الأبوين مع الولد 
في دار الاسلام أودار الحرب؛, أو حكما فقط بأن 
كان الصغير فى دارنا والأب فى دار الحرب . فإن 
الوعلقت الذار عنيةة وتيا أذ كان الاين 
دارنا والولد في دار الحرب ل يتبعه : (9) ْ 


)١(‏ بدائع الصنائع 4/؟4, *4, وحاشية ابن عابدين ؟/2585 
وحاشية الدسوقي ١5/١‏ هط عيسى الحلبي» ونهاية امحتاج 
الا والمغنى 11/9 ؟ 

217/١ حاشية ابن عابدين اقوس دول والز يلعي‎ )١( 
ومطالب أولي النهى 0/5*, وحاشية القليوبي على شرح‎ 
. ومابعدهاط عيسى الحلبي‎ ,١77/# المنباج‎ 


- "٠١ 
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أما عند المالكية فإن الولد غير المميز يتبع في 
الإسلام أباه فقط لا أمه ولا 000 


6 ثانيا : إذا اختلف دين الوالدين ولم يكن 
أحدهما مسلراء فإن الولد غير المميز يتبع خيرهما ديناً 
عند الحنفية . 

ومقتضى قول المالكية أن الولد تبع لأبيه في 
الدين دوث هوا واضح . 

وعند الشافعية إذالم يكن 000 
واختلفت ملتها فإن الولد يتخير بعد بلوغه حتى 
لوكان أحد الأبوين نصرانياً والآخر يهودياً وكان هما 
ولنداث فاخعتار ادها اليودمة والآخرالنضرانية 
حصل التوارث 00 

وم يعثر للحنابلة على نص في هذه المسألة . 


ز النفقة : 
9لا بمنع اختلاف الدين وجوب نفقة الزوجية 
اتفاقأً» وكذلك نفقة المماليك . 

أما النفقة على الأقارب فيمنعها اختلاف 
الدين. فلا يجب على الشخص نفقة قر يبه إن م 
يكن ديثيا وانحدا : ولم يختلف في هذا في غير عمودي 
المت 
وات أننا غنشوذا التسي: وها الأضول والفروع 
ففيما اتجاهان : 
الأول : تجب النفقة لهم سواء اتفق الدين أم اختلف 
وهنذا هذهب خهورالعلاء «المتفية والمالكية 
والشافعية, وهو رواية مرجوحة عند الحنابلة, إلا أن 


(0) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي كن 
)١(‏ حاشية القليوبي /48١ء‏ والز يلعي ١77/5‏ 


المالكية يقصرون نفقة الأصول والفروع على الوالدين 
والولد, ولا يوجبونها للاجداد والجدات وولد البنين. 

واستشنى ابن الهمام الحر بيين منهم فلا تجب 
نفقتهم على المسلم وان كانوا مستأمنين لأنا نهينا عن 
البرّفي حق من يقاتلنا في الدين. 

ودليل هذا الاتجاه أن هذا القر يب يعتق على 
قر يبه فيجب عليه نفقته, وأن وجوب النفقة هنا بحق 
الجزئية والبعضية بين الوالد والولد, ولا يختلف ذلك 
باختلاف الدين» وجزء المرء في معنى نفسه . 
والاتجاه الثاني : لا تجب نفقتهم مع اختلاف 
الدين. وهو مذهب الحنابلة . ودليله أنها مواساة تجب 
على سبيل البرّ والصلة» فلم تجب مع اختلاف الدين 
كنفقة غير عمودي النسبء ولأنهها غير متوارثين» فلم 
يجب لأحدهما نفقة على الآخر 17) 


ح العقل (حمل الدية) : 
1١‏ اختللاف الدين بالإسلام والكفر بمنع العقل , 
فلا يعقل كافر عن مسلم ولا مسلم عن كافرء باتفاق 
المذاهب الأر بعة حتى لقد نص المالكية والشافعية 
والحنابلة أن بيت مال المسلمين يعقل عن المسلم إن 
عجزت عاقلته, ولا يعقل عن كافر ذمى أو معاهد, 
أومرتد: لاختلاقف الدين. ١‏ 

ثم قد صرح المالكية وال حنابلة أنه لا يعقل بودي 
عن نصراني» ولا نصراني عن يهودي . وخالفهم 
الحنفية والشافعيةع فالكفار عندهم يتعاقلون وان 


() بدائع الصنائع 5/6", وفتح القدير */8م؛"*ط بولاق» 
وحاشية الدسوقي ؟/507, ونهاية امحتاج 8/7 :7١‏ والمغني 
1/1 


"١١ 


١ ١7 اختلاف الدين‎ 


اخنتلفت مللهم . قال صاحب الدر: لأن الكفر ملة 
واحدة» وني نهاية امحتاج اشتراط اتحاد الدار. )١(‏ 


ط ‏ الوصية: 
- يتفق الحنفية والحنابلة وأكثر الشافعية على 
صحة الوصية إذا صدرت من مسلم لذمي» أو من 
ذمّي لمسلم, واحتج لذلك بقول الله تعالى : 
«لاينباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين وم 
يخرجوكم من ديا ركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن 
الله يحب المقسطين» ,("أولأن الكفر لا ينافى أهلية 
القلك, فكما يصح بيع الكافر وهبته فكذلك الوصية . 

قرا بعض الشافعية أن نما تصح للذمّي إذا 
كان مُعَيّنأً. ما لوقال : أوصيت لفلان. أما لو 
قال : أوصيت لليهود أو للنصارى أوحتى لوقال : 
أوصيت لفلان الكافر فلا تصح , لأنه جعل الكفر 
حاملاً على الوصية . أما المالكية فيوافقون من سواهم 
على صحة وصية الذمّي لمسلم . أما وصية المسلم 
لذمي فيرى ابن القاسم وأشهب الجواز إذا كانت 
على وجه الصلةء بأن كانت لأجل قرابة, وإلا 
كرهت . إذ لا يوصى للكافر و يدع المسلمءإلا مسلم 
مر يض الإيمات . 

وصرح الحنفية كا في الطحطاوي على الدرء 
وغيره, بأن الكافر إذا أوصى لكافر من ملة أخرى 
حجان افعتاراً للأريكم إذ الكفر كلش مله اك 3 


(١)الطحطاوي‏ على الدر اتختار 6؛/؟١٠”ط‏ بولاق» وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير ؛/«78.» ونهاية امحتاج وم 
وكشاف القتاع 1/5) 

(9) سورة الممتحنة /8 

(0) الطحطاوي "م والبدائع 0/هم», والدسوقي على 
الشرح الكبير 2475/6 ونهاية امحتاج 48/5» وكشاف القناع 
/ 


ي- الشركة : 
سلا يمنع اختلاف الدين قيام الشركة بين 
المسلم والكافر. واشترط المالكية والحنابلة ألا ينفرد 
الكافر بالتصرف لأنه يعمل بالر با ولا يحترز مما يحترز 
منه المسلم. قال الحنابلة : وما يشتر يه الكتابي أو 
يبيعه من الخمر بمال الشركة أو المضاربة فإنه يقع 
فاسدا وعليه ضمانه. 

وقال المالكية : شركة الذمي لمسلم صحيحة بقيد 
حضور المسلم لتصرف الكافر. وأما عند غيبته عنه 
وقت البيع والشراء فلا يجوزء و يصح بعد الوقوع . 
وبعد ذلك إن حصل للمسلم شك في عمل الذَمّي 
بالربا استحب له التصدق بالر بح فقط لقوله تعالى : 
«فلكم رءعوس أموالكم »(١وإن‏ شك في عمله بالخمر 
استحب له التصدق بالر بح ورأس المال جميعاً 
لوجوب إراقة الخمر على المسلم . وإن تحقق وجب 
التصدق . 

وذكر الحنابلة أن الذمّى الحوسى تكره مشاركته 
ألو وتضيح بالقيود اللشايقة :7 ” 

والشافعية يعمّمون الكراهة في مشاركة كل 
كافر. 

أما الحنفية فإنهم اشترطوا في المفاوضة خاصة 
التساوي في الدين, فتصح بين مسلمين» و بين 
نصرانيين ولا تصح بين مسلم ونصراني, لأن من 
شرطها التساوي في التصرف «لأن الكافر اذا 
اشترى خرا أو خنز يرا لا يقدر المسلم أن يبيعه وكالة 
من جهته فيفوت شرط التساوي في التصرف» . 
وأجازها أبويوسف مع الكراهة» وعلل الكراهة بأن 
الكافر لا هتدي إلى الجائز من العقود. وأما بين 


"079 سورة البقرة/‎ )١( 


-؟١"‏ ب 


اختلاف الدين ١4‏ اختلال ١‏ 


الحنفية وأما شركة العنان فتصح بين المسلم والكافر 
أيضا . وني البدائع أن شركة المضار بة تصح بينها 
أيضا وم يتعرضوا لاختلاف الدين في شركة الوجوه 
وشركة الأعيالن: 00 


ك ‏ حد القذف ٠»‏ 
4- إذا قذف الذمى بالزنى مسلا أو مسلمة فعليه 
حل التنق !اكيت شر وطة زاينا ف اذاهب 
وإذا قذف المسلم أوالسلمة كافراء ذميا أو 
غير فلا تعد عاتيه اتفافاً كذلك 'لأن إخضان 
المقذوف شرط إقامة الحدءوالاحصان شرطه 
الإسلام. وني هذه الحالة يعزر القاذف لأجل 
الفر ية. 
وخالف سعيد بن المسيب وابن أبِي ليلى فيمن 
قذف ذميّة لها ولد مسلم , فقالا : يحد لذلك . (7) 


اختلاف المطالع 


أنظر : مطالع 


,”3114/ الدر وحاشية ابن عابدين #/لام”, والز يلعي‎ )١( 
؟8» وكفاية الطالب الر باني بحاشية العدوي‎ 8١/5 والبدائع‎ 
مصطفى الحلبي /اه8اهء ونهاية امتاج هره,‎ 5 
٠١5/8 والمغني‎ 

5 البدائع ٠‏ . والخخرشي 85/8 , والمهذب 7ط 
ولالاهء والمغني "١7/٠١‏ 


التعر يف : 
١‏ الاختلال لغة مصدر اختلٌ . وأصله يكون من 
الخلل,!١‏ وهو الفسادُ والوهن في الرأي والأمرء كأنه 
رك منه موضع ل يُبرَم ولا الحكم . 

ومن هنا فإن الاختلال إما حسّىّ وإما معنوي . 
فاددة راسيلل الدانوالتباء.» ْ 

لكاروا 

والاختلال ني اصطلاح الفقهاء لا يبعد عن 
المعنى اللغوي المذ كور, إذ يأتى بمعنى مداخلة الوهن 
والنقص للشيء أو الأمر. ومنه «اختلال العقل», 
وهو العتّه الذي يختلط معه كلام صاحبه فيشبه مرة 
كلام العقلاء, ومرة كلام المجانين, و«اختلال 
العبادة أو العقد» بفقد شرط أو ركن أو فسادهماء 
و«اخمتلال الرضا» بالإكراه أو تفر يق الصفقة أو 
غيرهماء و«اختلال الضبط » لدى الراوي الذي 
يتبين بمخالفته روايات الثقات . (5) 


(1) وني الصباح . والمرجع في اللغة . أن الخلّ سمي 
بذلك لاختلال طعم الحلاوة في العصير إذا تحول خلا . 

(0) لسات العرب . 

(*) شرح مسلم الثبوت 17/١‏ .. والتلويح على التوضيح ١/9‏ 
ط سيرع » مقدمة ابن الصلاح ؛ بتحقيق الد كتور العترع 
النوع لاص مه.0أده 


75١1‏ سه 


1 ذات الصلة : 
الإخلال : هوفعل الشخص إذا أوقع 

2 بشيء ماء والاختلال ا ورا دل 
بالعهد والعقد عدم الرناة عو 7" لان التصرف 
بالنظام العام أو الآداب كونه عخالفا لما .(2) 
ب الفساد والبطلان : الاختلال أعم من 
الفساد والبطلان» إذ يدخل فيه اختلال العبادة أو 
العقد أوغيرهما بنقص بعض المككئلات التى لا 
يقتضى نقصها متتلوا رلك فنادا تكترلة إرالة 
الغجنابة تساناً بالسنية إلى الغنلاة نوترك المبيت 
نحن لحت رنرقة ا رعه اد لين اد نول 
مخالف للقتضى الكمال في العبادة أو التصرف»ء 
. كالحركة اليسيرة في الصلاة, وكإيقاع البيع بعد نداء 
الجمعة عند من لا يبطله بذلك. فإن كل ذلك لا 
يقتضي فساداً ولا بطلاناً ولا تخرج به العبادة أو 
التصرف عن الصحة, ولكن تفقد بعض الكمال . 
الحكم الإجمالي : 

يتعرض الفقهاء للاختلال في مواضع كثيرة من 
كلامهم , ومن أبرزها ما يلي : 
*- أ قسم الشاطبي وغيره التكاليف الشرعية 
ثلاثة أقسام: ‏ الضروريات. والحاجيات, 
والتحسينيات (أو التكيليات)» 9 عد الشاطبي 
لتأثير اختلال كل منها فيا سواه مما له ارتباط به 
خحس قراعد: 00 

١‏ إن الضروزي أصل لما سواه من الحاجي 
والتكميلي . 


. المرجع في اللغة‎ )١( 
(؟) محلة الأحكام العدلية م 4 ؟‎ 


؟#إن اختلال الضروري يلزم منه اختلال 
الباقين بإطلاق. 

أنه لا يلزم من احتلال الباقيين بإطلاق 
اختلال الضروري . 

؛ ‏ أنه قد يلزم من اختلال التحسيني 
بإطلاق» أوالحاجى بإطلاق» اختلالٌ الو 
بوجه ما . 1 

أنه ينبغي امحافظة على الحاجي والتحسيني 

والضروري . 

ثم أطال في بيان ذلك فليرجع إليه من شاء )١(‏ 


ب الاختلال فى العبادات : 
ل الخال في العبادة إما أن يكون بترك شرط فيها 
أوركن أو واجب أو مستحب, أو بارتكاب محظور 
فها أومكروه. وقد يترك ذلك» أو يفعل, عمداً أو 
خحطأ أو نسياناً. ثم قد يؤدي بعض ذلك إلى بطلان 
العبادة أو فسادها. وقد مكن تدارك المتروك أحيانا 
أو يجير ننح و سجود سهوأو فدية أو قضاء أوغيرهها. 
وينظر تفصيل كل ذلك في مواضعه (ر: استدرالك . 
بطلان. سهو. فدية. فساد... الخ) 


ج ‏ اختلال العقود : 

ه ‏ اختلال العقد إن كان بخلل في ركن العقد 
فإنه بمنع انعقاده. فبيع الصبي غير المميز و بيع ابجنون 
وشراؤهما باطل . وإن كان بخلل في غير الركن بل في 
بعض أوصافه الخارجة, كما إذا كان المبيع يجهولا » 
أو كان الخلل في أوصاف الن»فإن ذلك لا يوجب 


. الموافقات 15/9 وما بعدها‎ )١( 


”"١4‏ لس 


البظلاة ل :قد يحب القفيناة. وهنذا مدقت 
البو 00 

وقد دل تتفي الغقد تبيحة دالت لا عال معه 
لتنفيذ العقد على الصورة التى تم التعاقد عليهاء كرا 
في حالة تفرق الصفقة ملاك بعضن المبيم أو 
استحقاقه. وهذا يؤدي إلى تعيّب رضا الطرف 
الآخرء فيوجب الخيار. 

وكذلك قد يختلَ رضا أحد العاقدين بوجود 
العيب في المبيع أوالقن للعيق: فكت اخاره خيرا 
لذلك. قال الكاساني:«لأن السلامة لما كانت 
مرغوبة للمشتري., ولم نحصل » فقد اختل رضاه . 
وشا يبالقنا و لان الرضا شرط صحة البيع» 
لقول الله تعالى : «يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجرة عن تراض 
بك () 

فامتناع الرضا بمنع صحة البيع , واختلاله يوجب 
الخيار فيه » إثباتاً للحكم على قدر الدليل» . (") 

وللتوسع في ذلك ( ر : خيار) . 


() محلة الأحكام العدلية وشروحها م 5ؤ” اكلى ككل 


9 
١5 سورة النساء/‎ )١( 


(©) بدائع الصنائع ١071/5‏ 


التعر يف : 
-١‏ الاختيار لغة : تفضيل الشىء على غيره )١(‏ 
واصطلاحاً : القصد إلى أمر متردد يس الوجود والعدم 
داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الجانبين على 
الآخر. (؟) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الخيار: 

؟ الخيار حق ينشأ بتخويل من الشارع » كخيار 
البلوغء أو من العاقد, كخيار الشرط . فالفرق بينه 
وين الاخخيار آنا بوي عسوا رعس وض] طللتا 
فكل خيار يعقبه اختيار. وليس كل اختيار يكون 
مبنيا على خيار. 

ب الإرادة : 

غات الإرادة نغةه 'المقيكة» وفن اسممال الفقهاء 
هي «القصد» ")أي اعتزام الفعل والاتجاه إليهء 
فيقولون فى طلاق الكناية مثلاً : إن أراد به الطلاق 
وقع طلاقاً, وإن لم يرد به طلاقاً لم يقع طلاقاً. 
)١1(‏ القاموس انحيط , ومتن اللغة, وكشاف اصطلاحات الفنون 


للجانوي, مادة : خيّر. 
(؟) كشف الأسرار ١6١/4‏ طبع مكتب الصنائع سنة 


للها 
(7) المقنع ©/؛١‏ طبع السلفية, والبحر الرائق 7*17/7, وحاشية 
البجيرمي 0/4 


"١6‏ ب 


ويقولون في العقود : يشترط لصحتها تلاقي 
الإرادتين. و يقولون فى الأمان : يُسأل الحالف عن 
مراده... وهكذا. ْ 

ومن هنا يتبين أن كل اختيا رلابد أن يشعمل 
على إرادة» وليس من الضروري أن يكون في كل 
إرادة اختيار. 1 


ج الرضا: | 

4 - يفرق الحنفية دون غيرهم بين الاختيار 
والرضا. وإذا كان الاختيار كما تقدم ترجيح سول 
الجانبين على الآخر, فإن البرضا. هو الانشراح 
النفسيء ولا تلازم بينم بوجه عام ! أفقد يختار المرء 
أمرألا يرضاه. و يظهر هذا التفر يق عندهم ‏ أي 
الحنفية ‏ في مسائل الإكراه, فالإكراه غير الملجىء 
كالضرب المحتمل, والقيد, ونحوهما ‏ يفسد 
الرضا ولكنه لا يفسد الاختيار, أما الإكراه الملجىء 
فانه يعدم الرضا و يفسد الاختيار:90) 


شروط الاختيار: 

هن كن كرح جديا كيدا لايد آنا بكرن من 
ل الاغعبار كلف وأن يكون في قصده منجد ا : 
أي : لاسلطان لأحد عليه. وعلى هذا فإن الاختيار 
يكون فاسداً إذا اختل شرط من شروط التكليف» 
بأن كان من له الاختيار يحنوناً» أو صغيراً غير مين أو 
كان اختياره مبنياً على اختيار غيره فإذا اضطر إلى 


١6. كشف الأسرار ؛/‎ )١( 

(0) كشف الأسرار غ/ 1١6٠0‏ وشرح المنار لابن ملك وحواشيه 
ص 17و طبع المطبعة العثمانية سنة 6١اهع‏ و بدائع 
الصنائع 15/7 الطبعة الأولى 


مباشرة أمر بالإكراه الملحىء, كان قصده بالمباشرة 
دفع الإكراه حقيقة » فيصير الاختيار فاسدأً, لابتنائه 
على اخختيار المكر بالكسر ‏ وإن لم ينعدم 
أصلاً . (1) 


تعارض الاختيار الصحيح 

مع الاختيار الفاسد : 

لاا إذا تحارض الأعتبار الفاسند والاععييان 
الصحيح» وجب ترجيح الاختيار الصحيح على 
الاختيار الفاسد إن أمكن نسبة الفعل إلى الاختيار 
الصحيح . وإن لم يمكن نسبته إلى الاختيار الصحيح 
بقي ميسويا إل الاختيار الفاسد, كماهوالحال في 
الإكراه على الأقوال وعلى الأفعال التي لا يصلح أن 
يكون فها الإنسان آلة لغيره, كالأكل والوطء 
ونحوهها ."كول تفصيل ذلك بحث (إكراه ). 


الخير: 
لا التخيير إما أن يكون صادراً عن الشارع , 
كتخيير المستنجى بين استعمال الماء أو الحجارة 
ونحوها للا وتخيير الحانث فى التكفيرعن 
عه وها تدده ان ون ها 0 وإقا أن ركون 
صادراً عن غيره كتخيير الشر يك شر يكه بين شراء 
حصته من الدكان أو بيع حصته له أوبيع الدكان 
كاملاً لشخص ثالث . 

ولا ملك التخيير إلا صاحب الحق أو من ينوب 
عنه شرعاً. وسيأتي الكلام على ذلك مفصلاً في 
مصطلح ( تخيير) إن شاء الله تعالى . 


١60/غ كشف الأسرار‎ )١( 
143١ (؟) شرح المنار وحواشيه ص‎ 
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مايرد عليه الاختيار: | 
28أت اللفورق على توقين احقرق اه مال 
وحقوق العباد. 

أما مايتعلق بحقوق الله تعالى من الواجب المعين 
كالصلاة ومن المحرم كالزنى, فلا اختيار للعبد فيها 
من الناحية التكليفية . 

أما مايتعلق بحقوق العباد كالدَيْنء واطبة» والرد 
بالعيبء, والأخذ بالشفعة» ونحوذلك» فإن له فيه 
اختياراً. قال الشاطبى : «ماكان من حقوق الله فلا 
جر ود كلك عجان وماد كان و 
العية فى يلين قله يدا ل 10 امو سيف دلا 
للا للك لذمن عية اه مطل الخسنان 0 
ب والتخيير قد يرد على شيئين كلاهما حلال» 
وفي هذه الحالة يجوز أن يرد الاختيار على أي 
الشيئين ير يده احير (بكسر الياء) . 

وقد يرد على شيئين كلاهما محرم, فاذا ما أكره 
امحيّر (بفتح الياء) على اختيار واحد منها لزمه اختيار 
ماكان أخف ضرراًء لأنه يرتكب أخحف الضرر ين 
لاتقاء أشدهها. 0) 

وقد يرد على شيئين أحدهما حلال والآخر 
حرام, وفي هذه الحالة لا يجوز أن يرد الاختيار على 
غير الحلال . 


اشتراط الاختيار لترتيب الثواب والعقاب : 
9ت الاعبار شري لشرقب واي والفقات فى 


. الموافقات ؟/586,» المطبعة الرحمانية‎ )١( 

(؟) الموافقات ١78/9‏ 

(م) الأشباه والنظائر لابن نجي مع حاشية الحموي ص 17١‏ » 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص 87 طبع البابي ال حلبي . 


الآخرة؛» وهو شرط لترتب العقوبة على الفعل في 
الدنياء وبحل بحث ذلك كله مصطلح (إكراه) . 


حكمة مشروعية الاختيار: 

٠‏ - شرع الاختيار لتحقيق مصالح العباد التي 
هئ غاية مخ غانات الشريعة ) وهذه المصلحة قن 
كرون ساح رن لدان نيه أرقن رن 
يكون محل الاختيار قاصراأً عليه لا يتعداه إلى غيره . 
وقد تكون المصلحة التى يجب توخها فى الاختيار 
نعنانةة اجا لي ْ ْ 


مواطن البحث : 

١‏ اختيار المستنجي بين استعمال الماء وغيره 

من أدوات التطهير, ذكره الفقهاء فى كتاب 

الطهازةاريانن الاسسيهاء: ْ 
واخحتيار المنفرد بين الجهر والإسرار في الصلوات 

الجهر ية ‏ ذكره الفقهاء في كتاب الصلاة . 


واختيار من رخص له في الجمع بين الصلا تين 
بين الجمع وعدمه ذكره الفقهاء في كتاب الصلاة» 
باب صلاة المسافر. 

واختيار الذي قرأ آية السجدة فى الصلاة؛بين 
التجيجي ار والاوكات قن النتهاء في كنات 
الصلاة باب سجود التلاوة. 

واختيار الحاج بين الإفراد والقتع والقران, 
واخختياره في فدية حلق الشعر بين الصيام والصدقة 
والنسك, واخختياره بين الحلق والتقصير في التحلل 
من الإحرام» واختياره بين التعجل في يومين ‏ من 


 "ا١ا/ل‎ 


"١ اختيال‎ ١١ اختيار‎ 


أيام منى ‏ وبين التأخرء ذكر الفقهاء ذلك كله في 
كتاب الحج . 

واختيار دافع الزكاة ‏ عند البعض ‏ ان لم يجد 
السن المطلوبة في زكاة الابل أن يدفع السن الأدنى 
مع دفع الفرق ‏ وهوعشرة دراهم ‏ او يدفع السن 
الأعلى مع أخذ الفرق. كا نصوا على ذلك في 
كتاب الزكاة. 

واختيار المسافر بين الصوم والفطر, عند البعض» 
كها ذكروا ذلك في كتاب الصيام . 

واختيار الحانث بين الإعتاق والكسوة.والإطعام 
في الكفارة كما نصوا على ذلك في كتاب الأيمان. 
واخختيار الزوج في الطلاق الرجعي بين إرجاع 
زوجته أوبت طلاقهاء واختيار الزوجة التي خيرت 
بين إيقاع الطلاق وعدمه كماهو منصوص عليه في 
كتاب الطلاق من كتب الفقه . 

واختيار الصغير عند انتهاء مدة الحضانة أحد والديه 
ليكون معه ‏ عند البعض ‏ كماهو منصوص عليه 
فى كتاب الحضانة من كتب الفقه . 
بواشف)رضداست الل ب امطالنة الأصيل 1 
الوكيل» أو مطالبة أي الكفيلين شاء كماهو مذ كور 
في كتاب الوكالة, وفي كتاب الكفالة من كتب 
افقو ْ 

واختيار الصغيرة المتزوجة حين بلوغها بين البقاء 
على النكاح أو فسخه, كماهومذ كور في خيار 
البلوغ من كتب الفقه . 

واختيار الأمة المتزوجة اذا عتقت بين البقاء على 
النكاح أو فسخه كماهومذ كور في خيار العتق من 
كتب الفقه . 


والاختيار يبحث أيضا» في العيب وف تفرق 
الصفقة وغيرها من الخيارات العقدية . 

واختيار من له الشفعة بين الأخذ بالشفعة والترك 
كماهو مذ كور في كتاب الشفعة من كتب الفقه. 
- واخمتيار الإمام في الأراضي المفتوحة عنوة بين 
قسمتها ووقفها كماذكر ذلك الفقهاء في كتاب 
الجهاد باب الغنائم . 

واختيار الإمام بين التنفيل وعدمه في الجهاد 
كماهو مذ كور في بابه . 

واجعيار الامادييق الاثحالة إلى المدنة وعدها 
كماهو مذ كور في كتاب الجهاد من كتب الفقه . 
حاراععين العافت العقونة الرزادضة و الت رز 
كماهو مذ كور في باب التعز ير من كتب الفقه . 


سيان 


التعر يف : 

1١‏ الاختيال فى اللغة يطلق معنى الكبرْء كما 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن هذين 

الإطلاقين . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الكير: 
؟ ل من المعلوم أن الكبر ينقسم إلى باطن» وظاهر. 


"١86 


فالباطن هو خلق في النفس, والظاهر هو أعمال 
تصدرعن الجوارح . واسم الكبر بالخلق الباطن 
أحق , وأما الاعمال فإا ثمرات لذلك الخلق . 

وخلق الكبر موجب للأعمال» ولذلك إذا ظهر 
على الجوارح يقال : تكبر, وإذا لم يظهر يقال : في 
نفسه كبر, فالأصل هو الخلق الذي في النفس» وهو 
الاسترواح وال ركون إلى رؤية النفس .فوق المتكبر 
عليه . 

وعدا فسان الك علض عكر علب انالا 
يصون آنا وكرق يكن إلا آنا ركون ع خيرة 4 وفو 
يرى نفسه فوق هذا الغير فى صفات الكمال» فعندئذ 
كر تدكر اب ركني امعط مركن 
متكبراء فإنه قد يستعظم نفسه, ولكنه يرى غيره 
أعظم من نفسه, أو مثل نفسه, فلا يتكبرعليه . ولا 
يكفي أن يستحقر غيره. فإنه مع ذلك لو رأى غيره 
مثل نفسه لم يتكبر. بل ينبغي ليكون متكبرا أن يرى 
لنفسه مرترة ولغيره مرتبة» تم يرى مرتبة نفسه فوق 
ترق البرك جل هله الاسفاد اف اناده يحصل فيه 
خلق الكبر. بل إن هذه العقيدة تنفخ فيه فيحصل 
في قلبه اعتداد, وهزة. وفرح, وركون إلى ما 
لتقيو وطق لقند مميييةة و للقدن كلك العرة» 
والخزة وار كزك إلى المشيدة و ا 


ب العجب : 
*- العجب في اللغة هو: الزهرّ يقال رجل 
معجب : يعني مزهو بما يكون منه حسنا أو قبيحا .(2) 


15 218/١١ إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 
(؟) لساك العرب لابن منظور 5/ 5ه‎ 


وأضل السحب عقد العلا موتهد الف 
ونسيان النعمة, وهو نظر العبد إلى نفسه, وأفعاله» 
ونشسى أن ذلك إنا هومتة من اش اتعا علي 
فيحسن حال نفسه عنده, و يقل شكره» و ينسب 
إلى نفسه شيدًا هومن غيرهاء وهي مطبوعة على 
0000 


اج التبختر: 
4- التبختر مشية خاصة, وهى مشية المتكير 
الملعحب د و الف الس ال نانم اليل 
لأنه مظهر من مظاهر العجب والكبر. 
ه ‏ وهذه الألفاظ المتشابهة يفرق بينها بأن الكير 
يكون بالمنزلة, والعجب يكون بالفضيلة, فالمتكير 
وشو وال بس 1 

والكبر يستازم متكبرا عليه, لأنه لا يتحقق إلا 
ذلك آم لمعن فلا مقارس لان السعب عه 
نفسية » فقد يعجب الشخص بلبسه أو مشيته أو علمه 
ب الخ كا أن العحي تذ عدت ميات الكر 
كالعلم, والعمل, والنسب, والجمال, والمال... 
الخ وقد يحدث بغير أسباب الكبر كعجيه برأيه الخطأ 
الذي يز ين له بجهله. 1” 

والكشكيال اسن مظاهر الكبر, سواء فى المشى » 


أىالركربية أو اللناس وأ البديان 0 


)١(‏ المدخل لابن الحاج عه 

)١(‏ أدب الدنيا والدين للماوردي بهامش الكشكول للعاملى ص 
م١‏ ش 

(©) إحياء علوم الدين 757/١١‏ 

(4) المرجع السابق . 


"١94‏ سس 


وقد يكون مظهرا لإعجاب المرء بنفسه, ذلك أن 
“من اجات الحعب المسال: والال؟. «الليان 
والركوب والمشي من الحمال والز ينة . وكذلك فإن 
العجب آفة نفسية تحتاج إلى إظهار آثارهاء وهذا فقد 
يظهر العحب في صورة اختيال في المشي أو اللباس 
وات 

أما التبختر فهو مظهر من مظاهرالكر, 
والعحبء والاختيال» وهوخاص بالمشى» يقال : 
نلعن سحي الخدم ونع ع نامز هذا 
اللتلق فلازمون للقخزء والخيلاة. فالمرح علتال في 


الا 1 


صفة الاختيال (حكمه التكليفي) : 
اك الأصل فى الأسمياك انه حرام وهومن 
الكبائر» لنهى اله ورسوله (ص) عنه, وسيأني دليل 
كل طبري ماق الانكا ل عدييانة. 

ومظاهر الاختيال كثيرة» منها الاختيال في 
المشي والر كوب , ومنها الاختيال في اللباس » ومنها 
الاختيال في البنيان . 


الاختيال فى المشى : 
ا الاختيال فى المشى يحدث بتجاوز الإنسان حد 
القصد والاعتدال في مشيته . والقصد في المشي 
بكر بين الإسراع اناسل . والمعنى أن الإنسان لا 
يسرع في مشيته بأن يشب وثب الشطار, لق عا 
السلام «وسشرهة القى تسيا غنالوقن” 5 
)١(‏ حديث «سرعة المشي تذهب بهاء المؤمن » أخرجه أبونعي في 
الحليةءع: ن أبي هر يرة . قال في الميزان : «حديث منكر جداً» 
(فيض القدير 1/4 )٠١‏ 


اغالا مط نين نكن عبت يبه عن الأرضن 
دبيب المتماوتين المتشاقلين . 

وههذا أمرالله بالقصد في المشيء فقال تعالى : 
«وَافْصِد فِي مَشْيكَ» سي امتدح الله تعالى من 
يقتصد في مشيته ولا يتحاوز الاعتدال بقوله : 
« وَعِبَادُ الريّحْمنٍ الَّذِينَ نتشون على الأرْض هَوْياً وَإذَا 
حَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُوا سَلآماً» . () 

سنن 18إذ ناور الأنسان ع العلا 
والقصد في المشي يكون قد وقع في امحظورء وهو 
الاختيال . 

والأصل في تحريم الاختيال في المشي وأنه من 
الكبائر قوله تعالى : «وَلاً تئش في ألأنض ا 
نك لن تخرق الأزْض وَآنْ بَْ الجبا لول 0 
ذلِكَ كَانَ سَ سَيَيْهُ عِْدَ رَبك مكْرُوهاً » . 0 

والمراد بالمرح المبي عنه في الآية الكرمة هو 
الخيلاء فى المشى. والمعنى أن الله نهى عن الخيلاء 
وأمزوبالخواضع . نوقة [بعدل«العلاه بالآية على دم 
الاختيال. ووجه الاستدلال أن الله تعالى قد أعقب 
النبي عن المرح بأن ذلك عمل سيء مكروه, في قوله 
تعالى : « كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها» 
فهذا يدل على حظره وتحريمه» كما أنه قرنه بالزنى 
والقتل وسائر الكبائر, فدل على أنه من حملة هذه 
الكبائر.!* ومن معاني المرح : الكبر. وتحاوز الإنسان 


١8 سورة لقماثذ/‎ )١( 
57 / سورة الفرقات‎ )١( 
7731/07 تفسير|/ لقرطبي‎ )9( 
7.00 / (غ) سورة الإسراء‎ 


(5) تفسير القرطبى 751/07 


-50” ل 


قدره, وذلك مذموم, ١(‏ 

ومن أدلة تحرمه أيضاً ما روي أنه عليه السلام 
قال: «من تعظم في نفسه, واختال في مشيته 
لقي الله وهوعليه غضان) 9) 


ب الاختيال فى اللباس : 
4- الاختيال في اللباس يحدث بسبب تجاوز حد 
الاعتدال والقصد فيه , مع عدم وجود الداعية إلى 
ذلك0").والنية والقصد هما الأصل في ذلك . 

وحد الاعتدال والقصد في اللباس يكون باتباع 
ماورد فى صفة اللباس من آثار صحيحة » واجتناب 
ماورد النبي عنه. وللعرف مدخل في ذلك, مالم يلغه 
الشرع . 

وفى الأواعب نا كاذامن ولف على شبيل 
الخيلاء فلاشك في تحريمه؛ وماكان على طر يق 
العادة فلا تحريم فيه» مالم يصل الى جرٌ الذيل الممنوع 
منه. ونقّل القاضى عياض عن العلماء كراهة كا 
مازاد على العادة في اللباس لمثل لابسه في الطول 
والسعة (1) 


(1) المرجع السّابق . 

(0') حديث «من تعظم في نفسه, واختال في مشيه... » أخرجه 
أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد عن حديث عمر بن 
الخطاب؛ رمز السيوطي لحسنه وقال المتاوي : هو كما قال أو 
أعلى . قال الميشمي:رجاله رجال الصحيحءوقال المنذري : 
رواته محتج بهم في الصحيح (فيض القدير 07/5 لت 

(؟) ومن الدواعي التي تبيح الاختيال في اللباس داعي الحرب» 
أوأف كو ورم اطها رنعمة الله عليه فقط : كنا سيائى:. 

(4؛) شرح الزرقاني على موطأ مالك "077/١‏ 


ما يحل من ثياب الز ينة ولا يعتير اختيالاً : 
5[ الأصل فى لبسن القيات الجميلة لز يق بها 
لاعتو فيه نلى :و سر ال لبي 
أخرّج لِعِبَادِهِ وَالطَيَاتِ مِنَ الرَرْقٍ ».ولا روي 
عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه, قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : <الا يدتخل الجئة 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كير», فقال رجل : 
يارسول الله إن الرجل منا يحب أن يكون ثوبة 
حسنا» ونعله حسنة قال عليه الصلاة والسلام : «(إث 
لله جيل عنث المتسال الكر بطر انلق ويا 
الناس » رواه مسطم . 

وبطر الحق هودفعه وإنكاره ترفعا وتجبراء قاله 
النووي . وفي القاموس : بطر الحق أن يتكبر عنده فلا 
لك السام والغمص معنى واحد(". وقيل 
غمص الناس احتقارهم . 0) 

والحديث يدل على أن محبة لبس الثوب الحسن » 
والنعل الحسنة, وتخير اللباس الجميل» ليس من 
الكبر فى شىء», قال الشوكانى : وهذا مما لا حلاف 
فيه فيا أعلم ,(4) ١‏ 

وفي سبل السلام قول النبي صلى الله عليه وسلم 
ف إن اشعت أن يرى الرسمة على غيدم ” أرفية 


دليل على أن الله إذا أنعم على عبد نعمة فإنه يحب 


)١(‏ سورة الاعراف / 7م 

(1) نيل الأوطار للشوكاني ذف 

(5) أنوار البروق على هامش الفروق للقرافي ١١9/4‏ 

(4) نيل الأوطار 1/١‏ 

(5) حديث : «إن الله يحب..» أخرجه الترمذي ( 205/٠١‏ ط 
مطبعة الصاوي) عن ابن عمرو, وقال: حديث حسنء وني 
الباب عن أبي الأحوص عن أبيه وعمران بن حصين . 


”"5١-‏ ل 


أن يرى أثرها عليه في مأكله, وملبسه, فإنه شكر 
للنعمةء ولأنه إذا رآه امحتاج في هيئة حسنة قصده 
ليتصدق عليه, ولأن بذاذة الهيئة سؤال وإظهار للفقر 
بلسان الحال» ولذا قيل : 


ولسان حالي بالشكاية ينطق 
وقيل : 
وكفاك شاهدٌ منظري عن مخبري 7" 

وقد يكون التز ين باللباس واجبأ. كتوقف 
تنفيذ الواجب عليه ؛ في نحوولاة الأمور وغيرهم , فإن 
الحيئة الرثّة لا تحصل معها مصالح العامة من ولاة 
الامور. 

وقد يكون مندوباء كا في الصلوات . قال الله 
تعالى : «حُدُوا ز يتتَكُمْ عِنْدَ كُلّ مَسْجِدٍ »,!" "وني 
الجماعات, لحديث : «إن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده», وحديث «إن الله جميل يبحب 
القطال) زناه مسلم » وكيا في الحروب لإرهاب 
العدّ, وني المرأة لزوجهاء وني العلماء لتعظم العلم في 
ننفوس. الناس . وقد قال عمر بن المخطاب : أحب أن 
أنظر إلى قارئء القرآن أبيض الثياب . 

وقد يكون حراماً إذا كان وسيلة نحرم» كمن 
يتزين للنساء الأجنبيات» وكمن تتز ين للرجال 


)١(‏ المدخل لابن الحاج »41/١‏ وسبل السلام للصنعاني شرح بلغ 
المرام لابن حجر العسقلاني 857/16 

(؟) سورة الأعراف "١/‏ 

(م)حديث : «إن الله جميل...» أخرجه مسلم 47/١‏ ط عيسى 
الحلبي, تحقيق محمد فواد عبدالباقي» كذلك أخرجه أحمد 
4 طبع المطبعة الميمنية . 


إطالة المرأة ثياها : 
٠‏ - شرع للنساء إسبال الإزار والثياب وكل ما 
يسير جميع أبدانهن. يدل على ذلك حديث ام سلمة 
أنها قالت ححن ذكر الإزار«فالمرأة يا رسول الله . 
قال : ترخيه شبرا. قالت أم سلمة : إذن ينتكشف 
عنها. قال : فذراعاً, لا تزد عليه» ,0" اذ به يحصل 
أن الانكشاف . 

والحاصل أن لما حالة استحباب» وهو قدر شير 
يخال جوان» بقذر الناراع': 

قال الإمام الزرقاني : و يؤخذ من ذلك أن للمرأة 
أن تسبل إزارهاء أي تبره على الأرض ذراعا . 
والمراد ذراع اليد وهو شبران ‏ لما روى ابن ماجه 
عن ابن عمرء قال : رخص صلى الله عليه وسلم 
لأمهات المؤمنين شبراء ثم استزدنه فزادهن شبرا. (5) 
فدل على أن الذراع المأذون فيه شبران. 

وإنما جاز ذلك لأن المرأة كلها عورة إلا وجهها 
وكفيها . (4) 


(١)تبهذيب‏ الفروق 48/4 ؟. وابن عابدين 271/6 وفتاوي البزاز 
الكردري امش الفتاوى الهندية 771/8 و758/57 

() هذا لفظ الموطأ (بشرح الزرقاني 14 ورواه بألفاظ 
أخرى أبوداود والترمذي والنسائي (فيض القدير5/١١)‏ 
وحديث الإزار هو «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» 
متفق عليه من حديث ابن عمر ( الفتح الكبير 7875/5) 

() .هكذا قال الزرقانى. وليس قوله «فزادهن شبراأ» في النسخة 
المطبوعة من سنن ابن ماجه . 

(4) المرجع السابق. 


نت "ايك 


اختيال 1١١‏ "1ء إخدام "1١‏ 


ج - الاختيال في الركوب : 
615 قديكونفي استعمال المركوب واقتنائه 
تاذ وقد يكون دنا تفمة انه واطهارا خا 
مشلها مثل الثياب الجميلة. ولهذا وجب على كل 
مسلم يتخذ مركوبا للزينة ألا يكون قاصداً به 
الام 

والأصل في إباحة اتخاذ المركوب الجميل للز ينة 
إذا لم يكن بغرض الخيلاء قوله تعالى : «وَالْخَيْلَ 
وَالبِعَالَ وَالْحَمِيرٌَلِتَرَكبُوها وَز ينّهُ وَ يَحْلْقٌ مالآ 
تمن ٠٠»‏ أوقواء تعالى الورك بواعالحة 
يحون وَحِينَ تَسْرَحُونَ» . 95 

وهذا الجمال والتزين» وإن كان من متاع 
الدنياء فقد أذن الله سبحانه وتعالى لعباده فيه . (9) 


د الاختيال فى البنيان : 

يباج اللحبك :أن ئكة4ؤازا سكو يق 
بها ال حر والبرد والمطر و يدفع بها الأذى والاعين, 
و ينبغي ألا يقصد بها الاختيال أو تؤدي إليه . 


ه ‏ الاختيال لإرهاب العدو : 
١“‏ من الاختيال مايكون محموداً يحبه الله تعالى, 
وهو الاختيال لإرهاب العدو الكافر وإغاظته في 


الملبس والمشي وال ركوب . 


قور لسار 
(؟) سورة النحل / « 
'(م) راجع أحكام القران لابن العربي وتفسير القرطبي 
٠٠‏ ممابعدها. 


التعر يف : 
١‏ الإخدام لغة: إعطاء خادم ,ولا يخرج 
استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . () 


الحكم الإجمالي : 
؟- إعطاء الخادم إما أن يكون من الزوج إلى 
زوجته ممن يخدم مثلها أو غير ذلك . 

فجمهور الفقهاء يرون أنه يجب الإخدام على 
الزوج لزوجته إن كانت ممن يخدم مثلهاء والإنفاق 


. على خادمها الذي معها لحصول المقصود بذلك. 9©) 


مواطن البحث : 

'"س يذكر الفقهاء الإخدام في مواضع عدة : 
فإخدام الزوج زوجته يذكر في أبواب النفقات» 
وإخدام المفلس لزمانته أي إن كان مر يضاً 
مزمناً, ويحتاج فضلاً عن النفقة إلى الخادم, أو إن 
اقتضى ذلك منصبه ‏ يبحث في التفليس », عند 
الححديث عا يفعل مال امحجور عليه للفلس » وإنخدام 
ا محبوس في التفليس عند الحديث عن حيس. المفلس 
0 بها ليك ما 


. المصباح المنيرء وتاج العروس , ولسان العرب, والصحاح‎ )١( 
. عيسى الحلبي‎ ط١‎ ٠/5 (؟) الشرح الكبيرمع الدسوفي‎ 
البداث شع ه/٠١١اط الإمام, والشرح الكبير مع الدسوقي‎ )5( 
ال ال ك1 ال رصي‎ / 
. صبيح , والمغني 7707/4 ومابعدها ط المنار الأولى‎ 


ا لك 


التعر يف : 
١‏ الإخراج لغة الدفع من الداخل . وهوأيضاً 
الإبعاد والتنحية ' (1) 

وهو عند التقياء كنف 199 


الألفاظ ذات الصلة : 

التخارج : 

؟ س يفرق الفقهاء بين الإخراج والتخارج, 
فيجعلون بينها عموماً وخصوصاً فيخصون التخارج 
بتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث بشيء 
معلوم من التركة 290 ' 


الحكم الإجمالى». ومواطن البحث : 
مايكون به الإخراج : 
إخراج كل شيء بحسبه : 

أ فالإخراج للإنسان القائم من الدار يكون 
بإخراج قدميه عند البعض, وعند البعض الآخر 
يكون بإخراج إحدى قدميه إن كان يعتمد علهاء 
وان كان قاعداً يكون بإخراج رجليه و بدنه, وإن 


00 لسات العرب مادة : خرج . 
(؟) مغني احتاج 71/4 طبع مصطفى الخحلبي . 
[فوق شرح السراجية ص ١١7‏ طبع مصطفى الحلبي سنة و 


كان مستلقياً يكون بإخراج أكثر بدنه('/ كا فضّل 
ذلك الفقهاء في كتاب الأبمان عند كلامهم على 
البمين على الدخول والخروج . 

ب والإخراج من المدينة يكون بمجاوزة 
عمرانا ببدنه . 

ج ‏ والإخراج من الدار المسكونة يكون 
بإخراج الساكن بنفسه ومتاعه وعياله . (؟) 

د وإخراج الزكاة والكفارات يكون بتمليكها 
للفقير عند البعض» حتى لوتلفت قبل ذلك وجب 
عليه إخراجها ثانية. وعند البعض الآخر يكون 
إخراجها بالعزل دون اشتراط القليك, حتى لوتلفت 
بعد العزل بغيرتعة لم يكلف المزكي إخراجها 
ثانية ,")كا ذكر الفقهاء ذلك فى كتاب الزكاة 
وفي كتاب الكفارات. ْ 

ه ‏ وإخراج المسروق من ا حرز يكون بإخراجه 
ظاهراً ‏ أي مُظْهَراً ‏ عند الحنفية» ولا يشترط 
ظهوره عند غيرهم » فن ابتلع جوهرة وخرج با لا 
يقطع عند الحنفية؛ و يقطع عند غيرهم 6» كما ذكر 
الفقهاء ذلك في كتاب السرقة . 


)١(‏ الفتاوى الهندية 74/9 طبع بولاق. وحاشية الجمل على شرح 
الممبج 0/؟, #اط دار احياء التراث . 

(؟) الفتاوي الهندية ؟/8/اء هلا 

(م) انظر: حاشية الدسوقي 2501/١‏ .هط عيسى البابي 
الحلبيء والمغني 58/6 طبع المنار الطبعة الثالثة, والمجموع 
5 نشر مكتبة الإرشاد بجدة, وحاشية البجيرمي على 
الخطيب 807/4 نشر دار المعرفة, والأموال لأبي عبيد 
ص 0١‏ ط مطبعة عبداللطيف حجازيء وامحلى 711/8 ط 
المنير ية» ومصنف ابن أبي شيبة 17107/١‏ ب مخطوط اسطنبول . 

(؛) الفتاوى اهندية ؟/171» ومواهب الجليل 708/5 نشر مكتبة 
النجاح ‏ ليبيا . 


-4؟” لد 


إخراج 4 » إخلاف "1١‏ 


وذهب جمهور الفقهاء خلافا للحنفية إلى أن 
الإخراج ينسب إلى الفاعل إذا كان ابتداء الإخراج 
إخراج المسروق من ال حرز وإلقائه بعيدأ ثم أخذه إياه 
إنه يقطع, كما فسر الفقهاء ذلك في باب السرقة عند 
كلامهم على شروط الإخراج من الحرز . 07 
الحكم التكليفي للإخراج : 
4 س يتبين من استقراء الأحكام المتصلة بالإخراج 
أنه لا ينتظمه حكم واحد, بل يكون حككه حسب 
أحواله . 

فأحياناً يكون الإخراج واجبأ ‏ اي فرضاً ‏ 
كإخراج الزكاة, والكفارات وماقام الدليل على 
فرضيته ‏ كماهو مذ كور في كتاب الزكاة وكتاب 
الكفارات من كتب الفقه, وإخراج من'| ستحق الحد 
عم اللسته لقان للع كما هو مذ كور في 
كتاب الحدود من كتب الفقه, وكإخراج امحترفين 
في المسجد منه. 0 

وأحياناً يكون حراماً كإخراج المعتدة من بيتها 
بغير حق», َك هومذ كور في كتاب العدة من كتب 
الفقه, وني شرح قوله تعالى «لاتُخْرِجُوهُنَ مِنْ 
بَمُوتهِنَ »(4) منكتب التفسير, وكإخراج المتاع من 
)١(‏ الفتاوى الطندية ؟/18ء والمغني 0/8ه؟, وحاشية القليوبي 

١1/4‏ ط عيسى البابي الحلبي» والدسوفي 1م 


(0) المحلى ١١/؟1,‏ والمغني "١7/8‏ و45/4, ومصلف 
عبدالرزاق 405/١‏ و١٠/9؟,‏ طبع المكتب الإسلامي» 
وصحيح البخاري في كتاب الأحكام (باب من حكم في 
المسجد )ء ونيل الأوطار ١77/17‏ 

(؟) كاز العمال برقم 77171 مطبعة البلاغة ‏ حلب. 

(4؛) سورة الطلاق ١/‏ 


الحرز بنية السرقة» كىم! هو مذ كور في حد السرقة من 
كنب الفقة. 


اإخفاء 


انظر: اختفاء 


ا . > ٠ , ١‏ ع( 

التعر يف : 
-١‏ من معاني الإخلاف في اللغة عدم الوفاء 
بالعهدا ' قال الزجاج : والعقود أوكد من العهودء إذ 
العهد إلزام؛ والعقود إلزام على سبيل الإحكام 
والاستيشاقء من عَقَدَ الشيء بغيره : وصله به كما 
يعد الحبل بالحبل. 0 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللخوي 
المذكور. 
الألفاظ ذات الصلة : 
الكذب : 
 "‏ من الفقهاء من سوى بين الكذب والإخلاف» 
ومنهم من فرق بينها فجعل الكذب في الماضي 
والحاضر, وإخلاف الوعد في المستقبل '(9) 


مايقع فيه الإخلاف : 


يع الإخلاف في الوعد وني العهد ومن الفقهاء 


)١(‏ لسات العرب , والقامويس الحيط مادة «خلف». 
(؟) انظر: الفروق للقرافي؛ وحاشية ابن الشاط عليه 4/4؟» 
بتصرف » طبع دار المعرفة ‏ بيروت . 


56 ب 


من جعل الوعد والعهد واحداً؛ ومنهم من جعل الوعد 
غير العهد, فخص العهد ما أوجبه الله تعالى أو 
حرمه , وجعل الوعد فيا عدا ذلك . 
الحكم التكليفي للإخلاف : 
8 - على التفرقة بين العهد والوعد يكون إخلاف 
العهد حراماً. أما الإخلاف بالوعد فقد قال 
النووي : وقد أجمع العلياء على أن من وعد إنسانا 
شيئًا ليس مني عنه فينبغى أن يفى بوعده وهل ذلك 
راحب أم مححيفت © فيةاخلاق تياو ,ذه 
الشافعى وأبوحنيفة والجمهور الى أنه مستحبٌ» فلو 
تركه فانة العشل وارتكت الكزوها كراهة تنؤبية 
شديدة, ولكن لا يأثم. وذهب جماعة إلى أنه 
واجب» قال الإمام أبوبكر بن العر بي المالكي : 
أجل من ذهب إلى هذا المذهب عمر بن عبدالعز يز. 
قال : وذهبت المالكية مذهباً ثالثاً أنه إن ارتبط الوعد 
بسبب كقوله : تزّج ولك كذاء أو احلف أنك لا 
تشتمنى ولك كذاء أو نحوذلك؛ وجب الوفاءء وإن 
كان وعدا مطلقاً م يجب . واستدلَ من لم يوجبه بأنه 
في معنى الحبة: والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند 
الجمهورء وعند المالكية : تلزم قبل القبض ١7.‏ 
هذاء وان من وعد وني نيته الإخلاف فهواتم 
قطعاء و يصدق عليه أنه على شعبة من النفاق» لقوله 
صلى الله عليه وسلم : «آية المنافق ثلاث : إذا 
حدث كذبء, وإذا وعد أخلفء. وإذا اؤتمن 
خان» :90 


787 2؟781١/ص الأذكار‎ )١( 
(؟) حديث : آية المنافق ثلاث, متفق عليه (اللولؤٌ والمرجات‎ 


ص ؟١١)‏ 


آثار الإخلاف : 

أ إخلاف الوعد : 

4 ذهب الحنفية إلى أن الوعد لا يلزم قضاء إلا 
إذا كان مرق 07 

أما المالكية ففي رواية عندهم أن الوعد بالعقد 
ملزمٌ للواعد قضاء إذا دخل الموعود تحت التزام مالي 
بناء على ذلك الوعد, كبا إذا قال له : اهدم دارك 
وأنا أسلفك ماتبنى به (؟) 

فإذا ا أل وعد ضفن الشروط التى 
اشترطها الحنفية أوالمالكية ‏ أجيرعلى اويل 
وأما الحنابلة فقد صرح الرحيباني منهم بأنه لا يلزم 
الوفاء بالوعد حكاً (وفسره بقوله : أي في الظاهر) . 
وهو الصحيح عندهم . 90) 

ومقتضى حكم الشافعية بكراهة الإخلاف عدم 
إجبار امخلف على التنفيذ . 4) 
ب إخلاف الشرط : 

الأصل في الشرط أن يكون ملزماً, فإذا أخلفهء 
اعتير إخلافه إخلالاً بالعقد أو مثبتاً خياراً, عدا 
بعض الشروط التي لا يضر الإخلال بها في النكاح 
خاصة, لأنها تعتير ملغاة منذ اشتراطها عند البعض » 
كما ذكر الفقهاء ذلك في كتاب النكاح . 


)١(‏ الأشباه والنظائر 2٠١/9‏ وانظر شرح غلة الأحكام العدلية 


لعلى حيدر, ومحمد نخالد الأتاسيء المادة 24 

(2) الفروق ؟١/ه١‏ 

(م) مطالب أولى النبى 44/5 وكشاف القناع 784/5» 
والإنصاف ١٠59/١١‏ | 

(4) الروضة للنووي ه/810, وشرح الأذكار 3702/5 وه . 
والقليو بي /.؟ 


1 - 


التعر يف : 
١‏ الأداء: الإيصال يقال : أدَى الشىء أوصله, 
وأدى دينه تأديةٌ أي قضاه. والاسم : الأداء. كذلك 
الأداء والقضاء يطلقان في اللغة على الإتيان 
بالمؤقتات, كأداء صلاة الفر يضة وقضائها و بغير 
المؤقتات, كأداء الزكاة والأمانة, وقضاء الحقوق 
ونحوذلك ١١‏ 

وفي اصطلاح الجمهور من الأصوليين والفقهاء : 
الأداء فعل بعض (وقيل كل) ما دخل وقته قبل 
خروجه واجباً كان أو مندوباً, أما مالم يُقدّرله زمان 
في الشرع, كالنفل والنذر المطلق والزكاة, فلا 
يسمى فعله أداء ولا قضاء . ( 

وعند الحنفية : الأداء تسلبم عين ماثبت الام 
وم يعتيرني التعر يف التقييد بالوقت ليشمل أداء 
الزكاة والأمانات والمنذورات والكفارات» كما أنه 
يعم فعل الواجب والنفل . 

وقد يطلق كل من الأداء والقضاء على الآخر 
محازاً شرعياء كقوله تعالى: (فَإِذَا فَضَيْت 


)١(‏ لسات العرب, والمصباح المنير» والتلويح على التوضيح 
01١‏ ط صبيح » وكشاف اصطلاحات الفنون ص ٠٠١‏ 
(0) جمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني ٠١9/١‏ ط 
الأزهر ية. والبدخشي مع الأسنوي 54/١‏ ط صبيح» والتلويح 

0١‏ ط صبيح 


مَتَاسِكَكُْ)(' أي أديتم» وكقولك : نويت أداء 
ظهر الأمس 7(" 

؟" ل والأداء إما محض.ء سواء أكان كاملا كصلاة 
المكتوبة في جماعة, أم قاصراً كصلاة المنفرد» وإما 
غير نمحض., وهوالشبيه بالقضاء,. كفعل اللاحق 
الذي أدرك أول الصلاة بالجماعة» وفاته الباقي فأتم 
صلاته بعد فراغ الإمام, ففعله أداء باعتبار كونه في 
الوقت؛» قضاء باعتبار فوات ما التزمه من الأداء مع 
الإمام, فهويقضي ماانعقد له إحرام الإمام, من 
المتابعة والمشاركة معه ممثله . (©) 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 


أ القضاء : 
“" ل القضاء لغة : معناه الأداء. واستعمله الفقهاء 
بالمعنى الاصطلاحي الآتي» خلافا للوضع اللغوي 
للتمييز بينه و بين الأداء . 

واصطلاحاً: ما فعل بعد خروج وقت أدائه 
استدراكا نا سبق لفعله مقتضء أو تسليم مثل 
ماوجب بالأمرء كما يقول الحنفية . 

فالفرق بينه و بين الأداء عند الجمهور مراعاة قيد 
الوقت في الأداء دون القضاءء وعند الحنفية مراعاة 


٠٠١ سورة البقرة‎ )١( 
طا3١4‎ ١6١ ؟15, وشرح المنارص‎ 151/١ إفهة التلويح‎ 
العثمانية,» وكشاف اصطلاحات الفنون ص ؟١٠ ط الهند,‎ 

وكشف الأسرار 1/١‏ ومابعدها ط مكتبة الصنايع . 
فو4 التلو يح ال وكشاف اصطلاحات الفنود ص ٠6١‏ 


ا 


أداء 4 * 


العين في الأداء والمشل في القضاءء إذ الأداء كها 
سبق هوفعل المأمور به في وقته بالنسبة لما له وقت» 
عند الجمهور, وني أي وقت بالنسبة لما ليس له وقت 
محدد, عند الخحنفية . 

ب الإعادة : 

4 الإعادة لغة : رد الشىء ثانياء واصطلاحا : 
مافعل في وقت الأداء ثانيا خلل في الأول وقيل 
لعذر. فالصلاة بالجماعة بعد الصلاة منفردا تكون 
إعادة باعتبار أن طلب الفضيلة عذر,'فالفرق بينها 
وبين الأداء السبق وعدمه . 


الأداء في العبادات : 

© العبادات التي لم تحدد بوقت لا توصف بالأداء 
بالمعنى الاصطلاحيء أي الذي يقابل القضاءء 
وذلك عند غير الحنفية» إلا أنهم يطلقون عليها لفظ 
الاداء إطلاقا لغويا معنى الإتيان بالمأمور به الأعم 
من الأداء الذي يقابل القضاء. ولذلك يقول 
الشبراملسي عند الكلام على أداء الزكاة ‏ أي 
دفعها: ليس الراد بالاداء المعنى المصطلح عليه » 
لأن الزكاة لا وقت لها محدداً حتى تصير قضاء 
بخروجه ,!'أما الحنفية فغير الموقت عندهم يسمى 
اداء شرعا وعرفاء والقضاء يختص بالواجب 
الموقت / (©) 


)١(‏ التلويح وجمم الجوامع ١١18-1‏ والبدخشي 
51/١‏ 

(؟) نهاية المحتاج 4/8 18., والتلويح 2150/١‏ 2504, وجمم 
الجوامع ١١١/١‏ 

(م) كشف الأسرار 15/١‏ 143ء وان عابدين 4410/١‏ ط 
بولاق. 1 


أقسام العبادات باعتبار وقفت الأداء : 
5- العبادات باعتبار وقت الأداء نوعان : مطلقة 
وموقتة . 
فالمطلقة : هبي التي لم يقيد أداؤها بوقت محدد له 
طرفان, لأن جميع العمر فيها بمنزلة الوقت فيا هو 
موقت» وسواء أكانت العبادة واجبة كالزكاة 
والكفارات » أم مندو بة كالنفل المطلق : )١(‏ 

وأما العبادات الموقتة : فهي ماحدد الشارع وقتا 
معينا لأدائها, لا يجب الأداء قبله, و يأثم بالتأخير 
بعد أن كان المطلوب واجباً, وذلك كالصلوات 
الخمس وصوم رمضان . 

ووقت الأداء إما موسع واما مضيق . 

فالمضيق : هوماكان الوقت فيه يسع الفعل 
وحده, ولايسع غيره معه, وذلك كرمضان فإن وقته 
لا يتسع لأداء صوم آخر فيه و يسمى معيارا أو 
ناو 19 

والموسع : هوما كان الوقت فيه يفضل عن 
أدائه, أي أنه يتسع لأداء, الفعل وأداء غيره من ٠‏ 
جنسه., وذلك كوقت الظهر مثلا, فإنه يسع أداء 
صلاة الظهر وأداء صلوات أخرى» ولذلك يسمى 
ظرفا "واج من العبادات التي يشتبه وقت أدائه 
بال موسع والمضيق , لأن المكلف لا يستطيع أن يؤدي 


١57 ,1١ 9/١ 71ء وجع الجوامع‎ ١47/١ كشف الأسرار‎ )١( 


ومابعدهاء والتلو يح ٠١7/١‏ ومابعدها. 

(؟) كشف الأسرار »71/١‏ والتلويخ ,707/١‏ وفواتح الرحموت 
شرح مسلم الثبوت ١/١‏ 

() فواتح الرحموت ١/١ا7ء‏ والتلويح وشرح البدخشي 
١‏ ط صبيح , والقواعد والفوائد الأصولية ص 7١‏ ط السنة 
ا محمدية . 


-58- 


حجتين في عام واحدء فهو بهذا يشبه المضيق» ولكن 
أعمال الحج لا تستوعب وقته» فهو بهذا يشبه الموسع » 
هذا على اعتباره من الموقت» وقيل إنه من المطلق 
باعتبار أن العمر وقت للأداء كالزكاة ؛ )١(‏ 


صفة الأداء (حكمه التكليفى) : 
أن العنباداتا إن فرض أ وسدوب» نان كانت 
فرضا كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد 
والنذور والكفارات فإنه يجب على المكلف الأهل 
أداؤها على الوجه المشروع , إذا تحقق سبيهاء وتوفرت 
شروطها. 

فإن كانت العبادة محددة بوقت له طرفان» سواء 
أكان ألوقت موسعاء كوقت الصلاة, أم كان مضيقا 
كرمضان فإنه يجب أداؤها في الوقت الحدد, ولا يجوز 
أن تتقدم عليه ولا أن تتأخرعنه إلا لعذر, لأنها 
تفوت بفوات الوقت ا محدد دون أداءء وتتعلق بالذمة 
إلى أن تقضى . ولا خلاف بين الفقهاء في تحديد 
الوقت الذي يجب فيه الأداء فيا كان وقته مضيقاء 
لأن الوقت كله مشغول بالعبادة وليس فيه زمن 
فارغ منهاء إلا أنهم يختلفون في تعيين النية لصحة 
الأداءء فعند الحنفية يكني مطلق النية لأن الوقت لما 
كان معيارا فلا يصلح لعمل آخر من جنسه؛ وعند 
الجمهور لابد من التعيين» فان لم يعين لم يجيزه . (7) 


)١(‏ شرح مسلم الثيوت ١/1١لء‏ والتلويح »207/١‏ والبدخشي 
وجمع الجوامع 111/١‏ 

(0) التلويح »7508/١‏ والبدخشي 1 وكشف الأسرار 
51 , والبدائع »57/١‏ والمهذب 2180/١‏ ومنتهبى 
الإرادات ,179//١‏ 448 ومنح الجليل 814/١‏ امم 


أمانناكات وقته موسعا فقد اختلف الفقهاء في 
تحديد الجزء الذي يتعلق به وجوب الأداء, فعند 
الجمهور هو الكل لا جزء منه لأن الأمر يقتضى 
إيقاع الفعل في أي جزء من أجزاء الوقت, لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم : «الوقت مابين 
هذين'»» وهويتناول جميع أجزائه» وليس تعيين 
بعض الأجزاء لوجوب الاداء باولى من تعيين 
البعض الآخر, إلا أن الأداء يجب في أول الوقت مع 
الإمكان» وقيل يستحب, لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : «أول لوقت رضوان اش واجرة عفو 
الله» 7")ويجوز التأخير إلى آخر الوقت امختار, لأن 
عدم جواز التأخير فيه ضيق على الناس» فسمح لهم 
بالتأخير, وعند الحنابلة و بعض الشافعية يجوز التأخير 
لكن مع العزم على الفعل» فإن لم يعزم أثم . 

وإن ظن المكلف أنه لا يعيش إلى آخر الوقت» 
الموسع تضيق عليه الوقت وحرم عليه التأخير اعتبارا 
بظنه, فإن آخره ومات عصى اتفاقا, فإن لم ممت بل 
عاش وفعل في آخر الوقت فهو قضاء عند القاضى 
أبي بكر الباقلاني؛أداء عند الجمهور, ادق 


)١(‏ حديث : «الوقت مابين...» أخرجه مسلم مضه 


)"١‏ تحفيق محمد فؤاد عبدالباقى» وأخرجه ابوداود والترمذي 
والتميناكن واذى جدياك واه خزية وأعة (الدرارة ارقف 
0 

)١(‏ أخرجه الدارقطني, وله اللفظ المذكور (الفتح الكبير 
2.601١‏ وأخرجه الترمذي (١/١0”ط‏ البابى الحلبى ‏ 
تحقيق أحمد شاكر هده١ه)‏ بلفظ: « الوقت الأول مك 
الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله ». وفي سنده راو 
منكر الحديث, وف الباب عن غير ابن عمرء إلا أن الإمام أمد 
قال : لا اعرف شيئًا يثبت فيه, يعنى في هذا الباب (تلخيص 
ابي 0 ْ 


اه 


تعر يف الأداء عليه ولا عبرة بالظن البين خطؤه . 
وعند احققين من الحنفية وقت الأداء هو الجزء الذي 
يقع فيه الفعل» وأن الصلاة لا تجب في أول الوقت 
على التعيين, وإنما تجب في جزء من الوقت غير 
معين» وإنما التعيين إلى المصلي من حيث الفعل 
حتى انه اذا شرع في أول الوقت يجب في ذلك 
الوقت, وكذا إذا شرع في وسطه أو آخره» ومتى لم 
يعين حتى بقى من الوقت مقدار مايصلي فيه أر بعا 
وهومقيم ‏ يجب عليه تعيين ذلك الروك للأداء 
فعلا و يأثم بترك التعيين. 

وقال بعض الحنفية العراقيين : إن وجوب الأداء 
يتعلق بآخر الوقت, فعلى هذاء فإن قدمه ثم زالت 
أهليته قبل آخر الوقت فالمؤدى نفل . وقال بعض 
أصحاب الشافعي : إن الوجوب يتعلق بأول الوقت 
فإن أخره فهو قضاء. وكلا الفر يقين من ينكرون 
التوسع في الوجوب .(21 


بم يتحقق الأداء إذا تضيق الوقت ؟ 

4 اختلف الفقهاء فيا يمكن به إدراك الفرض إذا 
تضيق الوقت, فعند الجمهور يمكن إدراكه بركعة 
بسجدتها في الوقت» فن صلى ركعة في الوقت ثم 
خرج الوقت يكون مؤديا للجميع » لما روى أبوهر يرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ شرح اليدخشي ,/١‏ والتلويح ,707/١‏ وجمع الجوامع 
1١‏ مومابعدهاء والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللّحام ص 
٠‏ الاء مطبعة أنصار السنة, والفروق للقرافى ٠75/١‏ 
ومابعدها ط دار المعرفة بيروت» والبدائع :45/١‏ والمهذب 
3/١‏ وا مغني /١‏ ووم ط الثالثة بمطبعة المنار. 


قال: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر»(١مْ‏ 
وذهب أشهب إلى أنها تدرك بال ركوع وحده وعند 
الحنفية وبعض الحنابلة يمكن إدراك الصلاة بتكبيرة 
الإحرام؛ لما روى أبوهر يرة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : «إذا أدرك أحدكم أول سجدة 
من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم 
صلاته واذا أدرك أول سجدة من صلاة الصبح قبل 
أن تطلع الشمس فليتم صلا ته »(""وني رواية : فقد 
أدرك » ولأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة 
استوى فيه الركعة ومادونها. وقال بعض الحنفية 
والشافعية : إنه يكون مؤديا لما صلى في الوقت قاضيا 
لما صلى بعد خروج الوقت, اعتبارا لكل جزء 
بزمانه» واستشنى الحنفية من ذلك صلاة الصبح 
وحدهاء فإبها لا تدرك إلا بأدائها كلها قبل طلوع 
الشمس» وعللوا ذلك بطروء الوقت الناقص على 
الوقت الكاملء ولذا عدوا ذلك من مبطلات 
الصلاة ©) 


)١(‏ حديث أبوهريرة : «من أدرك ٠.‏ متفق عليه (تلخيص 
الحبير 5/١‏ 107) 

(0) حديث أبي هريرة «إذا أدرك أحدكم ...» رواه النسائي » 
وهذا لفظه ( هط المكتبة التجار ية) , ورواه مسلم من 
حديث عائشة )1714/١(‏ 

(") ابن عابدين ١/147ء‏ ومنح الجليل »1١1١/١‏ والمهذب 
٠0١‏ ونهاية المحتاج 0/١‏ 251 والدسوقي 2185/١‏ 
والمغني ,#///١‏ 3/8 ومنتهى الإرادات 211/١‏ ومراقي 
الفلاح ١8١‏ بحاشية الطحطاوي. 


رو 


أداء و ٠١‏ 


وأما ماكان وقته مطلقا كالزكاة والكفارات 
والنذور المطلقة فقد اختلف الفقهاء في وقت وجوب 
الأداء بناء على اختلافهم في الأمربه, هل هوعلى 
الفور أو على التراخي ؟ والكلام فيه على مثال ماقيل 
فها كان وقته موسعا في أنه يجب تعجيل الأداء في 
أول أوقات الإمكان, و يأثم بالتأخير بدون عزم على 
الفعل» أو انه على التراخى ولا يجب التعجيل ولا 
يأنم بالتأخيرعن أول أوقات الإمكان» لكن الجميع 
متفقون على أن وجوب الأداء يتضيق في آخر عمره 
في زمان يتمكن فيه من الأداء قبل موته بغالب ظنه» 
أنه إن ِ يؤد حتى مات ثم بتركه )هذا بالنسية 
للعبادات الواجبة سواء أكانت موقتة أم مطلقة . 
4- أماالمندوب من العبادات فن المقررأن 
المندوب ححمه الثواب على الفعل وعدم اللوم على 
الترك, لكن فغله أولى من تركه . ومن المندوب ماهو 
موقت كال ركعتين قبل الظهر والركعتين بعده» 
ومابعد المغرب والعشاء, وركعتي الفجر, ومنه ماهو 
مسبب كصلاة الخسوف والكسوف, ومنه ماهو 
مطلق كالتهجد. ومثل ذلك في الصوم أيضاء فنه 
ماهو موقت,» كصيام يوم عرفة لغير الحاج » وصيام يوم 
عاشوراءء ومنه مايتطوع به الإنسان في أي يوم. وقد 
وردت آثار كثيرة في فضل مازاد على الفرض من 
العبادات من صلاة وصوم وحج وزكاة, ومن ذلك 
قول النبي صلى الله عليه وسلم : «أفضل الصلاة 


78/9 وابن عابدين‎ 1١8 ٠١6 55/9 بدائع الصنائع‎ )١( 
ونهاية‎ »4١5/1١ وال لمغني /21> و41/9*: ومنتهى الإرادات‎ 
"١05 1497/١ ا محتاج #/9؟؟ والمهذب‎ 


بعدالفريضة صلاة الليل » (١وقوله‏ : («(صوم يوم 
عاشوراء كفارة سنة » (1) وكذلك روي عن عائشة 
رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : «من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم 
والليلة بنى الله له بيتا في الجنة » .(""وهذه العبادات 
المندوبة يطلب أداؤها طلبا للثواب ولا يجب الأداء 
إلا ماشرع فيه, فيجب إتمامه, وإذا فسد قضاه 
وهذا عند الحنفية والمالكية. أما عند الشافعية 
والحنابلة فيس تحب الإتمام إلا في تطوع الحج 
والعمرة, فإنه إذا شرع فيها فيجب إتمامهها باتفاق 


الجميع . (4) 


أداء أصحاب الأعذار: 
1 يشترط لأداء العبادة أهلية الأداء مع 
الإمكان والقدرة . 


وقد اختلف الفقهاء في وجوب الأداء بالنسبة 
من كان أهلا للأداء في أول الوقت, ثم طرأ عليه عذر 


)١(‏ حديث : «أفضل الصلاة...» رواه مسلمء وهذا لفظه 
(؟/8711ط الحلبي) , وأحمد (؟/«.م.؟#ط الميمنية) » 
وأبوداود (77/1هط الحلبي) . 

(؟) حديث : «صمم يوم عاشوراء....» رواه مسلم وابن حبات 
من حديث أبي قتادة (تلخيص الحبير ؟/717). 

() حديث عائشة : «من ثابر ... »رواه النسائى وابن ماجه 
والترمذيء وقال الترمذي : غر يب من هذا الوجه وقال 
النسائي : المغيرة بن ز ياد ليس بالقوى . وقال أمداضعيف, 
وأخرجه مسلم من حديث عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة 
(تلخيص الخحبير ؟/7١1).‏ 

(4) ابن عابدين »85/١‏ والبدائع 1814/١‏ 250» ونهاية امحتاج 
»١ 4/8‏ ومنتهى الإرادات 451/١‏ والمغني 2١40/1‏ ومنح 
الجليل 25٠١/١‏ *5ه, والتلويح ١/ه١١اء‏ وجمع 
الجوامع ١/0و‏ 


ا 


في آتعره, كمن كان أهلا للصلاة في أول الوقت» 
فلم ييصل حتى طرأ عليه آخر الوقت عذر يمنع من 
الأداء,» كها إذا حاضت الطاهرة في آخر الوقت أو 
نفست أو جن العاقل أو أغمي عليه, أوارتد المسلم 
والعياذ بالله وقد بقى من الوقت مايسع الفرض . 


فعند الجمهور يازمهم الفرض, لأن الوجوب ” 


والأهلية ثابتة في أول الوقت فيلزمهم القضاء. 


أما عند الحنفية فلا يلزمهم الفرض, لأن 
الوجوب يتعين في آخر الوقت إذا لم يوجد الأداء قبله» 
فيستدعي الأهلية فيه لاستحالة الإيجاب على غير 
الأهل» وم يوجدء فلم يكن عليه قضاء . وهو أيضا 
رأي الامام مالك وابن الحاجب وابن عرفة» خلافا 
لبعض أهل المدينة وابن عبدالبرحيث القضاء عندهم 
أحوط . 


أما من لم يكن أهلا في أول الوقت, ثم زال العذر 
في آخر الوقت, كما إذا طهرت الحائض في آخر 
الوقفت وأسلم الكافر وبلغ الصبي وأفاق الحنون 
والمغمى عليه وأقام المسافر أو سافر المقيم فللحنفية 
قولات : 

أحدهما وهوقول زفر أنه لا يجب الفرض ولايتغير 
الأداء إلا إذا بقى من الوقت مقدار مامكن فيه أداء 
الفرض . 

والقول: الثاني للكرخي وأكثر احققين : أنه يجب 
امرض ويعكر الأذاء إذاتنقتى فين الوق جتداز 
مايسم التحريمة فقطء وهو قول الحنايلة و بعض 
الشافعية. وعند المالكية يجب الفرض إذا بقى من 


الوقت مقدارركعة مع زمن يسع الطهر وهو قول 
لبعض الشافعية» وفي قول أثخر للشافعية إذا بقى 
قدا ركان 0 

هذا مثال لاعتبار أهلية الأداء في بعض 
العبادات البدنية. ولعرفة التفاصيل (ر: أهلية. 
حج . صلاة. صوم) . 
5س أما بالنسبة للقدرة على الأداء فإن المطلوب 
أداء العبادة على الصفة التي ورد بها الشرع , فني 
الصعلاة مثلا يجب أن يكون أداؤها على الصفة التى 
وردت عبن النبي صلى الله عليه وسلم » وذلك ل 
عناة فى قولة ا ردضلوا كنا رأكمرن أصلى 016 ون 
عجز عن أداء الصلاة على العفة الشروفة جار لذأ 
يصلي بالصفة التي يستطيع بها أداء الصلاة, فن 
عجز عن القيام صلى جالساء ومن لم يستطع فعلى 
جنب . وهذا باتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
لعمران بن حصين : «صل قائماء فإن لم تستطع 
فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب »4 '' وهكذاء(4) 
وكذلك العاجز عن الصوم لشيخوخة أو مرض لا 
يرجى برؤهلا يجب عليه الصوم» اقول الله تعالى : 
«وَمَاجَعَلَ عَليْكُمْ فِي الْدِينٍ مِنْ حرج 0 مع 


)١(‏ بدائع الصنائع 6/١‏ 5و والمهذب ,5١ 050/١‏ ومنح 
الجليل.4-111/1١1ء‏ والفروق للقرافي 107/9 والكافى 
0١‏ والدسوقي 8/9 185 طدار الفكرء والمغني 
سياس حوس اوم نشر مكتبة الر ياض الحديثة . 

(؟) متفق عليه (تلخيص الخبير 971١107/١‏ 7/79؟١)‏ 

(م) أخرجه البخاري والنسائي (تلخيص الخبير )7789/١‏ 

(:) المغنى ١417/4‏ ط الر ياضء والمهذب ٠١8/١‏ ط دار ال معرفة 
بحزوح ومنح الجليل 10/١‏ 155ء والدسوقي ١017/١‏ 
ومابعدها والبدائع ١/١‏ 

(9) سورة الحج الف 


7 


١٠" 1١ أداء ؟‎ 


الاختلاف في وجوب الفدية وعدمها, فقيل : تجب 
عن كل يوم مد من طعام» وقيل : لا عن اواج 
أيضا لا يجب أداؤه إلا على المستطيع با مال والبدن 
وا محرم أو الرفقة المأمونة بالنسبة للمرأة. فن عجز عن 
ذلك فلا يجب عليه الحج ,(لقول الله تعالى : «وَلله 
عَلَى الئاس حِج الع مَنِ اشتطاع إلْه 00-2 
2 وأما بالنسبة للعبادات المالية كالزكاة فنظراً 
للأهلية اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة على 
الصبي وامجنون, فعند الجمهور تجب الزكاة في مال 
ا والمجنون, لأنه حق يتعلق با مال» و يؤدي 
عنها ولههاء وتعتبر نية الولي في الإخراج . وعند 
الحنفية لا يجب عله الزكاة, لأن الزكاة عبادة: 
وهما ليسا من أهلها . (4) 

وكذلك من عجز عن أداء ما وجب عليه من 
الكفارة وقت الوجوب, ثم تغير حاله, فقد اختلف 
الفقهاء في ذلك . 

فعبل الحتفية وامالكية< العبرة يوقت الأواء نا 
بوقت الوجوب , وهو أحد الأقوال عند الشافعية» فلو 
كان موسرا وقت الوجوب جاز له الصوم . 

وعند الحنابلة وفي قول عند الشافعية أن العبرة 


)١1(‏ المهذب ,.185/١‏ ومنتهى الإرادات 448/١‏ ط دار الفكر, 
ومنح الجليل 057/١‏ والدسوقي :517/١‏ وابى عابدين 
؟/رم؟١‏ ط الثالثة . 

67/١ ومنتهى الإرادات ؟/؟» والكافي‎ ,٠05/١ المهذب‎ )١( 
١١8/؟ ط مكتبة الر ياض ء والبدائع‎ 

(6) سورة ال عمران /417 

(4) المغني 377/7, ومنح الجليل 45/١‏ *, والمهذب 211410//١‏ 
و بدائع الصنائع ".عه 


للشافعية والحنابلة أنه يعتبر أغلظ الأحوال من حين 
الوجوب إلى حين التكفير (3) 


تعجيل الأداء عن وقت الوجوب أ ته : 
١‏ العنبادات الموقتة بوقت» والتى يعتير الوقت 
سيا جردا #المتذة والمياء وإن الرنت فيا 
سبب الوجوب» لقول الله تعالى : «أَقِم الصَّلاة 
تيالتس :17 وقول تال ارز فته هية 
بحكة الكو تلشف 0" هذه العيادات لا عور 
تعجيل الأداء فيها عن وقت الوجوب» وهذا باتفاق. 

أ :الحادات الى الا بس الرقت سيا امعرياء 
وأ كان قرط ا كالزكاة» أو المطلقة الوقت 
كالكفارات, فإن الفقهاء يختيفون في جواز تعجيل 
الأداء عن وقت وجوبها أوعن أسبابها : 

فني الزكاة مشلا يجوز تعجيل الأداء قبل الحول 
متى تم النصاب, وذلك عند جهور الفقهاء, لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس رضى 
الماغنه كا عامرا ؟": ولأره اح مال أل للرفق : 
فجاز تعجيله قبل محله . كالدين المؤجل . 

أما المالكية فانه لا يجوز عندهم إخراج الواجب 
قبل تمام ال حول إلا بالزمن اليسير كالشهر. 

وصدقة الفطر يجوز تعجيلها عن وقتها عند الحنفية 
والشافعية, أما عند المالكية والحنابلة فلا يجوز 


)1غ( البدائع إلا والكافي ١‏ © ونهاية امحتاج 1ك 
والمهذب 1157/7 وا مغني امم 

(؟) سورة الإسراء ٠8/‏ 

(0) سورة البقرة :6م 

(14) أخرجه الطبراني والبزار من حديث ابن مسعود وني إسناده 
محمد بن ذ كوان وهوضعيف (تلخيص الحبير177/7) 


ل 


١ه‎ ١4 أداء‎ 


إخراجها قبل وقتها إلا بالزمن اليسير, كاليوم 
واليومين . 
وكقارة ليق شو مشييلها فل الل عد 
الجمهور, مع تخصيص الشافعية التقديم إذا كان بغير 
الصوم, ولا يجوز التقديم على الحنث عند الحنفية 0١7“‏ 
وني ا موضوع تفصيلات كثيرة تنظر في مواضعها . 


النيابة في أداء العبادات : 
45 العبادات المالية الحضة كالزكاة والصدقات 
والكفارات تجوز فيها النيابة» سواء كان من هى عليه 
قادرا على الأداء بنفسه أم لاء لأن الواجب فيها 
إخراج المال. وهويحصل بفعل النائب . 
6 أماالعبادات البدنيةالمحضة كالصلاة 
والصوم فلا تجوز فيها النيابة حال ا حياة باتفاق, لقول 
الله تعالى : «وَأَن لس ِلإنْسَانٍ إلا 2 وقول 
النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يصوم أحد عن 
أجدع ولا يصلي أخد عن أحهة كأ في حق 
الخروج عن العهدة, لا في حق الثواب . 

أما بعدالممات فكذلك الحكم عند الحنفية 


والمالكية, إلا ماقاله ابن عبدالحكم من المالكية من 


أنه يجوز أن يستأجر عن ال ميت من يصلى عنه ما فاته 


)١(‏ ابن عابدين ؟/07؟, والبدائع ؟/١؛, 5١٠‏ و 0/0و ونهاية 
المحتاج ةم و1/8/ء 1/اء والحطاب 7076/6, ومتح 
الجليل ,0*/١‏ والكافي ,00/١‏ وشرح منتهى الإرادات 
©/8؛ و١/4750»‏ والمغني 7١/4‏ 

(؟) أخرجه عبدالرزاق عن ابن عمر موقوفا (الدراية ١/89؟)»‏ 
وذكره مالك بلاغا من قول ابن عمر كذلك (الموطأ بتحقيق 
محمد عبدالباقي ١/07؟)‏ 


من الصلءات )200 ٠‏ 
وعندالشافعية لا تجوز النيابة عن اميت ىٍ 


الصلاة . 

أما بالنسبة للصوم فعندهم أنَّ من فاته شيء من 
رمضان, ومات قبل إمكان القضاءءى فلا شىء عليه 
أي ل يشد عهه ول ال عتيف آم إذا تمك مق 
القضاء, ونم يصم حتى مات, ففيه قولان : احدهما 
أنه لا يصح الصوم عنه, لأنه عبادة بدنية, فلا 
تدخلها النيابة في حال الحياة فكذلك بعد الموت . 
والقول الشاني : أنه يجوز أن يصوم وليه عنه, بل 
يندب,» خبر الصحيحين أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : «من مات وعليه صوم ضا نه 00 
وهذا الرأي هو الأظهر. قال السبكى : و يتعين أن 
يكون هواحتار والمفتى بهء والقولان يجر يان في 
الصيام ا منذور إذا ل يؤد (5) 

وعند الحنابلة لا تجوز النيابة عن الميت في الصلاة 
أو الصيام الواجب بأصل الشرع ‏ أي الصلاة 
المفروضة وصوم رمضان ‏ لأن هذه العبادات لا 
تدخجلها النياية حال الحياة: فبعد الموت كذلك . أما 
ما أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر, من صلاة أو 
صوم, فإن كان لم يتمكن من فعل المنذور» كمن 
نذر صوم شهر معين ومات قبل حلوله, فلا شيء 
عليه» فإن تمكن من الأداء ولم يفعل حتى مات سن 
لوليه فعل النذر عنه, لحديث ابن عباس : «حاءت 


)١(‏ البدائع /؟١؟‏ ط شركة المطبوعات العلمية» وابن عابدين 


١1١-1١15901‏ وه/95؟ط بولاق ثالثة, والحطاب 
04/7 ., 044 نشر مكتبة النجاح, والفروق 2٠١6/9‏ 
+/188ء وكشف الأسرار ١6١/١‏ 


(؟) متفق عليه من حديث عائشة (تلخيص الحبير ؟/05؟) 
(©) غاية امحتاج 184/8 س /اى1 


اخ ا 


أداء ا 


امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : 
يارسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم 
عنها؟ قال : أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه 
أكان يؤدّي ذلك عنها ؟ قالت : نعم , قال : فصومي 
عن املق 37اويآن القابة تدك النادة سه 
خفتهاء والنذر أخف حكماء, لأنه لم يجب بأصل 
الشرع . ويجوز لغير الولي فعل ماعلى اميت من نذر 


باذنه وبدوك إذنه 1: 00 


5 وقد اختلف الفقهاء بالنسبة للحج باعتبار 
مافيه من جانب مالى وجانب بدنى . والمالكية ‏ في 
الشوور دهم هه الذين يقولون بعدم جواز النيابة 
في الحج. أما بقية الفقهاء فتصح عندهم النيابة في 
الحج, لكهم يقيدون ذلك بالعذرء وهو العجز عن 
الحج بنفسهء لما رواه ابن عباس «أن امرأة من 
خحثعم قالت : يارسول الله إن فر يضة الله على عباده 
في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لايستطيع أن يثبت 
على الراحلة أفأحج عنه؟ قال : نعم» !"وني 
حديث آخر قال لرجل : «أرأيتك لو كان على أبيك 
دين» فقفسيته عنه قبل منك ؟ قال : نعم, فقال 


)١(‏ حنديث ابن عباسى : «جاءت امرأة ... » أخرجه مسلم 
(01/1 تحقيق محمد عبدالباقي) ورواه البخاري ببعض 
اختلاف في ألفاظه م/44 ط محمد على صبيح . 

)١(‏ شرح منتى الإرادات 1171/١‏ 1107 8لل /ا40 مم4 
والمغني 81/9 

() حديث ابن عباس : «إِن إمرأة من خشعم ... » أخرجه مسلم 
(57/1), وهذا لفظه.ء وأخرجه البخاري (تلخيص الحبير 
)2 


النبي صلى الله عليه وسلم : فالله أرحم . حج عن 
الك 00 

وضابط العذر الذي تصح معه النيابة هو العجز 
الداتئم إلى الموت,» وذلك كالشيخ الفانق والزمن 
والمر يض الذي لا يرجى برؤه. فهولاء إذا وجدوا 
مالاً يلزمهم الاستنابة في الحج عنهم . 
قبل الموت, فعند الحنفية لم يخِز حج غيره عنه» وعليه 
الحج, لأن جواز الحج عن الغيرثبت بخلاف 
فيتقيد الجواز به (1) 

وعند 0 يجزىاء حج الغير» و يسقط عنه 
الفرضء لأنه أتى مما أمربه فخرج من العهدة, كما 
لولم يبرأ. لكن ذلك مقيد بما إذا عوفى بعد فراغ 
فينبغي أن لا يجزئه الحج , لأنه قدر على الأصل قبل 
تمام البدل: ويحتمل أن يجزئه» وإن برأ قبل إحرام 
النائب لم يجزئه بحال . 

وللشافعية قولان بالإجزاء وعدمه 

والمر يض الذي يرجى زوال مرضه وا محبوس 
ونحوه إذا أحج عنه فعند الحنفية هذا الحج موقوف . 
إن مات المحجوج عننه وهومر يض أو محبوس جاز 
الحج» وإن زال المرض أو الحبس قبل الموت لم يجز. 

وعند الحنابلة وني قول للشافعية : ليس له أن 


(1) حديث : «أرايتك لو كان على أبيك دين... » أخرجه أحمد 
ا 
فم البدائع ؟/١١1.‏ وابن عابدين 7414/9 2748 0غ ؟ 


7596 ل 


أداء !١ط‏ ل 


مممقءايوة نمثي نم قرفم فوم م يموع ييه و ريو ره م ففف مم و ثفني ةرررم وف هه رت م فهر رو م وي يه ورهن هر ووه رم روفو ور وو ممم و ووو ممم م مف هم مومهم وومةه مهما مور ةارمو ووه نر مولن 


يستنيب أصلاء لأنه لم ييأس من الحج بنفسه, فلا 
تجوز فيه النيابة كالصحيح , فإن خالف وأحج عن 
نفسههء لم يجزئه ولول يبرأ لأنه يرجو القدرة على 
احج ينفسه فلع يكن له الاستابة ع اوعليه أن يخ عن 
نفسه مرة أخرى» وفي القول الثاني للشافعية أنه يجزئه 
إذا/فانتع الأنه ااعات نتن اند كات مارو 03 

والمشهور عند لمالكية أنه لا تجوز النيابة في الحج 
مطلقا. وقيل تصح النيابة في الحج لغير المستطيع » 
قال الباجي : تجوز النيابة للمعضوب. كالزمن واطرم . 
وقال أشهت : إن الرضجع وزخوعه ارده 
الخلاف 79) 

وسواء فيمامر في المذاهب حج الفر يضة وح 
النذر. والعمرة في ذلك كالحج .(5) 
١١7‏ # أما بالنسبة ليج التطوع فعند الحنفية تجوز فيه 
الاستنابة بعذر و بدون عذر, وعند الحنابلة إن كان 
لعذر جاز وإن كان لغيرعذر ففيه روايتان: إحداهها 
يجوز, لأنها حجة لا تلزمه بنفسه, فجاز أن يستنيب 
فيا كالمعضوب . والرواية الثانية لا يجوز لأنه قادر 
على الحج بنفسهء فلم يج زأن د 
كالفرض, وللشافعية قولان فيا اذا كان بعذر: 
أحدههما.لا يجوز, لأنه غير مضطر إلى الاستنابة فيه» 
فلم نجز الاستنابة فيه كالصحيحء والثاني يجوزء وهو 
الصحيح, لأن كل عبادة جازت النيابة في فزضها 


)١(‏ المغني +/0؟ ‏ .0”ء والمهذب ,٠١7/١‏ ومغني المحتاج 
5/١‏ 

(؟) منح الجليل ١/5؛؛ ‏ وه4»ء والدسوقي 1//ا1ء ١8‏ 

(م) البدائع ؟/؟١؟‏ وه/47. وابن عابدين 144/4 ومابعدها 
ومغني اداج 0 54/49" والمغني 7707/0 ومايعدها . 


4- ومامر إنما هوبالنسبة للحي . أما اميت فعند 
الجعاففة والتغناقية »من مات قل أن لخمك و طن 
أداء الحج سقط فرضه, ولا يجب القضاء عذه, وإن 
مات بعد المكن من الأداء ول يؤْد لم يسقط الفرض» 
ويجب القضاء من تركتهء لما روىبر يدة قال : 
«أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : 
يارسول الله إن أمي ماتت, ولم و فقال 7 ابي 
صلى الله عليه وسلم : حجي عن أمك »,! ا" 
حق تدخله النيابة حال الحياة فلم يسقط بالموت» 
كدوين الآدمي, ومثل ذلك الحج المنذور لما روى 
ابن عباس قال : «أتى رجل النبي صلى الله عليه 
وعم لمان ند إن اع طرك ان عونا 
ماتتء فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لوكان 
عليها دين أكنت قاضيه؟ قال : نعم . قال : فاقض 
الله فهو أحق بالقضاء» . (” 

وعند الحنفية والمالكية : من ماات ولم يحج فلا 
يجب الحج عنهء إلا أن يوصى بذلكء فإذا أوصى 
حُج من تركته . 

وإذا لى يوص بالحج عنهء فتبرع الوارث بالحج 
بنفسهء أو بالإحجاج عنه رجلا جازء ولكن مع 
الكراهة عند المالكية ‏ (4) 


)١(‏ ابن عابدين ١/9١ه 144/١9‏ والمغني #/590» والمهذدب 
٠ 3/١‏ ومنح الجليل 4145/١‏ 
(؟) أخرجه مسلم ؟لهة. مط عيسى الحلبي . 


(0) حديث : «إن أخحتى نذرت...» أخرجه البخاري ١1/1//8‏ 


ط محمد علي صبيح . 
(؛) ابن عابدين ١/514ه,‏ 6١ه‏ و145/5ء والمغني /141؟ - 


انه 


٠٠١ 14 أداء‎ 


تأخير الأداء عن وقت الوجوب : 
8 تأخيرأداء العبادات عن وقت الوجوب دون 
عذريوجب الإثم, فإن كان من العبادات الموؤقتة 
بوقت محدد, كالصلاة والصيام وجب قضاؤهاء 
وكذلك النذر المعين إذا لم يوْد . وإن كانت العبادات 
وقتها العمرء كالزكاة والحج فإنه متى توفرت شروط 
الأداء»ء كحولان الحول وكمال النصاب في الزكاة 
مع إمكان الأداء, ولم يتم الأداء ترتب المال في 
الذمة, وكذلك الحج إذا وجدت الاستطاعة المالية 
والبدنية , ولم يود الحجج فهو باق في ذمته . 

وفمقل.ذلك الواينات !المطلفة كالكدوز 
والكفارات مع اختلاف الفقهاء فيمن مات, ولم يود 
الزكاة أو الحج أو النذر أو الكفارة, وكل ماكان 
واجبا مالياء وأمكن أداؤه, 5 يود حتى مات 
المكلف, فعند الحنفية وا مالكية لا تؤدى من تركته» 
إلا إذا أوصى بهاء فإذا لم يوص فقد سقطت بالنسبة 
لأحكام الدنياء وعند الحنابلة والشافعية تؤدى من 
تركته وإن لم يوص .(''وهذا في الجملة وللتفصيل 
(ر: قضاء. حج . زكاة. نذر). 

هذا بالنسبة للعبادات الواحبة سواء كانت مؤقتة 


أو غير موقتة . 


*54؟:, ومغلي المحتاج 8/1١‏ » والمهذب 7ه ومنح 


01/١ الجليل‎ 


ت١8‎ 20١4/١ وابن عابدين‎ ء”١7؟‎ ,٠٠/ البدائم‎ )١( 
و44/4ء ومنح الجليل‎ 0/١ والدسوقي‎ .17١/1و‎ 
2١87 271/١ والمهذب‎ ,10١/* ونهاية المحتاج‎ 0 
؟4/7» والمغني‎ 4117/١ 0ه/ء ومتتهى الإرادات‎ .505 
١17 ع/‎ 


٠‏ - أماالنفل ‏ سواء منه المطلق أو المترتب 
ينحني وروت فد اختلف الفقهاء في قضائه إذا 
فات : 

فعند الحنفية والمالكية لا يقضى شىء من السان 
عون كه الجر واليكدل اللي عن لك ها 
روت أم سلمة (زآن النبي صلى الله عليه وسلم دخل 
حجرتي بعد العصر, فصلى ركعتين» فقلت : يارسول 
اله : ماهاتان الركعتان اللتان لم تكن تصليها من 
قبل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ركعتان 
كمه أصليها بعد الظهرء وفي رواية : ركعتا الظهر 
مسح عت ترد تكرفت أن اما غميرة 
الاين فيروني . فقلت : أفأقضه) إذا فاتتا ؟ قال : 
5" وهنا نص على أن القضاء غير واجب على 
الأمة, وإغما هوشيء اختص به رسول الله صلى الله 
افيه وعال يوقا ها الشذيك اناا ع نوا 
ركعتي الفجر أصلاء إلا أنا استحسنا القضاء إذا 
انا بخ التقرض أن النبى صن الل عليه روسل 
فعلهها مع الفرض ليلة التعر يس ,!')فنحن نفعل ذلك 
لنكون على طر يقتهء وهذا بخلاف الوترء لأنه 


(١1)لم‏ تجده بهذا اللفظ, وقد أخرجه بألفاظ مقاربة أحمد في مسنده 
عط الميمنية» وابن حبان في صحيحه (الإحسان في 
تقريب صحيح ابن حبان 4١/7‏ 47ط المكتبة السلفية 
بالمدينة). والبيهقي في «سننه» 486/7 488ط ؟ بدائرة 
المعارف العثمانية. قال الهيثئمى:«رجال أحمد رجال 
الصحيح » (مجمع الزوائد 7ط القدسي . 

(؟) رواه بالمعنى مسلم 471/١(‏ تحقيق محمد عبدالباقى ) وأبوداود 
من حديثث ابي هر يرة؛ في قصة التعر يس في الوادي, وابن 
خزمة وابن حبان والحاكم (الدراية في تخر يج احاديث الهداية 
ص )م 


عد 7197 ابه 


أداء ١؟‏ ”م 


واجب عند أبي حنيفة » والواجب منحق بالفرض في 
حق العمل 200 | ' 

وعند الحنابلة قال الإمام أحمد : لم يبلغنا أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قضى شيئًا من التطوع إلا 
ركعتي الفجر والركعتين بعد العصرء وقال القاضي 
ونع الاستفاتة لشفي الخ كين 0 
وركعتا الظهر. وقال ابن حامد : تقضى جميع السكن 
الرواتب» لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 
بعضها وقسنا الباقي عليه. وفي شرح منتهى 
الإرادات : يسن قضاء الرواتب إلا مافات مع فرضه 
وكثر فالأولى تركه وعدن ري به 
لتأكدها . 

وللشافعية قولان : أحدهما أن السنن الراتبة لا 
تقضىء لأنها صلاة نفل ادم تنش كصلا 
الكسوف والاستسقاء, والثاني 7 نتف !1 لقرل صل 
الله عليه وسلم : «من نام عن صلاة أوسها فليصلها 
إذا ذكرها . »(©) 
ل 
لا تقضى إلا إذا فاتت مع الفجرء واذا فاتت وحدها 
باؤتتهي . وعند جمهور الفقهاء تقضى سواء فاتت 
وحدها أو مع الفجر. 

واختلف في الوقت الذي متد إليه القضاءء فعند 


)00 : بدائع الصنائع ,18107/١‏ ومنح الجليل ٠١/١‏ 5» والدسوقي 
لض 

(؟) المغني ١78/9‏ ومنتهى الارادات ١/20؟‏ والمهذب 11/١‏ 

(0) ذكره بهذا اللفظ صاحب المهذب )11/١(‏ وفي كتب 
الحديث «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرها ...» رواه الامام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي . ( الفتح الكبير 42/0 1) 


الحنفية والمالكية : تقضى إلى الزوال» وعند الحنابلة 
الى الضحى » وعند الشافعية تقضى أبدا . )١(‏ 

وهذا في الجملة . و ينظر تفصيل ذلك في مكان 
آخر(ر: نفل. قضاء) . 
1" - وماشرع فيه من النفل لمطلق فإنه يجب 
إتمامه, وإذا فسد يقضى. وهذا عند الحنفية 
والمالكية . وعند الحنابلة والشافعية يستحب الإ تمام 
ولا يجب ء كا أنه يستحب القضاء إلا في تطوع الحج 


والعمرة فيجب إتمامهها إذا شرع فيها. (9) 
الامتناع عن الأداء : 


1" - العبادات الواجبة وجوبا عينيا أو كفائيا 
كالصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد وصلاة 
الجنازة تعتير من فرائض الإسلام ومعلومة من الدين 
بالضرورة» وقد ورد الأمر بها في كثير من آيات 
القرآن الكريم, ومن ذلك قوله تعالى : (وَأْقِيمُوا 
الصَلاة وآنوا الرَكَاةً)7' وقوله تعالى : ( كُتِبَ 
عليكُم القتالٌ) '“أوقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : «ابني الاسلام على حمس : شهادة أن لا إله 
إلا الله, وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة والحج, وصوم كان" رهلة العيادات 
يجب على كل مكلف أداؤها على الصفة التي ورد 


)١(‏ ابن عابدين 4/4/١‏ ومنح الجليل ١١/١‏ وامجموع شرح 


المهذب 4541/4 ط المنير يةموالمغني ١18/7‏ 

(0) البدائع وابن عابدين 477/١‏ والشرح الصغير 408/١‏ 
ومنتهى الارادات ١/١45هوالمهذب ١66/١‏ 

(*) سورة البقرة / 4 

(؛) سورة البقرة /١؟‏ 

(ه) أخرجه البخاري ٠١/١‏ ط محمد علي صبيح؛ وسلم 
باختلاف يسير في ألفاظه 40/١‏ بتحقيق محمد عبدالباقي . 


-7”8- 


أداء 4؟ اه؟ 


بها الشرع . ومن امتنع عن أدائها فإن كان جاحدا لها 
فإنه يعتير كافرا يقتل كفرا بعد أن يستتاب . 

وإن امتنع عن أدائها كسلا ففي العبادات 
البدنية؛ كالصلاة يؤدب و يعزر» و يترك إلى أن 
يتضيق الوقت, فإن ظل على امتناعه قتل حدا لا 
كفراء وهذا عند الجمهور. وعند الحنفية يحبس أبدا 
حتى يصلي . وفي العبادات المالية كالزكاة إن امتنع 
عن أدائها بخلاً فإنها تؤحذ منه كرهاء و يقاتل عليها 
كا فعل أبوبكر رضى الله عنه بمانعى الزكاة, أما 
تارك الحج كسلا فستواء أكان على الفور أم على 
التراخي فإنه يترك » ولكن يؤمر به و يديّن لأن شرطه 
الاستطاعة » وقد يكون له عذر باطني لم يعرف . 
85 - أما غير الواجبات من العبادات وهو مايسمى 
منندوبا أوسنة أونافلة فهومايئاب فاعله ولا يذم 
تاركه, وهذا على الجملة, لأن من السنة مايعتر 
إظهاراً للدين, وتركها يوجب إساءة وكراهية» وذلك 
كالجماعة والأذان والإقامة وصلاة العيدين, لأنها 
من شعائر الإسلام, وفي تركها تهاون بالشرع , ولذلك 
لواتفق أهل بلدة على تركها وجب قتاهم بخلاف 
سائر المندو باتء لأنها تفعل فرادى ‏ (21. 


أثر الأداء فى العبادات : 

8 - أداء العبادة على الوجه المشروع باستيفاء 

أركانها وشرائطها يستلزم الإجزاء وهذا باتفاق على 

)20 الاختيار ٠١7/١‏ والبدائع ١١سهوالمهذب‏ ١/8ه,‏ 
الى هك #ماو؟/م؟؟اومنتهى الإرادات ١307/١‏ 211717 
وءس, 5مس, ومنح الجليل 7٠١ ,1١0/١‏ والتلويح على 


التوضيح ؟/4؟١ءوشرح‏ البدخشي ١/47ءواين‏ عابدين 77/١‏ 
والشرح الصغير "157/١‏ 


تفسير الإجزاء بمعنى الامتثال بال تيان بالمأمور به . 
وأن ذلك يبرىء الذمة بغير خلاف» وعلى تفسير 
الإجزاء معنى إسقاط القضاء فانحتار أنه يستلزمه, 
خلافا لعبد الجبار المعتزلي من أنه لا يستلزمه . 

والفعل المؤدى على وجهه المشروع يوصف 
بالصحة,ء وإلا فبالفساد أوالبطلان» مع تفر يق 
الحنفية بين الفاسد والباطل. 
والصحة أعم من الإجزاء, لأنها تكون صفة 
للعبادات والمعاملات , أما الإجزاء فلا يوصف به إلا 
العبادات ' )١(‏ 

واذا كانت الغباداث المشحتجيغة شرائطها 
وأركانها تبرىء الذمة بلا خلاف فإنه قد اختلف في 
ترتب الثواب على هذه العبادة أو عدم ترتبه» فقيل : 
إنه لا يلزم من إبراء الذمة ترتب الثواب على الفعل» 
فإن الله قد يبرىء الذمة بالفعل ولا يثيب عليه في 
بعض الصورء, وهذا هومعنى القبول» وهذا بناء على 
قاعدة أن القبول والثواب غير الإجزاء وغير الفعل 
الصحيح . 

ويل : “إنه لم يكن في الشرع واجب صحيح 
يجزىء إلا وهو مقبول مثاب عليه» كماهو مقتضى 
قاعدة سعة الثواب» والآيات والأحاديث المتضمنة 
لوعد المطيع بالثواب . 7") 


)١(‏ جمع الجوامع ١/من ٠٠١‏ الى ٠١١‏ ط مصطفى الحلبي الثانيةء 


والبدخشي من 50/١‏ الى ٠١‏ ومابغدها ط صبيح»ومسلم 
الثبوت ١/١5ن‏ وم والتلو يح دقفل 

(؟) الفروق للقرافى ؟/50 ومابعدهاءوهامش الفروق 78/9 ط 
دار المعرفة زؤت. 
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أداء 5؟ لام 


حكم أداء الشهادة : 

5؟ ‏ أداء الشهادة فرض كفاية» لقول الله تعالى : 
(وَأَقِيْمُوا الخَّهَادَةَ ل)ع 1١‏ وقوله : (ولا يَأَبَ 
المّهدَاء إذَّا مَا حُعُوا)0) فاذا تحملها ججماعة وقام 
بأدائها منهم من فيه كفاية سقط الأداء عن الباقين» 
لأن المقصود بها حفظ الحقوق وذلك يحصل ببعضهم » 
وإن امتنع الكل أثموا جميعا لقول الله تعالى : 
(وَلاتَكْمُّمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتَمْهَا فَإِنْه نِم 
قَنْبْهُ), 9 ولأن الشهادة أمانة فلزم الأداء عند 
الطلب . 


وقد يكون أداء الشهادة فرض عين إذا كان لا 
يوجد غيره ممن يقع به الكفاية» وتوقف الحق على 
شهادته فإنه يتعين عليه الاداء» لآنه لا يحصل 
المقصود إلا به. 

إلا أنه إذا كانت الشهادة متعلقة بحقوق العباد 
وأسبابها أي في محض حق الآدمى, وهوماله إسقاطه 
كالدين والقصاص فلابد 0 طلب الشهود له 
لوجوب الأداء, فإذا طلب وجب عليه الأداء» حتى 
لوامتنع بعد الطلب يأثم» ولا يجوز له أن يشهد قبل 
طلب المشهود له لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 
«خير الناس قرنى» 5 الذين يلوهم» تم الذين 
يلونهمء ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن 


)١(‏ سورة الطلاق /؟ 
)١(‏ سورة البقرة /85؟ 
(") سورة البقرة /81/؟ 


يستشهد» “ايان أداءها حق للمشهود له, فلا 
يستوفي إلا برضاهء وإذا لم يعلم رب الشهادة بأن 
الشاهد تحملها استحب لمن عنده الشهادة إعلام رب 
الشهادة بها . 

واذا كانت الشهادة متعلقة بحقوق الله تعالى» 
وفها سوى الحدودء كالطلاق والعتق وغيرها من 
أسباب الحرمات فيازمه الأداء حسبة لله تعالى عند 
الحاجة إلى الأداء من غير طلب من أحد من العباد . 

وأما في أسباب الحدود من الزنا والسرقة وشرب 
الخمر فالستر أمر مندوب إليهء لقول النبي صلى الله 
عاب نات وموم مشلنا نر ادق اليا 
والآخرة »6 ("ولأنه مأمور بدرء الحد. وصرح الحنفية 
بأن الأولى الستر إلا إذا كان الجانى متبتكاء ويمثل 
ذلك قال المالكية . () ْ 


/ا؟ ب واذا وجب أداء الشهادة على إنسان ولكنه 
عجز لبعد المسافة, كأن دعي من مسافة القصر أو 
كان سيلحقه ضرر في بدنه أو ماله أو أهله فلا يلزمه 
الأداء لقول الله تعالى : (ولا يُضَارٌ كَايِبٌ ولا 
شَهِيدٌ), أ وقول النبي صلى الله عليه وسلم : «لا 


)١(‏ أخرجه البخاري (/"ط السلفية). 
)١(‏ أخرجه أحمد ومسلم وابوداود والترمذي وابن ماجه ( الفتح 
الكبير )١4/#‏ ورواه البخاري بلفظ مقارب . 
() حاشية ابن عابدين على الدر 4 //الم*ط بولاق الثالثة“والبدائع . 
1ط الجماليةهومغني امحتاج ط مصطفى الحلبي 
والشرح الصغير 11/4 7ط دار المعارف والمغني 2140/16 
١ط‏ الرياض الحديئة؛والمهذب للشيرازي 7/١‏ "ال وكشاف 
القناع 5 الر ياضءوالدسوفي 1/1 
(؛) صورة البقرة / 141 


امه 


أداء م؟ .م 


ضرر ولا وورارع !وزانولك برمه أن يضر نفسه لنفع 
كه 0 

كذلك قال بعض الفقهاء : لا يجب الأداء إذا 
كان الحاكم غير عدل» قال الإمام أحمد: كيف 
افيد ميغ بقاعيو 


كيفية أداء الشهادة : 

4 يعتبر لفظ الشهادة في أدائها عند جمهور 
الشفناء فيقرل: أشهد ايداف ركذا وضرث أن 
الشهادة مصدر شهد يشهد, فلابد من الإ تيات بفعلها 
المشتق منهاء ولأن فها معنى لا يحصل في غيرها من 
الألفاظ, ولوقال : أعلم أو أتيقن أو أعرف لم يعتد به 
ولا تقبل شهادته, إلا أن من المالكية من لم يشترط 
لأداء الشهادة صيغة مخصوصة بل قالوا : المدار فيها 
على ما يدل على حصول علم الشاهد بما شهد به 
كرات كذا أوسعت كذا وهو الأظهر عندهم .50 
ولتحمل الشهادة وأدائها شروط تفصيلها في مصطلح 
(شهادة). 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ مرسلاء وأخرجه ابن ماجه عن ابن 
عباس وعبادة بن الصامت وأخرجه الحا كم ف همستد ركه 
والبيقي والدارقطني (الأشباه والنظائر للسيوطي ص 76 
5/اط التجار ية ) وقال المناوي في فيض القدير (49/5 ط 
التجارية): «قال الهيغمى:رجاله ثقات وقال النووي في 
الأذكار هو حسن» . ا 

69 مغني المحتاج 24/1 ومنتهى الإرادات همه كوالشرح 
الصغير ؛/85؟ 

(*) البدائع 70/5 0 والحداية 1١8/٠‏ والشرح الصغير 48/5 
ط الحلبي » والمغني 517/5» ومغني المحتاج 407/6 


أداء الذين 


مفهوم الدين : 

48 الدين هوالوصف الثابت في الذمة, أو هو 
اتتعال الذمة غالوحي مهومن الأسيات منواء 
أكان عقّدا كالبيع والكفالة والصلح والخلع» أم تبعا 
للعقد كالنفقة, أم بغيرذلك كالغصب والزكاة 
وضمان المتلفات, و يطلق على المال الواجب في 
الذمة غارا أنه يزو إلى للا 0 


حكم أداء الدين : 
"٠‏ - أداء الدين على الوص الذي وجب 'فرض 
بالإجماع, لقول الله تعالى : (لَلْيُوْدٍ الذي اوثْمِنَ 
أمَائَعَه ). (') وهويعتير كيا قال بعض الفقهاء من 
الحوائج الاصلية. واذا كان الدين حالآً فانه يجب 
أداؤه على الفور عند الطلبء و يقال له للدين 
المعجل وذلك متى كان قادرا على الأداء لقول النبى 
صلى الله عليه وسلم : «مطل الغني ظلم» 99 
أما إذا كان الدين مؤجلا فلا يجب أداؤه قبل 
حلول الأجلع لكن لوأدى قبله صح وسقط عن ذمة 
المددرقب 


(1) بدائع الصنائع 1074/8» والأشباه لابن نجيم ٠05/9‏ والأشباه 
للسيوطي ص 8؟*, وكشاف اصطلاحات الفنون ؟/07٠ه,‏ 
وابن عابدين ١7/4‏ وم/ #0 والمغنى 57/6, ومابعدها. 

(؟) سورة البقرة /810؟ ْ 

(0) حديث : «مطل الغني ظلم » أخرجه البخاري (/1107 ط 


محمد على صبيح ). ومسلم ١1907/8(‏ تحقيق محمد 
عبد الباقي) . 


"4١ 


أداء 9م مم 


وقد يصبح المؤجل حالا فيجب أداؤه على الفور 


وذلك بالردة أوبالوت أو الم 00 
وللفقهاء تفصيلات كثيرة في ذلك تنظر في 
(دين. أجل . إفلاس) . 


كيفية أداء الدين : 
"١‏ الأداء هوتسلم الحق لستحقه, وتسليم الحق 
في الديون إنما يكون بأمثالحاء لأنه لا طر يق لأداء 
الديون سوى هذاء وهذا كان للمقبوض في الصرف 
والسلم حكم عين الحق إذ لولم يكن كذلك لصار 
استبدالا ببدل الصرف ورأس مال السلم والمسلم فيه 
قبل القبض وهوحرام, وكذا له حكم عين الحق في 
غير الصرف والسلم» بدليل أنه يجي ررب الدين على 
القبض » ولو كان غير حقه لم يجبر عليه ؛ وفيا لا مثل 
له مما تعلق بالذمة تجب القيمة كا في الغصب 
والمعلفات. وقيل إنه في القرض إذا تعذر المثل فإنه 
يجب رد المفل في الخلقة والصورة, لحديث أبي رافع 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي البكر 
بالبَكر, ولأن ماثبت في الذمة بعقد السلم ثبت بعقد 
القرض قياسا على ماله مثل . (1) 

ويجوز الأداء بالأفضل إذا كان بدون شرط ء لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم «استسلف من رجل بكرا 


| القرطبي م/5١4» والقواعد والفوائد الأصولية ص ؟8١ وابن‎ )١( 


عابدين ؟/3: والمهذب ,#1١/١‏ ومنح الجليل 2١١7/9‏ 
والحطاب 5/5" وكفاية الطالب 2540/١‏ والمغني 18١/54‏ 
() كشف الأسرار 2130/١‏ والتلويح »118/١‏ والبدائع 
لرءول موس حوس والمغني 4/؟ه”» والدسوقي /22177 

"11/١ والمهذب‎ 


فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن 
يقضي الرجل بكره, فرجع إليه رافع فقال : لم أجد 
فيها إلا خيارأ رباعياً, فقال : أعطه إياه» إن خيار 


النلين أعيدي نا-3 
ومن طولب بالأداء ببلد آخر فيا لا حمل له ولا 
)0020( 


موونة وحب الاداء . 


ما يقوم مقام الأداء : 
9" إذا أدى المدين ماعليه بالصفة الواحبة سقط 
عنه الدين» و برئت ذمته, و يقوم مقام الأداء في 
إسقاط الدين وبراءة الذمة إبراء صاحب الدين 
للمدين مما عليه أو هبته له أو تصدقه به عليه كذلك 
يقوم مقام الأداء من حيث الجملة الحوالة بالدين أو 
القناضة أو انقسهءالذة أو الصلح أو تعجيز العبد 
نفسه في بدل الكتابة, وذلك كله بالشروط الخاصة 
التي ذكرها الفقهاء لكل حالة من ضرورة القبول أو 
عدمهء وفيا يحوز فيه من الديون ومالا يجوز وغير ذلك 
من الشروط . 20) 

وينظرالتفصيل في ذلك في (إبراء» دين» 
حوالة» هبة» الخ ). 


١١1 4/+ حديث : «استسلف من رجل .. » أخرجه مسلم‎ )١( 
بتحقيق محمند فؤاد عبدالباقي . وهذا لفظه . وهوي الصحيحين‎ 
)71/ معناه من حديث أبي هر يرة (تلخيص الحبير‎ 

(0) البدائع /رهوم, والمغني #87/4, والدسوقي 7117/8 
والمهذب ١ 811/١‏ 

(") ابن عابدين 811/4, 14 1ه؟ء 178 والبدائع 21١/5‏ 
وء و4140/0والشرح الصغير 10/4؟:والمهذب 155/١‏ 
و؟/ 5 ١“وا‏ مغني 5/الاه ومابعدها إلى 5١05‏ 


:”ل 


أداء م # رم 


اللامتناع عن الأداء : 
"” ل من كان عليه دين وكان موسرا فإنه يجب 
عليه أداؤه, فإن ماطل ول يود ألزمه الحاكم بالأداء 
بعد طلب الغرماء, فان امتنع حبسه لظلمه بتأخير 
الحق من غير ضرورة» لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: « لى الواجد يحل عرضه وعقوبته »(1) 
والحبس عقو بة» فإن لم يود وكان له مال ظاهر باعه 
الحاكم عليه لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم 
باع على معاذ ماله وقضى ديونه .(")وكذلك روي أن 
عمر رضي الله تعالى عنه باع مال أسيفع وقسمه بين 
غرمائه . (5) 
4" وإن كان للمدين مال ولكنه لا يفى بديونه 
إن امتنع هوعن بيعهاء ويقسمها بين الغرماء 
بالحصص . وهذا عند الشافعية والحنابلة والمالكية 
وأبي يوسف ويحمدء وخالف أبوحنيفة فقال : لا 
يمحجر على المدين, لأن الحجر فيه إهدار لآدميته» 
وإنما يحيسه القاضي إذا كان له مال حتى يبيع 
)١(‏ حديث : «لي الواجد ...» أخرجه ابوداود ( م/27 نشر 
المكتبة التجارية 5١هء‏ وابن ماجه (؟/١١/ط‏ عيسى 
البابي الحلبي ١808‏ ه تحقيق محمد عبد الباقي )وأحد(؛ /00717) 
(؟) حديث : «بيع مال معاذ» أخرجه الدارقطني والحاكم بلفظ : 
أنه صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع عليه ماله؛ 
ورواه البييقي بلفظ مقارب » قال ابن الطلاع 5 الأحكام : هو 
حديت ثابت (تلخيص الحبير //710) 
() أشر: «بيع مال أسيفع» أخرجه مالك في الموطأ بسند منقطع 
ووصله الدارقطني في العلل ورواه ابن أبي شيبة والبيقي 
وعبدالرزاق (تلخيص الحبير 40/6 » 4١‏ وكنزالعمال ١5/5‏ 
ط حلب. 


ويوفي دينه, إلا: إن كان ماله دراهم أو دنانير, 

والدين مشله, فإن القاضى يقضى الدين منه بغير 
أمره, لأن رب الدين له اعلة بخير أمره»فالقاضي 

يعينه عليه . 

6 وإن كان المدين معسرا وثبت ذلك خلى 

سبيله» ووجب إنظاره» لقول الله تعالى : (وَإِنْ كان 
ذو عْسْرَة فنَظِرَةٌ إلى مَيْسرَة) . (1) 

9" والمدين المعسر يجب عليه التكسب لوقاء 

ماعليه» ولكنه لا يجير على التكسب ولا على قبول 

الهدايا والصدقات, لكن مايحد له من مال من كسبه 

فإن حق الغرماء يتعلق به. (؟) 

17" س والغارم إن استدان لنفسه في غير معصية يؤُدى 

دينه من الزكاة, لأنه .ن مصارفها . (©) 

6 هذا بالنسبة للحى» أما من مات وعليه دين 

فنا لدي يسان وار كه وت الأداء منها قبل 

تفقفيد الوضانا واععذ الورثة نصيبهم , لأن الدين 

مستحق عليه » ولأن فراغ ذمته من أهم حوائجه, وقد 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : «الدين حائل بينه 

وبين الجدة »7 وأداء الفرض أولى من التبرعات» 


؟8٠١/ سورة البقرة‎ )١( 

[(©6© البدائع 7/7 ط الجمالية:والاختيار ؟17/5, فط دار 
المعرفة بيروت» والحطاب 44/5» 48» والدسوقي 507١/0‏ 
ومغني المحتاج ؟/47١1 2١407‏ وقليوبي و١‏ 
والمغنى 484/4 الى 656 

[فية قليوبئ #/ر/اواء والمغنى 5717/79 والاختيار ١1١9/١‏ 

(4) ذكره صاحب الاختيار لتعليل الختار 285/8 وم نجده بلفظه 
في مظانه من كتب الحديث, وأخرج الإمام أحمد والنسائي 
والطبراني والحاكم وأبونعي في المعرفة حديثا بمعناه, وهو أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : في الدين : «والذي - 


54ت 


4٠١ "9 أداء‎ 


ود قرئه امستعائى على التنسمه وااقولهتتعالى 1. جز 

1 يُوصِى بها باأؤ 5 يْنِ) ان 

فتجب المبادرة بأداء دب تعفد للخير لحديث : 

«نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» . (1) 
ومامر إنما هو بالنسبة لديون الآدمىءأما ديون الله 

تعالى كالزكاة والكفارات والتذور تسق ناه 

)٠١ (ف/:1‎ 


أداء القراءة 


معنى الأداء فى القراءة : 
9" الأداء عند القرّاء يطلق على أخذ القرآن عن 
المشايخ. والفرق بينه وبين التلاوة والقراءة؛أن 
التلاوة هى قراءة القرآن متتابعا كالأوراد 
(الاسترات د والاداء هو الأخذ عن المشايخ , والقراءة 
تطلق على الأداء والتلاوة فهي أعم منها . 

والأداء الحسن في القراءة هوتصحيح الألفاظ 
وإقامة الحروف على الصفة المتلقاة من أَمَة القراءة 


نفسي بيده لوأن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي» ثم قتل ثم 
أحييء ثم قتل وعليه دين مادخل الجنة حتى يقضى عنه 
دينه». ( كنز العمال ١40/5‏ نشر مكتبة التراث الإسلامي 
خلب ااه ). 

١١/ سورة النساء‎ )١( 

)2 قليوبي 0١‏ *؛والشرح الصغير 714/64 ط دار المعارف 
والاختيار ه/86, 85 ,والمغنى 007/4, وحديث : « نفس 
المؤمن معلقة » أخرجه الترمذي وقال:حديث حسن 2786/9 
برقم 9 ط الحلبي»وابن ماجه برقم الوط 
الحلبى واللفظ هماء وأخرجه أحمد (؟/110» 76 ط الميمنية ) 
والدارمي (751/9 ط محمد أحمد دهمان) . 


المتصلة بالرسول (صلى الله عليه وسلم ) التي لا تجوز 
مخالفتهاء ولا العدول عنها إلى غيرهاء ولذلك فإن من 
اللحن الخفي مايختص معرفته علماء القراءة 0 
الأداء الذين تلقوا من أقوال العلماء» وضبطوا عن 
ألفاظ أهل الأداء الذين ترتضى تلاوتهم» و يوثق 
بعر بيتهم» ولم يخرجوا عن القواعد الصحيحة فأعطوا 
كل حرف حقه من التجو يد والإ تقان. 


حكم حسن الأداء في القراءة : 
#٠‏ قال الشيخ الإمام أبوعبد الله بن نصر علي بن 
محمد الشيرازي في كتابه (الموضح في وجوه 
القراءات) : إن حسن الأداء فرض في القراءة» 
ويجب على القارىء أن يتلو القرآن حق تلاوته صيانة 
للقرآن عن أن يجد اللحن والتغيير إليه سبيلا . 

وقد اختلف العلماء في الحاللات التى يجب فيها 
حسن الأداء, فذهب بعضهم إل أنذلك مشضتور 
على مايلزم المكلف قراءته في المفترضات» فإن 
تجويد اللفظ وتقويم الحروف واجب فيه فحسب . 

وذهب آخرون إلى أن ذلك واجب على كل من 
قرأأشيئًا من القرآن كيفها كان, لأنه لا رخصة في 
تشب انحط بالقران واتخاذ''اللحن إليه سبيلا الا 
عند الضرورة وقد قال الله تعالى : (قرآنا عَرَبيا غير 
ذِي عوج )! "أو ينظر التفصيل ني مصطلحي 
« نجويد» تلاوة» . 


)١(‏ كشاف اصطلاحات الفئون 2٠١7/١‏ ١٠ط‏ بيروت عن 
طبعة الحند, والنشر في القراءات العشر ص 7١١‏ ومابعدها ط 
(0) الزمر .78 


#44 لس 


أداق أدب ١‏ 


أنظر : آلة 


* مي »م 


دب 


التعر يف : 

-١‏ أصل معنى كلمة «أدب» في اللغة: 

«الجمع»(/ ومنه: الأدب بمعنى الظرف وحسن 
ش التناول.(' )سمي أدبأ لأنه يأدب ‏ أي يجمع ‏ 

الناس إلى المحامد . (5) 


ولايمخرج المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء عن 


المعنى اللغوي ‏ فللأدب عند الفقهاء والاأصوليين عدة 
اطلاقات : 

أ قال الكمال بن الهمام: الأدب : النصال 
0000 ولذلك بوّبوا فقالوا : «أدب القاضى » : 
وتكلموا في هذا الباب عما ينبغي للقاضي أن يفعله 


. أساس اللغة لأحمد بن فارس» مادة (أدب)‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط» مادة (أدب) . 

() لسان العربء مادة (أدب) . 

(:) فتح القدير ه/«10» طبع بولاق سنة ١1‏ هء وانظر البحر 
الرائق 170//1؟» طبع المطبعة العلمية؛ وحاشية ابن عابدين 
00 


وماينبغى أن ينتهى عنه. وكذلك قالوا : «آداب 
الاستنجاء», و«اداب الصلاة» . وعرفه بعضهم 
يقوله : الأدب : وضع الأشباء موضعها 00 


ب كيا يطلق الفقهاء والأصوليون لفظ «أدب» 
أيضاً أصالة على المندوب !"أو يعبرون عن ذلك 
بتعبيئرات متعددة مها: النفلء والمستحب» 
والتطوع » ومافعله خير من تركه, وما بمدح به المكلف 
ولا يذم على تركه, والمطلوب فعله شرعاً من غير ذم 
على تركه, وكلها 0 


ج ‏ وقد يطلق بعض الفقهاء كلمة «آداب» على 
كل ماهو مطلوب سواء أكان مندوبا أم واجبا (4) 
ولذلك بوّبوا فقالوا: «اداب الخلاء والاستنجاء » 
وأتوا في هذا الباب بماهومندوب وماهوواجب» 
وقالوا: إن المراد بكلمة «آداب» هو كل ماهو 
مطلوب . 


د و يطلق الفقهاء أحيانا (الأدب) على الزجر 
والتاديب معنى التعز ير. (ر : تعز ير) . 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١‏ طبع المطبعة 
العامرة العثمانية سنة 4 0.٠اه‏ 

(0) شرح ال منار لابن ملك وحواشيه ص 588» طبع المطبعة 
العثمانية سنة 6 هى وفتح الغفار شرح المنار 255/5 طبع 
مصطفى البابي الحلبي سنة هه١١هء‏ والفتاوى البزاز ية 
بهامش الفتاوي الطندية 2١6/4‏ طبع بولاق سنة ١٠١اهء‏ 
وحاشية القليوبي 78/١‏ طبع مصطفى البابي الحلبي . 

() حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 4١‏ 47 

(؛:) انظر: حاشية البجيرمي على منهج الطلاب 5١/١‏ 15م 
طبع المكتبة الإسلامية في ديار بكر تركيا . 


"56 


أدب ؟ ‏ "ء ادخار١ ‏ 4 


؟- الأدب في الجملة هومرتبة من مراتب الحكم 
التكليفيء, وهوغالباً يرادف المندوب, وفاعله 
يستحق الثواب بفعله» ولايستحق اللوم على تركه '(1) 


مواطن البحث : 
2# لقد نثرالفقهاء الآداب على أبواب الفقه» 
فذكروا في كل باب مايخصه من الآداب» ففي 
الاستنجاء ذكروا آداب الاستنجاء»؛ وفي الطهارة 
بأقسامها ذكروا آدابهاء وفي القضاء ذكروا آداب 
القضاءء بل صنف بعضهم كتباً خاصة في الآداب 
الشرعية؛ كالآداب الشرعية لابن مفلح, وأدب 
الدنيا والدين للماوردي» وغيرهما . 


اذخار 


التعر يف : 

١ح‏ أصل كلمة «ادخار» في اللغة هو «اذتخار» 
فقلب كل من الذال والتاء دالا مع الإدغام فتحولت 
الكلمة إلى (ادخار). ومعنى ادخر الشىء : خبأه 
لوقك الاب 0 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . 


)١(‏ مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي 4١7‏ طء العثمانية. 
() انظر لسان العرب وتاج العروس وأساس اللغة, والهاية, مادة 
«ذخر) بالذال المعحمة. 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 


الاكتناز: 
»؟ - الاكتناز لغة : إحراز المال في وعاء أو دفنه 
وشرعا: هواكال الذي توه ركان ولول يكن 
افونا , فالادخار أعم في اللغة والشرع من الاكتناز. 


يي 


ب الاحتكار: 

*'س الاحتكار لغة : حبس الشيء انتظاراً لغلائه . 
وشترغا : اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الخلا (؟) 
فالادخار أعم من الاحتكار لأنه يكون فها| يضر حبسه 
ومالا يضر. 


ادخار الدولة الأموال من غير الضروريات : 
4ت الأموان إننا أن تكون تند الندولة» أوبييد 
الأفراد . 

فإن كانت بيد الدولة, وقد فاضت عن مصارف 
بيت المال» ففى جواز ادخار الدولة لها اتجاهات : 
الاتجاه الأول : لا يجوز للدولة ادخار شيء من 
الأموال؛ بل عليها تفر يقها على من يعم به صلاح 
العامة ولا بدخر ها وهترماذسيت اليه 
الشافعية, !"وهو قول للحنابلة . وقد استدلوا على 


. المصباح ولسان العرب ( كتز)‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 7078/8, والمصباح المنير (حكر) . 

(©) الفتاوى الهندية 4/0 ط بولاق, وحاشية ابن عابدين 
0/:,؛ ط بولاق الأولى» وانظر الأحكام السلطانية لأبى 
يعلى ص 27607 وتفسير القرطبي 10/8, والأحكام 
السلطانية للماوردي ص ,7١5‏ ط مصطفى البابى الحلبى » 
وفتح الباري “/١١؟‏ ط اليهية المصر ية. 


-5ة# ا ب 


ذلك فم اتذلفاء الراشدون اده القن بم أأما 
فعل الخلفاء الراشدين : فقد روي ذلك عن عمر 
وعلي وصنيعههما ببيث المال» قال عمر بن الخطاب 
لعبدالله بن أرقم : «اقسم بيت مال المسلمين في كل 
شهر مرة» اقسم بيت مال المسلمين في كل جمعة مرة» 
اقسم بيت مال المسلمين في كل يوم مرة», ثم قال 
رجل من القوم : ياأمير المؤمنين لوأبقيت في بيت 
المال بقية تعدها لنائبة أو صوت مستغيث» فقال عمر 
الرجل الذي كلمة :حرق الخيطان غلى لسانك» 
لقننى الله حجتها ووقانى شرهاء أعدلها ما أعد لها 
قرلا يل اشعك: ع د 
وكاد على يق أبن طالت كا كان عم فقد :ورد 
أمعتلضنا رطب اله عتة أعطن العطاءا فق ميته ثلدت 
مرات» أنه ال من أصبهان, فقال : اغدوا إلى 
عطاء رابع ؛ إني لست بخازن ‏ (9) 

وأما مبادىء الشر يعة» فإنها تفرض على اغنياء 
المسلمين القيام برفع النوائب عند نزوها . 7) 
الاتجاه الشانى : أن على الدولة ادخار هذا الفائض 
عن نسازف بيك كال تا بحرت المسلمين من 
حادث, لأن ذلك تقتضيه مصلحة المسلمين من 
سرعة التصرف لرفع النائبات عنهم (؟'وإلى هذا 


١١781 سنن البييقى 50107/7, وكنز العمال برقم‎ )١( 

(؟) الأموال لأبى عبيد ص 2017١‏ وتار بخ ابن عسا كر 181/6 
في ترجمة على بن أبي طالب برقم :١57١‏ وكنز العمال برقم 
١١/0‏ 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص 5١؟»‏ ولأبي يعلى ص 


وا ١‏ 
(4) الأحكام السلطانية للماوردي ص 28١6©‏ والأحكام 


السلطانية لأبى يعلى ص 70 


ذهنية الحيفية!7 2 وهؤقول الحتايلة” 97) 

الانجاه الغالث : وهو للمالكية, فإنهم قالوا : إذا 
استوت الحاجة في كل البلدان فإن الامام يبدأ من 
جبي فيهم المال حتى يغنوا غنى سنة» ثم ينقل مافضل 
فمراء البلة اماع فان الامام يصرف القليل 
لأهل البلد الذي جبي فيهم ا مال ثم ينقل الأكثر 


ادخار الأفراد : 

الأموال في يد الأفراد إما أن تكون أقل من 
النصاب أو أكثر, فإن كانت أكثرمن النصاب فإما 
أن تكون قد أديت زكاتها أولم تؤّد» فإن أديت 
زكاتها فإما أن تكون زائدة عن حاجاته الأصلية أو 
غير زائدة عن حاجاته الأصلية . 

5- فإن كانت الأموال التى بيد الفرد دون . 
الكساب عل كارف" لأن منادوثالحمات 
قليلء والمرء لايستغني عن ادخار القليل ولا تقوم 
عا جات بغيرة: 

وإن كانت أكثر من النصاب, وصاحها لا 
يؤدي زكاتهاء فهوادخار حرام, وهواكتناز 
بالا عناف وال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


)١(‏ اللجنة ترى أن للسياسة الشرعية مدخلا في الأخذ بأحد هذين 
الاتجاهين بحسب استمرار الموارد» أو انقطاعها . 

"7107 الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ )١( 

١7١/8“ الخرشي‎ )0( 

(4) فتح الباري ١١/8“‏ 

() انظر تفسير القرطبي والطبري وأحكام القرآن للجصاص كلهم 
في تفسير الآية/84 من سورة التوبة, وهي قوله تعالى : 
«والذين يكنزون الذهب والفضة ...» . 


/40”ل 


«أي مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفوياً 
في الأرض» وأي مال لم تود زكاته فهو كنز يكوى به 
صاحبه وإن كان على وجه الأرض» ,)١(‏ وروي 
نحوه عن عبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله » وأبي 
هر يرة مرفوعاً وموقوفاً (5) 
واكتناز المال حرام بنص القران الكربم حيث 
قال الله 0 «وَالّذِينَ يَكْيَرُونَ الذَّهَتَ الي 
َه نَهَا في سَبِيْلِ الله 3 بعرم بعذَاب ألم يوم 
تن ليها في ار ج23 ا 
وجو بهُمْ وَظهُور م هذا ما ك5 نم لأنفسِكُم فَدوقُوا 
ما كم 7 00 
وإ كانت الأموال المبضرة كرون الصاتة 
وصاحها يؤدي زكاتهاء وهبي فائضة عن حاجاته 
الأصلية, فقد وقع الخلاف في حكم ادخارها : 
فذهب ججمهور العلاء من الصحابة وغيرهم إلى 
جوازه, ومهم عمر وابنه وابن عباس وجابر. 
و يستدل لما ذهبوا إليه بايات الموار يث» لاك الله 
جعل في تركة المتوفى أنصباء لورئته» وهذا لا يكون 
إلا إذا ترك المتوفون أموالا مدخرة» كها يستدل لهم 
)00 حديث «أي مال ...» رواه البييقي وسعيد بن منصور عن 
ابن عمرء ورواه ابن أبي شيبة وابن المنذر وأبوالشيخ وابن أبي 
حاتم من طر يق ابن عمر بلفظ*ماأدى زكاته فليس بكترا الدر 
المنثور 717/8 ). ورواه أبوداود والحاكم بلفظ"ما بلغ أن تؤدى 
زكاته فزكي» فليس بكت قال الحاكم:صحيح على شرط 
البخاري» وكذلك رواه الدارقطني والبهقي . انظر (نصب 
الراية ؟/73/7) . 
(؟) انظر تفسير ابن كثير /848) طبع دار الاندلس ببيروت» 


وحاشية الجمل 275١/5‏ طبع دار إحياء التراث العر بي 


ببير وت . 
(") سورة التوبة/؛ ”ب 80 


5 حديث«إنك ان تدع‎ )١( 


بحديث سعد بن أبي وقاص المشهور (إنك أن تدع 
ورئتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون 
الناس في أيديهم)(١.‏ وهذا نص في أن ادخار شيء 
للورثة بعد أداء الحقوق المالية الواجبة من زكاة 
وغيرها خير من عدم الترك . 

وذهب أبوذر الغفاري رضى الله عنه 7" إلى أن 
ادخار المال الزائد.عن حاجة صاحبه ‏ من نفقته 
ونفقة عياله ‏ هو ادخار حرام وإن كان يودي زكاته 
وكان رضي الله عنه يفتي بذلك» ويحث الناس 
عليه » فنهاه معاو ية بن أبى سفيان رضى الله عنهها ‏ 


ذلك فشكاه إلى أمير ا مؤمنين عثمان بن عفات, 


فاستقدمه عثمان إلى المدينة المنورة» وأنزله الربذة» 
فبقى فها إلى أن توفاه الله تعالى. 
رضي الله عنه يحتج لما ذهب إليه بجملة من الأدلة 
منها قوله تعالى في سورة التوبة : «وَالَِيْنَ يَكيَرونَ 
اذهب وَالفِضَةَ ولا يُلفِفُوَها فِيْ سَيْلٍ الله قبَشَرْهُمْ 
بِعَذَاب لِيمْ», و يقول : إن هذه الآية محكمة غير 


- 


وكان أبوذر 


تسوج ع 

ويحتج بما رواه الإمام أحمد ني مسنده عن علي 
رضى الله عنه أنه مات رجل من أهل الصفةء وترك 
دزقار ينه أو دوفمق :قفا ل رسو الشصلى الله عليه 
وَسِلم : «كيّتان؛ صلوا على صاحبكم »( "وما رواه 


.» أخرجه البخاري من حديث 
سعد بن أبي وقاص (صحيح البخاري 5/4 ط صبيح ) 

(؟) طبقات ابن سعد 2117/4 مع التصرف . 

(م) حديث « كيتان صلوا ..» أخرجه الإمام أحمد ولي بمجمع 
الزوائد ( / :واه أحمد وابنه عبدالله وقال : ديناراً أو 


- #58 


ابن أبي حاتم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


«مامن رجل موت وعنده أحمر أو أبيض إلا جعل الله ٠‏ 


بكل قيراط صفحة من ناريكوى بها من قدمه إلى 
ذقنه» ؛ (1) 

وعن ثو بان قال : « كنا في سفر ونحن نسيرمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المهاجرون : 
لوددنا أنا علمنا أي المال نتخذه, إذ نزل في الذهب 
والفضة مانزل» فقال عمر: إن شئُتم سألت رسول 
الله عن ذلك, فقالوا : أجل » فانطلق» فتبعته أوضع 
على بعيري» فقال يا رسول الله : إن المهاجر ين كا 
أنزل الله في الذهب والفضة ما أنزل قالوا : وددنا أنا 
علمنا أي المال خيرنتخذه, قال : نعم » فيتخذ 
أحدكم لساناً ذاكراً» وقلبا شاكرأ وزوجة تعين 
أحدكم على إمانه» . (2) 
1 وذهب البعض إلى أن ادخار الأموال يكون 


حراماً وإن أدى المدخر زكاتها إذا لم يؤّد صاحها . 


الحقوق العارضة فيهاء كإطعام الجائع, وفك الأسير 


ع درهماً, والبزار كذلك وفيه عتيبة الضر ير وهو يجهول» و بقية 
رجاله وثقوا. وقال أحمد شاكر: إسناده ضعيف (مسند أ-مد بن 
حنبل ؟88/7/) ط دار المعارف سنة 154ه. ) 

)١(‏ حديث : «مامن رجل بموت ... ») أخرجه ابن أبي حاتم عن 
ثوبان (تفسير ابن كثير #/ 90 ”اط الاندلس ). 

(؟) تفسير ابن كثير, وتفسير الطبري» والقرطبي , وأحكام القرآن 
للجصاص لآية :. «والذين يكنزون الذهب والفضة.. » وعمدة 
القارى 18/8؟؛ وفتح الباري ,55١/‏ وحديث ثويان 
أخرجه أحد قٍِ مسنده (0ه/9 طالميمنية)», وابن ماجه 
5 ط الحلبى )» والترمذي (1١/؟‏ ط الصاوي), ببعض 
اعتلاف في اللفظ وقال : حديث حسن . 


وتجهيز الغازي ونحوذلك ‏ (01) 

وذهب علي بن أبي طالب إلى أنه لا يحل لرجل 
أن يدخر أربعة آلاف درهم فا فوق وإن أدى 
زكاتهاء وكان رضى الله عنه يقول : «أر بعة آللاف 
درهم فادونا نفقة. وما نرقيا كت 7 

وكأن على بن أبى طالب رضى الله عنه رأى أن 
القيام باطاعات الأصلئة لمرول علب أكثر من 
أربعة آلاف درهم في أحسن الأحوال7) فإن حبس 
الشخص مبلغاً أكبر من هذا فقد حبس خيره عن 
الناس» وعن الفقراء بشكل خاص»ء وهو أم رلا 
يجوز, فقد كان رضى الله عنه يقول : «إن الله فرض 
على الأغنياء في أموالهم مايكفي فقراءهم , وإن 
جاعوا وعروا وجهدوا فبمنع الأغنياء» وحق على الله 
أن يحاسبهم يوم القيامة و يعذبهم عليه . (4) 


صفته (حكه التكليفي) : 
٠‏ يختلف حكم الادخار باختلاف الباعث 
عليه : 


فإن كان ادنمار مايتضرر الناس بحبسه طلباً 
للر بح , فذلك مما يدخل في باب الاحتكار 


(1) تفسير القرطبي ,١170/8‏ ط دا ر الكتب؛وا جموع لكر 


(؟) انظر تفسير الطبري وابن كثير والقرطبي والمصاص لأية : 
«والذين يكنزون الذهب والفضة » وعمدة القاري //41؟2 
وأثر علي رضي الله عنه أخرجه عبدالرزاق (الصنف 
#رخءاط سنة 1ؤ9اه). 

() اللجنة : هذا الرأي يناسب عصره. إذ أن مبلغ الأربعة الآف 
كان يكفي حاجة أي إنسان. 

(4) كز العمال برقم ,1586٠١‏ ط حلبءوالأموال لأبى عبيد ص 


ووه 
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١؟١١راخدا‎ 


ر: احتكار). وإن كان لتأمين حاجات نفسه وعياله 
فهوالادخار. 

واتقق الفقهاء على عراز الاذختار ىق الاملة دون 
تقييد مدة عند الجمهور, وهو الأوجه عند الشافعية- 
وهم وجه آخخر أنه يكره ادخار مافضل عن كفايته 
0 
ودليلهم 5 ذلك : مارواه البخاري في كتاب 
النفقات عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : 
كان رسول الله صلى الله عليه شل ضرق على أهله 
نفقة سنتهم من هذا المال, ثم يأخذ مابقي فيجعله 
يحعل مال اله ادل بذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حياته." ا رواه عمر بن الخطاب رصي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبيع نخل 

بني النضير ويجبس لأهله قوت سنتهم . () 

على أن الحطاب نقل عن النووي إجماع العلماء 
على أنه إن كان عند إنسان (أي مايحتاجه الناس ) 
أو اضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أجبر على بيعه 
دفعا للضررعن الناس . وهومايتفق مع قاعدة : 
( يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام ). 


ادخار لحوم الاضاحى 6 
١‏ يجوز ادخارلحوم الأضاحي فوق ثلاث في قول 


)١(‏ حاشية الجمل */؟5؛ وشرح الحطاب على مختصر خليل 
/778, ومطالب أولى النبى /30., وانحلى 514/56 
ويجلة الأحكام العدلية م ٠5‏ ش 

(؟) حديث : « حبس نفقة سنة . .» أخرجه البخاري في النفقات 
ومسلم والترمذي . 

(م) حديث : «بيع نخل بني النضير» أخرجه البخاري في صحيحه 

(فتح الباري 901/4) 


عامة أهل العلم . ولم يجزه علي ولا ابن عمر رضي الله 
علههاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن ادخخار 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث ١(‏ 

وللجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث 
فأمسكوا مابدا لكم) رواه مسلم ‏ وروت عائشة 
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
«إنما نهيتكم للدافة التي دفت . فكلوا وتزودوا 
وتصدقوا وادخروا» . وقال احمد فيه أسانيد صحاح . 

أما علي وابن عمر فلم يبلغهها ترخيص رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» وقد كانوا سمعوا النبي فرووا 
على ماسمعوا. 7") 


ادخار الدولة الضروريات لوقت الحاجة : 

5 سإذا توقعت الدولة نزول نازلة بالمسلمين من 
جائحة أو قحط أوحرب أو نحوذلك وجب عليها أن 
تدخر لهم من الأقوات والضرور يات ماينبض 
مصالحهم, ويخفف عنهم شدة هذه النازلة» واستدل 


.لذلك بقصة يوسف عليه السلام مع ملك مصر. وقد 


قص الله تعالى علينا ذلك من غير نكير. » وليس في 
شرعنا مايخالفه, فقال جل شأنه : «يُوْسْفَ أيها 
سكين اا وس نات زان ا لله شخ 
عِجَاف 7 سبلت حشر وَاريابِسَات لَعىَ 


6 


نجع إلى الما س لعَلُْْ يَعلْمُونَ 7" قال : ون 


(1) «النبى عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث... » ثبت في 
حديث متفق عليه عن عائشة مرفوعاً. 
(؟) المغني مع الشرح الكبير ٠١١/1١‏ ط الأولى بالمنار. 


() سورة يوسف /17 


ل 


١4 1١راخدا‎ 


لاما تأكُلونَ » كم يق من بغدٍذلِكَ سي شد 
قال القرطبى في تفسيره لهذه الآيات : «وهذا يدل 
على جواز احتكار الطعام لؤقية اذاف 90 


إخراج المدخرات وقت الضرورة : 

٠“‏ يتفق الفقهاء على أن من ادخر شيئاً من 
الأقوات الغيرزور يه لنقسة أو لعياله.واضطر اليه أحجد 
غيره كان عليه بذله له إن لم يكن محتاجاً إليه حالاً» 
لذن الر ل ا 

و يأتم بإمساكه عنه مع استغنائه, وإن كانوا قد 
اختلفوا هل يبذله له بالقيمة أو بدونها. وحل تفصيل 
ذلك مصطلح : (اضطرار) . ودليل وجوب الإخراج 
في هذه الحال من السنة مارواه أبوسعيد الخدري 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : «من كأن عنده فضل زاد فليعد به على من لا 
زاد (4) 


48 :141// سورة يوسف‎ )١( 

() تفسير القرطبي ٠١64 ٠١7/9‏ طبع دار الكتب المصر ية . 

فر الاختيار شرح اتحتار /١/اء‏ طبع مصطفى البابي ال حلبي؛ 
وحاشية الدسوقي 9111/1؟١١‏ طبع المطبعة الميمنية» وأسنى 
الطالب شرح روض الطالب ١/؟00,‏ ولاه طبع المطبعة 
الميمنية؛والمغني 707/8: طبع مكتبة الر ياض الموافقة للطبعة 
الثالثة . والطرق الحكية لابن القبم ص 512١‏ طبع مطبعة السنة 
امحمدية , ومطالب أولى النبى #/ه> 

(؛) حديث: ون كان عمد عل زد ..» أخرجه مسلم في 


صحبيحة , 


قبل الساحل فامّر عليهم أبا عبيدة بن الجراح » وهم 
ثلاثمائة وأنا فهم, فخرجنا حتى إذا كنا ببعض 
الطريق فتن الزادع قامر أيوصيدة يارؤاد ذلك 
يقونا كل يوم قليلاً قليلاً حتى فني» فلم يكن 
يصيبنا إلا تمرة تمرة» فقلت : وماتعنى:«تمرة» فقال : 
لقد وجدنا فقدها حين فنيت ‏ أخرجه البخاري في 
اول كتاب الشركة . 

قال في عمدة القاري : قال القرطبي : حممٌ أبي 
عبيدة الأزواد وقسمها بالسوية إما أن يكون حكاً 
حكم به إما شاهد من الضرورة» وخوفه من ثلف من 
ليبق معه زاد, فظهر أنه وجب على من معه أن 
يواسي من ليس له زاد أو يكون عن رضا منهم, وقد 
فعل ذلك غيرمرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
00 


ادخار غير الأقوات : 
4- ادخار غير الأقوات الضرورية جائز 
بالا تفاق كالأمتعة والأوانى ونحوذلك ' (2) 

وعلى الدولة أذ جرم عر الفترور قد 
ينقلب ضرورياً في وقت من الأوقات كالخيل مثلاً 
والكراع والسلاح ونحوذلك, فإنه غير ضروري في 
أوقات السلم, ولكنه يصبح ضرور يأ أيام الحرب» 
وعلى الدولة بذله للمحتاج حين اضطراره إليه ؛ 9©) 


)١(‏ عمدة القاري 47/١‏ . المطبعة المنير ية. 


(0) حاشية الجمل على وحاشية ابن عابدين 25١8/8‏ 
والفتاوى الهندية ه/ع مم 


41١6/5 المغني‎ )( 


آاه" ب 


ادعاء» ادهان ١-؟‏ 


أنظر : دعوى 


أدهمان 


التعر يف : 

١‏ الادّهان في اللغة : الاطلاء بالدّهن» والدهن 
مايدهن به من زيت وغيره. والاظلاء أعمّ من 
الادهان, لأنه يكوث بالدهن وغيره, كالاطلاء 


بالنورة. 17 
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي . 


الحكم الإجالي : 


؟ ‏ الادّهان بالطيب أو بغيره ثما لا نخاسة فيه 
مستحب في الجملة بالنسبة للإنسان؛ إذ هومن 
التجبمل المطلوب لكل مسلمء وهومن الز ينة التي 
يشملها قول الله تعالى : (ث[* م مَنْ حرم زايئةَ الله التي 
|3 خرَّجَ لِعِبادِه).() وقد رويت في الحثّ على 


. لسان العرب, والمصباح المنير» والمغرب‎ )١( 
"+ (؟) سورة الأعراف/‎ 


الاذهان أحاديث كثيرة, منها قول النبي صلى الله 
عليه وسلتم: «استا كوا عرضاً وَادَهِئوا خاي (1) 
وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثردهن 
رأسه ولحيته . ش 

ويستحب أن يكون الادّهان غِبّا, وهوأن 
يدهن, ثم يترك حتى يق الدهن, ثم يدهن ثانياء 
وقيل : يدهن يوما و يوما لا. (") ظ 

ويتأكداستحباب الادّهان لصلاة الجمعة» 
والعيد, وجامع الناس . وسواء في ذلك الرجال 
والصبيان والعبيدء إلا النساء, فلا يجوز لن أراد 
ب مر ني 5 

ويستثنى من الحكم بعض الحالات التي يحرم 
فيها الادهان أويكره, كحالات الإحرام بالحج أو 
العمرة والاعتكاف, والصوم, والإحداد بالنسبة 
للمرأة (4) 


)1١(‏ حديث «استاكوا عرضاً ...» وتمامه «واكتحلوا وترأ» 
قال النووي في شرح المهذب 1/١(‏ ”اط العالمية) :هذا الحديث 
ضعيف غير معروف, قال ابن الصلاح : بحثت.عنه فلم أجد له 
أصلاً ولا ذكراً في شيء من كتب الحديث».أه. 

(0) يدل على ذلك حديث عائشة رضى الله عنها: « كان رسول 
الله صل الله عليه وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب ما يجد, ثم 
أجد وبيض الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك». أخرجه مسلم 
(؟/88 ط عيسى الحلبي) . وانظر تفسير القرطبي 144/17 ط 
دار الكتب المصر ية, والآداب الشرعية لابن مفلح /081ط 
المنار, وزاد المعاد 44/١‏ ط مصطفى الحلبي» وفيض القدير 
0 ط مصطفى محمد, والمجموع 180/١‏ 9ط المنير ية» 
والمغني 19/١‏ ط الر ياض . 

(0) المجموع 4//اله, والمغني ٠١7/7‏ ط المنار ومنح الجليل 
5/١‏ نشر ليبيا . 

(:) ابن عابدين 2507/١‏ لاط بولاق: والمفني #/00.م 
ولا/حاهء ومنح الجليل ,4517//١‏ 8117 


م لك 


ادهان  *‏ 4» إدراك 1١‏ ؟ 


“نت 'أما الاذهتانبالفسبة لعز الآنثيان» كدهخ 
الحبل, والعجلة, والسفينة, والنعل, وغير ذلك» فهو 
جائز ما لا نجاسة فيه, أما المتنحس ففيه خلاف على 
أساس جواز الانتفاع بالمتنجس أوعدم الانتفاع 
0 

مواطن البحث : 

4 للادهان أحكام متعددة في كثير من المسائل 
الفقهية مفصلة أحكامها في أبوابهاء ومن ذلك ادّهان 
امحرم في باب الحج , والمعتكف في باب الاعتكاف» 
والصائم في باب الصمم, وا محدة في باب العدة. 
كذلك الادّهان بالمتنجس في باب الطهارة 
باتعا : 


داكت 


التعر يف : 

-١‏ يطلق الإدراك في اللغة و يراد به اللحوق 

والبلوغ في الحيوان, والعرء والرؤية. واسم المصدر 

منه الدَرَك بفتح الراء. والمُدَرِك بضم الم يكون 

مصدراً واسم زمان ومكان, تقول : أدركته مُدْرَكاً» 

أي إدراكاً, وهذا مُذْرَكةُ, أي موضع إذزاكة أ 
00 


زهانه 


(1) ابن عابدين 170/١‏ والحطاب 0119/١‏ نشر ليبياء واللغني 
امم :5 
(1) لسان العرب, وأساس البلاغة, والمصباح المنير. 


وقد استعمل الفقهاء الإدراك في هذه المعانى 
اللغوية, ومن ذلك قوهم : أدركه القن أي لزمه ش 
وهو لحوق معنويء وأذْرَك العُلامُ : أي بلغ الحلم » 
وأدركت المار: أي نضحت. والدَّرَكُ بفتحتين » 
وسكون الراء لغة فيه : اسم من أدركتٌ الشيء» 
وفنة تمان الل 00 

ويطلق بعض الفقهاء الإدراك ويريدبه 
الحا 

وقد استعمل الأصوليون والفقهاء (مدارك 
الشرع ) بمعنى مواضع طلب الأحكام, وهي حيث 
يستدل بالنصوص, كالاجتهاد, فانه مدرك من 
مدارك الشرع .20) 
الألفاظ ذات الصلة : 
اللاحق والمسبوق : ظ 
؟- يفرق بعض الفقهاء بين المُّدْرك للصلاة مثلا 
واللاحق بها والمسبوق, مع أن الإدراك واللحاق في 
اللغة مترادفان. فالمدرك للصلاة من صلاها كاملة 
مع الإمام, أي أدرك جميع ركعاتها معه, سواء أدرك 
التحرمة أو أدركة في جزء من ركوع الركعة الأولى . 
واللاحق من.فاتته الركعات كلها أو بعضها بعذر بعد 
اقتدائه. أما المسبوق فهو من سبقه الإمام بكل 
الركنات وسقي 2 


)١(‏ النظم المستعذب ١/495*«ط‏ الحلبي , والمصباح المنير مادة 


(درك ). وطلبة الطلبة . 
(؟) القليربي 54/9 ط مصطفى اخلبي . 
(؟) المصباح المنيرء مادة (درك) . 
(؛) حاشيه ابن عابدين ١/5و”, 0٠0‏ ط بولاق. 


ل" 


لحكم الإججالي : 
يختلف الحكم الإجمالي للإدراك تبعاً 
للاستعمالات الفقهية أو الأصولية» فاستعماله 
الأصولي سبقت الإشارة إليه عند الكلام عن مدارك 
الشر يعة» وتفصيله في الملحق الأصولي . 

أما الاستعمال الفقهى فيصدق على أمورعدة . 
فإدراك الفتر يق التحوف يا راغ أخرها كاماد 
عند إتمامها على الوجه الأكمل» مع الخلاف بأي 
شيء يكون الإدراك . وادراك فضيلة صلاة الجماعة 
عند جمهور الفقهاء يكون باشتراك المأموم مع الإمام في 
حتز فحن باتع ولتو اعت القعة»الأضيرة قل 
السلام, فلو كبّر قبل سلام إمامه فقد أدرك فضل 
الجماعة ('أما المالكية فعندهم تدرك الصلاة 
ويحصل فضلها بإدراك ركعة كاملة مع الإمام .(9) 
5 وني المعاملات نجد في الجملة القاعدة التالية : 
وهي أن من أدرك عين ماله عند آخر فهوأحق به من 
كل أحدء إذا ثبت أنه ملكه بالبينة» أوصدقه من في 
يده العين , (7). 
ويندرج تحت هذه القاعدة مسألة (ضمان الدرك ) 
وهو الرجوع بالن عند استحقاق المبيع (؟)فعند جمهور 
الفقهاء يصح ضمان ادر لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم «من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق 


(01) مجمع الأنهر ١4/١‏ المطبعة العثمانية, والإقناع في حل ألفاظ 
أبي شجاع ؟ ط محمد علي صبيح » والمقنع 1917/١‏ ط 
السلفية . 

(؟) مواهب الجليل ؟/485- 88 ط ليبيا. 

(") نيل الأوطار ه/ 4٠‏ * المطبعة العثمانية المصر ية. 

(:) ابن عابدين ٠514/4‏ 


به ويَتْبَمْ المي من باعه ٠7»‏ ولكون الحاجة تدعو 


كين 


مواطن البحث : 

ه6_- يبحث الفقهاء مصطلح (إدراك) في كثيرمن 
المواطن. فسألة إدراك الصلاة بحثت في الصلاة عند 
الحديث عن إدراك ركعة في آخر الوقت : (إدراك 
الفر يضة» صلاة الجمعة, صلاة الجماعة, صلاة 
النوف ), ومسألة إدراك الوقوف بعرفة في الحج عند 
الحديث عن الوقوف بعرفة» ومسألة زكاة القرة إذا 
أدركت في الزكاة عند الحديث عن زكاة القار, 
وضمان الدرك عند الشافعية في الضمان, وعند 
المالكية في البيع, وعند الحنفية في الكفالة, أما 
الحنابلة و يسمونه عهدة المبيع ‏ فبحثوه في السلم, 
عند الحديث عن أخذ الضمان على عهدة المبيع» 
ومسألة إدراك الغلام والجارية في الحجر, عند . 
الحديث عن بلوغ الغلام, ومسألة بيع الُرعلى الشجر 
قبل الإدراك و بعده في المساقاة, عند الحديث عن 
إدراك القرء ومسألة إدراك الصيد حيّا في الصيد 
والذبائح . 


...» روأه أحمد 00 5 وأبوداود 
5 », والنسائي ١4/7‏ عن الحسن عن سمرة. وفي سماع 
الحسن عنه خلاف؛ وبقية رجاله ثقات (نيل الأوطار 
6 وروى أحمد أوله أيضا ببعض اختلاف في اللفظ 
بسند صحيح (مسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر )11/1١١‏ 

(؟) ابن عابدين 54/4؟: وحاشية الدسوقي ١١/8‏ ط عيسى 
الحلبي, والمهذب “15/١‏ ط مصطفى الحلبىيء والمغنى 
4/ ةم ط المثار. ْ : 


)1١(‏ حديث «من وجد عين ماله 


ا ا 


إدلاء ١‏ -؟_ إدمان ‏ 


التعر يف : 
-- ل ا 
با واد اده ضيه افير ” أوأدلى اليه ماله دفعهع 
وأدلتى: الى الموتعبالبنوة وص بباء والادلكه اراك 
الدلوفي البئ ‏ ثم استعير في إرسال كل شيء يازا . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للإدلاء عن المعنى 
اللخوي(") 
الحكم الإحمالي وعراطن الح 
#اكا أغيليت استعمال الفقهاء للفظ : (إدلاء) في 
بابي الإرث والحضانة, فيذ كرون الإدلاء بالنسب 
وهم يقصدون الصلة التي تصل الأنسان بالميت أو 
با لمحضون, و يقدمون من يدلي بنفسه على من يدلي 
بغيره» ومن يدلي بجهتين على من يدلي بجهة واحدة .() 


ادَمَان 


انظر : خمر ‏ مخدر 


)١(‏ اللسان والمغرب , والمصباح 

(1) دستور العلماء 6/١‏ 

(؟) السراجية ص 850 , 8 ط مصطق الحلى , والمهذب ١١9/9‏ 
طاعس الكل 0 


"١ أذى‎ 


التعر يف : 
كانت د للحا ا رصني الي” تكرهه 
ولا تقرهء وميه القذر(؟) ويطلق أيضاً على الأثر 
الذي يتركه ذلك الشيء إذا كان أثراً يسيراًء جاء في 
تاج العروس عن الخطابي: الأذى : المكروه 
اليس 50 

والأذى يرد في استعمال الفقهاء بهذين المعنيين 
أيضاً,!؛ أفهم يطلقونه على الشيء المؤذي » وقد ورد 
في حلديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : «وأدناها 
إماطة الأذى عن الطر يق» (0) 


الألفاظ ذات الصلة : 
؟ - الشر عندما يكون يسيراً يسميه أهل اللغة 
«أذى», وعندما يكون حنيما حواة «ضرراً» . 
قال ني تاج العروس : «الأذى : الش رالخفيف» فإن 
الور 0 
)١(‏ أساس اللغة لابن فارس مادة : أذى (بتصرف). 
هع المصباح المنير مادة : : أذى. 
(©) تاج العروس ء والمرجع للعلايلي مادة : أذى . 
(؛) مفردات الراغب الاصفهاني مادة : أذى . 

الأمان باب عدد شعب الأمان. ْ 


() تاج العروس مادة : أذى . 


-6ه06 ا 


أذى “5 4 


أما الفقهاء فإن استعمالهم العام طاتين الكلمتين 
(أذئ؛ صرر) يدل غعلى أنه يعتمدون هذا الفرق 
ويراعونه في كلامهم» فهم يقولون : على الطائف 
حول الكعبة ألا يؤذي في طوافه أحداً(١‏ و يقولون : 
على المسلمين ألا يؤذوا أحدأ من أهل الهدنة ماداموا 
9 هدنتهم ,('كونحوذلك كثير في كتب الفقه. بينا 
هم يقولون : لا يجوز لمر يض أن يفطر إن كان لا 


يتضصرر بالتضوم''ويقولون.: ضمان الضررء ولا ٠‏ 


يقولون: ضمان الأذىء كما هو معروف في كتاب 
الضمان من كتب الفقه. ‏ - 
نه الأذئ القيور كنشية الصعائن إلى الكبار: 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

أ الأذى بمعنى الضرر البسيط : 

الأذى حرام؛ وتتركه واجب بالاتفاق7 مالم 
يعارض ماهو أشدء فعندئذ يرتكب الأذى, عملاً 
بالقاعدة المتفق عليها : يرتكب أخف الضرر ين 
لاتقاء أشدهها ,(*أوقد ذكر الفقهاء ذلك في مواطن 
كشيرة منها : كتاب الحج, عندٍ كلامهم على مس 
الحجر الأسود, وفي كتاب الرق, عند كلامهم على 
معاملة الرقيق» وني كتاب الحظر والإباحة عند 
الحنفية الكثير من هذا القبيل . 


(1) حاشية ابن عابدين 17/9» طبع بولاق الأولى. 

. حاشية قليوبي 78/4: طبع مصطفى البابي الحلبي‎ )١( 

(0) الفروع طبع مطبعة ال منار سنة اه 

(4) أنظر: الدر امار بحاشية ابن عابدين 177/17» طبع بولاق 
الأولى: وحاشية قليوبي 14/4 و2758 والفروع 84/1" 

(9) أنظر: الأشباه والنظائر لابن نيم بحاشية الحموي ص ١١١‏ 


ب- الأذى بمعنى الشىء المؤذي : 
# خا يندب إزالة الأشيناء الؤاية للهسلمن أينا 
وجدت, فقد اعتير الرسول صلى الله عليه وسلم 
إماطة الأذى عن الطر يق من الإمان بقوله: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطر يق»: (1) 

وقال أبوبرزة : يارسول الله دلني على عمل 
يدخلني الجنة. قال : (اعزل الأذى عن طر يق 
اللاي ا 

ومن أراد أن بمر بنبله في مكان يكثر فيه الناس 
فعليه أن يمسك بنصلهء, لملا يؤذي أحدأ من 
المسلمت ‏ 0) 

ومن رأى على أخيه أذى فعليه أن بميطه عنه» 
لقوله صلى الله عليه وسلم : (إن أحد كم مرآة أي 
فإن رأى به أذى فليمطه عنه) . (4) 

والمولود يحلق شعره في اليوم السابع ويماط عنه 


)0(  ىذألا‎ 


)١(‏ حديث: (الإيمان بضع وسبعون شعبة ....) أخرجه مسلم في 
كتاب الإمان باب عدد شعب الإمان . 

() حديث : (اعزل الأذى....) أخرجه مسلم ‏ انظر شرح 
النووي لمسلم 2171/15 طبع المطبعة الأزهر ية, والإمام أحمد 
في المسند 7/4 4» الطبعة الاولى. 

(م) شرح النووي لمسلم 174/1١‏ 

(4)) حديث «ان احدكم مرآة ... » أخرجه الترمذي من حديث 
أبى هر يرة» وقال: «يحيى بن عبيدالله ضعفه شعبة» وني 
الباب عن أنس» وأخرجه الطبراني في الأوسط. والضياء 
بلفظ : «المؤمن مرأة المؤمن» قال المناوي : باستاد حسن ( تحفة 
الأحوذي 4١15/9‏ ط . التجار ية) . 

(5) مسند الإمام أحمد 18/4. والمغني 343/8: طبع المثار 
الثالثة . 


ماكة؟ت- 


أذى هم أذان أله 


و يقتل الحيوان المؤذي(١'ولووجد‏ في الحرم» كفاً 
لأذاه عن الناس . 
ه - الأشياء المؤذية إذا وجدت في بلاد الحرب فإنها 
لا تزال إضعافاً للكفار ا حار بين, فلا يقتل الحيوان 
المؤذي في بلادهم ,("'كيا نص على ذلك الفقهاء في 
كتاب الجهاد. 


التعريف : 
١‏ الأذان لغة : الإعلام قال الله تعالى : «وَأَدّنْ 
في الثاسن بِالحَجٌ ")أي أعلمهم ل 

وشرعا الإضافم ترفك اناوه اروف 
بألفاظ معلومة مأثورة» على صفة مخصوصة . أو 
الإعلام باقترابه بالنسبة للفجر فقط عند بعض 
الفقهاء (6) 


)١(‏ مغني المحتاج ,0578/١‏ طبع مصطفى البابي الحلبي» 
والفتاوى الهندية ١/؟791»‏ طبع بولاقء والموطا ١/لاه*,‏ طبع 
عيسى البابي الحلبي» والمغني #/541 ومابعدها . 

(؟) ابن عابدين */١٠8؟»‏ طبع بولاق الاولى» وحاشية الشرقاوي 
على التحر ير ؟/108؛ طبع مصطفى البابي الحلبي . 

(') سورة احج / 77 

(1) لسات العرب والمصباح المنير. 

(5) شرح منتبى الإرادات ١/؟؟١‏ ط دار الفكر, والاختيار 417/١‏ 
ط دار المعرفة بيروت» ومنح الجليل ١١1//١‏ نشر مكتبة النجاح 
لتَبيا : 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الدعوة ‏ النداء : 
؟ ‏ كلا اللفظين يتفق مع الأذان في المعنى العام 
وق قئة اموا لاغ وطلت الاوال :07 
ب الإقامة : 
 *‏ للإقامة في اللغة معان عدة منها الاستقرار» 
والؤاقلها رودو كاد اماو اقامة اننا علد 

رمي و الجيع : إعلوم بالعيام الى الصلا* 
بألقاظ معلومة جاثوزة على صقة عضوي 7 
ج ‏ التثويب : 1 
4 التشويب في اللغة : الرجوع , وهو في الأذان : 
العود إلى الإعلام بعد الإعلام» وهو ز يادة عبارة : 
( الصلاة خير من النوم) مرتين بعد الحيعلتين في أذان 
الصبح عند جميع الفقهاء, أو زيادة عبارة (حي على 
الصلاة حي على الفلاح) بين الأذان والإقامة, كما 
يفول الحنفية . (5) 


صفته (حكه التكليفى) : 

ونع اتن النتواء على أن الأذان من مانن 
الإسلام وشعائره الظاهرة» وأنه لواتفق أهل بلد على 
تركه قوتلواء ولكنهم اختلفوا في حكمه, فقيل : إنه 
فرض كفاية؛ وهو الصحيح عند كل من الحنابلة في 
الحضرءوالمالكية على أهل المصرء واستظهره بعض 


00 لسات العرب, والمصباح الممير. 

(69 لسان العرب», وشرح منتهى الإرادات ١/177غ‏ ومغني المحتاج 
38/١‏ ط الحلبي . 

() لسان العروياء ترج ين الإرادات ١//ا١١‏ ومغني امحتاج 
1/*, وابن عابدين 750/١‏ 351 ط بولاق. 


لاه" ل 


أذان ه ‏ ؟ 


المالكية في مساجد الجماعات» وهو رأي للشافعية 
ورواية عن الإمام أحمد. كذلك نقل عن بعض 
الحنفية أنه واجب على الكفاية, بناء على 
اصطلاحهم في الواجب . واستدل القائلون بذلك 
بقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم».(١)‏ 
والأمر هنا يقتضي الوجوب على الكفاية, ولأنه من 
شعائر الإسلام الظاهرة» فكان فرض كفاية كالجهاد 
وقيل : إنه سنة مؤكدة وهوالراجح عند الحنفية » 
والأصح عند الشافعية وبه قال بعض المالكية 
للجماعة التي تنتظر آخر ين ليشاركوهم في الصلاة» 
وفي السفر على الصحيح عند الحنابلة ومطلقا في 
رواية عن الإمام أحمد, وهي التي مشى عليها 
الخرقى. واستدل القائلون بذلك بقول النبى صلى 
عليه وسلم للأعرابي المسيء صلا ته : افع كذا 
وكذا ولم يذكر الأذان مع أنه صلى الله عليه وسلم 
ذكر الوضوء واستقبال القبلة وأركان الصلاة , (؟) 
وعلى كلا الرأيين لو أن قوما صلوا بغيرأذان صحت 
صلاتهم وأثمواء مخالفتهم السنة وأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم . 

وقيل هو فرض كفاية في الجمعة دون غيرها وهو 
رأي للشافعية والحنابلة, لأنه دعاء للجماعة» 
والجماعة واجبة في الجمعة, سنة في غيرها عند 


)١(‏ حديث: «اذا حضرت الصلاة..» أخرجه البخاري 
١٠60/1١(‏ ط صبيح) واللفظ لهء ومسلم من حديث مالك بن 
الحو يرث (تلخيص الحبير )197/١‏ 

(0) حديث المسيء صلاته متفق عليه ( اللولوٌ والمرجات رقم 
01 


بدء مشروعية الأذان : 

١‏ شرع الأذان بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة 
على الأصحء للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك» 
ومنها ما رواه مسلم عن عبدالله بن عمر أنه قال : 
كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون 
الصلاة وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك» 
فقال بعضهم : اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى » 
وقال بعضهم : قرنا مثل قرن اليهود» فقال عمر رضي 
الله عنه : أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة» فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يابلال قم فناد 
بالصلاة, ثم جاءت رؤيا عبدالله بن زيد قال : لا 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليعمل 
حتى يضرب به ليجتمع الناس للصلاة طاف بي وأنا 
نائم رجل يحمل ناقوساء فقلت له : ياعبدالله أتبيع 
الناقوس؟ فقال: ماتصنع به؟ قلت : ندعوبه 
للصلاة, فقال : ألا أدلك على ماهو خيرمن ذلك ؟» 
قلت : بلىء قال : تقول : الله أكبر الله أكبرء فذكر 
الأذان والإقامة, فلما أصبحت أتيت النبى صلى الله 
عليه واد تأغزنه ها زايك» ثقال : إما لقنا 
حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه مارأيت 


)١(‏ الإنصاف 07/١‏ ط أولىء والمغني 14117/1١‏ 418 ط 
الرياضء والحطاب 1957/١‏ 458 ط النجاح ليبياء 
والمجموع 2١/8‏ ط المكتبة السلفية بالمدينة المنورة» ومغني 
المحتاج 184/١‏ ط الحلبي» وفتح القدير 7١١ -105/1١‏ ط 
دار إحياء التراث العر بى» والاختيار ١/؟4‏ ط دار المعرفة 


بيروت. 


 "همل-‎ 


٠١  ا/ أذان‎ 


فليؤذن به ؛ (1) 
وقيل : إن الأذان شرع في السنة الثانية من 
لكر 


وقيل : إنه شرع بمكة قبل الطجرة, وهو بعيد 
خا رقف الأحادرة الصضيخة: 

وقد اتفقت الأمة الاسلامية على مشروعية 
الأذان, والعمل به جار منذ عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى يومنا هذا بلا خلاق , 7) 


حكمة مشروعية الأذان : 

ل شرع الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة» 
وإعلاء اسم الله بالتكبير» وإظهار شرعه ورفعة 
رسوله , ونداء الناس إلى الفلاح والنجاح . 290 


فضل الأذان : 

8 - الأذان من خير الأعمال التي تقرب إلى الله 
تعالى» وفيه فضل كثير وأجر عظب » وقد وردت في 
فضله أحاديث كثيرة, منها مارواه أبوهر يرة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لويعلم 


)١(‏ حديث رؤيا عبدالله بن زيد رواه ابوداود في سننه من طر يق 
محمد بن اسحاق» ورواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح 
وقال: «سألت عنه البخاري» فقال هو عندي صحيح» . 
ورواه ابن حبان وابن خزية وقال عنه البييقي : ثابت صحيح 
(نصب الراية .)185/١‏ 

0) انظرمسلم بشرح النووي 4/ه/ وسبل السلام 188/١‏ ط 
التحار ية» وابن عابدين ١//اه؟‏ ط بولاق» والحطاب 15١/١‏ 
ط النجاح ليبياء وفتح القدير ١717/١‏ والمغني 1١7/١‏ ط 
الرياض. 

() البحر الرائق 7074/١‏ ط المطبعة العلمية بالقاهرة . 


الناس مافي النداء والصفل الأول ثم لم يجدوا إلا أن 
يستهموا عليه لا ستهموا» )١(.‏ وقوله صلى الله عليه 
وسلم: «المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم 
القباتة» :"رق هله يسن فقياة لاله وإرالكية 
والشافعية على الإمامة للأخبار التي وروت فيه 
قالوا: ولم يتوله النبي صلى الله عليه وسلم, 
ولاخلفاؤه لضيق وقتهم, وهذا قال عمرين 
الحخطاب : لولا الخلافة لأذيت ؛ 9 

4 - ونظرا لما فيه من فضل ودعوة الرسول صلى الله 
عليه وسلم إلى الإقبال عليه فقد ذكر الفقهاء أنه إذا 
تشاح أكثر من واحد على الأذان قدم من ثوافرت فيه 
شرائط الأذان» فإن تساووا أقرع بينهم » كما ورد في 
الحديث السابق . وقد تشاح الناس في الأذان يوم 
القادسية فأقرع بينم سعد (4) 


ألفاظ الأذان : 

٠‏ ألفاظ الأذان التي وردت في حديث عبدالله 
ابن زيد في رؤ ياه التي قصها على النبي صلى الله 
عليه وسلم هي التي اخذبها الحنفية والحنابلة وهي : 


)١(‏ حديث « لو يعلم..» متفق عليه» من حديث أبي هر يرة 


(تلخيص الحبير ١5/1١؟).‏ 

(؟) المغني 107/١‏ والحطاب 459/١‏ والمهذب ,51/١‏ وحديث 
«المؤذنون اطول ..» أخرجه مسلم من حديث معاو ية 
(تلخيص الخحبير )3١8/١‏ . 

(") المغني 408/١‏ والحطاب ١/؟8؛‏ والمهذب :31/١‏ والأثر 
عن عمر زواه كل من أبي الشيخ» والبييقي بلفظ : <«لولا 
ليها لأذنت» وسعيد بن منصور يلفظ : لو أطيق مع الخليفا 
لاذنت» . (تلخيص الحبير ١1/1١1؟)‏ 

(؛) المغني 425/١‏ »4 اوالمهذب 57/١‏ 


"6098 


اذان ١ذ1؟١‏ 


الله أكبر الله أكير, الله أكير الله أ 
إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا 
رشول الله أشهد أن محمدا رسول الله حى على 
الصلاة, حي على الصلاة: حي على الفلاح, بحي 
على الفلاح الله أكبر الله أكير لا إله إلا الله . (20 

هكذا حكى عبدالله بن زيد أذان (الملك) 
النازل من السماء» ووافقه عمر وجماعة من الصحابة» 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقم ممع 
بلال فألق عليه مارأيتء فليوْدْن به فانه أندى صوتا 
منك » (2) 


وأخذ الشافعية بحديث أبى محذورة, (') وهو 


: : أشهد أن لك اله 


بنفس الألفاظ التى وردت في حديث عبدالله بن 


زيدء مع زيادة الترجيع . (4) 


وذهب المالكية وأبو يوسف ومحمد بن الحسن من 
الحنفية إلى أن التكبير في أول الأذان مرتان فقط مثل 
آخمره وليس أر بعاء لأنه عمل: السلف بالمدينة » 
ولرواية أخرى عن عبدالله بن ز يد فيها التكبير ني أول 
الأذان مرتين فقط .50 


401/1 4ءوالمغني‎ 7/١ الاختيار‎ )١( 
(؟) رواه أبوداود وهذا لفظهء وروى نحوه كل من الترمذي وابن‎ 
ماجه, وقال الترمذي : حديث حسن صحيح (سئن أ داود‎ 
مطبعة‎ 117/١ وتعليق محمد محيي الدين عبدالحميد عليها‎ 

السعادة»وسئن الترمذي ١/5ه“‏ ط الحلبي ). 

(0) حديث أذان 5 محذورة رواه مسلم وأبوداود والترمذي 
والنسائي (جامع الأصول 8٠0/9‏ نشر دار البيان ). 

(؛) المهذب 5/١‏ ط دار المعرفة . 

(ه) البدائع ١17/١‏ ط أولى شركة المطبوعات العلميةء وفتح 
القدير 0 والزرقاني ط دار الفكرء والشرح 
الصغير ١49/1؟‏ ط دار المعارف» والفواكه الدواني 701/١‏ - 
٠6‏ ط دار المعرفة . 


الترجيع في الأذان : 
-١‏ الترجيع هوأن يخفض الؤذن صوته 
بالشهادتين مع إسماعه الحاضر ين» ثم يعود فيرفع 
صوته با. وهو مكروه تنزيها في الراجح عند الحنفية» 
لأن بلالا لم يكن يرججَع في أذانه, ولأنه ليس في أذان 
الملك النازل من السماء . (1) 

وهوسنة عند المالكية وفي الصحيح عند 
الشافعية, لوروده في حديث أبي محذورة, وهى 
الصفة التي علمها له النبي صلى الله عليه وسلم» 
وعلها اندلق وانذلك )2 

وقال الحنابلة : إنه مباح ولا يكره الإتيان به 
لوروده ني حديث أبي محذورة. وهذا أيضا قال بعض 
الخضفية والوري. وانسعنا قير1؟ رفاك القافى حمن 
فن الشافغية : إنه ركن في الأذان 690 


التثويب : 

التثويب هو أن يزيد المؤذن عبارة (الصلاة 
خير من النوم) مرتين بعد الحيعلتين في أذان الفجرء 
أو بعد الأذان كا يقول بعض الحنفية » وهوسنة عند 
جميع الفقهاء, لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي 
محذورة: فإذا كان صلاة الصبح قلت : الصلاة خير 
من النومء الصلاة خيرمن النوم»(*6. كذلك لا أتى 


101/١ ابن عابدين‎ )١( 

(؟) منح الجليل ١١5/١‏ ط النجاحء والفواكه الدواني 201/١‏ س 
؟ 0 والمجموع #/ 10 ١ف‏ ومغني المحتاج مضل 

(5) المغني /١‏ ه١٠‏ ؛نوكشاف القناع ١/6-511١؟‏ 

1١ 50/+ المجموع‎ )4( 

(ه) حديث «الصلاة خير من النوم » أخرجه أبوداود بهذا اللفظ 
وأخرج نحوه ابن أبي شيبة وابن حباك؛ وصححه ابن خزية من 


امد 


١4 1 أذان‎ 


كول :رفن الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يُوذنه 
بالصبح فوجده راقداً فقال : الصلاة خير من النوم 
مرتين, فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ماأحسن 
هذايا بلال, اجعله في أذانك . وخص التثو يب 
بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم )١(.‏ 

وأجاز بعض الحنفية و بعض الشافعية التثويب 
في الصبح والعشاءء لأن العشاء وقت غفلة ونوم 
000 

وأخازة نحضن الشافسة في جنيع الأوقات, لفرط 
الغفلة على الناس في زماننا :")وهو مكروه في غير 
الحنفية والشافعية» وذلك لما روي عن بلال أنه 
قال : أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم نر انوت 
في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء 249. ودخل ابن 
عمر مسجدا يصلي فيه فسمع رجلا يثوب في أذان 
الظهر فخرجء فقيل له : أين ؟ فقال : أخرجتني 
الو 0 


حت طريق ابن جر يج ( سن ابي داود 1١95/١‏ مطبعة السعادة 
نصب الراية )178/١‏ 
)١(‏ ابن عابدين 700/١‏ واهداية 41/9 ط المكتية الاسلامية 
ومغني انحتاج 01 ءومنح الجليل ١١8/١‏ ومنتهى الارادات 
١‏ 
(؟) البدائع اك وا مجموع لاومو 
(0) امجموع 51//9-- 8ه 
(4) حديث بلال : «أمرنى ...» اخرجه ابن ماجه واللفظ له 
ورواه الترمذي قال دهذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي 
اسرائيل الملائي » وليس بالقوي ولم يسمعه من الحكم , وأخرج 
البييقي نحوه, وأعله وقال : عبدالرحمن لم يلق بلالا (نصب 
الراية ١/1/5؟,‏ وسئن أبن ماجه ١//ا7؟‏ ط الحلبي) . 
(ه) كشاف القناع ,١5/١‏ والمغني ,408/١‏ والحطاب 


هذا هوالتفويب الوارد في السنة . 

١‏ وقد استحدث علراء الكوفة من الحنفية بعد 
عهد الصحابة تثويبا آخرء وهوز يادة الحيعلتين أي 
عبارة «(حي على الصلاة؛ حي على الفلاح» مرتين 
بين الأذان والإقامة في الفجرء واستحسنه متقدمو 
الحنفية في الفجر فقط, وكره عندهم في غيره» 
والمتأخرون منهم استحسنوه في الصلوات كلها إلا 
في المغرب لضيق الوقت ‏ وذلك لظهور التواني في 
الأمور الدينية وقالوا: إن التثويب بين الأذان 
والإقامة في الصلوات يكون بحسب مايتعارفه أهل 
كل بلدء بالتتحنح, أو الصلاة, الصلاة؛ أوغير 
ذلك ذلك استحدث أو يوس حوان اعونت 
لتنبيه كل من يشتغل بأمور المسلمين ومصا حهم , 
كالإمام والقاضي ونحوهماء فيقول الموذن بعد 
الاذان : 1 

السلام عليك أيها الامير. حي على الصلاة» حي 
على الفلاح, الصلاة يرحمك الله(!وشارك أبا يوسف 
في هذا الشافعية و بعض الالكية, وكذلك الحنابلة 
إن لم يكن الإمام ونحوه قد سمع الإأذان .(")واستبعده 
محمد بن الحسن , لأن الناس سواسية في أمر الجماعة 
وشاركة فى ذلك يفف الا 0 

4 وأما مايقوم به بعض اللمؤذنين من التسبيح 


2 لشقة والجموع ع/لاة دمت والبدائع 1 » واغداية 
0 والأثرعن جاهد ذكره في جامع الأصول ه//5410 
)١(‏ ابن عابدين 2151/١‏ وفتح القدير »1١5 15١5/١‏ والبدائع 
١/١‏ 

(0) المهذب ,55/١‏ والتاج والإكليل بهامش الحطاب »1710//١‏ 
وكشاف القناع 519/١‏ 

11/١ الحطاب‎ )"( 


"65١ 


١5 16 أذان‎ 


والدعاء والذكر في آخر الليل فد اعتبره بعض فمقهاء 
المالكية بدعة حسنة, وقال عنه الحنابلة : إنه من 
البدع المكروهة, ولايلزم فعله ولو شرطه الواقف 
تخالفته السنة . (1) 


الصلاة على النبى صلى 
الله عليه وسلم بعد الأذان : 
6 يرى الشافعية والحنابلة أن الصلاة على النبى 
صلى الله عليه وسلم من المؤذن بعد اذا ةع 
وعندهم يسن للمؤذن متابعة قوله سرا بمثله كالمستمع 

ليجمع بين أداء الأذان والمتابعة» وروي عن الإمام 
احمد أنه كان إذا أذن فقال كلمة من الأذان قال 
مثلها سراء ليكون مايظهره أذانا ودعاء إلى الصلاة» 
ومايسرّه ذكرا لله تعالى فيكون منزلة من سمع 
الأذان. 

بذلك يمكن أن يشمل الْوْدْنَ الأمرٌ الوارد في قول 
النبي صلى الله عليه وسلم : إذا سمعم الوذ فقولوا 
مثل مايقول؛ ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاة 
صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها 
منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد 
الله وأرجو أن أكون أنا هو, فن سأل الله لى الوسيلة 
حلت عليه الشفاعة ؛ (9) ش 
واعتبره الحنفية والمالكية بدعة حسنة وقد ذكر 

الشيخ أحمد البشبيشي في رسالته المسماة بالتحفة 
السنية في أجوية الاسئلة المرضية ان أول ماز يدت 
)١(‏ الحطاب ,40/١‏ وكشاف القناع 571/١‏ | 
(؟) منتهبى الإرادات ,180/١‏ والمغني 2418/١‏ ومغني المحتاج 

١‏ .. وحديث: «اذا سمعم المؤذن...» رواه مسلم 
: (صحيح مسلم ١/88؟)‏ 


الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد 
كل أذان على المنارة زمن السلطان المنصور حاجى 
ابن الأشرف شعبان وذلك في شعبان سنة ١.و/اه‏ 
وكان قد حدث قبل ذلك في أيام السلطان يوسف 
صلاح الدين بن أيوب أن يقال قبل أذان الفجر ني 
كل ليلة بمصر والشام : السلام عليك يارسول الله 
واستمر ذلك إلى سنة /الالاه فز يد فيه بأمر امحتسب 
صلاح الدين البرلسي أن يقال : الصلاة والسلام 
عليك يارسول الله ثم جعل ذلك عقب كل أذان سنة 
واه (1) 


النداء بالصلاة قي المنازل : 

يجوز للمؤذن أن يقول عند شدة المطر أو الر يح 
أو البرد : ألا صلوا في رحالكم » و يكون ذلك بعد 
الأذان, وقد روي أن ابن عمر أذن بالصلاة في ليلة 
ذات برد وريحء ثم قال : ألا صلوا في الرحال, ثم 
قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر 
المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر أن يقول : ألا 
صلوا في الرحال» (") وروي أيضا أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : إذا ابعلت النعال فالصلاة في 
الرحال ‏ ©) 


)١(‏ ابن عابدين 7551/1١‏ والدسوقي 1/١‏ ط دار الفكر. 


(؟) 'حديث أبن عمر «انه أذن ...» أأخرجه النسائي (92/ه١)‏ 

(*) هامش الحطاب ,»477/١‏ ومنتهى الإرادات 2781/1١‏ 
والمجموع  ١١5/“‏ ٠١17ء‏ والشلبي على الز يلعي ١١/١‏ ط 
دار المعرفة وحديث «اذا ابتلت النعال» لم يرد بهذا اللفظ في 
كتب الحديث وذكره ابن الأثير في النهاية وقال الشيخ تاج 
الدين الفزاري في الإقليد:لم أجده في الأصول وإنما ذكره أهل 
العربية»وللحديث شاهد آخر «إذا كان مطر وابل فصلوا في 


ال 


أذان /ا١‏ م١‏ 


شرائط الأذان 

يشترط في الأذان للصلاة مايأتى : 
دخول وقت الصلاة : ْ 
١7‏ دخول وقت الصلاة المفروضة شرط للأذان» 
فلا يصح الأذان قبل دخول الوقت ‏ إلا في الأذان 
لصلاة الفجر على ماسيأتي ‏ لأن الأذان شرع 
للوعلام بدخول الوقت, فإذا قدم على الوقت لم يكن 
له فائدة, وإذا أذن المؤذن قبل الوقت أعاد الأذان بعد 
دخول الوقت, إلا إذا صلى الناس في الوقت وكان 
الأذان قبله فلا يعاد. وقد روي «أن بلالا أذن قبل 
طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن 
يرجع فينادي : ألا إن العبد قد نام فرجع فنادى : 
ألا إن العبد قد نام» .(1) 

والمستحب إذا دخل الوقت أن يؤذن في أولهى 
ليعلم الناس فيأخذوا أهبتهم للصلاة؛ وكان بلال لا 
يؤخر الأذان عن أول الوقت (") 

أما بالنسبة للفجر فذهب مالك والشافعى وأحمد 
وأنويوسف من الحيفية إلن أنه يجوز الأذان للفجر 


حت نعالكم» رواه الحاكم وعبدالله بن الإمام أحمد وفيه ناصح بن 
العلاء وهو منكر الحديث عند البخاري ولا يجوز الاحتجاج به 
عند ابن حبان, ووثقه أبوداود (تلخيص الحبير 9؟/1*) 

)١(‏ الحطاب »478/١‏ وكشاف القناع ,17١/١‏ واليجموع 
*/لادء والبدائع ,.154/١‏ وحديث (إن بلالا أذن) .. 
أخرجه أبوداود وقال : هذا الحديث لم يروه عن أيوب إلا حماد 
ابن سلمة. وذكر الترمذي لفظ الحديث وقال : هذا حديث غير 
محفوظ ( سان أبي داود 7١١/١‏ ط السعادة» وانظر نصب الراية 
/م) 

(؟) المغني »417/١‏ والأثرعن بلال أخرجه ابن ماجه 77/١‏ ط 


غيس أطليق. 


قبل الوقت. في النصف الأخير من الليل عند 
الشافعية والحنابلة وأبى يوسففء وفي السدس الأخير 
عند المالكية. ونين الأذاك ثانيا عند دخول الوقت 
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «إن بلالا يؤذن 
بليل فكلوا واشر بوا حتى ين ابن أم مكتوم » . 000 

وعند الحنفية ‏ غير أبي يوسف لا يجوز 
الأذان لصلاة الفجر إلا عند دخول الوقت,» ولا فرق 
بينها وبين غيرها من الصلوات, لما روى شداد مولى 
عياض بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لبلال : «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر» . () 
4 وأما الجمعة فثل باقى الصلوات لا يجوز 
الأذان ها قبل دخول الوقت» 107 أذانان, أوهما 
عند دخول الوقت» وهوالذي يوْنى به من حارج 
المسجد على المذنة ونحوها ‏ وقد أمر به سيدنا 
عثمان رضي الله عنه حين كثر الناس . 

والثغاني وهو الذي يوتى به إذا صعد الإمام على 
المنبر» و يكون داخل المسجد بين يدي الخطيب» 
وهذا هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه 
وسلم وعهد أبي بكر وعمر حتى أحدث عثمان 
الأذان الثانى . 

وكلا الأذانين مشروع إلا ما روي عن الشافعي 


6 البدائع 2 ومغني احمتاج "١‏ ؛ ومنتهى الارادات 
١‏ والحطاب ١/8؟4»‏ وحديث : «إن بلالا يؤْدْن ..» 
متفق عليه (نصب الراية )184/١‏ 

(؟) حديث شداد :«لا توذن حتى ...» أخرجه أبوداود بزيادة 
« هكذا» ومد يده عرضاء وسكت عنه»وأعله البييقي بالانقطاع 
وقال في المعرفة : شداد مولى عياض لم يدرك بلالا . وقال ابن 
القطان : شداد يجهول ولا يعرف بغيررواية جعفر بن برقان عنه 
(سنن أبي داود 271١/١‏ ونصب الراية )78/١‏ 


5 


أذان 1١9‏ ؟؟ 


من أنه استحب أن يكون للجمعة أذان واحد عند 
ا 

هذا وقد اختلف الفقهاء فيا يتعلق بأذاني 
الجمعة من أحكام وأيهها المعتبر في تحريم البيع (ر: 
بيع » وصلاة الجمعة ) . 


النية فى الأذان : 
84 نية الأذان شرط لصحخه عند المالكية 
والحنابلة لحديث : «إنما الأعمال بالنيات»(5) 
ولذلك لو أخذ شخص في ذكر الله بالتكبير ثم بدا له 
عقب ماكر أن يؤذن فإنه يبتدىء الأذان من أوله» 
ولا يبنى على ما قال . 

والنية ليست شرطا عند الشافعية على الأرجح 
ولكنها مندوبة» إلا أنه يشترط عندهم عدم الصارف 
فل وقصد تعلم غيره لم يعتذٌ به. 

أما الحنفية فلا تشترط عندهم النية لصحة 
الأذان وإن كانت شرطا للثواب عليه . (5) 


أداء الأذان باللغة العربية : 

٠‏ اشترط الحنفية والحنابلة كون الأذان باللفظ 
العر بي على الصحيح ولا يصح الإتيان به بأي لغة 
أخرى ولوعلم أنه أذان. 


1137/7 منبح الجليل ١/8١١ء والبدائع /,: والمغني‎ )١( 
١١ وا جموع ع/‎ 

(؟) حديث «إنما الأعمال ..» متفق عليه من حديث عمر بن 
الخنطاب رضي الله عنه واللفظ للبخاري ( اللوْلوُ والمرجان ص 
)0 

(0) منتبى الإرادات ١/5؟1١غ‏ والحطاب 5/١‏ 47» ونهاية انمحتاج 
4/١‏ +, والأشباه والنظائر لابن نحم ص ١١‏ ط الجمالية . 


أما الشافعية فعندهم إن كان يؤذن لجماعة وفييم 
من يحسن العر بية لم يز الآذات بغيرهاء ويجزىء إن 
لم يوجد من يحسهاء وإن كان يوذ لنفسه فإن كان 
يحسن العر بية لا يجزئُه الأذان بغيرهاءوإن كان لا 
يحسنها أجزأه ١7.‏ 'ولم يظهر للمالكية نص في هذه 
المشألة: 


خلوالأذان من اللحن : 
5 اللحن الذي يغير المعنى في الأذان كمد همزة 
الله أكبر أو بائه يبطل الأذان, فإن لم يغير المعنى فهو 
مكروه وهذا عند الجمهور, وهو حسن عند الحنفية 
وقيل حلاف الأولى (2) 


الترتيب ببن كلمات الأذان : 

5 يقصد بالترتيب أن يأتي المؤذن بكلمات 
الأذان على نفس النظم والترتيب الوارد في السئة 
دون تقديم أو تأخير لكلمة أوجلة على الأخرى, ' 
ومذهب الجمهور أن الترتيب عندهم واجب فإن فعل 
المؤذن ذلك استانف الاذان من اوله, لآت ترك 
الترتيب يخل بالإعلام المقصود, ولأنه ذكر يعتد به 
فلا يجوز الإخلال بنظمه» وقيل : إنه يجوز أن يبني 
على المنتظم منهء فلوقدم الشهادة بالرسالة على 
الشهادة بالتوحيد أعاد الشهادة بالرسالة, وإن كان 


)١(‏ مراقي الفلاح ص »٠١5‏ وابن عابدين 157/١‏ وكشاف 
القناع ,116/١‏ والمجموع ١15/“‏ 

)١(‏ منتهى الارادات ١/10ء‏ والحطاب ,488/١‏ والمجموع 
#رم١؛  ١١١‏ وابن عابدين »155/١‏ والاختيار 41/١‏ 


-4خ"” ل 


أذان 7 داه؟ 


الاستئناف أولى . (1) 

أما الحنفية فعندهم الترتيب سنة» فلوقدم في 
الأذان جملة على الأخرى أعاد ماقدم فقط ولا 
يستأنفه من أوله . () 


الموالاة ببن ألفاظ الأذان : 
36 الموالاة في الأذان هى المتابعة بين ألفاظه 
بدون فصل نكرل أن فل ونق ‏ لل بذ انناف 
مايحدث دون إرادة كالإغياء أو الرعاف أو الجنون. 

والفصل بين كلمات الأذان بأي شيء 
كسكوت أو نوم أو كلام أوإغماء أوغيره, إن كان 
يسيرا فلا يبطل الأذان و يبنى على مامضى» وهذا 
مدن لشف و انالك رلته بلك آنا عد خافن 
فيسن استئناف الأذان في غير السكوت والكلام . 
هذا مع اتفاق الفقهاء على كراهة الكلام اليسيرإن 
كان لغيرسبب أو ضرورة . 

أما إذا طال الفصل بين كلمات الأذان بكلام 
كشير» ولومضطراً إليه كإنقاذ أعمى» أو نوم طويل 
أو إغماء أو جنون فيبطل الأذان ويجب استئنافه» 
وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة وهوطر يقة 
الخراسانيين من الشافعية» قال الرافعي : والأشبه 
وجوب الاستئناف عند طول الفصلء وقطع 
العراقيون من الشافعية بعدم البطلات مع استحباب 
الأسعيا فد ..- 

وألحق الحنابلة بحالات بطلان الأذان ووجوب 


)١(‏ مغني احتاج ١//٠ء‏ ومنتهى الإرادات 2١78/١‏ والحطاب 
14/١‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع ١41/١‏ 


استئنافه الفصل بالكلام اليسير الفاحش كالشتم 
والقذف. (1) 


رفع الصوت بالأذان : 

4 - أوجب الشافعية والحنابلة رفع الصوت 
بالأذان» ليحصل السماع المقصود للأذان؛ وهو 
كذلك رأي للحنفية, وهذا إذا كان الغرض إعلام 
غير الحاضر ين بصلاة الجماعة, أما من يؤدّن لنفسه 
أو الحاضر معه فلا يشترط رفع الصوت به إلا بقدر ما 
يسمع نفسه أو يسمعه الحاضر معه, وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد الخدري « إني أراك 
تحب الخن والبادية, فإذا كنت في غنمك و باديتك 
فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء, فإنه لا يسمع 
مدى صوت المؤذن جِن ولا إنس إلا شهد له يوم 
القيامة»0'وهوسنة عند المالكية وهو الراجح عند 
الحنفية » فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبدالله 
ابن زيد: «علمهيلالاً فإنه أندى وأمد صوتاً 
منك » . 

6 هذا وقد اتفق الفقهاء على أنه لا ينبغى أن 
يجهد المؤذن نفسه بما فوق طاقته مبالغة في رفع صوته 


255١ 150/١ البحر الرائق ١/0/7؟» وابن عابدين‎ )١1( 


والبدائع 0١‏ والحطاب ,.4707/١‏ ومغني المحتاج 
١/م,‏ والمجموع ١١4/8‏ وكشاف القناع ,1١8/١‏ والمغني 


/145 
() منتهى الإرادات ١75/١‏ وكشاف القناع 1117/١‏ وحاشية 


الجمل على شرح المنهج "١7 :758/١‏ وابن عابدين 771/١‏ 
والبدائع ١45/١‏ ومغني المحتاج ١//1١ء‏ والحطاب 477/١‏ 
/اة, والرهوني 004/١‏ ط بولاق, والجواهر 277/١‏ 
وحديث «إني أراك. . » رواه البخاري ( 15١0/١‏ ط صبيح ) 
والنسائي ومالك والبييقي (تلخيص الحبير )111/١‏ 


"56 


أذان 58-55 


بالأذان حغية حدوث بعض الأمراض له؛. 

5 ولكى يكون الأذان مسموعاً ومحققا للغرض 
منه استحب الفقهاء أن يكون الأذان من فوق مكان 
مرتفع يساعد على انتشار الصوت بحيث يسمعه أكبر 
عدد ممكن من الناس كا مئذنة ونحوها . 


سنن الأذان 

استقبال القبلة : 
يسن استقبال القبلة حال الأذان, وهو 
مذهب الحنفية والشافعية وال حنابلة» وهو الراجح عند 
المالكية,» ولوترك الاستقبال يزئُه و يكره, لتركه 
السنة المتواترة, لأن مؤذنى النبى صلى الله عليه 
وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة» )١(‏ 

وجازعند بعض كل من المالكية والحنابلة 
الدوران حال الأذان إذا كان ذلك أسمع لصوي 
أن التصود هو الإقام» وشية اللنف: وبع 
المالكية إذا لم يتم الإعلام بتحويل وجهه عند 
الحيعلتين فقط مع 
المكعذنة 99) 


)١(‏ حديث «كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة » أخرج ابن عدي 
والحاكم من طر يق عبدالرحمن بن سعد القرظ , حدثني أبي 
: عن ابائه : أن بلالاً كان اذا كبر بالأذان استقبل القبلة . وسئل 
يحيى بْن معين عن عبدالرحمن بن سعد هذا فقال : مدني 
ضعيفء وم نجد نقلاً في ذلك عن فعل غير بلال من مؤذني 
النبي صلى الله عليه وسلم (الدراية 1107/١‏ ونصب الراية 
/) 
(0) ابن عابدين 709/١‏ 150 والبدائع 2١11/١‏ والبحر 
الرائق ١/؟07”,‏ والحطاب ,»441١/١‏ والدسوقي 2153/١‏ 
والمجموع 2٠١/*‏ ومغني امحتاج ١/155-/17ء‏ وكشاف 
القذاع 1/١‏ », والمغني 1453/١‏ 


وعند الحيعلتين أي قوله (حي على الصلاة» حي 
على الفلاح ) يسن أن يلتفت المؤذن فيحول وجهه ‏ 
فقط دوت استدارة جسمه ‏ مميئاً و يقول : حى على 
الصلاة مرتين» ثم يحول وجهه شمالاً وهويقول : حي 
على الفلاح مرتين, هكذا كان أذان بلال وهذا قال 
الحنفية والشافعية والحنابلة و بعض المالكية . 


الترسل أو الترتيل : 

الترسل هو القهل والتأني» و يكون بسكتة ‏ 
تسع الإجابة ‏ بين كل جملتين من جمل الأذان» 
على أن يجمع بين كل تكبيرتين بصوت و يفرد باقي 
كلماته, للأمر بذلك في قول النبى صلى الله عليه 
وسلم : «إذا أذنت فترسل » ١‏ كولأن المقصود من 
الأذان هو إعلام الغائبين بدخول وقت الصلاة» . 
والترسل أبلغ في ذلك من الإسراع وقد لخص ابن 
عابدين مافي مسألة حركة راء التكبيرات فقال 
« الحاصل ان التكبيرة الثانية في الأذان ساكنة الراء 
للوقف حقيقة ورفعها خطأ, وأما التكبيرة الأولى من 
كل تكبيرتين منه وجميع تكبيرات الإقامة فقيل 
محركة الراء بالفتحة على نية الوقف» وقيل بالضمة 
إعرابا» وقيل ساكنة بلا حركة على ماهو ظاهر كلام 
الامداد والز يلعي والبدائع وجاعة من الشافعية» 
والذي يظهر الإعراب للا ذكره عن الطلبة» ولا في 


(1) حديث «إذا أذنت'فترسل » رواه الترمذي والحاكم والبييقي 
وابن عدي وضعفوه, إلا الحاكم فقال : ليس في إسناده مطعون 
غيرعمرو بن قائدء وهوني رواية الحاكم وليس في رواية 
الباقين وعندهم فيه عبد المنعم صاحب السقاء وهو كاف ِ 
تضعيف الحديث» وقد تكلم ا محدثون في كل رواياته 
بالتضعيف . (تلخيص الحبير )7٠0/١‏ 


ا ل 


أذان 95م 


الاحاديث المشتهرة للجراحي انه سئل السيوطي عن 
هذا الحديث فقال هوغيرثابت كنا قال ألخافظ ابن 
حجرء وإنما هو من قول ابراهم النخعي » ومعناه كما 
قال جماعة منهم الرافعي وابن الأثيرأنه لا مد .. 
وإطلاق الجزم على حذف الحركة الإعرابية لم يكن 
معهوداً في الصدر الأول» وانما هو اصطلاح حادث 
فلا يصح الحمل عليه » . 00 


صفات المؤذن 

مايشترط فيه من الصفات : 

الإسلام : 

48 إسلام المؤذن شرط لصحته, فلا يصح أذان 
الكافرء لأنه ليس من أهل العبادة, ولأنه لا يعتقد 
الصلاة التى يعتبر الأذان دعاء لهاء فإتيانه بالأذان 
فير من الاستزاء رهد واتفا قاقد 
بأذانه, وفي حكم إسلامه لوأذن ينظر مصطاح : 
(إسلام). 


الذ كورة : 
“٠‏ من الشروط الواجبة في المؤذن أن يكون 
رجلاء فلا يصح أذان المرأة, لأن رفع صوتها قد يوقع 
في الفتنة, وهذا عند الجمهور في الجملة , ولا يعتد 
بأذانها لوأذنت. 

واعتير الحنفية الذكورة من السئن» وكرهوا أذان 


)١(‏ ابن عابدين ١/4ه؟ ‏ وهلى والحطاب ,4537/١‏ /0ا1ء 
ومغنى امحتاج ,/1١‏ والمغني 1١‏ ومنتهى الإرادات 


لفل 
(؟) منتهى الإرادات ١/5؟1١,‏ ومنح الجليل ».١1١٠١/١‏ والمهذب 
»/1١‏ وابن عابدين ١514 1757/١‏ 


المرأة» واستحب الإمام أبوحنيفة إعادة الأذان لو 
ديم وفي البدائع : لوأذنت للقوم أجزأء ولا يعادء 
الحصول المقصود , وأجاز بعض الشافعية أذانها لجماعة 
النساء دون رفع صوتها )00 


العقل : 


"١‏ يشترط في المؤذن أن يكون عاقلا , فلا يصح 


'الأذان من ينون وسكران لعدم تمييزهماء ويجب 


إعادة الأذان لووقع منهاء لأن كلامهما لغوء وليسا 
قالع أجل السيارق' "'وهة ]عمد الجمهووة 
وكره الحنفية أذان غير العاقل» واستحب في ظاهر 
الزواية إعادة أذانة 9 


البلغ : 

؟” ‏ الصبي غير العاقل (أي غير المميز) لا يجوز 
أذاكة افا قا لأن مايصدر منه لا يعتد به أما 
الصبي المميز فيجوز أذانه عند الحنفية (مع كراهته 
عند ابي حنيفة ) والشافعية, وهوإحدى الروايتين 
عند الحكاناة: وهو أيضا مذهب الالكية إذا اعتمد 
على بالغ عدل في معرفة دخول الوقت (4) 


)١(‏ منتهى الإرادات ١/5؟1١,‏ ومنح الجليل 212١/١‏ وابن 


عابدين اك والبدائع ل ومغني امحتاج 0 
1 
)١(‏ منتهي الإرادات ١/0؟2317»‏ ومنح الجليل ١/١17.ء‏ والمهذب 


54/١ 
1374/١ البدائع ١/١16ء وابن عابدين‎ )0( 


(؛) المغني »4١4 41/١‏ ومغني المحتاج »180/١‏ والمهذب 
»/١‏ ومنح الجليل ٠/١‏ والبدائع »٠65١/١‏ وابن 
عابدين ,757/١‏ والحطاب 1"14/١‏ 


اا لك 


أذان مم _ وم 


مايستحب أن يتصف به المؤذن : 

*” # يستحب أن يكون المؤذن طاهرا من الحدث 
الأصغر والأكير, لأن الأذان ذكر معظمء فإلا تيان 
بهمع الطهارة أقرب الى التعظم» ولحديث أبي 
هر يرة مرفوعا : «لا بودن إلا متوضىء »(20, ويجوز 
أذان ا محدث مع الكراهة بالنسبة للحدث الأكبر عند 
جميع الفقهاء, وعند المالكية والشافعية بالنسبة 
للحدث الأصغر كذلك ‏ (2) 

5" - ويستحب أن يكون عدلاء لأنه أمين على 
المواقيت» وليؤمن نظره إلى العورات . و يصح أذان 
الفاسق مع الكراهة وني وجه عند الحنابلة لا يعتد 
بأذان ظاهر الفسق, لأنه لا يقبل خبره» وفي الوجه 
الآخر يعتد بأذانه, لأنه تصح صلاته بالناس » فكذا 
أذانه . (©) 

هات ويشتحب أن يكون ضيقاء أ بسن 
الصوت» لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبدالله 
بن زيد: «فقم مع بلال», فالق عليه مارايت» فإنه 
أندى صوتا منك »40 ولأنه أبلغ في الإعلام, هذا مع 


)١(‏ حديث أبى هريرة: «لا يؤذن إلا متوضيء»., روأه 
الترمذي من حديث الزهري عن أبي هر يرة» وهو منقطع 
والراوي له عن الزهري ضعيفء ورواه ايضا من رواية يونس 
عن الزهري عنه موقوفاً وهو أصح . (تلخيص الحبير )707/١‏ 

(0) منح الجليل 5, ومنتهى الإرادات 2177/١‏ ومغني 
امحتاج 4/١‏ والبدائع ١٠51/١‏ 

(؟) مغني امحتاج 0 والمغني »415/١‏ وابن عنابدين 
١/عدى,‏ والحطاب 195/١‏ ا 

(؛1) حديث : «فقم مم بلدل. .. » رواه أبوداود 188/1١(‏ عون 
المعبود ط المطبعة الأنصار ية بدهلي ) وابن ماجه(رقم ٠7١1‏ 
اط “عتييئ الحلبي ) والترمذي(رقم 4ط مصطفى 
الحلبي) وقال عنه : «(حسن صحيح » . 


كراهة القطيط والتطر يب . (1). 

5 ويستحب أن يجعل أصبعيه في أذنيه حال 
الأذان, لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر بلالا بذلك وقال : إنه أرفعم لصوتك ؛ 7") 

7 و يستحب أن يوْذْنْ قائماء لقول النبى صلى 
الله عليه وسلم ليلال : «قم فأذّن بالصلاة» ع 0 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه أنه من 
السنةء لأنه أبلغ في الإسماع . ولا يوذ قاعدا إلا 
لعذر, أو كان الأذان لنفسه كما يقول الحنفية, 
و يكره أن يوذن راكبا إلا في سفرء وأجاز أبو يوسف 
والمالكية أذان الراكب في الحض (4) 

4" ويستحب أن يكون عالما بأوقات الصلاة, 
ليتحراها فيوؤذن في أولهاء حتى كان البصير أفضل 
من الضر يرء لأن الضر يرلا علم له بدخول الوقت(0) 
48 ويستحب أن يكون المؤذن هو ال مقي » لما ورد 
في حديث زياد بن الحارث الصدائي» حين أذن 


2١18/1١ ومغني المحتاج‎ 215١ 1١8/١ منتهى الإرادات‎ )١( 


وابن عابدين ,7595/١‏ والحطاب 1717/١‏ 

(0) كشاف القناع ,018/١‏ والمهذب ,14/١‏ والحطاب 
0/» والبدائع .15١/١‏ وحديث: «جعل 
الاصبعين...», أخرجه ابن ماجة في سننه, والحاكم في 
المستدرك » وسكت عنه, والطبراني في معجمهفوضعفه ابن أي 
حاتم (نصب الراية ١/2078؟)‏ 

(9) حديث: قم فأذن.. » متفق عليه » وهذا اللفظ للنسائي» 
ولفظها: «قم يابلال فناد بالصلاة» . (تلخيص الخحبير 
١‏ 

(1:) كشاف القناع ,75١‏ والحطاب »441١/١‏ والمهذدب 
254/1 والبدائع :,:1١‏ وابن عابدين 777/١‏ 

(5) المغني »4١4/١‏ والبدائم ١/60٠ء‏ والحطاب 2455/١‏ 
ومغني امحتاج ١1//١‏ 


1 


أذان 4 "4 


فأراد بلال أن يقبم» فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «إن أخا صداء قد أذن, ومن أذن فهو 
:: )000( 

يعم » . ش 

ش-_- ويستحب إن يوذك محتسباء» ولاياخذ على 
الأذان أجراء لأنه استمجار على الطاعة» وقد ورد في 


ره «من أذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة - 


من النار» (29, وإذا لم يوجد متطوع رزق الإمام من 
بيت المال من يقوم به, لحاجة المسلمين إليه . 

4١‏ وبالنسبة للإجارة على الأذان فقد أجازه 
متأخرو الحنفية, للحاجة إليه» وأجازه كذلك الإمام 
مالك و بعض الشافعية ‏ وهو رواية عن الإمام أحجر(") 
(ر: إحارة). 


مايشرع له الأذان من الصلوات : 

؟؛ - الأصل أن الأذان شرع للصلوات المفروضة في 
حال الحضر والسفر والجماعة والانفراد, أداء 
وقلضاء:وهذ ا باتفاق ,0 )إلة ماقاله امالكية من أله 


00 البدائم ١‏ » ومنتتّهى الإرادات ١/8؟١»‏ والمهذب 
كي ومنح الجليل ,١١١/١‏ وحديث: «إن أخا 
صداء.. . » رواه أحمد وأبوداود وابن ماجة والترمذيء واللفظ 
لهء وقال الترمذي : إنما يعرف من حديث عبدالرحمن بن ز ياد 
الأفر يقي وقد ضعفه القطان وغيره. قال : ورأيت محمد بن 
إسماعيل ‏ يعني الإمام البخاري ‏ يقوي أمره و يقول : هو 
مقارب الحديث . قال : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم 
(تلخيص الحبير )1١5/1١‏ 

(؟) حديث: «من أذن.. » أخرجه ابن هاجة رقم /الالااط 
عيسى الحلبي» وقال عنه البوصيري : «أخرجه الترمذي 
وقال : جابر بن يز يد الجعفر ضعفوه» . يعني الذين في إسناده. 

649 البدائم 01 والمغني ١/ه!؛.‏ والمهدذب 55/١‏ 
والحطاب ,»458/١‏ وابن عابدين 0/)م 

(4) البحر الرائق ١/707ط‏ المطبعة العلمية بالقاهرة, والإنصاف 
٠/0١‏ ط أولى» ونهاية امحتاج ١4م‏ 


يكره الأذان للفائتة, وماقاله بعضهم من أنه لا أذان 
في الحضر للمنفرد , وللجماعة غير المسافرة الجتمعين 
بموضع ولا ير يدون دعاء غيرهم , لأن الأذان نما 
جعل ليدعى به الغائب, ولا غائب حتى يدعى . 
و يندب لم الأذان في السف را" و يتفرع على هذا 
الأصل بعض الفروع التي اختلف فيها الفقهاء وهي : 


الأذان للفوائت : 

#اتدسين أن عدهنت المنالكية كراهة الذذان 
للفوائت, وأما غيرهم فإن الفائتة الواحدة يود نْ لها 
عند الحنفية والحنابلة, وهو المعتمد عند الشافعية, لما 
روى أبوقتادة الأنصاري رضى الله عنه وفيه قال : 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطر يق» 
فوضع رأسهء ثم قال : (احفظوا علينا صلاتنا)» 
فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والشمس في ظهره. قال : فقمنا فزعين. ثم 
قال: «اركبوا» فركبناء فسرناء حتى إذا ارتفعت 
الشمس نزل. ثم دعا ميضأة كانت معي فيها شيء 
من ماء. قال:فتوضاً منها وضوءاً دون 0 قال * 
وبقي فها شيء من ماء. ثم قال لأبي قتادة : 
«احفظ علينا ميضأتك, فسيكون ها نبأ» ثم أذن 
بلال بالصلاة, فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ركعتين» ثم صلى الغداة» فصنع كما كان يصنع كل 
و00 


١77/١ ومنح الجليل‎ ,401١/١ الحطاب‎ )١( 
زه4 حديث التعر يس رواه مسلم (مسلم لط عيسى‎ 


2 


أذان 44 45 


فلاس أن اذا تعذوتةالقراقة فعنه اميش + 
الأولى أن يوذ و يقبم لكل صلاة» وعند الحنابلة 
وهوالمعتمد عند الشافعية يستحب أن يؤذن للأولى 
فقط و يقيم ما بعدهاء وذلك جائز عند الحنفية أيضا . 
وقد اختلفت الروايات في قضاء رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الصلوات التي فاتته يوم الختدق» ففي 
بعضها أنه أمر بلالاء فأذن وأقام لكل صلاة» وني 
بعضها أنه أذن وأقام للأولى» ثم أقام لكل صلاة 
بعدهاء وفي بعضها أنه اقتصر على الإقامة لكل 
صلاة. )١(‏ ويهذه الرواية الأخيرة أخذ الشافعي على 
ماجاء في الأم؛ ولكن المعتمد في المذهب خلاف 
ذلكء وورد عن الشافعى في الإملاء أنه إن أمل 
اجتماع الناس أذن وأقام وان لم يؤمل أقام, لأن 
الأذان يراد لجمع الناس», فإذا لم يؤمل الجمع لم يكن 


للأذان وجه . 020 


الأذان للصلا تين المجموعتين : 

65 إذا معت صلاتان في وقت إحداهماء 
كجمع العصر مع الظهر في وقت الظهر بعرفة» 
وكجمع المغرب مع العشاء مزدلفة» فإنه يوذ للاولى 
فقطء لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب 


والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين.0") وهذا عند 


)١(‏ انظر الروايات في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للصلوات التي فاتته يوم الخندق . 

(0) البدائمع 0/: والمغني »414/١‏ ومنتهى الإرادات 
:, والمهذب 2515/١‏ ومغني امحتاج م 

(0) حديث: « صدى المغرب والعشاء مزدلفة ... » رواه مسلم 
من قول جابر في حديثه الطويل في صفة حج النبي صلى الله 
عليه وسلم . وني رواية البخاري عن ابن عمر ذ كر الإقامتين ولم 


الحنفية والحنابلة, وهوالمعتمد عند الشافعية, وهو 
قول بعض الالكية, ولكن الأشهر عندهم أنه يؤذن 
لكل صلاة منبها : )١(‏ 


الأذان في مسجد صليت فيه الجماعة : 
- لوأقيمت جاعة في مسجد فحضر قوم لم يصلوا 
فالصحيح عند الشافعية أنه يسن لهم الأذان دون رفع 
الصوت لخوف اللبس ‏ سواء أكان المسجد مطروقا 
أم غير مطروق» وعند الحنابلة يستوى الأمر, إن 
أرادوا أذنوا وأقامواء وإلا صلوا بغير أذان, وقد روى 
عن أنس أنه دخل مسجداً قد صلوا فيه فأمر رجلا 
فأذن وأقام فصلى بهم في جاعة .(") 

ويفصل الحنفية فيقولون : إن كان المسجد له 
أهل معلومون وصلى فيه غير أهله بأذان وإقامة لا 
يكره لأهله أن يعيدوا الأذان والاقامة إذا صلواء وإن 
صلى فيه أهله بأذان واقامة أو بعض أهله يكره لغير 
أهله وللباقين من أهله أن يعيدوا الأذان والإقامة إذا 
صلواء وان كان المسجد ليس له أهل معلومون بأن 
كان على الطر يق لا يكره تكرار الأذان والإقامة 
فيه . 
ويقول المالكية : من أتى بعد صلاة الجماعة صلى 


0 


يذكر أذاناً, وفي البخاري أن ابن مسعود صلاهما بأذانين 


وإقامتين (البخاري ١/940ط‏ دار المعرفة بلبنان؛ ومسلم 
بتحقيق محمد عبد الباقي» وأنظر تلخيص ا حير ص 


6 البلائم 0 هوا جموع عم والحطاب 1358/١‏ 

(؟) رواه أبويعلى, مجمع الزوائد ؟/؛ ط القدس . 

(69 البدائم ألعمل والمجموع 289/9 والملغني /2 
والحطاب 158/١‏ 


44 


أذان /ا4 494 


تعدد المؤذنين : 
4 - يجوز أن يتعدد المؤذن في المسجد الواحد, 
ولايستحب الز يادة على اثنين» لأن الذي حفظ عن 
النبي صلى اله عليه وسلم أنه كان له مؤذنان بلال 
وابن أم مكتوم ٠‏ إلا أن تدعو الحاجة إلى الز يادة 
عليها فيجوز» فقد روي عن عثمان أنه كان له أر بعة 
وين" "وات تدعت الخاجة إن كر مد ذلك كان 
مشروعا . 

كه أذانهم أنه إذا كان الواحد يُسمع الناس 
فالمستحب أن يؤذن واحد بعد واحد, لأن مؤذنى 
الحبى صتلى :الله علية وسلم كان أعدهها بوذن يعد 
الآخرء7", واذا كان الإعلام لا يحصل بواحد أذنوا 
بحسب مايحتاج إليه, إما أن يؤْذن كل واحد في منارة 
اا حي أو أذنوا دفعه واحدة قِ موضع واحدى وان 
خافوا من تأذين واحد بعد الآخر فوات أول الوقت 


أذنوا عنيعا قفد وانيزة: ©) 


مايعلن به عن الصلوات التي لم بشرع ها الأذان : 
اتفق الفقهاء على أن الأذان إنما شرع 
للصلوات المفروضة» ولا يوؤذن لصلاة غيرها كالحنازة 


)١(‏ حديث : «كان له مؤذنان ... »؛ أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث القاسم عن عائشة ( تلخيص الخحبير )٠١8/١‏ 

(؟) يعرف ذلك مما في الصحيحين من حديث عمر وعائشة : «أن 
بلالاً يوذ بليل ... » (نصب الراية )184/١‏ 

)ال ثر عن عثمان ذكره جماعة من الفقهاء منهم صاحب المهذدب 
وبيض له المنذري والنووي. ولا يعرف له أصل . واحتج به 
الشافعي في الاملاء في جؤاز اكثر من مؤذنين (تلخيص الحبير 
)11/١‏ 

(:) المغني ,495/١‏ والحطاب 401/١‏ "40, ومغني المحتاج 
١/ة"اء‏ والمهذب ,»55/١‏ وابن عابدين 557/١‏ 


والوتر والعيدين وغير ذلك, لأن الأذان للإغلام 
بدخول وقت الصلاة, والمكتوبات هى المخصصة 
بأوقات معينة » والنوافل تابعة للفرائض» 1 أذان 
الأصل أذانا للتبع تقديراء أما صلاة الجنازة فليست 
بصلاة على الحقيقة» إذ لا قراءة فيها ولا ركوع ولا 
سحود . . 

وما ورد في ذلك ما في مسلم عن جابر بن سمرة 
قال: صليت مع رسول الله صل الله عليه وسلم العيد 
غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة , (1) 
8 أما كيفية النداء لهذه الصلوات التى لا أذان 
ها فقد ذكر الشافعية أنه بالنسبة للعيدين والكسوف 
والاستسقاء والتراو يح اذا صليت جماعة ‏ وفي وجه 
للشافعية بالنسبة لصلاة الجنازة ‏ فانه ينادى لما : 
الصلاة جامعة؛ وهورأي الحنابلة بالنسبة للعيد 
والكسوف والاستسقاء, وهومذهب الحنفية 
والمالكية بالنسبة لصلاة الكسوف» وعند بعض 
المالكية بالنسبة لصلاة العيدين» واستحسن عياض 
ما استحسنه الشافعي» وهو أن ينادى لكل صلاة لا 
يؤذن لها : الصلاة جامعة . 

وئما استدل به الفقهاء حديث عائشة قالت : 
خحسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فبعث مناديا ينادي بالصلاة جامعة . (9) 


)١(‏ حديث جابر بن سمرة: «صليت ... », أخرجه مسلم 


(704/1ط عيسى الحلبي ). 

(؟) أبن عابدين 2010/١‏ وفتح القدير 205١/١‏ والمجموع 
*/ نالا والشرواني على التحفة 471/١‏ ط دار صادر والحطاب 
151/59ء والمواق بهامش الحطاب ١/7؟4,‏ وكشاف 
القناع ,51١/١‏ وحديث عائشة : «(خشفت الشمس .. » رواه 
مسلم 7570/6» وانظر نصب الراية (١//610؟)‏ 


ا 


أذان ٠ه‏ ااه 


إجابة الموذن والدعاء بعد الإجابة : 
٠ه‏ يسن لمن سمع الأذان متابعته بمثله, وهو أن 
يقول مثل مايقول, لقول النبي صلى الله عليه وسلم : 


«إذا سمعم المؤذن فقولوا مثل مايقول المؤذن))(1) 


ويسن أن يقول عند الحيعلة : لا حول ولا قوة إلا 
نان فتتروى عمو لانن ال السو 
الله صلى الله عليه وسلم «إذا قال المؤذن : الله أكير 
الله اكبر فقال أحدكم : الله أكبرالله أكبر. ثم قال : 
أشهد أن لا إله إلا الله قال : أشهد أن لا إله إلا الله . 
ثم قال : أشهد أن محمداً رسول الله . قال : أشهد أن 
محمدأً رسول الله . ثم قال : حيٌّ على الصلاة. قال : 
لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال : حيٌّ على الفلاح . 
قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال : الله أكبر الله 
أكبر. قال : الله أكير الله أكبر. ثم قال : لا إله إلا 
الله. قال : لا إله إلا الله من قلبه دخل 
الجنة» 0) | 

ولأن حي على الصلاة, حي على الفلاح 
خطاب فإعادته عبث. وثي التثويب وهوقول 
(الصلاة خير من النوم) في أذان الفجر يقول : 
ضدقت وتزرت م يكمير الزاء الأولى ‏ ثم يصلى 
على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول : اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القَائمة ات محمدا الوسيلة 


(1) حديث : «إذا سمعم المؤذن...» أخرجه الحاكم . وقال 
الترمذي حديث حسن صحيح وهو الصحيحين بلفظ : «إذا 
سمعم النداء فقولوا مثل مايقول المؤذن», (تلخيص ال بير 
70١‏ واللؤلؤٌ والمرجان ص 8/ء وسئن الترمذي 100/١‏ 

مطبعة الحلبي). 
() حديث عمر بن الخطاب : «إذا قال المؤذن...» أخرجه 


مسلم (١/88؟‏ ط عيسى الحلبي). 


والفضيلة وابعثه مقاما محموداً الذي وعدته. 

والاضل في ذلك حديث ابن عمر مرفوعا : «إذا 
سمعم المؤذن فقولوا مثل مايقول, ثم صلوا علي فإنه 
من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراء ثم سلوا 
الله لي الوسيلة» فإنا منزلة في الجنة لا ينبغي أن 
تكون إلا لعبد من عباد الله, وأرجو أن أكون أنا هو, 
فن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة »,ثم 
يدعو بعد الأذان ماشاء, لحديث أنس مرفوعا : 
«الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة 7 وو يقول عند 
أذان المغرب : اللهم هذا إقبال ليلك وإدبارنجارك 
وأصوات دعاتك فاغفر لي . 

ولوسمع مؤذنا ثانيا أوثالثا استحب له المتابعة 
أيضا . وماسبق هو باتفاق إلا أن المشهور عند المالكية 
أن يحكى السامع لآخر الشهادتين فقط, ولا يحكى 
الترجيع, ولا يحكى الصلاة خيرمن النوم ولا يبدها 
بصدقت وبررتء ومقابل المشهور أنه يحكى لآخر 
الأو 7 


الأذان لغغر الصلاة : 

١ه‏ شرع الأذان أصلا للإعلام بالصلاة إلا أنه قد 
ْ يُسن الأذان لغير الصلاة تبر كا واستئُناسا أو إزالة 3 

طارىء. 


)١(‏ حديث : أنس «الدعاء لا يرد..» رواه النسائي وان خزمة 
وابن حبان وأخرجه أبوداود والترمذي واللفظ له وقال : 
حديث حسن صحيح (تلخيص الحبير 251/١‏ وسان الترمذي 
0١‏ مطعة مصطفى الحلبي) . 

(؟) منتهى الإرادات 10/١‏ والمغنني 1477/١‏ --24907 ومغني 
المحتاج 0١‏ و والمهذب 55/١‏ ومنح الجليل 2١١١/١‏ 
والحطاب ١/1415غ»:‏ والبدائع ١/ة»‏ وابن عابدين ١8/١‏ 
516 


كل 


أذان ١ه‏ إذخرا_؟ 


والذين توسعوا في ذكر ذلك هم فقهاء الشافعية 
فقالوا: يسن الأذان في أذن المولود حين يولد وفي 
أذن المهموم فإنه يز يل الهم » وخلف المسافر» ووقت 
الحر يق» وعند مزدحم الحيش » وعند تغول الغيلان 
وعند الضلال في السفر, وللمصروع , والغضبان, 
وش ستاء لق سق إننبات أو جيم ويد إنزال 
الميت القبر قياسا على أول خروجه إلى الدنيا . 
وقد رويت في ذلك بعض الأحاديث منها 
ماروى أبو رافع : «رأيت يت التبي صلى الله عليه وسلم 
أذّن ف أذن اتسين حين ولدته فاطمة », كذلك 
روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ولد له 
مولود فأذن في أذنه الهنى وأقام في اليسرى لم تضره أم 
اللسنيينان "وروي أنوهو ره أن الى مين الله 
عليه وسلم قال : إن الشيطات إذا ود بالصلاة 
أدبر 0 ٠‏ الخ 
وقد كر الحنابلة مسألة الأذان في أذن المولود 
فقط ونقل الحنفية ماذ كره الشافعية ولم يستبعدوه 
قال ابن عابدين : لآن ماصح فيه الخبريلا معارض 
مذهب للمجتّد وان لم ينص عليه, وكره الإمام 


(١)حديث‏ أبو رافع : «رأيت رسول الله ...» رواه الترمذي 
وقال: هذا حديث صحيح والعمل عليه (تحفة الأحوذي 
ه/٠٠ء‏ مطبعة الفحالة). | 

(0) أم الصبيان: تابعة الجن» أي من يتبع الإنس من الجن 

..» رواهابويعلى 

الموصلي في مسندهء والبهقي قال المناوي : إسناده ضعيف 

(تحفة الأشوذى وو ل الفجالة؛وفيض القدير 

1 


للإيذاى وحديث :. «اذات من ولد. 


() حديث أبي هر يرة : «إن الشيطان 
والمرجان ص )١١14‏ 


...» متفق عليه (اللوْلوٌ 


مالك هذه الأموز واعتبرها بدعة, إلا أن بعض 
المالكية نقل ماقاله الشافعية ثم قالوا : لا بأس بالعمل 
0 


التعر يف : 


العا لاف واف ةل 0 


الحكم الإجالي: 0 

؟- لا يحل قطع شيء من شجر حرم مكة الذي 
نبت دون تدخل الإنسان؛» و يستثنى من ذلك 
اللا جرع فاله عبوز فلن انمتا رول اللنامنلة 
الله عليه وسلم إياه للحاجة إليه فها رواه البخاري 
ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهها عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : حرم الله مكة فلم تحل 
لاحد قبلي ولا لاحد بعدي؛ احلت لي ساعة من 
هارء لايختلى خلاها عقيل اتجرها ولا ينفر 


صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف» قال العباس : 


)١(‏ نهاية امحتاج 08/١‏ ومحفة المحتاج بهبامش الشرواني 
0١‏ وكشاف القناع ١/؟١1»‏ وابن عابدين ارم 
والحطاب 199/١‏ -171 ا 

ال والنهاية لابن الأثير مادة : (إذخر) 

[69 مغني انحتاج 1/: طبع مصطفى البابي الحلبي, :وحاشية 
قليوبي ؟/55١,‏ طبع مصطفى البابي الحلبي, والفتاوى 
المهندية ,15/١‏ طبع بولاق» وحاشية ابن عابدين 2118/١‏ 
طبع بولاق الأولى, وجو “مر الإكليل »15/١‏ طبع مطبعة 
عباس » والمغني لابن قدامه */ *؛”, طبع المنار الثالثة . 


# "ا ل 


إذخر؟ أذكار ‏ أذن 1" 


إلا الإذخر لصاغتنا وقبورناء فقال : إلا الإذخر, وفي 
رواية لقبورنا و بيوتنًا. (1) 

وإذا جاز قطعه واستعماله فان هذا الاستعمال 
يشترط ألا يكون في التطيب ؛ (") 

وقد ذكر ذلك الفقهاء في الحج ني باب مايحظر 
في الحرم من الصيد وقطع الشجر ونحوذلك . 


أنظر : ذ كر 


التعر يف : 
5 الأذن : بضم الذال وسكونهاء عضو السمعء 
وهومعنى متفق عليه بين الفقهاء وأهل اللغة. 

وإذا كانت الأذن عضو السمع » فان السمع هو 
إؤزاك الأطوات السبوعة! اران مابيني: 


)١(‏ متفق عليه واللفظ للبخاري . انظر فتح الباري شرح صحيح 
البخاري ©/157: طبع المطبعة البهية المصر ية وشرح النووي 
لصحيح مسلم ١717/4‏ طبع المطبعة المصر ية. 

(0) فتح الباري 155/0 7 

(م) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص 2١‏ طبع دار 
'الآفاق الجديدة ‏ بيروت . 


الحكم الإحمالي» ومواطن البحث : 

1 الأذن عضوالسمع» وفي الجسد منه اثنتان في 
العادة. و يترتب على ذلك أحكام هي : 

أ يطلب الأذان في أذن المولود المبى, والإقامة في 
أذنه اليسرى» ليكون الأذان بمافيه من ااتوحيد 
الخالص أول مايقرع سمعه ١(.‏ )وقد ورد الحديث 
الشر يف بذلكء» ويذكر الفقهاء هذا غالبأ في 
الأذان عند كلامهم على المواطن التي يسن فيها 
الأذان, وذكره بعضهم في الأضحية عند كلامهم . 
على العقيقة . 

ب يرى الفقهاء عدم إباحة سماع المنكرء و يرون 
وجوب كف السمع عن سماعه, حتى إذا مر المرء 
بمكان لا مناص له من المرور فيه, وفيه شيء من 
هذه المنكرات؛ وضع أصابعه في آذانه لقلا جم 
شيئأ منها. كا فعل ابن عمر رضي الله عنه فقد 
روى نافع قال : إن ابن عم ر سمع ضوت مزمار راع 
فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطر يق 
وهويقول : يا نافع أتسمع ؟ فاقول : نعم » فيمضي » 
حن اكد د حلم تسود اح إلى الطترريق 
وقال اراي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع 
زمارة راع فصنع مثل هذا . 00( 

ج ‏ وإذا كانت الأذن غير السمع وهي آلتهء فان 


(1) تحفة المودود في أحكام المولود ص ١7‏ ط مطبعة الإمامهوحاشية 
القليوبي 55/4؟ ط مصطفى البابي الحلبي» وحاشية أبن 
عابدين ,788/١‏ ط بولاق الأولى, والمغني 544/8 طبع المنار 
الثالثة ., 

() نيل الأوطار ٠٠١/8‏ طبع المطبعة العثمانية المصر ية وعزاه إلى 
الإمام أحجد وأبى داود وابن ماجه وإسناده صحيح (المسلد 
بتحقيق شاكر 4/5) 


4# 


أذن م 


الجناية على الأذن الواحدة توجب القصاص في 
العمدء ونصف الدية في الخطأ حتى ولوبقي السمع 
سليماً. فإن ذهب السمع أيضاً مع الأذن بجناية 
واحدة لم يجب اكثر من نصف الدية. 
وقد فصل الفقهاء ذلك قِ كتاب الحنايات» وف 
8 4 
الديات 


هل الأذنان من الرأس ؟ 

“ل في اعتبار الأذنين من الرأس أو من الوجه 
لاف بن النقهاء.و جرت علن ذلك الاشياد 
في حكم مسح الأذنين, هل هو واجب أم غير 
واجب؟ وهل يجزىء مسحها بماء الرأس أم لا 
يجزىء ؟ وفصل الفقهاء القول في ذلك في كيفية 
المسح 7"افي باب الوضوء . 


داخل الأذنين : 

4 - انحتلف الفقهاء في اعتبار داخل الأذن من 
الجوف. وبناء على ذلك اختلفوا في إفطار الصائم 
بإدخال شيء إلى باطن الأذن إذا لم يصل إلى 
حلقه.'"أوفصلوا الكلام في ذلك في كتاب الصيام في 
باب ما يفطر الصاح . 


2٠١/5 أنظر: حاشية ابن عابدين ه/٠0”, والفتاوى الهندية‎ )١( 
طبع بولاق»: وحاشية قليوبي 4/, والمغني مع الشرح‎ 5 
. طبع المنار الأولى‎ » 47١/9 الكبير‎ 

(؟) تيل الأوطار ١/151ء‏ والمغني ٠١5 198/١‏ طبع المنار 
الثالثة , 

(0) حاشية قليوبي والغرر اللهية شرح البهجة الوردية 
؟/١0»‏ طبع المطبعة ا ميمنية» ومواهب الجليل 415/1» طبع 
مطبعة النجاح ‏ ليبياء وفتح القدير 7071/9 طبع 
بولاق سنة/6 ١١‏ 


هل يعير بالأذن عن الجسد كله؟ 

ه ‏ اتفق الفقهاء على أن الأذن عضومن البدن لا 
يعبر به عن الكل » وفرعوا على ذلك أن المرء إذا 
أضاف الظهار أو الطلاق أو العتق ونحوها إلى الأذن 
لا يقع ماقصد إليه. كما يؤخذ ذلك من كلامهم في 
الأبواب الم كورة . 


هل الأذن من العورة ؟ 
5 اتفق الفقهاء على أن الأذن في المرأة من 
العورة, ولايجوز إظهارها للأجنبي . 

وما اتصل بها من الزينة ‏ كالقرط ‏ هومن 
الزينئة الباطنة التي لا يجوز إظهارها أيضاً إلا 
ماحكاه القرطبي عن ابن عباس والمسور بن مخرمة 
وقتادة من اعتبار القرط من الز ينة الظاهرة التى يجوز 
إظهارها ‏ (1) ١‏ 

واتفقوا كذلك على أن الأذن موضع للز ينة في 
المرأة دون الرجل» ولذلك أباحوا ثقب أذن الجار ية 
لإلباسها القرط ,7'وليس لذلك مكان محدد في كتب 
الفقه, وقد ذكره الحنفية في كتاب الحظر والإباحة» 
وذكره القليوبي في كتاب الصيال» وذ كره بعضهم 


)١1(‏ تفسير القرطبي ؟١/578؟»‏ طبع دار الكتب» وتفسير الطبري 
6 :؛ طبع مصطفى البابي الحلبي, وأحكام القرآن 
للحصاص 2788/9 طبع المطبعة البهية المصر ية سنة ١0/14‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي ص 1017» طبع عيسى البابي 
الحلبي, ونهاية امحتاج 4/7 » طبع مصطفى البابي الحلبي » 
وإعانة الطالبين +/55؟, طبع مصطفى البابي الحلبي الثانية» 
والز يلعي على الكنز 107/6, طبع بولاق سنة/ ١1‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 41/8 ؟, ,77٠١‏ وتحفة الودود في أحكام 
المولود ص *18, وحاشية القليوبي 2901/4 دلق 


ع اك 


"1١ إذن‎ ١١  ا/نذأ‎ 


فيا يحق للولي فعله في الصغير المَؤْلِي عليه . 
واتفق الفقهاء على عدم إحراء متطوعة لذن 
في الأضحية والهديء واخختلفوا فها لوتعيبت أذنها 
عيباً فاحشاًء فأجازها البعض ولم يجزها البعض 
الآخر.( ويحل تفصيل ذلك ني كتاب الأضاحي من 
كتب الفقه . 
4- يستحب للمؤذن أن يضع يديه في أذنيه أثناء 
الأذان.(' "وقد نص الفقهاء على ذلك في كتاب 
الأذان عند كلامهم على ما يستحب للمؤذن. 
9 ويسن للرجل رفع يديه إلى حذاء أذنيه, عند 
البعض.ء في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال في 
الصلاة. وقد ذكر الفقهاء ذلك في كتاب الصلاة . 
٠‏ ذكر الفقهاء أن وسم الحيوانات لغاية مشروعة 
كعدم اختلاطها بغيرها ‏ مباح » و يرى الشافعية 
أن أفضل مكان لوسم الغنم هوآذانهاء لقلة الشعر 
© 
وقد ذكروا هذه المسألة في باب قسم الصدقات . 
أأحت وفايسيل من الأناناي حال الرضس جتن 
وني انتقاض الوضوء به خلاف بين الفقهاء مبني 
على خلافهم في انتقاض الوضوء 0 
من البدن, وقد تكلموا على ذلك في باب الوضوء 
عل كلانه على نوانض الوضوء . 


)1١(‏ بداية الجتهد 444/١‏ طبع مكتبة الكليات الأزهر ية, والمغني 
4 » وحاشية القليوبي :1/1 ١57‏ 

() مراقي النفلاح بحاشية الطحطاوي ص 2٠١5‏ طبع المطبعة 
العامرة العثمانية » والمغني 471/١‏ 

() حاشية القليوبي ١15/‏ 

(14) حاشية ابن عابدين ٠٠١/١‏ 


التعر يف : 
اج من , معاني الإذن في اللغة : إطلاق الفعل 
والاباحة. 00 

وم يخرج الفقهاء قٍِ استعمالهم للإذند عن المعنى 
اللغوي 00 


الألفاظ ذات الصلة : 
الإباحة : 

ات الإباحة هي التخيير بين بن الفعل والترك دوك 
ترتب ثوات أو عقاب. و يذكرها الأصوليون عند 
الكلام على الحكم وأقسامه باعتبارها من أقسام 
الحكم الشرعي عند جمهور الأصوليين "وهم 5 
ذلك تفصيلات كشيرة من حيث تقسم الإباحة» 
وتقسيم متعلقها وهوالمباح (انظر: الملحق 
الأصولي ) . 


)١1(‏ لسان العرب, والمصباح المنير» والقاموس الحيط » وكشاف 
اصطلاحات الفئون ١1١ ,58/١‏ ط بيروتء والكليات 
للكفوي 15/١‏ ط منشورات وزارة الثقافة ‏ سور ية. 

(؟) ابن عابدين 2٠01/9‏ ١7]ط‏ بولاق الثالثة, وتكملة فتح 
القدير 8/١١0ط‏ دار احياء التراث العر بي» والدسوقي 
#/: ٠ط‏ دار الفكرء ومغني المحتاج 5 510 
الحلبي. 

() جمع الجوامع ١/84ط‏ الأولى ‏ الأزهر ية» والمستصة 


١/ولاط‏ بولاق. 


الا 


والفقهاء كذلك يفسرون الإباحة بالمعنى السابق 
الذي ذكره الأصوليون. (1) 

وأيضا يستعمل الفقهاء الإذن والإباحة معنى 
واحدء وهوما يفيد إطلاق التصرف فقد قال 
الجرجاني7"©: الإباحة هي الإذن بالإتيان بالفعل 
كيف شاء الفاعل. وقال ابن 6 0 عق ارقا 
الناس نثارا كان إذنا في التقاطه وأبيح أخذه؛ وفسر 
الشيخ عليش : المباح اللأوناية ٠"‏ 04 

وإذا كان الإذن يستعمل معنى الإباحة فلأن 
الإباحة مرجعها الإذن. فالإذن هو أصل الإباحة . 
ولولا صدور مايدل على الإذن لما كان الفعل جائر 
الوقوع, فالإباحة الشرعية حكم شرعي عند جمهور 
الأصوليين» و يتوقف وجوده على الشرع . (*) 

وبذلك يتبين أن الإباحة تكون مقتضى الإذن 
سواء أكان صريحا أم ضمناء وسواء أكان من الشارع 


ب الإجازة : 
“ل الإجازة معناها الإمضاء يقال : أجاز أمره إذا 
أمضاه وجعله جائزاً, وأجزت العقد جعلته جائراً 
ونافذاً . 

والإذث هو إجازة ال تيان بالفعل . 
فالإجازة والإذن كلاهها يدل على الموافقة على الفعل 


١7١/0 أبن عابدين‎ )١( 

(؟) التعر يفات للجرجاني ص *ط مصطفى الحلبي . 

(0) المغني 4/0 3ط مكتبة الر ياض . ْ 

(1) منح الجليل ١/17هط‏ مكتبة النجاح طرابلس - ليبيا.. 
(ه) جمع الجوامع ,١075/١‏ والمستصفى ٠٠١/١‏ والموافقات 


إلا أن الإذت يكون قبل الفعل , والإجازة تكون بعد 


وقوعه . 


5 الأمر من معانيه لغة : الطلب», واصطلاحاً : 
طلب الفعل على سبيل الاستعلاء . فكل أمر يتضمن 


إذنا بالأولوية . 


أقسام الإذن 

الإذث قد يكون عاما وقد يكون خاصاً, والعموم 
وال مخصوص قد يكون بالنسبة للمأذون له وقد يكون 
بالنسبة للموضوع أو الوقت أو الزمان. 

الإذن بالنسبة للمأذون له : 

الإذن قد يكون عاماً بالنسبة للشخص اللمأذون 
له, وذلك كمن ألقى شيئًا وقال : من أخذه فهو له 
فلمن سمعه أو بلغه ذلك القول أن يأخذه» وكمن 
وضع الماء على بابه, فإنه يباح الشرب منه لمن مر به 
من غني أو فقير» وكذا من غرس شجرة في موضع لا 
ملك فيه لأحد, ولم يقصد الإحياء» فقد أباح للناس 
ثمارها. وكأن يجعل الإمام للمسلمين موضعا لوقوف 
الدواب فيه؛ فلكل مسلم حق الوقوف فيه, لأنه 
مأذون من السلطان (''ومن ذلك الدعوة العامة 
للواعة . 


للشاطبي 8/١‏ ١ط‏ المكتبة التجار ية ‏ مصر. 

41 سان المرعة والمصباح الديرء وابن عابدين 4/6؟ 

(؟) ابن عابدين 284/8 ومغني المحتاج */818» والمغني 
0 والحطاب 4/١ط‏ النجاح ‏ ليبياء والاختيار 
/ دار المعرفة بيروت,ء ومنتهى الإرادات ع/ همط دار 


الك 


# ل/الا#ا ل 


وقد يكون الإذن خاصا بشخص. كمن يقول : 
هذا الشيء صدقة لفلان» أو كالوقف على أهل 
مذهب معين لصرف غلة الوقف علهم » أو تخصيص 
أحد الضيفان بطعام خاص, أو اقتصار الدعوة على 
0 00 


ب الإذن بالنسبة للتصرف والوقت والمكان : 
قد يكون الإذن عاما بالنسبة للتصرف والوقت 

. والمكان» وقد يكون خاصاء فإذن السيد لعبده في 

. التجارة يعتير عند الحنفية والمعتمد عند المالكية إذنا 
عاما ييز للعبد المأذون له التصرف في سائر التجارات 
ماعدا التبرعات» حتى لو أذن له في نوع من أنواع 
التجارات فهو مأذون في جميعها, خلافا لزفر, لأن 
الأذن عند الحنفية إسقاط الحق» والإسقاطات لا 
تتوقت بوقت» ولا تتخصص بنوع دون نوع , ولامكان 
دون مكانء فلو أذن له يوما صار مأذونا مطلقا حتى 
يحجر عليه » وكذلك لوقال له : أذنت لك في التجارة 
في البردون البحرء إلا أنه إذا أمره بشراء شيء 
خاص كأن يقول له: اشتر بدرهم لما لنفسك أو 
اشتر كسوة ففى الاستحسان يقتصر على ما أذن له 
فيه لأناهذا ميات الاستخداء» تقول انق 
عابدين : اعلم أن الإذن بالتصرف إذن بالتجارة 
قاض اسك اه 1 


)١(‏ ابن عابدين 447/8» والدسوقي 4 /لاىء خط دار الفكر, 
ومنتهى الإرادات ؟/14١1هط‏ دار الفكرهومغني امحتاج 2315/8 
كن 

(؟) ابن عابدين ٠١١/8‏ غ» ؟١٠ء‏ والاختيار ٠١١/5‏ ط دار المعرفة 
بيروتء» وبدائع الصنائع 151/7١ط‏ الجالية, والدسوقي 
منغ ٠"اء‏ والحداية 6/ "اط المكتبة الإسلامية . 


وعند الشافعية والحنابلة و بعض المالكية وزفر 
من الحنفية يتقيد الإذن بالنسبة للعبد, فلا يصير 
العبد مأذونا إلا فيا أذن له فيه سيده. لأن تصرفه 
مستفاد من الإذن» فاقتصر على اللأذون فيه فإذا 
أذن له في التجارة في نوع » كالثياب» أو في وقت 
كشهر كذا أوني بلد فلا يجوز له أن يتجاوزه» 
كالوكيل وعامل القراض, لأنه متصرف بالإذن من 
جهة الآدمي» فوجب أن يختص ما أذن له فيه !'فإن 
لى ينص على شيء وتصرف حسب المصلحة عند 
الشافعية فيتصرف في كل الأنواع والأزمنة والبلدان. 
وأمثلة الإذن الخاص والعام كثيرة كما في الوكالة 
والقراض والشركة والإعارة والإجارة وغيرهاء. وتنظر 
في أبوابها . 


من له حق الإذن : 
إذن الشارع : 
إذن الشارع يكون إما بنصء أو باجتهاد. من 
الحاكم فيا يتعلق بمصالح العباد, مع مراعاة القواعد 
العامة لمقاصد الشر يعة» كجلب المصالح ودرء 
المفاسد. 

ووجوه الإذن من الشارع متعددة الأسباب لتفزع 
مناحي الشر يعة في الحفاظ على كيان الفرد 
وامجتمع . 
4- فالإذن من الشارع قد يكون للتوسعة والتيسير 
على العباد في حياتهم, كالبيع والشراء والإجارة 
والرهن, كما جاء في قوله تعالى : «وَأَحَلَّ الله الْبَْعَ 


(1) مغني امحتاج 5 والمغني والدسوقي ١4/7‏ 


-ااء- 


00 ل : '] وقنولة تعالى : «قرقانٌ 
مر 7 ال 

0 الإذن بالقتع بالطيبات» كالمأكل 
والمشرب والمسكن والملبس » كما جاء في قوله تعالى : 
«كل من حَرّمَ زيْتة الله الي أخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيَاتِ 

مِنَ الرَزْقه20 

والإذت بالنكاح للتمتع والتناسل على ماجاء قِ 
قوله تعالى : «فَانْكِحُوَا مَا طَابَ لَكُعْ مِنّ 
التّسَاءي»!؟؟ ومن ذلك أيضا الإذن بالصيد إلا في 
بالانتفاع بالطر يق العام والمسيل العام 0 
44 وقد يكونإذن الشارع بالانتفاع على وجه 
التعبد والقربة» كالانتفاع بالمساجد والمقابر 
والر باطات ‏ (0) 

والإذن في كل ماسبق يجب أن يقتصر فيه على 
الأصل الذي ورد من الشارع مقيداً بعدم الضرر 
بالغير» إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام . 

وقد وضع الفقهاء لكل هذه التصرفات قواعد 
وشرائط لابد من مراعاتها » ومخالفة ذلك تبطل 
التصرف . 
)١(‏ سورة البقرة /ه07؟ 
(؟) سورة البقرة / 78 
(") سورة الأعراف 77م 
(4) سورة النساء م 
زه) الموافقات ١/5؟١, "(١‏ لخدا مكل و1480/5ء الك 


ومغني المحتاج ,"5١/9‏ والمغني ,55١/8‏ هلاه, ايره 
و8/يومه 3 واسن عبابدين الى والاختيار عإباحط دار 


المعرفة بيروت . 
(5) ابسن عابدين 415/١‏ والدسوقي ومنتهى الآرادات 


/140 » ومغنى امحتاج فلكن 


٠‏ وقد يكون الإذن من الشارع رفعا للحرج 
ودفعا للمشقة, لأن الشارع لم يقصد إلى التكليف 
بالشاق والإعنات فيه»والنصوص الدالة على ذلك 
كشيرة» منها قوله تعالى : «لاآ يُكَلْفُ الله نَفْساً إلا 
للها بزنطلهة : «يُرِيْدُ الله بكم اليُسْرَوَلا يري 
كد !ا اقول :لاي كات أن يعنت 
عَنكن »20 

كذلك ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
ماخير بين أمر ين إلا اخستار أيسرهما مالم يكن إثها » 
وكان صلى الله عليه وسلم ينبي عن الوصال في 
العبادة و يقول : من الأعمال ما تطيقون فإن 
الله لن مل حتى تملوا » . () ش 

وعلى هذا الأساس كان الإذن للمسافر 
والمر يض بالفطر في رمضان. ولقد نقل عن مالك 
والشافعي منع الصوم إذا خاف التلف به وأنه لا 
يجزئه إن فعل» ونمقل المنع في الطهارة عند خوف 
التلف والانتقال إلى التيمم . والدليل على المنع قوله 
تعالى : (وَلآ تملا أنْفْسَكُمْ ) (*2 , وجاء في حديث 
الناذر للصيام قائما في الشمس حيث قال النبى صلى 
الله عليه وسلم حين علم بذلك: «مروه فليستظل 


«خذوا 


(١)سورة‏ البقرة /745 

١86// سورة ألبقرة‎ )١( 

(") سورة النساء /.م؟ 

6 حديث «(خذوا من .. » أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له 
(فتح الباري 7١/4‏ ط السلفية وصحيح مسلم 41١/7‏ 
الحديث رقم ١0/0‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي) . 

(0) سورة النساء /,هم 


الات 


وليتكلم وليتم ون 00 

وكذلك كان الإذن باباحة ما كان محرما لذاته 
وأذث به لعارض ءكأكل الميتة ولحم المذنز ير وشرب 
الخمر لإزالة الغصة وذلك اذا عرضت ضرورة وهى 
خشية الموت أو التلف, وكذلك الإذن بإباحة اكات 
محرما لغيره كالإذن بنظر الأجنبية للزواج و بنظر 
العوزة إذا غرطيت حاحة #العلاع 7" 

وكل ما كان من هذاالقبيل مما فيه مشقه 
وحرج سواء أكانت المشقة حاصلة باختيار المكلف 
كالناذر الصيام قائما في الشمس» أم كانت المشقة 
تابعة للفعل كامر يض غير القادر على الصوم أو 
الصلاة, والحاج الذي لا يقدر على الحج ماشياً أو 
راكبا إلا مشقة خارجة عن المعتاد فهذا هو الذي 
ورد فيه اليسر ومشروعية الرخص . 

ولقد وضع الفقهاء بعض القواعد العامة لذلك» 
كقوهم: الضرورات تبيح المحظورات . المشقة تجلب 
التيسير. الضرر يزال. (©) 

أما إذا كانت الحكنقة الداخلة على المكلف 
ليست بسيية ولا بسيب وتحوله في عمل تن شأ غته 


)١(‏ الموافقات 170/9 ١47‏ 167 والأشباه للسيوطى 
ص اط مصطفى الحلبي . ْ 
وحديث : (مروه فليستظل... » أخرجه البخاري وأبوداود 
بلفظ : «مروه فليتكلم, وليستظل وليقعد ولتم صومه » , 
وأخرجه أيضاً أحمد وابن ماجه ومالك في الموطأ (فتح الباري 
5ط السلفية, وأبوداود, ٠08/9‏ طم الحلبي 
وا اهء والمسند 58/4١غ‏ وابن ماجه 5940/١‏ طع الحلبي 
؟ماهء وا موطأء 475/9 ترتيب محمد عبدالباقي). 

(؟) الاختيار »١184/4‏ والمغني / ١ه‏ 5547/8 ومنج الجليل 
1ه 

(") الموافقات 14/7 ١١١‏ والأشباه للسيوطي ص 76 


مف هسه اع قرك عه كفده 03 2 قر كك ودع ع واسواء ضورع قا هارو ف درم اح اوم ساو فو ع افو عالطاو غلا ماع 2218 


فلقد فهم من مجموع الشر يعة الإذن في دفعها على 
الإطلاق رفعا للمشقة» بل إن الشارع أذن في التحرز 
منها عند توقعها وإن لم تفع » ومن ذلك الإذن في دفع 
ألم الجوع والعطش وال حر والبرد والإذن في التداوي 
عند وقوع الأمراضء وفي التوقي من كل مؤذ آدميا 
كان أوغيره. ولذلك يقول الفقهاء : لا ضمان في 
قتل الصائل على نفس أو طرف أو بضع أومال. )١(‏ 


إذن المالك : 
1 الملك ‏ كيا جاء في دستور العلماء ‏ هو 
اتصال شرعى بين الانسان وبين شىء يكون سببا 
لتصرفه فيه ومانعا من تصرف غيره فيه . (5) 
ويقول ابن جم : الملك قدرة يثبتا الشارع ابتداء 
علي لجار 7 
والأصل أن كل مملوك لشخص لا يجوز تصرف 
غيره فيه بدون إذنه إلا الحاجة» كأن يحتاج المر يض 
لدواءة فاقه جوز للولة والوالتد الشيزاء متورنان 
لمر يض ما يحتاج إليه المر يض بدون إذنه . 47) 
وإذن المالك لغيره فيا بملكه يكون على الوجوه 
الاتية : 


أ الإذن بالتصرف : 
5 يجوز للمالك أن يأذن لغيره بالتصرف فما 
بملكهء وذلك كما في الوكالة والقراض (المضار بة) 


)١(‏ الموافقات والشرح الصغير ؟9/ مه ط مصطفى الحلبي 


ومغني المحتاج 154/4 والاختيار 217١/4‏ ومابعدها . 
(؟) دستور العلياء 9/8 7م 
(0) الأشباه لابن نجيم ط المطبعة الحسينية . 
(؛) ابن عابدين ١11١/0‏ ط بولاق ط الثالثة . 


- ا 


١7-1 إذن‎ 


فإن الوكيل وعامل القراض يتصرفان في ملك غيرهما 
بإذن المالك على مايقع عليه الإذن من تصرفات» 
ومن ذلك أيضا الوصي وناظر الوقف , ولذلك شروط 
متهي ق كب الفعه اق الركالة والقرامن والرصية 


والوقف . 


ب الإذن بانتقال الملك إلى الغير : 
٠١س‏ كا في البيع واهبة والوقف بشروطه . 


ج - الإذن بالاستبلاك : 

4 وذلك بأن يأذن المالك باستهلاك ماهو مملوك 
له من رقبة العين, حيث يأذن لغيره بتناولها وأخذها 
وذلك كالطعام الذي يقدم في الولائم والمنائح 
والضيافات, وماينثرعلى الناس في الأحفال من 
دراهم وورودء ويشمل ذلك أيضا الإذن 
بالأستيلذكه يدل كيان القرض 00 


د الإذن بالانتفاع : 
6 وذلك كأن يأذن بعض الناس لبعضهم 
بالانتفاع بالشيء المملوك, والإذن بالانتفاع لا 
يقتضي ملكية الآذن للعين بل يكفي كونه مالكا 
للمنفعة » والاذن بالانتفاع قد يكون بدون عوض كرا 
في العار يه » وقد يكون بعوض كما في الإجارة . 

وقد يتنوع الإذن بالانتفاع حسب كون الآذن 
مالكا للعين ملكية تامة أو مالكا لمنفعتها فقط وقت 


)١(‏ ابن عابدين #/4؟8, ومنتهى الإرادات 285/8 وقواعد 
الأحكام في مدهمالح الأنام 7/7 6 لاط الاستقامة »والشرح 
الصغير ؟/7١؟ط‏ مصطفى الخحلبي . 


الإذن؛ فقد يكون الآذن مستاحرا و ياذث لغيرة 
بالانتفاع في الجملة على تفصيل في المذاهب, ومثل 
ذلك الإعارة والوصية بالمنفعة والوقف فيكون 
للمستعير والموقوف عليه والموصى له بالمنفعة ‏ إذا 
كان في صيغها مايفيد الإذن بذلك ‏ حق الإذن 
للغير بالانتفاع . )١(‏ 

ومن ذلك أيضا إذن الأفراد بعضهم لبعض 
بالانتفاع بالطر يق الخاص ومجرى الخاص2"7 
فالإذن ني كل ذلك إذن بالانتفاع , إلا أنه يجب أن 
يراعى أن يكون الإذن لا معصية فيه كإعارة الجار ية 
للوطء وأن يكون الانتفاع على الوجه الذي أذن فيه 
المالك أو دونه في الضرر وإلا كان متعديا . 9) 


إذن صاحب الحق : 
5 حق الإنسان هوما تتعلق به مصلحة خاصة 
مقررة بمقتضى الشر يعة, سواء أكان ماليا أم غير 
مالى. 

والأسنان أذ كل تقرف ذا كاناتيسن نهنا زر 
من يباشره وجب لنفاذه الإذن فيه من صاحب هذا 
الحق. 

وصور ذلك كثيرة في مسائل الفقه ومنها الأمثلة 
الاتية : 
١7‏ أس من حقوق الزوج على الزوجة منعها من 
الخروج من منزلهاء وعلى ذلك فلا يجوز لها الخروج 


)١(‏ الاختيار #/ ده ومابعدهاءوالهداية ؛/؟ه؟ط المكتبة 


الاسلامية والدسوقي 9//ا؛ و 41/5, 0/9 88 , والخطاب 
د/و مط دار الفكر والمغنى لشف 

2( ا مغني ه/لامه ومابعدها ١‏ 

(0) الدسوقي هع 


"81١ 


إلا بإذنه» و يستثنى من ذلك الخروج لحق أقوى من 
حقه كحق الشرع (مثل حجة الفريضة)» أو 
للعلاج , أو لز يارة أبوها على تفصيل في المذاهب )١(.‏ 
6 ب- للمرتهن حق حبس االمرهوك, حتى 
يستوفي دينه» وعلى ذلك فلا يجوز للراهن بيع المرهون 
إلا بإذن المرتهن, وإذا باعه فهو موقوف على إجازة 
الرضن أو قشنا دين وذلاك عي )وني '' وللنتهاء فى 
ذلك تفصيل ينظر في مصطلح (رهن) . 
49ج للواهب قبل إقباض ابة أو الإذن في 
الإقباض حق الملكية» وعلى ذلك فلا يجوز للموهوب 
له قبض الهبة إلا بإذن الواهب» فلوقبض بلا إذن أو 
إقباض لم يملكه, وذلك عند الشافعية, خلافاً 
مالكب علن تتصيل للنقهاة فى ذلك 9 

"٠٠‏ د للزوجة حق في الوطء والاستمتاع 
ولذلك لا يجوز للزوج أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها . 40) 
١ه‏ للمرأة حق في أمر نفسها عند 
إنكاحهاء ولذلك تستأذن عند إنكاحها على الوجوب 
بالإجماع إن كانت ثيباء وعلى الاختلاف بين 
الفقهاء بين الوجوب والاستحباب إن كانت 
0ه 

وب لصاحب البيت حق في عدم دخول أحد 
إلا بإذنه, وعلى ذلك فلا يجوز لأحد دخول بيت إلا 


(١)المغنى ,٠/‏ وابن عابدين 37.4/7» والدسوقي ل 
والقليو بي »,> 

١؟)‏ الاختيار 556/17 

(*) مغني احتاج ٠/5‏ الدسوقي ٠١١/4‏ 

١١/4 الاختيار‎ »4( 

(5) منتهى الإرادات ,»١4 ,١/#‏ والدسوقي 772/9: 21728 
والحهداية ١57/١‏ 


بإذن من ساكنه لقوله تعالى : «يّاأيهًا الَذيْنَ آمَُوا 
1 | بُيُوتَا غير يبُويِكُمْ حَتّى تَستَأنِسُوا »ا 
50 00( 

تستاذنوا. 


اه 2 


إذد القاضي : 

 ”*‏ القضاء من الولايات العامة, والعْرّض منه 
إقامة العدل وإيصال الحق إلى مستحقه, ولما كانت 
تصرفات الناس بعضهم مع بعض قد يشوبها الور 
وعدم الإنصاف مما يكون محل نزاع بينهم كان لابد 
لنفاذ هذه التصرفات من إذن القاضى تحقيقا للعدل 
ومنعا للتنازع ومن أمثلة ذلك مايأتي :1 

4 تجهب النفقة على الزوج لزوجته» فإذا أعسر 
الزوج بالنفقة فعند الحنفية لا يفرق بينهاء بل يفرض 
القاضي لما النفقة ثم يأمرها بالاستدانة, فإذا 
امتعدانت بأمر القاضي صارت دينا على الزوج 
ويطالب بهاء أما لواستدانت بغير أمر القاضى 
فكرن اللالية عله" "او ينظلنالتتصيل ىق مصطالعى 
(نفقة وإعسار) . 

ه» ‏ تحجب الزكاة في مال الصغير عند المالكية» 
فإذا كان للصغير وصى فقد قال متأخرو المذهب : لا 
يزكي عنه الوصي إلا بإذن من الحا كم , خروجا من 
الخلاف وخاصة إذا كان هناك حاكم حنفي يرى 
عدم وجوب الزكاة في مال ا محجور عليه » كذلك قال 
الإمام مالك : إذا وجد الوصي في التركة حرأ فلا 


)١(‏ الشرح الصغير ١/0٠+هط‏ مصطفى الحلبي», ومغني المحتاج 


+ والآية من سورة النور/17؟ 
(؟) الاختيار 5/16 


-5895- 


إذن 175 9؟ 


يريقها إلا بعد مطالعة السلطان لئلاء يكون مذهبه 
جواز تخليلها )١7.‏ 

يقول الحنابلة : من غاب وله وديعة أو نحوها 
وأولاد»فإن الإنفاق علهم لا يكون إلا بإذن الحا كم 
أما الإنفاق على اللقيط فلا يشترط فيه إذن الحا كم 
وإ كات الأوني اثقه احشياطا ٠‏ 5د د 
نفقة ). 


والصور من هذا النوع كثيرة وتنظر في مواضعها . 


إذن الولى : 
- الولي هومن له ولاية التصرف على غيره؛ في 
النفس أو في المال» لصغر أو سفه أورق أوغير ذلك 
ويظل ا حجر قائما إلى أن يزول سببه . 
ولا كان امحجور عليهم قد يعود تصرفهم بالضرر 
علهم, أوعلى السَيد بالنسبة للعبد, كان لابد من 
نظر الولي وإذنه منعا للضرر. 
وفي اجملة فإن تصرفات السفيه والمميز والعبد في 
المال والنكاح لابد فيها من إذن الولي عند جمهور 
الفقهاء , وعند أبى حنيفة لا حجر على السفيه . 
والصدر ع الا شويرق رأي للحنابلة, لا 
يجوز تصرفه ولو بالإذن, لأنه يشترط البلوغ لصحة 
عقدي النكاح والبيع, وكذلك السفيه في الأصح 
عند الشافعية» وفي رأي للحنابلة لا يصح تصرفه في 
المال ولو أذن له المولى لأن الحجر عليه لتبذيره وسوء 
تصرفه, فإذا أذن له فقد أذن فيا لا مصلحة فيه» 


(1) منح الجليل 747/4ط مكتبة النجاح طرابلس - ليبيا . 
[فع6 منتهبى الارادات ؟/14487. 


وقيل يصح بالإذن, أما نكاحه فيصح . 

أما غير المميز واليحنون فلا يصح تصرفهها ولو 
بالإذن. 
وقد اختلف الفقهاء اذا تصرف المميز والسفيه والعبد 
بدون إذن الولي بين الإجازة والرد والبطلان: (") 
4 والمرأة وإن كانت رشيدة لابد من إذن الولى 
عع تك هينات بكرا عافد أرقن معد عير 
الفقهاءء لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «أبما 
امرأة نتكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل» . (0) 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف - في ظاهر الرواية ‏ 
ينعد نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد 
عليها ولىّ ‏ بكرا كانت أوثيباء لأنها تصرفت في 
خالص حقهاء وهي من أهله لكونها عاقلة مميزة» 
وها اختيار الأزواج وانما يطالب الولي بالتزو يج 
كيلا تنسب إلى الوقاحة . 0©) 


إذد متولى الوقف : 
4 متولي الوقف أو ناظر الوقف هومن يتولى 
القيام بشئون الوقف وحفظه وعمارته وتنفيذ شرط 


"1/١ الاختيار52914/5ثى لاف ردل والهداية‎ )١( 
وابن عابدين ؟/04*, ه/١١ط ثالثة بولاق»‎ »,؟8١/و‎ 
والدسوقي ات والحطاب 45/4؟ ط دار الفكر, ومنح‎ 
الجليل 75/5 ام و#/358 وقليوبي 01/5 اط‎ 
والمهذدب‎ »17١ 178 ,45/7 عيسى الحلبي,ومغني المحتاج‎ 
ول لم9 و5/:” 5"“, ١ؤط دارالعرفة‎ 
بيروت» والمغني 5/7ئك؛ء هلاءى إككئ, وزم, مكوط‎ 
مكتية الرياض,و07/4؟ ومابعدهاء ومنتهى الإرادات‎ 
١1و‎ 

(؟)حديث : «أما امرأة... » أخرجه أبوداود والترمذي وابن 
ماجة عن عائشة وهوصحيح (فيض القدير )١1/7‏ 

(9) المراجع السابقة » والحداية ١55/١‏ 


89ل 


إذن ١9م‏ 


الواقف, ولا يتصرف إلا بمافيه مصلحة الوقف, ولا 
يجوز للموقوف عليهم. أو لغيرهم إحداث شيء فيه من 
كات أذ قرس اذ حا دنا خاطر الوققة ارات ذه 
مصلحة, ولا يحل للمتولي الإذن إلا فا يز يد الوقف 
به خيرا . ْ 

كذلك من وظيفة الناظر تحصيل الغلة» وقسمتها 
على مستحقيهاء وتنز يل الطلبة منازهم » ولا يجوز مثل 
ذلك لجان :وله السام :وله للمدرسن الاساون 
العا ري 7 

ومنافع الموقوف ملك للموقوف عليه» يستوفيها 
بنفسه و بغيره» بإعارة أو إجارة» كما يقول الشافعية » 
ولكنه لا يمكن'''من ذلك إلا بإذن الناظر مع 


تفصيل كثير للفقهاء في ذلك و ينظر تفصيل ذلك ' 


في مصطلح : (وقف). 


إذن المأذون له : 
٠‏ غالبا ما يطلق الفقهاء لفظ المأذون له على 
العبد الذي أذن له سيده في التجارة, ولذلك يعقدون 
له يابا يسمى باب المأذون . 

ولقد اختلف الفقهاء بالنسبة للعبد المأذون : هل 
ملك أن يأذن لغيره في التجارة أم لا؟ 

فعند الحنفية والمالكية يجوز أن يأذن العبد المأذون 
له لغيره في التجارة, لأن الإذن في التجارة تجارة . 
أما الشافعية والحنابلة فإنهم يرون أنه لا يجوز له أن 


)١(‏ ابن عابدين 8/؟41» 447 ومابعدها ط بولاق الثالثة, 
ومغني الحتاج 85/9 ط مصطفى الحلبي , وقليوبي ٠١5/0‏ 


ط عيسى الحلبي, ومنتهى الإرادات 505/9 ط دار الفكر, 
ومنح الجليل 74/4 8١‏ ط مكتبة النجاح, والدسوقي 41/4 


يأذن لغيره بالتجارة بدون إذن سيدهء فإذا أذن له 
سيده بذلك جازء قال الشافعية : وهذا في التصرف 
العام فإن أذن له في تصرف خاص كشراء ثوب 
ان )00( 

"١‏ ويما يدخل في ذلك أيضا عامل القراض 
باعتباره مأذونا من رب المال في التجارة . 

و يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز لعامل المضار بة 
أن يضارت غيره إلا بإذن رب المالء فإن أذن له 
جاز. 

ويرى الحنفية أن رب المال لوفوض الأمر 
للعامل» بأن قال له اعمل برأيك مثلاء فإنه يجوز 
للعامل أن يضارب بدون إذن رب المال . أما اذا قيده 
بشىء فلا يجوز له . 

والأصح عند الشافعية أنه لا يجوز أن يقارض 
غيره ولوبالإذن, لأن القراض على خلاف القياس» 
والرأي الثاني : يجوز بالإذن» وقواه السبكى» وقال 
إنه الذي قطع به الجمهور.(؟) 1ش 

ومن ذلك ايضا الوكيل والوصي والقاضيء 
وتنظر في مصطلحاتها . 


التعارض في الإذن : ' 
1" إذا اجتمع إثنان أو أ كر ممن لهم حق الإذن 
في تزويج المرأة مشلاء وكانوا في درجة واحدة, 
كإخوة أو بنهم أو أعمام, وتشاحوا فها بينم » وطلب 


)١(‏ مغني الحتاج ؟/١٠٠»‏ ومنتهى الإرادات 417//9؟» والدسوقي 
؟/؟ "٠‏ والبدات تع با//ا5١‏ 
(؟) الاختيار ؟/١؟»‏ والمغن 48/8 ؛ والدسوقي ؟/588؟؛ ومغني 


امحتاج ناض 


"84 


إذد"" هم" 


اسيم أن يزوج » فعند الحنابلة والشافعية يقرع 
بينهم , قطعا للنزاع » ولتساويهم في الحق وتعذر الجمع 
بيهم فن خرجت قرعته زوج , وقد كان النبي 
صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه . 

وعند المالكية : ينظر الحاكم فيمن يراه أحسنهم 
رأيا من الأؤلياء» وعند الحنفية : يكون لكل واحد 
منهم أن يزوجها على حياله ‏ رضى الآخر أوسخط د 
إذا كان التزو يج من كفء مهر وافر. 

وهذا إذا اتحد الخاطبء أما إذا تعدد الخاطب 
فإنه يعتبر رضاهاء وتزوج من عينته» فإن لم تعين 
المرأة واحدا ورضيت بأي واحد منهم » نظر الخاكم 
في تزويجها من الأصلح , كا يقول المالكية والشافعية 
فإن بادر أحدهم فزوجها من كفء فإنه يصح, لأنه 
لم يوجد ماميز أحدهم على غيره . 

ولو أذنت لهم في التزو يج فزوجها أحد الأولياء 
المستوين في الدرجة من واحد, وزوّجها الآخر من 
غيره» فإن عرف السابق فهو الصحيح والآخر باطل» 
وإن وقع العقدان في زمن واحدء أو جهل السابق 
منها فباطلان» وهذا باتفاق!' مع تفصيل في ذلك . 
(ر: نكاحءولي) . 
8" # وني الوصية لو أوصى لاثنين معا فهها 
وصيان, ولا يجوز لواحد منها الانفراد بالتصرف» 
فإن اختلف الوصيان في أمر, كبيع وشراء» نظر 
الحا كم.فما فيه الأصلح» كا يقول المالكية . 

وعند الحنفية ‏ ماعدا أيا يوسف ‏ لا ينفرد 
أحد الوصيين بالتصرف الا إذا كانا من جهة 


)١(‏ البدائع ؟/١55,‏ ومغني المحتاج ؟/570», والدسوقي 
؟/”؟,» والمغني 011/5 


قاضيين من بلدتين, فإنه حينئذ يجوز أن ينفرد 
أحدهها بالتصرف . 
وقال أبو يوسف يجوز أن ينفرد كل واحد منهها 


بالتصرف قٍِ جمبيع الأمون 0 


9 يكون الإذدت؟ 
4" ل للتعبيرعن الإذن وسائل متعددة, ومن ذلك 
اللفظ الصر يح الدال على الإذن كقول الأب لولده 
المميل: أذنت لك في :التحارة» أو اشترلى وا وبع 
أ وار و 0 
ه" - وقد يكون الإذن بالإشارة أو الكتابة أو 
الرسالة وذلك كإذن المرأة في إنكاحها إذا كانت 
خرساءء أو إذن الولى بالإشارة إذا كان أخرس» 
فإن الإذن هنا تسم بالإخاة إذا كانت الاشارة 
معهودة مفهومة » وكذلك الدعوة إلى الولهة بكتاب أو 
رسول تعتبر إذنا في الدخول والأكلء لما روى 
أبوهر يرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال : «إذا دعي أحدكم جا مع الرسول 
فإن ذلك له إذن» 9) 

وكا يكون الإذن مباشرة ممن يملكه.فإنه يكون 
بالإنابة منه . 


(1) الدسوقي 458/4», والكافي ٠١1/9‏ ط مكتبة الر ياض 
الحديثة, وابن عابدين 454/8 ط ثالثة بولاق» ومغني احتاج 
"/لالاء والمغني ١14/5‏ 

20( ابن عابدين ه/١ ٠‏ ط ثالعةه بولاق » ومغني الحتاج ىف 
ومابعدها, والدسوقى /1 ا ومنتهى الإرادات أذلسف 

(0) حديث: «اذا دعي أحدكم...» أخرجه البخاري في 
الأدب المفرد» وأبوداود والبيقى في شعب الإمان؛ وهو حسن 
(فيض القدير 417/١‏ 7) 


"86 


إذن 55 وم 


كذلك التوكيل بالكتابة والرسالة يعتبر إذنا '7") 


6" وقد يعتبر السكوت إذنا في بعض التصرفات . 
والأصل أن السكوت لا يعتير إذناء وذلك لقاعدة : 
«لا ينسب لساكت قول» ولكن خرج عن هذه 
القاعدة بعض الصور التي يعتبر السكوت فيها إذناء 
ومن ذلك سكوت البكر عند ولبيا؛ فإن سكوتها يعتر 
إذناء وذلك مقتضى الحديث : «استأمروا النساء في 
أبضاعهنفإنث: البكر تتح فكت نهو |ز )9 
وهتذا باتناق التقياء مرا اكان الالستكدان منما 
أم ا 

اا ل وقد اختلف الفقهاء في سكوت الولي عند 
رو يته موليه يبيع و يشتري فسكت هل يعتبر سكوته 
إذنأ أم لا؟ فعندالحنقية وفي قول للمالكية يعتير 
إذنأ» وعند الشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية» وفي 
قول للمالكية لا يعتير إذناء لأن مايكون الإذن فيه 
شرطألا يعتبرفيه السكوت, كمن يبيع مال غيره 


)١(‏ الأشباه لابن نحم ص 110,157 ط المطبعة الحسيدية 
المصر يةء والاشباه للسيوطى ص ,5١1 ,7”١١ ,١56‏ ومغني 
المحتاج 15١/5‏ 9'كء 55 والمغني ,”١0//5‏ 2074 
ومنتبى الإرادات ؟/4١5‏ و6/؟١»‏ والدسوقي 278١/9‏ ومنح 
الجليل 1١55/5‏ 54: و"/8ه", ,”5٠6‏ 2440 وجواهر 
الإكليل ١//ه‏ مط دار المعرفة بيروت , 

(0) حديث: «استأمروا النساء ...» أخرجه أحمد بلفظ 
« استأمروا النساء في أبضاعهن قال : قيل فإن البكر تستحي» 
فتسكتء قال : فهو إذنها» وأخرجه البخاري والنسائي بألفاظ 
مقاربة (المسند 2207/5 وفتح الباري ؟1١/#105ط‏ السلفية, 
والنسائي +/٠/اطم‏ الحلبي سنة «18ه) ٠‏ 

4 الأشباه لابن نحم ص 11, والأشباه للسيوطي ص ١4١‏ 
ومغني المحتاج 1407/7 والمغني 2441/7 والاختيار 15/5» 
والكافي 514/١‏ 


1 اا ا ا ا ا ا ا اال ال ا 


وصاحبه ساكت فلا يعتير إذناءولأن السكوت يحتمل 


الرضا ويحتمل السخطء فلا يصلح دليل الإذن عند 
الاحتمال '(1) 

6 وقد يكون الإذن بطر يق الدلالة وذلك 

كتقديم الطعام للضيوف» فإنه قر ينة تدل على الإذن 

وكشراء السيد لعبده بضاعة ووضعها في حانوته » 

وأمره اللو فيه وكبناء النقارات والخانات 

التعليوة وأبدالةة الا 0 ظ 


تقييد الإذن بالسلامة : 
49" من القواعد الفقهية أن المتولد من مأذون فيه 
لا أث لم أي لايكوت مشهوناء و مسف عن هذة 
القاقوة سا كان لشتروط مسسالامة الا 9 

ويقسم الحنفية الحقوق التي تثبت للمأذون إلى 
ين | 
حقوق واجبة» سواء أكانت بإيجاب الشارع » كحق 
الإمام في إقامة الحد. وني القصاص والتعز يرء أم 
كانت واجبة بإيجاب العقد, كعمل الفصاد والحجام 
والختان. 

وهذه الحقوق لايشترط فبها سلامة العاقبة إلا 
بالتحاوز عن الحد المعتاد . 
حقوق مباحة» كحق الولي في التأديب عند أبي 


للق مغني المحتاج 0 20 وابن عابدين ,!٠/‏ والاختيار 


؟/٠٠.,‏ والمغني ه/86, ومنتهي الإرادات 2258/١‏ واليجة 
في شرح التحفة 7180/1ظ مصطفى الحلبي الثانية . 
() الاختيار /ه4» ومنتبى الإرادات */85» والقليوبى 
ايفن والحطاب ١١/6‏ ا 
(") الأشباه للسيوطي ص ١١١ء‏ و بدائع الصنائم 8/80.٠م‏ 


ساكم"- 


إذن 44-40 


حنيفة» وحق الزوج في التعز ير فها يباح له وحق 
الانتفاع بالطر يق العام . 

هله المقوق تتقيد بوشتك د00 

وبالنظرفي ذلك عند بقية الفقهاء يتبين أنهم 
يسايرون الحنفية في هذا المعنى, إلا أن الفقهاء جميعا 
ومنهم الحنفية ‏ يختلفون في ديد الحقوق التي 
تتقيد بوصف السلامة» والتي لا تتقيد بهاء تبعا 
لاختلاف وجهتهم في تعليل الفعل» حتى بين فقهاء 
المذهب الواحد نحد ذلك في الفعل الواحد كاخلاف 
بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه في اقتصاص الإنسان 
لنفسه, و بيان ذلك فيا يأتي : 


أولا ‏ مالا يتقيد بوصف السلامة : 
أ الحقوق الواجبة بإيجاب الشارع ومن أمثلتها : ' 
4٠‏ - إذا أقام الامام الحد, فجلد شارب الخمر أو 
قطع يد السارق, فات المحدود فلا ضممان/لأن الحدود 
إذا أتي بها على الوجه المشروع فلا ضمان فيا تلف 
بهاء لأن الإمام فعل ذلك بأمر الله وأمر رسوله صلى 
الله عليه وسلم , فلا يؤاخذ . 

وكذلك إذا اقتص من الجاني فيا دون النفس 
دون ساون فسررت الفراحة ياقزات فلذ فسما ةا أنه 
بفعل مأذون فيه, فلا يتقيد بوصف السلامة . وهذا 
باتفاق التثياء: 90) 
0١‏ وإذا عزر الإمام فوا شرع فيه التعز يرء فات 


١١5 الأشباه لابن نجهم ص‎ )١( 

() البدائع 0/ه.م, والدسوقي 08/4م, ومنح الجليل 
4+ ١الا”»‏ ونهاية المحتالج والمهذب 145/9 
وال مغني م/راا” وبا 


المعزّرلم يجب ضمانه, لأنه فعل مافعل بأمر الشرع , 
وفعل المأمورلا يتقيد بشرط السلامة » وهذا عند 
الحنفية والحنابلة والمالكية. وفي قول للمالكية إنه لا 
يضمن إن ظن السلامة, أما عند الشافعية فإنه 
يغسمن ء لأن تعز يز الإمام عندهم مشروط بسلامة 
العاقبة . 

9 - وإذا اقتص المجني عليه بنفسه, فقطع يد 
القاطع, فسرت الجراحة؛ ففات فلا ضمانء لأنه 
قطع مستحق مقدرفلا تضمن سرايته كقطع 
السارق, وهذا عند جميع الفقهاء, ماعدا أبا حنيفة, 
فإنه يضمن عنده, وتكون الدية على عاقلته, لأن 
القطع ليس مستحق على من له القصاص» بل هو 
عخيّر فيه والعفو أولى, وعند المالكية والحنابلة يؤدب 
لافتياته على الإمام, ولا ضمان عليه . (") 


ب الحقوق الواجبة بإيجاب العقد ومن أمثلتها : 
“4 ل الحجام والفصاد والختان والطبيب لا ضمان 
علهم فيا يتلف بفعلهم, إذا كان ذلك بالإذن وم 
يجاوزوا الموضع المعتاد. وكانت لهم بصنعتهم بصارة 
ومعرفة, وهذا عند الحنفية والحنابلة والمالكية 
والشافعية في الأضح . 9) 

5 - وبي عقد الاجارة يد المستأجر يد أمانة, ولا 


)١(‏ المغني 7/8؟#, والهداية 1107/9 والأشباه للسيوطي ص 


١‏ والمهذب 150/5, ومنح الجليل 597/4, اوه 

(؟) البدائع /ره٠م,‏ والأشباه للسيوطي ص 21١١‏ والمغني 
0/0 ""ى والمواق ببامش الحطاب 7/5 ١4‏ 

[( 69 المغني 2588/8 ومنح الجليل 1ع والتبصرة بهامش فتح 
العلي ؟18/1*,؛ ونهاية المحتاج 0/8*. ؟”, وابن عابدين 
ط ثالثة . 


ام ل 


إذذه4:-48 


تَضِدِين المستآحر فاتلق بالاستعمال المأدوث فنهع 
وأما لوفرط أو جاوز ما أذن له فيه بأن ضرب الدابة 
أو كبحها فوق العلذة لقت صم وهذا بائناق: (0) 
ثانيا ‏ مايتقيد بوصف السلامة : 
6 وهو الحقوق المباحة ومن أمثلتها : ضرب 
الزوجة للنشوزء فيه الضمان فوا ينشأ منه من تلف 
عند الحنفية والشافعية, ولا ضمان فيه عند الحنايلة 
وانالكية إن ال 0 
- والانتفاع بالطر يق العامة من سير وسوق 
فأذون فيه لكل الناس بشرط سلامة العاقبة» فالم 
تسلم عاقبته لم يكن مأذونا فيه » فالمتولد منه يكون 
مضموناء إلا إذا كان مما لا يمكن الاحتراز منه» 
وعلى ذلك فالراكب إذا وطئّت دابته رجلا فهو 
ضامن لما أصابت يدها أو رجلها أو رأسها أو 
صدمتء لأن هذه أفعال مكن الاحتزاز عنها . 

ولا يضمن مانفحت برجلها أو ذنهاء لأنه لا 
يمكن الاحتزاز عنه» ولووقفها في الطر يق فهو ضامن 
للنفحة أيضاء لأن المأذون فيه شرعا هوالمرور» 
وليس الوقوف إلا ما قاله بعض الحنابلة والمالكية من 
أن وقوف الدابة في الطر يق الواسع لغير شيء لا 
ضمان فيه . ولووقفها أمام باب المسجد فهو 
كالطريق» فيضمن ولو خصص الإمام للمسلمين 
موقفا فلا ضمان إلا إذا كان راكبا . 

ولو كان سائرا أو سائقا أو قائدا ني مواضع أذن 


)١(‏ جواهر الإكليل ١/١15»ء‏ والمغني 48١/0‏ 50, والاختيار 
؟/"ه, والمهذب 11١5/١‏ 1 

٠‏ (؟)أبن عابدين ه/ه/ا؟, واألهداية ؟/07١1غ‏ والمغني 17/8؟”ء 

والتبصرة ؟/15”, ومنح الجليل 557/4» ونهاية امحتاج 78/8 


الإمام للناس فيها بالوقوف ضمن, لأن أثر الإذن في 
سقوط ضمان الوقوف, لا في السير والسوق, وهذا 
عند جميع الفقهاء. 607 

/ا؟ س ومن حفر بثْرا في طر يق العامة » فإن لم تكن 
لمصلحة ففيها الضمان مما تلف منهاء وإن كانت 
لمصلحة المسلمين» فوقع فيها إنسان ومات فإن كان 
الحفر بإذن السلطان فلا ضمات» وإن كان بغير اذنه 
يضمن , لأن أمر العامة إلى الإمام, فلابد من إذنه» 
وهذا عند الشافعية والحنابلة والحنفية عدا أبى يوسف 
فعنده.لا يضمن» لأن ماكان من مصالح المسلمين 
كان الإذن فيه ثابتا دلالة, وهو أيضا رأي للشافعية, 
ول يقيد المالكية ذلك بالإذن. ومن حفر في ملكه أو 
فسزات لدان عددانانا رو أن 
أن الواقع في الحفر لومات جوعا أوغما فلا ضمان 
على الحافركو يوافقه أبو يوسف في اموت جوعا أما إن 
مات غما فالضمان على الحافر. 

- ومن أخرج جناحا الى طر يق المسلمين» أو 
نصب ميزابا أو بنى دكانا أو وضع حجرا أو خشبة أو 
قشر بطيخ أوصب ماءء فزلق به إنسان فا نشأ من 
ذلك فهو مضمون على فاعله وهذا عند الحتابلة 


وانفقية وانشافية”"؟ وعنذ الالكية! يشمن قا 


)١(‏ البدائع 775/90, والهداية 151//4: 198» ومغنى المحتاج 


.٠١ 5 ,» ٠/4‏ والمهذب ؟/55١.‏ والمغنى 78/8 والتبصرة 


1 86 ومنح الحليل 6؛/هم 
00 البدائع 8//07ا”ء واشداية 19*/4ءوالتبصرة 2715/9 


والشرح الصغير 084/١‏ ط الحلبي ومغني المحتاج 485/6 
4 والمغني 287/80 14م 

[فية المغني م والبدائم ///ىلاى, حلا والاختيار 8/رة؛, 
ومغني المحتاج 85/4 ش 

(1) التبصرة ؟//41 


-*88- 


إذد 67948 


وضعه في الطر يق , كقشر البطيخ أو صب الماء, أما 
من وضع ميزابا للمطر» ونصبه على الشارع , ثم بعد 
مدة سقط على رأس إنسان فقتله» أوعلى مال فأتلفه 
فلا ضمانء لأنه فعل مأذون فيه . 

8- ومن بنى جدارا مائلا إلى الشارع فتلف به 
شيء ففيه الضمان, وإن بناه مستويا أو مائلا إلى 
مرك كط للاق ا وى وز بالا قل وفوف ل 
هواء الطر يق » أو إلى ملك إنسان فإن لم يمكن نقضه 
ولا فرط في ترك نقضه لعجزه فلا ضمان, فإن أمكنه 
وطولب بذلك ولم يفعل ضمن. وإِن لم يطالب لم 
00 


أثرالإذن في دخول البيوت : 
«قت يمون لأحند دخول دارغيره بدون إذنه 
ولذلك وجب الاستئذان عند إرادة الدخول لقوله 
تداقي * ونا انها دين أكثرن وخاز وما عي 
بُيويَكُم حتى تَسْتَأنِسُوا ويسَلَمُوا على أفلها)!"/ فإن 
أذن له دخل وإن لم يوْذن له رجع . 

وللإذن في دخول البيوت أثر في حد السرقة إذ 
ينتير الاذن بالدخول شببة دارئة للحدع لأن الدارقد 
خرجت هن أن تكون حرزاً بالاذن؛ ولأنه لا أذن له 
بالدخول فقد ارق حك آمل الدار» فاذا أخذ 
شيمًا فهوخائن لا سارق» إلا أن الفقهاء يختلفون في 


)0 المغني 8 ومغني امحتاج رحى واهداية 6./ه5١.‏ 
7 والتبصرة 1410/١‏ * 

(؟) سورة النور //710 

(؟) المغني 4 , والبدائع ا “*/اء ومغني الحتاج 2110/4/6 
وا مهدب 2781/7 والشرح الضغير 48/4 يط دار المعارف . 


تحديد مايعتير سرقة ومالا يعتترء على تفصيل موطنه 
مصطلح (سرقة ). 
١‏ وكذلك للإذن في دخول البيوت أثر في 
الجناية والضمان» ومن ذلك من دخل دار غيره بإذنه 
فعقره كلبه, فعند الحنابلة والمالكية وفي القول الثانى 
الإشافية ف اذاه علق عاك" لهمي 
إتلافه بعدم كف الكلب عنه خلافا للحنفية وقول 
للشافعية . 

وكذلك من حفر برا في داره, ودخل الدار رجل 
بإذن صاحب الدار» فوقع فيهاء فلا ضمان على 
صاحب الدار عند المالكية والحنفية» وعند الحنابلة 
والشافعية إن كانت البئر مكشوفة والداخل بصير 
يبصرها فلا ضمانء وان كان الداخل أعمى» أو 
كانت البثر في ظلمة لا يبصرهاء فعلى صاحب الدار 
الضمان عند الحنابلة, والأظهر عند الشافعية» وفي 
القول الثاني للشافعية لا ضمان. (2) 


وللتفصيل يرجع إلى مصطلح (جناية) . 


أثر الاذن في العقود : 
7 - الأصل أن المأذون له في التصرفات ينفذ 
تصرفه فيا له فيه نفع , كالصبي المأذون عند من يجيز 
تصرف الصبي . أما التصرفات الضارة فلا تصح ولو 
بالإذن» ولذلك لا يصح تبرعه . 

والصبي المميز المأذون له يملك ما يملكه البالغ 


2151/9 المغني 8 8 *س, والبدائع ا/ع/ا”ى والمهذب‎ )١( 
06/6 ومنح الجليل‎ 

(؟) المغني 8707/0» ومنح الجليل 9/4ه», ومغني امحتاج 
الى والز يلعي ١45/5‏ والبدائع يذتكف يدف 


-884- 


إذذت”*ه ذه 


لكن يشترط لصحة الإذن أن يعقل أن البيع سالب 
للملك عن البائع » والشراء جالب له؛ و يعرف الغين 
اسرد القند 00 
"اه س والإذن في العقود يفيد ثبوت ولاية التصرف 
الذي تناوله الإذن, وذلك كالوكالة والشركة 
والقراض (المضار بة)», فإنه بمقتضى هذه العقود 
يشبت لكل من الوكيل وعامل القراض والشر يك 
ولاية التصرف الذي تناوله الإذن , كالوكالة في عقد 
البيع أو في عقد النكاح وهكذاء ولايجوز له مباشرة 
أي عقد يخالف نص الإذن. 

وأما حقوق مايباشرونه من عقود مأذون فها 


فبالنسبة للشر يك ترجع إلهماء و بالنسبة لعاهل . 


المضار بة ترجع الى رب امال ("'أما بالنسبة للوكيل 
فقد اختلف الفقهاء في ذلك : 
فعند الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية تكون 
العهدة على الموكل» و يرجع بالحقوق إليهء وكذلك 
الحكم عند المالكية بالنسبة للوكيل المخاص . 
أما الوكيل المفوض عندهم فالطلب عليه . 
ويقول الحنفية: كل عقد لا يحتاج فيه إلى 
إضافته إلى الموكل, و يكتني الوكيل فيه بالإضافة 
إلى تقس فحقوفه راسية الى العاقد) #البياغات 
والأشر ية والإجارات» فحقوق هذه العقود ترجع 
للوكيل وهي عليه أيضاء و يكون الوكيل في هذه 


)١(‏ الطاب ه/”لاء ,1١١‏ والاخمتيار ٠١١ 20١1/8‏ وابن 

عابدين ه/١1١.ء‏ والبندائع 1544/07., 156ء مغني النحتاج 
6 ومانعدهاء ومنتهى الإرادات ذلك 

(؟) البدائع 30/5 ,1١8‏ 116ء ومنتهى الإرادات 707/9 


يضف" 00000 ا /الاكء والمهذب إارعهم 
هه", ٠٠١‏ 4ط دار المعرفة بيروت. 


الحقوق كالمالك والمالك كالأجنبي», حتى لا يملك 
الموكل مطالبة المشتري من الوكيل بالمن, وإذا 
استحق المبيع في يد المشتري يرجع بالٌن على 
الوكيل . 

وكل عقد يحتاج فيه الوكيل إلى إضافته إلى 
الموكل فحقوقه ترجع إلى الموكل, كالنكاح والطلاق 
والعتاق على مال والخلع , فحقوق هذه العقود تكون 
للموكل وهي عليه أيضاء والوكيل فيها سفير ومعبر 
محض . حتى إن وكيل الزوج في النكاح لا يظالب 
بالمهر وإنما يطالب به الزوج إلا إذا ضمن ال مهر فحينئذ 
يطالب به لكن بحكم امات 00 
4 - وقد يقوم إذن الشارع مقام إذن المالك فيصح 
العقد وان لم يأذن المالك, وذلك كمن توجه عليه 
دين وامتنع من الوفاء والبيع , فإن شاء القاضي باع 
ماله بغير إذنه لوفاء دينه» وان شاء عزره وحبسه إلى 
اي 
هه أما التصرف في مال الغير بدون إذنهء وذلك 
كالفسولي يبيع مال غيره بغير إذنه فإنه يتوفف على 
الإجازة عند غير الشافعية, والإجازة اللاحقة 
كالوكالة السابقة, والوكالة إذنء وعند الشافعية وفي 
رأي للحنابلة البيع باطل . 0©) 
5- واذْن المالك في العقود التى يباشرها بنفسه 
قد يفيد تمليك العين, سواء كان عا سد الك 


(١)البدائث‏ نع 0/6 والمهذب ,8514/١‏ ومنتبى الإرادات 
/مى و 6 الصغير ١/181اط‏ الحلبي » وتبيين الحقائق 
لئز يلعي 5/ودة؟, باه ؟ 

)١(‏ مغني المحتاج 8/9 وجواهر الاكليل ,*/١‏ والبدائع اا 

(؟) المغني 177/6 , والدسوقي ع١‏ 


990 ب 


كما في القرضء أم بدون عوض كما في الهبة والوصية 
بالعين. ' 

وقد فيد تتللك المشعة أوا الانتفاع كالإجارة 
والإعارة أو تمليك الانتفاع بالبضع كا في عقد 
النكاح وقد سبق بيان ذلك . 


أثر الإذن في الاستبلاك : 
/اه ‏ الإذن قد يرد على استبلاك رقبة الشيء 
ومنافعه, وهومن الشارع يفيد القلك بالاستيلاء 
الحقيقيء وذلك كالإذن بصيد البحر وصيد البرفي 
غير الحرمء ومن ذلك الماء والكلاً والنار وهي 
الشعركات العلات' الع عن علها الحديك : 
«السلمون شركاء ني ثلاث, في الماء والكلاً 
والنار» . 617 

أما الإذن بالاستهلاك من العباد بعضهم لبعض 
فإنه يختلف أثره . 

فقديفيد القليك على سبيل العوض كماني 
قرض الخبز والدراهم والدنانير97) 

وقد يفيد الإذن القليك من غير عوض كماني 
هبة المأكول والمشروب والدراهم والدنائين 9 

وقد لا يكون الإذن بالاستهلاك تمليكاء وإنما 
يكون طر يقا إليه وذلك كما في الولائم والمنائح 
والقناةك 0( 


)١(‏ البدائم /75, وحديث : «المسلمون شركاء. ..» رواه 
أحمد (554/0) والبييقي (90/1١)ط‏ حيدر آباد . 

(؟) البدائع 2515/5 ومغني المحتاج »١15/7‏ وقواعد الأحكام قِ 
مصالح الأنام ؟/ الا 714 

(©) البدائم )17 

(:) الحخطاب 6/ع؟, ومنتهى الإرادات 285/9 وقليوبي 
على 


أثر الاذن في الجنايات : 
- الأصل أن الدماء لا تجرى فيها الإباحة» ولا 
تستباح بالإذن وإنما يكون الإذن ‏ إذا كان معتبرا 
- شبهة تسقط القصاص ء ومن ذلك من قال لغيره : 
اقتلنى فقتله فإن القود يسقط لشبهة الإذن, وذلك 
عند الحنفية والحنابلة والشافعية في الأظهرء وهو قول 
للمالكية» وفي قول آخر للمالكية أنه يقتل وفي قول 
ثالث أنه يضرب مائة ويحبس عاما . 

واختلف في وجوب الدية» فتجب عند الحنفية 
وهوقول للمالكية والعافيزة :07 

وكذلك من قال لغيره : إقطع يدي فقطع يده فلا 
ضمان فيهء وذلك عند الحنفية والحنابلة» وهو الأظهر 
عند الشافعية, ورجحه البلقيني, وقال المالكية 
انها » يع انزلا ناض عدي تعر 
التفصيلات في مصطلح : (جناية ). 
4 - ومن أمر إنسانا بقتل غيره فان كان بلا إكراه 
ففيه القصاص على اللمأمور واختلف في الآمر. 

أما اذا كان الأمر بإكراه ملجيٌ فإن القصاص 
على الآمر, واختلف في المأمور, فعند الحتابلة 
والمالكية وهو الصحيح عند الشافعية وقول زفر من 
الحنفية, أنه يقتل لمباشرته القتل» وقال أبو يوسف : 
لاقصاص على واحد منهاء والمذهب أن المأمور لا 
قعل © 


2١١/4 ابن عابدين 78/0 مط بولاق الثالثة, ومغني المحتاج‎ )١( 
,*147/4 ومتتهى الإارادات #/ره/اا, ومنح الجليل‎ ه٠‎ 
والحطاب 5/هة7, مم‎ ,# 7 

5) المراجع السابقة . 

() الاختيار ؟/8١٠»,‏ ومنتهى الارادات #/2»774 والمهذب 
والمواق بهامش الحطاب ١47/5‏ 


"9١ 


إذن 5 ه5" 


وني الموضوع تفصيلات كثيرة (ر: اكراه ‏ قتل 
جناية ) . 
-٠‏ ولا قصاص على من قتل غيره دفاعا عن 
نفسه أو عرضه أو ماله لأن الدفاع عن ذلك مأذون 
فيه لكن ذلك مشروط مما إذا كان الدفع لا يتأتى إلا 
بالقتل . (1) 


أثر الإذن في الانتفاع : 
١‏ الانتفاع اذا كان بإذن من الشارع فإنه قد 
يفيد القليك بالاستيلاء الحقيقى كما في تملك الحيوان 
المباح بالصيدء وكا في تملك الأرض ا موات 
بالإحياء . 
وقد يفيد اختصاصا لمن سبق؛ كالسبق إلى مقاعد 
المساجد للصلاة والاعتكاف, والسبق إلى المدارس 
والر بط ومقاعد الأسواق. 

وقد يفيد ثبوت حق الانتفاع امجرد, كالانتفاع 
بالطر يق العام والمسيل العام, والانتفاع بذلك 
مشروط بسلامة العاقبة 990 000 
5 وإذا كان الانتفاع بإِذن من العباد بعضهم 
لبعضء فإن كان الإذن يدون عقد. كإذن صاحب 
الطر يق الخاص والمحرى الخاص لغيره بالانتفاع فإنه 
لا يفيد تمليكاء وإنما يترتب عليه الضمان بسوء 
الاستعمال. 
5 أما إذا كان منشأ الانتفاع عن عقد 
كالإجارة والإعارة, فان الفقهاء يتفقون على أن عقد 
)١(‏ مغني المحتاج 154/4», وابن عابدين 0/؟95, والمغني 


9/8" ومابعدهاءوالتبصرة ؟/لاه؟ 
(١؟)‏ مغني المحتاج 9/١٠/ا"‏ 


الإجارة يفيد ملك المنفعة» فيكون للمستأجر أن 
يستوفي المنفعة بنفسه, و يكون له أن يوجر فيملك 
المنفعة لغيره, ظ 

أما عد الإعارة فإنهم يختلفون في إفادته ملك 
المنفعة. فعند الحنابلة والشافعية على الصحيح لا 
تفيد ذلك الا بإذن من المالك, وعلى ذلك فلا يجوز 
للمستعر أن يعير غيره وانما يستوفى المنفعة بنفسه» 
وعكبة الفسية والانكية كفي الإغار ملك القفلة 
فيجوز للمستعير أن يعير غيره . 
4 ويترتب الضمان على الانتفاع الناشىء عن 
مشل هذه العقود مجاوزة الانتفاع المأذون فيه أو 
بالتفر يط (١)على‏ تفصيل في ذلك, يرجع إليه في 
مصطلح : (ضمان). 


انتباء الإذن : 
6 الإذن إذا كان من الشارع فليس فيه إنهاء له 
ولا يتصور ذلك, لأن إذن الشارع في الأموال المباحة 
يفيد تملكها ملكية مستقرة بالاستيلاء . 

أما إذن العباد بعضهم لبعض ء فإن كان إذنا 
بالانتفاع » وكان منشأ الانتفاع عقداً لازما كالإجارة 
فإنه ينتهي بانتهاء المدة, أو بانتهاء العمل وفق الإذنث 
العنادر لها وملدة قيام الإذن. 

وإن كان منشأ الانتفاع عقدا جائرا كالإعارة 
فإن الإذن ينتهي برجوع المعير في أي وقت شاء سواء 
أكانت العار ية مطلقة أم مؤقتة, لأنها إباحة, وهذا 


9 مغني انتج 1/5 ومنهى الإرادات ذلدضة والغني 


2 و بدائع الصنائع 1/5 والشرح الصغير ؟/ 6ط 
الحلبى. 


-85"س 


عندالحنفية والشافعية والحنابلة, إلا أن الحنفية 
يقولون : إن كانت الإعارة مؤقتة وفي الأرض غرس 
أو بناء فلا يجوز رجوعه قبل الوقت . 

وقول اللسنابلة والشافية : إن أغاره أرضا 
للزراعة فعليه الإبقاء إلى الحصاد . 

وإن أعاره أرضا ليدفن فيها فلا يرجع حتى 
يندرس أثر المدفون, أما المالكية فعندهم لا يجوز 
الرجوع في العارية المؤقتة قبل انتهاء وقتهاء وإن 
كانت مطلقة لزمه أن يتركه مدة معتادة ينتفع بها في 
معن 00 


وان كان زج انضرف #الركالة والضرة 
والمضاربة فإن الإذن ينتهي بالعزل؛ لكن بشرط أن 
بعلم الأذوة بنذلك: :وأن لآ يشعلق بالوكالة حن 

و ينتهي الإذن كذلك بالموت, وبالجنون المطبق 
دجي على امرك يلاه سارك فيه 
وبتصرف الموكل بنفسه فيا وكل فيه» و باللحاق 
بدار الحرب مرتدا . 
ومشل ذلك ناظر الوقف والوصى فإنما ينعزلان 
لحن ونان وا 01 


-حج 2ه > - تت ) اه 


)١(‏ مغني المحتاج 0/0/1؟, #/ا؟, وهسم, والمغنى ه/5؟؟, 
والبدائم 5 ,: والجواهر ١17/9‏ 


)١(‏ البدائع 5لا هلاء 1١1١‏ 115و نارهم" وابن عابدين 


«إحتعو و/ميك3 قأنلنل ومغنلى المحتاج ا حك 
والء «١‏ #19 والدسوقي +/53*) ومتتهى الإرادات 
حوس ه.سء 0٠س‏ وجواهر الإكليل ١١/5‏ 


ةا 


تراجم الفقهاء 


الواردة اسماؤهم قٍ الجزء الثانى 


ال 


إبرا هيم النخعي : : تقدمت ترجمته في ج ١اص‏ 1750" 


إبراهم الوائلي ( 484١ااه)‏ 

هو إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم بن سيف الوائلي 
التجديء الحتبلي ؛ الم فقيه أصله من نجد وسكن 
الحجازء وانتهبت 
بالمدينة . 

من تصانيفه : «العذب الفائض شرح عمدة كل 
فارض » المعروفة بألفية الفرائض للشيخ صالح بن حسن 
المتوفى سنة ١1١1ه.‏ 

[ معجم المؤلفين 50/١‏ ؛ وإيضاح المكنون 47/6 ]١‏ 


ت إليه رئاسة المذهب فيه. ولد وتوفي 


ابن أبان (؟ 979١‏ ه). 

هوعيسى بن أبان بن صدقة, أبوموسى. من أهل 
بغداد. فقيه وأصولي حنفي . تفقه على محمد بن الحسن» 
ولزمه لزوماً شديداً. وتفقه عليه القاضي عبدالحميد أستاذ 
الطحاوي. كان حسن الحفظ للجدت ولي القضاء فلم 
يزل عليه حتى مات. شهد له هلال بن يحيى بالفضل 
قائلاً: ماولى البصرة منذ كان الإسلام إلى وقتنا هذا 
قاض أفقه من عيسى بن أبان . 

من تصانيفه « كتاب العلل» في الفقه ؛ و« كتاب 
الشهادات » و « كتاب الحج » . 


[الجواهر المضية 1١0١/١‏ ؛ والفوائد البهية ص ١8١؛‏ 
وكشف الظنون 1١4١‏ ١44١؛‏ ومعجم المؤلفين /18] 


ابن أبي حاتم (1717/740ه) 

هوعبدالرحن بن محمد أبي حاتم بنْ إذر يس » شيخ 
الإسلام, أبومحمد القيمي الحنظلي الرازي ‏ والحنظلي 
نسبة إلى درب حنظلة بالرّ ‏ هن كبار حفاظ الحديث . 
رحل في طلب الحديث إلى البلاد مع أبيه و بعده, وأدرك 
الأسانيد العالية. سمع أبا سعيد الأشجّ وابن وارة وأبا 
زرعة وخلائق بالأقاليم . وروى عنه كثيرون. كان إماماً 
في معرفة الرجال . قال أبوالوليد الباجي : ابن أبي حاتم ثقة 
حافظ . 

من تصانيفه : «الجرح والتعديل » وهو كتاب يقضي 
له بالرتبة المتقنة في الحفظ ؛ و«التفسير» عدة يجلدات ؛ 
و«الرد على الجهميّة». كيا صنف فى الفقه واختللاف 
الصحابة والتابعين. ش 

[ تذكرة الحفاظ /5: ؛ وطبقات الخنابلة د 

والأعلام للزركلي 15/4] 


ابن أبى شيبة (69 1١‏ 7*6 ه) 

هوعبدالله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان» أبوبكر, 
العبسي, من أهل الكوفة . إمام في الحديث وغيره. كان 
متقناً حافظاً مكثراً. سمع شر يف بن عبدالله » وسفيات بن 
عيينة»؛ وعبدالله بن المبارك وطبقتهم . روى عنه البخاري 
ومسلم وأحمد بن حنبل وآخرون. ولا قدم بغداد في أيام 
المتوكل حزروا من حضر محلسه بثلاثين ألفأ. قال أبوزرعة 
الرازي : مارأيت أحفظ من أبي بكر بن'أبي شيبة. 

من تصانيفه : «المسند» و«الأحكام » و« التفسير» . 

[تذكرة الحفاظ ١8/9‏ ؛ وشذرات الذهب م4 
وتار يخ بغداد ,77/٠١‏ ومعجم ا مؤلفين ٠١17/5‏ ] 


ابن أبي عاصم ٠5(‏ 78090 وقيل 184 ه) 

هو أحمد بن عمرو النبيل أبي عاصم ( وعند البعض 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل) أبوبكر, الشيباني 
النصري . قاضي أصبهان. كان إمامأ حافظأ فقيهأ ظاهر يأ 
صالحاً ورعاً. له رحلة واسعة في طلب الحديث. وكان 


--/اةات 


مذهبه القول بالظاهر وترك القياس . وقيل ذهبت كتبه في 
فتنة الزنج فأعاد من حفظه حمسين ألف حديث . 


وقيل من تصانيفة:«المسند الكبير» ؛ و« الآحاد 
والمثانى » ؛ وكتاب «السنة» و«الديات» . 


[تذكرة الحفاظ ١/"15١؛‏ وشذرات الذهب ؟/56١؛‏ 
والبداية والنهاية ١١/184؛‏ والأعلام للزركلي ]187/١‏ 


ابن أبي ليلى : تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ هم 
ابن ابي مريم : ر : نصر بن علي بن محمد الشيرازي 


ابن أبى مليكة (؟ ١١17‏ ويقال4١1ه)‏ 

هوعبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة, أبوبكر, و يقال 
أبومحمد, القيمي المكي . تابعي ثقة كثير الحديث. كان 
إمام الحرم وشيخه ومؤذنه الأمين. أدرك ثلاثين من 
الصحابة» وروى الحديث الشريف. ولأه ابن الزبير 
قضاء الطائف . 


[ بذييب الهذيب ه/05؛ وشذرات الذهب 
5/١‏ ا؛ والأعلام 0/4 م] 


ابن أبى موسى : تقدمت ترجمته ج ١‏ ص "١90‏ 


ابن الأثير(5055144ه) 

هوا مبارك بن محمد بن محمد بن عبدالكري » أبو 
السعادات محد الدين الشيباني الجزري» المشهور بابن 
الأثير. ولد ونشأ في جز يرة ابن عمر. من مشاهير العلماء 
وأكابر النبلاء, كان فاضلاً ‏ بارعاً في الترسل, رئيساً 
مشاراً إليه. تنقّل في الولايات واتصل بصاحب الموصل 
وولي ديوان الإنشاء. عرض له مرض كف يديه ورجليه 
ومنعه الكتابة فانقطع في بيته . قيل إن تصانيفه كلها ألفها 


في زمن مرضه إملاء على طلبته . 

من تصانيفه: «النهاية في غر يب الحديث»؛ 
و« جامع الأصول في أحاديث الرسول» ؛ و«الإنصاف في 
ا جمع بين الكشف والكشاف» في التفسير 

[طبقات الشافعية ه/ه١؛‏ وبغية الوعاة ؟/1714؟؛ 
والأعلام للزركلي 5/؟5١]‏ 


ابن تيمية : تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 05" 


ابن جر ير الطبري : ر : محمد بن جر ير الطبري . 


ابن الجوزي 290-5٠08‏ ه) 


هوعبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي» ابوالفرَجج 
نسبته الى محلة الجوز بالبصرة» كان بها أحد أجداده. قرشي 
يرجع نسبه إلى أبي بكر الهمديق . من أهل بغداد. 
حنبلي. علآمة عصره في الفقه والتار يخ والحديث 
والأدب . اشتهر بوعظه الموؤثر وكان الذليفة يحضر مجالسه» 
مكثر من التصنيف . 

من تصانيفه : «تلبيس اأبليس » ؛ و«الضعفاء 
والمتروكين» ؛ و«الموضوعات » كلاهما في الحديث . 

[ الذيل على طبقات الجنابلة ١/99“-"؟1؛‏ 
والأعلام للزركلي 85/4 ؛ والبداية والنهاية 28/١‏ ؛ ومراة 
الزمات 441١/4‏ ] 
ابن الحاجب : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 707" 
ابن حامد (؟ 5٠١"‏ ه) 

هوالحسن بن حامد بن على بن مروان؛ أبوعبدالله , 
الوراق: البغدادي. إمام الحتبلية في زمانهم ومدرسهم 
ومفتيهم سمع أبابكر بن مالك وأبابكر بن الشافعي وأبابكر 
النجاد وغيرهم . وهوشيخ القاضي أبي يعلى الفراء. كان 
يبتدئ مجحلسه بإقراء القرآن, ثم بالتدر يس» ثم ينسخ بيده 
ويقتات من أجرته» فسمى ابن حامد الوراق . توفى راجعا 
من مكة بقرب واقصة ْ 

من تصانيفه : «الجامع» في فقه ابن حنبل نحو 


5 


ابن حبان (ملحق) تراجم 


اكعهاثة جزء؛ و(اشرح سول الدين»؛ دضو 
الفقه » . 

[ طبقات الحنابلة ١107/١/5‏ والنجوم الزاهرة 7717/4 ؛ 
والأعلام للزركلي 010ل ] 


ابن حباد (؟ ‏ 4ه" ه ) 
هومحمد بن حبّان بن أحمد بن حبّان, أبوحاتم» 
ابسن سيعه إلى (نسه) فى سكبتان: تتفل فق الأقطار 


إمام عصره ) . 
من مصنفاته: «المسند الصحيح على التقاسيم 
والأنواع ع( المشهور . بصحيح ابن حبات قُِ لدي 


و«اروضة العقلاء» في لدي و«الثقات» في رجال 
الحديث ؛ و«وصف العلوم وأنواعها » . 

[ طبقات الشافعية ؟/١؛١؛‏ والأعلام للز ركلي 
5 وتذكرة الحفاظ «/5؟١؛‏ وشذرات الذهب 
ع ] 


ابن حبيب : تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ 07" 


ابن حجر العسقلانى (1/1/7 7 86/ه) 

مواحه على رن مذو يعهاات الددن انز النشيل 
الكتاي السقلان > الصري المولداواكلتاً والوفاة» «الشهار 
كايق حجر سافسية إلى :( آل حصر) قم سكو بلذه 
الجريد وأرضهم قابس في تونس ‏ من كبار الشافعية .. 
كان محدثاً فقيهاً مؤرخاً. انهى إليه معرفة الرجال 
واستحضارهم , ومعرفة العالي والنازل, وعلل الأحاديث, 
وغيرذلك. تفقه بالبلقيني والبرماوي والعز بن جماعة. 
ارتحل الى بلاد الشام وغيرها. تصدى لنشر الحديث وقصر 
نفسه عليه مطالعة وإقراء وتصنيفاً وإفتاء» وتفرد بذلك حتى 
صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إجاع . درس في عدة 
أماكن وولى مشيخة البيبرسية ونظرهاءوالإفتاء بدار 


العدل, والخطابة بجامع الأزهر وتولى القضاء. زادت 
تصانيفه على مائه وحمسين مصنفا . 

من تصانيفه : «فتح الباري شرح صحيح البخاري» 
خمسة عشر محلداً؛ و«الدراية في منتخب تخر يج أحاديث 
الهداية», و«تلخيص الخحبير في تخر يج أحاديث الرافعي 
الكبير» . 

[الضوء اللامع فلهة والبدر الطالع ام 
وشذرات الذهب 707١/0‏ ؛ ومعجم المؤلفين ؟/١7]‏ 
ابن حجر افيتمي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717" 
أبن حزم : تقدمت ترجمته في ج ١0ص‏ 71717 
ابن الخطيب الشر بيني : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 
كيان 
ابن رشد : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 78" 
ابن الزبير : تقدمت ترجمته فيج اص ؤهم 
ابن سر يج : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 76" 
ابن السكن (؟ ‏ 6ه) 

هوسعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن , أبوعلي, 
من أهل بغداد نزل مصر وتوفي بها. كان أحد الأئمة 


الحفاظ والمصنفين الأيقاظ . 


هن تصانئيفه : «الصحيح المنتقى» في الحديث . 
[تذكرةالحفاظ ,»١1١0/“‏ والرسالة المستطرفة ص 2*٠‏ 
وتبذيب ابن عساكر ,١64/5‏ والأعلام للزركلي ]١9١/*‏ 


ابن السيد البطليوسى (4414 -١؟5ه)‏ 
هوعبدالله بن محمد .بن السيد, أبومحمد, من أهل 

بطليوس ‏ بفتحتين وسكون اللام مدينة كبيرة بالأندلس 

ل لا ؛ كان 


عالماً بالآداب واللغات, أخذ الناس عنه وانتفعوا به. كان 
ل 
ففي غاية الجودة . 


من تصانيفه : «الإنصاف في التنبيه على الأسباب 
الى أوجبت.الاختلاف بين المسلمين في آرائهم ( 


9494م 


قوع انا اع اونما ناو بع وكيد كع شاع ة اله عع ها ع ع 66 وم عه نوع وا ءزل هيه هاه وله واغا ول عارعا ع زه الها هاه 


و«الثلث» في اللغة و«الحدائق» في أصول الدين 


و«الاقتضاب ني شرح أدب الكتاب لابن قتيبة » : 

[الديباج ص ١1؛١؛‏ وشذرات الذهب 54/4؛ ] 
ابن سيد الناس ( 51/١‏ 84"/اه ) 

هومحمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الناس» 
فتح الدين» أبوالفتح اليعمري ‏ نسبة إلى يعمرء وهو بطن 
من كنانة_شافعى المذهب. كان إماما حافظأ حجة فها 
ينقله مستحضراً للسيرة. له خبرة بالرجال وطبقاتهم » 
ومعرفة بالاختلاف» ويد طولى في علم اللسان. سمع من 
العز الحراني وابن الأنماطي وآخر ين. أجاز له النجيب 
عبد اللطيف وجماعة. كان بيده فضلاً عن مشيخة الظاهر ية 
ش مدرسة أبي حُليقة وخطابة جامع الختدق بدمشق . 

من تصانيفه : « كتاب عيون الأثر في فنون المغازي 
والشمائل والسير», ومختصر ذلك سماه «نور العيوث»» 
و«اتحصيل الإصابة في تفضيل الصحابة ٠.»‏ . 

[ الننجوم الزاهرة 205/9 وذيل تذكرة الحفاظ ص 
5 والدرر الكامنة 27١8/6‏ والأعلام للزركلي 
1/0 !» والوافي بالوفيات ١/84؟]‏ 


ابن سير ين : تقدمت ترجمته في جح ١ص‏ 75" 


ابن شاهين (/91؟ 86" ه ) 
أهل بغداد. حافظ واعظ . كان محدث بغداد ومفيدها . 
سافر إلى البصرة وفارس والشام. سمع الباغندي والبغوي 
وأبا علي محمد بن سليمان ا مالكي وطبقتهم . روى عنه 
أبوسعيد الماليني وأبوبكر البرقاني وأبوالقاسم التنوخي 
وخلق كثير. كان ثقة مأموناً. صنف ثلا ثمائة وثلاثين 
من تصانيفه : «التفسير الكبير» ألف جزء, 
و«السند» ألف وحمسمائة جزءء و«التار يخ» مائة 
[ لسان الميزان ؛/58» وتذكرة الحفاظ م/ 218 


والرسالة المستطرفة ص 8"», وهدية العارفين »1/8١/8‏ 
ومعجم المؤلفين /ا/37 ] 
ابن شبرمة ( 1/5 484١1ه)‏ 

هو عبدالله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان» أبوشبرمة » 
الضبي ‏ نسبة إلى ضبة ‏ من أهل الكوفة . كان ثقة 
فقباً عفيفاً حازماً يشبه النساك . ولى القضاء على السواد. 
ورؤق عن فشن والتابعين» دوق عنه عبدالملك وسعيد 
وابن المبارك وآخرون. 

[ تجذيب التبذيب 00/0 والعبر في خبر من غير 
1 وتقر يب التهذيب ١/؟؟4»,‏ والأنساب 84/8"] 


ابن شهاب : تقدمت ترحمته في ج اص مهم 
ابن الصلاح : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "١‏ 
ابن عابدين : تقدمت ترجمته في ج اص .مم 
ابن عباس : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠م‏ 


ابن عبد البر 45554 ه ) 

هويوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالير الفري 
الحافظ » أبوعمر. ولد بقرطبة . من أجلَّة امحدثين والفقهاء, 
شيخ علاء الأندلس» مؤرخ أديب» مكثر من التصنيف. 
رحل رحلات طو يله وتوفي بشاطبة . 

من تصانيفه: «الاستذكار في شرح مذاهب علماء 
الأمصار», و«القهيد لما في الموطأ من المعانى والأسانيد», 
و« الكافى» في الفقه . ا 

[ الشذرات ,8١4/8‏ وترتيب المذارك غ/<وه, 
هط دار الحياة؛ وشجرة النور ص ١١5‏ الأعلام 
كيف والديباج المذهب ص “اه وسماه يوسف بن 
عمرء إلا أنه قال في آحر الترجمة : وكان والد أبى عمر 
أبوحمد عبدالله بن محمد من أهل العلم ] ١‏ 


ابن عبدالحكم : تقدمت ترجمته في ج اص .مم 
ابن عبدالسلام : تقدمت ترجمته في ج 0 كرو 


ل 7 50.7 


اميفو ةماو وو ةيور نووم فو و وام وو ةم ةو ةم رورء ةقرم م مانن وف مهام م ة ةم ممه ممه مم م م م م ا متم 


ابن العراقى ( "8951/5 /ه ) 

هوأحمد بن عبدالرحيم بن الحسين, أبوزرعة ولي 
الدين, المعروف بابن العراقي. كردي الأصل» ولد 
بالقاهرة وتوفي بها. من أثمة الشافعية بالديار المصر ية في 
عفين: كان غ1لا واشلة سادباللشائيف فى الأضول 
والفروع . ارتحل الى دمشق ومكة والمدينة . تدرب بوالده في 
الحديث وفنونه وكذا في غيره من العلوم تفقه بالأبناسي » 
وأخذ عن الضياء عبيدالله العفيفي القزو يني . برع في 
الحديث والفقه وأصوله والعر بية. وشارك في غيرها من 
الفضائل. أضيفت إليه جهات أبيه بعد موته. ناب في 
القضاء عن العماد الكركي نح عشر بن سنة. ثم ترفم عن 
ذلك وفزغ نفسه للإفتاء والتدر يس والتصنيف إلى أن ولي 
قضاء الديار المصر ية بعد الجلال البلقينى . 

من تصانيفه : «البيان والتوضيح من أخرج له في 
الصحيح وقد مس بضرب من التجر يح », و«اخبار 
المدلسين »» وله تذ كرة مفيدة في عدة مجلدات . 

[ الضوء اللامع ,5*7/١‏ والبدر الطالع ١/الاء‏ 
والرسالة المستطرفة ص 8 , والأعلام للزركلي ]١44/١‏ 


ابن العر بي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١‏ "م 
ابن عرفة : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "١‏ 


ابن عطية 48١(‏ وقيل 48٠١‏ 5475ه وقيل غير 
ذلك) 

هوعبدالحق بن غالب بن عطية؛ أبوممد ا حار بى » 
من اه[ اشرتناطة .. سد التقاة الله الأبدلجة, كان 
فقيهاً جليلاً, عارفاً بالأحكام والحديث والتفسير, نحوياً 
لغوياً أديباًء ضابطأء غاية في توقد الذهن وحسن الفهم 
وجلالة التصرف . روى عن أبيه الحافظ بن أبي بكر وأبي 
علمي الغساني وخر ين . وروى عنه أبوالقاسم بن حبيش 
وجماعة . ولي قضاء المر ية» كان يتوخى الحق والعدل . 

من تصانيفه : «امحرر الوجيزني تفسير الكتاب 
العز يز» . 


وابن عطية هذا هوغير عبدالله بن عطية بن عبدالله , 
ابي محمدء المقرىء المفسر الدمشقي المتوفي ( 8ه ), 
صاحب تفسير «ابن عطية » . ويميز هذا الأخيرعن ابن 
عطية الأندلسي (عبدالحق بن غالب) بأن يقال لعبدالله بن 
عطية «المتقدم » , ولعبد الحق «المتأخر» . 

[بغية الوعاة ؟/“/اط عيسى الحلبي ؛ وطبقات 
المفسرين ص 1١6‏ 5١؛‏ وتاريخ قضاة الأندلس ص 
,؛ والأعلام للزركلي 6/به وم/5"؟] 
ابن عقيل ( 47١‏ 8611 ه ) 

هوعلي بن عقيل بن محمد , أبوالوفاء . شيخ ال حنابلة 
ببغداد في وقته من تلاميذ القاضي أبي يعلى» اشتغل في . 
حدائته هذهب المعتزلة» وكان يعظم الحلآج , فأراد الحنابلة 
قتله فاختفى ثم أظهر التوبة. كان يجتمع بعلماء من كل 
مذهبء فلهذا بِرّزْ على أقرانه . 

من تصانيفه : «الفنوك» ؛ و«الواضح » 2 الأصول ؛ 
و«الفصول» في الفقه. 

[ البداية والنباية 1١/184؛‏ والأعلام ه/5١١؛‏ 
والذيل على طبقات الحنابلة 171/١‏ ] 
ابن علية (١9-15ا1ه)‏ 

هوإسماعيل بن إبراهيم بن مقسم, أبوبشر الأسدي 
المعروف بابن علية (وعلية هى أمه ). كوفى الأصل. كان 
حافظا فقيا كبير القدرثقة ثبتَآ في الحديث خجة . 
أيوب السختياني» ومحمد بن المنكدر وغيرهما. حدث عنه 
ابن جر يج وشعبة وهما من شيوخه وعلي بن المديني 
وآخرون. ولي صدقات البصرة, وولي المظالم ببغداد في 
آخر خلافة الرشيد. وقيل إنه قال بخلق القرآن. كما ذكر 
أنه تاب مما قال . 

وله ابن اسمه إبراهم يدعي أيضاً (ابن علية) كان 
جهمياً يقول بخلق القرآن. وله مصنفات في الفقه . 

[ تهذيب التهذيب ١/20؟‏ ؛ وتذكرة الحفاظ ١/515؟؛‏ 
وميزان الاعتدال 917/١‏ و١٠‏ ؛ والأعلام للزركلي 
”0/١‏ ه؟] 


140١ 


ممروة يه وم ثيه يومف ةو ةي ةنيع يه توم م ةم راون ومن قمر م مم مله نع مف مم نم من ةبقنم ممم منرم يه 


ابن عمر : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717 * 
ابن فرحون : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص + 
ابن القاسم : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77 
ابن قدامة : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص “م7 
ابن القبم : تقدمت ترجمته فيج اص ممم 
ابن الماجشوث : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص “0م 
ابن ماجه : تقدمت ترججته في ج ١‏ ص 84" 
ابن المبارك (114-- 181 ه) 

هوعبدالله بن المبارك » أبوعبدالرحمن, الحنظلي 
بالولاء» الروزي أمه خوار زمية وأبوه تركي . كان إماماً 

هأ ثقة مأموناً حجة كثير الحديث . صاحب أبا حنيفة 
وسمع السفيانين وسليمان التيمي وحميداأ الطويل» حدث 
عنه خحلق لا يحصون من أهل الأقاليم منهم عبدالرحمن بن 
مهدي ويحيى بن معين وأحمد بن حنيل . عد جماعة من 
أصحابه خصاله فقالوا : جمع العلم والفقه والأدب والنحو 
واللغة والشعر والزهد والفصاحة والورع وقيام الليل والعبادة 
والسداد في الرواية وقلة الكلام فيا لا يعنيه وقلة الخلاف 
على أصحابه. كمانت له تخارة واسعة وكان ينفق على 
الفقراء في السنة مائة ألف درهم . مات بهيت (على 
الفراش ) منصرفاً من غزو الروم . 

من تصانيفه: «تفسير القرآن»» و«الدقائق في 
الرقائق »2 و«رقاع الفتاوى » . 

[الجواهر المضية ١/١18؛‏ والفوائد البهية ص ”١١٠؛‏ 
وتدكرة الحفاظ ١/6؟؛‏ وشذرات الذهب ١/95؟؛‏ 
وهدية العارفين 478/8 ] 
ابن مسعود : تقدمت ترجته في ج ١‏ ص "5١‏ 
ابن مفلح : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 4" 
ابن المقري : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 74 
ابن المنذر: تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 774 
ابن المواز( 559-14١‏ وقيل 781 ه ) 

هو محمد بن إبراهيم بن ز ياد المعروف بابن المواز. من 
كبار فقهاء المالكية. من أهل الإسكندر ية. تفقه بابن 
الماجشون وابن عبدالحكم . كان راسخا في الفقه والفتيا. 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


توفي بدمشق. له كتابه المشهور «بالموّاز ية » وهوأجَلٌ 
كتاب ألفه المالكيون, وأصِحُةُ مسائل وأبسطه كلاماً 
وأوعبه . وقد رجحه القابسى على سائر الأمهات . 


[ الديباج المذهب ص 009 2900 والأعلام 
للزركلي 187/5» والشذرات ١0///9‏ ] 
ابن نيم : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 4م 
أبن وهب : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص هم 
ابن وَهبَان (؟ 58/اه ) 
هوعبدالوهاب بن أحد بن وهبان ا أمين 
الدين. فقيه حنفي»أديب . من أهل دمشق . ولي قضاء 
حماة . وتوفي في نحو الأر بعين من عمره . 
من تصانيفه : « فيد الشرائد » منظومة من الف بيت» 
ضمها غرائب المسائل في الفقه ؛ و«عقد القلائد» شرح 
قيد الشرائد ؛ و« امتثال الأمر في قراءة أببي عمرو» منظومة . 
[ الفوائد اليهية ص ١١؛‏ والدرر الكامنة 479/9 ؛ 
والأعلام غ/٠#م]‏ 
أبن الهمام : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه«م 
ابن الهندي ( 5994-5١‏ ه ) 
هو أحمد بن سعيد بن إبراهيم أبوعمر, المعروف بابن 
الهندي الحمدانى القرطبى» فقيه مالكى, ثقة عمدة. كان 
واحد عصره في علم الشروط, وأقر له بذلك فقهاء 
الأندلس . أخذ عن 5 ابراهي اسحاق بن ابراهي . 
من تصانيفه «ديوان الوثائق » في ستة اجزاء . 
[الديباج ص 78؛ وشجرة النور الزكية ص »٠١١‏ 
وهدية العارفين 255/08 ومعجم المؤلفين ١/ىم]‏ 
أبواسحاق التونسي : ر : التوسي 
أبواسحاق الشيرازي ؛ و - الشيرازي : 
أبواسحاق المروزي : ر : المروزي 
أبوبردة (؟ "*١٠١اه)‏ 


هوأبوبردة , بن أبي موسى عبدالله بن قيس » الأشعري . 


405 


قيل اسمه الحارث» وقيل عامرء وقيل اسمه كنيته . من 
كبار التابعين : كان ثقة كثير المديث . كان على قضاء 
الكوفة وكان كاتبه سعيد بن جبير 

[ تهذيب الهذيب 000 
أبوبكر البافلاني : تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ "4" 
أبوبكر الجصاص : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه64" 
أبوبكر الرازي : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 40" 
أبوبكر الصديق : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”7 
أبوبكر عبدالعز يز : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 75 
أبوبكر بن العربي : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص ١م‏ 


أبودكر بن محمد (؟  ١١١‏ ه وقيل غير ذلك ) 

هوأبويكرين محمدبن عمروين حزمى أبوحمد 
(وقيل : اسمه كنيته) الأنصاري الخزرجي ثم التَجَاريَ 
المدني. من محدثي أهل المدينة. كان ثقة كثير الحديث 
روى عن أبيه وخالته عمرة بنت عبدالرحمن وعمر بن 
عبدالعز يز وجماعة, وروى عنه ابناه عبدالله ومحمد وعمرو 
بن دينار والزهري وآخرون. قال مالك : لم يكن عندنا أحد 
بالمدينة عنده من علم القضاء ماكان عند أبي بكر بن محمد 
بن عمرو بن حرم . 
[ تجذيب التبذيب 258/١1‏ وتقر يب التهذيب ؟/95"] 
أبوثور : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص مم 
أبوالحسن الأبياري (/اه6ه518ه ) وعند البعض 
(ؤهه-5١الكاه)‏ 

ورد « أبوالحسن» في حاشية الذسوقي هكذا بدون 
.شهرة» ولعله : علي بن إسماعيل بن علي , شمس الدين» 
أبوالحسن الصنهاجي الأبياري ‏ نسبة إلى قر ية بجر يرة 
بني نصر بين مصر والإسكندر ية فقيه وأصولي ملكي , 
كان من العلاء الأعلام وأئة الإسلام» وبارعاً في علوم 
شتى. تفمه بجماعة منهم أبوالطاهر بن عوف » وناب عن 
القاضى عبدالرحمن بن سلامة في القضاء . مولفاته تدل على 
قوتّه في الفنقه؛ وأصوله . وفضله البعض على الإمام الفخر 
الرازي في الأصول. 


من تصانيفه : «.شرح البرهان لأبي المعا لي » في 
الأصول, و«سفينة النجاة» على طر يقة الإحياء للغزالي » 
وله تككلة على كتاب مخلوف الذي جمع فيه بين التبصرة 
والجامع لابن يونس . ٠‏ 
[ شجرة النور الزكية ص 155» والديباج المذهب ص 
ومعجم المؤلفين 17//", ومراصد الاطلاع 7١/١‏ ] 
أبوحنيفة : تقدمت ترحمته فيج ا وين 
أبوالخطاب : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص الا" 
أبوداود : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /الال 


أبوذر( ؟ 9" ه) 

قيل اسمه جندب بن ججتّادة بن قيس . من كبار 
الصحابة. مدحه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : «ما 
أظلت الخنضراءء ولا أقَلَت الغبراء» أصدق لجة من أبي 
ذر» اعترض على معاو ية ثم على عشمان في أشياء قنفاه 
عشمان من المدينة إلى الرّبَدّة فات بها وصلى عليه ابن 
مسعود . 

[ تجذيب التهذيب 11/١1١‏ ] 


أبوذرافروي (؟ 4"4 أوه"4ه وقيل غير ذلك) 


هوعبد بن أحمد, ويقال حميد بن محمدء أبوذر 
الهحروي. يقال له ابن السماك . أصله من هراة» نزل بمكة 
ومات بها . فقيه مالكيء, كان محدثاً حافظأ حجة ة ثقة 
نظاراً خلج عللية اشرق كات إفاما قن اداع 
أعلام منهم زيد بن مخلد والقاضي الباقلاني والقاضي بن 
القصار. 9 

من تصانيفه : «تفسير القران», و«المستدرك على 
صحيح البخاري ومسلم »» و«اكتاب الجامع » , و«شهادة 
الزور» . 

[ شجرة النورالزكية ص ؛١٠.‏ وهدية العارفين 
ه/”؛, والأعلام للزركلي 4١/4‏ ] 
أبوزرعة : ر : ابن العراقي. 
أبوز بد الأنصاري ( ؟ ؟ ) 

هوعمروبن أخطب بن رفاعة» أبوز يد الأنصاري 


د4١"‎ 


الخزرجي . صحابيء غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
ثلاث عشرة غزوة؛ ومسح رأسه وقال : «اللهم جله » فها 
شاب بعدهاء نزل البصرة روى عنه ابنه بشير وابوقلاية 
وآخرون. وحديثه في صحيح مسلم والسئن. وجدير بالذكر 
أن البغوي فرق بين أبي ز يد عمرو بن أخطب و بين أبي 
زيد الأنصاري . 

[ الإصابة ؟/؟؟5 و89/4» وتهذيب التهذيب 1/8 ] 
أبوز يد الد بوسي : تقدمت ترجته فيج ١‏ ص ٠ه"‏ 
أبوسلمة بن عبد الرحمن (؟ 4ه ) 

ابوسلمة : قيل اسمه عبدالله , وقيل إسماعيل » وقيل 
اسمه كنيته » ابن عبدالرحمن بن عوف, الزهري . من كبار 
التابعين من أهل المدينة. كان ثقة فقيها كثير الحديث . 
ولى قضاء المدينة . 

[تهذيب التهذيب 4118/1١‏ وطبقات ابن سعد؛ 

ه/هه ط دار صادر] 


أبوالشعثاء : ر : جابر بن ز يد. 
أبوعبيد : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /امام 


أبوعبيدة بن الجراح (0؛ قه 8١ه)‏ 

هوعامر بن عبدالله بن الجراح القرشي الفهري ‏ 
مشهور بككنيته ( أبي عبيدة) و بالنسبة إلى جده (الجراح ). 
من الصخابة المقلين في الفتياء وأحد السابقين إلى الإسلام 
والعشرة المبشر ين» هاجر الطجرتين وشهد بدرأ ومابعدها . 
آخمى رسول الله صلى الله عنليه وسلم بينه و بين سعد بن 
معاذ ‏ قال أحمد من حديث أنس : إن أهل المن لما قدموا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : ابعث معنا رجلاً 
يعلمناالسنة السام فأخذ بيد أبي عبيدة , بن الجراح 
فقال: هذا أمين هذه الأمة. وقد دعا أبوبكر يوم توفي 
رسول الله صلى عليه وسلم في سقيفة. بني ساعدة إلى البيعة 
لعمر أو لأبي عبيدة. ولاه عمر الشام وفتح الله عليه 
اليرموك والجابية . توفي في طاعون عمواس بالشام . له في 
الصحيحين )١5(‏ حديثا . 


(ملحق ) تراجم 


[ الإصابة في تمييز الصحابة ؟/95017؟؛ وتذيب التهذيب 
ا وأعلام الموقعين ١/7١؛‏ والأعلام للزركلي 1/5] 


أبوالفتح النيسابوري 067-449 ه ) 

هو ناصر بن سلمات (وقيل سليمان) بن ناصر بن 
عمران أبوالفتح الأنصاري النيسابوري. من علماء 
الشافعية. كان محدثاً إماما انا بارعا ني الكلام, حاز 
قصب السبق فيه على أقرانه . سمع أباه وأباالحسن المديني 
المؤذن ا 0 السمعانى وغيره. 

. من تصانيفه : « كتاب في علم الكلام » . 

[طبقات الشافعية 0 والأعلام للزركلي 
له ومعجم المؤلفين 7٠١/١‏ وهدية العارفين 
كرد ] 


أبوقتادة 85" ه) 


هوالحارث بن ربعي بن بلدهة» أنصاري خزرجي . . 
فارس رسول الله صل الله عليه وسلم. شهد أحدا 
ومابعدهاء توفي بالكوفة في خلافة على , بعد أن شهد معٌه 


مشاهده . 
[[الإصابة 1697/4, والاستيغاب بهامش الإصابة 
5/4] 


أبوالنجا الحجاوي : ر : الحجاوي. 

أبوهر يرة : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 94" 
أبوالوليد الباجي : تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ "747 
أب يعلى الفراء ٠:‏ تقدمت ترجمته في ج اص 564" 
أبو يوسف حرمت يجاوع 2 أخرين 
الأبياري: ر : أبوالحسن الأبيازي 

الؤتقانى ( 6و58-54/ ه ) 

٠‏ هو أمير كاتب بن أميرعمر بن أميرغازي, قوام الدين 
أبوحنيفة الإتقاني الفارابي . ولد بإتقان ‏ وإتَقان قصبة 
فاراب» وفاراب ولاية وراء نهر سيحون ‏ وتوفي بالقاهرة . 
كان رأساً في الحنفية» بارعا في الفقه واللغة العر بية وغير 


س4١‎ 


ذلك من العلوم. دخل مصرثم رجع فدخل بغداد وولي 
قضاءهاء ثم قدم دمشق وولي بها تدريس دار الحديث 
بالظاهرية, ثم طلب إلى القاهرة مكرّماً حتى حضرها 
وصار بها من أعيان العللاء, وجعله صرغتمش شيخ هدرسته 
التى بناها . 

من كسامت : «غاية البيان ونادرة الزمان في آخر 
الأوان». شرح الهداية في عشر ين مجلداً» و«التبيين في 
أصول المذهب» شرح الأخسيكثي ‏ نسبة إلى 
أخحسيكث, بالثاء اللمثلثة, وعند البعض بالتاء المثناة» 
مدينة بما وراء انبر و«شرح البزدوي» . 

[الفوائد الببية ص 2,5٠‏ والجواهر المضية 2704/١‏ 

والنجوم الزاهرة 2956/٠١‏ ومعجم المؤلفين 4/٠‏ ] 


الأثرم : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 4مام 


أحمد أبوالقاسم البلخي (؟ 555 وعند البعض 
5 ىم) 

هوأحمد بن حازم بن عصمةء. أبوالقاسم الصفار 
البلخي . فقيه حنفي, كان إمامأ كبيرأًء إليه الرحلة ببلخ . 
نقل عن الفقيه أبى جعفر الهندوانى» وتفقه عليه أبوحامد 
أحمد بن الحسين المروزي . بلغ من فقهه واعتداده بنفسه أن 
قال: خالفت أبا حنيفة في ألف مسألة وكنت أفتي 
باختياري واجتهادي, والفتوى اليوم على قولي في هذه 
الألف . 

وقد أشار صاحب الجواهر المضية إلى شخص آخر 
وكناه أيضا أباالقاسم البلخي إلا أننا لم نعثرعلى ترجمة له 
فيا لدينا من المراجع . 

[مشايخ بلخ من الحنفية ص »5١‏ والجواهر المضية 
591؟5/"" : والفوائد اللهية ص 5؟ ] 
أحمد البشبيشى (540١1ل95١٠ه)‏ 

هوأحمد بن عبداللطيف بن القاضي أحد, شهاب 
الدين البشبيشي» ولد ببلدة بشبيش بكسر أوله وثالثه» من 
أعمال امحلة بالغربية ‏ من علماء الشافعية, كان إماماً 


أم الدرداء 


محققاً حجة ثقة متضلعاً من فنون كثيرة ميالاً نحوالدقة, له 
تصرف في العبارات. لازم أبا الضياء عليًا الشبراملسي » 
وأخذ عن الدروري واخر ين. تصدر للإفتاء والتدر يس 
بالجامع الأزهر, واجتمعت عليه الأفاضل » وجلس في محل 
شيخه سلطان المزاحي فلازمه جماعته ودرّس العلوم الشرعية 
والعقلية, ثم أقام مكة يدرس ء وانتفع به جاعة من أهلهاء 
تم توجه إلى مصر وسافر منها إلى بلده بشبيش وتوفي با . 
من تصانيفه: «التحفة السنية 556 الأسئلة 


ا مرضية » . 
[خلاصة الأثر ١/8؟؛‏ وذيل كشف الظنون 
«رده؟] 


أحمد بن حنبل : تقدمت ترججته في ج ١‏ ص مام" 


إسحاق بن راهويه : تقدمت ترججمته فيج ١ص‏ 6140 


أسراء بنت أبي بكر الصديق : تقدمت ترجتا نيج ١‏ 
ص 51١0‏ 
أشهب : تقدمت ترججته فيج ١ص‏ 64م 
أصبغ : تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ١4م‏ 
أم حبيبة ( ؟ ‏ 44 وعند البعض 47 ه ) 

هي رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية 
القرشية الأموية. تكنى أم حبيبة. إحدى أمهات 
المؤمنين» كانت من السابقين إلى الإسلام» هاجرت إلى 
الحبشة مع زوجها عبيدالله بن جحش فولدت هناك حبيبة» 
فتنصر عبيدالله ومات بالحبشة نصرانياً و بقيت أم حبيبة 
مسلمة بأرض الحبشة» فأرسل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يخطها إلى النجاشي فتزوجها وهي بالحبشة.روت 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وعن ز ينب بنت 
جحشءوروت علها بنتها حبيبة وأخواها معاو ية وعتبة 
وآخرون. 

[الإصابة 4/ه٠”,‏ وأسد الغابة ه/*«/اه] 
أم الدرداء ( توفيت في خلافة عثمان رضي الله عنه ) 

هي خيرة بنت أبي حدرد الأسلميء أم الدرداء 
الكبرى. صحابية. كانت من فضليات النساء وعقلاثهن 


4086 


وذوات الرأي فين . روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏ 


مباشرة وعن طر يق زوجها بين الدرداء خمسة أحاديث . 
وروى عها جماعة من التابعين منهم ميمود بن مهران 
وصفوان بن عبدالله وزيد بن أسلم . وهي غيرام الدرداء 
الصغرى التي اسمها هجيمة» وقيل : جهيمة» هي أيضاً 
زوج أبيالدرداء, لا يعلم لما خبريدل على صحبة ولا 
رؤية» ومن خبرها أن معاوية خطها بعد أبى الدرداء 
فأبت أن تتزوجه . 
[الإصابة 6/4؟؟, الاستيعاب 154/4» وأعلام 
النساء ]#80//١‏ 
أم سلمة : تقدمت ترججمته فيج اص ١4م‏ 


أم هانىء ( مانت ف خلافة معاوية ) 

هي أم هانى عبنت أب طالب بن عبدالمطلب الماشمية 
ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم , اسمها فاختة وهو 
الأشهرء وقيل غير ذلك. من فواضل نساء عصرها . لها 
صحبة . أسلمت عام الفتح, وكان زوجها هبيرة بن عمرو 
بن عائذ الخزومي . فلها أسلمت وفتح الرسول صلى الله عليه 
وسلم مكة هرب زوجها هبيرة إلى نجران. روت عن النبي 
صلى الله عليه وسلم 5 حديثاً, وروى علها عبدالله بن 
عباس وآخرون. وقد خطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وم يتزوجها . 

[الإصابة 50*/4, وتهذيب التهبذيب ؟١١/١481»‏ 
وتقر يب التهذيب ؟/550» وأعلام النساء ]١4/4‏ 


أنس بن مالك ٠١(‏ قه- 9# ه) 
هوأنس بن مالك بن النضر, النجاري الخزرجي 
الأنصاري. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسام 
وحادمه, خدمه إلى ان قبض . تم رحل إلى دمشق , ومنها 
إلى البصرة, فات بها آخر من مات بها من الصحابة . له في 
الصحيحين 85؟؟ حديثا . 

[ الأعلام للزركلي ؛ والإصابة ؛ وطبقات ابن سعد ؛ 
وتهذيب ابن عساكر 1191/8 ؛ وصفة الصفوة ١/914؟]‏ 


1-5 نما ا ااا ا 


الأنصاري . الحجاج بن عمرو الأنصاري . 
الأوزاعى : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص "4١‏ 


ا 


٠ 


الباجى : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص49" 


الباقلاني : تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ 47" 


البخاري : تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ”747 
بدرالدين العينى : ره العيني . 
بريدة (؟- "5 هم 

هو بر يدة (قال البعض : اسم بر يدة عامر, و بر يدة 
لقب ) ابن الحصيب بن عبدالله بن الحارث» أبوعبدالله» 
وقيل غير ذلك, الأسلمي . سكن المدينة ثم انتقل إلى 
البصرةثم إلى مرو فات بها. صحابي أسلم حين مرّبه 
النبي صلى الله عليه وسلم مهاجراً بالغمبم» وقيل أسلم بعد 
منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من بدر. ثم قدم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أجد. فشهد معه 
مشاهده؛ وشهد الحديبية و بيعة الرضوان تحت الشحرة. 
وفي الصحيحين عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ست عشرة غزوة. وروى عن النبي صلى الله عليه 
وسلمء وروى عنه ابناه عبدالله وسليمان» والشعبي 
وغيرهم؛أخباره كثيرة ومناقبه مشهورة . ْ 

[الإصابة ١/45١؛‏ وأسد الغابة 4١76/١‏ وتهذيب 
الهذيب ]177/١‏ 
البرار(؟ -؟957١7‏ ه) 

هو أحمد بن عمروبن عبداخالق, أبوبكر البزار. من 
أهل البصرة. سكن الرملة وتوفي بها. كان حافظاً 
للحديث, صدوقا ثقة يخط؛ و يتكل على حفظه . روى 


5 كس 


عن الفلاس وبندار وآخرين. وروى عنه عبدالباقي بن 
قانع وأبوبكر الختلي وعبدالله بن الحسن وغيرهم . ارتحل في 
آخر عمره إلى أصيهان والشام والنواحي ينشر علمه . 

من تصانيفه : المسند الكبير المعلل سماه «البحر 
الزاخر» يبين فيه الصحيح من غيره. 

[تذكرة الحفاظ ؟/4١7,‏ وميزان الاعتدال 2174/١‏ 
والرسالة المستطرفة ص 58 , وشذرات الذهب ؟/95١٠27‏ 
والأعلام للزركلي ]187/١‏ 


البغوي : تقدمت ترججته فيج ١‏ ص "4" 
البلقيني : تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 44" 


الهوني : تقدمت ترجمته في ج اص 44م 


البيقى (4158-5414ه) 

هوأحد بن الحسين بن علي بن عبدالله» أبوبكر 
البهقي ‏ نسبة إلى بيهق وهي قرى مجتمعة بنواحي نيسابور 
فقيه شافعي» حافظ كبير أصولي نحر ير ومكثر من 
التصنيفء غلب عليه الحديث واشتهر به ورحل في طلبه . 


وهوأول من جمع نصوص الإمام الشافعي, جمعها في عشر 
مجلدات», وكان من أكثر الناس نصرا لمذهب الشافعى» 
قال إمام الحرمين ني حقه : مامن شافعي المذهب إلا 
وللشافعى عليه منة إلا أحمد البييقى , فإن له على الشافعى 


مله , 

من تصانيفه : «السغن الكبير», و«السئن الصغير», 
و«كتاب الخلاف», و« مناقب الشافعى» وقيل تبلغ 
تصانيفه ألف جزء. 

[طبقات الشافعية */", ووفيات الأعيان١/هلاء‏ 
وشذرات الذهب */504, واللباب 2707/١‏ والأعلام 


]١١1/١ للزركلي‎ 


التادلى ( اانه _لاوهه) 

فرعيداة دن عد ين عنس :ابوه الداد لوت 
كيه لون اناد لتم من عاك مورت مقرم ورين تسيا 
وفاس ‏ من علماء المالكية . كان فقيها أديبا مفتياأ» روى عن 
القاضي عياض بالسماع وعن أبي محمد بن عتاب وابي بحر 
بن القاص بالإجازة. ولي قضاء فاس . وله رسائل . 

[شجرة النور الزكية ص 154» ولسان الميزان 
مس سل والأعلام 14 ومراصد الاطلاع ١//48؟]‏ 
الترمذي : تقدمت ترحته ني ج ١ص‏ 44" 


التهانوي : (كان حياً 1١4‏ ه) 

هوعحمد (وعلى نسخة كتابه كشاف اصطلاحات 
الفنون ورد اسمه المولوي محمد أعلى ) بن على بن محمد 
حامد بن محمد صابر, الفاروقي التهانوي . من أهل الهندء 
حنفي المذهب, كان لغوياً مشاركاً في بعض العلوم . 

من تصانيفه : « كشاف اصطلاحات الفنونت» 
و«سبق الغايات في نسق الآيات» . 

[هدية العارفين /777, والأعلام للز ركلي ؛ ومعجم 
المؤلفين 10/١١‏ ] 


التونسى (؟5-"1414ه) 

هوإبراهيم بن حسن بن إسحاق, التونسي, أبو 
إسحاق. فقيه وأصولى مالكى. كان جليلاً فاضلاً إماماً 
صالحاً متبتلاً. تفقه ا ا ود وأبى عمران 
كتين ونورية فلك ماع ون الاأفر ونان :كان لزيا 
ا ا مستشاراً فيها. امتحن مع فقهاء القيروان محنة 
عظيمة في سنة 450 ه ورحل من أجلها للمنستير ثم رجع 


الا 4ل 


للقيروات وفها توفي . 
من تصانيفه: «التعليقة على كتاب ابن المواز» ؛ 
و« التعليقة على المدونة » . 


[شجرة النور الزكية ص 8١٠؟؛‏ وترتيب المدارك 
وهدية العارفين 4/8] 


يل 
ف 
5 


الثوري : تقدمت ترجمته يج ١‏ ص ه4" 


جابربن زيد -511١(‏ 49 ويل ١٠1ه)‏ 

هوجابر بن ز يد الأزدي» أب والشعثاء, من أهل 
البصرة. تابعي ثُمَةَ فقيه. روى عن ابن عباس وابن عمر 
وابن الز بير وغيرهم, وروى عنه قتادة وعمرو بن دينار 
وجماعة . كان عالمأ بالفتياء شهد له عمرو بن دينار بالفضل 
ل 
إنه كان إياضياً 

والإباضية الآن يعتبرونه إمامهم الأ كير 

[تجذيب التهبذيب 8/9"؛ وحلية الأولياء «/ه8م؛ 
وتذكرةالحفاظ ١/707؛‏ والأعلام للزركلي 411/1١‏ 
والإباضية في موكب التار يخ ]7١/‏ 
جابر بن عبدالله : تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ 40؟م 
ا جراحي : ر: العجلوني 
الجصاص : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 45" 
الجوينى : تقدمت ترجمته في جح ١‏ ص 10" 


الحافظ ابن حجر: ر: ابن حجر العسقلاني. 
الحاكم (١؟6١1)‏ 

هومحمد بن عبدالله بن خدويه, الشهير بالحااكم, 
يُعرف بابن البيّع . من حفاظ الحديث والمصنفين فيه . من 
أهل نيسابور. سمع بنيسابور وحدها من نح وألف شيخ , 
وبغيرها من نحوألف. وتفقه بأبي علي بن أبي هر يرة 
وأبي سهل الصعلوكي . كان يرجع اليه في علل الحديث 
وصحيحه وسقيمه . وحفظ نحوا١‏ 70 ألف حديث. اتهم 
بالتشيع » ودافع عنه السبكي . 

من تصانيفه : «المستدرك على الصحيحين » ؛ 
و«تار يخ نيسابور )) ؛ و(هعرفة ة علوم الحديث ) . 

[ طبقات الشافعية للسبكى #/54؛ وميزان الاعتدال 
0/6 ؛ وتار يخ بغداد 4070/0 ] 
حجاج بن عمروالأنصاري (؟ ؟ ) 

هوحجاج بن عمروبن غزية الأنصاري, المازني 
المدني. صحابيء» ذكره البعض في التابعين. روى له 
أصحاب السن حديثاً صرح بسماعه فيه من النبي صلى 
الله عليه وسلم في الحج. . شهد صفين مع علي رضي الله 
عنه , 
[ الإصابة ١/١8؛‏ وتهذيب التهذيب ؟/4١2؛‏ وتقر يب 
الهيذيب ]1١97/١‏ 
الحجاوي ( ؟-95/8ه) 

هوموسى بن أحمد بن موسى بن سالم, شرف الدين أبو 
النجا الحجاوي الصا حي . مفتي الحنابلة بدمشق. كان 
إقاماً بارغا أصوليا فقا دنا ورعاً . 

انتبت اليه مشيخة الحنابلة والفتوى, وكان بيده 


4 08- 


تدر يس الحنايلة بمدرسة أبي عمر والجامع اللأموي . انتفع به 
جماعة منهم القاضي شمس الدين بن طر يف ,» والقاضي 
شمس الدين الرجيحيء, والقاضي شهاب الدين 
الشويكي . 

من تصانيفه: «الإقناع لطالب الانتفاع )) حرد فيه 
الصحيح من مذهب الإمام أحمد ؛ و«زاد اللستقنع في 
اختصار المقنع » . 

[الكواكب السائرة */6١؟؛‏ وشذرات الذهب 
؟؛ ومعجم المؤلفين ]71/١١‏ 


حذيفة (؟5-5"ه) 

هو حذيفة بن المان (والبمان لقبه واسمه : حسيل 
ويقال حسل) أبوعبد الله العبسي . من كبار الصحابة» 
وصاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم . أسلم هو 
وأبوه وأرادا شهود بدر فصدهما المشركون, وشهدا أحداً 
فاستشهد المان بها. شهد حذيفة الختدق ومابعدهاء كرا 
شهد فتوح العراق, وله بها آثار شهيرة. خيره النبي صلى 
الله عليه وسلم بين ال هجرة والنصرة فاختار النصرة . 
استعمله عمر على المدائن فلم يزل بها حتى مات بعد بيعة 
علي بأر بعين يوماً . 

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير. وعن 
عمرء وروى عنه جابر وجندب وعبدالله بن يز يد 
وآخروك. 

[ جذيب التهبذيب ,1١9/5‏ والإصابة ١//اا"؛‏ 
وتهذيب تاريخ ابن عساكر 8/4؟؛ والأعلام للزركلي 
/8] 


حرب (؟5--0٠58ه)‏ 

هوحرب بن إسماعيل بن خلفء أبوحمد, وقيل 
أبوعبدالله, الحنظلي الكرماني. صاحب الإمام أحمد. كان 
فقيهاً حافظأً, نقل عن الإمام أحد فقهأ كثيراً. ولكنه لم 
يسمع عنه كل ماأذاع عنه, حتى إن الخلال قال : إنه 
حفظ أربعة الآف مسألة عن أحمد وإسحاق بن راهويه قبل 


أن يستمع إليهما. سمع الخلال منه مسائل كثيرةء وكان 
المروزي مع عظم صلته بأحمد ينقل عنه ماكتب. وكان 
السلطان قد جعله على أمر الحكم وغيره في البلد. 

[طبقات الحنايلة ١/45١؛‏ وطبقات الحفاظ ص 
وابن حنبل لأبي زهرة ص 7١8‏ ] 
ال حسن البصري : تقدمت ترجمته في ج (ص 45م 
الحسن بن صالح : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 407" 
الحسن بن علي ("ه وقيل بعدها  5٠‏ ه وقبل غير 
ذلك) 

هوالحسن بن علي بن أبي طالبء أبومحمد الاشمي» 
أمير المؤمنين, سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته 
من الدنيا وأحد سيدي شباب أهل الجنة. روى عن جده 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبيه علي وأخيه حسين 
وخاله هند بن أبي هالة . روى عنه ابنه الحسن وعاشة أم 
المؤمنين وعكرمة ومحمد بن سير ين وآخرون. كان حليماً 
ورعاً فاضلاً. ولي الخلافة بعد أبيه عدة أشهر, ثم تنازل 
لمعاو ية بشروط , وصان الله بذلك جماعة المسلمين. وظهرت 
المعجزة النبوية في قوله صلى الله عليه وسلم : «إن ابني 
هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فنتين من المسلمين» . 
انصرف الحسن إلى المدينة حيث أقام إلى أن توفي . 
ويقال إنه مات مسموماً. 

[الإصابة ١/98؛‏ وأسد الغابة ؟/1؛ وتهذيب 
التذيب ؟/5580؟» وصفة الصفوة ]"140/١‏ 


الحسين بن على (4 ه وقيل بعدها  5١‏ هم) 

هو الحسين بن علي بن أبي طالبء أبوعبدالله, 
الهاشميء, سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته 
من الدنيا وأحد سيدي شباب أهل الجنة . ولد بالمدينة 
وكانت إقامته بها إلى أن خرج مع أبيه إلى الكوفة» فشهد 
معه الجمل ثم صفين ثم قتال المخوارج و بقي معه إلى أن 
قتل, تم مع أخيه إلى أن سلم الأمر إلى معاو ية فتحول مع 
أخيه إلى المدينة . روى عن جده وأبيه وأمه وخاله هند بن 
أبي هالة وعمر بن الخطاب . روى عنه أخوه الحسن و بنوه 


25ت 


علي زين العابدين وفاطمة وحفيده الباقر والشعبي 
وأسرون ‏ احرج له أمحات البناق احاديث وميرف :كان 
فاضلاً عابداً. قتل بالعراق بعد خروجه أيام يزيد بن 
معاو ية. 

[الإصابة ١/0مم؛‏ وأسد الغابة ؟/18؛ وتهذيب 
التهذيب ١/هم,‏ صفة الصفوة ,501/١‏ والأعلام 
الزركلي ؟/7؟] 
الحصكفي : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 71407 
الحطاب : تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 1407" 
الحَكم (0ه-"١١ه)‏ 

هوالحكم بن عُتَيْبة) الكندي بالولاء» من أهل 
'الكوفة. تابعى أدرك بعض الصحابة» عرف بالفقه. شهد 
له الأوزاعي وغيره. وكان فيه تشيّع لم يظهر منه. ورمي 
بالتدليس . وهوثقه . 

[تجذيب التهذيب 157/١‏ ] 
الحليمى : تقدمت ترجمته في ج أ ض 8غ 
جاد (؟-/ا5اه) 

بو حماد بن سلمة بن دينار» أبوسلمة مولى 
تمم. مفتي أهل البصرة» أحد رجال الحديث . كان إماماً 

في العر بية فقيهاً وفصيحاً مفوّها مقرئاً, شديداً على 
العامة قد احتج : به مسلم قِ أحاديث عدة في الأصول 
وتحايده البخاري . 

روى عن ثابت البناني وقتادة وخاله حميد الطويل 
واخر ين. وروى عنه ابن جر يج والثوري وشعبة 
وآخرون. 

“من تصانيفه: «العوالي في الحديث » ؛ و« كتاب 
السئن». 

[ميزان الاعتدال 050/١‏ ؛ وتهذيب التهذيب 9/١١؛‏ 
وهدية العارفين ه/ ع مم ؛ والأعلام للزركلي ذقضة 
حميد الدين الضر ير( ؟-5510ه) 

هوعلي بن محمد بن علي, حميد الدين الضر ير من 
أهل راممئش ‏ بضم ابم قر ية من أعمال بخارى ‏ من 


(ملحق ) تراجم 


علماء الحنفية, كان إماماً فقهأ أصولياً محدثاً متقنأء تفقه 
على شمس الأئمة الكردري . وتفقه عليه جماعة منهم 
صاحب الكتز حافظ الدين النسفي . انهت إليه رئاسة 
العلم بما وراء النبر. 

من تصانيفه : «الفوائد» حاشية على الهداية علقت 
على مواضع مشكلة ؛ و«اشرح المنظومة النسفية» ؛ و«اشرج 
الجامع الكبير» . 
[الفوائد البهية ص 
ومراصد الاطلاع ؟/5557] 


© ؛ والجواهر المضية ١//0"؛‏ 


خالد بن معدان ( ؟ "١١ه‏ وقيل غير ذلك) 
هوخالد بن معدان , بن أبي كربء أبوعبدالله» 
الكلاعي. تابعي ثقة . أدرك سبعين رجلاً من أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم . روى عن ثوبان وابن عمر 
ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم . ذكره ابن حبان في 
الثقات . 
[تجديب التبذيب */8١١؛‏ وتهذيب ابن عساكر 
/م؛ والأعلام للزركلي ؟/10؟] 
الخرقي : تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 48" 
الخطابى : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 45" 


< 


ل : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 60م 


- 5١٠١ 


الدردير: تقدمت ترجمته ني ج اص 60هم 
الدسوقي : تقدمت ترجمته في ج اص .وم 
الدهلوي (١١١١1--15١1ه‏ وعند البعض 
ولاااه) ْ 

هو أحمد بن عبد الرحيء أبوعبدالعز يز أو أبوعبدالله » 
الملقب شاه ولي الله من أهل دهلي بالهند, فقيه وأصولي 
حنفيء تحدث ومفسر. قال صاحب فهرس الفهارس : 
أحيا الله به و باولاده واولاد بيته وتلاميذهم الحديث 
والسنة بالهند بعد مواتههاء وعلى كتبه وأسانيده المدار في تلك 
الديار» . 

من تصانيفه: «الإنصاف في بيان أسباب 
الاختلاف» و«احجة الله البالغة » و«فتح الخبير ما لابد 
من حفظه في علم التفسير» . 

[ الأعلام للزركلي ١44/١‏ ؛ وهدية العارفين 500/5؛ 
ومعجم المؤلفين ١57/4‏ ؛ ومعجم المطبوعات العربية ص 
٠5م]‏ 


ر 


الرازي : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص ه4م 
راشد بن حفص الزهري (؟ ‏ ؟ ) 

هوراشد بن حفص بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف . 
ذكره ابن حبان في الثقات, روى عنه ابراهم بسن 
عبدالمطلب بن السائب بن أبي وداعة. قال ابن أبي حاتم : 
الواقدي . 

[[لسان الميزان 41/5 ؛ والجرح والتعديل لابن أبي 
حاتم ج الدقسم ]| 
الرافعي : تقدمت ترجته فيج ١ص‏ ١وم‏ 


(ملحق ) تراجم الفقهاء 


الربيع بن أنس (؟5- ١9‏ وقيل ١٠4١ه)‏ 

هوالر بيع بن أنس» البكري. و يقال الحنفي» 
البصري ثم الخراساني. روى عن أنس بن مالك وأبي 
العالية والحسن البصري وعيرهم . وروى عنه أبوجعفر 
الرازي والأعمش وسليمان العيمى وآخرون. قال 
ايساق # الحو بذج ابزية انق تانق النقات 
وقالة الداين تتقوتيعق سديفه ما اكات مره إروانة أبن نفد 
عنه, لأن في أحاديثه عنه اضطراباً كثيراً. ا 

[ تجذيب التهذيب +/48؟] 
ربيعة : تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ ١ه"‏ 
الرحيباني (54١1--1149ه)‏ 

هومصطفى بن سعد بن عبده» السيوطى شهرة» 
الوجيباتي مولدا ب والرحينة قرية مق أعمال دمشن ت 
وقيل ولد في اسيوط . مفتى الحنابلة بدمشق » فقيه فرضى . 
أخذ الفقه عن الشيخ أحمد البعلي وتحمد بن مصطفى 
اللبدي النابلسي وآخر ين. روى عنه وانتفع به أناس 
كشيرون. انتهت إليه رئاسة الفقه. تولى نظارة الجامع 
الأموي والإفتاء على مذهب أحمد بن حنبل . 

من تصانيفه : «مطالب أولى النبى في شرح غاية 
المنتهى » ثلاثة يحلدات ضخام في فقه الحنابلة . 

[حلية البشرم/١541١؛‏ والأعلام للزركلي 8/ه؟١‏ ؛ 
مجم المؤلفين 504/1١7‏ ؛ ومقدمة التحقيق لمطالب أولى 
اله ]: 
الرملي : تقدمت ترحته فيج اص 0ه" 
الرهوني : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص' 0ه" 
الروياني : تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ 7ه" 


و 


ر 


الزبيربن العوام (؟ 5 ه) 
هوالز بير بن العوام بن خو يلد بن أسدء أبوعبدالله, 


-4ش١١‎ 


القرشي الأسدي. ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم . 
أمه صفية بنت عبدالمطلب بن هاشم . حواري رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. هوأحد العشرة المبشر ين بالجنة 
وأحد الستة أصحاب الشورى بعد عمر رضي الله عنه . 
أسلم وله اثنتا عشرة سنةع وقيل مان سدين. هاحر 
الهجرتين. وهوأول من سل سيفاً في سبيل الله . شهد بدراً 
ولم يتخلف عن غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. روى عنه ابناه عبدالله وعروة» وروى عنه أيضا 
الأحنف بن قيس ومالك بن أوس وغيرهم . قتل يوم 
الجمل ودفن بناحية البصرة. 
[ الإصابة في تمييز الصحابة 545/١‏ ؛ وتبذيب التهذيب 
ل/رداطم] ّْ 
الزرقاني : تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ 00م 
الرزكشي ( 1/46 44/اه ) 
هو محمد بن بهادر بن عبدالله, أبوعبدالله, بدر الدين» 
الزركشي . فقيه شافعي أصولي . تركي الأصل . مصري 
ا مولد والوفاة. له تصانيف كثيرة في عدة فنون . 
من تصانيفه : «البحر امحيط » في أصول الفقه ٠١‏ 
محلدات؛ و«إعلام الساجد بأحكام المساجد » ؛ و«الديباج 
في توضيح المهاج » فقه؛ و«المنشور» يعرف بقواعد 
الزركشي . 
[ الاتملام 58/5 ؛ والدرر الكامنة +//10ة] . 
ازفر: تقدمت ترجمته نيج ١‏ ص مهم 
زكريا الأنصاري : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "اهم 
الزهري : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص هم 


زَيْد بن أسلم (؟--15ه) 

هوزيد بن أسلمء العدوي بالولاء. مولى عمر بن 
الخطاب. كانت له حلقة بالمسجد النبوي . وكان فقهاً 
عالماً بتفسير القرآن, كثير الحديث, ثقة. وقيل إنه كان 
يدلس . كان مع عمر بن عبدالعز يز أيام خلافته . 

[ تهذيب التبذيب *رهوم؛ والأعلام للزركلي #/ه؛؛ 
وتذكرة الحفاظ ١/1؟١١]‏ 


زيد بن ثابت : تقدمت ترجته فيج ١ص‏ ماه" 
الز يلعي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص هم 


اس 


سام (؟-5١١٠ه‏ وقبل غيرذلك) 

هوسالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب, أبوعمرء 
ويقال أبوعبدالل , العدوي المدني . تابعى ثقة . أحد فقهاء 
المدينة السبعة . كان كثير الحديث . روى عن أبيه وأبي 
هزايازة وأبي رافع وغيرهم . قال مالك : لم يكن أحد في 
زمان سالم بن عبدالله أشبه بمن مضى من الصالحين في 
الزهد والفضل والعيش منه. 

[ تجذيب التهذيب 105/9 ؛ وتهذيب تاريخ ابن 
عساكر 0/5 ؛ والأعلام للزركلي ]1١١5/“‏ 
السبكي : تقدمت ترجته فيج ١‏ ص مهم 
سحنودك (١140-155ه)‏ 

هوعبدالسلام بن سعيد يبن حبيب» أبوسعيد» 
التنوخحي القيرواني. وسحنون لقبه. من العرب صليبة . 
أصله شامي من حمص . فقيه مالكي , شيخ عصره وعالم 
وقته. كان ثقة حافظأ للعلم, رحل في طلب العلم وهوابن 
ثمانية عشرعاماً أوتسعة عشر. ولم يلاق مالكاً وإنما أخذ 
عن أئمة أصحابه كابن القاسم وأشهب . والرواة عنه نحو 
٠‏ انتّهبت إليه الرئاسة في العلم, وكان عليه المعول في 
المشكلات وإليه الرحلة. راوده محمد بن الأغلب حولاً 
كاملاً على القضاءء ثم قبل منه على شرط أن لا يرتزق له 
شيئًا على القضاءء وأن ينفذ الحقوق على وجهها في الأمير 
وأهل بيته. وكانت ولايته سنة 6 7هء ومات وهو يتولى 
القضاء . ه: 

من مصنفاته : «المدونة » جع فيها فقه مالك . 
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[شجرة النور الزكية ص 54؛ والديباج ص 4١5١‏ 
ومرآة الجنان 181/7 ؛ ومعجم المؤلفين 114/8؟] 
المُدّى (؟77١اه)‏ 

هو إسماعيل بن عبدالرحمن بن أبي كرية, أبوتحمدء 


السدى ‏ بضم السين وتشديد الدال», نسبة إلى سدة . 


مسجد الكوفة. كان يبيع بها المقانع ‏ من أهل الكوفة . 
تابعي, صدوق بهم ورمي بالتشيع . كان عارفاً بالوقائع 
وأيام الناس . روى عن أنس وابن عباس . ورأى ابن 
عمر. وروى عنه شعبة والثوري والحسن بن صالح 
وآخرون. 

من مصنفاته : «تفسير القرات » . 

[ تجذيب التهذيب ١/١١8؛‏ وتقر يب التبذيب ١/١1/؛‏ 
والنجوم الزاهرة ١/08؛‏ وهدية العارفين ]1١5/08‏ 


السرخسي : تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ 6هم 


السرخسىء» رضى الدين ( ؟ ‏ ١ل/الا‏ ه) 

هومحمد بن محمد بن محمد» رضى الدين» و برهات 
الإسلام» السرخسي . فقيه وأصولي حنفي . كان إماماً 
كبيراً, جامعاً للعلوم العقلية والنقلية, قدم حلب ودرّس 
بالنوريه والحلاوية بعد محمود الغزنوي , فتعصب عليه 
حماعة ونسبوه الى التقصير, فانعزل عن التدر يس وسار إلى 
دمشق وتولى تدر يس الحانوتية بها . توفي بدمشق . 

من تصانيفه : «المحيط الكبير» في نحوأر بعين يجلداً؛ 
و«امحيط الثانى» في عشر مجحلدات ؛ و«انحيط الثالث» في 
أر بع مجلدات ؛ و(« انمحبيط الرابع » في يحلدين. 

[ الجواهر المضية ؟/8؟١؛‏ والفوائد الببية ص 88١؛‏ 
والأعلام للزركلي 741/7 و١1/؟!؛‏ ومعجم المؤلفين 
1/1 ] 
سعد بن إبراهم (؟ ١١6‏ ه وقيل غير ذلك) 

هو سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف» 
أبوإسحاق» وا يقال أبوإبراهم , الزهري (سماه مفضل بن 
فضالة سعيداً كا في لسان الميزان وهكذا وقع في المغني 
8/4 طط المنار ١149‏ ه ) تابعي رأف ابن عمرء زوى 


عن أبيه وأنس ونافع وغيرهم . روى عنه إبراهيم والزهري 
وموسى بن عقبة وابن عيينة وآخرون. كان ثقة كثير 
الحديث, وأجمع أهل العلم على صدقه . ولي قضاء ا مدينة ‏ 
عر ا ا 0 
[جذيب التبذيب ع/4+0» وميزان الاععتدال 
؟/,» ولسان الميزان ]"1١/“‏ 
سعد بن أبي وقاص : تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 04" 
سعيد بن ابراه : ر : سعد بن ابراههم 
سعيد بن جبير : تعدمت ترجمته في ج ١‏ ص 014" 
سعيد بن سالم القداح ( توفي قبل ٠٠١‏ ه ) 
هوسعيد بن سالم القداح أبوعثشمان. أصله من 
خراسات, ويقال الكوفة, سكن مكة. روى عن الثوري 
وابن جر يج وغيرهما. وروى عنه على بن حرب وابن 
عيينة والشافعى وآخرون. ساق ابن عدي له أحاديث 
وقالا خسن الحدرة وأجادييه مني ومرجدي 
صدوق لابأس به مقبول الحديث» و يقال : إنه كان يرى 
الإرجاء وليس بحجة “ايحي بعة ودعب الى قر 
أهل العراق. 
[ تجذيب التهذيب 4/ه*, وميزان الاعتدال ١١5/9‏ ] 
سعيد بن المسيب : تقدمت ترججته فيج ١‏ ص 4ه" 
سفيان الثوري : تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ ه6" 
السيوطي : تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ هه" 


أي 
»© 


اس 


الشاشي : تقدمت ترجته نيج ١ص‏ 0>م, م 
الشاطبي ( ؟ اءولاه) 

هو ابراهيم بن موسى بن محمد, أبوإسحاق, اللخمي 
الغرناطيء الشهير بالشاطبي» من علاء المالكية. كان 
إماماً محققأ أصولياً مفسراً فقيهاً حدثاً نظاراً ثبتاً بارعاً في 
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العلوم. أخذ عن أئمة منهم ابن الفخار وأبوعبدالبلنسي 
وأبوالقاسم الشر يف السبتي , وأخذ عنه أبوبكر بن عاصم 
واخرون. له استنباطات حليلة وفوائد لطيفة وابحاث 
شريفة مع الصلاح والعفة والورع واتباع السئة واجتناب 
البدع. و بالجملة فقدره في العلوم فوق مايذكر وتحليته في 
التحقيق فوق مايشهر. 

من تصانيفه: الموافقات في أصول الفقه «أر بع 
مجلدات» ؛ و« الاعتصام» ؛ و«المجالس » شرح به كتاب 
الببوع ني صحيح البخاري 

[ نيل الابتهاج بهامضس الديباج ص 5: ؛ وشجرة النور 
الزكية ص ١"7؛‏ والأعلام للزركلي 1م ] 
الشافعي : تقدمت ترحمته فيج اص 5ه" 
الشبراملسي : تقدمت ترحته فيج اص وهم 
الشر بيني : : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 705 
0 ا ع 0 


الشربلالي : تقدمت ترجمته فيج اص هم 
الشرواني : تقدمت ترججته فيج ١ص‏ 5ه" 
شر يح : تقدمت ترجمته فيج اص 5ه" 
الشعرانى : (91/5494 ه) 

هوعبدالوهاب بن أحمد بن عليء أبوالمواهب أو 
أبومحمد» المععروف بالشعرانى أو الشعراوي . ولد ببلدة 
ساقية أبي شعرة من أعمال المنوفية وتوفي بالقاهرة. كان 
فقيهاً محدثأ أصولياً صوفياً مكثرا في التصنيف . أخذ العلم 
معنا عسره بالجج الجلال السيوطي وزكر يا 
الانصاري. 

من تصانيفه: «الأجوءة المرضية عن أئمة الفقهاء 
والصوفية )» و«أدب القضاة» . 

[شذرات الذهب 7077/8؛ ومعجم المطبوعات 
العر بية ص 75١١؛‏ والأعلام للزركلي 71/4؛ ومعجم 
ا مؤلفين 8/5١؟1]‏ 
الشوكانى ( /60-111؟1١ا1ه)‏ 

هومحمد بن علي بن محمد الشوكاني فقيه مجتهد من 


(ملحق ) تراجم 


كبار علراء البمن.. من أهل صنعاء . ولد بهجرة شوكان 
(من بلادخولان بالبمن) ونشأ بصنعاء, وولي قضاءها سنة 
6 هومات حاكماً بها. وكان يرى تحريم التقليد. 
له ١١‏ مؤلفا. 

من مصنفاته : «نيل الأوطار شرح منت منتقى الأخبار» 
للمجد بن تيمية» و« فتح القدير» في التفسير, و«السيل 
الجرار» في شرح الأزهار في الفقه. « وإرشاد الفحول» في 
الأضول . 

[ الأعلام للزركليء والبدر الطالع 5١90 -17١14/‏ 
ونيل الأوطار ]/١‏ 
الشيخ عليش (1١؟99-11؟١١ه)‏ 

هو محمد بن أحمد بن محمد عليش . أبوعبدالله» من أهل 
طرابلس الغرب, ولد بالقاهرة وتوفي بها. شيخ المالكية 
بمصر ومفتيهاء كان فقيهأ مشاركاً في عدة علوم . تعلم في 
الأزهر وولي مشيخة المالكية فيه أخذ عن الشيخ الأمير 
الصغير والشيخ مصطفى البولاقي وآخر ين. تخرج عليه من 
علاء الازهر طبقات متعددة . وامتحن بالسجن لما احتلت 
دولة الانكليز مصر ومات بأثر ذلك . 

من تصانيفه : «منح الجليل على مختصر خليل » أر بعة 
اجزاء في فقه المالكية. و«هداية السالك» وهوحاشية على 
الشرح الصغير للدردير. 

[شجرة النور الزكية ص 86"؛ والأعلام للزركلي 
5 ؛ ومعجم المؤلفين ]١١/9‏ 


الشيرازي (*145179ه ) 

هو إبراهم بن علي بن يوسفء أبواسحاقء جمال 
الدين الشيرازي. ولد بفيروز آباد ( بليدة بفارس) نشأ 
ببغداد وتوفي بها. أحد الأعلام» فقيه شافعي . كان مناظراً 
فصيحاً ورعا متواضعاً. قرأ الفقه على أبي عبدالله 
البيضاوي وغيره» ولزم القاضي أبا الطيب إلى أن صار 
معيده في حلقته. انتهبت 
النظامية ودرّس بها إلى حين وفاته . 

٠‏ من تصانيفه : «المهذب» في الفقه, و«النكت» في 


ت إليه رئاسة المذهب» بنيت له 
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الخلاف» و«التبصرة» في أصول الفقه . 
[طبقات الشافعية الكبرى /88» وشذرات الذهب 
م/وع», واللباب 451١/7‏ » ومعجم المؤلفين ]784/١‏ 


حصن 


صاحب العذب الفائض : ر : ابراهيم الوائلي . 
صاحب المخيط 

اختلفت الآراء فيمن يراد بصاحب اللحيط عند 
|الحنفية . 

نقل عن ابن الحنائي أنه يراد به عند الإطلاق رضى 
الدين محمد بن محمد السرخسي (ر: السرخسي» رضى 
الدين). و يفهم ما قاله ابن أمير ا حاج عند ذ كر مصنف 
المنية أنه يراد ُصاحب المحيط عند الإطلاق الإمام برهان 
الدين المرغيناني (تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .)7”1/١‏ قال 
اللكنوي : لقد أصاب ابن أمير الحاج في أن المحيط إذا أطلق 
يراد به ا حيط البرهانى في هذه الكتب المتداولة, وهوالذي 
كنت أظنه قبل اطلاعى على كلامه هذاء إلا أن في نسبته 
إلى برهان الدين المرغينانى اختلاجاً فان الذي أظن أن 
مصنفه بخاري . ا 

[ الفوائد الببية ص 145 ؟] 
الصاحبان : تقدمت ترحجمتاها فيج اص لاه" 


الصعب بن جثامة (توفى في خلافة عثمان رضى الله 
عنه ) 
هوالصعب بن جشامة بن قيس الليثي » صحابي . 
هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم . روي عنه أحاديث» 
منها في الصحيح . وكان قيمن شهد فتح فارس . 
[جذيب التهبذيب ,»47١/4‏ والإصابة 1078/9اط 
المطبعة التجار ية ] 


(ملحق ) تراجم الفقهاء 


عباد بن عبدالله بن الزبير 


الضحاك : تقدمت ترجمته بي ج ١‏ ص 8ه" 


طُّ 


طاووس : تقدمت ت رحمته فيج 2 لينانا 
الطبراني (505750"ه) 

هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطرء أبوالقاسم . من 
طبرية بفلسطين, ولد بعكاء ورحل إلى الحجاز والهن 
ومصر وغيرهاء وتوفي بأصبهان . 

له ثلا نه معاجم: «المعجم الصغير» » و«االعجم 
الأوسط»» و«المعجم الكبير» وكلها في الحديث . وله 
«تفسير» » و« دلاثل النبوة» . 

[ الأعلام للزركلي» والنجوم الزاهرة 255/4 وتبذيب 
ابن عسا كر 10/5؟] 
الطحاوي : تقدمت ترجته فيج اص مهم 


عائشة : تقدمت ترججتها في ج ١‏ ص وه" 
عباد بن عبدالله بن الزبير(؟ ؟) 
هوعباد بن عبدالله بن الز بير بن العَوام الأسدي 
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عباس بن محمد بن موسى 


المدني » تابعي ثقة كثير الحديث . كان أصدق الناس لهجة 
روى عن أبيه وجدته أسراء وز يد بن ثابت وغيرهم . روى 
عنه ابنه يحيى وهشام بن عروة وابن ن أبى مليكة وآخرون. 

كان عظي القدرعند أبيه» وكان على قضائه مكةء 
وكان يستخلفه إذا حج . 

[ تهذيب التبذيب 18/0] 
عباس بن محمد بن موسى (؟ ‏ ؟ ) 

هوعباس بن محمد بن موسى الخلال ‏ من أهل 
بغداد. كان من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل الأولين 
الذين كان يعتد بهم . وكان رجلا له قدر وعلم وعارضة . 
عبدالرحمن بن عوف (44 قه وقيل غير ذلك 
5ه وقيل غيرذلك) 

هوعبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن الحارث » 
أبومحمد القرشى الزهري . من كبار الصحابة؛ أحد العشرة 
الشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى الذين 
جعل عمر الخلافة فهم. أسلم قدمً, وهاجر ال هجرتين» 
وشهد المشاهد. وكان ممن يفتي على عهد رسول الله صلى 
الله ليه وسلم» وممن عرف برواية الحديث الشر يف. 


توفي بالمدينة ودفن بالبقيع . 
[الإصابة في تمييزالصحابة 415/١‏ وتهذيب الهذيب 
5, والأعلام للزركلي 5/4ة] 


عبدالعلى الأنصاري (؟ ‏ 6؟17١1ه)‏ 

هوعبدالعلي محمد بن نظام الدين محمد الأنصاري من 
أهل المند. 

من تصاتيفه : « فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ». 

[ذيل كشف الظنون 181١/4‏ ] 
عبدالله بن جعفر(١‏ ه وقيل غيرذلك  68١‏ ه وقيل 
غيرذلك) 

هوعبدالله بن جعفر, بن أبي طالب» أبوجعفر» وقيل 
غير ذلك الهاشمي . ولد بأرض الحبشة لما هاجر أبواه إليهاء 
وهوأول من ولد يها من المسلمين . صحابي » حفظ عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه وعن أو يه وعمه 


(ملحق ) تراجم 


مها وم هع دواع هيوه و يعي فاوط قاع مامه بج مركو الوا ودع 16م اهاعد موا عاب عا ل وتو 6 6ه د عا بللا ع م 1 


علي وأبي بكر وعثمان وغيرهم 0000 وكان 
أحد أمراء علي يوم صفين . روي عنه أنه قال : مسح رسول 
اله صلى الله عليه وسلم رأسي وقال : اللهم أخلف جعفرا 
في ولده وقال : كنا نلعب فر بنا على دابة فحملني أمامه . 
[الإصابة ؟/85؟؛ والاستيعاب 880/0 ؛ وتهذيب 
التهذيب ه/١107]‏ 
عبد الله بن عباس : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠م‏ 
عبدالله بن عمر: : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .7717 
عبد الله بن مسعود : تقدمت ترجمته في ج اص 5060م 
عبيد الله بن الحسن : : ر : العنبري . 
عنمان بن أبى الفاض (؟ ١‏ هه وقيل فز ةلل) 
هوعثمان بن أببي العاص بن بشر بن عبد» أبوعبد الله . 
من نقيف. نزيل البصرة. صحابي أسلم في وفد ثقيف. 
استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف» وأقره 
أبوبكر وعمر رضي الله عنههاء ثم ولاه عمر عمان والبحر ين 
ثم سكن البصرة حتى مات بها في خلافة معاوية. له فتوح 
وغزوات, وهوالذي أمسك ثقيقاً عن الردة, قالهم : 
يامعشر ثقيف, كنتم آخر الناس إسلاماً فلا تكونوا أوهم 
ارتداداً. له أحاديث في صحيح مسلم وفي السنن. 
[ جذيب التهبذيب 8/0؟١»‏ والإصابة ؟/150» 
والأعلام للز ركلي +/58] 
عثمان بن تمفان : تقدمت ترجمته في ج اص 0وم 


العجلونى (18١57-15١١اه)‏ 

هو إسماعيل بن محمد بن عبداهادي بن عبدالغني» 
أبوالفداء, الشافعي» الشهير بالجراحي» نسبة إلى أبي 
عبيدة بن الجراح احد الصحابة العشرة المبشر ين بالجنة . 
ولد بعجلون ونشأ بد مشق وتوفي بها . كان عالما بارعاً صالحاً . 
مفيداً محدثاً مبجلاً قدوة مسنداً خاشعاً مكثراً من التأليف» 
له يد في العلوم لاسيا الحديث والعر بية. من مشايخه 
أبوالمواهب مفتي الحنابلة بدمشق . درّس بالجامع الأموي 
وني مسجد بني السفرجلاني . ازمه جماعة كثيرون لا 
يحصون عدداً . ١‏ , 


س4١‎ "86- 
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من تصانيفه : « كشف الخفاء ومز يل الإلياس عما 
شتهر من الأحاديث على ألبسنة الناس » و«الأجوبة المحققة 
على الأسئلة المفرقة » . 

[ سلك الدرر ١/وه؟؛‏ والأعلام للزركلي ١/700؛‏ 
ومعجم المؤلفين 7517/17] 
العدوي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص اه" 
العرافى (65؟/ا5١48ه)‏ 

هوعبدالرحم بن حسين بن عبدالرحمن » أبوالفضل , 
زين الدين» يعرف بالعراقي. كردي الأصل . من كبار 
امحدثين الحفاظ . شافعي, أصولي لغوي . ولد بجهة إر بل 
بالعراق وقدم مصر صغيرا مع والده فتعلم ونبغ» ورحل إلى 
دمشق وحلب والحجاز والإسكندر ية. وأخذ عن جماعة من 
العلماء . توفي بالقاهرة . 

من مؤّلفاته: «الألفية ف علوم الحديث », ينه 
المغيث شرح ألفية الحديث » . و«المغني عن حمل الأسفار 
قِ مخر يج ماني الإحياء من الآثار» . و«انظم الدرر السنية 
في السيرة الزكية » . 

[ معجم المؤلفين .٠١4/8‏ والضوء اللامع .١0//4‏ 
وحسن الحاضرة ]7١ 4/١‏ 
عروة بن الزبير(؟ 994ه) 

هوعروة بن الز بيربن العوام بن خو يلد وأمه أسماء 
بنت أبي بكرء من كبار التابعين» فقيه حدث, أخذ عن 
أسي انب الت السيدة عائشة . وعنه خلق كثير. لم يدخل 
في شيء من الفتن. انتقل من المدينة إلى البصرة, ثم إلى 
مصر فأقام بها سبع سنين. وتوفي بالمدينة. ويها «بثر 
عروة» تنسب إليه» معروفة الآن. 

[ تجذيب التهذيب »18١/07‏ والأعلام للزركلي ه/7١‏ 
وحلية الأولياء /7 ]| 
عزالدين بن عبدالسلام (لالاه ٠١0‏ 5وده) 

هوعبدالعز يزبن عبدالسلام أبي القاسم بن الحسن 
الحكني » يلقب بسلطان العلياء . ففيه شافعي محتهد . ولد 
بدمشق وتولى التدر يس والخطابة بالجامع الأموي . انتقل 


إلى مصر فولي القضاء والخطابة . 

من تصانيفه : « قواعد الأحكام ني مصالح الأنام» . 
و«الفتاوى » » و١‏ التفسير الكبير» . 

[ الأعلام للزركلي 5. وطبقات السبكي 
/60] 
عطاء : تقدمت ترججته في ج ١‏ ص 75١‏ 
عقبة بن عاضر (توفي في بخلافة سعاويلة ):.. ... 

موعطة بن عامربن عنين اللفت سيكت ابااحادة, 
وقيل غير ذلك. كان قارئاً عالماً بالفرائض والفقه, قديم 
ا هجرة والسابقة والصحبة. وهو أحد من جمع القرآن. روى 
عن لتب صل الله عليه وسلم وعمرء وروى عنه أبوأمامة 
واسن اتن وقيس ورا حازم واخرون. ولي إمرة مصر 
من قبل معاووية سنة 44 ه. 

[ تجذيب التهذيب 147/07؟. والاستيعاب ]١١107/#‏ 

عكرمة : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "5١‏ 
علقمة : تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 75١‏ 
على : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "5١‏ 
علي بن موسى (؟- 068" ه ) 
هو علي بن موسى بن يزداد . من أهل قم ثم قدم نيسابور. 
إمام الحنفية في عصره, وله كتب في الرد على أصحاب 
الشافعى . 

7 « كتاب الضحايا » . 

[ الجواهر المضية ١/١8م؛‏ وطبقات الفقهاء للشيرازي 
ص ]١١9‏ 
عمر بن الخطاب : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 757 
عمر بن عبد العز يز : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 517" 
العنبري (5 ٠١‏ وقيل 5١1/ا5اه)‏ 

هوعبيد الله بن الحسن بن حصين بن أبي الحر مالك 
تن المشخاس العتبري دمن ساذاتف أهل السزرة علما 
وفقهاً . ولي قضاءها وكان ثقة محموداً. روى عن عبدالملك 
العَرْرْمي وغيره. وروى عنه ابن مهدي وخالد بن الحارث 
ومحمد بن عبد الله الأنصاري وآخرون. قد خرج له مسلم . 


وقيل إنه تكلم في معتقده ببدعة . 


 ؛ا١ال‎ 


[ تجذيب الهذيب 7//,؛ ومينزان الاعتدال "/ه؛ 
والأعلام للزركلي 45/4"] 
عياض : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١114‏ 
العينى (؟"5/ا. 888/ه) 

هومحمود بن أمد موسىء أبوالثناء وأبوحمدء قاضي 
القضاة بدرالدين العيني. أصله من حلب, ومولده في 
عينتاب (وإلها نسبته), فقيه حنفي, ومؤرخ من كبار 
المحدثين. تفقه على والده. كان فصيحاً باللغتين العر بية 
والتركية. برع في الفقه والتفسير والحديث واللغة والتار يخ 
وغيرها من العلوم. دخل القاهرة» وولي الحسبة مراراً . 
ولى عدة تدار يس ووظائف دينية أفتى ودرّس وأكب 
على الاشتغال إلى أن ولى نظر السجون ثم قضاء قضاة 
الحنفية بالديار المصر ية. 

من تصانيفه : «عمدة القارئ في شرح البخاري » ؛ 
و« البناية في شرح الهداية » ؛ و«رمز الحقائق » شرح الكاز. 

[ الجواهر المضية »١550/7‏ والفوائد البهبية ص 27١17‏ 
. وشذرات الذهب 587/07» والأعلام للزركلي 8/4*] 


٠» 


الغزالي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7" 
غلام الخلال : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "مم 


٠» 


ف 


فاطمة بنت المنذر( 44‏ ؟) 
هي فاطمة بنت المنذر بن الز بيربن العوام الأسدية» 


(ملحق ) تراجم الفقهاء 


زوجة هشام بن عروة. تابعية ثقة. روت عن جدتها أسماء 
بنت أبي بكر وأم سلمة أم المؤمنين وعمرة بنت عبدالرحمن . 
ذكرها ابن حبان في الثقات . 

[ تجذيب التبذيب ؟١/444»‏ وأعلام النساء ني عالمي 
العرب والإسلام 2١47/4‏ وطبقات ابن سعد 80٠0/4‏ ] 
فخر الاسلام البزدوي : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص “74 
فريعة بنت مالك (؟5--؟ ) 

هي فر يعة بنت مالك بن سنان بن عبيد الأفصار ية 
المتررحية أحمت أبي سعيد الخدري . استشهد أبوها يوم 
أحد. يقال لها «الفارعة» كا وقع في سنن النسائي 
)١119/5(‏ في سياق حديثهاء وعند الطحاوي «الفرعة» 
شهدت بيعة الرضوان. روت عن النبى صلى الله عليه 
وسلم ثمانية أحاديث » ووات عا زيلب بيت كسيايت 
عحرة . 

[الإصابة 8/4" و9/هم؛وأسد الغابة ه/وره؛ 
وأعلام النساء ١59/6‏ ] 


نف 


قو 


القاسم بن سلام » أبو عبيد: تقدمت ترحته فيج اص 
يفضضن 


القاسم بن محمد ( ؟ ١١٠ه‏ وقيل غيرذلك) 
هوالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » أبومحمد وقيل 
أبوعبد الرحمن . من خيار التابعين. كان ثقَة رفيعاً عالماً إماماً 
فقياأ ورعاً. وله رواية للحديث الشر يف. وهو أحد فمهاء 
المدينة السبعة . 

[تجديب التهذيب /مم؛ والأعلام للزركلي 0/9 ؛ 
وشجرة النور ص ]١5‏ 


1١8‏ تت 


القاضي أبو يعلى : تقدمت ترجته فيج ١‏ ص 14م 
القاضى إسماعيل 7٠١(‏ 584 أو 178ه) 

هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل القاضي ء 
اتوإسسفا فى وإداى:اللعتره وض را والتعويط يندا هزه 
على مذهب مالك. كان إماماً علآمة في سائر الفنون 
والمعارف» فقهاً محصلاً, على درجة الاجتهادء وحافظاً 
معدوداً في طبقات القراء وأئمةَ اللغة. ينتسب إلى بيت تردد 
العلم فيه مدة تز يد على ثلا ثمائة سنة . تفقه بابن المعذل» 
وتفقه به النسائي وابن ال منتاب وآخرون. شرح مذهب 
مالك ولخصه واحتج له. ولي قضاء بغداد» وأضيف له 
قضاء المدائن والنهروانات, ثم ولي قضاء القضاة إلى أن 
توفي فجأة ببغداد . 

مواقي نيكه: رالصوط )فى النقد كوو الا مواق 
والمغازي» ؛ و«الرد على أبى حنيفة» ؛ و«الرد على 
الشافعى » في بعض ما أفتيا به . ْ 

تبات المذهب ص 5١‏ ؛ وشجرة النور الزكية ص 
والأعلام للزركلي ]05/١‏ 
القاضى الباجى : تقدمت ترجمته في ج اص 15" 
القاضى حُسَيْن ( ؟1555ه) 

هر حميق مد ممه وك اغيم المذوز وننف امن شرالهات.: 
من كبار أصحاب القفال. قال الرافعى في التهذيب : كان 
واف ا ”لانن ونين حاب القر عاتن ع عنتقت 
حبر الأئمة . وهوشيخ الجو يني المشهور بإمام الحرمين . 

له « التعليقة » في الفقه . 

[ طبقات الشافعية للحسيني ص 07 ط بغداد ملحق 
بطبقات الفقهاء للشيرازي ؛ وطبقات الشافعية للسبكي 
عرودها1 ]١5١‏ 
القاضى زكر يا الأنصاري : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 
00 ْ 
القاضي عياض : تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 14م 
فتادة : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 0م 
القرافي : تقدمت ترجته فيج ١‏ ص 6م 


القرطبى (المفسر) (؟ 51/1١‏ ه ) 

هومحمد بن أحمد بن أبي بكر بن فَرْح . أندلسي من 
أهل قرطبة أنصاري» من كبار المفسر ين. اشتهر بالصلاح 
والتعبد. رحل إلى المشرق واستقر ممنية ابن الخصيب 
(شمالي أسيوط ‏ بمصر) وبا توفي . 

من تصانيفه : «الجامع لأحكام القران » ؛ و«التذ كرة 
بأمور الآخرة» ؛ و«الأسنى في شرح الأسماء الحسنى » 

[ الديباج المذهب ص 817؛ والأعلام للزركلي 
1/5 ؟] 
القليوبي : تقدمت ترجمته في ج ال 


ف 


الكاساني : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 15م 


الكرلاني (؟-0”ل/اه) 

هوجلال الدين بن شمس الدين الخوارزمي 
الكرلانى . من فقهاء الحنفية . كان عالاً فاضلاً . أخذ عن 
ضام لابين الحسن السغناقي . وغيره. وأخذ عنه ناصر 
الدين محمد بن شهاب . وطاهر نن اسلام بن قاسم 
الخوار زمي الشهير بسعد غديوش واخروك. 

من تصانيفه : «الكفاية شرح الهداية», وقد اختلفت 
الآراء في مؤلف ذلك الكتاب» وصرح اللكنوي بعد مناقشة 
هذه الآراء بأن الكفاية شرح الهداية المتداولة بأيدي الناس 
من تصانيف السيد جلال الدين صاحب الترحمة . 

[ الفوائد الببية ص 58» وكشف الظنوك 7١4/9‏ ]. 
كعب بن عجرة ( ؟5 ١ك‏ وعند البعض 637ه) 

هو كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد» 
أموقمد :..وقيل بويد الله وقيل أبواشتاق ليف الأتضان 


 ؛4١ة-‎ 


وقيل منهم صليبة . صحابي تأخر إسلامه ثم أسلم وشهد 
المشاهد كلها. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وععن 
عمر بن الخطاب وبلال. وروى عنه ابن عمر وجابر بن 
عبدالله وابن عباس وأبو وائل وآخرون. وهو الذي نزلت 
س امحرم والفدية . 

[ الإصابة في تمييز الصحابة 5307/9 ؛ وتبذيب التهذيب 
3 واس الغابة غ/ 71 ] 


فيه بالحديبية الرخصة في حلق را 


الكمال بن الهمام : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه78 
اللخمي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /537" 
لقمان بن عامر (؟ ‏ ؟ ) 

هولقمان بن عامر, أبوعامر الوصابي ‏ نسبة الى 
وصاب» بطن من حير من أهل حمص . تابعي ثقة, 
روى عن 5 الدرداء وأبي هر يرة وأبي أمامة وغيرهم . 
وروى عنه محمد بن الوليد الزبيدي والفرج بن فضاله 
وعقيل بن مدرك وآخرون. ذكره ابن حبان في الثقات, 
وقال ابوحاتم : يكتب حديثه . 

[ تجذيب التهذيب 488/8 


*/5١:؛]‏ 
الليث بن سعد : تقدمت ترجمته في ج اص 8" 


وميزان الاعتدال 


المازري : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص م 


(ملحق ) تراجم 


مالك : تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ وم 
الماوردي : تقدمت ترحمته فيج اص 4م 
المتولى (5؟ 4 وقيل /ا5؟ 4 4/82 ه) 
هوعبدالرحمن بن مأمون بن علي , التولي » أبوسعدء 
يق أهل مسابو أخد 'الأنة الرفعاء قر فتهاع الشافنة: 
كان فقيهاً محققاً وحبراً مدققاً. تفقه على الفورانى والقاضى 
حسين والأبيوردي . برع في الفقه والأصول والخلاف . ون 
التدر يس بالنظامية ببغداد وأقام بها إلى أن توفي . قال ابن 
خلكان : لم أقف على المعنى الذي سمي به المتولي . 
من تصانيفه : «تتمة (الإيانة ) للفوراني » م تم 
التتمة بل بلغ إلى حد السرقة فكملها جماعة . وكتاب في 
الفرائض مختصر. وكتاب في أصول الدين مختصر. 
[طبقات الشافعية للسبكى +/78., وطبقات 
الشافعية لابن الحداية ص 517؛ كات الذهب 88/6"؛ 
ومعجم المؤلفين ه/177, والأعلام 18/4]. 
مجاهد : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 79" 
امحب الطبري : تقدمت ترحمته فيج اص 54م 
امحلى (؟854-5ه) 
هومحمد بن أحمد بن محمد بن إبراهي » جلال الدين. 
المحلي . فقيه شافعي أصولي مفسر. من أهل القاهرة, قال 
عنه ابن العماد : تفتازانى العرب . كان مهيبا صذاعاً 
بالحق. عرض عليه القضاء الأكبر فامتنع . 
من تصانيفه : «تفسير الجلالين » أتمه جلال الدين 
السيوطي . و« كنز الراغبين» في شرح المهاج ؛ و« البدر 
الطالع في حل جمع الجوامع » ؛ و««اشرح الورقات » كلاهما 
في أصول الفقه . 
[ الشذرات 00/0م؛ والضوء اللامع 0//ة9"؛ 
والاعلام ]| 


محمد بن إسحاق ( ؟  ١6١٠‏ ويقال بعدها) 
ال ا يسار أبويكر المطلبي المدني » 
تابعى رأى 0 قال اي هو 


١‏ 450ل 


أحد الأئمة الأعلام» . روى عن ميديو ابن هعشذ 
والمقبري وعطاء ونافع وطبقتهم . وروى عنه الحمادان 
وإبراهم بن سعيد وز ياد البكائي وآخرون. كان أحد 
أوعية العلم, حبرا في معرفة المغازي والسير. وثقه غير 
واحد, ووهاه آخرون. قال ابن حجر العسقلاني في شأنه : 
إمام المغازي, صدوق يدلسء ورمي بالتشيع والقدر. 

من تصانيفه : «السيرة النبوية» المشهورة بسيرة ابن 
إسحاق» التي هذيها ابن هشام . 

[تذكرة الحفاظ ١١/١‏ ؛ وميزان الاعتدال "//58: ؛ 
وتقر يب التبذيب ١44/1‏ ؛ والأعلام للزركلي 57/5؟] 


محمد بن جر ير الطبري (515115-١١٠"ه)‏ 
هو محمد بن جر يربن يز يد بن كثيرء أبوجعفر. من أهل 
طبرستان, استوطن بغداد وأقام بها إلى حين وفاته. من 
أكاء بر العلماء . كان حافظاً لكتاب اله فقيياً في الأحكام » 
الا لسن وطرقها , عارفاً بأيام الناس وأخبارهم . رحل 
من بلده في طلب العلم وهوابن اثنتي عشرة سنة» وجمع من 
العلوم مالم يشاركه فيه أحد. عرض عليه القضاء فامتنع 
والمظالم فأبى. له اخختيار من أقاو يل الفقهاء, وقد تفرد 
بمسائل حفظت عنه . سمع من محمد بن عبدالملك وإسحاق 
بن أبي إسرائيل وإسماعيل بن موسى السَدَي وآخر ين. 
روى عنه ابوشعيب الحراني والطبراني وطائفة . وقيل إن 
فيه تشيعاً يسيرأ وموالاة لا تفرٌ. - 

من تصانيفه: «اختلاف الفقهاء» ؛ و« كتاب 
البسيط في الفقه» ؛ و«جامع البيان في تفسير القرآن» ؛ 
و«التبصير في الاصول » . 

[تذكرة الحفاظ 551/1 ؛ والبداية والهاية 4١48/١١‏ 
وميزان الاعتدال /58؛ ؛ والأعلام للزركلي 414/5؟؛ 
وهدية العارفين 55/5 ] 
محمد بن الحسن : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "1/٠١‏ 
محمد بن سير ين : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 175" 
المرداوي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "0/١‏ 
المرغينانى : تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ١/ا"‏ 


مروان بن الحكم (؟ وقيل غير ذلك 58ه) 

هومروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية» أبو 
عبدالملك, الأموي . ولد بمكة ونشأ بالطائف, لايثبت له 
صحبة» كان يعد من الفقهاء. أرسل عن النبي صلى الله 
عليه وسلم » وروى عن غير واحد من الصحابة . ولا كانت 
أيام عشمان جعله في خاصته واتخذه كاتبأ له. ولي إمرة 
المدينة أيام معاوية» و بويع له بالخلافة بعد موت 
معاو ية بن يز يد بن معاو ية» ومدة حكنه تسعة أشهر و8١‏ 
يوماً . 

[جذيب التهذيب 411/٠١‏ وتقريب التهذيب 
؟/مم؟ ؛ والإصابة م//الا؛ , والأعلام للزركلي 14/8] 
المروزي (أبوإسحاق) (؟- 40" ه ) 

هو إبراهم بن أحمد المروزي » أبوإسحاق المروزي. فقيه 
شافعيء, انتهت إليه رئاسة الشافعية بالعراق بعد ابن 
سر يج . مولده بمرو الشاهجان (قصبة خراسان) وأقام 
يعدا ١‏ كل أنافه. وترى قن 

من تصانيفه : « شرح مختصر المزني » . 

[ الأعلام ١/0؟؟؛‏ وشذرات الذهب 8/هه؟؛ 
والوفيات 4/١‏ ] 
المزني : تقدمت ترجمته في ج 0١‏ ص الام 
مسلم : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١/ا”‏ 
مسلمة بن عبدالملك (؟- ١١١‏ وعند البعض 
١"١اه)‏ 

هو مسلمة بن عبدالملك بن مروان بن الحكم ؛ أبوسعيد 
وأء بو الأصبغ , من بني أمية . عاش في دمشق . تابعي» أمير 
قائد, من أيطال عصره . وكان يلقب الجرادة الصفراء . 
روى عن ابن عمه عمر بن عبد العز يز» وروى عنه أبو واقد 
صالح بن محمد الليثي وعبداللك ؛ 
ولاه أخوه يز يد إمرة العراقين ثم إرمينية . له آثار كبيرة في 
الحروب مع الروم . 

[ هديب التهذيب 4١44/٠١‏ ونسب قر يش ص 
6 ؛ والأعلام للزركلي 8/؟؟١]‏ 


بق أ عثمات واخرون. 
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المسوربن مخرمة (" ه ‏ 4" ه وقيل غير ذلك) 

هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب» أبوعبدالرحمن 
القرشي الزهري . له ولأبيه صحبة. كان فقيهاً من أهل 
العلم والدين. روى عن النبي صلى لله عليه وسلم وعن 
أبيه وخاله عبدالرحمن بن عوف وأبي بكر وعمر بن الخطاب 
وآخرين. روى عنه ابنته أم بكر ومروان بن الحكم 
وسعيد بن المسيب وابن أبي مليكة وغيرهم . كان مع خاله 
عبدالرحمن بن عوف ليالي الشورى . وكان بمكة مع ابن 
الز بير وقتل في الحصار. 

[ الإصابة /؟١4‏ ؛ وأسد الغابة 458/4 ؛ وتهذيب 
التيذيب ١151/٠١‏ ؛ والأعلام.للزركلي ]١١/8‏ 
مقلرّف (؟85-9م/1ه) 

مطرف بن عبدالرحمن ( وقيل عبدالرحم ) بن إبراهم » 
أبوسعيد فقيه مالكي. سمع من سحنون ويحيى وابن 
حبيب. كان ايضا بصيرأ بالنحو واللغة والشعر والوثائق» 
ذا زهد وورع. 

[الديباج المذهب ص +#4, والأعلام للزركلي 
؛: وبغية الوعاة ص 7937] 
معاوية بن أبى سفيان (ه ق ه وفيل غبرذلك ل 
٠5ه)‏ : 

هومعاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية 
القرشي الأموي . مؤسس الدولة الأموية بالشام, وأحد 
دهاة العرب الكبار. كان فصيحاً حليماً وقوراً . ولد بمكة . 
وأسلم عام الفتح. ولآه أبوبكر ثم عمر. وأقره عثمان على 
الديار الشامية . تنازل له الحسن بن علي عام الجماعة . غزا 
جزر البحر المتوسط والقسطنطينية وكثرت فتوحاته . أخذ 
العهد لابنه يزيد. 

[ البداية والهاية (وفيات سنة ٠5ه)‏ ؛ ومنهاج السنة 
٠/7‏ 5؟؟! ؛ وابن الأثير 4/؟؛ والإصابة / 4# ] 
المغيرة بن شعبة ( ٠‏ قه ‏ ٠هه)‏ 

هوالمغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» 
أحد دهاة العرب وقادتهم وولاتهم . صحابي» يقال له 


«مغيرة الرأي»؛, وفد إلى المقوقس في الجاهلية . تأخر 
اسلامه إلى السنة الخامسة للهجرة, وشهد الحديبية والهامة 
وفتوح الشام, وذهبت عينه يوم اليرموك . وشهد القادسية 
ونهاوند وهمدان. ولآه عمر ثم عثمان. واعتزل الفتنة بين 
علي ومعاو ية. ثم ولآه معاو ية الكوفة . 

[ الأعلام 107/8 ؛ والإصابة 57/9؛ ؛ وأسد الغابة 
107/4 ] 
مقاتل بن حيان (مات قبل ١6١ه)‏ 
هو مقاتل بن حيان؛ أبوبسطام النبطي البلخي الخراساني 
الخرازء أحد الأتملام. وثقه يحيى بن معين وأبوداود 
وغيرهما. روى عن الضحاك ومجاهد وعكرمة والشعبي 
وغيرهم. وروى عنه أخوه مصعب بن حيان وعلقمة بن 
مرثد وعبدالله بن المبارك وآخرون. هرب أيام أ مسلم 
إلى كابل . دعا خلقاً إلى الاسلام فأسلموا. مات بكابل. 

[ تجذيب التهذيب ١٠//70؟؛‏ وتقريب التهذيب 
5 ؛ وميزان الاعتدال 4/١7١؛‏ والجرح والتعديل 
امجلد ؛ القسم الاول ص *ه"] 
المقداد (/الاقه ‏ 99هم) 

هوالمقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ر بيعة» أبو 
الأسود و يقال غيرذلك, المعروف بالمقداد بن الاسود 
الكندي . صحابي» أسلم قديمأ, هاجر ا هجرتين وشهد بدرأً 
والمشاهد بعدهاء هو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر 
الإسلام, آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه و بين 
عبدالله بن رواحة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أحاديث, وروى عنه علي وانس وعبيد الله بن عدي 
وآخرون. 

[ تهذيب التبذيب ١٠/580؛‏ والجرح والتعديل القسم 
الأول من المجلد 57/4 ؛ والإصابة 54/6 ؛ ؛ والأعلام 
للزركلي ١١/8‏ ]. 
مكحول : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 7/١‏ 
موسى بن عقبة ( ؟  ١4١‏ وعند البعض 147١ه)‏ 

هوموسى بن عقبة بن أبي عياش أبو محمد مولى آل 


5 0-3 


اجو عنة :اه التديمة : أدرك او صمر وراى سهل نن 
سعد. روى عنه الثوري ومالك وابن عيينة وآخرون. كان 
ثقة ثبتأ كثير.الحديث . قال الواقدي : كان لابراهم وموسبى' 
ومحمد بن عشقبة حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء وكانوا كلهم فقهاء ومحدثين. وكان موسى يفتي . 
كان مالك بن أنس يقول : عليكم مغازي موسى بن عقبة 
فإنه نه . 

من تصانيفه: « كتاب المغازي », اختيرت منه 
«أحاديث منتخبة من مغازي ابن عقبة » . 

[ تبذيب التهذيب ١٠/550؛‏ وكتاب الجرح والتعديل 
القسم الأول من المجلد 54/4١؛‏ والأعلام للزركلي 
4 ؛ ومعحم المطبوعات العر بية ص ]١8١5‏ 


الموصلى (599 5817 ه) 

هوعبدالله بن محمود بن مودودء أب و الفضل ؛ 
حدالدين. من أهل الموصل ؛ من كبار الحنفية . كان شيخاً 
فقهاً عالماً فاضلاً مدرساً عارفاً بالمذهب, كانت مشاهر 
الفتاوى على حفظه. حصل عند أبيه مبادئ العلوم, 
. ورحل إلى دمشق فأخذ عن جمال الدين الحصيري . تولى 
القضاء بالكدفة ثم عزل ودخل بغداد ودرّس بها ولم يزل 
يفتي و يدرس إلى ان مات . 

2 تصانيفه : «احتار للفتوى » ؛ و« الاختيار لتعليل 
المحتار» ؛ وكتاب «المشتمل على مسائل المختصر» . 

[ الفوائد المبية ص 5١٠؛‏ والجواهر المضية 791/١‏ ؛ 
والأعلام ] 


٠» 


ل 


نافع : تقدمت ترجمته فيج اص الام 
النجاد (ه؟ آ19148ه) 
هوأحد بن سلهان ين الحسن ؛ ابوبكن التجادع مك 


أهل بغداد, من علاء الحنابلة. كان رأسأً في الفقه 
والرواية. سمع الحسن بن مكرم وأباداود السجستاني 
وابراهيم ا حر بي وغيرهم . روى عنه عمر بن شاهين وابن 
بطة وأبوحفص العكبري وآخرون. كان له بجامع المنصور 
حلقة قبل الجمعة للفتوى وحلقة بعدها للإملاء . 

من تصانيفه : « السئن» في الحديث ؛ و« الفوائد » في 
النديث: 

[طبقات الحنابلة ؟//؛ وتذكرة الحفاظ 6/ولا؛ 
وميزان الاعتدال ٠١١/1١‏ ؛ وهدية العارفين ه/79] 
النخعى : تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 70" 
النسائى : تقدمت ترجته في ج ١‏ ص "1/١‏ 
النسفى : تقدمت ترجته في ج ١ص‏ ”/ا” 
نصربن علي بن محمد الشيرازي (توفي بعد 0560 ه) 

فرتم بن غات يى عفد ابوعيدات والشبرادة 
الفارسي الفسوي المعروف بابن أبي مريم خطيب شيراز 
وعالمها وأديها والمرجوع إليه في الأمور الشرعية والمشكلات 
الادبية . 

أخذ عنه محمود بن حمزة الكرماني . 

من تصانيفه : «تفسير القران» ؛ و«الموضح في 
القراءات العاث» . 

[معجم الأدياء 8 ؟؟!؛ وبغية الوعاة ؟/14١"؛‏ 
وهدية العارفين 451/5 ؛ ومعجم المؤلفين ]1١/١١‏ 


التظام (؟-١71ه)‏ 

هوإبراهم بن سيار بن هانى ابواسحاق النظام » من 
أهل البصرة» من رؤوس المعتزلة . كان شاعراً أديباً بليغاً 
تبحر في علوم الفلسفة وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة 
من المعتزلة . قيل إنه عاشر في شبابه قوما من الثنو يه وقوما 
من السمنية وخالط ملاحدة الفلاسفة وأخذ عن الجميع » 
انهم بالزندقة وادمان شرب الخمر. وقد ألفت كتب خاصة 
للرد عليه وفيها تكفيرله وتضليل . 

من تصانيفه : «النكت» وله كتب كثيرة في الفلسفة 
والاعتزال. 


539 5 عه 


[لسان الميزان ١/307؛‏ واللباب في تهذيب الأنساب 
/#1؛ وتار يخ بغداد 107/1؛ والأعلام للزركلي 
1١‏ ؟؛ ومعجم المؤلفين ١//ا]‏ 


النووي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص الام 


... النيسابوري : ر : أبوالفتح النيسابوري . 


حم 


المهروي : ر: أبوذر ا حروي. 


هشيم ٠١:4(‏ - *ث"ماه) 

هوهشم بن بشير بن القاسم بن دينارء أبومعاو ية, 
السلسى الواشطى» وقيل إنه بخازئ. الأصل. نحت 
413 موقي كان أكثر اطو ةلق افا دلي 
كثيراً. روى عن الزهري وطبقته. روى عنه مالك بن 
أنس وشعبة والثوري وآخرون. 

من تصانيفه : «تفسير القران» ؛ و« كتاب السنن في 
الحديث» ؛ و« كتاب القراءات» . 

[تجذيب التهذيب ١١/05؛‏ ومرأة الجنان ١/8وم؛‏ 
وهدية العارفين 1١/5‏ ؛ والأعلام للزركلي 85/4] 


الهيتمى : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7177 


يزيد بن يزيد بن جابر 


الولي العراقي : ر : ابن العراقي . 
الوليد بن هشام (عاش إلى دولة مروان بن محمد ) 
هوالوليد بن هشام (سقط اسم هشام في تقر يب 
التهذيب) بن معاوية بن هشام بن عقبة بن أبي معيط , 
أبو يقن الأموي المعيطي . ثقة عدل. روى عن عمر بن 
عبدالعز يز وكان عامله على قنسرنين وغيرها. روى عنه 
ابنه يعيش والأوزاعي والوليد بن سليمان وآخرون. 
[ تجذيب التهبذيب ١١/155١؛‏ وتقريب التهذيب 


فلضفة 
يفف 


يحيى بن سعيد الأنصاري : تقدمت ترجته في ج ١ص‏ 
ام 


يزيد بن يزيد بن جابر(؟- 4"١ه‏ وقيل قبل 


ذلك) 
هويزيد بن يزيد بن جابر الأزدي الدمشقي, كان ثقة 
فقيهاً عالماً حافظاً. روى عن مكحول وعبدالرحمن بن أبي 
عمرة و بسر بن عبيدالله ا حضرمي وجماعة . روى عنه أخوه 
عبدالرمن والأوزاعي والسفيانان واخرون. 

[ هديب الهذيب ١١/9070؛‏ وتقريب التهذيب 
و وميزان الاعتدال 117/4] 
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فهرس تفصيل 


5 التعر يف ١‏ 
5 إطلاقات الأجل ني كتاب الله تعالى 1 
5 الأجل ني اصطلاح الفقهاء 0 
ه خصائص الاجل 5 
6 الألفاظ ذات الصلة : التعليق» الاضافة, التوقيت 'والمدة 3 
5 مدة الإضافة 9 
7 مدة التوقفيت ٠١‏ 
و“ مدة التنجم 1١١‏ 
1 به اعمال ١‏ 
20 تقسيمات الأجل باعتبار مصدره 
الفصل الأول 
الأجل الشرعي 

. مدة الحمل ش سس" 
5 مدة الهدنة ١‏ 
٠٠١‏ مدة تعر يف اللقطة ١‏ 
٠١‏ مدة وجوب الزكاة ١‏ 
٠١‏ مدة تأجيل العنين 7 
١١‏ مدة الإمهال ني الإيلاء ا 18 
1١١‏ مدة الرضاع ٠‏ 1 
١‏ اجل العدة 04 
١‏ مدة خيار الشرط 0" 
1 مدة الحجيض 04 
١:‏ مدة الطهر 3 
١6‏ سل اليامن 0 "3 
١‏ مدة النفاس 6“ 


7؟ة- 


"١-6 


"5-١ 


؟*5 -05؟ 


العنوان 
ييه 
مدة المسح على الختف 
مدة السفر 
الفصل الثآنى 
الأجل القضائي 
الحضور للتقاضى 
إحضار البيئة 
الفصل الثالث 
الأجل الا تفاقي 


اشتراط تأجيل تسليم العين في التصرفات الناقلة للملكية 


تاجيل الدين 


مشروعية تأجيل الديون 
حكمة قبول الدين التأجيل دون العين 
النيون من حيث جواز التأجيل وعدمه 
أ رأس مال السلم 
ب بدل الصرف 
المن بعد الإقالة 
- بدل القرض 
ثمن المشفوع فيه 
الديون المؤجلة بحكم الشرع 
أ الدية 
الدية في القتل العمد 
الدية في القتل شبه العمد 
الدية في القتل الخطأ 
ب المسلم فيه 
ج ‏ مال الكتابة 
د توقيت القرض 
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فهرس الجزء الثاني 


الصفحة العنوان الفقرات 


اسم أجل التوقيت 519-48 
المبحث الأول 
١075‏ عقود لا تصح الا ممتدة لأجل ( موقتة ) ثوباباهة 
5" عد الإجارة 66 
5" عقّد المساقاة آه 
5 تأقيت المزارعة إن 
يف عفد الكتابة وه 
المبحث الثاني 
06 وين عقود تصح مطلقة ومقيدة »وه وده 
ف تاقفيت عقد العارية لاجل 4ه 
0" تأقيت الوكالة لأجل هه 
6 توفيت المضاربة (القراض) 1ه 
4" تأقيت الكفالة بأجل /اه 
” تأقيت الوقف بأجل مه 
ب تأقيت البيع بوه 
ل بيوع الآجال عند المالكية شْ 3 
9" صور بيوع الاجال 11 
لف تاقيت الهبة د 
«١‏ 5م020 تأقيت النكاح ويه 
ف أ نكاح المتعة 5 
م ب - النكاح المؤقت أو النكاح لأجل هج 
ف ج ‏ النكاح المؤقت ممدة عمره أو عمرهاء | ب 
أو إلى مدة لا يعيشان إلبها 
يفن د إضمار الزوج تأقيت النكاح و 
3 ه ‏ احتواء النكاح على وقت يقع فيه الطلاق 18 
5 تاقيت الرهن باجل 34 
ار تقسيم الأجل باعتبار ضبطه وتحديده 510557 
ايلم الاجل المعلوم الأاعم 
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الصفحة العشوان الفقرات 
مم00 التأجيل الى أزمنة منصوصة 07 

٠ 5‏ التأخيل كور الشهون العرية. + ٠‏ 7 

- التأجيل بالأشهر بالاطلاق 7 

2 بدء احتساب مدة الأجل 7 

2 التأجيل بأعياد المسلمين 7 

وم التأجيل الى مايحتمل أحد أمر ين 2 

2 التأجيل الى مواسم معتادة 7 
20 الأجل ا مجهول 41م 
م التأجيل الى فعل غير منضبط الوقوع م 

م أثر التأجيل الى أجل يحهول جهالة مطلقة 4 
م١4‏ الاعتياض عن الأجل بالمال ةم 
2048-4١‏ انخحتلاف المتعاقدين في الأجل اماي 
4.3 الاختلاف في أصل الأجل في البيع 14 

.1 الاختلاف في مقدار الآأجل 14 

1.3 الاختلاف في انتهاء الأجل 58 
لاع مسقطات الأجل اقدءء١٠‏ 
م4 2244 أولا : إسقاط الأجل 4ه 
3 أ إسقاط الأجل من قبل المدين 1 

3 ب إسقاط الأجل من قبل الدائن 3 

3 ج ‏ إسقاط الأجل بتراخي الدائن والمدين 1 
0 ثانياً : سقوط الأجل موءء٠١‏ 
3 أ سقوط الأجل با موت 2 

43 ب سقوط الأجل بالتفليس ى 

4 ج ‏ سقوط الأجل بالجنون 4 

45 د سقوط الأجل بالأسر أو الفقد 7 

3 ه ‏ سقوط الأجل بانتهاء مدته 4 

3 استمرار العمل بموجب العقد المنقضى أجله دفعأ للضرر 0 
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0ه إجماع نا 
10 التعر يف ١‏ 
10 بيان من ينعقد بهم الإجماع ” 
37 امكان الإجماع و 
.1 حجية الإججماع 
.1 ما يحتج عليه بالإجماع 8 
36 مستند الإجماع 5 
1.5 إنكار الإجماع / 
1 الإجماع السكوتي 4 
66 التعارض بين الإجماع وغيره .2 
5 رتبة الإجماع بين الأدلة ٠‏ 
مداه إجمال أده 
66 التغر يفن ١‏ 
١ه‏ الألفاظ ذات الصلة : المشكلء المتشابه, الخفي 1 
اه حكم المجمل 0 
لاه همه اجنبى ذ- ١٠6‏ 
؟ه التعر يف ١ ١‏ 
0 انقلاب الأجنبى الى ذي علاقة وعكسه 9 
0 اجتماع ذي العلاقة والأجنبي : 
م+هو_ مه الحكم الإجمالي ه6١‏ 
3 أولا : الأجنبى الذي هوخلاف القريب 3 
موه اننا الأجنبى في التصرفات والعقود 7 
:ه الأجنبى والعبادة ش 6 
4ه تبرع الأجنبي بأداء الحقوق 20 
4ه ثالثا : الأجنبي معنى من لم يكن من أهل الوطن ٠‏ 
4 زابعا : الأجنبى عن المرأة ١‏ 
هه أ النظر 0 ١‏ 


 ة”ا١‎ 


الصفحة العنوان الفقرات 
هه هك اللفنين اي 

هه اج الخلوة 1 

هه د صوت المرأة ١6‏ 

هه أجنبية - 
هده إجهاز ادم 
هه التعر يف ١‏ 

6 الحكم العام 7 
04-5 إجهاض ١-م١‏ 
6 التعر يف ١‏ 

1ه صفة الإجهاض (حكه التكليفي) م 

/اه أ حكم الإجهاض بعد نفخ الروح 0 

3 ب حكم الإجهاض قبل نفخ الروح 8 

بوه بواعث الإجهاض ووسائله 9 

1ه عقوبة الإجهاض 
.و الإجهاض المعاقب عليه ١‏ 

31 تعدد الأجنة في الإجهاض ١‏ 

+ من تلزمه الغرة ١6‏ 

ىن الآثار التبعية للإجهاض اح 

نل أثر الإجهاض في الطهارة والعدة والطلاق ١‏ 

34 إجهاض جنين البهيمة 14 

54 ب 6ع اجير سام 
24 التعر يف ١‏ 

5314 الحكم الإجمالي : 

5 مواطن البحث 0 

538 إحالة 

د أحباس 

6 إحبال 


الصفحة العنوان الفقرات 
7 احتباء 4-١‏ 
533 التعر يف ١‏ 
7 الألفاظ ذات الصلة : الاحتباء والإقعاء 1 
3 الحكم العام ومواطن البحث 0 
08-5 احتباس ١م‏ 
75 التعر يف ١‏ 
3 الألفاظ ذات العئلة + اينع الجر الاضر والاعتفال 1 
3 الحكم الإجمالي ومواطن البحث 1 
14 من اثار الاحتياس 4 
د احتجام كد 
38 التعر يف ١‏ 
14 الحكم الإجمالي ١‏ 
الك لي احتراف ١-ل؛١‏ 
34 التعر يف ١ ٠‏ 
3 الألفاظ ذات الصلة : الصناعة, العمل, الاكتساب أو الكسب ”" 
07 الحكم التكليفي إجالاً 0 
7 تصنيف الحخرف . 
“١‏ تفاوت الحرف الشر يفة فها بينها 5 
“7 الحرف الدنيئة " 
7 التحول من حرفة الى حرفة 5 
7 الحكم التكليفي للاحتراف تفصيلاً ١‏ 
رن حكم الحرف الدنيئة ١١‏ 
وف احرف المحظورة ١‏ 
7 آثار الاحتراف ١‏ 
:ادهل احتساب ١م‏ 
”, التعر يف ١‏ 
7 الاحتساب معنى الاعتداد أو الاعتبار ١‏ 
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الصفحة العنوان الفقرات 


7 الاحتساب بمعنى طلب الثواب من الله تعالى ١‏ 

داكن احتشاش ١ه‏ 

7 التعر يف ١‏ 

7 الحكم الإجمالي ١‏ 
السرقة في الاحتشاش 

7 حماية الكلاً من الاحتشاش / 

7 الشركة في الاحتشاش 0 

7 احتضار ١-ه1‏ 

اف التعر يف ١‏ 

7 علامات الاحتضار " 

/0 ملازمة أهل امحتضر له : 

0/1 من يجرى عليهم حكم الاحتضار 5 

0 مايفعله الحتضر‎ ١ 

ّم" التوبة إلى الله 1 

7 تصرفات ا محتضر ومن في حك,ه 7 

ا ؤم 0 . مايسن للحاضر ين أن يفعلوه عند الاحتضار 2-0 م٠‏ 

7 أول : التلقين 1 

4 ثانياً : قراءة القرآن 9 

٠٠١ ثالثاً : التوجيه‎ 4١ 

١4م‏ رابعاً : بل حلق المحتضر با ماء ١١‏ 

١ خامساً : ذكره الله تعالى‎ 4١ 

1م سادساً : تحسين ظن الحتضر بالله تعالى ١‏ 

1م مايسن للحاضر ين أن يفعلوه عند موت ا محتضر 1 

,4م كشف وجه الميت والبكاء عليه ١‏ 

كم احتطاب يم 

,4م التعر يف ١‏ 
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الصفحة العنوان الفقرات 
3/ صفته ( حكّه التكليفي) ١‏ 

ل الحكم الإجمالي او 
لاه احتقات ١/1‏ 
4 التعر يف ١‏ 

م الألفاظ ذات الصلة : الاحتباس, الحصر والحقب 1 

1م صفته (حكمه التكليفى ) م 
ا "زه سااتكفات ارك ا 
45 وضوء الحاقن 3 

5 صلاة الحاقن ا ه 

ه/ إعادة الحافقن للصلاة 5 

م الحاقن وخوف فوت الوقت 7 

/ الحاقن وخوف فوت الجماعة أو الجمعة 4 

م قضاء القاضى الحاقن 1 
م٠‏ 0 ثافيا ‏ الاحتقان للتداوي 7 
/الى سس رم احتقان الصانم ١:1١‏ 
الى الاحتقان في الدبر ١‏ 

/ا/ الاحتقان في القبل ١‏ 

8م الاحتقات في الجائفة 15 

4 الاحتقان با حرم ١‏ 

4م حقن الصغير با للبن وأثره في تحريم النكاح 1 

44 نظر الحاقن الى العورة بن 
هه احتكار ب 
44 التعر يف ١‏ 

١ الألفاظ ذات الصلة : الإدخار‎ ٠ 

9 صفة الاحتكار (حكم,ه التكليفي) 

5 الحكمة في تحريم الاحتكار‎ 1١ 

4 مايجري فيه الاحتكار 7 
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فهرس الجزء الثاني 


الصفحة العنوان البقرات 
3 مايتحقق به الاحتكار 4 

0 شروط الاحتكار‎ ٠ 

به احتكار العمل ١‏ 
به احتكار الصنف 1١١‏ 
٠‏ العقوبة الدنيوية للمحتكر ١‏ 
56 ةو احتلام ١-١‏ 
16 التعر يف ١‏ 

1 الألفاظ ذات الصلة : الإمناء, الجنابة والبلوغ‎ ٠ 

15 ثمن يكون الاحتلام ١‏ 

35 بم يتحقق احتلام المرأة 3 

1 أثر الاحتلام في الغسل 0 

15 الاحتلام بلا إنزال 1 

1 أثر الاحتلام في الصوم والحج َّ 
1 أثر الاحتلام في الاعتكاف ١١‏ 
وه البلوغ بالاحتلام ف 
٠٠١59‏ احتواش ام 
915 التعر يف ١‏ 

43 الحكم الإجمالي ١‏ 
١١١ 10‏ احتياط "١‏ 
06 التعر يف ٍ 

00 الحكم الإإحجمالي 

ل مواطن البحث م 
م٠‏ احتيال ده 
١١‏ التعر يف ١‏ 

١‏ الحكم الإجمالي ا 
١١‏ مواطن البحث 5 


"ةا 


الصفحة العنوان الفقرات 
م.١_‏ ]ذا إحداد "50-١‏ 
٠١‏ التعر يف ١‏ 
0 الألفاظ ذات الصلة : الاعتداد : 
066 صفته (حكمه التكليفى ) 0 
ه١٠‏ إحداد زوحة المفقود ا 07 
ه6٠١‏ بدء مدة الإحداد ." 
ل حكمة تشر يع الإحداد 3 
٠١5‏ من تحد ومن لا تحد ٠١‏ 
و١١٠١‏ ما تتجنبه الحدة س١"‏ 
0 مايباح للمحدة ١‏ 
ل سكن الحدة ه١1‏ 
1 مسوغات ترك مسكن الإحداد 7 
نا أجرة سكن احدة ونفقة 8 
١١‏ حج المحدة ” 
١١‏ اعتكاف الحدة 3 
١1‏ عقوبة غير الملتزمة بالإحداد 6" 
١٠6١-15‏ إحراز اله 
١1‏ التعر يف ١‏ 
1 الألفاظ ذات الصلة : الحيازة والاستيلاء 1 
١1‏ الحكم الاجمالي 1 
لذ مواطن البحث ٠‏ 
1م1١‏ إحراق 84-١‏ 
1 التعر يف ١‏ 
ل الألفاظ ذات الصلة : الإتلاف» التسخين, الغلي . : 
١‏ صفته (حكمه التكليفي) 0 
١6‏ أثر الإحراق من حيث التطهير / 
0 طهارة الأرض بالشمس والنار 0 


0#" ل 


الصفحة العنواك الفقرات 
١,5‏ تمويه المعادث با لنجس 5 
١١/‏ الاستصباح بالنجس وال متنحجس لام 
١١‏ الاستصباح بالدهن النجس ا 0 
١١0‏ الاستصباح بالدهن المتنحس .' 
١0‏ دخان و بخار النحاسة ا حرقة 1 
١18‏ التيمم بالرماد ٠١‏ 
م١١‏ الماء المتجمع تحت الجلد بالاحتراق (النفطة) ١١‏ 
ملل تغسيل الميت انحترق ١‏ 
لحيل الصلاة على ا محترق المترمد ١‏ 
١‏ الدفن في التابوت 1 
1١١٠١8‏ الإحراق في الحدود والقصاص والتعز ير وما 
حل الاحراق العمد ١‏ 
احليل القصاص بالإحراق 1 
1 موجب تعذيب السيد عبده بالنار ١‏ 
كن العقوبة في اللواط بالإحراق 16 
١‏ إحراق الدابة الموطوءة 19 
١١‏ التحجير بالإحراق 3" 
1 إيقاد النار في المساجد والمقابر 3 
١1‏ التبخير عند اميت ف 
١‏ اتباع الجنازة بنار 2-5 
١‏ الإحراق المضمون وغير المضموت 1" 
ف ملكية المغصوب المتغير بالإحراق " 
وف مايباح إحراقه ومالا يباح 3 
١":‏ إحراق السمك والعظم وغيرهما 10" 
1 الإحراق بالكي للتداوي 4" 
١1‏ الوسم بالنار | 1 
1 الانتقال من سبب موت لاخر أهون 3 
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الصفحة العفوان الفقرات 

ه٠١‏ الإحراق في ا حرب ١‏ 

0 إحراق أشجار الكفار في الحرب ف 

هل حرق ماعجز المسلمون عن نقله من أسلحة وهام وغيرها رذن 

٠ 1‏ مايحرق للغال ومالا يحرق هم 

55 ملكية مالم يحرق‎ ١18 

1 هوا إحرام اهما 

6م الفصل الأول احا 

١ التعر يف‎ ١78 

حل تعر يف الحنفية للاحرام ١‏ 

أخل تعر يف المذاهب الثلااثة للاحرام و 

الح حكم الإحرام ع 

0 حكمة تشر يع الإحرام‎ ١ 

0 شروط الإحرام : 

يفن التلبية " 

تلقف حكم التلبية ٠‏ 

ف المقدار الواجب من لفظ التلبية 3 

1 النطق بالتلبية‎ ١ 

يفيل وقت التلبية ١‏ 

ليل ما يقوم مقام التلبية ه6١‏ 
شروط إقامة تقليد اهدي وسوقه مقام التلبية 15 

ب الفصل الثانى ١,‏ 

حالات الإحرام من حيث النية واطلاقها 

1١١0 4‏ إبهام الإحرام لا م١‏ 

فيل تعر يفه 0 

0 تعيين النسك‎ ١4 

ييل الإحرام بإحرام الغير ىف 

هن الاشتراط في الإحرام 6" 
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١٠ 
١1١-11٠ 


١6١-15١ 


١:01 
١1 
1١41 
١.5 
١٠6١١ 6 
١.0 
١. 
١ 7/ 
١54 
١6 
١6١ 
ل لك ادل‎ 


١6١ 
ا١هال‎ ٠6١ 


إضافة الإحرام الى الإحرام 
أولا : إضافة إحرام الحج الى العمرة 
ثانيا : إضافة إحرام العمرة إلى الحج 
ثالثا : الإحرام بحجتين معاً أو عمرتين معاً 


الفصل الثالث 
حالات الإحرام 
الإفراد 
القران 
المتع 
واجبات الإحرام 
الفصل الرابع 


مواقيت الإحرام 
أ الميقات الزمانى 
ألا : اميقات الزماني للإحرام بجع 
أحكام الميقات الزماني للحج 
ثانيا : الميقات الزماني للاحرام بالعمرة 
ب الميقات المكانى 
أولا : الميقات المكاني للإحرام بالحج 00 
ميقات الافاقى 
أحكام تتعلق با مواقيت 
ميقات الميقاتي (البستاني) 
ميقات الحرمي والمكي 


' ثانيا : الميقات المكانى للعمرة 


الفصل الخامس 
محظورات الإحرام 
حكمة حظر بعض المباحات حال الإحرام 


امحظورات من اللباس 
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كا » 


”3 
كرون 
3 
أفئ 
امه 


اداع 


كف 
158-06 


الصفحة العنوان الفقرات 
565ه١1‏ أ محظورات الإحرام في الملبس في حق الرجال 04-17 
١55‏ تفصيل أحكام هذه امحظورات لا 
57 لسن القباءو لسراو وان و هيا /اه 
م6١‏ لبس اللثقين ونحوهما وه 

6 تقلد السلاح 5 

55 ستر الرأس والاستظلال‎ ١6 

هه١‏ سثر الوجه هه 

| لبس القفاز ين 5 
1١50-65‏ ب محظورات الإحرام من الملبس في حق النساء لاسدكا 0 
14 !و١‏ ش ا محرمات المتعلقة ببدن ا حرم 58 ىل 
4 !وا تفصيل أحكام هذه امحظورات ارلا 
0 حلق الرأس :7 

و6١‏ إزالة الشعر من أي موضع من الجسم 7*0 

وه ١‏ قص الظفر ف 

١6‏ الادهان رف 

]ا التطيب :7 
!وا تفصيل أحكام التطيب للمحرم هبا دملا 
1 تطييب الثوب 18 

لاح تطييب اليدن 07 

72 شم الطيب‎ 5١ 
الصيد وما يتعلق به فين‎ ١08- 
07 : تعر يف الصيد لغة‎ ١ 

0 تعر يف الصيد اصطلاحاً 4 

0 0 أدلة تحريم الصيد 4 

يواح إباحة صيد البحر 4,3 

7 أحكام تحريم الصيد على ا حرم م 

ولحل محربم تملك الصيد به 


44١ 


الصفحة العنوؤان الفقرات. 

054 تحريم الانتفاع بشيء من الصيد 45م 

١‏ اذا صاد الحلال صيداً فهل يحل للمحرم أكله ىم 

5 صيد ال حرم 88 

١‏ مايستثنى من تحريم قتل الصيد 44م 

د الهوام والحشرات 01 

0 الجماع ودواعيه 1 

83 الفسوق والجدال 14 

٠١/6 الفصل السادس‎ ١8 

6 مكروهات الإحرام ومو 

٠١/58 مايباح في الإحرام‎ ١ 

الا سدهل/ا١ا‏ الفصل السابع ١١١-٠0‏ 

سان الأحرام 

0 أولاً : الاغتسال‎ ١/١ 

52 ثانياً : التطيب‎ ١/١ 

١١ التطيب في البدن‎ ١/١ 

ف التطيب في ثوب الإحرام 0١‏ 

ف ثالث : صلاة الإحرام 0 

١‏ رابعاً : التلبية ل 

5 كيفية الإحرام المستحبة ١١‏ 

١‏ موجب الإحرام وما يبطله وما يفسد النسك وبمنع الاستمرار فيه ما 

ا لاا الفصل الثامن ١١9-115‏ 
التحلل من الإحرام 

ا التحلل الأصغر ف 

١١ التحلل الأكير‎ ١ 

1 ما يحصل به التحلل الأكير 1 

كا التحلل من إحرام العمرة 5 

5/ا١ ‏ لاا ما يرفع الإحرام ١١8-111‏ 
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١ا//‎ 
١ا/لو‎  ا١ا/ل‎ 
١7 
١/8 
١/9 
١8١ 11/9 
١ / 
ليل‎ 


لفل 
١960-6١‏ 


لحفلا 
١-65م١ا‏ 
لفل 
16١‏ "لما 
١8‏ كما 
ذدل 
لذلا 
10 
و١‏ 
هو/١‏ 
١9١85‏ 
كما 
١45‏ لمملا 


العنوان 
ببح الرجرام 
رفض الإحرام 
ما يبطل الإحرام 
الفصل التاسع 
أحكام خاصة في الإحرام 
إحرام الصبي 
مشروعية حج الصبي وصحة إحرامه 
طبه اخرام الصبن 
بلوغ الصبي في أثناء النسك 
إحرام ا مغمى عليه 


أولا : من أغمى عليه قبل الإحرام 
ثانياً : من أغمى عليه بعد إحرامه بنفسه 
نسيان ما أحرم به 
الفصل العاشر 
في كفارات محظورات الإحرام 
تعر يفها 
المبحث الأول 
في كفارة محظورات الترفه 
أصل كفارة محظورات الترفه 
تفصيل كفارة محظورات الترفه 
أولا : اللباس 
ثانياً : التطيب 
ثالثا : الحلق أو التقصير 
رابعا : تقلبم الأظفار 
خامسا : قتل القمل 
المبحث الثاني 
في قتل الصيد وما يتعلق به 
أولا : قتل الصيد 


--5495 سس 


١:4١ 
١ 
١5-1١ 
١١ 
ضن‎ 
١5 
١813-١1” 
١6 
١ 4* 


١5 
هما‎ 16 


١1 
وها‎ 41 
١ 
١١-4 
اوها‎ 
٠6 
١6م‎ 
١همه‎ 
١66 
١6 
ولا‎ 
0 
١54-01 


م9١‏ 
ل 
ل 
1 
1 
١ _‏ 


#و هوا 


دحل 


فهرس الجزء الثاني 


ثانيا : إصابة الصيد 
ثالثا : حلب الصيد أو كسر بيضه أو جز صوفه 
رابعا : التسبب في قتل الصيد 
خامسا : التعدي بوضع اليد على الصيد 
سادسا : أكل ا حرم من ذبيحة الصيد أو قتيله 
المبحث الثالث 
في الجماع ودواعيه 
أولا : الجماع في إحرام الحج 
ثانيا : الجماع في إحرام العمرة 
ثانيا : مقدمات الجماع 
رابعا : في جماع القارن 
اللبحث الرابع 


في أحكام كفارات محظورات الإحرام 


المطلب الأول 
الحهدي 
المطلب الثاني 
الصدقة 
المطلب الثالث 
السام 
المطلب الرابع 
قٍ القضاء 
إحصار 
التعر يف 
الأصل التشر يعي ني موجب الإحصار 
ما يتحقق به الأجصار 
كن الإإحصار 
شروط تق الاأحصار 
الاق 1 1 ١11‏ للك 


احلدل 
١‏ كمل/ا١ا‏ 
١‏ 
ا/ا١‏ 
04 
كل/ا١ا‏ 
١‏ 


ا هما 


١ك‎ 


الملا 


1814-١ 


1/6 


بحسب الر كن ا محصر عنه 
الأول : الإحصار عن الوقوف بعرفة وعن طواف الإفاضة 
الثانى : الإحصار عن الوقوف بعرفة دون الطواف 
الثالث. : الصا رعن طوات الركن 
أنواع الاحصار من حيث سببه 

الاحصار بسبب فيه قهر (أو ساطة ) 

أ الحصر بالعدو الكافر 

ب الإحصار بالفتنة 

ج - ال حبس 

دس منع الدائن مدينه عن المتابعة 

ه ‏ منع الزوج زوجته عن المتابعة 

و منع الأب ابنه عن المتابعة 

ز العدة الطارئة 


ب ب المرض 
ج ‏ هلاك النفقة أو الراحلة 
د العجز عن المشي 
ه _الضلالة عن الطر يق 
أحكام الإحصار 
التحلل 
تعر يف التحلل 
المفاضلة بين التحلل ومصابرة الإحرام 
التحلل من الإحرام الفاسد 
البقاء على الإحرام 
-44868 


57س 
تك 


وفعي م ةو ةي ةم مم ةم ثم نرم ممم ممه مم فمم م فونه نممو عين يم ةنرم م يرهن ةم مم ورم م ةر ورور وميه و رمثه ررم م مارفا مف فق م مو ف ره هزر نم مره مم تن 


الصفحة العنوان الفقرات 
06 حكمة مشروعية التحلل يش 
4 ما يتحلل به الخصر ل#_ 
04 التحلل بالإخصار في الإحرام المطلق 5 

204 كيفية تحلل الحصر هو 
4 أولا : نية التحلل 7 
و86١١‏ ثانيا : ذبح اهدي 6ت 4ع 
ا تعر يف الهدي الف 

1 حكم ذبح اهدي لتحلل الحصر “لام 
ام مايجزىء من الحدي في الإحصار يض 

0" مايجب من ايهدي على المحصر 3 

6" مكان ذبح هدي الاحصار اخ 

1" زمان ذبح هدي الإحصار 4 

1" العحز عن ا هدي لح 

0" ثالثا : الحلق أو التقصير 1.2 
١١١5114‏ إحصار من اشترط في إحرامه :ده 

التحلل إذا حصل له مانع 

1" معنى الاشتراط والخلاف فيه 4 

14" آثار الاشتراط 7 

حلفا . تحلل من أحصر عن الوقوف بعرفة دون الطواف 45 

ف أخز ية محظورات الإحرام قبل تحال ا محصر 7 
1١8-117‏ مايجب على امحصر يعد التحلل له 
01" قضاء النسك الواجب الذي أحصرعنه الحرم 16 

1" مايلزم احصر في القضاء آه 
15١9-6‏ موانع المتابعة بعد الوقوف بعرفة ْ ؟ه 

1" موانع المتابعة بعد طواف الإفاضة *هكه 
77-4 زوال الإحصار 5ه 


-5"ة4ة ب 


الصفحة العنوان الفقرات 

ف افق إحصات ١ؤا١‏ 

قف التعر يف ١‏ 

7" صفته (حكمه التكليفي) "١‏ 

4 أنواع الإحصان‎ ١ 

١ 64‏ إحصات الرجم و 

وفف ب إحصان القذف 

رقف ححمة مشروعية الاحصان 7 

كين إحصات الرجم 5 
شروط إحصان الرجم ٠١5‏ 

يفف اولا وثانيا : البلوغ والعقل احم 

:” ثالغا : الوطء في نكاح صحيح 

0" رابعا :الحر ية ١.‏ 

دق خامسا : الاسلام ل 

1 أثر الإحصان في الرجم ١‏ 

شف إثبات الإحصان ١‏ 

5" ثبوت حد ا حصن س0 

ف فق إحصان القذف ١8-14‏ 

يفف شروط إحصان القذف ١‏ 

لق اثبات الإحصان في القذف ١‏ 

18 سقوط الإحصاكت ١7‏ 

0" أثر الإحصان ني القذف 14 

ف أثر الردة على الإحصان بنوعيه ١‏ 

الل كك وق إحلال الم 

حرف التعر يف ١‏ 

ان الحكم الإجمالي "١‏ 

0 مواطن البحث ' 


- 5490/- 


الصفحة العنوان الفقرات 
العا أحماء 

ل اسم إحياء البيت الحرام ام 
م" التعر يف ١‏ 

ا" الحكم الإجمالي " 

"١‏ مواطن البحث 

غرف إحياء السنة ” 
1” التعر يفن ١‏ 

فق الحكم الإجمالي , ومواطن البحث 1 
ف يق إحياء الليل اا 
غرف التعر يف ١‏ 

شف الألفاظ ذات الصلة : قيام الليل والتهجد ' 

ضف مشر وعيته 3 

فق أنواعه 0 

ا الاجتماع لإحياء الليل 1 

فق إحياء الليل كله / 

يرفيف كيفيته 1 

؛» 50 إحياء الليالى الفاضلة ١8-9‏ 
5-3 اخواء يه ا ٠‏ 
يقوف إحياء ليلتى العيد ١١‏ 
2 احا لباك يفنا ١‏ 
2 إحياء ليلة النصف من شعبان ١‏ 
0 الاجتماع لإحياء ليلة النصف من شعبان ١‏ 
كيف إحياء ليالي العشر من ذي الحجة ١‏ 
شرف العاء ول له من رحب 5 
خف إحياء ليلة النصف من رحب 7 
ا | إحياء ليلة عاشوراء 1 


-48 


الصفحة العنوان الفقرات 
م م١1‏ إحياء مابين المغرب والعشاء ل 
يفف مشر وعيته 1 
يفف حك,ه ام 
ضف عدد ركعاته "١‏ 
ل صلاة الرغائب "١‏ 
م د(ه؟ إحياء الموات ١ط-و؟‏ 
"١‏ التعر يف ١‏ 
رسب الألفاظ ذات الصلة : التحجير, الحوز والحيازة » الارتفاق» بن 
الاختصاص » والإقطاع 
خرف صفة الإحياء (حكمه التكايفي ) " 
غرف أثر الإحياء (حكمه الوضعي ) 1 
6" أقسام ا موات ٠‏ 
1 الأراضي التي كانت جزائر وأهاراً ١‏ 
4" إذن الإمام في الإحياء ١‏ 
بك حريم العامر والآبار والأنجار وغيرها 1 
ع" إحياء الموات المقطع 0" 
ىق الحمى "١‏ 
01١48 41‏ من يحق له الإحياء شرم 
1" أ في بلاد الإسلام " 
”7 ب في بلاد الكفر وف 
10" مايكون به الإحياء 3 
1" إهمال الحيا 6" 
اح التوكيل في الإحياء 2 
2-3 توفر القصد في الإحياء 0 
0" الوظيفة على الأرض المحياة 1" 
لك المعادن في أرض الموات ٠.‏ 3 
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العنوان 
أ 
التعر يف 
الحكم الإجمالي 
قراعلك الت : 
: أخ لأب 
أخ لأم 
إخالة 
التعر يف 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث 
0 إخبار 
التعر يف 
الحكم الإجمالي 
مواطن البحث 
اخت 
التعر يف 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث 
أخت رضاعية : ر: اخت 
أخت لأب : ر: اخت 
أختان 
اختصاء 
اختصاص 
التعر يف | 
من له حق اللاختصاص | ظ 
الاختصاص من المشرع 


اختصاصات الرسول صلى الله عليه وسلم 
أنواع اختصاصات الرسول صلى الله عليه وسلم 0 
ما اختص به صلى الله عليه وسلم من الأحكام التكليفية 


460ل 


يفيه فور و ةثارو م رمثم مانم منرم م م ةم مري ان ممم مارم من وميم فانم ةم م مهم مم و م م ترم مم م ةم مره تمن ةم فيية فمم نير نا نمم ممه م م ممه تق قم ممه وم فم وم مه هم ممه م فر راهن مرا ةف ارا مم 


الصفحة العنوان الفقرات 
/لاه؟  ١5١‏ الاختصاصات الواجبة م١‏ 
بده" 1 قيام الليل 

84" ب صلاة الوتر 94 

المي ج ‏ صلاة الضحى ٠١‏ 
1 د السواك ١‏ 

بوه ١‏ ه-_الأضحية 3 
5 و المشاورة ١5‏ 
6" ز- مصابرة العدو الزائد على الضعف ١‏ 
6" اح ب تغيير المنكر ١‏ 
0" ط ‏ قضاء دين من مات معسرا من المسلمين ١‏ 
ف ي - وجوب تخييره نساءه وامساك من اختارته 8م 
١54-5١‏ الاختصاصات الحرمة ١/1‏ 
0" أ الصدقات 0" 
1 ب الإهداء لينال أكثر ما أهدى 3 
3 ج ‏ أكل الثوم والبصل وماله رائحة كريهة 0" 
يف د نظم الشعر ”0 
ركف ه نزع لامته إذا لبسها للقتال حتى يقاتل ع" 
يلف و خحائنة الأعين ه" 
م نكاح الكافرة والأمة والممتنعة عن الهجرة 1" 
34 ح ‏ إمساك من كرهته 5 
١55-54‏ الاختصاصات المباحة لام 
الف أ الصلاة بعد العصر أ 
58 ب الصلاة على الميت الغائب فى 
هه ج ‏ صيام الوصال 3 
نلف د القتال في الحرم - 
0 ه ‏ دخول مكة بغير إحرام ف 
" و القضاء بعلمه 55 


-46ه١‎ 


هه ز القضاء لنفسه م 
" اح ل أخذ الهدية م 
3 ط ‏ في الغنيمة والفىء 55 
اف ي في التكاح بم 
١ 59-‏ الخصائص في الفضائل ش ال 
0" أ اختصاص من شاء بمن شاء من الأحكام ١‏ لضن 
حك ب الرسول أولى بالمؤمنين من أنفسهم 4 
ف ج ‏ الجمع بين اسم الرسول و كنيته لمولود 3 
يلض د التقدم بين يديه ورفع الصوت بحضرته 1:3 
58 ه ‏ قتل من سبّه و 
0 و إجابة من دعاه ا 5 
8 ز- نسب أولاد بناته إليه .1 
ايض حلا يورث 63 
3 ط ‏ أز واجه أمهات المؤمنين 43 
ل ْ اختصاص الأزمنة اه 
4 أ ليلة القدر 57 
خض ب شهر رمضات ب 
4م 2 ج ‏ يوما العيدين ١‏ 66 
3 ددت أيام العشر يق جْ اه 
0" ه يوم الجمعة ده 
20202020200 واليوم التاسع من ذي الحجة مه 
07" رز يوم نصف شعبات :4ه 
غ34 ح اول ليلة من رجب هه 
0" ط ‏ يوما عاشوراء وتاسوعاء 35 
0" ي س يوم الشك /زه 
غ88 ك ‏ الايام البيض مه 
"١‏ ل - العشر الأوائل من ذي الحجة وه 


اكه ب 


يعوو وهاه م عهيه هر نه واه يوانم واف عه لها عع الع ءاوه لوط ع ااه أو لمع جود وهاه ع لكوع 6 مجه لقم هأ مها ووه و عاو كه ماع توم زعا فعا اموا ولوف فع و وغاو ع ما للا م كه اام فاع امع ل وعد 


الصفحة العنوان الفقرات 
"١‏ م شهر امحرم 5 

غ88 ن ‏ شهر شعبات 511١‏ 

11 وقت صلاة الجمعة‎  س‎ "1/١ 

4ق ع أوقات أخرئ ارق 
الا اا؟ اختصاص الأما كن 54ل" 
0" أ الكعبة المشرفة 34 
قف ب ل حرم مكة 16 
1" اج س مسجد مكة 55 
7/5" د المديئة المنورة . 
ا" ه ‏ مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 38 
و0" و مسحد قباء 539 
ا" رك التهة اله 07 
0" اح س بثر زمزم 7١‏ 
“ا الام الاختصاص بالولاية أو الملك دون 
1" شروط الشخص اخصص ون 
يفف اختصاص ذي الولاية 2 ”>3 

ذف اختصاص المالك 7ن 
الا هم" اختضاب "1-١‏ 
يفف التعر يف ١‏ 

: الألفاظ ذات الصلة : الصبغ والصباغ , التطر يف» والنقش‎ ١ 

ف صفته (حكه التكليفى ) 9 

2 المفافلة ين الاختضاب وعدمة : 

ف بم يكون الاختضاب 1 
١‏ ١م؟‏ أولاً ‏ الاختضاب بغير السواد فاءا 
/” الاختضاب بالحناء والكتم 5 

5 الاختضاب بالورس والزعفران ٠‏ 
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ا ل ا ا لل ل ل ا 00 


الصفحة العنوات الفقرات 
؟ ثانياً ‏ الاختضاب بالسواد ١١-1١‏ 
11 وضوء ا ختضب ىل 
1" الاختضاب بالمتنحس وبعين النحاسة ١6‏ 
51 الاختضاب بالوشم 5 
1 الاختضاب بالبياض ْ ١‏ 
عورم اختضاب الحائفض 1 14 
وم اختضاب الرأة الحدة 19 
5 شسابة راض الولو - 5 
2 اختضاب الرجل والأنثى 5" 
2 اختضاب الحرم ش " 
300007 اختطاط "١‏ 
0" التعر يف ا 
0 الحكم الإجمالي ومواطن البحث 1 
2 اختطاف حك 
اف التعر يف ١‏ 

]م الحكم الإجمالي ومواطن البحث ْ . 
18/87 إخفاء ١م‏ 
1ظذ)ظ التعر يف ١‏ 
56 الألفاظ ذات الصلة : الإسرار, والنحوى ١‏ 
188-4107 الحكم الإجمالي 4م 
35 أ إخفاء النية ع 
35 ب إخفاء الصدقة والزكاة 0 
20 اج إخفاء الملال 31 
0 د إخفاء الإمات 

20 ه إخفاء الذكر 


مداه لاي 


فهرس الجزء الثاني 


الصفحة العنوان الفقرات 

رق اختلاس 8-١‏ 

14" التعر يف ١‏ 

3-7 الألفاظ ذات الصلة : الغصب أو الاغتصاب, السرقة, الحرابة» 2 " 
شاه كنات 

18" الحكم الإجمالي و 

14 مواطن البحث 

1-4و" اختلاط ١ه‏ 

م" التعر يف ١‏ 

م١‏ الألفاظ ذات الصلة : امتزاج 1" 

1" الحكم الإجمالي ق 

للك اختلاط الرجال بالنساء 3 

1" مواطن البحث 1 

و سياس اختلااف اخعوم 

0" التعر يف ١‏ 

5 الألفاظ ذات الصلة : الخلاف, والفرقة والتفرق ١‏ 

ررس الاختلاف في الأمور الاجتهادية إساام 

(علم الخلاف) 

01" حقيقة الاختلاف وانواعه 3 

9" أدلة جواز الاختلاف في المسائل الفرعية 3 

9" الاختلاف فيا لا فائدة فيه س' 

هوم الاختلاف الجائز ١‏ 

وم الاختلاف الفقهي هل هو رحمة ش ١٠6‏ 

حك أسباب اختلاف الفقهاء 3 

ا١”‏ أسنات الخلاف الراجع الى الدليل 4 

/و” اساي الخلاف الراجع الى القواعد الأصولية 1 

0 الإنكار والمراعاة في المسائل الخلافية‎ "١ 

ا أولاً ‏ الإنكار في المسائل اللافية 5 
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فهرس الجزء الثاني 


الصفحة العنوان الفقرات 
5 ثانياً ‏ مراعاة الخلاف ف 
54 حكم مراعاة الخلاف ف 
4" شروط الخروج من الخللاف رف 
0 أمثلة على الخروج من الخلااف 1 
بوم مراعاة الخلاف فيا بعد وقوع اختلف فيه و" 
ا العمل في المسائل الخلافية 5" 
بقبة ؟” المقلد بين التخير والتحري 5" 
3-7 مايضع القاضي والمفتي في المسائل الخلافية 0" 
ألم ارتتفاع الخلااف بحكم الحا كم 02" 
3-6 الصلاة خلف المخالف بتصرف الامام أو نائبه فى 
5< الصلاة خلف احالف ني أحكامها ”7 
ا مراعاة الإمام للمصلين خلفه إن كانوا يخالفونه في أحكام الصلاة 2 ال 
وق الاختلاف بين المتعاقدين يفن 
١‏ اختلاف الشهود وف 
7 اختلاف الحديث وسائر الأدلة اق 
لوم ام اختلاف الدارين 1 
0 التعر يف ١‏ 
ع أنواع اختلاف الدار ١‏ 
م.م التوارث ْ 3 
وم دين الولد ع 
م.م ١‏ الفرقة بين الزوجين 0 
كن النفقة 1 
ل الوصية ,3 
حكن القصاص 4 
ام العقل ( حمل الدية) 1 
مم حد القذف ٠6 1 ٠‏ 


5:65 


الصفحة العنوان الفقرات 
ب لاس اختلاف الدين ١ل؛١‏ 
م.م أ التوارث 7" 
قم ب ب التكاح و 
اق ج - ولاية التزو يج 
اس د الولاية على المال 0 
لم ه _ الحضانة 5 
١م‏ و تبعية الولد في الدين و7 
ال ز التفقة ١‏ 
م ح ‏ العقل (حمل الدية) ١١‏ 
اسم ط ‏ الوصية ١‏ 
م ي - الشركة ١‏ 
و كك حد القذف ا ١‏ 
يلض اختلااف المطلع 

وام اختلال اله 
لض التعر يف ١‏ 
ا الألفاظ ذات الصلة : الإخلال؛ الفساد والبطلان ١‏ 
لض أ الحكم الإحمالي ١‏ 
رض ب الاختلال في العبادات 
هلم ج ‏ اختلال العقود 98 
ولمع اختيار ١‏ 
ام التعر يف ١‏ 
ولام الألفاظ ذات الصلة : الخيار, الإرادة؛ والرضا 0 
كلض شروط الاختيار 0 
15* تعارض الاختيار الصحيح مع الاختيار الفاسد . 
يحض مايرد عليه الاختيار 1 
انض اشتراط الاختيار لترتيب الثواب والعقاب 9 
يحض حكمة مشروعية الاختيار ٠‏ 
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٠‏ فهرس الجزء الثاني 


الصفحة ٠‏ العنوان الفقرات 
ام مواطن البحث ا | ال 
1م اختيال ١م‏ 
لل التعر يف 00 
61 الألفاظ ذات الصلة : الكبر, العحب» والتبختر ١‏ 

الاسم صفة الاختيال (حكمه التكليفي) ٠‏ 1 
00 أ الاختيال في المشي / 
1 ب الاختيال في اللباس ا 6 
1 ما يحل من ثباب الز ينة ولا يعتبر اخحتيالاً : 
0 إطالة المرأة ثيابها 0 
يفك ج ‏ الاختيال في الركوب ِ 
اس د الاختيال في البنيان ١‏ 
لقف الاختيال لإرهاب العدو 8 
يق إخدام سد 
م0 التعر يف ا ذْ 
لقف الحكم الإجمالي ١‏ 
م مواطن البحث ٠‏ 0 
ولام ش إخراج 4-1 
0 التعر يف ١‏ 
ان الألفاظ ذات الصلة : التخارج ا 

04 الحكم الإجمالي ومواطن البحث 7 

بم الحكم التكليفي للوخراج :00 
للف ارون إخللات عد 
ام التعر يف ظ 0 
ام الألفاظ ذات الصلة : الكذب ا ٠‏ 5 
لكان مايقع فيه الإخللاف ل 
6 الحكم التكليفي للإخلاف ١‏ 
8 آثار الإخلاف ا 
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الصفحة العنوان الفقرات 
8 أ إخلاف الوعد : 

ف ب إخلاف الشرط 3 

ال 14س أداء ا 
فض التعر يف ١‏ 

يفف الألفاظ ذات الصلة : القضاءء والإعادة 0 

١س‏ ارام الأداء في العبادات | هدافم 
١‏ أقسام العبادات باعتبار وقت الأداء 1 

0 صفة الأداء (حكه التكليفى ) ١‏ 

رفن بم يتحقق الأداء اذا تضيق الوقت 1 

اام أداء أصحاب الأعذار 5 

5 تعجيل الأداء عن وقت الوجوب أو سببه ا 

نايف النيابة في أداء العبادات : ١‏ 

اا تأخير الأداء عن وقت الوجوب 5 

م الامتناع عن الأداء و 

:0م أثر الأداء في العبادات ‏ . ” 

2 ا أداء الشهادة ش اق 
اس حكم أداء الشهادة 5 

"١ كيفية أداء الشهادة‎ 64١ 
ايه‎ ٠ 4نم أداء الدين‎ 
مفهوم الدين فى‎ 4 

اق حكم أداء الدين ش 5 

8 كيفية أداء الدين سم 

وم مايقوم مقام الأداء ْ 5 

.م الامتناع عن الاداء ش ش - 

قن اداء القراءة وم 0 
4 معنى الأداء في القراءة 55 

8 حكم حسن الأداء في القراءة ش 6 


8ه56- 


الصفحة العنوان الفقرات 
5 أداة 
ميم أدب اسم 
هعم التعر يف ١‏ 
8 حكه 1 
5 مواطن البحث ٍ! 
1 ادخار ١1-١‏ 
بحن التعر يف ١‏ 
6م الألفاظ ذات الصلة : الاكتناز» والاحتكار ١‏ 
م ادخار الدولة الأموال من غير الضرور يات 3 
م ادخار الأفراد 8 . 
اق صفته (حكمه التكليفي) ٠6‏ 
5 ادخار لحوم الأضاحي ١‏ 
يكن ادخار الدولة الضرور يات لوقت الحاجة . ١‏ 
لك إخراج المدخرات وقت الضرورة ١‏ 
بوم : ادعاع 
5-5 اذهان تم 
هم التعر يف ١‏ 
بوم الحكم الإجمالي 
ادراك 
روم التعر يف ١‏ 
53 الألفاظ ذات الصلة : اللاحق والمسبوق " 
وهم الحكم الإجمالي 1# 
ليان مواطن البحث 5 
هوم إدلاء اب" 
هوم التعر يف ش 1 
ووم الحكم الإجمالي ومواطن البحث " 


كت 1ه 


هوم إدمات 

أنظر : خم مخدر 5 
هوم اذى أله 
ووم التعر يف ١‏ 
255 الألفاظ ذات الصلة  :‏ الضرر 0 


دوس الحكم الإجمالي ومواطن البحث ى 
أ الأذى معنى القدر البسيط 


1 ب - الأذى معنى الشىء المؤذي وده 
لحان أذان ١١اه‏ 
وم التعر يف ١‏ 

وس الألفاظ ذات الصلة : أ الدعوة ‏ النداء ١‏ 

بوم ب الاقامة 0 

بوم ج ‏ التثو يب 4 

لوم صفته ( حكّه التكليفى ) 0 

ار ل روعي ال . 

وس حكمة مشروعية الأذان 7 

م فضل الأذان هو 
وم ألفاظ الأذان ١‏ 

0 الترجيع في الأذان ١١‏ 

ح التثو يب ادع 
0 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان ١‏ 

م النداء في الصلاة 5 المنازل ١‏ 

م شرائط الأذان 

دم يشترط في الأذان للصلاة مايأتى 2 2 
رض دخول وقت الصلاة ا لاما 
4 النية في الأذان ١‏ 

0 أداء الأذان باللغة العر بية 5 


لمن خلو الأذان من اللحن الى 
-١5ة‏ 


الصة العنوان الفقرات 


ا الترتيت بين كلنات الأذان 8 
دم الموالاة بين ألفاظ الأذان 000 ٠‏ 0 
م0 رفع الصوت بالأذان 2 ظ 14 5؟ 
م ساق الأذان الام 
دس استقبال القبلة ب , 
9 الفرسل أو الترتيل ا 1" 
ا صفات المؤذن 2 فاع 
يدس ها يشترط فيه من الصفات : الإسلام 035 
م ش الذ كورة اا 6" 
ا العقل 5١‏ 
م البلغ ش 5 
ا مايستحب أن يتصف به الموؤذن ظ يشاح اد 
دس مايشترط له الأذان من الصلوات 1 
55 الأذان للفوائت ' 4 44 
ياس الأذان للصلا تين المجموعتين ا 3 
57 الأذان في مسجد صليت فيه الجماعة 01 
ابام تعدد الموؤذنين 4 
اراس مايعلن به عن الصلوات التي لم يشرع لها الأذان 49 
اام إجابة المؤذن والدعاء بعد الإجابة 55 
ف الأذان لغير الصلاة ١ه‏ 
0 ش إذخر 0 1 
0 التعر يف 0" ١‏ 
عراس الحكم الإجمالي ' 0 
ام ,5 أذ كار 

أنظر : ذ كر 
ا أذن 0-9 
506 التعر يف ش ش ١‏ 
4 الحكم الإجمالي» ومواطن البحث : ا 


1 


الصفحة العنوان الفقرات 
رم هل الأذنان من الرأس 0 

رام داخل الأذنين 

ام هل يعبر بالأذن عن الجسد كله 5 

رام هل الأذن من العورة 05 
إن إذد ١اده0‏ 
ام التعر يف ١‏ 

داس الألفاظ ذات الضلة + أت الأناحة / 

فض ب الإجازة 0 

اناس ج ‏ الأمر 5 

اماس أقسام الإذن 

لارام أ الإذن بالنسبة للمأذون له 0 

يض ب الإذن بالنسبة للتصرف والوقت والمكان ١‏ 

اماس من له حق الإذن : إذن الشارع ١م٠١‏ 
ليلق إذن المالك 0 ١‏ 

١ ٠ الإذن بالتصرف‎ 57 

ميان الإذث بانتقال الملك إلى الغير ١‏ 

1 الإذن بالاستهلاك ١‏ 

8/1 الإذن بالانتفاع ١‏ 

مواق إذن صاحب الحق بامكشوري 
ا إذن القاضي مب عم 
ا اذك الول /الار؟ 
دين إذْنْ متولي الوقف 15 

0 إذن الأذون له 0 
1" التعارض في الإذن بم ابس 
وق بم يكون الإذن 00 
كين تقييد الإذن بالسلامة بم 

دكن مالا يتقيد بوصف السلامة 


ير 1 


امم 202020 الحقوق الواجبة بإيجاب الشارع ومن أمثلتها 1 
ككل الحقوق الواجبة بإيجاب العقد ومن امثلتها 19-4 
26 أثر الإذن في دخول البيوت ٠وعاإه‏ 
0 أثر الإذن في العقود ده 
وم أثر الإذن في الاستهلاك 5 
ام أثر الإذن في الجنايات مايه 
لا ' أثر الإذن في الانتفاع | 54-1 
م انتهاء الإذن 1 
موس تراجم الفقهاء الواردة أسماؤهم في المجلد الثاني 
2 فهرس الخزء الثاني 

م 


454 سه 


استدراك في تخريج الأحاديث 
وقع في جملة من تعليقات الجزء الثاني وقليل من الجزء الثالث الاكتفاء بتخريج مجمل للأحاديث 
والآثار منقولاً من المراجع الفقهية . أو معتمداً على مراجع حديثية من غير الأصول . كما سقط تخريج 
بعض الأحاديث وقد استدرك ذلك في هذه الطبعة بتخريج مالم يخرج وتفصيل أو تأصيل التخريج 
الملجمل وذلك على ترتيب أبحاث الموسوعة والفقرات . مع بيان الصفحة . 


أجل ف ١6‏ ص ٠١‏ 

حديث زيد بن خالد الجهنيى أخرجه مسلم مرفوعا ( صحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١719/7‏ ط عيسى الحلبي ) . 
أجل ف 70 ص ١١‏ 

حديث أم سلمة ‏ أخرجه أبو داود ( ١77/1١‏ - طب المطبعة 
الانصارية بدهل ) والترمذي ( 178/١‏ تحفة الأحوذي ط 
السلفية ) . عن أم سلمة بلفظ : كانت المرأة من نساء النبي صلى الله 
عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين يوما أو أربعين ليلة . وقال عبد 
الحق : « أحاديث هذا الباب معلولة » واحسنها حديث مسة ازدية . 
( نصب الراية ٠١5 / ١‏ نشر المجلس العلمي ) . 


أجل ف 77 ص ١8‏ 

حديث صفوان ( أخرجه الأربعة الا أبا داود والشافعي وأحمد وابن 
خزيمة وابن حبان والدارقطني وصححه الترمذي والخطابي ) 
التلخيص الحبير/ ج ١‏ ص ١0‏ رقم 7١7‏ طبعة السيد هاشم 
اليمان . 


أجل ف 78-47 
حديث بريرة متفق عليه من رواية عائشة ( الفتح الكبير ج ١‏ ص 
ه66 ). 


اجل ف 88 ص 4١‏ 

حديث لويعطى أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنها 
مرفوعا ( صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 1775/7 ط 
عيسى ال حلبي ) . 

( احتضار ف ه ص /7/ا ) 

حديث أنا عند حسن ظني رواه الشيخان عن أبي هريرة ( كشف الخفا 
ومزيل الالباس ج١.‏ ص 754 رقم 114- تحقيق أححد 
القلاش ) . 

احتضار ف ه ص /الا 
حديث « كيف تدك . . . » اخرجه الترمذي واللفظ له وابن ماجه 
من حديث أنس رضي الله عنه» قال الترمذي : هذا حديث 


غريب » وقد روى بعضهم هذا الحديث عنثابت عن النبي صل الله 
عليه وسلم مرسلا . قال ميرك عن المنذري : اسناده حسن . ( تحفة 
الاحوذي 8/5 نشر المكتبة السلفية » وسئن ابن ماجه ١577/57‏ ط 
عيسى الحلبي 1ه ) . 


احتضار ‏ ف ه ص /الا 

حديث «لايموتن أحدكم ... ) أخرجه مسلم وأبو داود من حيث 
حابر رضي الله عنام قرا مستي حاتان حك عسل قزاة عند 
الباقي 7707/4 ط عيسى الحلبي » وعون المعبود 198/7 ط 
الهند ) . 


احتضار ف ه ص 78 

أخرجه احمد والبيهقي واللفظ له وأخرجه ابن ماجه مختصرا من 
حديث أبي بردة . قال الحافظ البوصيري في الزوائد تعليقا على اسناد 
ابن ماجه : اسناده حسن لأن عبد الله بن حسين ( أبا حزير ) مختلف 
وذكره ابن حبان في الثقات . وقال 
أبوحاتم : حسن الحديث . ليس بمنكر الحديث . يكتب حديثه . 
وقال أحمد : منكر الحديث . وقال النسائي : ضعيف . وقال ابن 
عدي : عامة ما يروى لا يتابع عليه . واختلف قول ابن معين فيه » 
فمرة قال ثقه , ومرة قال ضعيف . وله شاهد من حديث أبي هريرة 
رواه مالك في الموطأ وأبو داود في سئنه » ( ومسند أحمد بن حنبل 
14 لنشر المكتب الاسلامي سنن ابن ماجه ١//1/اغ‏ ط عيسى 
الحلبي 77١ه‏ . والسئن الكبسرى للبيهقي 7465/7 ط الهند 


/1 5 5اه). 


فيه . قال أبو زرعة : ثقة . 


احتضار ف ه ص 16 

حديث سعد بن أبي وقاص أخرجه البخاري ومسلم بلفظ كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتدبي , 
فقلت : اني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرئني الا ابئة » 
أفاتصدق بثلثي مالي ؟ قال : لا . فقلت بالشطر؟ فقال : لا . ثم 
قال « الثلث والثلث كبير أو كثير » انك ان تذر ورئتك أغنياء خير من 
أن تذرهم عالة يتكففون الناس .. ؛ ( اللؤلؤ والمرجان ص 
394 . 
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احتضار ف ١‏ ص 7/8 
حديث التوبة اخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه واب بن حبان والحاكم 


والبيهقي في شعب الايمان من حديث ابن عمر : قال الترمذي : هذا ' 


حديث حسن غريب . وم يبين لم لا يصح . قال ابن القطان : وذلك 
لأن فيه عبد الرحمن بن ثابت . وثقه أبوحاتم . وقال اند : أحاديثه 
مناكير . ونقل في الميزان تضعيفه عن ابن معين ٠‏ وتوثيقه عن غيره . 
ثم أورد من مناكيره هذا منها . ( تحفة الاحوذي 07١/9‏ نشر المكتبة 
السلفية » وفيض القدير "١57/5‏ نشر المكتبة التجارية 705١اهاء‏ 
وجامع الأصول 517/7 . 017 نشر مكتبة ال حلواني ) . 


احتضار ف م ص وا 

حديث من كان آخر كلامه لا اله الا الله . اخرجه أبوداود والحاكم 
من حديث معاذ بن جبل مرفوعا , قال الحاكم : هذا حديث صحيح 
الاسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي على تصحيحه . ( مختصر سنن 
أي داود للمنذري 587/154 نشر دار المعرفة » والمستدرك ١01/1م‏ 
نشر دار الكتاب العربي ) . 


احتضار ف ٠١‏ ص /8٠١٠‏ 

حديث ١‏ إذا أتيت » أخرجه البخاري ومسلم من حديث البراء بن 
. عازب مرفوعا ( فتح الباري. ٠١4/1١‏ ط السلفية » وصحيح مسلم 

بتحقيق محمسد فؤاد عبد الباقي 1 ط عيسى الحلبي 

ولالااه ) . 


احتضار ف ٠١‏ ص 68٠١٠‏ 

حديث البراء أخرجه البيهقي والحاكم من حديث أب قتاده وصححه 
ووافقه الذهبي ( السئن الكبرى للبيهقتي */584 ط المنند , 
والمستدرك ١/7ه”‏ . 505" نشر دار الكتاب العربي ) 5 


احتضار ف ١7‏ ص /١‏ 

أخرجه مسلم من حديث.أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا ( صحيح 
مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طط عيسى الحلبي 
/لااها). 


احتضار ف ١4‏ ص /17-/48١‏ 
أخرجه مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا ( صحيح 
مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط عيسى الحلبي 
#لاه). : : 

احتضار ف ١54‏ ص87 2 

حديث ( اذا حضرتم موتاكم فاغمضوا البصر . 
وابن ماجه والحاكم والطبراني والبزار من حديث شداد بن أومن 
مرفوعا . قال الحافظ البوصيري تعليقا على رواية ابن ماجه : 
« اسناده حسن » لأن قزعة بن سويد مختلف فيه ١‏ وباقي رجاله 


.. » اخرجه احمد 


ومففوةة مومه ةيةه وو وو مير ور ةرو مور ف وي ون ورور ةين رياه رام مه واه ار ار ره ةم م رانم ره 


ثقات » . وفي الباب حديث أم سلمة اخرجه مسلم ( سئن ابن ماجه 


'بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 471/١‏ - 458 ط عيسى الحلبي 


١"‏ /اااهدء ونيل الأوطار 7١/5‏ ط المطبعة العثمانية ٠»‏ وصحييح 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى 575/7 ط عيسى الحلبي 
بتحفيقى فواد حب بافي عيسى : 

؟/الااه). ش 


احتضار ف ١6‏ ص 81١‏ 
حديث عائشة « ان أبا بكر . 


وسئن النسائى ١١/5‏ نشر المكتبة التجارية بمصر ) . 


. » اخرجه البخاري والنسائي من 


احتضار ف ١6‏ ص 7/ 

حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم 
امهل ال جعفر . 

اخرجه ابوداود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر . قال شعيب 
الارناؤوط : واسناده حسن ( عون المعبود ١7/4‏ ط الهند » وسئن 
النسائي 4 لنشر المكتبة التجارية بمصر , وشرح السنة للبغوي 
بتحقيق شعيب يب الارناؤوط 55١/65‏ نشر المكتب الاسلامي ) . 


احتضار ف ١١‏ ص7/ 

أخرجه البخاري ومسلم من حلديث جار ين عبد اله رضي الله عنه 
بلفظ : جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حت وضع بين يدي رصول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقد سجى ثوبا . فذهبت أريد أن أكشف 
عنه ‏ فنهاني قومي . ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي , فأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسَلم » فرفع » فسمع صوت صائحة فقال : من 
هذه ؟ فقالوا : ابنة عمرو أو أخت عمرو . فقال : فلم تبكي ؟ أولا 
تبكي . فا زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع ( فتح الباري 
1/3 ط السلفية . واللؤلؤ والمرجان ص 577 .نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية بدولة الكويت ) . 

احتقان ف ١14‏ ص 8/8 

حديث الاثمد اخرجه أبوداود والبخاري في تاريخه من حديث معبد 
بن هوذة الانصاري مرفوعا . ولفظ أبي داود : ١‏ انه أمر بالاثمد 
المروح عند النوم . وقال : ليتقه الصائم » قال أبوداود : قال لي يحيى 
بن معين : هو حديث منكر . وعبد الرحمن . قال يحيى بن معين : 
ضعيف . وقال ابو حاتم الرازي : صدوق ( مختصر سئن أبي داود 
للمنذري 7/7 7٠١2-7594‏ نشر دار المعرفة ه. والشتاريخ 
الكبير للبخاري 48/5" ط دائرة المعارف العثمانية ٠85١ه‏ ) . 
احداد ف /ا١‏ ص ٠١8‏ 


حديث ١‏ ولا تلبس المعصفر . . . 


0 اخرجه ا حمد وأبوداود والنسائي 


وروى الحديث موقوفا ومرفوعا وصوب ابن حجر رقعة ( مسند احمد 


45د 


بن حنبل 7٠١7/5‏ ط دار الفكر . وعون المعبود 771/5 ط اند » 
وسئن النسائي 5/5 ,» ”٠8‏ نشر المكتبة التجارية » والسنن 
الكبرى للبيهقى 1/ :5٠‏ ط الهند » والتلخيص الخحبير 788/7 ط 
شركة الطباعة الفنية المتحدة 786١ه‏ ) . 


احراق ف 6م ص ١١7‏ 

حديث شحوم الميتة أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد 
الله » أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام 
اسم ا ا ا 0 
فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها 
الجلود ويستصبح بها الناس ٠‏ فقال : لا . هو حرام ... »( فتح 
الباري 574/5 ط السلفية » وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقى ١7١7/7‏ ط عيسى الحلبي 175١ه‏ ) . 


احراق ف ١5‏ ص ١٠١‏ 

حديث «لا قود الا بالسيف » اخرجه ابن ماجه من حديث النعمان 
بن بشير . 

قال الحافظ البوصيري في الزوائد : في اسناده جابر الجعفى . وهو 
كذاب . وروى عن ابي بكره » وفي اسناده مبارك بن فضالة » وهو 
يدلس . وقد عنعنه وكذا الحسن . ( سئن ابن ماجه بتحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي 889/7 ط عيسى الحلبي ) . 


احراق ف ٠١‏ ص ١١٠١‏ 

حديث « لعن الله زائرات . . » أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي 
والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عتهيا » حسنه الترمذني » 
ونوزع بأن فيه أبا صالح مولى أم هانء . قال عبد الحق : هوعندهم 
ضعيف . وقال المنذري : تكلم فيه جمع من الأئمة . وقيل لم يسمع 
من ابن عباس . وقال ابن عندى : لا أعلم أحدا من المتقدمين 
رضيه . ونقل عن القطان تحسين أمره ( فيض القدير 7154/6 نشر 
المكتبة التجارية 5ه"1١ه‏ ) . 


احراق ف 7١‏ ص ١7١‏ 

حديث إذا أجمرتم الميت أخرجه احمد بن حنبل واللفظ له والبيهقي 
والبزار والحاكم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| مرفوعا . 
قال النووي : واسناده صحيح . قال الحاكم . هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه وأقره الذهبي : ولكن روى البيهقي 
باسناده عن يحيى بن معين أنه قال : أنه لم يرفعه الا بحيى بن آدم 5 
قال يحبى بن معين : ولا أظن هذا الحديث الا غلطا . ورجح البنا 
الساعاتي الحكم برفع الحديث ( مسند احمد بن حنبل 701/7 نشر 
المكتب الاسلامي 148١ه‏ والسئن الكبرى للبيهقي 5٠00/7‏ ط 
الهند . والمستدرك ١/هه”‏ نشر دار الكتاب العربي . والفتح الربان 
8/٠‏ ط مطبعة الفتح الرباني 1755١ه‏ . 

احراق ف 7 ص ١١7”‏ 


حديث ابي موسى الاشعري اخرجه ابن ماجه . قال الحافظ 


مختلف فيه . وبعد أن 


00 لأن (.عبد الله بن حسين ابا حريز) 
ن أورد البوصيري أقوال النقاد في توثيق ابي حريز 
وتضعيفه قال : وله شاهد من حديث أبي هريرة » رواه مالك في 
الموطأ وأبو داود في سننه ( سنن ابن ماجه 41/7/١1‏ ط عيسى الحلبي 
الاها). 


البوصيري : 


احراق ف 79 ص ١74‏ 

حديث اما بلغكم اني لعنت من وسم البهيمة في وجهها 

اخرجه مسلم والترمذي وأبو داود واللفظ له من حديث جابر رضي 
الله عنه مرفوعا ( صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
#/107 ط عيسى الحلبي ه/ا1١هاء‏ وسئن الترمذي بتحقيق 
ابراهيم عطوة عوض 7١١-7١١/5‏ ط مصطفى الي 
١ه‏ ء وعون المعبود 77/17 نشر المكتبة السلفية 149١ه‏ ) . 


احراق ف ١‏ ص ١76‏ 

أخرجه أبو داود بهذا اللفظ من حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه . 
والحديث سكت عنه المنذري . وأخرجه البخاري وأيل وأبوداود 
والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بهذا المعنى ( عون 
المعبود 8/7 ط المند . وفتح الباري ١١5/57‏ ط السلفية » ومسند 
احمد بن حنبل 7017/7 نشر المكتب الاسلامي 148١هاء‏ وتحفة 
الأحوذي 197/5 نشر المكتبة السلفية ) . 


احراق ف 7 ص ١175‏ 

حديث عثمان بن حيان أخرجه الطبراني والبزار » قال الهيئمي : وفيه 
سعيد البراد ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات . وأما حديث «١‏ وان النار 
لا يعذب بها الا الله » فقد أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة 
مرفوعا ( مجمع الزوائد ا ا اك نشر مكتبة القبدسي 
اها وفتح الباري ١/5‏ ط السلفية ) : 


احرام ف 8 ص ١57‏ 
حديث « بعث ابي بكر ... » اخرجه البخاري ومسلم من حديث 
ابي هريرة رضي اله عنه ولفظ البخاري « ان أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس ألا لا يحج بعد 
العام مشرك . ولا يطوف بالبيت عريان ( فتح الباري 187/7 ط 
السلفية » وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 9857/7 ط 
عيسى الحلبي ) . 


احرام ف 78 ص 47 ١‏ 

حديث « هذا يوم الحج الأكبر . . . » أخرجه أبو داود ( عون المعبود 
طالند ) وابن با ط عيسى الحلبي ) 
وأخرجه البخاري تعليقا وسكت عنه ابن حجر ( فتح الباري 
0/5/7 وما بعدها ط السلفية ) . 


597 ةس 


احرام ف 6م ص ١54‏ 
حديث الصعب بن جثامة « انه أهدى الى رسول الله صلى الله عليه 
7ل ا). 1 


١7/7 ص‎ ١171 ف‎  مارحا‎ 

حديث ابن عمر أخرجه البخاري ومسلم ( اللؤلؤ والمرجان رقم 774 
ص ١8؟١).‏ 

أحرام ف ١48‏ ص ١8١‏ 

حديث كعب بن عجرة أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له من حديث 
كعب بن عجرة ( فتح الباري ١7/5‏ ط السلفية » وصحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 4870/5- 851 ط عيسى الحلبي 
:لال31). 

احصار ف 7 ص ١917‏ 

حديث ابن عمر أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي 
الله عنه ( فتح الباري 5/5 ط السلفية ) . 


احصار ف 5 ص ٠١9‏ 

أخرجه البخاري من حديث مسور رضي الله عنه بلفظ « أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك . 
وأخرج البخاري وأحمد وأبوداود من حديث المسور ومروان في حديث 
عبة احقي رالضاح ه أن اافى صل لكايه ويتام لا قرع من 
قضية الكتاب قال لاصحابه قوموا فانحروا 5 ثم احلقوا ( فتح الباري 
طالسلفية . ونيل الأوطار 97/0 ط المطبعة العثمانية 
ااه ) . 


احصار ف 47 ص 71١‏ 

حديث ١‏ اللهم اغفر للمحلفين . 

او ا 010 
طعيسى الحلبي ) . 


احصار ف ه4؛ ص "١50‏ 
أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها : 
« لعلّك أردت الحج ؟ قالت : لا أجدني الا وجعة . فقال لا : 
حجي واشترطي . قولي : اللهم حلي حيث حسبتني » ( اللؤلؤ 
اجات فيا اتفق عليه الشيخان ص "لالم نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية بدولة الكويت ) . 


احصار ف ه54 ص 7١56‏ 
والأثر عن عمر ضى الله عنه أخرجه البيهقي . وقال النووي : اسناده 
صحيح ( السئن الكبرى للبيهقي 777/0 ط الهند . والمجموع 
للنووي 75/4 نشر مكتبة الارشاد بجدة ) . 


احصار ف ه40 ص 7١6‏ 

قول عائشة لعروة : هل تستثني اذا الحججت ؟ فقال . 

أخرجه الشافعي والبيهقي واللفظ له من حديث عائشة رضى الله 
عنها . قال النووي : اسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم 
( الأم للشافعي ١08/7‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية ١11781هاء‏ 
والسنن الكبرى للبيهقي رقف ط المحند ٠”‏ ه#اهاء والمجموع 
لنشر مكتبة الارشاد بجدة ) . 


احصان ف /ا ص 774 

حديث الثيب اخرجه مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله 
عنه مرفوعا بلفظ « والثيب بالئيب جلد مائة والرجم » ( صحيح 
مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي وفسضن ط عيسى الحلبي 2 
وجامع الأصول 787/١١‏ نشر مكتبة الحلواني ) . 


احصان ف ٠‏ ص ه70" 

حديث جابر أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهها مطولا ( اللؤلؤ والمرجان ص 575 نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية بدولة الكويت . 


احصان ف ٠‏ ص 7750 

حديث ١‏ انها لا تحضك » 

رواه ابن ابي شيبه في مصنفه . ومن طريقه الطبراني في معجمه وابن 
عدي ني الكامل من طريق ابي بكر بن أبي مريم .. 

قال ابن عدي ابو بكر بن ابي مريم لا يحتج بحديثه وتكتب احاديثه 
فانها صالحة . 

وأخرجه ابوداود في المراسيل عن بقية بن الوليد » قال ابن القطان في 
كتابه » هذا حديث ضعيف »2 ومنقطع ٠»‏ فانقطاعه فيما بين علي بن . 
أبي طلحه وكعب بن مالك . 

وقال عبد الحق في احكامه وهو ضعيف الاسناد ومنقطع . 

سنن الدار قطني تعليق شمس الحق عظيم ابادي ج ١‏ ص ١518‏ - 


49 تحفة الاشراف ج 8 ص 84" رقم (11151) . 


احصان ف ١9‏ ص 779 

أخرجه البخاري مطولا من حديث أب قلابه بلفظ : فوالله ما قتل 
رسول الله صل الله عليه وسلم أحدا قطّ الا في احدى ثلاث 
خصال : رجل قتل بجريرة نفسه فقتل .. أورجل زنى بعد احصان » 
أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الاسلام . (فتح الباري ط 
السلفية 70/١5‏ ) 

وقد رواه بنحوه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والحاكم 
والشافعي في مسنده ( نصب الراية 711/7 ) . 

احياء البيت الحرام ف 7 ص 77١‏ 

والاثر عن ابن عباس اخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( مصنف عبد 


الرزاق 17/0 نشر المجلسن العلمي 17947ه ) . 
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احياء الليل ف ١١‏ ص ه77 

حديث من قام ( اخرجه ابن ماجه ج ١‏ ص 057 رقم 1787 تحقيق 
عبد الباقي ) . قال الحافظ البوصيري في الزوائد : 
لتدليس بقية 

اختصاص ف 4 ص 758 

حديث و حمس صلوات » أخرجه بلفظه ( افقرضهن ) وبلفظ 


( كتبهن ) أبوداود وغيره وقال الألبانٍ : صحيح . ( صحيح الجامع 
الصغير ١١4/7‏ ط المكتب الاسلامي ) . 


كتاذ ضعيت 


اختصاص ف 4 ص 70/8 
حديث الوتر اخرجه البخاري عن ابن عمر بلفظ « كان النبي صلى 
الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومي 


إيماء صلاة الليل الا الفرائض . ويوتر على راحلته » ( فتح الباري 
203 . السلفية ) . 


اختصاص ف ٠١‏ ص 75094 

حديث « أمرت بالوتر والأضحى ول يعزم علي ) 

اخرجه الدار قطني من حديث أنس رضى الله عنه مرفوعا . قال 
صاحب التعليو المغني على الدار قطني : فيه عبد الله بن محرر . وهو 
الجزري . قال احمد : ترك الناس حديثه . وقال الجوزجاني : 
هالك . وقال الدار قطني وجماعة : متروك ( سنن الدار قطني 7١/5‏ 
نشر السيد عبد الله هاشم يماني المدني بالمدينة المنورة 185١ه‏ ) . 


اختصاص ف ١‏ ص 7٠١‏ 

حديث ثلاث هن على فرائض أورده تلخيص الحبير 11١9/7‏ 
أخرجه الدار قطني في كتاب الوتر (5/١1)ط-‏ 
5ه . المدينة المنورة ‏ الحجاز . وفيه أبوجناب عن 
عكرمة . أبو جناب اسمه يحبى بن أبي حية » ضعفه الفلاس 
والنسائي والدار قطني والحديث أخرجه أحمد في مسنده والحاكم في 
المستدرك وسكت عنه . قال الذهبي : هو غريب منكر ( سنن 
الدار قطنى 5 نشر السيد عبدالله هاشم يماني المدني بالمدينة 
المنورة 5م١1‏ ه). 


اختصاص ف 6م١7‏ ص 7514 
حديث وان رسول الله صفلى عليه وسلم كان يصليٍ بعد 


العصر . . . » 

أخرجه أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها . قال المنذري : 
وفي اسناده محمد بن اسحاق بن يسار وقد اختلف في الاحتجاج 
بحديثه ( عون المعبود 545/١‏ ط اند ) . 


اختصاص ف ٠١‏ ص 7١80‏ 1 


الله بن عمر رضي الله عنه| بلفظ « نمى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الوصال . . . » ( فتح الباري 7٠١7/5‏ ط السلفية » 
وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 4/7//ا ط عيسى 
الحلبي ) . 

اختصاص ف 7١‏ ص 750 

حديث مكة أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي شريح العدوي 
( فتح الباري ٠١/4‏ ط السلفية » وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي 1417//7 ط عيسى الحلبي ) . 

اختصاص ف 77 ص 756 

حديث « خذي من ماله . . . » اخرجه البخاري ومسلم من حديث 
عائشة رضي الله عنها مرفوعا ( اللؤلؤ والمرجان ص 479 نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية بدولة الكويت . وشرح السنة للبغوي 
بتحقيق شعيب الأرناؤوط 04 نشرالمكتب الاسلامي 


اه). 


اختصاص ف 1١٠‏ ص 755 

حديث عمر أخرجه البخاري في صحيحه , كتاب الأيمان والنذور » 
باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم ( فتح الباري 
0١‏ طالسلفية ) . 


اختصاص ف 1١‏ ص 7517 

حديث « تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي . فاني أب و القاسم أقسم » . 
أخر جه البخاري ومسلم واللفظ له الا انه ورد فيه « فاني أنا ابو 
القاسم ‏ من حديث جابر بن عبد الله الانضاري تتح الباري 
7 طط السلفية » وصحيح مسلم ب 
ام ط عيسى الحلبي هللاه ) . 


بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 


اختصاص ف 1١‏ ص 7517 
حديث من تسمى ٠.‏ .. » أخرجه أبو داود والترمذي من حديث جابر 
مرفوعا وحسنه وابن حبان في صحيحه » ( سنن أبي داود ؟ / 79088 


ط ال حلبي»وتلخيص الحبير ١55/7‏ طه. حلفي ) . 


اختصاص ف مه ص 771١‏ 

حديث صيام البيض . رواه أبوداود (707/5- ط المطبعة 
الانصارية بدلمى ) والنسائى (15/ 7١5‏ - 50؟57) واللفظ لابي داود . 
واختلف في اسناده كما بينه المنذري في مختصر أبي داود (779/5- 
٠م)‏ وذكر ابن حجر شواهد لهذا الحديث في التلخيص 
.)5١5 : 5‏ 


اختصاص ف 0" ص 7/4 
حديث «١‏ ان مكة حرمها الله . . . » متفق عليه من حديث أب شريح 
رضي الله عنه ( اللؤلؤ والمرجان ص "١5‏ نشر وزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية بدولة الكويت) . 


4580 


لامهوم ومو قوةررةة ةيةه وم يوي رورم م فون روات هه هف وو نارون هه ميم و نمم ةنر رمن م66 6م نر 


اختصاص ف 94" ص 775 

حديث ١‏ الصلاة في . . . » أخرجه ابن ماجه ( ط عيسى البابي 
الحلبي وشركاه 1/7١ه‏ 1407م )107/1١(‏ ) من حديث أسيد 
بن ظهير الانصاري بلفظ ( صلاة في مسجد قباء كعمرة ) وأخرجه 
الترمذي ١55/7(‏ ط استنبول ) وقال : وني الباب عن سهل بن 
حنيف . وقال أيضا : حديث أسيد حديث حسن غريب . ولا 
نعرف لأسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث . ولا نعرفه الا من 
حديث ابي اسامة عن عبد الحميد بن جعفر . 


اختضاب ف 4 ص 779 
حديث «١‏ ان أحسن ما غيرتم به . 
والنسائى والترمذي من حديث ابي ذر رضي الله عنه مرفوعا ولفظ 
الترمذي « ان أحسن ما غير به الشيب الحنا والكتم »» قال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح ( تحفة الاحوذي ط 
السلفية ) . 


.. » أخرجه احمد وأبو داود 


اختضاب ف 94 ص 178٠١‏ 

حديث اختضب أخرجه مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله 
عنبها ( صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 0/4 ط 
عيسى الحلبي هلالااه) . 


اختلاط ف 4 ص 794١‏ 

حديث ولا يخلون رجل . . . » أخرجه أحمد بن حنبل من حديث 
عمر بن اخطاب رضي الله عنه مرفوعا وأخرجه الحاكم بلفظ « لا 
يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان » وقال : هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي على ذلك وقال : رواه 
عثمان بن سعيد المزني عن الحسن بن صالح عن ابن سوقة » ورقاه 
يعقوب الدورقي وغيره عن النضر بن اسماعيل عن ابن سوقة ( مسند 
أحمد بن حنبل "18/١‏ الميمنية » والمستدرك ١١5 -1١7/١‏ نشر 
دار الكتاب العربي ) 1 


اختلاط ف 4 ص 0" 
حديث ( يا أسماء ان المرأة . 
رضي الله عنها مرفوعا قال المنذري : في اسناده سعيد بن بشير أبو عبد 
الرحمن النصري نزيل دمشق مولى بني نصر وقد تكلم فيه غير واحد ع 
وذكر الحافظ أبو بكر أحمد الجرجاني هذا الحديث وقال : لا أعلم رواه 
عن قتاده غير سعيد بن بشير . وقال مرة فيه : عن خالد بن دريك عن 
أم سلمة بدل عائشة ( عون المعبود ٠١5/5‏ ط الحند ) . 


2 ») أخرجه أبو داود من حديث عائشة 


اختلاف الدين ف 7 ص 6.09 

حديث ١‏ الاسلام يعلو . .. »© روي مرفوعا وموقوفا . فالموقوف من 
قول ابن عباس ذكره البخاري تعليقا . والمرفوع رواه الطبراني 
والبيهقي في الدلائل من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه » 
وقال ابن حجر : وسنده ضعيف . كى| أخرجه الدار قطني من جديث 


لاماي ةم م ف رار مه همه رو هارا م ةم قفوو ف ةوه فور م مار ةم وم وريه ور و نر ةوفه نرم مره 


عائذ بن عمرو المزني مرفوعا . قال الدار قطني في اسناده عبد الله بن 
حشرج وأبوه ع وكلاهما مجهولان . كما أخرجه نهشل « في تاريخ 
واسط » من حديث معاذ بن جبل مرفوعا بلفظ « الإيمان يعلو ولا 
يعلى » « فتح الباري 7١18/7‏ ط السلفية . وسنن الدار قطني 
5/1 نشر السيد عبد الله هاشم يماني المدني 1785١هاء.‏ ونصب 
الراية 7١7/7‏ ط دار المأمون /اه7١ها.‏ وفيض القدير ١9/84/7‏ 

نشر المكتبة التجارية 5ه7١ه‏ ) . 

اختيال ف 4 ص 7371١‏ 

حديث « لا يدخل الجنة . . . . » أخرجه مسلم من حديث عبد الله 
بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا . 1 

( صحيح مسلم / بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 941/١‏ ط عيسى . 
الحلبي :/ا1١ه‏ ) . 

اختيال ف ٠١‏ ص 71٠”‏ 

حديث أم سلمة انها قالت .. . اخرجه الموطأ واللفظ له وأبو داود 
والنسائي من حديث أم سلمة رضي الله عنها . قال المناوي : 

واسناده صحيح ( تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك ٠١١6/7‏ 

نشر مكتبة المشهد الحسيني . وعون المعيود ع/١١١‏ طاللند. 
وسئن النسائي 7٠١4/8‏ نشر المكتبة . التجارية » وفيض القدير ٠.‏ 
5 نشر المكتبة التجارية 010١هاء‏ وجامع الأصول 
٠‏ نشر مكتبة الحلواني 57 18١ه‏ ) . 


أداء ف ١5‏ ص هبام 

حديث « أرأيتك » أخرجه أحمد بن حنبل والطبراني في الكبير من 
حديث سودة بنت زمعة مرفوعا قال الهيثمي : ورجاله ثقات . قال 
ابن حجر : واسناده صالح ( مسند أحمد بن حنبل 474/5 نشر 
المكتب الاسلامي ؛ ومجمع الزوائد 7877/7 نشر مكتبة القدسي 
١6١هء‏ والتلخيص الخحبير 778/5 ) . 

أداء ف اا ص 8147 

حديث ابي رافع .. اخرجه مسلم من خديث رافع رضي الله عنه 
بلفظ .« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلف من رجل بكرا 
فقدمت عليه ابل من ابل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي اللسرجل 
بكره ... ؛ ( صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
8/7 ططعيسى الحلبي 5/ا7١ه‏ ) . 

أداء ف #” ص 47" 

حديث ١‏ لي الواجد » أخرجه أبوداود والنسائي وابن ماجه من حديث 
الشريد رضي الله عنه مرفوعا . وأخرجه البخاري تعليقا . قال 
الحافظ ابن حجر : والحديث المذكور وصله أحمد واسحاق في 
مسنديه| وأبو داود والنسائي من حديث عمرو بن الشريد بن أوس 
الثقفي عن أبيه بلفظه واسناده حسن . وذكر الطبراني انه لا يروى الا 
بهذا الاسناد ( مغختصر سنن أبي داود للمنذري 75/٠0‏ نشر دار 
المعرفة ٠٠54١ه‏ ء وسنئن النسائي 75١7/37‏ نشر المكتبة التجارية 


7 هت 


الكبرى » وسئن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي /1١/5‏ 
عيسى الحلبي ١ه‏ ء وفتح الباري 71/5 ط السلفية ) . 


ادخار ف 8م ص 719 

حديث « ما من رجل » أخرجه مسلم بلفظ « 
فضة ... )» وليس فيه كلمة « قيراط » ( صحيح مسلم 58١/١‏ ط 
استانبول ) . 

ادخار ف ٠١‏ ص.٠7”8‏ 

أخرجه البخاري » والنص قطعة من حديث طويل في الايمان والنذور 
باب حبس الرجل قوت سنة على أهله » وكيف نفقات العيال ( فتح 
الباري 507/9 ط السلفية ) . 


ا وعنده ذهب ولا 


ادخار ف ١١‏ ص "٠١٠‏ 

حديث «نهى عن ادخار . . . » اخرجه البخاري ومسلم من حديث 
عائشة رضى الله عنها ولفظ البخاري «٠‏ لا تأكلوا الا ثلاثة أيام » ( فتح 
الباري ٠٠‏ ط السلفية » واللؤلؤ والمرجان ص 0١5‏ نشر وزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية بدولة الكويت . 


ادخار ف ١7‏ ص 760١‏ 

حديث «١‏ من كان عنده فضل . . . ) أخرجه مسلم وأبوداود واللفظ 
له من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا ( صحيح 
مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي "5/1 ١70‏ ط عيسى ال حلبي » 
ومختصر سئن أبي داود للمنذري 759/75 نشر دار المعرفة ) . 
ادهان ف ”" ص 67" 

حديث و كان يكثر دهن ... » أخرجه الترمذي في كتاب 
« الشمائل » من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهها بلفظ « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه » وتسريح حيته ع 
ويكثر القناع » كأن ثوبه ثوب زيات » قال شعيب الأرناؤوط في سنده 
الربيع بن صبيح سيىء الحفظ . ويزيد بن أبان الرقاشئي ضعيف ء 
وضعف الحديث الحافظ العراقي ( شرح السنة للبغوي بتحقيق 
شعيب الأرناؤوط 87/١7‏ نشر المكتب الاسلاميى /794١ه‏ ء وزاد 
المعاد بتحقيق شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الارناؤوط 07/4" » 
04 نشر مكتبة المنار الاسلامية 1789١ه‏ ) . 


أذى ف ١‏ ص هه" 
حديث ١‏ وأدناها اماطة الأذى » أخرجه مسلم مطولا من حديث أبي 
هريرة مرفوعا ( صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد البافي "1/١‏ 
ط عيسى ال حلبي ) . 


أذى ف ص 5ه7 

حديث 0 الايمان بضع 00 أخرجه مسلم وأبوداود والنسائي وابن 
راجه ون حليث أي هربرة رضي الله عنه مرفوعا ( صحيح سام 
يتحقيق محمد فؤاد عبد البافي ١/م+‏ ط عيسى ا حلبي وفيض القدير 
ع/ ١46‏ نشر المكتبة التجارية الكبرى 5ه9اه). 


مميدة ماو ع فاو هاه ماج ممه عا فهدة هاف ع مع يه اع و ووه وا و عا ان ء وغ قاع ءوده ويه اع عا وهام 6 هه 


أذان ف 44 ص ٠/الا‏ 

اخبار قضاء الصلوات يدل على ذلك ما رواه الترمذي 7”71//١(‏ ط 
استنبول ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه « ان المشركين 
شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات » يوم 
الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله . فأمر بلالا فأذن » ثم أقام 
فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ١‏ ثم أقام 
فصلى العشاء » : 

قال الترمذي رحمه الله : وفي الباب عن أبي سعيد وجابر . 

وقال أيضا : حديث عبد الله ليس باسناده بأس . الا أن عبيدة لم 
يسمع من عبد الله : 

قال أحمد شاكر ( في حاشية الترمذي 778/١‏ ط استنبول ) حديث 
ابن مسعود رواه أيضا أحمد في المسند والنسائي كلاهما عن طريق ابي 
الزبير وهو منقطع كما قال الترمذي . ولكنه يعتضد بحديث أبي سعيد 
الخدري . وقد ذكرناه وصححناه انفا . 


اذن ف لاه ص 1 وم 

حديث «المسلمون شركاء . . . » أخرجه أحمد بن حنبل وأبو داود 
عن رجل من المهاجرين وقال ابن حجر رجاله ثقات ( مسند أحمد 
6 *.. وسنن أبي داود 7 / 757 ط المطبعة الانصارية بدلمي ١‏ 
والتلخيص الخبير 7١/7‏ ط . حنفي ) 


-؛ال١‎ 


ا 


وك 
0 ا سدس مده و 
7 وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلو نفر من كل 
22 سرد ٠‏ 00 سه 2 قر 1 و وادودئ م 
فرقة منهسم طايمة ليتفقهوأ في الدين ولينذروأ قومهم 
سام مدو مع و لم22ر و لودايىر ام 
ل . 
( سورة التوبة اية 1١155‏ ) 


« من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية ‏ الكويت 


4.4 اوس لامر 
طباعة ذاتالسّلاسل_الكوتت 


المع ا" حت 
جمون الطبع حفوظة للورارة 


شا ل 5 5 . 
ص.ب ١٠-وزارة‏ الأوقاف والسشئكون الاسلامسّه- الحوّت 


إرادة 


التعريف : 
١‏ - الإرادة في اللغة المشيكة . 

ويستعملها الفقهاء بمعنى القصد إلى الشيء 
والاتجاه إليه . 7") 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ النية : 

؟ - إذا كانت الإرادة ما سبق . فإن النية عند 
الشافعية : قصد الشىء مقترنا بفعله 292 وعند 
الأئمة الثلاثة : عقد القلب على إيجاد الفعل 
جزما . 9) وعلى هذا فإنه يلحظ في النية ارتباطها 
بالعمل . وهي بغير هذا الارتباط لا تسمى نية » 

بينا لا يلاحظ ذلك في الإرادة . 


ب الرضا : 

* - الرضا هو الرغبة في الفعل والارتياح إليه؛ فلا 
تلازم بين الإرادة والرضا . فقد يريد المرء شيئا مع 
أنه لا يرضاه ‏ أي لا يرتاح إليه ولا يحبه ‏ ومن هنا 
كان تفريق علاء العقيدة بين إرادة الله تعالى 


75١ / طبع المطبعة السلفية . والبحر الرائق‎ ١5# / المقسع‎ )١( 
طبع المطبعة العلمية . وحاشية البجيرمي على منهج الطلاب‎ 
. ه . طبع المكتبة الاسلامية ديار بكر تركيا‎ /4 

(؟) نباية المحتاج ٠ ١47/١‏ طبع مصطفى محمد . 

(*) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١١17‏ ؛ طبع المطبعة 
العثمانية.. وحاشية الصفتي على الجواهر الزكية ص 47 و48 
طبع مصطفى البابي الحلبي . والمغني مع الشرح الكبير 75/7 


ورضاه . وكذلك تفرقة الفقهاء بينهب)| في باب 
الإكراه وغيره . 

اج - الاختيار : 

؛ - الاختيار لغة : تفضيل الشيء على غيره . 
واصطلاحا: القصد إلى أمر متردد بين الوجود 
والعدم بترجيح أحد الحانبين على الآخر . فالفرق 
بينه وبين الإرادة أنها تتجه إلى أمر واحد . 


الحكم الإجمالي . ومواطن البحث : 
وي دلا تسن الأرادة وبحي لذ داس من 
ذي أهلية . ْ 

وقد تناول الفقهاء ذلك في كتاب الحجرء 
عندما حكموا بفساد تبرعات الصغير والمجنون . 
والسفيه والمفلس ونحوهم ٠‏ واعتبر وا. إرادتهم 
الصادرة بذلك لاغية لصدورها عن غير ذي 
أهلية . أوعن مقيد الأهلية. أوناقصها . 

ب - الأصل في الإرادة أن تصدرعن الأصيل 5 
ولكن قد نوف عن إرادة الأضيل إزاذة فيرو فنا 
في الوكالة» حيث تنوب إرادة الوكيل عن إرادة 
الموكل . كما هو مفصل في كتاب الوكالة في كتب 


' الفقه . 


وقد تنوب إرادة غير الأصيل عن الأصيل جيرا 
كالولاية أو الوصاية فيلزم الأصيل با أمضاه ذلك 
الغير من تصرفات!؛) في الجملةءوقد سبق الكلام 


عنه في مصطلح ( إجبار) . 


5 - الأصل أن يعبر عن الإرادة باللفظ الصادر عن 


(5) مواهب الحليل 718/15 


إرادة 1 4 إراقة ١‏ - ؟ 


أهله . وتقوم مقامه الإشارة من العاجز عن 
اللفظ . أو الرسالة . أو السكوت . أو التعاطى . 
أو القرائن القوية (6 وذلك منثور في كتب الفقه في 
أبواب شتى : كالطلاق . والنكاح . والبيوع . 
ومن هنا اعتير الفقهاء إشارة الأخرس كعبارته في 
كتين هنا احور 

الإرادة والتصرفات : 

17 هناك تصرفات لا تنتج آثارها إلا بمطابقة 
القبول للإيجاب . كالعقود . لأن العقد مأخوذ من 
عقد طرفي الحبل . وقد شبه الفقهاء 


اين عياب إلى اطرقرنة م رباكا إلى 


إرادتين » نذكر من ذلك البيع 5 والإجارة . 
والرهن . والصلح . والشركة . و«المضاربة . 
والمزارعة . والنكاح . والخلع . ونحوذلك . 

وهناك تصرفات تنتج اثارها بالإرادة المنفردة 
وهي على نوعين : 

النوع الأول : ما لا ترد فيه الإرادة بالرد كالوقف 
وتفصيل ذلك في أبوابه من كتب الفقه . 

النوع الثاني : ما ترد فيه الإرادة بالرد. 


كالإقرار (") وتفصيل ذلك في أبوابه من كتب الفقه " 


أيضا. 


(0) بدائع الصنائع ه/ ١‏ و١7٠7‏ طبع شركة المطبوعات العلمية 
بمصر. وحاشية ابن عابدين ١7/4‏ طبعة بولاق الأولى. 
وحاشية الدسوقي 9/” طبع عيسى البابي الحلبي ٠‏ ونهاية 
المحتاج 5 44 والكاني الطبعة الأولى ٠‏ وفتح القدير 
ه/ //ا طبع بولاق 17*اههوالأشباه والنظائر لابن نجيم بحاشية 
الحموي ص 184 وما بعدها طبع دار الطباعة العامرة. والمبسوط 
أل/ءه١‏ 

(؟) انظر المبسوط 18-17/١‏ والمدخل الفقهي للزرقا 
ف/ ١‏ وما بعدها ومصادر الحق في الفقه الإسلامي للسمبوري 
؟/ 0 طبع لحنة البيان العربي . 


م - إن إرادة العاقدين تنشىء العقد . والإرادة 
المنفردة تنشىء التصرفات غير العقدية : أما أحكاء 
العقود واثارها فإنا من ترتيب الشارع لا 
العاقد  )١(‏ 

4 - إذا وقع في تصرف ما الغلط أو التغرير أو 
التدليس أو الإكراه كان هذا التصرف قابلا للإبطال 
في اللملة بإثبات. الخباز لمن وقم: ذلك في 


إرادته . (9) 


©» و 


إرافة 


التعريف : 

١‏ -الإراقة في اللغة : الصب . يقال : أ 
5 ف 6( ويستعمل الفقهاء كلمة «إراقة» 
استعالات متعددة . كلها تعود لمعنى الصب . 


راق الماء 


فيقولون : إراقة الخمر. وإراقة الدم . وكلها 
الحكم الأحمالي ومواطن البحث : 


أ- إراقة الدم : 

١‏ - اعتبر الشارع إراقة دم الأنعام قربة بذاتها في 
الهمدي والأضحية والعقيقة » قال ابن القيم : 
«والذبائح التي هي قربة لله تعالى وعبادة ثلاثة : 
اهدي والأضحية والعقيقة » .(4) وقال المرغيناني: 


1١77/4 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

١-51 7/١ (؟) المبسوط‎ 

(5) المغرب في ترتيب المعرب . 

(4) زاد المعاد في هدي خير العباد /١‏ 1140 طبع مصطفى البابي 


الحلبى سنة 5ه 


«لا يجوز ني الهدايا إلا ما جاز في الضحايا . لأنه 
قربة تعلقت بإراقة الدم »007 

ويترتب على ذلك أنه لا يقوم مقام الإراقة 
غيرها . ختى لوتصدق بالأضحية أو ال هدي أوشاة 
العقيقة قبل ذبحها لم يجزئه ذلك عن الأضحية أو 
المدي أو العقيقة .('2وقد تحدث الفقهاء عن ذلك 
في كتاب الأضاحي . وفي الحج . 

كما اعتبر الشارع إراقة الدم قربة عندما تكون 
وسيلة. لتحقيق الخير » ى] هوا حال في وجوب قتال 

الكافرين والبغاة » وقتلهم إزالة لطغيانهم , 

وإعلاء لكلمة الله في الأرض . حتى إذا ما تحقق 
ذلك الخير بغير إراقة الدماء وجب ألا يلجأ إليه » 
ولذلك يمتنع القتال والقتل إذا ما أجابوا أهل الحق 
إلى الانضواء نحت راية الاسلام . 

وقد فصل الفقهاء ذلك في كتابى الجهاد 
والبغاة . ْ 

وكما هو الحال في إراقة الدم قصاصا أوحداً. 
ليرتدع الناس 0 الطغيان وانتهاك «يحركات الله 2 
قال تعالى : « وَلَكُمْ في القصاصٍ 2 اولك 
الألباب 00 

واعتبر الشارع إراقة الدم حراماً إذا كانت بغير 
حق . ولم تكن لغرض مشروع . ولذلك حرم قتل 
المسلم أو الذمي ظل| » وحرم ذبح الحيوان غير 
المؤذي لغير مأكلة . وحرم ذبح الحيوان المأكول إذا 
أهل به لغير الله .(4) ى) ذكر ذلك الفقهاء في كتاب 


. طبع مصطفى البابي الحلبي‎ ١86/١ الهداية‎ )١( 

)02( البدائع 6 مطبعة الحالية بمصر سنة /07 اه 

(9) سورة البقرة / 9/ا١‏ 

(1) جواهر الإكليل 2٠٠9/١‏ وما بعدها. وحاشية ابن عابدين 
حل 


لاد 


الذبائح . 
واعتبر الشارع إراقة الدم مباحة لدفع صيال 
إنسان على إنسان » (" أو لحصوله على ما يدفع 
عنه الموت . إن لم يمكن الحصول عليه إلا بإراقة دم 
3 يمنعه ما يجبي به نفسه مما هو فائض عن 
جته 1"أكما تباح إراقة دم الحيوان المؤذي ‏ (©) 
وقد تحدث الفقهاء عن ذلك في أبواب متعددة .. 
كالصيال . والجنايات . والحج عند حديثهم على 
ما يجوز للمحرم قتله من الحيوان . 
ب - إراقة النحاسات : 
* - إراقة النجاسة إتلاف لما . وهو مطلوب فى 
الخيلة 1:01 «تكن ”ثم جاح أو اضنط آل إلبها + 
وجميع الأحكام التي ترد على إراقتها ترد على 
إتلافها , اف ا ل ف 
«إتلاف ) . 


ج - إراقة المنى : 

- يعبر الفقهاء عن إراقة المني خارج الفرج عند 
الوطء بالعزل . وهو جائز عن الحرة بإذنها » ولا 
يحتاج إلى الإذن عن الأمة في الجملة . (؟) وتفصيل 
ذلك في مصطلح : «عزل ». وقد تحدث الفقهاء 
عنه في كتاب النكاح . 


)١(‏ انظر جواهر الإكليل 591/7 طبع مطبعة عباس . وحاشية 
قليوبي ٠١/7‏ طبع مصطفى البابي الحلبي . وحاشية ابن 
عابدين 0/ 761١‏ ط بولاق الأولى . والمغنى 8/ 74” وما بعدها 

(؟) المغنى 505/8 وما بعدها . ْ 

(*) حاشية ابن عابدين 749/0 ,2 وموطأ الإمام مالك ل 
ونيل الأوطار 6 طبع المطبعة العثمانية المصرية . وعمدة 
القاري شرح البخاري ني كتاب الصيد . باب ما يقتل المحرم من 
الدوات . 

(1) المغنى 7/0 - 74 ط الرياض . 


أراك» إربة "1١‏ 


: الإربة لغة : الحاجةءوالجمع الإرب . يقال‎ 1١ 


أرب الرجل إلى الشيء إذا احتاج إليه فهو 
ار واضط ايا الخاعة إلن الستاءت 9 


الألفاظ ذات الصلة : 

غير أولي الإربة : 

؟ قال الفخر الرازي : قيل : هم الذين يتبعونكم 
كر فى فيل الك وله عاد هم إن 
النساء . لأنهم بله لا يعرفون من أمرهن شيئا ٠‏ أو 
شيوخ صلحاء إذا كانوا معهن غضوا أبصارهم . 
ومعلوم أن الخصي والعنين ومن شاكله) قد لا 
يكون له إربة في نة نفس الجاع . ويكون له إربة قوية 
فيي| عدداه من التمتع » وذلك يمنع من أن يكون هو 
المراد . فيجب أن يحمل المراد على مَنْ المعلوم منه 
اندلا إر لداق صائر بوتيو المت + إما لفقد 


)١(‏ المصباح ال منيرهولسان العرب مادة (أرب) 
(؟) تفسير الفخر الرازي 7١48/5‏ ط عبد الرحمن محمد . 


(الصبي) . لأنه أفرد بحكم يخصه . 


شهوة . وإما لفقد المعرفة . وإما للفقر والمسكنة , 
فعلى هذه الوجوه الثلاثة اختلف العلماء فقال 
بعضهم : هم الفقراء الذين بهم الفاقة» وقال 
بعضهم : المعتوه والأبله والصبي ٠‏ وقال 
بعضهم : الشيخ . وسائر من لا شهوة له . ولا 
يمتنع دخول الكل في ذلك . على أنه لا ينبغي - 
كا قال أبو بكر بن العربي ‏ أن يشمل ذلك 
وهو قوله 
تعالى : ( مِنَ الرجال أو الطفل الذينَ ل يظهَروا 
على عورات النساءِ ) )00( 


الحكم الإإحمالي : 

د الراي الراجح عند الحنفية أن ا مخصي والمجبوب 
والشيخ والعبد والفقير والمخنث والمعتوه والأبله في 
النظر إلى الأجنبية كالفحل (أي كصاحب 
الاربة ) لأن الخصي قد يجامع ويثبت نسب ولده» 
والمجلوث يتفتقع :وينزللة + والمخمث فحخل فالنيق : 
وأما المعتوه والأبله ففيهها شهرة. وقد يحكيان 
مايريانه . () وقال المالكية والشافعية والحنابلة . 
وهو رأي للحنفية : حكم غير أولي الإربة حكم 
المحارم في النظر إلى النساء » يرون منين موضع 
الزينة مثل الشعر والذراعين .» وحكمهم في 
الدخول عليهن مثل المحارم أيضا لقوله تعالى : 
(أو التَابعِينَ غَيرِ وَل الإربَةٍ من الرُجال ).(”) 


)١(‏ تفسبر الفخر الرازي 508/58. وأحكام القران لابن العربي 
ع/ #57 اءوالآية من سورة النور/ "1١‏ 

(؟) ابن عابدين ه/ 79 ط بولاق الأولى . والطحطاوي على الدر 
18/4 ط المعرفة . وروح المعاني ١44/18‏ ط المنيرية . 

(م) حاشية الطحطاوي على الدر ١85/4‏ . والخطات 6٠00/١‏ 
١‏ طليبيا . والبجيرمي على الخطيب */ 814 ط المعرفة . 
والمغبي 457/1 ط الأولى المنار . والآية من سورة النور/ ١3م‏ 


-4- 


أرت » ارتثاث ١‏ - " »ء ارتداد . ارتزاق »ارتفاق  ١‏ 


١‏ - الارتثاث في اللغة : أن يحمل الجريح من 
المعركة وهو ضعيف قد أثخنته الجراح(© يقال : 
ازتث الرجل ‏ على مالم يسم فاعله ‏ أي حمل من 
المعركة ريثا أي جريحا وبه رمق ٠‏ ويزيد الفقهاء في 
تعريفه بعض القيود . فهو عندهم : الخروج عن 
صفة القتلى والصيرورة إلى حال الدنياء والمرتث 
هومن حمل من ال معركة مستقر ال حياة » بأن تكلم » 
أوأكل أوشرب . أونام » أوباع أوابتاع ؛ أوطال 
بقاؤه عرفا . ثم مات بعد ذلك . 9) 


الحكم الإحمالي : 
؟ ات المرقث يغسل ويضاة عليه لأنه لا يعتبر 


. لسان العرب وتاج العروس‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع فض ط شركة المطبوعات العلمية » وحاشية 
مع الشرح الكبير 40/7 ط المثار الأولى , ونهاية المحتاج 
5 ط مصطفى الحلبي . 


ولط جيه وار بيع مكعائة وها له 41 هدم 8ه ع اه اقرع 316 ب جه فاه #اورع ها جا عاج واه جاه فاك هرو اهنا 26 دي جد لو دوا هد لياع 


شهيدا في حكم الدنيا , فلا تجري عليه أحكام 

وهووإن لم يكن شهيدا في حكم الدنيا فهوشهيد 
في حق الثواب . حتى أنه ينال ثواب الشهداء وهذا 
باتفاق فيمن مات بعد المعركة مع الكفار . 

أما المرتث من البغاة » أو أهل العدل في المعارك 
بينهم » ففيه خلاف الفقهاء من حيث الغعسل 
والصلاة 4 1 
مواطن البحث : 


باب البغاة . 
ارتداد 
انظر : ردة 
ارتزاف 
انظر : رزق 
ارتفاق 
التعريف : 


. المراجع السابقة‎ )١( 


ونحوها . كالمطبخ والكنيف'") 

وفي الاصطلاح : عرفه الحنفية بأنه حق مقرر 
على عقارلمنفعة عقار اخر . وعرفه المالكية بأنه 
تحصيل منافع لق الع 0 ٠»‏ فالارتفاق عندهم 
أعم منه عند الحنفية » لأنه يشمل انتفاع الشخص 
بالعقار فضلا عن انتفاع العقار بالعقار . 

والذي يستفادمما أورده الشافعية والحنابلة في 
صور الارتفاق أنهم يتفقون مع المالكية في 
انان 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الاختصاص : 

؟ -الاختصاص:مصدر اختصصته بالشيء 
فاختص هوبه 7') , ومستى اختص شخص بشيء 
فقد امتنع على غيره الانتفاع به الا بإذن منه , 
فالفرق . عدا شرط الإذن . هوأن الارتفاق 
تتصورفيه المشاركة في الانتفاع . خلافا 
للاختصاص . كما أن الارتفاق تغلب عليه 
الديمومة . أما الاختصاص فيغلب عليه عدمها . 


ب الحيازة أو الحوز : 
*“ - من معاني الحيازة أو الحوز لغة : الجمع 


والضم : 


. القاموس والمصباح‎ )١ 

)١(‏ البهجة شرح التحفة 001 . 505 ط الحلبي. والبحر الرائق 
١19 5‏ طالعلمية . 

(*) الأحكام السلطانية للماوردي ص 1837. ولأبي يعلى ص 7١/8‏ 
وجامع الفصولين 36/١‏ 

(5) المصباح 


واصطلاحا : وضع اليدعلى الشيء 
والانتلام عله 0 


3 الحقوق : 
5 - الحقوق جمع حق » والحق لغة : الأمر الثابت 
الموجود . 

واصضطلاحا يستعمله الفقهاء فيهم| ثبت لإنسان 
بمقتضى الشرع من أجل صالحه . وما فرق به بين 
الحقوق والمرافق في| يتعلق بالعقار مانقله ابن نجيم 
عن جامع الفصولين ومايذكر في دعوى العقار من 
قوله بحقوقه ومرافقه : فحقوقه عبارة عن مسيل الماء 
وطريق غيره وفاقا . ومرافقه عند أبي يوسف منافع 
الدار»ه وى ظاهر الرواية المرافق : هى 
الحقوق 0م 1 

فعلى قول أبي حنيفة المرافق والحقوق سواء ٠»‏ | 
وعلى قول أبي يوسف المرافق أعم . لأنها توابع 
الدار مما يرتفق به . كا متوضاً . والمطبخ كا في 
القهستاني . وحق الشيء تابع لاد له منه . 
كالطريق والشرب فهو أخص .9) 


صفته ( الحكم التكليفي ) :. 

ه الحكم الأصلىي للارتفاق الإباحة . مالم يكن 
على المرتفق ضرر , أوما لم يتعين لدفع ضررء أما 
الإرفاق فهومئندوب لحضه عليه الصلاة والسلام 
عليه. حيث قال : ولا يمنع أحدكم جاره أن 


)01 البهجة على التحفة 5837/1 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص 187 ا ولأبي يعلى ص 
ورجامع الفصولين .50/١‏ والبحر الرائق ١48/5‏ ط 
العلمية . 


(م) حاشية ابن عابدين 7197/4 ط بولاق 


مكيل 


ارتفاق 5 - م 


يغرزخشبة في جداره »'''وقال يلِةٍ : « لا يدخل 
الجنة من خاف جاره بوائقه  »‏ 9) 


أنواعه من حيث قابلية رجوع المرفق : 


5- الإرفاق إما أن يكون محدودا بزمن كسنة . أو ٠‏ 


عشر سئين . أو إلى الأبد » فإن كان كذلك اتبع » 
وكان لازما للمرفق . ليس له الرجوع قبل المدة 
المحددة . وإما أن يكون الإرفاق مطلقا غير 
مقيد بأجل . وحينئذ يعتبر في ذلك قدر مايعد 
ارتفافاً بين الجيران » بأن يترك مدة ينتفع فيها عادة 
باب . أو سقى ماء وغير ذلك . كإعادة عرصة 
ا 0 


أسباب. الارتفاق : 

- ينشا الارتفاق عن إذن الشارع . وهو بالنسبة 

للأموال العامة . أو الملباحات كإحياء الموات 

وغيره . أو إذن المالك بالنسبة للأموال الخاصة » أو 
باقتضاء التصرف بثبوت الارتفاق كا في الإجارة 

والوقف ؛ ولولم يشترط الانتفاع بحقوق 

الارتفاق . وقد يثبت باستصحاب الحال دون 

معرفة سبب نشوئه » وذلك بمضي المدة عليه . 


)0 أخرجه البخاري ‏ فتح الباري ه/ ٠‏ -طالسلفية .ومسلم 
(9/ 150 - ط عيسى الحلبي) واللفظ لمسلم . 

(1) أخرجه أحمد (1/ 0ط الميمنية) وقال الهيئمي في المجمع 
(8/ 159 - ط مكتبة القدسي) : «رجاله رجال الصحيح » 

9) البهجة على التحفة 7/ ١هلا.‏ 17ه” 


الارتفاق بالمنافع العامة والأولوية فيه : 
8 - صرح الحنابلة بأنه : يجوز الارتفاق بالقعود في 
الواسع من الشوارع والطرقات والرحاب بين 
العمران للبيع والشراء على وجه لا يضيق على 
أحد . ولا يضر بال مارة » لاتفاق أهل الأمصار في 
جميع الأعصار على إقرار الناس على ذلك من غير 
إنكار. ولأنه ارتفاق مباح من غير إضرار . فلم 
يمنع منه كالاجتياز . قال أحمد في السابق إلى 
دكاكين السوق ( أني الأماكن المعدة للباعة غير 
الدائمين ) غدوة : فهوله إلى الليل . وكان هذا في 
سوق المدينة فيم| مضى . وقد قال النبي يكل : 
« منى مناخ من سبق ) 7" وله أن يظلل على نفسه 
با لا ضرر فيه . . . . فإن قام وترك متاعه فيه لم يجز 
لغيره إزالته » لأن يد الأول عليه . وإن نقل متاعه 
كان لغيره أن يقعد فيه لأن يده قد زالت » وإن 
قعد وأطال منع من ذلك . لأنه يصير كالمتملك . 
ويختص بنفع يساويه فيه غيره في استحقاقه . 
ويحتمل أنه لايزال , لأنه سبق إلى مالم يسبق إليه 
مسلم . وإن استبق اثنان إليه احتمل أن يقرع 
بيهه| . واحتمل أن يقدم الإمام من يرى منى| . 
وإن كان الجالس يضيق على المارة ل يحل له 

لجلوس فيه . ولا يحل للامام تمكينه بعوض ولا 
دن 

وبنحوذلك صرح الشافعية قال الرملٍ : ( ومن 

ألف من مسجد أومدرسة موضعا يفت فيه الناس . 


1١٠٠١ منى مناخ من سبق» أخرجه ابن ماجه (؟/‎ ١ : حديث‎ )١( 
ط عيسى الحلبي)‎ 7١8 /7( ط عيسسى الحلبي) والترمذي‎ 
المغنى ه/ 5لاه. لالاه ط مكتبة الرياض‎ )0( 


كك 


أويقرىء فيه قرآنا » أوعلا| شرعيا » أوآلة له » أو 
لتعلم ماذكر كسمع درس بين يدي مدرس فهو 
كا جالس في الشارع لمعاملة » لكن ذلك مشروط 
بأن يفيد أويستفيد . بل هوأولى تمن يجلس في 
الشارع لمعاملة » لأن له غرضا في ملازمة ذلك 
الموضع ليألفه الناس . وحديث الغبي عن اتخاذ 
المساجد وطنا . . . . مخصوص با عدا ذلك » ولا 
يشترط في ذلك إذن الإمام » وإذا غاب المدرس 
فلغيره الجلوس في مكانه » حتى لا تتعطل 
منفعته ) . 

ولوسبق رجل إلى موضع من رباط مسبّل ") 
وانطبق عليه شرطه . أوفقيه إلى مدرسة . أو 
متعلم قرآن إلى مابني له . أوصوفي إلى خانقاه ") 
لم يزعج ولم يببطل حقه منه بخروجه لشراء حاجة 
ونحوه من الأعذار ء ولول يترك متاعا ولا نائبا . 
ومتى عبين الواقف مدة للاقامة فليس للمرتفق 
الزيادة عليها , إلا إذا لم يوجد في البلد من ينطبق 
عليه شرط الواقف . لأن العرف يشهد بأن الواقف 
لم يرد خلوالمدرسة . وكذا يعمل بالعرف في كل 
شرط شرطه الواقف . ولا يزاد في رباط مدة على 
ثلاثة أيام مالم تدع ضرورة 9) 
4 هذا وقد فصل كل من الماوردي وأبي يعلى بيان 
الارتفاق بالمنافع العامة راجن ع سيف الا 
إلى إذن السلطان أوعدمها فقالا : وأما الإرفاق 
فهومن ارتفاق الناس بمقاعد الأسواق ٠‏ وأفنية 


)١(‏ تباية المحتاح ه/ 465" بتصرف يسير. 

زف4 الفناوي البزازية هامش الفتاوي الهندية 5/ ١١15-1١١4‏ 
والبهجة في شرح التحفة ؟/ 370 - 747 

() غباية المحتاج / 46" 


الشوارع » وحريم الأمصار . ومنازل الأسفار 
فتنقسم ثلاثة أقسام : قسم يختص الارتفاق فيه 
بالصحاري والفلوات , وقسم يختص الارتفاق فيه 
بأفنية الأملاك» وقسم يختص بالشوارع 
والطرقات . 

والقسم الأول ضربان : أحدهما أن يكون 
لاجتياز السابلة واستراحة المسافرين فيه فلا نظر 
للسلطان فيه لبعده عنه وضرورة السابلة فيه . 
والذي يختص السلطان به من ذلك إصلاح عورته 
« خلله » وحفظ مياهه . والتخلية بين الناس 
ونزوله . ويكون السابق إلى المنزل أحق بحلوله 
فيه من المسبوق حتى يرتحل . فإن وردوه على سواء 
وتنازعوا فيه . نظر في التعديل بينهم با يزيل 
تنازعهم . وكذلك البادية إذا انتجعوا أرضا طلبا 
للكلاً وارتفاقا بالمرعى وانتقالا من أرض إلى أرض 
كانوا فيم| تركوه وارتحلوا عنه كالسابلة لا اعتراض 
عليهم في تنقلهم ورعيهم . 

والضرب الثاني . أن يقصدوا بنزوهم :بها الإقامة 
والاستيطان . فللسلطان في نزوهم بها نظر يراعى 
فيه الأصلح فإن كان مضرا بالسابلة منعوا منها قبل 
النزول وبعده. وإن لم يضر بالسابلة راعى الأصلح 
في نزوهم بها أومنعهم منها ونقل غيرهم إليها . ىا 
فعل عمر حين مصر البصرة والكوفة . نقل إلى كل 
واحدة من المصرين من رأى المصلحة فيه » لثلا 
يجتمع فيه المسافرون . فيكون سببا لانتشار الفتنة 
وسفك الدماء » ى] يفعل في إقطاع الموات مايرى» 
فإن لم يستأذنوه حتى نزلوا فيه لم يمنعهم منه . كا لا 
يمنع من أحيا مواتا بغير إذنه . ودبرهم با يراه 
صلاحا لهم» ونهاهم عن إحداث زيادة من بعد 


"ا 


١٠م‎ _5٠١ ارتفاق‎ 


إلا عن إذنه . روى كثير بن عبدالله عن أبيه عن 
سنة سبع عشرة . فكلمه أهل المياه في الطريق أن 
يبنوا منازل فيما بين مكة والمديئة لم تكن قبل ذلك 
فأذن لهم . واشترط أن ابن السبيل أحق بالماء 
والظل ). 

القسم الثاني : وهومايختص بأفنية الدور 
والأملاك. ينظر فإن كان مضرا بأرباءها منع المرتفق 
منها . وإن كان غير مضر بهم ففي إباحة ارتفاقهم 
به من غير إذن قولان : 
أحدهما : أن هم الارتفاق بها وإن لم يأذن أرباها , 
لأن الحريم مرفق إذا وصل أهله إلى حقهم منه 

والقول الثاني : أنه لا يجوز الارتفاق بحريمهم 
إلا عن إذنهم , لأنه تبْع لأملاكهم فكانوا به أحق 
الارتفاق بها مضرا بأهل الجوامع والمساجد منعوا 
منه . ولم يجز للسلطان أن يأذن فيه . لأن المصلين 
بها أحق . وإن لم يكن مضرا جاز ارتفاقهم 

والقسم الثالث : وهوما اختص بأفنية الشوارع 
والطرقات فكلاهما فيه لا يخرج عما سبق . 7) 


حقوق الارتفاق عند الحنفية : 
٠‏ -تبين مما سبق أن الحنفية يطلقون الارتفاق 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 137 وما بعدها ط الحلبي. 
ولأبي يعلى ص ٠١8‏ وما بعدها ط الحلبي . 


كالشرب ومسيل الماء والطريق والمرور والمجرى 
والجوار. وأن أبا يوسف خص الارتفاق بمنافع 
الدار . ولكل من المرافق المذكورة مصطلح خاص 
به . ولذلك فيكفي هنا أن يعرف كل واحد من 
هذه المرافق . ويبين حكمه . على أن يترك 
التفصيل للمصطلحات الخاصة . 


الشرب : 
15« الشرت: : لغة التضيب من الماع 7 
للأراضي لا لغيرها . 
وركنه الماء لأنه يقوم به 8 
وشرط حله أن يكون ذا حظ من الشرب . 
وحكمه الإرواء » لأن حكم الشيء ما يفعل 


لأجله 9) 


مسيل الماء : 

-«المسيل : المجرى , ومسيل الماء مجراه 27 » وإذا 
كان لشخص مجرى ماء جار أوسياق ماء بحق قديم 
وإذا كان لدارمسيل مطر على دار جار من قديم 
فليس للجار منعه . وصورة حق المسيل أن يكون 
لرجل أرض طا مجرى ماء في أرض أخرى ٠‏ ©) 


حق التسييل : 
- صورته أن تكون لشخص دار لها حق تسييل 


20 المصباح 

(5) الفتاوى الهندية ه/ 88٠0‏ ط الاسلامية . 
(؟) المصباح 

(4) مجلة الاحكام م() 

(5) حاشية ابن عابدين 4/ ١87‏ 


اال 


١7-١14 ارتفاق‎ 


الماء على أسطحة دار أخرى. أو على أرض دار 
١ 6‏ 


الطريق : 

4 في حاشية ابن عابدين أن الطرق ثلاثة : 
طريق إلى الطريق الأعظم . وطريق إلى سكة غير 
نافلة , وطريق خاص في ملك إنسان». 9 


حق المرور: 
6 - هوأن يكون لشخص حق المرورفي أرض 
شخص آخر . 

والحكم فيه مانصت عليه المادة ( ١7765‏ ) من 
يحلة الأحكام : « إذا كان لأحد حق المرورفي 
عرصة اخر » فليس لصاحب العرصة أن يمنعه من 
المرور والعبور» . 

وقد نصت المادة ( ١5514‏ ) على حكم عام 
يتعلق بثبوت الحقوق في المرافق . هو : « يعتبر 
القدم في حق المرور وحق المجرى وحق المسيل . 
يعني تترك هذه الأشياء وتبقى على وجهها القديم 
الذي كانت عليه . لأن الشيء القديم يبقى على 
حاله بحكم المادة (5) ولا يتغير إلا أن يقوم الدليل 
على خلافه . أما القديم المخالف للشرع فلا 
. اعتبار له. يعنى إذا كان الشىء المعمول به غير 
مشروع في الأصل فلا اعتبارله وإن كان قديها » 
ويزال إن كان فيه ضرر فاحش . مثلا إذا كان لدار 
مسيل قذر في الطريق العام ولومن القديم وكان فيه 


١87/4 المصدر السابق‎ )١١ 
١8٠١ /5 (؟) ححاشية ابن عابدين‎ 


ضرر للارة فان ضرره يرفع ولا اعتبار لقدمه » . 

وفي شرح المادة قال الأتاسي : ( وكذا لا اعتبار 
لقدمه إذا كان غير مشروع . وإن كان ضرره 
خاصا . كما إذا كان لرجل كوة تشرف على مقر 
نساء جاره فانه يجب إزالة الضرر . وإن كان 
قديها . كا أفتى في الحامدية قائلا : ولا فرق بين 
القديم والحادث حيث كان الضرر بينا .» فلو كان 
مشروعا كا إذا ثبت بالبينة الشرعية أن الجار أحدث 
البناء بعد أن كانت الكوة تشرف على أرض سليخة 
لايجب عليه إزالة الضرر . )١‏ 


حق التعلي : 
57 نصت المادة )١١944(‏ من المجلة على أن 
(كل أحد له التعلي على حائطه الملك وبناء ما 
يريد وليس لحاره منعه ما لم يكن ضررا فاحشا) . 
وقال الأتاسي في شرح المادة : (ولا عبرة بزعمه 
أنه يسد عنه الريح والشمس. كام أفتى به في 
الحامدية,. لأنه ليس من الضرر الفاحش . وفي 
الأنتقروية: له أن يبني على حائط نفسه أزيد ما 
كان» وليس لجاره منعه وإن بلغ عنان السماء) . 
أقول: هذا مسلم إذا كان التعلي يسد الريح 
والشمس عن مثشل ساحة دار الجار. أما إذا كان 
يسدهما عن سطح بيته المسقف بالخشب فالظاهر أنه 
يمنع منه على ما أفتى به المتأخرون . 


حق الحوار : 
١‏ - نصت المادة )١17١١(‏ من المجلة على أن : 
(منع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية.» كسد 


00 شرح مجلة الآحكام العدلية 5 ط حمص. 


ع ات 


١7 18 ارتفاق‎ 


المواء والنظارة. أومنع دخول الشمس ليس بضرر 
فاحش. لكن سد الضياء بالكلية ضرر فاحش . 
فإذا أحدث رجل بناء فسد بسببه شباك بيت جاره. 
وصار بحال لا يقد على القراءة معها من الظلمة» 
فله أن يكلف رفعه للضرر الفاحش. ولا يقال 
الضياء من الباب كاف, لأن باب البيت يحتاج إلى 
غلقه للبرد وغيره من الأسباب . وإن كان لهذا 
المحل شباكان فسد أحدهما بإحداث ذلك البناء فلا 
يضر ضررا فاحشا)' )١(‏ 

والعلة في المع هوتحقق الضرر الفاحش. فإذا 
تحقق منع العمل وإلا أبيح. 

تلك هي حقوق الارتفاق عند الحنفية . 
ويمكن إنشاء حقوق ارتفاق أخرى غيرها 
حسب| يجري العرف واستعمال الناس. فإن حدثت 
حقوق ارتفاق أخرى بالاستعمال تطبق عليها 
الأحكام السابقة» ففي وسائل المواصلات العامة 
مثلا كالقطارات والطيارات والسيارات» والمقاعد 
في الأماكن العامة وغيرهاء, إما أن يخصص مقعد 
معين لكل راكب أولاء فإن خصص لكل راكب 
مقعد معين فلا يجوز لغيره أن يجلس فيه إلا بإذنه . 
وأما إذا لم تعين المقاعد للراكبين . فلكل راكب أن 
يجلس في المقعد الذي سبق إليه. وهكذا الأمرفي 
كل ما كان من هذا القبيل . 
48 - هذا وقد أورد فقهاء المالكية والحنابلة أحكام 
المرافق السابقة؛ لكن تحت عناوين أخرى غير 
الارتفاق. حيث أوردها المالكية في باب (نفى 
الضرروسد الذرائع). وأوردها الشافعية في باب 
(تزاحم الحقوق) وأوردهاالحنابلة في باب (الصلح). 


(1) مجلة الأحكام العدلية 


التصرف في حقوق الارتفاق : 

: ذهب حمهور الفقهاء إلى أن الطريى نوعان‎ - ٠ 
نافذ. وغير نافذ. فالطريق النافذ مباح لا يملك‎ 
لأحد من الناس. فلكل منهم فتح باب ملكه فيه‎ 
. كيف شاءء فللعامة التصرف فيه با لا يضر المارة‎ 

وأماغير النافذ فهوملك من نفذت أبوامهم 
إليه, لا من لاصقه جدرانهم من غير نفوذ أبوامهم 
إليه فمن نفذت أبواهم إليه فهم الملاك وهم 
شركاء في ذلك. وليس لغيرهم إشراع جناح فيه 
أوباب للاستطراق إلا برضاهم . وهذا في المذاهب 

الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة . 

١‏ - وقد أجاز المالكية والشافعية والحنابلة بيع 
الشرب. أوبعضه . وبيع حقوق الأملاك, كحق 
المرور. وح المجرى. وحق التعلي. لمسيس 
الحاجة. وجوزوا العقد على المنافع وإن كانت 
معدومة, ارفاقا بالناس. لكن اشترطوا في حق 
إجراء الماء على السطوح وإجارته وإعارته أن 
تعرف السطوح التي يجري عليها ومنهاء كما أجازوا 
إعسارة العلومن جدار ونحمه للبناء عليه. وإجارته 
لذلك كسائر الأعيان التى تعاروتؤجر, فإن باعه 
حق البناء أو العلو المعلوم استحق المشتري البناء 
عليه 9) 

7 -أما الحنفية فقد جاء في حاشية ابن عابدين أن 
الطرق ثلاثة : 

طريق إلى الطريق الأعظم. وطريق إلى سكة 
غير نافذة» وطريق خاص في ملك إنسان, فالأخير 


لا يدخل في البيع بلااذكره أوذكر الحقوق أو 


)١(‏ تبصرة الحكام 715/7. والمدونة 1947/5., وأسنى المطالب 
والرملٍ 115-57 والمغنى 17/:4ه 


-ةآاتت 


ارتفاق ”7 _ ع ؟ 


المرافق. والأولان يدخلان بلا ذكر. والمراد بيع رقبة 
الطريق لاا حق المرور, فإذا كانت داره داخل دار 
رجل. وكان له طريق في دار ذلك الرجل إلى داره 
فإما أن يكون له فيها حق المرور فقط. وإما أن 
يكون له رقبة الطريق, فإذا باع رقبة الطريق صحء. 
فإن حد فظاهر. وإلا فله بقدر عرض الباب 
العظمى . 

والفرق بين هذا الطصريق والذي يكون في سكة 
غير نافذة أن الطريق الأول ملك للبائع. والثانٍ 
مشترك بين حميع أهل السكة. وفيه أيضا حق 
للعائة 207 

ولا يباع الشرب ولا يوهب ولا يؤجر ولا يتصدق 
به إلا تبعا للأرض. لأنه ليس بال متقوم في ظاهر 
الرواية, وعليه الفتوى. ونقل عن شرح الوهبانية 
أن بعضهم جوز بيعه. ثم قال: وينفذ الحكم 
نفلكتة عه 9 
7 - أما حق المسيل فإذا كان محددا ببيان المقدار 
الذي يسيل فيه الماء فبيعه جائزء وإذا كان غير مبين 
فلا يجوز للجهالة . أما بيع الرقبة فيجوز من غير بيع 
حق المسيل معه. لكن يشترط محديده. ويصح بيع 
حق المرورتبعا للأرض بلا خوف. ويصح بيعه 
وحده في رواية» وبه أخذ عامة المشايخ. قال 
السائحاني : وهو الصحيح وعليه الفتوى . 

ولا يجوز بيع حق التعلي. والفرق بينه وبين حق 
المرور»ء أن حق المرور يتعلق برقبة الأرض وهي مال 
هوعين, أما حق التعلي فمتعلق بال هواء. وهوليس 
بعين» وفي رواية أخرى أنه لا يصح بيع حق المرور 


١717/4 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
م‎ 
ط الاميرية‎ ١١ 4 /4 حاشية ابن عابدين‎ )( 


وحده وصححه أبو الليث. 

ولا يجوزبيع حق الشرب إلا تبعا وهو الصحيح 
كا في الفقح. وظاهر كلامهم أنه باطل, قال في 
الخانية: وينبغى أن يكون فاسدا لا باطلا. لأن 
معد عور رواءة )نويه اخد قن للق 01 
أحكام رجوع المرفق وأثره على الارتفاق : 
4 المعتمد في إلارفاق بالغرز أنه لا رجوع فيه بعد 
الإذذ. طال الزمان أو قصرء عاش أو مات 
(المرتفق)., إلا أن ينهدم الجدار فلا يعيد الغرز إلا 


. بإرفاق جديد. وأما إعادة العرصة للبناء فالراجح أن 


له الرجوع حيث ل يقيد بأجل» ولوقبل أن يمضي 
ما يرفق ويعارمثله في العادة, ولكن على المرفق دفع 
ما أنفق المرتفق أو قيمته . 

والفرق بين العرصة والجدار أن بعض أهل 
العلم يرى القضاء بإعارة الجدارإذا امتنع صاحبه 
متى لم يكن عليه في الإعارة ضررء وهوقول الإمام 
الشافعي وابن كنانه وابن حنبل . 

وما ذكر بالنسبة للعرصة من جواز الرجوع هو 
مذهب المدونة . 

وجعل ابن رشد وابن زرقون حكم العرصة 
جاريافي االجدار أيضاء لأن كلا منبم) منفعة, 
ورجحه ابن رجال فقال: قد يتبين أن المذهب لا 
فرق بين الجدار والعرصة في أن لكل من صاحبيههما 
الرجوع حيث لم يقيد بأجل بعد أن يعطي المرفق 
كلا منب] ما أنفقه. وإلا فليس له الرجوع إلا بعد 
مدة يرتفق فيها المعار. فهناك إذذرأيان في جواز 
الرجوع في العرصة 0 


١؟14‎ /4 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. البهجة علئ التحفة؟/ *اط الإسلامية‎ )( 


عابت 


إرث 


التعريف : 
١‏ -من معاني الإرث في اللغة : الأصل. والأمر 
شيء . وثمزته أصلها واو )١(‏ 
إلى قوم اخرين . 
3 ٌ . أ 3 فيه 

ويطلق ويراد منه الموروث . 

ويقاربه على, هذا الاطلاق في المعنى التركة . 
هوعلم بأصول من فقه وحساب تعرّف حق كل في 
التركة. 9) 

والارث اصطلاحا : عرفه الشافعية والقاضى 
أفضل الدين الخونجي من الحنابلة بأنه حق قابل 
للتجزي يثبت 3 لمستحقه بعد موت من كان له ذلك 
لقرابة بينب| أو نحوها 9) 


١ا//١ القاموس المحيط‎ )١( 

(؟) العذب الناتض ٠ ١١/١‏ وحاشية البقري ٠١‏ 

(*) الدر. وحاشية ابن عابدين ه/ 549 ٠‏ والشرح الكبير 
5/"ة: . ونباية المحتاج 5 . والعذب الفائض 7/١‏ 

(5) العذب الفائض ١١/١‏ . وحاشية البقري ٠١‏ 


أهمية الارث : 
١‏ - معرفة الفرائض من أهم العلوم بعد معرفة 
أركان الدين. وقد حث الرسول يَكْةِ على تعليمها 
وتعلمها. فقد روى ابن مسعود رضي الله عنه. أن 
النبي كل قال: (تعلموا القرآان وعلموه الناس, 
وتعلموا الفرائض وعلموها الناس. فإني امرؤ 
مقبوض . وسيقبض هذا العلم من بعدي حتى 
يتنازع الرجلان في فريضة فلا. يجدان من يفصل 
00 1 

وقد كان أكثر مذاكرة أصحاب رسول الله عل 
ورضي الله عنهم إذا اجتمعوا في علم الفرائض 
مدحوا على ذلك . 


علاقة الآرث بالفقه : 
" - والفقهاء في المذاهب الإسلامية حين يتكلمون 
عن رات خروه لدان كي يكب 
الفرائض . !'' وقد أفرده كثير منهم بكتب مستقلة 
عن كتب الفقه. وابتدأ ذلك من القرن الثاني 
للهجرة مع ابتداء تدوين الأحكام الفقهية . 

ومن أول من ألف الكتب الخاصة بأحكام 
الفرائض في القرن الثاني والثالث ابن شبرمة وابن 
ابي ليلى واو تون, 

وكانت كتب الفقه المدونة في هذين القرنين 
خالية من أحكام الفرائض مثل المدونة لسحئون 


)١(‏ حديث ١‏ تعلموا القران . . » أخرجه الحاكم (4/ 8ط 
دائرة المعارف العشانية ). وأخرجه الترمذي مختصرا ( 5/ 7١68‏ 
تحفة الأحوذي ‏ نشر المكتبة السلفية ) وقال : « هذا حديث فيه 
اضطراب 0 

(9) العذب الفائض 8/١‏ . ونهاية المحتاج 7/5 نشر المكتبة 
الإسلامية . والمغني 5/ ١560‏ ط الرياض ‏ 


بالاال 


والجامع الكبير والجامع الصغير لمحمد بن 
والأم للامام الشافعي . 

وعلى الخلاف من ذلك كانت كتب السنة» فقد 
شملت أحكام الفرائض مع أحكام الفقه كالموطأ 
ومصنف ابن أبي شيبة؛ وصحيح البخاري. 
ا 

ولم تبدأ كتب الفقه تشمل أحكام الفرائض إلا 
في القرن الرابع. مثل رسالة ابن أبي زيد من 
المالكية»ومختصر القدوري من الحنفية» واستمر الأمر 
كذلك . 


دليل مشر وعيته : 
- الميراث مشروع بالكتاب والسنة والإجماع . 
أما الكتاب فايات المواريث: وأما السنة 
فأحاديث مثل قوله يله :. (ألحقوا الفرائض بأهلها 
ف بقي فلأولى رجل ذكر)”' ومثل ثُبوت ميراث 
الجدة لأم بشهادة المغيرة وابن سلمة لدى عمر بن 
الخطناب على أن البي كله ورثهنا :ول يرد توريتها 
١ 0‏ 
في القران الكريم 9) 
مدخل للقياس في ذلك . 
)١(‏ ححديث «ألحقوا الفرائض بأهلها . . . ) أخرجه البخاري 
١١/1١7‏ -فتح الباري ‏ ط السلفية ) ومسلم ( ١787/9‏ -ط 


عيسى الحلبي ). 

(1) ععديث توريث الجدة لأم . 
المطبعة الأنصارية بدهلى ) . والترمذي (5/ /ا/ا7 - 778 - تحفة 
الأحوذي ‏ نشر المكتبة السلفية ) وقد أعله ابن حجر وغيره 
بالانقطاع . ( التلخيص الحبير 87/7 ط شركة الطباعة الفنية 
المتحدة بالقاهرة ) . وحاشية ابن عابدين ه/ 449 ط الأميرية 
الثالثة . 


: أخرجه أبو داود (م/رامد ط 


كن حر ارا 

ه ‏ كان أهل الجاهلية يتوارثون بشيئين: النسب 
والسوي: ش 

فأمامابي سحو المي علم يكوحوا يورنود 
الصغارولا 5 ٠‏ وإنما يورثئون من قاتل وحاز 
الغنيمة؛ روي ذلك عن ابن عباس وسعيد بن 
جبير وآخرين إلى أن أنزل الله تعالى (وَيَسْتَفْوَنك 
في النْساء قل الله يُمْتيكُمْ فيهنٌ) : إلى قوله تعالى : 
(وَالْسمُسْتَضْعَفِينَ من الولدان)' "وانزل الله تعالى 
(يُوصِيكُمُ الله 5 َوْلأدكُمْ ِلذّكر 07 
أشي 0 

رحد عالوا تاميرك الك ال ا 1 
عليه في الجاهلية في المناكحات والطلاق والميراث 
إلى أن نقلوا عنه إلى غيره بالشريعة. 

قال ابن جريج : قلت لعطاء: أَبَلكَك أن رسول 
الله يك أقرالناس على ما أدركهم من طلاق أو 
نكاح أوميراث؟ . قال: لم يبلغنا إلا ذلك. 9 

وروى عن سعيد بن جبير قال : بعث الله محمدا 
يك والناس على أمر جاهليتهم إلى أن يؤمروا 
بشيء أوينهوا عنه» وإلا فهم على ما كانوا عليه من 
أمر جاهليتهم . 

وكان السبب الذي يتوارثون به شيئين : أحدهما 
الحلف والمعاقدة, والآخر التبني . ثم جاء الإسلام 
كد جا التو لا ل 6ل 
نسخ. فمن الناس من يقول: إنهم كانوا يتوارثون 
الحلقة والمعافدة + ل اسيل نم سردل 


ر١)‏ سورة النساء //7ا7١1‏ 
زقة سورة النساء/ ١1١‏ 
زف المصاص 1٠١/١‏ 


ما 


اقتادة في (والذين 
عَقَدَت”' ايِمَانكمُ فاتوهم نَصِيبَهِمْ): كان 
الرجل في الجاهلية يعاقد الرجل فيقول: دمي 
دمك» وهدمي هدمك. وترثني وأرثئك , وتطلب بي 
وأطلب بك . قال: فورثوا السدس في الإسلام من 
جميع الأموال» ثم يأخذ أهل الراك مر انهم »ثم 
00 بعد ذلك 0 الله لني : (وأولُوالأرحَام 

90 بض . 


شان" عر قتادة فى قوله تعالى: 


الحقوق المتعلقة بالتركة والترتيب بينها : 
5 - من إطلاقات الإرث لغة: التركة. 7 وهي في 
الاصطلاح عند الجمهور: ما تركه الميت من أموال 
وحقوق. وعند الحنفية : هي ما تركه الميت من 
الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من 
الأموال. فالأصل عند الحنفية أن الحقوق لا يورث 
منها إلا ما كان تابعا للال أوفي معنى المال. كحق 
التعلى وحقوق الارتفاق. أماحق الخيار وحق 
الشفعة وحق الانتفاع بالعين الموصى بها فلا تورث 
عند الحنفية, ») ويدخل في التركة اتفاقا الدية 
الواجبة بالقتل الخطأء أو بالصلح عن العمدء أو 
بانقلاب القصاص مالا بعفوبعض الأولياء فتقضى 
مث ويوك المنك وتفة :وصاياة.: 

وعند المالكية والشافعية والرواية المشهورة عند 
الحنفية أنه يبدأ من التركة بالديون المتعلقة بأعيانها 


)01( سورة النساء/ مم 3 وقرأ السبعة ما عدا عاصم| وحمزة والكسائي 
(عاقدت) وقرأ الثلاثة المذكورون (عقدت) الجصاص ٠١/9‏ - 


. ط البهية‎ 9١ 

(؟) سورة الأحزاب/ 6ه والمصدر السابق . 

(9) القاموس 

50) غهاية المحتاج 7/5 . العذب الفائض ٠ ١ /١‏ الشرح الكبير 
://اضه؛ع 


ال القده خا واو م1 ل لو راطف ووم وكوي اق لصاوي مايه بو و تخرم فلم كي 


قببل الوفاة كالأعيان المرهونة» لأن المورث في حال 
حياته لا يملك التصرف في الأعيان التى تعلق بها 

فإذا كانت التركة كلها مرهونة في دين فإن 
المورث (الميت) لا يجهز إلا بعد سداد الدين» أوفيا 
يفضل بعد سداده, فإن لم يفضل شيء من التركة 
بعد سداد الدين يكون تجهيزه على من كانت تجب 
عليه نفقته في حياته : 97) 

رعند الحنابلة وغير المشهور عند الحنفية أنه إذا 
مات الإنسان بدىء بتكفينه وتجهيزه مقدما على 
غيره.» ى] تقدم نفقة المفلس على ديون غرمائه. ثم 
بعد التجهيز والتكفين تقضى ديونه من جميع ما بقي 
من ماله. ١‏ 
التجهيز والتكفين : 

فقال الحنفية : إن الدين إن كان للعباد فالباقى 
بعد تجهيز الميت إن وفى به فذاك. وإن لم يف فإن 
كان الغريم واحدا يعطي له الباقي. وما بقي له 
الجزاء . 
الصحة ‏ وهوما كان ثابتا بالبيئة أو الإقرار في زمان 
صحة المدين - أو كان الكل دين المرض - وهو ما 
كان ثابتا بإقراره في مرضه - فإنه يصرف الباقي 

على حسب مقادير ديونهم . 

وإن اجتمع الدينان معا يقدم دين الصحة لكونه 
أقوى. لأنه محجور عليه في مرض موته عن التبرع 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ ”57 8٠‏ . وشرح السراجية 


ص4 . والشرح الكبير ؛/ لاه ٠‏ ونهاية المحتاج 7/5 
(9) العذب الفائض ١١/١‏ ط مصطفى الحلبى . 


هي 


فق امع عه وك عع ولعاواه ور طعي سو ع ع لهاع لاغ #له و هه وو عه قرع نف تدع لمعي لاد وم ع اموه #الذيم لزع ها واه ع لطاع ااه ماع ع انوا فز علا عا ام عا ع وال لاعزءا وأعوهاء #اععاه عو م ف ابيع ولواعا< عاو وضرة + 


ب| زاد على الثلث. ففي إقراره حينئذ نوع ضعف . 

وأما إذا أقر في مرضه بدين علم ثبوته بطريق 
المعاينة. كالذي يجب بدلا عن مال ملكه أو 
استهلكه فيكون ذلك من دين الصحة. إذ قد علم 
وجوبه بغير إقراره. فلذلك ساواه في الحكم . 

وإن كان الدين من حقوق الله تعالى كالصوم 
والصلاة والزكاة وحجة الإسلام والنذر والكفارة. 
فإن أوصى به الميت وجب تنفيذه من ثلث ماله 
الباقي بعد دين العباد. وإن لم يوص لم يجب. 9 

وقال المالكية : بعد التجهيز والتكفين تقضى 
ديون الميت التي لأدمي كانت بضامن أم لا. حالة 
كانت أو وجل لأن المؤجلة تحل بالموت. ثم 
هدي تمتع إن مات بعد رمي العقبة أوصى به أم 
لا. ثم زكاة فطر فرط فيهاء وكفارات فرط فيها. 
مثل كفارة اليمين والصوم والظهار والقتل إذا أشهد 
في صحته أنها بذمته. فإن كلا منها يخرج من رأس 
المال. سواء أوصى بإخراجها أم لم يوص. لأن 
المقرر عندهم أن حقوق الله متى أشهد في صحته 
بها خرجت من رأس المال. أوصى بها أم لاء فإن 
أوصى بها ولم يشهد فمن الثلث. ومثل الكفارات 
عندهم التي أشهد بها زكاة عين حلت وأوصى مها 
وزكاة ماشية حلت ولا ساعي , وم توجد السن التي 
تجب فيهاء. فإن وجد فهو كالدّين المتعلق بحق 
فيجب إخراجه قبل الكفن والتجهيز. ”© 

وقال الشافعية : إنه بعد التجهيز والتكفين 
تقضى الديون المتعلقة بذمة الميت من رأس المال 
سواء أكانت لله تعالى أم لآدمي أوصى بها أم لا 


6 شرح السراجية ص ه وما بعذها ط مصطفى الحلبى . 
(؟) حاشية الدسوقي 1١08/4‏ ط دار الفكر . 


لأنها حق واجب عليه ويقدم دين الله تعالى 
كالزكاة وغيرها على دين الأدمى. وذلك في] إذا 
تلفت اخال.” قل ركان باق قف تعلق ينه تحن إلركاة 
فتخرج قبل التجهيز كما قأل المالكية. وإن كانت 
الديون متعلقة بيعين ديك على الف 1 كن 
وقال الحنابلة : إنه بعد التجهيز والتكفين يوق 
دينه شارك الغرماء. لأنه ساواهم 5 ذلك فان 
فضل شيء من ثمن الرهن رد على المال ليقسم بين 
الغرماء. ثم بعدما سبق تسدد الديون غير المتعلقة 
بالأعيان وهي التي ثبتت في الذمة. ويتعلق حق 
أكان الدين لله تعالى كالزكاة والكفارات والحج 
الواجب. أم كان لأدمى كالقرض والثمن والأجرة. 
فإن زادت الديون عن التركة ولم تف بدين الله 
تعالى ودين الأدمي يتحاصون على نسبة ديونهم 
كيال المفلن > .سواء! أكانت الديون لله تعالى أم 
للأدميين أم مختلفة.» ثم بعد الدين الوصية 
للأجنبي - وهومن ليس بوارث ‏ من ثلث ما يفي 
من المال بعد الحقوق الثلاثة, فإن كانت الوصية 
لوارك لايد مق إجازة: باقي -الورئة» .ور :كاك 
لأجنبي فا يزيد عن الثلث يتوقف على إجازة كل 
الور ش 
والنعيناء عسون ام سو وغل ان اندي 
مقدم على الوصية. للا قاله على : إن رسول الله ع 
قضى أن الدين قبل الوصية. ولأن الدين تستغرقه 
حاجته فقدم كمئونة تجهيزه ثم تنفذ وصاياه . 

. ناية المحتاج 7/5 وما بعدها‎ )1١( 

ضغ العذب الفائض شرح عمدة الفارص ١7/١‏ 


لك 


إرث وه ؟٠‏ 


9 - وإنها قدمت الوصية في الذكر على الدين في 
الآية (مِن بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصِي با أَوْدَيْنِ) 9" لأنها 
تشبه الميراث» لكونها مأخوذة بلا عوض» فيشق 
إخراجها على الورثة» فكانت لذلك مظنة في 
التفريط فيها بخلاف الدين فإن نفوسهم مطمئنة 
إلى أدائه. فقدم ذكرها حثا على أدائهاء وتنبيها 
على أنها مثله في وجوب الأداء. أو المسارعة إليه. 
ولذلك جيء بينب| بكلمة التسوية, وأيضا إذا 
كانت الرسبة بالتبرعات وبين نل التركة روفاد 
بالكل فتقديمه عليها ظاهر, لأن أداء الدين فرض 
اهن أذانه و جان يانه والومية 
المذكورة تطوع. ولا شك أن الفرض أقوى. ") 
٠‏ - ثم بعد التكفين والدين تنفذ الوصايا من ثلث 
ما بقى وذلك في المذاهب الأربعة ‏ عدا خواهر زاده 
الحقنة الاين افسل امال لأن ما عدم من 
التكفين وقضاء الدين قد صار مصروفا في ضروراته 
التى لابد له منباء فالباقي هوماله الذي كان له أن 
يتصرف في ثلفةء وآيضا رب استغززق دلك الأضل 
جميع الباقي. فيؤدي إلى حرمان الورثة بسبب 
الوصية, وهذا سواء أكانت الوصية مطلقة أم معينة 
وهو الصحيح . 

: -وقال شيخ الاسلام خواهر زاده من الحنفية‎ ١ 
. إن كانت الوصية معينة كانت مقدمة على الإرث‎ 
وإن كانت مطلقة كأن يوصي بثلث ماله أوربعه‎ 
كانت في معنى الميراث لشيوعها في التركة» فيكون‎ 
الموصى له شريكا للورثة لا مقدما عليهم. ويدل‎ 
على شيوعه فيها كحق الوارث أنه إذا زاد امال بعد‎ 


١١ / سورة النساء‎ )1١( 
05 4 زفق السراجية ص‎ 


الوصية زاد على الحقين. وإذا نقض نقض عنبههاء 
حتى إذا كان ماله حال الوصية ألفا مثلا فصار 
ألفين. فله ثلث الألفين. وإن انعكس فله ثلث 
ال 97 

ثم بعد التكفين والدين والوصية يقسم الباقي 
من مال الميت بين ورثته الذين ثبت إرثهم بالكتاب 
وهم المذكورون في الآيات القرانية» أوالذين ثبت 
إرئهم بالسنة مثل قوله يِه : (أطعموا الجدات 
السدس)., أوالذين ثبت إرثهم بالإجماع كالجد 
وابن الابن وبنت الابن وسائر من علم توريثهم 
بالإجماع . فق 


أركان الإرث : 
- الركن لغة جانب الشيء الأقوى. وفي 
الاصطلاح عبارة عن جزء الماهية . © 

وقد تقدم أن الإرث يطلق ويراد منه الاستحقاق 
وبهذا الإطلاق له أركان ثلاثة إن وجدت كلها 
تحققت الوراثة. وإن فقد ركن منها فلا إرث . 

افا" الووتكة وهو اميت أوا ملتسن بالأمرائقة. 

وثانيها : الوارث وهوالحي بعد المورث أو 
الملحق بالأحياء . 

وثالثها : الموروث (أي التركة) وهولا يختص 


)١(‏ السراجية ص - ٠/اء‏ والشرح الصغير 518/4 . وحاشية 
الدسوقي 1 . ونهاية المحتاج “/ى . والعذب الفائض 
١/١‏ 

(5) المراجع السابقة . ,رحديث أطعموا الجدات أورده الجرجان في 
شرح السراجية ص 7ط مصطفى الحلبي. وأخرجه مالك 
وأحمد والأربعة من حديث المغيرة وتحمد بن مسلمة بلفظ 
«(شهدت النبي : أعطاما السدس وصححه ابن حيان 
والحاكم (نصب الراية 478/4) 

9) القاموسءوالعذب الفائض ١١/١‏ 


لت 1 مم 


بالمال» بل يشمل المال وغيره . 

وعلى هذا فمن مات وله وارث ولا مال له فلا 
إزت 27 وكدلنك من ماكدولا وازيك لافلا إرث 
أيضا عند من لا يرى بيت المال وارثاًء كا سياتن.. 


:شروط الميراث : 
١١‏ - الشروط جمع شرط وهولغة العلامة. 
واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدمءولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم لذاته 9) وهو خارج عن 
الماهية . 

وللارث شروط ثلاثة : 

أيها :تحن هوك المزرك رإشافة الي نكا 
كما في المفقود إذا حكم القاضي بموته. أوتقديرا ىا 
في الجنين الذي انفصل بجناية على أمه توهجب 
ع 

ثانيها : تحقق حياة الوارث بعد موت المورث » 
أو إلحاقه بالأحياء تقديرا»ء كحمل انفصل حيا حياة 
مستقرة لوقت يظهر منه وجوده عند الموت ولونطفة 
على تفصيل سياتي في ميراث الحمل . 

ثالثها : العلم بالجهة المقتضية للارث من 
زوجية أو قرابة أوولاء. وتعين جهة القرابة من بنوة 
أوأبوة أو أمومة أو أخوة أوعمومة, والعلم بالدرجة 
التي اجتمع اميت والوارث فيها 7) 


)١(‏ ابن عابدين 487/0 ط بولاق الأولى . والتحفة الخيرية 
( الشنشورية ) ص40 ط الحلبي . والعذب الفائض ١5/١‏ 
ط الحلبى . 

66 العذب الفائض ١7/١‏ 

(م) ابن عابدين 487/0 ط بولاق . والتحفة ص 47 ط الحلبي 
والعذب الفائض ١7/١‏ 8 طالحلبي . 


أسباب الارث : 
6 السبب لغة ما يتوصل به إلى غيره. 
واصطلاحا : ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه 
العدم لذاته . 

أمبناب الأزق | ررعنة + ترذتنه تت علبها بين 
الأئمة الأربعة» والرابع مختلف فيه . 

فالشلاثة المتفق عليها : النكاح, والولاء. 
والقرابة. ويعبر عنها الحنفية بالرحم. والرابع 
المختلف فيه هوجهة الإسلام. والذي يرث بهذا 
السبب عند من قال به وهم المالكية والشافعية ‏ 
هوبيت المال على تفصيل فيه. ") 

وكل سبب من الأسباب ا مذكورة يفيد الإرث 
على الاستقلال 9) 


موانع الإرث : 
٠٠‏ المانع : ما يلزم من وجوده العدم .") 
وموانع الإرث المتفق عليها بين الأئمة الأربعة 
ثلاثة : الرق» والقتل. واختلاف الدين, واختلفوا 
في ثلاثة أخحرى وهي : الردة. واختلاف الدارين» 
والدور الحكمي . | 
وعند المالكية من الموانع جهل تأخر موت الوارث 
عن موت المورث. واللعان بين الزوجين عند بعض 
الشافعية. وسيأتي بيان هذه الموانع كلها '") 


)١(‏ العذب الفائض 18/١‏ . وشرح الرحبية للمارديني ص ١8‏ ط 
صبوع 


(م) ابن عابدين 485/0 ط الأميرية والتحفة ص 44 وما بعدها 


والعذب الفائض ١8/١‏ وما بعدها 
5) العذب الفائض 7/١‏ 
(4) شرح الرحبية ص 77 


55 ل 


١7-1١ إرث‎ 


الرق : 

5 - اتفق الأئمة الأربعة على أن الرق الكامل 
يمنع من الميراث. وذلك لأن جميع ما في يده من 
المال فهولولاه. فلوورثناه من أقربائه لوقع الملك 
لسيده., فيكون توريثا للأجنبي بلا سبب, وذلك 
باطل إجماع 7 


القتل : 
١‏ -اتفق الأئمة الأربعة على أن القتل الذي 
يتعلق به القصاص يمنع القاتل البالغ العاقل من 
الميراث إذا كان القشل مباشرا. 2 واختلفوا في 
المراد بالقتتل الذي يوجب القصاص. كا اختلفوا 
فيه| إذا كان القاتل صبيا أو مجنونا أوغير مباشر للقتل 
أوكان القتل خطأ. فذهب الأئمة الشلاثة 
وأبويوسف ومحمد من الحنفية إلى أن القتل 
العدوان العمد الموجب للقصاص : هو أن يقصد 
الجاني من يعلمه ادميا معصمما فيقتله با يغلب 
على الظن موته به. 

وذهب الإمام أبوحنيفة إلى أن القتل العمد 
الذي يوجب القصاص: ما يكون بضربة سلاح أو 
ما يجري مجراه في تفريق الأجزاء كالمحدد من 
الخشب أوالحجر. وقال الحنفية: إن القحل شبه 
العمد والخطأ يمنع من الميراث. والقتل شبه 
العمد : كأن يتعمد القاتل ضرب المقتول با لا يقتل 
به غالبا. وموجبه عند جميع الحنفية الدية على 
العاقلة والإثم والكفارة . 

والخطأ كأن رمى إلى الصيد فأصاب إنساناء أو 
لفق السسراجية ص ١8‏ ط الحلبي . والشرح الكبير4/ 486 ط 


الحلبي, واد لتحفة صن /ه ط الحلبي . والعذب الفائض 77/١‏ 
(؟) السراجية ص ١9‏ . والعذب الفائض ١8/١‏ 


انقلب عليه في النوم فقتله» أووطئته دابة وهوراكبها 
أوسقط من سطح عَليهء أوسقط عَليه حجر من 
يده فيات. وموجبه الكفارة والدية على العاقلة ولا 
إثم فيه. وني الصور المذكورة كلها يحرم القاتل من 
الميراث عندهم إذا لم يكن القتل بحق . ١(‏ 

وإذا كان القتل بالسبب دوز المباشرة كحافر 
البئر أوواضع الحجرفي غير ملكه, أوكان القاتل 
صبيا أويجنونا فلا حرمان عند الحنفية بالقتل في 
الصور المذكورة . (؟) 

وذهب الحنابلة والمالكية في الأرجح إلى أن 
القاتل عمدا مباشرا أومتسببا يمنع من الميراث من 
المال والدية ولوكان صبيا أو مجنونا وإن أتى بشبهة 
تدفع القصاص كرمي الوالد ولده بحجر فمات . 

وعنلد المالكية رأى آخر هوأن عمد الصبى 
والمجتون كالخطا يرت من المال:حون الندية: 
وهذا هوالظاهر عندهم . () وأما إذا قتل مورثه 
قصاصا أوحدا أودفعا عن نفسه فلا يحرم من 
الميراث عند الحنفية والمالكية والحنابلة . (؛) 

وذهب الشافعية إلى أن كل من له مدخمل في 
القتل يمنع من الميراث . ولوكان القشل بحق 
كمقتص ., وإمام. وقاض. وجلاد بأمر الإمام 
والقاضي وشاهد ومزك . ويحرم القاتل ولوقتل بغير 
قصد كنائم ومجنون وطفل ولو قصد به مصلحة 
كضرب الأب ابنه للتأديب» وفتحه الجرح 


)١(‏ السسراجية ص18 . والشرح الكبير 185/4 . والعذب 
الفائض 797/١‏ 


5) السراجية ص ١8‏ 
(9) حاشية الدسوقى 185/14 


)4( المراجع السابقة 


59 سه 


للمعالجة . وقالوا: لو قال المقتول: ورثوه فهو 
وصية . 

ولوسقط متوارثان من علو إلى سفل وأحدهما 
فوق الآخرفيات الأسفل لم يرثه الأعلى» لأنه 
قاتل. وإن مات الأعلى ورثه الأسفل لأنه غير قاتل 
له )١(‏ 

استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه من عدم 
الحرمان بالقتل بالتسبب ومن عدم حرمان الصبي 
والمجنون بأن القاتل بالتسبب ليس بقاتل حقيقة. 
لأنه لوحفر بئرا في ملكه ووقع فيها مورثه فهات فلا 
يؤاخذ على ذلك بشىء. والقاتل يؤاخذ بفعله 
نوف كان ل تلكحه أءاق ع اكه كالرامي. 
وأيضا فإن القتل لا يتم إلا بمقتول وقد انعدم حال 
التسبب . فإن حفره مثلا قد اتصل بالأرض دون 
الحي , ولا يمكن أن يجعل قاتلا حال الوقوع في 
البئر إذ ربم| كان الحافر حينئذ ميتا. وإذا لم يكن 
قاتلا حقيقة لم يتعلق به جزاء القتل وهو الحرمان من 
الميراث والكفارة. والصبي والمجنون لا يحرمان من 
الميراث بالقتل. لأن الحرمان جزاء للقتل المحظور. 
وفعله) تما لا يصلح أن يوصف بالحظر شرعا. إذ لا 
يتصور توجه خطاب الشارع إليهما. وأيضا فإن 
الحرمان باعتبار التقصير في التحرز, ولا يتصور 
نسبة التقصير إليهم|. ") 

واستدل الشافعية بحديث (ليس للقاتل من 
المبراث شيء) وفسروه بأنه ليس لمن له مدخل في 
القتل 0 الإرث. 

والعلة في ذلك خوف امبتعجال الوارث للارث 


)١(‏ التحفة الخيرية ص 5ه 
؟) السراجية ص ١9‏ وما بعدها 


بقتل مورثه في بعض الصور. وهوي ذ الله مد 
فاقتضت المصلحة حرمانه من الإرث. عملا 
بقاعدة: من استعجل بشىء قبل أوانه عوقب 
مكوناتة والاسيمال إن مرحييو طن 
وبالنظر للظاهر وسد باب القتل في باقي الصور, 
وهوما إذا كان القتتل بغير قصد كفي النائم 
والمجنون والطفل . 

ولا مدخل للمفتي في القتل ولو أخطأ في الإفتاء 
وإن كان على معين. لأن إفتاءه غير ملزم. ولا 
راوي الحديث. ولا القاتل بالعين. ولا من أتى 
لامرأته بلحم فأكلت منه حية ثم أكلت منه الزوجة 
فياتت. 

وأما من شهد على مورث بمقتضى جلد فجلد 
فات فللنظر فيه مجال. لكن ظاهر إطلاقهم منعه 
0 
اختلاف الديئين : 
- ذهب جمهور الفقهاء وهوقول أبي طالب من 
الحنابلة وقول علي وزيد بن ثابت وأكثر الصحابة 
إلى أن الكافر لا يرث المسلم حتى ول وأسلم قبل 
قسمة التركة, لأن المواريث قد وجبت لأهلها 
بموت المورث,. وسواء أكان الارتباط بين المسلم 
والكافر بالقرابة أم بالنكاح أم بالولاء. 

وذهب الإمام أحمد إلى أنه إن أسلم الكافر قبل 
قسمة التركة ورث لقوله يي : (من أسلم على 
شيء فهو له) '' ولأن في توريثه ترغيبا في | 
الإسلام . ْ 
(9) حديث؛ من أسلم على شيء فهوله » أخرجه البيهقي 


١١/9(‏ -ط دائرة المعارف العثمانية ) وسعيد بن منصور في 
سننه ( رقم 189 مطبعة علي بريس - اند ) 


حت 7خه 


كى) ذهب إلى أن الكافريرث عتيقه المسلم . )١(‏ 

وذهب جمهور الفقهاء أيضا إلى أن المسلم لا 
يرث الكافر. 

وذهب معاذ بن جبل ومعاوية , ل أن سفيان 
وال محسن ومحمد بن الحنفية ومحمد بن علي بن 
الحسين ومسروق إلى أن المسلم يرث الكافر. 

استدل الأئمة الأريحة على ماهبهم بقوله 
يك : (لا يتوارث أهل ملل شتى)'"2 ولقوله عليه 
السلام: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
البدلي © 

واستدل القائلون بسوريث المسلم من الكافر 
بقوله عليه الصلاة والسلام : (الاسلام يعلو ولا 
يعلى) ”'' ومن العلوأن يرث المسلم الكافر. 

وفسر المانعون الحديث بأن نفس الإسلام هو 
الذي يعلى على معنى أنه إن ثبت الإسلام على 
وجه ولم يثبت على وجه آخر فإنه يثبت ويعلو. أوأن 
المراد العل وبحسب الحجة أوبحسب القهر والغلبة . 
أي النصرة في العاقبة للمسلمين. © 
إرث المرتد : 
4 لا خلاف بين فقهاء المذاهب في أن المرتد 
وهومن ترك الإسلام بإرادته واختياره لا يرث 


1١/١ العذب الفائتض‎ )١( 

(؟) حديث ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ) أخرجه أبوداود م/ 8م - 
عون المعبود ‏ طبع المطبعة الأنصارية بدهلي ) وابن ماجه ( رقم 
0١‏ ط عيسى الجلبى ) وأحمد(108/5. ١46‏ اط 
الميمنية ) من حديث عبدالله بن عمرو . 

فق رواه أحمد والبخاري ومسلم 

5( حديث ( الإسلام يعلوولا يعلى ) . أخرجه الدارقطني 
7*9 ؟ه؟ ط دار المحاسن بمصر ) والبيهقي (5/ ٠5‏ اط 
دائرة المعارف العثانية ) وحسند الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
5٠١ /9(‏ -ط السلفية ) 

)2 السراجية ص 4لا . هل 


لجدا فى ممقة وإقاق سجن من امات اراق 
لا من المسلمين, ولا من أهل الدين الذي انتقل 
إليه. أوأي دين اخ رخلافه, لأنه لا يمرعلى 
الدين الذي انتقل إليه» ولأنه صارفي حكم الميت. 
وكذلك المرتدة لا ترث أحداء لأن حكم الإسلام 
في المرتد إن كان رجلا هوأن يتوب ويرجع إلى 
الإاسلام أويقتل إن أصرعلى ردته» وإن كان 
امرأة فإنها تحبس حتى تتوب أويدركها الموت. 
وعلى ذلك فلا معنى مطلقا لأن يقال بأنه يرث 
أحدا من المسلمين أوغين المسلمين. 

أماكوفه:يووك قعل المنالكيئة والشنافعية وغ 
الرواية المشهورة عند الحنابلة ‏ قال القاضي : هي 
الصحيح في المذهب - أن المرتد لا يرثه أحد من 
المسلمين أوغيرهم ممن انتقل إلى ديهم بل ماله 
كله إن مات أوقتل على ردته ‏ يكون فيئا وحقا 
لبيت المال. 

وذهب أبويوسف . ومحمد بن الحسن. 
رواية أخرى عن أحمد إلى أن المرتد يرثه ورثته من 
المسلمين. وهوقول أبي بكر وعلي. وابن مسعودى 
وابن المسيب, وجابر بن زيد» والحسن» وعمر بن 
عبد العزيز والشعبي . والثوري . والأوزاعي. وابن 
شبرمة., واستدل هذا القول بفعل الخليفتين 
الراشدين أبي .كر وعلي. ولأن ردته ينتقل بها ماله 
فو.تب أن ينتقل إلى ورثته المسلمين ى| لو انتقل 
وب 

وذهب أبوحنيفة إلى التفريق بين المرتد 
والمرتدة» فالمرتدة يرثها أقاربها من المسلمين ويرثون 


)1غ( الشرح الكبير 4/ 485 3 والتحفة ص "١‏ 3 والعاب الفائض 
ص #14 ء والمغني كم وم/؟ ١‏ 


لت [- ١‏ ؛ لك 


كل مالهاء سواء ما اكتسبته حال إسلامها أو حال 
ردتها . ش 
أما المرتد فإن ورثته المسلمين يرثون منه 
اها اكتسبه في زمان إسلامه . ولا يرثون ما اكتسبه في 
تمان ودف ويكون فيا نابي 07 
لكن هل يرثه ورثته المسلمون الذين كانوا 
موجودين وقت ردته أووقت موته أولحاقه بدار 
الحرب؟ أو من كانوا موجودين وقت ردته ووقت 
موته؟ 
اختلفت الروايات عن الإمام أ حنيفة في 
ذلك . فروى الحسن عنه أن الوارث للمرتد من كان 
وارشا له وقت ردته وبقي إلى موت المرتد» أما من 
حدثت له صفة الوراثة بعد ذلك فلا يرئه» فلو 
أسلم بعض قرابته بعد ردته أو ولد له ولد من علوق 
حادث بعد ردته» فإنه لا يرثه على هذه الرواية. 
لأآز سبب التوريث هنا الردة» فمن لمن يكن 
موجودا عند ذلك لم ينعقد له سبي الاستحقاق» 
وتمام الاستحقاق بالموت» فيشترط بقاء الوارث إلى 
حين تمام السبب. 
وفي رواية أبي يوسف عنه أنه يعتبر وجود الوارث 
وفك الرذة ولا مطل اتتحفافه ريه قبل مرت 
المرتد. لأن الردة في حكم التوريث كالموت. ومن 
مات من الورثة بعد موت المورث قبل قسمة ميراثه 
لا يبطل استحقاقه ويحل وارثه محله . 
وفي رواية محمد عنه. وهوالأصح. أنه يعتبر من 
يكون وارثًا له حين مات أو قتل» سواء أكان موجودا 
وقت الردة أم حدث بعدهء لأن الحادث بعد اتعقاد 
السبب قبل تمامه يعتبر كالموجود عند ابتداء 


)١‏ السراجية ص ه/7 


وفواة ومو ههه ووه نام هه هاف لاه فم قوع افع امه ة عت ع6 و اه أو وام يه و2006 #ذأعيها واو اعااوة ها #إملية نوه 6 اماع ويه هرواة لهو ةا فق واه هاه واه كاهاه وال اماه وهاه معو وها رجه م ءا اسع اورم عاب وراد 


السبب» مل الزيادة الى تحدث في المبيع قبل 


معقودا عليها بالقبض» ويكون لها حصة من 


الثمن. فكذلك الأمر هنا. 

واعتبر الإمام محمد لحاق المرتد بدار الحرب 
بمنزلة موتهء؛ فتقسم تركته من حين اللحاق . 
واعتبر الإمام أبويوسف من يكون وارثا له حين 
قضاء القاضي بلحاقه. وترث منه امرأته إن مات 
حقيقة وحكاوهي في العدة على رأي 
الصاحبين, لأن النكاح بينها وبين المرتد وإن ارتفع 
بالردة لكنه فارّعن ميراثها. وامرأة الفارترث إذا 
كانت في العدة وقت موثه . 

وعلى رواية أن يوسف عن الامام ترث وإن 
كانت عند موته منقضية العدة. لأن سبب التوريث 
كان موجودا في حقها عند ردته إذ على هذه الرواية 
يعتبر قيام السبب عند أول الردة. (". 


اختلاف الدين بين غير المسلمين : 

٠‏ - عبند الحنفية وهو الأصح عند الشافعية ورواية 
عن الإمام أحمد أن الكفاريتوارثون فيا بينهم . 
لأمهم ملة واحدة» فيرث اليهودي النصرانٍ 


والعكس ٠»‏ ويرث المجوسي وعايد الوئن النصراني 


واليهودي ويرثهها المجوسي وغيره. 

ومقابل الأصح عند الشافعية أنهم ملل» فلا 
يتوارث أهل الملل بعضهم من بعض فلا يرث 
اليهودي النصراني ولا العكس. 9) 


() المبسوط ٠١8 . ٠١0/1١‏ ط ؟ دار المعرفة بلبنان 
(؟) الشنشورية وشرحها ص.0" 


اك 


أحمد أن الكفر ثلاث ملل : النصارى ملة. واليهود 
ملة. ومن عداهما ملة. وهوقول القاضي وشريح 
وعطاء وعمر بن عبد العزيز والضحاك والحكم 
وشريك وابن أبي ليلي والحسن بن صالح ووكيع 
رحمهم الله تعالى . 

وعند المالكية رأي اخر مرجح أيضا وهوظاهر 
المدونة. وهو أن كلا من اليهود والنصارى ملة» وأن 
ما سواهما ملل مختلفة . وذكر في بعض كتب المالكية 
أن هذا هوالمشهور في المذهب . 

وعند ابن أبي ليلى أن اليهود والنصارى يتوارثون 
فيم| بينهم » ولا يرثهم المجوس ولا يرث اليهود ولا 
النصارى المجوس . 

واستدل المانعون من الميراث فيا بين الكفار 
بقوله عليه الصلاة والسلام : (لا يتوارث أهل ملتين 
شتى) 7" وهم أهل ملل مختلفة بدليل قوله تعالى : 
(والَذِين هَادُوا والنصّارى) ”'' فقد عطف النصارى 
على الذين هادواء والعطف يقتضي المغايرة بين 
بيرت عوك علي ولحاي :“(ولن 
َرضى 1 الَْهُودُ ولآ النصَارَّى حتى 0 
ملتَهُم) ' "والتيوة لا رضي إلا باتباع اليهودية 
معهم والنصارى كذلك. وذلك دليل على أن لكل 
من الفريقين ملة على حدة, ولأن النصارى يقرون 
بنبوة عيسى عليه السلام والإنجيلء, واليهود 
يجحدون ذلك . 

واستدل ابن أبي ليلى بأن اليهود والنصارى 
اتفقوا على دعوى التوحيد. وإن) اختلفت نحلهم 
(1) تقدم (هامش ف80١)‏ 


(0) سورة البقرة / 17> 
(9) سورة البقرة/ ١١١‏ 


لاع وف عه ووه واوية هيه ه دوي ة هام قرعا ةاغط ع7 ووه 8 وه ننج هوه عي وهاه ماه وه لوقه عاو واد 


في ذلك. واتفقوا على الإقرار بنبوة موسى عليه 
السلام والتوراةبخلاف المجوس فإنهم لا يعتقدون 
التوحيد ولا يقرون بنبوة موسى ولا بكتاب منزل» 
ولا يوافقهم اليهود والنصارى على ذلك فكانوا أهل 
ملتين. والدليل على ذلك حل الذبيحة والمناكحة 
فإن اليهود والنصارى في ذلك شىء واحد. إذ تحل 
ذبائحهم للمسلمين بخلاف 56 

واستدل الحنفية ومن وافقهم بأن الله تعالى 
جعل الدين دينين الحق والباطل فقال الله 
عز وجل (ِلَكُمْ يكم ولي دين) 9) اوحغل النامن 
فريقين فقال: (فريقٌ في الْحنَة وَفرِيقٌ في 
السَّعِير). ''' وفريق الجنة هم المؤمنون. وفريق 
السعير هم الكفار جميعهم 6 وجعسل الم 
خصمين فقال تعالى : 0 اختَصّمُوا فى 
رهم) "١‏ والمراد الكفار جميعا مع المؤمنين» وهم فيا 
بينهم ملل مختلفة ولكنهم عند مقابلتهم بالمسلمين 
أهل ملة واحدة, لأن المسلمين يقرون برسالة محمد 
َكْةِ وبالقران وجميعهم ينكر ذلك. وبإنكارهم 
كفرواء فكانوافي حى المسلمين ملة واحدة في 
الشرك . ويشير إلى هذا قوله يْةِ : (لا يتوارث أهل 
ملتين) فإنه يكل فسر الملتين بقوله : (لا يرث المسلم 
الكافرولا الكافر المسلم)؛ إذ في التنصيص على 
الوصف العام وهو الكفر بيان أنهم في حكم 
التوريث أهل ملة واحدة. 7؟) 


> / سورة الكافرين‎ )٠١ 

) سورة الشورى/7؛٠‏ 

فيه سورة الحج/ ١9‏ 

(4) المبسوط 7٠١ /"٠‏ وما بعدهاط السعادة . والحديث تقدم 
(هامش ف )١8‏ 


لكل 


فقوم فو ةم هوه م ووو وو ووو كور رم ره مو ونور م مووي وو ووو مم روه مهو ءارو وروا ررم رون مره 


اختلاف الدارين بين غير المسلمين : 
١‏ يقصد الفقهاء باختلاف الدارين اختلاف 
المنعة. وفسروا المنعة بالعسكر واختلاف الملك 
والسلطان, كأن يكون أحدمهما بالهند وله دارو منعة 
والآخرفي الترك وله دار ومنعة أخحرى؛وانقطعت 
بينبما العصمة حتى إن أحدهما يستحل قتل 
الآخحر 7) 

ومن المتفق عليه بين الفقهاء أن المسلمين 
يتوارثون فيم| بينهم مهم| اختلفت ديارهم ودوهم 
وجنسياتهم » لأن ؛ ديار الإسلام كلها دار واحدة 
00 تعالى ( إِنَّا الْمُوْمِنُونَ إخْوةَ ) "2 , وقوله 

: ( المسلم أخوالمسلم ) ”" ولأن ولاية كل 

و حي مادم وواضوة كرد 6 

والعبرة في ذلك لاختلاف الدارين حكم لا 
حقيقة » فإذا مات المسلم في دار الحرب ورثه أقاربه 
المسلمون الذين في دار الإسلام وإن وجد اختالاف 
الدارين حقيقة . لأن المسلم الذي في دار الحرب 
هوي دار الإسلام حكم . لأنه دخل دار الحرب 
بأمان ليقضي غرضه ثم يعود إلى دار الإسلام 
فوجد اتحاد الدارين حك . والاختلاف الحقيقي 
إنما يعتبر إذا لم يعارضه اختلاف حكمي . ) 

وكذلك لا يمنع اختلاف الدارين من الميراث 
بالنسبة لغير المسلمين عند المالكية وبعض الحنابلة 
وهوقول عند الشافعية » فيرث غير المسلم قريبه 


4/4 /© ابن عابدين‎ 0١ 

(؟) سورة الحجرات / ٠١‏ 

2 حديث ( المسلم أخو المسلم ) أخرجه البخاريٍ (0/ 417 فتح 
الباري ‏ - ط السلفية ) ومسلم  ١9945/5(‏ ط عيسى 
الحلبى ) . 


(4) حاشية الفناري على السراجية ص 74 وما بعدها . 


-58- 


ا ا ا ل ا ا 00 


٠‏ غير المسلم مه اختلفت دوهم وجنسياتهم » إذلا 


يوجد دليل على المنع من الميراث بعد تحقق سببه 
وشرطه الل 

وعند الإمام أبي حنيفة وهو الراجح في مذهب 
الشافعية., وعند بعض الحنابلة. أن اختالاف 
الدارين ب يمنع من التوارث بين غير المسلمين 3 
وعللوا ذلك بعدم وجود التناصر وال موالاة بينهم| 
لاختلاف دولة كل منهما » والموالاة والتناصر أساس 
المزاف 50 
1 - وهناك موانع أخرى في بعض المذاهب. وهي 
اللعان والزنى» ولكن هذين المانعين يدخلان في 
عدم ثبوت النسب» وفي انتفاء الزوجية باللعان . 


الدور الحكمى : 

7 عند الإمام الشافعي من موانع الارثء. الدور 
الحكمي . وهو أن يلزم من التوريث عدمه » وذلك 
بأن يقر حائز للال في ظاهر الحال بمن يحجبه 
حرمانا ء كم إذا أقرأخ لأب يصح إقراره بابن 
للمتوقى مجهول النسب . إذفي هذه الحالة يثبت 
نسب القرابة ولكن لا يرث . إذ يلزم من توريثه 
الدور الحكمي . لأنه لوورث الابن الحجب الأخ . 
فا يتوت الح وارة لاد يصع اترازه »و31 ل يسح 
اح الاك يثبت النسب ٠.‏ 16 
م 4 


)١(‏ الشرح الكبير 1857/4 » والعذب الفائض "1/١‏ . ونهاية 
المحتاج لضن 

فم حاشية الفناري ص 4ل . ونباية المحتاج 1/ /ا” . والعذب 
الفائض *1//١‏ 


لمعم ممم ةقفوم و روه رو رفم يمون نموم مول فو ري رونمو ممه ثم رب رت نا ارر ترما مر ره ته مم مم قن 


الدور الحكمى إلا إذا كان المقر حائزا للىال وأقر بمن 
يحجبه حرمانا وإلا فلا . كما إذا أقر بنون بابن آخر 
أوإخوة بأخ اخرء أوأعام بعم آخر, فإن نسب 
المقربه يثبت وكذلك إرثه » لأن الإرث فرع النسب 
وقد ثبت . ولو أقر أحد الابنين الحائزين بابن ثالث 
وأنكره الابن الآخرلم يثبت نسب الابن الثالث المقر 
به إجماعا , ولا يرث ظاهرا لعدم النسب . ويشارك 
المقربه باطنا على الأظهر من قولي الإمام الشافعي 
رحمه الله » وقال الأئمة الشلاثة : أحمد وأبوحنيفة 
ومالك رحمهم الله تعالى : يشاركه ظاهرا مؤاخذة له 
بإقراره » والقول الثاني من قولي الإمام الشافعي لا 
يشاركه باطنا ولا ظاهرا .» وعلى الأظهر يشاركه في 
ثلث ما في يده في الأصح عند الشافعية. وهو 
مذهب الحنابلة والمالكية . لأنه الذي استفضله . 
والوجه الثانٍ وهو مقابل الأصح يشاركه قْ نصف 
مافي يده , لأن مقتضى إقراره التسوية بينههاء وهو 


قول الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد . )١7‏ 


8 المستحقون للتركة : 

. أصحاب الفروض‎ - ١ 

؟ - العصبات النسبية . ثم العصبات السببية 
عند الحنفية ‏ على خلاف في الترتيب والتفصيل . 
- المستحقون بالرد . على خلاف وتفصيل فيمن 
يرد عليه ومن لا يرد. وفي الرد على أحد الزوجين . 
4 - ذووالأرحام . على خلاف وتفصيل في أصل 


توريثهم وكيفيته . 


)0 الخطيب الشر بيني مع حاشية البجيرمي 71١/8‏ وفتح الجواد 
شرح الإرشاد 4١١/١‏ ط الحلبي . والعذب الفائض ."8/١‏ 
لذن 


ا ا ا 00 


ه ‏ مولى الموالاة » على خلاف وتفصيل فيه . 
5 المتراله بلسي علق القن خلى لخلاف 


وتفصيل . 
- الموصي له با زاد عن الثلث : 
8- بيت المال : 00 


6 الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى ستة 
هي : النصف. والربع. والثمن. والثلشان» 
والتلكه: والستدسن. . 

الأول : النصف : وقد ذكره الله تعالى في ثلاثة 
مواضع : نصيب البنت في قوله تعالى : ( وإنَّ 
كانت وَاجِدَ لَه الضف ) '" ونصيب الزوج في 
فرلبداتغالى ١‏ ( كم يضف مار َزْوَاجْكُمْ | ل 
يكن لَهُن لد ( '"' ونصيب الأخت في قوله 
تان : إن اهلك ليس له ووه أت َل 
نِضَف ما ترك ) . ' 

الثاني : . الريع في موضعين : ف قوله تعالى في 
ميراث ادوج ( فإن كان شَّ ولد فلكم 
اربع )”” ' والزوجات في قوله تعالى:( وَهَنَّ الريعُ 


ارم )03 


الراك إن كأآن كم لد 7 
لمن ) . 9" 


)١(‏ شرح السراجية ص .1١‏ وشرح الرحبية ص ٠١‏ ط محمد علي 
صبيح 

(؟) سورة النساء/ ١١‏ 

زة سورة النساء/ ١١‏ 


(4) سورة النساء/ ١9/5‏ 
(ه)» سورة النساء/ ١١‏ 


)6 سورة النساء ١7‏ 
270 سورة النساء / ١١‏ 


اد 


الرابع : الثلثان : ذكره الله تعالى في نصيبا 
البنات بقوله : ( فَإِنْ كن نِسَاءً فوْقَ انتتين فَلَهُنٌ تُلْنا 
مَاتَرَك) . 1 
الخامس : التليكورقد دكزه الله في موضعين في قوله 
تعالى (قلاما ؛ الثنْتُ ) ”'" وفي أولاد الأم بقوله 
تعالى 00 كانوا أكُتْرَ مِنْ ذْلِكَ فَهم شَرَكَاءُ فى ف 
المُلْث ) .” 
والسادس : السدس : وقد ذكره الله تغانين قي 
تر عع ل الي ا حر 
نما السدّس ) ”2 وقوله تعالى : (فإِنَ كأنَ لَه 
إِحوَةٌ َلامه السّدُسٌُ ) "© وفي قوله تعالى : ( وَإِنْ 


كان رجل يورث كاله | وأعراء وَل 3 0 اخت 
فلك وان م السلمن اا 


أصحاب الفروض : 
كا كدق الفروضى السابعة اثنا عكر سخ صا 
: أربعة من الرجال. وثمانية من النساء . 
فالرجال هم : الأبا. والحد الصحيح 
( أبوالاب ) وإن علا , والأخ لأم . والزوج . 
والنساء هن : الزوجة » والبنت . وبنت الابن 
وإن نزلت . والأخت الشقيقة » والأخت لأب . 
والأخت لأم . والأم . والجدة الصحيحةء. 
الي لا يدخل في نسبتها إلى 0 


١١ / سورة النساء‎ )١( 
١١ ؟) سورة النساء/‎ 
١١ سورة النساء/‎ )0 
١١ سورة النساء/‎ )( 
١١ سورة النساء/‎ 0 
١١ سورة النساء/‎ )( 


رحمي, وهو من يدلي إلى الميت بأنثى . 

ويسمى الزوج والزوجة أصحاب الفروض 
السببية » إذ أن ميراثهما بسبب الزواج لا بسبب 
القرابة .. ويسمى. من .عداهما وهم. الأقارب' 
أصحاب الفروض النسبية . لأن القرابة تسمى 
ل 

وقد يجتمع الإرث :بالفرضص مع الإرث 
00 

وأصحاب الفروض يرثون إذا لم يوجد من 
يحجبهم من الميراث حجب حرمان . 


أحوال الأب في الميراث : 
”٠7‏ - للأب في الميراث ثلاث حالات : 
الأولى : أن يرث بطريق الفرض فقط . وذلك إذا 
كان للميت فرع وارث مذكر. وهو الابن وابن 
الابن وإن نزل . وميراثه في هذه الحالة السدس . 
الثانية : أن يرث بالفرض وبالتعصيب معا . وذلك 
إذا كان للميت فرع وارث مؤنث وهو البنت وبنت 
الابن مهما نزل أبوها . 
وإنا ورث الأب بطريق الفرض أولا » ثم 
بطريق التعصيب ., لأنه لوورث بطريق التعصيب 
فقط لم يبق له شيء في بعض الصورء فكان لابد 
من أن يرث أولا بطريق الفرض حتى يضمن 
السندمن., 
الثالثة : أن يرث بطريق التعصيب فقط. وذلك إذا 
لم يكن للميت فرع وارث مطلقاء فيأخذ التركة 
كلها . أو الباقي منها بعد أصحاب الفروض . 
والدلبل على ادك ادرله تعالي :تابون لكل 
اع السام فاتك إن كَانَ لَهُ وَلَدنٌ فإن لم 


ل اك 


ا ا ا ل ا ل ا 0 000 


يكن له ولد وورئهُ ا 00 التُلْتُ . إن كان له 
ل ثلاقه الذي ). 

فإن الآية صريحة في أن نصيب كل من الأب 
والأم السدس في تركة المتوق إن كان له معهما ولد 
سواء أكان ذكرا أم أنثى . فإن كان هذا الولد ابنا 
كان له الباقي بعد الأبوين . لأنه أقرب العصبات 
وأحقهم بميراث الباقي بعد سهام ذوي 
الفروض . وذلك لقوله يي : ( ألحقوا الفرائض 
بأهلهاء فا بقي فلأولى رجل ذكر) ”'2 وعلى ذلك 
يكون ميراث الأب هوالسدس فرضا . وهذه هى 
الحالة الأولى من حالات الأب . 1 

وإن كان ولد المتوفى بنتا ٠‏ أوبنت ابن وإن نزل 
ولم يكن معها فرع ذكر يعصبها كان الباقي - بعل 
افيص الينت أوبتت الابن دادج اندي 
الذي هوفرضه. وذلك باعتباره أقرب العصبات 
إلى المتوق. وهذه هي الحالة الثانية . 

وإن لم يكن للمتوقى ولد مطلقا وورثه أبواه فقط 
ولم يكن له إخوة كان لأمه في هذه الحالة الثلث. 
ويكون الباقي وهو الثلثان للأب بطريق التعصيب 
وهي الحالة الثالثة ٠‏ لأن الآية ذكرت فرض الأم 
وهو الثلث عند عدم وجود الإخوة. والسدس عند 
وجود الإخوة, ولم تذكر فرضا للأب غند عدم 
الاخوة.. فكان مدلول ذلك أن الأب يرث الباقي 
عا ضبان لأن ذلك شأن العصبات». 
والأحكام المذكورة محل اتفاق بين فقهاء المذاهب 


الأو © 


)2 سورة النساء/ ١١‏ 
6 الحديت تقدم ( هامش ف ؛ ) 
9) الفناري على السراجية 84 وما بعدها 


ميراث الأم : 
8 -للام في الميراث ثلاث حالات : 
أونما : أن ترث بطريق الفرض ويكون فرضها 
السدس . وذلك إذا كان للميت فرع يرث بطريق 
الفرض أو التعصيب أو جمع من الإخوة . 
والحلن عا للك فونه بعال اوه لكل 
واخك مني السدمن عا ترك إن كان له ولرّغ :31 
ولفظ الولد يتناول الذكر والأنثى ولا قرينة تخصصه 
بأحدهما ٠‏ كما يتناول الواحد والجمع . وفي حكم 
الولد ولد الابن وإن نزل . لأن لفظ الولد يتناوله ‏ 
ولأن الا جماع على أن ولد الابن يقوم مقام ولد 
الصلب'في توريث الأم . والمراد من الإخوة الاثنان 
من الاخوة أو الأخوات فأكثر من أي جهة كانا من 
جه الابسوين اومن جهة الأب اومن جتهة الام ولو 
عجوين ٠‏ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخوة فَلامه 
السَدُسٌ )” 5( ولفظ الإخوة يتناول الكل للاشتراك 
ف الاخوة ٠‏ وإلى هذا ذهب أكثر الصحابة وجمهور 
الفقهاء . خلافا لابن عباس فإنه يجعل الثلاثة من 
الإخوة والأخوات حاجبة للأم دون الاثنين, فلها 
معهم| الثلث عنده . بناء على أن الآية نصت على 
أن الذي يحجب الأم من الثلث إلى السدس هم 
الإخوة وهوجمع يطلق على الثلاثة فصاعدا ولا 
يطلق على الاثنين . وحجة الجمهور : 
أولا : أن حكم الاثنين في الميراث حكم الجمع 
تدليل أن البنتين ترئان الثلثين كالجمع من البنات . 
والأختين ترثان الثلثين كالأخوات فيكون الاثنان 
من الإخوة كالجمع في الحجب . 


١١ سورةالنساء/‎ )١( 
١١ / (؟) سورة النساء‎ 


"١ 


ثانيا : أن الجمع قد يطلق على على المثنى وقد جاء ذلك 
في القسرآن الكريم ( وَهَلٌ أنَاك نبا الخضم إه إذ 
وروا المحرَابَء إِذْ دَحَلُوا عَلَى دَاوْد “فرع ينوم 
كا الس 
بعضٍ فقد تكررعود الضمير ‏ وهوجمع - 
0 

دبك عي المع عن لحني لواقره تحال 
:إن شوق إلق القند ضعت فلريى) ا 
أن ابن عباس دحل على عثمان فقال له : لم صار 
الأخحوان يردانٍ الأم إلى السدس ”' ؟ وقد قال الله 
تعالى : ( فَإِنَ كَانَ لَهُ إخوّة ) والأخوان في لسان 
قومك ليسا بإخوة فقال عثمان: : هل أستطيع نقض 
أمر كان قبلي وتوارثه الناس ومضى . في 
لامعا روف عه متسان ابن عل وابلسين 
البصبري أن الأم لا تحجب بالاناث فقط . فلا 
تحجب من الثلث إلى السدس إلا بالإخوة الذكور 
أوالذكورمع الإناث . لأن ( إخوة ) في قوله 
تعالى : ( فإن كان له إخوة ) جمع ذكور فلا يدخل 
وقال المخالفون : إن لفظ 
الاخوة يشمل الأخوات المنفردات من باب 
اللفلسعة: 

الحالة الثانية : أن ترث بطريق الفرض ويكون 
ونيا عواتلك اتتركه كلياه ذلك اذالم يكن 
للميت فرع وارث . ولا عدد من الاخوة . وليس 
في الورثة أحد الزوجين. ولم يكن معها إلا الأب 
لقوله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منه| السدس مما 


فيه الإناث وحدهن . 


)1 سورة ص/ ل © را 
(0) سورة التحريم / 4 


(9) حاشية الفناري ص 178 . والتحفة ص 87 


ترك إن كان له ولد . فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه 
فلأمه الثلث ) إن 

الحالة الثالثة : أن ترث بطريق الفرض ويكون 
فرضها هوثلث الباقي من التركة بعد فرض أحد 
الزوجين وليس ثلث التركة كلها . وذلك إذا توفي 
الميت عن الأم والأب وأحد الزوجين ول يوجد جمع 
من الإخخوة . 

مسي انكانة لقاع ممررفهنا بالماك3 
العمريتين . لأن عمر بن الخطاب هو الذي قضى 
فيهما ب) سبق . 

0 أيضا الغراوية أي المشهورة نظرا 
00 

وتسمى أيضا بالغريبة . 
حالات الحد الصحيح : 
84 الحد الصحيح هوالذي لا تدخل في نسبته 
إلى الميت أم كأبي الأب. وأبي أبي الأب مهما 
علا . وهومن أصحاب الفروض ومن العصبات . 
ويحجب بالأب فلا يرث مع وجوهده فإِن لم يوجد 
الأب حل الحد محله . وورث باعتباره أبا . وكان له 
نفس حالات الأب الثلاث السابقة : السدس عند 
وجود الفرع المذكر فرضا . والفرض مع التعصيب 
عند وجود فرع مؤنث للمتوى . والتعصيب فقط . 
فيأخذ التركة أو مابقي منها إذا لم يوجد فرع وارث 
مطلقا . 

والدليل على ميرائه في هذه الحالات هو نفس 
دليل توريث الأب . فهوأب في الميراث وفي بعض 


أ عند عدم الإخوة : 


١١ سورة النساء/‎ )١( 

(؟) التحفة ص 86 وما يعدها ط الحلبى . والسراجية ص ١١7‏ وما 
بعدها ط الكردي ١‏ 

[فة حاشية الفناري على السراجية ص 88 وما بعدها ' 


2 


الأحكام الأخرى 
تعالى : نا شرج أريكم نال 1 وم 
أدم وحواء د تعالى على لسان يوسف عليه 
م الود ْله أبَائْي إِبِرَاهِيم وَإِسحَاق 


سودي اسه 000 ف قوله 


يسرداه 


ساد 
وهذه الأحكام 4 إذا ١‏ يوجد مغ الحد إخوة 


اتفق الفقهاء على عدم توريث الإخوة أو 


الأخوات لأم مع الحد . أما بالنسبة للاخوة الأشقاء 
أولأب فإن الأئمة : مالكا والشافعي وأحمد 
وصاحبي أبي حنيفة ذهبوا إلى توريث الإخوة 
الأشقاء أو لأب مع الجد . 

وذهب الإمام أبوحنيفة إلى أن الجد يأخذ حكم 
الأب فيحجب الإخوة . ووافقه على ذلك ابن 
ار د والمزني وأبوثورمن أصحاب 
الشافعي . واستثنى الإمام أبوحنيفة من إقامة الجد 
مقام الأشة فساليت يأتي ذكرهما لوف /5") . 

واستدل أبوحنيفة ومن وافقه بأن الجد أب. 
فيقوم مقامه عند عدم وجوده. ويحجب الاخوة ىا 
يحجبهم الأب . وقد سمي في القران والسنة أبا ء 
وهويأخذ حكم الأب في كثير من الأحكام . فيكون 
بمنزلة الأب في حجب الإخوة . ولأن الجدٍ المباشر 
ق اغلى بعمره السب اله الوه واي الاي 


)1١(‏ سورة الاعراف /07؟ 

(5) سورة يوسف/ 8م 

(9) حديث زر أرموا ب بنى اساعيل . 
فتح الباري ‏ ط السلفية ) . 


9 » أخرجه البخاري 91/5 


بني اساعيل فإن 


المباشر في أسفل العمود . وكل منه) يدل إلى الميت 
بدرجة واحدة . والفقهاء متفقون على أن ابن 
الاين “عيبن 'الاغره فيكبية أنه كرون 
كذلك . 1 

كما استدلوا بقول الرسول يي : (الحقوا 
الفرائض بأهلهنا فا بقي فلأولى رجل ذكر ) 7 
والجد أقرب إلى الميت من الأخ . إذ له قرابة ولاء 
وجزئية كالأب . ولا يحجبه عن الارث سوى 
الأب . بخلاف الإخوة والأكجراك ٠‏ فإهم 
حون يكلؤاثة بلاس والأنق واب لانن بولند 
يرث بالفرض والتعصيب كالأب., والإخوة ينفردون 


بواحد منهم) . 
واستدل القائلون بتوريث الإخوة مع الحد بأدلة 
2 


أولا + أن يراك الإخوة أشقاء أولأس قد ثبت 
م ل ا ارس 
ثانيا : أن الجد والإخوة يتساوون في درجة القرب 
من الميت . فإن كلا من الجد والإخوة يدلى إلى 
الميت بدرجة واحدة . فكل منهم| يتصل به عن 
وقرابة البنوة لا تقل عن قرابة الأبوة . 

مسل| بإسلام الجد . 


)١(‏ حديث ١‏ ألحقوا الفرائض 


(5) سورة النساء/ ١/5‏ 


ل ؛ تقدم ( هامش ف 4) 


روك 


نصيب الحد مع الإخوة : 
"١‏ -لم يرد نص في الكتاب ولا في السنة في مقدار 
ميراث الجد مع الإخوة . وإنما ثبت الحكم باجتهاد 
الصحابة رضي الله عنهم . 

فمذهب الإمام علي في المشهور عنه أن للجد 
الباقي بعد فرض الأخوات إن لم يكن معهن أخ مالم 
ينقص عن السدس .ء وإلا قاسم مالم تنقصه 
المقاسمة عن السدس ولم يكن ثمة أحد من البنات 
أوبنات الابن . فإن نقصه عنه أوكان الباقي بعد 
ذفن خوك اسل سي اركاة محة جد ين 
البنات أوبنات الابن فرض له السدس . وعنه أنه 
كواحد منهم أبدا . 

ومذهب زيد بن ثابت أن نصيب الجد يجب ألا 
ينقص عن ثلث التركة إن كان ميراثه بالمقاسمة 
باعتباره عاصبا مع الإخوة والأخوات . إذ عنده أن 
الجد يعصب الإاخوة والأخوات مطلقاء سواء أكانوا 
ذكورافقطء» آم دكؤر) وإناثاء أم إناثا فقط . 

فإن كان مع إخوة أشقاء قاسمهم على أنه 
شقيق » وإن كان مع إخوة لأب قاسمهم على أنه 
أخ لأب . على ألا يقل نصيبه في أي حال عن 
الثلث » وهذا ما ذهب إليه الأئمة: مالك. 
وأحمد بن حنبل » وأبويوسف., ومحمد من الحنفية » 
وقيد الشافعية ذلك بم إذا لم يكن معه صاحب 
فرض. فإن كان معه صاحب فرض » فله خير 
ثلاثة أمور : إما المقاسمة, وإما ثلث الباقى » وإما 
ثلث جميع المال . ْ 

' ويضرب ابن قدامة مثلا لما ذهب إليه الحنابلة 
ومن معهم فيقول : إن كان مع الجد اثنان من 
الإخوة أو أربع أخوات أوأخ وأختان . فإن الجد 


يعطى الثلث من جميع المال لأنْ الثلث والمقاسمة 
سواء . فإن نقصوا عن ذلك فالثلث أحظ له فقاسم 
به لا غيرء وإن زادوا فالثلث خير له. فأعطه إياه 
وسواء أكانوا من أب أم أبوين . 

ومذهب عبد الله بن مسعود : أن حكم الجد مع 
الأخوات المنفردات عن أخ أو فرع وارث يعصبهن 
أنه يرث الباقي باعتباره عصبة بعد أنصبة الأخوات 
وأنصبة من يوجد معهن من أصحاب الفروض » 
لكن على ألا يقل نصيبه عن الثلث. على معنى ‏ 
أنه إن كان نصيبه في هذه الحالة أقل من الثلث 
أعطى الثلث . 

حجن على ذلك أن تسيب السك معبنات 
ا موق وحدهن لا يقل عن الثلث. فينبغي أن 
يكون كذلك إذا توفي عن جد وإخحوة » لأن قرابة 
الفرع لما صلة أقوى من قرابة الأخ لأخيه . 

ومادام الفرع لا ينقص نصيب الحد عن الثلث 
فبالأولى يكون الثلث نصيبه مع الإخوة . ”"') 
7" والمسألتان اللتان استثناهما الإمام أبوحنيفة من 
إقامة الجد مقام الأب في الميراث والحجب هما : 
أولاهما : زوج وأم وجد . فإنه قال : إن للأم في 
هذه المسألة ثلث جميع المال . ولوكان مكان الحد 
أب كان لما ثلث مابقى . 
وثانيتهما : زوجة وأم وجد . فللأم ثلث جميع 
الملل . وذكر أصحاب الإملاء عن أبي يوسف أن 
على قول أبي بكر الصديق للأم في هذين 
الموضعين ثلث مابقي أيضا . وهذا مارواه أهل 
الكوفة عن ابن مسعود . وروى أهل البصرة عن 


)١(‏ التحفة الخيرية ص ١١‏ وما بعدها ط الحلبى . والمغنى 
/58 


شل 


عبدالله بن عباس أن للزوج النصف, والباقي بين 
الجد والأم نصفين . وروي عن زيد بن هارون عن 
ان عباس :”أن للمرأة الربع. والباقي بين الأم 
والجد نصفين, وقد غلط الرواة كلهم زيدا في هذه 
الرواية » فقالوا: إنما قال عبدالله بن عباس هذا 
في : روخ وأم وجد ‏ () 
ميراث الجدات : 
#ان الداع توعان + ععدات: مصيحات 6 
كاعر هات : 

فالجدة الصحيحة : هي التي لا يدخل في 
ميته إلى المت افيد أو هي الى لان بخضية أو 
صاحبة فريضة كأم الأم . 

وغير الصحيحة: هي التي تدلي بمن ليس 
بعصبة, ولا صاحبة فريضة كأم أبي الأم . 

وميراث الجدة لم يرد في القران الكريم» وإنا 
ثبت بالسنة المشهورة . وهومارواه المغيرة بن شعبة 
وغيره أن النبى يك أعطاها السدس. كما ثبت 
عا الضيعاة رالعالفاءر ا كلت 

والجحدة الصحيحة من أصحاب الفروض . 
والجدة غير الصحيحة من ذوي الأرحام . 
5" - وللجدة الصحيحة في الميراث حالتان : 
الأولى : أن ترث بطريق الفرض. ويكون فرضها 
السدس. تستقل به الجدة الواحدة. وتشترك فيه 
الجدات المتعددات. سواء أكانت الجدة من جهة 
الأم كأم الأم. أم من جهة الأب كأم الأب. أم من 
الجهتين معا كأم الأم التي هي أم أبي الأب أيضا . 

وإذا اجتمعت الحدة ذات القرابتين مع الجدة 


)١(‏ المبسوط ١8٠١/54‏ ط السعادة 


ذات القرابة الواحدة اشتركتا في السدس مناصفة 
بينهه| عند أبي يوسفء وهو الصحيح في مذهب 
الشافعية. والقياس في مذهب مالك . لأن تعدد 
جهة القرابة في الجدة ذات القرابتين لم يكسبها اس| 
جديدا ترث به. بل هي في القرابتين جدة . 
وذهب محمد بن الحسن وزفر والحسن بن زياد 
من الحنفية» والشافعية في مقابل الصحيح : إلى أن 
السدس يقسم بينها أثلاثا : الثلثان لذات 
القرابتين . وثلثه لذات القرابة الواحدة . لأن 
استحقاق الإرث مترتب على وجود سببه . فإذا 
اجتمع في شخص سببان » وإن كانا متفقين ورث 
ماء كالحدة ذات القرابتين. وكانت الحدة الواحدة 
كأنها جدتان. وهي وإن كانت واحدة في شخصها 
حقيقة فإنها متعددة حكى| ومعنى. فتستحق 
بالسببين بمقتضى هذا التعدد . وهذا مثل ماإذا 
اجتمع في شخص واحد سببان مختلفان للارث فإنه 
يرث بم اتفاقاء ك).إذا توفيت امرأة عن زوج هو 
ابن عمها الشقيق فإنه يأخذ النصف فرضا باعتباره 
زوجاء والباقي تعصيبا باعتباره ابن عم 


50000 )1غ( 


الحالة الثانية للجدة : حجب الجدات كلهن 
بالأم » سواء أكن لأب أُمْ لأم . أما الأميات فلأنين 
يدلين بالأم . وأما الأبويات فلأمبن مثل الجدات 
لأم. بل هن أضعف. ولهذا تقدم الجدة من قبل 
الأم على الحدة لأب في الحضانة . 

والجدات الأبويات يسقطن بالأب. وهو قول 
عثان وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم . ونقل عن 


)١(‏ المبسوط 4 ١55‏ ومابعدها ط السعادة , والعذب الفائض 
٠» 5/١‏ والتحفة الخيرية ص 4/8 4 طالحلبى . 


- و اك 


عمر وابن مسعود وأبي مسعود: أن أم الأب ترث 
مع الأب . واختاره شريح والحسن وابن سير ين » 
لما رواه ابن مسعود من ٠‏ أنه عَِن يِه أعطى أم ألأت 
السدس مع وجود الأب . 

والجدة القربى من أي جهة كانت من قبل الأم 
أومن قبل الأب تحجب البعدى من أي جهة كانت 
البعدى .. وهذا مذهب علي وإحدى الروايتين عن 
دار الماع + وهو متهي ا لحقية + توق ارواية 
افر عن زيد: أن القريى' إن كانت من قبل الأنه 
والبعدى من قبل الأم فههما سواء . والقولان 
منصوص عليههما| في كتب: الشافعية . والصحيح 
عندهم أن القربى من جهة الأب لا تسقط البعدى 
من جهة الأم.. وعلى الرواية الأولى يكون الحجب 
في أربعة أقسام . وعلى الثانية يكون الحجب في 
نال 4" وعلى .“هده + الرواية: مدعت مالك 
والشافعي قُْ الصحيح من قوليه. ومذهب الإمام 
0 


ميراث الز وجين : 
ه” ‏ ميراث الزوجين نص عليه القران الكريم في 


قوله تعالى : (وَلَكُمْ نسف شارك َزْوَاجَكم إن م 


د . فإنَ كان هنو فَلَكُمْ الريٌ ا 

رِكُنَ من بَعْدِوَصيّة يُوصِين بها أودَينٍ . وَنَّ الريعٌ 
ا ركم إن ل يكن لَكُمْ ولد . فإِن كآنَ لَكمْ ولد 

هن امن ما َم من بد وَصبةٍ نُوصُون به أ 


1 زفق 


)00 حاشية الفناري على السراجية ص ١5١ ٠ ١1١‏ ط الكردي 
والتحفة الخيرية ص ٠٠١‏ ط الحلبي . 
(؟) سورة النساء / ١١‏ 


. أوالتعصيب». وهوالابن وأ 


فالآية:ثين أن كلا من الزوعين لا يرت إلا 
بطريق الفرض وأن لكل حالتين : 


أحوال الزوج : 

أ يرث الزوج نصف ميراث زوجته بطريق 
الفرض. إذا لم يكن ها فرع وارث بطريق الفرض 
بن الابن وإن نزل» 

والبنت وبنت الابن وإن نزل 2( سواء أكان هذا 
الفرع الوارث من الزوج أم من غيره 2( وتشمل 
هذه الحالة ما إذالم يكن للروجة 0 أصلا وما إذا 
كعات رارك عكري لكر ض أو التعصيب 
وهوبنت البنت أو ابن البنت . 

ب - أن يرث الربع بطريق الفرض.ء وذلك إذا 
كان للزوجة فرع ازنك بطترقيق الستحخرصض أو 
التعصيب. سواء ء أكان هذا الفرع ينيف 
الزوج أ أم من غيره 5 


حالات الزوجة : 
لا ترث الزوجة إلا بطريق الفرض . وما حالتان : 
7" - ( الاولى ) أن يكون فرضها الربع. وذلك إذا 
لم يكن لزوجها فرع وارث بطريق الفرض أو 
التعضيبة بوكتو الاين وابرة الأبق وا تر لعواليلت 
وبنت الابن وإن نزل . سواء أكان هذا الفرع 
الوارث ولدا له من هذه الزوجة أم ولدا له من 
غيرها . 

فيدخل في هذه الحالة ما إذا لم يكن للزوج فرع 
أصلاء وما إذا كان له فرع غير وارث بطريق 
الفرفن- أو التغضصيت :وهو “بقث البقته أو ابن 
الشف 

( الحالة الثانية ) أن يكون فرضها الثمن» وذلك 


- 


إذا كان للزوج فرع وارث منها أومن غيرها . 
ويشترط للميراث بالزوجية شرطان : 
أحدهما : أن تكون الزوجية صحيحة . فإن كان 
العقكف فاسحة اقل توارك وتو اعنترنت العكدرة 
بمقتضاه إلى الوفاة . وهذا مذهب الأئمة أبي 
حنيفة والشافعى وأحمد . 

رقا السام هانق + إنانيي تناو إناقاة 
متفقا عليه كتزوج خامسة وفي عصمته أربع ٠‏ أو 


توارث . سواء أمات أحدهما قبل المتاركة والفسخ , 
أم مات يعدهماء وإن كان السبب الموجب للفساد 
غير متفق عليه كعدم الولي في النكاح في زواج 
البالغة العاقلة . ففى هذه الحالة وأمثالها إن كانت 
الوفاة بعد الفسخ فلا توارث » لعدم قيام السبب 
المتويجب للمشيراث هذ انيت الروحية إن 
كانت الوفاة قبل الفسخ فيكون الميراث ثابتا . 
لقيام الزوجية على رأي من يرى صحة الزواج 
انيهمط : أن تكون الزوجية قائمة وقت الوفاة 
حقيقة . أوآن تكون قائمة حك وذلك بأن تكون 
الزوجة مطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة . 

أما إذا كان الطلاق بائنا فإنه لا توارث ولوكانت 
الوفاةفي حال العدة . إلا إذا كان من تولى سبب 
الفرقة قد اعتبر فارا من الميراث . وذلك إذا كان 
مريضا رضن المونة. 

وتنفرد الواحدة بالربع والثمن»ويشترك فيه الأكثر 
من واحدة: اثنتان أوثلاث أوأربع . 7 


ل حاكسية ابن عابدين ه/ وغ ط بولاق : والخرشي 
هبضغ ط الشرقية . والتحفة ص78 ط الحلبى ٠‏ والعذب 
الفائض /١‏ ١ه‏ 


أخوال الثاتت .+ 
هنا جمعت أحكام ميراث بنات المتوفى في قوله 
عالق : ( يُوصِيكُمٌ اله في أوْلأدِكمْ للذَكَر مث خط 
الاين . فإِنَ كن نسَاءً فَوْقَ ان فَلَهُنَ اما 
ترك وإ كانت واحدة فلها النضك ١:‏ 
فقد دلت الآية على أن أحوال البنات الصلبيات 
ثلايت»:: 
الأولى : أن يكون معهن ابن صلبى أو أبناء. ففى 
هذه الحالة يكون المي عضي للذك ويا يط 
الأنئيين . ويأخذون التركة كلها إن لم يكن 
للمورث أصحاب فرض 6 أو الباقي بعد أصحاب 
الفروض . 
الثانية : أن يكون للميت بنتان فأكثر وليس معهن 
ابن للميت . فحينئذ يكون لحن ثلثا التركة 
بالتساوي . 

أما البنتان فاستحقاقههما الثلثان . ودليل ذلك 
أنه لما استشهد سعد بن الربيع رضي الله عنه يوم 
أحد 9) وكان خلف ابنتين وزوجة. فاستولى 
أخوه على ماله. فجاءت امرأته إلى رسول الله كلل 
وقالت : إن سعدا قتل معك وخلف ابنتين» وقد 
غلب عمهم على ماله ولا يرغب في النساء إلا 
بعال . وفي رواية: ولأأيكهان الا وه مال فقا 
رسول الله علد : ( ينزل الله تعالى في ذلك 
شيئا). كر طوترا سا روطي عن قبن ال ل 
فل) سري عنه قال : ( قفوا مال سعد. فقد أنزل 
الله تعالى فى ذلك ما إن بينه لي بينته لكم ). وتلا 
(1) صورةالنساء/١؟‏ 
00 ( قل يوم أحد ) هكذا جاء ني رواية الترمذي وأخرجه أيضا 


أحمد وأبوداود واء بن ماجه ( تحفة الأحوذي 5/ /51+ -7548 اط 
الفحالة ) . 


”لد 


عليهم قوله تعالى #[اللرعان ميت ها به 
الآيةاثم قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم 
للذكر مشل حظ الأنثيين ) فدعا أخا سعد وأمره أن 
يعطى البنتين الثلثين والمرأة الثمن وله مابقي . 
وقيل : هذا أول ميراث في الإسلام . 

كبا استسدل بقوله تعالي ( يُوصيكُم اللّهُ في 
َوْلآَدِكُمْ للذكرمئل حظ الانثيين ) ووجه 
الاستدلال أن أدنى مراتب الاختلاط: ابن 
وبنت » فللابن حينئذ الثلشان بالاتفاق. فعرف 
ببذه الاشارة أن البنتين لما الثلشان في الجملة. 
وليس ذلك إلا في حالة انفرادهما فلا حاجة إلى بيان 
حالهم ء بل إلى بيان حال مافوقهم| لات 
جاءت الآية ( فَإن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ الْتينَ ) ”" أ 
إن كن جماعة بالضات مابلغن من العدد فلهن ما 
للاثنتين أي الثلثان لا يتجاوزنه» وبأن البنتين أمس 
رحمامن الأختين اللتين تحرزان الثلشين فهم| 0 
بذلك الإحراز . 

و بأن الأخت إذا كانت مع أخيها وجب للا 
الغلث . فبالأولى أن يجب لها ذلك مع أخت 
أخرى . وكذا البنت يجب لا مع أختها مثل ماكان 


لها لوانفردت مع أخيها فوجب لما ذلك . 


الصحابة . 
وروي عن عبد الله بن عباس,أن البنتين 
حكمههم| حكم الواحدة» أي أن نصيبه) إذا انفردتا 


)2 حديث( قفوامال سعد..) لم نجده بهذا الافظ ( محفة 
الأحوذي 717/5 نشر المكتبة السلفية ).وأبو داود 
30/8 - طالمطبعة الأنصارية بدهبي ). والحاكم 
 ”"4/4(‏ ط دائرة المعارف العثمانية ) 

2 سورة النساء / ١١‏ 


عن عاصب هو النصف . 

واستدل لما ذهب إليه بأن الآية ( فإِن كن نسَاء 
قَوْقَ انَسَينٌ فَلهُنَّ تنا مَاَرَكَ وإنْ كانت واحدة فْلَهًا 
التصقك فنا نمك عاق حكم الأكتكر ناشين 
وعلى الواحدة . فإذا أعطيت الثنتين الثلثين فقد 
خالفت الآية. فلم يبق إلا أن تعطيا الأقل. 7 
لكن قال الشريف الأرموي : صح عن ابن عباس 
رضي الله عنه)| رجوعه عن ذلك وصار إجماعا . إذ 
الإجماع بعد الاختلاف حجة . وحكى الإجماع 
العلامة الشنشوري وقال : ماروي عن ابن عباس . 
فمنكر لم يصح عنه ,0( 
الثالئة : أن ترث النصف بطريق الفرض وذلك إذا 
كانت واحدة لم يوجد معها من يعصبها وهوابن 
المنوق الباشر » ودليل ذلك قوله تعالى : ( إن 
كانت واحدة فلها النضف 7 


أحوال بئات الابن : 7 
- بنت الابن هي كل بنت تنتسب إلى المنوق 
بطريق الابن مهم| نزلت درجة أبيهاءفتشمل بنت 
الابن وبنت ابن الابن مهما نزل . 

وها في الميراث ست حالات : ثلاث منها تكون 
لما إذا قامت مقام البنت الصلبيةء وذلك إذالم . 
يوجد معها فرع وارث للمتوفى أقرب منها درجة 
سواء أكان هذا الفرع مذكرا أم مؤنثا . وثلاث منها 
تكون ها إذا لم تقم مقام البنت الصلبية . 


)2 حاشية الفنارى على السراجية ص ٠١١”‏ ومابعدها ط 
الكردي . 

9) العذب الفائض ١/7ه‏ 

)26 السراجية مع حاشية الفنارى ص ٠١5‏ 


ا 


ون ماماو لع ماك مد أ هك ع ماسم ع لماه عاطم عع عوطم هو لطاع مرويعء » و مزعو اوبوت لمع و و 


فإذا قاممت مقام البنت الصلبية كانت لا 
الحاللات الثلاث الآتية : 
الحالة الأولى : أن ترث النصف بطريق الفرض . 
وذلك إذا كانت واحدة وليس معها من يعصبها . 
الحالة الثانية : أن ترث بنات الابن الثلثين بطريق 
الفرض . وذلك إذا كن أكشر من واحدة ولم يكن 
معهن عاصب . 
الحالة الثالثة : أن ترث بطريق التعصيب . وذلك 
إذا كان معها أو معهن من يعصب : 
١‏ - فإذا لم تقم بنت الابن مقام البنت الصلبية بأن 
وجد معها فرع وارث للمتوفى أقرب درجة منها 

لما الأحوال الثلاثة الآتية : 

الحالة الأولى : أن تأخذ السدس فرضا تكملة 
للئلكين: “سوا أكادت واحدة أم أكثر . وذلك إذا 
كان معها بنت أعلى منها درجة . صلبية كانت 
أم غير صلبية . بشرط ألا يوجد مع بنت الابن من 
يعصبها . فإن كان معها من يعصبها ورثت بطريق 
التعصيب لا بطريق الفرض 
الحالة الثانية : الا يبقى ها شىء من فرض 
البنات . ولك ذا ومين مده لضان فأكت مرخ 
البنات الصلبيات أومن بتعائف الأب الاعلن 
درجة . على أنمافي هذه الحالة ترث بطريق 
التعصيب إن وجد معها من يعصبها . فإن لم يوجد 
قلا شو عرفا وذهمهد ابن اعياسن إلى أت بنك او 
ناك اليه تأحذ أوياذن السكس تكثلة 
لي ا البنتين عنده حكمههما| حكم 
الواحدة . وقال ابن مسعود ‏ : إن بنات الابن مع 
البنتين لا يرثن مع ابن الابن أو أبنائه . بل يكون 
الباقي لابن الابن . لأنه لو أعطى بنات الابن لزاد 


حسمي ١‏ برج ان رد 
إلا الثلشين . وحجة من عدا ابن مسعود أن الله 
واستحقان بنات الابن بطريق التعصيب فهه| 
ختلفان . فلا يضم أحد الحقين إلى الآخسر فلا 
زيادة على الثلثين . | 
الحالة النالثة : لا ترث شيئا . واحدة كانت أو 
اكش عدي ونطني اذ لمن قن لمعن : 
وذلك إذا وجد معها ابن أو ابن ابن أعلى درجة 
وهذه الخاللات هى ما ذهب إليه عامة الصحابة 
غذا ابن مسعود في إخالة العانية ٠7‏ 


أحوال الأخوات الشقيقات : 

1 - للأخوات الشقيقات خمسة أحوال . وهذه 
الأحوال منبا ماثبت بالكتاب . ومنها ماثبت 
بالسنة . ومنها ماثبت بالإجماع . 

الحالتان الأولى والثانية : النصف للواحدة إذا 
انفردت وليس في الورئة من يحجبها.ء أوأخ 
شقيق . والثلثان للاثنتين فأكثر إذا لم يكن معهما أخ 
شقيق . ودليل ذلك قوله تعالى :( يفوك قل 
الله يُفتكُمْ في الْكَلالَةٍ 7 ره هَلَكَ لَيِسَ لَه 
ولَدُ ولَهُ اخت فَلَهَا نِضْفُ مَاترَكَ َهُوَيَنُها إن 
يكن ها وَل ٠‏ فإن كاننا السَين قله الثتانٍ من 
ترك ٠‏ وَإن كَانوا إخوة رجالا وَنسَاءً فلِلذَكَر مِْلُ 


0 الاين ) . 093 
فإن 0 0 : الآية : الشقيقات » أو 


)0 شرح السراجية ص ٠١5‏ ط الكردى 
() سورة النساء / ١/5‏ 


ا 


في بعض الحالات . والأخوات لأم يرثن بالفوض 
فقطء. وقد بين الله ذلك في اية الكلالة أوائل 
السورة . كما بين في الآية الأخيرة من السورة 
نضيت الآأخوات: الشقيقات اولأنت. 

وإقاازاذت الأخثرات صن الاتسنين فلوسن 
الثلثان . ودليله قوله تعالى في بيان نصيب الأولاد : 
( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مشثل حظ 
الأنثيين . فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا 
ماترك ) لأنه إذا كانت البنات الثلاث فأكثر يرثن 
الثلشين وقرابتهن بالمتوفى أكثرء فمن باب أولى ألا 
تأخذ الأخوات الشقيقات أكثر من الثلشينء وم 
ينص في الآية على نصيب الأكشرمن ائنتين من 
الأخوات لدلالة الآية الخاصة بنصيب الأولاد 
عليه . 
الحالة الثالثة : أن يكون مع الأخت الشقيقة أو 
الأخوات الشقيقات أخ شقيق فيكون لطن معه 
الباقي بعد أصحاب الفروض للذكر مثل حظ 
الأنثيين » لأمبن يصرن عصبة به وهذا ما دل عليه 
قوله تعالى : ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر 
مثل حظ الأنثيين ) وذهب المالكية والحنابلة إلى أن 
الأخت الشقيقة أولأب تصير عصبة بالجد . من 
باب العصبة بالغير إذا لم يوجد أخ يعصبها ء 
ويكون له ضعف نصيبها . ') 
|الحالة الرابعة : أن تكون الأخت الشقيقة أو 
الأخوات الشقيقات عصبة مع الغير, وذلك إذا 
كان للميت أخت شقيقة أو أخوات شقيقات وليس 
معهن أخ شقيق وقد ترك اميت فرعا وارثا مؤنثاء 
فإن الفرع الوارث يأخذ نصيبه والأخت أو الأخوات 


980/١ العذب‎ . 1٠١ /5 الدسوقي 59/4؛ . المواق‎ 41١ 


الشقيقات يأخذن الباقى باعتبارهن عصبة. 
لقوله يلي : (اجعلوا الأخوات مع البنات 
عصبة). "2 وهذاءاأفتى به عبدالله بن 
مسعود . وقال ْ إنه قضاء رسول الله عي : 0 
الحالة الخامسة : الحرمان وذلك إن ترك الميت فرعا 
وارثا ذكرا أو أبا . وفي ميراثهن مع الجد خلاف 
وتفصيل . 


أحوال الأخوات لأب : 

48 للأخوات لأب سبع حالات : 

١‏ ) النصف للواحدة إذا لم يوجد معها أخت شقيقة 
؟ ) الثلثان للأختين فأكثر إذا لم يوجد معهن أخت 
شقيقة أوأخ لأب يعصبهن . ودليل هاتين الحالتين 
أية الكلالة اخر سورة النساء ( يستفتونك قل الله 
يفتيكم في الكلالة ) . ش 

*) السدس للواحدة أوأكث رمع الأخت الشقيقة 
الواحدة تكملة للثلشين . لأن فرض الشقيقة 
النصف. والأخت لأب معها كبنت الابن مع. 
البنت . فتأخذ السدس تكملة للثلثين . إلا إذا 
كان معها في هذه الحالة أخ لأب فإنه يعصبها , 
وهي الحالة الرابعة الآتية » ويسقطان معا « الأخ 
والأخت لأب » لواستغرقت الفروض التركة». لأن 
حق الأخوات الثلثان لقوله تعالى : ( فإن كانتا 
اثنتين فلههما الثلثان تما ترك ) . ٠‏ 


)2 حديث (اجعلواالاخوات مع البنات عصبة) جعله 


البخاري عنوانا ( باب ميراث الأخوات مع البنات عصبة ) 1 
الفتح 448/48 . والعذب الفائض 4١/١‏ 
)4 المبسوط ١6١/58‏ وشرح الرحبية ص 75 ومابعدها 


بح نكت 


00-0 لأب فيعطى الذكر ضعف 
الأنثى . 

ه ) الارث بالتعصيب مع البسات أوبنات الابن 
وإن نزل أومعهم . فتأخذ الباقى بعدهن من 
التزكة بالمفسوية :وده او أكثر + وكسبقط :دا 
استغرقت الفروض التركة فلا تأخذ شيئا . 

5 ) تحجب بالأختين الشقيقتين إلا إذا كان معها أخ 
لأب . فيأخذان الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ 
الأنثيين . 

) تحجب بالأب. والابن» وابن الابن وإن نزل» 
وبالأخ الشقيق. والأخت الشقيقة إذا صارت 
عصبة مع البنت أوبنت الابن» سواء أكان مع 
الأخت لأب أخ يعصبها أم لا . لآن الأحت 
الحقيكة علب المالة كان نماأخ شقيق في كونها 

عصبة أقرب إلى الميت ١‏ 7) 


ميراث أولاد الأم : 
5 - المراد بأولاد الأم. إخحوة المتوفى وأخواته من 
جهة أمه فقط . 

وأولاد الأم يرثون دائما بطريق الفرض. ولا 
يرون بالتعصيب ولوكان الموجود منهم : أخخا لأنهم 
ليسوا عصبة لإدلائ ثهم إلى 0 بقرابة لام 
وحدهاء ل ان 
الغير . وذكورهم وإناثهم ا 
الانفراد وعنلد الاجتماع ٠‏ فلا يفضل الذكر على 
الأنين... 


20159١ والصرح الكبير؛/1609‎ ١٠6٠/59 المبسوط‎ )١( 
41/١ والعذب الفائض‎ 


وهم ثلاث حالات : 

الأولى : السدس فرضا للواحد منهم . ذكرا 
كان أوأنثى. وذلك إذالم يكن للمتوفى فرع وارث 
ذكرا كان أوأنثى » أوأصل مذكر وارث كالاب 
والجد وإن علا . 

الثانية : الثلث فرضاً إذا كانوا أكثر من واحد 
ذكووا أوإناثا م 5 
وذلك إذا لم يكن للمتوق فرع وارث أو أصل 
مذكر . 

النالشة : أنهم يحجبون بالابن وابن الابن وإن 
نزل . والبنت وبنت الابن وإن نزل . وبالأب 
والجد وإن علا . 

م ( وإن كان رجل 
يورث كلالة أوامرأة وله أخ أوأخت فلكل واحد 
مني] السيدس”6 )0( 
' إذ المراد منه أولاد الأم إجماعا . ويدل عليه قراءة 
ابِيّ وسعد بن أبي وقاص ( وله أخ أو أخت من 
الأم ) . 

ودليل التسوية بين الذكر والأنثى وأن نصيبهم لا 
يزيد على الثلث قوله تعالى : ( فإن كانوا أكثر من 
ذلك فهم شركاء في الثلث ) لأن الشركة عند 
الإإطلاق تقتضي المساواة وقد حصرت الآية نصيب 
الأكثر من الواحد في الثلث . ولآن إدلاء أولاد الأم 
إلى الميت هوبالأم. ففرض للواحد منهم أقل 
فرضها وهو السدس . وفرض للأكثر من واحد أكثر 
فرضها وهو الثلث . ولم يفرض هم أكثر من ذلك. 
كيلا يؤدي إلى تفضيل نصيب المدلي على نصيب 
المدلى به . وسُوّي بين ذكورهم وإناثهم قسمة 


١١ / سورة النساء‎ 224)١( 


4١ 


واستحقاقا. لأن تفضيل الذكر على الأنثى إن)ا هو 
باعتبار العصوبة وهي منتفية في قرابة الأم» فلا 
يفضل الذكر منهم على الأنثى لا في القسمة ولا في 
الم 1 


الآرث بالعصوية : 

© عصبة الرجل لغة : بنوه وقرابته لأبيه » سموا 

بذلك ؛ لأنهم عصبوا به 5 أي أحاطوا به . والأب 

طرف والابن طرف . والعم جانب والأخ 
جانب 


0 
للغلبة . وقالوا في مصدرها العصوبة . والذكر 
يعصب الأنثى أي يجعلها عصبة ين 
5 - والعاصب بنفسه في الاصطلاح : هومن يرث 
المال كله إذا انفرد أوالباقى بعد الفرض. وهو الذي 
يراد عند الإطلاق . ؛ 
وعرفه صاحب السراجية : بأنه كل ذكر لا 
تدخل في نسبته إلى المت التق » فإن من دخلت 
الأنثى في نسبته إليه لم يكن عصبة كأولاد 
إلا )ع( 
6 
5 - والعصبة نوعان . عصبة نسبية وهي ماسبق 
وعصبة سببية ويراد بها المعتق وعصبته الذكور . 
1) الفنارى على السراجية ص 5 4 ومابعدها . والعذب الفائض 
ص 4ه -53# . والشنرحأ : لكبسير 4/ ١١غ‏ . والتحة لتحفة مع 
الشر واني 5//ا١‏ 
9) محتار الصحاح ص ه"4 ط دار الكتاب . 
26 السراجية ص ١55‏ » والعذب الفائض 1/ئى, 
(4) الشرح الكبيرة/54١5‏ ؛ والتحفة مع الحاشية 58/5 . 
والعذب الفائض ١/هبن‏ 
(5) السراجية ص ١55‏ 


والعصبة النسبية أقسام ثلاثة : عصبة بنفسه ' 
وعصبة بغيره » وعصبة مع غيره . 
- والعصبات بأنفسهم أربعة أصناف : 
الأول : جزء الميت » والثاني أصله » والثالث جزء 
أبيه » والرابع جزء جده . 

فيقدم في هذه الأصناف والمندرجين فيها الأقرب 
فالأقرب» أي يرجحون بقرب الدرجة . فأولاهم 
بالميراث بنوالميت . ثم بنوهم وإن سفلوا . ثم 
أصل الميت أي الأب . ثم أبوه وإن علا . وقدم 
البنون على الأب . لأمهم فروع الميت والأب 
أصله » واتصال الفرع بأصله أظهر من اتصال 
الأصل بفرعه. فإن الفرع يتبع أصله ويصير 
مذكورا بذكره دون العكس . فإن البناء والأشجار 
يدخلان في بيع الأرض وإن لم يذكرا في عقد البيع ٠‏ 
ولا يدخلان في بيعها إلا بالنص عليه) . وقدم بنو 
البنين وإن سفلوا على الأب » لأن سبب 
استحقاقهم أيضا البنوة المتقدمة على الأبوة . 
وكون الأب أقرب من الجد ظاهر كظهوره فيما بين 
الابن وابن الابن » وإذا أريد باللجدأبوالاب 
فيخرج عنه أبوالأم » ص يعد يعدن دكرواير 
الأب أي الاخوة ثم بنوهم وإن سفلوا . وهذا (أي 
تأخخير الاخوة عن الجد ) عند الإمام أبي حنيفة 
خلافا للصاحبين » ثم جزء جده أي الأعمام » ثم 
بنوهم وإن سفلوا . 

وذهب الصاحبان والحنابلة إلى أن جهات 
العصوبة ست : البنوة ثم الأبوة ثم الخدودة مع 
الإخحوة ثم بنو الاخوة ثم العمومة د ثم الولاء ٠‏ وعند 
الإمام أبي حنيفة رحمه الله هس جهات فقط 
البنوة ثم الأبوة ؛ 0-00 ثم العمومة ثم الولاء » 


5 ةس 


بإدخال الجد وإن علا في الأبوة وإدخال , بني الاخوة 
وإن نزلوا بمحض الذكورة في الإخوة . 

وعند المالكية والشافعية االجهات سبع : البنوة 

ثم الأبوة ثم الجدودة مع الإخوة ثم بنوالإخوة ثم 
0 ثم الولاء نم بيت المال () 

وما تقدم يعلم أن العصبة إذا كان واحدا من أي 
جهة فإنه يستحق كل التركة إذا لم يوجد صاحب 
فرض »ء فإن وجد كان له الباقي ١‏ فإن لم يكن باق 
فلا شيء له . 

وإذا تعددت العصبات وتعددت جهاتهم . فإنه 
يقدم من كان من جهة البنوة كما سبق . فإذا تعددوا 
وكانوا من جهة واحدة قدم أقرمهم درجة ٠‏ فيقدم 
الابن على ابن الابن, والأب على الجد. ويقدم 
فروع الجد 3 مهما نزلوا على فروع الجد الثاني 
مهما علوا » 

وإن اتحدت ١‏ واتحدت الدرجة قدم الأقوى 
قرابة . وهومن تكون قرابته لأبوين . فإنه يقدم 
على من تكون قرابته لأب فقط. فيقدم الأخ 
الشقيق على الأخ لآأب. وابن الأخ الشقيق على 
ابن الأخ لأب وهكذا . 

وإن تعددت العصبات وكانوا جميعا من جهة 
واحدة. وفي درجة واحدة. وقوة قرابتهم واحدة. 
استحقوا جميعا في الميراث , إذ لا تفاوت بينهم ولا 
وجه لترجيح بعضهم على بعض. فيكونون في 
التعصيب سواء 


نهم أقرب درجة . 


200 السراجية ص 5 ١‏ وما بعدها . والعذب الفائض /١‏ 70 وما 
بعدها 2 والشرح الكبير 4١4/4‏ وما بعدها ٠‏ والتحفة مع 
الحاشية 5/م؟ 


العصبة بالغير : 
9 - وهن النساء اللاتي يصرن عصبة بالغير وهن 
أربع : 

بنت الصلب . وبنت الابن إذا ل توجد 
البنت . والأخت الشقيقة, والأخت لأب عند 
عدم الشقيقة , فإن هؤلاء الأربع يصرن عصبة 
بإخوتهن الذين في قوتبن » ويعصب بنات الابن 
أيضا ببني عمهن الذين في درجتهن » ويعصبن 
كذلك ببني إخوتهن وبني أبنا مون حجن 
إليهم في التوريث . 

وذهب المالكية إلى أن الأخت الشقيقة أولأب 
تعصب أيضا بالجد وتكون عصبة بالغير (1) 

وكذلك الحنابلة إذا لم يوجد أخ يعصبها . 

ومن لا فرض لطا منبن يعصبها أيضا من دونها 
من بني الابن : 

والأصل في هذا قوله تعالى : ( يوصيكم الله في 
أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) (") 

وقوله تعالى : ( وإن ؛ كانها إخوة رجالا اذ 
فللذكر مثل حظ الأنثيين ) .(9) 

ومن لا فرض طا وأخوها عصبة لا تصير عصبة 
بأخيها . وذلك لأن النص الوارد في صيرورة 
الإناث بالذكور عصبة إنما هوني الموضعين : 
البنات بالبنين. والأخوات بالإخوة. والإناث في 
كل منب) ذوات فروض . فمن لا فرض لا من 
الإناث كبنت الأخ مع أخيهاء والعمة مع العم. لا 
يتناولها النص . والأخ ينقل أخته من فرضها حالة 
)١(‏ المواق 4٠١/5‏ . والدسوقي 454/4 . والعذب الفائض 

0/١ 


زفة سورة النساء / ١١‏ 
(5) سورة النساء / ١/5‏ 


و 1 الك 


الانفراد إلى العصربة ء كيلا يلزم تفضيل الأنثى 
٠‏ على الذكر أو المساواة بينهه) . 


العصبة مع الغير : 
٠ه‏ وهي كل أنثى تصير عصبة مع أنثى غيرها , 
وهي الأخت الشقيقة أولأب مع البنت سواء 
أكانت صلبية أم بنت ابن 3 وسواء أكانت واحدة أم 
أكثرء لقوله عليه الصلاة والسلام : ( اجعلوا 
والمراد من 
الجمعين ( الأخسوات ) و( البنات ) هوالجنس 
واحدا كان أو متعددا . 

والفرق بين العصبة بالغير والعصبة مع الغير » 
أن المعصب لغيره يكون عصبة بنفسه. فتتعدى 


بسببه العصوبة إلى الأنثى . وفي العصبة مع الغير ' 


لأيكون ثمة عاضب بالبفس أصل. :297 


الإرث بالعصوبة السببية : 

اه 0 ا و امرأة 
اكلم ل 
يرث البعض . أماإذا اختلفافني الدين فالجمهور 
على أنه لا توارث بينهها » وذهب الحنابلة في الأصح 
إلى أن المسلم يرث عتيقه الكافر بالولاء 
2 


ع 


)0 تقدم( هامش ف 45) 

) اللسراجية ص؛4١6٠١ ٠6‏ ع والعذب الفائض 
48-1 والشرح الكبير 415/4 . والتحفة على 
الحاشية 5/ 7١/‏ 

م2 منتهى الإرادات ا 


ولاء الموالاة : 
؟© - عقد الموالاة سبب من أسباب الإارث عند 
للق وريه سجر لعافو 7 

فمن أسلم على يدي رجل ووالاه وعاقده ثم 
واكد لك زارك له عرو ترز اله لقا 

وقد روي ذلك عن عمروابن مسعود والحسن 
وإبراهيم النخعي . ا" 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ( والذِين 
عَقَدَتْ يمانم فَانُوهُم نَصِيبَهُمْ ) وعلى قراءة نافع 
(عاقدّت)فالآية ثابتة الحكم مستعملة على 
ماتقتضيه من إثبات المبراث عند 'فقد ذوي 
الأحاء ٠.‏ 


وقد ورد الأشرعن النبي ككل بثبوت هذا الحكم 
وبقائه عند عدم ذوي الأرحام » فقد روي عن تميم 
الداري أنه قال : يا رسول الله ما السنة في الرجل 
يسلم على يدي الرجل من المسلمين ؟ فقال : 
( هوأولى الناس بمحياه ويماته ) فقوله : ه وأولى 
الناس بمماته يقتضي أن يكون أولاهم بميراثه , إذ 
ليس بعد الموت بينه| ولاية إلا في الميراث . 

وقال مالك والشافعي وأحمد وابن شيرمة 
والثوري والأوزاعي : ميراثه للمسلمين . 

وقال يحيى بن سعيد : إذا جاء من أرض العدو 
فأسلم على يدي رجل فإن ولاءه لمن والاه . ومن . 
أسلم من أهل الذمة على يدي رجل من المسلمين 
فولاؤه للمسلمين عامة . 

واستدل المالكية ومن معهم بقوله كله : ( إنا 
الولاء لمن أعتق ) ولأن أسباب الإرث محصورة في 
رحم ونكاح وولاء » وليس هذا منهاء والآية 
منسوخة بآية المواريث . ولذلك لا يرث مع ذي 


الك 1 ١1‏ الك 


رحم شيئاء وقوله حالى 
أيهانكم ) منسوخ . 

0 الحسن : نسختها ( وأُونوا الأنْحَام 
. َعْضَهُمْ الى ببَعْضٍ في كتاب الله ) وقال مجاهد ٠‏ 
رفاوتم ص أي دهاشتل - الدية ‏ والنصرة 
والرفادة . وليس هذا بوصية . لأن الوصي لا 
يشارك في دية . فله الرجوع 7 


١‏ والذين عقدت 


بيت المال : 
*ه ‏ بيت المال هو الجهة التي يؤول إليها كل مال 
استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم . 
00 "' ويطلق عليه الشافعية جهة الإسلام 
زضف 
ومذهب الحنفية والحنابلة وقول للالكية ‏ وهو 
شاذ - أن بيت المال ليس وارثا » وإنما تؤول إليه 
التركة أومايبقى منها باعتباره مالا لا مستحق له ع 
فيأخذه بيت المال | يأخذ كل مال ضائع لا ملك 
فيه لأحد كاللقطة » ويصرفه في المصلحة العامة . 
ووافقهم على ذلك المزني وابن سريج من 
الشافعية . 
ومذهب المالكية والشافعية أن بيت المال من 
العصبة ورتبته تلي رتبة المعتق . 
وعد المالكية أن للقضود بويت الال .ريت نال 


وطنه 3 مات فيه. أوبغيره من البلاد » كان ماله 


)١(‏ المبسوط .#/ 6# -45 ع وأحكام القسرآن للجصاص 
دل ط دار الكتاب 5 والبهجة شرح التحفة ص ”9ه . 
وشرح اللي م ١‏ هامش قليوبي وعصيرة » والمغني 
"8١5‏ ط الرياض . 

(؟) بالأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 80" 

29 التحفة هامش الشرواني 5/ م 


بوطنه أو بغيره . فإذا لم يكن له وطن فقيل : المعتبر 
الوطن الذي به المال» وقيل الذي مات به . وهم 
يعدون بيت المال عاصبا فهوكوارث ثابت 
النسب . وذلك هوالمشهور عندهم » سواء أكان 
ادا ام كر سيط 

وقيل : إنه حائز للأموال الضائعة لا وارث . 
وهوشاذ . ويترتب على هذا القول: أنه يجوز 
للإنسان أن يوصي بجميع ماله. إذا لم يكن له 
وارث من النسب» كا يجوز الإقرار بوارث ولولم 
يكن له وارث. بخلاف القول بأن بيت المال وارث 
فلا يجوز الوصية بكل المال ولا الإقرار بوارث ١‏ () 

والشافعية كالمالكية في أن بيت المال يى العصبة 
النسبية والسببية » وأنه يرث كل المال أو الباقي مله 
وإن لم يكن منتظماء بأن كان المتولي عليه جائرا أو 

غير أهل للقيام عليه » لأن الإرث لجهة الإسلام , 
ولا ظلم من من المسلمين فلم يبطل حقهم بجور 
الإمام » وهذا هوالأصل عندهم . 

وأفتى المتأخرون: بأنه إذا لم ينتظم أمربيت 
المال. بأن فقد الإمام أوبعض شروط الإمامة. كأن 
جار فإنه يرد على أصحاب الفرؤض . لانحصار 
مصرف التركة فيهم وفي بيت المال » فإذا تعذر بيت 
المال تعينوا . 


الحجب : 

64 الحجب في اللغة : المنع » بابه قتل . ومنه 
قيل للستر حجاب . لأنه يمنع المشاهدة. وقيل 
للبواب حاجب . لأنه يمنع من الدخول . 9) 


)2 حاشية الدسوقي 1١15/14‏ 
(5) المصباح 


لظ |- 1 الك 


وامموموو م ةة ةر ف ووو واه وو رو مم مين م اممو نو فوم مو م ةن ةقر ة وا و اوم م ةم مم نم من ممم ممم ممه 


وفي الاصطلاح عرفه صاحب السراجية : بأنه 
منع شخص معين عن ميراثه إما كله أوبعضه 
بوجود شخص أخرء 2 ولا تخرج التعريفات في 
المذاهب الأخرى عن هذا التعريف . 

لشن مطلةا نمل 

حجب بوصف .2 وهوالذي يعبر عنه علاء 
الميراث بالمانع. كمنع القاتل من الميراث : 
وحجب بشخص . وهو المراد عند الإطلاق . وهو 
قسمان : 

حجب حرمان » وهوأن يسقط الشخص غيره 
بالكلية . وهولا يدخل على ستة من الورئة 
إجماعا . وهم : الأبوان والزوجان والولدان ( الابن 
والبنت ) وضابطهم كل من أدلى بنفسه إلى الميت 
إلا المعتق . 

والثاني حجب نقصان. وهو: حجب عن سهم 
أكثر إلى سهم أقل , وهو لخمسة من الورثة » 
للزوجين . إذ الزوج يحجب من النصف إلى 
الربع » والزوجة من الربع إلى الثمن بوجود الولد 
أوولد الابن » والأم تحجب من الثلث إلى السدس 
بالولد.ء أوولد الابن» أو الاثنين من الإخوة 
والأخوات » وبنت الابن مع بنت الصلب من 
النصف إلى السدس تكملة للثلشين , والأاخت 
لأب تحجب الشقيقة من النصف إلى السدس . 

والمحروم ( الممنوع ) من الميراث . لوجود 
وصف مانع به لاا يحجب غيره. لا حرمانا كاملا ولا 
ناقصا عند جمهور الفقهاء . ومنهم الأئمة الأربعة ‏ 
لأن وجوده كالعدم » خلافا لابن مسعود رضي الله 
عنه في حجب الزوجين . والأم حجب نقصان بالولد 
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وعفوو مهم يوم موومةة يميم نونمم وو وي و ونث ثث ينيو م نممو و نتفي و ممم مومهم م ةفو م نمم نم 


والاخوة الكفاروالأرقاء والقاتلين » وتبعه داود 
الشاهري في الشثلاثة » والمحسن البصري 
والحسين بن صالح وابن جرير الطبري في القاتل 
خاصة . 

فإن مات شخص عن ابنه الكافر وزوجة وأخ 
باتفاق الأئمة الأربعة . 

والملحجوب حجب حرمان قد يحجب غيره 
وإخوة, فإن الإخوة وإن كانوا محجوبين بالأب 
يصير ون نصيب الأم إلى السدس . 
نان وقد وضع الفقهاء قواعد يقوم عليها الحجب 


هي : 
الأولى : أن من يدلي إن الميست بوارث يحجب 
حجب حرمان عند وجود ذلك الوارث, لأنه إذا 
اجتمع هوومن يدلي بسببه كان هوأولى بالميراث 
منهء لأنه أقرب إلى الميت.» ولأن البعيد إن) اتصل 
بالميت بسبب ذلك القريب ولقيامه مقامه. وحيث 
وجد الأصل لا يستحق من كان بدلا عنه . 

وهذه القاعدة تسري على العصبات من غير 
استثناء . فالأب يحجب الجد . والأخ الشقيق 
يحجب ابنه وهكذا . 

وتسري هذه القاعدة على كثير من أصحاب 
الفروض . فالأب يحجب الجد عن فرضه , والأم 
تحجب أم الأم » ولا تسري هذه القاعدة في بعض 
أحوال أصحاب الفروض كأولاد الأم بالنسبة 
للأم . فإنهم يرثون مع وجودها . لكنهم يحجبونها 
حجب نقصان إذا تعددوا .» ويحجبهم الأب والجد 
مع أنهم لا يدلون بها » لأن النص قيد ميراثهم بأن 


حكذات 


إرث كم_ لام 


يكون الميت كلالة ليس له والد ولا ولد . 

الثانية : أن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان يستحق 
بوصفه ونوعه . وهذه القاعدة أعم من السابقة , 
لأنها تشمل البعيد الذي يدلي بأقرب منه » ومن لا 
يدلي به فالابن يحجب ابن الابن وإن لم يكن 
أبناه » والبنتان تحجبان بنت الابن في الاستحقاق 
بالفرض . والأخ يحجب العم ولوكان لا يدلي به , 
والقربى تحجب البعدى من الجدات وإن كانت لا 
تدلي مها . وهذه القاعدة تتحقق في العصبات 
وأصحاب الفروض على السواء . 

الشالشة : أن الأقوى قرابة يحجب الأضعف منه » 
فالأخ الشقيق يحجب الأخ لأب » والأخت لأب لا 
تأخذ النصف مع الأخت الشقيقة . وهكذا في كل 
الأأحوال النفي تتحد فيها الدرجة وتختلف قوة 
القرابة» فإن اتحدت الدرجة اعتير الحجب 
0 


العول : 

65 من معاني العول في اللغة : الزيادة » وعالت 
الفريضة في الحساب زادت . والفعل عال 
وتضارغة زعا و0 

لاه وني الاصطلاح : زيادة سهام الفروض عن 
أصل المسألة. بزيادة كسورهاعن الواحد 
الصحيح . ويترتب عليه نقصان أنصباء الورثة في 
التركة بنسبة هذه الزيادة » كما إذا ماتت امرأة عن 
زوج وأم وأخت شقيقة. فإن للزوج النصف 


)4 السراجية صض ٠ ١8٠-١7١‏ والعذب الفائض 
٠٠١/١‏ والشرح الكبير 4/ 4١5‏ . والتحفة على 
الشرواني 5/ 57-1١8‏ 

9) القاموس 8/14 


فرضا ء وللأم الثلث فرضاء وللأخت الشقيقة 
النصف فرضا . ففى هذه الحالة قد زادت 
الفروض عنما تنقسم إليه التركة المعبر عنها بالواحد 
الصحيح . 
وهذه المسألة كانت أول مسألة عالت في 
الإسلام ‏ وقيل : إن أول مسألة عالت هي امرأة 
توفيت عن زوج وأختين ‏ وقد وقعت في صدر 
خلافة عمر ء فاستشار الصحابة في ذلك وقال : 
والله ما أدري أيكم قدم الله وأيكم أخر ؟ وإني إن 
بدأت بالزوج فأعطيته حقه كاملا لم يبق للاختين 
حقها . وإن بدأت بالأختين فأعطيتهم| حقه| 
كاملا لم يبق للزوج حقه. فأشارعليه بالعول 
العباس بن عبدالمطلب على المشهور , أوعلي بن 
أبي طالب . أو زيد بن ثابت في روايات أخرى . 

ويروى أن العباس قال : يا أمير المؤمنين أرأيت 
لومات رجل وترك ستة دراهم. لرجل عليه ثلاثة» 
ولآخر عليه أربعة كيف تصنع ؟ أليس تجعل المال 
سبعة أجزاء قال : نعم . قال العباس : هوذلك 
فقضى عمر بالعول . 

ويروى عن عبدالله بن عباس أنه قال : أول من 
أعال الفرائض عم رما آَلتَوتَ عليه الفرائض ودافع 
بعضها بعضا . فقال : ما أدري أيكم قدمه الله ولا 
أيكم أخره » وكان امرءاً ورعا . فقال : ما أجد 
شيعا أوسع لي من أن أقسم التركة عليكم 
بالحصص . وأدخل على كل ذي حق مادخل عليه 
من عول الفريضة . ولم يخالف ني ذلك أحد حتى 
انتهى أمر الخلافة إلى عثمان » فأظهر ابن عباس 
خلافه في ذلك وقال : لوأنهم قدموا من قدم الله 
وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة قط . فقيل 


5ل 


له : من قدمه الله ومن أخره الله ؟ فقال : قدم الله 
الزوج والزوجة والأم والجدة » وأما من أخره الله 
فالبنات., وبنات الابن., والأخوات الشقيقات. 

وفي رواية أخرى أنه قال : من أهبطه الله من 
فرض إلى فرض فهو الذي قدمه . ومن أهبطه الله 
من فرض إلى غير فرض فهو الذي أخره . 

احتج من قال بالعول بأن الورثة تساووا في سبب 
الاستحقاق . وذلك يوجب المساواة فيه فيأخحذ كل 
واحد منهم جميع حقه إن اتسع المحل . فإن ضاق 
تحاصوا ‏ كالغرماء في التركة ولا يصح إسقاط 
حق واحد من الورثة , لأنه استحق نصيبه بنص 
ثابت . وهذا هورأي الأئمة الأربعة . () 

ويحتج ابن عباس بأن الحقوق في الأموال غير 
متساوية . فإذا تعلق بها حق لا يفي مها يقدم منها 
ماكان أقوى . ففي تركة الميت يقدم التجهيزء 
والدين» والوصية, والميراث» فإذا ضاقت التركة 
عن الفروض يقدم الآقوى . ولاشك أن من ينقل 
من فرض مقدر إلى فرض اخر مقدريكون صاحب 
فرض من كل وجه. فيكون أقوى تمن ينقل من 
فرض مقدر إلى فرض اخسر غير مقدرء لأنه 
صاحب فرض من وجه وعصبة من وجه آخر . 
فإدخال النقص عليه أوالحرمان أولى » لأن ذوي 
الفروض مقدمون على العصبات . 
- ولقد وجد بالاستقراء أن أصول المسائل التي 
تعول هي : ماكان أصله ستة. واثنى عشر. وأربعة 
وعصرين.؛ 


(1) السراجية ص 195-1١98‏ . والمبسوط. 7/179 3117-151اط 
دار المعرفة . والعذب الفائض ١١6 /١‏ 


4 ف أصله ستة قد يعول إلى سبعة وإلى ثانية 

وإلى تسعة وإلى عشرة . 

فالأول. كزوج وأختين شقيقتين : فإن الزوج 
يأخذ النصف وهوثلاثة أسهم , والأختين الثلثين . 
وهو أربعة» فالمجموع سبعة . 

. ومثال العول إلى ثانية : زوج» وأختان لأب » 
وأم » فإن الزوج يأخذ النصف ثلاثة أسهم. 
وتأخذ الأختان الثلثين أربعة أسهم . والأم 
السدس سههما » فالمجموع ثانية . 

ومثال العول إلى تسعة : زوجء وأختان 
شقيقتان, وأخوان لأم . فإن للزوج النصف 
ثلاثة . وللأختين الشقيقتين الثلشين أربعة , 
وللأخوين لأم الثلث سهمين . فيكون المجموع 


سشعة . 

ومشال العول إلى عشرة : زوج. وأخت 
شقيقة؛ وأخت لأب, وأخوان لأم » وأم » فللزوج 
النصف ثلاثة أسهم , وللأخت الشقيقة النصف 
ثلاثة . وللأخت لأب السدس سهم ., وللأخوين 
لأم الشلث سهؤن . وللأم السدس سهمء 
فالمجموع عشرة . 
وإذا كان أصل المسألة اثنى عشر فقد تعول 
إلى ثلاثة عشرء كزوجة وأم وأخت لأب » فإن 
للزوجة الربع. وللأم الثلث, وللأخت لأب 
النصف . فأصل المسألة : اثنا عشر. للزوجة ثلاثة 
أسهم ‏ وللأخت ستة» وللأم أربعة . 

وقد تعول إلى خمسة عشرء كزوج. وبنتين» 
وأم. وأب . للزوج الربع ثلاثة » وللبنتين ثأنية » 
ولكل من الأب والأم اثنان» فيكون المجموع خمسة 
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وقد تعول إلى سبعة عشر. كزوجة. وأمء 
وأختين لأب . وأخوين لأم . للزوجة الربع ثلاثة » 
وللأم السدس اثنان . وللأاختين لأب الثلثان 
ثانية . وللأخوين لأم الثلث أربعة . فيكون 
المجموع سبعة عشر . 
1١‏ وإذا كان أصل المسألة أربعة وعشرين, فإنها 
لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين . وذلك كزوجة. 
وبنتين. وأمء وأب . للزوجة الثمن ثلاثئةء 
وللبنتين الثلشان ستة عشر . ولكل من الأب والأم 
.السدس أربعة أسهم . فيكون المجموع سبعة 
وعشرين . 
7 وما عدا ما ذكر من أصول المسائل فلا تعول . 
وهي الاثنان, والشلاثة. والأربعة. والثانية » فلا 
عول في الاثنين . لأن المسألة إنها تكون من اثنين 
إذا كان فيها نصفان . كزوج وأخت شقيقة . أو 
نصف وما بقي ١‏ كزوج وأخ شقيق . 

كا لاعول في الثلاثة . لأن الخارج منها إما 
ثلث ومابقي , كأم وأخ لأب وأم . وإما ثلثان وما 
بقي . كبنتين وأخ لأب. وإمائلث وثلثشان » 
كأختين لأم وأختين شقيقتين . 

ولا عول في الأربعة » لآن مايخرج منهاء إما ربع 
ومابقي . كزوج وابن » أوربع ونصف ومابقي » 
كزوج وبنت وأخ شقيق . أوربع وثلث مابقي . 
كزوجة وأبوين . 

ولا عول في الثهانية . لأن الخارج منها إما ثمن 
ومابقي, كزوجة وابن » أوثمن ونصف ومابقي 
كزوجة وبنت وأخ لأب وأم . 7') 
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الآرث بالرد : 
- من معاني الرد في اللغة : الرجع . يقال : 
رجعت بمعنى رددت . ومنه رددت عليه الوديعة 
ورددته إلى منزله فارتد إليه 02 

وفي الاصطلاح : دفع مافضل من فروض ذوي 
الفغروض النسبية إلهم بقدر حقوقهم , عند عدم 
استحقاق الغير . © فالرد لا يتحقق إلا إذا ثبت 
أمران : 
أوششن :الا يدوق الر وض الد كنم ادلو 
استغرقتها لم يبق شيء حتى يرد . 
انيه : ألا يوجد عاصب نسبي أوسببي على 
الخلاف في ذلك . فلووجد عاصب نسبى ولوكان 
من أصحاب الفدر رفن ولد الاب اسيك اناد 
الباقي تعصيبا بعد الفرض . 
4" والرد محل خلاف بين الصحابة . فقد 
انقسموا فيه إلى فريقين» وتبع كل فريق جماعة من 
التابعين والأئمة المجتهدين . 
6 فذهب فريق من الصحابة إلى الرد على 
ذوي الفروض ؛ وتبعهم في ذلك الأمامان: 
أبوحنيفة وأحمد في أشهر الروايتين عنه » لكنهم 
اختلفوا فيمن يرد عليهم . 

فذهب الإمام علي إلى : أنه إذالم يوجد مع 
ذوي الفروض عصبة من النسب ولا من السبب يرد 
على ذوي المفروض بقدر أنصبائهم إلا الزوجين» 
وهو ماذهب إليه الحنفية . وهو الأصح عند 
الحنابلة . 

وذهب عثمن إلى أنه يرد على الزوجين أيضاء 


(0) المصباح الممير مادة (رد) . 
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عوقول جائرية عيدائة. وائسج :عن للرواعلن 
الزوعين أبأن الغعم بالخرم:» :فك آنا بالعول تقض 
سهامهماء فيجب أن تزاد بالرد . 

وقال عبدالله بن مسعود : يرد على ذوي 
ابنة الصلب . والأخت لأب مع الأخت الشقيقة ‏ 
وأولاد الأم مع الأم 3 والجدة مع ذي سهمأيا 
كان » وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه استثنى 
جهة الرد على الزوجين » وأولاد الأم مع الأم 2 
والحدة مع ذي سهم فقط . 
الفروض إلا ثلاثة : الزوجين والجدة .27 

وقد أجمع متأخروفقهاء الشافعية » وهم من بعد 
الأربعائة. على أنه يرد على ذوي الفروض 
ويورث ذووالأرحام إذا كان بيت المال غير 
منتظم ؛ وذلك بألا يكون هناك إمام أصلاء أو 
وجد وفقد بعض شروطه . وقال بعضهم . إذا فقد 
الامام بعض الشروط لكن توفرت فيه العدالة ع 
وأوصل الحقوق. إلى أصحابها . كان بيت المأل 


أدلة القائلين بالرد : 

5 - استدل القائلون بالرد على غير اللا 
أولا : بقوله تعالى “أ واولا الأرْحَام بَعْضهُمْ أوْلّى 
ببعضٍ في كتَاب الله ) 9 فإن معناها بعضهم 
أولى بميرات بح بدني الحرمم » فقددلت 
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على أن ذوي الرحم يستحقون جميع الميراث بصلة 
الرحم . والمتبادرمن الميراث المراد في الآية 
مجموعه . وإرادة البعض خلاف الظاهر . وعلى 
ذلك فلا يرد أن الأولوية المفهومة من الآية تحصل 
بإعطاء كل ذي فرض فرضه , لأن إعطاء الفرض 
حصل من آية أخرى هي آية النساء » وحمل آية 
الأنفال على التأسيس وإفادة حكم جديد أولى من 
حملها على تأكيد ماني آية الفرض ٠‏ فيجب العمل 
بافي الآيتين . ومن أجل ذلك فلا يرد على 
الزوجين . لانعدام الرحم في حقهما . 
ثانيا : أن النبي ككل لادخل على سعد بن أبي 
وقاص يعوده في مرضه قال سعد : أما إنه لا يرثني 
إلا ابنةلي » أفأوصي بجميع مالي ؟ إلى أن قال 
عليه الصلاة والسلام : ( الثلث خير . والثلث 
كثير .”2 لقد ظهر أن سعدا اعتقد أن البنت 
ترث جميع المال , ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة 
والسلام » ومنعه عن الوصية با زاد عن الثلث . 
مع أنه لا وارث له إلا ابنة واحدة .» فدل ذلك على 
صحة القول بالرد . إذ لولم تكن ابنته تستحق مازاد 
على فرضها ‏ وهو النصف بطريق الرد لجوزله 
الرسول يَةِ الوصية بالنصف . 
ثالغا : لي اي 0 
ا ل 
بطريق الرد . 

وفي حديث وائلة بن الأسقع أنه عليه الصلاة 


والسلام قال.: ( تحرز المرأة ميراث لقيطها وعتيقها 


(2)0 حديث: الثلث خير . . . » أخصرجه البخاري ( فتح الباري 
ل ا ال ط السلفية ) ومسلم 176/5 اط 
عيسى الحلبي ) 


زالابن الذي لوعدت بهم 8 
رابعا : إن أصحاب الفروض قد شاركوا المسلمين 
في الإسلام » وترجحوا على غيرهم بالقرابة , 
ومجرد القرابة في أصحاب الفروض وإن لم تكن علة 
العصوبة لكن يثبت بها الترجيح . بمنزلة قرابة 
الأم في حق الأخ لأب وأم ٠‏ فإن قرابة الأم وإن لم 
توجب بانفرادها العصوبة إلا أنه يحصل بها 
الترجيح . ولما كان هذا الترجيح بالسبب الذي 
استحقوابة الفريضة كان مبنيا على الفريضة » 
فيرد الباقي كله عليهم بنسبة أنصبائهم . وكما 
يسقط اعتبار الأقرب والأقوى في أصل الفريضة 
يسقط أيضا في اعتبار الرد . 9) 
1" - وذهب فريق آخر إلى أنه لا يرد على أحد من 
أصحاب الفروض , فإذا لم تستغرق الفروض 
التركة . وبقي منباشيء . ولم يوجد في الورثة 
عاصب يرث الباقي . فإنه يكون لبيت المال . لأن 
هذا الفريق لا يرى توريث ذوي الأرحام. ولا الرد 
على ذوي الفروض . وقد ذهب إلى ذلك زيد بن 
ثابت . وبه أخذ عروة والزهري والإمامان مالك 
والشافعي . ْ 

وقيد بعض أئمة المالكية الدفع لبيت المال » إذا 
لم يوجد عاصب نسبي أوسببي با إذا كان الإامام 
عدلا . يصرف المال في مصارفه الشرعية » فإن لم 


حديث «١‏ تحر زالمرأة ميراث لقيطها . . . » ورد بلفظ : 
« المرأة تحوز ثلائة مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي 
لاعنت عنه )» . أخرجه الترمذي ( تحفة الأحوذي 5914/5 - 
9 - نشر المكتبة السلفية ) وأبو داود (*/ 84 طبع المطبعة 
الأنصارية بدهلي ) . والبيهقي (5/ 4 -طدائرة المعارف 
العثانية ) وقال البيهقى : «هذا غير ثابت » . 
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فيه 


يكن عدلا فإنه يرد على أصحاب الفروض . فإن 
لم يوجنوا فلبيت المال . وهم يعتبرون بيت المال 
عاصبا يلي في الرتبة العاصب النسبي 
والعديين 00 

استدل المانعون من الرد : 

أولا : بأبة المواريث . فإن الله تعالى بين فيها 
نصيب كل وارث من أصحاب الفرائض . 

والتقدير الثابت بالنص يمنع الزيادة عليه . لأن في 
الزيادة مجاوزة الحد 00 » وقد قال الله تعالى 
بعد آية المواريث : ( وَمَن يُخْص الله وَرَسُولَهُ وَتَعَدٌ 
دوه ا الآية. فقد ألحق الوعيد بمن جاوز 
الحد المشروع :! ْ 

ثانيا : أن الزائد على الفروض مال لا مستحق 
له . فيكون لبيت المال , كما إذا لم يترك وارشا 
أصلا . لأن الرد إما أن يكون باعتبار الفرضية » أو 
العصوبة أوالرحم . ولا يجوزأن يكون باعتباز 
الفرضية . لأن كل ذي فرض قد أخذ فرضه . ولا 
باعتبار العصوبة . لأن باعتبارها يقدم الأقرب 
فالأقرب . ولا باعتبار الرحم , لأنه في إرث ذوي 
الأرحام يقدم الأقرب أيضا . فإذا بطلت هذه 
الوجوه بطل القول بالرد . ”” 


أقسام مسائل الرد : 
4 - مسائل الرد أقسام أربعة » وذلك لأن الموجود 
في المسألة إما صنف واحد ممن يرد عليه مافضل » 
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تىاهة6ت 


وإما أكثرمن صنف » وعلى التقديرين: إما أن 
يكون في المسألة من لا يرد عليه .» أولا يكون ء 
فانحصرت الأقسام في أربعة : ) 
أوهها : أن يكون في المسألة جنس واحد ممن 
يرد عليه مازاد على الفروض . عند عدم من لا يرد 
عليه » فيكون أصل المسألة عدد رءوسهم . لأن 
جميع امال لهم فرضا وردًا » وذلك ك) إذا ترك الميت 
بنتين » أوأختين » أوجدتين » فتكون المسألة من 
اثنين » وتعطى كل واحدة نصف التركة , 
لتساويها في الاستحقاق . 
١‏ ثانيها : أن يكون في المسألة جنسان أوثلاثة 
من يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه وقددل 
الاستقراء على أن أجناس من يرد عليهم لا تزيد 
عن ثلاثة » فيكون في هذه الحالة أصل المسألة 
مبجحموع سهام المجتمعين . فإذا كان في المسألة 
سدسان» كجدة وأخت لأم » فالمسألة حينئذ من 
ستة » ولكل منهما السدس فرضا ء» فيجعل الاثنان 
أصل المسألة . ويقسم المال مناصفة بين الجدة 
والأخت لأم » لتساوي نصيبهما . 

وإذا كان في المسألة ثلث وسدس, كولدي الأم 
مع الأم » فأصل المسألة ستة . وتمجموع سهام 
الورثة ثلاثة » فتجعل أصل المسألة» وتقسم التركة 
أثلاثا » لولدي الأم الثلثان, وللأم الثلث . 
ثالثها : أن يكون مع الجنس الواحد ممن يرد 
عليه. من لا يرد عليه كالزوج أو الزوجة » وحينئذ 
يعطى فرض من لا يرد عليه من أقل أصل 
للمسألة » ويقسم الباقي على عدد رءوس من يرد 
عليه.ء إن استقام الباقي على عدد الرءوس » 
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وذلك كزوج وثلاث بنات » فإن أصل المسألة 
بالنسبة لمن لا يرد عليه من أربعة . يعطى الزوج 
واحدا منها . والباقي للبنات بالتساوي . 

وإن لم يستقم الباقي. فيضرب عدد رءوس من 
يزذغليهم في أصدل الال بالسية من لابرد عليه 
إن وافق رءوسهم ذلك الباقي » فا حصل تصح 
منه المسألة. كزوج وست بنات . فإن أقل أصل 
للمسألة بالنسبة لمن لا يرد عليه أربعة » يبقى منها 
ثلاثة بعد نصيب الزوج ء فلا تنقسم على عدد 
رءوس البنات الست » لكن بينه| موافقة بالثلث » 
فيضرب وفق عدد الرءوس وهواثنان في الأربعة» 
فيبلغ ثانية» للزوج منها اثنان وللبنات ست . 

وإن لم يوافق الباقي عدد الرءوس ٠‏ فيضرب كل 
عدد رءوسهم في أصل مسألة من لا يرد عليه » 
فالمبلغ هو الحاصل من ضرب وفق عدد الرءوس في 
ذلك الأصل على تقدير التوافق » أومن ضرب كل 
عدد الرءوس على تقدير التباين » وذلك كزوج 
لاجتماع الربع والثلشين » لكن مثلها يرد إلى 
الأربعة التي هي أقل أصل فرض من لا يرد عليه » 
فإذا أعطى الزوج واحدا يبقى ثلاثة » فلا تنقسم 
على حمس بنات . فيضرب الأصل أربعة في عدد 
رءوس البنات . فيصير المجموع عشرين » فتصح 
المسألة » ويضرب نصيب الزوج وهو واحد في 
خمسة . فيصير نصيبه خمسة » ويقسم الباقي وهو 
خمسة عشر على عدد رءوس البنات . فتأخذ كل 
واحندة ثلاثة . 
7 رابعها : أن يوجد أكثر من نوع من أصحاب 
الفروض ممن يرد عليه ومعهم من لا يرد عليه » وف 


ل 


هذه الحالة يكون أصل المسألة هو مخرج فرض أحد 
الزوجين . فيعطى نصيبه منه » ثم يقسم الباقي 
على أصحاب الفروض الذين يرد عليهم بنسبة 
فروضهم . فإذا احتاج الأمر إلى تصحيح المسألة 
صححت على نحوماسبق . فإذا مات شخص 
عن زوجة وأم وأخوين لأم » فإن أصل المسألة 
أربعة » للزوجة منها الربع سهم . وللأم والأخوين 
لأم الشلاثة الأسهم الباقية . للأم سهم فرضا وردا 
وللأخوين لأم ان د دو 

وإذا مات شخص عن زوجة وأم وبنتي ابن , 
فيكون أصل المسألة ثانية » للزوجة منها سهم . 
والباقي - وهو سبعة أسهم ‏ يقسم على بنتي الابن 
والأم بنسبة ٠/8‏ إلى ١/5‏ أي ؛ إلى ١‏ فيكون 
المجموع خمسة . والسبعة لا تنقسم على خمسة , 
فيصحح أصل المسألة بضرب خمسة في ثمانية فيصير 
أربعين » للزوجة ثمنها خمسة . وللأم سبعة , 
ولق لأف انه ومكترون 0 


ميراث ذوي الأرحام : 
- الرحم لغة * بيت منبت الولد ووعاؤه 8 
والقرابة . أو أصلهاوأسباها وجمعه 
أرحامء 20 وشرعا : كل قريب : 

وفي عرف المرضيين : كل قريب ليس بذي 
فرض مقدر في كتاب الله تعالى . أوسنة 
رسوله يَكهِ , أو إجماع الأمة . ولا عصبة تحرز المال 


عملا لا 
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1 ا ا ا ا ا اننا 


هلا وفي توريث ذوي الأرحام اختلاف بين 
الصحابة والتابعين والفقهاء بعدهم . فمنهم من 
قال بتوريثهم . ومنهم من منع ذلك . 

فممن قال بتوريثهم من الصحابة علي وابن : 
مسعود وابن ن عاسن ق أشهدنالرؤايات فددةء 
ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبوعبيدة بن الحرا 
ومن التابعين شريح والحسن وابن سير ين وعطاء 
ومجاهد . 

وممن قال بعدم توريثهم : زيد بن ثابت » وابن 
عباس في رواية عنه. وسعيد بن المسيب. 
وسعيد بن جبير . ومنهم من روى ذلك عن أبي 
بكر وعمر وعثمان . ولكن هذا غير صحيح . فإنه 
حكي أن المعتضد سأل أبا حازم القاضي عن هذه 
المسألة فقال أبوحازم : أجمع أصحاب رسول 
الله يَقةِ غير زيد بن ثابت على توريث ذوي 
الأرحام . ولا يعتد بقوله بمقابلة إجماعهم . 

وأما الفقهاء فممن قال بتوريثهم : الحنفية 
والامام أحمد . ومتأخرو المالكية والشافعية 
وعيسى بن أبان , وأهل التنزيل رحمهم الله . 

ومن قال باهم لا يرون :سفينان التسوري 
ومتقدمو المالكية والشافعية . 


أدلة المانعين : 

5 استدل من لا يقول بتوريث ذوي الأرحام با 
بل : 

أولا : أن الله تعالى نص في ايات المواريث على 
بيان أصحاب الفرائض والعصبات . وم يذكر 
لذوي الأرحام شيئا . ( وَمَا كَانَ رَبك نَسِيا)'' 


)١(‏ سورةمريم/1" 


5م د 


وأدنى مافي الباب أن يكون توريث ذوي الأرحام 
زيادة على كتاب الله » وذلك لا يثبت بخبر الواحد 
أل القياسن .- 

ثانيا : أن رسول يَكِِ سئل عن ميراث العمة والخالة 
فقال : ( نزل جبريل عليه السلام وأخبر ني ألا 
ميراث للعمة والخالة ) . ١‏ 


أدلة القائلين بتوريث ذوي الأرحام : 
ا - واستدل من قال بتوريث ذوي الأرحام با 
يان : 
أولا ره تعالى : ( وَأونُوا الأرْحَام. بَعْضْهُمْ 
8 ِبْعْضٍ في كتاب اللّه ان 
إذ معنى الآية بعضهم أولى من بعض . فقد أثبتت 
استحقاق ذوي الأرحام بوصف عام . هووصف 
الرحم ؛ فإذا انعدم الوصف الخاص » وهو كونهم 
أصحاب فروض أوعصبات » استحقوا بالوصف 
العام » وهوكونهم ذوي رحم . ولا منافاة بين 
الاستحقاق بالوصف العام والاستحقاق بالوصف 
الخاص . فلا يكون ذلك زيادة على كتات الله . 
ثانيا : أن النبي يَكْةِ قال : ( الله ورسوله مولى من 
لا مولى لهء والخال وارث من لا وارث 
له) . ”© وفي حديث آخر( الخال وارث من لا 
و ديك ترلج ريل عله جاه اعون ٠.‏ . » أخرجه 
الدارقطني (4/ 2٠١‏ ط دار المحاسن بالقاهرة ) والحاكم 
(4/ 4" _ط دائرة المعارف العثمانية ) وذكره ابن حجر في 
التلخيص (/ 4١‏ ط شركة الطباعة الفنية بالقاهرة ) وضعف 
0 ا 


[فية حديث ١‏ الله ورسوله مولى . . . »أخرجهالترمذي 
781/5 - نشسر المكتبة السلفية ) وابن ماجة (؟17/ -91١15‏ 


ط عيسى الحلبي ) وابن حبان ( رقم 77 من زوائده 2ط 
1 لسلفية ) 


وارث له يرثه ويعقل عنه ) '" 

وذهب بعض أئمة المالكية إلى أن ذوي الأرحام 
يرون إذالم يكن هناك أصحاب فروض ولا 
عصبة . ول يكن الإمام عدلا . '' 

وأجمع متأخرو الشافعية على أنه إذا كان بيت 
الملل غير منتظم فإن ذوي الأرحام يرثون إذا لم يوجد 
أصحاب فروض أوعصبة . والمراد بعدم انتظامه 
ألا يصرف الإمام التركة في مصارفها الشرعية . 
8 والمالكية والشافعية كالحنفية والحنابلة » 
يقدمون الرد في حال وجود أصحاب فروض لم 
يستغرقوا التركة على توريث ذوي الأرحام . فإن لم 
يكونوا » ورث ذوو الأرحيام بالقيد السابق .5 

ومن انفرد من ذوي الأرحام أخذ جميع التركة 
ذكرا كان أوأنثى ؛ أما إذا تعددوا » فقّد اختلف في 
كيفية ٠‏ توريثهم عند القائلين به على ثلاثة 
مذاهب : 
١‏ - مذهب أهل القرابة . 
>" -مذهب أهل الرحم 
 “*‏ مذهب أهل التنزيل . 
4 وأهل القرابة هم الذين يعتبر ون قوة القرابة 
في توريث ذوي الأرحام » فيقدمون الأقرب 
فالأقرب | هوا حال في إرث العصبات . وهذا.هو 
السبب في تسميتهم بأهل القرابة . 

فكم أن للعصبات النسبية جهات أربعاء 


)1١(‏ حديث ١‏ الخال وارث . . . » أخرجه أبو داود (6/ 87 طبع 
المطبعة الأنصارية بدهلي ) وابن حبان (رقم يقن . لشفل 
من زوائده ‏ ط المطبعة السلفية )» وأحمد  ١1١/4(‏ ط 
ا ميمنية ) 
5) الشرح الكبير 4١/4‏ 
(2) حاشية البقري على الرحبية ص ١١‏ 
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فكذلك ذووالأرحام » لأن القريب الذي ليس 
صاحب فرض ولا عاصبا . إما أن يكون من فروع 
الميت . أومن أصوله . أومن فروع أبويه . أومن 
فروع أجداده وجداته . 

وتقديم الأقرب هومذهب الحنفية . وهورواية 
عن الإمام أحمدء وبه قطع من الشافعية:البغوي 
والمتولي . 


: وذوو الأرحام عندهم أصناف أربعة‎ - ٠ 
الصنف الأول : من ينتسب إلى الميت . وهم‎ 
أولاد البنات وإن نزلوا 4 وأولاد بنات الابن‎ 
للق‎ 
. الصنف الثاني : من ينتسب إليهم الميت‎ 
وهم الأجداد الرحميون وإن علوا . كأبي أم اميت‎ 


الصف الثالتك: :م يقست إلى أبوى المت أو 
أحدهم . وهم أولاد الأخوات وإن نزلوا » سواء 
أكانوا ذكورا أم إناثا » وسواء أكان الأخوات لأب 
وأ أم لأب . أم لأم . وبنات الإاخوة وإن 
نزلوا » سواء أكانت الأخوة من الأبوين » أم من 
الأب » أم من الأم » وبنوالاخوة لأم وإن نزلوا . 

الصنف الرابع : من ينتسب إلى جدي الميت . 
أوأحدهما . وهما أي جدًا الميت أبوالأب . وأبو 
الأم » أوينتسب إلى جدتيه أوإحداهما . وهماأم 
الأب . وأم الأم » ويشمل ذلك العمات على 
الإطلاق . والأعمام لأم . وبنات الأعمام والأخوال , 
والخالات وإن تباعد هؤلاء. وأولادهم وإن 
نزلوا . 


كيفية التوريث بين الأصناف : 
-١‏ اختلفت الرواية عن الإمام أبي حنيفة في 
تقديم بعض هذه الأصناف على بعض . فروى 
أموسليبيان عن محمد ين الحسق عن أبن خنيفة أن 
أقرب الأصناف إلى الميت وأولاهم بالقديم ف 
الوراثة عنه هو الصنف الثاني . وهم الرحميون من 
الأجداد والجدات وإن علوا . ثم الصنف الأول 
وإن نزلواء ثم الصنف النالث وإن نزلوا » ثم 
الصنف الرابع وإن بعدوا بالعلووالنزول . وتابعه 

وروى أبويوسف والحسن بن زياد عن أبي 
حنيفة . وابن سماعة عن محمد بن الحسن عن أبي 
حنيفة : أن أقرب الأصناف وأولاهم بالتقديم إلى 
الميت في الميراث الصنف الأول . ثم الثاني . ثم 
الثالث . ثم الرابع » كترتيب العصبات . إذ يقدم 
منهم الابن . ثم الأب . ثم الجد . ثم الإخوة ثم 
الأعمام » وهوالمأخوذ للفتوى . 

ووفق بين الروايتين بأن ما رواه أبوسليهان عن 
محمد هوقول أبي حنيفة الأول . ومارواه 
أبويوسف هوقوله الثاني : 

وعند أبي يوسف ومحمد أن الصنف الثالث . 
وهم أولاد الأخوات . وبنات الاخوة . وبنوالاخوة 
لأم 5 مقدم على الجد أبي الأم » وإن كان قياس 
مذهبها في الجد أبى الأب وهو مقاسمة الاخوة 
والأخنوات ينا دافت العسددة ير اله من ثلث حريع 
المال يقتضي ألا يقدم الصنف الثالث على الجد 
أبي الأم . 

وتوجيه الروايتين عن أبي حنيفة : أن الأولى 
جرى فيها على قياس مذهبه في العصبات . حيث 


اتلك 1< | الاك 


قدم ها هنا الجد أبا الأم الذي هوفي درجة الجد أبي 
الأب على أولاد أبى الميت . فلا يرثون معه . أما 
الثانية وهي 556 أولاد اميت في ذوي الأرحام 
على الجد أبي الأم فهي جارية على مذهبه في 
العصبات . حيث كان فيها ابن الابن مقدما على 
الجد أبي الأب . 


كيفية توريث كل صلف : 
الصنف الأول : وهو أولاد البنات وأولاد 
بنات الابن . أولاهم بالميراث أقربهم إلى الميت » 
كبنت البنت . فإنها أولى بالميراث من بنت بنت 
الاين + لأن :نت البنت تذالى إلئ' الميث بواسطة 
واحدة . والثانية بواسطتين . 
وإن استووافي الدرجة . بأن يدلوا كلهم إلى 
الميت بدرجتين أوثلاث . فحينئذ يقدم ولد الوارث 
على ولد ذي الرحم . كبنت بنت الابن . فإنها 
أولى من ابن بنت.البنت . لأن الأولى ولد بنت 
الابن.» وهي صاحبة فرض . والثانية ذات رحم . 
وسبب هذه الأولوية أن ولد الوارث أقرب حكما » 
والترجيح يكون بالقرب الحقيقي إن وجد . وإلا 
فبالقرب الحكمي . 
م وإن استوت درجاتهم في القرب . ولم يكن 
فيهم ولد وارث كبنت ابن البنت . وابن بنت 
الببت » أوكانوا كلهم يدلون بوارث . كابن البنت 
وبنت البنت » فعند أبي يوسف والحسن بن زياد 
يعبر أشخاص الفروع المنساوية الدرجات . 
ويقسم المال عليهم باعتبار حال ذكورتهم 
وأنوئتهم سواء أكان أصوطهم متفقين في الذكورة أو 
الأنوثة أم لا . فإن كانت الفروع ذكورا فقط »أو 


إناثا فقط تساووافي القسمة . وإن كانوا ذكورا 
وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين . ولا يعتبر في 
القسمة حال أصوهم من الذكورة والأنوثة . وهو 
رواية شاذة عن أبي حنيفة . 

ويعتير محمد أشخاص الفروع إن اتفقت صفة 
الأصول في الذكورة أو الأنوثة » ويعتبر الأصول إن 
اختلفت صفاتهم . ويعطي الفروع ميراث 
الأصول . وهوالقول الأول لأبي يوسف وأشهر 
الروايتين عن أبي حنيفة . 

وجهة قول أبي يوسف : أن استحقاق الفروع 
إنها يكون لمعنى فيهم , وهو القرابة» لالمعنى في 
غيرهم ٠‏ فقداتحدت الجهة وهي الولادة , 
فيتساوى الاستحقاق فيما بيغهم » وإن اختلفت 
الصفة في الأصول . ونظير ذلك أن صفة الكفرأو 
الرق غير معتيرة في المدلى به » وإنم| الذي يعتير 
صفة المدلي » فكذا تعتبر فيه صفة الذكورة أو 
الأنوثة فقط . 

ووجه قول محمد : أن الميت لوترك عمة 
وخالة , فإن للعمة الثلثين, وللخالة الثلث باتفاق 
الصحابة . ولوكانت العبرة بأشخاص الفروع 
لكان المال بينبها نصفين » وبذلك يكون المعتبر في 
القسمة صفة الأصل المدلى به » وهوالأب في 
العمة. والأم في الخالة . 
45- ولوترك بنت ابن بنت » وابن بنت بنت» 
فالمال عند أبي يوسف والحسن أثلاثا : ثلثاه لابن 
بنت البنت . لكونه ذكرا » وثلثه للبنت . 

وعند محمد يكون المال بين الأصول (١‏ البطن 
الثاني ) » وه وأول ما وقع فيه الاختلاف بالذكورة 
والأنوثة » وهوبنت البنت وابن البنت أثلاثا : 


اقبت 


لبنت ابن البنت ثلثاه » لأنه نصيب أبيها ء وثلثه 
لابن بنت البدت.: لآنه تيب آمه... وكنها أعسير 
عند محمد حال الأصول في البطن الثاني. فكذلك 
يعتبر عنده حال الأصول المتعددة, إذا كان في أولاد 
البدات المتساوية في الدرجة بطون مختلفة » فحينئذ 
يقسم المال على أول بطن اختلف في الأصول 
بالذكورة والأنوثة : للذكر مثل حظ الأنثيين . ثم 
يجعل الذكور من أول بطن اختلف فيه على حدة ‏ 
والإناث أيضا طائفة أخرى على حدة » بعد 


القسمة على الذكور والإناث . فا أصاب الذكور . 


من أول بطن وقع فيه الاختلاف يجمع ويعطى 
فروعهم بحسب صفاتهم إن لم يكن فيا بيهم وبين 
فروعهم من الأصول اختلاف في الذكورة 
والأنوثة . بأن يكون جميع ما توسط بينه| ذكورا 
فقط أو إناثا فقط . 
6 وإن كان ماتوسط بينبما فيه اختلاف . بأن 
كانوا ذكورا وإناثا يجمع ما أصاب الذكورويقسم 
على أعلى أول درجة اختلف فيها ذكورة وأنوثة في 
أولادهم ٠‏ ونيجعل الذكور طائفة والإناث طائفة 
أخضرى حسبما سبق . وكذلك ما أصاب الإناث 
يعطى فروعهن . إن لم تختلف الأصول التي 
بيهه| » فإن اختلفت يجمع ما أصابين ويقسم على 
نحوما سبق وهكذا يكون الحال . 

هذا وإن مشايخ بخارى أخذوا بقول أبي 
يوسف رحمه الله تعالى في مسائل ذوي الأرحام لأنه 
0 
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الصنف الثاني : 
5 وهم ال رحميون من الأجداد والجدات . 
والحكم في توريثهم أن أولاهم بالميراث أقرمهم إلى 
الميت من أي جهة كان . من جهة الأب أو الأم, 
فأبوالأم أولى من أبي أم الأم . 

وعند الاستواء في درجات القرب يقدم من يدلي 
بوارث على من لا يدلي بوارث عند أبي سهل 
الفسرضي وأبي فضل الخفاف وعلي بن عيسى 
البصري » إذ عندهم يكون أبوأم الأم أولى من 
أبي أبي الأم . لأنها يستويان في الدرجة. لكن أبا 
أم الأم يدلي بوارث . وهي الجدة الصحيحة ( أم 
الأم ) والثاني يدلي بغير وارث . وهو الجحد الرحمي 
أبوالأم » وهولا يرث مع الأم . 

وعند أبي سليمان الجوزجاني وأبي علي البستي لا 
تفضيل لمن يدلي بوارث على من لا يدلي بوارث , 
ويقسم المال في الصورة المذكورة أثلاثا : ثلثاه لأبي 
أبي الأم » وثلثشه لأبي أم الأم . محتجين بأن 
الترجيح في هؤلاء بالادلاء بوارث يؤدي إلى جعل 
الأصل ‏ وهو الجد والجدة ‏ تابعا للفرع . وهو 
خلاف المعقول . 
/1م - وإن استوت درجاتهم في القرب والبعد, 
وليس فيهم مع ذلك من يدلي بوارث كأبي أبي أم 
الأب. وأم أبي أم الأب . أوكانوا كلهم يدلون 
بوارث . كأبي أم أبي أبي الأب. وأبي أم أم أم 
الأب ٠»‏ واتفقت صفة من يدلون بهم في الذكورة 
والأنوثة. فإن الجد والجدة في هذه الحالة متحدان 
فيمن يدليان به . فلا يتصور اختلاف في صفة 
المدلى به » فتكون القسمة حينئذ على أشخاصهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين . فيكون لأبي أبي أم 


دلاهة ل 


الأب الثلثان, ولأبي أبي أم الأب الثلث . 
وإن استوت لد ده وبحلة ع قوف ريد لو 

بهم في الذكورة والأنوثة , كان أم أي أبي الأب 
وأبي أم أم أم الأب. يقسم المال على أول بطن 
اختلف فيه . كافي الصنف الأول . فيجعل 
للذكر مل ضعف نصيب الأنثى , ويتبع ما اتبع في 
توريث الصنف الأول بعد الاختلاف . 
وإن اختلفت قرابتهم مع استواء درجاتهم » 
كما إذا ترك أم أبي أم أبي الأب . وأم أبي أبي أبي 
الأم 2 فالتلشان لقرابة الأن وهونصيب الأناء 
والثنلث لقرابة الأم . لأن الذين يدلون بالأب 
يقومون مقامه » والذين يدلون بالأم يقومون 
مقامها . فيجعل المال أثلاثا » كأنه ترك أبا وأما . 
ثم ما أصاب كل فريق يقسم بينهم . كما لواتحدت 
قرابتهم . على معنى أنه يقسم الثلشان على قرابة 
الأب . والثلث على قرابة الأم . والضابط أنه إما 
أن يكون هناك استواء في الدرجة أولا . فإن لم يكن 
استواء فالأقرب هو الأولى بالميراث؛, وان وجد 
استواء في الدرجة فإما أن تتحد القرابة أو تختلف » 
فإن اختلفت يقسم المال أثلاثا. وإن اتحدت: فإن 
اتفقت صفة الأصول فالقسمة على أشخاص 
الفروع . وإن لم تتفق يقسم المال على الخلاف كما 
في الصنف الأول . 


الصنئف الثالث : 
4 وهم أولاد الأخوات . وبنات الإخوة مطلقاء 
وبنو الاخوة لأم ١‏ ْ 

والحكم فيهم أن أولاهم بالميراث أقرمهم درجة 
إلى الميت . فيبنت الأخت أولى من ابن بنت 


الأخ » لقريها ء وإن استووا في درجة القرب فولد. 
العصبة أولى من ولد ذوي الأرحام., كبنت ابن 
الأخى وابن بنت الأخت . سواء أكان كلاهما لأب 
وأم . أم لأبء, أم مختلفين , فالمال كله لبنت ابن 
الأخ . لأنها ولد العضية ...وق كانت المنيالة نت 
ابن الأخ. وابن بنت الأخ لأم » كان المال بينب]]| 
للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبي يوسف باعتبار 
الأقتخاس, الأن الأصيلق المواريك تنفتدل 
الذكر على الأنثى . وإنما ترك هذا الأصل في أولاد 
الأم بالنص غلى خلاف القياس وهوقوله تعالى : 
(فَهُمْ شُرَكَاءُ في الثلْث ) ”© وماكان محخصوصا 
عن القياس لا يلحق به ماليس في معناه من جميع 
الوجوه . وليس أولاد هؤلاء في معناهم من كل 
وجه ء إذلا يرثون بالفرضية شيئا » فيجري فيهم 
ذلك الأصل وهو أن للذكر ضعف الأنثى » وأيضا 
فإن توريث ذوي الأرخام بمعنى العصوبة. 
فيفضل فيه الذكر على الأنثى . كما في حقيقة 
العصوبة . 

٠‏ وعند الإمام محمد : المال بينهه| مناصفة باعتبار 
الأضول , وهوظاهر الرواية . والوجه فيه أن 
استحقاقهم للميراث بقرابة الأم » ويهذا الاعتبار 
قيدصل لتذكبر عن الاش أصيلةه بلرتا 
تفضل الأنثى عليه . فإن أم الأم صاحبة فرض 
بخلاف أبي الأم » فإن لم تفضل الأنثى هنا فلا 
أقل من التساوي . 

وإن استووافي القرب وليس بعضهم ولد 
العصبة . وبعضهم ولد ذوي الأرحام » كأن يكون 
الكل أولاد العصبة . كبنت أخ شقيق» وبنت أخ 
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مه 


لأب » أويكون الكل أولاد أصحاب الفروض » 
كثلاثة أولاد ثلاث أخوات متفرقات . أويكون 
الكل أولاد ذي الرحم كبنت بنت أخ, وابن بنت 
أخ اخصرء أويكون البعض ولد العصبة. والبعض 
الآخر ولد صاحب الفرض . كثلاث بنات ثلاثة 
إخوة مفترقين . فأبويوسف رحمه الله تعالى يعتبر 
الأقوى في القرابة » فعنده يجعل المال أولا لأولاد بني 
الأعيان . ثم لأولاد بني العلات إن م يوجد أولاد 
بني الأعيان . ثم لأولاد بني اللعيافق إن ل يوجد 
أولاد بني العلات» للذكر مثل حظ الأنثيين . 

١‏ وإنلم يوجد الأقوى بأن يتساووا في القوةء 
يقسم المال بين أبدانهم للذكر مثل حظ الأنثيين » 
وحمد رحمه الله تعالى يقسم المال على الإخوة 
والأغيرات» كي لوكانوا هم الورنة دوك در زعو + 
مع اعتبار عدد الفروع والجهات في الأصول . وهو 
الظاهر من قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى » 
ثم يقسم ما أصاب كل فريق من تلك الأصول بين 
فروعهم , كما تقررفي الصنف الأول . مثال 
ذلك : لوترك ثلاث بنات إخوة متفرقين وثلاثٌ 
بنين وثلاث بناتِ من أخوات مفترقات بهذه 


الصورة 3 


ميت 


" - ابن وبنت أخت لأبوين 
بنت أخ لأب 
5 - ابن وبنت أخت لأب 
© بنت أخ لأم 
؟ - ابن وبنت أخت لأم 
عند ابي يوس ف رنحه الله تعالى يسبع كل المال 
بين فروع بني الأعيان . ثم بين فروع بني 


العلات . ثم بين فروع بني الأخياف. للذكر مثل 
حظ الأنثيين أرباعا ء باعتبار أبدان الفروع 
وصفاتهم ؛ فيعطي بنت الأخ لأبوين النصف . 
وبنت الأخت لأبوين الربع . فإن لم يوجد فروع 
بني الأعيان » يقسم على فروع بني العلات27 . 
أرباعا أيضا باعتبار أبدانهم., لابن الأخت من 
الآت السك وابنف الأغ فى الأت السويين 
ولبنت الأخت من الأب الربع . فإن لم يوجد فروع 
بي العلات يقسم المال على فروع بني الأخياف 
أرباعا أيضا باعتبار الأبدان» وقدم أولاد بني 
العلات على أولاد بنى الأخياف . لأن قرابة الأب 
أقوى من قرابة 5 فأصل المسألة على رأيه من 
أربعة ومنها تصح . وعند محمد رحمه الله تعالى 
يقسم ثلث المال بين فروع بني الأخياف على 
السوية أثلاثا » لاستواء أصوهم في القسمة . فإذا 
اعتير عدد الفروع في الأخت» صارت كأنها أختان 
لأم » فتأخذ هي ثلثي المال ويأخذ الأخ لأم ثلنه » 


ثم ينتقل ما أصاب الأخ وهوتسع المال لبنته 3 وما 
أصاب الأخت وهوتسع المال إلى ابنها وابنتها 
ولدي الأخت المقدرة بأختين أثلاثاء للذكر مثل 
21 أولاد الإخوة الأعيان هم : الإخوة الأشقاء متحدي الأب 
والأم . 

أولاد الإخوة الأخياف هم . الإخوة من أم واحدة واباء محتلفين . 
أولاد العلاات هم:الإخوة من أب واحد وأمهات شتى (المصباح المنير 
مادة عين.» خيف. عل ) بتصرف . 


هه 


سبق .2 فتصح هذه المسألة عند محمد رحمه الله 
تعالى من تسعة , ثلاثة منها لفروع بني الأخياف 
الثلاثة بالسوية » وثلاثة لبنت الأخ لأبوين » وثلاثة 
لولدي الأخت لأبوين» للذكر مثل حظ الأنثيين . 


الصنف الرابع : 
هوالذي ينتسب إلى أحد جدي اميت أو 
جدتيه . وهم العمات على الإطلاق , والأعمام 
لأم » والأخوال والخالات مطلقا . 

والحكم فيهم : أنه إذا انفرد واحد منهم استحق 
المال كله . لعدم المزاحم . فإذا ترك اميت عمة 
واحدة , أوعًا واحدالأم » أوخالا واحداء أو 
خالة واحدة , كان المال كله للواحد المنفرد ى| هو 
الحكم في كل الأصناف . 

فإذا اجتمعوا . وكانوا من جانب واحد ء 
كالأع ام لأم. والعهات ( فإهم من جانب 
الأب ) . أوالأخوال والخالات ( فإنهم من جانب 
الأم ) » فالحكم فيهم : أن الأقوى منهم في القرابة 
أولى بالميراث إجماعا » فمن كان شقيقا فهوأولى 
من كان لأب . ومن كان لأب فهو أولى ممن كان 
لأم . ولا فرق بين أن يكون الأقرب ذكرا أو أنثى» 
لأم » لقوة قرابتها . وكذا الخال أوالخالة لأب وأم 
أولى بالميراث . 
4 وإن كانوا ذكورا وإناثا ء. واتحدت جهة 
القرابة » واستوت قرابتهم في القوة » بأن يكونوا 
كلهم أشقاء أولأب أولأم, كان للذكر مثل حظ 
الأنثيين. كعم وعمة كلاهما لأم . أوخال وخالة 
كلاهما شقيق . أولأب . أولأم . لأن العم والعمة 
متحدان في الأصل الذي هوالأب . وكذلك أصل 


الخال والخالة واحد وهو الأم . ومتى اتفق الأصل 
فالعبرة في القسمة بالأشخاص عند الجميع . 

4 - وإن اختلفت جهة قرابتهم, بأن كانت قرابة 
بعضهم من جانب الأب . وقرابة بعضهم من 
جانب الأم فلا اعتبار لقوة القرابة . فإذا ترك الميت 
عمة شقيقة وخالة لأم, أوخالا شقيقا وعمة لأم » 
فالثلثان ‏ وهونصيب الأب لقرابة الأب . والثلث 
- وهو نصيب الأم ‏ لقرابة الأم 


كيفية توريث أولاد الصنف الرابع : 

5 الحكم السابق في توريث الصنف الرابع لا 
يسري على أولادهم » لأن أولى الأولاد بالميراث 
أقريهم إلى الميت من أي جهة كان . فبنت العمة أو 
ابنها أولى من بنت بنت العمة وابن بنتها . لأنهما 


وإن استووا في القَرّبٍ إلى الميت » وكانت جهة 
قرابتهم متحدة . بأن تكون قرابة الكل من جانب 
أبى الميت» أومن جانب أمه . فمن كان له قوة 
القرابة فهو أولى بالإجماع ممن ليس له قوة القرابة » 
فإذا ترك الميت ثلاثة أولاد عمات متفرقات, كان 
المال كله لولد العمة الشقيقة » فإن لم يوجد فلولد 
العمة لأب » فان لم يوجد فلولد العمة لأم » 
والحكم كذلك.في أولاد أخوال, متفرقين» أوخالاتٍ 
متفرقات . 
5 وإن استووافي القرابة بحسب الدرجة وقوة 
القرابة » وكانت جهة القرابة متحدة » بأن يكونوا 
كلهم من جهة أبي اميت أوجهة أمه . فولد 
العصبة أولى من غيره » كبنت العم وابن العمة 
الشقيقة . أولأب . أولأم . فالمال كله لبنت 


تك 
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العم » لأنها ولد العصبة , دون ابن العمة . لآنه 
ولد رحم . 

وإن كان العم أوالعمة شقيقاء والآخرلأب , 
كان المال كله لبنت العم الشقيق » لقوة القرابة ‏ 
فلوترك الميت ابن عمة شقيقة, وبنت عم لأب . 
فالمال كله لابن العمة الشقيقة في ظاهر الرواية عند 
الحنفية . لقوة قرابته دون بنت العم. وإن كانت 
بنت وارث . 

وقال بعض مشايخ الحنفية . بناء على رواية 
غير ظاهرة , المال كله في الصورة المذكورة لبنت 
العم لأب » لأنها ولد العصبة » بخلاف ابن 
العمة ٠‏ فإنه ولد ذات رحم ١‏ 


93 وإن استووافي القرب. واختلفت جهة 
قرابتهم . بأن كان بعضهم من جهة الأب 
وبعضهم من جهة الأم . فلا اعتبار لقوة القرابة ولا 
لولد العصبة في ظاهر الرواية » فلا يكون ولد العمة 
الشقيقة أولى من ولد الخال الشقيق أوالخالة 
الشقيقة . لعدم اعتبارقوة قرابة ولد العمة . وكذا 
بنت العم الشقيق ليست أولى من بنت الخال أو 
الخالة الشقيقة . لعدم اعتباركون بنت العم ولد 
عصبة ., لكن يقسم الميراث باعتبار الثلثين لقرابة 
الأب . والثلث لقرابة الأم » لقيام قرابة الأب 
مقامه وقرابة الأم مقامها . 


ثم عند أبي يوسف ما أصاب كل فريق من جهة 
الأب أوجهة الأمء يقسم على أشخاص فروعهم 
مع اعتبار عدد الجهات في الفروع : 

. وعند محمد يقسم المال على أول بطن اختلف 


كا هو الخال في الصنف الأول وهكذ| . )١١‏ 
هذه هي أحكام توريث ذوي الأرحام 5 
مذهب أهل القرابة . 


مذهب أهل التنزيل : 
معنى التنزيل : أن من أدلى من ذوي 
الأرحام إلى الميت بوارث قام مقام ذلك الوارث » 
فولد البنات. وولد بنات الابن. وولد الأخوات 
مطلقا كأمهاتهم . وبنات الإخوة وبنات الأعمام 
الأشقاء. أولأب 3 وبنات بنيهم وأولاد الاخوة 
من الأم » وأولاد الأعام لأم كابائهم . ومن 
القائلين به علقمة والشعبي ومسروق ونعيم بن حماد 
وأبو نعيم وأبو عبيدة القاسم بن سلام . 

وقد ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام أحمد ف 
الرواية الأخرى عنه . واستثنيا من هذا الأصل 
عببالين :+ 
١‏ - إنما نزلا الخال والخالة ولومن جهة الأب منزلة 
الأم على الأصح » ونزلا جد الميت لأم منزلة الأم 


١‏ - نزلا الأعمام لأم والعمة مطلمًا منزلة الأب على 
الأصح . 


وقد رجح الإمامان مذهب أهل التنزيل . لأنه 
مذهب الصحابة ومن بعدهم من القائلين بتوريث 
ذوي الأرحام . فلوترك الميت بنت بنت» وبنت 
بنت ابن» فعلى مذهب أهل التنزيل المال بينهها : 
ثلاثة أرباعه لبنت البنت » وربعه لبنت بنت الابن 
فرضا وردا . 


00 السراجية ص ٠٠ 2 7١8‏ والعذب الفائض ؟5/ ١١‏ وما 
بعدها . 


داك 


٠١549 إرث‎ 


8 ومذهب أهل التنزيل كمذهب أهل القرابة في 
أن من انفرد من ذوي الأرحام يأخذ جميع التركة. 
ذكرا كان أوأنثى . 

لكن الفرق بين المذهبين يظهر في اجتماع ذوي 
الأرحام » فأهل التنزيل حينئذ يجعلون الفروع 
قائمين مقام أصولهم ؛ ويأخذون أنصبتهم . فإن 
أدلوا بعاصب أخذوا نصيبه تعصيبا . وإن أدلوا 
بذي فرض أخذوا نصيبه فرضا وردأ » ويقسم على 
الجميع بالتساوي بين الذكر والأنثى عند الإمام 
أحمد ء لأنهم يرثون بالرحم المجرد » فيستوون 
كأولاد الأم . وذهب الإمام الشافعي إلى أن الذكر 
يأخذ مثل حظ الأنثيين. . 

ففي بنت بنت » وابن » وبنت من بنت 
أخرىء إذا رفعوا درجة صاروا في منزلة بنتين » 
فتكون التركة مناصفة, تأخذ بنت البنت نصفها. 
ويأخذ الابن والبنت النصف الآخر ٠»‏ فتصح 
المسألة من أربعة على مذهب الإمام أحيد . وعند 
الإمام الشافعي تصح من ستة » لأن أصل المسألة 
ثلاثة . وذلك في غير أولاد الأم لأنهم متساوون في 
النصيب بالنص . 27 


مذهب أهل الرحم : 

هم الذين يسوون بين ذوي الأرحام في 

التوريث » فلا يفرقون بين صنف وصنف ء ولا 

بين درجة ودرجة . ولا بين قرابة قوية وأخرى 
فلوكان للمتوفى بنت أخت,. وبنت بنتء. فإن 

الميراث بينهم| على السواء » ولوترك ابن أخت» 
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وبنت ابن أخ» فالميراث بينهم) سواء 3 وذلك لأن 
في الجميع من غير تفرقة. وتحققها في الجميع بقدر 
مشترك, فثبت الميراث للجميع بالتساوي . ولقد 
كان من أنصار هذا الرأي حسن بن ميسر ونوح بن 
ذراح» وم يأحذ هذا الحرائ أحد من أصحاب 
المذاهت الماتهوزة 0 


إرث ذوي الأرحام مع أحد الزوجين : 
لا خلاف بين من ورثوا ذوي الأرحام في 
أغهم إذا اجتمعوا مع أحد الزوجين فلكل منها 
نصيبه كاملا » فلا يحجب الزوج من النصف إلى 
الربع . ولا تحجب الزوجة من الربع إلى الثمن 
بأحد من ذوي الأرحام . وذلك لأن فرض الزوجين 
ثبت بالنص. وإرث ذوي الأرحام غير منصوص 
عليه فلا يعارضه. ومابقي بعد فرض أحد 
الزوجين يكون لذوي الأرحام . 
-لكن اختلف في كيفية توريثهم : فقال أهل 
القرابة : يخرج نصيب الزوج أوالزوجة أولا » ثم 
يقسم الباقي على ذوي الأرحام » كما يقسم على 
الجميع لوانفردوا . 

ولأهل التنزيل مذهبان : أصحهم ما قاله أهل 
القرابة : روي عن الإمام أحمد: أنهم يرثون ما 
فضل كم يرثون المال إذا انفردوا » وهذا قول أبي 
عبيد وتحمد بن الحسن والحسن بن زياد اللؤلؤي 
وعامة من ورثهم . 

والمذهب الثاني : أن الباقي بعد فرض أحد 
الزوجين يقسم بينهم على نسبة سهام الذين يدلي 


37ت 
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بهم ذوو الأرحام من الورثة مع أحد الزوجين . 
وهذا قول يحيى بن ادم وضرار . ويعرف القائلون 
الأول بأصحاب: ( اعتبارمابقي ) . والقائلون 
بالثاني بأصحاب : ( اعتبار الأصل ) . ولا خلاف 
في التوريث إذا كان ذوو الأرحام يدلون بذي فرض 
فقط . أوبعصبة فقط . وإنا يقع الخلاف إذا كان 
بتعضهم يدلي بعصبة. وبعضهم يدلي بذي 
فرض . فلوماتت امرأة . عن زوج. وبلت بنت» 
وخالة. وبنت عم شقيق أولأب . فعند أهل 
القرابة: للزوج النصف. والباقي لبنت البنت 
وحدها . وعلى قول أهل التنزيل.: للزوج 
النصف . ولبنت الببت نصف الباقي » وللخالة 
سدس الباقي ٠‏ ولبنت العم الباقي . فتصح 
المسألة من انثى عشر : للزوج منها ستة. ولبنت 
وعلى القول الثاني : إذا نزلوا حصل مع الزوج أم 
وعم. وبنت بالتنزيل. وهي في الحقيقة بنت ابن 
البوجع ثلائة نهر :قرع قام نميرب الست 
تقسم على التسعة . فتصح المسألة من ثانية 
عشرء للزوج تسعة . ولبنت البنت ستة ء 
وللخالة اثنان » ولبنت العم واحد 0 
الميعراث من حهتين : 
٠١*‏ - قد يكون لأحد الورثة جهتان للميراث . 
فإذا كانت الحهتان معا من طريق العصوبة ورث 
0 العذب الفائض ؟ ده آه. والمغني 7/ ”و ط المنار 
الأولى . 


بأقواهما . فإذا ماتت امرأة عن ابن, هوابن ابن 
عم . فإن التركة تكون له باعتباره ابنا ولا شيء له 
بالقرابة الأخرى . لأن البنوة مقدمة على 
العمومة: : 

فإذا اختلفت جهتا إرث تقتضى كل منب| 
الميراث؛ ورث بالجهتين . فإذا مات شخص عن 
للأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهها » والباقى 
ينفرد به الأخ لأم النذى مواين عو اشفين بادا .. 
عاصبا فيأخذ الباقي . 

وقد يحجب الشخص عن الميراث بإحدى 
الجهتين فيرث بالأخرى . لعدم وجود حاجب له 
فيها. كا إذا توفي عن بلنت. وابني عم شقيق 
أحدهما أخ لأم . فإن للبنت النصف فرضا ء 
والباقي لابني العم الشقيق تعصيبا مناصفة بينهها . 
ولا شيء لابن العم الثاني باعتباره أخا لأم . لأنه 
محجوب بالبنت . 


عات اندس لمعنه مقن الددما سال والسيياء 
جميعا . جمعه خنائى وخناث . والخنث ككتف من 
فيه انخناث . أي تكسر وتثن . وقد خنث كفرح 
وائخن * 00 

وني الاصطلاح : من له الة الرجال والة النساء 
معا . أوليس له شيء منهه| أصلا , '") فقد سئل 
الشعبي عن ميراث مولود ليس له شيء من الالتين 
ويخرج من سرته شبه بول غليظ . فاعتره أنثى . 


4١ طالمنار الأولى . والرحبية ص‎ ٠١/7 


كك 


١١ا/ل-‎ ٠١6 إرث‎ 


وهوينقسم إلى مشكل وغير مشكل . فالذي 
يتبين فيه علامات الذكورية أوالأنوثية» فيعلم أنه 
رجل أوامرأة فليس بمشكل . إنما هورجل فيه 
خلقة زائدة» أو امرأة فيها خلقة زائدة . 
6 وحكمه في إرثه وسائر أحكامه: حكم ما 
ظهرت علاماته فيه . ويعتبر بِمبَالِهِ في قول 
الفقهاء . .قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن الخنثى يورث من خيث 
حول فإذانان من سيث يبول الرحل فهو رجل + 
وإن بال من حيث تبول المرأة فهو امرأة » وتمن روي 
عنهذلك: علي ومعاوية وسعيد بن المسيب 
وجابر بن زيد وأهل الكوفة وسائر أهل العلم . 

وروي عن ابن عباس أن النبي وَلِهِ سئل عن 
مولود له قبل وذكر : من أين يورث ؟ قال : من 
حيث يبول . وروي أنه عليه السلام ( أتي بخنثى 
من الأنصار) فقال : ( ورثوه من أول ما يبول 
منه ) ال 

ولأن خروج البول أعم العلامات . لوجودها 
من الصغير والكبير . وسائر العلامات إن) توجد 
بعد الكبر مثل نبات اللحية . وتفلك الشدي 
( استدارته )» وخروج المني. والحيض. والحبل » 
وإن بال منه) جميعا اعتبر أسبقهم| عند جمهور 
الفقهاء.. 

فإن خرجا معاولم يسبق أحدهما . فقال الإمام 
أحمد في رواية : يرث من المكان الذي ينزل منه 


() حديث« ورثوهمن أول . . . »من حديث ابن عباس . 
أخرجه ابن عدى ني الكامل من طريق الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس . وعنه البيهقي في سئئه (5/ ١1‏ ط حيدر 
أباد الدكن ) وقال 1 الكلبي لا يحتج به ؛ . وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات (9/ 78٠‏ نشر المكتبة السلفية ) . 


كس وحكي ذلك عن الأوزاعي وأبي يوسف 
ومحمد . وتوقف في ذلك الإمام أبوحنيفة وم 
يعتبره الإمام الشافعي في أحد الوجهين عنه . وإن 
انسيوق المقدار الخارج من المحلين فقال أبويوسف 
وتحمد : لا علم لنا بذلك . وقال الحنابلة : في 
هذه الحالة يكون مشكلا . ش 


5 - فإن مات له من يرثه . فقال جمهور 
الفقهاء : يوقف الأمرحتى يبلغ» فيتبين فيه 
علامات الرجال من نبات اللحية» وخروج المني 
من ذكره» وكونه مني رجل » أوعلامات النساء من 
الحيض. والحبل» وتفلك الثديين . وقد نص على 
ذلك الإمام أحمد في رواية الميمون . 


فإن احتيج إلى قسمة الميراث أعطي هووبقية 
الورثة اليقين , ووقف الباقي إلى حين بلوغه » 
فتعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى » 
ويدفع إلى كل وارث أقدل النصيبين » ويوقف 


7 وإن مات قبل بلوغه » أوبلغ مشكلا فلم 
تظهر فيه علامة . ورث نصف ميراث ذكرء 
ونصف ميراث أنثى عند الحنابلة » وهوقول ابن 
عباس والشعبي وابن أبي ليلى وأهل المدينة ومكة 
والشوري واللؤلؤي وشريك والحسن بن صالح 
وأبي يوسف ويحيى بن ادم وضرار بن جرد 
ونعيم بن حماد وورظة أنوكيفنة راميوا جالاته » 
وأعطى الباقى لسائر الورثة» وأعطاه الإمام 
الشافعي ومن معه اليقين» ووقف البناقي حتى 
يتبين الأمر أويصطلح الورثة ؛ وبه قال أبوثور 
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١١١-1١8 إرث‎ 


وداود وابن جرير . وهناك أقوال شادة غير 
هذه ”)0 
١8‏ وإذاأ: خير الخنثى بحيض. أ ومني. أوميل 


إلى الرجال أوالنساءء فإنه يقبل قوله , ولا يقبل 
رجوعه بعد ذلك إلا أن يظهر كذبه يقينا . مثل أن 
يخبر بأنه رجل. ثم تلد فإنه حينئذ يترك العمل 
بقولة السابق 75 


ميراث الحمل : 
1٠١ .8‏ باون مداه افورفة ]رفن راض كان 
موجودا في البطن عند موت المورث وانفصل حيا 
ويعلم وجوده في البطن إذا جاءت به لأقل مدة 
الحمل. وهى ستة أشهر منذ موت المورث . إذا 
كأن الكباح فاقيا ين الروجين ‏ لآن أمتل مدة 
الحمل ستة أشهر عند جميع الفقهاء 

وإن كانت معتدة . وجاءت به لأقل من سنتين 
منذ وقوع الفرقة بموت أوطلاق بائن فهومن جملة 
الورثة . وهذا هومذهب الحنفية» ورواية عن 
أن أكثر مدة الحمل 
أربع سنين » وذلك مذهب الإمام الشافعي . 
وأحد قولين عند المالكية ؛ والقول الثانٍ عندهم : 
أن أكثر مدة الحمل حمس .سنين . وقال محمد بن 
عبدالحكم من المالكية : سنة . 

ودليل الحنفية في أكثر مدة الحمل حديث عائشة 
فإنها قالت : ١‏ لا يبقى الولد في رحم أمه أكثر من 


الإمام أحمد : وفي الأصح عنذه 


)ع0( المغني /0/ ١١6-1١‏ طالمنار . والسراجية ص 8٠4‏ وما 
بعدها . والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4 / 4 وشرح 
الرحبية ص 4١‏ 

(5) السراجية ص .م 


سنتين ولوبفلكة مغزل » . ”'2 ومثل هذا لا يعرف 
قياسا بل سماعا من رسول الله يك '") 

ودليل الشافعية في أقصى المدة الاستقراء » وأن 
عمرقال في امرأة المفقود : تثر بص أربع سنين , 
1 . وسبب التقدير بالأربع أنها 
نهاية مدة الحمل . 

وقال ابن رشد : ( وهذه المسألة مرجوع فيها 
إلى العادة والتجربة . وقول ابن عبدالحكم أقرب 
إلى المعتاد . والحكم إنها يجب أن يكون بالمعتاد لا 
بالنادر ولعله أن يكون مستحيلا ) . ©) 
وإذا مات الانسان عن حمل يرثه . وقف 
الأمرحتى يتين » فإن طالب الورثة بالقسمة لم 
يعطوا كل المال بغير خلاف . ولكن يدفع إلى من 
ا 

ينقص الحمل نصيبه أة قله . ولا يدفع إلى من 

قط شيل عر 
1 ويرك الحس ل إذا وله لافتل فد اشمل . 
وكذلك يرث إذا ولد لأقصى مدة الحمل على 
الخلاف السابق . فإن ولد بعدها فلا يرث إلا باقرار 
الورئة 


)ع( حديث « قالت عائشة رضي الله عنها : لا يبقى الولد في رحم 
أمه... )أخرجه السدارقطني (/ 777 ط دار المحاسن 
بالقاهرة ) بلفظ : ٠‏ ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين ولا 
قدر ما يتحول ظل عود هذا المغزل » . وأخرجه الدارقطنى 
بلفظ مقارب له وعنه البيهقي(// 44 ط دائرة المعارف 
العثمانية ) 1 

؟) السراجية ص #١4‏ . 6ام 

25 شرح الروض 784/8 ط المكتبة الإسلامية 

(5) ابن رشد888/5 طالحلبي . واللجنة ترى أن رأى ابن 
عبدالحكم أقرب إلى ما يقرره الطب . ومشل هذه الأمور 
يرجع إلى أهل الخيرة . 
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١122117 ارت‎ 


4 مدق ذه وه غيم او أذ لع ع لوه 16 026 2ه صا وهاه انه وعاره وود 


: -ويرث الحمل بشرطين‎ ١١ 

الشرط الأول : أن يولد حيا » حتى تعتبر حياته 

عند الولادة امتدادا لحياته في بطن أمه ودليلا 

عليها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام : ( إذا 
١‏ 

استهل المولود ورث ) ”2 ويروي سعيد بن 

المسيب عن جابر بن عبد الله والممسور بن مخرمة 

0000 ا 

هناك دليل على حياته فيا قبل . لا يكون وارثا 

باتفاق الفقهاء » لأن شرط الميراث حياة الوارث . 

وإذا نزل من بطن أمه بجناية عليها فلا يرث أيضا 

عند حمهور الفقهاء 3 لعدم وجود دليل على حياته. 

وذهب الحنفية إلى أنه يرث, لأن الشارع اعتبره 

حيا قبل الجناية » إذ أوجب على الجاني ( الغرة ) 

ووجوبها للجناية على الحي دون الميت » وكذلك 

ثم يرثه وركته : 

١1١‏ - ويكفي عند الحنفية أن يخرج أكثر الحمل 

حيا . فإذا ابتدأ نزوله مستقيم)| برأسه وبقى حيا 

حتى خرج صدره كله 3 أوابتدأ نزوله منكوسا 
برجليه واستمر حيا حتى ظهرت سرته ثم مات بعد 
ذلك ورث عندهم » لأن للأكثر حكم 

الكل . 9" 

إل حديث ( إذا استهل المولود ورث » أخرجه أبو داود ( */ /41 
ط المطبعة الأنصارية بدهلى ) وعنه البيهقي (1/ ١01‏ -ط 
دائرة المعارف العثمانية ) . 

6 حديث لا يرث الصبي حتى يستهل » أخرجه ابن ماجه 
( رقم 7001 ط عيسى الحلبي ) . من حديث جاببر 
والمسور بن مخرمة . ش 

(«) السراجية ص 27١‏ 177" 


ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا ا ا 


واشترط الأئمة الثلاثة أن تتم ولادته كله حيا . 
وتعرف حياته بالاستهلال صارخا . واختلف 
الفقهاء فيا سوى الاستهلال . فقالت طائفة : لا 
يرث حتى يستهل . ولا يقوم غيره مقامه . ثم 
اختلفوا في الاستهلال ماهو؟ فقالت طائفة : لا 
يرث حتى يستهل صارخا » وهوالمشهور عن الإمام 
أحمد . وروي عن كثير من الصحابة والتابعين ‏ 
مستدلين بأن مفهوم قول النبي كله : ( إذا استهل 
المولود ورث ) 2١‏ أنه لا يرث بغير الاستهلال ‏ 
ولأن الاستهلال لا يكون إلا من حي . والخركة 
تكون من غير حي. . وروي عن الإمام أحمد أنه 
قال : يرث السقط ويورث إذا استهل . فقيل له ما 
استهلاله ؟ قال : إذا صاح أوعطس أوبكى ‏ 
فعلى هذا كل صوت يوجد منه تعلم به حياته فهو 
استهلال . وهذا قول الزهري والقاسم بن محمد . 
لأنه صوت علمت به حياته فأشبه الصراخ . وعن 
أحمد رواية ثالثة : إذا علمت حياته بصوث أوحركة 
أورضاع أوغيره ورث وثبتت له أحكام المستهل » 
لأنه حي . وبهذا قال الثوري والأوزاعي والشافعي 
وأبوحنيفة وأصحابه . 9) 
الشرط الثاني : أن تأتي به في أثناء العدة, فإن 
أقرت بانقضاء العدة» وأتت به لأقل من ستة أشهر 
كذبت» وورثء» وتبين أنها كاذبة في دعوى انقضاء 
العدة» وإن لم تقر بانقضاء العدة وأنت به لتتام أكثر 
مدة الحمل» أولأقل من ذلك ورث». لأنه تبين أنها 
كانت عالقة قبل الموت . 

وإن أتت به لأكثر من تمام مدة الحمل على 


(1) الحديث تقدم تخريجه هامش ( ف 1١١7‏ ) 
ف المغني /ا/ 5٠١ - 1١91/‏ ط أولى . 


كوك 


الخلاف المتقدم ‏ فلا يرث . لأنه تبين أنها علقت به 
بعد الوفاة . 
85 وإذا أريد تقسيم تركة الميت الذي في ورثته 
حمل . أوقف له عند أبي حنيفة نصيب أربعة بنين 
أونصيب أربع بنات أيه أكثر . ويعطى بقية الورثة 
أقل الأنصباء . وهومذهب المالكية . ومقابل 
الأصح عند الشافعية . إذ الأصح أنه لا ضبط له . 
ومشال أكثرية نصيب البنين : إذا مات عن زوجة 
حامل وعم أوأخ . ومثال أكثرية نصيب البنات : 
إذا مات الميت عن زوجة حامل وأبوين» فإن المسألة 
تكون من أربعة وعشرين . فللزوجة الثمن. 
وللأبوين السدسان . فيبقى ثلاثة عشر . وذلك 
للعصبات إذا قدر أربعة بنين . وإذا قدرت أربع 
بنات فلهن الثلثان ( ستة عشر ) . 

فإذا ظهر الحمل . وزال الاشتباه . فإن كان 
الحمل مستحقا لجميع الموقوف أخذه . وانتهى 
الأمر . وإن كان مستحقا للبعض فيأخذ الحمل 
هذا البعض ٠‏ ويقسم الباقي بين الورثة» فيعطى 
لكل واحد منهم ماكان موقوفا من نصيبه . 

ومذهب أبي حنيفة ومن معه هو مذهب شريك 
النخعي , فققد قال : رأيت بالكوفة لأبي اسماعيل 
أربعة بنين في بطن واحد . ولم ينقل عن المتقدمين 
أن امرأة ولدت أكثر من ذلك . 

وعند محمد يوقف نصيب ثلاثة بنين أوثلاث 
بنات أغيا أكثر + زواه غنه الليث بن سغد: :وق 
رواية أخرى عنه » أنه يوقف نصيب ابنين أو بنتين 
أهما أكثر . وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف . 
وذلك لأن ولادة أربعة في بطن واحد في غاية 
الندرة » فلا يبنى عليه حكم بل يبنى على مايعتاد 


في الجملة . وهوولادة اثنين . وروى الخصاف عن 
أبى يوسف أنه يوقف نصيب ابن واحد أوبنت 
ولحل أب أكثر 6 وعلية الفموى ..وذلك لآن 
المعتاد الغالب ألا تلد المرأة في بطن واحد إلا ولدا 
واحدا فيبنى عليه الحكم مالم يعلم خلافه . 
6 وذكر في فتوى أهل سمرقند : أن الولادة إن 
كانت قريبة توقف القسمة لوجود الحمل . إذلو 
عجلت فرب] لغت بظهور الحمل على خلاف 
ماقدر . وإن كانت بعيدة ل توقف . لأن في ذلك 
إضرارا بباقي الورثة . ولم يعين للقرب مدة بل 
أحيل على العادة . وقيل : هومادون الشهر . 
وعلى رواية أبى يوسف يأخذ القاضى من الورثة 
كفبلا على نا [ذاكات الحمل اكترمن واس 00 
ومذهب الإمام أحمد وهوإحدى الروايتين عن 
كل من أبي يوسف ومحمد ‏ كما تقدم ‏ أنه يوقف 
لحمل عدي ذكدرين أو القن أسي أكتر :دوعلل 
ذلك بأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة . وما زاد 
عليه| فنادر لا يبنى عليه حكم . والقاعدة بالنسبة 
لحجز نصيب ذكرين أو أنثيين أما أكثر . أنه منتى 
زادت الفروض على الثلث فميراث الإناث أكثر , 
لأنه يفرض فن الثلشان » ويدخل النقص على 
الكل بالمحاصة . وإن نقصت عنه كان ميراث 
الذكرين أكثر . وإن استوت كأبوين وحمل» استوى 
ميراث"الذكرين والآنثيين .. 


السراجية ص 27518.17 والرهوني 6«/8* 
ط بولاق . وروضة الطالبين 5/ 9” . والعذب الفائض 
. 


بالاأاكاد 


١١9-1١١5 إرث‎ 


ميراث المفقود : 
5 -المفقود لغة : هوالمعدوم . () 

وفي الاصطلاح : هوالغائب الذي ان 
خبره » ولا يدرى حياته من موته . '') وفمسره 
شمس الأئمة بأنه : اسم لموجود هوحئ باعتبار أول 
حاله. ولكنه كالميت باعتبارمآله . ”” وقيل : إن 
١‏ - والحكم في ميراثه : أنه حي في حق ماله » 
فلا يرث منه أحد . وميت في مال غيره فلا يرث من 
أحد. وذلك لأن الأصل ثبوت حياته مالم يظهر 
خلافه . فاعتبر حيا استصحانالخحالهء 
واستصحاب الحال حجة تدفع الاستحقاق . 
ولذلك فلا يستحق أحد في ميراثه . لاعتباره حيا . 
ولا يستحق هوفي ميراث غيره . ويوقف ماله حنى 
يصح موته . أويمضي عليه مدة لا يحيا إلى مثلها 
مثله . وهذا مذهب مالك. والشافعى. وأحد 
رأيين للحنفية . ْ 
١‏ - واختلفت روايات الحنفية في المدة التي يحكم 
بعدها بموت المفقود . ففي ظاهر الرواية عندهم 
أنه إذا لم يبق أحد من أقرانه في بلده » وقيل أقرانه 
في جميع البلاد . لكن الأول أصح . لأن ني العمل 
بالقول الثاني حرجا عظيما . كا أن الأعمار تتفاوت 
بتفاوت الأقاليم . 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن المدة 
مائة وعشرون سنة من يوم ولادة المفقود. وقال 
محمد : مائة وعشر سنين . وقال أبويوسف: مائة 


بلق القاموس 
0) 0 السراجية ص 57١‏ 
7 حاشية الفناري ص 775 


م ل م ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا 000 


وخحمس سنين . وروى عنه مائة سنة . وقال 
بعضهم : تسعون سنة . لأن الزيادة عليها في غاية 
الندرة فلا تناط بها الأحكام الشرعية » لأنها تبنى 
على الأغلب . قال الإمام التمرتاشي : وعليه 
الفتوى . وذهب بعضهم إلى أنها سبعون سنة .لما 
ورد في الحديث المشهور ني أعمار هذه الأمة ( أعمار 
أمتي مابين ستين إلى سبعبين ) . ”2 وقال 
بعضهم : مال المفقود موقو إلى اجتهاد الإمام . 
ونقل عن شرح الفرائض العثانية أن الإمام 
أبا حنيفة لم يقدر في ذلك تقديرا ٠»‏ وفوض المدة إلى 
اجتهاد القاضي في كل عصر يحكم بموته في أي مدة 
يرى فيها مصلحة باجتهاده . ويقسم ماله بين 
ورثته الموجودين في ذلك الوقت وعليه 
الفتوى / 9) | 

ولم يحدد المالكية مدة معينة بل قالوا : ( لا يقسم 
ورثة المفقود ماله حتى يأتي عليه من الزمن مالا يحيا 
إلى مثله ) . '"" 

وكذلك الشافعية » فقد نصوا على أن : ( من 
أسر أوفقد وانقطع خبره. ترك ماله حتى تقوم بينة 
بموته» أو تمضي مدة يظن أنه لا يعيش فوقها . ولا 
تتقدر بشيء على الصحيح . فيجتهد القاضي 
ويحكم بموته ) وقيل تقدر( بسبعين وبثهانين 
وبتسعين وبائة وعشرين ) ١‏ ) 
28 أماالحنابلة فقالوا : ( إن المفقود نوعان : 


7/5 حديث( أعمار أمتى . . . » أخرجه الترمذي‎ 4)١( 


و677/94- نشر المكتبة السلفية ) وقال «١‏ حسن 
غريب » . وحسنه ابن حجر في فتح الباري ( ١١/١1؟‏ اط 
السلفية ) . 

(؟٠)‏ السراجية وحاشية الفنارى ص "7١‏ - 77/8 

(9) الحطاب 455/5 ط مكتبة النجاح 

(4) الشرواني على التحفة 47/5 . 47 بتصرف يسير . 


-548"-ه 


١7-1٠١ إرث‎ 


النوع الأول : من كان الغالب من حاله الهلاك , 
وهومن يفقد في مهلكة كالذي يفقد بين الصفين . 
أوفي مفازة يهلك فيها الناس » أويفقد من بين 
أهله . أويخرج لصلاة العشاء أوغيرها من 
الصلوات, أو لحاجة قريبة فلا يرجع ولا يعلم 
خبره » فهذا ينتظربه أربع سنين » فإن لم يظهرله 
خبر قسم ماله » واعتدت امرأته عدة الوفاة » 
وحلت للأزواج ٠.‏ ونص عليه الإمام أحمد, وهو 
اختيارأبي بكر . وذكر القاضي : أنه لا يقسم ماله 
حتى تمضي عدة الوفاة بعد أربع سنين . لأنه 
الوقت الذي يباح لامرأته التزوج فيه » والأول 
أصح . لأن العدة إِنتّا تكبون بعد الوفاة . فإذا 
حكم بوفاته فلا وجه للوقوف عن قسم ماله . 

النوع الثاني : من ليس الغالب من حاله 
الملاك . كالمسافرلتجارة, أوطلب علم, أ 
سياحة ونحوذلك . ولم يعلم خبره. ففيه روايتان : 

إحداهما : لا يقسم ماله ء» ولا تتزوج امرأته ع 
حتى يتيقن مونه ١‏ أويمضي عليهمدة لا يعيش 
لمثلهاء وذلك مرجعه اجتهاد الحاكم . قال 
صاحب المغني : ( لأن الأصل حياته » والتقدير لا 
يصار إليه 
التوقف عنه ) . 

الرواية الثانية : أنه ينتظر به تتمة تسعين سنة 
منذ ولد . لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من 
زفق 


إلا بتوقيف . ولا توقيف هنا » فوجب 


هذا . 
١٠١‏ -ويوقفا للمفقود حصته من مال موروثه 
الذي مات في مدة الانتظار. فإن مضت المدة وم 


)2 مطالب أولي النبى 4/ 570 . وكشاف القناع 61/5 


لم خده .الو إلى وز موري لق 
تفق الفقهاء ء على أنه لايرث المفقود إلا 
د لامن مات قبل 
ذلك ولوبيوم . 
١‏ واختلفوا فيمن مات وفي ورثته مفقود , 
فمذهب الإمام أحمد وأكثر الفقهاء : أنه يعطى كل 
حتى يتبين أمره » أو تمضى مدة الانتظار . وذلك 
إذا كان وجود المفقود ينقص أنصبة الورثة 
الآخرين . فإن كان يحجبهم حجب حرمان فلا 
حتى يتبين موته أو حياته . 7) 


ميراث الأسير : 

7 2-2 الأسير لغة : الأخيذ ولمقيد 
والليعوة 5 

وفي الاصطلاح : يطلق على كل من أخذ سواء 
شد أولم يشد .”© 
وفنا - والحكم فيه 
ى «4) 
يرما . 

فإن فارق دينه فحكمه حكم المرتد . إذ لا فرق 
فيها . فهوفي الحالين يصير حربيا . 

فإذالم تعلم ردته ولا حياته ولا موته فحكمه 


أنه إذا علمت حياته فإنه 


)١(‏ السراجية ص #884 . والحطاب 478/5 . والتحفة 
5/ ؛؛ ء والمغني 5/ 5٠١8-3٠١8‏ 

؟) القاموس 

(5) السراجية ص ه88 

4 المغني 11١/7‏ طالمنار . 


ا هك 


١١6-1١١4 إرث‎ 


00 


حكم المفقود » على التفصيل والخلاف الذي سبق 
( ف/1772 ) . فإن ادعى ورثته أنه ارتد في دار 
الحرب لم يقبل ذلك إلا بشهادة مسلمين عدلين ؛ 
لأن إسلامه كان معلوما باستصحاب الحال . فلا 
يحكم عليه بعدمه بشهادة غير المسلم » لأن شهادة 
غير المسلم على المسلم لا تقبل في الأمور الحزئية » 
فعدم قبولها في أمر الدين الذي هو أعظم الأمورمن 
باب أولى . فإن جاء بعد القضاء بردته . وأنكر 
الردة فلا ينقض القاضي حكمه » فلا يرد عليه 
امرأته ولا ماله إلا ماكان قائم) بعينه في يد وارثه» كما 
في المرتد المعروف إذا جاء تائبا . 7) 


ميراث الغرقى والحرقى والهدمى : 
85 قال السر 
الغرقى والحرقى اسك اليد لمات أولا أنه لا 
ل ا ا 
واحد منهم لورثته الأحياء » وبذلك قضى زيد ني 
قتلى اليهامة . وفيمن مات في طاعون عمواس » 
وفي قتلى الحرة . ونقل عن الإمام علي في قتلى 
الجمل وصفين» وهوقول عمربن عبدالعزيز » وبه 
أخذ جمهور الفقهاء . 

وروي عن علي وابن مسعود في رواية أخرى : 
أن بعضهم يرث من بعض بعض إلا فيما ورث كل واحد 
منهم من صاحبه . لأن سبب استحقاق كل' واحد 
منهم ميراث صاحبه معلوم . وهوحياته » وسبب 
الحرمان مشكوك فيه . فيجب التمسك بحياته 
حتى يأتي بيقين أخر . وسبب الحرمان موته قبل 


2)١(‏ السراجية ص هم امام 


ووفوعوية ليوو وم مور ةم مم ةف ره فهو م وج اتاضيه وبر و وريه مومه مره رار نم مف ام م م م ونر 


موت صاحبه . وذلك مشكوك فيه . فلا يثبت 
الحرمان بالشك إلا فيما ورث كل واحد منهها من 
صاحبه لأجل الضرورة . لأنه إذا أعطينا أحدهما 
مراك اناه وقد سكو بح ل 1 
صاحبه . ومن ضرورته الحكم بموت صاحبه 
قبله » ولكن الشابت بالضرورة لا يعدو موضع 
الضرورة » وقد تحققت الضرورة فيها ورث كل منهما 
من صاحبه . وفيها سوى ذلك يتمسك بالأصل » 
وذلك عملا بالقاعدة القائلة : ( إن اليقين لا يزول 
بالشك ) . وهي أصل لأحكام كثيرة . 

ووجه قول المانعين من الميراث أن سبب 
استحقاق كل منهبم ميراث صاحبه غير معلوم 
يقبنا ء والاستحقاق ينبني على السبب » فهالم 
يتيقن السبب لا يثبت اللاستحقاق . وفي الفقه 
أصل كبير : أن الاستحقاق لا يثبت 
بالشك :20 
ميراث ولد الزنى : 
6 ولد الزنى : وهوالولد الذي تأتى به أمه 
نتيجة ارتكابها الفاحشة . والحكم : ا رك شه 
من أمه ويرث بجهتها فقط . لأن صلته مها حقيقة 
مادية لا شك فيها . أما نسبه إلى الزاني فلا يثبت 
عند جمهور الفقهاء ولوأقر ببنوته له من الزنى , لأن 
النسب نعمة » فلا يترتب على الزنى الذي هو 
جريمة » فإذا لم يصرح بأنه ابنه من الزنى . وكانت 
أم الولد غير متزوجة . وتحققت شروط الإقرارثبت 
نسبنه منه حملا لحاله على الصلاح » وعملا 
بالظاهر . وإذا مات أحدهما ورثه الآخر . 29 


)1( المبسوط 78070 ط دار المعرفة بتصرف يسير 
)> تبيين الحقائق 714١/5‏ 


لاملا 


وذهب إسحاق بن راهويه . وابن تيمية وغيرهما 
إلى ثبوت نسب ولد الزنى من الزاني بغير صاحبة 
فراش الزوجية . لأن زناه حقيقة ثابتة » فى ثبت 
نسبه من الأم يثبت نسبه من الزاني . كيلا يضيع 
نسب الولد. ويصيبه الضرر والعار بسبب جريمة م 
يرتكبها . والله تعالى يقول : ( ولا تزر وازرة وزر 
أخرى ) . "2 

ومقتضى هذا الرأي أن التوارث يثبت بينهما » 
لأن التوارث فرع ثبوت السسبء وهم يثبتونه على 
الوضع المذكور . 


مبراث ولد اللعان والمتلاعنين : 
5 ولد اللعان لا توارث بينه وبين الملاعن عند 
الحنفية وباقى المذاهب الأربعة . 
“انناب نداعنة :]ذا الاق الريجل امراقف 
وى رتذ هاا ورور ف اناكم يعي لعفن اونما 
عنه . وانقطع تعصيبه من جهة الملاعن . فلم يرثه 
هوولا أحد من عصبته . وترثه أمه. وذوو الفروض 
منه فروضهم . وينقطع التوارث بين الزوجين . 
الأتعك ين أغل الع ي هذا عرادفا . 
وأماإن مات أحدهم قبل تمام اللعان من 
الزويعة اورت الأخرات ن قرل السهمون. 
وقال الشافعي رحمه الله : إذا أكمل الزوج لعانه 
يخوارتا . وقال مالنك: + إن مات التزوج بعند 


لعانه . فإت لاعنت المرأة لم ترث ول تحد . وإنلم 


الزوج ورثها في قول جميعهنم إلا الشافعي . 
وإن تم اللعان بينب] فهات أحدهما قبل تفريق 


)2 سصورة فاطر/8١‏ 


الحاكم بينب)| ففيه روايتان : 
إحداهما : لا يتوارثان . وهوقول مالك وزفر » 
وروي نحوذلك عن الزهري وربيعة والأوزاعي . 
لأن اللعان يقتضي التحريم المؤ بد ء فلم يعتبر في 
حصول الفرفة به التفريق بيغا كالرضاع . 
والرواية الثانية : يتوارثان مالم يفرق الحاكم بينها » 
وهوقول أبي حنيفة وصاحبيه » لأن النبي كل فرق 
بين المتلاعنين » ولوحصل التفريق باللعان لم يحتج 
إلى تفريقه . 

وإن فرق الحاكم بينب] قبل تمام اللعان لم تقع 
الفرقة » ولم ينقطع التوارث في قول الجمهور . 

وقال أبوحنيفة وصاحباه : إن فرق بينه| بعد أن 
تلاعنا ثلاثا وقعت الفرقة . وانقطع التوارث . لأنه 
وجد منب)| معظم اللعان . وإن فرق بينهها قبل ذلك 
م تقع الفرقة وم ينقطع التوارث . (") 

وروى عن الشيخ أبي محمد من الشافعية أن 
التوارث لا ينقطع باللعان بين الولد والملاعن . 


استحقاق المقر له بالنسب على الغير : 

7 - إذا لم يوجد أحد من الورثة السابق ذكرهم 
بترتيبهم. فإن المعال يئول إلى بيت المال على 
رأي » أوإلى المقرله بالنسب على الغسير , أو 
الموصى له بأكثر من الثلث حسب الخلاف السابق 
ذكره . 

8 - والإقرار بالنسب قسن . الأول : إقرار 
بنسب على المقرء. وهوالإقرار بأصل النسب : 


00 المغنى0/ 151515١‏ . والمبسوط ١98/598‏ طدار 
المسرفة . وروضة الطالبين 5/ 48 ط المكتب الاسلامى . 
3 ع - 
ومنح الجليل 76١/1‏ 


د الات 


الإقرار متى توافرت فيه الشروط التي ذكرها الفقهاء 
لصحته صح الإقرار وثبت نسب المقسر له بالبنوة أو 
الأبوة للمقر . فيرثه بعد وفاته كسائر أبنائه » ولا 
يجوزله الرجوع فيه . 
الثاني : إقرار بنسب على غير المقر ء وهوالإقرار 
بقرابة يكون فيها واسطة بين المقروالمقرله . كإقرار 
شخص لآخر بأنه أخوه أوعمه أوجده . فهذا 
النوع من الإقرارلا يثبت به النسب » ويجوز 
الرجوع عنه » ولكن يعامل المقربمقتضى إقراره » 
فيصح في حق نفسه في الأمور المالية متى تحققت 
شروط صحته . إذ ليس فيه إلحاق ضرر بالغير . 

فإذا توفي اميت عن ابنين » وأقر أحدهما بثالث 
وأنكر الثاني . فقد قال مالك وأبوحنيفة وأحمد : إن 
للمقرله حقا على المقرء فيشاركه في ميرائه » لكن 
اختلفوا في القدر الذي يجب على المقرإعطاؤه 
للمقرله . فقال مالك وأحمد : عليه أن يعطيه مازاد 
عن نصيبه فيم| لوثبت نسب المقرله أي ثلث مافي 
يده . وقال الإمام أبوحنيفة : يعطيه نصف ماني 
يده . لأن المقر بمقتضى إقراره يقول للمقرله : أنا 
وأنت سواء في ميراث أبينا . وما أخذه المنكرء 
فكأنه تلف أو أخذته يد معتدية » فنستوي فيا بقي 
وعو الذي بيدي .. 

واحتّج مالك وأحمد بأن المقر أقر بالزائد عن 
ميراثه » فلم يلزمه أكثر مما أقر به كا لوأقرله بشيء 

وذهب الشافعي إلى أنه لايلزم المقرشيء 
قضاء . وهل يلزمه ديانة ؟ قولان : أصحهما 
لا يلزمه » لأنه لا يثبت نسبه بهذا الإقرار» وإذا 


كان لا يثبت نسبه فلايرث . والقول الآخرإنه 
يلزمه . والقدر الذي يجب عليه دفعه ديانة فيه 
الوجهان السابقان . 

9 -وإذا ترك المتوفى ابنا واحدا فأقر باخ له فلا 
يشبت نسب المقر له بالإقرار . لأن نصاب الشهادة 
م يتم » ولكن يشاركه في الميراث» وعليه أن يدفع 
له نصف مافي يده . وعن الشافعي قولان : 
اندها انه لايق السي ولا حب الميراتف: 
والثاني يثبت النسب ويجب الميراث . والضابط 
عند الشافعية أن من يستحق المال كله ميراثا يثبت 
بإقراره النسب ويتبعه الميراث في الحكم . ”) 


الموصى له بأكثر من الثلث ولا وارث له : 

- إذا لم يوجد وارث للمتوفى حسبما سبق » أو 
مقرله بالنسب على الغير . كانت تركته كلها 
للموصى له بجميع المال عند الحنفية والحنابلة » 
لأخهم يقدمونه هنا على بيت المال» وإنما أجازوا 
الوصية في هذه الحالة » لأن عدم تنفيذ الوصية فيها 
زاد عن الثلث كان لحق الورثة . فإذا لم يوجد أحد 
منهم فقد زال المانع . أما المالكية والشافعية فإنهم 
في هذه الحال لا يجيزون الوصية بأكثر من الثلث 
لعدم وجود من له خق الإجازة . 9) 


)2 ابن عابدين 4594/7 طأولى . بداية المجتهد لابن رشد 
0/7 لط الحلبي . والروضة 47/4 ط المكتب الإسلامي 
والمغني 155-144/7ء والمهذب للشيرازي "07/١‏ . 

(؟) السراجية ص08 . وبداية المجتهد 785/17 ط الحلبي "ا » 
وشرح روض الطالب 8/ 7 ط المكتبة الإسلامية . ابن 
عابدين ه//ا١4؛‏ » 418 »2 ومنتهى الإرادات ؟/ا” ط دار 


العروبة . 


الال 


إرث ١1١_/ام١‏ 


التخارج : 
١‏ - التخارج لغة : أن يأخذ بعض الشركاء 


الدار, وبعضهم الأرض مثلا 3 


وفي الاصطلاح : أن يتصالح الورثة على 
سواء أكان الشيء المعلوم من تركة المورث أم من 


غيرها . 
3*7 - حكمه : أنه جائز عند الحنفية والمالكية 


وأما الحنابلة فيجيزونه في المواريث القديمة. أما 
في التركات الحاضرة» فقد صرح الإمام أحمد بأنه 
يجوز إذا علم للطرفين , أما إذا جهل صاحب الحق 
المتصالح عليه فيمتنع . 
١*‏ - وإذا كان في التركة ذهب وفضة, أوهما معا 
فلابد من مراعاة أحكام الصرف, من وجوب 
التقابض في المجلس والمساواة إن تعينت . كا أنه 
عند التخارج تغتفر الجهالة في لأنه مبني على 
المساحمة 


وتفصيل أحكامه والخلاف فيه وتخريج مسائله في 
لا 0 


١*8:‏ - التناسخ لغة 7 التتابع والتداول © ومله 
تناسخ الورثة , لأن الميراث لا يقسم على حكم 


)٠١‏ القاموس 

() البحر الرائق ه/ ١5١‏ طالعلمية . الدسوقى 1587/4 . 
+/ ه١”‏ . ونهاية المحتاج + / ه/الا 5 والقليوبي ١ ١07/8‏ 
والمغني ؛/ ؛ 4ه ط الرياض . والسراجية 55 -/9ا73 , 
والممسوط ؟/ ه7١‏ . و6١/ 5.١‏ 


الميت الأولء بل على حكم الثاني » وكذا 
1 

وفي الاصطلاح : انتقال نصيب بعض. الورثة 
بموته قبل القسمة إلى من يرث منه . 
- فإذا مات إنسان ولم تقسم تركته بين ورثته 
حتى مات بعضهم . فلا يخلو الحال من أحد 
اموي 

إما أن يكون ورثة الثاني هم ورثة الأول . أو 
يكون من بينهم من لم يكن وارثا للأول . فإذا كان 
ورثة الشاني هم ورثة الأول فيكتفى بقسمة التركة 
بين الورثة الموجودين . باعتبار أن المتوفى الثاني لم 
يكن حيا حين وفاة المتوفى الأول . ولا داعي لقسمة 
التركة بين ورثة الأول. ثم ورثة الثانٍ . لأنهم لم 
يتغيروا . 
قلويات تس صودن ناكم كوسة 
واحدة . ثم مات أحدهم قبل قسمة التركة . ولا 
وارث له سوى إخوته الباقين . فيكتفى بقسمة 
واحدة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . 
١31/‏ - وأما إذا كان من ورثة المتوفى الثاني من لم 
يكن وارثا للأول » فإنه يجب قسمة تركة المتوق 
الأول بين ورثته » ثم يقسم نصيب الثاني بين ورثته 
حسب أحكام الميراث . وذلك كأن يموت إنسان 
عن أبنه وبنته . ثم قبل قسمة التركة بينهها مات 
الابن عن : بنت وأخت . فإن تركة الأول تقسم 
بين الابن والبنت . للذكر مثل حظ الأنثيين . ثم 
يقسم نصيب الابن بين بنته وأخته مناصفة بينههاء 
وهكذا يكون الحكم في المناسخات ‏ '") 
2١(‏ المصباح المنير 
(5) السراجية ص 94ه٠‏ 


77ت 


١58 ١88 إرث‎ 


حساب المواريث : 
إذا استحق التركة وارث واحد فلا حاجة 
إلى تقسيمهاء سواء أكان عاصبا . أم صاحب 
فرض »ء أم ذا رحم . 
أما إذا تعدد الورثة فلابد من تقسيم التركة 
بيهم » فيأخذ كل وارث نصيبه الذي يستحقه 
منها ء ويلزم لتقسيم التركة على الورثة الأمور 
الآتية : 
4 أولا : معرفة الفروض التي يستحقها 
أصحاب الفروض من الورثة في المسألة المعروضة . 
وتتوقف معرفتها على معرفة أحوال ذوي الفروض 
في الميراث مع غيرهم من الورثة . 
ثانيا : معرفة أصل المسألة المعروضة . وهو 
أقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثئة بدون 
كسرء وهذا يختلف باختلاف من يوجد من 
الورثة . فإما أن يكون من العصبات النسبية» أو 
من أصحاب الفروض, أومشتركا . فإذا وجد 
عصبة فقط يعتبر عدد رءوسهم أصل المسألة . 
فتقسم التركة عليهم بحسب عدد الرءوس . ففي 
ثلائة أبناء أو قلاة إضيرة اشقاء: أولات + أضل 
المسألة ثلاثة . وتقسم عليهم أثلاثا , يأخذ كل 
واحد ثلث التركة . وكذلك إذا كانوا أكثرمن 
ذلك . وإذا وجدت معهم أنثى معصبة بهمء عد 
كل ذكر باثنتين من الإناث؛» وتقسم التركة على 
عدد رءوسهم للذكر مثل حظ الأنثيين ٠‏ ففي ابنين 
وثلاث بنسات أصل المسألة سبعة 2 لكل ابن 
سبعان . ولكل بنت سبع , وفي ثلاثة إخوة أشقاء 
وأربع أخوات شقيقات . أصل المسألة عشرة » 
لكل أخ عشران » ولكل أخت عشر . 


مفماي ونين يه يوام ة موث رث رج ويم رم مه ار وسس كمر انزو هررم مان وموم منج ماهر ركس ومري م من ويم زمر 


١‏ -وإذا وجد واحد من أصحاب الفروض مع 
غيره من العصبات النسبية .. فأصل المسألة مقام 
الكسر الاعتيادي الدال على فرض صاحب 
الفرض 2( ولا كانت الفروض لا تتعدى الكسور 
الآتية : 


النصف. الربعء الثمن. الثلئان. الثلث.» السدس 
را ا وا رلا 


فلا يخرج أصل المسألة في هذه الصورة عن 
مقامات هذه الكسور . 
-وإذا وجد أصحاب فروض مختلفة 
وحدهم ء أومع غيرهم من العصبات النسبية ١‏ 
فأصل المسألة المضاعف البسيط لمقامات الكسور 
الاعتياديةالدالةعلى الفروض . وقددل 
الاستقراء على أن المضاعف البسيط لمقامات 
الكسورفي أي مسألة.لا يخرج أولا عن سبعة 


أعداد » وهي ان ا ال ا 1 
5" ). 
١5*‏ - وإذا تب تبين أن المسألة عائلة » أوفيها رد 


يخرج أصل المسألة عن هذه الأعداد . والخمسة 
الأولى من هذه الأعداد مأخوذة من مقامات 
الكسور الاعتيادية الدالة على الفروض » 
والعدد ( ١7‏ ) مأخوذ من اختلاط ع ١/‏ بالنوع 


الثان من الفروض وهو : 


الثلثان الثلث السدسن 
١ ١‏ 
: وي يا 


6ك 


١17-1١55 إرث‎ 


وأمنا النوع الأول من الفروض فهو : 


1 0 0 
والعدد ( 74 ) مأخوذ من اختلاط ,ر/١‏ بالنوع 


ويغني عا تقدم اعتبار العدد ( 74 ) أصلا 

ولا بد من معرفة أصل المسألة المعروضة. حتى 
يمكن معرفة سهام كل وارث من الورثة المستحقين 
للتركة . 
١#».‏ -ثلكشا: معرفة عدد سهام كل وارث من 
التوزتة المستجقفين للتركنة :.فإذا كان التوارك 
صاحب فرض » فعدد سهامه من التركة هوالناتج 
من ضرت أصسل المسألة في الكسير الدال على 
فرضه . فإذا كان في المسألة أب وأم , فإن الأم 
تستحق الثلث. ويكون أصل المسألة هوثلاثة , 
وإذا كان عاصبا وبقى له شىء من التركة . فعدد 
سهامه هوالباقي من أصل المسألة بعد طرح مجموع 
أصحاب الفروض من أصل المسألة . فإن كان 
الورثة زوجة وأباء فأصل المسألة يكون أربعة, لأن 
الزوجة لها الربع» فيكون لها سهم. ولللأب الباقي 
ثلاثة أسهم . 


6 رابعا : معرفة مقدارالسهم الواحد من 
التركة؛ وهوالناتج من قسمة التركة على أصل 
المسألة إن كان مجموع السهام مساويا لأصل 
المسألة . ففي زوجء وابن» وبنت؛ يكون أصل 
المسألة من أربعة: للزوج سهم. وللبنت سهم . 
وللابن سهان . 


ومملءم رمن لمف وام فو وو فين مو من رو مث ية نوينيم م رم مر من م مايه قروو وموم ةررم و فق ر مهم ره 


5 - خامسا : معرفة مقدار نصيب كل وارث من 
التركةء وهوالنتيجة المقصودة من التركة . وهو 
الناتج من ضرب مقدار السهم الواحد من التركة في 
عدد سهام كل وارث . 

ثم إذا جمعت سهام الورثة بعد معرفة عدد سهام 
كل وارث من أصل المسألة حسب الطريقة 
السابقة. وقارنت مجموج تلك السهام بأصل 
المسألة. فلا يخلو الحال من أحد أمور ثلاثة : 
أ- أن يكون مجموع السهام مساوياً لأصل المسألة, 
وحينئذ تكون المسألة عاذلة . لأن كل واحد من 
الورثة يأخذ نصيبه من التركة بلا زيادة ولا نقص . 
كا في زوج وأخت شقيقة . 
ب - أن يكون مجموع أصحاب الفروض أكثر من 
أصل المسألة » وحينئذ تكون المسألة عائلة؛ كا في 
زوج» وأختين شقيقتين. أو لأب . 
ج - أن يكون مجموع سهام الفروض أقل من أصل 
المسألة ولم يوجد عاصب نسبي يستحق الباقي من 
التركة بعد سهام أصحاب الفروض. ويقال 
للمسألة حينكذ فيها رد . 

والأمران : الثاني والثالث,. وهما العول والرد. 
بيانه)| فيا سبق . 


الملقبات من مسائل الميراث : 
في الفرائض مسائل اشتهرت بألقاب خاصة لما 
تقررمن القواعد والأحكام . منها ما اتفق الفقهاء 


على حكسهاء ومنها ما اختلفوا فيه : 
/ا ١‏ أولا ' المشركة. أوالجمارية. أو الحجرية. 
أو اليمية : 


وصورتها 3 امرأة ماتت وتركت.زوجا وأما 


د ثلا ل 


وفوفففووووو يورو و وار ووه كوث ةي ووفرة نيوو م مون وو قروم نمي ةن ونون مره امه ار م م م ننم ممم 


وأخوين لأم » أو أختين لأم , أو أخاً وأختاً لأم , 
وأخوين شقيقين . فقد اختلف فيها الصحابة 
وفقهاء المذاهب . 

فمذهب الإمام علي . وأبي موسى الأشعري 
وأبي ين كفشيية: أن للزوج النصف. وللأم 
السدس. وللأخوين لأم الثلث. ولا شيء للاخوة 
لأب وأم . وهذا هوما ذهب إليه الحنفية » والإمام 
أحمد في الأصح عنه . 

ومذهب عثان وزيد : أنه يشرك بين الإخوة لأم 
والأشقاء . فيقسم الثلث بين الجميع بالسوية. ىا 
يسوى بين الذكر والأنثى في النصيب . 

وهذا ما ذهب إليه شريح . والثوريءومالك». 
والشافعي . 

وكان عمر رضي الله عنه في رأيه الأول ينفي 
التشريك . ثم رجع إليه » وعن ابن عباس روايتان 
أظهرهما التشريك . وعن ابن مسعود روايتان 
أظهرهما عدم التشريك . 
- وتسمى هذه المسألة مسألة التشريك ٠»‏ 
لمشاركة أولاد الأب والأم لأولاد الأم في الميراث . 
كما تسمى الحمارية والحجرية واليميّة أيضا . لأنه 
روي أنه لما استفتيى عمرفي المسألة . أفتى بعدم 
مشاركة الإخوة لأب وأم للاخوة لأم في الميراث ١‏ 
فقال له الإخوة لأب وأم : هب أن أبانا كان حماراء 
وفي رواية حجرا ملقى في اليم . ألسنامن أم 
واحدة ؟ فرجع عن رأيه الأول » وأفتى 
بالتشريك . وقيل له : لقد أفتيت سابقا على غير 
ذلك . فقال:تلك على ماقضيناء وهذه على 
ما نقضي . 

قال صاحب المبسوط بعد أن أورد الرأي 


بالتشريك : وهوه أي القول بالتشريك » المعنى 
الفقهي . فإن استحقاق الميراث باعتبار القرب 
والإدلاء . وقد استووافي الإدلاء إلى الميت بالأم 
ورجح الإخوة لأم وأب بالإدلاء إليه بالأب . فإن 
كانوا لا يتقدمون هذه الزيادة. فلا أقل من أن 
يستووا بهم » وإنما لم يتقدموا لأن الإدلاء بالاب 
بسبب العصوبة . واستحقاق العصبات متأخر 
عن الأب في حقهم . وإنم يبقى الإدلاء بقرابة 
الأمء وهم في ذلك سواء . 

والقائلون بالتشريك سووا في الميراث بالنسبة 
لأولاد الأم ٠‏ ولأولاد الأب والأم بين الذكر 
والأنثى . لأن الميراث ثبت هم باعتبارهم أولاد 
أم . والحكم فيهم المساواة . وذلك بعد قسمة 
الثلث بين الفريقين مناصفة . 
8 - واستدلوا للقول بالتشريك بأدلة منها : 
أولا : أنه لوكان بعض ولد الأم ابن عم يشارك 
بقرابة الأم وإن سقطت عصوبته , فبالأولى الأخ 
من الأبوين . 
ثانيا: أنها فريضة جمعت ولد الأبوين وولد الأم 2 
وهم من أهل الميراث . فإذا ورث ولد الأم ورث 
ولد الأبوين كما لولم يكن فيها زوج . 
النا : أن الإرث مبني على تقديم الأقوى على 
الأضعف . وأدنى أحوال الأقوى مشاركته 
للأضعف .2 وليس في أصول الميراث سقوط 
الأقوى بالأضعف . وولد الأب والأم أقوى من ولد 
لق" 
١‏ - واستدل القائلون بعدم التشريك بأدلة 
منها : 


(0) السراجية ص ١48-74١‏ 


ماكلا 


أولا : قوله تعالى, : ( وَإِنَ كان رَجُلُ يُورَثْ كلالة 
أوآمرَةولَهُ أح أوْأحتٌ فِكلٌ واد نيه السدْسُ 
فإن 0 أكثر مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شرَكاهُ في 
اثلث ) . ” 

إذ لا خلاف في أن المراد بالآية أولاد الأم على 
الخصوص . .كما أجمع على ذلك المفسرون . ويدل 
علية قراءة أبَيَ وسعد بن أبي وقاص ( وله أخ أو 
أخت من أمه ) «التكتربك الأشقاء مع أولاد الأم 
مخالف لظاهر الآية. ويلزم منه مخالفة الآية الأخحرى 
( فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ 
الأنثيين ) . ”2 » إذ المراد من الإخوة في الآية كل 
الإإخوة. ماعدا إخوة الأم . وقد جعل الله فيها حظ 
الذكر مثل حظ الأنثيين . ولكن القائلين بالتشريك 
يسوون بين الذكر والأنثى وني ذلك مخالفة لما . 
ثانيا : قوله كَكةِ : ( ألحقوا الفرائض بأهلهاء. ف| 
بقي فلأولى رجل ذكر) ”" وإلحاق الفرائض 
بأهلها يقتضي أن يكون لأولاد الأم في المسألة كل 
الثلث, لأنهم من أصحاب الفروض . فمشاركة 
الإخوة لأب وأم فيها مجالفة للحديث . 
ثالثا : أن الإجماع انعقد على أنه لوكان في المسألة 
واحد من أولاد الأم, وعدد كثير من الإخوة 
الأشقاء . فإن ولد الأم يأخذ السدس. وكل 
الإخوة يأخذون الثلث . 

فإذا كان الواحد يفضلهم هذا الفضل. فلم لا 
يجوز للاثنين إسقاطهم . 
)4)١(‏ سورة النساء / ١١‏ 


)2 سورة النساء / ١/5‏ 
فيه حديث تقدم ( هامش ف 4 ) 


الغراوان . أو الغريمتان . أو الغريبتان . أو 
١‏ - صورتها امرأة توفيت عن : زوج وأم وأب . 
أورجل توفي عن: زوجة وأم وأب . 

فقد اتفق الأئمة الأربعة في الأولى على : أن 
الزوج . وفي الشانية : للزوجة الربع. وللأم ثلث ٠:‏ 
الزوجة . وللأب في كل منى| 
الباقي 8 بعد فرضص الزوج أو الزوجة وفرض الأم . 

ووجه ذلك : أن كن دكوواين يأخذان المال 
0 الباقى بعد فرض الزوجية 
إذا ا 0 ايكون 
ا ل 0 
الزوجة لم يكن نصيب الأب ضعف نصيب الأم , 
ولا يرد ما قاله بعضهم من أغن) إذا اجتمعا مع الابن 
تساويا . لأنهم إذا قالوا: الأصل كذا . فذلك لا 
ينائي خروج فرض عنه لدليل . كى]| خرج عنه 
الإخوة لأم في تساوي نصيب الذكر بنصيب 


الباقى بعد فرضص 


الأنتى . 
الثلث كاملا واج بقوله عا ) وَوَرَهُ انواة 


لامو التلث ,.:! '؟ وبقوله : يية : (ألحقوا 
الفرائض بأهلها فا بقي فلأولى رجل ذكر) '' 


والأب في الصورة عصبة 3 فله مابقى بعد أصحاب 


البفروض . قال صاحب المغني ‏ كما نقل عنه 


١١/ سورةالنساء‎ )))1١( 
) ] حديث تقدم ( هامش ف‎ 2) 


غات 


صاحب العذب الفائض : والحجة مع ابن عباس 
لولا انعقاد الإجماع من الصحابة على خلافه 
ولوكان مكان الأب في الصورتين جد 
لكان للأم ثلث جميع المال » وهومذهب ابن عباس 
وإحدى الروايتين عن أبي بكر الصديق . 

وروى ذلك أهلن الكوفة عن ابن مسعود في 
صورة الزوج . 

وقال أيويوسف : إن للأم مع الجد ثلث الباقي 
أيضا ء كا مع الأب. وهوالرواية الأخرى عن 
أبي بكر . فعلى هذه الرواية جعل الجد كالأب . 
والوجه على الرواية الأولى هوترك ظاهرقوله 
تعالى : ( فلأمه الثلث ) في حى الأب كيلا يلزم 
تفضيلها عليه مع تساويها في القرب . وأما بالنسبة 
للجد فأبقي النص على ظاهره ( وورثه أبواه فلأمه 
الثلث ) لعدم تساوي الأم والجد في القرب . 
١6*‏ - وتسمى المسألة المذكتورة بالغراوين » 
اللتمترعينا #التكدي ركنن الأغره المضيء 3 
وبالغريمتين لأن كلا من الزوجين كالغريم صاحب 
الدين . والأبوان كالورثة يأخذان مافضل بعد 
فرض كل منه] » وبالغريبتين لغرابتهم| بين مسائل 
الفرائض . وبالعمريتين . لأن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب أول من قضى فيه للأم بثلث 
الباقي »ع ووافقه جمهور الصحابة ومن 
يداف 97 ومقاةسبائل اعتري متاق 


(1) السراجية55١185-1‏ . والعذب الفائض ٠5/١‏ . 
والشرح الكبير 4/ 4٠١‏ 0 ١ط‏ دار الفكر. والتحفة مع 
الشرواني 5/١‏ عه 


1 1 1 1 1 1 ا ا ا ا ال ا ا ل ا ل 


تقدم ذكرها.ء وهاتان المسألتان سبق ذكرهها أيضا 
لكن غير تفصيل, مما دعا إلى إفرادهما ولأهميتهما . 


الخرقاء : 

د ضورتا : أم وجد وأخحت » سميت خرقاء . 
لأن أقاويل الصحابة رضي الله تعالى عنهم 
تخرقتها . قال أبوبكر : للأم الثلث.. والباقي 
للجد . وقال زيد : للأم الثلث, والباقي بين الجد 
والأخت أثلاثا . وقال عل : للأم الثلث» 
وللأخت النصف . والباقى للجد . وعن ابن 
عباس روايتان : في رواية للأخت النصف والباقي 
بين الأم والجد نصفان . وفي رواية وهوقول عمر 
للأخت النصف . وللأم الثلث . والباقي للجد . 


وتسمى عثمانية . لأن عثان انفرد فيها بقول خرق 
الاجماع فقال : للأم الثلث . والباقي بين الجد 
والأخت نصفان قالوا : وبه سميت خرقاء . 


وتسمى مثلثة عثان» ومربعة ابن مسعود. ومخمسة 
الشعبي رضي الله تعالى عنهم . لأن الحجاج سأله 
عا فال عقلت فيا عق من الفمعاة ]ذا 
أضيف إليهم قول الصديق كانت مسدسة . 


المروانية : 

6 - صورتها : ست أخوات متفرقات وزوج » 
للزوج النصف. وللأختين لأبوين الثلشان» 
وللأختين لأم الثلث» وسقط أولاد الأب . أضلها 
من ستة. وتعول إلى تسعة . سميت مروانية. 
لوقوعهانفي زمن مروان بن الحكم. وتسمى 
الغراء » لاشتهارها بينهم . 


ا 


إرث كه 9ه١‏ 


5 صورتها :. ثلاث جدات متحاذيات » 
ود :.:وثلاث أحوات متفرقات »+ قال أبويكرواين 


أصلها من ستة. وتصح من ثانية عشر . وقال علي 
وابن مسعود : للأخت من الأبوين النصف. ومن 
الأب :الس ول لاتلفون يدانت 
السدس . وللجد السدس . وعن ابن عباس 
رواية شاذة : للجدة أم الأم السدس . والباقي 
للجد . وقال زيد : للجدات السدس . والباقي 
بين السك والاغنت لأشوتة والآحت لأس على 
أربعة .2 ثم ترد الأخت من الأب ما أخذت على 
الأخت من الأبوين 2 أصلها من ستة » وتصح من 
اثنين وسبعين . وتعود بالاختصار إلى سثتة 
وثلاثين للحدات شعة »وللاحت من الأبوية 
نصيبها ونصيب أختها خمسة عشر . وللجد خمسة 
عشر . سميت حمزية » لأن حمزة الزيات سكل عنها 
فأجاب ذه الأجوبة . 


الدينارية : 

/اه١‏ - صورتها : زوجة . وجلة وبنتان واثنا عشر 
أخا وأخت واحدة لأب وأم » والتركة بينهم ستمائة 
دينار » للجدة السدس مائة دينار » وللبنتين الثلثان 
أربعائة دينار». وللزوجة الثمن خحمسة وسبعون 
ديناراء يبقى خحمسة وعشرون دينارا لكل أخ 
انتهاز ان + نوللا سدع ونان ولك لمك سيت 
الدينارية » وتسمى الداوودية » لأن داود الطائي 
سئل عنها » فقسمها هكذا . فجاءت الأخت إلى 
أبي حنيفة فقالت : إن أخي مات وترك ستمائة 


دينارء ف أعطيت منها إلا دينارا واحدا 3 فقال 0 
من قسم التركة ؟ فقالت : تلميذك داود الطائي 
فقال : هولا يظلم ٠‏ هل ترك أخوك جدة ؟ 
قالت : نعم » قال : هل ترك بنتين ؟ قالت : 
نعمء قال : هل ترك زوجه ؟ قالت : نعم , 
قال : هل ترك معك اثنى عشر أخا ؟ قالت : 
نعم » قال : إذن حقك دينار. وهذه المسألة من 
وارثاء ذكورا وإناثا فأصاب أحدهم دينار واحد . 


الامتحان : 

- صورتها: أربع زوجات». وحمس جدات». 
وسبع بنات» وتسع أخوات لأب . أصلها من 
أربعة وعشرين, للزوجات الثمن ثلاثة , 
وللجدات السدس أربعة . وللبنات الثلثان ستة 
عشر ء وللأخوات ما بقى سهم . ولا موافقة بين 
السهام والرءوس . ولا بين الرءوس والرءوس . 
فيحتاج إلى ضرب الرءوس بعضها في بعض » 
فاضرب أربعة في حمسة يكن عشرين » ثم اضرب 
عشرين في سبعة يكن مائة وأربعين ؛ ثم اضرب 
ناف وأريعين ل انطفية يكن ألما وماكن وستدين:ه 
فاضربها في أصل المسألة أربعة وعشرين يكن ثلاثين 
ألفا ومائتين وأربعين . منها تصح المسألة . وجه 
الامتحان أن يقال : رجل خلف أصنافا . عدد كل 
صنف أقل من عشرة» ولا تصح مسألته إلا ما يزيد 
على ثلاثين ألفا . 

المأمونية : 

8 - صورتها : أبوان وبنتان » ماتت إحدى 
البنتتين وخلفت من خلفت . سميت المأمونية لأن 


4لا - 


إرث ١69‏ إرجاف ١ع‏ 


المأمون أراد أن يولي قضاء البصرة أحدا . فأحضر 
بين يديه يحبى بن أكثم فاستحقره ( أي لصغفر 
سنه ) فسأله عن هذه المسألة . فقال : يا أمير 
المؤمنين : أخبرني عن الميت الأول. ذكرا كان أو 
أنثى » فغلم المأمون أنه يعلم المسألة فأعطاه 
العواض لذ لفقا 

واجسواب فيها يختلف بكون الميت الأول ذكرا أو 
أنثئى » فإن كان ذكراء فالمسألة الأولى من ستة 
للبنتين الثلثان . وللأبوين السدسان . فإذا مانت 
إحدى البنتين فقد خلفت أختا وجدا حم أبا 
أب » وجدة صحيحة أم أب . فالسدس للجدة 
والباقى للجد . وسقطت الأخت على قول أبى 
بكر . وقاك ريد : السلة المدين والنامن: بن لين 
والأخت أثلاثاء وصحح المناسخة . إن كان اميت 
الأول أنثى » فقد ماتت البدت عن أخت,» وجندة 
صحيحة أم أم وجد فاسد أبي أمء فللجدة 
السدس وللأخت النصف . والباقى يرد عليههما . 
وسقط الجد الفاسد بالإجماع . كذا في الاختيار 
شرح المختار . (') 


ارتخاف 


ع 


التعريف : ْ 01١‏ 
١‏ -الإرجاف في اللغة : الاضطراب الشديد » 


ويطلق أيضا على : الخوضن في الأخبار السيئة وذكر 


678 - الفتاوى الهندية 5/ /الاغ‎ )١( 


الفتخ © لآنه يتشا عنه:اضطرات :بين الناين +:(0) 
الفتنة » وإشاعة الكذب والباطل للاغتمام به . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ التخذيل : 

؟ -التخذيل هو: تثبيط الناس عن الغزو. 
وتزهيدهم في الخروج إليه . كقوله : الوقت حر 
دوين الكقة قديدة رشعو ة القت وغل هذا 
فإن في التخذيل منع الناس من النبوض للقتال » 
واللإرجاف نشر الاضطراب بين المسلمين . 
فالإرجاف أعم من التخديل 5 


ب الإشاعة : 

*- الإشاعة : لغة الاظهارء واصطلاحا : نشر 
الأعن وال يفن بير هنا + لنيدة الخالان. «اوفقد 
الحديث : ( أيها رجل أشاع على رجل عورة ليشينه 
ا ١‏ 


ا لحكم اللإجمالي ومواطن ل لبحث . 
- الأرجاف حرام ( وتركه واجب لا فيه من 
الإإضرار بالمسلمين . وفاعله يستحق التعزير . ©» 


(١).لسان‏ العرب مادة : رجف . 

(7) تفسير القسرطبي ١46/١4‏ ط دار الكتب في تفسير آية/ "١‏ من 
سورة الأحزاب . وحاشية الجمل على شرح المنهاج 4/ 46 . 
طبع دار إحياء التراث العر بي بيروت . والمغني 761١/8‏ طبع 
مكتبة الرياض . 

() لسان العرب مادة : ( تخذيل ) . وأحكام القران للجصاص 
ع/مهةءع 

(:) لسان العرب مادة : ( شيع ). 

(6) أحكام القران للجضاص 458/7 طبع المطبعة البهية المصرية » 
وعدة أرباب الفتوى ص 87 . طبع بولاق سنة 104 ها 


كك 


قال تعنال : ( لين ل يْْنَه الْمَُافِمُونَ وَالَدِينَ في 
لوهم رض والْمُرْجِمُونَ في الْمَدِيةِ لِك 
م ثم لا يجَاوِرُونَكَ فيهًا إلا قليلا . مولن ان 
ُقَفُوا دوا وقدلوا تيلا ) . 5 

قال القرطبي : لنغريلك بهم : لنسلطنك 
عليهم فتستأصلهم بالقتل . ”" 

وبلغ رسول الله يل أن ناسا من المنافقين 
يثبطون الناس عنه في غزوة تبوك ؛ فبعث إل 
طلحة بن عبيدالله في نفر من أصحابه . وأمرهم أن 
يحرقوا عليهم البيت . ففعل طلحة ذلك . 9) 
ه -ولا يجوز للأمير أن يمستصحب معه إلى الجهاد 
مرجفا . وإن كان الأمير هوأحد المرجفسين م 
ل '''. لقوله تعالى 

( ولكنْ كر الله البعَائّهُم فبْطهُمْ وَقيلَ عدوا مَعْ 

اك 
َلأَوْضَعُوا خِلالكُمْ يَبعُونَكُمْ الله ) . ٠‏ 

ولو خرج مرجف مع الجيش لا يسهم له في 
الغنيمة » ولا يرضخ له منها . 7) 

وقد ذكر الفقهاء أحكام الإرجاف في كتاب 
الجهاد . وفي قسمة الغنيمة . 


51-50 / سورة الأحزاب‎ )١( 

؟) تفسير القرطبى 715/١15‏ 

(م) معين الحكام ص ٠‏ طبع المطبعة الميمنية . والحديث أخرجه 
ابن هشام في السيرة 511//7 . ط مصطفى الحلبي . 

(؟) حاشية قليوبي 147/9 . والمغني 4/ ١51؟ ٠‏ طبع مكتبة 
الرياض الحديثة . 

(5) سورة التوبة / 45 -47 

3 المغني "6١/4‏ . وحاشية الجمل على شرح المنباج 4/ 96 0 
وحاشية قليوبي */ ١97‏ 


التعريف : 
- الأرحام جمع رحم , والرجم والرخم والرّحم 

بيت منيت الولد ووعاوٌه » ومن المجاز ا الرحم 

القرابة ٠‏ وفي التهذيب : بينهم| رحم : أي قرابة 
قريبة 5 وقال ابن الأثير : ذوو الرحم : هم 
الأقارب .27 والرحم يوصف به الواحد 

والجمع .”7 
وعند الفقهاء ‏ غير الفرضيين منهم ‏ يراد بهم 

عند الإطلاق الأقارب ين أنه في فروع بعضص 

مطلق 3 فمثلا لا تدخل قرابة الأم في الوقف على 
القرابة عند الحنابلة» بين| لووقف على ذوي رحمه 
يدخل الأقارب من الجهتين .”1 وهم عند أهمل 
المرائض أخص من ذلك . ويراد - بهم « من ليسوا 
بذوي سهم ولا عصبة ؛ ذكورا كانوا أوإناثا  »‏ © 
والأرحام وذوو الأرحام بمعنى واحد على السنة 

)١ الفقهاء‎ 

. النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(؟) شرح الروض 07/9 

(9) تبانوي 89/7ه ؛ وشرح السراجية ص 576 ٠‏ والخرشي 
4 , وكفاية الطالب الرباني 7/ 84م » وبجيرمي على 
الخطيب 77/8 . والعذب الفائض ١١6/١‏ 

(4) مطالب أولي الغبى 89/4 . ٠م‏ 

(5) شرح السراجية ص 7376 . وبجيرمي على الخطيب */ 777 . 
والعذب الفائض ١6/7‏ 

(1) البحر السرائق 508/8 . وابن عابدين 479/0 . وشرح 
السراجية ص 7ه 3 والتاج والإكليل ريض وحاشية الرملٍ 
على شرح الروض 67/8 


41١ 


- الرحم نوعان : 
رحم خر ررم عير خم 

وضابط الرحم المحرم : كل شخصين بينها 
قرابة لوفرض أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يحل لما 
أن يتناكحا , كالاباء والأمهات والاخوة والأخوات 
والأجداد والجدات وإن علوا . والأولاد وأولادهم 
وإن نزلوا » والأعمام والعمات والأخوال والخالات , 
ومن عدا هؤلاء من الأرحام» فلا تتحقق فيهم 
المحرمية . كبنات الأعام وبنات العمات وبنات 
الأخؤال ينات الات 00 


الصفة ( الحكم التكليفي) :00 
تتصل بالأرحام أحكنام كثيرة تختلف بحسب 
متعلقها . وبيانها في| يأتي : ش 


صلة الأرحام : 
“ - الصلة هي فعل ما يعد به الإنسان واصلا 2 
قال ابن حجر الهيثمي : ١‏ الصلة إيصال نوع من 
الإحسان » 7" 

ش وصلة الرحم بالنسبة للأبوين ,وغيرهما واجبة 
عند الحنفية . والمالكية . والحنابلة, “وهو 
ما صوبه النووي من الشافعية . 


0١‏ البدائع ه/»,» والفروق ٠ ١41/١‏ وكفاية الطالب الربان 
1 وض »ع وشرح الروض ”#/ ٠١١‏ . والآداب الشسرعية 
١/لاءه‏ . وفتاوى ابن تيمية 7817/79 2 والفتاوىٍ الهندية 
الام 

(0) البحسر السرائق 508/4 . ونهاية المحتاج ٠ 4/٠‏ ومغني 
المحتاج 408/7 ٠‏ وبجيرمي على المنبج */ 7١9‏ , والزواجر 
لابن ححر ؟/ 8ه" 

(؟) ابن عابدين 7354/0 . وكفاية الطالب المرباني 7/ وم” , 
وفتاوى ابن تيمية ٠ ١85/179‏ والآداب الشرعية ١//ا0٠ه٠‏ 


عبني ووو ر ورور م ينرم ةر ةمي مين ةو و فم و فو لوهم م ممم يم مار فم نير ثم وميا م فم وروم 66 6م566 


ودليل الوجوب قول الله سبحانه : « اشوا الله 
الذي تَسَاءَنُونَ به والأرْحَامَ(') 
وقوله وك : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليصل رحمه . ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرا أوليصمت » . 9) وفصل الشافعية 
بين الأبوين وغيرهما . فاتفقوامع غيرهم على 
وجوب بر الوالدين وأن عقوقهما كبيرة » وذهبوا إلى 
أن صلة غيرهما من الأقارب سنة . على أن 
الشافعية صرحوا بأن ابتداء فعل المعروف مع 
الأقارب سنة . وأن قطعه بعد حصوله كبيرة 9) 


صلة الأبوين : 
؛ - وصلة الأم مقدمة على صلة الأب بالإجماع 
بحسن صحابتي ؟: « أمك ثم أمك ثم أمك ثم 
( 
ا 

والتعبير الغالب للفقهاء عن الإحسان للا بوين 
بالبر . وفي غيرهما من الأقارب بالصلة » لكنه قد 


(1) سورة النساء/ ١‏ . وانظر القرطبي في تفسير هذه الآية. وكفاية 
الطالب الرباني 9/ 9م 000 

6 حديث « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 40٠‏ ط السلفية) ومسلم 
ملب عي حلي ار جد اي مرمر] راو 
وانظر الزواجر ؟/ 5 .2 /ا5" 

2 تعن البح يله بتري ار لمعنه 
نا الك ” كرف 

دقع حديث « من أحق الشاس بحسن صحابتي ؟ ا ) أخرجه 
.البخاري (فتح البساري 401/٠١‏ ط السلفية ) ومسلم 
( 1974/4 - بتحقيق محمد فؤاد عبذ البساقي (طبع عيسى 
الحلبي ) من حديث أبي هريرة رضي الله عه . وانظر كذلك 
البجيرمي */778 2 وتحفة المحتاج 704/5 


5م ل 


الأرحام » ولما كانت أكثر أحكام صلة الوالدين 

الأرحام (") 

5 - ذهب الحنفية ‏ في قول لهم إلى أن الأخ الأكبر 

علاا, والأخت الكبيرة 3 والخالة كالأم في الصلة 1 
وقريب من الحنفية ما اختاره الزركشي من 

الشافعية بالنسبة للعم والخالة , إذ يجعل العم 

بمثابة الأب .» والخالة بمثابة الأم ٠‏ لما صح في 
الحديث أن الخالة بمنزلة الأم. وأن عم الرجل صنو 

اذ د 

لأن الوالدين اختصا من الرعاية والاحترام 

الحديث بأنه يكفى التشابه في أمرما كالحضانة 

بالنسبة للخالة والأم » والإكرام بالنسبة للااب 

والعم 00 

)01( السزواجر”/١5‏ . والفروق ١411/١‏ ؛ وابن عابدين 
١. “54 /5‏ وفتاوى ابن تيمية */ 775 

4 حديث « عم الرجل صنو أبيه . . . » أخرجه مسلم (؟/ 17/17 
- ط عيسى الحلبي ) وأبو داود ( عون المعبود 7/1" ط المطبعة 
الأنصارية بدهلي ) من حديث أبي هريرة . وحديث ( الخالة 
بمنزلة الأم . . . « أخرجه البخاري (فتح الباري ه/ 7.4 
ط السلفية ) والترمذي ( 7١/4‏ ط مصطفى الحلبي ) من 
حديث البراء بن عازب . 

(5) ابن عابدين 554/0 , والزواجر ؟/ >> 


من تطلب صلته من الأرحام : 
- للعلماء في الرحم التي يطلب وصلها رأيان : 

الأول : أن الصلة خاصة بالرحم المحرم دون 
غيره » وهوقول للحنفية. وغير المشهور عند 
المالكية » وهوقول أبي الخطاب من الحنابلة » () 
قالوا »لأا لو وجنت لحميق الأقارت لرحنوهناة 
جميسع بي آدم , وذلك متعذزء فلم يكن بد من 
ضبط ذلك بقرابة تجب صلتها وإكرامها ويحرم 
قطعهاء. وتلك قرابة الرحم المحرم . 

وقد قال رسول الله كلل : دلا تنكح المرأة على 
عمتهاولا على خالتهاولا على بنت أخيها 
أختهاء فإنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم 
أرحامكم ان 

الثاني : أن الصلة تطلب لكل قريب , محرما 
كان أوغيره» وهوقول للحنفية» والمشهور عند 
المالكية » وهونص أحمد . وهوما يفهم من إطلاق 
الشافعية» فلم يخصصها أحد منهم بالرحم 
المحرم 0 


2 ٠١٠8 /4 والطحطاوي على الدر‎ ٠ البحر الرائق 08/8.ه‎ )١( 
. 79 والفواكه الدواني 1/ 8/86 ؛ وكفاية الطالب الرباني ؟/‎ 
ه01//١ والآداب الشرعية‎ 

() حديث «لا تكح المرأة على عمتها ولا على خالتها . . . » 
أخرجه أبو داود (عون المعبود 7/ 18 طبع المطبعة الأنصارية 
بدهلي ) بلفظ مقارب دون « فإنكم . . . » الخ الشطر الأخير , 
وأصله في الصحيحين . وأخرج الشطر الأخير منه الطبراني في 
المعجم الكبير -7717/1١1(‏ نشر وزارة الأوقاف العراقية » , 
وانظر الفروق للقراني ١117/١‏ 

(5) ابن عابدين 754/8 2 والطحطاوي على الدر4/ ه٠١٠‏ 3 
والفواكه الذواني 7/ 6م" ٠‏ وكفاية الطالب الرباني ؟/ 709 . 
والآداب الشرعية ١//01ه‏ 2 والبجيرمي وذاالشف 


9م 


الصلة مع اختلاف الدين : 

لا خلاف في أن صلة الابن المسلم لأبويه 
الكافرين مطلوبة. 27 أماماوراء ذلك من 
الأقارب الكنجارية تظلت عبلتهم من المسلم ) 
لشول الله سبحانه : ٠‏ لا تِدٌكما يوسو بالل 
واليوم. الآخر يوَادُونَ مَنْ حادٌ الله وَرَسُولَةُ». ” 
ودليل استثناء الأبوين قوله تعالى : «وَإِنَ جَاهَدَاكَ 
على أن د ترك بي ما لس لَكَ به عِلْم فلا نه 
وصَاحِبهُا في الذّنيا مُعغروفاً». 9 ذهب إلى هذا 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة » 22 لكن نقل 
السمرقندي عن سحنون بن مهمدان التسوية بين 
المسلم والكافر في الصلة . 


درجات الصلة : 

8 - ذهب فقهاء الحنفية والشافعية إلى أن درجات 
الصلة تتفاوت بالنسبة للأقارب » فهى في الوالدين 
أشد من المحارم » وفيهم أشد من غيرهم ان 


وليس المراد بالصلة أن تصلهم إن وصلوك . لأن. 


هذا مكافأة » بل أن تصلهم وإن قطعوك. ”2 فقد 
روى البخاري وغيره « ليس الواصل بالمكاقء 
ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها 7 


() الفروق ١46/١‏ . والزواجر؟/57 . والآداب الشرعية 
. وتتبيه الغافلين ص48 » وعمدة القاري ١74/1١‏ 

(0) سورة المجادلة / 7١‏ 

م سورة لقمان / ١١‏ 

ك6 الطحطاوي على الدر 4/ ٠١6‏ » والفواكه الدواني 7585/5 » 
وبجيرمي على الخطيب 4/ 740 , وتنبيه الغافلين ص 48 » 
والعيني ١7/١‏ . والآداب الشرعية /١‏ /4/1 

(ه) ابن عابدين 7514/8 2 والزواجر ؟/ *ال/ا 

() ابن عابدين ه/, وكفاية الطالب الرباني 774/57 2 
والزواجر 75/7 . وفتاوىابن تيمية 76٠0 . 49/١8‏ 


(0) حديث « ليس الواصل بالمكافء . . . » . أخرجه البخاري 


111101313101015315151ذذذ ااا ا ا ااا ااا ااا ال 0 


بم تحصل الصلة ؟ 
4 - تحصل صلة الأرحام بأمور عديدة منها : 

الزيارة . والمعاونة . وقضاء الحوائج . 
العام لقوله كل : «بُلّوا أرحامكم ولو 
بالسلام » ' ا '. ولا يكفي رد السلام عند أبن 
الخطات 09 

كا تحصل الصلة بالكتابة إن كان غائبا » نص 
على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية» وهذا في غير 
الأبوين . أما هما فلا تكفي الكتابة إن طلبا 
51 60 

وكذلك بذل المال للأقارب. فإنه يعتبر صلة 
لهم . لقوله كلِةِ : « الصدقة على المسكين 
صدقة » | وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة, 
ولت 9 

وظاهر عبارة الحنفية » والشافعية أن الغني لا 
تحصل صلته بالزيارة لقريبه المحتاج إن كان قادرا 


(فتح الباري 47/٠١‏ ط السلفية) وأبو داود (عون المعبود 
55 طبع المطبعة الأنصارية بدهلي) من حديث عبدالله بن 
عمر 

)0 حديث « بلوا أرحامكم ولو بالسلام » أخرجه البزار والطبراني 
كما في مجمع الزوائد(8/؟5١-_طالقدسي‏ ). وقال 
السخاوي في المقاصد الحسنة : طرقه يقوي بعضها بعضا . 

زفة الطحطاوي على الدر 4/ ٠١6‏ , وكفاية الطالب الرباني 
84/1 ء ونهاية المحتاج ”/ 7/5 , والآداب الشرعية 601/١‏ 
والفواكه الدواني "785/١‏ 

(0) الطحطاوي على الدر 4/ ٠١5‏ . الفواكه الدواني 85/5" » 
وكفاية الطالب الرباني /١‏ 84" . والبجيرمي على الخطيب 
يذااخف 

(4) حديث : « الصدقة على المسكين . . . » أخرجه الترمذي 
(/8- طبع مصطفى ال حلبي ) وحسنه . وأحمد ( ١7/4‏ -ط 
الميمنية ) . والحاكم ( 107/١‏ ط حيدرابادالدكن) 
وصححه . من حديث كال بن عامر . 


4 


١١-٠١ أرحام‎ 


على بذل المال له. '؟ ويدخل في الصلة جميع 
أنواع الإحسان مما تتأتى به الصلة 9) 


حكمة تشريع الصلة : 
٠‏ -في صلة الرحم حكم جليلة » عبر عن أهمها 
حديث رسول الله كله : « من سره أن يبسط له 
رزقه , أوينساً له في أشره فليصل رحمه » '" ومن 
الفوائد الكثيرة التي أشار إليها الفقهاء : رضو الله 
سبحانه وتعالى . لأنه أمربصلة الرحم . وإدخال 
السرور على الأرحام . 

ومنها زيادة المروءة » وزيادة الأجر بعد الموت » 
لأخهم يدعون له بعد موته كلما ذكروا إحسانه . '' 


ال 
١‏ بين ابن حجر الهيثمي من الشافعية ما يكون 
به قطع الرحم . ووافقه صاحب تهذيب الفروق 
510 


. 786 /١ الطحطاوي على الدر 4/ ه١٠ والفواكه الدواني‎ )١( 
وكفاية الطالب الرباني ؟/ 789 . وحاشية الجمل على الممبج‎ 
؛ والمغني مع‎ ١19/7" #/رووه ؛ وبجيرمي على الخطيب‎ 
1/1 الشرح الكبير ؟/ هءلا. وكشاف القناع‎ 

(5) شرح روض الطالب 485/5 . وكفاية الطالب 789/5 , 
وابن عابدين 514/8 

2 حديث ١‏ من سره أن ييسط له رزقه . . . » أخرجه مسلم 
(1987/4 ط-عيسى الحلبى ) من حديث أنس . وأخرجه 
البخاري (فتح الباري 4١١ /٠١‏ ط السلفية) من حديثه كذلك 
بلفظ مقارب . 

(؛:) ابن عابدين 5514/0 ٠»‏ وكفباية الطالب الرباني 89/5" , 
وحاشية الطحطاوي على الدر ٠ ٠١5/4‏ وبجيرمي على 
الخطيب */ 7١‏ . وتنبيه الغافلين ص 4 . والفروق للقراني 
01١‏ . والفواكه الدواني ١75/7‏ 


وقد أورد ابن حجر فيه رأيين : 

أحدهما : الإساءة إلى الأرحام . 

الثاني : يتعدى إلى ترك الاحسان ٠‏ فقطع 
المكلف ما ألفه قريبه منه من سابق الصلة 
والاحسان لغير عذر شرعي يصدق عليه أنه قطع 
رحمه . وقد عده بعضهم كبيرة ك| سبق ١‏ 7) 

والأعذار تختلف بحسب نوع الصلة . فعذر 


ترك الزيارة ضبطه الشافعية والمالكية بالعذر الذي 


تترك به صلاة الجمعة » بجامع أن كلا منهها فرض 
عين وتركه كبيرة . وإن كانت الصلة يبذل المال » 
فلم يبذله لشدة حاجته إليه . أوفقده . أوقدم غير 
القريب امتثالا لأمر الشرع . كان ذلك عذرا © , 
وعذر المراسلة والكتابة ألا يجد من يثق به في أداء 
الرصيالة» 5 

ومن الأعذار التي زادها المالكية تكبر القريب 
الغني على قريبه الفقير . فلا صلة على الفقير 


ع 25 


0 
١‏ - قطع الرحم المأمور بوصلها حرام باتفاق 3 


0 الله سبحانه ( وَالْذِينَ نقضون عَهد اللداية 


)1١(‏ الزواجر 7/8/5 . ثلاء وتهذيب الفروق ١69/١‏ , وق 
المحتاج ١8/5‏ 

5 الزواجر؟/ و7 ٠‏ وتهذيب الفروق 1٠١ /١‏ . وما بعدها . 
والطحطاوي على الدر ؛/ ه١٠‏ 

(0) الزواجر ٠١/5‏ . والفواكه الدواني 5857/7 . وتهذيب 
الفروق ١10/١‏ ْ 

50 الفواكه الدواني لمم 

(5) تنبيه الغافلين ص 427 . والفواكه الدواني 7" وحاشية 
الشربيني على شرح البهجة “/ *84 . وتهذيب الفروق 
. والزواجر 55/5 . وفتاوى ابن تيمية 478/8 , 
وحاشية ابن عابدين ٠١14/8‏ 


866 


١5 - 1١7 أرحام‎ 


بعد ميشاقه ويَقَطَهونَ ما أمَرَ الله به نيصل 
يدون 5 ان . أولئِكَ هم اللَعَْةُ م سو 
2 00 
الدا 
ر): 


تقديم الأرحام فيما يلزم الميت : 

١١‏ أغلب الفقهاء على أن ذوي الأرحام يقدمون 
على غيرهم في الأمور التي تجب للميت من غسل 
وصلاة عليه , ودفن . إلا أن بعضهم يقدم 
الزوجين على الأقارب . ومنهم من يقدم الوصي 
عليهم وقد يختلف الحكم في الصلاة عليه 
وفي الغسل والدفن . وتفصيل هذه الأحكام يذكره 
الفقهاء في مصطلح الجنائز . 


ال هبة للأرحام 2 

١5‏ - لووهب إنسان لرحمه , وأراد الرجوع فيم| وهبه 
باتفاق , أما الفروع فللعلاء فيهم ثلاثة اراء : 
أ-منع الرجوع . وهوقول الحنفية » وهورواية عن 
أحمد . © لحديث الحاكم مرفوعا : 
الهيبة لذي رحم حرم لم يرجع فيها » وصخحه وقال 
على شرط الشيخين . !*) 


« إذا كانت 


؟٠6/ سورة الرعد‎ )1١( 

9) انظر الفتاوى الهندية 56/١‏ وما بعدها. وابن عابدين 
0 . ومواهب الجليل 27١7/5‏ ومغنيى المحتاج 

"08/١‏ . وكشاف القناع لم أحض 

© البحرل/ا/ 77٠٠١‏ » والعناية على الهداية /ا/ 4 ١‏ » والفتارى 
المهدية 5/ 0807 . والمغنى مع الشرح الكبير 77١/5‏ 

(1) ححديث : ( إذا كانت الهبة لذي رحم محرم ل يرجع فيها» 
أخرجه الدارقطنى ( 8/ 44 ط دار المخاسن بالقاهرة ) 
والحاكم ( ؟/ 1ه ط حيدر آباد الدكن ) . والبيهقي (5/ ١81‏ 
ط حيدز اباد الدكن ) من حديث.سحرة . وقال البيهقي : 
ولم نكتبه إلا بهذا الإسناد وليس بالقوي » 


ب - جواز الرجوع للأب ولسائر الأصول . إذا بقي 


الموهوب في سلطة الموهوب له.» وهو قول 
الشافعية د للحديث الصحيح : «لايحل 
لرجل أن يعطي عطية أويهب هبة فيرجع فيها إلا 
الوالد فيما يعطى ولده» 9©) 


وفي شرح الروض كراهية ذلك » إن سوى بين 


أولاده في العطية 3 


ج - جواز الرجوع بالنسبة للآب والأم دون 
غيرهما . وهوقول المالكية . غير أن الأم لا تعتصر 
( ترجع ) إلا من الكبير البالغ » ومن الصغير إن 
كان أبوه حيا ا عدف فلي الراسو 
وجهان . وهذامالم يقل يقل الواهب : هي لله 
تعالى . أو يجعلها صلة رحم 5 فإن كان كذلك 
امتنع الرجوع . ”" وظاهر مذهب أحمد كالمالكية 
بالنسبة للأب . وظاهر كلام الخرقي كذلك بالنسبة 
للأم لكن المنصوص عن أحمد أنه ليس لا 
الرجوع . ”2 وني ذلك تفصيلات أخرى في أصل 
الحكم ومستثنياته يرجع إليها في ( الهبة ) . 


1) نهاية المحتاج 0/ 4٠5 . 4١4‏ . والشرواني على التحفة 
509/5 ء وشرح الروض 5/1/١‏ 

2 حديث : «ا لا يحل لرجل أن يعطى عطيسة:. . . ) أخرجه 
أبو داود ( عون المعبود #/ 16 ط المطبعة الأنصارية بدهلى ) 
وابن ماجه ( 7781 ط عيسى الحلبي ) من حديث ابن عباس 
وعبدالله بن عمرو . وقال ابن حجر : « رجاله ثقات » (فتح 
الباري 7١١/0‏ ط السلفية) . 

() بلغة السالك 717/7 . واقتصر الرهوني والخرشي على المنع 
بالنسبة لليتيم ( ( الرهوني 07 01”. والخرشي 1١7/07‏ ء 
11) 

)25 المغنى مع الشرح 77١/5‏ كريق 


كم 


إرث الأرحام : 
الرحمفي الفرائض : هي كل قريب ليس 
بذي فرض ولا عصبة . ''2 ويرثون عند عدم وجود 
عاصب أوصاحب فرض يرد عليه . ويقدمون 
على بيت المال عند الحنفية والحنابلة»وهوما أخذ به 
متأخرو كل من المالكية والشافعية إن لم ينتظم بيت 
المال . إفة 

وللعلاء في توريثهم مذهبان مشهوران : 
مذهب أهل التنزيلءومذهب أهل القرابة . وهناك 
مذهب ثالث يسمى أهل الرحم » وقل هجره 
الفقهاء . وكيفية توزيثئهم ذكرت في مصطلح 


(إرث). © 


الوصية للأرحام ' 
7 - الوصية لذوي الأرحام غير الوارثين جائزة 
اتفاقا . 

وذهب الجمهور إلى أن من أوصى لأرحامه غير 
الوارئين يدخل الوالدان والولد إذا كانوا ممنوعين من 
الميراث . لأن الممنوع شرعا هو الوصية للوارث . 
وعضد الحنفية لآ يدخلون؛ لأن كلامن الوالديق 
والولد لا يطلق عليهم ( عرفا ) أنهم أقارب . ولو 
أطلق ذلك عليهم كان عقوقا . 


(1) شرح السراجية ص 668" . والشرح الصغير؛/4"0 ء 
والدسوقي 154/14 

م( حاشية الجمل على المنيج 4/ ٠١‏ » والبجيرمي على الخطيب 
*/ 5 , وكشاف القناع 787/4 . والعذب الفائض 
١/1‏ » وشسرح السراجية ص08 والسدسوقي على الدردير 
5 .». والشرح الصغير 47١/4‏ 

(5) البجيرمي على الخطيب */ 757 , والعذب الفائيض؟/ ١‏ . 
» الدسوقي على الدردير 58/4 . والشرح الصغير 
يق 


ويدحل الجد مطلقا عند الحنفية في ظاهر 
الرواية» وعند المالكية والشافعية والحنابلة 7) 

غير أن القائلين بدخحول الجد اختلفوا في حده 
وهم في ذلك ثلاثة آراء + 
أ- دخول أقرب جد ينسب إليه الإنسان » وهوقول 
الغافنة 0( 1 ٠‏ 
ب دخول جد الأب . وهوقول الحنابلة . وهو 
ما صرف إليه فقهاء الحنفية قول أبي يوسف 
ومتجمد.ء إذقالا : تصرف إلى أقصى جد له في 
الإسلام . وقال فقهاء الحنفية : قد كان ذلك في 
الزمان . حين لم يكن في أقرباء الإنسان الذين 
ينسبون إلى أقرب أب له في الاسلام كثرة . وأما في 
زماننا ففيهم كثرة لا يمكن إحصاؤ هم . فتصرف 
الوصية إلى أولاد أبيه وجده وجد أبيه وأولاد أمه 
وجدأمه وجدته وجدة أمه , ولا يصرف إلى أكثر 
من ذلك . 
ج - تجاوز الجد الرابع وهورواية للحنابلة . 9) 
وأولاد من ذكر من الأجداد يدخلون .في 
الأرحام . ©) 

والأحفاد كالأجداد عند الحنفية ‏ على الخلاف 
السابق ‏ والشافعية والحنابلة, والظاهر من كلام 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 89 ., والبحر الرائق 4/م0٠ه.‏ والخطاب 
2*5 الفواكه الدواني ؟/ ١‏ , وشرح الروض 
*/ 1ه ء والشروانيٍ على التحفة 08/7 . والخسرشى 
0 . والطحطاوي على الدر 4/ ١ع‏ ْ 

9) تحفة المحتاج مع حاشيتى الشر واني وابن قاسم العبادي /1٠‏ .8ه 

[فية المغني مع الشرح الكبير 4/5ه ٠‏ ٠م6هء‏ والبحر الرائق 
هم/ممه 

(4) البحر الرائق 08/4٠ه‏ ,2 والخرشي 418/5 3 وشرح الروض 
عم ؛ والمغني مع الشرح الكبير 5/ 0149 ٠‏ ومطالب أولي 
النبى 14/ ذه" 


لام 


المالكية عدم دخولهم في الارعناء . 20 
1١7‏ - ويستوى في الوصية للأرحام إن كانوا 
محصورين ‏ الذكر والأنثى مع وجوب استيعابهم 
باتفاق » أما إذا لم يكونوا محصورين ففي ذلك 
خلاف وتفصيل يرجع إليه في الوصية . 
ولا فرق فيها بين القريب والبعيد عند المالكية » 
والشافعية » والحنابلة » ومحمد بن الحسن من 
55 
وقال أبوحنيفة : يقدم الأقرب فالأقرب من 
الرحم المحرم » ولوعدم رحمه بطلت الوصية 
عنده »2 ولو وجد واحد أخذ نصفها : 
والغنى كالفقير عند الحنفية » والشافعية , 
والتائلة .. 
وجب إيشاره » أي زيادته على غيره وسواء أكان 
قاد المع ألرت ام ابلق 1 
وإذا وجدت قرابة الأم مع قرابة الأب 
فالفقهاء 5 الاستواء وعدمه على رأيين 9 
الأول : استواؤهما مع قرابة الأب . وهوقول 
ا حنفية 0( وأشهب من المالكية 6 وهوقول الشافعية 
بالنسبة لوصية غبر العرب » والمعتمد في كثير من 
كتبهم بالنسبة لوصية العرب ., لأن العرب 
)00 ابن عابدين 7514/8 ٠»‏ والتساج وال كليم 0 , وشرح 
الروض "/ 1ه والمغني مع الشسرح الكبير 1/ 044 » ومطالب 
أولي النبى 5/ 4ه" 
زفة الطحطاوي على الدر 11/4" » والبحر الرائق // 008 » 
وبلغة السالك 0 والدسوقي على الدردير 4/ 477 3 
شر 0 3 وشرح الروض 67/9 3 وكشاف القناع 0/1 
ابن عابدين ه/ 489 : والحطاب 1/ 0# والشرح الصغير 
:”وه والمغنى مع الشرح الكيير 5/ 1ه 6448. 


سعد بن أبي وقاص : « سعد خالي فلير ني أمرؤ 
اله +00 1 

واستواء قرابة الأم قول ال حنابلة أيضا . إن كان 
يصلهم في حياته . 

الثاني ا المنع من دخول قرابة الأم . وهوقول 
ابن القاسم من المالكية إن وجدت قرابة للموصى 
من جهة الأب غير وارثة » وهو الأصح عند بعض 
الشافعية بالنسبة لوصية العربٍ , لأن العرب لا 
يفتخرون بالأم » وهوقول الحنابلة إن كان يصلهم 
٠‏ حات زق06 
في حياته . 

ولا يدخحل الوارث بالفعل إن أوصى لأرحام 
نفسهة ل وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة 4 
وهوقول الشافعية » وقيل يدخل . لوقوع الاسم 
عليه ثم يبطل نصيبه لتعذر إجازته لنفسه . ويصبح 
الباقي لغيره » وقيل يدخل ويعطى نصيبهفإن منع 
فلا يدخل أيضا عند الحنفية » ويدخل عند المالكية 
والحنابلة » وهو مايفهم من كلام الشافعية 
السا ب (4) 

بق . 


(1) حديث « سعد خالي . فليرني امرؤخاله » أخرجه الترمذي 
( تحفةالأحوذي 704/٠١‏ ط مطبعة الاعتماد بمصر ) 
والحاكم ( 494/8 ط حيدر أباد الدكن ) وصححه . 

(5) البحر الرائق 508/4 .. والدسوقي على الدردير 495/4 » 
والشروانيٍ على التحفة 8/1ه . وشرح الروض */ 7ه . 
والمغني مع الشرح الكبير 5/ 044 

20) طحطاوي على الدر 4/ ٠ل”‏ . والبحر الرائق 8//ا0ه .2 
وابن عابدين ه/ 474 . والخرشي 418/0 , والدسوقي على 
الدردير 477/4 . وشرح الروض ”/ 4ه . ومطالب أولي 
الغبى 187/4 . وكشاف القناع 4 0* والشرواني على 
التحفة /ا/ لاه 

(4) ابن عابدين ه/ 18 , والخسرشي 418/0 , والجمل على 
المنبج 14 . ومطالب أولي النبى 447/4 . وكشاف القناع 
لدان 
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مسعاواة ماقو ع وارهاع وهام قاع 6 لز كوو واه ع ماع وو ماع م ع علولا اوه نه كو وهاه وه عه لواو 2 معاون 


المحرمات من الأرحام : 

4 القرابة سبب من أسباب تحريم النكاح في 

ا جملة»ويحرم على الرجل أقازية إلا أريعة ,يناف 

كفن أعرامة ع وأخواله > وعيائة .الات 0 
وبيان المحرمات تفصيلا . وأدلة التحريم يأتي 

ذكرها في ( نكاح ) المحرمات من النكاح . 


نفقة الأرحام : 
٠‏ - تجب نفقة الوالدين على الأولاد . ونفقة 
الأولاد على الوالدين باتفاق » وكذلك تجب 
للأجداد والجدات والأحفاد عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة» وقصرها المالكية على الوالد والولد 
فقط ء لأن الجد ليس بأب حقيقي وكذلك ولد 
الولد. أما بقية الأرحام غير الأصول والفروع. فلا 
تجب لهم نفقة ولا تلزمهم إلاعندالحنفية 
والحنابلة . غير أن الحنفية أوجبوها لذي الرحم 
المحرم دون غيره » وتوسع الحنابلة في ذلك 
فأوجبوهالكل وارث . وفي غير الوارث روايتان , 
هذا إن كانوا من غير ذوي الأرحام الذين لا يرثون 
بفرض ولا تعصيب . فإن كان منهم فلا تجب له 
نفقة , ولا تلزمه إلا عند أبى الخطاب من الحنابلة 
عند عدم العصبة وأصحاب الفروض . ") 

وأدلة نفقة الأرحام وشروطها ومقدارها وسقوطها 


. ”/5/7 فتاوى ابن تيميية 787/59 . وابن عابدين‎ )1١( 
5١١7/54 والخطاب‎ 

(0) ابن عابدين ”/ 514 . والحطاب 7١١/14‏ . ويبلغة السالك 
6ه 55 واليجيمى على الخطيب 55/4" ., 
وكشاف القناع ا والمغني 587/0 ومابعدها نشر 
مكتبة الرياض . 


وبقية أحكامها تأتي في مصطلح (نفقة 
الأقارب ) . 


النظر واللمس والخلوة بالنسبة للمحارم : 
١‏ الرحم غير المحرم كالأجنبي في النظر واللمس 
والخلوة (ر : أجنبي ) . 

أما المحارم من الأرحام فللفقهاء في نظر الرجال 
إلى النساء ‏ ما لم يكن بشهوة ‏ ثلاثة آراء : 
أ- جواز النظر إلى جميع بدن المرأة » عداما بين 
السرة والركبة .» وهوقول الشافعية . وللحنابلة فيه 
قول ضعيف  )١‏ 
ب - جواز النظر إلى الذراعين والشعر وما فوق 
النحر » وأطراف القدمين وهو قول المالكية 9 
ج- جواز النظر إلى الوجه والرقبة واليد والقدم 
والرأس والساق . وهورأي الحنابلة » ' ويكره 
عندهم النظر إلى الساق والصدر للتوقي لا 
للتحريم . 
د جواز النظر إلى الرأس والوجه والصدر والساق 
والعضد وهورأي الحنفية . *) 

أما بالنسبة لما يحرم على المرأة من الرجل فهو 
ما بين السرة والركبة . ولكل من المالكية 
والحنابلة قول اخر. هوالصحيح عندهما . أنها 
لا يجوزأن تنظر منه إلا ما يجوز للرجل أن ينظر إليه 


)0 شرح الروض 9 / 01١٠٠ ٠١١‏ فقاوىابن تيمية 
٠ 1/1‏ والمغنى /ا/ هه 

0( الخطاب 6.0/1 

(؟) المغني مع الشرح الكبير /٠7‏ 8هغ ٠‏ مطالب أولي النبى ١١/5‏ 

(؛) ابن عابدين ه/ 550 . والبدائع ه/ ١١‏ 
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أزحام 717 - 76 


من ذوات المحارم » ويجوز النظر إلى مادون 
ال 

وكل ماحرم نظره حرم مسة © لأنه أبلغ في 
اللذة . © وتجوز الخلوة بالمحارم باتفاق .”" 
وتفاصيل هذه الأحكام تأتي في مصطلحاتها 


ولاية الأرحام للنكاح : . 
المالكية 2 والشافعية 0( والحنابلة, ومحمد بن 
الحسن من الحنفية على أن الأرحام ‏ غير العصبة - 
والأصح عند أبي حنيفة وأبي يوسف أنهم يلون 
عقد النكاح عند عدم لعفي 0 ش 
وبياءهم وترتيبهم في الولاية يذكر في مصطلح نكاح 
( ولايته ) . 


الرحمية في الحدود والتعازير : 

“78 أحيانا تكون الرحمية سببا في تشديد العقوبة ‏ 
كا في قتل ذي الرحم المحرم,وأحيانا تكون سببا في 
رفعهاء كالوقتل الأب ولده أوقذفه . ولتفصيل 
ذلك انظر :(قصاص 3 زنى » قذف » سرقة). 


(1) البدائع 175/0 ء وشرح الروض ”/ ٠ ١١١‏ ومطالب أولي 
الغبى ه/ ١6‏ . وبلغةالسالك١/5١٠.‏ والحطاب 
١ه‏ ولمغنى 5/ 5 ط الرياض . 


فم المراجع السابقة . 
في بلغة السالك ٠١5/١‏ . وشرح الروض "/ 1٠٠١‏ , ومطالب 
أولي النبى 77/0 


(4) ابن عابدين 817/79 2 #1 . والفواكه الدواني ؟/١”#‏ . 
وكفاية الطالب الرباني 9/7" والبيجيرمى على الخطيب 
7/7" . ومطالب أولي النبى ©/ 751١‏ 


امومعو عممة وومفة فوم وم مفو مه فقومو وم مو مو مموء و6 ممم نو فو ووم اممو وءومةةءءوء 6م مم56 


شهادة ذوي الأرحام والقضاء لهم : 
4 لا تقبل شهادة أصل لفرعه ء ولا فرع 
لأصله » لأن كلا منبم) يميل بطبعه للآخرء 
ولحديث : «فاطمة بضعة منى / يريبق 
اا ْ ْ 

أمابقية ة الأرحام فتقبل شهادتهم » غير أن 
المالكية اث م 
في العدالة وألا يكون في عيال من يشهد له » وألا 
تكون الشهادة في جرح فيه قصاص . ") 

ولا نقضى القتاضى أن لا تمر زشهنادته له 
كى عن :ولك للقيو وامالكة والشاففية : 
وهو الصحيح عند الحنابلة » ويجوز قضاؤه لباقي 
أقاربه. إلا أن المالكية قالوا : لا يقضي للعم » 
إن كان مبر زا في العدالة . ”" ظ 

ومقابل الصحيح عند الحنابلة جواز القضاء لمن 
يشهد له ء قاله أبوبكر. وقيل : يجوز بين والديه 
وولده .8 


عتق الأرحام : 

٠‏ المذاهب الأربعة على أن الوالدين -وإن 
علوا يعتقون على المولودين بالتملك . وأن 
المولودين ‏ وإن نزلوا ‏ يعتقون على الوالدين , 
وسواء في ذلك الذكر والأنثى , والمسلم والكافر , 


زفق حديث « فاطمة بضعة منى ١‏ يريبنى ماأرابها » أخرجه البخاري 
(فتح الباري 907/4 ط السلفية) . 1 

؟) ابن عابدين “8٠0/4‏ . والفتاوى الهندية“/ ١ل/ااء‏ 
والدسوقي ١58/5‏ بحفكل ونهاية المحتاج 7414/8 3 
والمحرر 0/7" 2 ومطالب أولي الغبى 5/ 176" 

زفة المراجع السابقة . وتبصرة الحكام 41/١‏ 

5١5/1١١ الإنصاف‎ 21) 


مهو 


١ ١ أرحام 8” . إرداف‎ 


50 
الجميع . )١7‏ واستدلوا على وجوب إعتاق الوالدين 
موك الله 00-0 0 وَاخفض لما جَناحَ آلذّله 

فق اناخفة ”8 ' الآية . ولا يتأتى خفض الجناح 
مع الاسترقاق ٠‏ وعلى عتق المولودين بقول الله 
سبحانه : ( وَمَايَْبَضي لوحن أن ينَجِذَ ولّدا كل 
37 قِ لحارم َالأَرْضٍ َّ ا 56 
عبد » "© الآية : ١‏ 

0 سبحانه : « وقالوا : أمحَذَ الرَحمَنٌ 
وَلْدا ( " الآية . دل كل منهما على نفي اجماع 
الولدية والعبدية . 

أما بقية الأرحام غير الأصول والفروع فللعلاء 
في عتقهم عند تملكهم ثلاثة اداع 

الأول : عتق ذوي الرحم المحرم . وهو مذهب 
الحنفية والحنابلة . فمن ملك قريبا ذا رحم حرم 


قريبا حرم نكاحه 00 والمحرم بلا رحم كأن د لله 
زوجة ابنه أو أبيه لا يعتق عليه. وكذا الرحم بلا 
محرم . كبني الأعمام والأخوال . 

الثاني : الاقتصارعلى الاخوة والأخوات . وأما 
ما عدا ذلك من أولاد الإخوة والأخوات والأعيام 
والعميات والأخوال والخالاات 3 فإنه لا يعتق احل 


)00 الفتاوى الهندية 8/١‏ . والخرشي ٠ ١7١/8‏ ومغني المحتاج 
٠ 1:‏ . وشرح الروض 445/4 ٠‏ ومطالب أولي 
النبى 9457/14 

ف سورة الإسراء / ١4‏ 

(5) سورة مريم / 7.91و 

)5 سورة مريم /88 

(5) شرح الروض 1145/4 

(5) الفتاوى الهندية ؟//01٠م‏ 


من هؤلاء بالملك 3 وهذا هومذهب المالكية 06 


وهومدذهب الشافعية 5 03 


إرداف 


التعر يف : 
١-الإرداف‏ : مصدرأردف. وأردفه: أركبه 
الع 


الحكم الإجالي : 
" - يجوز إرداف الرجل للرجل. والمرأة للمرأة إذا ل 
يؤد إلى فساد أوإثارة شهوة. لإرداف الرسول عله 
للفضل بن العباس "*) 
ويجوزإرداف الرجل لامرأته. والمرأة لزوجها. 
لإرداف الرسول مله لزوجته صفية رضي الله 
0 وإرداف الرجل للمرأة ذات الرحم المحرم 
مع أمن الشهوة. وأما إرداف المرأة للبجل 
الأجني) والرجل للمرأة الأجنبية فهو تمنوع. سدا 
للذرائع . واتقاءً للشهوة المحرمة . 


١7١/8 الخرشي‎ )١( 

20 شرح الروض 4157/4 3 ومغني المحتاج :ةع ااه 

() المصباح ولسان العرب (ردف) 

فق حديث ٠‏ إردافه الفضل » أخرجه البخاري ومسلم في كتاب الحج 
من صحيحيههم| (اللؤلؤ والمرجان ص 40؟) 

(9) حديث «إردافه صفية» أخرجه البخاري (فتح الباري 
4٠‏ ط السلفية) 


وات 


١0 ١ إرداف * 0 إرسال‎ 


الضان بالارادف . 

+ إذا الا حورج دابة لركبهاة وأردف خلفه 
اخر بغير إذن صاحبهاء فهلكت الدابة بسبب 
الارداف. ضمن نصف قيمتها عند الحنفية» وهو 
زإى اللحسابلة رسيي الكت عيب التالكية 
والشافعية» وهو الراجح عند الحنابلة . '") 


إرسال 


التعريف : 
١‏ -الإرسال لغة : مصدر(أرسل) يقال : أرسل 
الشيء : أطلقه وأهمله » ويقال : أرسل الكلام 
أي أطلقه من غير تقييد , وأرسل الرسول : بعثه 
رسالة » وأرسل عليه شيئا: سلطه عليه ء وفي 
القرآن الكريم قوله تعالي : و ألم تون سل سَلنا 
السَّيَاطِينَ عَلَى الْكافِرِينَ تَورُهُمْ ازاي8 

ويستعمل الفقهاء كلمة الإرسال بإطلاقات 
متعددة منها ما يل : 

الإرخاء , كإرسال اليدين في الصلاة » وإرسال 
طرف العامة » وإرسال الشعر يعدم ربطه . 
والتوجيه, كإرسال شخص إلى آخر بهال أورسالة أو 


10 فتح القدير // 8 طدار صادرء وتحفة المحتاج‎ ١١ 
ط دار صادر. والإنصاف 5/ه ط حامد الفقي. وحاشية‎ 5 
الدسوقي 4//ا" 82" _ط دار الفكرء والبخاري وشرحه فتح‎ 
طدار الكتب. وابن‎ ١١4/9 الباري » والقرطبي‎ 
عابدين 0 طالأولى» والقليوبي 9/ 487» وابن عابدين‎ 
”١١78/7 والمجموع للنووي‎ 0 


(7) سورة مريم / 41 


نحوذلك .. والتخلية, وذلك كإرسال المحرم 
ما تحت يده من صيد . والإهمال. كإرسال الماء 
والنار والحيوان . والتسليط. كإرسال الحيوان أو 
السهم على الصيد . 

وبمعنى عدم الآاضافة وعدم الإطلاق» ومثال 
ذلك ما أورده ابن نجيم في] إذا جرى الخلع بين 
الزوج والمرأة فإليها القبول . سواء أكان البدل 
مرسلا أم مطلقا . أم مضافا إلى المرأة أو الأجنبي 
إضافة ملك أوضان. ومتى جرى الخلع بين 
الأجنبي والزوج, فإن كان البدل مرسلا ( أي معينا 
بغير الإضافة ) فالقبول إليها كقوها: أخلعني على 
هله ادا فإلاقدرث علن تسايمهنا بلمتهاء 
وإلا فالمشل فيما له مثل. والقيمة في القبمي , وتتمّة 
هذا في الخلع . '' والمطلق كقولها: خالعني على 
ثوب . والمضاف كقوها : خالعني على داري .9) 

ويستعمل علماء الأصول الإرسال في المصلحة 
المرسلة » لأنها كل مصلحة أطلقها الشارع فلم 
يعتبرها ولم يلغها . 

والإرسال في الحديث له إطلاق خاص سيأتي 


؟ - يطلق لفظ الإرسال عند جمهور المحدثين على 
ترك التابعي الواسطة التي بينه وبين ن الرسول عل 4 
بأن رفع التابعي الحديث للرسول ع 3 سواء أكان 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق ٠١١/4‏ للعلامة زين الدين بن 
نجيم 2 دار المعرفة . بروت . 

(؟) حاشية منحة الخالق على البحر الرائق ٠١١/4‏ للعلامة محمد 
أمين الشهير بابن عابدين . 
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كبيرا أم صغيراء بأن قال : قال رسول ككل كذا , 
أوفعل كذا . أوفعل بحضرته كذاء أونحوذلك . 
وبعضهم خصه برفع التابعي الكبيرء وهو 
الذي رأى جماعة من الصحابة وجالسهم 
كعبد الله بن عدي»وسعيد بن المسيبءوأمثاله) .. 
أما إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى 
التابعي, بأن كان فيه راولم يسمع من المذكورين 
فوقه . فليس بمرسل عند الحاكم وغيره من أهل 
الحديث . بل يسمنى منقطعا., إن كان الساقط 
واحدا فحسب, وإن كان أكثر سمي معضلاء وأما 
عند أهل الأصول فكل ذلك يسمى مرسلا . 
وذهب إليه من المحدثين الخطيب وقطع به . ") 
وجاء في مسلم الثبوت : الأولى أن يقال: ما رواه 
العدل من غير إسناد متصل ليشمل المنقطع . وأما 
عند أهل الحديث فالمرسل قول التابعي : قال 
رسول الله صلى الله عليه واله وأصحابه وسلم 


كذاء والمعضل ماسقط من إسناده اثنان من الرواة» 


والمنقطع ما سقط واحد منهاء والمعلق ما رواه من 
دون التابعي من عير فند»:والخل داخل تق المرسل 
عند أهل الأصول». وم يظهر لكثير الاصطلاح 
والأسامي فائلة . 


أقسام وحكم الحديث المرسل : 

“' - ينقسم المرسل إلى أربعة أقسام هي : 

القسم الأول : ما أرسله الصحابي : حكمه أنه 
مقبول بالآجماع. وذلك للإجماع على عدالة 


(1) حاشية الرهاوي على المنار ص5417- 144 ليحيى الرهاوي 


المصري المطبعة العثانية . 


الصحابة الكرام .7 
القسم الثاني : إرسال القرن الثاني والشالث أي 
التابعين وتابعيهم. وقد اختلفت آراء العللاء في 
الاحتجاج به إذ أنه حجة عند الحنفية والمالكية 
وأشهر روايتي الحنابلة » إذا كان المرسل عدلا . 
أما الشافعي فلا يعتبره حجة إلا إذا تأيد بآية » 
أوسنة مشهورة ٠‏ أوموافقة قياس صضحيح . أوقول 
صحابي . أوتلقته الأمة بالقبول . أواشترك في 
إرساله عدلان. بشرط أن يكون شيخاتما 
لين ٠‏ أو ثبت اتصاله ترجه اعن :> نان تدده 
غير مرسله . أوأسنده مرسله مرة أخرى . 
ولشوت الاتصال بوجه اخرقبلت مراسيل 
سعيال برخ المسيتء لأعهنا بالتتبع وجدت مسندة 
( أي متصلة مرفوعة إلى النبي كل ) وأكشرهاتما 
سمعه عن عمربن الخطاب. وهذاماذكره 
الشافعي في احتجاجه بالمرسل أوعدمه ‏ 9) 
وأمارأي الإمام أحمد فيتضح ب| نقله صاحب 
شرح روضة الناظر, ومفاده أن للامام روايتين 
أشورغنا انسحيية 5 
القسم الثالث : ما أرسله العدل من غير القرون 
الشلاثة : ويعتير هذا النوع من المراسيل حجة عند 
َس الحسن الكرخي » لأن إرسال العدل يقبل في 
كل عصرء إذ أن العلة التي توجب قبول مراسيل 


(1) أنوار الحلك على شرح المنار لابن ملك ص؛ 54 لشيخ الإسلام 
محمد بن إبراهيم الشهير بابن الحلبي / المطبعة العثمانية . 

(0) شرح المنار ص4 54 لعز الدين عبد اللطيف بن عبدالعزيز بن 
الملك/ المطبعة العثمانية . 

(”) نزهة الخاطر العاطر في شرح روضة الناظر وجنة المناظر /١‏ 5977م 
لعبد القادر بن بدران الحنيق/ المطبعة السلفية . 
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القرون الثلاثئة وهى العدالة والضبط» تشمل سائر 
القرون؛ 20 1 
القسم الرابع : ما أرسل من وجه واتصل من وجه 
آخر. فهومقبول عند الأكثر, لأن المرسل ساكت 
عن حال الراوي» والمسند ناطق» والساكت لا 
يعارض الناطق . مثل حديث : (لا نكاح إلا بولي) 
رواه إسسرائيل بن يونس مسنداء ورواه شعية 
مرسلا. وقال بعض العلماء : لا يقبل هذا النوع من 
المراسيل» لأن سكوت الراوي عن ذكر المروي عنه 
بمنزلة الجرح فيه. وإسناد الآخر بمنزلة التعديل» 
وإذا اجتمع الجرح والتعديل يعمل بالجرح . ”") 
أولا : الإرسال بمعنى الإرخاء 
كيفية وضع اليدين في الصلاة : 
؛ - اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال : 


الأول : أن يضع المصبي يده اليمنى على يده 


اليسرى, وهواختيار جمهور العلماء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة» وهورواية طرف وابن 
الماجشون عن مالك» وقالتوا :"انيه السدية ”9 
واستدلوا با بلي : 

أن يضع المصلي اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في 
الصلاة . قال أبوحازم: لا أعلمه إلا ينمي 7 ش 


)١(‏ كشف الأسرار */ /ا 

(0) شرح المنار ص 555" 

ر) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ”/ 077 للعلامة علاء الدين 
أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي ‏ مطبعة الإمام بالقاهرة. 
ومغني المحتاج 197/١‏ للخطيب الشسر بيني دار الفكسر 
بيروت» وكشاف القناع عن متن الإقناع /١‏ 8م للعلامة 
منصور بن يونس بن ادريس البهوتي, الناشر مكتبة النصر 
الحديثة/ الرياض. 

(4) أي يسند ذلك ويرفعه . 


ذلك إلى النبي 0 

ب - ما روي عن وائل بن حجر في صفة صلاة 
النبي كَل أنه وضع يده اليمنى على كفه اليسرى 
والرسغ والساعد. ”") 

ج ما روي عن عبدالله بن مسعود أنه قال: مربي 
النبي كل وأنا واضع يدي اليسرى على اليمنى 
فأخذ بيدي اليمنى فوضعها على اليسرى. '") 
الشاني : استحباب الإرسال وكراهية القبض في 
الفرض. والجوازفي النفل, قيل : مطلقاء وقيل: 
إن طوّل. وهذه رواية ابن القاسم عن مالك في 
المدونة وإليه ذهب الشيخ خليل وشراح متنه 
كالدردير والدسوقى . وعللت الكراهة في الفرض 
بأن القبض فيه اعتماد على اليدين فأشبه الاستناد» 
ولذلك قال الدردير: فلوفعله لا للاعتماد بل استنادا 
م يكرهء ثم قال: وهذا التعليل هو المعتمد. وعليه 
فيجوز في النفل مطلقاء بجواز الاعتماد فيه بلا 


ضرورة. 
الغالث : إباحة القبض في الفرض والنفل » وهو 
قول مالك في سماع أشهب وابن نافع . 


وذكر الحطاب نقلا عن ابن فرحون : وأما 
إرسالهم) « أي اليدين » بعد رفعه| فقال سند: لم أر 


)0( صحيح البخاري 747/١‏ للإمام أبي عبدالله تحمد بن إسماعيل 
البخاري نشر دار الطباعة المنيرة/ بالقاهرة . 

20 صحيح مسلم 701/١‏ للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج 

القشيري النيسابوري/ طبع دار إحياء الكتب العر بية - عيسى 

الحلبي/ القاهرة. ونيل الأوطار ؟//1٠7: 7١8‏ للشيخ محمد 

ابن على الشوكاني/ مطبعة مصطفى الحلبي . 

سئن ابن ماجه 757/١‏ للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد 

القزويني/ مطبعة عيسى الحلبي/ القاهرة . 
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لسر 


4ه 


ليكون مقارنا للحركة.ء وينبغي أن يرسلها 
0 

هذاء. وقدذكرعن الشافعيةمايؤيدقول 
المالكية إذ قال الشربيني مانصه: « والقصد من 
القبض المذكور- يعني قبض اليدين في الصلاة - 
تسكين اليدين فإن أرسلها وم يعبث فلا 
8 

الرابع : منع القبض فيهم| » حكاه الباجي . 
وتبعه ابن عرفة . ولكن قال المسناوي : هذا من 
العذوة + 5) 
إرسال العذبة من العمامة والتحنيك ها : © 
ه - أورد الحطاب نقلا عن المدخل لابن الحاج أن 
العمامة بغير عذبة ولا تحنيك بدعة مكروهة . فإن 
فعله| فهو الأكمل . وإن فعل أحدهما فقد خرج به 
من المكروه . وقد نقل عن عبد الحق الأشبيلي أنه 
قال : وسنة العامة بعد فعلها أن يرخي طرفها 
ويتحنك . فإن كانت بغير طرف ولا تحنيك فيكره 
عند العلاء . 

أما النووي فقد روي عنه أنه قال : لا كراهة في 
إرسال العذبة ولااعدم إرساههاء إلا أن الشيخ 
الكمال ابن أبي شريف قد تعقبه بقوله : بأن ظاهر 
كلانه أندمن المبناخ اموي الطرفين + قال:: 
وليس كذلك ٠‏ بل الإرسال مستحب وتركه خلاف 
الأولى . ْ 


)1١(‏ مواهب الجليل 07/١‏ لأبي عبدالله محمد بن محمد بن 
عبدالرحمن المغربي المعروفه بالحطاب . مكتبة النجاح ‏ ليبيا 

١1/1١ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ )١( 

2 الدسوقي 500/١‏ . والمدونة ١/4لا.‏ وبدايةالمجتهد 
١‏ »© والمنتقى شرح الموطأ /١‏ 581., والزرقاني ١١54/١‏ 

جع التحنيك . هو إدارة العامة من نحت الحنك . 


وبالنسبة للحنفية فالمنصوص عليه أنهيندب 
إرسال ذنب العمامة بين الكتفين إلى وسط الظهر. 
وقيل لموضع الجلوس. وقيل شبرا . ") 

أما عند الحنابلة فلا خلاف في استحباب العمامة 
المحنتكة وكراهة الصماء . قال صاحب النظم : 
يحسن أن يرخي الذؤابة خلفه ولوشبرا على نص 
أحمد . 
بعمامة سوداء. ثم أرسلها من ورائه أوقال على 
كتفه الأشين وتردد راويه فيه ورسا جزم 
الغا 20( 
بالماني . 


ثانيا : الإرسال بمعنى بعث الرسول 

الإإرسال في النكاح : 

- اتفق الفقهاء في الجملة على صحة الإرسال في 
النكاح وترتب آثارهء 0 ار 
منها ما ذهب إليه الحنفية, أنه لوأرسل الرجل إلى 
امرأة رسولاء ال اه 
تزوجتك. فقبلت بحضرة شاهدين, سمعا كلام 
الرسول أو قراءة الكتاب جاز ذلك, لاتحاد المجلس 
من حيث المعنى., لأن كلام الرسول هوكلام 
المرسل لأنه ينقل عبارته. وكذا الكتاب بمنزلة 
الرسول. فكان سماع قول الرسول أو قراءة الكتاب 
سماع قول المرسل أوكلام الكاتب معنى . وإن م 
يسمعا كلام الرسول أوقراءة الكتاب لا يجوز عند 
أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى. وقال 


)١(‏ أبن عابدين 54١/0‏ . والآداب الشرعية #/ مه 
(5) مواهب الجليل ١/١141ه‏ 
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ابوتوشة :إذاافاكطاراة زونك نقنني رون 
لم يسمعا كلام الرسول أو قراءة الكتاب. بناء على 
أن قوها: زوجت نفسي شطر العقد عند أبي حنيفة 
ومحمد. والشهادة في شطري العقد شرط. لأنه 
يصير عقدا بالشطرين, فإذا لم يسمعا كلام الرسول 
وقراءة الكتاب فلم يوجد شطر الشهادة على 
العقد. وقول الزوج بانفراده عقد عند أبي يوسف, 


١ : 7‏ 0 3 56 د هه 
وقد حضر الشاهدان . ”2 هذاء وقد وافق الشافعية 


والمالكية والحنابلة أبا حنية ة ومحمدا في قوه| 
07 رن 

الإرسال لنظر المخطوبة : 

3 ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى : أنه إذا 
م يتيسرللرجل أن ينظر إلى المخطوبة فله أن يرسل 
من يثق بها من النساء لتنظرله المخطوبة, ثم 
تصفها له بعد ذلك, استدلالا بفعله كَل إذ روي 
أنه «بعث أم سليم إلى امرأة وقال: انظري 
عرقوبيها وشمي معاطفها». '" رواه الحاكم 
وصححه. هذا وقد نقل عن الشبر املسي في 
حاشيته على نهاية المحتاج تعليقا على هذه ال حالة 
قوله : ل وأمكنه إرسال امرأة تنظرها له وتصفها له لا 
يجوزله النظر بعد ذلك. وقد يتوقف. إذ أن الخبر 
ليس كالعيان. فقد يدرك الناظر من نفسه عند 
( 


المعاينة ما تقصر العبارة عه . 9؟ 


. بدائع الصنائع / ه7١ نشر زكريا علي يوسف‎ )١( 

6 الأم ه/ 7 للامام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي - 
كتاب الشعب/ القاهرة, والمدونة الكبرى 4/ 4" لإمام دار 
الهجرة الإمام مالك بن أنس رواية سحنون التنوخي/ مطبعة 
الصادق/ القاهرة. وكشاف القناع يل 

(0) نيل الأوطار للشوكاني 5/ ١١60‏ 

(4) حاشية الشيراملسي على نهاية المحتاج 5/ ١97‏ مطبعة 
مصطفى ا حلبي . 


دكة 


الإرسال في الطلاق : 
4- اتفق الفقهاء على أن الزوج إذا أرسل إلى 
زوجته كتابا ضمنه قوله : أنت طالق, فالحكم أنها 
تطلق في الحال. سواء وصل إليها الكتاب أم لم 
يصل. ويعتير ابتداء عدتها من حين كتابته 
الكتاب . 

أما إذا كتب إليها ما مفاده: إذا وصلك كتابى 
فأنت طالق» فأتساها الكتاب طلقت من تاريخ 
الوصولء. لأن شرط وقوع الطلاق هووصول 
الكتاب إليها. ") 


الإرسال في التصرفات المالية : 

الإرسال في عقود المعاوضات : 

4 - اتفق الفقهاء على أنه لوأرسل شخص إلى 
غيره رسولا أو كتابا يطلب منه فيه أن يبيعه شيئا ماء 
وقبل المرسل إليه خلال المجلس الذي تلي فيه 
الكتاب المرسل» أوساع أقوال الرسول فقد تم 
حضر بنفسه » فأومجب البيع » وقبل الآخر 5 
المجلس . 

وهذا الحكم في عقد البيع يسري على عقد 


الإجارة, والمكاتبة, ”© إلا أن المالكية يفرقون في 


(1) المغنى مع الشرح الكبير8/ 4١5‏ للإمام موفق الدين بن 
قدامه/ دار الكتاب العربي ‏ بيروت, وفتح القدير /917. 
والبدائع 186٠/4‏ والبجيرمي 4/ 94. ومواهب الجليل 
454 والتاج والإكليل 4/8/5 

() كشاف القناع 4/6 » وحاشية البجيرمي على شرح منج 
الطلاب /١‏ 179., والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 785/79 
لأبي البركات سيدي أحمد الدردير ‏ مطبعة عيسى الحلبي - 
وبدائع الصنائع 5/ 5995 


١114 إنشال‎ 


حكم الإرسال بالشراء تبعا للفظ الرسولء فإذا 
الست الرسمول القبراء انيه ظولت لمن > كن 
إذا أقر المرسل بأنه أرسله كان للبائع غريان. فيتبع 
أهما شاء, إلا أن يحلف المرسل أنه دفع الثمن 
للرسول فإنه يبرأء ويتبع الرسول. أما إذا أسند 
الشراء لمن أرسله فإنه لا يطالب بالثمن. وإنما الذي 
يطالب به المرسل . 217 


هذاء وقد ذكر الدرديرفي شرحه الكبير أن 
الرسول إذا قال: بعثني فلان لتبيعه كذا بائة» أو 
ليشتري منك كذا بائة مشلاء فرضي صاحب 
السلعة, لا يطالب الرسول بالثمن, فإن أنكر فلان 
هذا أنه أرسله فالثئمن على الرسول . أما إذا قال: 
بعثني فلان لأشتري له منك. فيطالب الرسول 
بالشمن, لأنه في الحالة الأولى أسند الشراء لغيره» 
وفي الخال الأخيرة أسند الشراء إلى نفسه. 9) 

كما أجمع الحنفية على أن الرسول بالشراء لا 
يملك إبطال الخيار. ولا تكون رؤ يتهرؤية 
المرسلء ويثبت الخيار للمرسل إذا ل يره. ”"' وقد 
عقب الإمام السرخسي في المبسوط على هذا الأمر 
بأن رؤية الرسول وقبضه لا يلزم المرسل المتاع. لأن 
المقصود علم العاقد بأوصاف المعقود عليه ليتم 
رفنات«وذلك لا عل يرز ية الرسيول» فأكترها 
فيه أن قبض رسوله كقبضه بنفسه, ولو قبض بنفسه 
قبل الرؤية كان بالخيار إذا راه. فكذلك إذا أرسل 


)4 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 787/7 للعلامة شمس 
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ملكية الشىء المرسل : 

“قرو الاق أن الغو ارب اق علق فلك 
مرسله. حتى يقبضه المرسل إليه. وما دام لم يقبضه 
فهوباق على ملك مرسله. وقد عينه لإنسان فلم 
شر اخخلة مط لا 1" 


الضمان في الإرسال : 
١‏ ذكر الدردير أنه إن زعم شخص أنه مرسل من 
زيد لاستعارة حلي له من بكرء فدفع له بكرما 
طلب. وزعم الرسول أنه تلف منه. ضمنه زيد 
(المرسل) إن صدقه في الإرسال» وإن لم يصدقه 
حلف أنه لم يرسله وبرىء. ثم حلف الرسول: لقد 
أرسلني وأنه تلف بلا تفريط مني وبرىء أيضاء 
وضاع الحلٍ هدرا. 

لكن الراجح أن الرسول يضمن - ولا يبرأ 
بالحلف ‏ إلا لبينة بالإارسال. فالضمان على 
ال 

أما قاضيخان فقد قال في فتاويه: رجل بعث 
رسولا إلى بزاز أن أبعث إليّ بشوب كذا وكذا بشمن 
كذا وكذاء فبعث إليه البزازمع رسوله أومع غيره. 
فضاع الثوب قبل أن يصل إلى الآمر. وتصادقوا 
على ذلك وأقروا به. فلا ضمان على الرسول في 
شيء, وإن بعث البزازمع رسول الآمر فالضان 
على الآمر. لأن رسوله قبض الثوب على المساومة, 


ال المبسوط /*/1١‏ لشمس السدين السرخسي دار المعرفة 


للطباعة والنشر/ بيروت. 
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وإن كان رسول رب الثوب معه . فإذا وصل الثوب 
إلى الآمريكون ضامنا. 7 

قال الحنفية : ولو أرسل رجل رسولا إلى رجل 
آخر وقال له: ابعث إل بعشرة دراهم قرضا فقال: 
نعم وبعث بها مع رسوله. كان الآمرضامنا لاء 
إذا أقر أن رسوله قبضها . 

ولوبعث رجلا ليستقرضه ألف درهم فأقرضه 
فضاع في يده إن قال الرسول أقرض فلانا 
المرسلء فهي للمرسل وعليه الضمان, وإن قال 
الرسول: أقرضني لفلان المرسل فأقرضه. وضاع في 
يده. فعلى الرسول الضمان. فحاصل المسألة أن 
التوكيل بالإقراض يجوز وبالاستقراض لا يجوز 
والرسالة بالاستقراض للآمرجائزة. وإن أخرج 
الوكيل بالاستقراض الكلام محرج الرسالة يقع 
القرض للآمر وإن أخرجه محرج الوكالة بأن 
أضاف إلى نفسه يصير مستقرضا لنفسه. ويكون 
ما استقرض من الدراهم له. وله أن يمنعها من 
ال 

وحاصل المسألة : أن الرسول إن كان رسول 
رب المال فالوديع يبرأ بالدفع إلى الرسول ولومات 
الرسول قبل الوصول, ويرجع الكلام بين رب المال 
وورثة الرسول. فإن مات الرسول قبل الوصول 
كان الضان في تركته, وإن مات بعد الوصول فلا 
رجوع , حملا على أنه أوصله لرب المال. 

وإن كان الرسول رسول الوديع فلا يبرأ إلا 
بوصوله لرب المال ببينة أوإقرار» فإن مات الرسول 


(01) هكذا . ولعل المراد ضمان الثمن, انظر الفتاوى الخانية امش 
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قبل الوصول رجع الوديع في تركته . وإن مات بعد 

قال القاضي عبد الوهاب من المالكية: إن 
الوكيل والمودع والرسول مؤتمنون فيهما بينهم وبين 
الموكل والمودع والمرسل» فإذا ذكروا أخهم ردّوا ما دفع 
إليهم إلى أربابه قبل ذلك منهم. لأن أرباب 
الأموال قد ائتمنوهم على ذلك. فكان قوهم مقبولا 
فيها بينهم. 9) ظ 

كما لوأرسل رسولا إلى رجل وقال: ابعث إليّ 
بعشرة دراهم قرضاء فقال: نعم وبعث بها مع 
زسول الآمرى فالآمر ضامن للا إذا أقربأن رسوله قد 
قبضها. وإن بعث بها مع غيره فلا ضمان على 
الآمرحتى تصل إليه . وكذلك لو أن رجلا له على 
رجل دين فبعث إلى المديون رسولا أن ابعث إلي 
بالدين الذي لي عليك. فإن بعث به مع رسول 
الآمر فهو من مال الآمر. 

أما لوبعث رجل إلى رجل بكتاب مع رسول أن 
ابعث إلىّ ثوب كذا بثمن كذاء ففعل.». وبعث به 
مع الذي أتاه بالكتاب. لم يكن من مال الآمر حتى 
يصل إليهء وفي هذا إنما الرسول رسول 
7ن 

وإذا أرسل المودع ( بفتح الدال ) الوديعة للمودع 
(بكسرالدال) بإذنه صح هذا الإرسال. أما إن 
فعليه ضمانهاء إلا في حالة واحدة. هي في) إذا 
عرضت للمودع إقامة طويلة في الطريق. كالسنة 
مثلا فالحق أن له أن يبعثها مع غيره ‏ ولوبغير إذن - 
)0 الدسوقي بتصرف يسير 43717//4 
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ولااضمان عليه إذا تلفت أوأخحذها اللصء. بل 
بعثها إليه في مثل هذه الحالة واجب . ويضمن إن 
حبسهاء أماإن كانت الإقامة التي عرضت له 
قصيرة كالأيام فالواجب عليه إبقاؤ ها معه. فإن 
بعثها ‏ بغير إذن ‏ ضمنها إن تلفت. وأما إن كانت 
الإقامة التي عرضت له متوسطة, كالشهرين مثلا 
خيرٌ في إرسالهها وفي إبقائهاء فلا ضمان عليه إن 
أرسلها وتلفت, أوحبسها”" . 

وكذلك الحكم في وصي رب المال. إذا أرسل 
المال للورئة؛ أوسافر هوبه إليهم من غير إذنهم . 
فإنه يضمن المال إذا ضاع أوتلف.”') وكذا 
القاضي إذا بعث المال لمستحقه من ورثة أو غيرهم 
بغير إذنه, فضاع أوتلف عليه الضمان عند ابن 
القاسم. خلافا لقول أصبغ بعدم الضمان عليه . 
ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد قوله في رجل له 
على اخردراهم. فبعث إليه رسولا يقنضهاء 
فبعث إليه مع الرسول ديناراء فضاع من الرسول. 
فهومن مال الباعث. لأنه لم يأمره بمصارفته. وإنا 
كان من ضمان الباعث لأنه دفع إلى الرسول غير ما 
أمره به المرسل . فإن المرسل إنما أمره بقبض ما لَه في 
ذمته. وهي الدراهم, ولم يدفعهاء وإن) دفع دينارا 
عوضا عن عشرة دراهم . وهذا صرف يفتقر إلى 
رضى صاحب الدين وإذنه ولم يأذن. فصار الرسول 
وكيلا للباعث في تأديته إلى صاحب الدين 
ومصارفته به فإذا تلف في يد وكيله كان من 
ضمانه. اللهم إلا أن يخبر الرسول الغريم أن رب 
الدين أذن له في قبض الدينارعن الدراهم فيكون 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير */ 474 
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حينئذ من ضمان الرسول لأنه غره وأخذ الدينار على 
أنه وكيل للمرسل . وإن قبض منه الدراهم التي أمر 
صاحب الدين. لأنها تلفت من يد وكيله ‏ 7) 
وروي أيضا عن الإمام أحمد رضي الله عنه قوله 
في رجل له عند اخر دنانير وثياب . فبعث إليه رسولا 
وقال: خذ دينارا وثوباء فأخذ دينارين وثوبين» 
فضاعت. فالضمن على الباعث, يعني الذي 
أعطاه الدينارين والشوبين. ويرجع به على 
الرسول. يعني عليه ضمان الدينار والشوب 
الزائدين. وإنم) جعل عليه الضمان لأنه دفعههما إلى 
من لم يؤمر بدفعه] إليه. ويرجع بهها على الرسول 
لأنه غره وجعل التلف في يده فاستقر عليه الضمان» 
وللموكل تضمين الوكيل» لأنه تعدى بقبض مالم 
يؤمر بقبضه. فإذا ضمنه لم يرجع على أحد. لأن 
التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه . 9) 


أثر الإرسال في قبول الشهادة للمرسل أو عليه : 

١"‏ - يتبين أثر الإرسال في قبول الشهادة للمرسل» 
أوعليه من خلال ما ذكر عند الفقهاء من أقوال» 
فالامام الكاساني يبين ذلك بقوله : لوأن رجلا 
أرسل رسولا إلى امرأة يريد الزواج منها فكتب إليها 
بذلك كتاباء فقبلت بحضرة شاهدين سمعا كلام 
الرسول وقراءة الكتاب جاز ذلك. لاتحادالمجلس 
من حيث المعنى » لأن كلام الرسول كلام المرسل , 


)١(‏ هذا الرأي إنما كان عندما كانت الرغبة في الدنانير غير الرغبة فى 
الدراهم . والعكس. أما الآن وقد استقرت النسبة بين الدرهم 
والدينار: إذا كان النقد في بلد واحد. فلا يختلف الحكم في 
قبض الدراهم بدلا عن الدنانير. والعكس . 
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لأنه ينقل عبارة المرسل . وكذا الكتاب بمنزلة 
الخطاب من الكاتب» فكان سماع قول الرسول 
وقراءة الكتاب سماع قول المرسل وكلام الكاتب 
معنى . وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب 
لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى » 
بينم عند أبي يوسف إذا قالت: زوجت نفسي 
يجوزء وإن لم يسمعا كلام الرسول وقراءة الكتاب. 
إذ أن قول الزوج بانفراده عقد عنده.وقد حضر 
الشاهدان. 2 فيتضح أن الشهادة هنا مأخوذ بها 
عند السماع لكلام المرسل . هذا وقد أيد الدسوقي 
الكاساني في اعتبار الشهادة للمرسل., إذ ذكر في 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير أن المودع 


يضمن الوديعة إن دفعها للرسول من غير إشهاد, . 


لأنه لما دفع لغير اليد التي ائتمنته كان عليه 
الإشهاد. فلا تركه صار مفرطاء وأما إن دفع له 
بإشهاد فقد برىء؛ ويرجع المرسل إليه على 
الرسول عند عدم البيئة . ") 


ثالثا : الإرسال بمعنى الإهمال 
حكم ضمان ما أتلفته الحيوانات والمواشي المرسلة : 
١‏ ذهب الشافعية في معرض بيانهم لحكم هذه 
المسألة إلى التفريق في حكم الضان بين الدابة التي 
تتلف أموال الغير ومعها راكب, والدابة التى تتلفها 
من غير قائد . ٠‏ 
وبناء على هذا التفريق فقد قالوا: إذا أتلفئت 
الدابة مالا أونفساء ليلا أونبهاراء وكان معها راكبها 
)١(‏ بدائع الضنائع #/ ه1١‏ للعلامة علاء الدين أبي بكر 
الكاساني الحنفي مطبعة الإمام/ بالقاهرة 
(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير/ 47١‏ للعلامة شمس 
الدين محمد عرفه الدسوقي ‏ مطبعة عيسى الحلبي/ بالقاهرة . 


فعليه الضان. لأنها في يده. وعليه تعهدها 
وحفظهاء ولأنه إذا كان معها كان فعلها منسوبا 
إليه . 

ولوكان معها سائق وقائد فالضان عليههم| 
نصفين, ولوكان معها سائق وقائد مع راكب فهل 
يختص الضان بالراكب أويجب أثلاثا؟ وجهان: 
أ رجهي الأول ولو كاة عليه راكان فهل يت 
الضان عليه أويختص بالأول. دون الرديف؟ 
وجهان: أوجهههما الأول لأن اليد لما . ') 

أما إذا أتلفت الدابة أموال الغير من غير أن 
يكون معها راكب فهنا ينظر إلى الزمن الذي وقع 
فيه الإتلاف. فإن كان نهارا فلا ضمان على 
ضاحبهاء وإن كان ليلا ضمن, لتقصيره بإرساها 
ليلا. بخلاف الإرسال ماراء للخبر الصحيح 
الذي رواه أبوداود وغيره. وهو على وفق العادة في 
حفظ الزرع ونحوه نهارا والدابة ليلاء ولوتعود أهل 
البلد إرسال الدواب وحفظ الزرع ليلا دون النهار 
اتعكس الدكمن: فيظيمن مزسلها ما تلفت نخزارا 
دون الليلء اتباعالمعنى الخبر والعادة» ومن ذلك 
يؤخذ ما بحثه البلقيني أنه لوجرت عادة بحفظها 
ليلا ونبارا ضمن مرسلها ما أتلفته مطلقا. 

هذا . وقد استثنى الشافعية من الدواب التي 
يلزم الضان بإتلافها الحمام وغيره من الطيور 
والنحلء إذ أنه لا ضهان بإتلافها مطلقاءوهذا 
الحكم حكاه في أصل الروضة عن ابن الصباغ , 
وعللة ران العادة إزسالها ‏ 9) 

هذا . وقدوافق المالكية والحنابلة الشافعية في 


(0) الإقناع 501/0 
زفق الاقناع ل ون 


ماه 


افع نج قي ا عار ع عابم يو ها نويف ع عا ةط بع ها كه 6ا هج وهر ع في عع وعا ع لأع ع ع كمد عد جاع لوالو تي حي وي وح وا ابوس اج يا 


أن الضمان لازم في إتلاف الدواب إن كان ليلاء أما 
إن كان نمارا فلا ضان فيه. 29 بين للحنفية قول 
آخر نذكره بعد قليل بإذن الله . 

هذا . وقد وافق المالكية الشافعية في قولهم 
بتضمين راكبها وقائدها وسائقها . 

أما حكم ما أتلفه الحمام والنحل والدجاج فجاء 
عن المالكية فيه روايتان : 

الأولى : توافق ماذهب إليه الشافعية. 
والشانية: أن حكمها كالماشية في الإتلاف. وهذه 
رواية ابن القاسم, إلا أن ابن عرفة قد قال بصواب 
الرواية الأولى . (2 أما الباجى من المالكية فقد ذكر 
عنه أنه قال: في المواضع ضرب تنفرد فيه المزارع 
والحوائط. ليس بمكان سرح., فهذا لا يجوز إرسال 
المواشي فيه. وماأفسدت فيه ليلا أونهارا فعلى 
أرجاتبنا العسان “وفمرت أعبر جرت عافه القاين 
بإرسال مواشيهم فيه ليلا أونماراء فأحدث رجل 
فيه زرعا فأتلفته المواشي , فلا ضمان فيه على أهل 
المواشي » سواء وقع الإتلاف سن 

ومن المفيد جدا أن نشير إلى ما ذكره مؤلف 
التاج والإكليل إذ قال : بأن الرجل إذا أرسل في 
أرضه نارا أوماء فوصل إلى أزض جاره فأتلف 
زرعهاء ينظرفي الأمر على ضوء قرب الأرض 
وبعدهاء فإن كانت الأرض قريبة فعليه الضمان. 
وإن كانت بعيدة إلا أن النار وصلتها بسبب ريح أو 
غيره فلا ضمان . 9©) 
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وهذا الرأي قد قال به الحنفية أيضاء 7(" إلا أن 
لهم رأيا فيم) يتعلق بإرسال الدابة والكلب أرى أنه 
لابد من ذكره هناء ومفاد هذا الرأي هو أنهم فرقوا 
بين الدابة والكلب عند الارسال, حيث إنه إذا 
أرسل الكلب ولم يكن سائقا له فلا ضمان فيم| 
يتلفه؛ وإن أصاب التلف من فوره لأنه ليس 
بمتعد. إذ لا يمكنه اتباعه, والمتسبب لا يضمن إلا 
إذا تعدى. بين إذا أرسل الدابة فأتلفت أموال 
الغير على الفور فعليه الضمان, لأنه متعد بإرساها 
في الطريق مع إمكان اتباعها. إلا أن الامام 
أبا يوسف لم يفرق في لزوم الضمان بين ما يتلفه 
الكلب بإرساله وما تتلفه الدابة بإرسالها. 9) 

هذا . وقد جاء في الدر المختار أن الرجل إذا 
أرسل طيز! شافه (أي'سازخلق) اول أو ارمتل 
دابة أوكلباً وم يكن سائقا له. أوانفلتت دابة 
بنفسها فأصابت مالا أو ادميا نمارا أو ليلا فلا ضمان 
في الكل. لقول الرسول كَل (العجماء جبار) أي 
المنفلتة هدر 7) 

أما إذا كان المرسل ماء . فالحكم يختلف تبعا 
لحالة الماء المرسل وطبيعة الأرض, فلو أرسل ماء في 
أرضه فخرج الماء إلى أرض غيره. فإن كان 
ما أرسله تحتمله أرضه فلا ضمان عليه . وإن أرسل 
مالا تحتمله الأرض كان ضامناء ؟) فإن سقى 
أرضه ثم أرسل الماء في الغبر حتى جاوز عن أرضه 
وقد كان رجل أسفل منه طرح في الخهر تراباء فهال 
الماء عن النهر حتى غرق قصر إنسان, فلا ضمان 
)١(‏ الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الطندية 8/ ٠711١‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين 501//5 


() الدر المختار ببامش حاشية ابن عابدين 04/5 
(5) الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهندية / 7171١‏ 


س١١‎ 


١5 - ١ إرسال‎ 


على المرسل.ء لأنه أرسل الماء في الغبرء وهوغير 
متعدنفيذلك. ويجب الض ان على من طرح 
التراب في الغبر ومنع الماء عن السيلان, لأنه متعد. 
ولوفتح فوهة الغهر وأرسل ماء:قدرما يحتمله النبر. 
فدخل الماء من فوره في أرض غيره قبل أن يدخل في 
أرضه فلا ضان عليه 7 

هذا . وما يجدر الإشارة إليه هو أن نذكر.الدليل 
الذي اعتمده الحنابلة في موافقتهم للشافعية 
والمالكية في أن الضؤن في المتلف ليلا لا نبهاراء 
والدليل هورواية الإمام مالك عن الزهري عن 
حزام بن سعد بن محيصة (أن ناقة لليراء دخلت 
حائط قوم فأفسدت - أي ما فيه من أموال ‏ فقضى 
النبي ككل أن على أهل الأموال حفظها بالنبار» وما 
أفسدت فهو مضمون عليهم). 

ولأن العادة من أهل المواشي إرساها هارا للرعي 
وحفظها ليلاء وعادة أهل الحوائط حفظها نهاراء 
فإذا أفسدت شيئا ليلا كان من ضمان من هي بيده 
إن فرط في حفظها. مثل ما إذالم يضمها ونحوه 
ليلاء أوضمها بحيث يمكنها الخروج. أماإذا 
ضمها من هي بيده ليلا فأخرجها غيره بغير إذنه أو 
فتح غيره عليها بابها فأتلفت شيئاء فالضمان على 
مخرجها أوفاتح بابهاء لأنه السبب ولا ضمان على 
من كانت بيده لعدم تفريطه . ثم أضاف ال حنابلة 
إلى ما تقدمء بأن الحكم في هذه المسألة محمول 
على المواضع التي فيها زرع ومراعي . أما القرى 
العامرة التي لا مرعى فيها إلا بين مراحين كساقية 
وطرق زرع فليس له إرساها بغير حافظ. فإن فعل 
لزمه الضمان لتفريطه . 


777/7 المصدر السابق‎ )١( 


وقد خالف الحنابلة ما قال به المالكية في| تقدم 
أن العادة تراعى في أحكام هذه المسألة. إذ قال 
الحارثي من الحنابلة : لوجرت عادة بعض أهل 
النواحي ربطها نهارا وإرسالها ليلا وحفظ الزرع 
ليلاء فالحكم هووجوب الضمان على مالكها فيا 
أفسدته ليلا إن فرط في حفظهاء لا نبارا. 27 

ثم استطرد الحنابلة في ضرب الأمثلة بقولهم : لو 
أن الرجل أرسل صيدا وقال: أعتقتك. لم يزل 
ملكه عنهء كمال وأرسل البعير والبقرة» ونحوهما من 
البهائم المملوكة, إذ أن ملكه لا يزول عنها بذلك. 


الإرسال في القبض والعزل : 

4 - قال السرخسي : (إذا اشترى شيئا ثم أرسل 
رسولا يقبضه فهو بالخيارإذا راهورؤية الرسول 
وقبضه لا يلزمه المناع) لأن المقصود علم العاقد 
بأوصاف المعقود عليه, ليتم رضاه. وذلك لا يحصل 
برؤية الرسولء. فأكثرما فيه أن قبض رسوله 
كقبضه بنفسه» ولوقبض بنفسه قبل الرؤ ية كان 
بالخيار إذا راهءفكذلك إذا أرسل رسولا فقبضه له 
فأما إذا وكل وكيلا بقبضه فراه الوكيل وقبضه لم يكن 
للموكل فيه خيار بعد ذلك في قول أبي حنيفة رضي 
الله عنه. وقال أبويوسف ومحمد رحمهام الله : له 
الخيار إذا راه» لأن القبض فعل والرسول والوكيل 
فيه سواء.ء وكل واحد منهم مأمور بإحراز العين 
والحمل إليه والبقل إلى ضمانه بفعله. ثم خياره لا 
)١(‏ كشاف القناع ١78/4‏ 

() المصدر السابق 4/ ١84‏ هذا ويؤخذ مما تقدم أن الفروع البي 


مثل بهافي المذاهب المختلفة ترجع كلها من حيث الضمان 
وعدمه إلى ثلاثة أمور: الإهمال. أو التعدي أو العرف. 


٠١# 


١١ ١84 إرسال‎ 


يسقط برؤية الرسول فكذلك برؤية الوكيل» 
وكيف يسقط خياره برؤ يته وهو لو أسقط الخيار نصا 
لم يصح ذلك منه لأنه لم يوكله به؟ فكذلك إذا قبض 
بعد الرؤية. وقاسا بخيار الشرط والعيب فإنه لا 
يسقط بقبض الوكيل ورضاه بهء فكذلك خيار 
الرؤية. وأبوحنيفة رضي الله عنه يقول : التوكيل 
بمطلق القبض ينبت للوكيل ولاية إتمام القبض » 
كالتوكيل بمطلق العقد يثبت للوكيل ولاية إتامه 
وتمام القبض لا يكون إلا بعد تمام الصفقة, ولا تتم 
مع بقاء خيار الرؤية. فيضمن التوكيل بالقبض 
إنابة الوكيل مناب نفسه في الرؤ ية المسقطة لخياره» 
وبخلاف الرسول فإن الرسول ليس إليه إلا تبليغ 
الرسالة,. فأما إتمام ما أرسل به فليس إليهء 
كالرسول بالعقد ليس إليه من القبض والتسليم 
شي ء . 

والدليل على الفرق بين الوكالة والرسالة أن الله 
تعالى أثبت صفة الرسالة لنبيه يِْهِ . ونفى الوكالة 
بقوله تعالى (قلّ لَسْتُ عَلَيَكُمْ ومن 
بخلاف خيار العيب.فإن بقاءه لايمنع تمام الصفقة 
والقبض. وهذا ملك بعد القبض رد المعيب 
خاصة ”".ولوأرسل إلى وكيله رسولا بعزله فبلغ 
الرسالة وقال له : إن فلانا أرسلني إليك ويقول: إني 
عزلتك عن الوكالة, فإنه ينعزل كائنا ما كان 
الرسول. عدلا كان أوغير عدل. صغيرا كان أو 
كتحير بعد أن تكون عبارته معتبرة, إن بلغ 
الرسالة على الوجه الذي ذكرناء لأن الرسول قائم 
مقام المرسل. معبر وسفير عنه. فتصح سفارته بعد 


)0 سورة الآنعام / 75 
9) المبسوط 7/١‏ ما و7 


الرجوع عن الإرسال : 

رجع عن رأيه صح رجوعه. لأن الخطاب بالرسالة 
ايكون وفق المشافهة. وذا محتمل للرجوع . فها 
هناأولى. وسواء أعلم الرسول رجوع المرسل أم لم 
يعلم به بخلاف ما إذا وكل إنسانا ثم عزله بغير 
المرسل وينقله إلى المرسل إليه: فكان سفيرا ومعبرا 
محضاء فلم يشترط علم الرسول بذلك. فأما 
الوكيل فإنما يتصرف عن تفويض الموكل إليه. 
فشرط علمه بالعزل» صيانة عن التغرير. 7) 
فاستردها من الطريق كان له ذلك, وإذا ماث 
المرسل قبل وصوطا كانت تركة لورثته . 9) 


الإرسال بمعنى التسليط : 
6 - إرسال كلب الصيذ . أومافي معناه من 
الحيوانات المعلمة: إن كان الليوان ينطلق وزاء 
الصيد بإرسال صاحبه ويقف بأمره. فيكون الصيد 
مباح الأكل ولولم تدرك ذكاته . 

أمنا إذا اتطلق الحيوان الضاتك تنفسبه فقيناد 
حيواناء فلا يؤكل إلا إذا أدركت تذكيته. لأن 


)١(‏ بدائع الصنائع ا" 

(5) بدائع الصنائع 2914/5 

آفة الفتاوى الكرى الفقهية للعلامة ابن حجر الطيثمي وا 38 
المكتبة الإسلامية يتركيا. 


د" ١٠س‏ 


5 - ١ أرش‎ . ١7 إرسال‎ 


الحيوان إنما صاده لنفسه لا لصاحيه. وتفصيل 
أحكام الصيد في مصطلحه . ') 


رابعا : الإرسال بمعنى التخلية 

-اتفق الفقهاء على وجوب إرسال المحرم 
الصيد الذي في يده حقيقة إذا كان معه قبل 
الإحرام. وكذلك غير المحرم إذا صاده في الحل 
ودخل به الحرم . 

أما إذا كان في بيته فلا يجب إرساله . وكذلك إذا 
كان الصيد في قفص معه. خلافا للحنفية في 
الصحيح عندهم . 2 وتفصيل ذلك في الإحرام . 

وأما صاحب كتاب الهداية من الحنفية فإنه يذكر 
رأيا مخالفا لما قاله الأئمة ما هم من قول متقدم . إذ 
أنه قال بعدم إرسال الصيد بعد الإحرام فيما إذا كان 
في بيت المحرم أوفي قفص معه. واستدل على 
رأيه هذا بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرمون 
وفي بيوتهم صيود ودواجن, ولم ينقل عنهم إرسافا. 
ثم أضاف قائلا بأن من أرسل صيده في مفازة فهو 
على ملكه, فلا معتير ببقاء الملك. وقيل إذا كان 
القفص في يده لزمه إرساله لكن على وجه لا 
يضيعء بأن يخليه في بيته لأن إضاعة المال منبي 


5 
عنه. 9) 


(1) بدائع الصنائع 5848/5. والتاج والإكليل 5/7١"لاء‏ 
والإقناع ففضف 78, وكشاف القناع ”>2 

0) الهداية؟/778 والمبسوط 18/5 184ء والخرشي 
1 056 ومغنى المحتاج 257١/١‏ وكشاف القناع 
ا 

© الحداية ؟9/مل/ا؟ 


التعريف : 

١‏ -من معاني الأرش في اللغة : الدية والخدش» 

وما نقص العيب من الثوب. لآنه سب للا رشن 
واصطلاحا : هوا مال الواجب في الجناية على 


مادون النفس. وقد يطلق على بدل النفس وهو 
الدية. 


الألفاط ذات الصلة : 

أ حكومة العدل : ( 

؟ ‏ حكومة العدل : هي مايجب في جناية ليس 
فيها مقدارمعين من المال. وهي نوع من الأرشء 
فالأرش أعم منها . 

ب - الدية : 

7 الدية : هى بدل النفس لسقوط القصاص 
امعان ولك أسمى رشن امون الشين لدي 


الحكم الإجمالي : 
؛ - جعل الشارع لكل نقص جبراء حتى لا 
تذهب الجناية هدراء فاذا لم يجب القصاصء 
وذلك في حالتى الجناية بالخطأ. أوسقوط القصاص 
لسبب ماء وجب الأرش بحسب نوع الجناية» فإذا 
جاء فيه نص بسهم معين التزم فيه ذلك . 

مر عا منائحاء عن رول الله كلذ فى "كتابة إلى 


حت امن 


أهل اليمن : «في الرّجل الواحدة نصف الدية». وفي 
المأمومة ثلث الدية. وفي الجائفة ثلث الدية» وفي 
المنقلة خمسة عشرمن الإبل. وفي كل أصبع من 
أصابع اليد أوالرجل عشرة من الإبلءوفي الس 
خمس من الإبل. وفي الموضحة خمس من الإبل» 
الحديث () 

فإذا كان الفائت بالحناية جنس المنفعة على 
الكمال» أوزال مها حمال مقصود. كان الواجب فيها 
دية كاملة. فإذا تعدد العضومرتين في جسم 
الإنسان كان ني فوات منفعته نصف الديةء 
كاليدين والرجلين, وإذا كان أكثرمن ذلك كان 
الواجب فيه بحسابه, كالأصابع. لقول رسول الله 
كِِ : «في كل أصبع عشرة من الإبل. وفي كل سن 
خمسة من الإبل. والأصابع سواءء والأسنان 
و 

ومالم يكن فيه نص مقدرمن الشارع. ففيه 
حكومة عدل . 


أنواع الأروش : 
أ أرش جراح الحرة : 
قال الحنفية والشافعية : إن ما يجب فيه دية 


كاملة في الحريجب فيه نصف الدية في الحرة. 


)١(‏ حديث : دفي الرجل الواحدة . . .» أخرجه النسائي. وهذا 
لفظه. وصححه كل من ابن حبان والحاكم والدارقطني, وأخرجه 
أبو داود في مراسيله من حديث كتساب عمرو بن حزم, (الدراية 
21 ونصب الراية 51//7*. وجامع الأصول 4/؟2)177 
وانظر الدر المختار ه/ 71/٠١‏ ط بولاق الطبعة الأولى. والجمل 
ه/ م وما بعدهاط إحياء التراث. وكشاف القناع 5 ط 
السنة المحمدية. وفتح القدير على الهداية 4/ 754 - 77/8 ط دار 
صادر. والشرح الكبير على خليل 718/4 - 71417 ط دار الفكر. 

(7) حديث في كل أصبع عشرة .. .»رواه الخمسة إلا الترمذي. 
ونيل الأوطار 7/٠ /٠7‏ 


ووافقهم على ذلك كل من المالكية والحنابلة, إذا 
بلغ الأرش ثلث الدية أوأكثر, أما إذا كان أقل من 
الثلث فإنها تتساوى معه. ") 


ب أرش جراح الذمي : 

5 - ذهب الحنفية إلى تساوي المسلم والذمي في 
الأروش والديات,. وكذلك المستأمن. وقال 
المالكية: دية الذمي على النصف من دية المسلم . 
أما المجوسى والمعاهد والمرتد» ففيه ثلث حمس دية 
المسلم . وقال الحنابلة : كل هؤلاء على النصف 
من دية المسلم . وقال الشافعية: كلهم على الثلث 
من دية المسلم9) 


تعدد الأروش : 

الأصل عند أبى حنيفة والمالكية والشافعية 
والحنابلة : القول بتعدد الأروش بتعدد الجنايات» 

وهم في ذلك تفصيلات» يرجع إليها في الديات 
والمعاقل. 9) ١‏ 


)1١(‏ الفهداية وفتح القدير 7١5/8‏ طدار صادرء والدر المختار 
ا لياضشة والبدائع 7/ 777 ط الحمالية, والنباية /ا/ 8ط - 
مصطفى الحلبي . والجممل ورلىى والشرح الكبسير 58/4 
وكشاف القناع مم6 

) الهداية وفتح القدير 2787/86 والدسوقي 7586/4 ط دار 
الفكر. والغباية 017/17 ط مصطفى الحلبي . وابن عابدين 
©/ ” وكشاف القناع 5/ ١١‏ ط أنصار السنة المحمدية . 

(5) نفس المراجع السابقة 


-٠١٠١8م6‎ 


4 ١ إرشاد‎ 


١‏ الإرشاد لغة : الهداية والدلالةء يقال : أرشده 
إلى الشيء وعليه: دله1"© والأصولينون يذكرون 
الإرشاد باعتباره أحد المعاني المجازية التي يرد لها 
الأمر. وعبرفوه بأنه : تعليم أمردنيوي» ومثلوا له 
بقوله تعالى: (وَاسْتشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من 
رجَالِكم) . 9) 

وهوقريب من الندب . لاشتراكهما في طلب 
تحصيل المصلحة,. غير أن الندب لمصلحة 
أخروية. والإرشاد لمصلحة دنيوية . 9) 

ويستعمله الفقهاء بمعنى الدلالة على الخيرء 
والإرشاد إلى المصالح. سواء أكانت دنيوية أم 
أخروية, ويستعملونه كذلك بالمعنى الأصولي. 
وهو تعليم أمر دنيوي : 4) 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 


النصح : 
" - النصح . الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 


)١(‏ لسان العرب مادة (رشد) 

(؟) البقرة/ ١857‏ 

(*) كشف الأسرار ٠١1/١‏ ط مكتب الصنايع ‏ وجمع الجوامع 
عط الأزهرية, والأحكام للآمدي 4/1 ط صبيح . 

(4) الشسرح الصغير 4/ 7/41١‏ ط دار المعارف. وحاشية الجمل على 
المنهبج ١١5/4‏ ط دار إحيناء التراث العربي, والفتح المبين 
ص ١١6‏ ط عيسى الحلبي, ونباية المحتاج 4/ 44 ط مصطفى 


الحلبي . 


والإرشاد يرادف النصح. ويرادف الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكرء إلا أن بعض الفقهاء 
جرى على التعبير بالأمر با معروف والنبي عن المنكر 
فيسم| كان مجمعا على وجوبه أوتحريمه. أما 
ما اختلف فيه فقد جرى على التعبير فيه 
بالإرشاد. 7" 


الحكم الإحجمالي : 

“ تناول الأصوليون الأمر الإرشادي من حيث 
الشواب وعدمه بالنسبة لمن فعل ما أرشد إليه 
فذكروا: أنه ما دامت المصلحة فيه دنيوية فلا ثواب 
فيه. مادام الشخص قد فعله لمجرد غرضه . فإن 


فعله لمجرد الامتثال والانقياد إلى الله تعالى أثيب 


عليه. لكن لأمر خارج » وإن قصدالامتشال 
وتحصيل المصلحة الدنيوية معا استحق ثوابا أنقص 
من ثواب محض قصد الامتثال . 29 


5 - وأما الفقهاء فحكم الإرشاد عندهم د أ إرشاد 
الناس إلى الخير ودلالتهم عليه ونصحهم - هو 
الوجوب, وذلك عملا بقوله تعالى : (وَلْتَكن مُنكم 
مه يَدْعُونَ إِلَى الْحَير) الآية'" وقول النبي ككل : 


«الدين النصيحة”؟ على أن يكون الإرشاد بالرفق 


والقول اللين» لأنه أقرب إلى القبول» وحل. 
الوجوب إذا ظن الفائدة, ولم يخف على نفسه أو 


)١(‏ الزرقاني على خليل ٠١8/7‏ نشر دار الفكر. والفروق للقراني 
ع" 

(7) كشف الأسرار ١و‏ وجمع الجوامع ١/«لالاء‏ والأحكام 
للآمدي ؟/ 6 

(*) سورة آل عمران / 5 ٠١‏ 


زفق رواه مسلم 7/4/١‏ ط عيسى الحلبي . 


3د 


إرشاد ه . إرصاد ١‏ ” 


مواطن البحث . 
مبحث الأمرء وعندك الفقهاء ف مبحث الأمر 


بالمعروف والنبي عن المنكر. 


إرصاد 


التعريف : 
١‏ -الإرصادفي اللغة : الاعداد. يقال: أرصد له 
الأمر: أ 

وهوعند الفقهاء 5 تخصيص الإمام غلة بعض 
أراضي بيت المال لبعض مصارفه . 9 


ويطلق الحنفية الإرصاد أيضا على : تخصيص 
ريع الوقف لسداد ديونه التّى ترتبت عليه لضرورة 
إعماره . () 


)١(‏ الفواكه الدوانني 1/ 06 ط مصطفى الحلبي ‏ والفتح المبين ص 
١‏ ط عيسى ا حلبي » والقرطبي 248/4 6 طدار الكتب 
المصرية؛ والشرح الصغير 74١/4‏ ط دار المعارف, والآداب 
الشرعية لابن مفلح 4/١‏ طالمار. وابن عابدين 784/١‏ ط 
بولاق. 


() لسان العرب . وتاج العروس . وأساس البلاغة . والنباية مادة 
+ (رصد). 

() الفتاوى المهدية 5417/7 طبع المطبعة الأزهرية . وحاشية الجمل 
على منج الطلاب 8/ لالاه طبع دار إحياء التراث في بيروت 2 
ومطالب أولي النبى 7078/4 طبع المكتب الإسلامي . 

(؛) حاشية ابن عابدين */ 7075 طبع بولاق الأولى . 


أولا : 
الإرصاد بمعنى ( تخصيص بعض أراضي 
بيت المال لبعض مصارفه ) : 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الوقف : 


١‏ - الوقف لغة : الحبس . واصطلاحا: حبس 
العين والتصدق بالمنفعة. وللتفرقة بين الوقف 
والارصاد.ء يشار إلى أن في حقيقة الإارصاد 
تجاه 

الاتججاه الأول : اعتبار الإرصاد غير الوقف. 
وقد صرح بذلك الحنفية, وهوما يفهم من كلام 
الشافعية أيضاء لاختلال شرط من شروط صحة 
الوقف فيه. وهو أن يكون الموقوف مملوكا للواقف 
حين الوقف, والمرصد ‏ بكسر الصاد ‏ هو الإمام أو 
نائبه» وهولا يملك ما أرصده. 

قال ابن عابدين : «والارصاد من السلطان 
ليس بإيقاف البتة: لعدم ملك السلطان. بل هو 
تعيين شي ءمن بيت المال على بعض مستحقيه . ') 
فالفرق بين الارصاد والوقف: أن العين الموقوفة 
كانت قبل الوقف ملكا للواقف, وفي الإرصاد 
كانت لبيت المال . 

الاتجاه الثاني : اعتبار الإرصاد وقفا في حقيقته» 
لعدم اختلال شيء من شروط الوقف فيهء 
فالسلطان الواقف لشيء من أموال بيت المال هو 
وكيل عن المسلمين. فهو كوكيل الواقف, 7" وعلى 
رن عات الفسرني 0/97 طلم دار الكرت تروت وحاشية كنون 

على شرح الزرقاني 11/7 بهامش الرهوني . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 77/7 , وحاشية أبي السعود على ملا 

مسكين 7/ 6060 . طبع جمعية المعارف . 


لال ١ال‏ 


هذا الاتجاه لا فرق بين الوقف والإرصاد من حيث 
سبق الملك» ويفترقان بأن الإرصاد لا يكون إلا من 
الإمام . 


ب - الإقطاع : 
“ - الإقطاع في اللغة . من القطع بمعنى 
القصل. ”' وهوني الشرع : ما يقطعه الإمام أي 
يعطيه من أراضي الموات ‏ رقبة أومنفعة لمن له 
حق: في بيت المال. فالاقطاع يكون تمليكا وغير 
تملك 9) 

والفرق بين إقطاع التمليك وبين الإرصاد. أن 
المقطع إليه يملك رقبة القطائع., ولا يترتب له 
شىء من هذا الملك في الإرصاد. 

أما إقطاع المنفعة أوالخراج» فيفقترق عن 
الإرصاد بأن الإرصاد له صفة التأبيد, ولا يكون 
هذا النوع من الإقطاع ضفة التأبيد» إذ يحق للإمام 
سلخ تلك القطائع عمن جعلها له. وإعطاوٌها 
لغيره. وعلى هذا فإن الإقطاع يحمل الصفة 
الفردية الشخصية., أما الإرصاد فيحمل صفة 
العموم ومصلحة الجاعة . 
ج - الحجقى. :. 
- الحمى في اللغة : المنع والدفع. وفي الشرع : 
أن يحمي الإمام مكانا خاصا من الموات» لحاجة 
غيره. كرعي نعم جزية وصدقة . وحاجة ضعفاء 
المسلميق © 


. لسان العرب مادة (قطع)‎ )١( 

() ابن عابدين /47”, والشرح الكبير للدردير 58/84 » 
والمهذب 477/١‏ والمغني 0/5 

(0) حاشية الدسوقي 254/4 والقليوبي +/؟5. ولمغني 
لا" 


فالفرق بين الحمى والإرصاد أن الإرصاد 
تخصيص الأمام غلة بعض أراضي بيت المال 
لبعض مصارفه » والحمى هو تخصيص الإمام نفس 
أراضي الموات لحاجة غيره . 


صفته ( حكمه التكليفى) : 
ه - الإرصاد مشروع باتفاق العلماء, "١‏ إما لاعتباره . 
وقفا (فتجري عليه أحكامه). وأما لكونه يؤمن 
مصلحة عامة للمسلمين بطريق مشروع., لأن 
المرصد (بفتح الصاد) هومال بيت مال المسلمين, 
وصل إلى المسلمين من غير قتال. ومصرفه كل ما 
تقوم به مصالح المسلمين, والمرصد عليهم من 
العلماء والقضاة ونحوهم هم عملة المسلمين الذين 
تقوم بهم مصالح المسلمين» فهم مصرف من 
مصارف بيت المال. ('' وتأمين مصالح المسلمين 
واجب على الإمامء فإذا كانت هذه المصالح لا 
يمكن تأمينها إلا باللإرصاد. كان الإرصاد واجباء 
لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهوواجب, وقد سئل 
الشيخ على العقدي الحنفي رحمه الله تعالى عن 
مشر وعية الإرصاد فأجاب : 

«لااشك في جوازها لما فيه من إيصال الحق إلى 
مستحقيه فيكون جائزاء بل واجبالما قلناء وهذا 
مجمع عليه). 7) 
أركان الإرصاد : 
5 لابدفي الإإرصاد من وجود مرصد (بكسر 
الصاد)؛ ومرصد (بفتح الصاد). وجهة مرصد 
عليها. وصيغة. 
)١(‏ حاشية كنون على الزرقاني /ا/ ١1‏ 


5) الفتاوى المهدية 581//1 . 
5 الفتاوى المهدية 5144/17 


-١١48- 


ولكل واحد من هذه الأركان شروط لابد من 
توفرها فيه. ليكون الإرصاد صحيحا. وتفصيل 
ذلك فيا يلي : 


الأول : المرصد : ( بكسر الصاد ) 
٠!‏ - ويشترط في المرصد (بكسر الصاد) أن يكون 
جائز التصرف فيا أرصده. من مال بيت مال 
المتلياة 07 

وجائز التصرف هذا لابد من أن يستجمع 
شروط أهلية التبرع. وأن يكون إماماأو 
أميراً , ") أو وزيرا فوض إليه تدبير مصالح 
المسلمين, ©" أورجلا له استحقاق من بيت مال 
المسلمين وجعلت له منفعة عقار معين من بيت مال 
المسلمين, ”2 وعلى هذا فإن المرصد عليه له أن 
يرصده على غيره. وصرح المالكية باشتراط ألا 
ينسب المرصد (بكسر الصاد) الإرصاد إلى نفسه. 
لأن الأعيان المرصدة ليست ملكا له. بل هي ملك 
بيت مال المسلمين. وهذا النص وإن لم يصرح به 
بقية الفقهاء . فإنه لا يتنافى مع شيء مما ذهبوا إليه 
في الإرصاد. 

فإن نسب المرصد الإرصاد إلى نفسه لم يصح 
إرصاده . 


(9) مطالب أولي الغبى 57/8/14 طبع المكتب الإسلامي 
يروت . 

0) حاشية الجمل */ ل/الاه طبع دار إحيساء التراث سيروت . 
حاشية الشرواني على التحفة 8177/60 الطبعة الميمنية الأولى 
5 ., وحاشية البجيرمي على منهج الطلاب 7٠١7/8‏ طبع 
المكتبة الإإسلامية بتركيا . ونهاية الزين شرح قرة العين 7/8 
طبع مصطفى البابي الحلبي . وحاشية الدسوقي 407/4 

(5) الفتاوى المهدية ؟/ /5141 

(؛:) الفتاوى المهدية 5145/7 


قال علي كنون في حاشيته على الزرقاني: إن 
وقف الأئمة وقفا على جهة الير والمصالح العامة 
ونسبوه لأنفسهم فلا يصح . ”© 


الثانٍ : المرصد ( بفتح الصاد ) : 
8 - يشترط في المال المرصد أن يكون عينا قد آلت 
إلى يمال المبتلشنيت الاتقنات 77 كالأراضي 
التي استولى عليها المسلمون عنوة. والت إلى بيت 
المال. ونحوذلك, وبناء على ذلك فإنه لا يجوز 
للإمام أن يرصد شيئا من أراضي الحوز. لأن هذه 
الأراضى ملك أصحابهاء وليست ملكا لبيت 
لمال. - 

والمراد بأرض الحوزهنا : الأرض التي عجز 
صاحبها عن زراعتها. وأداء خراجهاء فدفعها إلى 
الإمام لتكون منافعها جبرا للخراج . ©) 
الثالث : المرصد عليه : 


4 -يشترط في المرصد عليه أن يكون من مصارف 
بيت مال المسلمين على وجه الإجمال. 7 فإن لم 


١1 /7 حاشية كنون على شرح الزرقاني لمختصر خليل‎ )١( 

(5) الفتاوى المهدية 515/7. وابن عابدين "/ 769, وحاشية أبو 
السعود؟006/7. والأشباه والنظائر لابن نجيم 0٠١/١‏ 
وحاشية الشر واني على نحفة المحتاج 6 وحاشية 
الدسوقي 87/4. ومطالب أولي الغبى 77/4 ونهاية الزين 
شرح قرة العين ص : 554 

(*) البحر الرائق ه/ 27٠١7‏ وهي تختلف عن أراضي الحو ز التي 
يذكرونها في الغنائم والخراج . وهي ما مات أربابه بلا وارث 
وال لبيت المال ٠‏ أو فتح عنوة وأبقي للمسلمين إلى يوم القيامة ‏ 
انظر حاشية ابن عابدين */ 707 , وحاشية الطحطاوي على 
الدر المختار 1517/17 

(4) الفعاوى المهدية 547/7 . والأشباه والنظائر لابن نجيم 
/١‏ 6 . وابن عابدين */ 2755 والشرواني على التحفة 
لاض 


ل١٠١8‎ 


١١-٠١ إرصاد‎ 


يكن له استحقاق من بيت المال لم يحل له الأكل من 
هذا الإرصاد, ولوأقره الناظر وباشر العمل فيه 
أرصد له المرصد, لأن هذا من بيت المال؛ وهولا 
يتحول عن حكمه الشرعي بجعل أحد . 7) 

فإذا أرصد على جهة معينة. تؤمن مصلحة 
عامة للمسلمينء كالمدارس والعلماء والقضاة ونحو 
ذلك فإرصاده صحيح نافذ» 29 لأن المصرف الأول 
لأموال بيك مال المسلمين تامين المصالح العامة 
٠‏ - واختلفوا في الإرصاد على أشخاص معينين : 

فذهب جمهور الحنفية . ومنهم عبد البر بن 
الشحنة. والمالكية. وبعض الشافعية ومنهم 
السيوطي والسبكي . إلى أنه لا يجوز الارصاد على 
اشيخاص باغينانيع '؟) :وق كانوا بقومرن بكضالح 
عامة, أوهم استحقاق من بيت المال. كوقف 
الإمام على أولاده ونحوهم . 0 

ولعلهم منعوا ذلك سدا للذريعة» وقطعا لدابر 
تلاعب الفسقة من الحكام بصرف أموال بيت مال 
المسلمين للمقربين إليهم . 

وذهب الحنابلة وجمهور الشافعية وأبويوسف من 
الحنفية إلى جواز الإرصاد على أشخاص 


71١١/١ الأشياه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 

0 الشرواني على نحفة المحتساج 6 وحاشية الجمل 
*/لال/ا. وحاشية ابن عابدين على الدر المختار / 76 . 
والفتاوى المهدية 51417/7. ومطالب أولي النبى 7178/4 
ونماية الزين شرح قرة العين ص 558., والرهوني على 
الزرقاني /ا/ ١1١-1١‏ 

0) الشرواني على محفة المحتاج ه:,» وحاشية الحمل 
«/ولاه | 

(؛؟) الفتاوى المهدية 51/2/17 


بأعيانهم. بشرط ظهور المصلحة في ذلك . 2١7‏ 
وأجاز ذلك ابن نجيم ومن تبعه من الحنفية, 
بشرط أن يجعل آخر الإرصاد لجهة عامة, كالفقراء 
والعلماء ونحوهم » نظرا للمآل . 9) 
١‏ -وينص الحنفية وبعض الشافعية ومنهمد 
السيوطي على أن المرصد عليه يستحقٌ ما رسد له 
وإن لم يقم بعمله المشروط في الإرصادء ”" ويرى 
بعض الشافعية ومنهم الرملي أنه يجب على المرصد 
عليه العمل بشرط الإرصاد. ولا يستحق المعلوم 
المرصد عليه إلا إذا باشر العمل بنفسه أو نائبه . 9) 
وينص الحنفية على أنه إن قصر المرصد (بفتح 
على جهة. روعي في الاستحقاق صفة الأحقية من 
بيت المال» فيقدم الأحق في بيت المال على غيره. 
وإن كانوا جميعا من أصحاب الأحقية من بيت 
المال. فإنه يقدم منهم من كان أكثر حاجة إليه» 
والإمام على المقيم . فإن استووا في الحاجة إليهم 
قدم منهم من كان أكبر سنا. '©) 


الرابع : الصيغة . 
١١‏ - يشترط في صيغة الإرصدد ما يشترط في 
الوقف. ويصح بلفظ الإرصاد ى) يصح بلفظ 


(1) نباية السزين شرح قرة العين ص 4. وحاشية الجحمل 
*/ لاه . وحاشية الشرواني 5477/68 . وحاشية كنون على 
الزرقاني /ا/ 1١‏ . وحاشية ابن عابدين */ 76 . وتهذيب 
القواعد مبامش الفروق ”/ ٠١‏ . والرهوني 7/ ١1 . 1١‏ 

0) الفتاوى المهدية 15/17" . 518 

(5) الأشباه والنظائر للسيوطي 7٠١/١‏ والجمل #/ /الاه 

(:) حاشية الجمل */ لالاه 

(5) الأشباه والنظائر 811١/١‏ 


-١١١ 


الوقف» وكشيرا ما يستعمل الفقهاء إحدى 
الصيغتين (الوقف. الإرصاد) للتعبير عن 
الأخرى . ْ 

١‏ - للمرصد أن يشترط في إرصاده من الشروط 
المنشروعةما يشاء كالواقف. قال في الفتاوى 
المهدية : الواقف يتصرف في وقفه كيف شاءء. ومثله 
المرصد بإجماع المذاهب الأربعة ."2 


آثار الارصاد : 

١5‏ 08 أرصد الإامام أونائبه شيئا من أموال 
المسلمين ترتب على ذلك الآثار التالية : 

أ تأبيد هذا الإرصاد واستمرار صرفه على المصرف 
الذي عينه المرصد . فلا يجوز لإمام يأتي بعده 
نقضه ولا إبطاله باتفاق الفقهاء © ولا أدل على 
ذلك من تلك الحادثة التي حدئت في عهد السلطان 
برقوق 2 فإنه في عام نيف وثمانين وسبعمائة أراد أن 
ينقض الأرصاد لكونها أخذت من بيت مال 
المسلمين . فعقد لذلك مجلسا حافلا حضره الشيخ 
سراج الدين عمر بن رسلان البلقيي الشافعي 2 
والبرهان بن جماعمة . وشيح الحنفية الشيخ 
أكمل الدين شارح المهداية » وغيرهم . فقال له 
الشيخ البلقيني : ما وقف على العلماء والطلبة لا 
سبيل إلى نقضه. لأن لهم في الخمس أكثر من 
ذلك . ومارصد على فاطمة وخديجة وعائشة 
ينقض. ووافقه على ذلك الحاضرون. '" قال في 


(1) الفتاوى المهدية 57/م/514 

(؟) حاشية ابن عابدين *#/ 788 + 7005 ., والفتاوى المهدية 
»., وحاشية كنون على شرح الزرقاني لمتن خليل 
ف لشن 

(0) ابن عابدين */ 7608 ., والفتاوى المهدية 5417/57 ومابعدها . 


العللاء 3 فكلام الفقهاء في هذه المسألة يوافق بعضه 
عفنا للق 
الحنفية أنه يجوز للإمام مخالفة شروط الإرصاد 9) 
بمعنى أنه إذا رأى ولي الأمر المصلحة في زيادة 
فيه . أونقص في مصارف الوقف المذكور . يسوغ 
له ذلك . وليس المراد أن يصرفه عن الجهة التى 
ويصرف حاف لقو فحينئذ 5 وت 
الك رن 

وعلل العلامة أبوالسعود جواز محالفة ة الإمام 
شروط الأرصاد. بأن المرصد من بيت المال أويرجع 
البوعد8 

ويرى المالكية وبعض الحنفية أنه تجب مراعاة 
شروط المرصد. ولا تجوز مخالفتها. إذا كانت على 
وفق الأوضاع الشرعية . 7) 

ثانيا : 
الإرصاد بمعنى تخصيص ريع 
الوقف لسذاد ديونه : 

- يطلق الحنفية «الإرصاد» على تحويل جزء من 
ريع الوقف أوكله عن المستحقين لوفاء دين مشروع 


1 الفتاوى المهدية 148/١‏ 

(5) حاشية أبوالسعود على ملا مسكين /١‏ ه50 . والفتاوى المهدية 
7044-5 وحاشية ابن عابدين */ 509 

() حاشية أبوالسعود 7/ ه50 . وابن عابدين / ٠٠9‏ 

(؛) حاشية أبوالسعود 507/١‏ . وابن عابدين */ ٠69‏ 

(5) ابن عابدين */ 27069 وحاشية كنون على شرح الزرقاني 
عام 


1١١١ 


"١ أرض‎ ١ ١١5 إرصاد‎ 


على الوقف . كا إذا بنى المستأجر للعقار الموقوف 
دكانا فيه » أوجدّد بناءه المتداعى . ليكون ما أنفقه 
في ذلك دينا على الوقف إن لم يكن ثمة فاضل في 
ريع الوقف يقوم بذلك . ففي هذه الحالة يكون 
البناء للوقف . ويأخذ المستأجر ما دفعه على البناء 
أوعلى إصلاحه . ويكون حقه في استيفاء ما دفعه 
مقدما على حق الموقوف عليهم , والواجب عليه 
من الأجر بعد البناء هو أجر المثل للمستأجر ( بفتح 
الجيم ) بعد البناء » وأجاز البعض تأجيره إياه 
بدون أجر ال مثلء لأنه لوأراد آخر أن يستأجره 
ويدفع للأول ما صرفه على العمارة لا يستأجره إلا 
بتلك الأجرة القليلة. ''؟ ومحل تفصيل ذلك كله 
بحث (الوقف) . 

5 - الفرق بين الإرصاد بهذا المعنى وبين الحكر 
( وهوفي حقيقته استئجار أرض الوقف لمدة طويلة 


لإقامة بناء عليها ) أن العارة في الإرصاد تكون. 


للوقف . وأن العمارة في فى الحكر تكون للمستأجر ء 
ومايدفعه الوقف للمستأجر في الإرصاد هودين 
على الوقف للمستأجر. وما يدفعه المستأجر للوقف 
في الحكر هو أجرة الأرض التي أقام عليها بناءه 5 


ارض 


التعريف : 
١‏ الأرض : هي التي عليها الناس. ولفظها 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ ١‏ . 8/ "لال 


وأروض وأرضون . )١(‏ 


طهارة الأرض . وتطهيرها . والتطهير بها 

طهارة الأرض : 

١‏ لا خلاف بين علماء الملسلمين جميعافي أن 
الأصل طهارة الأرض . فتصح الصلاة على أي 
جزء منهاء مالم يتنجسء والأصل في ذلك مارواه 
البخاري عن جابر بن عبدالله أن رسول الله كل 
قال : «أعطيت حمسا لم يعطهن يعطهن أحد قبلي» ‏ إلى أن 
قال: ‏ «وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيها 
رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» . وفي رواية 
لمسلم : «وجعلت تربتها طهورا». وهذا نص في 
طهارة الأرض ١‏ (؟) 


تطهير الأرض من النجاسة 
© الأرض إذا تنجست بائع. كالبول والخمر 
وغيرهما فتطهيرها أن يغمرها الماء بحيث يذهب 
لون النجاسة وريحهاء وما انفصل عنها غير متغير 
رواه لمن قال : وجاء أعرابي فبال في طائفة 
(ناحية) من المسجد, فزجره الناس, فنهاهم رسول 
عليه». رواه البخاري”” 
(1) لسان العرب 
)١(‏ الأم 44/١‏ وما بعدهاء وفتح القدير »١14٠ /١‏ وابن عابدين 
00/١‏ الاختيار .45/١‏ والمغني 84/1, 44. 450948» 
وبداية المجتهد /١‏ الا, وفتح الباري /١‏ 27178 يفف لضت 
مول #5: طالسلفية. ونيل الأوطار 2”8/١‏ ومسلم 


/١(‏ اللا ط عيسى الحلبي) 
(5) أخرجه البخاري (فتح الباري 57421١‏ ط السلفية) 


1ك 


ومشل الغمر بالماء ما إذا أصابها المطر أو السيل 
وجرى عليهاء فإنها تطهر, لأن تطهير النجاسة لا 
يعتبر فيه نية ولا فعل. فاستوى ما صبه الآدمي وما 
جرى بغير صب . 

وقالأبوحنيفة : إذا كانت الأرض رخوة 
فطهورها بغمرها بالماء. كما قال الجمهورء وإن 
كانت الأرض صلبة فإنها لا تطهرحتى ينفصل 
الماء. فيكون المنفصل عنها نجساء لأن النجاسة 
انتقلت إليه . 

وإنما تطهر بحفرها . حتى يصل الحفر إلى 
موضع لم تصله النجاسة., أوبكبسها بتراب ألقاه 
عليها. فزالت رائحة النجاسة . 


لا تطهر إلا بالماء. لحديث الأعرابي السابق. وقال 
أبوحنيفة وصاحباه ‏ في الأظهر-:تطهر للصلاة 
عليها لا للتيمم منباء وقيل : تطهرماء وذلك لما 
رواه البخاري وأبوداود عن ابن عمرقال: إن 
الكلاب كانت تبول. وتقبل وتدبرفي المسجد. فلم 
يكن يرشون شيئا من ذلك . 

وقال بعض الشافعية : إذا جفت الأرض في 
الفظل فقد طهرت. وذلك لا رواه ابن أبي شيبة في 
مصنفه عن أبي قلابة أنه قال: إذا جفت الأرض 
00 
 «‏ أما إن كانت النجاسة غير مائعة, بأن كانت 
ذات أجزاء متفرقة كالرمة. والروث. والدم إذا 
جف. واختلطت بأجزاء الأرض لم تطهر بالغسل» 
بل تطهربإزالة أجزاء المكان. حتى يتيقن زوال 


)0( أخرجه ابن أبي شيبة /١1(‏ 07 الدار السلفية ‏ بمباي) 


أجزاء النجاسة. وهذا ما لا خلاف فيه )١(‏ 


التطهير بالأرض 
الاستحار : 
5-الاستجبيار هوقلع النجاسة بالجمار. وهي 
الحجارة الصغار. ْ 
وكما يصح الاستنجاء بالماء يصح بالأحجارء 
وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء . 9) 


تطهير النعل بالأرض : 
» - اتفق العلماء على أنه إذا تنجست النعل وما في 
معناها بوائع»مثل البول والدم والخمر أنها لا تطهر إلا 
بالغسل. وعلى رواية المالكية القائلة بأن إزالة 
النجاسة سنة. تكون معفوا عنها. 

وأما إذا كانت النجاسة ذات جرم فإن كانت 
يابسة فالحنفية والمالكية والصحيح عند الحنابلة, 
أما تطهر بالدلك أيضاء وأما إذا كانت النجاسة 
ذات جرم ورطبةكفالمالكية وأبويوسف من الحنفية. 
والمشهؤر عند الحنابلة»أنها تطهر أيضا بالدلك . 

والأصل في هذه المسألة الآثارالتي وردت في 
طهارة النعال بالدلك . ومن ذلك ما روي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبى ككلِ أنه قال: «إذا 
وطىء أحدكم الأذى بنعله فإن التراب له طهون . 

والمنقول في كتب الشافعية أن النجاسة عندهم 


)١(‏ فتح القدير .16١ .1448/1١‏ والاختيار /١‏ 244 وبداية المجتهد 
»:/١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 21١4 21١7 /١‏ 
ومغني المحتاج /١‏ 4 . وشرح الروض .1١/١‏ والأم 218/١‏ 
5 والمغنى ١44/١‏ وما بعدها و65١.‏ 2.1617 منتقى الأخبار 
١/هم‏ ْ 

(9) المراجع السابقة . 


اال 


١7 - 8 أرض‎ 


لا تطهر إلا بالماء المطلق. وهذه أيضا رواية أخرى 
عَنِنَ كنار 07 


التتريب في تطهير نجاسة الكلب : 
8- ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب استعمال 
التراب مع الماء في التطهير من نجاسة الكلب 
والخنزير وما تولد.منهماء واستدلوا لذلك با رواه 
أبوهريرة قال : قال رسول الله يك : (طهورإناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات 
أولاهن بالتراب). أخرجه مسلم وأحمد . وقد قاسوا 
الخنزير على الكلب. 

وذهب الحنفية والمالكية, إلى أنه لا يجب 
استعمال النتراب ف ذلك . وتفصيل ذلك في 
مصطلح (كلب) 


1 الارائ وغيره 0 الأدقو 

وجود سببه ‏ ما يستباح 0 والغسل » والتيمم 
يكون بالتراب الظهور إجماعاء واخختلفوا فيه| عداه 
من أجزاء الأرض» على تفصيل موطنه مصطلح 
(تيمم) 7" 


)0 الطحطاوي ص 84, وفتح القدير /١‏ 1ء والاختيار /١‏ 44 » 
والدسوقي 5106 والجمل على المنبج 8/1١‏ والمغني مع 
الشرح الكبير 778/1١‏ 

6 فتحالقدير١/21*0‏ 5 والاختيار /١‏ ه254 وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ هلاء 88 84, والمغني 
05 *هو8/ 88 45. والمحلى /١‏ 454 وما بعدها ونيل 
الأوطار /١‏ 9" 88 . 84, ومعاني الآثار للطحاوي 211/١‏ 
وسنن الدارقطني ص 74 . هه" 


٠-اتفق‏ الفقهاء على صحة الصلاة على 
الأرض الطاهرة في جميع البقاع. واختلفواني 
الصلاة على الأرض النجسة. فمنعها الجمهور وهو 
قول للالكية, وذهب إلى صحة الصلاة عليها 
المالكية في المشهور عندهم . 

وهناك أحكام خاصة لبعض المواضع 55 
الكعبة.والمقبرة. والحمام. والحش. ومعاطن 
الإبلء والأرض المغصوبة. وأرض العذاب» 
(البيع . والكنياتيى »والطيرين السلزكية عن 
خلاف وتفصيل ينظر في مصطلحاتها )١7‏ 


أرض العذاب : 

١-هي‏ الأرض التي عذب فيهاقوم كذبوا 
رسلهم. ٠‏ كأرض بابل وديار ثمود, كما جاء في قوله 
تعالى 0 اكرات الْحِجْر 
االمرسلين 4 هُمُ الصّبْحَةٌ مُضْبِحِينَ) . 9) 
ومن الأحكام 0 الأرض ما يأتي : 


حكم دخول تلك المواضع 
١١‏ -يكره دخول تلك المواضع. وإذادخحل 
الإنسان شيئا منها فعلى الصفة التي أرشد إليها 


(1) الأم ألولاء على عى لا١٠٠‏ ولالرحدك كذل مكل 
وحاشية الجمل 2415/١‏ ”44/7 والاختيار 21١48 .84 /١‏ 
والدسوقي 2*4/١‏ 258 مهى”, وبداية المجتهد١/8"غ2‏ 
1# 05ل ٠١‏ والمغني 54/7 لال لاء الالال 
والمحلى 4-714/4". 285-8٠‏ وفتحالباري 2595/١‏ 
باه و5/ 7389, ونيل الأوطار 011١8 11١١/5‏ 2718/99 
وفتح القدير١/4!/8. 8١‏ 4. وأبوداود 2147/١‏ 2144 
والجامع لأحكام القران ٠١‏ - 07-814 

47-4٠١ سورة الحجر/‎ )١( 


ج14 1ه 


النبي يك من الاعتبار والخوف والإسراع . لما ورد 
من قول النبي يك : (لا تدخلوا على هؤلاء 
المعذبين إلا أن تكونوا باكين. أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم). 7") 


حكم التطهر والتطهير بمائها : 
١١‏ - ينظر في ذلك مصطلح : (ابار) ف 7" 


حكم الانتفاع بمائها في غير الطهارة : 

4 - يمنع الانتفاع بياء ابار هذه الأرض بالنسية 
للإنسان من طبخ وعجن. ويجوز الانتفاع به لغير 
الإنسانء لما ورد عن ابن عمر أن الناس نزلوا مع 
رسول الله يي على الحجر أرض ثمود» فاستقوا من 
أبارهاء وعجنوا به العجين. فأمرهم رسول الله يك 
أن #بريقوا ما استقوا من أبارهاء ويعلفوا الإبل 
العجين, وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت 
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حكم التيمم بترامها : 
6 -يكره التيمم بتراب هذه الأرض. وذلك عند 
الحنفية والشافعية 

وللالكية رأيان . أحدهما يحرم التيمم. والثاني 


نيجوز صححه التتائي 5 0 


»... ومابعدهاء وحديث: ولا تدخلوا‎ 45/٠١ القرطبى‎ )١١ 
. ط السلفية)‎ 00 /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
وحديث‎ ١97 المراجع السابقة . وحاشية الطحطاوي ص‎ )( 
ابن عمر أخرجه البخازي (فتح الباري 5 لط السلفية‎ 
وابن‎ .”4/١ الشرح الصغير١/59ء2 ا والدسوقي‎ )5( 
٠١/١ وقليوبي‎ 240/١ عابدين‎ 


حكم الصلاة فيها : 
23-1 الصحيح المختار عند المالكية صحة الصلاة 
فيهاء إلا أن تكون بها نجاسة. لأن الصلاة بكل 
موضع طاهر صحيحة . كذلك ذهب الحنابلة 
والحنفية إلى صحة الصلاة فيها مع الكراهة. لأنه 
إلى عدم صحة الصلاة فيهاء وإنها مستثئناة من 
قول النبي عدخ : وجعلت لي الأرض 0 
و ا 
زكاة ما يخرج من الأرض 
١‏ - أجمع الفقهاء على أن ما أنبتته الأرض من 
زروع وثمار فيه الزكاة. بشروط وتفصيل موطنه 
(زكاة). وكذلك الحكم فيا يخرج من الأرض من 
معدن. أوركاز على تفصيل موطنه (الزكاة والمعدن 
وركام 

التصرف في أرض المناسك 
مكان الإحرام : 
الحرم يجوز إحياؤه. ويجوزللامام إقطاعد, 
فمن أحياه فإن له أن يتصرف فيه ببيع وغيره. لأنه 
)0 تقدم تخريجه في فقرة (1) 
قم القسرطبي 45/٠١‏ وما بعدها وشرح منتهى الإرادات 
امول وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 1937 . 
وفتح الباري /١‏ ٠ه‏ 
الأم 8/7 4 وحاشية الجمل على المنهاج .71١ /١‏ وفتح 
القدير7/7. "# والاختيار ,.١54 ١158/١‏ والشرح الكبير 
حاشية الدسوقي 4850/١‏ ولمغنى ؟/ 540 ومابعدهاء 
المحلى 5/ ٠١5‏ وما بعدهاء الدرر البهية 7/ ١١‏ وما بعدها. 


والجامع لأحكام القرآن 7/ 44 وما بعدهاء ونيل الأوطار 
١71/5‏ 
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سر 


كوت 


ش أصبح ملكه. ولا يضيق على المحرمين لاتساعه. 
وهذا مما لا خلاف فيه . 
وعرفة ومزدلفة ومنى لا يجوز لأحد إحياؤ ها ولا 
يجوز للامام إقطاعها. وذلك لتعلق حق النسك 
بهاء حتى وإن اتسعت ولم تضق بالحجيج. قال 
الحمل في حاشية شرح المنهج : وهذا هو الظاهر من 
مذهب الشافعى . فلا تملك ولا يتصرف فيهاء 
وال الفزال + الأظهثر أنه إذا لم يضيق ل يتسع ؛ 
ويدل لذلك الخبر الصحيح «قيل يارسول الله : ألا 
تبني لك بيتا بمنى يظلك؟ فقال:لاء منى مناخ من 
)١ .‏ 
سبق ) 
وقيس على ذلك نمرة, لأنه يسن للحاج أن يستقر 
بها قبل الزوال من يوم عرفة. ك)| قيس بها 
المحصب». لأنه يسن للحجاج اذا نفروا من منى أن 
يبيتوا فيه. وعلبى هذا فالتصرف في أرض المناسك 
لا يتأتى » لأنها لا تملك بالإحياء . 9") 


ملكية الأرض : 

4 ملكية الأرض ا أسباب تشترك مع غيرها 
فيهاء وهي العقود الناقلة للملكية. والآرث» ونحو 
ذلك» وهناك أسباب خاصة بتملك الأرض.» وهي 
إحياء الموات, والإقطاع. ولكل سبب من هذه 


)1) : ألا تبنى لك بيتا يظلك بمنى قال : لا منى مناخ من سبقى» . 
رواه الترمذى (4/ ١١١‏ المطبعة المصرية ٠116١ه)‏ بسنده عن 
مسيكة المكية عن عائشة مرفوعا وقال: هذا حديث حسن » 
ورواه الحاكم في المستدزك (457//1 ط داز الكتاب) وقال 
صاحب تحفة الأحوذي (8/ 171) مدار هذا الحديث على 
مسيكة المكية وهي مجهولة . 

0) حاشية الحمل على شرح المنبج م#/ 2.55 5ه والوجيز 

5510/١ 


الأسباب مصطلحه الخاص» فيرجع لمعرفة أحكامه 
إليه . 

وبما تجدر الإشارة إليه؛ أن مجحرد وضع اليد للمدة 
الطويلة ليس سببا من أسباب ملكها شرعاء مهما 
طالت المدة. وينظر تفصيل هذا في مصطلح 


التصرف في الأرض الموقوفة : 

٠‏ -أرض الوقف لا يجوز فيها التصرف الناقل 
للملكية في الجملة, إلا في حالات خاصة لمصلحة 
الوقف. أو المصلحة العامة وتفصيل ذلك في 


مصطلح : (وقف) . 


حكم إجارة الأرض : 
١‏ -اختلف العلاء في جواز إجارة الأرض» 
فأكثرهم على جواز ذلك . وقد قال به من الصحابة 
رافع بن خديج وابن عمر وابن عباس. ومن 
التابعين سعيد بن المسيب وعروة والقاسم وسالم. 
ومن الفقهاء أبوحنيفة وأصحابه. ومالك والليث 
والشافعي وأحمد.ء وذلك لأنه لما سئل رافع بن 
خديج عن كراء الأرض قال :«أما بشيء معلوم 
مضمون فلا بأس» . رواه مسلم وأبوداود. 

وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن والحسن البصري 
وطاوس فيم| رواه عنه ابن حجر في الفتح إلى كراهة 
تأجير الأرض» أي عدم جوازهاء وذلك لما روى 
رافع بن خديج. أن النبي كي (نبى عن كراء 
المزارع) متفق عليه. وروى مسلم والنسائي من 
طريق حماد بن زيد عن عمرو بن دينار أن طاوسا 
يمنع الإيجار بالذهب والفضة وأجازها بالربع 
والثلث. 


حا ابت 


ما يكرى به (العوض) 

1 لا خلاف بين من قال بجواز الإجارة في أن 
الأرض تكرى بالذهب وسائر العروض. عدا ما 
تنبته الأرض. وذلك لما روى حنظلة بن قيس أنه 
سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: «نمى 
رسول الله يةِ عن كراء الأرض قال: فقلت: 
بالذهب والفضة. قال: إنم) نمبى عنها ببعض ما 
يخرج منهاء أما بالذهب والفضة فلا بأس». متفق 
عليه. ولأنهاعين يمكن استيفاء المنفعة المباحة 
المقصودة منها مع بقائها. فجازت إجارتها بالأثمان. 
والحكم في العروض كالحكم في الأثمان . 


كراؤها بالطعام وما تنبته الأرض : 
إن أجرها بطعام غير خارج منهاء سواء كان 
من جنس ما يخرج منها أوليس من جنسه. وكان 
العوض معلوما فقد أجاز ذلك أكثر العلماء؛ منهم 
سعيد بن جبير وعكرمة والنخعي . ومن الفقهاء 
أبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبوثور. وذلك لما رواه 
مسلم عن رافع بن خديج. لما سئل عن كراء 
الأرض قال: أما بشيء معلوم مضمون فلا بأس, 
ولأنه عوض معلوم مضمون فجازت إجارته به 
كالائمان . 

الجن ناف الا عون للخارة بالطفاء رايا 
تنبته ولوكان غير طعام. سواء كان من جنس ما 
يخرج منهاء أوليس من جنسه. وذلك لما رواه ابن 
ماجة وأبوداود عن رسول الله يك أنه قال: (من 
كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى) . وقيس 
على الطعام غيره مما تنبته الأرض . 

وإن اجرها بطعام معلوم من جنس ما يخرج منها 


كأن أجرها بقمح وهي مزروعة قمحاء فقال 
مالك : لا يجوز لا تقدم في الحديث السابق. وقد 
روي ذلك عن أحمد. 

وقال أبوحنيفة والشافعي وهورواية عن أحمد : 
يجوزذلك. لآن ماجازت إجارته بغي المطعوم 
جازت إجارته به كالدور. وإن اجرها بجزء نما يخرج 
منها مشاعا كثلث أونصف أوربع» فقال أبوحنيفة 
ومالك والشافعي وهورواية عن أحمد : لا يجوز, 
وذلك لأنه إجارة بعوض مجهول. فلا يجوز كما لو 
أجرها بثلث ما يخرج من غيرها. 

والظاهر من مذهب أحمد وأصحابه وهوقول 
الشوري والليث وأبي يوسف ومحمد وابن أبي ليلى 
والأوزاعي أنه يجوز وسيأتي بيان ذلك في 
المزارعة . ١ )١(‏ 

الأرض المفتوحة 

الأرض التى فتحت صلحا : 
4 كل أرض صولح أهلها عليها فهي على 
ما صولحوا عليه . فإن صولحوا على أن تكون 
الأرض لهمء. ويؤدوا عنها خراجا معلوماء أويؤدوا 
خراجا غير موظف على الأرض» فهذه الأرض 
ملك هم يتصرفون فيها كيف شاءواء ولا تقسم , 
على المقاتلين. وهذامما لا خلاف فيه بين أهل 
العلم. وحكم هذا الخراج حكم الجزية يسقط 


بإسلامهم . 


)0 الأم / 79 -551, المنهج. وحاشية الجمل */ 9؟ه, 
١‏ “اه الوجيز١//اا.‏ . والشرخ الكبير مع حاشية 
الدسوقي 4/. وبداية المجتهد .7٠١ 7١8/5‏ وتكملة فتح 
القدير18/0١.‏ 454١و8/”".‏ والاختيار 55/١‏ لا 
4 00" والمغني 48-0*. ونيل الأوطار وشرح 
منتقى الأخبار ه/ 7 1م 


11ت 


وإن صوحوا على أن الأرض للمسلمين, وأن 
يؤدوا الجزية عن رقابهم» فإن الأرض تكون وقفا 
على المسلمين. ولا تقسم بينهم. وهذا أيضا مما لا 
خلاف فيه بين الفقهاء . 


الأرض التِى فتحت عنوة : . 

6 إن فتحت الأرض عنوة : فقد اختلف الفقهاء 
في تقسيمها على المقاتلين .ققال مالك وهورواية 
عن أحمد: لا تقسم الأرضء. وتكون وقفا على 
المسلمين». يصرف خراجها في مصا حهم . من 
أرزاق المقاتلة وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من 
سبل الخسير. وهذا إذا لم ير الإمام في وقت من 
الأوفات أن المصلحة تقتضى القسمة, فله أن 
لين عن لت لك واد لد فية ابقناف 
الصحابة على ذلك حينا امتنع عمرعن تقسيم 
أرض السواد. عندماطلب منه ذلك بلال» 
وسلمان . وقال أبو حنيفة والثوري : الإمام مخير بين 
أن يقسمها على المسلمين المقاتلين. أويضرب 
على أهلها الخراج ويقرها بأيديهم . وذلك لأن كلا 
الأمرين قد ثبت عن رسول الله كَل فقد ظهر على 
مكة عنوة وفيها أموال فلم يقسمهاء وظهر على 
قريظة والنضير وغيرهما فلم يقسم شيئا منهاء 
ش وقسم نصف خيبر على المسلمين» ووقف النصف 
لنوائبه وحاجاته» ىا في حديث سهل بن أبي حثمة 
قال: (قسم رسول الله يك خيبر نصفين: نصفاً 
لنوائبه وحوائجه. ونصفا بين المسلمين» قسمها 
بيهم على ثانية عشر سهم)) رواه أبوداود وسكت 
عنه. وما قاله أبوحنيفة والثوري هورواية ثانية عن 
الإمام أحمد. 


5 


ونال السقسافعي:: إن الأرضن تسم بين 
المقاتلين» كا يقسم المنقول إلا أن يتركوا حقهم 
منها بعوض» ى) فعل عمر مع جرير البجلي» إذ أنه 
عوضه سهمه في أرض السواد. ''© أوبغير 
عوض. وذلك لقوله تعالى : (وَاعْلَمُوا أنّ غَنِمْم 
مّنْ شَئْءٍ فَأنَ لِلَّهِ ُمُسَهُ) '" فإنها عامة في المنقول 
والأرض . ويفهم منها أن أربعةألحماسها 
للمقاتلين, وما قال الشافعى روي عن أحمد أيضا. 
8ه آما إذال تقس الأرض وتركت بايذ أهلها. 
ينتفع المسلمون بخراجها.ء فقد قال جمهور 
الصحابة والفقهاء: إنها أرض موقوفة, لا يجوز 
بيعهاء ولا شراؤهاء ولا هبتهاء ولا تورث عمن 
وضع يده عليها من الكفار. وذلك لماروى 
الأوزاعي أن عمر والصحابة رضي الله عنهم لما 
ظهروا على الشام أقروا أهل القرى في قراهم على 
ماكان بأيديهم من أرضهم » يعمرونهاويؤدون 
خراجها للمسلمين. وكانوا يرون أنه لا يصح لأحد 
من المسلمين شراء ما في أيديهم من الأرض طوعا أو 
كرها . 

وقال أبوحنيفة وصاحباه: إنها ملك لهم . لهم 
التصرف فيها بالبيع والشراء والهبة» ويتوارثها عنهم 
أقارمهم . وذلك لما روى عبدالرحمن بن زيد أن ابن 
مسعود اشترى من دهقان أرضا على أن يكفيه 
خراجهاء وبهذا قال الثوري وابن سير ين.”) 


للق أخرجه يحبى بن آدم'في كتاب الخراج ص 18 ط السلفية. 


9) سورة الأتفال/ 4١‏ 

إفية الأم 4 *19#ولا/ه5* والوجيز 2784/١‏ 2.586 
١‏ والخراج ص 58 ط السلفية. وفتح القدير 4/ 8٠07‏ 
ه٠”#.‏ والاختيار*/ 815. .*7١‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير؟/ 189ء وبداية المجتهد 758/١‏ الالال 


ل١١8‎ 


أرض 77 - 79 . أرض الحرب . أرض الحوز ١‏ 


الأرض التى أسلم أهلها عليها : 

- حكم هذه الأرض سواء كانت من أرض 
العرب أوأرض العجم. كأرض المدينة والطائف 
واليمن والبحرين., أنها تبقى ملكا لأصحاهاء 
واستدل لذلك بحديث: (من أسلم على شيء فهو 
له). أخرجه أبوداود() 


أرض العشر : 

كل أرض أسلم أهلها عليها وهي من أرض 
العرب أوأرض العجمء فهي لهم وهي أرضص 
عشر. وكذلك كل أرض العرب» سواء فتحت 
صلحا أوعنوة» لأن أهلها لا يقرون على الشرك, 
حتى لودفعوا الجزية» ولآن النبي يل فتح كثيرا من 
أرض العرب عنوة؛ وأبقاها عشرية؛ وكذلك 
الأرض التي فتحها المسلمون, عنوة وقسمها الإمام 
نين الفاتحين 7 


أرض الخراج : 
4 - هي أرض العجم التي فتحها الإمام عنوة 
وتركهاني أيدي أهلهاء أوكانت عشرية وتملكها 
ذمي. كما يرى أبوحنيفة وزفر. وقال أبويوسف: 
يلتزم مالكها بعشرين قياسا على أرض تغلب. 
وعند محمد تبقى على ما كانت عليه لأنها وظيفة 
الأرض . 

والأرض الخراجية لا تعود عشرية بحال, لأن 


والمغني 7/١50-11ل/او1//84اه.‏ والجامع لأحكام القران 
(القرطبي) 4/8. و8١/‏ 7 وأحكام القرآان (الجمصاص) 
578/9 4"هء ونيل الأوطار ومنتقى الأخبار ١ 211١/4‏ 
)١(‏ الخراج لأبي يوسف ص 9" 
)١(‏ الاختيار ,.1١/١‏ والخراج لأبي يوسف ص 4 


الخراج كا يوضع على الذمي يوضع على 
المسلم 07 


أرض الحرب 


انظر : أرض 


ع 
٠ ٠‏ 
ارص الحوز 
التعريف : 
١-أرض‏ الجوزهي : الأرض التي مات عنهبا 
أرباءها بلا وارث » والت إلى بيت المال » أوفتحت 
عنوة . أوصلحا. ول تملك لأهلها . بل أبقيت 
رقبتها للمسلمين إلى يوم القيامة . ولعلها إنما 
سميت أرضن الحوز. لأن الإمام حازها لبيت المال 
وم يقسمها.9) 
أما مافتح عنوة وقسم بين المسلمين فإنه يكون 
عشريا . وما فتح عنوة وأقر أهله عليه على خراج 
يؤدونه - كسواد العراق ‏ فإنه يكون ملكا لأهله عند 


)000 المراجع السابقة . 

(5) تنقيح الفتاوى الحامدية ؟/ 144, وأرض الحوز هو اصطلاح 
لمتأخري الحنفية. ويسموها أيضا (أرض المملكة) و(الأراضي 
الأميرية). ودرج تسميتها: الأراضي الميرية . وهي في فتوى 
بعض متأخري الحنفية : أرض لا عشرية ولا خراجية . بل هي 
نوع ثالث من الأرض (مجمع الأغبر /١‏ 11757) 


ته ١‏ احد 


أرض الحوز ؟ ‏ ؛ 


الحنفية » وتصرفاتهم فيه كلها نافذة . وتفصيل هذا 
التقسيم في مصطلح : ( أرض ) . 
؟ ‏ والنوعان اللذان ساهما متأخرو الحنفية أرض 
الحوزء يرى غيرهم فيهما مايلي :7" 

أ-ما ال إلى بيت المال ما مات عنه أربابه بلا 
وارث» فإنه إلى الأمام يصنع فيه مايرى فيه 
المصلحة لعامة المسلمين » وسواء قلنا : إنه ال إلى 
بيت المال بطريق الميراث » أوبأنه كسائر الأموال 
التي لا مالك لها . 


ب - وأما أرض العنوة التي أبقيت رقبتها 


للمسلمين إلى يوم القيامة, وكذلك التي فتحت 
صلحاء ول تملك لأهلهاء بل أبقيت رقبتها 
للمسلمين فهذه عند المالكية؛ وهوقول عند 
الحنابلة ‏ تكون وقفاعلى المسلمين بمجرد 
الاستيلاء عليها . وقيل : لا تكون وقفا إلا بأن 
يقفها الإمام لفظا . وهورواية عن أحمد. وقول 
الشافعية » وعلى كل حال فإذا صازت وقفا فيمتنع 
عندهم بيعها ونحوه كهبتها . 

ثم هذا الوقف هومن جنس الوقف المصطلح 
عليه شرعاء على ماهو الظاهر من كلام الماوردي 
أي يعلى #زوتان ليق القيم + العو هر ارقت 
المصطلح عليه » بل معنى وقفه. عدم قسمته بين 
الغانمين . ويذكر الفقهاء أحكام التصرف في هذا 
النوع من الأراضي ‏ عند غير الحنفية في أوائل 
كتاب البيع » وفي باب قسمة الغنائم . 


)١(‏ أحكام أهل الذمة ٠١4/١‏ . وكشاف القناع / 944: 198ء 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص الال الل وشرح المنباج 
وحاشية القليوبى 2141/8 والسزرقاني على خليل */ 21١75‏ 
, والأحكام السلطانية للماوردي ص 18 


الألفاظ ذات الصلة: : 
أ مشد المسكة : 
«١‏ مشد المسكة » اصطلاح جرى استعاله في 
العهد العثاني . وهوعبارة عن استحقاق ا حراثة في 
أرض الغير . مأخوذ من المسكة لغة وهى. 
مايتمسك به ء فكأن المتسلم للأرض المأذون له 
من صاحبها في الحرث صارله مسكة يتمسك بها في 
الحرث فيها . ووجه تسميتها مسكة. أن من ثبتت 
له بالقدمية لا ترفع يده عن أرضها مادام يزرعها , 
ويدفع إلى المتولي عليها ما عليها من أجرة المثل» أو 
عشر أوخراج » فله الاستمساك بها مادام حيا . 
وهي حق مجرد » لأنما وصف قائم بالأرض , لأنها 
تجرد الكراب والحرث . فإن كان لمن بيده الأرض 
أعيان . كأشجار أوكبس الأرض بتراب سميت 
( الكردار ) » ولم تسم مشد المسكة(" . وإن كانت 
الأعيان قد وضعها في حانوت وكانت ثابتة سميت 
(الكدك أو : الجدك) . 

ومشد المسكة يكون في أراضي الوقف . أو 
أراضي بيت المال . وهي الأراضي الأميرية ٠.‏ 


ب - أرض التيمار : 

؛ ‏ هذا اصطلاح اخر جرى استعماله في الدولة 
العثمانية. وذكر في الكتب الفقهية لمتأخري 
الحنفية . يريدون به ما يقطعه الإمام من أرض 
الحوز لبعض الأشخاص . ليأخذ هذا المقطع حق 
الأرض من الغلة . وتبقى بقيتها للعاملين في 


)0١(‏ تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين ؟/ 21948 ١94‏ المطبعة 
الأميرية ببولاق 06 ها 


تت 17ج 


الأرض . وتبقى رقبتها لبيت المال . ويسمى 
الشخص الذي أقطع الأرض ١‏ التيهاري ان 


ج - إرصاد : 

ه ‏ هوما يجعله السلطان كبعض القرى والمزارع 
مويك الال هلان الممناجند والمدازمن وتجرها ان 
يستحق من بيت المال. كالقراء والأئمة والمؤذنين 
ونحوهم . وليس وقفا حقيقة. لعدم ملك السلطان 
له بل هوتعيين شيء من بيت المال على بعض 
مستحقيه . فلا يجوزلمن بعده أن يغيره ويبدله . ") 


مشر وعيتها : 
؟ - النوع الأول من أرض الحو( وهوما مات عنه 
أربابه بلا وارث وال إلى بيت المال ) متفق على 
جوازه بين الفقهاء مع اختلافهم في سبب أيلولته 
إلى بيت المال. أهوباعتباربيت المال وارثا أم 
باعتباره محلا للضوائع ؟ 

أما النوع الثاني ( وهوما فتح عنوة وأبقي 
السلمين إلى يوم القيامة ) فقد أفتى بعض 
متأخري الحنفية بجوازه » واستدلوا لذلك. بأن 
الإمام يخير في الأرض المفتوحة عنوة : بين القسمة 
وبين الإبقاء للمسلمين إلى يوم القيامة » بحسب 
مايرى المصلحة فيه . 

وخالف في ذلك صاحب الدرا اجقى فقال : 
« فيه كلام , لأن تخيير الخليفة ‏ أي إذا لم يقسم 
الأرض على الغانمين ‏ في الإبقاء للمسلمين» إن) 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 218/14 وتنقيح الفتاوى الحامدية ؟/ 7١‏ 


وما بعدها. 
(5) ابن عابدين */ 2755 وه؟ 


هوبطريق المن على الكفار برقابهم وأراضيهم . 
فتكون تملوكة لأهلها . . فتدبرء فإنه من 
الل 


ما يعتبر من أرض الحوز : 
- أرض مصر والشام هي في الأصل أراض 
خراجية, فلا يعتبر منهبا حوز إلا ما نشأ بسبب 
ابلولتة إلى ميث المال + كا سيق 

إلا أن الكمال بن الما » يرى أن أرض مصر قد 
صارت أرض حوز. ونازعه ابن عابدين في ذلك 
وإليك كلامهم: 
8- قال ابن الهمام : «أرض مصرفي الأصل 
خراجية. لكن الرسم الآن - أي في أيامه. وقد توفي 
سنة 85١‏ ها_أن الملأخوذ منها بدل إجارة لا خراج . 
قال: لأن الأراضي ليست مملوكة للزراع. كأنه 
موت المالكين شيكا قشيكامن غن إحلاف ورئة 
فصارت لبيت المال»''' ونقله صاحب البحر وأقره. 
4 - وقد أبى ابن عابدين ذلك. وقال: «إذا كانت 
أرض مصر عنوية, والأراضي العنوية مملكة 
لأهلهاء فمن أين يقال إنها صارت لبيت المال 
باحتمال أن أهلها كلهم ماتوا بلا وارث؟ فإن هذا 
الاحتمال لا ينفي الملك الذي كان ثابتا. وقد 
صرحوا بأن سواد العراق مملوكة لأهلهاء يجوز بيعهم 
لها وتصرفهم فيها. فكذلك أرض الشام ومصر. 
قال: وهذا على مذهبنا ظاهر. فكيف يقال إنها 
ليست مملوكة للزراع؟ فإن ذلك يؤدي إلى إبطال 
أوقافها. وإبطال المواريث فيها. وتعدي الظلمة 


)١(‏ الدر المنتقى شرح الملتقى 5177/١‏ ط استانبول. 
(9) فتح القدير ه/ 788 


-١5١ 


على أرباب الأيدي الثابتة المحققة في المدد المتطاولة 
بلا معارض ولا منازع . ووضع العشر أو الخراج 
عليها لا ينافي ملكيتها. واحتمال موت أهلها بلا 
وارث لا يصلح حجة في إبطال اليد المثبتة للملك» 
فإنه مجرد احتمال لم ينشأ عن دليل» والأصل بقاء 
الملكية. واليد أقوى دليل عليهاء فلا تزول إلا 
بحجة ثابتة .. ويحتمل أنها كانت مواتا فأحييت 
لملكفه يذ الكو أ اشتر و بن نروض المال: 

ثم قال : والحاصل في الديار الشامية والمصرية 
ونحوهاء أن ما علم منهبا كونه لبيت المال بوجه 
شرعي فحكمه ماذكره في الفتح ‏ أي كونه أرضا 
أميرية ‏ وما لم يعلم فهو ملك لأربابه. والمأخوذ منه 
خراج لا أجرة لأنه خراجي في أصل الوضع . والحق 
أحق أن يتبع». 7") 

وأما أرض العراق فقد ملكت رقاءها لأهلها عند 
الحنفية. فهي خراجية. وهي وقف على المسلمين 
عبدغر الحفية كأرض الخسام وشيي (7ا عل 
تفصيل يذكره الفقهاء في كتاب البيع . وأرض 


)١(‏ حاشية ابن عابدين "/ /7801 - 108 بتصرف يسير. أما في) يتعلق 
بالأراضي بمصر. فقد ذكر الشيخ محمد أبو زهرة أنه صدر الأمر 
العالي في 1841/9/١8‏ للقضاء الأهبي. والأمر العالي في 
/ 4/ 1448م فصارت بمقتضاه الأرض التي كانت يد الناس 
عليها يد انتفاع . تملوكة ملكا تاما لواضعي اليد عليها. وما تملكه 
الحكومة من أراض غيرها تملكه ملكية خاصة, تتصرف فيه على 
أنها شخص معنوي» له ما لكل الأشخاص من تصرفات . 

وأما أراضي الشام فلا يزال العمل في الأراضي الأميرية في 
الأردن التي بأيدي الرعية, على أنها أميرية, وأنها ليست ملكا 
للرعية . وتنتقل من يد إلى يد بالفراغ. لدى دائرة (الطابىع 
«الملكية ونظرية العقد» ص 80 ط دار الفكر الغر بي /الا9١‏ * 
القاهرة, والقانون المدني أردني م ١١948‏ وما بعدها. 

(0) كشاف القناع ١68/9‏ 


جزيرة العرب كلها عندهم عشرية» فلا يعتيران 
من أرض الحوز إلا لسبب جديد مما سبق . 


تصرف الإمام في أرض الحوز 
دفعها للزراع. . مع.بقاء رقبتها : 
٠‏ - يجوز للإمام أن يدفع الأرض الأميرية للزراع 
بأحد طريقين: 
الأول 1 إقامتهم مقام الملاك في الزراعة, وإعطاء 
الخراج . ' 
والثاني : إجارتها للزراع بقدرالخراج. فيكون 
الملأخوذ في حق الامام خراجا. ثم إن كان دراهم 
فهو بالنسبة إلى الإمام خراج موظف. وإن كان 
بعض الخارج فهو خراج مقاسمة. وبالنسبة إلى 
الزراع هوأجرة لاغير. لاعشرولا خرا- 0 


والخراج) في أراضي المملكة والحوزء كان المأخوذ 
منها أجرة لا غير . فإن قلت استئجار الأرض 
ببعض الخارج لا يجوز. لكونه إجارة فاسدة 
للجهالة, فما وجه الجواز هنا؟ فالجواب ما قلنا: إنه 
جعل في حق الإمام خراجا وني حق الأكرة (أي 
الزراع) أجرة لضرورة عدم صحة الخراج حقيقة 
وحكم . قال ابن عابدين : «لعدم من يجب عليه 
بسبب موت أهلها وصير ورتها لبيت المال» . وقال: 
«ويمكن جعلها مزارعة لا إجارة حقيقية). ثم 
قال: «وعلى دفعها بأحد الطريقين لا يجوز بيعهم 
وتصرفهم فيها ولا تورث . أما على الثاني (أي 
إجارتها للزراع) فظاهر, وأما على الأول فلأن 
إقامتهم مقام الملاك للضرورة فتقدر بقدرها. فهذه 


5657/7 وابن عابدين‎ ,501/1١ مجمع الأبر‎ )١1( 


55 اس 


أرض الحوز ١7١١‏ 


التصرفات لا تعرف إلا في الأراضي المملوكة 
العشرية أو الخراجية . وأراضي المملكة والحوز ليست 
بمملوكة. لا عشرية ولا خراجية, ولا يتملك منها 
شيء إلا بتمليك السلطان» . 

قال ابن عابدين :« ومن المعلوم أن خراج 
المقاسمة لا يلزم بالتعطيل. فلا شيء على الفلاح 
لوعطلها »). 

جاء في الفتاوى الخانية : رجل أخذ أرض الحوز 
مزارعة. يطيب نصيب الأكرة (المزارعين) منهاء فإن 
كانت أرض ال حوز كروما وأشجارا يعرف أهلهاء لا 
بطيه [الأسراك اي لحرت حت ساعية للدي + 
وإن لم يعرف يطيب. لأن تدبيرها حينئذ 
للسلطان. كأراضي الموات . 7 


بيع الإمام أرض الحوز . 

وحق مشتريها في التصرف : 
١‏ -يجوزللامام بيع أرض الحوز. وللحنفية في 
ذلك قولان. الأول: أنه يجوز مطلقا. وهوقول 
متقدمي الحنفية . وأخذ به ابن عابدين . لأن للامام 
ولاية عامة. وله أن يتصرف في مصالح المسلمين . 
والثاني : أنه لا يجوز إلا لحاجة. وهوقول 
المتأخرين» وعليه الفتوى. قال بعضهم: أو 
لمصلحة: كأن رغب أحد في العقار بضعف قيمته . 
ويفهم من كلام ابن امام أنه ممن لا يرى بيعها إلا 
لحاجة بالمسلمين. لشبه الإمام بولي اليتيم. لا يجوز 
له بيع عقاره إلا لضرورة. لعدم وجود ما ينفقه 


"1/7/١ الدر المتقى‎ )١( 


سوأه . وإذا لم يعرف الحال في الشراء من بيت 
المال هل كان لحاجة أومصلحة. بناء على اشتراط 
أحدهماء فالأصل الصحة. 9) 


الوظيفة في المبيع من أرض الحو : 
١1‏ - إذا باع الإامام شيئا من أرض الحوز فليس 
على مشتريها أجرة (أي خراج)., لأن الإمام قد 
أخذ عورض العين. وهوالثمن. لبيت المال. فلم 
يبق الخراج وظيفة الأرض. فلا يمكن بعده أن 
تكون المنفعة للامام كلها أوبعضها. ولوقبل بعود 
الخراج لم يجز. لأن الساقط لا يعود. 

قال ابن عابدين : على أنه قد ينازع في سقوط 
الخراج. حيث كانت من أرض الخراج أوسقيت 
بائه»بدليل أن الغازي الذي اختط له الإمام دارا لا 
شيء عليه فيهاء فإذا جعلها بستانا وسقاها بماء 
العشر فعليه العشر, أوباء الخراج فعليه الخراج. 
كما يأتي . مع أن الواقع الآن في كثير من القرى أو 
المزارع الموقوفة أنه يؤخذ منها للميري النصف أو 
الربع أو العشر. 

أما العشر فقد نقل ابن عابدين عن ابن نجيم 
أنه لا يجب أيضاء لأنهلم يرفيه نقلا. قال ابن 
عابدين : ولا يخفى ما فيه. لأنهم قد صرحوا بأن 
فرضية العشر ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع 
والمعقول. وبأنه زكاة الثغار والزروع. وبأنه يجب في 
الأرض غير الخراجية. وبأنه يجب في| ليس بعشري 


(1) فتح القدير ه/787. ونسبه ابن عابدين إلى البحر 
(*/ 766). وحاشية ابن عابدين */75658. والدر المنتقى 
كيف 

(؟) اللجنة ترى أن من الواجب في هذه الخال وجود ضمانات تجعله 
بعيدا عن شبهة التحايل. ‏ - 


١!" 


أرض الحوز ١4-١‏ 


لمموف ةف ةم رونم م وو توراه ن ءار ةرو روم م ةف ء ةم من م مم رمو ومي ةف ممم ممم مير رمم م مم6 مم5 


ولا خراجي . كالمفاوز والجبال. وبأن سبب وجوبه 
الأرض النامية بالخارج حقيقة, وبأنه يجب في أرض 
الصبي والمجنون والمكاتب. لأنه مؤنة الأرض» 
وبأن الملك غير شرط فيه, بل الشرط ملك 
الخارجء فيجب في الأراضي الموقوفة لعموم قوله 
تعالى : 1 ْفهُوا مِنْ طَيَْاتِ ما كسم وما حرجنا 
لحم شن الأْض 0 وقوله تعالى #وزاترا حقة 
يم حصَادون. ”2 وقوله يِه : «ما سقت السماء 
ففيه. العشر. وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف 
التي درلا العم ضودق الشارع لاي 
الأرضء. فكان ملك الأرض وعدمه سواء ىا في 
البدائع . ولا شك أن هذه الأرض المشتراة وجد 


فيها سبب الوجوب. وهو الأرض النامية. وشرطه. 


وهوملك الخارج, ودليله وهوما ذكرنل فالقول 
بعدم الوجوب في خصوص هذه الأرض يحتاج إلى 
دليل خاص». ونقل صريحء ولا يلزم من سقوط 
الخراج المتعلق بالأرض سقوط العشر المتعلق 
بالخارج . 9 

ولشتري الأرض الأميرية من الإمام على هذه 
الصفة ملك رقبة الأرضء وله التصرف فيها كسائر 
الأرض المملوكة ملكا حقيقيا بالبيع والإجارة 
والرهن والوقف . 


(24)1 سورة البقرة/ /51؟٠‏ 

١4١/ماعنألاةروس‎ 0) 

إفية حديث ( فيم| سقت السماء ففيه العشر. وما سقي بالغرب 
والدالية. ففيه نصف العشر) رواه بهذا اللفظ أحمد عن علي 
مرفوعا. وإسناده ضعيف. لأن فيه محمدا بن سالم الهمداني 
وهو أبوسهيل: ضعيف جداء وأما المتن فإنه صحيح . 
ورواه بمعناه البخاري وأصحاب السئن من حديث ابن عمر 
(تحقيق أحمد محمد شاكر للمسند 7/ 599؟). 

(4) الدرالمنتقئ /١‏ الات وحاشية ابن عابدين */ 7808 


قال ابن عابدين : وإذا وقفها تراعى شروط 
وقفه. سواء أكان سلطانا أم أميرا أم غيرهما. أي 
إذا علم أنه ملكها قبل وقفها. فإن لم يعرف شراؤه 
لها وعدمه. ثم وقفهاء. فالظاهر أنه لا يحكم بصحة 


١ 1 
)'( وقفه‎ 


شراء الإمام لنفسه من أرض الحوز: 

١‏ لا يجوز عند الحنفية أن يشتري الإمام لنفسه 
على مال اليتيم . قالوا: وإذا أراد الشراء لنفسه يأمر 
غيره ببيعها لغيره» ثم يشتريها لنفسه من 
المشتري» ”2 لأن هذا أبعد من التهمة. 


وقف الإمام أرض الحو ز التى بأيدي المنتفعين : 

5 - إن وقف بعض السلاطين شيئا من القرى 

المساجد والعمارات والمدارس » مع بقاء رقبة الأرض 

كثير من الناس أنها وقفب. بل يكون خراجها (أي 

غلتها المأخوذة للدولة من المنتفع بها) للجهات التي 
ولا يلزم الخراج على هذا الوقف . ولا يجوزلمن 

0-7 السلاطين أن الرمطف ين يلزم 0 

النوع من ارق اه ان 5 

الألفاظ ذات الصلة . 

7565 /* حاشية ابن عابدين‎ )1١( 

() الدر المنتقى 2.57/١‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين 


ع/مه؟ 
5 الدر المنتقى "1/8/١‏ 


#؟1اس 


١7 ١6 أرض الحوز‎ 


فا وقف على أشخاص بأعيانهم يجوز نقضه . 

وما وقف على جهات كالمساحد والمدارس وطلبة 
العلم وسائر مصارف بيت المال» فهذا لا يجوز 
نقضه. لأنه إذا أبده على مصرفه الشرعي فقد منع 
من يصرفه من أمراء الجور في غير مصرفه. '') 


إقطاع الإمام شيئا من أرض ال حوز : 
- إن أقطع الإمام أحدا شيئا من أرض الحوزء 
فإما أن تكون مواتاء أوتكون عامرة» فإن كانت 
مواتا فأحياها المقطع ملكها (بالاحياء) حقيقة. 
وليس لأحد إخراجها عنه. ويصح له بيعها 
ووقفهاء وتورث عنه كسائر أملاكه . وعليه وظيفتها 
من عشر أو خراج . 

وإن كانت عامرة فإنه يملك منافعها فقط. فله 
إيجارهاء كإيجار المستأجر وليس له بيعها ولا وقفها 
ولا تورث عنه. وللامام إخراجها عنه متى 
شاءء ”) إذا رأى المصلحة في ذلك . 

وأثبتوا نوعا من العطاء : أن يعطي السلطان 
بعض القرى والمزارع لأحد. مع بقاء الأرض 
بأيدي الرعايا يؤدون عنها الأجرة . ولا يكون ذلك 
تمليكا للرقبة بل لخراجهاء مع بقائها لبيت المال» 
فلا تورث عمن أعطيها إذا مات. بل تصير 
محلولا . 8 أي ينتهى إرصادها. 

وقد الشكوى الشقى ةا فين 
النوع من العطاء (التيهاري) ويقال لما: (أرض 
التيا ©) 


)١(‏ ابن عابدين "/ 9ه؟ 
9) الدر المتقى ١/١1/ا>‏ 
96) الدر المنتقى 717/١‏ 
(4:) حاشية ابن عابدين ١8/4‏ 


وابن عابدين لا يرى فرقا بين إقطاع الموات. 
وإقطاع العامر على وجهين: إقطاع رقبته أوإقطاع 
منافعه فقط. إذا كان التصرف على وجه المصلحة 
لا ا 1 )00 


انتقال الحق في الانتفاع بأرض الحوز : 
5 -إذا مات واحد من ينتفع بأرض الحوزء فإنها 
لا تعتبر تركة عنه. فلا تقضى منها ديونه . ولا تقسم 
قسمةالمواريث,. بل تنتقل بحسب ما يرى 
السلطان. وإن عطلها المنتفع بها ثلاث سنين أو 
أكثر بحسب تفاوت الأرض تنزع من يده. وتعطى 
لاعن بودي اجرها ليف نال © 

أما نقل أرض الحوز من يد إلى يد. فلا يصح 
الفراغ إلا بإذن السلطان أونائبه. © وليس ذلك 
بيعا حقيقة» إذ تبقى رقبة الأرض لبيت المال: وإذا 
بيعت كذلك فلا شفعة فيها. 9©) 


نزع أرض الحوز ممن هي بيده : 

١١‏ - لا يجوز للسلطان نزع الأرض من هي بيده. 
مادام يؤدي بدل الإجارة, ©) مالم يعطلها ثلاث 
سنوات. ولمن هي بيده التمسك بحقه فيهاء 


76 /8 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

)١(‏ انْظر تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابين 775/1 . وحاشية 
ابن عابدين ١8/4‏ واللجنة ترى أن التحديد بمدة يرجع 
فيه إلى طبيعة الأرض والمصلحة العامة أيضاء. وقد اشتملت 
المراجع على تفصيلات هي من قبيل الأوضاع الزمنية التي 
ينظمها أولو الأمرء يرجع إليها من شاء في المر جعين السابقيز 

(”) الدر المنتقى .7177/١‏ وحاشية ابن عابدين ٠65/7‏ 

(4) كذاني الفتاوى الخيرية (حاشية ابن عابدين 9/ 65؟) 

(5) حاشية الطحطاوي على الدر المختار 1514/7 


عر تخقه فييا تان سال 00 


انظر: أرض 


أرض العرب 


التعريف : 
١‏ - أرض العرب تسمى أيضا جزيرة العرب . وقد 
ورد الاسمان في السنة النبوية, والفقهاء يستعملون 
كلا اللفظين : 

ويطلق كل منب] لغة على : الإقليم الذي 
يسكنه العرب . والذي هوشبه جزيرة يحيط بها بحر 
القلزم ( البحر الأمر ) من غربيها » وبحر العرب 
من جنوبيها . وخليج البصرة ( الخليج العربي ) 
من شرقيها . وأما من جهة الشمال فاختلفوأ في 
حدها ء فقد نقل صاحب معجم البلدان عن ابن 
الأعرابي عن اليثم بن عدي , في تحديد جزيرة 


)١(‏ اللجنة ترى أن لولي الأمر نزع هذا الحق لمصلحة عامة ظاهرة. 
كما هو ال حال في الملك»بل هنا حق الجماعة أرجح لأن ملكيتها 
عامة 0 


يه لدج م للع معاي اليه روج لقو 9 7 غ3 عم علوي له هذاه و86 وك« زمه عو عاق وا اوح وام وام 


العرب أنها من العذيب”" إلى حضرموت . قال 
اتن الأعضرامئ ما احنسي هذا وعسن 
الأصمعى : 0 العرب ما بين عدن أبينَ إلى 
ريف العراق في الطول .2 والعرض من الأبلّة"» 
إلى جدة . 

قال ياقوت : وجزيرة العرب أربعة أقسام : 
اليمن » ونجد , والحجازء والغور( أي تهامة ) . 
فمن جزيرة العرب الحجازوماجمعه . وتهامة , 
واليمن .وسباء والأحقاف . واليمامة » والشحر . 
وهجر ء وععمان » والطائف . ونجران . والحجر . 
وديار ثمود , والبكر المعطلة والقصر المشيد » وإرم 
ذات العماد . وأصحاب الأخدود . وديا ر كندة , 
وجبال طيىء . وما بين ذلك . 

والذي قاله الهيثم والأصمعي هو الذي يذكره 
الفقياء : 

وروى أبوداود عن سعيد بن عبد العزيز قال : 
« جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن 


. إلى تخوم العراق إلى البحر» . ) 


وبين الخليل أن أرض العرب قيل فا جزيرة 
العرب » لأن البحار ونهر الفرات قد أحاطت بها 
ونسبت إلى العرب . لأنها أرضها ومسكنها 
ومعدلنها 062 وقال الباجي 00 قال مالك : جزيرة 


)١(‏ العاديب من أرض العراق بعد القادسية , بأربعة أميال على 
حدود البادية ( معجم البلدان ) 

(؟) نقله ابن عابدين والدردير في بلغة السالك ”517/١‏ , وما ني 
معجم البلدان : مابين عدن أبين في الطول ) ففيه سقط . 

(") الأبلة بناحية البصرة . 

(5) حديث : « جزيرة العرب . . . . » أخرجه أبوداود . ( عون 
المعبود #/ ١79‏ , ط المطبعة الأنصارية بدهلي) . 

(ه) أحكام أهل الذمة ١/8/١‏ 


 ا١1؟5‎ 


00 


العرب منبت العرب . قيل ها جزيرة العرب , 
لإحاطة البحر والأنبار بها »9 . 

وفي المغني : قال الإمام أحمد : « جزيرة العرب 
المدينة وماوالاها». يعني أن الممنوع من سكنى 
الكفارهوالمدينة وماوالاها ., وهومكة واليامة 
وخسبر وينبع وفدك ومخاليفها”") ٠‏ لأنهم لم يجلوا من 
تيماء ولا من اليمن . وقد روي عن أبي عبيدة بن 
الجراح أن النبي كله قال : « أخرجوا يبود أهل 
الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب ». 9 

وقال ابن القيم : « قال بكر بن محمد . عن أبيه 
سألت أبا عبدالله ‏ يعني الإمام أحمد ‏ عن جزيرة 
العرب . فقال : إنما الجزيرة موضع العرب . وأما 
موضع يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هو 
جزيرة العرب . موضع العرب الذي يكونون فيه » 
وقال ابن القيم أيضا : « قال عبدالله بن أحمد : 
سمعت أبي يقول في حديث « ليقن ديتكان 
بجزيرة العرب » تفسيره: مالم يكن في يد فارس 
والروم . قيل له : ماكان خلف العرب ؟ قال : 
دحم الاي 

فكأن الإمام أحمد في هذه النصوص المنقولة عنه 
يذهب إلى تعريف اخر للجزيرة غير ماتقدم 
ذكره . ويقول ابن القيم : حديث أبي عبيدة 


١9ه المنتقى شرح الموطأ /ا/‎ )١( 

(9) وني كشاف القناع ٠١1/7‏ عن ابن تيمية التصريح بأن ( تبوك ) 
من الحجاز . 

0) حديث : ( أخرجوا يبود أهل الحجاز » أخرجه أحمد ( حل 
ط الميمنية ) . وقال الهيئمي: ««رواه أحمد (بأسانيد) . ورجال 
طريقين منها ثقات. متصل إسنادهما » ( مجمع الزوائد ه/ 676 


)5( أحكام أهل الذمة 175/1١‏ . 11717 . والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص ١8١‏ ط الحلبى . 


صريح في أن أرض نجران من جزيرة العرب .7 


الأحكام الخاصة بجزيرة العرب : 

؟ -لما كانت أرض العرب منبت الإسلام وعرينه , 
وفيها بيت الله ومهبط الوحي ء فقد اختصت عن 
سائر البلاد الإسلامية بأربعة أحكام : 

الأول اغالا رسكنا غير السلدن . 

والثاني : أنه لا يدفن بها أحد من غير المسلمين . 
والثالث : أنها لا يبقى فيها دار عبادة لغير 
المسلمين . 

والرابع : أنها لا يؤخذ من أرضها خراج : 

وني كل من هذه الأحكام تفصيل سيأتي . 


مايمنع الكفار من سكناه من أرض العرب : 
“ - ورد عن النبي يك أحاديث في منع الكفار من 
سكنى الأرض التي يفتحها المسلمون : 

منها حديث أبي هريرة » قال : « بينا نحن في 
المسجد . إذ خرج علينا رسول الله يل » فقال : 
انطلقوا إلى يهود » فخرجنا معه حتى جئنا بيت 
المدراس : فقام النبي كله فناداهمءيا معشر بهود ! 
أسلميوا تيلموا تفقالوا!: بلّغت يا أبا القاسم 1 
فقال : ذلك أريد . ثم قالها الثانية . فقالوا : قد 
بلغت يا أباالقاسم . ثم قال الشالشة . فقال : 
اعلموا أن الأرض لله ورسوله . وإني أريد أن 
أجليكم . فمن وجد باله شيئا فليبعه . وإلا 
فاعلموا أن الأرض لله ورسوله » متفق عليه . وهذا 
لفظ البخاري 59 


١80 /١ أحكام أهل الذمة‎ )1١( 
١410 طالسلفية. ومسلم ؟/‎ 07/١5 فتحالباري‎ )90 


ط عيسى الحلبي . 


١1790 


1 1 1 1 1 1 1 1 1ذ 1 1 1 1 1 ااا ا اا ااا اا 0 


وقد اختلف الفقهاء فيا ينطبق عليه هذا الحكم 
من جزيرة العرب . على أقوال : 
5 - الأول : وهومذهب الحنفية والمالكية . أن 
الكفاريمنعون من سكنى جزيرة العرب 
كلها ”2 , أخذا بظاهر الأحاديث الواردة في ذلك 
ومنها : 

حديث عمربن الخطاب » أنه سمع رسول 
الله يلِ يقول : « لأخرجن اليهود والنصارى من 
جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلم) ». '") 

وحديث عائشة قالت : « اخرما عهد رسول 
الله كله : لأ لكيهو زرة العرسة دينان 7 وعن 
ابن عمر مرفوعا: «لا يجتمع في جزيرة العرب 
دينان». ”2 وروى عمربن عبد العزيز: «قاتل 
الله اليهود والنصارى, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لا يبقين دينان بأرض العرب »6 ©) 

قال ابن امام : « لا يمكنون ‏ يعني أهل الذمة 
من السكنى في أمصار العرب وقراها » بخلاف 
أمصار المسلمين التى ليست في جزيرة العرب . 
موق متكناها :71 "وق الموالكاذ 


)١(‏ فتح القدير 4/ ولا 

(؟) حديث : « لأخرجن اليهود . . . . » رواه مسلم 1988/9. 
ط عيسى الحلبى . ورواه أببو عبيدفي الأموال ص58 ط 
القاهرة عن جابر . وزاد « فأخرجهم عمر» . 

2 أحكام أهل الذمة 1717/١‏ , وحديث عائشة قالت: «آخر ما 
عهد. . .ع رواهأحمد 776/5, طالميمنية. وقال افيثمي 
وجاله رجال الصحيح . (مجمع الزوائد ه/ 6؟” ط القدسى) . 

(4) حديث ابن عمر: « لايجتمسع في جزيرة العرب 4 
أخرجه أبو عبيد في الأموال ص 48 ط القاهرة . 

(5) حديث : ( قاتل الله اليهود 500 : أخرجه مالك مرسلا 
(الموطأ 447/١‏ ط عيسى الحلبي) وهو ني الصحيحين عن 
عائشة مرفوعا . 

(5 فتح القدير 4/ ولا 


« في شرح الوهبانية للشرنبلالي : يمنعون من 
استيطان مكة والمدينة, لأنهها من أرض العرب . 
قال النبي كله : « لا يجتمع دينان في جزيرة 
العرب » ثم قال ابن عابدين : قوله : دبا مزه 
أرض العرب ؛ أفاد أن الحكم غير مقصور 
عليهما » بل جزيرة العرب كلها كذلك . كما عبر به 
في الفتح وغيره» 00 

وقال القرطبي من المالكية في تفسير سورة 
براءة : أما جزيرة العرب وهي مكة والمدينة واليمامة 
واليمن وتحاليفهاء فقال مالك : يخرج من هذه 
المواضع كل من كان على غير الإاسلامء ولا 
تمنعون من التروداينا مسافوين © 
ه - الرأي الثان : وهومذهب الشافعية والحنابلة ع 
أن المراد بأرض العرب ليس كل ماتشمله ( جزيرة 
العرب ) ني اللغة . بل أرض الحجاز خاصة . 
واستدلوا بحديث أبي عبيدة بن الجراح . قال: 
اخر ماتكلم به رسول الله كل يقول : « أخرجوا 
هود أهل الحجاز وأهلنجران من جزيرة 
العالي 5 

وفي الموطأ : « قد أجلى عمربن الخطاب يبود 
نجران وفدك . فأما هود خيبر فخرجوا منها ليس 
لهم من الثمر ولا من الأرض شيء . وأما يبود فدك 
فكان لهم نصف الثمر ونصف الأرض, لأن رسول 
الله يكِةِ صالحهم على نصف الثمر ونصف 
الأرض » فأقام لهم عمر نصف الثمسر ونصف 
الأرض قيمة من ذهب وورق وإبل وحبال وأقتاب» 


)١(‏ ابن عابدين /٠“‏ مف 
)١(‏ الحطاب #/ 481 . الدسوقي 5١1١/5‏ 
2 أحكام أهل الذمة ,»0١‏ والحديث تقدم تخريجه (ف ١‏ ) . 


١5م8‎ 


ثم أعطاهم القيمة وأجلاهم منبها » . ' 
وقند خصصوا عموم الأحاديث الأخرى السابقة 
بهذا الحديث . وبفعل عمرفي محضر من الصحابة 


من غير إنكار . 
قال ابن قداصة : فأما إخراج أهل نجران منه 
فلآن النبي يَِ صالحهم على ترك الرباء فنقضوا 


عهده . فكأن جزيرة العرب في تلك الأحاديث 
أريد ها الحجاز. ولا يمنعون أيضا من أطراف 
الحجاز كتييماء وفيد . لأن عمر لم يمنعهم من 
ذلك 9) 

قال الشافعى : «إن سأل من تؤخذ منه الجزية 
أن يعطيها ويجري عليه الحكم. على أن يسكن 
الحجازلم يكن له ذلك , والحجاز:مكة والمدينة 
واليمامة ومحاليفها كلها . لأن تركهم يسكنون 
الحجاز منسوخ . وقد كان النبي يل استثنى على 
أهل خيبر حين عاملهم فقال : « نقركم ما أقركم 
ألله 2 فى ثم أمررسول الله عد بإجلائهم من 
الحجاز 0 أن يسكن 
الحجاز بحال » . وقال ءلم أعلم أن ن أحدا أجلى 
أحدا من أهل الذمة من اليمن 2 وقد كانت مها 
ذمةء وليست بحجاز. فلا يجليهم أحد من 
اليمن » ولا بأس أن يصالحهم على مقامهم 
بالطو 

وقال الغزالي في الوجيز : « يقرون في سائر البلاد 
إلا بالحجازء وهى مكة والمدينة واليهامة ونجد 
5 الموطأ وشرحه المنتقى ١9428 /٠7‏ 
(5) الغني 514/٠١‏ طأولى . 
(0) 2 حديث : ٠‏ نقركم ما أقركم الله » أخرجه البخاري ( فتح 

الباري ه/ 717" ط السلفية ) . 
6 الأم للشافعي ١78/5‏ 


ومحاليفها والوج والطائف وخيبر من مخاليف 
إذ قيل تنتهي جزيرة العرب إلى أطراف الشام 
والعراق م () 

والنصارى من جزيرة العرب , ثم قال : « ليس 
المراد جميع جزيرة العرب بل الحجاز منها . لأن عمر 
أي الحجاز ‏ مكة والمدينة واليهامة وقراهاء كالطائف 


5006 1 زفق 
وحده وحييبر وشبع 0 . 


بحر الجزيرة العربية ومافيه من الجزر : 

5 قال الشافعي : « لا يمنع أهل الذمة من ركوب 
بحر الحجاز أي على سبيل العبور- ويمنعون من 
المقام في سواحله . وكذا إن كانت في بحر الحجاز 
جزائر وجبالٌ تسكن منعوا من سكناها . لأنها من 
أرض الحجاز». " وصرح الرملي بأن الجزر 
يمنعون من سكناها . مسكونة كانت أوغير 
مسكونة . وقال : قال القاضى : لا يمكنون من 
الإقامة في مركب أكثر من ثلاثة أيام . أي إذا كان 
بموضع 0 

ولم نجد لغير الشافعية تعرضا لهذه المسألة . ©) 


. ) والوج هو الطائف ( معجم البلدان‎ ٠» ١99 الوجيز ؟/‎ )١( 
نجاية المحتاج 86/8 . وقد فسر الرملي وبعض الشافعية‎ )0( 
. اليهامة ) الواردة في كلام الشافعي بأنبا إحدى قرى الطائف‎ ( 
١/8/4 زفق الأم‎ 
نهاية المحتاج 8/ 86م‎ )8( 
المياه الإقليمية والجز ر التابعة تأخذ حكم الير عرفا . فكأمهم‎ 6 
. ) تركوا الإشارة إلى ذلك لوضوحه . ( اللحنة‎ 


ا١؟84‎ 


أرض العرب 310 ١١‏ 


شمول المنع لجميع الكفار : 

-منع الكفار من سكنى جزيرة العرب شامل 
لجميعهم مه)| كانت ديانتهم 2 أو صفاتهم . وهو 
مادل عليه حديث: (لا يبقى دينان بأرض 
العرب 0 

دخول الكافر أرض العرب 

لغير الإقامة والاستيطان : 

8-يرى الجمهور . ومعهم محمد بن الحسن من 
الحنفية : أنه لا يجوز للكافر دخول الحرم المكي 
بحال . ومذهب الحنفية أن ذلك جائز بصلح أو 
إذن . ولعرفة تفصيل ذلك (ر : حرم ) . وأما 
حرم المديئة فإنه لا يمنع من دخوله لرسالة أوتجارة أو 
حمل متاع . وتفصيله ُِ مصطلح ( المدينة 
المنورة ) . 29 

4 - وأما ماعدا ذلك من أرض العرب ‏ فلا يدخله 
الكافر إلا بإذن أو صلح . وللفقهاء في ذلك 

فقالالحنفية : لودخل -أي الذمي_أرض 

العرب لتجارة جاز , ولا يطيل . فيمنع أن يطيل 
فيها المكث. حتى يتخذ فيها مسكنا ‏ لأن حالهم 
في المقام في أرض العرب مع التزام الجزية . 
كحالهم في غيرها بلا جزية . وهناك لا يمنعون من 
التجارة . بل من إطالة المقام . فكذلك في أرض 
الغرت نوقتت قذره الشفية سدة»' قال ضاحت 
الاختيار : لأنها مدة تجب فيها الجزية » فتكون 
الإقامة لمصلحة الجزية .7 

0 أحكام أهل الذمة هما 

(259) حاشية ابن عابدين */ 7176 نقلا عن السير الكبير . والاختيار 

5/4 طدار المعرفة . 


٠‏ -وقال المالكية : لأهل الذمة الاجتياز في جزيرة 
العرب في سفرهم لتجارة ونحوها , وإقامة الأيام , 
كالئلاثة لمصالحهم إن دخلوها لمصلحة . كبيع 
طعام وغيره . قال الصاوي : وليست الشلاثة 
قيدا . بل المدار على الإقامة للمصالح . والممنوع 
الإقامة لغير مصلحة . وعبارة العدوي على 
قول الخرشي : ( وضرب لهم عمرثلاثة أيام ). 
قال : « الظاهر أن تخصيص الثلاثة بالذكر لكون 
الثلاثة إذ ذاك مظنة لقضاء الحاجة . وإلا فلوكانت 
الحاجة تقتضي أكثر لكان ذلك كذلك » . قال 
الصاوي : وظاهره أن لهم المرور عابرين ولولغير 
مصلحة . وفي المنتقى للباجيى : قال مالك في 
اليهود والنصارى والمجوس إذا قدموا المديئة:يضرب 
هم أجل ثلاث ليال» يستقون وينظرون في 
حوائجهم. وقد ضرب لهم ذلك عمر بن 
ان 
١‏ أماالشافعية فلهم ني ذلك تفصيلات , 
أوسع » قالوا : إن استأذن الكافر في دخول الحجاز 
أذن له إن كان دخوله لمصلحة . كرسالة وحمل 
مايحتاج إليه كثيرا من طعام وغيره » وكإرادة عقد 
جزية أوهدنة لمصلحة . وهنا لا يؤخذ منه شىء في 
مقابلة وخوله . أما مع عدم المضلحة فلا يؤذن 
له . فإن كان دخوله لتجارة ليس فيها كبير حاجة ‏ 
م يجزالإذن له. إلا أن يكون الكافر ذميا » وبشرط 
أن يؤخذ منه شىء من البضاعة أو ثمها . 

ولا يقيم المخارعيك دخله., إلا ثلاثة أيام 
فأقل . غير يومي دخوله وخروجه. اقتداء بعمر 
رضي الله عنه . فإن أقام بمحل ثلاثة أيام » ثم 


)01 الشرح الصغير وبلغة السالك اام 


اللاء"1 ١ل‏ 


أرض العرب ١517‏ 


والشافعي يقول : وأحب إل أن لا يدحل 
لجار مكرك يجال بولتولا ها راق مرضي أن 
أجل من قدم المدينة من أهل الذمة تاجرا ثلاث , 
لا يقيم فيها بعد ذلك. لرأيت أن لا يصالحوا 
عو 0 
-وعند الحنابلة : لا يؤذن لهم في الإقامة أكثر 
من ثلاثة أيام . وقال القاضي : أربعة أيام حد 
مايتم المسافر الصلاة. وقالوا كالشافعية : إن أقاموا 
في موضع آخر ثلاثة أيام أخرى جاز . © 


تجاوز المدة المأذون فيها : 

3١‏ - ينص الفقهاء على أن من أذن له من الكفار 
بدخول شيء من أرض العرب ‏ على الاختلاف 
انارو نراداق الافامة عل الأذرن وهر 
مالم يكن له عذر . والأعذار التي ذكروها لتمديد 
الإقامة في أرض الحجاز ‏ سوى الحرم ‏ ثلاثة : 


أ الدين : 

54 قال الحنابلة : أن يكون دخل بتجارة فصار 
له دين » وحينكذ إن كان الدين حالا يمنع من 
الإقامة إن أمكن التوكيل . وإلا أجبر غريمه على 
وفائه ليخرج . فإن تعذر جازت الآأقامة 
لاستيفائه » لأن العذرمن غيره . وفي إخراجه قبل 
استيفائه ذهاب ماله . وسواء أكان التعذرلمطل أو 


)1١(‏ هاية المحتاج 8/ ١م‏ . 45م 
6 الأم ١/5/4‏ 


فيه المغني مع الشرح الكبير "51١6/٠١‏ 


تغيب أو غيرهما . 

وإن كان الدين مؤجلالم يمكن من الإقامة 
حتى يحل . لغلا يتخذ ذلك ذريعة للاقامة 0 
ويوكل من يستوفيه له إذا حل . !') 

ولم نجد أحدا من أهل المذاهب الأخرى تعرض 
لهذه المسألة . 
ب - بيع البضاعة : 
6 - قال الحنابلة : إن احتاج إلى أيام أخرى ليبيع 
بضاعته . قال ابن قدامة : يحتمل أن تجوز 
إقامته . لأن في تكليفه تركها أو حملها معه ضياع 
ماله . وذلك مما يمنع من الدخول بالبضائع إلى 
الحجانزفتفوت مصلحتهم . وتلحقهم المضرة 
بانقطاع الجلب عنهم . ويجحتمل أن يمنع من 
الإقامة . لأن له من الإقامة بدا . 9) 


ج - المرض : 
5 قال الشافعية : إن لم تعظم المشقة في نتله , 
ولم يخف زيادة مرضه . ينقل حتما » لحرمة المحل . 
وإن عظمت المشقة في نقله. فالمعتمد أنه يترك دفعا 
لأعظم الضررين . 
ونص الشافعي : « يمهل بالإخراج حتى يكون 
محتملا » . وفي قول لهم : ينقل مطلقا . 9) 
أماعند الحنابلة . فإن المرض عذر يجيز إقامته 
حتى يبرأ من مرضه . لأن الانتقال يشق على 
المريض . وتجوزالإقامة أيضالمن يمرضه ء 
لضرورة إقامته . وني قول ذكره صاحب 


١54٠/4 والإانصاف‎ ٠ ٠١86 /+ كشاف القناع‎ )١ 


0 المغني "516/٠١‏ 
(9) ناية المحتاج 56/4 ء والأم ١78/4‏ 


ات 


أرض العرب ١7‏ . ؟ 


إن شق نقله جاز إبقاؤه » وإلآ 


ويؤخذ من النصوص المذكورة أن مناط الحكم 
فٍ البقاء وعدمه هوالمشقة. والقواعد العامة 
للشريعة لا تختلف مع مانقل عن الشافعية 
والخائلة م 


مايشترط لدخول الكفار أرض العرب : 
- ليس للكافر أن يدخل للاقامة بأرض 
العرب . على الأقوال المتقدمةفي تفسيرها. 
وليس للامام أن يعقد الذمة لكافر بشرط الإقامة 
مها : وحينئذ إن شرط هذا في عقد الذمة 3 يبطل 
الشرط 5 فلا يجوز الوفاء به ٠‏ ويصح العقد . 

لكن له أن يعقد الذمة على أن يدخلها الذمي 
للتجارة ونحوها. في حدود الأيام الثلاثة , فإن لم 
يعقدالذمة على هذا الشرط فلا يجوزدخوله . 
نص على ذلك الشافعي . وكذلك لا يجوز دخول 
سائر الكفار من الحربيين إلا بإذن الإمام أونائبه . 
كا أن الحربيين لا يدخلون سائر بلاد الإسلام إلا 
بإذن الإمام أو نائبه . 

ومن دخل منهم دون إذن فإنه يعزرويخرج . قال 
الشافعية : إنما يعزر إن كان عالما بالمنع . فإن كان 
جاهلا يخرج ولا يعزر . ويصدق في دعواه الجهل : 

وقد سبق أنه لم يشترط ال حنفية والمالكية الإذن في 
دخول أهل الذمة الحجاز . ") 
0 كشاف القناع «/ ٠ ١27‏ والإنصاف 514١/4‏ 


(؟) الأم للشافعي 178/4 . ونهاية المحتاج 85/4 ١‏ وأحكام أهل 
الذمة 187/١‏ , وكشاف القناع */ ١*0 . ٠١1‏ ط أنصار 


السنة المحمدية. وحاشية ابن عابدين “/ هلا" 2 والشرح 1 


871//١ الصغير‎ 


تملك أهل الذمة شيئا من أرض العرب : 

- تعرض طذه المسألة الرملى من الشافعية » 
فقال : الصواب منع شراء الكافر أرضا في الحجاز م 
يقم مها 3 لأن ماحرم التسعالده حرم انحاذه 3 
كالأواني الذهبية والفضية, والات اللهو . وإليه 
اا 00 


إقامة الكفار فيها سوى الحجاز من أرض العرب : 
4 لا يجوز باتفاق الفقهاء أن يقر بأرض العرب 
أحد من أهل الشرك, وعبدة الأوثان. والدهريين» 
ونحوهم بذمة أوغيرها . ولكن يجوز . على 
مذهب الشافعية والحنابلة خاصة . أن يقيم بها 
خارج الحجاز ‏ أهل الذمة من اليهود والنصارى 
والمجوس . ”2 وتفصيل ذلك في ( أهل الذمة ) . 


دفن الكفار بأرض العرب 


٠‏ -إن دخل الذمي الحجاز . فهات فيه» ينقل ولا 
يدفن هناك عند الشافعية . فإن تعذر نقله منه لنحو 
خوف تغيرء يدفن هناك للضرورة ‏ أي فيم| عدا 
الجرم » أما الحرم ففيه تشديد ( ر : حرم  )‏ وهذا 
بخلاف الحربي والمرتد , فإنه لا يجوز دفنه) في 
الحجاز بحال. فإن آذى ريحهما غيبت 
جيفته| اك 

أما الحنابلة فالمعتمد عندهم جواز دفن الذمي 


بلق نباية المحتاج م/ هم 
(5) غهاية المحتاج 1/8 
(*) غباية المحتاج ع4 


عد ”7 اا 


صلاة الجمعة 0/6" 


واففف ف ف مفو ووو وروا ووو ااا ااا ووه 


المصر الواحد مطلقا . 
ذهب الجمهور إلى منع التعدد في أعم 
الأحوال على اختلاف يسير بينهم في ضابط 
المكان الذي لايجوز التعدد فيه . 
فمذهب الشافعى وأحمد والمشهور من 
مهل مالك هوأمنع التغعدد في البلدة 
الواحدة كبيرة كانت أو صغيره إلا لحاجة 29 
وهذا أيضا ‏ مذهب أبي حنيفة ‏ 
ولسمنة ا مكدر زمر آنه لزان 
الطحاوي والتمرتاشي » ونقل عن شرح المنية 
أنه أظهر الروايتين عن الإمام » ونقل عن 
الغبر والتكملة : أن الفتوى عليه . قالوا : 
لآأن الحكمة من مشروعيتها هي الاجتماع 
والتلاقى ٠‏ وينافيه التفرق بدون حاجة في 
عدة مساجد , ولأنه لم يحفظ عن صحابي 
ولا تابعي تجويز تعددها . 
ومقابله ما رواه في البدائع عن الكرخي : 
أنه لا ا بأن يجمعوا في موضعين أو ثلاثة 
عند محمد. وعن أبي يوسف روايتان : 
إحداهما : لايجوز إلا إذا كان بين موضعي 
الإقامة جر عظيمٍ كدجلة ونخبوها فيصير 
بمنزلة مصرين . 


)١(‏ انظر المحلي على المنباج »777/١‏ والمغني لابن قدامة 


//اا. دلاء والدسوقى 3”9/5/١‏ . 


75١5 - 


ع م م م ا ا ا ا ا ا 1 0 ا ا ا ا 0 


- فهذه الشروط الأربعة إذا فقد واحد 
منباء بطلت الصلاة » إمع استمرار تعلق 
الوجوب بها » حتى إنه يجب إعادتها إذا بقي 
وقت وأمكن تدارك الشرطا الفائت . وهذا 
معنى أنها شروط للصحة فقط . إلا مايتعلق 
بفقد الشرط الأخيرء فسلنذكر حكم ذلك 
عند البحث عن مفسدات صلاة الجمعة وما 
يترتب على فسادها . 
الإنصات للخطبة : 
 "»1/‏ إذا صعد الإمام المدر للخطبة » يجب 
على الحاضرين أن لايشتغلوا عندئذ بصلاة 
ولا كلام إلى أن يفرغ من الخطبة . فإذا بدأ 
الخطيب بالخطبة تأكد وجوب ذلك أكثر . 
قال في تنوير الأبصار: وكل ماحرم في 
الصلاة حرم في الخطبة » وسواء أكان الجالس 
في المسجد يسمع الخطبة أم لا. اللّهم إلا 
أن يشتغل بقضاء فائتة لم يسقط الترتيب 
بينها وبين الصلاة الوقتية فلا تكره » بل يجب 
فعلها 9 . 
)١(‏ مجمع الأغهر 571/1١‏ ورد المحتار 2038/1 وبدائع 

الصنائع 57١/١‏ 3 
(؟) انظر حاشية ابن عابدين .57/5/١‏ المغني 77١/١‏ 


مغني المحتاج 2784/١‏ 


حاشية الدسوقى .7”85/١‏ 
/ا4” . 


صلاة الجمعة لا ١94‏ 


لاا 2 11 ل ل ل ل ل اح الحلا ل 00 


فلو خرج الخطيب ». وقد بدأ المصلي 
بصلاة نافلة . كان عليه أن يخففها ويسلم 
على رأس. ركعتين . وهذا محل اتفاق بين 
الأئمة الآر, ع2 

انه جرى الخلاف فيها إذا ل البجل 

والطزب يخطب فقد ذهب الحنفية , 
والمالكية . إلى أنه يجلس ولا يصلي . شأنه في 
ذلك كالجالسين دون أي فرق . وذهب 
الشافعي وأحمد إلى أنه يصلٍ ركعتين خفيفتين 
مالم يجلس يه الحسسيو 6 وقال 
الشافعية : إن غلب على ظنه أنه إن صلاها 
فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصلها . 
الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة : 
ذهب الجمهور إلى أنه يسن للإمام 
الجهر في قراءة صلاة الجمعة . وعند الحنفية 
يجب الجهر فيها بالقراءة » قال في البدائع : 
وذلك لورود الأثر فيها بالجهر وهو مارو 
ع ابن عباش - رضي الله عنهه) - أنه قال: 
« سمعت النبي 5 ْم يقرأ في صلاة الجمعة في 
الركعة الأولى سورة الجمعة وفي الثانية سورة 
داف 0 ولو لم يجهر لا سمع ؟ ولأن 
)١(‏ انظر حاشية ابن عابدين .57/4/١‏ المغني 7194/57. 


حاشية الدسوقي 5١‏ مفغني المحتاج 28/١‏ . 
(؟) ‏ المراجع السابقة . 
(59) حديث ابن عباس : «سمعت النبي ين يقرأ في صلاة 
الجمعة» 5 


وقفمووووء وو وو ممم ةلمم وووو الل ووه 


الناس يوم الجمعة فرغوا قلوهم . عن 
الاهتمام بأمور التجارة لعظم ذلك اللجمع 
فيتأملون قراءة الإمام فتحصل طم ثمرات 
القراءة » فيجهر بها كما في ضلاة الليل ‏ 
وخالف بقِية الأئمة في وجوب. الجهر فذهبوا 
إلى استحبابه (©2. 

السعي لصلاة. الجمعة : 

4 - من الواجبات المتعلقة بهذه الشعيرة : 
د اسل الوا ررك سمارت الي 
والشراء عند الأذان الشاني . وهو قول 
الجمهور, لقوله تعالى : #8ياأيها الذين آمنوا 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع 4 27 وقال الحنفية ‏ في 
الأصح عندهم ‏ إنما يجب ذلك عند الأذان 
الأول ”" : .ويترتب على تأخير هذا السعى 
الواجب عند سواع النداء ما يترتب على ترك 
الواجبات من الحرمة بسبب المعصية . أما 
حكم العقد الذى يباشره من بيع ٠‏ ونحوه 
بدلا من المبادرة إلى السعي ففي بطلانه » أو 
كراهته اختلاف الفقهاء ويعرف ذلك 


> أخرجه مسلم  5944/7(‏ ط. الحلبي) . 

)١(‏ بدائع الصنائع ©5١‏ الروض المربسع شرح زاد 
المستقنع ,.57٠١/7‏ الشرح الصغير ١51/1١‏ . المجموع 
/89”. 

(؟) سورة الجمعة الآية 4 . 

(”) مجمع الأغبر 167/1١‏ . 


75١6 


صلاة الجمعة 9214م 


لومم ووو و ووو ع واوا ااا اياي يي يي ااا الل 


ع إلى أحكام 5 (ر: بع نجي 
عنه اج 4 فل77١)‏ . 

المستحبات من كيفية أداء الجمعة : 

)١(‏ الأذان. بين يدي المنبر قبل البدء 
بالخطبة إذا جلس الخطيب على المنبرء وهذا 
الأذان هو الذي كان يؤذن لكل من الوقت 
والخطبة على عهد رسول الله كل ٠‏ وفي زمن 
أبي بكر وعمر رضي الله عنبم| - ثم رأى عثهان 
- رضي الله عنه أن يؤذن أذانا أول للإعلام 
بدخول الوقت . وذلك بسبب كثرة الناس . 
وأبقى الأذان الثاني بين يدي المنبر التزاما 
للسية 23 ظ 

(7) - أن يخطب الخنطيب خطبتين قائما » 

الله والثناء عليه » والتشهد . والصلاة على 
النبي كل » ويزيد على ذلك في الخطبة 
الثانية الدعاء للمؤمنين والمؤمنات © . 
١‏ وقد اختلف الفقهاء في حكم الطهارة 
في الخطبة . فذهب الحنفية والمالكية 
والحنابلة ‏ إلى أن الطهارة سنة في الخطبة 279, 
وذهبت الشافعية إلى اعتبارها شرطا فيها . 
ودليل الذين لم يشترطوا الطهارة فيها 


. 015/١ انظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(0) انظر البدائع ١‏ / 8 . والدر المختار وحاشية ابن عابدين 
عليه ١//ا5ه‏ . ش 

() انظر المغني لابن قدامة 0707/7 وشرح ماهر الزكية 
انفد ' 


7” 


الخطبة من باب الذكر. والمحدث والجنب 
لايمنعان من ذكر الله تعالى » أما دليل 
الآخرين : فهو مواظبة السلف على الطهارة 
فيها » والقياس على الصلاة 9 . 
استحباب كون الخطيب والإمام واحدا : 
9" يستحب أن لايم القوم إلا من خطب 
فيهم . لأن الصلاة والخطبة كشىء 
واحد””. قال في تنوير الأبصار: فإن 
فعل بأن خطب صبي بإذن السلطان وصلى 
بالغ جاز ©2», غير أنه يشترط في الإمام 
حينئذ أن يكون ممن قد شهد الخطبة . قال 
في البدائع : ولو أحدث الإمام بعد 
الخطبة 0 الشروع في الصلاة ة فقدم رجلا 
يصلىي بالناس : إن كان ممن شهد الخطبة أو 
شيئًا منها جازء وإن لم يشهد شيئا من الخطبة 
لم يجزء ويصلي بهم الظهر. وهو ماذهب 
إليه جمهور الفقهاء © , ش 
وخالف في ذلك المالكية . فذهبوا إلى 
وجوب كون الخطيب والإمام واحدا إلا لعذر 
كمرض . وكأن لايقدر الإمام على الخطبة » 
أو لا يحستها © . 


(1) البدائع 77/1١‏ ء وناية المجتاج للرملي 5١١/7‏ . 

. /5/ا0‎ ١ منية المضلى ص 2.755 والدر المختار‎ )١( 

(5) الدر المختار على هامش ابن عابدين ١/5لا0‏ . 

3ع البدائع "3356/١‏ المغني 1 حاشية الجمل 
0/7 كشاف القناع . 

(0) راجع شرح الجواهر الركية ١١77‏ . 


ا ل ل لقال ناض نا 0700 


مايقرأ في صلاة الجمعة : 


- اتفق الفقهاء على أنه : يستحب 
للامام أن يقرأ في الركعة الأولى (سورة 
الحمعة) . وفي الركغعة الثانية (سورة 
المنافقين) . لما روى عبيدالله بن أبي رافع 
قال : «صلى بنا أبو هريرة الجمعة فقرأ (سورة 
الجمعة) في الركعة الأولى . وفي الركعة الآخرة 
(إذا جاءك المنافقون) فلا قضى أبو هريرة 
الصلاة أدركته فقلت : يا أبا هريرة إنك 
ع 1 بن أبي طالب يقرأ 
بها بالكوفة فقال أبو هريرة : إن سمعت 
رسول الله كٍ يقرأ مهما يوم الجمعة» 9 . 

ا استحب جمهور الفقهاء 5 
والشافعية والحنابلة - أيضا قراءة سورة (سبح 
اسم ربك الأعلى) في الركعة الأولى و (هل 
أتاك) في الركعة الثانية . لما روى النعمان بن 
بشير قال : «كان رسول الله عَكَِدِ يقرأ ف 
الأعل) وزغل أتاك حديث الغاشية . 00 ش 

قال الكاساني : لكن لايواظب على 
قراءتها بل يقرأ غيرها في بعض الأوقات حتى 
)١(‏ حديث أبي هريرة : «قرأ سورة الجمعة في الركعة الأولى» . 

أخرجه مسلم (591//7- 598 -.ط. الحلبي) 

(١؟١)‏ حديث و وكان رسول الله وق يقرأ في 


العيدين . 
أخرجه ا (548/5 -ط. الحلبي) . 


وففم فوم وم ملعاو 


لايؤذي إلى هجر بعض القرآن . ولثلا تظنه 
العامة حت . 

وصرح الماوردي من الشافعية بأن قراءة 
(ال جمعة . والمنافقيين) أولى . 

قال النووي : كان ككِ يقرأ بهاتين في 
وقت . وهاتين في آخر فهما| سنتان . 

وصرح المحلي من الشافعية : بأنه لو ترك 
قراءة (سورة الجمعة) في الأولى قرأها مع 
(النافقين) في الثانية » ولو قرأ (المنافقين) في 
الأولى قرأ (الجمعة) في الثانية . كي لاتخلو 
صلاته عن هاتين السورتين . 

ويندب عند المالكية أن يقرأ في الركعة 
الثانية ‏ أيضا ‏ بسورة (هل أتاك) » أو 
(سبح اسم ربك الأعلى) . 

قال الدسوقي : إنه مخير في القراءة في 
الركعة الثانية بين الثلاث ‏ (هل أتاك) أو 
(سبح) أو (المنافقون) ‏ وأن كلا يحصل به 
الندب . لكن (هل أتاك) أقوى في الندب . 
وهذا ما اعتمده مصطفى الرماصى . وفي 
كلام بعضهم مايفيد أن المسألة ذات قولين » 
وأن الاقتصار على (هل أتاك) مذهب 
المدونة » وأن التخيير بين الثلاث قول 
الكافى 20 , 


2787/١ وحاشية الدسوقي‎ .7794/1١ بدائع الصنائع‎ )١( 


نباية المحتاج 2717/7 المحلي على المنباج مهامش 
القليوبي وعميرة .78/١‏ كشاف القناع 8/7.- 


- 5٠١ -/ا‎ 


صلاة الجمعة 4 85 


واممم ف م ةم وو وف مم ووو 


تنقسم إلى نوعين : 
مفسدات مشتركة . ومفسدات خاصة : 
- فأما المفسدات المشتركة : فهى كل 
مايفسد سائر الصلوات (ر : صلاة) 
ه” - وأما مفسداتها الخاصة بها فتنحصر في 
الأمور التالية : 

أونها : خروج وقت الظهر قبل الفراغ منها 
فيصليها ظهرا » ويستوي في الفساد خروج 
الوقت قبل المباشرة بها » وخروجه بعد المباشرة 
مها وقبل الانتهاء منها 2١0‏ هذا عند الحنفية » 
ونحوه للشافعية فإنها تنقلب ظهرا ولا تكون 
حمعة . وقال الحنابلة : إن أحرموا مها في 

وهذا يعنى : أن اشتراط وقت الظهر لا 
مستمر في الاعتبار إلى لحظة الفراغ منها قال 
في تنوير الأبصار : لأن الوقفت شرط الأداء 
لاشرط الافتتاح . 

وقال المالكية : شرط الجمعة وقوع كلها 
بالخطبة وقت الظهر للغروب 7( . 
- الإنصاف 44/7" المغني لابن قدامة 7١١/1‏ . 
)١(‏ انظر البدائع 0١‏ . والدر المختار .577/1١‏ شرح 

الروض المربع للبهوتي 470/7 . 


(5) تنوير الأبصار بهامش ابن عابدين 2057/١‏ حاشية 
الدسوقي 3/1/١‏ . 


وملام مرج وف ووم م مدو ووو ءءء وا 


ثانيها : انفضاض الماعة أثناء أدائها . 
قبل أن تقيد الركعة الأولى بالسجدة فيصليها 
ظهرا . وذلك على ماذهب إليه الأئنمة 
القائلون : بأن الجماعة شرط أداء » وأما على 
مارجحه الآخرون . فلا أثر لانفساخها بعد 
الانعقاد وإن لم تقيد الركعة الأولى جماعة . 
وللشافعية ثلاثة أقوال : الأظهر: يتمها 
ظهرا . والثاني : إن بقى معه اثنان يتمها 
جمعة , والثالث : إن بقي معه واحد يتمها 
حجرعة 29 , 

وسبب هذا الخلاف : أن الجماعة شرط 
أداء لصحة الجمعة عند بعض الأئمة » وهى 
عند بعضهم شرط انعقاد . ْ 
قضاء صلاة الجمعة 00 | 
6 صلاة الجمعة لاتقضى بالفوات . وإنا 
تعاد الظهر في مكانها . قال في البدائع : . 
وأماإذا فاتت عن وقتها . وهووقت الظهر. 
سقطت عند عامة العلماء » لأن صلاة 
الجمعة لاتقضى ؛ لأن القضاء على حسب 
الأداء » والأداء فات بشرائط مخصوصة يتعذر 
تحصيلها على كل فرد » فتسقط . بخلاف 
سائر المكتوبات إذا فاتت عن أوقاتها "2 وهذا 
محل اتفاق . 

)١(‏ حلية العلماء 700/8. حاشية الدسوقي 


١‏ الا االا ل 
(؟) البدائع 554/1١‏ . 


-75١48- 


اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد : 

0 ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه إذا وافق 
العيد يوم الجمعة فلا يباح لمن شهد العيد 
التخلف عن الجمعة . قال الدسوقى : 
سرامي نيك الميد مدلة :فق الدب از 
خارجها . وذهب الحنابلة إلى أنه إذا اجتمع 
العيد والجمعة في يوم واحد فصلُوا العيد 
والظهر جاز وسقطت الجمعة عمن حضر 
العيد ؛ لأن النبي يَكِةِ «صلى العيد . وقال : 
من شاء أن يجمع فليجمع)0) وصرحوا بأن 
إسقاط الجمعة حينئذ إسقاط حضور لا 
إسقاط وجوب . فيكون حكمه كمريض 
وفحو ممن له عذر أو شغل يبيح ترك 
الجمعة . ولا يسقط عنه وجوبها فتنعقد به 
الجمعة ويصح أن يوم فيها . والأفضل له 
حضورها خروجا من الخلاف . ويستثنى من 
ذلك الإمام فلا يسقط عنه حضور الجمعة , 
لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي 
يك قال : «قد اجتمع في يومكم هذا 
عيدان » فمن شاء أجرأه من الجمعة وإنا 


. حديث : «من يشاء أن يجمع فليجمع»‎ )١١( 
ط . الميمنية) من حديث زيد بن‎  777/85( أخرجه أحمد‎ 
ط. شركة‎  88/7( أرقم. ونقل ابن حجر في التلخيص‎ 
الطباعة الفنية) عن ابن المنذر أنه أعله بجهالة راويه عن‎ 
زيد بن أرقم . ثم ذكر شواهد له منها الحديث الآني‎ 
. ذِكْره‎ 


مجمعون»2" . 
ولأنه لو تركها لامتنع فعلها في حق من 
وقالوا : إن قدم الجمعة فصلاها ف وقت 
العيد . فقد روي عن أحمد قال : تجرىء 
الأول منهها . فعلى هذا : تجزيه عن العيد 
والظهر » ولا يلزمه شىء إلى العصر عند من 
جوز الجمعة في وقت العيد 
وأجاز الشافعية في اليوم الذي يوافق فيه 
العيد يوم الجمعة لأهل القرية الذين يبلغهم 
النداء لصلاة العيد : الرجوع وترك الجمعة . 
وذلك فيا لو حضروا لصلاة العيد ولو رجعوا 
إلى أهليهم فاتتهم الجمعة ؛ فيرخص لم في 
ترك الجمعة تخفيفا عليهم . ومن ثم لو تركوا 
المجىء للعيد وجب عليهم الحضور 
للجمعة » ويشترط - أيضا ‏ لترك الجمعة أن 
ينصرفوا قبل دخول وقت الجمعة 9 . 
آداب صلاة ا لجمعة ويومها : 
اختص يوم |- لجمعة واخخحد ختصت صلاتها 
)١١(‏ حديث : «اجتمع في يومكم هذا عيدان من شاء أجزأه 
من الجمعة وإنا مجمعون» 
أخرجه أبوداود 747/١(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وصحح الدارقطي ارساله . كذا في التلخيص لابن حجر 
(88/5). ولكنه ذكر شواهد تقويه . 


(5؟) تبيين الحقائق .757514/١‏ حاشية الدسوقى .”941١/١‏ 


البجيرمي على الخطيب ١7/7(‏ ط. مصطفى الحلبي 
١0م).‏ كشاف القناع 0/1 والمغني 011/1 
0008 


508 


صلاة الجمعة لا" 5١‏ 


ا اح احاح الالح ا 00 


بآداب تشمل جموعة أفعال وتروك » مجملها 
فيما يل :- 
أولا : مايسن فعله : 


يسن له أن يغتسل » وأن يمس طيبا 
ويتجمل . ويلبس أحسن ثيابه » لحديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعا : «لوأنكم 
تطهرتم ليومكم هذا» 7" . وفي رواية عن 
أحمد : الغسل لها واجب . 

. قال صاحب البدائع في بيان علة ذلك : 
لآن الجمعة من أعظم شعائر الإسلام » 
فيستحب أن يكون المقيم لما على أحسن 
وصف 2" كم| يسن التبكير في الخروج إلى 
الجامع والاشتغال بالعبادة إلى أن يحرج 
الخطيب 2 , 

رهد كلةها تتفت القتمةضل يدنه + 
وانفرد المالكية ‏ أيضا ‏ فاشترطوا في الغسل 
أن يكون متصلا بوقت الذهاب إلى الجامع , 
قال في الجواهر الزكية : فإن اغتسل واشتغل 
بغذاء أو نوم أعاد الغسل على المشهور, فإذا 
خف الأكل . أو النوم فلا شىء عليه في 
ذلك 2297 

)١(‏ حديث : «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذاء 

أخرجه البخاري (الفتح 783/5 ط. السلفية) ومسلم 

(81/5-ط. الحلبي) . 
(١)بدائع‏ الصنائع 51/5/1١‏ ., شرح الروض المربع 87١/7‏ . 


() حاشية ابن عابدين 378/١‏ والمرجع السابق . 
(5) الجواهر الزكية ص ١54‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000لا 111 اا ا اك 


ثانيا : مايسن تركه : 


69 أولا : أكل كل ذي ريح كريهة : كثوم 
وبصل ونحرهما . 
٠‏ ثانيا : تخطى الرقاب في المسجد . وهو 
حرم إذا كان الخطيب قد أل في الخطبة » 
إلا أن لايجد إلا فرجة أمامه ولا سبيل إليها إلا 
بتخطي الرقاب » فيرخص في ذلك 
للضرورة "2 . 
١‏ -ثالثا : تجنب الاحتياء والإمام يخطب . 
وهذا ماذهب إليه الشافعية » حيث صرحوا 
بكراهته . قال النووي : والصحيح أنه 
مكروه ؛ فقد صح أن رسول الله يكْهْ «نمى 
عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب» 9) 
وقال الخطابي من أصحابنا : نبي عنه لأنه 
يجلب النوم .» فيعرض طهارته للنقض 
ويمنعه من استاع الخطبة.ولم ير جمهور الفقهاء 
به بأسا حيث صرحوا بجوازه ( (ر: احتباء) 
كما صرح الشافعية بكراهة تشبيك 
الأصابع . قال النووي : يكره أن يشبك بين 


018/١ راجع الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 
. 38٠/١ وحاشية الدسوقى‎ 

(؟) حديث : «نهى عن الحبوة يوم الجمعة» 
أخرجه الترمذي (75/ 740 ط. الحلبى) من حديث معاذ 
ابن أنس. وقال : حديث حسن . ْ 

(”7) الفتاوى المهندية 2١58/١‏ حاشية الدسوقى ,.385/١‏ 
روضة الطالبين 77/7, كشاف القناع 0//7. 


اك 


صلاة الجمعة 5١‏ » 5 » صلاة الجنازة » صلاة الحاجة : ١‏ 2" 


وووف فو وو ومو ووو ووو ووو وا الا دوروو 


أصابعه أو يعبث حال ذهابه إلى الجمعة 
وانتظاره لما 9') 0 

؟ - يحرم عند الجمهور إنشاء سفر بعد 
الزوال (وهو أول وقت الجمعة) من المصر 
الذي هو فيه . إذا كان ممن تجب عليه 


الجمعة . وعلم أنه لن يدرك أداءها في مصر ٠‏ 


آخر. فإن فعل ذلك فهو آثم على الراجح 
إليه جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والحنابلة ‏ حيث صرحوا بحرمة السفر بعد 
الزوال . كما صرح المالكية والحنابلة بكراهة 
السفر بعد طلوع فجر يوم الجمعة (©2. 

وذهب الشافعي في الجديد : إلى أن 
حرمة السفر تبدأ من وقت الفجر وهو المفتى 
به في اللذهب . ودليله : أن مشروعية 
الجمعة مضافة إلى اليوم كله لا إلى خصوص 
وقت الظهر . بدليل وجوب السعي إليها قبل 
الزوال على بعيد الدار © . 


> تقو 0 


صلاة الحئازة 


انظر : جنائز 


. 89/57 روضة الطالبين‎ )١١( 

(؟) انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ١/7هه.,‏ 
حاشية الدسوقي .781//١‏ كشاف القناع 50/7 . 

(9) القليوبي وعميرة 1/١/١‏ . 


وممم م م ام ليللا 0 


-١‏ الصلاة ينظر تعريفها في مصطلح 
(صلاة) 00 

والحاجة في اللغة : المأربة » والتحوج : 
طلب الحاجة بعد الحاجة . والحُوج : 
الطلب, والحوج : الفقر”" : 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الحاجة 
عن المعنى اللغوى ا 

وللأصوليين تعريف خاص للحاجة : 
فقد عرفها الشاطبي فقال : هي ما يفتقر إليه 
من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في 
الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت 
المصلحة . فإذا لم تراع دخل على المكلفين - 
على الجملة ‏ الحرج والمشقة (ر: حاجة 
ف ١‏ من الموسوعة ج )١7‏ 
الحكم التكليفي : 
؟" ‏ اتفق الفقهاء على أن صلاة الحاجة 


1) لسان العرب والمعجم الوسيط . 


(5؟) ابن عابدين 5/57 


-»١١ 


صلاة الحاجة  ”‏ ه 


ذخ 0 


واستدلوا بها أخرجه الترمذي عن عبد الله 
ابن أبي أوفى قال : قال رسول الله يِ : «من 
كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني 
آدم فليتوضاً فليحسن الوضوء . ثم ليصل 
ركعتين , ثم ليئْنِ على الله » وليصلٌ على 
النبي كله » ثم ليقل : لا إله إلا الله الحليم 
الكريم » سبحان الله رب العرش العظيم ‏ 
الحمد لله رب العالمين » أسألك موجبات 
رحمتك . وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل 
برء والسلامة من كل إثم . لا تدع لي ذنبا 
إلا غفرته . ولا هما إلا فرجته .» ولا حاجة 
هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم 
الراحمين» 29. 

رواه ابن ماجه وزاد بعد قوله : «يا أرحم 
الراحمين : ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة 
ما شاء فإنه يقذر» 9) 
كيفية صلاة الحاجة (عدد الركعات وصيغ 
الدعاء) : 


*- اختلف في عدد ركعات صلاة الحاجة » 
فذهب الالكية والحنابلة » وهو المشهور عند 


)١(‏ حديث : «من كانت له إلى الله حاجة . . .» أخصرجه 
الترمذي  14/7(‏ ط الحلبي) وابن ماجه 441١/1١(‏ - 
ط الحلبي ) وقال الترمذي : «حديث غريب. وفي إسناده 
مقال . فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث» . 

2( أسنى المطالب 7٠١5/١‏ وكشاف القناع 447/١‏ » وابن 
عابدين .457/١‏ والترغيب والترهيب ١/5لا2‏ . 
والدسوقي 114/١‏ 


0000000000 0 0 اا 1111 1 0ك 


الشافعية » وقول عند الحنفية إلى أنها 
ركعتان . والمذهب عند الحنفية أنها : أربع 
ركعات . وفي قول عندهم وهو قول 
الغزالي : إنها اثتتا عشرة ركعة وذلبك 
لاختلاف الروايات الواردة في ذلك . كما 
تنوعت صيغ الدعاء لتعدد الروايات”" . 
وبيان ذلك فيما يأتي : 

أولا : روايات الركعتين وفيها اختلاف 
الدعاء : 

4 - رواية عبد الله بن أبي أوفى . وفيها أن 
صلاة الحاجة ركعتان مع ذكر الدعاء الذي 
أرشد إليه النبي يَكِيةِ . وهي الرواية التي سبق 
ذكرها في الحكم (ف .)١‏ 

ه حديث أنس - رضى الله عنه- 
ولفظه أن النبي يلِةٍ قال : «يا علي : ألا 
أعلمك دعاء إذا أصابك غم أو هم تدعو به 
ربك فيستجاب لك بإذن الله ويفرج عنك : 
توضأ وصل ركعتين » واحمد الله واثن عليه 
وصل على نبيك واستغفر لنفسك وللمؤمنين 
والمؤمنات ثم قل : اللهم أنت تحكم بين 
عبادك فيا كانوا فيه يختلفون لا إله إلا الله 
العلي العظيم , لا إله إلا الله الحليم 
الكريم» سبحان الله رب السموات السبع » 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .457/١‏ والترغيب والترهيب 
١‏ -278 ء والمراجع السابقة 


-75١؟-‎ 


صلاة الحاجة ه -/ا » صلاة الخسوف 


واففم فم و ووو و ووو ووو وو ا وااو 


ورب العرش العظيم. والحمد لله رب 
العالمين . اللهم كاشف الغم . مفرج الهم 
جيب دعوة المضطرين إذا دعوك . رحمن 
الدنيا والآخرة ورحيمههما . فارحمني في حاجتي 
هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنيني بها عن 
رحمة من سواك) 00 5 
ثانيا : رواية الأربع : 
5 - وهي مروية عن الحنفية قال ابن عابدين 
نقلا عن التجنيس وغيره : إن صلاة الحاجة 
أربع ركعات بعد العشناء , وأن في الحديث 
المرفوع : « يقرأ في الأولى الفاتحة مرة وآية 
الكرسي ثلاثاء وفي كل من الثلاث الباقية يقرأ 
الفاتحة والإخلاص والمعوذتين مرة مرة كن له 
مثلهن من ليلة القدر» . 

قال ابن عابدين : قال مشايخنا : صلينا 
هذه الصلاة فقضيت حوائجنا 2 . 
الكشا : رواية الاثنتى عشرة ركعة والدعاء 
الوارد فيها . 
- روي عن وهيب بن الورد أنه قال : إن 
من الدعاء الذي لا يرد أن يصلى العبد ثنتى 
عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة بأم الكتاب واية 
)١(‏ أورده المنذري في الترغيب والترهيب ١‏ /لالاغ وعزاه إلى 


الأصفهاني في الترغيب له كذلك 
(؟) حاشية ابن عابدين 477/١‏ 


لفوم مفو وال ودود 


الكرسي وقل هو الله أحد . فإن فرغ خر 
ساجدا . ثم قال : سبحان الذي لبس العز 
وقال به » سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم 
بهء سبحان الذي أحصى كل شيء 
بعلمه » سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا 
له » سبحان ذي المن والفضل . سبحان 
ذي العز والكرم .» سبحان ذي الطول , 
أسألك بمعاقد العز من عرشك . ومنتهى 
الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك 
الأعلى » وكلماتتك التامات العامات التي 
لايجاوزهن بر ولا فاجر أن تصلٍ على محمد 
وعلى آل محمد : ثم يسأل حاجته التي لا 
معصية فيها » فيجاب إن شاء الله (" . 


7١97-7١ 5/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 


51١7 - 


بالحجاز إن مات به وقد دخل بإذن . وفي وجه 
عندهم : لا يدفن به . وفي وجه اخر : إن شق 
نقله جاز دفنه . وم ينصوا على دفن الحربي 
ارين 00 

وقال المالكية : لودخل مشرك الحرم مستورا 
اناك لدان ره سروت خفلا نف لاسن د 
الأيسان ول الاجاة.: 

وأما جزيرة العرب . وهي مكة والمدينة واليمامة 
واليمن وتهاليفهاء فقد قال مالك : يخرج من هذه 
المواضع كل من كان على غير الإاسلام, ولا 
يمنعون من التردد بها مسافرين, ولا يدفنون فيها 
ويلجئون إلى الحل . ") 

ولم نجد للحنفية كلاما في هذه المسألة . 


دور العبادة للكفار في أرض العرب : 


١‏ صرح الحتفية بأن أرض العرب ‏ الحجاز وما 
سواه لا يجوز إحداث كنيسة فيها . ولا بيعةهولا 
صومعة . ولا بيت نار ولا صنم ٠‏ تفضيلا لأرض 
العرب على غيرها . وتطهيرا لها عن الدين الباطل 
كما عبر صاحب البدائع . وسواء في ذلك مدنها 
وقراها وسائر مياهها . ' 
وكذلك لا يجوز إبقاء شيء منها محدث أو 
قديم . أي سابق على الفتح الإسلامي . '" 
ويفهم مثل ذلك من كلام المالكية '*) 


541١/4 الإنصاف‎ )١( 

(؟) القرطبي 8/ ٠١4‏ . والزرقاني ١47/8‏ 

(5) البحسر الرائق 191/8 . 155 » ورد المحتسار #/ 51/1 . 
والبدائع 714/97 

(؟) الدسوقي ٠١1١/5‏ 


وبع لو ء مو دهع أو وك ولمع ل # فوع عاق عه وفوا ع فيه م وهاه الغ عاط جا هع ورا فاع ا واه عا افع واعوجا هه 


وعند الشافعية والحنابلة 
خاصة . 

أما سائر أرض العرب فحكمها حكم غيرها من 
بلاد الإسلام. وهي خمسة أنواع : 
١‏ -ما أسلم أهله عليه قبل الفتح . فلا يجوز 
إحداث ولا إبقاء شىء من المعابد لأهل الذمة . 
تجا فيه رميو لحو رخفو يي 
الاحداث . وفي وجوب هدم الموجود منه روايتان 
عند الحنابلة . 
# ما أحدثه المسلمون من الأمصار . كالبصرة فلا 
يجوز إحداث شيء من ذلك فيه ولو صوحوا عليه . 
4 - مافتح صلحا على أن الأرض لنا . فلا يحدثون 
فيها معبداء إلا أن يكون شرط لهم ذلك في عقد 
الصلح . وعند الحنابلة : ما وقع مطلقا من شرط 
فعلى شروط عمر . 
ه ‏ مافتح صلحا على أن الأرض لهم . ولنا عليها 
الخراج » فلهم إحداث ماشاءوا لأن الأرض 
ملكهم 0 


: أن ذلك في الحجاز 


أخذ الخراج من أرض العرب : 

١‏ - يرى الحنفية أن أرض العرب كلها أرض عشر 
- أي زكوية ‏ لا يؤخذ على شيء منها خراج . لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الخراج من 
أراضي العرب . قالوا : ولأنه ‏ أي الخراج ‏ بمنزلة 
الجحزية . فلا يثبت في أراضيهم , كا لا تثبت في 
رقابهم . لأن من شرط الخراج أن يقر أهلها على 


)١(‏ ناية المحتاج 97/8 ٠‏ والمقنع وحاشيته /١‏ 8059 . والمغنى 
0.0/1 ش 


7 


صلاة الخوف 7١-1١‏ 


4 . وهو مصدر بمعنى 
الخائف . أو بحذف مضاف : الصلاة في 
حالة الخوف 29 ويطلق على القتال » وبه 
فسّر اللحياني قوله تعالى : طإولنبلونكم بشيء 
من الخنوف والجوع 4 ("الآية . | فسر قوله 
تعالى : #وإذا جاءهم أمر من الأمن 
أو الخوف أذاعوا به 2 , 

وليس المراد من إضافة الصلاة إلى 
الخوف أن الخوف يقتضى صلاة مستقلة 
كقولنا : صلاة العيد . ولك أنه يؤثر في قدر 
الصلاة ووقتها كالسفر. فشروط الصلاة » 
وأركانها » وسننها » وعدد ركعاتها في الخوف 
كا في الأمن , وإنما المراد أن الخوف يؤثر في 
كيفية إقامة الفرائض إذا صلّيت جماعة » وأن 
6 البجيرمي على المخطيب 757/7 ولسان العرب . 


(") سورة البقرة / ه6١‏ 
(9) سورة النساء / 7م 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الصلاة في حالة الخوف تحتمل أمورا لم تكن 
تحتملها في الأمن . وصلاة الخوف هي : 
الصلاة المكتوبة يحضر وقتها والمسلمون في 
مقاتلة العدو أو في حراستهم 9 . 
الحكم التكليفي : 
؟ ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية صلاة 
الخوف في حياة النبي كَكِدِ . وبعد وفاته , 
وإلى أنها لا تزال مشروعة إلى يوم. القيامة , 
وقد ثبت ذلك بالكتاب . قال تعالى : 
#وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم 
طائفة منهم معك ”2 الآية . 

وخطاب النبي يك خطاب لأمته » مالم 
يقم دليل على اختصاصه ء لأن الله أمرنا 
باتباعه . وتخصيصه بالخطاب لا يقتضى 
تخصيصه بالحكم . كما ثبت بالسنة القولية » 
كقوله كَكةِ : «صلوا كما رأيتموي أصلي» 6 
وهو عام . 

والسنة الفعلية فقد صح أنه صلى الله 
عليه وسلم ‏ صلاها . وبإجماع الصحابة. 


)١(‏ البدائع 55/١‏ وكفاية الطالب الرباني وشرحه بحاشية 
العدوي .545/١‏ روضة الطالبين 19/5. المجموع 
81 . بجيرمي على المخقطيب 157/75. المغني 
٠/5‏ .. كشاف القناع ١6/5‏ 

(؟) سورة النساء ٠١/‏ 

(9) حديث : «صلوا كما رأيتموني أصلي» أخرجه البخاري 
(الفتح -1١١١/5‏ ط السلفية) من خداية مالك بن 
الحويرث 


2-1 


ا ا ا ا 0 


فقد ثبت بالآثار الصحيحة عن جماعة من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أمم صلُوها 
في مواطن بعد وفاة الرسول يَلٍِ في مجامع 
بحضرة كبار من الصحابة » ويمن صلاها 
عل بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في حروبه 
بصفين وغيرها . وحضرها من الصحبة 
خلائق كثيرون منهم : سعيد بن العاص ١‏ 
وسعد بن أبي وقاص وأبو موسى الأشعري 
وغيرهم من كبار الصحابة ‏ رضي الله عنهم - 
وقد روى أحاديثهم البيهقي وبعضها في سنن 
أبي داود . 

ولم يقل أحد من هؤلاء الصحابة الذين 
رأوا صلاة النبي يلِِ في الخوف بتخصيصها 
بالنبي كك . 

سال انو وكا الله :كانت 
مختصة بالنبي يَكِةٍ واحتج بالآية السابقة 9) 

وذهب المزني من الشافعية إلى أن صلاة 
الخوف كانت مشروعة ثم نسخت واحتج بأن 
النبي يلةِ فاتته صلوات يوم الخندق , ولو 
كانت غلا التو جائزة نعل 9) 
مواطن جواز صلاة الخوف : 
“- تحبوز صلاة النوف عند شدة المخنوف في 
41 لجسيو 188/1 ونع روينة الطالبين 59/5. 

كشاف القناع ١/1‏ المغني ؟/9 0ع بدائيع 

743-0١‏ ء. الفروع 73/7 . بلغة السالك على 


الشرح الصغير /1 
(5) المصادر السابقة . 


واففم ومو وم ووم و0 


قتال الحربيين . لقوله تعالى : #وإذا كنت 


| فيهم فأقمت لحم الصلاة فلتقم طائفة منهم 


معك . وليأخذوا أسلحتهم . فإذا سجدوا 
فليكونوا من ورائكم4 7 الآية » وكذلك 
تجوز في كل قتال مباح » كقتال أهل البغي » 
فطاع الطرق . وقتال من قصد إلى نفس 
شخص . أو أهله أو ماله » قياسا على قتال 
الحربيين » وجاء في الأثر : «من قتل دون 
ماله فهو شهيد . ومن قتل دون دينه فهو 
شهيد . ومن قتل دون دمه فهو شهيد . ومن 
قتل دون أهله فهو شهيد ) 9 . 


والرخصة في هذا النوع لا تختص 
بالقتال » بل متعلق بالخوف مطلقا”. فلو 
هرب من سيل ؛ أوحريق ول يجد معدلاً عنهى 
أو هرب من سبع فله أن يصلي صلاة شدة 
الخوف . إذا ضاق الوقت وخاف فوت 
الصلاة ء وكذا المديون المعسر العاجز عن 
إثبات إعساره » ولا يصدقه المستحق , 


وعلم أنه لو ظفر به حبسه © . 

٠١ 7/ سورة النساء‎ )١( 

(؟) حديث : «من قتل دون ماله فهو شهيد . ومن ...» 
أخرجه الترمذي -7٠0/15(‏ ط الحلبي ) من حديث سعيد 

(7) المصادر السابقة . ورضة الطالبين 55/57 

(5) روضة الطالبين 57/5 . المغني 2ط الرياض ٠‏ 
والشرح الصغير 777/١‏ مطبعة المدني » روض الطالب 
7/١‏ 


>١6 


صلاة الخوف  ”‏ > 


ل ا ل ا 000 


ولاءتجوز في القتال المحرم كقتال أهل 
العدل . وقتال أهل الأموال لأخذ أموالهم . 
وقتال القبائل عصبية » ونحو ذلك لأنها 
رخصة وتخفيف . فلا يجوز أن يتمتع بها 
العصاة . لأن في ذلك إعانة على المعصية ‏ 
وهو غير جائز» وتجوز في السفر والحضر. 
والفرض . والنفل غير المطلق . والأداء ‏ 
والقضاء 29 . 
كيفية صلاة الخوف : 
: - اختلف الفقهاء في كيفية صلاة الخوف . 
لتعدد الروايات عن النبي كي في كيفيتها . 
وأخحذ كل صفة من الصفات الواردة عن 
النبي كله طائفة من أهل العلم . ى] 
اختلفوا في عدد الأنواع الواردة عن النبي 
كله . فقال الشافعية : إن الأنواع التي 
جاءت في الأخبار ستة عشر نوعا . كا ذكر 
النووي . وبعضها في صحيح مسلم . 
وبعضها في سنن أبي داود » وني ابن حبان 
منها تسعة . 

وقال ابن القصار من المالكية : إن النبي 
يل صلاها في عشرة مواطن . وقال أحمد : 
إنها وردت في ستة أوجه أو سبعة » ومنهم من 
أوصل أنواعها إلى أربعة وعشرين نوعا ‏ 
وكلها جائز. فقال أحمد : كل حديث يروى 


)01( المصادر السابقة . 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا 0ك 


في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز . لأن 
النبي - يكل - صلاها في مرات . وأيام مختلفة 
وأشكال متباينة » يتحرى في كلها ما هو 
أحوط للصلاة . وأبلغ في الحراسة » فهي 
على اختلاف صورها متفقة في المعنى (" . 
عدد ركعات صلاة الخوف : 
© لاينتقص عدد ركعات الصلاة بسبب 
الخوف . فيصل الإمام بهم ركعتين » إن 
كانوا مسافرين وأرادوا قصر الصلاة » أو 
كانت الصلاة من ذوات ركعتين » كصلاة 
الفجرء أو الجمعة , ويصلي بهم ثلاثا أو 
أربعا إن كانت الصلاة من ذوات الثلاث » 
أو الأربع وكانوا مقيمين » أو مسافرين أرادوا 
الإتمام : 

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء . وهو قول 
عامة الصحابة . 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنهها - 
أنه كان يقول : «إن صلاة الخوف 
ركعة») 0 
بعض الأنواع المروية في صلاة الخوف : 
5 الأول : صلاته يَللِيهِ : بذات الرقاع 5 
7 بدائع الصنائع 557/١‏ . نيل الأوطار ج 5 في باب 

صلاة الخوف . مغني المحتاج ”٠1/١‏ المغني 5١17/5‏ 


(؟) نيل الأوطار 5/:5. روضة الطالبين 59/7., بدائع 
الصنائع ,”/١‏ المغني ا 


-؟”ا١5-‎ 


صلاة الخنوف 5 -/ا 


0 ا ا ا ا ااا ااا اا اا 20110 


فيفرق الإمام الجيش إلى فرقتين : فرقة تجعل 
في وجه العدو. وفرقة ينحاز مها إلى حيث لا 
تبلغهم سهام العدو. فيفتتح بهم الصلاة , 
ويصلي هم ركعة في الثنائية : الصبح 
والمقصورة » وركعتين في الثلاثية والرباعية » 
هذا القدر من هذه الكيفية اتفقت المذاهب 
الأربعة عليه . 


واختلفوا فيم| يفعل بعد ذلك . فذهب 
لمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا قام إلى 
الشانية في الثنائية » وإلى الثالثة في الثلاثية 
والرباعية خرج المقتدون عن متابعته » وأتموا 
الصلاة لأنفسهم . وذهبوا إلى وجه العدو. 
وتأتي الطائفة الحارسة . ويطيل الإمام إلى 
لحوقهم . فإذا لحقوه صلى بهم الركعة الثانية 
في الثنائية » والثالثة في الثلاثية » والثالثة 
والرابعة في الرباعية من صلاته . فإذا جلس 
للتشهد قاموا وأتموا الصلاة . والإمام 
يعظرمو» وإذا كعرو مام بوم + 

إلا أن مالكا قال : يسلم الإمام ولا 
حعم دمي ران متي من 
الصلاة من ركعة . أو ركعتين بفاتحة وسورة 
جهرا في الجهرية . 

وقد اختار الشافعي وأصحابه هذه الصفة 
لسلامتها من كثرة المخالفة ولأنها أحوط لأمر 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 01 1 01 11 1 ل ا 


الحرب . وأقل مخالفة لقاعدة الصلاة 9 . 
وقال أبو حنيفة : إذا قام إلى الثانية لم يتم 
المقتدون به الصلاة بل يذهبون إلى مكان 
الفرقة الحارسة وهم في الصلاة فيقفون 
سكوتا » وتأتي تلك الطائفة وتصلى مع الإمام 


العدو. وجاء الأولون إلى مكان الصلاة وأتموا 
أفذاذا » وجاءت الطائفة الأخرى . وصلوا 
ما بقي لهم من الصلاة وتشهدوا وسلموا (" . 
وهو قول عند الشافعية . 

: الثاني : أن يجعل الإمام الجيش فرقتين‎ ١ 
فرقة في وجه العدو. وفرقة يحرم مها » ويصليٍ‎ 
بهم جميع الصلاة » ركعتين كانت ». أم‎ 
ثلاثا . أم أربعا. فإذا سلّم مهم ذهبوا إلى‎ 
وجه العدو وجاءت الفرقة الأخرى فيصلي مهم‎ 
, تلك الصلاة مرة ثانية » وتكون له نافلة‎ 
ولهم فريضة . وهذه صلاته و ببطن‎ 
نخل » وتندب هذه الكيفية إذا كان العدوني‎ 
غير جهة القبلة » وكان في المسلمين كثرة‎ 
والعدو قليل وخيف هجومهم على‎ 
المسلمين 7" ولا يقول مهذه الكيفية من الأئمة‎ 


)١(‏ روضة الطالبين 57/7 ء المغني 10٠7/17‏ ء الشرح 


الصغير؟/7 ط : عيسى البابي الحلبي . 
(1) البدائع 60١‏ اطداية 2.80/1١‏ فتح القدير 51/5 
(*) روضة الطالبين 594/57» المجموع .5٠017/15‏ المحلي عل 
المنباج 0١‏ أنسنى المطالب .5720/١‏ المغني 
7/1 
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لفف ممم وو واو ااا ااا ااا ووو 


من لايجيز اقتداء المفترض بالمنتفل 29 . 

الثالف: أن يرتبهم الإمام صفين . 
ويحرم بالجميع فيصلون معا. يقرأ ويركع . 
ويعتدل بهم جميعا . ثم يسجد بأحدها ء 
وتحرس الأخرى حتى يقوم الإمام من 
سجوده . ثم يسجد الآأخرون ٠‏ ويلحقونه 
في قيامه .» ويفعل في الركعة الثانية كذلك » 
ولكن يحرس فيها من سجد معه أولا. 
ويتشهد . ويسلم مهم جميعا . وهذه صلاته 
بعسفان . 

ويشترط في استحباب هذه الكيفية : 
كثرة المسلمين . وكون العدو في جهة القبلة 
غير مستار بشيء يمنع رؤيته . 

وله أن يرتبهم صفوفاء ثم يحرس 
صفان ؛ فإن حرس بعض كل صف بالمناوبة 
جازء وكذا لو حرست طائفة في الركعتين » 
لحصول الغرض بكل ذلك . والمناوبة 
أفضل . لأنها الشابتة في الخبر. ولو تأخر 
الصف الثاني الذي حرس في الركعة الثانية 
ليسجدوا ٠.‏ وتأخر الصف الأول الذي سجد 
أولا ليحرس ولم يمشوا أكثر من خخطوتين كان 
أفضل » لأنه الثابت في خبر مسلم ”" . 

هذه الصفة رواها جابر» قال : «شهدت 
(1) البدائع 544/١‏ 


(؟) البدائع 514/١‏ روض الطالب .77١0/١‏ روضة 
الطالبين ؟/١5.‏ المغني 7/7 


وفوف ء وو مل 


مع زيول الله 26 عاذة توف + فصق 
صفين : صف خلف رسول الله َل 
والعدو بيننا وبين القبلة » فكبر النبي كل , 
وكبرنا جميعا . ثم ركع وركعنا جميعاً . ثم رفع 
رأسه من الركوع . ورفعنا جميعا . ثم انحدر 
بالسجود والصف الذي يليه » وقام الصف 
المؤخر في نحر العدو, فلم| قضى النبي كَل 
السجود وقام الصف الذي يليه » انحدر . 
العنك الجر لجسو بونائوا» كم تقلام 
الصف المؤخر وتأخر الصف المتقدم » ثم 
ركع النبي يك وركعنا جميعا . ثم رفع رأسه 
من الركوع . ورفعنا جميعا. ثم انحدر 
بالسجر . والضك الدئ يلنه لذ كان 
مؤخرا في الركعة الأولى » وقام الصف المؤخر 
في نحور العدوء فل) قضى النبي وي 
ادرف والضةالذى يليه اتجدى لصنت 
المفخحر بالسجود فسجدوا . ثم سلّم النبي 
يكةٍ وسلمنا جميعا» 2 . 


وهذه الأنواع الثلاثة مستحبة لا واجبة 3 
فلو صلوا فرادى أو انفردتءطائفة من 
الأمام » أو صلى الإأمام ببعضهم كل 
الصلاة . وبالباقين غيره جازء ولكن تفوت 
)١(‏ حديث : جابر بن عبد الله : «شهدت مع رسول الله يَِةٍ 


صلاة الخوف» 
أخرجة مسلم (١/1/5ه-‏ 515 ط الحلبي) . 
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وامف مو فور و ووو ووو و ووو ف نم وو ووو درورو ووو ااا ول ووو 


فضيلة الجماعة على المنفرد )١(‏ 
1 - الرابع : صلاة شدة الخوف : إذا اشتد 
الخوف فمنعهم من صلاة الجماعة على 
الصفة المتقدمة ولم يمكن قسم الجاعة . 
لكشرة العدو. ورجوا انكشافه قبل خروج 
الوقت المختار. بحيث يدركون الصلاة 
فيه . أخروا استحبابا . 

فإذا بقي من الوقت ما يسع الصلاة صلوا 
إيهاء » وإلا صلوا فرادى بقدر طاقتهم . فإن 
قدروا على الركوع والسجود فعلوا ذلك » 
أوصلوا مشاة أو ركبانا » مستقبلى القبلة وغير 
مستقبليها » ثم لا إعادة عليهم إذا أمنوا ‏ 
لا في الوقت ولا بعده . . 

والأصل فيها ذكر قوله تعالى : طإفإن 
خفتم فرجالا أو ركبانا» ©9©. وقال ابن 
عمر ‏ رصي الله عنه) ‏ : «فإن كان خوف 
أشد من ذلك صلوا رجالا . قياما على 
أقدامهم ٠»‏ أو ركبانا مستقبل القبلة » أو غير 
مستقبليها» متفق عليه ٠‏ 

وزاد البخاري قال نافع : لا أرى 
عبد الله ابن عمر قال ذلك إلا عن رسول 
عد لفق 
)١(‏ روض الطالب .7977/١‏ روضة الطالبين ؟50/5. 

كشاف القناع ١١-5‏ حاشية الدسوقي 897/١‏ 


(؟) سورة البقرة / 774 
(5) حديث ابن عمر : «فإن كان خوف أشد من ذلك» أخرجهك 


يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ال ل ا 


وإن عجزوا عن الركوع والسجود أومأوا 
وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء 29. 
٠‏ - واختلفوا في جواز القتال في الصلاة » 
هذه الحالة الشديدة في الصلاة » ويعفى عما 
فيه من الحركات . من الضربات والطعنات 
للحاجة . وقوله تعالى : ##وليأحذوا 
أسلحتهم» 9) وأخحذ السلاح لا يكون إلا 
للقتال » وقياسا على المشي والركوب اللذين 
جاءا في الآية 9©. 
وقال الحنفية : يشترط لحواز الصلاة مبذه 
الكيفية : ألا يقاتل . فإن قاتل فسدت 
.- ّ صابن 
صلاته . وقالوا : لأن النبي يك شغل عن 
الليل »2 وقال : «شغلونا عن الصلاة 
- البخاري (الفتح 04 1ط السلفية) ومسلم 
(١/5لاه_ط‏ الحلبي) . 
)١(‏ روضنة الطالبين 50/57 . روض الطالب 717/7/75. 
كشاف القناع 4/7 المغني 417/7» بلغة السالك 
على الشرح الصغير ,.187/١‏ بدائع الصنائع 545/١‏ 
(؟) سورة النساء ٠١7/‏ 
(*) القليوبي .60/١‏ روضة الطالبين ؟/50. المغني 
. بلغة السالك ١857/1١‏ 
(4) حديث :»أن النبي ييه شغل عَنْ أربع صلوات يوم 
الخندق . «أخرجه النسائي ١7/7(‏ - ط المكتبة 
التجارية) . من حديث أبي سعيد الخدري 8 وإسناده 


صحعحيحع 
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ووففف قفوو ووو ووو رفوو ووو ووو واااو 


الوسطى حتى آبت الشمس ملا الله قبورهم 
ناراً أو بيوتهم أو بطونهم) (0) فلو جاز القتال 
في الصلاة لما أخرها . ولأن إدخال عمل كثير 
- ليس من أعمال الصلاة ‏ في الصلاة مفسد في 
الأصل . فلا يترك هذا الأصل إلا في مورد 
النص . وهو المثي لا القتال 2)9. 

صلاة الجمعة في الخوف : 

-١‏ إذا حصل الخوف في بلد وحضرت 
صلاة الجمعة فلهم أن يصلوها على هيئة 
ذات الرقاع » وعسفان . ويشترط في الصلاة 
على هيئة صلاة ذات الرقاع : 

)١(‏ أن يخطب بجميعهم » ثم يفرقهم 
فرقتين . أو يخطب بفرقة » ويجعل منها مع 
كل من الفرقتين أربعين فصاعذا ء فلو 
خطب بفرقة وصلى بأخرى لم تصح . 

(؟) أن تكون الفرقة الأولى أربعين 
فصاعدا . فلو نقصت عن أربعين لم تنعقد 
الجمعة . وإن نقصت الفرقة الثانية لم يضر 
للحاجة . والمسامحة في صلاة الخنوف . 
ولوخطب بهم وصلى بهم على هيئة صلاة 
الخوف بعسفان فهي أولى بالجواز. ولا تجوز 
)١(‏ حديث : «شغلفا عن الصلاة الوسطى ملا الله 

قبورهم ...6 أخرجه البخاري (الفتح ١965/4‏ - ط 


السلفية) ومسلم 877/1١(‏ ط الحلبي ) واللفظ لمسلم : 
زفه6 البدائع 541/١‏ 


ا ل ل ل ا ل ل ا ا 0ك 


على هيئة صلاة بطن نخل » إذ لا تقام جمعة 
بعد معة )١(‏ 
السهو في صلاة الخوف : 
- يتحمل الإمام سهو المأمومين إذا صلى 
هم صلاة ذات الرقاع على الهيئة التى ذهب 
إليها جمهور الفقهاء . إلا سهو الطائفة الأولى 
في الركعة الثانية فلا يتحمله . لانقطاع 
قدوتها بالمفارقة . وسهو الإمام في الركعة 
الأولى يلحق الكل . فيسجدون للسهو في 
اخر صلاتهم 2 وإن لى يسجد الإمام : 
وسهمه في الثانية لا يلحق الأولين لمفارقتهم 
قبل السهو. ويلحق الآخرين 2)9. 
حمل السلاح في هذه الصلوات : 
١‏ حمل السلاح في هذه الصلوات 
مستحب . يكره تركه لمن لا عذر له من 
مرض ٠»‏ أو أذى من مطر أو غيره احتياطا 
لقوله تعالى : #وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة فلتقم طائفة منهم معك . وليأخذوا 
أسلحتهمغ إلى أن قال جل شأنه : 
ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر 
أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا 
( للجبو رداون أن اشوا روضة 
الطالبين 57//57. المغنى لابن قدامة 5٠0/57‏ 


)١(‏ روض الطالب 1/7/١‏ روضة الطالبين ؟ /58. المغو 
7 . بلغة السالك على شرح الصغير /١‏ 48 
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صلاة الخوف ١‏ . صلاة الصبح . صلاة الضحى "١‏ 


ومع قوفف وو و وو 


حذركم# 2 وحملوا الأمر في قوله تعالى : 
#وليأحذوا أسلحتهم » على الندب . لأن 
تركه لا يفسد الصلاة . فلا يجب حمله , 
كسائر ما لا يفسد تركه » وقياسا على الأمن » 

ولآن الغالب السلامة . أما إذا كان المصلى 
يتعرض للهلاك بترك السلاح وجب حمله 1 

أووضعه بين يده بحيث يسهل تناوله عند 
الحاجة 29 , 


2 هر ع 
صلاة ١‏ 
6 

لآئ 


انظر : الصلوات الخمس المفروضة 


٠١ ”/ سورة النساء‎ )١( 
59/5 روضة الطالبين‎ .777/١ (؟) شرح روض الطالب‎ 
المغني ؟/١41. كشاف القناع 5/ى>,‎ 


ل 00 


١‏ - الصلاة في اللغة والاصطلاح سبق 
الكلام عنها في مصطلح (صلاة) . 

وأما الضحى في اللغة : فيستعمل 
مفرداء وهو فويق الضحوة . وهو حين 
تشرق الشمس إلى أن يمتد الغبارء أو إلى أن 
يصفو ضوؤها وبعده الضحاء . 

والضحًاء - بالفتح والمد ‏ هو إذا علت 
الشمس إل ربع السماء فا بعده (" . 

وعند الفقهاء الضحى : ما بين ازتفاع 
الشمس إلى زواطها 27 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
؟ - صلاة الأوابين : 

قيل : هي صلاة الضحى . وعلى هذا 
فهم مترادفتان وقيل : إن صلاة الأوابين 
قاين الخرب والققاء 0 ويد اشترفان . 
صلاق الإشراق : 
2 بتتبسع ظاهر أقوال الفقهاء والمحدثين 
)١(‏ متن اللغة ؛ والمصباح المنير وعمدة القاري شرح صحيح 


(؟) حاشية ابن عابدين (57/5 ط . دار الفكر) . 


755١ 


فوع ف مايا0 


يتبين : أن صلاة الضحى وصلاة الإشراق 
واحدة إذ كلهم ذكروا وقتها من بعد الطلوع 
إلى الزوال ولم يفصلوا بينهما . 

وقيل : إن صلاة الإشراق غير صلاة 
الضحى . وعليه فوقت صلاة الإشراق بعد 
طلوع الشمس . عند زوال وقفت 
الكراهة "2 . (ر : صلاة الإشراق) 
الحكم التكليفي : 
5 - صلاة الضحى نافلة مستحبة عند 
جمهور الفقهاء وصرح المالكية والشافعية بأنها 
سنة مؤكدة 2©9. فقد روى أبو ذر عن النبي 
يكن أنه قال : «يصبح على كل سلامى من 
أحدكم صدقة : فكل تحميدة صدقة » وكل 
#بليلة صدقة . وأمر با معروف صدقة » ونبي 
عن المنكر صدقة . ويجزىء عن ذلك ركعتان 
يركعهما من الضحى» 297 وعن أبي الدرداء - 
رضى الله عنه ‏ قال : «أوصاني حبيبى بثلاث 
لن أدعهن ما عشت : بصيام ثلاثة أيام من 
)١(‏ تحفة المحتاج ١11/7‏ ». والقليوبي وعميرة 27١5/١‏ 

وأوجز المسالك إلى موطأ مالك 7/ ١75‏ ط . دار الفكر. 

إحياء علوم الدين ٠١7/١‏ 


(؟) الفتاوى المندية ١١7/1١‏ ء والمغني 171/5 ء والمجموع 
64.». وروضة الطالبين .777/١‏ وحاشية الدسوقي 
رضن وتفسير القرطبي ىل وصحيح مسلم 
بشرح النووي 77٠/0‏ ط . المطبعة المصرية . 

(8) حديث : «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة» 
أخرجه مسلم  4494/١(‏ ط . الحلبي) . 


ممو ممم د ل 


كل شهرء. وصلاة الضحى ٠‏ وأن لا أنام 
حتى أوتر»”'" وعن أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : «أوصاني خليلٍ بثلاث . صيام 
وأن أوتر قبل أن أرقد» 29. 

المداومة عليها . كيلا تشتبه بالفرائض ١‏ 
ونقل التوقف فيها عن ابن مسعود وغيره (") 


صلاة الضحى في حق النبي كك : 
ه ‏ اختلف العلماء في وجوب صلاة الضحى 
على رسول الله مع اتفاقهم على عدم وجوبها 
على المسلمين . 
فذهب الجمهور إلى أن صلاة الضحى 
ليست مفروضة على رسُول الله كل (*) 
وذكر الشافعية وبعض المالكية وبعض 
الحنابلة أن صلاة الضحى ضمن ما اختص 
به رسول الله تلِيِ من الواجبات » وأقل 


)١١(‏ حديث أبي التدرواء : وأرصان ختيتن كلخ ثلاث لن 
أدعهن .» أخرجه مسلم  544/1(‏ ط الحبي) ١‏ 


(؟) حديث أبي هريرة : «أؤصاني خليل بثلاث . . .» أخرجه 


البخاري (الفتح 7١55/5‏ ط السلفية) ومسلم 
(54/1: -ط. الحلبي) . 

(*) المغني 2171/7 والمجموع 7/4 وما بعدها . وجواهر 
الإكليل الوا وصحيح مسلم بشرح النووي 
ارق ش 

(5) شرح الزرقاني 7/ 66١ء.‏ ومطالب أولي النبى 79/5 


75922ب 


لعفف فو م ومو ووم ووم ووو ووو 


الواجب منها عليه ركعتان 7 . 
(ر: اختصاص ف ٠١‏ ج ” ص 1594) . 


المواظبة على صلاة الضحى : 
5- اختلف العلماء هل الأفضل المواظبة 
على صلاة الضحى . أو فعلها في وقت 
وتركها في وقفت ؟ 

فذهب الجمهور إلى أنه تستحب المواظبة 
على صلاة الضحى . لعموم الأحاديث 
الصحيحة من قوله صلى الله عليه وسلم : 
«أحب العمل إلى الله تعالى ما داوم عليه 
صاحبه وإن قل)»29. ونحو ذلك . وروى 
الطبراني ني الأوسط من حديث أبي هريرة - 
رضى الله عنه ‏ عن النبى كَكِةٍ أنه قال : «إن 
في الجنة بابا يقال له الضحى فإذا كان يوم 
القيامة نادى مناد : أين الذين كانون 
يديمون صلاة الضحى ؟ هذا بابكم 
فادخلوه برحمة الله» 9 , وروى ابن خزيمة في 
صحيحه عنه قال : قال رسول الله كل : 
(1) روضة الطالبين 08/1 وشرح الزرقاني 160/8, ومطالب 

أولي النبى 59/8 .. 


(؟) حديث : «أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن 
قل . .» أخرجه مسلم (811/5-ط الحلبي) من 
حديث عائشة . 

(5) حديث : «إن في الجنة بابا يقال له الضحى . . .» أورده 
الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 1*9 ط القدسي) وقال : 
رواه الطبراني في الأوسط . وفيه سليهمان بن داود اليهامي 
أبو اعد »رعو متريله :. 


0000000071 1 0 0 1 ا 11 ا اا ااا ايا اا الاك 


«لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب . 
قال : وهي صلاة الأوابين» (" . 

وقال الحنابلة على الصحيح من المذهب - 
وهوما حكاه صاحب الإكمال عن جماعة : 
لا تستحب المداومة على صلاة الضحى بل 
تفعل غبا . لقول عائشة ‏ رضي الله عنها - 
«مارأيت النبي كَل سبح 0 الضحى 
قطع»©2., 

وروى أبو سعيد الخدري قال : «كان 
النبي كٍَ يصلي الضحى حتى نقول: لا 
يدعها » ويدعها حتى نقول: لايصليها» 7© 
ولأن في المداومة عليها تشبيها بالفرائض . 

وقال أبو الخطاب : تستحب المداومة 
عليها؟, لأن النبي يك أوصى بها أصحابه 


6 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 7١5‏ 3 


وعمدلة القاري /ا/٠51.‏ ومواهب الجليل 7//ا3”. 
وكشاف القناع ١‏ والمغني ا وصحيح 
مسلم بشرح النووي 06 وروضة الطالبين 
فرسن ٠‏ وصحيح بن خزيمة 7518/7 نشر المكتب 
الإسلامي . واحياء علوم الدين 1475/١‏ ط . مطبعة 
الاستقامة وحديث : «لا يحافظ على صلاة الضحى إلا 
أواب» . أخرجه الحاكم (1/ 17814 ط دائرة المعارف 
العثانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

(؟) قول عائشة : «ما رأيت النبي يك سبح سبحة الضحى 
قط» . أخرجه البخاري (الفتح ٠١/7‏ ط السلفية) 
ومسلم  431/1(‏ ط . الحلبي) واللفظ للبخاري 

() حديث أبي سعيد : «كان يصلي الضحى حتى نقول : لا 
يدعها» . أخرجه الترمذي (47/5”* _ط الحلبي) » وني 
إسناده ضعف . 1 

(5:) الإنصاف 141/7 . وكشاف القناع 4417/١‏ وعمدة 
القاري 1١/17‏ : 


-7”159 د 


الكفر, كا في سواد العراق . ومشركو العرب لا 
يقبل منهم إلا الإسلام أوالسيف .2 وسواء 
أكانت الأرض في يد صاحبها مما كان معمورا في 
زمن النبي 5ل , 
العرب مخالفة لأرض الاعاجم . من قبل أن العرب 
إنما يقاتلون على الإسلام , لا تقبل منهم الجزية . 
فإن عفالهم الإمام عن بلادهم فهي أرض عشر ٠‏ 
أصحابه. أو الخلفاء بعذده, أخذوا من عبدة 
العدا 2 

ويرى أبويوسف أيضا أنه ليس للإمام تحويل 
أرض العرب من العشر إلى الخراج . يقول : 
أرض الحجازمكة والمدينة وأرض اليمن » وأرض 
العرب التي افتتحها رسول الله ييِ » فلا يزاد عليها 
ولا ينقص منها. لأنه شيء قد جرى عليه حكم 
رسول الله يك » فلا يحل للإمام أن يحوها إلى غير 
ذلك . وقد بلغنا أن رسول الله يكئْةِ افتتح حصونا 

من الأرض 0 ول 
0 
الا ترى أن العرب من عبدة الأوثان حكمهم 
القتل أو الإسلام, ولا تقبل منهم الحزية ؟ وهذا 
وقد جعل النبي يلد على قوم من أهل اليمن- يرى 


)1( فتح القدير ه/ 778 . وابن عابدين / 519 
0 الخراج ص 55 ط ث السلفية . 


حدر دزيدر ا محالةنه ادن 
فر . فأما الأرض فلم يجعل عليها خراجاء 
وإنما جعل العشر في السيح. ونصف العشر في 
الخال 

أما الشافعية والحنابلة » فإن أرض العرب 
عندهم قساإن : الأول ما سوى الحجاز . والثاني 
الحجاز . فها سوى الحجاز لا فرق بينه وبين سائر 
البلاد . والقاعدة عندهم, أن أرض بلاد الإسلام 
أربعة أنواع : 
١‏ -ما أسلم أهله عليه » فيكون فيه العشر . 
“.ها احناة: المسلهوة ١‏ فكون فيه العكيز 
كذلك . 
*-ما فتح عنوة , ول يقفه الإمام» بل قسمه بين 
الغاتمين فيكورن فيه العكر كذلك: , 
؛ - ما صولح أهله عليه؛ فيوضع عليه خراج» وهو 
ا 

الأول : ما صولح أهله على زوال ملكهم 
عنه . فيكون خراجه أجرة. لا تسقط بإسلام 
أهله » فيؤخذ من المسلمين وأهل الذمة . 

والثاني : ما صولح أهله على بقاء ملكهم 
عليه . فيكون خراجه جزية. تسقط بإسلامهم , 
فيؤخذ من أهل الذمةء» ولا يؤخذ من 
ال فو 
3 - أما أرض الحجاز فقد لخص الماوردي من 
الشافعية كلامهم فيها.فقال : أرض الحجاز تنقسم 
لاختصاص رسول الله و بفتحها قسمين : 


)0 الخراج ص 8ه وه 
00( الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 4 ١١‏ » والأحكام السلطانية 


للماوردي ص ١57‏ 


ل1١4‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0ك 


وقال : رمن حافظ على شفعة الضحى غفر 
له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحن»”) 
(ر: نفل) 

وقت صلاة الضحى : 

- لا خلاف بين الفقهاء في أن الأفضل 
فعل صلاة الضحى إذا علت الشمس واشتد 
حرها . لقول النبي ككليِ : «صلاة الأوابين 
حين ترمض الفصال» ”22 ومعناه أن تجمى 


الرمضاء وهي الرمل فتبرك الفصال من شدة ' 


التي 

قال الطحطاوي : ووقتها المختار إذا 
مضى ربع النغهار9". وجاء في مواهب 
الجليل نقلا عن الجزولي : أول وقتها ارتفاع 
الشمس ٠.‏ وبياضها وذهاب الحمرة » وآخره 


الزوال . قال الحطاب نقلا عن الشيخ زروق : 


وأحسنه إذا كانت الشمس من المشرق 
مثلها من المغرب وقت العص (6). 
قال الماوردي 8 ووقتها المختار إذا مضى 


)١(‏ حديث : «من حافظ على شفعة الضحى» . أخرجه 
الترمذي (51/7” - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة » 
وفي إسناده راو ضعيف . وذكر الذهبي هذا الحديث في 
مناكيره في الميزان (4/ 71/4 ط الحلبي) . 

(؟) حديث : «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال» . أخرجه 
مسلم 517/١(‏ -ط الحلبي) من حديث زيد بن أرقم . 

: (1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 5١7‏ 

(4) مواهب الجليل 58/57 


وفوممي مف ةما أ مفو فوم ف فور م وموم ووو وو واوا اااي 


ربع العباز 23 

قال البهوتي : والأفضل فعلها إذا اشتد 
الحر2©9. ثم اختلف الفقهاء في تحديد وقت 
صلاة الضحى على الجملة . فذهب 
الجمهور إلى أن وقت صلاة الضحى من 
ارتفاع الشمس إلى قبيل زوالا ما لم يدخل 
رفت النبى 7 

وقال النووي في الروضة : قال أصحابنا 
(الشافعية) : وقت الضحى من طلوع 
الشمس . ويستحب تأخيرها إلى 
ارتفاعها © . ويدل له خبر أحمد عن أبي مرة 
الطائفي قال : سمعت رسول الله كل . 
يقول : «قال الله : ياابن آدم لا تعجزني من 
أربع ركعات من أول نهارك أكفك آخره» © 
لكن قال الأذرعي : نقل ذلك عن 
الأصحاب فيه نظر . والمعروف من كلامهم 
الأول (أي ما ذهب إليه الجمهور) 0) 


)١(‏ روضة الطالبين 5/١‏ والمجموع 277/54 وأسنى 
المطالب ٠١ 5/١‏ 

(؟) كشاف القناع 8147/١‏ 

(*) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 7١7‏ وكشاف 
القناع ١‏ /54547» والحطاب 58/17 . 

(5) روضة الطالبين 79/١‏ 

(5) حديث : «قال الله يا ابن آدم لا تعجزني من أربع 
ركعات ...» أخرجه أبو داود 7/50 تحقيق عزت 
عبيد دعاس) وصححه النووي في المجموع (4 /74- ط 
المنيرية) . 

(7) أسنى المطالب ٠١5/١‏ 


- 5:5 


والوو فو ووو واو العامة 


وقال الرملي الكبير في حاشيته على شرح 

الروض » بعد أن نقل قول النووي السابق 
ذكره : لم أر من صرح به فهو وجه غريب أو 
عديق قانه 77 
عدد ركعات صلاة الضحى : 
6 لا خلاف بين الفقهاء القائلين : 
باستحباب صلاة الضحى في أن أقلها 
ركعتان 29). فقد روى أبو ذر عن النبى عد 
أثنة قال ويصنيح: عل كل ملام من 
أحدكم صدقة : فكل تسبيحة صدقة . 
وكل محميدة صدقة . وكل تبهليلة صدقة 
وكل تكبيرة صدقة . وأمر بالمعروف صدقة 
ونبي عن المنكر صدقة . ويجزيّ من ذلك 
ركعتان يركعهما من الضحى) 2©(7. فأقل 
صلاة الضحى ركعتان لهذا الخبر9© . 
وإنما اختلفوا في أقلها وأكثرها : 

فذهب المالكية والحنابلة ‏ على المذهب - 
إلى أن أكثر صلاة الضحى ثإن لما روت 
أم هانيء «أن النبي كلل دخل بيتها يوم فتح 
مكة وصلى ثماني ركعات . فلم أر صلاة قط 


هه 


_ 


٠١ 4/١ حاشية الرملي الكبير بهامش أسنى المطالب‎ )١( 

2808/1 وحاشية الدسوقى‎ .1١7/1 الفتاوى الهندية‎ )١( 
نشر دار‎ ١4٠ /7( والإنصاف‎ 7/١ وزوضة الطالبين‎ 
. إحياء التراث العربي)‎ 

زفة حديث: «يصبح على كل سلامى...) سبق 
تخريجه ف 5 

١71/1 المغني‎ )5( 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 0 اا ل ااا ااا ااا ا 


أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود» 29 . 

وصرح المالكية بكراهة ما زاد على ثماتي 
ركعات . إن صلاها بنية الضحى لا بنية 
نفل مطلق . وذكروا أن أوسط صلاة 
الضحى ست”2" . 

ويرى الحنفية والشافعية ‏ في الوجه 
المرجوح 27 وأحمد ‏ في رواية عنه ‏ أن أكثر 
صلاة الضحى اثنتا عشرة ركعة . لما رواه 
الترمذي والنسائي بسند فيه ضعف أن النبي 
كك قال : «من صلى الضحى ثنتي عشرة 
ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الحنة) 49 
قال ابن عابدين نقلا عن شرح المنية : وقد 
تقرر أن الحديث الضعيف يجوز العمل به في 
الفضائل 7 . 

وقال الحصكفي من الحنفية » نقلا عن 
الذخائر الأشرفية : وأوسطها ثان وهو 
أفضلها ؛ لثبوته بفعله وقوله عليه الصلاة 


أخرجه البخاري (الفتح 7ط السلفية) ومسلم 


١١/لاة:‏ اط الحلبي) . 
(؟7) حاشية الدسوقي */١‏ والإنصاف .194٠/75‏ والمغني 
1/7 


(*؟) وهو قول الروياني والرافعي وغيرثما (المجموع 5 /77) 

(5) حديث : «من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة أخرجه 
الترمذي (17/1- ط الحلبي) وقال: حديث 
غريب . 

(5) ابن عابدين .»401/١‏ شرح المحلي على المنهباج 
0١‏ الإنصاف ١10/7‏ 


- 75:56 


صلاة الضحى 8 - 9 صلاة الطواف 


ا 00 


صلى الأكثر بسلام واحد أما لوفصل فكلما 
زاد أفضل 9 . 

أما الشافعية : فقد اختلفت عباراتهم ف 
أكثر صلاة الضحى إذ ذكر النووي في الممهاج 
أن أكثرها اثنتا عشرة 29 وخالف ذلك في 
شرح المهذب . فحكى عن الأكثرين : أن 
أكثرها ثان ركعات ©©. وقال في روضة 
الطالبين : أفضلها ثان وأكثرها اثنتا عشرة ‏ 
ويسلم من كل ركعتين 7 . 
السور التي تقرأ في صلاة الضحى 
4- قال ابن عابدين : يقرأ فيها سور 
الضحى أي سورة (والشمس) وسورة 
(والضحى) ( وظاهره الاقتصار عليها ولو 
صلاها أكثر من ركعتين © . فقد روي عن 
عقبة بن عامر رضى الله عنه ‏ قال : «أمرنا 
منها : والشمس وضحاهاء والضحى لقا 
)١(‏ الدر المختار 504/1١‏ 
زهة شرح المحلي على منهاج الطالبين ١١5/1١‏ 
(5) المجموع 5/4 
(4) روضة الطالبين 77/١‏ 
(0) حاشية ابن عابدين 558/١‏ 
(<) عمدة القاري 275/17 وفتح الباري 00/7 

وحديث عقبة بن عامر : «أمرنا رسول الله كل أن نصلي 


الضحي بسور. ..» 3 
أورده ابسن حجر في فتح الباري (/مه اط 


ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ااا ااا اا 0ك 


وفي نهاية المحتاج : 50 
ركعتي الضحى - (الكافرون » والإخلاص) 
وهما أفضل في ذلك من (الشمس » 
والضحى ) وإن وردتا أيضا » إذ (الإخلاص) 
تعدل ثلث القرآن . (والكافرون) تعدل ربعه 
بلامضاعفة ©2©. وقال الشبراملسي : 
ويقرؤهما أي «الكافرون . والإخلاص) - 
أيضا ‏ فيا لو صلى أكثر من ركعتين » وتحل 
ذلك أيضا ‏ مالم يصل أربعا أوستا بإحرام - 
فلا يستحب قراءة سورة بعد التشهد الأول . 
ومثله كل سئة تَشّهِد فيها بتشهدين فإنه لا 
يقرأ السورة فيها بعد التشهد الأول 2 (ر : 
قراءة » ونافلة ) . 

هذا وفي قضاء صلاة الضحى إذا فاتت 
من وقتهاء وني فعلها جماعة تفاصيل 
للفقهاء”" تنظر في : (تطوع وصلاة 
الجاعة) . 


صَلاة الطّواف 


انظر : طواف ‏ 


- السلفية) . وعزاه إلى الحاكم في جزئه في صلاة الضحى . 
)١(‏ نهاية المحتاج ١١17/15‏ 

(؟) حاشية الشبراملسي مع خباية المحتاج ١١7/75‏ 

ةا روضة الطالبين ١//0ا##.‏ 7*, والمغني ١47/7‏ 


55" 


صلاة الظهر . صلاة المرأة .صلاة العشاء . صلاة العصر , الصلاة على الراحلة(أو الدابة)١  ١‏ 


ووو الو ووه 


انظر: الصلوات الخمس المفروضة 


> © 


٠‏ صَاة الما 


انظر : ستر العورة » صلاة 


و١‎ 
6 


صاتر ‏ © سس 


صلاة العشاء 


انظر: الصلوات الخمس المفروضة 


© 6 


صلاة الْعصر 


انظر : الصلوات الخمس المفروضة ‏ 


وفم وم فوم مم دوو و اا الل 


40 
الصلاة على الراحلة 
أو الدابة) 
التعريفف : 
١‏ الصلاة ينظر تعريفها في مصطلح 
(صلاةة). 
والراحلة من الإبل : البعير القوي على 
الأسفار والأمال » وهي التي ختارها الرجل 
لمركبه ورحله على النجابة وتمام الخلق وحسن 
المنظرء وإذا كانت في جماعة الإبل تبينت 
والراحلة عند العرب : كل بعير نجيب 
سواء أكان ذكراً أم أنثى » والجمع رواحل ‏ 
ودخول الحاء في الراحلة للمبالغة في الصفة , 
وقيل : سميت راحلة . لأنها ذات رحل 9 . 
والدابة : كل ما يدب على الأرض . وقد 
غلب هذا الاسم على ما يركب من الحيوان 
من إبل وخيل وبغال وحمير” . 
الألفاظ ذات الصلة : 
السفيئة : 


 "‏ السفينة : الفلك . والعلاقة بينها وبين 


)1( لسان العرب » مادة : (رحل) 5 


(؟) لسان العرب مادة: :: (ديب) وابن عابدين 559/١‏ ' 
والشرح الصغير .٠١9/١‏ والمغني لابن قدامة 475/١‏ 1 


-/07؟؟ د 


الصلاة على الراحلة (أو الدابة)١” ٠"‏ 


0 ا 0 0 1 0 1 ا ا 1 ا اا ا 0ك 


الراحلة أن كلا منهها يركب . وكما أن للصلاة 
على اللنراحلة أحكاما خاصة . فكذلك 
للصلاة في السفينة أحكاما خاصة تنظر في 
مصطلح (سفينة) . 

الأحكام التى تتعلق بالصلاة على الراحلة : 
أ صلاة النفل : 


- اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمسافر صلاة 
النفل على الراحلة حيثم) توجهت به . 
المشرق والمغرب فأينم| تولوا فشم وجه الله 27 
قال ابن عمر رضى الله تعالى عنهه| - : نزلت 
في التطوع خاصة . وعن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهه| ‏ «أن رسول الله كك كان يسبح 
على ظهر راحلته حيث كان وجهه» ”")وعن 
جابر ‏ رضى الله عنه ‏ «كان رسول الله عل 
يصلٍ على راحلته حيث توجهت . فإذا أراد 
الفريضة نزل فاستقبل القبلة) 29 . 
وأجمعوا على أن صلاة التطوع على الراحلة 
في السفر الطويل الذي تقصر فيه الصلاة 
جائزة . 
)١(‏ سورة البقرة / ١١6‏ . 
(؟) حديث ابن عمر : «أن رسول الله يكِِ كان يسبح على ظهر 
راحلته» أخرجه البخاري (الفتح ؟/8لاه- ط 
السلفية) . 
5) حديث جابر: «كان رسول الله عن يصلى على 


راحلته . . .» أخرجه البخاري (الفتح 0/١‏ ط 
السلفية) . 


اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ا ا 


وأما السفر القصير. وهو مالا يباح فيه 
القصر فإن الصلاة على الراحلة جائزة عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة .» وهو قول 
الأوزاعي والليث والحسن بن حي . 

وقال مالك : لا يباح إلا في سفر طويل » 
لأنه رخصة سفر فاختص بالطويل كالقصر . 

واستدل الأولون بالآية المذكورة » وقول 
ابن عمر فيها » وحديثه الذي قال فيه : وإث 
رسول الله د كان يوتر على البعير» 00 

والمشهور عند الحنفية : أنه لا يشترط 
السفر وإنما قيدوا جواز النفل على الراحلة بها 
إذا كان المصلي خارج المصر محل القصر. أي 
في المحل الذي يجوز للمسافر قصر الصلاة 
فيه©). 

وأجاز أبو يوسف من الحنفية التنفل على 
الراحلة في المصر وقال : حدثني فلان - 
وسياه - عن سالم عن ابن عمر- رصي الله 
يعود سعد بن عبادة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ 
وكان يصلي وهو راكب» 9" . 


)١(‏ حديث ابن عمر : «أن رسول الله يكيِ كان يور على البعيره 
أخرجه البخاري (الفتح 1848/5 - ط السلفية) . 

(؟) ابن عابدين 1540/١‏ . والزيلعي 217/١‏ وفتسح 
القدير 71١ -770/١‏ والمغني 471/١‏ . 470 ومغني 
المحتاج 57/1١‏ وكشاف القناع 7١5/1١‏ . 

() حديث : «أن النبي وََيِةِ ركب الحمار في المدينة يعود سعد 
ابن عبادة» ذكر العيني في البناية ( 0518/5 ط دارع 


3 0 


الصلاة على الراحلة (أو الدابة) 7 ه 


لاوموو وو ومو ووو وا ااا اده 


وأجاز ذلك محمد مع الكراهة محافة الغلط 
لا في المصر من كثرة اللغط 9" . 

كا أجاز التنفل على الدابة في المصر 
بعض الشافعية كأبي سعيد الاصطخري 
والقاضي حسين وغيرهما . وكان أبو سعيد 


الاصطخري محتسب بغداد يطوف السكك ٠‏ 


وهو يصل على دابته "2. 

؛ - والتطوع الجائز على الراحلة يشمل 
النوافل المطلقة والسنن الرواتب والمعينة والوتر 
وسجود التلاوة 3 وهذا عند حمهور الفقهاء 
(المالكية والشافعية والحنابلة) 9 


واستدلوا بأن النبي كَكِهِ كان يور على 


بعيره » وكان يسبح على بعيره إلا 
الفرائض 9). 

وعند الحنفية ما يعتبر واجبا عندهم من 
غير الفرائض كالوتر لا يجوز على الراحلة 


بدون عذر . وكذلك سجدة التلاوة © , 


- 'الفكر) هذا الحديث وأشار إلى شذوذه بعد أن ذكر أن 
أبا يوسف رواه . 

)١(‏ فتح القدير 3770/١‏ 771 والزيلعي مع الشلبي 
١/١‏ 

2( الشلبي علي الزيلعي ١/لالاطء‏ والمجموع شرح المهزذب 
3/7 تحقيق المطيعي . 

(*) الدسوقي 550/١‏ ». وأسنى المطالب 15/١‏ ء (والمغني 
0١‏ ط الرياض) . ْ 

(١‏ المغني / /ا”اغ 

(5) ابن عابدين 5797/1١‏ 


اي يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 ا ا ل 


وعن أبي حنيفة : أنه ينزل عن :دابته لسنة 
العو “كنا اك .هد معاد الفدة 
الرواتين 20 

وتجوز الصلاة للمسافر على البعير والفيس 
والبغل وا حمار ونحو ذلك » ولو كان الحيوان 
غير مأكول اللحم . ولا كراهة هنا لمسيس 
الحاجة إليه » ولأنه صح أن النبي كلد كان 
يصلى على حماره النفل ('2. غير أنه يشترط أن 
يكون ما يلاقي بدن المصلي على الراحلة 
وثيابه من السرج . والمتاع . واللجام 
طاهرا . وهذا كما يقول الشافعية » 
والحنابلة » وعامة مشايخ الحنفية )ا ذكر في 
الأصل . وعن أبي حفص البخاري ومحمد 
بن مقاتل الرازي : أنه إذا كانت النجاسة في 
موضع الجلوس أو في موضع الركابين أكثر من 
قدر الذرهم لا تجوز» ولو كان على السرج 
تحائة فستزها لم يضر”) 
ه ‏ وتجوز الصلاة على الراحلة تطوعا في 
السفر الواجب و«المندوب والمباح » كسفر 
التجارة ونحوه » عند أبي حنيفة ومالك 
والشافعي . 
)١(‏ الزيلعي ١//الا١‏ 
(؟) حديث : («أن النبي يَكِةِ كان يصلي على حماره النفل» تقدم 

تخريجه ف ” . 
(*) البدائع ٠١4/١‏ ء(والمجموع شرح المهذب ٠١7/7‏ 


تحفيق المطيعي 2 وشرح منتهى الإرادات 15/١‏ 
0ه والشرح الصغير ٠١9/1١‏ 


559 - 


الصلاة على الراحلة (أو الدابة) ه ٠‏ 


فففف قووف ووو مر ووم وروا ااا 


ولا يباح في سفر المعصية : كقطع 
الطريق . والتجارة في الخمر والمحرمات عند 
مالك والشافعي وأحمد . لأن الترخص شرع 
للإعانة على تحصيل المباح فلا يناط 

وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي : له 
ذلك . لأنه مسافر. فأبيح له الترخص 
كالمطيع ”' . 
ب صلاة الفريضة : 
5 - الأصل أن صلاة الفريضة على الراحلة 
لا نجوز إلا لعذر. فعن جابر بن عبد الله - 
رضي الله عنهم) ‏ «أن النبي كَكةٍ كان يصلٍ 
على راحلته نحو المشرق فإذا أراد أن يصلى 
المكتوبة نزل فاستقبل القبلة) 9 . 

قال ابن بطال 1 أجمع العلماء على أنه 
لايجوز لأحد أن يصلى الفريضة على الدابة 
من غير عذر . 

ولأن أداء الفرائض على الدابة مع القدرة 
على النزول لا يجوز . 

ولأن شرط الفريضة المكتوبة أن يكون 
المصلي مستقبل القبلة مستقرا 5 جميعها .2 
)١(‏ المغني 51/5 77 بتصرف . 
(؟) حديث جابر بن عبد الله : «أن النبي يل كان يصلي على 


راحلته نحو المشرق» أخرجه البخاري (الفتح 01/0/17 -ط 
السلفية) . 


0 0 00000 ااا ا ا ا ا ا 


فلا تصح من الراكب المخل بقيام 
أو استقبال 29 , 
- وقد عدد الفقهاء الأعذار التي تبيح 
الصلاة على الراحلة . 

ومن ذلك : الخوف على النفس أو المال 
من عدو أو سبع . أو خوف الانقطاع عن 
الرفقة » أو التأذي بالمطر والوحل ؛ ففي مثل 
هذه الأحوال تجوز صلاة الفريضة على 
الراحلة بالإيهاء من غير ركوع وسجود ؛ لأن 
عند اعتراض هذه الأعذار عجزاً عن تحصيل 
هذه الأركان 29 , 

قال ابن قدامة : إذا اشتد الخوف . 
بحيث لا يتمكن من الصلاة إلى القبلة » أو 
عجز عن بعض أركان الصلاة : إما لهرب 
مباح من عدوء أو سيل . أو سبع . أو 
حريق » أو نحو ذلك مما لايمكنه التخلص 
منه إلا باغهرب ». أو المسابقة » أو التحام 
الحرب والحاجة إلى الكر والفر والطعن 
والضرب والمطاردة فله أن يصلي على حسب 
حاله راجلا وراكبا إلى القبلة إن أمكن, أو 
إلى غيرها إن لم يمكن » وإذا عجز عن 
)١(‏ فتح الباري ؟/ ه/ا5. والبدائع 21١8/1١‏ وابن عابدين 

,.504/١ والحطاب‎ 7١94/١ والدسوقي‎ . 47١-0١ 

ومغني المحتاج ١57/١‏ . والشرح الصغير ٠١9/1١‏ 
(١‏ البدائع ١ت‏ والدسوقي 278*08١‏ ونهاية 


المحتاج ١/خ--‏ 2:04 وشرح منتهى الإرادات 
١لا‏ . 


ا 


الصلاة على الراحلة (أو الدابة) / و 


الا ل ل احاح ا 0 000 


الركوع والسجود أومأ بها وينحني إلى السجود 
أكثر من الركوع على قدر طاقته . وإن عجز 
عن الإيهاء سقط . وإن عجز عن القيام » أو 
القعود . أو غيرهما سقط . وإن احتاج إلى 
السطعن والضرب والكر والفر فعل ذلك ولا 
يؤخر الصلاة عن وقتها( ؛ لقول الله 
تعالى : إفإن خفتم فرجالا أو ركبانا» 7" . 

وحديث يعلى بن أمية : «أن النبي كَل 
انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على 
راحلته والسماء من فوقهم والبلة من أسفل 
منهم فحضرت الصلاة فأمر المؤذن فأذن وأقام 
ثم تقدم رسول الله كِهِ على راحلته فصل بهم 
يوميء إيماء يجعل السجود أخفض من 
الركوع» 0 

وينظر تفصيل ذلك ف مصطلحي 9 
(صلاة الخوف . واستقبال ف 78) . 
- وإذا كانت صلاة الفرض على الراحلة لا 
تجوز إلا لعذر؛ لأن شرط الفريضة المكتوبة 
أن يكون المصلي مستقبل القبلة مستقرا في 
جميعها ومستوفيا شروطها وأركانها » فإن من 


)١(‏ المغني( 47/١‏ ط . الرياض )» وانظر شرح منتهى 
الإرادات 7/7/١‏ 

(؟) سورة البقرة / 779 

(9) حديث يعلي بن أمية «أن النبي كَل انتهي إلى مضيق» 
أخرجه أحمد ١75 - ١7//5(‏ ط الميمنية) والبيهقى 
31/١‏ ط دائرة المعارف العثيانية) وقال البيهقي : «في 


إسناده ضعف» 7 


070 ا ااا 00 ااا اا ااا ااا 1 ا 0ك 


أمكنه صلاة الفريضة على الراحلة مع الإتيان 
بكل شروطها وأركانها » ولو بلا عذر صحت 
صلاته وذلك كا يقول الشافعية والحنابلة ‏ 
وهو الراجح المعتمد عند المالكية ‏ قال 
الحنابلة : وسواء أكانت الراحلة سائرة أم 
واقفة » لكن الشافعية قيدوا ذلك بها إذا كان 
احا و رد وإن لم تكن 
محقولة .- أما لو كانت سائرة فلا يجوز ؛. لأن 
55 منسوب إليه بدليل جواز الطواف 
عليها . ولو كان للدابة من يلزم لجامها 
ويسيرها. بحيث لا تختلف الجهة جاز 
ذلك . وقال سحنون من المالكية : لايجرئ 
إيقاع الصلاة على الدابة قائم) وراكعاً وساجدا 
لدخوله على الغرر 9" . 

قبلة المصلى على الراحلة : 

8 مصل النافلة على الراحلة لا يلزمه 
استقبال القبلة » بل يصلي حيث! توجهت 
الدابة أو صوب سفره كما يقول المالكية » 
وتكون هذه عوضا عن القبلة » وقد كان 
النبي كَل «يصلى على راحلته حيث توجهت 
يفت أى دوه متضلة ٠‏ فإذا أراد الفريضة 
نزل فاستقبل القبلة) 29. 

6 الشر الصغير .٠١9/١‏ والدسوقي 2770/١‏ وشرح 

منتهى الإرادات 707/١‏ ومغني المحتاج ١514/١‏ . 


() حديث : «أن النبي كَلِةِ كان يصلٍ على راحلته» تقدم 
فقرة (39) . 


- 3”33”١- 


الصلاة على الراحلة (أو الدابة) 9 ١١‏ 


ففمو وم موا ا ااا لمم معانو ووه 


والحكمة في التخفيف على المسافر: أن | 


الناس محتاجون إلى الأسفار . فلو شرط فيها 
الاستقبال لأدى إلى ترك أورادهم أو مصالح 
معايشهم . ' 
٠‏ -غيرأن المصلي إذا أمكنه افتتاح الصلاة 
إلى القبلة » وهذا إذا كانت الدابة سهلة غير 
مقطورة بأن كانت واقفة أو سائرة وزمامها بيده 
فإنه يجب عليه استقبال القبلة عند الإحرام » 
وهذا عند الشافعية . وهو رواية عند الحنابلة 
ورأي ابن حبيب من المالكية » ورواية ابن 
المبارك من الحنفية ‏ واستدلوا با رواه أنس : 
«وأن رسول الله يَكئٍ كان إذا سافر فأراد أن 
يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى 
حيث وجهة ركابه) .)2١(‏ ولأنه أمكنه استقبال 
القبلة في ابتداء الصلاة فلزمه ذلك كالصلاة 
كلها . 

وفي قول عند الشافعية : يشترط 
الاستقبال في السلام - أيضا ‏ لأنه آخر طرفي 
الصلاة فاشترط فيه ذلك . 

والرواية الثانية عند الحنابلة ‏ وهو قول 
عند الشافعية ‏ : لايلزمه ذلك يعنى في 
السلام لأن الافتتاح جزء من أجزاء الصلاة 
)١(‏ حديث أنس : «أن رسول الله 6 كان إذا سافر فأراد أن 

يتطوع» أخرجه أبو داود 7١/1(‏ - تحقيق عزت عبيد 


دعاس) ٠‏ وفحسن إسناده المنذري ف ختصره لأبي داود 
(4/7ه - نشر دار المعرفة) 


وافف وفوا اللا 


مشقة فسقط شرط الاستقبال في السلام : 

وعند الحنفية يستحب ذلك ولا يجب . 
وإن لم يسهل استقبال القبلة بأن كانت الدابة 
سائرة وهي مقطورة . ولم يسهل انحرافه عليها 
أو كانت جموحا لا يسهل تحريفها فلا يجب 
الاستقبال لما في ذلك من المشقة واختلال أمر 
السير عليه » فيحرم إلى جهة سيره . 

وفي قول عند الشافعية : يجب عليه 
الاستقبال مطلقا سواء سهل عليه ذلك أم 
لاء فإن تعذر لم تصح صلاته 9) 
-١‏ وإن كان المصلي على الراحلة في مكان 
واسع كمحمل واسع وهودج ويتمكن من 
الصلاة إلى القبلة والركوع والسجود فعليه 
استقبال القبلة في صلاته ويسجد على ما هو 
عليه إن أمكنه ذلك . لأنه كراكب السفينة . 
وقال أبو الحسن الآمدي : يحتمل أن لا يلزمه 
شبيء من ذلك كغيره لأن الرخصة العامة تعم 
ما وجدت فيه المشقة وغيره 29. هذا بالنسبة 
للتطوع . أما بالنسبة للفريضة فإنه يجوز ترك 
الاسةقبال للعذر فقط على ما سبق بيانه . 


)١(‏ ابن عابدين 454/١‏ ., والدسوقي 2550/١‏ ومغني 
المحتاج 0١‏ .», وأسنى المطالب 175/١‏ » والمغني 
"5/1١‏ ط . الرياض) . 

() المغني 4"0/١‏ 475 ء ومغنى المحتاج ١51/١‏ » 
والدسوقي 0/١‏ 


- ”7322- 


الصلاة على الراحلة (أو الدابة) ١7 1١١‏ 


ا ا ا ا ا ا 0 1 0 ا ا ا ا 0ك 


كيفية الصلاة على الراحلة : 
- من جازت له الصلاة على الراحلة فإنه 
يومئ في صلاته بالركوع والسجود . ويجعل 
«بعثني رسول الله كله في حاجة فجئت وهو 
أخفض من الركوع» 0 
وروق البخاري : «أن النبي يَكلِهِ كان 
تفل ل السقوطل اليف وديا 
يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائفض» © . 
قال ابن عرفه من المالكية : من تنفل في 
محمله فقيامه تربع » ويركع كذلك ويداه على 
ركبتيه فإذا رفع رفعهم| . ويومئ بالسجود وقد 
ثنى رجليه » فإن لم يقدر أومأ متربعا © . 
ومن افتتح التطوع راكبا 5 ثم نزل في أثناء 
الصلاة فإنه يستقبل القبلة ويبني على ما سبق 
من صلاته ويتمها بالأرض راكعا وساجدا . 
قال المالكية : إلاعلى قول من يجوز الإيراء في 
النافلة للصحيح غير المسافر فإنه يتم صلاته 
)١(‏ حديث جابر: «بعثني رسول الله كك في حاجة» أخرجه 
أبوداود (؟ / 7١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) . 
زفة حديث : «أن النبي يَكةِ كان يصليٍ في السفر علي راحلته» 
أخصرجه البخاري (الفتح 1484/7 ط السلفية) من 
حديث ابن عمر . 
زفة الزيلعي اإولاداء والحطاب مع المواق لوده 


ومني المحتاج 141/1 وكشاف القناع 794/1 والمغني 
(١1/ه":‏ ط . الرياض) . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 00 لل ل لل لل ل ااا 


. على دابته بالإيياء إذا دخل المديئة 29 . 


وقال أبويوسف من الحنفية : يستقبل 
صلاته ولا يبني على ما سبق لأن أول صلاته 
بالإيهاء وآخرها بركوع وسجود ؛ فلا يجوز بناء 
القوي على الضعيف 

وروي عن محمد : أنه إذا نزل بعد ما 
صلى ركعة استقبل ؛ لأن ما قبل أداء الركعة 
جرد تحريمة وهي شرط ء فالشرط المنعقد 
لمعيف كان شرطا لقوق :ا وما" إذا صل 
ركعة فقد تأكد فعل الضعيف فلا يبنى عليه 
القوي 9) 
- وإن ركب ماش وهو في صلاة نفل أتمه 
راكبا » كما يقول الخنابلة وزفر من الحنفية . 

وعند الخحنفية : لا يبني . لآن الركوب 
عسل كفدير © ومن افتتح التطوع خارج 
المصرء ثم دخل المصرء أو نوى النزول ببلد 
دخله نزل عن دابته لانقطاع سفره وأتم 
صلاته مستقبلا القبلة . وهذا عند الشافعية 
والحنابلة » وهو ما عليه الأكثر عند الحنفية ‏ 


. ١78- ١الا/ل/١ ء والزيلعى‎ 270/١ ابن عابدين‎ )١( 
والحسطاب‎ . 550/١ والدسوقي علي الشرح الكبير‎ 
شرح منتهى‎ 2١44/١ ممغني المحتاج‎ . 0١ 
. 15١/١ الإرادات‎ 

(؟) الزيلعى ١78/١‏ وابن عابدين 57١/1١‏ 

(*) ابن عابدين ,.47١/١‏ والزيلعي 778/١‏ » وكشاف 
القناع ين 
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أرض العرب 4؟. إرضاع , إرفاق ١‏ 


القسم الآول : صدقات رسول الله يَكِيهِ التي 
أخذها بحقيه » فإن أحد حقيه حمس الخمس من 
الفيء والغلائم ؛ والحق الثاني أربعة أخماس 
الفيء الذي أفاءه الله على رسوله. مما لم يوجف 
اللحؤد شيع ولد كاك واف 
بواحد من هذين الحقين فقد رضخ منه لبعض 
أصحابه . وترك باقيه لنفقته وصلاته ومصالح 
المسلمين. حتى مات عنه صلى الله عليه وسلم . 
فاختلف في حكمه الناس بعد موته . فجعله قوم 
موروثا عنه . ومقسوما على المواريث ملكا . 
وجعله اخرون للامام القائم مقامه. في حماية 
البيضة وجهاد العدو . والذي عليه جمهور الفقهاء 
أنبا صدقات محرمة الرقاب . مخصوصة المنافع , 
مصروفة الارتفاع في وجوه المصالح العامة . 

ثم ذكر الماوردي صدقات النبي كله . وحصرها 
نان 

القسم الثاني : سائر أرض الحجاز ماعدا 
ماذكر . وهي أرض عشر لا خراج عليها , لأنها 
مابين مغتوم ملك علق اهل + أومتز ولك للق اسل 
عليه . وكلا الأمرين عشري لا خراج عليه . 
والقاضي أبويعلى من الحنابلة » وافق الماوردي في 
كرما فاته الأاانذكررواية أتجرى عبن الامناء 
أحمد ‏ وقدمها في أربعة أحماس الفيء . أنها 
ارلا 0 
6 -ايتبفي أنيسكى أيضدامن سار أرضن 
الحجازء ما حماه النبي و . على بعض 


0 الأحكام السلطانية لللماوردي ص ١5١‏ ط 10 هال 
والأحكام السلطانية لابي يعلى ص ١84‏ ط 165 ه 


الأقوال . فلا يجوز لأحد إحياؤه . ليكون فيه عشر 
أوخراج . فقد حمى البقيع ( وفي رواية أبي عبيد : 
النقيع . بالنون ) لخيل المسلمين . صعد جبلا 
وقال : هذا حماي : وأشار بيده إلى القاع . وهو 
قدر ميل إلى ستة أميال . 

فعند الشافعية والحنابلة : حماه صلى الله عليه 
وسلم ثابت». وإحياء ما حماه باطل . والمتعرض 
لإحيائه مردود مزجور( . وذكر ابن قدامة من 
الئل أنه إن زالت حاجة إلى حمى ما حماه 
النبي يَكٍ ففي جواز إحيائه قولان . ") 

ولا تحرف انه رانالكية :إلى مامز ارما جاه 
النبي يَلةٍ أوانقضائه . واستظهر الحطاب من 
المالكية جواز نقضه إن لم يقم الدليل على إرادة 
الاستمرار . 


إرضاع 


انظر : رضاع 


ل انمه 
إرفاى 
التعريف : 
١‏ - الإرفاق لغة : نفع الغير. وهومصدر أرفق, 
ومعنى رفق وأرفق واحد. والرفق ضد العنف .7 


٠١5 ولأبي يعلى ص‎ ٠ ١58 الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 


(؟) المغني ه/ 5/56١‏ .,. والحطات ٠١/5‏ 
زضة الصحاح واللسان والمصباح مادة (رفق) 


غ6 17ج 


الصلاة على الراحلة (أو الدابة) 17 الصلاة على النبي ١‏ - 7 


ا ا ا ا 00 


وقيل : يتم على الدابة بإياء 9 . 

ولو ركب المسافر النازل وهوفي صلاة نافلة 
بطلت صلاته ؛ لأن حالته إقامة فيكون 
ركوبه فيها كالعمل الكثير من المقيم ٠‏ وقال 
محمد من الحنفية : يبني على صلاته (" . 


)1( الزيلعي ى», وابن عابدين 47١/١‏ ؛ ومغنى 
المحتاج 1514/١‏ » وكشاف القناع ١ 607/١‏ 

ء١44/١ ومغني المحتاج‎ . 70/١ كشاف القناع‎ )١( 
١78/1١ والزيلعي‎ 


وففم رمم م ووو ااال 


ْ 0 تح لل َ 7 
لصلاة على النبئٌ ل 
> جه 


١‏ المقصود بالصلاة على النبي ككليةِ : الدعاء 
له بصيغة لمخصوصة والتعظيم لأمره . قال 
القرطبي : الصلاة على النبي من الله : 
رحمته. ورضوانه . ويناؤه عليه عند 
الملائكة . ومن الملائكة : الدعاء له 
والاستغفارء ومن الأمة : الدعاء له 
والاستغفار . والتعظيم لأمره 9 . 
الأحكام المتعلقة بالصلاة على النبي كَل : 
؟ - لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية 
الصلاة على النبي كَللِ . للأمر بها. قال 
تعالى : #إِنَّ الله وملائكتّه يصلّون على 
النبيّ يا أيها الذين آمنوا صَنُوا عليه وسلّموا 
تسليها» 0( 

قال ابن كثير في تفسير الآية:" المقصود من 
هذه الآية : أن الله سبحانه وتعالى ‏ أخبر 
عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملا الأعلى ؛ 
بأنه يثني عليه عند الملائكة المقربين » وأن 


577/١5 تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب /7ه 

(؟) تفسير ابن كثير (05/7٠ه‏ » يجلاء الأفهام في فضل 
الصلاة والسلام على محمد خير الأنام (لابن القيم) ص 
4 وما بعدها . 
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الصلاة على النبي 7 - 6 


ا ا ا 00 


الملاككة تصلي عليه . ثم أمر جل شأنه 
بالصلاة والتسليم عليه ؛ ليجتمع الثناء عليه 
من أهل العآَيّن : السفلٍ والعلوي جميعا . 
وجاءت الأحاديث المتواترة عن رسول الله يكل 
بالأمر بالصلاة عليه » وكيفية الصلاة عليه 
فقد روى البخاري عند تفسير هذه 
الآية : «قيل لرسول الله كن : يا 
رسول الله » أما السلام عليك فقد عرفناه » 
فكيف نصلي عليك ؟ قال : قولوا : اللّهم 
صل على محمد . وعلى آل محمد . كما 
صليت على آل إبراهيم » إنك حميد مجيد » 
اللهم بارك على محمد . وعلى آل محمد . كما 
باركت على آل إبراهيم » إنك حميد 
بجي 20 


الحكم التكليفي : 

 “‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الصلاة 

على النبي كله في مواطن » واستحبابها في 
واختلفوا في مواطن الوجوب . 


» حديث البخاري : (قيل لرسول الله يلي : يا رسول الله‎ )١( 
أما السلام عليك فقد عرفناه ؛ فكيف نصلي عليك ؟‎ 
قال : «قولوا : اللهمصل على محمد وعلى آل محمد . كما‎ 
0 صليت علي آل إبراهيم » إنك حميد مجيد‎ 
» علي محمد وعلي آل محمد . كما باركت علي آل إبراهيم‎ 
إنك حميد مجيد») أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
ا م ةط السلفية) من حديث كعب بن عجرة‎ 
. رضي الله ععنه‎ 


ا ا 000 اا ل ا ل للا 


؛ - فقال الحنفية . والمالكية : إن الصلاة 


على النبي كَلهِ في التشهد الأخيرسنة » وليس 
بواجب . وقالوا: تجب الصلاة عليه كَل في 
العمر مرة للأمر بها في قوله تعالى : «إيا أيها 
الذين آمنوا صلّوا عليه وسلّموا تسليماه (» 
وقال الطحاوي : تجب كلما ذكر كَل . 
واستدلوا على عدم الوجوب في التشهد 
الأخير بقوله وك - في تعليم التشهد ‏ بعد أن 
ذَكرَ ألفاظ التشهد : «١‏ إذا قلت هذاء أو 
فعلت + فقد تمت صلاتك 2 إذا فشكت أن 
تقوم فقم ؛ وإن شت أن تقعد فاقعد» ل" 
وقالوا : وإلى هذا ذهب أهل المدينة » 
وأهل الكوفة » وجملة من أهل العلم . 
أما الصلاة عليه يَكِةِ في التشهد الأول 
فليس بمشروع علندهم. وبهة قال 
الحنابلة © فإن أتى بالصلاة على النبي كَل 
)1( سورة ة الأحزات /”_ه 
زفة حديث تعليم التشهد : وإذا قلت هذا ؛ أو فعلت 
هذا . فقد تمت صلاتك » » إن شئت أن تقوم فقم . وإن 
شئت أن تقعد فاقعد» . 
أخرجه أبو داود (سنن أبي داود 0947/1١‏ ط . تركيا) من 
حديث القاسم بن محيمرة بلفظ «أخذ علقمة بيدي » 
فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده » وأن رسول الله 
َلٍِ أخذ بيد عيد الله » فعلمه التشهد في الصلاة » فذكر 
مثل دعاء الأعمش : إذا قلت هذا أو قضيت هذا » فقد 
قضيت صلاتك . إن شتت أن تقوم فقم . وإن شئت أن 
تقعد فاقعد». سكت عنه أبو داود . (إعلاء السنن 
/7ه١١‏ نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية) 
(*) رد المحتار "47/١‏ . فتح القدير 2507/١‏ مواهب 
الجليل ٠557/١‏ الإنصاف 2/5 المغني سمه 
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الصلاة على النبي 4 - ه 


00 


عامدا في التشهد الأول كره » وتجب عليه 
الإعادة . أو ساهيا وجبت عليه سجدتا 
السهو عند الخحنفية . وتفسد صلاته عند 
المالكية إن تعمد بإتيانها "© . 

© - وقال الشافعية والحنابلة : إنها نجب في 
التشهد الأخير من كل صلاة » وبعد التكبيرة 
الثانية في صلاة الجنازة . وفي خطبتي 
الجمعة. والعيدين . ولا تجب خارج 
ذلك . وقالوا : إن الله تعالى فرض الصلاة 
على نبيه ل في قوله تعالى : ظإِنَّ الله 
وملائكته يصلون على النبى » يا أيها الذين 
آمنوا صلَّوا عليه وسلّموا تسلي|» ”2 فلم 
يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى من 
الصلاة عليه في الصلاة . ووجدنا الدلالة 
عن رسول الله يك بم) وصفنا ؛ من أن الصلاة 
على رسول الله كَْةِ فروض في الصلاة . لا في 
خارجها . فقد جاء في حديث أبي هريرة - 
رضى الله عنه ‏ أنه قال : « يا رسول الله ؛ 
كيف نصكٍ عليك ؟ يعني في الصلاة . 
فقال : تقولون : اللّهم صل على محمد . وعلى 
آل محمد » ى) صليت على إبراهيم . وبارك 
على محمد. وال محمدء كا باركت علي 
إبراهيم » ثم تسلمون علّ» 5 

. المصادر السابقة‎ )١( 


(؟) سورة الأحزاب /7ه 
(*) حديث أبي هريرة أنه قال : « يا رسول الله : كيف نصلي_ 


00000000000 ا ا ا 1 ااا 0ك 


كن كميدن سجر عن الدي 5 ١‏ 
« أنه كان يقول في الصلاة : الهم صلّ على 
محمدء وعلى آل محمد » ىا صليت على 
إبراهيم » وعلى آل إبراهيم » إنك حميد 


١ 
,)0( » يجيد‎ 


وقال الشافعي : فلما روي أن رسول الله 
كل كان يعلّمهم التشهد في الصلاة » وروي 
أن رسول الله بكلِ علمهم كيف يصلون عليه 
في الصلاة » لم يجز- والله أعلم ‏ أن نقول : 
التشهد واجب . والصلاة على النبي غير 
واجبة . والخبر فيهم| عن النبي كه زيادة 
فرض القرآن . 

وقال- رحمه الله : فعلى كل مسلم - 
وجبت عليه الفرائض - أن يتعلّم التشهد , 
والصلاة على النبي كَل . ومن صل صلاة لم 
يتشهد فيها » ويصلي على النبي 5 - وهو 
يحسن التشهد ‏ فعليه إعادتها . وإن تشهد 
وم يصل على النبي كَلهِ ٠‏ أو صلّ عليه وم 


- عليك » ؟ أخرجه الشافعي كما في جلاء الأفهام لابن القيم 
(ص 4١‏ ط دار ابن كثير) ثم ذكر ابن القيم ما يقتضي 
تضعيف أحدرواته . | 

)١(‏ حديث كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : «خرج 
علينا رسول الله كه . فقلنا : قدعلمنا ‏ أوعرفنا » كيف 
نسلم عليك فكيف نصلي عليك . ؟ قال : قولوا : 
اللّهم صل على محمد . وعلى آل محمد . كما صليت على 
آل إبراهيم إنك حميد مجيد . اللهم بارك على محمد وعلى 
آل محمد » كما باركت على إبراهيم . إنك حميد مجيد » . 


سبق تخريجه ف ” . 
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حش شح 000 


يتشهد . فعليه الإعادة حتى يجمعها 
جميعا . وإن كان لا يحسنب) على وجههم) أتى 
بها أحسن منهما , ولم يجزه إلا بأن يأتي باسم 
تشهد. وصلاة على النبي صلى الله عليه 
وسلم . وإن أحسنهب] فأغفلها , أو عمد 
بتركهما فسدت صلاته . وعليه الإعادة فيهما 

رقن قال هذا ماعة من الضخابة ومن 
ار .+ 
فمن الصحابة : عبد الله بن مسعود . 
وأبو مسعود البدري . وعبد الله بن عمر . 
ومن التابعين : أبو جعفر محمد بن علي . 
والشعبي . ومقاتل بن حيان . ومن أرباب 
المذاهب المتبوعين : إسحاق بن راهويه » 
وأحمد في إحدى روايتيه » وهي المشهورة في 
المذهب 20, 

أما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في 
التشهد الأول . في الصلاة الرباعية 
والقيلاثية +.فهيع سية قي الول المسديد 
للشافعي » وهو اخحتيار ابن هبيرة » والآجري 
من الحنابلة . ولا تبطل الصلاة بتركه ولو 
عمدا . ويجبر بسجود السهو إن تركه " . 


» 550/7 المجموع للنووي‎ ,. 1١7/1١ الأم للشافعي‎ )١( 
الإنصاف 0/5 ., المغني‎ 577/١ روضة الطالبين‎ 
1 .ةهغا/١‎ 

(؟) المصادر السابقة .» والإنصاف 7/75 ل/الا 


000071 ا ا اا 0 100 ا 1 ااا اك 


الصلاة على النبي يلل خارج الصلاة : ' 
5 - تستحب الصلاة عليه يَلِةِ خارج الصلاة 
في كل الأوقات . وتتأكد في مواطن منها : يوم 
الجمعة وليلتها . وعند الصباح ء وعند 
المساء » وعند دخول المسجد » والخروج 
منهء. وعند قيره ككِلَهْ وعند إجابة المؤذن . 
وعند الدعاء » وبعذه وعلل السعى 
بين الصفا والمروة » وعند اجتماع 
القوم . وتفرقهم . وعند ذكر اسمه يلل . 
وعند الفراغ من التلبية » وعند استلام 
الحجر. وعند القيام من النوم » وعقب ختم 
القرآن . وعند الهم والشدائد . وطلب 
المغفرة . وعند تبليغ العلم إلى الناس . وعند 
الوعظ 2 وإلقاء الدرس 2 وعند خطبة الرجل 
المرأة في النكاح . 

وفي كل موطن يجتمع فيه لذكر الله 
تعالى (9). 
ألفاظ الصلاة على النبى يكل : 
- روي عن النبي كَل في الصلاة عليه - 
صيغ مختلفة في بعض ألفاظها . قال 
صاحب المهذب : إن أفضل صيغ الصلاة 
)1( جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير 

الأنام ص : 01 وما بعدهاء ابن عابدين 2.21/١‏ 

تفسير ابن كثير في تفسير آية الأحزاب : «يا أيها الذين 


آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليها» الآذكار للنووي 8م١٠‏ 


-/77 د 


الصلاة على النبي ٠‏ - / 


وفمفف فوم وو ووو مفو روفو وموم ا ومنو 


على النبي ككل : أن يقول المصل عليه : 
(اللّهم صلّ على محمد . وعلى آل محمد . 
كما باركت على إبراهيم » وعلى آل إبراهيم . 
إنك حميد مجيد ) . 

ومنبا : ما رواه البخاري ومسلم عن 
كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
« خرج علينا رسول الله كَلِيِِ . فقلنا : قد 
علمنا 50 0 
فكيف نصلٍ عليك ؟ قال : قولوا : اللهم 
صل على محمد . وعلى آل محمد كما 
صليت على ال إبراهيم . إنك حميد مجيد . 
اللّهم بارك على محمد وعلى آل محمد . كما 
باركت على إبراهيم . إنك حميد مجيد » 9» 
وفي لفظ للبخاري ومسلم : « قولوا : اللهم 
صلّ على محمد . وعلى أزواجه » وذريته » 
كما صليت على ال إبراهيم . وبارك على 
محمد . وعلى أزواجه . وذريته » كما باركت 


على آل إبراهيم 


. إنك حميد مجيد) 29 . 


)١(‏ حديث كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : « خرج 
علينا رسول الله يكل فقلنا : ٠٠٠0٠٠الخ»‏ سبق تخريجه 
00 

(؟) حديث': «قولوا : اللّهم صلّ على محمد وعلى أزواجه 
وذريته » ا صليت على آل إبراهيم . وبارك على محمد 
وعلى أزواجه وذريته » كما باركت على آل إبراهيم . إنك 
حميد بجيد) . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١59/1١١‏ ط . السلفية) 
ومسلم ١5/١١‏ طا الحلبي) من حديث أبي حميد 
الساعدي , واللفظ لمسلم : 


ا ير ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل لل ل ا ا 


وهناك صيغ أخصرى . وأقل ما يجزئ 
هو: اللّهم صلّ على محمد 9©. 


الصلاة على سائر الأنبياء : 


8 - أما سائر الأنبياء والمرسلين فيصلى علي 
ويسلم :.. قال تعالى فى توح + لا سلام عل 
نوح فى العاكين4 ”2 وفي إبراهيم : لسَلام 
على إبراهيم كذلك نجزى المحسنين # زه 
وفي موسى وهارون : #سلام على موسى 
وهارون» 2 . 

وروي أن النبي ككل قال : 
أنبياء الله ورسله 3 


«صلَوا على 
فإِنَ الله بعثهم كا 


وقد حكى غير واحد الإجماع على أن 


(1) المجموع 14/7: » والمصادر السابقة . 

(؟) سورة الصافات /4ل . 

(9) سورة الصافات 3١١١/1١١9‏ . 

(5) سورة الصافات / ١١١‏ . 

(60) حديث : «صلوا على أنبياء الله ورسله ٠‏ فإن الله بعثهم 
كما بعثني؛ أخرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي بإسناده 
من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعاً (فضل 
الصلاة على النبي يك لابن إسحاق القاضي ص )١8‏ 0 
وفي إسناده عمر بن هارون هو متروك (تقريب التهذيب 
1 /) وشيخه مسى بن عبيدة ضعيف . (تقشريب 
التهذيب )785/٠7‏ . وأخرجه البيهقي في (كتاب 
الدعوات الكبير ص ١١١‏ تحقيق بدر البدر) وفي إسناده 
موسى بن عبيدة المذكور . وأخرجه الخطيب في تاريخه 
)78١/10(‏ من حديث أنس رضي الله عنه مرفؤعا » وي 
إسناده الحسن بن علي الطوابيقي .قال عنه الخطيب : 
جهول . 
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ووورع و مور و رو ووو رم وم مرو وو و اوور رن ف رفوو ورد واااو 


الصلاة على جميع النبيين مشروعة 2 . 
الصلاة على غير الأنبياء : ا 
- أما الصلاة على غير الأنبياء ؛ فإن كانت 
على سبيل التبعية » كما جاء في الأحاديث 
السابقة : (اللهم صل على محمد . وعلى آل 
محمد) فهذا جائز بالإجماع . 

واختلفوا فيم| إذا أفرد غير الأنبياء بالصلاة 
عليهم . فقال قائلون : يجوز ذلك 2 
واحتجوا بقول الله تعالى : هو الذي يصلي 
عليكم وملائكته» 2 وقوله : «إأوائكك 
عليهم صلوات من ربيهم» 7" وقوله: 
«وصل عليهم إن صلاتك سكن لحم» 9) 
وبخير عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول 
الله كل إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : «اللهم 
صل عليهم فأتاه أبي بصدقته . فقال : 
اللهم. صل على آل أبي أوفى » 0©. 


)١(‏ جلاء الأفهام لابن القيم (/74) » تفسير ابن كثيرء 
والفتوحات الإلهية » والقرطبي في تفسير آية الأحزاب - 
الأذكار للنووي )٠١/8(‏ ْ 

(؟) سورة الأحزاب /47 . 

(*”) سورة البقرة //لا6١‏ . 

(4) سورة التوبة ٠١/‏ . 

(0) حديث عبد الله بن أوفى : « كان رسول الله يَكئِةٍ إذا أتاه 
قرم بصدتقتهم قال : اللّهم صل عليهم . فأتاه أبي 
بصدقته . فقال : اللهم صل على آل أبي أوفى» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١14/1١‏ ط . السلفية) 
ومسلم ( صحيح مسلم ؟81/7/!- لاولاد ط. 
الحلبي) واللفظ له . 


صر 


وف وا الوه 


وقال الجمهور من العلاء : لا يجوز إفراد 
غير الأنبياء بالصلاة » لأن هذا شعار للأنبياء 
إذا ذكروا » فلا يلحق بهم غيرهم . فلا 
يقال : قال أبو بكر كَكِةٍ . أو قال : عل 
كه . وإن كان المعنى صحيحا. كا لا 
يقال : محمد عز وجل + وإن كان عزيزا 
جليلا » لأن هذا من شعار ذكر الله عر 
وجل 29. 

أما السلام » فقد نقل ابن كثير عن 
الشيخ أبي محمد الجويني ‏ من الشافعية ‏ أنه 
في معنى الصلاة » فلا يستعمل في الغائب » 
ولا.يفرد به غيز الأنبياء . وسواء في ذلك 
الأحياء والأموات . وأما الحاضر فيخاطب 
بهء فيقال : سلام عليكم . وسلام 
عليك . وهذا مجمع عليه 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنى| 
أنه قال : لا تصح الصلاة على أحد إلا على 
النبي كِةِ . ولكن يدعى للمسلمين 
والمسلمات بالمغفرة (2 . 

لا 
زي 2ق 


يي 


نة يي :2 عون 6د 


)١(‏ تفسير ابن كثير في تفسير أية الأحزاب . الأذكار للنووي 


ص ٠١8‏ 
عليه وسلموا تسليا» . 
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2 1 1 ا ا اا ا ا 0ك 


2 م بر ه مه 


حكمة مشروعيتها : 

١‏ الحكمة من مشروعية العيدين : أن كل 
اي 0 فقد ورد عن أنس - رضي الله 
عنه ‏ أنه قال : كان لأهل الجاهلية يومان في 
كل سنة يلعبون فيهما . فل| قدم النبي كَل 
المدينة قال :. «كان لكم يومان تلعبون فيهما 
وقد أبدلكم الله بهه| خيرا منه| : يوم الفطر 
ويوم الأضحى» (") 

حكم صلاة العيدين : 

” - صلاة العيدين واجبة على القول 


الصحيح المفتى به عند الحنفية - والمراد من ش 


الواجب عند الحنفية : أنه منزلة بين الفرض 
والسنة ‏ . ودليل ذلك : مواظبة النبي كلل 
عليها من دون تركها ولو مرة » وأنه لا يصللى 
التطوع بجماعة ‏ ما خلا قيام رمضان وكسوف 
الشمس وصلاة العيدين فإنها تؤدى بجماعة» 
مي الله البالغة للدهلوي 77/5 . 


)١(‏ حديث : «كان لكم يومان . . ...2 أخرجه النسائي 
١76/95‏ - ١8١1-_ط‏ المكتبة التجارية) . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ل ل ا ا ا 


فلو كانت سئة ولم تكن واجبة لاستثناها الشارع 
كا استثنى التراويح وصلاة الخسوف 7 . 

أما الشافعية والمالكية : فقد ذهبوا إلى 
القول بأنها سنة مؤكدة . ودليلهم على 
ذلك ٠‏ قوله يلهِ في الحديث الصحيح 
للأعرابي - وكان قد ذكر له الرسول كَل 
الصلوات الخمس فقال له :«هل عل 
غيرهن ؟ قال لاء إلا أن تطوع » 0 
قالوا : ولأمها صلاة ذات ركوع وسجدد لم 
يشرع لها أذان فلم تجهب بالشرع » كصلاة 
الفيحن 0 ش 

وذهب الحنابلة إلى القول بأنها فرض 
كفاية » لقوله تعالى : # فصل لربك 


وانحر # 2 2٠.‏ ولمداومة الرسول كَكةِ عل 
قعل 7 
شروطها: 


شروط الوجوب : 
- شروط وجوب صلاة العيدين 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع 5754/١‏ . 73768 . والهداية 
0/١‏ . وتحفة الفقهاء 787/١‏ . 

(؟) حديث الأعزابي : « هل علي غيرهن . . . » . 
أخرجه البخاري (الفتح ه/لام؟ اط . السلفية) ومسلم 
(51/1 -ط .. مسلم) من حديث طلحة بن عبيد الله . 

زه انظر المجموع للنووي م/م 3 وجواهر الإكليل شرح 
ختصر خليل 37١١/١‏ . 

(4:) سورة الكوثر ” . 

)2( المغني لابن قدامة 5/5 "١‏ . 
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ووم ياي ووه 


عند الحنفية : هي بعينها شروط وجوب 
فاق الدمعة شاط اوجرن . 


(١)الإمام‏ (7)المصر (”)الجاعة 
(5)الوقت ١(28)الذكورة‏ (5)الحرية 
(/ا)صحة البدن (8)الإقامة . 

إلا الخطبة 2 فإنها سنة بعد الصلاة 7 


قال الكاساني في بدائع الصنائع - وهو 
يقرر أدلة هذه الشروط ‏ : أما الإمام فشرط 
عندنا لما ذكرنا في صلاة الجمعة » وكذا المصر 
لا روينا عن علي - رضي الله عنه أنه قال : 
لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في 
مصر جامع . ول يرد بذلك نفس الفطر 
ونفس الأضحى ونفس التشريق . لأن ذلك 
مما يوجد في كل موضع . بل المراد من لفظ 
الفطر والأضحى صلاة العيدين . ولأنها 
ما ثبتت بالتوارث من الصدر الأول إلا في 
الأمصار. والساعة شرط لأنها ماأديت إلا 
بججاعة » والوقت شرط فإنها لا تؤدى إلا في 
وقت مخصوص . به جرى التوايث وكذا 
الذكورة والعقل والبلوغ والحسرية وصحة 
البدن . والإقامة من شروط وجوبها ا هي 
من شروط وجوب الجمعة . لما ذكرنا في صلاة 
الجمعة» ولأن تخلف شرظ من هذه الشروط 
يؤثر في إسقاط الفرض فلأن تؤثر في إسقاط 


. الطلب . وإن كان المفقود هوأ 


ا ااا اا ا االالاااااالاال ااالااالااااا 200 


الواجب أولى 29 , 
. وأما الحنابلة ‏ وصلاة العيدين عندهم 
فرض كفاية ]| سبق بيانه ‏ فإنهما شرطوا 
لفرضيتها : الاستيطان . والعدد المشترط 
لوي 17 00 

والمالكية ‏ وهم من القائلين بأن صلاة 
العيدين سنة مؤكدة ‏ شرطوا لذلك . أي 
لتأكيد سنيتها : تكامل شروط وجوب 
الجمعة » وأن لا يكون المصلىي متلبسا 
بحج . فإذا فقد أحد الشروط نظر: فإن 
كان المفقود هو عدم التلبس بالحج فصلاة 
العيد غير مطلوبة بأي وجه من وجوه 
حد شروط 
وجوب الجمعة . كالممأة والمسافرء فهي في 
حقهم مستحبة وليست بسنة مؤكدة . قال 
الصفتى : وهي سنة في حق من يؤمر 
بالجمعة وجوبا إلا الحاج فلا تسن له ولا 
تندب » وأما المرأة والصبي والمسافر فتستجب 
في حقهم "' 

وذهب الشافعية إلى أنها سنة مؤكدة في 
حق كل مكلف ذكرا كان أو أنثى . مقيها أو 


مسافرا » حرا أو عبدا . ولم يشترطوا لسنيتها 
شرطا آخر غير التكليف . 


)١(‏ بدائع الصنائع 0ه المبسوط ”//ا7. وتحفة 


الفقهاء 585/١‏ . 
(؟) كشاف القناع . 


() حاشية الصفتي على الجواهر الزكية : 4 ٠١‏ . 
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ففمفوو وو ووم ووو ووو و ووو و6 


الا باشتراط عدم التلبس بالحج لأدائها 
ماعة . أي فالحاج تسن له. صلاة العيد 
منفردا لا جماعة 29 . 
شروط الصحة : 
5- كل مايعتبر شرطافي صحة صلاة 
الجمعة » فهو شرط في صحة صلاة العيدين 
أيضا » ماعدا الخطبة فهي هنا ليست شرطا 
في صحة العيدين وإنما هي سنة . 
ويستثنى - أيضا ‏ شرط عدم التعدد (راجع 
صلاة الجمعة) فلا يشترط ذلك لصلاة 
العيد . قال الحصكفي : وقؤّدى بمصر 
واحد في مواضع كثيرة اتفاقا. وقال ابن 
عابدين : مقررا هذا الكلام : والخلاف إنها 
هوني الجمعة» فيشترط لصحتها : 

(١)الإمام‏ (؟) والمصر (”) والجبماعة (5) 
والوقت . | 

وقد مر أنها شروط للوجوب أيضا " . 

هذا عند الحنفية » أما الحنابلة فقد 
اشترطوا الوقت والحماعة . 

ولم يشترط المالكية والشافعية لصحة صلاة 
العيدين شيئًا من هذه الشروط إلا الوقت 9 . 

أما الشروط التي هي قدر مشترك في صحة 


. 3١1/١ : انظر مغني المحتاج‎ )١( 

. 000/١ حاشية ابن عابدين‎ )1١( 

(") الدسوقى "47/١‏ وما بعدها ء وأسنى المطالب 77/4/1١‏ 
اندها » وكشاف القناع ع 5/ة. 


ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل لل ل ااا 


الصلوات المختلفة من طهارة واستقيال 
قبلة . . . الخ فليس فيها من خلاف . 
ولعرفتها (ر: صلاة) . 
المرأة وصلاة العيدين : 
هه ذهب المالكية » والشافعية . والحنابلة 
إلى كراهة خروج الشابات وذوات الجمال 
لصلاة العيدين لما في ذلك من خوف الفتنة » 
ولكنهم استحبوا في المقابل خروج غير ذوات 
الميئات منبن واشتراكهن مع الرجال في 
الصلاة . ش 

وذلك للحديث المتفق عليه عن أم 
عطيه :و كان رسولٍ الله كَل يخرج العواتق 
وذوات الندور والحييض في العيد » فأما 
الحيض فكن يعتزلن المصلٌّ ويشهدن الخير 
ودعوة المسلمين غ20 

ولكن ينبغي أن يخرجن في ثياب لا تلفت 
النظر دون تطيب ولا تبرج 27 . 

ويختلف الحكم عند الحنفية في إباحة 
خروج النساء إلى صلاة العيدين بين كون 
المرأة شابة أو عجوزا . أما الشابات من 
النساء وذوات امال منبن » فا يرحصن هن 


» العواتق : جع عاتق » وهي الفتاة لني تجاوزت الحلم‎ )١( 
659085 /« أم عطية أخرجه البخاري (الفتح‎ 0-0 
. ط . السلفية) ومسلم (7/5١7-ط . الحلبي)‎ 
المجموع للنووي. 5/5 . 8» والمغني لابن قدامة‎ )( 
01 : ء وحاشية الصفتي‎ "١ ل‎ 


-5532؟1- 


صلاة العيدين © 5 


ومف مفو ممم و ووم ووو وواللا دوو 


في الخروج إلى صلاة العيد ولا غيرها كصلاة 

الجمعة () ونقل الكاساني إجماع أئمة 

المذهب الحنفي عليه » وذلك لقوله تعالى : 
«إوقرن في بيوتكن» (2 , 

وأما ا خلاف أنه ينخص لمن 

غير أن ل 538 كل حال أن تصلي 

المرأة في بيتها. واخلتفت الرواية عن 


أبي حنيفة :. هل تخرج المرأة للصلاة أم لتكثير . 


سواد المسلمين 9©.؟ 

وقت أدائها: 

5 - ذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والحنابلة. إلى أن وقت صلاة العيدين 
يبتدىء عند ارتفاع الشمس قدر رصح 
بحسب رؤية العين المجردة.- وهو الوقت 
الذي تحل فيه النافلة ‏ ويمتد وقتها إلى 
ابتداء الزوال 9 , ظ 


)١(‏ المبسوط للسرخسي .2 متا للكاساني 
/١‏ لا . 
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[فنة انظر بدائع الصنائع /١‏ دلااء 55 ء ولعل ل 
من خروج المرأة لصلاة العيد تحقيق كلا الأمرين» فمن 
كانت طاهرة تصلي مع الجماعة » ومن كانت حائضا تعتزل 
جانبا وتسمع الموعظة وتكثر سواد المسلمين . وهكذا كان 
الأمر على عهد رسول الله كل . 

(؟) تحفة الفقهاء 785/١‏ . والهداية 50/١‏ »ء والدر المختار 
0١‏ . والدسوقي /١‏ 7945 . وكشاف القناع 
؟*/ ١هة.‏ 


فافوم مم ومو وا وال 


وقال الشافعية : إن وقتها ما. بين طلوع 
الشمس وزواها ‏ ودليلهم على أن وقتها يبدأ 
بطلوع الشمس أنها صلاة ذات سبب فلا 
تراعى فيها الأوقات التي لا تجوز فيها 
الصلاة ج200 

أما الوقت المفضل لها » فهو عند ارتفاع 
الشمس قدر رمح ١‏ إلا أنه يستحب عدم 
تأخيرها عن هذا الوقت بالنسبة لعيد 
الأضحى , وذلك كي يفرغ المسلمون بعدها 
لذبح أضاحيهم ؛) ويستحبف تأخيرها قليلا 
عن هذا الوقت بالنسبة لعيد الفطرء وذلك 
انتظارا لمن انشغل في صبحه بإخراج زكاة 
الفطر . 

وهذا محل اتفاق عند سائر الأئمة 9ع 
ودليلهم على ماذهبوا إليه من التفريق بين 
صلاتي الفطر والأضحى : أن رسول الله كك 
كتب إلى بعض الصحابة : «أن يقدم صلاة 
الأضحى ويؤخر صلاة الفطر»”" . 


. 7195/57 انظر نباية المحتاج للرملي‎ )١( 

(؟) راجع الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 587/١‏ » 
والدسوقي /١‏ 45" . والمجموع للنووي 0/” . والمغني 
لابن قدامة "١١/5‏ . 

() حديث «أن رسول الله بكلِ كتب إلى بعض الصحابة : 
أن يقدم صلاة الأضحي» . 
أخرجه الشافعي في الأم  7177/1١(‏ نشر دار المعرفة) 
وضعفه ابن حجر في التلخيص (؟7/ 487 - ط شركة 
الطباعة الفنية) . 


-75893- 


إرفاق ؟- ”7 ء إرقاب . إزارء إزالة ١‏ 


واصطلاحا : إعطاء منافع العقار. 

والإرفاق أحد نوعي الإقطاع. لأنه تمليك أو 
إقطاع إرفاق. فقد علق القليوبي على قول 
النووي . «ولو أقطعنه الإمام مواتا صار أحق 
بإحيائه) فقال: ومثله الأموال التى جهلت أرباها 
إرفاقا وتملكا.(١)‏ وتفصيل أحكام (إقطاع الإرفاق) 


في مصطلح (إقطاع) . 


الألفاظ ذات الصلة : 

ا “رتفاق : 

؟- الإرفاق هومنح المنفعة. والارتفاق أثر الإرفاق 
وتفصيل أحكام الارتفاق في مصطلحه . 


الحكم الإجمالي : 

" - يختلف حكم إرفاق الاقطاع من الإمام بحسب 
الغرض منهء أما الإرفاق فيا عدا ذلك فمستحب» 
والدليل من المنقول ما روى أبوهريرة أن النبي كلل 
قال: «لاايمنع جار جاره أن يرز خشبة في 
جداره). ثم يقول أبوهريرة: «مالي أراكم عنها 
معرضين؟ والله لأرمين مها بين أكتافكم») وقد 
حمل الغبى في الحديث على الكراهة . والدليل من 
المعفوّل أنه لما كان للاتسان بحق المتقعة بالاشياء 
التى يملكهاء ذلة أن يحم ماع أويهبها. فإن 
كان وربيةية نلف كراب اللصيرة فهى له صدقة» 
ردنك ديه راق القر جتفمة مين له فعاف 


97 /* والقليوبى‎ 276١ /١؟ ال لبهجة شرح ات لتحفة‎ )١( 
(؟) حديث : لا يمنع جار جاره . . . » متفق عليه. وهذا اللفظ‎ 


للبخاري : (اللؤلؤ والمرجان ص 47" ) 


أوإلى الأبد بدون أجر. 2١7‏ ويذكر الفقهاء مباحث 


انظر : ايتزار 


زالة 


التعريف : 
-١‏ من معاني الإزالة في اللغة : التنحية. والإذهاب 
والافتحلال. وهى مضدن آزلنة5) 

ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك . 

وقد يستعمل الفقهاء الإزالة والإذهاب 
والإبطال بمعنى واحسد. وقيل: إن هذه الألفاظ 
الثلاثة قد يصح كل واحد منها في شيء لا يصح فيه 
)١(‏ ابن عابدين 787/0 ط بولاق الأولى. والمغني 747/1 ط رشيد 


رضا. 
(9) تاج العروس (زول). 


1 اب 


واووف ووو وو ووو وير و ووو يديو ثري ورة روي يفيف ييه وم مر ةمه نممو و موردوب وو رومن ممه 


حكمها بعد خروج وقتها : 
لفوات صلاة العيد عن وقتها ثلاث 

سدور 
- الصورة الأولى : أن تؤدى صلاة العيد 
جماعة في وقتها من اليوم الأول ولكنها فاتت 
بعض الأفراد » وحكمها في هذه الصورة أنها 
فاتت إلى غير قضاء » فلا تقضى مهما كان 
العذر؛ لأنها صلاة خاصة لم تشرع إلا في 
وقت معين وبقيود خاصة . فلا بد من 
تكاملها جميعا . ومنها الوقت . وهذا عند 
الحنفية والمالكية (') . 

وأما الشافعية : فقد أطلقوا القول 
بمشروعية قضائها ‏ على القول الصحيح في 
المذهب- في أي وقت شاء وكيفما| كان : 
منفردا أو حماعة 2 وذلك بناء على أصلهم 
المعتمد » وهو أن نوافل الصلاة كلها يشرع 
قضاؤها” . 

وأما الحنابلة : فقالوا : لا تقضى صلاة 
العيد .» فإن أحب قضاءها فهو مخير إن شاء 
صلاها أربعا. إما بسلام واحد. وإما 
بسلامين 9) 
8- الصورة الثانية : أن لا تكون صلاة العيد 
)١(‏ البدائع ١‏ , والدسوقي 1٠٠ . 545/١‏ . 


(؟) المجموع : 5/لا؟ و78 . 
(") المغني لابن قدامة 51/57" . 


ممف وم ووو ووو موود ووو ووو ووو اوور 


قد أديت جماعة في وقتها من اليوم الأول 

وذلك إما بسبب عذر : كأن غم عليهم 

الهلال وشهد شهود عند الإمام برؤية ال هلال 

بعد الزوال » وإما بدون عذر. 
ففي حالة العذر يجوز تأخيرها إلى اليوم 

الثاني سواء كان العيد عيد فطر أو أضحى . 

لأنه قد ثبت عن رسول الله تَكيٍ : « أن قوما 

شهدوا برؤية الهلال في آخر يوم من أيام 
رمضان », فأمر عليه الصلاة والسلام بالخروج 

إلى المصلى من الغد »239 . 
وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة 

فيشرع قضاء صلاة العيد في اليوم الثاني عند 

تأخر الشهادة برؤية الحلال » أما المالكية : 

فقد أطلقوا القول بعدم قضائها في مثل هذه 

الخال 29 , 1 
إلا أن الشافعية لا يعتبرون صلاتها في 

اليوم الثاني قضاء إذا تأخرت الشهادة في اليوم 

الذي قبله إلى ما بعد غروب الشمس . بل 
لا تقبل الشهادة حينئذ ويعتبر اليوم الثاني 
أول أيام العيد .» فتكون الصلاة قد أديت في 

وقتها 7©. 

)١(‏ حديث : « أن قوما شهدوا برؤية الهلال ني آخر يوم من 
ايام رمضان » . أخرجه أبو داود -587/1١(‏ لالمه- 
تحقيق عزت عبيد دعاس) . والدار قطني (5/ 11١‏ 
ط . دار المحاسن) وحسنه الدار قطني . 


(1) انظر بداية المجتهد 7١7/١‏ . 
(7) انظر المحلي على المنهاج 7١9/١‏ . 


-7555- 


صلاة العيدين 26 ١١‏ 


مموو وو ااا ليلل دوروو 


4- الصورة الثالئة : أن تؤخر صلاة العيد 
عن وقتها بدون العذر الذي ذكرنا في الصورة 
الثانية . فينظر حينئذ : إن كان العيد عيد 
فطر سقطت أصلا ولم تقض . وإن كان عيد 
أضحى جاز تأخيرها إلى ثالث أيام النحر» 
أي يصح قضاؤها في اليوم الثاني » وإلا ففي 
اليوم الشالث من ارتفاع الشمس في السماء 


إلى أول الزوال . سواء كان ذلك لعذر أو 


لغير عذر ولكن تلحقه الإساءة إن كان غير 
معذور بذلك 29 . 


مكان أدائها : 


. كل مكان طاهرء يصلح أن تؤدى فيه‎ - ٠١ 


صلاة العيد » سواء كان مسجدا أو عرصة 
وسط البلد أو مفازة خارجها . إلا أنه يسن 
الخروج لها إلى الصحراء أو إلى مفازة واسعة 
خارج البلد تأسيا با كان يفعله رسول الله 
ولا بأس أن يستخلف الإمام غيره في 
البلدة ليصلى في المسجد بالضعفاء الذين لا 
طاقة لحم بالخروج لها إلى الصحراء 29 . 
ولم يخالف أحد من الأئمة في ذلك . إلا 
أن الشافعية قيدوا أفضلية الصلاة في 
وجمع الأبر 1١94/1‏ » والبدائع 577/١‏ . 


(؟١)‏ انظر الدر المختار ١ /١‏ مع حاشية ابن عابدين 
عليه . وبدائع الصنائع ١/5؟‏ . 


ووفو ممم م يلايل 


الصحراء بها إذا كان مسجد البلد ضيقا .. 
وإن كان المسجد واسعا لا يتزاحم فيه 
الناس . فالصلاة فيه أفضل لأن الأئمة لم 
يزالوا يصلون صلاة العيد بمكة في المسجد ‏ 
ولأن المسجد أشرف وأنظف . ونقل صاحب 
المهذب عن الشافعي قوله : إن كان 
المسجد واسعا فصلى في الصحراء فلا بأس ‏ 
وإن كان ضيقا فصل فيه ولم يخرج إلى 
الصحراء كرهت ؛ لأنه إذا ترك المسجد وصلى 
في الصحراء لم يكن عليهم ضررء وإذا ترك 
الصحراء وصلى في المسجد الضيق تأذوا 
بالنحام » وربها فات بعضهم الصلاة 0 
كيفية أدائها : 


ألا - الواجب من ذلك ؛ 


١‏ -صلاة العيد » لها حكم سائر الصلوات 
المشروعة ؛ فيجب ويفرض فيها كل ما يجب 
ويفرض في الصلوات الأخري . 
ويجب فيها ‏ زيادة على ذلك ما يلي : 
أولا :- أن تؤدى في جماعة وهو قول 
الحنفية والحنابلة . 
ثانيا :- الجهر بالقراءة فيها. وذلك 
الشا :- أن يكبر المصلي ثلاث تكبيرات 


)١(‏ المهذب لأبي إسحاق الشيرازي مع شرحه المجموع للنووي 
6 . 


- 6غ؟ - 


صلاة العيدين ١١-1١‏ 


ا ل 001 


زوائد بين تكبيرة الإحرام والركوع في الركعة 
الأول » وأن يكبر مثلها ‏ أيضا ‏ بين تكبيرة 
القيام والركوع في الركعة الثانية . 

وسيان (بالنسبة لأداء الواجب) أن تؤدى 
هذه التكبيرات قبل القراءة أو بعدها . مع 
رفع اليدين أو بدونهها » ومع السكوت بين 
التكبيرات أو الاشتغال بتسبيح ونحوه 9 . 
أما الأفضل فسنتحدث عنه عند البحث في 
كيفيتها المستولة : 

فمنن أدرك الإمام بعد أن كبر هذه 
التكبيرات.: فإن كان لا يزال في القيام كبر 
المؤقم لنفسه بمجرد الدخول في الصلاة ‏ 
وتابع الإمام . أما إذا أدركه راكعا فليركع 
معه . وليكبر تكبيرات الزوائد أثناء ركوعه 
بدل من تسبيحات الركوع 60 
وهذه التكبيرات الزائدة قد خالف في وجويها 
المالكية والشافعية والحنابلة » ثم اختلفوا في 
عدد هذه التكبيرات ومكانها . 

فالشافعية قالوا : هي سبع في الركعة 
الأولى بين تكبيرة الإحرام وبدء القراءة » 
وخمس في الركعة الثانية بين تكبيرة القيام 
وبدء القراءة أيضا . 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها ست 


دحره. والهداية 50/١‏ . والبدائع ١/لالا؟‏ . 
(؟) الدر المختار ١/857/ه‏ . 86ه. 


لمم م 0 


تكبيرات في الركعة الأولى عقب تكبيرة 


الإحرام » وخمس في الثانية عقب القيام إلى 
الركعة الثانية أي قبل القراءة في 
الركعتين ش 

والجهر بالقراءة واجب عند الخنفية فقط .. 


واتفق الجميع على مشروعيته () 


ثانيا ‏ المندوب من ذلك : 

١‏ - يندب في صلاة العيدين كل ما يندب 
في الصلوات الأخرى : فعلا كان . أو 
قراءة » وتختص صلاة العيدين بمندوبات 


أخرى نجملها فيا يلي : 


أولا ‏ د سين أن يسكت بين كل تكبيرتين 

اام ا ائد قدر ثلاث تسبيحات 
ولا يسن أن يشتغل بينه| بذكر أو تسبيح . 

ثانيا - يسن أن يرفع يديه عند التكبيرات ' 
ابزوائد إلى شحمة أذنيه » بخلاف تكبيرة 
الركوع فلا يرفع يديه عندها . 

النشا- يسن أن يوالي بين القراءة في 
الركعتين » وذلك بأن يكبر التكبيرات الزوائد 
في الركعة الأولى قبل القراءة » وفي الركعة 
الشانية بعدها » فتكون القراءتان متصلتين 
على ذلك . 


رابعا ‏ يسن أن يقرأ في الركعة الأمل سورة 


» ٠١4 : راجع حاشية الصفتي على الجواهر الركية‎ )١( 


والمغنى لابن قدامة ؟'/ "١8 7١5‏ . 


-555؟- 


١ 1١1 صلاة العيدين‎ 


ا ا لاح 00 


الأعلى وني الركعة الثانية سورة الغاشية ولا 
يلتزمهه] دائما كي لا يترتب على ذلك هجر 
بقية سور القرآن . 

خافننا- شق أن غطت عدا 
خطبتين ٠.‏ لايختلف في كل منهما في واجباتها 
وسننها عن خطبتي الجمعة 
أن يفتتح الأولى منبما بتسع تكبيرات 
متتابعات والثانية بسبع مثلها ('2. 

هذا ولا يشرع لصلاة العيد أذان ولا 
إقامة » بل ينادى لها : الصلاة جامعة . 
1 - وها - أيضا ‏ سئن تتصل بها وهي قبل 
الصلاة أو بعدها نجملها فيما يل : 

أولا : أن يطعم شيا قبل غدو إلى 
الصلاة إذا كان العيد عيد فطرء ويسن أن 
يكون المطعوم حلوا كتمر ونحوه » لما روى 
البخاري «أنه كَل كان لا يغدويوم الفطر حتى 
يأكل تمرات » 29 . 

ثانيا : يسن أن يغتسل وبة 
أحسن ثيابة 

الثا : يسن الخروج إلى المصلى ماشيا » 
فإذا عاد ندب له أن يسير من طريق أخرى 


يتطيب ويلبس 


)١(‏ انظر البدائع ١‏ //779 . والدر المختار ١‏ / 785 , ومجمع 
الأنبر ١59/1١‏ والمبسوط 7/ و" . 

(؟) حديث : «كان لا يغدو يوم الفطر حتي يأكل تمرات» . 
أخرجه البخاري (الفتح 455/7 ط . السلفية) من 
حديث أنس . 


0000000 ااا ا لا ل ااا ا ا ل 


غير التي أتى منها . ولا بأس أن يعود راكبا . 


ثم إن كان العيد فطرا سن الخروج إلى 
المصلى بدون جهر بالتكبير في الأصح عند 
الحنفية 29 . 

رابعا: 200000 
بالتكبير في الطريق إليه 

قال في الدر المختار: قيل : وفي المصلى 


أيضا وعليه عمل الناس اليوم 2©9. 

واتفقت بقية الأئمة مع الحنفية في ' 
انتحنات الخروع إلى اليل ماشيا والعيد 
من طريق آخرء وأن يطعم شيئا يوم عيد 
000 إلى الصلاة ٠‏ وأن يغتسل 
ويتطيب ويلبس أحسن 

أما التكبير ؤ 108 لى المصلى فقد 
خالف الحنفية في ذلك كل من المالكية 
والحنابلة . والشافعية » فذهبوا إلى أنه يندب 
التكبير عند الخروج إلى المصلى والجهر به في 

وأما التكبير في المصلى : فقد ذهبت 
الشافعية (في الأصح من أقوال ثلاثة) إلى أنه 
يسن للناس الاستمرار في التكبير إلى أن يحرم 
الإمام بصلاة 9 ظ 


وذهب المالكية ‏ - إلى ذلسك 


. 5841/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
3 /857ه‎ ١ الدر المختار‎ (7 
. "7/0 انظر المجموع للنووي‎ )5( 


-/5510؟ - 


١5 - ١7 صلاة العيدين‎ 


ااا ليللا اا ااا ااا ا 20 


استحشانا . قال العلامة الدسوقي في 
حاشيته على الشرح الكبير : وأما التكبير 


جماعة وهم جالسون في المصلى فهذا هو الذي 
استحسن ٠.‏ وهو رأي عند الحنابلة 
أيضا 29 . 


وأما التكبيرات الزوائد في الصلاة : فقد 
خالف قد اجات تلات “وعدم 
فصل أي ذكر بينها كل من الحنابلة والشافعية 
حيث ذهب هؤلاء جميعا إلى أنه يستحب أن 
يفصل بينها بذكرء وأفضله أن يقول : 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر. أو يقول : الله أكبر كبيرا والحمد لله 
كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا . 

كما خالف المالكية في استحباب رفع 
اليدين عند التكبيرات الزوائد » فذهبوا إلى 
أن الأفضل عدم رفع اليدين عند شيء منها . 
' كما خالف المالكية » في عدد التكبيرات 
التي يستحب افتتاح الخطبة بها . ويستحب 
عندهم أن تفتتح الخطبة بالتكبير ولا تحديد 
للعدد عندهم 9 . 

وذهب الحنفية إلى أنه لا سنة لها قبلية ولا 
بعدية » ولا تصلى أي نافلة قبلها وقبل الفراغ 


)0( انيه الدسوقي على انشرح الكبير /١‏ ١؟٠”‏ » والمغني 
١/١‏ . 


اا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل ا لل ا ا ا 


من خطبتها . لأن الوقت وقت كراهة » فلا 
يصلى فيه غير العيد . أما بعد الفراغ من 
الخطبة فلا بأس بالصلاة 29 . 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يكره التنفل 
قبلها ولا بعدهالما عدا الإمام » سواء صليت 
في المسجد أو المصلى 29 . 

وفصل المالكية فقالوا : يكره التنفل قبلها 
وبعدها إلى الزوال » إن أديت في المصلى ولا 
يكره إن أديت في المسجد”” . 

وللحنابلة تفصيل آخر فقد قالوا : لا 
يتنفل قبل الصلاة ولا بعدها كل من الإمام 
والمأموم . في المكان الذي صليت فيه » فأما 
في غير موضعها فلا بأس (*) 
مفسدات صلاة العيد : ٠‏ 
+ - لصلاة العيد مفسدات. مشتركة 
ومفسدات خاصة .. 

أما مفسداتها المشتركة 
سائر الصلوات . (راجع : صلاة) 

وأما مفسداتها الخاصة مها . فتلخص في 
أمرين 8 | 

الأول : أن يخرج وقتها أثناء أدائها بأن 


: فهي مفسدات 


)١(‏ تحفة الفقهاء 545/١‏ . و«المبسوط 5١/75‏ ء. والبدائع 
. 

(؟) المجموع للنووي ١7/0‏ . 

(5) شرح الدردير على متن خليل 7731/١‏ . 

(5) المغني لابن قدامة 7351/1 » 3317 . 


-75548- 


١١5 - ١5 صلاة العيدين‎ 


وفوو وموم م عماللا مويه 


يدخل وقت الزوال ٠‏ فتفسد بذلك . قال 
ابن عابدين : أي يفسد وصفها وتنقلب 
نفلا » اتفاقا إن كان الزوال قبل القعود قدر 
التشهد . وعلى قول الإمام أبي حنيفة إن كان 
ه20 , 

الثاني : انفساخ الجاعة أثناء أدائها . 
فذلك ‏ أيضا ‏ من مفسدات صلاة العيد . 
وهل يشترط لفسادها أن تفسخ الجاعة قبل 
أن تقيد الركعة الأولى بالسجدة . أم تفسد 
مطلقا ؟ يرد في ذلك خلاف وتفصيله في 
مفسدات صلاة الجمعة (ر: صلاة 
الجمعة) . ٠‏ 

وخالف المالكية والشافعية بالنسبة 
لانفساخ الجماعة . 
ما يترتب على فسادها : 
5 قال صاحب البدائع : إن فسدت 
صلاة. العيد بها تفسد به سائر الصلوات من 
الحدث العمد وغير ذلك » يستقبل الصلاة 
على شرائطها. وإن فسدت بخروج 
الوقت . أو فاتت عن وقتها مع الإمام 
سقطت ولا يقضيها عندنا (2. 

وسائر الأئمة متفقون على أن صلاة العيد 
إذا فسدت با تفسد به سائر الصلوات 


٠ . 0817/١ ابن عابدين على الدر المختار‎ )١( 
. 508/١ بدائع الصنائع‎ )1( 


الالح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 1 1 ا اا ا ل 


الأخرى .» تستأنف من جديد : 

أما إن فسدت بخروج الوقت فقد اختلفوا 
في حكم قضائها أو إعادتها » وقد مر تفصيل 
البحث في ذلك عند الكلام على وقت صلاة 
العيد ف / وما بعدها. 


شعائر وآداب العيد : 


5 أما شعائره فابرزها : التكبير. 
وصيغته : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله » 
والله أكبر الله أكبرء للها ون 20 

وخالفت الشافعية والمالكية » فذهبوا إلى 
جعل التكبيرات الأولى في الصيغة ثلاثا بدل 

ثم إن هذا التكبير يعتبر شعارا لكل من 
عيدي الفطر والأضحى . أما مكان التكبير 
وحكمه وكيفيته في عيد الفطر فقد مر الحديث 
عنه ف ١7/‏ 

اباسكية يكانة ى عن الأمسنن + 
فيجب التكبير مرة عقب كل فرض أدي 
جماعة . أو قضي في أيام العيد » ولكنه كان 
متروكا فيها. من بعد فجر يوم عرفة إلى 
ما بعد عصر يوم العيد . 


وذهب أبو يوسف ومحمد (وهو المعتمد في 
المذهب) إلى أنه يجب بعد كل فرض مطلقا » 


)0 راجع الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه مم00 8 


- 7559 


صلاة العيدين ١-15‏ 


0 ل 1 ا 00 


ولو كان المصلى منفردا أو مسافرا أو امرأة » من 
فجر يوم عرفة إلى ما بعد عصر اليوم الثالث 
من أيام التشريق 27 

أما ما يتعلق بحكم التكبير: فسائر 
المذاهب على أن التكبير سنة أوسنة 
مؤكدة وليس بواجب . 

والمالكية يشرع التكبير عندهم إثر 
حمس عشرة صلاة تبدأ من ظهر يوم 
البف 39 , 

وأما ما يتعلق بنوع الصلاة التي يشرع 
بعدها التكبير: فقد اختلفت في ذلك 
المذاهب : ٠‏ 

فالشافعية على أنه يشرع التكبير عقب 
كل الصلوات فرضا كانت أم نافلة على 
اختلافها لأن التكبير شعار الوقت فلا يختص 
بنوع من الصلاة دون آخر 29 , 

والحنابلة على أنه يختص بالفروض 
المؤداة جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة إلى 
صلاة العصر من آخخر أيام التشريق .2 فللا 
يشرع عقب ما أدي فرادى من 
الصلوات 9 . 

والمالكية على أنه يشرع عقب 

ءاا/٠‎ /١ ومجمع الأغبر‎ ٠ 00 .ه481//١ الدر المختار‎ )١( 

. ١/١ 
. 375/1١ (؟) انظر شرح الدردير‎ 


(9) انظر المحلٍ على المنباج 7١9/1١‏ . 
(5) المغني لابن قدامة 758/5 . 


ا ا ا اا لولاا الا ا ا ا ا 0ك 


الفرائض التي تصلى أداء .» فلا يشرع عقب 
ما صلى من ذلك قضاء مطلقا أي سواء كان 
متزركات العيد أم لا(" . 

ر: تكبير ج"1١‏ ف/21 16015 . من الموسوعة 


١‏ - وأما آدابه فمنها : الاغتسال ويدخل 
وقته بنصف الليل » والتطيب . والاستياك ‏ 
ولبس أحسن الثياب . ويسن أن يكون ذلك 
قبل الصلاة . وأداء فطرته قبل الصلاة . 
ومن آداب العيد : إظهار البشاشة والسرور 
فيه أمام الأهل والأقارب والأصدقاء . وإكثار 
الصدقات © , 

قال في الدر المختار : والتهنئة بتقبل الله 
منا ومنكم لا تبكر . ٠‏ 

ونقل ابن عابدين الخلاف ني ذلك ثم 


المحقق ابن أمير الحاج من قوله : بأن ذلك 
مستحب في الجملة . وقاس على ذلك ما 
اعتاده أهل البلاد الشامية والمصرية من قولهم 
لبعض : عيد مبارك ©" . 

وذكر الشهاب ابن حجر أيضا ‏ أن هذه 
التهنئة على اختلاف صيغها مشروعة . 
)١(‏ شرح الدردير على متن خليل 777/١‏ . 
(؟) الدر المختار 08١/١‏ . والحداية 50/١‏ , وتحفة الفقهاء 


١/0ظ52‏ 3 ومجمع الأخهر 7/١‏ 5 
(*) انظر الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 0817/١‏ . 


ل 5:69 - 


صلاة العيدين /ا١‏ » الصلاة على الغائب . صلاة الفجر » صلاة الفوائت 
الصلاة في السفينة . الصلاة فى الكعبة 2 » صلاة قيام الليل 


واحتج له بأن البيهقي عقد له بابا فقال : 
باب ما روي في قول الناس بعضهم لبعض ال 
في العيد : تقبل الله منا ومنكم » وساق فيه ظ لفجر 
ما ذكره من أخبار وآثار ضعيفة لكن 
مجموعها يحتج به في مثل ذلك . ثم قال 
الشهاب : ويحتج لعموم التهنئة بسبب ما 
نحدث نقمة :أن تفن نقمة : 

ا اط كرا صلاة الفواثت 
الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة 

توبته لما تخلف في غزوة تبوك : «أنه لما بشر انظر : قضاء الفوائت 

بقبول توبته ومضى إلى النبيّ كل قام 


انظر : .الصلوات 5ك المفروضة 


إليه طلحة بن عبيد الله فهنأه » 29 00 000 
كا يكره حمل السلاح فيه » إلا أن يكون الصلاة قَْ ١‏ - 92 

محافة عدو مثلا ؛ لما ورد في ذلك من النبى 0 

عن رسول الله كل *". انظر : سفينة 


أ 8 
الصلاة على الغائب « : 
انظر : جنائز ' 


. 7١ 5/17 وفتح الباري‎ .717-./١ انظر مغني المحتاج‎ )١( 
. » (؟) « حديث كعب بن مالك في قصة توبته‎ 
أخرجه البخاري (الفتح 1ط السلفية) ومسلم‎ 


١ -ط. الحلبي) . 2 قا‎ 7١75/5( 
(؟) فتح الباري 400/7 وحديث النبي عن حمل السلاح في صَلة 00 لليا ش‎ 

العيد . أخرجه ابن ماجه  517/١(‏ ط الحلبي) من 

حديث ابن عباس . وضعفه ابن حجر في الفتح 


(؟56/5: -ط السلفية) . . انظر قيام اللي 
1ه" - 


انظر : كعبة 


مم ممم م ممم مو و ااال 00 


١‏ هذا المصطلح مركب في لفظين تركيب 
إضافة : صلاة » والكسوف ٠‏ فالصلاة تنظر 
في مصطلح : (صلاة) . 
أما الكسوف : فهو ذهاب ضوء أحد 
النيرين (الشمس . والقمر) أو بعضه . 
وتغيره إلى سواد ب يقال : كسفت الشمس . 
وكذا. خسشفت ١‏ كا يقال : كسف القمرء 
وكذا خسف . فالكسوف . والخسوف . 
مترادفان . وقيل : الكسوف للشمس . 
والخسوف للقمرء وهو الأشهر في اللغة 29 . 
وصلاة الكسوف : صلاة تؤدى بكيفية 
مخصوصة .عند ظلمة أحد النيرين أو 
بعضهما". 0 
الحكم التكليفي : 
؟ - الصلاة لكسوف الشمس سنة مؤكدة 
(1) لسان العرب . وكشاف القناع 0/5 . أسنئ المطالب 
0 


زفة الحطاب ». ونهاية المحتاج 6/5 وكشاف 
القناع 5/1 


للا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل لل ل لل ل ل للا ااا 


أما الصلاة لخسوف القمر فهى سنة 
مؤكدة عند الشافعية والحنابلة . هن عله 
عند الحنفية » ومندوبة عند لمالكية . 

والأصل في ذلك الأخبار الصحيحة : 
كخير الشيخين : أن النبى كك قال : «إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله » لا 
ينتكسفان لوت أحد ء ولا لحياته . فإذا 
رأيتموهما فادعوا الله . وصلوا حتى 
ينجلي» 29 ولأنه “يل «صلاها لكسوف 
الشمس» © كما رواه الشيخان» ولكسوف 
القمر”" كما رواه ابن حبان في كتابه الثقات . 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهم) ‏ : 
« أنه صلى بأهل البصرة في خسوف القمر 
ركعتين وقال : إنها صلّيت لأني رأيت رسول 


». . حديث : « إن الشمس والقمر أيتان من آيات الله‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 257/5 ط السلفية) ومسلم‎ 
(770/5_ط الحلبى) من حديث المغيرة بن شعبة‎ 
- . واللفظ للبخاري‎ 

(؟) حديث : وأنه صلاها لكسوف الشمس . .» أخرجه 
البخاري (الفتسح طلط السلفية) ومسلم 
(؟لحتكسط. الحلبي) من حديث عائشة . 

(”) حديث : (أنه صلى لكسوف القمر . . . ) أورده ابن حبان 
في الثقات 751١/١(‏ - ط دائرة المعارف العثمانية) دون 
إسناد . أشار ابن حجر في الفتح (6148/17- ط . 
السلفية) إلى التشكيك بصحته . 


- 756072 


اال 2 ل 1 ا حا ا 0101 


الله يك يصلي 270 . والصارف عن الوجوب : 
المسعروف : « هل عل 
غيرها»”" للأنما صلاة ذات ركوع 
وسجود . .لا أذان لما ولا إقامة » كصلاة 
الاستسقاء © , 

وقت صلاة الكسوف : 

“ - ووقتها من ظهور الكسوف إلى حين 
زواله » لقول النبي ككل : « إذا رأيتميهما 
فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي » » فجعل 
الانجلاء غاية للصلاة. ولأنها شرعت رغبة 
إلى الله في رد نعمة الضوء . فإذا حصل ذلك 
حصل المقصود من الصلاة © . 

صلاة. الكسوف في الأوقات التي تكره فيها 
الصلاة : 

5 - اختلف الفقهاء في ذلك . 


0 حديث ابن عباس : : «أنه صلى بأهل البصرة في خسوف 
القمر. . .» أخرجه البيهقي في السنن  778/5(‏ ط 
دائرة المعارف العثيانية) وفي إسناده ضعف . 

(؟) حديث الأعرابي : «هل على غيرها . . .» أخرجه 
البخاري (الفتح ه/ ام ط السلفية) ومفسلم 
ر(ث/ثةدط. الحلبي) من حديث طلحة بن عبيد الله 5 

(5) أسنى المطالب 5885/١‏ . الأم للشافعي 587/١‏ . 
حاشية ابن عابدين 0556/١‏ 15 قتبح القدير 
7 . والبدائع 78١/١‏ . وحاشية الطحطاوي على 
المراقي (708) ط : بولاق . المغنى لابن قدامة 
7 . كشاف القناع 51١/7‏ . حاشية الدسوقي 
4٠5-0١‏ . مواهب الجليل 5١7/57‏ .. 

(4:) حديث : «إذا رأيتموها . ..» تقدم فل8). 

(5) المغني 177/7 كشاف القناع 31/57. مواهب الجليل 
5 . بدائع الصنائع 7587/1١‏ ء. المجموع 51/64 


حديث الأعرابي 


عقف فوم وموم ووو 


فذهب الحنفية » وهو ظاهر المذهب عند 
الحنابلة » وهو رواية عن مالك إلى أنها لا 
تصلى في الأوقات الي ورد النبي عن الصلاة 
فيهاء. كسائر الصلوات . فإن صادف 
الكسوف في هذه الأوقات لم تصل . وجعل 
في مكانها تسبيحا . وتبليلا » واستغفارا . 
وقالوا : لأنه إن كانت هذه الصلاة نافلة 
فالتنفل في هذه الأوقات مكروه وإن كان لها 
سبب . وإن كانت واجبة فأداء الصلاة 
الواجبة فيها مكروه أيضا 27 وقال الشافعية - 
وهو رواية أخرى عن مالك ورواية عن 
أحمد ‏ : تصلى في كل الأوقات . كسائر 
الصلوات التي لها سبب متقدم أو مقارن ‏ 
كالمقضيه وبلاة الاستسقاء ٠‏ وركعتي 
الوضوء . وتحية المسجد 29. 

والرواية الثالثة عن مالك : أنها إذا 
طلعت مكسوفة يصلى حالاء. وإذا دخل 
العصر مكسوفة » أو كسفت عندهما لم يصل 
غها©2. 
فوات صلاة الكسوف : 


١ 0‏ 
)0( البدائع /01"-2 المغني 8/1 . 


(؟) شرح روض الطالب ١75/١‏ » المجموع 787/04 . 
(7) حاشية الدسوقي .1٠7/١‏ 


د “56 


غيره مهباء كما يقال لمن صرف ماله في شيء : 
أذهب ماله في كذاء ولا يقال أبطله, ولا أزاله. 
ويقاللمن نقل شيئا من محل إلى آخر: أزاله, ولا 
يقال أبطله, ولا أذهبه, ويقال لمن أفسد صلاته: 
أنظلها :ولا يقال أذهبيك.ؤلة أزالا 7 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
؟ - الإزالة قد تكون مطلوبة من الشارع على سبيل 
الفعل. وقد تكون.مطلوبة على سبيل الترك . 

والإزالة قد تتوقف على نية أحيانا كما في إزالة 
الجنابة» عند جمهور الفقهاء. وقد تحصل بلا نية كما 
ف إزالة النتحاسة العينية 297) 

ومن الإزالة المطلوبة على سبيل الفعل : إزالة 
ا ل القواعد الفقهية: «الضرريزال». 
لقول الرسول يَْهِ : «لااضرر ولا ضرار».'" لكن 
لا يزال الضرر بضرر مثله. ويدفع الضرر الأشد 
بالأخف 0 

وهذه قاعدة ينبنى عليها كثير من أبواب الفقه. 
فمن ذلك الرة انك وجميع أنواع الخيارات» 
والشفعة. فإن فيها دفع ضرر القسمة. © 
* - ومن الإزالة المطلوبة شرعا : إزالة المنكر؛ وهي 
في الجملة فرض كفاية: لقول الله سبحانه: (لتكل 


. ط الحلبي‎ ١88/4 القليوبي‎ )١( 

(*) جواهر الاكليل ١١/١‏ ط الحلبى. 

(5) -حديث : الاضرر. . . » أخرجه مالك مرسلا (المنتقى */ 1 
ط السعادة) ورواه الحاكم موصولا (؟/ لاه ط حيدر اباد) 

(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 74, 0" المطبعة الحسينية, 
والأشباه والنظائر للسيوطي 85. 17 ط الحلبي . 


(6) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 4” ٠‏ 


مكُمْ أمَةيَدْعُونَ إلى الي وَيَمُرونَ بالَمْرُوفٍ 
وَيَعْبَوْنَ عَن الك . ”'' إذ لم يقل الله سبحانه كونوا 
آمرين بالمعروف ناهين عن المنكرء ومن 
للتبعيض . ''' وتفصيل ما يتصل بإزالة المنكر تحت 
مصطلح : (الأمر بالمعروف) و(الغبي عن المنكر) 
5 - والمعتدة للوفاة يجب عليها إزالة الطيب تفجعا 
على الزوج. ويتكلم الفقهاء عن ذلك في مصطلح 
(إحدادم) 7 

ويندب كذلك إزالة شعر العانة » وما تحت 
الابط ”'' ونحرهماء وفصله الفقهاء في خصال 
ا 

كذناك مو الارالة الطلوبة إزالة ساس 
ولك نافيا «خامن ٠‏ يتضل. , الققهاء: .“ليه 
ااي 2 
ه ومن الإزالة المنبي عنها: إزالة دم الشهيدء 
وهى حرام عند عامة الفقهاء. لعوله جه : 
«زملوهم في دمائهم . فإنه ليس كَل يكلم في الله إلا 


(1) سورة ال عمران / 4 ٠١‏ 

(؟) ابن عابدين 504/١‏ ط بولاق., والحطاب #/ 48" ط ليبياء 
وجواهر الإكليل ٠0١/١‏ ط الحلبي. ونهاية المحتاج 4/ 414 ط 
الحلبي . والآداب الشرعية ١81 /١‏ ط المثار. والقرطبي 44/14 . 
6 طدار الكتب, وإتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء 
علوم الدين 4/7 . ١14‏ 47., ومنهاج اليقين في أدب الدنيا 
والدين ١548‏ ط محمود بك مطيعى . 

(*) مجمع الأنر /١‏ 478 ط تركياء وجواهر الإكليل لحيية 
وشسرح الروض 407/8 ط الميمنيية. وشرح منتهى الإرادات 
7707/7 ط دار الفكر. 

(؟) ابن عابدين ه/ ١‏ 48"؟, والفواكه الدواني 7/١101؛‏ ط 
الحلبي. والمغني مع الشرح الكبير /١‏ الاء الاء لالا. 8م ط 
المنار. ومطالب أولي النبى ,.88/١‏ والكاقق 77/1 ط المكتب 
الإسلامي. ' ْ 

(9) جواهر الإكليل ١١/١‏ 


ا ا 


مففم ةفو و وف لوعو ءرد 


- الأول. : انتصلاء جميعها » فإن :انجللى 
ال لبعض فله الشروع ف الصلاة للباقي 3 ىا 
لولم ينتكسف إلا ذلك القدر.. 
: الثاني 5 بغروبها كاسفة . 
الثاني : طلوع الشمس:. 
: ولو خال سحات 3 شك في الانجلاء 
صلى. ؛ لأن الل بقاء الكسوف . ولو كانا 


تحت غهام ٠»‏ فظن الكسوف ْ يصل حتى 
5 20 
وقال المالكية : إن غاب القمر وهو 


خاسيفت لم يصل 7 . وإن صل وم تنجل م 
تكرر الصلاة ‏ لأنه لم ينقل عن أحد وإن 
ل 
بخروج وننها كسائر الصلوات : 0 

سئن صلاة الكسوف 

سن كريد صلاة الكسوف : 

)١(‏ أن يغتسل لحاء .لأنهبا صلاة شرع لها 
0 00 

زفة وأن تصلى حيث تصاى اللجزعة ؛ لآن 
)١(‏ المغني ”اا #روضة الطاليون 5 الى نوماية المجتاج 

4ؤ", أسنى المطالب د 


. 7١8/5 مواهب الجليل‎ )١( 
. المصادر السابقة‎ )*( 


وممموو و وموووووموووووموموممةووةوووءوةوووووث ووو مممم م موّومم ممم ووو و9و669 55069 


النبى علق : «صلاها في المسجد» . 
0 وأن يدعى لها : «الصلاة جامعة» لما 
روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم|- : 
«قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول 
الله كن نودي : أن الصلاة جامعة»١)‏ 
وليس لا أذان ولا إقامة اتفاقا'. . 
(4) وأن يكثر ذكر الله . والاستغفار] 
والتكبير والصدقة . والتقرب إلى الله تعالى ب| 
استطاع من القرب » لقول النبي وك : 
«فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا ١‏ وصلوا 
وتصدقوا »2)9. 
(0) وأن يصلوا جماعة لأن ابي يكل صلاها 
في ماعة 29 .. 

وقال لون 2 ومالك عل لكنيرك 
القمر وحدانا : ركعتين . ركعتين » ولا 
يصلونها جماعة » لأن الصلاة جماعة لخسوف 
القمر لم تنقل عن النبي كَكِةِ » مع أن خسوفه 
كان أكثر من كسوف الشمس . ولأن الأصل 
أن غير المكتوبة لا تؤدى بجاعة إلا إذا ثبت 


)١١(‏ حديث عبد الله بن عمرو: «نودي أن الصلاة 
جامعة » . 
أخرجه البخاري (الفتح 057/5 ط . السلفية) ومسلم 
677/0 _ط . الحلبي) . 

)١‏ حديث : « فإذا رأيتم. ذلك فادعوا الله ». أخرجه 
البخاري (الفتقح 574/95 ط . السلفية) ومسلم 
518/0 -ط . الحلبي) من حديث عائشة . 

(5) المصادر السابقة . والمجموع 44/5 وكشاف القناع 
5 وحاشية الدسوقي 4١0" 407/١‏ . 


- 7565 


اا ل ل 0 ل ل 7 ا ا قحل ل ا 000 


ذلك بدليل 2 ولا دليل فيها 9 . 
الخطبة فيها : 
- قال أبو حنيفة ومالك وأحمد : لا خطبة 
لصلاة الكسوف . وذلك لخير : « فإذا رأيتم 
ذلك فادعوا الله 60 وكيروا 3 وصكُوا 
وتصدقوا 1" أمرهم عليه الصلاة والسلام 5 
بالصلاة 6 والدعاء 3 والتكبير. والصدقة 3 
ولم يأمرهم بخطبة . ولو كانت الخطبة 
مشروعة فيها لأمرهم بها . ولأنها صلاة يفعلها 
المنفرد في بيته ؟ فلم يشرع لا خطبة 9©. 
وقال الشافعية ' يسن أن يخطب ها بعد 
الصلاة خطبتان » كخطبتى العيد 9©. لما 
روت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : « أن النبى 
كه لما فرغ من الصلاة قام وخطب الناس . 
فحمد الله وأثنى عليه . ثم قال : إن 
الشمس والقمر ايتان من ايات الله عز 
وجل . لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته » 
فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا 
وتصدقوا» 29 
)١(‏ حاشية الدسوقي 8٠7/١‏ » البدائع ١5857/1؟.‏ 
؟) حديث : « فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله ....» تقدم 
تخريجه ف ". 
(؟) بدائع الصنائع 581/١‏ . مواهب الجليل 7١7/1‏ » 


حاشية الدسوقي :٠ 5/١‏ . المغني 550/57 . تبيين 
الحقائق 579/١‏ . 


(5) المجموع 65 أسنى المطالب 7585/1١‏ . 


(6) حديث عائشة : « أن النبي يه لما فرغ من-الصلاة قام ى 


عووفموو قفوو ووو ووو ووو و وو ا ع و0 


والمسافر والنساء . لأن عائشة » وأسماء - 

رضي الله عنهها - صلتا مع النبي ككل "2 . , 

ويستحبت للنسساء غير ذوات ال هميئات أن 

يصلين مع الإمام » وأما اللواتي تخشى الفتنة 
منبن فيصلين في البيوت منفردات. فإن 

اجتمعن فلاباس 2 إلا أنبن لا يخطبن 0 

إذن الإمام بصلاة الكسوف : 

4 لا يشترط لإقامتها إذن الإمام » لأنها 

نافلة وليس إذنه شرطا في نافلة » فإذا ترك . 

الإمام صلاة الكسوف فللناس أن يصلوها 

علانية إن لم يخافوا فتنة » وسرا إن خافوها , 

إلى هذا ذهب الشافعية » والحنابلة 29 
وقال الحنفية في ظاهر الرواية : لا يقيمها 

ماعة إلا الإمام الذي يصلى بالناس الجمعة 

والعيدين . لأن أداء هذه الصلاة حماعة عرف 
بإقامة رسول الله كَكِِدِ . فلا يقيمها إلا من هو 
قائم مقامه . فإن لم يقمها الإمام صلى الناس 

- وخطب الناس » ٠.‏ 
أخرجه البخاري (الفتح 579/7 -ط . السلفية) ومسلم 
518/0 -ط . الحلبي) . 

6 حديث : « أن عائشة وأسماء صلتا مع النبي ككل‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 047/7 ط السلفية) ومسلم‎ 
: 0/:أاحدط. الحلبي) من حديث أسماء‎ 

(؟) المصادر السابقة . روضة الطالبين 84/7 ..كشاف 


القناع 1/١‏ 
(*) الأم للشافعي 757/١‏ . كشاف القناع 51/5 . 


د 668؟ - 


فقوف مم ممم ووو وو ووو ووم و0 


حينئذ فرادى . وروي عن أبي حنيفة أنه 
في مسجذه بجاعة . لأن هذه الصلاة غير 
متعلقة بالمصر. فلا تكون متعلقة بالسلطان 
كغيرها من الصلوات ”22 . 
كيفية صلاة الكسوف : 
٠‏ - لا خلاف بين الفقهاء في أن صلاة 
الكسوف ركعتان2©97. واختلفوا في كيفية 
الصلاة مها ' 

وذهب الأئمة: ‏ مالك. والشافعني» 
وأحمد ‏ : إلى أنها ركعتان في كل ركعة 
قيامان ») وقراءتان.» وركوعان» 
وسجدتان ©©2. 

واستدلوا : با رواه ابن عباس - رضي الله 
عنهم| ‏ قال : « كسفت الشمس على عهد 
رسول الله و فصلى الرسول يله والناس 
معه. فقام قياما طويلا نحوا من سورة 
البقرة » ثم ركع ركوعا طويلا ء ثم قام قياما 
طويلا وهودون القيام الأول » ثم ركع ركوعا 
طويلا » وهو دون الركوع الأول » 9). 


. 7581/1١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) المجمسوع 5/0: . كشاف القناع 57/1 . بدائع 
١ه‏ بلغة السالك ١894/١‏ . 

إفنه أسنى المطالب 7586/١‏ »2 الملجموع 6 . كشاف 
القناع 57/7 » بلغة السالك ١89/١‏ 5 


(4) حديث ابن عباس : « كسفت الشمس على عهد رسول - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لال لل ل ا ل 


وقالوا: وإن كانت هناك روايات 
أخرى .ء إلا أن هذه الرواية هي أشهر 
الروايات في الباب 29. . والخلاف بين 
الأئمة في الكمال لا في الإجزاء والصحة 
فيجزئ فى أصل السنة ركعتان كسائر النوافل 
عند الجميع 2 

وأدنى الكمال عند الأئمة الثلائة : أن 
يحرم بنية صلاة الكسوف ء ويقرأ فاتحة 
الكتاب . ثم يركع » ثم يرفع رأسه 


ويطمئن ء ثم يركع ثانياء ثم يرفع . 


ويطمئن » ثم يسجد سجدتين فهذه ركعة . 
ثم يصلي ركعة أخرى كذلك . فهي 
ركعتان : في كل ركعة قيامان » وركوعان » 
وسجدتان . وباقي الصلاة من قراءة » 
وتشهد ٠‏ وطمأنينة كغيرها من الصلوات . 
وأعلى الكمال : أن يحرم » ويستفتح » 
ويستعيذ » ويقرأ الفاتحة » وسورة البقرة » أو 
قدرها في الطول . ثم يركع ركوعا طويلا 
فيسبح قدر مائة آبة » ثم يرفع من ركوعه » 
فيسبح ء ويحمد في اعتداله . ثم يقرأ 


- الله كل . . » أخرجه البخازي (الفتح 514٠/7‏ ط 
السلفية) ومسلم (575/5 -_ط الحلبي) . 

)١(‏ المصادر السابقة . وروضة الطالبين 87/7 » حاشية 
الجمل ٠١4/7‏ . المغنى 477/7 . مواهب الجليل 
0 

(؟) كشاف القناع 57/1 . أسنى المطالب 2/١‏ 
وحاشية الجمل ١١5/57‏ . 


دكه” - 


الوه 


الفاتئحة » وسورة دوت القراءة الأولى ّ آل 
عمران ٠.‏ أو قدرهاء ثم يركع فيطيل 
الركوع . وهو دون الركوع الأول » ثم يرفع 
من الركوع . فيسبح . ويحمد . ولا يطيل 
الاعتدال » ثم يسجد سجدتين طويلتين ١‏ 
ولا يطيل الجلوس بين السجدتين . ثم يقوم 
إلى الركعة الثانية ‏ فيفعل مثل ذلك المذكور 
في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما . لكن 
يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل ثم 
يتشهد ويسلّم 0 

وقال الحنفية : إنها ركعتان . في كل ركعة 
قيام واحد » وركوع واحد وسجدتان كسائر 
النوافل 29 . 

واستدلوا بحديث أبي بكرة , قال : 
« خسفت الشمس على عهد رسول الله 
كلد . فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى 
المسجد وثاب الناس إليه » فصلى بهم 
ركعتين . الخ 0 ومطلق الصلاة تنصرف إلى 


الصلاة المعهودة . وني رواية : « فصلى 
ركعتين كما يصلون » 9) 


. ٠١8/75 حاشية الجمل‎ . 585/١ أسنى المطالب‎ )١( 
كشاف القناع ىا المغني © . بلغة السالك‎ 
بدائع الصنائع‎ ء٠‎ ١/7 مواهب الجليل‎ .». ١ 
. 11/١ 

(؟) بدائع الصنائع 5 . 

(5) بدائع الصنائع 78١/١‏ . وتبيين الحقائق 5”8/١‏ 


وحديث أبي بكرة : « خسفت الشمس على عهد رسول - 


ااا ا ل ا ا ا ا ا ا 


الجهر بالقراءة والإصرار بها : 


١١1-يجهر‏ بالقراءة في خحسوف القمر. لأنها 


صلاة ليلية وأخير عائشة - رضي الله عنها - 
قالت : « إن النبى وَل جهر ني صلاة 
الحسوف؛» () ١‏ : 

ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس . لا 
روى ابن عباس رضي الله عنهها ‏ قال : 
« إن النبي يك صلى صلاة الكسوف , فلم 
نسمع له صويًا » 2©9. 

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والمالكية 
والشافعية . وقال أحمد . وأبويوسف : يجهر 
بها .» وهورواية عن مالك . وقالوا : قد روي 
ذلك عن على رضي الله عنه_-. وفعله 
عند الاين ريد ويحف نه الوكين ها سد 


يد بن أرقم . وروت عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ : «أن النبي ككِهِ : صلى صلاة 


الكسوف . وجهر فيها بالقراءة » ولأنها نافلة 


- الله يي . أخرجه البخاري (الفتح 5140/1 ط 
السلفية) والرواية الثانية أخرجها النسائي (7/ ١57‏ - ط 


المكتبة التجارية) . 
)0( حديث عائشة : «إن النبي وَل جهر في صلاة 
الخسوف . .» أخرجه البخاري (الفتح 5149/57 ط 


السلفية) ومسلم (5/ 77١‏ ط الحلبي) 

(؟) حديث ابن عباس : « أن النبي يق صلل صلاة 
الخسوف . .) أخرجه أحمد  59/1(‏ ط . الميمنية) 
والبيهقي (7/ 775 ط. دائرة المعارف العشانية) واللفظ 
للبيهقي » وأشار ابن حجر إلى تضعيفه في التلخيص 
(47/5 - ط شركة الطباعة الفنية) . 


-لاه©؟ - 


وفم مقف مفو و فوووا ودين دونوووة 


شرعت لا الجماعة » فكان من سنها الجهر 
كصلاة الاستسقاء » والعيدين 29. 

اجتماع الكسوف بغيرها من الصلوات : 
7 - إذا اجتمع مع الكسوف أو النسوف 
غيره من الصلاة : كالجمعة . أو العيد » أو 
صلاة مكتوبة . أو الوترء لم يؤمن من 
الفوات . قدم الأخوف فوتا ثم الآكد. 
فتقدم الفريضة . ثم الجحنازة » ثم العيد. 
ثم الكسوف : ولو اجتمع وثر وخسوف قدم 
الخسوف لأن صلاته أكد حينئذ لخوف فوتها . 
وإن أمن من الفوات » تقدم الجنازة ثم 
الكسوف أو الخسوف . ثم الفريضة 9©. 
الصلاة لغير الكسوف من الآيات 

١‏ - قال الحنفية :. تستحب الصلاة في كل 
فزع : كالريح الشديدة, والزلزلة, 
والظلمة . والمطر الدائم لكونها من الأفزاع 3 
والأهوال ١‏ وقد روي 8 أن ابن عباس رضي 
الله عنبم| ‏ صلى لزلزلة بالبصرة 9" , 

إلا الزلزلة الدائمة . فيصلى لما كصلاة 
)١(‏ المصادر السابقة . 


(5) أسنى المطالب 787/١‏ » المغتي 451/7 » مواهب 


. ٠١5/5٠ الجليل‎ 
. 587/١ البدائع‎ )9( 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل للا ا ا ا ا ا 


ولا عن أحد من أصحابه الصلاة له . . 

وفي رواية عن أحمد : أنه يصلى لكل 

آية 29 , 

وقال الشافعية : لا يصلى لغير الكسوفين 
صلاة جماعة » بل يستحب أن يصلي في 
بيته » وأن يتضرع إلى الله بالدعاء عند رؤية 
هذه الآيات » وقال الإمام الشافعي ‏ رحمه 
الله : لا امر بصلاة جماعة في زلزلة » ولا 
ظلمة . ولا لصواعق . ولا ريح ٠‏ ولا غير 
ذلك من الآيات . وآمر بالصلاة منفردين » 
كما يصلون منفردين سائر الصلوات 2©7. 

وقال المالكية : لا يصلى لمذه الآيات 
مطلقا9 . 


)1( كشاف القناع 5 / 1-5706 » المغني 179/37 . 
(؟) الأم للشافعي 557/١‏ » أسنى المظالب 7588/١‏ . 
(*) مواهب الجليل 7٠١/7‏ . 


- 5608 


الل ل ل ل ل ا ا 00 


- المريض لغة : من المرضء والمرض‎ ١ 

بفتح الراء وسكونها ‏ فساد المزاج (9" . 
والمرض اصطلاحا : مايعرض للبدن , 

فيخرجه عن الاعتدال الخاص 7 . والمريض 

من اتصف بذلك . 

الألفاظ ذات الصلة : 

صلاة أهل الأعذار : 

أهل الأعذار: هم الخائف, 

والغسريان . ٠‏ والغسريق » والسجنين , 

والمسافر» والمريض وغيرهم . وبعض هذه 

الألفاظ أفردت له أحكام خاصة » وبعضها 

تدخل أحكامه في صلاة المريض . 

الحكم ال لتكليم 3 

"' - لاخلاف بين الفقهاء في جواز صلاة 

التطوع قاعدا مع القدرة على القيام © لأن 

(5) التعزيفات للجرجانٍ . 


5) المهذب للشيرازي في فقه الشافعي ١/لا/ا‏ ط. دار المعرفة 


«وقففف وم مرو وم وما الود 


النوافل تكثر » فلووجب فيها القيام مثلا شق 
ذلك ؛ وانقطعت النوافل . ولاخلاف في أن 
القيام أفضل 2" . ٠‏ 

أما صلاة الفرض فحكمها التكليفي 
يختلف باختلاف نوع المرض ٠‏ وتأثيره على 
الأفعال والأقوال فيها . وهي تشمل الفرض 
العينى والكفائي » كصلاة الحنازة » وصلاة ١‏ 
العيد عند من أوجبها ( وتشمل الواجب 
بالنذر على من نذر القيام فيه . 

وقد أجمع الفقهاء على أن من لايطيق 
القيام له أن يصلي جالسا 9©. 


ضابط المرض الذي يعتبر عذرا في الصلاة : 


5 - إذا تعذر على المريض كل القيام » أو 
تعسر القيام كله » بوجود ألم شديد أو خوف 
زيادة المرض أو بطئه ‏ يصلي قاعدا بركوع 
وسجود . والألم الشديد كدوران رأس . أو 
وجع ضرس » أو شقيقة أو رمد . ويخرج به 


١/لالا-ملاء‏ الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى 
مذهب الإمام مالك للدردير 5828/١‏ - 144 ط. 
الحلبي . شرح منتهى الإرادات 157١/١‏ تصوير دار 
الفكر بيروت . ش 

)١(‏ المهذبت للشيرازي في فقه الشافعي 0 ط. دار المعرفة 
بيروت ط . ١‏ شرح منتهى الإرادات 737/١ /١‏ . 

(5) الشرح الصغسير 88/١‏ - 484. المغني لابن قدامة 
7 ظظ. الرياض حاشية الطحطاوي على مراقى 
الفلاح شرح نور الإيضاح 775 ط. خالد بن الوليد - 
دمشق - والمهذب ١/لالا‏ . 


1569 - 


مالو لحق المصلي نوع من المشقة فإنه لايجوز له 
ترك القيام : 

ومثل الألم الشديد خوف لحوق الضرر من 
عدو آدمي أو غيره على نفسه أو ماله لو صلى 
قائها . وكذلك لو غلب على ظنه بتجربة 
سابقة » أو إخبار طبيب مسلم أنه لوقام زاد 
سلس بوله » أو سال جرحه . أو أبطأ برق » 
فإنه يترك القيام ويصلي قاعدا . 

وإذا تعذر كل القيام فهذا القدر 
الحقيقي . وما سواه فهو حكمي (©. 
صور العجز والمشقة : 
عدم القدرة على القيام : 
ه ‏ القيام ركن في الصلاة المفروضة 2" لما ورد 
عن عمران بن حصين - أنه قال : كانت بي 
بواسير.ء فسألت رسول الله ككةٍ ‏ فقال : 
«صل قائا » فإن لم تستطع فقاعدا ‏ فإن لم 
تستطع فعلى جنبك) 9(" . 

فإن عجز عن القيام صلى قاعدا. 


للحديث المذكور . . ولأن الطاعة بحسب 


- 488/١ والشرح الصغير‎ .191/١ بداية المجتهد‎ )١( 
35/١ وشرحح منتهى الإرادات ؟ والمهذب‎ 2484 
. 775 وحاشية الطحطاوى‎ 

فم المهذب ااا الهداية ١‏ /لالا. شرح منتهى 
الإرادات 57١/١‏ - الاا. الشرح الصغير 
-5:44. 

(9) حديث عمران بن حصين : «كانت بي بواسير . . .2 . 
أخرجه البخاري (الفتح 0417//7 - ط ‏ السلفية) . 


الطاقة . فإن صلى مع الإمام قائم) بعض 
الصلاة » وفتر في بعضها فصلى جالسا 
صحكت صلاته )١(‏ : 

ومن صلى قاعدا يركع ويسجد ثم برئ 
بنى على صلاته قائما عند الحنفية » 
والحنابلة "2. وجاز عند المالكية © أن يقوم 
ببعض الصلاة ثم يصل على قدر طاقته ثم 
يرجع فيقوم ببعضها الآخرء وكذلك الجلوس 
إن تقوس ظهره حتى صرر كأنه راكع ٠‏ رفع 
رأسه في موضع القيام على قدر طاقته 9©©. 
عدم القدرة على القيام لوجود علة بالعين : 
5 إن كان بعين المريض وجع ٠‏ بحيث 
لوقعد أو سجد زاد ألم عينه فأمره الطبيب 
المسلم الثقة بالاستلقاء أياماء ونهاه عن 
القعود والسجود . وهو قادر على القيام فقيل 
له : إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك فقد 
اختلف الفقهاء فيه على رأيين : 

الأول : عند جمهور الفقهاء يجوز له ترك 
القيام لأنه يخاف الضرر من القيام فأشبه 
المريض فيجزئه أن يستلقي ويصلي بالإياء 
)1١(‏ المهذب .٠١8/1١‏ المداية ١8639/1لاءالشرح‏ الصغير 

. 577/١ شرح منتهى الإرادات‎ 0١ 
. 3/7/١ الهداية ١/8لاء وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 


5) الشرح الصغير 544/1١‏ . 
(5) المهذب .٠١8/١‏ المغني ١51/7‏ . 


75": 


صلاة المريض " -/ 


لل ا ل 20 


لأن حرمة الأعضاء كحرمة النفس 22 . 

الثاني : لايجوز له ترك القيام » وهو وجه 
عند الشافعية لما روي أن ابن عباس - رضي 
الله عنه| ‏ لم وقع فى عينيه الماء حمل إليه عبد 
الملك الأطباء فقيل له : إنك تمكث سبعة 


أيام لاتصلى إلا مستلقيا فسأل عائشة » وأم. 


سلمة ‏ رضى الله عنهه| ‏ فنهتاه 29 . 


عدم القدرة على رفع اليدين في التكبير عند 
القيام أو غيره : 
1- يستحب رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام 
حذو منكبيه » لما ورد عن ابن عمر رضي 
الله عغب «أن النبي كَكلةِ كان إذا افتتح 
الصلاة رفع يديه حذو منكبيه 3 وإذا كبر 
للركوع » وإذا رفع رأسه من الركوع» 7 فإن 
لم يمكنه رفعهما » أو أمكنه رفع إحداهما » أو 
رفعهم| إلى مادون المنكب رفع ما أمكنه لقوله 
استطعتم») 29 . 
)١(‏ المهذب .٠١8/١‏ الشرح الصغير .54٠/١‏ حاشية 
الطحطاوي 75 . شرح المنتهى 7077/١‏ . 
() المهذب ١١8/١‏ . 
(5) حديث ابن عمر : «كان النبي يِه اذا افتتح الصلاة رفع 
يديه حذو منكبيه» . 
أخرجه البخاري (الفتح 9/57١5؟ ‏ ط. السلفية) . 
(5) حديث : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . 
أخرجه البخاري (الفتح 70١/1١7‏ ط. السلفية) ومسلم 
(976/5 ط. الحلبي) من حديث أني هريرة ‏ رضي الله 


علة - . 


0000 0000 ا ل ا ل ل 


فإن كان به علة إذا رفع اليد جاوز المنتكب 
رفع » لأنه يأتي بالمأمور به وزيادة هو مغلوب 
عليها() 1 

ويجوز للمريض غير القادر على أداء ركن 
من أركان الصلاة الاتكاء على شيء » ويرجع 
في ذلك إلى مصطلح : (اتكاء » استناد) . 
عدم القدرة على الركوع : 
8- الركوع في الصلاة ركن » لقوله تعالى : 
#اركعوا راسجدوا» (" والجمهور على أن من 
لم يمكنه الركوع أومأ إليه .» وقرب وجهه إلى 
الأرض على قدر طاقته . ويجعل الإيماء 
للسجود أخفض من إياء الركوع » لكن 
الخلاف في كيفية أداء ذلك مع عدم القدرة 
على الركوع دود القيام 6 

اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين :- 

الأول : وهو الذى عليه الجمهور9» أن 
القادر على القيام دون الركوع يومىْ من 
القيام » لأن الراكع كالقائم في نصب 
رجليه » وذلك لقوله تعاللى : «وقوموا لله 
قانتين» 0 وقول النبي كك لعمران 
(؟) سورة الحج /لالا . 


() المهمذب .41/١‏ الهداية الشرح الصغير »497/١‏ 
المنتهى 77/١‏ . 

(:) المهذب .21/١‏ الحهداية ١/لالاء‏ الشرح الصغير 
4/١‏ . والمنتهى 7597/١‏ . 

(5) سور البقرة /778 . 


-75651١- 


اا ل ا ا ك2 


ابن حصين : «صل قائما» 27 ولأنه ركن قدر 
عليه » على أن يكون هناك فرق واضح بين 
الإيماءين إذا عجز عن السجود أيضا . 

الثاني : عند الحنفية أن القيام يسقط عن 
المريض حال الركوع . ولو قدر على القيام مع 
عدم القدرة على الركوع فيصل قاعدا يومىء 
إيهاءً » لأن ركنية القيام للتوصل به إلى 
السجدة , لما فيها من نباية التعظيم . فإذا 
كان لا يتعقبه السجود لايكون ركنا فيتخير. 
والأفضل عندهم هو الإيياء قاعدا . لأنه 
أشبه بالسجود ” . 
عدم القدرة على السجود : 
4- السجود ركن في الصلاة لقوله تعالى :. 
#واركعوا واسجدوا» . واختلفوا في عدم 
القدرة على السجود والجلوس مع القدرة على 
القيام على اتجاهين :- 

الأول : يرى المالكية والشافعية أن القادر 
على القيام فقط دون السجود والجلوس يومىء 
لما من القيام » ولا يجوز له أن يضطجع 
ويومى لما من اضطجاعه . فإن اضطجع 
تبطل الصلاة عندهم 7" . 

الثاني : يرى الحنفية والحنابلة أن القادر 


)ع( حديث عمران بن حصين ‏ تقدم ف 0 . 
(؟) الحداية ١/لالاء‏ الطحطاوي 776 . 
(9) المهذب .٠١8/١‏ الشرح الصغير 597/١‏ . 


-- الا 11 ا ا ا ا ا اليا 


على القيام فقط دون السجود والجلوس يومئ 
لما وهو قائم لأن الساجد عندهم كالجالس 
في جمع رجليه على أن يحصل فرق بين 
الإيراءين ('2 , 


عدم القدرة على وضع الجحبهة والأنف : 
٠‏ - السجود على الجبهة واجب 297 حيث 
وكان النبى كل إذا سجد أمكن أنفه وجبهته 
من الأرض» ©) وإن سجد على محدة أجزأه » 
لأن أم سلمة ‏ رضي الله عنها - سجدت على 
محدة لرمد بها بلا رفع . واحتج بفعل ابن 
عباس - رضي الله عنبه) ‏ وغيرهما 29 . 

فإن رفع شيكئا كالوسادة أو الخشبة 
أوال حجر إلى جبهته فإن الحنفية يرون أنه 
لايجزئه. لانعدام السجود لقوله كل : إن 
استطعت أن تسجد على الأرض وإلا فأومىء 
إيماء » واجعل سجودك أخفض من ركوعك 


770 الحداية ١/لالا. الطحطاوي‎ . 707/١ المنتهى‎ )١( 
العدة شرح العمدة ص ا‎ 

(0) المهذب ١/ظاى4‏ الشرح الصغير .547/١‏ الهداية 
0١‏ شرح المنتهى ١/1لا7‏ . 

(”) حديث : «كان النبى كَكةِ اذا سجد أمكن أنفه وجبهته 
من الأرض» 3 , 
أخرجه الترمذي (1/7ه ‏ ط. الحلبي) من حديث 
أبي حميد الساعدي وفي إسناده راو متكلم فيه. كا في 
الميزان للذهبي  ”567/7(‏ ط. الحلبي) . 

(5) المهذب 2٠١8/١‏ شرح المنتهى ,.501١/١‏ الهداية 
١‏ الشرح الصغير 5937/١‏ . 


- 555 


اللا ا اا ا ل ال الل ل 2 1 1 2 01 2 ل ل ل ا ا ا ا ل 000 


برأسك»() فإن فعل ذلك وهو يخفض رأسه 
أجزأه » لوجود الإيماء » وإن وضع ذلك على 
جبهته لايجزئه 7" . 

ويكره عند بعض الحنابلة ويجرئه عند 
آخرين نصا لأنه أتى با أمكنه منه أشبه 
ال 3 

وإذا لم يستطع المصلٍ تمكين جبهته من 
الأرض لعلة بها .» اقتصر على الأنف عند 
الحنفية والمالكية والحنابلة » وزاد الشافعية : 
إن كان بجبهته جراحة عصبها بعصابة 
وسجد عليها.» ولا إعادة عليه على 
المذه ©). 
عدم. القدرة على استقبال المريض للقبلة : 
١-المريض‏ العاجز عن استقبال القبلة ولا 
يجد من يحوله إليها ‏ لامتبرعا ولا بأجرة مثله 
وهو واجدها ‏ فإنه يصلي على حسب حالته . 


وللتة للتفصيل راجع مصطلح : (استقبال) . 


«إن استطعت أن تسجد على الأرض . 
وإلا فأومىء» . 
أخرجه الطبراني في الكبير 7٠٠١ /١7(‏ ط. وزارة الأوقاف 
العراقية) من حديث ابن عمر. وضعف إسناده ابن حجر 
في التلخيص (١/7؟١ 7‏ ط . شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) الهداية ١/لالاء‏ مراقي الفلاح 770 . 

5) شرح المنتهى 371/١‏ . 

(4) مراقي الفلاح وجاشية الطحطاوي عليه ضص ١١57‏ 
بولاق . والشرح الصغير .597*/١‏ والمجموع 874/7 , 
والفروع 6*١‏ وكشاف القناع ا 


. 015/1١ والمغني‎ 


: حديث‎ )١( 


9 اللريضى إن قدو عل الصئلاة وحده 
قائم)ا .» ولايقدر على ذلك مع الإمام لتطويله 
صل منفردا , لأن القيام آكد , لكونه ركنا في 
الصلاة لاتتم إلا به . والجماعة تصح الصلاة 
بدونها » ولأن العجز يتضاعف بالجماعة أكثر 
من تضاعفه بالقيام » بدليل أن صلاة 
القاعد على النصف من صلاة القائم . 
وصلاة الجماعة تفضل صلاة الربجل وحده 
سبعا وعشرين درجة (" . 

العجز عن القيام والجلوس : 

1١‏ - إن تعذر على المريض القيام والجلوس 
في آن واحد صلى على جنبه دون تحديد للشق 


المالكية . والشافعية . والحنابلة » وذهب 


المالكية . والحنابلة إلى أنه من الأفضل أن 

يصلٍ على جنبه الأيمن ثم الأيسر. فإن لم 

ورجلاه إلى القبلة وأومأ بطرفه . والدليل على 

حصين : «صل قائما . فإن لم تستطع 

فقاعدا » فإن لم تستطع فعلى جنب»7) 

جه المهذب ا/لم مث اللحداية 200/١‏ شرح ال منتهى 
,0١‏ والشرح الصغير ١‏ /01/8, والمغني ١50/١7‏ . 


(؟) حديث عمران بن حصين تقدم تخريجه ف ه . 


ا 


إزالة ه أزلام ١‏ 


أتى يوم القيامة جرحه يدمي. لونه لون الدم. 
وريحه ريح المسكم )١(‏ 

وفي الاحرام تحرم إزالة شعر البدن والوجه 
والرأس دون عذر, ويجب في إزالته جزاء . ويذكر 
الفقهاء ذلك في محرمات الإحرام, وفي الدماء 
الواجبة في الحج . 

بالإضافة إلى ما تقدم بنوعيه. تأتي الإزالة في 
أبواب ومسائل كثيرة منها: إزالة تَغْيِرٍ الماء» ويذكره 
الفقهاء في المياه. ومنهبا: إزالة الأقذار, وإزالة 
الوشم. ومنها: إزالة التعدي. ويذكرفي عقود 
الأمانات» وفي الغصب. ومنها: ما يذكر في الوقف 
من حيث وقف مستحق الإزالة. ومن حيث منع 
إزالة الإرصاد. ومنها: البكارة. ويبين الفقهاء 
أحكامها ني النكاح (تعريف البكر والثيب)» وفي 
الجنايات (الجناية على ما دون النفس) ومنها: إزالة 
العصمة, وتذكرفي الطلاق. ومنها: إزالة شبهة 
البغاة والمرتدين . 


أزلام 


التعريف : 
١‏ الأزلام في اللغة : جمع زم بفتح الزاي وضمها 


)01( حاشية الشلبي على الكنز 758/١‏ ط بولاق. والبسدائسع 
0١‏ المطبوعات العلمية. وجواهر الإكليل 2١١8 /١‏ 
ونباية المحتاج ؟/ ١484‏ ونيل المأرب /١‏ 54 ط بولاق. والمغني 
مع الشرح الكبير ؟/ 4٠7‏ وحديث: «زملوهم . . .» أخرجه 
النسائي 8/4/ط المكتبة التجارية؛ وأصله في البخاري (فتح 
الباري */17١؟)‏ 


والزْلم والسهم والقدح مترادفة المعاني » تدل 
كلها على قطعة من غصن مسواة مشذبة . 

قال الأزمري : الأزلام كانت لقريش في 
الجاهلية .» مكتوب عليها : أمرونمي . وافعل ولا 
تفعل . قد زلت وسويت . ووضعت في الكعبة » 
يقوم بها سدنة البيت » فإذا أراد الرجل سفرا أو 
نكاحا أتى السادن فقال : أخرج لي زلما ٠»‏ فيخرجه 
وينظرإليه . فإذا خرج قدح ( الأمر) مضى على 
ما عزم عليه . وإن خرج قدح ( النبي ) قعدع| 
أراده » ورب كان مع الرجل زلمان وضعهم) في 
قرابه » فإذا أراد الاستقسام أخرج أحدهما . 

وقال المؤرخ السدوسي وجماعة من أهل اللغة : 
الأزلام هي قداح الميسر. وقال الأزهمري : وهو 
وهم . واستدل عليه بحديث سراقة بن جعشم 
المدلجى للق 

والفقهاء يذكرون الأزلام على أنها السهام التي 
كان أهل الجاهلية يستقسمون بها في أمور 
حياتهم "١.‏ وهذا الرأي يوافق ماقاله الأزهري . 

وروى ابن بطال عن المهروي هذا المعنى . 
وروي عن العزيزي : أنها السهام التي كان أهل 
الجاهلية يستقسمون بها على الميسر .”) 

والذي تحصل من كلام أهل النقل ‏ كما جاء في 
فح الباري والقرطبي والطبري - أن الأزلام : منها 
ما هو محصص للاستقسام بها في أمور الحياة» من 
نكاح وسفضر وغزو وتجارة وغير ذلك . ومنها ماهو 
(1) تاج العروس . ولسان العرب , والمصباح المنير مادة ( لم ) 
(7) طلبة الطلبة ص ١58‏ ط المثنى ببغداد , والدسوقي ١79/17‏ ط 

دار الفكر . والمبسوط 7/74 ط دار المعرفة بيروت . 
(*) النظم المستعذب بأسفل المهذب 741/79 ط دار المعرفة 


بيروت . 
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١6 ١ صلاة المريض‎ 


ااا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0 10 ل ل ل 


وقال المالكية : إن لم يستطع أن يصليٍ 
مستلقيا على ظهره صلى على بطنه ورأسه إلى 
القبلة » فإن قدمها على الظهر بطلت . 

وذهب الحنفية إلى أنه إن تعسر القعود أومأ 
مستلقيا على قفاه. أو على أحل جنبيه 
والأيمن أفضل من الأيسر . والاستلقاء على 
قفاه أولى من الجنب إن تيسر» والمستلقي 
يجعل تحت رأسه شيئا كالوسادة , 06 
وجهه إلى القبلة لا إلى السماء » وليتمكن من 
الإيياء 29 , 

وصلاة المريض باطيئة التي ذكرها الفقهاء 
فيه| سبق لاينقص من أجره شيئا » لحديث 
أبي موسى - رضى الله عنه ‏ مرفوعا : «إذا 
مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان 
يعمل مقيها صحيحا» 9) 
كيفية الإيماء : 


5 - إن لم يستطع المريض القيام والقعود 
أوالركوع أو الجلوس أو جميعها فاحتاج إلى 
الإيهاء فهل يومىء برأسه لها أم بعينه أم 
بقلبه ؟ 


فالجمهرر أن المريض يومىء با 


)١(‏ المهذب .٠١8/١‏ الداية ١/ل/الا.‏ بداية المجتهد لابن 
رشد .197/١‏ 144. العدة ص 49 ٠١١‏ . 

(؟) حديث : «اذا مرض العبد . . .» . 
أخرجه البخاري (الفتح ١75/57‏ ط. السلفية) . 


لومم فر مم وف ممم موود مووود دوو ووو وول 


يستطيعه 2١‏ وذلك لحديث : «إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (© والأصل أن 
المريض إذا لم يستطع إلا الإياء فيومىء 
برأسه ٠‏ فإن عجز عن الإيزاء برأسه أومأ 
بطرفه (عينه) ناويا مستحضرا تيسيرا له 
للفعل عند إيمائه » وناويا القؤل إذا أومأ له . 
فإن عجز عن القول فبقلبه مستحضرا له . 
كالأسير, والخائف من آخرين إن علموا 
بصلاته يؤذونه . 

أما الحنفية ما عدا زفر فإن الذي 
لا يستطيع الإيماء برأسه فعليه أن يكخر 
الصلاة. ولا يومىء بعينه ولا بقلبه ولا بحاجبه 

وعندهم لاقياس على الرأس لأنه يتأدى به 
ركن الصلاةدون العينوغيرها وإن كان العجز 
أكثر من يوم وليلة إذا كان مفيقا » لأنه يفهم 
مضمون الخطاب بخلاف المغمى عليه © . 
العجز المؤقت : 
6 قد يعجز المريض بعض الوقت عن 
قيام » أو قعود . أو ركوع . أو سجود . ثم 
يستطيعه بعد ذلك . فالجمهور على أنه يجوز 
أن يؤدي صلاته بقدر طاقته » ويرجع إلى 


271١/١ شرح منتهى الإرادات‎ .٠١8/١ المهذب‎ )١( 
. الال/١ الشرح الصغير 497 -97: . واهداية‎ 

(؟) حديث 2/١‏ « إذا أمرتكم بأمر. ... » تقدم ف7 . 

(”) الهداية ١/لالاء‏ وشرح المنتهى ١/1لا؟‏ . 
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صلاة المريض ١8-1١٠6‏ 


مايستطيعه بعد ذلك . فلو افتتح الصلاة 
قائ| ثم عجز فقعد وأتم صلاته جاز له 
ذلك . وإن افتتحها قاعدا ثم قدر على 
القيام قام وأتم صلاته ؛ لأنه يجوز أن يؤدي 
جميع صلاته قاعدا عند العجز. وجميعها 
قائ)| عند القدرة .» فجاز أن يؤدي بعضها 
قاعدا عند العجز وبعضها قائم) عند القدرة : 
وإن افتتح الصلاة قاعدا ثم عجز 
اضطجع . وإ افتتحها مضطجعا ثم قدر 
على القيام أو القعود قام 0 
5 قال النووي 7 : لايلزم المريمض 
الطماأنينة عند القيام لأنه ليس مقصودا 
لنفسه . واختلف الحنفية © هل هو سنة أم 
واجب ؟ وتفصيل ذلك يرجع فيه إلى 
مصطلح : (صلاة) . 


إمامة المريض : 

٠١‏ - المريض تختلف حاله من واحد لآخر 
فقد يكون المرض سلس بول 2 أو انفلات 
ريح 2 أو تجيحا سائلة أو رغافا + ولكل حالة 
من هذه الحالات أحكام خاصة بالنسبة 


. نفس المراجع السابقة‎ )١( 
. ١87/1٠ زفق المجموع للنووي‎ 
. 50/١ الهداية‎ )9( 


000 ا ا ا اا ا اا ل 11 1 ا ا 


الجمع بين الصلاتين للمريض : 
- للفقهاء في مسألة الجمع بين الصلاتين 
للمريض بأيان . فذهب الحنفية. 
والشافعية » وبعض الالكية إلى أنه لايجوز 
للمسريض الجمع بين الصلاتين لأجل 
المرض ٠»‏ وذلك لأنه لم ينقل عن النبي - يلل - 
أنه جمع لأجل المرض 7" . 

وذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى جواز 
الجمع للمريض بين الصلاتين » ويخير بين 
التقديم والتأحيرء وسواء كان ذلك المرض 
دوخة أو حمى أو غيرههما 9 . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 3555-1700/١‏ . والمهذب 
١‏ »:» والشرح الصغير ١//ا”‏ - 5195 . 
(؟) شرح منتهى الإرادات 2580/١‏ والشرح الصغير 
اا/ثللاا. 
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صلاة المسافر ١‏ "؟ 


فقوقومم 6م ووم وموم مو ممم وموم ليلل 


-١‏ السفر لغة : قطع المسافة » وخلاف 
الحضر (أى الإقامة) . والجمع : أسفارء 
ورجل سفر » وقوم سفر : ذوو سفر2©9. 

والفقهاء يقصدون بالسفر: السفر الذى 
تتغير به الأحكام الشرعية وهو : أن يخرج 
الإنسان من وطنه قاصداً مكانا يستغرق 
الممسير إليه مسافة مقدرة عندهم ٠»‏ على 
اختلاف بينهم في هذا التقدير كما سيأتي 
بيانها. 

والمراد بالقصد : الإرادة المقارنة لما عزم 
عليه » فلو طاف الإنْسان جميع العالم بلا 
قصد الوصول إلى مكان معين فلا يصير 
مسافرا . ظ 

ولو أنه قصد السفر. اط يقترن قصده 
بالخروج فعلا فلا يصير مسافرا كذلك ؛ لأن 
المعتبر في حق تغيير الأحكام الشرعية هو 
السفر الذي اجتمع فيه القصد والفعل 9" . 
)١(‏ لسان العرب ويختار الصحاح . 
 )1(‏ الهداية وشروحها فتح القدير والعناية 747/1١‏ ط. المطبعة 


خصائص السفر: 
١‏ - يختص السفر بأحكام تعلق به » وتتغير 
بوجوده . ومن أهمها : قصر الصلاة 
الرباعية » وإباحة الفطر للصائم . وامتداد 
مدة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام , 
والجمع بين الظهر والعصر. والجمع بين 
المغرب والعثساء » وحرمة السفر على الحرة 
بغير محرم » وولاية الأبعد . 

ويقتصر هذا البحث على مايتصل بالسفر 
من حيث قصر الصلاة . أما ما يختص 
بغيرها من أحكام شرعية ففيها تفصيل كثير 
ينظر في مصطلح ( سفرء صمم . المسح 
على الخفين » أوقات الصلاة » نكاح » 
وولاية ) . 
تقسيم الوطن : 
ينقسم الوطن إلى : وطن أصلي . ووطن 
إقامة » ووطن سكنى . 
الوطن الأصلي : 
هو المكان الذى يستقر فيه الإنسان 
بأهله » سواء أكان موطن ولادته أم بلدة 
أحرى . اتخذها دارا وتوطن بها مع أهله 
وولدهء ولا يقصد الارتحال عنبا. بل 
التعيش نها . 


- وحاشية الدسوقي عليه 777/١(‏ ط. مصطفى محمد) , 
ومغني المحتاج ,»775/١‏ وكشاف القناع "55/1١‏ . 
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للا ا ل ل ل ل ل 2 2 ا ل 00 


. ويأخذ حكم الوطن : المكان الذى تأهل 
به » أى تزوج به » ولا يحتاج الوطن الأصلي 
إلى نية الإقامة . لكن المالكية يشترطون. : أن 
تكون الزوجة مدخولا بها غير ناشز . 

ويما تقدم يتبين : أن الوطن الأصلي 
يتحقق عند أغلب الفقهاء بالإقامة الدائمة 
على نية التأبيد » سواء أكان في مكان ولادته 
أم في مكان آخرء ويلحق بذلك مكان 
الزوجة 29 , 
4 - والوطن الأصلي يجوز أن يكون واحدا أو 
أكثر » وذلك مثل أن يكون له أهل ودار في 
بلدتين أو أكثر » ولم يكن من نية أهله الخروج 
منها » وإن كان ينتقل من أهل إلى أهل في 
السئة ع حتى إنه لو خرج مسافرا من بلدة 
فيها أهله . ودخل بلدة أخرى فيها أهله ‏ 
فإنه يصير مقيم| من غير نية الإقامة 0 
ماينتتقض به الوطن الأصلي : 

© الوطن الأصل ينتقض بمثله لاغيرء وهو 
أن يتوطن الإنسان في بلدة أخرى وينقل 
الأهل إليها من بلدته مضربا عن الوطن 
الأول . ورافضا سكناه .» فإن الوطن الأول 
يخرج بذلك عن أن يكون وطنا أصليا له , 
1111117 والبدائع ٠١/١‏ 

.٠* 4‏ والشرح الكبسير للدردير وحاشية الدسوقي 

١‏ 858 , ومغنى المحتاج .777/١‏ وكشاف 


القناع ,*17//١‏ #5 . 
(5) المراجع السابقة . 


لل ل ل ل 11 م000 يالا 00 


حتى. لو دخل فيه مسافرا لانصير صلاته 
أربعا . 

والأصل فيه : أن 10 الله كه 
والمهاجرين من أصحابه ‏ رضي الله عنهم - 
كانوا من أهل مكة . وكان هم بها أوطان 
أصلية » ثم لما هاجروا وتوطنوا بالمدينة » 
وجعلوها دارا لأنفسهم انتقض وطنهم الأصلي 
بمكة . حتى كانوا إذا أتوا مكة يصلون 
صلاة المسافرين . 

ولذلك قال النبي كل حين صلى مهم : 
ا يا أهل مكة وات فإنا 0 
سفن ٠‏ 

ولايتقض الوطن الاصلي بوطن الإقامة ؛ 
ولا بوطن السكنى ؛ لأنها دونه . والشيء 
لاينسخ ب) هو دونه . وكذا لاينتقض بنية. 
السفر والخروج من وطنه حتى يصير مقيهما 
بالعودة من غير نية الإقامة . 
وطن الإقامة : 
 ”‏ هو المكان الذى يقصد الإنسان أن يقيم 
به مدة قاطعة لحكم السفر فأكثر على نية أن 
يسافر بعد ذلك ٠»‏ مع اختلاف بين المذاهمب 
في مقدار هذه المدة تا سيأتى بيانها . 
ع ار للب ل 

(شرح معاني الآثار 5٠17// ١‏ نشر مطبعة الأنوار المحمدية) 

من حديث عمران ابن حصين بلفظ : ديا أهل مكة قوموا 


فصلوا ركعتين أخراوين فإنا قوم سفره وأخرجه أبو داود 
5/؟ 55) مهذا المعني ٠‏ وصضححه الترمذي- 


-/ا5؟ د 


لوم ميات يللاي ييل يي ليلل 


أما شرائطه : فقد ذكر الكرخي في جامعه 
عن محمد روايتين : 

الرواية الأول : إنما يصير الوطن وطن 
إقامة بشريطتين : 

إحداهما : أن يتقدمه سفر. 

. والثانية : أن يكون بين وطنه الأصلى وبين 
هذا الموضع (الذى توطن فيه بنية إقامة هذه 
المدة) مسافة القصر. 

وبدون هذين الشرطين لايصير وطن 
إقامة » وإن نوى الإقامة مدة قاطعة للسفر 
في مكان صالح للإقامة » حتى إن الرجل 
المقيم لو خرج من مصره إلى قرية لالقصد 
السفرء ونوئ أن يتوطن بها المدة القاطعة 
للسفر فلا تصير تلك القرية وطن إقامة له 
وإن كان بينبه| مسافة القصر ؛ لانعدام تقدم 
السفر. وكذا إذا قصد مسيرة سفرء وخرج 
حتى وصل إلى قرية بينها وبين وطنه الأصلٍ 
أقل من مسافة القصرء ونوى أن يقيم بها 
المدة القاطعة للسفر لا تصير تلك القرية 
وطن إقامة له . 

والرواية الشانية - وهي رواية ابن سماعة 
عن محمد بن الحسن - أنه يصير مقيما من غير 
هاتين الشريطتين كما هو ظاهر الرواية . 
والمالكية يشترطون مسافة القصر إن كانت 


- 50/5 طّ الحلبي) وتعقبه (مختصر سنن أبي داود 
با يشير إلى تضعيفه . 


نية الإقامة ف ابتداء السيرء فإن كانت ف 
أثنائه فلا تشترط المسافة على المعتمد 9 . 
ماينتقض به وطن الإقامة : 
7- وطن الإقامة ينتقض بالوطن الأصلي » 
لأنه فوقه . وبوطن الإقامة. لأنه مثله 
والشيء يجوز أن ينسخ بمثله » وينتقض 
بالسفر ‏ أيضا ‏ لأن توطنه في هذا المقام ليس 
للقرارء ولكن لحاجة . فإذا سافر منه يستدل 
به على قضاء حاجته » فصار معرضا عن - 
التوطن به . فصار ناقضا له . ولا ينتتقض 
وطن الإقامة بوطن السكنى ؛ لأنه دونه فلا 
وطن السكنى 8 
هو المكان الذى يقصد الإنسان المقام به 
أقل من المدة القاطعة للسفر . 
وشرطه : نية عدم الإقامة المدة القاطعة 
للسفر. ولذلك يعتبر مسافرا بهذه النية وإن 
طال مقامه» لا روي أن النبي يِه «أقام 
بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة 9ك 
)١(‏ البدائع 2٠١4.1١ /١‏ الدسوقي على الشرح الكبير 
لشت الشاة 
(؟) حديث : «أنه كل أقام بتبوك عشرين يوما يقصر 
الصلاة . . . » 
أخرجه أبو داود (77/7 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والبيهقي ١07/7(‏ - ط. دائرة المعارف العثمانية) من 


حديث جابر بن عبدالله .. وأعله أبوداود بكونه روى 
مرسلاء وأما البيهقي فقال : «لاأراه محفوظا» . 
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وروي عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله 
عنه - أنه أقام بقرية من قرى نيسابور شهرين 
وكان يقصر الصلاة 29 . 

إلا أن هذا الحكم ليس متفقا عليه بين 
المذاهب على تفصيل سيأتي بيانه . 
مايتتقض به وطن السكنى : 
4- وطن السكنى ينتقض بالوطن الأصلٍ 
وبوطن الإقامة . لأنم| فوقه . وينتقض 
بوطن السكنى . لأنه مثله .» وينتقض 
بالسفرء لأن توطنه في هذا المقام ليس 
للقرار ولكن لحاجة , فإذا سافر منه يستدل 
به على انقضاء حاجته » فصار معرضا عن 
التوطن به » فصار ناقضا له . 

هذا . والفقيه الجليل أبو أحمد العياضي 
قسم الوطن إلى قسمين : أحدهما : وطن 
قرار والآخر : مستعار. ْ 
صيرورة المقيم مسافرا وشرائطها : 
٠‏ - يصير المقيم مسافرا إذا تحققت الشرائط 
الآنية : 

الشريطة الأولى : الخروج من المقام . 
أي موطن إقامته » وهو أن يجاوز عمران بلدته 
ويفارق بيوتها » ويدخل في ذلك مايعد منه 
عرفا كالأبنية المتصلة . والبساتين المسكونة » 
(1) الاختيار لتعليل المختار ١١/١‏ طبعة دار الشعب بالقاهرة 

سنة 1785ه البدائع 3٠١5231١ /١‏ . 


لل ا ل ا 200 


والمزارع » والأسوارء وذلك على تفصيل بين 
المذاهب سيأتى بيانه . 


ولابد من اقتران النية بالفعل ؛ لأن السفر 
الشرعي لابد فيه من نية السفر كى| تقدم , 
ولانعتبر النية إلا اذا كانت مقارنة للفعل ‏ 
وهو الخروج ؛ لأن مجرد قصد الشىء من غير 
اقتران بالفعل يسمى عزما » ولايسمى نية » 
وفعل السفر لايتحقق إلا بعد الخروج من 
المصرء فا لم يخرج لا يتحقق قران النية 
بالفعل . فلا يصير مسافرا . ظ 

الشريطة الثانية : نية مسافة السفر. 
فلكي يصير المقيم مسافرا لابد أن ينوي سير 
مسافة السفر الشرعي ؛ لأن السير قد يكون 
سفرا وقد لايكون . فالإنسان قد يخرج من 
موطن إقامته إلى موضع لإصلاح ضيعة . ثم 
تبدو له حاجة أخرى إلى المجاوزة عنه إلى 
موضع آخرء وليس بيه مدة سفرء ثم 
يتجاوز ذلك إلى مكان آخرء وهكذا إلى أن 
يقطع مسافة بعيدة أكثر من مدة السفر. 
ولذلك لابد من نية مدة السفر للتمييز . 

وعلى هذا قالوا : أمير خرج مع جيشه في 
طلب العدو. ِل يعلم أين يدركهم فإنهم 
يصلون صلاة المقيم في الذهاب . وإن 
طالت المدة » وكذلك لوطاف الدنيا من غير 


559 - 
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قصد إلى قطع المسافة فلا يعد مسافرا » ولا 


)0 
يرخص 


تحديد أقل مسافة السفر بالأيام : 
-١‏ أقل هذه المسافة مقدر عند عامة 
العليلك ولكنيم اختلفوا في التقدير 29 
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
والليث والأوزاعي : إلى أن أقل مدة السفر 
مشيرة يومين معتدلين بلا ليلة » أو مسيرة 
ليلتين معتدلتين بلا يوم » أو مسيرة يوم 
وليلة . 

وذلك لأنهم قدروا السفر بالأميال , 
واعتيروا ذلك ثانية وأربعين ميلا » وذلك 
أربعة برد » وتقدر بسير يومين معتدلين . 

واستدلوا بأن النبي كككنةِ قال :: «يا أهل 
مكة : لاتقضروا الصلاة في أدنق من أزبعة 
برد » من مكة إلى عسفان» 27 ولأن ابن عمر 
وابن عباس كانا يقصران ويفطران في أربغة 
برد ف| فوقها , ولا يعرف لما متخالف . وأسنده 
البيهقي بسند صحيح ٠‏ ومثل هذا لايكون 
)١(‏ البدائع ١/40.44ووفتح‏ القدير "98/١‏ والمراجع 
3غ( 1 507 دا المجتهد ١57/١‏ . 
) حديث : «ياأهل مكة لاتقصروا في أقل من أربعة برد» . 

أخرجه الدارقطني (87//1” - ط. دار المحجاسن) من 


حديث ابن عباس 3 وضغف إسناده ابن حجر في 
التلخيض 45/5 ط . شركة الطباعة الفنية) . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل لل ل ا لا 


إلا عن توقيف . وعلقه البخاري بصيغة 
الجزم ٠»‏ وقال الأثرم : قيل لأبي عبدالله : في 
كم تقصر الصلاة ؟ قال : في أربعة برد , 
قيل له : مسية يوم تام ؟ قال : لاء 
يومين . وقد قدره ابن عباس من عسفان إلى 
مكة مستدلا بالحذيث السابق 23 , 

وذهب الحنفية إلى أن أقل مسافة السفر 
مسيرة ثلاثة أيام ولياليها » لما روي عن علي بن 
أبي طالب رضى الله عنه - أنه سثل عن 
المسح على الخفين فقال: «جعل رسول الله 
يك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة 
للمقيم» 0 فقد جعل النبي كل لكل 
مسافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليها ٠»‏ ولن 
يتضور أن يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها ‏ 
ومدة السفر أقل من هذه المدة .. وكذلك قال 
النبي يكل : «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها 
حرم ”". فلولم تكن المدة مقدرة بالثلاث لم 


)١(‏ الدسوقي على الشرجح الكبير 209417/7.ومغني المحتاج 
0١‏ » وكشاف القناع 0/1 

)١‏ حديث : «جعل رسول الله ِدِ ثلاثة أيام ولياليهن 
للمسافر ء. ويوما وليلة للمقيم».. 
أخرجه مسلم  777/1١(‏ ط. الحلبي) . 

() خديث : «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. . .» 
أخرجه مسلم  917/5/7(‏ ط. الحلبي) من حديث ابن 
عمر . 


أربعةبرد : 


- 75107 - 


وقد استحب ذلك الإمام الشافعي 
للخروج من الخلاف 7" . 

والعبرة بالسير هو السير الوسط . وهو سير 
الإبل المثقلة بالأحمال . ومشي الأقدام على 
مايعتاد من ذلك . مع مايتخلله من نزول 
واستراحة وأكل وصلاة . 

ويحترز بالسير الوسط عن السير الأسرع ‏ 
كسير الفرس والبريد » وعن السير الأبطأ , 
كسير البقر يجر العجلة . فاعتير الوسط لأنه 
الغالب . 

والسير في البحر يراعى فيه اعتتدال 
الرياح ؟؛ لأنه هو الوسط . وهو ألا تكون 
الرياح غالبة ولا ساكنة » ويعتبر في الجبل 
مايليق به » فينظر كم يسير ني مشل هذا 
مسافة القصر فيجعل أصلا » وذلك معلوم 
عند الناس فيرجع إليهم عند الاشتباه 29 . 
سلوك أحد طريقين مختلفين لغاية واحدة : 
١‏ - إذا كان لمكان واحد طريقان مختلفان . 
أحدهما يقطعه في ثلاثة أيام » والآخر يمكن 
أن يصل إليه في يوم واحدء فقدقال 
أبو حنيفة : يقصرلو سلك الطريق الأقرب » 
لأنه يعتبر مسافرا » هكذا ذكر الكاساني في 
البدائع » وجاء في العناية : إذا كان لموضع 


)01( البدائع 5/١‏ :غ. والمهذب ٠١7/١‏ . 
زفة المراجع السابقة . 


الفا ا ا لال ل ل ل ل 2 ا اا اا ا ا 000 


طريقان : أحدهما في الماء يقطع بثلاثة أيام 
ولياليها إذا كانت الريح متوسطة . والطريق 
الثاني في البر يقطع بيوم أو يومين . فلا يعتبر 
أحدهما بالآخر. فإن ذهب إلى طريق الماء 
قصرء وإن ذهب إلى طريق البر أتم » ولو 
انعكس انعكس الحكو 9" . ظ 
وقال المالكية : لايقصر عادل عن طريق 
قصير. وهو مادون مسافة القصر إلى طريق 
طويل فيه المسافة بدون عذرء بل لمجرد 
قضد القضر أوالا فصل لف .فإن غدل 
لعذر أو لأمرء ولو مباحا فيها يظهر قصر”") 
وبمثل ذلك يقول الشافعية © . | 
والحنابلة يجيزون القصر لمن سلك الطريق 
الأبعد مع وجود الأقرب . ولو لغير عذر”. 
الحكم بالنسبة لوسائل السفر الحديثة : 
١‏ - معلوم ثما سبق : أن الفقهاء حددوا 
أقل المسافة التى تشترط لقصر الصلاة » 
وأنهم اعتبروا السير الوسط (مشي الأقدام 
وسير الإبل) هو الأساس في التقديرء 
والمقصود ‏ هنا هو معرفة الحكم إذا استعملت 
وسائل السفر الحديثة كالقطار والطائرة » 


)١(‏ بدائع الصنائع .44/١‏ والعناية شرح الهداية » بهامش 


فتح القدير 394/١‏ . 
)١(‏ الدسوقي على الشرح الكبير "557/١‏ . 
قف مغني المحتاج 780/١‏ . 
(*) كشاف القناع ا 
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حيث الراحة وقصر المدة . 

وقد تحدث الفقهاء في ذلك :2 

فعند المالكية والشافعية والحنابلة كما 
يتضح من أقوالهم أن المسافر لو قطع مسافة 
السفر المحددة في زمن أقل ؛ لاستعماله 
وسائل أسرع فإنه يقصر الصلاة ؛ لأنه 
يصدق عليه أنه سافر مسافة القصر. 

فقد قال الدسوقي 1 من كان يقطع 
المسافة بسفره قصرء. ولو كان يقطعها في 
لحظة بطيران ونحوه . 

وقال النووي : يقصر المسافرء ولو قطع 
المسافة في ساعة . 

وقال الخطيب الشربيني : يقصر 
المسافرء لوقطع المسافة في بعض يوم كما لو 
قطعها على فرس جواد . 

وقال البهوتي : يقصر المسافر الرباعية إلى 
ركعتين إجماعا » ولو قطع المسافة في ساعة 
واحدة ؛ لأنه صدق عليه أنه يسافر أربعة برد 
. (مسافة القصى) 9 . 

وقد اختلف النقل عند الحنفية » فنقل 
الكاساني في بدائعه ماروي عن أبي حنيفة : 
من أن المسافر لو سار إلى موضع فى يوم أو 
يومين . وأنه بسير الإبل . والمثي المعتاد 


)١(‏ حائعية الدسوقي على الشرح الكبير 0/١‏ . ومغنى 
المحتاج 754/١‏ ء وكشاف القناع 770/١‏ . 


ووو لاا 


ثلاثة أيام فإنه يقصر , اعتبارا للسير المعتاد . 
وهذا القول يوافق المذاهب السابقة » لأن 
أبا حنيفة اعتبر أن العلة هي قطع المسافة . 
لكن الكمال بن امام : اعتبر أن العلة 
لقصر الصلاة في السفر هي المشقة التي 
تلحق بالمسافر» ولذلك يذكر : أن المسافر 
لو قطع المسافة في ساعة فإنه لايقصر 
الصلاة » وإن كان يصدق عليه أنه قطع 
مسافة ثلاثة أيام بسير الإبل ٠‏ لانتفاء مظنة 
المشقة » وهي العلة 29 , 
العبرة بئية الأصل دون التبع : 
4 - المعتبر في نية السفر الشرعي نية 
الأصل دون التابع » فمن كان سفره تابعا 
لغيره فإنه يصير مسافرا بنية ذلك الغيرء 
وذلك كالزوجة التابعة لزوجها ؛ فإنها تصير 
مسافرة بنية زوجها » وكذلك من لزمه طاعة 
غيره كالسلطان وأمير الجيش . فإنه يصير 
مسافرا بنية من لزمته طاعته » لأن حكم التبع 
حكم الأصل . ٠‏ 
أما الغريم الذي يلازمه صاحب الدين ء 
فإن كان مليئا » فالنية له ؟ لأنه يمكنه قضاء 
الدين . والخروج من يده » وإن كان الغريم 
مفلساء فالنية لصاحب الدين » لأنه 


)ع( بدائع الصنائع كلما بعدها وفتح القدير 5/5 نشر 
دار إحياء التراث . 
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لايمكنه الخروج من يده » فكان تابعا له . 
هذا مذهب الحنفية والحنابلة 29 , 
ويقول الشافعية : لو تبعت الزوجة 

زوجها. أو الجندي قائده في السفرء ولا 

يعرف كل واحد منهم مقصده فلا قصر لهم ؛ 

لأآن الشرط ‏ وهو قصد موضع معين ‏ لم 

يتحقق . وهذا قبل بلوغهم مسافة القصرء 

فإن قطعوها قصروا . 
فلو نوت الزوجة دون زوجها . أو الجندي 

دون قائده مسافة القصر. أو جهلا الحال 

قصر الجندي غير المثبت في الديوان » دون 
الزوجة ؛ لأن الجندي حينئذ ليس تحت يد 
الأمير وفهره » بخلاف الزوجة . فنيتها 
كالعدم . أما الجندي المثبت في الديوان فلا 

يقصر؛ لأنه تحت يد الأمير. ومثله الجيش . 

إذ لو قيل : بأنه ليس تحت يد الأمير وقهره 

كالاحاد لعظم الفساد 9 , 


6 - القصر معناه : أن تصير الصلاة 
الرباعية ركعتين في السفرء سواء في حالة 
الخوف . أو في حالة الأمن . 


(1) البدائع 44/١‏ وكشاف القناع "70/١‏ . 
)١(‏ مغنى المحتاج 510/1١‏ . 


مم يليل 10 


ال هجرة . 

ومشروعية القصر ثابتة بالكتاب والسنة 
والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى : «وإذا ضربتم 
يالأرضن فليئن علكم جنا أن تقصروا من 
الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين 
كفروا» 29 , 

وأما السنة : فيا ورد عن يعلى بن أمية 
قال : «قلت لعمر بن الخطاب : ليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن 
الناس . قال : عجبت مما عجبت منه .» 
فسألت رسول الله يكل عن ذلك فقال : 
«صدقة تصدق الله مها عليكم فاقبلوا 
صدقته» 9" , 

وقال ابن عمر - رضي الله عنهم) ‏ : 
«صحبت النبي وَلِةٌ » فكان لايزيد في السفر 
على ركعتين » وأبا بكر وعمر وعثمان 
كذلك)» © ., 


. 1٠١ 1١/ سورة النساء‎ )١( 

(؟) حديث عمر بن الخطاب : «صدقة تصدق الله مها 
عليكم ...» 
أخرجه مسلم (١/1/8غ ‏ ط. الحلبي) . 

() حديث ابن عمر: «صحبت النبي كه فكان لايزيد في 
السفر على ركعتين» . 
أخرجه البخاري (الفتح 7//الا 0‏ ط. السلفية) ومسلم 
480/١‏ -ط. الحلبي) واللفظ للبخاري . 
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مخصص للميسرء ''' ولكن عند الإطلاق ينصرف 
إلى ما هو تحصص للاستقسام . ولتفصيل أحكام 
ما هو تخصص للميسر يرجع إلى مصطلحه . 

وأكثر مايستعمل ( الزلم ) في الاستقسام . وأكثر 
مايستعمل ( السهم ) في سهم القوس الذي يرمى 
به » وأكثر مايستعمل ( القدح ) في قداح الميسر . 
” - واختلف العلماء فيم| كانت تتخذ منه الأزلام » 
فقيل : هي السهام التي يرمى بها . وقيل: هي من 
حصى بيض . وقيل : من القراطيس . والحكم لا 
يختلف بذلك كما سياتي . ") 


عط المروة ردم 

كان العرب في الجاهلية يقدسون الأزلام . وها 
في حياتهم شأن كبير . يرجع ون إليهاني كل 
شيء. فقد ضرب بها عبدالمطلاب ‏ جد 
الرسول يل على بنيه» إذ كان نذر نحر أحدهم 
إذا كملوا 
مالك بن جعشم بقداحه التي يستقسم بها حين 
اتبع النبي يَِةِ وأبا بكر وقت الهجرة .'''وكان 
للعامل الديني أثر كبير في ذلك . فقد كانت الأزلام 


عشرة 0 وكذلك ضرت سراقة بن 


)١(‏ فتح الباري 8/ 70717 ط البحوث العلمية بالسعودية . والطبري 
8 مممابعدهاط دار المعارف بمصر . والقرطبى "/ 8ه 
ومابعدها ط دار الكتب المصرية . 1 

(0) فتح الباري 777/8 . والطيري 5٠١/9‏ , والقرطبي 
5 ولمبسوط 7/14 . والدسوقي 2119/7 وأحكام 
القران لابن العربي 517/7 ط عيسى الحلبي. والفروق للقراني 
71١ /4‏ ط دار المعرفة بيروت . ١‏ 

(*) خير ضرب عبدالمطلب للقداح . أورده ابن هشام في السيرة 
0١‏ ط مصطفى الحلبي . 

(:) خبر ضرب سراقة للقداح أورده ابن هشام في السيرة /١‏ 489 ط 


توستع تدر سرك اعم صم لقريدن ربكا 
ويقوم الكهان أو السدنة بإجالتها ( أي تحريكها ) 
ل يزيد الاستقسام 5 إعظاما للأمر الذي يبغونه . 

وقد بلغ من تقديسهم للآزلام, أنهم جعلوا في 
البيت الحرام صورة لإبراهيم وإساعيل عليه| 
السلام » وما يستقسمان بالأزلام ١‏ ولذلك لما قدم 
رسول الله يئِةِ مكة أبى أن يدخل البيت وفيه 
الآهة. فأمربها فأخرجت . وأخرج صورة إبراهيم 
وإسماعيل . وني أيديهم الأزلام . وقال 
النبي وَل 0 قاتلهم الله 2 لقدعلمواأنه]| 
هاامفين ا نم 9 


الحكم الإجمالي : 
أ حكم صنعها واقتنائها والتعامل فيها : 
؛ - الأزلام من أعمال الجاهلية التي حرمها الله 

سبحانه وتعالى ا إن الْخَمْرُ والْمَيْسِرٌ 
وَالانضاك وَالأرْلام رجس 09 عَملٍ السَيْطَانِ 
فاجتيؤه 6 200 

وكل ماحرمه الله تعالى يحرم صنعه واقتناؤه 
والتعامل فيه . وقد ورد في الصحيحين من حديث 
جابر بن عبدالله أنه سمع النبي مَل يقول : « إن 
الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام » » يقول ابن القيم : يستفاد من هذا 
الحديث نحريم بيع كل الة متخذة للشرك. على 
أي وجه كانت . ومن أي نوع كانت , صن أووثنا 
أوصليبا » فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها . 


إبراهيم وإسماعيل من البيت . . . » رواه البخاري ( فتح الباري 
8 طالسلفية ) . 


(1) سورة المائدة / ٠و‏ 


١98 


صلاة المسافر ١6‏ -/! 


وول اللاي يلوه 


وغير ذلك من الأحاديث والكثار ٍ 

فالآية الكريمة دلت على مشروعية القصر 
في حالة الخوف . ودلت الأحاديث على 
مشروعيته في حالتي الخوف والأمن . 

وقد أجمعت الأمة على مشروعية القصر . 


الحكم التكليفي للقصر : 
ذف الشسافئة والحبايلة :+ :إل أن 
القصر جائزء تخفيفا على المسافر. لما يلحقه 
من مشقة السفر غالبا . واستدلوا بالآية 
الكريمة : #إوإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن 
أن يفتكم الذين كفروا» ”© فقد 

علق القصر على الخوف . لأن غالب أسفار 
النبي ككِةِ لم تخل منه . ونفي الجناح في الآية 
يدل على جواز القصر. لا على وجوبه . 
واستدلوا كذلك بحديث يعلى بن أمية 
السابق : «صدقة تصدق الله بها عليكم) 0 
وذهب الحنفية : إلى أن فرض المسافر من 
ذوانك 1 بع ركعتان لاغير» فليس للمسافر 
عندهم أن يتم الصلاة أربعا » لقول عائشة 
- رضي الله عنبا : «فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتين » فأقرت صلاة السفر. وزيد 
و سر الساء /0 1 وانظر الوقن 1/6 هافن 


"5/١ القناع‎ 


(؟) حديث : و«صدقة ...2 تقدم تخريجة ف ٠1‏ : 


00700 ا ا 1 ااا ا ا ا ل 


0 ' ولا يعلم ذلك إلا 
توقيفنا لك وقول ابن عباس - رضي الله 
عنهها- :«إن الله عز وجل فرض الصلاة على 
لسان نبيكم يَْةِ على المسافر ركعتين وعلى 
المقيم أربعا » وفي الخوف ركعة» (© 

والراجح المشهور عند المالكية : أن 
القصر سنة مؤكدة ؛ فإنه لم يصح عن النبي 
كل أنه أتم الصلاة » بل المنقول عنه القصر 
في كل أسفاره . وما كان هذا شأنه فهو سنة 
مؤكدة . ظ 


وهناك أقوال أخرى في المذهب فقيل : 
0( 
مباح 29. 


هل الأصل القصر أو الإتمام ؟ 

٠‏ - قال المالكية والشافعية والحنابلة : إن 

الأصا هو الإقام وأن القصر رخصة .». 

واستدلوا بحديث مسلم السابق : وصدقة 

)01( حديث عائشة ‏ رضي الله عله -: «فرضت 0 
أخرجه البخاري (الفتح 4754/1١‏ ط. السلفية) ومسلم 
78/١(‏ - ط. الحلبي) واللفظ لمسلم . 
بالقاهرة سنة 1"85١ه‏ وفتح القدير 5946/١‏ . 

(*) قول ابن عباس- 00 : «إن الله فرض الضلاة 
على لسان نبيكم . . ١‏ 

2( بداية المجتهد اراك والشرح الكبير للدردير 
0/1" . 


نه 


| 
إنه مستحب » وقيل : إنه 


- 07/5؟ - 


صلاة المسافر /ا١‏ - ١8‏ 


للفلل الال ل ل 2 ل 2 2 ا ا ا 00 


تصدق الله يها عليكم 5 

٠‏ إلا أن المشهور من مذهب الشافعية : أن 
القصر أفضل من الإتمام . إذا بلغ السفر 
ثلاثة أيام » اقتداء برسول الله عند 2( وخروجا 
من خلاف من أوجبه . كأبى حنيفة » إلا 


الملآح الذي يسافر في البحر بأهله » ومن. 


لايزال مسافرا بلا وطن . فالإتمام لما أفضل 
خروجا من خلاف من أوجبه عليهما . 
عملاء أما إذا لم يبلغ السفر ثلاثة أيام 
فالإتمام أفضل لأنه الأصل . 

وعند الحنابلة : القصر أفضل من الإتمام 
نصاء لمداومة النبي كَكْةِ والخلفاء عليه . 


وعند الحنفية : القصر هو الأصل في 
الصلاة ؛ إذ الصلاة في الأصل فرضت 
ركعتين . في حق المقيم والمسافر جميعا . 
لحديث عائشة المتقدم ذكره , ثم زيدت 
ركعتان في حق المقيم . وأقرت الركعتان في 
حق المسافر كا كانتا فى الأصل . فالركعتان 
من ذوات الأربع فى حق المسافر ليستا قصرا 


808/١ بداية المجتهد ١/57521517ك والشرح الكبير‎ )١( 
. 728/1١ وكشاف القناع‎ ,5348/1١ ومغنى المحتاج‎ 


60 


حقيقة » بل هوتمام فرض المسافر. والإكيال 
ليس رخصة في حقه » بل هو إساءة ومخالفة 
للسنة . والقصر عزيمة . لما روي عن 
عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : 
«ما سافر رسول الله كٍ إلا صلى ركعتين إلا 
المغرب» 27 ولو كان القصر رخصة والإكمال 

هو العزيمة لما ترك العزيمة إلا أحيانا » إذ 
العزيمة أفضل . وكان رسول الله كَكِ لايختار 
من الأعمال إلا أفضلها . وكان لايترك 
الأفضل إلا مرة أو مرتين تعليا للرخصة في 
حق الأمة » ولقد قصر النبي كَكةٍ وقال لأهل 
مكة : «أتموا صلاتكم فإنا قوم سَفْر "© فلو 
جاز الأربع لما اقتصر على ركعتين 7" . 


شرائط القصر : 
يقصر المسافر الصلاة الرباعية إلى ركعتين 
إذا توفرت الشرائط الآتية : 
الأولى : نية السفر : 
- وهي شريطة عند جميع الفقهاء ى| 


سبق . 


والمعتبر فيها : نية الأصل دوت التابع على 


)١(‏ حديث عمران بن حضين : «ماسافر رسول الله يلد إلا 
صلى ركعتين إلا المغرب » . 
يأتى مطولا في الفقرة (75) دون قوله : «المغرب» . 
(؟) حديث : وأتوا صلاتكم فإنا قوم سفر» تقدم تخريجه ف ؟ . 
(*) البدائع ا/لة. 


- 5/6 


١94 ١14 صلاة المسافر‎ 


ماسبق بيانه » وأن تكون من بالغ عند 
الحنفية » ولذلك لو خرج الصبي قاصدا 
السفر وسار مسافة حتى بقي إلى مقصده أقل 
من مدة السفر فبلغ حينذاك . فإنه لايقصر 
الصلاة » بل يصلى أربعا ؛ لأن قصده السفر 
لم يصح ابتداء » وحين بلغ لم يبق إلى مقصده 
مدة السفر فلا يصير مسافرا عندهم 9 . 

ويشترط عند المالكية والشافعية والحنابلة 
في السفر الذى تقصر فيه الصلاة : ألا يكون 
لمعصية . فلا يقصر عاص بسفره ٠‏ كأبق 
وقاطع طريق ؛ لأن الرخص لايجوز أن تتعلق 
بالمعاصي » وجواز الرخص في سفر المعصية 
إعانة على المعصية وهذا لايجوز . 

فإن قصر العاصى بسفهه فعند المالكية 
لايعيد الصلاة على الأصوب . وإن أثم 
بعصيانه . ؛: 
ومن أنشأ السفر عاصيا به » ثم تاب في 
أثنائه » فعند المالكية والشافعية والحنابلة : 
يقصر إن كان مابقي من سفرمسافة 
القصر. ولوسافر سفرا مباحا ثم قصد بسفره 
المعصية قبل تمام سفره » انقطع الترخص ٠‏ 
فلا يقصر عند المالكية .» وهو الأصح 
للشافعية . وذهب الحنابلة ‏ وهو القول 
الثاني للشافعية ‏ . . إلى أنه يقصر 7(" . 


. "١15/1١ وفتح القدير‎ ,.٠١* ,.45 9/١ البدائع‎ )١( 


آفقة الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1/١‏ والمهذب ح 


ولم يشترط الحنفية أن يكون السفر 
مباحا » بل أجازوا القصر في سفر المعصية 
- أيضا ‏ » فإنه يستوى في المقدار. المفروض 
الحج والجهاد وطلب العلم 4 وسفر المباح 
كسفر التجارة ونحوه » وسفر المعصية كقطع 
الطريق والبغي ؛ لأن الدلائل التى وردت 
لاتوجب الفصل بين مسافر ومسافر. ومن 
هذه الدلائل قوله تعالى : #فمن كان منكم 
مريضا أوعلى .سفر . . .204 وقوه 
تعالى : «إفإن خفتم فرجالا أو ركباناج 9 
وقول علي - رضي الله عنه ‏ : و«جعل رسول 
الله كله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما 
وليلة للمقيم»("'من غير فصل بين سفر 
وسفرء فوجب العمل بعموم النصوص 
وإطلاقها © . 
الثانية : مسافة السفر : 
4 وهو أن يقصد الإنسان مسيرة مسافة 
السفر المقدرة عند الفقهاء . حتى إنه لو 
طاف الدنيا من غير قصد مسيرة المسافة 
6 ومغني المحتاج "5/١‏ وكشاف القناع 

06 حضف 7" 
)١(‏ سورة البقرة / ١85‏ . 
(7) سورة البقرة ١*8/‏ . 
(؟5) حديث : «جعل رسول الله ول . . . » 


تقدم تخريجه ف 1١‏ . 
(5) البدائع 2.47/١‏ والاختيار لتعليل المختار ١١1١/1١‏ . 


كلا؟ - 


المحددة لايجوز له القصر ؛ لأنه لايعتبر 
مسافرا » وقد مر بيان ذلك . 
لثالثة : الخروج من عمران بلدته : 
٠‏ - فالقصر لايجوز إلا أن يجاوز المسافر محل 
إقامته » وما يتبعه على التفصيل الذى سيأتي 
بيائة:.. 
لكن هل يشترط الخروج للسفر قبل مضي 
وقت يسع الإتمام ؟ اختلف الفقهاء في 
ذلك : 

يقول الكاساني الحنفي : وسواء خرج في 
أول الوقت أو في وسطه أو في آخره » حتى لو 
بقي من الوقت مقدار مايتسع لأداء ركعتين » 
فإنه يقصر في ظاهر قول أصحابنا . وقال 
إسراهيم النخعي . وتحمد بن شجاع 
الثلجي : إنما يقصر إذا خرج قبل الزوال » 
فأما إذا خرج بعد الزوال فإنه يكمل الظهر 
ويقصر العصر . والكلام في ذلك مبني على 
أن الصلاة هل تجب في أول الوقت أوفي 
اخره ؟ 

فعند المحققين من الحنفية : لاتجب في 
أول الوقت على التعيين » وإنما تجب في جزء 
من الوقت غير معين . وإنا التعيين إلى 
المصلي من حيث الفعل » حتى إنه إذا شرع 
في أول الوقت تجب في ذلك الوقت . وكذلك 
إذا شرع في وسطه أو في آخره . وثمة أصل 


ييا دوه 


آخرء وهو مقدار مايتعلق به الوجوب في آخر 
الوقت . فقال الكرخي وأكثر المحققين من 
لحنفية : إن الوجوب يتعلق بآخر الوقت 
بمقدار التحريمة وهو المختار. وعليه فإن 
الأداء يتغير وإن بقى مقدار مايسع التحريمة 
فقط ١‏ وقال زفر واختاره القدوري : لايجب 
إلا إذا بقي فن: الوقت مقندار مايؤدى فيه 
الفرض .وعلى ذلك القول فلا يتغير الفض إلا 
إذا بقيى من الوقت مايمكن فيه الأداء "© . 

وعند المالكية : تقصر الصلاة التي يسافر 
في وقتها ولو الضروري ٠‏ فيقصر الظهرين 
قبل الغروب بثلاث ركعات فأكثر ولو أخرهما 
كنات فإذا لم يبق إلا بمقدار ركعتين أو 
ركعة صلى العصر فقط سفرية 7 

وقال الشافعية : إن سافر وقد بقي من 
الوقت أقل من قدر الصلاة » فإن قلنا : إنه 
مؤد لجميع الصلاة جاز له القصر. وإن 


قلنا : إنه مؤد لما فعل في الوقت قاض لما فعل 


بعد الوقت لم يجز له القصر” . 

وقال الحنابلة : إن دخل عليه وقت 
الصلاة في الحضرء ثم سافرء لزمه أن يتم » 
لوجوببها عليه تامة بدخول وقتها 29 


)200 البدائع ١/هة.‏ 
(5) الشرح الكبير 759/١‏ . 
(5) المجموع 08/5" . 
5( كشاف القناع 758/١‏ . 


-/7ا؟ - 


ل ل ل ا 


الرابعة : اشتراط نية القصر عند كل 
صلاة : ْ 
١‏ يشترط للقصر نيته في التحريمة » ومثل 
انية القصر ما لونوى الظهر مثلا ركعتين » وم 
ينو ترخصا . كا قاله الشافعي . ومثل النية 
- أيضا ‏ مالو قال : أؤدى صلاة السفر. كما 
قاله المتولي من الشافعية . فلولم ينوماذكرء 
بأن نوى الإتمام أو أطلق أتم » وهذا عند 
الشافعية والحنابلة . 
أما الحنفية : فإن نية السفر تجعل فرض 
المسافر ركغتين » وهذا يكفى : 

وعند المالكية : تكفي نية القصر في أول 
صلاة يقصرها في السفرء. ولايلزم تجديدها 
في] بعدها من الصلوات . وقيل : إنه لابد 
من نية القصر عند كل صلاة ولوحكم| 2. 

واشترط الشافعية التحرز عم ينافي نية 
القصر في دوام الصلاة » وذلك مثل نية 
الام . فلو نوى الإتمام بعد نية القصر 
أتم . ولو أحرم قاصرا ثم تردد في أنه يقصر أم 
يتم ؟ أتم . أوشك في أنه وى القصر أم 
لا؟ أتم . وإن تذكر في الحال أنه نواه ٠‏ لأنه 
أدى جزءًا من صلاته حال التردد على التمام ‏ 
ولو قام القاصر لثالثة عمدا بلا موهجب 


-0 0000 1111 ل ل ا اللا 


لإقام . كنيته أونية إقامة بطلت صلاته 9" . 

ونحوهم الحنابلة : فعندهم : إن عزم 
المسافر في صلاته على مايلزمه به الإتمام من 
الإقامة وسفر المعصية لزمه أن يتم تغليبا 
لكونه الأصل ٠‏ أو تاب من سفر المعصية في 
الصلاة التي أحرم بها سفرية لزمه أن يتم , 
ولا تنفعه نية القصر. وكمن نوى خلف مقيم 
غالا بأن:إمامه مقيم ٠‏ وأنه لايباح له القصر » 

تنعقد 9 , 

واشترط الشافعية ‏ أ : العلم بجواز 
القصرء 1 
صلاته ؛ لتلاعبه 9 , 

وعند الحنفية : لو اختار الأربع لايقع 
الكل فرضا . بل المفروض ركعتان » والشطر 
الثاني : يقع تطوعا . حتى إنه لولم يقعد على 
رأس الركعتين قدر التشهد فسدت صلاته ؛ 
لأنها القعدة الأخيرة في حقه . وإذا أتم ساهيا 
صحت صلاته . ووجب عليه سجود 
السهو. وإن كان عمدا وجلس على رأس 
الركعتين صحت صلاته وأساء لتأخيره 
السلام عن مكانه © . 

ويقول المالكية : إن نوى المسافر الإقامة 


. 52820771//1١ مغنى المحتاج‎ )١( 
. "59/١ (؟) كشاف القناع‎ 

,2 مغنى المحتاج 6/١‏ . 

. 97 .97/١ بدائع الصنائع‎  )5( 
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القاطعة لحكم السفر. وهو في الصلاة التي 
أحرم بها سفرية شفع بأخرى ندبا إن عقد 
ركعة وجعلها نافلة . ولا تجزيء حضرية إن 
أتمها أربعا . لعدم دخوله عليها ولا تجرىء 
سفرية » لتغير نيته في أثنائها 9 . 
المكان الذى يبدأ منه القصر : 
- قال الفقهاء : يبدأ المسافر القصر إذا 
فارق بيوت المصر. فحينئذ يصلى ركعتين . 
وأصله ماروى الى رقي الث هنة + قال + 
«صليت الظهر مع رسول الله ل بالمدينة 
أربعا . وصليت معه العصر بذي الحليفة 
ركعتين» ("2. وما روي عن علي رضي الله 
عنه - : أنه لما خرج من البصرة يريد الكوفة 
صلى الظهر أربعا ثم نظر إلى حص أمامه 
وقال : لو جاوزنا هذا الخص صلينا 
والمعتبر مفارقة البيوت من الجانب الذي 
يخرج منه . وإن كان في غيره من الجوانب 
بيوت . ويدخل في بيوت المصر المباني 
المحيطة به » والنبي يكل لم يقصر في سفره إلا 
بعد الخروج من المدينة 7 , 
6 حديث أنس : «صليت الظهر مع رسول الله ييهِ بالمدينة 
3 اكاك (الفتح 7 9ط . السلفية) ومسنلم 
 480/1(‏ ط. الحلبي) واللفظ لمسلم . 


(”) الهداية وشروحها١/‏ 9 107و" , 


ل ل ا ا ا 


والقريتان المتدانيتان المتصل بناءء إحداهما 


بالأخرى . أو التى يرتفق أهل إحداهما 


بالأخرى فههما كالقرية الواحدة » وإلا فلكل 
قرية حكم نفسها يقصر إذا جاوز بيوتبا 
والأبنية التي في طرفها . 

وساكن الخيام يقصر إذا فارق خيام قومه 
ومرافقها. كملعب الصبيان » والبساتين 
المسكونة المتصلة بالبلد » ولو حكما لا يقصر 
إلا إذا فارقها إن سافر من ناحيتها . أو من 


غير ناحيتها .» وكان محاذيا لما عند المالكية . 


ويقصر سكان القصور والبساتين وأهل 
العزب إذا فارقوا مانسبوا إليه ب| يعد مفارقة 
عرفا . 

والبلدة التى لها سورء لايقصر إلا إذا 
جاوزه وإن تعدذ , كما قال الشافعية . 

وقالوا أيضا : يعتبر مجاوزة عرض الوادي 
إن سافر في عرضه ء والهبوط إن كان في 
ربوة » والصعود إن كان في وهدة ». وهذا إن 
سافر في البرء ويعتبر في سفر البحر المتصل 
ساحله بالبلد جري السفينة أو الزورق . 
فيقصر بمجرد تحركها . أما إذا كان البحر 
بعيدا عن المدينة فالعبرة بمجاوزة سور 


المدينة 29 , 


551/1١ ومغنى المحتاج‎ ,7917/2745/1١ فتح القدير‎ )١( 
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الصلوات التي تقصر. ومقدار القصر : 
3٠‏ - الصلوات التى تقصر هي : الصلاة 
الرباعية , وهي : الظهرء والعصر. 
والعشاء إجماعا . ولا قصر في الفجر والمغرب 
لحديث عائشة ‏ رضي الله عنها : «فرض 
صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين . فلا 
أقام رسول الله كل بالمدينة زيد في صلاة 
الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر 
لطول القسراءة وصلاة المغرب لأنها ور 
الغمار» ”© ولأن القصر هو: سقوط شطر 
الصلاة » وبعد سقوط الشطر من الفجر 
والمغرب لايبقى نصفٌ مشروع » بخلاف 
الصلاة الرباعية فإنها هي التى تقصر . 
وذلك في ججميع المذاهب . - 

ومقدار القصر : أن تصير الرباعية ركعتين 
لاغير . 

ولا قصر في السئن عند الحنفية . 

ولاقصر في المنذورة عند الشافعية 29 . 
اقتداء المسافر بالمقيم » وعكسه : 


4 - يقول الحنفية : يصح اقتداء المسافر 


)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنبا : «فرض ضلاة السفر 
والحضر ركعتين ركعتين» 
أخرجه ابن خزيمة  1١51//١(‏ ط. المكتب الإسلامي) 
وأشار إلى انقطاع في سنده . 

(؟) البدائع .45.947/1١‏ والشرح الكبير 0775/١‏ ومغنى 
المحتاج ١‏ وكشاف القناع "5/١‏ 


بالمقيم في الوقت . وينقلب فرض المسافر 
أربعا عند عامة الفقهاء من الحنفية لأنه لم 
اقتدى به صار تبعا له » لأن متابعته واجبة 
عليه » لقول النبي كَكلةٍ : «إنما جعل الإمام 
لينم به فلا تختلفوا عليه» 27 وأداء الصلاة في 
الوقت مما يحتمل التغييرء وهو التبعية » 
فيتغيرٌ فرضه أربعا » فصار صلاة المقتدى 
مثل صلاة الإمام » فصح اقتداؤه به . 

ولايصح اقتداء المسافر بالمقيم خارج 
الوقت عند الحنفية ؛ لأن الصلاة خارج 
الوقت من باب القضاء . وهو خلف عن 
الأداء » والأداء لم يتغير فلا يتغير القضاء 
بالاقتداء بالمقيم » فبقيت صلاته ركعتين 
وصارت القعدة الأولى للتشهد . فرضا في 
حقه » وهي نفل في حق الإمام فيكون هذا 
اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة » وكما 
لايجوز اقتداء المفترض بالمتنفل في جميع 
الصلاة » فلا يجوز في ركن منها . 

ولو أن مقيها صلى ركعتين بقراءة » فلما قام 
إلى الثالثة جاء مسافر واقتدى به بعد خروج 
الوقت لايصح ». لما سبق بيانه من أن فرض 
المسافر تقرر ركعتين بخروج الوقت . والقراءة 
فرض عليه في الركعتين . وهي نفل في حق 


أخرجه مسلم (704/1- 7٠١‏ ط. الحلبي) من حديث 
أبي هريرة 5 


786 هس 
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للللل اال لل لل 


المقيم في الأخيرتين . فيكون اقتداء المفترض 
بالمتنفل ف حق القراءة . 


وأما اقتداء المقيم بالمسافر فيصح في . 


الوقت وخارج الوقت . لأن صلاة المسافر في 
الحالتين واحدة . والقعدة فرض في حقه نفل 
في حق المقتدي . واقتداء المتنفل بالمفترض 
جائز في كل الصلاة فكذا في بعضها . وإذا 
سلم الإمام على رأس الركعتين لايسلم 
المقيم » لأنه قد بقي عليه شطر الصلاة ‏ 
فلوسلم فسدت صلاته 5 ولكنه يقوم ويتمها 
أربعا » لقول النبي كه : «أتموا ياأهل مكة 
صلاتكم , فإنا قوم سَفْره 7" . ويقول الإمام 
المسافر ذلك للمقيمين اقتداء بالرسول عليه 
السلام 0 : 

وعند المالكية : يجوز اقتداء المسافر بالمقيم 
مع الكراهة . ويلزمه الإتمام ولو نوى 
القصرء لمتابعة الإمام . وهذا إذا أدرك معه 
ركعة » واختلف في الإعادة » لمخالفة سنة 
القصر . 

ويجوز - أيضا - اقتداء المقيم بالمسافر مع 


الكراهة 4 ويسلم المسافر. ويتم المقيم 0 
ويجوز كذلك عند الشافعية والحنابلة 


». . حديث : «أتموايا أهل مكة‎ )١( 
. 4 تقدم تخريجه ف‎ 

(؟) بدائع الصنائع ذلرلافق ل 

(9) الشرح الكبير 2756/1١‏ 55” . 


ا ا ا ا ا 1111101 ل ل انا 


اقتداء المسافر بالمقيم ٠»‏ ويلزمه الإتمام . كما 
اإثقام 20 ْ 

وذهب طاووس والشعبي وتكيم بن 
حذلم : : إلى إن المسافر أن أدرك مع الإمام 
المقيم ركعتين أجزأتا عنه . 

وذهب ال حسن والزهري والنخعي وقتادة : 
إلى أنه إن أدرك مغه ركعة فأكثر أتم » وإن 
أدرك معه أقل من ركعة قصر2 . 
قضاء فائتة السفر في الحضر وعكسه : 
© - قال الحنفية والمالكية والشافعية في 
القديم : من فاتته صلاة في السفر قضاها في 
الحضر ركعتين » ومن فاتته صلاة في الحضر 
تساحاق البعتر اريها » لأن القضاء بحسب 
الأداء 8 

والمعتير في ذلك آخر الوقت . لأنه المعتبر 
في السببية عند عدم الأداء في الوقت . 

وقال زفر : إذا سافر وقد بقي من الوقت 
قدر ما يمكنه أن يصلى فيه صلاة السفر 
يقضى صلاة السفرء. وإن كان الباقي دونه 
صلى صلاة المقيم 0 

وذهب الشافعية في الحديد - وهو 
)1( مغنى المحتاج ١/2”»؛‏ وكشاف القناع ١/ى؟"”".‏ 
)١(‏ المغنى لابن قدامة 781/57 . 


(9) فتح القدير 1٠0/١‏ » والدسوقي على الشرح الكبير 
ا 


-581١- 
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الأصح - إلى أنه لايجوز له القصر ؛ لأنه 
تخفيف تعلق بعذر فزال بزوال الغذر . وإن 
فاتته في السفر فقضاها في السفر قفيه 
قولان. : أحدمحما : لايقصر ؛ لأنها صلاة 
ردت من أربع إلى ركعتين » فكان من شرطها 
الوقت . والثاني : له أن يقصر ‏ وهو 
الأصح ‏ لأنه تخفيف تعلق بعذر . والعذر 
باق . فكان التخفيف باقيا . وإن فاتته في 
الحضر صلاة » فأراد قضاءها في السفر ل يجز 
له القصر. لأنه ثبت فى ذمته صلاة تامة فلم 
يجرز له القصرء. وقال المزني : له أن 
ار 


وقال الحنابلة : إذا نسي صلاة حضر 
فذكرها في السفرء, أو نسي صلاة سفر 
فذكرهافي الحضر صلى في الحالتين صلاة 
حضر . نص عليه أحمد في رواية أبي داود 
والأثرم » لأن القصر رخصة من رخص السفر 
فيبطل بزواله . 
زوال حالة السفر: 
المسافر إذا صح سفره يظل على حكم 


السفرء ولا يتغير هذا الحكم إلا أن ينوي 
الإقامة » أو يدحل وظنه ٠‏ وحينئذ تزول 


حالة السفرء. ويصبح مقيما تنطبق عليه 


21٠١119087١ المهذب‎ 0( 


للل ل ‏ 0اا0 200 


أحكام المقيم . وللاقامة شرائط هي : 
الأولى : نية الإقامة ومدتها المعتبرة : 
” - نية الإقامة أمر لابد منه عند الحنفية » 
حتى لو دخل مصرا ومكث فيه شهرا أو أكثر 
لانتظار قافلة » أو لحاجة أخرى يقول : 
أخرج اليوم أو غدا 3 وم ينو الإقامة » فإنه 
لايصير مقيها » وذلك لإجماع الصحابة 
- رضي الله عمهم - فإنه روي عن سعد بن أبي 
وقاص - - رضي الله عنه ‏ أنه : : أقام بقرية من 
قرى نيسابور شهرين وكان يقصر الصلاة . 
بأذربيجان شهرا وكان يقصر الصلاة . وعن 
0 ل ا ع حي 
كل وشهدات معه الف ء ٠‏ فأقام بمكة ثهافي 
عشرة ليلة » لايصلي ! لا ركعتين . ويقول : 
ياأهل البلد : صلوا أربعا فإنا قوم سفر» (' . 
أما مدة الإقامة المعتبرة : فأقلها خمسة 
عشر يوما » لما روي عن ابن عباس وابن عمر 
)١(‏ حديث عمران بن حصين : «غزوت مع رسول الله 
أخرجه أبو داود (7/7 - 78 ط . عزت عبيد دعاس) 
وأورده المنذري في مختصر السنن 5١1/5(‏ - نشر دار 
المعرفة ) وقال : فى إسناده على بن زيد بن جوعان ٠»‏ وقد 


تكلم فيه جماعة من الأئمة . وقال بعضهم : هو حديث 
لاتقوم به حجة . لكثرة اضطرابه : 


- 58137 - 
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ل اا لل ل 1 1 11111 0 


-رضي الله عنهم ‏ أنهما قالا : إذا دخلت 
بلدة وأنت مسافر وفي عزمك أن تقيم بها 
خحمسة عشر يوما فأكمل الصلاة » وإن كنت 
لا تدرى متى تظعن فاقصرهء "قال 
الكاساني :. وهذا بات لايوصل إليه 
بالاجتهاد ؛ لأنه من حملة المقادير, ولابظن 
بهه| التكلم جزافا . فالظاهر أنهها قالاه سماعا 
من رَسُول الله كلق 20 , : 

وعند المالكية : لابد من النية ‏ وأقل مدة 
الإقامة أربغة أيام صحاح مع وجوب عشرين 
صلاة في مدة الإقامة ٠‏ ولا يحتسب من الأيام 


يوم الدخول إن دخل بعد طلوع الفجر, ولا . 


يوم الخروج إن خرج في أثنائه . 

ولا بد من اجتماع الأمرين : الأربعة 0 
والعشرين صلاة . 

واعتبر سحنون : العشرين صلاة فقط 

ثم إن نية الإقامة إما أن تكون في ابتداء 
السير. وإما أن تكون في أثنائه » فإن كانت 
في ابتداء السيرء وكانت المسافة بين النية 
وبين محل الإقامة مسافة قصر . قصر الصلاة 
حتى يدخل محل الإقامة بالفعل . وإلا أتم 
من حين النية » أما إن كانت النية في أثناء 
السفر فإنه يقصر حتى يدخل محل الإقامة 
بالفعل . ولو كانت المسافة بينبها دون مسافة 


)3 البدائع ١//اة.‏ 8 . 


ففممممموؤووفووومووووو هو و م م مو مل م6 


القصر على المعتمد . ويستثنى من نية 
الإقامة نية ب ٠‏ فإنها 
لانقطع حكم السفر. ظ 

وإذا أقام بمحل في أثناء سفره دون ؛ أن 
ينوي الإقامة به . فإن إقامته به لاتمنع القصر 
ولو أقام مدة طويلة إلا أنه إذا علم أنه سيقيم 
أربعة أيام في مكان عادة . فإن ذلك يقطع 
حكم السفر ولو لم ينو الإقامة ؛ لأن العلم 
بالإقامة كالنية » بخلاف الشك فإنه لايقطع 
حكم السفير9), ٠‏ 

ويقول الشافعية : لو نوى المسافر 
المستقل . ولو محاربا إقامة أربعة أيام تامة 
بلياليها » أو نوى الإقامة وأطلق بموضع 
عينه » انقطع سفره بوصوله ذلك الموضع 
سواء أكان مقصده أم في طريقه ٠‏ أو نوى 
بموضع وصل إليه إقامة أربعة أيام انقطع 
سفره بالنية مع مكثه ... 


وسو أقام أربعة أيام بلا نية انقظع فر 
بتمامها . لأن الله تعالى أباح القضر بشرط 
الضرب ف الأرض 2 والممقيم والعازم على 
الإقامة غير ضارب في الأرض . والسنة بينت 
أن مادون الأربسع لايقطع السفر. ففي 


الصحيحين : «يقيم المهاجر بعد قضاء 


. 5515/١ الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 


1 


وبيعها ذريعة إلى اقتنائها . واتخاذها . ولذلك 
للق 
يكون المبيع غير منبي عنه . والأزلام ‏ بصفتها 
وهيكتهاء من كونها القداح التي كتب عليها الأمرأو 
النبى لتكون هئ الموحهنة دمنى عنها .يتطق 
عَليِيانًا وطق على الضكم والصليب) مو بكري 
بيعها واقتنائها والتعامل فيها . 
يجوز اتتمحاذه » ولا تحل الأجرة لصنع مثل هذه 
الأشياء 3 ففى الفتاوى الهندية : من استأجر رجلا 
لينحت له أصناماء لا شيء له 5 
والمادة التي تصنع منها الأزلام ‏ سواء أكانت 
حجارة أم خشبا أوغير ذلك لا يجوز بيعها لمن 
يتخذها لثل ذلك 1 فلا يصح عند جمهور الفقهاء 
بيع العنب لمن يتخذه خمرا » ولا بيع بندق”) 
لقمارء ولا دار لتعمل كنيسة 4 ولا بيع الخشبة لمن 
يتخذها صليبا . ولا بيع النحاس لمن يتخذه 
ناقوسا . وكذلك كل شيء علم أن المشتر ي قصد 
به أمرا لا يجوز .0 
وفي المبسوط في باب الأشربة قوله تعالى : « إنما 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه » . ”' قال السرخسي بعد 
لق زاد المعاد 4/ ١46‏ ط مصطفى الحلبي . 
0) البندق هنا : كرة في حجم البندقة التي تؤكل . يرمى بها في 
القتان والصيد ( المعجم الوسيط ) . 
(«) المهذب .01١5/١‏ 8.1558 81” 2 ومنتهى الإرادات ؟7/ ١١68‏ 
ط دار الفكر. والمغني ؛/ 781 . ه/ 0١‏ ط الرياض . ومغني 
المحتاج ١١/7‏ ط مصطفى الحلبي . والفتاوى الفندية 4/ 460٠‏ 
ط المكتبة الإسلامية 0 والحطاب 6ه" ط النجاح 


ليبيا , والخرشي ١١/8‏ ط دار صادر . 
(4) سورة المائدة / 0و 


ذلك : بين الله تعالى أن كل ذلك رجس . 


والرجس : ماهو محرم العين . وأنه من عمل 
الشبطان: 20 


ومن المعلوم أنه إذا أبطلت اطيئة المحرمة للأزلام 
رجع حكمها الأصلِي . وهو إباحة الانتفاع بها في 
هوحلال . 


ب - أهي طاهرة أم نجسة ؟ 
© - لونظرنا إلى المادة التي تصنع منا الأزلام . 
والتي لا يدخلها ماينجسهاء لوجدنا أنها خشب أو 
حجارة أوحصى . وكل ذلك طاهر . وصنعه على 
هيئة خاصة لا يجعله نجسا . 

ولذلك يقول النووي في المجموع ‏ بعد قوله 
تعالى : « إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتئبوه» ‏ : إن الخمر 
نجسة للآية . ولا يضرقرن الميسر والأنصاب 
والأزلام بها . مع أن هذه الأشياء طاهرة . لأن هذه 
الشلاثة خرجت بالإجماع . فبقيت الخمرعلى 
مقتضى الكلام . ولا يظهر من الآية دلالة ظاهرة . 
لأن الرجس عند أهل اللغة القذر . ولا يلزم من 
ذلك النجاسة . وكذلك الأمر بالاجتناب لا يلزم 
منه النجاسة 9) 


مواطن البحث : 

5 - كان العرب يتخذون الأزلام للاستقسام مها في 
شئون حياتهم . وبيان الحكم في ذلك. وتفصيل 
الكلام فيه ينظر في مصطلح : ( استقسام ). كما 


. المبسوط 7/154 ط دار المعرفة بيروت‎ )١( 
المجموع شرح المهذب ؟/ 50 . 4ه ط المطبعة السلفية‎ )'( 


عات 


0020م ا 2 


نسكه ثلاثا» . وكان يحرم على المهاجرين 
الإقامة بمكة ومساكنة الكفار. فالترخص في 
الثلاث يدل على بقاء حكم السفر. بخلاف 
الأربعة» وألحق بإقامة الأربعة :نية إقامتها . 

ولايحسب من الأربعة يوما دخوله وخروجه 
إذا دخل نهارا على الصحيح , والثاني 
يحسبان بالتلفيق . فلو دخل زوال السبت 
ليخرج زوال الأربعاء أتم . وقبله قصر, فإن 
دخل ليلالم تحسب بقية الليلة ويحسب الغد . 


واختار السبكي من الشافعية : أن 


الرخصة لا تتعلق بعدد الأيام بل بعدد 
الصلوات ٠‏ فيترخص بإقامة مدة يصلي فيها 
إحدى وعشرين صلاة مكتوبة . لأنه المحقق 

ولو أقام ببلد بنية أن يرحل إذا حصلت 
حاجة يتوقعها كل وقت . أو حبسه الريح 
بموضع في البحر قصر ثانية عشر يوما غير 
يومي الدخول والخسروج ؛ لأن النبي كَل 
أقامها بمكة عام الفتح لحرب هوازن يقصر 
الصلاة 9 ,. 


(1) أخرجه البخاري (الفتح 757/1- 7717 ط. السلفية) 
ومسلم (0/م46وط. الحلبي) من حديث العلاء بن 
الحضرمي واللفظ لمسلم . 

(؟) أخرجه الطحاوي (شرح معاني الآثار 4117//١‏ نشر مطبعة 
الأنوار المحمدية) من حديث عمران بن الحصين » 
وصححه الترمذي (7/ 50 ط . الحلبي) وأشار المنذري 
إلى تضعيفه . 


وقيل : يقصر أربعة أيام غير يومي 
الدخول والخروج » وفي قول : يقصر أبدا . 
لأن الظاهر أنه لوزادت حاجة النبي كَل على 
الثمانية عشر لقصر فى الزائد . 

ولو علم المسافر بقاء حاجته مدة طويلة 
فلا قصر له على المذهب . لأنه ساكن 
مطمئن بعيد عن هيئة المسافرين (©2. 

وعند الحنابلة : لو نوى إقامة أكثر من 
عشرين صلاة أتم لحديث جابر وابن عباس 
- رضى الله عنهم ‏ «أن النبي كَكِةِ قدم مكة 
صبيحة رابعة ذى الحجة فأقام بها الرابع 
والخامس والسادس والسابع . وصلى الصبح 
في اليوم الثاني » ثم خرج إلى منى ٠‏ وكان 
يقصر الصلاة في هذه الأيام » وقد عزم على 
إقامتها» ©. ولو نوى المسافر إقامة مطلقة 
بأن لم يحدها بزمن معين في بلدة أتم » لزوال 
السفر المبيح للقصر بنية الإإقامة » ولو شك 
في نيته » هل نوى إقامة مايمنع القصر أو 
لا؟ أتم ؛ لأنه الأصل . 

وإن أقام المسافر لقضاء حاجة يرجو 
نجاحها أو جهاد عدو بلا نية إقامة تقطع 
حكم السفرء ولا يعلم قضاء الحاجة قبل 


(1) مغنى المحتاج 517/١‏ . 

(؟) حديث جابر وابن عباس «أن النبي كك قدم مكة» 
حديث ابن عباس أخرجه البخارى (الفتح 570/1 - 
ط. السلفية) وحديث جابر أخرجه مسلم (؟847/7 - 
ط. الحلبي) وفيها قدوم النبي كك رابعة ذي الحجة . 
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صلاة المسافر 7١/‏ 79 


يي 


المدة ولوظتاً » أوخبسن ظليا + أوحبسه مطر 
قصر أبدا ؛ لأن النبي كك : «أقام بتبوك 
عشرين يوما يقصر الصلاة» 9" . 

. فإن علم أو ظن أنها لاتنقضى في أربعة 
أيام لزمه الإتمام » كما لو نوى إقامة أكثر من 
أربعة أيام . وإن نوى إقامة بشرط . كأن 
يقول : إن لقيت فلانا في هذا البلد أقمت 
فيه وإلا فلا , فإن لم يلقه في البلد فله حكم 
السفرء. لعدم الشرط الذى علق الإقامة 
عليه » وإِن لقيه به صار مقيما ؛ لاستصحابه 
حكم نية الإقامة إن لم يكن فسخ نيته الأولى 
للإقامة قبل لقائه أو حال لقائه » وإن فسخ 
النية بعد لقائه فهو كمسافر نوى الإقامة » 
فليس له أن يقصر في موضع إقامته . لأنه 
محل ثبت له فيه حكم الإقامة » فأشبه 


وطنه 9" . 
الشريطة الثانية ‏ اتحاد مكان المدة المشترطة 
للاقامة : ٠‏ 


4- صرح الحنفية بأن المدة التي يقيمها 
المسافر ويصير مها مقيها » يشترط فيها أن 


)١(‏ حديث : أنه و أقام بتبوك عشرين يوما يقصر 
الصلاة» . 
أخرجه أبو داود ٠77//7(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والبيهقي ١١7/7(‏ ط. دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث جابر بن عبد الله وأعله أب داود بكونه روي مرسلا 
وأما البيهقي فقال : لا أراه محفوظا . 

(؟) كشاف القناع 580/١‏ . 


لل ل ل ا 2 


تقضى في مكان واحد أو مايشبه المكان 


الواحد ؛ لأن الإقامة قرار والانتقال يضاده . 
فإذا نوى المسافر الإقامة المدة القاطعة 
للسفر في موضعين ٠»‏ فإن كانا مصرا واحدا أو 
قرية واخدة صار مقيها ؟ لأنهما متحدان 
حى) . وإن كانا مصرين نحو مكة ومنى ء 
أو الكوفة والحيرة ( أو إن كانا قريتين 3 أو 
أخدهما مصرا والآخر قرية فلا يصير مقيها » 


سه ام « 


حقيقة وحكما . فإن نوى المسافر أن يقيم 
باللياليي في أحد الموضعين ويخرج بالنهار إلى 
الموضع الآخرء فإن دخل أولا الموضع الذى 
نوى المقام فيه بالليل يصير مقيم| » ثم 
بالخروج إلى الموضع الآخر لايصير مسافرا ؛ 
لأن موضع إقامة الرجل حيث يبيت فيه . 
الشريطة الثالثة ‏ صلاحية المكان للإقامة : 
284 يقول الحنفية : لابد أن يكون المكان 
الذي يقيم فيه المسافر صا حاللإقامة, والمكان 
الصالح للإقامة : هو موضع اللبث والقرار 
في العادة » نحو الأمصار والقرى ٠‏ وأما 
المفازة والجزيرة والسفينة فليست موضع 
الإقامة. حتى لو نوى الإقامة في هذه 
المواضع خمسة عشر يوما لا يصير مقيها » كذا 
روي عن أبي حنيفة » وروي عن أبي يوسف 


في الأعراب والأكراد والتركمان إذا نوا 


آل 586 - 


صلاة المسافر 79 "١‏ 


ململ مو وا ليوو 


بخيامهم في موضع . ونووا الإقامة خمسة 
عشر يوما صاروا مقيمين » وعلى هذا : إذا 
نو المسافر الإقامة فيه خمسة عشر يوما يصير 
مقيه| كما في القرية » وفي رواية أخرى عن أبي 
أنهم لايصيرون بذلك مقيمين . 
والحاصل أن هناك قولاً واحدا عند أبي حنيفة 
وهو : لايصير مقي في المفازة ولو كان ثمة قوم 
وطنوا ذلك المكان بالخيام والفساطيط . وعن 
أبي يوسف روايتاكن . والضحيح قول أي 
حنيفة ؛ لأن موضع الإقامة موضع. القرارء 
والمفازة ليست موضع القرار في الأصل فكانت 
النية لغوا . | 
ولو حاصر المسلمون مدينة من مدائن 
أهل الحرب » ووطنوا أنفسهم على إقامة 
خسة عشر يومالم تصح نية الإقامة 
ويقصرون . وكذا إذا نزلوا المدينة وحاصروا 
أهلها في الحصن . 
كانوا في الأخبية والفساطيط خارج البلدة 
فكذلك. 0 
نيتهم . وقال زفر في الفصلين جميعا : 
كانت الشوكة والغلبة للمسلمين صحت 
نيتهم» وإذكانت للعدولم تصح . 
أما المالكية والشافعية فلا يشترطون أن 
يكون المكان صالحا للإقامة » فلو نوى 
المسافر الإقامة في مكان » ولو كان غير صالح 


ووأوفمف ومو ووو وموم ووو ووو 


نع القصر. 
وعند الحنابلة قولان في ام 
المكان صالحا للإقامة 9 . 


حكم التبعية في الإقامة والعبرة لنية المتبوع 
فيها : 
يقول الحنفية : العبرة بنية الأصل في 
الإقامة » ويصير التبع مقي بإقامة الأصل 
كالعبد والمرأة والجيش ونحو ذلك . 
وإنها يصير التبع مقيهما بإقامة الأصل ع 
وتنقلب صلاته أربعا إذا علم التبع بنية إقامة 
الأصل . فأما إذا لم يعلم فلاء حتى إذا 
صلى التبع صلاة المسافرين قبل العلم بنية 
إقامة الأصل . فإن صلاته جائزة » ولا يجب 
عليه إعادتها . ظ 
وقد مر بيان حكم التبعية في حالة 
السفرء وتفصيلٌ المذاهب في ذلك . 
والإعافة #السر في التعية / 
دخول الوطن : 
"١‏ إذا دخل المسافر وطئه زال حكم 
السفرء وتغير فرضه بصيرورته مقيها » وسواء 
دخل وطنه للإقامة » أو للاجتيازء أو لقضاء 


للإاقامة صحت نيته ٠‏ وامتنع 


شتراط كون 


حاجة . أو ألجأتهالريح إلى دخوله ؛ 

)ع( البدائع 1/5 والشرح الكبير١/‏ ث7 ومغني المحتاج 
»*0١‏ وهداية الطالب : .١!75-‏ والإئنصاف 
رف 
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لآن رسول الله يَكايٍ كان حرج مسافرا 
إلى الغزوات . ثم يعود إلى المدينة ولا يجدد 
نية الإقامة . لأن وطنه متعين للإقامة فلا 
حاجة إلى التعيين بالنية . . 1 
ودخول الوطن الذى ينتهي به حكم 
السفر هو أن يعود إلى المكان الذى بدأ منه 
القصر . فإذا قرب من بلده فحضرت الصلاة 
فهو مسافر مالم يدخل . وقد روي : أن عليا 
- رضي الله عنه ‏ حين قدم الكوفة من البصرة 
صلى صلاة السفر وهو ينظر إلى أبيات 
الكوفة . وروي أيضا ‏ أن ابن عمر ‏ رضي 
الله عنهها - قال لمسافر :. صل ركعتين مالم 
تدخل منزلك . وإذا دخل وطنه في الوقت 
وجب الإتمام . 
العزم على العودة إلى الوطن : 
” - إذا عزم المسافر على العودة إلى وطنه قبل 
أن يسير مسافة القصرء فإنه يعتبر مقيها من 
حين عزم على العودة ويصلي تماما » لأن العزم 
على العودة إلى الوطن قصد ترك السفر بمنزلة 
نية الإقامة » واشترط الشافعية مع ذلك : أن 
ينوي وهو مستقل ماكث . أما لو نوى وهو 
سائر فلا يقصر حتى يدخل وطنه !") 
)١(‏ البدائع 2٠١7/١‏ حاشية الدسوقي .#51/١‏ والمهذب 


١/”هة.‏ 
وهداية الراغب : .٠١‏ ومغني المحتاج 5117/1١‏ . 


لل ل ل 200000000000 


وإن كان بين المكان الذى عزم فيه على 
العودة وبين الوطن مدة سبفر قصر ء فلا يصير 
مقيم| » لأنه بالعزم على العود قصد ترك السفر 
إلى جهة . وقصد السفر إلى جهة أخرى , 
فلم يكمل العزم على العود إلى السفر لوقوع 
التعارض. فبقي مسافرا ىا كان إلى أن يدخل 
وطئه 299 , 


جمع الصلاة : 
” - المراد بالجمع : هوأن يجمع المصلي بين 


فريضتين في وقت إحداهما. جمع تقديم أو 
جمع تأخير . ا 

والصلاة التى يجوز فيها الجمع هي : 
الظهر مع العصر . والمغرب مع العشاء . 

والجمع بين فريضتين جائز بإجماع 
الفقهاء . إلا أنهم اختلفوا في مسوغات 
الجمع : فعند الحنفية يجمع بين الظهر 
والعصر في وقت الظهر بعرفة » وبين المغرب 
والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة ‏ فمسوغ 
الجمع عندهم هوالحج فقط. ولا يجوز 
عندهم الجمع لأي عذر آخرء كالسفر 
والمطر . ظ 

وعند المالكية للجمع ستة أسباب : 


)١(‏ بدائع الصنائع ,.157.1156/١‏ والشرح الكبير 
1 ومغنى المحتاج 754/١‏ وكشاف القناع 
05/١‏ . 
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صلاة المسافر 7 . صلاة المغرب. الصلاة على الميت . صلاة النافلة » صلاة النفل 


لفقم م ف فو و م م و مايا0 


السفرء والمطرء والوحل مع الظلمة . 


والمرض ٠»‏ وبعرفة . ومزدلفة . 


وزاد الشافعية على تماذكزه | المالكية : عدم 1 5 
إدراك العدو. 2 الصلاة على اميت 


وزاد الحنابلة كذلك : الريح الشديدة . 
على أن هناك بعد ذلك شرائط بالنسبة انظر : جتنائز 

لهذه المسوغات تختلف باختلاف المذاهب مع 

تفصيل كثيرء وذلك مثل من اشترط في 

السفر ضربا معيناء كقول مالك : لايجمع 
المسافر إلا أن يجد به السيرء ومنهم من 

اشتطسفر الغية كاج الغزد؛ ونم من ١‏ صللاة النافلة 

6 ٠ 
ْ » منع الجمع بسبب المطر هارا وأجاز ليلا‎ 
. ومنهم من أجازه بسبب المطر ليلا ونهارا‎ 


وتفصيل ذلك في مصطلح: (جمع 
الصلوات) . 


انظر : صلاة التطوع 


صلاة المغرب صلاة النفل ظ 
انظر : الصلوات الخمس المفروضة انظر : صلاة التطوع 
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وفف فم موا ا وو يو 


١‏ - الوتر (بفتح الواو وكسرها) لغة : العدد 
الفردي . كالواحد والثلاثة والخمسة 29 , 
ومنه قول النبي كف : «إن الله وقر يحب 
الوتره»7©. ومن كلام العرب : كان القوم 
شفعا فوترتهم وأوترتهم . أي جعلت شفعهم 
وقرا. وفي اللحديث : «من استجمر 
فليوتر» (" معناه : فليستنج بثلاثة أحجار أو 
خمسة أو سبعة . ولا يستنج بالشفع . 

والوتر في الاصطلاح : صلاة الوتر. وهي 
صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع 
الفجرء تختم بها صلاة الليل » سميت 
بذلك لأنها تصلى وترا » ركعة واحدة . أو 
ثلاثاء أو أكثر. ولا يجوز جعلها شفعا. 


٠ . لسان العرب‎ )١( 

(؟) حديث : «إن الله وتر يحب الوتره 
أخرجه البخاري (الفتح 5١5/١1١‏ _ط السلفية) ومسلم 
٠١77/4(‏ -ط الحلبي) من حديث أبي هريرة » واللفظ 
لسلم . ٠‏ 

(؟) حديث : «من استجمر فليوتره» أخرجه البخاري (الفتح 
0 9ط السلفية) ومسلم 7١7/١(‏ ط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة . 


0077 0 1 ا 0 0ل ا ا ا ا ا ا ااا 0ك 


ويقال : صليت الوترء وأوترت ٠»‏ بمعنى 
واتجية .. 
وصلاة الوتر اختلف فيها .. ففي قول : هي 
جزء من صلاة قيام الليل والتهجد . قال 
النووي : هذا هو الصحيح المنصوص عليه 
في الأم » وني المختصر . وني وجه أي لبعض 
الشافعية : أنه لا يسمى تهجدا . بل الوتر 
غير التهجد 2 . : 
الحكم التكليفي : 
؟ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوتر سنة 
مؤكدة . وليس واجبا . ودليل سنيته قول 
النبي كِ : «إن الله وبر يحب الوترء فأوتروا . 
يا أهل القرآن» ”"وأن النبي بلي فعله وواظب 
عليه . 

واستدلوا لعدم وجوبه بما ثبت : «أن 
النبي يَكةِ سأله أعرابي : عما فرض الله عليه 
في اليوم والليلة ؟ فقال : حمس صلوات . 
فقال : هل علّ غيرها ؟ قال : لا إلا أن 
تطوع» ا 

وعن عبد الله بن محيريز أن رجلا من بني 
)١(‏ المجموع للنووي 18٠/14‏ 1 
(؟) حديث : «إن الله وبر يحب الوترء فأوتروا يا أهل القران» 


أخخرجه الترمذي ”١5/0(‏ اط الحلبي) من حديث علي 
ابن أبي طالب » .وقال الترمذي : (حديث حسن). 
(5) حديث: سؤال الأعرابي . 


أخخرجه البخاري (الفتح ه/لام١‏ اط السلفية) ومسلم 
5١/١‏ -ط . الحلبي) من حديث طلحة بن عبيد الله . 


5884 - 


ا 00 


كنانة يدعى المخدجيّ سمع رجلا بالشام 
يكنى أبا محمد : يقول : الوتر واجب . قال 
المخدجيٌ فرحت إلى عبادة بن الصامت - 
رضي الله عنه - فاعترضت له وهو رائح إلى 
المسجد. فأخيرته بالذى قال أبو محمد . فقال 
عبادة : كذب أبو محمد » سمعت رسول 
الله - يق -:يقسول : «حمس صلوات كتبهن 
الله على العباد .» من جاء بن » لم يضيع 
منبن شيئا » استخفافا بحقهن .كان له عند 
الله عهد أن يدخله الجنة » ومن ل يأت بهن 
فليس له عند الله عهد . إن شاء عذّبه وإن 
شاء أدخله الحنة» 0 . 

وقال علي رضي الله عنه ‏ «الوتر ليس 
بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة » ولكن سنة . 
سنها رسول الله يك قالوا : ولأن الوتر يجوز 
فعله على الراحلة لغير الضرورة » وثبت ذلك 
بفعل النبي كَلِةٍ » قال ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهم) ‏ : «كان رسول الله وَل يسبح على 
الراحلة قبل أي وجه توجه . ويوتر عليها . 
غير أنه لا يصلى عليها المكتوبة» 2 فلو 


)١(‏ حديث : ومس صلوات كتبهن الله على العباد» 
أخرججه النسائي  570/١(‏ ط المكتبة التجارية) 
وصجحه ابن عبد البر كنا في (التلخيص لابن حجر 
١57/(‏ -ط شركة الطباعة الفنية) 

(؟) حديث : «كان رسول الله يكل يسبح على الراحلة . . .» 
أخرجه البخاري (الفتح 7 0ط . السلفية) من 
حديث ابن عمر . 


وممؤ ومو و موف مما ا ال ا 


كانت واجبة لما صلاها على الراحلة » 
كالفرائض ”") 
00 الحنابلة 1 .أن :الوتر 0 2 
وليس بفرض . وإنا لم يجعله فرضا لأنه لا 
يكفر جاخحلة ٠‏ ولا يؤذن له كأذان 
الفرائض . واستدل بوجوبه بقول النبي 
كه : «الوترحق. فمن لم يوتر فليس منا» كرر 
ثلاثا 2 وبقوله كك : «إن الله تعالى أمدكم 
بصلاة هي خير لكم من حمر النعم .» وهي 
صلاة الوترء فصلوها ما بين صلاة العشاء 
إلى صلاة الفجر» © وهو أمر, والأمر يقتضي 
الوجوب 2 والأحاديث الآمرة به كثيرة » ولأنه 
صلاة مؤقتة تقضى . 
وروي عن أبي حنيفة : ْ 
رواية الشة : أنه فرض . لكن قال ابن 
الههام : مراده بكونه سنة : أنه ثبت بالسنة 2 


أنه سنة ©»وعنه 


01 المغني لابن قدامة 57١١/57‏ ؛ والمجموع للنووي (ط . 


المنيرية )1١-11/8‏ ء والدسوقي 3١1/١‏ . 
(؟) حديث : «الوتر حق . فمن لم يوتر...» 
أخرجه أبو داود ١750 -١794/5(‏ - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) وأورده المنذري في (مختصر السئن 1١77/7‏ 
نشر دار المعرفة) وذكر أن في إسناده روايا متكلما فيه . 
(9) حديث : «إِن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر 
النعم» أخرجه الترمذي -١5/7(‏ ط . الحلبي) 
والحاكم  7٠١7/1١(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
خارجة بن حذافة العدوي . واللفظ للحاكم ٠‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 


-58406 


وفوفوو و مم وو ممم لوعو وو ان 


فلا ينافي الوجوب . ومراده بأنه فرض : .أنه 
فرض عملّ » وهو الواجب 29, ٠‏ 

وجوب الوتر على النبي كَل : 

صرح الشافعية والحنابلة : بأن من 
خصائص النبي كله وجوب الور عليه . 
قالوا : وكونه كان يصلي الوتر على الراحلة 
محتمل أنه لعلنء أو أنه تان واجبا عليه في 
الحضر دون السفر . واستدلوا بقول النبي 
كه : «ثلاث هن علّ فرائض . وهن لكن 
تطوع : الوترء والنحرء وصلاة 

الضحى) 9 . 

درجة السنية في صلاة الوتر عند غير - 
الحنفية . ومنرلتها بين سائر النوافل : 

5 - صلاة الوتر عند الجمهور سنة مؤكدة 
لحديث عبد الله بن محيريز السابق , 
والأحاديث التي تحض عليها . وحديث 
خارجة بن حذافة قال : قال : رسول الله 
يك : «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم 


. المهداية وفتح القدير١700/1- 707 ط . بولاق‎ )١( 

(”7) مطالب أولي النمبى 557/١‏ . وكشاف القناع 
0١‏ »ع والقليوبي 75١5-5١١١ /١‏ . 
وحديث: «ثلاث هن علي فرائض» وهن لكم تطوع» 
أخرجه أحمد 781١/1١(‏ اط الميمنية) من حديث ابن 
عبان . وأورده ابن حجر في التلخيص ١18/7(‏ - ط 
شركة الطباعة الفنية) وذكر تضعيف أحد رواته » كما نقل 
عن جمع من العلماء أنم ضعفوا هذا الحديث . 


وفوووووم ووم وو ووو و مم وو قوع و وعم ا مووود 


من حمر النعم » وهي صلاة الوتر. فصلوها ما 
بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر» 9 . 
. ومن هناذهب الحنابلة إلى أن من تركها 
فقد أساء . وكره له ذلك . قال أحمد.: من 
ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء . ولا ينبغي أن 
تقبل له شهادة .. اه . 

والوتر من السنن الرواتب عند الحنابلة » 
وفي أحد قولين للشافعية . وهو عند المالكية 
والشافعية : أكد الرواتب وأفضلها 29 

وآكد النوافل عند الحنابلة : صلاة 
الكسوف ؛ لأنه كَل لم يتركها عند وجود 
سببهاء ثم الاستسقاء ؛ لأنه تشرع لها 
الجساعة مطلقا ؛ فأشبهت الفرائض. ثم 
التراويح ؛؟ لأنه لم يداوم عليها خشية أن 
تفرض . لكنها أشبهت الفرائفض من حيث 
مشروعية الجاعة لها » ثم الوتر ؛ لأنه ورد فيه 
من الأخبار ما لم يأت مثله في ركعتي الفجر. 
ثم سنة الفجرء ثم سنة المغرب»ء ثم باقي 
الرواتب سبواء (2. 
3 ديق غانة ب جاه عينم ريرك 
(7) كفاية الطالب 505/١‏ . ل/ا70 . والمغنى 2159/15 


1 56/١ وكشاف القناع‎ .» ١ 
والشرح الكبير وحاشية‎ »5١7/١ عميرة على شرح المنهاج‎ )1( 
١ لبنان‎ 5503/١ وكفاية الطالب‎ . 7”١1//١ الدسوقي‎ 
والمغني‎ .4١5 . 5١5/١ دار المعرفة . كشاف القناع‎ 
” 


- 551 - 


فعاف ووو م يلايلو 


وقت الوقتر : 


© وقت الوتر عند الحنابلة ‏ وهو المعتمد. 


عند الشافعية ‏ يبدأ من بعد صلاة العشاء 
وذلك لحديث خارجة المتقدم . وفيه : 
«فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر» 
قالوا : ويصلى استحبابا بعد سنة العشاء » 
ليوالى بين العشاء وسنتها . قالوا : ولو جمع 
المصلي بين المغرب والعشاء جمع تقديم . أي 
في وقت المغرب فيبدأ وقت الوتر من بعد تمام 
صلاة العشاء . 

ومن صلى الوتر قبل أن يصلي العشاء لم 
يصح وتره لعدم دخول وقته . فإن فعله 
نسيانا أعاده . 
وفي قول عند الشافعية : وقت الوتر هو 
وقت العشاء » فلو صلى الوتر قبل أن يصلي 
العشاء صح وتره . ظ 

وآخر وقته عند الشافعية » والحنابلة طلوع 
الفجر الثاني لحديث خارجة المتقدم . 

وذهب المالكية : إلى أن أول وقت صلاة 
الوتر من بعد صلاة العشاء الصحيحة 
ومغيب الشفق . فمن قدم العشاء في جمع 
التقديم فإنه لا يصلي الوتر إلا بعد مغيب 
الشفق . وأما آخر وقت الوتر عندهم فهو 
طلوع الفجر. إلا في الضرورة . وذلك لمن 
غلبته عيناه عن ورده فله أن يصليه » فيوتر ما 


فافوم مو ا لوو 


بين طلوع الفجر وبين أن يصلي الصبح . ما 
لم يخش أن تفوت صلاة الصبح بطلوع 
الشمس . فلو شرع في صلاة الصبح ء 
وكان منفردا » قبل أن يصلي الوترء ندب له 
قطعها ليصلي الوتر. ولا يندب ذلك 
للمؤتم » وني الإمام روايتان 9" . 

وذهب الحنفية : إلى أن وقت الوتر هو 
وقت العشاء . أي من غروب الشفق إلى 
طلوع الفجرء ولذا اكتفي بأذان العشاء 
وإقامته » فلا يؤذن للوترء ولا يقام لها » مع 
قوهم بوجوها  .‏ - 

قالوا : ولا يجوز تقديم صلاة الوتر على 
صلاة العشاء » لا لعدم دخول وقتها . بل 
لوجوب الترتيب بينها وبين العشاء . فلو 
صلى الوتر قبل العشاء ناسيا » أو صلاهما , 
فظهر فساد صلاة العشاء دون الوتر يصح 
الوتر ويعيد العشاء وحدها عند أبي حنيفة ؛ 
لأن الترتيب يسقط بمثل هذا العذر . وقال 
الحنفية - أيضا ‏ : من لم يجد وقت العشاء 
والوترء بأن كان في بلد يطلع فيه الفجر مع 
غروب الشفق . أو قبله . فلا يجب عليه 


٠ 551/١ المغنئ 171/7 . ومطالب أولي النبى‎ )١( 
والقليوي على شرح‎ »417 ٠ 416/١ وكشاف القناع‎ 
وحاشية العدوي على شرح الرسالة‎ . 7١/١ المنباج‎ 
. 588/١ ”ء والزرقاني‎ 0/١ 


--؟59:- 


ودفو وو واوا لوو 


العشاء ولا الوق:0؟ , 

؟ - واتفق الفقهاء : على أنه يسن جعل الوتر 
آخر النوافل التي تصل بالليل » لقول النبي 
ياه : «اجعلوا آخر صلاتكم . بالليل 


١ 5 
27 وترا»‎ 


فإن أراد من صلى العشاء أن يتنفل يجعل - 


وتره بعد النفل . وإن كان يريد أن يتهجد - 
أي يقوم من آخر الليل ‏ فإنه إذا وثق 
باستيقاظه أواخر الليل يستحب له أن يؤخر 
وتره ليفعله آخر الليل » وإلا فيستحب 
تقديمه قبل النوم » لحديث : «من خخاف أن 
لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله » ومن طمع 
أن يقوم آحره فليوتر آخرالليل» فإنصلاة آخر 
الليل مشهودة . وذلك أفضل» 7(" وحديث 
عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت : «من كل 
الليل قد أوتر رسول الله بل » من أول القّيل 
وأوسطه وآخره . فانتهى وتره إلى السّحره » 


)201 فتح القدير ٠5١7/١‏ » والفتاوى الحندية ١/7١ه‏ 

)١(‏ حديث : واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا» أخرجه 
البخاري (الفتح 588/7 - ط السلفية) ومسلم 
(١/18ه-ط‏ . الحلبي) من حديث ابن عمر . 

(*) حديث : «من خاف أن لا يقوم في آخخر الليل . . .» 
أخرجه مسلم 57١ /1١(‏ _ط الحلبي) من حديث جابر بن 
عبد الله . 

(4) شرح المحلي على المنباج 7١7/١‏ » وحاشية العدوي على 
شرح الرسالة 554/١‏ . وكشاف القناع 8١5/١‏ 
وحديث عائشة : «من كل الليل قد أوتر رسول الله 


يه ... .» أخرجه البخاري (الفتح 445/7 طات- 


فمم يم الل 00 


عدد ركعات صلاة الوقر: 
أقل صلاة الور عند الشافعية والحنابلة 
ركعة واحدة . قالوا : ويجوز ذلك بلا كراهة . 
لحديث : «صلاة اليل مثنى مثنى ء فإذا 
خفت الصبح فأوتر بواحدة» ”© والاقتصار 
عليها خلاف الأولى » لكن في قول عند 
الشافعية : شرط الإيتار بركعة سبق نفل بعد 
العشاء من سنتها . أو غيرها ليوتر النفل . 

وفي قول عند الحنابلة ‏ خلاف الصحيح 
من المذهب -: يكره الإيتار بركعة حتى في 
حق المسافرهء وتسمى البتيراء » ذكره 
صاحب الإنصاف . 

وقال الحنفية : لا يجوز الإيتار بركعة ع 
لأن النبي كل «نبى عن البتيراء» (© قالوا : 
«روي أن عمر رضي الله عنه - رأى رجلا 
يوتر بواحدة, فقال : ما هذه البتيراء ؟ لتشفعتها 
أو لأؤدبنك» © ., 


حَ السلفية) ومسلم 65١7/١١‏ طه. الحلبي) واللفظ 


)١(‏ حديث : وصلاة الليل مثنى مثنى ...»أخرجه 
البخاري (الفتح 875/76 ط السلفية) ومسلم 
(١/لاثهاط‏ الحلبي) من حديث ابن عمرء واللفظ 


». . حديث : دنهى عن البتيراء‎ )١( 
ط المجلس‎ - ١٠١ /57( عزاه الزيلعي في نصب الراية‎ 
العلمي بالند) إلي التمهيد لابن عبد البرء ونقل عن ابن‎ 
القطان أنه قال : هذا حديث شاذ لا يعرج على‎ 
. روايته‎ 

(*) الحداية وفتح القدير والعناية ٠ 5/١‏ 


599 2- 


أزلام 5 4 إساءة ١‏ 3 ؟ 


أن من الأزلام ماهو مخصص للقار ء وتسمى قداح 
الميسر » وينظر تفصيله 5 مصطلح شين ات 
قار) . 


١‏ الاساءة لغة : خلاف الاحسان, يقال: أساء 
الرجل إساءة. خلاف أحسن. وأساء إليه خلااف 
خسن إليه. وأمساء الشيء أفسلهء وم يحسن 
عمله. والإساءة اسم للظلم وللمعصية. ') 
اللغويء” ومن ذلك إطلاقهم الإساءة على 
إضرار أحد الزوجين بالآخر. ") 
وفي منح الحليل : ندب للقاضي تأديب من 
أساء عليه (أي تعدى) , بمجلس حكمه بقوله: 
ظلمتئي. أوجرت عل ويستند القاضي فيه 
لعلمه. فيؤدبه. وإن لم تشهد عليه بينة» أما من 
أساء (إليه) في غير مجلسه فلا يؤدبه بنفسه. 
وليرفعه لقاض اخر. وقال ابن رشد : للقاضي 
)١(‏ لسان العسرب . والمصباح المثير. وتسرتيب القاموس المحيط 
0/7 طالرسالة. والطبري 54/١6‏ ط بولاق الأولى. 
والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص 1 ., والكليات 
للكفوي ١8/١‏ 
(1) النظم المستعذب في شرح غريب المهذب. المطبوع بهامش 


المهذب /١‏ 719 ط دار المعرفة. ومنح الجليل 48/4 ١‏ ط النجاح 


(*) جواهر الإكليل فض الخضة ط دار المعرفة بيروت. ومنتهى 
الإرادات */ ٠١5‏ ط دار الفكر. 


الفاضل العدل أن يحكم لنفسه. والعقوبة على من 
تناولة بالقول واذاة وهو غاقت: 29 

وفي المغنى لابن قدامة : للقاضى أن يؤدب 
الخصم. إذا افتأت عليه, بأن يقول: حكمت علي 
كن دق او ادي 

وبعض الأصوليين يعتبر الإساءة مرتبة بين 
الكراهة التحريمية والتنزيهية» فهي أفحش من 
الكراهة التنزيبية» وأدون من الكراهة التحريمية» 
ويقولون : إن تارك سنة المدى ‏ كالأذان والجماعة ‏ 
مسيء يستوجب اللوم . ”") 

وقال الفتوحي : يسمى الحرام محظورا وبمنوعا 
ومعصية وقبيحا وسيئة . 

ويقال لفاعل المكروه : مخالف ومسىء وغير 
ستعا امد انيه ليدم تا ةنرلا بالبوزغلن 
الأصح. قال الإمام أحمد. فيمن زاد على التشهد:. 
أساء . وظاهر كلام بعضهم أن الإساءة تختص 
بالحرام . فلا يقال أساء إلا لفعل محرم . 4) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ« الفر: 
؟ - الضررلغة : ضد النفع. واصطلاحا: إلحاق 
مفسدة بالغير. 9) 
وقوه قا 1 إذ لعفل كد كور 
فالاساءة والضرريلتقيان في المعنى . إلا أن 


)١(‏ منح الحليل ١18/14‏ ط النجاح ليبيا. 

(0) المغني 9/ “4 ط الرياض . 

(9) شرح المنار ص 587 ط العثانية . 

(5) شرح الكوكب المنير ص 17١‏ 170 ط السنة المحمدية . 
(5) لسان العرب والمصباح المثير. 

3( الفتح المبين شرح الأربعين لابن حجر ص 71 


1 5آأام 


ومممومةووة يو ةم وو ور ةن لوو يروم ءا مينر وو ووو ةم مم فم ةق جو ور رو من ةو و فد ممه 


وقال الشافعية والحنابلة : أكثر الوتر 
إحدى عشرة ركعة . وفي قول عند الشافعية 
أكثره ثلاث عشرة ركعة ٠‏ ويجوز با بين ذلك 
من الأوتار» لقول النبي كَل 
يوقر بخمس فليفعل » ومن أحب أن يوتر 
بثلاث فليفعل » ومن أحب أن يوتر بواحدة 
فليفعل» 2١‏ وقوله. : بخمس أو سبع 
أو تسع أو إحدى عقرةو وقالت أم 

مه - رضي الله عنها ‏ : «كان رسول الله 
كه يوتر بثلاث عشرة ركعة)» 20. لكن قال 
امحل مل هذا عل آنا احبيدت فيه ابرق 
العشاء . ظ ظ 

وأدنى الكمال عند الشافعية والحنابلة 
ثلاث ركعات . فلو اقتصر على ركعة كان 
لاف الأول :وتصن الختايلة + غل انال 
يكره الإيتار بركعة واحدة . ولو بلا عذر. 


«من أحب أن 


: «أوتروا , 


)١١‏ حديث : «من أحب أن يوتر بخمس فليفعل ١‏ . » أخرجه 
أبو داود ١7/(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث 
أبي أيوب الأنصاري . وذكر ابن حجر في التلخيص 
(5/١-طٍ‏ شركة الطباعة الفنية) أن أبا حاتم الرازي 

. والدارقطني وغير واحد صححوا وقفه وقالوا: وهو 
الصوابه . 

(1) حديث : «أوتروا بخمس أو سبع أوتسع أو إحدى عشرة» 
أخرجه الحاكم 504/١(‏ ط . دائرة المعارف العثمانيد) 
وقال :ابن حجر في التلخيص 5*14/1١(‏ ط. شركة 
الطباعة الغنية) : رجاله ثقات 

(5) حديث أم سلمة.: «كان يوتر بثلاث عشرة ركعة» أخرجه 
أحمد (57/5”-ط الميمنية) والترمذى (70/7” - ط 
الحلبي) وحسنه الترمذي 1 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 0 


تسع ثم إحدى عشرة ٠»‏ وهي أكمله 20 
أما الحنفية : فلم يذكروا في عدده إلا 
ثلاث ركعات . بتشهدين وسلام » كا يصلى 
المغرب . واحتجوا بقول عائشة - رضي الله 
فبلم إلا في آأخرهن» 5 وفي الهداية : حكى 
الحسن إجماع المسلمين على الثلاث .. قال 
ابن الهمام : .وهو مروي عن فقهاء المدينة 
السبعة 0 
سد كن لاتصرة لابسد شن 
صحة أو كمال ؟ قال وقد 7 تسيمى الركعات 
الشلاث ورا إلا أن ذلك مجاز. والوتر في 
الحقيقة هو الركعة الواحدة . ويكره أن يصلى 
واحدة فقط . بل بعد نافلة . وأقل تلك 
النافلة ركعتان » ولا جد لأكثرها . قالوا : 
والأصل ف ذلك حديث : وصلاة الليل 
)1( شرح المحل علي المنباج ٠‏ وحاشية القليوبي 2227/١‏ 
737 2. وكشاف القناع .»0١‏ والإنضاف 
2/١‏ والمغني 2.6١/١‏ 5و١‏ 
(1) حديث عائشة : (كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا ني آخرهن) 
أخرجه الحاكم 7١ 5/١(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) 
وأخرجه النسائي  7*8/7(‏ ط المطبعة التجارية). 
بلفظ : «كان لا يسلم في ركعتي الوتره . وصحح الحديث 
الذهبي في (التلخيص) . 
(*) المهداية وفتح القدير والعناية "07/١‏ , 5٠0ل"‏ 


-35ة58- 


ولموو وم وووو ووو و ووو ووو مايوه 


مثنى مثنى ٠‏ فإذا خشي أحدكم الصبح 


صلى ركعة واحدة توت رمه ما قد صلى) 29 . 


ويستثنى من كراهة الإيتار بركعة واحدة من 
كان له عذرء كالمسافر والمريض . فقد 
قيل :.لا يكره له ذلك » وقيل : يكره له 
أيضا .. فإن أوتر دون عذر 0 
قبلها . قال أشهب : يعيد وتره بأثر شفع مالم 
يصل الصبح . وقال سحنئؤون : إن كان 
بيحصرةه بحضرة ذلك أي بالقرب ١‏ شفعها بركعة ثم 
أوتر » وإن تباعد أجزأه 9" . 
1 وقالوا : لا يشترط في الشفع الذي قبل 
ركعة الوتر نية تخصه , بل يكتفي بأي ركعتين 
كانتا”” . 
صفة صلاة الوقر: 
أولا : الفصل والوصل :. 
8- المصلي إما أن يوتر بركغة 
أو بأكثر : ظ 
أ- فإن أوتر المصلي بركعة - عند القائلين 
بجوازه - فالأمر واضح . 


» أو بثلاث ., 


)١(‏ حديث : «صلاة الليل 

(؟) المنتقى للباجي (١/7؟75‏ القاهرة » مطبعة السعادة , 
١‏ ه) . وكفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي 
1١‏ 7086 بيروت دار المعرفة عن طبعة القاهرة ع 
والقوانين الفقهية (ص )5١‏ 

() كفاية الطالب وحاشية العدوئ ١//61؟‏ 


ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ااا ااا اا ااا 200 


ب - وإن أوتربثلاث» فله ثلاث صور : 
الصورة الأولى : أن يفصل الشفسع 
بالسلام » ثم يصل الركعة الثالثة بتكبيرة 
إحرام مستقلة . وهذه الصورة عند غير 
الحنفية » وهى المعيئة عند المالكية » فيكره 
ما عداهاء إلا عند الاقتداء بمن يصلٌ . 
وأجازها الشافعية والحنابلة .. وقالوا : إن 
الفصل أفضل من الوصل ». لزيادته عليه 
السلام وغيره . وفي قول عند الشافعية : إن 
كان إماما فالوصل أفضل . لأنه يقتدي به 
المخالف . وإن كان منفردا فالفصل 
أفضل . قالوا : ودليل هذه الصورة ما ورد 
عن ابن عمر رضي الله عنه) ‏ أنه قال : 
وكان انبي كه يفصل بين الشفع والوتر 
بتسليمة» ) وورد : أن ابن عمر رضي الله 
عنهم - كان م من الركعتين حتى يأمر 
وصرح الحنابلة بأنه يسن فعل الركعة بعد 
الشفع بعد تأخير لها عنه . نص على ذلك 
أحمد . ويستحب أن يتكلم بين الشفع والوتر 
ليفصل . وذكر الشافعية أنه ينوي في 
الركعتين إن أراد الفصل : (ركعتين من الوتر) 
(1) حديث : «كان النبي كَل يفصل بين الشفع والوتر 
بتسليمة» أخرجه أحمد (7/5- ط الميمنية) » وقواه كما 


نقله عنِه ابن حجر في التلخيص ١7/7(‏ - ط شركة 
الطباعة الفنية) ‏ 


د ه5946 


صلاة الوتر م - 9 


وووو م ليلل يي يلوو وووووووه 


أو (سنة الوتر) أو (مقدمة الوتر) قالوا : ولا 
يصح بنية (الشفع) أو (سنة العشاء) أو 
(صلاة الليل) 9 . 

الصورة الثانية : أن يصلي الثلاث متصلة 
سردا » أي من غير أن يفصل بينبن بسلام 
ولا جلوس . وهى عند الشافعية والحنابلة 
أيل من الصدوة الثالية .: واستعد كز كله 
الصورة بأن النبي كك : «كان يوتر بخمس ء 
لا يجلس إلا في آخرهاء» 9 . 

وهذه الصورة مكروهة عند المالكية » لكن 
إن صلى خلف من فعل ذلك فيواصل 
عه 09 

الصورة الثالثة : الوصل بين الركعات 
الثلاث » بأن يجلس بعد الثانية فيتشهد ولا 
يسلم . بل يقمم للثالثة ويسلم بعدها ء 
فتكون في الحيئة كصلاة المغرب . إلا أنه يقرأ 
في الثالثة سورة بعد الفاتحة خلافا للمغرب . 

وهذه الصورة هى المتعينة عند الحنفية . 
قالوا : فلو نسي فقام للثالثة دون تشهد فإنه 


)20 الدسوقي إلا المنهاج وشرح حاشية القليوبي 
»>١‏ وكشاف القناع ةق /الة. 


)١‏ حديث : «كان يوقر بخمس لانييجلس إلا في 
آخرها . 2.٠.‏ . 
أخرجه مسلم (١/6508-ط.‏ الحلبي) من حديث 
عائشة . ١‏ 


. ١17١/5 والإنصاف‎ .5118 60١ 


لوو ليلل 


لا يعود. وكذا لو كان عامدا عند 
أبي حنيفة » وهذا استحسان . والقياس أن 
يعود » واحتجوا لتعيكنها بقول أبي العالية : 
«علّمنا أصحاب محمد كل : أن الوتر 
مثل صلاة المغرب . فهذا وتّر الليل. » وهذا وتر 
العبان» )١(‏ ا 

وقال الشافعية : هي جائزة مع الكراهة . 
لأن تشبيه الوتر بالمغرب مكروه . 

وقال الحنابلة : لا كراهة إلا أن القاضي 
أبا يعلى منع هذه الصورة . وخير ابن تيمية 
بين الفصل والوصل ”" . 
ج - أن يصلٍ أكثر من ثلاث : 
4- وهو جائز-كى) تقدم - عند الشافعية 
والحنابلة . 

قال الشافعية : فالفصل بسلام بعد كل 
ركعتين أفضل . لحديث : «كان كك يصلٍ 
فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 
بإحدى عشرة ركعة ويسلم من كل ركعتين » 
ويوقر بواحدة» 2 ويجوز أن يصلي أربعا 
)١(‏ قول أبي العالية : «علَّمناا أصحاب محمد ككل : أن الوتر 

مثل صلاة المغرب» . 

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 191/1١(‏ - ط 

مطبعة الأنوار المحمدية) . 
7( فتح القدير 7٠7/١‏ » حاشية ابن عابدين 4565-/١‏ » 

والهندية ٠ ١١7/١‏ وشرح المنباج 0١‏ » والإنصاف 


اا . 
() حديث : «كان يصلي فيا بين أن يفرغ من صلاة العشاء ح 


-ك5ة5- 


ل ا ا ا اا 00 


وله الوصل بتشهد . أو تشهدين في الغلاث 
الأخيرة . 

وقال الحنابلة : إن أوتر بخمس أو سبع 
فالأفضل أن يسردهن سردا فلا يجلس إلا في 
آخرهن , لحديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : 
دكان النبي كل يصلي من الليل ثلاث عشرة 
ركعة يوئر من ذلك بخمس لا يجلس إلا في 
آخرها» 2 . ولحديث أم سلمة ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت : «كان النبي وَكِْهِ يور 
بخمس . وسبع ٠لا‏ يفصل بينين 
بتسليم» 29. 

وإن أوتر بتسع فالأفضل أن يسرد ثمانيا , 
ثم يجلس للتشهد ولا يسلم . ثم يصلي 
التاسعة ويتشهد ويسلّم . 

ويبوز ني الخمس والسبع والتسع أن يسلم 
من كل ركعتين . 

وإن أوتر بإحدى عشرة فالأفضل أن يسلم 


-- إلي الفجر. . .) أخرجه مسلم 208/١(‏ ط الحلبي) 
من حديث عائشة . 

)١(‏ حديث عائشة : «كان النبي يَةِ يصلي من الليل ثلاث 
عشرة ركعة .2 


أخرجه مسلم (١508/1-ط‏ الحلبي) . 
)١(‏ حديث أم سلمة : «كان النبي ييه يوتر بخمس وبسبع 
لا يفصل بيغبن بتسليم» . 


ألخصرجه النسائي (74/5” _ ط المكتبة التجارية) ونقل 
ابن أبي حاتم الرازى عن أبيه أنه قال : هذا حديث 
منكر. كذا في علل الحديث )١15١ /١(‏ . 


اا ا اال لاا ا ا 


من كل ركعتين » ويجوز أن يسرد عشرا ٠‏ ثم 
يتشهد ء. ثم يقوم فيآتي بالركعة ويسلم . 
ويجوز أن يسرد الإحدى عشرة فلا يجلس ولا 
يتشهد إلا في آخرها " . 
ثانيا : القيام والقعود في صلاة الوترء 
وأداؤها على الراحلة : 
٠‏ - ذهب الحنفية إلى أن صلاة الوتر 
لانصح إلا من قيام » إلا لعاجز . فيجوز أن 
يصليها قاعدا . ولا تصح على الراحلة من 
0000 

وذهب جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى أنه تجوز للقاعد أن. يصليها 
ولو كان قادرا على القيام » وإلى جواز صلاتها 
على الراحلة ولو لغيرعذر . وذلك مروي عن 
علي وابن عمر وابن عباس والثوري 
وإسحاق ‏ رضي الله عنهم - قالوا : لأنها سنة» 
فجاز فيها ذلك كسائر السنن . 

واحتجوا لذلك بها ورد من حديث ابن 
عمر ‏ رضي الله عنه) ‏ أن النبي كةٍ «كان 
يسبح على الراحلة قبل أيّ وجه توجه ٠‏ ويوتر 
عليها » غير أنه لا يصل عليها المكتوبة» 4 


١178/15 والإنصاف‎ . 1١94 ٠ 1١8/1 خباية المحتاج‎ )١( 
وكشاف القناع وا‎ ١ 848 

(؟) الهندية ١١١/1١‏ 

(”) المجموع للنؤوي 7١/4‏ »ء والمغني 5/ ١51 62031٠‏ 


وحديث ابن عمر تقدم تخريجه (ف ") . 


-/ا9؟5 - 


صلاة الوتر ٠١‏ 15 


ا حل 0 01001 


21101 كنت أسير 
مع ابن عمر- رضي الله عنه| - بطريق مكة . 
قال سعنيد : فلا خشيت الصبح نزلت 
فأوترت ٠‏ ثم أدركته ٠‏ فقال لي ابن عمر: 
«أين كنت ؟ فقلت له : خشيت الفجر 
فنزلت فأوترت . فقال عبد الله : أليس لك 
في سول الله و أسرة ؟ فقلت : بلى 
والله . قال : إن رسول الله يك كان يوتر على 
البعير» 202 
الثا : الجهر والإسرار : 

-١‏ قال الحنفية : يجهر في الوتر إن كان 
إماما في رمضان لا في غيره 7 . 

وقال المالكية : تأكد ندب الجهر بوتر. 
سواء صلاه ليلا أو بعد الفجر ©©. 

. وقال الشافعية : يسن لغير المأموم أن يجهر 

بالقراءة في وتر رمضان . ويسر في غيره 7 . 
وقال الحنابلة : يخير المنفرد في صلاة الوثر 
في الجهر وعدمه , وظاهر كلام جماعة : أن 
الجهعر عنصن بالإسام فقطرء: قال في 
)2( عدي معدن ياومع ابن عر ارت فلم 

(١/لام:‏ ط . الحلبي) ...- 

1 (5) الطندية. 01/7/1١‏ وجمغ الأنبر ٠٠١/١‏ 
(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 7117/١‏ . وكفاية 

الطالب 558/1١‏ » وجواهر الإكليل 7/١‏ 


(5) الإقناع في حل ألفاظ أبي شبجاع للشربيني . الخطيب 
/2 


وممم ممم فوو وموم مو و دورو ووم اا 00 


الخلاف : و اليد ال 
رابعا : ما يقرأ في صلاة الوتر :. 
١‏ -اتفق الفقهاء على أنه يقرأ في كل ركعة 


من الوتر الفاتحة وسورة 000 
والسورة عند الجمهور سنة . لا يعود لها 
إن ركع وتركها . 
ثم ذهب الحنفية إلى أنه لم يوقّت في القراءة 
في الوتر شيء غير الفاتحة » فا قرأ فيه فهو 
حسن ء وما ورد عن النبي كله : أنه قرأ به 
في الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى © ١‏ 
وفي الشانية «بالكافرون» وفي الثالشة 
«بالإخلاص4 . فيقرأ به أحيانا » ويقرأ 
بغيره أحيانا للتحرز عن هجران باقي 
القرآن . ْ 
وذهب الحنابلة إلى أنه يندب القراءة بعد 
الفاتحة بالسور الثلاث المذكورة » لما ورد من 
حديث ابن عباس - رضى الله عنهها - : «أن 
النبى يل كان يقرأ ذلك 00,29 
وذهب المالكية والشافعية ‏ كذلك - إلى 
أنه يندب في الشفع (سبح » والكافرون) ‏ 
أما في الثالثة فيندب أن يقرأ (بسورة 
)١(‏ كشاف القناع 418/١‏ 
(1) حديث ابن عباس في قراءة السور المذكورة في الوتر أخرجه 


الترمري (755/5 اط الحلببي) وأخرجه الناكم 
١٠م‏ من: حديث عائشة » وصححه الحاكم ووافقه 


الذهبي : 


-5958- 


صلاة الوتر ؟ ١6- ١‏ 


اللا ا 000 


الإخلاص ٠»‏ والمعوذتين) » لحديث عائشة 
رضئ الله عنبما في ذلك (2. لكن قال 
المالكية : يندب ذلك إلا لمن له حزب . أي 
قدر من القرآن يقرؤ ليلا » فيقرأ من حزبه في 
الشفع والوتر” . 

خامسا : القنوت في صلاة الوتر : 

١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القنوت في 
الور مشروع في الجملة.. واختلفوا في أنه 
واجب أو مستحب ١‏ وفي أنه يكون في جميع 
ليللي السبنة أوفي بعضها , وفي أنه هل يكون 
قبل الركوع أو بعده . وفيها يسن أن يدعو 
به . وفي غير ذلك من مسائله . وذهب 
المالكية إلى أن القنوت في الوتر مكروه 29. 
وينظر بياذ ذلك في مصطلح (قنوت) . 


الور فيا لسفر: | 
4 - لا يختلف حكم صلاة الوتر في السفر 


)١(‏ حديث : عائشة : أخرجه الترمذي (/77 اط 
الحلبي) ذكر ابن حجر في التلخيص ١8/7(‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) تليين أحد رواته » ولكنه ذكر للحديث 
طريقا آخر عن عائشة بها يقوي تلك الرواية . 


زفة الهندية /03»ع والزرقاني 8/1 والمجموع 
. 2754 وكشاف القناع 7/1 
زشة الهندية ١5/١١١ء‏ وفتح القدير "١54/١‏ ء وما بعدها , 


شرح الزرقاني 2211/١‏ وجواهر الإكليل ١/اسه‏ 
والمجموع للنووي لاله وشرح المحلي. وحاشية 


ا القليوبي 5 والمغنى لابن قدامة ١/7‏ 000 


وكشاف القناع 511/1١‏ 


وووم و و وا ملا لالبو 


عنه في الحضر. فمن قال:إنه سنة » وهم 
المالكية والشافعية والحنابلة ‏ غير أبي بكر 
من الحنابلة وأبي يوسف وحمد من الحنفية - 
فإنه يسبن. في السفر كالحضر . 

ومن قال إنه واجب- وهو ما ذهب 
إليه أبو حنيفة وأبو بكر من الحنابلة - فإنه 
يجت في السفر كالحضر”". 
أداء صلاة إلوتر في جماعة  :‏ 
6 ينص الشافعية والحنابلة على أنه لا 
يسن أن يصلى الوتر في جماعة », لكن تندب 
الجماعة في الوتر الذي يكون عقب 
التراويح : تبعا لها © , ٠‏ وصرح. الحنفية بأنه 
يندب فعله حينئذ في المسجد تبعا للتراويح 5 
وقال بعضهم : بل يسن أن يكون الوتر في 
المنزل . قال في الفتاوى الحندية : هذا هو 
المختار . اا 


وقال المالكية : يندب فعلها في البيوت ولو 
جماعة إن لم تعطل المساجد عن صلاتها بها 
جماعة . وعللوا أفضلية الانفراد بالسلامة من 


6 ١اا//١ فتح القدير ١/418-407ء والزيلعي‎ )١( 
غ١‎ 514/١ ومغني المحتاج‎ . 7817/١ والسدسسوقسي‎ 
وكشاق القناع 14/1 : نالب‎ ٠ 7١/4 والمجموع‎ 
:8448/1١ أولي التبى‎ 

فك شرح المتيباج وحاشية القليوبي 2015١42 1517/١‏ 
ومطالب أولى العبى ٠5784: .8251494/1١‏ وكشاف القناع 
١‏ ./5*7. والفتاوى الهندية ١١1/1١‏ 


53942 


١١ - ١© صلاة الوتر‎ 


مفو فء مم فوم و الالو ووو 


الرياء 3 0 إلا إذا صلى وحده في 


بينه 0 


ونص الحنابلة على أن فعل الور في البيت 
فالمعتكف يصليها في المسجد » وإن صلى مع 
الإمام التراويح يصلي معه الوتر لينال فضيلة 
الجماعة . لكن إن كان له تبجد فإنه يتابع 
الإمام في الور فإذا سلّم الإمام لم يسلّم معه 
بل يقوم فيشفع وتره » وذلك لينال فضيلة 
الجماعة .000 

وفص الحنابلة كذلك على أنه لو أدرك 
المسبوق بالوتر مع الإمام ركعة فإن كان الإمام 
سلم من اثنتين أجزأت المسبوق الركعة عن 
ويّره » وإن كان الإمام لم يسلم من الركعتين 
فعلى المسبوق أن يقضيههما 29 لحديث 
أدركتم فصلواء وما فاتكم فاقضوا» © . 


1 من صل الور ثم بدا له بعد ذلك أن 
يصلى نفلاء فإن ذلك جائز بلا كراهة عند 


587/1١ شرح الزرقاني‎ -:)١( 
ومطالب أولي النبى‎ . 257500١ (؟) كشاف القناع‎ 
ه١‎ 28/١ 
(؟) حديث : «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضواء»‎ 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 3787 ط المجلس‎ 
العلمي .با هند) وعنه أحمد (؟/١٠ 77 ط الميمنية) من‎ 
حديث أبي هريرة وإسناده ضحيح‎ 


وموف ووم مايا0 


الشافعية | قال النووي . ولو صلى مع 
الإمام التراويح . ثم أوتر معه وهو ينوي القيام 
بعد ذلك» فلا باس أن يوتر معه إن طرأت له 
النية بعده أو فيه . أما إن طرأت له قبل ذلك 
فيكره له على ما صرح به المالكية . 

وإذا أراد أن يصلي بعد الوتر فله عند 
الفقهاء طريقتان : 

الطريقة الأولى : أن يصلى شفعا 
باخاف ل لايور بعد للك - 

وقد أخذ الحنفية والمالكية والحنابلة بهذه 
الطريقة » وهو المشهور عند الشافعية وقول 
النخعي والأوزاعي وعلقمة . وقالوا : لا 
ينقض وتره ١‏ وه مروي عن أبي بكر وسعد 
وعار وابن عباس وعائشة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ . استدلوا بقول عائشة - رضي الله 
عنها وقد سئلت عن الذي ينقض وتره 
فقالت : «ذاك الذي يلعب بوتره» رواه سعيد 
ابن منصور . واستدلوا على عدم إيتاره مرة 
أخرى بحديث طلق بن علي مرفوعا : «لا 
وتران في ليلة» 2 ولا صح : «أنه يَلِهِ 
كان يضل .بعد الور ركعتين) 29 . 


.. حديث : «لا وتران في ليلة:‎ )١( 


أخرجه الترمذي  77”5/5(‏ ط الحلبي) وقال : حديث 
جسن ٠:‏ 7 

(؟) حديث : «كان يصلِ بعد الوتر ركعتين» ورد من حديث 
عائشة أن رسول الله كَكلِ : «كان يوتر بواحدة ثم يركع 
ركعتين يقرأ فيهم| وهو جالس » فإذا أراد. أن يركع قام ‏ 


500 


صلاة الوتر ١5‏ -/ا١‏ 


وي الل دوه 


والطريقة الثانية : وعليها القول الآخر 
عند الشافعية : أن يبدأ نفله بركعة يشفع 
بها وره » ثم يصلي شفعا ماشاء ثم يوترء 
وهو مروي عن عثان وعلي وأسامة » وسعد 
وابن عمر وابن مسعود وابن عباس - 
رضي الله عنهم - . على ما صرح به النووي 
وابن قدامة . ثم قال: ولعلهم ذهبوا إلى قول 
النبي كَةِ : «اجعلوا اخر صلاتكم بالليل 
ا 
قضاء صلاة الوتر: 
7 - ذهب الحنفية إلى أن من طلع عليه 
الفجر ولم يصل الوتر يجب عليه قضاؤه ‏ 
سواء أتركه عمدا أم نسيانا وإن طالت المدة » 
ومتى قضاه يقضيه بالقنوت . فلو صلل 
الصبح وهو ذاكر أنه لم يصل الوتر فصلاة 
الصبح فاسدة عند أبي حنيفة لوجوب الترتيب 
بين الوتر والفريضة ('2. ولا يقضي الوتر عند 


- فركع» 1 أخرجه ابن ماجه (١8/1/ا”-‏ ط . الحلبي) 
وأورده البوصيري ني مصباح الزجاجة (١/7؟7‏ ط دار 
الجنان) وقال : (هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات) . 

». 780/١ والزرقاني‎ . "١1/١ فتح القدير على الهداية‎ )١( 
والباجي على الموطأ 0», وشرح المنباج وحاشية‎ 

القليوبي 5١7/١‏ . والمجموع ١5/15‏ . 54 . وكشاف 
القناع 577/١‏ . ومطالب أولي النبى 555/١‏ . 
وحديث . «اجعلوا آخر صلاتكم ...6 تقدم تخريجه 
(فك) . 
(؟) الفتاوى المهندية ١7١. 1١١١/١‏ 


لمم يي ليلل 


المالكية إذا تذكره بعد أن صلى الصبح . فإن 
تذكره فيها ندب له إن كان منفردا أن يقطعها 
ليصلي الوتر مالم يخف خروج الوقت . وإن 
تذكره في أثناء ركعتي الفجر فقيل : يقطعها 
كالصبح ٠‏ وقيل : يتمها ثم يوتر. 

وذهب طاووس إلى أن الوتر يقضى مالم 
تطلع الشمس 060 

وذهب الحنابلة إلى أنه يقضى الوتر إذا 
فات وقته » أي على سبيل الندب (© لقول 


النبي كلةِ : «من نام عن الوتر أو نسيه 
فليصله إذا أصبح أو ذكره» قالوا : ويقضيه 


مع شفعه . 

والصحيح عند الشافعية : أنه يستحب ش 
قضاء الور وهو المنصوص في الجديد 
ويستحب القضاء أبدا لقول النبي 5 : : 
«من نام عن صلاة أو.نسيها فليصلها إذا 


ذكرهاء» . 
والقول الثاني : لا يه في 
القديم ©©. ْ 


)0( العدوي على شرح الرسالة 751/١‏ ., والدسوقي 
0/١‏ 

(؟) كشاف القناع ١5/١‏ , ومطالب أولي النبى 014/١‏ 

(1) المجموع 5١/5‏ - 47 وحديث : «من نام عن الوتر أو 
نسيه فليصله» أخرخه أبو داود (77//5 - تحقيق عزت 
عبيد دعاس) والحاكم 807/١١‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) من حديث أب سعيد الخندري . وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 


ل 0 


صلاة الوتر 14 » الصلاة الوسطى ١‏ - ؟ 


0000000 ا ا ا 2 


الي ا الوقفر: 

1 - يستحب أن يقول بعد الوتر :. «سبحان 
الملك القدوس» ثلاث مرات ٠»‏ ويمد صوته 
بها في الشالثة "2 » لحديث عبد الرحمن بن 
أبزى قال : «كان رسول الله يك يوئر اسبح 
اسم ربك الأعلى» . وطإقل يأيها 
الكافرون» . و«قل هو الله أجد» . وإذا 
أراد أن ينصرف من الوتر قال :. سبحان الملك 
القدوس . ثلاث مرات» ثم يرفع صوته بها في 
الثالئة) 29 , 


ه/١ ومطالب أولي النبى‎ » 30/١ المغني‎ )١( 

زهة حديث عبد الرحمن بن أبزى : «كان يوتر بسبح اسم ربك 
الأعلى . . . ؛ . أخرجه. النسائي (75/ 515 ط المكتبة 
التجارية 2 وجسن ‏ إسناده ابن حجر ف التلخيص 
097/5). 1 


وومم مم ل مما 


الصلاة الومسطى 


. تعريف الصلاة : انظر: صلاة‎ - ١ 

والوسظى موت الأوسط ء وأوسط الشىء 
مابين طرفيه » وهو من أوسط قومه : من 
خيارهم » وفي صفة النبي ككل : أنه من 
أوسط قومه » أي خيارهم » والوسط :. وسط 
الععويءء .هابين طرفيه ٠‏ والعتدل من كل 
شىء , والعدل » والخير» يوصف به المفرد 
ويه » وفي التتزيل : «وكذلك جعلناكم 
أمة وسطا» (2. أي خيارا عدولا 29 
محديد الضلاة الوسطى : 

اختلف الفقهاء في تحديد الصلاة 

الوسطى الوارد ذكرها في قوله تعالى : 
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى 
وقوموا لله قانتين» © وذلك على الوجه 
الآتي : 
" - قل ؛ إنها صلاة الضبخ » وهذا قول 
مالك وهو المشهور في مذهبه » وهو قول 


2( 0 الوسيط » وس نولوق الآية . 
(؟) سورة البقرة/ 71*28 . 


75307 


الفلا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل 00 


الشافعي . نص عليه في الأم وغيره » ونقل 
الواحدي هذا القول عن عمر ومعاذ بن جبل 
وابن عباس وابن عمر وجابر- رضي الله تعالى 
عنهم -. وعطاء ومجاهد والربيع بن أنس - 
رحمهم الله تعالى ‏ وهو قول علماء المديئة . 
ومستند هؤلاء : أن صلاة الصبح قبلها 
صلاتا ليل يجهر فيهما » وبعدها صلاتا نهار 
يسر فيهما » ولأن وقتها يدخل والناس نيام » 
والقيام إليها شاق في زمن البرد لشدة البرد » 
وفي زمن الصيف لقصر الليل » فخصت 
باللحافظة عليها . حتى لايتغافل عنها 
بالنوم . ويستدلون على ذلك بقوله تعالى : 
«إوقوموا لله قانتين» فقرنها بالقنوت » 
ولاقنوت إلا في الصبح ٠‏ قال أبو رجاء : 
صلى بنا ابن عباس - رضي الله تعالى عنهم| - 
صلاة الغداة بالبصرة فقنت فيها قبل 
الركوع ٠‏ ورفع يديه » فل) فرغ قال : هذه 
الصلاة الوسطى التي أمرنا الله تعالى أن نقوم 
فيها قانتين . والقنوت لغة : يطلق على طول 
القيام وعلى الدعاء . فعن جابر بن 
عبد الله رضى الله عنبم) ‏ أن النبى كلل 
قال :- د أفضل الصلاة طول القنوت 27 . 

وقال أبو إسحاق الزجاج : المشهور في 
اللغة والاستعمال أن القنوت : العبادة 


)1( حديث جابر : وأفضل الصلاة طول م 
أخرجه مسلم /١(‏ 00 ط الحلبي) -. 


ففووموفووووم ووم مقوووووم ووم ومو م ووم م وو 


والدعاء لله تعالى في حال القيام » قال 


الواحدي : فتظهر الدلالة للشافعي : أن 
الوسطى الصبح ؛؟ ؛ لأنه لافرض يكون فيه 


الدعاء قائم) غبرها 9 . . 


* - وقيل : إنها العصر لأنما بين 
صلاتين من صلاة الليل » وصلاتين من 
صلاة النهاز. وهو مذهب الحنفية والحنابلة 
وهنو فول ابزخ يي من المالكية : واتمتاره 
ابن العربي في قبسه .. وابن عطية في تفسيره 
وقال : وعلى هذا القول الجمهور من الناس 
وبه أقول . ونقله الواحدي عن علي وابن 
مسعود وأبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنهم - » 
والنخغي والحسن وقتادة والضحاك والكلبي 
ومقاتل . ونقله ابن المنذر عن أبي أيوب 
الأنصاري وأبي سعيد الخدري . وابن عمر 
وابن عباس - رضي الله تعالى عنهم ‏ » 
وعبيدة السلماني ‏ رحمه الله تعالى ‏ ونقله 
الترمذي عن أكثر العلماء من الصحابة 
وغيرهم 1 

والدليل على أنها صلاة العصر ماروي عن 


على - رضي الله تعالى عنه قال : : قال رسول 
الله عند يوم ا . ولعاوا عن الصا 


)١(‏ الحطاب ١/ء ٠‏ ء. والقرطبي ( 7/ 5١1١-71١١‏ ط. 


دار الكتب المضرية ). والمجموع / 552" ادي 


. 1/١ 


ل 2 


إساءة  *‏ ه ء إسباغ ١‏ - ” 


الإساءة قبيحة؛ وأما المضرة فقد تكون حسنة. إذا 
قصد بها وجه يحسن» نحو المضرة بالضرب للتأديب 
وبالكد للتعلم والتعليم. 9؟ 0 

ب - التعدي : 

 '“‏ التعدئ : مجاوزة الشىء إلى غيره. والتعدي 
الظلم. "© فالإساءة والتعدي قد. يلتقيان في 


المعنى . 


الحكم الإجمالي : 

4 - يمكن إجمال حكم الإساءة بأنما إذا كانت 
معصصية كزنى., أوشرب خمرء أوترك فرض أو 
واجب. أوكانت تعديا وظل] للغير.ء كسب وشتم 
وأخذ مال وضرب, فهي حرام » تستوجب العقوبة 
بالحد أو التعزير. 

وإن كانت مخالفة للسنة التى تعتبر من الشعائرء 

كإشراعة والاذان والأقامة فهى مكروش كردت 
اللوم والععاي 1 ْ 


ه-_غالبامايع, الفقهاء عن الإساءة بالمعنى 

المقصود منهاء وهو الضرر والإضرار والظلم ‏ ويأتي 

هذا غالبافي حقوق الارتفاق». كحق الشرب» 

وحق الطريق, وحق المسيل» وحق الجوار. 
ويعير ون كذلك بالاساءة عن الحاصل 

بالمصدرء فإذا كان ذلك من ناحية المال أطلق عليه 

الفقهاء اسم الغصب والسرقة أوالإتلاف. وإذا 

١ الفروق في اللغة ص‎ )١( 

(5) تاج العروس . والمصباح المثيرء ونيل الأوطار 17/١‏ ط 
العثمانية . 

2 المنار ص /87ه . وشرح الكوكب المثير ص ل را 


كان من ناحية العرض أطلقوا اسم السب أو 
القذف أوالزنى . وإذا كان من ناحية النفس أو 
الأطراف أطلقوا عليه اسم الجناية والجراح وهكذا . 


إسباغ 


التعريف : 

١‏ الإإسباغ لغة : الإكمال والتوفية, وإسباٌ 

الوضوء : إبلاغه مواضعه . 1 
واصطلاحا : أن يعم جميع الأعضاء بالماء, ' 

بحيث يجري عليهاء 27 وعرفه الشافعية بأنه : كمال . 

إتهام الوضوء وتوفيته . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ الإسبال ا 

١‏ الإسبال يدل على : إرسال الشيء من عل وإلى 
قل كإسينال الستتر:والإزان ل إرحناوهه 
والاسدال كذلك .”2 فالإسبال فيه زيادة عن 
المطلوب» وهومنبي عنه في الجملة إلا ما ورد نص 
في جوازه» كإسبال المستر على وجه المرأة المحرمة 
من عر ملامسة لوه يقلات الماع فهتق 
مطلوب (ر: إسبال) 


(١)المغنى 751/١‏ ط دار الكتاب العسربي؛ والمبسوط 24/١‏ 
ومواهب الجليل /١‏ /701 

(؟) حاشية الجمل على المنهج /١‏ 8 

(*) الصحاح . ومعجم مقاييس اللغة . 
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0 ل ل ل ل ل ا 200 


الوسطى صلاة العصرء ملا الله بيوتهم 
وقبورهم ناراً » 0 

وعن ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ 
قال : قال رسول الله ككل : «صلاة الوسطى 
صلاة العصرء ”©. ولأن النبي كَكةِ قال : 
«الذي تفوته صلاة العصر كأنا وتر أهله 
وماله» 9©. وقال : «من ترك صلاة العصر 
فقد حبط عمله) 7 وقال : «إن هذه الصلاة 
عرضت على من كان قبلكم فضيعوهاء فمن 
حافظ عليها كان له أجره مرتين » ولا صلاة 
بعدها حتى يطلع الشاهمد ٠‏ يعني 
النجم» 0 

وقال النووي في المجموع : الذي تقتضيه 
الأحاديث الصحيحة : إن الصلاة الوسطى 
1) سحديث علي : مشغلونًا عن الصلاة الوضطى 61:7 : 


أخرجه مسلم  471//١(‏ ط الحلبي) . 
0( حديث عبد الله بن مسعود : بوصلاة الوسطى صلاة 


ش العصر...». 
أخخحرجه الترمذي (518/5- ط . الحلبي) وقال : 


(9) حديث : «الذي تفوته صلاة العصر. . .»2 . 
أخرجه البخاري (الفتح 7٠/15‏ ط . السلفية) ومسلم 
47"0/١(‏ ب ط.. الخلبي) من حديث: ابن عمر. 

(4) حديث : «من ترك صلاة العصر. . .2 . 
أخرجه البخاري (الفتح 71/1 ط . السلفية) من 
حديث بريدة ٠.‏ 20 : 

(ه) حديث : «إن هذه الصلاة عرضت على من كان 
أخرجه مسلم  58/1(‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
بصرة الغفاري . 


ا ا اا ا ا ا ااا 1الااا 1 ا ا 


هي العصر. وهو المختار. ثم قال : قال 
صاحب الحاوي : نص الشافعي أنها 


الصبح » وصحت الأحاديث أنها العصر. 


. ومذهيه اتباع الحديث . فصار مذهبه أنها 


العصر. قال : ولايكون ف المسألة قولان . 
كما وهم بعض أصحابنا 9" . 

5 - وقيل : إنها الصبح والعصر معا . 
قاله الشيخ أبوبكر الأبهري من المالكية 
واخختاره ابن أبي جمرة » والدليل على ذلك قوله 


٠:‏ تعالى.: «#سبح بحمد ربك قبل طلوع 


الشمس وقبل الغروب #*# 00 يعني صلاة 
الفجر والعصرء وروى جرير بن عبد الله 
قال : « كنا جلوسا عند النبي 55 إذ نظر 
إلى القمر ليلة البدر فقال : أما إنكم سترون 
ربكم كا ترون هذا . لانضامون 9 . 5 
رؤيته » فإن استطعتم أن لاتغلبوا على صلاة 
قبل طلوع الشمس وقبل غرويها » يعني 
العصر والفجر فافعلوا» 7» » ثم قرأ جرير : 
(1) "اين عايدون 585/5 + والخطاق 6ن والقرطين 


.31# . والمجموع 51/7 . والمغني 
23*80 وكشاف القناع 505/1١‏ . 

(0) سورةق/ 2.794 : 

() قال النووي : (تضامون) بتشديد الميم وتخفيفها » فمن 
شددها فتح التاء. ومن خففها ضم التاء ومعنى 
المشدد : أنكم لاتتضامون . وتتلطفون في التوصل إلي 
رؤيته . ومعنى المخفف .: أنه لايلحقكم مشقة وتعب' . 
وانظر القرطبي 5١7 5١1/*‏ ء والمغني 504/١‏ 
والحطاب 5٠٠/١‏ . والمجموع 51/79 . 

(4) حديث جرير : وإنكم سترون ربكم . .0 © ؛ - 
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١‏ ليلل 


© وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها»”" وقال النبي يَلْةِ : «يتعاقبون 
فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالغهارء 


ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر . . 


ثم يعرج الذين باتوا فيكم » فيسألهم ‏ وهو 
أعلم بهم - كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : 
تركناهم وهم يصلون . وأتيناهم وهم 
يصلون» 2 , 


وروى عمارة بن رؤيبة قال : سمعت 
رسول الله يَكئةٍ يقول ان يلج النار أحد 
صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها » يعني 
الفجر والعصر» (" وعنه أن رسول الله ين 
قال : «من صلى البردين دخل الجنة) (4) 
وسمينا البردين لأنها يفعضلان في ؤقت 
البرد 0 


7 أخرجه البخاري (الفتح 27/5 ط السلفية) ومسلم 
(9/1*: _ط . الحلبي) . 

. 7١7١ سورة طه/‎ )١١( 

(؟) حديث : «يتعاقبون فيكم ملائكة . . .2 . 
أخرجه البخاري (الفتح 77/7 ط السلفية) ومسلم 
 5*84/١(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

(؟) حديث عمارة بن رؤيبة : «لن يلج النار أحد 
صل ...). 

أخرجه مسلم 44٠ /١(‏ ط الحلبي) . 

. 2». . . حديث : «من صل البردين دخل الحنة‎ (١ 
أخرجه البخاري (الفتح 7ط السلفية) ومسلم‎ 
. -ط. الحلبى)‎ 5٠/١ 

(0) القرطبي ا" والمغني 774/١‏ والحطاب 
١‏ والمجموع 5١/7‏ . 


ل ل ا 2 


ه - وقيل : إن الصلاة الوسطى صلاة 
العتمة والصبح ٠‏ قال الدمياطي : ذكره ابن 
مقسم في تفسيره '2. وقال أبو الدرداء ‏ رضي 
الله عنه ‏ في مرضه الذي مات فيه : اسمعوا 
وبلغوا من خلفكم : حافظوا على هاتين 
الصلاتين ‏ يعني في جماعة ‏ العشاء 
والصبح ٠‏ ولو تعلمون مافيهما لأتيتموهما ولو 
حبوا على مرافقكم وركبكم . وقاله عمر 
وعثمان - رضي الله تعالي عنهه| ‏ . وورد عن 
رسول الله كلِةِ أنه قال : «ليس صلاة أثقل 
علي المنافقين من الفجر والعشاء . 
ولويعلمون ما فيها لأتوهما ولو حبوا» 9 . 
وجعل لمصل الصبح في جماعة قيام ليلة » 
والعتمة نصف ليلة » حيث قال رسول الله 
كه : «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام 
نصف الليل . ومن صلى الصبح في جماعة 
فكأنم) صلى الليل كله» © . 


5 - وقيل : هي الظهرء لأنها وسط 


. 7١١/7 والقرطبي‎ » 5٠٠/١ الحطاب‎ )١( 
(؟) حديث : «ليس صلاة أثقل . . .»2 أخرجه البخاري‎ 
ط‎ 45١/١ «(الفتح 5 ط السلفية) ومسلم‎ 

الحلبي) من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري . 

(9) حديث : «من صلى العشاء في جماعة فكأن) قام نصف 
الليل » ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل 
كله . 
أخرجه مسلم :55/١(‏ ط الحلبي) من حديث عثان بن 
عفان . 


ه06 


الغبارء والنهار أوله من طلوع الفجر. ومن 
قال إن الظهر هي الصلاة الوسطى : زيد 
ابن ثابت» وأبو سعيد الخدري » وأسامة بن 
زيد . وعبد الله بن عمرء وعائشة ‏ رضى 
الله عنهم ‏ ونقله ابن المنذر عن عبدالله بن 
شداد . 

وبما يدل على أنها وسطى : ماقالته عائشة 
وحفصة حين أملتا : « حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصرء 
بالواوء وروي : أنها كانت أشق 
المسلمين لأنها كانت تجىء في الهاجرة وهم قد 
نفهتهم 2 أعالهم في أموالهم 2 . وورد 
عن زيد بن ثابت قال : «كان رسول الله كك 
يصلي الظهر بالهاجرة ‏ ولم تكن صلاة أشد 
على أصحاب رسول الله يك منهبا 227 
فنزلت : «إحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى » 49). 
١‏ - وقيل : إنها المغرب قال بذلك قبيصة 


. نفهه : أتعبه حتى انقطع‎ )١( 
27١9/7 المغني ١/هلالا. 2/4 والقرطبي‎ )0 
. 500/١ والمجموع 71/7 » والحطاب‎ 

(9) حديث زيد بن ثابت : « كان رسول الله وَليةِ يصلي الظهر 
بال هاجرة » . 
أخرجه أبو داود ١(‏ /788 - تحقيق عزت عبيد دعاس) » 
وصحح إسناده ابن حزم في المحل -70٠/5(‏ ط 
المنيرية) . 

(*) سورة البقرة/ 38 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ال ا 


بن ذؤيب في جماعة . وابن قتيبة وقتادة ؛ لأن 
الأول هي الظهر. فتكون المغرب الثالثة » 
والثالثة من كل حمس هي الوسطى ؛ ولأنها 
وسطى في عدد الركعات ووسطلى ف 
الأوقات . فعدد ركعاتها ثلاث فهي وسطى 
بين الأربع والاثنين ووقتها في آخر الغبار وأول 
الليل » خصت من بين الصلاة بأنها الوترء 
والله وتّر يحب الوترء وبأنها تصلى في أول 
وقتها في جميع الأمصار والأعصار. ويكره 
تأخيرها عنه (2, وكذلك صلاها جيريل 
بالنبي لله في اليومين لوقت واحد © , 
ولذلك ذهب بعض الأئمة إلى أنها ليس لا 
إلا وقت واحد . وقال النبي كه : «لاتزال 
أمتي بخير- أوقال : على الفطرة -مالم يؤخروا 
المغرب إلى أن تشتبك النجوم» ”© وروي من 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي 
كه قال : «إن أفضل الصلوات عند الله 
صلاة المغرب لم يحطها عن مسافر ولامقيم ‏ 
فتح الله بها صلاة الليل وختم بها صلاة النهار 


)١(‏ المغني ١4/1/ا”‏ - 78٠١‏ » والقرطبي ٠١١/8‏ », والحطاب 
١‏ . والمجموع 8١/7‏ . 

(؟) حديث : «أن جبريل صل المغرب بالنبي و . . ».١‏ 
أخرجه الترمذي  774/1١(‏ ط الحلبي) من حديث 
ابن عباس وقال : حديث حسن صحيح ‏ . 

(*) حديث : «لاتزال أمتي بخير. 2.١.‏ . 
أخرجه أبو داود (7041/1 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث أبي أيوب » وإسناده حسن . 
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لل ل 2 ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


فمن صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين بنى 
الله له قصرا في الجنة ومن صلى بعدها أربع 
ركعات غفر الله له ذنب عشرين سنة ‏ أو قال 
- أربعين سنة (0), 

- وقيل : إن الصلاة الوسطى هي صلاة 
العشاء » لأنها بين صلاتين لاتقصران . 
ويستحب تأخيرها . وذلك شاق . فوقع 
التأكيد في المحافظة عليها ‏ ويمن ذكر أن 
الصلاة الوسطى هي العشاء أحمد بن علي 
النيسابوري . وروى ابن عمر قال : « مكثنا 
ليلة ننتظر رسول الله كله لصلاة العشاء 
الآخرة فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو 
بعده. فقال : إنكم لتنتظرون صلاة 
ماينتظرها أهل دين غيركم ٠‏ ولولا أن يثقل 
على أمتى لصليت بهم هذه اللساعة9)2) 
وقال : «ليس صلاة أثقل على المنافقين من 
الفجر والعشاء » ولو يعلمون مافيهم| لأنوهما 
ولو حبوا» (" . 


)١(‏ حديث عائشة : «إن أفضل الصلوات عند الله صلاة 
المغرب» . 
أورده الغزالي في إحياء علوم الدين (777/1_ط الحلبي) 
وقال العراقي في تخريجه : «رواه أبو الوليد يونس بن 
عبيد الله الصفار في كتاب الصلاة . ورواه الطبراني في 
الأوسط مختصرا » وإسناده ضعيف» . 

(؟) حديث ابن عمر: «مكثنا ليلة ننتظر رسول الله 
أخرجه مسلم 457/١(‏ -ط الحلبي) . 


زة انظر المغني 01" والحطاب :٠ 0/١‏ 3 والقرطبي ح 


6 مم0 


8- وقيل : إن الصلاة اط ير 
معينة . فهى مبهمة في الصلوات الخمس 
ليجتهد في الجميع كما في ليلة القدر والساعة 
التي في يوم الجمعة . قاله الربيع ابن خيثم ‏ 
وحكي عن ابن المسيب .» وقاله نافع عن ابن 
عمرء فخبأها الله تعالى . ى) خبأ ليلة 
القدر. وساعة يوم الجمعة . وساعات الليل 
المستجاب فيها الدعاء ليقوموا بالليل في 
الظلمات لمناجاة عالم الخفيات وبما يدل على 
صحة أنها مبهمة غير معينة ماورد عن البراء 
ابن عازب قال : « نزلت هذه الآية : 
«#حافظوا على الصلوات وصلاة العصر». 
فقرأناها ماشاء الله ثم نسخها الله فنزلت 
بإحافظوا على اللسصلوات والصلاة 
الوسطى * . فقال رجل : هى إذن صلاة 
العصر؟ فقال البراء : قد أخيرتك كيف 
نزلت وكيف نسخها الله »0©فلزم من هذا 
أنها بعد أن عينت نسخ تعيينها وأهيمت 
فارتفع التعيين . وهذا اختيار مسلم . وقال 
به غير واحد من العلماء المتأخرين . قال 


"٠٠ / -‏ . والمجموع 5١/7‏ وحديث : «ليس صلاة 


٠أثقل‏ على المنافقين . . .» 
أخرجه البخاري (الفتح ١51/7‏ - ط السلفية) من 
حديث أبي هريرة . 

)١(‏ حديث البراء : « نزلت هذه الآية : #حافظوا على 
الصلوات وصلاة العصرة . . 3 


أخرجه مسلم 8/1١١‏ ط الحلبي) . 
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الصلاة الوسطى 94 ١١‏ 3 صلب 


اا ا ا ا ا اا لل 1 ا 20 


القرطبي : وهو أي إبهامها وعدم تعبينها - 
الصحيح إن شاء الله تعالى لتعارض الأدلة 
وعدم الترجيح . فلم يبق إلا المحافظة على 
جميعها , وأدائها في أوقاتها 2'9. 

٠‏ - وقيل : إنها صلاة الجمعة . حكاه 
الماوردي في تفسيره . لأن الجمعة خصت 
بالجمع لها والخطبة فيها » وجعلت عيدا ذكره 
ابن حبيب ومكي » وورد عن عبد الله بن 
مسعود أن النبي يَكلةٍ قال لقوم يتخلفون عن 


الجمعة : « لقد هممت أن آمر رجلا يصلي 


بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن 
ا جمعة بيوتهم 002 


١‏ - وقيل : إنها الصلوات الخمس 
ا بجملتها . ذكره النقاش في تفسيره . وقاله 
معاذ بن جبل لأن قوله تعالى : # حافظوا 
على الصلوات * . يعم الفرض والنفل . ثم 
خص الفرض بالذكر”" . 

وقد ذكر الحطاب أقوالا أخرى سوى 
ماتقدم . يرجع إليه فيها . 

(1) القرطبي 717/8- 718 , والحطاب 400/١‏ ء 
والمجموع 5١/7‏ . 
0) القرطبي  .7١١/#‏ 
والملجموع 5١/7‏ . 


وحديث : « لقد هممت أن آمر رجلا . . .» . 
أخرجه مسلم 407/١(‏ -ط الحلبي) . 

ف القرطبي +/ 7 . والحخطاب .5٠١/١‏ 
والمجموع 5١/7‏ . 


.»5:٠٠/١  باطحلاو‎ 


ااا ا ا اا ا ا الال الا 


الحكم التكليفي وسبب إفرادها بالذكر : 
7 - من الأقوال السابقة يتبين أن الصلاة 
الوسطى هي إحدى الصلوات الخمس في 
الجملة . والصلوات الخمس فرض على كل 
مكلف - كا هو معلوم - وقد أمر الله سبحانه 
وتعالى بالمحافظة عليها في قوله تعالى 
«حافظوا على الصلوات6» 29. ثم عطف 
عليها قوله تعالى : #والصلاة الوسطى » . 

يقول القرطبى : وأفرد الله سبحانه وتعالى 
الصلاة الوسطى بالذكرء وقد دخلت قبل في 
عموم الصلوات . تشريفا لها . ى) في قوله 
تعالى : #وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 
ومنك ومن نوح» 22 وقوله : «فيهم| فاكهة 
ونخل ورمان» 9©. 

وإفرادها بالذكر يدل كذلك على أنها آكد 
الصلوات . يقول النووي : اتفق العلماء 
على أن الصلاة الوسطى أكد الصلوات 
الخمس واختلفوا في تحديدها . 


سه © 


صلب 


انظر: تصليب 


. سورة البقرة/ 8"الا‎ )١( 
. سورة الأحزاب/ لا‎ )١( 
. 58 سورة الرحمن/‎ )*( 
. 5١/7 والمجموع‎ , ٠١9/7 القرطبي‎ )5( 


- 7*8 
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6 اياي يي لوو 


: الصلوات مفردها صلاة . ولتعريفها‎ -١ 


ينظر مصطلح : (صلاة) . 

والمراد باللمروضة : الصلوات الخمس 
التى تؤدى كل يوم وليلة » وهي : الظهر 
والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثبتت 
فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع ٠‏ وهي 
معلومة من الدين بالضرورة » يكفر 
جاحدها 29 , 

والصلوات الخمس : هى أكد الفروض 
وأفضلها بعد الشهادتين . وهي الركن الثاني 
من أركان الإسلام الخمس . (ر: صلاة) . 

وقد ثبت عدد ركعات كل صلاة من هذه 
الصلوات بسنة رسول الله يَكلةٍ قولا وفعلا 
وبالإججماع . قال الكاساني : عرفنا ذلك بفعل 
النبي كك » وقوله : « صلوا كى! رأيتمون 
أصلى » 29 . وهذا لأنه ليس في كتاب الله 


)١(‏ البدائع ,.41١/١‏ والفواكه الدواني .197/١‏ ومغنى 
المحتاج ١1/١15١ء‏ والمغني لابن قدامة .737١ /١‏ والعناية 
على الهداية ١917/١‏ . 

0( حديث: «٠‏ صلوا كما رأيتمونٍ أصلي » . آَّْ 


ا 2 


عدد ركعات الصلوات فكانت نصوص 
الكتاب العزيز يجملة ف المقدار. ثم زال 
الإجمال ببيان النبى مَك قولا وفعلا 2 . 

وأداؤها بالجماعة سنة مؤكدة عند الجمهور 
خلافا لبعض الحنفية ومن معهم حيث قالوا 
بوجوبها .0 (ر: صلاة الجماعة) : 

وفيهما يل بيان هذه الصلوات حسب 
الترتيب الذي ذهب إليه جمهور الفقهاء ‏ من 
المالكية والشافعية والحنابلة ‏ . خحلافا 
للحنفية » حيث بدأوا بصلاة الصبح 2©9. 
أولا - صلاة الظهر : 
”" -الظهر : ساعة الزوال ووقته » ولهذا يجوز 
فيه التأنيث والتذكيرء فيقال: حان الظهر 
أي وقت الزوال» وحانت الظهر أي 
ساعحته 5 ّ 

والمراد بالزوال : ميل الشمس عن كبد. 
السماء إلى المغرب 0 . 

فصلاة الظهر هي التي تجب بدخول وقت 
الظهر. وتفعل في وقت الظهيرة : 

وتسمى صلاة الظهر- أيضا - بالأولل ؛ 
- أخرجه البخاري (الفتح ١١١/7‏ -ط السلفية) من 
)١(‏ البدائع ».41/١‏ والفواكه الدواني ».141/1١‏ والحطاب 

. وكشاف القناع الا‎ 5١ 
. 1/١ المراجع السابقة» وكشاف القناع‎ (3١ 


زفة المصباح المنير في المادة . 
6 المجموع للنووي 75/7 » والمغني اا . 


0-5 0ن 5 
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لأنها أول صلاة صلاها جبريل عليه السلام 
بالنبي ككهِ . فعن ابن عباس - رضي الله 
عبج :أن النبي عَلِل قال: «أمنى جبريل - 
عليه السلام ‏ عند البيت مرتين . فصى 
الظهر ني الأولى منهما حين كان الفيء مثل 
الشراك » ثم صلى العصر حين كان كل 
شىء مشل ظله . ثم صلى المغسرب حين 


وجبت الشمس وأفطر الصائم . ثم صلى ' 


العشاء حين غاب الشفق . ثم صلى الفجر 
حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم . 
وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل 
شىء مثله » لوقت العصر بالأمس» ثم صلى 
العصر حين كان ظل كل شىء مثليه. ثم 
صل المغرب لوقته الأول » ثم صلى العشاء 
الآخرة حين ذهب ثلث الليل. ثم صلى 
الصبح حين أسفرت الأرض. ثم التفت إل 
جيريل فقال : يا محمد. هذا وقت الأنبياء 
من قبلك . والوقت فيا بين هذين 
الوقتين » (1) وهي أول. صلاة ظهرت في 
الإسلام .. 

كما تسمى بال هجيرة ”2 قال أبو برزة: 
)١(‏ حديث: ابن عباس رضي اللدعنه)-:ه أن صلاة الظهر 

أول صلاة صلاها جبريل بالنبي كل» 

أخرجه الترمذي 78٠ - 71/4/1١‏ ط الحلبي) وقال: 

1201 


صحيحع 
زفة الخطاب امعد ومغني اسان 2١/١‏ والمغني 
لابن قدامة ١/1لا”‏ . 


ااا ‏ ا اا ‏ االا 1 ل ل ا 


« كان سول الله كه يصلى الهجيرة التي 
يدعونها الأولى حين تدحض الشمس ». أو 
تزول ) 9) 


أول وقت الظهر وآخره : 
لا خلاف بين الفقهاء في أن أول وقت 
صلاة الظهر هو زوال الشمس . أي ميلها 
عن وسط السماء » وذلك بحسب ما يظهر 
لنا ؛ لأن التكليف إن) يتعلق به ٠‏ ولا يشترط 
أن يكون في الواقع كذلك . 
وأما آخر وقت الظهر فقد اختلف الفقهاء 
فيه » فذهب جمهور الفقهاء إلى أن آخره هو 
بلوغ الظل مثله غير فىء 29 الزوال © . 
والمشهور عن أبي حنيفة : أن آخر وقت 
الظهر إذا صار ظل كل شىء مثليه سوى فىء 
الزوال 9؟». ولمعرفة الزوال وتفصيل الخلاف 


.». . حديث أبي برزة : « كان رسول الله يكل يصلِ الهجيرة.‎ )١( 
. أخرجه البخاري (الفتح 1ط السلفية)‎ 

)١(‏ الفىء بوزن شيء هو الظل بعد الزوال» سمي به . لأنه 
فاء أي رجع من جهة المغرب إلى المشرق. أما الظل 
فيشمل ماقبل الزوال وما بعده. (ابن عابدين 51٠/١‏ » 
ومغني المحتاج /7 ل . 

(”) ابن عابدين 75٠/١‏ وفتح القدير مع الهداية ١915/1١‏ 
وما بعدها . وجواهر الإكليل 2٠7/١‏ ومواهب الجليل 
للحطاب 285/١‏ ومغني المحتاج 2١17 217١/١‏ 
والمغني لابن قدامة 3/1/١‏ . هلاا, وكشاف القناع 
هه . 

(5) فتح القدير والعناية على الحداية 2197/١‏ والبدائع 
3/1 . 


"٠١١ 
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الل ا ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا 00 


في آخر الظهرء وأدلة الفقهاء في ذلك ينظر 
مصطلح : (أوقات الصلاة ف 8) . 
الإيراد بصلاة الظهر : 


5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى : أنه إذا كان 
الحر شديدا يسن تأخير صلاة الظهر إلى 
الإبراد. قال النووي : حقيقة الإبراد أن يؤخر 
الصلاة من أول وقتها بقدر مايحصل 
للحيطان فىء يمشى فيه طالب الجماعة. ولا 


يؤحر عن نصف القامة "© . 
وقريب منه ما ذهب إليه المالكية 
والحنابلة 9 , 


أما الحنفية فيستحب عندهم تأخير الظهر 
في الصيف مطلقا أي بلا اشتراط شدة الجر 
وحرارة البلد 7" . 


ولتفصيل الموضوع ينظر مصطلح: 
(أوقات الصلاة ف 317) 1 


قصر الظهر وجمعها مع العصر : 
- اتفق الفقهاء على مشروعية قصر صلاة 
الظهر في السفر2؟ (ر : صلاة المسافر) . 


)1( المجموع 01/7 كك 
(١‏ الدسوقي ١العمطك.‏ آكادمكل والمغني . لابن قدامة 
"4/١‏ 
(؟١)‏ ابن عابدين ”3 وفتح ' القدير مع الهداية 
1/5 . 
6 البدائع ١‏ والحخطاب ١/4لالا‏ والإقباع 
:54/77 . وكشاف القناع 7/١‏ . 


ل ل ل ا ا 


كما اتفقوا على مشروعية اجمع بين صلاتي 
الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم » بأن 
يصليهما في وقت الظهر. واختلفوا فيها عدا يوم 
عرفة : 

فذهب الجمهور إلى جواز الجمع بينها 
بعذر السفر جمع تقديم أو تأخير» بأن تصلى 
العصر في وقت الظهر أو بالعكس. خلافا 
للحنفية 29 , 


وتفصيل الموضوع في مصطلح: (جمع 


الصلوات). 


مايستحب قراءته في الظهر: , 

” - يستحب في الظهر عند جمهور الفقهاء : 
أن يقرأ الإمام أو المنفرد ذا كان مقننا لوا 
المفصل 29 كصلاة الفجر 20 وذهب بعض 
الحنفية إلى أن الظهر كالعصر ٠‏ فيسن فيه 
أوساط المفصل 9». وورد في عبارات المالكية 


أن الظهر كالصبح في القراءة من الطوال أو 
دون ذلك قليلا © , 


)١(‏ ابن عابدين 2565/١‏ والبدائع 5١‏ . وجواهر 
الإكليل 47/1١‏ ء والمغني لابن قدامة 5١9/١‏ . 

)١(‏ طوال المفصل من سورة الحجرات إلى آخر البروج (ابن 
عابدين 2755/١‏ "351 ) , 

(*) ابن عابدين .757/١‏ 2757 والفواكه الدوانن 
ا ومغني المحتاج الى والمغني لابن قدامة 
١/ءلاه‏ الاه. 

(5) أوساط المفصل من البروج إلى لم يكن (فتح القدير 
0١‏ ©»؛» وانظر ابن عابدين ”537/١‏ . 

(0) الفواكه الدواني 777/1١‏ . 


-”١١ 


اا ا ا ا ا 2 


واتفق فقهاء المذاهب على أنه يسر بالقراءة 
في جميع ركعات الظهر » مبواء أصلاها جماعة 
أم انفراداء وتفصيل المسألة ف مصطلح: 
(إسراره» صلاة, قراءة) . 
انيا - صلاة العصر : 
- العصر يطلق على معان منها : العثي 
إلى احمرار الشمس, وهو آخر ساعات النهان 
كا يطلق على الصلاة التي تؤدى في آخر 
الغبارء قال الفيومي : العصر اسم الصلاة 


« مؤنثة 0 مع الصلاةق وبدونها تذكر 
١‏ 5 
قث . 


عشة (” 
(العشي) لأنها تصلى عشية ا 
أول وقت العصر وآخره : 
/- ذهب جمهور الفقهاء: (المالكية 2 
الحنفية) إلى أن أول وقت العصر إذا صار ظل 
كل شيء مثله غير فيء الزوال. وهذا رواية 
عن أبي جنيفة أيضا 2. ويستدلون بحديث 
)١(‏ القرطبي ١,7,8/١‏ . كشاف القناع 77١/١‏ ومواهب 
الجليل ١/لالا””‏ . 
زفة القرطبي 28/6 وما بعدها. ومتن اللغة والمصباح 
المنير . 
5) الحطاب 384/1١‏ . 
(*) جواهر الإكليل 3/١‏ والحطاب 


مع التاج والإكليل ب 


إمامة جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام 6 
وفيه : وثم صلم العصر حين كان كل 
شىء مثل ظله «( 20 

والمشهور عن أبي حنيفة : أن أول وقت 
العصر إذا صار ظل كل شيء مثليه غير فيء 
الزوال 29 (ر: أوقات الصلاة) . 
4- وهل يوجد وقت مهمل بين آخر الظهر 
وأول العصر؟ اختلفت الروايات عن 
الفقهاء : 

فيشترط بعض الشافعية والحنابلة لدخول 
أول العصر أن يصير ظل كل شيء مثله » 
وزاد أدنى زيادة . قال الخرقى : وإذا زاد شيئا 
وجبت العصر ©(" ومثله مانقله الشربيني عن 
بعض الشافعية 7 وجملته : أن وقت العصر 
من حين الزيادة على المثل أدنى زيادة متصل 
بوقت الظهر ؛ لانصلي بينهما . كما حرره ابن 
قدامة في المغنى ©©. 

وروي عن أبي حنيفة ‏ أيضا ‏ قوله : إذا 
بلغ الظل طوله سوى فيء الزوال خرج وقت 
ع الكدمل وبغني المحتاج .111/١‏ 2171 وكشاف 

القناع 0١‏ اولمغني ١/ه/ا”‏ . 
)١(‏ حديث إمامة جبريل: تقدم تخريجه ف 7 . 
زفق فتح القدير ١96/١‏ : 
(") المغني لابن قدامة 7/0/١‏ . 


(4) مغني المحتاج ١57/١‏ . 
)02( المغني را . 


-”١7؟-‎ 
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لو 


وعلى هذا يكون بين الظهر والعصر وقت 
مهمل» كا بين الفجر والظهر. 

والصحيح عند الشافعية : أنه لا يشترط 
حدوث زيادة فاصلة بينه وبين وقت الظهرء 
كما قال الشربيني 9) 3 ومثله مانقله ابن 
قدامة عن الحنابلة عدا الخرقى 2 . قال 
البهوقي: من غير فصل بينماء ولا 
اشتراك 99 , 

والمشهور عند المالكية : أن أول العضم, 
وآخر الظهر يشتركان بقدر إحداهما . أي : 
بقدر أربع ركعات في الحضر. وركعتين في 
السفرء فآخر وقت الظهر : أن يصيرظل كل 
شيء مثله بعد طرح ظل الزوال» وهو بعينه 
أول وقت العصر فيكون وقتا لما ممتزجا بينهها*) 

ويؤيده ظاهر حديث إمامة جبريل حيث 
جاء فيه: « صلى المرة الثانية الظهر حين كان 
ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس» 5 
-٠‏ أما آخر وقت العصر فهو مالم تغرب 
)١(‏ فتح القدير والعناية على الحداية 191/١‏ . 
(؟) مغني المحتاج ١١75/١‏ . 
5) المغني لابن قدامة /١‏ هلا" . 
(١‏ كشاف القناع 0/١‏ 


زطق التاج والإكليل مع الخحطاب ا والدسوقي 
١ا//ا/ا ١‏ . 


ا ا ااا ا اا ااا ا ل ل ل ل ا انا 


(ر: أوقات الصلاة) . 
ما يستحب قراءته في العصر : 
2 
-١‏ صرح الحنفية والشافعية بأنه يسن أن 
يقرأ ف صلاة العصر بأوساط المفصل 9( . 
وقال المالكية: يقرأ فيها بالقصار من 
السور مثل : (والضحى) (وإنا أنزلنام) » 
ونحوهما 5 
ويستحب عند الحنابلة أن تكون القراءة 
في العصر على النصف من الظهر ©). 
وجمهور الفقهاء على أن الإسرار في القراءة 
بأنه واجب 9©. وتفصيل. الموضوع في 
مصطلح : .(إسرارء وقراءة) . 
التنفل بعد صلاة العصر : 
7 ١-اتة‏ تفق الفقهاء ء في الجملة على عدم جواز 
التنفل بعد صلاة العصر إلى أن تغرب 
)١(‏ ابن عابدين 551/١‏ » والفواكه الدواني ١95/١‏ » 
والحطاب مع المواق 79١/1١‏ 3 ومغني المحتاج 1>/١‏ 3 
والمغني 5 » الا" . وكشاف القناع 5/١‏ . 
(5١‏ ابن عابدين ا ومغني المحتاج 5/١‏ 3 
وأوساط المفصل هي من سورة البروج إلى آخر سورة 
(البينة) ابن عابدين /١‏ 23*57 . 
(*) الفواكه الدواني ١9/1؟؟‏ . 
(5) المغنى لابن قدامة /١‏ الاه2 “الله . 


)2( فح القدير "87/١‏ والفواكه الدواني 5١0/١‏ .» 
والمجموع ”40/١‏ . والمغني 059/1١‏ . 


-31١*- 


إسباع 8 ه بعإسبال ١1م‏ 


ب - الإسراف : 

يار سجر اف قوط اونا 3 ا درجي ان 
المطلرتة وهومكروو''' بخلاف الإسباغ . ومثله 
إطالة الغرة تكون بالزيادة على المحدود. وفوق 
الواجب في الوضوء. فهي إسباغ وزيادة. ") 


الحكم الإحمالى : 
4 - الإسباغ . إن أريد به تعميم الأعضاء الواجب 
غسلها بالماء فهوواجب. وإن أريد به الزيادة 
«أسبغوا الوضوء». وحديث «إسباغ الوضوء على 
المكاره» . 9) 

رةع". 


مواطن البحث 1 
ه ‏ استعال الفقهاء للاسباغ يرد في الطهارة عند 
الكلام عن الوضوء . 


)١(‏ حاشيةابن عابدين 84/١‏ ط بولاق الأولى., والحطاب 
١‏ ولمبسوط 4/١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين ,488/١‏ والقليوبي 04/١‏ ط عيسى 
ل 

(5) حديث : « أسبغوا الوضوء . . . » رواه البخاري ١717/١‏ برقم 
6 طالسلفية من طريق محمد بن زياد. قال: سمعت 
أبا هريرة. وكان يمر بناء والناس يتوضئون من المطهرة قال: 
أسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال: «ويل للأعقاب من النار». 
ورواه مسلم )1١6 .7١1/1١(‏ برقم 9؟ ط الحلبي بلفظ : «ويل 
للعراقيب من النار» . 

وحديث : «إسباع الوضوء على المكاره)» رواه مسلم 
)5١194/١(‏ برقم 4١‏ ط عيسى الحلبي : والحديث : عن أبي هريرة 
رضي الله عنه. أن رسول الله يكلٍِ قال: «ألا أدلكم على ما يمحو 
الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟» قالوا: بلى يارسول الله . 
قال: «إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى المساجد. 
وانتظار الصلاة بعد الصلاة. فذلكم الرباط» . 


١‏ - من معاني الإإسبال لغة : إرسال الشيء من علو 
إلى سفل. كإسبال الستر والإزارى أي إرخاؤه. 
والإسدال بمعناه )١(‏ 

ولا بخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- اشتهال الصماء : 

؟ - اشتمال الصماء هو أن يجلل (يلف) بدنه بثوب 
ليس عليه غيره. ثم يرفعه من أحد جانبيه» فيضعه 
على منكبيه. فيبدو منه فرجة .7 فالفرق بينه وبين 
الإسبال أن في الإسبال يرسل أطراف الثوب . أما 
في اشتمال الصماء. فيرفع أحد جانبي الشوب. 
ليضعه على منكبيه . 


ب - الإعفاء 9 
* - الإعفاء يدل على أصلين : هما الترك 
والطلب. إلا أن العفوغلب على ترك عقوبة 


. الصحاح للجوهري . ومعجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) المصباح المنير. وطلبة الطلبة, والمغرب في ترتيب المعرب. 
وحاشية ابن عابيدين 478/١‏ ط بولاق. وشرح الزرقاني 
١‏ طبيروت. والمهذب 77/١‏ طم الحلبي. والطحطاوي 
على مراقي الفلاح ١17‏ ط العامرة. 

(9) المغني ١/584ه.‏ وشرح الزرقاني 218٠١ /١‏ ومغني المحتاج 
هيل 


١49" 
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ع لقوله عَكِنٍ ا مر 
حتى تغيب الشمس »!2. 

وتشمل ذلك مالو صليت العصر في وقت 
الظهر جمع تقديم كذلك, ى) صرح به فقهاء 
المذاهصل”) وللتفصيل ينظر مصطلح: 
(صلاة التطوع) . 
الثا- صلاة المغرب : 


- المغرب في الأصل : من غربت 
الشمس إذا غابت وتوارت . ويطلق في اللغة 
على وقت الغروب ومكانه. وعلى الصلاة التى 
تؤدى في هذا الوقت ©. 1 
أول وقت المغرب وآخره 

4 - أجمع الفقهاء على أن أول وقت صلاة 
المغرب يدخل إذا غابت الشمس وتكامل 
غرومها. وهذا ظاهر في الصحارى. ويعرف 
في العمران بزوال الشعاع من رؤوس 
الجبال » وإقبال الظلام من المشرق 7 وآخر 


. » حديث : « لا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 0ط السلفية) ومسلم‎ 
ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري رضى‎ 57/١( 
. الله عنه مرفوعا‎ 

(؟) نفس المراجع 

(5) المصباح المنير وكشاف القناع 507/١‏ . وحاشية 
الباجوري ١77/١‏ . 

(5) البدائع ١/77١ء‏ والحطاب .741١/١‏ وجواهر الإكليل 
33/١‏ “ا ومغني المحتباج ١/1575ء2‏ والمغني لابن 
قدامة “8١/١‏ . 


لل ا ل ل 20 


وقتها عند الجمهور مالم يغب الشفق . 
والمشهور عند المالكية ‏ وهو الجديد عند 
الشافعية ‏ أن للمغرب وقتا واحدا وهو بقدر 
مايتطهر المصلٍ ويستر عورته ويؤذن ويقيم 
للصلاة 29 , 
وللتفصيل (ر: أوقات الصلاة) . 
تسمية المغرب بالعشاء : ظ 
© - ذهب المالكية والشافعية إلى كراهة 
تسمية المغرب عشاء لما رواه عبد الله المزني أن 
النبي كَل قال: « لا تغلبنكم الأعراب على 
اسم صلاتكم المغرب . قال: وتقول الأعراب 
هى العشاء » 29 ولا يكره تسميتها بالعشاء 
35 الصحيح من المذهب عند الحنابلة. 
ولكن تسميتها بالمغرب أولى 7©. 
رابعا- صلاة العشاء : 


5 - العشاء بكسر العين والمد : اسم لأول 
الظلام من المغرب إلى العتمسة. 
الصلاة بذلك لأنها تفعل في هذا الوقت. 


2 7١/١ وجواهر الإكليل‎ 5844 , 7947/١ الحطاب‎ )١( 
. 738/7 والمجموع‎ ,177/١ ء ومغني المحتاج‎ 6 
(؟) حديث: «لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم‎ 
. » المغرب‎ 
وجامع‎ ٠» ) أخرجه البخاري (الفتح 47/7 ط السلفية‎ 
الأصول 2717/5 من حديث عبد الله المزنى  رضي الله‎ 
.- علة‎ 

5) الحطاب "047/١‏ وما بعدها. والمجموع “/78. 
وكشاف القناع 567/١‏ , ومغني المحتاج ١/١‏ . 


-7”1١5 
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والعشاء بالفتح والمد : طعام هذا الوقت () 
ويجوز أن يقال ا : العشاء الآخرة» 
والعشاء ‏ فقط ‏ من غير وصف بالآخرة 9) 
قال تعالى : # ومن بعد صلاة 
العشاء 29#©. وقال كلد : « أيما امرأة 
أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء 
الآخرة » ©). 

تسمية صلاة العشاء بالعتمة : 

أجاز أكثر الفقهاء تسمية صلاة العشاء 
بالعتمة لورودها في كثير من م » منهأ 
مارواه البخاري أن رسول الله ككل ولو 
يغلمون ماني العتمة رالعييم 0 ولو 
حبوا »2 ومنبا قول عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ : ذكان يصلون العتمة فيها بين أن 


)١(‏ المصباح المنير مادة (عشى ) والخطاب 2795/١‏ وكشاف 
القناع 54/1١‏ 55, والمجموع 757/7 . 

(') المجموع */47. وكشاف القناع ,.555/١‏ والحطاب 
/ماة”. 

(؟) سورة النور /08 . 

(5) -حديث: ١‏ أيما امراة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء 
الآخرة » . 
أخرجه مسلم (18/1" ط الحلبي) وأبوداود 10١1/5(‏ - 
ط عت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة - رضي 
الله عنه ‏ مرفوعا . 

(6) حديث: م لو يعلمون مافي العتمة والصبح لأتوهما ولو 
حبوا »؛ . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١79/7‏ ط. السلفية) 
ومسلم (صحيح مسلم 5/١‏ ط. الحلبي) ومالك 
(الموطأ 0 ط الحلبي) من حديث أب هريرة - رضي 
الله عنه ‏ مرفوعا . 


يغيت ان إلى ثلث الليل الأول » 9) 
والعتمة هى شدة الظلمة كا يقول 
البهوق 29 
- وكره بعض الشافعية والمالكية تسميتها 
بالعتمة لما ورد من الغبي عن ذلك في حديث 
مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهه) ‏ أن 
النبي كك قال: ولا تغلبنكم الأعراب على 
اسم صلاتكم. ألا إنها العشاء وهم يعتمون 
بالإابل »297 معناه : أنهم يسمونها العتمة 
لكرنهم يعتمون بحلاب الإبل أي يؤخرونه 
إلى شدة الظلام » وصرح بعض الشافعية 
أن النبي للتنزيه 7 . 
قال النووي: إن هذا الاستعمال ورد في 
نادر الأحوال لبيان الجواز فإنه ليس بحرام » 
أو أنه خوطب به من قد يشتبه عليه العشاء 
)00 حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : « كانوا يصلون العتمة 
فيا بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول » . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 747/75 ط السلفية) من 
حديث - عائشة رضي الله عنها ‏ . 
زفة) مواهب الجليل للحسطاب ارت ومغني المحتاج 


0 » 1584 . المجموع للنووي 5/7” . وكشاف 
القناع 1/1 . 

(5) حديث: دلا تغلبنكم الأعراب علي اسم صلاتكم إلا 
أنها العشاء وهم يعتمون بالإبل » . 
أخرجه مسلم (50/1: ط الحلبي) وأبو داود (سئن أبي 
داود 51/6؟ 707 ط عزت عبيد دعاس) من حديث 
عبد الله بن عمر- رضي الله عنهها - مرفوعا . 

2 الخطاب ضيه وسغني المحتاج ل 
والمجموع للنووي 75/7 . 

)2( مغني المحتاج 3/١‏ . 


"١6د‎ 
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بالمغرب. فلو قيل : العشاء لتوهم إرادة 
المغرب.». لأنها كانت معروفة علدهم 
بالعشاء » وأما العتمة فصريحة ف العشاء 
الآخرة 29 . 

. وللالكية في تسميتها قولان آخران: 
أحدهها : الجواز من غير كراهة. وثانيهما : 
الحرمة 9 , 
أول وقت العشاء وآخره : 

4 لا خلاف بين الفقهاء في أن أول وقت 
صلاة العشاء يدخل من غيبوبة الشفق 29 , 
وإنما اختلفوا في الشفق . فالجمهور على 
أنه : الحمرة » وأبو حنيفة وزفر يقولان : هو 
البيلاض بعد الحمرة . 
وآخر وقت العشاء إلى الفجر 
الصادق 2©9. لقوله كلِ : « آخر وقت 
العشاء مالم يطلع الفجر» © . 
)١(‏ المجموع للنووي ١ 5١/7‏ 57 . 
2( الحطاب ١//917؟‏ 5 
[فة ابن عابدين 511/١‏ » ومواهب الجليل للحطاب 
ااا ومغني المحتاج ٠ 7/١‏ *#؟1١ا»‏ والمغني 
لابن قدامة .9857/1١‏ 817" . 
(5) الفجر الصادق هو المنتشر ضوؤه معترضا بالأفق من قبل 
المشرق (مغني المحتاج ١114/١‏ ., والمغني )385/١‏ . 
() حديث : « آخر وقت العشاء مالم يطلع الفجر» . 
أورده الزيلعي ف نصب الراية (١/:؟"7)‏ وقال . 
«غريب » يعني لا أصل له . ثم قال : تكلم الطحاوي 
في شرح الآثار ههنا كلاما حسنا ملخصه أنه قال: يظهر 
من مجموع الأحاديث أن آخر.وقت العشاء حين يطلع 


الفجر وذلك أن ابن عباس وأبا موسى والخندريّ رووا أن - 


هذاء وقد قسم جمهور الفقهاء الوقت إلى 
اختياري ٠»‏ وضروري » وتفصيه في 
مصطلح : (أوقات الصلاة) . 


صلاة فاقد العشاء : 


- اتفق الفقهاء على أن سبب وجوب 
الصلاة المفروضة هو الوقت. وذكروا حكم 
من لا يأتي عليهم العشاء في بعض أيام السنة 
أو كلهاء هل تجب عليهم صلاة العشاء أم 
لا؟ وإذا وجبت فكيف يؤدونها ؟ فذهب 
الجمهور إلى أنه تجب عليهم صلاة العشاء 
ويقدرون وقتها قدر مايغيب الشفق بأقرب 
البلاد إليهم . وفي رأي عند بعض الحنفية : 
أن من لا يأتي عليه العشاء لا يكلف بصلاتها 
لعدم سبب وجوبها 7" . 

وللتفصيل ينظر مصطلح: 
الصلاة) . 


تأخير صلاة العشاء ٠‏ 


» ذهب جمهور الفقهاء الخحنفية‎ ١ 


- النبي يِل أخرها إلى ثلث الليل» وروي أبو هريرة وأنس 
أنه أخرها حتي انتصف الليل» وروي ابن عمر أنه أخرها 
حتى ذهب ثلث الليل» وروت عائشة أنه أعتم بها حتي 
ذهب بها عامة الليل وكل هذه الروايات في الصحيح . 
قال فثبت بهذا أن الليل كله وقت لها ولكنه على أوقات 
ثلاثة . إلى آخر ماقال . 

ابن عابدين »551/١‏ والاختيار 0٠4/١‏ ومغني المحتاج 
0 .»©. والفواكه الدواني ١198/١‏ . والمغنى لابن قدامة 
. 1 


إن 


صر 


-7”١5- 
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والحنابلة » وهو قول عند الشافعية ‏ إلى أن 
تأخير العشاء مستحب إلى ثلث الليل 9©., 
قال الزيلعي : قد ورد في تأخير العشاء أخبار 
كثيرة صحاح . وهو مذهب أكثر أهل العلم 
من الصحابة والتابعين 29 :ومن الأحاديث 
التي يستدلون بها على استحباب تأخير 
العشاء قوله يَلهِ : « لولا أن أشق على أمتى 
لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو 
نصفه ) 29 , 

وقيد بعض الحنفية استحباب تأخير 
العشاء بالشتاء . أما الصيف فيندب 
تعجيلها عندهم 90 

وذهب المالكية إلى أن الأفضل للفذ 
والجاعة التي لا تنتظر غيرها تقديم 
الصلوات . ولو عشاء في أول وقتها المختار 


)١(‏ ابن عابدين .555/١‏ والبدائع ١54/١‏ . وسمغني 
المحتاج ١77/١‏ ء والمجموع 4٠/7‏ . والمغني لابن 
قدامة ”8/١‏ . 

. 25/١ الزيلعي‎ )5( 

('اجريف: « لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا 
العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه » . 
أخرجه الترمذي (سنئن الترمذي 7١7-79١ /١‏ ط دار 
الكتب العلمية) وابن ماجه (سنن ابن ماجه 7757/١‏ ط 
الحلبي) من حديث أب هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ وقال 
الترمذي: حديث أبي هريرة حديث من صحيح . 
وأخرجه أحمد بن حنبل (7/ 7٠0١‏ ط الميمنة) بلفظ مقارب 
ورواه الحاكم في المستدرك ١57/١(‏ طدار الكتاب 
العربي) وفيه (إلى نصف الليل) بغير شك وصححه وأقره 
الذهبى . 

(4) ابن عابدين 545/١‏ . 


لاا ا ا ل ل ل ل ا 


بعد تحقق دخوله 2" . ولا ينبغي تأخير 
العشاء إلى ثلث الليل إلا لمن يريد تأخيرها 
لشغل مهم . كعمله في حرفته » أو لأجل 
عذر. كمرض ونحوه. لكن يستحب أن 
يفخرها أهل المساجد قليلا لا جتماع 
الناس 29 , وأفضلية تقديم الصلوات لأول 
وقتها ولو عشاء هو أيضا ‏ قول آخر 
للشافعية . قال النووي : والأصح من 
القولين عند أصحابنا أن تقديمها أفضل» ثم 
قال: وتفضيل التأخير أقوى دليلا (" . 


كراهة السنوم قبل صلاة العشاء 
والحديث بعدها : 


1 - ذهب المقهاء إلى أنه يكره النوم قبل 
صلاة العشاء والحديث بعدها 7 لما رواه أبو 
برزة - رضي الله عنه ‏ قال: « كان النبي كَل 
يكره النوم قبلهاء والحديث بعدها» 2 قال 


. ١8١/١ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ .)١( 

١ 1١91//١ الفواكه الدواني‎ )١( 

(؟) مغنى المحتاج .١75/١‏ 2.155 والمجموع للنووي 
#إلاه . 

(5) تبيين الحقائق للزيلعي ١‏ / 85 » والفواكه الدواني للنفراوي 
١/لاوكط‏ والمجموع للنووي 57/7 وما بعدها . 

(0) حديث أبي بر الأسلمي : « كان رسول الله كَل يكره 
النوم قبلها والحديث بعدها » . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ "لا ط السلفية) ومسلم 
:57,/١(‏ ط. الحلبي) والترمذي (سنن الترمذي 
"١٠١-1١‏ طادار الكتب العلمية) . 


-”1١1/- 
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النفراوى: الحديث بعدها أشد كراهة من 
النوم قبلها 29 . 

والدليل على كراهة النوم قبلها : هو 
خشية فوت وقتهاء أو فوت الخاعة فيها 9©. 
لكن الحنفية قالو: إذا وكل لنفسه من يوقظه 
في وقتها فمباح له النوم. كما نقله الزيلعي 
عن الطحاوي 000 

وكره المالكية النوم قبل صلاة العشاء ولو 
ش وكل من يوقظه لاحتمال نوم الوكيل أو نسيانه 
فيفوت وقت الاختيار ©) , 

أما كراهة الحديث بعد صلاة العشاء : 
فلآنه. ربما يؤدي إلى سهر يفوت به الصبح. 
اليقظة به. أو لأنه يفوت به قيام الليل لمن له به 
عادة. ولتقع الصلاة التي هي أفضل الأعمال 
نومه © 

وهذا إذا كان الحديث لغير حاجة, أما إذا 
كان لحاجة مهمة فلا بأس . وكذا قراءة 
القرآن » وحديث الرسول علخ . ومذاكرة 
الفقه وحكايات الصالحين » والمحديث مع 
)١(‏ الفواكه الدواني ١1//ا9١‏ . 
(؟) الزيلعي »85/١‏ والفواكه الدواني 191/١‏ . 
(") تبيين الحقائق 25/١‏ . 
(5) الفواكه الدواني للنفراوي ١91/١‏ . 


(5) الزيلعي 85/١‏ , والفواكه الدواني ١91/١‏ 2 
والمجموع 217/7 ومغني المحتاج ١785/1١‏ : 


الضيف, أو القادم من السفر ونحوها فلا 
كراهة في شىء من ذلك ؛ لأنه خير ناجز فلا 
يترك لمفسدة متوهمةع كا قال النووي '» وعن 
عمر رضي الله عنه ‏ قال : « كان النبي كَكة 
يسمر مع أبي بكر فى أمر من أمور المسلمين 
وأنا معهما » 2©9, 
خامسا ‏ صلاة الفجر: 
 ”8‏ الفجر في الأصل هو الشفق. والمراد به 
ضوء الصباح. سمي به لانفجار الظلمة به 
بسبب حمرة الشمس في سواد الليل. والفجر 
في آخر الليل كالشفق في أوله 9©. 

والفجر اثنان : 
١‏ - الفجر الأول : وهو الفجر الكاذب. وهو 
البياض المستطيل يبدو في ناحية من السماء 
وهو المسمى عند العرب بذنب السرحان 
(الذئب) . ثم ينكتم. ولهذا يسمى فجرا 
كاذبا ؛ لأنه يبدو نورهء ثم يعقبه الظلام . 


. 47/7 المجموع‎ )١( 


(؟) الزيلعي .85/١‏ وانظر المراجع السابقة . 
وحديث عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ : « كان النبي 
يسمر مع أبي بكر ني أمر من أمور المسلمين وأنا 
معههما » . 
أخرجه الترمذي (سنن الترمذي 716/1١‏ ط . ذار الكتب 
العلمية) وحسنه ورواه أحمد في المسند 55/١(‏ - 7 ط 
الميمنية) مطولا . 

() القرطبي 78/١‏ . والمصباح المنير ولسان العرب ومتن 
اللغة وكشاف القناع 05١‏ . 
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- الفجر الثاني » أو الفجر الصادق : وهو 
البياض المستطير المعترض في الأفق. لا يزال 
يزداد نوره حتى تطلع الشمس. ويسمى هذا 
فجراً صادقا لأنه إذا بدا نوره ينتشر في 
الأفق (') وفي الحديث : « لا يمنعنكم من 
سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل» 
ولكن الفجر المستطير في الأفق » 29 . 

قال النووي : والأحكام كلها متعلقة 
بالفجر الثانيء فبه يدخل وقت صلاة 
الصبحء وبخرج وقت العشاء. ويحسرم 
الطعام والشراب على الصائم . وبه ينقضى 
الليل ويدخل النهار9”" . 

ويطلق الفجر على صلاة الفجر لأنها 
تؤدى في هذا الوقت*) . وقد وردت هذه 
التسمية في القرآن الكريم في قوله تعالي: 
« وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشهودا # 7؟. كما وردت تسميتها بالصبح 
)١‏ المصباح المدير ومتن اللغة, واهداية مع فتح القدير 

01:, وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 


01١‏ ممغني المختاج ١74/١‏ , والفواكه الدواني 
ارولف وكشاف القناع 1 . 

(؟) حديث : ولا يمنعنكم من سحوركم أذان بلل ولا 
الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطير في الأفق » . 
أخرجه مسلم (774/5 ط الحلبي) والترمذي واللفظ له 
(سئن الترمذي 87/7 ط دار الكتب العلمية) وأبو داود 
(سئن أبي داود 597/7/ ط عزت عبيد الدعاس) . 

(؟) المجموع للنووي 14/7 . 

(5) الكفاية مع الحداية وفتح القدير ١97/١‏ . 

(5) سورة الإسراء ‏ الآية 4/ . 


لل لل اا ا 


والفجر في الأحاديث النبوية » كقوله عليه 
الصلاة والسلام : « من أدرك من الصبح 
ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح اك 
تسمية صلاة الفحر بالغداة : 
4 - حمهور الفقهاء على أنه لا تكره تسمية 
صلاة الفجر بالغداة. كما صرح به المالكية 
والحنابلة ومحققو الشافعية ( . 

ونقل النووي عن الشافعي قوله في الأم : 
أحب أن لا تسمى إلا بأحد هذين الاسمين 
(أي الفجر والصبح ) , ولا أحب أن تسمى 
الغداة. قال النووي: وهذا لا يدل على 
الكراهة, فإن المكروه ماثبت فيه نبي غير 
جازم » ولم يرد بل اشتهر استعمال لفظ الغداة 
فيها في الحديث وكلام الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ . لكن الأفضل الفجر والصبح (©. 
وذكر في بعض كتب الشافعية كالمهذب وغيره 
كراهة هذه التسمية (9). 


)١(‏ حديث: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح » . 
أخرجه البخاري (فتح البارى 57/117 ط. السلفية) 
واللفظ له ومسلم (صحيح مسلم طظ 
الحلبي) . من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا . 

(؟) الفواكه الدواني .147/١‏ ومغني المحتاج ١/5؟1١»‏ 
والمجموع 7ع وكشاف القناع 7557/1١‏ . 

2 المجموع */ة . 

(5) المهذب للشيرازي ٠0/١‏ . 
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تسميتها بالصلاة الوسطى : 


6 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المراد 
بالصلاة الوسطى في قوله تعالى : #حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى » 2١‏ صلاة 
العصر كما وردت في الأحاديث الصحيحة . 


والمشهور عند المالكية ‏ وهو قول الشافعي 
نص عليه في الأم - أن الصلاة الوسطى هي 
الفجر. حتى إن المالكية يسمونها الوسطى , 
قال النفراوى : للا أربعة أسماء : الصبح . 
والفجر . والوسطى . والغداة 9( . 
وللتفصيل ينظر مصطلح : 
الوسطى) . 


أول وقت الفجر وآخره : 

لا خلاف بين الفقهاء في أن أول وقت 
صلاة الفجر هو طلوع الفجر الثاني أي 
الفجر الصادق. وآخحر وقتها إلى طلوع 
الشمس 297 ., لقوله يَكِ : « إن للصلاة أولا 
وأخراء وإن أول وقت الفجر حين يطلع 


. سورة البقرة  الآية م"‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 751/1١‏ . والمخطاب 56٠0 2”988/١‏ 
والفواكه الدواني 2197/١‏ والمجموع 5١/7‏ . ومغني 
المحتاج ١١5/1١‏ » وكشاف القناع 7057/١‏ . 

() فتح القدير مع المداية 147/1١‏ » والفواكه الدواني 
0١‏ .» ومغني المحتاج ٠ ١75/1١‏ وامغني لابن قدامة 
. 


وقد قسم بعض بعض الفقهاء وقت الفجر 
إلى : وقت اختيار» وضرورة » وغيرهما 29 
ينظر تفصيله في مصطلح : (أوقات 
الصلاة) . 


القراءة في الفجر : 

- اتفق الفقهاء على أنه يسن في صلاة 
الفجر تطويل قراءتهاء بأن يقرأ فيها طوال 
الملفصل ”© قال أبو برزة - رضي الله عنه ‏ : 
« كان النبي كَلةِ يقرأ في الفجر مابين الستين 
إلى لمائة آية م ©) قال الشربينى : والحكمة في 
ذلك : أن وقت الصبح طويل والصلاة 


)١(‏ حديث: « إن للصلاة أولا وآخخرا وإن أول وقت الفجر 
حين يطلع الفجرء. ام 
الشمس © . 
أخرجه الترمذي (سنن الترمذي 787/١‏ . 2.3785 ط 
دار الكتب العلمية) وحسنه الأرناؤوط (جامع الأصول 
7١٠١-70‏ نشر مكتبة الحلواني) . 

)١(‏ المراجع السابقة؛ والدسوقي 5.» وحاشية الجمل 
ا . 

(؟) طوال المفصل من سورة الحجرات إلى آخر البروجء 
والمفصل هو السبع السابع من القرآن الكريم سمي بذلك 
لكثرة فصله بالبسملة (ابن عابدين 3755/١‏ 2 73503) . 

(5). حديث أبي هريرة : « كان النبي كَل يقرأ في الفجر مابين 
الستين إلى المائة آية » . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7501/7 ط السلفية) 
ومسلم (صحيح مسلم ١/١‏ ط الحلبي) واللفظ 
له . 
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ركعتان فحسن تطويله) 2. 
وهذا في الحضر. أما في السفر فيقرأ مع 
فانمة الكتاب أي سورة شاء 3 وقد ثبت « أن 


النبي كل قرأ في صلاة الصبح في سفره 


بالمعوذتين » 7" . 
وتفصيل الموضوع في مصطلح : 


(قراءة) . 

منع النافلة بعد صلاة الفجر وقبلها : 

لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز 
صلاة النافلة بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع 
الشمس. كما أن جمهور الفقهاء لا يجيزون 
التنفل قبل صلاة الفجر أيضا ‏ إلا ركعتي 
الفجر 27 لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي 
الفجر» ©2. 


)١(‏ مغني المحتاج ». وابن عابدين 757/1١‏ والفواكه 
الدواني 7١5/١‏ والمغني لابن قدامة 01١/١‏ . 

(؟) حديث: « أن النبي ككخِ قرأ في صلاة الصبح في سفره 
بالمعوذتين » . 
أخرجه أبو داودٍ ١67/١(‏ ط. عزت عبيد الدعاس) 
مطولاء والنسائي ١٠08/5‏ نشر مكتبة المطبوعات 
الإسلامية) والحاكم في (المستدرك 71٠/١‏ ط دار الكتاب 
العربي) وصححه ووافقه الذهبي 1 

(9) البزيلعي ١/لام‏ . والحطاب 515/١‏ » والمجموع 
4/”». ولمغني .١١5 . 1١١/٠‏ 

(5) حديث: « إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر» . 
أخرجه الطبراني في الأوسط قال ا ميثمي : وفيه إساعيل 
ابن قيس وهو ضعيف (مجمع الزوائد 7١4/7‏ نشر مكتبة 


القدسي) وقال المناوي نقلا عن الميزان : له شؤاهد من س 


5 


وينظر تفصيل الموضوع في مصطلح: 
(تطوع . وأوقات الصلاة) . 
التغليس أو الإسفار بالفجر : 
4 - يرى جمهور الفقهاء أن التغليس: أي 


أداء صلاة الفجر بغلس 29 أفضل من 


الإسفار بها 29 . لقوله كل : « أفضل 
الأعيال الصلاة ف أول وقتها » 9) 

وقال الحنفية: ندب تأخير الفجر إلى 
الإسفار 9) » لقوله عليه الصلاة والسلام : 
« أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» * قال 


3 حديث ابن عمر أخرجه الترمذي واستغربه وحسنه . فمن ‏ 


أطلق ضعفه كالفيثمي أراد أنه ضعيف لذاته» ومن أطلق 
حسنه كالمؤلف (السيوطي) أراد أنه حسن لغيره (فيض 
القدير )7”94/١‏ . 


)1( الغعلس :هو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل (الفواكه 


الدواني 197/١‏ . 145). 
(؟) الفواكه الدواني 191"/١‏ ». ومغني المحتاج ١١5/1١‏ » 
75 وكشاف القناع "5/١‏ والمغني لابن قدامة 
"6/١‏ هؤ". 


(7) حديث : « أفضل الأعمال الصلاة في وقتها » . 


أخرجه أبو داود (سنن أبي داود 5457/1١‏ ط عزت عبيد 
الدعاس) والترمذي (سنن الترمذي 7194/١‏ 7ط 
دار الكتب العلمية) من حديث أم فروة - رضي الله عنها - 
بلفظ « سثئل النبي كل أي الأعمال أفضل ؟ قال : 
«الصلاة لأول وقتها» وقال الترمذي: هذا حديث 
غريب حسن . 

(5) تبيين الحقائق للزيلعي 25/١‏ . 

(0) حديث: « أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر» . 
أخرجه أبو داود (سنن أبي داود 745/1١‏ ط عزت عبيد 
الدعاس) والنسائي (سنن النسائي 777/١‏ نشر مكتب 
المطبوعات الإسلامية) والترمذي (سئن الترمذي 
540١-0‏ ط. دار الكتب العلمية) واللفظ له مني 


ا 
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الزيلعي : ولا يؤخرها بحيث يقع الشك في 
طلوع الشمس» بل يسفر بها بحيث لو ظهر 
فساد صلاته يمكنه أن يعيدها في الوقت 
بقراءة مستحبة (2. ويستثنى من الإسفار 
صلاة الفجر بمزدلفة يوم النحر.ء حيث 
يستحب فيها التغليس عند الجميع 2. 

وتفصيل الموضوع في مصطلح : (أوقات 
الصلاة ف )١5‏ . 
القنوت في صلاة الفجر : 
٠‏ ذهب المالكية والشافعية إلى مشروعية 
القنوت في الصبح. قال المالكية: وندب 
قنوت سرا بصبح فقط دون سائر الصلوات 
قبل الركوع » عقب القراءة بلا تكبير 
قبله 29 , 

وقال الشافعية : يسن القنوت في اعتدال 
ثانية الصبم *) » يعني بعد مارفع رأسه من 
الركوع في الركعة الثانية» ول يقيدوه بالنازلة . 

وقال الحنفية » والحنابلة: لاقنوت في 
صلاة الفجر إلا في النوازل *» وذلك لما رواه 


- _حديث رافع بن خديج مرفوعا. قال: حديث رافع بن 

. 87/١ تبيين الحقائق‎ )١( 

. 5148/١ وحاشية الدسوقي‎ .5١/١ جواهر الإكليل‎ )١( 

(”) مغني المحتاج 157/1١‏ » والقليوبي ١6/١‏ . 

(5) الحداية مع فتح القدير 77/8/1١‏ . 9/4 . والمغني لابن 
قدامة ١١66 ». 1١١5/7‏ وحاشية ابن عابيدين 
:. 


ابن مسعود وأبو هريرة ‏ رضي الله عنه) ‏ : 
« أن النبي كك قنت شهرا يدعو على أحياء 
من أحياء العرب ثم تركه » 2. وعن أبي 
هريرة ‏ رضى الله عنه :- « أن رسول الله يك 
كان لا يقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو 
لقوم أو على قوم )29 ومعناه أن مشروعية 
القنوت في الفجر منسوخة في غير النازلة . 
هذا وفي ألفاظ القنوت وكيفيته خلاف 
وتفصيل ينظر في مصطلح : (قنوت) ٠.‏ 


)١(‏ حديث: أن النبي وَخِ قنت شهبرا يدعو على أحياء من 
أحياء العرب ثم تركه » . 
أخرجه مسلم :54/1١(‏ ط الحلبي) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه. وابن حبان (الإحسان بترتيب 
صحيح ابن حبان / 7٠١‏ ط. دار الكتب العلمية) . 

(؟) حديث أبي هريرة رضى الله عنه « أن رسول الله يك كان 
لاايقنت في صلاة الصبح إلا أن يدعو لقوم أوعلى قوم » . 
أخرجه. ابن حبان كما في نصب الراية (؟ / 17٠‏ نشر 
المجلس العلمي) ورواه ابن خزيمة في صحيحه من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ « أن النبي يَكيدِ كان 
لا يقنت إلا أن يدعو لأحد أو يدعو علي أحده 
(صحيح ابن خزيمة "١5 71/١‏ نشر المكتب 
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١‏ - الصلح في اللغة : اسم بمعنى المصالحة 
والتصالح . خلاف المخاصمة والتخاصم 7 . 
قال الراغب : والصلح يختص بإزالة النفار 
بين الناس . يقال: اصطلحوا 
وتصالحوا ,0( 

.وعلى ذلك يقال : وقع بينهما الصلح ‏ 
وصالحه على كذا. وتصالحا عليه 
واصطلحا » وهم لنا صلح » أى 
مصال حون قف 

وفي الاصطلاح : معاقدة يرتفع بها النزاع 
بين الخصوم . ويتوصل بها إلى الموافقة بين 
المختلفين © , 


)١(‏ المغرب للمطرزى (ط. حلب) 2594/١‏ وانظر طلبة 
الطلبة للنسفي ص 597 : 

(5) المفردات في غريب القرآن (ط. الأنجلو مصرية) 
ضن 27 

() أساس البلاغة للزغشرى مادة (صلح) ص 7017 . 

(5) تبيين الحقائق 70/0 . البحر الرائق /1/ 700 . الدر 
المنتقى شرح الملتقى 7١7/1‏ . تكملة فتح القدير مع 
العناية والكفاية (الميمنية) /06/1/ا7. روضة الطالبين 
34 نباية المحتاج 5 / 2/١‏ والفتاوى الهندية 


14 أسنى المطالب .7١5/7‏ كفاية الأخيار- 


ا000 00 لل 0 ا ال انا 


فهو عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها 
بارا 07 وهذا عند الحنفية . 

وزاد المالكية على هذا المدلول : العقد 
على رفعها قبل وقوعها ‏ أيضا ‏ وقاية » فجاء 
في تعريف ابن عرفة للصلح : أنه انتقال 
عن حقٌ أو دعوى بعوض لرفع نزاع » أو 
خوف وقوعه 7 ففي التعبير ب (خوف وقوعه) 
إشارة إلى جواز الصلح لتوقي منازعة غير 
قائمة بالفعل . ولكنبها محتملة الوقوع . 

والمصالح : هو المباشر لعقد الصلح (© 
والمصالح عنه : هو الشىء المتنازع فيه إذا 
قط النزاع فيه بالصلح " وللصالح عليه ؛ 
أو المصالح به : هو بدل الصلح ©. 
الألفاظ ذات الصلة : 


التحكيم: 
؟ - التحكيم عند الفقهاء : توليه حكم 


ع ١/لاككف‏ شرح منتهى الإرادات 7 كشافف 
القناع «798/7”, المغنى (ط. مكتبة الرياض الحديثة) 
0 . 1 

)١(‏ انظر م 1671١‏ من مجلة الأحكام العدلية وم ٠١7‏ من 
مرشد الخحيران . 

؟) مواهب الحليل 4/5لا. الخرشى على خليل 27/5 

. والبهجة شرح التجفة »719/١‏ وانظر للشافعية أسنى 

المطالب »7١6/”‏ نهاية المحتاج >> روضة 
الطالبين ١95/5‏ . 

(9) م075١‏ من المجلة العدلية . 

(5) م ١55‏ من المجلة العدلية . 

(0) مسمه١‏ من المجلة العدلية . 


ير 


استحقت» والاعفاء على الترك مطلقاء وملنه 
إعفاء اللحية» وهوترك قصها وتوفيرها. '') 


الحكم الإجمالي : 

- الإسبال أو الإسدال بمعنى الإرسال والإارخاء» 
يستعملها الفقهاء في أمور عديدة ويختلف الحكم 
بحسب الموضع . 

فإسدال الشوب في الصلاة ‏ بمعنى إرساله من 
غير لبس - مكروه عند جمهور الفقهاء مطلقا. سواء 
أكان للخيلاء أم لغيرهاء وصورته: أن يجعل ثويه 
على رأسه أوكتفه. ويرسل أطرافه من جانبيه. 
دون رفع أحدهماء وتحته ما يستر عورته. وهذا 
مشابه لاشتمال اليهود . ''' أما إرسال الإزار خيلاء 
فهوحرام. وتفصيله في مصطلح : (اختيال) . 

وقد يكون الإسبال مطلوبا كإسبال جلباب المرأة 
شبرا أوذراعاء احتياطاأ لستر العورة. وتفصيله في 


مصطلح : (عورة. لباس) . 


مواطن البحث : 

ه ‏ بحث الفقهاء مسألة إسدال الثوب في الصلاة. 
عند الكلام عن مكروهاتهاء عند الحنفية والحنابلة» 
وفي ستر العورة عند الشافعية والمالكية. وبحثوا 
إسدال الخمار على وجه المرأة المحرمة في الحج عند 
الكلام عن محرمات الأحرام . وإسبال القميص 
والإزار والسراويلات ‏ مطلقا في الصلاة وغيرها. 
على وجه الخيلاء أوعلى غيره ‏ ني كتاب الصلاة 
(0) حاشية ابن عابدين 474/١‏ ط بولاق. وشرح الزرقاني 


1 والجمل على شرح المنهج 405/١‏ طم الحلبي؛ 
والمغني /١‏ 6مه ط الرياض. ومغني المحتاج ١/5م١‏ 


عند الكلام عما يكره فيها. وإسدال اليدين في 
الصلاة بعد تكبيرة الإحرام أوقبضهاء في كتاب 
الصلاة عند الكلام عن فرائضها. وإسدال الشعر 
في الجنائزء عند الكلام عن غسل الميت. 


استكلان 


التعريف : 
١‏ الاستئذان في اللغة : طلب الإذن. والإذن: 
من أذن بالشيء إذنا بمعنى لمحو ارغان هذا 0 
الاستئذان هو طلب الإباحة.' 

والفقهاء لاه الاستئذان بهذا المعنى. 
فيقولون : «الاستئذان لدخول !! .وت» ويعنون به : 
طلب إباحة دخوها للمستاذن. 9) 

وقد ذكرالقران الكريم في سورة النور كلمة 
«استئلاس» في قوله تعالى : (يا آم الذينَ موا لا 
تَدُحَلُوا تراغ براحن ساسر مرا 
علق أغلها)”) وأراد مها الاستئذان لدخول البيوت 
ونحوهاء قال ابن عباس وابن مسعود وابراهيم 
(1) المصباح المنير . والقاموس المحيط مادة: (إذن) 


(؟) بدائع الصنائع ه/ ١74‏ طبع مصر. مطبعة الممالية 
(*) سورة النور / 717 


د45 اس 


ا 00 


لفصل خصممة بين مختلفين . وهذه التولية قد 
تكون من القاضي . وقد تكون من قبل 
المخصمين . 
ويختلف التحكيم عن الصلح من 
وجهين : 

حددهما : أن التحكيم ينتج عنه حكم 
قضائي . بخلاف الصلح فإنه ينتج عنه 
عقد يتراضى عليه الطرفان المتنازعان . وفرق 
بين الحكم القضائي والعقد الرضائي . 

والثاني : أن الصلح يتنزل فيه أحد 
الطرفين أو كلاهما عن حقٌّ .» بخلاف 
التحكيم فليس فيه نزول عن حقّ . (ر: 
تحكيم) . 
الإبراء : 
" - الإبراء عبارة عن : إسقاط الشخص حقًا 
له في ذمة آخر أو قبله . أما عن العلاقة بين 
الصلح والإبراء » فلها وجهان : 

أحدهما : أن الصلح إنم| يكون بعد 
النزاع عادة » والإبراء لايشترط فيه ذلك . 

والثاني : أن الصلح قد يتضمن إبراء » 
وذلك إذا كان فيه إسقاط لجزء من الحق 
المتنازع فيه » وقد لايتضمن الإبراء » بأن 
يكون مقابل التزام من الطرف الآخر دون 
إسقاط . 

ومن هنا : كان بين الصلح والإبراء عموم 


ا يا ااا لا اا ااا ااا ااا ااا ا 200 


وخصوص من وجه ٠‏ فيجتمعان في الإبراء 
بمقابل في حالة النزاع » ويتفرد الإبراء في 
الإسقاط مجانا » أو في غير حالة النزاع » كما 
ينفرد الصلح فيما إذا كان بدل الصلح عوضا 
لاإسقاط فيه . 
(ر . إبراء) . 
العفو: 
5 - العفو: هو الترك والمحو. ومنه : عفا 
الله عنك . أي محا ذنوبك . وترك عقوبتك 
على اقترافها. وهفوت عن الحق : 
أسقطته . كأنك محوته عن الذي هو 
عليه 29 , 

هذا ويختلف العفو عن الصلح في كون 
الأول إنما يقع ويصدر من طرف واحد . بين| 
الصلح إنما يكون بين طرفين . ومن جهة 
أخرى : فالعفو والصلح قد يجتمعان كما في 
حالة العفو عن القصاص إلى مال . (ر. 
عفو) . 
شروعية الصلح : 
© - ثبتت مشروعية الصلح بالكتاب والسنة 
والإجماع والمعقول 9 . 
)١(‏ انظر تحفة الفقهاء للسمرقندي 4117/7» نهاية المحتاج 


>* كفاية الأخيار »2١51//١‏ المغني لابن قدامة 
(ط. مكتبة الرياض الحديثة) 571//5, بداية المجتهد ‏ 


7355 - 


أ- ففي قوله تعالى : « لاخير في كثير من 
نجواهم إلامن أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس* 27. قال القاضي أبو 
الوليد ابن رشد : وهذا عام في الدماء 
والأموال والأعراض .٠‏ وني كل شيء يقسع 
التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين 29 . 

ب - وفي قوله تعالى : #وإن امرأة خافت 
من بعلها نشوزا أو إعراضا ٠‏ فلا جناح 
عليهم)| أن يصلحا بينهها صا حا . والصلح 
خير» 29 فقد أفادت الآية مشروعية 
الصلح . حيث إنه سبحانه وصف الصلح 
بأنه خيرء ولايوصف بالخيرية إل ما كان 
مشروعا مأذونا فيه . 
وأماالسئة : 


أ- فها روى أبو هريرة - رضي الله عنه - 
عن النبي كك قال : «الصلح جائز بين 
المسلمين» . وفى رواية : «إل صلحا أحل 
حراما أو حرم حلالا» ©». والحديث واضح 


- (مطبوع مع الهداية في تخريج أحاديث البداية للغماري) 
9١0/4‏ . 

. 1١١5 / النساء آية‎ )١( 

0) المقدمات الممهدات 05١١/7‏ (طد.دار الغرب 
الإسلامي) . 

(") النساء آية /178 . 

(4) حديث : «الصلح جائر بين المسلمين» 
أخرجه أبو داود (5/ 7٠١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس)- 


ل ل ا ل 200000000000011 


الدلالة على مشروعية الصلح 00 

ب - وما روى كعب بن مالك رضي الله 
له أنه باتتارع شع اين أي جرد ل دين قل 
بأن استوضع من دين كعب الشطر . وأمر 


, غريمه بأداء الشطر 9 . 


وأما الإجماع : 


فقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح 
في الجملة » وإن كان بينهبم اختلاف في جواز 
بعض صوره .9) 


وأما المعقول : 


فهو أن الصلح رافع لفساد واقع . أو 
متوقع بين المؤمنين . إذ أكثر مايكون الصلح 
عند النزاع . والنزاع سبب الفسادء 


-) وحسنه ابن حجر في التغليق «787/7- ط. المكتب 

)١(‏ كفاية الأخيار .١717//١‏ ء بداية المجتهد 24٠/4‏ تحفة 
الفقهاء 417//7 , خباية المحتاج 7/١/4‏ شرح منتهى 
الإرادات ات المبدع 708/5 . 

(؟) حديث عبد الله بن كعب لا تنازع مع ابن أبى حدرد 
رواه البخاري (صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري 
6 * ط. السلفية) وانظر أعلام الموقعين ١/لا١١‏ . 

5) المغني لابن قدامة 1/4؟201 شرح منتهى الإرادات 
5 ه-.نباية المحتاج 2/1/4 بداية المجتهد 
(مطبوع مع المداية في تخريج أحاديث البداية) 21٠/4‏ 
عارضة الأحوذى 2.٠١*/5‏ تحفة الفقهاء للسمرقندى 
*/7؛. أسنى المطالب ».5١5/7‏ المبدع 4 /709/8. 


دهع" 


ا ا اا ااا اللا ا ا ا ا ا 0ك 


والصلح هدمه ويرفعه 3 وهذا كان من أجل 
المحاسن 9" . 


أنواع الصلح : 
5 - الصلح يتنوع أنواعا خمسة 9 : 

أحددهما: الصلح بين المسلمين 
والكفار. (ر. جهاد. جزية» عهد. 
هدنة) . 

والثاني : الصلح بين أهل العدل وأهل 
البغي . (ر. بغاة) . 

والثالث : الصلح بين الزوجين إذا خيف 
الشقاق بيمبما » أو خافت الزوجة إعراض 
الزوج عنها . (ر. شقاق » عشرة النساء » 
نشوز) . 

والرابع : الصلح بين المتخاصمين في غير 
مال . كما في جنايات العمد. (ر. 
قصاص . عفوء. ديات) . 

والخامس : الصلح بين المتخاصمين في 
الأموال . وهذا النوع هو المبوب له في كتب 
الفقه » وهو موضوع هذا البحث . 


)١(‏ محاسن الإسلام للزاهد البخاري الحنفي (ط. القدسي) 
ص١8‏ . 

؟) شرح منتهى الإرادات ؟*/50”, المغني لابن قدامة 
/لالاهء.نباية المحتاج 1 فتح البارى (المطبعة 
السلفية) 7948/65 ,» كشاف القناع اإدلامتء أسنى 
المطالب ٠5/7١1ء‏ المبدع 798/5 . 


الحكم التكليفي للصلح : 

7 - قال ابن عرفة : وهو- أي الصلح ‏ من 
حيث ذاته مندوب إليه » وقد يغرض وجوبه 
عند تعين مصلحة . وحرمته وكراهته 
لاستلزامه مفسدة واجبة الدب أو 
راجحته 00 


وقال ابن القيم : الصلح نوعان : 

أ صلح عادل جائز . وهو ما كان مبناه 
رضا الله سبْحانه ورضا الخصمين » وأساسه 
العلم والعدل . فيكون المصالح عالما 
بالوقائع » عارفا بالواجب . قاصدا للعدل 
كما قال سبحانه : «فأصلحوا بينهما 
بالعدل» 0 


ب - وصلح جائر مردود : وهو الذي يحل 
الحرام أو يحرم الحلال . كالصلح الذي 
يتضمن أكل الربا . أو إسقاط الواجب » أو 
ظلم ثالث » وكما في الإصلاح بين القويّ 
الظالم والخصم الضعيف المظلوم بها يرضي 
المتقدر صاحب الجاه. ويكون له فيه 
الحظ . بينا يقع الإغاض والحيف فيه على 


)١(‏ مواهب الجليل ممءعى البهجة ل حاشية 
(0) الحجرات آية /4 . 


-”55- 


الللل لاا ل ل ا 2 2 2 2 2 2 1 ل ل ل 070 


الضعيف , أو لايمكن ذلك المظلوم من أخذ 
حقّه 29, 
رد القاضي الخصوم إلى الصلح : 
8- جاء في «البدائع» : ولا بأس أن يرد 
ذلك . قال الله تعالى : #والصلح خيريك 9) 
فكان الرد للصلح ردًا للخير . وقال عمر بن 
الطاب رضي الله عنه ‏ : «ردوا الخصوم 
حتى يصطلحوا . فإِنْ فصل القضاء يورث 
بيهم الضغائن» . فندب ‏ رضى الله عنه - 
القضاة إلى الصلح ونبه على المعنى . وهو 
علكهرة أو اهركني فإن اصطلحا.ء 
وال قضى بينها بها ييوجب الشرع . وإن لم 
يطمع منهم فلايردهم إليه » بل ينفذ القضاء 
فيهم . لأنه لافائدة في الرد 27 . 
قي حقيقة الصلح: : 
4 - يرى جمهور الفقهاء أن عقد الصلح ليبس 
وأحكامه » بل هو متفرع عن غيره في ذلك » 
)١(‏ أعلام الموقعين (تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد) 
١/١‏ . 


(؟) النساء آية /م7١‏ . 
(7) بدائع الصنائع ١/177‏ . 


66م يلي يليلو 


إليه شبها بحسب مضمينه . فالصلح عن 
مال بهال يعتبر في حكم البيع . والصلح عن 
مال بمنفعة يعد في حكم الإجارة » والصلح 
على بعض العين المذعاة هبة بعض المدعى 
لمن هو في يده » والصلح عن نقد بنقد له 
حكم الصرف , والصلح عن مال معين 
بموصوف في الذمة في حكم السلم , 
والصلح في ذعوى الدين على أن يأخذ 
المدعى أقلّ من المطلوب ليترك دعواه يعتبر 
ألما انسفن لمن + نو بزافاعن البافى . 
إلخ 

وثمرة ذلك : أن تجري على الصلح 
أحكام العقد الذي اعتبر به وتراعى فيه 
شروطه ومتطلباته ('». قال الزيلعي : وهذا 
لأن الأصل في الصلح أن يحمل على أشبه 
العقود به . فتجري عليه أحكامه . لأنَّ 
العبرة للمعاني دون الصورة ©. 
أقسام الصلح : 
-٠‏ الصلح إما أن يكون بين المدعي 
والمدعى عليه » وإما أن يكون بين المدعي 
والأجابي المتوسط . وينقسم إلى ثلائة 


5517/4/7 انظر شرح الخرشي 7/7 - 5. كشاف القناع‎ )١( 


6خ" ء تبيين الحقائق  ”١/65‏ لل روضة الطالبين 
15-5*/5. 
(؟) تبيين الحقائق 4ه/١”‏ . 


ين 1 


1 ا ا ا ا ا اا الا لا 1 ا ا 


أقسام » صلح عن الإقرار » وصلح عن 
الإنكار » وصلح عن السكوت 7( . 

الصلح بين المدعي والمذعى عليه : 

وهو ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الصلح مع إقرار المدعى 
عليه 


-١‏ وهو جائز باتفاق الفقهاء 9©. وهو 


ضربان : صلح عن الأعيان » وصلح عن 


الديون . 

() - الصلح عن الأعيان . 

وهو نوعان : صلح الحطيطة . وصلح 
المعاوضة . 


أولا : صلح الحطيطة : 


- وهو الذي يجري على بعض العين 
المدعاة» كمن صالح من الدار المدعاة على 
: نصفها أو ثلثها. وقد اختلف الفقهاء في 
حكمه على ثلاثة أقوال . 


. الكفاية على الحداية (المطبعة الميمنية) /ا/لالا؟‎ )١( 

)7١(‏ تحفة الفقهاء »5١8/7“‏ جمع الأخهر ٠8/7‏ شرح 
منتهى الإرادات 0 كفااية الأخبار ١//ا51١21»‏ 
بداية المجتهد (مطبوع مع الهداية في تخريج أحاديث 
البداية) 2.4١/4‏ القوانين الفقهية (ط. الدار العربية 
للكتاب) ص ”2757 كفاية الطالب الرباني وحاشية 
العدوي عليه 785/7” . إرشاد السالك لابن عسكر 
البغدادي المالكي ص 2177 التفريع لابن الجلاب 
. 


للا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل اللللل للا ا يننا 


أحدها : للالكية » وهو الأصحٍ عند 
الشافعية ورواية عن أحمد وهو أنه بعل نيه 
قبيل هبة بعض المدعى لمن هو في يده » 
فتثبت فيه أحكام الحبة » سواء وقع بلفظ 
الهبة أو بلفظ الصلح . 

قال الشافعية : لأن الخاصية التي يفتقر 


والثاني : للحنابلة» وهو الوجه الثاني عند 
الشافعية : وهو أنه إذا كان له في يده عين . 
فقال المقر له : وهبتك نصفها . فأعطني 
بقيتها ؛ فيصح ويعتبر له شروط الهبة » -.لآن 
جائز التصرف لايمنع من هبة بعض حقه . 
كا لايمنع من استيفائه . مالم يقع ذلك بلفظ 
الصلح . فإنه لايصح . لأنه يكون قد 
صالح عن بعض ماله ببعضه . فهو هضم 
للحق » أو بشرط أن يعطيه الباقي » كقوله : 
على أن تعطيني كذا منه أو تعوضني منه 
بكذا لأنه يقتضي المعاوضة . فكأنه عاوض 
عن بعض حقه ببعضه ء والمعاوضة عن 


الثىء ببعضه محظورة » أو يمنعه حقه بدون 


)١(‏ روضة الطالبين » كفاية الأخيار 2١15/8/١‏ نبهاية 
المحتاج ا أسنى المطالب ا المهذب 
:”3 الخرشي على خليل 206 شرح الزرقانن على 
خليل 3/5 . 


-75548- 


ااا ا ا ا ا ك2 


الصلح . فإنه لايصح كذلك 29 .. 

والشالث : للحنفية : وهو أنه لو ادعى 
شخص على آخر دارا »ء وحصل الصلح على 
قسم معين منها » فهناك قولان في المذهب : 

أحددههما : لايصح هذا الصلح . 
وللمدّعي الادعاء بعد ذلك بباقي الدارء 
لآن الصلح إذا وقع على بعض المدعى به 
يكون المدعى قد أستوق بعض حقّه , 
وأسقط البعض الآخرء إلا أن الإسقاط عن 
الأعيان باطل .» فصار وجوده وعدمه بمنزلة 
واعدة .ىا أن بعض المدعي به لايكون 
عوضا عن كله » حيث يكون ذلك بمثابة أنَّ 
الثبىء يكون عوضا عن نفسه » إذ البعض 
داخل ضمن الكل . 

والثاني : يصح هذا الصلح . ولا تسمع 
الدعوى في باقيها بعده » وهو ظاهر الرواية » 
لآن الإبراء عن بعض العين المدعى بها إبراء 
في الحقيقة عن دعوى ذلك البعض ٠‏ 
فالصلح صحيح ولاتسمع الدعوى 
000005 

أما لو مناه غل متفعة العين المتعاة : 
بأن صالحه عن بيت ادعى عليه به وأقر له به 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات 71١/7‏ ؛ كشاف القناع 

ان خف المغني 1/1 المبدع :7 . 


إفة شرح المجلة للأتاسي 5/-1١5ه6‏ درر الحكام لعل 
حيدر 84/5" . 


ا ا ا ا ا ا ا لا اا 1ل ل ا ا ل ا ا ل 


على سكناه مدة معلومة . فقد اختلف 
الفقهاء في ذلك الصلح على قولين : 

أحدهما : الجواز وهو قول الحنفية : 
وهو قول الشافعية في 
الأصح . ويعتبر إعارة ؛ فتثبت فيه 
أحكامها . فإن عين مدة فإعارة مؤقتة » وإلا 
فمطلقة 29 . 

والثاني : عدم الجوازء وهو للحنابلة 
ووجه عند الشافعية ؛ لأنه صالحه عن ملكه 
على منفعة ملكهء. فكأنه ابتاع داره 
بمنفعتها » وهو لايجوز ‏ . 
ثانيا : صلح المعاوضة : 
-١‏ وهو الذي يجري على غير العين 
المدّعاة . كأن ادعى عليه دارا » فأقر له بها 
ثم صا حه منها على ثوب أو دار أخرى . 

وهو جائز صحيح باتفاق الفقهاء » ويعد 
بيعا. وإن عقد بلفظ الصلح ؛ لأنه مبادلة 
مال بعال » ويشترط فيه جميع شروط البيع : 
كمعلومية البدل . والقدرة على التسليم ١‏ 
والتقابض في المجلس إن جرى بين العوضين 
ربا النسيئة . 


ويعتير إجرارة . 


)١(‏ نهاية المحتاج غ /”/ا . أسنى المطالب 717/7» روضة 
الطالبين 1917/5 البدائع (47/7 الطبعة الأولى) . 

(0) المهذب ١/٠5”ء‏ شرح منتهى الإرادات 5001/7. 
اللبدع 781١/5‏ . كشاف القناع ,”8٠0/*‏ المغني 
/لا”ه (ط. مكتبة الرياض الحديثة) . 


5 0 


اوفقوو وااو وا يي يلاوو 


تدك تتعلق به جميع أحكام البيع : 
كالرد بالعيب . وحق الشفعة . والمنع من 
التصرف قبل القبض ونحو ذلك . ى] يفسد 
بالغرر والجهالة الفاحشة والشروط المفسدة 


للبيع (©2. 

ولو صالحه من العين المدعاة على منفعة 
عين أخرى . كما إذا ادعى على رجل شيئا » 
فأقر به . ثم صالحه على سكنى داره » أو 
ركوب دابته . أو لبسن ثوبنه مذة مغلومة 
فلاخلاف بين الفقهاء في جواز هذا 
الصلح . وأنه يكون إجارة ٠‏ وتترتب عليه 

ثر أحكامها ؛ لأنْ العبرة للمعاني » 
فوجب حمل الصلح عليها . لوجود معناها 
فيها . وهو تمليك المنافع بعوض 7" . 


(0) الأم "اكاك بداية المجتهد (مطبوع مع الهداية في 
تخريج أحاديث البداية) 241/4 تحفة الفقهاء 1419/1 . 
مجمع الأنبر والدر المنتقى 708/7. تبيين الحقائق 
1/6 البحر الرائق 5557/1., والزرقاني على خليل 
5» شرح الخرشي 7/7. مواهب الحخليل 2.8١/5‏ 
شرح منتهى الإرادات 2777/57 المبدع 5 /587. المغني 

| 6”3/5., كشاف القناع 7 *. روضة الطالبين 
»© كفاية الأخيار 80١‏ نباية المحتاج 
15 فنا بعدها . أسنى المطالب ,5١0/7‏ المهذب 
0 »© حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 
7 :» وانظر م ٠١١‏ من مرشد الحيران وم ١554‏ 
من مجلة الأحكام العدلية وم ١777‏ من مجلة الأحكام 
الشرعية على مذهب أحمد . 

(؟) تبيين الحقائق 77/0. مجمع الأبر والدر المنتقى 
65 العدوي على كفاية الطالب الرباني 7 /1515. 


نهاية المحتاج 77١/85‏ وما بعدهاء. أسنى المطالب بت 


موو مايا0 


ب الصلح عن الدين : 

وذلك مثل أن يدعى شخص على آخر 
فيثا + قمر الدعى عليه لفدية + ثم يعناله 
على بعضه . أو على مال غيره . وهو جائز- 
في الجملة ‏ باتفاق الفقهاء » وإن كان ثمة 
اختلاف بينهم في بعض صورره وحالاته : 
وهو عند الفقهاء نوعان : صلح إسقاط 
وإبراء » وصلح معاوضة . 


أولا : صلح الإسقاط والإبراء : 
ويسمى عند الشافعية صلح الحطيطة . 
4- وهو الذي يجري على بعض الدّين 
المدعى ٠‏ وصورته بلفظ الصلح . أن يقول 
امقر له : صالحتك على الألف الحال الذي 
لي عليك على خحمسمائة . 
وقد اختلف الفقهاء في حكمه على 
قولين : ظ ظ 
أحدهها : للحنفية والمالكية والشافعية » 
وهو أنْ هذا الصلح جائزء إذ هو أحذ 
لبعض حقه وإسقاط لباقيه » لامعاوضة » 


» ١58/١ كفاية الأخيار‎ 25٠/١ المهذب‎ . 1١60/5 

روضة الطالبين 2197/5 كشاف القناع 785/7ء 

المغني 4ه المبدع 5 /787. شرح منتهى الإرادات 

”© مواهب الجليل .8١/8‏ الخرشى 7/7 » وانظر 

م ٠١1‏ من مرشد الحيران وم ,1044 من مجلة الأحكام 

الغدلية وم ١777‏ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 
الإمام أحمد للقاري . 


ل 1 


ا ااا اال ااا 200 


ويعتبر إبراء للمدعى عليه عن بعض 
الدين ؛ لأنه معناه .» فتثبت فيه 
أحكامه 209 , وقد جاء في 9 ١+‏ ) من 
مرشد الحيران : لربٌ الدّين أن يصالح 
. مديونه على بعض الدين » ويكون أخذا 
ثم قال الشافعية : ويصح بلفظ الإبراء 
ولايشترط حينئذ القبول على المذهب ( سواء 
قلنا : إِنَّ الإبراء تمليك أم إسقاط . ك) 
يصح بلفظ الصلح في الأصح . وفي اشتراط 
القبول إذا وقع به وجهان ‏ كالوجهين فيا لو 
قال لمن عليه دين : وهبته لك - والأصح 
الاشتراط ؛ لأنْ اللفظ بوضعه يقتضيه (©. 
والثاني : للحنابلة : وهو أنه إذا كان 
لرجل على اخخر دين » فوضع عنه بعض 
حقه . وأخذ منه الباقى » كان ذلك جائزا 
ل إذا كان بلفظ الإبراء » وكانت اليراءة 
)١(‏ مواهب الحليل 87/0. المواق على خليل 287/0 
العدوي على كفاية الطالب الرباني 3/1 نهاية 
المحتاج 5 / 77/4 أسنى المطالب 716/7. مجمع الأخبر 
61 البحر الرائق 2154/1 البدائع /47. تحفة 
الفقهاء +/77: شرح المجلة للأتامي 278 وما 
وتبيين الحقائق 5١/04‏ . 


(7) كفاية الأخيار 178/1١‏ » روضة الطالبين ».١145/5‏ نهاية 
المحتاج 5 / 7/5 أسنى المطالب 716/7 . 


واممو وو وو وم وموم و مو وول 


مطلقة من غير شرط إعطاء الباقي » كقول 
الدائن :على أن تعطيني كذا منه . وم 
يمتنع المدعي عليه من إعطاء بعض حفقّه إلآّ 
بإسقاط بعضه الآخر (". فإن تطوع المقرله 
بإسقاط بعض حقه بطيب نفسه جازء غير 
أنْ ذلك ليس بصلح ولا من باب الصلح 
بسبيل 7" . ظ 

أما إذا وقع ذلك بلفظ الصلح فأشهر 
الروايتين عن الإمام أحمد : أنه لايضصح . 
وهي الرواية الأصحٌ في المذهب . وذلك لأنه 
صالح عن بعض ماله ببعضه . فكان هضما 

والثانية : وهي ظاهر «الموجز» و«التبصرة» 
أنه يصح 29 . 

أما لو صالحه عن ألف مؤجل على خمسمائة 
معجلة » فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك 
على قولين : 

أحدهما : لجمهور الفقهاء ‏ الحنفية 
والمالكية والشافعية ‏ والصحيح عند الحنابلة 
أن ذلك لاجوز©». واستشنى الحنفية 
(1) شرح منتهى الإرادات 770/7: كشاف القناع 

نذااخسة الدع 5174/54. وانظر م 171١‏ من مجلة 


(5) الغني 571/1 . 


:5 المبدع 39/84/4, المغني 4 / هلاه . 


63 البحر الرائق /ا/ 0 والبدائع 105/5 , وتبيين الحقائق 
1 وروضة الطالبين 22/5 نهاية المحتاج س 


ضر 5 


ا ا ا ا ا 0 


والحنابلة من ذلك دين الكتابة ؛ لأن الربا 
لايجري بينهما في ذلك . وعلّل الشافعية عدم 
الصحة : بانه ترك بعض المقدار ليحصل 
الحلول في الباقي » والصفة بانفرادها لاتقابل 
بعوض . ولأن صفة الحلول لايصح إلحاقها 
بالمؤجل » .وإذا لم يحصل مائرك من - 
لأجله لم يصح الترك 9 ووجه احم عند 
المالكية 00 5 
فقد أسلف الآن خمسمائة ليقتضي عند الأجل 
ألفا من نفسه 9©. 

وقد علل الحنفية المنع في غير دين 
الكتابة : بأنّ صاحب الذين المفجل 
لايستحق المعجل . فلايمكن أن يجعل 
استيفاء » فصار عوضا . وبيع يدياه 
بألف لايجوز ©. 


وبيان ذلك : أن المعجل لم يكن مستحقا 
بالعقد حتى يكون استيفاؤه إستيفاء لبعض 
حقه . والتعجيل خير من النسيئة لامحالة » 
فيكون خمسائة بمقابلة حمساثة مثله 


- 1/4:لا”. أسنى المطالب 25١7/7‏ شرح الخرشي 
5 البهجة شرح التحفة .55١/١‏ الزرقاني على 
خليل ”/7. شرح التاودي على التحفة 251١/١‏ وشرح 
منتهى الإرادات 3550/7» المبدع 40/4/84 وكشاف 
القناع 780/17 7 

. 5١5/5 أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) البهجة للتسولي 7١١/١‏ . 

(9) تحفة الفقهاء 5777/17 . 


1111 لل لل ا ا ا ا 


الذين » والتعجيل في مقابلة الباقي » وذلك 
اعتياض عن الأجل . وهو باطل ؛ ألا ترى 
أن الشرع حرم ربا النسيئة » وليس فيه إلا 
مقابلة المال بالأجل شبهة . فلأن تكون 
مقابلة المال بالأجل حقيقة حراما أولى 29 . 
الثاني : جواز ذلك وهو رواية عن الإمام 
أحمد . حكاها ابن أبي 0 00 بحر 


كردي 7 0 
قال ابن القيم :لأن هذا عكس الربا , 


فإِنّ الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين في 
مقابلة الأجل . وهذا يتضمن براءة ذمته من 
بعض العوض في مقابلة سقوط الأجل , 
فسقط بعض العوض في مقابلة سقوط بعض 
الأجل » فانتفع به كل واحد منما » ولم يكن 
هنا ربا لاحقيقة ولالغة ولاعرفا » فإن الربا 
الزيادة » وهي منتفية هلهنا » والذين حرموا 
ذلك إنّا قاسوه على الربا » ولايخفى الفرق 


)١(‏ العناية على الحمداية (ط. الميمنية) /2"9457/1 تبيين 
الحقائق وحاشية الشلبي عليه 47/0. شرح المجلة 
للأناسى 055/5 . 

زف المبدع 8/ ”8.٠‏ : 

(5) الاخمتيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي 
ص 2175 أعلام الموقعين 7171/7 أحكام القرآن 
للجصاص (ط. مصر بعناية محمد الصادق قمحاوي) 
8/7 . 


ور" 


ا0ااا0ااا00 00 اااي اياي ااي ااا ااا لاا ااا ا ا ا ا نا 


الواضح بين قوله : إما أن تربي 3 وإما أن 
تقضى . وبين قوله : عجل لي وأهب لك 
تحريم ذلك . ولا إجماع . ولا قياس 
صحصيح 00 

ولو صالح من ألف درهم حال على ألف 
درهم مكجل فقند اخحجلة ' الفقهاء في صحه 
ذلك على قولين : 

أحدهما : للشافعية والحنابلة : وهو أن 
التأجيل لايصح ٠‏ ويعتبر لاغيا » إذ هو من 
الدائن وعد بإلحاق الأجل » وصفة الحلول 
لايصح إلحاقها 3 والوعد لايلزم الوفاء به 29.. 


والثاني : للحنفية وهوصحة 
التأجيل . وذلك لأنه إسقاط لوصف الحلول 
فقط . وهو حقٌ له » فيصح . ويكون من 


قبيل ا" قالوا : لأن أمسور 

المسلمين محمولة على الصحة . فلو حملنا 

ذلك على المعاوضة فيلزم بيع الدراهم 

بالدراهم نساءء. وذلك لايجوز. لأنه بيع 

الدين بالدين » لأن الدراهم الحالّة والدراهم 

)١(‏ أعلام الموقعين عن رب العالمين (ط. السعادة بمص) 
اا/الا 0 


(؟) شرح منتهى الإرادات 731/7: أسنى المطالب 
7 ه» نباية المحتاج 5 / 77/4 . 


(5:) مجمع الأغبر 2716/5 تحفة الفقهاء «/577. البحر , 


الرائق /1/ 759 . شرح المجلة للأناسي 2551/15 وانظر 


المؤجلة ثابتة في الذمة . والدين بالدين 
لايجوز ؛ لأن النبي كله «نبى عن الكالىء 
بالكالىء» ”'2. فلم لم يكن حمله على المعاوضة 
حملناه على التأخير تصحيحا للتصرف . لأنَّ 
بس سا لافي 


حو 210 


ولو اصطلحا عن الدين الحال على وضع 
بعضه وتأجيل الباقي . كما لو صالح الدائن 
مدينه عن ألف حالّة على حمسائة مؤجلة ‏ 
فقد اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة 


أقوال : 
الأول : للحنفية والمالكية وبعض 
الحنابلة : وهو صحة الإسقاط 


والتأجيل (©. وقد اختاره الشيخ تقي الدين 
ابن 3 تيمية . قال ابن القيم : وهو 
السرات ١‏ ناد عل سح تأجل القرين 


والعارية 0©©. 


. حديث : أن النبي يك نبى عن الكالىء بالكالىء»‎ )١( 
أخرجه الدارقطني والبيهقي والطحاوي والحاكم والبزار‎ 
- وابن أبي شيبة وغيرهم عن ابن عمر  رضي الله عنهها‎ 
نصب الراية‎ ٠ 75/7 مرفوعا . (التلخيص الخحبير‎ 
سنن الدارقطني‎ .7١/4 شرح معاني الآثار‎ 
سنن البيهقى 5/ 740. المستدرك 51//7. نيل‎ 

١ . 76 5/64 الأوطار‎ .٠ 

(17) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/6 . 

(*) البحر الرائق 559/17 » التاج والإكليل للمواق 006 
أعلام الموقعين */ 71/١‏ . 

(5) أعلام الموقعين (ط . السعادة بمصر) 7/ 77/٠‏ . 


5 


4  '"”> استئذان‎ 


الاستئذان» 7 مع أن الاستئناس ما هوإلا أثرمن 
أثار الاستئذان. قال المصاص في أحكام القرآن : 
وإنها سمي الاستئذان استكناساً. لأخهم إذا استأذنوا 
أوسلموا أنس أهل البيوت بذلك. ولودخلوا 
عليهم بغير إذن لاستوحشوا وشقّ عليهم . 7) 
صفته ( حكمه التكليفى ) : 
؟ - إن الحكم التكليفي للاستشذان مرتبط ارتباطا 
وثيقا بالإذن. فحيث توقف حل التصرف على 
الأأله كان الاسيكد إن به راس كاشكنان 
الأعنى الدشول بيك قر يع رامهدان المراة 
المتزوجة زوجها في خروجها من بيت الزوجية. 
واستئذان الزوج زوجته الحرة في العزل عنهاء ونحو 
ذلك. وإنما قلنا: «حل التصرف» ولم نعبر بصحة 
التصرف, لأنالتصرف قد يقع ‏ إذا خلا من الإذن- 

صحيحا مع الكراهة. ى) لوصامت الزوجة نافلة 
بغير إذن زوجها. 

وقد يقع غير صحيح ك, لوزوج الولي البالغة 
العاقلة بغير رضاهاء أوباع الصغير المميز بغير إذن 
وليهء ونحو ذلك. على الخلافة في ذلك بين 
الفقهاء . 
أولا 
الاستئذان لدخول البيوت 

أ المكان المراد دخوله : 
* - إن من يريد دخول بيت من البيوت» فإن ذلك 
البيت لا يخلومن أن يكون بيته أوغير بيته. فإن 


وتفسير ابن كثير والقرطبي هذه الآية . 
(؟) أحكام القران للحصاص 71١/9‏ 


كان بيته. فإنه لا يخلومن أن يكون خالياء لا 
ساكن فيه غيره» أو تكون فيه زوجته. وليس معها 
غيرها.ء أومعها بعض محارمه, كأخته وبنته ؤأمه 
ونحوذلك . 

فإن كان الست نيكة ولا ساكن فيه غيرهءفإنه 
يدخله بغير استئذان أحد. لأن الإذن له 
واستكذان الشخص نفسه ضرب من العبث الذي 
تتنزه عنه الشريعة  )١(‏ 1 
4 - أما إن كان في بيته زوجته. وليس معها غيرهاء 
فإنه لا يجب عليه الاستئذان للدخول. لأنه يحل له 
أن ينظر إلى سائر جسدها. ولكن يندب له الإيذان 
بدخوله بنحو التنحنح. وطرق النعل. ونحوذلك, 
لأنها ربها كانت على حالة لا تريد أن يراها زوجها 
عليها. 9) 

وفي وبجوب استكذان الرجل على مطلقته 
الرجعية قولان مبنيان على أنه: هل يلزم من 
الطلاق الرجعي تحريمها على مطلقها أم لا؟ 

فمن قال إنها ليست محرمة, كالحنفية وبعض 
ويكون دخوله عليها كدخوله على زوجته غير 
المطلقة . 

ومن قال إنها محرمة, وإن التحريم قد وقع 
بإيقاع الطلاق, كالشافعية والمالكية وبعض 


. طبع دار الكتب المصرية‎ 519/١7 تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) تفسير القسرطبي 20197/١7‏ والشرح الصغير 4/ ,طبع دار 
المعارف بمصر. والفواكه الدواني ,14717//١‏ طبع مصطفى البابي 
الحلبي. وشرح الكاني 7/ ,.1١‏ الطبعة الأولى سئة م19 , 
وحاشية ابن عابدين ؟/ ١‏ طبع بولاق. والآداب الشرعية 
لابن مفلح 40١/١‏ طبع مطبعة المثار بمصر. 


1 لك 


لمم و اياي يللاو ووو 


والثاني : للحنابلة في الأصح والشافعية : 
وهو أنه يصح الإسقاط دون التأجيل . وعلة 
صحة الوضع والإسقاط : أنه أسقط بعض 
حقه عن طيب نفسه . فلا مانع من 
صحته ؛ لأنه ليس في مقابلة تأجيل 2 
فوجب أن يصح كا لو أسقطه كلّه » إذ هو 
مسامحة وليس بمعاوضة (') . 

والثالث : لبعض الحنابلة : وهو أنه 
لايصح الإسقاط ولا التأجيل » بناء على أنَّ 
الصلح لايصح مع الإقرارء وعلى أن الحالٌ 
لايتأجل 2 . 


ثانيا : صلح المعاوضة : 

وهوالذي يجري على غير الدين 
الملدعى.: بأن يقر له بدين في ذمته » ثم 
الدين 22. وإن كان بلفظ الصلح . وهو 


)١(‏ كشاف القناع ىل شرح منتهى الإرادات 
تت المبدع ١6/‏ 8 روضة الطالبين 2195/5 
أسنى المطالب 517/5. نهاية المحتاج 7/5/8 . 

(؟) أعلام الموقعين 77١/7‏ (ط. السعادة بمصر)ء وانظر 

. 58١/+ المبدع‎ 

رةه التاج والإكليل 2١/٠4‏ . 

: #ومن أجل ذلك نص الشافعية على التفريق بين ما إذا 
صالحه عن دين لايجوز الاعتياض عنه كدين السلم . 
وبين ما إذا صالحه عن دين يجوز الاعتياض عنه . 
وقالوا : فإن صالحه عن مالا يصح الاعتياض عنه فإنه 
لايصح . أما إذا صالخه عن دين يجوز الاعتياض عنه فإنه 
يصح . سواء أكان المصالح به عينا أو دينا أو منفعة . 
سواء عقد بلفظ البيع أم الصلح أم الإجارة . ثم بينوا بعد 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


عند الفقهاء على أربعة أضرب : 29. 

الأول : أن يقر بأحد النقدين . فيصالحه 
بالآخحر. نحو: أن يقر له بوائة درهم 2 
فيصالحه منها بعشرة دنانير » أو يقر له بعشرة 
دنانير. فيصا حه منها على مائة درهم وقد 
نص الفقهاء على أن له حكم الصرف ؛ لأنه 
بيع أحد النقدين بالآخحرء ويشترط له 
يشترط في الصرف من الحلول والتقابض 
قبل التفرق (2. 


والثاني : أن يقر له بعرض . كفرس 
ويُوبٍ » فيصالحه عن العرض بنقد .» أو 
يعترف له بنقد » كدينار» فيصالحه عنه على 
عرض . وقد نص الفقهاء على أن له حكم 


- ذلك ضروبه . (نهاية المحتاج غ /"ا/ا7) . 

)١(‏ جاء في م )١1577(‏ من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 
أحمد: «الصلح عن الحق المقر به على غير جنسه 
معاوضة . يصح بلفظ الصلح . فالصلح عن نقد بنقد 
صرف . وعن نقد بعرض أو عن عرض بنقد أو عن عرض 
بعرض بيع » أو عن عرض أو نقد بمنفعة إجارة» فيشترط 
لصحته مايشترط لصحة هذه العقودء وتجري فيه 
أحكامها المفصلة في محلّها . 

(؟) شرح منتهى الإرادات ا الدع 00 
والمغني : / 5 57 . كشاف القناع 2785/57 روضة 
الطالبين 155/5. نهاية المحتاج 1//5”. المهذب 
0١‏ أنسنى المطالب 7١5/7‏ . حاشية العدوي 
على كفاية الطالب الرباني 55”78/7. مواهب الجليل 
وى الخرشى 2*”/5 البهجسة للتسولي 
0١‏ القوانين الفقهية ص #4#. التفريع لابن 
الحلاب ”584/7 وما بعدهاء تحفة الفقهاء 7/7 5475. 
جمع الأغبر والدر المنتقى 7 /2”316 الأم 7//ا؟؟ . 


7395 


فكععة وعع عدو عع فوم مومعو ممع مفو وومومفمووم لماع وو ومو وووو ممم ووو وو ومو وفوع مام ممم ووم م قفوو عه هقانأ ووم فق كو ومع م و لوقه فعاو مده نوو ومع فق 


ل 


وتشت فيه 


لليم ؛ إذ هو مبادلة مال بال . 
أحكام البيع 9" . 

والثالث : أن يقر له بدين في الذمة ‏ من 
نحو بدل قرض أو قيمة متلف ‏ فيصالح عل 
موصوف في الذمة من غير جنسه ٠‏ بأن 
صالحه عن دينار في ذمته » باردبٌ قمح , 
ونحوه في الذمة . وقد نص الحنفية والمالكية 
والحنابلة على صحة هذا الصلح . غير أنه 
لايجوز التفرق فيه من المجلس قبل القبض ؛ 
لأنه إذا حصل التفرق قبل القبض كان كل 
واحد من العوضين دينا ‏ لأن محله الذمة ‏ 
فصار من بيع الدين بالدين ٠‏ وهومنهي عنه 
ا" 

وقال الشافعية : يشترط تعيين بدل 
الصلح في المجلس ليخرج عن بيع الدين 


بالدين . وفي اشتراط قبضه في المجلس 


| وجهان : 


)١(‏ تحفة الفقهاء 257١/7‏ البدائع 5/5 . روضة الطالبين 
1/1 نهاية المحتاج 5 //”, المهذب .”5١/١‏ 
أسنى المطالب 115/5. البهجة:١/١55.‏ المغني 
0/5 كشاف القناع ياد شرح منتهى 

. الإرادات 577/75 . 
المغنى 2075/5 كشاف القناع 187 شرح منتهى 
الإرادات 2757/7 المبدع 2785/5 التاج والإكليل 
للمواق 281١/6‏ بدائع الصنائع 57/7. تبيين الحقائق 
65 وانظر م )١٠١74(‏ من مرشد الخيران َ 


اموي 
د 


عله . 


قولين : 


20, 


أصحهم| : عدم الاشتراط إلا إذا كانا 


لالد 


ربويين 


والرابع : أن يقع الصلح عن نقد . بأن 


كان على رجل عشرة دارهم . فصالح من 
ذلك على منفعة : كسكنى دار أو ركوب 
دابة مدة معينة » أو على أن يعمل له عملا 
عت [ 
والحنابلة على أنّ لهذا الصلح حكم الإجارة » 


وقد نص الحنفية والشافعية 


وشت تثبت فيه أحكامها ةا 


القسه الثاني : 
5 - وذلك كما إذا ادععىى شخص على آخر 


شيئا» فأنكره المدعى عليه » ثم صالح 


وقد اختلف الفقهاء في جوازه على 


أحدهما لجمهور الفقهاء ‏ من الحنفية 


والمالكية والحنابلة ‏ : وهو جواز الصلح على 


الإنكار2. بشرط أن يكون المدعى معتقدا 


)١(‏ روضة الطالبين 140/4., نهاية المحتاج ‏ /“الالاء 
المهذب "1٠/١‏ أسنى المطالب 716/7 . 

تحفة الفقهاء 5784/7 . بدائع الصنائع //41» المهذب 
ا الملبدع ا 4»: كشاف القناع 
/8”, شرح منتهى الإرادات 7577/1 . 

تحفة الفقهاء 2818/7 مجمع الأخبر 00 البدائع 
7 . الإفصاح لابن هبيرة ,77/8/١‏ كشاف القناع 
مت شرح منتهى الإرادات المغني 
8. المبدع 580/5.» بداية المجتهد (مطبوع مع 
المداية في تخريج أحاديث البداية) 2.4٠/4‏ إرشاد كت 


96" ل 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل ل لل ل ل ل ا ا 


أن ما ادعاه حقّ . والمدعى عليه يعتقد أن 
لاحن عليه . فيتصا حان قطعا للخصومة 
والنزاع . أما إذا كان أحدهما عالما بكذب 
نفسه » فالصلح باطل في حقّه . وما أخذه 
العالم بكذب نفسه حرام عليه ؛ لأنه من أكل 
المال بالباطل . 

واستدلوا على ذلك : 

أ- بظاهر قوله تعالى: «والصلح 
خير» 29. حيث وصف المولى عز وجل 
جنس الصلح بالخيرية . ومعلوم أن الباطل 
لايوصف بالخيرية » فكان كل صلح مشروعا 
بظاهر هذا النص إلا ماخص بدليل 2 . 


السالك لابن عسكر البغدادي المالكى ص ١77”‏ » 
الإشراف للقاضي عبد الوهاب 217/7 عارضة الأحوذى 
.٠١ 5‏ القوانين الفقهية (ط . الدار العربية للكتاب) 
ص 757, الهداية مع تكملة فتح القدير والعناية 
والكفاية (الميمنية) /1//ا/7 ومابعدها » درر الحكام لعل 
حيدر 5 /هلاء شرح المفرشي 5/5» البحر الرائق 
105/17» تبيين الحقائق ,7١/0‏ التفريع لابن الجلاب 
5, أعلام: الموقعين (مطبعة السعادة) / 7/٠‏ . 
)١(‏ النساء اية ١78/‏ . 
(0) البدائع 2.5٠/5‏ وانظر تكملة فتح القدير مع العناية 
والكفاية (الميمنية) لا /لالا" . 2 
(9) حديث :. «الصلح جائز بين المسلمين». سبق تخريجه 


(ف0). 


(5) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب- 


ووو يلالا 


ج - وبأن الصلح إنما شرع للحاجة إلى 

قطع الخصومة والمنازعة » والحاجة إلى قطعها 
في التحقيق عند الإنكار إذ الإقرار مسالمة 
ومساعدة ‏ فكان أولى بالجواز'2. قال ابن 
قدامة : وكذلك إذا حل مع اعتراف 
الغريم » فلأن يحل مع جحده وعجزه عن 
الوصول إلى حقّه إل بذلك أولى ” . 
د ولأنه صالح بعد دعوى صحيحة » 
فيقضى بجوازه » لأن المدعي يأخذ عوضا 
عن حقّه الثابت له في اعتقاده » وهذا 
مشروع » والمدعى عليه يؤديه دفعا للشر 
وقطعا للخصومة عنه » وهذا مشروع أيضا ‏ 
إذ المال وقاية الأنفس . ول يرد الشرع بتحريم 
ذلك في موضع 5 

ه ‏ ولأن افتداء اليمين جائز ؛ لما روي 
عن عثمان وابن مسعود : أنه| بذلا مالا في 
دفع اليمين عنها . فاليمين الثابتة للمدعي 
حقٌّ ثابت لسقوطه تأثير في إسقاط المال » 
ح لال ابيع 30/4 شرح م منتهى الإرادات 

ال 


. 5١/6 البدائع‎ )١( 
. 578/5 المغنى‎ )0 
الحداية مع العناية والكفاية (الميمنية) 1/ 7074: قال ابن‎ )( 
القيم : إنه افتداء لنفسه من الدعوى واليمين وتكليف‎ 
إقامة البينة» كما تفتدي المرأة نفسها من الزوج با تبذله‎ 
له » وليس هذا بمخالف لقواعد الشرع . بل حكمة‎ 
. الشرع وأصوله وقواعده ومصالح المكلفين تقتضي ذلك‎ 
. 077٠/7 (أعلام الموقعين‎ 


ا 


6666م م يليللا 


فجاز أن يوخذ عنه المال على وجه الصلح . 
أصله القود في دم العمد”' . | 
ن أبي ليل : وهو 


والثاني للشافعية وابسن 
أن الصلح على الإنكا 0 0 
واستدلوا على على ذلك : 


أ- بالقياس على مالو أنكر الزوج الخلع » 
ثم تصالح مع زوجته على شيء » فلايصح 
ذلك . 

ب - وبأن المدعى إن كان كاذبا فقد 
استحلّ مال المدعى عليه » وهوحرام . وإن 
كان صادقا فقد حرم على نفسه ماله الحلال ؛ 
لأنه يستحق جميع مايدعيه » فدخل في قوله 
كله : «إلا صلحا أحل حراما أو حرم 
حلالاع 279 , 

ج - وبأن المدعي اعتاض ع لايملكه . 
فصار كمن باع مال غيره ‏ والمدعى عليه 
عاوض على ملكه . فصار كمن ابتاع مال 
نفسه من وكيله . فالصلح على الإنكار 
)1( الإشراف للقاضي عبد الوهاب »1١7/7‏ وانظر محاسن 

الإسلام للزاهد البخاري ص 27 . 
(؟) الأم (بعناية محمد زهرى النجان 7571/7, المهذب 

. 5١6/5 أسنى المطالب وحاشية الرملٍ عليه‎ ١ 

روضة الطالبين 198/84. المغنى (ط. مكتبة الرياض 

الحديثة) 077/4 بدائع الصنائع 50/7. كفاية 

. ١51//1١ الأخيار‎ 


() بداية المجتهد (مطبوع مع الهداية فى تخريج أحاديث 
البداية للغماري) 57/4 95 . 


0000000 اا لل اا اا ا ا ا 


يستلزم أن يُملّك المّعي مالا يملك . وأن 
يملّك المدعى عليه مايملك . وذلك إن 
كان المدعي كاذبا . فإن كان صادقا انعكس 
ا 5 

د ولأنه عقد معاوضة خلا عن العوض 
في أحد جانبيه ؛ فبطل كالصلح على حد 
القذف . 


التكييف الفقهي للصلح على الإنكار : 
- قال ابن رشد في (بداية المجتهد) : 
وأما الصلح على الإنكار, فالمشهور فيه عن 
مالك وأصحابه : أنه يراعى فيه مسن الصحة 
مايراعى في البيبوع . ثم قال : فالصلح 
الذي يقع فيه مالا يجوز في البيوع هو في 
مذهب مالك على ثلاثة أقسام : صلح 
يفسخ باتفاق . وصلح يفسخ باختلاف . 
وصلح لايفسخ باتفاق إن طال » وإن لم يطل 
ففيه اختلاف 29 , 

وفرق الحنفية والحنابلة بين تكييفه في حق 
المدعي وبينه في حقّ المدعى عليه وقالوا : 
يكون الصلح على مال المصالح به 
معاوضة في حقّ المدعى ؛ لأنه يعتقده عوضا 
عن حقّه ؛ فيلزمه حكم اعتقاده . وعلى 
ذلك : فإن كان ماأخذه المدعي عوضا عن 


)١(‏ بداية المجتهد (مطبوع مع الهداية في تخريج أحاديث 
البداية للغياري) 97/4 - 45 . 


ا 


ايليل للعو ووو 


دعواه شقصا 5000 : فإنها تثبت 
الشفعة لشريك المدعى عليه . لأنه 8 
عوضا . كما لو اشتراه ("2 . 
* ويكون الصلح على الإنكار في حي 
المدعى عليه خلاصا من اليمين وقطعا 
للمنازعة » لأن المدعي في زعم المدعى عليه 
المكر عنعن وشبظل ف دغواه » ون إعطاءه 
العوض له ليس بمعاوضة بل للخلاص من 
اليمين » إذ لولم يصالحه ويغط العوض لبقي 
النزاع ولزمه اليمين . وقد عبر الحنابلة عن 
هذا المعنى بقولهم : يكون صلح الإنكار 
إبراء في خقٌ المنكر ؛ لأنه دفع إليه المال افتداء 
ليمينه ودفعا للضرر عنه لاعوضا عن حق 
يعتقده عليه . 

وبناء على ذلك : لو كان ماصالح به 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات 555/57؛. كشاف القناع 
رمم والمبدع 2223/5 المغني 0 دض 
مجمع الأنبر والدر المنتقى 2708/57 7٠4‏ والبحر الرائق 
1 تبيين الحقائق 70/5 - "ا درر الحكام لعل 
حيدر 70/5 وما بعدها . 

* وقد جاء م )١5050(‏ من مجلة الأحكام العدلية : 
الصلح عن الإنكار أو السكوت هو ني حقّ المدعي 
معاوضة» وفى حق المدعى عليه خلاص من اليمين وقطع 
للمنازعة » فتجرى الشفعة في العقار المصالح عليه » ولا 
تجري في العقار المصالح عنه , لواح كل الفاح 
عنه أو بعضه يرد المدعي للمدعى عليه هذا المقدار من 
بدلا العبل ك3 اريريه نمياد لامي المت 
ويستحق بدل الصلح كلا أو بعضا ء ويرجع المدعي 
بذلك المقدار إلى دعواه . وانظر م ٠١7‏ من مرشد 
الحيران . 


وفوفو وم م م وو و ااال 00 


المخكر شقصالم تثبت تثبت فيه الشفعة . لأن 
المدعي يعتقد أنه أخذ ماله أو بعضه 
مسترجعا له من هو عنده. فلم يكن 
نعنا ةب ذل هو كارش جاع العيسن 
المغصوبة 0 


القسم الثالث : . 

16 وذلك كما إذا ادعى 0 آخر 

شيئا سن 
وقل 0 ماعدا ابن أبي ليل - 

هذا ا 

0 اه 

الإنكار. إلا أن نه نظرا لكون الأصل براءة 

الذمة وفراغها ٠‏ فقك ترجحت جهه ة الإنكار. 

ومن هنا كان اختلافهم في جوازه تبعا 

لاختلافهم في جواز الصلح عن الإنكار. 
وعلى هذا فللفقهاء ف الصلح عن 

السكوت قولان : 7" 

(١‏ جمع الأخبر والدر المنتقى الال تكملة فتح 
القدير مع العناية والكفاية. /ا/ 7/84 وما بعدها » تحفة 
الفقهاء 518/7. والبدائع ,.5٠/5‏ أسنى المطالب 
© نباية المحتاج : / هلااء المبدع 2580/4 


والإفصاح لابن هبيرة ١/8/ا"ا.‏ كفاية الطالب الرباني 
وحاشية العدوي عليه 2754/7 شرح منتهى الإرادات ج 


0 رن 5 


وققو فو و06 


أحدهما : للحنفية والمالكية والحنابلة : 
وهو جواز الصلح على السكوت 1 وحجتهم 
نفس الأدلة التي ساقوها على جوازه عن 
الإنكار. وقد اشترطوا فيه نفس الشروط 


ورتبوا ذات الأحكام التى اعتبروها في حالة 


الإنكار . 


هذا وقد وافقهم على جوازه ابن أبي ليل - 
مع إبطاله الصلح عن الإنكار حيث اعتبره 
في حكم الصلح على الإقرار”" . 

والثاني : للشافعية : وهو عدم جواز 
الصلح على السكوت . وأنه باطل وذلك 
لأنَ جواز الصلح يستدعي حقا ثابتا » وم 
يوجد في موضع السكوت . إذ الساكت يعد 
منكرا حكما حتى تسمع عليه البينة » فكان 
إنكاره معارضا لدعوى المدعى . ولو بذل 
المال لبذله لدفع بابل » فكان في 
معنى الرشوة ' . 
الصلح بين المذعي والأجنبي : 

اختلف الفقهاء في الأحكام المتعلقة 


07/5 7. كشاف القنساع و 5 والخرشى 5 
شرح المجلة للأنامي +2 وما بعدها ٠»‏ درر الحكام 
لعل حيدر 276/5 وانظر م (1670. )١66٠‏ من بحلة 
الأحكام العدلية وم )١1١73507(‏ من مرشد الخيران 5 

)١(‏ الدر المنتقى شرح الملتقى 708/7 وبدائع الصنائع 
0/5 :. 

(؟) خباية المحتاج 5 / 73076 وأسنى المطالب 516/7 . 


ا ل ااا ااا ااا 0ك 


بالصلح الكائن بين المدعي والأجنبي على 
النحو التالي : 

أولا : مذهب الحنفية : 

4- نص الحنفية على أنَّ الصلح إذا كان 
بين المدعي والأجنبي . فلايخلو: إِما أن 
يكون بإذن المدعى عليه أو بغير إذنه . 

أ- فإن كان بإذنه » فإنه يصح الصلح ‏ 
ويكون الأجنبي وكيلا عن المدعى عليه في 
الصلح . ويجب المال المصالح به على المدعى 
عليه دون الوكيل . سواء أكان الصلح عن 
إقرار أم إنكارء لأنّ الوكيل في الصلح 
لانرجع إليه حقوق العقد . وهذا إذا لم 
يضمن الأجنبي بدل الصلح عن المدعى 
عليه » فأما إذا ضمن . فإنه يجب عليه 
بحكم الكفالة والضمان لابحكم العقد (©. 

ب - وأما إذا كان بغير إذنه » فهذا صلح 
الفضولي . وله وجهان : 

أحدهما : أن يضيف الفضولي الصلح 
إلى نفسه , كأن يقول للمدعي : صالحني 
عن دعواك مع فلان بألف درهم فيصالحه 
ذلك الشخص . فهذا الصلح صحيح , 
ويلزم بدل الصاح التصول. ولو لم يضمن 
أو يضف الصلح إلى ماله أو ذمته. لأن 
إضافة الفضولي الصلح إلى نفسه تنفذ في 


. 759 تحفة الفقهاء «/5777. البحر الرائق /ا1/‎ )١( 


عم 


0000000 ا ا ا اا اللا ا ك2 


حقه . ويكون قد التزم بدل الصلح مقابل 
إسقاط اليمين عن المدعى عليه » وليس 
للفضولي الرجوع على المدعى عليه ببدل 
الصلح الذي أذاه » طاما أن الصلح لم يكن 
بأمر المدعى عليه . قال السمرقندي في 
(التحفة) : وإنما كان هكذا . لأنَ التبرع 
بإسقاط الدين . بأن يقضى دين غيره بغير 
إذنه صحيح . والتبرع بإسقاط الخصومة عن 
غيره صحيح . والصلح عن إقرار إسقاط 
للدين » والصلح عن إنكار إسقاط 
للخصومة . فيجوز كيفما كان 29 , 

والثاني : أن يصيت الفضنوق الصلح إلى 
المدعى عليه » بأن يقول للمدعى : تصالح 
مع فلان عن دعواك . ولهذا الوجه حمس 
صور: في أربع منها يكون الصلح لازما , 
وفي الخامسة منها يكون موقوفا . 


ووجحه |الحصر 5 هذا الوجه : أن 


الفضولي إما أن يضمن بدل الصلح 
أو لايضمن .ء وإذا لم يضمن » فإما أن 
يضيف الصلح إلى ماله أو لا يضيفه . وإذا 
لم يضفه . فإما أن يشير إلى نقد أو عرض أو 
لايشير . وإذا لم يشى فإمًا أن يسلّم العوض أو 
لايسالم . فالصور حمسن هي. : 

٠‏ الصورة الأولى : أن يضمن الفضولي 


. 277/7 تحفة الفقهاء‎ )١( 


ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل لل ل ل 


بدل الصلح , كا إذا قال الفضولي 
للمدعي : صالح فلانا عن دعواك معه 
بألف درهم . وأنا ضامن لك ذلك المبلغ 
وقبل المدعي تم الصلح وصح ؛ لأنه في هذه 
الصورة لم يحصل للمدعى عليه سوى 
البراءة » فكما أن للمدعى عليه أن يحصل 
على براءته بنفسه . فللأجنبي - أيضا ‏ أن 
يحصل على براءة المدعى عليه . وفي هذه 
الصورة » وإن لم يلزم الفضولي بدل الصلح 
بسبب عقده الصلح -من حيث كونه سفيرا - 
إلا أنه يلزمه أداؤ بسبب ضمانه . 

الصو الثانية : أن لايضمن الفضولي 
بدل الصلح إلا أنه يضيفه إلى ماله » كأن 
يقول الفضولي : قد صا حت على مالي 
الفلاني » أوعلى فرسي هذه » أو على دراهمي 
هذه الألف فيصح الصلح ؛. لأن المصالح 
الفضولي بإضافة الصلح إلى ماله يكون قد 
التزم تسليمه » ولا كان مقتدرا على تسليم 
البدل صح الصلح ولزم. الفضولي تسليم 
البدل:: 

الصورة الثالثة : أن يشير إلى العروض أو 
النقود الموجودة بقوله : عل هذا المبلغ » أو 
هذه الساعة فيصح الصلح . لأنْ بدل 
الصلح المشار إليه قد تعين تسليمه على أن 
يكون من ماله وبذلك تم الصلح . 


:55د 


ل ا ا ا ا ا 00 


والفرق بين الصورة الثانية والثالثة : هو 
أن الفضولي في الثانية قد أضاف الصلح إلى 
ماله الذي نسبه إلى نفسه . أما في الثالثة 
فبدل الصلح مع كونه ماله إلا أنه لم ينسبه إلى 


نفسه عند العقّد . 


الصورة الرابعة : إذا أطلق بقوله : 


صالحت على كذا , ول يكن ضامنا ولامضيفا ‏ 


إلى ماله ولامشيرا إلى شىء ء وسلّم المبلغ 
فيصحٌ الصلح ؛ لأنّ تسليم بدل الصلح 
ويستلزم حصول المقصود بتهام العقد » فصار 
فوق الضمان والإضافة إلى نفسه . 

وعلى ذلك : إذا حصل للمدعي عوض في 
هذه الصور وتم رضاؤه به بريء المدعى 
عليه ( ولاشيء للفضولي المصالح من 
المصالح عنه : 

ويستفاد من حصر لزوم التسليم في 
الصورة الرابعة أنْ تسليم بدل الصلح في 
الصورتين الثانية والثالثة ليس شرطا لصحة 
الصلح » فيصح فيه ولولم يحصل 
التسليم » ويجبر الفضولي على التسليم . 

هذا وحيث صح الصلح 5 هذه الصور 
الأربع » فإِنّ الفضولي المصالح يكون متبرعا 
بالبدل ؛ لأنه أجرى هذا العقد بلا أمر 
المدعى عليه . 


ااي ا ا ل اال ا ا 20 


الصورة الخنامسة : أن يطلق الفضولي 
بقوله للمدعى : أصالجك عن دعواك هذه 
مع فلان على ألف درهم » ولايكون ضامنا » 
ولامضيفا إلى ماله ولامشيرا إلى شيء ٠‏ ثم 
لايسلّم بدل الصلح . فصلحه هذا موقوف 
على إجازة المدعى عليه ؛ لأن المصالح ههنا - 
وهو الفضولي ‏ لا ولاية له على المطلوب 
المدعى عليه » فلاينفذ تصرفه عليه » 
فيتوقف على إجازته . 

وعلى ذلك : فإن أجاز المدعى عليه 
صلحه صح ؛ لأن إجازته اللاحقة بمنزلة 
ابتداء التوكيل » ويلزم بدل الصلح المدعى 
عليه دون المصالح , لأنه التزم هذا البدل 
باختياره » ويخرج الأجنبي الفض ولي من 
بيغا » ولايلزمه شىء . وإن لم يجز المدعى 
عليه الصلح فإنه يبطل ؛ لأنه لايجب المال 
عليه والمدعى به لايسقط . 

ولا فرق في هذه الصورة بين أن يكون 
المدعى عليه مقرا أو منكرا » وبين أن يكون 
بدل الصلح عينا أو دينا ؛ لأن المصالح 
الفضولي لم يضف بدل الصلح لنفسه أو 
ماله » كما أنه لم يضمنه ؛ يار البدل 
الكو 00 , 
(1) انظر تحفة الفقهاء 584/7, البحر الرائق 704/19 


مجمع الأنبر "١5/57‏ تبيين الحقائق .5٠/5‏ رد المحتار 
(بولاق 17177١1ه)‏ 5//ا/ا5., الفتاوى الخانية 87/7 ومات 


-”51١ 


اا ا ل ل 2000 


ثانيا: مذهب المالكية : 


٠‏ - ذهب الالكية إلى أنه يجوز للرجل أن 
يصالح عن غيره بوكالة أو بغير وكالة » وذلك 
مثل أن يصالح رجل على دين له على رجل » 
ويلزم المصالح ماصالح به . جاء في (المدونة) 
في باب الصلح : ومن قال لرجل : هلم 
أصالحك من دينك الذي على فلان بكذا ‏ 
المصالح ماصالح به وإن لم يقل:أنا ضامن ؛ 
لأنه إنا قضى عن الذي عليه الحق ما يحق 
عليه 20, 


ثالثا: مذهب الشافعية : 


-١‏ ذهب الشافعية إلى أن للصلح الجاري 
بين المدعى والأجنبى حالتين : 9) 


الأولى : مع إقرار المدعى عليه : 
وفي هذه ال حال فرقوا بين ما إذا كان المدعى 
عينا أو دينا . 


حت بعدها. وانظر م )١1555(‏ من مجلة الأحكام العدلية » 
ودذرر الحكام لعلي حيدر ١4/5‏ 0 شرح المجلة 
للأناسي 5 بدائع الصنائع 05/1 الفتاوى 
البزازية 5/ 0 

. "80/6 مواهب الجليل للحطاب هاي المدونة‎ )١( 

(5) نهاية المحتباج 4//الا. «لالا. أسنى المطالب 
7/7 روضة الطالبين .,٠680٠ .١949/5‏ المهذب 
١‏ :”. 


ا ا ا ا ا 0 ا لل ا ا ل اا ا 


أ فإن كان المذعى عينا » وقال الأجنبي 
للمدعي : إن المدعى عليه وكلني في 
ناتك لذاعه عقن العين المدعاة » أو 
عن كلها بعين من مال المدعى عليه » أو 
بعشرة في ذمته » فتصا حا عليه » صح 
الصلح ؛ لأن دعوى الإنسان الوكالة فى 
المعاملات مقبولة . ثم ينظر: فإن كان 
الأجنبي صادقا في الوكالة » صار المصالح 
عنه ملكا للمدعى عليه . وإلا كان فضوليا 
ولم يصح صلحه . لعدم الإذن فيه » كشراء 
الفضولي . 

ولو صالحه الوكيل. على عين مملوكة 
للوكيل » أو على دين في ذمته صح العقد ‏ 
ويكون كشرائه لغيره بإذنه بال نفسه ٠‏ ويقع 
للآذن » فيرجع المأذون عليه بالمثل إِنَ كان 
مثلياءوبالقيمة إن كان قيميا ؛ لأن المدفوع 
قرض لا هبة . 

أما لو صالح عن العين المدعاة لنفسه 
يعن مزال ار دين يذب فيض الصاح 
للأجنبي . وكأنه اشترا الي لويم 
يجر مع الأجنبي خصممه . لأنّ الصلح ترتب 
على دعوى وجواب . 

ب - وإن كان المذعى دينا » فينظر : فإن 
صالحه عن المدعى عليه » كما لو قال 
الأجنبي للمدعي : صالحني على الآلف 


-7”5132- 


فوقوم ممم م ااا ا يلايللاو 


الذي لك على فلان بخمسمائة صحٌ 
الصلح ؛ لأنه إن كان قد وكله المدعى عليه 
بذلك فقد قضى دينه بإذنه » وإن لم يوكله 
فقد قضى دينه بغير إذنه وذلك جائز . ومثل 
ذلك مالو قال له الأجنبي : وكلني المدعى 
عليه بمصالحتك على نصفه . أو على ثوبه 
هذا . فصالحه فإنه يصح . وإن صالحه عن 
نفسه فقال : صا حنى عن هذا الدين ليكون 
ل فقمة الاق غايه ففيه وتحهان - بناء عل 
الوجهين في بيع الدين من غير من عليه - . 

أحدهما : لايصح . لأنه لايقدر على 
تسليم مافي ذمة المدعى عليه . 

والثاني : يصح كا لو اشترى وديعة في يد 
والثانية : مع إنكار المذعى عليه : 

وفي هذه الحال ‏ أيضا ‏ فرقوا بين ما إذا 
كان المدعى عينا أو دينا . 

أ- فإن كان عينا » وصالحه الأجنبي عن 
المتكر ظاهرا بقوله : أقرٌ المدعى عليه عندي 
ووكلني في مصالحتك له ء إلآ أنه لايظهر 
إقراره لثلا تنتزعه منه . فصالحه صح ذلك ؛ 
لآن دعوى الإنسان الوكالة في المعاملات 
مقبولة '2. قال الشيرازي : لأن الاعتبار 


)١(‏ ويحله - كا قال الإمام الغزالي ‏ إذا لم يعد المدعى عليه 
الإنكار بعد دعوى الوكالة . فلو أعاده كان عزلا , فلات 


ا ل ل للا ل ا ا 20 


بالمتعاقدين . وقد اتفقا على مايجوز العقد 
عليه فجازء ثم ينظر فيه : فإن كان قد أذن 
له في الصلح ملك المدعى عليه العين ؛ لأنه 
ابتاعه له وكيله , وإن لم يكن أذن له في 
الصلح لم يملك المدعى عليه العين ؛ لأنه 
ابتاع له عينا بغير إذنه » فلم يملكه 0 

ولو قال الأجنبي للمدعي : هو منكر. 
غير أنه مبطل » فصا حني له على داري هذه 
لتتقطع الخصومة بينكما فلايصح على 
الأصح . لأنه صلح إنكار” . 

وإن صالح لنفسه فقال : هو مبطل في 
إنكاره . لأنك صادق عندي . فصالحني 
لنفسي بداري هذه أو بعشرة في ذمتي فهو 
كشراء المغصوب . فيفرق بين ما إذا كان 
قادرا على انتزاعه فيصح » وبين ما إذا كان 
عاجزا عن انتزاعه فلايصح 7 

ب - وإن كان المدعى دينا: وقال 


الأجنبي : أنكر الخصم وهو مبطل »ء 


فصالحني له بدابتي هذه لتنقطع الخصومة 


تنتكداءء فقبل صح الصلح . إذ لايتعذر 
قضاء دين الغير بدون إذنه . بخلاف تمليك 


- يصح الصلح عله. (أسنى المطالب باه ونهاية 
المحتاج الا 

1 . "1١0/١ المهذب‎ )١( 

(7) والوجه الثاني : يصح لأن ا العقد بمن 
يباشرء وهما متفقان . (روضة الطالبين 5/١١؟)‏ . 

() خهاية المحتاج 778/5 . 


ير رك 


استعذان ه ‏ " 


الحنابلة» قال بوجوب الاستكذان قبل الدخول 
0 
 «‏ وإن كان في بيته أحد محارمه, كأمه أو أخته أو 
نحوذلك. ممن لا يصلح له أن يراه عرياناء من 
رجل أو امرأة: فلا يحل له أن يدخل عليه بغير 
استغذان عند الحنفية والمالكية» ويكون الاستئذان 
عندهم في هذه الحالة واجبا لا يجوز تركه , بل قال 
المالكية: من جحد وجوب الاستئذان يكفر, لأنه 
ما علم من الدين بالضرورة. '") 

ويدل على وجوب الاستكئذان القران والسنة 
وآثاز الضحانة وسادئء الشريعة: 

إن القدرا لكر كول مااي : (وإذا بلغ 
آلاطْفَال مِنَكُمُ الحلَم فسا دنواب 32 

وأما السنة المطهرة فم رواه الإمام مالك. عن 
عطاء بن يسار: «أن رجلا سأل رسول الله كَل 
فقال: أستأذن على أمي؟ فقال: نعم. فقال: إنها 
معى في البيت. فقنال رسول الله كله : استأذن 
عليها. فقال الرجل: إني خادمهاء فقال رسول 
الله : استأذن عليهاء أتحب أن تراها عريانة؟ قال: 
لاء قال: فاستاذن عابنا 

وأما آثار الصحابة فهي كثيرة» نذكر منها ما رواه 
الطيرانى من قول عبدالله بن مسعود رضي الله 


774 /7 حاشية ابن غابدين ؟7/ 71ه. والمغني لابن قدامة‎ )١( 
477 الطبعة الثالثة للمنارء والشرح الكبير ؟/‎ 

(5) بدائع الصنائع / ١74‏ وأحكام القران للجصاص ”7/ 7/5, 
والشسرح الصغير 57/4/اء وشرح الكافي؟/ 011١7‏ والفواكه 
الدواني ؟/ 24717 وتفسير القرطبي 7١9/١7‏ 

9) سورة النور/ 9ه 

045( حديث : ( أن رجلا ... أخرجه الإمام مالك في ياب 

الاستئذان في الموطأ ”/ 457 طبع البابي الحلبي . 


عنه: «عليكم ا تستأذنوا على أمهاتكم 
وأخواتكم»7') 

ومارواه الحصاص عن عطاء قال : سألت ابن 
عباس أأستثئاذن على أختي؟ قال: نعم. قلت: 
إنها معي في البيت وأنا أنفق عليهاء قال: استأذن 
غليها: 0 

وماذكره الكاساني عن حذيفة بن اليمان» أنه 
سأله رجل فقال: أستأذن على أختي؟ فقال: «إن 
١‏ تستأذن رأيت باكر ل ْ 

وأما مبادىء الشريعة : فإنه إذا دخل عليها بغير 
استئذان» فربا| كانت مكشوفة العورة» فيقع بصره 
على مالايحل له النظر إليه منباء ولذلك وجب 
الاستكذان. سدا للذريعة. 
؟ - ويتفق المحرمون للدخول ‏ على المحارم 
ونحوهم ‏ إلا باستئذان على أن حرمة الدخول 
على ذوات المحارم» وعلى الرجال بغير استئذان 
أيسر من ترك الاستئذان على الأجنبيات. لجواز 
نظره إلى الشعر والصدر والساق من ذوات محارمه 
دون الأجنبيات ‏ 4 

وأجاز الشافعية للرجل أن يدخل على محارمه 
الذرى يشكتون مه تقر ابهذانه ولكن عليه أن 
يشعرهم بدخوله بنحو تنحنح» وطرق نعل» ونحو 
ذلك م 


)0( تفسيرالطيري8١/‏ ا 
وأحكام الخصاص 785/7 

[فة أحكام الخصاص */ 85 

2 بدائع الصنائع ه/ ١١0‏ 

(4) أحكام الج+صاص 856/9" وبدائع الصنائع 2١١9/8‏ 
والفواكه الدواني 4757/5 

(9) مغني المحتاج 4/ ١48‏ طبع مصطفى البابي الحلبي . 


د الك 


2 ا ا ا ا ا 2 


الغير عين ماله بغير إذنه فإنه لايمكن . 

وإن صالحه عن الدين لنفسه فقال : هو 
منكرء ولكنه مبطل . فصالحني لنفسي 
بدابتي هذه أو بعشرة في ذمتي لآخذه منه فلا 
يصح ؛ لأنه ابتياع دين في ذمة غير ( . 
رابعا: مذهب الحتابلة : 
1 - تكلم الحنابلة عن صلح الأجنبي مع 
المدعي في حالة الإنكار فقط وم يتعرضوا 
لصلحه في حالة الإقرار» وقالوا : 

أ- إن صلح الأجنبي عن المنكرء إِمَا أن 
يكون عن عين أو دين : 

فإن صالح عن منكر لعين بإذنه . أو 

بدون إذنه صح الصلح . سواء اعرف 
الأجنبي للمدعي بصحة دعواه على المنكر, 
أو لم يعترف له بصحتهاء ولولم يذكر 
الأجنبي أنْ المنكر وكله في الصلح عنه ؛ لأنه 
افتداء للمنكر من الخصومة وإبراء له من 
الدعوى ؛ ولا يرجع الأجنبي بشيء ما صالح 
به على المنكر إن دفع بدون إذنه ؛ لأنه أدى 
عنه مالا يلزمه فكان متبرعا » كما لو تصق 
عنه . أما إذا صالح عنه بإذنه فهو وكيله , 
والتوكيل في ذلك جائز ؛ ويرجع عليه بم| دفع 
عنه بإذنه إن نوى الرجوع عليه با دفع عنه . 


: 511//7 ء أسنى المطالب‎ 7١1١/8 الروضة‎ )١( 


0000000000 ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ل 


وإن صالح عن منكر لدين بإذنه أو بدون 
إذنه » صِحٌ الصلح » سواء اعترف الأجنبي 
للمدعي لصحة دعواه على المطلوب . أولم 
يعترف ؛ لأن قضاء الدين عن غيره جائز 
بإذنه وبغير إذنه » فإنّ عليًا وأبا قتادة ‏ رضي 
الله عنبها - «قضيا الدين عن الميت .» وأقنهما 
النبي وَل '2, ولولم يقل الأجنبي إِنّ المنكر 
وكُله في الصلح عنه ؛ لأنه افتداء للمنكر من 
الخصومة . وإبراء له من الدعوى. ولايرجع 
الأجنبي على المنكر بشيء ما صالح به إن دفع 
بدون إذنه ؛ لأنه أدى عنه مالا يلزمه فكان 
متبرعا » كما لو تصدق عنه . فإن أذن المنكر 
للأجنبي في الصلح . أو الأداء عنه رجع 
عليه بها ادعى عنه إن نوى الرجوع با دفع 


عنه 29 , 


لنفسه . لتكون المطالبة له فلايخلو: إما أن 
يعرف للمدعي بصحة دعواه 0( أو لايعترف 
له : 


. حديث : «أنَ عليًا وأبا قتادة قضيا الدين عن الميت»‎ )١١( 
الذي ورد عن أبي قتادة  أخرجه البخاري من حديث‎ 
. سلمة بن الأكوع (الفتح 4717/84 ط. السلفية)‎ 
وحديث (على) أخرجه الدارقطنى (7//ا  ط. دار‎ 
١ المحاسن) 0 ش‎ 

(5) شرح منتهى الإرادات 2531/5 كشاف القنام 
+/85, المغنى لابن قدامة (ط. مكتبة الرياض 
الحديثة) ا المبدع ام . 


555 - 
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فإن لم يعترف له كان الصلح باطلا ؛ لأنه 
اشترى من المدعي مالم يشبت له . ولم تتوجه 
إليه خصومة يفتدي منها » أشبه ما لو اشترى 
منه ملك غيره . : 

وإن اعترف له بصحة دعواه وصالح 
المدعي , والمدّعى به دين لم يصحٌ ؛ لأنه 
اشترى مالا يقدر البائع على تسليمه ٠‏ ولأنه 
بيع للدين من غير من هوفي ذمته . وإذا كان 
بيع الدين المقر به من غير من هو في ذمته 
لايصحٌ ؛ فبيع دين في ذمة منكر معجوز عن 
قبضه منه أولى 

وإن كان المذعي به عينا » وعلم الأجنبي 
عجزه عن استنقاذها من مدعى عليه لم يصح 
الصلح ؛ لأنه اشترى ما لا يقدر البائع على 
تسليمه كشراء الشارد . وإن ظن الأجنبى 
القدرة على استنقاذها صم ؛ لأنه اشترى من 
مالك ملكه القادر على أخذه منه في 
اعتقاده » أوظن عدم المقدرة ثم تبينت قدرته 
على استنقاذها صح الصلح ؛ لأن البيع 
تناول مايمكن تسليمه فلم يؤثر ظن عدمه . 
ثم إن عجز الأجنبي بعد الصلح ظانا القدرة 
على استنقاذها شير الأجنبي بين فسخ 
الصلح ‏ ولأنه لم يسلم له المعقود عليه ؛ فكان 
له الرجوع إلى بدله - وبين إمضاء الصلح ؛ 
لأن الحقّ له كخيار العيب . وإن قدر على 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا ا 0 لل للا لل اللا لين 


انتزاعه استقر الصلح 7" . ظ 

ج - وإن قال الأجنبي للمدعي : أنا 
وكيل المدعى عليه في مصالحتك عن العين » . 
وهو مقر لك بها في الباطن » وإنما يججحدك في 
الظاهر فظاهر كلام ال خرقي : لايصح 
الصلح ؛ لأنه يجحدها في الظاهر لينتقص 
المذعى بعض حقّه . أو يشتريه بأقل من 
ثمنه ؛ فهو هاضم للحقٌ يتوصل إلى أخذ 
المصالح عنه بالظلم والعدوان » فهو بمنزلة 


مالو شافهه بذلك فقال : أنا أعلم صحة 


دعواك . وأنَّ هذا لك . ولكن لاأسلّمه 
إليك ولا أقر لك به عند الحاكم حتى 
تصالحني منه على بعضه أو عوض عنه » وهو 
غير جائز . وقال القاضي : يصح . ثم ينظر 
إلى المدعى عليه : فإن صدقه على ذلك 
ملك العين . ولزمه ما أدى عنه ورجع 
الأجنبى عليه با أدذى عنه إن كان أذن له في 
الدفع . وإن أنكر المدعى عليه الإذن في 
الدفع فالقول قوله بيمينه » ويكون حكمه 
كمن أدى عن غيره دينا بلا إذنه . وإن أنكر 
الوكالة فالقول قوله بيمينه. ولارجوع 
للأجنبي عليه ولايحكم له بملكها ؛ ثم إن 
كان الأجنبي قد وكل في الشراء » فقد ملكها 


)١(‏ المبدع 7817/54 وما بعدها . كشاف القناع الى 
شرح منتهى الإرادات 550/5. المغني 577/15 .. 
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المدعى عليه باطنا » لأنه اشتراها بإذنه فلا 
يقدح إنكاره في ملكها ؛ لأن ملكه ثبت قبل 
إنكاره . وإنما هو ظالم بالإنكار للأجنبي . 
وإن لم يوكله لم يملكها . لأنه اشترى له عينا 
بغير إذنه . 

ولو قال الأجنبي للمدعي : قد عرف 
المدعى عليه صحة دعواك » ويسألك 
الصلح عنه » ووكلني فيه فصالحه صح ؛ 
لأنه ههنا لم يمتنع من أدائه » بل اعترف به 
وصالحه عليه مع بذله فأشبه مالو لم 
0000 


أركان الصلح : 
3 ذهب الحنفية إلى أنَّ للصلح ركنا 
واحدا : وهو الصيغة المؤلفة من الإيجاب 
والقبول الدالّة على التراضي . وخالفهم في 
ذلك جمهور الفقهاء ‏ من المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ حيث عدوا أركان الصلح ثلاثة : 
1 الضيفنة.. 
 ”>‏ والعاقدان . 
* - والمحل . (وهو المصالح به والمصالح 
عنه) . انظر مصطلح (عقد) . 
شروط الصلح : 
4 - للصلح شروط يلزم تحققها لوجوده . 


)١(‏ المغني 5 / 577 وما بعدهاء المبدع /28. شرح منتهق 
الإرادات 52 كشاف القناع ؟إلاى"” . 


6ع مم ايليل 


وهي خارجة عن ما هيته » منها مايرجع إلى 
الصيغة . ومنها ماينجع إلى العاقدين » ومنها 
مايرجع إلى المصالح عنه » وهو الشيء 
المتنازع فيه » ومنها مايرجع إلى المصالح 
عليه » وهو بدل الصلح . 

وبيان ذلك فيما يأتي : 

الشروط المتعلقة بالصيغة : 
6 المراد بالصيغة : الإيجاب والقبول 
الدّالين على التراضى . مثل أن يقول المدعى 
غاية : هنا للك من كا هل كذا: ارهن 
دعواك كذا على كذا. ويقول الآخر: 
قبلت . أو رضيت أو مايدلٌ على قبوله 
ورضاه . فإذا وجد الإيجاب والقبول فقد تم 
الصلح 29. 

هذا ء ولم يتتعرض فقهاء المالكية 
والشافعية والحنابلة في باب الصلح لبيان 
الشروط المتعلقة بصيغته ٠‏ نظرا لاعتبارهم 
عقد الصلح غير قائم بذاته » بل تابعا لأقرب 
العقود به في الشرائط والأحكام . بحيث يعد 
بيعا إذا كان مبادلة مال بال » وهبة إذا كان 
على بعض العين المدعاة » وإبراء إذا كان 
على بعض الدين المدعي . اكتفاء منهم 
بذكر مايتعلق بالصيغة من شروط وأحكام في 


)١( |‏ بدائع الصنائع 40/4 . 
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مايا0 


تلك العقود التي يلحق بها الصلح » بحسب 
محلّه وماتصاحا عليه . 

أمَا الحنفية : فقد تكلموا على صيغة 
الصلح بصورة مستقلة في بابه » وأتوا على 
ذكر بعض شروطها وأحكامها » وسكتوا عن 
البعض الآخرء اكتفاء با أوردوه من 
تفصيلات تتعلق بالصيغة في أبواب البيع 
والإجارة والهبة والإبراء » التي يأخذ الصلح 
أحكامها بحسب أحواله وصوره . 

أما كلامهم في باب الصلح عن صيغته 
وشروطها : فهو أنه يشترط في الصلح 
حصول الإيجاب من المدعي على كل حال » 
سواء أكان المدعى به مما يتعين بالتعيين أم ل 
يكن . ولذلك لايصح الصلح بدون إيجاب 
مطلقا . أما القبول » فيشترط في كل صلح 
يتضمن المبادلة بعد الإيجاب . 

ثم قالوا : تستعمل صيغة الماضي في 
الإيجاب والقبول . ولاينعقد الصلح بصيغة 
الأمرء وعلى ذلك لو قال المدعي للمدعى 
عليه : صالحني على الدار التي تدعيها 
بخمسيئة درهم . فلاينعقد الصلح بقول 
المدعى عليه : صالحت . لأن طرف 
الإيجاب كان عبارة عن طلب الصلح . وهو 
غير صالح للإيجاب . فقول الطرف الآخر:. 
قبلت . لايقوم مقام الإيجاب . أما إذا قال 


0 ا ا ‏ لاا 11 ا ا ا ا 


المدعي ثانيا : قبلت . ففي تلك الحالة 
وبناء على ما تقدم : 
إذا كان المذعى به مما يتعين بالتعيين : 
كالعقارات . والأراضي . وعروض التجارة » 
ونحوها فيشترط القبول. بعد الآيجاب لصحة 
الصلح ؛ لأن الصلح في هذه الحالة لايكون 
إسقاطا حتى يتم بإرادة المسقط وحدها , 
وسبب عدم كونه إسقاطا مبنى على عدم 
جريان الإسقاط في الأعيان . 
وإذا كان الصلح واقعا على جنس آخرء. 
فيشترط القبول - أيضا ‏ سواء أكان المدعى 
به تما يتعين بالتعيين أو كان ما لايتعين 
بالتعيين : كالنقدين » وما في حكمهما . 
وسبب اشتراط القبول في هاتين 
المسألتين : أن الصلح فيهما مبادلة » وفي 
المبادلة يجب القبول» ولايصح العقد 
بدونه . 
أمَا الصلح الذي ينعقد بالإيجاب وحده » 
فهو الذي يتضمن إسقاط بعض الحقوق . 
فيكتفى فيه بالإيجاب . ولايشترط القبول . 
وعلى ذلك : فإذا وقع الصلح على بعض 
الدين الثابت في الذمة » بمعنى أن يكون 


' كل من المصالح عنه والمصالح به من النقدين. 


وهما لايتعينان بالتعيين؛ فههنا ينعقد الصلح 
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بمجرد إجباب ٠‏ لقان » ولايشترط قبول 
المدين ؛ لآن هذا الصلح عبارة عن إسقاط 
بعض الحقٌ » والإسقاط لايتوقف على 
القبول . بل يتم بمجرد إيجاب المسقط . 
فمثلا : لو قال الدائن للمدين : 
صالحتك على ماني ذمتك لى من الخمسائة 
دينار على مائتي دينار فينعقد الصلح بمجرد 
الإيجاب . ولا يشترط 
الصلح مالم يرذه المدين . إلا أنه يشترط في 
ذلك أن يكون الموجب المدعي ؛ لأنه لو كان 
المدعى عليه هو الموجب . فيشترط قبول 
المدعي ؛ سواء أكان الصلح عما يتعين 
بالتعيين » أم عما لا يتعين بالتعيين » وذلك 
لأن هذا الصلح إِمَا أن يكون إسقاطاء 
فيجب أن يكون المسقط المدعي أو الدائن » 
إذ لايمكن سقوط حقه بدون قبوله ورضاه , 
وإما أن يكون معاوضة . وفي المعاوضة 
يشترط وجود الإيجاب والقبول معا . أما في 
الصلح عا لايتعين بالتعيين الذى يقع على 
عين الجنس . فيقوم طلب المدعى عليه 
الصلح مقام القبول (©2. 


)١(‏ انظر البحر الرائق /750/1., مجمع الأنمر 1 .7١8/‏ درر 
الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 7/84 ه. قرة 
عيون الأخيار تكملة رد المحتار (المطبعة الميمنية 
خضت ا 5 الفتاوى الهندية غ / 27178 
لحف 


قبول المدين » ويلزم - 


ك2 ا ا للا اا ا ا ا ل 


الصلح بالتعاطي : 
5 ذهب الحنفية 1 انعقاد الصلح 
بالتعاطي إذا كانت قرائن الحال دالّة على 

تراضيهم به , 0 المدعى عليه مالا 
للمدعي لا يحقّ له أخذه وقبض المدعي 
ذلك امال > ونان ذلك اه 
لو ادعى شخص على آخر بألف درهم ‏ 
وأنكر المدعى عليه الدذين » وأعطى المذعى 
شاة وقبضها المدعي منه فإنه ينعقد الصلح 
بالتعاطي . وليس للمدعي بعد ذلك 
الادعاء بالألف درهم » كها أنه ليس للمدعى 
عليه استرداد تلك الشاة . 

أما إذا أعطى المدّعى عليه للمدعى 

بعض المال الذى كان للمدعي حقٌّ أخذه 
وقبضه المدعي .وم يجر بينهما كلام يدلّ على 
الصلح فلا ينعقد الصلح بالتعاطى, وللمدعي 
طلب باقي الدين ؛ لأن أخذ المدعي بعضا 
من المال الذى له حق أخذه . يحتمل أنه 
قصد به استيفاء بعض حقه على أن يأخذ 
البعض الباقى بعد ذلك » كما أنه يحتمل أنه 
اكتفى بالمقدار الذى أخذه وعدل عن المطالبة 
بالباقي,والحقٌ لايسقط بالشك 9 . 
الشروط المتعلقة بالعاقدين : 


3 - وهي على ثلاثة أقسام : منها مايرجع 


-7”58- 


فم يالل يليلد دووه 


إلى الأهلية » ومنها مايرجع إلى الولاية » ومنها 
مايرجع للتراضي . انظر مصطلحات : 
(أهلية » تراضي . عقد . ولاية) . 
الشروط المتعلقة بالمصالح عنه : 

المصالح عنه : هو الشىء المتنازع فيه » 
وهو نوعان : حق الله . وحق العبد . 

أما حقٌّ الله : فلا خلاف بين الفقهاء 
في عدم صحة الصلح عنه . وعلى ذلك . 
فلا يصح الصلح عن حد الزنا والسرقة 
وشرب الخمرء. بأن صالح زانيا أو سارقا من 
غيره أوشارب خمر على مال على أن لايرفعه إلى 
ولّ الأمرء لأنه حقٌّ الله تعالى فلا يجوز ويقع 
باطلا . لأنّ المصالح بالصلح متصرف في 
حل الفسةا إما باستيقاء كل حقه» أو 
باستيفاء البعض وإسقاط الباقي . أو 
بالمعاوضة, وكل ذلك لايجوز في غير حقه . 

وكذا إذا صالح من حدٌّ القذف . بأن 
قذف رجلا » فصالحه على مال على أن يعفو 
ما اح واداكاة الس لياسر 
فالمغلّب فيه حق الله تعالى والمغلوب ملحق 
بالعدم شرعا , فكان في حكم الحقوق 
المتمحضة حقا لله عز وجل . وهي لانحتمل 
الصلح » فكذلك ما كان في حكمها . 


وكذلك لو صالح شاهدا يريد أن يشهد 


0000 ا ا ا ا اا اا 1111010 ا ا ا ا 


عليه على مال ليكتم شهادته فهو باطل ؛ لأنّ 
الشاهد في إقامة الشهادة محتسب حقا لله عز 
وجل لقوله سبحانه :. #وأقيموا الشهادة 
لله ”2 والصلح عن حقوق الله باطل 7©. 
وإذا بطل الصلح في حقوق الله تعالى 
وجب عليه ردْ ما أخذ ؛ لأنه أخذه بغير 
تربور كل لالح عد وال اجتد را 
سب شرعن 1 ٠‏ 
89 وأما حق العبد : فهو الذى يصح 
الصلح عنه عند تحقّق شروطه الشرعية » 
وشروطه عند الفقهاء ثلاثة : (؛ 
أحدها : أن يكون المصالح عنه حمًا ثابتا 
للمصالح في الحل : ظ 
٠‏ وعلى ذلك :فا لايكون حقا له . أو 
لايكون حقا ثابتا له في المحل لايجوز الصلح 
عنه » حتى لو أن امرأة طلقها زوجها اذعت 


. 7/ سورة الطلاق آية‎ )١( 

() بدائغ الصنائع 58/5. المبدع 140/4. المغنى لابن 
قدامة 206١/85‏ شرح منتهى الإرادات 2577/1 قرة 
عيون الأخيار 5 كشاف القناع حم" وما 
بعدها . ش 1 

(*) أعلام الموقعين (مطبعة السعادة بمصر ) ٠١8/١‏ . 

(5) جاء في م )٠١78(‏ من مرشد الحيران : يشترط أن يكون 
المصالح عنه حقا للمصالح ثابتا في المحل يجوز أخذ 
البدل في مقابلته » سواء كان مالا : كالعين والدين » أو 
غير مال : كالمتفعة وحق القصاص والتعزيه ويشترط أن 
يكون معلوما إن كان مما يحتاج إلى التسليم . وانظر قرة 
عيون الأخيار 57 / -.:1١56‏ 


5594 - 


ووففوفو مومهو وم وم ووم ااا ولو 


عليه صبيا في يده أنه ابنهمنهاء وجحد الرجل » 
فصالحت عن النسب على شىء فالصلح 
باطل ؛ لأن النسب حقٌ الصبي لاحقها , 
فلا تملك الاعتياض عن حقّ غيرها . ولأن 
الصلح إما إسقاط أو معاوضة» والثسب 
لاحتملههما . 

وكذا لو صالح الشفيع من الشفعة التي 
وجبت له على شىء . على أن يسلّم الدار 
للمشترى فالصلح باطل ؛ لأنه لاحق 
للشفيع في المحل » إنما الشابت له حق 
التملك , وهوليس لمعنى في المحل » بل هو 
عبارة عن الولاية » وأنهبا صفة الوالي فلا 
0 وهو قول الجمهور- 

0 (ر: - إسقاط .) 

.1 ا الكفيل بالنفس 
المكفول له على مال » على أن يبرئه من 
الكفالة فالصلح باطل ؛ لأن الثابت للطالب 
قبل الكفيل بالنفس حق المطالبة بتسليم 
نفس المكفول بنفسه . وذلك عبارة عن ولاية 
المطالبة » وأنها صفة الوالي فلا يجوز الصلح 
عنيا كالشفعة 27 : 

أما لو ادعى على .رجل مالا وأنكر المدعى 
عليه ولا بينة للمدعي . فطلب منه اليمين 


. 21//« بدائع الصنائع 59/5. تحفة الفقهاء‎ )١( 


وووو مو ة ووو مم ومو وو مم ماماو و م ا عل و ولعو 


فصالح عن اليمين على أن لايستحلفه جاز 
الصلح وبرىء من اليمين » بحيث لا يجوز 
للمدعي أن يعود إلى استحلافه . وكذا لوقال 
المدعى عليه 007 من اليمين التي 
وجبت لك عل . : افقديت منك 
حا لو را" 
صلح عن حقٌ ثابت للمدعي ؟؛ لأن اليمين 
حق للمدعي قبل المدعى عليه, وهوثابت 
في المحلّ ‏ وهو الملك في المدعى في زعمه - 
فكان الصلح في جانب المدعى عن حق 
ثابت في المحل » وهو المدعى » وفي جانب 
المدعى عليه بذل المال لإسقاط الخصومة 
والافتداء عن اليمين 27 . قاله الكاساني . 
ونص الحنفية والحنابلة : على أنه لو ادعى 
رجل على المرأة نكاحا فحجدته, وصا حته على 
مال بذلته حتى يترك الدعوى جاز هذا 
الصلح ؛ لأن التكاح حق ثابت في جانب 
المدعى حسب زعمه . فكان الصلح عل 
حق ثابت له » والدافع يقطع به الخصومة 
عن نفسه. فكان في معنى الخلع 9 . 
0 يكون ما يصح الاعتياض عنه : 
١‏ - أي : أن يكون مما يجوز أخذ العوض 
لس 
)١(‏ كشاف القناع #/81"#. شرح منتهى الإرادات 


5“ المغنى 454/5. بدائع الصنائع 25١0/5‏ 
المبدع 78١/5‏ . 


ةل ٠ه"‏ ده 


لل 0 1007ل ل ل ل ا ا ل 000 


عنه » سواء أكان مما يجوز بيعه 
وسواء أكان مالا أو غير مال . 

وعلى ذلك : فيجوز الصلح عن قود نفس 
ودونها » وعن سكنى دار ونحجوها . وعن 
عيب في عوض أو معوض . قطعا للخصومة 
والمنازعة 29 ,: 

. فستى ص عما يوجب القصاص بأكثر 
من ديته الل الول 
#فمن عفىّ له من 
بالمعروف وأداء إليه بحسني 5 فقوله عز 
وجل #فمن عفى له» أي : أعطى له . 
كذا روي عن عبد الله بن عباس رضى الله 
عنبم)- . وقوله عز شأنه ا فاتباع 
بالملعروف * أي : فليتبع «مصدر بمعنى 
الأمر» فقد أمر الله تعالى الول بالاتباع 
يتناول القليل والكثير. فدلّت الآية على 
جواز الصلح عن القصاص على القليل 
والكثير؟» . وقال الزيلعى : ولأن القصاص 


أو لا يجوز 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات 0570/5 577. المغني ؛ / 44 ه. 
المبدع .»© قرة عيون الأخبار ١65/1٠‏ 
وم (8؟١٠)‏ من مرشد الحيران . 

فم شرح منتهى الإرادات 20/١‏ المغني ؟ / 15 ه. بدائع 
الصنائع 59/5. تبيين الحقائق .1١/5‏ مواهب 
الجليل للحطاب 85/5. التاج والإكليل للمسواق 
تحفة الفقهاء 70/7 . 

(؟) سورة البقرة أية /8/ا١‏ . 

6 بدائع الصنائع 5 . 


لل ل ل ل ل ا 20 


حق ثابت في المحلّ . ويجرى فيه العفو 
مجانا.ء فكذا تعويضا ؛ لاشتماله على 
الأوصاف الجميلة من إحسان الولي . 
وإحياء القاتل ..... والكثير والقليل سواء في 
الصلح عن القصاص ؛ لأنه ليس فيه شىء 
مقدرء فيفوض إلى اصطلاحهم| . كالخلع 
على مال .)١(‏ 

أما إذا صالح عن قتل الخطأ بأكثر من 
شيئا غير مثلٍ لغيره » فصالح عنه بأكثر من 
قيمته من جنسها لم يجز أيضا . وذلك لأن 
الدية والقيمة ثبتت في الذمة مقدرة » فلم يجز 
أن يصالح عنها بأكثر من جنسها الثابتة عن 
قرض أو ثمن مبيع . ولأنه إذا أخذ أكثر منها 
فقد أخذ حقه وزيادة لا مقابل لا » فيكون 
أكل مال بالباطل © . 

فأمًا إذا صالحه على غير جنسها بأكثر من 
قيمتها » فيجوز ؛ لأنه بيع » ويجوز للمرء أن 
يشتري الشىء بأكثر من قيمته أو أل » ولأنه 
لاربا بين العوض والمعوض عنه فصح (©. 


. ١١/5 تبيين الحقائق‎ )١( 
(؟) شرح منتهى الإرادات 7017/5 المغني : / 5غ ه. بدائع‎ 
تبيين الحقائق 117/1 , كشاف القناع‎ ١49/7 الصنائع‎ 

اإلخرلى وانظر قرة عيون الأخيار ١58/5‏ . 

5) المغنني غ:/5:ه5., شرح منتهى الإرادات حك 
كشاف القناعح 580/7 وانظر قرة عيون الأآخيار 
58/7 . 


أه” ل 


ااا ل ا ا ا اا ا ا 


مالا يجوز أخذ العوض عنه . مثل أن يصالح 
امرأة على مال لتقرٌ له بالزوجية » لأنه صلح 
يحل حراما . ولأنها لو أرادت بذل نفسها 
بعوض لم يجز 27 . 
الثالث : أن يكون معلوما : 
مداه على ثلاثة أقوال : 

أحدها للشافعية : وهو عدم صحة 
الصلح عن المجهول ). 

قال الإمام الشافعي في «الأم» ©©: 
أصل الصلح أنه بمنزلة البيع ٠»‏ فها جاز في 
ابيع جاز في الصلح . ومالم يفي البيع م 
يجر في الصلح . ثم يتشعب . . . ولا يجوز 
الصلح عندى إلا على أمر معروف . كما 
لا جوز البيع إلا على أمر معروف » وقد روي 
عن عمر- رضي الله عنه ‏ : «الصلح جائز 
بين المسلمين إلا صلحا أحلّ حراما أو حرم 
حلالا» ».ومن الحرام الذي يقع في الصلح 
أن يقع عندي على المجهول الذي لو كان 
بيعا كان حراما . 
)١(‏ شرح منتهم الإرادات » والمغني 55١/4‏ 

المبدع 381١/5‏ . 
(0) روضة الطالبين 7١/85‏ . 


(") الأم (بعناية محمد زهرى النجان 5751/7 . 
(4) حديث : «الصلح جائز . . » سبق تخريجه (ف 0) . 


هذا. وقد نص الشافعية على صحة 
الصلح عن المجمل عندهم . فلو ادعى 
عليه شيئا حملا فأقر له به وصالحه عنه على 
عوض » صح الصلح . شْ 

قال الشيخ أبو حامد و غيره : هذا إذا 
كان المعقود عليه معلوماً لما فيصح الصلح 
وإن ل يسمياه » كما لو قال : بعتك. الشىء 
الذي نعرفه أنا وأنت بكذا فقال : اشتريت 

0 

والشاني للحنفية : وهو أنه يشترط كون 
المصالح عنه معلوما إن كان مما يحتاج إلى 
التسليم » فإنه لما كان مطلوب التسليم 
اشترط كونه معلوماً لثلا يفضى إلى المنازعة . 
جاء في فتاوى قاضيخان : إذا ادّعى حقا في 
دار رجل ولم يسم . فاصطلحا على مال 
معلوم يعطيه المدعي ليسلّم المدعى عليه ما 
ادعاة المدعي لا يصح هذا الصلح . لأنْ 
المدعى عليه يحتاج إلى تسليم ما ادعاه 
المدعي . فإذا لم يعلم مقدار ذلك لايدرى 
ماذا يسلّم إليه» فلا يجوز . 

أما إذا كان مما لايحتاج التسليم - كترك 
الدعوى مثلا ‏ فلا يشترط كونه معلوما ؛ لأن 
جهالة الساقط لاتفضي إلى المنازعة ‏ 


)201 أسنى المطالب 8/75١؟»‏ وروضة الطالبين .7١7/5‏ 
(؟) فتاوى قاضيخان (بهامش الفتاوى الهندية) 5/7 ٠١‏ . 


له" - 


والمصالح عنه ههنا ساقط . فهو بمنزلة 
الإبراء عن المجهول. وهو 
جائز 29 . قالالإسبيجابى : لأن الجهالة 
لاتبطل العقود لعينهاءوإن| تبطل العقود لمعنى 
فيها. وهو وقوع المنازعة . فإن كان مما 
يستغنى عن قبضه ولا تقع المنازعة في ثاني 
المحال فيه جاز. وإن كان ما يحتاج إلى 
قبضه . وتقع المنازعة في ثاني الحال عند 
القبض والتسليم ل جز 060 
والثالث للمالكية والحنابلة : وهو التفريق 
بين ما إذا كان المصالح عنه مما يتعذر 
علمه 9©. وبين ما إذا كان نما لايتعذر . 
فإن كان مما يتعذر علمه»فقد نص 
المالكية والحنابلة على صحة الصلح عنه ©2. 


)١(‏ رد المحتار 5 / 41/3 » قرة عيون الأخيار 105/7. بدائع 
الصنائع 5/. الفتاوى الخانية 88/7 5 .٠١‏ وانظر 
م )٠١78(‏ من مرشد الحيران وم (1541) من مجلة 
الأحكام العدلية. وشرح المجلة للأنابي 4 //ا514. درر 

ٍ. الحكام لعل حيدر 715/5 وما بعدها . 

(؟1) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 7/0" . 

(*) أى لاسبيل إلى معرفته. ومثل ذلك في الأعيان.: كقفيز 
حنطة وقفيز شعير اختلطا وطحنا فلا يمكن التمييز 
بينهها . ومثله في الديون . كمن بينهها معاملة أو حسات 
مضى عليه زمن طويل ولا علم لكل منبم با عليه 
لصاحبه (شرح منتهى الإرادات 777/7. كشاف القناع 
؟/6ى"”") . 

(5) مواهب الجليل 0/ .8٠‏ حاشية البنآني على الزرقاني على 
خليل 7/”. المغني ؛ / 47 5. كشاف القناع 7815/7. 
شرح منتهى الإرادات 2777/15 


وقد اختار ابن قدامة في هذه الحالة صحة الصلح إذا كان 


قال الحنابلة : سواء أكان عينا أم دينا » 
وسواء جهلاه أوجهله من عليه الحق » وسواء 
أكان المصالح به حالا أو نسئية » واستدلوا 
على ذلك . 

أ- بها ورد عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها - 
قالت : جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى 
رسول الله كَل في مواريث. بينهما قد درست ٠‏ 
ليس بينها بينة » فقال رسول الله كك : 
«إنكم تختصمون إل » وإنا أنا بشرء ولعل 
بعضكم ألحن بحجته أو قد قال : لحجته 
من بعض . فإني أقضي بينكم على نحو مما 
أسمع » فمن قضيت له من حق أخيه شيئا 
فلا يأخذه . فإن) أقطع له قطعة من النارء 
يأتي بها أسطاما في عنقه يوم القيامة . فبكى 
الرجلان » وقال كل واحد منهم| حمّي 
لأخى . فقال رسول الله يك : أما إذ 
قلتها ء فاذهيا » فاقتسما ثم توخيا الحق , ثم 
استهما » ثم ليحلل كل واحد منكا 


١ 
, 270 صاحيه»‎ 


- ممالا يحتاج إلى تسليمه . أما إذا كان مما يحتاج إلى 
والجهالة تمنع التسليم» وتفضي إلى التنازع » فلا يحصل 
مقصود الصلح . (المغنى 54 /044) . 

)1( نيل الأوطار 0 الإسطام بالكسر المسعار: وهو 
حديدة مفطوحة تقلب بها النار- القاموس (سطم) النباية 
في غريب الحديث مادة (سطم). والحديث لأم سلمة : 
والحديث لأم سلمة : «جاء رجلان من الأنصار يختصمان . . » - 


ل “اه 


استئذان /ا - 8م 


- وإن كان البيت غير بيته. وأراد الدخول إليه. 
فعليه الاستئذان, ولايحل له الدخول قبل الاذن 
بالاتفان ...سوام" اكات يران #النيت. وها أذ 
مغلقا. ”'' وسواء أكان فيه ساكن أم لم يكن. لقوله 
تعالى : (يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوتا غير 
بيوتكم حتى تستأنسوا). '' ولأن للبيوت حرمتها 
فلا يجوزأن تنتهك هذه الحرمة. ولأن الاستكذان 
ليس للسكان أنفسهم خاصة. بل لأنفسهم 
ولأموالهم, لآن الاشتان كا شحذد البيت شتر! 
لنفسه. يتخذه سترا لأمواله. وكما يكره اطلاع 
الغير على تفسه, يكره اطلاعه على أمواله. 9) 

ويفرق الشافعية » في حالة كون بيت ذلك الغير 
هوبيت أحد محارمه. بين ما إذا كان الباب مغلقا أو 
مفتوحاء فيقولون : 

إن كان الباب مغلقا فإنه لا يدخل إلا بعد 
استشذان وإذن, أما إن كان مفتوحا فوجهان. 
والأوجه الاستئذان 9©) 

ويستثنى من وجوب الاستئذان لدخول البيوت 
عموما: 
8-أولا : دخول البيوت غير المسكونة التى فيها 
متاع ‏ أي منفعة ‏ للناس ء لاود وتوا ره 
غير استئذان, بناء على الإذن العام بدخوها. وقد 
اختلف في تحديد هذه البيوت . 

فقال قتادة ومجاهد والضحاك ومحمد بن الحنفية : 
إنها الببوت التي تبنى على الطرقات, يأوي إليها 
المسافرون» وفعلها الخانات, 
(1) بدائع الصنائع ه/ 174. والشرح الصغير 4/ 7+7 
(؟) سورة النور/ 77 


(6) بدائع الصنائع 8/؛:؟١‏ 
(4) مغنى المحتاج 144/4 طبع مصطفى البابي الحلبي . 


وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعلي 
الشعبي : إنها الدكاكين التي في الأسواق, وقد 
استظل علي بن أبي طالب في خيمة فارسي بالسوق 

من المطر دون إذن منه . 
وروي عن ابن عمر أنه كان يستأذن في دخول 

حوانيت السوقء, فذكر ذلك لعكرمة فقال: ومن 

يطيق ما كان يطيقه ابن عمر؟ قال الحصاص : 

وليس في فعل ابن عمر هذا دلالة على أنه رأى 

دخوفها بغير إذن محظوراء ولكنه احتاط لنفسه. 

وذلك مباح لكل واحد. 
وقال عطاء : هي البيوت الخربة التي يدخلها 

الناس للبول والغائط . وروي عن محمد بن الحنفية 

أيفما ان رامس مرو ا وقد بين الإمام 
مالك رحمه الله تعالى ‏ الأصل في قول محمد بن 
الحنفية هذا فقال: وتجويز محمد بن الحنفية دخول 
بيوت مكة من غير استئذان» مبنى على القول بأن 
مورنة مكة عير متملكة.. وان الناتن: تفنها 
شركاء. ”2 وأدخل جابر بن زيد في ذلك كل مكان 

فيه انتفاع. وله فيه حاجة. ©) 
وبنى المالكية ذلك على العرف» فقالوا: يباح 

له أن يدل بغير استذان كل محل مطروق» 

كالمسجد. والحسام. والفندق. وبيت العالمء 

والقاضي , والطبيب ‏ وهوالمكان الذي يستقبل فيه 

الناش - لوجوه:الآذن. الخام يلتشولةر 040 

(1) أحكام البصاص 089/6 والطيري 117/1 والقرطيي 
15-5 ؟, وعملة السقاري شرح البخاري 
3١57‏ طبعة المنيرية . 

(9) تفسير القرطبي 771/١7‏ 

زفة تفسير القرطبي 77١/1١7‏ 


(1) الفواكه الدواني ؟/1757. وشرح الكاني لا والشرح 
الصغير 757/54 


1 15ت 


ب - ولأنه إسقاط حقّ . فصح في 
المجهول كالطلاق للحاجة .» 

ج - ولأنه إذا صح الصلح مع العلم 
وإمكان أداء الحق بعينه فلأن يصح مع 
الجهل أولى . وذلك لأنه إذا كان معلوما فلهم| 
طريق إلى التخلص وبراءة أحدهما من 
صاحبه بدونه » ومع الجهل لايمكن ذلك , 
فلو لم يجز الصلح لأفضى ذلك إلى ضياع 
الحق » أو بقاء شغل الذمة على تقدير أن 
يكون بينهها مال لايعرف كل واحد منهم| قدر 
حقّه منه . 

أما إذا كان مما لايتعذر علمه » كتركة 
باقية » صالح الورثة الزوجة عن حصتها منها 
مع الجهل بها . فقال المالكية, وأحمد في قول 
له : لايجوز الصلح إلا بعد المعرفة 
بزلك©2©). وقال الحنابلة في المشهور 
تت لالد 


- أخرجه أحمد (70/5”* - ط.الميمنية)» وإسناده 

)١(‏ مواهب الجليل 5/ 8٠١‏ حاشية البناني على الزرقاني على 
خليل 7/7 وهذا القول للإمام أحمد هو ظاهر 
نصوصه . وهو ظاهر ماجزم به في الإرشاذ . وقطع به 
الشيخان والشرح . لعدم الحاجة إليه . ولأن الأعيان 
لاتقبل الإبراء . 
(البدع /01”. شرح منتهى الإرادات اا 
وكشاف القناع «/88”, المغني 5 /011) . 

(9) شرح منتهى الإرادات 777/7. كشاف القنا 
ع/روم” . 


يي ا ل اا ااا ااا 2 


الشروط المتعلقة بالمصالح به : 

*8” - المصالح به أو المصالح عليه : هو 
بدل الصلح 8 وشروطه عند الفقهاء اثنان 0 
أحدهما: أن يكون مالا متقوما : 


الخمر. والخنزير» والميتة » والدم » وصيد 
الإحرام والحرم » وذلك لأنّ في الصلح معنى 
المعاوضة 2 فا لاي ضا ف البياعات 
١‏ د ع 
يكون المال ديئا أو عينا أو منفعة . 

فلو صالحه على مقدار من الدراهم 4 أو 
على سكنى دار أوركوب دابة وقتا معلوما صح 
ذلك . قال الكاساني : الأصل أن كلّ 
مايجوز بيعه وشراؤه يجوز الصلح عليه . ومالا 
فلا 0), 


والثاني:أن يكون معلوما : 
وعلى ذلك قال الحنابلة : فإن وقع 
الصلح بمجهول لم يصح ؛ تسليمه واجب 


. من مرشد الحيران‎ )٠١79( انظر م‎ )١( 

)١(‏ بدائع الصنائيع 58.6457/7: قرة عيون الأخيار 
65/١‏ وانظر شرح منتهى الإرادات 2577/57 
وجاء في م(555١)‏ من مجلة الأحكام العدلية : إن كان 
المصالح عليه عينا فهو في حكم المبيع ‏ وإن كان دينا فهو 
في حكم الثمن ٠‏ فالشىء الذى يصلح أن يكون مبيعا أو 
ثمنا في البيع يصلح.لأن يكون بدلا في الصلح أيضا . 


(9) البدائع 48/5 . 


5ه7"*6- 


والجهل تفتعة 200 

أما الحنفية » فقد فصّلوا في المسألة 
وقالوا : يشترط كون المصالح به معلوما إن 
كان مما يحتاج إلى القبض و«التسليم » لأن 
جهالة البدل تؤدى إلى المنازعة » فتوهجب 
فساد العقد. أما إذا كان شيئا لايفتقر إلى 


القبض والتسليم فلا يشترط معلوميته » مثل ‏ 


أن يدعى حقا في دار يجل . وادعى المدعى 
عليه بجنا ف أرض:يد المدعق فاصطلبتاعل 
ترك الدعوى جاز. وإن لم يبين كل منه| 
مقدار حقه ؛ لأن جهالة الساقط لاتفضى إلى 
المنازعة ©©. قال الكاساني : لأن جهالة 
البدل لاتمنع جواز العقد لعينهاء بل 
لإفضائها إلى المنازعة المانعة من التسليم 
والتسلم » فإذا كان مالا يستغنى عن 
التسليم والتسلم فيه » لا يفضى إلى المنازعة 
فلا يمنع الجواز 0 

آثار الصلح : 

4" - قال الفقهاء : إِنْ الآثار المترتبة على 
انعقاد الصلح هو حصول اليراءة عن 


584/5 شرح منتهى الإرادات 577/5, المبدع‎ )١( 
. "88/1 كشاف القناع‎ 

(؟) قرة عيون الأخيار 957 البدائع 58/7., وانظر 
م )٠١1594(‏ من مرشد الخحيران » وم )١1١517(‏ من المجلة 
العدلية . 

5) البدائع 8/5: . 


الدعوى ووقوع الملك في بدل الصلح 
للمدعي . وفي المصالح به للمدعى عليه إن 
كان مما يحتمل التمليك . وأنْ الصلح يعتبر 
بأقرب العقود إليه ‏ إذ العيرة في العقود 
للمقاصد ولمعاني لا للألفاظ والمبانى - فها 
كان في معنى البيع أو الإجارة أو الإسقاط 


أخذ حكمه . 
وعلى ذلك قالوا : إذا تم الصلح على 
الوجه المطلوب دخل بدل الصلح 5 ملك 


المدعي » وسقطت دعواه المصالح عنبهاء فلا 
يقبل منه الادعاء بها ثانيا » ولا يملك المدعى 
عليه استرداد بدل الصلح الذى دفعه 
للمدعي 7" . 

وجاء في م )١1557(‏ من مجلة الأحكام 
العدلية : إذا تم الصلح فليس لواحد من 
الطرفين - فقط ‏ الرجوع . ويملك المدعي 
بالصلح بدله ء ولا يبقى له حقّ في 
الدعوى . وليس للمدعى عليه أيضا . | 
استرداد بدل الصلح . ش 

وأصل ذلك : أنْ الصلح من العقود 
اللازمة .» فلذلك لايملك أحد العاقدين 
فسخه . أو الرجوع عنه بعد تمامه . أما إذا 
م يتم فلا حكم له ولا أثر يترتب عليه . فلو 


)١(‏ قرة عيون الأخيار ١//ا01و23‏ وم )١١50(‏ من مرشد 
الحيران. بدائع الصنائع 07/5 . 


ددهعه” ل 


ادعى ا تصالح مع المدعى 
عليه على شىء . ثم ظهر بأنْ ذلك الحق أو 
المال لا يلزم المدعى عليه فلا يتم ولا حكم 
له » وللمدعى عليه استرداد بدل الصلح 1 
وكذلك لو تصالح البائع مع المشتري عن 
خيار العيب » ثم ظهر عدم وجود العيب . 
أو زال العيب من نفسه وبدون معالجة أو 
كلفة بطل ا لصلح . ويجب على المشتري رد 
بدل الصلح الذى أخذه 
كان المدعي مبطلا وغير محقّ في دعواه » فلا 
يحل له ديانة بدل الصلح في جمع أنواع 
الصلح . ولا يطيب له . مالم يسلّم المدعى 
عليه للمدعي بدل الصلح عن طيب 
نفس . وفي تلك الحالة يصبح التمليك 


بائع . وكذا إذا 


بطريق الهبة 29 . 

وعلى أساس ماتقدم نص نص الفقهاء ء على : 
أنه إذا مات أحد المتصالحين بعد تمام 
الصلح . فليس لورثته فسخه ©" . 


)١(‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعل حيدر 4 / 47 . وانظر 
شرح المجلة للأتاسي 01١/5‏ وما بعدهاء مجمع الأخمر 
شرح منتهى الإرادات 757/7 . 
(0) درر الحكام 41/4» وانظر م )١١55(‏ من مرشد 
الحيران . 
وقد استثنى الخحنفية من ذلك مالوكان الصلح 
في معنى الإجارة » ومات أحدهما قبل مضي المدة » وقالوا 
ببطلانه فيا بقي . (انظر الفتاوى الحندية )78١/4‏ قرة 
عيون الأخيار . وخالفهم في ذلك الإمام 


الشافعي فقال : «وإن ادعى رجل حقا في دار أو أرض . - 


وقال المالكية : من ادعى على آخر حقا » 
فأنكره . فصالحه . ثم ثبت الحق بعد 
الصلح باعتراف أو بينة فله الرجوع في 
الصلح . إلا إذا كان عالما بالبينة وهي 
حاضرة ولم يقم بها . فالصلح له لازم . 

أما إذا كان أحد المتصالحين قد أشهد قبل 
الصلح إشهاد تقية تقية : أن صلحه إنم) هو لم 
يتوقعه من إنكار صاحبه أو غير ذلك #“فان 
الصلح لايلزمه | إذا ثبت أصل حقه 0 
مايترتب على انحلال الصلح  :‏ 

- إذا بطل الصلح بعد صحته . أولم 
يصح أصلا فيرجع المدعي إلى أصل دعواه 
إن كان الصلح عن إنكار. وإن كان عن 
إقرار فيرجع على المدعى عليه بالمدعى لاغيره» 
إلا في الصلح عن القصاص إذا لم يصح فإن 
لولي الدم أن يرجع على القاتل بالدية دون 
القصاص . إل أن يصير مغرورا من جهة 
المدعى عليه » فيرجع عليه بضان الغرور 
أيضا 9 , 


- فأقرٌ له المدعى عليه » وصاحه من دعواه على خدمة عبد 


أو ركوب دابة أو زراعة أرض أو سكنى دار أو شىء مما 
تكون فيه الإجارات, ثم مات المدعي والمدعى عليه أو 
أحدهما » فالصلح جائز ولوربة المدعي السكنى والركوب 
والزراعة والخدمة وما صالحهم عليه المصالح ( الأم 
111 

)١(‏ القوانين الفقهية (ط. الدار العربية للكتاب) 
ص ”7837 . 

زفة بدائع الصنائع 5/ هه كه. 


كه" 


م ليل ووه 


. الصلة في اللغة : الضم والجمع‎ - ١ 
يقال : وصل الشىء بالشىءوصلاً ووصلة‎ 
وصلة : ضمه به وجمعه ولأمه . وعن ابن‎ 
. سيده : الوصل خلاف الفصل‎ 

كما تطلق على العطية والجائزة . وعلى 
الاثتهاء والبلوغ » وعلى ضد الحجران ”" . 

وفي الاصطلاح : تطلق على صلة 
البحم . وصلة السلطان . 

قال العينى في شرح البخاري : الصلة 
هي صلة الأرحام ٠‏ وهي كناية عن الإحسان 
إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهارء 
والتعطف عليهم والرفق بهم والرعاية 
لأحوالهم » وكذلك إن بعدوا وأساؤا ٠»‏ وقطع 
الرحم قطع ذلك كله . 

وقال 0 في شرح مسلم : قال 
العللاء : وحقيقة الصلة العطف والرحمة . 

ففي حديث ا هريرة أن رسول الله كَل 


)١(‏ لسان العرب ومتن اللغة والغباية في غريب الحديث . مادة 
(وصل) . 


قال : «إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ 
منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ 
من القطيعة . قال : نعم . أما ترضين أن 
أصل من وصلك وأقطع من قطعنك . 
قالت : بلى . قال : فذاك لك»2)9. 

وذكر النووى : أن صلة الله سبحانه 
وتعالى لعباده عبارة عن لطفه مهم ورحمته 


ويعتبر الفقهاء الصلة سببا من أسباب 
الممات والعطايا والصدقات . كما يطلق 
بعض الفقهاء على عطايا السلاطين : 
صلات السلاطين 0 3 
الألفاظ ذات الصلة : 
| قطبعة : 


م ع ا 


)١(‏ حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه- : «أن الله خلق الخلق 
حتى إذا فرغ منهم . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 470/1 -415 - 
ط. السلفية) ومسلم (صحيح مسلم ١481١-1١948٠/4‏ 

ْ ط. عيسى الحلبي) 1 

؟) عمدة القاري شرح البخاري 81١/757(‏ ط. المنيرية). 
صحيح مسلم بشرح النووي 1١7/17(‏ ط. المطبعة 
المصرية بالأزهر. 2)١9470‏ فتح العلي المالك(7/ 77١‏ 
ط. مصطفى الحلبي )١1658‏ تحرير الكلام في مسائل 
الالتزام (113ط. دار الغرب الإسلامي 1985 م) 


لاه" ل 


ال ا ا 0100 


وقطيعة الرحم ضد صلة الرحم . وهي : قطع 
والإحسان لغير عذر شرعي ”" . 

ب - عطية : 

*- العطية والعطاء : اسم لما يعطى . 
أعطيات . والعطية اصطلاحا: هي ما تفرض 
للمقاتلة ٠‏ ويستعمل الفقهاء العطية 
- أيضا ‏ بالمعنى اللغوى نفسه 9 . 


ج-هبة : 
5 - الهبة لغة : العطية الخالية عن الأعواض 
والأغراض . 


وفي الكليات : المبة معناها : إيصال 
الشىء إلى الغير بها ينفعه » سواء كان مالا أو 
غيرمال . ويقال : وهب له مالا وهبا وهبة » 
ووهب الله فلانا ولدا صاحا . 


والهبة اصطلاحا : هي تمليك العين بلا 
شرط العوض ”" . 


)١(‏ المصباح المنير مادة (قطع). الزواجر عن اقتراف الكبائر 
(؟/5” ط. المطبعة الأزهرية المصرية 1”8١اه)‏ . 
: (7) لسان العرب مادة (عطا). والكليات 77,/4/7. والفتاوى 
الكبرى لابن حجر الهيتمي 7/ 1لا" . 
(*”) لسان العرب مادة (وهب) . والكليات 1/4/4 28١‏ 
وحاشية ابن عابدين 6١٠8/5‏ . 


مامففو ردم م مومع و دولل 


الحكم الإجمالى : 
أولا : في صلة الرحم : 
ه ‏ لاخلاف في أن صلة الرحم واجبة في 
الجملة » وقطعيتها معصية كبيرة . لقوله 
تعالى : #واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام 27# . وقول النبي يَكِةِ : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه» ”© . 
والصلة درجات بعضها أرفع من بعض . 
وأدناه ترك المهاجرة» وصلتها بالكلام ولو 
بالسلام . ويختلف ذلك باختلاف القدرة 
والحاجة : فمنها واجب ». ومنها مستحب . 
واختلف الفقهاء في حد الرحم التى تجهب 
ينها وغل اع كل برح كترم للع اد 
كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت 
مناكحتهماء وعلى هذا لايدخل أولاد الأعمام ولا 
أولاد الأخوال . وقيل : الرحم عام في كل 
من ذوي الأرحام في الميراث يستوى المحرم 


وغيره زلف 


الصواب » ومما يدل عليه حديث : «إن أبر 

. ١/ سورة النساء آية‎ )١( 

(؟) حديث : دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه» 
أخرجه البخاري (فتح البارى 077/٠١‏ ط. السلفية) 
من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعا . 

(7) حاشية ابن عابدين 6»,» عمدة القاري ل" 
شرح النووي على صحيح مسلم ١١17/١١‏ . 


ده" - 


صِلّة ه 7 . صلة الرحم 


للا ا ا ل ا ا ا اح 0001 


البر صلة الرجل أهل ود أبيه» 2 , 

وتفصيل مسائل صلة الرحم في مصطلح 
ال هبة لذي الرحم : 
5- قال الحنفية : يمتنع الرجوع في الهبة إذا 
«الواهب أحق مهبته مالم يثب منها» 29 أي 
مالم يعوض . وصلة الرحم عوض معنى ؛ 
لآن التواصل سبب التناصر والتعاون في 
الدنيا .. فيكون وسيلة إلى استيفاء النضرة » 
وسبب الثواب في الدار الآخرة » فكان أقوى 
من المال 0©. 


ثانيا : صلات السلطان : 
- اتفق الفقهاء على أنه لايجوز أخذ عطايا 


. حديث : «إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه»‎ )١( 
. أخرجة مسلم (1914/5) في حديث ابن عمر‎ 
(؟) حديث : «الواهب أحق بهبته مالم يشب منها»‎ 
أخرجه ابن ماجه (سئن ابن ماجه ؟ /4ولاط. الحلبي)‎ 
والدارقطنى (سنن الدارقطنى 55/7 ط. دار المحاسن)‎ 
من حديث أبي هريرة  رضي الله عنه  وفي إسناده ابراهيم‎ 
ابن اسماعيل بن مجمع . وهو ضعيف . ورواه الدارقطنى‎ 
(سنن الدارقطنى ”55/7 ط. دار المحاسن) من حديث‎ 
مها فيو اح حيا مال يبامنها  ولكنه كالكلت يعود في‎ 
قيئه»وقال المناوي تقلا عن أبن حجر: إستاده صحيح‎ 
. (فيض القدير 5/١/ا” ط . المكتبة التجارية)‎ 


(5) بدائع الصنائع ١75/5‏ . 


لل ل 1 ااا ا ااا 20000 


السلطان إذا علم أنها حرام . 

وذهب المالكية والشافعية إلى جواز قبول 
عطايا السلطان إذا لم يعلم أنها حرام » قال 
فعطاياهم يجوز قبولها عند جميع السلف 
والكخلفه : 

وقال ابن حجر اليتمى : ومع الحواز 
يكون الأخذ تحت خطر احتمال الوقوع 5 
الحرام » فيتأثر قلبه به ...بل ويطالب به في 
الآخرة إن كان المعطي غير مستقيم الحال . 

وفرق الحنفية بين أمراء الجور وغيرهم . 
فلا يجوز قبول عطايا أمراء الجور لأن الغالب 
في مالحم الحرمة . إلا إذا علم أن أكثر ماله 
حلال .2 وأما أمراء غير الجور فيجوز الأخحل 
منهم . 

وذهب الإمام أحمد إلى كراهة الأخذ . أما 
إذا علم أنها حرام فلا يجوز أخحذها”" . 

ويرجع فى تفصيل ذلك إلى مصطلح 


(جائزة) ف 7 )7928/1١(‏ . 


صلة الرحم 


انظر : أرحام 4 صلة 


.719/5 الفتاوى الهندية 2755/6 فتح العلي المالك‎ )١( 
الفتاوى الكبرى لابن حجر ”| «لالا, المغني لابن قدامة‎ 
. 3/6 


9ه" 


ووو يي يللي ليلاي يلللا 


١‏ -الصناعة : اسم لحرفة الصانع . وعمله 
50596ظ الضنعة . يقال : صنعه يصنعه صنعا . 
صمتثك وصناعة : عمله ظ ظ 
ظ والصنع إجادة الفعل . وكل صنع 
انظر: سكوت فعل » وليس كل فعل صنعا 7". 
ات الألفاظ ذات الصلة : 
| حرفة : 
م هس ؟ -الحرفة مصدر: حرف يحرف لعياله : 
صمعاء كسب » واكتسب لهم . والحرفة أعم من 
الصناعة عرفاء. لأنها تشمل مايستدعي 


انظر : أضحية عملا » وغيره » والصنعة تختص با يستدعي 
عملا 29 , 
كسب : 

صماء كسبا : ربحه » وكسب لأهله واكتسب : 


7 001 0 )1( لسان العصرب والمصباح المنير. ومفردات الراغب 
انظر : | 3 الأصفهاني مادة : (صنع) . 
2( نهاية المحتاج 4/ ٠‏ 5. والمصباح المنير . 


ل ٠ك”-د‏ 


طلب المعيشة » واكتسبالاثم : تحمله 9" . 


مهنة : 

4 المهنة : الحذق بالخدمة والعمل » قال 
الأصمعي : المهنة ‏ بفتح الميم ‏ هي 
الخدمة » ويقال : إنه في مهنة أهله : أى في 
خدمتهم 29 . 

الحكم التكليفي : 0ك 

ه ‏ الصناعة ‏ في الجملة ‏ من الأمور 
الضرورية للحياة التي لايستغني عنها الناس 
في حياتهم » كسائز مالا تتم المعائش إلا 
به » كالتجارة » والزراعة » وغير ذلك مما 
لانستقيم أمور حياة الناس بدونها » فهي 
لهذا فرض كفاية على الجماعة . إن قام بها 
البعض يسقط الحرج عن الباقين » وإلا 
أثموا جنيعا . وتفصيل ذلك في مصطلحات 
(حرفة. احتراف . كسب . اكتساب) . 
وقد تحرم : كصنع التصاويرء. وآلات اللهو 
المحرمة . والصلبان . لما روي عن ابن عمر 
- رضي الله عنهها ‏ : عن النبي يك أنه قال : 
«الذين يصنعون هذه الود يعذبون يوم 
القيامة . يقال لهم : أحيوا ماخلقتم» 7 
)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب . 


زفة المصباح المنير ولسان العرب . 
() حديث : «إن الذين يصنعون هذه الصور. . .» 


أخرجه البخاري (فتح البارى -785/٠١١‏ 87س 


لوو ليل 


وعن الأعمش عن مسلم : كنا مع 
مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته 
تماثيل فقال : سمعت عبد الله بن مسعود 
قال : سمعت النبي يكل يقول: «إن أشد 
الناس عذابا عند الله يوم القيامة 
المصورون» 9) وفي حرمة الانتفاع بآلات 


اللهوء والصلبان . تفصيل ينظر في. 
' مصطلح (تصوير» وصليب) . 


الصناعة ف المسحد : 
5 - ذهب المالكية والشافعية إلى أنه تكره 
الصناعة في المساجد لنافاة ذلك حرمة 
المساجد . واستثنى الشافعية من ذلك 
المعتكف , وقالوا : لايكره له الصنائع في 
المسجد : كالخياطة والكتابة مالم يكثر منها. 
وإن أكثر منها كره » كما استثنى المالكية من 
منع الصناعة في المسجد : ماكان نفعه يعود 
للمسلمين جميعا في دينهم » كإصلاح آلات 
الجهاد . فلا بأس . وقال الحنفية : لايجوز 
أن يعمل الصنائع في المساجد ؛ لأن المسجد 
مخلص لله . فلا يكون لغير العبادة » غير 
- 8 ْ معي ٠‏ ومسلم 1579/7 13170 
)١(‏ حديث الأعمش : «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم 

القيامة المصورون» 

أخرجه البخاري (فتح البارى ١١/٠١‏ ط. السلفية) 


ومسلم / 17170 ط . الحلبي) والنسائي 7١7/4(‏ نشر 
مكتب المطبوعات الإسلامية) . 


- "51١ 


صناعة > لا صوت . صورة , صوف 


فم لو موا ااا اياي يلل اياي يليل لور 


لصيانته ودفع الصبيان عن العبث فيه فلا م ه 
بأس 239 , يمن سنا 
المسجد بالصنعة . كخياطة وغيرها. انظر : كلام 
قليلا كان أو كثيرا » لحاجة أو لغيرها . لأنها 
بمنزلة الشراء والبيع » وهو ممنوع () . 

والتفصيل في مصطلح (حرفة) . 
اعتبار الصنعة في الكفاءة في النكاح : 
- يقول جمهور الفقهاء : إن الضناعة صورة 
معتبرة في الكفاءة : فصاحب صناعة دنيئة 
ليس كفءا لبنت من هو أرفع منه صناعة  .‏ انظر: تصوير 
قالوا : المعتبر في الدناءة والرفعة عرف 
كل يلد . ” 

وقيل : يعول على قول الفقهاء . فيا 
نصوا عليه » وفيما عدا ذلك يرجع إلى عرف 

. : 2 عو 

ابلك والْد لتفصيل ل : (كفاءة. نكاح ٠‏ 
حرفة) . صوف 


يد 


0 بحي انظر : شعر.» صوف . وبر 


«٠ 


انظر : مقادير 
)١(‏ أسنى المطالب 2577/١‏ فتح القدير .7٠١/١‏ مواهب 
الجليل ١١/5‏ . 


(؟) كشاف القناع 2757/5 المغني 3١7/7‏ . 
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تراجم الفقهاء 
نراجم 


٠ 


أما الحنفية فقالوا: إن البيوت إذا لم يكن لها 
ساكن, وللمرء فيها منفعة. فيجوز له أن يدخلها 
من غير استئذان, كالخانات والرباطات التي تكون 
للمارة» والمخرابات الي تقضى فيها خاجة البول 
والغائط. لقوله تعالى (لَيِسَ عَلَيكُمْ ناح 93 
دلُو يونا غير مَسْكُونَةٍ فيها منَعٌ لكمْ) أي 


9000 : ويستثنى من ذلك أيضا ما إذا كان في 
ترك الاستئذان لدخول بيت إحياء لنفس أومال» 
حتى لواستأذن وانتظر الإذن تلفت:النفس وضاع 
المال. وقد أورد الحنفية عددا من الفروع الدالة 
على ذلك . وقواعد المذاهب الأخرى لا تأبى ما 
ذهب إليه الحنفية, إلا الحنابلة» فإنهم لم يجيزوا 
دخول البيت إذا خيف ضياع المال إلا باستئذان» 
فإذن. ''' ومن هذه الفروع : 

الأول : إذا كان البيت مشرفا على العدو. 
يقاتل منه العدو. ويوقع به النكاية» يجوز دخوله 
بغير استئذان, لما في دفع العدومن إحياء نفوس 
المسلمين وأمواهم . 

الثاني : إذا سقط ثوبه في بيت غيره. وخاف لو 
افيه غيل جار له الول ألم بشي 
استئذان» وينبغي أن يعلم الصلحاء أنه إنما دخل 
لذلك. 

الشالث : لو نهب منه ثوبا ودخل الناهب داره» 
لا بأس بدخوها ليأخذ حقه . 


)١(‏ بدائع الصنائع ه/ه»". والآية من سورة النور/ 9؟ 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/ 217 21717 وأسنى المطالب 7417/4 
طبع المكتبة الإسلامية, ونباية المحتاج 4/ 5١‏ طبع المكتبة 
الإسلامية. والمغني 565/8" ط ” للمنار. 


الرابسع : لوكان له مجرى في دار رجل» أراد 
إضلاحف ولايمكن أن يمتر فى يطنه». .يقال لرت 
الدار: إما أن تدعه يصلحه وإما أن تصلحه. 

الخامس : أجره دارا وسلمها له. له دخولها 
لينظر حاها فيرقّهاء ولول يأذن له بذزلك عند 
الصاحبين من الحنفية؛ وعن أبي حنيفة ليس له 
ذلك. إلا إذا رضي المستأجر. اد 
٠‏ - ثالثا : وأجاز الحنفية والمالكية دخول البيت 
الذي يتعاطى فيه المنكر بغير استئذان. بقصد 
تغيير المكرء كما إذا سمع في دار صوت المزامير 
أن يدخل عليهم بغير إذنهم , وعللوا 
ذلك بعلتين. الأولى : أن الدارلما ا تخذت لتعاطي 
المنكر فقد سقطت حرمتهاء, وإذا سقطت حرمتها . 
جاز دخوها بغير استكذان. والثانية : أن تغيير 
المنكر فرض» فلو شرط الإذن لتعذر التغيير ") 

أما الشافعية . فقد كانوا أكثر تفصيلا للأمرمن 
الحنفية حيث قالوا: إن المنكر إن كان ثما يفوت 
استدراكه, جازله دخوله لمع ذلك المنكر بغير 
استغذان, كما إذا أخيره من يثق بصدقه : أن رجلا 
خلا برجل ليقتله؛ أوخلا بامرأة ليزن بهاء فيجوز 
له في مشل هذه الحال أن يتجسس » ويقدم على 
الكشف والبحث حذرا من فوات ما لا يستدرك» 
من إزهاق روح معصوم, وانتهاك عرض ال محارم , 
وارتكاب المحظورات . 

أما إذا لم يفت استدراكه. كم إذا ديخل معها 
البيت ليساومها على أجرة الزناء ثم يخرجان ليزنيا 


١1717-1757/٠© حاشية ابن عابدين‎ )١( 
حاشيةابن عابدين "/ 9٠8١1-١181غ» وجواهر الإكليل‎ )7( 
طبع مصرء عباس شقرون.‎ 01١ 


-1١58- 


الآجري : هو محمد بن الحسن : 

تقدمت ترجمته في ج ١19‏ ص 3١0‏ . 
الآمدي :هو على بن أبي علي : 

تقدمت ترحمته في ج ا" 
ابن أبي أوفى : هو عبد الله بن أبي أوفى : 

تقدمت ترحمته فيج 6 ص 73١١‏ . 
ابن أبي حمرة ( 518 - 9ه ه ) : 

هو محمد بن أحمد بن عبد الملك. بن أبي 
حمرة الأموي بالولاء . أبو بكر . فقيه 
مالكي . من أعيان الأندلس.». ولد بمرسية 
وتفقه. وولي خطة الشورى إربًا عن آبائه 
وتقلد قضاء مرسية . وبلنسية » وشاطبة 
وأوريوله . من تصانيفه: « نتائج الأبكار 
ومناهج النظار في معاني الآثار» و «١‏ إقليد 
التقليد» و«البرنامج المقتضب من كتاب 
الإعلام بالعلماء الأعلام » . 

[ شذرات الذهب 57/5” . والأعلام 
5١/5‏ ]. 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


1111 ا ا ااا 0 1 ا اك 


لال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ابن أي شيبة : هو عبدالله بن محمد : 
تقدمت ترججمته في ج 7" ص 791 . 
ابن أبي ليل : هو محمد بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 350 . 
ابن أمير حاج (878 - 41/4 ه) 
هو محمد بن محمد بن محمد بن حسن بن على 
المعروف بابن أمير حاح . فقيه من علماء 
الحنفية» من أهل حلب . تفقه بالعلاء 
الملطي » وأخذ النحوء والصرف. والمعاني» 
والبيان» والمنطق. عن الزين عبد الرزاق . 
أحد تلامذة العلاء البخاري . ولازم ابن 
الحمام في الفقه . والأصلين وغيرهاء وبرع في 
فنون . وأذن له ابن امام وغيره.» وتصدى 
للإقراء فانتفع به جماعة وأفتى . 
من تصانيفه : « التقرير والتحبير» في شرح 
التحرير لابن الهمام. في أصول الفقه . 
ودحلية المجلي )في الفقه. و «ذخيرة القصر في 
تفسير سورة والعصر» . 
[ الضوء اللامع 24, والاعلام 
/ا/ىلا؟ ]. 
ابن بطال : هو علي بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص7356. 
ابن تيمية (تقي الدين) : هو أحمد بن 
عبد الحليم : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7755 . 


7355 - 


ا اا يلاوو 


ابن جزي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 707" . 
ابن الجوزي : هو عبد الرحمن بن علي : 
تقدمت ترجته في ج ' ص 798 . 
ابن الحاجب : هو عثران بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77" . 
ابن حبيب : هو عبد الملك بن حبيب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 94" . 
ابن حجر العسقلاني : هو أحمد بن علي : 
ابن حجر المكي : هو أحمد بن حجر 
ال فيتمى : 
ش تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77 . 
ابن رجب : هو عبد الرحمن بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 78" . 
ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الجد) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 . 
ابن السبكي : هو عبد الوهاب بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 07" . 
ابن سماعة : هو محمد بن ساعة التميمي : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص "51١‏ . 
ابن سيرين : هو محمد بن سيرين : 
ابن الصلاح : هو عثان بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77٠١‏ . 


ااا اليل ااال ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا الاك 


ابن عابدين : هو محمد أمين بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 78٠‏ . 
ابن عباس : هو عبد الله بن عباس : 
تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 77١‏ . 
ابن عبد البر : هو يوسف بن عبد الله : 
تقدمت ترجته في ج ' ص 1٠١‏ . 
ابن عبد الحكم : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 757 . 
ابن عبد السلام : هو محمد بن 
عبد السلام : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 37١‏ . 
ابن عبد اهادي  /7٠١8(‏ 554لا ه) . 
هو محمد بن أحمد بن عبد المادي بن 
عبد الحميد بن عبد المادي . المقدسى 
الحنبلي الجماعيل الأصل ثم الصالحي . 
فقيه , محدث. حافظ. نحوي. وعبي 
بالحديث وفنونه . ومعرفة الرجال والعلل. 
وبرع في ذلك . وتفقه في المذهب وأفتى » 
ولازم الشيخ تقي الدين بن تيمية مدة » وقرأ 
عليه قطعة من الأربعين في أصول الدين 
للرازي » وقرأ الفقه على الشيخ مجد الدين 
الحراني وله تعاليق كبيرة في الفقه وأصوله 
والحديث,. ومنتخبات كثيرة في أنواع من 
العلوم . 


«تنقيح التحقيق» و «الرد 


7""56 د 


ؤي اا ا ا لا ل ااا ااا ااا ااا ااا ااا ل ا ا لل لا 


على أبي بكر الخطيب البغداي فى مسألة مم 


الجهر بالبسملة) . و«المحرر في الأحكام» تقدمت ترحمته في ج 7 ص 755 : 
و«أفطر الحاجم والمحجوم» . و«الكلام على ابن قدامة : هو عبد الله بن أحمد : 


حديث القلتين» . 


[ التحقيق في اختلاف الحديث لابن 
الجوزي في المقدمة . وتذكرة الحفاظ 
ه» وشذرات الذهب ١5١/5‏ ]. 
ابن عبدوس : هو محمد بن إبراهيم : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”7١‏ . 


ابن العربي : هو محمد بن عبد الله : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١لا"‏ . 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 
ابن القصار : هو على بن أحمد : 

تقدمت ترجته في ج 4 ص 7318 . 
ابن قيم الجوزية : هو محمد بن أبي بكر : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "الا" . 
ابن كثير : هو إسماعيل بن عمر : 

تقدمت ترجمته في ج لاص 337١‏ . 
ابن كثير : هو محمد بن إسماعيل : 


ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : تقدمت ترجمته في ج : ص 77١‏ . 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ . 
ابن عطية : هو عبد الحق بن غالب : 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 1١١‏ : 


ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١١‏ : 


ابن عمر: هو عبد الله بن عمر : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 31١‏ . 


ابن فرحون : هو إبراهيم بن علي : 


تقلمت ترجمته في ج ١‏ ص 7177 . 
ابن القاسم : هو عبد الرحمن بن 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7177 . 


ابن قاسم : هو محمد بن قاسم : 


تقلمت ترجمته في ج ١‏ ص 377 . 


ابن الماجشون : هو عبد الملك بن 
عبد العزيز : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "8" . 
ابن المبارك : هو عبد الله بن المبارك : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 1١7‏ . 
ابن مسعود : هو عبد الله بن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73١٠١‏ . 
ابن المقري : هو إسماعيل بن أبي بكر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73175 . 
ابن المنذر : هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73175 . 
ابن هبيرة : هو يحي بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 770 . 


ان 


فووفوو م وو وو و وعم ووو ووو لاو 


ابن الهمام : هو محمد بن عبد الواحد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه "7 . 
ابن وهب : هو عبد الله بن وهب المالكي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص هه" . 
ابن يونس : هو أحمد بن يونس : 

تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص ”"١5١‏ . 
الأسري  784(‏ ه/ا"ا ه) : 

هو محمد بن عبد الله بن محمد بن 
صالح . أبو بكر التميمي . الأهري 
تيان . وذكره محمد 

بي الفوا رس فقال : كان ثقة أميناً 
0 الرياسة في مذهب 
مالك . قال محمد الأنباري : كان أبو بكر 
الأممري معظما عند سائر علماء وقته » لا 
يشهد محضرا إلا كان هو المقدم فيه » وإذا 
جلس قاضي القضاة أبو الحسنابن أم شيبان 
أقعده عن يمينه » وسئل أن بلى القضاء 
فامتنع . فاستشير فيمن يصلح لذلك, 
فقال: ا 0 
هو أيضا . 
و > مذهب الإمام مالك 
والرد على مخالفيه . 

[ تاريخ بغداد 557/0 . والليباب 
١‏ ,. والأعلام /98/1 ] . 
أبو أيوب الأنصاري : هو خالد بن زيد : 

تقدمت ترجمته في ج 5 ص 310 . 


لعلو ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل 1 1 ااا ا اا ا 0ك 


اده 

هو نضلة بن عبيد بن الحارث. أبو برزة» 
الأسلمي. صحابيء غلبت عليه كنيته ‏ 
قال ا كان من ساكب المدينة ثم 
البصرة وشهد مع علي (رضي الله عنه) قتال 
أهل النبروان» ثم شهد قتال الأزارقة مع 
المهلب بن أبي صفرة . روى عن النبي كَل , 
وعن أبي بكر الصديق . وسعيد بن عبد الله 
ابن جرير» وابن نعيم » وغيرهم . وكان 
عبد الملك قد ولي الخلافة بالشام . 

[تبذيب التهذيب .457/٠١‏ والإصابة 
وه والأعلام +/مه" ]. 


أبو بكر الصديق : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 
أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 
أبو حامد الإسفرايينى : هو أحمد بن محمد : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص "1١‏ . 
أبو حميد الساعدي : 

تقدمت ترجمته في ج لا ص “١‏ 
أبو حنيفة ؛ هو النعمان بن ثابت 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”77 . 
أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد : 

تقدمت ترحمته فيج اص /ا"#”# . 


لأكاد 


أبو الدرداء 


2 0 ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 ااا ا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا 0ك 


أبو الدرداء : هو عويمر بن مالك : 

تقدمت ترجمته في ج ”1 ص 717 . 
أبو ذر : هو جندب بن جنادة : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١7‏ . 
أبو زيد الشافعي : هو محمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج 4 ص 73856 . 
أبو سعيد الأصطخري: هو الحسن 
ابن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "1١‏ . 
أبو سعيدالخدري : هو سعد بن مالك : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /ا77 . 
أبو الطيب الطبري : هو طاهر بن 
عبد الله : 

تقدمت ترجمته في ج 5 ص 717 . 
أبو عقيل (؟ -/ا17١‏ ه) . 

هو زهرة بن معبد بن عبد الله بن هشام بن 
زهرة » أبو عقيلء القرشي التميمي , 
المدني . حدث عن عد عيندد الله 
الصحابي . وعن ابن عمرء وابن الزبين 
وسعيد بن المسيب. وغيرهم . روى عنه 
سعيد بن أبي أيوب» والليث» وابن طيعة. 
ورشدين بن سعد . وغيرهم . 

قال النسائي : ثقة لحده صحبة. وقال 
صالح بن أحمد عن أبيه : ثقة . وقال 
الحاكم عن الدارقطني : ثقة . قال 


لفم مم وو ووو وم اللي 


ل 
[ هديب التهذيب #/757-51ء 
وسير أعلام النبلاء 5 »ء وشذرات 
الذهب 2١47/١‏ وطبقات ابن سعد 
/ا/رواهم]. 
أبو قتادة : هو الحارث بن ربعي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5 1١‏ . 
أبو مسعود البدري : هو عقبة بن عمرو : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 7318 . 
أبو موسى الأشعري : هو عبد الله بن 
قيس :0 ظ 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 378 . 


أبو هريرة : هو عبد الرحمن بن صخر : 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 779 . 


أبو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص #4"” . 


تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 73194 . 


أحمد بن حنبل : 


تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 779 . 
الأذرعى : هو أحمد بن حمدان : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 31١‏ . 
الإسريجاني : هو أحمد بن منصور : 

تقدمت ترجمته في ج 14 ص 788 . 
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إسحاق بن راهوية (ملحق) تراجم الفقهاء البكري ‏ 


000000000005 لل ل لل 1 لا ا ااا ااا الال ااا0ا6اا0ا0ا0ةا4اا ام ين 


إسحاق بن راهوية : الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "15١‏ . تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "1١‏ . 


أسد بن عمرو (؟ - ١88‏ ه). 

هو أسد بن عمرو بن عامرء أبو المنذر 
القشيري البجلي. قاض من أهل الكوفة» فل 
من أصحاب أبي حنيفة, وأحد الأعلام» ٠‏ 


سمع أبا حنيفة وتفقه عليه » وروى عنه 
الإمام أحمد بن حنبل» وهو أول من كتب البابري : هو محمد بن محمد : 


كتب أبي حنيفة . ولي القضاء بواسط ثم تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 17" . 
ببغداد. ووثقه يحبى بن معين . الباجي : هو سليهان بن خلف : 

وقال الطحاوي : كتب إلى ابن أبي ثور تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717 . 
يحدثني عن سليمان بنعمران, حدثنىأسد بن الباقلاني : هو محمد بن الطيب : 
الفرات قال : كان أصحاب أبي حنيفة الذين تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 787 . 

. دونوا الكتب أربعين رجلاًء وكان في العشرة البخاري : هو محمد بن إسماعيل : 

المتقدمين : أبو يوسف. وزفرء وداود الطائي ‏ تقدمت ترحمته فيج ١‏ ص 7293 . 
وأسد بن عمروء وغيرهم . البراء بن عازب : 

[ الجواهر المضيئة .١5٠/١‏ والأعلام تقدمت ترجمته في ج ” ص 10" . 
1/١‏ ]. 


البكري (8037- 491 ه) 
هو محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن 
محمد . جلال الدين » أبو البقاء» البكري 
32 | الصديقي . فقيه مصري . برع في الأصول 
الإسنوي : هو عبد الرحيم بن الحسن : والحديث. وتفرد بفروع الشافعية » فلم 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص لحان 1 يقارنه فيها أحد. وزار دمشق وبيت المقدس » 


أشهب: هو أشهب بن عبد العزيز : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "511١‏ . 


١‏ تقدست ترجمته في ج ' ص 1٠7‏ . سيرته » ولكنه عزل» فعاد إلى القاهرة 
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واشتغل بالإقراء والإفتاء إلى أن توفي بها . 
من تصانيفه : «شرح المهاج» . و «شرح 7 
الروض للمقري» . و «شرح تنقيح شين 
اللباب» . و «شرح البخاري» . 
[ البدر الطالع .» والضوء 
اللامع 584/17 » والأعلام /1//ا” ] . الثوري : هو سفيان بن سعيد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 10" . 
البهوتي : هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 55" . 


رمه 


البويُطي : هو يوسف بن يحبى : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص "١5‏ . #0 
البيبجوري : هو إبراهيم بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 75:5 . 
البيهقي : هو أحمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص / 1٠‏ . 


جابر بن زيد : 
تقدمت ترججمته في ج ؟ ص 1٠8‏ . 
الجرجاني : هو علي بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ؛ ص 375 . 
جهه#ه الجحزولي (؟ - ١5لا‏ ه) . 
3 موعد الرضن ين عنام, أبو زيد. 
الحزولي . 0 من اال فامن 


التمرتاثى : هو محمد بن صالح : وكان 90 ألففقيه 
تقدمت ترحمته في ج 7 ص 6 . معظمهم يستظهر «المدونة» وقيدت عنه على 


«الرسالة) ثلاثة تقاييد أحدها في سبعة 
مجلدات. والثاني في ثلاثة والآخر في اثنين» 


37 د 


لا ا ا ا ا ا 00 


قال ابن القاضي : وكلها مفيدة انتفع الناس 
مها بعدله. وقال: وعاش أكثر من مائة 
وعشرينسنة. وماقطع التدريس حتى توفي 8 
الأعلام : /لمع . 
الجصاص : هو أحمد بن على : 
تقلمت ترجمته في ج ١ص‏ ه7558 . 
الجويني : هو عبد الله بن يوسف: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 150" . 


حذيفة بن اليهمان : 

تقدمت ترجمته في ج 1 ص 1٠4‏ . 
الحسن البصري : هو الحسن بن يسار : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص7”55. 
الحسن بن يحيى (؟ - 717 ه) . 

هو الحسن بن الجعد بن نشيطء أبو علي 
ابن أبي الربيع » العبدي. اليحان. 
المحدث الحافظ الصدوق. روى عن 
عبدالرزاق. ووهب بن جريرء وأبي عاصم ١‏ 
وعبد الصمد بن عبد الوارث وغيرهم . وعنه 
ابن ماجه . وابن أبي الدنياء وابن أبيحاتم 


وفوف ووو لايل و90 


والمحاملٍ . وغيرهم . وذكره ابن حبان في 
الثقات . 

[ سير أعلام النبلاء /١7‏ 5هلاء 
وتهذيب التهذيب 75/7"] . 
الحصكفي: هو محمد بن علي : 

تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 787 . 
الحطاب: هو محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 7517 .. 
حماد بن أبي سليمان : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 718  .‏ 


«4 


خباب بن الأَرَتّ (؟ - 8 ه) . 

هوخباب بن الأرت بن جندلة بن سعدء 
أبو يحبى» أو عبد الله» التميمي . صحابي 
من السابقين» وهو أول من أظهر إسلامه. 
ولا أسلم استضعفه المشركون فعذبوه ليرجع 
عن دينهء فصبر إلى أن كانت الهجرةء ثم 
شهد المشاهد كلها. روى الطبراني من طريق 
زيد بن وهب قال: لما رجع علي رضي الله 
عنه ‏ من صفين مر بقبرو. فقال: رحم الله 


- "1 


الخسرشي (ملحق) تراجم الفقهاء 


ا ا ك2 


خباباً أسلم راغباًء وهاجرا طائعاً. وعاش 
مجاهدا . روى له البخاري ومسلم ”ا 
حديثا . 

[ الإصابة .5١15/١‏ وأسند الغابة 
0» وصفرة الصفرة 158/١‏ 
والأعلام 755/7 ] . 
الخرشيى : هو محمد بن عبد الله : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 718 . 
الخرقي : هو عمر بن الحسين : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 58" . 
الخطابي : هو حمل بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7194 . 
الخطيب الشربيني : هو محمد بن أحمد: 

تقدمت ترجمته في ج ١١اص5ه”.‏ 
خليل : هو خليل بن إسحاق : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 159" . 


< 


الدردير : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 35١‏ . 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 6" . 


اا ااا ا ل اا ا اللا ل ا ا ا ل ا 


الدّميّاطي (6-51١/اه)‏ . 

هو عبد المؤمن بن خلف. أبو محمد. 
شرف الدين. الدمياطي . حافظ 
للحديث» من أكابر الشافعية. فقيه. 
محدث, وتشاغل أولاً بالفقه . ثم طلب 
الحديث. قال الذهبي : كان مليح الهيئة» 
حسن الخلقء بساماً فصيحا لغويا » مقرئاً » 
جيد العبارة » كبير النفس» صحيح 
الكتب » مفيداً جداً في المذاكرة . قال المزني : 
مارأيت أحفظ منه . 

من تصانيفه : « كشف المغطى في تبين 
الصلاة المسطى » و« المتجر الرابح في 
ثواب العمل الصالح » . و«المختصر في 
سيرة سيد البشر» . 

[ البداية والغباية 4٠/١5‏ » وشذرات 
الذهب ١7١/5‏ . والاعلام 7١8/5‏ ] . 


يو 


-< 


الذهبي: هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص "0١‏ . 


”د 


مقفم مف ووه ومو املس وووة 


الراغب : هو الحسين بن محمد: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 817" . 


الربيع بن أنس : 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص 5١١‏ 5 


و« و 2 ٠‏ 
ربيعة الرأي: هو ربيعة بن فروخ : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70١‏ 1 


الرحيباني : هو مصطفى بن سعد: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١١‏ . 


رفاعة بن رافع . 


تقدمت ترجمته في ج ٠‏ صسص73295. 


الرمل الكبير: هو أحمد بن حمزة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 017" . 

الرملٍ : هو خير الدين الرمل : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 94غ:”. 


+4 


9 
الزبير بن العوام : 


تقدمت ترجمته في ج 7" ص 5١١‏ . 


موه وم م دوفو وهو همود عد لما لمر و م مم ممما م مم00 


الزرقاني : هو عبد الباقي بن يوسف : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73017 . 
الزركشي : هو محمد بن مبادر : 

تقدمت ترحمته في ج ”7 ص ١ 5١7‏ 
زَروق: هو أحمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١١/‏ ص "11١‏ 
زفر: هو رفر بن الهذيل : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7307 . 
الزغشري : هو محمود بن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج " ص 731/8 . 
الزهري : هو محمد بن مسلم : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7307 . 
زيد بن أرقم : 

تقدمت ترجمته في ج 5 ص 318 . 
ريد بن ثابت : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 707 . 
الزيلعي : هو عثمان بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7307 . 


السائب بن زيد : 


تقدمت ترجمته في ج ه ص 7137 . 


يو 3 


١-1١١ استئذان‎ 


في بيت آخر, أوإذا كان مما يمكن إنكاره ورفعه بغير 
دخول. لم يحل له الدخول بغير استئذان, كما إذا 
سمع المحتسب أصوات تلاو منكرة من دار تظاهر 
أهلها بأصواتهم . أنكرها خارج الدار, ول ييجم 
عليها بالدخول. لأن المنكر ظاهر» وليس له أن 
يكشف عما سواه . 17 


ب - الشخص المستأذن : 
الاب لامويرية السغوفي رما ناركوة يورا 
غير تميزء أوصغيرا مميزاء أوكبيراء والمراد بالتمييز 
هنا: القدرة على وصف العورات . ) 

أما الكبير فإنه لا يحل له الدخول بغير استئذان 
وإذن. 
وأماالصغير المميزفقد ذهب الجمهور 
(عبدالله بن عباس. وعبدالله بن مسعود. 
وعطاء بن أبي رباح. وطاوس بن كيسان 
والحنفية, والمالكية وغيرهم) إلى وجوب أمره 
بالاستشذان قبل الدخول. في الأوقات الثلاثة التى 
هى مظنة كشف العورات,. لأن العيافة بترت 
حي الناس فيها من الثياب . 

ولا حرج عليه في ترك الاستئذان في غير هذه 
الأوقات الشلاثة, لما في ذلك من الحرج في 
الاستئذان عند كل خروج ودخول . والصغير تمن 
رحد تختروجة فهو الطرافيت . قال الله 
شال زا ابا الذين آمَنوا لِيَستَاذِنَكُمُ الّذِينَ مَلَكَتْ 


القربة في د اا - طبع كمبرج 
مطبعة دار الفنون سنة /ا987١‏ 
6 بدائع الصنائع ه/؟ ١‏ 


لك لين 1 لأخر الكل ىم تلات رات 
مْنْ بل ضَّلاة آلفجسٍ وَحِنَنَضَعُونَ نيابكُم مُن 
الظهيرة. وَمِنْ بَعْدٍ صلاة العِشَاءِ ثلاث عَؤْرات 
كك لئس عَلَيكُمْ ولا علَْهمْ بجناح بَعْدَمُنَء, 
طَوَافونَ علَيكُم بَعْضكُمْ على بَعْضٍ » ؛ كذلك يبِين 
اللهُ لَكُمْ الآيات. واللهُ عليمٌ حكيه)7) 

. وذهب أبوقلابة إلى أن استئذان هؤلاء في هذه 
الأرقانك الدلانةمتدون. ين ولحي فكان يوك : 
« إن أمروا بهذا نظرا لهم 9.6) 


ج - صيغة الاستئذان : 

١37‏ - يكون الاستئذان في الأصل - باللفظ. وقد 
ينوب عنه غيره. والصيغة المثلى للاستكذان أن 
يقول المستأذن : «السلام عليكم. أأدخل؟)7") 
مقدما السلام 5 لما رواه ربعي بن خراش قال : 
«جاء رجل من بني عامر فاستأذن على رسول الله 
كيه . وهوفي بيت فقال: أألج؟ فقال رسول الله 
يله لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستكذان. 
فقل له: قل: السلام عليكم أأدخل؟ فسمع 
الرجل ذلك من رسول الله كلِ فقال: السلام 
عليكم أأدحل؟ فأذن له رسول اللهء فدخل». © 


)١(‏ سورة الور /م8ه. وانظر بدائع الصنائع ه/ 6" وأحكام 
ابن العربي ه/ 6م8٠‏ . والفواكه الدواني 47/7 , وتفسير 
القرطبي .*0*/١1‏ وتفسير الطبري ١1١١/18‏ 

؟) القرطبي 807/75 

(*6) الفواكه الدواني 47/1 » والشرح الصغير 4/ 1/57 وشرح 
الكاني ”/ .1١4‏ وتفسير القرطبي 716/1١7‏ وحاشية ابن 
عابدين ه/ 756 

49 حديث : وجاء رجل . . 
الأدب باب الاستئذان . 


) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب 


اك 


سالم. (ملحق) تراجم الفقهاء الشيخان 


ل ل ا ا ا 00 


سالم بن عبد الله : 

تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ”ه” . 
السبكي : هو على بن عبد الكاني : 

تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 7305. 
سحئون : هو عبد السلام بن سعيد : 

تقدمت ترجمته في ج ' ص 1١7‏ . 
السرخسي : هو محمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 505" . 
السرخسي : هو محمد بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 11١7‏ . 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5054" . 
سعيد بن جبير : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 355 . 
سعيد بن المسيب : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4 70 : 


سليهان بن يسار : 


تقدمت ترجمته في ج ١5‏ ص 588 . 


السمرقندي: هو نصر بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 . 
سمرة بن جندتب : 


السيوطي : هو عبد الرحمن بن أبي بكر: 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ هه”. 


ل ا للا ااا اللا لاا الا ا ا ا ا ا ا 2 


الشافعي : هو محمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 300 .. 
هج ه- -2 
الشبرامليبي : هو علي بن علي : 
تقدمت ترمته في ج ١‏ ص 700 : 
الشربيني : هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 305 . 
الشعبي : هو عامر بن شراحيل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7305 . 
الشيخ عليش : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4١5‏ 7 
شمس الدين الرمل : هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 307 . 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 1١5‏ . 
الشيرازي : هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١5‏ . 
تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج ١‏ 
ص 373017 . 


- 73”07/5 


الل 00 


صاحب البدائع : هو أبو بكر بن مسعود: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 755 . 
صاحب المغنى : هو عبد الله بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص “مام : 
صاحب المهذب : هو إبراهيم بن علي 
الشيرازي أبو إسحاق : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١5‏ . 
صاحب المداية: هو علي بن أبي بكر 
المرغيناني : ٠‏ 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 0/1" . 


الصاحبات : 
تقدم بيان المراد مبذا اللفظ في ج ١اص‏ 


لا" . 
الصفتي (؟ - ١١9‏ ه) . 

هو يوسف بن إسماعيل بن سعيد. 
الصفتي, المصريء المالكي . فقيه نحوي. 
واغظ .. 

من تصانيفه: « حاشية على الجواهر 
الزكية في حل ألفاظ العشاوية لابن تركي » 
في الفقه. و« شرح القناعة في معتل اللام إذا 


ل ا ا ل ا ا ااا ااا ااا 0ك 


اتصل به واو الجماعة» في النحيي و «نزهة 
الأرواح في بعض أوصاف الجنة » . 

[ هدية العارفين 0514/7: وإيضاح 
المكنون ”157/7 .» ممعجم المؤلفين 


1/قلا؟ ]. 
هل 
الضحاك : هو الضحًاك بن قيس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 08" . 


الضحاك : هو الضحًاك بن مخلد : 
تقدمت ترجمته في ج ١5‏ ص 74١‏ : 


طُْ 


طاووس بن كيسان 8 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7308 . 
الطحاوي: هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 7308 . 


ل ا 20001000 


الطحطاوي : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 08" . 


عائشة : | 

تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص 509" . 
عبد الرحمن بن أبزى (؟ - ؟ ) . 

هو عبد الرحمن بن أبزى الخزاعي. مولى 
نافع بن عبد الحارث ١‏ مختلف في صحبته . 
استخلفه نافع بن عبد الحارث على أهل مكة 
أيام عمر رضي الله عنه ‏ » قال لعمر : إنه 
قارىء لكتاب الله عالم بالفرائض . ثم سكن 
الكوفة . روى عن النبي َك وعن أبى بكر 
وعلى وعمرهء وعهارء وأبي بن كعب . 
وغيرهم . وعنه ابنه سعيد . وعبد الله 
ابن أبي المجالد» والشعبي 3 وغيرهم 5 
ذكره ابن حبان في ثقات التابعين » وقال 
البخاري له صحبة . وذكره غير واحد في 
الصحابة . 

[ تبذيب التهذيب 7/5؟"١‏ ] . 
عبد الرحمن بن الأسود (؟ - ١99‏ ه) . 


عبد الرحمن بن عبد القاري 


هو عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد بن 
قيس. أبو حفصء النخعي . الكوفيء 
الفقيه.حدث عن أبيه.وعمه علقمة بن 2 
قيس. وعائشة . وابن الزبي وغيرهم . 

وحدّث عنه الأعمش ٠‏ وإساعيل بن أبي 
خالد . ومحمد بن إسحاق . وعبد الرحمن 
المسعودي . وغيرهم . 

وروى حفص بن غياث عن ابن إسحاق 


إقال: قدم علينا عبد الرحمن بن الأسود 


حاجاًء فاعتلت رجله. فصل على قدم حتى 
أصبح . قال ابن معين . والنسائي . 
والعجلي وابن خراش : ثقة. 'وذكره ابن حبان 
في الثقات . 

[ سير أعلام النبلاء »1١/6‏ وتهذيب 
التهذيب .»١5٠/5‏ وطبقات ابن سعد 
8/5]. 


عبد الرحمن بن عبد القاري (؟  /٠١‏ ه) . 
هو عبد الرحمن بن عبد القاري, المدني» 
يقال له صحبهء وإنما ولد في أيام النبوة» 
قال أبو داود: أتي به النبي يلي وهو صغير. 
واختلف فيه قول الواقدي :فقال مرة:له 
صحبة» وقال مرة: كان من جلة تابعي أهل 
المدينة» وكان على بيت المال لعمر رضي الله 
. قال العجلي : مدني تابعي ثقة. 
5 ابن حبان في الثقات . 


- 17/6 - 


0000 ل الل ا ل لل ا 


[ الإصابة /٠‏ الاء وسير أعلام النبلاء 
5 » وأسد الغابة "٠1/7‏ وتهذيب 
التهذزيب 777/57» وشذرات 88/١‏ ] . 
عبد الله بن أحمد بن حنبل : 

تقدمت ترججمته في ج "ا ص ”7717 . 
عَبِيدَة السَلماني (؟ ‏ ا/اه) . 

هو عبيدة بن عمرو (أو قيس) » أبوعمرو 
السلاني » المرادي . الكوفي » تابعي» 
أسلم باليمن أيام فتح مكة ول ير النبي كل . 
وكان عريف قومه. وهاجر إلى المدينة المنورة 
في زمان عمر رضي الله عنه ‏ » وحضر كثيراً 
من الوقائع ٠‏ وتفقه . وكان يوازي شريحاً في 
القضاء. وروى عن علي » وابن مسعود. 
وابن الزبير. روى عنه عبد الله ابن سلمة 
المرادي. وإبراهيم النخعي., وأبواسحاق 
السبعي» وتحمد بن سيرين . وغيرهم . 
وأرخه ابن حبان في الثقات. وصححه . 
[ تهذيب التهذيب 2485/1 وتذكرة الحفاظ 
0 والأعلام : /لاه"] . 
عثمان البتى : هو عثمان بن مسلم : 

تقدمت ترجمته في ج ١١/‏ ص 787 . 
عثمان بن عفان : 

تقدمت ترجمته في ج ١ض‏ 55 . 
العدوي: هو على بن أحمد المالكى : 

تقدمت ترجمته في ج ١١ص‏ 5 


(ملحق) تراجم 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ل ل للا ا لل لل الل ل ااال ا ل 


الفقهاء 


عطاء بن أسلم : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7١١‏ . 
عطاء الخرساني  0٠(‏ ه7١‏ ه) 

هو عطاء بن أبي مسلم. أبو عثيهان » 
الخرساني», وقيل أبو محمد. المحدث, 
الواعظ, نزيلدمشق والقدس, أرسل عن أبي 
الدرداء» وابن عباس» والمغيرة بن شعبة. 
وروى عن ابن المسيب. وعروة» وعطاء بن 
أبي رباحء وابن بريدة» ونافع . وغيرهم . 
روى عنه معمرء وشعبة. وسفيان» ومالك 
وحماد بن سلمة» وإساعيل بن عياش» 
وغيرهم . وثقه ابن معين. وقال الدار قطني : 
هو في نفسه ثقة. وقال أحمد : ثقة. وقال 
يعقوب بن شيبة : ثقة معروف لسري 
والجهاد . وذكره البخاري في الضعفاء . 
[سير أعلام النبلاء 2140/5 وشذرات 
الذهب »157/١‏ وتهذيب التهذيب 
7/1 وطبقات ابن سعد ٠ا/4/اا,‏ 
وميزان الاعتدال "/ “ا/ا] 
علي بن أبي طالب : 

تقدمت ترحمته فيج اص ."6١‏ 
علي السَغبوري (818- 889 ه) 

هو علي بن عبد الله بن علي بن نور 
أبو الحسن السنهوري ثم القاهري 
الأدمري . فقيه مالكي مصري . اشتهر 


/ا/3 - 


#وكوتمديد امف عمو وعوو وموم وفووو معو و وموم وهو وو نوه وه ؤإواءة هام اواو ووو واوووهه وهاه 860 عه 5069م 2062608682 0ع وق ووه فاه د وها 


بالفقه والعربية والقراءات . أخذ الفقه عن 
حمزة على الزين طاهرء وقرأ عليه المختصر 
وقطعة من المدونة . وكذا أخذ الفقه أيضا 
عن الزين عبادة وغيرهما . 
من تصانيفه : «شرح مختصر خليل» فى 
الفقه . و «شرحان للأجرومية» في النحو. 
[بدائع الزهور ؟/777, والضوء اللامع 
6 والأعلام ]١77/4‏ 
عمارة بن رؤيية 9 -؟) - 

هو عمارة بن رؤيبة» أبو زهيرة. الثقفي 
الكوني . روى عن النبي وَكِ وعن علي - رضي 
الله غنه. روى عنه أبو بكر وإسحاق 
السبعي . وعبد الملك بن عمير. وحصين بن 
. عبد الرحمن . 
[تهذيب التهذيب ]51١/1‏ 
عمران بن حصين : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 517" . 
عمر بن الخطاب : 

تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 736275 . 
عمر بن عبد العزيز : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 757 . 
عمرو بن حرم : 

تقدمت ترجمته في ج ١5‏ ص 7590 . 
عمرو بن سلمة : ٠‏ 

اوري رو يج لعن 1017 


عمرو بن شعيب : , 
تقدمت ترجمته في ج غ: ص "7 . 
تقدمت ترجمته في ج 7" ص 705 . 
العيني 9 هو محمود بن أحمد : 
تقدمت ترججمته في ج ' ص 518 . 


إى 


الغزاللي : هو محمد بن محمد : 


ف 
الفقهاء السبعة : 
تقدم بيان المراد بهذا اللفظ فيج ١‏ ص 
4 . 


الفيومي : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 6 ص 37١5‏ . 
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فووفوووو وو ووو وا اا اا ييا ووو 


القاضى أبو يعلى : هو محمد الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 315 . 


القاضى حسين : هو حسين بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 119 . 
قاضيخان : هو حسن بن منصور : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7560 . 


ليب 03 ا 2 85 
فبيصه بن دؤويب . 


تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 7”١5‏ . 


قتادة بن دعامة : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 3560 . 
القدوري : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 310 . 
القرافي : هو أحمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 310 . 
القرطبي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 519 . 
القليوبي : هو أحمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 755 . 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 355 . 

الكرخي : هو عبيد الله بن الحسن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3556 . 


اللّخمي : هو على بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 751 . 


المازري : هو محمد بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 318 . 
مالك : هو مالك بن أنس : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 319 . 
مالك بن الحويرث : 

تقدمت ترجمته في ج ١5‏ ص 759 . 
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مالك بن الحويرث 


0 ا ا ااا ل لا 1لا 1 ل ا ا 0ك 


وففم مفو م وو مو م ال لاا مااي 


الماوردي : هو علي بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7311 . 
المتولي : هو عبد الرحمن بن مأمون : 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص 55١‏ . 

مجاهد بن جبر : ش 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7594 . 
المجد : هو عبد السلام ابن تيمية : 

(ر: ابن تيمية ) . 
المحلي (141- 8554 ه) . 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن 
أمد. جلال الدين, المحلي المصري 
الشافعي. فقيه. مفسرء أصولي. نحوي . 
أخذ الفقه وأصوله والعربية عن الشمس 
البرماوي. والبيجوري» والجلال البلقيني. 
والولي العراقي . 

وكان غرة هذا العصر في سلوك طريق 
السلف. على قدم من الصلاح والورع. 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر يواجه 
بذلك أكابر الظلمة » والحكام. ويأتون إليه 
فلا يلتفت إليهم. ولا يأذن لهم في الدخول 
عليه. وولي تدريمس الفقه بالمؤيدية 
والبرقوقية» وقرأ عليه جماعة . 

من تصانيفه : « مخحتصر التنبيه 
للشيرازي » في فروع الفقه الشافعي. و 
« شرح جمع الجوامع للسبكي » في أصول 

الفقه . 


(ملحق) تراجم 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل لل ل لل لل الل اال ل ا ل ل 


الفقهاء 


[ شذرات الذهب 2707/17 والضوء 
اللامع ا والبدر الطالع ءءء 
والأعلام 37١/5‏ ] . 
محمد بن الحسن الشيباني : 

تقدمت ترججته في ج ١‏ ص 37١‏ . 
المرداوي : هو علي بن سليمان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 37١‏ . 
المرغيناني : هو علي بن أبي بكر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 37١‏ . 
المزني : هو إسماعيل بن يحبى المزني : 
تقدمت ترجمته في ج ١اصس 37١‏ . 
معاذ بن جبل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 37١‏ . 
معاوية بن الحكم : 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص 3117 . 
مقاتل بن حيان 1 
تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 177 . 
مكحول بن شهران : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7377١‏ . 
المنذري : هو عبد العظيم بن عبد القوي : 
تقدمت ترجمته في ج ١4‏ ص 598 . 
الموصلي : هو عبد الله بن محمود : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 677 : 


- 758٠ 


لفو ااا يليلو لنيودوه 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7/7 . 
النعمان بن بشير : 

تقدمت ترججمته في ج ه ص 75/8 . 
النفراوي : هو عبد الله بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 770 . 
النووي : هو يحي بن شرف : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7/7 . 


وائل بن حجر : 


تقدمت ترجمته في ج لا ص 717 : 
وابصه بن معبد (؟ ‏ ؟) . 

هو وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث 
ابن مالك . أبو سالم. وفد على النبي ل 
سنة تمع . وروى عن النبي كلد وعن ابن 
مسعود» وعن أم قيس بنت محصن . 
وغيرهم. روى عنه ولداه سالم وعمرو. وزر 


(ملحق) تراجم 


ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ل ا ا ا ا 


ابن حبيش. وغيرهم. وكان من أعوان عمر 
ابن عبد العزيز . 

[ الإصابة 775/7 . وأسد الغابة 
6 ه» وتهذيب التهذيب ٠١١/١١‏ ] 
ولي الله الدهلوي : هو أحمد 5 
عبد الرحيم 

تقدمت ترجمته في ج ١1‏ ص 3150 . 
وهيب بن الورد (؟ - 1١67‏ ه) . 

هو وهيب بن الورد بن أبي الورد. 
أب وأمية, المخزومي , القرشى . روك قل غطاء 
ابن أبي رباح. من العبّاد الحكباء» وكان 
سفيان الثوري إذا حدث الناس في المسجد 
الحرام وفرغ قال : قوموا إلى الطيب» يعني 
وهيباً . وقال إدريس بن محمد : ما رأيت رجلا 
أعبد منه . قال ابن معين والنسائى : ثقة . 
وذكره ابن حبان في الثقات . له أخبار وكلمات 
مأثورة . 

[ تبذيب التهذيب 2١7١/١١‏ وصفوة 
الصفوة ,.١1١7/5‏ والأعلام ١51/9‏ ] 


ىيِ 


ج#* 


يعي بن أمية : 


تقدمت ترجمته في ج 1 ص /701 . 
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فهرس تفصيل 


الل ل ل ا ل ا ا الل كا اللا اي ا ا ل لي ل ل ا ا 01011 


”7 صرورة 4-١‏ 
هه التعريف ١‏ 
9 الحكم الإجمالي ١‏ 
00 أولاً : نيابة الصرورة في حجة الإسلام 0 
7 ثانا : حكم الأجرة في حج الصرورة 3 
١7-4‏ صريح 1١-١‏ 
4 التعريف ١‏ 
/ الألفاظ ذات الصلة : 
4 الكناية ١‏ 
9 التصريفن 0 
9 منشأ الصريح 
4 ما يتعلق بالصريح من القواعد الفقهية ٠١6‏ 
١‏ الصريح في أبواب الفقه : ١١‏ 
١ 7‏ - البيع ” - الوقف | 1م1١‏ 
١‏ © _الطهبة الخطبة ١٠6-14‏ 
001 ه-التكاح 2 + الخلع الطّلاق 18 
١‏ 8-الظهار 14 
ف 9-القذف | ٠١‏ النذر كاف 
١‏ صعصسيد 

انظر : تيمم 
١9-17‏ ش صغاثئر 4-١‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
7و١‏ الألفاظ ذات الصلة : 
7 الكبائر "0 
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استئذان ١5‏ -ه 


وقال بعض المالكية ومنهم ابن رشد : يبدأ 
بالاستئذان لا بالسلام » ثم يسلم . 7" 
- ويقوم قرع الباب مقام الاستئذان باللفظ , 
سواء أكان الباب مغلقا أم مفتوحا. ''' فقد روى 
البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر بن عبد الله 
قال : أتيت رسول الله كك في أمردين كان على 
أبي ؛ فدققت الباب فقال : «من ذا ؟) فقلت : 
أنا. فخرج وهو يقول: «أناء أنا.» كأنه 
5 

كا يقوم مقام التنحنح  .‏ 

ويقوم مقام اللفظ المأثوركل ماتعارفه الناس من 
ألفاظ الاستئذان . فقد روى أبوبكر الخطيب 
مسندا عن أبي عبدالملك, مولى أم مسكبين بنت 
عاصم بن عمربن الخطاب. قال : أرسلتني 
مولاتي إلى أبي هريرة » فجاء 1 ٠‏ فلم| قام 
بالباب قال : أندر؟ قالت : أندرون.” 

غير أن المالكية نصوا على كراهة الاستئذان 
بالزُكرء لما فيه من جعل اسم الله تعالى آلة » قال 
في الفواكه الدوانٍ : « ومايفعله بعض الناس في 
الاستكذان بنحوه سبحان الله » ود لا إله إلا الله » 


)١(‏ الفواكه الدواني والشرح الصغير 4/ 57لا 

6 شرح الكافي 7/ 01١4‏ والشسرح الصغير 4 / 0/7 وتفسير 
الفرطبي 7117/17 

2 حديث : ؛أتيت رسول الله . 
الاستشذان باب : إذا قال من ذا قال أنا » ومسلم في الآداب , 
با ب,كراهة قول المستأذن أنا » وأخرجه أيضا أبوداود في الأدب 
والترمذي في الاستئذان . 

(4) الفواكه الدواني 77/7 4, والشرح الصغير 4/ 557لا وشرح 
الكاني ؟/ 21174 وأحكام الخصاص */ 7417 

() تفسير القرطبي ١١18/١7‏ ؛ و(أندر) كلمة للاستئذان 
بالفارسية و(أندرون) كلمة الإذن . 


»#أخرجهالبخاري في 


فهوبدعة مذمومة. لما فيه من إساءة الأدب مع الله 
تعالى ف استعمال اسمة 5 الاستئذان ». 00 


د اداب الاستئذان : 
- إذا استأذن على إنسان» فتحقق أنه لم يسمع 
الاستئذان» أن يكور الاستئذان حتى 
يسمعه . 

أما إذا استأذن عليه فظن أنه لم يسمع. فقد 
ذهب الجمهور إلى أن السنة ألا يكرر الاستئذان 
أكثر من ثلاث مرات . 

وقال مالك : له أن يزيد على الثلاث. حتى 
يتحقق ساعه 

وحكى النووي قولا ثالئا » وهو أنه إن كان بلفظ 
السلام المشروع لم يعده. وإن كان بغيره 
أعاده ‏ 9 

والأصل في ذلك . مارواه البخاري ومسلم 


ش وغيرهما عن أبي سعيد الخدري وغيره. قال 


أبوسعيد : كنت في مجلس من مجالس الأنصارء إذ 
جاء أبوموسى الأشعري . كأنه مذعور فقال : 
استأذنت على عمر ثلاثاء فلم يأذن لي 
فرجعت » فقال : مامنعكء؟ قلت : استأذنت 
ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت . وقال رسول 
الله يلهِ : « إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له 
فليرجع » فقال- أي عمر- : والله لتقيمن عليه 


0 الفواكه الدواني 7/ 43717 

زفة عمدة القاري على صحيح البخاري 7541/77, والشسرح 
الصغير 4/ 1/57 وشرح الكافي 7/ 01١54‏ وتفسير القرطبي 
4١؟.‏ وحاشبية ابن عابدين ه/ 516 

25 شرح النووي لصحيح مسلم 214 طبع المطبعة 
المصرية . 


ه١‎ 696 


لوم ووو ا ااا ليلل يللي ااا ااا 


1 اللمم 0 

14 حكم الصغائر 3 
كس صغر 44-١‏ 
6“ التعريف ١‏ 

و" الألفاظ ذات الصلة : ْ 

” الصبا ‏ التمبيز- المراهقة ‏ الرشد ؟-ه 
6 مراحل الصغر : 5 

76“ المرحلة الأولى : عدم التمييز المرحلة الثانية : مرحلة التمييزلا -.8 
ف أهلية الصغير : تنقسم أهلية الصغير إلى قسمين : 

5" أ- أهلية يجوب ب - أهلية أداء ٠١-1‏ 
5" أهلية الصغير المميز ١١‏ 
فى أحكام تتعلق ؛ بالصغير | 

"١‏ أولا : التأذين فى أذن المولود : بح 
5" ثانيا : تحنيك المولود ١١‏ 
ف ثالثا : تسمية المولود 1 
ف رابعا : عقيقة المولود ١‏ 
7" خامسا : الختان 5 
1" حَقوق الصعى: ظ 3 
1" ما يتعلق بذمة الصغيرماليا 14 
وف الولاية على الصغير 1 
رف أقسام الولاية : 

ارف ١‏ _الولاية على النفس " - الولاية على المال كاف 
وف تأديب الصغار وتعليمهم ف 
وف تطبيب الصغير رف 
ق تصرفات الولي المالية "> 
4" أحكام الصغيرفي العبادات : الطهارة “” 
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ممم يي يلللا يي يي و60 


"32> بول الصغير 5" 

فى أذان الصبى ”3 

ف صلاة الصغيسر 1ك 

ها عورة الصغير الى 

”3 انعقاد الجماعة والإمامة بالصغير 7 

4 غسل المولود والصلاة عليه ١‏ 

34> الزكاة في مال الصبي نض 

4 صمم الصغير ايفن 

4 حج الصبي 5 

34> يمين الصغير ونذره و 

4 استئذان الصغير هن 

4" أحكام الصغيرفي المعاملات : 

لغ ١-وقت‏ تسليم الصغير أمواله فداسا 
“ ب الإذن للصغير بالتجارة سانا 
ف الوصية من الصغير 5 

ف قبول الصغير للوصية 4:١‏ 

لفن تزويج الصغير بف 

بض طلاق الصغير 437 

يش عدة الصغير من طلاق أو وفاة 55 

ازذنا قضاء الصغير ه54 

انذنا شهادة الصغير الى 

يفن أحكام الصغيرفي العقوبات 3 

ايفن حق الصغيرفي استيفاء القتصاص -544 
ه١4‏ صف ١م‏ 
م التعريف ش ١‏ 
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00 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااال ااا ا ا ا ا ل ا 


نان الأحكام المتعلقة بالصف : 
ه-3”5- أولا : تسوية الصف فى صلاة الجماعة 1" 
1" فضل الصف الأول 7" 5-5" 
أن الفرار من الصف في القتال مع الكفار 7 
4 الصف في صلاة الجنازة 4 
45-١‏ صفة ١م‏ 
022١‏ التعريف ١‏ 
41 : الحكم الإجمالي م 
55-4 صفقة *-١‏ 
1.3 التعريف ١‏ 
وذ الأحكام المعتلقة باالصفقة 1 
* اشتمال الصفقة علىما يجوز بيعه وما لا يجوز و 
50-4 صفيٌّ "١‏ 
5 التعريف ١‏ 
:1 الحكم الإجمالي 9-1 
16 صقر 
انظر : أطعمة » صيد 
44-75 الصكٌ 3 1 ١5-١‏ 
65 التعريف 1 ١‏ 
الألفاظ ذات الصلة : 

65 السجل - المحضر الديوان ‏ الوثيقة -ه 
515 الأحكام المتعلقة بكتابة الصكوك والسجلات 5 
3 وجوب كتابة الصكوك والسجلات على القاضى 7 

3 أخذ الأجرة بالكتابة ْ 1 
14 ثمن أوراق الصك والسجل اك 
3 استناد القاضي إلى الخط في حكمه ظ ٠6‏ 


د كخ" - 


لل ل ا ا ا ل ا ا ل ل ل ل ال 00 


.1 شهادة الشهود على السجل على أنه حكمه ١‏ 
1:4 الشهادة على مضمون الصك والسجل ١‏ 
3 العمل بالصك وحده 0 
202248 كتابة الصكوك والسجلات 01 
44 مكسنناء 

انظر : أضحية 1 ٌ 
,6 صلاح :5-١‏ 
مه التعريف ١‏ 
ث6 الحكم الإجمالي : 
35 أ- صلاح الإنسان . ب بدو صلاح الثهار م 
66 مواطن البحث 5 
١ه‏ -؟"١‏ صلاة 5-"؟١‏ 
لجن التعريف ١‏ 
آه مكانة الصلاة في الإسلام ا" 
_ه فرض الصلوات الخمس وعدد ركعاتها * ع 
و حكم تارك الصلاة 0 
هه شروط الصلاة 
هه تقسيهات الشروط عند الفقهاء 5 
هه شروط وجوب الصلاة : 
هه الإسلام 7, 
كه العقل ل4 
مه البلوغ ١‏ 
8ه شروط صحة الصلاة : ش 
64 أ الطهارة الحقيقية 1 
6 ب - الطهارة الحكمية ٠‏ 9 
56 ج-سترة العورة 1 


- /741 ب 


وفقمم م مهمو ممالل ااا 


.|" د استقبال القبلة ١‏ 
لك ه ‏ العلم بدخول الوقت ١‏ 
51 تقسيم أقوال وأفعال الصلاة ١6‏ 
كك أركان الصلاة عند الفقهاء : 
1 أالنية 15 
رن ب - تكبيرة الإحرام 1 
5 جَ القيام للقادر في الفرض 18 
54 د قراءة الفاتحة 1 
5 ه_الركوع 006 
56 و الاعتدال "١‏ 
55 ز-السجود ف 
54 ح ‏ الجلوس بين السجدتين رف 
54 ط _ الجلوس للتشهد الأخير "> 
54 ى - التشهد الأخير 32> 
07 ك ‏ الصلاة على النبى بعد التشهد فى 
07 7د السحدة ش ”> 
يف م الطمأنينة 31> 
ف ن - ترتيب الأركان 34> 
ف أركان الصلاة عند الحنفية 
نف أركان الصلاة عند الحنفية ستة 
نف أ القيام 6“ 
برف ب القراءة بض 
يف ج -الركوع ٠‏ بض 
رف د السجود وفنا 
ئى,>, ه - القعدة الأخيرة قدر التشهد 5 
3,7 و الخروج بصنعة ه* 5م 


- ”5848- 


ففف وفوف فو ووو م ا م اا ااا يالل ااال 


ثخ”,ّ واجبات الصلاة : ١‏ 

7 أ واجبات الصلاة عند الحنفية فة م 
1م ب - واجبات الصلاة عند الحنابلة 8ه 
م أنواع السنن في الصلاة 44 - 8ه 
م سنن الصلاة : ش 

65م 2 ا- رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام /ا6 .ةع 
1 ب القبض (وضع اليدين اليمنى على اليسرى) اللا 
84 ج - دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة 6-4" 
014 د- قراءة شىء من القران بعد الفاتحة 55-6 
1١‏ ه_التامين 16 

دك و تكبيرات الانتقال 54 

0 ز- هيئة الركوع المسنونة 7 

“١ خ - التسميع والتحميد‎ 0١ 

4 الأذكار الواردة في الاستواء بعد الرفع من الركوع نف 

١6‏ م رفع اليدين عند الركوع والرفع منه والقيام للركعة الثالثة *#/ا 

15 ط -كيفية الُوىٌ للسجود والغبوض منه و" 

/4 ى هينه اسح مسرل 7 

4 ك - التشهد الأول وقعوده و”, 

/4 ل- صيعغة التشهد يف 

/9 م - الصلاة على النبي يكل بعد التشهد 7 

044 ن- الدعاء بعد التشهد الأخير 4 

11 س - كيفية الجلوس ْم 

06٠6‏ ع - جلسة الاستراحة ش 1م 

٠06‏ ف - كيفية وضع اليدين أثناء الجلوس م 

غ١6‏ سنن السلام 4 

06 القنوت في صلاة الفجر 5م 


-"884- 


ممم مالل يلايل الالالال 


6١‏ مكروهات الصلاة 6م 
11# الأماكن التى تكره الصلاة فيها حال 
1 مبطلات الصلاة : 0 
١ 00‏ الكلام /06 
١14‏ ب الخطاب بنظم القران والذكر ٠04‏ 
ناته اج - التأوه والأنين والتأفيف والبكاء والنفخ والتدنحنح ١١1١-8‏ 
يسفنل د الضحك 1 
حكن ه _ الأكل والشرب ١١‏ 
اذا و- العمل الكثير ١1‏ 
ا ز- تخلف شرط من شروط صحة الصلاة ١1‏ 
١ /‏ تخلف شرط من شروط طهارة الحدث ١_5‏ 
يفن تخلف شرط الطهارة من النجاسة ١١7‏ 
لا صلاة فاقد الطهورين 7 
١/‏ صلاة العاجز عن ثوب طاهر ومكان طاهر لحل 
١>‏ تخلف شرط ستر العورة 6 
ضن صلاة العاجز عن ساتر للعورة قبل 
تضق تخلف شرط الوقت ١‏ 
شن تخلف شرط الاستقبال يفل 
فين اح - ترك ركن من أركان الصلاة ١4‏ 
ضن صلاة الاستخارة 

ش انظر : استخارة 
شن صلاة الاستسقاء 

انظر : استسقاء 

ضكري صلاة الإشراق ١‏ 
020 التعريف ٠‏ , 


وم 


عمو ممعلفو ف اوفع وموم ووو وم ووفو عم ل مدن عوة ملاوع عه لاهو ومو مو أفواء ومع مومهو وو ة الوه مه لحف فة فوووا مؤة قووو وهوو ووو ةوه وقوقنهة 


عم وما صلاة الأوابين »-1١‏ 
يشل التعريف 7 ١‏ 
تيل وقت صلاة الأوابيين وحكمها ! م 
ه“١‏ 4ع صلاة التراويح ش 1١96-١‏ 
يل التعريف 5 
ل الألفاظ ذات الصلة : ظ 
شن أ - إحياء الليل ب التهجد ج ‏ التطوع د الوتر ١ه‏ 
شق الحكم التكليفي 0-5 
لخن فضل صلاة التراويح ا 3 
يل تاريخ مشروعية صلاة التراويح والجماعة فيها 4 
كيل النداء لصلاة التراويح 4 
202020 تعيين النيةفي صلاة التراويح ٠١6 ١‏ 
١.١‏ عدد ركات التراويح' ققد 1 051 
١5‏ الاستراحة بين كل ترويحتين ْ 7 ١١‏ 
١5‏ التسليم في صلاة التراويح ول 
١.‏ القعود في صلاة التراويح | ١5‏ 
١.6‏ وقت صلاة التراويح ٠‏ ل 
١55‏ الاعة فق صلاة التراويح ش ّْ 1 
١7‏ القراءة وختم القرآن الكريم في التراويح يذ 
١.4‏ المسبوق في التراويح 18 
١4‏ قضاء التراويح حل 
اها صلاة التسبيح اده 
ه6١‏ التغريف ش ١‏ 
5 الحكم التكليفي 04 
ش 5 


اليل كيفية صلاة التسبيح ووقتها 


591 


000 0 يز 2 2 2 يز 2 2 2 ز 2 ز ز ز ز ز ز 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا 


"7-١ صلاة التطوع‎ 1١54-67 
١ | التعريف‎ 6" 
4-75 0 أنواع صلاة التطوع‎ 6 
الفرق بين أحكام صلاة التطوع وأحكام الصلاة المفروضة  ه‎ ١6+ 
4-5 مايكره في صلاة التطوع‎ ١66 
٠١ الأوقات المستحبة للنفل‎ 65 
١-١ الشروع في صلاة التطوع‎ ١ /اه‎ 
الأفضل في عدد الركعات فى صلاة التطوع و‎ ١ /اه‎ 
: ال ما يقرأ من القرآن في صلاة التطوع‎ 
1١5 الركعتان قبل الفجر‎ 64 
١6 الركعتان بعد المغرب‎ 64 
5 حل ركعات الوتر الثلاث‎ 
بلدا التحول من المكان للتطوع بعد الفوض 7و1‎ 
14 لجل الجماعة في صلاة التطوع‎ 
1 ل الجهر والإسرار في صلاة التطوع‎ 
“6 الوقوف والقعود في صلاة التطوع‎ 5 
>" وذح الصلاة مضطجعا‎ 
حكم سجود السهوفي صلاة التطوع ف‎ ١س‎ 
يلجل حكم قضاء السنن وف‎ 
لجل صلاة التهجد‎ 
انظر : #ببجد‎ 

لجل صلاة التوبة م حلاص؟ 
جل التعريف | ١‏ 

1 


لحل الحكم التكليفي 


-5917- 


الالال 2 2 22 2 2 2 2 2 ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا 0ك 


مو-١ صلة الجماعة‎ ١91١-6 
"2 فضل صلاة الجماعة ا‎ 6 

ل الحكم التكليفي : 

3220-6 ألا : الجماعةفى الفرائض 7 "لازن 
2209 حكم صلاة جماعة النساء ”7 
54 الجماعة في غير الفرائفض . 35 1 

5 لوطا ْ 000و 

حل العدد الذى تنعقد به الجماعة .2 ٠١‏ 

١١ أفضل مكان لصلاة الجماعة‎ ١/١ 
١ : فل ماتدرك به الجماعة‎ 
أولا : ما تدرك به فضيلة الجماعة | و‎ ١ 
١4 يفن ' ثانيا : مايثبت به حكم الجاعة وما يترتب عليه من أحكام‎ 
١ إعادة الصلاة جماعة لمن صلى منفرردًا أو في جماعة‎ ١/١ 

ه/و١‏ تكرار الجماعة فى مسجد واحد 5 
1-1 الصلاة عند قيام الجماعة "١‏ 
ل مايستحب لمن قصد الماعة ف 
4١‏ كيفية انتظام المصلين في صلاة الماعة رف 

4 أفضلية الصفوف وتسويتها "> 
4م صلاة الرجل وحده خلف الصفوف 71#" 
لذ الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجماعة : 

145 أولا : الأعذار العامة 4" 
ل ثانيا : الأعذار الخاصة ادك كن 
5١١١--‏ صلاة الجمعة 47-١‏ 
47 زمن مشروعيتها ١‏ 

ولحل ا حكمة من مشروعيتها 0 


ا" 


١8-1١5 استئذان‎ 


بينة » قال أبوموسى : أمنكم أحد سمعه من 
النبي ذَلْةْ ؟ قال ابي بن كعب : فوالله لا يقوم 
معك إلا أصغر القوم . فكنت أصغر القوم. فقمت 
معه » فأخيرت عمر أن النبى كل قال ذلك )١‏ 
5 - وقد فصّل الحنفية دون غيرهم في مدة الانتظار 
بين كل استكذانين فقالوا : يمكث بعد كل مرة 
مقدار مايفرغ الآكل. والمتوضىء. والمصلي بأربع 
ركعات ‏ 9) 

حتى إذا كان أحد على عمل من هذه الأعمال 
فرغ منه . وإن لم يكن على عمل منها كانت عنده 
فرصة يأخذ فيها حذره . ويصلح شأنه قبل أن 
يدخل الداخل . 

وروى المصاص بسنده في ذلك عن رسول 
الله كَل قوله : « الاستئذان ثلاث . فالأولى 
يستنصتون . والثانية يستصلحون. والثالثة يأذنون 
أويردون 0 9) 

وإذا كان الاستئذان باللفظ فيستحب أن يكون 
الصوت بحيث يسمع المستأذن عليه . دون 
صياح . وإن كان بدق الباب فيستحب أن 
يكون الدق خفيفا بحيث يسمع أيضا بلا 
عنقي 7" قفتن ووى أنمن يو هالك قال كانت 
أبواب النبي يلي تقرع بالأظافر .,'”) 


ر1) حديث : ١‏ إذا استأذن . . . » أخرجه البخاري في الاستئذان 
باب التسليم والاستئذان ثلاثاء ومسلم في الآداب باب 
الاستئذان. وأخرجه أيضا الإمام مالك والترمذي وأبو داود في 
الاستئذان بألفاظ مختلفة . 

(5) حاشية ابن عابدين ه/ 10 

(6) أحكام الجصاص */ 787. وبدائع الصنائع ه/ ١١6-174‏ 

(4) تفسير القرطبي 7١17/١7‏ 

(5) قال في مجمع الزوائد : أخرجه البزار. وفيه ضرار بن صرد. 
وهو ضعيف 47/8 طبع مكتبة القدسي . 


١١‏ - ولا يقف المستأذن قبالة الباب إن كان الباب 
مفتوحا. ولكنه ينحرف ذات اليمين أو ذات 
الشمال . ”'' فقد كان ذلك من هدي رسول 
الله يك . ورسول الله قدوة . فعن عبدالله بن بسر 
قال : كان رسو الله إذا أتى باب قوم لم يستقبل 
الباب من تلقاء وجهه . ولكن من ركنه الأيمن أو 
الأبدنع ويقول : « السلام عليكم . السلام 
عليكم ) ذلك أن:. الذؤر. لم يكن عليها يومئذ 
000 

وهوأيضا من توجيهاته عليه الصلاة والسلام 6 
فعن هزيل بن شرحبيل قال : جاء رججل فوقف 
على باب رسول الله يلِِ يستأذن . فقام على 
الباب ‏ وفي رواية : مستقبل الباب ‏ فقال له 
النبي كه : هكذا عنك أوهكذا . فإنما الاستئذان 
ال 

أما إن كان الباب مردودا فله أن يقف حيث شاء 
ويستأذن . وإن شاء دق الباب ‏ 9©) 
-ولا يحل للمستأذن النظرفي داخل البيت . 
لأن للبيوت حرمتها . وحديث رسول الله السابق 
« إنها الاستئذان من النظر» يدل على ذلك ©) 

وروي أن جارا لخذيفة بن اليهان وقف . وجعل 
ينظر إلى ما في البيت وهويقول : السلام عليكم 
أأدخل ؟ فقال حذيفة : أما بعينك فقد دخلت » 


61١‏ أحكام القران للجصاص 9#/ 0*8 وتفسير القرطبي 
بلاق 

(1) أخرجه أبو داود في الأدب. باب كم مرة يسلم الرجل في 
الاستئذان. 

() أخرجه أبو داود في الأدب . باب الاستئذان . 

(؟) تفسير القرطبي 5١77/17‏ 


(5) شرح النووي لصحيح مسلم ١8/١4‏ 


د آه١ا-‏ 


وومففو ممم م رمو ووم ووم رورم وو ااا ييا درن 


لكل فرضيتها : دليل الفرضية ى 
45 فرض وقت ال جمعة 5-ه 
46 شروط صلاة الجمعة ثلاثة أنواع : 
ه6١‏ الأول : شروط للصحة والوجوب معا ٠١-5‏ 
194 الثانى : شروط الوجوب فقط ١8-١‏ 
.6" الثالث : شروط الصحة فقط 1-1 
ع3932»> الإأنصات للخطبة يفا 
ه" الجهر بالقراءة فى صلاة الجمعة 14 
02086 السعى لصلاة الجمعة 
املك لمشتس افيف عق أ للقي ام 
2 استحباب كون الخطيب والإمام واحد يفن 
/00” مايقرأفي صلاة الجمعة ' يفن 
04 مفسدات الجمعة : مفسدات مشتركة . ومفسدات خاصة 4“ هم 
4" قضاء صلاة الجمعة أضن 
4 اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد يف 
204 آداب صلاة الجمعة ويومها 47-6 
الل صلاة الحنازة 

ٌ انظر: جنائز 
الك صلاة الحاجة ١-ب“7‏ 
11 التعريف ١‏ 
"1١‏ الحكم التكليفي 1 
2" كيفية صلاة الحاجة (عدد الركعات وصيغ الدعاء) نك 
يلق صلاة السوف 

انظر: صلاة الكسوف 


د 45" ده 


ومفف مفو ووو ممم مو م ومو ووم ومو ااا ا الا اال روه 


777-14 صلاة الخنوف ١٠-١‏ 
14 التعريف ١‏ 
11 الحكم التكليفي ' 1 
1" مواظن جواز صلاة الخوف 
حف كيفية صلاة الخوف 3 
9325" عدد ركعات صلاة المخورف 0 
ف بعض الأنواع المروية في صلاة الخوف 00 اكلا 
عق صلاة الجمعة في الخوف 00 
عق السهوني صلاة الخوف ١‏ 
عق حمل السلاح في هذه الصلوات ‏ - يل 
فض صلاة الصبح 

انظر : الصلوات الخمس المفروضة 
70 صلاة الضحى اسه 
عق التعريف ظ ١‏ 
شف الألفاظ ذات الصلة : 7 
7" صلاة الأوابين ‏ صلاة الإشراق 0 
فق الحكم التكليفي 4 
شف صلاة الضحى في حق الني يله 0 
رقف المواظبة على صلاة الضحى 2 5 
تق وقت صلاة الضحى 
حرف عدد ركعات صلاة الضحى 4 
ضف السورة التي تقرأ في صلاة الضحى 4 

صلة الطواف 


الف انظر : ركعتا الطواف 


د 5"046د 


1ح 2 ا ا ا ا 1 ا 0 0 0 1 ا ا ا ا ا 0 ا ا ا اا ال ل ااا ا 


يفف صلاة الظهر 

انظر: الصلوات الخمس المفروضة 
يفف | صلاة المرأة 

انظر : ستر العورة » صلاة 
يفف صلاة العشاء 

انظر : الصلوات الخمس المفروضة 
ااال 0 صلاة العصر 
ا انظر : الصلوات الخمس المفروضة 
يفف نارف الصلاة على الراحلة (أو الدابة) ١1-١‏ 
يفف التعريف ١‏ 
يفف الألفاظ ذات الصلة : السفينة 0 
ليف الأحكام التي تتعلق بالصلاة على الراحلة : 
ليف أ-صلة النفل -ه 
14 ب صلاة الفريضة 6 
تضرف قبلة المصلي على الراحلة ١١-8‏ 
#م7 2 كيفية الصلاة على الراحلة 1م 
للف اضند ” الصلاة على النبي كله ١م‏ 
ملف المقصود بالصلاة على النبى يلل ١‏ 
م الأحكام المتعلقة بالصلاة على النبي كك ١‏ 
رارف الحكم التكليفي مره 
يضف الصلاة على النبي يَكٍِ خارج الصلاة . 
يفف ألفاظ الصلاة على النبى كَل 7 
4 الصلاة على سائر الأنبياء . / 
ضرف الصلاة على غير الأنبياء 


اك 


لمم رورم ءا او و مرو وم م مودو وموم ااا يالل و66 


33> صلاة العيدين ١/١‏ 
لمي حكمة مشروعيتها ١‏ 
34> حكم صلاة العيدين 0 
394 شروطها : شرط الوجوب م 
31 شروط الصحة 3 
0200-0 المرأةوصلاة العيدين 0 
ردق وقت أدائها 5 
فق حكمها بعد خروج وقتها 9-7 
ّ3نّظ»> مكان أدائها 
”> أولا : الواجب من ذلك 1١,‏ 
؛نُظ»> كيفية أدائها : ! ١,‏ 
2 ثانيا : المندوب من ذلك 21م 
2144 مفسدات صلاة العيد 1 
ا مايترتب على فسادها 1١6‏ 
31ظ»> شعائر واداب العيد 0 ا5كاسلا١ا‏ 
5" الصلاة على الغائب 

انظر : جنائز 
وه" صلاة الفجر 

انظر : الصلوات الخمس المفروضة 
ملك ش صلاة الفوائت 

انظر : قضاء الفوائت 
»> الصلاة فى السفينة 

انظر : سفيئة ١‏ 
3١‏ الصلاة فى الكعبة 

انظر: كعبة ١‏ 


 ”ةا/-‎ 


الل ا ل ا ا ل ا ا ا ا اا ااا اا ااا ا ا ااا ا ا ا ا 


"١‏ صلاة قيام الليل 

انظر : قيام الليل 
58 صلاة الكسوف ١-١‏ 
1" التعريف ١‏ 
؟1” 2 الحكم التكليفي 0 
ولد "' وقت صلاة الكسوف وا 
0١‏ صلاة الكسوف في الأوقات التى تكره فيها الصلاة 
0" فوات صلاة الكسوف 2020 0 
”> سنن صلاة الكسوف 5 
هه" الخطبة فيها 8-7 
هه" إذن الإمام بصلاة الكسوف 9 
65" كيفية صلاة الكسوف ل 
باه" الجهر بالقراءة والإسرار مها 1١١‏ 
14 اجتماع الكسوف بغيرها من الصلوات 7 
504 الصلاة لغير الكسوف من الآيات ١‏ 
1١56 - 49‏ صلاة المريض ١8-١‏ 
»> التعريف ١‏ 
اميل الألفاظ ذات الصلة : صلاة أهل الأعذار 1 
ادن الحكم التكليفي * 
»5 ضابط المرض الذي يعتبر عذرا في الصلاة 5 
325 صور العجز والمشقة : 
"١‏ عدم القدرة على القيام 0 
لضن عدم القدرة على القيام لوجود علة بالعين 5 
5 عدم القدرة على رفع اليدين في التكبيرفي القيام أوغيره ٠"‏ 
ف عدم القدرة على الركوع 4 


7958 - 


الصفحة العشوان الفقرات 


ووو ووو هووةوووووومووووووووعوووووووه 


كف عدم القدرة على السجود 9 
قف عدم القدرة على وضع الجحبهة والأنف ٠١6١0 ' ١‏ 
يكف عدم القدرة على استقبال المريض للقبلة ١١‏ 
نكف صلاة المريض حماعة ْ ١‏ 
يلف العجز عن القيام والجلوس ١‏ 
33> كيفية الإيمساء ١‏ 
ه001 العجز المؤقت ١6‏ 
”> الطمأنينة للمريض في صلاته ا 
3ت3»> إمامة المريض /1 
»> الجمع بين الصلاتين للمريض 14 
188-15 صلاة المسافر ٍ رضن 
ى33”»> التعريف 

كف خصائص السفر 0 
ها تقسيم الوطن : وطن أصلِي . وطن إقامة » وطن سكنى 

»> الوطن الأصلى *“-5 
ذف ماينتقض به الوظن الأصلى ه 
1 وطن الإقامة ْ : 
54 ما ينتقض به وطن الإقامة 7 
24 وطن السكنى 1-4 
ف صيرورة المقيم مسافراً وشرائطها ٠‏ 
0" تحديد أقل مسافة السفر بالأيام ١١‏ 
غفف سلوك أحد طريقين مختلفين لغاية واحدة ١>‏ 
فق الحكم بالنسبة لوسائل السفر الحديثة و 
يفف العبرة بنية الأصل دون التبع ١‏ 
يفف أحكام القصر : مشروعية القصر 0 2 | ١6‏ 


- 59494 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ا اا 00 000 ااا ا ااا ااا ااا لاا ل ا اا ل ااال ا ا ل ا ا ا ا لين 


نكف الحكم التكليفي للقصر 1 
نكف هل الأصل القصر أو الإتمام ؟ 1.7 
نمف شرائط القصر: 
مف الأولى : نية السفر 168 
هف الثانية : مسافة السفر 1 
يفف الثالثة : الخروج من عمران بلدته ٠‏ 7 
1 الرابعة : اشتراط نية القصر عند كل صلاة "١‏ 
خف المكان الذى يبدأ منه القصر ف 
127 الصلوات التى تقصرء ومقدار القضر 0 
0" اقتداء المسافر بالمقيم » وعكسه لذأ 
241 قضاء فائتة السفر فى الحضر وعكسه “> 
1ك زول خالة الشفر : ” 5 
3041 الأولى : نية الإقامة ومدتها المعتبرة هذا 
21»> الثانية : اتحاد مكان المدة المشترطة للاقامة 34> 
31»> الثالثة : صلاحية المكان للإقامة 34> 
كك حكم التبعية فى الإقامة والعبرة لنية المتبوع فيها 0 
1 دخول الوطن ا 
/1” العزم على العودة إلى الوطن بهن 
يفف جمع الصلاة رذن 
114 صلاة المغرب 
انظر: الصلوات الخمس المفروضة 

14 الصلاة على الميت 

انظر : جنائز 
14 صلاة النافلة 

انظر : صلاة التطوع 


50د 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ااا ا 1 ا ا ا ا اا ا ااا لا ااا ا ل ل ل ا ااال ل 


1 صلاة النفل 

انظر : صلاة التطوع 
1 صلاة الوتر ١4-١‏ 
4ك التعريف ١‏ 
0 الحكم التكليفي 1 
34١‏ وجوب الوتر على النبي ككل .' 
4” درجة السئّية في صلاة الور عند غير الحنفية » 

ومنزلتها بين سائر النوافل 0 
41 فقت الودر 6 
0" عدد ركعات صلاة الوتر 7 
4" صفة صلاة الوتر : 
24 أولا : الفصل والوصل 1-4 
يلف ثانيا : القيام والقعود في صلاة الوتر» وأداؤها على الراحلة ٠١‏ 
0 الثا : الجهر والإسراء ١‏ 
1 رابعاً : ما يقرأ في صلاة الوتر ب 
1 خامساً : القنوت في صلاة الوتر ١‏ 
0204 الوترفي السفر 1 
24 أداء صلاة الوتر في جماعة 16 
لكين نقض الوتر 15 
لمكا قضاء صلاة الوقفر > 
كن التسبيح بعد الوتر 14 
00 الصلاة الوسطى لك 
"١‏ التعريف | ١‏ 
0 تحديد الصلاة الوسطى 1-1 
0 الحكم التكليفي وسبب إفرادها بالذكر 1 


-5٠١ 


الل ا ا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ا ا 0ك 


وكين صلب . 
انظر : تصليب ش 0 
سن شرفض الصلوات الخمس المفروضة 0م 
عقا التعريف 0 ١‏ 
0 أولا : صلاة الظهر ١ ١ ٠‏ 
00207 أول وقت الظهر وآخره ٠‏ اي 
1م الإبراد بصلاة الظهر . 5 
اليد" قصر الظهر وجمعها مع العصر .0 
١1م‏ ما يستحب قراءته في الظهر 2-5 
دض ثانيا : صلاة العصر ش 0 5 
دض أول وقت صلاة العصر وآخره 0 ٠١-4‏ 
ملم ما يستحب قراءته فى العصر 9 ١,‏ 
1 التنفل بعد صلاة العصر ا 0 ١‏ 
15" الثا : صلاة المغرب ' 5 ١‏ 
15" أول وقت المغرب وآخره ش شْ 1 
ل" تسمية المغرب بالعشاء 1 ش ١‏ 
ل" رابعا : صلاة العشاء ١‏ 
ولام تسمية صلاة العشاء بالعتمة 7 ما 
خض أول وقت العشاء وآخره ١‏ 
للم صلاة فاقد العشاء ا ” 
000202065 تأخير صلاة العشاء | " 
نض كراهة النوم قبل صلاة العشاء » والحديث بعدها 9 
14" خامسا : صلاة الفجر وا 
14" تسمية صلاة الفجر بالغداة ْ 34> 
0208 تسميتها بالصلاة الوسطى ام " 


2 


الل ا ا ل ااا ا ل ل ل يي ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ين أول وقت الفجر وآخره 1 000 جديا 
0010 القراءة في الفجر ورياك كا سمه 
202800١‏ منع النافلة بعد صلاة الفجر وقبلها 2 
1م التغليس أو الإسفارفي الفجر 00 200 
فض القنوت في صلاة الفجر ٠‏ ب 0 
فض نان صلح 201 ْ امم 
رفض التعريف 0000 
نفض الألفاظ ذات الصلة : 

انفض التحكيم 00 0 0 
”> الإبراء ‏ العفو 00 4 
نض مشروعية الصلح ٠‏ هه 

أشض أنواع الصلح - 
فض الحكم التكليفي للصلح 000 لا 
فض رد القاضي الخصوم إلى الصلح 000 ظ ا 
فض حقيقة الصلح 0 
فض أقسام الصلح ش ٠6‏ 
لض الصلح بين المدعي والمدعى عليه : ثلاثة أقسام ١١‏ 
لض أ- الصلح عن الأعيان : 7 
لفن أوللا : صلح الحطيطة ين 7 ١‏ 
عض ثانيا : صلح المعاوضة 0 1 
كرف ب - الصلح عن الدين : 7 

0 أولا : صلح الإسقاط والإبراء ‏ - ١‏ 
كرض ثانيا : صلح المعاوضة | | ١‏ 
وام القسم الثاني : الصلح مع إنكار المدعى عليه حل 
ضف التكييف الفقهي للصلح على الإنكار 1.7 


5ت 


”١- 1١69 استعذان‎ 


وأما بإستك فلم تدخل . " 

فإن نظر المستأذن إلى داخل البيت فجنى 
خلاف وتفصيل تحده في مصطلح ( جناية ) . 

وإذا استأذن فقال له صاحب البيت : من 
بالباب ؟ فعليه أن يذكر اسمه فيقول : فلان » أو 
يقول : أيدخل فلان ؟ أونحوذلك . ولا يقول 
«وأنا»لأنهلم يحصل بقوله : «أنا» فائدة ولا زيادة 
' إيضاح . بل الإبهام باق . !> لحديث جابر 
المتقدم . 

ومّن استأذن فأذن له دخل . وإن لم يؤذن له 
فلينصرف, ولا يلح بالاستئذان ولا يتكلم بقبيح 
الكلام » ولا يقعد على الباب لينتظر , لأن للناس 
حاجات وأشغالا في المنازل» فلوقعد على الباب 
وانتظرء لضاق ذرعهم وشغل قلبهم . ولعله لا 
تلتعم حاجاتهم » فكان الرجوع خيرا له , وذلك 
لقوله عز وجل : ( وَإِنْ قِلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فارْجِعُوا 
مراركى لكم )!: ضف 


ثانيا 
الاستئذان للتصرف في ملك الغير أو حقه 


الأصل أنه لا يجوز للانسان التصرف في ملك 
غيره. أوفي حق للغير إلا بإذنذ من الشارع , أو 


7١8/1١7 تفسير القرطبي‎ )١( 
؛ وحاشية ابن عابدين‎ 18/١4 اف شرح النووي لصحيح مسلم‎ 
ه/ 0":» والشرح الصغير 57/4/ا0 وتفسير القرطبي‎ 


تفقتف 
5) سورة النور/ 78 ., وانظر بدائع الصنائع ه/ ؟١,‏ والشرح 
الصغير 4/ 517لا 


صاحب الحق » وعندئذ لا يكون اعتداء » فلا 
يجوز أكل طعام الغير إلا بإذن المالك. أوفي حالة 
الضرورة » ولا يجوزسكنى داره إلا بإذنه » ويدل 
على ذلك ماروي عن الرسول كَفةٍ فيم| رواه من 
حديث : ( لا يحلبن أحد ماشية غيره إلا بإذنه ». 
فإنه يدل على تحريم أخذ مال الإنسان بغير إذنه » 
والأكل منه. والتصرف فيه. من غير فرق بين اللبن 
1 0 

وقد يبذل ذلك الغير الإذن بالتصرف في ملكهء 
أوفي حقه بادىء ذي بدء من غير استئذان ؛ كأن 
يقول لأجيره : أذنت لك أن تأكل مما تصنعه من 
ماكولات دون أن تحمل منه شيئا . وعندئذ فلا 
حاجة للاستئذان الحصول مقصوده . وهوالإذن . 

وقد لا يبذل الإذن . وعندئذ , يجب على من 
أراد التصرف في ملك غيره استئذانهفي ذلك 
التصرف (ر : إذن ) . 

ومن صور التصرف في ملك الغير أو حقه 
مايأتي : 
أ الاستئذان لدخول الأملاك الممنوعة : 
٠‏ لا يجو زلاحد أن يدخل ملك غيره سواء أكان 
بيتاء أم بستانا محوطاء أونحوذلك إلا 
بإذنه. 9 ,)وقد م الحديث مفصلا عن 


ب - استئذان الرأة لإدخال الغير إلى بيت 
زوجها : 


١‏ يجب على المرأة استئذان زوجها إن أرادت أن 


. طبع المطبعة المصرية‎ 794/1١7 شرح النووي لصحيح مسلم‎ )١( 
الفتاوىالفهئندية ه/ “ابام _ 4/ا“ا. وبحاشية ابن عابدين‎ )5( 


191١/4 والإنصاف‎ :,١ 


"هماس 


وموم مو مو ةم و م مه و مو م ا وموم م ووو مايا0 


3-7 القسم الثالث : الصلح مع سكوت المدعى عليه 1 
خرف الصلح بين المدعي والأجنبي المشرفق 
أ فى أركان الصلح رف 
0200205 شروط الصلح ١‏ كرس 
م آثار الصلح ٠‏ ل 
لان مايترتب على انحلال الصلح انا 
يفكت لض صلة 7-١‏ 
1" التعريف 8 
وم الألفاظ ذات الصلة : 
بذهم أ قطيعة 
وم ب - عطية 3 
وان 0 هبة ف 
لان الحكم الإجمالي : 
4 أولا : فى صلة الرحم ه 
لمكن الهبة لذي الرحم 1 
مكنا ثانيا : صلات السلطان 37 
لمان صلة الرحم 

انظر : أرحام » صلة 
لضن صليب 

انظر : تصليب 
ا لمانا صمست 

انظر : سكوت 
م صمعاء 


ا و عع ووو عواموم مومعو ةوقو ه اقمع وو ااه مع ووو عع ع هه لوقه 6.6 هع م قوع 6 #امو ع وا ع وان 6 نوع عن # فونه م 2 عا م ع ومن واه و عه ووه م هه هه ف وماد وان 


١‏ صماء 

انظر : أفحيسة 
لم صناعة “١‏ 
م الألفاظ ذات الصلة > 2 
0 حرفه كسب" 7 1 
امم مهنة | 1 
اس الحكم التكليفي . . 
آرم الصناعة في المسجد - الا 
ا اعتبار الصنعة في الكفاءة في التكا ا 
نض ش صلحة . 

1 انظر : مقادير 

ضهنا صوتكت 

انظر : كلام 


قض صوف . 

انظر: شعر.ء صوف . وبر 
م تراجم الفقهاء الوارد أسماؤهم في : الجزء السابع والعشرون 
عيرم فهرس تفصيلٍ 


2-5-6 


تم بعحملك الله الجزء السابع والعشرون من الموسوعة الفقهية 
ويليه الجزء الثامن والعشرون ؛ وأوله مصطلح :صوم 


0 0 


05 ةد 


والشمون لبسلا ' 


20009 )2 ااه را ْء ١ ١‏ ار 
| 1 | مي 
لبجم لهم 
الجزء الثامن والعشرون 


ْ سمه © 7 
يف 
صنئحة ‏ طلاء 
ص 


ذه 
زَموْمْتْهُمَ طَأبِمةٌ لْيَققّمُوفي الزن وَلِيدَذرُوأ 
ردرعنهم ُ 2 » 2 - ذرط 


0< (سورة التوبة آية : )١177‏ 


« من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » 


(أخرجه البخاري ومسلم) 


ا ظ 
نا لبهم 
1 إصدار 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية ‏ الكويت 


الطبعة الأولى 


1 ه-1998ام 


مطابع دأو الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع ج. م. ع 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


ص . ب ١1‏ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


ا ا ا 20 


اك الصنج لغة: شىء يتخذ من صفر 
يضرب أحدهما على الآخر. وآلة بأوتار يضرب 
بهاء ويقال لما يجعل فى إطار الدف من 
النحاس المدور صغارا صنوج ‏ أيضا 9 . 

ويؤخذ من استعالات الفقهاء للفظ 


الصنجة أن المراد بها عندهم : قطع معدنية . 


ذات أثقال محدودة مختلفة المقادير يوزن 
1 

الحكم الإجمالى : 

" - ينبغى للبائع أن يتخذ ما يزن به من قطع 
من الحديد أو نحوه مما لا يتآكل. وتعير على 
الصنج الطيارة» 7 ولا يتخذهامن 


. القاموس المحيط ومتن اللغة‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردى ص 5 750 والأحكام السلطانية لأبى 
يعلى ص 594 ونهاية الرتبة فى طلب الحسبة ص ١4‏ . 

() قال فى هامش خباية الرتبة فى طلب الحسبة فى تعليقه على 
«الصنج الطيارة» م يتيسر معرفة معنى «الصنج الطيارة» ىق 
المراجع المختلفة وربما قصد المؤلف أنها الصنج المحفوظة عند 
المحتسب لتعير عليها الصنج الأخرى. انظر (المقريزى . 
الخطط /١‏ 555). 


الحجارة. لأنها تنتتحت إذا قرع بعضها بعضا 
فتنقص» فإذا دعت الحاجة إلى اتخاذها من 
الحجارة لقصور يده عن اتخاذها من الحديد 
أو نحوه أمره المحتسب بتجليدهاء ثم يختمها 
المحتسب بعد العيار» ويجدد المحتسب النظر 
فيها بعد كل حين, لثئلا يتخذ البائع مثلها 
اللي 

قال أبو يعلى: وما يتأكد على المحتسب 
المدع من التطفيف والبخس ف المكاييل 
والموازين والصنجات. وليكن الأدب عليه 
أظهر وأكثر. ويجوز له إذا استراب بموازين ٠‏ 
السوقة ومكاييلهم أن يختبرها ويعايرها . 

ولو كان له على ماعايره منها طابع معروف 
بين العامة لا يتعاملون إلا به كان أحوط 
وأسلم. فإن فعل ذلك وتعامل قوم بغير ما 
طبع بطابعه توجه الإنكار عليهم إن كان 
مبخوسا من وجهين: 0 

أحدههما: مخالفته فى العدول عن 
مطبوعه. وإنكاره من الحقوق السلطانية . 

والثاني : البخس والتطفيف فى الحقوق» 
وإنكاره من الحقوق الشرعية . 

وإن كان ماتعاملوا به من غير المطبوع 


(1) نباية الرتبة فى طلب الحسبة ص 14 ومعالم القربة فى أحكام 
الحسبة ص #8 


للا ا ل 1 ا ا ا ا ا 


سليما من بخس ونقص توجه الإنكار بحق 
السلطنة وحدها لأجل المخالفة 9" . 
(وللتفصيل ر: مقادير). صوت 
هذا عن الصنجة بمعنى ما يوزن به. 
يضرب أحدهما على الآخر, أو الآلة بأوتار 
يضرب بها أو ما يجعل فى إطار الدف من 
النحاس المدور فتفصيله فى مصطلح : 
(معازف) . 


انظر: شعر وصوف و وبر" 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبى يعلي ص 744 وانظر الأحكام 
السلطانية للماوردى ص 7305 . 


00 ا ا ا ا ا 20 


-١‏ الصمم فى اللغة: الإمساك مطلقا عن 
الطعام والشراب والكلام والنكاح والسير. 
قال تعالى ‏ حكاية عن مريم عليها 
العلام 2 ووإنى نرت للرمن وها فلن 
أكلم اليوم إنسيا# 9 . 


والصوم : مصدر صام يصوم صوما 


وصياما 60 
وق الاصطلاح : هو الإمساك عن المفطر 
على وجه خصوص 7(" . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإأمساك 8 


؟ - الإمساك لغة: هو حبس الشيء 
والاعتصام به. وأخذه وقبضه. والإمساك عن 
الكلام هو: السكوت. والإمساك : البخل . 
وقوله تعالى : إفأمسكوهن فى البيوت» (؟) 


(صوم) . 
(*) مغنى المحتاج 17١/١‏ . 
(4) سورة النساء .١57/‏ 


و فوو ومو مايا0 


ى 


ب الكف: 
*- الكف عن الشىء لغة : ثركه . وإذا 
ذكر المتعلّق من الطعام والشراب كان 
مساويا للضوم . 
ج- الصمت : 
4 - الصمت وكذا السكوت لغة : الإمساك 
عن النطق. وهما أخص من الصوم لغة» لا 
شرعاء لأن بينهم| وبينه تباينا . 
الحكم التكليفى: 
ه- أجمعت الأمة على أن صوم شهر 
رمضان فرض . والدليل على الفرضية الكتاب 
والسنة والإجماع . 

أما الكتاب ». فقوله تعالى : إياأمها الذين 
امنوا كتب عليكم الصيام ى) كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون» 7 وقوله 
كتب عليكم : أى فرض . 

وقوله تعالى: #فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه» 29, 

وأما السنة» فحديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنبما قال: قال رسول الله كه : «بنى 
الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا 
(1) سورة البقرة /18. وانظر التفسير المذكور فى أحكام القرآن 


لابن العربى 5١/1١(‏ ط: دار المعرفة . بيروت) . 
(5؟) سورة البقرة /188. 


- 7 - 


استئذان 70١‏ _ مم 


تدخل إليه من تعلم أن زوجها يكره دخوله, ولا 
خلاف في ذلك, لقول رسول الله كَل : ( ولا تأذن 
في بيته إلا بإذنه ) ''' . ولا يستثنى من ذلك إلا 
حالات الضرورة . 

قال العيني - شارح البخاري أما عند الداعي 
للدخول عليها للضرورة, كالإذن لشخص في 
دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها ‏ أو 
إلى دار منفردة عن مسكنهبا » أوالإذن لدخول 
موضع معد للضيفان , فلا حرج في الإذن بذلك 
لأن الضرورات مستثناة في الشرع ١‏ '") 


ج - الا ستئذان للأكل من ثمر البستان وشرب لبن 
الماشية : 

"١‏ -لا يجوز لأحد أن يحلب ماشية أحد ولا أن 
يأكل من ثمر بستانه إلا باذنه ‏ على وجه العموم - 
عند الحنفية والمالكية والشافعية '" . لما رواه 
البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله يله قال : ( لا يحلبن أحد ماشية امرىء 
بغير إذنه » أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته فتكسر 
جزابحه وف طحاحة بياخ عزن هم صوو 
مواشيهم أطع|تهم . فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها 
لأحد إلا بإذنه, وأخرجه مسلم في الزكاة؛ والترمذي في الأدب . 
والنسائي في الصوم . 

(؟) عمدة القاري ١185/٠١‏ طبع المنار 

إفية عمدةالقاري 70/8/١5‏ وشرح النووي لصحيح مسلم 
5 © وعون المعبود 7/ 844 طبع الهند. 

(4) أخرجه البخاريدفتح الباري / 488 ومسلم +/ 18817 ط 


بن راهويه إلى جواز الأكل من ثمر البستان . 
وحلب الماشية بغير استئذان , وإن لم يعلم حال 
صاحبه .2 لما رواه أبوداود عن سمرة بن جندب عن 
النبي كله قال : « إذا أتى أحدكم على ماشية, 
فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه. فإن أذن له 
فليحلب وليشرب . وإن لم يكن فيها فليصوت 
ثلاثاء فإن أجاب فليستأذنه . وإلا فليتحلب 
وليشرب ولا يحمل, ') 
د استثذان المرأة زوجها في التبرع من ماله : 
>3٠‏ - لا تستأذن المرأة زوجها فيم| تتناوله من حق 
ثابت لا في ملك الزوجء كالطعام والشسراب 
واللباس المعروف . وليس في ذلك خلاف معلوم . 
لحديث هند بنت عتبة حين قالت : يارسول الله إن 
أبا سفيان رجل شحيح . وليس يعطيني مايكفيني 
وولدي إلا ما أخذت منه وهولا يعلم » فقال 
كه : ( خذي مايكفيك وولدك بالمعروف ) "' 
كما أنمالا تستأذنه في التبرع بالشيء التافه 
الذي تتسامح به النفوس » كالدرهم والرغيف ونحو 
ذلك. إن لم يمنعها من ذلك . ''' لما رواه الشيخان 
عن أساء بنت أبي بكر الصديق أنهبا جاءت 
النبي #ِ فقالت : يارسول الله ليس لي إلا 
ما أدخل علي الزبير ٠‏ فهل علي جناح أن أرضخ مما 
يدخل علي » فقال : ( ارضخي ولا توعى ”*) 
)00 عمدة القاري .778/١5‏ وشرح النووي لمسلم 14/١١‏ 
وعون المعبود 7/ 854+ 
0( أخرجه البخاري في النفقات, ومسلم في القضاء. 
(5) الأموال لأبي عبيد ص 407 طبع مطبعة حجازي بمصر. 
ومصنف ابن أبي شيبة 0١‏ ب عخطوط طوب قبولاي - 
اسطنبول. 


(١‏ لا توعي أي لا تخزني ٠‏ وأصله من أوعى الشيء إذا جعله في 
الوعاء . 


يوان | كك 


ل 0 


اللهء وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاةء 

وإيتاء الزكاة» والحج. وصوم رمضان» 7" . 
كما انعقد الإجماع على فرضية صوم شهر 

رمضان, لا يجحدها إلا كافر . 

فضل الصوم : 

5 - وردت في فضل الصوم أحاديث كثيرة» 

نذكر منها مايل : 

أ- عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
عن النبى كَل أنه قال: «من صام رمضان 
إيمانا واحتساباء غفر له ماتقدم من ذنبه» ومن 
قام ليلة القدر إيوانا واحتسابا غفر له ماتقدم 
من ذنبه » 2,29 

ب - وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
قال: «كان النبى يَكَ يشر أصحابه بقدوم 
رمضان. يقول: قد جاءكم شهر رمضان»ء 
شهر مبارك, كتب الله عليكم صيامه. تفتح 
فيه أبواب الجنة. وتغلق فيه أبواب الجحيمء 
وبَعْلَ فيه الشياطين, فيه ليلة خير من ألف 
”2 
أخرجه البخارى (الفتح 59/١‏ ط. السلفية) ومسلم 
ش (١/5غ‏ ط. الحلبى). 
(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسانى 0/7/ا ط: دار 
الكتاب العربي بيروت: *٠8١ه.‏ وانظر الهداية وشروحها 
(7"7/5 ط: دار إحياء التراث العربى. بيروت). 
(؟) حديث : «من صام رمضان إييانا واحتسابا . .» 


أخرجه البخاري (الفتح 5 / 500 ط السلفية) . 
(؟) حديث أبى هريرة: «كان النبى ويِةِ يبشر أصحابه _.بقدوم 


رمضان . . .» - 


اا اا ا اا الا ا ل ا ا ا ااا ااا ااا اا اا اا 0ك 


ج - وعن سهل بن سعد رضى الله عنه 
عن النبى كل قال: «إن في الجنة باباء يقال 


ا له: الريان» يدخل منه الصائمون يوم 


القيامة» لا يدخل منه أحد غيرهم» يقال: 
أين الضائمون؟ فيقومون» لا يدخل منه 
أحد غيرهم ‏ فإذا دخلوا أغلق. فلم يدخل 
منه أحد» ”) 7 
د وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله عله : درغم أَنفٌ رجل دخل عليه 
رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له»” . 
حكمة الصوم : مت 
- تتجلى حكمة الصوم فيا يل : 
أ أن الصوم وسيلة إلى شكر النعمة, إذ هو 
كف التفس عن الأكل والشرب والجماع» 
وإنها من أجل النعم وأعلاهاء والامتناع عنها 
زمانا معتبرا يعرف قدرهاء إذ النعم مجهولة» 
فإذا فقدت عرفت, فيحمله ذلك على قضاء 
حقها بالشكر. وشكر النعم فرض عقلا 
وشرعاء وإليه أشار الرب سبحانه وتعالى 
حت أخرجه أحمد (80/1” -ط الميمنية) والنسائي (9/5؟١‏ - ط 
المكتبة التجازية) » وفى إسناده انقطاع » ولكن له طرقا أخرى 
تقويه. 
)١(‏ حديث سهل بن سعد : وإن ف الجنة بابا يقال له الريان . . .» 
أخرجه البخارى (الفتح ١١١/4‏ ط السلفية) ومسلم | 
(08/5م ط الحلبى). 


0( حديث : ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان . . . » 
أخرجه الترمذى (5/٠50_ط‏ الحلبي) وقال : حديث 


ففف وم م م وام اللي يللم 00 


نب ان لضي اوسلة تق العقري» الأنه ذال" 


انقادت نفس للامتناع عن الحلال طمعا فى 
مرضأاة الله تعالى. وخوفا من أليم عقابه. 
فأولل أن تنقاد للامتناع عن الحرام , فكان 
الصوم سببا لاتقاء محارم الله تعالى» وإنه 
فرض» وإليه وقعت الإشارة بقوله تعالى فى 
اخر اية الصوم #لعلكم تتقون» (©. 
ج - أن فى الصوم قهر الطبع وكسر الشهوة» 
لأن النفئس إذا شبعت تمنت الشهوات. وإذا 
جاعت امتنعت عما تبوى. ولذا قال النبى 
كه : «يامعشر الشباب: من استطاع منكم 
. الباءة فليتزوج؟ فإنه أغض للبصرء وأحصن 
للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم . فإنه له 
وجاء» 7" فكان الصوم ذريعة إلى الامتناع 
عن المعاصى 2 
د أن الصوم موجي للرحمة والعطف على 
المساكين. فإن الصائم إذا ذاق ألم الجوع في ' 
بعض الأوقات, ذكر مَنْ هذا حاله فى جميع 
)١(‏ سورة البقرة .1١86/‏ 
(1) سورة البقرة / ١817”‏ . 
(9؟) حديث : «يامعشر الشباب » من استطاع منكم الباءة 

٠»... فليتزوج‎ 

أخرجه البخارى , (الفقتح ١١7/4‏ طالسلفية» ومسلم) 


. طالحلبى ) من حديث ابن مسعود‎ ٠١١9-١18/5( 
بدائع الصنائع 5 /16و76.‎ )5( 


فافو فو و و و م م ف وو عدا 


الأوقات. فتسارع إليه الرقة عليه» والرحمة 
بهء بالإحسان إليه. فينال بذلك ماعند الله 
تعالى من حسن الجحزاء . 

ها فى الصوم موافقة الفقراء. بتحمل 
مايتحملون أحياناء وفى ذلك رفع حاله عند 
الله تعالى 29 . 

و- فى الصوم قهر للشيطان. فإن وسيلته إلى 
الإضلال والإغواء: الشهوات. وإنا تقوى 
الشهوات بالأكل والشرب. ولذلك جاء فى 
حديث صفية. رضى الله عنها قوله ‏ عليه 
الصلاة والسلام : «إن الشيطان ليجرى 
من ابن ادم مجرى الدم. فضيقوا مجاريه 
بالجوع» 7" . 

4- ينقسم الصوم إلى صوم عين. وصوم 
دين . 

وصوم العين: ماله وقت معين : 

أ- إما بتعيين الله تعالى» كصوم رمضان». 
وصوم التطوع خارج رمضان, لأن خارج 
زمضان متعين للنفل شرعا : 


)١(‏ فتح القديرء من شروح الحداية 777/1 ط: دار إحياء التراث 
العربى . بيروت ‏ 

(7) حديث : وإن الشيطان ليجرى من ابن آدم م 
أخرجه البخاري (187/5) ومسلم )171١7/54(‏ دون قوله 
«فضيقوا مجاريه بالجوع». وأشار السبكى فى طبقات الشافعية 
)١55/5(‏ إلى أن الزيادة لاتعرف . 


ال 0 ل ل ل 0 ل ل لحلل ل ل ل ا 07000 


وأما صوم الدين» فيا ليس له وقت معين» 
كصوم قضاء رمضان. وصوم كفارة القتل 
والظهار واليمين والإفطار فى رمضان. وصوم 
متعة الحج . وصوم فدية الحلق. وصوم جزاء 
الصيْدء .ويم العر المطلق>حن الوقتت: 
وصوم اليمين. بأن قال: والله لأصومن 
ا 
الصوم المأمروض: 

ينقسم الصمم المفروض من العين 
والدين» إلى قسمين : منه ماهو متتابع » ومنه 
ماهو غير متتابع » بل صاحبه بالخيار: إن شاء 
تابع ‏ وإن شاء فرق . 


أولا: مايجب فيه التتابع » ويشمل مايل : 

4- أ صوم رمضان»ء فقد أمر الله تعالى 
بصوم الشهر بقوله سبحانه: #فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه» © والشهر متتابع ع 
لتتابع أيامه , فيكون صومه متتابعا ضرورة . 

ب - صوم كفارة القنل المخطأ. وصوم 
تبان اليا رالضين الشدوز يه و ريت 
)2غ( بدائع الصنائم 5/5/ا . 


(5) نفس المرجع 772/1 . 
فرق سورة البقرة / ١86‏ . 


ال 2 ا ا اا ا ااا ااا ا ااا اا ااا 0ك 


بعينه , وصوم كفارة الجماع ف نهار رمضان. 
وتفه يله ف مصطلم ٠‏ (تتابع) لاا 
داقعنا وها نكلو امهرد 
#فعدة من أيام أخر» 59 فإنه ذكز الصوم 

مطلقا عن التتابع . 
ويروى عن جماعة من الصحابة, منهم : 
على» وابن عباس » وأبو سعيد, وعائشة » 


رضى الله تعالى عنهم أنهم قالوا: «إن شاء 


تابع , وإن شاء فرق» ولو كان التتابع شرطاء 
لما احتمل الخفاء على هؤلاء الصحابة. ولا 


احتمل مخالفتهم إياه 29 . 
ومذهب الجمهور هو: ندب التتابع أو 
استحبابه للمسارعة إلى إسقاط الفرض ©) 
القضاء يكون على حسب الآداء. والآداء 
وجب متتابعاء فكذا القضاء  .‏ - 
3-5 الصوم فى كفارة اليمين. وف تتابعه 
)١(‏ انظر الموسوعة الفقهية (ج /١٠١‏ ف827) . 
(؟) سورة البقرة/ 2.185 وانظر أحكام القرآن للجصاص 
جاا اص .7١8‏ 
(3) البدائع 5/5لال وانظر القوانين الفقهية : 45 . 
25 جواهر الإكليل ١/5ةك‏ وحاشية القليوى على شرح المحل 
على المباج (4/7 ط : دار إحياء الكتب العربية» لعيسى 


البابي الحلبى) والروض المريع ١55/١(‏ ط: دار الكتب 
العلمية. بيروت) . وتبيين الحقائق 785/١‏ . 


-٠١١ 


اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ع دضع اللعد ال الل وسيم كنكان 
الحلق. وصوم جزاء الصيد. وصمم النذر 
المطلق. وصوم اليمين المطلقة . قال الله -عز 
وجل - فى صم المتعة : ظ فمن تمتع بالعمرة 
إلى الحج فيا استيسر من الحدى. فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام في الحج. وسبعة إذا 
رجعتم . ا" 
وقال فى كفارة الحلق: عؤولا تحلقوا 
رؤوسكم 6 يلغ المدئ عله فمن كان 
ا يي ففدية من 
صيام , أو صدقة أو نسك ... * 0 . 
وقال فى جزاء الصيد: #إأو عَدَلٌ ذلك 
صياماء ليذوق وبال أمره4 ”" فذكر الصوم 
فى هذه الآيات مطلقا عن شرط التتابع : 
وكذا: الناذر. والحالف فى النذر المطلق. 
واليمين المطلقة. ذكر الصوم فيها مطلقا عن 
شرط التتابع . ”7 
وللتفصيل انظر مصطلح: 
وأيمان) . 
الصوم المختلف في وجوبه . ويشمل مايل : 
الأول. وهو: قضاء ماأفسده من صمم 
النفل 
)١(‏ سورة البقرة /195. 
(؟) سورة البقرة .1١945/‏ 
(9) سور المائدة /985. 


(5) البدائع ؟/7/5. وانظر حاشية الطحطاوى على مراقى 
الفلاح/ .5٠‏ وجواهر الإكليل ١55/1١‏ . 


(نذر. 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ل ل 


-١‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى أن قضاء 
نفل الصوم إذا أفسده واجب. واستدل له 
الحنفية: بحديث عائشة رضى الله تعالى 
عينا: “قاللت: ركنتت أنا وحفصة 
صائمتين». فعرض لنا طعام اشتهيناه. فأكلنا 
منه. فجاء رسول الله كته فبدرتني إليه 
حفصة ‏ وكانت ابنة أبيها ‏ فقالت يارسول 
الله: إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام 
اشتهيناه فأكلنا منه قال: اقضيا يوما آخر 
مكانه » 2)9, 

وروي أن عمر رضي الله تعالى عنه 
خرج يوماعلى أصحابه. فقال:«إف 
أصبحت صائماء فمرت بي جارية لي. 
فوقعت عليهاء فا ترون؟ فقال علي : أصبت 
حلالاء وتقضى يوما مكانه. كما قال 
رسول الله يه .قال عمر: أنت أحسنهم 
فتيا 3 

ولأن ماأتى به قربة. فيجب صيانته 
وحفظه عن البطلان» وقضازه عند الإفسادى 
لقوله تعالى: #ولا تبطلوا أعمالكم» ”2 ولا 
يمكن ذلك إلا بإتيان الباقى. فيجب إتامه 
وقضاؤه عند الإفساد ضرورة» فصار كالحج 
)١(‏ حديث عائشة : «كنت أنا وحفصة صائمتين . . . » 

أخرجه الترمذى .٠1١7/7‏ وصوب إرساله . 


.778/1١ تبيين الحقائق‎ )١( 
.77/ سورة محمد‎ )'( 


-١١- 


لل لح 00 


والعمرة المتطوعين 0 

والحنفية لا يختلفون فى وجوب القضاء إذا 
فسد صوم النافلة عن قصد. أوغير قصد بأن 
عرض ايض للصائمة المتطوعة . 

وإنما اختلفوا في الإفساد نفسه. هل يباح 
أو لا؟ فظاهر الرواية : أنه لا يباح إلا بعذر, 
وهذه الرواية الصحيحة . 

وف رواية أخرى» هى رواية المنتقى : يباح 
بلا عذر. واستوجهها الكل إذ قال: 
واعتقادى أن رواية المنتقى أوجده ”© لكن 
قيدت بشرط أن يكون من نيته القضاء ” . 

واختلفوا ‏ على ظاهر الرواية ‏ هل 
الضيافة عذر أولا؟ . 

قال في الدر: والضيافة عذر إن كان 
صاحبها من لا يرضى بمجرد حضوره. 
ويتأذى بترك الإفطار. فيفطر. وإلا لاء هذا 
هو الصحيح من المذهب حتى لو حلف 
عليه رجل بالطلاق الثلاث. أفطر ولو كان 
صومه قضاءء ولايحنثه على المعتمد . 

وقيل: إن كان صاحب الطعام يرضى 
بمجرد حضوره. وإن لم يأكل. لا يباح له 
الفطر. وإن كان يتأذى بذلك يفطر. 

وهذا إذا كان قبل الزوال. أما بعده فلاء 


)١(‏ تبيين الحقائق 278/١‏ والهداية وشروحها 278١/7‏ وانظر 
الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقى .8571//١‏ 

(؟) فتح القدير شرح المداية 780/5. 

(م) الدر المختار 171/5 . 


اا ا ا اا لا ا ل اا اا ا ااا 0ك 


إلا لأحد أبويه إلى العصر. لابعده 0 
والمالكية أوجبوا القضاء بالفطر العمد 


'الحرام » احترازا عن الفطر نسيانا أو إكراهاء 


أو بسبب الحيض والنفاس». أو خوف مرض 
أو زيادته, أو شدة جوع أو عطش. حتى لو 
أفطر لحلف شخص عليه بطلاق باتِ» فلا 
يجوز الفطرء وإن أفطر قضى . 

واستثنوا ما إذا كان لفطره وجه : 

كأن حلف بطلاقهاء ويخشى أن لا 
يتركها إن حنث» فيجوز الفطر ولا قضاء . 

أو أن يأمره أبوه أو أمه بالفطرء حنانا 
وإشفاقا عليه من إدامة الصوم. فيجوز له 
الفطر. ولا قضاء عليه . 

- أو يأمره أستاذه أو مربيه بالإفطار. وإن 
لم يحلف الوالدان أو الشيخ 9 . 
- والشافعية والحنابلة. لا يوجبون إتمام 
نافلة الصومء ولا يوجبون قضاءها إن 
فسدت. وذلك: 
- لقول عائشة رضى الله تعالى عنها : 
«يارسول الله! أهدى إلينا حيس ”2 فقال: 
أرنيه فلقد أصبحت صائ). فأكل» وزاد 
النسائى :«إنما مثل صوم المتطوع مثل الرجل 
)١(‏ نفس المرجع .1779151١/5‏ 
)١(‏ انظر الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقى ١//ا57.‏ 
(5) جواهمر الإكليل شرح مختصر سيدى خليل؛ للأبى 


١5١/1١(‏ ط: دار المعرفة بيروت) . الحيس : تمر مخلوط 
بسمن وأقط . 


-١1؟-‎ 


ااا اا ا ل ا ا ا ااا ااا 2000 


يخرج من ماله الصدقة» فإن شاء أمضاهاء 
وإن شاء حبسها» 9 . 

ولحديث أم هانىء رضي الله تعالى عنها 
«أن رسول الله كلؤدخل عليهاء فدعا بشراب 
فشرب» ثم ناولا فشربت» فقالت: يارسول 
الله! أما إنى كنت صائمة! فقال رسول الله 
كه : «الصائم المتطوع أمين نفسه. إن شاء 
صام. وإن شاء أفطر» وفى رواية: «أمير 


نفسه)ة9© , 


- ولحديث أبى سعيد الخدرى رضى الله 
تعالى عنه قال: صنعت لرسول الله كَل 
طعاماء فأتانى هو وأصحابهء فل!| وضع 
الطعام قال رجل من القوم : إنى صائم! فقال 
رسول الله كلد : «دعاكم أخوكم » وتكلف 
لكم . ثم قال له: أفطرء وصم مكانه يوما إن 


أو 
شعث)» 2, 


- ولأن القضاء يتبع المقضى عنه. فإذا لم يكن 


)١(‏ حديث: عائشة : «يارسول الله! أهدى لنا حيس» 
أخرجه مسلم (2094/5 ط الحلبى) وزيادة النسائى فى سننه 
.)155-1١9*/:5(‏ 

(؟) حديث أم هانىء: «الصائم المتطوع أمين نفسه . . .» 
أخرجه الترمذى (7/ )٠٠١‏ والبيهقى (7/7/5؟) وقال ابن 
التركانى فى هامش السنن للبيهقى (778/5) : هذا الحديث 
مضطرب إسنادا ومتنا. 

(*) حديث أبى سعيد: «صنعت لرسول الله يلد طعاما . . . » 
أخرجه البيهقى (15/ 7174 ط دائرة المعارف العثانية) وحسن 
ابن حجر إسناده فى الفتح (5/ 5١١‏ ط السلفية) . 


فلا60 


لم يكن القضاء واجباء بل 


لق 


- ونص الشافعية والحنابلة على أن من شرع 
ولاظدمي الاحه اجكام تكسن 
يستحب. ولا كراهة ولا قضاء فى قطع صوم 
التطوع مع العذر" .. 

أما مع عدم العذر فيكره. لقوله تعالىى: 
«ولا تبطلوا أعمالكم» 9" ' 

ومن العذر أن يعز على من ضيفه امتناعه 
ف الأكل": 

وإذا أفطر فإنه لا يئاب على مامضى إن 
أفطر بغير عذر, وإلا أثيب “© . 
الثان: صوم الاعتكاف. وفيه خحلاف» 
وتفصيله فى مصطلح : ( اعتكاف ج ه 
ف97١).‏ 00 
صحوع اللطبوع + 
١‏ وهو: 

. صمم يوم عاشوراء‎ ١ 

>" - صوم يوم عرفة . 


)١(‏ كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوق (7847/5 ط: مكتبة 
النصر . الرياض) . 

(؟) شرح المحلى وحاشية القليوبي عليه (27/5/57 والروض المربع 
11/1). 

(9) سورة محمد /77. 

(5) شرح المنبج وحاشية الجمل عليه (7/ 707 وروضة الطاليين 
وعمدة المفتين للنووى :785/1 ط: المكتب الإسلامى . 
بيروت) . 


مل 


وقمو ا يللاو 


صوم يوم الإثنين والخميس من كل 


4- صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وهى 
الأيام البيض . 

© صيام ستة أيام من شوال . 

5- صوم شهر شعبان . 

9- صيام ماثبت طلبه والوعد عليه فى 
السنة الشريفة . 


تففيل ادام هنذا امسو فى 
مصطلح: (صوم التطوع) 


انوع روه ويتدل مائل > 
أ- إفراد يوم الجمعة بالصوم : 


4 - نص على كراهته الجمهور "2 وقد ورد 
فيه حديث عن أبى هريرة ‏ رضى الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله يله : رلا 
تصوموا يوم الجمعة, إلا وقبله يوم. أو بعده 
يوم» 27 وفى رواية: «إن يوم الجمعة يوم 


)١(‏ مراقي الفلاح ,701١/‏ والقوانين الفقهية (4/) وروضة الطاليين 
0/1 والروض المربع .١45/١‏ وكشاف القناع 
*". 

». . . حديث أبى هريرة : «لاتصوموا يوم الجمعة‎ )١( 
أخرجه البخارى (الفتح 55/14 ط السلفية) ومسلم‎ 
(01/5شط الحلبى ) وأحمد (545/7). واللفظ لأحد.‎ 


و ليلل ديول 


عبد افلا عبعارا بن عيدكم بوم صامكمء 
إلا أن تصيموا قبله أو بعذه !40 

وورد فى حديث ابن عباس - رضى الله 
عنباما ‏ أن النبى كَل قال: «لاتصوموا يوم 
الجمعة وحده» © , 

وذكر فى الخانية أنه لا بأس بصوم يوم 
الجمعة عند أبى حنيفة ومحمد, لما روى عن 


. ابن. عباس رضى الله تعالى عنهما أنه كان 


يصومه ولا يفطر. وظاهر هذا أن المراد (بلا 
بأس) الاستحباب, وقد صرح الحصكفى 
بندب صومه.ء ولو منفردا2©9. وكذا الدردير 
صرح بندذدب صومه وحذه فقط. لا قبله ولا 
بعده وهو المذهب عند المالكية. وقال: فإن 
ضم إليه آخر فلا خلاف فى ندبه © . 

وقال الطحطاوى: ثبت فى السنة طلب 
صومه. والنبى عنهء والأخير منهم|: 
التيممق افق 5 


وقال أبو يوسف: جاء حديث فى كراهة 


)1( حديث : إن يوم الجمعة يوم عيد . . .» 
أخرجه أحمد )١07/7(‏ والحاكم )57//١(‏ واللفظ لأحد. . 
وأعله الذهبى بجهالة راو فيه . 

(؟) حديث ابن عباس : «لاتصوموا يوم الجمعة وحده . . .» 
أخرجه أحمد )194/١(‏ وأورده الميثمى في مجمع الزوائد 
 ١194/5(‏ ط. القدسى) وقال : فيه الحسين بن عبد الله بن 
عبيد الله ونّقه ابن معين وضعفه الأثثمة . 

15) الدر المختار ؟ /417. 

(5) الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقى .675/١‏ 

(5) حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح (751) ورد المحتار 
ا 


-1١5- 


فاففف قف ف ف ووو ووو ااا لودو 


صومه. إلا أن يصوم قبله أو بعده .» فكان 
الاحتياط فى أن يضم إليه يوما آخر . 

قال الشوكان : فمطلق النبى عن صومه 
مقيد بالإفراد ( . 

وتنتفى الكراهة بضم يوم آخر إليه. 
لحديث جويرية بنت الحارث رضى الله 
عنبا أن النبى يه «دخل عليها يوم 
الجمعة. وهى صائمةء فقال: أصمت 
أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومى 
غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطرى »(2. 
ب صوم يوم السبت وحده خصوصا : 
٠‏ - وهو متفق على كراهته 27. وقد ورد فيه 
حديث عبد الله بن بسرء عن أخته واسمها 
الصماء رضى الله تعالى عنبما أن رسول الله 
يك قال: «لاا تصوموا يوم السبت إلا فيها 
افتريض عليكم, فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء 
عنبة أو عود شجرة فليمضغه» ©. 

ووجه الكراهة أنه يوم تعظمه اليهود. ففى 
إفراده بالصوم تشبه بهم » إلا أن يوافق صومه 


)١(‏ المصدران السابقان في الموضع نفسه. 

(؟) نيل الأوطار : / 0176٠‏ ١56؟.‏ 

(”) حديث جويرية : «أن النبي يَكيِةِ دخل عليها يوم الجمعة 000 
أحرجه البخارى (الفتح 575/85 ط. السلفية). 

(:) مراقي الفلاح "6١‏ والقوانين الفقهية /ا . وروضة 
الطاليين 7 //781. وكشاف القناع 1/1" 

(0) .حديث أخت عبد الله بن بسر: «لاتصوموا يوم السبت ...6. 
اخرجه الترمذى )١١١/7(‏ وحسله . 


فوقوم ةم وموم ءا م مم ووو ووو و لوو ووو ووو مدا 


عاشوراء 00 7 


ج ‏ صوم يوم الأحد بخصوصه : 

5 - ذهب الحنفية والشافعية إلى أن تعمد 
صوم يوم الأحد بيخصوصه مكروه » إلا إذا 
على تعظيمهم . كما لو صام الأحد مع 
الإثنين» فإنه تزول الكراهة»ء . ويستظهر 
من نص الحنابلة أنه يكره صيام كل عيد 
لوقه والتضاري اوربع بتردوينة بالط إل 
أن يوافق عادة للصائم . 


د إفراد يوم النيرور بالصوم : 

1١7‏ - يكره إفراد يوم النيروزء ويوم المهرجان 

بالصومء”" وذلك لأنهما يومان يعظمه| 

الكفارء وما عيدان للمرس.». فيكون 

تخصيصه]| بالصوم - دون غيرهما ‏ موافقة 

لهم فى تعظيمههماء فكره. كيوم 

السييت 3 1 
وعلى قياس هذا كل عيد للكفار أو يوم 

.99/17 انظر كشاف القناع 7541/1, والمغنى‎ )١( 

(؟) رد المحتار 85/5., وانظر الإقناع وحاشية البجيرمى عليه 
ا وكشاف القناع */1”. 


(*) النيروز يوم فى طرف الربيع.والمهرجان يوم فى طرف الخريف انظر 
(مراقفى الفلاح وحاشية الطحطاوى عليه .)3١‏ 


- 6 


وفمفووو ووم مور ووو ووو ررم و ة مو لور و وااو ااا ااا 


يفردونه بالتعظيم ' ونص ابن عابدين على 
أن الصائم إذا قصد بصومه التشبه. كانت 
الكراهة تحريمية ). 
ه ‏ صوم الوصال : 
- ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة والشافعية فى قول) إلى كراهة صوم 
الوصال. وهو: أن لا يفطر بعد الغروب 
أصلاء حتى يتصل صوم الغد بالأمس. فلا 
يفطر بين يومين. وفسره بعض الحنفية بأن 
يصوم السنة ولا يفطر فى الأيام المنهية 9 . 

وإنما كره. لما روى عن ابن عمر ‏ رضى 
الله تعالى عنب)| ‏ قال : «واصل رسول الله صَئِ 
إن أطعم وأسقى ») 0 

والنبى وقع رفقا ورحمة. ولهمذا واصل 
النبى يِه . 

وتزول الكراهة بأكل تّرة ونحوهاء وكذا 
بمجرد الشرب لانتفاء الوصال . 

ولا يكره الوصال إلى السحر عند 


. ١47/1١ المغنى 44/7. والروض المريع‎ )١( 

(؟) رد المحتار 7 /85. 

(1) نفس المرجع . 

5( حديث ابن عمر : «واصل رسول الله 5 . ... » 
أخرجه البخارى (الفتح ٠١7/5‏ ط. السلفية) ومسلم 
(77/5) واللفظ للم . 


عنه ‏ مرفوعا: «فأيكم إذا أراد أن يواصل»ء 
فليواصل حتى السحر» 'ولكنه ترك سنة 
وهى : تعجيل الفطر فترك ذلك أولى محافظة 
عل اليه - 

وعند الشافعية قولان: الأول وهو 
الصحيح : بأن الوصال مكروه كراهة تحريم . 
وهو ظاهر نص الشافعي رحمه الله والثاني : 
يكره كراهة تنزيه ”" . 
و- صوم الدهر (صمم العمر) : 
4 ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة وبعض الشافعية) على وجه العموم 
إلى كراهة صوم الدهر, وعللت الكراهة بأنه 
يضعف الصائم عن الفرائض والواجبات 
والكسب الذى لابد منه. أو بأنه يصير 
الصوم طبعا له. ومبنى العبادة على تخالفة 
العادة © , 

واستدل للكراهة. بحديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص - رضبى الله تعالى عنه)| - 
قال: قال رسول الله كله : ولا صام من صام 
الأبد» 059 


(1) عديث أن سطيد اللتدرى > وفأيكم ]ذا آراك أن براضل ,ام 
أخرجه البخارى (الفتح ٠١5/4‏ ط. السلفية) . 

(1) مراقى الفلاح ص 70١‏ وشرح الخرشى 0147/17 وكشاف 
القناع . وروضة الطالبين 57 /58”. 

(*7) مراقى الفلاح ص (١ه5”)‏ والدر المختار ورد المحتار ؟ / 85. 
والقوانين الفقهية ص 8/ا. وكشاف القناع 7 /778. 

[(6 حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : «لاصام من صام 
الأبده. 
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فوم ما اي 00 


وفى حديث أبى قتادة ‏ رضى الله عنه ‏ 
قال: «قال عمر: يارسول الله! كيف بمن 
يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر أو 
م يصم وم يفطره ”2 أي : لم يحصل أجر 
الصوم لمخالفته. ولم يفطر لأنه أمسك . 

وقال الغزالى : هو مسنون 27 . 

وقال الأكثرون من الشافعية: إن خاف 
منه ضرراء أو فَوْتَ به حقا كره » وإلا فلا . 

والمراد بصوم الدهر عند الشافعية : سرد 
الصوم فى جميع الأيام إلا الأيام التى لا يصح 
صومها وهى : العيدان وأيام التشريق ©". 


٠‏ ذهب الجمهور إلى تحريم صوم الأيام 
التالية : 


ٌ_- صوم يوم عيد الفطر. ويوم عيد 
الأضحىء وأيام التشريق, وهى : ثلاثة أيام 
بعد يوم النحر”” . 


2 أخرجه البخارى (الفتح 7١1١/4‏ ط. السلفية) ومسلم 
(؟/مام)عط . الحلبى . 

)١(‏ حديث أبى قتادة : «قال عمر: يارسول الله كيف بمن. يصوم 
الدهر كله ؟ . . .» . 
أخرجه مسلم (819/5 ط. الحلبى). 

(7) نيل الأوطار 5 /750. والوجيز ص 2.٠١5‏ وانظر شرح المنيج 
كاه" 

(") المجموع 788/5. 2 

(5) حاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح ص ١5١‏ والبدائع 
/8لاء والقوانين الفقهية ص 8لا وشرح المحلى على المنباج 
4 وكشاف القناع 47/7". 


وذلك لأن هذه الأيام منع صومها لحديث 
أبى سعيد ‏ رضى الله عنه ‏ « أن رسول الله 
يك نبى عن صيام يومين: يوم الفطرء ويوم 
النسر» ”2 وحديث نبيشة الحذلى ‏ رضى الله 
تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله ككل : «أيام 
التشريق أيام أكل وشربء. وذكر الله 
عزوجل - )9 . 

وذهب الحنفية إلى جواز الصوم فيها مع 
الكراهة التحريمية» لما فى صومها من 
الإعراض عن ضيافة الله تعالى» فالكراهة 


. ليست لذات اليوم» بل لمعنى خارج مجاور, 


كالبيع عند الأذان يوم الجمعة, حتى لونذر 
صومها صح.ء ويفطر وجوبا تحاميا عن 
المعصية. ويقضيها إسقاطا للواجب. ولو 
صامها خرج عن العهدة؛ مع الحرمة ”" . 
وصرح الحنابلة بأن صومها لايصح 
يصومها عن الفرض . 
واستثنى المالكية والحنابلة فى رواية : صوم 
أيام التشريق عن دم المتعة والقران. ونقل 
المرداوى أنها المذهب. لقول ابن عمر 
أخرجه البخارى (الفتح ١4/4‏ ط. السلفية) ومسلم 
(0/ ١٠م‏ ط. الخلبى ) واللفظ لمسلم . 
(7) حديث نبيشة الحذلى : «أيام التشريق .٠...‏ 


أخرجه مسلم (5/ 4٠١‏ ط. الحلبى). 
(7) الدر المختار ورد المحتار ١714/1‏ . 
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استئذان 14” -5” 


فيوعى عليك ) . وعن عائشة قالت : قال رسول 
الله كل : ( ما أنفقت المرأة من بيت زوجهاء, غير 
مفسدة, كان ها أجرها وله مثله » وها با أنفقت» 
وللخازن مشثل ذلك. من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء ) . 

وقيل لا يجوز للمرأة التبرع بشيء من مال 
زوجها إلا بإذنه ”2 », لما روى أبوأمامة الباهلٍ 
قال : سمعت رسول الله كله يقول : «لا تنفق 
المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها , قيل يارسول 
الله ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا ». 
ولقوله يك : « لاا يحل مال امرىء مسلم إلا عن 
طيب نفس منه » قال ابن قدامة في المغنيى : والأول 
أصح لأن حديثي عائشة وأسماء خاصان 
صحيحان »؛» وحديث: ولا يحل مال 
امرىء . . . » عام . والخاص يقدم على العام . 

أما حديث أبى أمامة فهوضعيف . (2 وتجد 
تفصيل ذلك في ( صدقة واهبة). 


ه ‏ استئذان مر عليه حق صاحبّ الحق : 
4 ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى وجوب 
استفذان من عليه حقٌّ لازم حال صاحبٌ الحق؛ 
كالمدين مع الدائن . ويسقط هذا الوجوب إذا كان 
المدين خخارجا لأداء فرض عيني. كالغز و عند النفير 
العام . 

فإن كان مؤجلا فلا يجب الاستئذان, لعدم 


)١(‏ المغنى 4/ 2615-8616 ونيل الأوطار ١١5/5‏ طبع المطبعة 
العثمانية المصرية . 
قم المغني 5/4 1ه 


توجه المطالبة قبل حلوله, ”2 على تفصيل 
موضعه: (.الجهاد . والدين ). وذهب الحنابلة 
إلى وجوب الاستئذان, سواء أكان الدين حالا أم 
مؤجلا . زفق 


و استثذان الطبيب في التطبيب : 
0 يفرق الفقهاء بين المريض المشرف على الموت 
كالجريح مشلا ويمكن استحياؤه بالتطبيب » 
وفي هذه الحالة يجب على الطبيب أن يباشر. 
التطبيب إنقاذا لهذا الجريح من الموت دون 
استئذان , لأن استنقاذه أصبح فرض عين عليه 
مادام قادرا عليه؛ حتى لوامتنع عن ذلك لكان 
آثماء وفي ضانه له إن مات لعدم استحيائه - 
اختلاف 7 9) 

وإن لم يكن المريض كذلك فلا يجوز للطبيب 
مباشرة تطبييه: إلا بعد الاستفذان؛ فإن طببه 
بإذن » فأصابه تلف. فلا ضمان على الطبيب . 
وإن طببه بغير إذن فعطب فعلى الطبيب 
الضمان . 2 (ر : تطبيب . جناية ٠‏ دية ) . 
ز ‏ إذن السلطان لإقامة الجمعة : 
5" - قال المالكية والشافعية» وهو الصحيح عند 
الحنابلة إنه لا يشترط لصحة الجمعة إذن الإمام . 


)1ع( شرح الزرقاني */ ٠١١‏ طبع دار الفكر بيروت» وحاشية 
الجممل ه/ 15 ., ط دار إحياء التراث الإسلامي. والبحر 
الرائق ه/ /ا/- 8/ المطبعة العلمية . 

ز[فة المغني 4/ ,75٠0‏ والإنصاف 177/4 , طبسع مطبعة السئة 
المحمدية ١1/6‏ 

() المغني 0/ 446 ؛ وحاشية الجمل ه/ لاء وشرح الزرقاني 8/8 

(19) بدائسع الصنائع ١٠/4ل/الا4.‏ طبع مصر مطبعة الإمام. 
والهداية بشرح فتح القدير 59١/4‏ طبع بولاق سنة 1714 
وحاشية الجمل 74/0 


-ا١8684‎ 


ل ل ا لح 0100 


وعائشة ‏ رضى الله تعالى عنهم لم يرخص فى 


أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد المدى . 


وهذا هو القديم عند الشافعية» والأصحٌ 


الذى اختاره النووى ماق الجديدوهو: عدم 


صحة الصوم فيها مطلقا "© . 

قال الغزالي : وأما صوم يوم النحرء فقطع 
الشافعي - رحمه الله تعالى - ببطلانه, لأنه لم 
يظهر انصراف النبى عن عينه ووصفه. ولم 
يرتض قوهم : إنه نبى عنهء لما فيه من ترك 
إجابة الدعوة بالأكل 2 . 

ب - ويحرم صيام الحائض والنفساء. 
وصيام من يخاف على نفسه الملاك 
ارس 1 

١‏ يجب صوم رمضان بإكمال شعبان ثلائين 
يوما اتفاقاء أو رؤية ال هلال ليلة الثلائين» وفى 
ثبوت الرؤية خلاف بين الفقهاء ينظر فى 
مصطلح : ( رؤية ) ف ١‏ و(رمضان) ف ” 
صوم من رأى الهلال وحده : 

-من رأى هلال رمضان وحده. وردت 


)١(‏ انظر القوانين الفقهية ص (078)» والمجموع شرح المهذب 
للنووى 657 4458 طدار الفكر وكشاف القناع 
:* والمغنى ؟ //41. والإأنصاف 751/7 و3017 . 

(7) المستصغر ١‏ طدار الكتب العلمية. بيروت : 

(1) القوانين الفقهية ص 8/. 


7 ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا اا ا ااا 0ك 


شهادته. لزمه الصوم وجوبا. عند جمهور 
الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية) وهو 
مشهور مذهب أحمدء وذلك: للآية. 
الكريمة» وهى قوله تعالى : #فمن شهد 
منكم الكتيحق فليصمه» 2©0. ولحديث: 
«صوموا لرؤيته ...02" وحديث: «الصوم 
يوم تصومون» والفطر يوم تفطرون» © 
ولأنه تيقن أنه من رمضان» فلزمه صومه .2 ىا 


لوحكم به الحاكم . 


وروي عن أحمد : أنه لايصوم إلا فى جماعة 


من الناس . 
وقيل : يصوم ندبا احتياطاء كما ذكره 
الكاساني م 


وقال المالكية: إن أفطر فعليه القضاء. 
وإذا اعتقد عدم وجوب الصوم عليه كغيره 
لجهله فقولان عندهم في وجوب الكفارة, لأنه 
ليس بعد العيان بيان» أو عدم وجوب 


.1826/ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) حديث : «صوموا لرؤيته» 
أخرجه البخارى )1١1١94/5(‏ ومسلم (57/75/) من حديث 
أبي هريرة . 

(؟) حديث : «الصوم يوم تصومون . . .» 
أخرجه الترمذى )/١/7(‏ من حديث أبى هريرة وقال : حديث 
حسن غريب. 

(5) انظر البدائع 8١/5‏ والدر المختار ورد المحتار 40/5 والمغنى 
.١1 ١ /*#‏ 
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الكفارة.ء بسبب عدم وجوب الصوم على 
غيره (9) , 
“3 - وإن رأى هلال شوالٍ وحده, لم يفطر 
عند الحمهور,ء خوف التهمة وسدا للذريعة. 
وقيل: يفطر إن خفى له ذلك .. وقال 
أشهب: ينوى الفطر بقلبه, وعلى المذهب - 
. وقول الجمهور الذين منهم المالكية - إن أفطر 
فليس عليه شىء فيم| بينه وبين الله تعالى. 
فإن عثر عليه عوقب إن اتهم. ولاكفارة. كما 
نص عليه الحنفية» لشبهة الرد ‏ . 

وقال الشافعى : له أن يفطرء لأنه تيقن 
من شوالٍ» فجاز له الكل ىا لوقامت بينة 
لكن يفطر سراء بحيث لايراه أحد, لأنه إدا 
أظهر الفطر عرض نفسه للتهمة» وعقوبة 
السلطان © . 

وقال الحنفية: لو أفطر من رأى الحلال 
وحده فى الوقتين : رمضان وشوال قضى 
ولاكفارة عليه. لأنه برد شهادته في رمضان. 
صار مكذّبا شرعاء ولو كان فطره قبل مارد 
القاضي شهادته لاكفارة عليه في الصحيح 
الراجح. لقيام الشبهة, لأن مارآه يحتمل أن 


.١546و1١51/1١ القوانين الفقهية ص 4لاء وجواهر الإكليل‎ )١( 

)١(‏ مراقى الفلاح ص لاه”. والدر المختار 07 والمغنى 
7/١1١ء‏ والقوانين الفقهية ص ةلآ . 

(؟) المجموع 777/7» والمغنى والشرح الكبير 1١/7‏ . 


ممم م لوو 


الحصكفى م 

وقيل : تجب الكفارة فيهم| ‏ أى فى الفطر 
وفى رمضان -. وذلك للظاهر بين الناس فى 
الفطر. وللحقيقة التى عنده فى رمضان 7" . 
ركن الصوم : ٠‏ 
4 ركن الصمم باتفاق الفقهاء هو: 
الإمساك عن المفطرات 2 4 وذلك من طلوع 
الفجر الصادق. حتى غروب الشمس . 

ودليله قوله تعالى : «إوكلوا واشربوا حتى 
يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود 
من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل» © . 
والمراد من النص: بياض النبار وظلمة 
الليل. لاحقيقة الخيطين» فقد أباح الله 
تعالى هذه الحملة من المفطرات ليالى 
فدل على أن حقيقة الصوم وقوامه هو ذلك 
الإمساك 9©). 


شروط وجوب الصوم : 
6" شروط وجوب الصوم ‏ أى : اشتغال 


. 9٠/57 مراقى الفلاح ص 017" والدر المختار ورد المحتار‎ )١( 

40/5 مراقى 'نفلاح شرح نور الإيضاح ص 59 ", والبدائع‎ )١( 
والقوانين الفقهية ص لا‎ 25٠9/1١ والشرح الكبير للدردير‎ 
وشرح المحلى وحاشية‎ 2750١ /7 وشرح المنبج بحاشية الجمل‎ 
.7/7 القليوبى عليه 1 /57. والمغنى والشرح الكبير‎ 

(3) سورة البقرة //181. 

(5) تحفة الفقهاء للسمرقندى ١//اه‏ و8 57. والبدائع ؟50/5. 
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ا حا 000 


الذمة بالواجب - كما يقول الكاسانى ‏ هى 
شروط افتراضه والخطاب به ”2. وهى : 

أ الإسلام, وهو شرط عام للخطاب 

ب - العقلء. إذ لافائدة من توجه 
الخطاب بدونه. فلا يجب الصوم على مجنون 
إلا إذا أثم بزوال عقله. فى شراب أو غيره. 
ويلزمه قضاؤه بعد الإفاقة " . 

وعبر الحنفية بالإفاقة بدلا من العقل. أي 
الإفاقة من الجنون والإغماء أو النوم» وهى 
البقفلة 0 

ج - البلوغ, ولا تكليف إلا به. لأن 


الغرض من التكليف هو الامتشال» وذلك ‏ 


بالإدراك والقدرة على الفعل ‏ ى) هو معلوم فى 
الأصول - والصبا والطفولة عجز . 

ونص الفقهاء على أنه يؤمر به الصبى 
لسبع -كالصلاة إن أطاقه. ويضرب على تركه 
ل 

والحنابلة قالوا: يجب على وليه أمره بالصوم 
إذا أطاقه » وضربه حينئذ إذا تركه ليعتاده 
كالصلاة. إلا أن الصوم أشق., فاعتبرت له 
)١(‏ مراقى الفلاح ص 758 0 
ف الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع للشربينى ف 


(3) رد المحتار 241/5 والبدائع 881/7 
(5) انظر الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع 7376/7. 


000000000 0 0 0 لاا اا ااا ااا ااا اك 


الطاقة. لأنه قد يطيق الصلاة من لايطيق 
الصوم 00 

د العلم بالوجوب» فمن أسلم فى دار 
الحرب. يحصل له العلم الموجب» بإخبار 
رجلين عدلييى. أو رجل مستور وامرأتين 
مستورتين» أو واحد عدل . ومن كان مقيما فى 
دار الإسلام. يحصل له العلم بنشأته فى دار 
الإسلام. ولا عذر له بالجهل " . 
شروط وجوب أدائه ٠‏ 
شروط وجوب الأداء الذى هو تفريغ 
ذمة المكلف عن الواجب فى وقته المعين له 9) 
هى : 

أ الصحة والسلامة من المرض» لقوله 
تعالى : #ومن كان مريضا أو على سفر فعدة 
من أيام أخر» 9 . 

ب - الإقامة. للآية نفسها . 

قال 7 جزى : وأما الصحة والإقامة» 
فشرطان فى وجوب الصيام . لافى صحته, ولا 
فى وجوب القضاء, فإن وجوب الصوم يسقط 


.. ١8/7 كشاف القناع 208/7 وانظر المغنى‎ )١( 

8١و8٠‎ / مراقى الفلاح ص 758 والدر المختار ورد المحتار ؟‎ )١( 
وفتح القدير 2775/7 وانظر القوانين الفقهية ص لالا‎ 
والإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع 775/7, وكشاف القناع‎ 
اا"‎ 

(*) مراقى الفلاح وحاشية الطحطاوى عليه 718 وانظر 
البدائع 00/1 

(5) سورة البقرة/ ١885‏ . 


76د 


لممم فو ف مور ف فور رونمو مم رمم وروم ممم يا موا اموي 


عن المريض والمسافر . ويجب عليهم| 
القضاء. إن أفطرا إجماعاء ويصح صومههم| 
إن صاما”' . . . 

اج - خخلو المرأة من الحيض والنفاس. لأن 
الحائض و«النفساء ليستا أهلا للصومء 
ولحديث عائشة رضى الله تعالى عنها لا 
سألتها معاذة: «مابال الحائض. تقضى 
الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقالت: أحرورية 
أنت؟ قلت : لست بحرورية. ولكنى 
أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك. فنؤمر 
بقضاء الصوم. ولانؤمر بقضاء الصلاة, . ") 

فالأمر بالقضاء فرع وجوب الأداء . 

والإجماع منعقد على منعههم| من الصوم . 
وعلى وجوب القضاء عليه|”" . 
شروط صحة الصوم : 
/1»"' - شرط صحة الصوم هى : 

أ الطهارة من الحيض والنفاس.» وقد 
عدها بعض الفقهاء من شروط الصحة. 
كالكمل من الحنفية. وابن جزى من 
المالكية9©». وعدها بعضهم من شروط 


. 9/8 القوانين الفقهية ص‎ )١( 

(؟) حديث عائشة لما سألتها معاذة . 
أخرجه البخارى (الفتح 7١/١‏ ط. السلفية) ومسلم 
50/1١١‏ ط. الحلبى ) واللفظ لمسلم . 

زفية القوانين الفقهية ص /الا. ومغنى المحتاج 4737/١‏ . 

6 فتح القدير 4/5 57. والقوانين الفقهية ص لال . 


ل يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا الل ل لل ل ل ا 


وجوب الأداء وشروط الصحة 00 85 

ب خلّوه عما يفسد الصوم بطروه عليه 
كالجماع ”") 

ج - النية. وذلك لأن صوم رمضان 
عبادة. فلانيجور إلا بالنية. كسائر 
العبادات 9"©. ولحديث : «إننما الأعمال 
تالنيات :20 ٠‏ 

والأامساك قل يكون للعادة. أو لعدم 
الاشتهاء. أو للمرضء» أو للرياضة » فلا 
يتعين إلا بالنية» كالقيام إلى الصلاة والحج . 

قال النووى : لايصح الصوم إلا بنية » 
محلها القلب». ولايشترط النطق مهباء بلا 
خلاف 27 . 

وقال الحنفية : التلفظ مها سنة 29. 
صفة النية : 
طنفة النية » أن تكون جارمة. معينة سيت 
محددة. على مايل : 
أولا : الجزمء فقد اشترط فى نية 
)١(‏ حاشية الدسوقى .504/١‏ 

(؟) مراقى الفلاح وحاشية الطحطاوى 74و44" . 
(1) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 517١ /١‏ . 
عم حديث : وإنا الأعمال بالنيات . . .2. 

أخرجه البخارى (الفتح 4/١‏ ط. السلفية) ومسلم 

١٠5١15-1١51١6/9(‏ ط. الحلبى) من حديث عمر بن 

الخطاب . 

وانظر الاختيار ١777/1١(‏ ط: دار المعرفة. بيروت). وكشاف 

. 3١8/5 القناع‎ 


)3( روضة الطالبين م 
(1) حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص 807. 
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الصوم. قطعا للتردد.ء حتى لو نوى ليلة 
الشك. صيام غدء. إن كان من رمضان لم 
يجزه» ولا يصير صائا لعدم الجزم » فصار كما 
إذا نوى أنه إن وجد غداء غدا يفطر. وإن 
0 

ونص الشافعية والحنابلة على أنه إن قال : 
إن كان غدا من رمضان فهو فرضى, وإلا فهو 
نفل» أو فأنامفطر لم يصح صومهء إن ظهر 
أنه من رمضان» لعدم جزمه بالنية . 

وإن قال ذلك ليلة الثلاثين من رمضان». 
صح صممه إن بان منه. لأنه مبنى على أصل 
م يثبت زواله. ولا يقدح تردده. لأنه حكم 
صومه مع الجزم . بخلاف ما إذا قاله ليلة 
الثلاثين من شعبان, لأنه لاأصل معه يبنى 

عليه. بل الأصل بقاء شعبان”" . 
4 ثانيا: التعيين. والجمهور من الفقهاء 
ذهبوا إلى أنه لابد من تعيين النية فى صوم 
رمضان. وصوم الفرض والواجب. ولايكفى 
تعيين مطلق الصومء ولاتعيين صوم معين 
عفان 

وكال النية ‏ كما قال النووي _: أن ينوى 


)١(‏ الداية وشروحها 6/7 والقوانين الفقهية ص 6٠١‏ روصة 
الطالبين ؟/ املا وكشاف القناع 5"16/57. 

(؟) انظر شرح المحل عل المنباج وغ8ه. وكشاف القناع 
اك ا افر 


صوم غد. عن أداء فرض رمضان هذه السنة 
لله تعالى ') ش 

وإنما اشترط التعيين فى ذلك ؛ لأن الصوم 
عبادة مضافة إلى وقت. فيجب التعيين فى 
نيتهاء كالصلوات الخمس. ولأن التعيين 
مقصود فى نفسهء فيجزىء التعيين عن نية 
الفريضة فى الفرضص.» والوجوب فى 
الواجب © , 

وذهب الحنفية فى التعيين إلى تقسيم 
الصيام إلى قسمين : 

القسم الأول: لايشترط فيه التعيين» 
وهو: أداء رمضان. والنذر المعين زمانه. وكذا 
النفل. فإنه يصح بمطلق نية الصوم . من 

وذلك لأن رمضان معيار ‏ كما يقول 
الأصوليون - وهو مضيق. لايسع غيره من 
جنسه وهو الصوم» فلم يشرع فيه صوم آخرء 
فكان متعينا للفرض,. و«المتعين لايحتاج إلى 
تعيين » والنذر المعين معتبر بإيجاب الله 
تعالى» فيصاب كل منه] بمطلق النية. 
وبأصلهاء وبنية نفل لعدم المزاحم كى| 
يقول الحصكفى 00 
(١)روضة‏ الطالبين ؟69/5". 
(؟) الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع 7/7 7ل. وانظر بداية المجتهد 

*: والقوانين الفقهية ص 4/ و .8١‏ وروضة الطالبين 


؟/٠ه”‏ والمغنى 57/7 وما بعدها . 
زة الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 0/7 - 
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7 0 اا الل ل ل ل لل ل ا اا ااا 0ك 


وكل يوم معين للنفل ‏ كما سيأق ‏ ما عدا 
رمضان. والأيام المحرم صومهاء وما يعينه 
المكلف بنفسهءفكل ذلك متعين. ولايحتاج 
إلى اله 1 زفق : 

والقسم الثانى : يشترط فيه التعيين» وهو: 
قضاء رمضان., وقضاء ما أفسده من النفل. 
وصوم الكفارات بأنواعها. والنذر المطلق عن 
التقييد بزمان» سواء أكان معلقا بشرط» أم 
كان مطلقاء لأنه ليس له وقت معين .2 فلم 
يتأد إلا بنية مخصوصة, قطعا للمزاحمة 9 . 
ثالشاً - التبييت : وهو شرط فى صوم 
والتبيبيت: إيقاع النية فى الليل» مابين غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر. فلو قارن الغروب 
أو الفجر أو شك . لم يصح. كى) هو قضية 
العييق 27 

رن الزن للرتكيةه مهم ار تارقن 
الفنجن كبا ف تكتيرة الإجرام : لان الأضل فى 
النية المقارنة للمئوى 9 . 

ويجوز أن تقدم من أول الليل» ولاتجوز 
)١(‏ مراقى الفلاح ص 5”5”, والهداية بشروحها خرف 

والفتاوى الهندية ١146/1.ء‏ والدر المختار ورد المحتار ” / 85 . 
)١(‏ مراقى الفلاح ص 707. وه" والاختيار 2171/١‏ وتحفة 

الفقهاء 5/١‏ 57., والفتاوى المهندية .1١9457/1١‏ 
(؟) شرح المحلى على المنباج وحاشية القليوبى 207/7 وحاشية 

البجيرمى على شرح الإقناع 777/5. 


ضع الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه /١‏ ١857و١57»‏ 
والقوانين الفقهية ص .8١‏ 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا الل ل ا ا ا 


قبل الليل 200 

وذلك لحديث ابن عمرء عن حفصنة 
رضى الله تعالى عنهم عن النبى كَكلْةِ أنه قال: 
«من لم تمع الصيام قبل الفجرء فلا صيام 
له» 00 

ولأن صوم القضاء والكفارات, لابد لها 
من تبييت النية» فكذا كل صوم فرضص 

لاتجزىء بعد الفجر. وتجزىء مع طلوع 
الفجر إن اتفق ذلك. وإن روى ابن عبد 
الحكم أنها لاتجزىء مع الفجر, وكلام القراى 
وآخرين يفيد أن الأصل كونها مقارنة 
للفجرء ورخص تقادمها عليه للمشقة فى 
مقارنتها له 9 , 

والصحيح عند الشافعية والحنابلة: أنه 
لايشترط فى التبييت النصف الآخر من 
الليل؛ لإطلاقه فى الحديث. ولأن تخصيص 
النية بالنصف الآأخير يفضى إلى تفويت 
الصمم . لأنه وقت النوم» وكثير من الناس 
لاينتبه فيهء ولايذكر الصوم. والشارع 
إنما رخص فى تقديم النية على ابتدائه» لحرج 
(1) القونين الفقهية ص 8١‏ وانظر شرح الخرئى 4/6 . 
(؟) حديث : ومن لم يجمع الصيام قبل الفجرء فلا صيام له». 

أخرجه أبو داود (4)874-877/5, وأورده ابن حجر فى 

التلخيص )١188/7(‏ ونقل عن غير واحد من العلماء أنهم أعلوه 


بالوقف. 
(1) جواهر الإكليل .158/١‏ وانظر المغنى 77/7 , “77 . 


7*2 د 


لل ل 00 


اعتبارها عنده. فلانخصها بمحل لاتندفع 
المشقة بتخصيصها به. ولأن تخصيصها 
بالنصف الأخير تحكّم من غير دليل» بل 


قرب النيةٌ من العبادة» لا تعذر اقترانها بها . 


والصحيح أيضا : أنه لايضر الأكل 
والجماع بعد النية مادام فى الليلء لأنه ل 
يلتبس بالعبادة» وقيل: يضر فتحتاج إلى 
تجديدهاء تحرزا عن تخلل المناقض بينها وبين 
العسنادة 1 تدر :اقتراعانا: 

والصحيح أيضا: أنه لايجب التجديد لما 
إذا نام بعدهاء ثم تنبه قبل الفجرء وقيل : 
يجب. تقريبا للنية من العبادة بقدر 
الوسع"). 

والحنفية لم يشترطوا التبيبت فى 
رمضان ”. ولا لم يشترطوا تبيبت النية فى ليل 
رمضان» أجازوا النية بعد الفجر دفعا للحرج 
أيضاء حتى الضحوة الكبرى. فينوى قبلها 
ليكون الأكثر منوياء فيكون له حكم الكل. 
حتى لو نوى بعد ذلك لايجون لخلو الأكثر 
عن النية» تغليبا للأكثر. 

والضحرة الكبرى : نصف النهار 
الشرعى, وهو من وقت طلوع الفجر إلى 

1/1 والإقناع بحاشية البجيرمى 7507/7 والمغنى 74/7 

و2,376 وكشاف القتاع ا 


(9) الاختيار شرح المختار » والحداية بشروحها ٠1٠/7‏ 
و9١551”.‏ 


ممم وا ا يللي يللي 


غروب الشمس . 

وقال الحنفية» ومنهم الموصلى : والأفضل 
الصوم بنية معينة مبيتة خروج عن 
الخللاف 00 

ودليل الحنفية على ماذهبوا إليه» من 
صحة النية حتى الضححرة الكبرى. وعدم 
شرطية التبييت: حديث ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما ١‏ أن الناس أصبحوا يوم 
الشك. فقدم أعرابى» وشهد برؤية ال هلال» 
فقال كك : أتشهد أن لا إله إلا الله وأنى 
رسول الله؟ فقال: نعم. فقال عليه الصلاة 
والسلام : الله أكبر» يكفى المسلمين أحدهم. 
فصام وأمر بالصيام» وأمر مناديا فنادى: ألا 
من أكل فلايأكل بقية يومهء ومن لم يأكل 
فليصم» 9 . 

فقد أمر بالصوم. وأنه يقتضى القدرة على 
الصوم الشرعى » ولو شرطت النية من الليل 
لما كان قادرا عليهء» فدل على عدم 
اشتراطها 9 , 

واستدلوا أيضاء با :ورد فى الحديث «أن 
النبى يكل أرسل غداة عاشوراء إلى قرى 


)١(‏ الاختيار .١77/١‏ ورد المحتار 80/7 وقارن بالمجموع 
كا 

(؟) حديث ابن عباس : «أن الناس أصبحوا يوم الشك . . .» 
الحديث ذكره الموصلى من الحنفية ١77/١(‏ و1717) ولم يعزه إلى 
أى مصدر حديثى . ولم نهتد كذلك إلى من أخرجه بهذا 
اللفظ . 

(*) الاختيار ١//ا7١.‏ 
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فاففف فم ف ف ووو وو مايا6 


الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. 
ومن أصبح صائما فليصم»”2. وكان صوم 
عاشوراء واجباء ثم نسخ بفرض رمضان ”"' . 
واشترط الحنفية تبيبيت النية فى صوم 
الكفارات والنذور المطلقة وقضاء رمضان . 


"١‏ أما النفل فيجوز صومه عند الجمهور- 
خلافا لللالكية ‏ بنية قبل الزوال» لحديث 
عائشة رضى الله تعالى عنها قالت: «دخل 
عل النبي ككلِةِ ذات يوم. فقال: هل عندكم 
شيء ؟ . فقلنا: لا فقال: فإنى إذن 


صائم ( لكك 


ولأن النفل أخف من الفرض. والدليل 
عليه: أنه يجوز ترك: القيام في النفل مع 
القدرة. ولا يجوز فى الفرض . 

وعند بعض الشافعية يجوز بنية بعد 
الزوال» والمذهب فى القديم والجديد: 
لايجون لأن النية لم تصحب معظم 
العمادة ©)2, 


)١(‏ حديث : «أن النبى يَيِةٍ أرسل غداة عاشوراء إلى قرى 
الأنصار. . . » 
أخرجه البخارى (الفتح ٠٠١/5‏ ط . السلفية)ومسلم 
(؟/18/ ط. الحلبي) من حديث الربيع بنت معوذ . 

(1) تبيين الحقائق وحاشية الشلبى عليه "١4/١‏ ونظيره في شرح 
معانى الأثارللطحاوى(؟ //1‏ دلاط . دار الكتب العلمية . 
بيروت. 

(5) حيث عائشة: «دخل عل النبى كف ذات يوم ...» 
أخرجه مسلم 8١04/5(‏ ط. الحلبى). 

(5) المهداية وشروحها .1551١/17‏ والبدائع 2.80/15 والمجموع 
11/5 


حل ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل ل ل لل للا 


ومذهب المالكية: أنه يشترط فى صحة 
الصوم مطلقاء فرضا أو نفلاء ئية مبيتة» "© 
وذلك لإطلاق الحديث المتقدم : «من لم تيجمع 
الصيام من الليل» فلاصيام له» ” . 

ومذهب الحنابلة جواز النية فى النفل» 
قبل الزوال وبعده. واستدلوا بحديث 
عائشة. وحديث صمم يوم عاشوراء» وأنه 
قول معاذ وابن مسعود وحذيفة رضى الله 
عنهم وأنه لم ينقل عن أحد من الصحابة 
مايخالفه صريحاء والنية وجدت فى جزء من 
الهارء فأشبه وجودها قبل الزوال 
بلحظه © . 

ويشترط لحواز نية النفل فى النهار عند 
الحنابلة: أن لا يكون فعل مايفطره قبل 
النية» فإن فعل فلا يجرئه الصوم. قال 
البهوق: بغير خلاف نعلمه., قاله في 
الشرح»ء لكن خالف فيه أبو زيد 
الشافعى ©). 

وعند الشافعية وجهان فى اعتبار الثواب : 
من أول النهار. أم من وقت النية؟ أصحههم]| 


)١(‏ جواهر الإكليل 1» وشرح الخرشى 557/1., وانظر 
الهداية وشرح العناية 7831/5 . 

(7) حديث : «من لم يجمع الصيام من الليل» فلا صيام لةو. 
تقدم ف /70. 

زفة كشاف القناع 711//5. 

(5) شرح المحلى 55/5 و 2.58 والإقناع بحاشية البجيرمى 
”5 وكشاف القناع اا 
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اللاي يي 2 ل ا ا ل ل 7 


عند الأكثرين: أنه صائم من أول التبار. كما 
إذا أدرك الإمام فى الركوع. يكون مدركا 
لثواب جميع الركعة. فعلى هذا يشترط جميع 
شروط الصوم من أول النهار . 
7" رابعا: تجديد النية : ذهب الجمهور إلى 
تجديد النية فى كل يوم من رمضان. من الليل 
أو قبل الزوال ‏ على الخلاف السابق ‏ 
وذلك: لكى يتميز الإمساك عبادة عن 
الإمساك عادة أو حمية 7 

ولأن كل يوم عبادة مستقلة. لا يرتبط 
بعضه ببعض. ولا يفسد بفساد بعضء 
ويتخللها ماينافيها. وهو الليالى التى يحل 
فيها مايحرم فى النبار. فأشبهت القضاء. 
بخلاف الحج وركعات الصلاة ©" . 

وذهب زفر ومالك وهو رواية عن أحمد ‏ 
أنه تكفى نية واحدة عن الشهر كله فى أوله. 
كالصلاة . وكذلك فى كل صمم متتابع. 
ككفارة الصوم والظهار, مالم يقطعه أو يكن 
على حالة يجوز له الفطر فيهاء فيلزمه 
استثناف النية» وذلك لارتباط بعضها 
ببعض. وعدم جواز التفريق. فكفت نية 


)١(‏ انظر الدر المختار ورد المحتار عليه ؟ //الم. والمجموع 
انبر والإإقناع بخاشية البجيرمى عليه 7751/١‏ . وكشاف 
القناع 1" 

)7١(‏ المصادر السابقة نفسها. 


ا ا ل ا ا ا 000 


واحدة. وإن كانت لا تبطل ببطلان بعضهاء 
كالصلاة ”' . 1 
فعلى ذلك لو أفطر يوما لعذر أو غيره. لم 
يصح صيام الباقى بتلك النية: كما جزم به 
بعضهم . وقيل : يصح. وقدمه بعضهم . 
ويقاس على ذلك النذر المعين ") 
ومع ذلك فقد قال ابن عبد الحكم -من 
المالكية _: لابدفى الصوم الواجب المتتابع من 
النية كل يوم. نظرا إلى أنه كالعبادات 
المتعددة. من حيث عدم فساد مامضى منه 
بفساد مابعده ف 
بل روى عن زفر أن المقيم الصحيح. لا 
يحتاج إلى نية. لأن الإمساك متردد بين العادة 
والعبادة. فكان مترددا بأصله متعينا بوصفه . 
2 5 1 4 
فعل أى وجه أتى به وقع عنه 
ابكمتسيران الفنة: 
**” - اشترط الفقهاء الدوام على النية.» فلو 
نوى الصيام من الليل ثم رجع عن نيته قبل 
قال الطحطاوى : ويشترط الدوام عليها . 
فلو نوى من الليل» ثم رجع عن نيته قبل 
لق الدر المختار ورد المختار 81//7. والقوانين الفقهية ص 28١‏ 
والشرح الكبير للدردير .07١/1١‏ 
زفة كشاف القناع 16/5. والإنصاف */7940. 


(*) رد المحتار 87/7 . والتبيين للزيلعى "16/١‏ 
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فوف ما ااا يليل يلوو 


طلوع الفجر» صح رجوعه ولا يصير صائماء 
ولو أفطر لا شىء عليه إلا القضاءء بانقطاع 
النية بالرجوع ‏ فلا كفارة عليه فى رمضان» 
لشبهة خلاف من استرط التبيبت» إلا إذا 
جدد النية» بأن ينوى الصوم فى وقت النية» 
تحصيلا لماء لأن الأولى غير معتيرة» بسبب 
الرجوع عنها © . 

ولا تبطل النية بقوله : أصوم غدا إن شاء 
الله. لأنه بمعنى الاستعانة.» وطلب التوفيق 
والتيسير . والمشيئة إنما تبطل اللفظ» والنية 

قال البهوق : وكذا سائر العبادات. لا 
تبطل بذكر المشيئة فى نيتها 9" . 

ولا تبطل النية بأكله أو شربه أو جماعه 
بعدها عند جمهور الفقهاء.» وحكى عن أبى 
إسحاق بطلانهاء ولو رجع عن نيته قبل 
طلوع الفجر صح رجوعه (" . 

ولو نوى الإفطار فى أثناء الغبار فمذهب 
الحنفية والشافعية أنه لا يفطرء كما لو نوى 
ا لتكلم ف صلاته ولم يتكلمء قال 
)١(‏ مراقى الفلاح وحاشية الطحطاوى عليه ص 704. حاشية 

الدسوقي . الزرقانى 7//ا١7.,‏ المجموع 149/7. 

كشاف القناع 0" 
(١؟)‏ مراقى الفلاح وحاشية الطحطاوى عليه ص 54. وكشاف 


القناع 117/7 وانظر المجموع 948/7. 
زفية راجع الفتاوى الحندية .145/١‏ وروضة الطالبين 7"817/57. 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل ل ا ااا 


البيجورى : ويضر رفض النية ليلاء ولا يضر 
هارا 299 , 

وقال المالكية والحنابلة : يفطر, لأنه قطع 
نية الصوم بنية الإفطارء فكأنه لم يأت بها 
ابتداء 29 , 
الإغاء والجنون والسكر بعد النية : 
4" - اختلف الفقهاء فيا إذا نوى الصيام 
من الليل» ثم طرأ عليه إغماء أو جنون أو 
سكر : 

فإن لم يفق إلا بعد غروب الشمسء 
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم 
صحة صممه, لأن الصوم هو الإمساك مع 
النية, لقول النبى يكلِةِ : «قال الله 
كل عمل ابن آدم له إلا الصوم , فإنه لى وأنا 
أجزى به. يدع شهوته وطعامه من 
أجلى »2 فأضاف ترك الطعام والشراب 
إليه. فإذا كان مغمى عليه فلا يضاف 
الإمساك إليه. فلم يجرئه . 

وذهب الحنفية إلى صحة صممه , لأن نيته 
قد صحت . وزوال الاستشعار بعد ذلك 
لايمنع صحة الصوم 5 كالنوم 1 
)١(‏ الدر المختار 017/7 ومراقى الفلاح وحاشية الطحطاوى 

عليه ص .75١‏ وحاشية البيجورى .7٠٠/١‏ 
(1) القوانين الفقهية ص .8١‏ وانظر كشاف القناع 717/5. 
(”) حديث : «قال الله : كل عمل ابن آدم له . . . » 


أخرجه البخارى (الفتح 7 ط. السلفية) ومسلم 
6١37/5‏ ط . الحلبى) من حديث أب هريرة . 
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استئذان /ا” - 58 


وصرح المالكية والشافعية بأنه مندوب . ودليل ذلك 
أن عليا رضي الله عنه. عندما حوصر عثمان رضي 
الله عنه. أقام الجمعة من غير إذن ولا استئذان من 
عثشان رضى الله عنه . وكان ذلك بمحضر من 
الضشانة. «لأجه اناده ندانية: لاايترقت إقامتها 
على إذن . 

وذهب الحنفية » وهوقول عند الحنابلة. إلى أن 
إذن الإمام شرط لصحة صلاة الجمعة, لأن ذلك 
هوالمأثورعن الأئمة. والمتوارث عنهم , ولأن في هذا 
دفعا للفتسنة )'١‏ 


ح ‏ استئذان المرؤوس رئيسه : 
"٠‏ - أقيمت الولايات رعاية للمصالح وحفاظا 
عليها . واستئذان من له الولاية في حدود ولايته أمر 
لابد منه. لتستقيم الأمور وتحسم الفوضى . وهذا 
باب واسع مله . 

إذا غزا الأمير بالناس. لم يحل لأحد تمن معه أن 
يخرج من المعسكر ليحضر الزاد والعتاد. ولا أن 
يبارز أحدا من العدوء, ولا أن يحدث حدثا إلا 
بإذنه. لأن الأمير أعرف بحال الناس., وحال 
العدو. ومكامنهم ومواضعهم وقربهم وبعدهم. 
فإذا خرج خارج بغير إذنه لم يأمن أن يصادف كمينا 
للعدو أو طليعة لهم فيأخذوه. أويرحل الأمير 
بالمسلمين ويتركه فيهلك . ''' 

ومن كان مع الجيش في الغزو فأراذ الجيش أن 


)000 الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 87 - 84 , والأحكام 
السلطانية للماوردي ص .٠١7‏ والمقنع ,7149/١‏ *1 
والطحاوي على مراقي الفلاح ص 778, وحاشية الدسوقي 
كن 

0) المغني 4/ /ا5؟ 


ينتقل من موقع لآخر. 00 
الفيكن > لاون 01 

وإذا جمع الامام أو الأمير أولي الرأي 
لاستشارتهم في أمر من الأمور, فليس لأحد منهم 
أن ينصرف بغير استكذان. لأنه قد محتا اج إلى 
0 0 :ونا الؤيون' لين 
50 إن الَّذِينَ ونوك 
جين خاصينة يرسيو ل الله 1 لآن الولاة خلفا 
عليه الآية. 
ط ‏ استئذان المرأة زوجها للخروج من منزله : 
- على المرأة أن تستأذن زوجها للخروج من 
منزله, لأن احتباسها حق له فإن خرجت من غير 


إذنه فله أن يؤديهاء لا يستثنى من ذلك إلا حالات 


ادو أو الحاجة . 

واستثنى الفقهاء من ذلك خروج المرأة بغير إذن 
زوجها ني حالة النفير العام. بهجوم العدو على 
المسلمين. 

واستثنى الحنفية من ذلك خروجها لخدمة أبيها 
الزمن الذي ليس له من يخدمه. وخروجها 
للاستفتاء في حادثة وقعت لماء ولا يوجد من يعرفهًا 


ما/ل١ المغنى م/‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي 7١/١7‏ 

95) سورة النور/ 57> 

05( إحياء علوم الدين 1/ 017. طبع مطبعة الاستقامة؛ وشرح 
الزرقاني 40/7. وأسنى المطالب 8/ 78 , ط المكتبة 
الإسلامية. والمغني ا 


1١868 - 


6و0 


أما إذا أفاق أثناء الغبارء فذهب الحنفية 
إلى تجديد النية إذا أفاق قبل الزوال » وذهب 
المالكية إلى عدم صحة صومه . وذهب 
الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أفاق فى أى جزء 
من النهار صح صومه . سواء أكان فى أوله أم 
فى آخره . 

وفرق الشافعية بين الجنون والإغياء » 
فالمذهب: أنه لوجن فى أثناء الغبار بطل 
صومه. وقيل : هو كالإغماء 1 

وأما الردة بعد نية الصوم فتبطل الصوم بلا 
خلاف 9 , 
سئن الصوم ومستحباته : 

©- سئن الصوم ومستحباته كثيرة ع 
أهمها : 

أ السحورء وقد ورد فيه حديث أنس 
رضى الله تعاللى عنه أن النبى ككل قال : 
«تسحروا فإن فى السحور بركة» (©. 

ب تأخير السحور» وتعجيل الفطرء وبما 
ورد فيه حديث سهل بن سعد رضى الله 
عنه أن النبى كٍ قال : «لايزال الناس 


207١/١ والشرح الكبير للدردير‎ .١1548/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
المغني 44/7 الإنصاف 7917/7 7947 وحاشية البيجورى‎ 
والبحر الرائق ؟/لالاا‎ .36٠/١ على شرح ابن قاسم‎ 
.١451/١ الفتاوى المندية‎ 

0( حديث : «تسحرواء فإن فى السحور بركة» 
أخخريجه البخارى (الفتح 4 وومسلم (/ 07/17١‏ . 


معفم مايا6 


لله ثم قام إلى الصلاة . قلت : كم كان بين 

الآأذان والسحور؟ قال : قدر خمسين 

أية» 60 

ج - ويستحب أن يكون الإفطار على 
رطبات . فإن لم تكن فعلى تمرات . وفى هذا 
ورد حديث أنس رضى الله تعالى عنه 
يصلى على رطبات . فإن لم تكن رطبات 

ها 2 
من ماءع؟ ‏ . 

وورد فيه حديث عن سلان بن عامر 
الضبى رضى الله عنه قال : «قال رسول 
الله كن : إذا أفطر أحدكم فليفطر على 

ماء » فإنه طهور» 9 . 

». . . حديث : «لايزال الناس بخير ماعجلوا الفطر‎ )١( 
أخرجه البخارى (الفتح +/ ط. السلفية) ومسلم‎ 
/الالا).‎ 

(1) حديث زيد بن ثابت : «تسحرنا مع النبي كل . . » 
أخرجسه البخارى (الفتح ١78/15‏ ط. السلفية) ومسلم 
(؟/الالاط. الحلبى). 

(”) حديث أنس : «كان رسول الله ل يفطر قبل أن يصلى على 
رطبات . ..2. 
أخرجه الترمذى (7/ )7١‏ وقال : حديث حسن. 

(5) حديث سلان بن عامر: «إذا أفطر أحدكم قليفطر على 
قر ...هد 
أخرجه الترمذى )/١/"(‏ وقال: «حديث حسن 
حح اا 
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0200لا ا ا ا ااا 0ك 


د ويستحب أن يدعو عند الإأفطار. 
فقد ورد عن عبد الله بن عمرو رضى الله 
تعالى عنهما مرفوعا : «إن للصائم دعوة 
لاترد» © , 

وفي الحديث عن ابن عمر رضى الله 
عنبما أن النبى ككل كان إذا أفطر قال : 
«ذهب الظماً . وابتلت العروق » وثبت 
الأجر إن شاء الله تعالى» ‏ . 

وهناك فضائل من خصائص شهر رمضان 
كالتروايح . والإكثار من الصدقات . 
والاعتكاف . وغيرها تنظر فى مصطلحاتها . 
1" ومن أهم ماينبغى أن يترفع عنه الصائم 
ويحذره : مايحبط صومه من المعاصى الظاهرة 
والباطنة » فيصون لسانه عن اللغو والهذيان 
والكذب . والغيبة والنميمة . والفحش 
والجفاء » والخصومة والمراء » ويكف جوارحه 
عن جميع الشهوات والمحرمات ٠.‏ ويشتغل 
بالعبادة » وذكر الله . وتلاوة القرآن وهذا 
- كما يقول الغزالى : هو سر الصوم 7" وفى 
الصحيح من حديث أبى هريرة رضى الله 


)١(‏ حديث : إن للصائم دعوة لاترد» 
أخرجه ابن ماجه (١001//1)ءوفيه‏ راوذكر الذهبى ف الميزان 
(195/1) أن فيه جهالة. 

(؟) حديث: «كان إذا أفطر قال: دهب الظماأ . . . » 
أخرجه أبو داود (776/17) والدارقطنى (186/7) وحسن 
الدارقطنى إسناده . 

.١١”/1١ الوجيز‎ )”( 


ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل ا ا ا ل لل اا ا ا ال 


«قال الله تعالى : كل عمل ابن آدم له إلا 
الصيام ٠‏ فإنه لى وأنا أجزى بهء والصيام 
جلةء, وإذا كان يوم صوم أحدكم . فلا 
يرفث ولا يصخب ». فإن سابه أحد أو 
قاتله » فليقل : إن امرؤ صائم » ١‏ “وى 
حديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه أن 
النبى ككل قال : «الصيام جنة . مالم يخرقها 
بكذب أو غيبة) ("2. وعن أبى هريرة رضى 
«من لم يَدَعَ قول الزور. والعمل به » فليس 
للة حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه» .7 
مفسدات الصوم 
7 - يمُسد الصوم - بوجه عام كلما انتفى 
شرط من شروطه 3 أو اختل أحد أركانه 6 
كالردة 3 وكطروء الحميض والنفاس 3 وكل 
ماينافيه من أكل وشرب ونحوثما » ودخول 
شىء من خارج البدن إلى جوف الصائم . 
- ويشترط فى فساد الصوم با يدتخل إلى 
)١(‏ حديث أب هريرة : «قال الله : كل عمل ابن آدم له . . .» 
أخحرجه البخارى (الفتح + ط. السلفية) ومسلم 
(0//ا١م‏ ط. الحلبى). 
(1) حديث : «الصيام جنة مال يخرقها . . .» 
أورده اليثمى في المجمع )١171١/*(‏ وقال: رواه الطبران فى 
الأوسط. وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف. 


(1) حديث أبي هرية : «من لم يدع قول الزور والعمل به . . .» 
أخرجه البخارى (الفتح .)١١7/85‏ 
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لل ا ل ل ا ل ل ل ل ل 000 


الجوف مايل : - 

أ أن يكون الداخل إلى الجوف . من 
المنافذ الواسعة ‏ كما قيده بذلك المالكية  )١(‏ 
والمفتوحة كم قال الشافعية ‏ 9“أى : 
المخارق الطبيعية الأصلية فى الجسم. والتى 
تعتبر موصلة للادة من الخارج إلى الداخل ١‏ 
كالفم والأنف والأذن . 

وقد استدل لذلك . بالاتفاق على أن من 
اغتسل فى ماء . فوجد برده فى باطنه لا 
يفطر. ومن طلى بطنه بدهن لا يضرء. لأن 
وصوله إلى الحوف بتشرب 9" , 

ولم يشترط الحنابلة ذلك . بل اكتفوا 
بتحقق وصوله إلى الحلق والجوف . والدماعٌ 


جوف 497) 


ب - أن يكون الداخل إلى الجوف مما 
يمكن الاحتراز عنه » كدخول المطر والثلج 
بنفسه حلق الصائم إذا لم يبتلعه بصنعه . 
فإن لم يمكن الاحتراز عنه ‏ كالذباب يطير 
إلى الحلق. وغبار الطريق ‏ لم يفطر 
إحماعا © . 

وهذا استحسان» والقياس : الفساد ,» 
)١(‏ القوانين الفقهية ص .8١‏ 
زفة شرح المحللى على المتباج 0/1 والإقناع نف 
[فة رد المحتار على الدر المختار 248/7 وشرح المخل على المتباج 

؟/وم والإقناع فلخفضة 


(1:) كشاف القناع ا" 
(0) القوانين الفقهية ص .8١‏ 


-0 00202 0 0 0 1 1 ا 1 ا ا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا 0ك 


لوصول المفطر إلى جوفه . 

وجه الاستحسان » أنه لايستطاع 
الاحتراز عنه . فأشبه الدخان 29 , 

والجوف هو: الباطن . سواء أكان مما 
يحيل الغذاء والدواء » أى يغيرهما كالبطن 
والأمعاء . أم كان مما يحيل الدواء فقط كباطن 
الرأس أو الأذن . أم كان مما لايحيل شيئا 
كباطن الحلق " . 


قال النووى : جعلوا الحلق كالجوف , فى 
بطلان الصوم بوصول الواصل إليه » وقال 
الإمام : إذا جاوز الشيء الحلقوم أفطر . 

قال : وعلى الوجهين جميعا: باطن 
الدماغ والأمعاء والمثانة مما يفطر الوصول 
إليه 6 


ج - والجمهور على أنه لايشترط أن يكون 
الداخل إلى الجوف مغذيا » فيفسد الصوم 
بالداخل إلى الجوف . مما يغذى أو لا 
يغذى . كابتلاع التراب ونحوه » وإن فرق 
بينبام| بعض المالكية. قال ابن رشد : 
وتحصيل مذهب مالك . أنه يجب الإمساك 
عما يصل إلى الحلق . من أى المنافذ وصل ء 


)١(‏ افداية بشروحها 108/75, والدر المختار 247/7 والمغنى 
7ه 
زهة الإقناع وحاشية البجيرمى عليه ؟7"908/5. 


8د 


مغذيا كان أو غير مغل 9©. 

د وشرط كون الصائم قاصدا ذاكرا 
لصومه. أما لو كان ناسيا أنه صائم . فلا 
يفسد صومه عند الجمهور. وذلك لحديث 
أبى هريرة رضي الله عنه عن النبى طَةِ 
قال : «من نسى وهو صائم . فأكل أو 
شرب ء. فليتم صممه . فإنما أطعمه الله 


وسقاه» 00 
ويستوى فى ذلك الفرض والنفل لعموم 
الأدلة 29 , 


وخالف مالك فى صوم رمضاتب فذهب إلى 
أن من نسى فى رمضان . فأكل أو شرب . 
عليه القضاء .2 أما لو نسبى فى غير رمضان ١‏ 
فأكل أو شرب . فإنه يتم صومه . ولا قضاء 
عليه 7 


ه وشرط الحنفية والمالكية استقرار المادة 
فى الجوف . وعللوه بأن الخصاة 0 
تشغل المعدة شغلا ما ود تنقص الجوع 7 


)ع( الاختيار .17/١‏ والإقناع بحاشية البجيرمى 718/7. 
وكشاف القناع 517/7 وبداية المجتهد ."74/١‏ وانظر 
القوانين الفقهية ص 8١‏ . وجواهر الإكليل ١54/١‏ . 

(1) حديث أب هريرة: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم 
صومهة .6 
أخرجه البخارى (الفسح ١55/5‏ ط. السلفية) ومسلم 
(6094/5 ط. الحلبى ) واللفظ لمسلم . 

(") المهداية وشروحها 555/7. والوجيز .٠١7/١‏ وروضة 
الطالبين 557/5". والمغنى 3٠/7‏ و .5١‏ وكشاف القناع 
ولشض 

(4) القوانين الفقهية ص 87 . 

(0) جواهر الإكليل .١154/١‏ ابن عابدين 99-94/57. 


ل ع ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا 


ولم يشترط الشافعية والحنابلة استقرار المادة 
فى الجوف إذا كان باختياره . 

وعلى قول الحنفية والمالكية : لولم تستقر 
المادة » بأن خرجت من الحوف لساعتها لا 
يفسد الصوم ٠»‏ كا لو أصابته سهام فاخترقت 
بطنه ونفذت من ظهره. ولو بقى النصل في 
جوفه فسد صومه. ولو كان ذلك بفعله 
يفسد صومه ء. قال الغزالى: ولو كان بعض 
النكين خاسي 0 . ْ 

و- وشرط الشافعية والحنابلة وزفر من 
الحنفية » أن يكون الصائم مختارا فيه 
يتناوله » من طعام أو شراب أو دواء » فلو 
أمغرالاء؛ اوصب الدواةقئ بخلقه 
مكرهاء لم يفسد صومه عندهم . لأنه لم 
يفعل ولم يقصد . 

ولو أكره على الإفطار. فأكل أو شرب ء 
فللشافعية قولان مشهوران فى الفطر وعدمه . 
أصحها : عدم الفطر. وعللوا عدم الإفطار 
بأن الحكم الذي ينبنى على اختياره ساقط , 
لعدم وجود الاختيار 29. 

ومذهب الحنابلة : أنه لايفسد صومه قولا 
واحدا . وهو كالإيجار رولك لخديف وان 

والدر المختار ورد المجتار 7 /94و49. والوجيز .١١ ١/١‏ 
(؟) شرح المحلى على المنهاج وحاشية القليويى عليه ؟ /لاه و58. 


والإقناع .5594/1١‏ 
(3) الإيجار هو: صب الماء في حلق المريض . 


- 31١ - 


الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرها 00 فإنه ا 

ومذهب الحنفية والمالكية : أن الإكراه 
على الإفطار يفسد الصوم » ويستوجب 
القضاء . وذلك لأن المراد من حديث «إن 
الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان » وما 
استكرهوا عليه» رفع الحكم . لتصحيح 
الكلام اقتضاء . والمقتضى لا عموم له 
والإثّم مراد إجماعا . فلا تصح إرادة الحكم 


الآخر ‏ وهو الدنيوى ‏ بالفساد © , 


مايفسد الصوم . ويوجب القضاء : 
64 وذلك يرجع إلى الإخلال بأركانه 
وشروطه . ويمكن حصره فيم| يلى :-. 
١‏ - تناول مالا يؤكل فى العادة . 
" - قضاء الوطر قاصرا . 
“ - شئون المعالحة والمداواة . 
4 - التقصير فى حفظ الصوم والجهل 
6 الإفطار بسبب العوارض . 
أولا : تناول مالا يؤكل عادة : 


0غ( حديث : «إن الله وضع عن أمتى الخطأ» 
أخرجه ابن ماجه(109/1) والحاكم(198/7١)من‏ حديث ابن 
عباس. واللفظ لابن ملجه وصحح الحاكم إسناده ووافقه 
الذهبى . 

0( كشاف القناع 70/7". والروض المريع ١41/١‏ . 

(19) رد المحتار ١٠١7/5‏ وانظر البدائع 47/5. 


00 ااا اي الا لل ااا ااا ااا ا اك 


- تناول مالا يؤكل عادة كالتراب 
والحشنى م ردقن شين الملشلرظ .جا عل 
الصحيح - والحيوب النيكةء. كالقمح 
والشعير والحمص والعدس. والثار الفجة 
الى لاتؤكل قبل النضج, كالسفرجل 
والجوزء وكذا تناول ملح كثير دفعة واحدة 
يوجب القضاء دون الكفارة» أما إذا أكله على 
دفعات. بتناول دفعة قليلة» فى كل مرة» 
فيجب القضاء والكفارة عند الحنفية . 

أما فى أكل نواة أوقطن أو ورق. أو ابتلاع 
حصاة» أو حديد أو ذهب أو فضة.ء وكذا 
شرب مالا يشرب من السوائل كالبترول 
فالقضاء دون كفارة لقصور الجحناية بسبب 
الاستقذار والعيافة ومنافاة الطبع . فانعدم 
معنى الفطر. وهو بإيصال مافيه نفع البدن 
إلى الجوف . سواء أكان مما يتغذى به أم 
ولأن هذه المذكورات ليست 
غذائية » ولا فى معنى الغذاء ‏ كما يقول 
الطحطاوي ‏ ولتحقق الإفطار فى الصورة . 
وهو الابتلاع 0 

قال ابن عباس رضى الله عنهما الفطر 
نما دخل . 


)١(‏ حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص 07717 وانظر تبيين 
الطحطاوى على مراقى الفلاح ص 27717 وانظر تبيين الحقائق 
0١‏ وانظر مراقى الفلاح 897 . والشرح الكبير 
للدردير .577/١‏ وكشاف القناع 7١1/15‏ وما بعدها. 
والإقناع وحاشية البجيرمى 7"78/57. 


يتداوى به . 


- 7” 


ووم يي ليلل ووو 


وقال الزيلعى : كل مالا يتغذى به » ولا 
يتداوى به عادة » لا يوجب الكفارة "2 . 


ثانيا : قضاء الوطر أو الشهوة على وجه 
القصور: 

وذلك فى الصور الآنية : 
١‏ - أ تعمد إنزال المنى بلا جماع » وذلك 
كالاستمناء بالكف أو بالتبطين والتفخيذ , 
أو باللمس والتقبيل ونحرهما فإنه يوجب 
القضاء دون الكفارة عند حمهور الفقهاء 
-الحنفية والشافعية والحنابلة ‏ وعند المالكية 
يوجب القضاء والكفارة معاً" . 
ب - الإنزال بوطء ميتة أو بهيمة . أو 
صغيرة لا تشتهى : 
1 - وهو يفسد الصوم , لأن فيه قضاء إحدى 
الشهوتين » وأنه ينافي الصوم ١‏ ولا يوجب 
الكفارة » لتمكن النقصان فى قضاء 
الشهوة » فليس بجماع ” خلافا للحنابلة » 
فإنه لافرق عندهم بين كون الموطوءة كبيرة أو 
صغيرة » ولابين العمد والسهوء ولابين 


."؟71/١ تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) شرح ابن قاسم على متن الغزى. مع حاشية البيجورى عليه 
0 : والمغنى بالشرح الكبير */58». والدر المختار 
٠‏ . وروضة الطالبين 2551/7 وكشاف القناع 
/ه؟*. 5”". والقوانين الفقهية )85١(‏ والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي عليه 2574/١‏ ومراقى الفلاح 914 و ١لا‏ 
وشرح المحلى على المنهاج 08/7 . 

(59) الاختيار 1١1/١‏ 379"*٠ء‏ وحاشية القليوى 5 /08. 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا اا ا لا 


الجهل والخطأ . وفى كل ذلك القضاء 
والكفارة » لإطلاق حديث الأعرابي ”" : 
والمالكية يوجبون فى ذلك الكفارة » لتعمد 
إخراج المنى 7" . 
ج - المساحقة بين المرأتين إذا أنزلت : 


4 عمل المرأتين » كعمل الرجال » جماع 
فيا دون المرج » ولا قضاء على واحدة 
منهما ء إلا إذا أنزلت . ولا كفارة مع 
الإنزال » وهذا عند الحنفية وهو وجه عند 
الحنابلة » وعلله الحنابلة بأنه » لانص فى 
الكفارة » ولا يصح قياسه على الجماع : 

قال ابن قدامة : وأصح الوجهين أنهما 
لاكفارة عليهها » لآن ذلك ليس بمنصوص 
عليه » ولا فى معنى المنصوص عليه ٠‏ فيبقى 
على الأصل © . 

د - الإنزال بالفكر والنظر: . 
5 - إنزال المنيع بالنظر أو الفكرء فيه 
التفصيل الآق :- 

مذهب الحنفية والشافعية إلا قليلا 
منهم أن الإنزال بالفكر وإن طال ‏ 
وبالنظر بشهوة » ولو إلى فرج المرأة مرارا » 
(1) المغنى //اه» وكشاف القناع 504/1. 
(؟) جواهر الإكليل 1١90/١‏ 


زشة مراقى الفلاح ص 75154 ورد المحتار ؟ / »١٠١١‏ وكشاف القناع 
/7”, والمغنى .09/7٠‏ 


”7ه 


الل 2 ا ا 000 


لايفسد الصوم . وإن علم أنه ينزل به » لأنه 
إنزال من غير مباشرة» فأشبه الاحتلام . 

قال القليوبى : النظر والفكر المحرك 
للشهوة » كالقبلة » فيحرم وإن لم يفطر 
به 29 

ومذهب المالكية أنه إن أمنى بمجرد 
الفكر أو النظرء. من غير استدامة لما » 
يفسد صممه ويجب القضاء دون الكفارة . 
وإن استدامهها حتى أنزل فإن كانت عادته 
الإنزال بهها عند الاستدامة . فالكفارة 
قطعاء. وإن كانت عادته عدم الإنزال مهما 
عند الاستدامة » فخالف عادته وأمنى . 
فقولان فى لزوم الكفارة » واختار اللخمى 
عدم اللزوم . 

ولو أمنى في أداء رمضان بتعمد نظرة 
واحدة يفسد صومه ويجب القضاء ٠‏ وفي 
وجوب الكفارة وعدمه تأويلان» محلهما إذا 
كانت عادته الإنزال بمجرد النظرء وإلا فلا 
كفارة اتفاقا 29 . 

وقال الأذرعى من الشافعية ٠‏ وتبعه شيخ 
القليوى » والرمل : يفطر إذا علم الإنزال 


)1١(‏ حاشية القليوبي 54/7. وانظر الدر المختار 248/١‏ والإقناع 
للشربينى الخطيب 771/7 

(1) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 2514/١‏ 
وجواهر الإكليل 0190/١‏ والقوانين الفقهية ص »8١‏ وانظر 
منح الخليل 1٠7/1١‏ 5 


070 ااا ااا اال ااا ااا 0ك 


بالفكر والنظر ء وإن لم يكررو © . 
ومذهب الحنابلة » التفرقة بين النظر وبين 
الفكر. ففى النظرء إذا أمنى يفسد 
الصوم 3 لأنه أنزل بفعل يتلذذ به 3 ويمكن 
التحرز منهء» فأفسد الصوم 5 كالإتزال 
باللمس . والفكر لا يمكن التحرز منه » 
بخلاف النظر. 
ولو أمذى بتكرار النظر. فظاهر كلام 
أحمد لايفطر به » لأنه لانص فى الفطر به » 
ولايمكن قياسه على إنزال المنى 4 لخالفته إياه 
فى الأحكام . فيبقى على الأصل 9©. 
وإذا لم يكرر النظر لايفطرء سواء أمنى 
أو أمذى » وهو المذهب ٠»‏ لعدم إمكان 
التحرز. ونص أحمد : يفطر بلمنى لا 
بالمذى 9 , 
أما الفكرء فإن الإنزال به لايفسد 
الصوم . واختار ابن عقيل : الإفساد به 
لأن الفكر يدخل تحت الاختيان لكن 
جمهورهم استدلوا بحديث أبى هريرة رضى 
الله عنه : «إن الله تجاوز لأمتى عما 
وسوست أو حدثت به أنفسها 3 مالم تعمل به 
أوتكلم, © ولأنه لا نص ف الفطر به ولا 
)1١(‏ حاشية القليوى على شرح المحلى على المنباج 84/1. 
(؟) المغنى 59/7ء وانظر أيضا: الروض المربع ١5٠/١‏ . 


(*) الإنصاف 707/8#. 
() حديث أبى هريرة إن الله تجاوز لأمتى ل 


-75- 


وفم فم وو ووو عو موود 


إجماع . ولايمكن قياسه على المباشرة ولا 
تكرار النظرء لأنه دونهها فى استدعاء 
الشهوة . وإفضائه إلى الإنزال "2 . 


أهمها: 
أ الاستعاط : 
© -الاستعاط : افتعال من السعوط. 


مثال رسول : دواء يصب ف الأنف”) 


والاستعاط والإسعاط عند الفقهاء: إيصال 
الثى إلى الدماغ من الأنف 9 . 

وإنما يفسد الاستعاط الصوم ٠‏ بشرط أن 
يصل الدواء إلى الدماغ . والأنف منفذ إلى 
الجوف . فلو لم يصل إلى الدماغ لم يضرء 
بأن لم يجاوز الخيشوم » فلو وضع دواء فى أنفه 
ليلا » وهبط نهارا » فلا شىء عليه © . 

ولو وضعه في النهبار.ء ووصل إلى دماغه 
أفطر ؛ لأنه واصل إلى جوف الصائم باختياره 
فيفطره كالواصل إلى الحلق . والدماغ جوف 
- كما قرروا - والواصل إليه يغذيه » فيفطره » 


اخرجه البخارى (الفتح 19/١١‏ 5) ومسلم )١17/1(‏ واللفظ 
للبخارى . 

. 19/77 المغنى‎ )١( 

30( المصباح امير مادة ( سعط ) رد المحتار على الدار 
المختار 5/1 .٠١‏ 

(7) حاشية القليوى على شرح المحل على المنباج 05/7 . 

(4) جواهر الإكليل ١194/١‏ . 


فالم م فو ع م وم ووو ءا 


والواجب فيه القضاء لا الكفارة » هذا هو 
الأصح . لأن الكفارة موجب الإفطار صورة 
ومعنى » والصورة هى الابتلاع . وهى ‏ 
منعدمة» والنفع المجرد عنها يوجب القضاء 
فقط 27. 

وهذا الحكم لايخص صب الدواء » بل لو 
استنشق الماء » فوصل إلى دماغه أفطر عند 
الحنفية © 
ب - استعمال البخور : 
5 - ويكون بإيصال الدخان إلى الحلق . 
فيفطرء أما شم رائحة البخور ونحوه بلا 
وصول دخانه إلى الحلق فلا يفطر ولو 
جاءته الرائحة واستنشقها . لأن الرائحة لا 
جسم © , 

فمن أدخل بصنعه دخانا حلقه » بأية 
صورة كان الإدخال . فسد صممه . سواء 
أكان دخان عنيرأم عود أم غيرهما » حتى من 
تبخر بعودء فاواه إلى نفسه . واشتم 


دخانه 3 ذاكرا لصومه 3 أفطر. لإمكان 


)١(‏ المغنى *//ا” وى"ا. 

(؟) رد المحتار على الدر المختار 7/7 ٠١‏ . 

(؟) حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص 17717 وانظر الشرح 
الكبير للدردير .5375/1١‏ 

(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ,25706/١‏ وجواهر 
الإكليل .١59/1١‏ 


د ©" - 


ومممفف فم ف ممم وو وا رم مم رماو اا ااا 


قال الشرنبلالي : هذا مما يغفل عنه كثير 
من الناس . فلينبه له 2 ولا يتوهم أنه كشم 
الورد والمسك . لوضوح الفرق بين هواء 
ظ تطيب بريح المسك وشبهه . وبين جوهر 
دخان وصل إلى جوفه بفعله ') 
41 - بخار القدر. متى وصل للحلق 
باستنشاق أوجب القضاء . لأن دخان 
البخور وبخار القدر كل مني| جسم يتكيف 
به الدماغ . ويتقوى به . أى تحصل له قوة 
كالتى تحصل من الأكل . أما لو وصل واحد 
من| للحلق بغير اختياره فلا قضاء عليه . 
هذا بخلاف دخان الحطب . فإنه 
لاقضاء فى وصوله للحلق . ولو تعمد 
استنشاقه . لأنه لايحصل للدماغ به قوة كالتى 
تحصل له من الأكل 2 . 
وقال الشافعية : لو فتح فاه عمدا حتى 
دخل الغبار فى جوفه. لم يفطر على 
الأصح 5 
)١(‏ مراقى الفلاح ص "5١‏ و #57.والدر المختار ورد المحتار 
لاا 
(؟) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه 070/١‏ . 
(5) حواشى تحفة المحتاج 401/7. وشرح المحلى على المنهباج 
لاد وانظر حاشية البجيرمى على شرح الشربيق 


الخطيب المسمى بالإقناع 59/5". 
والمغنى #«/ .24١.4٠‏ وكشاف القناع 57١/5‏ و7519. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


ومذهب الحنابلة الإفطار بابتلاع غربلة 
الدقيق وغبار الطريق . إن تعمده 
د التدخين : ٠‏ 
انق القفياة عل أن هرت الذحان 
المعروف أثناء الصوم يفسد الصيام . لأنه من 
المفطرات . 

وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح : 
(تبغ) الموسوعة الفقهية ٠١‏ فقرة "١‏ . 
ه ‏ التقطير فى الأذن : 
48 ذهب جمهور الفقهاء » وهو الأصح 
عند الشافعية إلى فساد الصوم بتقطير الدواء 
أو الدهن أو الماء فى الأذن. 

فقال المالكية : يجب الإمساك عما يصل 
إلى الحلق . مما يناع أو لا يناع . 
والمذهب : أن الواصل إلى الحلق مفطر ولو م 
يجاوزه » إن وصل إليه » ولومن أنف أو أذن 
أو عين نهارا ”" . 

وتوجيهه عندهم : أنه واصل من أحد 
المنافذ الواسعة فى البدن . وهى : الفم 
والأنف والأذن . وأن كل ما وصل إلى المعدة 
من منفذ عال » موجب للقضاء . سواء أكان 
ذلك المنفذ واسعا أم ضيقا . وأنه لاتفرقة 


.١59/١ جواهز الإكليل‎ )١( 


-”75- 


ففم يالل ووو ةو 


عندهم » بين المائع وبين غيره فى الواصل إلى 
المعدة من الحلق 29 , . 

وقال النووى : لو صب الاء أو غيره في 
أذنيه » فوصل دماغه أفطر على الأصح 
عندنا » ولم ير الغزالى الإفطار بالتقطير فى 
اللي 0 

وقال البهوق : إذا قطّر فى أذنه فوصل إلى 
دماغه فسد صممه . لأن الدماغ أحد 
الجوفين » فالواصل إليه يغذيه » فأفسد 
الصوم ف 1 

والحنفية قالوا : بفساد الصوم بتقطير 
الدواء والدهن فى الأذن, لأن فيه صلاحا لزء 
من البدن » فوجد إفساد الصوم معنى . 

واختلف الحنفية فى تقطير الماء فى الأذن : 

فاختار المرغينانى فى الحداية ‏ وهوالذى 
صححه غيره ‏ عدم الإفطار به مطلقاء 
دخل بنفسه أو أدخله . 

وفرق قاضيخان . بين الإدخال قصدا 
فأفسد به الصوم . وبين الدخول فلم يفسده 
به » وهذا الذي صححهه . لأن الماء يضر 


الدماغ 3 فانعدم الإفساد صورة ومعنى 0 


)١(‏ انظر القوانين الفقهية صن .8١‏ والشرح الكبير للدردير بحاشية 
الدسوقى عليه .571/١‏ 

(؟) المجموع 750/7. وانظر شرح المحلى على المنهاج 57/57 
والوجيز .١١1١/1١‏ 

زفة انظر كشاف القناع 718/5. 

(5) انظر مراقى الفلاح وحاشية الطحطاوى عليه ص 758. والدرت 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا لل ل ا ا اا لل 


فالاتفاق عند الحنفية على الفطر بصب 
الدهن . وعلى عدمه بدخول الماء . 
والاختلاف فى التصحيح فى إدخاله ”" . 
و مداواة الآمة والحائفة والجراح : 
٠ه‏ الآمة : جراحة في الرأس ٠‏ والجائفة : 
عراحة ف النظك .. 

والمراد بهذا | يقول الكاسانى ‏ مايصل 
إلى الجوف من غير المخارق الأصلية " . 

فإذا داوى الصائم الآمة أو الجراح » 
فمذهب الجمهور بوجه عام فساد 
الصوم . إذا وصل الدواء إلى الجوف . 

قال النووى : لو داوى جرحه فوصل 
الدواء إلى جوفه أو دماغه أفطر عندنا سواء 
أكان الدواء رطبا أم يابسا ”" وعلله الحنابلة 
بأنه أوصل إلى جوفه شيئًا باختياره » فأشبه 
مالو أكل”' . قال المرداوى : وهذا هو 
المذهب . وعليه الأصحاب”' . 

وعلله الحنفية_مع نصهم على عدم 
التفرقة بين الدواء الرطب وبين الدواء 


- المختار ورد المحتار عليه 57 /48. وتبيين الحقائق 2979/١‏ 
والهداية وشروحها 7557/7 و/ا70. 

.48/ .ره المحتار ؟‎ )١( 

(؟) مراقى الفلاح ص 778. وفتح القدير 777/5. والبدائع 
١‏ 

زفرة المجموع 7/ .75١‏ وشرح المحلى على المنهاج 57/7 . 

(:) كشاف القناع وانظر الروض المربع .١ 1٠١/1‏ 

(5) الإنصاف 5949/15 و١٠3.‏ 
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إاسكذان 9؟ا_ .م 


حكم الشرع فيها إن لم تخرج. '" وهذا إن خشيت 
أن تقع في محظور. 


ي - استئذان الأبوين فيهما يكرهانه : 
4 إذا أراد الإنسان أن يأتى عملا له منه بد 
وك هدر تدان لل عل لدان ايه الابعد 
استئذانهم فيه. برا مهماء ومراعاة لحقهماء إلا إن 
كان أبواه كافرين» ويكرهان هذا العمل لا فيه 
من نصرة الإسلام والمسلمين, كالجهاد والتفقه في 
الدين» والدعوة إليه ونحوذلك. فإنه لا عبرة 
بإذنها أو عدمه . ش 

وخالف سفيان الثوري في ذلك فقال: لا يغزو 
إلا بإذنها ولوكانا كافرين» لعموم الأخبار التي 
سيأتي ذكرها.:وبناء على هذاء فإنه لوأزاد الولد 
أن يخرجء لما يخاف عليه الملاك منه. كخروجه إلى 
غزوغير مفروض عليه عيناء أوأراد الخروج لما لا 
يخشى عليه الملاك منه. ولكن يخشى عليهما 
الضيعة, كمن أراد الخروج إلى الحجوأبواه 
معسران ونفقتهم| عليه. وليس عنده من المال ما يفي 
بنفقة الحج ‏ من الزاد والراحلة ‏ ونفقتهماء وكما إذا 


أراد الخروج لطلب العلم في بلدة أخرى» أو 


للتجارة» وخاف على والديه الضيعة» فليس له أن 


حرج إلا بإذنهما . 
والأصل في ذلك ما أخرجه أبوداود والنسائي أنه 
جاء رجل إلى رسول الله فقال: جكت أبايعك على 


(0 فتح القديسر 00١/5‏ طبع بولاق. وشسرح السير الكببير 
1 والفتاوى المندية ه/ 6" وابن عابدين 2١50/1‏ 
والمغنى 4/4ه*. والزرقاني ”*/ 2١١١‏ وحاشينة الجمل 
ه/ 1 191ء وحاشية قليوبي ل 


و ىوأم كض ند قث اسه ع تام فوا أوره ة مقاط عع و ههه وزع عونلاه وام عب افك وا هك و ع ود ولاج وا فيد رادي وموم 


الهجرة وتركت أبوي يبكيان» فقال كك : «ارجع 
فأضحكهما كا أب بكيتهياء: 20 1 


ولحديث عبد الله بن عمروبن العاص: «جاء 
رجل إلى رسول الله ككةِ فقالهيارسول الله 
أجاهد ؟ فقال : ألك أبوان ؟ قال : نعم . قال : 
ففيههما فجاهدم. 5 

أما إن كان العمل لابد له منه, كافتراضه عليه 
فرض عين فلا يشترط استقذانه لعمله » كما في 
حالة الجهاد., إذا هجم العدوعلى بلد من بلاد 


المسلمين . فإنه يخرج لدفعه بغير إذن أبيه . 7) 


ك ‏ الاستئذان في العزل عن الزوجة : 
لك الأضز زان لكل مق الدوجين الاق إنجات 
الأولاد » فليس للزوج أن يعزل عن زوجته إلا 
بإذنها . وهوما ذهب إليه الحنفية والمالكية. وهو 
الأولى عند الحنابلة, وفي وجه عند الشافعية » 
وليس للزوجة أن تتخذ أي وسيلة لمنع الحمل إلا 
بإدنه . 

لحديث 1 : «نبى زسول الله يكل سن 
الحرة إلا بإذنها» . رواه الإمام أحمد. والوجه الآخر 
عند الشافعية أنه يجوز وإن لم تأذن .9) 


0 أخرجه النسائي وأبو داود في الجهاد. 

 )0(‏ أخرجه البخاري (فتح الباري:١1/‏ 407 ط السلفية). 
ومسلم (4/ 1١91076‏ ط عيسى الجلبي) إلا أنه قال: حي 
والداك؟ . 

(5) الفتاوى الهندية ه/ 10 طبع بولاق سنة 217٠١‏ وحاشية ابن 
عابدين 7/ ٠14١.ء‏ والمغني 4/ 4ه" وما بعدهاء وشرح الزرقانٍ 
١١1١ /‏ ., وحاشية الجمل 8/ 191١-1١40‏ طبع دار إحياء 
التراث العربي. وحاشية قليوبي ١45/7‏ 1 

(4) ابن عابدين ه/ 2779 والبدائع > 9ط الإمام. والمغني 
ف وفتاوى الشيخ عليش 0/1 والمهذب 7/ /ا" 7 
والحديث أخرجه ابن ماجه (1/ 57١‏ ط عيسى الحلبي) وأحمد 3 


5ه 


صَوم -- اه 


اللا 2 2 2 ا ا ا ا 000 


اليابس - بأن بين جوف اسرأس و جوف 
المعدة منمدا أصليا » فمتى وصل إلى جوف 
الرأس » يصل إلى جوف البطن”" . 

أما إذا شك في وصول الدواء إلى 
الجوف . فعند الحنفية بعض التفصيل 
والخلاف : فإن كان الدواء رطبا » فعند أبى 
حنيفة الظاهر هو الوصول . لوجود المنفذ 
إلى الجوف . وهو السبب . فيبنى الحكم 
على الظاهر. وهو الوصول عادة., وقال 
الصاحبان : لايفطر. لعدم الكل بد ل 
يفطر بالشك . فهما يعتبران المخارق 
الأصلية ؛ لأن الوصول إلى الجوف من 
المخارق الأصلية متيقن به » ومن غيرها 
مشكوك به.ء فلا نحكم بالفساد مع 
الشك . 

وأما إذا كان الدواء يابسا ء. فلا فطر 
اتفاقا ؟ لأنه لم يصل إلى الجوف ولا إلى 
الدماغ . 

لكن قال البابرق : وأكثر مشايخنا على أن 
العبرة بالوصول . حتى إذا علم أن الدواء 
اليابس وصل إلى جوفه » فسد صومه . وإن 
علم أن الرطب لم يصل إلى جوفه » لم يفسد 
صومه عنده . إلا أنه ذكر الرطب واليابس 
بناء على العادة . 


)1غ( مراقى الفلاح وحاشية الطحطاوى عليه ص اي والدر 
المختار ا 


ل ل ل ل ا 200 


2 انا يدنم يتين فد عل ان ع1‎ ١ 
. 2 نظرا إلى العادة » لاعندهها‎ 

ومذهب المالكية عدم الإفطار بمداواة 
الجراح » وهو اختيار الشيخ تقى الدين . 

قال المرداوى : واختار الشيخ تقى الدين 
عدم الإفطار بمداواة جائفة 

قال ابن جزى : أما دواء الجرح بها يصل 
إلى الجوف . فلا يفطر 9 . 

وقال الدردير ؛ معللا عدم الإفطار بوضع 
الدهن على الجائفة , والجرح الكائن فى 
البطن الواصل للجوف : لأنه لايصل لمحل 
الطعسام والشراب» وإلا لمات من 
ساعته © , 
الاحتقان : 

الاحتقان : صب الدواء أو إدخال 

نحوه فى الدبر 27 وقد يكون بائع أو بغيره : 

فالاحتقان بالمائع من الماء ‏ وهو الغالب - 
أو غير الماء . يفسد الصوم ويوجب 
القضاء . فيها ذهب إليه الجمهور. وهو 
مشهور مذهب المالكية » ومنصوص خليل » 
وهو معلل بأنه يصل به الماء إلى الجوف من 


. 75192555/ شرح العناية على الهداية للبابرتي مع فتح القدير؟‎ )١( 

(؟) الإنصاف 749/7 . 

(8) القوانين الفقهية ص .8١‏ 

(5) الشرح الكبير للدردير ,.57/١‏ والمدونة .198/1١‏ 

(0) المصباح المثير مادة (حقن) . ومراقى الفلاح ص 7817 
. والإقناع 73784/107. 1 


ة ومأمومة 29 , 
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وففف مو م يالل ووو و 


منفذ مفتوح 2 وبأن غير المعتاد كالمعتاد فى 
الواصل ٠‏ وبأنه أبلغ وأولى بوجوب القضاء 
من الاستعاط 
الفاسدة 9© . 

ولا تجب الكفارة » لعدم استكال الحناية 
على الصوم صورة ومعنى . ىا هو سسبب 
الكفارة » بل هو لوجود معنى الفطر. وهو 
وصول مافيه صلاح البدن إلى الجوف . دون 
صورته » وهو الوصول من الفم دون ما 
سواه 00 

واستدل المرغينان وغيره للافطار 
بالاحتقان وغيره » كالاستعاط والإفطار. 
بحديث عائشة رضى الله تعالى عنها : إنما 
الإفطار تما دخل » وليس مما خرج (". 

وقول ابن عباس رضى الله تعاالى عنهما 
الفطر ما دخل » وليس مما يخرج 29 . 

أما الاحتقان بالجامد . ففيه بعض 
الخلاف : 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن مايدخل 
)١(‏ تبيين الحقائق */١‏ و0٠0*””",.‏ والهداية وشروحها 1 

5» والدر المختار 7/1 .٠١‏ وشرح الدردير 25174/١‏ 

وجواهر الإكليل ١59/١‏ وشرح المحلى على المنباج ؟ /55؛ 

والإقناع 74/1 770, وكشاف القناع 518/1. 
)7١(‏ تبيين الحقائق ١/#14و‏ 770. 
(؟) حديث عائشة : «إننها الإفطار ما دخل وليس مما خحرج» 

أورده ال ميثمى فى مجمع الزوائد )١717/7(‏ وقال: رواه أبو يعل 

وفيه من ل أعرفه . 


(5) قول ابن عباس رضي الله عنهها :الفطر ما دخل . . 
أخرجه ابن أبي شيبة (01/7). 


استدراكا للفريضة 


إلى الجوف من الدبر بالحقنة يفطرء لأنه 
واصل إلى الحوف باختياره ع فأشبه 
الأكل 9 . 

كذلك دخول طرف أصبمع في المخرج 
حال الاستنجاء يفطر. 

قال النووى : لو أدخل الرجل أصبعه أو 
غيرها دبره » وبقى البعض خارجا » بطل 
الصوم . باتفاق أصحابنا © . 

وذهب الحنفية إلى أن تغييب القطن 
ونحوه من الجحوامد الحافة » يفسد الصوم ء 
وعدم التغيبب لايفسده ٠‏ ك| لو بقي طرفه 
خارجا . لأن عدم تمام الدخول كعدم دخول 
شيء بالمرة » كإدخال الأصبع غير المبلولة » 
أما المبلولة بالماء والدهن فيفسده 0©. 

وخص المالكية الإفطار وإبطال الصوم » 
بالحقنة المائعة نصا . 

وقالوا : احترز (خليل) بالمائع عن الحقنة 
بالجامد . فلا قضاء فيها . ولا فى فتائل 

وفى المدونة . قال ابن القاسم : سئل 
مالك عن الفتائل تجعل للحقنة ؟ قال 
مالك : أرى ذلك خفيفا » ولا أرى عليه فيه 


)0( المغنى / لاا وكشاف القناع خض 

22( الإقناع للشربيني الخطيب 770/7, والمجموع 1/7" 

(؟) مراقى الفلاح ص 277,١‏ وانظر تبيين الحقائق وحاشية الشلبى 
عليه ,##٠ 299/١‏ والدر المختار ورد المحتار 7/1 .١١‏ 


-7"*4- 


ل لض اح 0700 


شيئا » قال مالك : وإن احتقن بشىء يصل 
إلى جوفه . فأرى عليه القضاءء قال ابن 
القاسم : ولا كفارة علية 9 . 

ويبدو مع ذلك تلخيصا . أن للالكية فى 
الحقنة أربعة أقوال : 

أحدها : وهو المشهور المنصوص عليه فى 
مختصر خليل : الإفطار بالحقنة المائعة . 

الثانى : أن الحقنة تفطر مطلقا . 

الغالث : أنها لانفطرء واستحسنه 
اللخمى . لأن ذلك لايصل إلى المعدة . ولا 
موضع يتصرف منه مايغذى الجسم بحال . 

الرابع : أن استعمال الحقنة مكروه . 
قال ابن حبيب : وكان من مضى من 
السلف وأهل العلم يكرهون التعالج 
بالحقن إلا من ضرورة غالبة » لاتوجد عن 
التعالج مها مندوحة . فلهذا استحب قضاء 
الصوم باستعم الها " . 


ح ‏ الحقنة المتخذة فى مسالك البول : 


ويعبر عن هذا الشافعية بالتقطير. ولا 
يسمونه احتقانا ”وفيه هذا التفصيل : 


.574/١( الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه‎ )١( 
. ط: دار صادر. بيروت)‎ ١941//١ والمدونة الكبرى‎ 

(1) انظر القوانين الفقهية ص .8١‏ ومواهب الجليل للحطاب 
1/1 : 

(1) انظر حاشية الييجورى .707/١‏ 


0 0 ا 00 0 00 0 0 0 ا 1 ا اا ااا اا اا ااا 0ك 


"© - فى التقطير أقوال:فذهب أبو حنيفة 
ومحمد ومالك وأحمد. وهو وجه علد 
الشافعية ‏ إلى أنه لايفطر. سواء أوصل إلى 
المثانة أم لى يصلء لأنه ليس بين باطن الذكر 
وبين الجوف منفذ . وإنا يمر البول رشحا . 
فالذى يتركه فيه لايصل إلى الجوف . فلا 
يفطر. كالذى يتركه فى فيه ولا يبتلعه 29 
وقال المواق : هو أخف من الحقنة 29 . 

وقال البهوتى : لو قطر فيه » أو غيب فيه 
شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه © . 

وللشافعية ‏ مع ذلك - ف المسألة أقوال : 

أحدها : إذا قطر فيه شيئا لى يصل إلى 
المثانة لم يفطر.وهذا أصحها , لأنه ‏ كما 
قال المحلى ‏ فى جوف غير محيل . 

الثان : لايفطر . 

الثالث : إن جاوز الحشفة أفطرء 
اراحينة 

وذهب أبو يوسف إلى أنه يفطر إذا وصل 


27١ 5/١ والفتاوى الطندية‎ ””0/١ انظر تبيين الحقائق‎ )١( 
. 47/7 والمغنى‎ .8١ والقوانين الفقهية ص‎ 

(1) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 474/7 . 

(77) الروض المربع .١40/١‏ 

(4) روضة المفتين 5 //اه”ء وانظر الإقناع 7370/5 
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الي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الل ل لل ال ل ا 


إلى المثانة » أما مادام في قصبة الذكر فلا 

1 

الثاني : التقطير فى فرج المرأة : 

لاه الأصح عند الحنفية » والمنصوص ى 

مذهب المالكية . والذى يؤخذ من مذهب 

الشافعية والحنابلة ‏ الذين نصوا على 

الإحليل فقط ‏ هو فساد الصوم به .» وعلله 

الحنفية بأنه شبيه بالحقنة .”© 

ووجهه عند المالكية. استجاع شرطين . 
أحدهما : أنه من المنفذ السافل الواسع . 

والآخر : الاحتقان بالمائع . 


وقد نص الدردير عل الإفطار به ٠‏ وئنص 
الدسوقى على وجوب القضاء على المشهور, 
ومقابله ما لابن حبيب من استحباب 
القضاء . بسبب الحقنة من المائع الواصلة 
إلى المعدة » من الدبر أو فرج المرأة.كما نص 
الدردير على أن الاحتقان بالجامد لاقضاء 
فيه » ولا فى الفتائل التى عليها دهن ©" . 


)١(‏ مراقى الفلاح وحاشية الطحطاوى عليه ص 757. وتبيين 
الخقائق .”7"0/١‏ 

(؟) فتح القدير 771//5”ء وتبيين الحقائق /١‏ ١7ل‏ ومراقى الفلاح 
30) والفتاوى الغندية .5١ 5/١‏ وانظر الإقناع الال 
وحاشية القليوى وعصيرة على شرح المحلى 057/7 والروض 
المربع .١5/١‏ 

() الشرح الكبير للدردير. وحاشية الدسوقى عليه .074/١‏ 


رابعا : التقصير فى حفظ الصوم والجهل 
به : 
الأول : التقصير : 
4 - أ من صور التقصير ما لوتسحر أو 
جامع ؛ ظانا عدم طلوع الفجرء والحال أن 
الفجر طالع . فإنه يفطر ويجب عليه القضاء 
دون الكفارة . وهذا مذهب الحنفية ‏ 
ومشهور مذهب المالكية . والصحيح من 
مذهب الشافعية .» وهوالمذهب عند 
الحنابلة » وذلك للشبهة . لأن الأصل بقاء 
الليل . والجناية قاصرة . وهى جناية عدم 
التثبت . لا جناية الإفطارء لأنهلم 
يقصده . ولهذا صرحوا بعدم الإثم عليه . 

واختار الشيخ تقى الدين - ابن تيمية - 
أنه لا قضاء عليه 29 , 

وإذا لم يتبين له شىء. لا يجب عليه 
القضاء فى ظاهر الرواية ‏ عند الحنفية -. 
وقيل : يقضى احتياطا 

وكذلك الحكم إذا أفطر بظن الغروب, 
والحال أن الشمس لم تغرب» عليه القضاء 
ولا كفارة عليه. لأن الأصل بقاء النهبار. وابن 
نجيم فرع هذين الحكمين على قاعدة : 
اليقين لا يزول بالشك:229. 


.71١/7 الإنصاف‎ )١( 
زفة) انظر الأشياه والنظائر (ص مهاط بيروت)ء ومراقى الفلاح ست‎ 


-5١ 


الال ا ا ا الل ل ل 00 


قال ابن جزى: من شك فى طلوع 
الفجر, حرم عليه الأكل» وقيل: يكره . . . 
فإن أكل فعليه القضاء وجوبا على المشهور 
وقيل: استحباباء وإن شك فى الغروب. لم 
يأكل اتفاقاء فإن أكل فعليه القضاء 
والكفارة. وقيل: القضاء فقط. وقال 
الدسوقى : المشهور عدمها . 

ومن المالكية من خص القضاء بصيام 
الفرض ف الشك فى الفجر. دون صيام 
النفل. ومنهم من سوى بينهه| "© . 

وقيل عند الشافعية : لا يفطر في صورق 
الشك فى الغروب والفجرء وقيل: يفطر فى 
الأولى» دون الثانية 9 , 

ومن ظن أو اشتبه في الفطرء كمن أكل 
ناسيا فظن أنه أفطرء فأكل عامداء فإنه لا 
تجب عليه الكفارة. لقيام الشبهة 
الشرعية 00 

والقضاء هو ظاهر الرواية عند الحنفية. 


> ص #59 . والدر المختار ورد المحتار ؟/: ٠١‏ وه١٠2‏ 
والبدائع ال وجواهر الإكليل 216١/١‏ وحاشية 
الفقهية ص .8١‏ وروضة الطالبين 777/7 وشرح المحلى على 


0 المنباج‎ ٠. 
1 


(؟) روضة الطالبين 7" شرح المحل على المتهاج 5/1 
(9) روضة الطالبين وانظر شرح المحلى على المنهاج 
بحاشية القليوبى عليه 5 /59. 


و6 موا ا الا 


وهو الأصح 9" . 

أما لو فعل مالا يظن به الفطر. كالفصد 
واحجامة والاكتحال واللمس والتقبيل بشهوة 
ونحوذلك. فظن أنه أفطر بذلك. فأكل 
عمداء فإنه يقضى فى تلك الصور ويكفر لأنه 
ظن فى غير محله . 

فلو كان ظنه فى محله فلا كفارةء كما لو 
أفتاه مفت ‏ يعتمد على قوله ويؤخذ بفتواه فى 
البلد ‏ بالإفطار فى الحجامة فأكل عامداء 
بعدما احتجم لا يكفر”" . 

والمالكية قسموا الظن فى الفطر إلى 
قسمين : 
أ- تأويل قريب, وهو الذى يستند فيه 
المفطر إلى أمر موجود. يعذر به شرعاء فلا 
كفارة عليه. ىا في هذه الصور: 
- لو أفطر ناسياء فظن لفساد صومه إباحة 
الفطر, فأفطر ثانيا عامداء فلا كفارة عليه . 
- أو لزمه الغسل ليلا لجنابة أو حيضء ول 
يغتسل إلا بعد الفجر. فظن الإباحة. فأفطر 


عمذا . 
5 أو اتستععم قرب الفجر. فظن بطلان 
م ا 


.758 حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص‎ )١( 
[فة انظر الدر المختار ورد المحتار عليه لو 084 وبدائع‎ 
.١٠١١/؟ الصنائع‎ 
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ااا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ل اا 1 للا للا ا ا ا 


صوم صبيحة قدومه, فأفطر مستندا إلى هذا 

التأويل» لا تلزمه الكفارة . 

- أو سافر دون مسافة القصر. فظن إباحة 

الفطر فبيت الفطرء فلا كفارة عليه . 

- أو رأى هلال شوال نباراء يوم ثلاثين من 

رمضان., فاعتقد أنه يوم عيد. فأفطر . 
فهؤلاء إذا ظنوا إباحة الفطر فأفطرواء 

فعليهم القضاء ولا كفارة عليهم» وإن علموا 

الحرمة. أوشكوا فيها فعليهم الكفارة . 

ب - تأويل بعيد» وهو المستند فيه إلى أمر 
معدوم ' أو موجود لكنه لم يعذر به شرعاء فلا 
ينفعه , وعرفه الأبى بأنه: مالم يستند لموجود 
غالباء ')مثال ذلك . 

ن رأى هلال رمضان. فشهد عند 
حاكم. فرد ولم يقبل لمانبع. فظن إباحة 
الفطر. فأفطر» فعليه الكفارة لبعد تأويله . 
وقال أشهب: لاكفارة عليه لقرب تأويله 
لاستناده لموجود. وهو رد الحاكم شهادته . 
والتحقيق: أنه استند لمعدوم. وهو أن اليوم 
ليس من رمضان» مع أنه منه برؤية عينه . 
- أو بيت الفطر وأصبح مفطراء فى يوم 
لحمى تأتيه فيه عادة, ثم حم فى ذلك اليوم » 
وأولى إن لم يحم . 

- أوبيتت الفطر امرأة لخيض اعتادته فى 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير ١‏ /577. وجواهر 
الإكليل ١617/١‏ 


لاا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل لاا اللا ا ليا 


يومهاء ثم حصل الحيض بعد فطرهاء وأولى 
إن لم يحصل . 

- أو أفطر لحجامة فعلها بغيرهء أوفعلت 
به فظن الإباحة. فإنه يكفر. لكن قال 
الدردير: المعتمد في هذا عدم الكفارة» لأنه 
من القريب» لاستناده لموجود. وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام : «أفطرالحاجم 
والمحجوم» 02 
- أو اغتاب شخصا فى نهار رمضان. فظن 
إباحة الفطر فأفطر, فعليه الكفارة 29 . 

ونص الشافعية على أن من جامع عامداء 
بعد الأكل ناسياء وظن أنه أفطر بهء لاكفارة 
عليه.» وإن كان الأصح بطلان صومه 
بالجماع. لأنه جامع وهو يعتقد أنه غير 
صائم» فلم يأثم به. لذلك قيل: لايبطل 
صومهء وبطلاته مقيس على من ظن الليل 
وقت الجاع . فبان خلافه . 

وعند القاضى أبى الطيب. أنه يحتمل أن 
تجهب به الكفارةء لأن هذا الظن لا يبيح 
الوطء . 

وأما لو قال: علمت تحريمه. وجهلت 


)الا/٠‎ / حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» أخرجه أبو داود (؟‎ )١( 
من حديث ثوبان وذكر الزيلعى فى نصب الراية (؟ /87/7) أن‎ 
. البخارى صححه نقلا عن الترمذى‎ 

(؟) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه 211/١‏ . 5177. 
وجواهر الإكليل .1١967 .1١51/1١‏ 
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و6 م هوام و ايلو 


وجوب الكفارة. لزمته الكفارة بلا خللاف 00 

ونص الحنابلة على أنه لوجامع فى يوم رأى 
اللملال فى ليلته. وردت شهادته لفسقه أو 
غيرهء فعليه القضاء والكفارة» لأنه أفطر يوما 
شهادته . 

وإذا لم يعلم برؤية الهلال إلا بعد طلوع 
الفجر. أو نبى النية أو أكل عامدا ثم 
جامع تجب عليه الكفارة» لمتكه حرمة الزمن 
به ولأنها تجب على المستديم للوطء. ولا 
صوم هناك. فكذا هنا . 


الثانن: الجهل : 
65 - ب الجهل : عدم العلم بها من شأنه 
أن يعلم . 

فالجمهور من الحنفية والشافعية. وهو 
مشهور مذهب الالكية» على إعذار حديث 
العهد بالإسلام» إذا جهل الصوم فى 
رمضات . 

قال الحنفية : يعذر من أسلم بدار الحرب 
فلم يصم. وم يصلء وم يزك بجهله 
بالشرائع » مدة جهله, لأن الخطاب إنما يلزم 
بالعلم به أو بدليله» ولم يوجد. إذ لا دليل 
عنده على فرض الصلاة والصوم 9 . 


)1( شرح المحلى على المنهاج 7 / 'لاو الاء والمجموع 7515/7. 
(؟) كشاف لقاع فلهي”" نت المربع .١515/1١‏ 


ا ا ا 00 


وقال الشافعية: لو جهل تحريم 5 أو 
الوطء. بأن كان قريب عهد بالإسلام » أو 
نشأ بعيدا عن العلماء» لم يفطره كما لوغلب 
عليه القىء 9" . 

والمعتتمد عند المالكيه: أن الجاهل 
بأحكام الصيام لا كفارة عليه» وليس هو 
كالعامد . 

وقسم الدسوقى الجاهل إلى ثلاثة: 
فجاهل حرمة الوطء. وجاهل رمضان. لا 
كفارة عليهماء وجاهل وجوب الكفارة ‏ مع 
علمه بحرمة الفعل ‏ تلزمه الكفارة 9 , 

وأطلق الحنابلة وجوب الكفارة» كما قرر 
بعض من المالكية» وصرحوا بالتسوية بين 
العامد والجاهل و«المكره والساهى 
والمخطىء 0 


خامسا: عوارض الإفطار: 


306 المراد بالعوارض : ما يببح عدم 

الصوم : ْ 

وهى ٠:‏ المرض» والسفرء وا حمل والرضاع . 

والهيمء وإرهاق الجوع والعطشء 

والإكراه 29. 

)١(‏ الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع ؟337*/1., 

(؟) شرح رسالة أبى زيد. وحاشية العدوى عليه 4٠٠/١‏ » وجواهر 
الإكليل 6١/١‏ . 

(5) كشاف القناع ؟874/1,. والمغنى والشرح الكبير «/04. 


والروض المربع 1111/١‏ 
(5) مراقى الفلاح ص 73/7 . 
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ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل الل ل ل لل ل ا اي ا 


أولا: المسرض: 
5 -المرض هو: كل ماخرج به الإنسان عن 
حد الصحة من علة”" . 

قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على 
إباحة الفطر للمريض ف الجملة”" والأصل 
فيه قول الله تعالى : #ومن كان مريضا أو عل 
سفر فعدة من أيام أخر» ”" . 

وعن سلمه بن الأكوع رضى الله تعالى 
عنه قال: «لما نزلت هذه الآية: #وعل 
الذين يطيقونه فدية طعام مسكين4 كان من 
أراد أن يفطرء يفطر ويفتدى. حتى أنزلت 
الآية التى بعدها يعنى قوله تعالى : #شهر 
مضان الذى أنزل فيه القرآن» هدى 
للناس. وبينات من الهدى والفرقان» فمن 


فالمريض الذى يخاف زيادة مرضه بالصوم 
أو إبطاء اليرء أو فساد عضو له أن يفطر. بل 
يسن فطره. ويكره إتمامه. لأنه قد يفضى إلى 


الملاك, فيجب الاحتراز 7 


. المصباح المنير مادة (مرض)‎ )١( 

زفة6 المغنى والشرح الكبير .١5/7‏ 

(*) سورة البقرة : ١186‏ . 

(5) حديث سلمة بن الأكوع : «طانزلت هذه الآية ...» 
أخرجه البخاري (الفتح 2١‏ 1) ممسلم )8١7/5(‏ 
والآيتان 185» ١185‏ من سورة البقرةا . 

(5) حاشية القليوى على شرح المحلى 2487/١‏ وكشاف القناع_ 


ممم ووواممموو وه فقوو وو وووة او و موووووفموو ووم وو وهم م66ه 566666696666666 


ثم إن شدة المرض تجيز الفطر للمريض . 
أما الصحيح إذا خاف الشدة أو التعب» 
فإنه لا يجوز له الفطر. إذا حصل له بالصوم 
مجرد شدة تعبء هذا هو المشهور عند 
المالكية. وإن قيل بجواز فطره. 

وقال الحنفية : إذا خاف الصحيح المرض 
بغلبة الظن فله الفطر. فإن خافه بمجرد 
الوهم . فليس له الفطر . 

وقال المالكية: إذا خاف حصول أصل 
الممض بصومهء فإنه لا يجوز له الفطر ‏ على 
المشهور إذ لعلّه لا ينزل به المرض إذا 
صام . وقيل: يجوز له الفطر . 

فإن خاف كل من المسريض والصحيح 
الهلاك على نفسه بصومه. وجب الفطر . 
وكذا لوخاف أذى شديداء كتعطيل منفعة. 
من سمع أو بصر أو غيرءماء لأن حفظ 
النفس والمنافع واجب. وهذا بخلاف الجهد 
الشديد. فإنه يبيح الفطر للمريضء قيل : 
والصحيح أيضا 9" . 

وقال الشافعية :إن المريض - وإن تعدى 
بفعل ما أمرضه-_يباح له ترك الصوم . إذا وجد 
به ضررا شديداء لكنهم شرطوا لجواز فطره 
نية الترخص - كما قال الرمى واعتمده - وفرقوا 
- ؟/000. ومراقى الفلاح ص “7/1. ورد المحتار 1١5/5‏ . 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 2١١5/7‏ وحاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير للدردير 60/١‏ وجواهر الإكليل ١/١‏ . 
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فقثم ممم م اودرو ول و اا ووه 


بين المرض المطبق. وبين المرض المتقطع : 


الليل . 

وإن كان يحم وينقطع. نظر: فإن كان 
محموما وقت الشروع فى الصومء فله ترك 
النية» وإلا فعليه أن ينوى من الليل. فإن 
احتاج إلى الإفطار أفطر . 

ومثل ذلك الحصاد والبنّاء والحارس - ولو 
متبرعا فتجب عليهم النية ليلاء ثم إن 
لحقتهم مشقة أفطروا. 

قال النووى : ولا يشترط أن ينتهى إلى 
حالة لا يمكنه فيها الصوم. بل قال 
أصحابنا: شرط إباحة الفطر أن يلحقه 
بالصوم مشقة يشق احتالها » وأما المض 
اليسير الذي لا يلحق به مشقة ظاهرة فلم يجز 
له الفطر. بلا خلاف عندناء خلافا لأهل 
الظاهر 9" . 

وخوف الضرر هو المعتبر عند الحنابلة. أما 
خوف التلف بسبب الصوم فإنه يمعل الصوم 
مكروهاء وجزم جماعة بحرمته. ولا خلاف فى 
الإجزاء.. لصدوره من أهله فى محله. كما لو 
أتم المسافر”'. 
(1) شرح المحل وحاشية القليوى عليه */44: وروضة الطالبين 

9/7" والمجموع 538/7. وانظر أيضا: الإقناع للشربينى 

الخطيب وحاشية البجيرمي عليه 1448/7" و 51494. 


(؟) انظر كشاف القناع .5٠١/+‏ وانظر الإنصاف 785/5 
' والمغنى والشرح الكبير 17/7 . 


فإن كان المرض مطبقاء. فله ترك النية فى 


ا ل 000 


قالوا : ولو محمل المريض الضرر. وصام 
معه. فقد فعل مكروهاء للا يتضمنه من 
الإضرار بنفسبه .» وتركه تخفيفا من الله وقبول 
رخصته. لكن يصح صومه وجرثه ‏ لأنه 
عزيمة أبيح تركها رخصة. فإذا تحمله أجزا 
لصدوره من أهله فى محله. كا أتم المسافر. 
وكالمريض الذى يباح له ترك الجمعة» إذا 
حضرها . 

قال فى المبدع: فلو خاف تلفا بصومه. 
كره. وجرم جاعة بأنه يحرم 1 ولم يذكروا خلافا 
0١. 0‏ 
فى الإجزاء ‏ . 
المريض بالنيتيية إلى الصوم » وقال: 
للمريض أحوال : 

الأولى: أن لا يقدر على الصوم أو يخاف 
الملاك من المرض أو الضعف إن صامء. 
فالفطر عليه واجب . 

الشانية: أن يقدر على الصوم بمشقة. 
فالفظن له حافن وقتال ابن العسرن!: 

الشالثة : أن يقدر بمشقة. ويخاف زيادة 
المرض ٠‏ ففى وجوب فطره قولان . 

الرابعة: أن لا يشق عليه ولا يخاف 


)١(‏ المغنى 17/7. وكشاف القناع ام 
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الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا لا اا ل 


زيادة الممض» فلا يفطر عند الجمهور. خلافا 
لابن سيرين 2"7. 
ونص الشافعية على أنه إذا أصبح 
الصحيح صائياء ثم مرضء» جاز له الفطر 
بلا خلاف» لأنه أبيح له الفطر للضرورة. 
والضرورة موجودة. فجاز له الفطر”” . 
ثانيا: السفر: 
/اه - يشترط فى السفر المرخص فى الفطر 
مايل : 
أ أن يكون السفر طويلا ثما تقصر فيه 
الصلاة قال ابن رشد: وأما المعنى المعقول 
من إجازة الفطر فى السفر فهو المشقة. ولا 
كانت لا توجد في كل سفرء» وجب أن يجوز 
الفطر فى السفر الذي فيه المشقة. ولا كان 
الصحابة كأنهم مجمعون على الحد في ذلك. 
الصلاة ©2. 
سفره مدة أربعة أيام بلياليها عند المالكية 
والشافعية» وأكثر من أربعة أيام عند 
عند الحنفية © , 
زفة المجموع 558/7. وانظر كشاف القناع 73١/1‏ 


.747/1١ بداية المجتهد‎ )١( 
- ومراقى الفلاح بحاشية الطحطاوى‎ .378/١ (؟) الدر المختار‎ 


ااا ااا اا ا ا ا ااا اا ا ا لا ا ال ل لل ااااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا4ةا4ا ايا 


جود أ لاكرة ستو لعفي نويل ل 
غرض صحيح عند الجمهور.ء وذلك: لأن 
الفطر رخصة وتخفيف,. فلا يستحقها عاص 
بسفرهء بأن كان مبنى سفره على المعصية. 
كا لو سافر لقطع طريق مثلا . 

والحنفية يجيزون الفطر للمسافرء ولوكان 
عاصيا بسفروء عملا بإطلاق النصوص 
الهف :ونان شين الفر لبس معقية» 
وإنما المعصية ما يكون بعده أويجاور. 
والرخصة تتعلق بالسفر لا بالمعصية "2 . 

د أن يجاوز المديئة ومايتصل بهاء 
والبناءات والأفنية والأحبية 9" . 

وذهب عامة الصحابة والفقهاء. إلى أن 
من أدرك هلال رمضان وهو مقيم ثم سافر 
جاز له الفطرء لأن الله تعاللى جعل مطلق 
السفر سبب الرخصة.» بقوله: #ومن كان 
مريضا أو على سفر. فعدة من أيام 
أخره "© ولا ثبت من «أن رسول الله :26 


حت عليه ص 277١‏ والقوانين الفقهية ص 254 وشرح المحلى على 
المنهاج ,”601//١‏ والروض المربع .44/١‏ 

,5511// ١ والدر المختار ورد المحتار‎ 2515/1١ تبيين الحقائق‎ )١( 
والقوانين الفقهية ص 54, وحاشية‎ 277١ ومراقي الفلاح ص‎ 
.44/ 1١ والروض المربع‎ .1١١/١ البيجورى على ابن قاسم‎ 

(١‏ رد المحتار 1/1 والشرح الكبير للدردير ١‏ ومنح 
الجليل 1054/١‏ والمجموع 5 وكشاف القناع 
وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير ١‏ / 0178 . 

(9") سورة البقرة / 145 . 


- /اع - 


استئذان "١‏ /ام 


ل استئذان المرأة زوجها في صوم التطوع : 

١"-لا‏ يجوزللمرأة أن تصوم صوم تطوع بحضرة 
زوجها إلا بعد استثذانه . لقوله كه : « لا تصوم 
المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» . ''2 والحكمة فيه ألا 
تفوت عليه حقا من حقوقه, كالوطء ودواعيه. 


وانظر ذلك في مصطلح (صيام) . 


م استئذان المرأة زوجها ني إرضاع غير ولدها : 
؟” - إذا أرادت المرأة إرضاع غير ولدها فعليها 
استئذان زوجهافي ذلك . إلا إذا تعينت 
لإرضاعه. فإن عليها إرضاعه ولو بغير 
استفذان (ر : رضاع). 


ن - استئذان الرجل زوجته 

للمبيت عند غيرها في ليلتها : 

؟" لا يجوز للرجل أن يبيت عند غير صاحبة الحق 
في القسم إلا بإذنها .7" (ر: نكاح» قسم) 


س - استئذان الضيف ا لمضيف للانصراف : 

5" لا يجوز للضيف أن ينصرف من بيت مضيفه 

إلا بعد استئذانه .7 قال عبدالله بن مسعود : 

"١/1١( -‏ طالميمنية). ونقل محقق سنن ابن ماجه عن البوصيري 
أنه قال في الزوائد: في إسناده ابن هيعه وهو ضعيف, وبه أعله 
ابن حجر في التلخيص الخحبير (7/ ١88‏ ط شركة الطباعة الفنية 
المتحدة بالقاهرة) . 

)0١١‏ أخرجه البخماري في النكاح . باب صوم المرأة بإذن زوجها 
تطوعا, وانظر ماجاء في عمدة القاري /”١‏ 2.1814 وتحفة 
الأحوذي */ 46؛ طبع دار الاتحاد العربي للطباعة . 

(9) الفتاوى الهندية ه7/6/ام 

2 شرح الزرقاني 8/7 . وأسنى المطالب "/ 71 ., وحاشية 
الجمل ؟١/58.‏ والشرح الصغير 2508/١‏ اه 

(4) الفتاوى الندية ه/ 14:” , 46م 


«الرجل تدخل عليه في بيته لا تخرج إلا بإذنه » هو 
عليك أمير ما دمت في بيته  »‏ (7) 


ع - استئذان الرجل للجلوس 

على الرجل إذا دخل بيت إنسان ألا يتقدم 
عليهفي الصلاة, ولا يجلس في مكان جلوسه 
المخصص له.إلا بعد استئذانه . لما رواه الترمذي 
من حديث رسول الله كله : « لايؤم الرجل ني 
سلطانه .» ولا يجلس على تكرمته في بيته إلا 


(0 


بإذنه ( 


ف - استئذان الشخصين للجلوس بينهها : 

5" - إذا أراد الشخص أن يجلس بين رجلين فعليه 
استئذاءهاء لقوله يكِةِ : «لا يحل للرجل أن يفرق 
بين اثنين إلا بإذنه)» 9) والحكمة فيه أنه قد يكون 
بينه| محبة ومودة » أو حديث سرء وجلوسه بينه| 
يسووّهما . 


ص - الاستئذان للنظر في كتاب غيره : 

” - إذا أراد الشخص أن ينظرفي كتاب فيه 
ما بخص غيره. فعليه أن يستأذنه قبل النظر. 
لحديث عبدالله بن عباس قال: قال رسول الله 


)01( آثار أبي يوسف برقم 417 طبع مطبعة الاستقامة . 

[فة تحغة الأحوذي ماهم طبع مطبعة الفجالة الجديدة. وسنن 
الترمذي في الأدب برقم 79717 

(5) أخرجه الترمذي في الأدب , باب ما جاء في كراهية الجلوس بين 
الرجلين بغير إذنهبها. وأخرجه أبو داود بلفظ (لا يجلس بين 
رجلين إلا بإذنهها) وانظر: تحفة الأحوذي 78/7 


ا١هالد‎ 


ا لاا ل ل ا ا ل 2 2 2 2 2 20222 0 ل لل ا ا ا ا 0 


خرج في غزوة الفتح فى رمضان مسافراء 
وأفطر» 02 


ولأن السفر إنها كان سبب الرخصة لمكان ' 


المشقة . 
لايساف فإن سافر لزمه الصوم وحرم الفطر. 

وعن سويد بن غفلة 0 أنه يلزمه 
الصوم بقية الشهرء ولايمة يمتلع السفر. 
واستدال .فيا بقوله يعاق ب 
الشهر فليصمهي9) 

وحكى الكاساني عن على وابن عباس - 

رضي الله تعالى عنهم - أنه إذا أهل فى المصر. 
ثم سافر لا يجوز له أن يفطر. واستدل لهم 
بقوله تعالى: «إفمن شهد منكم الشهر 
فليصمه#4 ولأنه لما استهل فى الحضر لزمه 
صوم الإقامة. وهو صوم الشهر.حتا» فهو 
ذلك. كاليوم الذي سافر فيه. فإنه لا يجوز 
له أن يفطر فيه ©. 
- وفي وقت جواز الفطر للمسافر ثلاث 
أحوال : 


)١(‏ حديث:«أن سول الله كي خرج فى غزوة الفتح فى 
رمضان ...» 
أخرجه البخارى (الفتح 7/4)من حديث ابن عباس . 

. ١86 سورة البقرة/‎ )"١( 

(5) البدائع بتصرف 45/76 و40. 


الأولى : أن يبدأ السفر قبل الفجر أو 

يطلع الفجر وهو مسافر وينوي الفطر. 

فيجوز له الفطر إجماعا ‏ كما قال ابن جزىّ - 

لأنه متصف بالسفر. عند وجود سبب 

الوجوب . 
الثانية : أن يبدأ السفر بعد الفجر. بأن 

يطلع الفجر وهو مقيم ببلده. ثم يسافر بعد 

طلوع الفجر. أو خلال النبارن فإنه لا يحل له 
الفطر بإنشاء السفر بعدما أصبح صائماء 
الحنفية والمالكية. وهو الصحيح من مذهب 
الشافعية» ورواية عن أحمد . وذلك تغليبا 

لحكم الحضر ". 
ومع ذلك لاكفارة عليه فى إفطاره عند 

ا حنفية» وفي المشهور من مذهب المالكية» 

خلافا لابن كنانة» وذلك للشبهة فى آخر 

الوقت 7 . ولأنه لما سافر بعد الفجر صار 

من أهل الفطر. فسقطت عنه الكفارة . 
والصحيح عند الشافعية أنه يحرم عليه 

الفطر حتى لو أقطر بالجماع لزمته 

الكفارة © . 

)١(‏ الوجيز .٠١*/١‏ والدر المختار 2١77/7‏ والقوانين الفقهية 
ص 4875 وشرح المحلى على المنباج 31 والمغنى /0 
والروض المربع 179/١‏ . 

(1) الدر المختار ورد المحتار “177/7و177» والقوانين الفقهية ص 


.7594 وانظر مراقى الفلاح ص‎ ١ 
- 3/١ الشرح الكبير للدردير ١ه ومنح الجليل‎ 2 


-48غع- 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لاا للا ااا ا ا 


الروايتين عن أحمد. وهو ماذهب إليه المزني 
وغيره من الشافعية : أن من نوى الصوم في 
ا حضر. ثم سافر فى أثناء اليوم » طوعا أو 
كرهاء فله الفطر بعد خروجه ومفارقته بيوت 
قريته العامرة. وخروجه من بين بنيانها. 
واستدلوا بها يل : 

- ظاهر قوله تعالى : #ومن كان مريضا أو 
على سفرء فعدة من أيام أخر» ”". 

وحديث جابر رضى الله تعالى عنه ‏ «أن 
رسول الله كع خرج إلي مكة عام الفتح 
فصام حتى بلغ كراع الغميم ‏ وصام الناس 
معه فقيل له: إن الناس قد شق عليهم 
الصيام ‏ وإن الناس ينظرون فيا فعلت. 
فدعا بقدح من ماء بعد العصرء فشرب - 
والناس ينظرون إليه ‏ فأفطر بعضهم . وصام 
بعضهمءفبلغه أن ناسا صامواء فقال: أولئك 
العصاة) 29 , 

- وحديث ابن عباس رضى الله تعالى 
عنبما قال: «خرج رسول الله ككِِ عام الفتح 


حت حاشية القليوبى على شرح المحلٍ /.» وروضة الطالبين 
0/1 

.186/ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) حديث جابر:«أن رسول الله كخِ خرج إلى مكة عام الفتح 
6660-6 

أخرجه مسلم (871/86/75/) والترمذى (*/ )41١- 8١‏ 

والسياق للترمذى . 


لل ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل لل لل اا ا 


إلى مكة» فى شهر رمضان» فصام حتى مر 
بغدير فى الطريق» وذلك في نحر الظهيرة . 
قال:فعطش الناس. وجعلوا يممدون 
أعناقهم, وتتوق أنفسهم إليه . قال: فدعا 
رسول الله كل بقدح فيه ماءء فأمسكه على 
يده حتى رآه الناس. ثم شرب». فشرب 
الناس» 0 

- وقالوا: إن السفر مبيح للفطرء فإباحته فى 
أثناء النبار كالمرض الطاريء ولوكان بفعله . 
- وقال الذين أباحوه من الشافعية: إنه 
تغليب لحكم السفر 2©9. 

وقد نص الحنابلة» المؤيدون لهذا الرأي 
على أن الأفضل لمن سافر في أثناء يوم نوى 
صومه إتمام صوم ذلك اليوم.» خروجا من 
خلاف من لم يبح له الفطر. وهو قول أكثر 
العلماء تغليبا لحكم الحضرء كالصلاة © . 

الثالثة : أن يفطر قبل مغادرة بلده . 

وقد منع من ذلك الجمهور, وقالوا: إن 
رخصة السفر لا تتحقق بدونه» كا لا تبقى 
بدونه» ولا يتحقق السفر بعد. بل هو مقيم 
وشاهد. وقد قال تعالى : #فمن شهد منكم 


)١(‏ حديث ابن عباس: «خرج رسول الله كك عام الفتح إلى 


مكة...» 
أخرجه أحمد (0)85/1 وعلقه البخاري في صحيحه 
(0/"). 

.55/57 شرح المحلى على المنباج بحاشية القليوبى‎ )١( 

زفة كشاف القناع  *‏ والروض المربع "9/1١‏ . 
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اللي ل ل ا ل ا ل ا 00 


الشهر فليصمه# ولا يوصف بكونه مسافرا 
حتى يخرج من البلد ومهما كان فى البلد فله 
أحكام الحاضرين. ولذلك لا يقصر 
الصلاة .. ْ 

والجمهور الذين قالوا بعدم جواز الإفطار 
في هذه الصورة. اختلفوا فيا إذا أكل. هل 
عليه كفارة؟ فقال مالك : لا . وقال أشهب: 
هو متأول وقال غيرهما: يكفر . 

وقال ابن جزيّ : فإن أفطر قبل الخروج . 
ففي وجوب الكفارة عليه ثلاثة أقوال: يفرق 
في الثالث بين أن يسافر فتسقط. أولاء 


فت صا 00 3 . 


- ويتصل ببذه المسائل فى إفطار المسافر : 
ما لو نوى فى سفره الصوم ليلاء وأصبح 
صائماء .من غير أن ينقض عزيمته قبل 
الفجسن. لا يحل فطره في ذلك اليوم عنند 
الحنفية. والمالكية.» وهو وجه محتمل عند 
الشافعية. ولو أفطر لا كفارة عليه للشبهة . 
قال ابن عابدين: وكذا لا كفارة .عليه 
بالأولى لو نوى نهارا 9 . 

وقال ابن جزئٌ : من كان في سفرء 
فأصبح على نية الصوم لم يجز له الفطر إلا 
بعذر, كالتغذى للقاء العدى وأجازه مطرف 
)١(‏ القوانين الفقهية ص 0.85 


ف رد المحتار ١57/7‏ و 2157 وانظر مراقى الفلاح ص 719 
وعا”. 


ل ا ا 00 


من غير عذر.وعلى المشهور : إن أفطرء ففى 
وجوب الكفارة ثلاثة أقوال: يفرق في الثالث 
بين أن يفطر بجاع فتجب. أو بغيره فلا 

لكن الذى فى شروح خليل» وفى حاشية 
الدسوقي : أنه إذا بيت نية الصوم فى السفر 
وأصبح صائما فيه ثم أفطرء لزمته الكفارة 
سواء أفطر متأولا أم لا. فسأل سحنون ابن 
القاسم. عن الفرق بين من بيت الصوم في 
الحضر ثم أفطر بعد أن سافر بعد الفجر من 
غير أن ينويه فلا كفارة عليه ».وبين من نوى 
الصوم في السفر. ثم أفطر فعليه الكفارة؟ 
فقال: لأن الحاضر من أهل الصوم» فسافر 
فصر من أهل الفطرء فسقطت عنه 
الكفارة» والمسافر مخير فيهماء فاختار الصوم 
وترك الرخصة. فصار من أهل الصيام. 
فعليه ماعليهم من الكفارة 9 .. 

والشافعية فى المذهب. والحنابلة قالوا: لو 
أصبح صائا فى السفر, ثم أراد الفطرء جاز 
من غير عذر, لأن العذر قائم ‏ وهو السفر- 
أو لدوام العذر- ى) يقول المحلى . 

ومما استدلوا به حديث ابن عباس رضى 


الدسوقي عليه 570/١‏ وجواهر الإكليل 2167/١‏ ومنح 
الجليل .5٠١/١‏ وشرح الزرقانى 7١7/15(‏ ط: ذار الفكر. 


بيروت) . 


لوقام م م مم هه ة ء ووو مفو م وو ةع ررم ونين وروم ررم مره فور رت فهر رودم مم5 


الله تعالى عنهما «. . . فصام حتى مر بغدير 
في الطريق » وحديث جابر- رضي الله تعالى 
عنه «... فصام حتى بلغ كراع 
الي" 

قال ابن قدامه: وهذا نص صريح . لا 
يعرج على ماخالفه”' . 

قال النووى : وفيه احتمال لإمام الحرمين. 
وصاحب المهذب : أنه لا يجوز لأنه دخل فى 
فرض المقيم. فلا يجوز له المرخص برخصة 
المسافى كما لو دخل في الصلاة بنية الإتمام, 
ثم أراد أن يقصرء وإذا قلنا بالمذهب. ففى 
كراهة الفطر وجهان. وأصحهها أنه لايلزمه 
ذلك. للحديث الصحيح, أن رسول الله 
فعل ذلك ”" . 

وزاك الشقابلة انالك القطوري] انه من 
جماع وغيرهء كأكل وشرب. لأن من أبيح له 
الأكل أبيح له الجماع . كمن لم ينوى ولا كفارة 
عليه بالوطء.ء لحصول الفطر بالنية قبل 
الجماع. فيقع الجماع بعذه 1 


». . حديث ابن عباس : «فصام حتى مر بغدير.‎ )١( 
». . وحديث جابر: «فصام حتى بلغ كراع الغميم.‎ 
.387/ تقدماف الفقرة‎ 

(7) المغني 194/1. 

(؟) روضة الطالبين 5594/1. والمهذب وشرحه المجموع ١70/5‏ 
و551ء وشرح المحلي على المنهاج 7 / 54. والوجيز ٠١7/١‏ . 

0( كشاف القناع .7١1/5‏ 


لاومو ووو م مفو ووو ممم ومو ومو وو ووو مو ومو وم ااا 


٠‏ ذهب الأئمة الأربعة. وجماهير الصحابة 
والتابعين إلى أن الصمم فى السفر جائز 
0 0 

وروى عن ابن عباس وابن عمر و أبى 
هريرة رضى الله عنهم أنه غير صحيح. 
ويجب القضاء على المسافر إن صام فى سفر . 
وروى القول بكراهته . 

والجمهور من الصحابة والسلف. والأئمة 
الأربعة. الذين ذهبوا إلى صحة الصوم فى 
السفر. اختلفوا بعد ذلك فى أيها أفضل . 
الصوم أم الفط أو هما متساويان ؟ ش 
فمذهب الحنفية والمالكية والشافعية. وهو 
وجه عند الحنابلة. أن الصوم أفضل ١‏ إذا م 
نجهده الصوم وم يضعفه, وصرح الحنفية 
والشافقية بانة منزيت ”7 “قال الغزالل» 
والصوم أحب من الفطر فى السفرء لتبرئة 
الذمة إلا إذا كان يتضرر به 0 وقيكد 
القليوبي الضرر بضرر لايوجب الفطر”" . 
واستدلوا لذلك بقوله تعالى : «ياأيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام . ١‏ إلى قوله . . 
انق الدر المختار ١١17/7‏ وحاشية القليوبى على شرح المجلى على 

المنباج 54/57. 


(5) الوجيز 21١7/١‏ 
(7) حاشية القليوى 51/57. 


03 


ااا ا ال 2 ل ل لاح ا 000 


«ولتكملوا العدة» 20. فقد دلت الآيات 
على أن الصوم عزيمة والإفطار رخصة. 
ولاشك في أن العزيمة أفضل» كا تقرر فى 
الأصول» قال ابن رشد: ماكان رعضةاء 
فالأفضل ترك الرخصة © . 
- وبحديث أبى الدرداء المتقدم 
قال: «خرجنا مع رسول الله يَِ في شهر 
رمضان., فى حر شديد . . . مافينا صائم إلا 
رسول الله يَكْهِ وعبدالله بن رواحة» © . 
وقيد الحدادى. صاحب الجوهرة من 
الحنفية ‏ أفضلية الصوم-أيضا_ب| إذا لى تكن 
عامة رفقته مفطرين. ولامشتركين في النفقة. 
فإن كانوا كذلك. فالأفضل فطره موافقة 
للجماعة 2( 
ومذهب الحنابلة. أن الفطر في السفر 
أفضل» بل قال الخرقى : والمسافر يستحب 
له الفطر قال المرداوى : وهذا هو المذهب . 


.186 - 141 / سورة البقرة‎ )١( 

(") بداية المجتهد ١5/1غ1".‏ 

(9؟) حديث أبى الدرداء: «خرجنا مع رسول الله كيد فى شهر 
رمضان . . ٠».‏ 
أخرجه البخارى الفتح (187/4) ومسلم (74/7) واللفظ 


(5) المداية وفتح القدير 71/7/57. والدر المختار 75 ممراقى 
الفلاح ص 7375 وبداية المجتهد /1١‏ 55" والقوانين الفقهية 


)8١(‏ والمجموع 513/7 و0577 وشرح المحلى على المنهاج 
؟'/ةوت والإنصاف 73817//7 . 


مفووء 6م م ع ليوو 


وفى الإقناع : والمسافر سفر قصر يسن له الفطر . 
ويكره صومه. ولو لم يجد مشقة. وعليه 
الأصحاب. ونص عليه. سواء وجد مشقة أو 
لاء وهذا مذهب ابن عمر وابن عباس رضى 
الله عنهم وسعيد والشعبى والأوزاعى 7" . 


واستدل هؤلاء بحديث جابر- رضى الله 
تعالى عنه-_:«ليس من البر الصوم في 
البنف 59 وزاد في رواية: وعليكم برخصة 
الله الذي رخص لكم فاقبلوها» ”2 . 

قال المجد: وعندي لايكره لمن قوى . 
واختاره الآجرى 219 . 

قال النووى والكال بن اهام : إن 
ااأحاديث التى تدل على أفضلية الفطر 
محمولة على من يتضرر بالصوم. وى بعضها 
التصريح بذلك. ولا بد من هذا التأويل. 
ليجمع بين الأحاديث». وذلك أولى من إهمال 
بعضهال. أو ادعاء النسخ . من غير دليل 
قاطع ”) . 

والذين سووا بين الصوم وبين الفطر. 
)2( كشاف القناع .5١١/5‏ والمغنى والشرح الكبير 18/7 . 
(؟) حديث جابر: «ليس من البر الصوم فى السفره . 

أخرجه البخارى (الفتح ؛ /187) ومسلم (787/5). 
(3) زيادة: «عليكم برخصة الله . . . » 

أخرجها مسلم (787/7). وني رواية أخرى لهذا الحديث: 


«التي رخص لكم» أخرجها النسائى (17975/5). 
(4) كشاف القناع 11/5. 


22( المجموع ا وفتح القدير ؟/#/اا. 707/4 


639: 


00000 لل ا ا ا ا ا اا ااا 


استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن 
حمزة بن عمرو الأسلمى رضى الله تعالى عنه 
قال للنبي - يكل (أأصوم فى السفر؟) ‏ وكان 
كثير الصيام ‏ فقال: «إن شئت فصم.ء وإن 
شئت فأفطر» 22 . 


1" تسقط رخصة السفر بأمرين اتفاقا: 
الأول: إذا عاد المسافر إلى بلده. ودخل 
وطنه . وهو محل إقامته . ولو كان دخوله بشىء 
نسية, يجب عليه الصوم . كا لو قدم ليلاء 
أو قدم قبل نصف النهار عند الحنفيه © . 
أما لو قدم نباراء ولم ينو الصوم ليلاء أو 
قدم بعد نصف النهار عند الحنفية» ولم يكن 
نوى الصوم قبلا فإنه يمسك بقية الغبان 
على خلاف وتفصيل فى وجوب إمساكه . 
الثاني : إذا نوى المسافر الإقامة مطلقاء أو 
مدة الإقامة التى تقدمت في شروط جواز فطر 
المسافر في مكان واحد. وكان المكان صالحا 
للإقامة. لا كالسفينة والمفازة ودار الحرب» 
فإنه يصم, مقيها بذلك. فيتم الصلاة. 


)١(‏ حديث عائشة: «أن حمزة بن عمرو الأسلمى قال للنبى 
يد . ..» الحديث 
أخرجه البخارى (17/4/5) ومسلم (984/17). 

(") الدر المختار ورد المحتار عليه ١١7/51‏ . 


0 ا ا ا ا الل ا ل ا ا ا ا ا 


اللش 7 

وصرحوا بأنه يحرم عليه الفطر على 
الصحيح - لزوال العذر, وفى قول يجوز له 
الفطر» اعتبارا بأول اليوم 9"). 

قال ابن جزى : إن السفر لا يبيح قصرا 
ولا فطرا إلا بالنية والفعل. بخلاف الإقامة. 
فإنها توجب الصوم «الإتمام بالنية دون 
الفعل”" . 
له بلا نية إقامة» ولايدرى متى تنقضى .2 أو 
كان يتوقع انقضاءها فى كل وقت. فإنه يجوز ' 
له أن يفطر. كما يقصر الصلة . قال 
الحنفية: ولو بقى على ذلك سنين . 

فإن ظن أنها لاتنقضي إلا فوق أربعة أيام 
عند الجمهور. أو خمسة عشر يوما عند 
المحنفية. فإنه يعتير مقيا» فلا يفطر 
ولا يقتصرء. إلا إذا كان الفرض قتالا 
كما قال الغزالى - فإنه يترخص على أظهر 
حاصروا حصنا فيهاء أوكانت المحاصرة 
للمصر على سطح البحر فإن لسطح البحر 
(1) البدائع 49/7 و48. وانظر الشرح الكبير للدردير /١‏ هاه 

وشرح المحلى على المنهاج ؟ / 715و ١1601//1ء‏ والوجيز ١‏ /08. 


زفق شرح المحلى على المنباج 5/1 
(3) القوانين الفقهية ص 85. 


ده - 


ل 2 ل ا 000 


حكم دار الحرب 27 

ودليل هذا ,أنه يكل - أقام بتبوك 
عشرين يوما يقصر الصلاة»”) 

ويلاحظ أن الفطر كالقصر الذى نصوا 
عليه فى صلاة المسافن من حيث الترخص » 
فإن المسافر له سائر رخص السفر ©. 
ثالثا : الحمل والرضاع : 
7 - الفقهاء متفقون على أن الحامل والمرضع 
لما أن تفطرا فى رمضان» بشرط أن تخافا على 
أنفسه أو على ولدهماالمرض أوزيادته. 
أوالضرر أو الهلاك. فالولد من الحامل بمنزلة 
عضو منباء فالإشفاق عليه من ذلك 
كالإشفاق منه على بعض أعضائها © . 

قال الدردير: ويجب (يعنى الفطر) إن 
خافتا هلاكا أوشديد أذى, ويجوز إن خحافتا 
عليه المرض أو زيادته . 

ونص الحنابلة على كراهة صومهماء 
. كالمريض © . 


)١(‏ الدر المختار /1١‏ 57594. والاختيار 6١ /١‏ والقوانين الفقهية ص 
4. والإقناع بحاشية البجيرمى 155/7.. والروض المربع 
والوجيز ١‏ /58.و54. 

(؟) انظر الروض المربع /١‏ 4 وجديت: «أن رسول الله كب أقام 
بتبوك عشرين يوما. . 
أخرجه أبو داود 0 وأعله بالإيسال, وأعله الدارقطنى 
بالإرسال والاتقطاع كذا فى التلخيص لابن حجر 5/9:). 

(1) حاشية البجيرمى على شرح الإقناع للخطيب ١685/15‏ . 

(5) المغني مع الشرح الكبير */ 7١‏ . 

(5) الشرح الكبير للدردير 255/1١‏ وجواهر الإكليل .1١7/١‏ 
ومنح الجليل »5٠١ /١‏ وكشاف القناع 717/1. 


ل ا ا ا ا ااا اك 


ودلسيل تريخيص الفطر لما قوله 
تعالى : #ومن. كان مريضا أو على سفر فعدة 
من أيام أخر» ”" وليس المراد من المرض 
صورته. أو عين المرض» فإن المريض الذى 
لايضره الصوم ليس له أن يفط فكان كن 
امرض كناية عن أمر بذ يضر الصوم معة وهو 
معنى المرض» وقد وجد ههناء فيد خلان 
تحت رخصة الإفطار 9 . 


وصرح المالكية بأن الحمل مرض حقيقة. 
والرضاع ف حكم د وليس مرضا 
وه 9 


وكذلك, من أدلة : ترخيص الفطر لما 
حديث أنس بن مالك الكعبي رضى الله 
تعالى عنه أن رسول الله ككِيةٍ ‏ قال: «إن 
اله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» 
وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام» وى 
لفظ بعضهم : «عن الحبل والمرضع » 9 

وإطلاق لفظ الحامل يتناول - كمانص 
القليوبي - كل حمل. ولو من زنى وسواء 
أكانت المرضع أما للرضيع» أم كانت" 


.186/ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) البدائع 5//ا9. 

(") الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوتى عليه 2075/1١‏ وانظر 
حاشية البجيرمى على الإقناع 747/57. 

(5) حديث: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. . . » 
أخرجه الترمذى (80/7). واللفظ الثانى أخرجه النسائى 
(0960/5) 
وقال الترمذى : حديث حسن. 


أل 805 


وفف ام ا ووو ووم فو وو ع ووو 


مستأجرة لإرضاع غير ولدهاء فى رمضان 
أوقبله, ‏ فإن فطرها جائز. على الظاهر عند 
ال حنفية » وعلى المعتمد عند الشافعية» بل 
لو كانت متبرعة ولو مع وجود غيرهاء أو من 
زنى » جاز لها الفطر مع الفدية”" . 
وقال بعض الحنفية. كابن الكمال 
والبهنسى : تقيد المرضع با إذا تعينت 
للإرضاع, كالظتر بالعقد. والأم بأن لم 
يأخذ ثدى غيرهاء أو كان الأب معسراء لأنه 
حينئذ واجب عليها . لكن ظاهر الرواية 
خلافه.وأن الإرضاع واجب على الأم ديانة 
مطلقا وإن لم تتعين» وقضاء إذا كان الأب 
ا أو كان الولد لا يرضع من غيرها . 
وأما الظئر فلأنه واجب عليها بالعقد. ولو 
كان العقد فى رمضان. خلافا لمن قيد الحل 
بالإجارة قبل رمضان 7" . ظ 


كما قال بعض الشافعية كالغزالى : يقيد 
فطر المرضع» با إذا لم تكن مستأجرة لإرضاع 
غير ولدهاء أو لم تكن متبرعة » لكن المعتمد 
المصحح عندهم خلافهن قياسا على السفر 


فإنه يستوي فى جواز الإفطار به من سافر 


)١(‏ الدر المختار 21١7/75‏ وحاشية القليوبى على شرح المحل 
56/1 

(؟) حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص 778 والدر المختار 
ورد المحتار عليه 17 .١١57/‏ 


ال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل لل لل للا ا ا ا 


لغرض نفسه. وغرض غيره. بأجرة 
]0 
رابعا: الشيخوخة وافرم : 
55 وتشمل الشيخوخة والهرم مايل: ١‏ 
- الشيخ الفان. وهو الذي فنيت قوته. أو 
أشرف على الفناء» وأصبح كل يوم فى نقص 
إلى أن يموت . 

- المريض الذى لا يرجى برؤهء وتحقق 
اليأس من صحته : 

- العجوز وهى المرأة المسنة . 

قال البهوتي: المريض الذى لا يرجى برؤه 
سكو لكر 

وقيد الحنفية عجز الشيخوخة والهرم . بأن 
يكون مستمراء فلولم يقدرا على الصوم لشدة 
الحر مثلاء كان لما أن يفطراء ويقضياه فى 
الغفاء 29 

ولا خلاف بين الفقهاء فى أنه لا يلزمهما 


الصوم. ونقل ابن المنذر الإجماع عليه؛ وأن 


لما أن يفطراءإذا كان الصوم يجهدمما ويشق 
عليه| مشقة شديدة . 
قال ابن جزي : إن الشيخ والعجوز 
)201 شرح المحلى على المنهاج ىت والمجموع 1/7 
)١(‏ رد المحتار 119/7. وحاشية البجيرمى على الإقناع 741/١‏ 
والمجموع 57 © والروض المربع "8/١‏ . 
(*) رد المحتار ١١9/57‏ نقلا عن فتح القدير. 


مفففو عل مف وموواعع وولف عو قو مهاوه مل وواواو واهة فم ووو واقوة و واعاء وم ووه 


إجماعاء ولا قضاء عليهم)| " . 
والأصل فى شرعية إفطار من ذكر: 

ُ- قوله تعالى: وعلل الذين يطيقونه 
فدية طعام مسكين4 '' فقد قيل فى بعض 
وجوه التأويل : إن و6 مضمرة 6 الآية 
والمعنى : وعلى الذين لا يطيقونه . 
عنبم| 
للشيخ الكبير. والمرأة الكبيرة. لا يستطيعان 
أن يصوما. فيطعمان مكان كل يوم 
سكين 7 

والآية في محل الاستدلال. حتى على 
القول بنسخهاء لأنها إن وردت فى الشيخ 
الفياق تك دهمت إلبيه عضن السلفب:- 
فظاهر. وإن وردت للتخيير فكذلك؛ لأن 
النسخ إنها يثبت فى حق القادر علل الصوم. 
فبقي الشيخ الفان على حاله كما كان ©). 

ناد والعمومات القاضية برفع ال حرج . 
كقوله تعالى : #ؤوما جعل عليكم 6 الدين 
من سخرج 17# 


: الآية ليست بمنسوخة . وهي 


)١( /‏ مراقي الفلاح 18” و 5لا. والقوانين الفقهية ص؟2. 
المجموع 8/5 المغنى مع الشرح الكبير ع/فو؟ وشر- 
المحلي على المنباج 54/5. وكشاف القناع 7094/57. 

(5) سورة البقرة .١814/‏ 

(؟) فتح القدير 797//5. 

(5) العناية للبابرق على افداية بهامش فتح القدير ١‏ //الا5” . 

(3) سورة الحج /7 


ا ل ل ا ا 0 000 


وموجب الإفطار بسبب الشيخوخة عند 
الحنفية والحنابلة . وهو الأظهر عند 
الشافعية. وهو قول عند المالكية: وجوب 
الفدية. ويأق تفصيله . 
خامسا: إرهاق الجوع والعطش : 
5" - من أرهقه جوع مفرط. أو عطش 
شديد. فإنه يفطر ويقضى ”'2. وقيده الحنفية 
بأمرين : 

الأول: أن يخاف على نفسه الملاك. بغلبة 
الظن. لا بمجرد الوهم. أو يخاف نقصان 
العقل. أو ذهاب بعض الحواس. كالحامل 
والمرضع إذا خافتاعلى أنفسههم الحلاك أو على 
أولادهما . 

قال المالكية: فإن خاف على نفسه حرم 
عليه الصيام. وذلك لأن حفظ النفس 
والمنافع واجب ”" . 

الثاني : أن لا يكون ذلك بإتعاب نفسه. 
إذ لو كان به تلزمه الكفارة. وقيل: لا ”7 . 

والحقه بعض الفقهاء بالمريض. وقالوا : 
إن الخوف على النفس فى معنى المرض ”" . 
وقال القليوبي: ومشل المرض غلبة جوع 


.١١ا/.115/5 القوانين الفقهية ص ؟2 والدر المختار‎ )١( 

زقة جواهر الإكليل .137/١‏ والقوانين الفقهية ص ”2 وانظر 
حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص 775. 

(؟) مراقي الفلاح ص 374 . 

(5) حاشية البجيرمى على الإقناع 7145/5. 


1ه 


الع ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل ل ل الل لل ل ل ااا ا لل 


وعطش. لا نحو صداع» ووجع أذن وسن 

ومثلوا له بأرباب المهن الشاقة. لكن 
قالوا: عليه أن ينوى الصيام ليلاء ثم إن 
احتاج إلى الإفطار» ولحقته مشقة. أفطر”" . 

قال الحنفية: المحترف المحتاج إلى نفقته 
كالخباز والحصاد, إذا علم أنه لو اشتغل 
بحرفته يلحقه ضرر مبيح للفطرء يحرم عليه 
الفطر قبل أن تلحقه مشقة . 
وقال أبو بكر الآأجري من الحنابلة : من 
صنعته شاقة؛ فإن خاف بالصوم تلفاء أفطر 
وقضى» إن ضره ترك الصنعة. فإن لم يضره 
تركها أثم بالفطر وبتركهاء وإن لم ينتتف 
الضرر بتركهاء فلا إثم عليه بالفطر 
لل 
6 - وألحقوا بإرهاق الجوع والعطش خوف 
الضعف عن لقاء العدو المتوقع أو المتيقن كأن 
كان محيطا: فالغازي إذا كان يعلم يقينا أو 
بغلبة الظن القتال بسبب وجوده بمقابلة 
العدىي ويخاف الضعف عن القتال بالصومء 
وليس مسافراء له الفطر قبل الحرب . 

قال فى الندية: فإن لم يتفق القتال فلا 
كفارة عليه لأن فى القتال يحتاج إلى تقديم 
)١(‏ حاشية القليوى على شرح المحلي 714/7. 


(؟) الفتاوى الحندية ٠١8/١‏ نقلا عن القنية. ورد المحدار 
5 وكشافف القناع رت 


مفو ممم واه لاومو ووو لامو ووو وموم ووو وق موقم ووو مم66 20-90000606666 


الإفطار ليتقوى ولا كذلك المرض . 

وقال البهوق : ومن قاتل عدوا أو أجاط 
العدو بلده. والصوم يضعفه عن القتال» 
ساغ له الفطر بدون سفر نصاء لدعاء 
الخاخة اليو 59 

ولا خلاف بين الفقهاء ‏ في أن المرهق ومن 
في حكمه. يفطرء ويقضي - كما ذكرنا ‏ وإنا 
الخلاف بينهم في) إذا أفطر المرهق. فهل 
سادسا: الإكراه : 
5" - الإكراه : حمل الآ نسان غيره. على فعل 
أو َك مالا يرضاه بالوعيد 0 : 

ومذهب ا حنفية والمالكية » أن من أكره 
على الفطر فأفطر قضى . 

قالوا: إذا أكره الصائم بالقتل على الفطر, 
بتناول الطعام فى شهر رمضان. وهو صحيح 
حتى لو امتنع من الإفطار حتى قتل» يثاب 
عليه لأن الوجوب ثابت حالة الإكراه. وأثر 
الرخصة في الإكراه هو سقوط اللمأثم بالترك. 
لا في سقوط الوجوب. بل بقى الوجوب 
ثابتاء والترك حراماء وإذا كان الوجوب ثابتاء 
)١(‏ مراقى الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه ص 2774 وانظر 

الفتاوى الحهندية .70//1١‏ وكشاف القناع لضي اللضة 


(؟) القوانين الفقهية ص 87 و 27. 
(7) التعريفات للجرجان: 


د لاة6 - 


65٠ "8 استئذان‎ 


يكل : «من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنم| ينظر 
في النار»”'' لثلا يفتضح لذلك الغير سر . 


استئذان المرأة زوجها فيما تنفقه من ماها : 
8" - ذهب حمهور الفقهاء إلى أن المرأة البالغة 
الرشيدة تتصرف في مالها بملء حريتها دون 
استكذان أحد. ' 

وذهب المالكية وطاوس إلى أن المرأة المتزوجة 
لا تتبرع بها زاد على الثلث من ماهها.ء إلا بعد 
استئذان زوجها . وهل إذا تصرفت يكون تصرفها 
نافذا حتى يرده الزوج » أويكون مردودا حتى 
يجيزه ؟ قولان للمالكية . 9) 

وذهب الليث بن سعد إلى أن المرأة لا يجوز فا 
التبرع بشيء من مالهاء سواء أكان أقل من الثلث 
أم أكثرء إلا بعد استئذان زوجها .”" أماغير 
التبرع من التصرفات» فهي والرجل فيه سواء 
(ر: حجر 


ر مالا يحتاج أصلا إلى استثذان : 

4" - تصرف الإنسان غير المحجور عليه في ملكه أو 
حقه تصرفا غير مضر بالغير . لا يحتاج إلى 
استعذان أحد ء لأن الاذن لصاحب الملك أو 
صاحب الحق » واستئذان الإنسان نفسه ضرب من 
العبث الذي تتنزه عنه.الشريعة . 


)١(‏ الحديث أخرجه أبوداود في الدعاء. وقال في المبل العذب 
الورود : والحديث وإن كان ضعيفا فإن له .شواهد تقويه 
١/4‏ : 

0 شرح السزرقاني 05/0, ونيل الأوطار5/ ١4-148‏ طبع 
المطبعة العثمانية المصرية . 

”)2 نيل الأوطار 5/ ١9-18‏ 


فمن أراد بيع ماله . أوأكل طعامه . ليس 
بحاجة إلى استئذان . ومن ذلك التصرف في 
الملكيات العامة», كالطرقات والمساجد والأنهار 
العامة , لأن لكل واحد فيها حقا » فلا يحتاج إلى 
استئذان لتصرفه فيها التصرف المشروع الذي لا 
يضر بالاخرين .”) 

ومئن ذلك القيام بالفروض العينية كأداء 
الصلاة . ومقاتلة الأعداء المغيرين. ونحوذلك . 
وقد تقدم . 


ما يسقط فيه الاستئذان لسبب : 

أ تعذر الإذن : 

6 قط الاتتحلان فق خال تعد الاذن لسِب 
من أسباب التعذر. كموت صاحب الإذن . أو 
سفره سفرا بعيدا » أوحبسه ومنعه من مقابلة ' 
أحد . وكان التصرف لا يمكن تأخيره إلى حين . 
قدومه من السفر . أوخروجه من الحبس ٠‏ ونحو 
ذلك . ومن هنا نص الفقهاء على جواز إنفاق 
بعض أهل المحلة على مسجد لا متولي له من 
غلته . وجواز إنفاق الورثة الكبار على الورثة 
الصغار الذين لا ولي لهم » وجواز إنفاق المودع لديه 
على أبوي المودع من غير استئذانه. إن كان في 
مكان لا يمكن فيه استطلاع رأي القاضي . 

ومثله إنفاق المودع لديه على الوديعة, إن 

احتاجت إلى النفقة , ”© وجواز إنفاق المأذون له 
في التجارة في الطريق». بعد موت من أذن له » 


)١(‏ المغني ه/١‏ مه ١ئهم‏ و5/ماه 
2( حاشية ابن عابدين ل والمغني 1/5 


كمها- 0 


الل ااا ا ل ل 2 ا 


والترك حراماء. كان حق. الل تعالى قائياء فهو 
بالامتناع بذل نفسه لإقامه حق الله تعالى» 
طلبا لمرضاته. فكان مجاهدا فى دينه. فيثاب 
عليه . 


وأما إذا كان المكره مريضا أو مسافراء 
فالإكراه ‏ ى| يقول الكاسانى ‏ حينئذ مبيح 
مطلق. فى حق كل منههاء بل موجب ء 
والأفضل هو الإفطار» بل يجب عليه ذلك » 
ولا يسعه أن لايفطر. حتى لو امتنع من 
ذلك. فقتل. يأثم . ووجه الفرق: أن فى 
الصحيح المقيم كان الوجوب ثابتا قبل 
الإكراه من غير رخصة الترك أصلا » فإذا جاء 
الإكراه ‏ وهو سبب من أسباب الرخصة ‏ 
كان أثره في إثبات رخصة الترك. لا فى إسقاط 
الوجوب . 

وأما فى المريض و«المسافر» فالوجوب مع 
رخصة الترك. كان ثابتا قبل الإكراه. فلا بد 
أن يكون للإكراه أثر آخر لم يكن ثابتا قبله. 
وليس ذلك إلا إسقاط الوجوب رأساء 
وإثبات الإباحة المطلقة. فنزل منزلة الإكراه 
على أكل الميتة وهناك يباح له الأكل ٠‏ بل 
يجب عليهء فكذا هنا 9), 

وفرق الشافعية بين الإكراه على الأكل أو 
الشرب» وبين الإكراه على الوطاء : 


)١(‏ البدائع 97/1 و07و. 


ل ل ل ل ل ا ل ل لل 000 


فقالوا في الإكراه على الأكل : لو أكره حتى 
أكل أو شرب لم يفطر. كا لو أوجر فى حلقه 
مكرهاء لآن الحكم الذى ينبنى على اختياره 
ساقط لعدم وجود الاختيار . 

أما لو أكره على الوطء ذنى» فإنه لايباح 
بالإكراه. فيفطر به بخلاف وطء زوجته . 

واعتمد العزيزى الإطلاق. ووجهه بأن 
عدم الإفطاره لشبهة الإكراه» على الوطءء 
والحرمة من جهة الوطء. . فعل هذا يكون 
الإكراه على الإفطار مطلقا بالوطء والأكل . 
والشرب. إذا فعله المكره لا يفطر به ولا 
يجب عليه القضاء إلا في الإكراه على الإفطار 
بالزنى.» فإن فيه وجها بالإفطار والقضاء 
عندهم . 

وهذا الاطلاق عند الشافعية» هو مذهب 
الحنابلة أيضا: فلو أكره على الفعل» أو فعل 
به ماأكره عليه بأن صب في حلقه . مكرها 
أو نائماء كما لو أوجر المغمى عليه معالحة, لا 
يفطر. ولا يجب عليه القضاء. لحديث : «وما 
استكرهوا عليه» 29 , 
ملحقات بالعوارض 


1" - يمكن إلحاق مايل » من الأعذار. ش 
بالعوارض التى ذكرها الفقهاء. وأقروها 


)ع( الإقناع وحاشية البجيرمى عليه 2794/7 كشاف القناع 
لض 0 
وحديث : «ومااستكرهوا عليه» تقدم ف 7"8. 


مه 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ااا لاي 


كالحيض والنفاس والإغراء والحنون والسكر 
والنوم والردة والخفلة . .. 

واحكامهم| تنظر في مصطلحاتها . 

مايفسد الصوم ويوجب القضاء والكفارة : 


أولا: الجماع عمدا: 
4 ذهب جمهورر الفقهاء إلى أن جماع 
الصائم فى نمار رمضان عامدا مختارا بأن 
يلتقى الختنانان وتغيب الحشفة فى أحد 
السبيلين مفطر يوجب القضاء والكفارة» 
أنزل أو لم ينزل . 

وى قول ثان للشافعية لا يجب القضاء» 
لأن الخلل انجبر بالكفارة . وفي قول ثالث 
لهم : إن كفر بالصوم دخل فيه القضاءء 
وإلا فلا يدخل فيجب القضاء . 

وعند الحنابلة : إذاجامع فى نهاررمضان - 
بلا عذر_آدميا أو غيره حيا أو ميتا أنزل أم لا 
فعليه القضاء والكفارة » عامدا كان أو 
ساهياء أو جاهلا أو مخطناء محتارا أو 
مكرها 2 وهذا لحديث أبى هريرة رضى الله 
تعالى عنه قال : ١بينا‏ نحن جلوس عند 
النبى ككل إذ جاءه رجل» فقال: يارسول الله 
هلكت ! قال : مالك ؟ قال : وقعت على 
امرأتى وأنا صائم» فقال رسول الله وق هل 
)١(‏ كشاف القناع 784/١‏ والمغنى مع الشرح الكببير 04/8 


ل 1 1 1 ا ااا 


قال: لا . قال : فمكث النبى يَليْةِ فبينا نحن 
على ذلك, أ النبى ككل بعرق فيها تمر" 
قال: أين السائل ؟ فقال: أنا ! قال: خذ 
هذا فتصدق به ! فقال الرجل : على أفقر منى 
يارسول الله ! فوالله مابين لابيتها ‏ يريد 
الحرتين ‏ أهل بيت أفقر من أهل بيتى ! 
فضحك النبي كله حتى بدت أنيابه. ثم 
قال: أطعمه أهلك» 0 

ولا خلاف فى فساد صوم المرأة بالجماع لأنه 
نوع من المفطرات» فاستوى فيه الرجل 
والمرأة . وإنا الخلاف فى وجوب الكفارة 


عليها: 


فمذهب أبى حنيفة ومالك وقول للشافعى ‏ 
ورواية عن أحمد وهى المذهب عند الحنابلة, 
وجوب الكفارة عليها أيضاء لأنها هتكت 
صوم رمضان بالجماع فوجبت عليها 
كالرجل. . 

وعلل الحنفية وجوبها عليهاء بأن السبب 
في ذلك هو جناية الإفساد. لا نفس الوقاع ‏ 


. العرق: المكتل.‎ )١( 

(؟) حديث أبى هريرة: وبينها نحن جلوس عند النبى ك5 . .» 
أخرجه البخارى (الفتح /*17) ومسلم (181/15- 07/875 
والسياق للبخارى . 


2-609 


الا ااا الا امم ل 2 ل ل 00 


وقد شاركته فيها. وقد استويا ف الجناية. 
والبيان فى حق الرجل بيان فى حق المرأة» فقد و2 


وجد فساد صوم رمضان بإفطار كامل حرام 


مخض متعمد. فتجب الكفارة عليها بدلالة 
النص.» ولا يتحمل الرجل عنها ؛ لأن الكفارة 
عبادة أو عقوبة. ولا يجري فيها التحمل 0 


وفى قول للشافعي وهو الأصح. ورواية 
أخرى عن أحمد : أنه لاكفارة عليهاء لأن 
النبى كك أمر الواطىء فى رمضان أن يعتق 
رقبة ولم يأمر المرأة بسطىء . مع علمه بوجود 
ذلك منها . ولأن الجماع فعله. وإنما هى محل 
الفعل ©. وفى قول للشافعية: تجب. 
ويتحملهاالرجل . 


وروى عن أحمد: أن الزوج تلزمه كفارة 
واحدة عنههاء وضعفها بعض الحنابلة بأن 
الأصل عدم التداخل ”©. وقال ابن عقيل 
من الحنابلة : إن أكرهت المرأة على الجماع فى 
نبار رمضان حتى مكنت الرجل منها 
لزمتهاالكفارة. وإن غصبت أو أتيت نائمة 
فلا كفارة عليها 9). 


. 8/١ والبدائع‎ 277/١ المحداية بشروحها‎ )١( 

(5) المغنى */58. وشرح المحلى على المنباج بحاشية القليوبى غليه 
7/:؛» والمداية بشروحها 757/5 . 

قف الإنصاف .7١4/7‏ وشرح المحلى فى الموضع نفسه . 

(١‏ الأنصاف نس 


ااي ا ا ل ا ا ا ل 2 0 0 ل ل ا ا ا ا ل 00 


ثانيا: الأكل والشرب عمدا: 
68“ ثما يوجب القضاء والكفارة. عند 
الحنفية والمالكية : الأكل والشرب . 

فإذا أكل الصائم. فى أداء رمضان أو 
شرب غذاء أو دواء. طائعا عامدا. بغير خطأ 
ولا إكراه ولانسيان. أفطر وعليه الكفارة . 

وضابطه عند الحنفية: وصول ما فيه 
صلاح بدنه لحوفه. بأن يكون مما يؤكل عادة 
على قصد التغذى أو التداوى أو التلذذ. أو 
ما يميل إليه الطبع. وتنقضى به شهوة 
البطن. وإن لم يكن فيه صلاح البدن » بل 
ضرره . 

وشرطوا أيضا لوجوب الكفارة: أن ينوي 
الصوم ليلاء وأن لايكون مكرهاء وأن لايطرأ 
عذر شرعى لا صنع له فيه» كمرض 
وحيض . 

وشرط المالكية: أن يكون إفساد صوم 
رمضان خاصة» عمدا قصدا لانتهاك حرمة 
الصوم . من غير سبب مبيح للفطر © . 

وتجب الكفارة فى شرب الدخان 
عندالحنفية والمالكية ‏ فإنه ربها أضر البدن. 
لكن تميل إليه بعض الطباع. وتنقضى به 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار ؟ /م ٠‏ ١٠1ء‏ ومراقى الفلاح ص 


64 و والقوانين الفقهية ص 87 , وحاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير للدردير 0 . 


60د 


للحم م ف م م و و مم مر وو ااا ااا 


شهوة البطن. يضاف إلى ذلك أنه مفتر 
وحرام. لحديث أم سلمة ‏ رضى الله تعالى 
عنها ‏ قالت: «نهى رسول الله كد عن كل 
مسكر ومفتر”" . » 

ودليل وجوب الكفارة على من أكل أو 
شرت عمذاء ما ورد في الصحيح عن 
أبى هريرة ‏ رضى الله تغالى عنه ‏ : «أن رسول الله 
كا أمر رجلا أفطر في رمضان. أن يعتق رقبة 
أو يصوم شهرين متتابعين» أويطعم ستين 
مسكينا» ”" فإنه علق الكفارة بالإفطار. وهي 
وإن كانت واقعتة حال لأعضوم لاء.الكنيا 
علقت بالإفطار لا باعتبار خصوص الإفطار 
ولفظ الراوي عام. فاعتبر. كقوله : «قضى 
بالشفعة للجان». ©) 

ومذهب الشافعية والحنابلة عدم وجوب 
الكفارة على من أكل أو شرب عمدا في نهار 
رمضان أداء. وذلك لأن النص - وه و حديث 
الأعرابي الذي وقع على امرأته في رمضان - ورد 
في الجماع» وما عداه ليس في معناه . ولأنه 


)١(‏ حديث: دنبى رسول الله متم عن كل مسكر ومفتره 
أخرجه أبو داود (4/ 4) وإسناده ضعيف. 
وانظر مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوى عليه ص 514 
(7) حديث «أنه أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة . . . » 
تقدم في الفقرة رقم 38 . 
("؟) تبيين الحقائق وحاشية الشلبى عليه ١//ا7‏ او 358 قوله : 
وقضى بالشفعة للجار مستنبط من قوله 5: «الجار أحق 
بشفعته» 
أخرجه الترمذي (547/7) من حديث جابر وقال: حديث 
حسن غريب. 


33ت عه مه 2 6 وز وأويه 6 وها ع ع عاو عع وئه ع عع عا عه # وبع اق انعا ل مم6 


لانص في إيجاب الكفارة مهذاء ولا إجماع . 

ولايصح قياسه على الجاع ؟ لأن الحاجة 
إلى الزجر عنه أمس. والحكمة في التعدي به 
آكد, ولهذا يجب به الحد إذا كان محرما 9 . 
ثالغا: رفع النية: - 
يما يوجب الكفارة عند المالكية .ما لو 
تعمد رفع النية نباراء كأن يقول - وهو صائم : 
رفعت نية صومى , أو يقول رفعت نيتى . 

وأولى من ذلك. رفع النية فى الليل» كأن 
يكون غير ناو للصوم. لأنه رفعها في محلها 
فلم تقع النية فى محلها . 

وكذلك تجهب الكفارة عند المالكية 
بالإصباح بنية الفطر, ولو نوى الصيام بعده. 
على الأصح ك) يقول ابن جزى . 

أما إن علق الفطر على شىء. كأن يقول: 
إن وجدت طعاماأكلت فلم يجده. أو 
وجده ولم يفطر فلا قضاء عليه . 

أما عند الحنابلة ‏ وى وجه عند ( 
الشافعية ‏ فإنه يجب القضاء بترك النية دوذ 
الفا 

وعند الحنفية» وفى الوجه الآخر عند 

الشافعية:لايجب القضاء 9 . 


)١(‏ فتح القدير شرح الهداية 2554/57 وشرح المحلى بحاشية 
القليوبى ٠١/7‏ والمغني والشرح الكبير 714/7و 255 وكشاف 
القناع 7 //751. وانظر الإنصاف 7351/15 

(5) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه 2578/١‏ 2 


- ك١‎ - 


ااا ااا ا ل ل 0 


مالا يفسد الصوم : 
أولا: الأكل والشرب فى حال النسيان : 

١‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
أن الأكل والشرب فى حال النسيان لايفسد 
الصوم فرضا أو نفلاء خلافا لللالكية , ىا 
ثانيا: الجماع فى حال النسيان : 
ذهب الحنفية والشافعية فى المذهب. 
والحسن البصرى ومجاهد وإسحاق وأبو ثور 
وابن المنذر إلى أن الجماع فى حال النسيان 
لايفطر قياسا على الأكل والشرب ناسيا . 

وذهب المالكية فى المشهور وهو ظاهر 
مذهب الحنابلة ‏ إلى أن من جامع ناسيا 
فسد صومه. وعليه القضاء فقط عند 
المالكية . والقضاء والكفارة عند الحنابلة 29 , 
الثا:دخول الغبار ونحوه حلق الصائم : 


"'" - إذا دخل حلق الصائم غبار أوذباب أو 
دخان بنفسه. بلا صنعهء. ولو كان الصائم 


حت والقوانين الفقهية ص 25 والدر المختار ورد المحتار عليه 
بتصرف 7/7 .1١‏ ومراقى الفلاح وحاشية الطحطاوى عليه 
ص 56١‏ وشرح المحلى على المنباج ؟ /354. وكشاف القناع 
الا وانظر المهذب مع المجموع 7910//7. 

)١‏ الهداية وشبروحها ؟ / 5 73 و555. والمجموع 4/7 77. مراقى 

الفلاح . "٠‏ والمغنى والشرح الكبير 57/7, كشاف القناع 

ننفضة الإنصاف 7١١/7‏ والشرح الكبير للدردير 37/١‏ 

و 317. وجواهر الإكليل ١59/١‏ .والقوانين الفقهية ص 

1 


لل ا ل ل ل ا احاح 0 


ذاكراً لصومه, لم يفطر إجماعا ‏ كما قال ابن 
جزى - لعدم قدرته على الامتناع عنه. ولا 
يمكن الاحتراز منه . 

وكذلك إذا دخل الدمع حلقه وكان قليلا 
نحو القطرة أو القطرتين فإنه لايفسد صومهي 
لآن التحرز منه غير ممكن . وإن كان كثيرا 
حتى وجد ملوحته فى جميع فمه وابتلعه فسد 
صومه 00 
رابعاً: الادّهان: 
- لو دهن الصائم رأسه. أو كشارية 
لايضره ذلك, وكذا لو اختضب بحنّاءء 
فوجد الطعم فى حلقه لم يفسد صومه. 
ولايجب عليه القضاء, إذ لاعبرة بها يكون من 
المسام. وهذا قول الجمهور . لكن صرح 
الدردير من المالكية. بأن.المعروف من 
المذهب وجوب القضاء © . 


ش تخاسيا: الاحتلام : 


0 إذا نام الصائم فاحتلم لايفسد 
صومه بل يتمه إجماعاء إذا لم يفعل شيئا 
يحرم عليه ويجب عليه الاغتسال © 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار .١٠١*/1‏ ومراقى الفلاح وحاشية 
الطحطاوى عليه ص 7”58. 

(؟) مراقى الفلاح ص 76١‏ وشرح المحلى على المنهاج 37/5. 
وحاشية الدسوقى وشرح الدردير ١/94؟5.‏ 

(") الدر المختار ؟ /48. والقوانين الفقهية .)8١(‏ 


1ك 


ومم م فم و ووم ممم ليلل 


وق ل سعيد - رضى الله 
تعالى عنه ‏ قال: قال رسول الله كَل : 
اثلاث لايفسطرن الصائم : الحجامة 
والقىء والاحتلام »7 ) 


ومن أجنب .ليلاء ثم أصبح صائاء 
فصومه صحيحخ, ولاقضاء عليه عند 
الجمهور وقال الحنفية: وإن بقى جنبا كل 
اليوم» وذلك: لحديث عائشة وأم سلمة - 
رضى الله. تعالى عنه| - قالتا : «نشهد على 
ل لله يك إن كان ليصبح جنباء 11 
غير احتلام ثم يغتسل» ثم يضوم "05 
"قال العرعان ؟ذى لشفي لطر 
وجزم النووى بأننه استقر الإجماع على 
ذلك »ء وقال ابن دقيق العيد: إنه صار 
إجماعا أو كالإجماع . 


وقد أخرج الشيخان عن أبى هريرة - رضى 
الله تعالى عنه:- أنه ع قال: ومن أصبح 
جنبا فلاصوم له» وحمل على النسخ أو الإرشاد 
إلى الأفضل. وهو: أنه يستحب أن يغتسل 


». . حديث أبى سعيد: «ثلاث لايفطرن.‎ )١( 
أخرجه الترمذى (88/7) وقال: حديث أبي سعيد الخدرى‎ 
)115/5( حديث غير محفوظ وأورده ابن حجر في التلخيص‎ 
. وأفاض فى ذكر وجوه إعلاله‎ 

(؟) حديث عائشة: «وأم سلمة رضى الله عنهم|: أخرجه البخارى 
(الفتح 5 /15) ومسلم (؟5/١781)‏ بألفاظ متقاربة . 


اساسسسياا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا 


قبل الفجر: ليكون على طهارة من أول 
الصوم 0 


سادساً : البلل فى الفم : 
5 مما لايفسد الصوم البلل الذي يبقى 
فى الفم بعد المضمضة, إذا ابتلعه الصائم 
مع الريق» بشرط أن يبصق بعد مج الماء» 
لاختلاط الماء بالبصاق» فلا يخرج بمجرد 
المج ولانشترط المبالغة فى البصق؛ لأن 
الباقى بعده مجرد بلل ورطوبة» لا يمكن 
التحرز عنه 9© .2 
سابعاً : ابتلاع ما بين الأسنان : 
//ا- ابتلاع ما بين الأسنانء إذا كان 
قليلاء لابفسد ولايفطر؛ لأنه تبع لريقهء 
ولأنه لايمكن الاحتراز عنه. بخلاف الكثير 
فإنه لايبقى بين الأسنان. والاحتراز عنه 
والقليل : هو مادون الحمصة. ولو كان 
قدرها أفطر . 


ومذهب زف وهو قول للشافعية : فساد 


)0 شرع الحريعل! فيل 17/1 
وحديث أبى هريرة : «من أصبح جنباً فلا صوم له» . 
أخرجه البخارى (الفتح 6 / 57 )١‏ ومسلم (؟ / )7/8١‏ بمعناه. 

وأخرجه النسائى فى الكبرى (0/:”) بلفظ: «من أدركه 
الصبح وهو جنب فلا يصم» . 

(؟) مراقى الفلاح ص 01 20050 المحتار ١‏ /14. 


اد 


بذ 


ا و ل و و وو ووو وووهووووءة 


الصوم مطلقاء بابتلاع القليل والكثير؛ لأن 
الفم له حكم الظاهر ولهذا لايفسد صومه 
بالضمضة - كا قال المرغينانى - ولو أكل 
القليل من خارج فمه أفطر, فكذا إذا أكل 


وللشافعية قول آخر بعدم الإفطار به 
مطلقا . 


الإفطار بابتلاع ما بين الأسنان شرطين : 
أوهما : أن لايقصد ابتلاعه . 


والآخر: أن يعجز عن تمييزه ويجه ؛ لأنه 


. معذور فيه غير مفرط. فإن قدر عليه| 


أفطرء ولو كان دون الحمصة, لأنه لامشقة 
فى لفظه. والتحرز عنه ممكن . 

ومذهب المالكية : عدم الإفطار با سبق 
إلى جوفه من بين أسنانه» ولو عمدا؛ لأنه 
أخذه فى وقت يجوز له أخذه فيه كما يقول 
الدسوقى - وقيل : لايفطر. إلا إن تعمد 
بلعه فيفطرء أما لو سبق إلى جوفه 
فلايفطر 0" . 


(١)الدر‏ المختار ورد المحتار 48/57 و7١1١.‏ وشروح الحداية 
7 إفيها أقوال أخرى. وهذا اختيار المرغينان. وانظر 
لمحل على المنباج ؟ //اد, والإقناع 9370/57 وكشاف القناع 
وروضة الطالبين 7" والمغنى والشرح الكبير 
5757/7 » والقوانين الفقهية ص .8١‏ 


ععم مفو وموم عداو اللي ا 


ثامنا: دم اللثة والبصاق : 
لو دميت لثته. فدخل ريقه حلقه 
مخلوطا بالدم. ولم يصل إلى جوفه. لايفطر 
عند الحنفية» وإن كان الدم غالبا على 
الريق». لأنه لايمكن الاحتراز منه» فصار 
بمنزلة مابين أسنانه أو مايبقى من أثر 
المضمضة ., أما لووصل إلى جوفه. فإن 
غلب الدم فسد صومه. وعليه القضاء 
ولاكفارة. وإن غلب البصاق فلا شىء 
عليه» وإن تساوياء فالقياس أن لا يفسد 
وفى الاستحسان يفسد احتياطا 7 , 

ولوخرج البصاق على شفتيه ثم ابتدعه» 
فسد صومه. وفى الخانية: ترطبت شفتاه 
ببزاقه, عند الكلام ونحوه. فابتلعه, 
لايفسد صومه. وهذا ما ذهب إليه 
الحنفية 29 

ومذهب الشافعية والحنابلة : الإفطار 
بابتلاع الريق المختلط بالدم» لتغير الريق» 
والدم نجس لايجوز ابتلاعه وإذالم يتحقق 
أنه بلع شيئا نجسا لايفطر, إذ لا فطر ببلع 
ريقه الذي لم تخالطه النجاسة ©©. 


)١(‏ البدائع ؟/44. والدر المختار ورد المحتار ؟ //4. وروضة 
الطاليين 097/١‏ وكشاف القناع 778/5. 

زهة ومراقى الفلاح ص7”527 . 

(7) روضة الطالبين 2759/١‏ وكشاف القناع خض 


- 5ك 


لال ءا 


تاسعاً: ابتلاع النخامة : 
4- النخامة هى : 
مايخرجه الإنسان من حلقه. من مخرج الخاء 
المعجمة . 

قال الفيومي : هكذا قيده ابن الأثير 
وهكذا قال المطرزي, وزاد: ما يخرج من 
الخيشوم عند التنحنح 9) 

ومذهب الحنفية» والمعتمد عند المالكية : 
أن النخامة سواء أكانت مخاطاً نازلا من 
الرأس. أم بلغما صاعدا من الباطن. 
بالسعال أو التنحنح ‏ ما ل يفحش 
البلغم ‏ لايفطر مطلقا . 

وفى نصوص المالكية : إن البلغم لايفطر 
مطلقاء ولو وصل إلى طرف اللسان. 
لمشقتهء. خلافا لخليل » الذى رأى 
الفساد. في) إذا أمكن طرحه» بأن جاوز 
الحلق. ثم أرجعه وابتلعه. وأن عليه 
القضاء . 

وفى رواية عن أحمد أن ابتلاع 
النخامةلايفطر, لأنه معتاد في الفم 
غبرواضل فى تخارني: فاغننه الريق 20 


النخاعة 3 وهى 


)١(‏ المصباح المنيره مادة: (نخم). 

)١(‏ حاشية القليوى على شرح المحلي على المنباج 50/1 والدر 
المختار ورد المحتار 91١1/57‏ /١١1ء‏ والمغنى والشرح الكبير 
4/١‏ . وجواهر الإكليل ود والشرح الكبير . للدردير 
/1. 


لاا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ااا ااا ل يي 


وعند الشافعية هذا التفصيل : 

إن اقتلع النخامة من الباطن» ولفظها 
فلا بأس بذلك فى الأصح؛ لأن الحاجة 
إليه مما يتكرر» وى قول: يفطر بها 
كالاستقاءة 

- ولو صعدت بنفسهاء أو بسعاله؛ 
ولفظها لم يفطر جزما . 

- ولو ابتلعها بعد وصوطا إلى ظاهر الفم ‏ 
أفطر جزما . 

وإذا حصلت فى ظامر الفم, يجب 
قطع مجراها إلى الحلق. ومجهاء فإن تركها 
مع القدرة على ذلك فوصلت إلى الجوف . 
أفطر فى الأصحء لتقصيره ؛ وفي قول: 
لايفطر, لأنه لم يفعل شيئاء وإنما أمسك 
عن الفعل . 

- ولو ابتلعها بعد وصوها إلى ظاهر الفم ‏ 
أفطر جزما 9" . 

ونص الحنابلة على أنه يحرم على الصائم 

بلع نخامة. إذا حصلت في فمه. ويفطر 
بها إذا بلعهاء سواء أكانت فى جوفه أم 
صدرهء بعد أن تصل إلى فمه؛ لأنها من 
غير الفم. ؛ فأشنه ا أمكن 
التحرز منها فأشبه الدم . 
)١(‏ شرح المح وحاشية القليوى 055/7 وانظر روضة الطاليين 


ا 
(؟) كشاف القناع *». والروض المربع ٠١57/١‏ 5 
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ععجعععة عه ا مره و واو فو واو ع يورو ع مع ووه اع 4 وو واق هاه أرق نوهي ة واه هاه وا هيه وو ويه و عه و موه 


من أجل هذا الخلاف. نبه ابن الشحنة 
على أنه ينبغى إلقاء النخامة. حتى لايفسد 
صومه على قول الإمام الشافعى. وليكون 
صومه صحيحا بالاتفاق لقدرته على 
مجها 29, 
عاشرا: القىء: 
4- يفرق بين ما إذا خرج القىء بنفسه .2 
وبين الاستقاءة . 
وعبر الفقهاء عن الأول. با: إذا ذرعه 
القىء. أي غلب القىء الصائم . 

فإذا غلب القىء. فلا خلاف بين 
الفقهاء ٍ عدم الإفطار به قل القىء أم 
كثشر. بأن مل الفم.ى وهذا لحديث 
أبي هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ عن النبى 
يل أنه قال: «من ذرعه القىء فليس عليه 
فضاء. ومن استقاء عمدا فليقض» 0" 

أما لو عاد القىء بنفسهة. فى هذه الحالى 
بغير صنع الصائم. ولو كان ملء الغفم. مع 
محمد من الحنفية ‏ وهو الصحيح عندهم . 
لعدم وجود الصنع منهى ولأنه لم توجد صورة 
الفطر. وهصمى الابتلاع, وكذا معناه. لأنه 
)١(‏ مراقى الفلاح ص 8517. 


زفق حديث : «من ذرعه القىء فليس عليه قضاء» 
أخرجه الترمذى (89/7) وقال: حديث حسن غريب. 


امورو وو ف ووو ووم ووو فور ووو ووو ووم ولو و ةيعوالا اا 


لايتغذى به عادة. بل النفس تعافه . 
وعند أبي يوسف : يفسد صومه؛ لأنه 
خارج. حتى انتقضت به الطهارة.» وقد 
دخل . 
وإن أعاده. أو عاد قدر حمصة منه فأكثشن 
فسد صممه باتفاق الحنفية. لوجودالإدخال 
بعد الخروج. فتتحقق صورة الفطر ولا كفارة 


كه 


وإن كان أقل من ملء الفم. فعاد. لم 
يفسد صومه ؛ لأنه غير خارج . ولااصنع له في 
الإدخال . 

وإن أعاده فكذلك عند أبى يوسف لعدم 
ا لخروج. وعند محمد يفسد صومه. لوجود 
الصنع منه فى الإدخال *" , 

ومذهب المالكية : أن المفطر فى القىء هو 
ريجوعه. سواء أكان القىء لعلة.أو امتلاء 
معدة, قَلْ أو كثر تغير أولاء رجع عمدا أو 
سهواء فإنه مفطر وعليه القضاء 2©9. 

ومذهب الحنابلة: أنه لو عاد القىء 
بنفسه. لا يفطر لأنه كالمكره. ولوأعاده أفطر 
كما لو أعاد بعد انفصاله عن الفم ©. 


)0( افداية وشروحها 594/7”و 756., والدر المختار ورد المحتار 


. ١1١1 
5١ شرح المخرشى دل والشرح الكبير للدردير‎ (0 
.28١ والقوانين الفقهية ص‎ 


(7) كشاف القناع #67 وانظر الروض المربع ١16/١‏ . 


كاه 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ا ا 


١‏ أما الاستقاءة. وهى : استخراج ما في 
الجوف عمداء أو هي : تكلف القىء 9) 
فإنها مفسدة للصوم موجبة للقضاء عند 
جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية والحنابلة - 
مع اختلافهم فى الكفارة 0 

وروى عند الحنابلة, أنه لايفطر 
بالاستقاءة إلا بملء الفم قال ابن عقيل : 
لظ وس لله الرواية عندى © . 

وللحنفية تفصيل فى الاستقاءة : 

أ فإن كانت عمداء والصائم متذكر 
لصومه. غير ناس. والقىء ملء فمهء فعليه 
القضاء للحديث المذكور, والقياس متروك 
به ولا كفارة فيه لعدم صورة الفطر . 

ب - وإن كان أقل من ملء الفمء 
فكذلك عند محمد. يفسد صومه. لإطلاق 
الحديث. وهو ظاهر الرواية. وعند 
أبى يوسف لا يفسد؛ لعدم الخروج حكماء 
قالوا : وهو الصحيح. ثم إن عاد بنفسه لم 
يفسد عندهءلعدم سبق الخروج . وإن أعاده 
فعنة < ألة لايفسد لعدم الخروج. وهى 
أصح الروايتين عنه . ونص الحنفية على أن 


)١(‏ المصباح المنير وتختار الصحاح والنباية في غريب الحديث مادة: 
اقيء. 
(؟) القوانين الفقهية ص 8١‏ . والإجماع لابن المنذر ص 57 .(طدار 
طيبة الرياض) وانظر المجموع 770/7. والإنصاف 
ع/ل لل وشرح المحلى على المنهاج ؟'/هه. 
زفلة الإنصاف 7١١/7‏ . 


لاا ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ااا ل 


هذا كله إذا كان القىء طعاما » أو مرة فإن 
كان الخارج بلغا فغير مفسد للصوم » عند 
أى حنيفة ومحمد. خلافا لأبى يوسف 200 
حادي عشر: طلوع الفجر فى حالة الأكل أو 
الجماع: 

اتفق الفقهاء على أنه إذا طلع الفجر 
وفي فيه طعام أو شراب فليلفظه. ويصح 
صممه . فإن ابتلعه أفطر. وكذا الحكم عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة فيمن أكل أو 
بادر إلى لفظه .وإن سبق شيء إلى جوفه بغير 
اختياهء فلا يفطر عند الحنابلة. وهو 
الصحيح عند الشافعية ' 

وأما المالكية فقالوا: إذا وصل شىء من 
ذلك إلى جوفه ‏ ولو غلبه - أفطر”" . 

وإذا نزع» وقطع الجماع عند طلوع الفجر 
في الحال فمذهب الحنفية والشافعية ‏ وأحد 
قولين للمالكية ‏ لا يفسد صومه. وقيده 
القليوبى بأن لايقصد اللذة بالنزع » وإلا بطل 
صومه. حتى لو أمنى بعد النزع. لاشيء 
عليه وصومه صحيح. لأنه كالاحتلام - كما 


)١(‏ الحداية وشروحها > وانظر الدر المختار ورد المحتار عليه 
7 » ومراقى الفلاح ص 07517 وفتح القدير 510/5 . 

(5) الإنصاف /٠/اا.‏ وحاشية السدسوقى 2570/١‏ روضة 
الطالبين 514/5. الدر المختار ورد المحتار عليه 57 /19. 


- 11/- 


“١ استئسار‎ . 55 5١ استتذان‎ 


ا م 0 
ب - دفع الضرر : 


١‏ - يسقط الاستئذان إن كان في الاستغذان 
ضرر. فيجروزبيع مايخاف عليه التلف من 
الأمانات من غير استئذان . ويجوز للسلطان أن 
يزوج من غاب وليها » أوحبس ومنع من الوصول 
إليه دفعا لضرر الانتظار . ويجوز دخول البيت بغير 
استئذان إن كان ذلك الدخول يمنع من وقوع 
جريمة 0 

- الحصول على حق لا يمكن 
الحصول عليه بالاستئذان : 
ب لحا ا لك ب 
الاستكذان يفوت حقه ٠‏ لقوله تعالى' 
اغتدى عَلَيَكُمْ فاعنَدُوا عَلَيه بمثل ما 0 
عَلَيكم). زفية 

فيجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها 
وولدها بالمعروف. من غير استكذان, إذا منغها 
النفقة . 7 لأن ذلك حق ها . ويجوز للضيف أن 
يأخعذ ما يأكله بغير استئذان إذا منع قراه . (0) 


١١ا//ه حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/ ١70‏ و8/ ,.181-18٠١‏ وجواهر 
الإكليل 501١/١‏ وحاشية قليوبي */ 78 778, ومعالم 
القربة في أحكام الحسبة ص /ا* م 

زفية سورة البقرة / 2.144 وانظر حاشية الدسوقي */ 4١‏ طبع دار 
الفكر. وحاشية القليوبي 4/ 5 والمغني 717/4" 

(4) المغني 0/8/4 

,0( المغني 774/8 و* >1١‏ 


ويجوزلمن له على اخردين فجحده إياه . ولا بينة له 
عليه , أن يأخذ من ماله مايقع وفاء لحقه . بغير 


استكذان منه , 3 بشروط وخلاف يسير يرجم إليه 
ا 


يقال: 0 يي : و ان واستاسر 
الرجل للعدو: إذا أعطى بيذه وانقاد 2 ولا 
يخرج المعنى الفمّهي عن المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
الاستسلام : 

5 الاستسلام : هوالانقياد 9©) وهوأعم من 
الاستئسارء فقد يكون الاستسلام في غير 
الحرب 1 


الحكم الأحمالي : 

*- الأصل أنه لا يجوز الاستئسار إلا لمقتضى 
شرعي . ومع ذلك إذا خشي الأسر فالأولى له أن 
يقاتل حتى يقتل . ولا يسلم نفسه للأسر. لأنه 


"17/6 ىنغملا)١(‎ 

(؟) الصحاح ولسان العرب . مادة ( أسر) . 

(9) المغرب في ترتيب المعرب . ونيل الأوطار 17/ 7١4‏ ط مصطفى 
الحلبى . 

فق المصباح المنر . 


١68 


اال ا ا ا ل ا ل 000 


يقول الحنفية ‏ ولتولده من مباشرة مباحة -كم| 
يفوك الشاففة 01 

- ومشهور مذهب الالكية: أنه لونزع 
عند طلوع الفجرء وأمنى حال الطلوع 
لا قبلهولابعده ‏ فلاقضاء ؛ لأن الذى بعذه 
من النهار والذى قبله من الليل» والنزع ليس 


وطأ 99 . 
القضاء . 


أنه : هل يعد النزع جماعا. أولا يعد حماعا ؟ 

ولهذا قالوا: من طلع عليه الفجر وهو 

يجامع - فعليه القضاء. وقيل : والكفارة ا 
ومذهب الحنابلة : أن النزع جماع. فمن 

طلع عليه الفجر وهو مجامع فنزع فى الحال. 

مع أول طلوع الفجر.ء. فعليه القضاء 

والكفارة؛ لأنه يلتذ بالنزع, كما يلتذ 

الفجر © . 

صومه. ولو لم يعلم بطلوعه . 

وفي وجوب الكفارة فى المكث والبقاء. في 

)١(‏ حاشية القليوي على شرح المحلي 54/7. والدر المختار 
7 والبدائع 4/7 . 

(5) جراهر الإكليل .195/١‏ 


زفة القوانين الفقهية ص 41 
(:) كشاف القناع 50/5" 


ل ا ا ا 00 


هذه الحال. خلاف : 

فظاهر الرواية» فى مذهب الحنفية, 
والمذهب عند الشافعية عدم وجوب الكفارة؛ 
لأنها تجب بإفساد الصوم . والصوم منتف حال 
الجاع فاستحال إفساده. فلم تجب الكفارة . 
أوكما قال النووى : لأن مكثه مسبوق ببطلان 
الصوم . 


١١.6 1‏ 
وروي عن أبى يوسف وجوب الكفاءة ” : 


مكروهات الصوم : 
4 يكره للصائم بوجه عام مع الخلاف ‏ 
مايل: 

أ- ذوق شيء بلا عذرء لما فيه من تعريض 
الصوم للفساد. ولو كان الصوم نفلاء على 
المذهب عند الحنفية ؛ لأنه يحرم إبطال النفل 
بعد الشروع فيه» وظاهر إطلاق الكراهة يفيد 
أنها تحريمية . 

ومن العذر مضغ الطعام للولد, إذا لم تجد 
الأم منه بدَاء فلا بأس بهء ويكره إذا كان لها 
منه بد . 

وليس من العذرء ذوق اللبن والعمسل 
لمعرفة اليد منه والردىء عند الشراء. فيكره 
ذلك. وكذا ذوق الطعام» لينظر اعتدالهء 


)2 الدر المختار ورد المحتار عليه 244/7 وروضة الطالبين 
© 50" وحاشية القليوي على شرح المحلى على المنباج 
0/7 . 


6548- 


ففم و م مو ووم و وواللا 


ولو كان لصانع الطعام . 

لكن نقل عن الإمام أحمد قوله : أحب إل 
أن يجتنب ذوق الطعام. فإن فعل فلا بأس 
به. بل قال بعض الحنابلة : إن المنخصوص 
واختاره ابن عقيل وغيره وإلا كره . 

وإن وجد طعم المذوق فى حلقه أفطر 9 . 
-- ويكره مضغ العلك. الذى لايتحلل 
منه أجزاء» فلا يصل منه شىء إلى الجوف . 

ووحه الكراهة : اتهامه بالفطر. سواء أكان 
رجلا أم امرأة» قال على رضى الله تعالى 
عنه : إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره. 
وإن كان عندك اعتذاره . 

أما ما يتحلل منه أجزاء» فيحرم مضغه. 
ولولم يبتلع ريقه. إقامة للمظنة مقام المئنة» 
فإن تفتت فوصل شىء منه إلى جوفه عمدا 
أفطن وإن شك فى الوصول لم يفطر”" . 

ج - تكره القبلة إن لم يأمن على نفسه وقوع 

وللتفصيل ينظر مصطلح : (تقبيل) ف ١7‏ 
)١(‏ حاشية الطحطاؤي على مراقي الفلاح ص 7/١‏ والهداية 

بشروحها 1728/1. والشرح الكبير للدردير ,511//1١‏ 

والمجموع 05/1" وكشاف القناع 7794/7. 
)١(‏ مراقى الفلاح ص .71١‏ وانظر الدر المختار 2117/7 وجواهر 


الإكليل وكشاف القناع : والمحلى على المنهاج 
01/١‏ 


لاا ااا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا 0 ااا اا ا ا لا 


د ويرى جمهور الفقهاء أن المباشرة والمعانقة 
ودواعي الوطء ‏ كاللمس وتكرار ١‏ لنظر- 
حكمها حكم القبلة في| تقدم . 
وخص الحنفية المباشرة الفاحشة. 
بالكراهة التحريمية» وهي ‏ عندهم ‏ أن 
يتعانقاء وهما متجردان. ويمس فرجه 
فرجها . ونصوا على أن الصحيح أنها تكرى 
وإن أمن على نفسه الإنزال والجماع . ونقل 
الطحطاوي وابن عابدين عدم الخلاف فى 
كراهتهاء وكذلك القبلة الفاحشة. وهى : 
أن يمص شفتهاء فيكره على الإطلاق”" . 
ه ‏ الحجامة, وهى أيضا مما يكره 
للصائم -فى الجملة ‏ . وهى استخراج الدم 
المحقن من الجسم مصا أو شَرطا . 
ومذهب الجمهور أنها لا تفطر الحاجم 
ولا المحجوم , ولكنهم كرهوها بوجه عام . 
وقال الحنفية: لا بأس بهاء إن أمن 
الصائم على نفسه الضعف, أما إذا خاف 
الضعف. فإنها تكرهء وشرط شيخ الإسلام 
الكراهة. إذا كانت تورث ضعفا يحتاج معه 


إلى الفطر”" . 


و##اك2 والفتاوى الهندية ا والإقناع يخ لفرفة 
وكشاف القناع اا والمجموع ا والمغنى والشرح 
الكبير */ *5» والأنصاف للمرداوى "7”316/7. 

.70١و‎ 149/1 الفتاوى الهندية‎ )١( 


-59- 


وفم عردم وو مو ووم ووو ووو ووم واوا اا اا ووه 


إذا علمت سلامتهه]| بالحجامة أو ظنت» 
جازت الحجامة هماء وإن علم أو ظن عدم 
السلامة لما حرمت لما. وفى حالة الشك 
تكره للمريض, وتجوز للصحيح . 

قالوا: إن محل المنع إذا لم يخش بتأخيرها 
عليل هلاكا أوشديد أذى, وإلا وجب فعلها 
وإن أدت للفطر. ولا كفارة عليه 29 


- وقال الشافعية: يستحب الاحتراز من 
الحجامة. من الحاجم والمحجوم ؛ لأنها 


٠ م‎ 


بصعهمة . 

قال الشافعي فى الأم: لو ترك بجل 
الحجامة ضائا للتوقى » كان أحب إِلّ» ولو 
احتجم لم أره يفطره . 

ونقل النووى عن الخطابى. أن المحجوم 
قل بذ ٠.‏ 5 5 شقةق 1 جز عن 
الصوم فيفطر بسببهاء والحاجم قد يصل إلى 
جوفه شيء من الدم 2. 
ابن عباس رضى الله تعالى عنبما «أن النبى 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 1١‏ /518. 
(؟) شرح المحلى على المنباج 04/7 و 57. والأم للشافعى (917//7) 


(ط: دار المعرفة. بيروت). والمهذب مع المجموع 744/5 - 
1 


الا ا ا ا ا 00 


كه احتجم وهو محرمء واحتجم وهو 
صائم» 2 

ودليل كراهة الحجامة حديث ثابت البناني 
أنه قال لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون 
الحجامة للصائم على عهد النبى كَل ؟ 
قال : «لا ء. إلا من أجل الضعف» 9). 

وقالوا أيضا: إنه دم خارج من البدن» 
فأشبه الفصد © , 
ومذهب الحنابلة أن الحجامة يفطر بها 
الحاجم والمحجوم . لحديث رافع بن خديج - 
رضى الله عنه . أن النبى يَكةٍ قال: «أفطر 
الحاجم والمحجوم» 7 . 

قال المرداوى : ولا نعلم أحدا من 
الأصحاب. فرق - في الفطر وعدمه ‏ بين 

قال الشوكان : يجمع بين الأحاديث. 
بأن الحجامة مكروهة فى حق من كان يضعف 
بهاء وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى 
حد يكون سببا للإفطار» ولا تكره فى حق من 


)١(‏ حديث ابن عباس: «احتجم وهو محرم. واحتجم وهو 
صائم م6 
أخرجه البخارى (الفتح 1094/4). 

(؟) حديث ثابت البنانى أنه قال لأنس بن مالك: أكنتم تكرهون 
الحجامة للصائم . . . ؟» . 
أخرجه البخارى (الفتح 17/4/4). 

(") المغنى والشرح الكبير 10/7 . 

زطق حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم » . 
أخرجه الترمذى (7/ )١15‏ وقال: حديث حسن صحيح . 


- لاد 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 1 1 ا ا 0 


كان لا يضعف بهاء وعلى كل حال تجنب 
الحجامة للصائم أولى ‏ . 

أما الفصد. فقد نص الحنفية على 
كراهته. كالحجامة. وكراهة كل عمل شاق. 
وكل ما يظن أنه يضعف عن الصوم . وكذلك 
صرح المالكية والشافعية بأن الفصادة 
كالحجامة . 

غير أن الحنابلة الذين قالواء بالفطر في 
الخجامة» قالوا:. لافطر بفصد وشرط». 
ولا بإخسراج دمه برعاف. لأنه لانص فيه. 
والقياس لا يقتضيه . 

وفى قول لهم اخختاره الشيخ تقى الدين - 
إفطار المفصود دون الفاصد. كما اختار إفطار 
الصائم. بإخراج دمه. برعاف وغيرو9' . 

و وتكره المبالغة فى المضمضة 
والاستنشاق فى الصوم . 

ففى المضمضة: بإيصال الماء إلى رأس 
الحلق. وفى الاستنشاق: بإيصاله إلى فوق 
المارن . 

وذلك لحديث لقيط بن صبرة رضى الله 
عنه أن النبى يلد قال له: «بالغ في 


)1( الإنصاف */” .”٠‏ ونيل الأوطار 7١/5‏ . 

)١(‏ مراقى الفلاح ص 7775. وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
للدردير .518/١‏ والإقناع 4/5 7. وشرح المحلى على المتهاج 
0/1 وكشاف القناع ال والروض المربع 
6١‏ والإنصاف .7١77/7‏ 


الح ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ل لل الل للا ا ل 


الاستنشاق إلا أن تكون صائا» "2 وذلك 
خشية فساد صومه . 

ومن المكروهات التى عددها المالكية : 
فضول القول والعمل, وإدخال كل رطب له 
طعم (فى فمه) وإن مجه. والإكثار من النوم 
ف ابام 


مالا يكره فى الصوم : 
5 - لايكره للصائم ‏ فى الجملة ‏ مايل» 
مع الخلاف فى بعضها: 

أ الاكتحال غير مكروه عند الحنفية 
والشافعية» بل أجازوه. ونصوا على أنه 
لايفطر به الصائم ولو وجد ظعمه في حلقه. 
قال النووى : لأن العين ليست بجوف. ولا 
منفذٌ منها إلى الحلق 7" . 

واحتجوا بحديث عائشة رضى الله 
تعالى عنها قالت: «اكتحل رسول الله َيِه 
وهو صائم» 2. وحديث أنس رضى الله 


)١(‏ حديث لقيط بن صيرة: «بالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون 
صائما» . 
أخرجه الترمذى )١57/7(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(؟7) القوانين الفقهية ص 9/8. 

(*7) فتح القدير 257194/5 ورد المحتار ؟5/ ١١و‏ 5١1ء‏ والمهزدب 
5 *. وروضة الطالبين 81//57”. 

(5) حديث عائشة: «اكتحل النبى يكل وهو صائم . . .» 
أخصرجه ابن ماجه (0737/1) وضعف إسناده البوصيرى فى 
مصباح الزنجاجة .)194/1١(‏ 
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لل ا ل ل ل ل لاح ل ل 00 


تعالى عنه قال : جاء رجل إلى النبى يله 
فقال: «اشتكت عينى. أفأكتحل وأنا 
صائم؟ قال: نعم) (2. 

وتردد المالكية فى الاكتحال. فقالوا: إن 
كان لايتحلل منه شىء لم يفطرء وإن تحلل 
لا يفطر. ومنعه ابن القاسم مطلقا 

وقال أبو الحسن: إن تحقق أنه يصل إلى 
حلقه. لم يكن له أن يفعله. وإن شك كره. 
يناد (أى يستمر فى صومه) وعليه القضاء. 
فإن علم أنه لايصل». فلا شىء عليه . 

وقال مالك فى المدونة: إذا دخل 
حلقه. وعلم أنه قد وصل الكحل إلى 
حلقه. فعليه القضاء ولا كفارة عليه . وإن 
تحقق عدم وصوله للحلق لا شىء عليه 
كاكتحاله ليلا وهبوطه نهارا للحلق. لا ششىء 
عليه فى شىء من ذلك 9" . 

وهذا أيضا مذهب احنابلة» فقد قالوا: 
إذا اكتحل با يصل إلى حلقه ويتحقق 
الوصول إليه فسد صومه. وهذا الصحيح من 


)١(‏ حديث أنس: جاء رجل إلى النبى يَةٍ فقال: «اشتكت 
عيى. . .»2 
أخرجه الترمذى (45/7) وقال: ليس إسناده بالقوى. ولا 
يصح عن النبى بكي فى هذا الباب شىء . 

(؟) حاشية العدوى على الخرشى 54/7؟. وجواهر الإكليل 
0 والقوانين الفقهية ص .8١‏ والمدونة .١91//١‏ 


أ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


المذهب . واستدلوا بأن النبى كَل «وأمر 
بالإثمد ٠‏ السروح عند النوم. وقال: ليتقه 
الصائم' ولأن العين منفذ. لكنه غير معتاد. 
وكالواصل من الأنف ٠.‏ 

واختار الشيخ تقى الدين أنه لا يفطر 
بذلك .© 

- التقطير فى العين. ودهن الأجفان» 

أو وضع دواء مع الدهن فى العين لا يفسد 
الصوم. لأنه لا ينافيه وإن وجد طعمه فى 
حلقه. وهو الأصح عند الحنفية. والظاهر 
من كلام الشافعية أنهم يوافقون الحنفية . 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن التقطير فى 
العين مفسد للصوم إذا وصل إلى الحلق . لأن 
العين منفذ وإن لم يكن معتادا ”". 


ج - دهن الشارب ونحو؛ كالرأس 
والبطن. لايفطر بذلك عند الحنفية 
والشافعية» ولو وصل إلى جوفه بشرب 
المسام. لأنه لم يصل من منفذ مفتوحء ولأنه 
ليس فيه شىء ينافى الصوم, ولأنه ‏ ى| يقول 


» . . . حديث: «أمر النبى وكيد بالأثمد المروح عند النوم‎ )١( 
أخرجه أبو داود (5/57/ا/) ثم قال: قال لى يحبى بن معين: هو‎ 
حديث منكر ونقل الزيلعى فى نصب الراية (501//5) عن ابن‎ 
عبد الحادي صاحب التنقيح أنه أعله بجهالة راويين فيه.‎ 

)5١(‏ المغنى 8/7ثا, والإنصاف نم اننا 

زفلة الفتاوى الهندية ٠١7/١‏ ومراقى الفلاح ص ,*5١‏ والقوانين 
الفقهية 8١‏ . والروضة 017/7 والروض المربع .١5٠/١‏ 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 اك 


: نوع ارتفاق. وليس من 
محظورات الصوم 7" . 

لكن المالكية قالوا: من دهن رأسه نبهاراء 
ووجد طعمه فى حلقه. أووضع حناء فى رأسه 
نهاراء فاستطعمها فى حلقه. فالمعروف فى 
المذهب وجوب القضاء وإن قال الدردير: 
لاقضاء عليه. والقاعدة عندهم : وصول 
مائع للحلق » ولوكان من غير الفم, مع أنهم 
قالوا: لاقضاء فى دهن جائفة . وهى : 
الجرح النافذ للجوف, لأنه لايدخل مدخل 
الطعام 7 . 
د الاستياكء لايرى الفقهاء بالاستياك 
بالعود اليابس أول النهار بأساء ولا يكره عند 
الحنفية والمالكية بعد الزوال » وهو وجه عند 
الشافعية فى النفل» ليكون أبعد من الرياء. 
ورواية عند الحنابلة آخر الغهار. بل صرح 
الأولون بسنيته آخر النهار وأوله 2 وذلك : 
لحديث عائكسة رف الله تعالل عنبنا 
قالت: قال رسول الله كَلةِ:ومن خير خصال 
الصائم السواك » 29. 


)١(‏ روضة الطالبين ؟588/5”. ومراقى الفلاح ص الاثا. والدر 
المختار 5 »١١*/‏ والهداية بشروحها 5 /5597؟. 

)١(‏ الشرح الكبير للدردير - بتصرف 2055/١‏ وجواهر الإكليل 
61/١‏ . 

() المغنى 7/7 5ء وروضة الطالبين 7”54/5. 

(4) حديث: «من خير خصال الصائم السواك» 
أخرجه ابن ماجه (075/1) والدارقطنى )5١7/15(‏ والبيهقىت 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل ل ا ا 


ولقول عامر بن ربيعة رضى الله تعالى 
عنه « رأيت النبى يَكلٍِ مالا أحصى» يتسوك 
وهو صائم» 0 

وقد أطلقت هذه الأحاديث السواك. 
فيسن ولو كان رطباء أو مبلولا بالماء» خخلافا 
لبي يوسف فى رواية كراهة الرطب, ولأحمد فى 
رواية كراهة المبلول بالماء. لاحتمال أن 
يتحلل منه أجزاء إلى حلقه. فيفطره ‏ وروك 
عن أحمد أنه لا يكره 5 

وشرط المالكية لحوازه أن لا يتحلل منه 
شيء» فإن تحلل منه شىء كره » وإن وصل 
إلى الحلق أفطر . 

وذهب الشافعية إلى سنية ترك السواك بعد 
الزوال» وإذا استاك فلا فرق بين الرطب 
منه أو من رطويته 2. 

واستحب أحمد ترك السواك بالعثشى. 
وقال: قال رسول الله كَل : «خلوف فم 


- (575/4؟) واللفظ لابن ماجه. وأشار الدارقطنى والبيهقى إلى 

)١(‏ حديث عامر بن ربيعة : رأيت النبى يَةِ ومالا أحصى يتسوك 
وهو صائم .» 
أخرجه الترمذي (45/7) ونقل ابن حجر في الفتح (5 )١98/‏ 
عن غير واحد تضعيف أحد رواته . 

(؟) مراقى الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه ص ؟ل/اثاو #الالا 
والحداية وشروحها 75/ ١/1و .59١1‏ والدر المختار ورد المحتار 
1/7 :» ولمغنى 55/7 , والقوانين الفقهية ص 28١‏ وحاشية 
الدسوقى على الدردير 5/١‏ 57, وروضة الطالبين ؟7”548/5. 


اد 


لومففوم ماماو وموم وو االو 


الصائم أطيب عند الله من ريح المسك 
الأذفر» "2 لتلك الرائحة لا يعجبنى للصائم 
أن يستاك بالعئى ا 

وعنه روايتان فى الاستياك بالعود الرطب: 
إحداهما: الكر اهة ‏ ى] تقدم ‏ والأخرى : 
أنه لايكره. قال ابن قدامة: وم ير أهل 
العلم بالسواك أول النبار بأساء إذا كان 
العود يايسا 0 

ه ‏ الملضمضة والاستنشاق في غير 
الوضوء والغسل لا يكره ذلك ولا يفطر . 

وقيده المالكية با إذا كان لعطش ونحوه 
وكرهوه لغير موجب. لأن فيه تغريرا وتخاطرة» 
وذلك لاحتمال سبق شىء من الماء إلى الحلق . 
فيفسد الصوم عل 0 

وفي الحديث عن عمر رضى الله تعالى 
عنه «أنه سأل النبى يَكِيةِ عن القبلة 
للصائم ؟ فقال: أرأيت لو مضمضت من 
الماء وأنت صائم؟ قلت: لابأس! قال: 


3 
فمه» 9 , 


)١(‏ المسك الأذفر: الجيد إلى الغاية أنظر القاموس المحيط ( مادة: 
ذفر) وحديث: «خلوف فم الصائم . . .» . 
أخرجه البخاري (الفتح )٠١/14‏ ومسلم )8١7/7(‏ من 
حديث أبي هريرة دون قوله فيه : «الأذفر . 

(5) المغنى 47/7. 

(") المغنى 55/7 وما بعدها . 

(4) لشرح الكبير للدردير. وحاشية الدسوقي عليه 084/١‏ . 

(0) حديث عمر: «أنه سأل النبي يَلِةِ عن القبلة للصائم. . .» 
أخصرجه أبو داود (5/ فلالا ١8لا)‏ واللحاكم )171/١(‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 1 


اي 0 ا ا ا ا ااا ااا اااي 00 


ولأن الفم فى حكم الظاهر. لاييطل 
الصوم بالواصل إليه كالأنف.والعين . 

ومع ذلك. فقد قال ابن قدامة : إن 
المضمضة,» إن كانت لحاجة كغسل فمه عند 
الحاجة إليه ونحوه. فحكمه حكم المضمضة 
للطهارة. وإن كان عابثاء أو مضمض من 
أجل العطش كرو ”© . 

ولابأس أن يصب الماء على رأسه من الحر 
والعطشء لما روى عن بعض أصحاب 
رسول الله يَكةٍ أنه قال : «لقد رأيت رسول الله 
يك بالعرج. يصب الماء على رأسه وهو 
صائم. من العطش. أو من الحر» 2©9. 

وكذا التلفف بثوب مبتل للتيرد ودفع الحر 
على المفتى به عند الحنفية ‏ لهذا الحديث. 
ولأن مبذه عونا له على العبادة. ودفعا للضجر 
والضيق . ْ 

وكرهها أبو حنيفة, لما فيها من إظهار 
الضجر في إقامة العبادة (" . 
و- اغتسال الصائم» فلا يكره. ولابأس به 
حتى للتبرد. عند الحنفية وذلك لما روى عن 


.460 .:1/« المغنى‎ )٠١ 

(؟) جديث بعض أصحاب النبى وَل : «لقد رأيت رسول الله وه 
بالعرج . . . . » 
أخرجه أبو داود (774/7) والحاكم )8737/١(‏ وأشار الحاكم 
إلى تصحيحه ووافقه الذهبى . 

(*7) مراقى الفلاح ص "لا”. والدر المختار ورد المحتار عليه 
111/7 . 1 


- 5/ا- 


00007 اا ا ا لل ل ا ال 


عائشة وأم سلمة رضى الله تعالى عنهم| قالتا: 
«نشهد على رسول ذَلِةِ إن كان ليصبح جنباء 
من غير احتلام» ثم يغتسل ثم يصوم» 9©. 

وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنه| 
أنه دخل الحمام وهو صائم هو وأصحاب له 
في شهر رمضان . 


وأما الغوص في الماء إذا لم يخف أن ' 


يدخل في مسامعهءفلا بأس به وكرهه بعض 
الفقهاء حال الإسراف والتجاوز أو العبث. 
خوف فساد الصوم 1 

الآثار المترتبة على الإفطار : 

6م حصر الفقهاء الآثار المترتبة على الإفطار 
فى أمورء منها : القضاء : والكفارة 
الكبرى. والكفارة الصغرى (وهذه هي 
والعقوبة(". 

أولا: القضاء : 


5- من أفطر أياما من رمضان ‏ كالمريض 


)١(‏ حديث عائشة وأم سلمة: «نشهد على رسول الله ب إن كان 
أخرجه البخارى (الفتح 4 )١157/‏ ومسلم )781١/5(‏ بألفاظ 
متقاربة . 

(؟) مراقى الفلاح ص */"ا, والدر المختار ورد المحتار 5/17 211١‏ 
والمغنى 55/7 . وروضة الطالبين 517/5”. 

فيه القوانين الفقهية ص 87.. 


اا ا ا الل لل لل الل للا ااال الال لل اي يننا 


والمسافر قضى بعدة مافاته. لأن القضاء 
يجب أن يكون بعدة ما فاته لقوله تعالى : 
«إومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
أحر» ”) 

ومن فاته صوم رمضان كله. قضى الشهر 
كله سواء ابتدأه من أول الشهر أو من 
أثنائه. كأعداد الصلوات الفائتة . قال 
التى: القضاء لما فات من رمضان بالعدد: 
فمن أفطر رمضان كله. وكان ثلاثين. وقضاه 
فى شهر بالحلال» وكان تسعة وعشرين يوماء 
صام يوما آخر. وإن فاته صوم رمضان وهو 
تسعة وعشرون يوماء وقضاه فى شهر وكان 
ثلاثين يوما- فلا يلزمه صوم اليوم الأخير. 
لقوله تعا ى : #فعدة من أيام. أخر» 1 

وقال ابن وهب : إن صام بالهلال. كفاه 
ما صامه. ولو كان تسعة وعشرين» ورمضان 
ثلاثين 29 
وكذا قال القاضى من الحنابلة : إن قضى 
شهرا هلاليا أجزأه. سواء كان تاما أو ناقصا 
وإن لم يقض شهراء صام ثلاثين يوما . وهو 
ظاهر كلام الخرقى . 

قال المجد: وهو ظاهر كلام الإمام أحمد 
وقال: هو أشهر . 


. 7737/5 سورة البقرة: / 1805., وانظر كشاف القناع‎ )١( 
. 154 و197/1١ كشاف القناع 777/1 وجواهر الإكليل‎ )1( 


- 6/ا- 


الما ل ل ل ققح احاح انل ا 000 


. ويجوز أن يقضى يوم شتاء عن يوم صيف. 
ويجوز عكسه. بأن يقضى يوم صيف عن يوم 
شتاء. وهذا لعموم الآية المذكورة 
وإطلاقها 9 . 

وقضاء رمضان يكون على التراخى . 

لكن الجمهور قيدوه با إذا لم يفت وقت 
قضائه. بأن يهل رمضان آخر ٠‏ لقول عائشة 
رضى الله تعالى عنها «كان يكون عل الصوم 
من رمضان. ف| أستطيع أن أقضيه إلا فى 
شعبان, لكان النبى كِ» 2 ى) لا يؤخر 
الصلاة الأولى إلى الثانية . 


ولا يجوز عند الجمهور تأخير قضاء رمضان 
إلى رمضان آخر.من غيرعذريأثم به. لحديث 
عائشة هذا””". فإن أخر فعليه الفدية: 
إطعام سكين لكل يوم :٠لا‏ روي :عن ابن 
عباس وابن عمر وأبى هريرة رضى الله 
حتى أدركه رمضان آخر: عليه القضاء 
وإطعام مسكين لكل يومء. وهذه الفدية 
للتأخير» أما فدية المرضع ونحوها فلفضيلة 
الوقت. وفدية الهرم لأصل الصوم . ويجوز 


)١(‏ الإنصاف للمرداوي 777/7. وكشاف القناع ال 
2( حديث عائشة : «كان يكون على الصوم فى رمضان . . .» . 

أخرجه البخارئ (الفتح 4/ 184) ومسلم (867/5-*80). 
(؟) كشاف القناع 1 /771. 774 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


الإطعام قبل القضاء ومعه وبعده 00 

ومذهب الحنفية. وهو وجه محتمل عند 
الحنابلة : إطلاق التراخي بلا قيد. فلو جاء 
رمضان آخحص وم يقض الفائت» قدم صوم 
الأداء على القضاء» حتى لونوى الصوم عن 
القضاء لم يقع إلا عن الأداء. ولا فدية عليه 
حال ١‏ ؤفينة من أيام أي 6 


وعند غير الحنفية يحرم التطوع بالصوم قبل 
قضاء رمضان, ولا يصح تطوعه بالصوم قبل 
قضاء ما عليه من رمضانء بل يبدأ بالفوض 
حتى يقضيه. وإن كان عليه نذر صامه بعد 
الفرض. لأن الصوم عبادة متكررة» فلم يجز 
تأخير الأولى عن الثانية » كالصلوات 
التروفي6© 


مسائل تتعلق بالقضاء : 

الأولى : 

/ - إن أخر قضاء رمضان - وكذا النذر 
والكفارة ‏ لعذر» بأن استمر مرضه أو سفره 


هالا//١ الإنصاف 3/7*. وانظر الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
والقوانين الفقهية ص 885 ., والإقناع 747/7 وشرح المحلى على‎ 
المنباج 58/5و 54 والمهذب 9/5>م وكشاف القناع‎ 
وريه‎ 

(؟) سورة البقرة: 6 وراجع مراقى الفلاح ص 7/50 والفتاوى 
الهندية ,5١08/١‏ والإنصاف 775/7 . 

() كشاف القناع 75/5*. المغنى مع الشرح الكبير 87/7 . 


كاد 


000000000 0 000 0 00 ا 1 11 ا 1 ا اا ايلا 0ك 


المباح إلى موته» ول يتمكن من القضاء » فلا 
شىء عليه » ولا تدارك للغائب بالفدية ولا 
بالقضاء . لعدم تقصيره . ولا إثم به . لأنه 
فرض لم يتمكن منه إلى الموت . فسقط 
حكمه . كالحج. ولأنه يجوز تأخير رمضان 
هذا العذر أداء » فتأخير القضاء أولى ‏ ىا 
يقول النووى ظ 

وسواء استمر العذنر إلى الموت . أم حصل 
الموت في رمضان . ولو بعد زوال العذر ىا) 
قال الشربينى الخطيب 

وقال أبو الخطاب : يحتمل أن يجب 
الصوم عنه أو التكفير”) 


الثانية : 


لو أفطر بعذر واتصل العذر بالموت فقد 
اتفق الفقهاء على أنه لايصام عنه ولاكفارة 
فيه » لأنه فرض لم يتمكن من فعله إلى الموت 
فسقط حكمه . كالحج ا 

أما إذا زال العذر وتمكن من القضاء . ول 
يفصن حدن مات ففيه لمصيل: 

فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة فى المذهب . وهو الأصح والجديد 
عند الشافعية) إلى أنه لايصام عنه؛ لأن 


)١(‏ روضة الطالبين 2855/17 وانظر شرح المحلى على المنباج 
7 . وكشاف القناع 7/:**, والإقناع ات 
والإنصاف 775/7 . 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل 


الصوم واجب بأصل الشرع لايقضى عنه , 
لأنه لاتدخله النيابة فى الحياة فكذلك بعد 
الممات كالصلاة . ٠‏ 
وذهب الشافعية فى القديم . وهو 
المختار عند النووي ٠‏ وهو قول أبى الخطاب 
من الحنابلة إلى أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه. 
زاد الشافعية : ويصح ذلك. ويجرئه عن 
الإطعام . وتبرأ به ذمة الميت ولا يلزم الول 
الصوم بل هو إلى خيرته» لحديث عائشة 
رضى الله عنها عن النبى كه : «من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه» ') 
أما فى وجوب الفدية فقد اختلفوا فيه 

على النحو التالى : 

قال الحنفية : لو أخر قضاء رمضان بغير 
عذر. ثم مات قبل رمضان آخر أو بعده , 
وم يقض لزمه الإيصاء بكفارة ماأفطره بقدر 
الإقامة من السفر والصحة من المرض وزوال 
العذر . ولايجب الإيصاء بكفارة ماأفطره على 
من مات قبل زوال العذر. 

وذهب الشافعية ‏ فى الجديد ‏ إلى أنه 
يجب في تركته لكل يوم مد من طعام . وذهب 
الحنابلة فى المذهب إلى الإطعام عنه لكل يوم 
سكي 9 


أخرجه البخارى (الفتح )١97/5‏ ومسلم .)8١7/5(‏ 
)١(‏ مراقى الفلاح ص وبا جواهر الإكليل 2177/1١‏ والمجموع - 


- لال - 


استثسار # . استثهار ١‏ 


يفوز بشواب الدرجة الرفيعة . ويسلم من تحكم 
الكفارعليه . بالتعذيب والاستخدام والفتنة , 
وإن استأسر جاز . ى) يشهد لذلك قصة عاصم بن 
ثابت الأنصاري وأصحابه . فقد روى أبوهريرة : 
) إن التين كِهْ بعث عشرة عينا . وأمر عليهم 
عاصم بن ثابت . فنفرت إليهم هذيل بقريب من 
مائة رجل رام » فلما أحس بهم عاصم وأصحابه 
لجئوا إلى فدفد . فقالوا م : انزلوا » فأعطونا 
بأيديكم , ولكم العهد والميشاق ألآ نقتل منكم 
أحداء. فقال عاصم : أما أنافلا أنزل في ذمة 
كافر » فرموهم بالنبل فقتلوا عاص في سبعة معه . 
ونزل إليهم ثلاثة على العهد والميثاق . منهم خبيب 
وزيد بن الدثنة . فل| استمكنوا منهم ؛ أطلقوا 
أوتار قسيهم فربط وهم بها ) قال صاحب 
المغني : فعاصم أخذ بالعزيمة. وخبيب وزيد 
أخذا بالرخصة . وكلهم محمود غير مذموم ولا 
ملوم 02 


موطن البحث : 
أبواب الجهاد والسير . عند الكلام عن الفرار 
والزحف في القتال . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( فتح الباري 08/1" 2 39/8 0 4لا" 
ط السلفية ) وأبو داود ( 4/7 » ه بشرحه عون المعبود ‏ نشر دار 
الكتاب العربي ) . 

(0) الدر ببامش حاشية ابن عابدين / 777 ط بولاق , والمواق 

٠‏ #//اه” ط ليبيا , وكشف الغمة عن جميع الأمة للشعراني 
04/9 طالحلبي . والمغنى /٠١‏ 8هه ط المار . 


التعريف : 
١‏ الاستتئارفي اللغة : المشاورة .9) 

وفي اصطلااح الفقهاء : هو طلب الأمر أو 
الاذن .9" وما استعمل الفقهاء الاستثئار فيه : إذن 
البالغة عند تزويجها . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الاستئذان : 

؟ - الاستئذان طلب الإذن + عقدنال استاذتده :+ 
طلبت منه الإذن في كذا . فأذن لي . وقد يعرف 
الإذن بالسكوت . والأمرلا يعلم إلا بالنطق . 9) 
يدل على ذلك قول الرسول ككلةِ : « البكر 


تستأذن 3 والأيم تتيتاكن ,04 


الحكم الإإجمالي : ٠‏ 
*- استئار المرأة في تزويجها مطلوب شرعا . إما 
على سبيل الوجوب. بإجماع الفقهاء في الثيب 


. لسان العرب مادة (أمر)‎ )١( 

(7) فتح القدير على الهداية 85/57" دار صادر . 

(”) المصباح المثير فادة (أذن) ‏ والنهاية لابن الأثير ولسان العرب 
مادة : ( أمر) . 

(4) حديث « البكر تستأذن . .. . »ورد بلفظ : دلا تتكح الأيم 
حتى تستأمرء ولا تنح البكر حتى تستأذن » . أخرجه البخاري 
(فتح الباري 94/ "10/١59191‏ طالسلفية). ومسلم 
51 0 بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي - طبع عيسى 
الحلبي ) . 


حك 11د 


حل 000 


والظاهر من مذهب الالكية : وجوب 
مد عن كل يوم أفطره إذا فرط بأن كان 
صحيحا مقيم| خاليا من الأعذار 9" . 
ثانيا : الكفارة الكبرى : 


- ثبت الكفاة الكبزى بالنص فى 
حديث الأعرابى الذى واقع زوجته فى نهار 
رمضان . 

لاسي النقهاء اق وخوا بإفتناة 
الصوم بالوقاع فى الجملة » وإنما الخلاف فى 
وجوبها بإفساده بالطعام والشراب: فتجب 
5 الجملة أيضا - بإفساد صوم رمضان 
خاصة . طائعا متعمدا غير مضطر . قاصدا 
انتهاك حرمة الصوم » من غير سبب مبيح 
ا : م 

وقال الحنفية : إنم| يكفر إذا نوى الصيام 
ليلا » ولم يكن مكرها ء ولم يطرأ مسقط 
كمرضن وحيضن. . 

فلا كفارة فى الإفطار في غير رمضان , ولا 
كفارة على النابى والمكره ‏ عند اللجمهور ولا 
على النفساء والحائض والمجنون » ولا على 
المريض و«المسافرء ولا على المرهق بالجوع 
والعطش . ولا على الحامل . لعذرهم . 
> 058/5 والإنصساف 795/8 د لاا وكشاف القناع 


نض ري 
)١(‏ الشرح الصغير .71/1١‏ 


ا ا ل ا الا ااا ا ا ااا 0ك 


ولا على المرتد » لأنه هتك حرمة الإسلام » 
لا حرمة الصيام خصوصا . 

فقجب بالجاع عمداء لا ناسيا 
خلافا لأحمد وابن 
وتجب بالأكل والشرب عمدا. خلافا 
للشافعى وأحمد . وتقدمت موجبات أخرى 
غلك فيينا : كالإصباح بنية الفطرء 
ورفض النية نهارا والاستقاء العامد . وابتلاع 
مالا يغذي عمدا”'. 

أما خصال الكفارة فهي : العتق والصيام 
والإطعام. وهذا بالاتفاق بين الفقهاء , 
لحديث أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
قال : «بينما نحن جلوس عند النبى كَكة إذ 
جاءه نجل ». فقال : ياسول الله ! 
حكنت[ قال#مالك “قال : وفعت عل 
امرأق وأنا صائم ٠‏ فقال رسول الله كةِ هل 
تجد رقبة تعتقها ؟ قال : لا. قال : فهل 
تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : 
لا قال فهل عبن |[طيام يعن كينا ؟ 
قال : لا 2 
نحن على ذلكء أنى. النبى 46 بعرّق” فيها 


)١(‏ الدر المختار 7/١١١.ء‏ والقوانين الفقهية ص 87. ومراقى 
الفلاح ص 27*55 وروضة الطالبين 77/5/57 وما بعدهاء 
وشرح المحلى على المنباج ؟ / 59و ,١‏ وكشاف القناع 7714/57 
وما بعذها. 

(؟) العرق: وهو مكتل من خوص النخل يسع خمسة عشر صاعاء 
والصاع أربعة أمداد. فهى ستون مدا (حاشية القليوى على - 


: الماجشون من المالكية م 


-8- 


ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ا ا 1 ا 0ك 


تمر. قال : أين السائل ؟ فقال : أنا ! 
قال : خذ هذا فتصدق به ! فقال الرجل : 
على. أفقر مني يارسول الله ! فوالله مابين 
لابتيها ‏ يريد الحرتين - أهل بيت أفقر من 
أهل بيق ! فضحك النبى يَكلِةِ حتى بدت 
أنيابه ع ثم قال : أطعمه أهلك» 2)©9. 

قال ابن تيمية الجد فى تعليقه على هذا 
الحديث.: وفيه دلالة قوية على الترتيب . 
قالوا.: فكفارته ككفارة الظهار. لكنها 
ثابتة بالكتاب . وأما هذه فبالسنة . 

وقال الشوكانى : ظاهر 00 1 
الكفارة بالخصال الثلاث على الترتيب 
ابن العربى : لأن وك ا 
عدمه إلى أمر آخرء وليس هذا شأن 
التخيير (" . 

وقال البيضاوى : إن ترتيب الثان على 
الأول » والثالث على الثاني . بالفاء يدل على 
عدم التخييرء مع كونها فى معرض البيان 
وجواب السؤال . فنزل منزلة الشرط وإلى 
القول بالترتيب ذهب ب الجمهور . وأنها ككفارة 
الظهار : فيعتق أولا » فإن لم يجد صام 
شهرين متتابعين . فإن لم يستطع أطعم 


ع شرح لمحلى .)75/١‏ 

)١(‏ حديث أبى هريرة: «بينما نحن جلوس عند النبى وله 
تقدم فى فقرة رقم 54. 

(؟) منتقى الأخبار 5 ,5١5/‏ والدر المختار 5/ 2.١١9‏ 


وااو و م م و مف م م و ووم م رمال 


ستين مسكينا + لهذا الحديث (20. 
ثالثا : الكفارة الصغرى 
الكفارة الصغرى: هى الفديةء 
وتتقدم أنها مد من طعام لمسكين إذا كان من 
البرء أو نصف صاع إذا كان من غيره » 
وذلك عن كل يوم. وهى عند الحنفية 
كالفطرة قدرا » وتكفى فيها الإباحة . ولا 
يشترط التمليك هنا » بخلاف الفطرة 0 

وتجب على من أخر قضاء رمضان حتى 
دخل رمضان آخرء وعلى الحامل والمرضع 
والشيخ هرم . 
وينظر التفصيل فى مصطلح :( فدية) . 
رابعا : الإمساك لحرمة شهر رمضان : 
١‏ من لوازم الإفطار فى رمضان : الإمساك 
لحرمة الشهرء. قال النووي : وهو من 
خواص رمضان ». كالكفارة » فلا إمساك على 
متعد بالفطر . وفى نذر أو قضاء ”' وفيه 
خلاف وتفصيل بع فى المذاهب 
الفقهية : 1 

فالحنفية وضعوا أصلين لهذا الإمساك : 


)١(‏ نيل الأوطار .71١5/‏ وروضة الطالبين #17/4/5, وجاشية 
القليوبي على شرح المحلى 7 / الا والمغنى 11/7 . 

)١(‏ حاشية البجيرمى على شرح الشربيني الخطيب 557/7 والدر 
المختار 5 .1١1//‏ 

(*”) روضة الطاليين 1/5لا” . 


19/4 


ااا ل ا ا ا لل ا ل 00 


أوهما : أن كل من صار في آخر الغبار 
بصفة ء. لو كان فى أول النهار عليها للزمه 
الصوم . فعليه الإمساك . 

انيهم] : كل من وجب عليه الصوم . 
لوجود سبب الوجوب والأهليه » ثم تعذر 
عليه المضى . بأن أفطر متعمدا . أو أصبح 
يوم الشك مفطرا » ثم تبين أنه من رمضان ١‏ 
أو تسحر على ظن أن الفجر لم يطلع ٠‏ ثم 
تبين طلوعه . فإنه يجب عليه الإمساك 
تشبها على الأصح؛ لأن الفطر قبيح , 
وترك القبيح واجب شرعاء وقيل : 

وأجمع الحنفية على أنه لايجب على 
الخائض والنفساء والمزيض - والمسافر هذا 
الإمساك . 

ا ا رد 

أو أفطر يوم الشك ثم ت, تبين أنه من 

رمضان, وكذا على مسافر أقام ٠»‏ وحائض 
ونفساء طهرتا . ومجنون أفاق . ومريضص 
صح . ومفطر ولو مكرها أو خطأ » وصبي 
بلغ » وكافر أسلم 9 . 

وقال ابن جزى من المالكية : وأما إمساك 
بقية اليوم . فيؤمر به من أفطر في رمضان 
خاصة . عمدا أو نسيانا » لا من أفطر لعذر 


. ٠١57/5 رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 


ا ا 00 


بح قو زال العتريع العلع بروقاد 0 له 
لايندب له الإمساك » كمن اضطر للفطر فى 
رمضان » من شدة جوع أو عطش فأفطر. 
وكحائض ونفساء طهرتا نهارا ‏ ومريض صح 
نهارا » ومرضع مات ولدها . ومسافر قدم . 
ومجنون أفاق . وصبى بلغ نباراء فلا يندب 
الإمساك منهم. . 

وقيد العلم برمضان . احتراز عمن أفطر 
ناسيا » وعمن أفطر يوم الشك ثم ثبت أنه 
من رمضان . فإنه يجب الإمساك ٠‏ كصبي 
بيت الصوم 5 واستمر صائم| حتى بلغ ؛ فإنه 
يجب عليه الإأمساك . لانعقاد صومه له 
نافلة» أو أفطر ناسيا قبل بلوغه فيجب عليه 
بعد الإمساك. وإن , يجب القضاء على 
الصبي فى هاتين الصورتين . 

ونصوا كذلك على أن من أكره على 
الفطر. فإنه يجب عليه الإمساك . بعد زوال 
الإكراه قالوا : لأن فعله قبل زوال العذر. 
لايتصف بإباحة ولا غيرها . 

ونصوا على أنه يندب إمساك بقية اليوم لمن 
أسلم ؛ لتظهر عليه علامة الإسلام سرعة » 
ولعب اننا ل السام كنا ندت 
قضاؤه . ونم يجن .لذلك 27, 
(1) القوانين الفقهية ص 86 وجواهر الإكليل 143/1. والشرح 

الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه .5١8/١‏ 6 ومنح 


الجليل ١‏ و وشرح الزرقان بحاشية البنان 
؟//ا9١‏ ومو9١.‏ 
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ل اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل 


والشافعية بعد أن نصوا على أن الإمساك 
تشبها من خواص رمضان . كالكفارة » وأن 

من أمسك تشبها ليس فى صوم وضعوا هذه 
: أن الإمساك يجب على كل 
متعد بالفطر فى رمضان . سواء أكل أو ارتد 
أو نوى الخروج من الصوم ‏ وقلنا إنه يخرج 
بذلك ‏ كما يجب على من نسي النية من 
الليل . وهو غير واجب على من أبيح له 
الفطر إباحة حقيقية » كالمسافر إذا قدم , 
والمريض إذا برىء بقية الغبار ”"') 


المقاعدة » وهى 


ونظروا بعد ذلك فى هذه الأحوال: 


- المريض والمسافرء اللذان يباح لما 
_الفطرء لما ثلائة أحوال 

الأولى: أن يصبحا صائمين ء ويدوما 
كذلك إلى زوال العذر» فالمذهب لزوم إتمام 
الصوم . 

الشانية : أن يزول العذر بعدما أفطر. 
فلا يجب الإمساك » لكن يستحب لحرمة 
الوقت ‏ كما يقول المحلي ‏ فإن أكلا أخفياه » 
لئلا يتعرضا للتهمة وعقوبة السلطان . وهما 
الجماع بعد زوال العذر. إذا لم تكن المرأة 
صائمة » بأن كانت صغيرة » أو طهرت من 


الحيض ذلك اليوم . 


1 ا ا ا ا ا 


الثالثة : أن يصبحا غير ناويين » ويزول 
العذر قبل أن يأكلا » ففي المذهب قولان : 
لايازمهم الإمساك فى المذهب . لأن من 
أصبح تاركا للنية فقد أصبح مفطراء فكان 
كما لو أكل وقيل : يلزمهم| الإمساك حرمة 
لليوم '". 

وإذا أصبح يوم الشك مفطرا غير صائم » 
ثم ثبت أنه من رمضان » فقضاؤه واجب » 
ويجب إمساكه على الأظهر. وقيل :لايلزمه؛ 
ل 

أما لو بان أنه من رمضان قبل الأكل : 
فقد حكى المتولي فى لزوم الإمساك القولين , 
وجزم الماوردى وجماعة بلزومه . قال القليوى 
وهو المعتمد 9 , 

وإذا بلغ صبى مفطرا أو أفاق مجنون» 
أوأسلم كافر أثناء يوم من رمضان ففيه 
أوجه: أصحها أنه لايلزمهم إمساك بقية 
الغبار لأنه يلزمهم قضاؤهء والثانى: أنه 
يلزمهم, بناء على لزوم القضاء . والثالث: 
يلزم الكافر دونهماء لتقصيره 29 . 


)١(‏ شرح المحلى على المنباج بحاشية القليوى عليه 75/5» روضة 
الطالبين 0/1/5" و75/ا7. 

(؟) شرح المحلى على المنباج ؟ / 0 . 

(*) حاشية القليوى فى الموضع نفسهء. وقارن بروضة الطالبين 
فيد 

(:) روضة الطالبين 71/7/5. 
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ابابا بي ا 0 ا ل ل 000 


والرابع : يلزم الكافر والصبى 
لتقصيرهما . أو لأنهها مأموران على الجملة 
كا يقول الغزالى ‏ دون المجنون . .2 
قال المحسلى : لو بلغ الضبى بالغهار 
صائم| ٠‏ بأن نوى ليلا » وجب عليه إتمامه بلا 
قضاء . وقيل : يستحب إتامه . ويلزمه 
القضاء , لأنه لم ينو الفرض”” 
وا حائض والنفساء إذا طهرا فى أثناء 
النبار. فالمذهب أنه لايلزمههما الإمساك , 
ونقل الإمام الاتفاق علله 2.29 
وفاقذقي الختارلة كته القاعلة رتروعها: 
- من صار في أثناء يوم من رمضان أهلا 
لليجوب لزمه إمساك ذلك اليوم وقضاز خرمة 
الوقت . ولقيام البينة فيه بالرؤية » ولإدراكه 
جزءا من وقته كالصلاة . 
- وكذا كل من أفطر والصوم يجب عليه » 
فإنه يلزمه الإمساك والقضاء . كالفطر لغير 
عذر» ومن أفطر يظن أن الفجر لم يطلع 
وكان قد طلع . أو يظن أن الشمس قد 
غابت ولم تغب . أو الناسى للنية » فكلهم 
يلزمهم الإمساك ؛ قال ابن قدامة: لانعلم 
بينهم فيه اختلافا . أو تعمدت مكلفة 
)١(‏ الوجيز 2٠١ 5/١‏ وروضة الطالبين 79/7/57 وشرح المحى عل 


المنباج ؟/0> 5 
(؟) روضة الطالبين ؟/*لا؟ا . 


00 


الصطر اسع ام صاصر لي رمي 
الإمساك والقضاء؛ لما سبق ”. 
- فأما من يباح له الفطر في أول النهار ظاهرا 
وباطنا كالحائض والنفساء والمسافر 
والصبى والمجنون والكافر والمريض إذا 
زالت أعذارهم فى أثناء الغبارء فطهرت 
الحائض والنفساء . وأقام المسافرء وبلغ 
الصبي . وأفاق المجنون » وأسلم الكافرء 
وصح المريض ٠.‏ ففيهم روايتان : 

إحداهما : يلزمهم الإمساك بقية اليوم » 
لأنه معنى لو وجد قبل الفجر أوجب 
الصيام . فإذا طرأ بعد الفجر أوجب 
الإمساك . كقيام البينة بالرؤية . 

واقتصر على موجب هذه الرواية البهوق ‏ 
فى كشافه وروضه . 
والأخرى : لايلزمهم الإمساك » لأنه روى 
عن ابن مسعود رضى الله تعاللى عنه أنه 
قال : (من أكل أول النهبارء فلياكل 
آخره) . ولأنه أبيح له الفطر أول النهار ظاهرا 
وباطنا » فإذا أفطر كان له أن يستديمه إلى 
آخر النهار. كما لودام الغذر. 

قال ابن قدامة : فإذا جامع أحد هؤلاء , 
بعد زوال عذره » انبنى على الروايتين » فى 


)0 المغنى والشرح الكبير 7/؟*/ و “الا وكشاف القناع 7/5 .3٠9‏ 
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ففم ممم وفوف ووو وف ووو ااا 


وجوب الإمساك : 

١‏ - فإن قلنا : يلزمه الإمساك. فحكمه 
حكم من قامت البينة بالرؤية فى حقه إذا 
جامع . 

؟ - وإن قلنا : لايلزمه الإمساكء 
فلا شىء عليه . . . وقد روى عن جابر بن 
يزيد : أنه قدم من سفره فوجد امرأته قد 
ورك انه حرفن ارنا فاع 7 
خامسا : العقوبة : 

١‏ يراد بالعقوبة هنا : الحزاء المترتب على 
من أفطر عمدا فى رمضان من غير عذر. 
فهى من لوازم الإفطار وموجباته ٠‏ 

وفى عقوبة المفطر العامد . من غير 
عذر. خلاف وتفصيل . 

فمذهب الحنفية أن تارك الصوم كتارك 
الصلاة .» إذا كان عمدا كسلا ء فإنه يجبس 
حتى يصوم . وقيل : يضرب فى حبسه . ولا 
يقتل إلا إذا جحد الصوم أو الصلاة » أو 
استخف بأحدهما . 

ونقل ابن عابدين عن الشرنبلالى» أنه لو 
تعمد من لاعذر له الأكل جهارا يقتل » لأنه 
مستهزى ء بالدين. أو منك رلا ثبت منه 


)١(‏ كشاف القناع 01 والمغنى والشرح الكبير '/ 7لا #الا 
والروض المربع 18/1١‏ . 


الل يا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا لل لل ل لل ل لل ل لي 


بالضرورة. ولا خلاف فى حل قتله. والأمر 
0 

وأطلق ابن جزى من المالكية فى العقوبة 
قوله : هى للمنتهك لصوم رمضان ”) 

وقال خليل: أدب المفطر عمدا . 

وكتب عليه الشراح : أن من أفطر فى أداء 
رمضان عمدا اختيارا بلا تأويل قريب . 
يؤدب بما يراه الحاكم : من ضرب أو سجن 
أويهم معاء ثم إن كان فطره بم| يوجب 
الحد . كزنى وشرب خمرء حد مع الأدب , 
وقدم الأدب . 

وإن كان فطره يوهجب رجماء قدم 
الأدب . واستظهر المسناوى سقوط الأدب 
بالرجم . لإتيان القتل على الجميع . 

ومفهومه : أنه إن كان الحد جلدا . فإنه 
يقدم على الأدب ‏ كما قال الدسوقى ‏ فإن 
جاء المفطر عمدا. قبل الاطلاع عليه . 
حال كونه تائبا » قبل الظهور عليه. 
فلا يؤدب © . 

والشافعية نصوا ‏ بتفصيل ‏ على أن من 
ترك صوم رمضان . غير جاحد . من غير 

الطحطاوي على مراقى الفلاح ص 97 . 
(؟) القوانين الفقهية ص 884. 


() حاشية الدسوقى على : الشرح الكبير للدردير ١‏ //5159» وانظر 


جواهر الإكليل 2/5١‏ ومنح الجليل 1/١‏ وخ*2.413# 
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عذر كمرض وسفرء كأن قال : الصوم 
واجب على . ولكن لا أصوم حبس ٠‏ ومنع 
من الطعام والشراب نبهارا » ليحصل له 
صورة الصوم بذلك . 

قالوا : وأما من جحد وجوبه فهو كافر. 
لأن وجوب صوم رمضان معلوم من أدلة الدين 
بالضرورة : أى علما صار كالضرورىّ فى 
عدم خفائه على أحد. وكونه ظاهرا بين 
لمعاو 


سادسا : قطع التتابع 3 
و 5 التتابع هو : الموالاة بين أيام الصيام 5 
بحيث لايفطر فيها ولا يضوم عن غير 
الكفارة . 

تتأثر مدة الصوم التي يشترط فيها التتابع 
نصاء بالفطر المتغمد » وهى د 
الكاسان ‏ : صوم رمضان » وصوم كفارة 
القتل 3 وكفارة الظهار. والإفطار العامد ف 
رمضات » 


صموم المحبوس إذا اشتبه عليه شهر 
رمضان : 
4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من 


.574/5 الإقناع للشربينى الخطيب بحاشية البجيرمى عليه‎ )١( 
. المغنى مع الشرح الكبير 5/4 09. والبدائع تن‎ (5 


ا ا ا ا ا ا 00 


الخطاب 5 

فإذا أخبره الثقات بدخول شهر الصوم 
عن مشاهدة أو علم وجب عليه العمل 
بخبرهم . وإن أخبروه عن اجتهاد منهم فلا 
يجب عليه العمل بذلك » بل يجتهد بنفسه 
فى معرفة الشهر بها يغلب على ظنه » ويصوم 
مع النية ولا يقلد محتهدا مثله . 

فإن صام المحبوس المشتبه عليه بغير تحرٌ 
ولا اجتهاد ووافق الوقت لم يجزئه ٠‏ وتلزمه 
إعادة الصوم لتقصيره وتركه الاجتهاد الواجب 
باتفاق الفقهاء. وإن اجتهد وصام فلا يخلو 
الأمر من خمسة أحوال : 

الحال الأولى : استمرار الإشكال وعدم 
انكشافه له . بحيث لايعلم أن صومه 
صادف رمضان أو تقدم أو تأخرء فهذا يجزئه 
صومه ولا إعادة عليه فى قول الحنفية 
والشافعية والحنابلة » والمعتمد عند المالكية » 
لأنه بذل وسعه ولايخلف بغي ر ذلك » كما 
لوصلى فى يوم الغيم بالاجتهاد. وقال ابن 
القاسم من المالكية : لايجزيه الصوم ؛ 
لاحتمال وقوعه قبل وقت رمضان . 

الحال الثانية : أن يوافق صوم المحبوس 
شهر رمضان فيجزيه ذلك عند جمهور 
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وففف قفوو ووو ومو ووو ء دود ادن دوروو 


الفقهاء » قياسا على من اجتهد في القبلة . 
ووافقها 2( وقال بعض المالكية : لايجزيه 
لقيامه على الشبك » لكن المعتمد الأول ”" . 


الحال الثالثة : إذا وافق صوم المحبوس 
مابعد رمضان فيجزيه عند جماهير الفقهاء , 
إلا بعض الالكية كما تقدم آنفاء واختلف 
القائلون بالإجزاء : هل يكون صومه أداء أو 
قضاء ؟ وجهان. (قالوا : إن وافق بعض 
صممه أياما يحرم صومها كالعيدين والتشريق 


الحال الرابعة: وهي وجهان : 

الوجه الأول : إذا وافق صومه ماقبل 
رمضان وتبين له ذلك ولأ يأت رمضان لزمه 
صومه إذا جاء بلا خلاف . لتمكنه منه فى 
وقته . 

الوجه الثاني : إذا وافق صممه ماقبل 
رمضان ول يتبين له ذلك إلا بعد انقضائه 
ففي إجزائه قولان : 

القول الأول : لايجزيه عن رمضان بل 
يجب عليه قضاؤ . وهذا مذهب المالكية 
والحنابلة » والمعتمد عند الشافعية . 


)١(‏ الفتاوى الحندية 8 /518» وفتح القدير 47١/0‏ وحاشية ابن 
عابدين 7/8/0 والمبسوط 059/7 وحاشية القليوبىي 
و وحاشية الباجورى ١/؟1١”والمجموع 27١6/0‏ 
والشرح الكبير للدردير 785/7. وجواهر الإكليل ١58/١‏ 
وأسنى المطالب »5١/١‏ والمغنى .1١537/7‏ 


الي سا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ل لل لل ل الل ا ا ا ا ا 


القول الثانى : يجزئه عن رمضان . كما لو 
شتبه على الحجاج يوم عرفة فوقفوا قبله ‏ 

ع فعية ” . 

الحال الخامسة : أن يوافق صوم المحبوس 
بعض رمضان دون بعض . فا وافق رمضان 
أو بعذه أجزأه, وماوافق قبله لم يجرئه » 
ويراعى فى ذلك أقوال الفقهاء المتقدمة . 

والمحبوس إذا صام تطوعا أو نذرا فوافق 
رمضان لم يسقط عنه صومه في تلك السنة 5 
لانعدام نية صوم الفريضة . وهو مذهب 
الحنابلة والشافعية والمالكية . 

وقال الحنفية : إن ذلك يجزيه ويسقط 
عنه الصوم فى تلك السنة » لأن شهر رمضان 
ظرف لايسع غير صوم فريضة رمضان » فلا 
يزاحمها التطوع والنذر "' 
صوم المحبوس إذا اشتبه عليه نهار 
رمضان بليله : 

- إذا لى يعرف الأسير أو المحبوس فى 


ومغتان البان هن الليل + .وامثمرت عليه 
الظلمة » فقكل قال النووى : هذه مسألة 


٠ المجموع 2817/0 الإفصاح‎ ,014/1١ الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
59/7 والمغنى 2177/7 والمبسوط‎ .70١/١ لابن هبيرة‎ 
. 5١5/١ وحاشية ابن عابدين 27/4/17 وأسنى المطالب‎ 

)١(‏ المغنى 90/7 و 177., وأسنى المطالب ,.4١5/١‏ والشرح 
الكبير للدردير 5١7/1١‏ 5» والدر المختار 57 /71/4. 
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صوم 46 صوم التطوع "١‏ 


لل ل ا ل ا ا ا احا 000 


مهمة قلّ من ذكرها. وفيها ثلاثة أوجه 


للصواب : 


أحدها : يصوم ويقضى لأنه عذر نادر . 
الشانى : لايصمم . لأن الجزم بالنية 


الشالث يتحرى ويصوم ولا يقضى إذا لم 
. يظهر خطؤه فيما بعد . وهذا هو الراجح . 
ونقل النووى وجوب القضاء على 
المحبوس الصائم بالاجتهاد إذا صادف صومه 
الليل ثم عرف ذلك فيها بعد . وقال : إن 
هذا ليس موضع خلاف بين العلماء » لأن 
الليل ليس وقتا للصوم كيوم العيد”' . 


)1( الشرح الكبير للدردير ١/ه"5.‏ والدر المختار +/م8”. 
المجموع 0777/57 27194 ولسان الحكام لابن الشحنه ص 
410 وأسنى المطالب .4737/١‏ والمغنى /148, والإنصاف 
380/7,. والاختيار 5 / “710/7 . 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0ك 


التعريف: 
١‏ - الصوم لغة: مطلق الإمساك 0©. 

واصطلاحا: إمساك عن المفطرات حقيقة 
أو حك فى وقت مخصوص من شخص 
مخصوص مع النية 9 . 

والتطوع اصطلاحا : التقرب إلى الله تعالى 
بها ليس بفرض من العبادات 7" . 

وصوم التطوع : التقرب إلى الله تعالى بها 
ليس بفرض من الصوم . 


فضل صوم التطوع : 

؟- ورد ف فضل صوم التطوع أحاديث 
كثيرة» منها: حديث سهل ‏ رضى الله تعالى 
عنه ‏ عن النبى كَل قال:« إن فى الجنة بابا 
يقال له: الريان. يدخل منه الصائمون يوم 
القيامة. لا يدخل منه أحد غيرهم . فيقال: 
أين الصائمون ؟ فيقومون. لا يدخل منه 
أحد غيرهم . فإذا دخلوا أغلق. فلم يدخل 
)1غ( المصباح المنير مادة (صمم) . 


(؟) حاشية ابن عابدين 8١/5‏ . 
زة مغنى المحتاج . 


كم - 


لعفم م مفو ووو مفو ووم ووم ووو وم مو موا و06 


منه أحد) 9©), 

ومنها ماروى عن اتن يد أنه قال : «من 
صام يوما فى سبيل الله باعد الله تعالى وجهه 
عن النار سبعين خريفا» 7©) 


انوع ضبى التطوع: 
8 - قسم الحنفية صوم التطوع ل 
ومندوب.ء ونفل . 

فالسسون + عاشتسوراء مع تأستوعاء . 
والمندوب: صمم ثلاثة أيام من كل شهر. 
وصوم يوم الإثنين والخميس» وصوم ست من 
شوال. وكل صوم ثبت طلبه والوعد عليه : 
كصوم داود عليه الصلاة والسلام» ونحوه . 
والنفل : ماسوى ذلك مما لم تثبت كراهته . 

وقسم المالكية - أيضا ‏ صوم التطوع إلى 
ثلاثة أقسام : سنة. ومستحب». ونافلة . 

فالسنة: صيام يوم عاشوراء . 
والمستحب: صيام الأشهر الحرم . وشعبان. 
والغشر الأول من ذى الحجة. ويوم عرفة. 
وستة أيام من شوال. وثلاثة أيام من كل 
شهر. ويوم الإثنين والخميس . 


)١(‏ حديث سهل بن سعد: «إن فى الجنة بابا يقال له: 
الريان. . ٠.‏ » 
أخرجه البخارى )١١١/5(‏ ومسلم (808/5) ١‏ 

. (؟) حديث: «من صام يوما فى سبيل الله . . .2 . 

أخرجه البخارى (51//5) ومسلم )8١8/5(‏ . 


اراي ا اااي ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ل ا للا ا ا 


والنافلة : كل صوم لغير وقت ولا سبب. 
فى غير الأيام التى يجب صممها أو يمنع . 
وعند الشافعية والحنابلة: صوم التطوع 


والصوم المسنون بمرتبة واحدة 9" . 


أحكام النية فى صوم التطوع : 
أ وقت النية : 


+ - ذهب جمهور الفقهاء ‏ الخنفية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى أنه لا يشترط تبييت النية فى 


تعالى عنها قالت: «دخل علّ رسول الله 
كه ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ 
فقلنا ا فقال: فإنى إذا صائم» 0 
وذهب المالكية إلى أنه يشترط فى نية صوم 
التطوع التبييت كالفرض . لقول النبى كل 
: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام 
له » ”" فلا تكفى النية بعد الفجر, لأن 


)١(‏ فتح القدير 45/1. الطحطاوى على مراقى الفلاح 
ص .”5١٠‏ القوانين الفقهية ص 2175 مغنى المحتاج 
١‏ وكشاف القناع فر ” 

(؟) حديث عائشة: «دخل على رسول الله كَكْةِ ذات يوم 6 
أخرجه مسلم (809/5) . 

() حديث: «منلم يبيت الصيام . . .» 
أخرجه أبو داود (؟ / 877 - 874) والطحاوى فى شرح المعان 
(؟04/5) وأورده ابن حجر فى:التلخيص )١188/5(‏ ونقل عن 
غير واحد من العلماء أنهم أعلوه بالوقف .7" 


-/ا8 - 


استئار " . استئان ١‏ ه 


اكبيرة العافلة + ساعن متيل الوب عبد 
جمهور الفقهاء . للبكر البالغة العاقلة . وأوجب 


ذلك الحنفية . 
ويندب استثار الأم . تطييبا لخاطرها في تزويج 
ينتها الى 
ور ذلك فى النكاح ا مصطلح 
( نكاح ) 
التعريف 


١‏ الاستئان في اللغة : طلب الأمان. يقال: 
استأمنه: طلب منه الأمان. واستأمن إليه: دخل 
في أمانه. وقد أمنه وامنه . 

وفي الاصطلاح : دخول دار الغير (أي إقليمه) 
بأمان. مسلا كان الداخل أو حربيا. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ العهد : 

١‏ - الأصل في معناه : حفظ الشيء ومراعاته حالا 
بعد حال. ثم استعمل في الموثق الذي يلزم 
مراعاته . فالفرق بين العهد والاستئان : أن العهد 


)١(‏ المبسوط للسرخسي 718/4 » والمغني 441/5 , والحطاب 

#/ 44 ء 48 ط ليبيا . وفتح القدير على اهداية 894/١‏ ط 
دار صادر. وحاشية القليوبي */ 777 ٠‏ ونباية المحتاج أحانقف 
ط المكتب الإسلامي . 

(1) المصباح . ولسسان العرب مادة (أمن). ورد المحتار / 71417 
والتعريفات للجرجان . 


أعم من الاستئيان. )2 
ب الذمة : ٠‏ 
 '“‏ من معاني الذمة في اللغة: العهد. والأمانى 
والضمان . 

ومن معانيها في الاصطلاح : إقرار بعض الكفار 
على كفرهم. بشرط بذل الجزية, والتزام أحكام 
الملة. فالمرق بين الذمة والاستئان, أن عقد 
الاستئمان مؤقت. وعقد الذمة مؤبد في 
الأصل . 9 
ج - الاستجارة : 
5 - الاستجارة من معانيها لغة : طلب شخص من 
آخر أن يحفظه ويحميه. ولا يخرج.المعنى 
الاصطلاحي عن ذلك . 

فالااستجارة أعم » لأنها تشمل كل أحوال طلب 
الحماية. بخلاف الاستثمان, فإنه في دخول دار 
الإسلام لغير المسلم وعكسه. 
الحكم الإحمالي : 
© استئان الحربى ‏ باللفظ. والكتابة» والدلالة» 
كرفع يد أوراية أوعلامة تدل على الأمان_جائز 
بشروط وتفصيلات تنظر في مصطلح : (مستأمن) 

فإذا تم ذلك حرمت أموالهم ودماؤهم. 

كا يجوز استئان المسلم لدخول دار الحرب 
لتجارة» أوتبليغ رسالة. إذا كانوا ممن يوفون 
بالعهد. لآن الظاهر عدم تعرضهم له. 9 


)١(‏ المصباح . ولسان العرب مادة (عهد) 

(") المصباح . ولسان العرب مادة (ذ م) 

(1) ابن عابديسن 717214/9. 71717 747 ط بولاق. والمغنى 
خكة" كوم 11ل وقليوبي وعميرة 4/ .1٠١‏ ا 
26606 وجرواهر الإكليل 7817/١‏ 8ه 6ه76اط 
شقرون. وبدائع الصنائع والقضة ط الإمام . 


كا 


اللا ل ا ا ل ل ا ل ل ا 0 00 


النية: القصد. وقصد الماضى محال عقلا . 


ه ‏ واختلف جمهور الفقهاء فى آخر وقت نية 


التطوع : 
فذهب الحنفية: إلى أن آخر وقت نية 
صوم التطوع الضحية الكبرى . 
والمراد بها : نصف النهار الشرعى » والنهار 
الشرعى : من استطارة الضوء فى أفق المشرق 
إلى غروب الشمس ٠.‏ ونصوا على أنه لابد من 
وقوع النية قبل الضحوة الكبرى. فلا تجزىء 
النية عند الضحرة الكبرى اعتبارا لأكثر 
اليوم ىا قال الحصكفى " . 
وذهب الشافعية: إلى أن آخر وقت نية 
صوم التطوع قبل الزوال. واختص با قبل 
الزوال لما روى أن النبى- صل الله عليه 
وسلم قال لعائشة يمما : ذهل عندكم 
شىء ؟ قالت : لا. قال: فإنى إذن 
صائم»'". إذ الغداء اسم لما يؤكل قبل 
الزوال» والعشاء اسم لما يؤكل بعده؛ ولأنه 
مضبوط بينء ولإدراك معظم الغبار به كا في 
ركعة المسبوق . قال الشربينى الخطيب: 
وهذا جرى على الغالب ممن يريد صوم النفل 
وإلاا فلو نوى قبل الزوال ‏ وقد مضى معظم 
الغمار- صح صممه . 


(؟) حديث: «أن النبى كفةِ قال لعائشة يوما: هل عندكم 
شىء . . .» تقدم ف : 4 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل 0 


وذهب الحنابلة ‏ والشافعية فى قول 
مرجوح - إلى امتداد وقت النية إلى مابعد 
الزوال . قالوا: إنه قول معاذ وابن مسعود 
وحذيفة, وم ينقل عن أحد من الصحابة ‏ 
رضى الله عنهم ‏ مايخالفه صريحاء ولأن النية 
وجدت فى جزء النهارء فأشبه وجودها قبل 
الزوال بلحظة . 

ويشترط لصحة نية النفل في النهار: أن 
لايكون فعل مايفطره قبل النية» فإن فعل فلا 
يجزئه الصوم حينكذ 9" , 
ب - تعيين النية : 
5 - اتفق الفقهاء على أنه لايشترط فى نية 
عبر اللوان التن اصع ضرم انطوم 
بمطلق النية » وقال النووى: وينبغي أن 
يشترط التعيين في الصوم المرتب. كصوم 
عرفة. وعاشوراء. والأيام البيض . والستة 
من شوال» ونحوهاء كما يشترط ذلك فى 
الرواتب من نوافل الصلاة . 

والمعتمد عند الشافعية خلاف ماصرح به 
النووى» قال المحلى: ويجاب بأن الصوم فى 
الأيام المذكورة منصرف إليها. بل لو نوى به 
غيرها حصلت أيضا ‏ كتحية المسجد - لأن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 80/7 حاشية الدسوقى .017١/١‏ شرح 
الخرشى على خليل 2747/7» مغنى المحتاج 474/١‏ ؛ كشاف 
القناع اا . 


-848- 


ايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 ا ل ل ل ا ل ل ل 


المقصود وجود الصوم فيها. قال القليوبى: 
هذا الجواب معتمد من حيث الصحة. وإن 
كان التعيين أولى مطلقا ”' . 
ما يستحب صيامه من الأيام : 
أ صوم يوم وإفطار يوم : 
1 من صيام التطوع صمم يوم وإقطار يومء 
وهو أفضل صيام التطوع”" . لقول النبى 
ينه : وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه 
السلام وأحب الصيام إلى الله صيام داود : 
وكان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه. وينام 
سدسه. ويصوم يوما ويفطر يوما» ”" ولقول 
(اصم يوما وأفطر يوماء فذلك صيام داود عليه 
السلام 3 وهو أفضل الصيام ‏ فقلت: إف 
أطيق أفضل من ذلك . فقال النبى كلل : 
لاأفضل من ذلك)» 9" . 

قال البهوق: لكنه مشروط بأن لايضعف 


"١5/١( حاشية ابن عابدين 1//7ى». تبيين الحقائق‎ )١١( 
ط مكتبة النجاح  ليبيا) . المجموع‎ 5١0/١ ومواهب الجليل‎ 
. 1597/7 القليوبي وعميرة ؟57/5. الإنصاف‎ 65 

(1) حاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح ص 270١‏ مغنى 
المحتاج 48/١‏ 4, كشاف القناع 71//1” . 

(') حديث: «أحب الصلاة إلى الله صلاة دادو . . .» . 
أخرجه البخارى (17/7) من حديث عبد الله بن عمرو رضى 
الله عنهها . 1 

(4) حديث: « صم يرما وأفطر يوما . ..» . 
أخرجه البخارى )51١/4(‏ . 


الما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 لل ل لل لل الا اا 


البدن حتى يعجز عم| هو أفضل من الصيام , 
كالقيام بحقوق الله تعالى وحقوق عباده 
اللازمة. وإلا فتركه أفضل”" . 
ب - صوم عاشوراء وتاسوعاء : 
8- اتفق الفقهاء على سنية صوم عاشوراء 
وتاسوعاء ‏ وهما: اليوم العاشر. والتاسع من 
المحرم ‏ لقول النبي يَلِةِ فى صوم 
عاشوراء: «أحتسب على الله أن يكفر السنة 
التي قبله» ”© ولحديث معاوية رضى الله 
2 قال: سمعت النبئ' كَلِْةِ يقول: «هذا 
يوم عاشوراء. ولم يكتب الله عليكم صيامه. 
وأنا صائم. فمن شاء فليصم» ومن شاء 
فليفطر» ا 

وقول النبي كَلْةِ : «لئن بقيت إلى قابل 
لأصومن التاسع»'” . 

وقد كان صوم يوم عاشوراء فرضا فى 
الإسلام» ثم نسخت فرضيته بصوم رمضان» 
فخير النبى كَلٍِ المسلمين فى صومه. وهو 
اختيار كثيرين واختيار الشيخ تقى الدين من 
الحنابلة 7»» وهو الذي قاله الأصوليون . 


. ١840/1١ الروض المربع‎ )١( 

(؟) حديث: وأحتسب على الله أن يكفر السنة التى قبله . . .2 . 
أخرجه مسلم (819/5) من حديث أبي قتادة . 

() حديث معاوية: «هذا يوم عاشوراء ...»2 . 
أخرجه البخاري )١155/5(‏ . 

(:) حديث: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع . . .» 
أخرجه مسلم (17/48/7) . 

)6( كشاف القناع 2758/5 والإنصاف 785/17 . 


اللا ل ل ل 000 


وصوم يوم عاشوراء ‏ ى| سبق فى الحديث 
الشريف ‏ يكفر ذنوب سنة ماضية . والمراد 
بالذنوب : الصغائرء قال الدسوقى : فإن لم 
يكن صغائ. حتت ان كابر سنة. وذلك 
التحتيت موكول لفضل الله فإن لم يكن 
كبائر رفع له درجات . 

وقال البهوتى : قال النووى فى شرح مسلم 
عن العلماء : المراد كفارة الصغائر, فإن لم تكن 
له صغائر رجى التخفيف من الكبائر» فإن لم 
تكن له كبائر رفع له درجات . 

وصرح الحنفية: بكراهة صوم يوم 
عاشوراء منفردا عن التاسع , أو عن الحادى 
عشر . 

كما صرح الحنابلة : بأنه لا يكره إفراد 
عاشوراء بالصوم. وهذا ما يفهم من مذهب 
المالكية. 

قال الحطاب: قال الشيخ زروق فى شرح 
القرطبية : واستحب بعض العلماء صوم يوم 
قبله ويوم بعدهء وهذا الذي ذكره عن بعض 
العلماء غريب لم أقف عليه . 

وذكر العلماء فى حكمة استحباب صوم 
تاسوعاء أوجها : 
أحدها: أن المراد منه مخالفة الف 
اقتصارهم على العاشرء وهو مروى عن ابن 
عباس رضى الله عنهما فقد روى عن 
رسول الله ول أنه قال: «وصوموا يوم 


ا ا ا 0 


عاشوراء» وخالفوا فيه. اليهود وصوموا د 
أو نعذه يوما» ب" 

الثانى: أن المراد به وصل يوم عاشوراء 
بصوم . كما نمى أن يصوم يوم الجمعة وحذدة . 

الثالث: الاحتياط فى صوم العاشر خشية 
لش عر عدن قل لا 

واستحب كه للخم صو الحادى 
الخطيب: بل نص الشافعى فى الأم والإملاء 
على استحباب صوم الغلائة 29 , 


ج - صوم يوم عرفة : 

- اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم 
عرفة لغير الحاج ‏ وهو: اليوم التاسع من ذى 
الحجة - وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية 
وسنة مستقبلة» روى أبو قتادة - رضى الله 
تعالى عنه ‏ أن النبي كل قال: «صيام يوم 
عرفة» أحتسب على الله أن يكفر السنة التى 


. ». ... حديث: «صوموا يوم عاشوراء‎ )١( 
أخرجه أحمد (41/1؟) من حديث ابن عباس» وأورده الهيثمى‎ 
وقال: زواه أحمد والبزار. وفيه محمد‎ )١188/7( في مجمع الزوائد‎ 
: ابن أبى ليل.ء وفيه كلام‎ 

فيه حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ٠(‏ 70 ط دار الإيهان)» 
حاشية الدسوقى .517/١‏ مواهب الحليل ” / 5*7 . القليوبى 
وعميرة ؟* | *الالا0 المجموع (787/5 ط . المكتبة السلفية .) 
كشاف القناع 788/5 . 


5 


ا 1 ا ا 1 ا ا ا اا ا اك 


قبله. والسنة التى بعده» 3 
قال الشربينى الخنطيب: وهو أفضل الأيام 
لحديث مسلم : «مامن يوم أكثر من أن يعتق 
الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة» " . 
وذهب جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى عدم استحبابه للحاج». ولو 
كان قرعا وسنوفة كرو لاصف امالك 
والحنابلة. وخلاف الأولى عند الشافعية» لما 
روت أم الفضل بنت الحارث رضى الله 


عنهما«أنها أرسلت إلى النبى يَلِةْ بقدح لبن». 


وهو واقف على بعيره بعرفة» فشرب» ”" وعن 
ابن عمررضى الله عنهما : «أنه حج مع 
النبى ولي ثم أبى بكر ثم عمر, ثم عثمان» 
فلم يصمه أحد منهم) ”© . لأنه يضعفه عن 
الوقوف والدعاء. فكان تركه أفضل. وقيل : 
لأنهم أضياف الله وزواره . 

وقال الشافعية: ويسن فطره للمسافر 
والمريض مطلقاء وقالوا: يسن صومه لحاج لم 
يصل عرفة إلا ليلا؛لفقد العلة . 


)١(‏ حديث أب قتادة: «صيام يوم عرفة. أحتسب على الله أن يكفر 
6.6.6 
أخرجه مسلم (819/5) . 

. ». . . حديث: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه‎ ١ 
. أخرجه مسلم (9487/5) من حديث عائشة‎ 

(7) حديث أم الفضل: «أنها أرسلت إلى النبى كله . . .» 
أخرجه البخارى (5 /7727) ومسلم ١/0‏ /ع) . 

63 حديث «ابن عمر أنه حج مع النبى قكِةٍ : 
أخرجه الترمذى )١١7/7(‏ وقال: حديث حسن . 


الس ا ا ا ا ا 100010 ل ل ل ال لل ا 


وذهب الحنفية إلى استحبابه للحاج 
- أيضا ‏ إذا لم يضعفه عن الوقوف بعرفات ولا 
يخل بالدعوات, فلو أضعفه كره له الصوم 7 . 
د صوم الثانية من ذي الحجة : 
٠‏ - اتفق الفقهاء على استحباب صوم 
الأيام الثمانية التى من أول ذي الحجة قبل يوم 
عرفة. لحديث ابن عباس : رضى الله 
تعالى عنهما مرفوعا: دما من أيام العمل 
الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام - 
يعنى أيام العشر قالوا: ياسول الله ولا 
الجهاد فى سبيل الله ؟ قال: ولا الجهاد فى 
سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله. فلم 
يرجع من ذلك بشىء» "ا 

قال الحنابلة: واكده: الثامن. وهو يوم 
التروية . وصرح المالكية: بأن صوم يوم 
التروية يكفر سنة ماضية . 

وصرح المالكية. والشافعية : بأنه يسن 
صوم هذه الأيام للحاج أيضا . واستثنى 
المالكية من ذلك صيام يوم التروية للحاج . 
قال فى المتيطية : ويكره للحاج أن يصوم ‏ 
بمنى وعرفة تطوعا . قال الحطاب : بمنى 


)١(‏ ابن عابدين 2875/7 حاشية الدسوقى ,.615/١‏ مواهب 
الجليل 5*7/7. القليوبى وعمسيرة 7/ ”الا مغنى المحتساج 
»1١‏ ككشاف القناع 59/5 . 

(؟) حديث ابن عباس : «ما من أيام العمل الصالح فيهن . . .4 . 
أخرجه البخارى (؟ /109) . 


ات 


اللا ل ل ل ل ل 0 ل ا لا احاح حك احاح اض لحل 000 


يعنى فى يوم التروية» يسمى عند المغاربة : 
١‏ : 
يوم منى 27 . 


ه صوم ستة أيام من شوال : 

١‏ ذهب جمهور الفقهاء_ المالكية, 
والشافعية, والحنابلة ومتأخرو الحنفية ‏ إلى 
أنه يسن صوم ستة أيام من شوال بعد صوم 
رمضان. لا روى أبو أيوب ‏ رضى الله تعالى 
عنه- قال : قال النبى كَلِ : «من صام 
رمضان. ثم أتبعه سثا من شوال. كان 
كصيام الدهر» 7 وعن ثوبان ‏ رضى الله 
تعالى عنه ‏ قال : قال النبى عله : «صيام 
شهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بعدهن 
شهرينه فذلك قام س0 يف أن 
الحسنة بعشرة أمثالحا : الشهر بعشرة أشه 
والأيام الستة بستين يوماء فذلك سنة 
كاملة . 

وصرح الشافعية, والحنابلة : بأن صوم 
ستة أيام من شوال - بعد رمضان ‏ يعدل 
صيام سنة فرضاء وإلا فلا يختص ذلك 


)١(‏ الفتاوى الحندية 7١١/1١(‏ ط . الأميرية ١٠7١ه‏ .) حاشية 
الدسوقى .515/١‏ مغنى المحتاج .557/1١‏ القليوى وعميرة 
> كشاف القناع ب" 

(؟) حديث: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال . . . » 
أخرجه مسلم (857/5) . 

(1) حديث ثوبان: «صيام شهر رمضان بعشرة أشهر . . .» . 
أخرجه الدارمى .)7١/7(‏ وإسناده صحيح . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 0ك 


برمضان وستة من شوال, لأن الحسنة بعشرة 
أمثالها . 

ونقل عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - 
كراهة صوم ستة من شوال», متفرقا كان أو 
لا متفرقا . لكن عامة المتأخرين من الحنفية 
لم يروا به بأسا . 
الحداية فى كتابه التجنيس : والمختار أنه لا 
بأس بهء لأن الكراهة إنها كانت لأنه لا يؤمن 
من أن يعد ذلك من رمضان». فيكون تشبها 
بالنصارى, والآن زال ذلك المعنى 2 واعتبر 
الكاسانى محل الكراهة : أن يصمم يوم 
الفطر. ويصوم بعده خخسة أيام, فأما إذا 
أفطر يوم العيدثم صام بعده ستة أيام 


' فليس بمكروه. بل هو مستحب وسنة . 


وكره المالكية صومها لمقتدى بهء ولن 
خيف عليه اعتقاد وجوبهاء إن صامها متصلة 
برمضان متتابعة وأظهرهاء أو كان يعتقد سنية 
العاها »*فإن اقفك هذه القيوو "ايعين 
صيامها . 

قال الحطاب : قال ف المقدمات : كره 
مالك وعه الله ضعال ب ذللق غافة أن تلحى 
برمضان ما ليس منه من أهل الجهالة 
لقان وما الج فى ناص لقي فلت كه 
ل 


947 


صَوم التطوع ١-1١١‏ 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 


وصرح الشافعية, والحنابلة : بأنه لا 
تنحصل الفضيلة بصيام الستة فى غير شوال» 
وتفوت بفواتهء لظاهر الأخبار. 

ومذهب الشافعية: استحباب صومها 
لكل أحد. سواء أصام رمضان أم لاء كمن 
أفطر لمرض أو صبا أو كفْر أوغير ذلك». قال 
الشربينى الخطيب: وهو الظاهر.ء ىا جرى 
عليه بعض المتأخرين» وإن كانت عبارة 
كثيرين : يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه 
بست من شوال كلفظ الحديث . 

وعند الحنابلة : لا يستحب صيامهاإلا 
لمن صام رمضان . 
كما ذهب الشافعية وبعض الحنابلة 
إلى أفضلية تتابعها عقب العيد مبادرة إلى 
العبادة» ولا فى التأخير من الآفات . 

ولم يفرق الحنابلة بين التتابع والتفريق فى 
الأفضلية . 

وعند الحنفية تستحب الستة متفرقة : كل 
أسبوع يومان . 

أما المالكية : فذهبوا إلى كراهة صومها 
متصلة برمضان متتابعة » ونصوا على حصول 
الفضيلة ولو صامها في غير شوال. بل 
استحبوا صيامها فى عشر ذى الحجة. ذلك 
أن محل تعيينها فى الحديث فى شوال على 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل 


التخفيف في حق المكلف»ء لاعتياده الصيامء 
لا لتتخصيص حكمها بذلك .. 
قال العدوى : إنما قال الشارع - (من 
شوال) للتخفيف باعتبار الصومء لا 
فعلها فى عشر ذى الحجة مع ما روى فى 
حيازة فضل الأيام المذكورة . بل فعلها فى ذى 
القعدة حسن أيضا : والحاصل : أن كل ما 
بعد زمنه كثر ثوابه لشدة المشقة © . 
و- صوم ثلاثة أيام من كل شهر : 
١‏ - اتفق الفقهاء على أنه يسن صوم ثلاثة 
أيام من كل شهرء وذهب الجمهور منهم - 
الحنفية والشافعية والحنابلة ‏ إلى استحباب 
كونها الأيام البيض - وهى الشالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر 
وشدة البياض فيهاء لما روى أبو ذر رضى 
الله عنه أن النبى كَكِةِ قال له : «يا أبا ذر 
إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام؛ فصم ثلاث 
)١(‏ حاشية ابن عابدين »١70/7‏ بذائع الصنائع 178/7( دار 
الكتاب العربي الفتاوى الحندية (١1/١١7ط‏ الأميرية 
٠ه‏ . ) حاشية الدسوقى .5117/١‏ الخرشى على خليل 
.١ 5/٠‏ ومواهب الجليل ١5/7‏ 6(مكتبة النجاح ‏ ليبيا . ) 
مغنى المحتاج 0١‏ » كشاف القناع 1781//7(مكتبة النصر 


الحديث ‏ الرياض . ) 1 : 
الإنصاف 757/7 ط دار إحياء التراث العربى ٠94١م‏ .) 


7ه 


١4 - ١ صوم التطوع‎ 


الل ا ل ل ا ل ل 000 


عشرة» وأربع عشرة» وحمس عشرة» ”) 

قال الشافعية: والأحوط صوم الثاني عشر 
معها ‏ أيضا ‏ . للخروج من خلاف من 
قال: إنه أول الثلاثة.» ويستثنى ثالث عشر 
ذى الحجة فلايجوز صومه لكونه من أيام 
التشريق . فيبدل بالسادس عشر منه كما قال 
القليوى ‏ . 

وذهب المالكية إلى كراهة صمم الأيام 
البيض. فرارا من التحديد» وغخافة اعتقاد 
وجوببها . ومحل الكراهة: إذا قصد صومها 
بعيغهاء واعتقد أن الثواب لايحصل إلا 
بصومها خاصة . وأما إذا قصد صيامها من 
حيث إنها ثلاثة أيام من الشهر فلاكراهة . 


قال المواق: نقلا عن ابن رشد: إن كره 
مالك صومها لسرعة أخذ الناس بقوله. 
فيظن الجاهل وجوبها . وقد روى أن مالكا 
كان يصومهاء وحض مالك أيضا الرشيد 
على صيامها . [ 
الدهر. بمعنى 1 يحصل بصيامها أجر 
صيام الدهر بتضعيف الأجر: الحسنة بعشرة 
)١(‏ حديث أبي ذر: «يا أبا ذر إذا صمت من الشهر ثلاثة 

أيام . . .» 


أخرجه الترمذى )١56/7(‏ وقال: «حديث حسن» . 
(1) حاشية القليوى على شرح المنباج للمحلى ؟ /77 . 


1000000000071 اا ااا 0ك 


أمثالها . لحديث قتادة بن ملحان رضى الله 
عنه: «كان رسول الله يَكِةِ يأمرنا أن نصوم 
البيض : ثلاث عشرة» وأربع عشرة» وخمس 
عشرة . قال : قال: وهن كهيئة الدهر» ") 
أى كصيام الدهر 9) 


ز- صوم الإثئين والخميس من كل أسبوع : 
5 - اتفق الفقهاء على استحباب صم يوم 
الإثنين والخميس من كل أسبوع © . 

للا روى أسامة بن زيد رضى الله تعالى 
عنهما أن النبى كَل كان يصوم يوم الإثنين 
والخميس . فسئل عن ذلك ؟ فقال: «إن 
أعمال العباد تعرض يوم الإثنين والخميس» 
وأحب أن يعرض عمل وأنا صائم» 22 ونا 


)١(‏ حديث قتادة بن ملحان: «كان رسول الله يَئِهِ يأمرنا أن نصوم 
البيض . . .» 
أخرجه أبو داوذ (871/5) وفي إسناده اضطراب كا فى مختصر 
السئن للمنذرى 779/7 ا )37٠‏ ا 

(؟) حاشية ابن عابدين 87/75 . حاشية الطحطاوى على مراقى 
الفلاح .76٠‏ حاشية الدسوقى .517/١‏ مواهب الجليل 
1:5 . 

(9) الطحطاوى على مراقى الفلاح ٠د",‏ بدائع الصنائع / ولا 
حاشية الدسوقى .517/١‏ مغنى المحتاج .447/1١‏ كشاف 
القناع فورض 7" 

)1غ( حديث أسامة بن زيد أن النبي وي كان يصوع الإئنين والخميس 
أخرجه أبو داود )8١1/5(‏ دون قوله : ووأحب أن يعرض عمل 
وأنا صائم» فأخرجه النسائى )٠١7/15(‏ وأعلى المنذرى فى 


«مختصر السئن» (7/ 770) إسناد أبى داود» وحسن إسناده + 
النسائى . 


-45- 


ففففف مف فوم فو ووو يوادنه 


ورد من حديث أبى قتادة ‏ رضى الله عنه أن 
(فيه 56 وفيه ل 0 


ح - صوم الأشهر الحرم 1 
٠٠‏ - ذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والشافعية - إلى استحباب صوم الأشهر 
الحم .0 ظ 
وصرح المالكية والشافعية بأن أفضل 
الأشهر الحرم: المحرم. ثم رجب, ثم 
باقيها: ذو القعدة وذو الحجة . والأصل فى 
ذلك قول النبى كي : «أفضل الصلاة بعد 
الصلاة المكتوبة الصلاة فى جوف الليل» 
وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر 
الله المحرم» 0 
ومذهب الحنفية: أنه من المستحب أن 
يصوم الخميس والجمعة والسبت من كل 
شهر من الأشهر الحرم .' 
وذهب الحنابلة إلى أنه يسن صوم شهر 
المحرم فقط من الأشهر الحرم . . 
وح خصو اين ارخير 
حديث أ قندةأن يسول ل ل سئل عن صع لين 0 
أخرجه مسلم (850/5) . 


إقة بحاي وانسل عله بعل ري ع الل ( 
أخرجه مسلم )47١1/7(‏ من حديث أبى هريرة . 


0 ا ا ا 1 ااا اك 


الحرمء لكن الأكثر لم يذكروا استحبابه. بل 
نصوا على كراهة إفراد رجب بالصوم . لما روى 
ابن عباس - رضى الله تعالى عنهه) ‏ : أن 
النبى يَكةِ نبى عن صيام يجب 2(7. ولأن فيه 
إحياء لشعار الجحاهلية بتعظيمه . وتزول 
الكراهة بفطره فيه ولو يوما » أو بصومه شهرا 
آخر من السنة وإن لم يل رجبا1 9 . 


ط ‏ صوم شهر شعبان : 

7 - ذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والشافعية ‏ إلى استحباب صوم شهر 
شعبان, لما روت عائشة رضى الله تعالى 
عنها قالت: «مارأيت رسول الله كَكِلةٍ أكثر 
صياما منه فى شعبان) 9(©. وعنها قالت: 
«كان أحب الشهور إلى رسول الله كك أن 
يصومه شعبان» بل كان يصله برمضان) ©) 


». حديث ابن عباس : .«أن النبى كه نمى عن صيام يجب‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه (204/1) وقال البوصيرى فى مصباح‎ 
النجاجة (07//1) «هذا إسناد:فيه داود بن عطاء المدنى.. وهو‎ 

(0) الفتاوى الحندية 7٠١1/1١(‏ ط الأميرية ١71١هس‏ ) حاشية 
الدسوقى .517/١‏ ومغنى المحتاج .444/١‏ كشاف القناع 
فلسية اك الفروع 119/8 . 

) حديث عائشة: 'مارأيت رسول الله 5 أكثر صياماً منه في 
شعبان ...» 0 
أخرجه البخارى (5/ )7١7‏ ومسلم 0م . 4 

(:) حديث عائشة: «كان أحب الشهور إلى رسول الله يَئِنِ أن 
يصومه شعبان» . 
أخرجه حا م 


246 - 


صوم التطوع ١8-١١‏ 


ا ا حل ل 0 


قال الشربيني الخطيب : ورد فى مسلم: 
«كان كلِيةِ يصوم شعبان كله: كان يصوم 
شعبان إلا قليلام 9" , 


قال العلاء : اللفظ الثاني مفسر للأول» 
فالمراد بكله غالبه . 


وعن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: 
«مارأيت رسول الله يلي استكمل صيام شهر 
قط إلا رمضان» ” . قال العلاء: وإنما لم 
يستكمل ذلك لثلا يظن وجوبه . 

وذهب الحنابلة إلى عدم استحباب صوم 
شعبان. وذلك فى قول الأكثرء واستحبه 
صاحب الإرشاد 0 


ى - صوم يوم الجمعة : 

١‏ - لا بأس عند الحنفية بصوم يوم الجمعة 
بانفراده. وهو قول أبى حنيفة ومحمد ويندب 
عند المالكية, لما روى عن ابن عباس - رضى 
الله تعالى عنها ‏ أنه كان يصومه ولايفطر . 


. حديث: «كان يد يصوم شعبان كله»‎ )١١( 
. )81١/5( أخرجه مسلم‎ 

(7) حديث عائشة : «مارأيت رسول الله يَْةِ استكمل صيام شهر 
قط إلا رمفضان» . 
أخرجه البخاري (7/5١1؟)‏ ومسلم )81١/5(‏ . 

59) الفتاوى الهندية .7١7/١‏ مواهب الجليل 1٠//7‏ مكتبة 
النجاح ‏ ليبياء حاشية الدسوقى .517/١‏ مغنى المحتاج 
1١‏ » كشاف القناع 71٠/5‏ . 


ففف موف ووو ووو وواللا 


وقال أبويوسف : جاء حديث فى كراهته إلا 
أن يصوم قبله وبعده. فكان الاحتياط أن 
يضم إليه يوما اخرء قال ابن عابدين : ثبت 
بالسنة طلبه والغبى عنهء والآخر منهه| الغبى ؛ 
لأن فيه وظائف. فلعله إذا صام ضعف عن 
فعلها . 

ومحل النبى عند المالكية هو محافة 
فرضيته. وقد انتفت هذه العلة بوفاة النبى 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهة إفراد 
يوم الجمعة بالصومء لحديث: «لايصم 
أحدكم يوم الجمعة, إلا أن يصوم قبله أو 
بعده» ”© وليتقوى بفطره على الوظائف 
المطلوبة فيه» أو لثلا يبالغ فى تعظيمه كاليهود 
فى السبت. ولثلا يعتقد وجوبه» ولأنه يوم 


عيد وطعام زفق ا 


حكم الشروع فى صوم التطوع : 
- ذهب الحنفية والمالكية إلى لزوم صوم 
التطوع بالشروع فيه. وأنه يجب على الصائم 
المتطوع إقامه إذا بدأ فيه, لما ورد أن النبى 
)١١‏ حديث: «لايصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله» : 
أخرجه البخارى (177/4) ومسلم )8١1/7(‏ من 
حديث أبى هريرة واللفظ لمسلم . 


(؟) ابن عابدين 287/7 وحاشية الدسوقى ”/575. ومغنى 
المحتاج 4117/١‏ » وكشاف القناع 78٠/5‏ . 
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صَوم التطوع ١9-1١8‏ 


ان ا ا 0 0 0010 


كه قال : «إذا دعى أحدكم فليجبء. فإن 
كان صائم فليّصَلٌء وإن كان مفطرا 
فليطعم» ”2 قوله: فليْصَلٌ : أى فَلْيَدُعٌ . 
قال القرطبى : ثبت هذا عنه عليه الصلاة 
والسلام» ولوكان الفطر جائزا لكان الأفضل 
الفطر. لإجابة الدعوة التى هى السنة . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم لزوم 
صوم التطوع بالشروع فيه. ولايجب على 
الصائم تطوعا إتمامه إذا بدأ فيه. وله قطعه فى 
أى وقت شاء 29. لما روت عائشة رضى الله 
تعالى عنبا قالت: «قلت: يارسول الله 
أهدى لنا حيس. فقال: «أرنيه» فلقد 
أصبحت صائ)». فأكل وزاد النسائى «إنما 
مثل صوم التطوع مثل الرجل يخرج من ماله 
الصدقة. فإن شاء أمضاهاء وإن شاء 
حبسها» ©2. ولقول النبى كَل : «الصائم 
المتطوع أمين نفسه. إن شاء صام. وإن شاء 
أفطر» نذا 


4... حديث: وإذا دعى أحدكم فليجب‎ )١( 
. من حديث أب هريرة‎ )٠١55/5( أخرجه مسلم‎ 

(؟) تبيين الحقائق ١//الاا.‏ حاشية الدسوقى ,.5717/١‏ مغنى 
المحتاج ١‏ كشاف القناع ”ا 

() حديث عائشة : «يارسول الله . أهدى لنا حيس . . .» 
أخرجه مسلم (86094/5).» وزيادة النسائى هى فى سننه 
.)056-١9*/5(‏ 

(5) حديث: «الصائم المتطوع أمين نفسه ...2 . 
أخرجه الترمذى 0 )٠١‏ والبيهقى (507/5/15؟) وقال ابن 
التركانى فى هامش سنن البيهقى (77,8/5) : «هذا الحديث 
مضطرب إسنادا ومتنا» . 


ا ا ا ا ا 0 1 ا 1 11 0ك 


إفساد صوم التطوع وما يترتب عليه : 

8- صرح المالكية بحرمة إفساد صوم 
التطوع لغير عذرء وهو مايفهم من كلام 
الحنفية» حيث جاء في الفتاوى الحندية 
مانصه : ذكر الرازى عن أصحابنا أن الإفطار 
بغير عذر فى صوم التطوع لايحل. هكذا فى 


الكافى . 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهة قطعه 
بلا عذر. واستحباب إتمامه لظاهر قوله 
تعالى : #ولاتبطلوا أعمالكم» ”2 وللخروج 
من خلاف من أوجب إتامه . 

ومن الأعذار التى ذكرها الحنفية والمالكية 
لجواز الفطر: الحلف على الصائم بطلاق 
امرأته إن لم يفطر. فحينئذ يجوز له الفطرء 
بل نص الحنفية على ندب الفطر دفعا لتأذى 
أخيه المسلم . لكن الحنفية قيدوا جواز الفطر 
إلى ماقبل نصف النهار أما بعده فلا يجوز . 

وكذلك من الأعذار عند الحنفية: 
الضيافة للضيف والمضيف إن كان صاحبها 
ممن لايرضى بمجرد الحضور, وكان الصائم 
يتأذى بترك الإفطا. شريطة أن يثق بنفسه 
بالقضاء. وقيد المالكية جواز الفطر بالحلف 
بالطلاق بتعلق قلب الحالف بمن حلف 


. "7 : سورة محمد‎ )١( 


-/اة- 


١‏ -من معاني الاستئناس في اللغة : الاستئذان. 
واستأنس به: سكن إليه قلبه واستأنس ال حيوان : 
ذهب لوحف 097 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن المعانٍ 
اللغوية المذكورة . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الاستئذان : 
؟ ‏ الاستئذان : طلب الإذن في شيء ماء 
فالاستئذان مرادف للاستئناس بالإطلاق الأول. 


أولا ‏ بمعنى الاستئذان 
الحكم الإجمالي : 
الاستئناس مطلوب شرعا في الجملة على 
تتصيل : موضعه انان 29 


ثانيا - بمعنى اطمئئان القلب 
؛ - الاستئناس بمعنى اطمئنان القلب. له صور 
منها : الاستئناس بالرفقة في السفرء والاستنئاس 
بمجالس الصا حين . وإيناس المحتضرء ومن 


. ) المصباح المثير . ولسان العرب مادة : ( أنس‎ )١( 

(7) القسرطبي 7١5/1١7‏ طدار الكتب ., والفخر الرازي 
,؛, والألوسي 2184/18 وابن عابدين ١/4/ا"‏ 
وه/ 7١6‏ ط بولاق . 


اشتد به المرض إذا كان يستأنس بذلك, وهو 
مطلوب في الجملة كذلك لما فيه من خير ورحمة. 
لكن إن كان فيه ضرر بإيذاء صاحب البيت» أو 
و فهو حرام لقوله تعالى : 
( فَإِذَا طَحِمَتَم قاد شرا ولا مُسَْأنِسِينَ لخَدِيثِ إن 
يك عَأنَ يُْذِي الثبيئ فَيسْتَْبِي مِنْكمْ ) . َْ 
وقد أجاز العلماء ترك الجمعة والجماعة. إذا كان 
أداؤهما يؤدي إلى تخلفه عن الركب . لما فيه من 
فوات اطمئنان القلب بالأنس بالرفقة . ويجوزله 
التيممء إذا كان طلب الماء يفوت عليه الرفقة » أو 
يشق على المحتضر أو المريض . وقد فصل الفقهاء 
ذلك في مباحث (التيمم . والسفرء والاحتضار 


. والمرض) .59 


الثا - بمعنى ذهاب التوحش 

© - يجوزترويض الحيوان المدوحش ليستأنس » ل 
فيه من المصلحة . من كونه ينتفع بجلده أوعظمه 
أو لحمه أوغير ذلك . 

ويترتب على استئناس الحيوان المتوحش آثاز 
منبا : أن تكون تذكيته كالمستأنس » إن كان ما يحل 
أكله » وتجري عليه كل أحكام التصرفات التي 
تجري على سائر الحيوانات المستأنسة . 

ولتفصيل ذلك يرجع إلى مباحث «(الذكاة 
والصيد) 0 


)١(‏ سورة الأحزاب / “اه 

(0) بدائع الصنائع 95 طزكريايوسف . وابن عابدين 
"4/١‏ ط بولاق الأولى . وحاشية الجمل 144/١‏ ط إحياء 
التراث العربي , والمغني 34/١‏ ط السعودية . وحاشية 
الدسوقي ١٠6١ » ١44/١‏ طدار الفكر . 

(”) ابن عابدين 9:6-794/6, والدسوقي 6/ 21١9-1١‏ 
وغباية المحتاج 1117/4 والمغنى مع الشرح الكبير 51/1١١‏ 


575ا- 


00002 0 ا ا ا ا ا ااا ااا اا 0ك 


بطلاقهاء بحيث يخشى أن لايتركها إن 
حنث». فحينئذ يجوز للمحلوف عليه الفطر. 
ل قفا غلية أبفناة: 

ومن الأعذار أيضا ‏ : أمر أحد أبويه له 
بالمطر. وقيد الحنفية جواز الإفطار با إذا 
كان أمر الوالدين إلى العصر لابعده. قال 
ابن عابدين: ولعل وجهها أن قرب وقت 
الإفطار يرفع ضرر الانتظار . 


وألحق المالكية بالأبوين: الشيخ فى 
السفر. الذى أخذ على نفسه العهد أن لا 
يخالفه.ء ومثله عندهم :1 شيخ العلم 
التبرفي:. 

وصرح الشافعية باستحباب قطع صوم 
التطوع إن كان هناك عذر. كمساعدة ضيف 
فى الأكل إذا عز عليه امتناع مضيفه منه. أو 
عكسه . أما إذا لم يعز على أحدهما امتناع 
الآخر عن ذلك فالأفضل عدم خروجه منه 1 
٠‏ - واختلف الفقهاء فى حكم قضاء صوم 
التطوع عند إفس اكه . 

فذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب قضاء 
صوم التطوع عند إفساده . لما روت عائشة 
رضى الله تعاللى عنها أغيا قالت: وكنت أنا 


وحفصة صائمتين . فعرض لنا طعام اشتهيناه » 


فأكلنا منة.6 فحجاء رسول الله علد , فبدرتنى 
إليه حخفصة ‏ وكانت ابنة أبيها ‏ فقالت: 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


باتفحوك الله قا كنا صائيعة + افعرفين النا 
طعام اشتهيناه فأكلنا منه. فقال: اقضيا يوم 


آخر مكانه» (') 

ولأن ماأتى به قربة. فيجب صيانته 
وحفظه عن البطلان. وقضاؤه عند الإفساد 
لقوله تعالى : «ولاتبطلوا أعمالكم» 29. ولا 
يمكن ذلك إلا بإتيان الباقى. فيجب 
إتمامه. وقضاؤه عند الإفساد ضرورة» فصار 
كالحج والعمرة التطوعين . 

ومذهب الحنفية: وجوب القضاء عند 
الإفساد مطلقاء أى : سواء أفسد عن قصد- 
وعدا لاخلاف فيه أو غير قصد. بأن عرض 
الحيض للصائمة المتطوعة وذلك فى 0 
الروايتين» واستثنوا من ذلك : صوم العيد 
وأيام التشريق. فلاتلزم بالشروع, لا 531 
قضاء,. إذا أفسد. لارتكابه النبى بصيامها. 
فلاتجب صيانته. بل يجب إبطاله. ووجوب 
القضاء ينبني على وجوب الصيانة» فلم يجب 
قضاء. كما م يجب أداء . 

وخص المالكية وجوب القضاء بالفطر 
العمد الحرام. وذلك كمن شرع فى صوم 
التطوع. ثم أفطر من غير ضرورة ولاعذر, 
)١(‏ حديث:عائشة: «كنت أنا وحفصة صائمتين . . .» 


أخرجه الترمذى )٠١7/7(‏ وأعله بأن الصواب إرساله . 


(؟) سورة محمد / #” , 


-548- 


5١ ٠١ صوم التطوع‎ 


لمم مرو ووو وف ممم و ور وااو 


قال الحطاب: احترز بالعمد من النسيان 
والإكراه » وبالحرام: عمن أفطر لشدة 
الجوع والعطش والحر الذى يخاف منه تجدد 
مرض أو زيادته. وكذلك عمن أفطر لأمر 
والديه وشيخه . وعدوا السفر الذى يطرأ 
عليه من الفطر العمد . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لايجب 
القضاء على من أفسد صوم التطوع لأن 
القضاء يتبع المقضى عنه . فإذا لم يكن 
واجباء لم يكن القضاء اجباء لكن يندب له 
القضاءء سواء أفسد صمم التطوع بعذر أم 
بغير عذر. خروجا من خلاف من أوجب 
قضاءه ٠.‏ 

ونص الشافعية والحنابلة على أنه إذا أفطر 
الصائم تطوعا لم يثب على مامضى » إن خرج 
منه بغير عذر.ء ويثاب عليه إن خرج 
000 
الإذن فى صوم التطوع : 
١‏ اتفق الفقهاء على أنه ليس للمرأة أن 
تصوم تطوعا إلا بإذن زوجهاء لقول النبى 
كك : «لاتصم المرأة وبعلها شاهد. إلا 
)١(‏ تبيين الحقائق .#9//١‏ حاشية ابن عابدين 2117١ 017١/١‏ 

حاشية الدسوقى 577/١‏ مواهب الجليل 7/ 87٠‏ » الخرشى 


على خليل 7551/7. مغنى المحتاج »558/١‏ كشاف القناع 
ا تصحيح الفروع مع الفروع 4/1" . 


-0 0200 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 0ك 


بإذنه» 7" , ولآن حق الزوج فرضء فلايجوز 
تركه لنفل . 

ولو صامت المرأة بغير إذن زوجها صح مع 
الحرمة عند جمهور الفقهاء. والكراهة 
التحريمية عند الحنفية. إلا أن الشافعية 
عفرا الخرطة بز يكن تومه اما مالاشكرن 
صومه كعرفة وعاشوراء وستة من شوال فلها 
صومها بغير إذنه. إلا إن منعها . 

ولا تحتاج المرأة إلى إذن الزوج إذا كان 
غائباء لمفهوم الحديث ولزوال معنى النبى . 
قال الشافعية : وعلمها برضاه كإذنه . ومثل 
الغائب عند الحنفية: المريض, والصائم 
والمحرم بحج أو عمرةء قالوا : وإذا كان 
الزوج مريضا أو صائا أو محرما لم يكن له منع 
الزوجة من ذلك, وها أن تصوم وإن اها . 

وصرح الحنفية والمالكية بأنه لايصوم 
الأجير تطوعا إلا بإذن المستأجر . إن كان 
صومه يضر به فى الخدمة» وإن كان لايضره 
فله أن يصوم بغير إذنه . 
وإذا صامت الزوجة تطوعا بغير إذن 
زوجها فله أن يفطرهاء وخص المالكية جواز 
تفطيرها بالجباع فقطء أما بالأكل والشرب 
فليس له ذلك. لأن احتياجه إليها المومجب 


. ». . . حديث : «لاتصم المرأة وبعلها شاهد‎ )١( 
. من حديث أبى هريرة‎ )9/١1١/5( أخرجه مسلم‎ 


49- 


صوم التطوع "ل" 


ا ل ا ا ا ا 000 


التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان : 
7 اختلف الفقهاء فى حكم التطوع 
بالصوم قبل قضاء رمضان . 
فذهب الحنفية إلى جواز التطوع بالصوم 
قبل قضاء رمضان من غير كراهة. لكون 
القضاء لايجب على الفور. قال ابن 
عابدين: ولو كان الوجوب على الفور لكره؛ 
لأنه يكون تأخيرا للواجب عن وقته الضيق . 
وذهب المالكية والشافعية إلى الجواز مع 
الكراهة, لما يلزم من تأخير الواجب . قال 
الدسوقى : يكره التطوع بالصوم لمن عليه 
صوم واجب. كالمنذور والقضاء والكفارة . 
سواء كان صوم التطوع الذى قدمه على 
الصوم الواجب غير مؤكد. أو كان مؤكداء 
كعاشوراء وتاسع ذى الحجة على الراجح . 
وذهب الحنابلة إلى حرمة التطوع بالصوم 
قبل قضاء رمضان. وعدم صحة التطوع 
حينئذ ولو اتسع الوقت للقضاءء ولابد من أن 
يبدأ بالفوض حتى يقضيه. وإن كان عليه 
نذر صامه بعد الفرض أيضا . لما روى أبو 
1 ا 
على خليل 453/7» البيان والتحصيل ؟/ 21*٠١‏ القليوى 


وعميرة ؟ / 5لا المجموع 7947/7. حاشية الجمل 7514/5 
ومغنى المحتاج 0» شاف القناع 188/25 . 


000 خا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 10 


هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبي وَل 
قال: «من صام تطوعا وعليه من رمضان 
شىء لم يقضه فإنه لايتقبل منه حتى 
فو 10 وقياسا على الحج . في عدم 
جواز أن يحج عن غيره أو تطوعا قبل حج 
الفريضة 9) 

ومسألة انقلاب الصوم الواجب إلى تطوع . 
والنيابة فى صوم التطوع سبق تفصيلها فى 
مصطلح : (تطوع ف 2١94‏ 772) 


)١(‏ حديث : هريرة : «من صام تطوعا وعليه من 
رمضات ..» . 
أخرجه أحمد (57/7") وفيه اضطراب كما فى علل الحديث 
لابن أبي حاتم الرازى )559/1١(‏ . 

(؟) حاشية ابن عابدين 111//7., الفتاوى الحندية 25١١/١‏ 
حاشية الدسوقى .5018/1١‏ مغنى المحتاج ١‏ :. كشاف 
القناع 4/5 *” . 


-٠١١ 


صومعة , صوم النذر, صِيّائعَة ١‏ - ؟ 


6666660 ا ا ايا يلي الل 0 


ىه © 1 التعريف 1 
١‏ - الصياغة لغة: من صاغ الرجل الذهب 
يصوغه صوغا وصياغة جعله حليا فهو صائغ 
وصواغ » وعمله الصياغة 2 
لهذا المصطلح عن معناه اللخوى . 
الحكم الإجمالى : 
؟ - صياغة الذهب والفضة وغيرهما حليا من 
وم إلى الحرف المشروعة فى الجملة . 
صوم النذر راك كر بف عياف الل المنورنةء 
كالحلى المتخذة من الذهب للرجال . 
والأصل أنه لا يجوز احتراف عمل محرم 
انظر: نذر بذاته كالاتجار بالخمر. واحتراف الكهانة» أو 
مايؤدى إلى الحرام أو يكون فيه إعانة على 
الحرام كالكتابة فى الربا . 
(انظر مصطلح : خلدى: واحتراف» 
وإجارة) . 
كا يحرم الاستئجار على صياغته للرجال 


انظر: معابد 


)1( المصباح المنير مادة صوغ » لسان العرب . 


-٠١٠١١ 


7 اا ا اا اا ا ااا ل ا ا ل ا 


أما بيعه فهو جائز, لأنعينها تملك إجماعا 29 . 
 “‏ وقد اتفق الفقهاء على رد شهادة صاحب 
الحرفة المحرمة التى يكثر فيها الربا كالصائغ 
والصيرفق إذا لم يتوقيا الربا . 

(انظر مصطلح : حرفة) . 

ويتعلوَ بالصياغة جملة من الأحكام : 
5 - منها : ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم 
اعتبار الصياغة فى بيع الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة. فيشترط فى جواز بيعها 
التماثل فى وزن المصوغ فيجب أن يساوى 
المصوغ غير المصوغ فى الوزن . 
ه ‏ ومنها: يحل للمرأة اتخاذ حلى الذهب 
والفضة بجميع أنواغهاء ويحرم على الزجل 
الحلّ من الذهب والفضة إلا التختم من 
الفضة بمقدار مثقال . 

ينظر مصطلح : (حلى) . 
” - ومنها: اتفق الفقهاء على وجوب الزكاة فى 
مصوغ الح المستعمل استعمالا محرما كح 
الرجل. واختلفوا فى زكاة ماتتخذه المرأة. . 

وينظر تفصيل ذلك فى مصطلح: 
(حلى) و (زكة). 
- ومنها: أن تراب دكاكين الصاغة وهو 
مايتخلف عن الصياغة من رماد ولا يدرى 


. 55/١ حاشية الدسوقى‎ .١١8/١ الحطاب‎ )١( 


الل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 ل ا ل ل ل ل ل لل ل ل لي ان 


مافيه من ذهب أو فضة. لا يجوز بيعه إلا 
بالفلوس أو بعوض من غير الفلوسء ولا 
يجوز بيعه بذهب أو بفضة ؛ لأنه لا يخلو من 
ذهب أو فضة فيؤدى بيعه بها إلى الربا لعدم 
العلم بالتماثل 2 . 

وللتفصيل- ينظر مصطلح : 
(تراب الصاغة) . 

مد اونا مت عل المحتسب أن حمست 
على الصاغة فى عملهم, لأن حرفة الصياغة 
ما يكثر فيها التدليس والغش». وذلك فى 
الأمور التالية : - 

١‏ - أن يبيعوا الحلٌ المصوغة بغير جنسها 
ليحل فيها التفاضل . 

؟ - أن يبين للمشترى مقدار مافى الحلٌ 
المصوغة من غش إن وجد . 

إذا أراد صياغة شىء من الحلى فلا يسبكه 
إلا بحضرة صاحبه بعد نحقيق وزنه» فإن فرغ 
من سبكه أعاد الوزن وإن احتاج إلى لحام 
فإنه يزنه قبل إدخاله فيه ولا يركب شيئا من 
الفصوص و«الجواهر على الخواتم والحلى إلا 
بعد وزنه بحضرة صاحبها " . 


. ١/١4 نباية الرتبة لالا- 1/8 ء معالم القربة‎ )١( 
. المراجع السابقة‎ )7( 


-١١؟‎ 


احاح احاح 000 


١‏ - الصيال فى اللغة: مصدر صال يصول. 
إذا قدم بجراءة وقوة» وهو: الاستطالة 
والوثوب والاستعلاء على الغير . 

ويقال: صاوله مصاولة. وصيالاء 
وصيالة» أى : غالبه ونافسه فى الصول. 
وفسال :عليه أ #نتظا عليه ليقياه: 
والصائل: الظالم. والصؤل: الشديد 
الصول. والصولة: السطوة فى الحسرب 
وغيرهاء وصؤل البعير: إذا صار يقتل الناس 
ويعدو عليهم . 

وف الاصطلاح: الصيال الاستطالة 
والوثوب على الغير بغير حق ”© . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ البغاة: 
؟ ‏ البغى : الظلم والاعتداء ويجاوزة الحد . 

والبغاة هم: قوم من المسلمين. خالفوا 
الإمام الحق بخروج عليه وترك الانقياد له» أو 


(ص ى ل) وحاشية الباجورى على ابن قاسم 2757/7 ومغنى 
المحتاج 5 / ١19415‏ وحاشية الجمل على شرح المنبج ١10/0‏ . 


0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 00 ا ا 11 111 0ك 


وتأويل لا يقطع بفساده ا 
ب المحارب . 


“ - وهو: قاطع الطريق لمنع سلوك» أو أخذ 

مال مسلم أو غيره. على وجه يتعذر معه 

الغوث . والصائل أعم منه. لأنه يشمل 

الحيوان وغيره 0 

الحكم التكليفى : 

5 - الصيال حرام لأنه اعتداء على الغير, 

لقوله تعالى : «وولا تعتدواء إن الله لا يحب 

المعتدين) ”© وقول الرسول ككل : «كل المسلم 

على المسلم حرام : دمهى.» وماله. 

وعرضه ) 29 

دفع الصائل على النفس ومادونها : 

ه ‏ اختلف الفقهاء فى حكم دفع الصائل 

على النفئس وما دونها . 

المالكية ‏ إلى وجوب دفع الصائل على النفس 

)١(‏ المصباح المنير وغريب القزآن مادة (بغى)» والشرح الكبير على 
مختصر سيدى خليل مع حاشية الدسوقى 748/14., ومغنى 
المحتاج ١77/5‏ 5 

(؟) فتح القدير 2477/0 والبدائع /ا/ ٠ق‏ والمغنى 4///ا3784. 
وتبصرة الحكام 53/1/57 . 

(”5) سورة البقرة/ ١94١‏ . 

(+) حديث: «كل المسلم على المسلم حرام ....» 


أخرجه الترمذى (776/4) من حديث أبى هريرة رضى الله 
عنه . وقال: حديث حسن غريب . 


- ١٠١ * د‎ 


وعم وو ووو و ا يدوو 


ومادونهاء ولا فرق بين أن يكون الصائل كافرا 
أو مسلماء عاقلا أو مجنوناء بالغا أو صغيراء 
معصوم الدم أو غير معصوم الدمء آدميا أو 

واستدل أصحاب هذا الرأى بقوله تعالى : 
«ولا تلقوا بأيديكم إلى التَهُلُكةي ”© 
فالاستسلام للصائل إلقاء بالنفس للتهلكة. 
لذا كان الدفاع عنها واجبا. ولقوله تعالى : 
«إوقاتلوهم حتى لا تكون فتنة» 7" ولقوله 
يك : «من قتل دون دمه فهو شهيد» 7" وقوله 
يكل : «من أشار بحديدة إلى أحد من 
المسلمين يريد قتله ‏ فقد وجب دمه » ©), 

ولأنه كما يحرم على المصول عليه قتتل 
'نفسهء يحرم عليه إباحة قتلهاء ولأنه قدر على 
إحياء نفسه. فوجب عليه فعل ذلك 
كالمضطر لأكل الميتة ونحوها 29 . 

وذهب الشافعية إلى أنه إن كان الصائل 
كافراء والمصول عليه مسلل) وجب الدفاع 


. ١96 سورة البقرة/‎ )١( 

. "9 سورة الأنفال/‎ )"١( 

(5) حديث: و من قتل دون دمه فهو شهيد» . 
6 الترمذى )1١/4(‏ من حديث سعيد بن زيد رضى الله 

عنه . وقال حديث حسن صحيح '. 

(4) حديث: «من أشار بحديدة إلى أحد من المسلمين . . 
أخرجه أحمد )١15/5(‏ وني إسناده جهالة ىا في ع 
للهيثمى /1/؟90؟ . 

(0) حاشية ابن عابدين 27”0١/٠4‏ وأحكام القرآن للجصاص 
6/57 . وجواهر الإكليل ”/91؟. ومواهب الجليل 
الللرفض ” 


لفلفو وو ومو الال 


سواء كان هذا الكافر معصمما أو غير 
معصومء إذ غير المعصمم لا حرمة له 
والمعصمم بطلت حرمته بصياله., ولأن 
الاستسلام للكافر ذل فى الدين» وفى جكمه 
كل مهدور الدم من المسلمين. كالزاني 
المحصن» ومن تحتم قتله فى قطع الطريق 
ونح و ذلك من الحنايات . 

كا يجب دفع البهيمة الصائلة» لأنها 
تذبح لاستبقاء الآدمي ‏ فلا وجه للاستسلام 
لحاء ومثلها مالو سقطت جرة ونحوها على 
إنسان ول تندفع عنه إلا بكسرها . 

أما إن كان الصائل مسل) غير مهدور الدم 
فلا يجب دفعه ف الأظهر بل يجوز 
الاستسلام له سواء كان الصائل صبيا أو 
مجنوناء وسواء أمكن دفعه بغير قتله أو لم 
يمكن. بل قال بعضهم: يسن الاستسلام 
له لقوله يكِةِ : دكن كابن آدم» (© يعني هابيل - 
ولا ورد عن الأحنف بن قيس قال: خرجت 
بسلاحي ليالى الفتنة» فاستقبلنى أبوبكرة 
فقال: أين تريد ؟ قلت : أريد نصرة ابن عم 
رسول الله يل . قال: قال رسول الله ككل : 
«إذا تواجه المسلان بسيفيهم| فكلاهما من أهل 
النار. قيل: فهذا القاتل. فما بال المقتول؟ 
)١(‏ حديث: «كن كابن آدم . ..» 


أخرجه الترمذى (487/4) من حديث ابن أبى وقاص رضى الله 
عنه . وقال: هذا حديث حسن . 
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الل ل ل ل ل ل 7 ل ا ا ا لح الل اح 000 


قال: إنه أراد قتل صاحبه» 2 ولأن عثمان 
رضى الله عنه ترك القتال مع إمكانه. ومع 
علمه بأنهم يريدون نفسه. ومنع حراسه من 
الدفاع عنه ‏ وكانوا أربعمائة يوم الدار- 
وقال: من ألقى سلاحه فهو حر. واشتهر 
ذلك فى الصحابة رضى الله عنهم فلمينكر 
عليه أجد . ٠‏ 

ومقابل الأظهر ‏ عند الشافعية ‏ أنه يجب 
دفع الصائل مطلقاء أى سواء كان كافرا أو 
مسلاء معصوم الدم أو غير معصوم الدم, 
آدميا أو غير ادمى , لقوله تعالى : ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة) ( . 

وفى قول ثالث عندهم: أنه إن كان 
الصائل مجنونا أو صبيا فلا يجوز الاستسلام 
هما لأنها لا إثم عليهما كالبهيمة . 

واستثنى القائلون بالجواز من الشافعية 
مسائل منها : 
أ- لوكان المصول عليه عالما توحد فى عصره. 
أو خليفة تفرد بحيث يترتب على قتله ضرر 
عطي لعدم من يعم مقاقة افيجيا دقع 
الصائل . 
ب - لو أراد الصائل قطع عضو المصول عليه 

أخرجه البخارى (725-71/1) ومسلم (17717/5- 


64 واللفظ للبخارى . 
(5) سورة البقرة 1١96‏ . 


ا 00 


فيجب دفعه لانتفاء علة الشهادة 1 
قال الأذرعى رحمه اللّه : ويجب الدفع 
عن عضو عند ظن السلامة. وعن نفس ظن 
بقتلها مفاسد فى الحريم والمال والأولاد . 
ج - قال القاضى حسين : إن المصول عليه إن 
أمكنه دفع الصائل بغير قتله وجب عليه دفعه 
وإلا فلا 2©9. 
وذهب الحنابلة إلى وجوب دفع الصائل 
عن النفس فى غير وقت الفتنة» لقوله تعالى : 
«ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» ولأنه ىا 
أما فى زمن الفتنة» فلا يلزمه الدفاع عن 
نفسهء لقوله تك : «فإن حشيت أن يبهرك 
شعاع السيف. فألق ثوبك على وجهك» 9 
ولآن عثادت رضى الله عنه ترك القتال على 
من بغى عليه مع القدرة عليه ومنع غيره 
قتالهم. وصير على ذلك . ولو لم يجز لأنكر 
الصحابة عليه ذلك © . 
)١(‏ روضة الطالبين 2188/٠١‏ ومغى المحتاج » وتحفة 
المحتاج 848 ونبهاية المحتاج 8 وحاشية الحمل 
65 :» وحاشية الباجورى 705/7 . 
(؟) حديث أبى ذر رضى الله عنه عندما ذكر له الرسول وَلةِ شيئا من 
الفتن . قال أبو ذر: «أفلا آخذ سيفى وأضعه على عاتقى ؟ 
قال: شاركت القمم إذن . قلت: فا تأمرنى؟ قال: تلزم 
بيتك . قلت: فإن دخل على بيتى؟ قال : فإن خشيت أن يبهرك 
شعاع السيف فألق ثوبك على وجهك يبوء بإثمك وإثمه» . 
أخرجه أبو داود 5 / 2,159 والحاكم 1754/5 وصضححه الحاكم 


59) كشاف القناع 155/5. والمغنى 771/4 . 


-١١6 


ل ا ا ل ااا ااال ااا ااا ا ااا ااا 0ك 


5- إن قتل المصول عليه الصائل دفاعا عن 
نفسه ونحوها فلا ضمان عليه عند 
الجمهور ‏ بقصاص ولا دية ولا كفارة ولا 
قيمة» ولا إثم عليهء لأنه مأمور بذلك . 
أما إذا تمكن الصائل من قتل المصول 
عليه فيجب عليه القصاص . 
وخالف الحنفية جمهور الفقهاء فى ضمان 
الصائل» فذهبوا إلى أن المصول عليه يضمن 
البهيمة الصائلة عليه إذا كانت لغيرو. لأنه 
أتلف مال غيره لإحياء نفسه. كالمضطر إلى 
طعام غيره إذا أكله . 
الآدميين. كالصبى والمجنون. فيضمنه| إذا 
قتلهماء لأنهها لا يملكان إباحة أنفسهماء 
ولذلك لوارتدا لم يقتلا. . لكن الواجب فى 
حق قاتل الصبى أو المجنون الصائلين الدية 
لا القصاصء, لوجدد المبيح. وهو دفع الشر 
عن نفسهء وأما الواجب فى حق قاتل البهيمة 
فهو القيمة 22 
- ويدفع الصائل بالأخف فالآأخف إن 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 6/١5“اء‏ وجواهر الإكليل 91//7؟» 
وحاشية الباجورى على ابن قاسم وكفاية الأخيار 
ممغنى المحتاج 195/5ء والمغنى لابن قدامة 


وكشاف القناع 2/5 » ونهاية المحتاج. 222/48 
وحاشية الدسوقى :وهم 3 


لعفو ممع ييل 


أمكن», فإن أمكن دفعه بكلام أو استغاثة 
بالناس حرم الضرب. أو أمكن دفعه بضرب 
بيد حرم بسوط» أو بسوط حرم بعصاء أو 
أمكن دفعه بقطع عضو حرم دفعه بقتل» لأن 
ذلك جوز للضرورة» ولا ضرورة فى الأثقل مع 
إمكان تحصيل المقصود بالأخف . 

وعليه فلو اندفع شره بشبىء آخرء كأن وقع 
فى ماء أو نا أو انكسرت رجله, أو حال 
بينهها جدار أو خندق أو غير ذلك لم يكن له 
ضربه, وإن ضربه ضربة عطلته لم يكن له أن 
يثنى عليه لأنه كفى شره ولأن الزائد على 
مايحصل به الدفع لا حاجة إليه» فلم يكن 
له فعله . 

والمعتبر فى ذلك هو غلبة ظن المصول 
عليه. فلا يكفى توهم الصيال» أو الشسك 
فيه» فإن خالف الترتيب المذكور, وعدل إلى 
رتبة ‏ مع إمكان دفعه بها دونها - ضمن» فإن 
ولّ الصائل هاربا فاتبعه المصول عليه » وقتله 
ضمن بقصاص أو دية» وكذا إن ضربه 
فقطع يمينه ثم ولَى هاربا فضربه ثانية وقطع 
رجله مثلا فالنجل مضمونة بقصاص أو دية» 
فإن مات الصائل من سراية القطعين فعل 
المصول عليه نصف الدية». لأنه مات من 
فعل مأذون فيه وفعل آخر غير مأذوزفيه. 
واستثنى الفقهاء من ذلك صورا منها : 


-٠١٠١65- 


0 ا ا ا ا ا ا ا اا 00 


أ - لو كان الصائل ينذقم بالسوط أو العصا 
ونحوهماء والمصول عليه لا يجد إلا السيف 
فله الضرب به. لأنه لايمكنه الدفع إلا به 
وليس بمقصر فى ترك استصحاب السوط 
ونحوه . 
ب - لو التحم القتال بينههاء واشتد الأمر عن 
الضبط فله الدفاع عن نفسه بالديه.» دون 
مراعاة الترتيب المذكور . 
ج - إذا ظن المصول عليه أن الصائل لا 
يندفع إلا بالقتل فله أن يقتله دون مراعاة 
الترتيب المذكور. وكذا إن خاف أن يبدره 
بالقتل إن لم يسبق هو به فله ضربه با يقتله. 
أو يقطع طرفه. ويصدق المصول عليه فى 
عدم إمكان التخلص بدون مادفع به» لعسر 
إقامة البينة على ذلك . 
د إذا كان الصائل مهدر الدم ‏ كمرتد 
وحربى وزان محصن - فلا تجب مراعاة الترتيب 
فى حقه بل له العدول إلى قتله.ء لعدم 
حرمته 00 
اغرب من الصائل : 
- اختلف الفقهاء فى وجوب الحرب من 
الصائل . 

فذهب جمهرر الفقهاء ‏ من الحنفية 


. المصادر السابقة نفسها‎ )١( 


ااا اا اا ا اا ا 1 ااا اا ا ا ا ا 0 


والمالكية. 0 الشافعية. ووجه 
عند الحنابلة ‏ إلى أنه إن أمكن المصول عليه 
أن مهرب أو يلتجىء إلى حصن أو جماعة أو 
حاكم وجب عليه ذلك. ول يجز له القتال» 
لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون 
فالأهون. وليس له أن يعدل إلى الأشد مع 
إمكان الأسهل ولأنه أمكنه الدفاع عن نفسه 
دون إضرار غيره فلزمه ذلك . 

واشترط المالكية والشافعية لوجوب الهرب 
أن يكون بلا مشقة. فإن كان بمشقة فلا 
يجب. وزاد الشافعية أن يكون الصائل 
معصوم الدم. فلو صال عليه مرتد أو حربي 
لم يجب الحرب ونحوه. بل يحرم عليه 

فإن لم برب حيث وجب الهرب - فقاتل 
وقدل الصائلء لزبه القصاصء فى قول 
للشافعية» وهو الأوجه. ولزمته الدية فى القول 
الآخر لهم أيضا . 

وأما فى الوجه الثاني عند الشافعية 
والحنابلة فهو عدم وجوب الحرب عليه ؛ لآن 
إقامته فى ذلك الموضع جائزة.» فلا يكلف 
الانصراف . 

رثك لكي لاني أن المصول 
عليه إن تيقن النجاة بالهرب وجب عليه. 
وإلا فلا هي 20 . 


2591/7٠ حاشية ابن عابدين 2751/0 وجواهر الإكليل‎ )١( 
ومواهب الجليل 0777/7 ومغنى المحتاج 197/4 » ونهاية ع‎ 


-١١ ا‎ 


١‏ - من مغاني الاستثئناف لغة: الابتذاء 
وابتدأه 00 


يمكن الوصول إلى تعريفه بأنه : البدء بالماهية 
الشرعية من أوهاء بعد التوقف فيها وقطعها لمعنى 
خاص 0 


فالاستئشاف لا يكون إلا بعد قطع الماهية 
الأولى . لما جاء في رد المحتار: «قوله (واستئنافه 
أفضل) أي: بأن يعمل عملا يقطع الصلاة ثم 
يشرع بعد الوضوء. شرنبلالية عن الكافي. وفي 
حاشية أبي السعود عن شيخه: فلولم يعمل ما 
يقطع الصلاة» بل ذهب على الفور فتوضأء ثم 
كبر ينوي الاستئناف. لم يكن مستأنفا بل 
بانيا . ه .)© 


)١(‏ تاج العروس مادة (أنف) 48/6 والمصباح المثير مادة (أنف) 
١/ه”‏ والنباية /١‏ ه/ا - 5لا 

(5) تبيين الحقائق .١150/١‏ والمغني /١‏ 7414 -140”. والفروع 
00١‏ ورد المحتار 507/١‏ وبدائع الصنائع 4/ ٠٠١٠١‏ ط 
الإمام. والدسوقي 20/1١‏ 4. والممباج 258١-54 /١‏ 
والمجموع ؛ / 451 

5١7 /١ رد المحتار‎ )*( 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ البناء : 

” - من معاني البناء لغة: أنه ضد الهدم. 

واصطلاحا: يأتى بمعنى المضى ف الماهية الشرعية 
المبدوء بها إلى نهايتهاء بعد زوال العارض الذي 
تطريدا نيه ومفتالة4 تاشن الفماا ده 
بعد أن صلى ركعة., فيتوضاً. ويبني على صلاته 
بإكال ما بقى . وذلك عند الحنفية .”2 وفيه خلاف 
تفصيله في مباحث(الصلاة) فالبناء مباين 
للاستكناف . ٠‏ 


ب الاستقبال : 
*- الاستقبال لغة : المواجهة , أما شرعا : فيأتي 
مرادفا للاستئكناف» ومثاله قول الكاساني: إذا 
أيست المعتدة بالأقراء. تنتقل عدتها إلى الأشهر. 
فتستقبل العدة بها . 9) 

ويأتى بمعنى الانجاه إلى القبلة أوغيرها 5 


اج - الابتداء 1 


عن ذلك . 

فالفرق بينه وبين الاستئناف . أن الابتداء 
أ © 
د 


١148 /١ تبيين الحقائق‎ )١( 
ط الإمام. وحاشية الشلبي‎ 7٠١ و117/4‎ ١4 /١ بدائع الصنائع‎ )( 
والمغني‎ ."8*/١ ورد المحتار‎ 24١/١ على تبيين الحقائق‎ 

لحف 
(5) المصباح . 


لد #ا؟اسه 


ممم ميل ووو 


الدفاع عن نفس الغير : 
4-لايختلف قول الحنفية والمالكية فى الدفاع 
عن نفس الغير ومادونها من الأطراف إذا صال 
عليها صائل: عن قوم فى الدفاع عن 
النفس إذا كان المصول عليه معصوم الدم. 
بأن يكون من المسلمين أو من أهل الذمة. 
وأن يكون مظلوما . 

واستدلوا فى وجوب الدفاع عن نفس الغير 
وأطرافه بنفس الأدلة التى استدلوا بها فى 
المسألة السابقة © . 

وذهب الشافعية إلى أن الدفاع عن نفس 
الغير- إذا كان آدميا محترما ‏ حكمه كحكم 
دفاعه عن نفسه. فيجب حيث يجب . 
وينتفى حيث ينتفى ٠‏ إذ لايزيد حق غيره على 
حق نفسه. ومحل الوجوب - عندهم - إذا 
أمن الحلاك على نفسه. إذ لايلزمه أن يجعل 
روحه بدلا عن روح غيرهء إلا إذا كان ذلك 
فى قتال الحربيين والمرتدين فلايسقط الوجوب 
بالخوف الظاهر. وهذا أصح الطرق 
المحناج 70/4 وحاشية الجمل 0118/0 وكفاية الأخيار 

0 والمغنى لابن قدامة 771/48, وكشاف القناع 

5 » تبصرة الحكام "٠7/7‏ . 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص 88/5:. والفتاوى الخانية 

*/41».» وحاشية ابن عابدين 2751/60 وتبصرة الحكام 


5*.. وجواهر الإكليل 2791/7 ومواهب الجليل 
رفس 


وعند الشافعية قولان آخران فى هذه 
المسألة . ١‏ 

أوف): يجب الدفاع عن نفس غيره 
ومادونها من الأطراف قطعاء لأن له الإيثار 
بحق نفسه دون غيرهء ولقوله كك : «من أذل 
عنده مؤمن فلم ينصره ‏ وهو قادر على أن 
ينصره ‏ أذلّهِ الله عز وجل على رؤوس الخلائق 
يوم القيامة» ال 

انيها : لايجوز الدفاع عن نفس الغيرء 
لآأن شهر السلاح يحرك الفتن» وخاصة فى 
مجال نصرة الآخرين» وليس الدفاع عن الغير 
من شأن آحاد الناس. وإنما هو وظيفة الإمام 
وولاة الأمور . 

ويجرى هذا الخلاف فى المذهب بالنسبة 
لآحاد الناس. أما الإمام وغيره ‏ من الولاة - 
فيجب عليهم دفع الصائل على نفس الغير 
اتفاقا 9 . 

أما عند الحنابلة فيجب الدفاع عن نفس 
غيره ومادونها من الأطراف فى غير فتنة» ومع 


. 2... دمن أذل عنده‎ :ثيدع١‎ )١( 
أخرجه أحمد (54817/7) من حديث سهل بن حنيف. أورده‎ 
اليثمى فى المجمع (5117/1) وقال: رواه أحمد والطبران وفيه‎ 
ابن شيعة. وهو حسن الحديث وفيه ضعف. وبق رجاله‎ 
. ثقات‎ 

(؟) مغى المحتاج 5 » وروضة الطالبين ,.١184/١٠١‏ وتحفة 
المحتاج 4/ 01486 ونباية المحتاج 77/4 . 


-١١م48-‎ 


ف قمع م م م ا يلوو 


ظن سلامة الدافع وا مدفوع عنه. وإلا حرم 
الدفاع 00 
دفع الصائل عن العرض : 
٠‏ - أجمع الفقهاء على أنه يجب على الرجل 
دفع الصائل على بضْع أهله أو غير أهله. 
لأنه لاسبيل إلى إباحته» ومثل الزنا بالبضع فى 
الحكم مقدماته فى وجوب الدفعم حتى لوأدى 
إلى قتل الصائل فلاضمان عليه . . . بل إن 
قل الدافع بسبب ذلك فهو شهيد. لقوله 
كله : «من قتل دون أهله فهو شهيد» © . 
ولافى ذلك من حقه وحق الله تعالى ‏ وهو 
منع الفاحشة ‏ ولقوله كَكِ : «انصر أخاك 
ظالما أو مظلوما» © . 

إلا أن الشافعية شرطوا لوجوب الدفاع 
عن عرضه وعرض غيره: أن لايخاف الدافع 
على نفسه . أو عضو من أعضائه. أو على 
منفعة من منافع أعضائه . 

أما المرأة المصول عليها من أجل الزنا بها 
فيجبعليها أن تدفع عن نفسها إن أمكنها 
ذلك. لأن التمكين منها محرم. وف ترك 


. ١55/57 كشف المخدرات ص 4/8 » وكشاف القناع‎ )١( 

(؟) حديث: «من قتل دون أهله . . .» . 
سبق تخريجه - فقرة ]0 . 

(9) حديث: دانصر أخاك . . .» . 
أخرجه البخارى )777/1١7(‏ من حديث أنس بن مالك رضى 
الله عنه . 


الا لل ااال 2000 


الدفع نوع تمكين. فإذا قتلت الصائل - ول 
يكن يندفع إلا بالقتل - فلاتضمنه بقصاص 
ولادية» لما روى أن رجلا أضاف ناسا من 
هذيل. فأراد امرأة على نفسهاء فرمته بحجر 
فقتلته.» فقال عمر رضى الله عنه : « والله 
لايودى أبدا» ولقوله يل : «من قتل دون 
عرضه فهو شهيد» 29. 

وفى المغنى : لو رأى رجلا يزنى بامرأته - أو 
بامرأة غيره ‏ وهو محصن فصاح به. ول برب 
ولم يمتنع عن الزنا حل له قتله. فإن قتله 
فلاقصاص عليه ولا دية» لما روى أن عمر- 
رضى الله عنه ‏ بينم| هو يتغدى يوما إذ أقبل 
رجل يعدو ومعه سيف مجرد ملطخ بالدم. 
فجاء حتى قعد مع عمرء فجعل يأكل وأقبل 
جماعة من الناس. فقالوا: يا أمير المؤمنين: 
إن هذا قتل صاحبنا مع امرأته فقال عمر: 
مايقول هؤلاء؟ قال: إنه ضرب فخذى 
امرأته بالسيف. فإن كان بينها أحد فقد قتله 
فقال لهم عمر: مايقول؟ قالوا: ضرب بسيفه 
فقطع فخذى امرأته فأصاب وسط الرجل 
فقطعه باثنين فقال عمر: إن عادوا فعد © . 


)١(‏ المصادر السابقة, والمغنى لابن قدامة )"/١/4(‏ وكشاف القناع 
5 وحديث: «من قتل دون عرضه فهو شهيد» . 
أخرجه الترمذى )7١/5(‏ من حديث سعيد بن زيد رضى الله 
عنه . وقال حديث حسن صحيح . 

(5) أثر عمر رضى الله عنه: وإن عادوا فعد . . . .»2 . 
المغنى 4/ "ا" . 


-١٠١94- 


لوو 


١‏ - وإذا قتل رجلاء وادعى أنه وجذه مع 
امرأته» فأنكر ولى المقتول فالقول قول الولى. 
لما روي عن على رضى الله عنه أنه سكل 
عن رجل دخل بيتهء فإذا مع امرأته رجل» 
فقتلها وقتله قال على: إن جاء بأربعة 
شهداء. وإلا فليعط برمته. ولأآن الأصل 
عدم مايدعيه. فلايسقط حكم القتل بمجرد 
الدعوى . 

إلا أن الفقهاء احتلفوا فى البينة . 

فقال الجمهور: إنها أربعة شهداء. لخبر 
علنّ السابق» ولا ورد أن سعد بن عبادة 
رضى الله عنه قال: يارسولء أرأيت إن 
وجدت مع امرأق رجلا أأمهله حتى أق 
بأربعة شهداء؟ فقال النبى َل : 
«نعم . الحديث» 29 , 

وفى رواية عند الحنابلة أنه يكفى 
شاهدان. لأن البينة تشهد على وجود الرجل 
على المرأة» وليس على الزنا 9©. 

وكذا لو قتل رجلا فى داره» وادععى أنه قد 
هجم على منزله. فأنكر ولى المقتول. قال 
الحنفية : إن ل تكن له بينة» ولم يكن المقتول 
معروفا بالشر والسرقة» قتل صاحب الدار 


)١(‏ حديث سعد بن عبادة : «أيا رسول الله ! أرأيت إن وجدت 
مع امرأق رجلا 20000 
أخرجه مسلم (11706/5) . 

)١(‏ مغنى المحتاج 2١44/5‏ وروضة الطالبين 2140/٠١‏ والمغنى 
لابن قدامة 277١/4‏ وحاشية الدسوقى 5 //01" . 


لومم وم و م م م م ووو وو و0 


قصاصا. وإن كان المقتول معروفا بالشر 
والسرقة لم يقتص من القاتل فى القياس» 
وتجب الدية فى ماله لورثة المقتول فى 
الاستحسان. .لأن دلالة الحال أورثت شبهة 
فى القصاص لا المال 29 . 

وقال المالكية: إن لم تكن له بينة يقتص 
منه. ولايصدق فى دعواهء إلا إذا كان 
بموضع ليس يحضره أحد من الناس» فيقبل 
قولة نيميته: 270 

وقال الشافعية: لم يقبل قوله إلا ببينة. 
ويكفى فى البينة قولها: دخل داره شاهرا 
السلاح, ولايكفى قوها: دخل بسلاح من 
غير شهر, إلا إن كان معروفا بالفساد أو بينه 


وبين القتيل عداوة فيكفى ذلك للقرينة 0 


وقال الحنابلة : لم يقبل قوله إلا ببينة» وإلا 
فعليه القتصاص. سواء كان المقتول يعرف 
بفساد أو سرقة أو لم يعرف بذلك. فإن 
شهدت البينة: أنهم رأوا هذا مقبلا إلى هذا 
بالسلاح المشهور فضربه هذاء. فقد هدر 
دمه. وإن شهدوا أنهم رأ داخلا دان وم 
يذكروا سلاحاء أو ذكروا سلاحا غير مشهور 
لم يسقط القصاص بذلك. لأنه قد يدخحل 
لحاجة . ومجرد الدخول لايوجب إهدار دمه . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين "601١/٠0‏ . 


(؟) حاشية الدسوقى 8 /لاه” . 


د ١١ا-‏ 


١١-1١١ صيال‎ 


ومف عمو ووم اموي يلوو 


وإن تجارح يجلان» وادعى كل منبما 
قائلا: إنى جرحته دفعا عن نفسبى. حلف 
كل منها على إبطال دعوى صاحبه. وعليه 
ضهان ماجرحه, لأن كل واحد منهما مدع على 
الآخر ماينكره, والأصل عدمه 2 . 

والتفاصيل فى مصطلح : (قصاص» 
شهادة) . 
دفع الصائل على المال: 
١‏ ذهب الحنفية ‏ وهو الأصح عند 
المالكية ‏ إلى وجوب دفع الصائل على المال 
وإن كان قليلا لم يبلغ نصاباء لقوله كه : 
«قاتل دون مالك» 29 , واسم المال يقع على 
القليل ىا يقع على الكثير. فإذا لم يتمكن 
من دفع الصائل على ماله إلا بالقتل فلا شىء 
عليه. لقوله كَل : «من قتل دون ماله فهو 
شهيد» 2 

ولم يفرقوا بين ماله ومال غيره . فقد ذكر فى 
الخانية : أنه لو رأى رجلا يسرق ماله فصاح 
به ولم مبرب» أو رأى رجلا يثقب حائطه. أو 
حائط غيره» وهو معروف بالسرقة فصاح به ول 
)١(‏ المغني لابن قدامة 777/4 . 


(؟1) حديث: «قاتل دون مالك» . 
أخرجه النسائى ١١5/177‏ من حديث المخارق وإسناده 


(”) حديث : «من قتل دون ماله فهو شهيد» . 
أخرجه البخارى )١77*./5(‏ ومسلم )١76 /١(‏ من حديث 


ا ا ا ا 00 


هرب حل له قتله» ولا قصاص عليه 7" . 

إلا أن المالكية اشترطوا للوجوب أن يترتب 
على أخذه هلاك. أو شدة أذى. وإلا 
فلايجب الدفع اتفاقا . ! 

وذهب الشافعية إلى أنه لايجب الدفع عن 
المال. لأنه يجوز إباحته للغير, إلا إذا كان ذا 
روح أو تعلق به حق الغير كرهن وإجارة 
فيجب الدفاع عنه. قال الإمام الغزالى : 
وكذا إن كان مال محجور عليه» أو وقف أو 
مالا مودعاء فيجب على من هو بيده الدفاع 
عنه. وهذا كله إذا لم يخش على نفس» أو 
على بُضْعء وعليه فإذا رأى شخصا يتلف 
حيوان نفسه إتلافا محرما وجب عليه الدفاع 
عنه. من باب الأمر بالمعروف والنبى عن 
المنكر . ظ 

كا ذهبوا إلى أنه إذا قتل الصائل على المال 
فلا ضمان عليه بقصاص ولادية ولاكفارة 
ولاقيمة. لأنه مأمور بالأدلة السابقة بالقتال 
والقتل» وبين الأمر بالقتال والضمان منافاة. 
قال تعالى : «إفمن اعتدى عليكم فاتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم # ©. وقال 
تكله : «انصر أخاك ظالما أومظلوما» 2 وقال 
)١(‏ ابن عابدين 751/04. الفتاوى الخانية 45١/7‏ . وجواهر 


الإكليل 7947/7 ومواهب الجليل 5/ 2.77 والدسوقى 
لاه" . 

(؟) سورة البقرة/ 1١948‏ . 

(") حديث: «انصر أخاك ظالا ؛ . .»2 . 
سبق تخريجه فقرة ٠١‏ . 


-١1١1١- 


أيضا : «من قتل دون ماله فهو شهيد» . 

ويستثنى عندهم من جواز الدفاع عن 
الملل صورتان : 

إحداهما: لو قصد مضطر طعام غيره. 
فلايجوز لمالكه دفعه عنه. إن ' يكن مضطرا 
مثله. فإن قتل المالك الصائل المضطر إلى 
الطعام وجب عليه القصاص . 

والأخرى: إذا كان الصائل مكرها على 
إتلاف مال غيره. فلايجوز دفعه عنه. بل يلزم 
المالك أن يقي روحه باله كما يتناول المضطر 
طعامه, ولكل منه| دفع المكره . 

قال الأذرعى : وهذا فى آحاد الناس. أما 
الإمام ونوابه فيجب عليهم الدفاع عن أموال 
رعاياهم 200 

وذهب الحنابلة إلى أنه: لايلزمه الدفاع 
عن ماله على الصحيح. ولامال غيره. 
ولاحفظه من الضياع والحلاك, لأنه يجوز بذله 
لمن أراده منه ظلاء وترك القتال على ماله 
أفضل من القتال عليه . 

وقيل : يجب عليه الدفاع عن ماله : 

أما دفع الإنسان عن مال غيره فيجوز مالم 
يفض إلى الجناية على نفس الطالب» أوشىء 
من أعضائه . 
)1( مغنى المحتاج + / 2190 وحاشية الباجورى 2707/7 وروضة 


الطالبين ١٠/88١ء‏ وحاشية الجمل على شرح المنيج 
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ااا اا اا اا ااا ااال اا ا ل لا 


وقال جماعة من الحنابلة : يلزمه الدفاع 
عن مال الغير مع ظن سلامة السدافع 
والصائل, وإلا حرم الدفاع . 

قالوا: ويجب عليه معونة غيره فى الدفاع 
عن ماله مع ظن السلامة, لقوله كَل : 
«انصر أخحاك ظالما أو مظلوما» 27» ولأنه لولا 
التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم » لأن 
قطاع الطريق إذا انفردوا بأخذ مال إنسان - 
ولم يعنه غيره - فإنهم يأخذون أموال الكل. 
واحدا واحدا 29 . 


. ». . . حديث: دانصر أخاك‎ )١( 
* ٠١ تقدم ف‎ 


)١(‏ كشاف القناع 151/7. والمغنى لابن قدامة // 777 وكشف 


المخدرات ص4,78. والإنصاف 3١5/٠١‏ . 


1١١1 


فقفف مفو ا وم اااي يللاي ووه 


١‏ - الصيد: لغة مصدر صاد يصيد, ويطلق 
على المعنى المصدرى أى: فعل الاصطياد. 
كا يطلق على المصيد. يقال: صيد الأمير . 
وصيد كثير» ويراد.به المصيد, كما يقال: هذا 
خلق الله أى محلوقه سبحانه وتعالى 2 . 
والصيد هنا بمعنى المصيد: (“يقول الله 
تعالى :. «لاتقتلوا الصيد وأنتم حرم» © . 
وف الاصطلاح : عرفه الكاسانى على 
الإطلاق الثانى (أى المصيد) بأنه اسم لما 
يتوحش ويمتلع . ولايمكن أخذه إلا بحيلة, 
إما لطيرانه أو لعدوه ©)2. 
وعرفه البهوق بالإطلاقين 52 
المصدرى والمصيد) فقال : الصيد بالمعنى 
المصدرى : اقتناص حيوان متومحش طبعا 
غير مملوك ولا مقدور عليه ©) 5 
)١(‏ المصباح المنيرء ولسان العرب, والقاموس. وانظر الاختيار 
لتعليل المختار للموصلى 7/0 . 
(؟) حاشية الجمل 777/5 وانظر كشاف القناع عن متتن الإقناع 
للبهوتي 2717/5 ومغنى المحتاج ؛ / 756 . 
(*”) سورة المائدة 96. 


(4) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .70/٠©‏ 
(0) كشاف القناع 717/5. 


وموم م م يلل ووو 


أما بالمعنى الثانى ‏ أى المصيد ‏ فعرفه 
بقوله : الصيد جيوان مقتنضص حلال متوحش 
طبعا. غير تملوك ولامقدور عليه فخرج 
الحرام كالذئب» والإنسى كازبل ولو 
5 شت 29 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الذبح 5 


- الذبح فى اللغة : الشق. وق 
الاصطلاح : هو القطع فى الحلق. وهو مابين 
اللبة واللحيين من العنق 2)9. 
٠“‏ - من معانى النحر فى اللغة: الطعن فى لبة 
الحيوان. لأنها مسامتة لأعللى صدرهء يقال: 
نحر البعير ينحره نحرا ”" . 
وق الاصطلاح : يطلق النحر على هذا 
يستحب فى الإبل النحر . 9 (ر: نحر) . 
ج - العقر: 
؛- العثر بتع الين لق ضرب قوائم 
البعير. 
)١(‏ نفس المرجع . 
)١(‏ القاموس ولسان العرب والمصباح المنير» والمفردات فى غريب 
القرآن للراغب الأصفهان مادة: (ذبح). 


(1) لسان العرب. والقاموس. وتاج العروس . 
(5) بدائع الصنائع ه١5‏ . 


-١١*- 


ولعو وموم موي00 


. واستعمله الفقهاء بمعنى: الإصابة 
القاتلة للحيوان فى أى موضع كانت من 
بدنه» إذا كان غير مقدور عليه» سواء أكانت 
بالسهم أم بجوارح السباع والطير”" . 
(ر :عقر . 
أقسام الصيد : 

- الصيد نوعان: برى وبحرى . 

فالصيد البرى : مايكون توالده فى الس 
ولاعبرة بالمكان الذى يعيش فيه 00 

آما الضيد البحرى : فهومايكوت توالده فى 


الماع ولوكان مشواه فى البرء لأن التوالد : 


أصل ء والكينونة بعده عارض . 

فكلب الماء والضفدعء ومثله السرطان 
والتمساح والسلحفاة بخرى حل اصطياده 
للمحرم ”'' » لقوله تعالى د 
البحر»ك. © 

وأما البرى : فحرام عليه إلا مايستثتى 
منه . ر:(حرم فقرة: )١1‏ . 
الحكم التكليفى : 
5 - الأصل فى الصيد الإباحة» إلا لمحرم أو 
ف الجرمء يدل عليها الكتاب والسنة 
والإجماع . والمعقول . 
(1) لسان العربء والبدائع 000 


. 7١7/15 ابن عابدين‎ 2١77/1١ الاختيار‎ )7١( 
.97/ سورة المائدة‎ )'9( 


لومم م م ا م يللد 


أما الكتاب فآيات» منها قوله تعالى: 
«أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم 
وللسيارة» وحرم 0 صيد البر مادمتم 
حرما» 29. 00 

اكه التي 0 إذا حلم 
فاصطادوا» 9( . 

وأما السنة فأحاديث» منها:. حديث 
عدى بن حاتم رضى الله عنه ‏ قال :. «قلت 
يارسول الله : إنا قوم نتصيد مهذه الكلاب» 
فيا يحل لنا منها؟ فقال: إذا أرسلت كلابك 
المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن 
عليك.. إلا أن يأكل الكلب فلاتأكل». فإن 
أخاف أن يكون إنا أمسك على نفسه. وإن 
خالطها كلب من غيرها فلاتاكل» © . 

وحديث أبى ثعلبة الخشنى رضى الله 
عنه أنه سأل رسول الله بل عن الصيد 
بالقوس. والكلب المعلم» والكلب غير 
المعلم : فقال.له رسول الله وَل : «ماصدت 
بقوسك فاذكر اسم الله ثم.كل. وماصدت 
بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل» 
وماصدت بكلبك الذى ليس معلا فأدركت 
ذكاته فكل» ع 


.45 / سور المائدة‎ )١( 
٠: .”/ سورة المائدة‎ (١ 
حديث عدى بن حاتم : «إذا أرسلت كلابك المعلمة.‎ 2 
22/8 أخرجه البخارى (الفتح‎ 
حديث أب ثعلبة الخشنى : دما صدت بقوسك فاذكراسم الله . . .6. ت‎ )5( 


-١١4 - 


0 0 ا ل ل ا 0 000 


وأما الإجماع فبيانه أن الناس. كانوا 
ييارسون الصيد فى عهد الرسول كك وعهود 
أصحابه وتابعيهم من غير نكير .. 

وأما المعقول : فهوأن الصيد نوع اكتساب 
وانتفاع با هو مخلوق لذلك. وفيه استيفاء 
المكلف وتمكينه من إقامة التكاليف. فكان 
مباحا بمنزلة الاحتطاب 2. وببذ! تتبين 
حكمة مشروعيته . 
وإذا علم أن 5 الإباحة. 
فلايحكم بأنه خلاف لأولى أو مكخزوة أ حرام 
أو مندوب أو واجب إلا فى صور خاصة بأدلة 
خاصة نذكرها فيا يل : ٠‏ 
8 -أ- يكون الصيد خلاف الأولى إذا حدث 
ليلا صرح بذلك الحنفية, وصرح الحنابلة 
بخلافه ففى المغنى : قال أحمد: «لا بأس 
بصيد الليل» 0 
4 ب - ويكره الصيد إذا كان الغرض منه 
التلهى والعبث 9 . لقوله يكهِ : «لاتتخذوا 
شيئا فيه الروح غرضاء 29. أى هدفا. 


حت أخرجه البخاري (الفتح 117/9) ومسلم (19715/9). 

.5١/” تبيين الحقائق للزيلعى‎ )١( 

)"١‏ تنوير الأبصار بهامش ابن عابدين 2357/0 نقلا عن الخانية» 
والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ١١/1١1١‏ . 

(*) ابن عابدين نقلا عن مجمع الفتاوى 5ه/79417» والشرح الكبير 
للدردير ٠١8/5‏ ومطالب أولى النهى 7”1*/5. 

(5:) حديث: «لانتخذوا شيئا فيه الروح غرضاء» 
أخرجه مسلم (7/ )١1549‏ من حديث ابن عباس. 


لاا ااا لاا ااا 0ك 


وذكر بعض الفقهاء صورا أخرى 
للكراهة. فقد ذكر الحنفية أن تعليم البازى 
بالصيود الحية مكروه. لاق ذلك من تعليت 
الخيوان 20 

أما ماذكره بعض ) الحئفية من كراهة حرفة 
الاصطياد عموماء فقد رده الحصكفى وابن 
عابدين : وقالوا: إن التحقيق إباحة اتخاذه 
حرفة, لأنه نوع من الاكتساب, وكل أنواع 
الكسب فى الإباحة سواء على المذهمب 
الصحيح - قال ابن عابدين: وهذا إذا لم 
يكن الكسب بالربا والعقود الفاسدة, ول 
يكن بطريق محظورء فلا يذم بعضهاء وإن 


ْ كان بعضها أفضل من بعض 7" . 


.وذكر الحنابلة أنه يكره الاصطياد فى صور 
منها : 
أن يكون بشىء نجس » كالعذرة. 
والميتة لما يتضمنه من أكل المصيد للنجاسة . 
ب - ويكره أن يكون ببنات وردانء لأن 
مأواها الحشوش 7" 
- ويكره أن يكون بالضفادع للنبى 
)١(‏ الدر المختار على هامش ابن عابدين .7"٠5/0‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين 7901/4 . : 
() بنات وردان مفرده بنت وردان» وهى دويبة نحو الخنفساء حمراء 
اللون. وأكثر ماتكون فى الحيامات وفى الكنف. والحشوش 


بالضم (جمع حش بالضم والفتح وله معان منها الكنيف) 
(المعجم الوسيط مادق «وردء وحش»). 


11١68 


وفمم مم مي يي اااي ووود و 


د - ويكره أن يكون بالخراطيم» "2 كل ثىء 


فيه الروح. لما فيه من تعذيب الحيوان 29 
٠‏ - ويجحرم الصيد فى صور, منها: 

أ- أن يكون الصائد محرما بحج أو عمرة. 
والصيد برياء لقوله تعالى: «إوحرم عليكم 
صيد البر مادمتم حرما» © وهذا باتفاق 
الفقهاء . ' 

ش : أن يكون الصيد حرمياء سواء أكان 
الصائد محرما أم حلالا لقوله تعالى : «أولم 
يروا أنا جعلنا حرما آمنا# 0 الآية . 
ولقوله ككل فى صفة مكة: «ولا ينفر 
صيدها» 9 . وهذا باتفاق الفقهاء أيضا . 


ج - أن يكون على الصيد أثر الملك. 
كخضب أو قص جناح أو نحوهما . 

وقد ذكر هذه المسألة الشافعية نصاء 
ويفهم ذلك من كلام سائر الفقهاء. لأنه فى 
هذه الحالة تملوك لشخص آخر 2©9. ويشترط 


)١(‏ الخراطيم بالميم هكذا فى المغني والشرح الكبير» ولعله : الخراطين 
بالنون وهى ديدان طوال تكون في طين الأنبان كما فى المعجم 
الوسيط وغيرهء والظاهر أن المراد: الديدان التى فيها الروح» 
فإن قتله حل الاصطياد بها . 

(5) المغنى والشرح الكبير .7"7/1١١‏ 

5) سورة المائدة /95. 

(5) سورة العنكبوت /710. 

(©) حديث: «ولاينفر صيدها. . 
أخرجه البخارى (الفتشح ا 5 (9488/5) من 
حديث ابن عباس . 

(5) نهاية المحتاج ١19/4‏ . 


فموففمووووووووم وم وموم ووو وول 


فى الصيد أن لايكون مملوكا 9" . 

. وذكر المالكية صورة أخرى يحرم فيها 
الصيدء وهى : خلُوه عن نية مشروعة» كأن 
يصاد المأكول أو غيره لابنية الذكاة» بل بلانية 
شىء» أو بنية حبسهء أو الفرجة عليه 9 . 
لكن نقل. الدسوقى عن الحطاب مايفيد جواز 
اصطياد الصيد بنية الفرجة عليه حيث 
لاتعذيب وأن بعضهم أخذوا الجواز من 


حديث: «يا أبا عمير مافعل النغير» 9" . 


هذاء وقد لخص الدردير الحكم التكليفى 
للصيد عند المالكية فقال: 

كره للهو وجاز لتوسعة على نفسه وعياله 
غير معتادة» وندب لتوسعة معتادة أوسد خلة 
غير واجبة. أوكف وجه عن سؤال» أو 
صدقة, ووجب لسد خلة واجبة» فتعتريه 
الأحكام الخمسة © . ١‏ 
أركان الصيد : ش 
١‏ - أركان الصيد ثلاثة: صائد ومصيد 
وآلة 2. ولكل ركن من هذه الأركان شروط 
بيانها فيها يل : 


٠ انظر الفقرة الأولى؛ تعريف الصيد.‎ )١( 
. ١8و‎ ٠/1 زفة لتر الكبورايع جبانية الدسوقى‎ 
. نفس المرجع‎ )9( 
وعديث: ديا انا سي اقل ار‎ 
أخرجه البخارى (الفتح 00/66 من حديث أنس بن‎ 
. مالك‎ 
8/7 فى الخرشى‎ 


1١ 


ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ل ا اا 1 1 111 1 1 ا 0 0111100111011 20110 


أولا ما يشترط فى الصائد : 
يشترط فى الصائد لصحة الصيد الشروط 
الآنية : 


١‏ - الشرط الأول - أن يكون عاقلاء مميزاء 
وهذا عند جمهور الفقهاء : (الحنفية والمالكية 
والحنابلة» وهو قول عند الشافعية) 9 . 
وذلك لأن الصبى غير العاقل ليس أهلا 
للتذكية عندهم . فلايكون أهلا للاصطياد» 
ولأن الصيد يحتاج إلى القصد والتسمية» وهما 
لايصحان ممن لايعقل. كما علله الحنفية 
والحنابلة . 
وعلى ذلك فلا يجوز صيد المجنون. 
والصبى غير المميزء ى| لاتجوز ذبيحته| عند 
جمهور الفقهاء. خلافا للشافعية. فإنهم 
صرحوا بأن ذبح وصيد صبى - ولو غير مميز 
وكذا المجنون والسكران ‏ حلال فى الأظهر 
عندهم. لأن لهم قصدا وإرادة فى الجملة» 
لكن مع الكراهة, لأنهم قد يخطئون الذبح, 
كا نص عليه فى الأم» وفى قول آخر عند 
الشافعية : لايحل صيدهم ولاذبحهم. لفساد 
قصدهم 6 : 
اكد الم دولل شاي لان 
جزى ص »18١‏ والخرشى على خليل 270١/7‏ ونهاية المحتاج 
للرملٍ 4». ممغنى المحتاج للخطيب 7717/5 والمغنىي 
لابن قدامة 4/١58غ‏ وانظر كذلك نتائج الأفكار على الحداية 


مع حاشية العناية 4/ ١7٠١‏ » ومابعدها. 
(؟) مغنى المحتاج للشربينى الخطيب 51//5؟. 


قال الشربينى : ومحل الخلاف فى المجنون 
والسكران. إذا لم يكن لما تمييز أصلاء فإن 
كان غم أدنى تمييز حل قطعا "". - 

ولتفصيل هذا الموضوع ينظر مصطلح: 
(ذبائح ف )7١‏ . 
١3‏ - الشرط الثاى : 
أن يكون حلالاً» فإن كان محرما بحج أو عمرة 
لم يؤكل ماصاده. بل يكون ميتة '" كما 
سيأتى بيانه . 
4 - الشرط الثالث : 

أن يكون مسل! أو كتابياء وهذا عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة» وقال المالكية : 
لايحل ماصاده الكتابى وإن حل ماذبحهء 
وفرقوا بين الذبح والصيد: بأن الصيد 
رخصة. والكافر ولو كتابيا نمس من 
أهلها © 


وقال المالكية والشافعية : يعتبر (هذا 


الشرط) من حين الإرسال إلى حين الإصابة. 
وهناك قول آخر للالكية أنه يشترط وقت 
الإرسال فقط كما تقدم © . 


(7) انظر ابن عابدين وبامشه الدر المختار © .١8/48/‏ 

(*) الشرح الكبير بحاشية الدسوقى 2٠١7/17‏ والشرح الصغير مع 
حاشية الصاوى 2١51/7‏ 2757 والدر المختار بهامش ابن 
عابدين 2188/0 ومغنى المحتاج 5 / 757 . والمغنى لابن قدامة 
. 

(5) البدائع 54/0, والشرح الكبير بحاشية الدسوقى 2٠١7/5‏ 
نباية المحتاج ,.٠١7/4‏ مطالب أولى الغهى 7437/7. 


-١١1/- 


١ 


د الإعادة : 
ه ‏ من معاني الإعادة لغة : فعل الشىء ثانية. 
ومنه التكرار. ْ 
واصطلاحا : عرفها الغزاللي عند كلامه عن 
إعادة الموقت : بأنها فعل الشىء ثانيا في الوقت بعد 
فعله على نوع من الخلل . ”2 
وتفترق الإعادة عن الاستثناف بأنها لا تكون 
إلا بعد فعل العمل الأول مع خلل ماء. أما 
الاستئناف فلا يكون إلا بعد قطع العمل قبل 


تعامه. 


ه : القضاء : 

5 - القضاء لغة : أداء الشىء. واصطلاحا: عرفه 
الغزالي: بأنه فعل مثل ما فات وقته المحددء 
فالفرق بينه وبين الاستئناف, أن القضاء لا يكون 
إلا بعد الوقت. ولا يكون إلا ني الأفعالذات 
الوقت المحدد. أما الاستئناف فقد يكون في 
الوقت. وقد يكون بعده. وقد يكون في غير 


الوقت . 


صفته ( الحكم التكليفي ) : 

- الاستئناف تعتريه بضعة أحكام تكليفية . . 
فقديكون واجبا اتفاقاء وذلك كما لوتعمد 

الحدث وهو في الصلاة. وهو أيضا واجب عند 

المالكيةء” إذا سبقه حدث غير الرعاف. إذ لا 


56 /' ورد المحتار‎ ,465 /١ المستصفى‎ )١( 

() الدسوقي .37٠١07//١‏ ورد المحتار 324/١‏ 8#" 481 

' 30 والمجموع 405/4 , /ه5. ونباية المحتاج /١‏ 416؛ 
والمغنى /١‏ 741: 40/7 ط مطبعة العاصمة . القاهرة. وفواتح 
الرحموت /١‏ 0م ط الأميرية, وبدائع الصنائع ١7٠/7‏ 


بناء عندهم إلا في الرعاف, لأنه رخصة فيتوقف 
فيها على مورد النص . 

وقد يكون مستحبا . كمن أحدث وهويؤذن» 
واحتاج لفاصل طويل للتطهر. 'فإن استئناف الأذان 
أولى . 

ركد وكين غرونا ع ل السورة نجاف ذا 
كان الفاصل للتطهر يسيراء لأن البناء هنا أولى» 
لئلا يوهم التلاعب إذا استأنف . 

وقد يكون الاستئناف مباحاء كالبيع الصحيح 
والإجارة الصحيحة ‏ إذا جرت فيها الإقالة أوكان 
البيع فاسدا فإنه يصح استئناف العقد. 


مواطن الاستئناف : 

الاستئشاف مصطلح يرد في كثير من أبواب 
الفقه. إلا أن استعماله في أبواب العبادات أكثر منه 
في غيرهاء وفيها يلي بعض الصور. 


الاستئناف في الوضوء : 

4 جاء في الفروع لابن مفلح في معرض بيان أثر 
نسيان التسمية على صحة الوضوء : «وإن ذكرفي 
بعضه ابتدأ وقيل بنى ٠‏ وعله تستحب)(2 أي أن 
المتوضىء إذا ذكر التسمية في أثناء الوضوء استأنف 
وضوءه وجوبا في قول لدى الحنبلية» وفي قول اخر 
لا يجب الاستئناف. ويجوز البناء . 


الاستئناف في الغسل : 
-جاء في الفروع لابن مفلح في الغسل : «وحيث 
فاتت الموالاة فيه أوفي وضوع وقلنا يجوز فلابد 


)١(‏ الفروع ١54 -١17/1١‏ ط الثانية 1/8 ه 


١58 


فووفووووووووةم ووو ووم ومو وو ووو ووو وموم عمو ووو ووم م ووو وقوه 


وغلى ذلك فلا يحل صيد المشرك أو 
المرتد "2 » ووجه اشتراط هذا الشرط هو أن 
غير المسلم لا يخلص ذكر اسم الله » ووجه 
حل صيد وذبائح أهل الكتاب هو قوله 
تعالى : «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل 
0 
ذميا ا 1 00 6 


وللتفصيل ينظر فيفك : (ذبائح 


ف ”2 5؟). 


- الشرط الرابع : يشترط فى الصائد أن 
يسمى الله تعالى عند الإرسال أو الرمى وذلك 
عند جمهور الفقهاء : الحنفية والمالكية 
والحنابلة 9 . ظ 


: اليهودى والنصرانى» 


ثم إن الحنفية : قالوا : تشترط التسنمية 
يا عد لأراسى التسبية وا لبعد 
الترك جا : 


)١(‏ الدر المختار بهامش ابن عابدين 188/8. 189: والمغنى 
6/4 649» ومغنى المحتاج 7575/4 . 

(؟) سورة المائدة /6. 

(*) البدائع هه والخرشى غلى مختصر خخليل ١/7‏ كرد والشرح 
الصغير للدردير 157/5. 

(5) الدر المختار بيامش ابن عابديق افر وحاشة الدسوقى 

مع الشرح الكبير57/*١٠»‏ والمغنى لابن قدامة م/*8ه؛ 

والقوانين الفقهية لابن جزى ص 18١‏ . 


وومقوو م وم ءردو م ام وو وو م م الال 


وقال المالكية : يشترط إذا ذكر وقدر 29 . 

وقال الحنابلة : إن ترك التسمية عمدا أو 
المذهب. وهو قول الشعبى وأبى ثور . 
حقيقة, وليس له اختيار فهو بمنزلة 
السكين. بخلاف الحيوان فإنه يفعل 
باحتيارة 2 . . ْ 

أما الشافعية فلا تشترط تشترط عندهم التسمية 
بل تسن عند إرسال السهم أو الجارحة» فلو 
تركها عمدا أو سهوا. حل لكنهم قالوا : 
يكره تعمد تركها ”" . 


ف3”5-39©5). 

وينظر مصطلح : (تسمية ف )١9‏ . 
75 - الشرط الخامس : أن الاعل العينائد 
لغير الله تعالى . 


المذاهب, لقوله تعالى : #وما أهل به لغير 
الله 20 . 


)١(‏ ابن عابدين ويهامشه الدر المختار ه/ ٠٠١‏ الشرح الكبير 
للدردير .١٠١57/5‏ ش 

(5) المغنى لابن قدامة .05٠/4‏ 

(”) مغنى المحتاج 717/84 . 

(5) سورة البقرة /*ا/ا١‏ . 


-١1١48- 


ووو وم موووووممة م قوووووو ووو قو ووو دوعوم دوو 


- الشرط السادس : أن يرسل الآلة 


بحيث ينسب إليه الصيد . 
الصائد 0 غلامه 5 قال القسارى : المراد 
باليد : حقيقتهاء ‏ ومثلها إرسالها من حزامه 
0 القدرة عليه أو الملك 
» وقالوا : : إنه تكفى نية الآمر وتسميته. 
0 200 
وقد 3 الفقهاء على ذلك مسائل 0 


أ لوأطايت انيع السهم فقتلت صيدا 


أو نصب سكينا بلا قصد فاحتك به صيد ٠‏ 


فقتله لم يحل. صرح بذلك الشافعية 
والختايلة 00 

1-6 لواسكيات جارحة بنفسهاء ولم 
يغرها أحد ا الاسترسال إغراء يزيد من 
تحقق الإرسال 29 . 


. 157/1 حاشية الصاوى على الشرح الصغير‎ )١( 

(1). جاشية ابن عأبدين ٠/0‏ -9"07, والحداية مع العناية 
وتكملة الفتح ١8١/4‏ وما بعدذها. والشرح الصغير للدردير مع 
حاشية الضاوى 1517/57 والبجيرمى 7137/5 . ومطالب أولى 
النبى :70١/5‏ وكشاف القناع 1/6 

. (:) مغنى المحتاج 777/8 . ومطالب أوؤلى النهى 861/5. 

(5) ابن عابدين ٠ ٠/6‏ ومخنى المحتاج ‏ /777. ومطالب أولى 

1 .7"6١/5 الغبى‎ 


(ذبائح ف ه") . 


وففووو ووو وم انمقو مقو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووم وو 


ج - لو استرسلت جارحة بنفسها وأغراها 
من هو أهل للصيد إغراء يزيد من سرعتها م 
يحل ماقتلته عند المالكية. وهو الأصح عند 
الشافعية لعدم الإرسال من يد الصائد عند 
المالكية» وأما الشافعية فعللوا الحرمة بأنه 
اجتمع فيه الاسترسال المانع والإغراء المبيح. 
فغلب جانب المنعء. ىا يقول الشربينىق 
الخطيب 22 

أما الحنفية والحنابلة ‏ وى مقابل اسع 
عند الشافعية ‏ فقالوا بالحل إن اقتر 
بالإغراء التسمية لظهور أثر الإغراء 0 
العدو "© ولآن الإغراء أثر فى عدوه. فأشبه 
مالو أرسله. كما يقول الرحيبانى 9) 

د - لو أرسل الجارحة وهو أهل للصيدء 
فأغراها من لايحل صيده لم يحرم ماقتلته. لأن 
الإرسال السابق على الإغراء أقوى منه. فلا 
ينقطع حكم الإرسال بالإغراء» كما صرح به 
الحنفية والشافعية والحنابلة ©29, 2 

هو لو أرسل اللشاحة من ليس أهلا 
للصيد. فأغراها من هو أهل له لم يؤكل 
ماقتلته. لأن الاعتبار بالإرسال الذى هو 
أقوى من الإغراء ©) 

(1) الشرح الصغير 17/7. ومغنى المحتاج علففة 
(5) مغنى المحتاج 577/5 . 
(*) مطالب أولى العبى 50١/5‏ والمغنى لابن قدامة 041/8 


(5) مغتى المحتاج 4 //77. ومطالب أولى النهى 741/5 
)2( المراجع السابقة . 


اا - 


0 0 0 0 0 0 ا ا 0 ا ا ا ا ا 0ك 


و - لو انفلتت الجارحة من يد صاحبها 
حل ماقتلته لأن الإغراء ليس مسبوقا با هو 
أقوى منه - صرح بذلك الحنفية . 
بالحل. ثم عدل إلى الحرمة. لأن الاصطياد 
لاينسب اليه إلا إذا أرسل الجارحة من يده. 
وهذا هو الذي جزم به خليل والدردير. وإن 
كان القول بالحل قد أخذ به ابن القاسم 
واختاره غير واحد كاللخمى وأيدهالبناان , وهو 
المتفق مع سائر المذاهب (" . 

ز- لو أرسل الجارحة من هو أهل للصيد. 
فوقفت فى ذهابها. فأغراها من ليس أهلا له 
صرح بذلك الحنفية 29 , 
- الشرط السابع : قصد مايباح صيده . 
أرسل سهما أو جارحة على 
إنسان أو حيوان تتا سن أو حجر فأصابت 
صيدا ل يحل 6 | 

ثم اختلفت عبارات الفقهاء فى تطبيق 
)١(‏ الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوى 0 وابن 

عابدين .7١7/6‏ 
(5) ابن عابدين 7٠9/6‏ 01". 
(*) ابن عابدين 2٠١/4‏ 2707 والشرح الصغيرٍ مع حاشية 


الصاوي 15161537/7, ومغنى المحتاج 5 //71, والمغنىي 
لابن قدامة 5147/4 686. 


مايباح صيده. فلو 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ل ل ل ل ا ا 


هذا الشرط. وق الفروع التي ذكروها . 
مالايمحل صيده من إنسان أو غيرة» كفرس 
وشاة وطير عاش وخنزير أهل. فأطلق 
سهما| فأصاب مايحلصيده: لم يحل لأن الفعل 
ليس باصطياد . 

بخلاف ما إذا سمع حس:أسد فرمى إليه 
أو أرسل كلبه, فإذا هو صيد حلال الأكل 
حل لأنه أراد صيد مايحل اصطياده؛ كما إذا 
رمى إلى صيد فأصاب غير ”") 

لآن الحنفية يجيزون صيد مالا يؤكل لحمه 
لمنفعة جلده. أو شعره أو ريشه. أو لدفع 
شرهء ”" كما سيأق فى شروط المصيد . 

ونقل ابن عابدين عن الزيلعى قوله : 

أن يرميه وهو يريد 0 

وأن يكون الذى أ راده» وسمع حسةح) 

ورمى إليه صيداء سواء أكان مما يؤكل 
ءالا 50 
إرسال الجارح على المصيد أنه من المباح» 
كالغزال والحمار الوحشى. و إن لم يعلم نوعه. 
بأن اعتقد أنه مباح » لكن تردد : هل هو حمار 
)١(‏ حاشية ابن عابدين باضه 


[فة ل / 3 


ل 17 اه 


الل ا ل ل ل ل حل اح لحان 070 


وحشى أو ظبى ؟ فإنه يؤكل . 

وكذا إن تعدد مصيده ونوى الجميع . 
وإن لم ينو الجميع فما نواه يؤكل إن صاده أولاً 
قبل غيره» فإن صاد غير المنوى قبل المنوى لم 
يؤكل واحد منهما إلا بذكاة» أما المنوى 
فلتشاغله ابتداء بغير المنوى عنهء وأما غير 
المنوي فلعدم نية اصطياده 29 , 

فإن لم يكن له نية فى واحدء ولا فى 
الجميع» لم يؤكل شىء. كما نقله الصاوى 
عن الأجهورى ا 

ولايؤكل المصيد إن تردد ‏ بأن ظن أو شك 
أن نوت - لاسرع : كخنزير فإذا هو حلال 
كظبي » لعدم الج بالنية 9 . 

ونقل الصاوى عن جد الأجهورى أنه لو 


نوى واحدا بعينه لم يؤكل إلا هو إن عرفء وإن 


نوى واحدا لابعيثهم يؤكل إلا الأول. ولو 
شك ف أوليته لم يؤكل شىء 29 . 

وان الشانضية: لو أرسئل تنه م 
لاختبار قدرته» أو إلى غرض» فاعترضه صيد 
فقتله حرم فى الأصح المنصوصء. لأنه لم 
يقصد صيدا معينا 27 . 

وفى القول الثان عندهم : لايحرم» نظرا 
1) الشرح الصغير مع حاشية الصاوى 114/7. ظ 
(؟) حاشية الصاوى على الشرح الصغير 17 .1١54/‏ 
(”) الشرح الصغير للدردير مع حاشية الصاوى .١567/1‏ 


(5) حاشية الصاوى بذيل الشرح الصغير ١51/5‏ . 
(5) مغتي المحتاج + /لا/ا3 . 


ا 0 


إلى قصد الفعل. دون مورده ' 

وإذا أرسله على مالايؤكل» كخنزير 
فأصاب صيداء فإنه لا يؤكل على الأصح 
كذلك. وكذا لو أرسل الكلب حيث لا 
صيدء فاعترضه صيدء فقتله لم يحل. وذلك 
لعدم قصد الا صطياد حين الإرسال . 

أما إذا رمى صيدا ظنه حجراء أو حيوانا 
لا يؤكل. فأصاب صيدا حل. وكذا إذا رمى 
سرب ظباء ‏ ونحوها من الوحوش» فأصاب 
واحدة من ذلك السرب حلتء أمافى 
الأولى ؛ فلأنه قتله بفعله. ولا اعتبار بظنه» 
وأما فى الثانية؛ فلأنه قصد السرب» وهذه 
الواحدة منه . 

وإن قصد واحدة من السرب» فأصاب 
غيرها منه حلت فى الأصح المنصوص. سواء 
أكان هذا الغير على سمت الأولى أم لاء 
لوجود قصد الصيد . 

ومقابل الأصح : المنع. نظرا إلى أنها غير 
المقصودة . ٠‏ 

ولو قصد. وأخطأ فى الظن والإصابة معاء 
كمن رمى صيدا ظنه حجراء أو خنزيرا ظنه 
صيدا فأصاب صيدًا غيره حرم » لأنه قصد 
محرماء فلا يستفيد الحل 2©9. ش 
)١(‏ نفس المرجع . 


(1) مغنى المحتاج 4 //الااء وشرح المحل على المنباج مع حاشيق 
القليوى وعميرة 585/5 . 


١١١ 


ووففو مف ثم مو مو وم وو موو وو وو فو ووم عو و مودو ووو من هوم موءم ةو ةدو وو ووووووودووميدووة 


وقال الحنابلة :. إن أزسل كلبه أو سهمه 
إلى هدف فقتل صيداء أو أرسله يريد الصيد 
ولا.يرى صيداء أو قصد إنسانا أو حجراء أو 
رمى عبثا غير قاصد صيداء أو رمى حجرا يظنه 
صيداء أواشك فيه أو غلب على ظنه أنه 
ليس بصيد» أو ظنه آدميا أو مهيمة فأصاب 
صيدا لم يحل فى جميع هذه الصور, لأن قصد 
الصيد شرط» ولم:يوجد . ' 

ولو رمى صيدا فأصاب غيره. أو رمى 
صيدا فقتل جماعة حل الجميع , لأنه أسئلة 
على ضصيد فحل ماصاده . 0ه 

وكذا إذا أرسل سهمه على صيد .فأعانته 
الريح فقتله. ولولاها ماوصل السهم حلّ» 
لأنه قتله بسهمه ورميهء أشبه مالو وقع سهمه 
على حجر فرده على الصيد فقتله . ولأن 
الإبسال له حكم الحل؛ والسريح لايمكن 
الاحتراز عنهاء فسقط اعتبارها . 
والجارح بمنزلة السهم. فلو أرسله على 
صيد فأصاب غيره. أو على صيد فصاد عددا 
حل الجميع 2 2. 
4 - الشرط الثشامن: أن يكون الصائد 
بصيراء وهذا الشرط ذكره الشافعية» حيث 
نصوا على أنه يحرم صيد الأعمى بذ سهم 


رم كشاف القناع عن متن الإقناع /514: ٠‏ 2576 والمغني لابن 
قدامة م/رهغ:ه. 


واوووفواو مه ةو و ومو ووو وه ووو ةمهو وو وموم ووو ووم وموم 1666666 


أو إرسال كلب وغيره من الجوارح في الأصح . 
لعدم جه قصده. 0 اتوك كن 

ا وفان المع : يمل صينده» 
كذبحه ل 

قال الرمل : ومحل الخلاف ما إذا لبد بصير 

على الصيد فأرسلء أما إذا لم يدله أحد فلا 
يحل قطعاء نعم لو أحس البصير بصيد فى 
ظلمة» أومن وراء شجرة أو نحوثما فرماه حل 
بالإجماع. فكأن وجهه أن هذا مبصر بالقوة» 

فلا يعد عرفا رميه عبثا ( . 


ثانيا: مايشترط فى المصيد: 
يشترط فى المصيد الشروط التالية : 
2-٠‏ الشرط الأول: يشترط فى المصيد أن 
يكون حيوانا مأكول اللحم أى جائز الأكل . 
وهذا عند جميع الفقهاء إذا كان الصيد لأجل 
الأكل . 

أما مطلق الصيد فاختلفوا فيه : 

فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم اشتراط 
أن يكون الصيد مأكول اللحم» بل يجوز 
عندهم صيد مايؤكل لحمه اا يؤكل لحمه 


لق مغني المحتاج للشربيق الخطيب 0-3-5 وحاشية التشوتن 
على المنيج ؛ / 7847:3741 . 
(1) خباية المحتاج +//ا ٠‏ وانظر مطالب أولى العين 1/5 


-ا١؟2‎ 


ااا ل ل ل ل ل ا و اح اح ل ا ل ا ل 00 


يد ا بهن 
وكل مشروع " . 
. ويقول الأبى الأزهصرى من المالكية : 
الاصطياد المتعلق بنحو خنزيرمن كل محرم 
يجوز بنية قتله. ولا يعد من العبث. وأما بنية 
الفرجة عليه فلا يجوز . 

كما يجوز ذكاة مالا يؤكل لحمه من الحيوان 
كخيل وبغل وحمار إن أيس منه 9 . 
أما الشافعية والحنابلة فلا يجيزون صيد أو 
ذكاة غير مأكول اللحم, ولهذا ذكرؤا فى 
تعريفهم الصيد بمغنى المصيد : بأنه حيوان 
مقتنص حلال متوحش طبعا غير ملوك ولا 
مقدور عليه ©" , 

وأجاز المالكية ذبح غير مأكول اللحم 
للإراحة لا للتطهير . 

ولم يجز الشافعية, قتل أو ذبح غير مأكول 
اللحم حتى للإراحة. فصيده يعتبر ميتة 
لقم اي 
١‏ - الشرط الثانى : أن يكون المصيد حيوانا 
متوحشا ممتنعا عن الآدمى بقوائمه أو 


. 7٠8/0 الدر المحثار ببامش رد المحتار‎ )١( 
جواهر الإكليل ١/1؟: والشرح الكبير مع حاشية الدسوقى‎ )1( 
| :1١8/؟ عليه‎ 
انظر البجيرمى غلى الخطيب 5 /71548» وحاشية الباجورى على‎ )"( 
. 7417/17 ابن قاسم‎ 
والبجيرمى على المخنطيب‎ .67١ .19/١ الشرح الصغير‎ )5( 
]ى"‎ 4 


لل ا ا ا ل ل ل ل ل ا ااا ااا ايا ل 00 


بجناحيه» والمراد بالتوحش : التوحش بأصل 
الخلقة والطبيعة» أى : لا يمكن أخذه إلا 
فخرج بالممتنع: مثل الدجاج والبط» 
لأنبما لايقدران على الفرار من جهتهماء 
وبالمتوحش: مشل الحام. وبقوله طبغا: 
مايتتوحش من الأهسليات» فإنها لاتحبل 
بالاصطياد وتحل بذكاة الضرورة بشروطها . 

ودخسل فيه مثل الظبى . لأنه حيوان 
منوحش فى أصل الطبيعة» لا يمكن أخذه 
إلا:بحيلة , وإن ألف بعد الاصطياد . . . 

وكون المصيد حيوانا متوخشا ممتنعا بالطبع 
محل اتفاق بين الفقهاء فى 7 ٠‏ وإن 
كانوا مختلفين في بعض الفروع . منها 

أ- إذا ند بعير أو شرد ا 0 
لا يقدر صاحبه عل ذكاته في الحلق واللبة 
ألحق بالصيد (أي الحيوان المتوحش الممتنع) 
وكذلك ماوقع منها في قليب أو بثر فلم يقدر 
على إخراجه ولا تذكيته» وكذا ماصال على 
صاحبه فلم يتمكن من ذبحه.. كل ذلك 
حكمه حكم الصيد يحل بالعقر والجسرح 
بسهم أونحوه ما يسيل به دمه فى أى موضع 
قدر عليه. وهذا عند جمهور الفقهاء: 


(الحئفية والشافعية, والحنابلة) وروى ذلك 


. 7917/6 ابن عابدين‎ )١( 


-1١ 59 


عن على وابن مسعود وابن عمر وابن عباس . 
وعائشة ‏ رضى الله عنهم -, وبه قال مسروق 
والأسود والحسن وعطاء وطاوس وإسحاق 
والشعبي والحكم وحماد والشورى 20 
واستدلوا بها روى رافع بن خديج ‏ رضى الله 
عنه قال: كنا مع النبى كله بذى 
الحليفةفأصاب الناسش جوعء فأصابوا إبلا 
وغنماء قال: وكان النبى ككل فى أخريات 
القوم . فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور» فأمر 
النبي يك بالقدور فأكفئثت» ثم قسم. فعدل 
عشرة من الغنم ببعيره فند منها بعير فطلبوه» 
فأعياهم, وكان فى القوم خيل يسيرة فأهوى 
رجل متهم بسهم فحيبسه الله ثم قال: «إن 
ذه البهائم أوابد كأوابد الوحش., فا غلبكم 
منها فاصنعوا به هكذا» وفى لفظ: «فما ند 
عليكم فاصنعوا به هكذاء ( . 

ولأن الوحشى إذا قدر عليه وجبت تذكيته 
في الحلق واللبة» فكذلك الأهلى إذا توحش 
يعتير بحاله © . 

ولم يفرق الحنفية فيم| إذا ند البعير أو البقر 


)١(‏ البدائع 57/5 » ونباية المختاج 21١8/4‏ والمغنى لابن قدامة 
4 لالم ومغنى المحتاج ١8/4‏ . 

» . . . حديثرافع بن خديج : كنا مع النبي ككل بذى الحليفة‎ )1١( 
)1508/7 (ملسمو)١71/5ىرابلا أخرجه البخاري (فتح‎ 
والسياق للبخارى » واللفظ الآخر للبخارى كذلك (فتح البارى‎ 
. 0 

5) المغنى 26/لاكه. 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل اللا ا ا ا ل ا ا 


0 0 : 
وأما الشاة فقال الحنفية: إن ندّت فى 
الصحراء » .فذكاتها العقر أى أنها كالصيد - 
لأنه لايقدر عليهاء وإن ندت فى المصر لم يبز 
عقرهاء لأنه يمكن أخذهاء وذبحها مقدور 

عليه» فلا تلحق بالصيد © . 

أما المالكية فالمشهور عندهم أن جميع 
الحيوانات المتأنسة إذا ندّت فإنها لاتؤكل 
بالعقر, لأن الأصل أن يكون المصيد وحشياء 
ومقابله مالابن حبيب: أنه إن ند غير البقرلم 
يؤكل بالعقرء وإن ند البقر جاز أكله بالعقر, 
لأن البقر لها أصل فى التوحش ترجع إليه» 
لشبهها ببقر الوحش ”" . 

وإذا ترذى حيوان بسبب إدخال رأسه 
بكوة ‏ أعم من كونه وحشيا أو غير وحشى - 
فلا يؤكل بالعقرء أى بالطعن بحربة مثلا فى 
غير محل الذكاة, ولابد من ذكاته بالذبح أو 
النحر إن كان نما ينحرء وهذا فى المشهور عند 
المالكية. 1 

وقال ابن حبيب: يؤكل بالعقر الحيوان 
المتردي المعجوز عن ذكاته مطلقاء بقرا كان 


لابن . جزى ص 187 . 


-1١174- 


ففومو ف موقم مم ومو ووو ووو ااال انون 


أو غيره صيانة للأموال 29 , 
- إذا تأنس وحشى الأصل, كالظبى 
مثلاء أو قدر على المتوحش بطريقة أخرى. 
كأن وقع فى حبالة أو شبك مثلاء لا يؤكل 
بالعقرء. وإن| بالتذكية. لأنه صار مقدورا 
عليه . 

أما إذاتا: نس المتوحش. ثم ند وتوحش مرة 
أخرى. فأصبح غير مقدور عليه فيؤكل 
بالاصطياد 0 

ج - من رمى صيدا فأئخنه حتى صار 
لايقدر على الفرار, ثم رماه آخر فقتله لم 
يؤكل. لأنه صار مقدورا عليه 9" . 

وأضاف الحنابلة: أنه إن كان القاتل 
أصاب مذبحه حل. لأنه صادف محل 
الذبح» وليس عليه إلا أرش ذبحه, كما .لو 
ذبح 'شاة لغيره. بخلاف ما إذا كان أصاب 
غير مذبحه فإنه لا يحل لأنه لاأثبته صار 
مقدورا عليه لايحل إلا بالذبيح 5 


وهذا كله إذا لم تكن حياة الصيد حياة 


)١(‏ نفس المراجع 
(5) تبيين لفان للزيلعى .7١0/7‏ وحاشية الدسوقى مع 
الشرح الكبير 8/5 .٠‏ والقوانين الفقهية لابن جزى ص 


7 187ء والبجيرمى على المنيج 7941/5. 

زفية الزيلعى على كنز الدقائق 5/ ٠ ٠‏ حاشية الدسوقى 7/7 0 
والمغنى لابن قدامة +/5094. وانظر كذلك كشاف القناع 
010/5 

(:) المغنى لابن قدامة م+/ 0069, ٠ه‏ 


ا 000 


الشرط الشالث: أن لايكون صيد 

0 فقد اتفق الفقهاء عن أنه يحرم فى 
السرم صيد الحيوان اليرى ‏ أى مايكون 
توالده وتناسله فى البرد سواء أكان مأكول 
اللحم أم غير مأكول اللحم . 

أما حرمة صيد الحرم المكى فلقوله كك : 
«إن الله حرم مكة. فلم تحل لأجد قبلى 
ولا تحل لأحد بعدى. إنما حلت لي ساعةمن 
نبال لا شل خلاماء ولا يغضد شنجرها 
ولا ينفر صيدها» (2. 

امد سه والحلال» 
كما تشمل :إيذاء. الصيد وتنفيره والمساعدة على 
الصيد بأي وجه من الوجوه. مثل الدلالة 
عليهء أو الإشارة إليه أو الأمر بقتله © . 
٠‏ أما صيد الحرم المدنى ففيه حلاف 
وتفصيل . ينظر فى مصطلح : (حرم ف"7). 


7 الشرط الرابع : أن لايدرك الصيد حيا 
حياة مستقرة بعد الإصابة» وذلك بأن يذهب 


». . حديث: دان الله حرم مكّة.‎ )١( 
أخرجه البخارى (فتح البارى 57/4) من حديث ابن عباس‎ 
. رضى الله عنهها‎ 

(؟) البدائع 7/5 2٠09.07١‏ وابن عابدين 27١7/7‏ والدسوقى 

0”/”! ومغنى المحتاج . ولمغنى لابن قدامة 
*1/ 15" 


- 1١16 د‎ 


وفمم ووو وم ومو مومه وموم وو ووو م م06 


الضائد» أوتاق به الجارخة فيجده ميتاء أو 
فى حركة مذبوح» أو يكون بحيث لو ذهب 
إليه لوجده كذلك. ففى ال حالة الأولى : وهى 
وجوده ميتا يحل باتفاق الفقهاء. وفي الحالة 
الثانية ‏ وهئ : وجوده فى حياة غير مستقرة 
إذا ذبحه حل» وكذا إذالم يذبحه ومات. لأن 
الذكاة فى مثل هذا لاتفيد شيئا ‏ إلا أنه 
يستحب إمرار السكين عليه : 

أما إذا وجد الصائد الصيد حيا حياة 
مستقرة بعد الإصابة» أو كان بحيث لوذهب 
إليه لوجده كذلك ولم يذبحه مع تمكنه من 
ذلك, فيات لم يحل أكله. لأن ذكاته تحولت 
من الجرح إلى الذبح. فإذا لم يذبح كان 
ميتة. لقوله يل : «مارد عليك كلبك 
المكلب» وذكرت اسم الله. عليه» وأدركت 
ذكاته فذكّه. وإن لم تدرك ذكاته فلا تأكل» 
وما ردت عليك يدك. وذكرت اسم الله 
وأدركت ذكاته فذكّه. وإن لم تدرك ذكاته 
فكلهع»©). 

. وكذا إذا جاءً الصائد وليس معه آلة 
الذبح» أو تراخى فى اتباع الصيد. ثم وجده 


». . حديث: «مارد عليك كلبك المعلم.‎ )١( 
بشرح‎ - ١١5/4( أورده هذا اللفظ الشيرازي فى المهذب‎ 
النووى)‎ 
وقال النووى : «أخرجه البخاري ومسلم مختصراء‎ 
)19177/7( وهو فى البخاري (فتح البارى 717/4) ومسلم‎ 
. من حديث أب ثعلبة‎ 


لوفوف ووو وءوا 0 


ميتاء أو جعل الآلة مع غلامه. وكان شأنه 
أن يسبق الغلام فسبقه. وأدرك الصيد حياء 
ولم يأت الغلام إلا بعد موت الصيد, أو وضع 
الآلة فى خرجه أو نحوه ما يستدعى طول زمن 
فى إخراجها منه: فأدركه حيا فلم يتم إخراج 
الآلة إلا بعد موت الصيد أو تشبثت الآلة فى 
الغمد.وكان ضيقاء أو سقطت منهء أو 
ضاعت فيات الصيد حرم أكله فى هذه 
الصور , وكذا كل صورة لا يتمكن فيها من 
ذبح الصيد بتقصير منه . 

أما إذا تعذر ذبحه بدون تقصير من 
صائده: كأن سل السكين فهات قبل إمكان 
ذبحه»ء أو امتنع بقوته» ومات قبل القدرة 
عليه واشتغل الصائد بطلب المذبح» أو وقع 
الصيد منكسا فاحتاج إلى قلبه فقلبه» أو 
اشتغل بتوجيهه إلى القبلة» أو تشبثت 
السكين فى الغمد لعارض ول يكن ضيقاء أو 
حال بين الصيد وصائده سبع فمات الصيد 
المصاب حل أكله لعدم تقصيره . 

وقال الشافعية: لو مشى الصائد على 
هيئته ولم يأته عَدُوا فوجده ميتا بسبب الإصابة 
حل على أصح القولين » وفى القول الثانى: 

ترط العدو إلى. الصيد عند إصابته. لأنه 
هو المعتاد فى هذه الحالة . ٠‏ 

وقال الحنابلة ‏ فى أصح الروايتين عن 
أحمد ‏ إذا أدرك الصائد الصيد وفيه حياة 


- ١ 7”5 


ل ا ا ا ا ا ل ا 07000 


مستقرة, ول يجد مايذبح بهء وكانت معه 
جارحة. وجب أن يرسلها عليه حتى تقتله 
فيحل أكله. وف الرواية الأخرى عن أحمد: 
أنه لايحل مطلقا . وقال القاضى: يحل إذا 
مات من غير ذبح ولاإرسال جارحة عليه 9" , 
4 - الشرط السامس : أن لايغيب عن 
الضائد مدة طويلة وهو قاعد عن طلبه. فإن 
توارى الصيد عنه. وقعد عن طلبه لم يؤكل أما 
إذا لم يتوار» أو توارى ول يقعد عن طلبه أكل» 
وهذا محل اتفاق بين الفقهاء, فى الجملة 
وان اختلفت عباراتهم وآراؤهم فى بعض 
ارم 

والغرض من اشستراط هذا الشرط هو 
حصول التيقن أو الظن . أى. الاعتقاد 
الراجح . بأن ماوجده قبل الغياب» أو بعده 
مع استمرار الطلب هو صيده, وما أرسله من 
السهم أو الكلب أو نجرهما من الآلة هو 
الذى أصابه وأماته دون غيره . 

فإن شك في صيده. هل هو أو غيره ؟ 
أوشك فى الآلة التى أرسلها هل هى قتلته؟ 
أوغيرها. فلا يؤكل 0 
يي 0 

6 : مغنى المحتاج 514/4 المغنى لابن قدامة //81 5 

558. كشاف القناع 25١7/7‏ حاشية ابن عابدين 


رةه الزيلعى 1 نهاية المحتاج / 8 .٠‏ الشرح 
الكبير بحاشية الدسوقى 7//ا١٠.‏ 


(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 701/64 ١7‏ نقلا عن - 


وووممق و ووو م موثو ومو وم ومو ممم ووو وود ووو ووو ووم ووو ووو ووو ووو مده ووه 


وقد فرع الفقهاء على هذا الشرط فروعا. 
متها : 

6 أ إذا غات 00 إسَال ا 
أو الكلب عليه» ثم وجذه ميتا وفيه جرح آخر 
غير سهمنة م يؤكل :باتفاق الفقهاء : لأنه 
مشكوك فيه هل قتل بسهمه أو بسهم آخرء 
وقد ورد فى حديث غمرو بن شعيب غن أبيه 
عن جده أن رجلا أتى النبى 4 فقال: 
عليك سهمك فكل.. قال: وإن تغيب 
عل ؟ قال: وان تغيب عليك» مالم تجد فيه 
أثر سهم غير سهمك» 2©9. ١‏ 

32> إن امل سه ارعنا با إلى الصيد 
وغاب عنه. فقعد عن طلبه غير متحامل على 
الي 1 3 م وجده ميتا ليجل مام 0 
الحنفية 3 

ل ظ 
الطلب. فقد نص الشافعية على أنه: 
-- الداية والزيلعى , والقوانين الفقهية ص 2.1167 "ااء ونباية 

المحتاج ليل ١8‏ وكشاف التاع عن متن اوفرع 

فد لفقة 
)ع2 انظر المراجع السابقة . 

وحديث عمرو بن شعيب «مارد عليك قوسك. . 

أخرجه النسائى (1431/17) وإسناده حسن , 
() التحامل عل المثى هو أن يتكلفه على مشقة وإعياء (ابن 


عابدين .)07١١1/٠6‏ 0 
(؟) ابن عابدين 1/6٠/لك‏ وانظر كشاف القناع 518/5. . 


0-4 ١" - 


١5-53٠١ استئناف‎ 


الحكمية : قرب الفعل منها.ء كحالة 
الابتداء . 3 الى 

الاستئناف في الأذان والإقامة : 

٠‏ -جاء في الدر المختارفي الأذان والإقامة : «إن 
تكلم في الأذان أو الإقامة ‏ ولو برد سلام - 
استأنف»9) 


الاستئناف ني الصلاة : 
١‏ قال الزيلعي 
المصلي (توضاً وبنى)» والقياس أن يستقبل 
(بستانف) وهوقول الشافعى., لأن الحدث 
ينافيهاء والمشي والانحراف يفسدانهاء فأشبه 
اقرف العسد: ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : 
«من أصابه قي ء أو رعاف أو قلس أو مذي 
فلينصرف فليتوضاً. ثم ليبن على صلاته. وهوني 
ذلك لا يتكلم) . وقال عليه الصلاة والسلام : «إذا 
رعف أحدكم في صلاته أوقلس. فلينصرف 
فليتوضاً وليرجع فليتم صلاته. على ما مضى منها 
مالم يتكلم 9) 

والاستئناف أفضل تحرزا 


: ( وإن سبقه حدث) أي 


عن شبهة 


6 الفروع 7ه 

(9) الدر المختار في هامش رد المحتار /١‏ 286 16 "وم 

(") تبيين الحقائق ١16 /١‏ 
أما حديث : « من أصابه . . . ». تأخرجه ابن ماجه والدارقطنى 
وأحمد عن عائشة بلفظ «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي 
فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على صلاته. وهونيٍ ذلك لا يتكلم» 
وضعفه أحمد مرفوعاء والصواب أنه مرسل . انظر منتقى الأخبار 
في هامش نيل الأوطار ,.777/١‏ وبلوغ المرام في هامش سبل 
السلام 4/١‏ 


الخللاف. بلق 

وهذ الحكم على سبيل الوجوب عند المالكية في 
غير الرعاف, إذ البناء رخصة . 
الاستئناف في التيمم : 
-وقال الكاساني : « وإن وجد الماء في الصلاة. 
فإن وجده قبل أن يقعد قدر التشهد الأخير انتقض 
5 وتوضاأ واستقبل (استأنف) الصلاة عندناء 
وللشافعي ثلاثة أقوال: في قول مثل قولنا.ء وفي قول 
يقرب الماء منه حتى يتوضاً ويبني. وفي قول يمضي 
على صلاته وهو أظهر أقواله». 9 


الاستئئاف في الكفارات : 

١7‏ - ومن أمثلة الاستئذشاف في الكفارات ما قال 

صاحب الدر المختار في كفارة اليمين: « (والشرط 

استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم. فلوصام 

المعسر يومين ثم) قبل فراغه ولوبساعة (أيسر) ولو 
بموت مورثه موسرا (لا يجوز له الصوم). ويستأنف 

بالمال»» ""' والعجز المراد به هنا العجز عن الإطعام 

والكسوة والتحرير لآن الصوم لا يقبل هنا إلا بعد 

العجز عن تلك الثلاثة . 


الاستثئناف في العدة : 

4 -جاء في بدائع الصنائع: «... إذاطلق 
امرأته ثم مات. فإن كان الطلاق رجعيا انتقلت 
عدتها إلى عدة الوفاة» سواء طلقها في حالة المررض 


,7514/١ والمغني‎ 2”5١/١ متن الخرقي في هامش المغضي‎ )١( 
لكف‎ 

(9) بدائع الصنائع ١/لاه‏ 

(9©) الدر المختار في هامش رد المحتار عليه /١‏ 6م 


با١"56ه‎ 


وففو ممم ومو وموم مامالل و9 


لوغاب عنه الكلب والصيد قبل أن يجرحه 
الكلب. ثم وجده ميتا حرم على الصحيح. 
لاحتمال موته بسبب اخرء وكذلك إن جرحه 
الكلب. أو أصابه بسهم وغاب. ثم وجده 
ميتا حرم فى الأظهرء. قال الرملى 
المذهب المعتمد"' ء قال ابن جزى : لو 
فات عنه الصيد ثم وجده غدا منفوذ المقاتل 
لم يؤكل فى المشهورء وقيل: يؤكل» وقيل 
يكو 9 , 

والأصل فى ذلك قوله ككل : 
الأرض قتلته» 29 , 

أما الحنابلة فقد نصوا على أن من رمى 
صيداء ولو ليلاء فجرحه ولو جرحا غير 
موح.”؟ فغاب عن عينهء ثم وجده ميتاء 


«لعل هوام 


بعل يومه الذى رماه فيه وسهمه فقط فيه 


أو أثرالسهم ولاأثر به غيره حل ذلك لحديث 
عمرو بن شعيب السابق 0 


قال ابن قدامة: وهذا هو المشهور عن 
أحمد. 

وعنه إن غاب نهارا فلا بأس. وإن غاب 
ليلا لم يأكله» وعن أحمد مايدل على أنه إن 


. ١١7/4 نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) القوانين الفقهية ص 187 . 

(؟) حديث: «لعل هوام الأرض قتلته. . 
أورد النووى فى المجموع ا أحاديث بهذا 
المعنى . وأعل أسانيدها كلها. 

(5) غير موح : غير مسرع به إلى الموت . 

(0) كشاف القناع 5/ ,.57١‏ وانظر فقرة (170). 


وفمووو وو وم مو وو ودعلل 


غاب مدة طويلة لم يبح. وإن كانت يسيرة 
أبيح له لأنه قيل له : تعادا يه كن 
يع كثيرا. 

ووجه ذلك قول ابن عباس رضى الله 
عنبما إذا رميت فأقعصت ()فكلء وإن 
رميت فوجدت فيه سهممك من يومك أو 
ليلتك فكل» وإن بات عنك ليلة فلا تأكل» 
فإنك لاتدرى ماحدث فيه بعد ذلك 29 .. 
تحديد مدة الغياب: 
7 ذهب الحنفية والحنابلة ‏ فى المشهور 
عندهم ‏ إلى عدم اشتراط مدة معينة لغياب 
الصيد ليحرم بعد ذلك. حتى إنه لو وجده 

بعد ثلاثة أيام بشرط الطلب عند الحنفية» 
ومطلقا عند الحنابلة قبل أن ينتن حل » وذلك 
لما روى عدى بن حاتم رضى الله عنه عن 
النبى يه أنه قال: «وإن رميت الصيد 
فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر 
سهمك فكل» 7(" وعن أبى ثعلبة رضى الله 
عنه عن النبئ يه أنه قال: «إذا رميت 
الصيد فأدركته بعد ثلاث وسهمك فيه 
فكله. مالم ينتن») 0 ولأن جرحه سهمه 


| أقعصت: القعص الموت الموحى أي : السريع.‎ )١( 

(7) المعنى لابن قدامة 2007/4 0605. 

() حديث: عدى بن حاتم : وإن رميت الصيد فوجدته. . 
أخرجه البخارى (فتح البارى .)١١/9‏ 

(4) حديث أبي ثعلبة: «إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث. . 
أخرجه مسلم (16737/7). 


-١758- 


وففم مم مومه ووم ووو ووو ااا ووو 


سبب إباحتهء وقد وجد يقيناء والمعارض له 
مشكوك فيهء فلا نزول عن اليقين 
بالشك 9" , 

لكن يشترط فى أكله أن لايكون قد قعد 
عن طلبه عند الحنفية» وذلك توفيقا بين 
هذين الحديثين وبين قوله كَكةٍ : «لعل هوام 
الأرض قتلته» ”2 فيحمل هذا على ما إذا قعد 
عن طلبهء والأول على ماإذا لم يقعد. © . 
ولأنه يحتمل أن يموت بسبب آخر فيعتير فيها 
يمكن التحرز عنه. لأن الموهوم فى الحرمات 
كالمتحقق , وسقط اعتباره فيها لايمكن التحرز 
عنه للضرورة, لأن اعتباره فيه يؤدى إلى سد 
باب الاصطياد. وهذا لأن الاصطياد يكون 
فى الصحراء بين الأشجار عادة» ولا يمكنه 
أن يقتله فى موضعه من غير انتقال» رتوار عن 
عينه غالباء فيعذر مالم يقعد عن طلبه - 
للضرورة لعدم إمكان التحرز عنه» ولا يعذر 
فيا إذا قعد عن طلبه, لأن الاحتراز عن مثله 
ممكن فلا ضرورة إليه فيحرم ©©. 

أما المالكية : فالمشهور عندهم التحديد 
بأقل من يوم حيث قالوا: (لو مات منه صيد 
(1) اللغنى لابن قدامة 564/4» وابن عابدين 0501/0 والزيلعى 
0( 0 «لعل هوام الأرض قتلته. . .» 

تقدم فى فقرة 7١‏ . 


زف الزيلعى ه /لاهة. 
(:) نفس المرجعء وانظر ابن عابدين .7١7/٠‏ 
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ثم وجده غدا منفوذ . المقاتل م يؤكل ف 
المشهور) 00 : 

والشافعية : يقولون بالحرمة بمجرد الغياب» 
ولم يحددوا له مدة معينة » فالصحيح عندهم : 
أنه لو غاب عنه الكلب والصيد قبل أن 
يجرحه ثم وجده ميتا حرم ' وكذلك إن جرحه 
الكلب.أو أصابه سهم ثم وجده ميتا يحرم 
فالأظهر لاحتمال موته بسبب اخرء والتحريم 
يحتاط له 2 . 
-ج لو رمى صيدا فوقع فى ماء, أو على 
سطح أو جبل ثم تردى منه إلى الأرض حرم » 
لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم 
«والمتردية4 ”© ولقوله كك لعدى رضى الله 
عنه : (إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله 
فإن وجدته قد قتل فكل . إلا أن تجده قد وقع 
ف ماء,» فإنك له تدرى : الماء قتله أو 
سهمك» 9) وهذا عند جمهور الفقهاء © , 

ولا فرق فى هذا الحكم بين ماإذا كانت 
الجراحة موحية أو غير موحية عند الحنفية. 
)١(‏ القوانين الفقهية ص ١81‏ . 
)١(‏ نهاية المحتاج 119//4. 
(م) سورة المائدة : ١‏ 
(54) حديث: «إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله. . .» 
أخرجه مسلم (1671/7). 


(5) تبيين الحقائق للزيلعى 08/7., والقوانين الفقهية ص ١187‏ 
ومغنى المحتاج 4 / 37/5 , والمغنى لابن قدامة 8 /007.00600. 


١184 - 


فوفو م و مم فو و ووم و ع اند 


وهو المشهور عند الحنابلة» قال ابن قدامة: 
وهذا ظاهر قول ابن مسعود رضى الله عنه 
وعطاء وربيعة وإسحاق, وأكثر أصحابنا 
المتأخرين يقولون: إن كانت الجراحة موحية 
كأن ذبحه أو أبان حشوته لم يضر وقوعه فى 
الماء» ولاترديه. لأن هذا صار فى حكم الميت 
بالذبح» فلا يؤثر فيه ما أصابه 7©. 

ولو وقع الصيد فى الماء على وجه لايقتله : 
مثل أن يكون رأسه خارجا من الماء. أو يكون 
من طير الماء الذى لايقتله الماء» أو كان 
التردى لا يقتل مثل ذلك الحيوان فلا خلاف 
في إباحته. لأن النبى كَلِةِ قال: «وإن وجدته 
غريقا فى الماء فلا تأكل». "“ولآن الوقوع ف 
الماء والتردى إنما حرم خشية أن يكون قاتلا أو 
معينا على القتل. وهذا منتف فيما ذكرناه 9" . 

وكذلك إذا وقع على الأرض ابتداءء بعد 
أن رماه بسهم فيات حلء لأنه لايمكن 
التحرز عنه. فسقط اعتباره كيلا ينسد باب 
الاصطياد. بخلاف ما إذا أمكن التحرز عنه. 
لأن اعتباره لايؤدى إلى سد بابه. ولايؤدى إلى 
الحرج. فأمكن ترجيح المحرم عند التعارض 
على ماهو الأصل فى الشرع © . 
(1) المغنى لابن قدامة 000/4, والمراجع السابقة . 
(؟) حديث: «وإن وجدته غريقا فى الماء فلا تأكل. . . » 

أخرجه مسلم (1971/7). 


زفرة المراجع السابقة. 
(4) الزيلعى 2.58/5 ومغني المحتاج 77/4/14. 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 1 ا ا ا ا 


هذاء وإذا أدرك الصيد حيا غير منفوذ 
مقتل لم يؤكل إلا بذكاة إن قدر عليه. ىا 
قدّمنا . وهذا باتفاق الفقهاء 9" . 
حكم جزء المصيد: 
4 - إذا رمى صيدا فأبان منه عضواء وبقى 
الصيد حيا حياة مستقرة يحرم العضو المبان بلا 
خلاف بين الفقهاء لقوله كَكْةِ : «ما قطع من 
البهيمة وهى حية فا قطع منها فهو 
لي 

أما المقطوع منه. وهو ال حيوانالحى .فلابد 
فيه من ذكاة. وإلا يحرم - أيضا _باتفاق . 

وإذا رماه فقطع رأسه» أو قده نصفين 
أوأثلاثا ‏ والأكثر نما يل العجز حل كلهء 
لأن المبان منه حىّ صورة لاحكماء إذ لايتوهم 
سلامته وبقاؤ حيا بعد هذه الخراحة» فوقع 
ذكاة فى الحال فحل كله 7(" . 

أما إذا قطع منه يدا أو رجلا أو فخذاء أو 
نحوها ولم تبق فيه حياة مستقرة ففيه التفصيل 
الآق:: 

قال الحنفية: إذا قطع يدا أو رجلا أو 


والزيلعى */ عه ومغني المحتاج /7"”,. وما بعدهاء والمغنى : 
لابن قدامة 4//ا44. 


؟) حديث: «ماقطع من البيهمة وهى حية. 
أخرجه الترمذى (5 / 7/5) من حديث أبيى 0 الليثى» وقال: 
«وحديث حسن». 


(9) تبيين الحقائق للزيلعى 504/5. والقوانين الفقهية ص 187 » 
ومغنى المحتاج 0 والمغنى لابن قدامة 005/4. 


- ١15 ل‎ 


ا ا ا 00 


فخذا أو ثلثه مما يلي القوائم أو أقل من نصف 
الرأس يحرم المبان منه. لأنه يتوهم بقاء الحياة 
ف الباقي 0 

ولو ضرب صيدا فقطع يده أو رجله وم 
ينفصلء. ثم مات. إن كان يتوهم التثامه 
واندماله حل أكله. لأنه بمنزلة سائر أجزائه. 
وإن كان لايتوهم. بأن بقى متعلقا بجلد 
حل ماسواه دونه. لوجود الإبانة معنى » 
والعيرة للمعاى 9) 

وقال المالكية : إذا كان المقطوع النصف 
فأكثر جاز أكل الجميع . ولو قطع الجارح دون 
النصف كيد أو رجل فهو ميتة. ويؤكل 
ماسواهء إلا أن يحصل بالقطع إنفاذ مقتل 
كالرأس فليس بميتة فيؤكل كالباقى ”) 

وصرح الشافعية : بأنه لو أبان من الصيد 
عضوا كيده بجرح مذفف (أي مسرع للقتل) 


فهات حل العضو والبدن كله © . 
وعند الحنابلة فى المسألة روايتان: أشهرهما 
عن أحمد إباحتهما . 


قال أحمد العام حديث النبي وَل : 
«ماقطعت من الحى ميتة »00 . إذا قطعت 


)0( الزيلعى 2.53 

(؟) الزيلعى .5١0.59/5‏ 

فيه القوانين الفقهية لابن جزى 187 » والشرح الصغير 7117//1. 
(5) مغنى المحتاج 79١/14‏ . 

(5) حديث: «ماقطعت من الحى ميت تقدم ذكر لفظه الثابت. 


كز 70 7 7 اا لاا ا ا لا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


وهى .حية تمشى وتذهبء أما إذا كانت 
البينونة والموت جميعاء أو بعده بقليل إذا كان 
فى علاج الموت فلابأس به ألا ترى الذى 
يذبح ربا مكث ساعة. وربا| مشى حتى 


3 


والرواية الثانية : لايباح مابان منه. عملا 
بقوله َك : «ماأبين من حى فهو ميت» ١‏ 0 


ولأن هذه البينونة لاتمنع بقاء الحيوان فى العادة 
فلم يبح أكل البائن © . 

وهذه الشروط كلها إنا تشترط ف المصيد 
البرى. إذا عقرته الجوارح أو السلاح أو 
أنفذت مقاتله. فإن أدركه حيًا غير منفوذ 
المقاتل ذكى » ويشترط فى ذلك مايشترط فى 
الذبح. وتفصيله فى مصطلح: (ذبائح 
ف5١-89)‏ . 
"٠‏ - أما المصيد البحرى فلا تشترط فيه هذه 
الشروط . 

ويجوز عند جمهور الفقهاء: (المالكية 
والحنابلة» وهو الأصح عند الشافعية) صيد 
وأكل جميع حيوانات البحر سواء أكانت 
سمكا أم غيره» لقوله تعالى: #أحل لكم 
صيد البحر وطعامه» و أى مصيده 
)١(‏ حديث: «ما أبين من حى . . .» تقدم كذلك ذكر لفظه 

الثابت : وأخرجه الزيلعى في «نصب الراية (4 ١//‏ مطولا) . 


)١(‏ المغنى لابن قدامة م//ا0ه. 
(*”) سورة المائدة /457. 


- ١ "١ 


الل ا 7 ا ا 000 


ومطعومه. ولقوله كك : «هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته» 0ع( 

وفى قول عند الشافعية : لا يحل ماليس 
على صورة السمك المشهورة» وفى قول آخر 
عندهم : إن أكل مثله في البر كالبقر والغنم 
حلء وإلا فلا 2©9. 

لكن الشافعية والحنابلة استثنوا من 
الحل : الضفدع. والتمساح. والحية 0 
وذلك لنهيه يلِةِ عن قتتل الضفدع 
ولاستخباث الناس التمساح .ولأكله الناس» 
وللسمية فى الحية © . 

أما الحنفية فقالوا: لا يؤكل مائى إلا 
السمك غير طاف. لقوله تعالى: #ويحرم 
عليهم الخبائث4 7 وما سوى السمك 
ودمان. أما الميتتان فالسمك والجراد. وأما 
الدمان فالكبد والطحال» © . 
يق الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى مل ومغيق المحتاج 

»> وكشاف القناع 0197/5 والقوانين الفقهية ص 

. 45 

وحديث: «هو الطهور ماؤو. الحل ميتته. . . » 

أخرجه الترمذى )1١1١/1(‏ من حديث أب هريرة» وقال: 
(؟) مغنى المحتاج 7917/4 . 
5) حديث: «نميه كل عن قتل الضفدع . . . » 

أخرجه النسائى )١١١/7(‏ والحاكم )11١١/5(‏ من 

حديث عبد الرحمن بن عثان التيمى » وصححه الحاكم ووافقه 

الذهبى . 


(5) سورة الأعراف //ا6١.‏ 
(ه) حديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان. . . » - 


00000000000 ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


وأما الطافى فيكره أكله 2 لقول جابر 
رضي الله عنه : انه عليه الصلاة والسلام 
قال: «مانضب عنه الماء فكلواء وما طفا فلا 
تأكلوا» رم 1 ْ 

وتفصيله في مصطلح : (أطعمة 


فكج0). 


شروط آلة الصيد 3 

آلة الصيد نوعان : أداة جامدة, أو حيوان . 
أولا ‏ الأداة الجامدة : 

١‏ الأداة الجامدة: منها ماله حد يصلح 
للقطع» كالسيف والسكينء ومنها ماينطلق 
من آلة أخرى وله رأس محدد يصلح 
للخزق 7" كالسهم» ومنها ماله رأس محدد 
لاينطلق من آلة أخرى كالحديدة المثبتة فى 
رأس العصاء أو العصا التى بِرِىَ رأسها حتى 
صار محددا يمكن القتل به طعنا . 


أخرجه ابن ماجه )1١77/15(‏ من حديث ابن عمروف إسناده 
ضعف, والصواب أنه موقوف. وله حكم الرفع» كذا فى 
التلخيص الحيد لابن حجر 71/1١‏ . 

. 7917 ,7947/0 تبيين الحقائق شرح الكنز‎ )١( 

(؟). حديث: «مانضب عنه الماء فكلوا. . .» 
أورده الزيلعى فى نصب الراية (4 /7 )7١‏ بلفظ : «مانضب عنه 
الماء فكلوا ومالفظه الماء فكلواء وما طفا فلا تأكلوا وقال: غريب 
مهذا اللفظ . وذكر أن أبا داود وابن ماجة أخرجا من حديث جابر 
مرفوعا: «ما ألقاه البحر أو جزر عنه فكلوهء ومامات فيه وطفاء 
فلا تأكلوه» وأشار إلى تضعيفه . 

(*) الخزق: النفوذ فى الجسم يقال: خزق السهم القرطاس: نفذ 
منه (المصباح المنير فى المادة) . 


-1١"”؟-‎ 


اللا ل لقح 00 


وهذه الأدوات ونحوها جور الاصطياد مها 
إذا قتلت الصيد بحدها. أو رأسها وحصل 
الجرح بالمصيد بلا خلاف . 


أما الآلات التي لا تصلح للقتل بحدهاء 
ولا برأسها المحدد. وإنما تقتل بالثقل كالحجر 
الذي ل يرقّق. أو العمود والعصا غير محددة 
الرأس» أو المعراض ”2 بعرضه ونحوهاء فلا 
يجوز مها الاصطياد. وإذا استعملت فلابد فى 
المرمىّ من التذكية. وإلا لا يحل أكله 

وكذلك جميع الآلات المحددة إذا 
استعملت وأصابت بعرضها غير المحدد 
لا يحل المرمىّ مها إلا بالتذكية ‏ . 


ويمكن أن تختصر شروط الآلة فيما يل : 
"١‏ - الشرط الأول : أن تكون الآلة محددة 
تجرح وتؤثر فى اللحم بالقطع أ والخزق. وإلا 
لا يحل بغير الذبح . 


ترط فيها أن تكون من الحديد, 
فيصح الاصطياد بكل آلة حادة, سواء 
أكانت حديدة » أم خشبة حادة, أم حجارة 


)١(‏ المعراض: عود محدد ربها جعل في رأسه حديدة يشبه السهم. 
ويحذف به الصيد (المغني 008/8). 

(؟) تبيين الحقائق للزيلعى 594/57», والقوانين الفقهية ص ٠١8١‏ 
ومغني المحتساج 2774/5 وحساشية البجيرمى على المنبج 
4+ وكشاف القناع 2514/7 والمغنى لابن قدامة 
4 . 


ولكنها تكسر السن وبة 


وففف فوم دم مادو 


مرققة الرأس. أم نحوها تنفذ داخل 
الجسم 07). 0 

 ”*‏ الشرط الثاني : أن تصيب الصيد 
بحدها فتجرحه. ويتيقن كون الموت 
بالجرح. وإلا لا يحل أكله؛ لأن مايقتل 
بعرض الآلة»أو بثقله يعتير موقوذة ("2). وقد 
قال الله تعالى: حرمت عليكم الميتة» إلى 
قوله سبحانه : #«والموقوذة» (" ولا روى أن 
عدي بن حاتم رضى الله عنه قال للنبى 
كله : إنى أرمى الصيد بالمعراض فأصيب» 
فقال: «إذا رميت بالمعراض فخزق فكله وإن 
أصابه بعرضه فلا تأكله». 2 وفى لفظ له 
قال: قال رسول الله يه : 
فسميت فخزقت فكل. فإن لم يتخزق فلا 
تأكل» ولا تأكل من المعراض إلا ماذكيت» 
ولا تأكل من البندقة إلا ماذكيت» 2 ولا ورد 
أنه عليه الصلاة والسلام نمى عن الخنذف. 
وقال: «إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدواء 
تفقأ العين» 29 


)232( المراجع السابقة . 

(1) تبيين الحقائق 58/57. 54., ومغني المحتاج 5 / 77/4 . وكشاف 
القناع 719/5. 

(*) سورة المائدة / ” . 

(5) حديث عدي بن حاتم : «إذا رميت بالمعراض 
أخرجه مسلم (1559/7). 

(0) حديث: «إذا رميت فسميت فخرقت. . .» 
أخرجه أحمد (4/ )78١‏ من حديث عدي بن حاتم . 

(5) حديث: «نهى عن الخذف, . .» - 


-١"9- 


قم مو ف ع ولي اللو ووووو 


#5 - الشرط الشالث : اشترط الحنفية أن 
يصيب الرمى الصيد مباشرة, ولا يعدل عن 
جهته » فإذا رد السهم ريح إلى ورائه» أو 
يمنة أو يسرة. فأصاب صيدا لا يحل . وكذا 
لورده حائط 1 0 
زفق 
ين ”. ْ 
وزاد الحنابلة : أنه لو رد السهم حجر أو 
غيره على الصيد فقتله لم يحرم , لعسر الاحتراز 
غنه 2 
مسائل وفروع فى الآلة الجامدة : 
تعرض الفقهاء فى شروط الآلة الحامدة 
لمسائل بينوا أحكامهاء ومن أهم هذه المسائل 
مايل : 
أ الاصطياد بالشبكة والأحبولة : 
6 لو نصب شبكة أو أحبولة) وسمى » 
فوقع فيها صيد ومات مجروحا لم يحل إذا لم 
تكن بها آلة جارحة » ولو كان بها آلة جارحة 
كمنجل . أو نصب سكاكين». وسمى حل. 
أخرجه البخارى (فتح البارى 544/4) ومسلم )١1558/7(‏ 
ان حديت عند اذ بن متتل .الفط لجسل. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 6/ ٠٠لا 7١1‏ 
(؟) حاشية البجيرمى على شرح المنبج 540/4.» ومطالب أولى 


العبى 705/1. , 
(*) مطالب أولى النبى 707/5. 


لاولو الال 


كا لو رماه بهاء 
والحنابلة 00 

وأضاف الحنابلة : أنه يحل ولو بعد 
موت ناصبه أو ردته» اعتبارا بوقت النصب» 
لأنه كالرمى 29 , 

قال البهوق : لأن النصب جرى مجرى 
المباشرة فى الضمان, فكذا فى الإباحة لقوله 
يكل : مكل ماردت إليك يدك» (". ولأنه قتل 
الصيد باله حد جرت العادة بالصيد به 
أشبه مالو رماه 29 . 

أما إذا لم يجرحه مانصبه من مناجل أو 
سكاكين ‏ كالمنخنقة بالأحبولة ‏ فلا يباح 
الصيد لعدم الجرح. وقد قال الله تعالى ف 
المحرمات «واالمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذكيتم » 27. 

وعند المالكية ى)| جاء فى المدونة : قلت: 
أرأيث إذا قتلت الحبالات من الصيدء أيؤكل 
أم لا؟ قال مالك: لا يؤكل إلا ماأدركت 
ذكاته من ذلك. قال: فقلت لمالك: فإن 
كانت فى الحبالات حديدة فأنفذت الحديدة 

»٠١٠ 5‏ وانظر مغنى المحتاج + / ٠717/4‏ والبجيرمى 

على شرح المنبج .594١/4‏ 
(؟) كشاف القناع 50/5 
[5) حديث: «كل ماردت إليك يدك. . .» 

أخرجه أخمد (5/ )١145‏ من حديث أبى ثعلبة . 


(5) كشاف القناع 5١19/5‏ . 
(05) سورة المائدة /7. 


-1١*5 


قفوم ومو ووو ووو ووووو و ام او هه 


مقاتل الصيد؟ قال : قال مالك : لا يؤكل إلا 
ما أدركت ذكاته 9 . 
- الاصطياد بالبندق: 


5 يطلق البندق على معان, منها: 
مايؤكل» ومنها : مايصنع من طينة مدورة أو 
رصاصة يرمى مها الصيد . والواحدة : بندقة. 
والجمع : بنادق ”" . 

والمراد به هنا : مايرمى به الصيد ”" . 

أما مايصنع من الطين» فقد اتفق الفقهاء 
على أن ماقتل ببندقة الطين الثقيلة لا يحل 
أكله. لأنها تقتل بالثقل لا بالحد © . 

قال ابن عابدين نقلا عن قاضى خان : 
لا يل صيد البندقة» والحجر والمعراض 
والعصا وما أشبه ذلك وإن جرح. لأنه 
لايخزق إلا أن يكون شىء من ذلك قد حدده 
وطوله. كالسهم. وأمكن أن يرمى به . فإن 
كان كذلك وخزقه بحده حل أكلهء فأما 
الجرح الذى يدق فى الباطن ولا يخزق فى 
الظاهر لا يحل. لأنه لا يحصل به إخبار الدم . 
ومثقل الحديد وغير الحديد سواء. إن خحزق 
حل وإلا فلا". 


. 61/7 المدونة الكبرى‎ )١( 

(1) متن اللغة ولسان العرب والصحاح . 

(5) ابن عابدين 4/0 0*. والشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 
.٠٠١"/9‏ مغنى المحتاج 71/4/14 . 

(5) نفس المراجع» وانظر كشاف القناع 716/5 . 

(0) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ه/ 5 .7١‏ 


00 اا ا ا 1 1 0ك 


وعند المالكية لا نجل ماصيد ببندق الطين 
لأنه لا يجرح» وإنما يرض ويكسر 27 . 

وقال النووى ف المتماج : فلو قتله بمثقّل » 
أو ثقل تلد كبندقة وسوط . حرم 3 
أىئ الأكل منه . 

وقال البجيرمى 
بحرمة الرمى 0 وبه صرح ف 
الذخائر, ولكن أفتى النووى بجوازه. أى 
الرمى بالبندق. وقيده بعضهم با إذا كان 
الصيد لا يموت فيه غالباء كالأوز. فإن مات 
كالعصافير فيحرم. فلو أصابته البندقة 
فذبحته بقوتهاء أو قطعت 
التفصيل هو المعتمد 7 . 

ومثله ماذكره الشربيق الخقغطيب» 
وعبارته : فإن كان يموت مئنه غالبا. 
كالعصافير وصغار الوحش حرم ء ا 7 
شرح فسلم .. فإن احتمل واحتمل ينبغى 
يحرم 0 

وفى كشاف القناع : ولايد من جرحه» 
أى الصيد بالمحدد. فإن قتله بثقله لم يبح. 
كشبكة. وفخ. وبندقة. وعصاء وحجر 
لاحد لهء قال البهوق : ولو شدخه أو حرقه 


ت رقبته حرم وهذا 


.١١ 7/05 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى‎ )١( 
. 77/4 /8 مغنى المحتاج‎ )١( 

(9) البجيرمى على شرح المنبج 4:/ 3795٠‏ . 

2 مغنى المحتاج 5/ 77/4 . 


- ١*6 د‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا 0 


أو قطع حلقومه ومريكه 29 , 

وهذا كله في البندق المصنوع من الطين أو 
الرصاص من غير نار. أما ماصنع من 
الخديد ويرمى بالنان فاختلف الفقهاء ف 
ذلك : 

فصرح الحنفية والشافعية با حرمة » قال 
ابن عابدين : ولا يخفى أن الجرح بالرصاص 
إنما هو بالإحراق والثقل بواسطة اندفاعه 
نجيم 29 » ويقول الزيلعي : الجرح لا بد 
منة.) والبندقة لا تجرح ”2 . ش 

وقال البجيرمى : أما مايصنع من الحديد 
ويرمى بالنار فحرام مطلقاء مالم يكن الرامى 
حاذقا. وقصد جناحه لإزمانه. وأصابه © . 

وقال القليوبى بحرمة الاصطياد بالبندقة 
فيها يموت بها كالعصافيرء سواء أكان 
الاصطياد بالبندقة بواسطة نار أم لا 0©. 

وصرح الدردير من المالكية بالجواز حيث 
قال: وأما الرصاص فيؤكل به لأنه أقوى من 
السلاح. كذا اعتمده بعضهم 0 
)١(‏ كشاف القناع .71١9/5‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 5/6 .7١‏ 
(*) تبيين الحقائق 091/5. ْ 
(4) البجيرمى علي شرح المنبج 40/14؟. 


(0) حاشية القليوبى على شرح المنباج . 


ووو ممم ا ادا 


ثم فصل الدسوقى فقال: الحاصل أن 
الصيد ببندق الرصاص ل يوجد فيه نص 
للمتقدمين., لحدوث الرمى به بحدوث 
البارود فى وسط المائة الثامنة . 


واختلف فيه المتأخرون. فمنهم من قال 
بالمنع. قياسا على بندق الطين» ومننم من 
قال بالجواز. . . . لما فيه من الإنبار والإجهاز 
بسرعة الذى شرعت الذكاة لأجله» وقياسه 
على بندق الطين فاسد لوجود الفارق. وهو 
وجود الخزق والنفوذ فى الرصاص تحقيقاء 
وعدم ذلك فى بندق الطين» وإنما شأنه الرض 
والكسر 9 . 


ج - الاصطياد بالسهم المسموم : 
#0 ذهب الفقهاء إلى عدم جواز الاصطياد 
بالسهم المسموم إذا تيقن أو ظن أن السم 
أعان على قتل الصيد أو احتمل ذلك, لأنه 
اجتمع فى قتله مبيح وحرم , فغلب المحرم. 
كا لو اجتمع سهم مجوني ومسلم فى قل 
الحيوان. فإن لم يحتمل ذلك فلا يحرم © . 
وفصل المالكية فى المسألة فقالوا: مامات 


لق الدسوقى مع الشرح الكبير ٠١4. ٠١ /١‏ 

)١(‏ المواق ببامش الحسطاب 7//7١7؛‏ وحاشية اللجمل على شرح 
المنيج 06 ومطالب أولى النبى 740/7 وكشاف القناع 
1/5 , 


ااال ا ل 2 0 3 ل ا ل ل 000 


. بسهم مسموم ول ينفذ مقتله ولا أدركت ذكاته 
طرحء فإن أنفذ السهم مقاتله قبل أن يسرى 
| السم فيه لم يحرم أكله, إلا أنه يكره. خوفا من 
أذى السم, قال المواق نقلا عن الباجى : 
فإن أنفذ مقاتله فقد ذهبت علة الخوف من 
أن يعين على قتله السم. وبقيت علة الخوف 
من أكله. فإن كانت من السموم التى يؤمن 
على أكلها كالبقلة فقد ارتفعت العلتان» 
وجاز أكله على قول ابن القاسم . 
| وإذا رمى بسهم مسموم ول ينفذ مقاتله, 
. وأدركت ذكاته. قال ابن رشد فى سماع ابن 
القاسم: لا يؤكل. ونحوه حكى ابن 
: إنه يؤكلء. 
واستظهره ابن رشذء لأنه قد ذُكَى وحياته فيه 
مجتمعة قبل أن ينفذ مقاتله 9©. 
ثانيا ‏ الحيوان : 
"- يجوز الاصطياد بالحيوان المعلّم وهو 
مايسمى بالجوارح. من الكلاب والسباع 
والطيور مما له ناب أو مخلب. ويستوى فى 
ذلك الكلب المعلّم والفهد والنمر والأسد 
والبازى وسائر الجوارح المعلمة؛ كالشاهين 
والباشق والعقاب والصقر ونحوها . 


فالقاعدة : أن كل مايقبل التعليم وعلّم 


. 717/7 التاج والإكليل بهامش الحطاب‎ )١( 


ل للح 070 


يجوز الاصطياد به فى الجملة 2 وسيأق 
مايستثنى من ذلك عند بعض الفقهاء . 
ولا يشترط فى الحيوان أن يكون مما يؤكل 
لحمه عند عامة الفقهاء. ى) لا يشترط أن 
يكون طاهرا عند بعضهم. كا سيأق 
والأصل فى ذلك قوله سبحانه وتعالى 
«أجل لكم الطيبات» وماعلمتم من 
الجوارح ا تعلمونهن مما علمكم الله 
فكلوا مما أمسكن عليكم. واذكروا اسم الله ' 
عليه» ©2. : 
واستثنى الفقهاء من ذلك الخنزي فلا 
يحل الاصطياد بهء لأنه لا يجوز الانتفاع 
به 29, 
واستثنى الحنابلة كذلك الكلب الأسود. 
والبهيم الأسود. وهومالا بياض فيه أو كان 
أسود بين عينيه نكتتان» قال البهوق: وهو 
الصحيح 010 
ووجه الاستثناء : ماورد فى حديث جابر 
رضى الله عنه مرفوعا: «عليكم بالأسود 
)١١‏ تبيين الحقائق للزيلعى 50/5 - ٠01‏ وابن عابدين على الدر 
المختار 2798/6 والقوانين الفقهية ص 21١8١‏ وحاشية 
الدسوقى مع الشرح الكبير للدردير .٠١5 .٠١ 4/١‏ ومغنى 
المحتاج + /ه/اا, وكشاف القناع ف 5 
(؟) سور المائدة /؟ . 
(”*) الزيلعى .0١/5‏ وكشاف القناع عبرفة ” وانظر الشبراملسى 


بذيل نهاية المحتاج ١١14/8‏ . 
(؟:) كشاف القناع ارقف ة 


- ١ا/-‎ 


أوالصحة. وانهدمت عدة الطلاق. وعليها أن 
تستأنف عدة الوفاة في قولهم جميعاء . 9) 

وقال في الدر المختار: «(والصغيرة) لوحاضت 
بعد تمام الأشهر (لا) تستأنف (إلا إذا حاضت في 
أثنائها) فتستأنف بالحيض (كما تستأنف) العسدة 
(بالشهورمن حاضت حيضة) أواثن: ثنتين (ثم 
أيست). تحرزا عن الجمع بين الأصل والبدل»9) 


ع 

أستار 
انظر : استتار 

استباق 
انظر : سباق 


استبداد 


التعريف : 
١‏ الاستبدادفي اللغة : مصدر استبد. يقال : 
استبذ بالأمرى إذا انفرد به من غير مشارك له 


)1١(‏ بدائع الصنائع 1948/4 لالد 5018 7١5١‏ اط 
الإمام 
زفة الدر المختار في هامش رد المحتار عليه / 4 ١‏ "ا هاه 


فه )3ع( 


ولا بخرج المعنى الااصطلاحي عن ذلك . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- استقلال : 

” - من معاني الاستقلال : الاعتماد على النفس » 
والاستبداد بالأمرء وهو هذا المعنى يرادف 
الاستبداد. غير أنه يخالفه في غير ذلك من 
إطلاقاته اللغوية» فيكون من القلة ومن 
الارتفاع . 9) 

ب مشورة : 

*- الشورى لغة وشرعا : عدم الاستثثار بالرأي » 
وهي ضد الاستبداد بالرأي . 


صفته ( الحكم التكليفي ) : 

4 - الاستبداد المفضي إلى الضرر أو الظلم ممنوع . 
كالاستبداد في احتكار الأقوات.7" واستبداد أحد 
الرعية فيما هومن اختصاص الإمام مثل الجهاد, ) 
والاستبداد في إقامة الحدود بغير إذن الإمام . ©) 


ولتفصيل ذلك يرجع إلى مصطلح (احتكار» 
وخدودءوجهاد) وإلى كتب الفقه 5 المواطن المبينة 
بالهوامش . 


)١(‏ المصباح المثير في مادة (بدّ) 

)7١١‏ لسان العرب والصحاح وتاج العروس في مادة (قلل) 

(*) المغني #/ *1* ط السعودية,. وابن عابدين ه/ ه58 . 765 ط 
بولاق الأولىءوجواهر الإكليل 70١‏ طشقرون. وقليوبي 
طالحلبي . 

() المغنى /ا/ 54٠١‏ و59417و4/ 2501١١‏ والسياسة الشرعية 
0 

(5) المغني 4/ 5, والاختيار 5/ 84 : 86 , واين عابدين ١557/7‏ 
ط بولاق الأولى. وشرح روض الطالب ١57/54‏ 


55ا- 


صيد 8 وم 


واوأم لم ووم و ممم وم ووو ووو عع وا ووو 


البهيم ذى الطفيتين 29 فإنه شيطان» 9) 
قالوا: فيحرم صيده. لأنه يك أمر بقتله . 

واستثنى أبو يوسف من الجوارح الأسد 
والدب ؛ لأنها لا يعملان لغيرهماء. أما الأسد 
فلعلر همته. وأما الدب فلخساستهء؛ ولأنهما 
لا يتعلمان عادة . 

وألحق بعض الحنفية الحدأة بها 
لخساستها 29 . 

واستئنى ابن جرزى من المالكية النمسء 
فلا يؤكل ماقتل. لأنه لا يقبل التعليم» 
والمعتمد عندهم : أن المدار على كونه علّم 
بالفعل. ولو فى نوع مالا يقبل التعليم» 
كأسد ونمر ونمس. كا قال العدوى ©). 
ويشترط فى الحيوان الشروط التالية : 
9 الشرط الأول: يشترط فيه أن يكون 
معلياء: وهذا تاتفتاق الفقهاف: لقرله تعالى 
«إوما علّمتم من الجوارح 4 ( ولقوله ككل لأبى 
تعلبة - رضى الله عنه ‏ : «ماصدت بكلبك 
المعلّم فذكرت اسم الله فكل. وماصدت 


)١(‏ الطفية: خوصة المقل (المصباح النير)ء وكشاف القناع 
طقففة 

(؟) حديث: «عليكم بالأسود البهيم» 
أخرجه مسلم .)١1١١١/*(‏ 

() كشافه القناع 557/5 والزيلعى .9/1١١17١/5‏ 

(5) القوانين الفقهية ص 218١‏ وحاشية العدوئ على شرح الرسالة 
١ه‏ . 

(0) سور المائدة /4 . 


وووم فو فو و و ووو م م ووو الا 


بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل » ” 2 

وذهب جمهور الفقهاء (المالكية 
والشافعية والحنابلة) إلى أنه يشترط فى الكلب 
المعلّم أنه إذا أرسل أطاع وإذا جر 
الجر . 

وأضاف الشافعية والحنابلة شرطا آخر 
وهو: أنه إذا أمسك لم يأكل. وذلك لقوله 
كله : «إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل. فإني 
أخاف أن يكون إنم) أمسك على نفسه,م 5 

ويشترط هذا في جارحة الطير ‏ أيضا- 
عند الشافعية في الأظهر. قياسا على جارحة 
السباع. ولا يشترط هذا الشرط فى جارحة 
الطير عند الحنابلة» وهو مقابل الأظهر عند 
الشافعية, لأنها لا تحتمل الضرب لتتعلم ترك 
الأكل. بخلاف الكلب ونحمه . ولقول ابن 
عباس رضى الله عنهها ‏ : إذا أكل الكلب 
فلا تأكل. وإن أكل الصقر فكل» 0 

وإن شرب الكلب ونحو دم الصيد وم 


6 . حديث: أبى ثعلبة: «ماصدت بكلبك المعلم‎ )١( 


أخرجه البخارى (فتح البارى 565/9) ومسلم (19737/7) 
واللفظ للبخارى . 

(0) الشرح الكبير مع نحاشية الدسوقى 21١4 2٠١/15‏ سغنى 
المحتاج 2 وكشاف القناع فيه 

(*) مغنى المحتاج 5 /17/0ء وكشاف القناع 777/7 
وحديث : «إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل. . .» 
أخرجه البخارى (فتح البارى 5117/6). 

(4) مغنى المحتاج /, وكشاف القناع 77427177"/5. 


-١5- 


لحا ا 000 


يأكل منه لم يحرم . لاض ا 
والحنابلة 29 , 
وأضاف الشافعية : أنه يشترط تكرر هذه 
الأمور المعتيرة فى التعليم بحيث يظن تأدب 
الجارحة, ولا ينضبط ذلك بعدد. بل الرجوع 
فى ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح . 
ولو ظهر بها ذكر من الشروط كونه معلماء 
ثم أكل من لحم صيد لم يحل ذلك الصيد في 
الأظهر عندهم . فيشترط تعليم جديد 0" 
وقال الحنابلة : لا يعتبر تكرار ترك 
الأكل. بل يحصل التعليم بترك الأكل مرة. 
لأنه تعلم صنعة أشبه سائر الصنائع ء فإن 
أكل بعد تعليمه لم يحرم ماتقدم من صيده. 
لعموم الآية والأخبار. ولم يبح ما أكل منه. وم 
يخرج بالأكل عن كونه معلّماء فيباح ماصاده 
بعد الذى أكل منه 9© 
وعند المالكية عصيان المعلّم مرة لا يخرجه 
.عن كونه معلّماء كما لا يكون معلّما بطاعته 
. مرةء بل العرف فى ذلك كاف ©), 
وقال الدسوقى 
معتبر في البازى. لأنه لا ينزجر بالنجر بل 
:)ليجعت الابعن» طالب أو الغبى 276٠/5‏ وحاشية 
البجيرمى على شرح المنهج 185/54 . 
)١(‏ مغنى المحتاج 5 / 71/5 5/5 . 
(9) كشاف القناع 2777/5 774. 


(4) حاشية العدوى على شرح الرسالة 2607١ /١‏ وحاشية الدسوقى 
على الشرح الكبير 5/5 .٠١‏ 


مفو وو ع م مم م يي م010 


رجح بعضهم عدم اعتبار الاننجار مطلقاء 
لأن الجارح لا يرجع بعد استيلائه 9" . 

وقال الصاحبان من الحنفية : إن التعليم 
في الكلب ونحوه يكون بترك الأكل ثلاث 
مرات. وفى البازى ونحوه من الطيور بالرجوع 
إذا دعى » قال الزيعلى: روى ذلك عن 
ابن عباس رضى الله عنهها . . . وإنها شرط 
ترك الأكل ثلاث مرات. . لأن تعلمه يعرف 
بتكرار التجارب والامتحان . 
التعلم مالم يغلب 
على ظنه أن قد تعلم. ولا يُقدّر بثىء. لأن 
المقادير تعرف بالنص لا بالاجتهاد. ولا نص 
هناء فيفوض إلى رأى المبتلى به. كما هو 
دأبه. ولأن مدة التعلم تختلف بالحذاقة 
والبلادة» فلا يمكن معرفتها " . 

قال ابن عابدين: ظاهر الملتقى ترجيح 
عدم التقدير9". 

أما شرب الجارح دم المصيد فلا يضر عند 
الجميع 29. 
٠٠‏ الشرط الثانى : أن يجرح الحيوان الصيد 
في أي موضع من بدنهء وهذا عند المالكية 
والحنابلة» وهو ظاهر الرواية والمفتى به عند 


وعلد َف نه حنيفة لا ب سك 


.٠١ 4/5 حاشية الدسوقى على الشرح الكبير‎ )١( 
زفة تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق “ىاه‎ 
.7494/64 ابن عابدين‎ )”( 

زفق نفس المرجع . 


-١*8- 


فم رفم مووود دووووة 


الحنفية» ومقابل الأظهر عند الشافعية . 
فلو قتله الجارح بصدمء أو عض بلا 
جرح لم يبح. كالمعراض إذا قتل بعرضه أو 
ثقله. وكذا لو أرسل الكلب فأصاب الصيد 
وكسر عنقه ولم يجرحه. أو جثم على صدره 


و حنقه 209 , 


ووجه اشتراط هذا الشرط. أى الخرح. 
هو قوله تعالى «وما علّمتم من الجوارح 
مكلّبين» ”" ولأن المقصود إخراج الدم 
المسفوح ٠‏ وهو يخرج بالجرح عاذة. ولا 
كا فى الذكاة الاختيارية والرمي بالسهم. 


ولأنه إذا م يجرحه صار موقوذة. وهي محرمة ٠‏ 


بالنص. كما علله الزيلعى وابن قدامة ‏ . 

وقال الشافعية فى الأظهر عندهم. وهو 
قول أبى يوسف ورواية عن أبي حنيفة» وقول 
أشهب من المالكية : لا يشترط فى الجيوان أن 
يجرح الصيد. فلو تحاملت الجارحة على صيد 
فقتلته بثقلهاء أومات بصدمتهاء أو 


- 
3 
8 


بعضّهاء أو بقوة إمساكها من غير عقر حل ؛ 


)١(‏ ابن عابدين على الدر المختار ©/ 749. والقوانين الفقهية ص 
والفواكه الدواني .558/١‏ ومطالب أولى النبى 
57 ممغنى المحتاج 2505/84 والمغنى لابن قدامة 
05/8 . 

(") سور المائدة /5 . 

2 تبيين الحقائق شرح الكنز .07051١/5‏ 


لل ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 00 ل ا 0 


وذلك لعموم قوله تعالى إفكلوا مما أمسكن 
عليكم» (" ولأنه يعسر تعليمه أن لا يقتل 


إلا بجرح (©. 


١‏ - الشرط الشالث: أن يكون الحيوان 
مرسلا من قبل مسلم أو كتابى مقرونا 
بالتسمية. فلو انبعث من تلقاء نفسه. أو 
انفلت من يد صاحبه. أو ترك التسمية عند 
الإرسال فأخذ صيدا وقتله لم يؤكل ”؛ وذلك 


فى الجملة. 
وقد مر تفضيل هذ1 الشرط فى شروط 
الصائد . 


1 - الشرط الرابع : أن لا يشتغل الحيوان 
بعمل آخر بعد الإرسالء وذلك ليكون 
الاصطياد منسوبا للإرسال». وهذا الشرط 
منصوص عليه عند الحنفية والمالكية. قال 
ابن عابدين: لو أكل بز بعد الآرسال أو 
بال لم يؤكل. ولو عدل عن الصيد يمنة أو 
يسرة» أو تشاغل في غير طلب الصيدء وفتر 
عن سننهء ثم اتبعه فأخذه. لم يؤكل إلا 
بإيسال مستأنف,. أو أن يزنجره صاحبه 
ويسمي فيم| يحتمل الزجر فينزجرء بخلاف ما 


- 


إذا كَمَنَ واستخفى, كما يكمن الفهد على 


.5/ سور المائدة‎ )١( 

(؟) مغنى المحتاج 37/7/54 . 

() ابن عابدين 9494/06" ».5٠7‏ والقوانين الفقهية ص 2١1١87‏ 
ومغنى المحتاج 4 / ه/اا, وكشاف القناع 715/57 . 


-١59٠ 


ل ل 01001 


وجه الحيلة» لا للاستراحة» فلا يحتاج إلى 
إرسال مستاأنف 2 , 

وقريب منه ماذكره المالكية. حيث قالوا فى 
شروط الجارح : أن لا يرجع عن الصيد. فإن 
رجع بالكلية لم يؤكل. وكذلك لو اشتغل 
بصيد آخرء أو بأكله © . 

رضن امراقة اق اليتالة نقانه قن رسيا 
كلبه أو بازه على صيد فطلبه ساعة. ثم رجع 
عن الطلب, ثم عاد فقتله. فإن كان 
كالطالب له يمينا وشمالاء وهو على طلبه فهو 
على إرساله الأول. وإن وقف لأجل الجحيفة أو 
شم كلبا أو سقط البازي عجزا عنه» ثم رأياه 


فاصطاده. فلا يؤكل إلا بإسال ‏ ' 


مستأنف ”" . 

وقال الشافعية: لو أرسل كلبا على صيد 
فعدل إلى غيره. ولو إلى جهة غير الإرسال 
فأصابه ومات حل لأنه يعسر تكليفه ترك 
العدول ©) . 
استئجار الكلب للصيد :6 
 4*‏ لا يجوز استئجار الكلب للصيد عند 
الحنفية والمالكية والشافغية فى الأصح. 
والحنابلة فيما نص عليه أحمد . 
(1) ابن عابدين 5494/0. 
(؟) القوانين الفقهية ص ١87‏ . 


(") المواق بهامش الحطاب 71١7/7‏ . 
(5) مغنى المحتاج + ///77. 


ا ا ا ااا ا ا ا ااا ااا الالالال ااا ااا ااا اا 2000 


وعلّله الحنفية بأن المنفعة المطلوبة منه غير 
مقدورة الاستيفاء. إذ لا يمكن إجبار الكلب 
على الصيد. فلم تكن ال منفعة التى هى معقود 
عليها مقدورة الاستيفاء فى حق المستأجر .. 

وعلّله الشافعية بأنه لا قيمة لعين. 
الكلب» فكذا لمنفعته . 

وعلّله الحنابلة بأن الكلب حيوان حرم 
بيعه لخبثه. فحرمت إجارته » ولأن إباحة 
الانتفاع به لم تبح بيعه فكذلك إجارته » ولأن 
منفعته لاا تضمن فى الغصب. فلم يجز أخذ 
العوض عنها فى الإجارة 7" . 


حكم مَعَض الكلب وأثر فمه فى الصيد : 
5 - صرح الشافعية ‏ وهو رواية عند 
الحنابلة ‏ بأن معْض الكلبن تل 00 
والأصح عند الشافعية أنه لا يعفى عنه 
كولوغه . والثانن : يعفى عنه للحاجة . 


قال الشربينى الخنطيب : والأصح على 
الأول أنه يكفى غسل المعض سبعا باء 
وتراب فى إحداهن» كغيره» وأنه لا يجب أن 
يقور المعض ويطرح.» لأنه لم يرد ٠.‏ 

والثان : يجب ذلكء» ولا يكفى الغسل. 
)200 البدائع 1.» وبداية الجتهك 00 ومخنى المحتاج 


*“/ه*؟, والمغنى 774/5 378٠‏ :ط, الرياض) 
)١(‏ مغنى المحتاج 5 / 275717 والمغنى لابن قدامة 17/4 5. 


-١21١- 


صَيد 44 55 


الومروف ممم مو م ووو وم وو و لوو دووودوووووو. 


لآن الموضع تشرب لعابهء فلا يتخلله 
الماء 0 

وقال ابن قدامة : 5200-50-7 
الكلب». لأنه قد ثبت نجاسته. 34 
غسل ماأصابه كبوله ”" . 

وذهب المالكية ‏ وهو رواية أخرى عند 
الحنابلة ‏ إلى طهارة معض الكلب. وعدم 
وجوب غسله . قال ابن جرّى: موضع ناب 
الكلب يؤكل ؛ لأنه طاهر فى المذهب ©" . 

وعلّل ابن قدامة عدم وجوب غسل 
المعض بناء على هذه الرواية بأن الله ورسوله 
أمرا بأكله. وم يأمرا بغسله ©2. 

أما الحنفية فلم نجد لحم نصا فى المسألة. 
لكن المفتى به عندهم: أن الكلب ليس 
نجس العينء. وإنا نجاسته بنجاسة لحمه 
ودمه. ولا يظهر حكمها وهو حىّ. | قال 
ابن عابدين © . 
الاد شتراك فى الصيد : 

- الاشتراك إما أن يكون فى الصائدين: 


1 يجتمع اثنان أو أكثر فى الرمى . أو إرسال 
الجارح على الصيدء أو يكون فى آلة الصيد: 


. 7717/4 مغنى المحتاج‎ )١( 

(5) المغنى لابن قدامة 55/4 0. 

(”) القوانين الفقهية ص ١85‏ . 

(:) المغنى لابن قدامة 017/4. 

(0) ابن عابدين والدر المختار 174/1١‏ . 


وووو وف م ووو وو و لال 060 


بأن يصطاد المصيد بسهم وبندقة مثلاء أو 
بكلبين أو نحوهماء وبيان كلتا الصورتين فيا 
يل : 

أولا اشتراك الصائدين : 


أ اشتراك من هو أهل للصيد مع من ليس 
أهلا له : 

- اتفق الفقهاء على أنه إذا اشترك فى 
الصيد من يحل صيده كمسلم ونصران مع 
من لا يحل صيده. كمجسسى أو وثنى فإن 
الصيد حرام لا يؤكل» وذلك عملا بقاعدة 
تغليب جانب الحرمة على جانب الحل 7" . 

وعلى ذلك فلو شارك مجوسى مسلماء كأن 
رميا صيدا أ و أرسلا عليه جارحا يحرم الصيد. 
لأنه اجتمع فى قتله مبيح ومحرمء فغلبنا فغلبنا 
التحريم. كالمتولد بين مايؤكل ومالا يؤكل» 
لقوله ل : «مااجتمع الخلال والحرام إلا وقد 
غلب الحرام الحلال » 29. ولأن الحرام واجب 
الترك والحلال جائز الترك ؛ فكان الاحتياط فى 
الترك 9 , 


)١(‏ بدائع الصنائع 51/0, وجواهر الإكليل »7١١/١‏ ومغنى 
المحتاج 14 وكشاف القناع ا 118. 

» . . . حديث: «ما اجتمع الخلال والحرام‎ )٠( 
وقال: قال ابن‎ )١5/5( أورده العجلون فى كشف الخفاء‎ 
السبكى فى الأشباه والنظائر نقلا عن البيهقى:رواه جابر الجعفى‎ 
عن ابن مسعود وفيه ضعف وانقطاع . وقال الزين العراقى فى‎ 
نخريج منهاج الأصول: لا أصل له. وأدرجه ابن مفلح فى أول‎ 
كتابه فى الأصول فيا لا أصل له.‎ 

(5) نفس المرجع» وانظر فى التعليل الزيلعى 1/4/7. 


-١57- 


وففم مم ووو واو اااي ايو 


وهذا إذا مات الصيد بسهميهم أو 
بكلبيهماء ولا يختلف الحكم فى هذه الحالة 
إذا وقع سهاهما فيه دفعة واحدة. أو وقع 
سهم أحدهما قبل الآخر. 

آم [ذ] ايل علين او سوم عل عيذ 
فسبقت آلة -- فقتلته أو أنهته إلى خركة 
مذبوح 20 ثم أصاب كلب المجوسى أو 
سهمه حلء. ولا يقدح ماوجد من 
المجوبى 0 

قال البهوق : وإن كان الجرح الثانن 
(أى من المجوسى) موحيا ‏ أيضا ؛ لأن 
الإباحة حصلت بالأول. فلم يؤثر فيه 
الثانى 9 . 

وإذا رده كلب المجوبى على كلب المسلم 
فقتله حل كذلك. كما صرح به الحنفية 
والحنابلة» وإذا رمى المجوسى سهمه فرد 
السهم الصيد فأصابه سهم المسلم فقتله فإنه 
يحل. لآن المسلم انفرد بقتله. لكن الحنفية 
وصفوا الحل فى صورة رد كلب المجوسى 
بالكراهة :0 

أما إذا سبقت آلة المجوسى فقتلته» أو 
أنبته إلى حركة مذبوح. أولم يسبق واحد منهه| 


. )7179/5 وقد عبرعنه الحنابلة بالجرح الموجى (كشاف القناع‎ )١( 
. 767/14 (؟) مغنى المحتاج‎ 

. (”) كشاف القناع 5//ا١7.‏ 

(5) تبيين الحقائق 205/5 وكشاف القناع .37١7//5‏ 


ا ا ا ااا ااا اا اا ااا 0 0ك 


وجرحاه معاء وحصل الملاك بهماء أو جهل 
ذلك. أو جرحاه مرتبا ولكن لم يذفف ”) 
أحدهما فهلك بهما حرم الصيد تغليبا 
للتحريم 00 
ب - اشتراك من هو أهل للصيد مع مثله : 
- إن اشترك فى الرمى أو الإصابة من هو 
أهل للصيد مع مثله» كمسلمين أو نصرانيين 
أو مسلم ونصران, فله صور: 

الأولى : إن رميامعا وأصاباه وقتلاه كان 
الصيد حلالاً. كا لو اشتركا فى ذبحه. 
ويكون الصيد بينهما نصفين باتفاق 
الفقهاء 9" , 

الثانية : إن جرحاه معاء وأزمناه. ولم يكن 
جرح أحدهما مذففاء ثم مات الصيد بسبب 
جرح الاثنين. حل ويكون بينهما. 

الغشالثة : 
(مذففا). والآخر غير موح. ولا يثبته مثله. 
فالصيد لصاحب الجرح الموحى. لانفراده 
بذلك . 


إن كان جرح أحدهما موحيا 


)١(‏ التذفيف هو إسراع القتل قطم حجلقوم وم لمعت أو 
إخراج حشوه أو نحو ذلك . 

(؟) البدائع 55/6, والزيلعى 4/57 5» ومغنى المحتاج 4 /777. 
وجواهر الإكليل ١‏ مما بعدهاء) وكشاف القناع 
تا . 

(”) الزيلعى »5١1/5‏ ومغنى المحتاج 530 وكشاف القناع 
5 »: وجواهر الإكليل .7١17/١‏ 


-1١5*- 


- 


صيد 17 


للا ا ل ا ل ا ل ا ا ل ا ا ااا ا ا ا يالا ااا ااا ااا ا ا 2 ااا ا ا ا 00 


الرابعة : إذا رميا وأضابا متعاقيين» 
فذفف الثاى, أو أزمن دون الأول منبماء بأن 
لم يوجد منه تذفيف ولا إزمان حل » والصيد 
للثانى. لأن جرحه هو الموؤثر فى امتناعه أو 
قتله. ولا شىء له على الأول بجرحه. لأنه 
كان مباحا حينئذ. وهذه الصور متفق عليها 
فى الجملة 29.. 

المخامسة : إذا رميا متعاقبين» فأثخنه 
الأول ثم رماه الثاني وقتله يحرم » ويضمن 
الثانى للأول قيمتبه غير مانقصته جراحة 
الأولءأما الحرمة فلأنه لما أثخنه الأول فقد 
خرج من حيز الامتناع» وصار مقدورا على 
ذكاته الاختيارية» ولم يذك. وصر الثان 
قاتلا له فيحرم . 

وهذا إذا كان بحال يسلم من الجرح 
الأول» لأن موته يضاف إلى الثاني . 

أما إذا كان حيا حياة مذبوح فيحل والملك 
للأول» لأن موته لا يضاف إلى الرمى الثان. 
فلا اعتبار بوجوده . 

وأما ضهان الثانى للأول فى حالة الحرمة. 
فلأنه أتلف صيدا مملوكاً للغير لأنه ملكه 
بالإثئخان» فيلزمه قيمة ماأتلف 2©9. 

8١ ١14‏ 5ء وكشاف القناع /715., وحاشية الدسوقى 


مع الشرح الكبير .٠١*/5‏ 
زفة المراجع السابقة . 


وصرح الشافعية بأنه إن أزمن الأول ثم 
ذفف الثانى بقطع حلقوم ومرىء فهو خلال» 
وإن ذفف لا بقطعهماء أو لم يذفف أصلاء 
ومات بالجرحين فحرامء أما الأول فلأن 
المقدور عليه لا يحل إلا بذبحه. وأما الثان 
فلاجتاع المبيح والمحرم. )| إذا اشترك فيه 


مسلم ومجوسى» وفي كلتا الصورتين يضمنه 


الثانى للأولء» لأنه أفسد ملكه 29 . 

. والاعتبار فى الترتيب والمعية بالإصابة عند 
الشافعية وهو المفهوم من كلام الحنايلة وقول 
زفر من الحنفية ‏ لا بابتداء الرمى» كما أن 
الاعتبار فى كونه مقدوراً عليه أو غير مقدور 
عليه بحالة الإصابة» فلو رمى غير مقدور 
عليه أو أسل عليه الكلب فأصابه وهو 
مقدور عليه, لم يحل إلا بإصابته فى المذبح. 
وإن رماه وهو مقدور عليه فأصابه وهو غير 
مقدور عليه حل مطلقا عندهم 0 

وقال الحنفية - عدا زفر - إن المعتبر فى حق 

الحل والضمان وقت الرمى», لأن الرمى إلى 
صيد مباح» فلا ينعقد سببا لوجوب الضمان . 
ولا ينقلب بعد ذلك موجباء والحل يحصل 
بفعله وهو الرمى والإرسال» فيعتير وقته. أما 
فى حق الملك فيعتبر وقت الإثخان, لأن به 
)١(‏ مغنى المحتاج 781/5 . 


5١94/1 مغنى المحتاج 787/4. وانظر كشاف القناع‎ )١( 
1/5 والزيلعى‎ 
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ا احاح ح اانا 0000 


يشبت الملك”', وعلى ذلك يحل الصيد 
ويكون ملكا للأول عند جمهور الحنفية فى 
الصور التالية : 
- إن رمياه معا فأصابه أحدهما قبل الآخر 
فأثخنه. ثم أصابه الآخر ومات . 
رماه أحدهما أولاء ثم رماه الثاانى قبل أن 
يصيبه الأول. أو بعدما أصابه قبل أن 
يثخنه. فأصابه الأول وأثخنه . 
رميا معا فأثخنه الأول ثم أصابه الثاق 
ففى هذه الصور يحل الصيد ويكون ملكا 
للأول. أما الحل فلأن وقت الرمى لم يكن 
الصيد مقدوراً عليه وأما الملك فلأن 
الإئخان بفعل الأول . 
وقال زفر وهو مقتضى كلام الشافعية 
والحنابلة ‏ : لا يحل أكله لأن الصيد حالة 
إصابة الثانى غير ممتنع. فلا يحل بذكاة 
الاضطرار. فصار كما إذا رماه الث بعل 
ماأثخنه الأول 9 . 
- وهناك صور أخرى ذكرها بعض 
الفقهاء. منها: 
- قال الشافعية : لو جهل كون التذفيف او 
الإذان منهها أو من أحدهما كان لماء لعدم 


. 51/ تبيين الحقائق شرح الكنز‎ )١( 
. 5١/5 (؟) الزيلعى‎ 


02 1 0 ا ااا ااا ااا 0ك 


الترجيح» ويسن أن يستحل كل منهها من 
صاحبه تورعا من مظنة الشبهة 9 . 

ونظيره ماقاله الحنابلة مع اختلاف 
العبارة. قال البهوق : إن أصاب أحدهما 
بعد صاحبه فوجداه ميتاء ولم يعلم هل صار 
بالجرح الأول ممتنعا أو لا؟ حل, لأن الأصل 
بقاء امتناعهء ويكون ملكه بينبياء لأن 
تخصيص أحدهما به ترجيح بلا مرجح 7) 
ذكر الحنابلة أنه إن قال كل منهما: أنا 
أثبتهء ثم قتلته أنت ول يكن التذفيف 
والإزمان معلومين حرم. لإقرار كل منها 
بتحريمه» ويتحالفان لأجلّ الضمان ©. 
ثانيا ‏ الاشتراك فى آلة الصيد : 
8 - ذهب الفقهاء إلى أنه إذا اشترك 
الصيد آلتان أو سببان يباح بأحدهما الصيد. 
ويحرم بالآخر ؛ يحرم الصيد. فالأصل أنه إذا 
اجتمع الحل والحرمة يغلب جانب الحرمة» 
عملا بقوله كله : «مااجتمع الحلال والحرام 
إلا وقد غلب ال حرام الحلال» 59 أو احتياطاء 
كا قال الفقهاء . 

فلو وجد المسلم أو الكتابى مع كلبه كلبا 
)١(‏ مغنى المحتاج 181/5 . 
0 كشاف القناع 75١5/5‏ . 
(5) نفس المرجع . 


. . حديث: وما اجتمع الخلال والحرام‎ (١ 
. 15 تقدم تخريجه فى فقرة رقم‎ 


-1١56 


مول فوم اليو 


وهل استرسل بنفسه أم أرسله شخص؟ وهل 


علم أن الكلبين قتلاه معاء أو لم يعلم: 


القاتل . أوعلم أن المجهول هو الذى قتله. 
لقوله يك : «إن وجدت مع كلبك أو كلابك 


كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه »وقد. 


قتله فلا تأكل. فإنما ذكرت اسم الله على 
كلبك. ولم تذكره على غيره» 2 
ولتغليب الحظر على الإباحة . 
الأثر المترتب على الصيد : 
٠‏ ذهب الفقهاء إلى أن الاصطياد إذا تم 
بالشروط التى قدمناها يكون سببا لتملك 
الصائد للمصيد. وذلك بوضع اليد عليه أو 
بجسرح مذفف. أو بإزمان وكسر جناح. 
بحيث يعجز عن الطيران والعدو جميعا. إن 
كان مما يمتنع بهماء وإلا فبإبطال مايمتنع به 
أو بوقوعه فى شبكة نصبها للصيد. أو بإلحائه 
إلى مضيق لا يفلت منه. كإدخال صيد برى 
إلى بيت؛ أو اضطرار سمكة إلى بركة صغيرة 
الحملة. وبيان ذلك فيا يل , 
)١(‏ الحطاب ,.5١8/*#‏ والقوانين الفقهية ص 2.187 ومغنى 
المحتاج 778714., وكشاف القناع 7١8/57‏ وحديث: 


«إن وجدت مع كلبك أو كلابك . . .6 أخرجه البخارى (فتح 
البارى 214/4) ومسلم. (7/ )١615‏ واللفظ للبخارى . 


ممو فوم و6 


أ وضع اليد على الصيد : 

١‏ - ذهب الفقهاء إلى أن المصيد غير 
الحرمى يملكه الصائد بضبطه بيده. | عبر 
به الشافعية والحنابلة» أو بالاستيلاء 
الحقيقى, كما هو تعبير الحنفية» وذلك إذا لم 
يكن عليه أثر ملك لآخر» كخضب أو قص 


٠ © جناح أو قرط أو تحوذلك‎ ١ 


ولا يشترط فى وضع اليد أن يقصد تملكه» 


1 حتى لو أخذه لينظر إليه ملكه. لأنه مباح » 


فيملك بوضع اليد عليه» كسائر المباحات» 
ولا يملك بمجرد الرؤية». وقد عبر عنه 
المالكية بلفظ : (المبادر). حيث قالوا: وملّكٌ 
الصيد المبادر 29 , 


ب - الجرح المذفف : 

؟ ‏ ذهب الفقهاء إلى أنه إذا جرح الصائد 
جرحا مذففا بإرسال سهمء أو كلب أو 
نحوهما يملكه ولو لم يضع يده عليه حقيقة. 


» 748/6 بدائع الصنائع 557/0, ورد المحتار مع الدر المختار‎ )١( 
والقوانين الفقهية ص 187 . 2185 وجواهر الإكليل‎ 
ممغني المحتاج /7”, والمجموع شرج المهذب‎ ©»0١ 
وكشاف القناع 770-5ء والمغنى لابن‎ 18١-84 
قدامة م#/20517 58ه.‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين مع الدر المختار 7948/65 . 27949 وجواهر 
الإكليل شرح مختصر خليل 25١5/1١‏ ومواهب الجليل 
/ 707 ومغنى المحتاج 8/5 وكشاف القناع 201 
والمغنى لابن قدامة 2557/4 055. 


١55 


لأنه يعتبر استيلاء حكميا”" , لكن يشترط 
فى هذه الحالة أن يقصد الصائد بفعله 
الاصطياد» فلو أرسل سههما أو جارحةلهواء أو 
وذففه لم يحل» ولا يملك ”" . 


0 والمراد به الجنرح الذى يثبت الصيد 
فإذا أثخن صيداء أو كسر جناح الطير» أو 
رجل الظطبى مثلاء بحيث يعجز عن الطيران 
أو العدو يملكه. فإذا تحامل الصيد بعد 
إثباتهء ومشى غير ممتنع. فأخذه غير مثخنه 
1 قف : 

لزمه رده 9 

د نصب الخبالة أو الشبكة : 

5 -إذا نصب حبالة أو شبكة للصيد فتعلق 
ها صيد ملكه باتفاق الفقهاء. لأنه استيلاء 
حكمىء ولأنه أثبته بآلته» فأشبه ماأثبته 
فإن لم تمسكه الشبكة, بل انفلت منها فى 


)١(‏ ابن عابدين 7948/0, وجواهر الإكليل 2714/١‏ ومغنى 
المحتاج 774/4 وكشاف القناع 770/5 . 

(؟) ابن عابدين 23٠ 7٠٠/4‏ والشرح. الصغير 2151/5 
14, ممغنى المحتاج : /لالالاء وكشاف القناع 2716/5 
وا مغنى 5437/8 540 . 

(1) المراجع السابقة. وانظر الزيلعى 5١/7‏ والمغنى لابن قدامة 
00 


ا ‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ااااااا الا ا ا اك 


الخال أو بعد حين لم يملكه. لأنه لم يثبته» 
وإن كان يمشى بالشبكة على وجه لا يقدر 
على الامتناع به فهو لصاحب الشبكة. وإلا 
بأن لم يزل على امتناعه فلمن أخذه . 

وقيد الشافعية والحنابلة التملك فى هذه 
الحالة بقصد الاصطياد: فإن مجرد نصب 
الشبكة أو الحبالة لا يكفى. حتى يقصد 
نصبها للصيد 29 . 

وفرق الحنفية بين ماكان موضوعا 
للاصطياد كالشبكة, وبين مالم يكن موضوعا 
للاصطياد كالفسطاط مثلاء فلم يشترطوا فى 
الأول القصد.واشترطوه فى الثانى. قال ابن 


عابدين: الاستيلاء الحكمى باستعمال ماهو 


شبكة فتعلق بها صيد ملكه, قَصد بها 
الاصطياد أو لا فلو نصبها لتجفيفها 
لايملكه. وإن نصب فسطاطا » إن قصد 
الصيد يملكه. وإلا فلا؛ لأنه غير موضوع 
للصيد 9" , 

ه إلخاء الصيد إلى مضيق لا يفلت منه : 

هه إذا ألجأ الصائد المصيد إلى مضيق 


)١(‏ ابن عابدين 2748/0 وجواهر الإكليل 25١4/١‏ ومغنى 
المحتناج /, كلالاء والمغنى لابن قدامنة 2071/48 
وكشاف القناع "/5176.. 

(؟) ابن عابدين 798/6 


-١5109- 


الل 
ئزء كاستبداد المرأة بالخروج مع المحرم بغير إذن 
زوجهاء لتحج الفريضة . 7" 


استبدال 


انظر : إبدال 


استراء 


التعريف : 
١‏ -الاستيراء لغة : طلب البراءة. وبرىء تطلق 
بإزاء ثلاث معان : برىء إذا تخلص. وبرىء إذا 
تنزه وتباعد. وبرىء إذا أعذر وأنذر. 9) 

أما الاستبراء فيقال : استيرأ الذكر استنقاهءأي 
استنظفه من البول 7) 

واستبرأ من بوله إذا استئزه. 8 

وللاستيراء استعمالان شرعيان : 

الأول : يتصل بالطهارة كشرط لصحتهاء 
مهذا من مباحث العبادة. وهوداخل تحت قسم 
التحسين. يقول الشاطبي : (وأما التحسينات 


)١(‏ ابن عابدين ,.١147/7‏ والمغني */ ط السعودية.ء وروض 
الطالب /١‏ 40 ؛ ط المكتب الإسلامي. وحاشية الدسوقي ؟/ 9 
ط دار الفكر. 

(؟) لسان العرب (برأ) 

(؟) تاج العروس . 

(4) الأساس . 


فمعناها الأخذ با يليق من محاسن العادات . ففى 
العبادات كإزالة النجاسة)7) 

الثاني : يتصل بالاطمئنان على سلامة 
الأنكات»: وعدم اختلاطها. فهو بهذا من مباحث 
النكاح. وهوداخل تحت قسم الضروري. كما 
ذهب إليه الشاطبي . 


أولا : الاستبراء في الطهارة : 
؟ - عرف ابن عرفة الاستيراء باللاستعمال الأول 
بقوله : (إزالة ما بالمخرجين من الأذى). فالاستيراء 
على هذا يكون من البول, والغائط, والمذي. 
والودي . والمني . 29 وهوما يفهم من كلام الشافعية 
والحنابلة . 9) 

وعرفه الحنفية : بأنه طلب البراءة من الخار- 2 
وصرحوا بأنه لا يتصور في المرأة . ©) 


الألفاظ ذات الصلة : 
الاستنقاء » والاستنجاء. والاستنزاه. والاستنتار. 
- الاستنقاء 

- الااستنقاء : هوطلب النقاوة. وه وأن يدلك 
المقعدة بالأحجار. أو بالأصابع حالة الاستنجاء 
بالماء . 

- الااستنحاء 

- الااستنجاء : هو استعمال الأحجار أو الماء . 

ج - الاستنزاه : 


- الاستنزاه : هو التحفظ من البول والتوقى منه . 


١١/7 الموافقات‎ )١( 

) شرح حدود ابن عرفه للرصاع ص 5" 

(©) نهاية المحتاج .1717/١‏ ومطالب أولي النبى 77/١‏ 
(4) حاشية ابن عابدين 77٠/١‏ ط ١١/17‏ 


الاكالب 


0 


لايقدر على الانفلات منه. كبيت سدت 
تافل او ادتسلالبتيكة حوضا صغيا 
سد منفذه. بحيث يمكنه تناول مافيه باليد 
دون حاجة إلى شبكة أو سهم ملكه. 
سول الأنتساح علنةووإن كان المنوفن 
كبيرا لا يمكنه أن يتناول مافيه إلا بجهد 
وتعب. أو إلقاء شبكة فى الماء لم يملكه 


به 20, 


لكن الشافعية قالوا: هو أولى به من 
غيرهو. فلا يصيده غيره إلا بإذنه 29 . 


و- وقوع الصيد في ملك غير الصائد : 


- لو رمى طائرا على شجرة فى دار قوم 
فطرحه قى دارهم . أو طرد الصيد لدار قوم 
فأخذوه فيه فإنه ملك للرامى والطاردء دون 
مالكى الدار. كما صرح به المالكية والحنابلة. 
بخلاف مالو رمى صيدا فأصابه. وبقى على 
امتناعه حتى دخل دار إنسان فأخذه. فهو 
من أخذه لأن الأول لم يملكه. لكونه ممتنعاء 
فملكه الثانى بأخذه ”" . 


وقال الشافعية: يملك الصيد بوقوعه فى 


)١(‏ ابن عابدين 2798/6 وجواهر الإكليل 0 ممغنى 
المحتاج 14 وكشاف القناع 5/. 

(؟) مغنى المحتاج 71/4/54 . 

(") الخطاب وبهامشه المواق “777/7. وجواهر الإكليل 27١5/١‏ 
والمغنى لابن قدامة 05517"/4. 


07 ا ا ل لال للا ا ا ا ا ا ا ل ا 


شبكة نصبها للصيد. . طرده إليها طارد أم 
اع ظ 
وقال المالكية: إن اشترك فى الصيد طارد 
مع ذى حبالة وقصد الطارد إيقاعه فيها. 
ولولاهمالم يقع الصيد في الحبالة» فعللى 
حسب فعليهماء أى. نصب الحبالة وطرد 
الطاردء فإذا كانت أجرة الطارد درهمين وأجرة 
الحبالة درثماء كان للطارد الثلثان. ولصاحب 
الحبالة الثلث . 
وإن لم يقصد الطارد إيقاع الصيد فى 
الحبالة» وأيس من الصيد فوقع فيهاء يملكه 
رب الحبالة ولا شبىء للطاردء وإن كان الطارد 
على تحقق من أخذه بغير الحبالة» فقدر الله 
أنه وقع فيها ‏ بقصده أو بغير قصده ‏ فهو 
للطارد خاضة., ولا شىء عليه لصاحب 
الحبالة . 
قال الدسوقى : نعم إذا قصد الطارد 
إيقاعه فيها لأجل إراحة نفسه من التعب. 
لزمه أجرة الحبالة لصاحبها ”" . 
فروع فى تملك الصيد : 
/ه ‏ الأول : السفيئة إذا وثبت فيها سمكة 


)١(‏ مغنى المحتاج 2778/5 وحاشية القليوبى مع شرح المحل 
15. 

)١‏ انظر الزيلعى 25١/1‏ ١51ء‏ ومغنى المحتاج 5 / 278١‏ وجواهر 
الإكليل 5١7/١‏ -715ء وكشاف القناع 516/7ء والشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقى .1١١١/7‏ 


-١548- 


ا ا ل ل ل ل ل ل ا ل لاح ا 01701 


فوقعت فى حجر إنسان فهى له. دون 
صاحب السفينة. لأن حوزه أخص بالسمكة 
من حوز صاحب السفينة» لأن حوز السفينة 
شمل هذا الرجل وغيرهء وحوز هذا الرجل 
لايتعداه ... . والأخص مقلم 
على الأعم 0 

. وإذا وقعت فى السفينة فهى لصاحبهاء 
لأن السفينة ملكه. ويده عليهاء فما حصل 
من المباح فيها كان أحق به . 

وأضاف الحنابلة : أنه إن كانت السمكة 
وثبت بفعل إنسان بقصد الصيد. كالصائد 
الذى يجعل فى السفينة ضوءا بالليل ويدق 
بشىء كالجرس ليثب السمك ف السفيئة 
فهذا للصائد. دون من وقع فى حجره. لأنه 
أثبتها بذلك ”" , 
الثانى: إذا أمسك الصائد الصيد. 
وثبتت يده عليه لم يزل ملكه عنه بانفلاته عند 
الجمهور: (الحنفية والشافعية والحنابلة) كما لو 


شردت فرسه أو ند بعيره. قال الشافعية : | 


سواء أكان يدور فى البلد أم التحق بالوحوش 
فى البرية 9©. 


2741/4 الحطاب نقبلا عن القرافى 777/7. والقليوبي‎ )١( 
والمغنى. لابن قدامة 0577/4 2014 وكشاف القناع‎ 
للف شفة‎ 

زفق كشاف القناع 7725/57» والمغنى لابن قدامة 0114/4. 

(17) مغني المحتاج 71/4/15 والمغنى لابن قدامة 295737/4 2074 
وكشاف القناع 5757/5 . 


6 ع ايليل 


وكذا لا يزول ملكه بإرسال المالك له فى 
الأصح عند الشافعية. وهو المذهب عند 
الحنابلة» كما لو أرسل بعيرهء لأن رفع اليد 
عنه لا يقتضى زوال الملك عنه . 

وفي القول الثانى عند الشافعية, وهو 
محتمل عند الحنابلة: يزول ملكه عن 
المرسل . فيجوز اصطياده. وذلك لأن الأصل 
الإباحة. والإرسال يرده إلى أصله ”" . 

والشالث عند الشافعية أنه: إن قصد 
بإرساله التقرب إلى الله تعالى زال ملكهء وإلا 
فلا يزول ملكه بالإرسال 9 . | 

وذهب الحنفية إلى أن الصيد لا يخرج عن 
ملك صاحبه بالإيسال أو الإعتاق 9©. 

قال ابن عابدين : هذا يحتمل معنيين: 

الأول : أنه لا يخرج عن ملكه قبل أن 
يأخذه أحد. فإن أخذه أحد بعد الإباحة 
ملكه. ىم تفيده عبارة مختارات النوازل : 


سيب دابته فأخذها آخر وأصلحها فلا سبيل 


للمالك عليها إن قال عند تسييبها: هى لمن 
أخحذها © , ش: 
الشانى : أنه لا يخرج عن ملكه مطلقاء 


. نفس المراجع‎ )١( 

(؟) مغنى المحتاج 4/ 731/4 . 

(7) حاشية ابن عابدين ويهامشه الدر المختار 277١/17‏ وفتح 
القدير 7٠/7"‏ 731. 

(؟) الدر المختار 5 .771١/‏ 


-١5:94- 


2 ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا ا الا ااا ااا لي 0ك 


لأن التمليك لمجهول لا يصح مطلقاء أو إلا 
لقوم معلومين. . . وتكون فائدة الإباحة حل 
الانتفاع به مع بقائه على ملك المالك”" . 

أما المالكية فعندهم كما يقول الحطاب: 
إن ند صيد من صاحبه وصاده غيره ففيه 
طريقان: إن صيد قبل توحشه. وبعد تأنسه 
فهو للأول اتفاقاء وإن ضاده بعد توحشه 
فقال مالك وابن القاسم : هو للثان» وإن 
ملكه بشراء فهل يكون كالأول أم لا؟ قال ابن 
المواز: هو كالأول. وقال ابن الكاتب : هو 
للأول على كل حال " .: 
4 الثالث : من أحرم وفى حيازته صيدء 
فللفقهاء فيه التفصيل التالى : 

ذهب الحنفية إلى أن من دخل الحرم أو 
أحرم فى حل., وف يده الحفيقية صيد وجب 
إطلاقه .أو إرساله للحل وديعة على وجه غير 
مضيع لهء لأن تضييع الدابة حرام . 

ولا بخرج الصيد عن ملكه مهذا الإرسال. 
فله إمساكه فى الحل. وله أخذه من إنسان 
أخذه منه, لأنه لم يخرج عن ملكه ”" . 

وقال المالكية : يرسل المحرم الصيد وجوبا 
إذا كان مملوكا له قبل الإحرام» وكان فى 
(1) مواهب الجليل للحطاب 777/7 . 


زفة حاشية ابن عابدين وسهامشه الدر المختار للحصكفى 77١/7‏ 
11 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ااا ل لل لل ل لل ل ا ل 


قفص أو نحوء بيدهء أو بيد رفقته الذبن 
معه, فإن لم يرسله وتلف ضمنهء وإذا أرسله 
زال ملكه عنه حالا ومآلاء فلو أخذه أحد قبل 
لحوقه بالوحش أو.بعده فقد ملكه. وليس 
لصاحبه الأصلى أخذه منه . 

ولا يجب إرساله إن كان الصيد حال 
إحرامه ببيته» وإن أحرم من بيته وفيه صيد 
ففيه تأويلان: والمعتمد عدم وجوب 
الإرسال. وعدم زوال الملكية 7©. 

وقال الشافعية : إن كان فى ملكه صيد 
فأحرم زال ملكه عنه» ولزمه إرساله. لأنه لا 
يراد للدوام» فتحرم استدامته. فلو لم يرسله 
حتى تحلل لزمه إرساله - أيضا ‏ إذ لا يرتفع 
اللزوم بالتعدى. ومن أخذه ولو قبل إرساله 
وليس محرما ملكه؛ لأنه بعد زم ارال 
اساسا 

وقال الحنابلة : إذا أحرم وفى ملكه صيد 
لم يزل ملكه عنه. ولا يده الحكمية» مثل أن 
يكون فى بلده. أو فى يد نائب له فى غير 
مكانه. ولكن يلزمه إزالة يده المشاهدة. فإذا 
كان فى قبضته أو خيمته أو رحله أوقفص معه 
أو مربوطاً بحبل معه لزمه إرساله. وإذا أرسله 
م يزل ملكه عنه. فمن أخذه رده عليه إذا 


.9/7/7 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى‎ )١( 
١ ونهاية المحتاج 3/ 64لا وا‎ .»0١ مغنى المحتاج‎ (3) 


-3١69 


مفوف ف مي لي ا 


عليه. وإزالة يده لا تزيل الملك بدليل 
الغصب والعارية 29 , 
دخول مالك الصيد الحرم : 
٠‏ لا يختلف عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة حكم الصيد من حيث لزوم الإرسال 
والملكية وضيرهما لمن دخل الحرم بغير إحرام 
عن حكمه بالنسبة للمحرم . فا قالوه هناك 
نصوا عليه هنا أيضا 9 . 

أما الشافعية فقالوا: إن دخول مالك 


الصيد الحرم من غير إحرام لا يزول به ملك , 


الصيد. ولا يجب عليه إرساله. لأن صيد 
الحل إذا ملكه إنسان لا يصير صيد حرم ©" . 


ضهان الصيد : | 
"١‏ تعرض الفقهاء لبيان حكم ضان 
الصيد فى صور منها : 


الأولى: ضان صيد الحرم. فقد اتفق 
الفقهاء على أنه يحرم على المحرم والجلال 
التعرض لصيد فى الحرم بالقتل والجرح 


.7980791//1 الشرح الكبير بذيل المغنى‎ )١( 

(؟) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 7١١/7‏ - 2177 وفتح 
القدير .مع الهداية "1/ .7٠‏ الاء والشرح الصغير للدردير 
0 والشرح الكبير بذيل المغنى 1598/7 . 7994. 

(”) شرح المنهيسج بحاشية البجيرمى ؟1517/7. ونهاية المحتاج 
75/8" وما بعدها. 


وم مايا0 


والمساعدة فى اصطياده بأى وجه من الوجوه. 
كالدلالة والإشارة والأمر ونحوها . 


كا اتفقوا على ضمان قتله وإصابته عمدا 
أو خطأ على المحرم والخلال» ويكون الضمان 
فيما له مثل من النعم بالمثل» أو تقويمه بنقد 
يشترى به طعاما يتصدق به على مساكين 
الحرم. أو مايعدل ذلك من الصيام . 


أما فيه لا مثل له فقيمته بتقويم رجلين 
عدلين يتصدق بها على المساكين», كما ورد فى 
قوله تعالى «ياأيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد . 
وأنتم حرم » ومن قتله منكم متعمدا فجزاء 
مثل ماقتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم 
هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين» أو 
عدل ذلك صياما» 9" . 


وينظر تفصيله في مصطلح : (إحرام 

.)١5-١59١ ف‎ 

الثانية : ضهان صيد الحل إذا أراد أن 
يدخل به الحرم , فمن ملك صيدا فى الحل. 
وأراد أن يدخل به الحرم لزمه رفع يده عنه 
وإرساله عند جمهور الفقهاء: (الحنفية 
والمالكية والحنابلة) ا قدمناه. فإن لم يرسله 
وتلف فعليه ضانه. لأنه تلف تحت اليد 
المعتدية . 


8 


.960 / سو المائدة‎ )١( 


-1١6١- 


ال ا ا ا 0 


وقال الشافعية: لو أدخل الحلال معه 
صيدا إلى الحرم لا يضمنه, لأنه صيد حل . 
وتفصيله فى مصطلح: (حرم )١7‏ . 


ممم مايا0 


١‏ - الصيغة فى اللغة من الصوغ مصدر صاغ 
الشىء يصوغه صوغا وصياغة. وصغته 
أصوغه صياغة وصيغة» وهذا شىء حسن 
الصيغة. أى حسن العمل . 

وصيغة الأمر كذا وكذاء أى هيئته التى 
10 

وصيغة الكلمة : هيئتها الحاصلة من 
ترتيب حروفها وحركاتهاء والجمع : صيغ. 
قالوا: اختلفت صيغ الكلام: أى تراكيبه 
وعباراته 0, 

واصطلاحا : لم نعرف للفقهاء تعريفا 
جامعا للصيغة يشمل صيغ العقود 
والتصرفات والعبادات وغيرهاء لكنه يهم 
من التعريف اللغوى ومن كلام بعض 
الفقهاء أن الصيغة هى الألفاظ والعبارات 
التي تعرب عن إرادة المتكلم ونوع تصرفه. 
يقول ابن القيم : إن الله تعالى وضع الألففاظ 
بين عباده تعريفا ودلالةعلى ما فى نفوسهم. 


(1) لسان العرب والمعجم الوسيط . 


-1١69؟‎ 


فإذا أراد أحدهم من الآخخر شيئًا عرفه بمراده 
ومافى نفسه بلفظه. ورتب على تلك 
الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ 
ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما فى النفوس 
من غير دلالة فعل أو قول (2. 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ العبارة : 
؟ - فى اللغة: عبر عا فى نفسه: أعرب 
وبين» والاسم العبرة والعبارة» وعبر عن فلان 
يبينه» وهو حسن العبارة أى البيان . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ (عبارة) 
عن المعنى اللغوى ”" : 


ب اللفظ : 

“فى اللغة : اللفظ أن ترمى بثبىء كان فى 
فيك. ولفظ بالثىء يلفظ : تكلم. وى 
التنزيل العزيز «مايلفظ من قول إلا لديه 


رقيب عتيد» 29 . 


)١(‏ الحطاب 8/ 414, والمواق بهامشه : 4/ 0778 والبدائع 
؟'/ 781-754 وأسنى المطالب ؟/ "ا 1/ 1١8‏ » وإعلام 
الموقعين “”/ 21١4 . ٠١١‏ مجلة الأحكام العدلية مادة 1١54‏ 
إلى ١/5‏ الموسوعة 5/ ١6١‏ فقرة ١8-11/‏ . 

(7؟) لسان العرب والمصباح المنير والبدائع سين والمجموع 
١17/4‏ ط . المطيعى . 1 1 


(1) سورة ق / ١8‏ 


وووم مم ا اا ايلو 


كذلك. ْ 


اللغوى © , 
الحكم الإجمالى : 


4 - الصيغة : ركن فى كل الالتزامات باعتبارها - 
سببا فى إنشائها باتفاق الفقهاء . 
ما يتعلق بالصيغة من أحكام ' 
تنوع الصيغة بتنوع الالتزائات 
هلما كانت الصيغة هى الدالة على نوع 
الالتزام الذى ينشته المتكلم فإنها تختلف تبعا 
لاختلاف الالتزامات. وبيان ذلك فيها يل : 
أ بعض الالتزامات تتقيد بصيغة خاصة 
لا يجوز العدول عنها ومن أمثلة ذلك الشهادة 
عند جمهور الفقهاء 29 . 0 

انظر مصطلح : (إثبات) )٠١‏ 

ومصطلح : (شهادة) . 

ومن ذلك أيضا صيغ الأيهان . انظر 

مصطلح : (أيهان) » ومصطلح : 


(لعان) 29 , 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنيروأعلام الموقعين / ٠١9‏ ., والبدائع 
. 


1 (هة البدائع /778 , والمحداية '7/ 118» ومغنى المحتاج 


/ *220 وشرح منتهى الإرادات ده والمغنى | 
ءافيه 
زفة شرح متتهى الإرادات ٠ 70/١‏ ومغنى الاج و 6 


١6 ب‎ 


ووو فقومو ممم وو 0 


ومن ذلك صيغة عقد النكاح عند 
الشافعية والحنابلة إذ لابد فى الإيجاب 
ولايشترط ذلك عند الحنفية والمالكية وزاد 
الشافعية فى العقود التى تتقيد بصيغة معينة 
السلم. فقالوا ليس لنا عقد يختص بصيغة 
إلاشيئين . التكاح والسلم انظر مصطلح : 
زواج (نكاح) و(سلم) . ظ 
ك اناك هناك التزامات لا تتقيد بصيغة 
معينة بل تصح بكل لفظ يدل على المقصود 
كالبيع والإعارة 9 , . 

ويتفق الفقهاء فى الجملة على أن العقود - 
غير عقدى النكاح والسلم ‏ لا يشترط فيها 
صيغة معينة» بل كل لفظ يؤدى إلى المقصود 
يتم به العقد . ش 

فالصيغة التى تؤدى إلى تسليم الملك 
بعوض بيع» وبدون العوض هبة أو عطية أو 
صدقة. والصيغة التى توؤدى إلى التمكين من 
المنفعة بعوضن إجارة» وبدون العوض إعارة 
أو وقف أو عمرى. والصيغة التى تؤدى إلى 
التزام الدين ضمانء «التى تؤدى إلى نقله 
حوالة» والتى تؤدى إلى التنازل عنه إبراك"» 
وهكيذا 
>" والفراكه الدواق ؟/ هم والاعتياز ؟/ 99ة". 


(؟) كشاف القناع */ 88 والحطاب 774/4 


ومفم م مو وه وو ووو ووو و0 


ومن نصوص الفقهاء الدالة على ذلك ما 
يأق :0 ظ 

جاء فى فتح القدير فى باب البيع : لوقال 
البائع : رضيت بكذاء أو أعطيتك بكذاء أو 
خذه بكذاء فهو فى معنى قوله : بعت 
واشتريت. لأنه يؤدى معناه. والمعنى هو 
المعتير فى هذه العقود. و كذا لوقال: وهبتك 
أو وهبت لك هذه الدار بثويك هذا فرضى 
فهو بيع بالإجماع (' . 

وفى الحطاب: ليس للإيجاب والقبول 
لفظ معين». وكل لفظ أو إشارة فهم منها 
الإيجاب والقبول لزم به البيع وسائر 
العقود 9 , 

وفى نهاية المحتاج : ليس لنا عقد يختص 
بصيغة واحدة إلا النكاح والسلم 9©. 

وفى كشاف القناع : الصيغة القولية فى 
البيع غير منحصرة فى لفظ بعينه كبعت 
واشتريت بل هى كل ما أدى معنى البيع . 
لأن الشارع لم يخصه بصيغة معينة فتناول كل 


3 


ما أدى معناه ©) 1 


. فتح القدير 0/ 58 نشردار إحياء التراث‎ )١( 

. 177"١ /: الحطاب‎ )5( 

(1) خبهاية المحتاج 5/ 2178 والمنثور فى القواعد 7/ 817 
(5) كشاف القناع 7/ 2155 ١517‏ 


ل لح 07000 


دلالة الصيغة على الزمن وأثر ذلك فى 
العقد : ءْ 0 

- اتفق الفقهاء على أن العقد ينعقد بصيغة 
الماضى. من غير توقف على نية؛ لأن 
صيغة الماضى جعلت إيجابا للحال فى 
عرف أهل اللغة والشرع. والعرف 
قاض على الوضع 9©. 

لكن الفقهاء اختلفوا فى انعقاد العقد 
بالصيغةالدالة على الحال أو الاستقبال. 
ولذلك اختلفوا فى انعقاد العقد بصيغة 
المضمارع. لأن صيغة المضارع تحتمل الحال 
والاستقبال فذهب الحنفية والشافعية إلى 
صحة انعقاد العقد بصيغة المضارع لكن مع 
الرجوع إلى النية» يقول الكاسانى : وأما 
صيغة الحال فهى أن يقول البائع 
للمسرف- أبيع منك هذا الشىء بكذا 
ونوى الإيجاب. فقال المشترى : اشتريت. 
أو قال البائع : أبيعه منك بكذاء وقال 
المشترى : أشتريه ونويا الإيجاب فإن الركن 
يتم وينعقد العقد. وإنا اعتبرنا النية هنا 
وإن كانت صيغة أفعل للحال هو 
الصحيح. لأنه غلب استعاها للاستقبال» 
إما حقيقة أو مجازا فوقعت الحاجة إلى التعيين 
بالنية . 
)١(‏ البدائع ه/ 180, والحطاب 4/ 077١-6‏ والدسوقى 

*'/ 5-7 » ومغنى المحتاج 17/ 0. والمغتى 051/7 . 


ااا اا لاا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


وقريب من هذا مذهب المالكية» ففى 
الحطاب: إن أتى بصيغة المضارع فكلامه 
محتمل فيحلف على ماأراده 29 ٠‏ 

ولا ينعقد بصيغة ة المضارع عند الحتابلة, 
لأنه يعتبر وعدا 29 . 

وأما صيغة الأمر فعند المالكية وهو الأظهر 
عند الشافعية ينعقد العقد بصيغة الأمر 
لدلالة (بعنى) على الرضا ظ 

. أما الحنفية فلا ينعقد العقد بصيغة الأمر 
عندهم لأن هذه الصيغة للاستقبال» وهى 
مساومة حقيقية فلا تكون إيجاباً وقبولا 
حقيقة» بل هى طلب الإيجاب والقبول فلا 
بد للإيجاب والقبول من لفظ آخر يدل 
عليه . 


. فيقول: إن تقدم الإيجاب بلفظ الطلب فقال 


بعنى ثوبك فقال : بعتك. ففيه روايتان: 
إحداهما يصح. والثانية لا يصح ”" 
هذا فى الجملة وينظر تفصيل ذلك فى 


مصطلح : (عقد) 


)١(‏ البدائع 5/ 177 . ونهاية المحتاج 7/ 7817. والحطاب 
ف" 

زفق كشاف القناع */ 1١417‏ . 

زفة البدائع ا 5 ومغنى المحتاج / 66 والدسوقى 
؟/ ”ع والمغنى 7/ 51ه. 


د 166 


وما اللي وووووة 


الصريح والكناية فى الصيغة : 


4 من الصيغ ما هو صريح ف الدلالة على 
المرادفلا يحتاج إلى نية أو قرينة» لأن المعنى 
مكشوف عند السامع كما يقول الكاسانى . 

ومنها ما هو كناية» أى : أنه لايدل على 
المراد إلا بالنية أو القرينة, لأنه كما يقول 
الشبراملسى : يحتمل المراد وغيره. فيحتاج فى 
الاعتداد به لنية المراد لخنفائه 9 , 

واستعمال الكناية عند الفقهاء يأق فى 
الطلاق والعتق والأيهان والنذور وهذا_ 
باتفاق ‏ ولكنهم اختلفوا فى انعقاد ماعدا 
ذلك من الالتزامات بالكنايات . 

انظر مصطلح : (عقد) . 
شروط الصيغة : 
4 1 أن تكون صادرة ممن هو أهل للتصرف 
فلا تصح تصرفات المجنون والصبى غير 
الممين ‏ وهذا ف الجملة بالنسبة لعقود 
المعاوضات كالبيع. والإجارة . 

ويزاد بالنسبة للتبرعات أن يكون أهلا 
للتبرع ©. وهذا فى الجملة كذلك؛, إذ من 


)0( البدائع / 1١١16‏ و5/ 58 و5/ 84» وجواهر الإكليل 
35١ 7‏ والأشباه للسيوطى ص 7١8‏ وحاشية الشبراملسى 
على نهاية المحتاج 5/ 45ء والمنثور 1/ "٠١‏ و9#/ 20٠١١‏ 
4» ممنتهى الإرادات */ 517177 . 

زفة البدائع ١975/5‏ و ه/ 10 و8/59١١-‏ ١و‏ 


/ا/ 1١١1‏ - 17لء والدسوقى "*/ 25-6 381715945 - 


معفمو يللي 


الفقهاء من أجاز وصية السفيه والصبى المميز 
كالحنابلة وبعض الشافعية . . وفى ذلك 
تفصيل من حيث تصرف الوكيل والولى 
والفضولى وينظر تفصيل ذلك فى أبوابه . 
ويصح من الصبى الذكر والدعاء » فقد 
أجاز جمهور الفقهاء أذان الصبى المميز : 
ويصح إيهانه عند الحنفية ”" . 
ب -أن يقصد المتكلم بالصيغة لفظها مع 
المعنى المستعمل فيه اللفظ إذ الجهل بمعنى 
اللفظ . مسقط لحكمه. ففى قواعد 
الأحكا م : إذا نطق الأعجمى بكلمة كفر أو 
إيمان أو طلاق أو إعتاق أو بيع أو شراء أو 
صلح أو إبراء لم يؤاخذ بشىء من ذلك» لأنه 
لم يلتزم مقتضاه. ولم يقصد إليه. وكذلك إذا 
نطق العربى با يدل على هذه المعاى بلفظ 
أعجمى لا يعرف معناه فإنه لا يؤاخذ بشىء 
من ذلك لأنه لم يرده فإن الإرادة لا تتوجه إلا 
إلى معلوم أو مظنون» وإن قصد العربى بنطق 
شىء من هذا الكلام مع معرفته بمعانيه نفذ 


ذلك منه ‏ 9) 


- ونهاية المحتاج / 8/1 هلإ" 5/*-514و554/5 
والمجموع 4 176-1١1‏ تحقيق المطيعى وكشاف القناع 
ع و 594417087/ 404-774 ومنتهى الإرادات 
؟/ "5 . 

)١(‏ البدائع ١٠١ /١‏ وأشباه ابن نجيم ص 757 » ومغنى المحتاج 
١/لا"اء‏ ولمغنى 51١ /١‏ . 

(0) قواعد الأحكام .1١7/17‏ 00 


-١6ه5‎ 


ولو سبق لسانه بطلاق أويمين دون قصد 
فهو لاغ. ولايحنث بذلك لعدم قصده . 
وذلك عند جمهورالفقهاء المالكية والشافعية 
والحنابلة (2 , 


وعند الحنفية يقع طلاقه وينعقل يمينه» 
إذ القصد بالنسبة لليمين والطلاق ليس 
والذاهل فى ذلك سواء 9 . 

واليمين اللغو لاشىء فيها عند الفقهاء 
جميعا مع اختلافهم فى المراد باللغو©. 

وهذا فى اليمين بالله خلافا لليمين 
بالطلاق والعتاق فإنه لالغو فيها فيقع 


نه 5( 5 


أما لو قصد اللفظ دون المعنى كالهازل 
واللاعب كمن خاطب زوجته بطلاق هازلا أو 
لاعبا فإن طلاقه يقع , وكذلك ينعقد يمينه 
ونكاحه ورجعته وعتقه. لقول النبى كَل : 
«ثلاث جدهن جد وهزهن جد: النكاح 


)١(‏ الدسوقى 7/ 157ء ونهاية المحتاج 1/ ٠ 27١‏ 477 والمغنى 
اا 3*0 . 

(1) أشباه ابن نجيم ص 7.7 وابن عابدين 7/ 054 والبدائع 
6١ /#‏ . 

5) البدائع *// 8. والدسوقى ”/ 6 ونهاية المحتاج 
٠-4‏ ١لا‏ ومنتهى الإرادات 7/ 274 . 

(5) المراجع السابقة . 


ل ل ل ل 2 ا ا ا ا اا ا ا ا 00 


والطلاق والرجعة» وف رواية أخرى: «النكاح 
والطلاق والعتاق 9" , 


وقال عمر بن المخظاب رضى الله تعالى 
عنه : أربع جائزة فى كل حال : العتق 
والطلاق والنكاح والنذر ”© وهذا باتفاق فى 
الجملة "2. وذلك أن الحازل أتى بالقول غير 
ملتزم لحكمه. وترتيب الأحكام على الأسباب 
إنما هى للشارع لا للعاقد, فإذا أتى بالسبب 
لزمه حكمه شاء أم أبى, لأن ذلك لايقف 
على اختياره وذلك أن الهازل قاصد للقول 
مريد له مع علمه بمعناه وموجبه.ء وقصد 
اللفظ المتضمن للمعنى قصد لذلك المعنى 
لتلازمهماء ثم إن اللعب وال هزل فى حقوق الله 
تعالى غير جائزء فيكون جد القول وهزله 
سواء. بخلاف جانب العباد ©2, ٠‏ 


أما عقود امازل كالبيع ونحوه فلا تصح 


. حديث : وثلاث جدهن جدء وهزفن جد»‎ )١( 
من حديث أبى هريرة» وجهّل ابن‎ )48١ /7( أخرجه الترمذى‎ 
القطان أحد رواته» كذا فى نصب الراية للزيلعى (*/ 944؟).‎ 
)٠٠8# />( والرواية الأخرى أخرجها ابن عدى فى الكامل‎ 
ضمن منكرات أحد رواته بعدما نقل تضعيفه عن ابن معين‎ 

(؟) أثر عمرين الخطاب : «أربع جائزات» . 
أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف (0/ )٠١6‏ . 

(؟) البدائع */ .٠٠١‏ والشرح الصغير١/ 78٠‏ ط الحلبى» 
ونهاية المحتاج 7/ 2 , ومنتهى الإرادات 7«/ ١11/‏ . 


() أعلام الموقعين «/ 176-174 


- ١61/ 


د الاستنتار : 

5 الاستنتار : قال النووي في تهذيب الأسمء : 
استنتر الرجل من بوله اجتذبه واستخرج بقيته من 
الذكر. (0) 

فالصلة بين هذه الألفاظ وبين الاستيراء. هي أنها 
كلها تتعلق بإنقاء المخرجين من الخارج منهم) . 


صفته ( ا حكم التكليفي ) : 
ين عن )ا للتتفية :وال تالكينة + عضي الشنافعية 
(منهم القساضي حسين) إلى أن الاستبراء 
فرض”©, وذهب جمهور الشافعية وا حنابلة إلى أنه 
مستحبء». لأن الظاهر من انقطاع البول عدم 
وو 5 

واستدل القائلون بالوجوب بحديث 
الدارقطنى : «تنزهوا من البول فإن عامة عذاب 
القير منه» © ويحمل الحديث على ما إذا ظن أو 
تحقق بمقتضى عادته أنه إن لم يستبر ىء خرج منه 
شيء. "ا 

ويقول ابن عابدين : وعبر بعضهم بلفظ 
ينبغي » وعليه فهومئ دوب كم| صرح به بعضض 


)١(‏ رد المحتار 70/١‏ , وشسرح الزرقاني على مختصر خليل 
“7 3 وفتح الباري الوم 3 وحاشية كنون على الزرقاني 


4/١ 

(0) ردالمحتار /١‏ ف وشرح الزرقان /١‏ ٠م‏ وشرح المحلي 
على منباج الطالبين 47/١‏ 

أفةا شرح المحليٍ على منهاج الطاليين 0١‏ ولمغني 3145/١‏ ط 
المنار الأولى . 


4( حديث : «تنزهوامن البول... ) أخرجه الدارقطني 
1 3ط شركة الطباعة الفنية. وقال أبو زرعة « سنده 
صحيح » علل الحديث لابن أبي حاتم طالسلفية . 

)22( مغني المحتاج »:4/١‏ والمغني م 


الشافعية. ومحله إذا أمن خروج شيء بعده. 
فيندب ذلك مبالغة في الاستبراء . 7 
6 - ودليل الاستبراء حديثان : 

الدليل الأول : الحديث الذي أخرجه الستة 
عن ابن عباس قال: «مرالنبي يه بحائط (أي 
بستان) من حيطان المدينة أومكة؛ فسمع صوت 
إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال النبي كله : 
يعذبان وما يعذبان في كبير . ثم قال: بلى . كان 
أحدهما لا يستتر من بوله. وكان الآخر يمشى 
الي خا محرت تشكرها سرون 
فوضع على كل قبر منهم]| كسرة., فقيل : لهيا 
رسول الله لم فعلت هذا؟ قال ككل : لعله يخفف 
عنب] مالم تيبسا» رواه البخاري . 9) ش 

وعلق ابن حجر على الحديث بقوله : لا يستتر 
في أكثر الروايات بمثناتين من فوق : الأولى مفتوحة 
والثانية مكسورة. وفي رواية ابن عساكر: يستبرىء 
بموحدة ساكنة من الاستبراء. ثم قال: وأما رواية 
الاستبراء فهي أبلغ في التوقي . 

الدليل الثاني : عن النبي كَللْهِ قال : ( تنزهوا 
من البول فإن غائه ناي ةلق 0 


حكمة تشريعه : 

4-يقول على الأجهوري : إن الاستبراء معقول 
المعنى » وليس من التعبد, لأنه بالاستبراء ينتهي 
خروج الحدث المنافي للوضو . !*) 


5١ /١ رد المحتار‎ )1( 

(؟) حديث:: «يعذبان ومايعذبان . . . » فتح الباري 71١1/1١‏ - 
ط السلفية. ومسلم 14١-89‏ طعيسى الحلبي , 

”*) نيل الأوطار 1١4/١‏ 

(4) شرح الزرقاني على مختصر خليل 41/١‏ 


دمكات 


عند الحنفية والحنابلة» وهى صحيحة عند 
الشافعية فى الأصح ول نعثر للالكية على رأى 
فى عنقود ال هازل غير ما ذكر فى النكاح والطلاق 
والعتاق . 2)9. 


ٍ د وينظر تفصيل ذلك 
فى (عقد ‏ هزل) . 


أما السكران : فإن كان سكره بسبب محظور 
بأن شرب الخمر أو النبيذ طوعا حتى سكر 
وزال عقله فطلاقه واقع عند عامة علماء 
الحنفية» قال الكاسانى : 

وكذلك عند عامة الصحابة وذلك لعموم 
قوله تعالى: #الطلاق مرتان» إلى قوله 
تعالى : #فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى 
تنكح زوجا غيرو» 22 من غير فصل بين 
السكران وغيره إلا من خص بدليل» ولأن 
عقله ال بسبب هو معصية فينزل كأن عقله 
قائم. عقوبة عليه وزجرا له عن ارتكاب 
المعصية . ش 


وذكر ابن نجيم فى الأشباه أن السكران 


من محرم كالصاحى إلا فى ثلاث : الردة 
والإقرار بالحدود الخالصة والإشهاد على 


)١(‏ ابن عابدين 6/ 7غ والبدائع 1/ 184» ممغنى المحتاج 
/ 2248 والجمل 8/5" وكشاف القناع / كا 8 
(؟7) سورة البقرة / 1594 . 579 . 


وفف م و و ءءء ع ااا اا ااال 


'؟. والقول بصحة تصرفات السكران 

إذا كان قد أدخل السكر على نفسه هو 
المذهب عند الشافعية والحنابلة . 

وى قول عند الشافعية لاايصح شىء 
من تصرفاته» وهو قول الطحاوى والكرخى 
من الحنفية» والقول الثالث عند الشافعية 
أنه يصح ما عليه ولايصح ما له فعلى هذا 
يصح بيعه وهبته ولا يصح أتجابه وقصح ردته 
دون إسلامه . 

وعن الإمام أحمد أنه فيها يستقل به مثل 
عتقه وقتله وغيرهما كالصاحى. وفيا لا 
يستقل به مثل بيعه ونكاحه ومعاوضته 
كالمجنون . 

أما المالكية فإنهم يميزون بين من عنده 
نوع تمييز ومن زال عقله فأصبح كالمجنون. 
فمن زال عقله ل يؤاخذ بشىء أصلاء أما من 
عنده نوع تمييز فقد قال ابن نافع : يجوز عليه 
كل ما فعل من بيع وغيره وتلزمه الجنايات 
والعتق والطلاق والحدود» ولا يلزمه الإقرار 
و قودء وهو مذهب مالكء. وعامة 
أصحابه . 
أما من زال عقله بسبب يعذر فيه كمن 


رلا٠١ البدائع ؟*/ 4 والأشباه لابن نجيم ص‎ )١( 


-1١648 


اللا ال ا ل ل ل 0000 


شرب البنج أو الدواء الذى يسكر وزال عقله 
فلا يقع طلاقه ولا تصح تصرفاته لأنه يقاس 
على المجنون الذى رفع عنه القلم 7©. 
وينظر تفصيل ذلك فى : (عقد 
سكر . 
ج - أن تصدر الصيغة عن اختيان فلو كان 
مكرها فعند الحنفية ما لايحتمل الفسخ . وهو 
الطلاق. والعتاق. والرجعة. والنكاح. 
واليممينء والنذر. والظهار. والإيلاء. 
والتدبيرء والعفو عن القصاص. فهذه 
التصرفات جائزة مع الإكراه لعمومات 
النصوصء. وإطلاقها يقتضى شرعية هذه 
التصرفات من غير تخصيص وتقييد 9 . 
أما التصرفات التى تحتمل الفسخ كالبيع 
والهبة والإجارة ونحوها فالإكراه يوجب فساد 
هذه التصرفات. وعند زفر يوجب توقفها على 
الإجازة 7" . 
ويحكم بإسلام الكافر إذا أكره على 
الإسلام, ولايحكم بكفر المسلم إذا أكره على 


)0( البدائع /٠‏ 4- ١٠٠.ء‏ والشرح الصغير */ ١79/‏ ط . دار 
المعارف» والدسوقى 7/ 58-5ء ومغنى المحتاج «/ 374٠‏ 
»١‏ والمجموع 4 117 تحقيق المطيعى. وأسنى المطالب 
/١‏ 5”» وكشاف القناع تغرف" 

(؟) البدائع /1/ 181 . 

زفة البدائع /1/ 185 . 


ااي 2 2 2 2 2 2 2 ا ا اا ا ا ا ا ل ا ل 000 


إجراء كلمة الكفر فأجرى وأخير أن قلبه كان 
مطمئنا بالإيهان 9" , 
وعند المالكية لا يلزم المكره ما أكره عليه 
من التصرفات القولية كالطلاق والنكاح 


والعتق والإقرار واليمين وكذا سائر العقود 
كالبيع والإجارة والهبة ونحوذلك .0 
وأما الإكراه على كلمة الكفر فلا يجوز 
الإقدام على ذلك إلا خشية القتل ‏ . 
والحكم عند الشافعية والحنابلة كالحكم 
عند المالكية فى عدم صحة التصرفات القولية 
مع الإكراه عملا بحديث : «رفع عن أمتىٍ 
3 والنسيان وما استكرهوا عليه» ”". 
وحديث : «لا طلاق ولا عتاق فى إغلاق 6 
إلا أن الحنابلة استثنوا التكاح بعر مع 
الإكراه 7 . 


)0 البدائع '/ يالا 

(؟) جواهر الإكليل "4٠ /١‏ . 

(”) حديث : «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان 05 
أخرجه الطبران عن ثوبان» وفى إسناده يزيد بن ربيعة الرحبى » 

وهو ضعيف كذا قال الميثمى كما فى فيض القدير للمناوى 

)5/ 0). ولفظه الصحيح «إن الله وضع عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه؛ أخرجه ابن ماجه /١1(‏ 1408) 
والحاكم (198/5) من حديث أبن عباس وصحخحه الحاكم 
ووافقه الذهبى . 

(؟) حديث : دلا طلاق ولا عتاق فى إغلاق 0 
أخرجه أب داود (7/ 147-747) من حديث عائشة . وأورده 
ابن حجر فى التلخيص (7/ )7١١‏ وذكر أن فى إسناده راويا 

(2) القليوبى ؟'/ 167.ء والمنثور /١‏ 184ء. والمجموع 4/ 2١147‏ 


1١609 - 


فوم ف قوفف وو ووو عاو دوووة 


مايقوم مقام الصيغة : 

٠‏ - حين تطلق الصيغة فالمراد مها عند 
الفقهاء : الألفاظ والعبارات الدالة على 
التصرف. ذلك أن القول هو الأصل فى 


التعبير عم| يريده الإنسان. إذ هو من أوضح 


الدلالات على ما فى النفوس 29. 
ويقوم مقام الصيغة فى التعبير عن المراد 
الكتابة أو الإشارة . 

وبيان ذلك إجمالا فيما يل : 
أ الكتابة: 
١‏ الكتابة تقوم مقام اللفظ فى التصرفات. 
ويتفق الفقهاء على صحة العقود وانعقادها 
بالكتابة» والكتابة التى تقوم مقام اللفظ 
هى : الكتابة المستبينة المرسومة كالكتابة على 
الصحيفة أو الحخائط أو الأرض. أما الكتابة 
التى لاتقرأ كالكتابة على الماء أو الهواء فلا 
ينعقد بها أى تصرف 2(" . 

وإنما تصح التصرفات بالكتابة المستبينة 
لأن القلم أحد اللسانين ى) يقول الفقهاء 
. فنزلت الكتابة منزلة اللفظ. وقد أمر النبى 
اط . المطيعى. وكشاف القناع / 6 ومنتهى الإرادات 


1١١١ /*‏ ١15ء‏ والمغنى /ا/ 1١4‏ ١٠1ء‏ والإنصاف 
1" . 

)١(‏ مغنى المحتاج /١‏ ء وأعلام الموقعين / 21٠١0‏ والمبسوط 
“25/1 . 

(؟) مغتنى المحتاج ؟/ 5. والبدائع 5/ 05. وابن عابيدين 
5:05-660/:5. 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0111 0 ااا لل لي لل 


بتبليغ الرسالة وكان فى حق البعض 
بالقول وفى حق آخرين بالكتابة إلى 
ملوك الأطراف 29, 

واعتبر الشافعية الكتابة من باب الكناية 
فتنعقد بها العقود مع النية © . 
التصرفات بالكتابة عقد النكاح فلا ينعقد 
بالكتابة عند المالكية والشافعية والحنابلة» بل 
إن المالكية يقولون إن النكاح يفسخ مطلقا ‏ . 
قبل الدخول وبعده ‏ وإن طال. كا لو اختل 
ركن كما لو زوجت المرأة نفسها بلا ولى أو لم 
تقع الصيغة بقول بل بكتابة أو إشارة أو بقول 
غير معتبر شرعا . 

أما الحنفية فإن النكاح ينعقد عندهم 
بالكتابة كسائر العقود 7" . 

وأجاز المالكية والحنابلة النكاح بالكتابة 
من الأخرس فينعقد نكاحه بالكتابة 


للضر ورة © , 


34 


2-١159 /#" وشرح منتهى الإرادات‎ 244 /١ جواهر الإكليل‎ )١( 
والمغنى /1/ 774 - 27541 والتبصرة بهامش فتح العلى‎ ,3”٠ 
.:٠ ؟/‎ 

(1) مغنى المحتاج 7/ ٠‏ و "/ 7384 . 

(*) هغنى المحتاج / ١14١‏ ء والشرح الصغيير /١‏ 9417" ط . 
الحلبي ٠.‏ شرح منتهى الإرادات "/ ٠١7‏ و«البدائع 
لشف 

(4) الشرح الصغير "4٠ /١‏ ء ومنتهى الإرادات «/ 1١17‏ . 


-١59١ 


ا حا 00 


ب - الإشارة: 
١‏ - مما يقوم مقام الصيغة فى التصرفات 
الإشارة . ْ 

قال الزركشى : إشارة الأخرس فى العقود 
والحلول والدعاوى والأقارير وغيرها كعبارة 
الناطق . قال الإمام عنه فى (الأساليب) وكان 
السبب فيه أن الإشارة فيها بيان. ولكن 
الشارع تعبد الناطقين بالعبارة» فإذا عجز 
الأخرس بخرسه عن العبارة أقامت الشريعة 
إشارته مقام عبارته . 

ويوضحه أن الناطق لو أشار بعقد أو 
فسخ لم يعتد به فإذا خرس اعتد به فدل على 
أن المعنى المعتبر فى قيام الإشارة مقام العبارة 
الضرورة» وأنه أتى بأقصى مايقدر عليه فى 
البيان 00 

هذا مع اختلاف الفقهاء فى اشتراط قبول 
الإشارة من الأخرس العجز عن الكتابة» كما 
اختلفوا فى إشارة غير الأخرس وهل تقبل 
كنطقه أم لا؟ . 

وينظر تفصيل ذلك فى بحث (إشارة - 


ف 0 )2 


 . ١١4 /١ المنثور فى القواعد للزركشى‎ )١( 


فففو في ةرودلا060 


ج-الفعل : 
١‏ قد يقوم الفعل مقام الصيغة فى بعض 
التصرفات. ومن أهم ما ورد فى ذلك عند 
الفقهاء التعاطى فى العقود فأجاز جمهور 
الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية والحنابلة ‏ البيع 
بالتعاطى وهو قول للشافعية» كا أجاز 
جمهور الفقهاء الإقالة والإجارة بالتعاطى "© . 
وقد سبق تفصيل ذلك فى بحث : 
(تعاطى - ف" .) 


أثر العرف فى دلالة الصيغة على المقصود : 

١ 5‏ - للعرف أثر فى دلالة الصيغة على المراد » 
ومراعاة حمل الصيغة على العرف له أثر فى 
الأحكام الاجتهادية التى لا نص فيها والتى 
بنيت أساسا على الأعراف التى كانت 
٠ 5207‏ 


يقول ابن القيم : مما تتغير به الفتوى 
لتغير العرف والعادة مثل : موجبات الأيهان 
والإقرار والنذور وغيرهاء فمن ذلك أن 
الحالف إذا حلف : لا ركبت دابة» وكان فى 
بلد عرفهم فى لفظ الدابة الحهار خاصة 
اختصت يمينه بهء ولا يحنث بركوب الفريس 


ولا الجمل » وإن كان عرفهم فى لفظ الدابة 


(1) بنظر المنثور ؟/ 8ه . 


- 1651١ - 


وففففمفوفوموو م مفو ووو ووو مفو و ممم ووو ودام وو 


الفرس. خاصة حملت يمينه عليها دون 
الحهارء وكذلك إن كان الحالف ممن عادته 
ركوب نوع خاص من الدواب كالأمراء ومن 
جرى مجراهم حملت يمينه على ما اعتاده من 
ركوب الدواب. فيفتى فى كل بلد بحسب 
عرف أهله. ويفتى كل أحد بحسب 
عادته . وكذلك إذا حلف لا أكلت رأسا فى 
بلد عادتهم أكل رؤوس الضأن خاصة, لم 
يحنث بأكل رؤوس الطيروالسمك ونحوها. 
وإذا أقر الملك أو أغنى أهل البلد لرجل بعال 
كثير لم يقبل تفسيره بالدرهم والرغيف ونحوه 
مما يتمول. فإن أقر به فقير يعد عنده الدرهم 
والرغيف كثيرا قبل منه . 

وقد عقد العز بن عنبد السلام فصلا كاملا 
في كتابه قواعد الأحكام فى مصالح الأنام 
تحت عنوان : «فصل ف تنزيل دلالة العادات 
وقرائن الأحوال منزلة صريح الأقوال في 
تخصيص العموم وتقييد المطلق وغيرها». 
وأورد فى ذلك ثلاثا وعشرين مسألة . 0) 


ونقل ابن عابدين عن فتاوى العلامة 


قاسم : التحقيق أن لفظ الواقف والموصى 
والحالف والناذر. وكل عاقد يحمل على عادته 


فى خطابه ولغته التى يتكلم بهاء وافقت لغة 


)0( أعلام الموقعين *7/ 2.5٠‏ وقواعد الأحكام 06060 


لوو و ا 000 


العرب ولغة الشارع أولا ") 


ويقول الغزالى فى المستصفى : « ... 
وعلى الجملة فعادة الناس تؤثر فى تعريف 
مرادهم من ألفاظهم» 00 

ونظيره عند المالكية ما أورده القرافى فى 
فروقه . 
ثر الصيغة : 
- أثر الصيغة : هو ما يترتب عليها من 
أحكام. وهو المقصد الأصلى للصيغة» إذ 
المراد من الصيغة التعبير عما يلتزم به الإنسان 
من ارتباط مع الغير" » كصيغ العقود من 
بيع وإجارة وصلح ونكاح وغير ذلك. أو 
ارتباط مع الله سبحانه وتعالى. والتقرب إليه 
كالنذر والذكر. أو التعبير عما هو فى الذمة. 
أو لدى الغير من حقوق كالإقرارات . 

وعلى ذلك فالصيغة متى استوفت 
شرائطها ترتب عليها ما تضمنته. ففي البيع 
مثلا يشبت الملك للمشترى ف المبيع وللبائع 
الثمن للحال مع وجوب تسليم البدلين 1 
وفى الإجارة يثبت الملك فى المنفعة للمستأجر 


)0( مجموعة رسائل ابن عابدين 54/١‏ : 

(5) المستصفى 7/ ١١1١ء‏ وانظر أيضا ‏ الفروق ٠55 »55 /١‏ 
1 * 1 

(”) أعلام الموقعين «/ ٠١6‏ . 

(5) البدائع 0/ “37# . 


- 1517 - 


ل ا ا ا ا 0100 


وف الأجرة المسماة للآجر” . وف الهبة يثبت 
عوض 9) 1 وق النكاح يشبت حل 
الاستمتاع لكل من الزوجين بالآخر ويحل 
النظر والمس وغير ذلك» ويجب المهن 29 . 
كيايجب فى النذور والأيان الوفاء والبر. . 
وهكذا. 200000 

والصيغة التي تصدر من الإنسان متى 
استوفت شرائطها كانت هى الأساس الذى 
يعتمد عليه القاضى فى صدور الأحكام , ولو 
عويمر العجلانى لما وضعت امرأته التى 
لوعنت. ولدا يشبه الذى رميت بهء قال 
النبى يكن : «لولا الأييان لكان لى ولا 
شأن» ”' يعنى لولا ما قضى الله من ألايحكم 
على أحد إلا باعتراف على نفسه أو بينة وم 
يعرضص النبى يَلهِ لشريك ولا للمرأة وأنفذ 
الحكم وهو يعلم أن أحدهها كاذب ثم علم 
بعد أن الزوج هو الصادق 5 5 
)0( البدائع ١١/:‏ 3 . 
(؟) البدائع ١717//5‏ . 
1) البدائع 7/ "١‏ وينظرالأشباه للسيوطى ص 77١ - 7١8‏ 

1*» 5738 نشر دار الكتب العلمية . بيروت . 
(5) حديث : «لولا الأيهان لكان لى ولا شأن» . 

أخرجه أبو داود (7/ 141) وهوق البخارى (8/ 459) 

وأبي داود كذلك (؟/ 08838) بلفظ : «لولا ما مضى من كتاب 


الله لكان لى وها شأن» 5 
0١‏ فتح البارى 17/ 11076 وأعلام الموقعين “1/ ١١٠ء‏ والبدائع - 


ل ل ا ا 20 


«إنما أنا بشرء وأنه يأتينى الخصم فلعل 
بعضكم أن يكون أبلغ من بعض» فأحسب 
أنه صادق فأقضى له بذلك. فمن قضيت له 
بحق مسلم فإنم] هى قطعة من النار 
فليأخذها أو ليتركها» ”) 
قال الشافعى لما تكلم على الحديث : فى 
الحديث أن الحكم بين الناس يقع على 
كان يمكن أن يكون فى قلوبهم غير ذلك, 
وأنه لا يقضى على أحد بغير ما لفظ به. فمن 
فعل ذلك فقد خالف كتاب الله وسئة نبيه» 
ومشل هذا قضا يك لعبد بن زمعة بابن 
الوليدة ”'"» فلما رأى الشبه بينا بعتبة قال : 
احد منه يا سودة» 9) 
« اصسجبى يا سودهة . 
وقال ابن فرحون . الحاكم إنما يحكم بها 
ظهر وهو الذي تعبد به. ولا ينقل الباطن 
عند من علمه عر| هو عليه من التحليل 
- */147» والتبصرة بهامش فتح العلى المالك /١‏ 58 54 
ط . المكتبة التجارية بمصر. . 
)١(‏ حديث أم سلمة : «إنما أنا بشرء وأنه يأتيني الخصم» . 
أخرجه البخارى (فتح البارى /١18‏ 17937) . 
(؟) فتح البارى /١17‏ 176 وانظر الأم 7/ 144.ء وأعلام الموقعين 
١#‏ 06. 


(5) حديث : «احتجبي منه يا سودة» 
أخرجه البخارى /1١7(‏ 109,7) . 


- ١519 - 


اا ا ا 0 ا 


والتحريم ‏ قال رسول الله ككدِ : «إنما أنا بشر 
وإنكم تختصمون إِ» ولعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على 
نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه 
شيئا فلا يأخذه؛ فإنا أقطع له قطعة من 
النانن 29 , 


قال ابن فرحون: وهذا إجماع من أهل 
العلم فى الأموال» واختلفوا فى انعقاد النكاح 
أو حل عقده بظاهر ما يقضى به الحاكم وهو 
خلاف الباطن. فذهب مالك والشافعى 
وجمهور أهل العلم إلى أن الأموال والفروج فى 
قوله كله : «فمن قضيت له بشىء من حق 
أخيه فلا يأخذه» فلا يحل منها القضاء الظاهر 
ما هو حرام فى الباطن . وقال أبو يوسف 
وأبوحنيفة» وكثير من فقهاء المالكية على ما 
حكى عنهم ابن عبد البر: إنما ذلك فى 
الأموال خاصة. فلو أن رجلين تعمدا 
الشهادة بالزور على رجل أنه طلق امرأته فقبل 
القاضى شهادته| لظاهر عدالتهماء وهما قد 
تعمدا الكذب أو غلطا ففرق القاضى 
بشهادته) بين الرجل وامرأته» ثم اعتدت 
المرأة فإنه جائز لأحد الشاهدين أن يتزوجها 
)١(‏ حديث : «إننا أنا بشر وأنكم تختصمون إلى . . . » 


أخرجه البخارى /١7(‏ 774) ومسلم (9/ /187017) من 


لأنها لما حلت للأزواج بالحكم الظاهر. 
فالظاهرء وغيره سواء. واحتجوا بحكم 
اللّعان وقالوا : معلوم أن الزوجة إنها وصلت 
إلى فراق زوجها باللّعان الكاذب' ونقل ابن 
حجر فى فتح البارى عن الطحاوي ما يشبه 
هذا التفصيل ”2 . 

وقد قسم ابن القيم الألفاظ بالنسبة إلى 
مقاصد المتكلمين ونياتهم وإراداتهم لمعانيها 
ثلاثة أقسام . 


القسم الأول : 


15 - أن تظهر مطابقة القصد للفظء وللظهور 


مراتب تنتهى إلى اليقين والقطع بمراد المتكلم 
بحسب الكلام في نفسه. وما يقترن به من 
القرائن الحالية واللفظية وحال المتكلم به وغير 
ذلك ٠‏ 


القسم الثان : 


١‏ -ما يظهر بأن المتكلم لم يرد معناه. وقد 


ينتهي هذا الظهور إلى حد اليقين بحيث 

لاايشك السامع فيه. وهذا القسم نوعان : 
أحدههما: ألا يكون مريدا لمقتضاه» 

ولا لغيره وذلك كالمكره» والنائم. والمجنون» 

ومن اشتد به الغعضبء. والسكران . 

74-51 /١ التبصرة لابن فرخون ببامش فتح العلى المالك‎ )١( 


ط . المكتبة التجارية بمصر. . 
زفة فتح البارى /١7‏ ما . 


- ١55 


لل ا اا اقح اق انحا ا 00 


والثاني : أن يكون مريدا لمعنى يخالفه 
وذلك كالمعرض والمورى والملغز والمتأول . 


القسم الثالث : 
- ماهو ظاهر فى معناه ويحتمل إرادة المتكلم 
له. ويحتمل إرادة غيره ولا دلالة على واحد من 
الأمرين. واللفظ دال على المعنى الموضوع 
له وقد أتى به اختيارا "" . 

ثم بين ابن القيم ما يحمل على ظاهره من 
هذه الأقسام. وما لايحمل على ظاهره. وإنما 
يحمل على غير ظاهره فقال : إذا ظهر قصد 
المتكلم لمعنى الكلامء أولم يظهر قصد 
يخالف كلامه وجب حمل كلامه على ظاهره. 
وهذا حق لا ينازع فيه عالم» وقد ذكر 
الشافعي على ذلك أدلة كثيرة» وإذا عرف 
هذا فالواجب حمل كلام الله تعالى» ورسوله 
وحمل كلام المكلّف على ظاهره الذي هو 
ظاهره. وهو الذى يقصد من اللفظ عند 
التخاطب ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك. 
ومدعى غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان 
والتفهيم كاذب عليه . 

قال ابن القيم : وإنما النزاع فى الحمل 
على الظاهر حكم| بعد ظهور مراد المتكلم 
والفاعل بخلاف ما أظهره. فهذا هو الذى 


(؟) أعلام الموقعين */ 37١8-1١17‏ . 


وقف قفو ووو ووو مود وااو الال 


وقع فيه النزاع وهو: هل الاعتبار بظواهر 
الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيّات 
بخلافها؟ أم للقصود والنيات تأثير يجب 
الالتفات إليها ومراعاة جانبها ؟ 

وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن 
القصود فى العقود معتبرة» وأنها تؤثر فى صحة 
العقد وفساده. وفى حله. وحرمته. بل أبلغ 
من ذلك. وهى : أنها تؤثر فى الفعل الذى 
ليس بعقد تحليلا وتحريماً فيصير حلالا تارة 
وحراما تارة أخرى باختلاف النية. والقصدى 
ىا يصير صحيحا تارة» وفاسدا تارة 
باختلافهاء. وهذا كالرجل يشترى الجارية 
ينوى أن تكون لموكله فتحرم على المشترى , 
وينوى أنها له فتحل له . 0 

ثم بعد أن يوضح ابن القيم أن العبرة فى 
العقود القصد دون اللفظ المجرد يقول :. 

وهذه الأقوال إنما تفيد الأحكام إذا قصد 
المتكلم بها ما جعلت لهء وإذا لم يقصد بها 
ما يناقض معناهاء وهذا فيه بينه وبين الله 
تعالى. فأما فى الظاهر فالأمر محمول على 
الصحةء وإلا لما تم عقد ولا تصرف فإذا 
قال : بعت أو تزوجت كان هذا اللفظ دليلا 
على أنه قصد معناه المقصود به وجعله الشارع 


ْ )ع( أعلام الموقعين «/ 1١٠١1١9-١8‏ : 


ل 156 - 


صِيعّة 14. ضَأنء ضَائع ١-؟‏ 


لل ا ل اااي 200 


بمنزلة القاصد إن كان هازلاء وباللفظ 
والمعنى جميعا يتم الحكم. فكل منهم| جزء 
السبب وما مجموعه. وإن كانت العبرة فى 
الحقيقة بالمعنى . واللفظ دليل» ولهذا يصار 
إلى غيره عند تعذره. وهذا شأن عامة أنواع 
الكلام 02 


. ١١١ /9" أعلام الموقعين‎ )١( 


التعريف : 
١‏ - الضائع فى اللغة:من ضباع الشىء يضيع 
ضَيعًا وضيعًا وضياعا وضياعا ‏ بكسر الضاد 
وفتحها فيها ‏ إذا فقد وهلك وتلف وصار 
مهملا . 
والضيعة : العقار والجمع ضياع وضيع . 
وخص أهل اللغة لفظ «ضائع» بغير 
الحيوان كالعيال والمال » يقال : أضاع 
الرجل عياله وماله» وضيعهم إضاعة فهو 
مضيع ومضيع بكسر الضاد وفتحها 200 
والمعنى الاصطلاحى ل" يخرج عن المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الضالة : 
؟ - فى اللغة : الضالة الحيوان الضائع وعرف 
الفقهاء الضالة بأنها : نعم وجد بغير حرز 
حت م0 
(ا) الصحاح سان العرب والمصباح الثير وتاج العريس ولمعجم 
الميط ء 
(؟) التاج والإكليل بهامش الخطاب 14/5 . 


ككل - 


فم ومو مو وو ووم و واوا اياوه 


اللقطة : المال الضائع من ربه يلتقطه 
غيره أو الثشبىء الذى نجده المرء ملقى فيأخذه 
أمانة . 

والفرق بين المال الملقوط والمال الضائع : 
أن الأول يعرف مالكه, أما الثانن فلا )5 أن 
اللقطة يخص إطلاقها بالمال أو الاختصاص 
المحترم» أما الضائع فيطلق على الأموال 
والأشخاص ”2 
الحكم الإجمالى : 

يتعلق بالضائع حملة من اللمكام 
الفقهية ومنبا: 
أ ضياع المال بعد وجوب الركاة : 
5 - من وجبت عليه الركاة فلم يخرجها حتى 
ضاع المال فعند جمهور الفقهاء إن كان 
ضياعه بتفريطه أو فرط فى الإخراج بعد 
التمكن وجبت عليه الركاة, وللتفصيل 
ينظر : (زكاة ف )١79‏ . 
ب -ما يجمع فى بيت الضوائع : 
ه من أقسام بيت المال بيت الضوائع 
وتجمع فيه الأموال الضائعة ونحوها من لقطة 
لا يعرف صاحبها أو مسروق لا يعلم 


. 1١0 /« حاشية القليوي وعميرة‎ )١( 


فففووو ووو ووم االو ااا 


صاحبى فتحفظ محررة لأصحابهاء فإن 


حصل اليأس من معرفتهم صرف فى وجهه . 
وللتفصيل ينظر مصطلح : (بيت المال 
ف .)٠١‏ 


ج ضمان المال الضائع . 
- اعتبر الفقهاء إضاعة المال صورة من 
صور الإنلاف المهجب للضمان فى كثير من 
أوجه المعاملات : كالعارية والوديعة والرهن 
واللقطة مع اختلاف بينهم فى التفصيل» 
وذلك لأن إضاعة المال نوع من الإعمال 
المفضي إلى ضياع الحقوق على أصحابها (©. 
وللتفصيل انظر المصطلحات التالية : 
(إتلاف ف 758 و“*اه وإعارة ف »١١6‏ 
وضيان. ولقطة) . 


. 588 مجمع الضمانات ص‎ )١( 


 ا١5ا/-‎ 


١5-1 استيراء‎ 


وبناء على ذلك فجميع المذاهب تتفق على أن 
المحدث إذا غلب على ظنه عدم انقطاع الخارج 
فإنه لا يصح وضوؤه . لأن الأحكام تبني على غلبة 
الظن اتفاقا . © 


كيفية الاستيراء : 
٠‏ - الاستبراء إما أن يكون من الغائط . وإما أن 
يكون من البول . فإذا كان من الغائط فإنه يكفيه 
أن يحس من نفسه أنه لم يبق شيء في المخرج مماهو 
بصدد الخروج . 

وأما إذا كان من البول . فهوإما من المرأة » وإما 
من الرجل . فأما المرأة فإنه لا استيراء عليها عند 
الحنفية . ولكن إذا فرغت تنتظر قلي لا ثم 
تستنجي . وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المرأة 
تستبرىء بعصر عانتها . 

وأما الرجل فاستبراؤه يحصل بأي أمر اعتاده 
دون أن يجره ذلك إلى الوسوسة . 9) 
اداب الاستيراء : 
١‏ -للاستيراء اداب منها : أن يطرد الوسواس 
عن نفسه . قال الغزالي : ولا يكثشر التفكر في 
الاستبراء . فيتوسوس ويشق عليه الأمر ' 9) 

ومن وسائل طرد الوسواس النضح . وهورش 
الماء » واختلف في موضع النضح . فحكى النووي 
أنه نضح الفرج باء قليل بعد الوضوء لدفع 
الوسواس . 
)١(‏ المرجع السابق . 
0) ردالمحتار١/١؟‏ » وحاشية القليوبي ٠ 4١/١‏ وشرح 

الزرقاني على خليل ١٠/١‏ . والمغني لابن قدامة ١68 /١‏ 2 


والإحياء مضل 
5) الإحياء ١١57/1‏ 


وقيل : هوأن ينضح ثوبه بالماء » بعد الفراغ من 
الاستنجاء » لدفع الوسواس أيضا . () 

قال الغزالي : وما يحس به من بلل, فليقدر أنه 
بقية الماء . فإن كان يؤذيه فليرش عليه الماء حتى 
يقوى في نفسه ذلك . ولا يسلط عليه الشيطان 
بالوسواس . وفي الخبر أنه يَكِهِ فعله . 20 . وهذا 
الحديث أخرجه النسائي عن الحكم عن أبيه أن 
رسول الله كله : « كان إذا توضا أخذ حفنة من ماء 
فقال بها هكذا » وفي رواية أخرى عن الحكم بن 
سفيان قال : « رأيت رسول الله وَل توضأ ونضح 
فرجه » قال أحمد:فنضح فرجه . علق عليه 
السندي فقال : وقيل : نضح أي استنجى بالماء 2 
وعلى هذا فمعنى إذا توضا أراد أن يتوضاً , 
وقيل : رش الفرج بالماء بعد الاستنجاء ليدفع به 
وسوسة الشيطان . وعليه الجمهور وكأنه يؤخره 
أحيانا إلى الفراغ من الوضوء . 9) 


ثانيا : الاستيراء في النسب : 

7 -معنى الاستبراء في النسب . طلب براءة المرأة 
من الحبل . يقال : استبرأت المرأة : طلبت براءتها 
من الحبل .”0 


وعرفهابن عرفه با توضيحه : ترك السيد 


85/7 طرح التثريب‎ )١( 

(؟) الإاحياء ١5/1١‏ 

م2 حاشية السندي على النسائي 85/١‏ . 47 وقد اضطرب في 
إسناده كما قال ابن عبد الير في الاستيعاب ( 871/١‏ ط مطبعة 
نمضة مصر ) وله شواهد عند الدارقطني ( ١١1/١‏ -ط شركة 
الطباعة الفنية ) . 

(4) المصباح المنير . 


1١186 


فاففف فم وو فو فوم فوووا ووو 


قبالة 


١‏ -الضالة فى اللغة من ضل الشىء : خفى 
وغاب,. وأضللت الشىء - بالألف ‏ إذا 
ضاع منكء فلم تعرف موضعه : كالدابة 
والناقة وما أشبههماء فإن أخطأت موضع 
الثىء الشابت كالدار قلت : صَلَلْتَه 
وَصَلِلّته ولا تقل : أضللته بالألف . 

والضالّة بالتاء : الحيوان الضائع. يطلق 
على الذكر والأنثى , والائنين والجمع » وتجمع 
على ضوال . مثل : دابة ودواب» ويقال 
لغير الحيوان : ضائع. ولقطة, والضال 
بدون التاء : الإنسان : 

وقد تطلق الضالة على المعانى». ومنه 
حديث : «الكلمة المحتكمة ضالة 
المؤمن» 7 أى لا يزال يتطلبها كما يتتطلب 
الرجل ضالته 9 . 


. حديث : «الكلمة الحكمة ضالة المؤمن»‎ )١( 
أخرجه الترمذى (01/0) من حديث أبى هريرة» وقال : هذا‎ 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ثم ذكر تضعيف أحد‎ 
. رواته‎ 

(1) لسان العرب والمصباح المنير وهامش المهذب 578/1١‏ 


ا ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 0 0 ا ا الل ل الل لل الا ا ا ا ا ا ا 


ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الضالة 
عن المعنى اللغوى . ظ 

ففى الاختيار: الضالة : الدابة تضل 
الطريق إلى مربطهاء. وفى كشاف القناع : 
الضالة : اسم حيوان خاصةء وف المواق 
مامش الحطاب : الضالة.: نعم وجل بغير 
روي 10 
الألفاظ ذات الصلة : 
اللقطة : 
” - فى اللغة : يقال : لقطت الشبىء لقطا 
من باب قتل ادم 

واللقطة شرعا- . كما عرفها بعض 
الفقهاء :ما يوجد مطروحا على الأرض مما 
سوى الحيوان من الأموال لا حافظ له. وهذا 
هو تعريف الموصلل . 0 

ومثله تعريف ابن عرفة من المالكية. 
قال : اللقطة:. مال وجد بغير حرز محترما » 
ليس حيوانا ناطقا ولا نعما . . 

أما الشافعية والحنابلة فيطلقون لفظ 
اللقطة على الحيوان وغير الحيوان 9 


)١(‏ الاختيار 77/7. وكشاف القناع ٠/5‏ » والمواق مهامش 
الحطاب 519/5 . 

(؟) لسان العرب والمصباح المنير مادة (لقط) . 

(”) الاختيار 7/7 ء والحطاب 594/5 . 


(5) نهاية المحتاج 0/ 577 ». وكشاف القناع 84/ 7١9‏ 


-١548- 


ا ل ل 0100 


وعلى هذاء فإن بعض الفقهاء يفرق بين 
اللقطة والضالة : باعتبار أن اللقطة تطلق 
على غير الحيوان» والضالة تطلق على 
الحيوان». وبعضهم يطلق لفظ اللقطة على 
الجميع “0.57 
الحكم الإجمالى : 
1 امول الى يقنم شن يقار السام 
لقوتها وكير جثتها - كالإبل والبقر والخيل 
والبغال ‏ أو تمتنع لسرعة عدوها كالظباء أو 
تمتنع لطيرانها .» هذه الضوال إن كانت فى 
الصحراء فإنه يحرم أخذها للتملك. وهذا 
عند الشافعية والحنابلة» وذلك لحديث زيد 
ابن خالد الجهنى رضبي الله تعالى عنه 
سثل النبى يل عن ضالة الإبل فقال : 
«مالك وهاء دعهاء فإن معها حذاءها 
وسقاءها. ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها 
رصا» 0( : 

إلا أنه يجوز لولى الأمر أخذها على وجه 
الحفظ لريهاء لا على أنها لقطة. فإن عمر- 
رضى الله تعالى عنه ‏ حمى موضعا يقال له : 
النقيع لخيل المجاهدين والضوال» ولأن 
للإنام نظرا فى حفظ مال الغائب» وفى أخذ 


)1غ( البدائع / 0 


(؟) حديث زيد بن خالد : «سثل النبي يكل عن ضالة الإبل. . .». 


أخرجه البخاري (0/ 84) ومسلم (#/ )١1859‏ واللفظ 


لسلم . 


فقففم وموم ا ااا ياود 


الضوال حفظ لاعن الهلاك» ولا يلزم الإمام 
تعريفهاء لأن عمر رضى الله تعالى عنه لم 
يكن يعرف الضوال » ومن كانت له ضالة 
فإنه يجيء إلى موضع الضوال. فإذا عرف 
ضالته أقام البينة وأخذهاء لكن قال السبكى 
من الشافعية : إن لم يخش على الضالة 
الضياع فلا يتعرض للا ولى الأمرهء بل جزم 
الأذرعى بتركها عند اكتفائها بالرعي والأمن 

كما أجاز الشافعية فى الأصح لغير ولى 
الأمر أخذها للحفظ لرمها إذا خشى عليها من 
أخذ خائن, فإذا أمن عليها امتنع أخذها 
قطعاء فإذا أخذها ضمنها لريباء ولا يبرأ إلا 
بردها للحاكم . لكن هذا إذا لم يعرف 
صاحبهاء وإلا جاز له أخذهاء وتكون أمانة 
فى يده . ظ 

أما زمن النبب والفساد فيجوز التقاطها 
للتملك فى الصحراء وغيرها . 20 

ويضمن كذلك ‏ عند الحنابلة من أخذ 
ماحرم التقاطه من الضوال إن تلف أو 
نقص. لعدم إذن الشارع فيه. فإن كتمه 
عن ربه ثم ثبت بإقرار أو بينة فتلف فعليه 
قيمته مرتين لربه نصاء لحديث :. «وق 
الضالة المكتومة غرامتها ومثلها معها» ) 


)١(‏ حديث : «فى الضالة المكتوبة . . .» ك2 


-1١59- 


00 0 0 0 0 ا 1 1 ا ا 1 1 1 1 ا اا ا 0ك 


وهذا حكم رسول الله كِِ فلا يرد ”' . 

. ويزول الضان برد الضالة إلى ربها إن 
وجده. أو دفعها إلى الإمام إن لم يجد ريباء أو 
ردها إلى مكانها إن أمره الإمام بذلك . 

هذا بالنسبة للضوال التى بالصحراء 
والممتنعة من صغار السباع , أما إن وجدت 
بقرية : فعلد الشافعية فى الأصح يجوز 
التقاطها للتملك. لأن فى العمران يضيع 
بامتداد اليد الخائنة إليه» بخلاف المفازة فإن 
طروقها لا يعم ومقابل الأصح : المنع. 
لإطلاق الحديث. ولم يفرق الحنابلة فى 
الحكم بين الصحراء وغيرها . 
5 - أما الضوال التى لا تمتنع من صغار 
السباع- - كالشاة والفصيل - فإنه يجوز 
التقاطهاء سواء كانت فى الصحراء أو في 
العمران. وذلك صينا لها عن الخونة 
والسباع . وذلك عند الشافعية والحنابلة» قال 
ابن قدامة : إذا وجد الشاة بمضر أو بمهلكة 
فإنه يباح أخذها والتقاطهاء هذا الصحيح 
من مذهب أحمدء وقول أكثر أهل العلم. 
قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن ضالة 
الغنم فى الموضع المخوف عليها له أكلهاء 
وكذلك الحكم في كل ما لايمتنع من صغار 


- أخرجه الأم كما فى كشاف القناع (5/ )5١١‏ . 
)١(‏ كشاف القناع 4/ 7٠١‏ . 


واواوأوو و ةف وو وم رم ءام وموم ومع ووو 


السباع . كفصلان الإبل وعجول البقر وأفلاء 
الخيل» والدجاج والأوز ونحوها يجوز 
التقاطه. لقول النبى ككلِةِ لا سئل عن 
الشاة : «وخذها فإنما هى لكء أو لأخيك أو 
للذئب» ”2 ولأنه يخشى عليه التلف والضياع 
فأشبه لقطة غير الحيوان» ولا فرق بين أن 
يجدها في مصر أو مهلكة., لأن النبى 45 
قال : «خذهاء ولم يفرق ولم يستفصل. ولو . 
افترق الحال لسأل واستفصل, ولأنها لقطة 
فاستوى فيها المصر والصحراءء كسائر 
اللقطات . 

وروى عن الإمام أحمد رواية أخرى : أنه 
لا يجوز لغير الإمام التقاطهاء وقال الليث بن 
سعد : لا أحب أن يقريها إلا أن يحرزها 
لصاحبها لأنه حيوان أشبه الإبل» إلا أن 
جواز الأخذ مقيد عند الحنابلة بها إذا أمن 
نفسه على اللقطة. وقوى على تعريفهاء أما 
من لم يأمن نفسه عليها فلا يجوز له أخذها : 
ويتخير آخذ هذا النوع بين ثلاث 
حصال . ش 
أ أن يحفظه لربه. ويعرفه وينفق عليه مدة 
التعريف. ويتملكه بعد التعريف إن لم يجد 


ربه . 


. حديث : وخذها فإننا هى لك أو لأخيك»‎ )١( 
. )148 /7( أخرجه البخارى (0/ 87) ومسلم‎ 


- ١16 


اللا ل ل ل ل ل ا ا ل لح اح ا 00 


ب - أن يبيعه ويحفظ الثمن لربهء ثم يعرف 
الضالة التى باعهاء ويتملك الثمن إن لم يجد 
رب الضالة . 

ج - أن يأكله ويغرم قيمته إن ظهر مالكه. 
لحديث: «هى لك أو لأخيك أو 


ذئب» 00, 


لكن التخيير بين هذه الخصال إنما هو 
بالنسبة للضوال التى أخذت من الصحراء. 
فإن أخذت من العمرن فالتخيير بين 
الخصلتين الأوليين. أى : الحفظ أو البيع » 
ولس له الأكل فى الأظهر . ومقابل الأظهر : 
له الأكل وهذا عند الشافعية 9©. 
ه - وذهب الحنفية إلى أنه يندب التقاط 
البهيمة الضالة للحفظ لرباء لأنبا لقطة 
يتوهم ضياعهاء فيستحب أخذها وتعريفها 
صيانة لأموال الناس. كالشاة. وأما قول 
النبي كل فى ضالة الإبل : «مالك وهاء 
معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل 
الشجر حتى يلقاها ربها» ”2 فقد قال 


)١(‏ حديث : «هى لك أو لأخيك أو للذئب» 

(؟) مغنى المحتاج 7'/ »5٠١ 5٠4‏ ونهاية المحتاج 0/ من 8178 
إلى *577» والمغنى ه/ من هث"الا إلى 4"الا. وكشاف القناع 
ل الل ل" 

(؟) حديث : «مالك وهاء معها سقاثها وحذاؤها . . .» 
أخرجه البخارى (05/ 85) ومسلم (7/ )١59‏ واللفظ 
البخاري . ْ 


وعم م ااا ووو 


السرخسى ف المبسوط : إن ذلك كان إذ ذاك 
لغلبة أهل الصلاح والأمانة لا تصل إليها يد 
خائنة. فإذا تركها وجدهاء وأما فى زماننا فلا 
يأمن وصول يد خائنة إليها بعده. ففى 
أخذها إحياؤها وحفظها على صاحبها فهو 
أولى » فإن غلب على ظنه ضياعها وجب 
التقاطهاء وهذا حق. للقطع بأن مقصود 
الشارع وصولها إلى ريها وأن ذلك طريق 
الوصول. لأن الزمان إذا تغير وصار طريق 
التلف تغير الحكم بلا شك, وهو الالتقاط 

ويؤيد هذا ما روى عن عياض بن حمار 
رضى الله عنه أن النبى كَكٍ قال فى اللقطة : 
«فإن وجد صاحبها فليردها عليه. وإلا فهو 
مال الله عز وجل يؤتيه من يشاء» (© 

ولم يفرق الحنفية بين الشاة وغيرها في 
الحكم. كما أنهم لم يفرقوا بين الصحراء 
والعمران 29 , 
5 - وللالكية تفصيل يختلف عن المذاهب 
الأخرى. وذلك على النحو التالى : 
أولا : الضالة إذا كانت فى الصحراء : 

أ ضالة الإبل فى الصحراء لا يجوز 


» . . . حديث عياض بن حمار: «فإن ونجد صاحبها‎ )١( 
١ . أخرجه أبو داود (7/ ه#”) وإسناده صحيح‎ 
7"537ء وفتح القدير 4/ 04" نشر دار‎ 17351١ /7 ابن عابدين‎ )5( 
. "7 /7«“ إحياء التراث» والاختيار‎ 


- ١/1 


موف مفو اي يي يللاو وو ووو 


أخذهاء ولوكانت فى موضع يخاف عليها من 
السباع أو الجوع أو العطش, لحديث النبى 
كك : «دعها فإن معها حذاءها وسقاءهاء 
ترد الماء وتأكل الشجره ("2 فإن تعدى وأخذها 
فإنه يعرفها'ستة ثم يتركها بمحلهاء لكن إذا 
خاف عليها من خائن وجب التقاطها 
وتعريفها . 

ب - ضالة البقر فى الصحراء إذا كان لا 
يخشى عليها من السباع أو الجوع أو العطش 
أو السارق فإنها تترك, ولا يجوز أخذها . 

وإن كان يخشى عليها من السارق فقط 
وجب التقاطها. وإن كان يخشى عليها من 
السباع أو الجوع أو العطش فإنه يأخذهاء 
فإن أمكن سوقها للعمران وجب سوقهاء وإن 
لم يمكن سوقها للعمران جاز له ذبحها 
وأكلهاء ولا ضان عليه . 

فالإبل والبقر عند خوف السارق سيان فى 
وجوب الالتقاط. أما عند الخوف من الجوع 
أو السباع فإن الإبل تترك» والبقر يجوز أكلها 
بالصحراء إن تعذر سوقها للعمران . 

ج - الشاة يجوز أخذها وأكلها بالصحراء 
إذا لم يتيسر حملها أو سوقها للعمران على 
المعتمد. وقيل بجواز أكلها فى الصحراء ولو 


)1( حديث : «ودعها فإن معها حذاءها وسقاءها. ترد الماء وتأكل 
الشجره» أخرجه مسلم (7/ 8 ) . 


ووفف وو وم م عم ووم ووم يالل 


مع تيسر سوقها للعمرانء وهو ظاهر 
المدونة . 

وإن أتى بها حية للعمران وجب تعريفها 
لأنما ضارت كاللقطةء ولوذبحهافى 
الصحراء ول يأكلها حتى دخل العمران فلا 
يجوز له أكلها إلا إذا لم يعرف ررهاء ول يتيسر 
ثانيا : الضالة إذا كانت فى العمران : 

إذا كانت الضالة في العمران فإنه يجب 
التقاطها عند خوف الخائن. دون تفريق بين 
إبل وخيل وبقر وغير ذلك ”" . 

هذا وللتفصيل ينظر مصطلح : (لقطة) . 


١77 /85 الفواكه الدوان 557/7 - 2787 والدسوقى‎ )١( 


- ١77 


عد مععمي وعدم عمو مم ممم مفو موهفمو اوم و موي مونم مكل هه فمققة عاو مأو ةنده عه و عا و جاه 66 عرو ع مناه هه ووافاه واوا اعم اماه وان و66 04 


انظر : آنية -١‏ الضحك في اللغة : مصدر: ضحك 

00 بكسر الحاء » والضحك : انبساط الوجه. 

وبدو الأسنان من السرور”2. والتبسم 

مبادىء الضحك» ويستعمل فى السرور 

0 المجرد. نحو قوله تعالى : «إوجوه يومئذ 

مع مسفرة ضاحكة مستبشرة» "2 واستعمل 
للتعجب المجرد © . 


التعريف اللغوي. وقد حده بعض 
الفقهاء : بأنه ما يكون مسموعا له لا 
لجتزاتة 7 : ش 


ص حل الألفاظ ذات الصلة : 
أ القهقهة : 
انظر : صلاة الف ؟ -فى اللغة : قهقه : أى رجع فى ضحكه. 
)١(‏ المغرب للمطرزى (ص : 58؟) ط . دار الكتاب العربى 
(؟) سورة عبس / 8" و« 2 
ةا تاج العروس /ا/ ههاط . دار البيان . بنغازى . 


5( التعريفات ص 7و1 ط دار الكتاب العربى :3 


- ١ا/#‎ 


ولوف ووم الاي 0 


أو اشتد ضحكه 29. وحده الجرجانى : با 
يكون مسموعا له ولجيرانه " . 


ب - التبسم : 

- هو: ما عرى عن الصوت, وهو مبادىء 
الضحك. وتبدو فيه الأسنان فقط © . 
الحكم التكليفى : 

5 - الضحك إما أن يكون تبس) أو قهقهة. 
والأصل فيه : أنه إن كان تبسما جاز باتفاق 
العلاء. بل كان من فعله كَل وقد حث 
عليه كَل » فقد ورد من حديث عبد الله بن 
الحارث رضى الله عنه أنه قال : (ما كان 
ضحك رسول الله يك - إلا تبس)) ”'“ وقال 
الرسول يكل : «تبسمك ف وجه أخيك لك 
صدقة» '' وأما الضحك قهقهة فقد كرهه 
الفقهاء ونوا عن كثرته. فقد قال ككلِةِ : «لا 
0 ثروا الضحك ٠»‏ فإن كثرة الضحك تميت 
القلب» 09 وقال ثابت الينانى : ضحك 
)١(‏ ترتيب القاموس المحيط 5/ م١‏ ط . الذار : العربية 
للكتاب . 


(5) التعريفات للجرجانى (ص )77١‏ ط دار الكتاب العربى . 
() رد المحتار على الدر المختار /١‏ 48 . 
(5) حديث : دما كان ضحك رسول الله كك إلا تبسما» . 
أخرجه الترمذى )5١0١/5(‏ وقال: (حديث صحيح 
غريب) . 
(0) حديث : «تبسمك فى وجه أخيك لك صدقة» . 
أخرجه الترمذي (85/ )"1٠‏ وقال : حديث حسن غريب . 
)١(‏ حديث : ولا تكثروا الضحك . فإن كثرة الضحك تميت 
القلب» . 2 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا 0 ا ااا ااال الي 


المثمن من غفلته يعنى غفلته عن أمر الآخرة. 
ولولا غفلته لا ضحك 27 . 
الضحك داخل الصلاة * 
الضحك بصوت . يفسد الصلاة عند 
جمهور الفقهاء إن ظهر حرفان فأكثر. أوحرف 
مفهم من المصلى, فالبطلان فيها من جهة 
الكلام المشتملة عليه » والكلام فى الصلاة 
مبطل لها 9©. 

والمقابل للأصح عند الشافعية : أنها لا 
تبطل بذلك مطلقاء لكونه لا يسمى:ى اللغة 
كلاماء ولا يتبين منه حرف محقق. فكان 
شبيها بالصوت الغفل 7" . 

أما الضحك بغير صوت وهو التبسم » فلا 
تفسد الصلاة به عند جمهور الفقهاء لأنه لم 
يحدث فيها كلام ”“. ولا روى عن جابر 
رضى الله عنه قال : «بين| كنا نصلى مع رسول 
الله كه فى غزوة بدر إذ تبسم في صلاته» فلما 
قضى الصلاة قلنا : يارسول الله ! رأيناك 
تسمتث . قال + «فرنى ميكائيل وغل 


0 أخرجه ابن ماجه (1/ 1407) من حديث أبى هريرة» وصحح 
إستاده البوصيرى ف مصباح النجاجة فة لضيرة ” 


. ط . دار الشروق)‎ 7١ /١( تنبيه الغافلين للسمرقندى‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 917/١‏ 948 ط . بولاق. مواهب الجليل 
؟/ 4”ء نهاية المحتاج 7/ 5ء المغنى 7/ 51 . 

(5) نباية المحتاج 7/ 5 ”*, والمغنى 1/ 0١‏ . 

(5) رد المحتار على الدر المختار /١‏ 44.» مواهب الجليل ؟/ 377 
نهاية المحتاج 1 / 74 . 


- ١07/5 


ضحك . ضِراب الفحل . ضرار ضَربٍ 8-١‏ 


اللا ا ل اح ا ل ع 00 


جناحه أثر غبار وهو راجع من طلب القومء 

فضحك إِل2. فتبسمت إليه» ”) 

. وقد قسم الإقفهسى . من المالكية الضحك 
إلى وجهين : بغير صوت,. وهو التبسنم. 
وبصوت,. وهو الراد بقول الرسالة : ومن 
ضبجك فى الصبلاة أعادها وم يعد الوضوة: 
وقال أصبغ كذلك : لا شىء عليه فى 
التبسم. إلا الفاحش منه شبيه بالضحك, 


فأحب إلي أن يعيد فى. عمده. . ويسجد فى 
فق 


ضراب القحل 


انظر : عسب الفحل 


انظر : ضرر 


: حديث : «بينما كان يصلى العصر فى غزوة بدر إذ تبسم»‎ )١( 
أورذه الهيثمى فى مجمع الزوائد (5/ 87) وقال : (رواه‎ 
. ) ؛ أبويعلىء وفيه الوازع بن نافع وهو متروك‎ 
. #”*“ (؟) مواهب الحليل ؟/‎ 


اح 00 


التعريف : 

- يطلق الضرب لغة:على معان منها : 
الإصابة باليد. أو السوط. أو بغيرهماء 
يقال: ضربه بيده أو بالسوط يضربه 
ضربا : علاه به» والسير فى الأرض ابتغاء 
الرزق. أو الغزو فى سبيل الله وصياغة 
النقود. وطبعها وطبعها ٠‏ وتضعيف أحد العددين 
بالآخحر” '» ومعان أخرى , منها ضرب 
الدفٌ . 

ولا بخرج المعنى الاصطلاحى للضرب 
عن هذه المعانى اللغوية . 
الألفاظ ذات الصلة : 
0 5 
- التأديب مصدر أدبه دن" 

" إساءته بالضرب, أو بغيره . 
ب - التعزير : 
؟ -التعزير: عقوبة غير مقدرة شرعا تجب حقا 
لله أو لآدمى في كل معصية ليس فيها حد ولا 
كفان غاليا 20 ظ 


: إذا عاقيه 


. لسان العرب». والمصباح المثير‎ )١( 
المبسوط ا والقليوبى ا وكشاف القناع‎ 222١ 
١ 


- ١/6 د‎ 


ج - القتل : 
5 - القتل إزهاق الروح بالضرب أو بغيره . 


الحكم التكليفى 
ه ‏ تختلف أحكام الضرب باختلاف المعان 
لتى يطلق عليها : ظ 
فالضرب بالسوط أو اليد أو بغيرهما 9 
التالية : فتارة يكون حراماء كضرب البرىء . 
وتارة يكون واجباء كضرب شارب المسكر. 
والزاني غير المحصن لإقامة الحد عليهها » 
وضرب القاذف بطلب المقذوف. باتفاق 
الفقهاء. وبدون طلبه ‏ أيضا عند 
رِ بعضهمء وضرب ابن عشر : نين لثرك 
الصلاة. ونحوها . ش 00 


وتارة يكون جائزا كضرب الزوج زوجته . 


لحقه. كالنشوز وغيره.» وضرب المعلم 
الصبي للتعليم» وضرب السلطان من 
ارتكب محظورا لا حد فيه. ولا كفارة. على 
خلاف بين الفقهاء فى الوجوب والجواز . 
والتفصيل : ىق مصطلحات : «حدود 


ف ١”ء‏ تأديب ف 8 تعزير ف )١5‏ . 


سيا اا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا 10 0 الا ا ا ا اااي ا 


أداة الضرب : 
5 لا خلاف بين الفقهاء فى أن الضرب فى 
الحدود يكون بالسوط إلا حد الشرب. فقد 
اختلفوا فيه» فذهب بعضهم إلى أنه يضرب 
بالسوطء كما يضرب أيضا بالنعال والأيدى » 
وأطراف الثياب» واستدلوا بها ورد من حديث 
أبى هريرة قال : «أتى النبى يَكةٍ بسكران فأمر 
بضربه . فمنا من يضربه بيده» ومنا من 
يضربه بنعله» ومنا من يضربه بثوبه» ”") 
وذهب آخرون إلى أنه يتعين السوط » 

وقالوا: يفهم من إطلاق الجلد الضرب 
بالسوطء ولأنه يكل جلد في الخمر” 2. كا 
أمر الله بجلد الزانى» فكان بالسوط مثله 
والخلفاء الراشدون ضربوا بالسوط فكان ذلك 
إجماعا . 

أما الضرب للتعزيرء أو التأديب فيكون 
بالسوط . واليد. وأمااضرب الصبىّ فى التأديب 
فليس للولي الضرب بسوط ونحوه وإنما 
يضرب بيدء ولا يجاوز ثلاثاء.وكذا : المعلم 
والوصيٌ لقوله يكل لمرداس المعلم : «إيّاك أن 
تضرب فوق الثلاث. فإنك إن ضربت فوق 
)١(‏ حديث أبى هريرة : أ النبى يلك بسكران. . .». 

أخرجه البخاري ١7(‏ / 6/) . 

. حديث «أن رسول الله يله جلد فى الخمر‎ )١( 


أخرجه البخارى (17/ 57) من حديث أنس بن مالك . 
() ابن عابدين /١‏ 776 والرهون 8/ 175.ء والمغنى 4/ 719 


7/5 


#تللعع د فوع ممعم ووو مفو و معو لاو لوعو قا وروم و وهاه و عع أو قوع 2 مط ع هوه قله كه و هيو و يق ووه وأوافع 8 240666 مهن م واد عاو و و6 اهام قن ووه مه م فاه واه ده وه وام وي دوا 


ثلاث اقتص الله منك» "" . 


والتفصيل فى مصطلح : (شرب» وحدود 


ف ا“ وتعزير ف ١5‏ وتأديب ف / : 


- يكون سوط الضرب في الحدود والتعازير 
وسطا بين قضيبء» وعصاء ورطبء». 
ويابس. لما روى : «أن رجلا اعترف على 
نفسه بالزنا في عهد رسول الله يَكيِ فدعا له 
رسول الله وك بسوط فأتي بسوط مكسور 
فقال : «فوق هذا». فأق بسوط جديد لم 
تقطع ثمرته فقال : «دون هذا» فأق بسوط 
قد ركب به ولان» فأمر به رسول الله وَل 
فلن 09 


وكذلك الضرب يكون وسطا لا شديدا 
فيقتل. ولا ضعيفا فلا يردع , لأن المقصود 
تأديبه» لا قتله © , 


)١(‏ حديث : «إباك أن تضرب فوق الثلاث». 
أورده ابن عابدين فى الحاشية /١(‏ 0 77) وعزاه إلى أحكام 
الصفار للاستروشينى ولم هتد إليه فى أى مصدرمن المصادر 
الحديثية لدينا . 

(؟) حديث «أن رجلا اعترف على نفسه بالزنى فى عهد رسول الله 
يكل أخرجه مالك فى الموطأ (؟'/ 870) من حديث زيد بن 

(؟") ابن عابدين 17/ ١‏ حاشية الدسوقى 5/ 8ه مولا 


. 7٠١" 7٠١! /:5 والقليوبى‎ 


كيفية الضرب : 

4- يفرق الضرب على الأعضاء. فلا يجمع 
على عضو واحد. ويتقى المقاتل. كالوجه» 
والرأس» والنحر والفرج . 


وأشد الضرب فى الحدود : ضرب الزانى » 
ثم ضرب حدٌ القذف, ثم ضرب حدٌ 
الشرب» ثم ضرب التعزير وإلى هذا ذهب 
الحنابلة. وقال الحنفية : أشد الضرب : 
ضرب التعزير؛ لأنه خفف عددا فلا يخفف 
وصفاء ثم ضرب حدالزنى لثبوته بالكتاب» 
ثم حد الشرب لثبوته بإجماع الصحابة» ثم 
ضرب حدّ القذف لضعف سببه لاحتمال 
صدق القاذف 22 وقال مالك : كلها واحد 
لأآن الله تعالى شأنه أمر بجلد الزان , 
والقاذف أمرا واحداء والمقصود منها واحد» 
وهو الجر فيجب تساوبها فى الصفة . 


والتفصيل فى مصطلح : (حدود ف ١‏ 


وتعزير ف .)١5‏ 


١: ضرت الزيجة‎ 1 ٠ 


4 - يجب فى ضرب الزوجة للنشوز أو لغيره : 
أن يكون الضرب غير مبرح» ولا مذ وأن 
يتوقى الوجه. والأماكن المخيفة . ولا يضرها 


. المصادر السابقة‎ )١( 


- ١ا/ا/-‎ 


١17 1١ استيراء‎ 


جار فده نفل :قرعا بيشال جا على برا 
ار )0( 
حم . 
- ويكون تارة بحيضها . إذ الحيض دليل على 
براءة الرحم » وقد يكون بانتظارها مدة من الزمن 
توجب الاطمئنان بعدم الحمل . وقد يكون بوضع 
الحمل الذي علق بها . حيا أوميتا » تام الخلقة أو 
غير تام . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

العدة : 

4 - العدة تربص يلزم المرأة عند زوال 
التكاح , ”" فتشترك العدة والاستبراء في أن كلا 
منبهه| مدة تئر بص فيها المرأة لتحل للاستمتاع بها . 
ومع هذا فه| يفترقان في النواحي التالية : 
أ) يقول القرافي : إن العدة تجب ولوتيقنا براءة 
الرحم . كمن طلقها زوجها بعد أن غاب عنها 
عشر سنوات . وكذا إذا توفي عنها . وكذا الصغيرة 
في المهد إذا توفي عنها زوجها , أما الاستبراء فليس 
كذلك . والعدة واجبة على كل حال لتغليب 
جانب التعبد فيها . ©) 

كافيا في العدة . 

ج ) القرء في الاستبراء هو الحيض ٠‏ وأما القرء في 
العدة فممختلف فيه بين الحيض والطهر . 

د ) الوطء في العدة يوجب تحريم المدخول بها تحريم| 
مؤ بدا عند بعض العلماء . أما وطء المملوكة في مدة 
)١(‏ شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص 7١17‏ 

٠١1/14 الرهوني‎ )9( 


© ابن عابدين 4/7وه 
(4) الفروق "/ ٠١6‏ 


6 د يديا 


الاستبراء » فالاتفاق على أنه لا يحرم تحريا 


يت 4 
مؤبدا. 


استبيراء الحرة : 
5 - اتفق الفقهاء على الاستيراء في الحرة. على 
خلاف بينهم في الوجوب والندب, وفي الأحوال 
النتي يطلب فيها. 

ففي المزن بها . استبراء على سبيل الوجوب 
عند المالكية . وهوما نقل عن محمد بن الحسن . 
ونقل عنه الاستحباب. كالمنقول عن أبى حنيفة 
وان ساد اومسر الفائيية زيانه ]إن تعلق 
طلاق امرأته على وجود مل بها فتستيرأ ندبا » أما 
إن علقه على أنها حائل ( غير حامل ) فتستبرأً 
وجوبا . 

وصرح الحنابلة بطلب الاستبراء في صورة من 
الميراث. فيم إذا مات ولد الزوجة من غير زوج 
سابق . ولم يكن لهذا الولد أصل أوفرع وارث » 
ميراث الحمل . 

كا اتفق الفقهاء على وجوب استبراء الحرة التي 
وجب عليها إقامة الحد أوالقصاص . نظرا لحق 
الحمل في الحياة . 2 ودليل ذلك خير الغامدية 
المعروف . 9) 
٠‏ - ومن المسائل التي صرح المالكية فيها بوجوب 
استبراء الحرة ما يأتي : 


٠١6 /# الفروق‎ )1( 

22( ابن عابدين ه/ 7147: 7/ 2.1947 والقليوبي */ 4ه”, والمغني 
// لمق 8١5/59‏ ط الرياض . 7 

(م) خير الغامديه . أخرجه مسلم  17/(‏ ط عيسى 


الحلبي ) . 


اال 


وووفوم فوم ووو وو و لدو ووو 


إلا لما يتعلق بحقه كالنشوزء فلا يضربها لحق 
الله عند جمهور الفقهاء. كترك الصلاة . 
(ر: نشوز) . 

صرب الدراهم : | 

٠‏ - ضرب الدراهم من المصالح العامة 
المنوطة بالإمام فليس للأفراد ضربهاء ل يترتب 
على ذلك من مخاطر الغش . ومنع الإمام 
أحمد من الضرب بغير إذن الإمام . لما فى ذلك 
من الافتيات عليه . 


والتفصيل فى مصطلح : (دراهم ف () . 


5 


١‏ يجوز ضرب الدفٌ لعرس وختان وعيد 
ما هو سبب لإظهار الفرح 9) 3 لحديث 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : قالت : قال 
رسول الله كه : «أعلنوا هذا النكاح . 
واجعلوه في المساجد.ء واضربوا عليه 
الدفوف» 9 ,. 

وعن عائشة رضى الله عنها أنها زفت 
امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبى الله 


)١(‏ المغنى /9/ 2٠١‏ فتح القدير ؟/ 84# 7. شرح مختصر الخليل 
/١‏ ++" و١٠.‏ والقليوبى 5/ "٠١‏ . 

(؟) حديث : «أعلنوا هذا النكاح للع 
أخرجه الترمذى ضغ هم" 95١‏ وضعف إسناده ابن حجر 
فى الفتح (9/ إشفة © 


وففه مقووة وووووة ممق قد وفومة ووو وووقمو موقو ع ومموهوءوهوء 6666666 م6وق مم66 


كل : ديا عائشة ما كان معكم لهو؟. فإن 
الأنصار يعجبهم اللهوث وُحديث : «فصل ما 
بين الحلال والحرام الدفٌء. والصوت» وعن 
عائشة ‏ رضى الله عنها - : «أن أبا بكر دخل 
عليها وعندها جاريتان فى أيام منى : تدففان 
وتضربان. والنبى وخ متغش بشويهء 
فانتهرهما أبو بكر. فكشف النبى وه عن 
وجهه. فقال : «دعهما يا أبا بكرء فإنها أيام 
فت 5 


والتفصيل فى : (لحو. وليمة. عرس) . 


. ٠١ . حديث عائشة «أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار.‎ )١( 
. )776 /9( أخرجه البخارى‎ 

(1) حديث : «فصل مابين الحرام والجلال . . .». 
أخرجه الترمذى (7/ 8" من حديث محمد بن حاطب» 
وحسنه الترمذى 

9) حديث عائشة : «أن أبا بكر دحل عليها وعندها 
جاريتان . . .» 
أخرجه البخارى (7/ 474) ومسلم (15/ )1١8‏ . 


-1 78 


اللا ا ل ل 2 2 ل ل ا 0000 


التعريف : 
١‏ -الضرر: اسم من الضرء وقد أطلق على 
كل نقص يدخل الأعيان» والضر ‏ بفتح 
الضاد - لغة: ضد النفعء وهو النقصان. 
يقال: ضره يضره إذا فعل به مكروها وأضر 
به يتعدى بنفسه ثلاثيا وبالباء رباعيا. 
قال الأزنهري : كل ما كان سوء حال وفقر 
وشدة في بدن فهو ضر بالضم. وما كان ضد 
النفع فهو بفتحها (©. 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الضرر 
عن المعنى اللغوى 10 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإتلاف : 
" - الإتلاف فى اللغة : الإفناء يقال: تلف 
المال يتلف إذا هلك. وأتلفه: أفناه. وهوفى 
اصطلاح الفقهاء: إخراج الثبىء من أن 
يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة 9 , 


)١(‏ القاموس المحيط والمصباح المثير وقواعد الفقه للمجددى 
البركتى» والكليات للكفوى .١851//7‏ 

(7) حاشية الجمل .7١5/4‏ 

(*) القاموس. المصباح المنير» البدائع /1514/17» وانظر الموسوعة 
الفقهية .7١57/١‏ 


لل ا 2011 


فهو ف اللغة لايطلق إلا على ما أصابه 
العدم. فإذا تعطل انشيء ولم يمكن الانتفاع 
به عادة كان تالفا لدى الفقهاء دون 
اللغويين, وعل هذا فالإنلاف نوع من 
الضرر وبينه| عموم وخصوص وجهى . 
ب - الاعتداء : 
” - الاعتداء فى اللغة وفي الاصطلاح : 
الظلم وتجاوز الحد يقال: اعتدى عليه إذا 
ظلمه. واعتدى على حقه أي جاوز إليه بغير 


حق لفق 
وفرع عنه . 


الحكم التكليفى : 
:2 الأصل تحريم سائر أنواع الضرر إلا 
بدليل 0 وتزداد حرمته كل) زادت شدته» وقد 


شهدت على ذلك النصوص الشرعية الكثيرة 


منها : 

قوله تعالى : «لاتضار والدة بولدها ولا 
مولود له بولده» 29 . 

وقوله تعالى: «ولا تمسكوهن ضرارا 
لتعتدوا» © , 


.7١ 7/64 الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(؟) فيض القدير للمناوى 571١/5‏ . 
1) سورة البقرة / "7 . 

(؟) سورة البقرة /71. 


- ١9/4 


وقال رسول الله يك : «لاضرر ولاضرار»»”) 


وهذا الحديث يشمل كل أنواع الضرر لأن 
النكرة فى سياق النفى تعم. وفيه حذف 
أصله لا لحوق أو إلحاق» أولا فعل ضرر أو 
ضرار بأحد فى ديننا : أى لايجوز شرعا إلا 
لموجب خاص ”" . 

أما إدخال الضرر على أحد يستحقه لكونه 
تعدى حددود الله فيعاقب بقدر جريمته» 
أولكونه ظلم نفسه وغيره فيطلب المظلوم 
مقابلته بالعدل فهذا غير مراد بالحديث 
قطعا”" . 
كما أن الضرر يباح استثناء فى أحوال أخرى» 
ضبطتها بعض القواعد الفقهية من أمثال 
قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»» وقاعدة 
«الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف» وما إلى 
ذلك من القواعد التى يأق ذكرها . 
القواعد الفقهية الضابطة لأحكام الضرر: 
الضرر ومعالحة آثارو وذلك لما له من أهمية 
بالغة في استقرار العلاقات بين الناس» 
)١(‏ حديث: «لاضرر ولا ضرار . 

أخرجه مالك ف الموطأ (40/5/) من حديث يحى المازن 

مرسلاء ولكن له شواهد موصولة يتقوى بهاء ذكرها ابن يجب 

في جامع العلوم والحكم 

(ص 787-17) وحسنه النووى . 


(7) فيض القدير 87١/5‏ . 
(7) جامع العلوم والحكم لابن رجب الحتبل ص 788 . 


الل اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا 


وقعدوا لذلك مجموعة من القواعد الفقهية 
الكلية تضبطه. وتوضح معالمه العامة وتنظم 
أثارةء وأهم هذه القواعد هى : 
الضرر يزال : 
5 - أصل هذه القاعدة قول النبى كه : 
«لاضرر ولا ضرار» ”» ويبتنى على هذه 
القاعدة كثير من أبواب الفقه فمن ذلك الرد 
بالعيب. وجميع أنواع الخيارات» والحجر بسائر 
أنواعه ‏ والشفعة. وما إلى ذلك 9 . 
ويتعلق ببذه القاعدة قواعد : 
7 - الأولى : الضرورات تبيح المحظورات : 
ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة وإساغة 
اللقمة بالخمر. 

وزاد الشافعية على هذه القاعدة «بشرط 
عدم نقصانها عنها» 7 . 
م الشانية : «ما أبيح للضرورة يقدر 
بقدرهاء ومن فروعها: المضطر لايأكل من 
الميتة إلا قدر سد الرمق» والطعام فى دار 
الحرب يؤخذ على سبيل الحاجة ؛لأنه إنها أبيح 
للضرورة» قال فى الكنز: وينتفع فيها بعلف 
وطعام وحطب وسلاح ودهن بلا قسمة. 
)١(‏ حديث: «لاضرر ولا ضرار» 

سبق تخريجه ف4 . 
(1) الأشباء والنظائر لابن نجيم ص 44 (نشر دار الفكر بدمشق) 


2 الأشباء والنظائر لابن نجيم ص 01 والأشباء للسيوطى ص 
85 


-1١8٠- 


لل ا ا ل الل ا ل 201 


وبعد الخروج منها لاينتفع بها وما فضل رد إلى 
الغنيمة 29 . 

وللتفصيل : (ر: ضرورة) . 

الضرر لايزال بمثله . 

4 هذه القاعدة مقيدة لقاعدة «الضرر 
يزال» بمعنى أن الضرر مهما كان واجب 
الإزالة» فإزالته إما بلا ضرر أصلا أو بضرر 
أخف منه, كا هو مقتضى قاعدة «الضرر 
الأشد يزال بالأخف» وأما إزالة الضرر بضرر 
مثله أو أشد فلا يجوز وهذا غير جائز عقلا 
- أيضا ‏ لأن السعى فى إزالته بمثله عبث . 


ومن فروع هذه القاعدة مالو أكره على قتل 
المسلم بالقتل مثلا لا يجوز؛ لأن هذا إزالة 
الضرر بضرر مثله. بخلاف أكل ماله فإنه 
إزالة الضرر بها هو أخف. 

ومنها لو ابتلعت دجاجة لؤْلؤة أو أدخل 
البقر رأسه فى قدر, أو أودع فصيلا فكبر فى 
بيت المودع ولم يمكن إخراجه إلا بهدم 
الجدار, أو كسر القدر, أو ذبح الدجاجة» 
يضمن صاحب الأكثر قيمة الأقل؛ لأن 
الأصل أن الضرر الأشد يزال بالأخف 9 , 


)١(‏ الأشباء لابن نجيم ص 46" (ط : المطبعة الحسيلية 


المصرية)؛ والأشباء للسيوطى 84, 
,0( شرح المجلةٍ للأناسى 2-0 المادة (6؟) و(5١94),‏ 


لل ل ل ل ل ا اال ا 


يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام : 
٠‏ - هذه القاعدة مقيدة لقاعدة «الضرر 
لايزال بمثله» أى لايزال الضرر بالضرر إلا إذا 
كان أحدهما عاما والآخر خاصاء فيتحمل 
حينئذ الضرر الخاص لدفع الضرر العام . 
وهذه قاعدة مهمة من قواعد الشرع مبنية 
على المقاصد الشرعية فى مصالح العباد 
استخرجها المجتهدون من الإجماع ومعقول 
النصوص, قال الأ تاسى نقلا عن الغزالي : 
إن الشرع إنها جاء ليحفظ على الناس دينهم 
وأنفسهم وعقوهم وأنسابهم وأمواهمء فكل 
مايكون بعكس هذا فهو مضرة يجب إزالتها ما 
أمكن وإلا فتأييدا لقاصد الشرع يدفع فى 
هذا السبيل الضرر الأعم بالضرر 


الأحصض ”) 


١‏ - هذه القاعدة وقاعدة «الضرر الأشد 
يزال بالأخف» وقاعدة «يختار أهون الشرين» 
متحدات والمسمى واحد وإِنْ اختلف التعبير 
وما يتفرع عليها يتفرع على أختيها. 

ومن فروعها جواز شق بطن الميتة لإجراج 
الولد إذا كانت ترجى حياته " . 


.)95( شرح المجلة للأناسي 11/1 المادة‎ )١( 
زفة الأشباء لابن جيم ص "لط : المطبعة الحسينية)  وشرح‎ 
, 79/1 المجلة للأناسبي‎ 


-1١481١- 


لل 2000000 


استعمال الحق بالنظر إلى مايؤول إليه من 
أضرار: 


5 - يقول الشاطبى : 1 


دفع المفسدة إذا كان مأذونا فيه على ضربين : 
أحدهما: أن لا يلزم عنه إضرار الغير. 

والثانى: أن يلزم عنه ذلك. وهذا 
ضربان : أحدهها: 

أن يقصد الجالب أو الدافع ذلك الإضرار 
كالمرخص فى سلعته قصدا لطلب معاشه» 
وصحبه قصد الإضرار بالغير . 

والثاى : أن لا يقصد إضرارا بأحد. وهو 
قسمان : 

أحدهما: أن يكون الإضرار عاما كتلقى 
السلع وبين الحاضر للبادي والامتناع عن 
بيع داره أو فدانه» وقد اضطر إليه الناس 
لمسجد جامع أو غيره . 

والثانى: أن يكون خاصا وهو نوعان: 
أحدهما: أن يلحق الجالب أو الدافع بمنعه 
من ذلك ضررء فهو محتاج إلى فعله. 
كالدافع عن نفسه مظلمة يعلم أنها تقع 
بغيره» أو يسبق إلى شراء طعام . أو مايحتاج 
إليه. دنه صيد أو حطب أو ماء أو غيره 
عالما أنه إذا حازه تضرر غيره بعدمه. ولو 
أخذ من يده تضرر . 

والثانى : أن لايلحقه بذلك ضرر وهو على 
ثلاثة أنواع : 


الأول: مايكون أداق إلى المفسدة قطعياء. 
أعنى القطع العادى كحفر البثر خلف الدار 
فى الظلام. بحيث يقع. الداخل فيه؛ وشبه 
ذلك . 

والثانى : مايكون أداؤه إلى المفسدة نادرا 
كحفر البثر بموضع لا يؤدى غالبا إلى وقوع 
أحد فيه. وأكل الأغذية التى غالبا لانضر 
أحدا وما أشبه ذلك . 

والثالث : مايكون أداؤه إلى المفسدة كير 
لانادرا وهو على وجهين : 
أحدهما: أن يكون غالبا كبيع السلاح من 
أهل الحرب» والعنب من الخمار, وما يغش به 
من شأنه الغعش». ونحو ذلك . 

والثانى: أن يكون كثيرا لاغالبا كمسائل 


بيوع الآجال. 

فهذه ثانية أقسام . 

القسم الأول: استعمال الحق بحيث لايلزم 
عنه مضرة : 


استعمال الحق إذا لم يلزم عنه مضرة 
بالغير - حكمه أنه باق على أصله من الإذن 
ولا إشكال فيه ولا حاجة إلى الاستدلال عليه 
لثبوت الدليل على الإذن ابتداء . 
القسم الثانن: استعمال الحق بقصد الإضرار 
بالغير: 


لا إشكال فى منع القصد إلى الإضرار من . ٠‏ 


-؟1847- 


٠-1١١ ضر‎ 


حيث هو إضرار لثبوت الدليل على أنه لاضرر 
ولا ضرار فى الإسلام م 

والضابط الكلى فى استعمال الحق هو 
ماذكره الغزالي حيث يقول: أن لايحب لأخيه 
إلا مايحب لنفسه. فكل مالو عومل به شق 
عليه وثقل على قلبه فينبغى أن لايعامل به 
غيرو "2 ١‏ 

وجاء فى معين الحكام فى شرح حديث 
«لاضرر ولا ضرار» فنهى النبى يَكلةِ أن يتعمد 
أحدهما الإضرار بصاحبه وعن أن يقصدا 
ذلك جميعا 9 . 

وفيا يل نذكر بعض الفروع الفقهية 
تطبيقا لهذا النوع من استعمال الحق : 
الإضرار فى الوصية : 
3 - روى الدارقطنى من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهما مرفوعا «الإضرار فى الوصية 
من الكبائره ”© وورد من حديث أب هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله يَكِيةِ قال: «إن 
الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم 


)١(‏ الموافقات للشاطبى 758/7 وما بعدها(نشر المكتبة التجارية 
الكبرى) . 

(71) إحياء علوم الدين 75/57. 

(15) معين الحكام ص ع 78 (ط . الميمنية) . 

(4) تفسير القرطبى 757/7 وحديث: «الإضرار فى الوصية من 
الكبائرة 
أخرجه الدارقطني )١151١/15(‏ والبيهقى )177/١/7(‏ وصوب 
البيهقى وقفه على ابن عباس . 


ا ا ا ا 


يحضرهما اموت فيضاران فى الوصية فتجب لما 
الناره ”" قال شهر بن حوشب " (راوى 
الحديث) ثم قرأ عللَ أبو هريرة #من بعد 
وصية يوصى بها أودين غير مضار» إلى قوله 
«وذلك الفوز العظيم#”9 

والإضرار فى الوصية تارة يكون بأن يخص 
بعض الورثة بزيادة على فرضه الذى فرضه 
الله له فيتضرر بقية الورثة بتخصيصه. وهذا 
قال النبى يَكةِ : «إن الله قد أعطى كل ذى 
حق حقه فلا وصية لوارث» 7 وتارة بأن 
يوصى لأجنبى بزيادة على الثلث فينقص 
حقوق الورثة» وهذا قال النبى كل «النلث. 
والغثلث كثير» 5 ومتى أوصى لوارث أو 
لأجنبى بزيادة على الثلث لم ينفذ ما أوصى به 
إلا بإجازة الورثة 7 . 

وللفقهاء خلاف وتفصيل فى رد وصية 
الموصى إذا قصد بوصيته المضارة 
ينظر فى مصطلح : (وصية) . 
(١)حديث:‏ إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة. . » 

أخرجه الترمذى (5/ 7١‏ ) وأشيار المناوى إلى تضعيفه فى 
فيض القدير (؟/778) . 

(1) تفسير الجصاص ٠١١/١‏ (المطبعة البهية المصرية) . 
(”) سورة النساء .١7- ١١7/‏ 
(:) حديث: وإن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. . .». 

أخرجه الترمذى ( /*477) من حديث أبى أمامة. وحسنه ابن 
(0) حديث: «الثلث والثلث كثينه 


أخرجه البخارى (514/17 )ومسلم .)١569/9(‏ 
(١‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبل ص 588 . 


-1١89*- 


لل ا اا 00 


الإضرار بالرجعة : 
4 - من طلق زوجته ثم راجعها وكان 
قصده بالرجعة المضارة فإنه آثم بذلك, وقد 
نهى الله سبحانه وتعالى عن هذا التصرف 
بقوله: #ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن 
يفعل ذلك فقد ظلم نفسه» () يقول 
الطبرى فى تفسير هذه الآية: ولا تراجعوهن 
إن راجعتموهن فى عددهن مضارة لهن لتطولوا 
عليهن مدة انقضاء عددهن, أو لتأخذوا 
مغبن بعض ما اتيتموهن بطلبهن الخلع منكم 
لمضارتكم إياهن, بإمساككم إياهن 
ومراجعتكموهن ضرارا واعتداء (" . 

ويهذا تبين أن الله سبحانه وتعالى نمى 
الأزواج أن يمسكوا زوجاتهم بقصد إضرارهن 
بتطويل العدة, أو أخذ بعض مالهن, والنبى 
يفيد التحريم فتكون الرجعة محرمة فى هذه 


الحالة 9 , 
وللفقهاء تفصيل وخلاف فى حكم 


الرجعية فى هذه ا حالة . ينظر فى مصطلح: 


(رجعة ف ), 


٠‏ - ومن صور الإضرار: الإيلاء» وغيبة 


.81/ سورة البقرة‎ )١( 
تفسير الطبرى 0/ 8-1 (نشر دار المعارف)‎ )"( 
. 588 (؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب ص‎ 


لل لل ل ا ا ل 


الزوج» والحبس» فيفرق بين الزوجين دفعا 
للضرر» بشروطه على تفصيل وخلاف فيه . 
وانظر مصطلح : (إيلاء.» وطلاق. وفسخ . 
وغيبة» ومفقود) . 
الإضرار في الرضاع : 
5 - إن رغبت الأم فى إرضاع ولدها أجيبت 
وجوبا سواء كانت مطلقة أم.فى عصمة الأب 
على قول جمهور الفقهاء, لقوله تعالى : 
«لاتضار والدة بولدها» ”" والمنع من إرضاع 
ولدها مضارة لها 9 , 

وقيل: إن كانت الأم فى حبال الزوج فله 
منعها من إرضاع ولدها إلا أن لايمكن 
ارتضاعه من غيرهاء ولكن إنما يجوز له ذلك 
إذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة 
للاستمتاع., لا مجرد إدخال الضرر 
عليها 29 ويلزم الأب إجابة طلب المطلقة 
فى إرضاع ولدها مالم تطلب زيادة على أجرة 
مثلهاء أما إن طلبت زيادة على أجرة مثلها 
زيادة كبيرة» ووجد الأب من يرضعه بأجرة 
المثل لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت» لأنها 
تقصد المضارة © , 
)١(‏ سورة البقرة /87#, 0 
(؟) المغنى 0”271//177 وأسنى المطالب 546/7. والدسوقى 


0 وابن عابيدين 0/1 كلاتى وجامع العلوم 


والحكم ص 586؟. 
(؟) جامع العلوم والحكيم لابن رجب ص 784 . 
(4) نفس المرجع , 


-1١485 


ا 2 


وللتفصيل : (ر: رضاع) . 
الإضرار فى البيع : 
١‏ -من أمثلة الضرر فى البيوع ع الرجل 
على بيع أخيه , والسوم والشراء على شراء أخيه » 
والنجش وتلقى الجلب أو البركبان » وبيع 
الحاضر للبادى. وبيع المضطر”2 وينظر 
أحكام هذه البيوع فى (بيع منبى عنه : ف 
0-ل3”8١.‏ 
6 - يما يندرج فى القسم الثان حسب 
تقسيهات الشاطبى : استعمال صاحب الحق 
حقه لتحقيق مصلحة مشروعة له على وجه 
يتضرر منه غيره . 

يقول الشاطبى : لكن يبقى النظر فى 
العمل الذى اجتمع فيه قصد نفع النفس. 
وقصد إضرار الغير هل يمنع منه فيصير غير 
مأذون فيه» أم يبقى على حكمه الأصلى من 
الإذن ويكون عليه إثم ماقصد ؟ 

هذا ئما يتصور فيه الخلاف على الجملة؛ 
وهو جار فى مسألة الصلاة فى الدار المغصوبة 
»مع ذلك فيحتمل الاجتهاد فيه . 

وهو أنه إما أن يكون إذا رفع ذلك العمل 
وانتقل إلى وجه آخخر فى استجلاب تلك 


.74٠ 5894 جامع العلوم والحكم ص‎ )١( 


المصلحةء أودرء تلك المفسدة جعل له ما أراد 
أولاء فإن كان كذلك فلا إشكال فى منعه 
منهء لأنه لم يقصد غير الإضرارء وإن لم يكن 
محيص عن تلك الجهة التى يستضر منها الغيره 
فحق الجالب أو الدافع مقدم وهو ممنوع من 
قصد الإضرار, ولا يقال: إن هذا تكليف با 
لا يطاق. فإنه إنما كلف بنفى قصد الإضرار 
وهو داخل تحت الكسب لا بنفى الإضرار 


فَعِن 00 


4 - ومن فروع هذا النوع ماذكره التسولى. 
فيمن أراد أن يحفر بئرا فى ملكه ويضر بجدار 
جاره. : وأما إن وجد عنه مندوحة ولم يتضرر 
إضراره بجاره حينئذ ”©2. 

ومذهب الحنابلة ومتأخرى الحنفية قريب 
من مذهب الالكية فى هذا الصدد. إذ هم 
يقيدون حق المالك فى التصرف بملكه با 
يمنع الإضرار الفاحش عن جاره فقد جاء 
فى المغنى: ليس للجار التصرف فى ملكه 
تصرفا يضر بجاره» نحو أن يبنى فيه حماما بين 
الدورء أو يفتح خبازا بين العطارين 9" . 

والزيلعى من الحنفية يقرر هذا المعنى 
ويقول : إن للإنسان أن يتصرف فى ملكه 
)١(‏ الموافقات 79/7. ظ 


زفة البهجة فى شرح التحفة 775/51 
(") المغنى لابن قدامة 8 /٠ل/اه‏ 


-1١486 ل‎ 


لاا ا ل ا ااا الل ل ل 2 2 2 2 2 ا 00 


ماشاء من التصرفات مالم يضر بغيره ضررا 
ظاهرا . . . . ولو أراد بناء تنور فى داره للخبز 
الدائم» كا يكون فى الدكاكين, أورحا 
للطحن. أو مدقات للقصارين لم يجز لأن 
ذلك يضر بالجيران ضررا ظاهرا فاحشا 
لايمكن التحرز منه. والقياس أنه يجوز لأنه 
تصرف فى ملكه, وترك ذلك استحسانا لأجل 
المصلحة 00 
القسم الثالث : لحوق الضرر بجالب 
المصلحة أو دافع المفسدة عند منعه من 
استعمال حقه : 
٠‏ - هذا لا يخلو أن يلزم من منعه الإضرار 
به بحيث لاينجبر أولا . فإن لزم قدم حقه 
على الإطلاق 7 . 

ومن فروع هذا النوع ماذكره ابن قدامة 
من أنه إذا اشتدت المخمصة فى سنة المجاعة 
وأصابت خلقا كثيرا» وكان عند بعض الناس 
قدر كفايته وكفاية عياله. لم يلزمه بذله 
للمضطرين» وليس لحم أخذه منه لآن ذلك 
يفضى إلى وقوع الضرر به ولا بدفعه عنهم. 
وكذلك إن كانوا فى سفر ومعه قدر كفايته من 
غير فضلةء لم يلزمه بذل مامعه للمضطرين. 

لأن البذل فى هذه الحالة يفضى إلى هلاك 


.1١92/84 تبيين الحقائق للزيلعى‎ )١( 
894/17 (؟) الموافقات‎ 


نفسه وهلاك عياله فلم يلزمه. ى| لو أمكنه 
إنجاء الغريق بتغريق نفسه. ولأن فى بذله 
إلقاء بيده إلى التهلكة. وقد نبى الله عن 
ذلك 2)9, 

أما إذا أمكن انجبار الإضرار ورفعه جملة 
فاعتبار الضرر العام أولى فيمنع الجالب أو 
الدافع مما هم به لأن المصالح العامة مقدمة 


على المصالح الخاصة بدليل النبى عن تلقى 


السلع وعن بيع الحاضر للبادى» واتفاق 
السلف على تضمين الصناع مع أن الأصل 
فيهم الأمانة» وقد زادوا فى مسجد رسول الله 
يكل من غيره تما رضى أهله ومالاء وذلك 
يقضى بتقديم مصلحة العموم على مصلحة 
الخصوص لكن بحيث لايلحق الخصوص 
مضرة (لاتنجبر) (' وهو مفاد قاعدة «يتحمل 
الضرر الخاص لدفع الضرر العام» 9 . 
القسم الرابع : دفع الضرر بالتمكين من 
المعصية : 


١‏ - فمن ذلك الرشوة على دفع الظلم إذا 
لم يقدر على دفعه إلا بذلك, وإعطاء المال 


للمحاربين وللكفار ف فداء الأسرى.» 


.203/4 المغنى‎ )١( 

(7) الموافقات 7/ 50٠‏ والذى بين القوسين من التعليقات 
على الموافقات . 

(1) مجلة الأحكام العدلية المادة (757)» والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص 45 نشر دار الفكر بدمشق . 


كما - 


اا ل ل ا ا 20 


ولا نعى الاج حتى يؤدوا خراجاء كل ذلك 
انتفاع أو دفع ضرر بتمكين من المعصية» 
ومن ذلك طلب فضيلة الجهاد. مع أنه 
تعرض لموت الكافر على الكفرء أوقتل الكافر 
المسلم. بل قال عليه الصلاة والسلام: 
ا وي أ فى أقتل فى سبيل 
الله ثم أحيا ثم أقتل» ('2 ولازم ذلك دخول 
قاتله النان كم ابنى آدم «إز فى أريد أن 
تبوء بإثمى وإثمك» ”© بل العقوبات كلها 
جلب مصلحة أودرء مفسدة يلزم عنها إضرار 
الغير. إلا أن ذلك كله إلغاء لجانب المفسدة 
لأنها غير مقصددة للشارع فى شرع هذه 
الأحكام.ء ولأن جانب الجالب والدافع 
أولى © 
القسم الخسامس د المفضى إلى 
المفسدة قطعا : 
-المفروض فى هذا الوجه أنه لايلحق 
الجالب للمصلحة أو الدافع للمفسدة ضرر. 
ولكن أداءه إلى المفسدة قطعى عادة فله 
نظران : 
نظر من حيث كونه قاصذا لما يجوز أن 


». . . حديث: «والذى نفسىء بيده لوددت‎ )١( 
ط. السلفية) من حديث‎ ١7/7 أخرجه البخارى (فتح البارى‎ 
. أبى هريرة‎ 

(؟) سور المائدة /794. 

(؟) الموافقات 7 / "6٠‏ وما بعدها. 


ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اال ااال ل ا 


يقصد شرعا من غير قصد إضرار بأحد. 
فهذا من هذه الجهة جائز لا محظور فيه 
ونظر من حيث كونه عالاً بلزوم مضرة 
الغير لهذا العمل المقصود مع عدم استضراره 
بتركه » فإنه من هذا الوجه مظنة لقصد 
الإضرارء لأنه فى فعله إما فاعل لمباح صرف 
لايتعلق بفعله مقصد ضرورى ولا حاجى ولا 
تكميل فلا قصد للشارع فى إيقاعه من حيث 
يوقع. وإما فاعل لمأموربه على وجه يقع فيه 
مضرة مع إمكان فعله على وجه لايلحق فيه 
مضرة وليس للشارع قصد فى وقوعه على 
الوجه الذى يلحق به الضرر دون الآخر. 
وعلى كلا التقديرين فتوخيه لذلك الفعل 
على ذلك الوجه مع العلم بالمضرة لابد فيه من 
أحد أمرين: إما تقصير فى النظر المأمور به 


وذلك ممنوع. وإما قصد إلى نفس الإضرار 


وهو ممنوع ‏ أيضا ‏ فيلزم أن يكون ممنوعا 
من ذلك الفعل., لكن إذا فعله يعد متعديا 
بفعله ويضمن ضان المتعدى عل 
الجملة 29, 

القسم السادس : التصرف المفضى إلى 
المفسدة نادرا : 

3 المفروض فى هذا الوجه أن الجالب أو 


. 3”908 . ”01/ 376٠ /7 الموافقات للشاطبى‎ )١( 


لاما - 


١9 - ١8 استبراء‎ 


أ) إذا ظهر حمل بالمعقود عليها عقدا صحيحاء و 
تعلم خلوة» وأنكر الوطء. ونفى الحمل بلعان, 
فتستبرأ بوضع الحمل . () 

ب ) إذا وطئت الزوجة الحرة بزنا . وبمثل ذلك 
قال الحنفية 02 

ج ) إذا وطئت بشبهة بأن اعتقد المستمتع بها أخها 
زوجته . 

د ) الوطء بنكاح فاسد مجمع على فساده لا يدرأ 
الحد كمحرم بنسب أورضاع : 

ه ) إذا غصبها غاصب وغاب عليها ( أي مكثت 
عنده مدة وخلا بها ) ولوادعى أنهلم يطأها 
وصدقته . وذلك لاتهامه بتخفيف عقوبته , 
واتمبامها بحفظ شرفها ظاهرا , ولآن ذلك حق 
الله . ولأن الغيبة مظنة الوطء ‏ 9 


حكمة تشريع الاستيراء : 
- إن حكمة مشروعية الاستبراء. سواء أكان في 
الحرائر أم الإماء هي : 

تعرف براءة الرحم احتياطا لمع اختلاط 
الأساب . وحفظ النسب من أهم مقاصد 
الشريعة الإسلامية . "ا 


استيراء الأمة : 
يكون استيراء الأمة واجباء ويكون مستحبا 2 
فيكون واجبا في الصور الآتية : 


١99/4 البناني‎ )١( 

(؟) البدائع ١19948/4‏ طبعة الإمام . 

(*) شرح الزرقاني 507/4. والمدونة ١77/8‏ 
(5) المبسوط للسرخسي ١177/1١‏ 


أ) عند حصول الملك للتي يقصد وطؤها : 
اك ]ذا عن اثلث لابه الى ب رونا 
بسبب من أسباب الملك. فاستيراؤها واجب . 

وهذا القدرمتفق عليه بين المذاهب إحمالا . 
وذلك للحديث الذي رواه أبوسعيد الخدري أن 
النبي كه قال في سبي أوطاس : « لاتوطأ حامل 
حتى تضع . ولا غير ذات حمل حتى تحيض 2١7)‏ 

ومن القياس مايقوله السرخسي : والمعنى في 
المسبيّة حدوث ملك ال حل فيها لمن وقعت في سهمه 
بسبب ملك الرقبة »؛ ويتعدى الحكم إلى المشتراة 
أو الموهوبة . والحكمة صيانة ماء نفسه عن 
الخلط . 

وبعد الاتفاق في الأصل اختلفوا في التفصيل : 

فالمالكية اشترطوا لتحقق وجوب الاستيراء 
شروطا خلاصتها : 

أولا : ألا يتيقن براءة رحمها من الحمل . وهذا 
الشرط قال به أيضا ابن سريج. وابن تيمية» وابن 
القيم ؛ ورجحه جماعة من المتأخرين 9) كا روي 
عن أبى يوسف صاحب أبى حنيفة . وذهب 
أبو حنيفة وجمهور الشافعية وأحمد في أكثر الروايات 
عنه إلى أنه لابد من الاستيراء . لوجود العلة ‏ 
وهي ملك حل بسبب ملك الرقبة . 

ثانيا : ألا يكون وطؤها مباحالمن انتقل ملكها 
إليه قبل الانتقال . كا لواشترى السيد زوجته التي 
عقد عليها قبل الشراء » فإنه غير مطالب بأن 


)1( البسوط ١47/1١7‏ وحديث ١‏ لا توطأ حامل . . . ) أخرجه 
أبوداود ( عون المعبود 7١4 - 7١/7‏ ط المطبعة الأنصارية 
بدهلي ) وأحمد ( 57/8 ط الميمنية ) وحسئه ابن حجر في 
التلخيص ( ١77/١‏ ط شركة الطباعة الفنية ) . 

(5) نيل الأوطار لا/ ١١١‏ 


 ا١الا١‎ 


الدافع لايقصد الإضرار بأحد إلا أنه يلزم عن 
فعله مضرة بالغير نادراء فهو على أصله من 
الإذن. لأن المصلحة إذا كانت غالبة فلا 
اعتبار بالندور فى انخرامها. إذ لاتوجد فى 
العادة مصلحة عرية عن المفسدة جملة . إلا 
أن الشارع إنها اعتبر فى مجارى الشرع غلبة 
المصلحة ولم يعتسبر ندور المفسدة إجراء 
للشرعيات مجرى العاديات فى الوجودء 
ولايعد ‏ هنا قصد القاصد إلى جلب 
المصلحة أو دفع المفسدة ‏ مع معرفته بندور 
المضرة عن ذلك - تقصيرا فى النظر ولا قصدا 
إلى وقوع الضررء فالعمل إذن باق على أصل 
المشروعية» والدليل على ذلك أن ضوابط 
المشروعات هكذا وجدناها : كالقضاء 
والشهادة فى الدماء والأموال والفروج مع 
إمكان الكذب والرهم والغلط. وكذلك 
إعمال الخير الواحد والأقيسة الجحزئية فى 
التكاليف مع إمكان إخلافها والخطأ فيها من 
وجوه. لكن ذلك نادر فلم يعتبر واعتيرت 


المصلحة الغالبة 9 . 
القسم السابع : التصرف المؤدى إلى المفسدة 
ظنا : 


8 - قد يكون التصرف وسيلة موضوعة 
للمباح إلا أنه يظن أداؤه إلى المفسدة فيحتمل 


)١(‏ الموافقات 8/19ه". 


000 الل ل اا ا ا 


الخلاف. أما أن الأصل الإباحة والإذن 
فظاهر. وأما أن الضرر والمفسدة تلحق ظنا 
فهل يجرى الظن مجرى العلم فيمنع من 
الوجهين المذكورين أم لا؛ لحواز تخلفهما وإن 
كان التخلف نادرا ؟ لكن اعتبار الظن هو 
الأرجح » ولايلتفت إلى أصل الإذن والإباحة 
لأمور : 

أحدها : أن الظن فى أبواب العمليات 
جار مجرى العلم فالظاهر جريانه هنا ”" . 

والثانى : قوله تعالى : «ولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
علم» ”© فحرم الله تعالى سب آلة المشركين 
مع كون السب غيظا وحمية لله وإهانة 
لآلتهم. لكينه ذريعة إلى سبهم لله تعالى 
وكانت مصلحة ترك مسبته تعالى أريجح من 
مصلحة سبنا لآلهتهم. وهذا كالتنبيه بل 
كالتصريح على المنع من الجائز لثلا يكون 


سببا فى فعل مالا يجوز 9" . 
القسم الثامن : التصرف المؤدى إلى المفسدة 
كثيرا : 


© -إذا كان أداء التصرف إلى المفسدة كثيرا 
لا غالبا ولا نادراء فهو موضع نظر والتباس 
)١(‏ الموافقات 2709/5 وإعلام الموقعين لابن القيم ١375/75‏ . 


(؟) سورة الأنعام .١١8/‏ 
(7) إعلام الموقعين لابن القيم 1//7 . 


-1١88- 


0 اا اا ااا 0ك 


واختلف الفقهاء فى حكمه . 

فيرى فريق من الفقهاء أن الأصل فيه 
الحمل على الأصل من صحة الإذن. لأن 
العلم والظن بوقوع المفسدة منتفيان. إذ ليس 
هنا إلا احتهال مجرد بين الوقوع وعدمه ولا 
قريضة ترجح أحمد الجانبين على الآخس 
واحشال القصد للمفسْدة. والإضرار لايقوم 
مقام نفس القصد ولا يقتضيه. 

وذهب الفريق الآخر إلى المنع من مثل 
هذا التصرف. لأن القصد لاينضبط فى نفسه 
لأنه من الأمور الباطنة لكن له مجال ‏ هنا 
وهو كثرة الوقوع فى الوجود أوهو مظنة ذلك. 
فكما اعتبرت المظئة وإن صح التخلف. 
كذلك نعتبر الكثرة لأنها محال القصد 9" . 

وللتفصيل : (ر: سد الذرائع) . 


دفع الضرر بترك الواجب : 
5 - المعهود فى الشريعة دفع الضرر بترك 


الواجب إذا تعين طريقا لدفع الضرر كالفطر 
فى رمضان . وترك ركعتين من الصلاة لدفع 
ضرورة السفر. وكذلك يستعمل المحرم لدفع 
الضرر كأكل الميتة لدفع ضرر التلف. وتساغ 
الغعصة بشرب الخمر كذلك,. وذلك كله 
لتعين الواجب أو المحرم طريقا لدفع الضرر. 


.”51/1 الموافقات للشاطبى‎ )١( 


ا ا 111000 ا ا ا 


أما إذا أمكن تحصيل الواجبء. أو ترك 
المحرم مع دفسع الضرر بطريق آخر من 
المندوبات أو المكروهات_ فلا يتعين ترك 1 
الواجب ولا فصل المحزم ٠‏ ولذلك لايترك 
الغسل بالماء, ولل القيام ف الصسلاة ولا 


٠‏ السجرد لدفم الضرر والألووالمرضء إلا 


لتعينه طريقا لدفع ذلك ا 
قبا سن مود 209.. 


م 5 وهذا كله 


وجوب دفع الضرر :| © - ظ 
/” - قال الحصكفى > يجب قطع الصلاة 
لإغاثة ملهوف وغريق وحريق ”© ويقول ابن 
عابدين : المصلى متى سمع أحدا يستغيث 
وإن لم يقصده بالنداءء أو كان أجنبيا وإن لم 
يعلم ماحل بهء أو علم وكان له قدرة على 
إغائته قطع الصلاة فرضا كانت أوغيره ”" . 
وفى الجملة يجب إغاثة المضطر بإنقاذه من 
كل مايعرضه للهلاك من غرق أو حرق» فإن 
كان قادرا على ذلك دون غيره وجبت الإعانة 
عليه وجوبا عينيا » وإن كان ثم غيره كان 
ذلك واجبا كفائيا على القادرين. فإن قام به 
أحد سقط عن الباقين وإلا أثموا جميعا ©) 


. 717/51 الفروق للقرانى‎ )١( 
.55 ١/١ (؟) الدر المختار‎ 
. 298/١ (؟) ابن عابدين‎ 
(؟) الموسوعة الفقهية إعانة ف ه‎ 


-1١684- 


وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. وإنم| اختلفوا 
فى تضمين من امتنع عن دفع الضرر عن 
المغطر مع قدرته على ذلك . فيرى أكثر 
الفقهاء أن كل من رأى إنسانا فى مهلكة 
فلم ينجه منها مع قدرته على ذلك لم يلزمه 
ضمانه. وقد أساء؛ لأنه لم مبلكه. ولم يكن 
سببا فى هلاكه كما لولم يعلم بحاله . 

وذهب المالكية وأبو الخطاب من الحنابلة 
إلى أن الممتنع مع القدرة يلزمه الضمان. لأنه 
لم ينجه من الحلاك مع إمكانه. فيضمنه ىا 
لو منعه الطعام والكثرات 57 

والتفصيل فى : (ضمان) . 
الحجر لدفع الضرر: 
- يحجر على بعض الناس الذين تكون 
مضرتهم عامة, كالطبيب الجاهل, والمفقق 
الماجن.والمكارى المفلس. لأن الطبيب 
الجاهل يسقى الناس فى أمراضهم دواء مالفا 
يفسد أبدانهم لعدم علمه. ومثله المفتى 
الماجن وه والذى يعلم الخيل الباطلة. 
كتعليم المرأة الردة لتبين من زوجهاء أو 
لتسقط عنها الزكاة» ثم تسلم. وكالذى يفتى 
عن جهل. وكذا المكارى المفلس.ء لأنه يأخذ 
1١‏ الس ا ا واد 1 و5/؟اكاك 


ومغنى المحتاج 5 /ه. والاختيار : /ه/ا١.‏ وبدائع الصنائع 
ف كرفا 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ا ا ا 


الكراء أولا ليشترى بها الجمال والظهر ويدفعه 
إلى بعض ديونه مثلاءفإن كل واحد من هؤلاء 
مضر بالعامة. الطبيب الجاهل يبلك 
أبدانهم . والمفتى الماجن يفسد عليهم أدياهم . 
والمكارى. المفلس يتلف أموالهم فيحجر على 
هؤلاء. لكن المراد من الحجر المنع من إجراء 
العمل لامنع التصرفات القولية» والمنع فى 
هذه الحالة من باب الأمر بالمعروف والنهبى 
عن اعكيد 


التفريق لضرر عدم الإثفاق . 
4 - ذهب المالكية والشافعية فى الأظهر 
والحنابلة فى قول إلى أن الزوج إذا أعسر 
بالنفقة فالزوجة بالخيار إن شاءءت صبرت 
وأنفقت على نفسها من ماها أو مما اقترضته» 
وإن شاءت رفعت أمرها إلى القاضى وطلبت 
فسخ نكاحها”" . 

وروى نحو ذلك عن عمر وهللى 
وأبى هريرة» وبه قال سعيد بن المسيب 
والحسن وعمر بن عبد العزيز وربيعة وحماد ونجبى 


)١(‏ شرح المجلة للأناسى 0575/7 المادة (47514)» وابن عابدين 
1 

(5) الدسوقى 20١8/5‏ ممغنى المحتاج 457/7. ولمغنى 
ل" 
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ضرر 2١9‏ ضَةْ شرسن 6 ضرورة "2-١‏ 


القطان وعبد الرحمن بن مهدى وإسحاق 
وأبوعبيد وأبو ثور" . 
ويرى الحنفية وعطاء والزهرى وابن شبرمة 
أن من أعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينههاء 
ولعرفة أحكام الفرقة بسبب ضرر فقد 
الزوج أوغيبته (ر: مفقود. غيبة» وفسخ , 
وطلاق) . 


(5) المغنى /1/ ”لاه . 


لل ل ل ل ل ا ا 


١‏ - الضرورة فى اللغة: اسم من الاضطرار. 
والاضطرار: الاحتياج الشديد” تقول : حملتنى 
الضرورة على كذا وكذال وقد اضطر فلان إلى 


كذا وكذا . 
وعرفها الجرجانى : بأنها النازل ما لامدفع 
له زفق 


وهي عند الفقهاء : بلوغ الإنسان حدا إن 
لم يتساول الممسوع هلك أو قارب. كالمضطر 
للأكل واللبس بحيث لو بقى جائعا أوعريانا 
لمات أو تلف منه عضو وهذا يبيح تناول 
المحرم 7" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ -الحاجة : 
-الحاجة فىاللغة : تطلق على الافتقان وعلى 
مايفتقر إليه . 
)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير . 
(؟) التعريفات للجرجاق . 


() غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر /١(‏ لالا؟ ط . دار 
الكتب العلمية) والمنثور فى القواعد للزركثى ؟'/ ”1١9‏ . 


5341 


واصطلاحا: هى كى) عرفها الشاطبى ما 
يفتقر إليه من حيث التوسعة. ورفع الضيق 
المؤدى ‏ فى الغالب ‏ إلى الحرج والمشقة 


اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراع دخل ١‏ 


على المكلفين - على الجملة الحسرج 
والمشة 7 لا 

قال الزركشى وغيره: والحاجة كالجائع 
الذى لولم يجد ماياكل لم بلك غير أنه 
يكون فى جهد ومشقة وهذا لايبييح 
المحرم 60 

والفرق بين الحاجة والضرورة. أن الحاجة 
وإن كانت حالة جهد ومشقة فهى دون 
الضرورة» ومرتبتها أدنى منها ولايتأتى بفقدها 
الهلاك © , 
ب الحرج : 
 “‏ الحرج فى اللغة: بمعنى الضيق» 
ويطلق عند الفقهاء على كل ماتسبب فى 
الضيق . سواء أكان واقعا على البدن أم على 
النفس أم عليهما معا © . 

والصلة بين الضرورة والحرج أن الضرورة 


. 78410/ /١5 الموافقات ؟'/ ١٠5-١1ء والموسوعة الفقهية‎ )١( 

(9) المنثور فى القواعد للزركثئى 7/ .7١4‏ وغمز عيون البصائر 
١/لالاا.‏ 

(؟) الموسوعة الفقهية /١5‏ 7841 . 

(5) الموسوعة الفقهية /1١1/‏ 514 . 


هى أعلى أنواع الحرج ا موجبة للتخفيف 7" . 
ج ‏ العذر : 
- العذر نوعان : عام وخاص . 

والعذر العام: هو الذى يتعرض له 
الشخص غالبا في بعض الأحوال كفقد الماء 
للمسافر فيسقط قضاء الصلاة» وقد يكون 
نادراء وهو إما أن يدوم كالحدث الدائم 
والاستحاضة والسلس ونحوه. فيسقط 
القضاء أيضا . أما النادر الذى لايدوم 
ولابدل معه كفقد الطهورين ونحوه, فيوجب 
القضاء عند بعض الفقهاء 5 

وأما العذر الخاضن :فهو مايطراأ للإنسان 
أحياناء كالانشغال بأمرما عن أداء الصلاة. 
فهذايوجب القضاء 9 , 

والصلة بين الضرورة وبين العذر أن 
العذر نوع من المشقة المخففة للأحكام 
الشرعية » وهو أعم من الضرورة : 
د_الجحائحة : 
ه ‏ الجائحة فى اللغة : الشدة, تجتاح المال من 
سنة أو فتنة وهى مأخوذة من ا خوح بمعنى 
الاستفغصال والملاك. يقال: جاحتهم 


. ١1/١ /١ا/ الموسوعة الفقهية‎ )١( 
. المتثور فى القواعد للزركشى ؟/ 8/0 لا"‎ )5( 


-152- 


الجائحة واجتاحتهم » وجاح الله ماله وأجاحه 
بمعنى : أى أهلكه بالجائحة 9 . 

والجائحة قد تكون سببا للضرورة . 
ه ‏ الإكراه . 
- الإكراه لغة: حمل الغير على شبىء 
لايرضاه. يقال: أكرهت فلانا إكراها: حماته 
على مالا يحبه ويرضاه . 
وعرفه البزدوى بأنه: حمل الغير على أمر يمتنع 
عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير 
الغير خائفا به .. 

(ر: إكراه ف١‏ ) . 

وقد يؤدى الإكراه إل الضرورة كالإكراه 
الملجىء . 
الأدلة الشرعية على اعتبار الضرورة فى 
الأحكام : 
- الأحكام الشرعية نوعان: 0 كلية 
شرعت ابتداء, ولاتختص ب ببعض المكلفين 
من حيث هم مكلفون دوت بعض » 
ولاببعض الأحوال دون بعض . 

وأحكام شرعت لعذر شاق استثناء من 
أصل كلى يقتضى المنع مع الاقتصار على 
مواضع الحاجة فيه 9 , 
(1) الصحاح والقاميس وإسان العرب والمصباح المنير مادة (جوح) 

والموسوعة الفقهية (مصطلح : جائحة ف )١‏ 
(1) الموافقات للشاطبى 801-7٠١ /١‏ 


000 ا اا ا ا ااا 1 لا 


وقد ورد فى الكتاب والسنة مايدل على 
مشروعية العمل بالأحكام الاستثنائية 
بمقتضى الضرورة. وتَأيد ذلك بمبدأى 
اليسر وانتفاء الحرج اللذين هما صفتان 
أساسيتان فى دين الإسلام وشريعته . 

أما القرآن الكريم ففيه عدة آيات تدل 
على مشروعية العمل بمقتضى الضرورة 
واعتبارها فى الأحكام . 

منها قوله تعالى : «إنها حرم عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن 
اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه إن الله 
غفور رحيم» 2" . 

وقوله تعالى : وما لكم ألا تأكلوا ما ذكر 
اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم 
إلا ما اضطررتم إليه» ”© . 

فهاتان الآيتان. وغيرهما تبين تحريم تناول 
مطعومات معينة كالميتة ونحوهاء كا أنها 
تتضمن استئناء حالة الضرورة حفاظا على 
النفس من الملاك, والاستثناء من التحريم - 
كا قال البزدوى ‏ إباحة, إذ الكلام صار 
عبارة عما وراء المستثنى . وقد كان مباحا قبل 
التحريم.» فيبقى على ماكان فى حالة 
الضرورة ضيف 
)١(‏ سورة البقرة / 117/7 


(5) سورة الأنعام / 118 
(9؟) كشف الأسرار 5 / 1618 . 


-1١94*- 


ل ل ا ال ل ل ل 111 0 


وأما الأحاديث فكثيرة منها. 
ما رواه أحمد عن أبى واقد الليثى أنهم 
قالوا: «يا رسول الله. إنا بأرض تصيبنا مها 
المخمصة فمتى يحل لنا الميتة؟ قال: إذا لم 
تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم تحتفئواء 
فشأنكم بهام 29, . 
وعن جابر بن سمرة أن أهل بيت كانوا 
بالخرة محتاجين قال : «فماتت عندهم ناقة لهم 
سنتهم» 29. : 
وقد دل الحديثان على أنه يجوز للمضطر 
أن يتناول من الميتة مايكفيه . 


: شروط نحقق الضرورة‎ - ١ 
: يشترط للأخذ بمقتضى الضروة مايل‎ 
أ أن تكون الضرورة قائمة لامنتظرة.‎ 
وتتظهر هذه القاعدة فى الفروع الفقهية المبنية‎ 


)١(‏ حديث أبى واقد الليثى : «يارسول الله . إنا بأرض تصيبنا مها 
المخمصة, . 
أخصرجه أحمد (ه0/ ). وقال اليثمى فى مجمع الزوائد 
:)١56 /5(‏ نرواه أحمد بإسنادين رجال أحدهما رجال 
الصحيح . والمعنى لم تجدوا ألبتة تصصطبحو: » أو شربا 
تغتبقونه ولم تجدوا بعد عدم الصبوح والغبوق بقلة تأكلونها حلت 
الميتة . 
نيل الأوطار : (5/ ١16١‏ ط : دار القلم .) 


(؟) نيل الأوطار (4/ 165 ٠١8‏ الحلبى .) 
وحديث : «جابر بن سمرة أن أهل بيت كانوا بالحرة» : 
أخرجه أجد (ه / /4) . 


لل لل لل الل ا 


لتحقق لتحقق الآكراه خوف 
المكره إن 00 
ظنه "2 » وبناء على هذا الشرط فقول المكره 
«لأقتلنك غدا» ليس بإكراه 0 

قال الشيخ عميرة: لو كانت الحاجة غير 
ناجزة فهل يجوز الأخذ لما عساه يطرأ؟ الظاهر 
لاء كاقتناء الكلب لما عساه يكون من الزرع 
ونحوه 7" ا 

يقول 00 الصواب الوقوف مع 

أصل العزيمة» إلا فى المشقة المخلة الفادحة 
فإن الصبر أولى. مالم يؤد ذلك إلى دخل فى 
عقل الإنسان أو دينه. وحقيقة ذلك أن 
لايقدرعل الصبر لأنه لايؤمر بالط ]امن 
يطيقهء فأنت ترى بالاستقراء أن المشقة 
الفادحة لايلحق بها توهمهاء بل حكمها 
أخف بناء على أن التوهم غير صادق فى كثير 
من الأحوال فإذا: ليست المشقة بحقيقية. 
والمشقة الحقيقية هى العلة الموضوعة للرخصة 
فإذا لم توجد كان الحكم غير لازم © . 
ب - ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة أخرى 
إلا محالفة الأوامر والنواهى الشرعية قال 


)١(‏ الدر المختار ه/ 8٠‏ ., ومغنى المحتاج وى 
(؟) مغنى المحتاج / لام 

(159) حاشية عميرة 5/ 1١517‏ . 

(؟) الموافقات /١‏ 85” ., 
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ا ا الل لل 1ل ا 0 


أبوبكر الجصاص عند تفسيره لقول الله 
تعالى : #وقد فصل لكم ماحرم عليكم إلا ما 
اضطررتم إليه# ”2. معنى الضرورة - 
هنا -: هو خوف الضرر على نفسه أو بعض 
أعضائه بتركه الأكل وقد انطوى تحته 


معنيان : 
أحدهما: أن يحصل فى موضع لايجد غير 
الميتة . 


والثانى : أن يكون غيرها موجوداء ولكنه 
أكره على أكلها بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو 
تلف بعض أعضائه, وكلا المعنيين مراد بالآية 
عندنا 9 . 

ج - يجب على االمضطر مراعاة قدر 
الضرورة . لأن ماأبيح للضرورة يقدر بقدرهاء 
وتفريعا على هذا الأصل قرر جمهور الفقهاء 
أن المضطر لايأكل من الميتة إلا قدر سد 
00 

د يجب على المضطر أن يراعى عند دفع 
الضرورة مبدأ درء الأفسد فالأفسد. والأرذل 
فالأرذل» فمن أكره على قتل مسلم بحيث لو 
امتنع منه قتل يلزمه أن يدرأ مفسذة القتل 
بالصبر على القتل» لأن صيره على القتل أقل 


1 . ١١9 / سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص ١5١ /١‏ ط . البهية . 

) غمز عيون البصائر 7075/١‏ -/ا59” نشر دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت . 


ااا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا ا ل لل لل ل ل لاا اا ا اي ا 


مفسدة من إقدامه عليه. وإن قدر على دفع 
المكروه بسبب من الأسباب لزمه ذلك: 
لقدرته على درء المفسدة. وإنا قدم درء القتل 
بالصير. لإجماع العلماء على تحريم القتل. 
واختلافهم فى الاستسلام للقتل فوجب 
تقديم درء المفسدة المجمع على وجوب درثها 
على درء المفسلة المختلف فى وجوب 
درئها 29 , 

ه ‏ آلا يقدم المضطر على فعل لايحتمل 
الرخصة بحال 9 . 

قال ابن عابدين: الإكراه على المعاصى 

نوع يرخص له فعله ويثئاب على تركه. 
كإجراء كلمة الكفر. وشتم ابنبى عند . وترك 
الصلاة. وكل مايثبت بالكتاب . 

ونوع يحرم فعله ويأثم بإتيانه كالزنى وقتل 
مسلمء أو قطع عضوو أو ضربه ضربا 
متلفاء أو شتمه أو أذيته 2 
المتعلقة بها (ر: مصطلح : رخصة) . 


بتتبع عبارات الفقهاء والمفسرين يتبين أن 
)١(‏ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام /١‏ 9/4 . 


(؟) بدائع الصنائع /ا/ /ا/1١‏ . 
(7) حاشية ابن عابدين 4/ 87 . 
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أهم حالات الضرورة عبارة عن :- 
١‏ - الاضطرار إلى تناول المحرم من طعام 


أو شراب . 

"- الاضطرار إلى النظر واللمس 
للتداوى . 

“ - الاضطرار إلى إتلاف نفس أو فعل 
فاحشة . 

5 - الاضطرار إلى أخذ مال الغير 


ه - الاضطرار إلى قول الباطل 9" . 
٠‏ -الحالة الأولى: الاضطرار إلى تناول 
المحرم من طعام أو شراب : 
لاخلاف بين الفقهاء في إباحة أكل الميتة 
ونحوها للمضطر ”'؟2. للأدلة السابقة . 
إلا أخهم اختلفوا فى المقصود بإباحة الميتة» 
ومقدار مايأكله المضطر من الميتة ونحوهاء 


)١(‏ انظر تفسير القرطبى 7/ 570 وأحكام القرآن لابن العربى 
/١‏ 6ه ط . عيسى الحلبى .هذا وقد ذكر بعض 
المعاصرين المرض. والسفرء والنسيان والجهل. والعسر وعموم 
البلوى والنقص ضمن حالات الضرورة. والواقع أن هذه 
الحالات وما شامبها وإن كانت من الأعذار التى جعلت سببا 
للتخفيف عن العباد إلا أنها لا تنتهى فى جميع صورها إلى حد 
الضرورة . 
وللتفصيل فى الأحكام المتعلقة بهذه الأعذار ر : مصطلح تيسير 
ف١#-١:‏ ورفع ا حرج . ورخصةة . 

(؟) المغنى لابن قدامة 4/ 040 والقوانين الفقهية ص ١78‏ نشر 
الدار العربية للكتاب . وأحكام القرآن لابن العربى /١‏ 50. 
ومغنى المحتاج 4/ 70. وأحكام القرآن للجصاص 
7/١‏ ط . البهية . 


لل الا 


وتفصيل المحرمات التي تبيحها الضرورة 
وترتيبها عند التعدد. وأثر الضرورة فى رفع 
حرمة الميتة ونحوهاء وفيما يل تفصيل هذه 
المسائل الخلافية : 
أ الميتة : 

إذا كان للمضطر أكل الميتة ونحوها فى 
حالة الاضطرار. سواء كان هذا الاضطرار 
بجوع أو عطش فى محخمصة, أو بإكراه من 
ظالمء فهل يجب عليه تناوها أم يجوز له الامتناع 
من الأكل حتى يموت؟ . 

ذهب الحنفية ‏ فى ظاهر الرواية ‏ والمالكية 
والشافعية ‏ فى أحد الوجهين ‏ والحنابلة - 
على الصحيح من المذهب - إلى أن المضطر 
يجب عليه أكل الميتة " , 

وقالوا: إن الذى يخاف المهلاك من الجوع 
والعطش إذا وجد ميتة أو لحم خنزير أو دما 
فلم يأكل ولم يشرب حتى مات وهويعلم أن 
ذلك يسعه كان انما (2 »قال الله سبحانه 
وتعالى: «ولاتلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة» 9©. ولاشك أن الذي يترك تناول 
الميتة ونحوها حتى يموت يعتبر قاتلا لنفسه 


)١(‏ ابسن عابدين ه/ .7١6‏ والدسوقى ”/ .١١١5‏ والمغنى 
4 09. واختيارات ابن تيمية ص 23371١‏ والمقنسع 
*/ اثاه. والمهذب 56٠ /١‏ . 
(؟) المبسوط للسرخسى 5؟/ ١1ء‏ وابن عابدين 4/ 7١١6‏ . 
(59) سورة البقرة / 1١96‏ . 


دس كة١-‏ 


يلل ل لل لل للا 


ملقيا مها إلى التهلكة, لأن الكف عن التناول 
فعل منسوب إلى الإنسان» ولأنه قادر على 
إحياء نفسه با أحله الله له لوده وكات 
معه طعام حلال ”" . 

وقال كل من الحنابلة والشافعية ‏ في 
وجه ‏ وأبويوسف - فى رواية عنه ‏ إن المضطر 
يباح له أكل الميتة» ولايلزمه. فلو امتنع عن 
التناول فى حالة الضرورة ومات. فلا إثم ولا 
حرج عليه لما روى عن عبد الله بن حذافة 
السهمي صاحب رسول الله يك «أن طاغية 
الروم حبسه في بيت وجعل معه خمرا ممزوجا 
بهاء ولحم خنزير مشوى ثلاثة أيام. فلم 
يأكل ول يشرب» حتى مال رأسه من الجوع 
والعطش وخشوا موته. فأخرجوه فقال: قد 
كان الله أحله لى لأن مضطر ولكن لم أكن 
لأشمتك بدين الإسلام» 0 

ولأن إباحة الأكل رخصة فلا تجب عليه 
كسائر الرخص». ولأن له غرضا في اجتناب 
النجاسة والأخذ بالعزيمة» وربما لم تطب 
نفسه بتناول الميتة» وفارق الحلال فى الأصل 
من هذه الوجوه ". 


. 545 /4 المغنى‎ )١( 

(1) قصة عبد الله بن حذافة السهمي 
أخرجها ابن عساكر فى تاريخ دمشق (ترجمة عبد الله بن حذافة 
ص ١4‏ 16 ط . دار الفكر) وفى إسنادها القطاع بين 
عبد الله بن حذافة والراوى عنه وهر الزهرى , 

(") تبين الحقائق 180/5 والمغني 547/8 ط الرياض والمهدب 
/١‏ عه" 


يل لل ل الل ل فظضفها 


مقدار مايأكله المضطر من الميتة ونحوها: 

اتفق الفقهاء على أن المضطر يباح له أكل 
مايسد الرمق ويأمن معه الموت. كما اتفقوا 
على أنه يحرم مازاد على الشبع "2. واختلفوا 
فى الشبع . 

فذهب الحنفية والشافعية ‏ فى الأظهسر 
عندهم ‏ والحنابلة ‏ فى أظهر الروايتين - 
وابن الماجشون, وابن حبيب من المالكية : 
إلى أن المضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد 
الرمق , ولا يباح له الشبع» لأن آبة : «فمن 


اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم عليه» ") 


دلت على تحريم الميتة » واستثنت ما اضطر 
إليه» فإذا اندفعت الضرورةم جل له الأكل 
للآية» يحققه أن حاله بعد سد رمقه كحاله 
قبل أن يضطر, ويم لم يبح له الأكل كذا 
ههنا 9 , 

وقال المالكية على المعتمد عندهم, 
والشافعية فى قول, والحنابلة فى الرواية 
الشانية: إن المضطر يباح له الشبع لإطلاق 
الآبة» ولا روى جابر بن سمرة أن رجلا نزل 


92-6 


اللحرة فنفقت عنده ناقة, فقالت له امرأته : 


فى المغنى 4/ ؟54, ويفني المحتاج 4/ "١1‏ . 

(1) سورة البقرة / ١8/*‏ ,. 

() غمز عبيون البصائر /١‏ /7/ا1؛ ومغني المحتاج 4/ 91" 
والأشبساه للسيرطى ص 84؛ والمفتي 4/ 999؛ والقسرطبي 
178/7,: والدسوقي ١١9 /١‏ , 


مالاكقا- 


"17 ٠١ استيراء‎ 


يستبرئها على سبيل الوجوب . 

والإباحة هي الإباحة المعتد بها المطابقة 
للواقع . أما إذا كشف الغيب عن عدم حلية وطئه 
فلابد من استبرائها . وهو المعتمد عند الشافعية 
والحنابلة 0( 

ثالنا : ألا يحرم عليه الاستمتاع بها بعد ملكها , 
فإن حرمت في المستقبل لم يجب استبراؤهاء وذلك 
كمن اشترى أخت زوجته . أومتزوجة بغيره » 


دخل بها أم لم يدخل .29 


ب - قصد تزويج الأمة : 
٠‏ يجب على السيد أن يستبرىء أمته إذا أراد 
تزويجها وذلك إذا وطئها . أوإذازنت عنده إذا 
اشتراها ممن لم ينف وطأه لها . وفي غير هذه لا يجب 
عليه أن يستيرثها . 

وفصل الحنفية . والشافعية بين الزنا وبين 
الوطء . فإذا وطئها السيد وجب استبراؤهاء وإذا 
زنت عنده لم يلزم باستبرائها قبل التزويج . ”") 


ج ‏ زوال الملك بالموت أو العتق : 

١‏ إذا مات السيد يجب على وارثه أن يستيبرىء 
الأمة التي ورثها عنه » ولا يحل له أن يستمتع بها إلا 
بعد استبرائها . سواء أكان سيدها حاضرا . أم 
غائبا يمكنه الوصول إليها . أقر بوطثها أم لا . 
وكذلك إذا كانت متزوجة» وانقضت عدتها ومات 


)١(‏ شرح الزرقاني 775/4 . والرهوني 3١17/4‏ . والمغني 
0١4/07‏ .ء والمدونة 7/ 2746 وتحفة المحتاج رقف 

777/4 المبسوط 1494/1 ء والزرقاني‎ )١ 

(« المبسوط *١/؟69١1678-1‏ » والحطاب 158/14 »ء والزرقان 
,»2 وتحفة المحتاج 76/4 


السيد بعد انقضاء العدة. وذلك لأنها حلت للسيد 
زمنا . 

أمالوم تنقض العدة . أوكانت وقت الموت 
ذات زوج فلا يجب الاستيراءء. كا لا يجب 
الاستيراء إذا كان السيد غائبا عنها غيبة لا يمكنه 
الوصول إليهاء وامتد غيابه بمقدار الاستبراء 
فأكثر . )١‏ 

وأما أم الولد فلابد لها أن تستأنف الاستبراء بعد 
العتق . وفي مذهب الشافعي : أن السيد إذا زال 
فراشه عن الأمة التي كان يطؤها فالاستبراء 
واجب . استولدها أولم يستولدهاء وسواء في ذلك 
زال فراشه بعتق أم موت . وسواء مضت عليها مدة 
الاستبراء أم لم تمض . ") 


د زوال الملك بالبيع : 
3 - إذا أراد السيد بيع الأمة فلا يخلو حاله من 
أمرين:: 
إما أن يكون قد وطئها قبل ذلك أولا . 
أما الأمة التي لم يطأها فيجوز له أن يبيعها بدون 
استبراء . واستحب الإمام أحمد استبراءها . 
وأما الأمة التي كان يستمتع بها سيدها ويطؤهاء 
فمذهب مالك أن استبراءها واجب على السيد 
قبل البيع . ويفصل أحمد بين اليائسة وغيرها . 
ودليله : أن عمربن الخطاب أنكر على 
عبدالرحمن بن عوف بيع جارية كان يطؤها قبل 
استيرائها 5 


(1)_حاشية العدوي على الخرشي 17/4 
زفةق نفس المرجع السابق>وانظر قليوبي وعميرة 4/5 
2 المغنني /1/ 016 


لاا 


9666١‏ 6686و ووو 


اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها وتأكله. 
فقال: حتى أسأل رسول الله يكلٍ فسأله 
فقال: «هل عندك غنى يغنيك؟؟» قال : لا . 
قال: «فكلوهاء ول يفرق ولأن ماجاز سد 
الرمق منه جاز الشبع منه كالمباح. ولأن 
الضرورة ترفع التحريم فيعود مباحاء ومقدار 
الضرورة إنم| هو من حالة عدم القوت إلى 
حالة وجوده حتى يجد ” . 

قال ابن قدامة: يحتمل أن يفرق بين ما 
إذا كانت الضرورة مستمرة وبين ما إذا كانت 
مرجوة الزوال» فا كانت مستمرة كحالة 
الأعرابي الذي سأل رسول الله كل جاز 
الشبع , لأنه إذا اقتصر على سد الرمق عادت 
الضرورة إليه عن قرب» ولايتمكن من البعد 
محافة الضرورة المستقبلة ويفضي إلى ضعف 
بدنه» وربما أدى ذلك إلى تلفه. بخلاف التى 
ليست مستمرة فإنه يرجو الغنى عنما با 
ميل 27 : 


ب ذبح الحيوان غير المأكول للضرورة : 
كن شيزاة سن يمرن اللسيوانبات النق 


2 حديث جابر بن سمرة : «أن رجلا نزل الحرة‎ )١( 
. )159-155 /5( أخرجه أبو داود‎ 
وأحكام القرآن لابن العربي‎ .1١6 (؟) حاشية الدسوقى ؟7/‎ 
. 0946 /2 6ه-5ه ومغنى المحتاج :/ /ا٠*”ء والمغني‎ /١ 
. المغنى 8/ 95ه‎ )9( 


لل ل ا ا ل 


ذبح. للتوصل إلى أكله . 
قال الحمصاص عند تفسيره لآيات 
الضرورة : ذكر الله تعالى الضرورة فى هذه 
الآيات. وأطلق الإباحة فى بعضهاء. لوجود 
الضرورة من غير شرط ولااصفة. وهو 
قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم 
إلا ما اضطررتم إليه» ”2 فاقتضى ذلك 
وجود الإباحة بوجود الضرورة فى كل حال 
وجدت الضرورة فيها ( . ظ 
ج - تناول ماحرم من غير الحيوان : 
تناول ماحرم من غير الحيوان نوعان : 
أحدهما: ما حرم لكونه يقتل الإنسان إذا 
تناوله كالسموم» فإنه لا تبيحه الضرورة. لأن 
تناوله استعجال للموت. وقتل للنفس. وهو 
من أكبر الكبائر . 0" 
والآخر: ما حرم لنجاسته ويمثل له 
الفقهاء بالترياق المشتمل على خمر ولحوم 
حيات: (ر: سم). ظ ظ 
د - شرب الخمر لضرورة العطش 
والغصص : 
يجوز للمضطر شرب الخمر إن لم يجد 
للق و الأنعام / 119 . 


(1) أحكام القرآن للجصاص 0ط المطبعة البهية 
والمجموع /١‏ 47 54 . 


-1١98- 


21١-1١ ضَرورة‎ 


وقفومووموومق ةمقو وو و وهو مم وو و0 


غيرها. لإساغة لقمة غص بها عند جمهور 
الفقهاء . . 2. ار 
ويرى ابن غرفة من المالكية أن ضرورة 
الغقصص تدرأ الحد ولا تمنع الحرمة 2 . 

وأما شرب الخمر لدفع العطش.فعند 
الحنفية والشافعية على القول المقابل للأصح 
أن من خاف على نفسه من العطش يباح له 
أن يشرب الخمر كما يباح للمضطر تناول الميتة 
والخنزير وقيد الحنفية جواز شرب الخمر 
لضرورة العطش بقوهم : إن كانت الخمر ترد 
ذلك العطش ”'. 

وذهب المالكية والشافعية ‏ على الأصح 
عندهم ‏ إلى تحريم شرب الخمر لدفع 
العطض 29 
ه ‏ تناول المضطر لحم إنسان : 

اتفق الفقهاء على أن المضطر إن لم يجد إلا 
ادميا حيا محقون الدم لم يبح له قتله. ولا 
إتلاف عضو منه. مسلا كان أو كافراء لأنه 
مثله. فلا يجوز أن يبقى نفسه بإتلافه ©) . 


)3ع( الفتاوى الهندية ه/ ؟1 2:١‏ والدسوقى / تت والفواكه 
الدوان 1 / 84 وكشاف القناع 1/ 21١1‏ ومغنى المحتاج 
88/5 . 

0( الفتاوى الحندية 0/ ؟١5.‏ ومغنى المحتاج 5 / 184 . 

() الدسوقى 8/ 7ه" والفواكه الدوا ؟1/ 789, وتفسير اين 
العسربى 7/١‏ ومغنى المحتاج 5/ 51, والأم ؟/ +56 
وحلية العلياء *7/ 5١5‏ . 

(5) المغنى 4/ 301١‏ والمجموع 9/ 484 . 


لا ا ل ا ا 


واختلفوا فيا إذا وجد آدميا معصمماء ميتا 
فأجاز بعض الحنفية والشافعية على أصح 
الطريقين وأشهرهما أكله. لأن حرمة الحى 
أعظم 2 

ويرى المالكية والحنابلة والشافعية ‏ فى 
وجه ‏ أن المضطر ليس له أكل ابن آدم ولو 
مات '' لقول النبي كَل : «كسر عظم الميت 
ككسره حيا» 0 

قال الماوردي: فإن جوزنا الأكل من 
الآدمى الميت فلا يجوز أن يأكل منه إلا ما 
يسد الرمق بلا خلاف. حفظا للحرمتين . 
قال: وليس للمضطر طبخه وشيّه. بل يأكله 
نيئاء» لأن الضرورة تندفع بذلك. وفي طبخه 
هتك لحرمته. فلا يجوز الإقدام عليه. 
بخلاف سائر الميتات» فإن للمضطر أكلها 
نيئة ومطبوخة 20 
١‏ - ترتيب المحرمات : 
أوشرابا للغير فأه| يأخذه ؟ 
)١(‏ المجموع 4/ 45. والمغنى 48/ 7١7‏ . 
(9) المجموع 4 5:5. وتفسير القرطبى ٠.‏ ”/ 578. والمغتنى 

50/4 . 
زفة حديث : «كسر عظم الميت ككسره حيا 0 

أخرجه أبو داود (7/ 58 0) من حديث عائشة . وحسنه ابن 
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ضَرورة ١١1-؟١‏ 


4١‏ 0ه 


ذهب أكثر الحنفية والشافعية فى المذهب 
والحنابلة » وسعيد بن المسييب وزيد بن أسلم 
إلى أنه ليس للمضطر تناول طعام الغير 
وإنما له أكل الميتة» لأن إباحة الميئة بالنص » 
وإباحة مال الغير بالاجتهاد, والنص أقوى, 
ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة 
وحقوق الآدمي مبنية على الشح والتضييق » 
ولأن حيق الآدمى تلزمه غرامته وحق الله 
لا عرض له" . 

وقال بعض الحلفية والشافعية فى قول 
وعبد الله بن دينار؛ إن من وجد طعام الغير 
لا تباح له الميتة, لأنه قادر عل الطعام 
الحلال, فلم يبز له أكل الميتة» كمالو بذله له 
صاحيه 7 , ظ 

أما المالكية فيرون تقديم طعام الغير عل 
الميينة ندبا إن لم يخف القطع أو الضرب أو 
الأذى وإلا قدم الميئة ”" , 

رروىي أصبغ عن ابن القاسم أنه قال: 
يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر؛ ويأكل 
المبنسة ولا يقرب سوال الإسل ‏ وفاله ابن 
وهب - وبشرب البول ولا يشرب الخمر لأن 


,"١4 /4 8م7, ومغنى المحتاج‎ /١ غمز عيونٍ البصائر‎ )١( 
. 5١١ /4 والمجموع 4/ *5, والمغني‎ 

(؟) غمز عبرن البصائر /١‏ 7188 - 584., والمغني 4/ ,5٠١‏ 
والمجمرع 9/ 97 , 

(9) الدسرقي 7/ ,١١5‏ والقرطبي ؟7/ 77194 , 


ولوللا ل ل ا لا 


الخمر يلزم فيها الحد فهي أغلظ ”". 

والمضطر إذا كان محرما ووجد ميتة وصيدا 
حي صاده محم أو أعان على صيده» فإنه 
يقسدم الميتة على الصيد الحي الذي صاده 
المحرم أوأعان عليه, بهذا يقول الحنفية على 
المعتمد والمالكية والشافعية فى المذهب 
والحنابلة 0( 1 

وقال الشافعية فى قول وبعض الحنفية 
والشعبي : إنه يأكل الصيد ويفديه؛ لأن 
الضرورةتبيحه , ومع القدرة عليه لا تحل الميتة 


لغناه عنها 9 , 
5 أثر الضرورة فى رفع حرمة الميتة 
ونحوها: 


قال شارح أصول البزدوى : اختلف 
العلماء فى حكم أكل الميتة ونحوها فى حال 
الضرورة» فهل تصير مباحة» أو تبقى على 
احرمة ويرتفع الثم ؟ 

فدهب بعضهم : إلى أنها لا تحل ولكن 
يرخص ف الفعل إبقاء للمهجة كما فى الإكراه 
على الكفرء وهو رواية عن أى يوسف وأحد 
فرلى الشافعى . 


, 384/١ القرطى‎ )١ 


.  ىنغمو‎ 21١5/7 والدسوقى‎ , 789 /١ غمز عيون البصائر‎ )١( 


المحتاج 4/ 5 '” والمغنى 4/ "١١‏ 
(؟) مغنى المحتساج #/ '”" ولمغنى 8/ ١56.؛‏ وغمز عيون 
البصائر /١‏ 7184 . 1 


1ل لك 


١4-15 ضَرورة‎ 


وذهب أكشر أصحابنا (الحنفية) إلى أن 
الحرمة ترتفع فى هذه الحالة "2 . 

ثم ذكر للخلاف فائدتين: 

إحداهما: إذا صبر حتى مات لا يكون 
آثما على الأول بخلافه على الآخر . 

الثانية : إذا حلف لا يأكل حراما فتناوها 
فى حال الضرورة يحنث على الأول ولا يحنث 


على الثانى 9 . ْ 
وللتفصيل: (ر: رخصة. والملحق 
الأصوللى) . 


: تئاول المضطر الميتة فى سفر المعصية‎ - ١ 

ذهب الشافعية على المذهب والحنابلة 
والمالكية فى قول إلى أنه ليس للمضطر فى 
سفر المعصية الأكل من الميتة كقاطع الطريق 
لقول الله تعالى: «إفمن اضطر غير باغ 
ولاعاد فلا إثم عليه» قال مجاهد: غير باغ 
على المسلمين ولا عاد عليهم . وقال سعيد 

له فإن تاب وأقلع عن معصيته حل له 
الأكل 9" . 

ويرى الحنفية والمالكية ‏ فى المشهور- 


)١(‏ كشف الأسرار 547/١‏ ط الصنايع ١١10/‏ ه. 

(؟) كشف الأسرار /١‏ 2577 وسلم الأصول لشرح نباية السول 
151-75 ط. عالم الكتب . 

(*) المغتى 8/ /ا91ه. وأحكام القرآن لابن العربى /١‏ 58. 
والقوانين الفقهية ص ١178‏ نشر الدار العربية للكتاب . 


والشافعية ‏ فى قول - أنه يترخص بأكل الميتة 
للعاصى بسفره 200 
وللعليماء خلالاف وتفصيل حول استباحة 
العاصى بسفره . رخص السفر ينظر فى : 
( سفر). | 
الحالة الثانية: الاضطرار إلى النظر 
يجوز كشف العورة والنظر إليها لضرورة 
التداوى 9) 
ماتدعو إليه الحاجة من بدن المأة الأجنبية من 
العورة وغيرها فإنه موضع حاجة 7 
قال الشربينى الخطيب: وأما عند الحاجة 
فالنظر واللمس مباحان لفصد وحجامة 
وعلاج ولو فى فرج للحاجة الملجئة إلى ذلك ؛ 
ولآن ف التحريم حينئكذ حرجاء فللرل 
مداواة المرأة 0 وليكن ذلك بحضرة رح 
أو زوج أو امرأة ””) 
وللتفصيل فى شروط جواز معالجة الطبيب 
امرأة أجنبية ينظر: ( عورة ) 
)١(‏ تفسير الجمصاص دل » والقوانين الفقهية ص ١/8‏ 
وتفسير القرطبى 7 / ”27 ومغنى المحتاج /؟. 
(؟) المبسوط للسرخسبى ١65/١٠١١‏ وبدائع الصنائع ه/ كل 
ومغنى المحتاج /'٠‏ #٠ء‏ والمغنى 7/ 58ه. وكشاف القناع 
7/1 . 
5) المغنى 5/ 508 . 
(5) مغنى المحتاج */ 7# . 


- 7١1١ 


ضَرْورَة 15-16 


م م و و ووووه 


6 الاضطرر إلى الام اتسين 
والمحرم : 

ذهب المالكية والحنابلة والشافعية ‏ فى 
وجه - إلى عدم جواز التسداوى بالمحرم 
والنجس 2( لقول النبى ككل: «إن الله لم 
يجعل شفاءكم فيها حرم عليكم » (©2. 

ويرى الحنفية جواز الاستشفاء بالحرام 
عند تيقن حصول الشفاء فيه. كتناول الميتة 
عند المخمصة, والخمر عند العطش وإساغة 
اللقمة.. ولا يجيزون الاستشفاء بالحرام الذى 
لا يتيقن حصول الشفاء به 3 

ويشترط الحنفية لحواز التتداوى بالمحرم 
تيقن حصول الشفاء فيه وعدم وجود دواء 
000 

وأجاز الشافعية على المذهب - التداوى 
بالنحاسات غير الخمر. سواء فيه جميع 
النجاسات غير المسكر 0 , 

وللتفصيل فى شروط التداوى بالمحرم 


)0( الفواكه الدواق ؟/ .44١‏ والفروع ؟/ 156٠ء‏ وكشاف القناع 
57 »: ولمجموع 9/ 5٠‏ . 

زفة حديث : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيا حرم عليكم .» 
أخرجه البخارى /٠١(‏ 8 معلقا. ووصله الإمام أحد من 
قول ابن مسعود موقوفا عليه فى كتاب الأشربة (ص *3) 
وصححه ابن حجر فى الفتح /٠١(‏ 784) . 

. 5١ /١ بدائع الصنائع‎ )( 

. 75١6 21١17 /5 ابن عابدين‎ )5( 


(5) المجموع 9/ 50 . 


للا ا ال ل 2000 


والنجس وحكم اتناف به لتعجيل 
الشفاء: (ر: تداوى) . 
المالة الثالثة : الاضطرار إلى إتلاف 
النفس أو ارتكات الفاحشة : 

القتل تحت تأثير الإكراه : 
الأولى : الاضطرار إلى 
قتل نفسه. كا تقدم. ويأق فى الدفاع عن 
النفس. والأخرى: الاضطرار إلى قتل غيره 
وبيانه فيها يل : 0 

أجمع العلماء على أن من أكره على قتل غيره 
أنه لا يجوز له الإقدام على قتلهء ولا انتهاك 
حرمته بجلد أو غيرهء ويصبر على البلاء 
الذى نزل به. ولايحل له أن يفدى نفسه 
بغيره.» ويسأل الله العافية فى الدنيا 
والكخرة 20 ., 

قال الصاوى المالكى : لو قال لك ظالم : 
إن لم تقتل فلانا أو تقطعه قتلتك. فلا يجوز 
ذلك ويجب على من.قيل له ذلك أن يرضى 
بقتل نفسه ويصبر”") 

وللفقهاء خلاف وتفصيل فيمن يجب عليه 
القصاص عند وقوع القتل. أو قطع العضو 
)١(‏ تفسير القرطبى .1847/١٠١١‏ رين لاد لة 

ومجمع الأنهر 417/5» والشرح الصغير ”/ 25149 وشرح 


الزرقانى 5 / 48ء والمغنى 1/ 5» ونباية المحتاج /1/ 140 37. 
و7548 . 


(؟) الشرح الصغير مع حاشية الصاوى /١‏ 044 . 


وتحته صورتان . 


-7١1؟-‎ 


1١17 1 ضرورة‎ 


وموم ووو م مويل ل م 


تحت. تأثير الإكراه ينظر ف: 
وقتصاص) : 


القتل لضرورة الدفاع : 

إذا صال صائل على إنسان 0 له 
الدفع» وهذا محل اتفاق بين الفقهاء "© و 
اختلفوا فى وجوب الدفع عن النفس 0 
المصول عليه . 

فذهب الحنفية والمالكية ‏ فى أصح 
القولين ‏ والشافعية والحنابلة ‏ فى إحدى 
الروايتين ‏ إلى أنه يجب على المصول عليه أن 
يدافع عن نفسه. إلا أن الشافعية قيدوا 
وجوب دفع الصائل بما إذا كان الصائل كافرا 


(إكراه» 


او 

ويرى المالكية ‏ فى قول - والحنابلة ‏ فى 
الرواية الثانية ‏ أن المصول عليه لا يجب عليه 
دفع الصائل © . 


وللتفصيل : (ر : صيال) . 
الزنى تحت تأثير الإكراه . 


يرى جمهور الفقهاء : أن الزنى لا يباح 

٠١195 /5 بدائع الصنائع /1/ 47 47 ومغنى المحتاج‎ )١( 
ومواهب الجليل 1/ 57# والمغنى 28/ 7594 للا‎ 
مطبعة السنة المحمدية وكشاف‎ 7١/٠١١ والإنصاف‎ 
. نشر عالم الكتب‎ ٠65 /5 القناع‎ 

717 /1 4 مغنى المحتاج 5 / 2145 ومجموعة فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
وأحكام القرآن للجصاص ؟7/ 587 - 488 ومواهب الجليل‎ 
. 7١84 /٠١١ 7"”ء والإنصاف‎ /1 

(5) مواهب الجليل 5/ “7 والإنصاف "١5 /٠١١‏ . 


وأووواو أونواو واو ووو و وأو واوا اواو وأوأواوأو وأوواو وو ووو وو وو ومو وأو ووم وو م ووو وموم ووم مو و9566 


ولا يرخص للرجل بالإكراه وإن كان تاماء ولو 
فعل يأثم . 
وتفصيل ذلك فى مصطلح : 
وذنى) .. 
7 الحالة الرابعة 
مال الغير وإتلافه : 
إذا اضطر إنسان ولم يجد إلا طعاما لغيره 
نظر: فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو أحق 
به ولم يجز لأحد أخذه منه » لأنه ساواه فى 
الضرورة وانفرد بالملك. فأشبه غير حال 
الضرورةء وإن أخذه منه فهات لزمه ضمانه ؛ 
لأنه قتله بغير حق » وإن لم يكن صاحبه 
مضطرا إليه لزمه بذله للمضطر؛ لأنه يتعلق 
به إحياء نفس آدمى معصوم فلزمه بذلك» 
كا يلزمه بذل منافعه وإنجاق من الغرق 
والحريق, لأن الامتناع عن بذله إعانة على 
قتل المضطر ”"©2. وقد قال النبى كَل : « 
أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقى الله عز 
وجل . مكتوب بين عينيه آيس من رحمة 
الله 9 , 


(إكراه 


: الاضطرار إلى أخذ 


)١(‏ المهذب 26١ /١‏ ومغنى المحتاج 14/ 07١‏ وتفسسير 
الخصاضص ١67/١‏ والقواعد لابن رجب ض 558 » 
والدسوقى 5/ 55 7, والمغنى 5/ 7 35 . 

. . حديث : «من أعان على قتل مؤمن‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه (7/ 815) من حديث أبى هريرة » وضعف‎ 
. )87” /5( إسناده البوصيرى فى مصباح الزنجاجة‎ 


7١ - 


ضَرورة /ا١‏ -18 


06١ 


فإن لم يبذل فللمضطر أخذه منه. لأنه 
مستحق له دون مالكه. فجاز له أخذه كغير 
ماله. فإن احتيج فى ذلك إلى قتال فله 
المقاتلة عليه. فإن قتل المضطر فهو شهيد 
وعلى قاتله ضهانه. وإن آل أخذه إلى قتل 
صاحبه فهو هدر. لأنه ظالم بقتاله فأشيه 
الصائل. إلا أن يمكن أخذه بشراء أو 
استرضاء فليس له المقاتلة عليه» لإمكان 
الوصول إليه دونها "© . 


وللفقهاء خلاف وتفصيل فى أثر الاضطرار 
فى إبطال حق الغير ينظر فى : (إتلاف. 
وضمات) . 
إتلاف مال الغير لضرورة إنقاذ السفيئة : 

إذا أشرفت السفينة على الغرق جاز إلقاء 
بعض أمتعتها فى البحرء ويجب الإلقاء رجاء 
نجاة الراكبين إذا خيف الملاك. ويجب إلقاء 
مالا روح فيه لتخليص دى الروح. ولا 
يجوز إلقاء الدواب إذا أمكن دفع الغرق بغير 
الحيوان» وإذا مست الحاجة إلى إلقاء 
الدواب ألقيت لإنقاذ الآدميين. والعبيد فى 
ذلك كالأحرار» ولا سبيل لطرح الآدمى بحال 


)0( المغنى // "20 والمبسوط 751/ ”الا. والفروق للقراق 
155/١‏ ومغنى المحتاج 5 / 7١8‏ 5 


6 


ذكرا كان أو أنثى . حرا أو عبدا » مسلا أو 
كافرا 9 . 
إتلاف مال الغير تحت تأثير الإكراه : 

من أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف 
على نفسه أوعلى عضو من أعضائه وسعه أن 
يفعل ذلك . 

وللفقهاء خلاف وتفصيل فيمن يجب عليه 
الضمان فى هذه الحالة ينظر فى : (إكراف 
وضمان) . 
4 الحالة الخامسة : 
قول الباطل : 
النطق بالكفر نحت تأثير الإكراه : 

من أكره على الكفر حتى خشى على نفسه 
القتل لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن 
بالإيهان. ولا تبين منه زوجته, ولا يحكم عليه 
بحكم الكفر. وإن صير حتى قتل كان 
شهيدا 0 

وللتفصيل : 0ن 


وإكراه ف 5؟) 


الاضطرار إلى 


رخصة ف*"١ا2‏ 


946 /5 روضة الطالبين 4/ 778. ومطالب أولى النبى‎ )١( 
. ١/7 /4 وحاشية الدسوقى 5/ 707. وابن عابدين‎ 

5 7856 مجمع الضمانات ص 6 والقواعد لابن يجب ص‎ (١ 

)1١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 6١1.ء‏ وروضة الطالبين /٠١‏ الاء 
وكشاف القناع 5/ 186., والإقناع 4/ 05". وجواهر 


."1١-:٠ /١ الإكليل‎ 


-75١5 - 


١9-1 ضَرورة‎ 


ا الا ا ا ا 1 1 ا ا ا ا ا 


الاضطرار إلى الكذب : 

يحل الكذب فى أمور ثبتت بالسنة, ففى 
حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبى معيط أنها 
سمعت رسول الله عَتَينٍ وهو يقول : «ليس 
الكذاب الذى يصلح بين الناس. ويقول 
خيرا وينمى خيرا» . 

قال انحن شهاب ‏ أعند رواة هذا 
الحديث ‏ : ولم أسمع يرخص فى شىء مما 
«المحرب. 9 والإصلاح بين الناس». 
وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها» . 

قال العز بن عبد السلام : والتحقيق أن 
الكذب يصير مأذونا فيه ويئاب على المصلحة 
التى تضمنها على قدر رتبة تلك المصلحة من 
الوجوب فى حفظ الأموال والأبضاع 

ال لسريو 

.'  حاورألاو‎ 


الاضطرار إلى التقية : 

تجوز التقيّة عند الاضطرار إليها دفعا 
لتلف النفس بغير وجه حق . 

قال السرخسى : لا بأس باستعمال التقية 
)ع( حديث أم كلثوم : «ليس الكذاب الذى يصلح بين الناس 2 

أخرجه مسلم (5/ )5١١١‏ . 


)١(‏ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام /1١(‏ 45لاو ط . دار 
الكتب العلمية .) 


لاا ااا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا 0 لل ل لل ل لل 0ا101020ام لل ا ل ينا 


وإنه يرخص له فى ترك ما هو فرض عند خوف 
التلف على نفسه 9" . 

وللتفصيل فى مشروعية العمل بالتقية : 
(ر: تقية فقرة 0) . 
4 - القواعد الفقهية الناظمة لأحكام 
الضرورة : 

وضع الفقهاء مجموعة من القواعد الفقهية 
لضبط أحكام الضرورة, وتوضيح معالمها 
العامة وتنظيم آثارهاء وأهم هذه 
القواعد هى: 

المشفة تجليت البتر 20 

الأصل فى هذه القاعدة قوله تعالى : 
#يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسره (" وقوله تعالى : #وما جعل عليكم 
فى الدين من حرج» ”؟ ويتخرج على هذه 
القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته 1 

هذا وقد خرج عن هذه القاعدة ما نص 
عليه وإن كان فيه مشقة وعمت به 
البلوى . “قال ابن نجيم : المشقة والحرج 
إنما يعتبران فى موضع لا نص فيه وأما مع 


. المبسوط 785/ 257 وتفسير القرطبى 5 / /ا0‎ )١( 
وما بعدها والأشباه للسيوطى‎ 755 /١ غمز عيون البصائر‎ )1( 
.8١ ض١) ص‎ 


(”) سورة اليقرة / ١86‏ . 


(5) سورة الحج / 4ل . 
(5) شرح المجلة للأتاسى 6١ /١‏ . 


75١6‏ -ه 


ا 

النص بخلافه فله 9" ,. المغبى عن فعله . يعنى أن الممنوع شرعا يباح 
وللتفصيل فى أحكام هذه الأسباب 2 عند الضرورة ”©. 

وضوابط المشقة المؤفرة ف التخفيف : وهذه القاعدة تتعلق أصلا بقاعدة 

(ر: تيسير. فقرة 35 )5١-‏ . (الضرر يزال) ومن فروعها : جواز أكل الميتة 


عند المخمصة ونحو ذلك . 
إذا ضاق الأمر اتسع : 3-7 
: الضرورات تقدر بقدرها : 
هذه القاعدة مستخرجة من القاعدة التّى 
لها وتنها تقار فق الماله ومعاها اند اذا “مغن هذه القاعدة : أن كل فعل أو ترك 
ظهرت مشقة فى أمر يرخص فيه ويوسع . الدع ع ود ولا 
ومن فروع هذه القاعدة : ٠‏ يتجاوز عنها ". 
ومرء قرو : أن الكفار حال الخدت إذا 
*[بشيافة اللساء لقان ف اناك 0 0 خرب | 
المواضم التى لا يحضرها الرجال دفعا. تترسوا بأطفال المسلمين فلا بأس بالرمى 
6 1 لر. 3 حرج عليهم لضرورة إقامة فرض الجهاد. لكنهم 
/ 3 0 ل يقصدون الكفار دون الأطفال. وللفقهاء 
ب - قبوك شهادة القابلة على الولادة مره لاف وتفصيل فى وجوب الدية وإلكفارة : 
0 (ر: ديات وكفارات) .. 
ج - إباحة خروج المتوى عنها زوجها من بيتها 0 
أيام عدتها إذا اضطرت للاكتساب ‏ . ما جاز لعذر بطل بزواله : 
الضرو رات تبيح 1١‏ ظورات : هذه القاعدة مكملة للقاعدة السابقة . 
َ 1 فالقاعدة المتقدمة يعمل مها أثناء قيام 
5 3 5 النضين ا الضرورة. وهذه القاعدة تبين ما يجب فعله 
0 0 0 0 إليه» بعد زوال حال الضرورة» ومعناها أن ما جاز 
ضطرار : الشديدة. والمحظو . 6 
7 5 0 و 2 فعله بسبب عذر من الأعذان أو عارض 
طارىء من العوارض فإنه تزول مشروعيته 
)١(‏ غمزعيون البصائر /١‏ الال . 
(؟) شرح المجلة للأنابى .05١/١‏ وغمز عيون البصائر تع يي ب ييه 
اا 1 )١(‏ غمزعيون البصائر /١‏ 776 777 , والأشباه للسيوطى 


(؟) سورة الأنعام / ١19‏ . (؟) شرح المجلة للأتابى 51/١‏ والأشباه للسيوطى ص 24 . 


1” 


2 ل مما م مه 
ضرورة ١9‏ » ضروريات ١‏ 


ل ل ا ا ا 200100001 


بزوال حال العذر, لأن جوازه لما كان بسبب 
العذر فهو خلف عن الأصل المتعذر فإذا 
زال العذر أمكن العمل بالأصل. فلو جاز 
العمل بالخلف ‏ أيضا ‏ للزم الجمع بين 
الخلف والأصل فلا يجوز ى) لا يجوز الجمع 
بين الحقيقة والمجاز لحذه العلة 9 . 
الاضطرار لا يبطل حق الغير : 

الاضطرار وإن كان فى بعض المواضع 
يقتضى تغيير الحكم من الحرمة إلى الإباحة 
كأكل الميتة» وفى بعضها الترخيص فى فعله 
مع بقائه على الحرمة ‏ ككلمة الكفر إلا أنه 
على كل حال لا يبطل حق الغير. وإلا لكان 
من قبيل إزالة الضرر بالضرر وهذا غير 
جائز . | 

ويتفرع عن هذه القاعدة أنه لو اضطر 
إنسان بسبب الجوع فأكل طعام آخر يضمن 
قيمته فى القيميات ومثله فى المثليات ) . 
وللتفصيل : (ر : إتلاف وضمان) . 


. 560-2594 /١ شرح المجلة للأتاسى‎ )١( 
لالاء» والفروق للقسراق‎ 7/6 /١ (؟) شرح المجلة للأتاسى‎ 
5 785 امرحولق والقواعد لابن رجب الحنبل ص‎ 


ا 


١‏ - الضروريات : جمع ضرورى 
والضروريات عند الأصوليين هى : الأمور 
التي لابد منها فى قيام مصالح الدين والدنياء 
بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على 
استقامة, بل على فساد وتهارج» وفوت 
حياة» وفى الأخرى فوت النجاة والنعيم» 
والرجوع بالخسران المبين 2 وهى : حفظ 
الدين, والنفس . والعقل , والنسب. والمال» وهذا 
الترتيب بين الضروريات من العالى إلى 
النازل هو ماجرى عليه فى مُسَلّم الثبوت 
وشرحه ©2©. وهو أيضا ‏ ماجرى عليه 
الغزالى فى المستصفى مع استبدال لفظ 
النسل بلفظ النسب ©©. 

ورتبها الشاطبى ترتيبا آخر فقال: مجموع 
الضروريات خمسة وهى: حفظ الدين. 
والنفس» والنسل, والمال. والعقل. فأخر 
العقل عن النسل والمال فار 
(5) فواتح الرموت 727/1١‏ . 


. 785/١ المستصفى‎ )7*( 


(؟) الموافقات ٠١/07‏ . 


 ؟١ا7/-‎ 


استبراء 78 75 


وذهب الشافعية إلى أن الاستبراء في هذه الحالة 


سف وذلك قبل بيعه لها ٠‏ ليكون على بصيرة 
منها ٠.‏ وقال الحنفية : إنه مستحب 00 


ه - الاستيراء بسوء الظن : 
؟" - قال المازري : وكل من جاز حملها ففي 
استبرائها قولان . ومثل له بأمثلة منها : استيراء 
الأمة خوف أن تكون زنت., وهوالمعير عنه 
بالاستيراء لسوء الظن . 9) 


مدة الاستيراء : 
المستيرأة لها أحوال منها: 

الحرة . والأمة التي بلغت المحيض وهي تحيض 
فعلا » وا حامل » والتي لا تحيض لصغر أوكير . 
استيراء الحرة : 
4 استبراء الحمرة كتها » إلا في ثلاث مسائل 
يكتفى فيها بحيضة واحدة, وهي استيراؤ ها لإقامة 
الحد عليها في الزنا أو الردة » ليتيين عدم حملها . 
لآن ذلك مانع من إقامة الحد . أوفي الملاعنة لنفي 
حملها . والاكتفاء في المزني مها بحيضة واحدة هو 
مذهب الحنفية» ورواية عن كل من الشافعية 
والحنابلة . 
بثلاث ‏ ) 


وما رواية أخرى أنها تستبرا 


استيراء الأمة الحائض : 

© ذهب مالك . والشافعي . وأحمد في رواية » 
وعثان» وعائشة. والحسن. والشعبي » 
)١(‏ الشرواني 8/ 7/5 . والمبسوط ١6١/1١‏ 


(؟) شرح المواق على مختصر خليل ١١8/4‏ 
(9) الزرقاني ٠١/4‏ 


والقاسم بن محمد. وأبوقلابة, ومكحول. 
وأبوثور. وأبوعبيد. إلى أن الأمة إذا كانت ممن 
تحيض كعادة النساء كل شهر أو نحوه » فاستيراؤ ها 
يمع بحيضة كاملة » سواء في ذلك استيراء البيع 
والعتق والوفاة , أم ولد كانت أولا . 

وفرّق الحنفية بين أم الولد وغيرها , فإذا كانت 
المستبرأة غير أم ولد. فاستيراؤ ها بحيضة كاملة , 
أما أم الولد , إذا أعتقت بإعتاق المولى أوبموته. 
فإنها تعتد بثلاثة قروء . لماروي عن عمر وغيره 
أنهم قالوا : عدة أم الولد ثلاث حيض ‏ () 


استبراء الحامل : 
5 ذهب المالكية , والحنفية . والحنابلة» إلى أن 
المستبرأة إذا كانت حاملا فاستبراؤها يكون بوضع 
حملها كله ولووضعته بعد لحظة من وجوبه . 
ومذهب الشافعية أن الأمة المسبية. أوالتي زال 
عنها فراش السيد يحصل استيراؤها بوضع حملهاء 
وإن كانت مشتراة ‏ وهي حامل من زوج أووطء 
بشبهة ‏ فلا استبراء في الحال. ويجب بعد زوال 
العدة أوالنكاح. لأن حدوث حل الاستمتاع إن 
وجد بعد ذلك وإن تقدم عليه الملك. لأنه ملك 
مشغول بحق الغير . والحامل من زنا إذا كانت لا 
تحيض في أثناء مدة الحمل تستبرأ بوضع الحمل. 
وإن كانت تحيض فكذلك على الأصح. وفي قول 
يحصل استيراؤها بحيضة على الحمل . 9) 


)١(‏ الزرقاني ٠١1١/4‏ » والمغني /ا/ 5٠6٠‏ . والمدونة ؟/9هماى 
وبدائع الصنائع ٠٠١١/14‏ . والمبسوط ١148/1١‏ 

(؟) الشرواني 8/ /ا/ا؟ » والمغني 27١6/4‏ وروضة الطالبين 
1548 ش 


و اك 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الحاجيات : 


؟" ‏ الحاجى لغة: مأخوذ من معنى الحاجة 
وهى : الاحتياج 5 وتطلق على ما يفتقر 
إليه نذا 

وهى عند الأصوليين: ما يفتقر إليها من 
حيث التوسعة,. ورفع الضيق المؤدى فى 
الغالب إلى الحرج .والمشقة اللاحقة بفوت 
المطلوب. فإذا لم تراع دخل على المكلفين ‏ 
على الجملة ‏ الحرج والمشقة ولكنه لايبلغ 
مبلغ الفساد العادى المتوقع ف المصالح 
العامة 9) 

والفرق بين الضروريات والحاجيات أن 
الحاجيات تأت فى المرتبة الثانية بعد 
الضروريات. فهى لانصل إلى حد الضرورة . 
- التحسينيات .: 

- التحسينيات لغة: مأخوذة من مادة 
الحسن, والحسن لغة: الجمال . أو هو ضد 
القبح. والتحسين: التزيين © . 

وفى اصطلاح الأصوليين: هى الأخذ با 
يليق من محاسن العادات. وتجنب الأحوال 
المدنسات التى تأنفها العقول الراجحات». 
)١(‏ لسان العرب وتاج العروس والكليات للكفوى مادة (جوج) . 


. ١٠١/0 الموافقات‎ )١( 
. (؟) لسان العرب والمصباح المنير‎ 


ل١‎ 


وجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق )١‏ 

أو هى : مالا تدعو إليها ضرورة ولا 
حاجة. ولكن تقع موقع التحسين والتيسير, 
ورعاية أحسن المناهج فى العادات 
والمعاملات 9 2. 

وعلى ذلك تكون التحسينيات أدنى رتبة 
من الحاجيات» فهى المرتبة الثالثة بعد 
الضروريات والحاجيات . 

ج ‏ المصالح المرسلة : 

5 - فى اللغة: صلح الثىء صلوحا 
وصلاحاء خلاف فسد. وف الأمر مصلحة . 
أى : خير» والجمع :المصالح ”". والمصالح 
المرسلة عند الأصوليين : مالا يشهد لها أصل 
من الشارع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء © . 

وهى أعم من الضروريات, لأنها تشمل 
الضروريات والحاجيات والتحسينيات . 


الأحكام الإحمالية : 

أ المحافظة على الضروريات : 

© الضروريات من الأمور التي قصد 
الشارع المحافظة عليها؛ لأنها لابد منها فى 


. ١١/1 الموافقات‎ )١( 

. ط٠‎ :4/79( والإحكام للأمدى‎ ء154١-‎ 587/١ المستصفى‎ )١( 
. صبيح)‎ 

() المصباح المنير . 

(5) جمع جوامع 7 وإإإشاد الفحول/8١؟‏ . 


- ؟١م8-‎ 


ا ا ا ا ا اا اا ااا 10 


قيام مصالح الدين والدنيا . 

قال الشاطبى: والحفاظ عليها يكون 
بأمرين . ظ 
أحدهما : مايقيم أركانها ويثبت قواعدهاء 
وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود . 

والثانى : مايدرأ عنها الاختلال الواقع 
أوالمتوقع فيهاء وذلك عبارة عن مراعاتها من 
جانب العدم 1 

فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين 
من جانب الوجود. كالإيهان والنطق 
بالشهادتين. والصلاة. والركاة. والصيام ‏ 
والحج » وما أشبه ذلك . 


والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل 


من جانب الوجود ‏ أيضا ‏ كتناول 
المأكولات. والمشروبات. والملبوسات. 
والمسكونات» وما أشبه ذلك . 

والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال 
من جانب الوجود. وإلى حفظ النفس 
والعقل ‏ أيضا- لكن بواسطة العادات . 

والحنايات ترجع إلى حفظ الجميع من 
جانب العدم . 

وقد سبقت الأمثلة للعبادات والعادات . 

وأما المعاملات: فا كان راجعا إلى 
مصلحة الإنسان مع غيره كانتقال الأملاك 
بعوض أو بغير عوض. بالعقد على الرقاب 
أو المنافع أو الأبضاع : 


لل ل 200 


والجنايات ماكان عائدا على ماتقدم 
بالإبطال. فشرع فيها مايدرأ ذلك الإبطال 
ويتلافى تلك المصالح كالقصاص والديات 
للنفس. والحد للعقل والنسل. والقطع 
والتضمين للمال ”") 
ب - رتبة الضروريات: 

- الضروريات أقوى مراتب المصلحة فقد 
قسم الغزالى المصلحة باعتبار قوتها فى ذاتها 
إلى ثلاثة أقسام : 

أ- رتبة الضروريات . 

ب - رتبة الحاجيات . 

جَ - رتبة التحسينيات . 

ثم قال: والمقصود بالمصلحة: المحا 
على مقصدد الشرع. ومقصدد الشرع من 
الخلق حمسة ‏ وهو أن يحفظ عليهم دينهم. 
ونفسهم. وعقلهم, ونسلهم., ومالهم . 

هذه الأصول الخمسة حفظها واقع فى رتبة 
الضروريات فهى أقوى المراتب فى 
المصالح . 


ويل الضروريات فى الرتبة الحاجيات ثم 
التحسينيات 20 


)١(‏ الموافقات 8/7 - .٠١‏ والمستصفى 585/١‏ - 587 وفواتح 
الرنحموت 7217/79 . 
زفة) المستصفى ٠ 787/١‏ وفواتج الرحوت 7١17/17‏ . 


-59- 


ضروريات /ا- 8 


2001100000000 


ج ‏ الاحتجاج بالضروريات: 


- الضروريات أقوى مراتب المصلحة. وى 
الاحتجاج بها خلاف بين الأصوليين . 


فقال الغزالى : يجوز أن يؤدى إليها اجتهاد 
مجتهد وإن لم يشهد لا أصل معين. ومثال 
ذلك: أن الكفار إذا تترسوا بجماعة من 
أشارق المسلمين, فلو كففنا عنهم لصدموناء 
وغلبوا على دارالإسلام .وقتلوا كافة المسلمين. 
ولو رمينا الترس لقتلنا مسل] معصمما لم يذنب 
ذنباء وهذا لاعهد به فى الشريعة» ولو كففنا 
لسلطنا الكفار على جميع المسلمين فيقتلونهم 
ثم يقتلون الأسارى أيضا ٠‏ 

لكن الغزالى إنم| يعتبرها بشروط ثلاثة 
قال: وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف : 
أن تكون ضرورية قطعية كلية 7" . 

وهى حجة عند الإمام مالك. لأن الله 
تعالى إنم) بعث الرسل لتجصيل مصالح 
العباد عملا بالاستقراء. فمهما وجدنا 
مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة 
للشرع زقة 

وينظر تفصيل ذلك: فى الملحق 
الأصوللى . 


. ١817/ةريخذلاو‎ ,595- 5955/١ المستصفى‎ )١( 
. /١٠/ 5 الذخيرة/2157 وهامش الفروق‎ )١( 


00000007 لل ا ا ا ا ل ا ا ا 


د الضروريات أصل لما سواها من 
المقاصد : 
4 المقاصد الضرورية فى الشريعة أصل 
للحاجية . والتحسينية فلو فرض اختلال 
الضرورىّ بإطلاق لاختل الحاجىٌ 
والتحسينىّ بإطلاق. ولايلزم من اختلال 
الحاجيىّ والتحسين اخقتلال الضرورىٌ 
بإطلاق ‏ ومع ذلك فقد يلزم من اختلال 
الحاجىّ بإطلاق اختلال الضرورىّ بوجه من: 
الوجوه ‏ فالحاجىّ يخدم الضرورىّ. 
والضرورىّ هو المطلوب لأنه الأصل . 

وبيان ذلك أن مصالح الدين والدنيا 
مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة 
المعروفة. فإِذًا اعتبر قيام هذا الوجود الدنيوى 
مبنيا عليها حتى إذا انخرمت ل يبق للدنيا 
وجودء (أى ماهو خاص بلمكلفين 
والتكليف) . 


وكذلك الأمور الأخروية لاقيام لما إلا 
بذلك. فلو عدم الدين عدم ترتب الحزاء 
المرتجى, ولو عدم المكلف لعدم من يتدين» 
ولو عدم العقل لارتفع التدين , ولوعدم النسل 
لم يكن فى العادة بقاء» ولو عدم المال لم يبق 
عيش. فلو ارتفع ذلك لم يكن بقاء » وهذا 


20 


ضَرُورِيات 4-4 ضِفْدع. ضَفائر 
كله معلوم لايرتاب فيه من عرف ترتيب أحوال 
الدنيا وأنها زاد للآخرة ”" . 


ه ‏ اختلال الضرورى يلزم منه اختلال 
الحاجي والتحسينى : 0 


4 إذا ثبت أن الضرورى أصل للحاجىٌ 2 
والتحسيى وأنهما مبنيان عليه باعتبارهما 
وصفين من أوصافه. أو فرعين من فروعه. 
لزم من اختلاله اختلالهما؛ لأن الأصل إذا 
اختل اختل الفرع من باب أولى . 


فلو فرضنا ارتفاع أصل البيع من الشريعة 
لم يكن اعتبار الجهالة والغرر ولو ارتفع أصل 
القضاصن- 1 يكن. اعتبان" المائلة قيد» 
وهكذا 9 , 


انظر : أطعمسة 


وفي الموضوع تفصيلات تنظر: 35 
(فى الملحق الأصولى . ) 


ا١ا/‎ - ١5/15 الموافقات‎ )١( 
. ١9//15 (؟) الموافقات‎ 


- "1١1 - 


اللا ل 22 2 2 2 2 2 2 2 1 ا 00 


التعريف : 
١‏ 0 دبع 0 يداه رحد 
عن : أضلع وأضالع وأضلاع وضلوع 
وهى عظام الجنبين . 00 
ولا يحرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى 
اللغوى . 
الأحكام المتعلقة بالضلع : 
الجناية على الضلع ا 
- اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص فى كسر 
العظام - با فيها الضلع لما روى عن النبى 
كله أنه قال : «لاا قصاص فى 
العظم» ("“ولعدم الوثوق بالمائلة لأنه لا يعلم 
موضعهء فلا يؤمن فيه التعدى 5 
)١(‏ لسان العرب. ومتن اللغة والمصباح المنير مادة (ضلع) . 
(؟) حديث : «لا قصاص ف العظم» . 
أورده الزيلعى فى نصب الراية (5/ )"0٠‏ وقال : (غريب) 
يعنى أنه لا أصل له كا ذكر ذلك فى مقدمة كتابه » ثم ذكر أن 
ابن أبى شيبة أسند عن عمر بن الخطاب أنه قال : إنا لا نقيد 
من العظام. وعن ابن عباس أنه قال : ليس .فى العظام 
قصاص . 


(”) ابن عابدين 5/ 705 والأشباه والنظائر للسيوه 6 
) ابن عابدين ص 
وروضة الطالبين 4/ *187 . والدسوقى 5/ 70617 


(ر: جناية على ما دون النفس ف )"١‏ . 
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية ‏ فى 

الصحيح ‏ وأحمد ‏ فى رواية ‏ إلى أن كسر 

الضلع ليس فيه شىء مقدرء وإنما تجب فيه 
حكومة العدل. لأنه كسر عظم فى غير الرأس 
والوجه. فلم يجب فيه أرش مقدرء ككسر 

عظم الساق . ' 
وقل قيد الإأمام مالك وجوب حكومة 

العدل فى كسر الضلع إذا برأ على عثّل ”) 

وإذا برأ على غير عثّل فلا شىء فيه ”". 
ويرى الحنابلة على المذهب_والشافعية فى 

أحد قولين ‏ وهو المذهب القديم عندهم ى) 

قال السيوطى ‏ أنه يجب فى كسر الضلع 

جمل 0 ما روى أسلم مولى عمر رضى الله 
عنه عن عمر أنه قضى ف الترقوة بجمل وى 

الضلع بجمل 2 . 

7 /5 الفتاوى البزازية بهامش 1 5 9" والمدونة‎ )١( 
5١5-5١8 والشرح الصغسير 5/ 41"”ء والمهذب ؟17/‎ 
نشر دار إحياء التراث العريى)‎ ١١5 /١٠١( والإأنصاف‎ 
نشر المؤسسة السعيدية‎ 7١1 /7( والإفصاح لابن هبيرة‎ 
7 . ) بالرياض‎ 

(؟) اى جبرت على غير استواء ‏ لسان العرب مادة (عثل) . 

(”) المدونة (/ 377" ط السعادة .) 

. 5١9-5١8 /7 المهذب‎ )5( 


(5) أثر أسلم (أن عمر قضى ف الترقوة بجمل . . .» 
أخرجه عبد الرزاق فى المصلف (9/ 5137" /951) . 


-75١7- 


وللتفصيل ف كيفية تقدير حكومة العدل 
وكتروطها ينطن + لنتكرمة غدل وجناية عل ينا 
دون النفمس) 1 97 


-١‏ تطلق كلمة (الضُبَان فى لغة لوب 
علل : كل شىء لست منه على ثقة ('©. قا 
الجوهرى : الضمّار مالا يرجى من كن 
والوعد. وكل مالا تكون منه على ثقة © . 

كذلك يطلق الضار فى اللغة على : 
خلاف العيان. وعلى : النسيئة 

يضا ©" . وقيل : : أصل الضمار ما حبس 

سل در : )ل 

وحكى المطرزى أن أصله من الإضمار 
وهو التغيّب والاختفاء. ومنه أضمر فى قلبه 
شيعا (©» 

أما الضمار من المال : فهو الغائب الذى 
لا يرجى عوده» فإذا رجى فليس بضمار”' . 


)١(‏ الكليات لأبى البقاء الكفوى #/ .1١9‏ المغرب للمطرزى 
؟/ 5 . 

(؟) الصحاح (مادة : ضمسر) 7/ 77لا وانظر لسان العرب 
(مادة : ضمر) 

(”) مشارق الأنوار للقاضى عياض 7/ 08.» وانظر لسان العرب . 

(5) مشارق الأنوار 5 / 08 , 

(ه) المغرب 175/9 . 

زلف المصباح المنير ؟/ .57٠‏ لسسان العرب» مشارق الأنوار 
١/8ه.‏ المغرب 0١١5/7”‏ غريب الحديث لأبى عبيد 
7/5 4 . 


ل لل 1 0 01 


؟ - واصطلاحا يطلق الفقهاء (المال الضُهار) 
على المال الذى لا يتمكن صاحبه من 
استنائه » لزوال يذه عنه. واعطام أمله ف 

عوده إليه ”© . 

وعلى هذا عرفه صاحب (المحيط) من 
الحنفية بقوله : هو كل ما بقى أصله فى 
ملكه. ولكن زال عن يده زوالا لا يرجى عوده 
فى الغالب© . 
الانتفاع به مع قيام أصل الملك " وفى مجمع 
الأنبر: هو : مال زائل عن اليد. غير 
مرجو الوصول غالبا * . 

- وقد ذكر الفقهاء للمال الضُمار صورا 
عديدة أهمها : 
() المال المغصوب إذا لم يكن لصاحبه على 
الغاصب نيئة» فإن كانت له عليه بيئة فليس 


0 
(ب) المال المفقود. كبعير مفقود. إذ هو 


. ٠55 /١ الزرقان على الموطأ‎ )١( 

(7) انظر الفتاوى الهندية ١[9/4 /١‏ . 

(9) بدائع الصنائع ؟/ 4غ وانظر البحر الرائق 2551/5 رد 
المحتار !/ 94 . 

(4) مجمع الأغبر /١‏ 144 . 

(6) البناية على الهداية 7/ 55 رد المحتار 7/ 4 شرح الوقاية 
لصدر الشريغة /١‏ 48» الفتاوى المهندية /١‏ 211/4 مجمع 
الأنبر /١‏ 2.145 البحر الرائق ؟/ 2177 المداية مع فتح 
القدير والعناية والكفاية ”5 / ١77‏ ط (الميمنية 1١719‏ ه ) . 


11111110 111 ل ل ل ل اا ا 


كالالك.: لعدم قدرته عليه " . 
(ج) المال الساقط فى البحره لأنه فى حكم 
العدم فق 

(د) المال المدفون فى برية أو صحراء إذا نسبى 
صاحبه مكانه. ثم تذكره بعد زمان 9 
(ه) المال الذى أخذه السلطان مصادرة 
ظلماء ثم وصل إليه بعد سنين ”© . 

(و) الدين المجحود الذى جحده المدين 
سنين علانية إذا لم يكن عليه بينة» ثم صارت 
له بينة بعد سنين» بأن أقر الجاحد عند قوم 
به 6 

(ن المال الذى ذهب به العدو إلى دار 
ارون 0 

(ح) المال المودع عند من لا يعرفه إذا نسى 


. 1 ا 7 
شخصه سنين» ثم تذكره 7 . 


؛ - ويلاحظ بالتأمل فى هذه الصور التى 


. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة . 

(1) المراجع السابقة . ١‏ 

(5) الفرق بين المصادرة والغصب كا قال ابن عابدين فى رد المحتار 
؟/ 4 أن المصادرة : أن يأمره بأن يأ بالمال. والغصب : أخذ 
المال مباشرة على وجه القهر . 

(9) مجمع الأخبر .١145 /١‏ الفتاوى الحندية /١‏ 175 . رد المحتار 
؟/ 4 ء البناية على الحداية 7/ 76. الهداية مع فتح القدير 
والعناية والكفاية 7/ ١ء‏ شرح الوقاية لصدر الشريعة 
١/2؟ة.‏ 

(1) المراجع السابقة . 

(17) فتح القدير 7/ ١51١‏ (الميمنية 114 ه ) . 


-؟١5‎ 


ل ل لل ل ل ا ااا اا ااا 0ك 


ذكرها الفقهاء أنْ المال الضمار قد يكون عينا 
يئس صاحبها من الوصول إليها. وقد يكون 
دينا لا يرجى لجحود المدين وعدم البينة . 
يشهد لذلك فى الديون ما روى ابن أبى شيبة 
فى مصنفه وأبو عبيد فى الأموال وابن زنجويه 
عن عمرو بن ميمون قال : أخذ الوليد بن 
عبد الملك مال رجل من أهل الرقة يقال له 
أبوعائشة 5 عشرين ألفاء فألقاها فى بيت 
المال. فلما ولى عمر بن عبد العزيز أتاه 
ولده. فرفعوا مظلمتهم إليه. فكتب إلى 
ميمون أن ادفعوا إليهم أموالهم. وخذوا زكاة 
عامهم هذاء فإنه لولا أنه كان مالا ضارا 
أخذنا منه زكاة ما مضى " . 


وما روى عن الحسن البصرى أنه قال : 
إذا حضر الوقت الذى يؤدى الرجل فيه زكاته 
أدى عن كل مال وعن كل دين, إل ما كان 
منه ضارا لا يرجوه ". 
الألفاظ ذات الصلة : 

: الدين‎ (١ 
هو: كل ماثبت فى الذمة من مال‎ 
. الأموال لابن زنجويه‎ 27٠١7 /# مصنف ابن أبى شية‎ )١( 
الأموال لأبى عبيد ص الدراية فى تخريج أحاديث‎ ,.4017/ / 
.5١ا/‎ / 5 غريب الحديث لأبنى عبيد‎ .7194 /١ الهداية لابن حجر‎ 

فتح القدير ؟/ ١77‏ . 
زفة الدراية لابن حجر .55٠ /١‏ البناية على الهداية 7/ كلل فتح 


القدير 7/ 217 وانظر الأموال لابن زنجويه */ 435, 
الأموال لأبى عبيد ص 54٠‏ . 


ك0 ا لل ا ا ل 


5 - هى : الثبىء المعين المشخصء كبيث 

وسيارة. وحصان » وكرسى . وصيرة حنطة. 

وصبرة دراهم حاضرتين '2. (ر: دين). 

ج - الملك : 

- الملك : هو حكم شرعى مقّدر فى العين 

أو المنفعة» ويقتضى تمكن من يضاف إليه من 

انتفاعه بالمملوك. والعوض عنه من حيث هو 

كذلك ©©. (ر : ملكية) . 

د التوى : 

م-التوى معنه : الملاك . والمال 

التاوى : هو الذاهب الذى لا يرجى ©2. . 

(ر: توى) . 

ه ‏ الجحود : 

4 الجححود : هو نفى مافى القلب ثباته. 

وإثبات ما فى القلب نفيه. وليس بمرادف 

للنفى من كل وجه '' . (ر: إنكار) . 

و- البينة : 

٠‏ - البينة : هى اسم لكل ما يبين الحق 

(1) انظر غباية المحتاج / 171 أسنى المطالب 1/ +0 شرح 
منتهى الإرادات 1/ 758 . 

(؟) انظرمادة:168. 154 من مجلة الأحكام العدلية . 

(*) الفروق للقرافى: 7 . 


(5) الأموال لابن زنجويه ”/ /ا40 . 
(5) الكليات لأنى البقاء ١/8 / ١‏ . 


5١16 


ويظهره . فكل ما يقع البيان به. ويرتفع 
الإشكال بوجوده فهو بين 27 (ر: شهادة 
وإثبات) . 

رز الغصب : 

-١‏ الغصب هو الاستيلاء على حق الغير 
عدوانا.”2 (ر: غصب) . 


حكم المال الضمار : 

- لقد اختلف الفقهاء فى حكم المال 
الضمار من حيث وجوب الزكاة فيه إذا وصل 
إلى يد مالكه بعد إياسه من الحصول عليه. 
وذلك على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : 

ذهب الشافعى ‏ فى الجديد ‏ 
وأحمد ‏ ف رواية عنه - والشورى وزفر 
وأبوعبيد القاسم بن سلام ‏ وهو المعتمد عند 
الحنابلة ‏ إلى أنه لا زكاة فيه وهو ضمارء وإنما 
تجب فيه الزكاة للسنين الماضية إذا وصلت 
إليه يده © . 


)20 معين الحكام ص 758. الطرق الحكمية لابن القيم ص ٠١5‏ 
تبصرة الحكام لابن فرحون .٠١5/١‏ (بهامش فتاوى 
عليش) . 

(؟) الموسوعة ج 78 / مصطلح (سرقة ف 08) . 

(”) شرح منتهى الإرادات /١‏ 3506, والمغني */ 58 (ط , مكتبة 

الرياض الحديئة). البناية على الهداية 7/ 74, المهذب 21١59 /١‏ 

روضة الطالبين ؟/ ,1١97‏ 195 الأم 7/ 0١‏ (ط . محمد زهرى 

النجار) المجموع للنووى 5/ "4١‏ (ط . التضامن الأخوى). بدائع 

الصنائع 7/ 4 . 


واستدلوا على ذلك : 

(أولا) بقول الصحابة- رضى الله 
عنهم ‏ . حيث روى أبو عبيد فى كتابه 
(الأموال) بسنده عن على رضى الله عنه ‏ فى 
الدين المظنون أنه قال : إن كان صادقا 
فليزكه إذا قبضه لما مضى(». وروى - أيضا_ 
بسنده عن ابن عباس - رضى الله عنهها ‏ أنه 
قال : إذا لم ترج أخذه فلا تزكه حتى تأخذه 
فإذا أخذته فرك عنه ما عليه 00.29 

(ثانيا) بأنّ السبب - وهو الملك ‏ قد 
تحقق . . وفوات اليد غير مل بالوجوب كل 
ابن السبيل » قال الكاسان : لأنَّ وجوب 
الزكاة يعتمد الملك دون اليد. بدليل : ابن 
السبيل» فإنه تجب الزكاة فى ماله وإن كانت 
يده فائتة» لقيام ملكه . . فثبت أن الزكاة 
وظيفة الملك. والملك موجود. فتجب الزكاة 
فيه, إلا أنه لا يخاطب بالأداء للحال» لعجزه 
عن الأداء لبعد يده عنه. وهذا لا ينفى 
الوجوب كا فى : ابن السبيل ”© . 

وقال أبو عبيد : وذلك لأنهذا المال ‏ وإن 
كان صاحبه غير راج له ولاطامع فيه فإنه ماله 


)١(‏ الأموال لأبى عبيد ص 584 (ط . مكتبة الكليات الأزهرية 
م"ااه) . 
زفق الأموال لأى عبيد ص وان 


(؟) البدائع ؟/ 9 . 


"١5 


00000 0 ا ل ا 


وملك يمينه» فمتى ثبته على غريمه بالبينة أو 
يَسر بعد إعدام» كان حقّه جديدًا عليه 
فإن أخطأه ذلك فى الدنيا فهو له فى الآخرةء 
وكذلك إن وجده بعد الضياع كان له دون 
الناس», فلا أرى ملكه زال عنه على حال» 
ولو كان زال عنه لم يكن أولى به من غيره عند 
الوجدان ! فكيف يسقط حقٌ الله عنه فى هذا 
المال» وملكه لم يزل عنه ؟ ! أم كيف يكون 
أحقّ به إن كان غير مالك له ؟ ”22 , 

القول الثانى : 

4 - ذهب أبو حنيفة » وصاحباه أبو يوسف 
وحمد. و«أحمد- فى رواية عنه 
والشافعى . - فى القديم- . والليث . 
وأبوثورء وإسحاق »ء وقتادة : إلى أنه لا 
تجب الزكاة فى المال الضَّار ويستقبل مالكه 
حولا مستأنفا من يوم قبضه "© . ونقله ابن 
حبيب عن الإمام مالك ”” . 


واستدلوا على ذلك : 


)١(‏ الأموال لأبى عبيد ص 2.514 وانظر الأموال لابن زنجويه 
*/55ي. 

)١(‏ البحر الرائق ؟/ 20777 مجمع الأخمبر 145» الفتاوى الحندية 
.١74 ١‏ بدائع الصنائع ”/ 4. شرح الوقاية لصدر الشريعة 
١‏ 48 الحداية مع فتح القدير والعناية والكفاية 1/ 2111 المغنى 
لابن قدامة 7/ 45. 48. المهذب .١54 /١‏ المجموع للنووى 
,"4١ 5‏ الإشراف للقاضى عبد الوهاب ١57/١‏ . 


(9) الزرقانى على الموطأ 7/ .٠١5‏ المقدمات الممهدات ص 779 . 


ااا ا ا ا ااا ا اا اا ا اا ا ل ا ل ا لل لفيا 


عنهم . حيث روى عن على رضى الله 
عنه أنه قال : (لا زكاة فى مال الضما) "2 . 

(ثانيا) بأنْ من شروط وجوب الزكاة فى 
الملل : الملك التام وهو غير متحقق فيه. إذ 
هو تملوك رقبة لايدا » فقد خرج عن يده. 
وتصرفه فلم تجب عليه زكاته, كالمال الذى فى 
بك اكه 0 

(ثالثا) وبأنّ المال الضُمار غير منتفع به فى 
حق المالك. لعدم وصول يده إليه والمال إذا 
لم يكن مقدور الانتفاع به فى حق المالك لا 
يكون المالك به غنياء ولا زكاة على غير الغنى 
اعدف 0 

(رابعا) ولأ السبب فى وجوب الزكاة هو 
المال النامى. ولا ناء إل بالقدرة على 
التصرف. ولا قدرة عليه فى الضمارء فلا 
زكاة» قال العينى : وذلك لأن النماء شرط 
لوجوب الزكاة. وقد يكون الناء تحقيقا كيا فى 
عروض التجارة» أو تقديرا كما فى النقدين» 
والمال الذى لا يرجى عوده لا يتصور تحقق 
الاستناء فيه» فلا يقدر الاستنماء - أيضا 9 
(1) قال الحافظ ابن حجر فى (الدراية) (1/ 544) لم أجده عن على 

|. ه وقال العينى فى البناية (/ 7) : وقال الزيلعى : هذا 

غريب . قلت : أراد أنه لم يثبت مطلقا . 
(؟) انظر المهذب للشيرازى 1١59 /١‏ . 


(1) بدائع الصنائع ؟'/؟ة. 
(5) البناية على الهداية 7/ 15١‏ . 


-7"١1/- 


١ استبضاع‎ . "٠  ؟ا/ استبراء‎ 


استبراء الأمة التى لا تحيض لصغر أو كبر : 

- مذهب مالك أن الأمة التي لا تحيض لصغر أو 
كير : أنه تتر بص ثلاثة أشهر. ونقل ابن رشد في 
المقدمات أنه قد جرى اختلاف في مذهب مالك» 
فقيل: استبراؤ ها شهرء وقيل شهر ونصف. وقيل 
شهرانء, وقيل ثلاثة أشهر. وهو المشهور في المذهب 
الحنبلي. وهوقول المحسن. وابن سير ين» 


الشافعي . 

ومذهب أبي حنيفة, والراجح عن الشافعي. 
أنها تستيرأ بشهر فقط. وعلل ذلك بأن الشهر. 
يتحقق فيه في غيرها طهر وحيض, ولأن الشهر قائم 
مقام الطهر والحيض شرعا. "© 


الاستمتاع بالأمة المستبرأة : 

34> مذهب أبي حنيفة . ومالك. والشافعي ف 
رواية أن المستيرأة لا يقبلهاء ولا يباشرهاء ولا ينظر 
منها إلى عورة. حتى ينتهى أمد الاستبراء » وذلك 
لأنه من الجائز أنها حملت من البائع » وأن البيع 
باطل . وهذه التصرفات لا تحل إلا في الملك . 
ووافقهم أحمد. وله رواية بالتفصيل بين المطيقة 
ورف 0 


2145/١  طوسبملا )١(‏ ولمقدمات 946/7 . والشرواني 

500/4 
(*) المبسوط ١45/١‏ . والمدونة5/وه” . والسزرقاني 
0/4 ,. وعمدة القاري ه/ 50١‏ . والقليوبي "١/4‏ 3 


61١ /0 والمغني‎ 


أثر العقد والوطء زمن الاستبراء 

64 العقد على المستب رأة حرام في جميع المذاهب» 
وكذلك الوطء بالأولى » وتفصيل أثره من حيث نشر 
الحرمة في كتب الفقه . 0 


إحداد المستيرأة : 

"٠‏ اتفق الفقهاء على أن المستبرأة لا يجب عليها 
الاحداد ولا يستحب لاء لأن الإحداد شرع لزوال 
7 الوا ز[فةق 

بعمة لزواج . 


استبضاع 


التعريف : 
١-أ‏ الاستبضاع في اللغة: من الببضع » بمعنى 
القطع والشق » ويستعمل استعالا مجازيا في 
النكاح والمجامعة . 

والتضع - بالضم ‏ الجاع ٠‏ والفرج نفسه"" , 
وعلى هذا فالاستبضاع هو: طلب الجاع ؛ ومنه 
نكاح الاستبضاع ؛ الذي عرفه ابن حجر بقوله : 
وهو قول الرجل لزوجته في الجاهلية : « أرسلي إلى 
فلان» فاستبضعي منه » أي اطلبي منه المباضعة 2 


 71/ا/‎ /4 الزرقاني "/ 155-158 ., وابن قاسم العبادي‎ )١( 
514 /1/ والمغني‎ 
. 7٠ /* زقة المغني /1/ /11ه . وحساشية الشلبي على الزيلعي‎ 
والإشراف على مسائل الخلاف ”177/7 . وابن عابدين‎ 
8/7 
) تاج العروس . ولسان العرب . مادة ( ب ضرع‎ 2 


لاا 


الال ل ا ا ا ل ل اال ا ا ل ل 2 2 2 2 2 ا 0 


(خامسا) ولأن السبب هو المال النامى 
تحقيقا أو تقديرا بالاتفاق. للاتفاق على أنْ 
من ملك من الجواهر النفيسة ما تساوى آلافا 
من الدنانير ول ينو فيها التجارة» لا تجب فيها 
الركاة . وولاية إثبات حقيقة التجارة باليد. 
فإذا فاتت انتفى تصور الاستنماء تحقيقاء 
فانتفى تقديراء لأنْ الشىء إنما يقدر تقديرا إذا 
تصور تحقيقاء وعلى هذا انتفى ف النقدين - 
أيضا ‏ لانتفاء نائهما التقديرى بانتفاء 
تصور التحقيقى بانتفاء اليد.» فصار 
بانتفائه| كالتاوى . فلذلك 0 تجهب صدقة 
الفطر عن الآبق. وإنما جاز عتقه عن 
الكفارة. لأن الكفارة تعتمسد جرد الملك. 
وبالإباق والكتابة لا ينتقص الملك أصلاء 
بخلاف مال ابن السبيل لثبوت التقديرى 
فيه. لإمكان التحقيقى إذا وجد نائبا 29 , 
القول الثالث : 
6 ذهب مالك ف المشهور عنهة 
والأوزاعى والحسن البصرى إلى أن على مالكه 
أن يزكيه لسنة واحدة إذا قبضه 9 , 
)١(‏ فتح القدير (الميمنية 114 ه) 5/ 177 . 
(؟) الإشراف للقاضى عبد الوهاب /١‏ 5» ملح الليل 
/١‏ 1", شرح الزرقانى على خليل ؟/ 108. المقدمات 
الممهدات لابن رشد ص 559., المنتقى للباجى :/ 211 
القوانين الفقهية ص ٠‏ (ط . الدار العربية للكتاب) شرح 
الموطأ للزرقانى 7/ ٠١5‏ . المغنى 7/ 087 الأموال لأبى عبيد 


ص 0450. الأموال لابن زنجويه 7/ 457. المصنف لابن أبى 
شيبة «/ 507 , : 


لل 010 اا 0ك 


واستدلوا على ذلك : 

(أولا) بها روى مالك فى الموطأء وأبو عبيد 
فى الأموال. وابن أبي شيبة فى مصنفه أنّ عمر 
ابن عبد العزيز كتب فى مال قبضه بعض 
الولاة ظلماء يأمره برده إلى أهله. وتؤخذ زكاته 
لما مضى من السنين » ثم عقب بعد ذلك 
بكتاب أن لا يؤخذ منه إل زكاة واحدة» فإنه 
كان ضارا م 

قال الباجى : قوله أولا أن يؤخذ منه 
الزكاة لما مضى من السنين : أنه لأ كان فى 
ملكه . ولم يزل عنه » كان ذلك شبهة عنده 
فى أخذ الزكاة منه لسائر الأعوام » ثم نظر بعد 
ذلك : فرأى أنّ الزكاة تجب فى العين. بأن 
يتمكن من تنميته., ولا يكون فى يد غيره. 
وهذا مال قد زال عن يده إلى يد غيرهء ومنع 
هذا عن تنميته» فلم تجب عليه غير زكاة 


واحدة 9 : 


(ثانيا) قال القاضى عبد الوهاب : ودليلنا 
على أنْ عليه زكاة سنة واحدة : أنه حصل فى 
يده فى طرف الحول عين نصاب». فوجب 
عليه الزكاة. ولا يراعى تضاعيف الحول. 


)١(‏ انظر الموطاً مع المنتقى ؟/ 117. مصنف ابن أبى شيبة 


7/ ”1 ٠7ء‏ الأموال لأبى عبيد ص .594٠‏ الأموال لابن زنجوية 
؟/ لاهة. 


(؟) المنتقى للباجى '/ 1١7‏ . 


1١48-‏ ل 


00000000000000 1 ل 1 1 لل كا 


ا لوعان مداق أو الحول نصاب. 
فاشترى به سلعة د ثم باعها فى آخر الحول 
عاب لبه قار اتج طرف لخرل 
زاغو مراقأة رمقل 01 


انظر: صوم 


انظر: كفالة 


. ١57/1 الإشراف على مسائل الخلاف للقاضى عبد الوهاب‎ )١( 


للا ااا اا ا اا ا ا اا ا ا ا ل ل لل الالال ل يفا 


. : يطلق الضُهان فى اللغة على معان‎ - ١ 
أ منها الالتزام» تقول : ضمنت المال. إذا‎ 
: التزمتهء ويتعدى بالتضعيف, فتقول‎ 
. ضمنته المال» إذا ألزمته إياه‎ 
 ءىثلا ب ومنها : الكفالة» تقول : ضمنته‎ 
. ضاناء فهو ضامن وضمين . إذا كفله‎ 
اج - ومنها التغريم » تقول : ضمنته الشىء‎ 
)١ تضميناء إذا غرمته. فالتزمه‎ 
أمافى اسطلح الفقهاء فيطلق على‎ 
: المعانى التالية‎ 
أ- يطلق على كفالة النفس وكفالة مأل غلن‎ 
جمهور الفقهاء من غير الحنفية» وعنونوا‎ 


. للكفالة بالضمان . 


ب - ويطلق على غرامة المتلفات والغصوب 
والتعييبات والتغييرات الطارثئة . 

ج كما يطلق على ضمان المال. والتزامه بعقد 
وبغير عقد . 


: المصباح المنير للفيومى . والقاموس المحيط للفيروز آبادى مادة‎ )1١( 
«(ضمن)‎ 


-5١9- 


ل ل 1171111111 00 


د ىا يطلق على وضع اليد على المال. بغير 
حق أو بحق على العموم . 
ه ‏ ىا يطلق على ما يجب بإلزام الشارع . 
بسبب الاعتداءات : كالديات ضيهانا 
للأنفس., والأروش ضانا لما دونهاء وكضمان 
قيمة صيد الحرم. وكفارة اليمين. وكفارة 
الظهار. وكفارة الإفطار عمدا فى رمضان . 
وقد وضعت له تعاريف شتى». تتناول 
هذه الإطلاقات فى الجملة, أو تتناول 
بعضها . منها : 


- أنه (عبارة عن رد مثل الحالك. إن كان 


مثلياء أو قيمته إن كان قيميا ) 9 . 


إفيف 


- وأنه (عبارة عن غرامة التالف) 
القليوى - . : إنه التزام دين أوإحضار عيسن 
أو بدن 5 

د وفى محلة الأحكام العدلية أنه إعطاء مثل 
الثىء إن كان من المثليات وقيمته إن كان من 
القيميات ©) , ٠‏ 

)١(‏ غمزعيون البصائر للحموى شرح الأشباه والنظائر. لابن نجيم 


الحنفى 5/ 5 ط . دار الكتب العلمية فى بيروت . 
2( نيل الأوطار للشوكان. شرح منتقى الأخيان لابن تيمية الجد 


1/6 . 
إفة حاشية القليوى على شرح المحلى على المنهاج 7/ 37 . 
(8) المادة : ١ع‏ . 


ه ‏ وعند المالكية : (شغل ذمة أخرى 
بالحق) 27 
الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
أ الالتزام 

5 الالتزام فى اللغة . 


الاصطلاح. الفقهى : 
يكن لازما للها" . 


الثبوت والدوام ‏ وق 


ب - العقد : 


- العقد : ارتباط أجزاء التصرف الشرعى » 
بالإيجاب والقبول ””“. وف المجلة : 9 
ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه مشروع 
يثبت أثره فى محله. فإذا قلت : زوجت». 
وقال : قبلت. وجد معنى شرعى. وهو 
النكاح. يترتب عليه حكم شرعى. وهو : 
ملك المتعة . 


0 5 
العهدة فى اللغة : 


٠١9 جواهر الإكليل للأبى. شرح مختصر سيدى خليل ؟/‎ )١( 
. 2 ط : دار المعرفة فى بيروت‎ 

)١(‏ غمز عيون البصائر على محاسن الأشباه والنظائر للحموى 
”> ط: الآستانة سنة ١74٠‏ ها ء. والتعريفات 
للجرجان . 

[فة درر الحكام فى شرح غرر الأحكام لملا خسرو 5/١‏ ”8ط: 
الآستانة 1١784‏ 170ها . أول كتاب التكاح. 
والتعريفات للجرجاق . 

١٠١5و‎ ٠١37 : المادة‎ ):( 


وثيقة ثيقة المتبايعين. لأنه 


5206 - 


00 ا 


يرجع إليها عند الالتباس 2. وهى كتاب 
الشراءء أو هى الدرك 29 أى ضمان الثمن 


5 0 


وق الاصطلاح تطلق عند جمهور الفقهاء 
على هذين المعنيين : الوثيقة والدرك 29 . 

وعرفها المالكية بأنها : تعلق ضمان المبيع 
بالبائع أى كون المبيع فى ضمان البائع بعد 


العقد. مما يصيبه فى مدة خاصة 9©). 


والضمان أعم ؛ والعهدة أخض . 


د التصرف : 
© التصرف هو التقليب» تقول : صرفته فى 
الأمر تصريفا فتصرف. أى قلبته فتقلب 9 . 


وف الاصطلاح يفهم من كلام الفقهاء : أنه 
ويرتب عليه الشارع حكماء كالعقد والطلاق 


. المصباح المنير . مادة (عهد)‎ )١( 
؟) مختار الصحاح . مادة (عهد) وانظر حاشية القليوى على شرح‎ . 
. 33506 /1 المحلى على المنباج‎ 
وانظر شرح المحلى على المنهاج 17/ 6لا‎ 738١ / 5 رد المحتار‎ )"( 
والاقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع للشربينى الخطيب وحاشية‎ 
. ١١١ البجيرمى عليه ؟'/‎ 
شرح كفاية الطالب لرسالة ابن أبى زيد القيرؤانن وحاشية‎ )4( 
. 1١59 العدوى عليها ؟/‎ 
. القاموس المحيط. مادة : (صرف)‎ )0( 


(ر: تصرف ف )١‏ وهو بهذا المعنى أعم من 
الضمان 

مشروعية الضمان : 

5- شرع الضُمان» حفظا للحقوق. ورعاية 
للعهود. وجبرا للأضراره وزجرا للجناة» 
وحدًا للاعتداء» فى نصوص كثيرة من القرآن 
الكريم, والسنة النبوية» وذلك فيهما يل : 
أ- فيها يتصل بمعنى الكفالة» بقوله تعالى : 
«ولن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم» 29 أى 
كفيل ضامن ؛ فقد ضمن يوسف عليه 
السلام لمن جاء بصواع الملك - وهو إناؤه 
الذى كان يشرب به -قدرما يحمله البعيرمن 
الطعام 3 

ب - وفيها يتصل بالإتلافات المالية ونحوهاء 
بحديث : أنس رضى الله تعالى عنه 
قال : أهدت بعض أزواج النبى كي إلى 
النبى يَكَلِِ طعاما فى قصعة. فضربت عائشة 
القصعة بيدها فألقت ما فيهاء فقال النبى 
كك : «طعام بطعام. وإناء بإناء» 9 . 


ج - وفيها يتصل بضمان وضع اليد : حديث 


سمرة بن جندب رضى الله تعالى عنه 


. 1/7 : سورة يوسف‎ )١( 

(') حديث أنس : «أهدت بعض أزواج النبى كك طعاما فى 
قصعة....» أخرجه الترمذى (”7/ 81) وأصله فى البخارى 
(ه/١7١).‏ 


- "7:2١ 


ا يما اط : 

د وفيها يتصل بالجنايات ‏ بوجه عام 
ونحوها قوله تعالى : «وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به # 0 

ه ‏ وفيها يتصل بجنايات البهائم : حديث 
البراء بن عازب«أنه كانت له ناقة ضارية 
فدخلت حائطا فأفسدت فيه » فقضى 
رسول الله عَكِلٍ أن حفظ الحوائط بالغهبار على 


أهلهاء وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها. 


وأن ما أصابت الماشية بالليل فهو :عل 


أهلها رع 
وحديث الئنععان بن بشيرء قال : قال 
رسول الله يكل : «من أوقف دابة فى سبيل من 
سبل المسلمين» أو فى سوق من أسواقهم. 
فأوطأت بيد أو رجل فهو ضامن» 9 . 
وقد أجمع الفقهاء على أن الدماء والأموال 


. حديث سمرة بن جندب : «على اليد ما أخذت حتى تؤدى»‎ )١( 
أخرجه الترمذى (”/ /ا00) وأشار ابن خجر فى التلخيص‎ 
. (؟/ "0) إلى إعلاله‎ 

(9) سورة النحل / ١75‏ . 

(1') حديث البراء بن عازب «أنه كانت له ناقة ضارية . . .» 
أخرجه أحمد (5/ 146) والحاكم (17/ 448) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهيى . 

(*) حديث النعهان : 

المسلمين . . . » 
أخرجه الدارقطنى (7/ )١94‏ والبيهقى (4/ 55 ”7) وضعف 
البيهقى رجلين فى إسناده . 


«من أوقف دابة فى سبيل من سبل 
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مصونة فى الشرع, وأن الأصل فيها الحظر 
وأنه لا يحل دم المسلم ولا يحل ماله إلا 


ما يتحقق به الضمات 
- لا يتحقق الضان إلا إذا تحققت هذه 


الأمور : التعدى, والضررء والإفضاء 5 


أولا : التعد لتعدى : 

التعدى فى اللغة. التجاوز. 

وفى الاصطلاح هو: يحاوزة ما ينبغى أن 
يقتصر عليه شرعا أو عرفا أو عادة "' . 
وضابط التعدى هو : مخالفة ما حده الشرع 
أو العرف . 

ومن القواعد المقررة فى هذا الموضوع (أن 


ْ كل ما ورد به الشرع مطلقاء. ولا ضابط له 


فيهء ولا فى اللغةء» يرجع فيه إلى 
العرف ) © . 

وذلك مثل : الحرز فى السرقة » والإحياء 
فى الموات» والاستيلاء فى الغصب. وكذلك 
التعدى فى الضيان » فإذا كان التعدى مجاوزة 
ما ينبغى أن يقتصر عليه » رجع فى ضابطه 


)١(‏ تفسير الرازى : (مفاتيح الغيب). 7/ ١7١‏ ط : الآستانة. 
دار الطباعة العامرة : /ا ١0‏ وم 1١0‏ هاء وتفسير الآلوبى 
٠١ /1‏ هط : المطبعة المنيرية فى القاهرة . 

(7) الأشباه والنظائر. للسيوطى ص 48 ط:دار الكتب العلمية فى 


ف ا 


ل ل 1 ا ااا ااا 00 


إلى عرف الناس فيم| يعدونه مجاوزة وتعديا ‏ 
سواء أكان عرفا عاما أم خاصا . 

ويشمل التعدى : المجاوزة والتقصير. 
والإثمال. وقلة الاحتران كما يشتمل العمد 
والخط) 29, 


ثانيا * الضرر: 
4 الضرر فى اللغة : نقص يدخل على 
الأعيان ”" . 

وفى الاصطلاح : إلحاق مفسلة 
بالغير””. وهذا يشمل الإتلاف والإفساد 
وغيرهما . 

والضرر قد يكون بالقول. كرجوع 
الشاهدين عن شهادتهاء بعد القضاء وقبض 
المدعى المال ء فلا يفسخ الحكم. ويضمنان 
ما أتلفاه على المشهود عليه سواء أكان دينا 
أم عينا ذا 

وقد ينشأ الضرر عن الفعل كتمزيق 
الثياب» وقطع الأشجار وحرق الحصائد . 


)0 راجع فروعا كثيرة فى هذا ٍ جامع الفصولين /7> وما 


بعدهاء وجمع الضمانات للبغدادى ص 5٠‏ وما بعدها طُ. 


الأولى » بالمطبعة الخيرية فى مصر: ١7١08‏ ها اء وتكملة فتح 
القدير 9/ 746 ط : دار إحياء التراث العربى . 

زفق المصباح المنير» مادة : ضرر . 

(1) فتح المبين لشرح الأربعين (النووية) لابن حجر اليئمى )7١١(‏ 
ط : العامرة الشرفية فى القاهرة : ؟155اها . 

(؟) تبيين الحقائق 5/ 754 . 


ا لل 


والضرر قد يكون بالقول والفعل ىا 
سبق. وقد يكون بالترك. ومثاله : امرأة 
تصرع أحيانا فتحتاج إلى حفظهاء فإن م 
الصرع. فعليه ضمانها 2 . 

ودابة غصبت فتبعها ولدهاء فأكله الذئب 
فعلا 7 . 

وينظر التفصيل فى مصطلح : (ضرر) . 
الثا : الإفضاء : 
٠‏ من معان الإفضاء فى اللغة : الوصول 
يقال : أفضسيت إلى الشىء : وصلت 
إليه 0 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى 
اللغوى . 
' ويشترط لاعتبار الإفضاء فى الضمان 
مايل : ش 
آخر غيره» سواء أكان هو مباشرة أم تسبيبا ١‏ 

وأن لا يتخلل بين السبب وبين الضررء 


)١(‏ حاشية الرملى على جامع الفصولين ؟/ 8١‏ نقلا عن نوازل أبى 
الليث 


() الدر المختار ورد المحتار د/ 117 ١١7“‏ 
(؟) المصباح المنير . 


ير 5 
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فعل فاعل مختا وإلا أضيف الضان إليه. 
لا إلى السبب» وذلك لمباشرته او 
تعدد محدثى الضرر : 

إذا اعتدى جمع من الأشخاص. وأحدثوا 
ضررا : فإما أن يكون اعتداؤهم من نوع 
واحدء ‏ بأن يكونوا جميعا متسببين أو 
مباشرين» وإما أن يختلف بأن يكون بعضهم 
مباشراء والآخر متسبباء فهاتان حالان : 
ال حال الأولى : 


: أن يكونوا جميعا مباشرين أو متسببين‎ - ١ 
. فإما أن يتحد عملهم ف النوع. أو يختلف‎ 
أ ففى الصورة الأولى. أى إذا كانوا جميعا‎ 
مباشرين أو متسببين واتحد عملهم نوعاء‎ 


كان الضمان عليهم بالسوية» كبا لو تعمد 


جماعة إطلاق النار على شخص واحدء ول ٠‏ 


تعلم إصابة واحد منهم. يقتص منهم جميعا 
وهذا محمل قول سيدنا عمر ‏ رضى الله تعالى 
عنه ‏ (لو اشترك فى قتله أهل صنعاع. 
لقتلتهم جميعا) ‏ . 

ب - وإذا كانوا جميعا مباشرين أو متسببين» 
واتحد عملهم نوعا. لكن اختلف عملهم قوة 
وضعفاء كما لوحفر شخص حفر فى 
)١(‏ مجمع الضمانات )١145(‏ . 

(1) الدر المختار ورد المحتار 5/ /1ه70 . 


الطريق. وجاء آخر فوسع رأسهاء أو حفر 
الأول حفرة وعمق الآخر أسفلهاء فتردى فى 
الحفرة حيوان أو إنسان, فالقياس عند الحنفية 
هو الاعتداد بالسبب القوى. لأنه كالعلة. 
عند اجتماعها مع السبب, وهذا رأى الإمام 

والاستحسان عندهمء هو الاعتذداد 
بالأسباب التى أدت إلى الضرر جميعاء قلت 
أو كشرت,. وتوزيع الضان عليها بحسب 
القوة والضعف. فيجب الضان أثلاثاء وهو 
رأى أبى حنيفة وى يوسف ”" وآخرين من 
الحنابلة» وإن لم يميزوا بين القوة والضعف. 
واعتبروا الاشتراك ” وربما رجح بعضهم 
السبب الأول © . كحافر الحفرة وناصب 
السكين فيها . 
الحال الثانية : 
- أن يكون المعتدون مختلفين. بعضهم 
مباشر ٠‏ وبعضهم متسبب : 

والأصل ‏ عندئذ ‏ تقديم المباشر على المتسبب 
فى التضمين ”2 وذلك للقاعدة العامة 


)١(‏ تكملة البحر الرائق للطورى 8/ 78417 ط : المطبعة العلمية 
فى القاهرة 5١‏ هي ومجمع الضمانات ص ١8١‏ . 

زفق كشاف القناع 5/ ا . 

. 1/5 شرح المحلى على المنهاج‎ (2١ 

(4) مجمع الضانات )5١7(‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 
(القاعدة: ١4‏ ص )١157‏ وجواهر الإكليل 7/ 2٠1١448‏ 


5؟751- 


١5-1١١ ضان‎ 


ا 20 وووووو و و06 


المعروففة عند جميع الفقهاء : (إذا اجتمع 
المباشر والمتسبب.» يضاف الحكم إلى 


المباشى) . 

ومن أمثلة هذه القاعدة مايل : 

أ لو حفر شخص حفرة فى الطريق» فألقى 
آخر نفسه. أو ألقى غيره فيها عمداء لا 


يضمن الحافر بل الملقى وحده, لأنه 
المباشر 0 


ب - لو دل سارقا على مال إنسان» فسرقه» 
لضان على الدال . ”) 


١‏ - ويستثنى من قاعدة تقديم المباشرة على 
التسبيب صورء يقدم فيها السبب على العلة 
المباشرة» وذلك إذا تعذرت إضافة الحكم إلى 
المباشر بالكلية ”" فيضاف الحكم ‏ وهو 
الضمان هنا إلى المتسبب وحده» كما إذا دفع 
رجل إلى صبى سكينا ليمسكه له. فسقط 
من يدهء فجرحه. ضمن الدافع. لأن 


د والأشباه والنظائر (القاعدة : 
يجب الحنبلى (القاعدة : 
5ه 56ه. 

)١(‏ مجمع الضمانات ص 8٠‏ اوجواهر الإكليل ؟/ ١58‏ .والقواعد 
لابن يجب ص 7386 . 

(؟) مجمع الضيانات )5١7(‏ والتاج والإإكليل لمختصر خليل للمواق 
6ه . 

() كشف الأسرار لعبد العزيز البخارى. شرح أضول فخر الإسلام 
البزدوى (5/ ١07‏ ط : الآستانة) . 


+ صسص>52١):‏ والقواعد لابن 
/ا1 صا 7868) ولمغنى 


0000 0 ا اا 1ل ا ا 


السبب هنا فى معنى العلة ( . 
تتابع الأضرار : 
5 - إذا ترتبت على السبب الواحد أضرار 
متعددة, فالحكم أن المتعدى المتسبب' 
يضمن جميع الأضرار المترتبة على تسببه. ما 
دام أثر تسببه باقيا لم ينقطع فإن انقطع 
بتسبب آخر لم يضمن . 
فمن صور ذلك عند الحئفية : 
أ سقط حائط إنسان على حائط إنسان 
آخرء وسقط الحائط الثاى على رجل فقتله : 
كان ضمان الحائط الثانى والقتيل على صاحب 
الحائط الأول 29 لأن تسبب حائطه لم 
ينقطع . 

فإن عثر إنسان بأنقاض الحائظ الثان. 
فانكسر, لم يضمن الأول . لأن التفريغ ليس 
عليه ولا يضمن صاحب الخحائط الثانى إلا 
إذا علم بسقوط حائطه. ولم ينقل ترابه فى مدة 
تسع النقل . 
ب - لو أشهد على حائطه بالميل» فلم ينقضه 
صاحبه حتى سقط. فقتل إنساناء وعثر 


)١(‏ كشف الأسرار 85/ 21701 والتسوضيح على التنقيح لصدر 
الشريعة. مع شرح التلويح للتفتازانى ؟/ ١8‏ ط : دار 
الكتب العلمية فى بيروت . والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص ١77"‏ ط : دار الكتب العلمية فى بيروت . 


١86 مجمع الضيانات ص‎ )١( 


د 51:6 - 


١ 


بالأنتقاض شخص فعطب. وعطب آخر 
بالقتيل» كان ضمان القتيل الأول وعطب 
الثانى على صاحب الحائط الأول. لأن 
الحائط. وأنقاضه مطلوبان منه. أما التلف 
الخاصل بالقتيل الأول. فليس عليه. لأن 
نقله ليس مطلوبا منه.ء بل هو لأولياء 
القتيل " . 

إثبات السببية : 


6 الأصل فى الشريعة, هو أن المعتدى 
عليه الذى وقع عليه. الضرر . أو وليه إن 


قتلء. هو المكلف بإثبات الضرر. وإثبات 


تعدى من ألحق به الضرر, وأن تعديه كان هو 
السبب فى الضرر . 

وذلسك لحذيث ابن عباس «رضى الله 
تعالى عنهها قال : قال رسول الله بل : «لو 


يعطى الناس بدعواهم, لادعى رجال أموال' 


قوم ودماءهم. لكن البينة على المدعى. 
واليمين على من أنكر» " . 
وتثبت السببية بإقرار المعتدى » كما تثبت 


)١(‏ الدر المختار ه/ 5 ويمجمع الضمانات ص ١860‏ وتكملة 
البحر الرائق للطورى 4/ 4١5‏ . 

(؟) حديث ابن عباس : «لو يعطى الناس بدعواهم 0 
أخرجه البخارى (8/ )7١١7*‏ ومسلم (7/ 1777) دون قوله : 
(لكن البينة على المدعى) الخ وفيها : (اليمين على المدعى 
عليه) وأخخرج البيهقى )١07 /٠١(‏ من حديث ابن عباس 
مرفوعا كذلك : «البيئة على المدعى واليمين على. المدعى 
عليه » . 


0 ْ 
بالبينة إذا أنكر وتثبت بالقرائن» وبيمين 
المدعي وشاهد عل الحملة ونحوها من 

00 الإثبات 210 


شروط الضمان : 

5 يمكن تقسيم شروط الضان إلى 

قسمين : شروط ضمان الجناية على النفس. 

وشروط ضمان الحناية على المال . 

أولا : شروط ضمان الحناية على النفس : 
الجناية على النفس إن كانت عمدا وكان 

الجانى مكلفا يجب فيها القصاصء. فإن كان 

الجانى غير مكلف. أو كانت الحناية خطأ 

وجبت فيها الدية . 

وينظر التفصيل فى : (ديات) . 

ثانيا : شروط ضيان الجحناية على المال : 
تتنلخص هذه الشروط ف أن يكون 

الاعتداع, واقعا على مال متقوم ‏ مملوك. 

محترم » كها يشترط أن يكون الضرر الحادث ' 

دائم) (فلو نبتت سن الحيوان لم تضمن 

المكسورة) . وأن يكون المعتدى من أهل 

الوجوب » فلا تضمن البهيمة. ولا مالكها 


)3( انظر الطرق الحكمية لابن القيمعص ما بعدهاط : دار 
لحي العلمية فى بيروت 1 
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ل ل ل ‏ مالالا اا ااا ا م00 


إذا أتلفت مال إنسان وهى مسيبة» لأنه 
جبار . 
ولا يشترط كون الجانى على المال مكلفاء 
فيضمن الصبى ما أتلفه من مال على 
الآخرين, ولا عدم اضطراره» والمضطر فى 
المخمصة ضامن, لأن الاضطرار لا يبطل 
حق الغير”' . 
أسباب الضمان : 
١/‏ - من أسباب الضمان عند الشافعية 
والحنابلة مايل : 
-١‏ العقد.» كالمبيع والثمن المعين قبل 
القبض والسلم فى عقد البيع : 
" - اليد. موقّنة كانت كالوديعة والشركة إذا 
حضيل التصدى + او عي مؤقدة كالخصب 
والشراء فاسدا . | 
ج - الإتلاف. نفسا أو مالا” . 
وزاد الشافعية : الحيلولة» كما لو نقل 
المغصوب إلى بلد آخر وأبعده. فللمالك 
المطالبة بالقيمة فى الحال. للحيلولة قطعاء. 
فإذا رده ردها © . 
وجعل المالكية أسباب الضان ثلاثة : 
)0( راجمع فى هذه الشروط - البدائع /ا/ ١0/‏ و178كء وتبيين 
الحقائق / /ا١.‏ والقوانين الفقهية 7١‏ - 2718 وكشاف 
القناع 5/5 . 
(5) الأشباه والنظائر للسيوطى ص7757» والقواعد لابن يجب 


ص ٠١:‏ . 
2_2 الأشباه والنظائر للسيوطى ص 675لاو" . 


مم مم 5 


أحدها : الإتلاف مباشرة, كإحراق الثوب . 
وثانيها : التسبب للإتلاف. كحفر بثر فى 
موضع لم يؤذن فيه ما شأنه فى العادة أن يفضى 
غالبا للإتلاف . 
وثالئها : وضع اليد غير المؤتّمنة, فيندرج فيها 
يد الغاصب . والبائع يضمن اللمبيع الذى 
يتعلق به حق توفية قبل القبض ”" . 
الفرق بين ضمان العقد وضمان الإتلاف:. 
- ضان العقد : هو تعويض مفسدة 
مالية مقترنة بعقد 0١|‏ 
وضان الإتلاف : هو تعويض مفسدة 

مالية لم تقترن بعقد . 
وبينه| فروق تبدو فيما يلى : 

أ- من حيث الأهلية» ففى العقود: الأهلية 
شرط لصحة التصرفات الشرعية (والأهلية - 
هنا هى :أهلية أداءء وهى : صلاحية 
الشخص لمارسة التصرفات الشرعية التى 
يتوقف اعتبارها على العقل) لأنها منوطة 
بالإدراك والعقل. فإذا لم يتحققا لا يعتد 
مها 60 

أما الإنلافات المالية» والغرامات والمؤن 
(1) الفروق للقراق 070/4 الفرق لاا 5١5/5‏ 


الفرق / 11١‏ . 
(؟) التوضيح والتلويح 7/ ١784‏ وما بعدهاء والبدائع ه/ ١8‏ . 


-/17؟؟ - 


استبضاع >" - ” . استتابة ١‏ " 


الإسلام . 

ب - ويأتي الاستبضاع في اللغة بمعنى اخرء 
وهو : استبضاع الشيء. أي جعله بضاعة .7" 
لأن البضاعة هى طائفة من مال الرجل يبعثها 
للتجارة . ١‏ 


الحكم الإإجمالي لنكاح الاستبضاع : 

؟ - طالما أن نكاح الاستبضاع هوزنى محض . فإن 
الآثارالمترتبة عليه هي نفس الآثار المترتبة على 
الزنى . من حيث العقوبة».وضان العقر . ووجوب 
الاستبراء . وعدم إإلحاق نسب المولود من ذلك 
بالزاني » بل يلحق بصاحب الفراش,» إلا أن ينفيه 
بشروطه., وغير ذلك . ( ر : زنى ) . 


الاستبضاع في التجارات : 
" - يطلق بعض الفقهاء كلمة استبضاع أيضا 
على : دفع الرجل مالا لآخر ليعمل فيه . على أن 
يكون الربح كله لرب المال, ولا شيء للعامل . 
فيقال لصاحب المال مستبضع. ومبضع . 
( بالكسر) . ويقال للعامل مستبضع . ومبضع 
معه ( بالفتح ) , وهذه المعاملة هي استبضاع 
وإبضاع يد 
ولعرفة أحكامه ( ر . إبضاع ) . 


)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري ١5١/4‏ طبع المطبعة البهية 
المصرية سنة 164 ه 

(1) لسان العرب . 

(') حاشية ابن عابدين على الدر المختار */ 44 ” و4/ هلم ط ١‏ 
ببولاق . ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ه/ ه6؟ ط مطبعة 
النجاح ‏ طرابلس ليبيا . 


التعريف : 

١‏ +الاستداية ىن اللغة #اطلب العوية يقال 
استتبت فلانا : عرضت عليه التوبة ثما اقرف . 

والتوبة هي : الرجوع والندم على ما فرط منه , 

واستتابه : سأله أن يتوب .7 ولا يخرج المعنى 
الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . 


صفتها ( الحكم التكليفي ) : 

” - استتابة المرتد واجبة عند المالكية » وهوالمعتمد 
عند كل من الشافعية والحنابلة » لاحتمال أن تكون 
عنده شبهة فتزال . وذهب الحنفية وهوقول آخر 
للشافعية والحنابلة إلى أنها : مستحبة . لأن 
الدعوة قد بلخته . 9) 


استتابة الزنادقة والباطنية : 

“ - في استتابة الزنادقة وفرق الباطنية رأيان . 
الأول : للالكية . وفي الظاهر عند الحنفية , 

ورأي للشافعية, والحنابلة» لا يستتابون ولا يقبل 

منهم » ويقتلون لقول الله تعالى : (إلآ الَذِينَ تَابُوا . 

وأَصْلَحُوا وَبَينُوا )"© » والزنديق لا تظهر منه علامة 


)١(‏ لسان العرب 77/١‏ ط بيروت, والمصباح المير, والمغني 
4/4 

(7) فتح القدير 805/4" 2 وابن عابدين */ ه24 والدسوقي 
“٠04/4‏ ء والقليوبي ؛//ا/ا١‏ . والمفني ١714/4‏ 

(7) سورة البقرة / ١١‏ 


هاا 


١9-1١4 ضان‎ 


والصلات التى تشبه المؤن. فالأهلية المجتزأ 
بها هى أهلية الوجوب فقط. وهى صلاحيته 
لثبوت الحقوق له وعليه.» فحكم الصغير غير 
المميز فيها كحكم الكبير. لأن الغرض من 
الوجوب ‏ وهو الضمان ونحوه ‏ لا يختلف فيه 
حى عن آخر وأداء الصغير يحتمل 
النيابة ”" . 
ب -من حيث التعويضء ففى ضمان 
العقد. لا يقوم التعويض على اعتبار الماثلة 
ويكون التعويض بناء على ما تراضيا عليه . 
أما الإنلافات المالية فإن التعويض فيها 


يقوم على اعتبار المأثلة» إذ المقصود فيها دفم ' 


فتعتبر فيه الماثلة © » وذلك بعموم النص 
الكريم» وهو قوله تعالى : «إوجزاء سيئة 
سيئة مثلها» ”" . 

اج - من حيث الأوصاف والعوارض الذاتية. 
فقد فرق الفقهاء'فى ضمانها فى العقود وفى 
الإتلافات. وقرر الحنفية أن الأوصاف لا 
تضمن بالعقدء. وتضمن بالغصب,. وذلك 
لأن ال* لغصب قبض » والأوأصاف تضم 
بالفعل. وهو القبض. أما العقد فيرد على 
)ع( التوضيح ؟/ ١67‏ . 


. 8١ /١١ المبسوط‎ )5( 
. 5١ / سورة الشورى‎ )"( 


0 


الأعيان» لاعلى الأوصاف . والغصب (وكذا 
الإنلاف) فعل يحل بالذات بجميع أجزائها. 
فكانت مضمونة 9" . 
محل الضمان : 
الضان ”2 . سواء أكان الضان ناشئا عن 
عفد أم كان ناشئا عن إتلاف ويد. قال 
تلفت عند الغاصب عينه » بأمر من السماء» 
أو سلطت اليد عليه وتملك © . 

وقال ابن القيم : محل الضمان هو ما كان 
يقبل المعاوضة 0 


ويمكن التوسع فى محل الضمان. بحيث 
يشمل جميع المضمونات» بأن يقسم الفعل 
الضارء باعتبار محله. إلى قسمين : فعل 
ضار واقع على الإنسان, وفعل ضار واقع على 
ما سواه من الأموال. كا حيوان والأشياء . 

وقد اعتير بعض الفقهاء الاعتداء على 
المال والحيوان ضرباً من الجنايات» فقال 
الكاساني :«الجناية فى الأصل نوعان : جناية 


(1) الحداية بشروحها 4/ 704 و3080 . 

: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ؟/ /741 ط‎ )7١( 
. اها١85597‎ : الثانية . دار التوفيق النموذجية فى القاهرة‎ 

(*) المرجع السابق . 

() الطرق الحكمية ص 5017 . 
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على البهائم والجمادات وجناية على الآدمى ) 
فهذه محال الضمان. فالآدمى مضمون 
بالجناية عليه. فى النفس. أو الأطراف . 


وأما الأموال فتقسم إلى : أعيان. 
ومنافع ‏ وزوائد» ونواقص . وأوصاف 3 5 
ونبحثها فيا يل : 


أولا : الأعيان : 
٠‏ - وهى نوعان : أمانات. ومضمونات 9 . 
فالأمانات : يجب تسليمها بذاتهاء 
وأداؤها فور طلبهاء بالنصء وهو قوله 
تعالى : «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها» ”2. وتضمن حال التعدى, 
وإلا فلا ضهان فيهاء ومن التعدى الموت عن 
تجهيل لحاء إلا ما استثنى ©©. 
والمضمونات,. تضمن بالإتلاف. 
وبالتلف ولو كان سماويا 2 . 


. 71337 البدائع /ا/‎ )١( 

(؟) فتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع شرح المهذب 
١‏ 105ء وقواعد الأحكام ١57 /١‏ وما بعدها . 

9) البدائع 0/5 . 

(5) سورة النساء / 8ه . 

(0) الأشباه والنظائر لابن نجيم (797) وابن عابدين 5/ 495». 
وجواهر الإكليل 7/ .١14٠‏ والمهذب ,755/١‏ والمغني 
كا ا 

(1) بداية المجتهد ؟١/‏ 741 . 


والأعيان المضمونة نوعان : 


الأول : الأعيان المضمونة بنفسهاء وهى التى 
يجب بهلاكها ضان المثل أو القيمةء 
كالمغصوب. والمبيع بيعا فاسداء والمهر فى يد 
الزوج. وبدل الخلع ‏ إذا كان عينا معينة - 
وبدل الصلح عن دم العمد, إذا كان عينا . 
الثانى : الأعيان المضمونة بغيرهاء وهى التى 
يجب ببلاكها الثمن أو الدين» كامبيع إذا 
هلك قبل القبض» سقط الثمنء والرهن إذا 
هلك سقط الدين» وهذا عند الحنفية 29 . 
وعند المالكية : الأعيان المضمونة» إما أن 
تكون مضمونة بسبب العدوان» 
كالمغصوبات» وإما أن تكون مضمونة بسبب 
قبض بغير عدوان. بل بإذن المالك على وجه 
انتقال تملكه إليه. بشراء. أو هبق. أو وصية. 
أو قرضء فهو ضامن - أيضا ‏ سواء أكان 
البيع صحيحاء أم كان فاسدا ” . 
وكذلك الأمر عند الحنابلة فقد عرفوا 
الأعيان المضمونة, بأنها التى يجب ضمانها 
بالتلف والإتلاف, سواء أكان حصوها بيد 
الضامن بفعل مباح» كالعارية» أو محظور 
كالمغصوب. و«المقبوض بعقد فاسدء 
ونحرهها © 
(1) الدر المختار؛/ 0000.354 
(؟) القوانين الفقهية ص 55١‏ وانظر الفروق للقراني 4/ »٠١5‏ 


(ط : الأولى غ:7اه) . 
(”) القواعد لابن يجب ص: ه و8١"‏ . 


75954 - 


وعد السيوطى المضمونات» وأوصلها إلى 
ستة عشرء وبين حكم كلّ. ومنها: 
الغصب. والإتلاف. واللقطة. والقرض» 
والعارية, والمقبوض بسوم . . . . ”2 . 
١‏ وهل تشمل الأعيان المضمونة 
العقارات ؟ 
مذهب جمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة. ومحمد من الحنفية. 
العقار يضمن بالتعدى. وذلك بغصبه» 
وغصبه متصور, لأن الغصب هو: إثبات 
اليد على مال الغير بغير إذن مالكه. أو هو 
الاستيلاء على حق الغير عدواناء أو إزالة يد 
المالك عن ماله كما يقول محمد من الحنفية - 
والفعل فى المال ليس بشرط. وهذا يتحقق فى 
العقار والمنقول . 

وقد قال النبى 25 فيمن استولى على 
أرض غيره «من ظلم قيد شبر.من الأرض» 
طرندمن بع ارصن 4 

ومذهب أبى حنيفة» أن الغصب إزالة يد 
المالك عن ماله بفعل فى المال. ولهذا عرفه فى 
الكنز بإنه إزالة اليد المحقة. بإثبات اليد 


. 75٠ 1885 الأشباه والنظائر للسيوطى ص‎ )١( 

(؟) حديث : «من ظلم قيد شبر من الأرض له 
أخرجه البخارى (0/ )٠١7”‏ ومسلم (1777/7) من حديث 
عائشة رضى الله عنها . 


06 


المسطلة. وهذا لا يوجد فى العقارء ولأنه 
لايحتمل النقل والتحويل» فلم يوجد 
الإتلاف حقيقة ولاتقديرا . 

فلو غصب دارا فانهدم البناءء أو جاء 
سيل فذهب بالبناء والأشجارء أو غلب الماء 
على الأرض فبقيت تحت الماء فعليه الضمان 
عند الجمهور. ولا ضهان عليه عند أبى 


حنيفة وأبى يوسف . 


ولو غصب عقاراء فجاء آخر فأتلفه» 
فالضان على المتلف. عند أبى حنيفة وأبى 
يوسف. وعند الجمهور يخير المالك بين 
تضمين الغاصب أو المتلف 29 , 

وقالوا : لو أتلفه بفعله أو بسكنا 
إذا نقل ترابه ”” 
ثانيا : المنافع : 


- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المنافع 
أموال متقومة فى ذاتها فتضمن بالإتلاف. كا 


)١(‏ البدائع 0/ 7 » وتبيين الحقائق 5م١5‏ و4١77‏ وجامع 
الفصولين ”/ 286 والشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقى 
7/7 4و" 4. والقوانين الفقهية ص7 7١‏ والإقناع للخطيب 
الشربينى بحاشية البجيرمى /٠‏ 1717 ومابعدهاء وشرح المحل 
على المنهاج 1/ لالاء وكشاف القناع : / لالا . 

(؟) مجمع الضمانات )١57(‏ فى فروع أخرى. 


959؟ د 


أ- لأنها الغرض الأظهر من جميع 
الأموال ”" . 
ب - ولأن الشارع أجاز أن تكون مهرا فى 
النكاح. فى قصة موسى وشعيب - عليههما 
لمكم ا ل 
بأموالكم » ” . 
ج - ولأن المال اسم لما هو مخلوق لإقامة 
مصالحنا به. أو هو كايقول الشاطبى ‏ ما 
يقع عليه الملك. ويستبد به المالك, والمنافع 
منا أو من غيرنا بهذه الصفة. وإنما تعرف 
مالية الشىء بالتمول والناس يعتادون تمول 
المنافع بالتجارة فيهاء فإن أعظم الناس تجارة 
الباعة» ورأس ماهم المنفعة . ". 

د ولأن المنفعة ‏ ىا قال عز الدين بن عبد 
السلام ‏ مباحة متقومة» فتجبر فى العقود 
الفاسدة والصحيحة, وبالفوات تحت 
الأيدى المبطلة, والتفويت بالانتفاع» لأن 
الشرع قد قومهاء ونزها منزلة الأموال. فلا 
فرق بين جبرها بالعقود وبين جبرها بالتفويت 
والإنلاف 29 . 


. 795 /١ قواعد الأحكام‎ )١( 

(71) سور النساء / 58 . 

(؟) المبسوط /١١‏ 8لاء والموافقات 7 وانظر المغنى بالشرح 
الكبير ه/ 50 و75 . 

. ١الاو‎ ١/١/١ القواعد‎ )5( 


لإ ل ل 1 111111 1 111 00 


وذهب الحنفية إلى أن المنافع لاتضمن 
با . لغصب». سواء استوفاها أم عطلها أم 
استغلها. ولاتضمن إلا بالعقد. وذلك: 


- لأنها ليست بال متقوم. ولا يمكن 
ادخارها لوقت الحاجة., لأنها لا تبقى وقتين» 
ولكنها أعراض كلما تخرج من حيز العدم إلى 
حيز الوجدد نتلاشى فلا يتصور فيها 
التمول”2. وفى ذلك يقول السرخسى : 
ا ع ل 0 و 


2 0 
شبهة 


ب - ولأن المنفعة إنم| ورد 7 تقويمها فى الشرع - 
مع أنها ليست ذات قيمة فى نفسها ‏ بعقد 
الإجارة» استشاء على خلاف القياس» 
للحاجة لورود. العقد عليها » وما ثبت على 
خلاف القياس يقتصر فيه على مورد 
الع 


والمالكية يضمتون الغاضب إذا غضصب 
لغرض المنفعة بالتعدى. كما لو غصب دابة 
أو دارا للركوب والسكنى فقط. فيضمنها 
بالاستعمال. ولو كان استعماله يسيرا . 


)١(‏ المبسوط /١١‏ هلا. 

زف4 المرجع السابق ١١/82لا‏ . 

(5) تبيين الحقائق ©/ 5,» والاختيار 7/ 55 و 30. والمبسوط 
١‏ و٠806‏ وانظر الأشباه والنظائر لابن نجيم 2.7584 
م38 . : 


"9١ -‏ ل 


ولايضمن الذات في هذه الحال لو تلفت 
بسماوى ”2 . 
الثا : الزوائد : 


3 - وتتمثل فى زوائد المغصوب ونائه . 

أ- ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها مضمونة 
ضان الغصب. لأنها مال المغصوب منه. 
وقد حصلت فى يد الغاصب بالغصب» 
فيضمتها بالتلف كالأصل الذي تولدت 


5 
تيد 


ب - وعند الحنفية أن زوائد المغضوب - سواء 
أكانت متصلة كالسمن, أم منفصلة كاللبن 
والولد. وثمرة البستان. وصوف الغنم ‏ أمانة 
فى يد الغاصب, لا تضمن إلا بالتعدى 
عليهاء بالآكل أو الإتلاف. أو بالمنع بعد 
طلب المالك . 
وذلك لأن الغصب إزالة يد المالك. 

بإثبات اليد عليه وذلك لا يتحقق فى 
الزوائد, لأنها لم تكن فى يد المالك ”". 


)1( الشرح الكبير للدردير 7/ 4065-567. وجواهر 
الإكليل؟/ .15١‏ والقوانين الفقهية ص 7١9‏ . 

زهة شرح المحلى على المغباج */ "١‏ و7". والمغنى 45/ 949" و 
٠٠‏ . وكشاف القناع 4:/ ام وما بعدهاء والروض المربع 
بشرح زاد المستنقع مختصر المقنع  /١‏ 8 ط: دار الكتب 
العلمية في بيروت . 

زضة تبيين الحقائق 5/ ”7, والبدائع /ا/ 2.1١‏ وانظر بداية 
المجتهد 7/ ,"94١‏ والقوانين الفقهية ص7١؟‏ . 


اج - وللمالكية هذا التفصيل : 
أولا : ما كان متولدا من الأصل وعلى خلقته. 
كالولد» فهو مردود مع الأصل . 
ثانيا : وما كان متولدا من الأصل. على غير 
خلقته مثل الثمر ولبن الماشية ففيه قولان : 
أحدهما أنه للغاصب, والآخر أنه يلزمه رده 
قائاء وقيمته تالفا . 
الشا وما كان غير متولد. ففيه خمسة 
أقوال: 
١‏ - قيل : يردالزوائد مطلقاء لتعديه» من 
"' - وقيل: لايردها مطلقا من غير 
تفصيلء لأنها فى مقابلة الضمان الذى عليه . 
“ - وقيل: يرد قيمة منافع الأصول 
والعقار» لأنه مأمون ولا يتحقق الضمان فيه. 
ولايرد قيمة منافع الحيوان وشبهه مما يتحقق 
فيه الفتمسانة. 
: - وقيل: يردها إن انتفع بهاء ولايردها 
إن عطلها. 
© - وقيل: يردها إن غصب المنافع 
خاصةء و«لايردها إن غصب المنافع 
والرقاب 7" . 


)١(‏ بداية المجتهد 41١/5‏ و0 23947 والقوانين الفقهية ص 
ا 


75712 د 


م مياه 


4 لا يختلف الفقهاء فى ضمان نقص 


الأموال بسبب الغصب». أو الفعل الضار أو ْ 


الإنلاف أو نحوهاء سواء أكان ذلك النقص 
عمدا أم خطأ أم تقصيراء لأن ضهان الغصب 
كما يقول الكاسانى ‏ ضمان جبر الفائت 
فيتقدر بقدر الفوات ”") 

فمن نقص فى يده شيء فعليه ضمان 
النقتصان. وفيه تفصيل فى المذاهب 
الفقهية: 

أ مذهب الحنفية أن النقص إما أن 
. يكون يسيراء وإما أن يكون فاحشا. 

والصحيح عندهم ‏ كما قال الزيلعى 
أن اليسير مالا يفوت به شىء من المنفعة» بل 
يدخل فيه نقصان فى المنفعة. كالخرق فى 
الوب 7" 

والفاحش: مايفوت به بعض العين 
وبعض المنفعة. ويبقى بعض العين وبعض 
المنفعة . 

وقيل اليسير: مالم يبلغ ربع القيمة. 
والفاحش مايساوى ربع القيمة فصاعداء 
وسهذا أخذت المجلة فى المادة .)4٠٠(‏ 

ففى النقصان اليسير ليس للالك إلا 
أخذ عين المغصوب. لأن العين قائمة من كل 
)١(‏ البدائع 1/ له 
(؟) تبيين الحقائق ه/ 779 . 


ا ا ا ا اا ل ل ا ال 111 لل ل لاا لل ل لل ييا 


وجه. ويضمن الغاصب النقصان . 

وفى النقص الفاحش. يخير المالك بين 
أخذ العين» وتضمين الغاصب النقصان» 
وبين ترك العين للغاصب وتضمينه قيمة 
العين 31 

فلو ذبح حيوانا لغيره مأكول اللحم» أو 
قطع يده. كان ذلك إتلافا من بعض 
الوجوه. ونقصا فاحشاء فيخير فيه المخصوب 
منهء ولو كان غير مأكول اللحم.ء ضمن 
الغاصب الجميع» لأنه استهلاك مطلق من 
كل وجهء وإتلاف لجميع المنفعة " . 

ولو غصب العقار, فانهدم أو نقص 
بسكناهء ضمنه.» لأنه إتلاف بفعله» والعقار 
يضمن بالإتلاف. ولا يشترط لضان 
الإنلاف أن يكون بيده. 

وهذا بخلاف مالو هلك العقارء بعد أن 
غصبه وهو فى يده فإنه لايضمنه, لأنه لم 
يتصرف فيه بشىء. فلا يجب الض ان عند 
الشيخين, لأنه غاصب للمنفعة» وليست 
مالاء ولأنه منع المالك عن الانتفاع ولا 
يضمن عينه 0 


. 717 المرجع السابق. والدر المختار ه/‎ )١( 

(؟) الاختيار شرح المختار / 57 و”5 (ط: دار المعرفة فى 
بيروت . وتبيين الحقائق 5/ 7١7‏ و5579. والدر المختار 

/ 106. والهداية وشروحها 8/ 7١04‏ وما بعدهاء والبدائع 

7ا/ ١١١‏ ومابعدها . 

(*) تبيين الحقائق 4/ 5755 و 55650 ومجمع الضمانات ضص ١55‏ . 
وجامع الفصولين 7 / ”4 وفيه دليل نفيس وجيه . 


وري 


الل ا ل ال ل ل ل ل ل 2 2 2 ل ا 000ص 


ب - ومذهبت ادق العف أنه إما 
أن يكون من قبل الخالق. أو من قبل 
المخلوق . ٠‏ 

فإن كان من قبل الخالق. فليس 
0 منه ا أن يأخذه ناقصا 0 


وقيل : إن 5" أن د ويضمن الغاصب 
قيمة العيب . 

وإن كان من قبل المخلوق وبجنايته 
فالمغصوب ميه خير: 


١ :‏ - بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب». 
ويتركه للغاصب». وبين أن يأخذه ويأخذ 
قيمة النقص. يوم الجناية عند ابن القاسم. 
أو يوم الغصب.». عند سحنون . 

7 - وعند أشهب وابن المواز: هو مير بين 
أن-يضمنة القيمة» وبين أن يأخذه ناقضاء 
ولا شىء له ف الخناية» كالذى يصاب بأمر 

من. السماء 202 

وهم تفصيل فى ضمان البناء أو الغرس فى 
العقار, نذكره فى أحكام الضمان الخاصة» إن 
شاء الله تعالى . 
.)١(‏ بداية المجتهد 7/ 78 والقوانين الفقهية ص 707 ؟ وانظر جواهر 

الإكليل ؟/ »16١‏ والشرح الكبير للدردير */ 507 و2405 

ومح الجليل على مختصر سيدى خليل للشيخ محمد عليش 


ا د +*ه اط : دار صادر 


م م666 ١‏ 


ج - ومذهب الشافعية والحنابلة: أن كل 
عين مغصوبة, على الغاصب ضمان نقصها. 
إذا كان نقصا مستقرا تنقص به القيمة» سواء 
كان باستعماله. أم كان بغير استعماله» 
كمسرض الحيوان» وكشوب تخرق» وإناء 
تكسرء وطعام سوس. وبناء تخرب». ونحوه 
فإنه يردهاء وللمالك على الغاصب أرش 
النققص - مع أجرة المثل؛ كما قال القليوبى - 
لأنه نقص حصل ف يد الغاصب. فوجب 
فاته 
خامسا : الأوصضاف وضمانفا : 


6 - إذا نقصت السلعة» عند الغاصب» 
بسبب فوات وصفء فإما أن يكون ذلك 
بسبب هبوط الأسعار فى السوق. وإما أن 
يكون بسبب فوات وصف مرغوب فيه : 

أ- فإن كان النقص بسبب هبوط الأسعار 
فى الأسواق. فليس على الغاصب أو المتعدى 
ضمان نقص القيمة اتفاقاء لأن المضمون 
نقصان المغصوب. ونقصان السعر ليس 
بنقصان المغصوب. بل لفتور يحدثه الله فى 
قلوب العباد. لاصنع للعبد فيه. فلا يكون 


)ع( شرح المحلى مع خاشية القليوبى ”/ 79 وشرح الشربيق 
الخطيب على الإقناع وحاشية البجيرمى عليه */ 215٠‏ 
١‏ » وكفاية الأخيار فى حل غاية الاختصار للحصنى 
١‏ 18 ط: دار المعرفة فى بيروت . والمغنى بالشرح الكبير 
ه/ 86ث”,» وكشاف القناع 7/ 9١‏ ومابعدها . 


غ59 - 


لامو اياي يي يلل يللي 


مضمهنا وهذا ما أخذت به المجلة (المادة: 
٠‏ ,؛, ولأنه لاحق للمغصوب منه فى 
القيمة. مع بقاء العين. وإنما حقه فى 
العين, وهى باقية. كما كانت. ولأن 
الغاصب إنما يضمن ماغصبء والقيمة 
لاتدخل فى الغصب. 

ب وإن كان النقص بسبب فوات 
وصف مرغوب فيه. فهو مضمون باتفاق 
الفقهاء ىا لو سقط عضو الحيوان المغصوب» 
وهو فى يد الغاصب بآفة سماوية. أو حدث 
له عند الغاضب عرج أوشلل أو عمى » ونحو 
ذلك فإن المالك يأخذ المغصوب. ويضمن 
الغاصب النقصان : لفوات جزء من البدن» 
أو فوات صفة مرغوب فيها؛ ولأنه دخلت 
جميع أجزائه فى ضمانه بالغصب,. فا تعذر رد 
عينه» يجب رد قيمته . 

وطريق معرفة النقصان أن يقوم صحيحاء 
ويقوم وبه العيب. فيجب قدرما بينه| (" . 
تصنيف العقود من حيث الضمان : 

- يمكن تصنيف العقود من حيث 
الضمان إلى أربعة أقسام : 

(5) البدائع 7/ 2166 ويجمع الضمانات ص”7٠‏ والشرح الكبير 
للدردير / 407 و40 و2058 ومنح الجليل 8/ /ال01. 


والإقناع وحاشية البجيرمى عليه */ 141-14٠‏ وكشاف 


0 007 ل رلك والمغنى بالشرح الكبير 
ه/ 561756٠‏ . 


ا ا ا ل ا اا ا ل ل ل لل ليها 


أولا : فهناك عقد شرع للضمان». أو هو 
الضمان بذاته. وهو : الكفالة ‏ كما يسميها 
الحنفية - وهى - أيضا ‏ : الضمان كما 
يسميها الجمهور . 

ثانيا : هناك عقود لم تشرع للضمان. بل 


الضن يترتب عليها باعتباره أثرا لازما 
لأحكامها. وتسمى : عقود ضمان. ويكون 
المال المقبوض فيها مضمينا على القابض» 
بأى سبب هلك. كعقد البيع. والقسمة. 
والصلح عن مال بيال. والمخارجة. 
والقرض. وكعقد الزواج» والمخالعة . 
ثالشا: وهناك عقود يتجلى فيها طابع 
الحفظ والأمانة» والربح فى بعض الأحيان» 
وتسمى عقود أمانة» ويكون المال المقبوض 
فيها أمانة فى يد القابض» لايضمنه إلا إذا 
تلف سبب تقصيره فى حخفظة. كعقد 
الإيداع» والعارية, والشركة بأنواعهاء 
والوكالة» والوصاية . 

رابعا : وهناك عقود ذات وجهين» تنشىء, 
الضمان من وجهء والأمانة من وجه. وتسمى 
لهذاء عقود مزدوجة الأثر. كعقد الإجارة. 
والرهن والصلح عن مال بمنفعة . 
- ومناط التمييز - بوجه عام - بين عقود 
الضان. وبين عقود الأمانة. يدور مع 
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الل اال ا ل ل ل ل 2 2 2 00 


المعاوضة : فكلما كان فى العقد معاوضة» كان 
عقد ضمان. وكلما كان القصد من العقد غير 
المعاوضة, كالحفظ ونحوه. كان العقد عقد 
أمانة . 

ويستند هذا الضابط المميزء إلى قول 
المرغينانى من الحنفية» فى تعليل كون يد أحد 
الشركاء فى مال الشركة, يد أمانة: لأنه 
قبض الال بإذن المالك؛, لا على وجه البدل 
والوثيقة» فصار كالوديعة (2. 

وهذا يشير إلى أن القبض الذى يستوجب 
الضان» هو: ماكان بغير إذن المالك» 
كالمغصوب,. وما كان بسبيل المبادلة أي 
المعاوضة. أو ما كان بسبيل التوثيق , كالرهن 
والكفالة . 

والرهن ‏ فى الواقع - يؤول إلى المعاوضة ‏ 
لأنه توثيق للبدل. وكذا الكفالة. فكان 
المعول عليه فى ضان العقود. هو المبادلة. 
وفى غير العقود. هو عدم الإذنء وما المبادلة 
إلا المعاوضة. فهى منشأ التمييز بين عقود 
الضيان؛ وبين عقود الحفظ والأمانة . 

وبيان الضمان فى هذه العقود فيا يل : 
)١(‏ الهداية بشروحها 4/5 2.4٠‏ وانظر أيضافى التعليل نفسه. تبيين 


الحقائق للزيلعى وحاشية الث لشلبى عليه وفيض نقلا عن 
الإتقان . ش 


أولا : الضمان فى العقود القى شسرعت 
للضمان : 
الضمان فى عقد الكفالة : 
-إذا صح الضؤن ‏ أو الكفالة 
باستجاع شروطها ‏ لزم الضامن أداء 
ماضمئه. وكان للمضمون له (الدائن) 
مطالبته. ولا يعلم فيه خلاف. وهو فائدة 
الضمان ”© ثم 
إذا كانت الكفالة بأمر المدين» وهو 
المكفول عنه. رجع عليه الكفيل با أدى عنه 
بالاتفاق على مايقول ابن جزى - فى 
الشملنة: 
أما إذا كانت الكفالة بغير إذن 
المكفول عنه. ففى الرجوع خلاف: 
فمذهب الحنفية عدم الرجوع. إذ اعتبر 
متبرعا فُْ هذه الحال 9 , 
والمالكية قرروا الرجوع فى هذه الحال إن 
ثبت دفع الكفيل ببينة» أو بإقرار صاحب 
الحق. وعللوه بسقوط الدين بذلك ”" . 
والشافعية فصلواء وقالوا: 
إن أذن المكفول عنه. فى الضمان 
(5) الدر المختار 71١/5‏ و5/ا”ء والهداية بشروحها 7١14/5‏ و 
0 


(") الشرح الكبير للدردير */ه”” و 75 والقوانين الفقهية 
ص 75١8‏ . 
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والأداء فأدى الكفيل ؛ رجع . 
وإن انتفى إذنه فيهما فلا رجوع. . 
وإن أذن فى الضمان فقط. ولم يأذن فى 
الأداء رجع ف الأصح. لأنه أذن ف سبب 
الغرم . 
وإن أذن فى الأداء فققطء. من غير 
ضمان. لا يرجع ف الأصح. لأن الغرم ف 
الضمان» وم يأذن فيه 0 
واعتبر الحنابلة نية الرجوع عند قضاء الدين 
عن المكفول عنهء فقرروا أنه : 
إن قضى الضامن الدين متيرعا. لا 
يرجع . سواء أضمنه بإذنه أم بغير إذنه لأنه 
متطوع بذلك. 
وإن قضه ناويا الرجوع ‏ يرجع لأنه 
قضاه مبرا من دين واجب » فكان له 
ولو قضاه ذاهلا" عن قصد الرجوع 
وعدمه, لايرجع ‏ لعدم قصد الرجوع . سواء 
أكان الضمان أو الأداء بإذن المضمون عنه. 
أم بغير إذن ”". 
وهم تفصيل رباعى فى نية الرجوع 
يقرب من تفصيل الشافعية ”". 
(يراجع فيه مصطلح : كفالة) . 


(5) كشاف القناع 791/7 . 
(") المغنى ‏ بالشرح الكبير 44-8576 . 


4 - إذا مات الكفيل قبل حلول أجل 
الدين. ففى حلول الدين ومطالبة الورية به 
خلاف ينظر فى (مصطلح: كفالة) . 

ضمان الدرك : 


#٠‏ -قصر الحنفية ضهان الدرك» على ضبان 


الثمن عند استحقاق المبيع د وقالوا: . 

هو: الرجوع بالسشمن عند 
استحقاق المبيسع 0 

والدرك هو: اللمطالبة 
والمؤاخذة ©©. 

ويقال له : ضمان العهدة. عند الشافعية 
والحنابلة 0 ْ 

وعرفوه بأنه: ضمان الثمن للمشترى» إن 
ظهر المبيع مستحقا أو معيبا أو ناقصاء بعد 
قبض الثمن 29 وضمان الدرك صحيح عند 
جماهير الفقهاء وذلك: © . 

أ لأن المضمون هو المالية عند تعذر 
الرد "2»والمضمون ‏ كما يقول العدوى ‏ فى 
المعيب قيمة العيب. وفى المستحق 


والتبعة 


. 358١/5 رد المجتار‎ )١( 

. 754/54 المرجع السابق‎ )١( 

(؟) حاشية الجمل على شرح المنبج 717/4/7 . 

(4) شرح المحلى على المنباج بحاشية القليوى 2775/1 وانظر 
كشاف القناع 59/1 . 

(6) المرجعان السابقان . 

(1) كشاف القناع 759/17 . 

(7) الحداية بشروحها 2798/5 وما بعدها و85/9 وما بعدها . 
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استتابة 5 ه ١‏ استتار ١‏ 


تبين رجوعه وتوبته ‏ لأنه كان مظهرا للاسلام» 
مسرا للكفر. فإذا وقف على ذلك . فأظهر 
التوبة , لم يزد على ماكان منه قبلها , وهوإظهار 
الإسلام » ولأنهم يعتقدون في الباطن خلاف ما 
يظهرون . | 

الثاني : وهوللحنفية في غير الظاهر. ورأي 
للشافعية والحنابلة » يستتاب . لأنه كالمرتد » 
فتجري عليه أحكامه . ”'' (ر : زندقة ) . 


استتابة الساحر : 

4 - استتابة الساحر فيها روايتان . 

الأولى : للحنفية وهوظاهر المذهب . وهورأي 
للمالكية . ورأي للحنابلة» أنه لا يستتاب وهو 
ظاهر مانقل عن الصحابة . فإنه لم ينقل عن أحد 
منهم أنه استتاب ساحرا ؛ لخبر عائشة : « إن 
الساحرة سألت أصحاب النبي يلِةِ وهم 
متوافرول : هل لها من توبة ؟ فم أفتاها أحد9" » 
ولأن السحر معنى في نفسه. ولسعيه بالفساد . . 
الثانية: للشافعية ورأي للالكية والحنابلة » أنه 
يستتاب . فإن تاب قبلت توبته » لأنه ليس بأعظم 
من الشرك . ولأن الله قبل توبة سحرة فرعون » 
ولأن الساحر لوكان كافرا فأسلم صح إسلامه 
وتوبته . فإذا صحت التوبة منهما ( أي الساحر 


(١)ابن‏ عابدين "7١/١‏ و"/ 554 ٠‏ ونهاية المحتاج 894/07 ط 
المكتبة الإسلامية ., والجمل ١75/0‏ ط إحياء التراث » 
والقليوبي وعميرة 4/ 111 ط عيسى الحلبي , وجواهر الإكليل 
١‏ ط شقرون. ولمغنى 748/5 ط مكتبة الرياض 
الحديثة . 0 

(؟) الحديث أخرجه ابن أبي حاتم كا في تفسير ابن كثير 744/١‏ 
ط دار الأندلس . 


والكافر) صحت من أحدهما ( الساحر المسلم  )‏ 

(ر: سحر) ويأخذ حكم المرتد » فيحبس حتى 

رو 0 

استتابة تارك الفرض : 

ه ‏ اتفقت المذاهب على استتابة تارك الفرض من 

غير جحود أو استخفاف . حيث تقبل توبته . فإن 

ب ى أن ينوت قال الحنفية في المذعب »والحتايلة. 

في رأي عندهم : يحبس حتى يتوب أويموت . 
وقال المالكية والشافعية وهورأي للحنابلة : إن 

أبى يقتل . وهو اختيار الجمهور . () 


استتار 


التعريف : 
١‏ - الاستتار في اللغة : التغطي والاختفاء . 
يقال : استتر وتستر أي تغطى . وجارية مستترة 
أي محدرة.'" وقد استعمله الفقهاء بهذا المعنى» 
كما استعملوه بمعنى اتخاذ السترة في الصلاة . 
والسترة ( بالضم ) هي في الأصل : مايستتر به 
مطلقاء ثم غلب في الاستعمل الفقهي على : 
ماينصب أمام المصلي. من عصا أوتسنيم تراب أي 


)١(‏ نهاية المحتاج 2./18 88 2 والقليوبي وعميرة 14 » وجواهر 
الإكلبل١/76‏ و7078 ., والمغني 4/ ١67‏ » وابن عابدين 
*1/١‏ لط بولاق الأولى . 

(؟) ابن عابدين /١‏ ه77 , والبجيرمي على الخطيب 3928/5”> 

(") المصباح المنيرء والقاموس. ولسان العرب . 


حكاات 


000006464666 


الثمن ”"". وهو جائز بلا نزاع ") 

ب - ولأن الضمان هناء كفالة, والكفالة 
لالتزام المطالبة» والتزام الأفعال يصح مضافا 
إلى المال. كيا فى التزام الصوم والصلاة 
بالنذر 29 . 

ج - وقال الحنابلة فى تعليل جوازه: لأن 
الحاجة تدعو إلى الوثيقة» وهى : ثلاثة : 
الشهادة والرهن والضمان, فالأولى لا يستوق 
منها الحق. والثانية ممنوعة, لأنه يلزم حبس 
الرهن إلى أن يؤدى. وهو غير معلوم . فيؤدى 
إلى حبسه أبداء فلم يبق غير الضمان . 

د وقالوا: ولأنه لولم يصح لامتنعت 
المعاملات مع من م يعرف. وفيه ضرر 
عظيم» رافع لأصل الحكمة, التى شرع من 
أجلها البيع 9 

ونص الحنفية على أن شرط ضمان الدرك 
ثبوت الثمن على البائع بالقضاء ©2. فلو 
ستحق المبيع قبل القضاء على البائع 
بالثمن. لايؤحذ ضامن الدرك. إذ بمجرد 
الاستحقاق لاينتقض البيع على الظاهر إذ 
يعتبر البيع موقوفا عند أبى حنفية» وهذا لو 
أجاز المستحق البيع قبل الفسخ جاز ولو بعد 
(1) حاشية العدوى على شرح الخرشى 58/5 . 

(1) المرجع السابق والهداية ‏ بشروحها 5948/5 . ٠‏ 
(©) الهداية وشروحها فى الموضع نفسه . 


6 كشاف القناع 759/1 . 
(6) رد المحتار 5557/5 . 


لل ل ل ل 200 


قبضه. وهو الصحيح . » فا 0 يقض بالثمن 
على البائع لايجب رد الثمن على عي 
ل الكفيل 29 ,. ظ 

ونص الشافعية على أنه لايصح قبل قب 
الثمن. لأنه إنما يضمن مادخل فى ضمان 
البائع » وقيل : ا وعد اي 9 قد 
تدعو الحاجة إليهء بأن م الثمن 
بعده 00 
ثانيا : العقود التى لم تشرع للضهان ويترتب 
عليها الضمان : | 
الضمان فى عقد البيع : 
5م ذهب حمهور الفقهاء. إلى أن المبيع فى 
البيع الصحيح, فى ضمان البائع. حتى 
يقبضه المشترى , مع رواية تفرقة الحنابلة بين 
المكيلات.» ولموزونات. ونحوها.ء وبين 
غيرها ذا 

وذهب المالكية إلى أن الضمان ينتقل إلى 
المشترى كا يقول ابن جزى - بنفس 
العقد, إلا فى مواضع منها: مابيع علل 
الخيانبت وما بيع من الثار قبل كال 
طيبه 9 , , 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 85/4« ,0200 
(؟) شرح المحلى على المنباج 55/57" . 
(؟) البدائع 2718/0 وروضة ة الطاليين 595/7 » والشرح الكبير 


مع المغنىي ١١5/85‏ و9ا١١..‏ 
5( 5 


- 578 


لمم ووم يلل 0 


35 مايستوجب الضان فى عقد البيع : 
هلاك المبيع» وهلاك الثمن» واستحقاق 
المبيع » وظهور عيب قديم فيه. 

ويلحق به: ضمان المقبوض على سوم 
الشراء» وضان المقبوض على سوم النظر 
وضمان الدرك . 

وبيان ذلك مايل: . 


هلاك المبيع : 
7 - يفرق فى الحكم فيه. تبعا لأحوال 
هلاكه: هلاك كله. وهلاك بعضه. وهلاك 
نائه » وهلاكه في البيع الصحيح . والفاسد. 
والباطل » وهلاكه وهو فى يد البائع : أو فى يد 
المشنتري. ظ ْ 

وينظر تفصيل ذلك فى: (بيع ف 9ه 
ومصطلح : هلاك) 
هلاك ناء المبيسع : 

الأصل المقرر عند الحنفية أن زوائد 

المبيع مبيعة ‏ كى) يقول الكاسانى ‏ إلا إذا 
كانت منفصلة غير متولدة من الأصل. كغلة 
المبانى والعقارات., فإنها إما أن تحدث فى 
المبيع قبل قبضه أو بعده : 

أ- فقبل القبض .» إذا أتلف البائع الزيادة 
يضمنهباء فتسقط حصتها من الثمن عن 
المشترى . ال والسضراس المبيع » وىا 
لو أتلفها أجنبى . 


ووو وم م اياي 


ةا هلكت بآفة سماويةء كا لو هلك 
الثمر. فلا تضمن» لأنها. كالأوصاف.». 
لايقابلها شىء من الثمن. وإنها وإن كانت 
مبيعة» لكنها مبيعة تبعا لاقصدا. 

ب - أما لو هلكت بعد أن قبضها 
المشترى. أو أتلفها هو. فهى غير مضمونة 
بقبضه. ولما حصتها من الثمن. فيقسم 
الثمن على قيمة الأصل يوم العقد وعلى قيمة 
الزيادة يوم القبض 9 , ولو أتلفها أجنبى » 
ضمنها بلا خلاف, لكن المشترى بالخيار: 

إن شاء فسخ العقد. ويرجع بنع على 
الجاني بضمان الجناية . 

وإن شاء اختار البيع , واتبع الحان 
بالضمان. وعليه جميع الثمن ى] لو أثلف 
الأصل 9 . 
الضمان فى البيع الباطل : 
4" - جمهور الفقهاء لايفرقون فى قواعدهم 
العامة بين البيع الباطل» والبيع الفاسد 
والحنفية هم الذين فرقوا بينهها . 

والبيع الباطل لايثبت الملك أصلاء 
ولاحكم لهذا البيع. لآن ف للموجود. 
ولا وجود لهذا البيع إلا من حيث الصورة. 


)ع( البدائع 551/8 . 
زفق البدائع ه/507, /ا6؟ . 


 ”“"4- 


ضان 4 هم 


لل ل ل ل ا ل ا ا ا ا ل 00 


. وى ضمانه تفصيل ينظر فى: (بطلان ف 
73757 والبيع الباطل ف .)١١‏ 
ضمان البيع الفاسد : 
ه” - كل بيع فاته شرط من شروط الصحة 
فهو فاسد ” كأن كان فى المبيع جهالة. كبيع 
شاة من قطيع. أوغرر كبيع بقرة على أنها 
تحلب كذا فى اليوم. أو كان منهيا عنه. كبيع 
الطعام قبل قبضه. وبيع العينة . 

ومع الاثفاق على وجوب فسخه. وخبث 
الربح الناشىء عنه. فقد اختلف فى ضمان 
المبيع فيه بعد قبضه. وملكه : 

ومذهب الشافعية والحنابلة أنه وإن كان 
لايملك بالقبض. ولاينفذ التصرف فيه ببيع 
ولا هبة» لكنه يضمن ضمان الغصب. وعليه 
مؤّة رده كالمغصوب؛ وإن نقص ضمن 


نقصانه. وزوائده مضمونة. وف تعيبه أرش 


النقص. وف تلفه وإتلافه الضمان . 
وعلله ابن قدامة بأنه مضمون بعقد 
فاسد. فلم يملكه. كلميتة» فكان مضمونا 
فى حملته. فأجزاقف مضمونة أيضا © . 
ومذهب الحنفية أن البيع الفاسد يفيد 
الملك إذا اتصل به القبضء ول يكن فيه 


. 5994/6 البدائع‎ )١( 


(؟) روضة الطالبين 508/7 وما بعدهاء وحاشية القليوى 


7 ولمغنى 5 /57. وكشاف القناع ؟/مما . 


لل 0000 ااا اا ااا ااا ااا 0ك 


خيار شرط لحديث بريرة المعروف 7 ولصدور 
العقد من أهله ووقوعه فى محله. لكنه ملك 
بي حبيث حرام لمكان النبى ؛ وهذا هوالصحيح. 
المختار عندهم 5 

ويكون مضمينا فى يد المشترى. ويلزمه 
مثله إن كان مثلياء وقيمته إن كان قيمياء 
بعد هلاكه أو تعذر رده 20 0 

ومذهب المالكية أن المشترى إذا قبض 
المبيع ف البيع الفاسد. دخل فى ضانه. لأنه 
لم يقبضه على جهة الأمانة. وإنما قبضه على 
جهة التمليك؛ بحسب زعمه. وإن لم ينتقل 
إليه الملك بحسب الأمر يه 0 

ونص الآبى على أن ملك الفاسد لاينتقل 
إل الكنرى يقيفية بل اندم قات 0 
(سواء اء أنقد الثمن أم ل قال ابن الحاجب : 

00 لو فيه إلا بالقيبضص 

والفوات - كم| يقول ابن جزى - يكون 
بخمسة أشياء. ذكر منها تغير الذات 
)١(‏ حديث بريرة أخرجه البخارى (فتح البارى 71/0) ومسلم 

. من حديث عائشة رضى الله عنها‎ )١١51/9( 
. 77/51 والاختيار‎ »١7 85/5 الدر المختار‎ )5( 
والهداية وشروحها ”/ 55 و45.» والدر‎ )١١17( زف مجمع الضمانات‎ 

. ١76/5 المختار‎ 


(5) كفاية الطالب وحاشية العدوى ١58/5‏ . 


(6) جواهر الإكليل ؟/ لا5” . 
(1) نفسه . وانظر القوانين الفقهية .صن 17/7 وشرح الزرقانى 
على مختصر سيدى خليل 5/ 95-91 . 
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ولمع مايا0 


5”- وف وقت تقدير قيمة المبيع بيعا فاسدا 
خلاف بين الفقهاء : 

فعند جمهور اللحنفية والمالكية,» تجب 
القيمة يوم القبض. وذلك لأن به يدخل فى 
ضمانه. لا من يوم العقد. لأن مايضمن يوم 
العقد هو العقد الصحيح ” 

وذهب الحنابلة وهو وجه عند الشافعية 
وقول محمد من الحنفية : أنه تعتبر قيمته يوم 


الإنلاف أو المهلاك, لأن بها يتقرر الضمان. 


كا يقول محمد. 
وعلله الحنابلة بأنه قبضه بإذن مالكه 
00 العا 25 0 ..- 2 
سبه العارية ‏ وهى مصمونة عنئلهم. 
والمذهب عند الشافعية اعتبار أقصى 
القيمة. فى المتقوم. من وقت القبض إل 
وقت التلف © , 
- أيضا ‏ وجه ذكره الحنابلة فى 


الغصب». وهو ههنا كذلك. ئا يقول 
المقدسبى 9 . 


. ١88/5 المصادر السابقة وانظر كفاية الطالب‎ )١( 

(؟) الدر المختار 4/ .١76‏ ومجمع الضمانات ص ١75‏ » وكفاية 
الطالب 9/ ١58‏ . 

(59) رد المحتار 5/ 5؟٠ء‏ وتبيين الحقائق 257/4 ومجمع 
الضمانات ص ؛ ١١‏ والشرح الكبير فى ذيل المغنى 4/ 07٠‏ . 
وانظر كشاف القناع 7/ ١94‏ . 

(5) حاشية الجمل على شرح المنبج ”7/ 2.84 وروضة الطالبين 
259/1 . 

(5) الشرح الكبير فى ذيل المغنى 85/ 07 . 


000 ااا الال ل ا ل ا اال 


يذنا - ولو نقص المبيع بيعا فاسدا. وهو يد 
المشترى . فالاتفاق على أن النقص مضمون 
عليه وذلك : 
للتعيس 9 , 
ب - ولأن جملة المبيع مضمونة» فتكون 
أجزاؤها مضمونة أيضا ‏ . 
” - ولو زاد المبيع بيعا فاسدا بعد قبضه. 
زيادة منفصلة كالولد والثمرةء أو متصلة 
كالسمن» فهو مضمون على المشترى - 
كزوائد المغصوب - كما قال النووى ”" . 
وعدم ضان الزيادة هو أيضا ‏ وجه شاذ 
عند الشافعية. ذكره النووى . 
والحنابلة قالوا: إذا تلفت العين بعد 
الزيادة» أسقطت الزيادة من القيمة. 
وضمنها بم| بقى من القيمة حين التلف 7" . 
وذكر المقدسى فيه احتمالين : 
أ أحدهما : الضمان. لأنها زيادة فى عين 
مضمونة. فأشبهت الزيادة فى المغصوب . 
ب - والآخر : عدم الضمان, لأنه دخل 
على أن لا يكون فى مقابلة الزيادة عوض» 
فعلى هذا تكون الزيادة أمانة فى يده: إن 
)١(‏ حاشية الجمل 7/ 25 . 
() الشرح الكبير فى ذيل المغنى 4/ 05 . 
(*") روضة الطالبين / 5509. وانظر حاشية الجمل 7/ 285 
والشرح الكبير فى ذيل المغنى 205/4 وكشاف القناع 


«/ 58 . 
(5) الشرح الكبير فى ذيل المغنى 4 / لاه و8ه . 
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هلكت بتفريطه أو عدوانهةء ضمتهال. 
وإلافلا. 
والحنفية قرروا أن الزيادة أربعة أنواع : 

- الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل» 
كالولد» فهذه يضملتها بالاستهلاك لا 
بالهلاك . 

ف - الزيادة المنفصلة غير المتولدة من 
الأصل؛ كالكسبء لاتضمن بالاستهلاك. 
عند الإمام. وعند صاحبيه تضمن 
بالاستهلاك, لا بالهلاك, كالمنفصلة 
المتولدة. 

- الزيادة المتصلة المتولدة من الأصل». 
كالسمن» يضمنها بالاستهلاك لا باللملاك . 

د الزيادة المتصلة غير المتولدة من 
الأصل ؛ كالصبغ والخياطة, (فإنها ملك 
المشترى . وهلاكها أو استهلاكها من حسابه) 
د ا : 

- فعند الإمام ب يمتنع الفسخ فيهاء وتلزم 
المشترى قيمتها. 

- وعندهما: ينقضها البائع . ويسترد 
المبيع . 

وناسواها لايمنع الفسخ . 

ولو هلك المبيع فقط. دون الزيادة 
المنفصلة. فللبائع أخذ الزيادة. وأخذ قيمة 
المبيع يوم القبض . 


ااا ا ااا اا 11 ا ا ا ا ا 


ولو هلك المبيع فقط. دون الزيادة 
المنفصلة, غير المتولدة. كالكسب. فللبائع 
أخذها مع تضمين المبيع . لكن لاتطيب له 
ويتصدق ا 


8 - إذا استغل المشترى المبيع بيعا فاسداء 
بعد أن قبضه. لايرد غلته. لأن ضمانه منه. 
و «الخراج بالضمان» 0 

والخراج هو: الغلة الحاصلة من المبيع» 
كأجرة الدابة» وكل ما خرج من شىء فهو 
رجه افخراح الشجر ثمرو» وخراج التبوان 
دره ونسله © , 


وإذا أنفق عليه لايرجع على بائعه بنفقته. 
لأن من له الغلة عليه النفقة» فإن لم يكن له 
غلة» فله الرجوع بالنفقة . 

واذا أحدث فيه» ماله عين قائمة» كبناء 
وصبغ. رجع بذلك على البائع» مع كود 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 5/ ١١‏ بتصرفء وانظر مجمسع 
الضيانات ص 73١5‏ . 

(؟) جواهر الإكليل ”/ ”ا . 
وحديث: «الخراج بالضيان» أخرجه أبو داود (7/ )/8١‏ من 
حديث عائشة. وصححه ابن القطان كا فى التلخيص لابن 
حجر (”/ ؟17) قال أبو عبيد : الخراج فى هذا الحديث غلة 
العبد» وقال ابن نجيم فى أشباهه : إن هذا الحديث من جوامع 
الكلم لا يجوز نقله بالمعنى . انظر غمز عيون البصائر» فى شرح 
الأشباه والنظائر للحموى 25١ /١‏ و””: ط : دار الكتب 
العلمية بيروت . 


(9) الفائق (مادة : خرج) . 
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00 ا ا ا ا ا ا ا 2 


الغلة له.» كسكناه ولبسه .)١(‏ 

والزيادة المنفصلة » غير المتولدة من 
الأصل» كالكسب,. لاتضمن بالاستهلاك 
عند أبى حنفية» فهو كمذهب الالكية, 
لحديث : «الخراج بالضمان» وعند الصاحبين 
تضمن بالاستهلاك لا بالملاك . 

ومذهب الشافعية والحنابلة أن غلات 
المبيع بيعا فاسدا مضمونة على كل حال» 

ونص الشافعية على أنه تلزمه أجرة المثل. 
للمدة التى كان فى يده. وذلك للمنفعة, 
وإن لم يستوفهاء وكذلك نصوا على أنه متى 
حكم بأنه غاصب للدار أو لبعضها 
ضمن الأجرة 2©9. 

ونص المقدسى على أن أجرة مثل المبيع 
بيعا فاسذا مدة بقائه فى يده تجب على 
المشترى وعليه ردها © . 
ضمان المقبوض على سوم الشراء : 
- المقبوض على سوم الشراء: هو أن 
يقبض المسامم المبيع» بعد معرفة الثمن» 
وبعد الشراء. فيقول للبائع : هاته. فإن 
)١(‏ جواهر الإكليل 7/ 277 واننظر شرح الزرقانى على مختصر 

سيدى خليل ه/ 97 . 
(؟) حاشية القليوبى على شرح المنباج 7/ 7 وحاشية الجمل على 


شرح المنبج / 5م وإعانة الطالبين 7/ 5١/8‏ . 


اا ا ا اا ل ا اا ل ل لل ل ا ا ا ا نا 


ولا بد فيه عند الحنفية من توافر شرطين : 

أ أن يكون الغمن مسمى فى العقدء 
من البائع أو المشترى . 

ب - وأن يكون القبض بقصد الشراء؛ لا 
لمجرد النظر 9" , 

ويضمنه القابض فى هذه الحالء إذا 
هلك فى يدهء بالقيمة بالغة مابلغت يوم 
القبض. كم فى البيع الفاسدء. خلافا 
للطرسوسى الذى ذهب إلى أنه ينبغى أن 
لايزاد بها على المسمى. كما فى الإجارة 
الفاسدة. 

أمالو استهلكه فيجب فيه الثمسن 
لا القيمة, لأنه بالاستهلاك يعتير راضيا 
بإمضاء العقد بثمنه ”" . 

وقال القليوبى من الشافعية: المأخوذ 
بالسوم مضمون كله إن أخذه لشراء كله 
وإلا فقدر مايريد شراءه ””) 

وفى كشاف القناع: المقبوض على وجه 
السوم مضمون إذا تلف مطلقاء لأنه مقبوض 
على وجه اأبدل والعوض ”© . 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 5/ 5٠‏ و١0.,‏ وانسظر مجمع 
الضمانات 75١5 73١7‏ . 

(؟) الدر المختار ورد المحتار 85/ ١5غ»‏ وقارن بحاشية القليوبى 
15/7 وكشاف القناع «/ ٠لا"‏ . 

(5) القليوئ ؟/ 5١5‏ . 

(5) كشاف القناع / لال 
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١‏ -أما المقبوض على سوم النظرء فهو أن 
يقول المساوم : هاته حتى أنظر إليه» أوحتى 
أريه غيرى» ولايقول: فإن رضيته أخذته 
فهذا غير مضمون مطلقا بل هو أمانة.» ذكر 
الثمن أولاء ويضمن بالاستهلاك ©. 
والفرق بينهما - ىا حرره ابن عابدين -: 

أ- أن المقبوض على سوم الشراء لابد فيه 
من ذكر الثمن. أما الآخر فلا يذكر فيه 
ب - وأنه لابد أن يقول المشترى : إن 
رضيته أخذته. فلو قال: حتى أراه لم يكن 
مقبوضا على سوم الشراء» وإن صرح البائع 
بالنمن 500 

وعند الحنابلة إن أخذ إنسان شيئا بإذن 
ربه ليريه الآخذ أهله فإن رضوه أخذه وإلا 
رده من غير مساومة ولا قطع ثمن فلا يضمنه 
إذا تلف بغير تفريط (" . 
الضمان فى عقد القسمة : 

1 - تشتمل القسمة على الإفراز والمبادلة . 
والإفراز: أخذ الشريك عين حقه. وهو 

ظاهر فى المثليات . 

)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 4 / .5٠‏ ١ه‏ وانظر كشاف القناع 
الوم 


(5) الدر المختار ورد المحتار 5 / 6٠‏ و١2‏ . 
(1) كشاف القناع / ٠لا"‏ . 


000 0ا0اا00ا0اااياااااا 000 


والمبادلة : أخذه عوض حقه. وهو ظاهر 
ف غير المثليات (2. 

ولوجود وصف البادلة فيهاء كانت عقد 
ضمان. 

ويد كل شريك على المشترك قبل 
القسمة. يد أمانة» وبعدها يد ضمان . 

واذا قبض كل شريك نصيبه بعد 
القسمة. ملكه ملكا مستقلاء يخوله حق 
التصرف المطلق فيه. وإذا هلك فى يده هلك 
من ضمانه هو فقط 9©. 
(انظر: قسمة). 
الضمان فى عقد الصلح عن المال بهال : 
48 يعتبر هذا النوع من الصلح بمثابة 
البيع» لأنه مبادلة كالبيع ©2. ولهذا قال 
الكاسانى: الأصل أن كل مايجوز بيعه 
وشراؤه» يجوز الصلح عليه وما لا فلا 2©9. 

وقال المالكية : الصلح على غير المدعى 
(به) بيع فق فنشترط فيه شروط البيع إلى 
والبيع أبرز عقود الضمان. فكذلك الصلح 
عن المال بال . 


)١(‏ تبيين الحقائق 75/0 . والدر المختار ورد المحتار 
ه/ 5١‏ . 

(1) الشرح الكبير للدردير 9/ 549 . 

(9؟) الاختيار */ 0 . 

(5) البدائع 5/ 4ع . 


(©) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقى عليه 1/ 708 . 
(5) المرجع السابق . 
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اوفقو مالل يي يليلو 


فإذا قبض المصالح عليه. وهو بدل 
الصلح. وهلك فى يد المصالح. هلك من 
ضمانه. كا لو هلك المبيع بعد قبضه فى عقد 
البيع» فى يد المشترى . 
(انظر: صلح). 
الضمان في عقد التخارج : 
4 - التخارج : اصطلاح الورئة على إخراج 
بعضهم من التركة. بشىء معلوم 2 . 
ويعتبر بمثابة تنازل أحد الورثة عن نصيبه 
من التركة» فى مقابل مايتسلمه من المال» 
عقارا كان أو عروضا أو نقوداء فيمكن اعتباره 
بيعاء فإذا قبض المخرج من التركة بدل 
المخارجة أخذ حكم المبيع بعد قبضه. تملكا 
وتصرفا واستحقاقاء فإذا هلك هلك من 
حسابه الخاص. كالبيع إذا هلك فى يد 
المشترى بعد قبضه, وهذا لأنه أمكن اعتباره 
بيعاء فكان مضمونا كضان المبيع . 


(انظر: تخارج) . 
الضمان فى عقد القرض: 


© - يشبه القرض العارية فى الابتداء» لما 
ون الله :. والمعاوشة فى الاتماده لوخدو 
رد المثل. لكنه ليس بتبرع محض» لمكان 
العوض. وليس جاريا على حقيقة 


)١(‏ الكفاية للكولانى بهامش تكملة فتح القدير شرح الحداية 
/٠7‏ 7ه الطبعة الأول . 


ااا ا ا ا ا 


المعاوضات » بدليل البجوع فيه مادام 
اقب 0 

ويملك القرض بالقبض, كالموهوب 
علد الجمهور- لأنه لايتم التبرع إلا 
وعند المالكية. وفى قول للشافعية. 
بالتصرف والعقد ”" . 

فإذا قبضه المقترض . ضمنهء كلما هلك » 
بآفة أو تعد منه أو من غيره» كالمبيع والموهوب 
بعد القبض. لأن قبضه قبض ضمان» لا 
قبض حفظ وأمانة كقبض العارية . 
5 - ونص ال حنفية على أن المقبوض بقرض 
فاسد كالمقيوة ٠‏ ببيع فاسدى. سواءء. فإذا 
هلك ضمنه المقترض فيحرم الانتفاع به 
البيع لايحل. لأن الفاسد يجب فسخه. 
والبيع مانع من الفسخ ‏ فلا يحل. كى| لانحل 
سائر التصرفات المانعة من الفسخ © . 

والقرض الفاسد يملك بقبضه. ويضمن 
بمثله أوقيمته. كبيع فسد”/ . 

ولو أقرض صبياء فهلك القرض فى يده. 
)١(‏ حاشية عميرة على شرح المحل على المنباج ؟/ 710 . 
(؟) الدر المختار 5/ ١0/7‏ وقد صحح القولين . وانظر جواهر 

الإكليل 7 / 5لاء وشرح المحلى على المنباج 7 / >» والشرح 


الكبير مع المغنى 5/ لاه" . 
زظلة الدر المختار ورد المحتار 5 / ١9/7‏ . 


(5) جامع الفصولين 08/١‏ . 


1856 - 


يي 


لايضمن بالاتفاق. عند الخحنفية» لأنه سلطه 
عليه . 

أما لو استهلكه الصبى» فالحكم كذلك 
عند أبى حنيفة ومحمدء وعند أبى يوسف 
الخانية : وهو الصحيح . 

وهذا إذا كان الصبى غير مأذون له بالبيع 
فإن كان مأذونا له بالبيع» كان كالبائع. 
يضمن القرض. بالملاك والاستهلاك 29 . 
(انظر: قرض) . 
الضمان فى عقد اللزواج : 
- لابد من المهر فى عقد الرواج» فيجرى 
فيه الضمان . 

فإن كان المهر ديناء ثبت فى الذمة. 

وإن كان عينا معينة» فإن الزوجة تملكها 
بمجرد العقد. ويجب على الزوج أن يسلمها 
العين» ولولم تتسلمها بقيت فى ضمان الزوج 
مادامت فى يدهء عينا مضمونة بنفسهاء لأنها 
غير مقابلة ببال» فإذا هلكت قبل تسليمها 
إلى الزوجة : 

فالحنفية يرون أن المضمون فى هذه 
الحالء هو قيمة العين أو مثلهاء كسائر 
الأعيان المضمونة بنفسها: كالمغخصوب. 
والمبيع بيعا فاسداء وبدل الصلح عن دم 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 4/ 017/4 وانظر الفتاوى الهندية 
5# . 


0 لل ا ا ل 


الزواج بهلاك بدل 2 ظ 
والمنصوص عند الشافعية» أنه لو أصدق 
عيناء فهى من ضانه قبل قبضهاء. ضمان 
عقد. لاضمان يد ولوتلفت فى يده أو أتلفها 
هو وجب طا مهر مثلهاء لانفساخ عقد 
الصداق بالتلف 9©. 
(انظر: مهر) 
8 - وكذلك الخلع. ويجرى فيه الضمان» 
فلو خالعته على عين معينة» وهلكت العين 
قبل الدفع إلى الزوج : 
فمذهب الحنفية : 
قال الحصكفى : ولو هلك بدله (يعنى 
بدل اكع ف يدها قبل الدفع. 
أواستحق. فعليها قيمته لو البدل قيمياء 
ومثله لو مثلياء لأن الخلع لايقبل 
الفسخح ©. 
ومذهب الشافعية أن عليها مهر مثلها. 
(انظر: خلع) . 
ثالثا : الضمان فى عقود الأمانة : 
ضمان الوديعة : 
49 تعتير الوديعة من عقود الأمانة» وهى 


أن عليها مثلها أو 


. 754 / 5 الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 


(5) شرح المتبج بحاشية الجمل 4/ /771. 758 . 
(") الدر المختار ؟5/ ١5ه‏ . 
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ضامن لما يصيب الوديعة» من تلف جزئى أو 
كلى, إلا أن يحدث التلف بتعديه أو تقصيره 
أو إثماله . 


وهذا الحكم متفق عليه بين الفقهاء. 
ويشهد له ما روى عن عبد الله بن عمرو 
رضى الله عنهما عن النبى وَةٍ قال: «ليس 
على المستعير غير المفل ضمان. ولا على 
المستودع غير المغل ضمان» ”" . 

والمغل هو: الخائن» فى المغنم وغيرو 9©. 

وما روى ‏ أيضا ‏ عن عبد الله بن عمرو 
عن النبي كك قال: «من أودع وديعة فلا 
ضان عليه» 9©. 

ومن أسباب الضمان فى الوديعة التعدي أو 
التقصير أو الإهمال. وينظر تفصيل ذلك فى 
مصطلح : (وديعة) . 
ضمان العارية : 

6٠‏ مشهور مذهب الشافعى . ومذهب 
أحمد. وأحد قولى مالك كما نص ابن رشد - 
وقول أشهب من المالكية, أن العارية 
)١(‏ حديث : «ليس على المستعير غير المغل ضهان . . . . » 
أخمرجه الدار قطنى (7/ )4١‏ ثم ضعف رواييين في إسناده 
وقال : (وإنما يروى عن شريح القاضي غير مرفوع) . 
(1) المصباح المثير . مادة : (غلل) . 
(1) حديث : «من أودع وديعة فلا ضهان عليه» 


أخرجه ابن ماجه (7/ 807) وضعف إسناده البوضيري في 
مصباح النجاجة (5/ 47) , 


6 6 


مضمونة, سواء أتلفت بافة سماوية » أم 


بساسا 


تقصير'" وهو مروى عن ابن عباس 
وأبي هريرة . وإليه ذهب عطاء 
وإسحاق. واستدلوا: 

بحديث جابر بن عبد الله رضى الله 
عنههما أن النبى كَكةٍ استعار من صفوان بن 
أمية أدرعاء يوم حنينء فقال: أغصبا 
يامحمد ؟ قال: « بل عارية مضمونة » وفى 
رواية فقال: يارسول الله ! أعارية مؤداة ! 
قال: «نعم عارية مؤداة» ” . 

وحديث الحسن عن سمرة رضى الله 
عنه» عن النبى ككل أنه قال: «على اليد ما 
أخذت حتى تؤدى» 0 

ولأنه أخذ ملك غيره. لنفع نفسه. منفردا 
بنفعه. من غير استحقاق ولا إذنء فكان 
مضموناء كالغاصب, والمأخوذ على وجه 


السوم . 


)١(‏ بداية المجتهد 87/7" (ط : الثائية . دار الكتب 
الإسلامية . القاهرة : ١5٠‏ ها . 1947)م . والقوانين ‏ 
الفقهيةص 40 اوروضة الطالبين 4/ "١‏ والمغني مع الشرح 
الكبير ه/ 8ه" 

(؟) حديث جابر بن عبد الله : «أن النبى ككةِ استعار من صفوان 
ابن أمية أذرها . . . .») 
أخرجه الحاكم 7/ 44. وصححه ووافقه الذهبى , والرواية 
الأخرى أخرجها أبو داود (7/ 87) من حديث صفوان بن 
أمية. وقال ابن حزم فى المخلى (4 / 117) حديث حسن . 

22 حديث : «على اليد ما أخذت حتى تؤدى» . 
تقدم تخريجه ف" . 
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تكويمه ونحوه 6" لمنع المرور أمامه . 
ويسمى ستر الصدقة إخفاؤ ها ١‏ 


صفته ( الحكم التكليفي ) : 


؟ - يختلف حكم الاستنارتبعا للأحوال والأفعال 
التي يكون فيها. على ما سيأتي ١‏ 


الاستتار ( بمعنى اتخاذ المصلي سترة ) 
* اتخاذ السترة للمصلي مشروع اتفاقا . لحديث : 
( ليستر أحدكم ولسوبسهم ).27 ثم اخقلف 


الآأول؟ الاستارعن أعين الناش :ين الوظء., 

الثاني : عدم التجرد حين الوطء . 

أما الأول : فإما أن يكون الوطء في حالة 
انكشاف العورة . أوفي حالة عدم انكشافها . 

ففي حالة انكشاف العورة انعقد الإجماع على 
فرضية الاستتار أما في حالة عدم ظهور شيء من 
العورة فقد اتفق الفقهاء على أن الاستتارسنة . 
وأن من يتهاون فيه فقد خالف السنة . لقوله كل : 


)١(‏ الطحاوي على مراقي الفلاح ص .7٠١‏ والدردير على خليل 
١‏ ولمغنى ؟/ 7 

(1) حديث « ليستتر. 4 » أخرجه الحاكم ١‏ طدائرة المعارف 
العثانية . وحكم عليه المناوي في فيض القدير بالإرسال /١‏ 487 
ط المكتبة التجارية الكبرى . 

فيه الطحطاوي على مراقي الفلاح ص .7٠١‏ والدردير على خليل 
4١‏ ولمغني فعضفق 


علق القدات , 

ولا في ذلك من الدناءة والإخلال بالمروءة”") 

وأما الثاني : ( عدم التجرد حين الجماع ) وإن ل 
يكن معه| أحد يطلع عليههم! » فقد اختلف الفقهاء 
فيه فذهب الحنفية والمالكية والشافعية'" إلى أنه 
يجوز للرجل أن يجرد زوجته للجاع , وقيده الحنفية 
بكون البيت صغيرا . ويستدل لذلك بحديث 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه قال : «قلت : 
يارسول الله عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال 
الحفحظ عورجدك لاعن وساف أرها ملكاك 
يمينك. قلت : يارسول الله . أرأيت إن كان القوم 
بعضهم من بعض ؟ قال : إن استطعت الادريها 
أحدا فلا ترينها . قلت يارسول الله » فإن كان 
أحدنا خاليا » قال : فالله أحق أن يستحيئ منه من 
التافيل :9 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح باب : التستر عند الجماع 

(9) البحر الرائق ؟/ 337 ط المطبعة العلمية, وفتاوى قاضى خان 
٠8/5‏ ط " بولاق / ,15٠١‏ والبجبيرمي على منج الطلاب 
ط مصطفى محمد وروضة الطالبِين 0/-.؛ 
ط المكتب الإسلامي. ونباية المحتاج 5/ #6 ط مصطفى البابي 
الخلبي 1*1 , وحاشية الشرواني على التحفة >/ 50٠‏ . والمغنى 
لابن قدامة م// 9 ط المثار. ومنتهى الإرادات ؟/ 779 ط دار 
الجيل. والشسرح الكبير على متن الخسرقي 7/8 ١‏ ط المنار. 
وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمتن خليل 4/ 4 407 ط 
بولاق 157 وحاشية محمد بن المدني على كنون على شرح 
الزرقاني لمتن خليل 407/4 

(؟) نيل الأوطار 5/ 196 ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 
51 : وحاشية ابن عابدين 6 6 والقليوبى ,.71١/9‏ 
والبسجسيرمي على المنهسج 717/6. والمغني والشسرح الكبسير 
مه والقواعد الفقهية 4 و؟ 

(؟) حديث : « احفظ عورتك . . . ) أخصرجه أبوداود في الحنّام, 
وابن ماجه في النكاح. والترمذي في الأدب. وأحمد بن حنبل 
م 


بلالاال 


ومذهب الحنفية» وهو قول ضعيف عند 
الشافعية أن العارية أمانة عند المستعير. 
فلا تضمن إذا هلكت من غير تعد ولا 
تق وذلك لحديث: «ليس على 
المستعير غير المغل ضمان» "2 . 

ولأن عقد العارية تمليك أو إباحة 
للمنفعة, ولا تعرض فيه للعين» وليس فى 
قبضها تعد, لأنه مأذون فيه» فانتفى سبب 
وجوب الضان . 

وإنما يتغير حال العارية من الأمانة إلى 
الضمان. با يتغير به حال الوديعة ©. 

وذهب المالكية إلى تضمين المستعير 
مايغاب عليه من العارية. وهو: مايمكن 
إخفاؤه كالثياب والحلى والكتب. إلا أن تقوم 
البينة على هلاكها أو ضياعها بلا سبب 
منهفلا يضمن حينئذء خلافا لأشهب 
القاثل: إن ضهان العوارى ضهان عداءء لا 
ينتفي بإقامة البينة | ذهبوا الى عدم تضمينه 
مالا يغاب عليه؛ كالحيوان والعقار. فلا 
يضمنه المستعير, ولو شرط عليه المعير 
الضمان» ولو كان لأمر خافه» من طريق 
)١(‏ الدر المختار 5 / ,5٠7‏ والاختيار 7/ 205 وانظر حاشية عميرة 

على شرح المحلى «/ 5٠١‏ وإعانة الطاليين 4/ 87١‏ . 
(؟) حديث : «ليس على المستعير غير المغل ضمان» 

تقدم تخريجه ف (19) : 


(؟) العناية والكفاية على الحداية 7/ 479. وانظر بدائع 
الصنائع ١ 5١17/5‏ 


مخوف أو لصوص على المعتمد كا قرره 
السون + 
امال فرظ التشعير نف الشيان عن 
أحدهما : أنه لا عيرة بالشروط . 
ويضمن» لأآن الشرط يزيده تهمة. ولأنه من 
إسقاط الحق قبل وجوبه» فلا يعتبر. 
الآخحر: أنه يعتبر الشرط. ولا يضمن» 
لأنه معروف من وجهين: فالعارية معروف» 
وإسقاط الضضمان معروف آخن ولأن المؤمنين 
عند شروطهم ؟ ى) جاء فى الحديث: 
«المسلمون عند شروطهم» 7 . 
وفى كيفية ضمان العارية ووقته تفصيل 
ينظر فى : (إعارة ف /ا١).‏ 
١ه‏ - الشركة قسان ‏ ىا يقول الحنابلة ‏ 
شركة أملاك وشركة عقد ©©. 
أجنبى فى حق صاحبهء فلا يجوز له التصرف 
)١(‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه 7/ 475 . وانظر 
جواهر الإكليل ؟/ ١:5‏ و550١‏ وقارن بكفاية الطالب 
1ه . 
(؟) حديث : «المسلمون عند شروطهم» . 
أخرجه الدار قطنى فى سننه (7/ 17؟) من حديث عمرو بن 
عوف. وف إسناده ضعف, ولكن ذكر ابن حجر فى التعليق 


581/5 -589) شواهد قواه بها . 
(”) كشاف القناع 495/1 . 
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وفوو وح مايا0 


فيه بغير إذنه» فإن فعل ضمن 7" . 

والشانية شركة أموال. والفقهاء متفقون 
على أن يد أحد الشركاء فى مال الشركة» يد 
أمانة» وذلك لأنه قبضه بإذن صاحبه؛, لا 
على وجه المبادلة. كالمقبوض على سوم 
الشراء» ولا على وجه الوثيقة كالرهن ”" . 

فإن قصر فى شىء أو تعدى. فهو 
فا فت 7 

وكذلك كل ما كان إتلافا للمال» أو كان 
تمليكا للمال بغير عوض, لأن الشركة كما 
يقول الحصكفى ‏ وضعت للاسترباح 
وتوابعه. وما ليس كذلك لاينتظمه عقدهاء 
فيكون مضمونا 2©9. 

وكذا إذا مات مجهلا نصيب صاحبه.ء إذا 
كان مال الشركة ديونا على الناس» فإنه 
يضمن» كما يضمن لو مات مجهلا عين مال 
الشركة الذى فى يدهء وكذا بقية الأمانات, 
إلا إذا كان يعلم أن وارثه يعلم ذلك 
فلا يضمن © . 

ولو هلك شىء من أموال الشركة فى يده 


. 7*8 /« البدائع بتصرف 5/ 50. والدر المختار ورد المحتار‎ )١( 

(؟) تبيين الحقائق ,”7١/7‏ والاختيار 2١7/7‏ وبداية المجتهد 
7 والإقناع بحاشية البجيرمى عليه 2٠١١/7‏ وكشاف 
القناع 50٠/17‏ . 

(5) الدر المختار 7/ 255 وبداية المجتهد 7١9 /١7‏ . 

(5) الدر المختار / 45 بتصرف . 

(5). الد ر المختار مع رد المحتار 55/7" . 


من غير تعد ولا تفريطء لا يضمنه لأنه 

أما لو هلك مال الشريكين. أومال 
أحدهما قبل التصرف فتبطل الشركة» لأن 
المال هو المعقود عليه فيها " . 
الضمان فى عقد المضاربة : 
7 - يعتبر المضارب أمينا فى مال المضاربة 
وأعيانهاء لأنه متصرف فيه بإذن مالكه؛ على 
وجه لا يختص بنفعه» فكان أميناء كالوكيل» 
وفارق المستعيرء لأنه يختص بنفع 
العارية9 . 

وهذا مالم يخالف ماقيده به رب المال» 
فيصبح عندئذ غاصبا”" . 

ومع اختلاف الفقهاء فى جواز تقييد 
المضارب ببعض القيود» لأنه مفيد. كما يقول 
الكاسانىء وف عدم الجواز لما فيه من 
التحجير الخارج عن سنة القراض ' كما 
يقول الدردير. كالاتجار بالدين» والإيداع. 
لكن هناك قيوداء لاتجوز له محالفتهاء منها: 


)١(‏ الدر:المختار ورد المحتاز 7/ 057 وتبيين الحقائق وحاشية 
الشلبى عليه. نقلا عن الإتقان 7/ 2719 وبداية المجتهد 
؟/ 04" وانظر الشرح الكبير للدردير 7/ 305 . 

زفق كشاف القناع «/ 077 و "477 . 

(3) الدر المختار #/ 54854ء وانظر كشاف القناع +/مءه. 

(١‏ بدائع الصنائع 5/ 2.٠٠١‏ وانظر المغنى 5/ ١84‏ و2186 
والشرح الكبير للدردير 7/ 019» وشرح المحلى على. المنباج 
*/ "6 
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وومووو فم اا يلايل 0 


ل السفر إذا لم يأذن به رب المال. وهذا 
لا فيه من الخطرء والتعريض للتلف. فلو 
سافر بالمال بغير إذنه» ضمنه 29 

ب - إذا قيده بأن لايسافر ببحرء أو يبتاع 
سلعة عينها له. فخالفه. ضمن ©©. 

ج - وإذا دفع مال المضاربة قراضا (أى 
ضارب فيه) بغير إذن. ضمن لأن الشىء 
لايتضمن مثله الا بالتنصيص عليه؛ أو 
التفويض إليه © . 
ضمان المضارب فى غير المخالفات العقدية : 

ه ‏ المضارب وإن كان أميناء لكنه يضمن 
- فى غير المخالفات العقدية ‏ فيها يل : 

أ - إذا باع بأقل من ثمن المثل أو اشترى 
بأكثر منه. مما لايتغابين فيه الناس © 

ب - إذا تصدق بشىء من مال القراض» 
أو أنفق من مال المضاربة فى الحضر على 
نفسه أو على من يموله.» ضمن,. لأن النفقة 
جزاء الاحتباس» فإذا كان فى مصره لايكون 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير / 4 وشرح المحل على المنهاج 
؟رلاة 0 

ريق الشرح الكبير للدردير 7/ 2077 وانظر فيه وفى الدسوقى 
تفصيل الضان فى الأخيرة على التخصيص . 

7( الدر المختار 6 / وم والقوانين نين الفقهية ص86 اوشرح اليج 
بحاشية الجمل 7/ 517. وكشاف القناع */ ١١ه.‏ وبداية 
المجتهد 591/١‏ . 

(؟) المغنى 0/ ١6‏ 


الل 2 2 2 2 ا ا ا ا ا ل 00 


محتبسا. أما لو أنفق فى السفر ففيه خلاف . 
وأوجه وشروط فى انتفاء ضهانه "©. تنظر فى 
مصطلح : (مضاربة). 

اج - إذا هلك مال المضاربة فى يده. 
بسبب تعديه أو تقصيره أو تفسريطه. فإنه 
يضمنه. وإلا فالخسران والضياع على رب 
المال. دون العامل. لأنه أمين. كالوديع . 
ولو هلك فى يده من غير تفريط. لايضمنه. 
لأنه متصرف فيه ند مالكه. على وجه 
لا يختص بنفعه ") ش 

د إذا أتلف المتاكر مال القسراض 

(المضاربة) ضمنه. ووجب عليه بدله. لكن 
يرتفع القراض. لأنه وإن وجب عليه بدله. 
لكن لايدخل فى ملك المالك إلا بالقبيض. 
فيحتاج إلى استئناف القراض ” 
الضمان في عقد الوكالة : 
5 - الوكيل أمين وذلك لأنه نائب عن 
الموكل. فى اليد والتصرف, فكانت يده 
كيده. والهلاك فى يده كالهلاك فى يد المالك» 
كالوديع . 


)20 البدائع 5/ 67٠ء‏ والاختيار “/ 77. وتبيين الحقائق 5ه/ ٠7٠١‏ 
والشرح الكبسير للدردير */ 07١‏ و .57١‏ والقوانين الفقهية 
ص86 اوشرح المحلى على المنهاج 7/ 251 وروضة الطالبين 
ه/ .١6‏ وكشاف القناع #/ 15اه 2 

(؟) القوانين الفقهية )١87(‏ وكشاف القناع ال 0 

(”) روضة الطالبين ه6/ 9م . 2 ١‏ 


-7566 


اا ا ا 1 ا 20 


ولأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة » والضمان 
مناف لذلك 9" . 

وعلى هذا لايضمن الوكيل ماتلف فى يده 
بلا تعد. وإن تعدى ضمن, وكل مايتعدى 
فيه الوكيل مضمون, عند من يرى أنه تعدى 
- كما يذكر ابن رشد -”" . 
هه - الوكيل بالشراء يتقيد شرا بمشل 
القيمة وغبن يسير - وهو مايدخل تحت تقويم 
المقومين - إذا لم يكن سعره معروفاء فإن كان 
سعره معروفاء لاينفذ على الموكل وإن قلت 
الزيادة» (فيضمنها الوكيل) وهذا لأن التهمة 
فى الأكثر متحققة. فلعله اشتراه لنفسه فإذا 
لم يوافقه ألحقه بغيره”" . 

والوكيل بالبيع» إذا كانت الوكالة 
مطلقة, لايجوز بيعه, إلا بمثل القيمة» عند 
الصاحبين ومالك والشافعى ولا يجوز بيعه 
بنقصان لا يتغابن الناس فى مثله, ولا بأقل 
مما قدره له الموكل, فلو باع كذلك كان 
ضامناء ويتقيد مطلق الوكالة بالمتعارف © . 


)1( شرح المنبج وحاشية الجمل عليه 7/ 517. وانظر كشاف 
القناع «/ 4814 . 

(1) بداية المجتهد (5/ 759) وانظر روضة الطالبين 

7” 

(5) الدر المختار ورد المحتار عليه 5 / 5١8‏ . وتبيين الحضائق 
771١14‏ و75؟ والشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه 
*/ 87" وكشاف القناع / /الاغ . 

(؟) تبيين الحقائق :/ الال . 


00 ا ا ا اا اا لا ا 


وبما يضمنه الوكيل قبض الدين. وهو 
وكيل بالخصومة . ظ 

والوكيل بالخصومة لايملك القبض, لأن 
الخصومة غير القبض حقيقة» وهى لإظهار 
الحسق: 

ويعتبر قبض الوكيل بالخصممة للدين 
تعدياء فيضمنه إن هلك فى يده؛ لأن كل 
ما يعتدى فيه الوكيل» يضمنه عند من يرى 
أنه تعدى, وهذا عند جمهور الفقهاء وهو 
المفتى به عند الحنفية 02 

65 وهناك أحكام تتعلق بالضمان فى عقد 
الوكالة منها : 

١‏ - إذا اشترى الوكيل شيثاء وأخر تسليم 
الثمن لغير عذر, فهلك فى يده. فهو ضامن 
له لأنه مفرط فى إمساكه 9 . 

" - إذا قبض ثمن المبيع» فهو أمانة في 
يدهء فإن طلبه الموكل, فأخخر رده مع إمكانه 
فتلف. ضمنه 29 . 

“ - إذا دفع الوكيل دينا عن الموكل » وم 
يشهد. فأنكر الذي له الدين القبض» 
ضمن الوكيل لتفريطه بعدم الإشهاد ©) 
(1) تبيين الحقائق 508/4 والدر المختار 4/ 415» وانظر روضة 

الطالبين 5 / 7» وكشاف القناع 7/ 4817 » والمغنى بالشرح 

الكبير ه/ 4١7ء 151١9‏ وبداية المجتهد /١‏ 7359 . 

(1) المغنى ه/ .75٠١‏ وكشاف القناع 7/ 4487 . 


(5) المغنى ه/ 7794 . 
(4) الشرح الكبير للدردير */ ."94٠‏ وبداية المجتهد 17/ 359 . 
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وقيده الحنفية بأن يكون الموكل قال له: 
لاتدفع إلا بشهود. فدفع بغير شهود ”". 

4 - إذا سلم الوكيل المبيع قبل قبض 
ثمنه» ضمن قيمته للموكل ‏ . 

وكذا إذا وكله بشراء شىء .2 أو قبض 
مبيع» فإنه لايسلم الثمن حتى يتسلم 
المبيع . فلو سلم الثمن قبل تسلم المبيع , 
إلا بعذر” . 
0ه - للوكيل بالشراء نسيئة أن يحبس المبيع 
لاستيفاء الشمن. عند الحنفية ثم : 

أ- إن دهلك. قبل الحبس . مهلك على 
الموكل. ولا بذ يضمن الوكيل . 

ب-. وإن هلك بعد الحبس ففيه 
تفصيل : 
-١‏ مهلك بالشمن. هلاك المبيع. 
ويسقط الثمن عن الموكل فى قول أبى حنيفة . 

؟ - ويهلك بأقل من قيمته ومن الشثمن. 
عند أبى يوسف. حتى لوكان الثمن أكثر من 
قيمته رجع الوكيل بذلك الفضل على موكله . 

 “‏ وقال: زفر هلك على الوكيل هلاك 
المغصوب, لأن الوكيل عنده لايملك الحبس 
(؟) روضة الطالبين 5/ 704, وشرح المحلى على المنباج 


. وكشاف القناع */ امع‎ ”17/١ 
. بتصرف‎ 487 048١ /7 كشاف القناع‎ :)59( 


يلوو 


من الموكل» فيصير غاصبا بالحبس ”" . 
واشترط الشافعية على الوكيل إذا باع إلى 
أجلء أن يشهد. وإلا ضمن. وترددت 
النقول, فى أن عدم الإشهاد» شرط صحة أو 
شرط للضمان . 2 
ونقل الجمل أنه إن سكت الموكل عن 
الإشهاد. أو قال: بع وأشهد. ففى 


الصورتين يصح البيع» ولكن يجب على 


الوكيل الضمان 9 . 

انظر مصطلح (وكالة) . 
ضمانالوصى فى عقد الوصاية 
(أوالإيصاء) : 
4ه - الإيصاء: تفويض الشخص 
التصرف في ماله. ومصالح أطفاله. إلى 
غيره» بعد موتّه ”" . 

ويعتبر الوصى نائبا عن الموصى » وتصرفاته 
نافذة» ويده على مال المتوفقى يد أمانةء فلا 
يضمن ماتلف من المال بدون تعد أو تقصير. 
ويضمن فى الأحوال التالية : 

أ إذا باع أو اشترى بغبن فاحش». وهو: 
الذى لايدخل تحت تقويم المتقومين. لأن 


. فتاوى قاضي خان  بهامش الفتاوى المندية / لا‎ )١( 

)١(‏ شرح المهج وحاشية الجمل عليه */ 1٠4‏ و »5٠١‏ وانظر 
شرح المحلى على المنهاج » وحاشية القليوبى عليه ؟/ 747 
(”) درر الحكام فى شرح غرر الأحكام 7/ 577 (ط : دار الخلاقة 

العلية الآستانه سنة : ١7٠‏ ها)ا. 
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قفوم مو ايليل 


ولايته للنظر. ولا نظر فى الغبن الفاحش ‏ 
ب - كى) يضمن الوصى إذا دفع المال إلى 
اليتيم بعد الإدراك. قبل ظهور رشده. لأنه 
دفعه إلى من ليس له دفعه إليه. وهذا مذهب 
الصاحبين. 
وقال الإمام : بعدم الضمان. إذا دفعه إليه 
بعد مس وعشرين سنة. لأن له ولاية الدفع 


ج - ليس للولى الاتجار فى مال اليتيم 
فعند أبى حنيفة ومحمد يضمن رأس المال. 
ويتصدق بالربح . 
وعلدكل أبى يوسف يسلم له الربح. 
ولايتصدق بشىء ”" . 
الضمان فى عقد الهبة : 
4 لما كانت الهبة عقد تبرع. فقد ذهب 
الفقهاء إلى أن قبض الحهبة هو قبض أمانة» 
فإذا هلكت أو استهلكت لم تضمن. لأنه 
كما يقول الكاسانى - لاسبيل إلى الرجوع 
في المهالك. ولاسبيل إلى الرجوع فى قيمته. 
1١‏ لسر النكان وود لحار علي 438014 باقر قية 
الحقائيق 5/ "١١‏ . 
() الدر المختار ورد المحتار 4/ 5 58 . 


(59) الدر المختار ورد المحتار 6/ 50 , وانظر حاشية الشلبى على 
تبيين الحقائق 5/ 7١1‏ . 


0 ل ل ا ا ل 


لأنها ليسبت بموهوبة لانعدام ورود الغقّد 
عليها 50 
وتضمن عند الحنفية في هاتين الحالين فقط : 


أ حال ما إذا طلب الواهب ب ردها ‏ لأمر 

ما وحكم القاضى بوجوب الردء وامتنع 
الموهوب له من الرد. ثم هلكت بعد ذلك. 
فإنه يع حينئذ. لأن 0 الهبة قبض 
بالطلب. لوجود 0 00 ش 

ب - حال ما إذا وهبه مشاعا قابلا 
للقسمة كالأرض الكبيرة. والدار الكبيرة. 
فإنها هبة صحيحة عند الجمهور, لأنها عقد 
تمليك. والمحل قابل لهء فأشبهت البيع ©) 
لكنها فاسدة عند الحنفية. لأن القبض شرط 
في الهبة. وهو غير ممكن فى المشاع ء ولا ينفذ 
تصرف الموهوب له فيهاء وتكون مضمونة 
عليه. وينفذ تصرف الواهب فيها .. 


)00 البدائع 1و . 

6١ الدر المختار ورد المحتار 5 / 49 وتبيين الحقائق ه/‎ )١( 
وانظر- درر الحكام في شرحه غرر الأحكام لملا خسرو‎ 
الخ‎ 

(9) القوانين الفقهيةص ١‏ 4 ؟وروضة الطاليين / 7” وكشاف 
القناع عع 

(8) الاختيار */ .0٠‏ وتبيين الحقائق 1 وعفق 596 
الضمانات ص ه”"”". 1. 


د 767 - 


0666 


رابعا: العقود المزدوجة الأثر: 

ضمان الإجارة : 

إذا كانت الإجارة: تمليك المنفعة 
بعوض. فإن المنفعة ضربان : 

أ فقد تكون المنفعة بمجردها هى المعقود 
عليهاء وتتحدد بالمدة. كإجارة الدور 
للسكنى . والحوانيت للتجارة» والسيارات 
للنقل. والأوانى للاستعمال . 

ب - وقد تكون المنفعة المعقود عليها عملا 
معلوما يؤديه العامل. كبناء الداره وخياطة 
الثوب.ء وإصلاح الأجهزة الآلية» ونحو 
ذلك . 

ج - فإذا كانت المنفعة المعقود عليها. 
وهي مجرد السكنى أو الركوب» أو نحوهماء 
يفرق فى الضمان». بين العين المأجورة. وبين 
المنفعة المعقود عليها : 

أ- فتعتير الدار المأجورة. والسيارة 
المستأجرة ‏ مثلا ‏ أمانة فى يد المستأجر,» حتى 
لو خربت الدار, أو عطبت السيارة. وهى فى 
يده. بغير تفريط ولا تقصير, لضان عليه 
لآن قبض الإجارة ‏ كما يقول الكاساى ‏ 
قبض مأذون فيه. فلا يكون مضموناء 
كقبض الدديعة والعارية» سواء أكانت 


الإجارة صحيحة أم فاسدة 29 , 


-١887 وانظر القوانين الفقهيقص‎ 2.5٠١ / بداشع الصنائع‎ )١( 


اا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


ونص الشافعية على أن يد المستأجر على 
العين المأجورة يد أمانة كذلك., بعد انتهاء 
عقد الإجارة إذا لم يستعملها. ف الأصح. 
استصحابا لما كان. كالمودع» وفى قول ثان: 
يد ضمان . 

قال السبكى : فإن تلفت عقب انقضاء 
المدة» قبل التمكن من الرد على المالك». أو 
إعلامه. فلا ضهان جزماء أما إذا استعملها 
فإنه يضمنها قطعا ”' . 

فلوشرط المؤجر على المستأجر ضمان العين 
المأجورة. فهو شرط فاسد. لأنه ينافى مقتضى 
العقد. وفى فساد الإجارة فيه وجهان, بناء 
على الشروط الفاسدة فى البيع . 

وصرح الحنفية بأن اشتراط الضهان على 
الأمين باطل 9 . 

وقال ابن قدامة: ومالا يجب ضانه. لا 
يصيره الشرط مضموناء وما يجب ضانه, لا 
ينتفى ضانه بشرط نفيه» . 

وروى عن أحمد مايدل على نفى الضمان 
بشرطه. ووجوبه بشرطه2© . استدلا 


بحديث: «المسلمون على شروطهم» ©2. 


- وكفاية الطالب بحاشية العدوى 7/ ومغنى المحتاج 


ا وكشاف القناع 7/ 57 . 
)١(‏ مغنى المحتاج 17/ 01" . 
(؟) الدر المختار ه/ 4١‏ . 
) المغنى 1١18/5‏ . 
(؟) حديث : «المسلمون عند شروطهم» 


تقدم تخريجه ف (00) 
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ب - أما المنفعة المعقود عليهاء وهى : 
السكنى أو الركوب» فهى مضمونة» بضمان 
بدها على المستأجر. بمجرد تمكنه من 
استيفائهاء إذا كانت الإجارة صحيحة. بلا 
خلاف» سواء انتفع بها المستأجر أم لم ينتفع . 
وهذا مانصت عليه المادة )51/١(‏ من المجلة. 
وفيها: تلزم الأجرة فى الإجارة الصحيحة - 
أيضا . بالاقتدار على استيفاء المنفعة. 
مثلا: لو استأجر أحد دارا بإجارة صحيحة». 
فبعد قبضها يلزمه إعطاء الأجرة. وإن لم 

أما إذا كانت الإجارة فاسدة فقد اختلف 
فى الضمان الواجب فيها : 

فمذهب الجمهورء وزفر من الحنفية. وهو 
رواية عن الإمام أحمد ‏ أشار إليها ابن 
يجب - أنها كالصحيحة, وأنه يجب في 
الضمان أجر المثل» بالغا مابلغ ‏ لأن المنافع 
متقومة., فتجب القيمة بالغة مابلغت» 
والإجارة بيع المنافع » فتعتبر ببيع الأعيان» 
وفى بيع الأعيان إذا فسد البيع تعتبر القيمة» 
بالغة مابلغت» فكذا بيع المنافع 9 . 

والحنفية عدا زفرء» وهو الراوية الثانية عن 
الإمام أحمد. يرون التفرقة بين الصحيحة 
والفاسدة : 


)١(‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبى عليه ©/ ١7١‏ و1575 والهداية 
وشروحها 48/ ه””ء وانظر القوانين الفقهية ص ١815‏ . 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل ال ا ينا 


ففى الصحيحة: يضمن الأجرة المتفق 
عليها. مها بلغت. 

أمافنى الفاسدة. فضان الأجرة منوط 
اتا لحف ول فتن للع إلا 
بالانتفاع. ويقول ابن رجب فى توجيه هذه 
الرواية: ولعلها راجعة إلى أن المنافع لا 
تضمن فى الغصب ونحوو. إلا بالانتفاع , 
وهو الأشبه 0 
أما إذا كانت المنفعة المعقود عليها هى 
إنجاز عمل من الأعمال, كالبناء والخياطة 
ونحوهماء فإن الضمان يختلف بحسب صفة 
العامل, وهو الأجير فى اصطلاحهم لأنه إما 
أن يكون أجيرا خاضاء أو مشتركا. أى 
عاما . 

والأجير الخاص هو الذى يتقبل العمل 
من واحدء أو يعمل لواحد مدة معلومة. 
ويستحق الأجر بالوقت دون العمل . 

والأجير المشترك. هو الذى يتقبل العمل 
من غير واحدء ولا يستحق الأجر حتى 
يعمل. والضابط: أن : كل من ينتهى 
عمله بانتهاء مدة معلومة فهو أجير واحد (أى 
خاص) وكل من لا ينتهى عمله بانتهاء مدة 
مكدر فهو أجير مشترك ا" 


5 "1 القواعد الفقهية ص‎ )١( 
. ١75 /40 (؟) حاشية الشلبى على تبيين الحقائق‎ 
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وفى ضمان كل منبم] تفصيل ينظر فى 
مصطلح : (إجارة) . 
ضمان الرهن : 
اختلف الفقهاء فى ضمان الرهنء إذا 
هلكت العين المرهونة عند المرتهن» بعد 
قبضها وبعد تحقق شروط الرهن : 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الرهن 
أمانة فى يد المرتبن» لا يلزمه ضمانه» إلا إذا 
تعدى فيه» أو امتنع من رده بعد طلبه منه أو 
بعد البراءة من الدين», ولا يسقط بشىء من 
الدين بهلاكه (أى الرهن) من غير تعد 9) 
وذلك: 

لما روى الزهرى عن سعيد بن المسيب». 
أن رسول الله يَكئدٍ قال : ولا يغلق الرهن من 
صاحبه الذى رهنه.» له غئمه. وعليه 
غره 20 
وذهب الحنفية إلى أن ارهن إذا قبضه 
المرتهجن. كانت ماليته مضمونة, أما عينه 
فأمانة,» وذلك: 

لما روى عن عطاء أنه حدّث : أن رجلا 
رهن فرساء؛ فنفق فى يدهء فقال رسول الله 
)١(‏ روضة الطالبين 4/ 243 وشرح المحلى على المنباج وحاشية 

القليوبى عليه ؟/ 71/6 و 777, والمغنى ‏ مع الشرح الكبير- 

5/ ؟45.» وكشاف القناع «/ 75١‏ . 
(1) حديث : لا يغلق الرهن من صاحبه» 


أخرجه الشافعى فى المسند (7/ ١75‏ - ترتيبه)» وأعله غير 
واحد بالإرسال كا فى التلخيص لابن حجر (”7/ 75) . 


لل ل ل لل ل ل ا ا ل ل 


كك للمرتبن : «ذهب حقك» © , 

ولحديث عطاء عن النبى كك قال: 
«الرهن با فيه» 9 (ومعناه : أنه مضمون 
بالدين الذى وضع فى مقابله) . 

وذهب المالكية إلى ضمان الرهن بشروط : 

أ- أن يكون الرهن فى يد المرتبن» لا فى 
يد غيرو. كالعدل . 

ب - أن يكون الرهن مما يغاب عليه أى 
يمكن إخفاق. كالحلى والسلاح والكتب 
والثياب . 

ج - أن لا تقوم بينة على هلاكه أو تلفه 
بغير سببه, كالحريق الغالب». وغارات 
الأعداء. ومصادرة البغاة» فإذا وفجدت هذه 
الشروط.ء ضمن المرتبن» ولو شرط فى عقد 
الرهن البراءة وعدم ضمانه. لأن هذا إسقاط 
للثىء قبل وجوبه. والتهمة موجودة. خلافا 
لأشهب. القائل بعدم الضمان عند 
الشرظل 29 


1 حديث عطاء أنه حدث,«أن رجلا رهن فرسا‎ )١( 
وقال عبد الحق‎ »)١77 أخرجه أبو داود فى المراسيل (ص‎ 
الاشبيل : «هو مرسل وضعيف» نقله عنه الزيلعى فى نصب‎ 
)77١ /5( الراية‎ 

(؟) حديث عطاء عن النبى كك قال : «الرهن بها فيه» 
أخرجه أبو داود فى المراسيل (ص 177)» ونقل الزيلعى فى 
نصب الراية (5/ ؟7”75) عن ابن القطان أنه قال : 
(مرسل صحيسح) . 

فش الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه «/ 4 75 و ه55» وانظر 
جواهر الإكليل ؟/ 85 و 850 والقوانين الفقهية )7١7(‏ . 


65؟ - 


لماي ا ا ا ل ل ل ل 2 ل ل ل ا 000 


5 - وفى اعتبار قيمة الرهن المضمون. 
بعض الخلاف والتفصيل : 
. فنص الحنفية» على أن قيمة المرهون إذا 
هلك. تعتبريوم القبض. لأنه يومئذ دخل فى 
ضمانه. وفيه يثبت الاستيفاء يداء ثم يتقرر 
بالحلاك 2 . 
أما إذا استهلكه المرتين أو أجنبى » فتعتبر 
قيمته يوم الاستهلاك, لوروده على العين 
المودعة» وتكون القيمة رهنا عنده © , . 
وللمالكية ‏ فى اعتبار قيمة الرهن التالف - 
ثلاثة أقوال. وكلها مروية عن ابن القاسم : 
الأول : يوم التلف. لأن عين الرهن كانت 
قائمة. فلا تلفت قامت قيمتها مقامها . 
الثانى: يوم القبضء لأنه كشاهد. وضع 
خطه ومات» فيعتبر خطه. وتعتبر عدالته يوم 
الثالث : يوم عقد الرهن» قال الباجى : 
وهو أقرب. لأن الناس إنما يرهنون مايساوى 
الدين المرهون فيه غالبا © . 
ضمان الرهن الموضوع على يد العدل: 
5- يصح وضع الرهن عند عدل ثالث» 
غير الراهن والمرتمن» ويتم ويلزم بقبضن 


(5) رد المحتار 68/ ٠9‏ را" 


(0,١‏ جواهر الأكلبل ام بار ايناد - الشرح: الكبير للدردير» 


6 لايل 


العدل. لأن يده كيد المرتهن . 
ولا يأخذه أحدهما منه. لأنه تعلق حق 


ش الراهن ف الحفظ بيده وتعلق حق المرتهن به 


استيفاءء فلا يملك أحدهما إبطال حق 


الآخر. 
ولو دفع الرهن إلى أحدهما ضمن. 
لتعلق حقهم| به. لأنه مودع الراهن فى حق 


العين. ومودع المرتهن فى حق المالية. وكلاهما 
أجنبى عن صاحبه. والمودع يضمن بالدفع 
إلى الأجنبى 29 . 
ولو هلك الرهن فى يد العدل: 
فعند الحنفية يبلك من ضمان المرتبن» لأن 
يده فى حق المالية يد المرتبن. وهى المضمونة. 
فإذا هلك» هلك فى ضمان المرتهن © ., 
ومذهب مالك: أنه إذا هلك فى يد 
الأمين: هلك من ضمان الراهن 7 
ونص المالكية: على أن الأمين إذا دفع 
الرهن إلى الراهن أو المرتين بغير إذن 0 
فإن سلمه إلى الراهن» ضمن قيمته 
للمرتبن . أوضمن له الدين المرهون 0 
فيضمن أقلهما. 
)١(‏ الهداية ريه ؟/ 0 380 0 الحقائق 7/ وانظر 
المغنى :/ 794٠‏ , 


7 1*8 الدر المختار ورد المحتار 4/ 787 وغ‎ )١( 
, 707 / الشرح الكبير» وحاشية الدسوقى عليه‎ (2 


- لا©؟ - 


وبحديث عبدالله بن عمر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إياكم والتعري! فإن 
معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط. وحين 
يفضي الرجل إلى . أهله. 
وأكرموهم 00 

وذهب الحنابلة إلى أنه يكره » لحديث عتبة بن 
عبد السلمىء قال : قال رسول الله : «إذا أتى 
أحدكم عله فليستترء ولا يتجردا تجرد 
الو 
ه مايل بالاستتار : 
أ يخل بالاستثار وجود شخص مميز مستيقظ معه| 
فى البيت. سواء أكان زوجة. أم سرية» أم 


غبرهماء 7) يرى أويسمع الحس, *) وبهقال 
يكون له امرأتان في بيت» قال: كانوا يكرهون أن 
يطأ إحداهما والأخرى ترى أوتسمع .ا 

ب - ويخل بالاستتار وجود نائم ‏ نص على ذلك 
المالكية, فقال الرهوني في حاشيته على شرح 
الزرقاني لمتن خليل : لايجوز للرجل أن يصيب 
با لأن النائم قد يستيقظ فيراهما على تلك 
الحال. 

ج- ويخل بالاستتار عند جمهور المالكية وجود صغير 


. أخرجه الترمذي في الأدب‎ )١( 

(؟7) أخرجه ابن ماحه فق كتاب النكاح . باب التستر عند الجاع . 
إفة حاشية الشر واني على تحفة المحتاج شرح المنهاج 5/ 6٠٠١‏ 
)25 الرهوني 45/4 -/47» والمغني ١1//4‏ 

(5) مخطوط مصنف ابن أبي شيبة 77١ /١‏ 

(5) حاشية الرهوني 45/4 - 41 


في المهد. عندما يريد الجماع . "© وذهب الجمهور- 
ومنهم بعض المالكية ‏ إلى أن وجود غير المميز لا 
يل بالاستتار. لما فيه من مشقة وحرج . 


الآثار المرتبة على ترك الاستتار في الجماع : 

5 - من حق المرأة الامتناع عن إجابة طلب زوجها 
إلى فراشه. إن كان من لا يستتر عن الناس حين 
الجماعء ولا تصير ناشزا بهذا الامتناع . لأنه امتناع 
بحق, ولأن الحياء والمروءة يأبيان ذلك. نص على 
ذلك الحنفية والشافعية, 27 وقواعد المالكية 
والحنابلة لا تأباه. 


الاستتار عند قضاء الحاجة : 
/ا-يشمل هذا أمرين : الاستتارعن الناس» 
والاستنار عن القبلة إن كان خارج البنيان . 

أما الأول , فالأصل وجوب ستر العورة عند 
قضاء الحاجة. بحضور من لا يحل له النظر إليها. 
وتفصيله في مصطلح (عورة)» كما أنه يسن عند 
بعض الفقهاء استتار شخص الإنسان عند إرادة 
الغائط . ْ 

وأما الاستتار عن القبلة بساتر فإن بعض الفقهاء 
يرى جواز استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء 
الجاجاء. إن انشر عن القيلة بساتر: 

ويرى بعضهم تحريم استقبال القبلة واستدبرها 
مطلقاء وتفصيل ما يتصل بالاستتار عن القبلة في 


مصطلح : (قضاء الحاجة) 


)١(‏ حاشية الرهوني 45/4 -/ا4 
() البحر الرائق #/ 7810 وشرح البجيرمي على منهج الطلاب 
م/: ط مصطفى محمد. ونهايةالمحتناج يض 


- ١76 


ل للا 


وإن سلمه إلى المرتبن.» ضمن قيمة الرهن 


للراهن ”2 . 
الضمان: فى الصلح عن مال بمتفعة : 
56 إذا و قع الصلح عن مال بمنفعة. 


كسكنى دان وركوب سيارة . مدة معلومة ‏ 
اعتبر هذا الصلح بمثابة عقد إجارة» وعبارة 
التنوير: وكإجارة إن وقع عن مال 
بمنفعة 9)., 
فصالحه المدين على سكنى دارهء أو على 
زراعة أرضهء أو ركوب سيارته» مدة معلومة. 
جاز هذا الصلح © . 
وتشببت لملا النوع من الصلح شروط 
الإجارة» ومنها التوقيت إن احتيج 
إليه ‏ ” وتثبت فيه أحكامها ‏ كما يقول 
لحرو ومن أهمها: اعتبار العين 
المتصالح على منفعتهاء كالدار والسيارة» 
أمانة فى يد المصالح. أما المنفعة ذاتها فإنها 
مضمونة على المصالح. بمجرد تسلم العين» 
)١(‏ جواهر الإكليل ؟/ 2١‏ 000 
(؟) الدر المختار 5 / 81/5 . 
إفة انظر بدائع الصنائع 5/ ؛». والدر المختار 21/5/85 » 
وال مهداية وشروحها ا/ ”١‏ (ط : الأولى» بولاق : )1١11/‏ 
وشرح الزرقان على مختصر سيدي خليل "/ ؟ و ”. والشرح 
الكبير للدردير */ #3٠١‏ وروضة الطالبين 4/ 147 والمغنى 
1/٠‏ 2.5 


(؟) الدر المختار 5 / 57/8 .. 
(6) روضة الطالبين :/ 3197 . 


وو ماع00 


فإذا مضت مدة الصلح المتفق عليهاء اعتبر 
المصالح مستوفيا لبدل الصلح حكماء سواء 
استوى المنفعة فعلا أو عطلهاء كما تقرر فى 
العين المستأجرة فى يد المستأجر فى الإجارة. 
يد الأمانة ويد الضان: 
5 المشهور ثة 
أمانة» ويد ارات 

ويد الأمانةء حيازة الشىء أو المال. نيابة 
لا تملكاء كيد الوديع, والمستعير, والمستأجرء 
والشريك. والمضارب وناظر الوقف. 
والوصى . 

ويد الضمانء حيازة المال للتملك أو 
للمصلحة الحائز كيد المشترى والقابض على 
سوم الشراء» والمرتهين. والغاصب كر 
والمقترض . 

وحكم يد الأمانة.» أن واضع اليد أمانة. 
لا يضمن ماهو تحت يده. إلا بالتعدى أو 
التقصير, كالوديع فإنه إذا أودع الوديعة عند 
من لا يودع مثلها عند مثله يضمتها. 

وحكم يد الضمان. أن واضع اليد على 
المال. على وجه التملك أو الانتفاع به 
لمصلحة نفسه. يضمنه فى كل حال. حتى 
لو هلك بآفة سماوية» أو عجز عن رده إلى 
صاحبهء كما يضمنه بالتلف والإتلاف . 

فالمالك ضامن لما يملكه وهو تحت يده. 


تقسيم اليد إلى قسمين : د 


-648؟1 - 


يي يلال 


فإذا انتقلت اليد إلى غيره بعقد البيع» أو 
بإذنه كالمقبوض على سوم الشراء. أو بغير 
إذنه كالمغصوب. فالضمان فى ذلك على ذى 
اليد. ظ 
ولو انتقلت اليد إلى غيره». بعقد وديعة أو 
عارية» فالضمان ‏ أيضا - على المالك 9" . 
أهم الأحكام والفوارق بين هاتين اليدين : 
أ- تأثير السبب السماوى : 
إذا هلك الشىء بسبب لا دخل للحائز 
فيه ولا لغيروء انتفى الضمان فى يد الأمانة» 
لا فى يد الضمان. فلو هلكت العارية فى يد 
المستعير بسبب الحر أو البرد» لا يضمن 
المستعير, لأن يده يد أمانة . 

بخلاف يد البائع قبل تسليم المبيع إلى 
المشترى. فإنه لا ينتفى الضان بهلاكه 
بذلك. بل يفسخ العقد. ويسقط الثمن» 
لعدم الفائدة من بقائه.» لعجز البائع عن 
تسليم المبيع كلما طالب بالثمن. فامتنعت 
المطالبة» وارتفع العقد كأن لم يكن.9". 

والمذهب عند مالك. انتقال الضمان إلى 
المشترى بنفس العقد 9 . 


)١(‏ البدائع 0/ 554» والقوانين الفقهية )١7١(‏ والمحلى على 
المنباج “7/ 79, والقواعد لابن يجب (07 و08١7‏ .5:4 
بتصرف فيها . وانظر الفروق 7'/ /ا١7‏ . 

(؟) البدائسع 0 وانظر الدر المختار ورد المحتار عليه 
/ 778 وانظر روضة الطالبين "'/ 549:. 

(3) القوانين الفقهيةص 54 ١وانظر‏ جواهر الإكليل لمختصر سيدى - 


ب - تغير صفة وضع اليد: 

4 - تتغير صفة يد الأمين وتصبح يد 
ضمان بالتعدى. فإذا تلف الشثىء بعد 
ذلك ضمنهء مهما كان سبب التلف. ولو 
افا 

أ ففى الإجارةء يعتبر الأجير المشترك 
أمينا ‏ عند أبى حنفية ‏ والمتاع فى يده أمانة» 
لا يضمن إن هلك بغير عمله, إلا إن قصر 
فى حفظه. كالدديع إذا قصر فى حفظ 
الوديعة, ( أو تعمد الإتلاف. أو تلف 
المتاع بفعله. كتمزق الثوب من دقه”" . 

ب - وف الوديعة. يضمن إذا ترك الحفظ 
الملتزم» كأن رأى إنسانا يسرق الوديعة. 
فتركه وهو قادر على المنع. أو خالف فى 
كيفية الحفظ, أو أودعها من ليس فى عياله. 
أو عند من لا تودع عند مثله أو سافر بهاء 
أو جحدها كماتقدم . 

انظر مصطلح: (وديعة). 

جِ وى العارية. وهى أمانة عند 
الجمهور. ماعدا الحنابلة» لا تضمن إن 
هلكت بالانتفاع المعتاد» وتضمن بالتعدى , 
كأن يدل عليها سارقا أو يتلفها أو يمنعها 


- خليل ؟/ 77 والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه 
*/ ١لاوالا.‏ 

)032( مجمع الضمانات ص/17”. 

() مجمع الضمانات ص8 اوالدر المختار ه/ 4١‏ . 


1١694 


من المعير بعد الطلب. على تفصيل بين 
مايغاب وما لا يغاب عند المالكية 9 . 

ج - الموت عن تجهيل : 

4 معنى التجهيل: أن لا يبين حال 
الأمانة التى عنده. وهو يعلم أن وارثه لا يعلم 
حافاء كذلك فسره ابن نجيم”" . فالوديع 


إذا مات مجهلا حال الوديعة التى عنده. 


ووارثه لا يعلم حاهاء يضمهها بذلك. 
ومعنى ضمانها ‏ كما يقول ابن نجيم ‏ 
صيرورتها دينا فى تركته 9 | 
وكذلك ناظر الوقف. إذا مات مجهلا 
لحال بدل الوقف. فإنه يضمنه . 


وكذا كل شىء أصله أمانة يصير دينا فى 


التركة بالموت عن تجهيل © . ظ 
ونص الشافعية على أن ترك الإيصاء فى 
الوديعة يستوجب الضمان, وقالوا: إذا مرض 
لمودع مرضا محوفاء أو حبس ليقتل لزمه أن 
يوصى» فإن سكت عن ذلك لزمه الضمان. 


)١(‏ مجمع الضمانات (505 و 51) والدر المختار 4:/ 308 وما 
بعدها. والقوانين ن الفقهية (715 و27 ”) وشرح المنبج وحاشية 
الجمل ”*/ 10 1 89 والمغنى بالشرح الكبير هل وه؟ 
وحمه”. / 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم (0)177 وانظر مجمع 
الضمانات ص87 . 

() الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 77/5 . 

(4) مجمع الضماناتص88وانظر الأمثلة الفرعية فى الشرح الكبير 
للدردير وحاشية الدسوقى */ 575 و17 . والأشباه والنظائر 
لابن نجيم (577) . ْ 


لأنه عرضها للفوات. لأن الوارث يغتمد 
ظاهر الع ولابد فى الوصية من بيان 
الوديعة» حتى لو قال: عندى لفلان ثوب. 
وم يوجد فى تركته ضمن لعدم بيانه '" . 
ذ(ر: تجهيل ). 
د الشسرط: 0 
2 لا أثر للشرط فى صفة اليد الؤقنة عند 
الأكثرين 
قال 5 شتراط ال على 
المستعير باطل ٠‏ وقيل : تصير مضمونة 27. 
وقال التمرتاشى : واشتراط: الضمان على 
الأمين ناطل. به يفتى (©. فلو شرط المفجر 
على المستأجر ضمان العين المؤجرة» فالشرط' 
فاسد. 
ولو شرط المودع على الوديع ضمان الوديعة 
فالشرط باطل. ولا ضمان لو تلفت وكذا 
الحكم فى سائر الأمانات ©). 
وعلله المالكية. بأنه لما فيه من إخراجها ١‏ 
عن حقيقتها الشرعية ©. : 0 
وقال الحنابلة : لأنه شرط ينافى مقتضى 
العقد. ولو قال الوديع: أنا ضامن هالم 
)١(‏ غغاية الأثياز للحصى هاو : دار المعرفة فى بيروت) . 
(5) مجمع الضمانات (05) . 
؟) الدر المختار 5 / 6 9غ:: 


5( مجمع الضمانات (08) . 
(9) الشرح الكبير للدردير / 5377 . 


3 الح س3 


ضهان الأمانات غير صحيح 7 . 
. ونص القليوى على أن شرط الأمانة فى 

الغارية ‏ وفى. مضعولة عند القتافعية إذا 
هلكت بغير الاستعال ‏ هو شرط مفسد على 
المعتمد.ء وشرط أن لا ضمان فيها فاسد 
لامفسد©. 

وجاء فى نصوص الحنابلة : كل ماكان 
أمانة لا يصير مضمونا بشرطه. لأن مقتضى 
العقد كونه أمانة. فإذا شرط ضمانه. فقد 
التزم ضان مالم يوجد سبب ضانه. فلم 
يلزمه» كما لو اشترط ضمان الوديعة» أوضمان 
مال فى يد مالكه . وما كان مضمرنا لا ينتفى 
ضانه بشرطه. لأن مقتضى العقد الضمان. 
فإذا شرط نفى ضيانه لا ينتفي مع وجود 
سببه.» كى) لو اشترط نفى ضان مايتعدى 

وعن أحمد أنه ذكر له ذلك. فقال: 
المؤمنون على شروطهم, وهذا يدل على نفى 
الضمان بشرطه. والأول ظاهر المذهبء لا 
ذكرناه © , 
القواعد الفقهية. فى الضمان : 

القواعد فى الضان كثيرة. نشير إلى 
)١(‏ كشاف القناع 4/ 158 . 


(؟) حاشية القليوى على شرح المحلى على المنباج 7/ 7٠١‏ . 
(59) الشرح الكبير فى ذيل المغنى 0/ 75 و3100 . 


لل ا ل ا 200 


أهمهاء . باختصار فى التعريف بهاء والتمثيل 
لحاء كلما دعت الحاجة. مرتبة بحسب أوائل 
حروفها: 
القاعبدة الأولى :« الأجر والضمان 
لايجتمعان::0©) 
١‏ الأجر هو: بدل المنفعة . “والضيان - 
هنا - هو: الالتزام بقيمة العين المتتفع بها 
هلكت أولم تهبلك. وهذه القاعدة من قواعد 
الحنفية» المتصلة برأمهم فى عدم ضمان منافع 
المغصوب. خلافا للجمهور. 

فلو استأجر دابة أو سيارة.» لحمل شىء 
معين. فحملها شيئا آخر أو أثقل منه 
بخلاف جنسه. كأن حمل مكان. القطن 
حديدا فتلفت. ضمن قيمتها. ولا أجر 
عليه. لأنها هلكت بغير المأذون فيه .. 

وكذا لو استأجرهاء ليركبها إلى مكان 
معين. فذهب بها إلى مكان آخر فهلكت» 
ضمن قيمتهاء ولا أجر عليه. لأن الأجر 
والضمان لا يجتمعان, عند الحنفية ‏ . 

لكن القاعدة مشروطة عندهم, بعدم 
استقرار الأجر فى ذمة الضامن, كما لو استوق 
منفعة الدابة ‏ مثلا ‏ فعلاء ثم تجاوز فصار 
غاصباء وضمن., يلزمه أجر ماسمى 


)ع( الملدة ص80 من المجلة . 5 
(؟) تبيين الحقائق 5/ 8١1ء‏ والبدائع 4/ 7١7‏ . 


551 - 


ضبان ١/ا‏ د ا 


0009006666666 


عندهم» إذا سلمت الدابة ول تبلك "©. 


والجمهور يوجبون الأجر كلما كان 
للمغصوب أجر, لأن المنافع متقومة 
كالأعيان» فإذا تلفت أو أتلفها فقد أتلف 
متقوماء فوجب ضيانه كالأعيان ”© وإذا 
ذهب بعض أجزاء الملغصورب فى مدة 
الغصب. وجب مع الأجرة أرش نقصه 


لانفراد كل بإيجاب 7" . 


وللالكية أقوال: وافقوا فى بعضها 
الحنفية» وى بعضهاالجمهور وانفردوا 
. | فى 5 ]00 : 


القاعلة الثانية : «إذا اجتمع المباشر 
والمنسبب يضاف الحكم إلى المباشره 7 . 


المياشر للفعل: هو الفاعل له 
بالذات» والمتسبب هو المفضى والموصل إلى 
وقوعه. ويتخلل بين فعله وبين الأثر المترتب 
عليه فعل فاعل مختار. والمباشر يحصل الأثر 
بفعله من غير تخلل فعل فاعل مختار. 
وإنما قدم المباشر لأنه أقرب لإضافة 
)١(‏ جامغ :الفصولين 7/ 71197 '. 
(5) شرح المحلى على المنهاج / 7 والمغنى 0/ 870 . وكشاف 
القناع 85/ ١١١‏ . 
() كشاف القناع 4/ 111 بتصرف . 


(5) القوانين الفقهية (/711) . 
(29) المادة (49) من المجلة . 


00ل 00 ل 00 ا اا ا 


الحكم إليه من المتسبب» قال خليل: وقدم 
عليه المردى ”© فلو حفر رجل بئرا فى الطريق 
العام بغير إذن من ولى الأمرء فألقى 
شخص حيوان غير ى تلك البكر؛ ضمن 
الذي ألقى الحيوان, لأنه العلة المؤثرة» دون 
حافر الب لأن التلف لم يحضل بفعله . 
ولو وقع الحيوان فيه بغير قعل أحدء 
ضمن الحافر, لتسببه بتعديه بالحفر بغير 
إذن. ٠‏ 
وكذلك لو دل سارقا على متاع» فسرقه 
المدلول. ضمن السارق لا الدال . 


ولذا لو دفع إلى صبى سكيناء فوجأ به 
نفسه ع لا يضمن الدافع. لتخلل فعل فاعل 
مختار. ولو وقع السكين على رجل الصبى 
فجرحها ضمن الدافع 60 


القاعدة الثالثة : « الاضطرار لا يبطل حق 
الغير 0 1 

تطرد هذه القاعدة سواء أكان الاضطرار 
فطريا كالجوع, أم غير فطري كالإكراه. فإنه 
يسقط الإثم. وعقوبة التجاوز أما حق 
الآخرين فلا يتأثر بالاضطرار» ويبقى المال 
)١(‏ الشرح الكبير للدردير بحاشية التق 4/1 


(؟) جامع الفصولين 8١/7‏ ومجمع الضمانات )1١75(‏ 
(*) المادة (7”7)من المجلة . 


-7517- 


7ج ا ا ا اا ا 00 


مضمرنا بالمثل إن كان مثلياء والقيمة إن كان 
قيميا. فلو اضطر في مخمصة إلى أكل طعام 
غيره. جاز له أكله. وضمن قيمته. لعدم 
إذن المالك. وإنما الذى وجد هو إذن الشرع 
الذي أسقط العقوبة فقط " . 
القاعدة الرابعة : «الأمر بالتصرف فى ملك 
الغير باطل» 0 
5 الأمر: هو طلب الفعل جزماء فإذا أمر 
شخص غيره بأخذ مال شخص آخر أو 
بإتلافه عليه فلا عبرة بهذا الأمر. ويضمن 
الفاعل . ئ ظ 

وهذه القاعدة مقيدة : 

بأن يكون المأمور عاقلا بالغاء فإذا كان 
صغيراء كان الضمان على الآمر. وأن لا يكون 
الآمر ذا ولاية وسلطان على المأمور . 

فلو كان الأمر هو السلطان أو الوالد. 
كان الضمان عليها ". 
القاعدة الخامسة : «جناية العجماء جبار» . 
6 هذه القاعلة مقتبسة من حديث 
شريف عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه 
أن رسول الله يكٍ قال : «العججاء جرحها 


)١(‏ البدائع 1/ 1789. وشرح الزرقاانى / 794» والقواعد لابن 
يجب (5” و73869) . 

(؟) المادة (4) من المجلة . 

(؟) جامع الفصولين ؟ / 78 . 


000 اا ا ا اا اا 1 ا ا 1 ا ا 0 


جبار» الس : البهيمة. لأنها 
لا تفصح. ومعنى جبار: أنه هدر وباطل 1 
والمراد أنها إذا كانت مسيبة حيث تسيب 


الحيوانات. ولا يد عليها. أما لو كان معها 


راكب فيضمن . فلو اصطادت هرته طائرا 


لغيره لم يضمن " . 

وفى المسألة تفصيل وخلاف يأتى فى ضمان 
جناية الحيوان . 
القاعدة السادسة: 
الضمان© 


«الجواز الشرعى يناي 


يعنى إذا ترتب على الفعل الجائز المباح 
شرعاء ضرر للآخرين » لا يضمن الضرر. 

فلو حفر حفرة فى ملكه. أو فى الطريق» 
بإذن الحاكم . فتردى فيها حيوان أو إنسان. 
لا يضمن الحافر شيئا . 

وهذا مقيد بشرطين : 

١‏ - أن لا يكون المباح مقيدا بشرط 
السلامة.ء فيضمن - مثلا ‏ راكب السيارة 
وقائد الدابة أوراكبها فى الطريق 7. 

" - أن لا يكون ف المباح إتلاف الآخرين 
وإلا كان مضمونا. 20 

)١(‏ حديث : «العجياء جرحها جباره 

أخرجه البخارى )١64 /١17(‏ ومسلم (7/ 1774) 

(5) مجمع الضمانات (180) وجامع الفصولين 7/ 86 . 


(") المادة (*4) من المجلة . 
(5) الدر المختار ه/ 85") . 


1 


فيضمن مايتلفه من مال غيره 
واجب 00 


.القاعدة السابعة : «الخراج بالضان ") 
الخراج : هو غلة الشىء ومنفعته» إذا 
كانت متنفصلة عنهء. غير متولدة منه. 
كسكنى الدار» وأجرة الدابة . 
والضمان: هو التعويض الى 
الملدى . 
والمعنى : أن منافع الشىء يستحقها من 

يلزمه ضمانه لو هلك. فتكون المنفعة فى 
ال مان 0 فمالم يدخل فى 
ضانه. لا ب ل و بوره 
الله يك عن ربح مالم يضمن» ” 

القاعدة الثامئة : «الغرم بالغنم» 5 

هذه القاعدة معناها أن التكلفات 
والغرامات التى تترتب على الشىء» تجب على 
من استفاد منه وانتفع به» مثال ذلك : 


عن الضرر 


)١59( درر الحكام ؟/ 9-١١1١ء ويمجمع الضمانات‎ )١( 
. . 88 وجامع الفضولين ؟/‎ 

(5) المادة (86) من المجلة . 

(") القوانين الفقهية.ء ص 7١7‏ (والأشبّاه والنظائر لابن 
نجيم ٠19١‏ 21601 وانظر فروعا أخحرى ممائلة فى جاممع 
الفصولين 19/ 15١-1١8‏ . 

0( حديث : «نهى رسول الله كدِ عن ريح مالم يضمن» . 
أخرجه أحمد (؟ / ١74‏ عي يه 
وإسناده حسن . 

(6) المادة (لالىم) من المجلة . 


للا 200 


- نفقة رد العارية على المستعير, لأنه هو 
الذي انتفع بها . ! 
" - ونفقة رد الوديعة على المودع , لأنه هو 
الذي استفاد من حفظها. 
“- وأجرة كتابة عقد الملكية على 
المشترى. لأنها توثيق لانتقال الملكية إليه» 
زهو لتقل من دلق 


القاعدة التاسعة : «لا يجوز لأحد أذ ما مال 


أحد بلا سبب شرعى » ا 


4- هذه القاعلة مأخصوذة من حديث: 
«على 0 0 ا 


كالخصب 00 0 . 
أحكام الضمان: 

أحكام الضمان - بوجه كد تقسم إلى 
هذه الأقسام . 

. ضهان الدماء (الأنفس والجراح)‎ - ١ 

؟ - ضهان العقود. 


- ضهان الأفعال الضارة بالأموال» 

وحيث تقدم القول 32 6 العقود فى ةِ 
أنواع ال" ومحله. ذ للطرواكرر على 
)١(‏ المادة (/0ى) من المجلة . 


(؟) حديث : «على الدج اجدسكي تؤديه» : 
تقدم تخريجه ف 8 . 


"5ه 


ضَان 9/ا 81 


ل ا 0 


ضان الدماءء وضمان الأفعال الضارة 
بالأموال . 


ضهان الدماء (الأنفس والجراح). 
- ضمان الدماء أو الأنفس هو: الجزاء 
المترتب على الضرر الواقع على النفس فا 
دونها. . 7 
ويشمل القصاصن والحبدود.. وهئ 
مقدرة» كما يشمل التعزير وحكومة العدل 
وهى غير مقدرة من جهة ة الشارع : 

ويقسم الض]ن ‏ بحسب الحناية ِ إلى 
ثلاثة أقسام : 1 | 

. ضان الجناية على النفس‎ - ١ 

؟ - ضهان الجناية على مادون النفس» من 
الأطراف والجراح . 

“"- ضمان الجناية على الجنين. وهى : 
الإجهاض 


وبيان ذلك فيا يل : 
أولا: ضان الجناية على النفس : 
يتمثل فيم| يل» باعتبار أنواعها : 


القتل العمد. إذا تحققت شروطه. 
فضمانه بالقصاص . 


(ر: مصطلح: قتل. م 


ا ليلل 


وأوجب الشافعية وآخرون الكفارة .فيه 
أيضا © , ٠‏ 

فإن امتنع القصاص» أو تعذر أو صالح 
عنه. كان الضمان بالدية أو با صولح عنه 
(ر: مصطلح: ديات) . ١‏ 

ويوجب المالكية حينئذ التعزيرء كما 
يوجبون فى القتل غيلة ‏ القتل على وجه 
المخادعة والخيلة م 
عنهة أولياء المقتول 2 2 

ىا يحرم القاتل من. ميراث, المتتول 


ووضيية . 


القتل:الشبيه بالعمد: 


-هو: الفتل با لا يفقل فى القالب؛ - عند 
الجمهوز ؤبامثقلات كذلك عند 
أبى حنيفة. من غير الحديد والمعدن - وإن 
كان المالكية يرون هذا من العمد ©2, : 

:وهو مضمون بالدية المغلظة فى الحديث: 
«ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد. ماكان 
بالسوط والعصاء مائة من الإبل» أربعون فى 
بطونها أولادها» © . 


. 157 /4 شرح المحلى على المنهاج‎ )١( 

(؟) القوانين الفقهية ص 587  .‏ , . 

(1) الحهداية وشروحها 4 وهكك ٠‏ وشرح الخرشى 8/ /ا- 
(ط : دار صادر فى بيروت). والقوانين الفقهية ص72 اوكفاية 
الأخيار 7 / 2944 ٠‏ وكشاف القناع 0 . ٠‏ 

(5) حديث : «ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد» ا 


- 556 


الل ا ا ا ال 2 ل 2 ا ل ا ا 00000 


اران 

7م - - وهو مضمون بالدية على العاقلة اتفاقا 
بالنص الكريم , وفيه كذلك الكفارة والحرمان 

من الإرث والوصية وهذا لعموم النص 0 
والضمان كذلك فى القتل الشبيه بالخطأ فى 

اصطلاح الحنفية .. ود يتمثل بانقلاب النائم 

على شخص فيقتله » أو انقلاب الأم على 

رضيعها فيموت بذلك . 

القتتيل بسبب : 

85 قال به الحنفية.» ويتمثل با لو حفر 

حفرة فى الطريق» فتردى فيها إنسان فيات . 
وهو مضمون بالدية فقط. عندهم. فلا 

كفارة فيه. ولا حرمان. لا نعدام القتل فيه 

حقيقة. وإنا أوجبوا الدية صونا للدماء عن 
المدير 9 

0 من 0 1 ف 0 دية, 


3 أخرجه النسائى (8/ )8١‏ من حديث ابن مسبعود.» وصححه 
ابن القطان كا فى التلخيص لابن حجر (5/ )١5‏ 

)١(‏ المهداية وشرح الكفاية 4/ ١54‏ والدر المختار ورد المحتار 
5/ 47”. وحاشية العدوى على شرح الخرشى 8/ 54 » وانظر 
فى هذه الأحكام : القوانين الفقهية (114) وبداية المجتهد 
0.١١‏ وكفاية الطالب شرح رسالة ابن أبى زيد القيروان» 
بحناشية الغدوئ 7/7 787ء وكفاية الأخيار 1 / /ل91. 448» 
والروضن المربنع (375*) . 

(5) الكفاية شرح المداية / 14 والدر المختار ورد المحتار 
ه/ 7و" البدائع /1/ 51/4 . 


00 666666066864666 666866 


وكفارة» وحرماناء لأن الشارع أنزله منزلة 
القاتل ”" . 
(وللتفصيل ر: مصطلح: قتل وديات 


وجناية) . 

ثانيا: ضهان الجناية على مادون النفس : 
تتحقق فى الأطراف. والجراح فى غير 

0 وفى الشجاج ٠.‏ 

6 أ أما الأطراف: فحددت عقوبتها 

بالقصاص بالنص» ف قوله تعالى: «وكتبنا 


عليهم فيها أن النفس بالنفس. والعين 


والسن بالسن» 7" . 
وزاد مالك على ذلك التعزير بالتأديب» 


ليتناهى ا 8 


فإذا امتنع القصاص. بسبب العفو أو 
الصلح أو لتعذر المأثلة» كان الضمان بالدية 
والأرش» وهو: اسم للواجب من المال فيها 
دون النفس 88 ١‏ 

(ر: جناية على مادون النفس). 


)١(‏ .القوانين الفقهية (7؟) وشرح الخرشى 4/ 244 وشرح المنيج 
بحاشية الجمل ٠١١/0‏ وشرح المحلى على المنباج بحاشية 
القليوبى 177/4ء والمغنى بالشرح الكبير /٠١‏ لالبو 
1 1559311. والروضي المربع (785) .. 

(؟) سور المائدة / 6غ . 

(”) مواهب الجليل 5/ 78417 . 

(5) الدر المختار 5/6" . 


كاه 


7 - ب - وأما الجراح قخاضة بها كان فى غير 
الرأسء فإذا كانت حائفة» أى بالغة 
الجوف. فلا قصاص فيها اتفاقاء خشية 
الموت . ْ 

وإذا كانت غير جائفة» ففيهأ القتصاص 
عند جمهور الفقهاء فى الجملة خلافا للحنفية 
الذين منعوا القصضاض فيها مطلقا لتعذر 

الممائلة 9" , ظ 
فإن امتنع القصاص فى الجراح» وجبت 

الدية : 
ففى الجائفة يجب ثلث الدية» لحديث: 

دفى الخائفة ثلث العقل» 29.. 
وفى غير الجائفة حكومة عدل. وفسرت 

بأنها أجرة الطبيب وثُمن الأدوية 00 

وحكومة قل 

417 - ج - - وأما الشسجاج» وهى مايكون من 

الجراح فى الوجه والرأس ”© فإن تعذر 

القصاص فيها : 

)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 147. والدر المختار ©/ 0775 وتبيين 
الحقائق 1١17/5‏ والقوانين الفقهية (775) وجواهر الإكليل 
؟/ 504, الإقناع بحاشية البجيرمى 4/ »1١7‏ والوجيز 
7/ ١151ء‏ والمغنى بالشرح الكبير 9/ 41١ ٠ 4٠١‏ 

(؟) حديث : هف الجائفة ثلث العقل» 
أخرجه أحمد (717/7) من حديث عبد الله بن عمروه 
وإسناده حسن . 


(5) الدر المختار ه/ 5/ا” . 
(؟) الدر المختار ه/ لام . 7 


ااا ا اا ا ا لا ا ا ا ل ل لكا 


خمس من الإبل» "© ظ 

وقد يكون غير مقدر, فتجب الحكره 
ش ومذهب الجمهور: أن ماذون الوضحة 
ليس فيه أرثن مقذر | ما زوى «أن النبى كل 
م يقض فيا ذون التوفخة بشىء» 60 


ومذهب اد أن ورد التقذير قَ أ 
ا وفيم] ذوتهاء كنا ورد فيا قوقهد 
فيعمل به 7) 

اليل ؛ (ر: ” 
ديات » حكومة عَدَلَ) : 


وى الإجهماض: فإذا سقط ال+: 
ميتا بشرؤطة: فضيانه بالغرة اتقافاء الحديت 


)١(‏ حديثٍ : «فضى رسول لهك فى الموضححة خمس من الإبلء 
أخرجه النسائى (4/ 4ه -04) ضمن حديث طويل» وخرجه 
ابن حجر فى التلخيص (4/ ١‏ - 18) وتكلم على أسانيده. 
ونقل تصحيحه عن جمع من العلماء . 

)٠(‏ حديث : وأن النبى يه لم يقض فيما دون الموضحة بئىء». 
أخرجه عبد الرزاق (9/ 5 من حديث عمر بن عبد العزيز 
مرسسيلا . 

(7) البدائع يذك 5 والدر المختار ورد المحتار ه / و وتبيين 
الحقائق 5/ ١7‏ و 177. والقوانين الفقهية ( 0 وبداية 
المجتهد 7'/ 2517. 2014 وش شرح المحلى على المنهاج 5 / ١7‏ 
وما بعدها والشرح الكبير مع المغنى 4/ 41١‏ وما بعدها و 
وما بعدها . 


-751/- 


الاستتار حين الاغتسال : 
أ وجوب الاستتار عمن لا يحل له النظر إليه : 
8- الأمر الذي لا خلاف فيه هو: افتراض الاستتار 
حين الاغتسال. بحضرة من لا يجوز له النظر إلى 
عورة المغتسل, 9" لقوله يك : «احفظ عورتك إلا 
من زوجتك. أوما ملكت يمينك». 29 وعن أم 
هانىء قالت: «ذهبت إلى رسول الله عام الفقح 
فوجدته يغتسل., وفاطمة تستره فقال: من هذه؟ 
فقلت: أنا أم هانىء». 9© (ر: عورة) 

فإذا لم يمكنه الاغتسال إلا بكشف عورته أمام 
واحد من هؤلاء. فقد صرح الحنفية بأن كشف 
العورة حينئذ لا يسقط وجوب الغسل عليه إن 
كان رجلا بين رجال. أو امرأة بين نساء ‏ لأمرين. 
الأول: نظر الجنس إلى الجنس أخف من النظر إلى 
الجنس الآخر. 

والثاني : أن الغسل فرض فلا يترك لكشف 
العورة . 

أما إن كانت امرأة بين رجال . أورجل بين 
نساءء أوخنثى بين رجال أونساء, أوهما معاء فلا 
يجوز هؤلاء الك لكشف عن عوراتهم للغسلء. بل 
يتيممون» لكن شارح منية المصلي لم يسلم بهذا 
التفصيل. لأن ترك المنبي عنه مقدم على فعل 


0لال/١ ابن عابدين ١/6١٠1و7768, وحاشيةالجمل‎ )١( 


والخرشي على خليل .145/١‏ والمغني 7731/١‏ . 


(؟) حديث : «احفظ'عورتك . . . » تقدم تخريجه في فقرة (14) 
(م) أخرج الحديث البخاري في الغسل, باب من اغتسل عريانا . 
فتح الباري 705/١‏ و08" 


المأمور, وللغسل خلف وهو التيمم.7) 

وعموم كلام الحنابلة , في تحريم كشف العورة 
عند الاغتسال بحضور من يحرم نظره إليها. يشعر 
بأنهم يخالفون الحنفية . 

والذي يؤخذ من كلام المالكية والشافعية أنه لو 
ترتب على القيام بالطهارة المائية كشف العورة. 
فإنه يصار إلى التيمم. لأن ستر العورة لا بدل له 
ولأنه واجب للصلاة والصيانة عن العيون. ويباح 
فعل المحظور من أجله. كاستتار الرجل بالحرير إذا 
تعين. أما الطهارة المائية فلها بدل. ولا يباح فعل 
المحظور من أجلها. 27 ومن هنا كان السلف 
والأئمة الأربعة يتشددون في المنع من دخول الحمام 
إلا بمئزر. وروى ابن أبي شيبة في ذلك اثارا عن 
علي بن أبي طالب ومحمسد بن سير ين وأبي جعفر 
محمد بن علي وسعيد بن جبير, حتى بلغ الأمر 
بعمر بن الخطاب أنه كتب: لا يدخلن أحدٌ الحمام 
إلا بمئزر» وبعمر بن عبدالعزيز أن كتب إلى عامله 
بالبصرة أما بعد: فمرمن قبلك ألا يدخلوا الحمام 
إلا بمئزر. وأخذ يفرض العقوبات الرادعة على 
من دخل الحام بغير مئزر. وعلى صاحب الام 
الذي أدخله . وعن عبادة قال: رأيت عمر بن 
عبدالعزيز يضرب صاحب الحام ومن دخله بغير 


ث2 
إزار. 


)١(‏ ابن عابدين ٠١6 /١‏ و556., والمغنى /١‏ مم7 

() منح الجليل /١‏ لالم والمجموع ا 

(5) ابن أبي شيبة ١4/١‏ مخطوط اسطنبول ‏ متحف طول 
قبوسراي مكتبة مدينة برقم 701 74. ونهاية المحتاج 
"11/١‏ ط المكتبة الإسلامية باللمرياض. ومنتهى الإرادات 
“5/١‏ ط دار العروبة. 


جحت 


لل ا ا ا ا ا ااا ا 2 2 2 اا ا 200 


«أبى هريرة- رضى الله.تعالى عنه ‏ أن النبى 


كل - قضى ف جنين امرأة من بنى لحيان» 
بغرة ‏ عبد أو أمة» 00 

وته عند اللشنهور فق مال الشاقلة 
خلافا للالكية والحنابلة الذين أوجبوها فى 
مال الجا . 

ولا كفارة فيها عند الحنفية» وإنها تندب» 
وأوجبها الشافعية والحنابلة لأن اجنين آدمى 


العقوبة إلى بدا مالا وهو: لضع مث ده 
الرجل. وعشر دية المرأة "2 . 


(ر: جنين. غرة) . 
ضمان الأفعال الضارة باأموال: 


01 - تتمشل الأفعال الضارة بالأموالى 
الإتلافاث المالية» والغصوب. وتحوها. ‏ 

ولضمان هذا النوع من الأفعال الضارة» 
أحكام عامة. وأحكام خاضة : 


. حديث أبى هريرة : «أن النبى كلك قضى فى جنين امرأة»‎ )١( 
.: )1809 /9( أخرجه البخارى (17/ 107)ومسلم‎ 

,0( بدائع الصنائع /1/ 777 و 7377 والدر المختان ورد المحتار 
ه/ 7 و 7/8 والقوانين الفقهية (778) وبداية المجتهد 
/م 5٠‏ و0504. وجواهر الإكليل ١‏ / 7 "00/7 وشرح 
ابن أبى زيد القيروان بحاشية العدوى 2787/1 وشرخ المنبج 
بحاشية الجمل 5/ 44 وما بعدها.ء وشرح المحى- بحاشية 
القليوبى 8 / ١09‏ وما بعدها ٠‏ والخنى بالشرح الكيير » / 000 


وما بعدها . 


لال ل ا ل ل ا 0 


أولا: الأحكام العامة فى ضهان الأفعال 
الضارة بالأموال: . 


4- تقوم فكرة هذا النوع ' من الضيان - 
خلافا لما تقدم فى ضمان الأفعال الضارة 
بالأنفس على مبدأ جبر الضرر المادى الحائق 
بالآخرين . أما فى تلك فهو قائم على مبدأ 
زجر الحناة» وردع غيرهم . 

والتعبير بالضمان عن جبر الضرر وإزالته» 
هو التعبير الشائع فى الفقه الإسلامى» وعبر 
بعض الفقهاء من المتأخرين بالتعويض. كما 
فعل ابن عابدين ' ظ 

وتوسع الفقهاء فى هذا النوع فى أنواع 
الضان وتفصيل أحكامه. حتى أفرده 
البغدادى بالتصنيف فى : كتابه: (جمع 
الضمانات) . 

ومن أهم قواعد الضان قاعدة: «الضرر 
يزال» . 

وإزالة الضرر الواقع على الأموال يتحقق 
بالتعويض الذى يجبر فيه الضرر. 

وقد عرف الفقهاء الضمان بهذا المعنىء 


ظ بأنه : : رد مثل الهالك أو قيمته 29 . 


وعرفه الشوكاق بأنه : . عبارة عن غرامة 
التالف 9 , 
)١(‏ مجموعة رسائل ابن عابدين ؟/ /ا/ا١‏ (ط : الآستانة) . 
ف غمز عيون البصائر فى شرح الأشباه والنظائر للحموى +/ > 
(”7”) نيل 0 30 68 فى ل شرح أحاديث الوديعة والأمانة فيد 


- 5"548- 


لل ل ل ا ا ا ا ا 00 


وكلا التعريفين يستهدف إزالة الضرر, 
وإصلاح الخلل الذي طرأ على المضرورء 
وإعادة حالته المالية إلى ماكانت عليه قبل 
وقوع الضرر. ظ 

طريقة ال: 

١‏ القاعدة العامة فى تضمين الماليات» 
هى : مراعاة المثلية التامة بين الضررء وبين 
العوض. كلما أمكنء قال السرخسى : 


«ضمان العدوان مقدر بالمثل بالنص» ”' يشير 


إلى قوله تعالى: «وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ماعوقبتم به» 9 . ش 

والمثل وإن كان به يتحقق العدل» لكن 
الأصل أن يرد الشىء المالى المعتدى فيه 
نفسهء كلما أمكن. مادام قائها موجوداء لم 
يدخله عيب ينقص من منفعته. وهذا 
الحديث الحسن . عن سمرة ‏ رضى الله تعالى 
عنبم]| ‏ عن النبى وله قال: «على اليد 
ماأخحذت حتى تؤدى» 227 

بل هذا هو الموجب الأصلى فى الخغصب» 
الذى هو أول صور الضرر وأهمها. 0 

فإذا تعذر رد الشىء بعينه. لحلاكه 
أو استهلاكه أوفقده. وجب حينئذ رد مثله 
(1) البسرط رهم 00000 
)١(‏ سورة النحل / 5؟1١1.‏ . 


(9) حديث : «على اليد ما أحذت حتى تؤدى» 
تقدم تخريهه فت »> . 


ال 2 2 اا ا 00 


إن كان مثلياء أو قيمته إن كان قيميا . 

والمشلى هو: ماله مشل فى الأسواق» 
أونظيرء بغير تفاوت يعتد به كالمكيالات. 
وا موزونات» و«المذر مات» بالعبذيات 
المتقاربة . 

والقيمى هو: ماليس له مثل فى الأسواق» 
أو هو ماتتفاوت أفراده. كالكتب المخطوظة. 
والثياب المفصلة المخيطة النتخاص 


بأعيانهم 

وال أعدل فى دقع الضرر. اين 
اجتماع الجنس والمالية: ' 

والقيمة تقوم مقام ا فى المعنى 
والاعتبار المالى (') , 0 
وقت تقدير التضمين: 


؟اإقى تنتاول الفقوناء هذه المستالة و” 
المغصوب على التخصيص - إذا كان مثليا 
وفقد من را وقد تاحطان به 
على الوجه التالي : ظ 

ذهب أبو يوسف: إلى اعتبار القيمة يوم 
الغصب. لأنه لما انقطع من السوق التحق بها 
لا مثل لهء فتعتبر قيمته يوم انعقاد السبب» 


)١(‏ الحداية بشروجها 4/ 147 وما بعدها . ومجمع الأغجر ا 
ولاه:. والقوانين الفقهية 7١5‏ و١7‏ والشرح الكبير 
للدردير 7“/ 6 وما بعدهاء ٠‏ وشرح المحلى على المنباج 

17/ 764 وما بعدها . والمغنى بالشرح الكبير 0/5:/0 و 


مفظضة 


2-1164 


6068 ووه 


وهو التصناء كما أن القيمى تعتير قيمته 
كذلك بم الغصب . 

وذهب محمد: إلى اعتبار القيمة يم 
الاقطاعء. لأن الواجب هو المثل فى الذمة. 
وإنما يتتقل إلى القيمة ة بالانقطاع, فتعتبر 
قيمته بى الانقطاع . 

ومذهب أي حنيفة: اعتبار القيمة يوم 
القضاء.ء لأن الواجب هو المثل. ولا ينتقل 
إلى القيمة بمجرد الانقطاع. لأن للمغصوب 
منه أن ينتظر حتى يوجد المثل» بل إنما ينتقل 
بالقضاء. فتعتير القيمة يوم القضاء 9 . 

أما القيمى إذا تلف. فتجب قيمته يوم 
الغصب اتفاقا 29. 

أما 3 الاستهلاك : فكذلك عند الإمامء 
وعندهما يوم الاستهلاك © . 

ومذهب المالكية:. أن. ضان القيمة. يعتبر 


يوم الغصب والاستيلاء على المخصوب سواء . 


أكان عقاراء أم غيره. لا.يهم حصول 


الملفوت.. ولا 4 يوم الرد. وسواء اء أكان التلف 
بسهاوى أم 0 غيره عليه 297 


577 /0 الهداية وشروحها 4/ 747 و 1417ء وتبيين الحقائق‎ )١( 
. و75لء وبدائع الصنائع /ا/ 1ه‎ 

(1) جامع الفصولين */ 4 رامزا إلى فتاوى ظهير الدين المرغينانى 
والدر المختار 4/ 915 0 2 - 

(") رد المحتار ه/ 1١5‏ . 

(4) الشرح الكبير للدرديرء وحاشية الدسوقى عليه "/ 5ك 
والقوانين ن الفقهية . ا 


وفى الإنلاف والاستهلاك ‏ فى غير 
المثليات - كالعروض والحيوان» تعتير يوم 
الاستهلاك والإتلاف ”2 . 

والأصح عند الشافعية : أن المثلى إذا تعذر 
وجوده» فى بلده وحواليه تعتبر أقصى قيمةء 
من وقت الغصب إلى تعذر المثل» وفى قول 
إلى التلف. وف قول إلى المطالبة ”© . 

وإذا كان المثل مفقودا عند التلف., 
فالأصح وجوب أكثر القيم من وقت الغصب 
إلى التلف. لا إلى وقت الفقد " . 
| وأما المتقهم فيضمن فى الغصب بأقصى 
قيمة من الغصب إلى التلف ” . 

وأما الإتلاف بلا غصبء فتعتبر قيمته 
يوم التلف. لأنه لم يدخل فى ضمانه قبل 
ذلك, وتعتبر فى موضع الإتلاف. إلا إذا كان 
المكان لا يصلح لذلك كامفازة» فتعتير 
القيمة فى أقرب البلاه © , 

ومذهب الحنابلة: أنه يجب رد قيمة. 
الملغصوب , إن لم يكن مثلياء يوم تلفه فى بلد 
غصبه من نقده» لآن ذلك زمن الضمان 


)١(‏ بداية المجتهد */ 817" وفيْه الأدلة . ش 

(؟) شرح -المحلى على المنهاج 3١/7‏ .و #7.. وانظر الوجيز 
. 

(؟) الإقناع وحاشية البجيرمى عليه */ 187 . 

زفق الإقناع وحاشية البجيرمى عليه */ ١57‏ و 154ء وشرح 
الملل على المنباج "/ "١‏ و5" والوجيز 7٠9 /١‏ . 

(5) شرح المحلى على المنهاج */ 37“ والإقناع «/ ١44‏ .. 


كنت 


00000000 ا ل ا ا 


وموضع الضمان ومنصرف اللفظ عند الإطلاق 
(كالدينان كا يقول البهوق "' إن لم تختلف 
قيمة التالف. من حين الغصب إلى حين 
الرد.. ٠‏ 

فإن اختلفت لمعنى فى التالف من كبر 
وصغر وسمن وهزال - ونحوها ‏ مما يزيد فى 
القيمة وينقص منهاء فالواجب رد أكشر 
ماتكون عليه القيمة من حين الغصب إلى 
حين الرد» لأنها مغصوبة فى ا حال التى زادت 
فيهاء والزيادة مضمونة لمالكها. 

وإن كان المغصوب مثليا يجب رد مثله. 
فإن فقد المثل. فتجب القيمة يوم انقطاع 
المكل» لأن القيمة وجبت فى الذمة حين 
انقطاع المثل. فاعتبرت القيمة حينئذ» 

وقال القاضى: تجب قيمته يوم قبض 
البدل. لأن الواجب هو المثشلء» إلى حين 
قبض البدلء بدليل أنه لو وجد المثل بعد 
فقده؛ لكان الواجب هو المثل دون القيمة» 
لأنه الأصلء قدر عليه قبل أداء البذل. 
فأشبه القدرة على الماء بعد التيمم '" . 
تقادم الحق فى التضمين : ش 
الك - التقادم - أو مرور الزمان ‏ هو: مضى 


(1) كشاف القناع 1١8/6‏ . 
(5) المغنى بالشرح الكبير / 277-47١‏ . 


فلوو ووو و ول 


زمن طويل» لعي أرعن فانم إنسانة 
لغيره دون مطالبة بهماء مع قدرتِه عليها. 
والشريعة ‏ بوجه عام اعتبرت التقادم 
مانعا من سماع الدعوى. ف الملك وى 
الحق. مع بقائهما على حالم| السابقة. وم 
تغتيره مكسبا لملكية أو قاطعا لحق . ٠‏ 
فيقول الحصكفى: القضاء مظهسر 
لامثبت» ويتخصص بزمان ومكان وخصومة 
حتى لو أمر السلطان بعدم سماع الدعوى. 
بعد خمس عشرة سنة» فسمعها القاضى» لم 
ينفذل0), 
ونقل ابن عابدين عن الأشباه وغيرهاء أن 
الحق لا يسقط بتقادم الزمان 0 
فبناء على هذا يقال: إذا ل يرفع الشخص 
المضرور دعوى». يطالب فيها بالضهان أو 
التعويض عن الضرر, ممن ألحقه به مدة 
خسة عشر عاماء سقط حقه» قضاء فقط لا 
ديانة» فى إقامة الدعوى من جديد. إلا إذا 
كان المضرور غائباء أو كان مجنونا أو صبيا 
وليس له ولى» أو كان المدعى عليه حاكما 
ثراء. أو كان ثابت. الإعسار خلال هذه 
الي ثم أيسر بعدهاء فإنه يبقى حقه فى 
إقامة الدعوى قائاء مهما طال الززمن بسَبب 
العذر. الذى ينفى شبهة. التزوير . 


3 .رد المحتار ع / “ع‎ )١( 
. "837 / (؟) رد المحتار ع‎ 


- 1/1 


مفوفة مم ممم ووو و ومو ااا اااي 0 


' وكذلك إذا أمر السلطان العادل نفسه 
بسماع هذه الدعوى2 بعد مضى حمسة عشر 
عاما أو سمعها بنفسه. ‏ كما يقول ابن 
عابدين 2 حفظا لحق المضرور, إذا ل 
يظهر منه مايدل على التزوير. ' 

وكذلك إذا أقر الخضم بحق المضرور فى 

الضئان والتعويض عن الضررء بعد مضى 
هذه المدة. فإنه يتلاشى بذلك مضى الزمن» 
ويسقط لظهور الحق بإقراده وهذا جاء فى 
كتب. الخلفية ..* ش 

ثانيا : الأحكام الخاصة فى ضمان الأفعال 
الضارة بالأموال: ‏ 2 
4 - قد ذكرنا أن القاعدة فى الضمان. هى 
رد العين أصلاء وإذا تعذر رد العين. وجب 
الضمان برد ابل فى المثليات» ودفع القيمة فى 
القيميات . 


ونذكر هنا التضمين فى أحوال خاصة. 


مستثناة .من الأصلء .إذيحكم فيها 


بالتععويض المالى أحياناء وبالتخيير بينه وبين 


ضمان المشل فى أحيان أخرى, وهى : قطع . 


الشجرء وهدم المبانى» والبناء على الأرض 
المغصوبة. أو الغرس فيهاء وقلع عين 
الحيوان» وتفصيل القول فيها كما يلى: - . 


, ”847 رد المحتار ه/‎ )١ 


أ قطع الشجر: 
6 لو قطع شخص لآخر. شجر حديقته. 
يمن قيمة العتين لأنه ليس يتغل : 
وطريق معرفته : أن تقوم الحديقة مع الشجر 
القائم. وتقوم بدونه فالفضل هو قيمته 
فالمالك مخير بين أن يضمنه تلك القيمة. 
ويدفع له الأشجار المقطوعة. وبين أن 
يمسكهاء ويضمنه نقصان تلك القيمة (©. 
ولو كانت قيمة الأشجار مقطوعة وغير 
مقطوعة سواء» برىء 9 . 

ولو أتلف شجرة من ضيعة, ولم يتلف به 
شىءء قيل: تجب قيمة الشجرة المقطوعة. 
وقيل تجب قيمتهانابتة 2 ولو أتلف شجرة» 
قومت مغروسة وقومت مقطوعة. ويغرم 
مابينهها . 

ولو أتلف ثارهاء أو نفضها لأ تورت» 
حتى تناثر نورهاء قومت الشجرة مع ذلك» 
وقومت بدونها فيغرم مابيهاء وكذا 
اللو ل 


ب -هدم الميانى " 


5- إذا هدم إنسان بناء أو جدارا لغيره. 


. رامزا إلى أبى الليث‎ 4١ /” جامع الفصولين‎ )١( 

22( جامع الفصولين ١/١‏ . 

(7) جامع الفصولين 7/ 4١‏ رامزا إلى جامع الفتاوى .. 

(4) جامع الفصولين 7/ 4١‏ رامزا إلى فتاوى القاضى ظهير الدين . 
وانظر مجمع الضمانات )١165(‏ . 


- فضا - 


لل ا ا ا ا ا ا 000 


يجب عليه بناء مثله. وهذا عند أبى حنيفة 
القيمة 9 ٠‏ لحديث: «أبى هريرة رضى الله 
رجل ف بنى إسرائيل يقال له: جريج. 
يصل . فحاءته أمه فدعته. فأبى أن جييها. 
اللهم لا ته حتى ثريه وجوه المومسات » 
وكان جريج فى صمومعته فقالت امرأة: لأفتنن 
جريجاء فتعرضت له. فكلمته, فأبى . فأتت 
راعيا فأمكنته من نفسها. فولدت غلاماء 
فقالت: هومن جريج. فأتوه وكسروا 
صومعته وأنزلوه وسبوه. فتوضأ وصل » ثم أتى 
الغلام فقال: من أبوك ياغلام؟ قال: 
الراعي . قالوا: نبنى صومعتك من ذهب. 
قال لا إلا من طين) :9 , 

والأصل: أن الحائط والبناء من 
القيميات» فتضمن بالقيمة . 


وقد نقل الرملى الحنفى أنه لو هدم جدار 
غيره. تقوم داره مع جدرانهاء وتقوم بدون 
هذا الجدار فيضمن فضل مابينه]| © . 


: عمدة القارى شرح صحيح البخارى للعينى 78/17 (ط‎ )١( 
. ه‎ )١7548 : المطبعة المنيرية فى القاهرة‎ 

(5) حديث أبى هريرة : «كان رجل ف بنى إسرائيل يقال له جريج» 
أخرجه البخارى (85/ 1171-/177) . 

(1) حاشية الرملى على جامع الفصولين ؟1/ 45 . 


لل ل ل 000000 20000000000 


وف القنية عن محمد بن الفضل : إذا هدم 
حائطا متخذا من خشب أو عتيقا متخذا من 
رهص (طين) '' يضمن قيمته. وإن كان 
حديثا يؤمر بإعادته كما كان ”" . 

وقال ابن نجيم : من هدم حائط غيره فإنه 
يضمن نقصانها (أى قيمتها مبنيّة) " ولا 
يؤمر بعمارتهاء إلا فى حائط المسجدء كا فى 
كراهة الخانية 9 , 

لكن المذهب. ماقاله العلامة قاسم فى 
شرحه للنقاية: وإذا هدم الرجل حائط جاره 
فللجار الخيار: إن شاء ضمنه قيمة الحائط. 
والنقض للضامن. وإن شاء أخذ التقض. 
وضمنه النقصان, لأن الحائط قائم من وجه. 
وهالك من وجه. فإن شاء مال إلى جهة 
القيام » وضمنه النقصان. وإن شاء مال إلى 
جهة المهلاك وضمنه قيمة الحائط. وليس له 
أن يجيه على البناء. كما كان, لأن الحائط 
ليبس من ذوات الأمثال . 

وطريق تقويم النقصان: أن.تقوم الدار 
مع حيطانهاء وتقوم بدون هذا الحائط 
)١(‏ الرّهص : هو الطين الذى يبنى به. يجعل بعضه على بعض» 

القام.س المحيط . مادة : (رهص) . 
(؟) حاشية الحموى على الأشباه ”/ 2.7١8‏ وحاشية الرمل على 

جامع الفصولين 7/ 45 وانظر عمدة القارى /١7‏ 79 . 
(7) انظر حاشية الرملى على جامع الفصولين /١‏ ٠4و45‏ . 
(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم بحاشية الحموى 7/ 7508, وانظر 


الدر المختار 6/ ١١6‏ ولابن عابدين كلام فى التفرقة بين 
الحائطين فى الموضع نفسه . 


ري 5 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


فيضمن فضل مابينهما ”" . 

والضمان فى هذه ال حال مقيد بها إذا لم يكن 
الهدم للضرورة. كمنع سريان الحريق» بإذن 
الحاكم. فإن كان كذلك فلا ضمان» وإن لم 
يكن بإذن الحاكم. ضمن المادم قيمتها 
معرضة للحريق . ظ 
ج - البناء على الأرض المغصوبة أو الغرس 
فيها : 
47 - إذا غرس شخص شجراء أو أقام بناء 
على أرض غصبهاء فمذهب جمهور الفقهاء. 
وهو ظاهر الرواية عند الحنفية ("© أنه يؤمر 
بقلع الشجر وهدم البناءء وتفريغ الأرض 
من كل ما أنشأ فيهاء وإعادتها كما كانت. 

قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافا 9 
وذلك : -لحديث «عروة بن الزبير أن رسول الله 
كله قال: من أحيا أرضا ميتة فهى له. وليس 
لعرق ظلم حق ». قال: فلقد أخبرى الذى 
حدثنى هذا الحديث,. أن رجلين اختصما إلى 
رسول الله يك غرس أحدهما نخلا فى أرض 
الآخرء فقضى لصاحب الأرض بأرضه وأمر 
صاحب النخل أن يخرج نخله منهاء قال: 


)١(‏ حاشية الحموى على الأشباه والنظائر لابن نجيم » غمز عيون 
البصائر *7/ 7١8‏ ورد المحتار ه/ ١١٠6‏ . 

(5) مجمع الأنبر 5/ 451 . 

() المغنى بالشرح الكبير ه/ 1/4 . 


ا ل ا ل ا ل ا ا ا 


فلقد رأيتهاء وإنها لتضرب أصوها بالفؤوس» 
وإنها لنخل عم» " أى طويلة " . 

ولأنه شغل ملك غيره. فيؤمر بتفريغه. 
دفعا للظلم وردا للحق إلى مستحقه " . 

قال الشافعية والحنابلة: عليه أرش 
نقصها إن كان» وتسويتهاء لأنه ضرر حصل 
بفعله. مع أجرة المثل إلى وقت التسليم '. 

وقال القليوبى : وللغاصب قلعه) قهرا على 
المالك. ولا يلزمه إجابة المالك لو طلب 
الإبقاء بالأجر. أو التملك بالقيمة » وللمالك 
قلعهه| جيرا على الغاصب, بلا أرش لعدم 
احترامهم| عليه 7 . 

والمالكية خيروا المالك بين قلع الشجر 
وهدم البناء» وبين تركهماء على أن يعطى 
المالك الغاصب,. قيمة أنقاض الشجر 
والبناء.» مقلوعاء بعد طرح أجرة النقض 
والقلع» لكنهم قيدوا قلع الزرع بها إذا م 
يفت» أى لم يمض وقت ماتراد الأرض له فله 
عندئذ أخذه بقيمته مقلوعا مطروحا منه أجرة 


. حديث : عروة بن الزبير: من أحيا أرضا ميتة فهى له‎ )١( 
, أخرجه أبو داود (9/ 0غ 155) وفى إسناده انقطاع‎ 
(؟) بفتح العين من (عم) وضمهاء جمع عميمة . كا فى نيل الأوطار‎ 
00 لل‎ 

(1) الاختيار / 237 والمغنى بالشرح الكبير ه/ "8٠‏ . 

(5) شرح المحلى على المنهاج 7/ 4 والروض المربع ؟1/ 15494» 
والمغنى بالشرح الكبير 6/ 4لا" . 

(0) حاشية القليوى على شرح المحلى */ 4”, والمغنى 5/ 4لا و 
,”8٠‏ والروض المربع 5/ 589 . 


- 317/5؟ - 


ووو ووو اا يللاو 


القلع . فإن فات الوقت. بقى اللزرع 
للزارع ‏ ولزمه الكراء إلى انتهائه 0 5 

ونص على مثل هذا الحنفية " . 

(ر: غرس - غصب). 


د قلع عين الحيوان : 
4 الحيوان وإن كان من الأموال. وينبغى 
أن تطبق فى إتلافه ‏ كليا أو جزئيا ‏ القواعد 
العامة إلا أنه ورد فى السمع تضمين ربع 
قيمته: بقلع عينه: 

ففى الحديث: «قضى رسول الله كله فى 
عين الدابة ربع ثمنها» 9 

وروى ذلك عن عمر وشريح ‏ رضي الله 
تعالى عن| ‏ وكتب عمر إلى شريح . لما كتب 
إليه يسأله عن عين الدابة: «إنا كنا ننزلها 
منزلة الآدمى. إلا أنه أجمع رأينا أن قيمتها 
ربع الثمن» . قال ابن قدامة: هذا إجماع 
يقدم على القياس '" . 
وهذامما جعل الحنفية ‏ وهو رواية عند 


)ع( القوانين الفقهية (711) وجواهر الإكليل ؟/ 4 15. والشرح 
الكبير للدردير *”/ 55١‏ 253759 . 

(؟) الدر المختار ورد المجتار عليه 4/ 755١.ء‏ وتبيين الحقائق 
ه/ 3١9‏ . والهداية وشروجها // 719 و١لاا‏ . 

(5) حديث : «قضى رسول الله يِه فى عين الدابة ربع ثمنهاه . 
أخرجه الطبران فى الكبير (0/ *16) وأورده ال طيثمى فى مجمع 
الزوائد (598/5) وقال : (فيه أبو أمية بن يعلى وهو 
ضعكف):. 


(5) المغنى بالشرح الكبير 6ه/ 7885 ولام" . 


اا ا ا ا ا ايا ااا ل ا لل ل ا ا 


الحنابلة عن أحمد ‏ يعدلون عن القياس. 
بالنظر إلى ضمان العين فقط '" . 

فعملوا بالحديث. وتركوا فيه القياس. 
لكنهم خصوه بالحيوان الذى يقصد للحم. 
كا يقصد للركوب والحمل والزينة أيضا ء 
كما فى عين الفرس و«البغل والحمان وكذا فى 
عين البقرة والجزور . 

أما غيره» كشاة القصاب المعدة للذبح. 
ثما يقصد منه اللحم فقط. فيعتبر مانقصت 


0 قف 


وطرد المالكية والشافعية والحنابلة 
القياس. فضمنوا مايتلف من سائر أجزاء 
الحيوان» با ينقص من قيمتهء بفقد عينه 
وغيرهاء بالغا مابلغ النقص بلا تفرقة بين 
أنواع الحيوان '" . 

قال المحلى : ويضمن ماتلف أو أتلف من 
أجزائه بهانقص من قيمته '" . 

وقال الغزالى: ولا يجب فى عين البقرة 
والفرس إلا أرش النقص ”© . 

وعلل ذلك ابن قدامة. بأنه ضمان مال 
من غير جناية» فكان الواجب ما نقص» 


. 41 / 3 جامع الفصولين‎ )١( 

(؟) رد المحتار 4/ 7١1ء,‏ ودرر الحكام ؟'/ ١١4‏ . 

(*) الشرح الكبير للدردير «/ 5 50» والقوانين الفقهية (14١؟)‏ 
والمهذب ؟:/ 7١١‏ . 

(5)شرح المحلى على المنباج */ 31 . 

٠١08 /١ الوجيز‎ )0( 


ب 1/6ا؟ - 


لل ل ا ل 20001 


كالشوب, ولأنه لو فات الجميع لوجبت 
قيمته» فإذا فات منه شىء. وجب قدره من 
القيمة. كغير الحيوان " . 
ضهان الشخص الضرر الناشىء عن فعل 
غيره ومايلتحق به : 
4 الأصل أن الشخص مسئول عن ضهان 
الضرر الذى ينشأ عن فعله لاعن فعل غيره 
لكن الفقهاء استثنوا من هذا الأصل ضمان 
أفعال القصر الناضعين لرقابته» وضمان 
أفعال تابعيه: كالخدم والعمال وكالموظفين, 
وضان مايفسده الحيوان» وضمان الضرر 
الحادث بسبب سقوط الأبنية» وضان التلف 
الحادث بالأشياء الأخرى. وتفصيله فيها يل : 
أولا: ضهان الإنسان لأفعال الأشخاص 
الخاضعين لرقابته : 
٠‏ - ويتمثل هذا النوع من الضمان» فى 
الأفعال الضارة» الصادرة من الصغار 
القصرء الذين هم فى ولاية الأب والوصى» 
والتلاميذ حينما يكونون فى المدرسة. تحت 
رقابة الناظر والمعلم» أوفى رعاية أى رقيب 
عليهم وهم صغار. ومثلهم المجانين 
والمعاتيه . 

ولا كان الأصل المقرر فى الشريعة, كما 


. ”817 المغنى بالشرح الكبير ه/‎ )١( 


0000 ل 1 


تقدم آنفاء هو ضيان الإنسان لأفعاله كلهاء 
دون تحمل غيره عنه لشىء من تبعاتهاء مه| 
كان من الأمر” . 

فقد طرد الفقهاء قاعدة تضمين الصغار. 
وأوجبوا عليهم الضان فى مال هم ول يوجبوا 
على أوليائهم والأوصياء عليهم ضمان 
ماأتلفوه. إلا فى أحوال مستثناة» منها: 

أ إذا كان إتلاف الصغار للمال» ناشئا 
من تقصير الأولياء ونحوهم , فى حفظهم , كما 
لو دفع إلى صبى سكينا ليمسكه له فوقع 
السكين من يده عليه أوعلى شخص آخر 
أو عثر بهء فإن الدافع يضمن ” . 

ب - إذا كان بسبب إغراء الآباء والأوصياء 
الصغار بإتلاف المال. كما لو أمر الأب ابنه 
بإتلاف مال أو إيقاد نار فأوقدهاء وتعدت 
النار إلى أرض جارهء فأتلفت شيئاء يضمن 
الأب, لأن الأمر صح.ء فانتقل الفعل إليه» 
كا لو باشره الأب '" . 

فلو أمر أجنبى صبيا بإتلاف مال آخرء 
ضمن الصبى » ثم رجع على آمره © . 

ج - إذا كان بسبب تسليطهم على المال. ما 

: تغيير التنقيح لابن كمال باشا (51؟) ط : (الأستانة‎ )١( 
. ١١7 ه). والتوضيح مع التلويح ؟/‎ 

(1) يؤخذ من جامع الفصولين 4١/5‏ . 


(5) الدر المختار ورد المحتار بتصرف 0/ ١75‏ . 
9ع جامع الفصولين ؟/ 8١‏ . 


 ؟ا/لك‎ 


وومفموموقوووووووووو ورد ود ووو ووو ووو اياوه 


لو أودع صبيا وديعة بلا إذن وليه فأتلفها. لم 
يضمن الصبى » وكذا إذا أتلف ما أعير له. 
وما اقترضه وما بيع منه بلا إذن» للتسليط من 
مالكها 0 
ثانيا: ضهان الشخص لأفعال التابعين له : 
١‏ ويتمثل هذا فى الخادم فى المنزل» 
والطاهى فى المطعم. والمستخدم فى المحل. 
والعامل فى المصنع » والموظف فى الحكومة. 
وى سائق السيارة لمالكها كل فى دائرة عمله . 
والعلاقة هنا عقدية, وفي| تقدم من الرقابة 
على عديمى التمييز: هى : دينية أو أدبية . 
والفقهاء بحثوا هذا فى باب الإجارة» فى 
أحكام الأجير الخاصء وف تلميذ الأجير 
المشترك عند الحنفية» وهو الذى يعمل لواحد 
عملا مؤقتا بالتخصيص. ويستحق أجره 
بتسليم نفسه فى المدة» وإن لم يعمل . 
والمعقود عليه هو منفعته. ولا يضمن 
ماهلك فى يده بغير صنعه, لأن العين أمانة 
فى يده. لأنه قبض بإذنه» ولا يضمن ماهلك 
من عمله المأذون فيه» لأن المنافع متتى صارت 
تملوكة للمستأجر. فإذا أمره بالتصرف فى 
ملكه. صح. ويصير نائبا منابه» فيصير 
فعله منقولا إليه» كأنه فعله بنفسه. فلهذا لا 


.917 /0 مجمع الضمانات (77) والدر المختار ورد المحتار‎ )١( 


ا اا ا اا ‏ ا ا ا ا ا ا اااااااا ا ااااااااالالاااا0110ك 


يضمنه وإنا 
محدومه 9 8 
وينظر تفصيل ذلك فى : (إجارة) . 
الثا: ضهان الشخص فعل ا حيوان : 

هناك نوعان من الحيوان: أحدهما الحيوان 
العادى., والآخر الحيوان الخطرء. وى 
تضمين جناية كل منهما. خلاف بين 
الفقهاء, ونوضحه فيا يل: 
أ ضهان جناية الحيوان العادى غير الخطر: 
- اختلف الفقهاء فى ضان مايتلفه 
الحيوان العادى. غير الخطر: 

فذهب جمهورهم إلى ضمان ماتفسده 
الدابة من الزرع والشجر. إذا وقع ف الليل. 
وكانت وحدها إذا لم تكن يد لأحد عليها . 

وأما إذا وقع ذلك فى النهار» ولم تكن يد 
لأحد عليها ‏ أى الدابة ‏ فلا ضهان فيه . 

واستدلوا بحديث: «البراء بن عازب ‏ 
رضى الله تعالى عنه ‏ أنه كانت له ناقة ضارية 
فدخلت حائطاء فأفسدت فيهء» فقضى 
رسول الله يَكِةٍ أن حفظ الحوائط بالغبار على 
أهلهاءوآن حفظ الماشيه بالليل على أهلهاءوآن 


)١(‏ الدر المختار ه/ و5 5» وجواهر الإكليل ؟/ 191. وانظر 
شرح المحلى على المنهاج بحاشية القليوبي عليه 7/ 2١‏ . 


ل/ا/ا؟ - 


ب - استتار المغتسل بحضور الزوجة : 
4 ممالا خلاف فيه أيضا : أن لكل واحد من 
الزوجين أن يغتسل بحضور الآخر. وهو بادي 
العورة. للحديث المتقدم : «احفظ عورتك إلا 
من زوجتك. أوما ملكت يمينك». ولحديث 
عائشة رضى الله عنها قالت: «كنت أغتسل أنا 
والنبي يل من إناء واحد من قدح يقال له : 
الفرت» متفق عليه ” 


استتار المغتسل منفردا : 
٠‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه يجوز للمنفرد أن يغتسل عرياناء 29 واستدلوا 
على ذلك بها رواه البخاري عن أبي هريرة عن 
النبي يك قال: «كانت بنوإسرائيل يغتسلون 
عراة» ينظر بعضهم إلى بعض. وكان موسى 
يغتسل وحده.ء فقالوا: والله ما يمنع موسى أن 
يغتسل معنا إلا أنه اذر منفوخ الخصية ‏ فذهب 
مرة يغتسل» فوضع ثوبه على حجر, ففر الحجر 
بشوبه. فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي ياحجر. 
حتى نظر بنوإسرائيل إلى موسى فقالوا: والله 
ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه»فطفق بالحجر 
ضربا). 

وعن أبي هريرة عن النبي وك قال: «بينا أيوب 
يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب, فجعل 
أيوب يحتشي في ثوبه, فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن 


0 المحلى 208/٠١‏ وفتساوى قاضي خان */ 401 . ومغني 
المحتاج /١‏ 6/ا. والفرشي 8/ 4. والمغني 408/1. وفتح 
الباري “٠ ١7/١‏ ط المطبعة البهية ١754‏ 

(0) مغني المحتاج ١/هلاء‏ والمغنني 2181/١‏ وفتح الباري 
لان 


أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك. ولكن لا 
تن عن بركتل 2 

فقد قص علينا رسول الله كلخ ذلك دون نكير. 
فهودليل على الجوازء لأن شرع من قبلنا شرع لنا 
إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه . 

وسئل الإمام مالك عن الغسل في الفضاءء 
فقال: لابأس به. فقيل: يا أباعبدالله إن فيه 
حدركاء: نا تك ردك و وقال تسيا : لانم 
الرجل في الفضاء؟ ! وجه إجازة مالك للرجل أن 
يغتسل في الفضاء إذا أمن أن يمربه أحد. وأن 
الشرع إنم| قرروجوب ستر العورة عن المخلوقين من 
بني ادم دون سواهم من الملائكة. إذ لايفارقه 
لمعه كار با اين اخصرالة» كاك 
تعالى : «ما يلفط من قول, إلا لَذَيه رَقيبٌ 
عَتِيدٌ». ' © وقال تعالى : «وإنّ عليكم ََافِظِينَ 


كراماً كإتبين يَعْلَمُونَ ما تَفُعَلُونَ» : ولهذا قال 


مالك تعجبا : لا يغتسل الرجل في الفضاء! إذ لا 
فرق في حق الملائكة بين الفضاء وغيره. 2 
ولكن هذا جواز مقرون بالكراهة التنزيهية. 
ولذلك يندب له الاستتار. 7 لما رواه البخاري 
تعليقاءووصله غيره. عن معاوية بن حيدة. عن 
رسول الله يكهِ أنه قال: «احفظ عورتك إلا من 
زوجتك أوما ملأت يمينك. قلت : يارسول الله فإن 


"037/١ فتج الباري‎ )1١( 

؟) سورةق ١8‏ 

(*) سورة الانفطار/ 01١١.5١‏ ؟١‏ 

(5) حاشية الرهوني 515/١‏ 

(5) فتح الباري .”85/١‏ ونيل الأوطار /١‏ 767 ط المطبعة 
العثمانية لاه1., ومغني المحتاج /١‏ هلا وشرح الرهوني 
0١‏ ط!بولاق ,.١1805‏ والمغني ١/١‏ 7, والطحاوي 
على مراقي الفلاح ص /اه 


1١68060 


اا ا ل ا ا ااا ا اك 


ماأصابت الماشية بالليل فهو على أهلها» 2. 

قال ابن قدامة: ولأن العادة من أهل 
المواشئى إرساطا فى النهار للرعى» وخفظها 
ليلاء وعادة أهل الحوائط حفظها نمارا دون 
الليل. فإذا ذهبت ليلا كان التفريط من 
هلهاء بتركهم حفظها فى وقت عادة 
الحفظ . ظ 

وإن أتلفت نهاراء كان التفريط من أهل 
الزرع» فكان عليهمء وقد فرق النبى كله 
بينهماء وقضى على كل إنسان بالحفظ فى وقت 
عادته . 

وقال ‏ أيضا _: قال بعض أصحابئا: إنا 
يضمن مالكها ما أتلفته ليلاء إذا فرط 
بإرساها ليلا أونهارا أولم يضمها بالليل» أو 
ضمها بحيث يمكنها الخروج. أمالو ضمها 
فأخرجها غيره بغير إذنه» أو فتح عليها بابهاء 
فالضمان على مخرجهاء أو فاتح بابهاء لأنه 


المتلف 9 , 
وقيد المالكية عدم ضمان الإنلاف خهارا 


والآخر: أن تسرح بعيدا عن المزارع ٠‏ وإلا 
(1) ححديث البزاه بن غازب تقنم تيه ف 4 , 


(؟) الشرح الكبير مع المغنى فى ذيله 0/ 554 و 550. وانظر 
القوانين الفقهية (19١؟7)‏ . 


تمفم ووو ةق ووو مو ووو فر ررم ة ةفو ووم م ةو ووم وف وو مروف و رودم م5666 


فعلى الراعى الضمان " . 

وإن أتلفت البهيمة غير الزرع والشجر 
ليلا كان أو نهاراء مالم تكن يده 
عليها ان واستدلوا بيحخديث أبى هريرة - 
رضى الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله كك قال: 
2 العجماء جبار» ويروى ) العجماء جرحها 
جبار 56 ومعى جبار: هدر .. 

وقيد المالكية. عدم ضان ذلك ليلاء با 
إذا لى يقصر فى حفظهاء ولم يكن من فعل من 
معهاء» ففى المدونة: من قاد قطارا فهو 
ضامن لما وطىء البعير, فى أول القطارأو 
آخره » وإن نفحت رجلا بيدهاأو رجلهاء م 
يضمن القائد إلا أن يكون ذلك من شىء 
فعله مها © . 

وذهب الحنفية إلى أن الحيوان إذا أتلف 
مالا أو نفساء فلا ضهان على صاحبه 
مطلقاء سواء أوقع ذلك فى ليل أم فى نهار © . 
زفق شرح الزرفنانى على مختصر سيدى خليل 7/ 4 والشرح 

الكبير للدرذير 5 / مه”. وقارن بالقوانين الفقهية (19١؟)‏ . 
(0) الشرخ الكبير للمقدسى 5/ 550» «القوانين الفقهية (19١؟)‏ 

وحاشية البجيرمى على شرح الشربيق الخطيب ١48/7‏ . 
(؟') حديث : «العجمماء جباره أخرجه البخارى (9/ 514) 

وحديث «العجهاء جرحها جباره أخرجه البخارى /١7(‏ 754) 

ومسلم (8/ 11*5) تقدم تخريجه ف (970) . 
5( شرح الزرقانن 14 والقطار من الإبل : عدد عل 


(60) الدر المختار 4/ 29٠‏ وانظر الاختيار 4/ لا . 
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وذلك لحديث (العجاء جخبار» المتقدم 
آنفا . 

لكن .قيدها محمد بن الحسن. بالمنفلتة 
المسيبة حيث تسيب الأنعام. كما هو الشأن 
فى البرارى, فهذه التى جرحها هدر, وهذا 
ماذكره الطحاوى فقد فرق بين ما إذا كان 
معها حافظ فيضمن, وبين ما إذا لم يكن 
معها حافظ. فلا يضمنء» وروى فى ذلك 
ا 

ولأنه لاصنع له فى نفارها وانفلاتهاء ولا 
يمكنه الاختراز عن فعلهاء فالمتولد منه 
لايكون مضمونا9؟ ,. . 
وأثار المالكية ‏ هنا مسألة ما لو كان الحيوان 
مما لايمكن الاحستراز منسه؛ ولا حراسته 
كح|م. ونحل» ودجاج يطير . 

فذهب ابن حبيب» - وهو رواية مطرف 
عن مالك إلى أنه يمنع أربابها من 
اتخاذه. إن اذى الناس . 

وذهب ابن القاسم وابن كنانة وأصبغ إلى 
أخهم لا يمنعون من اتخاذه. ولا ضمان عليهم 
فيا أتلفته من الزرع ٠‏ وعلى أرباب الزرع 
والشجر حفظها . 

وصوب ابن عرفة الأول. لإمكان استغناء 


ع( شرح معانى الآثار للطحاوى 7/ 5 ٠١‏ و5١5(ط:‏ بيروت) . 
(5) البدائع /1/ “71/7 . 


ققيا ا اممموووممومءوءوثة مقوومم6قوءوممممو م موءو مم م نموم وو م ممم وموم ووم موود 


ها عنباء وضرورة الناس للزرع والشجر . 
ويؤيده- كما قال الدسوقى ‏ قاعدة 

ارتكاب» أخف الضررين عند التقابل » 

لكن قال: ولكن المعتمد ‏ كما قال شيخنا - 

قول ابن قاسم . 

والاتجاهان كذلك عند 

والشافعية 0 


الحنفية 


شروط ضهان جناية الحيوان : 

بدا ما تقدم اتفاق الفقهاء على تضمين 
جناية الحيوان» كلما كان معها راكب أو 
حافظ. أو ذو يد . ولا بد حينكذ من توفر 
شروط الضمن العامة المتقدمة: من الضرر 
والتعدى والإفضاء . 
٠‏ - فالضرر يستوى فيه الواقع على 
النفوس أو الأموال» ”" وصرح العينى بأن 
حديث «العجاء جبار المتقدم. محتمل 
لأن تكونالحناية على الأبدان أو الأموال. وذكر 
أن الأول أقرب إلى الحقيقة, "لما ورد فى 
الصحيحين بلفظ «العجماء جرحها 
عجان نذا 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير 85/ 68" قبيل 
باب العتق. وانظر أيضا شرخ اللزرقانى 4/ 4١1١»ء‏ والدر 
المختار 5/ 0797 وحاشية القليوى على شرح المحل 
ا 

(؟5) ده المحتار 4/ 5م" . 

(9) عمدة القارى 9/ ١١17‏ . 

(5) الحديث تقدم فى ف )٠١7(‏ . 


- 11/4 - 


٠١5-1١١8 ضان‎ 


خا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا اا ااا ا اا ااا اك 


84 -والتعدى بمجاوزة ذى اليد فى 
استعمال الدابة» فحيث استعملها فى حدود 
حقه. فى ملكه, أو المحل المعد للدواب أو 
أدخلها ملك غيره بإذنه» فأتلفت نفسا أو 
مالاء لاضان عليه إذ لاضمان مع الإذن. 
بخلاف مالو كان ذلك بغير إذن المالك أو 
أوقفها فى محل لم يعد لوقوف الحيوانات» أو فى 
طريق المسلمينء فإنه يكون ضامنا لما تتلفه 
حينئذ إذ كل من فعل فعلا لم يؤذن له فيه 
ضمن ما تولد منه 29. 

والأصل فى هذا حديث النعمان بن 
بشير رضى الله تعالىىعنب| قال: « قال رسول 
الله يئهِ : من أوقف دابة فى سبيل من سبل 
المسلمين أو فى سوق من أسواقهم . فأوطات 
بيد أو رجل». فهو ضامن» 29. 

ونصت المجلة فى المادة 97٠‏ على أنه 
«لايضمن صاحب الدابة التى أضرت بيدها أو 
ذيلها أو رجلهاء حال كونها فى ملكه. راكبا 
كان أولم يكن» . كما نصت (المادة: 9331) 
على أنه إذا أدخل أحد دابته فى ملك غيره 
بإذنه. لايضمن جنايتهاء فى الصور التي 
ذكرت ف المادة آنفا حيث إنها تعد كالكائئة فى 
ملكه . وإن كان أدخلها بدون إذن صاحبه 


كلق جامع الفصولين 7/ 84 5 
(؟) حديث: تقدم فى ف (5) 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل 


يضمن ضرر تلك الدابة وخسارها على كل 
حال . 

كا نصت فى (المادة: 888) على أنه إذا 
ربط شخصان دابتيهها فى محل لما حق الربط 
فيه. فأتلفت إحدى الدابتين الأحرى. 
لايلزم الضمان . 

وفى النصوص : «لو أوقفها على باب 
المسجد الأعظم . أو مسجد آخر. يضمن إلا 
إذا جعل الإمام للمسلمين موضعا يوقفون 
دوامهم فلايضمن» (2. 

ولو ربط دابته فى مكان. ثم ربط اخر فيه 
دابته» فعضت إحداهما الأخرى». لاضان لو 
كان لما فى المربط ولاية الربط 9 . 

وعلله الرملى» نقلا عن القاضىء. بأن 
الربط جناية» فا تولد منه ضمنه 29 . 
6 - وأما الإفضاء. وهو وصول الضرر 
مباشرة أو تسبباء فإن فعل الحيوان لايوصف 
بمباشرة أو تسبيب» لأنه ليس مما يصح 
إضافة الحكم إليه» وإنها يوصف بذلك 
صاحبه. فتطبق القاعدة العامة: أن المباشر 
ضامن وإن لم يتعد, والمتسبب لايضمن إلا 
بالتعدى 092 


.87/ جامع الفصولين؟‎ )١( 
41/7 (؟) جامع الفصولين‎ 
41// حاشية الرمللى علي جامع الفصولين؟‎ )( 
مجمع الضمانات(156)‎ )54( 
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ممم موف م ووو فو ووو اا ال ووووو و 


ويعتبر ذو اليد على الحخيوان» وصاحبه 
مباشرا إذا كان راكبا فى ملكه أو فى ملك 
غيره» ولو بإذنه أو فى طريق العامة» فيضمن 
مايحدثه بتلفه. وإن لم يتعد . 

فراكب الدابة يضمن ما وطئته برجلهاء أو 
يدها | يقول الكاسانى ‏ أى ومات لوجود 
الخطأ فى هذا القتل. وحصوله على سبيل 
المباشرة لأن ثقل الراكب على الدابة» والدابة 
آلة لهء فكان القتل الحاصل بثقلها مضافا 
إلى الراكب». والرديف والراكب سواء. 
وعليه) الكفارة» ويجرمان من الميراث 
والوصية, لأن ثقلهما على الدابة» والدابة آلة 
لهماء فكانا قاتلين على طريق المباشرة " . 

ولو كدمت أو صدمت,. فهو ضامن. 
ولاكفارة ولاحرمان, لأنه قتل بسبب . 

ولو أصابت ومعها سائق وقائد. فلاكفارة 
ولاحرمان, لأنه قتل تسبيبا لامباشرة. 
بخلاف الراكب والرديف ”" . 

وهذا خلاف ما فى مجمع الأهبن حيث 
نص على أن الراكب فى ملكه لايضمن شيئاء 
لأنه غير متعد. بخلاف ما إذا كان فى طريق 
العامة. فيضمن للتعدى ”© . 

ومثال مالو أتلفت شيئا بتسبيب 

7/7/1 البدائع‎ )١( 


[ف6 البدائع 17/1 
(0) مجمع الأمبر 109/57., وانظر الدر المختار ورد المحتاره / /21 7 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 000 لل لل لال ااا ا 


صاحبها : مالو أوقفها فى ملك غيره. فجالت 
فى رباطها. حيث طال الرسن فأتلفت شيئاء 
ضمن. لأنه تمسكها فى أى موضع ذهبت» 
مادامت فى موضع رباطها ل 

فقد وجد شرط الضمن بالتسبيب 
بالتعدى, وهو الربط فى ملك غيره . 

ومشال اجتماع المباشرة والتسبيب» 

حيث تقدم المباشرة» مالو ربط بعيرا إلى 
قطارء والقائد لايعلم. فوطىء البعير المربوط 
إنساناء فقتله فعل عاقلة القائد الدية» 
لعدم صيانة القطار عن ربط غيره. فكان 
متعديا (مقصرا) لكن يرجع على عاقلة 
الرابطء لأنه هو الذى أوقعه فى هذه 
العهلة. 

وإنما لم يجب الضان عليه ابتداء» وكل 
منبها متسبب. لأن الربط» من القود. بمنزلة 
التسبيب من المباشرة» لاتصال التلف بالقود 
دون الربط 0 

ومثال ماإذا لم يكن مباشرا ولامتسبباء 
حيث لابضمن.» ماإذا قتل سنوره حمامة فإنه 
لايضمن» لحديث: «العجاء جرحها جبار» 
المتقدم آنفا 7 . 


)١(‏ جامع الفصولين 87/7., وانظر حاشية الرملى فى الموضع 
نفسه, والرّسّن: الحبل. . المصباح المنير 

(5) المحداية وشروحها7717/9 

(") جامع الفصولين 86/5 
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٠ -لاء‎ ٠١6 ضان‎ 


واففقع و ووو مرو ووو ممم ووو و و عو لوو و لوه 


والأصح عند الشافعية أن الحرة إن أتلفت 
طيرا أو طعاما ليلا أونهارا ضمن مالكها إن 
عهد ذلك منهاء وإلاا فلايضمن فى 
ال )0( 

صح 
٠75‏ - ومن مشمولات الإفضاء : التعمد. 
كا لو ألقى هرة على حمامة أو دجاجة. 
فأكلتها ضمن لو أخذتها برميه وإلقائه» لالو 
بعده ... ويضمن بإشلاء كلبه. لأنه 
بإغرائه يصير آلة لعقره.ء فكأنه ضربه 
سسيفه زفق 1 

ومن مشمولاته التسبى بعدم الاحتراز : 

فالأصل: أن المرور بطريق المسلمين 
مباح. بشرط السلامة. فيها يمكن الاحتراز 
منه. لافيا لايمكن الاحتراز منه ©" : 

فلو أوقف دابته فى الطريق ضمن ما 
نفحته. لأن بإمكانه الاحتراز من الإيقاف. 
ون لم يمكن الاحتراز من النفحة. فصار 
متعديا بالإيقاف وشغل الطريق به © 
بخلاف ما لو أصابت بيدها أو رجلها 
خضاة, أو أثارت غباراء ففقأت الحضاة عين 
إنسان, أو أفسد الغبار ثوب إنسان فإنه 
0 لأنه الايمكن اعبار لأن سير 
20 0 1 6 وانظر الهداية وشروحها 751/9 و 

6» والميسوط /71 /ة 


زف اطداية وشروخها 65/8/9؟و 754.ء ودرر الحكام 11/7 
(5) الخذاية بشروحها 7549/89 


فففو م وو و وا وا موه 


وللحنابلة والشافعية تفصيل وخلاف فى 
الطريق الواسع ” 

وجاء فى المجلة (المادة: 475): ليس 
لأحد حق توقيف دابته أو ربطها فى الطريق 
العام . 0 

ومن مشمولاته التسبب بالتقصير. ومن 
الفروع : مالو رأى دابته تأكل حنطة غيره» 
فلم يمنعهاء حتى أكلتهاء فالصحيح أنه 
يضمن © , 

وبهذا أخذت المجلة» حيث نصت على 
أنه ولو استهلك حيوان مال أحد. ورآه 


صاحبه. فلم يمنعه يضمن» . (المادة: 
4 . 


٠7‏ - والضامن منناية الخيوان: ل يقيد فى 
النصوص الفقهية» بكونه مالكا أو غيره» بل 
هو ذو اليد القابض على زمامه. القائم على 
تضريفه .» ولو لم يكن مالكاء ولو لم يحل له 
الانتفاع به ويشمل هذا السائس والخادم 1 

قال النووى : إن الضمان يجب فى مال 
)١(‏ نفسهء ومجمغ الضيهانات )1١846(‏ 


(؟) المغنى ١٠/ومم‏ 
(5) الدر المختار ه/ 91م 
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٠١9 - ٠١ا/ ضان‎ 


فففء ف ةوقو ووم وو قوفو ووروموو موف موف ووو دوع ولول وووووه 


أو مستعيراء أو غاصبا أو مودعاء أو وكيلا أو 
غيره 00 

ونشول”الشفارق ف مكار النذانة: 
لاتتعلق برقبتهاء بل بذى اليد عليها ”'' . 


- ولو تعدد واضعو اليد على الحيوان» 
فالضيان ‏ فيما يبدو من النصوص - على 
الأفوى يداء والأكثر قدرة على التصرف. 


وعند الاستواء يكون الضمان عليههما . 

قال الكاسانى : وإن كان أحدهما سائقاء 
ا 0 تركا 
التسبيب» فى الضمان» 08 
إذا كان 0 سائقا والآخر راكبا أو كان 
أحدهما قائدا والآخر راكباء» فالضمان عليهماء 
لوجود سبب الضمان من كل واحد منهماء إلا 
أن الكفارة تجب على الراكب وحده. فيها لو 
وطئتث دابته إنسانا فقتلته. لوجود القتل منه 
وحده مباشرة 7 . وإن كان الحصكفى 
صحح عدم تضمين السائق» لأن الإضافة 
إلى المباشر أولى. لكن السبب- هعشا ما 
يعمل بانفراده. فيشتركان ى) حققه ونقله ابن 
عابدين ار 


)١(‏ شرح صحيح فسلم للنووى 5550/١١‏ (ط : المطبعة المصرية 
فى القاهرة: 1١158‏ ه .) 

(؟) حاشية الشرقاوى على شرح التحرير ؟ .459 

9) البدائع 780/1 

(؟) الدر المختار ورد المحتار عليه © ///7 


ووومة م قووو ووو دو وو ووو ود ووو وو ووو ووو ع وو 1 


وقال ابن قدامة: فإن كان على الدابة 
راكبسانء فالضيان على الأول منبماء لأنه 
المتصرف فيهاء القادر على كفهاء إلا أن 
يكون الأول منهم| صغيراً أومريضا أو نحوثماء 
ويكون الثانى المتولى لتدبيرهاء فيكون 
الضمان عليه . 

وإن كان مع الدابة قائد ساك 
فالضان عليهماء اه 
ضمن. فإذا اجتمعا ضمنا: وإن كان معهما 
أو مع أحدهما راكب ٠‏ ففيه وبخهان : 


أحدهما: أن الضمان عليههما جميغا. 
لذلك . 

والآخر : أنه على الراكب, لأنه أقوى يدا 
وتصرفا . 


ويحتمل أن يكون على القائد لأنه لاحكم 
للراكب على القائد 9" . 
ب - ضمان جناية الحيوان الخطر: 
84 - ويتمثل فى الكبش النطوح. والجمل 
العضوض, والفسرس الكدوم, والكلب 
العقور. كما يتمشل فى الحشرات المؤذية. 
والحية والعقرب. والحيوانات الوحشية 
المفترسة. وسباع البهائم, كالأسد والذئب. 
وسباع الطير كالحدأة والغراب» وفيها 
مذاهب للفقهاء: ٠‏ 


508/1٠١ المغنى بالشرح الكبير‎ )١( 
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اللا ا ا ا ا ا ل ل ل 0 050 


مذهب الحنفية هو ضان مايتلفه الحيوان 
الخطر. من مال أو نفس إذا وجد من مالكه 
إشلاء أو إغراء أو إرسالء وهو قول 
أبى يوسف. الذى أوجب الضئن فى هذا 
كلهء احتياطا لأموال الناس ”© خلافا 
'", والذى أفتوا به هو: الضمان 
بعد الإشلاء كالحائط المائل » فى النفس 
والمال " كما فى الإغراء هر 

وعلل الضمن بالإشلاء» بأنه بالإغراء 
يصير الكلب آلة لعقروى فكأنه ضربه بحد 


(0) 


لأبي حنيفة 


انيدنة 
وى مذهب مالك تفصيل ذكره 
الدسوقى, وهو : 
إذا اتمحذ الكلب العقور. بقصد قتل 
إنسان معين وقتله فالقود. أنذر عن اتخاذه 
أولا . 
وإن قتل غير المعين فالدية » وكذلك إن 
المحذه لقتل غير المعين. وقتل شخصا 
فالدية. أنذر أم لا . 
وإن اتخذه لوجه جائز فالدية إن تقدم 


)١(‏ الهداية بشزوحها والعناية منها 5585/4. والدر المنتقى ببامش 
مجمع الأغبر 371/١‏ 

(5) البدائع 17/ 7/7 

9) الدر المختار ورد المحتار 06 وانظر مجمع الضمانات 
)١140(‏ وجامع الفصولين 85/١‏ 

(4) جامع الفصولين /١7‏ 5م 

(9) جامع الفصولين 85/7 عن فوائد الرستغنى 


لاا ا ا 2 2 2 2 2 2 2 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


له إنذار قبل القتل. وإلا فلا شىء عليه . 

وإن اتخذه لالوجه جائز ضمن ما أتلف. 
تقدم له فيه إنذار أم لا. حيث عرف أنه 
عقوره وإلا لم يضمن. لأن فعله حينئذ 
كفعل العججاء " . 

وذهب الحنابلة إلى أن الحيوان الخطر 
ينبغى أن يربط ويكف شره. كالكلب 
العقور, وكالسنور إذا عهد منه إتلاف الطير 
أو الطعام. فإذا أطلق الكلب العقور أو 
السنورء فعقر إنساناء أو أتلف طعاما أو 


ثوباء ليلا أو نجاراء ضمن ماأتلفه. لأنه مفرط 


باقتنائه وإطلاقه إلا إذا دخل داره إنسان بغير 
إذنه. فعقرهء فلا ضمان عليه. لأنه متعد 
بالدخول, متسبب بعدم الاستئذان لعقر 
الكلب له . فإن دخل بإذن المالك فعليه 
ضانه, لأنه تسبب إلى إتلافه . 

وكذلك إذا اقتننى سنوراء يأكل أفراخ 
الناس. ضمن ما أتلفه كالكلب العقور © ى 
وهذا ‏ هو الأصح ‏ عند الشافعية» كلما عهد 
ذلك منه ليلا أو نباراء قال المحلى: لأن هذه 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الترج الكبير للدردير 785/5 ولاه 
وعلله هنا بأنه فرط فى حفظهاء وانظر جواهر الإكليل 2701/7 
والعقد المنظم للأحكام لابن سلمون الكنانى بهامش تبصرة 
الحكام لابن فرحون 809//7 (ط: المطبعة البهية فى القاهرة: 
03٠6 ١‏ ها.) 

(5) المغتى بالشرح الكبير* 2705/8/١‏ وكشاف القناع :/8 و 
شيل 
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١١١-1١١9 ضان‎ 


فوفوو ووو ووو و وا ا لاونو 


(اهرة) ينبغى أن تربط ويكف شرها ”" . 
أما ما يتلفه الكلب العقور لغير العقر. كما 
لوولغ فى إناء» أو بال» فلايضمن. لأن هذا 
لايختص به الكلب العقور” . 
رابعا : ضهان سقوط المبانى : 
بحث الفقهاء موضوع سقوط المبان 
وضانها بعنوان: الحائط المائل. ويتناول 
القول فى ضان الحائط. مايلحق به» من 
الشرفات والمصاعد والميازيب والأجنحة, إذا 
شيدت مطلة على ملك الآخرين أو الطريق 
العام ومايتصل مها من أحكام 1 
وقد ميز الفقهاء. بين ما إذا كان البناء. 
أو الحائط أو نحوه. مبنيا من الأصل متداعيا 
ذا خلل. أو مائلاء وبين ما إذا كان الخلل 
طارئاء فههما حالتان : 
الحالة الأولى : الخلل الأصلى فى البناء : 
0١‏ هوالخلل الموجود فى البناء. منذ 
الإنشاء. كأن أنشىء مائلا إلى الطريق العام 
أو أشرع الجناح أو الميزاب أو الشرفة» بغير 
إذن» أو أشرعه فى غير ملكه .. 
قال الحنفية والمالكية إن سقط البناء فى 
منبج الطلاب, وحاشية البجيرمى عليه المسماة: التجريد لنفع 
العبيد 777/4 (ط: بولاق: 109 ه) . وحاشية البجيرمى 


على الخطيب ١4١/5‏ 
(؟) المغنى بالشرح الكبير* ١‏ /7548. وكشاف القناع ١7١/8‏ 


لالم ور وو ووو علا 


هذه الحال. فأتلف إنسانا أو حيوانا أو مالاء 
كان ذلك مضمونا على صاحبه. مطلقا من 
غير تفصيل 27 ومن غير إشهاد ولا طلب» 
لأن فى البناء تعديا ظاهرا ثابتا منذ الابتداء 
وذلك بشغل هواء الطريق بالبناء» وهواء 
الطريق كأصل الطريق عق المارة» فمن 
أحدث فيه شيئاء كان متعديا ضامنا 29 . 

والشافعية لايفرقون فى الضمان. بين أن 
يأذن الإمام فى الإشراع أولاء لأن الانتفاع 
بالشارع مشروط بسلامة العاقبة» بأن لايضر 
بالمارة. وماتولد منه مضمون. وإن كان 
إشراعا جائزا . 

لكن ما تولد من الجناح» فى درب منسدء 
بغير إذن أهله. مضمون, وبإذنهم لاضمان 
زف 
وقال الحنابلة : وإذا بنى فى ملكه حائطا 
مائلا إلى الطريق» أو إلى ملك غيره» فتلف 
به شىء أو سقط على شبىء فأتلفه ضمنه» 
لأنه متعد بذلك. فإنه ليس له الانتفاع 


فيه 


)١(‏ جواهر الإكليل 7419//7. وشرح الزرقانن .1١7/8‏ والشرح 
الكبير للدردير 5 /5ه*27, ومنح الجليل ‏ / 0504 

(؟) المبسسوط 4/707. والهداية بشروحها 2765/4 ومجمع 
الضمانات ١87‏ ودرر الحكام7/١١1.»‏ والدر المختار ه / 786. 
وشرح التحرير بحاشية الشرقاوى 55١/7‏ . وروضة الطالبين 
فس 

(7) شرح المحلى وحاشية القليوى عليه ١١54/5‏ وروضةالطالبين 
لض 
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١١١-1١١١ ضَان‎ 


وقفموووووو فوم م وا ااا ايليل 


بالبناء فى هواء ملك غيره. أو هواء مشترك , 
ولأنه يعرضه للوقوع على غيره فى غير ملكه. 
فأشبه مالو نصب فيه منجلا يصيد به 9" . 
الحالة الثانية: الخلل الطارىء : 


١‏ -إذا أنشىء البناء مستقيم| ثم مال. أو 
سليه| ثم تشقق ووقع. وحدث بسبب وقوعه 
تلف. فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية ‏ 
استحسانا - والمالكية,» وهو المختار عند 
الحنابلة ©2. والمروى عن على رضى الله 
عنه - وشريح والنخعى والشعبى وغيرهم من 
التابعين © إلى أنه يضمن ماتلف به من 
نفس أو حيوان أو مال. إذا طولب صاحبه 
بالنقض., وأشهد عليه. ومضت مدة يقدر 
على النقض خلااء ولم يفعل . 

وهذا قول عند الشافعية. فقد قالوا: إن 
أمكنه هدمه أو إصلاحه. ضمن» لتقصيره 
بترك النقض والإصلام © . 

والقياس عند الحنفية عدم الضمان, لأنه 
لم يوجد من المالك صِنْمْ هو تعدء لأن البناء 
كان فى ملكه مستقيهاء والميلان وشغل المواء 
ليس من فعله. فلايضمن, كا إذا لم يشهد 
)١(‏ المغنى بالشرح الكبير 251/١1/49‏ 61/7 
(؟) المغنى 07/5/94 والشرح الكبير معه. »50٠/05‏ والدسوقى 
ان 


(*). المبسوط 737 / 5 وتبيين الحقائق ١517/5‏ 
(4) شرح المحلى على المنهاج بحاشية القليوبى وعميرة ١58/5‏ 


ا ا ا اا اا ا ل ا ا للا ا اا 0ك 


عليه '2, ولا قالوه فى هذه المسألة : ومن قتله 
الحجر. بغير فعل البشرء فهو بالإجماع 
3 

ووجه الاستحسان: ما روى عن الأئمة 
من الصحابة والتابعينالمذكورين , وأن الخائط 
لا مال فقد شغل هواء الطريق بملكه. 
ورفعه بقدرة صاحبه, فإذا تقدم إليه وطولب 
بتفريغه لزمه ذلك, فإذا امتنع مع تمكنه صار 
متعديا . 

ولأنه لولم يضمن يمتنع من الهدم. 
فينقطع المارة خوفا على أنفسهم. فيتضررون 
به ودفع الضرر العام من الواجب» وكم من 
ضرر خاص يتحمل لدفع العام ”" . 

ومع ذلك فقد نص الحنفية على أن الشرط 
هو التقدم. دون الإشهاد. لأن المطاليبة 
تتحقق» وينعدم به معنى العذر في حقه. 
وهو الجهل بميل الحائط 9 . 

أما الإشهاد فللتمكن من إثباته عند 
الإنكار. فكان من باب الاحتياط © . 


)١(‏ تبيين الحقائق ١41/7‏ والفتباوى الخيرية لنفع البرية. +خير 
الدين الأيوبى العليمى ١187/7‏ (ط بولاق 1717/7اه) 

(؟) تبيين الحقائق ١51/5‏ 

(59) الهداية بشروحها707/9 وتكملة البحر الرائق للطورى 
والمبسوط ١١/77‏ وانظرالدر المختار ورد؛ المحتار 


نا 
(5) المبسوط /9/13 . 
)02( البدائع 58/17 والمداية بشروحهاة/ 5١4‏ ودررالحكام 
١ ٠/ +‏ . 
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١١-1١١7 ضان‎ 


العام م قووف ووو مو ااال ودود دوروو 


والمالكية يشترطون الإشهاد مع الإتذار 
فإذا انتفى الإنذار والإشهاد فلاضانء» إلا أن 
يعترف بذلك مع تفريطه فيضمن ”, كما أن 
الإشهاد المعتبر عندهم يكون عند الحاكم ‏ 
أو جماعة المسلمين ولو مع إمكان الإشهاد 
عند الحاكم 0 


: وشروط التقدم أو الإنذار هى‎ - ١٠١ 
ومعنى التقدم : طلب النقض تمن‎ 
يملكه 9©. وذلك بأن يقول المتقدم : إن‎ 
حائطك هذا محوف. أو يقول : مائل‎ 
فانقضه أو اهد مه . حتى لا يسقط ولا‎ 
يتلف شيئا ء ولو قال: ينبغى أن تهدمه.‎ 
فذلك مشورة ©). ظ‎ 

أ أن يكون التقدم من له حق ومصلحة 
فى الطلب . 

وفرقوا فى هذا: بين ما إذا كان الحائط 
مائلا إلى الطريق العام , وبين ما إذا كان 
مائلا إلى ملك إنسان : 

ففى الصورة الأولى: يصح التقدم من 
كل مكلف. مسلم أو غيره. وليس للمتقدم 
ولاللقاضى حق إبراء صاحب الحائط. ولا 
تأخيره بعد المطالبة» لأنه حق العامة. 
(7) المرجع السابق. وانظر منح الجليل 009/5 . 


(”) رد المحتار 0/ 86" وتكملة البجر الرائق للطورى 5٠7/2‏ . 
(؟) رد المحتاره / 85" . 


03000000110 000000 اا ا ا ا 1 ل ا ااا ا ا ا 


وتصرفه فى حق العامة نافذ ‏ كما يقول 
الحصكفى نقلا عن الذخيرة ‏ في| ينفعهم. 
لافيها يضرهم 9 . 

وق الصورة الثانية : لايصح التقدم إلا 
من المالك الذى شغل الحائط هواء ملكه 
كما أن له حق الإبراء والتأخير” . 

بل نصت المجلة (فى المادة: 478) على 
أنه لوكان الحائط مائلا إلى الطريق الخاص» 
فى ذلك الطريق . 

ب - أن يكون الطلب قبل السقوط بمدة 
يقدر على النقض خلالها » لأن مدة التمكن 
من إحضار الأجراء مستثناه فى الشرع 0 

ج - أن يكون التقدم بعد ميل الحائط. 
فلو طلب قبل اميل لم يصحء لعدم 
التعدى . ١‏ 

د أن يكون التقدم إلى من يملك 
النقض . كالمالئك وول الصغيرء ووصيه 
ووصى المجنون» والراهن . وكذا الواقف 
والقيم على الوقف وأحد الشكاء 29 
بخلاف المرتهن والمستأجر والمودع. لأنهم 


٠ 7826 الدر المختار ه/‎ )١( 

(5) المبسوط ١/717‏ وتكملة البحر الرائق 4/48 5٠‏ ومجمع الأمر 
08/7 504 وانظر المغنى بالشرج الكبير 4 / 51/7 , 01/5 1 

(*) رد المحتار 5ه/ 85” نقلا عن القهستان . 

(؟) الدر المختار 785/5 وجمع الأنهر 508/7 وجمع الضمانات 
ص ”م١‏ 


- 7481/- 


كان ور : فالله أحق أن يستحيئ 
منه من الدامن 0 

وذهب عبد الرحمن بن أبي ليلى إلى وجوب 
الاستتارحين الغسلء ولوكان في خلوة. ") 
مستدلا بالحديث الذي أخرجه أبوداود والنسائي 
أن رسول الله يف رأى رجلا يغتسل بالبراز ‏ أي 
بالخلاء ‏ فصعد المنير فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
«إك الله عز وجل حليم حبيّ ستير. يحب الحياء 
والستر فإذا اغتسل أحدكم فليستتر,». 9) 


ااضحان المراة المتديية * 

ال ل 0 
والمحارم , بسير عورتها وعدم إبداء زينتهاء©) لقو 
لبان : ايها ا قل لأزواجك ونائلك ونساء 
ال و ذْنِين عَلَيْهِنٌ مِنْ جَلابِيبِهنَ . 7 وفيا 
يجب ستره عن المحارم وغيرهم. وفي ستر الوجه 
والكفين والقدمين خلاف وتفصيل موطنه 


مصطلح : (تزين) و(عورة) . 


الاسكار نتن عمل 'الفاحفة : 

. من ابتلي بمعصية . كشرب الخمر والزنى‎ - ١5 
نيليه ان يبل يذلاك ولا جاع جيه الدى:‎ 
كما ينغي لمن علم بفاحشته أن يستر عليه‎ 


)١(‏ تحفة المحتاج بشرح المتباج ,141/١‏ والحديث تقدم تخريجه في 
فقرة (14) 

(؟) فتح الباري 7/1١‏ 05". ونيل الأوطار ١07 /١‏ 

(7) أخرجه أبو داود في الحام. والنسائي في الاغتسال باب الاستتار 
عند الاغتسال . 

(1) تفسير الطبري 21١9 1١8/1١8‏ وتفسير القرطبي 778/١5‏ 

(0) سورة الأحزاب/ وه 


١‏ - وقد اتفق الفقهاء على أن المرء ء إذا وقع منه ما 
يعاب عليه يندب له الستر على نفسه. فلا يعلم 
ا مي بفاحشته لإقامة الحد أو 
التعزير علي لارواه البخاري وغيره عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ملل 
يقول: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين, وإن من 
المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاء ثم يصبح 
وقد سثره الله تعالى فيقول: يا فلان عملت 
البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه ويصبح 
يكشف ستز الله خنه 27 

وقوله كَكْةِ من أصاب من هذه القاذورات شيئا 
فليستر بستر الله فإنه من يبدي لنا من صفحته 
نقم عليه كتاب الله». (" وقال أبوبكر الصديق : 
لوأخذت شاربا لأحببت أن يستره الله ولوأخذت 
وأنه المسانة 
أبا بكر وعمر وعلياً وعمار بن ياسر وأبا هريرة وأبا 
الدرداء والحسن بن علي وغيرهم., ” قد أثر 
عنهم الستر على معترف بالمعصية, أوتلقينه 
الرجوع من إقراره بهاء سترا عليه. وستر معترف 
المعصية على نفسه أولى من ستر غيره عليه . 

ا ا ف ٠‏ ليس كابجههر 


5 5 5 9 5 َ 
شارف] اأحييت أن بس ال ” 


)001 فتح الباري /١‏ 744, والفروع 751/7 ومنتهى الإرادات 
5ق ومغنى المحتاج كر دول وحاشية ابن عابدين 
١1‏ 

(0) فتح الباري 7/٠١‏ 49م 

إفية أخرجه الحاكم والبيهقي. ومالك في الموطأ باب الحدود. 

(؟) مخطوط مصنف ابن أبي شيبة ؟/ ١77‏ 

(5) مخطوط مصنف ابن أبي شيبة 1١7/7‏ و0١‏ 


هك 


وفم فو رفوو م ريلوةه 


ليست لهم قدرة على التصرف, فلايفيد طلب 
النقض منبهم . ولايعتبر فيهم الإنذاركى) قال 
الدردير”©2. وهذا لا يضمنون ما تلف من 


سقوطه. بل قال الحصكفى : لا ضمان أصلا 
على ساكن ولا مالك 9) , 


وحل هذه الشروط ‏ كما قال الدسوقى - 
إذا كان منكرا للميلان» أما إذا كان مقراً به 
فلايشترط ذلك © , 

5 - وذهب الشافعية إلى عدم الضمان 
مطلقا بسقوط البناء. إذا مال بعد بنائه 
مستقيياً ولو تقدم إليه. وأشهد عليه . 

قال النووى: إن لم يتمكن من هدمه 
وإصلاحه. فلاضمان قطعاء وكذا إن تمكن 
على الأصح . . ولافرق بين أن يطالبه الوالى 
أو غيره بالنقض. وبين أن لايطالب ”» وهذا 
هو القياس» كا تقدم. ووجهه: أنه بنى فى 
ملكه. والهلاك حصل بغير فعله " .وأن 
اميل نفسه لم يحصل بفعله ”) »وأن ما كان 


)ع( الشرح الكبير للدردير 707/5 . 

(؟) الدر المختار © / 7/25 

(؟) حاشية الدسوقى 85/85" . 

(5) روضة الطالبين "75١/9‏ . 

(6) روضة الطالبين "7١/9‏ . 

(5) شرح المحلى على المنباج ١58/5‏ وشرح التحرير وحاشية 
الشرقاوى عليه 094/57 . 


فف عمو ومو الل وده 


أوله غير مضمون, لاينقلب مضمونا بتغيير 
الخال 29 

وذهب بعض الحنابلة. وهو قول ابن 
أبى ليلى وأبى ثور وإسحاق. إلى أنه يضمن 
ما تلف به وإن لم يطالب بالنقضء وذلك 
لأنه متعد بتركه مائلاء فضمن ماتلف بهء كما 
لو بناه مائلا إلى ذلك ابتداء ولأنه لو طولب 
بنقضه فلم يفعل ضمن ماتلف. ولو م 
بالمطالبة. كما لولم يكن مائلاء أو كان مائلا 
إلى ملكه 2©9, 


لكن نص أحمدى هو عدم الضمان ‏ كما 
يقول ابن قدامة ‏ أما لو طولب بالنقض» 
فقد توقف فيه أحمد»ء وذهب بعضص 
الأصحاب إلى الضمان فيه 7 . 

أما الضان الواجب بسقوط الأبنية» عند 
القائلين بهد فهو: 

أ أن ماتلف به من النفوس. ففيه الدية 
على عاقلة مالك البناء . 


ب - وما تلف به من الأموال فعلى مالك 
البناء» لأن العاقلة لاتعقل المال © . 


. 404/5 حاشية الشرقاوى على شرح التحرير‎ )١( 

() المغنى 57/4, والشرح لكبير معلمغنى 101/0 . 
(9) المغنى بالشرح الكبير 0/7/4 . 

(5) الدر المختار ورد المحتار 0/ 205" . 


- 5848- 


١15-1١4 ضَإن‎ 


لوعفم مو و وم وو و يلوو 


ج ‏ ولا تجب على المالك الكفارة ‏ عند 
ا حنفية - ولايحرم من المراث والوصية . لأنه 
قتل بسبب» وذلك لعدم القتل مباشرة» وإنا 
ألحق بالمباشر فى الضمان. صيانة للدم عن 
المدر. على خلاف الأصل ء فبقى ف الكفارة 
وحرمان الميراث على الأصل 7" . 

وعند الشافعية والجمهور: هو ملحق 
ففيه الكفارةء وفيه الحرمان من الميراث 
والوصية, لأن الشارع أنزله منزلة القاتل 29 . 
خامساً : ضمان التلف بالأشياء : 
6- أكثرما يعرض التلف بالأشياء. 
بسبب إلقائها فى الطرقات والشوارع» أو 
لما. 

ويمكن تقسيم الأشياء إلى خطرة. وغير 
خطرة أى عادية . 
١‏ لقسم الأول : 
ضمان التلف الحاصل بالأشياء العادية غير 
الخطرة: 
5 - يرد الفقهاء مسائل التلف الحاصل 


زفق الدر المختار ورد المحتار 7/25 5 ”7ر "81١‏ وتبيين الحقائق وحاشية 
الشلبى عليه 5١57/7‏ 15» والكفاية شرح الهداية بتصرف 
89 وبدائع الصنائع 9/5/1ا؟ . 

(5) المداية بشروحها 2.١158/4‏ والقوانين الفقهية 2584 وشرح 
الخرشى 55/8 وشرح المنبج بحاشية الجمل ٠١7/65‏ وشرح 
المحلى بحاشيتى القليوى وعميرة 157/5.ء والمغني بالشرح 
الكبير ١٠/ل/از51703151/19١1.‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 0 ا لاا ا ا ا ا ل ل ا ا 


بالأشياء العادية. غير الخسطرة. إلى هذه 
القواعد والأصول : 

الأول: كل موضع يجوز للواضع أن يضع 
فيه أشياءه لايضمن مايترتب على وضعها فيه 
من ضررء لأن الحواز الشرعى ينافى الضمان . 

الثانى: كل موضع لايجوز له أن يضع فيه 
أشياءه يضمن ما ينشأ عن وضعها فيه من 
أضرار» مادامت فى ذلك الموضعء فإن زالت 
عنه لى يضمن 0 ظ 

الثالث: كل من فعل فعلا لم يؤذن له 
فيه» ضمن ما تولد عنه من ضرر ”" . 

الرابع: أن المرور فى طريق المسلمين 
مباح» بشرط السلامة فيها يمكن الاحتراز 
زقف 
المخامس: أن المتسبب ضامن إذا كان 
متعدياء وإلا لايضمن. والمباشر ضامن 
مطلقا © , 

ومن الفروع التى انبثقت 


الأصول: 


عله 


ت منها هذه 


أ- من وضع جرة أو شيئا فى طريق 
لايملكه فتلف بهدوشىء ضمن. ولو زال 


)١(‏ جامع الفصولين 88/7 نقلا عن فتاوى القاضى ظهير الدين» 
ببعض تصرف . 

(9) نفسهء بتصرف . 

وم الدر المختار 87/6” . وانظر شرح المحلى على المنباج بحاشيق 
القليوبى وعميرة ١58/5‏ . 

(؟) رد المحتار 857/65 
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١١7-115 ضهان‎ 


فمم وم ا و م ع ع العامة 


ذلك الشىء الموضوع أولا إلى موضع آخر 
(غير الطريق) فتلف به شىء. برىء واضعه 
و يضمن (', 

ب - لو قعد فى الطريق ليبيع» فتلف 
بقعدته شبىء: فإن كان قعد بإذن الإمام 
لايضمنه. وإن كان بغير إذنه يضمنه ”) 
وللحنابلة قولان فى الضمان ” 

ج - ولو وضع جرة على حائط . فأهوت بها 
الريح. وتلف بوقوعها شىء. لم يضمن. إذ 
انقطع أثر فعله بوضعه. وهو غير متعد فى 
هذا الوضع بأن وضعت الجرة وضعا مأموناء 
فلايضاف إليه التلف " . 

5 د لو حمل فى الطريق شيئا على دابته أو 
سيارته» فسقط المحمول على شىء فأتلفه 1 
اصطدم بشىء فكسره. ضمن الحامل» لأن 
الحمل فى الطريق مباح بشرط السلامة» ولأنه 
أثر فعله . 

ولو عثر أحد بالحمل ضمن, لأنه هو 
الواضع , فلم ينقطع أثر فعله ‏ . 

ه- لو ألقى فى الطريق قشراء فزلقت به 
(؟) جامع الفصولين 88/5١‏ 

(59) الشرحالكبيسر مع لمغني 444/5 
(4) جامع الفصولين 88/5 رامزا إلى الزيادات . وانظر الفتاوى 
الخانية نهامش الفتاوى الحندية 4658/7 (ظ ذار إحياء التراث 

العربى فى بيزوث) . 


(9) مجمسع الأنبر والدر المنتقى ببامشه 40/1 والدر المختار 
65+*"” والفتاوى الخانية 2028/7 . 


0 ا اا ا ا ا ااا ااا 0ك 


دابة» ضمن, لأنه غير مأذون فيه ”2 وهو 
الصحيح عند الشافعية.» ومقابل الصحيح 
عندهم: أنه غير مضمون. لحريان العادة 
بالمساحة فى طرح ماذكر ”” . 

وكذا لو رش فى الطريق ماءء فتلفت به 
دابة,» ضمن *" , وقال القليوى: إنه غير 
مضمون إذا كان لمصلحة عامة., ول يجاوز 
العادة» وإلا فهو مضمون عل الراش» لأنه 
المباشر 27 , 
القسسم الثانى : 
ضهان التلف بالأشياء الخطرة : 
7 - روى أبو موسى الأشعرى ‏ رضى الله 
تعالى عنه - عن النبى كه - «إذا مر أحدكم 
فى مسجدنا أو فى سوقناء ومعه نبل» 
فليمسك على نصالها ‏ أو قال: فليقيض 
بكفه - أن يضيب أحدا من المسلمين منها 


بشىء) ا 
وف الفسروع : لو انفلتت فأس من يد 
قصات ». كان يكسر يكسر العظم. فأتلف عضو 


848/ جامع الفصولين ؟‎ )١( 
, ”؟١/ةهنيبلاطلا زفق شرح المحلى على المنهاج 5 / 149 » وروضة‎ 
والسارة 1ك وقارنْ بالفتاوى الخانية 08/7 فقد فصل‎ 2 


القول فيها بعض الشىء . 
(1) حاشية القليوبى على شرح المخلى .١144/5‏ وروضة الطالبين 
فللرفض ” 


0 وسلم 7519/5 . 


هآل8قث9٠‎ 


11١8-11١1 ضان‎ 


ال ا 2 ا ا ا ا ل 00 


إنسان. يضمن. وهو خطأ " . ولا تعليل 
للضان فى هذه المسألة إلا التقصير فى رعاية 
هذه الآلة الحادة. وعدم الاحتراز أثناء 
الاستعمال. فاستدل بوقوع الضرر على 
التعدى. وأقيم مقامه . © 

وقال الحنفية: إن ذا اليد على الأشياء 
الخطرة يضمن من الأضرار المترتبة عليها 
ماكان بفعله. ولايضمن ماكان بغير فعله . 
ومن نصوصهم : 

- لو خرج البارود من البندقية بفعله» 
فأصاب آدميا أو مالا ضمن. قياسا على مالو 
طارت .شرارة من ضرب الحداد. فأصابت 
ثوب مار فى الطريق. ضمن الحداد '" . 

ب - ولو هبت الريح فحملت ناراء 
وألقنها على البندقية» فخرج البارود. 
لاضمان ”” . 

ج - ولو وقع الزند المتصل بالبندقية 
المجربة» التى تستعمل في زمانناء على البارود 
بنفسه. فخرجت رصاصتهاء أو مابجوفها , 
فأتلف مالا أو ادمياء فإنه لاضمان © . 

)١(‏ واقعات المفتين 0 أفندى الشيخ غبد القادربن يوسف 

ص 5 (ط الأولى» فى بولاق: ٠٠١ه‏ ) وانظر فروعا أخرى 
فى مجمع الأنهر 511/5 ولسان الحكام لابن الشحنة ض ٠١8‏ 

(؟) جامع الفصولين وحاشية خير الدين الرملى عليه ؟ / 4١,49‏ . 


ةق حاشية الرملى على جافع الفصولين 894 السطظر الأخير . 
(؟) الحاشية نفسها 90/١7‏ . 


ومووم وق ةم ووو دو ة ة مو وةةو فقوو عم م ةم ووم ممم ة وو ومو ووو مم وم ووم وموم م ووو م نقمي 


ضمان الاصطدام: 

تناول الفقهاء حوادث الاضطدام » وميزوا 
بين اصطدام الإأنسان والخيوان» وبين 
اصطدام الأشياء كالسفن ونحوها . 
أولا: اصطدام الإنسان : 
١‏ ذهب الحنفية إلى أنه إذا اصطدم 
الفارسان خطأ وماتامنه ضمنت عاقلة كل 
فارس دية الآخر إذا وقعاعلى القفاء وإذا وقعا 
على وجوههم) يهدر دمهم| . 

ولو كانا عامدين فعلى عاقلة كل نصف 
الذية. ولو وقع أحدهما على وجهه هدر دمه 

وإذا تجاذب رجلان حبلا فانقطع الحبل» 
فسقطا على القفا وماتا هدر دمهماء لموت كل 
بقوة نفسه, فإن وقعا على الوجه وجب دية كل 
واحد منهم| على الآخر, لموته بقوة صاحبه 9 . 

وعند المالكية : إن تصادم مكلفان عمداء 
أو تجاذبا حبلا فاتا معاء فلا قصاص 
ولا دية وإن مات أحدهما فقط فالقود . 

وإن تصادما خطأ فاتاء فدية كل واحد 
منبها على عاقلة الآخر. وإن مات أحدهما 
فديته على من بقى منها . 


191 - 


لفلفو مم وو ا الالو ووه 


وإن كان التجاذب لمصلحة فلاقصاص 
ولادية» كما يقع بين صناع الحبال فإذا تجاذب 
صانعان حبلا لإصلاحه فاتا أو أحدهما فهو 
هدر. 0 ْ 
ولو تصادم الصبيان فاتاء فدية كل واحد 
منه| على عاقلة الآخر. سواء حصل التصادم 
أو التجاذب بقصد أوبغير قصد. لأن فعل 
الصبيان عمدا حكمه كالخطأ " . 

وذهب الشافعية: إلى أنه إذا اصطدم 
شخصان ‏ راكبان أو ماشيان» أو راكب 
وماش طويل - بلاقصد. فعلى عاقلة كل 
منبها نصف دية مخففة. لأن كل واحد منهما 
هلك بفعله. وفعل صاحبه. فيهدر 
النصف. ولأنه خطأ محض. ولافرق بين أن 
هنما كدان أو تشقون يان احنيها 
مكنا والكمرميكلتنا : 

وإن قصدا الاصطدام فنصف الدية 
مغلظة على عاقلة كل منهما لورثة الآخر. لأن 
كل واحد منهها هلك بفعله وفعل صاحبه. 
فيهدر النصف. ولأن القتل حينئذ شبه عمد 
فتكون الدية مغلظة. ولاقصاص إذا مات 
أحدهما دون الآخر. لأن الغالب أن 
الاصطدام لابفضى إلى الموت  .‏ - 

والصحيح أن على كل منبا فى تركته 


)١(‏ حاشية الدسوقئى 141//15؟ 


وففو ووو و ووو م 0 


كفارتين: إحداهما لقتل نفسه. والأخرى 
لقتل صاحبه. لاشتراكههما فى إهلاك نفسين» 
بناء على أن الكفارة لاتتجزأ . 

وفى تركة كل منهها نصف قيمة دية الآخر. 

لاشتراكههما فى الإتلاف. وسار 
مها فى حق نفسه . - 

ولو تجاذبا حبلا فانقطع وسقطا وماتاء 
فعلى عاقلة كل منهها نصف دية الآخرء سواء 
أسقطا منكبين أم مستلقيين, أم أحدههما 
منكبا والآخر مستلقياء وإن قطعه غيرهما 
فديتههما على عاقلته 9 . 

وذهب الحنابلة إلى أنه إذا اصطدم 
الفارسان». فعلى كل واحد من المصطدمين 
فيان هاتلفةفن لاخر مخ القن أودانة أ 
مال. سواء كانا مقبلين أم مدبرين, لأن كل 
واحد منهها مات من صدمة صاحبه وإنا| هو 
قربها إلى محل الجناية. فلزم الآخر ضمانها ى| 
لو كانت واقفة إذا ثبت هذاء فإن قيمة 
الدابتين إن تساوتا تقاصا وسقطتاء وَإِن 
كانت إحداهما أكثر من الأخرى فلصاحبها 
الزيادة» وإن ماتت إحدى الدابتين فعل 
الآخر قيمتهاء وإن نقصت فعليه نقصها . 

فإن كان أحدهما يسير بين يدى الآخر 
فأدركه الثشان فصدمه فياتت الدابتان. أو 


. 40 84/5 مغنى المحتاج‎ )١( 


-594172- 


١١9-114 ضيان‎ 


وفف وف ووو ع وو وا ا لون 


إحداهما فالضمان على اللاحق, لأنه الصادم 
والآخر مصدوم. فهو بمنزلة الواقف . 

وإن كان أحدهما يسير والآخر واقفاء فعلى 
السائر قيمة دابة الواقف. نص أحمد على 
هذا لأن السائر هو الصادم المتلف.ء. فكان 
الضمان عليه وإن مات هو أودابته فهو هدر 
لأنه أتلف نفسه ودابته. وإن انحرف الواقف 
فصادفت الصدمة انحرافه فهما كالسائرين» 
لأن التلف حصل من فعلهماء وإن كان 
الواقف متعديا بوقوفه. مثل أن يقف فى 

يق ضيق فالضان عليه دون السائر. لأن 
التلف حصل بتعديه فكان الضان عليه 
كما لو وضع حجرا فى الطريق» أو جلس فى 
طريق ضيق فعثر به إنسان . 

وإن تصادم نفسان يمشيان فاتاء فعلل 
عاقلة كل واحد منها دية الآخر.ء روى هذا 
عن على رضئ الله عنه ‏ والخلاف ‏ ههنا - 
فى الضان كالخلاف فيما إذا اصطدم 
الفارسان. إلا أنه لاتقاص - ههنا ‏ فى 
الضان, لأنه على غير من له الحق. لكون 
الضمان على عاقلة كل واحد منهماء وإن اتفق 
أن يكون الضمان على من له الحق مثل أن 
تكون العاقلة هى الوارثة» أويكون الضمان 
على المتصادمين تقاصاء ولايجب القصاص 
سواء كان اصطدامههما عمدا أو خطأء لأن 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 111111 0 1 0ك 


الصدمة لاتقتل غالباء فالقتل الحاضل بها 
مع العمد.عمد الخطأ 2)9., 
ثانيا: 'اصطدام الأشنياء: السفن 
والسيارات: 
48 - قال الفقهاء: إذا كان الاصطدام 
بسبب قاهر أو مفاجىء». كهبوب الريح أو 
العواصف. فلاضمان على أحد . 

وإذا كان الاصطدام بسبب تفريط أحد 
ربانى السفينتين ‏ أو قائدى السيارتين ‏ كان 
الضان عليه وحده . 

ومعيار التفريط ‏ كا يقول ابن قدامة ‏ أن . 
يكون الربان ‏ وكذلك القائد ‏ قادرا على 
ضبط سفينته ‏ أو سيارته ‏ أو ردها عن 
الأخرى, فلم يفعل» أو أمكنه أن يعدفا إلى 
ناحية أخرى فلم يفعل» أولم يكمل آلتها من 
الحبال والرجال وغيرها 7 . 

وإذا كانت إحدى السفينتين واقفة. 
والأخرى سائرة. فلا شىء على الواقفة» وعلى 
السائرة ضمإن الواقفة. إن كان القيم مفرطا. 

وإذا كانتا ماشيتين متساويتين» بأن كانتا 
في بحر أو ماء راكد. ضمن المفرط سفينة 
الآخر. با فيها من مال أو نفس . 

أما إذا كانتا غير متساويتين» بأن كانت 


. ”50-709/٠١ المغنى بالشرح الكبير‎ )١( 
. "51/٠١ (؟) المغنى بالشرح الكبير‎ 


- 754173 


ا ا شاشح 0000 


إحداهما منحدرة, والأخرى صاعدة فعل 
المنحدر ضهان الصاعدة, لأنها تنحدر عليها 
من علوء فيكون ذلك سببا فى غرقهاء فتنزل 
المنحدرة منزلة السائرة» والصاعدة منزلة 
الواقفة, إلا أن يكون التفريط من المصعد 
فيكون, الضهان عليه. لأنه المفرط ”" , 

وقال الشافعية فى اصطدام السفن : 
السفينتان كالدابتين» والملاحان كالراكبين إن 
كانتا لما 9 , 

وأطلق ابن جزى قولله: إذا اصطدم 
مركبان فى جرببماء فانكسر أحدهما أو 
كلاهماء فلاضمان فى ذلك "© . 
انتفاء الضمان : 

ينتفى الضمان ‏ بوجه عام بأسباب كثيرة , 

أ دفع الصائل : 
٠‏ يشترط فى دفع الصائلء لانتفاء الإثم 
وانتفاء الضيان بوجه عام مايل : 


١‏ - أن يكون الصول حالاء والصائل 
الملحك ©) ) بحيث لايمكن المصول عليه 


. 407.407 /0 الشرحالكبير مع المغنبى‎ )١( 

(؟) شرح المحلى على المنباج بحاشيتي القليوي وعميرة 
001/4 , 

(") القوانين الفقهية 7١4‏ . 

(؟) الوجيز ١86/5‏ . 


لالوع م ع مم اال الل روه 


أن يلجأ إلى السلطة ليدفعه عنه " . 


- أن يسبقه إنذار وإعلام للصائل» إذا 
كان ممن يفهم الخطاب كالآدمى '" . وذلك 
بأن يناشده الله. فيقول: ناشدتك الله إلا 
ماخليت سبيل. ثلاث مرات» أو يعظه. أو 
يزجره لعله ينتكف. فأما غيرهء كالصبى 
والمجنون ‏ وفي حكمهب| البهيمة - فإِن 
إنذارهم غير مفيدء وهذا مالم يعاجل 
بالقتالء وإلا فلا إنذان قال الخرشى: 
والظاهر أن الإنذار مستحب 27©., وهو الذى 
قاله الدردير: بعد الإنذار نديا 9 . 


وقال الغزالى: ويجب تقديم الإنذان فى 
الإنسان من كوة 60 


* كما يشترط أن يكون الدفع على سبيل 
التدرج: فا أمكن دفعه بالقول لايدفع 
بالقتل,» ” وذلك تطبيقا للقواعد الفقهية 
لمقررة فى نحو هذا : 


. ”ه١/6 الدر المختار‎ )١( 

(5) جواهر الإكليل 1//ا9؟ . 

(؟) شرح الخرشى على مختصر خليل ١١7/4‏ . 

زفق الشرح الكبير بحاشية الدسوقي عليه 4 /لاه” . 
)62( الوجيز ؟ / ١86‏ بتصرف . 

(5) انظر الدر المختار ه/701, ومنح الجليل 519/4 . 


-25 4" دا 


ضان ادن 


وملرمو ووو وو فوم دوو ووو واااو 


كقاعدة الضرر .الأشد يزال بالضرر الأخف . 
5 - وشرط المالكية أن لايقدر المصول 
عليه على الغروب » من غير مضرة تحصل له 
فإن كان يقدر على ذلك بلا مضرة ولا مشقة 
تلحقه. لم يجز له قل الصائلء بل 
ولا جرحه (2. ويجب هربه منه ارتكابا لأخف 
الضررين ”" 
الضمان فى دفع الصائل : 
١١‏ ذهب الجمهور إلى أنه إن أدى دفع 
الصائل إلى قتله. » فلا شىء على الدافع 9 . 
وللتفصيل . ر. مصطلح: (صيال) . 
ب حال الضرورة : 
الضرورة: نازلة لا مدفع لحا. أوكما 
يقول أهل الأصول : نازلة لا مدفع لما إلا 
بارتكاب محظور يباح فعله لأجلها . 
ومن النصوص الواردة فى أحوال الضرورة : 
-١‏ حريق وقع في محلة» فهدم رجل دار 
غيرو؛ بغير أمر صاحبه., وبغير إذن من 
السلطان. حتى ينقطع عن داره. ضمن ول 
يأثم . 
قال الرمل : وفيه دليل على أنه لو كان بأمر 


' خرع الشركة‎ ١ 

(؟) جواهرالإكليل 1417/7, ومنح الجليل 557/5 . 

(9) شرح المجل على المنهاج ٠١7/4‏ وانظر جواهر الإكليل 
7/7 و«المغنى بالشرح الكبير ”501/٠١‏ . 


-0 0 ا ا ا ا ا ا اا اا ااا ا اا ااا ااا 0ك 


السلطان 000 ووجهه: أن له ولاية 
عامة. يصح أمره لدفع الضرر العام . 
وبه صرح فى الخانية نية (2)1, 

؟ - يجوز أكل الميتة كما يجوز أكل مال 
الغير مع ضمان البدل إذا اضطر '" . 

*- لو ابتلعت دجاجة لؤلؤة» ينظر إلى 
أكثرهما قيمة» فيضمن صاحب الأكثر قيمة 
الأقل © , ظ 

5 - إذا مضت مدة الإجارة. والزرع 
بقل. لم بحصد بعدء فإنه يترك بالقضاء أو 
اللرضى» بأجر المثل إلى إدراكه رعاية 
للجانبين» لأن له نهاية 3 
جَ حال تنفيذ الأمر: 


١37‏ - يشترط لانتفاء. الضمان عن المأمور 
وثبوته على الآمر . مايل : 

١‏ - أن يكون المأمور به جائز الفعل» فلولم 
يكن جائزا فعله ضمن الفاعل لا الآمر. فلو 
أمر غيره بتخريق ثوب ثالث ضمن المخرق 
لا الآمر”". 

أن تكون للآمر ولاية على المأمور فإن م 


. حاشية الرملى على جامع الفصولين 44/7 عن التتارخانية‎ )١( 

(؟) الأشباه للسيوطى ص 4 مما بعدها. ومتافيع الرقائق للكوز 
الحصارى مصطفي بن محمد. شرح مجامع الحقائق للخادمى 
ص١١"‏ .(ط الآستانة : م١7اهي)‏ . 

(”) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 88 . 

(:) الدر المختار وردالمحتار عليه 7١7/2‏ . 

(5) جامع الفصولين /8, رامزا إلى عدة المفتين للنسفي , 


- 15946 


١74-1١7 ضان‎ 


ل م فوووا لوو 


تكن له ولاية عليه؛ وأمره بأخخذ مال غيره 


فأخذه. ضمن الآخذ لا الآمرء لعدم الولاية 
عليه أصلاء ”' فلم يصح الأمرء وفى كل 
موضسع ل يصح الأمر كان الضان على 
المأمورن وم يضمن الآمر 0" 

وإذا صح الأمر بالشرطين السابقين» وفع 
الضمان على الآمرء وانتفى عن المأمور ولو كان 
مباشراًء لأنه معذور لوجوب طاعته لمن هو فى 
ولايته» كالولد إذا أمره أبوه» والموظف إذا أمره 


رئيسه . 


كاله تسكن ة الاب لقن عله 


بالأمر, إلا إذا كان الآمرسلطانا أو أبًا أو 


ضبيا أو عبدا 0 


سيلا أو كان المأمور 
ش وكذا إذا كان جنونا أو كان عل 


(0 06 


للآمر 

د حال تنفيذ إذن المالك وغيره : 

5 الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يتصرف 
فى ملك الغير بلا إذنه» فإن أذن وترتب على 
الفعل المأذون به ضرر انتفى الضمان. لكن 
ذلك مشروط: بأن يكون الشثىء المأذون 


: 78/١ حاشية الرمل على جامع الفصولينَ‎ )١( 

(؟) جامع الفصولين فى الموضع نفسه. رامزًا إلى الفتاوى الصغرى 
للصدر الشهيد . 

(5) الدر المختاره/ ١75‏ . 

(:) ده المحتار 2315/64 وجامع الفصولين ” /1/ وجمع الضمانات 
ص لا6١‏ . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل 


بإتلافه. مملوكا للآذنء أو له ولاية عليه . 

وأن يكون الآذن بحيث يملك هو 
التصرف فيه وإتلافه» لكونه مباحا له . 

وعير المالكية عن ذلك بأن 0 الإذن 

معتيرا : شرعاً © . 

وقال الشافعية: من يعتبر إذنه "2 فلو 
انتفى الإذن أصلاً. كما لو استخدم سيارة 
غيره بغير إذنه» أو قاد دابته» أو ساقهاء أو 
حمل عليها شيئاً. أو ركبها فعطبت». فهو 
ضامن 5 

أو انتفى الملك كما لو أذن شخص لآخر 
بفعل ترتب عليه إتلاف ملك غيره - ضمن 
المأذون لهء لأنه لا يجوز التصرف فى مال غيره 
بلا إذنه ولا ولايته © , 

ولو أذن الآخر بإتلاف ماله؛ فأتلفه فلا 
ضمان» كما لو قال له: أحرق ثويى ففعل» 
فلا يغرم ” ء إلا الوديعة إذا أذن له بإتلافها 
يضمنهاء لالتزامه حفظها "“. ولو داوى 
الطبيب صبيا بإذن من الصبى نفسه. فهات 
أو عطب. ضمن الطبيب» ولوكان الطبيب 
عالماً 5 يقصر. ولو أصاب وجه العلم 


فق الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقى 60/8" . 
(؟) شرح المحلى على المنباج 7١١/5‏ . 

(5) مجمع الضمانات 55١و55١‏ . 

(؟) الدر المختار ١71/6‏ وانظر جامع الفصولين 78/5 . 
(5) منح الجليل 3417/4 . 

(1) حاشية الدسوقى على الشرخ الكبير للدرديرة / 705 . 


 5ةكد‎ 


وام مم ووو ووو ووو 


والصنعة لأن إذن. الصبى غير معتبر 
ري 

وكذا لو أذن الرشيد لطبيب فى قتله 
ففعل, لأن هذا الإذن غير معتبر شرعاء وهذا 
عند المالكية " . 

وقال الحنفية: لو قال له اقتلنى فقتله. 
ضمن ديته. لأن الإباحة لا تجرى فى 
النفس . لأن الإنسان لا يملك إتلاف نفسه. 
لأنه محرم شرعاء لكن يسقط القصاصء 
لشبهة الإذن » كما يقول الحصكفى ”". وهو 
قول للشافعية فعية )2 
ا وهو قول سحنئون من المالكية ا 
وهو الأظهم, عند الشافعية. فهو هدر 
للإذن ” . وف قول ابن قاسم: يقتل ”“. 
وهو قول الحنفية '" . 


)0( الشرح الكبير للدردير ‏ / 700 وشرح الخرشى وحاشية العدوى 
اا 

. "00/8 يؤخذ من حاشية الدسوقى بتصرف‎ )1١( 

(5) الدر المختار 7077/65ء وانظر البدائع لا 

(5) مغنى المحتاج ‏ / 25٠‏ وانظر كشاف القناع 0/7 . 

(5) الدر المختار ” والبدائع /775/1 . 

(1) منح الجليل 717/5 . 

فم ب ا :/0ه. 

(4) منح الجليل 757/4 . وانظر جواهر الإكليل 555/7 
ا الفقهية ص 555 . 

6 مجمع الضمانات ١1١‏ 1 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00000 لل ا ل لل ل الل ا اا 


ل ا 
6 - إذا ترد تب على تنفيذ أمر الخاكم» أو 
ا ففيه خلاف وتفصيل 1 

فلو حفر حفرة فى طريق المسلمين العام , 
أو فى مكان عام 1 ؛ كالسوق والمنتتدى 
والمحتطب والمقيرة, أ و انشا بناع 0 
ترعة؛ أو نصب خيمة» فعطب بها رجل» أو 
تلف بها إنسان. فديته على عاقلة الحافر وإن 
تلف بها حيوان. فضانه فى ماله لأن ذلك 
تعد وتجاوز. وهو محظور فى الشرع صيانة لحق 
العامة لا خلاف فى ذلك . 

فإن كان ذلك بإذن الحاكم أ و أمره أو أمر 
نائبه : فذهب الحنفية إلى أنه لا يضمن.ء لأنه 
غير متعد حينئذ» فإن للإمام ولاية عامة على 
فعله فى ملكه 29 , 

وقال المالكية: لو حفر بثرا فى طريق 
المسلمين فتلف فيها ادمى أو غيره ضمن 
الحافر لتسببه فى تلفهء أذن السلطان أو لم 
يأذن ويمنع من ذلك اليناء 9 , 

وقال الشافعية : لو حفر بطريق ضيق 
)١(‏ المداية بشروحها 157/4, والمبسبوط 50/17. والبدائع 

71ت ومجمع الأنبر ال ومجمع الضمانات 

ص ١,78‏ والدر المختار ه/ "8١ .78٠‏ 


(5) جواهر الإكليل .١58/1‏ والدسوقى 454/7 والقوانين 
الفقهية ص 71714 . 


-/اة1 - 


"”- ١ استثار‎ 3 ١ 5 استتار‎ 


إظياز العصية والمجتاهرة نا عضب وب 0 
وقال الخطيب الشربينى : وأما التحدث بها تفكها 
فحرام قطعا. 7) 


أثر الاستتار بالمعصية : 
5 - يترتب على الاستتار بالمعصية : 
أ عدم إقامة العقوبة الدنيوية, لأن العقوبات لا 
تجب إلا بعد إثباتها. (ر: اثبات) فإذا استتر بها ولم 
يعلنها وم يقر بها ولم ينله أي طريق من طرق 
الإثبات, فلا عقوبة . 
ب عام حير عاج الات عي :إن 
الّذينَ نمُونَ أن نَشِيمٌ الفَاحِشَهُ في الَذِين آمَنوا نهم 
عَذْاِبُ أليمٌ في الدُّنيا والآخرَة الله يلم وام لا 
كن 
ج ‏ من ارتكب معصية فاستتر بها فه وأقرب إلى 
أن يتوب منهاء فإن تاب سقطت عنه المؤاخذة. 
فإن كانت المعصية تتعلق بحق الله تعالى فإن التوبة 
تسقط المؤاخذة, لأن الله أكرم الأكرمين. و رحمته 
سبقت غضبه. فلذلك إذا ستره في الدنيالم 
يفضحه في الآخرة. وإن كانت تتعلق بحق من 
حقوق العباد. كقتل وقذف ونحوذلك, فإن من 
شروط التوبة فيها أداء هذه الحقوق لأصحابهاء أو 
عف و أصحابها عنهاء ولذلك وجب على من استتر 
بالمعصية المتعلقة بحق ادمى أن يؤدي هذا الحق 
لصاحبه. ”7 (ر: التوبة).. 

4٠٠١/٠١ فتح الباري‎ )١( 

(7) مغن المحتاج 4/ ١6١‏ 

(") فتح الباري 4٠٠0/١١‏ » والآية من سورة النور/ ١9‏ 

(4) مغن المحتاج 4/ ,.16٠‏ وابن عابدين 214٠/0‏ وكفاية 

الطالب ؟/ هه ؟. والشرواني 4/ 4*5 486 ط ؟ مصطفى 
البابي الحلبي سنة 191577 ه . 


أيب.*ة 


زر 


التعريف : 

١‏ - الاستئارفي اللغة : من ( ثمر) . وثمر 
الشيء : إذا تولد منه شيء اخر”'؟ . وثمر الرجل 
ماله : أحسن القيام عليه ونهاه » وثمر الشيء : هو 
ما يتولد منه » وعلى هذا فإن الاستثار هو : طلب 
لفون على الو 7 ” 

والفقهاء يستعملون هذا اللفظ بهذا المعنى 

أيضا . 


الالخاط ذات الصلة : 
أ الانتفاع : 
" - الانتفاع 507 المنفعة . فالفرق بينه 
وبين الاستشهار. أن الانتتفاع أعم من الاستثار » 
لأن الانتفاع قد يكون بالاستغارء وقد لا يكون . 


الاستغلال : 
*- الاستغلال طلب الغلة . والغلة هي : كل 
عين حاصلة من ريع الملك . وهذا هوعين 
الاستثار . فا تخرجه الأرض هوثمرة » وهوغلة , 
وهوريع . 

وللحنفية تفرقة خاصة بين الثمرة والغلة في باب 
الوصية . فإذا أوصى بثمرة بستانه انصرف إلى 


5 مقاييس اللغة, ولسان العرب. والمصباح‎ )١( 


ت: 87ت 


١707/1١ ضَان‎ 


ومم ممم وموم وو ووو ام و ا مايا0 


يضر المارة فهو مضمون وإن أذن فيه الإمام. 
إذ ليس له الإذن فيها يضر . ولوحفر فى طريق 
لا يضر المارة وأذن فيه الإمام فلا ضمان» سواء 
حفر لمصلجة نفسه أو لمصلحة المسلمين. 
وإن لم يأذن فإن حفر لمصلحته فقط فالضمان 
فيه. أو لمصلحة عامة فلا ضمان فى الأظهر 
لجوازه. ومقسابل الأظهر: فيه الضمان. لأن 
الجواز مشروط بسلامة العاقبة 9" , 

وفصل الحنابلة ناظرين إلى الطريق :- 

فإن كان الطريق ضيقاء فعليه ضهان من 
هلك به. لأنه متعد. سواء أذن الإمام أولم 
يأذن. فإنه ليس للإمام الإذن فيها يضر 
بالمسلمين» ولو فعل ذلك الإمام. يضمن ما 
تلف به؛ التعدية . 


وإن كان الطريق واسعاء فحفر فى مكان 
يضر بالمسلمين. فعليه الضيان كذلك . 
وإن حفر فى مكان لا ضرر فيه. نظرنا : فإن 
حفر لنفسه. ضمن ما تلف بهاء سواء حفرها 
بإذن الإمام» أو بغير إذنه وإن حفرها لنفع 
المسلمين ‏ كما لو حفرها لينزل فيها ماء المطرء 
أو لتشرب منه المارة - فلا يضمن. إذا كان 
بإذن الإمام ؛ وإن كان بغير إذنه. ففيه 
روايتان : . 


(1) شرح المنيج بجافة ليل 6 مما بعدها. وشرح المحل 
على المنباج بجاشية القليوى و58١.‏ 


ووففف قروو قوم ووو ووو وو وم م ووو و وا لبود 


إحداهما : أنه لا يضمن . 


والأخرى : أنه يضمن, لأنه افتات على 
الإمام ا 
و 


الضمان فى الركاة : 
فى ضهان ركاة المال. إذا هلك النصاب 
حالتان : 
الحالة الأولى : 
5 -لوهلك المال بعد تمام الحول. 
والتمكن من الأداء : فذهب الجمهور. أن 
الزكاة تضمن بالتأخيرء وعليه الفتوى عند 
الحنفية 29 , 
وذهب بعض الحنفية كأبى بكر الرازى » 
إلى عدم الضمان فى هذه الحال. لأن وجوب 
الركاة على التراخى . وذلك لإطلاق الأمر 
بالركاة, ومطلق الأمسر لا يقتضى الفور. 
فيجوز للمكلف تأخيره. كما يقول 
الكمال © , 
الحالة الثانية : 
7 - لو أتلف المالك المال بعد الحول» قبل 
التمكن من إخراج الزكاة, فإنها مضمونة عند 
)١(‏ المغنى بالشرح الكبير 1 و0079 وانظر كشاف القناع 
/61.. 
(1) الدر المختار بهامش رد المحتار عليه ١7/15‏ و 18 , والقوانين 
الفقهية ص 58 وروضة اللطالبين 57/5 وكشاف القناع 


م وانظر المغنى مع الشرح الكبير 057/57 و017. 
(9) فتح القدير 5/5١1.ن7.‏ 


1598 - 


١11-131 ضهان‎ 


ا لح ا حل 000 


لجممسور 0 وهوالذى أطلقه 
النووى ”", وأحد قولين عند الحنفية 27 
لأنها كما قال البهوق استقرت بمضى 
الحول '“. وعلله الحنفية بوجود التعدى 


والقول 0 عند الحنفية : أنه 
لا يضمن 9) 


١‏ 55 المزكى زكاته عن إلى من 
ظن أنه مصرفهاء فبان غير ذلك ففى الإجزاء 
أوعدمه أى الضهان خلاف ينظر ف (زكاة) . 
الضمان ف الحج عن الغير : 

2-048 ذهب جمهور الفقهاء. إلى جواز 
الاستئجار على الحج (“»,.وفى تضمين من يحج 
عن غيره التفصيل التالى : 

أ- إذا أفسد الحباج عن غيره حجه 
متعمدا, بأن بدا له فرجع من بعض الطريق 
أوجامع قبل الوقوف. فإنه يغرم ما أنفق على 
نفسه من المال. لإفساده الحج , ويعيدله. من 
مال نفسه عند الحنفية 29 . 

2779/15 روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) رد المجتار 7١/5‏ . 

.183/1 كشاف القناع‎ )59 ٠ 

)5( الدر المختار ورد المحتار 7١/7‏ وانظر بدائع الصنائع 77/1 

وجمع الضيانات ص ل . 
(©) القوانين بن الفقهية ص 7م وحاشية الجمل على شرح المنبج 


7 /خخ؟ والمغنى 180/7. 
(3) الدر المختار 747/7 ومجمع الضييانات ص 2١‏ . 


قفا وو ليللا 


وقال النووى : إذا جامع الأجير فسد 
حجه, وانقلب له فتلزمه الكفارة» والمضى 
فى فاسِده.ء هذا هو المشهور . 

وصرح الجمل بأنه لاشىء له على 
المستأجر. لأنه لم ينتفع با فعله. وأنه 
مقصر. 

وقال المقدمبى : ويرد ما أخذ من المال» 
لآن الحجة لم تجزئ عن المستنيبء. لتفريطه 
وجنابته ” . 

ب إذا أحصر الاج عن غيروء فله 
التحلل ”» وفى دم الإحصار خلاف : 

فعند أبى حنيفة وتحمد» وهو أحد وجهين 
عند الشافعية ورواية عند الحنابلة : أنه على 
الآمر. لأنه للتخلص من مشقة السفر. فهو 
كنفقة الرجوع ولوقوع النسك له. 4 عدم 
إساءة الأجير © . 

وعند أبى يوسف. وهو الوجه الثانى عند 
الشافعية ورواية عند الحنابلة أنه فى ضمان 
الأجير كما لو أفسده ‏ 

ج - إذا فاته احج , بغير تقصير منه بنوم » 


)١(‏ روضة البطالبين 74/7 وحاشية الجمل على شرح المنبج 


ولمغنى ‏ بالشرح الكبير- 187/7 1879 وكشاف 
القناع 1/1" . 

(؟) روضة الطالبين 75/17 

زف الدر المختار ورد المحتار 547/1 وحاشية الجمل 40/7وم 
والمغنى 7817/7. 

(4؟) روضة الطالبين 75١/7‏ والمغنى ١87/7‏ وانظر رد المحتار 
7/1 


-544- 


١8 1١79 ضان‎ 


اا ا اا 1 ا ا ا 1 0ك 


أو تأخر عن القافلة. أو غيرهماء من غير 
إحصارء بل بآفة سماوية ‏ لايضمن عند 
الحنفية النفقة. لأنه فاته بغير صنعه. وعليه 
الحج من قابل, لأن الحجة وجبت عليه 
بالشروع» فلزمه قضاؤها ”© . 

قال النووى : ولا شىء للأجير فى 
المذهب”© . 


دم القران والتمتع : 
- اختلف الفقهاء فيمن يجب عليه دم 
قال الحنفية : دم القران والتمتع على 
الحاج ‏ أى المأمور بالحج عن غيره ‏ إن أذن 
له الآمر بالقران والتمتع» وإلا فيصير مخالفاء 
فيضمن النفقة 9 .. 
الإجارة على الذمة أو العين. وكان قد أمره 
بالحج , فقرن أو تمتع 29. 
وقال الحنابلة : دم التمد والقران على 
الممتئنت 4 إن أذن له فيهماء وإن لم يؤذن 
فعليه ”> (ر : قران وتمتع) . 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 787/7 وروضة الطالبين 87/8 
(؟7) روضة الطالبين */77. 
(5) الدر المختار ؟ //ا2؟ . 
(:) روضة الطالبين 78/7 . 


(5) المغنى مع الشرح الكبير 187/7 .. والإنصاف 47١/7‏ وكشاف 
القناع 1" . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 0 ل ل ل للا ل ا 


-١‏ أمامايلزم من الدماء بفعل 
المحظورات فعلى الحاج وهو اللمأمور لأنه م 
يؤذن له فى الجناية» فكان موجبها عليه ا 
لول يكن نان 0ك 

وكل ما لزمه بمخالفته. فضانه منه كما 
يقول البهوق ”© . 
الضمان فى الأضحية : 
7 - لو مضت أيام الأضحية, ولم يذبح أو 
ذبح شخص أضحية غيره بغير إذنه.» ففى 
ذلك تفصيل ينظر فى (أضحية) . 
ضهان صيد الحرم : 
18 - نبى الشارع عن صيد المحرم بحج 
أو غمرة» حيوانا برياء إذا كان مأكول 
اللحم ‏ عند الجمهور- من طير أودابة » 

اء أصيد من حرم أم من غيره» وذلك بقوله 
تعالى : #وحرم عليكم صيد البر ما دمتم 
حمماً» © . 

وأطلق.المالكية عدم جواز قتل شىء من 
صيد البرء ما أكل لحمه ومالم يؤكل. لكنهم 
أجازوا - كالجمهور- قتل ال حيوانات المضرة : 


كالأسدء والذئبء. والحية» والفارة. 


)١‏ الدر المختار 7417/5 وروضة الطالبين 59/7 والمغنى مع 
الشرح الكبير 187/7 . 

(5) كشاف القناع 598/5. 

(”) سورة المائدة 95. 


5000 


ضان 18# "1 


وففف وم مم و ووو ريلوةه 


والعقرب. والكلب العقور”'2. بل استحب 
الحنابلة قتلها 27, ولا يقتل ضب ولا خنزير 
ولا قردى إلا أن يخاف من عاديته 60 

وأوفجب الشارع فى الصيد المنبى عنه 
الوم وبالنسبة للمحرم ضيان مثل الحيوان 
المصيد من الأنعام. فيذبحه فى الحرم 
ويتصدق به » أو ضمان قيمته من الطعام - 
إن لم يكن له مثل ‏ فيتصدق بالقيمة ©2. أو 
صيام يوم عن طعام كل مسكين, وهو المد 
عند الشافعية» ونصف الصاع من الس أو 
الصاع من الشعير عند الحنفية ”" . 


وهذا التخيير فى الجزاءء لقوله تعالى : 


«فجزاة مثل ما قتل من النعم . 
الآية “. 


ضمان الطبيب ونحوه : 
54 مشل الطبيب : الحجام . والختان» 
والبيطان وفى ضمانهم خلاف : 

يقول الحنفية : فى الطبيب إذا أجرى 


(') :القوانين الفقهية ص ”4 وجواهر الإكليل ١45/١‏ وكشاف 
القناع 51 /478و79: . 

,0( كشاف القناع 474/57 . 

ةف القوانين ن الفقهية ص 7. 

(4) الدر المختار 6/7١؟‏ وجواهر الإكليل ١/948١1و ١44‏ 
والقوانين الفقهية ص 97. ٠‏ وشرح المحل على المنباج بحاشية 
القليوبى عليه ؟55/5١.‏ 

(8) الدر المختار 7١6/01‏ . 

() سو المائدة 960. 


لا ااا ااا ااا اا اا ااا ااا ااا 0ك 


جراحة لشخص فات. إذا كان الشق بإذن» 
وكان معتاداء ولم يكن فاحًا خارج الرسمء 
لا يضمن . وقالوا : لو قال الطبيب : أنا 
ضامن إن مات لا يضمن ديته لأن اشتراط 
الضان على الأمين باطلء أو لأن هذا 
الشرط غير مقدور عليه.ء ىا هو شرط 
المكفول به ١”‏ 

الاين حم اقلم الججام رين 
عينه, وكان غير حاذق. فعميت,. فعليه 


نصف الدية 60 


وقال المالكية : فى الطبيب والبيطار 
والحجام. يختن الصبى . ويقلع الضرس»ء 
فيموت 525 لاضهان على هؤلاء. لأنه مما 
فيه التعزيره وهذا إذا لم يخطىء فى فعله؛ 
فإن أخطأ فالدية على عا قلته . 

وينظر: فإن كان عارفاً فلا يعاقب على 
خطئه. وإن كان غيرعارف, وغر من نفسه. 
فيؤدب بالضرب والسجن ”. وقالوا: 
الطبيب إذا جهل أو قصر ضمنء والضمان 
على العاقلة » وكذا إذا داوى بلا إذن» أو بلا 


إذن معثر. كالصبى 9 


.7”515/2© الدر المختار ورد المجتار عليه‎ )١( 

(5) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 54١0‏ وراجع مسائل نحو هذا 
فى الفتاوى الخيرية للعليمى ١75/7‏ والعقود الدرية فى تنقيح 
الفتاوى الحامدية 57 / ه77 (ط. بولاق: ١/ا1١اه).‏ 

(؟) القوانين الفقهية ص 75١‏ وانظر جواهر الإكليل 797/7 . 

(5) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقى عليه 5 /700. 


"1١ 


١8-14 ضيان‎ 


وومفووووو قوم ووم وو ووو ووم و لودل دنن وول 


وقال الشافعى : فى الحجام والختان 
ونحوهما : إن كان فعل ما يفعله مثله ثما فيه 
الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك 
الصناعة, فلا ضنان عليه وله أجره . . 
وإن كان فعل ما لا يفعله مثله. كان ضامناء 
ولا أجر له ف الأصح 34 . 

وللشافعية فى الختان تفصيل بين الولى 
وغيره : فمن ختنه فى سن لا يحتمله, لزمه 
القصاص. إلا الوالد » وإنث احتمله. وختنه 
ولَّ ختان. فلا ضهان عليه فى الأصح " . 
ضمات المحزر: 
8 قال المحنفية : من عزره الإمام 
فهلك. فدمه هدرء وذلك لأآن الإمام مأمور 
السلامة فى التعزير الواجب 7(" وقيده جمهور 
المالكية بأن يظن الإمام سلامته. وإلا 
ضمن ”“» وكذلك الشافعية يرون التعزير 
مقيدًا بسلامة العاقبة © . 

ومعنى هذا : أن التعزير إذا أفضى إلى 


.)ها171١ (ط: بولاق:‎ ١55/7 الأم - بتصرف‎ )١( 

(5) شرخ المحسلى بحاشية القليوى عليه 7١١/8‏ وقنارن بالمغنى 
بالشرح الكبير ١٠/44"او*7"5.‏ 

(5) الدر المختاز وزد المحتار 189/7 . 

(5) جواهر الإكليل 545/7 والشرح الكبير للدردير بحاشية 
الدسوقى عليه 5 / 50" ومنح الجليل 5 /557, لاذه . 

(ه) شرح المحلى على المنباج بحاشية القليوي غليه 5١9/5‏ . 


مفوفوءموةوةومققثوثوة 


التلف لا يضمن عند الجمهور بشرط ظن 
سلامة العاقبة. لأنه مأذون فيه. فلا 
يضمن, كالحدود , وهذا مالم يسرف ‏ كى| 
نص عليه الحنابلة بأن يجاوز المعتادء أو ما 
يحصل به المقصود, أو يضرب من لا عقل له 
من صبى أو مجنون أو معتوه. فإنه يضمن 
حينكذ, لأنه غير مأذون بذلك شرعا ©) 
وللتفصيل يراجع مصطلح : ( تعزير) . 
ضمان المؤدب والمعلم : 
5 - ذهب الفقهاء إلى منع التأديب 
والتعليم بقصد الإتلاف ورتب المسئولية على 
ذلك؛» واختلفوا فى حكم الحلاك من التأديب 
المعتاد» وفى ضمانه تفصيل ينظر فى مصطلحى : 
(تأديب ف 21١‏ وتعليم ف )١5‏ . 
ضمان قطاع الطريق : 
١0‏ اختلف الفقهاء فى تضمين قطاع 
الطريق ما أخذوه من الأموال أثناء الحرابة. 
وذلك بعد إقامة الحد عليهم فذهب جمهور 
الفقهاء إلى تضمينهم» وفى ذلك تفصيل 
ينظر فى (حرابة ف 77) . 


ضمان البغاة : 
4م - لا خلاف فى أن العادل إذا أصاب 


.589/1١٠ وقارن بالمغنى بالشرح الكبير‎ ١7/5 كشاف القناع‎ )١( 


5 


وفففوووقوةو م ووو ووثوووووووو وم ةو وو وو م ومو ووو وم م العامة 


من أهل البغى » من دم أو جراحة, أو مال 
استهلكه أنه لا ضهان عليه. وذلك فى حال 
الحرب وحال الخروج. لأنه ضرورة» ولأنا 
مأمورون بقتالهم. فلا نضمن ما تولد 


1١) 8‏ 
ا أي 


أما إذا أصاب الباغى من أهل العدل 
شيئاً من نفس أو مال فمذهب الجمهور ‏ وهو 
الراجسح عند الشافعية ‏ أنه موضوع . ولا 
ضان فيه . 

وفى قول للشافعية : أنه مضمون» يقول 
الرمل من الشافعية : لو أتلفوا علينا نفساً أو 
مالا ضمنوهء وعلق عليه الشبرامل بقوله : 
أى بغير القصاص " . وعلله الشربينى 
بأنهها فرقتان من المسلمين, محقة ومبطلة, فلا 
يستويان فى سقوط الغرم . كقطاع الطريق. 
لشبهة تأويلها ” . 

واستدل الجمهور بها روى عن الزهرى , 
أنه قال : وقعت الفتئة» وأصحاب رسول الله 
يك - متوافرون. فاتفقوا على أن كل دم 
استحل بتأويل القرآن فهو موضوع. وكل 
مال استحل بتأويل القرآن فهو موضوع "© . 
البسدائع 141/7 وبغنى المحتاج ونباية المحخاج 

. 138/5 وكشاف القناع‎ :٠//1/ 


(5) غباية المحتاج /4*8//1 . 
(5) مغنى المحتاج ١706/84‏ . 


5( البدائم /141/1» وكشاف القناع 5 فقد أورده بصيغة ت 


لوفموةو ووم رز مو وموم ومو ووو و دوو ووو دوو وو ووو 


قال الكاساان : ومثله لا يكذب . فوقع 
الإجماع من الصحابة ‏ رضى الله عنهم ‏ على 
ذلك» وهو حجة قاطعة (), 

ولأن الولاية من الحانبين منقطعة, ‏ لوجود 
المنعة» فلم يكن وجوب الضمان مفيدًا لتعذر 
الاستيفاء, فلم يجب زفق 
الرجوع إلى الطاعة فسقط. كأهل الحرب». 
أو كأهل العدل . 

هذا الحكم فى حال الحرب. أما فى غير 
حال الحرب. فمضمون ” . 
89 . لا خلاف بين الفقهاء فى أن المسروق 
إن كان قائم| فإنه يجب رده إلى من سرق منه . 
مصطلح (سرقة ف 8لا 6١‏ ج )١5‏ . 
ضهان إتلاف آلات اللهو : 
1١5٠‏ انلدي اللهو: كالمزمار والدف. 
والبربط. والطبل» والطنبور وفى ضمانها 
بعض الخلاف : 
ع ا وقال: ذكره أحد فى رواية الأثرم » - به » رواه 

الخلال . 
)١(‏ البدائع /141/1. 


فق نفس المرجسع . 
(؟) كشاف القناع 178/9. 


ا 


١57-1١4٠ ضان‎ 


ووووو ووم م مو وو الل 


فمذهب الجمهور. والصاحبين من 
الحنفية» أنها لا تضمن بالإتلاف وذلك : 
لأنها ليست محترمة,ء لا يجوز بيعهاولا 
تملكها”' . ولأنها محرمة الاستعمال. ولا 
حرمة لصنعتها 29 . 

ومذهب أبى حنيفة أنه يضمن بكسرها 
قيمتها خشبًا منحوتا صاحا لغير اللهو لا 
مثلهاء ففى الدف يضمن قيمته دفا يوضع 
فيه القطن. وفى البربط يضمن قيمته قصعة 


م 


ثريد . 
لصلاحيتها بالانتفاع بها فى غير الله فلم 
تناف الضان, كالأمة المغنية 9» , بخلاف 
الخمر فإنها حرام لعينها . والفتوى على 
مذهب الصاحبين». أنه لا يضمنها. ولا 
يصح بيعها . 
قالوا : وأما طبل الغزاة والصيادين» 
والدف الذى يباح ضربه فى العرس» 
فمضون اتفاقا “. كالأمة المغنية» والكبش 
النطوح. والحامة الطيارة. والديك المقاتل» 
)١(‏ حاشية السدسوقى على الشرح الكبير 7/5 والمغنى بالشرح 
الكبير 55/5 95و55 : . 
(5) شرح المحلي على المنباج بحاشية القليوبي 77/7 
(5) الدر المختار ورد المحتار عليه ١75/4‏ . 


زفق الدر المختار هه . 
رقا كين لضع 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل لل ل ل لا 


حيث تجب قيمتها غير صاحة لهذا الأمر ”2 . 

وذكر ابن عابدين , أن هذا الاختلاف بين 
أبي حنيفة وبين صاحبيه إنم| هو: فى 
الضمانء دون إباحة إتلاف المعازف. وفيها 
يصلح لعمل آخرء وإلالم يضمن شيئا 
اتفاقاء وفيم) إذا فعل بغير إذن الإمام. وإلا 
لم يضمن اتفاقا.وفى غير عود المغنى وخابية 
الخمار لأنه لولم يكسرها لعاد لفعله القبيح. 
وفيما إذا كان لمسلم» فلو لذمى ضمن اتفاقا 
قيمته بالغا ما بلغ وكذا لو كسر صليبه 


30 


لأنه مال متقوم فى حقه 9" . 
ضهان ما يترتب على ترك الفعل : 
0١‏ -لال المسلم حرمة كا لنفسه. وقد 
اختلف الفقهاء فى تضمين من يترك فعلا من 
من الهلاك . 

ولنة لتفصيا ذلك يخ ينظ مصطلح ترك 
(ف5١5-1١).‏ 
ترك الشهادة والرجوع عنما : 
7 ذهب الفقهاء إلى أن من يترك 


(؟) رد المحتار ه/ره7١‏ . 


- "065 


١55-1١47 ضان‎ 


فلفومي ةم ووو ووو وو وو ةو ووم وو واااو ااا ااا 


الشهادة بعد طلبها منه وعلمه أن تركها يؤدى 
إلى ضياع الحق الذى طلبت من أجله آثم. 
لقوله تعالى : «ؤولا تكتموا الشهادة. ومن 
يكتمها فإنه آثم قلبه» ‏ . 

ونص المالكية على أن من ترك الشهادة 
بعد طلبها منه وعلمه أن تركها يؤدى إلى 
ضياع الحق يضمن "' . 

وق الرجوع عن الشهادة بعد أدائها 
وضان مايترتب على ذلك تفصيل ينظر فى 
مصطلح (رجوع ف 5” . /ا") . 
قطع الوثائق : 
١5*‏ - نص المالكية على أنه إذا قطع وثيقة, 
فضاع ما فيها من الحقوق. فهو ضامن. 
ذلك عمداً أم خطأ. لأن العمد أو الخطأ فى 
أموال الناس سواء ‏ كما يقول الدسوقى - 
وكذا إذا أمسك الوثيقة بمال.» أو عفو 
عن دم . 

ولو قتل شاهدى الحق. أو قتل أحدهما 
وهو لا يثبت إلا بشهادتهماء فالأظهر أنه يغرم 
جميع الحق. وجميع المال وفى قتله تردد”" . 
)١(‏ سورة البقرة 7817 . 
(؟) جواهر الإكليل .715/1١‏ وحاشية الدسوقى .1١5/75‏ 


إفة القوانين الفقهية ص 7١8‏ والشرح الكبير للدردير بحاشية 
الدسوقى .١١1١/57‏ 


ا ا 000 


4- إذا سعى لدى السلطان لدفع أذاه 
عنه. ولا يرتفع أذاه إلا بذلك. أوسعى بمن 
يباشر الفسق ولا يمتنع بغهيه فلا ضهان في 
ذلك. عند الحنفية . 

وإذا سعى لدى السلطان. وقال : إن 
فلانا وجد كنزاء فغرمه السلطان. فظهر 
كذبهء ضمن. إلا إن كان السلطان عدلاء 
أو قد يغرم أو لا يغرم. لكن الفتوى اليوم - 
كما نقل ابن عابدين عن المنح ‏ بوجوب 
الضمان على الساعى مطلقا . 

والسعاية الموجبة للضان : أن يتكلم بكذب 
يكون سببا لأخذ المال من شخص. أو كان 
صادقا لكن لا يكون قصده إقامة الحسبة ى) 
لو قال : وجد مالا وقد وجد المال. فهذا 
يوجب الضمان. إذ الظاهر أن السلطان يأخذ 
منه المال بهذا السبب . 

ولو كان السلطان يغرم البتة بمثل هذه 
السعاية» ضمن 29. 

وكذا يضمن لو سعى بغير حق ‏ عند 
محمد زجرا للساعى » وبه يفتى ويعزر ولو 
مات الساعى فللمسعى به أن يأخذ قدر 
الخسران من تركته. وهو الصحيح ”2 


)ع( رد المحتار 5/ ١5‏ وجامع الفصولين 74/5 
(5) الدر المختار ه/ ه7١‏ . 


"٠6 


وفوففوف فم فاو ماوعا م اللاو 


ولنادتا شيك رك لماعي وإن كان 
غير مباشرء فإن السعى سبب محض لإهلاك 
المال. والسلطان يغرمه اختيارا لا طبعا "2 . 

ونقل الرمى عن القنية : شكا عند الوالى 
بغير حق» فضرب المشكو عليه فكسر سنه 
أويدهء يضمن الشاكى أرشهء كا مال . 

وتعرض المالكية لمسألة الشاكى للحاكم 
تمن ظلمه. كالغاصب فقالوا : إذا شكاه إلى 
حاكم ظالمء مع وجود حاكم منصف. فغرمه 
الحاكم زائدا عما يلزمه شرعاء بأن تجاوز الحد 
الشرعى . قالوا يغرم . 

وفى فتوى : أنه يضمن الشاكى جميع ما 
غرمه السلطان الظالم للمشكو. 

وى قول ثالث: أنه لا يضمن الشاكى 
شيئا مطلقا. وإن ظلم فى شكواهء وإن 
الجن وأدب 02 

ونص الحنابلة على أنه لو غرم إنسان. 
بسبب كذب عليه عند ولى الأمر. فللغارم 
تغريم الكاذب عليه لتسببه فى ظلمه. وله 
الرجوع على الآخذ منه, لأنه المباشر © 
إلقاء المتاع من السفينة : 


6 -قال الحنفية : إذا أشرفت سفينة على 
)ع( رد المحتار ه/ 755. 

(؟) حاشية الرمل على جامع الفصولين .94/١‏ 

(؟) جواهر الإكليل 57/؟51١.‏ 

(4؟) كشاف القناع .١١5/4‏ 


اوماقف وو ووو ووو وا ااا 


الغرق» الى يتمع حطة خدال بده 
حتى خفت السفينة» يضمن قيمتها فى تلك 
الحال. أى مشرفة على الغرق» ولا شىء على 
الغائب الذى له مال فيهاء ول يأذن بالإلقاءء 
فلو أذن بالإلقاء. بأن قال : إذا تحققت هذه 
الحال فألقواء اعتبر إذنه ” 


وقالوا : إذا خشى على الأنفس» فاتفقوا 
على إلقاء الأمتعة فالغرم بعدد الرؤوس إذا 
قصد حفظ الأنفس خاصة كا يقول ابن 
عابدين ‏ لأنها لحفظ الأنفس. وهذا اختيار 
الحصكفى وهو أحد أقوال ثلاثة» ثانيها : 
أنه على الأملاك مطلقاء ثالثها عكسه ‏ . 

ولو خحثى على الأمتعة فقط ‏ بأن كانت فى 
موضع لا تغرق فيه الأنفس - فهى على قدر 
الأموال. وإذا خشى عليهماء فهى على 
قدرهماء فمن كان غائباء وأذن بالإلقاءء 
اعتير ماله. لا نفسه . 

ومن كان حاضرا باله اعتبر ماله ونفسه 

ومن كان بنفسه فقط اعتبر نفسه 7 

وقال المالكية : إذا خيف على السفينة 
الغرق» جاز طرح ما فيها من المتاع» أذن 
أربابه أو لم يأذنواء إذا ريجى بذلك نجاته. 
)١(‏ رد المحتار ©/ ١797‏ . 


"605 


لففف فو ووو فوا وم ووو ااا ااا ااا ل و 


وكان المطروح بيغهم على قدر أموالهم. ولا 
غرم على من طرحه '". 

وقال الشافعية : إذا أشرفت سفينة فيها 
متاع وركاب على غرق. وخيف هلاك 
الركاب. جاز إلقاء بعض المتاع فى البح 
لسلامة البعض الآخر : أى لرجائهاء وقال 
البلقينى : بشرط إذن المالك © . 

وقال النووى: ويجب لرجاء نجاة 
الراكب زف 1 

وقالوا - أيضا ‏ ويجب إلقاؤه ‏ وإن لم يأذن 
مالكه ‏ إذا خيف الملاك لسلامة حيوان 
محترم ) بخلاف غير المحترم , كحرى ومرتد . 
ويجب إلقاء حيوان, ولو محترماء لسلامة آدمى 
محترم » إن لم يمكن دفع الغرق بغير إلقائه . 

وقال الأذرعى : ينبغى أن يراعى فى 
الإلقاء تقديم الأخس فالأخس قيمة من 
المتاع إن أمكن. حفظا للمال ما أمكن» 
قالوا : وهذا إذا كان الملقى غير المالك © . 

وقالوا: يجب إلقاء مالا روح فيه 
لتخليص ذى روحء» وإلقاء الدواب لإبقاء 
الآدميين . وإذا اندفع الغرق بطرح بعض 
(1) حاشية الجمل على شرح المنيج /40. 
(7) منهاج الطالبين. مع مغنى المحتاج 47/4 (ط. دار الفكر فى 


بيروت) . 
(4) حاشية الجمل .1٠/85‏ 


عم عرفو ووم وله 


المتاع اقتصر عليه 2 . 

قال النووى فى منهاجه : فإن طرخ مال 
غيره بلا إذن ضمنه. وإلا فلا 29, كأكل 
المضطر طعام غيره بغير إذنه 9 . 

قالوا : ولو قال : ألق متاعك وعلٌّ 
ضمانه» أوعلى أنى ضامن ضمن» ولو اقتصر 
على : ألق. فلاء على المذهب 29 لعدم 
الالتزام ‏ . 
والحنابلة قالوا بهذه الفروع : 

أ إذا ألقى بعض الركبان متاعه. لتخف 
السفينة وتسلم من الغرق. لم يضمنه أحد. 
لأنه أتلف متاع نفسه باختياره. لصلاحه 

ب - وإن ألقى متاع غيره بغير أمره. 
ضمنه وحده . 

ج - وإن قال لغيره : ألق متاعك فقبل 
منه لم يضمنه له. لأنه لم يلتزم ضمانه . 

د وإن قال : ألق وأنا ضامن له. أو : 
وعلٌّ قيمته., لزمه ضانه. لأنه أتلف ماله 
بعوض لمصلحته. فوجب له العوض على ما 
التزمه . 

.10/0 شرح المنبج بحاشية الجمل‎ )١( 
. 917/4 (؟) منبهاج الطالبين مع مغنى المحتاج‎ 


(*) شرح المنبج بحاشية الجمل 40/0. 
(5) المنهاج مع مغنى المحتاج 97/4 . 


- 01د 


الموجود خاصة » وإذا أوصى بغلته شمل الموجود 
وما هو بعرض الوجود . (') 


صفته ( الحكم التكليفي ) : 
4 الأضدل : التتعبانت: اسكاز الأمؤال الققائلة 


لذلك . لما فيه من وجوه النفع . 29 


أركان الاستثمار : 
( بكسر الميم ), والمستثمر ( بفتح الميم ) . 


أولا : المستثمر ( بكسر الميم ) : 

ه ‏ الأصل أن يتم استشار المال من قبل مالكه » 
ولكن قد يحدث مايجعل الغير يقوم بهذا الاستنهار 
عن المالك. وهذا على صورتين : 


أ الاستثار بالإنابة : 

والإنابة قد تكون من المالك كالوكالة » أومن 
الشارع كالقيم . 
ضح الامتعار ,لدف 

وقد يقدم على استثار المال أجنبي بغير إذن 
صاحب المال » وبغير إعطاء الشرع هذا الحق له , 


وعندئذ يعتبر غاصبا ( ر : غصب )”" 


» ) أساس البلاغة . والمغرب . والمصباح المنير . مادة ( غل‎ )١( 
481 /4 واهداية بشرح فتح القدير‎ » 17١ /” وحاشية القليوبي‎ 
ط بولاق. وحاشية ابن عابدين 0/ 444 ط بولاق . وانظر‎ 
1 ) المغرب مادة ( ريع‎ 

(؟) القليوبي 940/4 

فيه الخراج ليحيى بن أدم ص 65 


ثانيا : المال المستثمر : 

5 - لكي يكون الاستشمار حلالا يشترط في المال 
المشثمراان يكوة قلوكاع ملعا مشتروعا للمسثير 
كابر المع + اول كان المتستكمر نائيا عتهانياية 
شرعية أوتعاقدية . فإن لم يكن كذلك لم يحل 
استثماره » كالمال المغصوب أو المسروق . 


وكذلك لا يحل استثار الوديعة 3 لأن يد الوديع 
يد حفظ . 


ملك الثمرة : 

” - إذا كان الاستثمار مشروعا . كانت الثمرة ملكا 
للالك . أما إذا كان الاستثار غير مشروع 00 
غصب أرضا واستغلها ٠‏ فإن الشثمرة عند الحنفية 
يملكها الغاصب ملكا خبيثا . ويؤمر بالتصدق 
بها . وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى : أن 
الغلة لللالك . وفي رواية عن أحمد : 
عبن 00 


أنه يتصدق 


طرق الاستثار : 
8 - يجوز استهار الأموال بأي طريق مشروع . 7" 


على والمغني ه/ 7/5 

(؟) ابن عابدين 44/7 , 408 . وجواهر الإكليل 215/١‏ 
/1اء و73/ 21١٠١‏ وحاشية قليوبى ”7/ 44. والمغنى ه/ 07١‏ .2 
وتكملة فتح القدير 4/ 9, 40 ْ 


بدت 


ضَان ه4١55-1١‏ 


وففو وم م م وو ومو ووو 


ه ‏ وإن قال : ألقه وعلى وعلى ركبان 
السفينة ضمانه» فألقاه. ففيه وجهان : 

أحدهما : يلزمه ضمانه وحده. لأنه التزم 
ضيانه جميعه. فلزمه ما التزمه . وقال 
القاضى : إن كان ضمان اشتراك. مثل أن 
يقول : نحن نضمن لك أو على كل واحد 
مناضان قسطه لم يلزمه إلا ما يخصه من 
الضمان لأنه لم يضمن إلا حصته. وإنما أخبر 
عن الباقين بالضمان. فسكتوا وسكوتهم ليس 
بضمان . 

وإن التزم ضمان الجميع» وأخبر عن كل 
واحد منهم بمثل ذلك. لزمه ضمان 
الكل "2 ١‏ 
منع امالك عن ملكه حتى يبلك : 
5 مذهب الحنفية والشافعية» فى مسألة 
منع المالك عن ملكه حتى مبلك. وإزالة يده 
عنه. هو عدم الضمان . 

قال الحنفية : لو منع المالك عن أمواله 
حتى هلكت.». يأثم , ولا يضمن . 

نقل هذا ابن عابدين ”' عن ابن نجيم 
فى البحرء وعلله بأن الحلاك لم يحصل بنفس 
فعله. كما لو فتح القفص فطار العصفور, 
فإنه لا يضمن. لأن الطيران بفعل العصفور. 


777/٠١ المغنى بالشرح الكبير‎ )١( 
19/7 (5؟) ره المحتار‎ 


وموم ف فو و ووو رمم وو وموم ووو وم دوو وو ووو ااا 


لا بنفس فتح الباب . 

والمنصوص ف مسألة فتح القفص. أنه 
قول أبى حنيفة» وفى قول محمد يضمن. وبه 
كان يفتى أبو القاسم الصفار ٠‏ 

واستدل مبذه المسألة صاحب البحر, على 
أنه لا يلزم من الإثم الضيان "2 00 

وقال الشافعية : إن حبس المالك عن 
الماشية لاضان فيه » وكذا لو منع مالك 
زرع أودابة من السقى. فهلك لا ضمان فى 
الل 

ويبدو أن مذهب الالكية فى مسألة منع 
الالنكه هو الفهتان» السحب فى 
الاختلاف 7 

وهو أيضا مذهب الحنابلة, إذ عللوا 
الضمان بأنه لتسببه بتعديه '. 


ومن فروعهم فى ذلك : أنه لو أزال يد 
إنسان عن حيوان فهرب يضمنه, لتسببه فى 
فواته. أو أزال يده الحافظة لمتاعه حتى خهبه 
الناس» أو أفسدته النار أو الماء.» يضمنه . 


.719/7 جامع الفصولين؟١/84 ورد المحتار‎ )١( 

(؟) الوجيز .7١5/1١‏ 

(7) حاشية القليوبى على شرح المحلي 77/7 . 

(5) القوانين الفقهية ص 7١8‏ وجواهر الإكليل ١‏ ؛ 6١5؟.‏ 
(ه) كشاف القناع 5/4١1ا١1.‏ 


- "١4 


١58-1١55 ضان‎ 


فوفف مف وو مو ووم ا اااي دوو 


لتسببه فى الإضاعة » والقرار على الآخذ 
لمباشرته . 
فإن ضمن رب المال الآأخذ ل يرجع على 
أحد.ء وإن ضمن الفاتح رجع على 
الآخحذ 29 , 
تضمين المجتهد والمفتى : 
17 - قال المالكية : لا شىء على مجتهد 
أما غير المجتهد. فيضمن إن نصبه 
السلطان أو نائبه للفتوى, لأنها كوظيفة عمل 
وإن لم يكن منتصبا للفتوى. وهو مقلد. 
ففى ضانه قولان. مبنيان على الخلاف فى 
الغرور القولى : 
هل يوجب الضمان, أولا ؟ والمشهور عدم 
الضمان . 
والظاهر كما نقل الدسوقى - أنه إن قصر 
صادف خطؤه. لأنه فعل مقدوره. ولأن 
المشهور عدم الضمان بالغرور القولى " . 
ونص السيوطى على أنه: لو أفتى المفتى 


. 7615/57 وانظر الروض المربع‎ ١١891١10/5 نفس المرجع‎ )١( 
. 554/7 (؟) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير‎ 


ا ا ا اال ل ا ا ا ا ا ا 0ك 


إنسانا بإتلاف» ثم تبين خطؤه كان الضمان 
على المفتى( 
تفويت منافع الإنسان وتعطيلها : 
تعطيل المنفعة : إمساكها بدون 
استعمال» أما استيفاؤها فيكون باستعمالها»9؟) 
والتفويت تعطيلءويفرق جمهور الفقهاء بين 
استيفاء منافع الإنسان. وبين تفويتها. بوجه 
عام فى تفصيل : 

فنص المالكية على أن تعطيل منافع 
الإنسان وتفويتهاء لا ضمان فيه. كا لو 
حبس امرأة حتى منعها من التزوج» أو 
الحمل من زوجهاء أو حبس الحر حتى فاته 
عمل من تجارة ونحوهاء لا شىء عليه . 

أما لو استوف المنفعة. كى| لو وطىء 
البضع أو استخدم الحرفإنه يضمن ذلك» 
فعليه فى وطء الحرة صداق مثلهاء ولو كانت 
يبا وعليه فى وطء الأمة مانقصها (" »ونص 
الشافعية على أن منفعة البضع لا تضمن إلا 
بالتفويت بالوطء. وتضمن بمهر المثل. ولا 
تضمن بفوات, لأن اليد لا تثبت عليهاء إذ 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطى ١55‏ (ط . مصطفى محمد . القاهرة: 
8ه). 

(١‏ رد المحتار م1 نقلا عن الدرر. 

(9) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليهء بتصرف 
5/7 40. 


509 - 


ووموو فوقوم ووم و ووو م ووو ووو ةلمم دوو ء مولومل ف ةلمع ووم فون ءلم ممم 


اليد فى بضع المرأة لهاء وكذا منفعة بدن الخر 
لا تضمن إلا بتفويت فى الأصح. كأن قهره 
على عمل . وف قول ثان لهم : تضمن 
بالفوات أيضاء لأنها لتقويها فى عقد الإجارة 
الفاسدة تشبه منفعة المال . 

ودليل القول الأول : أن الحر لا يدخل 
نحت اليد فمنفعشه تفوت تحت يده 29 . 
ونص الحنابلة على أن الحر لا يضمن 
بالغصب. ويضمن بالإتلاف . فلوأخذ 
حرا فحبسه. فيات عنده لم يضمنه. لأنه 
ليس بمال . :. 

وإن استعمله مكرهاء لزمه أجر مثله. 
لأنه استوق منافعه. وهى متقومة. فلزمه 
ضمانهاء ولو حبسه مدة للمثلها أجرء ففيه 
وجهان : 

أحدهما : أنه يلزمه أجر تلك المدة. لأنه 
فوت منفعته. وهى مال فيجوز أخذ العوض 

والثانى : لايلزمه لأنها تابعة لما لايصح 

ولو منعه العمل من غير حبس» لم يضمن 
منافعه وجها واحدا " . 


. شرح المحلى على المنباج بحاشية القليوبى عليه 19/ و75‎ 0١ 
. 158/3 المغنى بالشرح الكبير‎ )5( 


اموه ووم مويو نز وز ء وم همدقم وووو اث ةل فوم موقم ةو ووو و مد م وروم ومو عفدم ممم ه5669 


أما الحنفية فلا يقولون بالضان بتفويت 
منافع الإنسان. لأنه له يدخل تحثت اليد 
فليس. بهال» فلا تضمن منافع بدنه 9" . 


١151 انظر الدر المختار 1121/6 و1778 ومجمع الضانات ص‎ )١( 
وجامع الفضوليين ؟5/؟9.‎ 


د ١ه‏ 


63 00 
٠١ ١ ضان الدرك‎ 


فمورثةث ةم وو ووو ووو ورف وموم ةو ومو ولع وومةه 


-١‏ الدرك: بفتحتين». وسكون الراء لغةى 
أسم من أدركت الرجل أى لحقتهف وقد حاء 
عن النبى عله «أنه كان يتعوذ من جهد البلاء 
ودرك الشقاء» 29 أىمن لحاق الشقاء . 
قال الجوهرى: الدرك التبعة. قال 
أبوسغيد المتولى: سمى ضمان الدرك 
.لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين 
ماله 9) 
ويستعمل الفقهاء كذلك هذا اللفظ 
بمعنى التبعة أى المطالبة والمؤاخذة © . 
فقد عرف الحنفية ضمان الدرك : بأنه 
التزام تسليم الثمن عند استحقاق المبيع 9 7 
وعرفه الشافعية بأنه: هو أن يضمن 
)١(‏ حديث: «أنه يلي كان يتعوذ من جهد البلاء . . . » أخرجه 
البخارى )١54/١11١(‏ من حديث أبى هريرة . 
)١(‏ المضباح المنير مادة (درك) وتبذيب الأسماء واللغات 5/7 ٠١‏ 
نشر دار الكتب العلمية » ودرر الحكام شرح مجلة 
الأحكام ١‏ / 5714 
() العناية بهامش فتح القدير 1٠7/6‏ (ط . الأميرية). ومغنى 
المحتاج 1/5 ا (نشر دار إحياء التراث العرى). والشرقاوى 
على التحرير ١7١/5‏ 


(:) الاختيار ؟/ الاك “الاك وبدائع الصنائع 4/5. ابن 
عابدين 514/5 والبناية 5/5 5لا وفتح القذير 4٠17/4‏ 


فوففم ووو وم ةوه م ووو عو ووو ةوق 


شخص لأحد العاقدين ما بذله للآخر إن 
خرج مقابله مستحقا أو معيبا أو ناقصا 
لنقص الصنجة ‏ سواء أكان الثمن معينا أم في 
الذمة 2©9, 

ولا يخرج تعريف الفقهاء الآخرين لضمان 
الدرك عما قاله الحنفية والشافعية فى 
تعريفه0©. ويعبر عنه الحنابلة بضان 
العهدة, كما يعبر عنه الحنفية فى الغالب 
بالكفالة بالدرك © , 


الألفاظ ذات الصلة : 


” -العهدة: هى ضان الثمن للمشترى إن 


استحق المبيع أو وجد فيه ع ا 


والعهدة أعم من الدرك,. لأن العهدة قد 
تطلق على الصك القديم» وقد تطلق على 
العقد وعلى حقوقه, وعلى الدرك وعلى الخيان 
بخلاف الدرك فإنه يستعمل فى ضمان 
الاستحقاق عرفا ”© . 
)١(‏ الشرقاوى على التحرير ١71/57‏ 


زفق كشاف القناع 59/7" والمغتى 043/5, منح الحليل 
11/1 


داف كشاف القناع7/ 79”*. والمغنى 5 /047, والبناية/ 4 لا 


وفتح القدير 04٠7/5‏ ودرر الحكام شرح مجلة. الأحكام 
561/١‏ 

(5) التعريفات للجرجان . 

(0) البناية 41/7لاء 47لا وفتح القدير 470/4 


- "١1١ - 


ضَان الدّرّك - 4 


ووففوو واو ارون 


الحكم الإجمالى : 

* - ضمان الدرك جائز عند جمهور الفقهاء. 
ومنع بعض الشافعية ضيان الدرك لكونه 
ضمان مالم يجب 9" . 

ألفاظ ضان الدرك : 


5 - من ألفاظ هذا الضمان عند جمهور 
الفقهاء أن يقول الضامن: ضمنت عهدته أو 
ثمنه أو دركه, أو يقول للمشترى: ضمنت 
خلاصك منه " . 

قال ابن قدامة: إن العهدة صارت فى 
العرف عبارة عن الدرك وضان الثمن» والكلام 
المطلق يحمل على الأساء العرفية دون 
الكو 


ويرى الحنفية أن ضمان العهدة باطل 
لاشيتباه المراد بباء لإطلاقها على الصك وعلى 
العقد. وعلى حقوقه وعلى الدرك. فبطل 
للجهالة, بخلاف ضان الدرك * » قال ابن 
نجيم : ولا يقال ينبغى أن يصرف إلى ما يجوز 


)١(‏ البناية » وفتح القديره/ 24٠7‏ ومجمع الضمانات 
ص 5/5. والاختيار 177/5» والمغنى 2345/84 ومنسح 
الجليل 5194/7. ومغنى المحتاج 5 *. وروضة الطالبين 
/213»> 

2( المغنى 591//5, وروضة الطاليين 41/85 

(5) المغنى 915/54ه 

(4) مجمع الأنبر 16/5» وابن عابدين 2571/4 والبناية 
5 والبحر الرائق 5/5 76 


ووفو مم و م و ولا 


الضان به وهو الدرك تصحيحا لتصرف 
الضامن لأنا نقول: فراغ الذمة أصل فلا 
يثبت الشغل بالشك والاحتمال 2 . 

كا أن ضمان الخلاص باطل عند 
أبي حنيفة, لأنه يفسره بتخليص المبيع 
لا محالة ولا قدرة للضامن عليه» لأن المستحق 
لايمكنه منه. ولو ضمن تخليص المبيع أو 
ردالثمن جازء لإمكان الوفاء به وهو تسليمه 
إن أجازالمستحق. أو ردهإن لم يجن فالخلاف 
راجع الى التفسير”" . 

ويرى الجمهور ومنهم أبويوسف ومحمد أن 
ضان الخلاص بمنزلة ضهان الدرك. وفسروا 
ضمان الخلاص بتخليص المبيع إن قدر عليه 
ورد الثمن إن لم يقدر عليه وهو ضمان الدرك 
فى المعنى » فالخلاف لفظى فقط "” . 

أما ضمان خلاص المبيع بمعنى أن يشترط 
المشترى أن المبيع إن استحق من يده يخلصه 
ويسلمه بأى طريق يقدر عليه فهذا باطل» 
لأنه شرط لايقدر على الوفاء به إذ المستحق 
ربا لا يساعده عليه ”' . 


)١(‏ البحر الرائق 5/5 5؟ 

(5) مجمع الأنبر 2115/1 والبحر الرائق 4/5 55» وابن عابدين 
> والبناية غ /847/ا 

(9) البحر الرائق 555/5؟. ومجمع الأنبر 2176/5 والبناية 
5 وروضة الطالبين 5 //11؟ 

(؟) البناية 7/5 5لا وروضة الطالبين 6 //7141ء والمغنى 5 //091 


رع 0 


ضَانَ الدّرَك ه + 


1 ا ا اا اا اا اا ااا 0ك 


ه - يقول الشافعية : إن متعلق ضان الدرك 
هو عين الثمن أو المبيع إن بقى وسهل رده 
وبدله أى قيمته إن عسر رده. ومثل المثل 
وقيمة المتقوم إن تلف. وتعلقه بالبدل 
أظهر )ع( 

ويرى الحنابلة أن متعلق ضهان الدرك 
(ضمان العهدة) هو الثمن أو جزء منه سواء 
كان الضان عن البائع للمشترى أو عن 
المشترى للبائع » حيث يقولون : ويصح ضمان 
عهلة المبيع عن البائع للمشترى وعن 
المشترى للبائع» فضانه عن المشترى : هو 
أن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل 
تسليمه» وإن ظهر فيه عيب أو استحق رجع 
بذلك على الضامن» وضانه عن البائع 
للمشترى : هو أن يضمن عن البائع الثمن 
متى خرج المبيع مستحقا أو رد بعيب أو أرش 
العيب» فضمان العهدة فى الموضعين هو 
ضان الثمن أو جزء منه " . 

ويؤخذ من عبارات فقهاء الحنفية والمالكية 
أن متعلق ضهان الدرك عندهم هو الثمن 
أيضا " » إلا أنه يختلف مذهب الحنابلة عن 
مذهب الحنفية والمالكية فى أن الحنابلة 


)١(‏ حاشية الجمل / ولام 
(؟) المغنى لابن قدامة 0597/6 
() البناية 5/5 5لاء ومنح الحليل ١149/1"‏ 


واواف ف ف مفو م مو ءاداو دوو ووو 


يعتبرون ضمان الثمن الواجب تسليمه عن 
المشترى للبائع من قبيل ضمان الدرك (ضمان 
العهدة ) فى حين يختص ضان الدرك عند 
الحنفية والمالكية بالكفالة بأداء ثمن المبيع إلى 
المشترى وتسليمه إليه إن استحق المبيع 
وضبط من يده ”" , أما ضمان الثمن الواجب 
تسليمه عن المشترى للبائع فهو يتحقق 
ضمن الكفالة بالمال بشروطها . 


شروط صحة ضمان الدرك : 
5 - من شروط صحة ضان الدرك أن يكون 
المضمون دينا صحيحاء والدين الصحيح : 
هو مالا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. فلا 
يصح بغيره كبدل الكتابة فإنه يسقط 
بالتعجيز 00 

ويشترط الشافعية لصحة ضان الدرك 
قبض الثمن» فلا يصح ضان الدرك عندهم 
قبل قبض الثمن. لأن الضامن إنم| يضمن ما 
دخل فى يد البائع , ولايدخل الثمن فى ضانه 


إلا بقبضه ”". 


)١(‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام .375/١‏ ومنح الجليل 
54/7 1.ء والمغنى 5947/85., وكشاف القناع “859/7 

(؟) البناية 40/7 والأشباه والنظائر مع شرحه غمز عيون الأبصار 
وابن عابدين 777/5. وانظر مغنى المحتاج 
1*1 ممنح الخليل “1559/7 

(”") مغنى المحتاج »0 وحاشية الجمل 4/7لا". ١٠8”ء‏ 


والمغنى 5957/5 


- 3” 


ضَيَان الدّرّك /! و 


الاي ا اال ل ل ا ا 00 


حكم ضمان الدرك فى حالتى الإطلاق 
والتقييسد: 
7 - إذا أطلق ضمان الدرك أو العهدة اختص 
با إذا خرج الثمن المعين مستحقا إذ هو 
المتبادرءلا ما خرج فاسدا بغير الاستحقاق» 
فلو انفسخ البيع بها سوى الاستحقاق مثل 
الرد بالعيب أو بخيار الشرط أو بخيار الرؤية 
لا يؤاخذ به الضامن.لأن ذلك ليس من 
الدرك 29 , 

أما إذا قيده بغير استحقاق المبيع كخوف 
المشترى فساد البيع بدعوى البائع صغرا أو 
إكراهاء أوخاف أحدهما كون العوض معيباء 
أوشك المشترى فى كيال الصنجة التي تسلم 
بهاالمبيع , أوشك البائع فى جودة جنس الثمن 
فضمن الضامن ذلك صرحا صح ضانه 
كضيان العهدة 29 

وتجدر الإشارة إلى أن الكفيل بالدرك 
يضمن المكفول به فقط. ولايضمن مع 
المكفول به ضرر التغرير لأنه ليس للكفيل 
كفالة بذلك 27 . 
مايترتب على ضمان الدرك : 
أ- حق المشترى فى الرجوع بالثمن : 
- يترتب على ضمان الدرك حق المشترى فى 
(1) حاشية الجمل 7/ .78٠‏ وبدائع الصنائع 04/5 ودرر الحكام 

شرح مجحلة الأحكام 5546/١‏ . 


(5) كشاف القناع 759/7 والشرقاوى على التخرير ١71/17‏ 
زف درر الحكام شرح مجلة الأحكام١‏ / 2576 598 وما بعدها . 


اوفقوو وو وو ع ااا ل مله 


البجوع بالثمن عند استحقاق المبيع» ويحق 
له مطالبة الضامن والأصيل به ©. إلا أن 
الفقهاء اختلفوا فى وقت مطالبة الضامن 
بالشمن : 

ذهب الجمهور ومنهم أبو يوسف من 
الحنفية إلى أن محرد القضاء بالاستحقاق 
يكفي لمؤاخذة ضامن الدرك والرجوع بالثمن 
008 ْ 


وذهب الحنفية إلى أنه لايؤاخذ ضامن 
الدرك إن استحق المبيع مالم يقض بالئمن 
على البائع. لأن البيع لاينتقض بمجرد 
الاستحقاق. وهذا لو أجاز المستحق البيع 
قبل الفسخ جاز ولو بعد قبضه وهو 
الصحيح» فم لم يقض بالثمن على البائع 
لايجب رد الشثمن على الأصيل فلا يجب على 
الكفيل ‏ . 

وذهب المالكية إلى أن الضامن يغرم الثمن 
حين الدرك فى غيبة البائع وعدمه " . 
ب - منع دعوى التملك والشفعة : 


- ضمان الدرك للمشترى عند البيع تسليم 


)١(‏ بداية المجتهد؟/25945 وابن عابدين 554/14. وندائع 
الصنائع ٠١/5‏ والشرقاوى على التحزير ١١7/57‏ 

22 بجمع الأخبر 7”, ودرر الحكام ١/151:7537ءوابن‏ 
عابدين 785/5 

() منح الجحليل 5194/7 وانظربداية المجتهد 595/5 (نشر دار 
المعرفة) . 


- 73١5 - 


اممو ممه وم م ةقث 6 ملو و ةفر ةن ةوه مم ةمد م نوماي ووو هونو ةافوو مم م يرز نةق ملم نم ق فيه 


من الضامن بأن المبيع ملك البائع فيكون 
مانعا لدعوى التملك والشفعة بعد ذلك. 
لآن هذا الضمان لو كان مشروطا فى البيع 
فتمامه بقبول الضامن فكأنه هو الموجب له ثم 
بالدعوى يسعى فى نقض ما تم من جهته. 
وإن لم يكن مشروطا فالمراد به إحكام البيع 
وترغيب المشترى فى الابتياع . إذ لايرغب فيه 
دون الضان فنشزل الترغيب منزلة الإقرار 
بملك البائع. فلا تصح دعوى الضامن 
الملكية لنفسه بعد ذلك للتناقض 2 , 

وذهب الحنابلة والشافعية إلى أنه إن 
ضمن الشفيع العهدة للمشترى لم تسقط 
شفعته لأن هذا سبب سبق وجوب الشفعة 
:"فلم تسقط به الشفعة كالإذن فى البيع والعفو 
عن الشفعة قبل تمام البيع '' . 


٠‏ - الرهن بالدرك هو: أن يبيع شيئا 
ويسلمه إلى المشترى فيخاف المشترى أن 
يستحقه أحد. فيأخذ من البائع رهنا بالثمن 
لو استحقه أحد. والرهن بالدرك باطل» 
حتى إن اممرتهن لأيملك حبس السرهن إن 


)١(‏ مجمع الأخهر 0177/5 والبخر الرائق 708/5. 154. ودرر 
الحكام 330/1١‏ 


(؟) المغنى 5781/65 


قبضه قبل الوجوب استحق المبيع أو لاء لأن 
الرهن جعل مشروعا لأجل الاستيفاء ولا . 
استيفاء قبل الوجوب '' . 

ونقل ابن قدامة الإجماع على عدم جوازه ؟ 
لأنه يؤدى إلى أن يبقى الرهن مرهونا أبدا " . 


)١(‏ العناية بهامش تكملة الفتيح 705/8. وبذائع الصنائع 
0/5 ودرر الحكام شرح محلة الأحكام 0/1 والمغفي 
لابن قدامة 53/5" ؤروضة الطالبين "11/5١‏ 

(0) المغنى 5/4وه 


د 186أ"- 


وولف ف مفو و ووو م فلمو ووم ووو ووو وا 


.+ الشنافة ق اللعة مصدرفاف» ينال 
ضاف الرجل يضيفه ضيفاء وضيافة: مال 
إليه ونزل به ضيفا وضيافة. وأضافه إليه أنزله 
عليه ضيفاء وضيافة (2. 

وف الاصطلاح : هي اسم لإكرام 
الضيف - وهو النازل بغيره لطلب الإكرام - 
والإحسان إليه ”© . 
الألفاظ ذات الصلة : 


أ- القراء : 

: القراء من قرى الضيف قراء وقرى‎ - ١ 
. أضافه إليه وأطعمه‎ 

ب-الخفر: 

#بع يقال خدر ب العهك حمر ذاو يهن 
وخفرت الرجل حميته وأجرته من طالبه. وخفر 
بالرجل إذا غدر به 7 . 


. ١71/1 لسان العرب. المصباح المنيره ابن عابدين‎ )١( 

(؟) القليوبي 598/7., حاشية ابن عابدين 2171/7 وحاشية 
البجيرمى /7937. 

[فة المصباح المتير. 


الا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ج - الإجارة : 
9-8 
- الإجارة من أجار الرجل إجارة: إذا أمنه 
وخفر به وعليه . 
الحكم التكليفى : 
© - تعتبر الضيافة من مكارم الأخلاق» 
وسنة الخليل عليه الصلاة والسلام والأنبياء 
بعده. وقد رغب فيها الإسلام وعدها من 
أمارات صدق الإيهان ”" . 

فقد ورد عن النبى يل أنه قال: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه » 27 
وعنه يَلِةِ : «لاخير فيمن لايضيف» ©" . وقال 
عليه السلام : «الضيافة ثلاثة أيام وجائزته 
يوم وليلة. ولا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه 
حتى يؤكمه قالوا : يارسول الله وكيف 
يؤثمه ؟ قال: يقيم عنده لاشىء له يقريه 


00 
بهع) 0 


وهى حق من حقوق المسلم على أخيه 
المسلمء وقد ذهب الحنفية والمالكية 


(5) إحياء علوم الدين 17/7١ء‏ ابن عابدين 2195/08 2 / 

(5) حديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» 
أخرجه البخارى 087/٠١١‏ ومسلم 58/١‏ من حديث 
أبى هريرة . 

222 حديث: «لاخير فيمن لايضيف» 
أخرجه أحمد 5 / 15 من حديث عقبة بن عامر: وأشار العراقى 
إلى تضعيفه فى تخريجه لإحياء علوم الدين 17/1 . 

(54) حديث: «الضيافة ثلاثة أيام» 
أخرجه مسلم 1707/7 من حديث أبى شريح الخزاعى . 


 ”ا١5‎ 


فمو فوم مفو ووم ا ا وو 


والشافعية إلى أن الضيافة سنة. ومدتها ثلاثة 
أيام» وهو رواية عن أحمد. 

والرواية الأخرى عن أحمد ‏ وهى 
المذهب أنها واجبة. ومدتها يوموليلة. 
والكمال ثلاثة أيام. وبهذا يقول الليث بن 
سعك . 

ويرى المالكية وجوب الضيافة فى حالة 
المجتاز الذى ليس عنده مايبلغه ويخاف 
الحلاك . 

والضيافة على أهل القرى والحضر إلا 
ماجاء عن الإمام مالك والإمام أحمد فى رواية 
أنه ليس على أهل الحضر ضيافة» وقال 
سحنون: الضيافة على أهل القرى. وأما 
أهل الحضر فإن المسافر إذا قدم الحضر وجد 
نزلا وهو الفندق ‏ فيتأكد الندب إليها ولا 
يتعين على أهل الحضر تعينها على أهل القرى 
لمعان : 

أحدها : أن ذلك يتكرر على أهل 
الحضرء فلو التزم أهل الحضر الضيافة لما 
خلوا منباء وأهل القرى يندر ذلك عندهم 

ثانيها : أن المسافر يجد فى الحضر المسكن 
والطعام. فلا تلحقه المشقة لعدم 
الضيافة. وحكم القرى الكبار التي توجد 
فيها الفنادق والمطاعم للشراء ويكثر ترداد 


وو الاو 


الناس عليها حكم الحضرء وهذا فيمن لا 
يعرفه الإنسان. وأما من يعرفه معرفة مودة أو 
بينه وبينه قرابة أوصلة ومكارمة. فحكمه فى 
الحضر وغيره سواء 9" . 
آداب الضيافة : 
آداب المضيف : 
5+ تحن المضيفة إيسامن الضيفف 
اديه انين والقطهن الى تليق 
بالحال. لأن من تمام الإكرام طلاقة الوجه 
ليحصل له الانبساط. ولا يتكلف مالا يطيق 
لقوله كله : «وأنا وأتقياء أمتى براء من 
التكلف» ‏ وأن يقول للضيف أحيانا: «كل» 
الضيف». وأن لايغيب عنهد ولا ينبر خادمه 
بحضرته, وأن يخدمه بنفسه. وألا نجلسه مع 
من يتأذى بجلوسه أو لا يليق له الجلوس 
معه. وأن يأذن له بالخروج إذا استأذنه وأن 
)١(‏ عمدة القارى ؟157/١١١1.”/اا."*١/ل‏ وفتح البارى 
مات وفتاوى قاضيخان مهامش الهندية 2401/7 
والمنتقى للباجى يي 53”ء نباية المحتاج رةه 
الإنافه في الصدقة والضيافة لابن حجر ال ميثمى ص 37 » المغنى 
4 (ط. الرياض). أحكام أهل الذمة لابن القيم 
* /87/ وما بعدها. 
(؟) حديث: |«أنا وأتقياء أمتى ... . » 
أورده الشوكان ف الفوائد المجموعة ص 5م وقال: قال 


النووى: ليس بثابت. وقال فى المقاصد: روى معناه بسند 


"1١17 - 


٠١ استثناء‎ 1 


استتاء 


التعريف : 
١-الاستتنداء‏ لفة : ضصدر استت » تقول: 
امصنت الشود مق الكنى اإذا أخرجفه ويقال: 
حلاف لذن يمينا لس :نهنا نعاء رولا بريه ولا 
استفتاء ع كله واغجن. 20 

وذكر الشهاب الخفاجي أن الاستثناء في اللغة 
والاستعمال يطلق على:: التقييد بالشرطء”') ومنه 
قوله تعالى ولا يَسَيَدْنُونَ) 9) أي لا يقولون: «إن 
شاء الله) . 

والاستثناء في اصطلاح الفقهاء والأصوليين إما 
أن يكون لفظيا أو معنويا أو حكمياء فالاستثناء 
اللفظي هو: الإخراج من متعدد بإلا. أو إحدى 
أخواتهاء ”2 ويلحق به في الحكم الإخراج بأستثني 
وأخرج ونحرهما على لفظ المضارع. وعرفه 
السبكي بأنه: الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها من 
متكلم واحد. 7©) 

وعرفه صدر الشريعة الحنفي بأنه : المنع من 
دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بإلا أو 
إحدى أخواتهاء فعرفه بالمنع» وم يعرفه بالإخراج» 


)١(‏ لسان العرب ‏ ثنى 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 9ه 

(*) سورة القلم / ١4‏ 

(14) روضة الناظر ص ١7‏ ط السلفية ١746‏ ه 
(9) جمع الجوامع وحاشية البناني 7/ 9 


لاو لاسكا عبد في لاخر ايده إل بال 


المستثنى في المستثنى منه أصلا حتى يكون مخرجا. 
فالاستشناء لمنعه من الدخولء. ” والفقهاء 
يستعملون الاستثناء أيضا بمعنى قول: « إن شاء 
الله » في كلام إنشائي او 

وهذا النوع ليس استثناء حقيقيا بل هومن 
متعارف الناس . فإن كان بإلا ونحوها فهواستثناء 
حقيقى أو استغناء وضعى ع9 كان يفول : 
لا أفعل كذا إلا أن يشاء الله » أو : لأفعلن كذا إلا 
أن يشاء الله ومن العرني قول الناس : إن يسر 
الله » أو إن أعان الله » أوماشاء الله . 

وإنما سمي هذا التعليق ‏ ولوكان بغير إلا 
استثناء لشبهه بالاستثناء المتصل في صرفه الكلام 
السابق له عن ظاهره ‏ 9©) 

والاستثناء المعنوي هو : الإخراج من الجملة 
بغير أداة استثناء .» كقول المقر : « له الدارء وهذا 
البيت منهالي ) . وإنما أعطوه حكم الاستثناء لأنه 
في قوة قوله : وله جميع الدار إلا هذا ال 

واللاستثناء الحكمي يقصد به أن يرد التصرف 
مثلا على عين فيها حق للغير . كبيع الدار 
المؤجرة , فإن الإجارة لا تنقطع بذلك , والبيع 
صحيح ء فكأن البيع ورد على العين باستثناء 
منفعتها مدة الإجارة . 

وهذا الإطلاق قليل في متعارف الفقهاء 
والأصوليين » وقد ورد في الأشباه والنظائر للسيوطي 


. صبيح‎ ٠١ التوضيح ومعه التلويح على التوضيح ؟/‎ )١( 
(؟) المغني /ا/ 1ه"‎ 

(*) حاشية ابن عابدين 7/ 15١ه‏ 

(4) المغني ه/ هه ط الرياض 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / 41١‏ 


1١688 


ووفوووم رداونو 


يخرج معه إلى باب الدار تتميه| لإكرامه وأن 
يأخذ بركاب ضصيفه إذا أراد الركوب . 


آذاب الضيف : 

7 من آداب الضيف أن يجلس حيث 
تجلس»ء وأن يرضى ب| يقدم إليه. وألا يقوم 
ال بإذن الفديت» وان دعبو للمضيفه 
عندكم الصائمون, وأكل طعامكم الأبران 
وَصَلَّت عليكم الملائكة» 2 , 

مقام الضيف عند المضيف : 

8 - من نزل ضيفا فلا يزيد مقامه عند 
المضيف على ثلاثة أيام, لقوله يل : 
«الضيافة ثلاثة أيام , فا زاد فصدقة» 29 لثلا 
يتبرم به ويضطر لإخراجه. إلا إن الح عليه 
رب المنزل بالمقام عنده عن خلوص قلب فله 
المقام . 

أكل طعام الضيافة : 

4 - يأكل المضيف مما قدم له بلا لفظ اكتفاء 
بالقرينة» إلا إذا كان المضيف ينتظر غيره من 


». . حديث: «أفطر عندكم الصائمون.‎ )١( 
من حديث أنس» وصححه ابن حجر‎ ١84/4 أخرجه أبوداود‎ 
.7 87/5 كا فى الفتوجات لابن علان‎ 

». . حديث: «الضيافة ثلاثة أيام.‎ )١( 
ومسلم 110/7 من حديث‎ 07١/١٠١ أخرجه البخارى‎ 
أبى شريح.‎ 


ووفو ووم وم ررم وو ووو وا ووو 


الضيوف. فلا يجوز حينكذ الأكل إلا بإذن 
المضيف, ولايأكل من الطعام إلا بالمقدار 
الذى يقتضيه العرف. مالم يعلم رضا 
المضيف. ولا يتصرف به إلا بأكلء لأنه 
المأذون له فيه. فلا يطعم سائلاء ولا هرة. 
وله أخذ مايعلم رضاه. لأن المدار على طيب 
نفس المالك. فإذا دلت القرينة على ذلك 
حل . 

وتختلف قرائن الرضى فى ذلك باختلاف 
الأموال» ومقاديرها 29. 

وصرح الشافعية: أن الضيف لايضمن 
ماقدم له من طعام إن تلف بلا تعد منه» ى]| 
لايضمن إناءه وحصيرا يجلس عليه ونحوه. 
سواء قبل الأكل» أو بعده. ولايلزمه دفع هرة 
عنه. ويضمن إناء حمله بغير إذن ‏ . 
اشتراط الضيافة فى عقد الجزية : 
٠‏ - يجوز بل يستحب عند الشافعية : 
أن يشترط الإمام على أهل الذمة 
ضيافة من يمر بهم من المسلمين زائدا على 
أقل الجزية إذا صولحوا في بلدهم. ويجعل 
الضيافة على الغنى والمتوسط. لا الفقير 
ويذكر وجوبا فى العقد: عدد الضيفان. 
)١(‏ الفتاوى الندية 5/0 75. إحياء علوم الدين ١7/7‏ وما بعده. 

حاشية البجيرمى 2747/7 نبهاية المحتاج 71/5/57, القليوى 


.0/ 8 كشاف القناع 6 مواهب الجليل‎ 48/٠ 
.7944 3797/7 (؟) حاشية البجيرمى على الخطيب‎ 


- "148 


ححا 00 


وعدد أيام الضيافة. وقدر الإقامة فيهم. 
وجنس الطعام. والأدم , وقدرهما. وعلف 
الدواب إن كانوا فرساناء ومنزل الضيوف من 
كنيسهء وفاضل مسكن. ولا يزيد مقامهم 
على ثلاثة أيام . والأصل فى ذلك : «أن النبى 
يك صالح أهل أيلة على ثلثائة دينان وعلى 
ضيافة من يمر بهم من بيلف 27 

فإن لم يشترطها عليهم لم تجب عليهم. 


لأنه أداء مال. فلم يجب بغير رضاهم 60 


. ». . . حديث أن النبى كل : «صالح أهل أيله‎ )١( 
أخرجه البيهقى 145/9 من حديث ابن الحويرث مرسلا.‎ 
البجيرمي 776/5., غباية المحتاج‎ .577/١ جواهر الإكليل‎ )7( 
. 5١05/8 القليوبى 77/5 . المغنى‎ .40 - 4 


ااا ا ا اا ا الا ا 0ك 


طاعة 


التعريف : 

١‏ - الطاعة فى اللغة : الانقياد والموافقة, 
يقال: أطاعه إطاعة أى : انقاد له والاسم 
طاعة» وأنا طُوع يدك : أى منقاد لك . 


قال الفيومى : قالوا: ولا تكون الطاعة إلا 
عن أمرء كما أن الجواب لايكون إلا عن 
قول» يقال: أمره فأطاع . ا 

وطوعت له نفسه : رخصت وسهلت 9 . 

واتفقت تعاريف الفقهاء للطاعة من 
حيث المعنى » وإن اختلفت من حيث 
اللفظ . 


فعرّف الجرجانى والكفوى وصاحب 
دستور العلماء الطاعة بأنها: موافقة الأمر 
طوعا . 


قال الكفوى: هى فعل المأمورات ولو 
ندباء وترك المنبيات ولو كراهة ل" 


. لسان العرب والمصباح المنير مادة : (طوع)‎ )١( 
01650168 /7 التعريفات للجرجاز. ص 2187 والكليات‎ )١( 
. 7539/1/5 ودستور العلياء‎ 


"942 


0 ا ا ا ا ا اا ا اا 0 


الأمر والعبى27 . 
وقال ابن حجر: الطاعة هى الإتيان 
بالمأمور به والانتهاء عن المنبى عنه. 
والعصيان بخلافه ') 
قل ابن:عابدين تعزيف: شيخ الإسلام 
زكريا للطاعة. وهو:فعل مايئاب عليه» توقف 
على نية أو لا: عرف من يفعله لأجله أولا. 
قال: وقواعد مذهبنا لاتأباه ©" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ العبادة : 
" -العبادة فى اللغة : الانقياد وأ لخضوع 
والطاعة : قال النجاج فى قوله تعالى : إياك 
نعبد» 9©:أى نطيع الطاعة التى يخضع 
معها. ومعنى العبادة ف اللغة: الطاعة مع 
قال ابن الأنبارى : فلان عايد وهو 
الخاضع لربه المستسلم المنقاد لأمره. 
وقوله عز وجل : #ياأيها الناس اعبدوا 


ربكم »© أ : أطيعوا ربكم, 


)١(‏ الشرقاوى على التحرير ١58/١‏ (ط. عيسى الحلبي). 
(؟) فتح البارى 17/1 . 

(7) حاشية ابن عابدين ./1/١‏ 

(4) سورة الفاتحة /8 . 

(0) سورة البقرة /71. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


وتعبل الرجل : 000 

والعبادة اصطلاحاء قال صاحب 
هوى نفسه تعظيا لربه ‏ . 
وقال ابن عابدين نقلا عن شيخ الإسلام 
زكريا: العبادة ما يثاب على فعله ويتوقف 
ل 
فالطاعة أعم من العبادة . 
ب - القربة : 
© عرف صاحب الكليات القربة بأنها: ما 
يتقرب به إلى الله تعالى بواسطة غالبا قال: 
وقد تطلق ويراد بها: مايتقرب به 
بالخنات 7 

قال ابن عابدين نقلا عن شيخ الإسلام 
زكريا فى التفريق بين القربة والعبادة 
والطاعة: القربة: فعل مايثاب عليه بعد 
معرفة من يتقرب إليه به» وإن لم يتوقف على 
نية» والعبادة : مايثاب على فعله ويتوقف على 
نية» والطاعة : فعل مايئاب عليه توقف على 


. لسان العرب والمصباح المنير مادة: (عيد)‎ )١( 
. 1894 التعريفات للجرجاق ص‎ )١( 

(*) حاشية ابن عابدين ١/7لا.‏ 

.5١/54 الكليات‎ )5( 


كرض 5 


لاا ا ل ل ا 70 


الصلوات الخمس. والصوم والزكاة والحج . 
من كل ما يتوقف على النية قربة وطاعة 
وعبادة وقراءة القرآن. والوقف والعتق . 
والصدقة ونحوها ثما لا يتوقف على نية. قربة 
وطاعة لا عبادة. والنظر المؤدى إلى معرفة الله 
تعالى طاعة لاقربة ولا عبادة 29 , 

فالطاعة أعم من القربة والعبادة. والقربة 
أعم من العبادة . 
اج - المعصية : 
5 - المعصية فى اللغة: خلاف الطاعة. 
يقال عصى العبد ربه: إذا خالف أمره» 
وعصي فللان أميره يعصيه عصيا وعصيانا 
ومعصية : إذا 0 يطعه ا" 
والمعصية اصطلاحا: هى مخالفة الأمر 
قصدا 7<" فالمعصية ضد الطاعة . 
الأحكام المتعلقة بالطاعة : 
أ- طاعة الله عز وجل : 
ه ‏ طاعة الله عز وجل فرض على كل 
مكلف . قال تعالى #ياأيها الذين آمنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا 
أعمالكم» © . 
(5) حاشية ابن عابدين 77/١‏ 
(؟) لسان العرب مادة: (عصا). 


(9) التعريفات للجرجان 787 . 
(5) سورة محمد / 37 


وقف فار ممم وو ووو و و و0 


ومن حق البارى ‏ جل ثناؤًه ‏ على من 
أبدعه أن يكون أمره عليه نافذاء وطاعته له 
لازمة . 

قال الطبرى في تأويل قوله تعالى «اتخذوا 
أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح 
ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلا واحدا لا 
إله إلا هو سبحانه عما يشركون» ”": يعنى 
وما أمر هؤلاء اليهود والنصارى ‏ الذين اتخذوا 
الأحبار والرهبان والمسيح أربابا ‏ إلا أن 
عيتوا طبيذا واخداء .ران لا يظيقا إلا ونا 
واحداء دون أرباب شتى » وهو الله الذي له 
عبادة كل شىء وطاعة كل خَلّقَ المستحق 
ع حعيع لقته الدكرنة له بالتوعةانة 
والربوبية لا إله إلا هو: ولا تنبغى الألوهية إلا 
لواحد. وهو الذى أمر الخلق بعبادته ولزنمت 
جميع العباد طاعته سبحانه عما يشركون . 

وقد بين النبي تل كيفية اتخاذ اليهود 
والنصارى الأحبار والرهبان أربابا من دون 
الله. وذلك فيها روى عن عدى بن حاتم «أنه 
سمع رسول الله كله يقرأ فى سورة براءة 
«واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
اله قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم» . 
ولكن كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه» 


.1/ سورة التوبة‎ )١( 
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لل اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 لل لل ل لل لل ل ل ل ل للا ا 


وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه» ('2 قال ابن 
عباس : لم يأمروهم أن يسجدوا لهم. ولكن 
أمروهم بمعصية الله فأطاعوهم » فسماهم الله 
بذلك أرباباء وقال الحسن: اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا فى الطاعة © . 


ب طاعة رسول الله كلك : 

5 - إذا وجب الإيران برسول الله كَل 
وتصديقه فيها جاء به وجبت طاعته ؛ لأن ذلك 
مما أتى بهء وقد تضافرت الأدلة وتواترت على 
وجوب طاعة الرسول كله قال الله تعالى 
«يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا 
لّوا عنه وأنتم تسمعون» ‏ وقال تعالى 
«وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون» ”"' 
وقال تعالى : «وإن تطيعوه تبتدوا»ه ” . 
وقال تعالى «إمن يطع الرسول فقد أطاع 
الله ” فجعل الله تعالى طاعة رسوله 
طاعته. وقرن طاعته بطاعته . 


)١(‏ حديث عدى بن حاتم «أنه سمع رسول الله وفك يقرأ فى سورة 
براءة» . أخرجه الترمذى 778/0 وقال: هذا حديث غريب» 
وغطيف بن أعين . يعنى أحد رواته - ليس بمعروف فى 
الحديث. 

(؟) تفسير الطبرى 20٠/1١١‏ وما بعدها (ط الأميرية /1151ه) 
تفسير القرطبى 65 (ط دار الكتب المصرية /196م). 
المنباج فى شعب الإيهان 0١‏ (ط. دار الفكر 191/4م). 

(؟) سورة الأنفال / 7١‏ . 

(4) سورة آل عمران .١75/‏ 

(6) سورة النور /65. 

() سورة النساء /85. 


و معو مع ووو ة لم وأ ومو وو فووا لواو ووأمععوفا وفع و ومو عع هرم 9654692 


قال القاضى عياض: قال المفسرون 
والأئمة : طاعة الرسول التزام سنته والتسليم 
لما جاء به وما أرسل الله من رسول إلا فرض 
طاعته على من أرسله إليهم. وقد حكى الله 
عن الكفار فى دركات جهنم «يوم تقلب 
وجوههم فى النار يقولون ياليتنا أطعنا الله 
وأطعنا السولاه ' فتمنوا طاعته حيث لا 
يشعهم التمى. 

وعن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه أنه 
سمع رسول الله يكِ يقول : «من أطاعنى فقد 
أطاع الله . ومن عصانى فقد عصى الهم 9) 
وقال النبى كَل : «إذا نبيتكم عن شىء 
فاجتنبوهء واذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما 
استطعتم» وقال َكِنَةِ : «إنها مثل ومثل 
مابعثنى الله به» كمثل رجل أتى قوما فقال: 
ياقوم, إنى رأيت الجيش بعينى» وإ أنا 
النذير العريان *؟ فالنجاء» فأطاعه طائفة 
من قومه فأدلجواء فانطلقوا على مهلهم 


.707/ سورة الأحزاب‎ )١( 

(؟) حديث أبى هريرة: «من أطاعنى فقد أطاع الله . . .» 
أخرجه البخارى (فتح الباري )١١١1/17‏ ومسلم 18707/17. 

() حديث: وإذا نهيتكم عن شىء. . .» 
أخرجه البخارى (فتح البارى 101/17؟) ومسلم ١881/54‏ 
من حديث أب هريرة واللفظ للبخاري . 

(5) النذير العريان: ضرب به المثل فى تحقق الخبر» قال ابن حجر: 
ضرب النبى 5 لنفسه ولا جاء به مثلا بذلك لما أبداه من 
الخوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقهء تقريبا لأفهام 
المخاطبين با يألفون ويعرفونه . (فتح البارى 
.)3"١ "1‏ 


-7”222- 


فنجواء وكذبت طائفة منهم فأصبحوا 
واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعنى: فاتبع 
ماجئت بهء ومشل من عصان وكذب با 
جئت به من الحق» ”" . 

قال المصاص: فى قوله تعالى إفلا 
وربك لايؤمنون حتى يحكموك فيا شجر 
بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت 
ويسلموا تسليها» (2. دلا له على أن من رد 
شيئا من أوامر الله تعالى أو أوامر رسول الله 
يكِدِ فهو خارج من الإسلام. سواء رده من 
جهة الشك فيه أو من جهة ترك القبول 
والامتناع من التسليم وذلك يوجب صحة 
ما ذهب إليه الصحابة فى حكمهم بارتداد 
من امتنع من أداء الزكاة. وقتلهم وسبى 
ذرارهم » لآن الله تعالى حكم بأن من لم يسلم 
للنبى وه قضاءه وحكمه فليس من أهل 


الإيمان © , 2( 

» . . . حديث: «إنها مثل ومثل ما بعشنى الله به.‎ )١( 
أخرجه البخارى (فتح الباري ١/١5؟) من حديث‎ 
. أبى موسى‎ 


(5') سورة النساء /506. 

) أحكام القرآن للجصاص 5٠١/5‏ (ط المطبعة البهية 
4137١ه).‏ تفسير الرازى ٠١/48‏ (ط. المطبعة البهية 

. 1998م). تفسير القرطبى 559/5 (ط دار الكتب المصرية). 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى 57/7ه وما بعدها(ط دار 
الكتاب العربى 1985م). 


للا ل 2 ا ل ا ا ا 00 


ج - طاعة أولى الأمر : 


٠‏ - أجمع العلماء على وجوب طاعة أولى الأمر 
من الأمراء والحكامءوقد نقل النووى عن 
القاضى عياض وغيره هذا الإجماع ‏ قال 
تعالى: «ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم» ”© وقد 
ذهب جمهور الفقهاء والمفسرين إلى أن 
المقصود بأولى الأمر فى الآية: الأمراء وأهل 
السلطة والحكم. وهناك قول بأن المقصود 
بأولى الأمر فى الآية هم العلماء» قال الطبرى : 
وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب قول من 
قال: هم الأمراء والولاة» لصحة الأخبار عن 
رسول الله كَل بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيا 
كان طاعة لله وللمسلمين مصلحة. فعن 
أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى ككئةٍ قال: 
«سيليكم بعدى ولاة. فيليكم البر بيره 
والفاجر بفجوره. فاسمعوا لهم وأطيعوا فى كل 
ما وافق الحق. وصلوا وراءهم. فإن أحسنوا 
فلكم ولهم. وإن أساءوا فلكم وعليهم» 9 
وعن ابن عمر رضى الله عنهه| عن النبى كَل 
قال: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيه 


.09/ سورة النساء‎ )١( 

زقفق حديث أى هريرة: «سيليكم بعدي ولاة. . . » 
أورده الفيثمى فى مجمع الزوائد 7١8/5‏ وقال: رواه الطبران فى 
الأوسط وفيه عبد الله بن محمد بن يحبى بن عروة» وهو ضعيف 
جدا. 


روكت 


وفم م مامالل ووو 


أحب وكرهء مالم يؤمر بمعصية, فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة» 0 


وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنها 
قال: قال رسول الله يَكهِ : «من رأى من أميره 
شيئا يكرهه فليصير, فإنه ليس أحد يفارق 
الجماعة شيرا فيموت إلا مات ميتة 
جاهلية) " وعن أب هريرة رضى الله تعالى 
عنه قال: قال سول الله ي: «عليك 
السمع والطاعة فى عسرك ويسرك ومنشطك 
ومكرهك. وأثرة عليك» *" قال النووى : 
قال العلاء : معناه تجب طاعة ولاة الأمور فيا 
يشق وتكرهه النفوس و«غيره مما ليس 


بمعصيةهة. 


وهذه الأحاديث فى الحث على السمع 
المسلمين, فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم 
فى دينهم ودنياهم » قال الماوردى : إذا قام 
الإمام بحقوق الأمة فقد أدى حق الله تعالى 


فيا لهم وعليهم. ووجب عليهم حقان: 


». . حديث: «السمع والطاعة على المرء المسلم.‎ )١( 
أخرجه البخارى (فتح البارى 177-171/17) من حديث‎ 
ابن عمر.‎ 

(؟) حديث أبن عباس: «من رأى من أميره شيئا. . . » 
أخرجه البخارى (فتح البارى )١51١/١‏ ومسلم 
لال 1). ٠‏ 

زلف حديث أبي هريرة : «عليك السمع والطاعة. . . » 
أخرجه مسلم .)١45719//7(‏ 


الال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 لل ل لل ل لل لل ل ا ا 


الطاعة والنصرة مالم يتغير حاله ©. 
طاعة العلماء . 
8 - طاعة العلماء واجبة. لقوله تعالى «ياأيها 


الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى 


الأمر منكم» "© حيث ذهب جابر بن 
عبد الله وابن عباس رضى الله عنهم - فى 
رواية - ومجاهد وعطاء والحسن البصرى وأبو 
العالية إلى أن المقصود بأولى الأمر فى الآية هم 
العلماء والفقهاء. وهو قول لأحمد. واختاره 
الإمام مالك. وبه قال ابن القيم قال مطرف 
وابن مسلمة: سمعنا مالكا فيقول: هم 
العلماء . 

وقال ابن القيم: طاعة الفقهاء أفرض 
على الناس من طاعة الأمهات والآباء بنص 
الكتاب . قال الله تعالى «ياأيها الذين امنوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولى الأمر 
منكمء فإن تنازعتم فى شىء فرددوه إلى الله 
والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر 
ذلك خير وأحسن تأويلا#؟ قال القرطبى : 
أمر الله تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب الله 


)١( '‏ تفسير الطبرى 47/0 وما بعدها ط الأميرية 0؟1١ه‏ تفسير 


القرطبى 5094/5 (ط دار الكتب المصرية 904١1م)»‏ صحيح 
مسلم بشرح النووى 5١7/١75‏ وما بعدها (ط المطبعة 
.المصرية), الأحكام السلطانية للماوردى ص ١7‏ (ط مصطفى 
الحلبي »)١45٠‏ الأحكام السلطانية لأبى يعلى ص 58 (ط دار 
الكتب العلمية 19840م). 


. 08 سورة النساء /69. (") سورة النساء/‎ )١( 
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الرد إلى الكتاب والسنة» ويدل هذا على 
صحة كون سؤال العلاء واجباء وامتشال 
فتواهم لازما 29 . 
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن 
المقصدد بأولى الأمر هم الأمراء والعلماء 
جميعاء وبه أخذ الجصاص وابن العربي وابن 
كثير وابن تيمية قال المصاص: وليس 
يمتنع أن يكون ذلك أمراً بطاعة الفريقين من 
أو لي الأمر وهم أمراء السراياوالعلاء» وقال ابن 
العرب : والصحيح عندى أنهم الأمراء 
والعلماء جميعاء أما الأمراء فلآن أصل الأمر 
منهم والحكم إليهم» وأما العلماء فلأن 
سؤالهم واجب متعين على الخلق. وجوابهم 
لازم » وامتثال فتواهم واجب. قال ابن كثير: 
والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنها عامة فى كل أولى 
الأمر من الأمراء والعلماء "2 وقال النووى : 
قال العلماء : المراد بأولى الأمر من أوجب الله 
طاعته من الولاة والأمراء» هذا قول جماهير 
السلف والخلف من المفسرين والفقهاء 
)١(‏ تفسير القرطبى 510/0 . 
(؟) تفسير الطبرى 47/0 ومابعدها (ط الأميرية 1176١ه)‏ تفسير 
القرطبى 554/4 (ط دار الكتب المصرية .)١14584‏ أحكام 
| القرآن للجصاص 705/7 (ط المطبعة البهية /81١ه)‏ 
أحكام القرآن لابن العربى 157/١‏ (ط عيسى الحلبى 
461 م)ء تفسير ابن كثير 518/1١‏ (ط عيسى الحلبى). 


أعلام الموقعين 4/١‏ (ط مطبعة السعادة 14055م). الحسبة فى 
الإسلام لابن تيمية ٠١ 5.٠١7‏ (ط. المكتبة العلمية) . 


ممم مع مالل و0 


وغيرهم » وقيل : هم العلماء» وقيل: العلماء 
والأمراء 0 
ه ‏ طاعة الوالدين : 
4 - طاعة الوالدين والإحسان إليهما فرض 
على الولد. قال تعالى «وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناء إما يبلغن 
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لما : 
أف ولا تغبرهماء وقل لما قولا كريماء واخفض 
لما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما ىا 
ربيان صغيرا» ”" . 

قال القرطبى : أمر الله سبحانه بعيادته 
وتوحيده وجعل بر الوالدين مقرونا بذلك ى] 
قرن شكرهما بشكره فقال: «إوقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا» وقال: 
«أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير» *" . 

وقال الجصاص : * وقضى ربك معناه: . 
أمر ربك,. وأمر بالوالدين إحساناء وقيل 
معناه: وأوصى بالوالدين إحساناء والمعنى 
واحد. لأن الوصية أمر. وقد أوصى الله تعالى 
ببر الوالدين والإحسان إليههما فى غير موضع 
من كتابه وقال #ووصينا الإنسان بوالديه 
إحسانا» زفق 


. صحيح مسلم بشرح النووى 777/17 (ط المطبعة المصرية)‎ )١( 
. 780377 / سورة الإسراء‎ )1١( 

(”) القرطبى 2778/٠١‏ والآية / ١5‏ من سورة لقمان. 

(5) أحكام القرآن للجصاص ”7417/7 . 

(0) سورة الإحقاف / ١6‏ 


ء 96 - 


ااي ا ا ا ا ا ل ا اااااااااااااااالااا 20000 


قال ابن العربي : لايجوز أن يكون معنى 
قضى هاهنا إلا أمر” . 

وعن أبى بكرة رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله كل : «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟ قلنا: بلى يارسول الله قال: 
الإشراك بالله وعقوق الوالدين» ‏ . 

وقال هشام بن عروة عن أبيه فى قوله 
تعالى: «واخفض لما جناح الذل من 
الرحمة» : لا تمنعما شيئا يريدانه ”" . 

وحق الطاعة للوالدين ليس مقصورا على 
الوالدين المسلمين» بل هو مكفول ‏ أيضا- 
للوالدين المشركين» قال الحمصاص فى قوله 
تعالى #أن اشكر لى ولوالديك إلى المصير. 
وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك 
به علم فلا تطعهم)! وصاحبهما فى الدنيا 
معروفا» “. أمر بمصاحبة الوالدين 
المشركين بالمعروف مع النبى عن طاعتهما في 
الشرك. لأنه لا طاعة لمخلوق فى معصية 
الخالق © وقال ابن حجر فى قوله تعالى : 
#ووصينا الإنسان بوالديه حسناء وإن- 
جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلا 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ١١86/7‏ . 
(5) حديث أب بكرة: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائره 

أخرجه البخاري (فتح البارى ٠/٠٠‏ :). 
. (9) تفسير الطبرى .57/1١6‏ 


5( سورة لقان .١60515/‏ 
(5) أحكام القرآن للجصاص 787/7 . 


وووو م0 


تطعهم|» " اقتضت الآية الوصية بالوالدين 
والأمر بطاعتهما ولو كانا كافرين» إلا إذا أمرا 
بالشرك فتجب معصيتههما فى ذلك 9 . 
و طاعة الزوج 
٠‏ - طاعة الزوج واجبة على الزوجة. قال 
الله تعالى: «الرجال قوامون على النساء بها 
فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
أموالهم» © . 

قال القرطبى : قيام الرجال على النساء هو 
أن يقوم بتدبيرها وتأديبهاء وإمساكها فى بيتها 
ومنعها من البروز (أى الخروج)» وأن عليها 
طاعته وقبول أمره مالم تكن معصية ”" . 

وعن أنس «أن رجلا انطلق غازيا وأوصى 
امرأته: أن لاتنزل من فوق البيت» وكان 
والدها فى أسفل البيت. فاشتكى أبوهاء 
فأرسلت إلى رسول الله َك تخبره وتستأمره 
فأرسل إليها: اتقى الله وأطيعى زوجك ثم 
إن والدها توفى فأرسلت إليه كَل تستأمره. 
فأرسل إليها مثل ذلك. وخرج رسول الله ككل 
وأرسل إليها: إن الله قد غفر لك بطواعيتك 


لزوهجك ا( 59 ٠.‏ 


.8/ سورة العنكبوت‎ )١( 
.5٠١/١٠١ (؟) فتح الباري‎ 
: .75/ سورة النساء‎ )"( 
. (ط دار الكتب المصرية /1917م)‎ ١59/65 (؟) تفسير القرطبى‎ 
». . حديث أنس : «أن رجلا انطلق غازيا.‎ )5( 

أخرجه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول ص 715 . 


- 73”55- 


اال ا ا ا ل 2 2 22 2 ل ل ل ل ا ا ا ا له ل ل 000 


وقال ابن قدامة: طاعة الزوج واجبة : 
قال أحمد فى امرأة لها زوج وأم مريضة : طاعة 
زوجها أوجب عليها من أمهاء إلا أن يأذن 

3 

لها . 
حدود الطاعة : 
١‏ - طاعة الله تعاللى وطاعة الرسول َلك 
ليس لها حدود, فيجب على المسلم طاعتهم| 
مطلقا في كل ما أمرا به ونهيا عنه ”' فقد أمر 
الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله من غير تقييد 
بقيد فقال تعالى 98 ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الريسول» " وقد بايع النى ب 
أصحابه على ذلك. فعن عبادة بن الصامت 
رضي الله تعالى عنه قال: «بايعنا رسول الله 
يه على السمع والطاعة فى العسر واليسر 
والمنشط والمكره» ” وعن أبى هريرة رضي الله 
تعالى عنه عن النبى يك قال : «إذا نهيتكم 
عن شىء فاجتبوه» وإذا أمرتكم بشىء فأتوا 
منه ما اسه ستطعتم) ". 

أما طاعة المخلوقين ‏ ممن تجب طاعتهم - 
)١(‏ المغتى لابن قدامة /ا/١7.‏ 

(7) تفسير الطبرى ١51//0‏ (ط مصطفى الحلبى .2)١965‏ فتح 

الباري .11١1/511"‏ 
(؟) سورة محمد /77. 

(4) حديث عبادة بن الصامت : «بايعنا رسول الله كف على السمع 

والطاعة . . . » 


أخرجه مسلم 1417/٠/7‏ . 
(0) حديث: «إذا نهيتكم عن شىء. . .» تقدم ف7. 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


طاعتهم مقيد بأن لايكون فى معصية, إذ لا 
طاعة لمخلوق فى معصية الخالق "؟. 

قال تعالى فى الوالدين: ##وإن جاهداك 
على أن تشرك بى ماليس لك به علم فلا 
تطعهم|» 0 

وفى طاعة الزوج روت صفية عن عائشة 
رضى الله تعالى عنهما قالت: «إن امرأة من 
الأنصار زوجت ابنتهاء فتمعط شعر رأسهاء 
فجاءت إلى النبى يل فذكرت ذلك له 
فقالت: إن زوجها أمرن أن أصل فى شعرها 
فقال: لاء إنه قد لعن الموصّلات» 29 قال 
ابن حجر: لودعاها الزوج إلى معصية فعليها 
أن تمتنعء فإن أديها على ذلك كان الإثم 
0007 

وفى طاعة ولاة الأمر روى عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهها عن النبى كَلةِ قال: «السمع 
والطاعة على المرء المسلم فيها أحب وكره مالم 
يؤر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعة» "', 


.747/7 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(5) سورة لقمان /16.» وانظر فتح البارى 14١١/1١‏ . 

(9) حديث عائشة: «إن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها. . . » 
أخرجه البخاري ( فتح البارى . 

(؟) فتح البارى .7١05/9‏ 

فق حديث ابن عمر: «السمع والطاعة. . .» 
تقدم ف لا وانظر فتح البارى ١71/117‏ . 


-/17؟7ه 


والقواعد لابن رجبء» 7(" إلا أن هذا النوع لا 
يدخل في مفهوم الاستثشاء المصطلح عليه . ولذا 
فلا تنطبق عليه أحكام الاستثناء فيا يلي من هذا 
الث . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التخصيص : 
؟ - التخصيص : قصر العام على بعض 
أفراد 29 فهو يبين كون اللفظ قاصرا عن 
البعض . 
وقال الغزالي : إن الاستثناء يفارق التخصيص 
في أن الاستنشاء يشترط اتصاله. وأنه يتطرق إلى 
الظاهر والنص”" جميعا . إذ يجوزأن يقول : له 
علي عشرة إلا ثلاثة . كى) يقول : اقتلوا المشركين 
إلازيداء والتخصيص لا يتطرق إلى النص 
أصلاء ومن الفرق بينها أيضا أن الاستثناء لابد أن 
. يكون بقول . ويكون التخصيص بقول أوقرينة أو 
فعل أودليل عقلي ."2 
هذا وإن الفرق الأول الذي ذكره الغزالي من 
اشتراط الاتصال في الاستثناء؛ وعدم اشتراطه في 
التخصيص » لا يجري عند الحنفية . لقوهم 
بوجوب اتصال المخصصات أيضا . 


ب - النسخ : 
*- النسخ : رفع الشارع حكى) من أحكامه بدليل 
لاحق. والفرق بينه وبين الاستثناء : أن النسخ 


78/8 والأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ ,.4١' القواعد لابن رجب ص‎ )١( 


() شرح جمع الجوامع ١/1‏ 
(7) المستصفى ١51/7‏ 
(4) كشاف اصطلاحات الفنون ١87 /١‏ 


رفع لما دخل نحت اللفظ » والااستثناء يدخل على 
الكلام فيمنع أن يدخل تحت اللفظ ماكان يدخل 
لولاه 2 فالنسخ قطع ورفع 2 والاستثناء منع أو 
يكون منفصلا ‏ 7) 


ج ‏ الشرط : 
5 - يشبه الاستثناء بإلا وأحواتها الشرط 
( التعليق ). لاشتراكهها في منع الكلام من إثبات 
موجبه . ويفترقان في أن الشرط يمنع الكل». 
والاستثناء يمنع البعض . 

وتشانه الاسحاء الشينة الشرطء لاشتراكها 
في منع الكل وذكر أداة التعليق. ولكنه ليس على 
طريقه . لأنه منع لا إلى غاية » والشرط منع إلى 
غاية تحققه. كما في قولك : أكرم بني تميم إن دخلوا 
داري . ومن هذه الحيثية لا يدخل الاستثناء 
بالمشيئة في بحث التعليق والشرط . ولا يورده 
الفقهاء في مباحث تعليق الطلاق , وإنما في باب 
الاستثناء ء لمشاركته له في الاسم . 9) 
ه ‏ القاعدة الأصيلة في الاستثناء : 

الاستثشاء من النفي إثبات . والاستثناء من 
الإثبات نفي . فنحو : ما قام أحد إلا زيدا . يدل 
على إثبات القيام لزيد . ونحو: قام القوم إلا 
زيدا . يدل على نفي القيام عنه . 

وفي هذا خلاف أبى حنيفة ومالك . 

فأما أبوحنيفة فقد قيل : خلافه في المسألتين . 

وقيل : بل في الثانية فقط . فقد قال : إن 
(0) المسضصقى +/ 114 وروضة التاظر صل 168 
)١(‏ ابن عابدين ؟/ 004. وشرح فتح القدير / ١47‏ بولاق 


1١868 


مم مو وا يلاوو 


الخروج على الطاعة : 
- سبق أن حكم الطاعة هو الوجوب 
بمختلف أحوالهاء ومن ثم يترتب على 
قال تعالى محذرا عن تخالفة أمره: «فليحذر 
الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيبهم عذاب أليم # 0 

قال القرطبى : احتج الفقهاء مبذه الآية 
على أن الأمر على الوجوب . ووجهها: أن الله 
تبارك وتعالى قل حذر من خالفة أمره ويتوعد 
امتثال أمره © . 

وفى مخالفة أمر الرسول كَكئِةِ الإثم 
والعقاب. فعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
أن رسول الله يَكةٍ قال: «كل أمتى يدخلون 
الجنة إلا من أبى . قالوا: يارسول الله ومن 
يأبى ؟ قال: من أطاعني دخل الحنة ومن 
عصان فقد أبى» " . 

وعقوق الوالدين من الكبائر الحديث أبى 
بكرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كيه : 
دألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يارسول 
)١(‏ سورة النور /"717. 
(؟) تفسير القرطبى 757/1١5‏ (طدار الكتب المصرية 19515م). 


(5) حديث أبى هريرة: دكل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبى . . . .» 
أخرجه البخارى (فتح البارى 549/1١7‏ ) . 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا لل لل لل لل 


الله. قال: ثلاث: الإشراك بالله. وعقوق 
الوالدين, وكان متكا فجلس فقال: ألا 
وقول الزور» وشهادة الزور: ألا وقول الزور 
وشهادة الزورء فما زال يقولها حتى قلت: 
لايمسكت» ”'وقال يَكلةِ : «ثلاثة لايدخلون 
الجنة: العاق لوالديه, والمدمن على الخمرء 
والمنان با أعطى) " . 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : (بر الوالدين 
ف .)١6‏ 

وفى مخالفة أمر الزوج والخروج على طاعته 
الإثم العظيم» لما روى جابر رضى الله عنه أن 
النبي يل قال: «ثلاثة لايقبل الله لهم 
صلاة. ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة : العبد 
الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده فى 
أيديهم» والمرأة الساخط عليها زوجها حتى 
يرضى » والسكران حتى يصحوه " . 

وفى مخالفة الأمير والخروج على طاعته 
حديث ابن عباس رضى الله عنها السابق» 
فى طاعة أولى الأمر. 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : (بغاة ف 5). 


.4 حديث أب بكرة: «ألا أنبئكم. . . .» تقدم ف‎ )١( 
» . . . (؟) حديث: «ثلاثة لايدخلون الحنة : العاق لوالديه‎ 
أخرجه النسائى 86خ من حديث ابن عمرء وإسناذه‎ 


صحيح . 
(5) حديث جابر: «ثلاثة لايقبل الله لهم صلاة. . .» 


أخرجه ابن عدى فى الكامل 2٠١1/5/7‏ واستنكر الذهبى هذا 
الحديث كا فى فيض القدير للمناوى 759/1 . 
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7 ا ا ا ا ا ا ا 00 


-١‏ قال ابن منظور: الطاعون لغة: المرض 
العام والوباء الذى يفسد له الهواء فتفسد له 
الأمزجة والأبدان 29 . 
وق المعجم الوسيط : الطاعون داء ورمى 
وبائى سببه مكروب يصيب الفثران. وتنقله 
البباغيث إلى فئران أخرى وإلى الإنسان " . 
وفى الاصطلاح قال النووى : الطاعون 


لمرافق أو الأيدى أو الأصابع وسائر البدن» 
ويكون معه ورم وألم شديد. وتخرج تلك 
القروح مع هيب ويسود ما حواليه أو يخضر أو 
يحمر حمرة بنفسجية كدرة ويحصل معه خفقان 
القلب والقىء (. وفى أثر عن عائشة 
رضى الله عنبا أنها قالت للنبي 36: 
«الطعن قد عرفناه فا الطاعون؟ قال : غدة 
كغدة البعير يخرج فى المراق والابط» 29 . 

(1) لسان العرب. مادة (طعن) . .. 

() المعجم الوسيط . 


(') صحيح مسلم بشرح النووي )٠١ 5/١5(‏ وانظر عمدة القاري 
)١57/7١(‏ والمنتقى (198/17) وفتح البارى )18٠/١١(‏ . 


(5) زاد المعاد فى هدى خير العباد (5 /78) (بتحقيق الأرناؤوط)  .‏ 


ففف و ووو يالل ووو 


قال ابن قيم الجوزية ‏ بعد أن بين الصلة 
بين الوباء والطاعون "2 هذه القروح 
والأورام والجراحات», هى آثار الطاعون» 


الأثر الظاهر جعلوه نفس الطاعون . 
والطاعون يعبر به عن ثلاثة أمور: 
أحدها: هذا الأثر الظاهر. وهو الذى 

ذكره الأطباء . 
والثانى: الموت الحادث عنه. وهو المراد 

بالحديث الصحيح فى قوله: «الطاعون 

شهادة لكل مسلم) ” 
والثالث : السبب الفاعل لهذا الداء» وقد 


ورد فى الحديث الصحيح: 
أرسل على بتى | ثيل 0. 
وخر 5 من الجن» ” 
056 


- وحديث عائشة: أنها قالت للنبى كَقِةِ : «الطعن قد عرفناه فا 
الطاعون» . أخرجه أحمد )١50/7(‏ وذكره الهيثمى فى مجمع 
الزوائد )7١5/7(‏ وقال: رجال أحمد ثقات . 

)١(‏ يرى ابن القيم أن بين الوباء والطاعون عموما وخصوصاء فكل 
طاعون وباء وليس كل .وباء طاعوناًء وكذلك الأمراض العامة 
أعم من الطاعون فإنه واحد منها . (زاد المعاد 5 / 78) . 

(؟) حديث: «الطاعون شهادة لكل مسلم». أخرجه البخارى ( فتح 
البارى »)٠‏ ممسلم )١10177/7(‏ من حديث أنس . 

(5) حديث: «أنه رجز أرسل على بنى إسرائيل» . أخرجه البخارى 
(فتح البارى 57© ومسلم )1١777/5(‏ من حديث 
أسامة بن زيد . 

(54) حديث: «أنه وخز أعدائكم من الجن» . أخرجه أحمد 
٠» )”85/4(‏ والحاكم )20/1١(‏ من حديث أبى موسى 
الأشعرى وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي . 

(©) خير «أن. الطاعون دعبة نبى» . ورد من حديث أبى منيبح- 


وورهة فيه «أنه 
“ وجاء «أنه دعوة 


-5542- 


فوم وموم ووم م ا لوو 


القنوت لصرف الطاعون : 
" - يرى الحنفية والشافعية على المعتمد 
استحباب القنوت فى الصلاة لصرف 
الطاعون باعتباره من أشد النوازل 9" . 
وذهب الحنابلة وبعض الشافعية إلى عدم 
مشروعية القنوت لرفع الطاعون؛ لوقوعه فى 
زمن عمر رضى الله عنه ولم يقنتوا له " . 
وقال المالكية باستحباب الصلاة لدفع 
الطاعون؛ لأنه عقوبة من أجل الزناء وإن 
كان شهادة لغيرهم ” . 
وفى الصلوات التي يقنت فيها للنوازل وفى 
الإسرار أو الجهر به.ء تفصيل ينظر فى: 
(قنوت) . 
القدوم على بلد الطاعون والخروج منه : 
“"' - يرى جمهور العلاء منع القدوم على بلد 
الطاعون ومنع الخروج منه فرارا من ذلك» 
لقول النبى يَكةِ : «الطاعون آية الرجز ابتل 
الله عز وجل به أناساً من عباده» فإذا سمعتم 


- الأحدب قال: «خطب معاذ بالشام فذكر الطاعون. فقال: إنها 
رحمة ربكم ودعوة نبيكم» . أخرجه أحمد )11٠/0(‏ وذكره 
الهيثمى فى مجمع الزوائد )5١١/5(‏ وعزاه لأحمد وغيره ثم قال: 
رجال أحمد ثقات وسنده متصل . 

200 ابن عابيدين 551/١‏ وتحفة المحتاج 588/7 ونهاية المحتاج 
(نشر المكتبة الإسلامية) . 

زفق كشاف القناع 47١/١‏ ونهاية المحتاج 441//١‏ . 

(؟) حاشية الدسوقى ١8/١‏ ( نشر دار الفكر) . 


ولحو لدو 


به فلا تدخلوا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم 


مها فلاتفروا منه» ”" . 
أن رجلا سأل سعد بن أبى وقاص رضى الله 
عنه عن الطاعون. فقال أسامة بن زيد 
طائفة من بنى إسرائيل أو ناس كانوا قبلكم . 
فإذا سمعتم به بأرض فلا تدخلوها عليه؛ 
وإذا دخلها عليكم فلاتخرجوا منها فرارأ» ” . 
وأخرج أحمد من حديث عائشة رضى الله 
عنها مرفوعاً «قلت: يارسول الله ف) 
الطاعون؟ قال: غدة كغدة الإبل» المقيم 
فيها كالشهيد, والفار منها كالفار من 
النحف ”© . 
5 - قال ابن القيم : وفى المنع من الدخول إلى 
الأرض التى قد وقع بها الطاعون عدة حكم : 
إحداها: تجنب الأسباب المؤذية» والبعد 
(1) حديث: «الطاعون آية الرجز. . .» أخرجه البخارى ( فتح 
الباري )١7/4/٠١‏ ومسلم (1778/5) من حديث أسامة بن 
زيد واللفظ لمسلم . 


(؟) حديث أسامة بن زيد: «هو عذاب أو رجز . . .» أخرجه 
البخارى (فتح البارى 517/7) ومسلم )١1778/5(‏ واللفظ 


(؟) حديث عائشة: «قلت يارسول الله فما الطاعون . . . » أخرجه 
أحمد )١55/7(‏ وأورده الحيثمى فى مجمع الزوائد (؟114/5؟) 
وقال: رجال أحمد ثقات . 


7 ار ا 


ا اا 0 


الثانية: الأخذ بالعافية التى هى مادة 
المعاش والمعاد . 

الشالثة: أن لايستنشقوا المواء الذى قد 
. الرابعة: أن لايجاوروا المرضى الذين قد 
مرضوا بذلك. فيحصل لهم بمجاورتهم من 

الخامسة: حمية النفوس عن الطيرة 
والعدوى؛ فإنها تتأثر مهماء فإن الطيرة على 
من تطبر رياه :وبا لملة فتن اللي عن 
والنبى عن التعرض لأسباب التلف. وفى 
النبى عن الفرار منه الأمر بالتوكل والتسليم 
والتفويض . فالأول: تأديب وتعليم . والثان 

وق الصحيح : أن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه خرج إلى الشام. حتى إذا 
كان بسرغ لقيه أبو عبيدة بن الجراح رضى 
الله عنه وأصحابه. فأخيروه أن الوباء قد 
وقع بالشام فقال لابن عباس رضى الله 
عنبما: ادع لى المهاجرين الأولين. قال: 
فدعوتهم . فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد 
وفع بالشام فاختلفواء فقال له بعضهم : 
خرجثكت لأمر. فلائرى أن ترجع غنه. وقال 


0001 يا ل ما ا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا 


فقال عمر : ارتفعوا عنى. ثم قال: ادع لى 
الأنصار. » فدعوتهم له فاستشارهم. فسلكوا 
سبيل المهاجرين. واختلفوا كاختلافهم. 
فقال : ارتفعواعنى, ثم قال : ادع لى من ها هنا 
من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. 
فدعوتهم له. فلم يختلف عليه منهم رجلان» 
قالوا: نرى أن ترجع بالناس ولاتقدمهم على 
هذا الوباء. فأذن عمر فى الناس: إنى 
مصبح على ظهر, فأصبحوا عليه. فقال 
أبوعبيدة بن الجراح : ياأمير المؤمنين أفراراً من 
قدر الله؟ قال: لو غيرك قالا يا أبا عبيدة! 
نعم نفر من قدر الله تعالى إلى قدر الله تعا ى . 
أرأيت لو كان لك إبل فهبطت وديا له 
عُدُويَانَء إحداها خصبة, والأخرى جدبة 
ألست إن رعيتها الخصبة رعيتها بقدر الله 
تعالى. وإن رعيتها الجدبة رعيتها بقدر الله 
تعالى؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان 
متغيياً فى بعض حاجاته. فقال: إن عندى 
فى هذا علا . سمعت سول الله يك 
يقول: «إذا كان بأرض وأنتم بها فلاتخرجوا 
فراراً منهء وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا 
عليه» 9), 


- وقد ذكر العلماء فى الغبى عن الخروج من 


. )85 - 88 / 5( زاد المعاد‎ )1١( 
وحديث : «أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام» أخرجه‎ 
. )1١780/5( ومسلم‎ )١94/١١ البخارى ( فتح البارى‎ 
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ا ا 1 ا 0001 


البلد التي وقع بها الطاعون حكّماً : 

منها: أن الطاعون فى الغالب يكون عاماً 
فى البلد الذي يقع به فإذا وقع فالظاهر 
مداخلة سببه لمن مهاء فلا يفيده الفرار. لأن 
المفسدة إذا تعينت ‏ حتى لايقع الانفكاك 
عنها ‏ كان الفرار عبثا فلايليق بالعاقل . 

ومنها: أن الناس لو تواردوا على المخروج 
لصار من عجز عنه ‏ بالمرض المذكور أو 
بغيره ‏ ضائع المصلحة لفقد من يتعهده حياً 
وميتا . 
وأيضاً فلو شرع الخروج فخرج الأقوياء 
لكان فى ذلك كسر قلوب الضعفاء. وقد 
قالوا: إن حكمة الوعيد فى الفرار من الزحف 
مافيه من كسر قلب من لم يفر وإدخال الرعب 
عليه بخذلانه 9" , 

ومنبا: حمل النفوس على الثقة بالله. 
والتوكل عليهء والصبر على أقضيته والرضا 
ها 00 

ونقل النووى عن القاضى قوله: ومنهم 
من جوز القدوم عليه (أى على بلد الطاعون) 
والخروج منه فراراً» قال القاضى : وروى هذا 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأنه 
ندم على رجوعه من سرغ وعن أبى موسى 
الأشعري ومسروق والأسود بن هلال أخهم فروا 


. )189/1١( فتح البارى‎ )١( 
. )8/ (؟) زاد المعاد (؛‎ 


فففو ووم وو ايلود 


من الطاعون, وقال عمرو بن العاص: فروا 
عن هذا الرجز فى الشعاب والأودية ورؤوس 
الجبال فقال معاذ: بل هو شهادة ورحمة. 
ويتأول هؤلاء الغبى على أنه لم ينه عن 
الدخول عليه والخروج منه. مخافة أن يصيبه 
غير المقدر, لكن محافة الفتنة على الناس. 
لغلا يظنوا أن هلاك القادم إنها حصل 
بقدومه. وسلامة الفار إنها كانت بفراره» 
وقالوا: وهو من نحو النبى عن الطيرة والقرب 
من المجذوم » وقد جاء عن ابن مسعود قال: 
الطاعون فتنة على المقيم والفار : أما الفار 
فيقول: فررت فنجوت, وأما المقيم فيقول: 
أقمت فمت. وإنم فر من لم يأت أجله. 
وأقام من حضر أجله . 

قال النووى: والصحيح ما قدمناه من 
النبى عن القدوم عليه والفرار منه لظاهر 
الأحاديث الصحيحة ”'©. قال العلماء: وهو 
قريب المعنى من قوله يك : «لاتتمنوا لقاء 
العدو, واسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم 
نافدر 7 

هذا واتفق العلماء على جواز الخسروج 
بشغل وغرض غير الفرار» ودليله صريح 
الأحاديث ل" 


. 5١ و-5١ه/1١8( صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١( 

(؟) حديث: «لاتتمنوا لقاء العدو. . .» أخرجه البخاري 
(161/7) ومسلم (1755/7) واللفظ لمسلم . 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووى )5١7/١54(‏ وعمدة القارىحت 
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أجر الصبر على الطاعون : 
5 - جاء فى بعض الأحاديث استواء شهيد 
الطاعون وشهيد المعركة فقد أخرج أحمد 
بسند حسن عن عتبة بن عبد السلمى رفعه 
«يأق الشهداء والمتوفون بالطاعون. فيقول 
أصحاب الطاعون : نحن الشهداء, فيقال: 
انظروا فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء 
تسيل دما وريحها كريح المسك فهم شهداء. 
فيجدونهم كذلك» ” , 

وأخرج البخارى من حديث عائشة 
رضي الله عنها «أنها سألت رسول الله يكل 
عن الطاعون, فأخيرها نبى الله أنه كان 
عذاباً يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة 
للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون 
فيمكث فى بلده صابراً يعلم أنه لن يصيبه إلا 
ماكتبه الله له إلا كان له مشل أجر 
الشهيد» ”2 . ويفهم من سياق هذا الحديث 
أن حصول أجر الشهادة لمن يموت بالطاعون 
مقيد بها يل : 


أ- أن يمكث صابراً غير منزعج بالمكان 


.)56١9/5١( ع‎ 

)١(‏ حديث عتبة بن عبد السلمى : «يأتي الشهداء والمنوفون 
بالطاعون . . .» أخرجه أحمد (4/ )١180‏ وحسنه ابن حجر فى 
فتح الباري )١195/١١(‏ . 

(؟) حديث عائشة : «أنها سألت رسول الله يي عن الطاعون . . . » 
أخرجه البخارى )١197/١١(‏ . 


ل 200101 


الذي يقع به الطاعون فلا يخرج فراراً منه . 
ب - أن يعلم أنه لن يصيبه إلا 

ماكتب الله له . 

فلو مكث وهو قلق أو نادم على عدم 
الخروج ظاناً أنه لو خرج لما وقع به أصلاً 
ورأسأء وأنه بإقامته يقع به فهذا لايحصل له 
أجر الشهيد ولو مات بالطاعون, هذا الذى 
يقتضيه مفهوم هذا الحديث. كا اقتضى 
منطوقه أنه من اتصف بالصفات المذكورة 
يحصل له أجر الشهيد وإن ل يمت 
بالطاعون " . 

والمراد بشهادة الميت بالطاعون أنه يكون 
له فى الآخرة ثواب الشهيد . وأما فى الدنيا 
فيغسل ويصكل عليه 9 

قال القاضى البيضاوي: من مات 
بالطاعون» أو بوجع البطن ملحق بمن قتل 
فى سبيل الله لمشاركته إياه فى بعض ما يناله 
من الكرامة بسبب ماكابده. لافى جملة 
الأحكام والفضائل ”" . 


.)194-19*/1١( فتح البارى‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم بشرح النووى (57/17) . 
(”) عمدة القارى )7351/51١(‏ . 


وبر يك 


. الطالب: اسم فاعل من الطلب‎ - ١ 
والطلب لغة: محاوللة وجدان الشىء‎ 
. 29 وأخيذه‎ 

والعلم لغة: نقيض الجهل» والمعرفة. 
واليقين . 

واصطلاحا: هو معرفة الشىء على ماهو 
به. 
وقال صاحب التعريفات : هو الاعتقاد 
الجازم المطابق للواقع . 

وقال الحكاء: هو حصول صورة الثىء 
فى العقل 9 . 
فضل طالب العلم : 
؟ - لطالب العلم فضل كبير وميزة خاصة 
عند الله تعالى والملائكة والخلائق .» وقد وردت 
الآدلة المستفيضة بذلك . 

فعن أبى الدرداء رضي الله تعالى عنه 


. ١67/7 لسان العرب مادة (طلب). والكليات‎ )١( 
.199 (؟) لسان العرب والمصباح المنير مادة (علم), والتعريفات‎ 
. 7١ا//7 والكليات‎ 


قال: سمعت رسول الله يَلِِ يقول: «من 
سلك طريقا يبتغى فيه علما سلك الله له 
طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع 
أجنحتها لطالب العلم.وإن العالم ليستغفر له 
من فى السموات ومن فى الأرض حتى الحيتان 
فى الماء. وفضل العالم على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب, وإن العلماء ورئة 
الأنبياء» إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما 
وإنما وشا العلم فمن أخذه أخذ بحظ 
وافرع لذ | 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: سمعت رسول الله يك يقول: «الدنيا 
علعونة ملعون مافيها إلا ذكر الله .ونا والأه أو 
عالما ومتعلم| » 9 . 

وعن أنس رضي الله تعاللى عنه قال: 
قال رسول الله يَكِْةِ من خرج في طلب العلم 
فهو في سبيل الله حتى يرجع» '" . 


زفق حديث أبى الدرداء : «من سلك طريقا يبتغى فيه علما ٠...‏ . 
أخرجه الترمذي (8/0: - 14) وقال: ليس هو عندى 
بمتصل . وأخرجه مسلم )7١14/14(‏ من حديث أبى هريرة 
مرفوعا: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا 
إلى الجنة» . 

(:) حديث أبى هريرة: «الدنيا ملعونة» . 
أخرجه ابن ماجه (” //ا/ا7١)‏ والترمذى )070١/15(‏ وحسنه . 

(5) المجموع 18/١‏ (ط . المكتبة السلفية المدينة المنورة)» إحياء 
علوم الدين ١5 .1١/١‏ (ط . مصطفى الحليى 19178) 
جامسع بيان العلم وفضله 50/١‏ (ط . المنيرية ) الآداب 
الشرعية 4/7" (ط مكتبة الرياض) . 
وحديث أنس بن مالك: ومن خرج فى طلب العلم» 0 


0 رغرات 


ا ا ا ا ا 00 


آداب طالب العلم : 
* - لطالب العلم آداب كثيرة نذكر منها 
مايل : - 


أ- ينبغى لطالب العلم أن يطهر قلبه من 
الأدناس. ليصلح لقبول العلم وحفظه 
واستثماره . قال رسول الله يكت : «ألا وإن فى 
المسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله. وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهى 
القلب» "" . 

ب - ينبغى لطالب العلم أن يقطع 
العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد فى 
التحصيل ويرضى باليسير من القسوت» 
ويصير على ضيق العيش. وأن يتواضع 
للعلم والمعلم» فبتواضعه ينال العلم» قال 
الشافعى : لايطلب أحد هذا العلم بالملك 
وعز النفس فيفلح. ولكن من طلبه بذل 
النفس وضيق العيش وخدمة العلاء أفلح . 

ج - أن ينقاد لمعلمه ويشاوره فى أموره 
ويأتمر بأمره. وينبغى أن ينظر لمعلمه بعين 
الاحترام» ويعتقد كال أهليته ورجحانه على 


ت أخرجه الترمذى )١9/5(‏ وأعله المناوى براو متكلم فيه. كما فى 
فيض القدير (8/5؟١)‏ . 

. ». . . حديث: «ألا وإن فى الجسد مضغة إذا صلحت‎ )١( 
من حديث‎ )1١77١/7( ومسلم‎ )١77/1( أخرجه البخارى‎ 
. النعيان بن بشير‎ 


اا ااا اا اال ا ل 


أكثر طبقته فهو أقرب إلى انتفاعه به ورسوخ 
ماسمعه منه فى ذهنه . 

د أن يتحرى رضا المعلم وإن خالف 
رأي نفسهء ولايغتاب عنده. ولايفشى له 
سراء وأن يرد غيبته إذا سمعهاء فإن عجز 
فارق ذلك المجلس. وألآً يدخل عليه بغير 
إذن » وأن يدخل كامل الأهلية فارغ القلب 
من الشواغل متطهرا متنظفاء ويسلم على 
الحاضرين كلهم. ويخص المعلم بزيادة 
إكرام . 

ه - أن يجلس حيث انتهى به المجلس 
إذا حضر إلى الدرس. ولايتخطى رقاب 
الناس إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضرون 
بالتقدم . ولايجلس وسط الحلقة إلا لضرورة. 
ولابين صاحبين إلا برضاهماء وأن خرص 
على القرب من الشيخ ليفهم كلامه فهم| 
كاملا بلامشقة . 

و- أن يتأدب مع رفقته وحاضرى 
الدرس. ولايرفع صوته رفعا بليغا من غير 
حاجة. ولايضحك ولايكثر الكلام 
بلاحاجة, ولايعبث بيده ولاغيرهاء ولايلتفت 
بلاحاجة. ولايسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو 
جواب سؤال إلا أن يعلم من حال الشيخ 
إيثار ذلك . 


ز- ينبغى أن يكون حريصا على التعلم 
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مواظبا عليه فى جميع أوقاته. ولايضيع من 
أوقاته شيئا فى غير العلم إلا بقدر الضرورة 
والحاجة. وأن تكون همته عالية فلايرضى 
باليمسير مع إمكان الكثير» وأن لايسوف فى 
اشتغاله. ولايفحر تحصيل فائدة. لكن 
لايحمل نفسه مالا تطيق محافة المللء وهذا 
يختلف باختلاف الناس . 

ح - أن يعتنى بتصحيخ درسه الذي 
يتعلمه تصحيحا متقنا على الشيخ , ثم يحفظه 
حفظا محىاء ويبدأ درسه بالحمد لله والصلاة 
على رسول الله يلِةِ. والدعاء للعلماء 
ومشايخه . .ويداوم. على تكرار محفوظاته " . 

وسيأق تفصيل آداب المعلم والمتعلم فى 


استحقاق طالب العلم للركاة : 


5 - اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة 
لطائب العلمء وقد صرح بذلك الحنفية: 
والشافعية, والحنابلة» وهو مايفهم من 
مذهب المالكية. إذ أنهم يجوزون إعطاء 
الزكاة للصحيح القادر على الكسب, ولو 
كان تركه التكسب اختيارا على المشهور . 
وذهب بعض الحنفية إلى جواز أخذ طالب 
(1) المجموع للنووى "0/١‏ وما بعدها (ط . المكتبة السلفية المديئة 
المنورة) تذكرة السامع والمتكلم 517 وما بعدها (ط . جمعية دائرة 


المعارف العثمانية *11*051ه) . إحياء علوم الدين 00/١‏ (ط . 


مصطفى الحلبى 1918م) . 


١ييل‏ عاو 


العلم الزكاة ولو كان غنيا إذا فرغ نفسه لإفادة 
العلم واستفادته. لعجزه عن الكسب . 

نقل ابن عابدين عن المبسوط قوله: 
لايجوز دفع الزكاة إلى من يملك نصابا إلا إلى 
طالب العلم . والغازى , ومنقطع الحج : 

قال ابن عابدين: والأوجه تقييده بالفقير 
ويكون طلب العلم مرخصا لجحواز سؤاله من 
الزكاة وغيرها وإن كان قادرا على الكسب إذ 
بدونه لايحل له السؤال . 

ومذهب الشافعية والحنابلة أنه تحل 
لطالب العلم الزكاة إذا لم يمكن الجمع بين 
طلب العلم والتكسب بحيث لو أقبل على 
الكسسب لانقطع عن التحصيل . ٠‏ 

قال النووى : ولو قدر على كسب يليق 
بحاله إلا أنه مشتغل بتحصيل بعض العلوم 
الشرعية بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع 
من التحصيل حلت له الزكاة» لأن تحصيل 
العلم فرض كفاية» وأما من لايتأتى منه 
التحصيل فلاتحل له الزكاة إذا قدر على 
الكسب وإن كان مقيا بالمدرسة . 

وقال البهوتي: وإن تفرغ قادرا على 
التكسب للعلم الشرعى - وإن لم يكن لانها 2 
له وتعذر الجمع بين العلم والتكسب أعطى | 
من الركاة لحاجته . 

وسئل ابن تيمية عمن ليس معه مايشترى 
به كتبا يشتغل فيهاء فقال: يجوز أخذه من 


5 بر" 


طالب العلم 6 طاووس» طبء. طحال 

الزكاة مايحتاج إليه من كتب العلم التى لابد 
لمصلحة دينه ودنياه منها 5 

قال البهوق: ولعل ذلك غير خارج عن 
الأصناف,. لأن ذلك من حملة مايحتاجه ش 
طالب العلم فهو كنفقته . 8 

وخص الفقهاء جواز إعطاء الركاة لطالب ٠‏ 
العلم الشرعى فقط . 

وصرح الحنفية بجواز نقل الزكاة من بلد انظر: تطبيب 
إلى بلد آخر لطالب العلم 2©7. 

وأما حقه فى طلب النفقة عليه لطلب 


العلم فيراجع فى مصطلح (نفقة) : 


قر 


طاووس 


انظر: أطعمة 


»595/1١ حاشية ابن عابدين 258/7 204 حاشية الدسوقى‎ )١( 
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عليه » فزيد في المثال المتقدم غير محكوم بقيامه ولا 
بعلمه . 


وحاصل الخلاف في نحو : قام القوم إلا زيداء 
أن الجمهوريقولون : إن زيدا بالاستثناء دخل في 
عدم القيام . وعند الحنفية انتقل إلى عدم 
الحكم . وعند الفريقين هو محرج من الكلام 
الأول 2 


وأما مالك فيوافق الجمهور على أن الاستثناء 
من النفي إثبات في غير الأيمان » أمافي الأيمان 
فليس الاستثناء إثباتا 3 


فمن حلف : لا يلبس اليوم ثوبا إلا الكتان» 
يحنث عند الجمهورإذا قعد ذلك اليوم عاريا فلم 
يلبس شيئا . لأنه لما كان النفى إثباتا فقد حلف أن 
يلبس الكتان, فإذا لم يلبسه وقعد عاريا حنث . 


أما عند مالك فلا يحنث . وه وأحد الوجهين 
عند الشافعية . ووجه القرافي ذلك بأن ( إلا ) في 
هذا المثال ونحوها صفة . فهى بمعنى غير . 
يكون قد خلف علق الا يلس ثانا محاررة 
للكتان . 

ووجهه أيضا بأن معنى الكلام : أن جميع 
الثياب محلوف عليها غير الكتان ‏ ” 


)١(‏ شرح جمع الجواميع وحاشية البئان اح وشرح مسلّم 
الثبوت "757/١‏ وما بعدها. 

)١(‏ شرح جمع الجوامع وحاشية البناني 7/ 16 15غ» والأشباء 
للسيوطي صن 788 


أنواع الاستثناء : 

- الاستثناء إما متصل وإما منفصل . 

فالاستثناء المتصل : ماكان فيه المستثنى بعض 
المستثنى منه . نحوجاء القوم إلا زيدا . 

والاستثناء المنقطع : (ويسمى المنفصل أيضا) 
مالم يكن فيه المي عفن المستتى نه مل 1 
قوله تعالى : وما م به من عِلْمٍ إلا انبَاعَ 
الظَنّ 6" فإن اتباع اله لبس علا : 0و6 

ويتبين من هذا أن الاستثناء المنقطع لا إخراج 
به » ولا يكون من المخصصات . لأن المستثنى لم 
يدخل أصلا . هذا ولابد للاستثناء المنقطع من 
الهالفسةبيق المسكى والق متدرييحه مد 
الوجوه. فيم| يتوهم فيه الموافقة . والفائدة فيه دفع 
هذا التوهم . وهوفي ذلك شبيه ب (لكن)» فإنه 
للاستدراك 2 » أي دفع التوهم من السابق . وأشهر 
صور المخالفة : أن ينفي عن المستثنى الحكم الذي 
ثبت للمستثنى منه . نحو: جاءني المدرسون إلا 
طالبا » فقد نفينا المجيء عن الطالب بعدما أثبتناه 
للمدرسين . 

ونا كان الاستثناء المنقطع لا إخراج به فإنه لا 
يكون استثناء حقيقة » بل هو مجاز . 9) 

قال المحلٍ : هذا هوالأصح . بدليل أنه يتبادر 
إلى الذهن المتصل دون المنقطع . وعلى هذا جاء 
حد الاستثناء فيا سبق. فقد عرف ب| لا يشمل 


١61// سورة النساء‎ )١( 

)١(‏ في كشاف اصطلاحات الفنون أنه: ليس جميع أدوات الاستثناء 
تصلح في الاستششاء المنقطع . وإنما ذلك في «إلا». «وغير» و«بيد 
أن» خاصة . 

(9) كشاف اصطلاحات الفنون /١‏ 184» وشرح مسلم الثبوت 
0 وانظر مصطلح (أيهان) 


-ا١م85ب‎ 


4 - ١ طرار‎ 


لل لل ا ا اي 00111 


١‏ الطرار فال من طرء يقال: طَر الثوبَ 
يطر طرا أى شقه َه 29 , 

وفى الاصطلاح : هولاق يلل اللننياة أو 
الجيب أو الصرة ويقطعها ويسل مافيه على 
غفلة من صاحبه 9 . 

قال الفيومى : الطرار وهو الذي يقطع 
النفقات ويأخذها على غفلة من أهلهاء 
والهميان كيس تجعل فيه النفقة ويشد على 
الوسط. ومثله الصرة؛ قال ابن الهمام : الصرة 
هي الحميان, والمراد منها هنا الموضع المشدود 
فيه دارهم من الكم 00 

ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد أن الطرار 
هو: الذى يسرق من جيب الرجل أو كمه أو 
صفنه (يعنى الخريطة 2 فيها المتاع 
والزاد) )0 

وقريب من معنى الطرار النشال»من نشل 
)١(‏ فتح القدير .15١/0‏ والمغنى لابن قدامة 7537/4, والمطلع 

ص ولا" . 


(”) المصباح المنير وفتح القدير ١6١/8‏ . 
(4) المغني لابن قدامة 7063/4 . 


الثىء نشلا أى أسرع نزعهى والنشال كثير 
لصيل والخفيف اليد من اللصوص السارق 
على غرة 37 02 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ السكارق: 

- السارق فاعل من السرقة. وهى : أخذ 
مال الغير خفية من حرز مثله بلاشبهة 9 . 

والسارق أعم من الطران لأن الطرار 
يسرق من جيب الإنسان أو كمه أو نحوذلك 
ب النباش : 

- النباش مبالغة من النبش أى الكشف.». 
يقال: نبش القبر أى كشفه 9 . 

وفى الاصطلاح: هو الذى يسرق أكفان 
الموتى بعد الدفن 2 . 
الحكم الإإجمالى : 
5 - ذهب الأصوليون والجمهور من الفقهاء 
توافرت فيه سائر شروط القطع ب" لكنهم 
)١(‏ المعجم الوسيط مادة: (نشل) . 
(1) فتح القذير 171/6ء والخرشى 41/8 والمهذب ؟7//الااء 

وكشاف القناع ١79/5‏ . 
5) المصباح المنير (نبش) . 


افق ابن عابدين 7/* الدسوقى 2201/5 والمههمذب 
:» وكشاف القناع ١78/5‏ . 


)6( فتيح القدير آ2. والبدائع غة وابن عابذين به 1 
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فم ييا 


اختلفوا في تعليل الحكم فيه فذكر الأصوليون 
أن الطرار تقطع يده لأنه وإن كان مختصا 
باسم آخر غير السارق إلا أن فيه زيادة معنى 
السرقة. فهو مبالغ فى السرقة بزيادة حذق منه 
في فعله فيلزمه القطع. قال النسفى فى شرح 
المنار: إن آية السرقة: «والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديه|» "2 ظاهرة فى كل سارق لم 
يعرف باسم آخرء خفية فى حق الطرار 
والنباش. لاختصاصهها باسم آخر يعرفان 
بهء وتغاير الأسماء يدل على تغاير المسميات 
فالأصل أن كل اسم له مسمى على حدة. 
فاشتبه الأمران: اختصاصهما باسم آخر 
لنقصان فى معنى السرقة». أو لزيادة فيهاء 
فتأملنا فوجدنا الاختصاص فى الطرار للزيادة 
فقلنا: إنه داخل تحت أآية السرقة. وى 
النباش للنقصان فقلنا: إنه غير داخل 
فيها"©. 


أما الفقهاء فيعللون القطع فى الطرار بأنه 
سارق من الحرزء لأن كل شىء سرق بحضرة 
صاحبه يقطع سارقه. لأن صاحبه حرز له ولو 


| /4*”» وبداية المجتهد 440/7. والفواكه الدوان 
| ولمغنى لابن قدامة 707/48 وكشاف القناع 
0/١‏ ومسلم الثبوت 7١/٠‏ . 

. سورة المائدة (م”)‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار على المنار ٠141/١‏ 158 ومسلم الثبوت 
الال والتوضيح مع التلويح 7/٠‏ 2. 


لاا ا ا ا ا ا اا 


كان فى فلاة 29 قال النفراوى : والمسراد 


0 


ه ‏ وقد فصل الحنفية فى حكم الطرار فقالوا : 
إن كان الطر بالقطع . والدراهم مصرورة على 
ظاهر الكم لم يقطع. لآن الحرز هو الكم. 
والدراهم بعد القطع تقع على ظاهر الكم» 
فلم يوجد الأخذ من الحرز. وإن كانت 
الدراهم مصرورة فى داخل الكم يقطع. لأنها 
تقع بعد قطع الصرة فى داخل الكم فكان 
الطر أخذا من الحرز وهو الكم ©©. 

وإن كان الطر بحل الرياط» فإن كان 
بحال لوحل الرباط تقع الدراهم على ظاهر 
الكم. بأن كانت العقدة مشدودة من داخل 
الكم لايقطع. لأنه أخذها من غير حرز, 
وإن كان إذا حل الرباط تقع الدراهم فى 
داخل الكم وهو يحتاج إلى إدخال يده فى 
الكم للأخذ يقطع. لوجود الأخذ من 
الحرز 299 


وعن أبى يوسف أنه قال: أستحسن أن 


2793/1 فتح القدير مع الحداية 2101/6 والفواكه الدوان‎ (١) 
. 17١/5 والمهذب 7 » وكشاف القناع‎ 

. 7945/57 الفواكه الدوان‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاساني 77/1 . 

)2( البدائع 5 وفتح القدير مع الهداية ه/ ٠1١6١‏ ١م23‏ 
وابن عابدين 5/7 7١‏ . 
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أقطعه فى الأحوال كلهاء لأن المال محرز 
بصاحبه والكم تبع له 9 . 

وذكر ابن قدامة عن أحمد رواية أخرى أن 
الذى يأخذ من جيب الرجل وكمه لاقطع 


عليه 0 
وينظر تفصيل الموضوع فى بحث 
(سرقة) . 


. 1510150/8 المبسوط للسرخسى‎ )١( 
505/4 المغنى‎ )9( 


ال ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا لل ل ل ا ل 


1١‏ الطرد في اللغة مصدرء وهو الإبعاد. 
والطّرد بالتحريك الاسم كما قال الفيومى 

يقال: فلان أطرده السلطان إذ أمر بإخراجه 
عن بلده . 


قال ابن منظور: أطرده السلطان وطرده 
أخرجه عن بلده. وطردت الرجل إذا نحيته, 
وأطرد الرجل جعله طريدا ونفاه. واطرد 
الشىء: تبع بعضه بعضا وجرى 7" . 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عن هذا 
لفت + 

وهو أيضا مصطلح أصولي ويذكره 
الأصوليون فى مباحث الحد والعلة» فالطرد فى 
للك مكناء: كلم ود للد رجه لديف 
فبالا طراد يصير الحد قانهاً عن دخول غير 
المحدود. فلايدخل فيه شىء ليس من 
أفراد المحدود 2)9, 


. لسان العرب والمصباح المنير مادة (طرد)‎ )١( 
. ٠١/١ التلويح على التوضيح‎ )( 


.- شخ 


لل ا ا ل ا ا 1 11 1 0ك 


والطرد فى العلة معناه: أن تكون كلما 
وجدت العلة وجد الحكم ”2 ويراجع تمامه 
فى الملحق الأصوللى . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ العكس: 

- العكس فى اللغة: رد أول الشبىء على 
آخرهء يقال: عكست عليه أمره. رددته 
عليه وعكسته عن أمسره منعته وكلام 
معكوس : مقلوب غير مستقيم فى الترتيب أو 
فى المعنى . 

والعكس اصطلاحا: هو ترتب عدم 
الثىء على عدم غيره . 

وهو فى مباحث العلة : انتفاء الحكم عند 
انتقاء العلة © . 

فالعكس ضد الطرد . 
ب - النقض: 
“- النقض ف اللغة: إفساد ماأبرم من عقد 
أو بناء أو عهد. ويأق بمعنى الهدمء يقال: 
نقض البناء أى هدمه . 

والنقض اصطلاحا: أن يوجد الوصف 
المدعى عليته ويتخلف الحكم عنه ومثاله 
)١(‏ كشف الأسرار / 7”05, مختصر المنتهى ,.7١8/7‏ المحصول 

ج” ق5/7٠"‏ كشاف اصطلاحات الفنون 5/4 .4١‏ الإبباج 

؟/ثلا. 


(؟) المصباح المنير مادة (عكس) الإبباج 1/7/7 كشف الأسرار 
5ه تيسير التحرير 7١/5‏ . 


قولنا: من لم يبيت النية تعرى أول صومه عنها 
فلايصح.» لأن الصوم عبارة عن إمساك النهار 
جميعه مع النية» فيجعل العراء عن النية فى 
أول الصوم علة بطلانهاء فيقول الخصم : 
ماذكرت منقوض بصوم التطوع فإنه يصح من 


ّ (0) لوج الوت اخدئي كليم 
عير بيد و عناص 


ح الدوران : 

- الدوران لغة: مأخوذ من دار الشىء يدور 
دورا ودورانا بمعنى طاف . 
واصطلاحا: أن يوجد الحكم عند وجود 
الوصف وينعدم عند علمه . 

فذلك الوصف يسمى مداراء والحكم 
دائراء وسمى بعضهم الدوران بالدوران 
الوجودى والعدمى أو الدوران المطلق. وأما 
إذا كان بحيث يوجد الحكم غتد وجرذ 
الوصف فإن هذا يسمى بالدوران الوجودى 
أو الطرد. وإذا كان بحيث ينعدم الحكم عند 
عدم الوصف فهذا يطلق عليه الدوران 
العدمى أو العكس . 
الحكم الإإجمالى : 

- اشترط بعض الأصوليين لصحة العلة فى 
القياس أن تكون مطردة أى:كلما وجدت 


)١(‏ لسان العرب مادة (نقض). البحر المحيط 5/ ١5‏ (ط وزارة 
الأوقاف ‏ الكويت مححام» الإبهاج 26/77 . 


- 3”51 


لل 2000 


العلة وجد الحكم دون أن يعارضها نقض 
وإلا بطلت العلة . 

قال الزركشى فى البحر عند سرده لشروط 
العلة: السادس: أن تكون مطردة أى كلما 
وجدت وجد الحكم لتسلم من النقص 
والكدن. 

وقال العضد فى شرحه لمختصر المنتهى : 
قد يعد من شروط العلة أن تكون مطردة أى 
كلما وجدت وجد الحكم. وعدمه يسمى 
نقضاء وهو أن يوجد الوصف الذى يدعى 
أنه علة فى محل ما مع عدم الحكم فيه 
وتخلفه عنها 9" . 
5 - واختلف الأصوليون فى كون الطرد مفيدا 
للعلية - أى اعتباره مسلكا من مسالكها ‏ 
عاك الالدرلوق إل أنه للقيدة السلة 
ولايكون حجة مستدلين بفعل الصحابة 
- رضى الله تعالى عنهم ‏ حيث إنهم متى 
ماعدموا الدليل من الكتاب والسنة استندوا 
فى أقيستهم إلى إجماعهم على المسألة وفقا 
للم صالح التى جاءت بها الشريعة 
الإسلامية» ولم نجدهم بحال يحتكمون بطرد 
لايناسب الحكم ولايثير شبها ولم يلتفتوا إليه فى 

العضد على ابن الحاجب ».5١18/75‏ التبصرة في أصول الفقه 


5 بتحقيق د. محمد حسن هيتو (ط. دار الفكر 
٠6للم).‏ 


شىء» وقد دلنا ذلك على أنهم أدركوا أن 
الظاهر أنهم كانوا يأبونه ولايرونه, ومما لاشك 
فيه أنهم لو وجدوا فى الطرد مناطا لأحكام الله 
لما أهملوه وعطلوه . 

وذهب جماعة من الأصوليين إلى أنه مفيد 
للعلّية ويحتج به فيهاء ووجهتهم فى ذلك أن 
وجود الحكم مع الوصف ف ميع الصور 
ماعدا صورة النزاع مما يغلب على الظن أن 
يكون الوصف علّة, لأن فرض المسألة أنه ل 
يوجد للحكم علة غيره. فلو لم يجعل هذا 
الوصف علة للحكم خلا الحكم عن العلة 
فيخلو عن المصلحة, وهذا خلاف ماثبت 
بالاستقراء من أن كل حكم لايخلو عن 
مصلحة. وحيث ثبتت عليته فى غير المتنازع 
فيه» ثبتت العلّية فى المتنازع فيه كذلك إلحاقا 
بالكشير الغالب فيكون الظن مفيدا للعلية 


وهو المدعى ”" . 
وسيأق تفصيل ذلك فى الملحق 
الأصولى . 


7017/77 اليرهان 848/5/ء الإبهاج */مء والمستصفى‎ )١( 
. حطط . عالم الكتب)‎ 4 
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الفلا ل ل ل 2 2 2 2 00 


١‏ الطرف ‏ بفتحتين ‏ لغة : جزء من 
الثشثىء وجانبه ونهايته 29 . 
وبتتبع عبارات الفقهاء يتبين أنهم 
يطلقون الطرف على كل عضو له حد ينتهى 
إليه . فالأطراف هى النبايات فى البدن 
كاليدين, والرجلين . 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ العضو: 
؟ - العضوف اللغة: هو كل عظم وافر 
بلحمه سواء : أكان من إنسان, أم حيوان . 
والفقهاء يطلقون العضو على الحزء المتميز 
عن غيره من بدن إنسان أو حيوان كاللسان. 
فالعضو أعم من الطرف . إذ كل طرف 
عضو وليس كل عضو طرفا  .‏ - 
(ر: أعضاء ف 1( 


)١(‏ الكليات للكفوى ” / .1١١٠١‏ ودستور العلاء ؟ / 5/ا؟ 


الأحكام المتعلقة بالصرف: 


الجناية على الطرف: 
“- يرى جمهور الفقهاء (من المالكية؛ 
والشافعية, والحنابلة, والحنفية فى 
القول المقابل للمشهورء وإسحاق): أن كل 
شخصين يجرى بينهما القصاص فى النفس 
يجرى بينهها القصاص في الأطراف السليمة: 
كالرجلين»ء والرجل «المرأة» والحرين» 
والعبدين ”27 

وذهب الحنفية فى المشهور, والثورى إلى 
أنه لاقصاص بين طرف ذكر وأنثى» وحر 
وعبدء أو فى طرق عبدين فى الفطع 
والقتل ونحيهماء لانعدام المهائلة فَْ 
الأطراف. لأنها يسلك مها مسلك الأموال 
فيثبت التفاوت بينهها فى القيمة 2©9. 

ولا يجب القتصاص فى الأطراف إلا بما 
فلا قود فى شبه العمد ولا فى الخطأ . 

وللتفصيل فى شروط جريان القصاص فى 
الأطراف ( ر: جناية على ما دون النفس ). 

أما إذا وجد ما يمنع القصاص فتجب 
الكاية : 


)١(‏ حلية العلياء فى معرفة مذاهب الفقهاء لا / 41/7. وكشاف 
القناع 41//5 د. والدر المنتقى بهامش مجمع الأمبر 377/5 5 
زفق مجمع الأنهر 353-575/5 . 


17519 - 


5 - وقد اتفق الفقهاء فى الجملة على قواعد 
محددة فى وجوب القصاص وتوزيعها على 
الأطراف على النحو التالى : 

أ- من أتلف ما فى الإنسان منه شبىء واحد 
ففيه دية كاملة» ومن أتلف ما فى الإنسان منه 
شيئين ففيه الدية» وفى أحدهما نصفهاء ومن 
أتلف ماف الإنسان منه أربعة أشياء كأجفان 
العينين ففيها الدية. وفى كل واحد منها 
ربع الدية . 

ومن أتلف ما فى الإنسان منه عشرة أشياء 
كأصابع اليدين ففى جميعها الدية الكاملة 
وفى كل واحد منها عشر الدية . 

وفى كل مفصل من الأصابع مما فيه 
مفصلان نصف عشر الدية» وما فيه ثلاثة 
مفاصل ثلث عشر الدية: أى ينقسم عشر 
الدية على المفاصلء, كانقسام دية اليد 
على الأصابع (©. 

(ر: ديات فقرة 75) . 

ب - الدية تتعدد بتعدد الجناية وإتلاف 
الأطراف إذا لم تفض إلى الموت. فإن قطع 
يديه ورجليه معا-ولم يمت المجنى عليه نجب 
ديتان . 


)١(‏ مجمع الأخبر 2,5437-745/5 وتحفة الفقهاء ١58/7‏ والشرح 

الصغير ؛ / /3741» والمغنى والشرح الكبير 7874/4 ونيل المآرب 

.”5٠ 56/6‏ ومطالب أولى النبى ١١١/7‏ وما بعدهاء 
ومغنى المحتاج 57/5 . . 


ا يلللا لل لل 1 الل ل ااا يا 


أما إذا أفضت الجناية إلى الموت فتتداخل 
ديات الأطراف فى دية النفس فلا تجب إلآ 
دية واحدة : 


(ر: ديات ف٠ل/اء‏ وتداخل ف )١19‏ . 


ه ‏ اتفق الفقهاء على حرمة بيع الآدمى الجر 
وبطلانه» قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن بيع 
الحر باطل. وقال ابن هبيرة : اتفقوا على أن 
ا حر لايجوز بيعه ولا يصح (©. لأن المعقود 
عليه يجب أن يكون مالاء والمال اسم لما هو 
محلوق لإقامة مصا حنا ما هو غيرناء فالآدمى 
خلق مالكا للمال» وبين كونه مالا وبين كونه 
مالكا للال منافاة» وإليه أشار الله تعالى فى 
قوله:فؤهو الذى خلق لكم ماق الأرض 
جميعا ”قال السرخسى : ثم لأجزاء الآدمى 
من الحكم مالعينه 9 . 

فالفقهاء متفقون على أن أطراف الآدمى 
ليست بال من حيث الأصل. ولا يصح أن 
تكون محلا للبيع . 

ولم يختلف الفقهاء فى حرمة بيع أجزاء 
)١(‏ بدائع الصنائع .١15٠/5‏ والإجماع لابن المنذر ص ١١5‏ 

والإفصاح لابن هبيرة "١8/١‏ (نشر المؤسسة السعيدية 

بالرياض) . 


. 79 سورة البقرة  الآية‎ )1١( 
.1١76/١6 المبسوط للسرخسى‎ )*( 


000 


طرف ه -5 . طريق 8-1١‏ 


الآدمى , إلا فى لبن المرأة إذا حلب» فأجاز 
بعضهم بيعه. ومنعه الحنفية والمالكية وجماعة 
من الحنابلة والشافعية فى وجه. قال الكاسان 
فى تعليل ما ذهب إليه الحنفية ومن معهم : 
إن اللبن جزء من الآدمى والآدمى بجميع 
أجزائه محترم ومكرم» وليس من الكرامة 
والاحترام ابتذاله بالبيع والشراء '" . 
الانتفاع بأطراف الميت : 
5 - يرى الحنفية عدم جواز الانتفاع بأطراف 
الميت». وأجازوا التداوى بأطراف ماسوى 
الخنزير والآدمى من الحيوانات مطلقا 7 . 
أما الشافعية ففى مذهبهم بعض السعة 
فى الانتفاع بأجزاء الآدمى وأطرافه إذا كان 
ميتاء فأجازوا للمضطر أكل لحمه. قال 
النووى : إذا لم يجد المضطر إلا ميتا معصوما 
ففيه طريقان: أصحهما وأشهرهما: يجوز» وبه 
قطع المصنف (الشيرازى) والجمهور, 
والثشانى: فيه وجهان حكاهما البغوى : 
الصحيح الجوازء لأن حرمة الحى آكدء 
والطريق الشانى: لا لوجوب صيانته. قال 
النووى عن هذا الوجه: ليس بشىء 7" . 


.1١505/١5 والمبسوط للسرخبى‎ .١55/5 الكاسانى‎ )١( 
.771//* والفروق للقراى‎ 0٠ 5 / والمغنى مع الشرح الكبير ؛‎ 
. "57/7 ومواهب الحليل 777/5. وروضة الطالبين‎ 

(؟) الفتاوى الهندية 85/2" . 

5) المجموع 88/9 . 


التعريف: 

- الطريق فى اللغة: السبيل ‏ يذكرء 
ويؤنث . بالتذكير جاء القرآن: إفاضرب 
لهم طريقا ف البحر يبسا2"04, ويقال: 
الطريق الأعظم كما يقال: كما يقال الطريق 
العظمى 9 . 

وف الاصلاح: لايخرج عن المعدئى 
اللغوى . ويطلق على الناف» وغير النافذ» 
الألفاظ ذات الصلة: . 
أ الشارع : 
"' - من معاق الشارع : الطريق. قال ابن 
الرفعة من الشافعية: بين الطريق والشارع 
عموم وخصوص مطلق, فالطريق عام فى 
الصحارى. و«البنيان» والنافذ وغير النافذ. 
أما الشارع فهو خاص ف البنيان النافذ " . 
ب - السكة : 


(7) لسان العربء. والمصباح المنير. 
(*) خباية المحتاج 5/ 2945 وأسنى المطالب ؟/ 5357 . 
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النخيل 2. والطريق أعم من السكة . 
ج - الزقاق : 

- الزقاق طريق ضيق دون السكة. ويكون 
نافذا وغير نافذ 29 والطريق أعم من الزقاق . 
د الدرب : 
الدرب: باب السكة الواسع ‏ وأصل 
الدرب : الطريق الضيق فى الجبل . ويطلق 
على المدخل الضيق © . 


ه . الفثناء ٠:‏ 
5- الفناء فى اللغة: سعة أمام البيت. 
وقيل : ما امتد من جوانيه ‏ ويطلقه فقهاء 


المالكية على مافضل من حاجة المارة من 
طريق نافل © , 
الأحكام المتعلقة بالطريق : 


-١/‏ الطريق قد يكون عاماء وقد يكون 
خاصا: 

فالطريق العام: مايسلكه قوم غير 
محصورين., أو ماجعل طريقا عند إحياء 
طريقاء ولو بغير إحياء . 
(؟) لسان العرب والمصباح المثير . 


(9) المصادر السابقة . 
(؟) لسان العرب والمصباح المنير . حاشية الدسوقى 7/ 58” . 


وإن وجد سبيل يسلكه الناس عامة. 
اعتمد فيه الظاهر واعتبر طريقا عاماء ولا 
يبحث عن أصله . 

أما بنيات الطريق ‏ وهى الممرات اللخنفية 

التى يعرفها الخواص ‏ فلا تكون بذلك 
ريق 3 
قدر مساحة الطريق : 
8 - إن كانت الطريق من أرض مملوكة يسبلها 
مالكها فتقدير مساحة الطريق إلى اختيارة» 
والأفضل توسيعه » وعند الإحياء: إلى مااتفق 
عليه المحيون. فإن تنازعوا جعل سبعة 
أذرع» لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: 
« قضى النبى و إذا تشاجروا فى الطريق 
الميتاء بسبعة أذرع»» ورواه مسلم بلفظ: 
«إذا اختلفتم فى الطريق جعل عرضه سبعة 
أذرع » 0 

ونازع فى هذا التحديد جمع من متأخرى 
الشافعية» قال الزركشى تبعا للأذرعى : تابع 
النووى فى هذا التحديد إفتاء ابن الصلاح» 
ومذهب الشافعى : اعتبار قدر الخاجة فى 
قدر الطريق» زاد عن سبعة أذرع أو تقص 
عنهاء والحديث محمول عليه؛ لأن ذلك كان 


)١(‏ نهاية المحتاج + / 157 وأسنى المطالب ولك »٠‏ وحاشية 
ابن عابدين ه/ 78٠‏ 


(؟) حديث أبى هريرة : «قضى النبى كلك إذا تشاجروا . . .» 
أخرجه البخارى (5ه/ ) ورواية مسلم (7/ 1937) . 
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عرف أهل المدينة. وص بذلك الماو ردذى 
والرويانى من الشافعية © . 

وإن زاد على سبعة أذرع. أو عن قدر 
الحاجة لم يغير. لأآن الطرق والأفنية 
يستولى على شىء منهاء أو يقتطع من طريق 
المسلمين شيئا وإن كان الطريق واسعاء لا 
يتضرر المارة بالجزء المقتطع منه. لما روى عن 
الحكم بن الحارث السلمى أن النبى يله 
قال: «من أخذ من طريق المسلمين» شيرا 
طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين» © 
وهيدم إن استولى شخص أو اقتطع من 
الطريق وأدخله فى بنائه” وفى قول 
للالكية : أنه لا هدم عليه مااقتطع منها إذا 
كان مما لا يتتضرر به المارة. ولا يضيق 
على المارة لسعته '. 
الانتفاع بالطريق النافذة : 
9- الطريق النافذة ويعبر عنها ب «الشارع» 


)١(‏ نباية المحتاج 54/ 747, أسنى المطالب 7/ .77١‏ كشاف 
القناع 7/ 188 مواهب الجليل 4/ 177. حاشية الزرقان 
. 

(؟) حديث الحكم بن الحارث السلمى : «من أخذ من طريق 
المسلمين . . » أخرجه الطبران فى الصغير (؟7/ 741) وأورده 
اليثمى فى مجمع الزوائد (5/ )١76‏ وقال : فيه محمد بن 
عقبة السدوسى. وثقه ابن حبان وضعفه أبو حاتم وتركه 
أبوزرعة . 

5) أسنى المطالب 7/ ١77ء‏ وكشاف القناع 7/ 184., ومواهب 
الجليل 5/ ١167‏ وما بعده, والمغنى 5/ 0817 . 

(54) مواهب الجليل ١51/8‏ . 


من المرافق العامة. وللجميع الانتفاع بها بها 
لا يضرّ الآخرين باتفاق الفقهاء. ومنفعتها 
الأصلية : المرور فيهاء لأنهبا وضعت لذلك». 
فيباح لهم الانتفاع بها وضع له وهو المرور بلا 
خلاف 2. وكذلك يباح للجميع 
الانتتفاع بغير المرور مما لا يضر المارة» 
كالجلوس فى الطريق الواسعة لانتظار رفيق أو 
سؤال إن لم يضر المارة» وإن لم يأذن الإمام 
بذلك لاتفاق الناس فى سائر الأزمان 
والأعصار على ذلك. وهذا أيضا محل اتفاق 
بين الفقهاء ". فإن ضر المارة أو ضيق 
عليهم لميجنل لخبر: «لاضرر ولا 
ضرار» © 

ويجوز عند الحنفية والشافعية الجلوس فى 
الطريق النافذة للمعاملة كالبيع والصناعة 
ونحو ذلك. وإن طال عهده ولم يأذن الإمام . 
كا لا يحتاج فى الإحياء إلى إذنه. لاتفاق 
الناس عليه فى جميع الأعصار 9 . 


)١(‏ نهاية المحتساج ه/ 57"ء أسنى المطالب ؟7/ 5419» كشاف 
القناع 5/ 178. ابن عابدين ه/ 278٠‏ فتح القدير 
4 ٠71ء‏ حاشية الدسوقى 7/ 7”54 . 

(؟) المصادر السابقة . 

زظف حديث : «لااضرر ولا ضراره . 
أخرجه مالك فى الموطأ (7/ 45/,) من حديث عمرو المازى 

مرسلاء ولكن له طرقا أخرى موصولة يتقوى بهاء ذكرها ابن 

رجب فى جامع العلوم والخكم (ص 75856 - 5417) . 

(5) نهاية المحتاج 5/ 7537 أسنى المطالب 7/ 444 حاشية ابن 
عابدين يكن 
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الت (' وني المسألة أقوال أخرى موطن تفصيلها 


صيغة الاستثناء 
أ ألفاظ الاستثناء 
7 د يذكسر اللفسويسون والأمنوليون للاستطناء 
الحقيقي الألفاظ التالية : إلا . وغير. وسوى , 
وخلا . وعدا. وحاشا . وبيد . وليس . ولا 
يكون 0 
ب - الاستثناء بالمشيئة ونحوها : 
8 - شرع الله تبارك وتعالى هذا النوع من 
الاستثناء ٠‏ فقد قال لنبيه كك 1# تفرلن تسرد 
إِنْ فَاعِلَ ذَلِك غَدَأَ إل أن نشاء الله © 

قال القرطبي : عاتب الله تعالى نبيه عليه 
الصلاة والسلام على قوله للكفار حين سألوه عن 
الروحء والفتية» وذي القرنين: ( ائتوني غدا )©) 
وم يستثن في ذلك . فاحتبس الوحي عنه خمسة 
عشريوما » حتى شق ذلك عليه » وأرجف الكفار 
به » فنزلت عليه سورة الكهف . وأمر في هذه الآية 
منها: ألا يقول في أمرمن الأمور : إني أفعل غدا 
كذا وكذا إلا أن يعلق ذلك بمشيئة الله عزوجل , 
حتى لا يكون محققا لحكم الخير , فإنه إذا قال : 
لأفعلن ذلك ولم يفعل كان كاذبا . وإذا قال لأفعلن 
ذلك إن شاء الله خرج عن أن يكون محققا للمخبر 
عله . 

قال القرطبي : وقال ابن عطية : في الكلام 
(1) شرح جمع الجوامع وحاشية البناني ١1/7‏ 
(؟) روضة الناظر ص ١77‏ 
(*) سورة الكهف / 77 


(4) حديث السؤال عن ذي القرنين أخرجه ابن المنذر في تفسيره عن 
مجاهد مرسلا (الدّر المنثور 7١1/84‏ ط الميمنية) 


حذف . تقديره إلا أن تقول : إلا أن يشاء الله . 
أو : إلا أن تقول : إن شاء الله . 

وقال : : والاية ليست في الأيمان ٠‏ وإنا هي في 
سنة الاستثناء في غير اليمين» 2١‏ وأوضح كذلك أن 
آخر الآية » وهو قوله تعالى : 000 ذا 
نبيت 91 يدل ع على أخيد الأقوال فى تفسيرها 
- أنه إذا نسى الاستثناء بالمشيئة يقوله بعد ذلك إذا 
لكر ْ 

فعن الحسن أنه قال : مادام في مجلس الذكر , 
وعن ابن عباس ومجاهد : ولوبعد سنة . وعن ابن 
عباس: سنتين . فيحمل على تدارك التيرك 
بالاستشثناء . 

فأماالاستثناء المفيد حكم- يعنى في اليمين 
ونحوها_ فلا يصح إلامتصلا . هذاء وإن 
الاستشناء بالمشيئة ونحوها يدخل في كلام الناس في 
الأخبار. والأيمان. والنذور. والطلاق. والعتاق» 
والوعد. والعقد. وغير ذلك . ثم يكون له أثره في 
حل اليمين ونحوها . 
استثناء عددين بينهها حرف الشك : 
إذا قال : له على ألف درهم إلا مائة درهم أو 
خمسين درهماء فقد اختلف في الحاصل على قولين : 
الأول : وهوالأصح عند الحنفية : يلزمه تسعمائة» 
ووجهه أنه لما كان الاستثناء تكلم| بالباقي بعد الثنيا 
شككنا في المتكلّم به والأصل عدم شغل الذمم, 
فثبت الأقل . 
والثاني : وه وظاهر مذهب الشافعي » ورواية عند 
الخنفية: + أن الاسعناء «خروج بعد دخول). 


886 /٠١نارقلا الجامع لأحكام‎ )١( 
(؟) سورة الكهف /؟؟‎ 


اك 


ولا ينعج عن الموضع الذى سبق إليه 
للمعاملة. وإن طال مقامه فيه. لخير: «من 
سبق إلى مالم يسبقه إليه مسلم فهو لهم "2 
ولأنه أحد المرتفقين, وقد ثبت له باليد, 
فصار أحق من غيره فيه " . 

وقال المالكية والحنابلة : يشترط ألا يطول 
الجلوس أو البيع. فإن طال أخرج عنه. 
لأنه يصير كالمتملك إن طال الجلوس 
للمعاملة وينفرد بنفع يساويه فيه غيره '" . 

وأضاف المالكية أنه لا يجوز الجلوس فى 
الطريق العام لاستراحة ونحوها 
كالحديث» ويمنع من ذلك 0 

وصرح الشافعية بجواز الجلوس فى 
الطريق العام للاستراحة, الحديث " الأمر 
بإعطاء الطريق حقه: من: غض للبصرء 


. حديث : «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهوله»‎ )١( 
أخرجه أبو داود (7/ 401) من حديث أسمر بن مضرس»‎ 
. )784 /5( واستغريه المنذرى فى مختصر السئن‎ 

(؟) نجاية المحتاج 5/ 747., أسنى المطالب 7/ »55١‏ ابن 
عابدين ه/ "8١‏ . 

(؟) كشاف القناع 4/ 147. حاشية الدسوقى 7/ 758 . 

(5) حاشية الدسوقى 7/ 754 . 

(9) حديث : «الأمر بإعطاء الطريق حقهاء» . 
أخرجه البخارى /١١(‏ 8) ومسلم (7/ 17170) من حديث 
أبى سعيد الخدرى . ونصه أن النبى كله قال : «إياكم 
والجلوس ف الطرقات : فقالوا: يارسول الله. مالنا من مجالسنا 


بكدء نتحدث فيها: فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا ٠‏ 


الطريق حقه . قالوا وماحق الطريق يارسول الله ؟ قال: غضص 
البصرء وكف الأذى. ورد السلام» والأمر بالمعروف والنبى عن 
المدكره . والسياق للبخارى 


0١ 


وكف للأذى, ورد للسلام » وأمر بمعروف. 
ونبي عن منكر, مالم يضر المارة» ولم يضيق 
عليهم. وإلاكره 0 
إذن الإمام فى الارتفاق بالطريق : 
٠‏ -لا يشترط فى جواز الجلوس للمعاملة فى 
الطريق النافذة إذن الإمام. ولا يجوز له ولا 
لأحد من الولاة أخذ عوض بممن يرتفق 
بالجلوس فيه للمعاملة, ولا أن يبيع جزءًا من 
الطريق بلا خلاف؛. وإن فضل الجزء المباع 
عن حاجة الطّروق» لأن البيع يستدعى تقدم 
الملك. وهو منتف. ولو جاز ذلك لجاز بيع 
الموات ولا قائل بهء ولأن الطرق كالأحباس 
للمسلمين» فليس لأحد أن يتصرف فيها 
تصرفا يغير وضعها ىر 

وللإمام أن يقطع بقعة من الطريق العام 
لمن يجلس فيها للمعاملة ارتفاقاء لاتمليكاء 
إن لم يضر المسلمين, لأن له نظرا واجتهادا فى 
الضرر وغيره. ولا يملك المقطوع له 
البقعة .» إنما يكون أحق بالجلوس فيها 
كالشايق الها 
التزاحم فى الارتفاق: 
-١‏ للجالس فى الطريق العام للمعاملة 
)١(‏ أسنى المطالب 7/ 444» غهباية المحتاج ه/ هع" . 
(") نباية المحتاج ه/ 5 حاشية الجمل 7/ ,207١‏ أسنى 


المطالب ”7/ ,»55٠‏ مواهب الجليل 6/ ١65‏ وما بعده . 
(5) المصادر السابقة» وكشاف القناع 8/ ١95‏ 
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١١-1١١ طريق‎ 


الل ا ا ل ا ل ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا 000 


تظليل موضع جلوسه با لاثبات له من 
حصير, أو عباءة. أو ثوب. لحريان العادة 
بذلك. وليس لغيره أن يزاحمه فى محل جلوسه 
بحيث يضره» ويضيق عليه عند الكيل 
والوزن والأخذ والعطاء. ولا أن يزاحمه فى 
موضع أمتعته وموقف معامليه. وله أن يمنع 
الوقوف بقربه إن كان الوقوف يمنع رؤية 
بضاعته., أو وصول القاصدين إليه لأن 
ذلك كله من تمام الانتفاع بموضع 
اختصاصه . وليس له المنع من الجلوس بقربه 
لبيع مثل بضاعته, إن لم يزاحمه فيا يختص به 
من المرافق المذكورة "" . 

ومن سبق إلى الجلوس فى موضع من 
الطريق النافذ للمعاملة فهو أحق به من 
غيره» ك) سبق . وإن سبق اثنان. وتنازعا فيه 


ولم يسعهما معا أقرع بينبماء لانتفاء 


الممجسح زفق ش 
ترك صاحب الاختصاص موضعاً 
اختص به : | 


7 -إن ترك الجالس موضع اختصاصه. 
وانتقل إلى غيره أو ترك الحرفة التى كان يزاويها 
يه يطل حمة فيو سواء أأقطعه الإمام له أم 


. ١68 /4 المصادر السابقة. ومواهب الجليل‎ )١( 

(؟) نهاية المحتاج 05/ 744. وأسنى المطالب 7/ .405٠‏ وكشاف 
القناع 4/ ١147‏ ومواهب الجليل ه/ ٠‏ وحاشية الدسوقى 
8" . 


بلالا ل 2000 


سبق إليه بلا إقطاع من الإمام . وإن فارقه 
ليعود إليه لم يبطل حقه إلا أن يطول غيابه 


عنه لحديث : ومن قام من مجلسه. ثم رجع 


إليه فهو أحق به» ” فإن طال غيابه عنه 
بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره 
يبطل حقه فيه. ولو كان فارقه لعذر أو ترك 
ذهب الشافعية ©" . 

وقال الحنابلة : إن نقل متاعه عن موضع 1 
اختصاصه. بطل حقه فيه» وإن ترك متاعه 
فيه أو أجلس شخصافيه ليحفظ له 
المكان» لم يجر لغيره إزالة متاعه : 


وقال المالكية: إن قام لقضاء الحاجة أو 

وكلا المذهبين (المالكية و الحنابلة) لايجيز 
إطالة الجلوس ف الطريق العام للمعاملة» 
فإن أطال أزيل عنه. لأنه يصير كالمتملك. 
وبختص بنفع يساويه فيه غيره »وحدد المالكية 
طول المقام بيوم كامل " . 

وإن جلس لاستراحة» أو حديث». ونحو 
)١(‏ حديث : ومن قام من مجلسه ...2 . 


أخرجه مسلم (5/ )11/1١5‏ من حديث أبى هريرة . 
(5) نباية المحتاج 5/ ."4١‏ أسنى المطالب 7/ .40٠‏ حاشية 


الجمل / ١/اه‏ . 


(؟) كشاف القناع 4/ 177, حاشية الدسوقى *«/ 754 . 


79594 


١5-١7 طريق‎ 


00000000 ل 0 ا ا 


ا ا 


حلاف ” , 
الانتفاع في الطريق بغير المرور, 
والجلوس للمعاملة : 


١‏ - ذهب الفقهاء إلى حرمة التصرف فى 
الطريق النافذة ويعبر عنه ب (الشارع) بها 
يضر المارة فى مرورهم . لأن الحق لعامة 
المسلمين». فليس لأحد أن يضارهم فى 
حقهم. ويمتنع عند جمهور الفقهاء بناء 
دكة- وهى التى تبنى للجلوس عليها 
ونحوها ‏ فى الطريق النافذة وغرس شجر 
فيها وإن اتسع الطريق » وأذن الإمام, 
وانتفى الضررء وبنيت للمصلحة العامة 
لمنعهما الطروق فى محلهماء ولأنه بناء فى غير 
ملكه بغير إذنه. وقد يؤذى المارة فيها بعد 
ويضيق عليهم. ويعثر به العائن فلم يجز. 
ولأنه إذا طال الزمن أشبه موضعههما الأملاك 
الخاصة., وانقطع استحقاق الطروق ”» 

وقال الحنفية : يجوز بناء دكة. وغرس أشجا 

فى الطريق النافذة كإخراج الميازيب. 
والأجنحة. إن لم يضرا مارة» ولم يمنع من 


ْ . المصادر السايقة‎ )١( 

(0) أسنى المطالب 7/ 514. والمحلى على حاشية القليوى 
؟/ ."٠١‏ ونهاية المحتاج 5/ 07417 والمغنى لابن قدامة 
5657/4. وكشاف القناع “/ ٠5‏ وحاشية الدسوقى 
بض 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل ل ل ل لل اال ا 


المرور فيهاء فإن ضر المارة أو منع لم يجز 
إحداثهاء ولكل من العامة من أهل الخصومة 
منعه من إحداثها ابتداء» ومطالبته بنقضه 
بعد البناء» سواء أضر أم لم يضر. لأن كل 
واحد منهم صاحب حق بالمرور بنفسه 
وبدوابه» فكان له حق النقض كا فى الملك 
المشارلك . 

هذا إذا بناها لنفسه وبغير إذن الإمام» 
فإن بناها لمصلحة المسلمين أو بإذن الإمام. 
وإن بناها لنفسه لم ينقضء» إن لم يضر 
لماه 7 

وإن كان يضرٌ العامة لايجوز إحداثه. أذن 
الإمام أم لم يأذن. '“لقول النبى كك : 
«لاضرر ولا ضرار» 0 
الارتفاق فى هواء الطريق النافذة : 
4 ذهب جمهرر الفقهاء إلى أنه يجوز 
للعامة الانتفاع فى هواء الطريق النافذة 
بإخراج جناح إليها أو روشن أو ساباط. 
وهو سقيفة على حائطين ويمر الطريق 
بينبهاء ونحو ذلك كالميزاب .إن رفعها بحيث 
يمر تحته الماشبى منتصباء من غير احتياج إلى 
طأطأة رأسه. وعلى رأسه الحمولة المعتادة. ولم 
)١(‏ فتح القدير 4/ 54٠‏ وابن عابدين ه/ 580 . 
(7) رد المحتار على الدر المختار على حاشية ابن عابدين ©/ "8١‏ . 


() حديث : دلا ضرر ولا ضراره . 
تقدم ف و 5 


5 


66 ا 


يسد الضوء عن الطريق: وإن كان الطريق 
مرا للقوافل يرفع الميزاب والجناح ونحوها 
بحيث يمر رَ تحتها المحمل على البعير, والمظلة 
فوق المحمل. فإن أخحل بشىء من ذلك 
هدمه الحاكم. ولكل المطالبة بإزالته. لأنه 
إزالة للمنكر 0 

والأصل فى جواز إخراج الجناح إلى 
الطريق النافذ ماصح من أنه يَكلخِ : «نصب 
بيده الشريفة ميزابا فى دار عمه العباس إلى 
الطريق, وكان شارعا إلى مسجده» “وقيس 
عليه الجناح ونحوه. ولإطباق الناس على 
فعل ذلك من غير إنكار 6 

وقال الحنفية, لكل من عل الخصومة من 
العامة منعه من إحداث ذلك ابتداء. 
ومطالبته بنقضه بعد البناء ضر أم لم 
يض <) . 

وقال الحنابلة: لا يجوز إخراج شىء مما 
ذكر إلى طريق نافذة أذن الإمام. أو لم يأذن» 
ضر المارة أو لم يضر وقالوا: لأنه بناء فى غير 


2781١ /' وحاشية القليوبى‎ .7١4 /7 أسنى المطالب‎ )١( 
وحاشية الدسوقى ”*/ 1 وفتح القدير 9/ ء؟ء*ُ3”ي_>‎ 

(؟) حديث : «نصب النبى كف ميزابا فى دار عمه العباس» : 
أخرجه أحمد )7١١ /١(‏ من حديث عبيد الله بن عباس. 
وأورده الميثمى فى مجمع الزوائد (4/ )٠١7 - 7١1‏ وقال : 
رواه أحمد. ورجاله ثقات» + لا هكم بن سنة ل يصمح عن 
عبيد اللة . 

(6) المصادر السابقة . 

(5) حاشية ابن عابدين 0/ 078٠‏ فتح القدير 6/ 54٠‏ 


لال ا ا ا ل 1 1 7111 0 


ملكه. بغير إذن مالكه. فلم يجز كبناء 
الدكة. أو بنائه في درب غير نافذ بغير إذن 
أهله » وينمارق المرور فى الطريق» فإنها 
جعلت لذلك ولا مضرة فيه. واالجلوس 
لأنه لا يدوم ولا يمكن التحرز منه, ولا يخلو 
الإخراج إلى الطريق العام عن مضرة. فإنه 
يظلم الطريق بسد الضوء عنة. وربها سقط 
على المارة» أو سقط منه شىء, وقد تعلو 
الأرض بمرور الزمن فيصدم رءوس الناس» 
ويمنع مرور الدواب بالأحمال, وما يفضى إلى 
الضرر فى ثانن الحال يجب المدع منه فى 
ابتدائه. كا لو أراد بناء حائط مائل إلى 
الطريق يخشى وقوعه على من يمر فيها . 

وقال ابن عقيل من الحنابلة يجوز ذلك 
بإذن الإمام. أو نائبه. إن لم يكن فى ذلك 
ضررء لآن الإمام» نائب عن المسلمين ‏ وفى 
حكمه نوابه - وإذنه كإذن المسلمين . 

ولا ورد أن عمررضى الله عنه : اجتاز 
على دار العباس رضى الله عنهما وقد نصب 
ميزابا إلى الطريق فقلعه. فقال العباس : 
تقلعه وقد نصبه رسول الله يَلِِ بيده ؟ فقال: 
والله لاتنصبه إلا على ظهرى» فانحنى حتى 


صعد على ظهره فنصبه ء ولأآن العادة جارية 


به 2)2, 


)0( المغنى لابن قدامة 606١/5‏ 898مه. 
ا . 


كشاف القناع 


- "ه١‎ 


١١-1١١٠ طريق‎ 


ماتولد من إخراج الميزاب ونحوه إلى الطريق 
النافذ : 
© - قال الشافعية» والحنابلة: إن ماتولد 
من إخراج ميزاب ونحوه: كالجناح والساباط 
إلى الطريق النافذ من تلف مال. أو موت 
نفس فمضمون وإن جاز إخراجه. وأذن 
الإمام ولم يضر المارة» وتناهى فى الاحتياط. 
وحدث مالم يتوقع. كصاعقة. أو ريح 
شديدة., لأن الارتفاق بالطريق العام مشروط 
بسلامة العاقبة» ومالم تسلم عاقبته فليس 
بمأذون فيه» ويجب به الضمانء وكذا إن 
وضع ترابا فى الطريق لتطيين سطح منزله. 
فزِلٌ به إنسان فيات» أو بهيمة فتلفت 
يضمن., لأنه تسبب في تلفه. فتجب دية 
الخطأ على عاقلته. وقيمةالدابة فى ماله " . 

وقال الحنفية: هذا إذا لم يأذن الإمام. 
فإن أذن الإمام بإخراج الميزاب ونحوه إلى 
الطريق العام فلا ضمان» لأنه غير متعد فى 
إخراج الجناح حينئذ. لأن للإمام ولاية على 
الطريق لأنه نائب عن العامة. فكان المخرج 
كمن فعله فى ملكه " . 

وعند المالكية لايضمن شيئا أذن الإمام أو 
لم يأذن» جاء فى مواهب الجليل : قال مالك 
)١‏ نهاية المحتاج 17/+80. مغنى الممحتاج 1 مما بعدهء 


والمحلى على القليوبى ١58/5‏ والمغنى /1/ 87٠‏ . 


(؟) حاشية ابن عابدين 281-78٠١ /٠‏ فتح القدير 9/ 715 . 


اللا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ال ل الالال الال 1ل ا ينا 


في جناح خارج إلى الطريق فسقط على رجل 
فيات . قال مالك : لاشىء على من بناه ”" . 
مانيجب في الضمان عند القائلين به : 

5 - إن كان بعض الجناح قى الجدان 
وبعضه خارجا إلى الطريق فسقط الخارج 
وحده ‏ كله أو بعضه ‏ فأتلف شيئا فعل 
المخرج ضمان ماتلف به من نفس » أو مال 
لأنه تلف ب) هو مضمون عليه خاصة. 
سواء كان المخرج مالكه أو مستعيرا أو 
مستأجرا أو غاصبا . وإن سقط مافى 
الداخل والخارج » وتلف به إنسان» أو مال 
فعلى صاحب الجدان نصف الدية» إن كان 
التالف إنساناء ونصف قيمة المتلف إن كان 
مالاء» لأن التلف حصل بسقوط مافى داخل 
الجدار من الجناح ٠‏ وهو غير مضمون لأنه 
فى ملكه. والمشروع إلى الطريق العام. وهو 
مضمون 0 

وقال الحنابلة : يضمن كل الدية أو القيمة 
فى الحالين» لأنه تلف ب| أخرجه إلى الطريق 
فضمن, كا لو بنى حائطا مائلا إلى الطريق 
فأتلف شيئاء ولأنه إخراج يضمن به بعضه 
فيضمن كله " . 


. ١0# /4 مواهب الجليل‎ )١( 
.86 /5 مغنى المحتاج‎ 22 
المعنى /ا/ ام‎ )5 


"671 


سقوط جدار مائل إلى طريق نافل: 
١١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه إذا بنى فى ملكه 
جدارا مائلا إلى الطريق النافذة فسقط فيه 
فتلف به شىء ضمن., لأنه متعد فى ذلك 
وإن بناه فى ملكه مستويا فسقط بغير 
استهدام ولا ميل . فأتلف شيئا فلا ضهان 
عليه بلا خلاف . لأنه لم يتعد فى بنائه. ولا 
حصل منه تفريط بإبقائه » وإن مال قبل 
وقوعه إلى هواء الطريق, فإن لم يمكنه نقضه 
وإصلاحه فلا ضمان عليه» لأنه لم يتعد 
ببنائه» ولا فرط فى تركه وإصلاحه. لعجزه 
عنهء فأشبه | لو سقط من غير ميل . 
وإن أمكنه نقضه وإصلاحه, فلم يفعل 
فقد ذهب الحنفية والمالكية وأحمد إلى الضمان 
بشرط أن يطالب واحد أو أكثر من أهل 
المصلحة فى الخصومة بالنقض.» ويشهد على 
ذلك عند حاكم أو جمع من المسلمين, وقال 
الشافعية :يضمن لتقصيره وإن لم يطالب وم 
دين 0 
إلقاء شىء فى الطريق العام : 
لو ألقى قياماتء, أو قشور بطيخ 
ورمان وموز بطريق نافذ فمضمون. مالم 
(0) تباي المحتاج 08/9" مغ المحتاج 4/ +18: اين عابدين 


6/ 86" وحاشية الدسوقى 5/ 5 ومواهب الجليل 
ك/ الل والمغنى 258/8 . 


ل ا ا ل 2010 


يتعمد المار المثبى عليها قصداء وكذ إن رش 
فى الطريق ماء فزلق به إنسان. أو مهيمة» 
فتلف يضمن "'" . (ر: مصطلح : ضان) 


إحداث بئر فى طريق نافذ: ظ 

8 لايجوز لأحد أن يحفر بئرا فى الطريق 

النافذ لنفسه. سواء جعلها لماء المطرء أو 
استخراج ماء ينتفع به. وإن لم يضرء لأن 

الطريق ملك للمسلمين كلهم. فلا يجوز أن 

يحدث فيها شىء بغير إذنهم . وإذن كلهم غير 
متصورء وإن حفرها وترتب على حفرها ضرر 
ففى ضمانه تفصيل بين ماإذا كان بإذن الإمام 

أو بين إذنة وبين ما إذا كان الخفر لصلحة 

الحافر أو لمصلحة المسلمين . 


(ر: مصطلح : ضماد) . 


ضمان الضرر الحادث من مرور نه ف 
الطريق العام : 

و2“ - المرور فى الطريق النافذ حق للمميع 
الناس 2 لأنه وضع لذلك. ومباح نهم 
بدوابهم » بشرط السلامة فيا يمكن الاحتراز 
عنه » فإن ترتب على ذلك ضرر ففى ضمانه 
تفصيل (ينظر فى مصطلح : ضمان) 


. المصادر السابقة‎ )١( 


- "637 


الطريق غير النافذ: 
١‏ الطريق غير النافذ ملك لأهله. فلا 
وإن لم يضرء لأنه ملكهم. فأشبه الدور. 
وأهله من لهم حق المرور فيه إلى ملكهم من 
دار أو بثشر. أو فرن» أو حانوت» لا من 
لاصق جداره الدرب من غير نفوذ باب فيه. 
لأن هؤلاء هم المستحقون الارتفاق فيه 2)9. 
ويستحق كل واحد من أهل الطريق غير 
النافذ الارتفاق بما بين رأس الدرب وباب 
دارة» لآن ذلك هو محل تردده») ومروره» وما 
عداه هو فيه كالأجنبى من الطريق. وفى قول 
للشافعية : لكل من أهل الدرب غير النافذ 
الارتفاق بكل الطريق» لأنهم ربا يحتاجون 
إلى التردد والانتفاع به كله. لإلقاء القهامات 
فيه عند الإدخال والإخراج . 
أما البناء فيه وإخراج روشن» أو جناح » 
الباقين. كسائر الأملاك المشتركة, لأنه بناء 
. فى هواء قوم معينين فلا يجوز بغير رضاهم . 
وفى قول للشافعية: يجوز لبعض أهل 
)١(‏ نهاية المحتاج 5/ 94" وما بعدهاء أسنى المطالب 7/ 2771 


كشاف القناع #/ 25٠١‏ حاشية ابن عابدين 4/ 45لا 
حاشية الدسوقى 7/ 648” الزرقان 50/5 . 


الدرب إخراج ماذكر إلى الطريق المسدود بغير 
رضا الباقين إن لم يضر. لأن لكل واحد 
منهم الانتفاع بقراره فيجوزالانتفاع مهوائه ‏ 

قال الزرقانن: وهو المشهور ٠‏ والأول 


ع1 


. المصادر السابقة, والمغنى لابن قدامة 85/ 208617 6ه‎ )١( 


- 5ه” - 


التعريف : 
-١‏ الطَّعم ‏ بالفتح ‏ ما يؤديه الذوق» 
فيقال : طعمه حلو أو حامض . وتغير طعمه 
إذا خرج عن وصفه الخلقى . 

والطعم أيضا ما يشتهى من الطعام 
يقال : ليس له طعم وما فلان بذى طعم إذا 
كان غثا . 

وقال الفيومى فى معنى قول الفقهاء: 
(الطعم علة الربا) كونه ما يطعم أى ما يساغ 

جامدا كان أو مائعا ). 

والطّعم - بالضم ‏ الطّعام . 

ولا يخرج استعيال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوى . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الذوق : 
” - الذوق : إدراك طعم الثىء باللسان 
يقال : ذقت الطعام أذوقه ذوقا وذوقانا وذواقا 
ومذاقا إذا عرفته بتلك الواسطة . 


)2ع المصباح المنيره والصحاح 3 


فالذوق ملابسة يحس بها الطعم . ” 
الأحكام المتعلقة بالطعم : 

أ تغير طعم الماء : 

“ - اتفق الفقهاء على أن الماء الذى غيرت 
النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه أو أكثر من 
واحد من هذه الصفات أنه لا يجوز به الوضوء 
ولا الطهور" . 

. مالا خلاف بين الفقهاء فى جواز الوضوء 
بها خالطه طاهر لم يغيره. إلا ما حكى عن أم 
هانىء فى ماء بل فيه خبز لا يتوضاً به © . 

ثم اختلفوا فى الوضوء بماء خالطه طاهر 
يمكن التحرز منه فغير إحدى صفاته : 
طعمه أو لونه أو ريحه . 

فذهب المالكية. والشافعية. والحنابلة 
على المذهب: إلى أن الماء المتغير طعم| أو لونا 
أو ريحا بمخالط طاهر يستغنى عنه الماء تغيرا 
يمنعه الإطلاق لا تحصل به الطهارة © . 

ويرى الحنفية وأحمد فى رواية جواز التوضؤ 
بالماء الذى ألقى فيه الحمص أو الباقلاء 
فتغير لونه وطعمه ولكن لم تذهب رقته. ولو 
طبخ فيه الحمص أو الباقلاء وريح الباقلاء 


زفق المصباح المنير والصحاح مادة (ذوق) والفروق ص 4 90> . 


(؟) بداية المجتهد /١‏ 7 (نشر دار المعرفة) . 

ُ . 316 /١ المغنى‎ )5 

فق الشرح الصغير 2١ /١‏ وأسنى المطالب /١‏ لاء والمغنى 
0/١‏ .2 


هه" 


ل ا 


يوجد فيه لا يجوز به التوضؤ 7" . 
وللتفصيل ف المسائل المتعلقة بالموضوع 
(ر: مياه) . 
ب - اعتبار الطعم علة لتحريم الربا : . 
؛ - الأعيان المنصوص على تحريم الربا فيها 
والملح . 
وقد اختلف الفقهاء فى علة الربا فيها عدا 
الأثمان هل هى الطعم أو غير ذلك . 
وتفصيل ذلك فى مصطلح : 


(ريباف 08-58). 


انظر : تطفل 


)١(‏ الفغتاوى الحمندية /١‏ ١7ء‏ والمغنى ١‏ والإنصاف 
جم مم 


ا ا ا ل 1040ل ا ا يتنا 


 دملابو من معانى الطلاء  بكسر الطاء‎ ١ 
فى اللغة : الشراب المطبوخ من عصير‎ 
العنب» وهو الرب كي قاله ابن الأثير» وأصله‎ 
©” القطران الخاثر الذى تطلى به الإبل‎ 

وفى الاصطلاح : الطلاء : هو العصير يطبخ 
بالنار أو الشمس حتى يذهب أقل من ثلثيه. 
وير هس 0 وقيل : ما طبخ من ماء 
العنب حتى ذهب ثلثاه وبقى ثلشه وصار 
مسكرا . قال التمرتاشى : وهو الصواب 7" . 

ويسمى الطلاء أيضا بالمثلث. يقول 
الزيلعى : المثلث ما طبخ من ماء العنب 
حتى يذهب ثلثاه. ويبقى الثلث 9©©. 

وقال الحصكفى نقلا عن الشرنبلالية : 
وسمي بالطلاء لقول عمر رضى الله عنه ‏ : 


. لسان العرب مادة (طلى)‎ )١( 


(0) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5/ 54٠‏ 


(5) تنوير الأبصار مع الدر المختار على هامش ابن عابدين 
ه/ 54١‏ ويقول الحصكفى : فى وجه التصويب إن الأول 
يسمى الباذق . (نفس المرجع) . 

(5) تبيين الحقائق على الكنز للزيلعى 5/ 45 وانظر البدائع 
ده/ 3١‏ . 


-7*05ه 


ما أشبه هذا بطلاء البعيب وهو القطران 
الذى يطلى به البعير الجربان ”" . 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ الخمر: 

"١‏ -الخمر: هى البىء من ماء العنب إذا 
غلى واشتد علد جمهور الفقهاء. وزاد 
وقذف بالزيد» وتطلق الخمر 
أيضا عند الجمهور على كل ما يسكر ولو من 
. غير ماء العنب ' . 

ب - الباذق والمنصف : 

8 الباذق : هو المطبوخ أدنى طبخة من ماء 
الذاهب قليلا أم كثيرا بعد أن لم يصل 
ثلثيه . 


ج - نقيع الزييب:: 

4- نقيع الزبيب : هو النىء من ماء 
الزييب» بأن يترك الزبيب فى الماء من غير 
طبخ حتى تخرج حلاوته إلى الماء. ثم يشتد 
ويغل ل 

)"الحو لكان مضيو لبر 146 وطن الكت 
زفق 0 ه/ 788 والزيلعى 5/ 50» 5 والموسوعة 

الفقهية 6/ ١1‏ مصطلح (أشريه ف 8) . 


زفق ابن عابدين 04/ 74١‏ والزيلعى 5/ 50 . 
)ع( الزيلعى ”/ 6 وابن عابدين 1/6 2.59١‏ 


© السكر : هو النىء من ماء الرطب إذا 
اشتد وقذف بالزيد. قال الزيلعى : هو 
مشتق من سكرت الريح إذا سكنت " . 

وهناك أنواع أخرى من الأشربة المأخوذة 
من العنب والتمر وغيرهما لها أسماء أخرى ‏ 
(أشربة) . 
الحكم الإجمالى : ْ 
5 ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة ومحمد من الحنفية) إلى أن الأشربة 
المسكرة كلها حرامء وقالوا : كل ما أسكر ‏ 
كثيره فقليله حرام من أى نوع كان '" لقوله 
يل : «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» ” . 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت : 
«سثل النبى وَل عن البتع وهو نبيذ العسل . 
وكان أهمل اليمن يشربونهء فقال : كل 
شراب أسكر فهو حرام» ' . 

وعن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى 


زفق نفس المراجع 5 

(5) تبيين الحقائق للزيلعى 1/ 48 والموسوعة الفقهية مصطلح 
(أشربة) . 

() حديث : وكل مسكر خر. .» أخرجه مسلم (1/ )١641/‏ من 
حديث ابن عمر. 

(؟) حديث عائشة : «دكل شراب أسكر فهو حرام . . . » أخرجه 
البخارى )5١ /٠١(‏ ., ومسلم (3/ 1686 1585) 


لاه" - 


١١ ١٠١ استثتاء‎ 


يلزمه تسعمائة وخمسون. فإنه لما دخل الألف صار 
الشك في المُخْرّجء فيخرج الأقل. 2١‏ وتفصيل 
ذلك في الإقرار» والملحق الأصولي . 
الاستثناء بعد حمل متعاطفة : 
٠‏ - إذا ورد الاستثناء بإلا ونح وها بعد جمل 
متعاطفة بالواوفعند الحنفية والفخر الرازي من 
الشافعية : الظاهر أنه يتعلق بالجملة الأخيرة فقط. 
وعند جمهور الشافعية ومن وافقهم : الظاهر أنة يعود 
إلى الكل . 

وقال الباقلاني بالتوقف في عوده إلى ماعدا 
الأخير . 

وقال الغزالي بالتوقف مطلقا. 

وقال أبوالحسين المعتزلي : إن ظهر الاضراب 
عن الأولى. كما لو اختلف بالإنشائية والخبرية» أو 
الأمرية والنهيية, أولم يكن اشتراك في الغرض 
المسوق له الكلام. فإنه يعود للأخيرة فقط. وإلا 

والنزاع كا ترى في الظهور. ولا تتأتى دعوى 
النصوصية في واحد من الاحتالات المذكورة. وم 
ينازع أحد أيضا في إمكان عود الاستثناء إلى 
الأخيرة وحدهاء وإمكان عوده إلى الكل. فقد 
ثبت ذلك في اللغة. هذا إذا كان العطف بالواى 
أما إذا كان العطف بالفاء أوثم فالخلاف قائم 
أيضاء لكن ذهب بعض الشافعية ‏ كإمام الحرمين 
والآمدي ‏ إلى أنه يعود حينئذ إلى الأخير . 

واحتج الحنفية بأن حكم الجملة الأولى ظاهر في 
الثفوت عموماء ورفعه عن البعض بالاستثناء 
مشكوك فيه لجواز كونه للأخيرة فقطى اقلت 


404 /4 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


حكم الأولى . لأن الظاهر لا يعارضه المشكوك . 
بخلاف الأخيرة. فإن حكمها غير ظاهر, لأن 
الرفع ظاهر فيها فيا لا صارف له. فيتعلق بها. 
واحتجوا ثانيا بأن الاتصال من شرط الاستثناء» 
والاتصال ثابت في الجملة الأخيرة. أمافيا قبلها 
فإنها متصلة بالعطف. إلا أن الاتصال بالعطف 
فقط ضعيف. فلا يعتبر إلا بدليل آخر موجب 
لحمنارهة] التسال. ا 
والشافعية ومن معهم احتجوا بالقياس على 
الشرط. فإنه إذا تعقب جملا رجع إليها اتفاقا. 
واحتجوا أيضا بأن العطف يجعل المتعدد 
كالمفرد, فالمتعلق بالواحد هو المتعلق بالكل.. وبأن 
الغرض من الاستثناء قد يتعلق بالكل. فإما أن 
يكرر الاستثناء بعد كل حملة. وإما أن يؤتى به بعد 
واحدة فقطء أويؤتى به بعد الجميع . فالتكرار 
مستهجن, فبطل الأول. وني الثاني ترجيح من غير 
مرجح. فبقي فبقى الوجه الثالث. فيلزم الظهور فيه 
١‏ وما اختلف فيه بناء على هذه القاعدة قول 
الله جاره وتعالين © (والدِين يرمون المحْصَنَاتٍ ملم 
نوا باربعَةٍ شَهَدَاءَء فاجلدوهم ا خلدة ولا 
دا طِ شَهَادَة د وأولئْك هم وار إلا 
الذينَ تابوا. . .)20 قال الحنفية : الذين تابوا من 
القاذفين لا تقبل شهادتهم . والاستثناء عائد على 
الحكم بفسقهم . وقال الشافعية ومن وافقهم : تقبل 
شهادتهم . لأن الاستثناء يعود على الجمل 
الثلاث . 


)١(‏ مسلم الثبوت وشرحه فيه وشرح جمع الجوامع 
0 واء وروضة الناظر ص ه217 والآية من سورة 
النور/ 4 
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يك قال : «ما أسكر كثيره فقليله حرام» "" . وهذا موافق لما ذهب إليه جمهور 
وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن الفقهاء" . ّْ 
الطلاء بالتفسير الثانن» وهو ما طبخ من ماء وينظر تفصيل الأشربة وأنواعها فى 
العنب حتى ذهب ثلثاه وإذا أكثر منه أسكر< مصطلح (أشرية) . 
وهو المسمى بالمثلث حلال. ولا يحرم منه إلا 
القدح الأخير الذى يحصل به الإسكار أما 
ما ذهب أقل من ثلثيه فحرام بالإجماع ”) 
٠‏ - وحل حل المثلث عندهما للتداوى 
واستمراء الطعام والتقوى على الطاعة . 
قال الكاسانى : فى المثلث : لا خلاف فى أنه 
مادام حلوا لا يسكر يحل شربه. وأما المعتق 
المسكر فيحل شربه للتداوى واستمراء 
الطعام والتقوى على الطاعة عند أبى حنيفة 
وأبى يوسف وأجمعوا على أنه لا يحل شربه للهو 
والطربء” لكن الفتوى عند الحنفية على ما 
ذهب إليه محمد رحمه الله من الحرمة. 
وذلك لغلبة الفساد فى زمانناء كما حرره ابن 
عابدين والزيلعى ). 


)0( حديث ابن عمر : وما أسكر كثيره فقليله حرام ).٠‏ أخرجه 
ابن ماجه (7/ )١١75‏ وصححه ابن حجر فى الفتح 
)48/١(‏ 
(؟) الزيلعى 1/ 478547. وابن عابدين وببامشه الدر المختار 
اد شد يرلا 
فيه بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع للكاسان 0/ 5١1.ء.‏ وتبيين 
الحقائق للزيلعى 5/ 15 . 
(5) ابن عابدين 0597/5 597 وتبيين الحقائق للزيلعى 
كلا . )١(‏ المغنى لابن قدامة م// ع٠"‏ - م٠"‏ , 


مه" - 


ن أ الفقهاء 
تراجم 


العشرين 
ؤٍ 2 الثامن و 
الواردة أسماؤهم فى الجر 


ابن حجر المكى : هو أحمد بن حجر اطيثمى : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7117 . 

ابن دقيق العيد : هو محمد بن على : 
تقدمت ترجمته فى ج 5 ص 71١9‏ . 

ابن رجب : هو عبد الرحمن بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 73758 . 


وا سه 


ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الجد) : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7158 . 


الآجري : هو محمد بن الحسين : ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 
تقدمت ترجمته فى ج ١9‏ ص 7١0‏ . تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 378 . 
الآمدى : هو على بن أبى على : ابن السبكى : هو عبد الوهاب بن على : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 77050 . تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7017 . 
ابن أبى شيبة : هو عبد الله بن محمد : ابن سيرين : هو محمد بن سيرين : 
تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 797 . تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 73794 . 
ابن أبى ليل : هو محمد بن عبد الرحمن : ١‏ ابن شبرمة : هو عبد الله بن شبرمة : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 370 . تقدمت ترجمته فى ج 7" ص 1٠١‏ . 
ابن الأثير : هو المبارك بن محمد : ابن الشحنه : هو عبد البر بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 398 . تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 3137 . 
ابن تيمية (تقى الدين) هو أحمد بن عبد الحليم : ابن عابدين : محمد أمين بن عمر: ' 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 77١5‏ . تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 737١‏ . 
ابن جزى : هو محمد بن أحمد : ابن عباس : هو عبد الله بن عباس : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 377 . تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 37١‏ . 
ابن حبيب : هو عبد الملك بن حبيب : ابن عبد البر : هو يوسف بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 3994 . تقدمت ترجمته فى ج 7" ص 1٠١‏ . 
ابن حجر العسقلانى : هو أحمد بن على : ابن عبد الحكم : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته فى ج 7" ص 7094 . تقدمت ترجمته فى ج "ا ص 3137 . 
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ابن عبد السلام : هو محمد بن عبد السلام : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ١‏ "ا" . 
ابن العربى : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص "١‏ . 
ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص "١‏ . 
ابن عقيل : هو على بن عقيل : 
تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 4١١‏ . 
ابن عمر : هو عبد الله بن عمر : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص "١‏ . 
ابن فرحون : هو إبراهيم بن على : 
تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 7 . 
ابن القاببى (؟ ‏ 7ه ه) : 
هو على بن محمد بن خلف. أبو الحسن. 
المعافرى. المعحروف بابن القابسبى . 
أفريقية أبى العباس الأبياى وأبى الحسن بن 
مسرور الدباغ وأبى عبد الله بن مسرور 
وغيرهم. وكان أهل القيروان يفضلونه 
ويأخذون عنه. : تفقه عليه أبو عمران الفامى 
وعتيق السوسى وغيرهم . 
من تصانيفه : «كتاب الممهد» و «مناسك 
الحج» و «الذكر والدعاء؛ و «أحكام الديانة 
والمنقذ من شبه التأويل» . 


[الديباج ص 25١1١ ١18‏ وشجرة 


النور الزكية /١‏ /ا9] . 
ابن القاسم : هو عبد الرحمن بن القاسم 
المالكى : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 77 . 
ابن قاسم : هو محمد بن قاسم : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7" . 
ابن قدامة : هو عبد الله بن أحمد : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص “اا . 
ابن قُطْلويُغا(؟ ١م‏ - ولام ه) 

هو قاسم بن قطلوبغا بن عبد الله 
المصرى. ويعرف بقاسم الحنفى. فقيه من 
فقهاء الحنفية. محدث. أصولى» مؤرخ. 
مشارك فى , بعض العلوم . 

قال السسخاوى فى وصفه: «إمامء 
علامة, طلق اللسان, قادر على المناظرة» 
مغرم بالانتقاد ولو لمشايخه أخذ الفقه عن العز 
ابن عبد السلام وابن ايام وعبد اللطيف 
الكرمان وغيرهم) . 

من تصانيفه : ترح درل لجان لخي 
القونوى, فى فروع الفقه الحنفى» و «تاج 
التراجم فى طبقات الفقهاء الحنفية». 

و«غريب القرآن»و «نزهة الرائض فى أدلة 

الفرائض» . 

[الفوائد البهية ص 19. وشذرات 
الذهب 777/17. ومعجم المؤلفين 
4 والأعلام 14/5ع . ّْ 
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ابن قيم الجوزية : هو محمد بن أبى بكر : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 77 . 
ابن كاتب : هو عبد الرحمن بن على : 
تقدمت ترجمته فى ج 74 ص 05" . 
ابن كثير : هو إسماعيل بن عمر : 
تقدمت ترجمته فى ج لا ص ا" 
ابن كثير : هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته فى ج 4 ص 7٠١‏ . 
ابن كنانة : هو عثمان بن عيسى : 
تقدمت ترججمته فى ج ١١‏ ص 359 . 


ابن الماجشون : هو عبد الملك بن عبد العزيز: 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص "7" . 
ابن المبارك : هو عبد الله بن المبارك : 
تقدمت ترجمته فى ج ' ص 1٠37‏ : 
ابن مسعود : هو عبد الله بن مسعود : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص "5١‏ . 
ابن مفلح 5 هو محمد بن مفلح : 
تقدمت ترجمته فى ج 4 ص 737١١‏ . 
ابن المنذر : هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 775 . 
ابن المواز : هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 1١٠7‏ . 
ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 775 . 


تراجم الفقهاء أبو ثعلبة الخشنى 


ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7714 . 
ابن هبيرة : هو يحيى بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 710 . 
ابن ال مام : هو محمد بن عبد الواحد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7790 . 
ابن وهب : هو عبد الله بن وهب المالكى : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ه377 . 
ابن يونس : هو أحمد بن يونس : 
تقدمت ترجمته فى ج ٠١‏ ص "١90‏ . 
أبو إسحاق الأسفراينى : هو إبراهيم بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 370 . 
أبو إسحاق المروزى : هو إبراهيم بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج "١‏ ص 17١‏ . 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 3150 . 
أبو بكر الصديق : 
1 تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 73756 . 
أبو ثور : هو إبراهيم بن خالد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 375 . 
أبو ثعلبة الحُشَنى (؟ ‏ ه/اه ) 
هو جربوم بن ناشمء وقيل : جرثوم بن 
لاشر. وقيل جرثوم بن عمروء وقيل غير ذلك 
ولا يكاد يعرف إلا بكنيته» روى عن النبى 
كل وعن معاذ بن جبل وعن أبى عبيدة بن 


1 


لل لل 20000 


الجراح» و روى عنه أبو إدريس الخولان 
وسعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليئى 
وغيرهم . 
قال اب اللي أب قلية رانم زسرل آل 
يك بيعة الرضوان وضرب له بسهم يوم خيبر» 
وأرسله رسول الله كَكهْ إلى قومه فأسلموا . 
[الاستيعاب .١5١8/5‏ وتبذيب 
التهذيب /١7‏ 54. وأسد الغابة 5/ 55» 
والعبر /١‏ 86. والإصابة /١١‏ 55] . 


أبو حامد الأسفرايينى : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 7”5١‏ . 
أبو الحسن (744 8754 ه) 
هو عبد الله بن محمد بن زرقون. أبو 
الحسن. العسال. فقيه مالكى. قال 
القاضى السبتى : كان من أهل العلم والفقه 
على مذهب المدنيين بالقيروان. وقال 


الخراط : كان رجلا صالخا ثقة مأمونًا فقيها 


خيراء سمع من سهل القبريان» وأبى داود 
العطار. وسمع منه أبو الحسن بن زياد. وأبو 
الأزهر بن نافك . 

[ ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
/ ا[ : 


أبو الحسن القابسبى : 
ز: ابن القاسى . (ص١‏ 5" من هذا ا لجزء ) 1 


أبو حميد الساعدى : 
تقدمت ترجمته فى ج لا ص 37١‏ . 
أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 775 . 
أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص /7”77 . 
أبو الدرداء : هو عويمر بن مالك : 
تقدمت ترجمته فى ج "ا ص 3157 . 
أبو زيد الشافعى : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج 4 ص 7385 . 
أبو سعيد الخدرى : هو سعد بن مالك : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 3777 . 
أبو عبيدة بن الجراح : 
تقدمت ترجمته فى ج 7" ص 5 1١‏ . 
أبو القاسم الصفار (؟- 55" 
وفيل "اا ه ) 
هو أحمد بن عصمة. أبو القاسم الصفار 
البلخى . فقيه. محدث. تفقه على أبى جعفر 
الهندوان» وسمع منه الحديث. روى عنه أبو 
على الحسن بن صديق بن الفتح . 
[الطبقات السنية /١‏ 797. والجواهر 
المضية 7 / 3017] . 


أبو قتادة : هو الحارث بن ربعى : 
تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 5 5١‏ : 


- "55 


أبو مخلد (؟ ‏ ؟) 

هو عبد الملك بن الشعشا ؛ أبو مخلد. 
تابعى » قال ابن حجر : مجهول. وذكره ابن 
حبان فى الثقات  .‏ - 

[التارخ الكبير 7/ /١‏ 414», ولسان 
الميزان 5/ 55. والثقفات لابن 
حبان ه/ ]١1١94‏ 


أبو مسعود البدرى : هو عقبة بن عمرو : 
تقدمت ترجته فى ج "ا ص 58" . 

أبو مصعب (1747-160ه) 

ابن ناه بن مصعب». أبو مصعب»ء 
الزهرى . المدنن. القرشى. فقيه» لازم مالك 
ابن أنس» وتفقه به وسمع منه (الموطأ) 
وأتقنه عنهء» وسمع من العطاف بن خاف» 
ويوسف بن الماجشون ومسلم بن خالد 


وغيرهم . حدث عنه البخارى ومسلمء وأبو 


داود» والترمذى وابن ماجه وغيرهم . وقال أبو 
إسحاق فى طبقاته : كان أبو مصعب من 
أعلم أهل المدينة وقال أبو الحسن : أبو 
مصعب ثقة فى (الموطأ) وقدمه على يحبى بن 


[سير أعلام النبلاء 000 وتهذيب 
التهذيب 2.5١/١‏ وطبقات الحفاظ 


لل ا ل للش فشفالانا 


إسحاق بن راهويه 


ص 2.5١9‏ والديباج المذهب 2"١‏ وتذكرة 
الحفاظ ؟/ .]5١‏ 


أبو موسى الأشعرى : هو عبد الله بن قيس : 
تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 778 . 
أبو هريرة : هو عبد الرحمن بن صخر : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7794 . 
أبو واقد الليثى : هو الحارث بن مالك : 
تقدمت ترجته فى ج ه ص 7178 . 
أبو يعلى : هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته فى ج.١‏ ص 7355 . 
أبو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 779 . 
الآبى المالكى : هو محمد بن خليفة : 
تقدمت ترجته فى ج 4 ص 78١‏ . 
الأجهوري : هو على بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 779 . 
أحمد بن حنبل : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 4ث”الا . 
الأذرعيّ : هو أحمد بن حمدان : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 3”1١‏ . 
أسامة بن زيد : 
تقدمت ترجمته فى ج 5 ص 775 : 
إسحاق بن راهويه : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص "15٠‏ . 


الإسنوي : هو عبد الرحيم بن الحسن : 
تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 7194 1 
أشهب : هو أشهب بن عبد العزيز : [ 
تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 78١‏ . تأ 
أصبغ : هو أصبغ بن الفرج : 5 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص "1١‏ . 
الأقفهسى : (؟ 87 ه) 
هوعبد الله بن مقداد. القافى جمال2 البابرق : هو محمد بن محمد : 


الدين, الأقفهسى . فقيه مالكى مفتى. أخذ تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 717 . 
عن خليل وانتفع به وبغيره. وعنه الشيخ2 الباجى : هو سليهان بن خلف : 
البساطى وعبد الرحمن البكر وعبادة وغيرهم . تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 3137 . 
انتهت إليه رياسة المذهب . الباقلان : هو محمد بن الطيب : 
ومن تصانيفه : «شرح على مختصر تكديك ارو لج يي 101 
خليل». و «شرح على الرسالة» . البجيرمى : هو سليمان بن محمد : 
[شجرة النور الزكية ص ١5؟]‏ . تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7317 . 


البخارى : هو محمد بن إسماعيل : 


أنس بن مالك : تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 310 . 
تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 1١7‏ . البزدوى : هو على بن محمد : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 757 : 
البلقينى : هو عمر بن رسلان : 

تقدمت ترجحته فى ج ١‏ ص 315 . 
البئاني : هو محمد بن الحسن : 

تقدمت ترجمته فى ج "ا ص 7037 : 


الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو : 
تقدمت ترحمته فج اص .”8١‏ 


55د 


6 مايا0 


البهتسى (؟ - 941 ه) تقى الدين: هو أحمد بن عبد الحليم 
هو محمد بن محمد بن البهنسى. ابن تيمية: 

الدمشقى. فقيه . تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص "75١5‏ . 
من تصانيفه : ( شرح ملتقى الأبحر) فى التمرتاثى : هو محمد بن صالح : 

فروع الفقه الحنفى. وصل فيه إلى كتاب تقدمت ترجمته فى ج اص 7037 . 


البيع. التهانوي : هو محمد بن علي : 
[معجم المؤلفين 2٠١١/١١‏ وكشف تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 1١‏ . 

القنون »18١5‏ وإيض حح المكتون 

1 .] 67/١ 

البهوت : هو منصور بن يونس : كت 
تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 55" . 

البييبجورى : هو إبراهيم بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 755 : 


البيضاوى : هو عبد الله بن عمر : ثابت البنانى (؟ -/ا217 وقيل 1177 ه) 
تقدمت ترجحته فى ج ٠١‏ ص 7١9‏ . هو ثابت بن أسلم» أبو محمد, البناق. 

البيهقى : هو أحمد بن الحسين : البصري؛ من تابعى أهل البصرة» روى عن 
تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 1١7‏ . أنس وابن الزبير وابن عمر وعبد الله بن 


مغفل. وروى عنه حميد الطويل وشعبة» 
وجرير بن حازم وحماد بن سلمة وماد بن زيد 
ومعمر وغيرهم , قال السمعانى : كان من 
ش بف ظ أعبد أهل البصرة» وقال العجلى : ثقة. رجل 
صالح. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا . 
[هذيب التهذييبا .»:5٠5/5‏ 
والأنساب ”/ ]"”#«٠‏ . 


الترمذى : هو محمد بن عيسى : الثورى : هو سفيان بن سعيد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 355 . | تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 10" . 


61د 


١١ ١١ استثناء‎ 


أما الجلد فاتفق على عدم سقوطه بالتوبة لأجل 
الدليل المانع من تعلق الاستثناء بقوله تعالى : 
(فاجلدوهم ثانين جلدة)''' والمانع هوكون الجلد 
حقا للآدمي . وحق الآدمي لا يسقط بالتوبة . 


الاستثناء بعد المفردات المتعاطفة : 

7ه إن كان الاستناء يد مز ذات متعاطفة 
فالخلاف فيه كالخلاف في الحمل. ولكن صرح 
الشافعية بأنه أولى بعوده للكل من الوارد بعد 
الحمل المتعاطفة. وذلك لعدم استقّلال المفردات . 
نحو: تصدق على الفقراء والمساكين وابن السبيا 
إلا الفسقة منهم . 


الاستثناء العرفي بعد المتعاطفات : 

؟ - أما الاستثناء العرفي بإن شاء الله ونحوهاء 
فإنه إذا تعقب حملا نحو: والله لا اكل ولا أشرب إن 
شاء الله. فيتعلق بالجميع اتفاقا. ووجهه أنه شرط 
وليس من حقيقة الاستثناء. والشرط مقدم تقديراء 
'لأن له صدر الكلام باتفاق النحاة. فيصح تعلقه 
بالأول. لأنه مقارن له تقديرا. بخلاف الاستشناء 
فإنه مؤخر لفظا أو تقديرا9) 


الاستثناء بعد الاستثناء : 

4 - هذا النوع من الاستثناء ينقسم قسمين : 
الأول الاسعداءات“ المتعددة المخاطفة نحو له 
على عشرة إلا أربعة. وإلا ثلاثة. وإلا اثنين. 
)١(‏ سورة النور/ 4 

(1) مسلم الثبوت وشرحه 77/١‏ 88”. وشرح جمع الجوامع 


19-7/5., وروضة الناظر ص ١170‏ . والتمهيد للأسنوى 
ا الوم 


وحكمها أن تعود كلها إلى المستثنى منه المذكور 
قبلها. فيلزمه في المثال المذكور واحد فقط . 
الثاني : الاستثناءات المتوالية بدون عاطف إن لم 
يكن أحدها مستغرقا لما قبله. فإن كلا منها يعود إلى 
ما قبله . فلوقال : له على عشرة إلا سبعة, إلا 
عي الأرشين صم ب زوكتان قرا جيةة 0 دإن 
خمسة إلا درهمين عبارة عن ثلاثة استثناها من سبعة 
بقي أربعة , استثناها من عشرة بقى ستة . ) 

وإن كان أحد الاستثناءات مستغرقا لما قبله فإنها 
لا تبطل. بل تعود جميعها إلى المستثنى منه. وني 
ذلك تفصيل واختلاف ‏ 9) 

شروط الاستثناء 

6 شروط الاستثناء عامة . ماعدا شرط 
الاستغراق . فإنه لا يأتى في الاستثناء بالمشيئة » 
وقد طبع ملك الرمل :"رسيا أيهنا اقرط 
القصد مختلف فيه في الاستثناء بالمشيئة . 
الشرط الأول : 
5اتيشنازط اق الاسكاء ان يكت و ممحزد 
بالمستثنى منه . بألا يكون مفصولا ب| يعد في العادة 
فاصلا . فلوكان مفصولا بتنفس أوسعال أو 
نحوهما لم يمنع الاتصال . وكذلك إن حال بين 
المستثنى والمستثنى منه كلام غير أجنبي . ومنه 
النداء . لأنه للتنبيه والتأكيد . أما إن سكت سكوتا 
يمكنه الكلام فيه؛ أوفصل بكلام أجنبي, أوعدل 
إلى شيء اخر استقر حكم المستثنى فلم يرتفع. 
بخلاف مالا يمكن. كا لو أخذ اخذ بفمه فمنعه 
)١(‏ شرح المحلي على جمع الجوامع */ 017 والمغني ه/ ١410‏ 


(؟) التمهيد ص ١وم‏ 
(؟) غباية المحتاج 5/ 4568 


18س 


الزبيدى » فقيه حنفى يمانى مشارك فى بعض 

العلوم» قال الضمدى : له فى مذهب أبى 

حنيفة مصنفات جليلة لم يصنف أحد من 

ع العلماء الحنفية امن يكلهنا ورة وإكادة» 
تبلغ كتبه نحو ٠١‏ مجلدا . 

من تصانيفه : «السراج الوهاج» فى شرح 

مختصر القدورى» و «الجوهرة الثيرة» فى شرح 


جابر بن ريد : مختصر القدورى أيضاًء و« سراج الظلام » 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 1١٠8‏ . فى شرح منظومة الحامل . 

جابر بن عبد الله : [البدر الطالع ».157/1١‏ والأعلام؟ /7] . 
تقدمت ترجمته فى ج ١ص‏ ه0غ5” . 

الجرجاني : هو على بن محمد : حذيفة بن اليهان : 
تقدمت ترجمته فى ج 4 ص 73751 . تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 1١٠94‏ . 

المصاص : هو أحمد بن علي : الحسن البصرى : هو الحسن بن يسار : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 3150 . 
تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 780 . الحصكفي : هو محمد بن على : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 387 . 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 3576 . 


الحطاب : هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 73158 . 


المحداد (؟-3١٠٠.٠مهم)‏ 0 


548 - 


الخرشى : هو محمد بن عبد الله : 


تقدمت ترجمته فى ج ١١‏ ص 8:”. 


الخرقى : هو عمر بن الحسين : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 758 . 


الخطابى : هو حمد بن محمد : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 719 . 


خليل : هو خليل بن إسحاق : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 14" . 
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الدردير : هو أحمد بن محمد : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 3”0١‏ . 
الدسوقى : هو محمد بن أحمد الدسوقى : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 76١‏ 1 


الرازى : هو أحمد بن عل الجصاص : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 71050 . 
تقدمت ترجمته فى ج ا ص 705 . 

ربيعة الرأى : هو ربيعة بن فروخ : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص "5١‏ . 


الرحيبان : هو مصطفى بن سعد : 


تقدمت ترجمته فى ج 1 ص 1١١‏ : 
الرملى : هو خير الدين الرمى : 

تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 14" . 
الرملى الكبير : هو أحمد بن حمزة : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 3037 . 


إىي 


ر 


الزرقان : هو عبد الباقى بن يوسف : 
تقدمت ترحمته فج ١١‏ ص9”ه”. 


له 


0. 506606 


الزركثى : هو محمد بن بهادر : 

تقدمت ترجمته فى ج ! ص 417 . 
وَروَق : هو أحمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته فى ج لا١‏ ص "51١‏ . 
زفر: هو زفر بن الهذيل : 

تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص "1ه" . 


ركريا الأنصارى : هو ركريا بن محمد ( 


الأنصارى : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7017 : 
الزهرى : هو محمد بن مسلم : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 701 . 
زيد بن ثابت : 

تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 701 . 


الزيلعى (؟5*5-9/اه) 

هو عثمان بن على بن محجن بن يونس »ء 
أبو عمر. فخر الدين. الزي 
حنفى. قدم القاهرة سنة 7١١‏ ه فأفتى 


ودرس وتوف فيها قال صاحب الجواهر 


المضية : قدم القاهرة فنشر الفقه وانتفع 
الناس به. 

من تصانيفه : «تبيين الحقائق فى شرح 
كنز الدقائق» و« وشرح الجامع الكبيره 
للشيبانى و « شرح المختار» للموصلى: و 
«بركة الكلام على أحاديث الأحكام». 


[الجواهر المضية /١‏ هغع”2 ومعجم 


000 لل لل الالال ااا نا 


2 5*/5”, وتاج التراجم ص 
٠م‏ “والأعلام 5 / “الا والفوائد البهية 


سر 


سام بن عبد الله : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7017 . 
السبكى : هو على بن عبد الكافى : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 05" . 
سحئون : هو عبد السلام بن سعيد : 
تقدمت ترجمته فى ج ؟" ص 4١7‏ 
السرخسى : هو محمد بن محمد : 

تقدمت ترجمته فى ج ”اص 611 
سعد بن أبى وقاص: 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 705 
سعيد بن جبير: 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 705 
سعيد بن المسيب : 

تقدمت ترجمته فى ج اص 75 

هو سلان بن عامر بن أوس بن حجر بن 


هه 7 - 


سيرين وعبد العزيز بن بشر بن كعب تقدمت ترجمته فى ج "ص117 . 
العدوي . الشافعى : هو محمد بن إدريس : 
قال البخارى له صحبة . وذكر أبو ‏ تقدمت ترجمته فى ج ١ص‏ 700 . 
إسحاق الصريفينى: توق سلان فى خلافة الشبراملسى : هو على بن على : 
عثهان وفيه نظر . والصواب أنه تأخر إلى تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص00" . 
خلافة معاوية . الشربينى الخطيب : هو محمد بن أحمد : 
[#بذيب التهذيب 2177/5 والإصابة تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 058" . 
7/» وتهذيب الكمال .155/١١‏ وأسد الشرقاوى: هو عبد الله بن حجازى : 
الغابة ؟ //7”717» والاستيعاب 5”*”/7” .] تقدمت ترجمته فى ج اص 705 . 
سلمة بن الأكوع  :‏ الشرنبلالى : هو الحسن بن عمار: 
تقدمت ترجمته فى ج 1 ص 84" . تقدمت ترججمته فى ج ١‏ ص 05" . 
سهل بن سعد الساعدى : شريح : هو شريح بن الحارث : 
تقدمت ترجمته فى ج 4 ص 7587 . تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 705 . 
سويد بن غفلة : | الشعبى : هو عامر بن شراحيل : 


تقدمت ترجمته فى ج 7١١ص‏ 7117 . تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 505" . 


السيوطى : هو عبد الرحمن بن أبي بكر : الشوكانى : هو محمد بن علي : 


الشيخان : 
٠ 8‏ تقدم بيان المراد مهذا اللفظ فى ج ١١ص‏ 


. لاه"‎ ٠ 2 


الشاطبى : هو إبراهيم بن موسى : 


الام 


500000000666666 


صاحب البدائع : هو أبو بكر بن مسعود: الضحاك : هو الضحاك بن قيس: 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 755 . تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 08" . 


تقدمت ترجمته فى ج 5 ص 717 1 


صاحب دستور العلماء : هو محمد بن على : 
تقدمت ترجته فى ج 7 ص 1١‏ . 


تقدمت ترجمته فى ج ١5‏ ص 39١‏ . 


صاحب المغنى : هو عبدالله بن أحمد: 

تقدمت ترججمته فى ج ١‏ ص 777 . طُْ 
صاحب اهداية: هو على بن أى بكر 
المرعيسال: طاووس بن كيسان : 


ميت ترات وح اع ار تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 08" . 


الصاحبان: الطحاوى : هو أحمد بن محمد: 
تقدم بيان المراد هذا اللفظ فى ج ١‏ تقدمت ترججمته فى ج ١‏ ص 3508 . 
ص لاه” . ٠‏ 


الطحطاوى: هو أحمد بن محمد : 


الصاوى: هو أحمد ٠.‏ محمد : : 
وى: هو أحمد بن تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 08" . 


تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص /اه" . 
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عائشة : 

تقدمت ترجمتهانى ج ١‏ ص 509" . 
عامر بن ربيعه : 

تقدمت ترجمته فى ج 8 ص "٠‏ . 

تقدمت ترجمته فيج . 
عبد الله بن ديئار (؟ -/ا11 ه) 

هو عبد الله بن ديناره أبو عبد الرحمن. 
العدوى, المدنى. مولى ابن عمرء روى عن 
ابن عمر وأنس وسليهان بن يسار وأبى صالح 
السمان وغيرهم » وروى عنه ابنه عبد الرحمن . 
ومالك وسليمان بن طويل وشعبة وسفيان 
الشورى وسفيان بن عيينة وغيرهم . قال 
الذهبى : أحد الثقات؛ وقال الحافظ أحمد 
ابن على الأصبهاى : أحاديثه نحو مئتى 
خدية ا 

[سير أعلام النبلاء 0/ 7607. وتهذيب 
التهذيب / ١١؟].‏ 
عبد الله بن عمرو : 

تقدمت ترجمته فى ج ١ص 7373١‏ . 


ل االللللو لل لل ينا 


عثيان بن عفان : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 35١‏ . 
عدي بن حاتم (؟ ‏ /ا5 ه) 

هو عدى بن حاتم بن عبد الله بن سعد 


أبن ا حشرج ء أبو وهب. الطائى . صاحب. 


النبى كَل روى عن النبى وَةْ وعن عمر- 
رضى الله عنه ‏ وروى عنه عبد الله بن معقل 
والشعبى وسعيد بن جبير ومصعب بن سعد 
وهشام بن الحارث وغيرهم. وحضر فتح 
المدائن وشهد مع على الجمل وصفين 
والغبسروان . 

[الاستيعاب ترجمة 2.٠١81‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات /١‏ 48" . والإصابة 
8 وتمبذيب التهذيب 7ا/ »1١55‏ 
والطبقات الكبرى لابن سعد 5/ 77] . 
العدوى : هو على بن أحمد المالكى : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 370 . 
عز الدين بن عبد السلام : هو عبد العزيز 
ابن عبد السلام : 

تقدمت ترجمته فى ج 7" ص 5١١‏ 5 
العزيزى : هو على بن أحمد : 

تقدمت ترجمته فى ج 5 ص 37١‏ . 
عطاء بن أسلم : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 3١٠١‏ . 
على بن أبى طالب : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 3١١‏ . 


ا 


عمر بن الخطاب : 


تقدمت ترجمته فى ج 0 


عمر بن عبد العزيز : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 75017 . 


عمرو بن حرم . 


تقدمت ترجمته فى ج 5 ١‏ ص 750 . 


عمرو بن شعيب : | 
تقدمت ترحمته فى : ص 377 . 


عمرو بين العاص : 


تقدمت ترجمته فى ج 1 ص 05" . 


العينى : هو محمود بن أحمد : 


تقدمت ترجمته فى ج ”' ص 5١18‏ . 


٠ 


الغزاللى : هو محمد بن محمد : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 30377 . 


٠ 


ف 


الفيومى : هو أحمد بن محمد : 


تقدمت ترجمته فى ج 66 ص .”١5‏ 


6م لم 0 


قاسم : هو قاسم بن قُطْلُوبعًا - :ابن قطلويغا: 
(ص "6١‏ من هذا الحسزء) 
القاضى أبوالطيب: هو طاهر بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته فى ج 5 ص 317 . 
القاضى أبو يعلى : هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 3514 . 
القاضى حسين : هو حسين بن محمد : . 
تقدمت ترجمته فى ج " ص 11١9‏ . 
قاضيخان : هو حسن بن منصور : 
تقدمت ترجمته فى ج ١ص‏ 731060 . 
قتادة بن دعامة : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7590 . 
القراى : هو أحمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7310 . 
القرطبى : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج 7" ص 1١9‏ . 
القليوى : هو أحمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 355 . 
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ملحق تراجم الفقهاء 


لل ل ل للها 90000666 لل نانفا 0-6666 


3 


الكاسانى : هو أبو بكر بن مسعود : 
تقدمت ترجمته فج ١اص7565.‏ 


3 


اللخمى : هو على بن محمد : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7517 . 
لقيط بن صبرة (؟ - ؟) 

هو لقيط بن صيرة بن عبد الله بن 
المنتفق . أبو عاصم. العامرى . صحابى » 
روى عن النبى كَل » وروى عنه ابنه عاصم . 
0 له أحمد بن حنبل والترمذى والنسائى 

بن ماجه وابن حبان . 

دل و لقبدل ين عائرة ورجح ابن حجر 
فى الإصابة : أنهما اثنان . 

[الإصابة ”/ 754 وأسد الغابة 
172/4,. وتهذيب التهذيب 8/ 555]. 


الليث بن سعد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 318 . 


1 


مالك : هو مالك بن أنس : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 759 . 
الماموردى : هو على بن محمد : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 759 . 
المتولى : هو عبد الرحمن بن مأمون : 

تقدمت ترجمته فى ج 1 ص 57١‏ . 
مجاهد بن جبر : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 59" . 
جد الدين بن تيمية : هو عبد السلام 
ابن عبد الله : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 77١6‏ . 
المحلى : هو محمد بن أحمد : 

تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 47٠١‏ . 
محمد بن الحسن الشيبانى : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 77١‏ . 
محمد بن الفضل البخارى 

تقدمت ترحمته فى ٠١‏ ص 59" . 


6/إا- 


المردادى ملحق تراجم الفقهاء التووى 


6666» 6 66ج مج م تم م 


المرداوى : هو على بن سلييمان : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7/١‏ . 
المرغينانى : هو على بن أبى بكر : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص الا" . 
المزنى : هو إسماعيل بن يحنى المزنى : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ١لا"‏ . 
تقدمت ترجمته فى ج 7 ص ٠7517/‏ 5 
مسلم هو مسلم بن الحجاج : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ١لا"‏ . 
المسناوى : هو محمد بن أحمد : : 
ات ل لال 
معاذ بن جبل : 


تقدمت ترحمته فج ١‏ ص ١ل/الا‏ . 


006056000066606 86008© 


٠ 


ل 


نبيشة الهذلى (؟ - ؟) 

هو نبيشة الخير بن عبد الله بن عمرو بن 
عتاب بن الحارث بن نصير الحذلى» صحابى 
روى عن النبى كَل وروى عنه أبو المليح 
المذلى و م عاصم جدة أبى اليهان » له قُْ 
صحيح مسلم حديث (أيام 0 3 
أكل وشرب») .+ 

[جهديب التهذزيب ١٠/ل١:].‏ 


المقدسى : هو عبد الغنى بن عبد الواحد : 


تقدمت ترجمته فى ج ١5‏ ص 598 . 
مكحول بن شهران : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 71/7 . 


المنذرى : هو عبد العظيم بن عبد القوى : 


ْ تقدمت ترجمته فى ج ١4‏ صن 598 . 

المواق : هو محمد بن يوسف : 
تقدمت ترجمته فى ج "ا ص 7/8 : 

الموصلى : هو عبد الله بن محمود : 
تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 177 : 


تقدمت ترحمته ف ١‏ ص 010 . 
النعمان بن بشير 
. تقدمت ترحمته فاج 0 ص 758 3 
النفراوى : هو عبد الله بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 70" . 
النووى : هو يحى بن شرف : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ صسص 3777 . 


ا 


596666655656666 6666666660666666666666 666060606060000 00000006 959506560066666 


ى 


يحبى القطان (١7١1-/19ه)‏ 

هو يحبى بن سعيد بن فروخ » أبو سعيدء 
القطان التميمى. من حفاظ الحديث. ثقة 
حجة, من أقران مالك وشعبة» كان يفتى 
بقول أبى حنيفة» سمع يخيى بن سعيد 


الأنصارى والشورى وابن عيينة وأحمد بن ' 
حنبل. وإسحاق بن راهويه وأبو بكر بن أبى 


شيبة وغيرهم» واتفقوا على إمامته وجلالته 
ووفور حفظه وعلمه وصلاحه. قال أحمد بن 
حنبل : ما رأيت مثل يحبى بن القطان فى كل 
أحواله. وقال ابن منجويه : يحبى بن 
القطان من سادات أهل زمانه حفظًا وورعا 
وفقها وفضلاً وديئا وعلمًا وهو الذى مهد لأهل . 
العراق رسم الحديث وأمعن فى البحث عن 
الثقاة ويرك الضعفاء وقال أبو زرعة : هومن 
الثقات الحفاظ . 

[منين أعلام النبلاء 9/ 2١176‏ وتهبذيب 
الأسماء واللغات ؟/ 155ء وتذكرة. 


الحفاظ  798/١‏ وشذرات ‏ الذهب ٠‏ ع 


0. ه30]‎ ١ 


لالا ل[ 


ا١ا/-‎ ١١ استثناء‎ 


والفقهاء. ويشترط لتحقق الاتصال أن ينوي 
الاستثناء في الكلام السابق . فلولم ينوإلا بعد فراغ 
المستثنى منه لم يصح . وعند المالكية : العمدة مجرد 
الاتصال سواء نوى أول الكلام » أوأثناءه. أوبعد 
فراغ المستثنى منه . 


وقد نقل خلاف هذا عن قوم . فعن ابن عباس 
يجوز الاستثداء إلى شهر . وقيل أبدا . وعن سعيد 
ابن جبير : إلى أربعة أشهرء وعن عطاء 
والحسن : يجوزفي المجلس . وأومأ إليه أحمد في 
الاستشناءفي اليمين, 7 وعن مجاهمد : إلى 
سكين .:وقبل : مالم يأخذ في كلام آخر . وقيل : 


إن نوى الاستشناء في أثناء الكلام جاز التأخير 
بعده . ونسب هذا القول إلى الإمام أحمد . 


وقيل : يجوز التأخير في كلام الله تعالى 
خاصة . 


وما ورد أن النبي يك لما حرم مكة . وقال : « لا 
يختلى شوكها ؛ ولا يعضد شجرها» ٠‏ قال 
العباس : «يارسول الله إلا الإذخر , فإنه لقينهم 
وبيوتهم) » فقال: «إلا الإذخر»”" فهذا ظاهره أنه 
فحمل على أنه استثناء من محذوف مقدر . 


)١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4/ 40 . وحاشية الدسوقي 
"ىم 

١7 روضة الناظر ص‎ )١( 

(5) حديث : ١‏ لا يختلى شوكها . . . » أخرجه البخاري «١‏ فتح 
الباري ٠٠١6/١7‏ ط السلفية » والقين : الحداد . واختلى 
الشوك : جره رطبا. وعضد الشجر : ضريه ليسقط ورقه . 


فكأنه كرر القول. فلا يتعلق بالكلام المذكور 
أولا () 

وحجة الجمهور القائلين بوجوب الاتصال . أن 
القول بجواز الاستثناء غير المتصل يستلزم ألا يجزم 
سدق وكات ق قن عر الأخبار لاحسال 
الامكداء :ولك لايكت طقد فل العفو !/ 
ولإجماع أئمة اللغة على وجوب الاتصال. فلو 
قال : له عشرة, ثم زاد بعد شهر : إلا ثلاثة يعد 
لغوا . 

ولعل ماروي عن ابن عباس . ومن قال شبه 
قوله. إن) قصد به أن من نسى أن يقول : « إن شاء 
قيقرلا ون لذ كر وللفاء ولوابعد جئاه طريلة : 
امتثالا للآية . وليس في الاستثناء الموجب رفع 
حكم المستغنى 22 كا تقدم . 


الشرط الثاني : 
لاا وشتترط ف الأسعناء الا يبون المستتتى 
مستغرقا للمستثنى منه . فإن الاستشثناء المستغرق 
للمستثنى منه باطل اتفاقا » إلا عند من شد . 
وادعى البعضن الإجماع عليه . فلوقال : « له 
عق عشرة إلا عشرة » لغا قوله « إلا عشرة » ولزمه 
حمر كابيلة ون قاين طحم المالكى ن 
الدع فقدن عند الفترالي اتدقان فيمن :قال 
لزوجته : « أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا »: لا يقع عليه 
طلاق ‏ 9) 


)3( شرح مسلم الثبوت فيض فض 

(؟) تفسير القرطبي /٠١‏ 786. وشرح جمع الجوامع وحاشية البئاني 
٠ /‏ وما بعدها 

() جمع الجوامع وشرحه ؟/4١‏ 


1١8946 


٠ 3‏ 
خ سا كس كمد ف اعد اد 6 كا 


-- 


(إثبات) )٠١‏ 
أربع جائزات 

ألبته 

صيام انظر (صوم) 


وذكر الزيلعى فى نصب 
الراية (؟"/477) نقلا عن 
الترمذى أن البخارى 
صككة .' 

لابتيها 

لما روى عن عائشة أم 

المؤمنين رضى الله عنها 
قالت « كان النبى صلى 
الله عليه وسلم يأتينا 

فيقول : هل عندكم مسن 
غداء ؟ فإن قلنا : نعم 

تفدى»؛ وإن قلنا : لا. قال: 

إنى صائم ». ظ 
حديث عائشة : «كان 
الثبى صلى الله عليسه 
وسلم يأتينا فيقول : 
غشغدآم ... ©». الحديث 
أخرجله الدار قطتنسى 
(ل/ركاح) وصحصح إستاده. 


ينقل إلى ص ١١7‏ بعد 
مسطلع: (سييال) 
ينقل إلى ص 7١١‏ بعد 
مصطلح: (ضمان الدرك) 


الال لا ا ا و لل لل الا ا ا 10ص 


20 


6666996669 6666666966966069606966 666066666696 6696666966696 660266 226666666606266 6© 


5-6 صنحة "١‏ 
8 التعريف 0١‏ 
0 الحكم الاجمالى " 
5 ا صوت 

انظر : (كلام) 
1 صورة 

انظر : (تصوير) 
5 صوف 

انظر : (شعر وصوف ووبر) 
ةم أصوم 0 ادهو 
7 التعريف ش ١‏ 
7 الألفاظ ذات الصلة : الإمساك, الكف. الصمت " 

7 الحكم التكليفى 0 

4 فضل الصوم 5 
48 حكمة الصوم 7 
. أنواع الصوم م 
٠١6‏ الصوم المفروض : | 
٠١6‏ أولا: ما يجب فيه التتابع 40 
٠‏ ثانيا: مالايجب فيه التتابع | ٠١6‏ 
الل الصوم المختلف فى وجوبه الكل 
ل صمم التطوع بق 
١‏ الصوم المكروه : ١‏ 1 


3815 - 


أ- إفراد يوم الجمعة بالصوم 
.ب - صوم يوم السبت وحده خصوصا 


ج - صوم يوم الأحد بخصوصه 
د -إفراد يوم النيروز بالصوم 
ه - صوم الوصال 
و- صوم الدهمر 
الصوم المحرم 
ثبوت هلال شهر رمضان 
صوم من رأى الملال وحده 
ركن الصمم 
شروط وجوب الصوم 
شروط وجوب أدائه 
شروط صحة الصوم 
ميَقْنة اليا 
استمرار النية 5 
الإغماء والجنون والسكر بعد النية . 
سنن الصوم ومستحباته 
مفسدات الصوم 
ما يفسد الصوم ويوجب القضاء: 
أولا: تناول مالا يؤكل عادة 
ثانيا: قضاء الوطر أو الشهوة على وجه القصور 
ثالثا: المعالجات ونحوها ٠‏ 
رابعا: التقصيرفى حفظ الصوم والجهل به 
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الصفحة 0000000 ٠‏ العنوان الفقرات 


960666066605506 ,006660606055000 560666 992990000060060 13131731101010101010888أ111# 5 لتلئيئيئينلنا 


5 خامسا: عوارض الإفطار : 00 هه 
3 المرض ' 65 
5,3 السفر ااه 
اه صحة الصوم فى السفر و 
و انقطاع رخصة السفر | ْ "١‏ 
كك الحمل والرضاع ش "5" 
هه الشيخوخة والمسرم بر 
6 إرهاق الجوع والعطش 34 
/اه الإكراه 5" 
مه ملحقات بالعوارض / 
وه فا يسيك الصوم ويوجب القضاء والكفارة : 14 
هه ١‏ ولا: الجماع عمداً 54 
2303220 ثانيا: الأكل والشرب عمداً 594 
ل الثا : رفع النية ْ م7 
51 مالايفسد الصوم : 7/١‏ 
1" أولا: الأكل والشرب فى حالة النسيان ْ 7 
7 ثانيا: الجماع فى حالة النسيان ‏ - ”و 
1 ثالغا: دخول الغبار ونحوه حلق الصائم 7 
3 رابعا: الادهان ,> 
5 خامسا: الاحتلام ن”" 
5 سادسا: البلل فى الفم فى 
١‏ سابعا: ابتلاع ما بين الأسنان يف 
56 ثامنا: دم اللثة والبصاق 3/4 
56 تاسعا: ابتلاع النخامة فى 


6خ" - 


ممعم مالالا يي يي ااال 


2 عاشراً: القىء ١‏ 
ب حادى عشر: طلوع الفجرفى حالة الأكل والجماع 2 7م 
14 مكروهات الصوم 1م 
7١‏ مالا يكر فى الصوم م 
قن” الآثار المترتبة على الإفطار : هم 
“7 أولا: القضاء 3خ 
دا مسائل تتعلق بالقضاء لام 
98 ثانيا: الكفارة الكبرى 9 
7 ثالغا: الكفارة الصغرى ٠‏ 
0# رابعا: الإمساك لحرمة شهر رمضان ١١‏ 
النلد خامسا: العقوبة 1١‏ 
5خ سادسا: قطع التتابع 4 
5م صمم المحبوس إذا اشتبه عليه شهر رمضان 9 
يلد صوم المحبوس إذا اشتبه عليه نهار رمضان بليله 56 
٠١-4‏ صموم التطوع مين 
45م التعريف ١‏ 
435 فضل صوم التطوع ' " 
3 أنواع صوم التطوع . 
/ا3. أحكام النية فى صوم التطوع : 3 
/ام أ وقت النية 5 
44 ب - تعيين النية 5 
44 ما يستحب صيامه من الأيام : ١‏ 
4م أ- صوم يوم وإفطاريوم . /ى, 


كخم - 


© 069999666660668 وو 


44 ب صوم عاشوراء وتاسوعاء . 0م 
3 ج - صوم يوم عرفة ظ ١‏ 
0١‏ د صوم الثمانية من ذى الحجة . 6 

لحمل ه ‏ صوم ستة أيام من شوال ١‏ 
5 و صوم ثلاثة أيام من كل شهر يل 
1 ز- صوم الإثنين والخميس من كل أسبوع . 1 
٠‏ ح -صمم الأشهر الحرم . ١‏ 
٠‏ ط_-صوم شهر شعبان . ظ 1 
15 ى - صوم يوم الجمعة . 1١7/‏ 
145 حكم الشروع فى صوم التطوع 14 
3 إفساد صوم التطوع وما يترتب عليه 19 
19 الإذن فى صمم التطوع | "١‏ 
5 التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان ' رف 
6 صومعة 


انظر : (معابد) 


06 صوم التذر 
انظر : (نذر) 


م-١ مساق‎ ٠0 
١ التعريف‎ 6 
0 الحكم الإجمالى‎ 66١ 

ا صيال ١-١‏ 


١9 - ١م استثناء‎ 


وعند الحنفية في ذلك تفصيل ٠‏ فهم يوافقون 
على بطلان الاستثناء إن كان بعين لفظ المستثنى 
منه . كقوله : عبيدي أحرار إلا عبيدي . أو بلفظ 
مساو له ٠‏ كقوله : نسائي طوالق إلا زوجاتي . 

أما إن كان بغيرهما كقوله : ثلث مالي لزيد إلا 
ألما . والثلث ألف . فيصح الاستثناء ولا يستحق 
وداشيا . 

فالشرط عند الحنفية إهام البقاء لا حقيقته , 
حتى لوطلقها ستا إلا أربعا صح . ووقع ثنتان . 
وإن كانت الستة لا صحة لها من حيث الحكم . 
لأن الطلاق لا يزيد عن ثلاث . ومع هذا لا يجعل 
كأنه قال : أنت طالق ثلاثا إلا أربعاء فكأن اعتبار 
اللفظ أولى  .‏ 


وجعل صاحب المغني من الحنابلة من الاستثناء 
المستغرق أن يقول مثلا : «له علي ثلاثة دراهم 
ودرهمان إلا درهمين » فلا يصح الاستثناء ٠‏ ويلزمه 
جميع ما أقر به 6 وهو في مثالنا خمسة دراهم ان 


استثناء الأكثر والأقل : 

4 أكثر العلاء على أنه يجوز استثناء النصف» 
تقدم . نحو: «له علي عشرة إلا ستة”" أو : له 
علي عشرة إلا حمسة») : ونسب صاحب فواتح 


)0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/ 2,408 ومسلم الغوت 
رفش بض 

6 المغني لابن قدامه ه/ ٠ 1١64‏ نشر مكتبة الرياض الحديثة 

(؟) ابن عابدين 408/4 


الرحموت هذا القول إلى الحنفية. والأكثر من 
المالكية والشافعية . 

وخالف في ذلك الحنابلة» والقاضي أبوبكر 
الباقلاني من المالكية . 7 

قيل : إن]يمنع الحنابلة استثناء أكثر من 
النصف. ويجيزون استثناء النصف . وقيل:يمنعون 
النصف أيضا ش 

وفي المسألة قول ثالث : أنه يمنع استثناء الأكثر 
إن كان كل من المستثنى والمستثنى منه عددا 
صريحا. قيل وبهذا قال القاضي (الباقلاني) آخرا. 

وقنك احتج لجواز استثناء ء الأكثر في غير العدد 
بقول الله تعالى : (إن عِبَادِي ليس لَك عَلَيِهمْ 
سلطان ِل مَنِ اتبَعَك مِنَ الْعَاوِينَ)! '' والغاوون 

ف راكوا 0 : (وْمَا أكثَرُ الناس وَلَوْ 
حَرَصت بمُومِنِين)! "واحتج لجوازه أيضا في العدد 
باتفاق الفقهاء جميعا على لزوم واحد في الإقرار 
بلفظ: «له علي عشرة إلا تسعة)9؟) واحتج الحنابلة 
بأن أئمة اللغة أنكروا أن يكون استثناء الأكثر جائزا 
لغة, منهم ابن جني, والزجاج. والقتيبي . قال 
الزنجاج: الم يأت الاستثناء إلا في قليل من 
الكشر 0 
الشرط الثالث : 
4 ويشترط في الاستثناء أن يكون المستثنى مما 
يدحل تحت المستثنى منه. واختلف العلماء في 
)١(‏ في فواتح الرحموت أنه من الشافعية: والصواب أنه مالكي كرا في 

الأعلام للزركلي 45/1 
(؟) سورة الحجر 47 


() سورة يوسف ١١7‏ 


(؛) فواتح الرحموت 70/١‏ 880, وجمع الجوامع وشرح المحلي 
١1/"‏ 


(5) روضة الناظر ص ١7‏ 


1١5١ 


020201٠6 .‏ الألفاظ ذات الصلة : البغاةالمحارب ‏ 2 1 
002203006 الحكم التكليفى ‏ 0 5 
2020203٠‏ دفع الصائل على النفس ومادونها ' ' 0 
6 قتل الصائل وضمانه 0 
يال الحرب من الصائل ء: ش مم 
04 الدفاع عن نفس الغير ظ 4 

لل دفع الصائل عن العرض ظ ٠‏ 
1.1 دفع الصائل على المال بحده 
١٠61-11‏ صيد "1١-١‏ 
١0١‏ التعريف 0 ١‏ 
1 الألفاظ ذات الصلة : الذبح, النحرء العقر 
١14‏ أقسام الصيد ‏ ا ه 

5 الحكم التكليفى‎ ١15 
١١ : أركان الصيد‎ ١_5 
١,١ أولا: ما يشترط فى الصائد‎ ١١ 
"6 يفنل ثانيا: مايشترط فى المصيد: ش‎ 
0 تحديد مدة غياب الصيد‎ 1 
يل حكم جزء المصيد ل‎ 
شرن الغا : شروط آلة الصيد: ام‎ 
شن أولا: الأداة. الجامدة ش أو‎ 
2 أ الاصطياد بالشبكة والأحبولة‎ 1 


- "848 - 
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١6‏ ب_-الاصطياد بالبندق وفنا 
205 ج_الاصطياد بالسهم المسموم ' 000 الاسم 
يفن ثانيا: الحيوان ينا 
يلين - ما يشترط فى الحيوان حل 
١.١‏ استئجار الكلب للصيد و 
١.‏ حكم معض الكلب وأثر فمه فى الصيد 57 
١.‏ الاشتراك فى الصيد 60 
١>‏ أولا: اشتراك الصائدين : 65 
قلد أ اشتراك من هو أهل للصيد مع من ليس أهلا له 65 
يذل ب - اشتراك من هو أهل:للصيد مع مثله /4.3 
١.6‏ ثانيا: الاشتراك فى آلة الصيد 544 
حل الأثر المترتب على الصيد 6 
ال أ- وضع اليد على الصيد ١ه‏ 
ل ب الجرح المذفف 0_3 
١ /‏ ج - اجرح المشخن يإوفن 
١7‏ د_-نصب الحبالة أو الشبكة ١‏ 2 4ه 
١ /‏ ه _إلحاء الصيد إلى مضيق لايفلت منه هه 
14 و وقوع الصيد فى ملك غير الصائد إن 
١8‏ فروع فى تملك الصيد لاه 
6 دخول مالك الصيد الحرم ش 3 
لل ضمان الصيد ش "١‏ 
5-1 صيغة ١8-١‏ 
٠6‏ التعريف © ش ١‏ 


- 7584 - 


لل ا ا ل ل ل ل لي 


١ الألفاظ ذات الصلة : العبارة » اللفظ‎ ١6+ 


م6١‏ الحكم الإجمالى 
١6‏ ما يتعلق بالصيغة من أحكام : ش ه 
؟ه6١‏ تنوع الصيغة بتنوع الالتزامات | 0 
2020-6 دلالة الصيغة على الزمن وأثر ذلك فى العقل 7 
١٠‏ الصريح والكناية فى الصيغة | " 
١65‏ شروط الصيغة . 
6 مايقوم مقام الصيغة : ٠١6‏ 
لل أ الكتابة ١,‏ 
5١‏ ب - الإشارة 1 
5 ج - الفعل س١‏ 
5١‏ أثر العرف فى دلالة الصيغة على المقصود 15 
31 أثر الصيغة ١6‏ 
533 ضأن 

انظر: غنم 
١-0‏ ضائع ظ +١‏ 
ا التعريف ١‏ 
لحل الألفاظ ذات الصلة : الضالة» اللقطة > 
١‏ الحكم الإجمالى : ْ 3 
/ أ- ضياع المال بعد وجوب الزكاة 5 
/ ب -ما يجمع فى بيت الضوائع | 0 
1 ج - ضهان المال الضائع 5 
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وفمفهوووقم وو ةمهو ممم موه ووو ممم ووو و ووم ةم مهمه مومه ممم ووو مو ان 


5-١ ضالة‎ ١7-14 
١ | التعريف‎ ١4 
الألفاظ ذات الصلة : اللقطة ؟‎ ١4 
٠ 1 الحكم الإجمالى‎ ١8 


١/1‏ ضبة 

انظر : (آنية) 
وشحلا ضبع 

انظر: (أطعمة) 
0/١‏ ضْحَى ‏ 

انظر : (صلاة الضحى) 
م«/ 8‏ الا حك ظ ١-ه‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
ا الألفاظ ذات الصلة : القهقهة, التبسم 0 
1/5 الحكم التكليفى 
34 الضحك داخل الصلاة 8 
١‏ ضرات الفحل 

انظر : (عسب الفحل) 
١7/76‏ ضرار 


انظر: (ضرر) 
91"د 


فمم وو ياي ييا اااي 0 


١١-١ ملا ضرب‎ ١ 
١ هع التعريف‎ 
١ وال الألفاظ ذات الصلة : التأديب. التعزيرء القتل‎ 
0 يى), الحكم التكليفى‎ 
5 أداةالضرب‎ 02-5 
7 يَف صفة سوط الضرب‎ 
4 //ل11 . كيفية الضرب ظ‎ 
94 ااا ضرب الزوجة‎ 

7/6 ضرب الدراهم ٠١6‏ 
6 ضرب الدف ١.١‏ 
١91١-١4‏ ضرر "504١‏ 
020-64 التعريف ا 00 0 ظ 
١/4‏ الألفاظ ذات الصلة الإتلاف ‏ الاعتداء 0 0 
١/4‏ الحكم التكليفى 5 
0-7 القواعد الفقهية الضابطة لأحكام الضرر: 0 
يل الضرر يزال 5 
14١‏ الضرر لا يزال بمثله . 
14١‏ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ا ٠١6‏ 
1ق إذا تعارض مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ١١‏ 
10 استعمال الحق بالنظر إلى ما يؤول إليه من أضرار 1 


0 القسم الأول: استعمال الحق بحيث لا يلزم عنه مضرة 
1 القسم الثانى : استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير 
0 الإضرار فى الوصية ١‏ 


-؟547"- 


1065 الإضرار بالرجعة ْ 1١‏ 
105 الإضرار فى الرضاع . 1 
4 الإضرار فى البيع 1 
ال القسم الثالث: الحوق الضرر بجالب المصلحة أودافع 

المفسدة عند منعه من استعمال حقه 7" 
6 القسم الرابع : دفع الضرر بالتمكين من المعصية 2 !8 


١4‏ القسم الخامس : التصرف المفضى إلى المفسدة قطعًا ف 
1 القسم السادس: التصرف المفضى إلى المفسدة نادرا يف 


04 القسم السابع : التصرف المؤدى إلى المفسدة ظنا 4" 
184 القسم الثامن : التصرف المؤدى إلى المفسدة كثيراً 0 
و4١‏ دفع الضرر بترك الواجب ا ل ا 5 

202020204 وجوب دفع الضرر ا ظ 7 
02020 الخحجرلدفع الضرر ظ 1" 
5ك التفريق لضرر عدم الإنفاق فى 

4١‏ ل 


انظر : (قسم بين الزوجات) 


انظر: (سن) 
19 التعريف ١‏ 
19١‏ الألفاظ ذات الصلة : الحاجة »الحرج» 

العذر الجائحة, الإكراه 
كل الأدلة الشرعية على اعتبار الضرورة فى الأحكام 7 


خا لمات 


الالال ا ل اا ل ل ا 0 


ل شروط تحقق الضرورة نُ 
و١‏ حاللات الضرورة : 
وا الحالة الأولى : الاضطرار إلى تناول المحرم من 
طعام أو شراب : 5 
4 أ الميتة 
و١‏ مقدار ما يأكله المضطر من الميتة ونحوها 
57 ب -ذبح الحيوان غير المأكول للضرورة 
0 اج - تناول ما حرم من غير الخيوان 


١58‏ د - شرب الخمر لضرورة العطش والغصص 
]| ه_تناول المضطر لحم إنسان  ١‏ 


لحل ترتيب المحرمات 5 
0" أثر الضرورة فى رفع حرمة الميتة ١‏ 
لل تناول المضطر الميتة فى سفر المعصية ١١‏ 
6 الحالة الثانية : الاضطرار إلى النظر واللمس للتداوى ١‏ 
1" الاضطرار إلى العلاج بالنجس والمحرم ١‏ 
1 الحالة الثالثة : الاضطرار إلى إتلاف النفس 

أو ارتكاب الفاحشة : 5 
بح - القتل تحت تأثير الإكراه - 
ون - القتل لضرورة الدفاع 
“0020860 الزنى تحت تأثير الإكراه 
.0" الحالة الرابعة : الاضطرار إلى أخذ مال الغير وإتلافه ١7‏ 
204 - إتلاف مال الغير لضرورة إنقاذ السفينة 
32> - إتلاف مال الغير تحت تأثير الإكراه 
35 الحالة الخامسة : الاضطرار إلى قول الباطل 14 


- 7852 


6 م0 


284 - النطق بالكفر تحت تأثير الإكراه 


366" الاضطرار إلى الكذب 
ه” الاضطرار إلى التقية . 
ه” القواعد الفقهية الناظمة لأحكام الضرورة 19 
الك لق ضروريات 4-١‏ 
ا" التعنريف د 56 
4 الألفاظ ذات الصلة : 

الحاجيات . التحسينيات, المصالح المرسلة 0 
04 الأحكام الإجمالية : 9 
١ 208‏ المحافظة على الضرورويات ش 5 
دنا ب -رتبة الضروريات ١‏ 
"51١6‏ ح الاحتجاج بالضروريات 7, 
56 د الضروريات أصل لما سواها / 
1" ه ‏ اختلال الضرورى يلزم منه اختلال 

الحاجىّ والتحسينى 4 
35>"” ضفدع 

انظر : (أطعمة) 
"1١‏ ضفائر 

انظر: (شعر. غسل) . 
يرق ضلع ش ل؟ 
21017" التعريف ْ ١‏ 
107" الأحكام المتعلقة بالضلع : الجناية على الضلع 0 
يفاك قد ضمار ْ ١‏ ه٠١‏ 
31 التعريف | ١‏ 


2ه46ة*"”- 


7 ا ا ام اال اا ا ب يا 


30" الألفاظ ذات- الصلة : الدّيّن ‏ العين ‏ الملك ‏ التوى 

الجحود ‏ البينة ‏ الغصب 1 6 
علق حكم المال الضمار 7 
3" صيام 

انظر: (صمم) 
31" ضمنة 


انظر: (كفالة) 


لفك ل لفن ضمان ١8-١‏ 
لف التعريف ١‏ 
33" الألفاظ ذات الصلة : الالتزام ‏ العقد ‏ العهدة ‏ التصرف” 
قف مشروعية الضمان 5 
يفف ما يتحقق به الضمان : ْ 7, 
لقف أولاً : التعدى 4 
يفف ثانيا : الضرر 4 
7١‏ 0-02 ثلثا : الإفضاء . ٠١6‏ 
05 تعدد محدثى الضرر : الى 
3>3”»> تتابع الأضرار 15 
لحف إثبات السببية ١6‏ 
الحف شروط الضمان : 15 
طفق أولا : شروط ضان الجناية على النفس 
اهف ثانيا : شروط ضان الحناية على المال . 
يفف أسباب الضمان ْ 7و 
يفف الفرق بين ضمان العقد وضمان الإتلاف 14 
23"4 محل الضمان : 14 


د 


000000000 
اللا ااا ا الل ا ل ا ل ا ل ل ل 2 2 ل ا ا ا ا ا 001 


ثانيا : المنافع 

ثالثا : الزوائد 

رابعا : النواقص 

خامسا : الأوصاف وضانها 

تصنيف العقود من حيث الضمان : 

أولا : الضمان فى العقود التى شرعت للضمان : 
الضمان فى عقد الكفالة 

- ضان الدرك 


ثانيا : العقود التى لم تشرع للضمان ويترتب عليها الضمان : 


الضمان فى عقد البيع 

هلاك المبيع 

هلاك ناء المبيع 

الضمان فى البيع الباطل 

- ضمان البيع الفاسد 

- ضمان المقبوض على سوم الشراء 
الضمان فى عقد القسمة 

- الضمان فى عقد الصلح عن المال بهال 
الضان فى عققّد التخارج 

- الضمان فى عقد القرض 

- الضمان فى عقد الزواج 

ثالثا : الضمان فى عقود الأمانة : 
- ضمان الوديعة 

يسان العارية 

- الضمان فى الشركة 


-/اة” - 


ضحنة الاستكنباء إذا كان المسنتى من غين جسن 
المستشى منهء. فجوزه مالك. والشافعي» 
والباقلاني» وجماعة من المتكلمين. ومثال ذلك 
قوله : له على ألف من الدنانير إلا فرسا) . 

وكذا لوقال : له عل فرس إلا عشرة دنانير» 
فيجبر على البيان فإن استغرقت القيمة المقرّبه بطل 
الاستثناء . ولزمه الألف بتمامها . )١(‏ 1 

وأما الحنفية . فعند أبى حنيفة وأبى يوسف 
اله سكسا نا اننا التلارمن المقدبر الكبن 
والوزني. والمعدود الذي لا تتفاوت احادهء 
كالفلوس والجوز. من الدراهم والدنانير. وذلك 
لأنها تثبت في الذمة فاعتبرت جنسا واحداء فكانت 
كالذهب والفضة . وتطرح قيمة المستثنى ما أقر به . 

ويصح عندهما هذا النوع من الاستثناء ولو 
استغرقت القيمة جميع ما أقر به . لاستغراقه بغير 
المساوي . 


والقول الآخر للحنفية أنه لا يصح. وهوقول ‏ 


محمد وزفر. وهوالقياس . 

أمافي غير المقدرات. كما لوقال: له على مائة 
درهم إلا ثوباء فلا يصح عند الحنفية جميعاء قياسا 
واستحسانا . 

ا ع ات 
إلا أن ب يستثنى الدراهم من الدنانير» أوالدنانير من 
الدراهم . وفي رواية عندهم لا يصح مطلقا. 

وحجة المجيزين أن الاستثناء من غير الجنس 
زوه ف الشراد ع مه قانتعال + وإ فلنا 
ِلْمَلائْكَةِ اْجَدُوا لِآدَمَ مُسِجَدُوا إلا إِبلِيس كان مِنَ 


)١(‏ حاشية الدسوقي 4١١/7‏ ط دار الفكر. 


الحن) . 7" وقال الله تعالى : (لآ يَسمَعُونَ فيها لعو 
ولا تاثا إلا قلا سَلامَا أ سَلامَ)ع9) 

وتححة المماتفين أن الأسخناء فيرف اللقظ 
بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه . 

وغير الجنس المذكور ليس بداخل في الكلام » 
فإذا ذكره فا صرف الكلام عن صوبه. ولا ثناه 
عن وجه استرساله . فلا يكون استثناء » وإنما 
يسمى هذا النوع استثناء مجازا » وهوماتقدم بيانه 
في الاستثشاء المنقطع ( ف/5 ) وإنم| هوفي الحقيقة 
استدراك . وتكون إلا بمعنى لكن . فإذا ذكر 
الاستدراك بعد الإقرار . كأن قال : له عندي مائة 
درهم إلا ثوبا لي عليه كان باطلا . لأنه يكون مقرا 
بشيء» مدعيا لشيء سواه» فيقبل إقراره» وتبطل 
دعواه وهي الاستثناء 

وحجة من فرق بين الأثمان وغيرها أن قدر 
الدنانير من الدراهم معلوم » ويعبر بأحدهما عن 
الآخرء فإذا استثنى أحدهما من الآخرعلم أنه أراد 
التعبير بأحدهما عن الآخرء فإن قوما يسمون عشرة 
دراهم دينارا » وفي بلاد أخرى يسمون ثانية دراهم 
نار 52 


الشرط الرابع : التلفظ بالاستثناء 

٠‏ ذهب ابن حبيب من المالكية إلى أنه يجزىء 
في الاستشاء تحريك الشفتين إن لم يكن مستحلفاء 
فإن كان مستحلفا لم يجزئه إلا الجهر . 


5٠١ / سورة الكهف‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة / ٠7٠6‏ 

(") ابن عابدين 4/ 4048 . والمغني لابن قدامه ه/ ١64‏ وما بعدهاط 
الرياض. وروضة الناظر ص37 217 والإحكام للآمدي ؟١/‏ 6م 
وما بعدها ط محمد صبيح . 


١95: 


ا ل 0 اناه ولوك ا لط فاه متم عام الا مه عا مع لاع مه وما وا م ع 6 فاده كل لوا اه فو قم فوا ام امو عء وع افيه قء ماماو و و واو وام وو اع هاه مإو لو اع ووه و5 


31> - الضان فى عقد المضاربة 1 
6" ضمان المضارب ف غير المخالفات العقدية ون 
2٠.”‏ الضمان فى عقد الوكالة :6 
22 -ضين الوصى فى عقد الوصاية (أو الإيصاء) مه 
0" - الضهان فى عقد الهبة ْ 69 
للد رابعا : العقود المزدوجة الأثر 56 
6" - ضمان الإجارة ش 6 
,326ظ»> ضهان الرهن 0 ات 
/اه” - ضمان الرهن الموضوع على يد العدل 5" 
4" - الضنان فى الصلح عن مال بمنفعة 6 
4 يد الأمانة ويد الضمان 55 
احلنك أهم الأحكام والفوارق بين هاتين اليدين : 3 
اميق أدثاثن السيت السياوي ا 
"١‏ ب - تغير صفة وضع اليد - 14 
33 ج - الموت عن تجهيل 33> 
9" د الشرط 07 
535١‏ القواعد الفقهية فى الضمان : 0/١‏ 
لكف القاعدة الأولى : الأجر والضان لا يجتمعان 2 73 
قحف القاعدة الثانية : إذا اجتمع المباشر والمتسبب 

يضاف الحكم إلى المباشر ف 
حضف القاعدة الثالثة : الاضطرار لا يبطل حق الغير 00 رف 
رف القاعدة الرابعة :الأمر بالتصرف ف ملك الغيرباطل ”» 
ذف القاعدة الخامسة : جناية العججاء جبار 4 
يذه القاعدة السادسة : الجواز الشرعى ينافى الضماإن 0 
لد" القاعدة السابعة : الخراج بالضمان /00 


- ”*98-- 


للا ل ا ل ل ا ا ل ا ا ل 1 ا 20 


ف القاعدة الثامنة : الغرم بالغنم 7 
لف القاعدة التاسعة : لا يجوز لأحد أخذ مال أحد بلا سبب شرعى . و/ 
33> أحكام الضمان : ْ ! 2 
”> ضان الدماء : 0 4 
" أولا : ضمان الجناية على النفس + ' 5 
»> القتل العمد 0 ام 
6" القتل الشبيه بالعمد ذٌ 
آ» - القتل المخطأً 1 
كف - القتل بسبب 5م 
3535« ثانيا : ضان الجناية على ما دون النفس ه083 
ذف ثالثا : ضهان الجناية على الجنين 88 
2584 ضان الأفعال الضارة بالأموال : 44 
584 أولا : الأحكام العامة فى ضمان الأفعال الضارة بالأموال : ٠و‏ 
خف - طريقة التضمين 1١‏ 
لحف - وقت تقدير التضمين 0١‏ 
ف - تقادم الحق فى التضمين وه 
يفف ثانيا : الأحكام الخاصة فى ضمان الأفعال الضارة بالأموال : 944 
يفف قطع الشجر ه46 
ففد " هدم المبانى ٠‏ لك 
تفف - البناء على الأرض المغصوبة أو الغرس فيها 3 
0" - قلع عين الحيوان 164 
لحف ضهان الشخص الضرر الناشىء عن فعل غيره وما يلتحق به 49 
كى»”» أولا : ضهان الإنسان لأفعال الأشخاص الخاضعين لرقابته ٠٠١‏ 
يفف ثانيا : ضمان الشخص لأفعال التابعين له ل 
يفف الثا : ضهان الشخص فعل الحيوان:: 6١‏ 


- 844 


ما ا م1111 اا ا نينا 


ذف أ ضان جناية الحيوان العادى غير الخطر 06 
لحف شروط ضمان جناية الحيوان : صل 
م«م؟ 222 ب_ضان جناية الحيوان الخطر ل 
1ي»> رابعا : ضهان سقوط المبانى ١0١6‏ 
»> الخلل الأصلى فى البناء 31 
»> الخلل الطارىء 1 
24> خامسا : ضان التلف بالأشياء : ١16‏ 
41”»> ضهان التلف الحاصل بالأشياء العادية غير الخطرة 15> 
4" ضان التلف بالأشياء الخطرة ١17‏ 
»”4١‏ ضمان الاصطدام : 14 
4" أولا : اصطدام الإنسان 14 
نلف ثانيا : اصطدام الأشياء لجل 
34»> انتفاء الضمان : 6 
34> أ-دفع الصائل ل 
يلف الضمان فى دفع الصائل حمل 
نا ب _حال الضرورة ١7‏ 
31ت3ظي> ج -حال تنفيذ الأمر يفيل 
235ظي> د حال تنفيذ إذن المالك وغيره ١>»‏ 
»> ه حال تنفيذ أمر الحاكم أو إذنه 6" 
94 الضان فى الزكاة الل 
4 الضمان فى الحج عن الغير ! هن 
...م دم القران والتمتع را 
.0 الضمان فى الأضحية . فرق 
6 ضهان صيد الحرم رضن 
58 ضمان الطبيب ونحوه ايل 


5ه 


ل ا ل ب ا ل ل ا 000 


26 ضهان المعزر 5-7 
حضن ضمان المؤدب والمعلم فيل 
حكن ضمان قطاع الطريق يفل 
بحن ضان البغاة ليل 
.م ضمان السارق للمسروق ٠‏ طن 
.م ضهان إتلاف آلات اللهو ١‏ 
كن ضهان ما يترتب على ترك الفعل ١.١‏ 
23202084 ترك الشهادة والرجوع عنها ظ 1 
كن قطع الوثائق 0# 
نكن تضمين السعاة ١.‏ 
حكن إلقاء المتاع من السفينة ١‏ 
04" منع المالك عن ملكه حتى يبلك ١.5‏ 
لمكن تضمين المجتهد والمفتى ا 
َك" تفويت منافع الإنسان وتعطيلها ا 14 
لولم ضهان الدرك ٠6-١‏ 
لفن التعريف ١‏ 
لض الألفاظ ذات الصلة : العهدة 
يحض الحكم الإجمالى 
يحض ألفاظ ضمان الدرك 0 
1م متعلق ضمان الدرك 5 
نض شروط صحة ضمان الدرك 5 
1 حكم ضان الدرك فى حالتى الإطلاق والتقييد 7 
لف مايترتب على ضمان الدرك : م 
14 أ-حق المشترى فى الرجوع بالشمن 4 
15" ب _منع دعوى التملك والشفعة 0 


35--0- 


عع ما ل ممم ممم مم مم ممم مي ييل اللاي 0 


هكلم الرهن بالدرك ٠‏ 
مض لض ضيافة ٠١-١‏ 
لفن التعريف ١‏ 
كلض الألفاظ ذات الصلة : القراء. الخفر. الإجارة > 
ا الحكم التكليفى .0 
ام اداب الضيافة : 5 
يحض آداب المضيف 5 
مم 02 -آداب الضيف ١‏ 
14م - مقام الضيف عند المضيف 4 
14 أكل طعام الضيافة 4 
يلض اشتراط الضيافة فى عقد الحزية ٠‏ 
ملف يض طضاعة ١١-١‏ 
4 التعريف 000 ١‏ 

عض الألفاظ ذات الصلة : العبادة. القربة» المعصية 0 
فض الأحكام المتعلقة بالطاعة 0 
فض أ طاعة الله عز وجل ه 
فض ب - طاعة رسول الله عقي 5 
انفضا ج - طاعة أولى الأمر 7 
م د _ طاعة العلماء ا م 
يض ه ‏ طاعة الوالدين 9 
خض و طاعة الزوج ل 
فض ز حدود الطاعة 1١١‏ 
ينف ح ‏ الخروج عن الطاعة بح 
طش سيران طاعون 5-١‏ 


:5ه 


ااال ل 110100000000010 011 21001 


عض التعريف ١‏ 
رفن القنوت لصرف الطاعون 3 
كرون القدوم على بلد الطاعون والخروج منه إن 
انق أجر الصبر على الطاعون . 
ا الما طالب العلم 4-١‏ 
ليق التعريف ١‏ 
ليون فضل طالب العلم 3 
حرفن آداب طالب العلم 0 
اضر استحقاق طالب العلم للزكاة 5 
وخرضنا طاووس 
يضف ٠‏ طب 

انظر : (تطبيب) 
شف طحال 

انظر : (أطعمة ءجنايات) 
1م طرار ١-ه‏ 
افق التعريف ١‏ 
.كرف الألفاظ ذات الصلة : السارق . النباش > 
يارفن الحكم الإجمالى 5 


كيان طرد ١‏ 
96 التعريف ١‏ 
نكن الألفاظ ذات الصلة : العكس. النقض. الدوران 
لحان الحكم الإجمالى ه 


5١# 


لل لل لل اا انا ولو وو ااا ”2 


تا ان طرف ا 
يذان التعريف 
ينكان الألفاظ ذات الصلة : العضو 0 
يدان الأحكام المتعلقة بالطرف : ف 
يدان الجناية على الطرف 
55">. بيع أطراف الآدمى 0 
نكا - الانتفاع بأطراف الميت 5 
نان طريق "5١-١‏ 
نذانا التعريف ١‏ 
هع الألفاظ ذات الصلة : الشارع » السكة 

الزقاق. الدرب. الفناء 0 
لحان الأحكام المتعلقة بالطريق 7 
ان قدر مساحة الطريق م 
ا" الانتفاع بالطريق النافذة . 94 
214 إذن الإمام فى الارتفاق بالطريق ٠6‏ 
لان - التزاحم فى الارتفاق ١١‏ 
لض ترك صاحب الاختصاص موضعا اختص به ١‏ 
كن - الانتفاع فى الطريق بغير المرور والجلوس للمعاملة ١١‏ 
نكن الارتفاق فى هواء الطريق النافذة 1١5‏ 
2027 -ماتولد من إخراج الميزاب ونحوه إلى الطريق النافذ ١‏ 
م مايجب فى الضان عند القائلين به 15 
رذن - سقوط جدار مائل إلى طريق نافذ 7 
عوم - إلقاء شىء فى الطريق العام 14 
وم إحداث بئر فى طريق نافذ احلا 
عجوم ضهان الضرر الحادث من مرور البهائم فى الطريق العام 35١‏ 


-5٠5 


الل لل ناولالا ل لال 2 ا 00 


وم الطريق غير النافذ 5 
66 طعسام 

انظر : (أطعمة, أكل) 
هه“ _وده؟ طعم ١ه‏ 
هوم التعريف ١‏ 
موم الألفاظ ذات الصلة : الذوق ١‏ 
وم الأحكام المتعلقة بالطعم : 0 
مو أ- تغير طعم الماء * 
جوم ب - اعتبار الطعم علة لتحريم الربا 0 
م طفل 

انظر: (صغر) 
65م طفيلى 

انظر : (تطفل) 
م طسلاء 8 
م التعريف ١‏ 
/ه م الألفاظ ذات الصلة : الخمرء الباذق. المنصف 

نقيع الزبيب» السكر ش ١‏ 
/اهم 2022 الحكم الإجمالى 3 
م تراجم الفقهاء الواردة أسماؤهم فى اللزء: الثامن والعشرين 
مم فهرس الخرء الثامن والعشرين 


ه506 


فففف مفو ممم م مايالا لاللل 00 


تم بحمد الله الجزء الثامن والعشرون من الموسوعة الفقهية 


ويليه الجزء التاسع والعشرون 3 وأوله مصطلح طلاق 


5٠5 - 


22 
ْ ونارة الاوقاف والشمُون لإا ١‏ 
ل 7 2 م 
ده 
وما ا 2 حارو 


الجزء التاسع والعشرون 
طلاق ‏ عدديات 


وقال ابن القاسم : ينفعه وإن لم يسمعه 
موف 00 

واشترط الشافعية للاستثناء أن يتلفظ به بحيث 
يسمع غيره. وإلا فالقول قول خصمه في النفي , 
وحكم بالوقوع إذا حلف الخصم على نفي 


الايكناء: 


هذا في يتعلق به حق الغير, أمافيم) عداه 
فيكفي أن يسمع نفسه. إن اعتدل سمعه ولا 
عارض . ويدين في) بينه وبين الله تعالى . ") 

ولم يظهر للحنابلة تعرض لصفة النطق ال معتبرة 
في الاستثشاءء غير أنهم فرقوافي نية الاستثناء 
بالقلب بين أن يكون المستثنى منه المنطوق به عاماء 
كقوله: نسائي طوالق» واستثنى بقلبه واحدة» 
فيكو 4 التسازء دناتة لأقضات الأن قرف 
«نسائي») اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما 
وضع لهء وبين أن يكون نصا فيا يتناوله لا يحتمل 
غيره كالعدد. فلا يرتفع بالنية ما ثبت باللفظ'" 
كقوله : نسائي الأربع أو الثلاث طوالق, فلا يقبل 
استثناؤه ظاهراء وقيل لا يقبل ولا باطنا. ©) 

وعند الحنفية الصحيح أنه إذا تكلم بالطلاق 
واستثنى فلابد أن يكون استثناؤه مسموعاء والمراد 
ما شأنه أن يسمع. بحيث لوقرب شخص أذنه إلى 
فمه يسمع استثناءه. ولوحال دون سماع المنشىء 
للكلام صمم أوكثرة أصوات . وفي قول الكرخي 
من الحنفية ليس من شرط صحة الاستثناء أن يكون 


538/6 المواق بهامش الحطاب‎ )١( 
5137 وحواشي نحفة المحتاج للشرواني.//‎ ٠ 457/5 نباية المحتاج‎ )0( 
* ط‎ ١68/9 (م) كشاف القناع ه/, والمغني‎ 


بلفظ مسموع”"' ويقول الحنفية أيضا : إن 
الاستثناء بالكتابة صحيح . حتى لوتلفظ بالطلاق 
وكشت الاستفتاء فوضولا + أوعكس + أوآزال 
الاستثناء بعد الكتابة لم يقع الطلاق ‏ 9) 

وجاء في التتارخانية من كتب الحنفية:أن الزوجة 
إذا سمعت الطلاق ولم تسمع الاستثناء لا يسعها أن 
تمكنه من الوطءءويلزمها منازعته . 


, ولواختلف الزوجان في صدور الاستثناء‎ ١ 
فادعاه الزوج وأنكرته الزوجة . فيقبل قوله . وهذا‎ 
. ظاهر الرواية عن أبي حنيفة . وهو المذهب‎ 

وقول عجه ا لمشيتة لابب الامنة: 
وعليه الاعتاد والفتوى احتياطا لغلبة الفساد . إذ 
قديعلمه ذلك حيلةً بعضٌ من لا يخاف الله 
تعالن .+:ولآن دوق الزوج خلاف الظاهر, فإنه 
بدعوى الاستششاء يدعى إبطال الموجب بعد 
الاعتراف به . فالظاهر خلاف قوله . وإذا عم 
الفساد ينبغي الرجوع إلى الظاهر . 

وفي قول الث عندهم نقله ابن امام عن المحيط 
إن عرف الزوج بالصلاح فالقول قوله تصديقا له , 
وإن عرف بالفسق أوجهل حاله فلا . لغلبة 
الفسباد. وأبدله انو عانديه © وم نطلع على 
نصوص لغير الحنفية في هذه المسألة . 


الشرط الخامس : القصد : 
1 -اشترط المالكية. والشافعية, والحنابلة لصحة 


ه١4‎ .51٠١ حاشية ابن عابدين ؟/‎ )١( 
ه١٠١ حاشية ابن عابدين ؟/‎ )7 
ابن عابدين 7ه‎ )5( 


55ت 


اللا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل و 0 ا ل ا لل لل الل ااا ااا م ا ا ا ا ا ال يي 


سانا ررحي 
ص ا د 2 7و وو لج حلا 0 ته ساي هد آ أ 
« وَمَا كان الموْمنُونَ ليتفروا كاذه فلؤلا نَفَرَمصِن 
7 و م دو . #وس .ى كو ور 
كل ْمَوِوّْْهُمَ طاعة لتتقَمُواف لين وَلِعِذِدوأ 


ََمَهُمْ إدا رفوا لهلهم حَدَدُونَ 4 . 


(سورة التوبة آية : )١75‏ 


7 و وو ده عع هم 1 - 
دمن يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين» 


(أخرجه البخاري ومسلم) 


| لي 


ل ضرورم 
مر 


وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الطبعة الأولى 


4ه 1998م 


مطابع دأو الصفو ة للطباعة والنشر والتوزيع ج. م. ع 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


ص . ب ١7‏ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


000 ا ا ا ا ااا 20 


١‏ - الطلاق فى اللغة : الحل ورفع القيد. وهو 
اسم مصدهه التطليق. ويستعمل استععمال 
المصدر. وأصله : طلقت المرأة تطلق فهى 


طالق بدون هاء. وروى بالماء (طالقة) إذا ' 


بانت من زوجهاء ويرادفه الإطلاق. يقال : 
طلّقت وأطلقت بمعنى سرحت. وقيل : 
الطلاق للمرأة إذا طلقت. والإطلاق لغيرها 
إذا سرح فيقال : طلّقت الرأة» وأطلقت 
الأسير. وقد اعتمد الفقهاء هذا الفرق. 
فقانُوا : بلفظ الطلاق يكون صريحاء وبلفظ 
الإطلاق يكون كناية . ظ 
.وجمع طالق طْلَقَء وطالقة تجمع على 

طوالق. وإذا أكثر الزوج الطلاق كان مطلاقا 
ومطليقاء وطلقة 29 , 

والطلاق فى عرف الفقهاء هو ؛ رفع قيد 
النكاح فى الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما 
يقوم مقامه 9). 
)١(‏ المصباح المنير. ومختار الصحاح. والمغرب. والقاموس. 

والدر المختار 5757/7 . 


0) الدر المختار 57757/7- 275737 وانظر الشرح الكبير 
”. والمغنى 597/17.ء ومغنى المحتاج */ 37/4 . 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا لل ل اا ااال 


والمراد بالتكاح هنا : النكاح الصحيح 
خاصة, فلو كان فاسدا لم يصح فيه 
الطلاق» ولكن يكون متاركة أو فسخا . 

والأصل فى الطلاق أنه ملك الزوج 
وحدهى وقد يقوم به غيره بإنابته. ىا فى 
الوكالة والتفويض. أو بدون إنابة. 
كالقاضى فى بعض الأحوال, قال الشربينى 


فى تعريف الطلاق نقلا عن التهذيب : 


تصرف مملوك للزوج يحدثه بلا سبب. فيقطع 
التكاح 7 . 


الألفاظ ذات الصلة : 
الفسخ . 
؟ - الفسخ فى اللغة : النقض والإزالة 9" . 
وفى الاصطلاح : حل رابطة العقد 0 
وبه تنهدم آثار العقد وأحكامه التى نشأت 
عنسة . 
ومهذا يقارب الطلاق, إلا أنه يخالفه فى أن 
الفسخ نقض للعقد المنشىء لهذه الآثار. أما 
الطلاق فلا ينقض العقد. ولكن ينبى اثاره 
فقط . 


. مغنى المحتاج الا‎ )١( 

. المصباح المنير. ومختار الصحاح. والقاموس. والمغرب‎ )١( 

(") الأشباه والنظائر لابن نجيم فى هامش حاشية الحموى 
عليه ؟201937/5. : 


وففوقممفوو مو ق ومو وو وول لوو و و ووو وووووؤووة 


المساركة : ٠ ٠‏ 
*- المتشاركة فى اللغة : الرحيل والمفسارقة 
مطلقاء ثم استعملت للإسقاط فى المعانى» 
يقال : ترك حقه إذا أسقطه 9 , 
وفى الاصطلاح : ترك الرجل المرأة المعقود 
عليها بعقد فاسد قبل الدخول أو بعده. 
والترك بعد الدخول لا يكون إلا بالقول عند 
أكثر الفقهاء. كقوله لها : خليت سبيلك. 
أو تركتك, وكذلك قبل الدخول فى الأصح .. 
والمتاركة توافق الطلاق من وجه وتخالفه من 
وجهء توافقه فى حق إنهاء آثار النكاح» وفى 
أنبا حق الرجل وححده. وتخالفه فى أنها 
لاتحسب عليه واحدة. وأنها تختص بالعقد 
الفاسسد. والوطء بشبهة. أما الطلاق 
فمخصوص بالعقد الصحيح 0 


الخلسع : 
المسرأة زوجها مخالعة واختلعت منه إذا 
افتدت منه وطلقها على الفدية. والمصدر 


الخلع, والخُلع اسم ©. 


. المصباح المثير. وتختار الصحاح‎ )١( 
. ١717/75 (؟) ابن عابدين على الدر المختار‎ 


ووو ل ووو وو ونون 


بلفظ الخلع. أو ما فى معناه مقابل عوض 
تلتزم به الزوجة أو غيرها للزوج 27 . 
وقد ذهب الحنفية فى المفتى به 


. والمالكية. والشافعية فى الجديد. 


والحنابلة فى رواية : إلى أن الخلع طلاق . 
وذهب الشافعى فى القديم . والحنابلة 
فى أشهر ما يروى عن أحمد إلى أنه 
فاه () 


ع 
التفسرسق : ب 
© التفريق فى اللغة : مصدر فرق» وفعله 
الشبلاثى فرق» يقسال :. فرقت بين الحق 
والباطل. أى فصلت بينهمسا .. وصو فى 
الكلامين؛ وبالتشديد فى الأعيان. يقال : 
فرقت بين العبسدين . قاله ابن الأعسرابى 
واجلى والتشديد للمبالغة 0 
والتفريق فى اصطلاح الفقهاء : إنهاء 
0( الدر المختار 0 وبداية المجتهد 586 ومنح 
الحليل 8 ومغنى المحتاج 001 والدسوقى 
على الشرح الكبير 7817/57 . ْ 
زفة بدائع الصنائع كول والدسوقى م وبداية 
المجتهسد 7/ ه/ا. والمغنى مع الشرح الكبير 185/4 
أماطاه والإقنساع ع/وه ومغنى المحساج ىت 


وروضة الطالبين /6/1/ا” . 
(*) المصباح المنير وتختار الصحاح. والمغرب . 


شكه 


طلاق هم 


وفو مم ووو ةوهو ووو م امعو وو ءوؤووؤةه 


بناء على طلب أحدهما لسبب». كالشقاق 
والضرر وعدم الإنفاق. . أو بدون طلب من 
أحد حفظا لحق الشرع. كما إذا ارد أحد 
الزوجين . 

وما يقع بتفريق القاضى : طلاق بائن فى 
أحوال. وفسخ فى أحوال أخرى. وهو طلاق 
رجعى فى بعض الأحوال (3 , 


الإيلاء : 8 
الإيلاء فى اللغة الحلفاء من آلى يؤلى 


0 يجمع على ألابا 9 , 
وفى الاصطلاح : حلفت الزوج على 3 


0 2. 


قرب زوجته ملة مخصوصة 
وقد حدد القسرآن الكريم ذلك بأربعة 
8 3 ا ” 
أشهر في فوله تغالن : 8 لِلْذِينَ يؤلون من 
نسائهم تربص أربئعة أشهر»' أفإذا انفضت 
الأشهر الأربعة بغير قرب منه لها طلقت منه 
بطلقة بائنة عند الحنفية. واستتحقت الطلاق 
0 1 
ترفنه. البزوجمة للقاضى ليخي بين القرب 
والفراق. فإن قربها انحل الإيلاء» وإن 
رفقض فرق القاضى بي' | بطلقة ز١‏ 2 ١‏ 
66 أن عابدين 5ه والزرقانى 517/5 : 
)١(‏ المصباح المنير. ومختار الصحاح . والمغرفت . 
زفة التليسات عل القدورى 5:٠‏ والسندر المختسار 
*/ذ؛؟ ط . أولى. 
(:) الآأية/ 5١5؟/‏ من ن سورة البغرة . 
(5) المغنى /598/10. مغنى المحتاج ”ا 


لاه 


وففققوووةومقوووووة ووو و6 مم6 ومو 6م و مومعو وهو ووؤةؤوة لل ا ل ل ا 


اللُمان ١‏ 
لال اللّعن فى اللغة: الطرد والإبعساد من 
الخير. والمسبة. يقال : لعنه لعناء ولاعنه 
ملاعئة, ولعاناء وتلاعنواء إذا لعن بعضهم 
عضا ظ 
وفى اصطلاح الفقهاء : عرفه الكمال بن 
الهمام : بأنه اسم لما يجرى بين الزوجين 

من الشهادات بالألفاظ المعروفة 9 , 
وقد سمى باللعان لما فى قول الزوج فى 
الأيمان : إن لعنة اللّه عليه إن كان من 
الحادون ولك وفقا لقوله سبحانه 0 


ره هااداياة نري هم 


لِوانذِينٍ يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهدَاك إل ١‏ نهم فَشَهَادَةٌ أَحَدِهِم ربع 
شَهادات باللَّه إنسه لمن الصسادقِين» 
ولْكاية أن لله الل عله إن كان عن 
لكاي ©. 

والتحريم بعد اللعان بين المتلاعنين 
يكون على التأبيد. أما الطلاق فليس 
بالضرورة كذلك . ظ 


الظهار : 
- الظهار قول الرجل لامرأته : «أنت عل 
)001 المصباح المنبر. ومختار الصحاح : 


(؟) فتح القدير ؟/117؟ . 


كظهر أمى ». وكان عند العرب ضربا من 
الطلاق 29 , 

وفى الاصطلاح : تشبيه المسلم زوحته 
التأبيد 9» كأمه وأخته. بخلاف زوجة 
الغيره فإن حرمتها مؤقتة» ويسمى الظهار 
بظهر المحرم. كقوله لزوجته : «أنت علٌ 
كظهر أمى » وإن كان الظهار ليبس مخصوصا 
بالتشبيه بالظهر . 

ولا تفريق بين الزوجين فى الظهار. ولكن 
يحرم به الوطء ودواعيه حتى يكفر المظاهر. 
فإن كفّر حلّت له زوجته بالعقد الأول . 


الحكم التكليفى للطلاق: 
- اتفق الفقهاء على أصبل مشروعية 
الطلاق. واستدلُوا على ذلك بأدلة» منها : 
١‏ - قوله تعالى : «الطّلاقُ مَرَتَانِ 
مساك بمعروف أو تسيب احْسَانٍ» 0 


1 نول تال : ايها الب إذَا لقثم 


51 


ل م#يم يماي 


لنساء فَطَلْقُوهَنْ لعدتهنٌ» 9 . 


0 


. المغرب. والمصباح المنير. ومختار الصحاح‎ )١( 

(؟) تنوير الأبصار للتمرتاشى فى هامش ابن عابدين 1/7/اه 
ط . أولى . 

(") الآية/ 7١9‏ من سورة البقرة . 

(5) الآية/ ١‏ من سورة الطلاق . 


* - قول الرسول - يَكلِ ‏ : «ما أحل الله 
شيئا أبغض إليه من الطلاق» ”' 

؛ - حديث عمر أن رسول الله يل طلّق 
حفصة ثم راجعها ©. 

ه ‏ حديث ابن عمر» أنه طلق زوجته فى 
حيضهاء فأمره النبى ‏ كَل - بارتجاعها ثم 
طلاقها بعد طهرهاء إن شاء © . 

- إجماع المسلمين من زمن النبى - 

يك - على مشروعيته - لكن الفقهاء اختلفوا 
فى الحكم الأصلى للطلاق : 

فذهب الجمهرر إلى أن الأصل فى 
الطلاق الإباحة» وقد يخرج عنها فى 
أحوال . 

وذهب آخرون إلى أن الأصل فيه الحظر, 
ويخرج عن الحظر فى أحوال . وعلى كلٍ 
فالفقهاء متفقون فى النهاية على أنه تعتريه 
الأحكام ؟ فيكون مباحا أو مندوبا أو واجباء 


. حديث: دما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق»‎ .)١( 
أخرجه أبو داود (5171/5) من حديث محارب بن دثار‎ 
مرسلاء ثم ذكره (77-7121/7) من حديث أبن عمر‎ 
موصولا بلفظ مقارب» ورجح .غير واحد من العلماء إرساله‎ 
. )3١6/75( كما فى التلخيص لابن حجر‎ 

حديث عمر أن رسول الله كفِةِ «طلق حفصة ثم 
راجعها . . . » 

أخرجه أبو داود )/١7/7(‏ والحاكم )١917//7(‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى . 

حديث ابن عمر «أنه طلق زوجته فى حيضها . . .» 
أخرجه البخارى فتح البارى (45/9") ومسلم 
.)0١9/5‏ 


زفق 


ضف 


لل ل ا ال 20 


كما يكون مكروها أو حراما 29. وذلك 
بحسب الظروف والأحوال التى ترافقه. 

١‏ فيكون واجها -- إذا أبى الفيئة 
إلى "زوعخله بعاد التترد » على مذهب 
الجمهور. أما الحنفية : فإنهم يوقعون الفرقة 
بانتهاء المدة حكماء. وكطلاق الحكمين فى 
الشقاق إذا تعذر عليهما التوفيق بين 
الزوجين ورأيا الطلاق» عند من يقول 
بالتفريق لذلك . 

١‏ - ويكون مندوبا إليه إذا فرطت الزوجة 
فى حقوق الله الواجبة عليها ‏ مثل الصلاة 
ونحوها ‏ وكذلك يندب الطلاق للزوج إذا 
طلبت زوجته ذلك للشقاق . 

- ويكون مباحا عند الحاجة إليه لدفع 
سوء خلق المرأة وسوء عشرتهاء أو لأنه 
لايحها. 

4 - ويكون مكروها إذا لم يكن ثمة مِنْ 
داع إليه مما تقدم. وقيل : هو حرام فى هذه 
الحال. لما فيه من اا 
3 إليه . 

- ويكون حراما وهو الطلاق فى 
0 أو فى طهر جامعها فيه. وهو 


2795771 الدر المختار 571//7 - 27378 وانظر المغنى‎ )١( 
5 ومغنى المحتاج +/ وا"‎ 


الطلاق البدعى » وسوف يأتى بيانه ي. 
قال الدردير : واعلم أن الطلاق من 
حيث هو جائز » وقد تعتريه الأحكام الأربعة : 


من حرمة وكراهة» ووجوب وندب ("©. 


حكمة تشريع الطلاق 

٠‏ - لقد نبه الإسلام الرجال والنساء إلى 
حسن اختيار الشريك والشريكة فى الزواج 
عند الخطبة» فقال النبى - كه - «تخيروا 
لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وانكحوا 
إليهم» (©. وقال : «لا تزوجوا النساء 
لحسنهن» فعسى حسنهن أن يرديين» ولا 
تَرَوجِوهنْ لأموالهن فلعل أموالهن أن تطغيهن 
ولكن تزوجوهن على الدين. ولأمة خرماء 
سوداء ذات دين» أفضل)» 9© وقال : «تنكح 
المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبهاء 
ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين 


501/57 والشرح الكبير‎ ,.7559 - 7١17/7 الدر المختار‎ )١( 
. 7391/- 7957/1 ومغنى المحتاج *//01”, والمغنى‎ 

(؟) حديث: «تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء. . . » 
أخرجه ابن ماجة (577*/1) من حديث عائشة؛ وأورده 
ابن حجر فى الفتح )١56/9(‏ وأشار إلى أن فيه مقالاء 
ثم عزاه إلى أبى نعيم من حديث عمر, ثم قال: ويقوى 
أحد الإسنادين بالآخر. 

() حديث : «لاتزوجوا النساء لحسنهن ...»2 . 
أخرجه ابن ماجة )091//1١(‏ من حديث عبدالله بن 
عمروء وفى إسناده راو ضعيف كا فى ترجمته فى الميزان 
للذهبى (؟2057/5) . 


تربت يداك» (' وقال للمغيرة بن شعبة عندما 
خطب امرأة : «انظر إليها؛ فإنه اأخري أن 
يدم بينكما» 0 


وقال: «تزوجوا الودود الولود؛ فإنى مكاثر 


بكم الأمم» 0 وقال لأولياء النساء : «إذا 
جاءكم من ترضون دنه وخحلقه فأنكحوه. إلا 
تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد» © . 
إلا أن ذلك كله على أهميته - قد 
الزوجين» فربما قصر أحد الزوجين فى 
الأخذ بما تقدم 2 وربما أنحذا به ولكن 
2 
جد فى -حياة الزوجين الهانئين ما يثير بينهما 


القلاقل والشقاق. كمرض أحدهما أو 


عجزة ... وربما كان ذلك بسبب عناصر 


خايجة عن الزوجين أصسلاء كالأمل 
والجيران وما إلى ذلك. وربما كان سبب 


».. . حديث: «تنكح المرأة لأربع‎ )١( 
ومسلم‎ )١175/9( أخصرجه البخارى فتح البارى‎ 
. من حديث أبى هريرة‎ )٠١ 85/99 

(؟) حديث: «انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» 
أخرجه الترمذى (788/7) وقال: حديث حسن . 

() حديث: «تزوجوا الودود الولود . . .» 
أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (908/8؟) من حديث 
أنس. وقال: رواه أحمد والطيرانى فى الأوسط. وإسناده 
سين 1 : 

(4) حديث: «إذا جاءكم من ترضون دينه ...2 . 
أخرجه الترمذى (787/7) من حديث أبى حاتم المزنى » 
وقال: حديث حسن غريب 5 


ذلك انصراف القلب وتغيره» فيبدأ بنصح 
الزوجين وإرشادهما إلى الصبر والاحتمال» 
وبخاصة إذا كان التققصير .من الزوجة » قال 
تعالى : «وعاشروشن بالمعروف إن 
282 انعَسَى أن تَكْرَهُوا شيا وَيَجْعَلَ 
اللّهُ فيه يرا كثيرا » 0 

إلا أن مثل هذا الصبر قد لا يتيسر للزوجين 
أو لا يستطيعانه. فربما كانت أسباب 
الشقاق فوق الاحتمال. أو كانا فى حالة 
نفسية لاتساعدهما على الصبر. وفى هذه 
الحال:إما أن يأمر الشرع بالإبقاء على 
السزوجية مع استمرار الشقاق الذى قد 
يتضاعف وينتج عنه فتنة» أو جريمة» أو 
تقصير فى حقوق الله تعالى » أو على الأقل 
تفويت الحكمة التى من أجلها شرع 
النكاح. وهى المودة والألفة والنسل 
الصالح. وإما أن يأذن بالطلاق والفراق. 
وهو ما اتجه إليه التشريع الإسلامى . 
وبذلك غلم أن الطلاق قد يتمحض طريقا 
لإنهاء الشقساق والخلاف بين الزوجين؛ 
ليستأنف الزوجان بعده حياتهما منفردين أو 
مرتبطين بروابط زوجية أخرى. حيث يجد 
كل منهما سِ يألفه وسكلةة ؛ قال تعالى : 


حرص ع الي لذ" فى" صاصم ام 


«إوإن يقرا يْنِ الله كلا من سَعَته وكان 


. الآية 16 من سورة النساء‎ )١( 


-١١ 


فففوة هوق هوهو ةو ووو ةو ووم ووو مدو ووو ةم نوم ة مم دلو وموم ام ووو للد لمم مثةة 


اللَّهُ وَاسِعا حَكيما» 0'. ولهذا قال 
الفقهاء :. بوجوب الطلاق فى أحوال. وبندبه 
فى أحوال أخرى ‏ كما تقدم ‏ على ما فيه 
من الضضرر . وذلك تقديما للضرر الأخف 
على الضرر الأشد. وفقا للقاعدة الفقهية 
الكلية «يختار أهون الشرين» 27. والقاعدة 
الفقهية القائلة : «الضرر الأشد يزال بالضرر 
الأخف» 9) ويستانس فى ذلك بما ورد عن 
ابن عباس أن زوجة ثابت بن قيس بن 
شمائن 'أنت«الثتى ات نقالتقا ل + نزيا 
رسول الله : ثابت بن قيس ما أعتب عليه 
فى خلق ولا دين ولكننى أكره الكفر فى 
الإسلام قال رسول الله كيِْةِ : «أتردين عليه 
حديقته ؟» قالت : نعم قال رسول الله 
كك : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» 9'. 
من له حق الطلاق : 

١‏ الطلاق: نوع من أنواع الْقَرقَ وهو 
ملك للزوج وحده. ذلك أن الرجل يملك 
مفارقة زوجته إذا وجد مايدعوه إلى ذلك 
بعبارته وإرادته المنفردة. كما تملك الزوجة 


٠. من سورة النساء‎ ١٠ الأية‎ )١( 

(؟) المادة 4؟ من تجلة الأحكام العدلية . 

(”) المادة /ا؟ من مجلة الأحكام العدلية . 

(؟) حديث: «أتردين عليه حديقته ا 
أخرجه البخارى فتح البارى (45/9؟) . 


صر 


لوعو وروم ةورم قم وم ووو و عاو وم ملل 


طلب إنهاء علاقتها الزوجية إذا وجد ما يبرر 
ذلك. كإعسار الزوج بالنفقة. وغيبة الزوج . 
وما إلى ذلك من أسباب اختلف الفقهاء فيها 
توسعة وتضييقا. ولكن ذلك لا يكون 
انها ,اننا بقهناه القاقنى + إلة "أن 
يُمُوضها الزوح. بالطلاق. فإنها فى هذه 
الحال تملكه بقولها أيضا . 

فإذا اتفق الزوجان على الفراق. جاز 
ذلك. وهو يتم من غير حاجة إلى قضاء. 
وكذلك القاضى. فإِنْ له التفريق بين 
الزوجين إذا قام من الأسباب ما يدعوه 


لذلك. حماية لحق الله تعالى . كما فى ردة 


أحد الزوجين المسلمين ‏ والعياذ بالله 
تعالى ‏ أو إسلام أحد الزوجين المجوسيين 
وامتناع الآخر عن الإسلام وغير ذلك . . 

إلا أن ذلك كله لا يسمى طلاقا سوى 
الأول الذى يكون بإرادة الزوج الخاصة 
وعبارته "2). والدليل على أن الطلاق هذا 
حق الزوج خاصة قول النبى - يك : .«إنما 
الطلاق لمن أخخذ بالساق» 29. 

ثم إن الرجل المطلق لا يسأل عن سبب ‏ 


. 5577/7 ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث: وإنما الطلاق لمن أخخذ الساق» . 
أصرجه ابن ماجة )377/1١(‏ من حديث ابن عباس. 
وضعف إسناده البوصيرى فى مصباح الزجاجة 
28/1" . 


أاأه 


؟٠‎ _ ١ استشناء‎ 


الاستثناء في اليمين والطلاق القصد. سواء أكان 
الاستثناء حقيقيا 3 بإلا أوإحدى أخواتها 3 أم 
عرفيا. بإن شاء الله ونحوه . فلا يفيد الاستثناء 
الحالف إلا أن يقصد معنى الاستثناء أي : حل 
اليمتين». لا إن قصد مجرد التبرك . أولم يقصبد 
شيئا . وكذالابد أن يقصد التلفظ به » فلوجرى 
الاستثناء على لسانه سهوا لم ينفعه . 

وقد اتفقوا أيضا على صحة هذا القصد إن 
تحقق في أول النطق بالكلام المشتمل على 
الحنابلة بشرط الاتصال . أما المالكية والشافعية 
فلكل منهم قولان 1 الأول وهوالمقدم عند 
المالكية . ومقابل الأصح عند الشافعية : أن النية 
صحيحة وينحل بها اليمين أوالطلاق بشرط 
الاتصال كا تقدم 34 والقول الثانٍ ( وهو غير المقدم 
عند المالكية وهوالأصح عند الشافعية : أن 
ويقع الطلاق . () 

أما الحنفية فقد صرحوا بعدم اشتراط القصد في 
الاستثناء بإلا وأخواتها من باب أولى . 9) 

وهذاماقاله( أسد )من الحنفية. وهوظاهر 
المذهب . لأن الطلاق مع الاستثناء ليس طلاقا . 
وكذا إذا قال: 2 إن شاء الله (١‏ من لو يعرف 
معناها . والقول الآخرعندهم أنه يفتقر إلى نية. 
(1) نهاية المحتاج ”/ 0ه4. والمغني 4/ 1/117 وحاشية الدسوقي 


ده ل انا 
(1) فتح القدير / 2147 وحاشية ابن عابدين ؟/ 0٠١‏ 


وهوقول ( خلف) (" 


جهالة المستثنى بإلا وأخواتها : 
الاستثناء من حيث الجهالة نوعان : 

الأول : ما سوى العقود. كالإقرار. فيجوز أن 
يستثني المتكلم شيئا مجهولا كأن يقول المقر: له 
عتندي ألف ديتان إلا شيتاكء أو: إلا قليلاء أو إلا 
بعضهاء أو يقر له بدار ويستثني غرفة منها دون أن 


وكم يجري في الإقرار يجري في غيره من النذر 
واليمين والطلاق وغيرها . ويطالب المتكلم ببياد 
ما أهمه ء ويلزمه ذلك إن تعلق به حق الغير . 
وق يكت لبك فق الأبسرايةالكقافية تطبر 
المصطلحات القاضة يتلك: الأبواتت', 


النوع الثاني : العقود . والاستثناء المبهم في 
العقود باطل ومفسد للعقد .7 وفي الحديث ١‏ نبى 
النبي كله عن الثنيا إلا أن تعلم» ان 
المستثنى منه غير معلوم . كمن باع ثوبا إلا شيئا 
منه . 
4 - وقد وضع الحنفية قاعدة لما يجوز استثناؤه في 
العقود بأن « ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح 


)١(‏ فتح القدير / 2١47#‏ والدر المختار؛ وحاشية ابن عابدين 
”لله 

(7) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 7/4 ط مصطفى الحلبي . 

(*) الحديث أخرجه النسائي 747/7 ط المكتبة التجارية, والترمذي 
*/ هه ط الحلبي وإسناده صحيح . 


1١98 


ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 20 


الطلاق عند إقدامه عليه. وذلك لأسباب 
كثيرة منها: 

. حفظ أسرار الأسرة‎ ١ 

" - حفظ كرامة الزوجة وسمعتها . 

*- العجز عن إثبات الكثير من تلك 
الأسباب» لأن غالب أسباب الشقاق بين 
الزوجين تكون خفية يضعب إثباتها. فإذا 
كلفناه بذلك نكون قد كلفناه بما يعجز عنه 
أو يحرجه. وهو ممنوع فى الشريعة 
الإسلامية» لقوله تعالى : « وما جعلٌ 
عَلَيكُمُ نفى الذّين مِنْ حَرَج» ("©. 

5 - ثم إن فى إقدام الزوج على الطلاق 
وتحمله الأعباء المالية المترتبة عليه» من 
مهر مؤجل. ونفقة ومتعة ‏ عند من يقول 
بوجوبها ‏ وأجرة حضانة للأولاد. . لقرينة 
كافية على قيام أسباب مشروعة تدعوه 
للطلاق . ١‏ 

© ولكون الطلاق مباحا أصلا عند 
الجمهور كما تقدم. إباحة مطلقة عن أى 
شرط أو قيد . 


محل الطلاق : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أن مجل الطلاق 
الزوجة فى زوجية صحيحة. حصل فيها 


1 الآية ملا من سورة الحج‎ )١( 


ا ا اا ا ا ل 1ل ا ل ا ا ااا ان 


دخول أم لاء فلو كان الزواج باطلا أو 
فاسداء فطلقهاء لم تطلق. لأن الطلاق أثر 
من آثار الزواج الصحيح خاصة (''. 

وهل يعد لفظ الطلاق فى النكاح الفاسد 
متاركة ؟ والجواب : نعم, لكن لا ينقص به 
العدد, لأنه ليس طلاقاء قال ابن عابدين : 
طلق المنكوحة فاسدا ثلاثاء له تزوجها بلا 
محلل. . لكون الطلاق لا يتحقق فى 
الفاسد. ولذا كان غير منقص للعدد. بل 
متاركة 9 , 

ومن باب أولى أن الطلاق لا يقع بعد 
الوطء بشبهة. لانعدام الزوجية أصلا . 

وذهب جمهرر الفقهاء. الحنفية 
والمالكية والشافعية وهو المذهب عند 
الحنابلة ‏ إلى وقوع الطلاق على المعتدة 
من طلاق رجعى » حتى لو قال الرجل لزوجته 
المدخول بها : أنت طالق, ثم قال لها فى 
عدتها : أنت طالق. ثانية. كانتا طلقتين» 
مالم يرد تأكيد الأولى . فإن أراد تأكيد الأولى 
لم تقع الثانية ما لم تكن قرائن الحال تمنع 
صحة إرادة التأكيد. وذلك لأن الطلاق 
الرجعى لا ينهى العلاقة بين الزوجين قبل 
انقضاء العدة. بدلالة جواز رجوعه إليها فى 


.”ا/١‎ 1/15 ابن عابدين 2175/7 والشرح الكبير‎ )١( 
. 175/7 (؟) ابن عابدين‎ 


-١؟2-‎ 


وم فو وم م م ا اا اليل تايوه 


العدة بالعقد الأول دون عقد جديد 9 . 

أما المطلقة بائنا والمفسوخ زواجها إذا 
طلقها فى عدتهاء فقد اختلفوا فيها : 

فذهب الجمهور إلى عدم وقوع الطلاق 
على المعتدة من طلاق بائن سواء أكانت 
والفسخ 00 

وذهب الحنفية إلى أن المبانة بينونة 
صغرى فى عدتها زوجة من وجه بدلالة جواز 
عودها إلى زوجها بعقد جديد أثناء العدة. 
ولا يجوز زواجها من غيره قبل انقضاء 
العدة. ولهذا فإنها محل لصحة الطلاق 
عندهم. وعلى هذا فلو طلق رجل زوجته 
المدخول بها بائنا مرة واحدة. ثم طلقها 
أخرى فى عدتها كانتا اثنتين. هذا ما لم 
يقصد تأكيد الأولى . فإن قصد تأكيد الأولى 
لم تقع الثانية كما تقدم فى ١‏ لمعتدة من 
طلاق رجعى . 

وأما المفسوخ زواجها فلم ير الحنفية 
وقوع الطلاق فى عدتها إذا كان سبب 


)١(‏ ابن عابدين 770/7. والدسوقى 2727/8/7 ومغنى 
المحتاج ”547/7, والإنصاف ١١١/4‏ والمغنى 
1 وكشاف القناع 8/6 . 

(؟) مغنى المحتاج 3907/7 م79 والمغنى 3531/17 - 
والشرح الكبير 707/5 . 


لعلف رم م وم ووو وا الل 


الفسخ حرمة مؤبدة. كتقبيلها ابن زوجها _ 
بشهوة. فإن كانت الحرمة غير مؤبدة كانت 
محلا للطلاق فى أحوال. وغير محل له فى 
أحوال أخرى. ذكر ذلك ابن عابدين فقال : 
ومحله المنكوحة . أى ولو معتدة عن طلاق 
رجعى أو بائن غير ثلاث فى حرة وثنتين فى 
أمة أو عن فسخ بتفريق لإباء أحدهما عن 
الإسلام أوبارتداد أحدهما. . بخلاف عدة 
الفسخ بحرمة مؤبدة كتقبيل ابن الزوج» أو 
غير مؤبدة. كالفسخ بخيار عتق. وبلوغ. 
وعدم كفاءة. ونقصان مهر. وسبى 
أحدهماء ومهاجرته. فلا يقع الطلاق فيها 
كما حرره فى البحر عن الفتح (©. 
ركن الطلاق : 
١‏ - ركن سائر التصرفات الشرعية القولية 
عند الحنفية : الصيغة التى يعبر بها عنه. 

أما جمهور الفقهاء : فإنهم يتوسعون فى 
معنى الركن. ويدخلون فيه ما يسميه 
الحنفية أطراف التصرف . 

والطلاق بالاتفاق من التصرفات الشرعية 
القولية» فركن الطلاق فى مذهب الحنفية 
هو : الصيغة التى يعبر بها عنه . 

وعند المالكية : للطلاق أربعة أركان. 
هى : أهل». وقصد. ومحل. ولفظ . 


0#" ابن عابدين 7/ ١*7ال ال‎ )١( 


ه١"‎ 


0 
وعند الشافعية : أركان خمسة : مطلق. 
وصيغة . ومحل . وولاية» وقصد . 


والأصل فى الصيغة التى يعبر بها عن 


الطلاق الكلام. وقد ينوب عنه الكتابة أو 
الإشارة. ولا ينعقد الطلاق بغير ذلك. فلو 
نوى الطلاق دون لفظ أو كتابة أو إشارة لم 
يكن مطلقاء وكذلك إذا أمر زوجته يحلق 
شعرها بقصد الطلاق لا يكون نكرلا 
بن 


شروط الطلاق : 
85 يشترط لصحة الطلاق لدى الفقهاء 
شروط موزعة على أطراف الطلاق الثلائة 
بالمطّلّقة» وبعضها بالصيغة» وذلك على 
الوجه التالى * 
الشروط المتعلقة بالمطلّق : 

يشترط فى المطلق ليقع طلاقه على 
زوجته صحيحا شروط. هى : 

الشرط الأول أن يكون زوجا: 
١8 .‏ والزوج : هو من بينه وبين المطلقة 


المحتاج 7379/94/7 . 


ك0 0 ا ا لل ا ل ل ا ا 20 


الشرط الثانى ‏ البلوغ : 
- ذهب جمهور الفقهاء ع إلى عدم وقوع 
طلاق الصغير ممَيزا أو غير ممي مراهقا أو 
غير مراهق, أَذْن له بذلك أم لا أجير عيذ 
ذلك من الولى أم لاء على سواء. ذلك لأن 
الطلاق ضرر محض. فلا يملكه الصغير ولا 
يملكه وليه "2. ولقول النبى - وك - «رفع 
القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ. 
وعن الصبى حتى يحتلم. وعن المجنون 
حتى يعقل) 2. 

وخالف الحنابلة فى الصبى الذى يعقل 
الطلاق. فقالوا : إن طلاقه واقع على أكثر 
الروايات عن أحمد . أما من لا يعقل فوافقوا 
الجمهور فى أنه لا يقع طلاقه. قال فى 
المغنى : وأما الصبى الذى لا يعقل فلا 
خلاف فى أنه لا طلاق لهء وأما الذى يعقل 
الطلاق. ويعلم أن زوجته تبي منه به وتحرم 
عليه : فأكثر الروايات عن أحمد أن طلاقه ‏ 
يقع. اختارها أبو بكر والخرقى وابن 
حامد. . وروى أبو طالب عن أحمد : لا 
يجوز طلاقه حتى يحتلم. وهو قول 


)١(‏ الدر المختار 7/ 0.770 ومغنى المحتاج / 7/4 . والشرح 
الكبير 355/57 . 

(؟) حديث: «رفع القلم عن ثلاثة 000 
أخرجه أحمد )٠١١-7٠١/5(‏ والحاكم (04/5) من 
حديث عائشة. وصححه . ووافقه الذهبى . 
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النخعى . رهاق وروى أبو الحارث 
عن أحمد : إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما 
بين عشر إلى اثنتى عشرة. وهذا يدل على 
أنه لا يقع لدون العشر. وهو اختيار أبى 
بكرء. لأن العشر حد الضرب على الصلاة 
والصيام وصحة الوصية». فكذلك هذاء وعن 
سعيدٍ بن المسيب : إذا أحصى الصصسلاة 
وصام رمضان جاز طلاقه. وقال عطاء : إذا 
بلغ أن يصيب النساء. وعن الحسن : إذا 
عقل وحفظ الصلاة وصام رمضان,» وقال 
إسحاق : إذا جاوز اثنتى عشرة 2. 


الشرط الثالث ‏ العقل : . 

١‏ ذهب الفقهاء”" إلى عدم صحة 
طلاق المجنون ”2 والمعتوه © لفقدان 
أهلية الأداء فى الأول. ونقصانها فى 


. 716 717/107 المغنى‎ )١( 

(9) الدر المختار./ 3٠‏ و7473 و70. ومغنى المحتاج 
*/ااا ء, والمغنى اال والشرح الكبير؟ /56” . 

() عرف ابن عابدين الجنون نقلا عن التلويح فقال: قال فى 
التلويح: الجنون اختلال القوة المميزة بين الأمور الحسنة 
والقبيحة, المدركة للعواقب. بأن لاتظهر آثارها وتتعطل 
أفعالهاء إمما لنقصان . . جبل عليه دماغه فى أصل 
الخلقة. وإما لخروج مزاج الدماغ عن الاعتدال بسبب 
خلط أو آفة. وإمالاستيلاء الشيطان عليه وإلقاء 
الخيالات الفاسدة إليه بحيث يفرح ويفزع من غير 
مايصلح سببا (ابن عابدين 57/7 7) . 

(4) عرف ابن عابدين المعتوه بقوله: هو القليل الفهم. 
المختلط الكلام الفاسد التدبين لكن لايضرب ولايشتم 
بخلاف المجنون (ابن عابدين 87/7 7) . 


ااا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ااا ااا اا 0 ا 


الشانى» فالحقرهما بالصغير غير البالغ» 
فلم يقع طلاقهما لما تقدم من ع الآدلة . 

وهذا فى الجنون الدائم المطبق» أما 
الجنون المتقطع 29 1 حكم طلاق 
المبتلى به منوط بحاله عند الطلاق» فإن 
طلق وهو مجنون لم يقع. وإن طلق فى 
إفاقته وقع لكمال أهليته . 

وقد ألحق الفقهاء بالمجنون النائم 
والمغمى عليه ل اه 
والمدهوش 29. وذلك لانعدام أهلية 0_3 
لديهم ولحديث النبى - وَل - «رفع' القلم 
عن ثلاثة . . .) 09) : «لا طلاق ولا 
عتاق فى إغلاق» ”" 


وحديث 


)١(‏ الجنون المتقطع هو الذى يغيب فترة عن صاحبه ثم يعود 
إليه» سواء كان ذلك بنظام أولا . 

(1) النوم حالة طبيعية معروفة تغيب فيها القوى الواعية فى 
الإنسان لفترة محدودة 5 ا 

() الإغماء هو غياب القوى الواعية فى الإنسان لفترة مؤقتة 
بسبب آفة لحقت بهء فهو كالنوم فى مدته. وكالجنون فى 
كونه آفة (ابن عابدين 717/7) . 

(5) مبرسم كما قال ابن عابدين من البرسام» ونقل عبن البحر 

٠‏ أنه: ورم حار يعرض للحجاب الذى بين الكبد والأمعاء 

ثم يتصل بالدماغ . (ابن عابدين */557) . 

(5) المدهوش هومن غلب الخلل فى أقواله وأفعاله الخارجة عن 
عادته بسبب غضب اعتراه . (ابن عابدين 
1 . 

(6) حديث: «رفع القلم عن ثلاثة 000 
سبق تخريجه فقرة 1١‏ . 

(0) حديث: «لاطلاق ولاعتاق فى إغلاق» . 
أخرجه أحمد (775/7) والحاكم )١198/7(‏ من حديثعت 


د 6ه 


١9-18 طلاق‎ 


لفل ل ل ل ل ل 2 2 ا ا ا ا ا ا 000 


-وأما السكران. فإن كان و د 
بسكره. كما إذا سكر مضطراء أو مكرها أو 
بقصددالسلاج الضرورى إذا تعين يقول 
طبيب مسلم ثقة. أولم يعلم أنه مسكر لم 
يقع طلاقه بالاتفاق. لفقدان العقل لديه 
كالمجيون دون تعد» هذا إذا غاف عقله از 
اختلت تصرفاته. وإلا وقع طلاقه . 

وإن كان متعديا بسكره. كأن شرب 
الخمرة طائعا بدون حاجة» وقع طلاقه عند 
الجمهور رغم غياب عقله بالسكر. وذلك 
عقابا له. وهو مذهب سعيد, وعطاء. 
ومجاهد., والحسن. وابن سيرين» 
والشعبى . والنخعى . وغيرهم . 

وذكر الحنابلة عن أحمد روايتين 
الأولى : بوقوع طلاقه كالجمهور, اختارها 
أبو بكر الخلال والقاضى . والثانية : بعدم 
وقوع طلاقه. اختارها أبو بكر عبد العزيز, 
وهو قول عند الحنفية أيضا اختاره الطحاوى 
والكرخى . وقول عند الشافعية.» وقد روى 
ذلك عن عثمان ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ وهو 


وطاوس ٠‏ وربيعة. وغيرهم . 


- عائشة, وصححه الحاكم. وتعقبه الذهبى بإعلاله 
ً لضعف أحد رواته 2 


لل لل ل ل ا ا 20 


الصحابة جعلوا السكران كالصاحى فى 
الحند بالقذف': 

كما استدل لعدم وقوع طلاقه بأنه فاقد 
العقل كالمجنون والنائم. وبأنه لا فرق بين 
زوال العقل بمعصية أو غيرهاء بدليل أن من 
كسر ساقيه جاز له أن يصلى قاعداء وأن 
امرأة لو ضربت بطن نفسها فنفست» 
سقطت عنها الصلاة 2,29 


الشرط الرابع ‏ القصد والاختيار : 

4 - المراد به.هنا : قصد اللفظ الموجب 
للطلاق من غير إجبار . 

ق الفقهاء على صحة طلاق 
الهازل. وهو: من قصد اللفظ. ولم يرد به 
ما يدل عليه حقيقة أو مجازاء وذلك لحديث 
النبى - كله - : «ثلاث جدهن جد . وهزلهن 
جد : النكاح والطلاق والرجعة» ”2 ولأن 
الطلاق ذو خطر كبير باعتار أن محله 
المرأة.» وهى. إنسان, والإنسان أكرم 
مخلوقات الله تعالى. فلا ينبغى أن يجرى 


وقد اتفق 


"0/1 ,حاشية الدسوقى‎ 78٠ 579/7 رد المحتار‎ )١( 
6الط.‎ 1١14/10 مغتى المحتاج “ولا المغنى‎ 
دار المنار.‎ 

(؟) حديث: «ثلاث جدهن جد ...» 
أخرجه الترمذى )18١/7(‏ من حديث أبى هريرة» ونقل 
الزيلعى فى نصب الراية (947/7؟) عن ابن القطان 
تعليله له بجهالة أحد رواته . 


-15- 
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فى أمره الهزل. ولأن الهازل قاصد للفظ 
الذى ربط الشارع به وقوع الطلاق. فيقع 
الطلاق بوجوده مطلقا . 

أما المخطىء,. والمكره. والغضبان. 
والسفيه. والمريض. فقد اختلف الفقهاء 
فى صحة طلاقهم على التفصيل التالى . 
أ المخطىء : 
٠‏ - المخطىء هنا : من لم يقصد التلفظ 
بالطلاق أصلاء وإنما قصد لفظا اخ 
فسبق لسانه إلى الطلاق من غير قصد. كأن 
يريد أن يقول لزوجته : ياجميلة, فإذا به 
يقول لها خطأ : ياطالق وهو غير الهازل. 
لأن الهازل قاصد للفظ الطلاق. إلا أنه غير 
قاصد للفرقة به . 

وقد اختلف الفقهاء فى حكم طلاق 
المخطىء . 
فذهب الجمهور”" إلى عدم وقوع 
طلاقه قضاء وديانة. هذا إذا ثبت خطؤه 
بقرائن الأحوال. فإذا لم يثبت خطؤه وقع 
الطلاق قضاء. ولم يقع ديانة. وذلك 
لحديث النبى - كلِةٍ - : «إن الله وضع عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ) 


)3741/7( الدر المختار (9/٠؟) ومغنى المختاج‎ )١( 
. )7”557/5( والشرح الكبير‎ 
2 (؟) حديث: «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان للا‎ 


00000000000001 ل لا اا اا ا ال ا ا 


ولا يقاس حاله على الهازل. لأن الهازل 
ثبت. وقوع طلاقه على خلاف القياس 
بالحديث الشريف المتقدم . وما كان كذلك 
وذهب الحنفية إلى أن طلاق المخطىء 
واقع قضاءء. ثبت خطؤه أم لاء ولا يقع 
ديانة. وذلك لخطورة محل الطلاق.» وهو 
المرأة ولأن فى عدم إيقاع طلاقه فتح باب 
الادعاء بذلك بغير حق للتخلص من وقوع 
الطلاق وهو خطير. وذريعة يجب سدها . 


- - المكسره : 
72١‏ - الأكراه هنا معناه : حمل الزوج على 
الطلاق بأداة مرهبة . 
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وقوع 
طلاق المكره إذا كان الآكراه شديداء 
ذلك. وذلك لحديث النبى يَكلةٍ : «لا طلاق 
ولا عتاق فى إغلاق» 7) وللحديث المتقدم : 
استكرهوا عليه» © ولأنه منعدم الإرادة 
- أخرجه ابن ماجة )1094/١(‏ والحاكم )١98/5(‏ من 
حديث ابن عباس واللفظ لابن ماجة. وصحح الحاكم 
إسناده ووافقه الذهبى . 
)1( حديث: «لاطلاق ولا عتاق . . .» 
تقدم تخريجه ف ١79‏ . 


() حديث: «إن الله وضع عن أمتى .. .» 
تقدم تخريجه ف 30 


-ا١ا/-‎ 
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والقصد. فكان كالمجنون والنائم. فإذا كان 
الإكراه ضعيفاء أو ثبت عدم تأثر المكره بهى 
وقع طلاقه لوجود الاختيار. وذهب الحنفية 
إلى وقوع طلاق المكره مطلقاء لأنه مختار له 
بدفع غيره عنه به. فوقع الطلاق لوجود 
الاحتيار 

وهذا كله فى الإكراه بغير حق. فلو أكره 
على الطلاق بحق. كالمؤل إذا انقضت مدة 
الإيلاء بدون فىء فأجبره القاضى على الطلاق 
فطلّق. فإنه يقع بالإجماع 27 
3 الغضبان : 
2-١‏ الغضب : حالة من الاضطراب 
العصبى. وعدم التوازن الفكرى. تحل 
بالإنسان إذا عدا عليه أحد بالكلام أوغيره . 

والغضب لا أثر له فى صحة تصرفات 
الإنسان القولية. ومنها الطلاق. إلا أن يصل 
الغضب إلى درجة الدهش. فإن وصل إليها 
م يقع طلاقه. لأنه يصبح كالمغمى عليه. 

والمدهوش هو : من غلب الخلل فى أقواله 
وأفعاله الخارجة عن عادته سبب غضب 
اعتراه . 

وقسم ابن القيم الغضب أقساما ثلاثة 
نقلها عنه ابن عابدين وعلق عليها فقال : 


)١(‏ البدر المختار 2580/7 ومغنى المحتباج ؟/رقدى2, 
والدسوقى 537//7” والمغنى .-1١8/17/‏ 


وووو مو اللو 


طلاق الغضبان ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يحصل له مبادىء الغعضب 
بحيث لا يتغير عقله. ويعلم ما يقول 
ويقصده. وهذا لا إشكال فيه . 

الشانى : أن يبلغ النهاية» فلا يعلم ما 
يقول ولا يريده. فهذا لا ريب أنه لا ينفذ 
شىء من أقواله . ْ 

الثالث : من توسط بين المرتبتين بحيث لم 
يصر كالمجنون. فهذا محل النظر والأدلة تدل 
على عدم نفوذ أقواله . 

ثم قال ابن عابدين : والذى يظهر لى أن 
كلا من المدهوش والغضبان لا يلزم فيه أن 
يكون بحيث لا يعلم ما يقول. بل يكتفى 
فيه بغلبة الهذيان واختلاط الجد بالهزل كما هو 
المفتى به فى السكران. . ثم قال : فالذى 
ينبغى التعويل عليه فى المدهوش ونحوه : 
إناطة الحكم بغلبة الخلل فى أقواله وأفعاله 
الخارجة عن عادته, فا دام فى حال غلبة 
الخلل فى الأقوال والأفعال لا تعتبر أقواله وإن 
كان يعلمها ويريدهاء لأن هذه المعرفة 
والإرادة غير معتبرة لعدم حصوها عن إدراك 
صحيح كم لا تعتبر من الصبى العاقل 2. 
)١١‏ رد العا عل امد المختار .١5/8‏ والدسوقى 

> وكشاف القباع ه/ه*» وحاشية الجمل 


/74". وإغاثة اللهفان فى طلاق الغضبان لابن القيم . , 
ص 8” ومابعدها . 


6م ااا يللاي اياي يلايل ووو 


7 - السفه: خفة فى العقل تدع و إلى 
التصرف بالمال على غير وفق العقل 
والشرع (2. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى 
وقوع طلاق السفيه» لأنه مكلف مالك لمحل 
الطلكق» ولا اليف مويف للتشجدر ف امال 
خاينة :رعذ تسرف قن انف هرايز 
متهم فى. حق نفسه. فإن نشأ عن طلاق 
السفيه آثار مالية كالمهر فهى تبع لا أصل . 

وخالف عطاء. وقال بعدم وقوع طلاق 
السفيه 00 


ه ‏ المريض : 
4 المسرض إذا أطلق فى عرف الفقهاء 
انصرف إلى مرض الموت غالباء إلا أن ينص 
فيه على غيره . 

وقد اتفق الفقهاء على صحة طلاق 
المريض مطلقاء سواء أكان مرض موت أم 
مرضا عادياء مادام لا أثر لهفى القوى 
العقلية» فإن أُثَّر فيها دخل فى باب الجنون 
والعته وغير ذلك مما تقدم . 


إلا أن المريض مرض موت بخاصة إذا " 


: الموسوعة الفقهية ج 75 مصطلح (سفه)‎ )١( 
الدر المختار 778/7 , والمغنى /17/ 773. ومغنى المحتاج‎ )١( 
. "55/7 والدسوقى‎ .074/* 


مويلل 


طلق زوجته المدخول بها فى مرضه بغير طلب 
منها أو رضًا طلاقا بائناء ثم مات وهى ف 
عدتها من طلاقه هذاء فإنه يعد قارا من إرثها 
حكماء وترث منه رغم وقوع الطلاق عليها 
عند حمهور الفقهاء .. 

وقيد الحنفية ذلك با إذا لم تطلب الطلاق 
البائن» فإذا طلبت هذا الطلاق فلا ترث .. 

وخالف الشافعية؛ وقالوا بعدم إرث 
البائنة» أما المعتدة من طلاق رجعى فترث 
بالاتفاق . 

اننا الريفن فتير رفن الورك وكذلك 
غير المريض فلا يتأتى فى طلاقهما الفرار من 


الارث 9 , 


الشروط المتعلقة بالمطلقة : 

يشترط فى المطلقة ليقع الطلاق عليها 
شروط . هى : 
الشرط الأول : قيام الزوجية حقيقة أوحكم: 
٠6‏ وذلك بأن تكون المطلقة زوجة 


للمطلق. أو معتدة من طلاقه الرجعى . فإذا 
كانت معتدة من طلاق بائن أو فسخ . فقد 


)3( ابن عابدين 01 حك ل والدسوقى 
5-1 "#ولا. وحاشية الجمل 5/54”, ومغنى 
المحتاج */54: والمغنى 7794/5- 785 


14ت 


١‏ م0 


تقدم الاختلاف فيه عند الكلام على محل 
الطلاق . 

هذا فى الطلاق المنجز. فإذا علق طلاقها 
بشرط. كأن قال: إن دخلت دار فلان فأنت 
طالق. فإن كانت عند التعليق زوجة صح 
الطلاق. وإن كانت معتدة عند التعليق ففيه 
الخلاف المتقدم فى الطلاق المنجز. 

فإن كانت عند التعليق أجنبية ثم 
تزوجهاء ثم حصل الشرط المعلق عليه. فإن 
أضاف التعليق إلى النكاح ‏ كأن قال 
للأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق. ثم 
تزوجها ‏ طلقت عند الحنفية والمالكية خلافا 
للشافعية . 

وإن أضافه إلى غير النكاح. بأن قال 
للأجنبية : إن دخلت دار فلان فانت طالق» 
ثم تزوجهاء ثم دخلت. لم تطلق بالاتفاق . 

وكذلك إن دخلت الدار قبل الزواج» 
فإنها لا تطلق من باب أولى . 

فإذا علق طلاق الأجنبية على غير 
النكاح. ونوى فيه النكاح. مثل أن يقول 
لما: إن دخلت دار فلان فأنت طالق» ثم 
تزوجهاء ثم دخلت الدار المحلوف عليهاء 
طلقت عند المالكية للنية. وم تطلق عند 
الجمهور لعدم الإضافة للنكاح لفظا 9©. 


7047/7 الدر المختار 55/7 - 56" ومغنى المحتاج‎ )١( 


لل ل ا ا ا ا 200 


الشرط الثانى : تعيين المطلقة بالإشارة 
أو بالصفة أو بالنية . 
5 اتفق الفقهاء على اشتراط تعيين 
المطلقة. وطرق التعبين ثلاثة: الإشارةء 
والوصف. والنيّة» فأيها قدم جان فإذا 
تعارض الثلاثة ففيه التفصيل التالى : 

اتفق الفقهاء على أنه إذا عين المطلقة ' 
بالإشارة والصفة والنية وقع الطلاق على 
المعينة» كأن قال لزوجته التى اسمها عمرة 
مشيرًا إليها: ياعمرة» أنت طالق» قاصدا 
طلاقهاء فإنها تطلق بالاتفاق. لتام التعيين 
بذلك . 

فإن أشار إلى واحدة من نسائه 
المتعددات دون أن يصفها بوصف . ولم ينو 
غيرهاء وقال لها: أنت طالق. وقع الطلاق 
عليها بالاتفاق أيضاء لأن الإشارة كافية 
للتعيين.» وكذلك إذا وصفها بوصفها دون 
إشارة ودون قصد غيرهاء فإنها تطلق أيضاء 
كا إذا قال: سلمى طالق. فإن نوى واحدة 
من نسائه. ولم يشر إليها ولم يصفها . كا إذا 
قال: إحدى نسائى طالق». ونوى واحدة 
منبن, فإنها تطلق دون غيرهاء وكذلك لو 
قال: امرأتى طالق. وليس له غير زوجة 
واحدة. فإنها تطلق . 

فإن أشار إلى واحدة من نسائه. 


ه٠‎ 


ووصف غيرهناء بأن قال لإإحدى زوجاته 
واسمها سلمى : أنت ياعمرة طالق. وكانت 
الأخرى اسمها عمرةء» طلقت المشار إليها 
عند الحنفية قضاء. ولم تطلق عمرة للقاعدة 
الققهرة الكلية :> ارصاق الخامر' لحن 
وفى الغائب معتير 27 وكذلك إذا أشار إليها 
ووصفها عرسي فإنها تطلق. | إذا 
قال لا مرأته.» أنت ياغزالة طالق. للقاعدة 
السابقة . 

فإذا لم يشر إليهاء ولكن وصفها بوصف 
هو فيهاء وعنى بها غيرهاء كأن قال: زوجتى 
سلمى طالق» وقصد غيرهاء دين إن كان له 
زوجة اسمها سلمى (ووقع ديانة) فإن لم يكن 
له لم يقع الطلاق عليه ديانة ولا قضاء » لعدم 
التعين أصلاء وعدم احتمال اللفظ للئْية . 

فإن قال: نساء الدنيا كلهن طوالق» 
ونوى زوجته. طلقت زوجته عند الحنفية. 
فإن لم ينوها لم تطلق. وإن قال: نساء محلتى 
كلهن طوالق. طلقت زوجته, نواها أم لم 
ينوهاء فإن قال: نساء مدينتى كلهن 
طوالق» فإن نوى زوجته فيهن طلقت. 
وإلاء فقد ذهب أبو يوسف إلى عدم 
طلاقهاء. وهو رواية عن محمد بن الحسن 
أيضاء وفى رواية أخرى عن محمد بن الحسن 


. المادة 6/ من مجلة الأحكام العدلية‎ )١( 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا اا ا 11ل لل ا ا ا 


أنها تطلق كما فى نساء الحى"2 

ولوقال : نساء المسلمين طوالق لم 
تطلق امرأته فى الأصح عند الشافعية . 

ولو كان له زوجتان: سلمى وعمرة» فدعا 
سلمى فأجابته عمرة» فظنها سلمى 
فطلقها. طلقت سلمى ديانة وقضاء عند 
المالكية للقصدء أما عمرة فتطلق قضاء لا 
ديانة لعدم القصد 27. وذهب الشافعية إلى 
طلاق المجيبة فى الأصح. أما المناداة فلم 
تطلق. وفى قول آخر لم تطلقا ". 

ولو قال الرجل لزوجته وأجنبية معها: 
إحداى) طالق» ثم قال: قصدت الأجنبية» 
قبل قوله فى الأصح لدى الشافعية» لاحتمال 
كلامه ذلك ولكون الأجنبية من حيث الحملة 
قابلة ‏ أى للطلاق ‏ فتقدم النية» وفى قول 
آخر تطلق زوجته. لأنها محل الطلاق دون 
الثانية» فلا يصرف قوله إلى قصده., للقاعدة 
الفقهية الكلية: إعمال الكلام أولى من 
إهماله ©©, فإن لم يكن له قصد أصلاء 
طلقت زوجته قولا واحدا للقاعدة السابقة. 
فلو قال لزوجته ورجل: أحد كما طالق. 


. ”1/4 الدر المختار 797/7 - 788 والروضة‎ )١( 

(5) الشرح الكبير للدردير 5 /517-5557” . 

(5) مغنى المحتاج 717/8 . 

(١‏ المادة /5٠١‏ من حلة الأحكام العدلية. والأشباه والنظائر 
للسيوطى ص17١1- ١57‏ ط . الحلبى . 


-"١- 


استثناء ه>” -/ا؟ 


استثناؤه من العقد » فبيع قفيز من صبرة جائز. 
فكذا استنناؤه  )١(‏ 

واشترط المالكية كذلك معلومية المستثنى . فلو 
استدتى جزء أ شائعا فل اسعناء عاتاء » أماإن 
استثنى قدرا معلوما بالكيل من صيرة باعها 
جزافا. أو أرطالا من لحم شاة 2 م يجرآن يستشني 
أكثر من قدر الثلث . ويجوز عندهم استثناء جلد 
وساقط من رأس وأكارع 34 في السفر فقط 3 وإنا 
جاز استثناؤ هما في السفر فقط لخفة ثمنها فيه دون 
الجا 

والحنابلة في اشتراط كون المستثنى معلوما 
يوافقون الحنفية » ويقولون بالقاعدة التي قرروها في 
هذه المسألة . وإن كانوا يخالفونهم في بعض احاد 
المسائلء لمخالفتهم في تحقق مناط الحكم فيها . 
فهم مثلا يجيزون استثناء الرأس والأطراف من 
الشاة المبيعة لأنهم اعتير وها معلومة . 

واحتجوا بأن النبى يكل لما هاجر إلى المدينة ومعه 
أبو بكر وعامر بن فهيرة . مروا براعي غنم , 
فذهب أبوبكر وعامر . فاشتريا منه شاة وشرطا له 


لها 06 


مايثبت فيه حكم الاستئناء الحقيقي : 

6 حكم الاستثناء الحقيقي عند الجمهور 
التخصيص . وعند الحنفية القصرء. لأنهم 
يشترطون في المخصص أن يكون مستقلا . ويثبت 


41١ 10 /4 ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي ١8/7‏ 

(”) المغنى 5/ ١-٠٠١‏ ١ط‏ الثالثة »وسلب الذبيحة : إهابها وكراعها 
وما في بطنها ‏ لسان العرب . 


حكمه هذا حيث تمت شروطه المعتبرة التي تقدم 
ذكرهاءفيثبت في العقود والوعود والنذور والأيهان 
والطلاق . وسائر التصرفات القولية » فلو استثنى 
من المبيع جزءا معلوما من العين. أو منفعة معلومة 
لمدة معلومة جاز . ,الا أنه قد يعرض لبعض 
الاستثناءات البطلان لمانع .7 


ما يثبت فيه حكم الاستثناء بالمشميئة : 

5 - الاستثناء بالمشيكئة إذا تمت شروطه يستتبع أثره 
وهو: إبطال حكم ما قبله . وهذا الإبطال إما 
بمعنى الحل بعد الانعقاد ٠»‏ وإما بمعنى منع 
الانعقاد . فإذا بدا للحالف مثلا أن يستثنى بعد 
ام ينين تبحل يميق بانيحائة عدن أجارئية 
الاستشناء بعد تمام اليمين . والذي ينويه الخالف 
قبل الفراغ من يمينه ثم يأتي به يمنع انعقاد 
كيه افق 

- أما ما يبطله الاستثناء»فةد اتفق الفقهاء على 
أنه يبطل اليمين. ”لما ورد من الأحاديث التى 
تقدم ذكرها . وأما ماعدا ذلك فقد اختلفوا فيه 
على اتجاهين : 

الاتجاه الأول : أن الاستثناء بالمشيئة يمنع انعقاد 
ما اقترن به من التصرفات القولية . وهذا مذهب 
الحنفية والشافعية . غير أن الحنفية نصوا على أن 
حكم الاستثناء يثبت في صيغ الإخبار. وإن كان 


٠١” 21١١/١ ونيل المأرب‎ . 4١ القواعد لابن رجب ص‎ )١( 
و*/1 ط بولاق. وجمع الجوامع ل ومسلم اللبوت‎ 
لم‎ 

(7) انظر بحث الأيهان ف .”08٠‏ 470. من الطبعة التمهيدية 
للموسوعة . ش 


(؟) تفسير القرطبي 5/ 71/7 . 717/4 


35ت 


646 ممم يل ييل و0 


وقصد الرجل. بطل قصده. وطلقت 
زوجته.ء لأن الرجل ليس محل الطلاق 
أصلا .. 

ولو قال لإحدى زوجتيه : إحداكما طالق 
إن فعلتٌ كذاء ثم فعل المحلوف عليه بعد 
موت إحداهماء تعينت الثانية الحية 
للطلاق» وطلقت ()2, 

ونِص الحنابلة على أنه لو قال لزوجاته 
الأربسع: إحداكن طالق. فإن كان له نية 
طلقت التى نواهاء وإن لم يكن له نية أقرع 
بينهن» ومن وقعت القرعة عليها كانت هى 
المطلقة. وقال مالك: طلقن جميعاء 
وذهب الجمهور إلى أنه يخير. ويقع الطلاق 
على من يختارها منهن للطلاق . 

فإن طلق واحدة من نسائه ونسيهاء 
أخرجت المطلقة بالقرعة أيضا عند 
الحنابلة 2). وعند أكثر الفقهاء لا يعول 
على القرعة لبيان من وقع الطلاق عليها. 

وتطليق جزء المطلقة كتطليقها كلها إذا 
كان الجزء شائعا وأضافه إليهاء كقوله 
لزوجته: نصفك طالق., أو ثلشك. أو 
ربعسك. أو جزء من ألف منسك . . فإن 


. 800 ٠/7 مغنى المحتاج‎ )١( 
. 119 471/07 المغنى‎ )5( 


ملم ةو م م ميل 


أضافه إلى جزء معين منهاء فإن كان هذا 
الجزء المعين ثابتا فيها وجزءا لا يتجزأ منها 
كرأسهاء وبطنها . .. فكذلك الحكم. 
وإن كان غير ثابت كلعابها. وعرقها. وسائر 
فضلاتها لم تطلق. وهذا مذهب 
العمهوة, ظ 

وذهب الحنفية إلى أنه إن طلق جزءا 
شائعا منها طلقت. وإن طلق جزءا معيناء 
فإن كان مما يعبر به عنها عادة كالرأس». 
والوجه. والرقبة. والظهر . . طلقت.. وإن 
كان لا يعبر به عنها عادة كاليد والرجل لم 
تطلق فإن تعارفه الناس طلقت به أيضا 9 . 


الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق: 
- صيغة الطلاق هى اللفظ المعبر به 
عنه. إلا أنه يستعاض عن اللفظ فى أحوال 
بالكتابة أو الإشارة . ا 

ولكل من اللفظ والكتابة والإشارة شروط 
لابد من توافرها فيه. وإلالم يقع الطلاق» 
وهذه الشروط هسى ” 


)١(‏ المغنى 1 ممغنى المحتاج 590/7 791ء 
وروضسة السطالبين 7/8. والشرح الكسير للدردير 
/28*. والدر المختار 7577/7 /ان”ء والاختيار 
6 . 


- 7172 - 


ططصلاق /اا . 8؟ 


ممم ماو ووو ووو 


أ شروط اللفظ : 


يشترط فى اللفظ المستعمل فى الطلاق 
شروط هى : 
الشرط الأول: القطع أو الظن بحصول 
اللفظ وفهم معناه : 
8 - المسراد هنسا: حصول اللفظ وفهم 
معناه» وليس نية وقوع الطلاق به. وقد تكون 
نية الوقوع شرطا فى أحوال كما سيأتى . 
وعلى هذا إذا حلف المطلق بشىء, ثم 
شك أكان حلفه بطلاق أم بغيرهء فإنه لغو 
ولا يقع به شىء. وكذلك إذا شك أطلق أم 
لا ؟ فإنه لا يقع به شىء من باب أولى , فإن 
تيقن أو ظن أنه طلق ثم شك فى العدد. 
أطلق واسحدة.» أم ثنتين» أم أكثر من ذلك؟ 
بنى على الأقل لحصول اليقين أو الظن به 
والشك فيما فوقه. والشك لا يثبت به حكم 
شرعى بخلاف الظن واليقين» وهذا عند 
جمهور الفقهاء ومنهم أبو حنيفة ومحمد. 
وذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أنسه 
يتحرى, فإن استويا عنده حمل بأشد ذلك 
عليه احتياطا فى قضايا الفروج . قال ابن 
عابدين تعليقا على ذلك: ويمكن حمل 
الأول على القضاء.ء و«الثانى على 
الديانة 29 , 


)١(‏ الدر المختار وابن عابدين عليه 587/7 - 25884 والشرح ب 


عمم مو و وو ةل ووووؤوةة طههظشه5212 


فإذا نوى التلفظ بالطلاق ثم لم يتلفظ 
به لم يقع بالاتفاق. لاتعدام اللفظ أصلاء 
وخالف الزهرى. وقال بوقوع طلاق الناوى له 
من غير تلفظ ("© 

ودليل الجمهور قول لنى. - كل - 
الله تجاوز لأمتى عما حدثت به 00 
مالم تعمل أو تكلم به » ( 

0 
يعرف معناه» فقاله لم يقع به شىء. وكذلك 
عربى إذا لقن لفظا أعجميا يفيد الطلاق وهو 


ص اه مه 


لا يعرف ذلك لم يقع مطلقا 9" . 
الشرط الثانى : نية وقوع الطلاق باللفظ : 


8 هذا خخاص بالكنايات من الألفاظ. أما 
الصريح فلا يشترط لوقوع الطلاق به نية 
الطلاق أصلاء واستثنى المالكية بعض 
ألفاظ الكناية حيث أوقعوا الطلاق بها من 
غير نية كالصريح. وهى الكنايات الظاهرة. 
كقول المطلق لزوجته: سرحتك» فإنه فى 
حكم : طلّقتك. ووافقهم الحنابلة فى ذلك 


ت الكبسير 2401/9 مغنى المحتساج 29/8 الال 
والمغنى 718/1, والقوانين الفقهية ص700 . 

0 المغنى 18/17"ء والقوانين الفقهية‎ )١١ 

(؟) حديث: وإن الله تجاوز لأمتى . . 
أخسر سه الببخسارق فتسح 7 وه ومسلم 
ا هريرة واللفظ لمسلم . 

(5) مغنى المحتاج 588/7 . 


عرو 


"١ "9 طلاق‎ 


على ماذكره القاضى . خلافا لما فهم من 
كلام الخرقى» وذكر فى نيل المآرب أن 
لفظ : سراح من الككنايات فيحتاج للنية 29 . 

وهل تقوم قرائن الأحوال والعرف مقام 
النية فى الكنايات ؟ . 

ذهب الحنفية والحنابلة إلى ذلك» 
وخالف المالكية والشافعية. وقالوا: لاعبرة 
بالعرف وقرائن الحال. وعلى ذلك إذا قال 
الرجل لزوجته : أنت على حرام» فإن قصد 
به طلاقها طلقت عند جمهور الفقهاء للنية» 
وقال الحنابلة يكون ظهاراء وإن لم يقصد به 
الطلاق لم تطلق عند الشافعية. وتطلق عند 
متأخرى الحنفية» وفى المشهور عند 
المالكية تطلق ثلاثا فى المدخول بهاء 
وينوى (أى يسأل عن نيته) فى غير 
المدخول بها . 

وهل يقع الطلاق بلفظ لا يحتمله أصلا 
كقوله لها : اسقنى ماء ؟ إن لم ينو به 
الطلاق لم يقع به شىء بالإجماع. وإن 
نوى به الطلاق وقع الطلاق به عند المالكية 
على المشهور, ولايقع به شىء على مذهب 
الجمهور, وهو قول ثان للمالكية 7 . 


)١(‏ المغنى 755/10. والدسوقى 7/ 7565, والقوانين الفقهية 
ص 507”ء ونيل المآرب 7//ا77 . 

(؟) كشاف القناع م والمغنى 17 >:» وابن عابدين 
٠١  ؟ة 8/٠‏ والاختيار 2177/7 والروضة 75/48 .)ع 


لل ا ل 20 


اشترط الفقهاء لوقوع الطلاق بالكتابة 
شرطين : 
الشرط الأول : أن تكون مستبيئة . 
٠‏ والمقصود أن تكون مكتوبة بشكل 
ظاهر يبقى له أثر يثبت به. كالكتابة على ٠‏ 
الورق» أو الأرضء. بخلاف الكتابة فى 
الهواء أو الماء. فإنها غير مستبينة ولا يقع 
بها الطلاق. وهذا لدى الجمهور, وفى رواية 
لأحمد يقع بها الطلاق ولو لم تكن 


تبينة انق 


الشرط الثانى : أن تكون مرسومة : 
#١‏ قال الحنفية: الكتابة إذا كانت 
مستبينة ومرسومة يقع الطلاق بها نوى أولم 
ينوه وإذا كانت غير مستبينة لا يقع مطلقا 
وإن نوى . 

أما إذا كانت مستبينة غير مرسومة. فإن 
نوى يقع. وإلا لا يقع وقيل: يقع 
مطلقا 9 . 

والكتابة الرسومة عندهم هى : ماكان 


- والقوانين الفقهية ص 7075 27507 705 ومغنى 
المحتاج “/8؟-37888. وبداية المجتهد 85/17 . 

. 574/0 المغنى‎ )١( 

. ابن عابدين مع الدر المختار 85/7؟‎ )١( 


- 4؟1- 


1 1 ؤز 1 1 111 اا اا ل ا ا ل 


معتادا ويكون مصدرا ومعَئوناء مثل مايكتب 
إلى الغائب. والكتابة المستبينة هى : 
مايكتب على الصحيفة والحائط والأرض» 
على وجه يمكن فهمه وقراءته . 

وقال المالكية : إن كتب الطلاق مجمعا 
عليه؛ (ناويا له)» أو كتبه ولم يكن له نية 
وقعء وإن كتبه ليستخير فيه. كان الأمر 
بيده إلا أن يخرج الكتاب من يده 9 . 

وقال الشافعية : لو كتب ناطق طلاقا ولم 
ينوه فلغوى وإن نواه فالأظهر وقوعه . 

وقال الحنابلة: إن كتب صريح طلاق 
امرأته بما يتبين وقع وإن لم ينوو. وإد نوى 
تجويد خطه أوغم أهله أو تجربة قلمه لم 
يقع. ويقبل منه ذلك حكما . 

وإن كتب صريح طلاق امرأته بشى 
لابتبين لم يقع 9©. 
ج - شروط الإشارة : 
؟” ‏ جمهور الفقهاء على عدم صحة الطلاق 
بالإشارة : عن ادر على الكلام, وخالف 
المالكية. فقالوا: يقع الطلاق بإشارة القادر 
على الكلام. 0 إن كانت إشارته 
مفهمة., وإن لم تكن مفهمة لم يقع بها 


. 059-6554/ 5 الشرح الصغير‎ )١( 
. 519/5 مغنى المحتاج 7/ 585. وكشاف القناع‎ )١( 


اع ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل ل لل اللا 1 اللا ل ينا 


الطلاق عند الأكثر. وفى قول لبعض المالكية 
يقع بها الطلاق بالنية» ومقابل الأصح عند 
الشافعية أن إشارة الناطق بالطلاق كناية 
لحصول الإفهام بها فى الجملة . 


الطلاق بإشارته» وخص الحنفية ذلك بعجزه 
عن الكتابة فى ظاهر الرواية» فإن قدر على 
الكتابة لم يصح طلاقه بالإشارة» وهو قول 
عع 0 

الناس . وقع مها الطلاق بغير نية كالصريح . 
وإن كانت مفهومة لدى بعضهم فقطء وقع 
الطلاق بها مع النية فقط كما فى الكتابة. 
صرح بذلك الشافعية 2 كما اشترط الحنفية 
لوقوع الطلاق بالإشارة من الأخرس أن يكون 
خرسه منذ الولادة أو طرأ عليه واستمر إلى 
الموت فى القول المفتى به. ولذا كان طلاقه 
موقوفا على موته. وفى قول آخر: إذا دام سنة 


, 598 الدر المختار 551/7. والقوانين ن الفقهية ص‎ )١( 


والدسوقى 7”85/7. ومغنى المحتاج *785/7. والمغم 
فى ف 
كف ” 


. 584/7 مغنى المحتاج‎ )١( 


2-16 


وففعة ممما معو و ووو وووة 


أنواع الطلاق : 
” - للطلاق أنواع مختلفة تختلف بحسب 
النظر إليه . ا 00 

- فهو من حيث الصيغة المستعملة فيه 
- ومن حيث الأثسر الناتج عنه على 
نوعين: رجعى وبائن. والبائن على نوعين: 
بائن بينونة صغرى. وبائن بيئونة كبرى . 

ومن احيث صفته على نوعين: سنى 
وبدعى . ش 
- ومن حيث وقت وقوع الأثر الناتج عنه 
على ثلاثة أنواع : منجز. ومعلّق على شرط. 
ومضاف إلى المستقبل . 

وتفصيل ذلك كما يل : 
أولا : الصريح والكنائى : 
4" اتفق الفقهاء "2. على أن الصريح فى 
الطلاق هو: مالم يستعمل إلا فيه غالباء لغة 
أو عرفاء وعرف كذلك بأنه: ماثبت حكمه 
الشرعى بلانية. وليس بين التعريفين تناف. 
بل تكامل. فالأول تعريفه بحسب اللفظ 
المستعمل فيه. والثانى بحسب الأثر الناتج 


)١(‏ ابن عابدين 510/9 5 والدسوقى 4/7/ا. 
ومغنى المحتاج 78٠١/9‏ والمغلى 7328/10- 516 . 


لل ل 200000 


كها اتفقوا على أن الكنائى فى الطلاق هو: 
مالم يوضع اللفظ له. واحتمله وغيره. فإذا ل 
يحتمله أصلا لم يكن كناية. وكان لغوا لم يقع 
به شىء 0 ْ 

واتفقوا على أن الصريح يقع به الطلاق 
بغير نية. وكذلك بالنية المناقضة قضاء فقط. 
وعلى ذلك فلو أطلق اللفظ الصريح. وقال: 
م أنوبه شيئا وقع به الطلاق. ولوقال: نويت 
غير الطلاق ل يصدق قضاء وصدق ديانة.» 
هذا مالم يحفٌ باللفظ من قرائن الحال مايدل 
على صدق نيته فى إرادة غير الطلاق. فإن 
وجدت قرينة تدل على عدم قصده الطلاق 
صدق قضاء أيضاء ولم يقع به عليه طلاق» 
وذلك كما إذا أكره على الطلاق فطلق صريحا 
غير ناو به الطلاقء فإنه لايقع ديانة ولاقضاء . 
لقرينة الإكراه 0 

وهذا لدى الجمهور. ونخالف الحنفية 
وقالوا بوقرع الطلاق من المكره كنا تقدم . 

أما الكنائى فلا يقع به الطلاق إلا مع 
النية» ذلك أن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره. 
فلايصرف إلى الطلاق إلا بالنية» وأما وقوعه 
بالنية فلأن اللفظ يحتمله. فيصرف إليه بها . 

وقد ألحق المالكية الكنايات الظاهرة 


, 759/107 المغنى‎ )١( 
. الدسوقى 4/7ل/ا”‎ )7( 


لل ل ل لل لا 


ا فأوقعوا الطلاق مها بغير نية» وهى 
الكنايات التى تستعمل فى الطلاق كثيرا وإن 
لم توضع له فى الأصل. وهى لفظ: الفراق 
والسراح . 

والحنابلة مع المالكية هنافى قول 
القاضى. إلا أن مفهوم كلام الخرقى أنه 
لايقع به الطلاق من غير نية مطلقا . 
وهل يحل محل النية قرائن الخال فى وقوع 
الطلاق بالكناية من غير نية ؟ . 

ذهب الخحنفية والحنابلة فى المعتمد إلى أن 
قرائن الحال كالنية فى وقوع الطلاق باللفظ 
الكنائى . كما لو قال لزوجته فى حالة غضب: 
الحقى بأهلك. فإنه طلاق ولو لم ينوه. 
وكذلك إذا كان فى حالة مساءلة الطلاق . 

وذهب المالكية. والشافعية. والحنابلة فى 
رواية إلى عدم الاعتداد بقرائن الحال هنا 
فلايقع الطلاق باللفظ الكنائى عندهم إلا 
إذا نواه مطلقا . 

وقد ذهب الفقهاء إلى أن الألفساظ 
الصريحة فى الطلاق هى مادة (طلق) وما 
اشتق منها لغة وعرفاء مثل : طلّقتك. وأنت 
طالقء ومطلّقة . . فلو قال لها: أنت مطلقة 
بالتخفيف كان كناية. فلايقع الطلاق به إلا 
بالنية . 

وقد تقدمت الإشارة إلى أن المالكية أنزلوا 


ا ل 000101 1 ا ا 


الكنايات المشهورة منزلة الصريح فى وقوع 
الطلاق بها من غير نية» وإن لم يعدوها من 
الصريح ا 

وذهب الشافعية فى المشهور والحنابلة» 
إلى أن الصريح ألفاظ ثلاثة هى : الطلاق 
والفراق والسراح ». وما اشتق منها لغة وعرفاء 
مثل: طلقتك. وأنت طالق» ومطلّقة. فلو 
قال أنت مطْلّقة بالتخفيف كان كناية. لعدم 
اشتهاره فى الطلاق . 

وأما الكنائى فما وراء المعرتع + من 
الألفاظ مما يحتمل الطلاق كلفظ: 
اعتدى, واستبسرئى رحمسك,ء والحقى 
بأهلك, وأنت خلية» وأنت ن ملك ناب غير 
تشديد ونحو ذلك 29. 

ونص الحنفية على وقوع الطلاق باللفظ 
لمعف ثم إن كان اللفظ. صريحا وقع 
الطلاق به بغير نيةء كلفظ : طلاغ. وتلاغ , 
وطلاك. ولاك . . . بلافرق بين أن يكون 
المطلّق عالما أو جاهلاء إلا أن يقول 
المطلّق : تعمدت التصحيف هذا 
للتخويف به. ويحفٌ به من قرائن الحال 
مايصدقه. كالإشهاد على ذلك قبل 
(1) أبن عايسلين +/بن عد 4 واللدسوقى 4/7لالاء 

المغنى ننفضة فض ومغنى المحتاج 58١/‏ . 


)١(‏ مغنى المحتاج 7/ .78٠‏ والمغنى 518/37ب 053031 ونيل 
المأرب 771//7 . 
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الطلاق. فإنه لايقع به شىء على المفتى 
به وإلا وقع الطلاق 29 . 

ولم يحصر الفقهاء الصريح فى الطلاق 
بالعربية» بل أطلقوه فيها وفى غيرهاء وذكروا 
ألفاظا بالفارسية والتركية يقع بها الطلاق 
صريحا بغير نية» مثل : «سان بوش» بالتركية 
و«بهشتم» بالفارسية.» وقد جرى فى هده 
الألفاظ بعض اختلاف بينهم ١‏ أهى من 
الصريح أم من الكنائى؟ والحقيقة أن مرد 
ذلك إلى من 0 بهذه اللغات 
والأعراف 0 


ما يقع بالصريح والكنائى من الطلاق : 
5 ذهب جمهرر الفقهاء ”" إلى أن 
طلاق الزوج يكون رجعيا دائما ولايكون بائنا 
إلا فى أحوال ثلاث. وهى : 

أ الطلاق قبل الدخول. ويكون بائنا . 

ب - الطلاق على مال. ويكون بائنا 
ضرورة وجوب المال به على الزوجة؛ ذلك 
أنها لم تبذله له إلا لبينونتها . 

ج - الطلاق الثلاث. وذلك ضرورة وقوع 
البينونة الكبرى به. بنص الآية الكريمة : 


. ابن عابدين 194/7” ط . عيسى الحلبى‎ )١( 
زفق ابن عابدين */48”. والحطاب 4/8 5. ومغنى المحتاج‎ 
. 7"8 0174 /10/ والمغنى‎ .,580/* 
. (؟) المغنى 14/17 45. ومغنى المحتاج #/ لاس"‎ 


لاا ا ا 200 


0ه شن 


ون متها تيل 3ن بن بعد حتى تنكح 
روجا غَيْره » 200 . 

هذا إلى جانب أحوال يكون الطلاق فى 
بعضها بائنا إذا كان بحكم القاضى, 
كالتفريق للغيبة» والتفريق للإيلاء» والتفريق . 
للعيب, والتفريق للشقاق والضرر, والتفريق 
للإعسار بالنفقة . 

وذهب الحنفية إلى أن الكنائى يقع 
الطلاق به بائنا مطلقاء إلا ألفاظا قليلة قدر 
وجود لفظ الطلاق الصريع فيل ؛ فيكون 
رجعياء مثل: اعتدّى, واستبرئى رحمك» 
وأنت واحدة. والتقدير: طلقتك 0 
وطلقتك فاستبرئى رحمك, وأنت طالق طلقة 
007 

أما الصريح فيقع به الطلاق رجعيا 
بشروط, وهى : 

الأول: يكون بعد الدخول. فإذا كان 
قبل الدخول وقع به الطلاق بائنا مطلقاء 
سواء أكان بلفظ صريح أم بلفظ كنائى . 

الثانى : أن لايكون مقرونا بعوض. فإن 
قرن بعوض (طلاق على مال) كان بائنا . 

الثالث : أن لا يكون مقرونا بعدد الثلاث 
لفظاً أو إشارة أو كتابة» وأن لايكون الغالث 


. من سورة البقرة‎ 7٠١ الآية/‎ )١( 
. 3777/7 (؟) الاختيار‎ 


-58- 


ا 0 


بعد طلقتين سابقتين عليه. رجعيتين أو 
بائنتين» لأن الطلاق الثالث لايكون إلا بائنا 
بينونة كبرى . 

الرابع : أن لايكون موصوفا بصفة تنبىء 
عن البينونة» أو تدل عليها من غير حرف 
العطف. كقوله لها: أنت طالق بائناء 
بخلاف : أنت طالق وبائن, فإنه يقع بالأولى 
طلقة رجعية. وبالثانية طلقة بائنة» وكذلك 
أنت طالق طلقة تملكين مها نفسك. فإنه 
بائن . 

الخامس : أن لايكون مشبها بعدد 
أوصفة تدل على البينونة» كأن يقول لها: 
أنت طالق مثل هذه ويشير بأصابعه الثلاثة. 
فإنها تبين منه بثلاث طلقات . 

فإذا تخلف شرط من هذه الشروط وقع به 
الطلاق بائنا 2)9. 
انياً: الرجعى والبائن : 
 ”٠‏ الطلاق الرجعى هو: مايجوز معه للزوج 
رد زوجته فى عدتها من غير استئناف عقد. 
والبائن هو: رفع قيد النكاح فى الحال . 

هذاء والطلاق البائن على قسمين: بائن 
بينونة صغرى» وبائن بينونة كبرى . 

فأما البائن بينونة صغرى فيكون بالطلقة 


. 781 ابن عابدين 7/ ١6ل #/8/؟-‎ )١( 


لاا ا ا ا 0 ا 


البائنة الواحدة. وبالطلقتين البائنتين» فإذا 
كان الطلاق ثلاثاء كانت البينونة به كبرى 
مطلقاً. سواء كان أصل كل من الثلاث باثنا 
أم رجعيا بالاتفاق . 

فإذا طلق الزوج زوجته رجعيا عل له 
العود إليها ف العدة بالرجعة. دون عقد 
جديدء. فإذا مضت العدة عاد إليها بعقد 
جديد فقط . 

فإذا طلق زوجته طلقة بائنة واحدة أو 
اثنتين جاز له العود إليها فى العدة وبعدها. 
ولكن ليس بالرجعة,. وإننما بعقد جديد . 
فإذا طلقها ثلاثا كانت البينونة كبرى, ولم يحل 
له العود إليها حتى تنقضى عدتها وتتزوج من 
غيره» ويدخل بهاء ثم تبين منه بموت أو 
فرقة» وتنقضى عدتباء فإن حصل ذلك حل 
له العود إليها بعقد جديد 29. وذلك لقوله 


6 بير 


سبحانه : : (تَإن طَلمهًا فلا تل له من بعد 


حَتَى تنكح روجا غَيره إن طَلَمََا فَلا جنا 
عَلَيهم] أن يتَرَاجعًا إن ظنا أن يقيما حَدُود الله 


1م مه عودبيي م 


وتلك حدود الله يبنا لقوم يعلمون» ©2. 


البينونة الكبرى والصغرى: 
8" البينونة عند إطلاقها تنصرف 
)١(‏ ابن عابدين 7917/7 والدسوقى 2580/7 ومغنى 


المحتاج 7977/7 والمغنى 4377/07 . 
(؟) الآية/ 77١‏ من سورة البقرة . 
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لل ل 200000 


للصغرى. ولاتكون كبرى إلا إذا كانت 

إلا أن طرق وقوع الثلاث اختلف الفقهاء 
ف بع واتفقوا فى بعضها الآخر حسب 
الآتى : 

اتفق الفقهاء على أن الزوج إذا طلق 
زوجته مرة واحدة رجعية أو بائنة, ثم عاد إليها 
بعقد أو رجعة. ثم طلقها مرة أخرى رجعيا أو 
بائناء ثم عاد إليها بعقد أو رجعة؛ ثم طلقها 
للمرة الثالئة كان ثلاثاء وبانت منه بينونة 
كبرى. وذلك لفولية ع : الطّلاقُ 
مرتان فَإِمِساكٌ بمعروف أو تسريح 
بإِْمَانِ» 00 . وقوله : قن طَلَّقَها فلا تل 
00 

كا اتفقوا غلى أنه إذا طلقها مرة واحدة. 
ثم طلقها ثانية بعد انقضاء عدتهاء أن الثانية 
لاتقع عليهاء لعدم كونها محلا للطلاق» 
لانقضاء الزوجية بالكلية» والطلاق خاص 
بالزوجات؛» وكذلك إذا طلقها ثالثة بعد 
ذلك. فإنها لاتقع عليهاء وفى هذه الحال 
تكون البينونة صغرى ويحل له العود إليها 
بعقد جديد . 


والمطلّقة قبل الدخول بها إذا ظلقها: فإن 
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الحكم يختلف باختلاف اللفظ . 
فذهب المالكية والحنابلة إلى وقوع الثانية 

والثالثة عليها ‏ كالمدخول بها إذا عطفهن 
على بعضهن بالواو فقال: أنت طالق وطالق 
وطالق. لأن العطف بالواو يقتضى المغايرة. 
فتكؤن الأولى غير الثانية» وهن كالكلمة 
الواحدة 2 . م0 

وذهب الحنفية إلى أنه لو قال لغسير 
الموطوءة: أنت طالق واحدة وواحدة 
بالعطف. أو قبل واحدة, أو بعدها واحدة» 
تقع واحدة بائنة» ولا تلحقها الثانية لعدم 
العدة. وكذلك إذا عطفها بالفاء وثم 

وفى أنت طالق واحدة بعد واحدة. أو 
قبلها أو مع واحدة أو معها واحد ثنتان. 
الأصل : أنه متى أوقع بالأول لغا الثانى» أو 
بالثانى اقترناء لأن الإيقاع فى الماضى إيقاع 
فى الحال. ٠‏ 

ويقع بأنت طالق واحدة وواحدة إِنْ 
دخلت الدار ثنتان لودخلت لتعلقههما بالشرط 
دفعة. وتقع واحدة إن قدم الشرط. لأن 
المعلق كالمنجز 9 . 

وقال الشافعية : لو قال لغير موطوءة: أنت 
طالق وطالق وطالق وقعت طلقة. لأنها تبين 


. 583/7 والدسوقى‎ .5١8/1/ المغنى‎ )١( 
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بالأولى» فلا يقع ما بعدهاء ولو قال لها: إن 
دخلت الدار فأنت طالق وطالق فدخلت 
وقعت ثنتان فى الأصح لأنها متعلقان 
بالدخول ولا ترتيب بينهماء. وإننا يقعان معا. 
والثانى. مقابل الأصح لايقع إلا واحدة 
كالمنجز. ولو عطف بثم أو نحوها مما يقتضى 
الترتيب لم يقع بالدخول إلا واحدة . 

ولو قال ها: أنت طالق إحدى عشرة 
طلقة طلقت ثلاثناد بخلاف إحدى 
وعشرين. فلايقع إلا طلقة للعطف . 

ولو قال لها: أنت طالق طلقة مع طلقة. 
أو معها طلقة. فثنتان معاق الأصح. وقيل 
على الترتيب واحدة تبين مها . 0 

: ولو قال لمها: أنت طالق طلقة قبل طلقة 
أو طلقة بعدها طلقة. فطلقة واحدة. لأنها 
تبين بالأولى. فلاتصادف الثانية نكاحا ”') 

أما المدخول نبا إن طلقها طلقة واحدة. 
ثم طلقها ثانية فى عدتها. فإن كانت الأولى 
رجعية. فقد ذهب الجحماهير إلى وقوع الثانية , 
فإذا طلقها ثالثة فى العدة ‏ وكانت الثانية 
رجعية أيضا ‏ وقعت الثالثة وبانت منه بينونة 
كبرى. هذا مالم ينو بالثانية والثالثة تأكيد 
الأولى. فإن نوى تأكيد الأولى صدق ديانة. 
ولم يصدق قضاء. وأمضي عليه الثلاث. مالم 
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تحفٌ به قرائن أحوال ترجح صحة نيته. فإن 
حفت به قرائن حال ترجح صحة نيته صدق 
ديانة وقضاء. كا إذا طلق زوجته فسئل : 
ماذا فعلت؟ فقال: طلقتهاء أوقلت: هى 
طالق. نص على ذلك الحنفية 290 

ونص الشافعية على قريب من ذلك, قال 
فى مغنى المحتاج : وإن قال: أنت طالق. 
أنت طالق. أنت.طالق وتخلل فصل. 
فثلاث. سواء أقصد التأكيد أم لا لأنه 
خلاف الظاهر, لكن إذا قال: قصدت 
التأكيد, فإنه يدين: فإن تكرر لفظ الخبر 
فقط. 'كأنت-طالق طالق طالق, فكذا عند 
الجمهور خلافا للقاضى فى قوله: يقع 
واححدة . وإن لم يتخلل فصل. فإن قصد 
تأكيدا ‏ أى قصد تأكيد الأولى بالأخيرتين - 
فواحدة .. . أوقصد استثنافا فثلاث . . 
وكذا إذا أطلق بأن ل يقصد تأكيدا ولا 
استثنافا يقع ثلاث فى الأظهر”"' . 

والحنابلة فى هذا مع الشافعية (". 

والمالكية مذهبهم لايخرج عن ذلك . قال 
الدردير: وإن كرره ثلاثا بلاعطف لزمه ثلاث 
فى المدخول بها كغيرهاء أى غير المدخول بها 
يلزمه الثلاث إن نسقه ولو حكما. كفصله 
)١(‏ ابن عابدين 748/8 . 


(5) مغنى المحتاج ع 
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إنشاء إيجاب . لا في الأمروالنبي . فلوقال : 
أعطوا ثلث مالي لفلان بعد موتي إن شاء الله بطل 
الاستثناء وصحت الوصية . 

وعن الحلواني من الحنفية : أن كل ما يختص 
باللسان يبطله الاستثناء . كالطلاق والبيع , 
بخلاف مالا يختص به كنية الصوم . فلا يرفعها 
الاستثناء فلوقال : نويت صيام غد إن شاء الله : 
له أداؤه بتلك النية(١)‏ 
الاتجاه الثاني : أن الاستثناء بالمشيئة لا يمنغ انعقاد 
أي تصرف ماعدا الأيمان. وهومذهب المالكية 


والحنابلة . وبه قال الأوزاعي والحسن وقتادة. فعند | 


المالكية ‏ باستثناء ابن المواز ‏ أن الاستثناء ( بإن 
شاء الله ) يبطل الأيمان . ولا يبطل ما قبله في غير 
الأيمان » فلوأقرقائلا : له في ذمتى ألف إن شاء 


الله » أو : إن قضى الله 2( لزمه الألف 2( لأنه لما أقر 


علمنا أن الله شاء أوقضى . 9) 


وسواء عند المالكية أكان الطلاق والعتاق منجزا 
أم كان معلقا . قال ابن عبد البر من المالكية في 
المشيكة بعد تعليق الطلاق : إنما ورد التوقيف 
بالاستثشناءفي اليمين بالله تعالى . وقول 
المتقدمين : الأيمان بالطلاق والعتاق إنها جاز على 
التقريب والاتساع » ولا يمين في الحقيقة إلا بالله. 
وهذا طلاق وعتاق ‏ 9) 

أما الحنابلة فقد نصوا على أن اليمين يبطلها 
الاستشناء . وأما غيرها فلا يؤثر فيه كا لوقال: 


)١(‏ فتح القدير"/14., وحاشية ابن عابدين 0057/1, ونهاية 
المحتاج 5ع والقليوبي /٠9‏ دكا 
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بعتك أووهبتك كذا إن شاء الله فيثبت حكم 
البيع واطهبة. 

وهذا هوالقول المقدم عنذهم . 

أما الطلاق والعتاق ففي رواية : توقف أحمد عن 
القول فيهما . وفي رواية أخرى: قطع أنه لا ينفعه 
الاستثناء فيهما. وقال: من حلف فقال: إن شاء 
الله لم يحنث, وليس له استثناء في الطلاق والعتاق 
لأهما ليسا من الأيهان. ونقله صاحب المغنى أيضا 
عن لوقاف وقنال :إن لاديف ]إن تازل 
الأييان.» وليس هذا بيمينه. إنا هو تعليق على 
رك 
وذكر متأخرو الحنابلة في الاستثناء في الطلاق 
0 ؛ قال ابن تيمية» ونقله 
رواية عن أحمد ‏ وهوأن إيقاع الطلاق والعتاق لا 
يدحل فيما يبطله الاستثناء . أما الحلف بالطلاق 
والعتاق فيدخل - قال : ومن أصحابه من قال : إن 
كان الحلف بصيغة القسم ( كما لوقال : علي 
الطلاق لأفعلن كذا ) دخل في حديث الاستثناء » 
ونفعته المشيئة رواية واحدة . 

وإن كان بصيغة الجزاء ى| لوقال لزوجته : إن 
فعلت كذا فأنت طالق ففيه روايتان . قال ابن 
تيمية : وهذا القول هو الصواب المأثورعن 
أصحاب رسول الله يلةِ وجمهور التابعين كسعيد 
والحسن . لم يجعلوا في الطلاق استثناء . ولم يجعلوه 
من الأيهان . ثم نقل عن الصحابة وجمهور التابعين 
أنهم جعلوا الحلف بالصدقة وال هدي والعتاق ونحو 
ذلك يمينا مكفرة . وقال أحمد : إنما يكون 
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بسعال, إلا لنية تأكيد فيهما ‏ أى فى المدخول 
بها وغيرها ‏ فيصدق بيمين فى القضاءء 
وبغيرها فى الفقوى. بخلاف العطف 
فلا تنفعه نية التأكيد مطلقا ىا تقدم. لأن 
العطف يناف التأكيد 29, 
9" فإذا طلقها بائنا واحدة. أو اثنتين معاء 
ثم طلقها ثانية وثالثة فى عدتهاء لم تقع الثانيا 
أو الشالشة عند الشافعية والمالكية والحنابلة 
لخروجها عن الزوجية بالأولى. فلم تعد محلا 
للطلاق بعد ذلك 29 , 

وذهب الحنفية إلى أن الأولى أو الثانية إذا 
كانتا بلفظ صريح, للحقتها الثانية والثالثة» 
بلفظ صريح كانت أو كنائى.. فإذا كانت 
الأولى أو الثانية بائنا لحقتها الثانية والثالثة إذا 
كانت بلفظ صريح فقط. فإذا كانت بائنا ل 
تلحقها إذا أمكن جعلها إخبارا عنها لاحتمال 
ذلك. كقوله لما: أنت بائن بائن فإن لم 
يمكن جعلها إخبارا عنها لحقتها أيضاء 
كقوله لها: أنت بائن ثم قوله: أنت بائن 
بأخرى. فإنها تلحقها لتعذر جعلها إخبارا 
عنها 9 , 

فإذا طلقها وذكر أنه ثلاث لفظا وقع ثلاث 


)1( الشرح الكبير 7585/5 . 
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عند جمهور الفقهاء. وكذلك إذا قال: 
اثنتين. فإنه يقع عليه اثنتان» كأن يقول لها: 
أنت طالق ثلاثاء أو أنت طالق اثنتين 7 , 

فإذا قال لها: أنت طالق وأشار بأصابعه 
الثلاث. فقد ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه 
إن قال لها: (هكذا) مع الإشارة وقع 
الثلاث. وإن قال: مثل هذه. مع الإشارة 
بالشلاث وقع ثلاث إن نواهاء وإلا وقعت 
واحدة, فإن لم يقل شيئا مع الإشارة بالأصابع 
وقعت واحدة ولغت الإشارة : 

فإن كتب ها ثلاثا بدل الإشارة بالأصابع » 
فمثل الإشارة . 

فإن قال لما: أنت طالق أكبر الطلاق أو 
أغلظه . . فإن نوى به ثلاثاء فثلاث لاحتمال 
اللفظ ذلك. وإلا وقع به واحدة بائن 2©9. 

إلا أن الشافعية نصوا على أنه لو قال ها : 
أنت طالق. ونوق عددا وفع مانواه. فإن 
قال: أنت طالق واحدة. ونوى عدداء وقع 
مانواه واحدة به على الراجح. لأن الملفوظ 
يناقض المنوى. واللفظ أقوى. فالعمل به 
أولى . وقيل : يقع المنوي عملا بالنية 9©. 

والحنابلة مع الحنفية والشافعية فيا تقدم . 
)١(‏ المغنى 518/10 . 


(5) الدر المختار وابن عابدين عليه 5/5/7 /ا/ا؟ . 
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إلا أنه روي عن الإمام أحمد قوله : وإذا قال 
ها: أنت برية. أو أنت بائن أو حبلك على 
غاربك» أو الحقى بأهلك» فهو عندى 
كلاث» ولكن أكره أن أفتى به سواء دحل 
بها أم لم يدخل إلا 

أما الحنفية والشافعية فيوقعون بذلك ثلاثا 
إن نواهاء لاحتمال اللفظ لماء فإذا لم ينو 
الثلاث لم يقع به ثلاث . 

والمالكية مع الجمهورى كل ماتقدم . إلا 
أنهم فى المسألة الأخيرة يقولون: يقع ثلاث 
مطلقاء إلا فى الخلع أو قبل الدخول. 
فيكون واحدة 2 . 

فإذا قال لما: أنت طالق واحدة. ونوى به 
ثلاثاى وقع واحدة. وبطلت النية. لعدم 
احتمال اللفظ لماء فإن قال لمها: أنت طالق 
ثلاثا ونوى به واحدة. وقع عليه ثلاث عند 
الجميع . لصراحة اللفظ. فلا تعمل النية 
بخلافه . 

فإن قال لها: أنت طالق ونوى به ثلاثاء 
وقع به واحدة عند الحنفية.» وهو إحدى 
روايتين عند الحنابلة» وفى الرواية الثانية يقع 
ثلاث. وهو قول مالك والشافعى (". 
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الثا ‏ السنى والبدعى : 

٠٠‏ - قسم الفقهاء الطلاق من حيث وصفه 
الشرعى إلى سنى وبدعى 


يريدون بالسنى : ماوافق السنة فى طريقة 
إيقاعه. والبدعى : ماخالف السنة فى ذلك. 
ولايعئون الس أنه بي لا تقدم من 
النصوص المنفرة من الطلاق» وأنه أبغعض 
الحلال إلى اللّه تعالى . 

وقد اختلف الفقهاء فى بعض أحوال كل 
من السنى والبدعى.ء واتفقوا فى بعضها 
الآخر. كما يل : 

قسم الحنفية الطلاق إلى سنى وبدعى . 
وقسموا السنى إلى قسمين : حسن وأحسن 

فالأحسن عندهم : أن يوقع المطلّق على 
زوجته طلقة واحدة رجعية فى طهر لم يطأها 
فيه ولافى حيض أو نفاس قبله. وم يطأها 
غيره فيه بشبهة أيضاء فإن زنت فى حيضها 
ثم طهرت. فطلقها لم يكن بدعيا . 

وأما الحسن : فأن يطلقها واحدة رجعية فى 
طهر لم يطأها فيه ولاى حيض أو نفاس قبله. 
ثم يطلقها طلقتين أخريين فى طهرين آخرين 
دون وطءء هذا إن كانت من أهل الحخيض»ء 
وإلا طلقها ثلاث طلقات فى ثلاثة أشهر. 
كمن بلغت بالسن وم ترالخيض . 

وهذا فى المدخول أو المختلى مهاء أماغير 


دافن 


ووؤففمقوومووومووووفووووووو م مقعم ووومو مو و ووو ووم ووو ووو 


المدخول أو المختلى مباء فالحسن : أن يطلقها 
واحدة فقط. ولامهم أن يكون ذلك فى حيض 
أو غيره. ولا يضر أن طلاقها يكون بائناء لأنه 
لايكون إلا كذلك . 

وماسوى ذلك فبدعى عندهم. كأن 
يطلقها مرتين أو ثلاثا فى طهر واحد معا أو 
متفرقات, أو يظلقها فى الحيض أو النفاس. 
أو يطلقها فى طهر مسها فيه. أوفى طهر 
مسها فى الحيض قبله . 

فإن طلقها فى الحيض. ثم طلقها فى 
الطهر الذى بعده. كان الثانى بدعيا أيضاء 
لأنبها بمشابة طهر واحد. وعليه أن ينتظر 
حيضها الثانى. فإذا طهرت منه طلقها إن 
شاءء ويكون سئيا عند ذلك, ولو طلقها فى 
الحيض. ثم ارتجعت., ثم طلقها فى الطهر 
الذى بعده كان بدعيا فى الأرجح, وهو ظاهر 
المذهب. وقال القدورى: يكون سنا . 

وهذا كله مالم تكن حاملاء أو صغيرة دون 
سن الحخيض. أو آيسة. فإن كانت كذلك 
كان طلاقها سنياء سواء مسها أم لم يمسهاء 
لأنها فى طهر مستمر. ولكن لايزيد على 
واحدة. فإن زاد كان بدعيا . 

واستثنى الحنفية من البدعى عامة: 
الخلع. والطلاق على مال. والتفريق للعلة. 
فإنه لايكون بدعيا ولو كان فى الحيض. لا 
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فيه من الضرورة» وكذلك تخييرها فى الجيض 
سواء اختارت نفسها فى الحيض أم بعده 
وكنذلك الحبارها نفنسها فق ايفن منواة 
أخيرها فى الحيض أم قبله. فإنه لايكون 
بدعيا لأنه ليس من فعله المحض 7( . 

وقسم جمهور الفقهاء الطلاق من حيث 
وصفه الشرعى إلى سنى وبدعى ., ول يذكروا 
للسنى تقسيماء فهو عندهم قسم واحد 
خلافا للحنفية» إلا أن بعض الشافعية 
قسٌموا الطلاق إلى سنّى وبدعى» وما ليس 
57 ولا بدعيا وهو المرجح عندهم, والذى 
ليس سنيا ولابدعيا هو ما استثناه الحنفية من 
البدعى كا تقدّم 


السب مر فرسيفيل 


الحنفية» إلا أنهم خالفوهم فى أمور, أهمها: 
أن الطلاق الشلاث فى ثلاث حيضات 
سنى عند الحنفية» وهو بدعى عند الجمهور, 
وكذلك الطلاق ثلاثا فى طهر واحد لم يصبها 
فيه فإنه سنى عند الشافعية أيضاء وهو 
رواية عند الحنابلة» اختارها الخرقى . 
وذهب المالكية إلى أنه محرم كما عند 
الحنفية» وهو رواية ثانية عند الحنابلة 29. 
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هذاء والمدار على معرفة السنى والبدعى 
من الطلاق القرآن والسنة. أما القرآن فقوله 
تعن 5 ايا 2 إِذَا طَلَّقَتَم النساء 
2 
مهن لِعذتين 0 وقد فسر ابن مسعود 
رضى الله عنه ذلك بأن يطلقها فى طهر 
لا جماع فيه. ومثله عن ابن عباس رضى الله 
عنبما 9 , 
وأما السنة فا رواه ابن عمر رضى الله 
عنهم| أنه طلق امرأته وهى حائض. فسأل 
عمر رضى الله عنه رسول الله كك عن ذلك 
فقال له رسول الله ييه : «مره فليراجعهاء ثم 
ليتركها حتى تطهر. ثم تحيض. ثم تطهرء 
ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن 
يمس . فتلك العدة التى أمر الله أن يطلق لها 
النساء» (” 
وماورد عن عبدالله بن مسعود رضى الله 
عنه قال: طلاق السنة تطليقة وهى طاهر فى 
غير جماع» فإذا حاضت وطهرت طلقها 
أخرى, فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى. 
ا 9 


طُّ 


ثم تعتد بعد ذلك بحيضة 


- والدسوقى “5١/5‏ وما بعدها. 

. من سورة الطلاق‎ ١ الآية/‎ )١( 

(5) المغنى 598/10 . 

(") حديث: مره فلبراجعها تقدم ف 4 . 

(5) المغنى /598/10 . 
وأثر عبد الله بن مسعود: طلاق السنة تطليقة 
أخرجه النسائى )١10/5(‏ . 


وحمو م ية رو ق هوا وو ووو وه وو و ووو دلروو وو بلعم وو ووو وم ةدر روديو د ةعفد رمم م نه 


السنى يمنع الندم ويقصر العدة على المرأة 
فيقل تضررها من الطلاق . 
حكم الطلاق البدعى من حيث وقوعه 
ووجوب العدة بعده : 

- اتفق جمهور الفقهاء على وقوع الطلاق 
البدعى » مع اتفاقهم على وقوع الم فيه على 
المطلق لمخالفته السنة المتقدمة . 

فإذا طلق زوجته فى الحيض وجب عليه 
مراجعتهاء رفعا للإثم لدى الحنفية فى الأصح 
عندهم. وقال القدورى من الحنفية: إن 
الرجعة مستحبه لا واجبة ١‏ 0 


0 الشافعى بل أن مراجعة من طلقها 
لدعا سنةء» وعير الخحنابلة عن ذلك 


بالاستحباب . 
وذهب المالكية إلى تقسيم البدعى إلى : 
حرام ومكروه. فا حرام : نارق فى الحيض أو 


النفاس من الطلاق مطلقاء والمكروه : ماوقع 
فى غير الحيض والنفاس. كا لو أوقعه فى 
يدهي الذي تعامعها اقنس وغل نا صن 
المطلق فى الحيض والنفاس على الرجعة رفعا ‏ 
للحرمة. ولا يجير غيره على الرجعة وإن كان 
بدي 20 


. 577 /« ابن عابدين‎ )١( 
. 37515 517/75 (؟) الدسوقى‎ 
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وهذا كله مادامت الرجعة ممكنة. بأن 
كان الطلاق رجعياء فإذا كان بائنا بينونة 
صغرى أو كبرى تعذر الرجوع واستقر 
الإلم . 

دليل ذلك ماتقدم من أمر رسول الله كي 
عبدالله بن عمر رضى الله عنه| باسترجاع 
زوجته مادام ذلك ممكنا. فإذا لم يكن ممكنا 
للبينونة امتنع الرجوع . فقد ورد عن ابن عمر 
رضى الله عنهه| أنه كان إذا سئل عن الرجل 
يطلق امراأته وعى حائض يقول: أما أنتَ 
طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله كله 
أمره أن يرجعهاء ثم يمهلها حتى تحيض 
حيضة أخرى. ثم يمهلها حتى تطهر. ثم 
يطلقها قبل أن يمسهاء وأما أنت طلقتها 
ثلاثاء فقد عصيت ربك فيا أمرك به من 
طلاق امرأتك. وبانت منك 7" , 
رابعاً - الطلاق المنجدّر والمضاف والمعلق : 

الأصل فى الطلاق التنجيز, إلا أنه يقبل 
التعليق والإضافة باتفاق الفقهاء. وله 
تفصيلات وأحكام كما يل : 
أ الطلاق المنجز : 
5 - تعريفه : هو الطلاق الخالى فى صيغته 
)١‏ حديث,أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يطلق 


.١ . . . امرأته‎ 


عن التعليق والإضافة. كقوله: أنت طالق. 
أو اذهببى إلى بيت أهلك. ينوى 
طلاقها. . . . ش 

حكمه : أنه ينعقد سببا للفرقة فى الحال. 
ويعقبه أثره بدون تراخ مادام مستوفيا 
لشروطه. فإذا قال لها: أنت طالق. طلقت 
للحال وبدأت عدتهاء هذا مع ملاحظة 
الفارق بين البائن والرجعى كى| تقدم . 
ب - الطلاق المضاف : 
*؟ - تعريفه : هوالطلاق الذى قرنت صيغته 
بوقت بقصد وقوع الطلاق عند حلول ذلك 
الوقت. كقوله: أنت طالق أول الشهر 
القادم. أو آخمر النبار. أو أنت طالق 
أمس . . 

حكمه: ذهب الجمهور إلى أن الطلاق 
المضاف إلى المستقبل ينعقد سببا للفرقة فى 
الحال. ولكن ليقع به الطلاق إلا عند 
حلول أجله المضاف إليه بعد استيفائه 
لشروطه الأخرى. فإذا قال لها: أنت طالق 
آخر هذا الشهر لم تطلق حتى ينقضى 
الشهر. ولو قال: فى أوله طلقت أوله. ولو 
قال: فى شهر كذاء طلقت فى أوله عند 
الأكثر. وخالف البعض وقالوا يقع فى آخره . 

فإذا أضاف الطلاق إلى زمن سابق. فإن 
قصد وقوعه للحال مستندا إلى ذلك الزمن 
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السابق» وقع للحال كالمنجز مقتصرا على 
وقت إيقاعه. وقيل: يلغو. وإن قصد 
الإخبار عن نفسه. وأنه طلقها فى ذلك الزمن 
السابق ؛ <فيدق ف ذلك يميفة إن كان 
التصديق ممكناء فإن كان مستحيلاء كأن 
يقول لهها: أنت طالق منذ خمسين سنة وعمرها 
أقل من ذلك كان لغوا 2©7.. هذا مذهب 
الحنفية . 

وذهب المالكية إلى أنه إن أضاف طلاقه 
إلى زمن مستقبل كأن قال لها: أنت طالق بعد 
سنة. أو أنت طالق يوم موتى طلقت للحال 
منجزاء وكذلك إذا أضافه إلى زمن ماض 
قاصدا به الإنشاء. كقوله: أنت طالق 
أمس» فإنهاء تطلق للحال. فإن قصد به 
الإخبار دين عند المفتى 9 , 

ونص الحنابلة على أنه إن قال: أنت 
طالق أمس ولانية له فظاهر كلام أحمد أن 
الطلاق لايقع. وقال القاضى فى بعض 
كتبه: يقع الطلاق. وإن قصد الإخبار 
صدق. ووقع الطلاق 0(" . 

ومذهب الشافعية كالحنفية». إلا أنهم 
خالفوهم فيما لو أضافه إلى زمن سابق محال ول 
)١(‏ الدر المختار 7556/7- 5358 2 ومغنى المحتاج 

ال والمغنى وال ل" 


(9) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ؟/١9”‏ . 
5 المغنى 55-5707" . 


يكن له نيةء فإنه يقع عندهم, كا لو قال 
لها: أنت طالق قبل أن تخلقى» فإنه يقع 
للحال إذا ل يكن له نية "2 


5 - التعليق على شرط هنا هو ربط حصول 
لجز عله بحمت ل تشيون ا 
أخرى 227 سواء أكان ذلك المضمون من قبل 
المطلق أو المطلقة أو غيرهاء أو لم يكن من 
فعل أحد. 

فإن كان من فعل المطلق أو المطلقة أو 
غيرهما سمى يمينا لدى الجمهور مجازاء 
وذلك لما فيه من معنى القسم. وهو: تقوية 
عزم احالف أو عزم غيره على فعل شىء أو 
تركهء كما إذا قال لزوجته: أنت طالق إن 
دخلت دار فلان» أو: أنت طالق إن ذهبت 
أنا إلى فلانء أو: أنت طالق إن ارك 
فلان... 

فإن كان الطلاق معلقا لاعلى فعل أحد. 
كما إذا قال لما: أنت طالق إن طلعت 
الشمس مثلاء كان تعليقاء ولم يسم يميناء 
لانتفاء معنى اليمين فيه» وإن كان فى الحكم 
مثل اليمين» وهنالك من الفقهاء من أطلق 


)1غ( مغنى المحتاج 71١6/7‏ . 
)١(‏ الدر المختار 751/7 ط الحلبى . 
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عليه اليمين أيضا”" . 

وأدوات الربط والتعليق هى : إنء وإذا 
وإِذْمًا وكل. وكلماء ومتى ٠‏ ومتى ماء. ونحو 
ذلك. وكلها تفيد التعليق بدون تكرار إلا: 
كلياء فإنها تفيد التعليق مع التكرار 2 . 

وقد يكون التعليق بدون أداة» كما إذا قال 
لها: على الطلاق سأفعل كذاء فهو بمثابة 
قوله: على الطلاق إن لم أفعل كذاء وهو 
التعليق المعنوى. وقد جاء به العرف . 

حكمه: اتفق جمهور الفقهاء على صحة 
اليمين بالطلاق أو تعليق الطلاق على شرط 
مطلقاء إذا استوفى شروط التعليق الآتية : 

فإذا حصل الشرط المعلق عليه وقع 
الطلاق. دون اشتراط الفور إلا أن ينويه. 
وإذا لم يحصل لم يقع. سواء فى ذلك أن يكون 
الشرط المعلق عليه من فعل الحالف أو 
المحلوف عليهاء أو غيرهماء أو لم يكن من 
فعل أحد, هذا إذا حصل الفعل المعلق 
عليه طائعا ذاكرا التعليق. فإن حصل منه 
الفعل المعلق عليه ناسيا أو مكرها وقع 
الطلاق به أيضا عند الجمهور . 

وعند الشافعية فيه قولان أظهرهما: أنهالم 
تطلق 9©. 
)١(‏ الدر المختار 4١/7‏ 9, والمغنى 97+" . 


(؟) ابن عابدين 7/ 09-60" , 
2( مغنى المحتاج 7177/7 و55”. والمغنى 07/ هلا" . 


ا ا ا ل ا 


ثم مادام لم يحصل المعلق عليه لم يمنع من 
قربان زوجته عند الجمهور, وقال مالك: 
يضرب له أجل المولى . 

وذهب المالكية ”2 إلى أنه إن علق طلاقه 
بأمرفى زمن ماض ممتنع عقلا أوعادة أوشرعا 
حنث للحال. وإن علّقه بأمر ماض واجب 
فعله عقلا أو شرعا أوعادة فلا حنث عليه . 

وإن علقه بأمرفى زمن مستقبل» فإن كان 
محقق الوجود أو مظئون الوجود عقلا أو عادة 
أو شرعا لوجوبه نجز للحالء كما إذا قال: 
هى طالق إن لم أمس السماء. أو هى طالق 
إن قمتء أو إن صليت . 

وإن كان المعلق عليه مستحيلاء أو نادراء 
أو مستبعدا عقلا أو عادة أو شرعا لحرمته» لم 
يحنث. كما لوقال: أنت طالق لوجمعت بين 
الضدين. أو إن لمست السماء. أوإن زنيت. 


شروط صحة التعليق : 

يشترط لوقوع الطلاق المعلق على شرط 
مايلى: ‏ . 
-١ - ©‏ أن يكون الشرط المعلق عليه 
معدوما عند الطلاق وعلى خطر الوجود فى 
المستقبل. فإذا كان الشرط موجودا عند 
التعليق, كما إذا قال لما: أنت طالق إن كان 


. ”45 7789/57 الشرح الكبير والدسوقى عليه‎ )١( 
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أبوك معنا الآن. وهو معهماء فإنه طلاق 
صحيح منجز يقع للحال» وليس معلقاء أما 
أنه على خطر الوجود. فمعناه: أن يكون 
الشرط المعلق عليه ممكن الحصول فى 
المستقبل. فإذا كان مستحيل الحصول لغا 
التعليق. ولم يقع به شىء » لافى الخال ولا فى 
المستقبل. كما إذا قال لما: إن عاد أبوك حيا - 
وهو ميت - فى الحياة الدنيا فأنت طالق» فإنه 
لغو. وهذا مذهب الحنفية. وذهب المالكية 
إلى وقوعه منجزاء وللحنابلة فيه قولان "© . 
-” - أن يكون التعليق متصلا بالكلام » 
فإذا فصل عنه بسكوت, أو بكلام أجنبى » 
أو كلام غير مفيد. لغا التعليق ووقع الطلاق 
منجزاء كما لو قال لها: أنت طالق» وسكت 
برهة. ثم قال: إن دخلت دار فلان» أو قال 
لها: أنت طالق. ثم قال لها: أعطنى ماء. 
ثم قال: إن لم تدخلى دار فلان . 

إلا أنه يغتفر الفاصل الضرورى. كما إذا 
قال لما: أنت طالق. ثم تنفس لضرورة» 
ثم قال: إن دخلت دار فلان» فإنه معلق. 
ولايقع إلا بدخوها الدار المحلوف عليهاء 
وكذلك: إساغة اللقمة» أو كلمة مفيدة. 
كأن يقول لها: أنت طالق بائنا إن دخلت دار 


)3غ( الدر المختار 7/7 28-5 والشرح الكبير 7 / ٠‏ بالا 
ومخنقى المحتاج + 9 
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فلانء فإنه معلق ويقع به بائنا عند 
الدخول» فإن قال لها: أنت طالق رجعيا إن 
دخلت دار فلان, لغا التعليق ووقع الرجعى 
منجزاء لأن كلمة «رجعيا» لم تفد شيثاء 
فكانت قاطعا للتعليق» بخلاف كلمة 
«بائن» فإنها أفادت» فلم تكن قاطعاء وهذا 
المثال وفق مذهب الحنفية الذين يوقعون 
بكلمة «بائن» طلاقا بائنا 29 . 


4 -” - أن لا يقصد به المجازاة» فإذا قصد 
به المجازاة. وقع منجزا ولم يتعلق بالشرطء كيا 
إذا قالت له : ياخسيس, فقال لها: إن كنت 
كذلك فأنت طالق. يريد معاقبتهاء لاتعليق 
الطلاق على تحقق الخساسة فيه. فإنه يقع 
الطلاق هنا منجزاء سواء أكان خسيسا أم 
لاء فإن أراد التعليق لا المجازاة تعلق 
الطلاق» ويدين© . 


- 4 - أن يذكر المشروط فى التعليق . وهو 
المعلق عليه. فلو لم يذكر شيئاء كما إذا قال 
لها: أنت طالق إن فإنه لغوفى الراجح لدى 
الحنفية» وهو قول أبى يوسف. وقال محمد 
ابن الحسن : تطلق للحال 7" . 


)١(‏ الدر المختار 755/7 لاا" والمغنى 719/077 و279414 
ومغنى المحتاج واد كرون 5 

(؟) الدر المختار 47/7 “ا ومغنى المحتاج 4/88 ” . 

(*) الدر المختار 55/7" . 
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طلاق 9؛: ١ه‏ 


فقومو مو ووو ووو وروم ووو ولاو هه 


4 © - وجود رابط. وهو أداة من أدوات 
الشرط. وقد تقدمت. إلا أن يفهم الشرط 
من المعنى. فإنه يتعلق بدون رابطء كم| إذا 
قال لما: على الطلاق سأذهب إلى فلان» 
فإنه تعليق صحيح مع عدم الرابط ' . 
٠ه‏ 5 - قيام الزوجية بين الحالف والمحلوف 
عليها عند التعليق. حقيقة أو حكماء بأن 
تكون زوجته أو معتدته من رجعى أو بائن» 
فإذا لم تكن زوجته عند التعليق » ولا معتدته 
لغا التعليق ولم يقع عليها به شىء. كما إذا 
قال لأجنبية عنه: أنت طالق إن دخلت دار 
فلانء فإنه لغق إلا أن تكون زوجة لغيره» 
فإنه يتوقف التعليق عندها على إجازة زوجها. 
لأنه فضولى, فإن أجازه الزوج صح 
التعليق. ثم إن دخلت بعد الإجازة وقع 
الطلاق عليهاء وإلا فلا . 

هذا مالم يعلق الطلاق على نكاحهاء فإن 
علقه عليه صح التعليق أيضا ولو لم تكن 
زوجته أو معتدته عند التعليق. كأن يقول 
لأجنبية عنه: إن تزوجتك فأنت طالق. ثم 
يتزوجهاء فإنها تطلق بذلك. وكذلك قوله: 
كل امرأة أتزوجها فهى طالق. ثم يتزوج امرأة 
أجنبية» فإنها تطلق بذلك لصحة التعليق 
هناء فإذا علق بغير نكاحهالم يصح 


. الدر المختار «/غغع”‎ )١( 


2 0 ا 1 ا ا ا اا 0ك 


التعليق» ويلغو الطلاق». كما إذا قال لأجنبية 
عنه: إن دخلت دار فلان فأنت طالق» ثم 
دخلتها قبل زواجها منه أو بعده. فإنها 
لانطلق . وهذا كله لدى المالكية» وفى القول 
الراجح عند الحنفية» وهو قول أبى حنيفة 
وأبى يوسف . 

وقال محمد بن الحسن: لايصح 
التعليق. ويلغو الطلاق . 

وقال الشافعية والحنابلة: لا'ينعقد 
الطلاق هناء كما لو علقه على غير الزواج . 

فإذا علقه بمقارنة النكاح لاعليه» لغا 
بالاتفاق. كأن يقول لأجنبية : أنت طالق مع 
نكاحك. فإنه لغو وكذلك إذا علقه على 
انتهاء النكاح» كأن يقول لها: أنت طالق مع 
موتى. أو مع موتك. فإنه لغو أيضا لعدم 
الملك:” . 
١‏ 7 - قيام الزوجية بين الخالف والمحلوف 
عليها عند حصول الشرط المعلق عليه حقيقة 
أو حكماء بأن تكون زوجة له أو معتدة من 
طلاق رجعى أو بائن» فإذا لم تكن كذلك 
عند وقوع الشرط لم يقع الطلاق به عليها. 
فإذا قال لزوجته : إن دخلت دار فلان فأنت 
طالق. فدخلتها وهى زوجته أو معتدته 


)3ع( الدر المختار 255/7 والدسوقى باضه 
والخرشى 0/4 ومغنى المحتاج ب 
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طلاق أاه-'ه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 0 0 ا ل 


طلقت,. وإن دخلتها بعد أن ظلقها 
وانقضت عدتهاء لم تقع عليها الطلقة 
المعلقة. لعدم صلاحيتها لوقوع الطلاق 
عليها عندئذ 29 . 

8-7 - كون الزوج أهلا لإيقاع الطلاق 
عند التعليق». بأن يكون بالغا عاقلا عند 
الجمهون خلافا للحنابلة كما سبق» 
ولايشترط كونه كذلك عند حصول الشرط 
المعلق عليهء فلو قال ها الزوج عاقلا: إن 
دخلت دار فلان فأنت طالق. ثم جن. ثم 
دخلت الدار المحلوف عليهاء فإنها تطلق. 
وكذلك إذا دخلتها قبل جنونه. فإنها تطلق 
أيضاء بخلاف مالو علّق طلاقها وهو 
مجحنون» فإِنّه لغو 9 . 

انحلال الطلاق المعلّق على شرط : 


6 إذا علق الزوج الطلاق على شرط. فإنه 
ينحل بحصول الشرط المعلق عليهمرة واحدة. 
مع وقوع الطلاق به على الزوجة فى هذه المرة» 
فإذا عادت إليه ثانية فى العدة أو بعدهاء لم 
تقع عليها به طلقة أخرى لانحلاله» هذا مالم 
يكن التعليق بلفظ (كلا)» وإلا وقع عليها 


)١(‏ مغنى المحتاج والدسوقى «/١/ا”‏ د الالاى 
والدر المختار 7/7 80” . 

)١(‏ الدسوقى 8506/7. ومغنى المحتاج */9». والدر 
المختار 58/7” . 


والل م م و و و لاا 


به ثانية وثالثة» لأن كلما تفيد التكرار دون 
غيرها . 

وعلى ذلك فلو قال لزوجته: أنت طالق 
ثلائا إن دخلت دار فلان» ثم طلقها منجزا 
واحدة قبل دخول الدار» ثم مضت عدتهاء 
ثم دخلت الدار المحلوف عليهاء ثم عادت 
إليه بزوجية أخرى, جازء فإذا دخلت الدار 
المحلوف عليها بعد ذلك لم يضرهاء ول يقع 
عليها بذلك شىء, لانحلال الطلاق المعلق 
بالدخول الأول بعد العدة. فإذا علق طلاقها 
الثلاث على دخول الدار. ثم نجز طلاقها مرة 
واحدة» وانقضت عدتها دون أن تدخل الدار 
المحلوف عليهاء ثم عادت إليه بعقد جديد. 
ثم دخلتهاء. وقع الثلاث عليهاء لعدم 
انحلال اليمين المعلقة» بخلافه مالو دخلتها 
بعد عدتهاء فإنها تنحل بذلك . 

وكذلك تنحل اليمين المعلقة على شرط 
بزوال الحل بالكلية» كما إذا علق طلاقها 
الشلاث على دخول الداره ثم طلقها ثلاثا 
منجزة» ثم تزوجها بعد التحليل» ثم دخلت 
الدار ولم تكن دخلتها من قبل. فإنها لا تطلق 
هنا لانحلال اليمين المعلقة بزوال الحل 
بالكلية» وذلك بوقوع الثلاث عليهاء على 
خلاف وقوع مادون الثلاث. فإنه لا يزيل 
الحل. فلا تنحل به اليمين المعلقة إلا 
بحصول الشرط فعلا مرة . 


قات 


استثناء م7 . استحار ١‏ -” »ع استحاضة ١‏ -” 


الاستثناء فيم| فيه كفارة .”'" وتمام القول في 
الاستثناء في الطلاق المعلق ينظر في بحث الأيمان » 
وتمام الكلام على تفريع مسائل الاستثناء وتفصيل 
الكلام فيها ني أبواب الفقه المختلفة. فيرجع في 
كل مسألة منها إلى باءها في الطلاق والعتاق واهبة 
:والتساة والند وزغي كللقه ولق له المباحك 
الأصولية يرجع إليه في الملحق الأصول . 


استحمار 


التعريف : 

١‏ - الاستجمار لغة : الاستنجاء بالحجارة, مأخوذ 

من الجممرات والجمارء وهي الأحجار الصغيرة. 

واستجمر واستلئجى وا 00 

صفته ( الحكم التكليفي ) : 

5 اللا احا ستنجاء با حجر ونحوه وحده, أوبالماء وحذه 
واجب عند الجمهور على التحي لتخي, 3 وسنة مؤكدة 
عند الحنفية» لحي ا 

و لحيض 2 شاد وفي 0 0 

انتشارا كثيراء واختلف في بول المرأة» ”© وتفصيل 

أحكام الاستجار في مصطلح «استنجاء) 

)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيميه */ 7817 , وما بعدها . وانظر بحثا له 
جليل القدر في تحليل معنى الاستثناء ومواقعه في ه“/ 7٠17‏ وما 
بعدها. 

() لسان العرب مادة (جمر) 


2 الدسوقي .١١١/١‏ وابن ن عابدين 2715/١‏ والمغني /١‏ و5 
ونباية المحتاج ١9/١‏ 


التعريف : 
١‏ -الاستحاضة لغة : مصدر استحيضت الرأة 
فهي مستحاضة . والمستحاضة من يسيل دمها ولا 
يرقأهفي غير أيام معلومة, لا من عرق الحيض بل 
من عرق يقال له :. العاذل )١‏ 

وعرف الحنفية الاستحاضة بأنها : دم عرق 
انفجر ليس من الرحم . 

وعرفها الشافعية بأنها : دم علة يسيل من عرق 
فد الرحم يقال له العاذل. قال الرملى: 
الاستحاضة دم تراه المرأة غير دم الحخيض والنفاس. 
سواء اتصل بها أم لا. وجعل من أمثلتها الدم 
الذى تزاه:الضغيرة. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الحيض : 

؟ - الحيض دم ينفضه رحم امرأة بالغة لاداء بها ولا 
حبل» ولم تبلغ سن الإياس”) 


75 طحطاوي على مراقي الفلاح‎ )١( 

(؟) ناية المحتاج ٠ .*168 /١‏ ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي 229 
ومغني المحتاج .٠ //١‏ وشرح العناية 2157/١‏ وكشاف 
القناع ١/لالاك.‏ وحاشية رد المحتار على الدر المختار .1١/8/ /١‏ 
وفتح القدير ١51١/١‏ 

(؟) طحطاوي على مراقي الفلاح ه/ا. وسن الإإياس هو حمس 
وخمسون سنة على الراجح . وانظر كشاف القناع 7/1١‏ 195. 
ونهاية المحتاج /١‏ 5 70. وبلغة السالك ٠١17/١‏ 


 ١ة9ا/ل‎ 


ثثروو للل ااا ا ا ا 0 


وهذا مذهب الحنفية والمالكية. وللشافعية 
فيه أقوال ثلاثة : 
الأول: يقع مطلقاء والثانى : لا يقع مطلقاء 
والثالث: يقع با دون الثلاث. ولا يقع بعد 
الثلاث.» وذهب الحنابلة إلى وقوعه فى 
الكل . 

كما تنحل اليمين المعلقة على شرط بردة 
الحالف مع لحاقه بدار الحرب» فلو طلقّها 
معلّقاء ثم ارتد ولحق بدار الحرب. ثم عاد 
إلى الإسلام» وعاد إليها. ثم فعلت المعلق 
عليه. فإنها لا تطلق بذلك. لانحلال اليمين 
المعلقة بردته. وهذا قول الإمام أبى حنيفة, 
وخالفه الصاحبان : أبو يوسف ومحمدء وقالا: 
لاينحل التعليق بالردة مطلقا 

وتنحل اليمين المعلقة على شرط أيضا 
بغوت محل البرّ فإذا قال لما: أنت طالق إن 
دخلت دار فلان. ثم خربت الدار. أو إن 
كلمت زيدا فات زيد. انحلت اليمين 
المعلقة.» حتى لو أن الدار الخربة بنيت ثانية 
فإن اليمين المعلقة لا تعود. لأنها غير الدار 
المحلوف عليها 7" . 


)١(‏ المغنى 5914/0 593. مغنى المحتاج اا 


والدسوقى ؟/ دلا - 5لا”. والدر المختار 3537/8 - 
+0 


لال 2 2 ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


تعليق الطلاق على شرطين : 

4 - إذا علق طلاقها على شرطين أو أكثر 
وقع الطلاق عليها بحصول المعلق عليه كله 
فى التكاح. وكذلك بوقوع الثانى أو الأخير 
فقط فى النكاح, وعلى هذا فإن حصل الشرط 
الأول فى النكاح, والشرط الثانى بعده؛ كما 
إذا قال لما: إن جاء زيد وعمرو فأنت طالق. 
فجاء زيد. ثم طلقها منجزا واحدة. ثم جاء 
عمرو بعد انقضاء عدتهاء لم تطلق ثانية 
بمجيئه . فإن طلقها منجزا واحدة إثر 
تعليقه, ثم جاء الأول زيد بعد انقضاء 
العدة. ثم تزوجها فجاء عمرو وهى زوجته. 
وقع عليها المعلق. فكانتا اثنتين» نص على 
ذلك الحنفية 9 , 

الاستثناء فى الطلاق : 

تعريفه وحكمه: 

هه الاستثناء فى اللخة : هو الإخراج بإلاً أو 
بإحدى أخواتهاء بعضا مما يوجبه عموم 
سابقء تحقيقا أو تقديراء والأول هو المتصل . 
والثانى هو المنقطع . والأول هو المراد هنا دون 
الثانى لدى الفقهاء. ويضاف إلى الأول 
الاستثناء الشرعى . وهو التعليق على مشيئة 
الله تعالى "2 أنخذا من قوله سبحانه : 


)20 لكر المختار 0 - 54" 
(؟) مغنى المحتاج */ ٠‏ 


عات 


طلاق عن 


لقف مم موف ووو مايا0 


أذ 2 لَيَصَرِمُئها مصبجين ولا 
مه 7 نون 4 20 


ا الشرعى ‏ وهو التعليق على 
مشيئة الله تعالى - مبطل للطلاق؛ (أى لا 
يقع به الطلاق) لدى الحنفية والشافعية إذا 
استوى شروطه للشك فيهما يشاؤه سبحانه. 
وخالف الحنابلة والمالكية. وقالوا: لا يبطل 
الطلاق به - أى يقع به الطلاق 8 

أما الاستثناء اللغوى إلا وأخواتها فمؤثر 
وملغ للطلاق بحسبه إذا استوفى شروطه. 
وعلى ذلك لو قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا 
إل واحدة. طلقت اثنتين فقط. ولو قال: 
أنت طالق ثلاثا إلآ اثنتين طلقت واحدة 
فقطء فإن قال: أنت طالق ثلاثا إلآ ثلاثاء 
وقع الثلاث. لأنه إلغاء.ء وليس استثناءء 
والإلغاء باظل هنا . 
شروطه: 

ترط لصحة الاستثناء من الطلاق» 
سواء أكان استثناء لغويا أم تعليقا على مشيئة 
الله تعالىم» شروط هى : 77) 
زفة المغنى 0 172 9 ن الفقهية ص 717 . 

ومغنى المحتاج 07/7. والدر المختار 52/8 

6م 1 


() الدر المختار 77/7 .”037٠‏ ومغنى المحتاج 7٠/8‏ 
.*”٠*‏ والشرح الكبير ؟ /588 . 
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١ -‏ - اتصاله بالكلام السابق عليه. أي 
اتنصال المستثنى بالمستثنى منه. بحيث 
يعدّان كلاما واحدا عرفاء فإن فصل بينهها 
بكلام أو سكوت لغا الاستثناء» وثبت حكم 
الطلاق. فإذا قال لها: أنت طالق, ثم قال: 
إن شاء الله تعالى منفصلاء طلقتء. أو 
قال: أنت طالق اثنتينء ثم سكت,ء ثم 
قال: إل واحدة وقع اثنتان, ولِغا الاستثناء» 
وكذلك إذا قال لها: أنت طالق ثلاثاء ثم 
سألها عن أمر. ثم قال: إلا اثنتين» فإنها 
تطلق ثلاثاء لإلغاء الاستثناء. بالكلام 
الفاصل . 

إلا أنه يعفى هنا عن الفاصل القصير 
الضرورى. كالسكوت للتنفس أو إساغة 
اللقمة» كما يعفى عن الكلام المفيد المتعلق 
بالمستثنى منهء كأن يقول لها: أنت طالق 
ثلاثا يازانية إلا اثنتين» فإنها تطلق بواحدة. 
لأن لفظة زانية بيان لسبب الطلاق» وكذلك 
قوله للها: أنت طالق ثلاثا بائنا إلا اثنتين عند 
الحنفية. فإنه يقع به واحدة بائنة عندهم. 
بخلاف: أنت طالق ثنتين رجعيتين إلا 
واحدة. فإنه يقع به اثنتان رجعيتان. ويلغو 
الاستثناء لعدم إفادة هذا الفاصل . 


لاه  ”‏ نية الحالف الاستثناء قبل الفراغ 
من التلفظ فى الطلاق عند المالكية والشافعية 


00 
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فى الأصح. فإن نواه بعده لم يصح ويقع 
الطلاق بدونه» وفى قول ثان للشافعية إن نواه 
بعده جان وقال الحنفية: يصح بغير نية 
مطلقاء ول أر مَنْ نص على ذلك من 
الحنابلة» ولعلهم مع الحنفية فى ذلك . 
4-” - أن يكون الاستثناء بصوت مسموع 
لنفسه على الأقل. فلوكان دون ذلك لم يصح 
الاستثناء. لأنه مجرد نية.» وهى غير كافية 
لصحته بالاتفاق . 
4 - 4 - عدم استغراق المستثنى للمستثنى 
منهء فإذا قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ل 
يصح. لأنه رجوع وإلغاء. وليس استثناء . 

وهل يجوز استثناء الأكثر؟ نص الجمهور 
على صحته. ونص الحنابلة على عدم 
صحته ('2. إلا أنه إن قال: طالق ثلاثا إن 
شاء الله تعالى قاصذا الاستثناء متصلا لغا 
طلاقه عند الجمهور. خلافا للحنابلة لا 
تقدم ١‏ 

وهل يجب تقديم المستثنى منه على 
. المستثنى ؟ نص الشافعية والحنفيةعلى عدم 
شرطية ذلك. وسووا بين أن يقدم المستثنى أو 
المستثنى منه. فلو قال: أنت طالق ثلانا إلا 
واحدة وقع ثنتان» وإذا قال: أنت إلا واحدة 


. "01/07 المغنى‎ )١( 


الل 2 ا ا 0 


طالق ثلاثا وقع ثنتان أيضاء وإذا قال: أنت 
طالق إن شاء الله تعالىم» صح الاستثناء أو 
قال: إن شاء الله تعالى فأنت طالق فكذلك 
مادام أدخل الفاء على (أنت) فإن لم يدخلها 
فقولان. المفتى به منهها : عدم الوقوع 2" . 
وهل يجب التلفظ بالمستثنى والمستثنى 
منه؟ نص الحنفية على عدم اشتراط ذلك» 
وعلى هذا إذا قال لزوجته : أنت طالق ثلاثاء 
ثم كتب متصلا: إلا واحدة. وقع اثنتان. 
ولو كتب: أنت طالق ثلاثاء ثم قال متصلا: 
إلا واحدة وقع اثنتان أيضا. فإن كتبهما معاء 
ثم أزال الاستثناء وقع اثنتان فقط. ولا قيمة 
لإزالة الاستثناء بعد كتابته. لأنه رجوع عنه. 
والرجوع هنا غير صحيح 7 . 
-ه - أن لا يكون المستثنى جزء طلقة. 
فإن استثنى جزء طلقة لم يصخ الاستثناء» 
وعلى ذلك إذا قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا 
إلا نصف طلقة طلقت ثلاثاء ولو قال لها: 
أنت طالق اثنتين إلا ثلئى طلقة. طلقت 
اثنتين أيضا لدى الجمهورء وهو الصحيح 
لدى الشافعية» والثانى : يصح الاستثناء» 
ويستثنى بجزء الطلقة طلقة كاملة 9©. 


(5") الدر المختار *7/ #/ا”# ‏ /7/ا# ل 
() الدر المختار 3/7/اء ومغنى المحتاج 7١1/7‏ . 
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55١‏ وهل يكون الاستشناء من المستى 
منه الملفوظ دون المملوك؟ ذكر الحنفية ذلك. 
وذكر الشافعية قولين. الأصح متنا : أن 
الاستثناء من الملفوظ كالحنفية . والثانى : أنه 
يعتسبر من المملوك» وعلى ذلك فلو قال 
لزوجته: أنت طالق حمسا إلا ثلاثا طلقت 
اثنتين عند الحنفية والأصح من قولى 
الشافعية» وفى قول الشافعية الثانى طلقت 
ثلاثاء لأنه يملك عليها ثلاثاء فلما استثنى 
منه ثلاثا كان رجوعا فلغا . وكذلك إذا قال 
لها: أنت طالق عشرا إلا تسعاء فإنها تطلق 
بواحدة على القول الأول. وبشلاث على 
القول الثانى . 

وللءالكية فى ذلك قولان . الراجح منها 
اعتبار الملفوظ فيستثنى منه. ومقابل الراجح 
اعتبار المملوك. فلوقال لها: أنت طالق حمسا 
إلا اثنتين» فعلى الراجح يلزمه ثلاث. وعلى 
المرجوح يلزمه واحدة 29 ., 


الإنابة فى الطلاق : 


7 الطلاق تصرف شرعى قولى» وهو حق 
الرجل كما تقدم» فيملكه ويملك الإثابة فيه 
كسائر التصرفات القولية الخرى الى 


الكبير؟/884” . 
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يملكهاء. كالبيع والاجارة . . . فإذا قال رجل 
لآخر: وكلتك بطلاق زوجتى فلانة» فطلّقها 
عنه. جاز . ولو قال لزوجته نفسها: وكلتك 
بطلاق نفسك. فطلقت نفسهاء جاز أيضاء 
ولا تكون فى هذا أقل من الأجنبى . 
وبيان المذاهب فيا يل : 
أولا مذهب الحنفية : 
5 - إذن الزوج لغيره فى تطليق زوجته ثلاثة 
أنواع : تفويض وتوكيل ورسالة . 

وقد ذكر الحنفية للتفويض ثلاثة ألفاظ. 
وهى : تخيير» وأمر بيد. ومشيئة . فلو قال 
لها : طلقى نفسكء. واختارى نفسك.». 
وأمرك بيدك. فالأولى يقع الطلاق بها صريحا 
بدون نية» واللفظان الآخران من ألفاظ 
الكناية فلا يقع ببم| الطلاق بغير نية . 

كما يكون التفويض عندهم بإنابة الزوج 
أجنبيا عنه بطلاق زوجته إذا علقه على 
مشيئته. بأن قال له: طلق زوجتى إن 
شئتء فإن لم يقل له: إن شئتء كان توكيلا 
لانفويضا . 

هذاء وبين التفويض والتوكيل عند الحنفية 
فروق فى الأحكام من حيثيات متعددة. 
أهمها : 
أ من حيث الرجوع فيه. فليس للزوج 


الرجوع فى التفويض. لأنه تعليق على 
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مشيئة ) والتعليق يمين لا رجوع فيهاء فإذا 
قال له: طلق زوجتى إن شئت. أو قال 
لزوجته: اختارى نفسك ناويا طلاقهاء لم 
يكن له أن يعزهاء أما الوكيل فله عزله مطلقا 
مادام لم يطلق . 

ب من حيث الحد بالمجلس : فللوكيل 
أن يطلق عن موكله فى المجلس وغيره. مالم 
يحده الموكل بالمجلس أو زمان ومكان معينين» 
فإن حده بذلك تحدد به أما التفويض 
فمحدود بالمجلس فإذا انقضى المجلس لغا 
التفويض. مالم يبين له مدة. أو يعلقه على 
مشيئته, فإن بين مدة تحدد بالمدة المبينة» كأن 
قال لها: طلقى نفسك خلال شهرء أو يوم. 
أو ساعة. أو طلقى نفسك متى شئت. فإن 
قال ذلك تحدد با ذكر. لا بالمجلس . 

ج - من حيث نوع الطلاق الواقع به 
فقد ذهب الحنفية إلى أن التفويض إذا كان 
فطلقت. وقع به الطلاق رجعياء وإن قال 
لما: اختارى نفسك. فقالت: اخترت 
نفسى ء وقع به بائناء هذا إذا نويا الطلاق» 
وإلالم يقع به شىء لأنه كناية . 

د من حيث تأثره بجنون الزوج. فإذا 
فوض الزوج زوجته أو غيرها بالطلاق. ثم 
جن. فالتفويض على حاله. وإن وكله 


ومف فم و مال يلللا ووو 


بالطلاق فجن بطل التوكيل., لأن التفويض 
تمليك. وهو لا يبطل بالجنون. على خلاف 
التوكيل.» فهو إنابة محضة. وهى تبطل 
بالجنون . 

ه ‏ من حيث اشتراط أهلية النائب» 
فإن التفويض يصح لعاقل ومجنون وصغير. 
على خلاف التوكيل» فإنه يشترط له أهلية 
الوكيل. وعلى هذا فلو فوض زوجته الصغيرة 
بطلاق نفسها فطلقت. وقع الطلاق» ولو 
وكل أخاه الصغير بطلاقهاء فطلقهالم 
يصحء2 فلو فوضها بالطلاق. وهى عاقلة. 
الحنفية استحسانا 29 . 
ثانيا - مذهب المالكية : 
8 النيابة فى الطلاق عند المالكية أربعة 
أنواع : توكيل وتخيير وتمليك ورسالة . 
فالتوكيل عندهم هو: جعل الزوج الطلاق 
لغيره - زوجة أو غيرها - مع بقاء الحق للزوج 
فى منع الوكيل ‏ بعزله ‏ من إيقاع الطلاق» 
كقوله لها: أمرك بيدك توكيلا . 

والتخيير عندهم هو: جعل الطلاق 
الثلاث حقا للغير وملكا له نصا كقوله لها : 
اختارينى أو اختارى نفسك . 
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والتمليك هو : جعل الطلاق حقا للغير 
وملكا له راجحا فى الثلاث. كقوله لها: أمرك 
بيدك. وبين هذه الثلاثة اتفاق واختلاف على 
مايل : 1 
أ فمن حيث جواز الرجوع فيه فى 
التوكيل للزوج حق عزل وكيله بالطلاق 
مطلقاء سواء أكان الوكيل هو الزوجة أم 
غيرهاء إلا أن يتعلق به حق للزوجة زائد عن 
التوكيل» كقوله لزوجته : إن تزوجت عليك 
فأمرك بيدك, أو أمر الداخلة عليك بيدك, 
فإنه لا يملك عزها فى هذه الحال» لتعلق 
حقها به. وهو دفع الضرر عنبهاء ولولا ذلك 
لأمكنه عزها . 

فإن فوضه بالطلاق تخييرا أو تمليكا لم يكن 
له عزل المفوض حتى يطلق أو يرد 
التفويض . 

ب - ومن حيث تحديده بمدة» فإن حدد 
الزوج النيابة بأنواعها بالمجلس تحدد مطلقاء 
وإن حددها بزمان معين بعد المجلس لم 
تقتصر على المجلس ., ولكن إن مارس النائب 
حقه فى الطلاق خلال الزمن المحدد طلقت» 
وإلا فهو على حقه مادام الزمان باقياء إلا أن 
يعلم القاضى بذلك. فإن علم بهء فإنه 
يحضره ويأمره بالاختيا. فإن اختار الطلاق 
طلقت» وإلا أسقط القاضى حتقه فى ذلك 
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ولا يمهله ولو رضى الزوج بالإمهال. وذلك 
حماية الحق الله تعالى فإن أطلق ول يجدده 
بالمجلس ولا بزمن آخرء فللمالكية روايتان : 

الأولى : يتحدد بالمجلس كالحنفية». والثانية : 
لا يتحدد به . ش 

ج - من حيث عدد الطلقات. إن كان 
التفويض تخيرا مطلقا ‏ وقد دخل بزوجته - 
فللمفوضة إيقاع ماشاءت من الطلاق» 
واحدة واثنتين وثلاثاء وإن كان لم يدخل بها 
أو كان التفويض تمليكاء فله منعها من أكثر 
من واحدة. بشروط ستة. إن توفرت لم يقع 
بقولها أكثر من واحدة. وإن اختلت وقع ما 
ذكرت . 


وهذه الشروط هى : 

١‏ - أن ينوى ماهو أقل من الثلاث. فإن 
نوى واحدة لم تملك بذلك أكثر منباء فإذا 
نوى اثنين ملكتههما ولم تملك الثلاث . 

؟ - أن يبادر للإنكار عليها فور إيقاعها 
الثلاث. وإلا سقط حقه ووقع ثلاث . 

*- أن يحلف أنه لم ينو بذلك أكثر من 
العدد الذى يذعيه. واحدة أو اثنتين. فإن 
نكل قضى عليه با أوقعت. ولا ترد اليمين 
عليها . 

4 - عدم الدخول بالزوجة إن كان 
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التفويض تخيراء وإلا وقع الثلاث عليه إن 
أوقعها مطلقا . 

© - أن لا يكرر التفويض, فإن كرره بأن 
قال لها: أمرك بيدك, أمرك بيدكء أمرك 
بيدك. لم يقتبل اعتراضه على طلاقها 
الشلاث. إلا أن ينوى بالتكرار التأكيد. 
فيقبل اعتراضه . 

5 - أن لا يكون التفويض مشروطا عليه 
فى العقد. فإن شرط فى العقد ملكت الثلاث 
مطلقا . 

فإن خيرها ودخل بها فطلقت نفسها 
واحدة فقط. لم تقع وسقط تخييرهاء لأنها 
خرجت بذلك عم| فوضهاء وقد انقضى حقها 
بإظهار مخالفتهاء فسقط خيارها فى قول. وفى 
قول آخر لم يسقط بذلك خيارها © . 
ثالثاً- مذهب الشافعية والحتابلة : 

8 أجاز الشافعية والحنابلة للزوج إنابة 
زوجته بالطلاق. كما أجازوا له إنابة غيرها به 
أيضاء فإن أناب الغير كان توكيلاء فيجرى 
عليه من الشروط والأحكام ما يجرى على 
التوكيل من جواز التقيبد والرجوع فيه . 
وللزوج تفويض طلاقها إليها. وهو تمليك 
فى الجديد عند الشافعية فيشترط لوقوعه 


0000000207271 ااا ا ااا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


تطليقها على الفور. . وفى قول توكيل» فلا 
يشترط فور فى الأصح. وعلى القول بالتمليك 
فى اشتراط قبوها لفظا الخلاف فى الوكيل. 
والمرجح عدم اشتراط القبول لفظا . 
. وعلى القولين: (التمليك والتوكيل) له 
الرجوع عن التفويض . 

ولوقال لزوجته: طلقى ونوى ثلاثاء 
فقالت: طلقت ونوتهن : وقد علمت نيته» أو 
وقع ذلك اتفاقا فثلاث, لأن اللفظ يحتمل 
العدد. وقد نوياه . 

وإذا نوى ثلاثا وم تنو هى عدداء. أو م 
ينوياء أو نوى أحدهما وقعت واحدة فى 
الأصح ا" 

وعند الحنابلة: من قال لامرأته: أمرك 
بيدك فهو توكيل منه ها بالطلاق ولا يتقيد 
ذلك بالمجلس. بل هو على التراخى لقول 
على رضى الله عنه» ول يعرف له تخالف فى 
الصحابة. فكان كالإجماع . 

وفى الأمر باليد لها أن تطلق نفسها ثلاثاء 
أفتى به أحمد مراراء كقوله: طلقى نفسك 
ماشئت,. ولا يقبل قوله : أردت واحدة . 

وإن قال لها: اختارى نفسك لم يكن للها 
أن تطلق أكشر من واحدة. وتقع رجعية. 
لأن: (اختارى) تفويض معين, فيتناول أقل 


. 3541/- 786/7 مغنى المحتاج‎ )١( 


-548- 


0 ل لل ل ا ا 


مايقع عليه الاسم . وهو طلقة رجعية, إلا أن 
يجعل إليها أكثر من واحدة. كأن يقول: 
اختارى ماشئتء. أو اختارى الطلقات إن 
شئت. فإن نوى بقوله اختارى عدداء فهو 
على مانوى. لأنه كناية . بخلاف: أمرك 
بيدك. فيتناول جميع أمرها : 

وليس للمقول لها: اختارى أن تطلق إلا 
ماداما فى المجلس. لم يتشاغلا با يقطعه 
عرفاء إلا أن يقول لها: اختارى نفسك يوما 
أو أسبوعا أو شهراء فتملكه إلى انقضاء 
ذلك97" , 
طلاق الفارٌ 
- طلاق الفار هو: طلاق الزوج زوجته 
بائنا فى حال مرض موتهء وقد يعنون الفقهاء 
له: بطلاق المريض . ْ 

وقد ذهب الفقهاء إلى صحة طلاق الزوج 
زوجته إذا كان مريضا مرض موت. كصحته 
من الزوج غير المريض مادام كامل 
الأهلية 9 . 

كما ذهبوا إلى إريها منه إذا مات وهى فى 
عدتها من طلاق رجعى » سواء أكان بطلبها 


.1١51/17 كشاف القناع 061/0؟. 55050. ولمغنى‎ )١( 
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أم لاء وأنها تستأنف لذلك عدة الوفاة . 

فإذا كان الطلاق بائنا ومات وهى فى 
العدة. فإن كان الزوج صحيحا عند الطلاق 
غير مريض مرض الموت لم ترث منه بالاتفاق. 
وتبنى على عدة الطلاق. وإن كان مريضا 
مرض موت عند الطلاق فكذلك عند 
الشافعية فى الحديد . 

وذهب ال حنفية» والحنابلة فى الأصح. وهو 
المذهب القديم للشافعية» إلى أنها ترث منه 
معاملة له بنقيض قصده. وتعتد بأبعد 
الأجلين» ويعد فارا بهذا الطلاق من إرثهاء 
واسمه طلاق الفرار . 

واشترطوا له أن يكون بغير طلبها ولا 
رضاها بالبينونة» وأن تكون أهلا للميراث من 
وقت الطلاق إلى وقت الوفاة. فإن كان 
الطلاق برضاها كالمخالعة لم ترث . 

وكذلك عند الحنفية إذا كانت البينونة 
بسبب تقبيلها ابن زوجها أو غيروء فإنها لا 
ترث أيضاء لأن سبب الفرقة ليس من 
الزوج» فلا يعد بذلك فارا من إرثهاء فإن 
طلبت منه الطلاق مطلقاء أو طلبت طلاقا 
رجعيا فطلقها بائنا واحدة أو أكثر ثم مات 
وهى فى عدتها ورثت منه. لأنها لم تطلب 
البينونة ولم ترض بها . 


فإذا مات بعد انقضاء عدتها لم ترث منه. 


-44- 


ل 00 


ول تتغير عدتها لدى الجمهور. ولا يعد فارا 
بطلاقهاء وفى قول ثان للحنابلة أنها ترث منه 
مالم تتزوج من غيره. وهو خلاف الأصح 


عندهم . والمالكية على توريثها منه مطلقا». 


أى سواء كان بطلبها كالمخية والمملّكة 
والمخالعة. أو بغير طلبهاء حتى لومات بعد 
عدتها وزواجها من غيره (" . 
مسألة الهمدم: 
/51 - هذه المسألة تميزت بلقب خاص بها 
لدى الفقهاءء. نظرا لاختلافهم فيها 
وأهميتهاء ويتبين ذلك مما يل : 

اتفق الفقهاء ‏ على أن الزوج إذا طلق 
زوجته ثلاثاء ثم تزوجت من غيره بعد عدتها 
ودخل بباء ثم عادت إليه بعد بينونتها من 
ذلك الغير وانقضاء عدتما منه: أنه يملك 
عليها ثلاث تطليقات . 

كما اتفقوا على أنه إذا طلقها با دون 
الثلاث. ثم تزوجها ‏ دون الزواج من آخر- 
أنه يملك عليها مابقى له إلى الثلاث فقط . 

فإذا طلقها بها دون الثلاث. فتزوجت من 
غيره بعد عدتها ودخل بهاء ثم عادت إليه 
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بعد بينونتها من ذلك الغير وانقضاء عدتها 
مله : 

فذهب الجمهور وفيهم محمد بن الحسن 
من الحنفية إلى أنه يملك عليها ما بقى له إلى 
الثلاث. فإن كان أبانها بواحدة ملك عليها 
اثنتين أخريين» وإن كان أيانها باثنتين ملك 
عليها ثالثة فقط. وهو مذهب عدد من 
الصحابة فيهم عمر. وعلى. وعمران بن 
حصين. وأبو هريرة وغيرهم رضى الله تعالى 
عفن ل 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه 
يملك عليها ثلاثاء وقد انهدم ما أبانها به 
سابقاء ومن هنا سميت هذه المسألة بمسألة 
الهدم. وقول الشيخين هذا هو مذهب عدد 
من الصحابة. فيهم ابن عمر وابن عباس 
رضى الله عنهم وهو قول للحنابلة» والقول 
الثانى - وهو الأرجح عندهم مع الجمهور . 

وقد اختلف الترجيح فى المذهب الحنفى , 
فمنهم بل أكثرهم قالوا بترجيح قول محمد. 
كالكمال بن الهمام. بل إنه قال عنه : إنه 
الحق. وتبعه فى ذلك صاحب الغهر والبحر 
والشرنبلالى وغيرهم. ومنهم من رجح قول 
الشيخين كالعلامة قاسم. وعليه مشت 
المتون . 


لل ا لل ا ل ل ا 200 


حكم جزء الطلقة : 
4- إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق 
نصف طلقة .أو ربع طلقة. أو ثلث طلقة 
أو أقل من ذلك أو أكش. وقع عليه طلقة 
واحدة7©. لأن الطلقة تحريم. وهو لا 
وفى المسألة تفصيل يحسن معه ذكر كل 
مذهب على حدة: 

قال الحنفية: وجزء الطلقة ولو من ألف 
جزء تطليقة لعدم التجزىء . 

فلو زادت الأجزاء وقع أخرى. وهكذا مالم 
يقل: نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة 
فيقع الثلاث. لأن المنكّر إذا أعيد منكّرا كان 
الشانى غير الأول. فيتكامل كل جزء. 
بخلاف ما إذا قال: نصف تطليقة وثلثها 
وسدسهالء حيث تقع واحدة. لأن الثانى 
والشالث عين الأول . فإن جاوز مبجموع 
الأجزاء تطليقة.» ‏ بأن قال: نصف تطليقة 
وثلئها وربعها ‏ قيل: تقع واحدة. وقيل 
ثنتان. وهو المختار. وصححه فى الظهيرية . 

ولو بلا واو بأن قال: نصف طلقة. ثلث 
طلقة. سدس طلقة. فواحدة, لدلالة 


4/1 المغنى 17/10 -878. ومغنى المحتباج‎ )١( 
والدسوقى 785/5- 785ل والشرح الصغير‎ 9 
. ط, الحلبى‎ 0١ 


ا ا ا ااا ال ااا ل لل ل ا ا ل 


حذف العاطف على أن هذه الأجزاء من 
طلقة واحدة. وأن الثانى بدل من الأول. 
والثالث بدل من الثانى . 

وقال الحنفية أيضا7("©. ويقع بشلاثة 
أنصاف طلقتين ثلاثة, لأن نصف 
التطليقتين واحدة فثلائة أنصاف تطليقتين 
ثلاث تطليقات. وقيل ثنتان, لأن التطليقتين 
إذا نصفتا كانت أربعة أنصاف فثلاثة منها 

ويقع بشلاثة أنصاف طلقة أو نصفى 
طلقتين طلقتان فى الأصح وكذا فى نصف 
ثلاث تطليقات لأنها طلقة ونصف فيتكامل 
النصف . وفى نصفى طلقتين يتكامل كل 
نصف فيحصل طلقتان 2©9. . 
4 - وقال المالكية: لو قال الزوج لزوجته: . 
انع طالق تمه تطارقة أن تمق للقي 
لزمه طلقة واحدة» ولو قال لها: أنت طالق 
نصف وثلث طلقة لزمته واحدة لعدم إضافة 
الجزء للفظ طلقة, ولو قال لما: أنت طالق 
نصف وثلث وربع طلقة لزمه اثنتان لزيادة 
الأجزاء على واحدة . 

ولو أضاف الحزء للفظ طلقة. فقال لما: 
أنت ظالق ثلث طلقة وربع طلقة بحرف 


, 73٠١ , 7097/7 الدر المختار. وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
/. "59 759/7 (؟) ابن عابدين والدر المختار‎ 


ب - النفاس : 

* - النفاس دم يمخرج عقب الولادة. وهذا القدر لا 
خلاف فيه وزاد المالكية في الأرجح : ومع الولادة. 
وزاد الحنابلة : مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة . )١(‏ 
4 - وتفترق الاستحاضة عن الحخيض والنفاس 
بأمور منها : 

أ الحيض له وقت . وذلك حين تبلغ المرأة تسع 
سنين فصاعداء فلا يكون المرئي فيها دونه حيضاء 
وكذلكك عا تر فيط مي البامن لا كرون سيقي يد 
الأكثرء أما الاستحاضة فليس لا وقت معلوم . 

ب - الحيض دم يعتاد المرأة في أوقات معلومة من كل 
شهرء أما الاستحاضة فهي دم شاذ يخرج من فرج 
المرأة في أوقات غير معتادة . 

ج ‏ الحيض دم طبيعي لا علاقة له بأي سبب 
مرضي . في حين أن دم الاستحاضة دم ناتج عن 
فساد أومرض أو اختلال الأجهزة أونزف عرق . 

د لون دم الحيض أسود ثخين منتن له رائحة كريهة 
غالباء بين| لون دم الاستحاضة أحمر رقيق لا رائحة 
له. 

ه _دم النفاس لا يكون إلا مع ولادة. 


الاستمرار عند الحنفية : 

٠‏ -الاستحاضة غالبا ما تحصل بالاستمرار» 
وهو : زيادة الدم عن أكثر مدة الحيض أو النفاس». 
وهذا عند الحنفية إذ لم يعتبر الاستمرار بهذا المعنى 
غيرهم . والاستمرار إما أن يكون في المعتادة أوني 
الممتدأة . 


)١(‏ نجاية المحتاج ”*٠/١‏ وابن عابدين /١‏ 149,. وكشاف القناع 
١‏ » وبلغة السالك 7/١‏ 5١١؟‏ 


الاستمرار في المعتادة : 
5- إذا استمردم المعتادة وجاوز أكشر الحييض 
فطهرها وحيضهاما اعتادت. وترد إلى عادتها في 
الحيض والطهر في جميع الأحكام . بشرط أن يكون 
طهرها المعتاد أقل من ستة أشهر. أما إذا كان 
طهرها أكثر من ستة أشهر فلا ترد إلى عادتها في 
الطهر. وقد بين ابن عابدين سبب ذلك فقال: لأن 
الطهر بين الدمين أقل من أدنى مدة الحمل عادة. 
وأدنى مدة الحمل ى) هو معلوم ستة أشهر. 
وللعلماء عدة أقوال لتقدير طهر المرأة في مثل هذه 
الحالة أقواها قولان وهما: - 
أ يقدر طهرها بستة أشهر إلا ساعة . تحقيقا 
للتفاوت بين طهر الحمل وطهر الحيض : 7( 
ب - يقدر طهرها بشهرين, وهوما اختاره الحاكم 
الشهيد . 
قال ابن عابدين : إن أكثر العلماء يقولون 
بالأول. ولكن الفتوى على الثاني. لأنه أيسر على 
المفتي والنساء . 


الاستمرار في المبتدأة : 
ذكر البركوي أربع حالات للمبتدأة» وهذا عند 
الحنفية, أما عند الأئمة الثلاثة: الشافعى» 
وأحمد. ومالك. فسيأتي بيان أحواها في الموضع 
التالي . 

وثلاث من حالات المبتدأة تتصل بموضوع 
الاستمرارء أما الحالة الرابعة للمبتدأة عند الحنفية 
فستأتي ف/"١‏ 


و7/١ منهل الواردين (مجموعة رسائل ابن عابدين)‎ )١( 


-١958ل‎ 


العطف لزمه اثنتان . وإن قال لها: أنت 
طالق ثلث طلقة وربع طلقة ونصف طلقة 
لزمه ثلاث طلقات., لأن كل كسر أضيف 
لطلقة أخذ مميزه. فاستقل بنفسه. أى: 
حكم بكبال الطلقة فيه. فالجزء الآخر 
المعطوف يعد طلقة 9" . 

: وقال الشافعية : لو قال الزوج لزوجته‎ ١ 
أنت طالق بعض طلقة وقعت طلقة», لأن‎ 
الطلاق لا يتبعض. فإيقاع بعضه كإيقاع‎ 
كله. ولو قال لها: أنت طالق نصفى طلقة‎ 


وقعت طلقة, لأن نصفى الطلقة طلقة. إلا 


أن يريد أن كل نصف من طلقة, فتقع طلقتان 
عملا بقصده. والأصح عندهم: أن قول 
الزوج لزوجته: أنت طالق نصف طلقتين 
يقع به طلقة لأن ذلك نصفهماء مالم يرد كل 

وفى أجزاء الطلقة قال الشربينى 
الخطيب: حاصل ما ذكر أنه إن كرر لفظ 
«طلقة» مع العاطف. ول تزد الأجزاء على 
طلققلة عانق طالق تست طلقة وقلك 
طلقة. كان كل جزء طلقة. وإن أسقط لفظ 
طلقة كأنت طالق ربع وسدس طلقة» أو 
أسقط العاطف كأنت طالق ثلث طلقة؛ ربع 


780/١ والشرح الكبير‎ 450/١ الشرح الصغير‎ )١( 


كح 0 


ممم اي يلي يلال ١‏ 


طلقة. كان الكلّ طلقة. فإن زادت الأجزاء 
كنصف وثلث وربع طلقة كمل الزائد من 
طلقة أخرى ووقع به طلقة. ولوقال: نصف 
طلقة ونصفها ونصفها فثلاث. إلا إن أراد 
بالنصف الثالث تأكيد الثانى فطلقتان 29. 
١‏ وقال الحنابلة : إن قال الروج لزوجته : 
أنت طالق نصفى طلقة وقعت طلقة. لأن 
نصفى الشىء كله ء وإن قال: ثلاثة أنصاف 
طلقة طلقت طلقتين., لأن ثلاثة أنصاف 
طلقة ونصف. فكمل النصف. فصارا 
وإن قال: أنت طالق نصف طلقتين 
طلقت واحدة», لأن نصف الطلقتين طلقة. 
وإن قال: أنت طالق نصفى طلقتين وقعت 
طلقتان. لأن نصفى الشىء جميعه. فهو ىا 
لوقال: أنت طالق طلقتين» وإن قال: أنت 
طالق نصف ثلاث طلقات طلقت طلقتين» 
لأن نصفها طلقة ونصف. ثم يكمل النصف 

وان قال: أننت طالى نضف وثشلث 
وسدس طلقة وقعت طلقة لأنها أجزاء 
الطلقة. ولو قال: أنت طالق نصف طلقة 
وثلث طلقة وسدس طلقة فقال أصحابنا: 
يقع ثلاث لأنه عطف جزءا من طلقة على 


. 599 مغنى المحتاج 589/7 ب‎ )١( 


67 


ل ل الل ا 20 


جزء من طلقة. فظاهره أنها طلقات متغايرة» 
ولأنها لو كانت الثانية هى الأولى لحاء بها بلام 
التعريف فقال: ثلث الطلقة وسدس 
الطلقة. فإن أهل العربية قالوا: إذا ذكر لفظ 
ثم أعيد منكرا فالثانى غير الأول وإن أعيد 
معرفا بالألف واللام فالثانى هو الأول . 

وإن قال: أنت طالق نصف طلقة ثلث 
طلقة سدس طلقة طلقت طلقة. لأنه لم 
يعطف بواو العطف. فيدل على أن هذه 
الأجزاء من طلقة غير متغايرة» ولأنه يكون 
الثانى ههنا بدلا من الأول» والثالث من 
الشانى » والبدل هو المبدل أو بعضه. فلم 
.يقتض المغايرة وعلى هذا التعليل لو قال: 
أنت طالق طلقة نصف طلقة, أو طلقة طلقة 
لم تطلق إلا طلقة, فإن قال: أنت طالق 
نصفا وثلثا وسدسا لم يقع إلا طلقة, لأن هذه 
أجزاء الطلقة, إلا أن يريد من كل طلقة 
جزءا فتطلق ثلاثا 

ولوقال: أنت طالق نصفا وثلثا وربعا 
طلقت طلقتين. لأنه يزيد على الطلقة نصيف 
سدس ثم يكمل» وإن أراد من كل طلقة 
جزءا طلقت ثلاثا 29 . 
الرجعة فى الطلاق : 
اتفق الفقهاء على أن الزوج إذا طلق 


. 555-517 /0/ المغنى‎ )١( 


زوجته بائنا لايعود إليها إلا بعقد جديد, فى 
العدة أم بعدهاء مادامت البينونة صغرى 
وكذلك الحكم بعد فسخ الزواج . 

فإذا كانت البينونة كبرى. فلا يعود إليها 
إلا بعقد جديد أيضاء ولكن بعد أن نتزوج 
من غيرهو. ويدخل بهاء ثم يفارقها وتنقضى 


م | ل 


عدتبا وذلك لقوله تعالى : «فإن طَلَْقَهَا فلا 


5-4 ةم 8 مه بي 
ثح َه من بعد حتى تنكح زوجا 
يرهم 200 

كا اتفقوا على أن الزوج إذا طلق زوجته 


يننا ولحدة أو اتعيق» ذإن له المود إليها 
بالمراجعة بدون عقد عادافت فى العدة فو 
تعالى : : «وبعولتهن أَحَقَ يردن فى دَلِكَ إن 
أَرَادوا إصلّحا» 0" 

وقد اتفق الفقهاء فى بعض أحكام 
الرجعة. واختلفوا فى بعضها الآخر . 

وللتفصيل انظر مصطلح : (رجعة ج ؟7؟7). 
التفريق للشقاق : 


7 الشقاق هنا: هو النزاع بين الزوجين» 
سواء أكان بسبب من أحد الزوجين. 
أو بسببهم| معاء أو بسبب أمر خارج عنبههاء 
فإذا وقع الشقاق بين الزوجين, وتعذر عليهما 


. من سورة البقرة‎ 7١ الآية‎ )١( 
. (؟) الآية 778 من سورة البقرة‎ 


د “6ه 


لل لل ا 20 


الإصلاح. فقد شرع بعث ١‏ حكمين من 
أهلهم)| للعمل على الإصلاح بينه وإزالة 
اك الع 0 0 وما ا 


00 مد ل إن مي 
[إمسلاحسا يوقق الله يتسا ”2 ومهمة 
الحكدين * هنا الإصلاح بين الزوجين 0 
ورؤية . 

وقد اختلف الفقهاء فى مهمة الحكمين. 
وى شروطهماء وذلك على الوجه التالى : 
أ مهمة الحكمين : 


4 ذهب الحنفية إلى أن مهمة الحكمين 
الإصلاح لاغير» فإذا نجحا فيه فبها. وإلا 
تركا. الزوجين على حالما ليتغلبا على نزاعهما 
بنفسيهماء إما بالمصالحة. أو بالصين. أو 
بالطلاقء, أو بالمخالعةء وليس للحكمين 
التفريق بين الزوجين إلا أن يفوض الزوجان 
إليهما ذلك, فإن فوضاهما بالتفريق بعد 
العجز عن التوفيق» كانا وكيلين عنهما فى 
ذلك. وجاز لما التفريق بينهها بهذه 
الوكالة 29 . 

وذهب المالكية إلى أن واجب الحكمين 
الإصسلاح أولة فإن عجزا عنه لتحكم 
00 الآية ه" من و لقا 1 
(؟) تفسير روح المعانى 59/0 . 


ومموع وم وما 


الشقاق كان لما التفريق بين الزوجين دون 
توكيل» ووجب على القاضى إمضاء حكمهما 
مبذا التفريق إذا اتفقا عليه وإن ود 
ذلك اجتهاذه . 

وإن طلقاء واختلف الحكمان فى المال. 
بأن قال أحدهما: الطلاق بعوض. وقال 
الآخر: بلا عوضء فإن لم تلتزمه المرأة فلا 
طلاق يلزم الزوجء ويعود الحال كما كان» 
وإن التزمته وقع وبانت منهء وإن اختلفا فى 
قدره بأن قال أحدهما: .طلقنا بعشرة» وقال 
الآخر: بشمانية» فيوجب ذلك الاختالاف 
للزوج خلع المشل» وكذلك لو اختلفا فى 
صفته» أو جنسه 1ك 

وذهب الشافعية إلى أنه إن اشتد الشقاق 
بين الزوجين بعث القاضى حكما من أهله 
وحكم| من أهلهاء وثما وكيلان لما فى الأظهر 
وفى قول: هما حاكمان مُولّيان من الحاكم. 
فعلى الأول : يشترط رضاهما ببعث الحكمين. 
فيوكل الزوج حكمه بطلاق وقبول عوض 
خلم. وتوكل الزوجة حكمها ببذل عوض 
وقبول طلاق» ويفرق الحكمان بينهما إن رأياه 
صواباء وإن اختلف رأيبم| بعث القاضى 
اثنين غيرهماء حتى يجتمعا على شىء, وعلى 
القول الثانى : لايشترط رضا الزوجين ببعثهما 


. "107-55/5 الدسوقى‎ )١( 


-05 - 


وفووو فلوو م الولو عاعانةه 


ويحكمان . اله اسشيية امن لل أو 
التفريق 0" . 

وذهب الحنابلة إلى أن مهمة الحكمين 
الأولى التوفيق. فإن عجزا عنه لم يكن لما 
التفريق فى قول كالحنفية» وفى قول آخر: لم 
ذلك 29, 
ب - شروط الحكمين : 

- اشترط الفقهاء فى الحكمين شروطا 
هى : 
١ ٠‏ كال الأهلية» وهى : العقل والبلوغ 
والرشد. فلا يجوز تحكيم الصغير والمجنون 
والسفيه . 

- الإسلام» فلا يحكم غير المسلم فى 
المسلم. لما فيه من الاستعلاء عليه . 

الحرية. فلا يحكم عبد, وللحنابلة 
قول اخحر بجواز جعل العبد محكماء مادام 
التحكيم وكالة . 

5 - العدالة. وهى : ملازمة التقوى . 

ه ‏ الفقه بأحكام هذا التحكيم . 

5 - أن يكونا من أهل الزوجين إن أمكن 
على سبيل الندب لا الوجوب . 

ثم إن وكل الزوجان الحكمين بالتفريق 


لق مغنى المحتاج */ا51 ., 
رهق المغنى ااه . 
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برضاهما كان لما التفريق أيضا بعد العجز 

عن الجمسع والتوفيق» وفى حال التوكيل فى 
التفريق يشترط إلى جانب ماتقدم : أن يكون 
الزوجان كاملى الأهلية راشدين» لما فى ذلك 
من احتمال رد بعض المهر .. 

فإن وكل الزوجان الحكمين بالتفريق, ثم 
جنّ أحدهما أو أغمى عليه قبل التفريق, لغا 
التوكيل» ول يكن للحكمين غير التوفيق » 
فإن غاب أحد الزوجين قبل التفريق لم ينعزل 
الحكمان. ويكون لما التفريق فى غيبته. لأن 
الغيبة لاتبطل الوكالة» بخلاف الجنون 
والإغماء . 

واشترط المالكية فى الحكمين. ومعهم 
الشافعية فى مقابل الأظهر. والحنابلة فى 
القول الثانى : الذكورة » لأن الحكمين هنا 
حاكمان. ولايجوز جعل المرأة عندهم حاكما . 

والحكمان يحكان بالتفريق جبرا عن 
الزوجين, لأنهما حاكمان هنا ونائبان عن 
القاضى. إلا أن يسقط الزوجان متفقين 
دعوى التفريق قبل حكم الحكمين. فإن 
فعلا سقط التحكيم وم يجز لما الحكم 
بالتفريق به. لأن شرط التحكيم هنا 
الدعوى. وهذا إذا كانا محكمين من 
القاضى , فإن كانا محكمين من قبل الزوجين 
من غير قاض» فكذلك ينفذ حكمههما على 


الزوجين وإن لم يقبلا به. ماداما لم يعزلاهما 
قبل الحكم. فإن عزلاهما قبل الحكم انعزلاء 
مالم يكن ذلك بعد ظهور رأمبماء فإن كان بعد 
ظهور رأيهها لم ينعزلا (' . 

كما أوجب المالكية كون الحكمين من أهل 
الزوجين. وم يجيزا تحكيم غيرهماء إلا أن 
لايوجد من أهلهم| من يصلح للتحكيم. فإن 
لم يوجد جاز تحكيم جاريهما.ء أو غيرهماء 
وندب أن يكونا جارين للعلم بحام غالبا . 

ثم إذا وكل الزوجان الحكمين بالتفريق 
مخالعة. كان هما ذلك بحسب رأءهما مالم 
يقيداهما بشىء. فإن قيداهما تقيدا به لدى 
التميد. 
0 لم يوكلاهما بالتفريق والمخالعة. كان 
| التفريق عند المالكية دون الجمهور ىا 
تقدم . وهنا يملك الحكمان التفريق بطلاق أو 
مخالعة بحسب ر,أيهماء فإن رأيا أن الضرر كله 
من الزوج طلقا عليه» وإن رأيا أنه كله من 
الزوجة فرقا بينهها بمخالعة على أن ترد له كل 
المهر. وربما أكثر منه أيضاء وإن كان الضرر 
بعضه من الزوجة وبعضه من الزوجء فرقا 
بينبه| مخالعة على جزء من المهر يناسب مقدار 
الضرر من كل . 


)١(‏ الدسوقى على الشرح الكبير 787/57- 07417 والقليوبى 
وعميرة 3١5/7‏ . 
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قضاء القاضى بتفريق الحكمين بين الزوجين : 


76 - إن كان المحكمان موكلين من الزوجين 
بالتفريق. فلا حاجة لحكم القاضى 
بتفريقهماء وتقع الفرقة بحكمههم| مباشرة . 

وإن كانا محكمين من القاضى , ألزما 
برفع حكمه) إليه لينفذه. إلا أنه لاخيار له 
فى إنفاذه. بل هو مجبر عليه وإن خالف 
اجتهاده ‏ | تقدم ‏ . 


فإذا اختلف الحكان ول يتفقا على شىء 
عزهها القاضى . وعين حكمين آخرين بدلا 
منبهاء وهكذا حتى يتفق حكان على شىء. 
فينفده . 


نوع الفرقة الثابتة بتفريق الحكمين : 
7 - ذهب المالكية إلى أن التفريق للشقاق 
طلاق بائن» سواء أكان الحكمان من قبل 
القاضى أم من قبل الزوجين. وهو طلقة 
واحدة. حتى لو أوقع الحكمان طلقتين أو 
ثلاثا لم يقع بحكمهها أكثر من واحدة. وسواء 
أكان تفريقه| طلاقا أم مخالعة على بدل . 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنهما إن فرقا 
بخلع فطلاق بائن. وإن فرقا بطلاق فهو 
طلاق . 
وهل للزوجين إقامة حكم واحد بدلا من 


ك6ه 


ف ايليا 


اثنين؟ والجواب نعمء نص عليه المالكية . 
وهل يكون ذلك لولى الزوجين أيضا؟ تردد 
المالكية فيه . 

والشافعية يقولون بعدم الاكتفاء 
بواحد 7 للآية : «فابعتُوا حَك) من أهله 


مرسم» اس © 62س 


وحكما من أهلها» ( . 
التفريق لسوء المعاشرة : 


- نص الالكية على أن الزوجة إذا أضرٌ 
مها زوجها كان لما طلب الطلاق منه لذلك» 
سواء تكرر منه الضرر أم لاء كشتمها وضربها 
ضربا مبرحا. . وهل تطلق بنفسها هنا بأمر 
القاضى أويطلق القاضى عنها؟ قولان 
للمالكية (" ولم أر من الفقهاء الآخرين من 
نص عليه بوضوح., وكأنهم لايقولون به مالم 
يصل الضرر إلى حد إثارة الشقاق. فإن 
وصل إلى ذلك, كان الحكم كما تقدم . 
التفريق للاعسار بالصداق : 

4 إذا أعسر الزوج بالصداق فقد اختلف 


الفقهاء فى هذا على أقوال : 
فذهب الحنفية إلى أنه ليس لا فراقه 
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بسبب ذلك مطلقاء ولكن منع نفسها منه. 
والنظرة إلى ميسرة. ولا كامل نفقتها : 

وذهب المالكية إلى أن لها طلب التفريق 
إلى جانب ماللها من: منع نفسها والنفقة 
مادام لم يدخل بهاء ويؤجل الزوج لإثبات 
عسرته. فإن ظهر عجزه طلق عليه الحاكم . 
فإن دخل بها الزوج لم يكن لها طلب 
التفريق . 

وعند الشافعية والحنابلة وجوه وأقوال ثلاثة : 

الأول : الفسخ مطلقا . 

والغانى : الفسخ مالم يدحل مها وإلا 
ليس لها ذلك,. وهو الأظهر لدى الشافعية . 

والثالث: ليس لا الفسخ مطلقا. وهى 
غريم كسائر الغرماء "2 . 

وى ذلك تفصيل ينظر ى مصطلح: 


(إعسار ف )١5‏ . 


شروط التفريق بالإعسار عند من يقول به : 
٠‏ - يشترط للتفريق بالإعسار شروط. هى : 


أ- أن يكون الصداق واجبا على الزوج 
وجوبا حالاً: فإذا لم يكن واجبا عليه أصلاء 


)20 البدائع "8/5 ورد المحتار 555/7 و6/8١#1‏ 
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كأن كان العقد فاسدا ولم يدخل بهاء أو كان 
وجوبه مؤجلا كأن يشترط فى العقد تأجيله. 
لم يكن لها طلب التفريق بسبب ذلك. فإن 
سلم السعض وأعسر بالنبعض الباقى» 


فللشافعية قولان: الأقفوى منبما: جواز 


التفريق. وهو مذهب الالكية والحنابلة . 


ب - أن لاتكون الزوجة قد رضيت بتأجيل 
المهمر قبل العقد. أو بعده بطريق الدلالة. 
فإذا تزوجته عالمة بإعساره بالمهر لم يكن لها 
طلب التفريق بذلك: وكذلك إذا علمث 
بإعساره بعد العقد وسكتت أورضيت به 
صراحة, فإنه لايكون ها حق فى طلب 
التفريق للإعسار بالمهر بعد ذلك قياسا على 
العئة . 

وقد اتفق القائلون بالتفريق للاعسار 
بالممر على أن التفريق لابد فيه من حكم 
قاض به. أومحكم . لأنه فصل مجتهد فيه. 
هذا إن قدرت الزوجة على الرفع إليهماء فإن 
عجزت عن ذلك,. وفرقت بنفسها جاز 
للضرورة. نص عليه الشافعية 9 . 

وإن ثبت إعساره طلق القاضى عليه 
فوراء وقيل : ينظره مدة يراها مناسبة» وإن لم 
يثبت إعساره أنظرهء وقيل: يسجنه حتى 
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يدفع المهرء أو يظهر ماله فينفذه عليه 
أويثبت إعساره فيطلق عليه . 

نوع الفرقة الثابتة بالإعسار بالمهر : 

-١‏ ذهب المالكية إلى أن الفرقة للإعسار 
بالمهر طلاق بائن» وذهب الشافعية والحنابلة 
إلى أنها فسخ . لا طلاق 29 

التفريق للاعسار بالنفقة : 


1 تك الققهاء عل »صرت النققة للزوية 
على زوجها بالعقد الصحيح مالم تمتنع من 
التمكين. فإذا لم يقم الزوج بها لغير مانع من 
الروة كاونا خرن طليها ينه بالقفاة 
وأخذها جرا عنه . 

فإذا امتنع الزوج عن دفع هذه النفقة 
لمانع من الزوجة. كنشوزهاء لم يجبرعليها . 

وهل يكون للزوجة حق طلب التفريق منه 
إذا امتنع عنها بدون سبب من الزوجة ؟ 

اختلف الفقهاء فى ذلك فى بعضص 
الأحوال. واتفقوا فى أحوال أخرى على 
مايل : - 

أ- إن كان للزوج الممتنع عن النفقة مال 
ظاهر يمكن للزوجة أخذ نفقتها منه بعلم 
الزوج أو بغير علمه, بنفسها أو بأمر 


)3 ابن عابدين دوه والدسوقى مع الشرح الكبير 
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القاضى » لم يكن لها طلب التفريق» لوصولا 
إلى حقها بغير الفرقة» فلا تمكن منها . 

ويستوى هنا أن يكون الزوج حاضرا أو 
غائباء وأن يكون مال الزوج حاضرا أو غائبا 
أيضاء وأن يكون المال نقودا أو منقولات أو 
عقارات. لإمكان الأخذ منها . 

إلا أن الشافعية نصوافى الأظهر من قولين 
على أن ماله الظاهر إن كان حاضرا فلا 
تفريق. وإن كان بعيدا عنه مسافة القصر 
فلها طلب الفسخ . وإن كان دون ذلك أمره 
القاضى بإحضاره. ولافسخ لماء ولو غاب 
وجهل حاله فى اليسار والإعسار فلا فسخ 
لآن السبب لم يتحقق 

ونص الحنابلة على أن ظاهر كلام أحمد. 
وهسو رواية الخرقى., أنه: إذا لم يكن فى 
الإمكان أخذ النفقة من المال الغائب. فإن 
لما طلب التفريق» وإلا فلاء وإن كان المال 
حاضرا فلا تفريق . 

ب - فإذا لم يكن للزوج الممتنع عن النفقة 
مال ظاهرء سواء أكان ذلك لإعسارهء أم 
للجهل بحاله. أم لأنه غيب ماله فرفعته 
الزوجة إلى القاضى طالبة التفريق لذلك. 
فقد اختلف الفقهاء فى جواز التفريق. على 
قولين : ١‏ 
فذهب الحنفية إلى أنه ليس للزوجة هنا 


فوهو ووم ووم وم م م ع ييل 


طلب التفريق» والقاضى يأمرها بالاستدانة 
على الزوج. ويأمر من تجب عليه نفقتها 
لولا زوجها- بإقراضهاء فإن امتنع حبسه . 
وعرْره حتى يضرضهاء ثم يعود بذلك على 
زوجها إذا أيسر إن شاء؛ وهو مذهب عطاء. 
والزهرى. وابن شبرمة. وحماد بن أبى 
سليهان» وغيرهم . 

وذهب المالكية والحنابلة» إلى أن الز 5 
إذا أعسر بالنفقة فالزوجة بالخيان إن شاءت 
بقيت على الزوجية واستدانت عليه. وإن 
شاءت رفعت أمرها للقاضى. طالبة فسخ 
نكاحهاء والقاضى يجيبها إلى ذلك حالاء 
أوبعد التلوم للزوج (2» رجاء مقدرته على 
الإنفاق» على اختلاف بينهم فى ذلك. وهذا 
القول هو المسروى عن عمرء وعلل». 
وأبى هريرة رضى الله عنبم وهو مذهب سعيد 
ابن المسيب». والحسن», وعمر بن عبد العزيز 


وغيرهم : 
شروط التفريق لدم الإنفاق عند من 
يقول به : 


م - يشترط للتفريق لعدم الإنفاق ‏ عند من 
يقول ‏ به شروط. هى : 
)١(‏ التلّوم لغة: الانتظار, وفى. الاصطلاح هو بهذا المعنىء 


وقال المالكية : هو تصير الزوجة يوما أو يومين أو أكثر بأمر 
القاضى برجاء يسار الزوج بالنفقة . 


4ه 


يلايللاو 


أ- أن يثبت إعسار الزوج بالنفقة. وذلك 
بتصادقههما أو بالبينة» وذلك فى الأظهر عند 
الشافعية والحنابلة . أما المالكية. وهو قول 
آخر للشافعية» وهو مقابل الأظهر والحنابلة 
فلا يرد هذا الشرط عندهم . 

ب - أن يكون الإعسار أو الامتناع 
الموجب للفرقة هو امتناع عن أقل النفقة. 
وهى نفقة المعسرين» ولو كانت الزوجة 
غنية» أو الزوج الممتنع غنيا أيضاء لأن 
التفريق إنما يثبت هنا ضرورة دفع الهلاك عن 
الزوجة. وهو إنما يتحقق بالعجز عن نفقة 
المعسرين. لا النفقة المستحقة لما مطلقا . 

وعلى هذا فلو كان الزوج غنيا وامتنع عن 
الإنفاق إلا نفقة المعسرين ‏ وهى الضرورى 
من الطعام والكساء ولو خشنا ‏ لم يفرق . 

هذا والإعسار والامتناع عن الإنفاق 
يشمل هنا الطعام والكساء بالاتفاق. لأن 
الحياة لاتقوم بدونهما. 

أما الإعسار بالمسكن. فقد ذهب 
الشافعية إلى أن الأصح أن لا الفسخ . 

وكذلك الإعسار بالأدم. إلا أن النووى 
صحح عدم الفسخ بالإعسار بالأدم . لأنه 
غير ضرورى لإدامة الحياة . 

أما الحنابلة فعندهم فى التفريق للاعسار 
بالمسكن وجهان : 
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الأول: أن لها التفريق به كالطعام 
والكساء . 

والثانى : لاتفريق للها به لأن البنية تقوم 
بدونه» وهذا الوجه هو الذى ذكره القاضى . 

وأما المالكية فلا يرون التفريق للعجز عن 
المسكن قولا واحداء لأنه غير ضرورى . 

ج - أن لايكون للزوج مال ظاهر حاضر 
يمكنها أخذ نفقتها منه بنفسها أو بطريق 
القاضى . وإلا لم يكن طا التفريق بالاتفاق. 
فإذا كان المالغائباء فقد تقدم الاختلاف فيه 
على أقوال . 

د أن يكون امتناع الزوج عن النفقة 
الحاضرة بعد وجوبها عليه. فإذا امتنع عن 
النفقة الماضية دون الحاضرة ل يكن لها الفسخ 
بالاتفاق, لأنها دين كسائر الديون» وليست 
ضرورية للإبقاء على الحياة . 

فإذا امتنع الزوج عن النفقة المستقبلة 
فقد ذهب المالكية إلى أن الزوج إذا أراد 
السفر فعليه أن يؤمن لزوجته نفقتها مدة 
غيابه» فإذا أعسر بذلك كان لا طلب الفرقة 
منه. إلا أن بعض المالكية قال: إن ها 
المطالبة ها فقط دون التفريق. فإذا سافر 
ونفذ ماعندها من النفقة كان لها طلب 
العريق أكن : 

فإذا كان الزوج مقيها فلا حق للزوجة فى 
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نفقة مستقبلة. وبالتالى فلا حق لها فى طلب 
التفريق لمنعها منها . 

فإذا امتنع الزوج عن النفقة قبل وجوبها 
عليه أصلاء كأن لم تَحَلٌ بينه وبينهاء أوسقط 
حقها فى النفقة كنشوزهاء فإنه لاحق ها فى 
طلب التفريق لعدم الحق فى النفقة أصلا . 

ه - أن لاتكون قد رضيت بالمقام معه مع 
عسرته أو ترك إنفاقه مطلقا. صراحة 
أوضمناء أو شرط عليها ذلك فى العقد أو 
بعده ورضيت بهء فإن كان ذلك لم يكن لما 
حق فى طلب التفريق لدى المالكية والحنابلة 
فى قول . 

وذهب الشافعية والحنابلة فى قول ثان إلى 
أن لها طلب فسخ النكاح إذا أعسر الزوج 
بالنفقة ولو رضيت به قبل ذلك. لأن وجوب 
النفقة يتجدد فى كل يوم . 


نوع الفرقة بالامتناع عن الإنفاق 0 
وقوعها: 
5 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الفرقة 
لعدم الإنفاق فسخ مادامت بحكم 
القاضى . فإن طلب القاضى من الزوج 
طلاقها فطلقها كانت طلاقا رجعيا مالم يبلغ 
الثلاث» أويكن قبل الدخول. وإلا فبائن 
وذهب المالكية إلى أنها طلاق رجعى . 
ولهذا كان للزوج حق مراجعتها فى العدة 
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عندهم. إلا أن المالكية اشترطوا هنا لصحة 
الرجعة أن يجد الزوج يسارا لنفقتها الواجبة 
عليه. وليس النفقة الضرورية التى فرق من 
أجلهاء فإذا راجعها دون ذلك لم تصح 
الإجعة : 

وأما طريق وقوع الفرقة. فقد اتفق 
القائلون بالتفريق لعدم الإنفاق على أنها لا 
تكون بغير القاضى . ذلك أنها فصل مجتهد 
فيه. وما كان كذلك لايتم بغير القضاءء إزالة 
للخلاف. لكن الشافعية قيدوا ذلك بما إذا 
قدرت على الرفع للقاضى . فإن استقلت 
بالفسخ لعدم حاكم أو محكم. أو عجزت 
عن الرفع إلى القاضى نفذ ظاهرا وباطنا 
للضرورة . 


© - وأما وقت القضاء مباء فقد اختلفوا فيه 
على أقوال : 

فذهب الشافعية فى القديم إلى أن 
القاضى ينجز الفرقة بعد ثبوت ٠‏ الإعسار 
بالنفقة - بالتصادق أو البينة ‏ دون إنظار. إلا 
أن الأظهر لديهم إمهال الزوج ثلاثة أيام ولوم 
يطلب ذلك لنحقق من عجزه. فإنه قد 
يعجز لعارض ثم يزول. وهى مدة قريبة 
يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره» فإذا مضت 
دون القدرة. فرق القاضى عليه . 


- اكد 


حالات الاستمرار في المبتدأة : 
4- الأولى : أن يستمربها الدم من أول ما بلغت» 
فحينئذ يقدرحيضها من أول الاستمرارعشرة 
أيام. وطهرها عشرين ثم ذلك دأبها. وإذا صارت 
نفساء فنفاسها يقدر بأربعين يوما » ثم بعد النفاس 
يقدر بعشرين يوما طهراء إذ لا يتوالى نفاس 
وحيض عند الحنفية, بل لابد من طهر تام بينهماء 
وما كان تقديره بين الحيضتين عشرينءفليكن كذلك 
بين النفاس والحيض تقديرا مطردا . 
الثانية : أن ترى دما وطهرا فاسدين . والدم 
الفاسد عند الحنفية مازاد على عشرة أيام » والطهر 
الفاسد ما نقص عن خمسة عشر يوما » فلا يعتد با 
رأت من حيث نصب العادة به » بل يكون حيضها 
عشرة ولوحك) . من حين استمر بها الدم»ويكون 
طهرها عشرين » وذلك دأبها حتى ترى دما وطهرا 
بيان ذلك : مراهقة ( أي مقاربة للبلوغ ) رأت 
احد عشر يوما دماء وأربعة عشر طهراء ثم استمر بها 
الدم»فحيضها عشرة وطهرها عشرون . والطهر 
الناقص الفاصل بين الدمين يعتير كالدم المستمر 
حكم . وعليه تكون هذه كالتي استمر بها الدم من 
أول مابلغت . فيكون حيضها عشرة أيام من أول 
أيام الدم الأحد عشر وطهرها عشرين . هذا إذا 
كان الطهر فاسدا بأن كان أقل من خمسة عشر 
يوماء أما إذا كان حمسة عشر يوما فأكثر وقد فسد 
بمخالطته دم الاستحاضة ., كمبتدأة رأت أحد 
عشردما وخمسة عشر طهرا ثم استمر بها الدم , 
فالدم الأول فاسد لزيادته على العشرة » والطهر 
صحيح ظاهرا . لأنه تام إذ هو خحمسة عشريوما , 


ولكنه فاسد في المعنى لأن أوله دمووهو اليوم الزائد 
على العشرة » وليس من الحيض عند الحنفية , 
لأن أكثر الحيض عشرة أيام فقط عندهم فهومن 
الطهر ء وبما أن الطهر خالطه الدم في أوله فلا 
يصلح أن يكون عادة . 

قال ابن عابدين في شرح رسالة الحيض : 
والحاصل أن فساد الدم يفسد الطهر المتخلل 
فيجعله كالدم المتوالي » فتصير المرأة كأنها ابتدئت 
بالاستمراركويكون حيضها عشرة وطهرها 
عشرين » ولكن إن لم يزد الدم والطهر على ثلاثين 
يعتبر ذلك من أول ما رأت » وإن زاد يعتبر من أول 
الاستمرار الحقيقي . ويكون جميع مابين دم 
الحيض الأول ودم الاستمرار طهرا . 7 
الثالشة : أن ترى دما صحيحا . وطهرا فاسدا . 
فإن الدم الصحيح يعتبر عادة لها فقط . فترد إليه 
في زمن الاستمرار » ويكون طهرها أثناء الاستمرار 
بقية الشهر . 

فلورأت المبتدأة خمسة دما وأربعة عشر طهرا ثم 
استمر الدم » فحيضها خمسة وطهرها بقية الشهر 
خمسة وعشرون . فتصلي من أول الاستمرار أحد 
عشريوما تكملة الطهر . ثم تترك الصلاة خمسة , 
ثم تغتسل وتصلل حمسة وعشرين وهكذا » وكذلك 
الحكم إذا كان الطهر فاسدا في المعنى فقط . ى) لو 


رأت المبتدأة ثلاثة دما وخمسة عشر طهرا » ثم يوما 


وطاتم تخد عع طيرات التعترنا الذو فاك 
- أفسدهما معا لأنه لا يعتبر حيضا فهومن الطهر , 
وعليه : فالأيام الشلاثة الأولى حيض . وواحد 


سس ص 
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وذهب الحنابلة إلى أن الفسخ يكون على 
الفور بعد ثبوت الإعسار دون إمهال كخيار 
القيية: 

وفصل المالكية فى ذلك. فقالوا: إذا 
رفعت الزوجة أمرها للقاضى . فإن القاضى 
يسأل الزوج. .فإن ادعى الإعسار وأثبته تلوم 
له القاضى باجتهاده. فإن مضت المدة و 
ينفق. طلق عليه. وإن لم يثبت إعساره. أو 
ادعى اليسار ركان عقيس أمره 
القاضى بالإنفاق أو الطلاق. فإن أبى طلق 
عليه حالا من غير تلوم على المعتمد عندهم . 
وقيل : يطلق عليه بعد التلوم أيضا . 

وهذا كله إذا كان الزوج حاضراء فإن 
كان غائبا غيبة قريبة يقل بعدها عن عشرة 
أيام » كتب القاضى إليه بالحضور والخيار بين 
الإنفاق أو الفراق. فإن حضر واختار أحدهما 
فبهاء وإلا طلق عليه. وكذلك إذالم يحضر. 
هذا إذا كان يعلم مكانه. فإذا كان لايعلم 
مكانه. أو كان مكانه بعيدا أكثر من عشرة 
أيام فإنه يطلق عليه فورا ' . 
التفريق للغيبة والفقد والحبس : 
5 الغائب هو: من غادر مكانه لسفر ولم 


)0( رد المحتار */ 040 ١ه‏ والدسوقى والشرح الكبير 
اه ومغنى المحتاج 5237/9 -1:55. 
والمغنى 4/ ه970١-3181‏ . 
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يعد إليه. وحياته معلومة.. فإذا جهلت حياته 
فهو المفقود. أما المحبوس فهو: من قبض 
عليه وأودع السجن بسبب تهمة أو جناية 
أواغر ذلكت 

وقد اختلف الفقهاء فى زوجة الغائب 
والمفقود والمحبوس إذا طلبت التفريق لذلك. 
هل تجاب إلى طلبها ؟ على أقوال بيانها 
فيها يل : 


- التفريق للغيبة 


للم اختلف الفقهاء فى جواز التفريق للغيبة 
على أقوال مبناها اختلافهم فى حكم استدامة 
الوطءء أهو حق للزوجة مثل ما هو حق 
للزوج ؟ 

فذهب الحنفية» والشافعية. والحنابلة فى 
قول القاضى . إلى أن دوام الوطء قضاء حق 
للرجل فقط. وليس للزوجة فيه حق. فإذا 
ماترك الزوج وطء زوجته مدة لم يكن ظاما لما 
أمام القاضى . سواء أكان فى ذلك حاضرا أم 
غائباء طالت غيبته أم لاء لأآن حقها فى 
الوطء قضاء ينقضى بالمرة الواحدة. فإذا 
استوفتها لم يعد لما فى الوطء حق فى القضاءء 
وعلى هذا فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة ما 
مهما طالت. وترك لما ماتنفق منه على نفسها. 
م يكن لها حق طلب التفريق لذلك, إلا أن 


كد 
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الحنابلة فى قولهم هذا قيدوا عدم وجوب 
الوطء بعدم قصد الإضرار بالزوجة. فإذا 
قصد بذلك الإضرار بها عوقب وعزرء 
لاختلال شرط سقوط الوجوب . 

وذهب الحنابلة فى قولهم الشانى وهو 
الأظهر إلى أن استدامة الوطء واجب للزوجة 
على زوجها قضاءء مالم يكن بالزوج عذر 
مانع من ذلك كمرض أو غيره» وعلى هذا 
فإذا غاب الزوج عن زوجته مدة بغير عذر, 
كان لها طلب التفريق منهء فإذا كان تركه 
بعذر لم يكن لها ذلك 0©. 

أما المالكية. فقد ذهبوا إلى أن استدامة 
الوطء حق للزوجة مطلقا. وعلى ذلك فإن 
الرجل إذا غاب عن زوجته مدة. كان لما 
طلب التفريق منهء. سواء أكان سفره هذا 
لعذر أم لغيرعذر, لأن حقها فى الوطء واجب 
شروط التفريق للغيبة عند من يقول بها : 
8 -. يشترط فى. الغيسة ليثبت التفريق بها 
للزوجة شروط. وهى : 

أ أن تكون غيبة طويلة» وقد اختلف 
الفقهاء فى مدتها : ْ 
)١(‏ المغنى 75/7 والدر المختار 707/8 088 
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فذهب الحنابلة إلى أن الزوج إذا غاب 
عن زوجته مدة ستة أشهر فأكثر كان لما طلب 
التفريق عليه إذا تحققت الشروط الأخرى. 
وذلك استدلالا بها روى أبو حفص بإسناده 
عن زيد بن أسلم رضى الله عنه. قال: إن 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه ‏ بينما 
كان يحرس المدينة مر بامرأة فى بيتها وهى 
تقول: 
تطاول هذا الليل واسود جانبه 

وطال على أنْ لاحبيب ألا عبة 
وواللّه لنتولا فيه الله وحسله 
خوك من هذا السرير جوانبة 

فسأل عمر عنها فقيل له: هذه فلانة 
زوجها غائب فى سبيل الله تعالى» فأرسل إلى 
امرأة تكون معهاء وبعث إلى زوجها فأقفله. 
ثم دخل على حفصة أم المؤمنين ‏ زضى الله 
تعالى عنها ‏ فقال: يابنية كم تصبر المرأة عن 
زوجها؟ فقالت: سبحان الله أمثلك يسأل 
مثل عن هذا؟ فقال: لولا أنى أريد النظر 
للمسلمين ماسألتك» قالت: خمسة أشهر. 
ستة أشهر. فوقّت للناس فى مغازيهم ستة 
أشهرء يسيرون شهراء ويقيمون أربعة أشهر 


6ه . 1١١‏ 
ويسيرون شهرا راجعين ('2. 
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وذهب المالكية فى المعتمد عندهم . إلى 
أنها سنة فأكش وفى قول للغريانى وابن عرفة 
أن السنتين والثلاث ليست بطولء بل لابد 
من الزيادة عليهاء. وهذا مبنى منهم على 
الاجتهاد والنظر . 

ب - أن تخشى الزوجة على نفسها الضرر 
بسبب هذه الغيبة» والضرر هنا هو خشية 
الوفوع فى الزنى كما نص عليه المالكية» وليس 
اشتهاء الجماع فقط. والحنابلة وإن أطلقوا 
الضرر هنا إلا أنهم يريدون به خشية الزنى 
كالمالكية . 

إلا أن هذا الضرر يثبت بقول الزوجة 
وحدهاء لأنه لايعرف إلا منهاء إلا أن يكذبها 
ظاهر الحال . 

ج - أن تكون الغيبة لغيرعذر فإن كانت 
لعذر كالحج والتجارة وطلب العلم لم يكن لها 
طلب التفريق عند الحنابلة . 

أما المالكية فلا يشترطون ذلك كما تقدم . 
وهذا يكون لما حق طلب التفريق عندهم إذا 
طالت غيبته لعذر أو غير عذر على سواء . 

د أن يكتب القاضى إليه بالرجوع إليها 
أو نقلها إليه أوتطليقها ود 
إذا كان له عنوان معروف» فإن عاد إليهاء 
أونقلها إليه أو طلقها فبهاء وإن أبدى عذرا 
لغيابه لم يفرق عليه عند الحنابلة دون 


مذلة مناسبة » 


المالكية» وإن أبى ذلك كله. أولم يرد بشىء 
وقد انقضت المدة المضروبة. أولم يكن له 
عنوان معروف,. أو كان عنوانه لاتصل 
الرسائل إليه طلق القاضى عليه بطلبها . 
نوع الفرقة للغيبة» وطريق وقوعها : 
4 - اتفق الفقهاء القائلون بالتفريق للغيبة 
على أنه لابد فيها من قضاء القاضى لأنها 
فصل مجتهد فيه. فلا تنفذ بغير قضاء . 
ونص الحنابلة على أن الفرقة للغيبة 
فسخ . ونص المالكية على أنها طلاق» وهل 
هى طلاق بائن؟ لم نر من المالكية من صرح 
فى ذلك بشىء, إلا أن إطلاقاتهم تفيد أنها 
طلاق بائن» فقد جاء فى رسالة ابن أبى زيد 
القيروانى قوله: إن كل طلاق يوقعه الحاكم 
طلاق بائن إلا طلاق المولى وطلاق المعسر 
بالنفقة, ثم إنه طلاق للضرر وهو بائن 
عندهم كما تقدم - إلا أن الدسوقى أورد 
الفرقة للغيبة فى ضمن الكلام عن الفرقة 
للإيلاء. وهى طلاق رجعى, فاحتمل أن 
تكون مثلها طلاقا رجعياء إلا أن الاحتمال 
الأول هو الأرجح . 
؟ - التفريق للفقد : 


منقطعة خفيت فيها أخباره.» وجهلت فيها 
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حياته»ء فهل لزوجته حق طلب التفريق 
عليه ؟ 

الفقهاء فى ذلك على مذاهب تقدم بيانها 
فى الغائب, ذلك أن المفقود غائب وزيادة. 
فيكون لزوجة المفقود مالزوجة الغائب من أمر 
التفريق عليه . 

فإذا لم تطلب زوجته المفارقة.» فهل تكون 
على زوجيته عمرها كله ؟ 

فى هذا الموضوع أحوال وشروط. اتفق 
الفقهاء فىبعضها. واختلفوا فى بعضها الآخر 
على أقوال بيانها فيمايلى  :‏ 

أ- إذا كان ظاهر غيبة الزوج السلامة, 
كا إذا غاب فى تجارة أو طلب علم . . . وم 
يعد. وخفيت أخباره وانقطعت. فقد ذهب 
أبو حنيفة» والشافعى فى الجديد. وأحمد إلى 
أنه حى فى الحكم. ولا تنحل زوجيته حتى 
يشبت موته بالبينة الشرعية أو بموت أقرانه. 
وهو مذهب ابن شبرمة» وابن أبى ليل . 

وذهب الشافعى فى القديم إلى أن الزوجة 
تتربص فى هذه الخال أربع سنين من غيبته » 
ثم يحكم بوفاته. فتعتد بأربعة أشهر وعشر. 
وتحل بعدها للأزواج : 

ب - وإن كان ظاهر غيبته الهلاك. كمن 
فقد بين أهله ليلا أو نهاراء أو خرج إلى 
الصلاة وم يعدء أو فقد فى ساحة 
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القعال ..... فقد ذهب أحمد فى الظاهر 
من مذهبه. والشافعى فى القديم إلى أن 
زوجته تتربص أربع سنين» ثم يحكم بوفاته 
فتعتد بأربعة أشهر وعشر, ثم تحل للأزواج» 
وهو قول عمر. وعثان, وعلى. وابن عباس 
رضى الله عنهم, وغيرهم . 

وذهب الحنفية» والشافعى فى الحديد. 
إلى أنها لاتتزوج حتى يتبين موته بالبينة 
أوبموت الأقران». مهما طالت غيبته» كمن 
غاب وظاهر غيبته السلامة على سواء . 

وللالكية تقسيم خاص فى زوجة المفقود. 
هو: أن المفقود إما أن يفقد فى حالة حرب أو 
حالة سلم. وقد يكون فقده فى دار الإسلام » 
أودار الشرك» وقد يفقد فى قتال بين طائفتين 
من المسلمينء أو طائفة مسلمة وأخرى 
كافرة» ولكل من هذه الحالات حكم خاص 
بها عندهم بحسب مايل : 

أ- فإذا فقد فى حالة السلم فى دار 
الإسلام» فإن زوجته تؤجل أربع سنين. ثم 
تعتد عدة الوفاة.» ثم تحل للأزواج » هذا إن 
دامت نفقتها من ماله وإلا ظلق عليه لعدم 
النفقة . 

ب - وإذا فقد فى دار الشرك. كالأسير 
لايعلم له خبرء فإن زوجته تبقى مدة التعمير 
أى موت أقرانه. حيث يغلب على الظن 


مهكد 


ل ل مايا0 


عندها موته. ثم تعتد عدة الوفاة, ثم تحل 
للأزواج» وقدروا ذلك ببلوغه السبعين من 
الغتسر: :وفيل 5 العانين اوقيل غير ذلك 
وهذا إن دامت نفقتهاء وإلاا طلقت عليه . 
ج - فإن فقد فى حالة حرب بين طائفتين 
من المسلمين, فإنها تعتد عقب انفصال 
الصفين وخفاء حاله. وتحل بعدها للأزواج . 
د .وإن كانت الحرب بين طائفة مؤمنة 
وأخرى كافرة. فإنه يكشف عن أمره. ويسأل 
عنه. فإن خفى حاله أجلت زوجته سنة. ثم 
اعتدت للوفاة ثم حلّت للأزواج . 
نوع الفرقة للفقد. وطريق وقوعها: 
-١‏ إذا لم يرفع المفقود للقاضى من قبل 
زوجته أو أحد ورثته أو المستحقين فى تركته. 
فهو حى فى حق زوجته العمر كله بالاتفاق . 
فإذا رفع إلى القاضى وقضى بموته. 
بحسب ماتقدم من الشروط والأحوال 
والاختلاف. انقضت الزوجية حكم من 
تاريخ الحكم بالوفاة» وبانت زوجته واعتدت 
للوفاة جيراء وهى بيئونة وفاة » لا بينونة طلاق 
أو فسخ . 
هذا ولابد لحلول هذه الفرقة من قضاء 
القاضى بموته. وإلا فهى زوجته العمر 
كله. وقد نص المالكية على أنه يحل محل 
القاضى فى الحكم بالوفاة هنا عند الحاجة 


لوعفم مايا0 


الوالى» وجماعة المسلمين 29 . 

فإذا ظهر المفقود حيا بعد الحكم بوفاته. 
فإن كانت زوجته لم تتزوج غيره بعد عدتها 
فهى له. وإن تزوجت غيره» فإن كان الزواج 
غير صحيح. أو كان الزوج الجديد يعلم 
بحياة الأول. فكذلك. وإن كان الزواج . 
صحيحا. ولايعلم الزوج الشانى بحياة 
الأول. فهى للثانى إن دخل بهاء. عند 
الجمهور. وإلا فهى للأول أيضا . 


* - التفريق للحبس: 
7 إذا حبس الزوج مدة عن زوجته. فهل 
لزوجته طلب التفريق كالغائب؟ 

الجمهور على عدم جواز التفريق على 
المحبوس مطلقاء مهما طالت مدة حبسه. 
وسواء أكان سبب حبسه أو مكانه معروفين أم 
لاء أما عند الحنفية والشافعية فلأنه غائب 
معلوم الحياة.» وهم لا يقولون بالتفريق عليه 
كما تقدم. وأما عند الحنابلة فلأن غيابه 
لعن 

وذهب المالكية إلى جواز التفريق على 
المحبوس إذا طلبت زوجتبه ذلك وادعت 
الضرر. وذلك بعد سنة من حبسه. لأن 


- 294/5 المغنى 45/48. والدسوقى والشرح الكبير‎ )١( 
ومغنى المحتاج 2917/7 والدر المختار‎ .44١ 48 
00 


كاد 


لل 00 


0 غياب» وهم يقولون بالتفريق للغيبة 
مع عدم العذر كا يقولون مها مع المترمل 
التفريق للعيب 
جواز التفريق بين الزوجين للعيوب . 

إلا أن الحنفية خصوا التفريق هذا بعيوب 
الزوج دون عيوب الزوجة. وجعلوا التفريق به 
حقا للزوجة وحدها. لامتلاكه الطلاق 
دونها . 

أما المالكية والشافعية والحنابلة فقد ذهبوا 
إلى جواز التفريق لعيب الرجل والمرأة على 


سواء وأن التفريق للعيب حق لما على 
0 


1 التفريق 
اختلفوا فى 
أقوال . 

فذهب الشيخان من الحنفية (أبو حنيفة 
وأبو يوسف) إلى التفريق بالجب. والعنة» 
والخصاء فقط. وزاد محمد بن الحسن على 
ذلك: الجنون 2 . ظ 

وذهب الجمهور إلى التفريق بعيوب اتفقوا 


للعيب. 5-5 5 فيه ثم 


. 57/7 وفتح القدير‎ .١157/14 البحر الرائق‎ )١( 


ااا ايا ااا لا ا ل ا ا ا 0ك 


فى بعضهاء واختلفوا فى بعضها الآخر على 
أقوال. وقسموها إلى ثلاثة أنواع : قسم منها 
خاص بالرجال؛» وقسم خاص بالنساءء 
وقسم مشترك بين النساء والرجال . 

فتك الك شرق ب العوسة نال 

عيوب الرجال وهى: 20 
والخصاء ”؟.والعنةء ”© والاغتراضى © 

وعيوب النساء هى: الرتق 0 
والقرن 20 'والغفل 00 والإفقباء ()؛ 


)١(‏ الجب: هو عند الجمهور: قطع الذكر والأنثيين» ومثله فى 
الحكم قطع الذكر وحده. فإذا كان الذكر صغيرا كالزر 
فهز كالجبوب فى الحكم أيضا . وعند المالكية هو قطم 
الذكر والأنثيين كالجمهور, ومثله قطع الأنثيين دون الذكر 
عند المالكية , 

(5) الخصاء: هو عند الجمهور: قطع الأنثيين أو رضُهما أو 
سلهما دون الذكرء وعند المالكية قطع الذكر دون 
الأنثيين . 

(*) العئة: هى عند الجمهور: العجز عن الوطء مع سلامة 
العضو. وسمى بذلك لأن الذكر يعن يمنة ويسره ولا يطأ 
فى الفرج. وذهب الالكية إلى أن العنة هى صغر الذكر 
بحيث لايتأتى به الجماع . 

(5) الاعتراض : هو عند المالكية : عدم انتشار الذكر. ويقابله 
عند الجمهور العنة . 

)2( الرتق : هو النسداد محل التكاح ١‏ بحيث لايمكن معه 
الوطء وربها. كان ذلك لضيق ف عظم الحوض أو لكثرة 
اللحم فيه . 

(7) القرن: هو شىء ناتىء فى الفرج يسده ويمنع الوطء. 
وربها كان للك من م أو عظم . 

(00) العفل : رغوة فى الفرج تحدث عند الجماع. أو هو ورم 
في اللحمة التى بين مسلكئ المرأة فيضيق به فرجها 
فلاينفذ به الذكر. . وقيل : هو القرن . 

(8) الإفضاء: هو اختلاط مسلك النكاح مع مسلك البول. 
أو اختلاط مسلك النكاح مع مسلك الغائط . 


لاك 


وفوا ليلل اليل ووو 


والبخر "© . 
والعيوب المشتركة هى : الجنون 29 
والجذام كك واليرص 249 والعذيطة © 
والخناثة المشكلة 20. 
وعند الشافعية يفرق بالعيوب التالية : 
عيوب الرجال وهى : العنة. والجب . 
وعيوب النساء هى : الرتق. والقرن . 
والعيوب المشتركة هى : الجنون, والحذام 
والبرص ”2 . 
وعند الحنابلة يفرق بالعيوب التالية . 
عيوب خاصة بالرجال هى: العنة. 
والجب . 
وعيوب خاصة بالنساء هى : الفتق. 
والقرن» والعفل . 
وعيوب مشتركة. هى: الجنون. 
والبرص . والجذام © . 
إلا أن أبا بكرء وأبا حفص من الحنابلة 
)١(‏ البخر: .هو نتن الفرج. أو نتن الهم ٠‏ 
(؟) الجنون: هوافة تعترى العقل فتذهب به . 
(9؟) الخذام : هو: علة يحمر منها العضوء ثم يسود ثم يتقطع 
ويتنائر. ويتصور ذلك فى كل عضو من أعضاء الجسم , 
إلا أنه فى الوجه أكثر . 
(5) البرص: هو: بقسع بيضاء على الجلد تزداد اتساعا مع 


الأيام ٠.‏ وربما نبت عليها شعر أبيض أيضاء وربما كانت 
بقعا سوداء . 
(©) العذيطة: هى: التغوط عند الجماع . والتبول مثله . 
(3) الخرشى 5/”/ . 
(0) مغنى المحتاج 3١7/7‏ . 
(8) المغنى 087/17 مع الشرح الكبير. 


ولم ‏ للا ليلا 


زادا على العيوب المتقدمة استطلاق البطن. 
وسلس البول. وقال أبو الخطاب: ويتخرج 
على ذلك من به الناسور والباسور, والقروح 
السيالة فى الفرج. لأنها تثير النفرة» وتعدى 
بنجاستهاء. وقال أبو حفص : الخصاء عيب» 
وفى البخر والخناثة وجهان 29. 
4 - وظاهر نصوص الفقهاء توحى بالحصر 
فى هذه العيوب. فقد جاء فى المغنى : أنه 
لايشبت الخيار لغير ماذكرناه . 

وجاء فى مغنى المحتاج قوله : واختصار 
المصنف على ماذكر من العيوب يقتضى أنه 
لاخيار فيا عداهاء. قال فى الروضة: وهو 
الصحيح الذى قطع به الجمهور . 

وجاء فى بداية المجتهد قوله : واختلف 
أصحاب مالك فى العلة التى من أجلها قصر 
الرد على هذه العيوب الأربعة. فقيل: لأن 
ذلك شرع غير معلل. وقيل: لأن ذلك ما 
يخفى . وحمل سائر العيوب على أنها ما 
لايخفى. وقيل: لأنها يخاف سرايتها إلى 
الأبناء . 

إلا أننا إلى جانب هذه النصوص نجد 
نصوصا لبعض الفقهاء تدل على عدم قصر 
الأئمة التفريق على العيوب المتقدمة. فيلحق 
5 مشاظ ف مجان كله العيو ابن عابدين 545/7». 


والشرح الكبسير 7717/7 ومغنى المحتاج و لت 
والمغنى ١78/17‏ . 


الل 0 لحا ل قلح لح 0 00010 


مها ما ياثلها فى الضرر . 

من ذلك ماقاله ابن تيمية فى الاختيارات 
العلمية : وترد المرأة بكل عيب ينفر عن كمال 
الاستمتاع . وماقاله ابن قيم الجوزية فى زاد 
المعاد: وأما الاقتصار على عيبين أو ستة. أو 
سبعة أو ثمانية دون ماهو أولى منها أو مساو ها 

فلا وجه له. فالعمى والخرس والطرش» 

وكونها مقطوعة اليدين والرجلين أو أحدهماء 

أوكون الرجل كذلك من أعظم المنفرات . 

وقوله : والقياس أن كل عيب ينفر الزوج 
الآخر منه. ولابحصل به مقصود النكاح برخ 

الرحمة والمودة يوجب الخيار . 
وماقاله الكاسانى : وقال محمد : خلوه من 

كل عيب لايمكنها المقام معه إلا بضرن 

كالجنون. والجذام. والبرص شرط للزوم 
النكاح. حتى يفسخ به النكاح حيث جاءت 

هذه العيوب بصيغة التمثيل . 
هذا إلى جانب أن نصوص الفقهاء عامة 

نت تعلل التفريق للعيب بالضرر الفاحش 
وبالعدوى. وعدم القدرة على الوطء. وهو 

ظاهر فى جواز القياس عليها ”© . 

(1) بدائع الصنائع 5 ا المجتهد 5 /50. 
ومغنى المحتاج ٠١7/7‏ نقلا عن الأم. والمغنى 081/1 
بع اشر الخبرة 
وتترى اللجنة أن هذه العيوب المنصوص عليها ليست 


للحصر. وإنما هى للتمثيل. ولذلك فإنه يلحق بها كل 
ماكان ف معناها أو زاد عليهاء كالإيدز وما شامهه من - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


شروط التفريق للعيب لدى الفقهاء : 

اختلف الفقهاء فى الشروط المثبتة للتفريق 
للعيب على مذهبين. وفق مايل : 
أولا: ذهب الجمهور الى أن التفريق بالعيب 
يشترط فيه مايل : 

6-أ-عدم الرضا بالعيب قبل الدخول 
أو بعده. فى العقد أو بعده. صراحة أو 
دلالة. فإن رضى السليم من الزوجين. كأن 
يقول: رضيت بعيب الآخر. أو يطأهاء أو 
مكنه من الوطء. . فإنه لاخيار لؤلاء فى 
الفسخ بعد ذلك . 

هذا مذهب الحنابلة. والشافعية 
يوافقونهم فيه إلا فى مسألة العنين. فإن زوجته 
إذا رضيت بعنته بعد الدخول فلا خيار لها 

ومذهب المالكية يوافق مذهب الحنابلة 
أيضا إلا فى مسألة المعترض . وهو العنين عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة إذا مكنته من 
التلدة: عنا يعنلا :قلمها باع اميت فائنة 
لايسقط بذلك حقهاف التفريق عند 
المالكية. لاحتمال أنها كانت ترجو برأه 
بذلك . قال الدرديرفى الشرح الكبير: الخيار 
لأحد الزوجين بسبب وجود عيب من العيوب 
الآكى سامات: إن سيق الخلم ب اول 


الأمراض التى تفوق بعض ماذكر . 


قاد 


وفوووو ووم ووو ولع الول وود 


يرض بعيب المعيب صريحا أو التزاما حيث 
اطلع . . . إلا امرأة المعترض إذا علمت قبل 
العقد أو بعده باعتراضه ومكنته من التلذذ 
بهاء فلها الخيان حيث كانت ترجو برأه فيهما 
ول يحصل (2. 

وهل يعد الرضا بالعيب قبل النكاح 
مسقطا للخيار» كا لو أخيرها بعنته فرضيت 
بذلك صراحة أو دلالة؟ 

الجمهور على أن ذلك مسقط للخيان 
وقال الشافعى فى الحديد كذلك. إلا فى 
العثين . فإنه قال: يؤجل. لأنه قد يكون 
عنينا فى نكاح دون نككاح, ثم إن عجزه عن 
وطء امسرأة ليس دليلا على عجزه عن وطء 
غيرها 0 


ب - سلامة طالب الفسخ من العييوب 
فى اللحملة : 
5 المبدأ العام لدى الجمهور: أنه لايشترط 
لطلب التفريق بالعيب سلامة طالب التفريق 
من العيوب. سخلافا للحنفية. ك]| تقدم. إلا 
أنهم اختلفوا فى ذلك فى بعض الصور, على 
مايل : - 

فذهب المالكية ‏ فيا فصله اللخمى من 


1 الشرح الكبير ؟//ا/ا؟ : 
(5) المغنى 158/107- 217194 ومغنى المحتاج ع 


وموو ووو و ع و ووو لل نووز 


مذهبهم ‏ إلى أن طالب التفريق 
كان فيه عيب ممائل للأخسر. فإن 8 
التفريق دون اللمرأة لأنه بذل الصداق لسالمة. 
دونها هى 2 قال اللخمى : وإن اطلع كل 
واحد من الزوجين على عيب فى صاحبه. فإن 
جنون صريح لم يذهب. فإن له القيام دونهاء 
لأنه بذل صداقا لسالمة. فوجدها ممن يكون 
صداقها أقل من ذلك ' 

فإذا كان عيبه من جنس آخر كان لكل 
واحد من الزوجين طلب التفريق مطلقا وى 
قول آخر للمالكية : له التفريق مطلقاء سواء 
معيبا» وهو الأظهر عندهم للق 

وذهب الشافعية فى الأصح. إلى أن 
الآخرء وسواء أكان عيبه من جنس عيبه 
أم لا وقيل : إن وجد به مشل غيبه من 
الجذام والبرص ». قدرا وفحشا مثلاء فلاخيار 
له لنساوتي ]7 

وذهب الحنابلة إلى أن طالب الفسخ . إذا 
كان معيبا بعيب من غير جنس عيب الآخر, 
كالأبرص يجد المرأة مجنونة» فلكل واحد منهم| 


2 . الدسوقى ؟/لالا؟‎ )١( 
, 73١8 5١/8 (؟) مغنى المحتاج‎ 


علا 


فوم مفووووووووةوووووووو عفنو ةوف ومو مه وو وموم ووو لوول نل لومم موه 


الخيار لوجود سببه. إلا أن يجد المجبوب الممرأة 
رتقاء. فلا ينبغى ثبوت الخيار لهماء لأن عيبه 
ليس هو المانع لصاحبه من الاستمتاع : 

فإن كان عيبه من جنس عيب صاحبه. 
ففيه وجهان: أحدهما: لاخيار لهماء لأنهها 
متساويان. ولامزية لأحدهها على صاحبه. 
فأشبها الصحيحين . والشانى : له الخيار 
لوجود سببه 9" . 

اج - وهل يشترط أن يكون العيب قديها؟ 
4 جمهور الفقهاء متفقون على أن العيب 
القديم السابق على العقد. و«المرافق له 
والحادث بعده. سواء فى إثبات الخيان لأنه 
عقد على منفعة. وحدوث العيب بها يثبت 
الخميار كما فى الإجسارة. إلا أن بيهم نوع 
اختلاف فى بعض ذلك على مايلى : 

فالمالكية يصرحون بأن العيب القديم 
السابق على العقد أو المقارن له هو المثبت 
للخيار. أما العيب الطارىء على العقد. فإن 
كان فى الزوجة لم يكن للزوج خيار مطلقّاء 
وهو مصيبة حلت بهء وبإمكانه التخلص 
منها بالطلاق. وأما العيب الحادث فى الزوج 
بعد العقد. فإن كان فاحشا كثير الضرر فإنها 
تخير فيه, لأنه لاتمكن معه العشرةء وإن كان 
يسيرا ل تخير . 
)١(‏ المغنى 1١١١/0‏ . ظ 


وففقووةةع 529692986266295 2 209096669966606 ووه 469669 606969666090999 


والعيوب الفاحشة عند المالكية هى : 
الجذام البين المحقق ولو كان يسيراء والبرص 
الفاحش دون اليسير. والعذيطة. فقد 
استظهر بعض المالكية أنها عيب فاحش 
يثبت به الخيار» والاعتراض. والخصاء. وكبر 
الذكر المانع من الوطء. هذا إذا حدثت قبل 
الوطء. فإذا حدثت بعد الوطء ولو مرة واحدة 
فلا خيار. إلا أن يكون ذلك بسبب من 
الزوج كأن جب نفسه. فإن كان كذلك 
خيرت الزوجة (2. ٠‏ 

وذهب الشسافعية إلى أن العيب القديم 
يخير به مطلقاء. أما العيب الحادث بعد 
العقدء. فإن كان حادثا بالزوج. كالحب» 
فإنها تخير به إن كان قبل الدخول جزماء 
وبعد الدخول على الأصح؛ وذلك الحصول 
الضرر به كما فى العيب المقارن للعقد. 
ولاخلاص ا إلا بالفسخ . فتعين طريقا 
لذلك. ويستوى هنا أن تجبه هى أوغيرها . 

إلا أن الشافعية استثئوا من ذلك العنين» 
فقالوا: إن وصل إلى زوجته مرة ثم تعنن» لم 
يكن لها خيار. 

وإن كان حادثا بالزوجة بعد العقد. ففى 
القول القديم : أنه لايخير الزوج لتمكنه من 
الخلاص منها بالطلاق. بخلافها . وى 


)١(‏ الدسوقى 0/8/5 ولام ىا 


اا - 


١١ 4 استحاضة‎ 


وثلاثون يوما طهر . ثم تستأنف من أول الاستمرار 
فشلاثة حيض . وسبعة وعشرون طهر . وهكذا 
دأءها . وبهذا تشترك هذه المسألة مع السابقة في 
الحكم . من حيث نصب العادة عند الاستمرار في 
كل شهر . 

وإذا كان الطهر الثاني الذي مر مها قبل 
الاستمرار طهرا فاسدا ‏ لأنه أقل من خمسة عشر 
يوما - فالحكم يختلف عم| تقر , لأنه أمكن اعتبار 
اليوم الذي رأت فيه الدم بعد الخمسة عشر الأولى 
من أيام الحيض . 

فلورأت المراهقة ثلاثة أيام دما . ثم خمسة عشر 
يوماطهراء ثم يومادماء ثم أربعة عشريوما 
طهراء. ثم استمر بها الدم . فالأيام الثلاثة الأول 
دم صحيح . فهوحيض . والخمسة عشر بعدها 
طهر صحيح . واليوم الذي بعدها مع اثنين ما بعده 
حيض . ثم طهرها خمسة عشر , اثنا عشر من أيام 
الانقطاع الي سبقت الاستمرار» وثلاثة من أول 
الاستمرار. ولمهذا تصلي من أول الاستمرار ثلاثة 
ثم تعتبر حائضا ثلاثة فتترك فيها الصلاة . ثم 
تغتسل وتصلى خمسة عشر يوما . وهكذا يقدر 
حيضها بثلاثة وطهرها بخمسة عشر . 

أما الحالة الرابعة فستبحث في الفقرة ١7/‏ 
استحاضة المبتدأة بالحمل . 


استحاضة المبتدأة بالحيض . والمبتدأة بالحمل : 
4 اداه طيشن ع١‏ الى كانت فى أو 
حي ض"' فابتدأت بالدم 3 وا ستمرم مها . فعلك 


,198/1١ وفتح القدير‎ ,.14٠ /١ رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 
. وحاشية الطحطاوي على مرافي الفلاح‎ 


أ دع جاع اه قاع الهج له ود 14 ايو ها أل ألو ل ملع قعالم ع يي 4 ا عاط جرع ورم ع عل معاد 


الحنفية تقدم تفصيل حكمها . 

٠‏ - وعند المالكية تعتبر المبتدأة بأتراءها » فإن 
تجاوزتهن فرواية ابن القاسم في المدونة : تتمادى إلى 
تمام خمسة عشريوما . ثم هي مستحاضة تغتسل 
وتصلي وتصوم . 

ووفي رواية ابن زياد عن مالك : أنها تقتصر 

على عوائد أتراءها أي في السن . فتأخذ بعوائدهن 
في الحيض من قلة الدم وكثرته . يقال إنها تقيم قدر 
أيام لداتهاءثم هي مستحاضة بعد ذلك تصلي 
وتصوم . ا ا لاتشك فيه أنه 
دم حيضة ( ؟. وقالوا أيضا : إن المستحاضة إذا 
عرفت أن الدم النازل هودم الحخيض . بأن ميزته 
بريح أوثخن أولون أوتألم » فهوحيض بشرط أن 
يتقدمه أقل الطهر . وهوخمسة عشريمما . فإن م 
تميز . أوميزت قبل تمام أقل الطهر فهي مستحاضة 
أي باقية على أنما طاهرة » ولومكثت على ذلك 
طول حياتها . 


١٠‏ -_وأما المبتدأة بالجيض عند الشافعية, فقد 


قالوا : المبتدأة إما أن تكون مميزة لما تراه أولا . فإذا 
كانت المبتدأة مميزة لما تراه بأن ترى في بعض الأيام 
دما قويا وفي بعضها دما ضعيفا 2 أوفي بعضها دما 
أسود وفي بعضها دما أحمر . وجاوز الدم أكشر 
الحيض . فالضعيف أوالأحمر استحاضة وإن 
طال 4 والأسيبوة أوالقوي حيض ")2 إن لم ينقه 
الأسود أو القسوي عن أقل الحيض. وهويوم وليلة 
)١(‏ أسهل م 0 
(؟) مغن المحتاج ,2117/١‏ وحاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب 
اهل والمجموع شرح المهذب للإمام النووي 417/1 


1 هك 


طلاق لاو و4 


لي 0 


القول الجديد: أنه يخير كالزوجة. لتضرره 
بالعيب الطارىء كتضرره بالعيب القديم» 
ولامعنى لإمكان تخلصه منها بالطلاق دونهاء 
لأنه سيغرم نصف الصداق لما قبل الدخول. 
دون الفسخ بالعيب 7). 

وذهب الخرقى من الحنابلة إلى تأكيد 
ماتقدم من المبدأ على إطلاقه إلا أن أبا بكر 
وابن حامد من الحنابلة قالا: إن العقد يفسخ 
بالعيب السابق على العقد, والمرافق له. دون 
العيب الطارىء عليه. لأن العقد أصبح 
. لازماء فلا ينفسخ . فأشبه العيب الطارىء 
على المبيع» واستثنى الحنابلة ‏ على رواية 
الخرقى ‏ العنة». فإن العنين إن وصل إلى 
زوجته مرة ثم تعنن, لم يكن لها خيار” . 


التأجيل فى العيوب التى يرجى البرء 
منها : 
اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على 
تأجيل العنين سنة كالحنفية» واختلفوا فى 
باقى العيوب على مايل : 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم 
التأجيل فيها . 
. وذهب المالكية إلى التأجيل فيم| يرجى البرء 


5 


. 3١4-5١ /« مغنى المحتاج‎ )١( 
. 171-10 /07 المغنى‎ )0( 


لا ا ل لل لل 


منهء فقالوا بالتأجيل فى الجنون. والحذام 
والبرص» والرتق» والقرن» والعفل» والبخر 
فإذا كان البرء منها مرجوا يؤجله القاضى 
بحسب مايراه مناسباء شهرا أو شهرين» ول 
يمحدوالذلك حداء فإذا لم يكن البرء من 
ذلك مرجواء كالجب. فرق القاضى عليه 
بدون تأجيل» لعدم فائدته © . 
8 ه ‏ أن يطلب أحد الزوجين التفريق 
ويثبت عيب الآخر, لأن التفريق هنا حقه. 
فإذا لم يطلبه لم يكن للقاضى التفريق عليه 
جبراء وفى العنين يجب طلب الزوجة التفريق 
قبل ضرب المدة وبعدها . 

قال فى المغنى : ولايفسخ حتى تختار 
الفسخ. وتطلبه, لأنه لحقهاء فلاتجبر على 
استيفائه كالفسخ بالإعسار”'". وقال فى 
مغنى المحتاج: فإذا تمت تلك السنة 
المضروبة للزوجء ولم يطأ على مايأتى» وم 
تعتزله فيهاء رفعته ثانيا إليه» أى القاضى , 
فلا يفسخ بلا رفع. إذ مدار الباب على 
الدعوى والإقرار والإنكار واليمين» فيحتاج 
إلى نظر القاضى واجتهاده 9" . 

وذهب الحنفية إلى أن للتفريق بالعيب 


)١(‏ الدسوقى 2574/7 ومغنى المحتاج 707/7. والمغنى 
لا . 

(؟) المغنى /ا/لا؟١‏ . 

زفة مغنى المحتاج 3١7/7‏ . 


"لا - 


٠١" 949 طلاق‎ 


00000071 ل ا ا ا 2 


نوعين من الشروطء الأول عام فى العيوب 
كلهاء والثانى خاص بعيوب معينة» وذلك 
على الوجه الآتى : 
فالشروط العامة عند الحنفية, هى : 
٠‏ أن تكون الزوجة جاهلة بالعيب قبل 
العقد. ولم ترض به بعده صراحة أو دلالة . 

وعلى هذا فلو كانت الزوجة عالمة بالعيب 
قبل العقد لم يكن لحا طلب التفريق به 
لرضاها به حكىماء وكذلك إذا علمث بالعيب 
بعد العقد فرضيت به صراحة, كأن قالت: 
رضيت بعيبه هذاء أو دلالة بأن مكنته من 
الوطء. لم يكن لها طلب التفريق. قال 
السمرقندى فى التحفة: وإذا خيرها الحاكم 
فوجد فيها مايدل على الإعراض». يبطل 
خيارها ىا فى خيار المخيرة . 

ولو علمت ‏ لمرأة بالعنة عند العقد 
ورضيت بالعقدء فإنه لاخيار لهاء كمن 
اشترى عبدا وهو عالم بعيبه "© . 

وكذلك الحكم إذا خيرها القاضى 
فاختارت المقام مع زوجهاء فانه يبطل حقها 
فى التفريقء وليس لما خصيومة أبدًا ق هذا 
النكاح. ولا فى غيره على الأصحء لرضاها 
بلقي 10 


, تحفة الفقهاء 72/17 و"‎ )١( 
, (؟) تحفة الفقهاء 19//ا#”م _ ممم‎ 


١‏ أن تطلب الزوجة إلى القاضى 
التفريق» لأن التفريق حقهاء وليس للقاضى 
طلاقها دون طلب منها . وطلبها هذا شرط 
فى العنين قبل ضرب المدة وبعدها ©2. 
٠7‏ أن تككون المرأة خالية من أى عيب 
يمنع الوطء كالرتق والقرن» فإن كانت معيبة 
بعيب من ذلك لم يكن لها طلب التفريق 
لعيب الرجل, لأن المنع من الوطء ليس من 
جهته فقط. والامتناع قائم من جهتها على 
فرض سلامة الزوج منه. فكذلك مع عيبه : 
أما الشروط الخاصة بالعئة فهى : 


+0 أ العجز عن الإيلاج فى القبل» 
وعلى هذا فلا يخرج عن العنة بالإيلاج فى 
الدبر. 
ب - العجز عن جماع زوجته نفسهاء فإذا 
قدر على وطء غيرها وعجز عن وطئها هى لم 
يخرج عن العنة فى حقها. لأن العنة مرض 
نفسى غالباء وهو قد يختلف من امرأة إلى 
أخرى . 

ج ‏ العجز عن إيلاج الحشفة كلهاء فإذا 
كان مقطوع الحشفة لم يخرج عن العنة إلا 
بإدخال باقى الذكر كله, إلا أن صاحب 


. 73554-7537/7 فتح القدير‎ )١( 


“ال د 


البحر قال: وينبغى الاكتفاء بقدرها من 
مقطوعها (" , 

د- أن لايكون قد وصل إليها مرة فى هذا 
النكاح قبل العنة. لأن حقها فى رفع الأمرإلى 
القضاء ينقضى بالمرة الواحدة . 

فإن كان وصل إليهافى نكاح سابق عليه 
كمن وطئها ثم طلقها بائناء ثم عاد إليها 
بعقد جديد. فأصيب بالعنة قبل الوصول 
إليها فيه فالأصح : أنه يسقط حقها أيضا 
بذلك. وفى قول ثان: لا يسقط . 

ه ‏ أن يؤجله القاضى سنة بعد الرفع 
إليه. فإن القاضى إذا رفعته إليه طالبة فراقه 
لعغئته أجله القاضى سنة وجوبا من تاريخ 
الخنصومة, فإذا مضت السنة دون أن يطأهاء 
وعادت إلى طلبها التفريق أجابها القاضى 
وفسرق بينهما . 

وعلى هذا فلا تفريق بلا رفع للقاضى . 
فلا يكون التفريق بالرفع إلى محكم أو غيره» 
ولاتفريق قبل مرور السنة أيضاء ك! لاتفريق 
مالم تعد إلى طلب الفرقة بعد مضى السنة 
بدون وظء 9 , 


4 -وأما الشروط الخاصة بالسجب 
)١(‏ ابن عابدين 184/9 نقلا عن البحر الرائق 


(؟) البحر الرائق 154/4. وفتح القدير 0571/6 وتحفة 
الفقهاء ؟!/5*”*” . 


6 ا مم وي و لمعنه 


فهى: قطع الذكرء فإذا قطع الذكر 
والخصيتان ثبت التفريق من باب أولى. فإذا 
لم يقطع الذكر ولكنه كان قصيرا كالز. فهو 
كالمجبوب فى الحكم. لعدم إمكان إدخال 
مثله فى الفسرجء فإن كان صغيرا يمكن 
إدخاله فى الفرج فليس بمجبوب ولاتفريق. 
وإن لم يدخل إلى آخر الفرج . 

فإن كان مقطوع الحشفة فقط وله 
مايدخله فى الفرج بعدهاء لم يكن مجبوباء 
ولاتفريق . 

ولزيد من التفصيل ينظر مصطلح: 


٠٠‏ وأما الشروط لخاصة بالخصساء: فهى 
الشروط الخاصة بالعنة لاستوائههما فى الحكم 
عند الحنفية» هذا إذا نزعت خصيتاه أو رضتا 
أو سلتا وعجز عن الانتشارء فإذا لم يعجز عن 
الانتشار فليس خصيافى الحكم. ولاتفريق . 
طرق إثبات العيب: 

- إذا أقر المعيب المدعى عليه بعيبه 
المدعى به ثبت عيبه بإقراره. وقضى عليه 


بموجبه . 

فإذا أنكر العيب وادعى السلامة منه؛ 
فإن كان العيب ما يعرف باللمس من فوق 
الإزار. كالجب» أمر القاضى من يجسه من 


31/5 - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل 00 


الرجال من فوق الإزان وأخذ بقوله إن كان. 
عدلاء لأنه إخبار. 

فإن لم يعرف العيب بالجس أمره بالنظر 
إليه. وهو مباح هنا للضرورة . 

وإن كان العيب فى المرأة كالقرن والرتق» 
أمر القاضى امرأة تنظر إليهاء وثبت بقوها ما 
دامت عدلة . 

فإن كان لا يعرف بالجس كالعئة. فإن 
قالت الزوجة : إنها بكر. أريت النساء. فإن 
قالت امرأة ثقة ‏ والمرأتان أوثق -: إنها بك 
فالقول قوهاء ويؤجل سنة, لأن ظاهر الحال 
شاهد لماء وكذلك الحكم عند انتهاء السنة. 
وإن قالت المرأة الثقة: إنها ثيب حلّف 
الزوج» فإن حلف صدق بيمينه. ولاخيار 
لهاء وإن نكل قضى عليه بالعئة» وخيرت 
المرأة بعد التأجيل . 

وإن قالت الزوجة: إنها ثيب. حلف 
الزوج. فإن حلف صدق ولاخيار لهاء وإن 
نكل قضى عليه بالعنة وأجَلت أو خيرت . 


فإن قالت الزوجة: إنها بكر فوجدت - 


ثيباء فادعت أنه أزال بكارتها بأصبع أو غيره 


الأصل . 
هذا ما نص عليه الحنفية 29 . 


. "5/١ الدر المختار 5649/7 . وتحفة الفقهاء‎ )١( 


ومو موف فوم م ملو 


والحنابلة مثل الحنفية» إلا فى العنين. 
فإن لهم فى قبول قول الرأة الواحدة فيه إذا 
كانت بكرا أو ثيبا روايتين الأولى: أن القول 
قول الزوج مع يمينه كالحنفية» لأن ظاهر 
الحال شاهد له. والشانية : أنه يخلى معها 
ويقال: أخرج ماءك على شىء. فإن أخرجه 
فالقول قوله. لأن العنين يضعف عن 
الإنزال. فإن أنزل تبين صدقه . 

وعن أحمد رواية ثالثة : أن القول قول المرأة 
مع يمينهاء حكاها القاضى فى المجرد . " 

وقد رجح ابن قدامة الرواية الأول 
وضعف ماعداهاء فقال: والصحيح أن 
القول قوله. كيا لو ادعى الوطء فى 
الايلدع (20, 

والشافعية فى هذا مع الحنفية والحنابلة» 
إلا فى العنين أيضاء فإنهم يرون أنها إذا 
ادعت البكارة أر يت النساء. وم يقبل بأقل 
من أربع. فإن شهدن ببكارتها فالقول قوها 
للظاهرء وهل تحلّف؟ وجهان. رجح فى 
الشرح الصغير التحليف. .وعليه أكثر علماء 
المدهب. مالم يدع الزوج عودة البكارة إليها 
فإن قال ذلك وطلب يمينهاء حلفت رواية 


واحدة 1 


6 المغنى 137/10 177. وكشاف القناع.‎ )١( 
# ل‎ 


٠١ا!/-‎ ٠١5 طلاق‎ 


يلوو 


فإن قالت الزوجة: إنها ثيب وأنكرت 
الوطء. فالقول قوله بيمينه لأن الظاهر له 
فإن نكل حلفت الزوجة. وف رواية 
مرجوحة أن اليمين لايرد عليها 2 . 

أما المالكية "© فقد ذهبوا إلى الجس فيا 
يعرف بالجس. فإن كان لايعرف بالجس» 
وكان مما لايراه الرجال ولا النساء 
كالاعتراض. وبرص الفرج. فإن القول فيه 
قول المعيب بيمين» وإن كان مما يراه الرجال. 
كالبرص فى اليد أو الوجه فى المرأة أو الرجل 
على سواء. لم يثبت إلا بشهادة رجلين. فإن 
كان فى داخل جسم المرأة دون الفرج. كفى 
فيه امرأتان © 
نوع الفرقة الثابتة بالعيب وطريق وقوعها: 
7 - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الفرقة 
للعيب طلاق بائن» وذهب الشافعية 
والحنابلة إلى أنها فسخ وليست طلاقا . 

كما ذهب الحنفية إلى أن الفرقة للعيب 
لانقع بغير الرفع إلى القاضى ثم القاضى 
يكلف الزوج بالطلاق. فإن طلق فبهاء وإلا 


)0( مغنى المحتاج 700/8 503 1 
(؟) الدسوقى 781/7 . 
م2 ما سبق من كلام الفقهاء فى العيوب عامة يمكن أن ترفع 
بعض هذه الخلافات بأهل الاختصاص. ووسائل المعرفة 
الحديثة التى يتمكن بواسطتها من كشف كثير من العيوب 
الخفية . (اللجنة) . 


1111 ا ا ا 2 


طلقها عليه؛ وروى عنهم : أن الفرقة تقع 
باختيار الزوجة نفسها بانتهاء المدة المضروبة 
فى العنة بدون قضاء. وهو ظاهر الرواية (". 

وذهب المالكية إلى ماذهب إليه الحنفية فى 
روايتهم الثانية» إلا أنهم اشترطوا إذن 
القاضى لما بالتطليق إذا كان بقولهاء وأن 
يحكم به القاضى بعد ذلك رفعا للخلاف. 
والحكم هنا إن) هو للإشهاد والتوثيق. 
لالوقوع الطلاق. لأنه وقع بقولها 2 . 

وللشافعية قولان. الأول: أنها تستقل 
بالفسخ بعد ثبوت حقها فيه لدى القاضى 
بيمينها أو إقراره . والثانى : لابد من فسخ 
القاضى رفعا للخلاف 27 . 

أما عند الحنابلة فإن الفسخ لايتم إلا 
بحكم القاضى © . 

وهل تكون الحرمة الواقعة بالتفريق للعيب 
مؤبدة؟ 

ذهب الجمهوز إلى أنها غير مؤبدة. وهما 
العود إلى الزوجية ثانية بعقد جديد  .‏ 20 

وذهب أبوبكر من الحنابلة إلى أن الحرمة 
الواقعة بالتفريق للعيب مؤبدة ”2. 


. ١١6/8 البحر الرائق‎ )١( 

(9) الشرح الكبير 785/5- 7877 . 

(9) مغنى المحتاج *«//ا١7‏ . 

(:) المغنى /175/10-/7ا 2 

(5) المغنى 077/ 11177 والبحر الرائق ١71//4‏ . 


- كلا 


طلاق .1١8- 1١8‏ طلب العلم ١‏ - ؟ 


ا ل ا ا 2001000 


التفريق لفوات الكفاءة : 

4 ذهب جمهور الفقهاء إلى الاعتداد 
بالكفاءة فى الزواج. إلا أنهم اختلفوا فيها 
بيغهم فى اعتبارها سببا للتفريق بين الزوجين» 
على تفصيل ينظر فى مصطلح : (كفاءة) . 
صور أخرى من التفريق : 

84 هناك صور أخرى من التفريق يرى 
بعض الفقهاء أن بعضها طلاق. ومنها: 

أ- التفريق بخيار البلوغ » وينظر 
تفصيله فى مصطلح : (بلوغ )» ف9” 
ومابعدها . 

ب - التفريق لاختلاف الدين» وينظر 
تفصيله فى مصطلح : (ردة) ف45 . 

ج - التفريق للعان. وينظر تفصيله فى 
مصطلحى : (فرقة. ولعان) . 

د - التفريق لفساد عد النكاح أو لتخلف 
توفت الرضرك 73 موق المولة ا 
مصطلح : (نكاح) . 

ه ‏ التفريق للتحريم الطارىء بالرضاع 
أو المصاهرة, وينظر تفصيله فى (رضاع) 
ف/7”7. (ومصاهرة) . 

و- التفريق لنقصان المهر. وينظر تفصيله 


فى مصطلح: (مهر) . 


0000 لل لل ينا 


١‏ - الطلب فى اللغة: محاولة وجدان الشىء 
وأخذه . ' 

ولايخرج معناه الاصطلاحى عن المعنى 
اللغوى "2 . 

والعلم لغة: اليقين.» ويأتى بمعنى 
المعرفة . 

واصطلاحا اختلفوا فى تعريفه: فتارة 
عرفوه بأنه معرفة الشىء على ماهو بهء وهذا 
علم المخلوقين. وأما علم الخالق فهو 
الإحاطة والخبر على ماهو به 2 . 
الألفاظ ذات الصلة: 


أ الجهل: 
 ”‏ الجهل لغة: نقيض العلم. ويطلق على 
السفه والخطأ. يقال جهل على غيره سفه 
وأخطأ . 

والجهل اصطلاحا: هو اعتقاد الشىء 


. )١57/ ” لسان العرب مادة (طلب. والكليات‎ )١( 
. 5١1/ ” (؟) الكليات‎ 


- /ا/ا - 


لل لل ا 0 


على خلاف ماهو عليه 9" . 
ب - المعرفة : 


3 المعرفة لغة: العلم يقال عرفه الأمر: 
أعلمه إياه» وعرفه بيته : أعلمه بمكانه 2©9, 

والمعرفة اصطلاحا: إدراك الشىء على 
ماهو عليه قال صاحب التعريفات: وهى 
مسبوقة بجهل بخلاف العلم. ولذلك 
يسمى الحق تعالى بالعالم دون العارف . 

وفرق صاحب الكليات بين المعرفة والعلم 
بأن المعرفة تقال للإدراك المسبوق بالعدم, 
ولثانى الإدراكين إذا تخللهها عدم. ولإدراك 
الجزئى . ولإدراك البسيط. والعلم يقال 
لحصول صورة الشىء عند العقل. وللاعتقاد 
الجازم المطابق الشابتء ولإدراك الكلى» 
ولإدراك المركب 9 . 


حكم طلب العلم: 
العلم إما أن يكون شرعياء وهو المستفاد 
من الشرع. أو غير شرعى . 
أ طلب العلوم الشرعية : 
؛ - طلب العلوم الشرعية مطلوب من حيث 
)١(‏ لسان العسرب والقاموس المحيط والمصباح امثير والتعريفات 
للجرحانى مادة (جهل) 


(؟) لسان العرب مادة (عرف) 
() التغريفات للجرجانى 787 والكليات 2719/84 795 . 


ا ا ا ا ا ا اا 0 11 0 1 ا 20 


الجملة» ويخدلف حكم طلبها باخشلاف 
الحاجة إليها . 

فمنها ماطلبه فرض عين» وهو تعلم 
المكلف ما لا يتأدى الواجب الذى تعين عليه 
فعله إلا به» ككيفية الوضوء والصلاة 
ونحوهاء وحمل عليه بعضهم حديث أنس 
عن النبى ككلِِ: «طلب العلم فريضة على 
كل مسلم» 02 

قال النووى: وهذا الحديث وإن لم يكن 
ثابتا فمعناه صحيح . 

ثم إن هذه الأشياء لايجب طلبها إلا بعد 
وجوبهاء ويجب من ذلك كله مايتوقف أداء 
الواجب عليه غالبا دون مايطرأ نادراء فإن 
وقع وجب التعلم حينئذ. فيجب على من 
أراد البيع أن يتعلم أحكام مايقدم عليه من 
المبايعات, ى| يجب معرفة مايحل ومايحرم من 
المأكول. والمشروب. والملبوس. ونحوها ما 
لاغنى له عنه غالباء وكذلك أحكام عشرة 
النساء إن كان له زوجة, ثم إذا كان الواجب 
على الفور كان تعلم الكيفية على الفو وإن 


. حديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك بإسناد‎ )81/1١( أخرجه ابن ماجه‎ 
ضعيف,. ولكن له طرقا كثيرة يتقوى بهاء ذكر بعضها السخاوى‎ 
فى المقاصد الحسنة (ص 7750 -7777) وله شواهد عن جماعة من‎ 
الصحابة؛ ونقل عن المزى أنه حسنه كما نقل عن العراقى أنه‎ 
. قال: صحح بعض الأئمة بعض طرقه‎ 


- 78 


للا ا ا ا ا ا ا ا 00 


كان على التراخى 55 فعلى التراخى عند 
من يقول بذلك . 

ومنها ماطلبه فرض كفاية» وهو تحصيل 
مالابد للناس منه فى إقامة دينهم من العلوم 
الشرعية. كحفظ القرآن. والأحاديث. 
وعلومهسياء والأصول. والفقه. والنحى 
واللغة» والتصريف. ومعرفة رواة الحديث» 
والإجماع. والخلاف . ظ 


والمراد بفرض الكفاية تحصيل ذلك الشىء 
من المكلفين به أو بعضهم. ويعم وجوبه 
جميع المخاطبين به فإذا فعله من تحصل به 
الكفاية سقط الحرج عن الباقين. وإذا قام به 
جمع تحصل الكفاية ببعضهم فكلهم سواء فى 
حكم القيام بالفرض فى الثواب وغيره. فإذا 
صل على جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل 
يقع فرض كفاية» ولو أطبقوا كلهم على تركه 
أثم كل من لاعذر له ممن علم ذلك وأمكنه 
القيام به . 

ومنها ماطلبه نفل, كالتبحر فى أصول 
الأدلة » والإمعان فيا وراء القدر الذى يحصل 
به فرض الكفاية 9 . 


)١(‏ المجموع 571/١‏ وما بعدهاط . المكتبة السلفية المدينة المنورةء 
إجياء علوم الدين 151١/١‏ 7”72اط., مصطفى الحلبى 
9م الآداب الشرعية 7757/7. مكتبة الرياض الحديثة 
حاشية ابن عابدين .71//١‏ 79 وما بعدها . 


لل الل ا ا 


با العا قر الغرية 

ه ‏ يعترى طلب العلوم غير الشرعية الأحكام 
التكليفية الخمسة, إذ منها ما طلبه فرض 
كفاية» كالعلوم التى لا يستغنى عنها فى قوام 
أمر الدنياء كالطب. إذ هو ضرورى لبقاء 
الأبدان». والحسابء فإنه ضرورى فى 


المعاملات» وقسسمة. الوصايا والمواريث 
وغيرها . 


ومنها مايعد طلبه فضيلة وهو التعمق فى 
دقائق الحساب. والطب. وغير ذلك مما 
يستغنى عنه. ايا ل لخر 
المحتاج إليه 

ومنها 0-0 كطلب تعلم السحر 
والشعوذة» والتنجيم. وكل ماكان سببا لإثارة 
الشكوك, ويتفاوت فى التحريم (©2. 


" - تكاثرت الآيات والأخبار والآثارفى الحث 
على طلب العلم وفضله . 
فمن الآيات التى 0 
3 تعالى : (قلولا افر من كل فِرة 
ليق ى الذي "00 قال القرطلى ؟ 
هذه الآية عن : فى وجوب طلب العلم. 
() اضوع 240/1 إحياء علي الحين 0 حاشية ابن 


عابدين 59/1١‏ وما بعدها . 
(1) سورة التوبة /؟71١‏ . 


1 


ليلل 


وقول مجاهد وقتادة يقتضى ندب طلب العلم 
والحث عليه دون الوجوب والإلزام , وإنما لزم 
طلب العلم بأدلته وهو أبين. 

ومن الآيات الواردة قُ فضل طلب العلم 
تله يفال : : (يرقع الله الْذِينَ آمنوا منكم 
والّذِينَ أويوا لْعَلْم دَرَجَات) 7" . 

ومن ذلك قول النبى كَكةٍ : «من يرد الله 
به خيرا يفقهه فى الدين)» 9) 

ومن ذلك حديث أنس قال: قال رسول 
الله كك : «من خرج فى طلب العلم كان فى 
سبيل الله حتى يرجع (2» وقوله صلى الله 
عليه وسلم «من سلك طريقايلتمس فيهعلم| 
سهل الله له به طريقا إلى الجنة» 99 . 

ومن الآثار قول معاذ رضى الله تعالى 
عنه: تعلموا العلم. فإن تعلمه لله خشية. 
وطلبه عبادة ‏ ومذاكرته تسبيح » والبحث عنه 
جهاد. وتعليمه من ا صدقة., وبذله. 
لأهله قربة . 

ومن الآثار فى ذلك أيضا قول أبى الدرداء 


١١ سورة المجادلة/‎ )١( 
.» (؟) حديث: «من يرد الله به خيرا يفقه فى الدين‎ 
ومسلم (18/15) من‎ )١514/1١ أخرجه البخارى (فتح البارى‎ 
. حديث معاوية بن أبى سفيان‎ 
. حديث: «من خرج فى طلب العلم»‎ )5( 
)١714/7( أخرجه الترمذى (59/5) وأعله المناوى فى فيض القدير‎ 
. براو متكلم فيه‎ 
. ». حديث: «من سلك طريقا يلتمس فيه علما.‎ )5( 
. من حديث أبى هريرة‎ )7١17/4/14( أخرجه مسلم‎ 


ملا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل ا ل ا ا 


رضى الله تعالى عنه : من رأى أن ادو إلى طلب 
العلم ليس بجهاد فقد نقص ف رأيه وعقله : 
وقول الشافعى : طلب العلم أفضل من 
النافلة . - ظ 
قال القرطبى : طلب العلم فضيلة 
عظيمة» ومرتبة شريفة لا يوانها عمل ”2 . 


ترجيح طلب العلم على العبادات القاصرة 
على فاعلها: 
/ا - حكى النووى اتفاق الفقهاء على أن 
الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح . 
ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن . 
فعن أبى أمامة الباهلى رضى الله تعالى 
عنه قال : قال رسول الله علد من العالم 
على العابد كفضلى على أدناكم)' ع على 
رضى الله تعالى عنه قال : العالم أعظم أجرا 
من الصائم القائم الغازى فى سبيل الله 
وعن أبى ذر وأبى هريرة رضى الله تعالى عنها 
ألف الس ولأن نفع العلم يعم 
)١(‏ المجموع للنووى 0 ط . المكتبة السلفية.. إحياء علوم 
الدين ١6/١‏ 1 ط. مصطفى الحلبى 19479., الآداب 
الشرعية /*ط . مكتبة الرياض الحديئة » تفسير القرطبى 
:/ 84 ومابعدها ط . دار الكتب المصرية 1978م . 
(1) حديث أبى أمامة: «فضل العالم على العابد كفضل عل 


أدناكم . .| أخرجة الترنمذى ‏ (ه/٠ه)‏ وقال: 


«حديث غريب» . 


د مه 


لمم وام م ووه 


صاحيه والمسلمين», والتراقل المذكورة. مختصة 
به ولآن العلم مصحح 
مفتقر إليه. ولاينعكس .. ولأن العلم تبقى 
فائدته وأثره بعد صاحبه. والنوافل تنقطع 
بموت صاحبها 2. 

كا أن المشابرة على طلب العلم والتفقه 
فيه وعدم الاجتزاء باليسير منه يجر إلى 
العمل به. ويلجىء إليه. وهو معنى قول 
الحسن : كنا نطلب العلم للدنيا فجرنا إلى 
الام 0 
وقت طلب العلم : 
4- ليس لطلب العلم وقت محدد. بل هو 
مطلوب فى جميع مراحل العمرء لكن العلماء 
فضلوا الطلب فى مرحلة الصغر على غيرها 
من المراحل. لصفاء الذهن فى تلك المرحلة 
ما يؤدى إلى رسوخ العلم فى الذاكرة» قال 
العدوى نقلا عن المناوى : وهذا فى الغالب» 
فقد تفقه القفال والقدورى بعد الشيب ففاقا 
الشباب . 

وأوجب الفقهاء على الآباء والأمهات 
تعليم الصغار . 


267 فغيره من العبادات 


)0( المجموع .7١/١‏ حاشية ابن عابدين .77//١‏ مغنى المحتاج 
١/م.‏ . 
(؟) الموافقات للشاطبى 78/١‏ ط. المكتبة التجارية ٠‏ ' 


01 0 0 00 ا ا ا ااا 11 ا 0ك 


قال النووى: على الآباء والأمهات تعليم 
أولادهم واي عليهم بعد البلوغ. 
فيعلمه الولى الطهارة والصلاة والصوم 
ونحوهاء ويعرفه تحريم الزنا واللواط والسرقة 
وشرب المسكر والكذب والغيبة وشبهها. 
ويعرفه أن بالبلوغ يدل فى التكليف. 
ويعرفه مايبلغ به.» وقيل: هذا التعليم 
مستحب. والصحيح وجوبه. وهو ان 
نص الشافعى . 

وليل تعليم اا الصغار قوله تعالى : 
(ياأَها الَّذِينَ آمنوا قُوا أنفسكم وأهليكم 
ناراً) < '» وحديث ابن عمر رضى الله تعالى 
0١‏ «كُلكم راعر 
وكلكم مسئولٌ عن رعيته) (” 

وقد صرح الفقهاء 0 وجوب تعليم 
الصغتار يبدأ بعد استكمال سبع سنين. 
لحديث: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 
سبع سنينء, واضربوهم عليها وهم أبناء 
عشرء وفرقوا بينهم فى المضاجع» 9©) 

قال ابن عابدين: الظاهر أن الوجوب 
بعد استكمال السبع. وينبغى أن يؤمر 
)١(‏ سورة التحريم/5 . 


(؟) حديث ابن عمر: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» : 
أخرجه البخارى (فتح البارى 7 / )78٠١‏ ومسلم )١409/7(‏ . 


(”) حديث: «مروا أولادكم بالصلاة. .» أخرجه أبو داود 


)”75/١(‏ من حديث عبدالله بن عمرو وحسنه النووى فى 
رياض الصالحين (ص )١72١‏ . 


امه 


١7١-١7 استحاضة‎ 


الفعيفة وتادق نين كان طهراء:وإن كانت 
ترى الدم دائهاء لأن أكثر الطهر لا حد له فإن فقد 
شرط من ذلك كأن رأت الأسود أقل من يوم وليلة أو 
ستة عشرء أورأت الضعيف أربعة عشر. أورأت 
أبداً يوماً أسود ويومين أحمر فحكمها كحكم غير 
المميزة لما تراه . 00 
والمبتدأة غير المميزة عند الشافعية . بأن رات 
الدم بصفة واحدة أوبصفات مختلفة لكن فقدت 
شرطا من شروط التمييز التي ذكرت . فإن لم تعرف 
وقت ابتداء دمها فحكمها حكم المتحيرة . كا 
ذكره الرافعي 27 وسيأتي بيانه» وإن عرفته فالأظهر 
أن حيضهايوم وليلة من أول الدم وإن كان 
ضعيفاء لأن ذلك هوالمتيقن, وما زاد مشكوك 
فيه فلا يحكم بأنه حيض» وطهرها تسعة 
وعشوون يونا تعمة اليو 
7 - وأما الحنابلة فقالوا : إن المبتدأة إما أن تكون 
عميزة لما تراه أولاء فإن كانت مميزة عملت بتمييزها 
إن صلح الأقوى أن يكون حيضا , بأن لم ينقص 
عن يوم وليلة» ولم يزد على خمسة عشريوماء وإن 
كانت غير مميزة قدّر حيضها بيوم وليلة» وتغتسل 
بعد ذلك وتفعل ما تفعله الطاهرات . وهذا في 
الشهر الأول والشاني والثالث . أما في الشهر الرابع 
فتنتقل إلى غالب الحيض وهوستة أيام أوسبعة 
باجتهادها أوتحريها. "2 وقال صاحب مطالب أولي 
الغبى في شرح غاية المنتهى :27 لورأت يوما وليلة 
دشنا أسصوةء ثم رأت دما أحمر. وجاوز حمسة عشر 
)١(‏ المجموع شرح المهذب للإمام النووي ؟/ 4٠١‏ 
(7) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب ١55 0188 /١‏ 


(4) مطالب أولي النبي 7014/١‏ 


يوماء فحيضها زمن الدم الأسود. وماعداه 
استحاضة لأنه لا يصلح حيضا. أورأت في الشهر 
الأول حمسة عشريوما دما أسود. وفي الشهر الثاني 
أروعحة عتمر» ؤق الشهر الشالق ته عسي 
فحيضها زمن الأسود. وإن لم يكن دمها متميزاء 
بأن كان كله أسود أو أحمر ونحوه . أو كان متميزا » 
ولم يصلح الأسود ونحوه أن يكون حيضا بأن نقص 
عن يوم وشسيلة؛ أوزاد عن الخمسة عشريوماء 
فتجلس أقل الحيض من كل شهر لأنه اليقين حتى 
تتكرر استحاضتها ثلاثاء لأن العادة لا تثنت 
بدونماء ثم تجلس بعد التكرارمن مثل أول وقت 
ابتداء بها إن علمته من كل شهر ستا أوسبعا بتحر, 
أو تجلس من أول كل شهر هلالي إن جهلته. أي : 
وقت ابتدائها بالدم ستا أوسبعا من الأيام بلياليها 
بتحر في حال الدم وعادة أقاريها النساء. ونحوه. 
لحديث حمنة بنت جحش قالت: يارسول الله إن 
أستحاض حيضة كبيرة شديدة» قد منعتني الصوم 
والصلاة. فقال: (تحيضي في علم الله ستا أوسبعا 
ثم اغتسلي). 27 ويتجه احتمال قوي بوجوب قضاء 
من جهلت وقت ابتدائها بالدم نحوصوم كطواف 
واعتكاف واجبين فيم| فعلته أي الصوم ونحوه قبل 
التحري . كمن جهل القبلة وصلى بلا تحر 
فيقضي ولو أصاب . 

١‏ - وأما المبتدأة بالحمل : وهي التي حملت من 
زوجها قبل أن تحيض إذا ولدت فرأت الدم زيادة 
عن أربعين يوما عند الحنفية والحنابلة فالزيادة 
استحاضة عند الحنفية . لأن الأربعين للنفاس 
كالعشرة للحيض . فالزيادة في كل منه| استحاضة 
دون نظر إلى تميبز أوعدمه. أما عند الحنابلة فإن 


)١(‏ رواه أحمد وغيره. 


لك 


فمفو ممم ا اليل و06 


بجميع المأمورات وينهى عن جميع المنهيات : 
وقال زكريا الأنصارى نقلا عن النووى: 
يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم 
الطهارة والصلاة والشرائع بعد سبع سنين . 
كا حض العلاء على استدامة طلب 
العلم ولو مع التقدم فى السن. أو التقدم فى 
العلم. قيل لابن المبارك : إلى متى تطلب 
العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله . 
وسثل سفيان بن عيينة : من أحوج الناس 
إلى طلب العلم؟ قال: أعلمهم ؛ لأن الخطأ 
منه أقبح 9 . 
الرحلة فى طلب العلم : 
9 - الرحلة فى طلب العلم مشروعة من حيث 
الجملة» لما روى عمران بن حصين قال: 
«دخلت على النبى وَل وعقلت ناقتى 
بالباب فأتاه ناس من بنى تميم فقال: اقبلوا 
البشرى يابنى تميم» قالوا: بشرتنا فأعطنا 
(مرتين) فتغير وجهه. ثم دخل عليه ناس من 
أهل اليمن فقال: اقبلوا البشرى ياأهل 
اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم . قالوا قبلنا 
يارسول الله. قالوا: جكناك لنتفقه فى الدين» 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .775/١‏ حاشية العدوى على الرسالة 
0 هل المجموع 2.75/١‏ حاشية الجمل 594٠/١‏ 
روضة الطالبين .19٠/١‏ كشاف القناع .770/١‏ جامع بيان 
العلم وفضله 285/١‏ 95 . 


لاا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ا ا ا ا ا 


ولنسألك عن أول هذا الأمر.. قال: كان الله 
ولم يكن شىء قبله. وكان عرشه على الماء» ثم خلق 
السموات والأرض, وكتب فى الذكركل شىء . 

ثم أتانى رجل فقال : يا عمران أدرك 
ناقتنك فقد ذهبت» فانطلقت,. أطلبهاء فإذا 
السراب ينقطع دونهاء وأيم الله فلوددت أنها 
قد ذهبت ول أقم 9 . 

قال ابن هبيرة: فيه الرحلة فى طلب 
العلم» وجواز السؤال عن كل مالا يعلمه؛ 
وجواز العدول عن سماع العلم إلى مايخاف 
فواته. وجواز إيثار العلم على ذلك . 

وعن أبى أيوب أنه رحل إلى عقبة بن عامر 
فلما قدم مصر أخبروا عقبة فخرج إليه» قال 
أبو أيوب : حدثنا ما سمعته من رسول كَل فى 
ستر المسلم. قال: سمعت رسول الله عله 
يقول: «من ستر مؤمنا فى الدنيا على خزية 
ستره الله يوم القيامة» فأتى أبو أيوب راحلته 
فركبها وانصرف إلى المدينة وماحل رحله 29: 

وسئل الإمام أحمد: ترى الرجل أن يرحل 
لطلب العلم؟ قال: نعم. يحل أصحاب 
رسول الله كَكِِةٌ ومن بعدهم . 


)١(‏ حديث: عمران بن حصين: «دخلت على النبى 255 وعقلت 
ناقتى . ٠».‏ أخرجه البخارى (فتح البارى 2785/5 
6*1 ). والنص الموجود فى البحث ملفق من روايتين 
للحديث . 

(؟) حديث: أبى أيوب أنه رحل إلى عقبة بن عامر. . أخرجه 
الجميدى فى مسنده )189/١(‏ . 


7 


ممم ممما ام ايا يي ليلاي يلايللاو 


وقال سعيد بن المسيب: إن كنت لأسافر 
مسيرة الليالى والأيام فى الحديث الواحد . 

وقال الشعبى : لو أن رجلا سافر من 
أقصى الشام إلى أقصى اليمن فسمع كلمة 
تنفعه فيما يستقبل من أمره ما رأيت سفره 
ضاع. 

قال الحطاب: يجب الهمروب من بلد 
لاعلم فيه إلى بلد فيه العلم ©. 
استئذان الأبوين لطلب العلم : 
٠‏ - أجاز الفقهاء الخروج لطلب العلم بغير 
إذن الوالدين من حيث الجملة . 

وهم فى ذلك تفصيلات نذكرها فيا يل : 

فرق الحنفية فى الخروج لطلب العلم 
والتفقه بين خوف الملاك بسبب هذا 
الخروج. وعدم خوف الحلاك . 

فإن كان لايخاف عليه الملاك كان خروجه 
لطلب العلم بمنزلة السفر للتجارة» ويختلف 
حكم السفر للتجارة بين الخوف من الضيعة 
على الأبوين وعدمه. فإن كان يخاف 
الضيعة على أبويه بأن كانا معسرين. 
ونفقتهم| عليه. وما له لايفى بالزاد والراحلة 
ونفقتهماء فإنه لايخرج بغير إذنهماء وإن كان 
لايخاف الضيعة عليهما بأن كانا موسرين ول 


)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح ؟/لاه. ا جامع بيان العلم 
وفضله .45/١‏ مواهب الجليل ١8/7‏ . 


تكن نفقتهما عليه كان له أن يخرج بغير 
إذغها . 

وإن كان يخاف عليه الملاك بسبب 
خروجه لطلب العلم كان بمنزلة خروجه 
للجهاد. فلا يباح له الخروج ان كره الوالدان 
أو أحدهما خروجه. سواء كان يخاف عليهما 
الضيعة أو لايخاف عليههما الضيعة . 

ولو كان عنده أولاد فإن قدر على التعلم 
وحفظ العيال فالجمع بينهه| أفضل . 

وذهب المالكية إلى أن للأبوين منع ولدهما 
من الخروج لطلب العلم إن كان فى سفره 
خطر . 

قال الدسوقى : فروض الكفاية كالعلم 
الزائد على الحاجة. كالتجارة. فلهما منعه من 
السفر لتخصيله إذا كان ليس فى بلدهما من 
يفيده حيث كان السفر فى البحر أو البر خطراً 
وإلا فلا منع . ش 

وصرح العدوى: بأن للولد أن يخرج بغير 
إذن والديه لطلب العلم الكفائى إن لم يكن 
فى بلده من يفيده إياه بشرط أن يرجى أن 
يكون أهلاء فإن كان فى بلده من يفيده إياه 
فلا يخرج إلا بإذهما . 
وأجاز الشافعية السفر لتعلم الفرض وكل واجب 
عينى» ولو كان وقته متسعاً وإن لم يأذن 
الأبوان. كما أجازوا السفر لطلب الفرض 


- 892 


فووا ااا يلل وودووووة 


الكفائى» كدرجة الفتوى. وإن لم يأذن 
أبواه. على أن يكون السفر آمنا أو قليل 
الخطر ول يجد ببلده من يصلح لكال 
مايريده» أو رجا بغربته زيادة فراغ ' أو إرشاد 
أستاذء ويشترط لخروجه لفرض الكفاية أن 
يكون رشيداء ولو لزمته كفاية أصله احتاج 
لإذنه» إن لم ينب من يمونه من مال حاضرء 


ومثله الفرع لو لزمت أصله مؤّنته امتنع سفر 


الأصل إلا بإذن فرعه إن لم ينب . 
وشتعن الحتابلة ى ذلاك متهن 
الشافعية حيث صرحوا بأنه لاطاعة للوالدين 
فى ترك تعلم علم واجب يقوم به دينه من 
طهارة وصلاة وصيام . وإن لم يحصل ما وجب 
عليه من العلم ببلده فله السفسر لطليبه 
بلا إذن أبويه 2©9. 


آداب طلب العلم : 


-١‏ لطلب العلم آداب كثشيرة ينبغى 
مراعاتها حتى يكون الطلب فى أفضل صورة 
وتكون الإفادة منه أكبر» وهذه الآداب بعضها 
يرجع إلى المعلم» وبعضها يرجع إلى طالب 
العلم.» وبعضها مشترك بينهها . 


)١‏ الفتاوى المندية ؟/184. 0/5" +75ط. 
الأميرية ١7٠١‏ ه حاشية الدسوقى ؟8/5/ا1. 2107 حاشية 
العدوى على شرح الخرشى ١١1/7‏ حاشية الجمل 2190/8 
»05١‏ كشاف القناع *45/7. الإنصاف 7177/5 . 


ا ا ا 1 اا ااا ا ا ا ا ل ل ل 


أولا: آداب المعلّم : | 

وهى إما آداب فى المعلم نفسه. أو فى 
درسه. أو مع طلبته . 
أما آدابه فى نفسه فهى : 

أ دوام مراقبة الله تعالى فى السر والعلن» 
والمحافظة على خوفه من الله فى جميع أفعاله 
وأقواله. فإنه أمين على ما أودع من العلوم . 

قال الشافعى : ليس العلم ماحفظ. 
العلم مانفع. ومن ذلك دوا م الخشوع 
والتواضع لله تعالى . 

نب - أن يصون العلم ويقوم له بها جعله 
الله تعالى له من العزة والشرف. فلا يذله 
بذهابه ومشيه إلى غير أهله من أبناء الدنيا من 
غير ضرورة أو حاجةء أو إلى من يتعلم العلم 
من أبناء الدنياء وإن عظم شأنه وكبر قدره. 
قال الزهرى : هوان العلم أن يحمله العالم إلى 
بيت المتعلم. فإن دعت حاجة إلى ذلك أو 
ضرورة أو اقتضته مصلحة دينية راجحة على 
مفسدة بذله وحسنت فيه نية صا حة فلا بأس 
به . 

ج - أن يتخلق بالزهد فى الدنياء والتقلل 
منها بقدر الإمكان الذى لايضر بنفسه أو 
قيال 

د أن ينزه علمه عن جعله سلَّا يتوصل 
به إلى الأغراض الدنيوية. من جاه أو مال. 
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طلب العلم ١-11‏ 


ففوو ةفو وم م و م ولا نوو هه 


أو سمعة أو شهرة. أو خدمة. أو تقدم على 
أقرانه . 

ه- أن يتنزه عن دنىء المكاسب ورذيلها 
طبعاء وعن مكروهها عادة وشرعا. وكذلك 
ضع التهم وإن بعدت . 

و أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام 
وظواهر الأحكام . كإمامة الصلاة فى المساجد 
للجماعات. والأمر بالمعروف. والنبى عن 
المنكر. والصبير على الأذى سبب ذلك. 
صادعنا بالحق عند السلاطين باذلا نفسه 
لله. وكذلك القيام بإظهار السئن. وإخماد 
البدع, والقيام لله فى أمور الدين ومافيه 
مصالح المسلمين على الطريق المشروع . 

ز- أن يحافظ على المندوبات الشرعية 
القولية والفعلية. فيلازم تلاوة القرآنء وذكر 
الله تعالى بالقلب واللسان. ونوافل العبادات 
من الصلاة والصيام وحج البيت ال حرام 


ح - أن يديم الحرص عل الازدياد من 
طلب العلم والاشتغال به. وأن لايستنكف 
أن يستفيد مالا يعلمه ممن هو دونه قال 
سعيد بن جبير: لايزال الرجل عالما ماتعلم. 
فإذا ترك العلم وظن أنه قد استغنى واكتفى 
بها عنده فهو أجهلما يكون. وأن يشتغل 


يتجنب مواذ 


لل 1 2 1 2 1 1 2111 111 1 ا ااا 1 اا ااا 2000 


بالتصنيف والجمع والتأليف لكن مع تمام. 
الفضيلة وكمال الأهلية "2 . 


وآداب المعلم فى حرسة هى : 
ين - أن ينطهر من الحذث والخبث ويتنظف 
ويتطيب ويلبس من أحسن ثيابه إذا جلس 
للتدريس. وأن يجلس بارزا لجميع 
الحاضرين» ويوقر فاضلهم. ويتلطف 
بالباقين. ويكرمهم بعحسن السلام. وطلاقة 
الوجه . 

وأن يقدم على الشروع فى البحث 
والتدريس قراءة شىء من كتاب الله تعالى 
نكا وهنا 

وإذا تعددت الدروس قدم الأشرف 
فالأشرف, والأهم فالأهم. ولايذكر شبهة فى 
الدين فى درس ويؤخر الجواب عنها إلى درس 
آخر؛ بل يذكرهما جميعا أو يدعهما جميعاء 
وينبغى أن لايطيل الدرس تطويلا يمل 
ولابقصره تقصيرا يل . 

وأن يصون مجلسه عن اللغط وعن رفع 
الأصوات . 

وأن يلازم الإنصاف فى بحثه وخطابه . 


(1) تذكرة السامع والمتكلم فى أدب العام والتعلّم ص وما بعدها 
ط . جمعية دائرة ة المعارف العشمانية. حيدر آباد 7ه*17اهء 
الملجموع للنووى ,78/١‏ أدب الدنيا والدين هم“ ط. المطبعة 
الأدبية /7711 . 


١4 ١ طلب العلم‎ 


ومم ممم ع ااا دودو ووه 


وأن لاينتتصب للتدريس إذا لم يكن أهلا 
له 29 

وآداب المعلم مع طلبته 
4 - أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه الله 
تعالى. ونشر العلم. وإحياء الشرع . 

وأن لايمتنع من تعليم الطالب. لعدم 
خلوص نيته. فإن حسن النية مرجو له ببركة 
العلم. قال بعض السلف: طلبنا العلم 
لغير الله. فأبى أن يكون إلا لله. ولأن 
إخلاص النية لو شرط فى تعليم المبتدئين فيه 
مع عسره على كثير منهم لأدى ذلك إلى 
تفويت العلم على كثير من الناس. لكن 
الشيخ يحرض المبتدىء على حسن النية 
بالتدريج . 

وأن يرغب الطالب فى العلم وطلبه فى أكثر 
الأوقات ٠.‏ 

وأن يتلطف فى تفهيمه. لاسي إذا كان 
أهلا لذلك. ويحرضه على طلب الفوائد. 
وحفظ الفرائد ولا يدخر عنه من أنواع العلوم 
مايسأله عنه وهو أهل له. وكذلك لايلقى 
إليه من العلم مالم يتأهل له. لأن ذلك يبدد 
ذهنه ويفرق فهمه . 

وأن يحرص على تعليم الطالب وتفهيمه 


)1ع تذكرة السامع و التكلم ص “٠‏ ومابعدهاأ. وأ لمجموع لما 
بعدهاء إحياء علوم الدين /١‏ 5 وما بعدها. 


خا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 لل ل 0 


ببذل جهده. وتقريب المعنى له . 

وإذا سلك الطالب فى التحصيل فوق 
مايقتضيه حاله وخاف المعلم ضجره أوصاه 
بالرفق بنفسه. والأناة. والاقتصاد فى 
الاجتهاد. وكذلك إذا ظهر له منه نوع سامة 
أو ضجر أمره بالراحة وتخفيف الاشتغال . 

وأن لايظهر للطلبة تفضيل بعضهم على 
بعض مع تساوبهم فى الصفات. فإن ذلك 
ربا يوحش صدورهم وينفر قلوهم . 

وأن يسعى فى مصالح الطلبة وجمع قلوهم 
ومساعدتهم ب) يتيسر عليه» وإذا غاب بعض 
الطلبة زائدا عن العادة سأل عنه فإن لم يخبر 
عنه بشىء أرسل إليه» أو قصد منزله بنفسه. 

وأن يتواضع مع الطالب وكل مسترشد 
سائل(١)‏ ففى الحديث : «لينوا لمن تعلمون 
ولن تتعلمون منه» . 9) 


ثانيا : آداب المتعلم : 


فى درسه : 


)١(‏ تذكرة السامع والمتكلم ص 47 ومابعدهاء إحياء علوم الدين 
0 . مصطفى الحلبى 1974م. المجموع 8١/١‏ 
ومابعدها . 

(؟) حديث : «لينولمن تعلمون . . .». عزاه العراقى فى تخريج أحاديث 
إحياء علوم الدين (بشرحه الإتحاف ١7/8‏ ) إلى ابن الى و ف 
رياضة المتعلمين. وقال: «بسند ضعيف» . 


- كله 


طلب العلم ١5-6‏ 


ففوف مم م ما للا يدوه 0ل ء 


آدابه فى نفسه : 


6 أ أن يطهر قلبه ليصلح بذلك 
لقبول العلم وحفظه. وأن يطلب العلم 
يقصد به وجه الله تعالى والعمل بهء وإحياء 
الشريعة. ولايقصد به الأغراض الدنيوية. 
أن العلم عبادة. فإن خلصت فيه النية قبل 
ونمت بركته. وإن قصد به غير وجه الله 
تعالى حبط وخسرت صفقته . 

ب أن يبادر شبابه وأوقات عمره إلى 
التحصيل » وأن يقنع من القوت با تيسر وإن 
كان يسيراء ومن اللباس با يستر . 

ج - أن يقسم أوقات ليله ونهاره. ويستفيد 
منها . 

د أن يقلل نومه. مالم يلحقه ضرر فى 
بدنه وذهنهء ولابأس أن يريح نفسه وقلبه 
وذهنه إذا كَل شىء من ذلك أو ضعف, وأن 
يأخذ نفسه بالورع فى جميع شأنه ويتتحرى 
الحلال فى طعامه وشرابه ولباسه ومسكنه 9 . 


آداب المتعلم مع معلّمه : 


5- أ-ينبغى للطالب أن يستخير الله فى 
من يأخذ العلم عنه؛ لأن العلم . ى] قال 


)١(‏ تذكرة السامع والمتكلم ص 1 ومابعدها . إحياء علوم دين 
١/وه ٠‏ المجموع 0 . المكتبة السلفية . المدينة 
المنورة . 


00 لا ا ا ا ل 


بعض السلف : هذا العلم دين فانظروا 
عمن تأخذون دينكم 1 

ب - أن ينقاد لمعلمه فى أموره. ويتحرى 
رضاه في| يعتمد ويبالغ فى حرمته. ويتقرب 
إلى الله تعالى بخدمتهء ويعلم أن تواضعه 
لمعلمه عن فقد أخذ ابن عباس مع نسبه 
وعلمه بركاب زيد بن ثابت رضى الله عنهم 
وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بعلماثناء 

وأن لا يخاطب شيخه بتاء الخطاب 
وكافه. ولا يناديه من بعد. بل يقول 
ياأستاذى. ويا شيخى . وأن يدعو له مدة 
حياته ويرعى ذريته وأقاربه بعد وفاته . 


ج - أن يصبر على جفوة تصدر من شيخه 
أو سوء خلق. ولا يصده ذلك عن ملازمته 
وحسن عقيدته. ويتأول أفعاله التى يظهر أن 
الصواب خلافهاء ويبدأ هو عند جفرة 
الشيخ بالاعتذار, فإن ذلك أبقى لمودة شيخه 
وأنفع للطالب . 

د أن يجلس بين يدى المعلم جلسة 
الأدب. ويصغى إليه؛ وأن يحسن خطابه 
معه. وأن لايسبق إلى شرح مسألة أوجواب» 
ولايقطع على المعلم كلامه. ويتخلق 
بمحاسن الأخلاق بين يديه . 7) 


)0( تذكرة السامع والمتكلم ص 6 ومابعدها. المجموع -”5١‏ 


- /ا8 - 


طلب العلم ١1‏ -18, طُلُوعَ 


فففوو ووو مالل ووو 


آداب المتعلم فى درسه : 

1١7‏ - أ- أن يبدأ أولا بكتاب الله العزيز 
فيتقنه حفظاء ويجتهد فى إتقان تفسيره وسائر 
علومه . 

ب- أن لايشتغل فى أول أمره بمسائل 
الاختلاف بين العلاء فإنه يحير الذهن . 

ج - أن يصحح مايقرؤه قبل حفظه 
تصحيحا متقناء إما على معلمه أو على غيره 
من أهل العلم؛ ثم يحفظه بعد ذلك . 

د أن يلزم معلمه فى التدريس والإقراء. 
بل وجميع مجالسه إذا أمكن. فإنه لايزيده إلا 


خيرا وتحصيلا . 
ه ‏ أن يتأدب مع حاضرى مجلس المعلم 


فإنه أدب معه واحترام لمجلسه : 
ويتفهم مالم يتعقله بتلطف وحسن خطاب 


واد 40 


الثا: الآداب المشتركة بين المعلم والمتعلم : 


6- أ- ينبغى لكل واحد منهما أن لايخل 
بوظيفته لطروء فرض خفيف ونحوه مما يمكن 
معه الاشتغال. وأن لا يسأل أحدا تعنتا 


- إحياء علوم السدين 51/١‏ جامع بيان العلم وفضله 
١‏ . 

)23 تذكرة السامع والمتكلم ١1‏ ومابعدها. إحياء علوم الدين 

١/إاه‏ ومابعدهاء المجموع من . 


0000000 ا لاا ا ا ا ا ا 


وتعجيزاء ففمى الحديث: نمى عن 
الغلوطات 9" . 

ب - أن يعتنى كل واحد منه| بتحصيل 
الب قراء والتتعاة: ذإن استعاءه 1 على ه 
به لئلا يفوت الانتفاع به على صاحبه. ولثئلا 
يكسل عن تحصيل الفائدة منه. ولئلا يمتنع 
من إعارته غيره . ظ 

قال النووى: والمختار استحباب الإعارة 
لمن لاضرر عليه فى ذلك,. لأنه إعانة على 
العلم مع مافى مطلق العارية من الفضل» 
ويستحب شكر المعير لإحسانه (2. 


طُلُوع 


انظر: أوقات الصلاة. صوم 


)١(‏ حديث: «نهى عن الغلوطات» أخرجه أبو داود (5/ 504 ط. 
استانبول) من حديث مغاوية بن أبى سفيان» وفى إسناده 
جهالة كما فى فيض القدير للمناوى )701١/5(‏ . 

(؟) المجموع للنووئ .*98/١‏ تذكرة السامع والمتكلم 1١54‏ 


ومابعدها 8 


- 4م - 


١‏ - الطّمأنينة لغة: السكون. يقال: اطمأن 
الرجل اطمئنانا وطمأنينة: أى سكن. 
واطمأن القلب :إذا سكن ول يقلق . ومنه قوله 
تعالى: «ولكن لِيطْمَيْنَ قَلْبى» 29 أى 
ليسكن إلى المعاينة بعد الإيمان بالغيب» وقوله 


تعالى : طفَإدًا اطْمأْنَسُم فَأَقِيمُوا الصَاوّة م 29 


أى إذا سكنت قلوبكم 7 
وفى المصباح المنير: اطمأن بالموضع أقام 
به واتخذه وطناء وموضع مطمئن منخفض : 
والطمأنينة اصطلاحا:. هى استقرار 
الأعضاء زمنا ما 9 , 
وللفقهاء تفصيل فى حد هذا الزمن سياتى 
بيانه فى الحكم الإجمالى. . 
الألفاظ ذات الصلة : 
التعديل : 
؟ - التعديل فى اللغة: إقامة الحكم. 


. 769 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة النساء / ٠١‏ . 

(1) لسان العرب . والمصباح المنير مادة :زطمن)» والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقى 551١/١‏ . 


ااااعا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ل ل لل ل ل لللللللل ا الا ا ا يا 


والتركية: وتسوية الميزان 

واصطلاحا: حم الحنفية التعديل 
بمعنى الطمأنينة. فيعدون من واجبات 
الصلاة تعديل الأركان. ويقصدون بذلك 
تسكين الجوارح فى الركوع والسجود حتى 
تطمئن المفاصل 9 . 

فالتعديل بهذا المعنى مرادف للطمأنينة. 


الحكم الإجالى : 


- اختلف الفقهاء فى حكم الطمأنينة فى 
الصلاة. فذهب الشافعية والحنابلة 
وأبويوسف من الحنفية وابن الحاجب من 
المالكية إلى أن الطمأنينة ركن من أركان 
الصلاة, لحديث المسبىء صلاته وهو «أن 
ا م 0 
النبى وله فرد عليه : ثم قال: ابجع فصل 
فإنك لم تصلء ا ثم قال: 
والذى بعشك بالحق ما أحسن غيره. 
فعلّمنى, فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكب 
ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن» ثم اركع 
جح اد احا الح عدر 
قائا. ثم اسجد حتى تطمئن ساجداء ثم | 
ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى 


2711/١ القاموس المجيط مإدة (عدل). وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
. ١٠١5/١ وتبيين الحقائق‎ 


-486 


وقع عمو مم ووو ووو ووو واوا اموه 


تطمئن ساجداء 3 افعل ذلك فى صلاتك 
كلها إلا 

وحل اا عندهم : ف الركوع . 
والسجود. والاعتدال من الركوع . والجلوس 

وذهب الحنفية ‏ عدا أبى يوسف ‏ إلى أن 
الطمأنينة واجبة وليست بفرض ويسمونها 
«تعديل الأركان» وهى سنّة فى تخريج 
االجرجانى . والصحيح الوجوب. وهو تخريج 
الكرخى . قال ابن عابدين: حتى تجب 
فى الكنز والوقاية والملتقى وهو مقتضى 
الأدلة . 

ومحل التعديل عندهمفى الركوع 
والسجود. واختار بعض الحنفية وجوب 
التعديل فى الرفع من الركوع. والجلوس بين 
السجدتين أيضا . 

قال ابن عابدين: الأصح رواية ودراية 
وجوب تعديل الأركان. وأما القومة والجلسة 
وتعديله فالمشهور فى المذهب السنية. 
وروى وجوبها وهو الموافق للأدلة وعليه الكمال 
' ومن بعده من المتأخرين 


)2 احديث المسىء صلاته . 
أخرجه البخارى (فتح البارى ؟ ///7؟) ومسلم (79448/1) من 


ل ااا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا 0ك 


وقال أبويوسف: بفزضية الكل » واختاره فى 
المجمع والعين. ورواه الطحاوى عن أئمة 
الحنفية الثلاثة. وقال فى الفيض: إنه 


وعند المالكية فى الطمأنينة خلاف . 
قال الدسوقى : القول بفرضيتها صححه 


ابن الحاجب والمشهور من المذهب أنبا سنة» 
ولذا قال زروق والبنانى : من ترك الطمأنينة 
أعاد فى الوفت على عرص : إنها 
0 5 ” 00 


أقل الطمأنينة : 


1- ذهب جمهور الفقهاء  :‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة - إلى أن أقلّ الطمأنينة هو سكون 
الأعضاء . 

قال المالكية : أقلها ذهاب حركة الأعضاء 
زمنا يسيرا . 

وقال الشافعية: أقلها أن يمكث المصل 
حتى تستقر أعضاؤ وتنفصل حركة هويه عن 
ارتفاعه . 

قال النووى: ولو زاد فىالهوئ ثم ارتفع 


2711/١ حاشية الدسوقى‎ 2717/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


جواهر الإكليل ١‏ المجموع .1١٠8/*‏ 408. مغنى 
المحتاج اإمقكلت كشاف القناع ام الإنضاف 
٠3/7‏ تبيين الحقائق ١١5/١‏ . 


يه 


طمأنيئة 4:» طمث.». طهارة  ١‏ 


لمم م ف مم مو واوا دوو 


الطمأنينة. ولايقوم زيادة الهوئ مُقام 
الطمأنينة بلا خلاف . 

وقال الحنابلة: أقلها حصول السكون 
وإن قل. وهذا على الصحيح من المذهب. 
وقيل: هى بقدر الذكر الواجب. قال 
المرداوى : وفائدة الوجهين : إذا نسى التسبيح 
فى ركوعه. أو فى سجوده. أو التحميد فى 
اعتداله. أو سؤال المغفرة فى جلوسه أو عجز 
عنه لعجمة أو خرس. أو تعمد تركة, وقلنا: 
هو سنة, واطمأن قدرا لايتسع له فصلاته 
صحيحة على الوجه الأول. ولا تصح على 
الثانى . 

وذهب الحنفية إلى أن أقل الطمأنينة هو 
تسكين اللجوارح قدر تسبيحة "2. 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : (صلةة) . 


. المراجع السابقة‎ )١( 


الع ااا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 0 ا لل اللا ل ا ال 0 


١‏ الطهارة فى اللغة: النظافة. يقال: طهر 
الشىء بفتح امهاء وضمها يطهر بالضم طهارة 
فيهماء والاسم: الطّهر بالضم. وطهره 
تظهيراء وتطهر بالماءء وهم قوم يتطهرون 
أى: يتنزهون من الأدناس. ورجل طاهر 


الثياب. أى: منزه "© . 
وفى الشرع : هى عبارة عن غسل أعضاء 


وعرفت أيضا بأنها: زوال حدث أو 
خبث, أورفع الحدث أو إزالة النجس. أو 
مافى معناهما أو على صورته) 7" . 

وقال المالكية: إنها صفة حكمية توجب 
للموصوف بها جواز استباحة الصلاة به» أو 
فيه» أوله . فالأولان يرجعان للثوب والمكان» 
والأخير للشخص © . 
)١(‏ التعريفات للجرجانى ص ١4”‏ ط. دار الكتب العلمية - 

بيروت . 


() حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص ١١.ء‏ وكفاية الأخيار 


للحصنى ص "2 وكشاف القناع . 
(4) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوى ”5/١‏ . 


-4١- 


١5 - ١7 استحاضة‎ 


أمكن أن يكون حيضا فحيض وإلا فاستحاضة. 
لأنه يتتصور عندهم اقتران الحيض بالنفاس .7 

وعند المالكية والشافعية الزيادة على الستين 
استحاضة . وفرقوا بين المميزة لماترى وغير 
المميزة»ى) في الحيض . 

فإذا بلغت بال حمل وولدت واستمر بها الدم ونم 
تر طهرا صحيحا بعد ولادتها وانتهاء مدة نفاسها - 
وهى أربعون يوما عند الحنفية والحنابلة ‏ فيقدر 
طهرها بعد الأربعين بعشرين يوماء ثم بعده يكون 
حيضها عشرة وطهرها عشرين » وهذا شأنها ما 
دامت حالة الاستمرار قائمة مها. 

وإذا ولدت فرأت أربعين يومادماء ثم خحمسة 
عشر طهراء ثم استمر بها الدم. فحيضها عشرة من 
أول الاستمرار» وطهرها خمسة عشرء أي ترد إلى 
عادتها في الطهر إذا كان طهرا صحيحا خمسة عشر 
يوما فأكثر. وكذلك يكون هذا الرد إذا رأت ستة 
عشريوما طهرا ف فوقها إلى واحد وعشرين » 
فعندئذ يقدر حيضها بتسعة وطهرها بواحد 
وعشرين . ثم كلما زاد الطهر نقص من الحجيض 
مثله إلى أن يكون حيضها ثلاثة» وطهرها سبعة 
وعشرين. فإذا زاد الطهر على سبعة وعشرين 
فحيضها عشرة من أول الاستمرارء وطهرها مثل ما 
رأت قبل الاستمرار كائنا ماكان عدده . بخلاف 
ما إذا كان طهرها ناقصا عن خمسة عشر يوما فإنه 
يقدر بعد الأربعين ‏ التى هي مدة نفاسها ‏ بعشرين 
وحيضها بعشرة » فهي بمنزلة التي وضعت واستمر 
بها الدم ابتداء » وإذا كان طهرها الذي رأته بعد 
الأربعين التي للنفاس كاملا خمسة عشريوما فأكثر , 
وقد زاد دمها على أربعين في النفاس بيوم مثلا » 
)١(‏ كشاف القناع 18/١‏ ط أنصار السنة . 


فسد هذا الطهر في المعنى , لأنه خالطه دم يوم تؤمر 
بالصلاة فيه .» ولهذا لا يصلح لاعتباره عادة لها 2 
فيقدر حيضها وطهرها حسب التفصيل التالي : 

فإذا كان بين نهاية النفاس - الأربعين ‏ وأول 
الاستمرار عشرون يوما فأكثر. كأن زاد دمها على 
الأربعين بخمسة أوستة وطهرت بعده خمسة عشر 
ثم استمر بها الدم. فإنه يقدرحيضها من أول 
الاستمرار بعشرة أيام , وطهرها بعشرين. وهكذا 
006 

وإن كان بين النفاس وأول الاستمرار أقل من 
عشرين كأن زاد دمها على الأربعين بيوم أويومين 
فإنه يكمل طهرها إلى العشرين. ويؤخذ من أول 
الاستمرار ما يتم به تكميل هذه العشرين» ثم يقدر 
فته بع لات بوره وطور ها دفر وك 

والجدير بالذكر أن المبتدأة بالحيض أو النفاس إذا 
انقطع دمها لأقل من عشرة أيام في الحيض» ولأقل 
من أربعين في النفاس. فإنها تغتسل وتصلي في أخر 
الوقت. وتصوم احتياطاء ولا يحل لزوجها وطؤها 
ملكتو يستمر الانقطاع إل تمام العشرة في الحيض » 
هذا إذا انقطع لتمام ثلاثة أيام » أما إذا انقطع لأقل 


وتصلى في اخر الوقت . 27 وهذا كله عند الحنفية . 

15 -أما أحكام المبتدأة بالحمل عند الشافعية 

والمالكية فقوهم هنا كأقوالهم في المبتدأة بالحيض . 
والمالكية قالوا : تعتبر المبتدأة بأترابهاء فإن 

هي مستحاضة تغتس| 3 وتصوم . وتصلٍ . 

طلا 9) 

ودو- . 

١9 /١ رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

(؟) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ١47‏ 


اك 


ا الل ا ا ا ا الل ا 2 2 2 ل ا ل 000 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ- الغسل : 
الغسل بالفتح: مصدر غسل. والغسل 
بالضم: اسم من الغسل - بالفضح ‏ ومن 
الاغتسال. وأكثر مايستعمله الفقهاء من 
الاغتسال. . 1 
ويعرفونه لعة: باقة سيلان الماء على 
ابثبىء ء مطلقا . . 
ضة 29 
والطهارة أعم من الغعسل 8 
ب - التيمسم ٍ 
- التيمم فى اللغة: مطلق القصد. وفى 
الشرع : قصد الصعيد الظاهر واستعماله 
بصفة مخصوصة لإزالة الحدث 29 
والتيمم أخص من الطهارة.. 
ج - الوضوء : 


د الوضوء بذ 
0 الا أعضاء ء خصوصة. وهو المراد 
هنا وبفتحها: السو اللي الذى يتوضاً به 


)1( الصجنام لمدير ومحتار الصحاح ومغنى لتنا الث وانظر 
.. مراقى الفلاح ص. 7ه ادك . وكشاف القناع 
الم" . 

(") التعريفات للجرجانى ١لا‏ ط . دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


بضم الواؤ" اسم للفعل؛ وهوة - 


وفموو ووم مو ا يللو 


وهو مأخحوذ من الوضاءة» وهى الحسن 
والنظافة والضياء من ظلمة الذنوب. 

وفى الشرع: أفعال مخصوصة مفتتحة 
بالنية 29, . 
: والطهارة قات مله . 
5 الطهارة : 


- الطهارة تنقسم إلى قسمين: باقن 1 
الحدث. 00 ن النجس ا 


ه٠‏ امس "م 


وحقيقية . 

فالحدث هو: الحالة الناقضة للطهارة 
شرعاء بمعنى أن الحدث إن صادف طهارة 
نقضهاء وإن لم يصادف طهارة فمن شأنه أن 
يكون كذلك . 

وينقسم إلى قسمين: الأكبر والأصغر؛ أما 
الأكبر فهو: الحنابة والحيض والنفاس, وأما 
الأصغر فمنه : البول والغائط والريح والمذى 
والودى وخروج المنى بغير لذة. والحادى وهو: 
الماء الذى يخرج من فرج المرأة عند ولادتها . 

وأما النجس (ويعبر عنه بالخبث أيضا) 
فهو عبارة عن النجاسة القائمة بالشخص أو 
الثوب أو المكان . 

والأول منه) - وهى الطهارة من الحدث 
الأصغر والأكبر- شرعت بقوله تعالى : لإياأمها 


)11( الإقناع للشربينى الخطيب 74/١‏ ط. محمد على صبيح 
وأولاده , 


947 


لومم مو يلاوو 


الّذِينَ منُوا ذا قُمَتُمْ إلى الصلاة َاعسِلوا 
وَجُومَكُم وَأيْدِيكُمْ إلى الْمَرافِق# الآية 
ولقوله يك : «لا تقبل صلاة بغير طهور» ”" . 

والثانية منهما ‏ وهى طهارة الجسد 
والشوب والمكان الذى يصلى عليه من 
النجس - شرعت بقوله على «وثيابك 
طهر (© وقوله تعالى : طإوإن كم جنْبًا 
َاطّهّرُوا '» وقوله تعالى «وعَهِدنًا إلى 
إبراهيم و ِسَمِاعِيلَ أن طهرا بَبتَى لِلطّائفِينَ 
والْعَاكفِينَ والركعر السجُودِ» ”© وبقوله عليه 
الصلاة والسلام : : «اغسلى عنك الد 
وصلى» 00. ْ 
: والطهارة من ذلك كله من شروط صحة 
الصسلاة 0 , 


.5/ سورة المائدة‎ )١( 

(؟) حديث: «لاتقبل صلاة بغير طهورة 
أخرجه مسلم 4/١(‏ ١؟)‏ من حديث ابن عمر . 

. 5/ سورة المدثر‎  )"( 

(5) سورة المائدة / 5" . 

(5) سورة البقرة / ١١6‏ . 

() حديث: واغسلى عنك الدم وصلى» 
أخرجه البخارى (فتح البارى ١4/١‏ 54) ومسلم )7057/١1(‏ من 
حديث عائشة . 

[ف4 المصباح المنير. والاختيار شرح المختار 87/١‏ ط. مصطفى 

' الحلبى. مراقى الفلاح ص 59 2.5١‏ فتح القدير والعناية 

ببامشه ١/١165ء‏ 4لا١ء‏ وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك 
للكشناوى .75/١‏ 115 -5/ا١ا.‏ جواهر الإكليل 78/١‏ 
الشرح الكبير.٠‏ /77. ١٠٠7ء‏ المهذب فى فقه الإمام الشافعى 
امك لات الإقناع للشربينى الخطيب ١/59١1-١1١ا,‏ 
والمغنى لابن قدامة مع الشرح ,17٠ /١‏ منار السبيل فى شرح - 


ووءومثووءة. 


ويرجع فى تفصيل الطهارة الحكمية 
وهى الطهارة من الحدث:- إلى مواطنها 
فى مصطلحات : (حدث» وضوء» جناية ‏ 


حيض. نفاس) ٠.‏ 


ماتشترط له الطهارة الحقيقية : 


5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترو 
لصحة الصلاة طهارة م وثوبه 
ومكانه .من النجاسة. لما مر فى الفقرة 

وإقول النبى 2 فى - حديث الأعرابى 
وصبوا عليه ذنوبا من ماء» ١‏ 

وقال المالكية: إنها مع الذكر 
والقدرةء وسنة مع النسيان وعدم القدرة . 

والمعتمد فى المذهب: أن من صلى 
بالنجاسة متغمدا عالما بحكمهاء أو جاهلا 
وهو قادر على إزالتها يعيد صلاته ا 
صلى بها ناسيا أو غير عالم بها أوعاجزا عن 
إزالتها يعيد فى الوقت 7(" . 


> الدليل »4865/١‏ نيل المآرب بشرح دليل الطالب ١/*الاء‏ 
تحقيق د/ محمد سليمان الأشقر ط. الفلاح . 

)١(‏ حديث: وصبوا عليه وذنوبا من ماء» 
أخرجه أبو داود (780/1) وأصله فى البخارى (فتح البارى 
١‏ ومسلم .)9730/١(‏ 

21١01١7 ومراقى الفلاح‎ . 47/١ الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
والشرح‎ 1١/١ وجواهر الإكليّل‎ 177 .177/١ وفتح القدير‎ 

الكبير 54835/١‏ والغذوتى على الخرشى 1٠١/1١‏ وأسهل 

المدارك شرح إرشاد السالك 2191/١‏ 197. والمهذب ع 


2 


الب ا ا ا 2 00 


وأيضا تشترط الطهارة الحقيقية لصلاة 
الجنازة . وهى شرط فى الميت بالإضافة إلى 
المصلى”) ْ 

وتشترط الطهارة الحقيقية كذلك فى 
سحدة التلاوة 0 


واختلف الفقهاء فى اشتراط الطهارة 


الحقيقية ففى الطواف. فذهب جمهور 
الفقهاء ‏ المالكية والشافعية والحنابلة ‏ إلى 
اشتراطهاء لقول النبى ككل : «الطواف 
بالبيت بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه 
المنطق. فمن نطق فلا ينطق إلا بخين» 9" . 

وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط الطهارة 
الحقيقية فى الطواف . 


31/8 17١/١ والإقناع. للشربينى الخطيب‎ ,14837/١ 
والمغنى لابن قدامة مع الشرح‎ .18١/١ والمحل على المنهاج‎ 
.9١521/17/١ الكبير‎ 

)١(‏ مراقى الفلاح .7١8‏ 919. فتح القدير .1794/1١‏ أسهل 
المدارك ١7/1لاء‏ جواهر الإكليل .58/١‏ الشرح الكبسير 
1-» نهاية المحتاج 784/7. القليوبي وعميرة .7*14/١‏ 
المهذب 2179/1١‏ الإإقناع 7/4 كشاف القناع 
ا/ذالا منار السببيل .9/١/١‏ المغنى مع الشرح الكبير 
"00/5١‏ ط. دار الكتاب العربى . 

(؟) مراقى الفلاح ,57١‏ الاختيار شرح المختار 17/١‏ 4لا فتح 
القدير ١/4/ا١.‏ 7 ؤلء والمهذب .55/١‏ 972594 منباج 
الطالبين 1/4/١‏ 'ىمكء 04ل أسهل المدارك ١1/رملالء‏ 
“لاا 70 جواهسر الإكليل ١/لالاء‏ ل الاء 
الشرح الكبير .700/١‏ 5081 ا0. منار السبيل 
0 “. نيل المآرب 1/١17ء‏ المغنى مع الشرح الكبير 
اا 

(9) حديث: «الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة . . . » 
أخرجه الترمذى (7/ 788) والحاكم (//7717) من حديث ابن 
عباس . واللفظ للحاكم . وصححه ووافقه- الذهبى . 


فقفوف وم ممم مو اللا 


قال الطحطاوى : والأكثر على أنها سنة 
مؤكدة©)., ْ 
وانفرد الشافعية باشتراط الطهارة الحقيقية 
فى خطبة الجمعة 2)9, 
تطهير النحاسات : 
- النجاسات اله لاتطهر بحال. إذ أن 
ذاتها نجسة. بخلاف الأعيان المتنجسة. 
وهى التى كانت طاهرة فى الأصل وطرأت 
عليها النجاسة. فإنه يمكن تطهيرها ©©. 
والأعيان منها ما اتفق الفقهاء على 
نجاسته. ومنها ما اختلفوا فيه . ظ 
ومما اتفق الفقهاء على نجاسته: الدم 
المسفوح. والميتة. والبول والعذرة من 


الآدمى م 


ومما اختلف الفقهاء فيه : الكلب والخنزير. 


حيث ذهب ججمهور الفقهاء الحنفية 
والشافعية والحنابلة ‏ إلى القول بنجاسة . 


)١(‏ مراقى الفلاح /791. فتح القدير 75415/57. حاشية الدسوقى 
ل المحلى على المنهاج /*. كشاف القناع 
86/7 المغنى */ الا . 

(؟) المحلى على المنهاج .78١/1١‏ البجيرمى على الخطيب 174/7 
ط مصطفى الحلبى ١1م‏ : 

(5) حاشية الدسوقى .50/1١‏ وكشاف القناع . 

(5) حاشية ابن عابدين .7١7/١‏ تبيين الحقائق !/١/١‏ 
ومابعدهاء الفتاوى الحندية .45/١‏ حاشية الدسوقى 
0-0 وما بعدهاء نهاية المحتاج 7١7/١‏ وما 
بعدهاء كشاف القناع 197".1917/١‏ . 


-45- 


يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا 0 ا اا ا ا ا ا 


الخنزير كما ذهب الشافعية والحنابلة إلى 
نجاسة الكلب. وقال الحنفية فى الأصح : إن 
الكلب ليس بنجس العين. وإنا لحمه 
ولعرفة مايعتبر نجسا أو غير نجس ينظر 
مصطلح : (نجاسة) . 
النية فى التطهير من النجاسات : 
- اتفق الفقهاء على أن التطهير من 
النجاسة لايجتاج إلى نية» فليست النية بشرط 
فى طهارة الخبث. ويطهر محل النجاسة 
بغسله بلا نية؛ لأن الطهارة عن النجاسة من 
باب التروك. فلم تفتقر إلى النية كما علله 
المالكية والشافعية والحنابلة . 
ولأن إزالة النجاسة تعيّد غير معقول 
الع ٠‏ 
وقال البابرتى من الحنفية: الماء طهور 
بطبعه.ء فإذا لاقى النجس طهره قصد 
المستعمل ذلك أولاء كالثوب النجس 29 . 


ماتحصم به الطهارة 8 

4 - اتفق الفقهاء على أن الماء المطلق رافع 
للحدث مزيل للخبث. لقول الله تعالى : 
(1) العناية ببامش فتح القدير 5١/١‏ ط. الأميرية 116اه 


حاشية الدسوقى ١/8لاء‏ المهذب .71/١‏ كشاف القناع 
١/لم.‏ 


لي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل ل لل الل 


به ولحديث أسماء رضى الله تعالى 
عنها قالت: «جاءت امرأة إلى النبى لين 
فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم 
الحيفة كيت تشيتم بة؟ قال نه "ثم 
تقرصه بالماء» ثم تنضحهةء. ثم تصلى 
فيه 20 

وذهب أبو حنفية وأبو يوسف إلى أنه 
يجوز تظهير النجاسة بالماء المطلقء وبكل 
ئع ظاهر قالع. كالخل وماء الورد ونحوه 
مما إذا عصر انعصر. لما روت عائشة رضى 
الله تعالى عنها أنها قالت: (ماكان لإحدانا 
إلا ثوب واحد تحيض فيه. فإذا أصابه شىء 
من دم قالت بريقهاء فقصعته بظفرها) 5 
أى كيه ظ 

ولأنه مزيل بطبعه. فوجب أن يفيد 
الطهارة كالماء بل أولى » لأنه أقلغ لهاء ولأنا 
نشاهد ونعلم بالضرورة أن المائع يزيل شيئا 
من النجاسة فى كل مرةء ولهذا يتغير لون 
الماء به. والنجاسة متناهية. لأنها مركبة من 


. ١١7 سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) حديث أسياء: «جاءت امرأة إلى النبى 45 فقالت: إحدانا 
يصيب ثوببها من دم الخيضة . :» 
أخسرجه البخارى (فتح البارى )01/١‏ ومسلم (510/1) 
واللفظ لمسلم . 

(؟) حديث عائشة: «ماكان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض 
فية ...» 


أخرجه البخارى (فتح البارى )117/١‏ . 
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لفبرو ووو ووم و فو ووو ووو وو روماو رمم وووووورو اوه 


جواهر متناهية. فإذا اند نتهت أجزاؤها بقى 
1 المجاورة 29 . 

تفي الفقهاء على طهارة امير 
ا ٠‏ فإذا اتقليت المتقر خلا بنفسها 
فإنها تطهر, لأن نجاستها لشدتها المسكرة 
الحادثة لهاء وقد زال ذلك من غير نجاسة 


تنجس بالتغير إذا زال تغيره بنفسه 29 , 


وذهب الحنفية والشافعية إلى أن جلد 
الميتة يطهر بالدباغة ”". لقول النبى كي 
«إذا دبغ الإهاب فقد طهن, 19). 

. وقال المالكية والحنابلة بعدم طهارة جلد 
الميتة بالدباغ '"©. لما روى عن عبد الله بن 
عكيم قال: «أتانا كتاب رسول الله كك 
- بأرض جهينة قال: وأنا غلام ‏ قبل وفاته 
بشهر أو شهرين: أن لاتنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا عصب» 27. 


)١(‏ فتخ القدير 0١‏ تبيين الحقائق 39/١‏ ١لا‏ الشرح 
: الكبير ,74..7/1١‏ القليوبى وعميرة 18/١‏ كشاف القناع 

ديل 

(؟) حاشية ابن عابدين .7١9/١‏ حاشية الدسوقى 255/١‏ 
القليوبى وعميرة ١/7/ا‏ كشاف القناع ١‏ /1870185 . 

(؟) حاشية ابن عابدين .7١9 /١‏ القليوبى وعميرة ١/7الا‏ ”/ . 

25١‏ حديث : «إذا دبغ الإهاب فقد طهره 
أخرجه مسلم (777/1) من حديث ابن عباس . 

(0) حاشية الدسوقى 0 كشاف القناع 51/١‏ . 

(1) حديث عبد الله بن عكيم : «أتانا كتاب رسول الله 85 . . . » 
أخرجه أحمد )7١١/5(‏ وأخرجه كذلك غيره. وأورده ابن حجر 
فى التلخيص 89/١(‏ -18) وذكر أن فيه اضطرابا فى سنده 


ومتنةه . 


ا ا ا ا 00 


وعد الحنفية من المطهرات: الدلك. 
والفرك. والمسح. واليبس. وانقلاب العين, 
فيطهر 8 والنعل إذا نجس بذى جرم 
بالدلك. والمنى اليابس بالفرك. ويطهر 
الصقيل كالسيف والمرآة بالمسح. والأرض 
المتنجسة باليبس. والخنزير والحمار بانقالاب 
العين.» كما لو وقعا فى المملحة فصارا 
ملحا 7 , 
المياه التى يجوز التطهير بهاء والتى لايجوز : 


٠-ة‏ قسم الفقهاء الماء من حيث جواز 
5 به ورفعه للحدث والخبث. أو عدم 
ذلك» إلى عدة أقسام : - 

أ- ماء سر لي وهو الماء 
المطلق. وهو الماء الباقى على خلقته. أو هو 
الذى لم يخالطه مايصير به مقيدا. - 

والماء المطلق يرفع الخدث والخبث باتفاق 
الفقهاء . ويلحق به عند جمهور الفقهاء 
ماتغير بطول مكثه. أو با هو متولد منه 
كالطحلب 7" . 
ب ماء طاهر مطهر مكروه. وخص كل 
مذهب هذا القسم بنوع من المياه : 


٠٠١/١ وما بعدهاء تبيين الحقائق‎ 75١7/1١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
3 وما بعدها‎ 

(؟) حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح 21١7/١‏ حاشية 
الدسوقى 77/1١‏ 75 القليوبى وعميرة 18/١‏ كشاف القناع 
. 


-مكؤه 


ملمفو وو وهم م وم و و موا 


فخص الحنفية ذلك بالماء الذى شرب منه 
حيوان مثل الهرة الأهلية والدجاجة المخلاة 
وسباع الطير والحية والفأرة. وكان قليلاء 
والكراهة تنزيهية على الأصحء وهو ماذهب 
إليه الكرخى معللا ذلك بعدم تحاميها 
النجاسة . ثم إن الكراهة إنما هى عند وجود 
المطلق. وإلا فلا كراهة أصلا . 

وصرح المالكية بأن الماء إذا استعمل فى 
رفع حدث أو فى إزالة حكم خبث فإنه يكره 
استعماله بعد ذلك فى طهارة حدث كوضوء أو 
اغتسال مندوب لا فى إزالة حكم خبث» 
والكراهة مقيدة بأمرين : أن يكون ذلك الماء 
المستعمل قليلا كآنية الوضوء والغسل» وأن 
يوجد غيره» وإلا فلا كراهة, كما يكره عندهم 
الماء اليسير وهو ما كان قدر آنية الوضوء أو 
الغسل فا دونها ‏ إذا حلت فيه نجاسة قليلة 
كالقطرة ولم تغيره. قال الدسوقى : الكراهة 
مقيدة بقيود سبعة: أن يكون الماء الذى 
حلت فيه النجاسة يسيراء وأن تكون 
النجاسة التى حلت فيه قطرة ف فوقهاء وأن 
لاتغيره. وأن يوجد غيره. وأن لايكون له مادة 
كبئر» وأن لايكون جارياء وأن يراد استعماله 
فيا يتوقف على طهورء كرفع حدث وحكم 
خبث ووضوء أو غسل مندوب» فإن انتفى 
قيد منها فلا كراهة . 


سسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل ا ل ا ل 


ومن المكروه أيضا: الماء اليسير الذى ولغ 
فيه كلب ولو تحقفقت سلامة فيه من 
النجاسة» وسؤر شارب الخمر. 

وعند الشافعية الماء المككروه ثانية : 
المشمس. وشديد الحرارة» وشديد البرودة. 
وماء ديار ثمود إلا بئر الناقة. وماء ديار قوم 
لوط . وماء بثر برهوت» وماء أرض بابل » وماء 
بئر ذروات . 

والمكروه عند الحنابلة : الماء المتغير بغير 
ممازجء كدهن وقطران وقطع كافورء أو ماء 
سخن بمغصوب أو بنجاسة. أو الماء الذى 
اشند حره أوبرده» والكراهة مقيدة بعدم 
الاحتياج إليه. فإن احتيج إليه تعين وزالت 
الكراهة . ظ 

وكنذا يكره استغيال ماء البثر الذى فى 
المقبرة» وماء فى بئر فى موضع غصب, وما 
ظن تنجسه., كما نصوا على كراهة استعمال 
ماء زمزم فى إزالة النجاسة دون طهارة الحدث 
تشريفاً له 29, 


ج ‏ ماء طاهر فى نفسه غير مطهر وهو عند 
الحنفية الماء المستعمل . وعرفوه بأنه : ما أزيل 
به حدث أو استعمل فى البدن على وجه 
)١(‏ حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح .1/١‏ حاشية 


الدسوقى 4١/١‏ وما بعدها إلى “47 . نهاية المحتاج “031/1١‏ 
القليوبى وعميرة روصل كشاف القناع م 5 


-دلاة - 


١١ ٠١ طهارة‎ 


وففف وم ووو وم م مور ووو ولو ووووهة 


القربة. ولا يجوز استعماله فى طهارة 
الأحداث. بخلاف الخخبث»: ويصير 
مستعملا عندهم بمجرد انفصاله عن الجسد 
ولولم يستقر بمحل (©. 

وعند جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ هو: الماء المتغير طعمه أو لونه أو 
ريحه بها خخالطه من الأعيان الطاهرة تغيرا يمنع 
إطلاق اسم الماء عليه. وهو كذلك عند 
الشافعية : الماء المستعمل فى فرض الطهارة 
ونفلها على الجديد . 

وصرح جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ بأن هذا النوع لايرفع حكم الخبث 
أيضاء وعند الحنفية يرفع حكم الخبث © 
د ماء نجس . وهو: الماء الذى وقعت فيه 
نجاسة وكان قليلاء أو كان كثيرا وغيرتهء 
وهذا لايرفم الحدث ولا النجس 
بالاتفاق 9" . 
ه ‏ ماء مشكوك فى طهوريته. وانفرد بهذا 
القسم الحنفية» وهو عندهم : ماشرب منه 


)١(‏ الطحطاوى على مراقى الفلاح 0١/١‏ فتح القدير 
١648/١‏ 5 . 

(؟) الطحطاوى على مراقى الفلاح ١‏ .» حاشية الدسوقى 
0م" نباية المحتاج مما بعدها إلى .5١‏ كشاف 
القناع 37/١‏ . 

(") الطحطاوى على مراقى الفلاح ١١/١‏ . حاشية الدسوقى 
0١‏ نباية المحتاج 77/١‏ وما بعدهاء. كشاف القناع 
الى". 


000071 00 0 1 اا ااا ااا 000011 ا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


بغل أو حمار 9" , 
و ماء محرم لاتصح الطهارة به وانفرد به 
الحنابلة» وهو عندهم : ماء آبار ديار ثمود - 
غير بكر الناقة ‏ والماء المغصوب. وماء ثمنه 
المعين حرام 9 . 

وتفصيل ذلك فى مصطلح (مياه) . 
تطهير محل النحاسة : 


-١‏ اختلف الفقهاء فى ما يحصل به طهارة 
محل النجاسة : 

فذهب الحنفية إلى التفريق بين النجاسة 
المرئية وغير المرئية . 

فإذا كانت النجاسة مرئية فإنه يطهر المحل 
المتنجس بها بزوال عينها ولو بغسلة واحدة 
على الصحيح ولو كانت النجاسة غليظة, 
ولا يشترط تكرار الغسل. لأن النجاسة فيه 
باعتبار عينهاء فتزول بزوالها . ٠‏ 

وعن أبى جعفر:أنه يغسل مرتين بعد زوال 
العين. وعن فخر الإسلام: ثلاثا بعده. 
ويشترط زوال الطعم فى النجاسة, لأن بقاءه 
يدل على بقاء العين. ولايضر بقاء لون 
النجاسة الذى يشق زواله. وكذا الريح وإن 


لم يشق زواله . 


)0( الطحطاوى على مراقى الفلاح 1//ا ١‏ . 
(؟) كشاف القناع "٠.59/1١‏ . 


548- 


وفففم ممم مم مم فلا00 


وهذا الحكم فيها إذا صب الماء على 
النجاسة» أو غسلها فى الماء الجارى . ' 

أما لوغسلها فى إجانة فيطهر بالثلاث إذا 
عصر فى كل مرة . 

وإذا كانت النجاسة غير مرئية فإنه يطهر 
المحل بغسلها ثلاثا وجوباء والعصر كل مرة 
فى ظاهر الرواية» تقديرا لغلبة الظن فى 
استخراجها . 

قال الطحطاوى: ويبالغ فى المرة الثالثة 
حتى ينقطع التقاطر, والمعتبر قوة كل عاصر 
دون غيره» فلو كان بحيث لو عصر غيره قطر 
طهر بالنسبة إليه دون ذلك الغيرء ولو لم 
يصرف قوته لرقة الشوب قيل: يطهر 
للضرورة. وهو الأظهرء وقيل: لايطهر وهو 
اختيار قاضى خان . 

وفى رواية : يكتفى بالعصر مرة . 

ثم إن اشتراط الغسل والعصر ثلاثا إنما 
هو إذا غمسه فى إجانة, أما إذا غمسه فى ماء 
جار حتى جرى عليه الماء أو صب عليه ماء 
كثي بحيث يخرج ما أصابه من الماء ويخلف 
غيره ثلاثاء فقد طهر مطلقا بلا اشتراط عصر 
وتكرار غمس . 


ويقصد بالنجاسة المرئية عندهم : مايرى 


ووو مويو و الال 


بعد الحفافف.ء وغير المرئية: 
1 

وذهب المالكية إلى أنه يطهر محل النجاسة 
بغسله من غير تحديد عدد, بشرط زوال طعم 
النجاسة ولو عسر, لأن بقاء الطعم دليل على 
تمكن النجاسة من المحل فيشترط زواله. 
وكذلك يشترط زوال اللون والريح إن تيسر 
ذلك. بخلاف ما إذا تعسر 9). 

وذهب الشافعية إلى التفريق بين أن تكون 
النجاسة عينا أو ليست بعين. 

فإن كانت النجاسة عينا فإنه يجب إزالة 
الطعم. ويحاولة إزالة اللون والريح» فإن 
عسر زوال الطعم. بأن لم يزل بحثٌ أو قرص 
ثلاث مرات عفى عنه مادام العسر. ويجب 
إزالته إذا قدر, ولايضر بقاء لون أو ريح عسر 
زواله فيعفى عنه. فإن بقيا معا ضر على 
الصحيح . لقوة دلالتهما على بقاء عين 
النجاسة . 

و[ن تكن السجاسة ينا وف .ما لا 
يدرك لما عين ولا وصف. سواء أكان عدم 
الإدراك لخفاء أثرها بالجفاف,. كبول جفٌ 
فذهبت عينه ولا أثر له ولاريح.» فذهب 
وصفه. أم لاء لكون المحل صقيلا لاتثبت 


)ع( الطحطاوى اق الفلا" على كىى واب عابدين: 
مرافى ح ص بن ين 
. 
(؟) حاشية الدسوقى ١/8/ا- .8١‏ 


-984 0 


لومم قوفو و ممع وروم ووو ااا ووه 


عليه النجاسة كامراة والسيف - فإنه يكفى 
جرى الماء عليه مرة» وإن لم يكن بفعل فاعل 
كمطر ('2. 

وذهب الحنابلة إلى أنه تطهر المتنجسات 
بسبع غسلات منقية. لقول ابن عمر رضى 
الله تعالى عنهما: «أمرنا أن نغسل الأنجاس 
سبغام "وقد أمر به فى :ننجاسة الكلب» 
فيلحق به سائر النجاسات. لأنا فى معناهاء 
والحكم لابختص بمورد النص. بدليل إلحاق 
البدن والثوب به . ٠‏ 

قال البهوتى: فعلى هذا يغسل محل 
الاستنجاء سبعا كغيره. صرح به القاضى 
والشيرازى وابن عقيل. ونص عليه أحمد فى 
رواية صالح. لكن نص ف رواية أبى داود. 
واختاره فى المغنى : أنه لايجب فيه عدد. 
اعتمادا على أنه لم يصح عن النبى كَكِةِ فى ذلك 
شىء. لا فى قوله ولا فعله . 

ويضر عندهم بقاء الطعم. لدلالته على 
بقاء العين ولسهولة إزالته ويضر كذلك بقاء 
اللون أو الريح أو هما معا إن تيسر إزالتهماء 
فإن عسر ذلك لم يضر 9©. 
)١(‏ نهاية المحتاج .551/١‏ القليوبى وعميرة /5/١‏ . 
(؟) قول ابن عمر: «أمرنا بغسل الأنجاس . .؛ ورد من قوله بلفظ 

«كانت الصلاة حمسين والغسل من الحنابة سبع مرار ع 

وغسل البول من الثوب سبع مرار أخرجه ابو داوود (101/1) 


وذكره ابن قدامةفى المغنى /١(‏ 5 5) وأعله بضعف أحد رواته . 
5) كشاف القناع ١/سم١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ا ا 


وهذا فى غير نجاسة الكلب والخنزير أما 
نجاستهم| فللفقهاء فيها تفصيل آخر سيأتى 
بيانه . 


تطهير ماتصيبه الغسالة قبل طهارة المغسول : 
الغسالة المتغيرة بأحد أوصاف النجاسة 
نجسة. لقول النبى يَكئِةِ : «إن الماء لاينجسه 
شىء إلا ماغلب على ريحه ولونه وطعمه)» 2 . 
قال الخرشى من المالكية: سواء كان تغيرها 
بالطعم أو اللون والريح ولو المتعسرين» ومن 
ثم ينجس المحل الذى تصيبه الغسالة 
المتغيرة» ويكون تطهيره كتطهير أى محل 
متنجس عند الجمهور . 

لكن الحنابلة القائلين بأنه لايطهر المحل 
المتنجس إلا بغسله سبعاء فيغسل عندهم 
مانجس ببعض الغسلات بعدد مابقى بعد 
تلك الغسلة. فلو تنجس بالغسلة الرابعة 
مثلا غسل ثلاث غسلات لأنها نجاسة تطهر 
فى محلها بها بقى من الغسلات. فطهرت به 
فى مثله . 

وصرح المالكية بأن الغسالة غير المتغيرة 
طاهرة »قال الدردير: لو غسلت قطرة بول مثلا 


» . . حديث: «إن الماء لاينجسه شى ء إلا ماغلب على ريه‎ )١( 
من حخديث أبى أمامة. وأورده‎ )١74/١( أخرجه ابن ماجه‎ 
وذكر تضعيف أحد‎ )17١/1١( البوصيرى فى مصباح الزنجاجة‎ 
. رواته‎ 


- ٠١١ 


١5-1١١ طهارة‎ 


ييا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 1 ا ا ا 0 


فى جسد أو ثوب وسالت غير متغيرة فى سائره 
ولم تنفصل عنه كان طاهرا . 

وعند الشافعية: الغسالة غير المتغيرة إن 
كانت قلتين فطاهرة. وإن كانت دونها فثلاثة 
أقوال عند الشافعية. أظهرها: أن حكمها 
حكم المحل بعد الغسل. إن كان نجسا بعد 
فنجسة. وإلا فطاهرة غير مطهرة. وهو 
مذهب الشافعى الجديد . 

وعند الحنابلة: إن غسلت بالطهور 
نجاسة فانفصل متغيرا بهاء أو انفصل غير 
متغير قبل زوال النجاسة, كال منفصل من 
الغسلة السادسة ف] دونها وهو يسير فنجس . 
لأنه ملاق لنجاسة لم يطهرها . 

وإن انفصل القليل غير متغير بعد زوال 
النجاسة, كالمتفصل عن محل طهر أرضا كان 
المحل أو غيرهاء فطهور إن كان قلتين فأكثر 
وإن كان دون قلتين فطاهر”"' . 


تطهير الآبار : 

١‏ - ذهب حمهور الفقهاء إلى أنه إذا تنبجس 
ماء البعر. فإن تطهيره يكون بالتكثير إلى أن 
يزول التغير. ويكون التكثير بالترك حتى يزيد 
الماء ويصل إلى حد الكثرة. أو بصب ماء 
7 5 ا/لاكء الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 


١‏ الخرشى على خليل .1١5/١‏ روضة الطالبين 
١/غ”.‏ كشاف القناع ١84.75/1١‏ . 


ل م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


طاهر فيه حتى يصل هذا الحد . 

كما ذهب المالكية والحنابلة إلى اعتبار 
النزح طريقا للتطهير أيضا . 

وذهب الحنفية إلى أنه إذا تنجس ماء البئر 
فإن تطهيره يكون بالنزح فقط (©. 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : (ابار ف ”١‏ 


الوضوء والاغتسال فى موضع نجس : 

- لاخلاف بين الفقهاء فى أن الوضوء 
والاغتسال فى موضع نجس مكروه خشية أن 
يتنجس به المتوضىء أو المغتسل» وتوقى 
ذلك كله أولى» ولأنه يورث الوسوسة”'2 ففى 
الحديث : «لايبولن أحدكم فى مستحمه. ثم 
يغتسل أو يتوضاً فيهء فإن عامة الوسواس 


3 
منه) ( 3 


)١(‏ فتح القدير 58/1١‏ ط. الأميرية ١715‏ ها. حاشية الدسوقى 
0١‏ أسنى المطالب .15617/١‏ كشاف القناع 1٠/١‏ . 

)١(‏ ابن عابدين 710/١‏ ط الثالثة المطبعة الكببرى الأميرية 
ا ها مراقى الفلاح ص ل ار والاختيار شرح 
المختار ١١/١‏ ط. مصطفى الحلبى 1975 م, وأسهل المدارك 
شرح إرشاد السالك للكشناوى ١١5.5*/١‏ دار الفكر. 
وجواهر الإكليل 5/١‏ والشرح الكبير 2٠١١/١‏ وروضة 
الطالبين 38/١‏ المكتب الإسلامى. والإقناع للشربينى 
الخطيب 55/1. والمغنى لابن قدامة مع الشرح 45/١‏ لال 
ومنار السبيل فى شرح الدليل :1/١‏ المكتب الإسلامى . 

() حديث: «لايبولن أحدكم فى مستحمه . .» 
أخرجه الترمذى )"7/١(‏ وأبو داود )79/١(‏ من حديث عبد 
الله بن مغفل. واللفظ لأبى داود. واستغربه الترمذى . 


- ١٠١5١ - 


١١ - ١٠ استحاضة‎ 


فإذا عبر الدم الستين عند الشافعية فينزل منزلة 
عبوره أكثر الحيض. لأن النفاس كالحيض في غالب 
أحكامه. فكذلك في الرد إليه. فيقاس با ذكرفي 
الحيض وفاقا وخلافا » فينظر هنا أيضا إذا كانت 
المرأة مبتدأة في النفاس أم معتادة. مميزة لما تراه أم 
غير نميسزة. ويقاس با تقدم في الحيض » فترد 
المبتدأة المميزة إلى التمييز شرط ألا يزيد القوي 
على ستين عند الشافعية والمالكية, وغير المميزة ترد 
إلى لحظة في الأظهر عند الشافعية, والمعتادة المميزة 
ترد إلى التمييز لا العادة في الأصحء وغير المميزة 
البحافظة ترد إلى العادة. وتثبت العادة بمرة في 
الأصح عند الشافعية, وأما الناسية لعادتها فترد 
إلى مرد المبتدأة في قول. وتحتاط في . القول 
الآخر (7) 

أما الحنابلة فير ون أن النفساء إذا زاد دمها على 
الأربعين»ووافق عادة حيض فهو حيض . مما زاد 
فهواستحاضة. وإن لم يوافق عادة حيض فا زاد 
على الأربعين استحاضة. ولم يفرقوا بين مبتدأة 
بالحمل أومعتادة له. 
استحاضة ذات العادة : 
أ ذات العادة بالجيض : 
6 - مذهب الحنفية في ذات العادة با يض - وهي 
النيىي تعرف شهرها ووقت حيضها وعدد أيامها 
أنه إذارات المععناوة ما يوافق عادهين ترق بيع 
الزمن والعدد. فكل ما رأته حيض . وإذا رأت ما 
يخالف عادتها من حيث الزمن أوالعدد أو كلاهماء 
فحينئذ قد تنتقل العادة وقد لا تنتقل. ويختلف 
حكم مارأت. فتتوقف معرفة حال مارأت من 


)١(‏ حاشيتا قليوبي وعميرة ل لل 


الحيض والاستحاضة على انتقال العادة. 

فإن ١‏ تنتقل كا إذا زاد الدم عن العشرة ردت 
إلى عادتها . فيجعل المرئى في العادة حيفضاء 
والباقن الذى خاو العاذة تحاف 

وإن«اتقلت العادة فك مااراته حرط , 

وتفصيل قاعدة انتقال العادة وحالاتها وأمثلتها 
في مصطلح (حيض). 7") 
7 - وعند المالكية : أقوال متعددة أشار إليها ابن 
رشد في المقدمات أشهرها: 

أنها تبقى أيامها المعتادة » وتستظهر (أي تحتاط) 
بشلاثة أيام ؛ ثم تكون مستحاضة تغتسل وتصلي 
وتصوم وتطوف ويأتيها زوجهاءما م تردما تذكره يعد 
مضي أقل مدة الطهر من يوم حكم باستحاضتهاء 
وهو ظاهر رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة . 
وعلى هذه الرواية تغتسل عند تام الخمسة عشر 
يوما استحبابا لا إيجابا. 

وهذا كله إذا لم تكن تميزة, أما المميزة فتعمل 
بتمييزها من رؤ ية أوصاف الدم وأحواله من التقطع 
والزيادة واللون. فتميز به ما هو حيض. وما هو 
استحاضة . 9) 

وإذا أتاها الحيض في وقته وانقطع بعد يوم أو 
يومين أوساعة, وأتاها بعد ذلك قبل طهر تام , فإنها 
تلفق أيام الدم بعضها إلى بعض. فإن كانت 
معتادة فتلفق عادته ا واستظهارهاء وإن كانت 
مبتدأة لفقت نصف شهرء وإن كانت حاملا في 
ثلاثة أشهر فأكثر لفقت نصف شهر ونحوه. أو بعد 
ستة أشهر لفقت عشرين يوما ونحوها. 


)١(‏ شرح رسالة الحيض (مجموعة رسائل ابن عابدين) 85/١‏ /ا4 
)١(‏ أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ١47‏ 


لد 


١١ 1١6 طهارة‎ 


الل لا ا ا 00 


تطهير الجامدات والمائعات : 
٠6‏ ذهب الفقهاء إلى أنه إذا وقعت 
النجاسة فى جامد. كالسمن الجامد ونحوه. 
فإن تطهيره يكون برفع النجاسة وتقوير 
ماحولا وطرحه. ويكون الباقى طاهراء لما 
روت ميمونة رضى الله تعالى عنها أن رسول 
الله يه سشل عن فأرة سقطت فى سمن 
فقال: «ألقوهاء وما حوها فاطرحوه. وكلوا 
سمنكم») 0 

وإذا وقعت النجاسة فى مائع فإنه 
ينجس. ولا يطهر عند جمهور الفقهاء. 
ويراق. لحديث أبى هريرة رضى الله تعالى 
عنه أن النبى كَل سئل عن الفأرة تقع فى 
السمن فقال: «إن كان جامدا فألقوها 
وماحولما. وإن كان مائعا فلا تقربوه») وق 
رواية «وإن كان مائعا فأريقوه» 2©9. 

وذهب الحنفية إلى إمكان تطهيره بالغلى. 
وذلك بأن يوضع فى ماء ويغلى» فيعلو الدهن 
الماء. فيرفع بشىء. وهكذا ثلاث مرات . 

قال ابن عابدين : وهذا عند أبى يوسف . 
وهو أوسع وعليه الفتوى. خلافا لمحمد . 

وقريب منه ما اختاره أبو الخطاب من 


». . . حديث ميمونة : «أن رسول الله يي سثئل عن فأرة‎ )١( 
. )717/١ أخرجه البخارى (فتح البارى‎ 

(؟) حديث أبى هريرة: «أن النبى يق سكل عن الفأرة . . .» 
أخرجه أحمد (556/5) . 


فوم مو اللاو 


الحنابلة: أن مايتاتى تطهيره بالغلى 
- كالزيت - يطهر به كالجامد»وطريقة ذلك: 
جعله فى ماء كثير يخاض فيه. حتى يصيب 
الماء جميع أجزائه.. ثم يترك حتى يعلو على 
اماد قفد . 

وعند الحنابلة. كما قاله ابن قدامة: 
لايطهر غير الماء من المائعات بالتطهيرفى قول 
القاضى وابن عقيل» قال ابن عقيل : إلا 
الزئبق. فإنه لقوته وتماسكه يجرى مجرى 
الجامد. واستدل ابن قدامة بأن النبى كلل 
سكل عن السمن إذا وقعت فيه الفأرة. 
فقال: (إن كان مائعا فلا تقربوه). ولو كان 
إلى تطهيره طريق ل يأمر بإراقته © . 
تطهير المياه النبحسة : 
5 ذهب الحنفية والمالكية إلى أن تطهير 
المياه النجسة يكون بصب الماء عليها 
ومكائثرتها حتى يزول التغير . 

ولوزال التغير بنفسه. أو بنزح بعضه. 
فعند المالكية قولان. قيل: إن الماء يعود 
طهوراء وقيل: باستمرار نجاسته. وهذا هو 
الأرجح : 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 155/١(‏ فتح القدير و25 الشرح 


الكبير ١‏ /9258ه2 المهذب ١/ودمه/امه‏ المغنى لابن قدامة 
و" 


-١٠١ 12 


مفم مم مايا0 


قال الدسوقى : لأن النجاسة لاتزال إلا 
بالماء المطلق. وليمس حاصلاء وحينئذ فيستمر 
بقاء النجاسة . 

ومحل القولين فى الماء الكثير الذى زال 
تغيره بنفسه أو بنزح بعضه, أما القليل فإنه 
باق على تنجسه بلا خلاف . 

كا يطهر الماء النجس عند المالكية لوزال 
تغيره بإضافة طاهر. وبإلقاء طين أو تراب إن 
زال أثرهماء أى لم يوجد شىء من أوصافهم| 
فيه| ألقيا فيه أما إن وجد فلا يطهر. لاحتمال 
بقاء النجاسة مع بقاء أثرهما”" . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى : أن الماء إن 
بلغ قلتين فإنه لاينجس إلا إذا غيرته 
النجاسة. لقول النبى كَلةِ : «إذا بلغ الماء 
قلتين لم يحمل الخبث» ('“وقوله كك : «إن الماء 
لاينجسه شىء إلا ماغلب على ريحه وطعمه 
ولونه» ”)وتطهيره حينئذ يكون بزوال التغير» 
سواء زال التغير بنفسه: كأن زال بطول 
المكث. أو بإضافة ماء إليه . 

قال القليوبى : وهذا فى التغير الحسى. 
)١(‏ الفتاوى الحندية .١18/١‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 

. 
(؟) حديث: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث . .» 

أخرجه الدارقطنى )١١/١1(‏ والحاكم )١737/1١(‏ من حديث 


الذهبى . 
[فة حديث: «الماء لاين نتمبحسة شىء. 822 
تقدم تخريجه ف7١‏ .2 


اللا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل ل ل لل الل اللا ا اي 


وأما التقديرى: كا لو وقع فى الماء نجس 
لاوصف له فيقدر مخالفا أشد. كلون الحبر 
وطعم الل وريخ المسكء فإن غيره 
فنجس. ويعتبر الوصف الموافق للواقع . 
ويعرف زوال التغير منه بزوال نظيره من ماء 
آخر أو بضم ماء إليه لوضم للمتغير حسا 
لزال» أو بقى زمناً ذكر أهل الخيرة أنه يزول 
به الحسى : 

ولايطهر الماء إن زال التغير بمسك أو 
زعفران أو خلء للشك فى أن التغير زال أو 
استتر والظاهر الاستتان ومثل ذلك زوال 
التغير بالتراب والحص . 

ونص الحنابلة على أنه إن نزح من الماء 
المتنجس الكثير» وبقى بعد المنزوح كثير غير 
متغيرء فإنه يطهر لزوال علة تنجسه. وهى 
التغير. وكذا المنزوح الذى زال مع نزحه التغير 
طهور إن لم تكن عين النجاسة فيه . 

وإن كان الماء دون القلتين فإنه ينجس 
بملاقاة النجاسة وإن لم تغيره» وتطهيره يكون 
بإضافة الماء إليه حتى يبلغ القلتين ولا تغير به 
ولو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغ القلتين لم 
يطهر 9 , 


والتفصيل فى مصطلح : (مياه) ٠‏ 


)١(‏ القليوبى وعميرة على شرح المحلى .7707١/١‏ الروض المربع 


- ٠١٠١ * 


ل لل ل ل 00 


تطهير الأوانى المتخذة من عظام الميتات : 


- الآنية المتخذة من عظم حيوان مأكول 
اللحم مذكى يحل استعملها . 

وأما الآنية المتخذة من حيوان غير مأكول 
اللحم ففيها خلاف وتفصيل ينظر فى 
مصطلح : (انية) ج١‏ ف١٠‏ وما بعدها . 


تطهير ماكان أملس السطح : 
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا 
أضنابتك النتحاسة شها 'صقيلة ب كالسست 
والمرآة ‏ فإنه لايطهر بالمسح. ولابد من 
غسله: لعمهم الأمر بغسل الأنجاس؛ 
والمسح ليس غسلا . 

قال البهوتى من الحنابلة : لو قطع 
بالسيف المتنجس ونحوه بعد مسحه وقبل 
غسله ما فيه بلل كبطيخ ونحوه نجسهء 
لملاقاة البلل للنجاسة, فإن كان ماقطعه به 
رطبا لابلل فيه كجبن ونحوه فلا بأس به كما 
لوقطع به يابسا لعدم تعدى النجاسة إليه . 

قال النووى: لو سقيت سكين ماء 
نجساء ثم غسلها طهر ظاهرهاء وهل يطهر 
باطنها بمجرد الغسل أم لا يطهر حتى يسقيها 
مرة ثانية باء طهور؟ وجهان : قطع القاضى 
حسين والمتولى بأنه يجب سقيها مرة ثانية 
واختار الشاشى الاكتفاء بالغسل. وهو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


المنصوص عن الشافعى 27. 

وذهب الحنفية إلى أن ماكان أملس 
السطح, كالسيف والمرآة ونحوهماء إن أصابه 
نجس فإن تطهيره يكون بالمسح بحيث يزول 
أثر النجاسة. لأن أصحاب رسول الله كلل 
كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم ثم يمسحونها 
ويصلون وهم يحملوهاء ولأنه لايتشرب 
النجاسة, وما على ظاهره يزول بالمسح .. 

قال الكمال: وعليه فلو كان على ظفره 
نجاسة فمسحها طهرت . 

فإن كان بالصقيل صدأ يتشرب معه 
النجاسة, أو كان ذامسام تتشريهاء فإنه 
لابطهر إلا بالماء 9 , | 

وذهب المالكية إلى أن ماكان صلبا 
صقيلاء وكان يخشى فسه بالغسل 
كالسيف ونحوه. فإنه يعفى عما أصابه من 
الدم المباح ولو كان كثيراء خوفا من إفساد 
الغسل له. 

قال الدردير: وسواء مسحه من الدم أم 
لاعلى المعتمد. أى خلافا لمن علله بانتفاء 
النجاسة بالمسح . . 

قال الدسوقى : فهذا التعليل يقتضى أنه 
لابعفى عا أصاب السيف ونحوه من الدم . 
)١(‏ روضة الطالبين ,70/١‏ كشاف القناع 186031854/١‏ . 


(؟) حاشية ابن عابدين 2707/١‏ فتح القدير ١//ا1.‏ الاختيار 


/ . ط. مصطفى الحلبى 1975م‎ 0١ 


د غ8١٠١-‏ 


وافافام م ف وو مف ووو ووو رو مدعو واو ااا ا 


المباح إلا إذا مسح. وإلا فلاء وعلى القول 
الأول : لايعفى عما أصاب الظفر والجسد من 
الدم المباح لعدم فسادهما بالغسل. 
القول الثانى : يعفى عما أصابما منه إذا 

وقيد المالكية العفو بأن يكون الدم مباحاء 
أما الدم العدوان فيجب الغسل منه . 

.قال الدسوقى : قال العدوى: والمعتمد 
أن المراد بالمباح غير المحرم ‏ فيدخل فيه دم 
مكروه الأكل إذا ذكاه بالسيف. و«المراد: 
المباح أصالة. فلا يضر حرمته لعارض كقتل 
مرتد به وقتل زان أحصن بغير إذن الإمام . 

كما قيدوا العفو بأن يكون مصقولا 


لاخربشة فيه. وإلا فلا عفو9) . 


تطهير الثوب والبدن من المنى 
8 اختلف الفقهاء فى نجاسة المنىء 
فذهب الحنفية والمالكية إلى نجاسته. وذهب 
الشافعية والحنابلة إلى أنه طاهر . 

واختلف الحنفية والمالكية فى كيفية 
تطهيره : 

فذهب الحنفية إلى أن تطهير محل المنى 
يكون بغسله إن كان رطباء وفركه إن كان 
يابساء لحديث عائشة رضى الله تعالى عنها 


(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 107/١‏ جواهر الإكليل 
0/١‏ . 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 ل ا ل ل ل ا ا 


قالت: وكنت أفرك المنى من ثوب رسول الله 
يَةِ إذا كان يابساء وأغسله إذا كان 
رطبا» 29 , 


قال ابن الهمام : الظاهر أن ذلك بعلم 


النبى يَكِْةٍ خصوصا إذا تكرر منها مع التفاته 


كةْ إلى طهارة ثوبه وفحصه عن حاله . 

ولافرق فى طهارة محله بفركه يابسا وغسله 
طريا بين منى الرجل ومنى المرأة» قال ابن. 
عابدين: ويؤيده ماصبح ص عائشة رضى. 
الله تعالى.عنها أنها. كانت تحت المنى من :ثوب 
رسول الله مَك وهو يصلى 7 ولا خفاء أنه 
كان من جماع. لأن الأنبياء لاتحتلم. فيلزم 
اختلاط منى المرأة به فيدل على طهارة منيها 
بالفرك بالأئر. لا بالالحاق . 

كا أنه لافرق فى ذلك بين الثوب والبدن 
على الظاهر من المذهب . 

وذهب المالكية | 5 أن تطهير محل المنى 
يكون بالغسل لاغير”" 

والتفصيل فى اه : (منى 


» . . حديث عائشة : «كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله و‎ )١( 
وأصله فى مسلم‎ )١510/١( أخرجه الدارقطنى‎ 
5155 (1/ة؟ت‎ 

(7). حديث عائشة وبا وت الو ركم زديك 523 
وهو يصلى . 
أخرجه ا 

(5) حاشية ابن عابدين 787/١‏ 2.708 فتح القدير 
0 الخرشى على خليل مع حاشية العدوى 
0١‏ القوانين الفقهية 14.544 ط. دار العلمس 


١١6 


ملعف موف ووو وو ووم ووو ااا رةه 


طهارة الأرض بالماء : 
٠‏ - إذا تنجست الأرض بنجاسة مائعة 
- كالبول والخمر وغيرهما ‏ فتطهيرها أن تغمر 
بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها. وما 
انفصل عنها غير متغير بها فهو طاهر . 
مهذا قال حمهور الفقهاء. وذلك لما رواه 
أنس رضى الله عنه قال: «جاء أعرابى فبال 
فى طائفة (ناحية) من المسجد, فزجره الناس 
فنهاهم النبى وليه فلما قضى بوله أمر بذنوب 
من ماء فأهريق عليه» وفى لفظ فدعاه فقال: 
«إن هذه المساجد لاتصلح لشىء من هذا 
البول ولا القذر. وإنما هى لذكر الله عز وجل 
والصلاة وقراءة القرآن» وأمر رجلا فجاء بدلو 
من ماء فشنه عليه ('2. وإنما أمر بالذنوب لأن 
ذلك يغمر البول: ويستهلك فيه البول 
وإن أصاب الأرض ماء المطر أو السيول 
فغمرها وجرى عليها فهوى| لو صب عليها. 
لأن تطهير النجاسة لاتعتير فيه يدولا قعل 
فاستوئ ناضيه الأدمى وماجرى بغير صبه . 
ولا تطهر الأرض حتى يذهب لون 


- للملايين 1١91/94‏ م. الإقناع للشربينى الخطيب 1١١*/١‏ ط. 
مخمسد صبيح . روضة الطالبين .17/١‏ كشاف القناع 
5١‏ » المغنلي لابن قدامة مع الشرح 
ط. المنار بمصر ‏ الطبعة الثانية . 

. حديث أنس قال: «جاء أعرابى فبال فى طائفة من المسجد‎ )١( 
لفط ااي سام‎ .)83714/١ أخرجه البخارى (فتح البارى‎ 
0 ” ابدمضفة‎ 


2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


النجاسة ورائحتهاء. ولأن بقاءهما دليل علل 
بقاء النجاسة. فإن كانت مما لايزول لونها إلا 
بمشقة سقط عنه إزالتها كالثشوب. وكذا 
الحكم فى الرائحة بحة 209 

ويقول الخحنفية: إذا أصابت النجاسة 
أرضا رخوة فيصب عليها الماء فتطهر, لأنها 
تنشف الماء. فيطهر وجه الأرض. وإن كانت 
صلبة يصب الماء عليهاء ثم تكبس الحفيرة 
التى اجتمع فيها الغسالة 0 

وتفصيل ذلك ى نت (أرض 


ف93). 


ماتطهر به الأرض سوى المياه : 

١‏ ذهب الحنفية عدا زفر إلى أن الأرض إذا 
أصابها نجس. فجفت بالشمس أو الحواء أو 
غبرهما وذهب أثره طهرت وجازت الصلاة 
عليهاء لقوله كَل : 
ذكت:2©7: 


«أيها أرض جفت فقد 


)١(‏ المغنى لابن قدامة مع الشرح 17/37/1١‏ 8 "الال ةلا ط. دار 
الكتاب العربى من دار الريان للتراث. والمهذب فى فقه الإمام 
الشافعى .357/١‏ روضة الطالبين 59/١‏ المكتب الإسلامى . 
أسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوى 74/١‏ دار 
الفكر. جواهر الإكليل /١‏ 5 -5. الشرح الكبير /١‏ 7 4م 

(؟) الاختيار شرح المختار *8-75/١‏ ط. مصطفى الحلبى 
كلاوام . 

(؟) حديث: «أيما أرض جفت فقد ذكت» . 
وود الزيلعى في نصب الراية (211/1) بلفظ : «ذكاة الأرض 


2000 يا وناك : غريبم يعنى أنه لا أصل له مرفوعاء ثم 0 


١٠١5 


ا ااا ا ا ا لاا ال ااا اا اا اا 20 


انا أكالكرة واطنابلة “بالفناقغية فق 
الأصح عندهمء وزفر من الحنفية إلى أنها 
لانطهر بغير الماء. لأمره يه أن يصب على 
بول الأعرابى ذنوب ماءء وقوله ككل : 
وأفريقنا عل وله ذنويا عن هاي ا شعيلة 
من ماء» 7 والأمر يقتضى الوجوب. ولأنه 


محل نجس فلم يطهر بغير الغسل 9©. 


طهارة النجاسة بالاستحالة : 


2 اأتفق الفقهاء على طهارة الخمر 
بالاستحالة. فإذا انقلبت الخمر خلا صارت 


طاهرة 9 . 
وتفصيل ذلك فى مصطلح : (تخليل ف 
|( “اك .)١5‏ 


دلت الفعوناء قي عد امسر من 
نجس العين هل يطهر بالاستحالة أم لا ؟ 


أن ابن أبى شيبة أخرجه بهذا اللفظ موقوفا على أبى جعفر محمد 
ابن على . ش 

)١(‏ حديث: «أهريقوا عليه ذنوبا من ماء». 
أخرجه البخارى (فتح البارى )0175/٠١‏ من حديث أبى 
هريرة . 

(') أسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوى 5/١‏ ط. دار 
الفكر. جواهر الإكليل /١‏ 5. والشرح الكبير 3/١‏ المغنى 

لابن قدامة مع الشرح 5 ١كلاء‏ ط: دار الكتاب 

العربى. منار السبيل فى شرح الدليل .51/١‏ نيل المارب 
بشرح دليل الطالب .44/١‏ والمهذب فى فقه الإمام الشافعى 
07-0 وينظر مضطلح (إحراق) ف ه . 

(5) حاشية ابن عابدين 2504/١‏ الشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقى .55/١‏ خهاية المحتاج .70/١‏ كشاف القناع 
١/لاما.‏ 


لحلل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل ل ل ل للا ا ل ال ل 


فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لايطهر 
نجس العين بالاستحالة, لأن النبى كَل 
«نبى عن أكل الجلالة وألبانها» 20 لأكلها 
النجاسة. ولو طهرت بالاستجالة لم ينه عنه . 

قال الرملى: ولا يظهر نجس العين 
بالغسل مطلقاء ولا بالاستحالة» كميتة 
وقعت فى ملاحة فصارت ملحاء أو أحرقت 
فصارت رمادا 9 , 

وقال البهوتى من الحنابلة: ولا تطهر 
نجاسة بنارء فالرماد من الروث النجس 
نجس وصابون عمل من زيت نجس 
نجس. وكذا لو وقع كلب فى ملاحة فصار 
ملحاء أوفى صبانة فصار صابونا . 

لكن نص الحنابلة على أنه إذا تحولت 
العلقة إلى مضغة. فإنها تصير طاهرة بعد أن 
كانت نجسة.ء وذلك لأن نجاستها بصيرورتها 
علقة. فإذا زال ذلك عادت إلى أصلهاء 
كالماء الكثير المتغير بالنجاسة 9" . 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن نجس 
العين يطهر بالاستحالة. لأن الشرع رتب 
وصف النجاسة على تلك الحقيقة» وتنتفى 


)١(‏ حديث: «نهئ النبى يَتيةٍ.عن أكل الحلالة وألبانها» 
أخرجه الترمذى )77١/:5(‏ من حديث ابن عمرء وقال: 
حديث حسن غريب . 

(5) نهاية المحتاج 570/١‏ . 

(7) كشاف القناع لام . 


-١١ 7 


لل ل 1 ل 01001 


بالكل ؟. 
ونظيره فى الشرع النطفة نجسة. وتصير 
علقة وهى نجسة. وتصير مضغة فتطهر. 
والعصير طاهر فيصير خمرا فينجس. ويصير 
خلا فيطهر, فعرفنا أن استحالة العين تستتبع 
زواك الوصف المرتب عليها . 
ونص الحنفية على أن ما استحالت به 
النجاسة بالنار. أوزال أثرها مها يطهر . 
. كما تطهر النجاسة عندهم بانقلاب 
العين. وهو قول محمد وأبى حنفية» وعليه 
الفتوى. واختاره أكثر المشايخ , .خلافا لأبى 
ومن تفريعات ذلك مانقله ابن عابدين 
عن المجتبى أنه إن جعل الدهن النجس فى 
صابون يفتى. بطهارته. لأنه تغير. والتغير 
يطهر عند محمد. ويفتى به للبلوى. وعليه 
يتفرع مالو وقع إنسان أو كلب فى قدر 
الصابون فصار صابونا يكون طاهرا لتبدل 
قال ابن عابدين: العلة عند محمد هى 
التغير وانقلاب الحقيقة. وإنه يفتى به 
للبلوى. ومقتضاه: عدم اختصاص ذلك 
الحكم بالصابون, فيدخل فيه كل ما كان فيه 
تغير وانقلاب حقيقة, وكان فيه بلوى عامة . 


لم م لله 


كا نص المالكية على أن الخمر إذا تحجرت 
فإنها تطهره لزوال الإسكار منهاء وأن رماد 
النجس طاهر. لأن النار تطهر . 

قال الدسوقى : سواء أكلت النار النجاسة 
أكلا قويا أو لاء فالخبز المخبوز بالروث 
النجس طاهر ولو تعلق به شىء من الرماد. 
وتصح الصلاة قبل غسل الفم من أكله. 
ويجوز حمله فى الصلاة 9" . 


مايطهر من الحلود بالدباغة : 

7 - اتفق الفقهاء على نجاسة جلود ميتة 
الحيوانات قبل الدباغ» واختلفوا فى طهارة 
جلود المينة بالدباغة على تفصيل فى 
مصطلح : 


 . بعدها)‎ 


(دباغة 5 فم وما 


تطهير الخف من النحاسة : 

4 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا 
أصابت أسفل الخف أو النعل نجاسة فإن 
تطهيره يكون بغسله. ولايجزىء لو دلكه 
كالثوب والبدن, ولا فرق فى ذلك بين أن 
تكون النجاسة رطبة أو جافة, وعند الشافعية 
قولان فى العفوعن النجاسة الجافة إذا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .7180711787١ /١‏ حاشية الدسوقى 
ىه 2 


-1١4- 


دلكت. أصحههما:. القول الجديد للشافعى . 
وهو أنه لايجوز حتى يغسله. ولاتصح الصلاة 
به والثانى : يجوز لما روى أبو سعيد الخدرى 
رضى الله تعالى عنه أن رسول الله يَكةٍ قال : 
«إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر؛ فإن 
رأى فى نعليه قذرا أو أذى فليمسحه. وليصل 
فيها”) 

قال الرافعى : إذا قلنا بالقديم وهو العفو 
فله شروط . 

أحدها: أن يكون للنجاسة جرم يلتصق 
بالخف. أما البول ونحوه فلا يكفى دلكه 
بحال . 

الثانى : أن يدلكه فى حال الجفاف, وأما 
مادام رطبا فلا يكفى دلكه قطعا . 

الشالث: أن يكون حصول النجاسة 
بالمشى من غير تعمدء فلو تعمد تلطيخ 
الخف بها وجب الغسل قطعا . 

ونقل البهوتى عن الإنصاف أن يسير 
النجاسة إذا كانت على أسفل الخف والحذاء 
بعد الدلك يعفمى عنه على القول 
بنجاسته 0 


». حديث أبى سعيد الخدرى: وإذا جاء أحدكم إلى المسجد.‎ )١( 
والحاكم (١/١6؟) وصححه‎ )577//١( أخصرجه أبو داود‎ 


زهة المجموع 5 كشاف القناع 5249/١‏ الإنصاف 
اا : 


قفو مم مم و و و00 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أصاب المنف 
نجاسة لما جرم . كالروث والعذرة» فجفت. 
فدلكه بالأرض جازء والرطب ومالاجرم له 
كالخمر والبول لايجوز فيه إلا الغسل. وقال 
أبو يوسف: يجزىء المسح فيهما إلا البول 
والخمر. وقال محمد: لايجوز فيهما إلا الغسل 
كالثوب 5 

ولأبى يوسف إطلاق قول النبى كل : «إذا 
اعتاب خب أحدى او علدا نيدلكي) 
فى الأرضء وليصلٌ فيهماء فإن ذلك طهور 
ا» 2 من غير فصل بين الرطب 
واليابس» والمتجسد وغيرهء وللضرورة 
العامة . 
ولأبى حنيفة هذا الحديث . إلا أن الرطب إذا 
مسح بالأرض يتلطخ به الخف أكثر مما كان, فلا 
يطهره بخلاف اليابس, لأن الخف لايتداخله 
إلا شىء يسير وهو معفو عنه.. ولا كذلك 
البول والخمر لأنه ليس فيه مايهتذب مثل:ما 
على الخف, فيبقى على حاله» حتى لولصق 
عليه طين رطب فجف. ثم دلكه جان 
كالذى له جرم . وبخلاف الثوب لأنه متخلل 


». حديث: وإذا أصاب خف أحدكم أو نعله.‎ )١( 
من حديث أبى هريرة‎ )778- 717/١( أخرجه أبو داود‎ 
بلفظ : وإذا وطىء أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهوره ثم‎ 
أخرجه برواية أخرى فيها: «بخفيه» وصحخ إسناده النووى كما‎ 
.)5١8- 7١ا//١( فى نصب الراية‎ 


١١9 


ا ل ا 0000 


فتتداخله أجزاء النجاسة. فلا تزول بالمسح. 
فيجب الغسل :. 

ولحمد القياس على الشوب والبساطى 
بجامع أن النجاسة تداخلت فى المنف 
تداخلها فيهما . 

قال الكمال: وعلى قول أبى يوسف أكثر 
المشايخ . وهو المختار لعموم البلوى . 

وقال السرخسى عن قول أبى يوسف: 
وهو صحيح, وعليه الفتوى للضرورة 2 . 

وفرق المالكية بين أرواث الدواب وأبوالها 
وبين غيرها من النجاسات. فإذا أصاب 
الخف شىء من روث الدواب وأبوالها فإنه 
يعفى عنه إن دلك بتراب أو حجر أو نحوه 
حتى زالت العين. وكذا إن جفت النجاسة 
بحيث لم يبق شىء يخرجه الغسل سوى 
الحكم . 

وقيد بعضهم العفو بأن تكون إصابة 
الخف أو النعل بالنجاسة بموضع يطرقه 
الدواب كثيرا ‏ كالطرق ‏ لمشقة الاحتراز 
عنة . 

قال الدسوقى نقلا عن البنانى : وهذا 
القيد نقله فى التوضيح. والظاهر اعتباره. 
وفى كلام ابن الحاجب إشارة إليه لتعليله 


)0( الاختيار شرح المختار امل طّ مصطفى الحلبى 
ككوام, فتح القدير والعناية 6-١‏ 4 


فم ممم وم ف ووم ووو ووو ااال اموه 


بالمشقة. كما ذكر خليل أن العفو إنما هو 
لعسر اللاحتراز. وعلى هذا فلا يعفى ع,ا 
أصاب الخف والنعل من أرواث الدواب 
بموضع لاتطرقه الدواب كثيرا ولودلكا . 

وإن أصاب الخخف أو النعل شىء من 
النجاسات غير أرواث الدواب وأبوالهاء 
كخرء الكلاب أو فضلة الآدمى أو دم. فإنه 
لايعفى عنه. ولابد من غسله ٠‏ 

قال الحطاب نقلا عن ابن العربى : 
والعلة ندور ذلك فى الطرقات, فإن كثر ذلك 
فيها صار كروث الدواب”) 


تطهير ماتصيبه النجاسة من ملايس النساء 
فى الطرق : 
6 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا 
تنجس ذيل ثوب المرأة فإنه يجب غسله 
كالبدن. ولا يطهره مابعده من الأرض 20 . 

وذهب المالكية إلى أنه يعفى عما يصيب 
ذيل ثوب المرأة اليابس من النجاسة إذا مرت 
بعد الإصابة على موضع طاهر يابس» سواء 
كان أرضا أوغيره . 

وقيدوا هذا العفو بعدة قيود هى : 

أ أن يكون الذيل يابسا وقد أطالته 


)201 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 9/5/١‏ . 
زفق المجموع . روضة الطالبين .7”١/١‏ كشاف القناع 
. 


-١١١ 


طهارة حك امن 


للسترء لا للزينة والخيلاء . 

قال الدسوقى : من المعلوم أنه لاتطيله 
للستر إلا إذا كانت غير لابسة لخف أو 
جورب». فعلى هذا لو كانت لابسة لما فلا 
عفو كان ذلك من زيها أم لا . 

ب - وأن تكون النجاسة التى أصابت 
ذيل الثوب مخففة جافة. فإن كانت رطبة فإنه 
يجب . الغسل. إلا أن يكون معفوا عنه 
كالطين . 

ج - وأن يكون الموضع الذى تمر عليه 
بعد الإصابة طاهرا يابسا”' . 


التطهير من بول الغلام وبول الحارية : 
5 - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن التطهير 
من بول الغلام وبول الحارية الصغيرين 
أكلا أولاء يكون بغسله ”“لقول النبى 
كةِ : «استنزهوا من البول» 9). 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجزىء 
فى التطهير من بول الغلام الذى لم يطعم 
الطعام النضح. ويكون برش الماء على 


)١(‏ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ١‏ / 4 لا. 3/. المخرشى على 


خليل .1١٠١ /١‏ 
(7) الاختيار شرح المختار .*31/١‏ التاج واللإكليل بيامش الخطاب 
١/1‏ . 


() حديث: «استئزهوا من البول» 
أخرجه الدارقطنى (178/1) من حديث أبى هريرة ثم قال: 


الصواب مرسل . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 


المكان المصاب وغمره به بلا سيلان. فقد 
روت أم قيس بنت محصن رضى الله عنها أنها 
«أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى 
رسول الله يه فأجلسه رسول الله كه فى 
حجره. فبال على ثوبه. فدعا باء فنضحه. 
وم يغسله» (') أما بول الحارية الصغيرة فلا 
يجزىء فى تطهيره النضح. ولابد فيه من 
الغسل». لخبر الترمذى «ينضح بول الغلام , 
ويغسل بول الحارية»., 7( وفرق بينهها : بأن 
الاثتلاف بحمل الصبى يكثرء فيخفف فى 
بوله. وبأن بوله أرق من بوهاء فلا يلصق 
بالمحل كلصق بوها به . 


قال أحمد: الصبى إذا طعم الطعام 
وأراده واشتهاه غسل بوله. وليس إذا طعم. 
لأنه قد يلعق العسل. وما يطعمه لغذائه وهو 
يريده ويشتهيه يوجب الغسل ”" (ر: أنوثة 
ف .)١١5‏ 


)23 حديث أم قيس بنت محصن: «أنها أتت بابن ها صغير . ٠‏ 
أخرجه البخارى (فتح البارى )757/١‏ ومسلم (1074/84) 
واللفظ للبخارى . 

فم حديث: «ينضح بول الغلام . .» 
أخرجه الترمذى (210/7) من حديث على بن أبى طالبء 
وقال: حديث حسن صحيح . 

(2١‏ الاقناع للشربينى الخطيب .1789/١‏ منباج الطالبين /١‏ 4لا 
المهذب فى فقه الإمام الشافعى .535/1١‏ روضة الطالبين 1/١‏ 
ط. المكتب الإسلامى ومنار السبيل فى شرح اللدليل 
3١-0١‏ المكتب الإسلامى . المغنى لابن قدامة مع الشرح 
2-١‏ . 


-١1١١ 


١8 - ١ا/ استحاضة‎ 


والأيام التي استظهرت بها هي فيها حائض» 
وهي مضافة إلى الحيض. إن رأت الدم فيها بعد 
ذلك وإن لم تره. وأيام الطهر التي كانت تلغيها عند 
انقطاع الدم في خلال ذلك . وكانت لا ترى فيها 
دماهي فيها طاهرة . تصلي فيها ويأتيها زوجها 
وتصومها . وليست تلك الأيام بطهر تعتد به في عدة 
من طلاق, لأن الذي قبل تلك الأيام من الدمء 
والتي بعد تلك الأيام قد أضيفت بعضها إلى بعض 
وجعل حيضة واحدة. وكل ما بين ذلك من الطهر 
ملغني » ثم تغتسل بعد الاستظهارء وتصللي» 
وتتوضاً لكل صلاة» إن رأت الدم في تلك الأيام , 
وتغتسل كل يوم إذا انقطع عنها الدم من أيام 
الطهر 27 
- أماعند الشافعية فالمعتادة بالحيض إما أن 
تكون غير مميزة لما ترى بأن كان الدم بصفة واحدة» 
أوكان بصفات متعددة. وفقدت شرط التمييز. 
ولكن سبق لها حيض وطهرء وهي تعلم أيام 
حيضها وطهرها قدرا ووقتا فترد إليه| قدرا ووقتاء 
وتثبت العادة بمرة في الأصح . ْ 

وأما المعتادة المميزة فيحكم بالتمييز لا بالعادة في 
الأصح ء كما لوكانت عادتها خمسة من أول كل 
شهر وباقيه طهر » فاستحيضت فرأت عشرة سوادا 
من أول الشهر وباقيه حمرة » فحيضتها العشرة 
السواد وما يليه استحاضة . 

والقول الثاني يحكم بالعادة » فيكون حيضها 
الخمسة الأولى . 27 والأول أصح لأن التمييز 


)١(‏ المواق /١‏ 778.وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه 
الإمام مالك 4 ١‏ 

(؟) مغني المحتاج .1١6 /١‏ وحاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب 
/1655١ء‏ والمجموع شرح المهذب للإمام النووي ؟7/ 5175 


علامة قائمة في شهر الاستحاضة. فكان اعتباره 
أولى من اعتبار عادة انقضت. 7) 
4 أماالحنابلة : فقالوا لا تخلو المستحاضة من 
أربعة أحوال: مميزة لا عادة للهاء ومعتادة لا تمييز لها 
ومن لها عادة وتييز» ومن لا عادة لها ولا تمييز. 

أما المميزة : وهي التي لدمها إقبال وإدبار, 
بعضه أسود ثخين منتن» وبعضه أحمر مشرق أو 


أصفر أولا رائحة له. ويكون الدم الأسود أو 


النخين لا يزيد عن أكثر الحيضء ولا ينقص عن 
أقله. فحكم هذه : أن حيضها زمان الدم الأسود أو 
الشخين أوالمنتن» فإن انقطع فهي مستحاضة» 
تغتسل للحيض, وتتوضاً بعد ذلك لكل صلاة 
وتصلي . 

أما المستحاضة التى لما عادة ولا تمييز لهاء لكون 
ذنييا غير متفصل أى عل ضفة لا كلف ولا 
يتميز بعضه من بعض. أوكان منفصلاء إلا أن 
الدم الذي يصلح للحيض دون أقل الحيضء» أ 
فوق أكشره: فهذه لا تمييزلهاء فإن كانت لا عادة 
قبل أن تستحاض جلست أيام عادتهاء واغتسلت 
عند انقضائها. ثم تتوضاً بعد ذلك لوقت كل 
صلاة . 

والقسم الثالث : من طاعادة وتقييزء. 
فاستحيضت,. ودمها متميز. بعضه أسود وبعضه 
أمر فإن كان الأسود في زمن العادة فقد اتفقت 
العادة والتمييز في الدلالة فيعمل بهماء وإن كان أكثر 
من العادة أوأقل - ويصلح أن يكون حيضا ‏ ففيه 
)١(‏ المجموع شرح المهذب 44١ . 1*١‏ حيث ذكر أيضا أنها إن 

كانت ناسية لعادتها تميزة للحيض من الاستحاضة باللون مثلا 

فإنها ترد إلى التمييز. وعلى قول من قال تقدم العادة على التمييز 

حكمها حكم من لا ييز لها. 


كك 


الل ا ل ل 070 


تطهير أوانى الخمر : 


7 - الأصل فى تطهير أوانى الخمر هو 
غسلهاء بهذا قال الحنفية والمالكية فى 
الصحيح عندهم والشافعية والشيخ أبو 
الفرج المقدسى الحنبل فيها كان مزفتا من 
الآنية . 

وفى هذا يقول الحنفية: تطهر بغسلها 
ثلاثا بحيث لاتبقى فيها رائحة الخمر ولا 
أثرهاء فإن بقيت رائحتها لايجوز أن يجعل 
فيها من المائعات سوى الخل. لأنه بجعله 
فيها تطهر وإن لم تغسل., لأن مافيها من 
الخمر يتخلل بالخل . 

وفى الخلاصة: الكوز إذا كان فيه خمر 
تطهيره أن يجعل فيه الماء ثلاث مرات. كل 
مرة ساعة. وإن كان جديدا عند أبى يوسف 
يطهر. وعند محمد لايطهر أبدا 29. 

ويقول الشافعية: تطهر بغسلها مرة 
واحدة إذا زال أثر النجاسة. ويندب غسلها 
ثلاث مرات. لا ورد أن النبى يَكِةِ قال: «إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى 
الإناء حتى يغسلها ثلاثاء فإنه لايدرى أين 
بات دو 


. ١45/١ فتح القدير‎ )١( 
» . . (؟) حديث: (إذا استيقظ أحدكم من نومه‎ 
. أخرجه مسلم (777/1) من حديث أبى هريرة‎ 


ومفف رمو و و ا ا ااام 


فدل على أن ذلك يستحب إذا تيقن ويجوز 
الاقتصار على الغسل مرة واحدة . 

والغسل الواجب فى ذلك : أن يكاثر بالماء 
حتى تستهلك النجاسة 2. 

وعند المالكية, كما جاء فى القوانين 
الفقهية : فى طهارة الفخار من نجس غواص 
كالخمر قولان. قال المواق نقلا عن النوادر فى 
أوانى الخمر: تغسل وينتفع بهاء ولا تضرها 
الرائحة ('2. وتطهر أوانيه إذا تحجرت الخمر 
فيها أو خللت» ويطهر إناؤها تبعا لها ولو 
فخارا بغواص 06 

ويقول الحنابلة : إذا كان فى الإناء خمر 
يتشريها الإناء» ثم متى جعل فيه مائع» سواء 
ظهر فيه طعم الخمر أو لونه» لم يطهر 
بالغسل. لأن الغسل لايستأصل أجزاءه من 
جسم الإناء» فلم يطهره كالسمسم إذا ابتل 
الخمر متها المزفت, فتطهر بالغسل. لأن 
الزفت يمنع وصول النجاسة إلى: جسم 
الإناء» ومنها ماليس بمزفت. فيتشرب أجزاء 
النجاسة. فلا يطهر بالتطهيرء فإنه متى ترك 


. 55/١ المهذب فى فقه الإمام الشافعى‎ )١( 

. 1١/1١ المواق‎ )509( 

(5) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوى 517/77/1١‏ دار 
الفكر. الشرح الكبير 0/١‏ والقوانين الفقهية ص ل/ا”7 . 


-١١7؟-‎ 


طهارة  "”١/‏ م/؟ 


فيه مائع ظهر ذ -- الخمر ولونه 00 
تطهير آنية الكفار وملابسهم : 


8 يقول الحنفية فى آنية الكفار: إنها طاهرة 
لأن سؤرهم طاهر. لأن المختلط به اللعاب. 
وقد تولد من الحم طاهرء فيكون طاهراء فقد 
روى «أن رسول الله كَل أنزل وفد ثقيف فى 
المسجد وكانوا مشركين» 29 

ولو كان عين المشرك نجسالما فعل ذلك : 
ولا يعارض بقوله تعالى: «إنما المشرِكُونَ 
ك8 نجس 4 “لان المراد به النجس ف العقيدة. 
فمتى تنجّست أوانيهم فإنه يجرى عليها 
مايجرى على ماتنجس من أوانى المسلمين من 
غسل وغيره. إذ لهم مالنا وعليهم ماعلينا 
وثيامهم طاهرة. ولا يكره منها إلا السراويل 
المتصلة بأبدا: نهم لاستحلاهم الخمر. ولا 
يتقونها ىا لايتوقون النجاسة والتنزه عنهاء فلو 
أمن ذلك بالنسبة لها وكان التأكد من طهارتها 
قائماء فإنه يباح لبسهاء وإذا تنجست جرى 
عليها مايجرى على تطهير ملابس المسلمين 


)١(‏ المغنى لابن قدامة مع الشرح /١‏ 54160 ط. دار الكتاب 
العربى . 

(؟) حديث: «أن رسول الله يلق أنزل وفد ثقيف فى المسجد . .» 
أخرجه أبو داود )47١/7(‏ من حديث عشان بن أبئ العاص. 
وأشار المنذرى إلى إعلاله بالانقطاع بين عثمان بن أبى العاص 
والراوى عنه. وهو الحسن البصرى . 

(9) سورة التوبة /8؟ . 


ا اا ل ا ينها 


عندما تصيبها نجاسة. سواء بالغسل أو 
غيره لق 1 

وكره الشافعية استعمال أوانيهم وثيابهم لما 
روى أبو ثعلبة الخشنى رضى الله عنه قال: 
قلت: يارسول الله إنا بأرض أهل الكتاب» 
ونأكل فى آنيتهم فقال: «لاتأكلوا فى أنيتهم 
إلا أن لاتججدوا بداء فإن لم تجدوا بدا 
فاغسلوها وكلوا فيها» 2. ولأنهم لايتجنبون 
النجاسة فكره لذلك . 

فإن توضا من أوانيهم نظرت : فإن كانوا 
من لايدينون باستعمال النجاسة صح 
الوضوء؛ لأن النبى ككل «توضا من مزادة 
مشركة» بك وتوضأ عمر رضى الله عنه من جرة 
نصرانى » ولأن الأصل ف أوانيهم الطهارة . 

وإن كانوا ممن يتدينون باستعمال النجاسة 
ففيه وجهان: أحدهما: أنه يصح الوضوء لأن 
الأصل فى أوانيهم الطهارة. والثانى : لايصح 
لأنهم يتدينون باستعمال النجاسة كما يتدين 


)١(‏ فتح القدير ١/هلاء‏ والعناية مبامشه بذات الصفحة. الاختيار 
١‏ ابن عابدين 511/١‏ . 

(؟) حديث أبى ثعلبة الخشنى : «قلت: يارسول الله إنا بأرض أهل 
الكتاب .. .» 
أخرجه البخارى (فتح البارى 477/94) ومسلم (*/15735) 
واللفظ للبخارى . 

(7) حديث: «أن النبى يفك توضاً من مزادة مشركة .». 
مستنبط من حديث عمران بن حصين, أخرجه البخارى (فتح 
البارى 527//١‏ -58 5) ومسلم )895-517/4/١(‏ . 


-١1١*- 


666 م 


المسلمون بالماء الطاهر فالظاهر من أوانيهم 
وثيابهم النجاسة (" . 

وأجاز المالكية استعمال أوانيهم إلا إذا 
تيقن عدم طهارتباء وصرح القرافى فى الفروق 
بأن جميع مايصنعه أهل الكتاب والمسلمون 
الذين لايصلون ولايستنجون ولايتحرزون من 
النجاسات من الأطعمة وغيرها محمول على 
الطهارة. وإن كان الغالب عليه النجاسة. 
فإذا تنجست أوانيهم فإنها تطهر بزوال تلك 
النجاسة. بالغسل بالماء أو بغيره مما له صفة 
الطهورية . 

وكذلك الحال بالنسبة للابسهم . فإن 
الأصل فيها الطهارة مالم يصبها النجس». 
ولذا لايصلى فى ملابسهم أى مايلبسونه. لأن 
الغالب نجاستهاء فحمل عليها عند 
الشك : أما إن علمت أو ظنت طهارتها فإنه 
يجوز أن يصلى فيها ©. 

ويقول الحنابلة فى ثيابهم وأوانيهم : إنها 
طاهرة مباحة الاستعال مالم تعلم نجاستها. 
وأضافوا: إن الكفار على ضربين ‏ أهل 
الكتاب وغيرهم ‏ فأما أهل الكتاب فيباح 
أكل طعامهم وشرابهم واستعمال آنيتهم مالم 
)١(‏ المههمذب فى فقه الإمام الشافعى 2.5١ 1١4/١‏ الإقناع 


للشربينى الخطيب ”5/١‏ . 
(؟) الشرح الكبير 5١/1١‏ جواهر الإكليل ٠١/١‏ . 


مايا5 


تعلم نجاستهال قال ابن عقيل : لاتخجلف 
الرواية فى أنه لايحرم استعمال أوانيهم» لقول 
الله تبارك وتعالى : 
ده بير ها هم ورا ما م 5 وه١1)‏ 

لوَطْعَام الْذِينَ أونُوا اتاب حل لكُم» 
وعن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه قال * 
أصبت جرابا من شحم يوم خيبر» قال 
فالتزمته. فقلت: والله لا أعطى اليوم أحدا 
من هذا شيئا. قال: فالتفت فإذا رسول الله 
كل متبسم| 7 . 

وروى «أن النبى كَِخِ أضافه مبودى بخبز 
وإهالة سنخة»”"2, وتوضأ عمر من جرة 
نصرانية . 

وأما غير أهل الكتاب ‏ وهم المجوس 
وعبدة الأوثان ونحوهم ‏ ومن يأكل لحم 
الخنزير من أهل الكتاب فى موضع يمكنهم 
أكله. أو يأكل الميتة» أو يذبح بالسمن والظفر 
فحكم ثيابهم حكم ثياب أهل الذمة عملا 
بالأصل. وأما أوانيهم فقال أبو الخطاب: 
حكمها حكم أوانى أهل الكتاب. يباح 
استعمالها مالم يتحقق نجاستهاء «لأن النبى 


. سور المائدة /ه‎ )١( 

(؟) حديث عبد الله بن مغفل: «أصبت جرابا من شحم يوم 
خيبر» أخرجه مسلم (1787/7) . 

(؟*) حديث: وأن النبى وله أضافه يبودى .. . » . 
أخرجه أحمد (7/ )777١‏ بلفظ :. «أن مبوديا دعا رسول الله 
كه إلى خبز شعير وإهالة سنخة قأجابه» . 


-١١5 - 


ولوف وم لوو 


يك وأصحابه توضأوا من مزادة مشركة» )١(‏ 
ولأن الأصل الطهارة. فلا تزول بالشسك . 


وقال القاضى : هى نجسة. لايستعمل 
ما استعملوه منها إلا بعد غسله, لحديث أبى 
ثعلبة المتقدم. ولأن أوانيهم لاتخلو من 
أطعمتهم, وذبائحهم ميتة» فتتنجس بها 
وهذا ظاهر كلام أحمد.ء فإنه قال فى 
المجوس : لايؤكل من طعامهم إلا الفاكهة. 
لأن الظاهر نجاسة آنيتهم المستعملة فى 
أطعمتهم., ممتى شك فى الإناء هل 
استعملوه أم لا؟ فهو طاهر؛ لأن الأصل 
طهارته 0 


1 - لا خلاف بين الفقهاء فى أن المصبوغ 
بتكن لين كلها ب إلا أن المنفنة يقولون : 
يغسل حتى يصير الماء صافياء وقيل : يغسل 
بعد ذلك ثلاث مرات 29 . 

ويقول المالكية : يطهر بغسله حتى يزول 
طعم النجس» ومتى زال طعمه فقد طهر ولو 


. تقدم تخريجه فى نفس الفقرة‎ )١( 

(؟) المغنى لابن قدامة 231١/١‏ 27 والشرح الكبير مع 
المغنى ١‏ /59258 . 

(*) مراقى الفلاح ص/57. فتح القديرا / ١46‏ . 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل لل لل ل اي ينا 


النجس منه ول يزد المصبوغ وزنا بعد الغسل 
على وزنه قبل الصبغ. وإن بقى اللون لعسر 
زواله» فإن زاد وزنه ضرء فإن لم ينفصل عنه 
لتعقده به لم يطهر, لبقاء النجاسة فيه ”" . 

ويقول الحنابلة : يطهر بغسله وإن بقى 
اللون © لقوله عليه الصلاة والسلام فى 
الدم : «ولايضرك أثره» 9 


رماد النحس المحترق بالنار : 

المعتمد عند المالكية والمختار للفتوى. 
وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية وبه 
يفتى, والحنابلة فى غير الظاهر: أن رماد 
النجس المحترق بالنار طاهر. فيطهر بالنار 
الوقود المتتنجس والسرقين والعذرة تحترق 
فتصير رمادا تطهر. ويطهر ماتخلف عنها ”© . 


. 59/١ الشرح الكبير‎ )١( 
القليوبى على شرح‎ 277/١ الإقناع للشربينى الخطيب‎ )5( 


الممباج /١‏ 5لا . 
(*) المغنى لابن قدامة مع الشرح 7١/١‏ ط . دار الكتاب 
العربى . 


(:) حديث: «ولا يضرك أثره . . . ٠»‏ . 
أخرجه أبو داود )751//١(‏ من حديث أبى هريرة . 
(5) الشرح الكبير ١//ا4.‏ أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 
للكشناوى 75/١‏ ط . دار الفكر. وفتح القدير 
0 .»© المغنى لابن قدامة مع الشرح 71٠ .50/١‏ 
ط . دار الكتاب الععربى. والمهذب فى فقه الإمام 
الشافعى 55/١‏ . 


1١1١6 د‎ 


ال اللا الا ا ل ل ل ل ا ا ا ل ا اا 00 


وتفصيل ذلك فى مصطلح: (رماد 


"كل ف 3( 


تطهير مايتشرب النجاسة : 


"١‏ اختلف الفقهاء فى اللحم الذى طبخ 
بنجس, هل يطهر أم لا؟ 

فذهب الحنفية ‏ عدا أبى يوسف 
والحنابلة إلى أن اللحم الذى طبخ بنجس 
لايمكن تطهيره. قال ابن عابدين نقلا عن 
الخانية: إذا صب الطباخ فى القدر مكان 
الخل خمرا غلطاً. فالكل نجس لايطهر أبداء 
وماروى عن أبى يوسف أنه يغلى ثلاثا لايؤخذ 
به . 

وذهب المالكية إلى أن اللحم الذى طبخ 
بنجس من ماء. أو وقعت فيه نجاسة حال 
طبخه قبل تضجة: فإنه الأبقيل التطهين: أما 
إن وقعث فيه نجاسة بعد نضجه فإنه يقبل 
التطهير.ء وذلك بأن يغسل ماتعلق به من 
الوق 
ا وقيد الدسوقى ذلك بما إذا لم تطل إقامة 
النجاسة فيه. بحيث يظن أنها سرت فيه. 
وإلا فلا يقبل التطهير . 

وذهب الشافعية إلى أن اللحم الذى طبخ 
بنجس يمكن تطهيره. وفى كيفية طهارته 
وجهان : 


لال ا ا ااا 0ك 


أحدهما: يغسل ثم يعصر كالبساط. 
والثانى : يشترط أن يغلى بهاء طهور. وقطع 
القاضى حسين والمتولى بوجوب السقى مرة 
ثانية والغلى» واختار الشاشى الاكتفاء 
بالغسل 9). 

واختلف الفقهاء أيضا فى الفخار الذى 
يتشرب النجاسة. هل يطهر أم لا؟ 

فذهب المالكية والحنابلة ومحمد من 
الحنفية إلى أن الفخار الذى يتشرب النجاسة 
لايطهر . 

ونقل الدسوقى عن البنانى أن الفخار 
البالى إذا حلت فيه نجاسة غواصة يقبل 
التطهير, والذى لايقبل التطهير هو الفخار 
الذى لم يستعمل قبل حلول الغواص فيهء أو 
استعمل قليلاء قال الدسوقى : وهو أولى . 

وصرح المالكية بأن مشل الفخار أوانى 
الخشب الذى يمكن سريان النجاسة إلى 
داخله . 

وذهب أبو يوسف إلى أنه يمكن تطهير 
الخزف الذى يتشرب النجاسة. وذلك بأن 
ينقع فى الماء ثلاثاء ويجفف كل مرة . 

قال ابن عابدين: قول محمد أقيس. 


,09/1١ حاشية الدسوقى‎ 7775/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
روضة الطالبين ل المجموع رركي كشاف‎ 
القناع اإحما.‎ 


-ا١١6-‎ 


يي ا ا ل ا ا ااا ااا ااا 20001 


وقول أبى يوسف أوسع ١0‏ 

ونص الحنابلة على أنه لايطهر باطن حب 
تشرب النجاسة . 1 

وعند الحنفية: لو طبخت الحنطة فى 
الخمر. قال أبو يوسف: تطبخ ثلاثا بالماء 
وتجفف فى كل مرة. وقال أبو حنيفة: إذا 
طبخت فى الخمر لاتطهر أبداء وبه يفتى. 
إلا إذا صب فيه الخل. وترك حتى صار الكل 
خله (5) 


ونص المالكية على أن الزيتون الذى ملح 


بنجس. بأن جعل عليه ملح .نجس 
يصلحه. إماوحده أو مع ماء لايقبل 
التطهير. أما لو طرأت عليه النجاسة بعد 
تمليحه واستوائه. فإنه يقبل التطهير. وذلك 
بغسله بالماء المطلق . 

قال الدسوقى : ومثل ذلك يقال فى الحبن 
والليمون والنارنج والبصل والجزر الذى 
يتخلل. ومحل عدم الضرر إذا ل تمكث 
النجاسة مدة يظن أنها سرت فيه. وإلا فلا 
يقبل التطهير”” . 

كما نص المالكية على أن البيض الذى 
سلق بنجس لايقبل التطهير . 


236/١ حاشية الدسوقى‎ .77١1/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. 24/١ كشاف القناع‎ 

(؟) جاشية ابن عابدين .777/١‏ كشاف القناع 188/١‏ . 

() حاشية الدسوقى 5١/١‏ . 


00 ا ا ا ا انا 


قال الدسوقى : ولا فرق بين أن يكون الماء 
المسلوق فيه متغيرا بالنجاسة أم لا . 

وقال البنانى : الظاهر ‏ كما قاله بعضهم - 
أن الماء إذا حلته نجاسة ول تغيره. ثم سلق 
فيه البيض. فإنه لاينجسه. حيث إن الماء 
حينئذ طهور ولو قل على المشهور . 

أما لو طرأت على البيض المسلوق نجاسة 


. بعد سلقه واستوائه فإنه لا يتنجس. كما أنه 


لو شوى البيض المتنجس قشره فإنه 
لاينجس (©2. ْ ش 

ونص الشافعية على أن اللبن المختلط 
بنجاسة جامدة ‏ كالروث وعظام الميتة - 
نجس. ولا طريق إلى تطهيره لعين 
النجاسة . 

قال النووى: فإن طبخ فالمذهب ‏ وهو 
الجديد ‏ أنه على نجاسته . 

أما اللبن غير المختلط بنجاسة جامدة. 
بأن نجس بسبب عجنه بهاء نجس أوبول» 
فيطهر ظاهره بإفاضة الماء عليه.» ويطهر 
باطنه بأن ينقع فى الماء حتى يصل الماء إلى 
جميع أجزائه 00 

ونص الحنابلة على أنه لايطهر عجين ( 
تنجس. لأنه لايمكن غسله 9() 
)١(‏ حاشية الدسوقى 56/١‏ . 


(؟) روضة الطالبيين "١ 59/١‏ . 
(؟) كشاف القناع 188/1١‏ . 


-1١١1/- 


من 


التعريف : 
١‏ الطهرفى اللغة هو النقاء من الدنس 
والنجس 2١‏ والتطهرٌ : الاغتسال. يقال: 
تطهرت المرأة إذا انقطع عنبا الدم 
واغتسلت» ومع الطهر: أطهار. 

وفى الشرع: زمان نقاء المرأة من دم 
ا ل والنفاس ف 
الألفاظ ذات الصلة : 
القرء 9 


- القرء فى اللغة ‏ بفتح القاف وضمها ‏ 


يقع على الطهر وعلى الحيض 7" . 


الحيض فى اللغة السيلان. تقول 


. المصباح المنين المغرب فى ترتيب المعرب. مادة: طهر‎ )١( 
' . 45 القوانين الفقهية ص‎ )9( 
[فة المصباح المنير والمغرب» مادة وحيض». حاشية ابن عابدين‎ 
.19/* الخذاء مواهب الجخليل 147/14. والبدائع‎ 
مغنى المحتاج */هخ*. وروضة الطالبين 0 والمغنى‎ 
. لابن قدامة /ا267/1‎ 


1000000 0 1 ا ا 


العرب : حاضت الشجرة إذا سال صمغهاء 
وحاض الوادى إذا سال ماؤه. وحاضت الرأة 
إذا خرج دمها من رحمها . 

وشرعا: هودم يخرج من أقصى رحم المرأة 
بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب 
فى أوقات معلومة )2 . 

والحخيضة المرةء وهى الدفعة الواحدة من 
دفعات دم الحخيض . 


الحكم الإحمالى : 
وردت أحكام الطهر فى أبواب الحيض 
والطلاق والعدة من كتب الفقهاء كما يل : 


الطهر فى باب الحيض: 
4 ذهب الفقهاء إلى أنه لاحد لأكثر الطهس 
فقد لاتييض المرأة فى عمرها إلا مرة. وقد 
لا نخميض أصلاء فحينئذ تصلى وتصوم أبداء 
ويأتيها زوجهاء وتنقضى عدتبا بالأشهر . 
قالوا: وإن غالب الطهر أربعة وعشرون 
أو ثلاثة وعشرون يوما بلياليها. لأن غالب 
الحيض ستة أيام بلياليها أو سبعة. وباقى 
الشهر وهو أربع وعشرون أو ثلاث وعشرون 
جحش: «إنما هى ركضة من الشيطان» 


)١(‏ المصباح المنير والمغرب فى ترتيب المعرب مادة «حيض» حاشية 
ابن عابدين ١/حد5كء‏ ومغنى المحتاج ٠١١/١‏ . 


-1١1١48- 


ليلاي يي يلايل 


م8 


شوو رئنة ابام اجيم اذم علد 
اللهء ثم اغتسللى» » فإذا رأيت أنك قد طهرت 
واستنقأت فصل أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا 
وعشرين ليلة وأيامها» 9" . 

إلا أنهم اختلفوافى أقل الطهر بين 
الحجيضتين 207 وتفصيل ذلك فى مصطلح : 
(حيض ف 75 مما بعدها) . 

كا اختلفوا فى حكم الطهر أو النقاء الذى 
يحدث أثناء فترة الحيض . كأن رأت يوما وليلة 
دماء ويوما وليلة نقاء. أو يومين دما ويومين 
نقاء أو أكثر أو أقل مالم يتجاوز أكثر 
الحيض ”". وتفصيل ذلك فى مصطلح : 
(تلفيق ف 5 -4) . 

واختلفوا كذلك فى الطهر من الحيض, أو 
النفاس الذى يحلها لزوجها. فقال جمهور 
الفقهاء: هو أن تغتسل بعد انقطاع الدم 
عنها . 

وقال الحنفية: إذا انقطع دمها لاكثر 


)١١(‏ حديث حمنة بلنت جحش: و إنها هى ركضة من الشيطان». 
أخرجه الترمذى )778-77/١(‏ وقال: وحديث حسن 
صحيح؛ . 

(7) حاشية ابن عابدين /١‏ 2184 القوانين الفقهية ص10 . 
المجموع للنووى 278١/7‏ مغنى المحتاج 0 المغنى 
لابن قدامة 757١/١‏ كشاف القناع أحكام القرآن 
للجصاص .40٠5/١‏ تفسير القرطبى 287/7 . 

(") المجموع للنووى 721/:5 20070601 المغنى لابن قدامة 
0" حاشية ابن عابدين ,.1970189/١‏ الجامع 


ل ل ل ا 


الجيض جاز لزوجها الوطء قبل الغسل. وإن 
انقطع لأقل من ذلك لم يجز له الوطاء حتى 


تغتسل». أو يدخل عليها وقت الصلاة 


فتتيمم لها 2©9. 
وينظر تفصيل هذه الأحكام فى مصطلح 
(حيض ف 55) : 


الطهر فى باب الطلاق : 


© اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا طلق 
امرأته - وكانت من ذوات الأقراء - فى طهر لم 
يسينها فيهثم تركها حتى تتعضى عدا إن 
طلاقه يكون سنيا . 

كيا اتفقوا على أن من أقسام الطلاق 
البدعى : أن يطلق زوجته وهى من ذوات 
الأقراء فى طهر جامعها فيه. لأن فيه تطويل 
العدة على المرأة فتتضرر بذلك. ولأنها قد 
سردي دك الجماع فيحصل الندم 

منه 29 ولأن فى ذلك متخالفة لقوله تعالى : 


عنام برد هن 


#فطلقوهن عدت تين » (© الآية . 


)١(‏ المجموع للنووى 077١/5‏ تفسير القرطبى 288/7 مغنى 
المحتاج .1١١/١‏ كشاف القناع 0 أحكام القرآن 
للجصاص 4١١/١‏ . 

(؟) البدائع 45.89/7. القوانين الفقهية ص 0777 مغنى 
المحتاج *//ا٠ث”ا.‏ روضة الطالبين 2/78 المغنى لابن قدامة 
/ا/3ة. 

(") سورة الطلاق ١/‏ . 


-١١94- 


طهر ©.-5. طهور. طواف "١‏ 


١‏ يليو 


وتفصيله فى مصطلحى : (طلاق. 
وحيض ف 550) . 
الطهر فى العدة : 
5 اختلف الفقهاء فى معنى القرء الوارد فى 
قوله تعالى : وَالْلّقَاتُ ريصن بِأنفْسهنَ 
َلآنَةَ فروءٍ 74 بعد أن اتفقوا على أن عدة 
المرأة المطلقة إن كانت من ذوات الأقراء هى 
ثلاثة قروء . 

فذهب المالكية والشافعية إلى أن الأقراء 
هى : الأطهار . 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الأقراء هى 
الحيض . 
وتفصيل ذلك فى مصطلح: (قرء) . 


انظر: طهارة 


. 778 / سورة البقرة‎ )١( 


000000 ا يا ا ا ا 0 ااا ا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا 2000 


١‏ الطواف لغة: الدوران حول الشىءء 
بتكا طاك ول الكعية يونا برف طزنا 
وطوفانا بفتحتين. والمطاف: موضع 
الطلواقت.: 

وتطوف وطوف : بمعنى طاف, ومنه قوله 
تعالى : «إإنّ الصفًا وَالمووَةَ من سَعَائرِ الله 
يَطُوْفَ بيه ”2 أصله يتطوف. قلبت التاء 
طاء ثم أدغمت 9 . 

وفى الاصطلاح: الطواف: هو الدوران 
حول البيت الحرام . 


الألفاظ ذات الصلة : 
السعنئ: 
؟ ‏ السعى فى اللغة: المشى . وأيضا القصد 


. ١854 سورة البقرة: الأية:‎ )١( 

١ مادة (طوف) ف القاموس المحيط وشرحه تاج العروس‎ )١( 
وختار الصحاح. ولسان العرب. والمعجم الوسيط. وقواعد‎ 
. ٠ الفقه للبركتى . والمفردات فى غريب القران‎ 


-١ 17٠٠6 


لفقم فو و ووو و موا وا ااا دونه 


00 
واصطلاحا: المشى بين الصفا والمروة . 
وقد يطلق على السعى الطواف. 
والتطوف. كما سبق فى الآية : لقلا جَتَاحَ 


© 00> 22 م 


عليه أن يطوف عا . 
أنواع. الطضواف 
*- يتنوع الطواف بحسب سبب مشروعيته 
إلى سبعة أنواع . وهى : 

طواف القدوم. طواف الزيارة. طواف 
الوداع . طواف العمرة. طواف النذر. طواف 
تحية المسجد الحرام. طواف التطوع . 

كذا عدها الحنفية ('2 والمالكية والحنابلة . 

وعدها الشافعية ستة :طواف القدومء 
طواف الركن. طواف الوداع. طواف 
مايتحلل به فى الفوات. طواف النذر. طواف 
التطوع 0 

وقوهم «طواف الركن» : يشمل طواف 
ركن الحج وركن العمرة. وقوهم : «طواف 
التطوع» يشمل تحية المسجد. أى المسجد 


. مادة (س .ع .ى) فى المصادر السابقة‎ )١( 

(7) لباب المناسك للسندى وشرحه للقارى «المسلك المتقسط شرح 
المنسك المتوسطه مطبعة مصطفى محمد ص65 لا9 . 

(؟) نهاية المحتاج للزملى طبع بولاق 505/5. ومغنى المحتاج 
للشربينى تصوير بيروت 585/١‏ 7 


وفوف ر وفوا ل 5 


الجرام. لاعتبار أن تحية المسجد بالصلاة 
تنوب عن الطواف . ظ 
مايتحلل به فى الفوات. فإنه يدخل فى العمرة 
عند الحنفية والمالكية والحنابلة. لأن من فاته 
الحج يتحلل بعمرة عندهم 2. ويتحلل 
بطواف وسعى وحلق عند الشافعية. حتى لو 
سعى بعد طواف القدوم سقط عنه السعى . 
ولا ينقلب عمله هذا إلى عمرة عند 
الشافعة 00 
ولكل نوع من هذه الأنواع أحكامه على 
التفصيل التالى : 
أولا: طواف القدوم : 
؛ - ويسمى طواف القادم. وطواف الورود. 
وطواف التحية ؛ لأنه شرع للقادم والوارد من 
غير مكة لتحية البيت» ويسمى أيضا طواف 
اللقاء؛ وأول عهد بالبيت. وطواف القدوم 
سنة للآفاقى القادم إلى مكة عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة محية للبيت العتيق. 
لذلك يستحب البدء به دون تأخير . 
وسو الشافعية بين داخل مكة. المحرم 


)١(‏ افداية بشرحها فتح القدير (طبع بولاق) 507/7. ومواهب 
الجليل شرح مختصر خليل للحطاب ؟١/١٠٠- 2501١‏ وحاشية 
الدسوقى 7١/7‏ وما يغدهاء والمغنى (مطبعة المنار.الثالثة) 
#/لااة-مكهة. 

(؟) اية المحتاج 5/ .54١‏ ومغنى المحتاج 57//١‏ . 


-١ 7١١ 


روايتان: الرواية الأولى : اعتبار العادة لعموم قوله 
كه لأم حبيية اذ سألته عن الدم : (امكثي قدر 
ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلى)”) 
ولأن العادة أقوى . 7 والثانية : يقدم التمييز فيعمل 
به وتدع العادة . 

أما القسم الرابع : وهي التي لا عادة لها ولا تمييز 
فسيأتي تفصيله في موضوع (استحاضة من ليس لها 
عادة) 9) 


ب د ذات العادة ف النفاس 
4 إذا رأت ذات العادة بالنفاس زيادة عن 
عادتهاء. فإن كانت عادتها أربعين فعند اماف 
الزيادة استحاضة. وإن كانت عادتها دون 
الأربعين, وكانت الزيادة إلى الأربعين أودونهاء فا 
زاد يكون نفاساء وإن زاد على الأربعين ترد إلى 
عادتها فتكون عادتها نفاساء وما زاد على العادة 
يكون استحاضة 9©) 

أما عند المالكية والشافعية فا ذكر في الحخيض 
للمعتادة يذكر هنا أيضا. 

حيث ذهب مالك والشافعي إلى أن أكثر 
التفامس سَتَوق يوماء, أفعتد المالكية الرائد عو السنتين 
كله استحاضة ولا تستظهر. فإن الاستظهار خاص 
بالحيض. وأما عند الشافعية ف| زاد على الستين 
فهواستحاضة فإذا عبر دم النفساء الستين ففيه 
طريقان: أصحهم أنه كالحيض إذا عبر الخمسة 


. رواه مسلم‎ )١( 

(؟) مطالب أولي العبى شرح غاية المنتهى /١‏ 758 

(5) المغني والشرح الكبير /١‏ 14ل 4ل 7ل لال 
(1) حاشية رد المحتار على الدر المختار ٠٠١ /١‏ 


عشرفي الرد إلى التمييز إن كانت مميزة لماترى» أو 
العادة إن كانت معتادة غير مميزة. والثاني له ثلاثة 
أوجه : 
الأول : أصحها كالطريق الأول أي أنه 
كالحيض . 

لثاني : أن الستين كلها نفاس. وما زاد على 
الستين استحاضة, اختاره المزني. 

الثالث : أن الستين نفاس. والذي بعده حيض 
فعلى هذا قال أبوالحسن بن المرزباني : قال صاحبا 
التتمة والعدة : إن زاد الدم بعد الستين حكمنا بأنها 
مستحاضة في الحيض . وهذا الوجه ضعيف جداء 
وهو أضعف من الذي قبله . 7) 

وقالت الحنابلة : إن زاد دم النفساء على أربعين 
يوما وأمكن جعله حيضا فهو حيضووإلا فهو 
استحاضة. وم نقف في بين أيدينا من مراجع 
الحنابلة أخهم تحدثوا عن عادة في النفاس . 


استحاضة من ليس طا عادة معر وفة : 
٠‏ - من لم يكن لها عادة معروفة في الحيض - بأن 
كانت ترى شهرا ستا وشهرا سبعا ‏ فاستمر بها 
الدم. فإنها تأخذ في حق الصلاة والصوم والرجعة 
بالأقل. وفي حق انقضاء العدة والوطء بالأكثر, 
فعليها أن تغتسل في اليوم السابع لتمام اليوم 
السادس وتصلي فيه. وتصوم إن كان دخل عليها 
شهر رمضان احتياطا . 

وإذا كانت هذه تعتبر حيضة الثشة يكون قد 
سقط حق الزوج في مراجعتها. 


104/١ المجموع للإمام النووي ؟/ 4"ه. والدسوقي‎ )١( 
والمهذب /ه‎ 


1 هك 


الل ا ل ا ا 1 01111111111 


منهم وغير المحرم فى سنية طواف القدوم . بناء 
على مذهبهم فى جواز دخول الحرم بغير إحرام 
من قصده الحاجة غير النسك : 

ولم يجر غيرهم دخول الحرم إلا بنسك: 
يحرم حجا أو عمرة. لذلك كان طواف القدوم 
عندهم من مناسك الحج خاصة, لأن 
المعتمر يبدأ بطواف العمرة . 

وذهب المالكية إلى أن طواف القدوم 
واجب. من تركه يجب عليه الدم . 

وفى بيان من يجب عليه طواف القدوم. ودليل 
الوجوب. وكيفية طواف القدوم ووقتهء ومن 
يسقط عنه: تفصيل سبق فى مصطلح : 
(حج ف8م وما بعدها) . . 
ثانيا: طواف الإفاضة : 
ه - طواف الإفاضة ركن من أركان الحج 
المجمع عليهاء لايتحلل الحاج بدونه التحلل 
الأكبر. ولاينوب عنه شىء ألبتة. ويؤديه 
بالمزدلفة. فيأتى منى يوم العيد. فيرمى 
وينحر ويحلق. ويأتى مكة. فيطوف بالبيت 
طواف الإفاضة. ويسمى أيضا طواف 
الزيارة» ويسمى طواف الفرض.ء والركن» 

وى فرضية طواف الإفاضة وكيفيته وعدد 
أشواطه. وشروطه الخاصة به ووقتهى وما 


ا ا ا ا ل ا ل لاا ا ا ا ا ا ا 


يسن فيه. وما يترتب على تأخيره أو تركه : فى 


من ف 5ه إلى 0ه وف )١55‏ . 


الثا: طواف الوداع : 
5- ويسمى طواف الصَدّرء وطواف آخر 
العهد. 

وهو واجب عند الجمهور (الحنفية 
والحنابلة وهو الأظهر عند الشافعية ) 
ومستحب عند المالكية ء 

واستدل الجمهور على وجوبه بها روى ابن 
عباس رضى الله عنهها عن النبى يله «أنه أمر 
الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» "© 
إلا أنه خفف عن المرأة الجائض . 

واستدل المالكية على أنه مستحب » بأنه 
جاز للحائلض تركه دون فداءى» ولو وجب لم 
يجز للحائض تركه . | 

وفى شروط وجوبه ومن يجب عليه وشروط 
صحته ووقته تفصيل سبق ف مصطلح : 
(حج ف ١‏ إلى 724 ). 
رابعا: طواف العمرة : 
وهو ركن فيهاء وأول وقته بعد الإحرام 
بالعمرة. ولا آخر له . 
)00( ا عباس : «أن النبى يك أمر الناس أن يكون آخر 


عهدهم...» أخرجه البخارى (فتح البارى “/ 80ه) 


ومسلم (/945) . 


-١ 722 


وينظر التفصيل فى مصطلح : (عمرة) . 
خامسا: طواف النذر : 
- وهو واجب, ولا يختص بوقت إذا لم يعين 
الناذر فى نذره للطواف وقتا . 

والتفصيل فى مصطلح : (نذر . 
سادسا: طواف تحية المسحد الحرام : 
4 وهو مستحب لكل من دخل المسجد 
الحرام. إلا إذا كان عليه طواف آخرء فيقوم 
مقامه. كالمعتمر» فإنه يطوف طواف فرض 
العمرة. ويندرج فيه طواف تحية المسجد. ىا 
ارتفع به طواف القدوم .» وهو أقوى من طواف 
تحية المسجد. وذلك لأن تحية هذا المسجد 
الشريف هى الطواف إلا إذا كان مانع 
فحينئذ يصلى تحية المسجد 9 . 
سابعا: طواف التطوّع : 
٠‏ ومنه طواف تحية المسجد الجرام. 
وزمنه ‏ كما سبق عند الدخول, أما طواف 
التطوع غير طواف التحية. فلا يختص بزمان 
دون زمانء ويجوز فى أوقات كراهة الصلاة 
عند جمهور الفقهاء 8 

ولاينبغى له أن يتطوع ويكون عليه غيره 
من سائر الفروض . | 


. 9 شرح اللباب ص‎ )١( 


الل اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اللا يا 


ويصح من كل مسلم عاقل مميز- ولو من 
الصغار إذا كان طاهرا . 

ويلزم بالشروع فيه وكذا فى طواف القدوم 
والتحية» أى بمجرد النية عند الحنفية 29 
على الخلاف فى مسألة لزوم إتمام النافلة 
بالشروع فيها . 


ف ©0). 


(شروع 


أحكام الطواف العامة : 

ذكر الفقهاء أمورا لابد منها فى الطواف 
بصفة عامة, لكنهم اختلفوا فى عدها ركنا أو 
واجبا أو شرطا على النحو التالى : 
أولا:. حصول الطائف حول الكعبة العدد 
المطلوب من الأشواط : 
١‏ ذهب الفقهاء إلى أن على كل طائف أن 
يطوف حول الكعبة العدد المطلوب من 
الأشواط سواء كان حصوله هذا بفعل نفسه. 
أو بفعل غيره. بأن حمله الغير وطاف به. 
وسواء كان قادرا على الطواف بنفسه فأمر 
شخصا أن يحمله فى الطواف أو حمله الآخر 
بغير أمرهء فإن هذا كاف فى أداء فرض 
الطواف. وسقوطه عن الذمة, لأن الفرض 


. 98 المرجع السابق ص‎ )١( 


-١ 79 


١-١١ طواف‎ 


هو حصول الطواف حول البيت.» وقد 
حض ل ٠‏ 
ثانيا: عدد أشواط الطواف : 
١‏ لا خلاف أن عدد أشواط الطواف 
المطلوبة سبعة. لكن الفقهاء اختلفوا بعد 
ذلك فى ركنية السبعة : 

فالجمهور على أن الركن سبعة أشواط 
لايجزىء عن الفرض آقل منها . 

وقسم الحنفية السبعة إلى ركن وواجب . 

أما العدد الركن فأكثر هذه السبعة, وأما 
الواجب فهو الأقل الباقى بعد أكشر 
الطواف . 

واستدل الجمهور بقوله تعالى : «ولْيطُوقُوا 
بالْبِيتٍ الْعتِيقٍ 4 27 فإن الآية تفيد التكثيرء 
لأنه عبر بصيغة التفعيل» وقد جاء فعله وَل 
مبينا القدر الذى يحصل به امتثال قوله : 
لوَلْيطُوقُواك وهو سبعة أشواط. فتكون هى 
الفوض .' 

ىا استدلوا بأن مقادير العبادات لاتعرف 
بالرأى والاجتهاد. وإنما تعرف بالتوقيف. أى 
التعليم من الشارع» والرسول كك طاف 
سبعاء وفعله هذا بيان لمناسك الحج. كما 


)١(‏ سورة الحج الحدة 


لل ا ا 20000 


قال: «خذوا عنى مناسككم» 9 , | 

فالفرض طواف سبعة أشواط ولا يعتد بها 
دونها  .29‏ . 

واستدل الحنفية بأدلة» منها : 

(1) قوله تعالى: 9ولْيطُوفُوا بالْبِبتِ 
١‏ عتيق 4 وهذا أمر مطلق عن أى فيد والأمر 
المطلق يوجب مرة واحدة., ولا يقتضى 
التكران فالزيادة على شوط من الطواف تحتاج 
إلى دليل اخرء والدليل قائم على فرضية أكثر 
السبع. وهو الإجماع فتكون فرضاء ولا 
إجماع على فرضية الباقى . فلا يكون فرضا بل 
واجبا . | 

(1) أن الطائف قد أتى بأكثر السبع. 
والأكثر يقوم مقام الكل. فكأنه أدى 
الكل 00 

وقال كمال الدين بن المام من الحنفية : 
الذى ندين به أنه لاجزىء أقل من سبع . 
ولايجبر بعضه بشىء 9©). 
الشك فى عدد الأشواط : 


١‏ - لو شك فى عدد أشواط طوافه وهو فى 


)١(‏ حديث: وخذوا عنى مناسككم» 
أخرجه مسلم (7/ 7 4) والبيهقى )١75/0(‏ من حديث جابر 
ابن عبد الله. واللفظ للبيهقى . 
(؟) نهاية المحتاج 109/57 . 
زفة بدائع الصنائع "١/7‏ ,». والدرالمختار وحاشيته ” / 76٠‏ . 
(5) فتح القدير 74//5 . 


-١17؟5‎ 


١5 ١ طواف‎ 


لواو للا ايو 


الطواف بنى على اليقين. وهو الأقل عند 
جمهور الفقهاء (الشافعية والحنابلة) . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه 

من أهل العلم على ذلك ”2 ولأنها عبادة. 

فمتى شك فيها وهو فيها بنى على اليقين 
كالصلاة كرو 

وأجرى المالكية ”2 ذلك فى غير 
المستنكح. فقالوا: يبنى الشاك غير 
المستنكح ‏ على الأقل, والمراد بالشك 
مطلق التردد الشامل للوهم. أما الشاك 
المستنكح فيبنى على الأكثر . 

وفصل الحنفية فى الشك فى عدد الأشواط 
بين طواف الفرض والواجب وغيره: أما 
طواف الفرض كالعمرة والزيارة والواجب 
كالوداع فقالوا: لوشك فى عدد الأشواط فيه 
أعاده. ولايبنى على غالب ظنه. بخلاف 
الصلاة. ولعل الفرق بينها كثرة الصلوات 
المكتوبة وندرة الطواف 

أما غير طواف الفرض والواجب وهو 
النفل فإنه إذا شك فيه يتحرى. ويبنى على 
غالب ظنه. ويبنى على الأقل المتيقن فى 


)1غ( المغنى */8/*. وانظر المجموع 50/7 . 

(؟) انظر المرجعين السابقين. ونباية المحتاج 6/7 ومغنى 
المحتاج -ااىة . 

زضة الشرح الكبير للدردير وحاشيته للدسوقى 7/5” . 

(54) المراد بالمستنكح فى مصطلح المالكية هو من يأتيه الشك فى كل 


يوم ولو مرة . 


ومف وموم الل 


أصله 29, 

أما إذا شك بعد الفراغ من الطواف فلا 
يلتفت إليه عند الجمهور. وسوى المالكية بينه 
وبين ما إذا كان فى الطواف. وأطلق ا حنفية 


عباراتهم فى الشك . 
وإن أخيره ثقة بعدد طوافه أخذ به إن كان 


عدلا عند الأكثر. وصرح المالكية بشرط كونه 
معه فى الطواف. ولم يشرط ذلك الشافعية 
والحنابلة 29 , 

وقال الحنفية: لو عدن عدل بعدد 
مخصوص غالف لا فى ظنه أو علمه. 
يستحب له أن يأخذ بقوله احتياطا فيا فيه 
الاحتياط فيكذب نفسه. لاجتمال نسيانه 
ويصدقه. لأنه عدل لاغرض له فى خيره. 
ولو أخبره عدلان وجب العمل بقوفماء 
وإن لم يشك. لأن علمين خير من علم 
واحد. ولأن إخبابهما بمنزلة شاهدين على 
إنكاره فى فعله أو إقراره . 

واستحب الشافعية له الأخذ بقول العدل 
المخالف لعلمه. خلافا للصلاة . 


الثا: النية : 
1١5‏ ب جرد إرادة الدوران حول الكعبة له 


. 57٠ / المسلك المتقسط ص *7١1ء ورد المحتار ؟‎ )١( 
. (؟) المغنى /7278. ومغنى المحتاج 8 -لاقةة‎ 


-1١7؟©‎ 


ا ا للا ا 000 


لقصد شىء آخر يكفى فى هذا الشرط. دون 
تعيينه للفرض أو الوجوب أو السنة. ولا 
تعيين كونه للافاضة أو للصدر أو للقدوم 
ونحو ذلك. كما صرح به الحنفية 29 فى 
الراجح . 

ومن قام بعمل الطواف لطلب غريم أو 
فرارا من ظالم لايعتد به ما لم ينومع عمله هذا 
الطواف ”" وفى شرح مختصر الطحاوى: نية 
الحج عند الإحرام كافية عن نية الطواف . 

وقال الحنفية: لو طاف طوافا فى وقته 
الذى عين الشارع وقوعه فيه وقع عنهة. نواه 
بعينه أولاء أو نوى طوافا آخر. فلو قدم 
معتمرا وطاف بأى نية كانت من نيات 
الطواف كأن نواه تطوعا يقع طوافه عن 
العمرة. أو قدم حاجا وطاف قبل يوم النحر 
وقع عن طواف القدوم . 

وقال الدسوقى : إن نية الإحرام بالحج 
يندرج فيها الوقوف كالطواف والسعى وتطلب 
النية من المار دون غيره / 

وقرر الشافعية : أن نية الطواف شرط إن 


. 48 المسلك المتقسط ص‎ )١( 

)١(‏ المرجع السابق. وبدائع الصنائع للكاسانى (طبع شركة 
المطبوعات العلمية) ١78/57‏ وحاشية الحيثمى على الإيضاح 
ص 555. والفروع لابن مفلح الحنبلى (طبع عالم الكتب) 
.٠0/*‏ ومغنى المحتاج دار احياء الستراث ‏ بيروت) 
0 وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير (طبع عيسى 
الحلبى) 7/7" . 


لووف ومو وما ااا مله 


استقل بأن لم يشمله نسك. كالطواف 
المنذور والمتطوع بهء قال ابن الرفعة : وطواف 
الوداع لابد له من نية» لأنه يقع بعد 
التحلل» لأنه ليس من المناسك عند 
الشيخين. بخلاف الطواف الذى يشمله 
نسك وهو طواف الركن للحج أو العمرة 
وطواف القدوم فلا يحتاج ذلك إلى نية فى 
الأصح. لشمول نية النسك لهء وقالوا: ما 
لم يصرف الطواف إلى غرض آخر من طلب 
ريه أو لحو :00 

وقال الحنابلة : لابد لصحة الطواف من 
النية لحديث «إنما الأعمال بالنيات» 29 ولأن 
النبى يلم سماه صلاة والصلاة لاتصح إلا 
بالنية اتفاقاء وفى طواف الإفاضة يعين فى نيته 
هذا الطواف 7 . 


طواف المغمى عليه : 


)١(‏ البدائع ؟59-18/5, وشرح اللباب ص 98و49 
والدسسوقى ”/لاثاى والمهذب مع المجموع 
١/4‏ وماواكل والإيضاح ص 550١‏ -757. 
ونهاية المحتاج 1٠9/1‏ و5١51‏ و6١4.‏ ومغنى المحتاج 
١‏ 979اء والمغنى 541١/7“‏ و11 (مطبعة 
المنار الثالثة)» والفروع */ 1:46 -١0هة.‏ 
(؟) حديث: «إنها الأعمال بالنيات» 
أخرجه البخارى (فتح البارى )4/١‏ ومسلم (1515/8) من 
حديث عمر بن الخطاب . 
(5) المغنى 44١/1‏ . وكشاف القناع 5/ 50501486 . 


-١؟5-‎ 


١7-1١١6 طواف‎ 


00 ل 7 م2 


أجزأ ذلك الطواف الواحد عن الحامل 
والمحمول إن نواه الحامل عن نفسه وعن 
المحمول. وإن كان بغير أمر المغمى عليه 
بناء على أن عقد الرفقة متضمن لفعل هذه 
المنفعة. وسواء اتفق طوافهم] بأن كان 
لعمرتهماء أو لزيارتههاء ونحوهماء أو اختلف 
. طوافهماء فيكون طواف الحامل عما أوجبه 
إحرامه. وطواف المحمول كذلك 9). 

وانظر المسألة فى مصطلح : (إحرام 
ف790١1-”53١).‏ 


طواف النائم والمريض: 
7 - لوطاف أحد بمريض وهو نائم من غير 
إغماء ففيه تفصيل عند الخحنفية : إن كان 
الفلرافت يامو وعلن» فق قور أ مناعته خزقا 
وعادة جور وإلا بأن طافوا به من غير أن 
يأمرهم بالطواف به أو فعلوا لكن لاعلى فوره 
فلا يجزيه الطواف . 

ففرقوا فى الحكم بين الوقوف والطواف 
لعدم اشتراط النية قَْ الوقوف بعرفة ‏ وفرقوا 
عليه بعقد الرفقة» وفى المريض النائم اعتبروا 


٠٠١ المسلك المتقسط ص‎ )١( 


حاله أقرب إلى الشعور من حال المغمى 
عليه . ش 


وعند غير الحنفية ينتظر حتى يفيق المغمى 
عليه والنائم ويستوفى شروط الطواف التى 
منها الطهارتان 29 . 


رابعا: وقوع الطواف فى المكان الخاص : 
- مكان الطواف هو حول الكعبة المشرفة 
داخل المسجد الحرام. قرييا من البيت أو 
بعيدا عنه. وهذا شرط متفق عليه. لقوله 
تعالى : «ولْيطُوقُوا بالبيتِ الْعتِيي» 29. 
فلو طاف من وراء مقام إبراهيم عليه 
السلام. أو من وراء حائل كمنبر أو غيره 
كالأعمدة . أو على سطح المسجد الحرام 
أجزأه ذلك. لأنه قد حصل حول البيت. 
مادام ضمن المسجد. وإن وسع المسجد» 
ومهما توسع مالم يبلغ الحل عند الجمهور” ‏ 
وقال المالكية : يجوز الطواف بسقائف 
المسجد. وهى محل كان به قباب معقودة. 
ومن وراء زمزم وقبة الشراب حذاء زمزم. ولا 
يضر حيلولة الاسطوانات وزمزم والقبة بين 


.23١١١-5١١١ المسلك المتقسط ص‎ )١( 

(؟) سورة الحج الأية: 79 . 

(17) المسلك المتقسط ص ٠١١‏ والدر المختار وحاشيتة 77١/1‏ , 
ومغنى المحتاج .1481//١‏ ونهاية المحتاج والمغنى 
؟/ دلا والفروع «/ 560 . 


- ١77 - 


١9 - ١7 طواف‎ 


الل 2 ا ا 00 


الطائف والبيت بسبب زحمة انتهت إليهاء 
لأن النحام يصير الجميع متصلا بالبيت» 
وإن لم تكن زحمة بل طاف تحت السقائف 
اعتباطاء أو لحر أو لبرد. أو مطر أعاد وجويا 
مادام بمكة. ول يرجع له من بلده أومما 
يتعذر منه الرجوع. وعليه الدم. لكن 
الظاهر أن الحر والبرد الشديدين كالزحمة. كا 
قرر الدسوقى. وعلى هذا لو طاف فى 
السقائف لزحمة ثم قبل. كاله زالت الزحمة 
وجب إكماله فى المحل المعتاد» سواء كان 
الباقى قليلا أو كثيراء فلو كمل الباقى فى 
السقائف فالظاهر أنه يعيد ذلك الذى كمله 
فى السقائف (). 


خامسا: أن يكون الطواف حول البيت 
كله : 
وذلنك يشمل الشاذروان» وهو الجزء 
السفل الخارج عن جدار البيت مرتفعا على 
وجه الأرض على القول بأنه من الكعبة . 
.وقد اختلف فيه هل هو من الكعبة أو ليس 
من الكعبة؟ فقال جماعة: هو من الكعبة 
تركته قريش لضيق النفقة. وقال الحنفية: 
لين هق الكحة وعليه المح قفون 


(؟) الحطاب #/ ١17د‏ ال 


ل ا ا ا ا ا ا اك 


سادسا: أن يكون الحجر داخلا فى طوافه : 
4 الحجر ‏ بكسر الحاء وسكون اليم - 
هو الموضع المحاط بجدار مقوس تحت ميزاب 
الكعبة, فى الجهة الشالية من الكعبة. 
ويسمى الحطيم أيضا . 

والحجر هو جزء من البيت. تركته قريش - 
لضيق النفقة. وأحاطته بالجدار. وقيل: 
الذى منها ستة أذرع أو سبعة أذرع . فالنظر 
فى القدر الزائد إلى طواف النبى كه من 
ورائه» وهو ماقطع به أكثر الشافعية كما صرح 
به النووى فى المجموع ©2. 

وعن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 
كل قال لها: «ألم ترى أن قومك لم بنوا الكعبة 
اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت : يارسول 
الله. ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: 
«لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت» 
فقال عبد الله بن عمر رضى الله عنهى|: لثن 
كانت عائشة رضى الله عنها سمعت هذا من 
رسول الله ل ماأرى رسول الله يك ترك 
استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن 
البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم» 7" وعنها 


. 59258/+ المجموع‎ )١( 

(؟) حديث عائشة أن رسول الله كل قال لما : «ألم ترى أن قومك 
لما بنوا الكعبة. . » . 
أخرجه البخارى (فتح البارى "1794/1) ومسلم (9594/15) . 


-١158- 


وووم مو مو ووم ل يي 6 


قالت: سألت رسول يكل عن الْجَدَر 29 أمن 
البيت هو؟ قال: «نعم» 9 . 

وقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
وعطاء وأبوثور وابن المنذر : إلى أن الطواف من 
وراء الحطيم فرض. من تركه لم يعتد بطوافه . 
حتى لو مشى على جداره لم يجزئه» لأنه جزء 
من. الكعبة.. كيا ثبت ذلك بالسنسة 
الصحيحة. ويجب أن يكون داخلا فى 
الطواف . 
واستدلوا أيضا بمواظبة النبى كَل على 
الطواف من وراء الحجر. وفعله بيان للقرآن. 
فيلتحق به. فيكون فرضا . 

أما الحنفية فقالوا: دخول الحجر فى 
الطواف واجب لأن كونه جزءا من البيت ثبت 
بخبر الواحد, وخبر الواحد يثبت به الوجوب 
عندهم لا الفرض 9©) 

وعلى ذلك فمن ترك الطواف خلف الحجر 
لم يصح طوافه عند الجمهور. ولم يعتد به 
| لأنه لم يطف بجميع البيت . 


)١(‏ الجدر: هو الحجر. 

(؟) -حديث عائشة : سألت النبى ييِةِ عن الجدر أمن البيت هو . 
أخرجه البخارى (فتتح الباري (574/7) ومسلم (9177/5) . 

(*) بدائع الصنائم 171/7 و17 و174.» والمسلك المتقسط 
ص ؛١٠.‏ ورد المحتار ٠7١9/7‏ وشرح المنباج ارول 
ومغنى المحتاج 585/١‏ ومواهب الجليل 1١/7‏ 70 
وحاشية العدوى »555/١‏ والشرح الكبير 7/ ١ء‏ المغنى 
“/85* والفروع */ 599 . 


وموم و م ل ووو و ووم ووم ووو ولا 


أما عند الحنفية فيجب عليه إعادة 
الطواف مادام بمكة» فإن رجع إلى بلده بغير 
إعادة فعليه هدى يرسله إلى مكة والأفضل 
عند الحنفية إعادة كل الطواف ليؤديه علل 
الوجه الحسن» وللخروج من الخلاف . 

أما الواجب فى الإعادة : فيجزيه أن يأخذ 
عن يمينه خارج السو سأرل أجزاء 
الفرجة أو قبله بقليل احتياطاء ويطوف حتى 
ينتهى إلى آخره» ثم يدخل الحجر من الفرجة 
التتى وصل إليها ويخرج من الجانب الآخرء أو 
لايدخل الحجرء بل يرجع ويبتدىء من أول 
الحجر 29. 


سابعا: ابتداء الطواف من الحجر الأسود : 
٠‏ - ذهب الشافعية والحنابلة وهو قول عند 
المالكية إلى أن ابتداء الطواف من الحجر 
الأسود شرط لصحة الطواف. وهو رواية فى 
مذهب الحنفية» فلا يعتد بالشوط الذى بدأه 
بعد الحجر الأسود . ٠‏ 
واستدلوا بمواظبة النبى ككل وجعلوها 
دليل الفرضية, لأنها بيان لإجمال القرآن . 
ولابد عندهم من محاذاة الحجر الأسود 
بجميع البدن» لأن ماوجب فيه محاذاة البيت 


)1( المسك المتقسط ص : ٠١‏ وقارن بفتح القدير ١51/5‏ 5 


وفوفو وموم فو وو وو ااا 


وجبت محاذاته بجميع البدن. كالاستقبالفى 
الصاح "2 , 

وذهب الحنفية والمالكية على الراجح فى 
المذهبين إلى أن ابتداء الطواف من الحجر 
الأسود واجب. لأن النبى كي واظب على 
ذلك. والمواظبة دليل الوجوب. لاسيم| وقد 
قال عن : «خذوا عنى مناسككم» ('' فيلزم 
الدم بترك البداية منه فى طواف الركن 7" . 

قال المحقق الشيخ على القارى 2)9: 
ولوقيل : إنه واجب لايبعد. لأن المواظبة من 
غير ترك مرة دليله. فيأثئم به ويجزيه. ولو كان 
فى الآية إحمال لكان شرطا كما قال محمد. 
لكنه منتف فى حق الابتداء. فيكون مطلق 
التطوف فرضاء وافتتاحه ‏ أى من الحجر 
الأسود ‏ واجبا للمواظبة . . . 
والأعدل. فينبغى أن يكون هو المعول . 


. وهو الأشبه 


ثامنا: التيامن : 


)١(‏ المهذب 8/". ونهاية المحتاج */» وحاشية العدوى 
01 .» وشرح الفاسئ على الرسالة ."57/١‏ والمغنى 
الام ل كالمل والفروع 491/7 . 

(؟) حديث: «خذوا عنى مناسككم» أخرجه مسلم (447/7) من 
حديث جابر بلفظ «لتأخذوا مناسككم» ١‏ 

(9) تنوير الأبصار والشرح والحاشية 70*/7. وشرح الزرقانى 
اندشة والشرح الكبير وحاشيته .7١ 7١/7‏ ومواهب 
الجليل 54/7 50 . 

(5) المسلك المتقسط ص 98 . 


ل ا ا ا 00 


الكعبة. وجعل يساره لجانب الكعبة. وهذا 
شرط عند جمهور الفقهاء وقرروا أن الطواف 
على عكس ذلك باطل . 

واستدلوا بأن النبى يه جعل البيت فى 
الطواف على يساره '2. ولأنها عبادة متعلقة 
بالبيت فيجب فيها الترتيب كالصلاة . 

وقالالحنفية: التيامن واجب فى 
الطواف. والطواف على عكسه صحيح مع 
الكراهة التحريمية. وتجب إعادته مادام 
بمكة. وإن رجع إلى أهله من غير إعادة يجب 
عليه الدم . 

واستدلوا بأنه هيئة متعلقة بالطواف. فلا 
تمنع صحته. وجعلوا الآية: لولْيِطُوقُوا 
بالبَيتِ الْعتِيقِ4 دليلا على إجزاء الطواف 
وصحته على أى هيئة, لأن الأمر مطلق. 
فيتأدى الركن بدون تلك اليئة» وحملوا فعل 
النبى يكل على الوجوب ”2 . 


تاسعا: الطهارة من الحدث والخبث : 
7 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى : 


)١(‏ حديث: «أن النبى يك جعل البيت فى الطواف على يساره» 
أخرجه مسلم (897/7) من حديث جابر بلفظ أن رسول الله 
د لا قدم مكة: أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل 
ثلاثا ومشى أربعا . 

١‏ البدائع 3 ١‏ والمسلك المتقسط ص 8 ٠١‏ وحاشية 
العدوى 0 والشرح الكبير 7 ” ونهاية المحتساج 
٠‏ ومغنى المحتاج 8غ . 


- 1١106 - 


وأماف ام مو و ممم م م مرو ووو مر روم اممو اندر ووووة 


أن الطهارة من الأحداث ومن الأنجاس شرط 
لصحة الطواف. فإذا طاف فاقدا أحدها 
فطوافه باطل لايعتد به . 

زقتاك اللتشية::! الطياة هرذ :كنوك ديد 
الخبث واجب للطواف. وهو رواية عن أحمد . 
وإن كان أكشر الحنفية على أن الطهارة من 
النجاسة الحقيقية سنة مؤكدة . 

استدل الجمهور بحديث ابن عباس عن 
النبى يك قال: «الطواف بالبيت صلاة فأقلّوا 
من الكلام» 9) , 

وإذا كان صلاة والصلاة لاتجوز بدون 
الطهارة من الأحداث. فكذلك الطواف لابد 
فيه من الطهارة . 

واستدل الحنفية بقوله تعالى : ظولْيطُوقُوا 
بالْبيتِ الْعتيقِ» . 

ووجه الاستدلال بها أن الأمر بالطواف 
مطلق لم يقيده الشارع بشرط الطهارة. وهذا 
نص قطعى . والحديث خير احاد ويفيد غلبة 
الظن فلا يقيد نص القرآان, لأنه دون رتبتهء 
فحملنا الحديث على الوجوب وعملنا به 9 . 


. حديث ابن عباس : «الطواف بالبيت صلاة»‎ )١١( 
أخرجه النسائى (77/5؟) وصححه ابن حجر فى التلخيص‎ 
. 0١/1 

(؟) البدائع .١59/7‏ والمسلك المتقسط ص ٠١7”‏ . و84١٠‏ 
وحاشية العدوى 150/١‏ -457. والشرح الكبير 8١/5‏ 
ونهاية المحتاج »6 ومغلى المحتاج - 


لع اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل ال لل ا ا 


وعلى ذلك: فمن طاف محدثا فطوافه 
باطل عند الجمهور. وعليه العود لأدائه إن 
كان طوافا واجباء ولاتحل له النساء إن كان 
طواف إفاضة حتى يؤّديه . أما عند الحنفية 
فهو صحيح لكن تجهب إعادته مادام بمكة. 
وإلا وجب عليه الفداء . 

ومن أحدث فى أثناء الطواف يذهب 
فيتوضاً ويتمم الأشواط ولا يعيدها عند 
الحنفية والشافعية. وهو رواية عن مالك . 

والمشهور عن مالك : أنه يعيد الطواف 
فق أزله ولا يب عل الأسراط لايق 
وذلك لأن الموالاة فى أشواط الطواف شرط 
فى صحة الطواف . 

دعت الكتارلة إلى أنه إن اعونت عيزدا 
فإنه يبتدىء الطواف. لأن الطهارة شرط له 
وإن سبقه الحدث ففيه روايتان: إحداهما: 
يبتدىء أيضاء والرواية الشانية: يتوضاً 
ويبتى . قال حنبل عن أحمد فيمن طاف 
ثلاثة أشواط أو أكثر. يتوضا فإن شاء بنى» 
وإن شاء استأنف. قال أبو عبدالله : يبنى إذا 
لم يحدث حدثا إلا الوضوء. فإن عمل عملا 


- وحاشية البيجورى ..577/١‏ والمغنى //الا"اءد والفروع 
ع/ا١0هة.‏ 

)١(‏ شرح الرسالة مع حاشية العدوى ,»457/١‏ لكن جزم خليل 

وأقره فى الشرح الكبير 77/7 أنه يبنى إن رعف بعد غسل 

الدم, بشرط ألا يتعدى موضعا قريباء كالصلاة وألا يبعد 

المكان جداء وأن لايطأ نجاسة, ونباية المحتاج 31/١/78‏ » 


- ١ "١ 


استحاضة "١‏ -؟7؟ 


وأما في انقضاء العدة للزواج من اخرء وحل 
استمتاع الزوج بها فتأخذ بالأكثر. لآن تركها 
التزوج مع جوازه أولى من أن تتسزوج بدون حق 
التزوج» وكذا ترك الوطء مع احتمال الحل» أولى 
من الوطء مع احتمال الحرمة. فإذا جاء اليوم الثامن 
فعليها أن تغتسل ثانياء وتقضي اليوم السابع الذي 
صامته. لأن الأداء كان واجباء ووقع الشك في 
السقوط. إن لم تكن حائضا فيه صح صومها ولا 
قضاء عليهاء وإن كانت حائضا فعليها القضاءء 
فلا يسقط القضاء بالشك . 

وليس عليها قضاء الصلوات, لأنها إن كانت 
طاهرة في هذا اليوم فقد صلت. وإن كانت حائضا 
فيه فلا صلاة عليهاء وبالتالي لا قضاء عليها. ") 

ولوكانت عادتها خمسة فحاضت ستة, ثم 
حاضت حيضة أخرى سبعة. ثم حاضت حيضة 
أخرى ستة» فعادتها ستة بالإجماع حتى يبني 
الاستمرار عليها. 

أما عند أبي يوسف فلأن العادة تنتقل بالمرة 
الواحدة» وإنما يبنى الاستمرار على المرة الأخيرة 
لأن العادة التقلت إلبهنا: وام عند أبن عتيفة 
وحمد فلأن العادة وإن كانت لا تنتقل إلا بالمرتين 
فقد رأت الستة مرتين. 

وكذلك الحكم في جميع ما ذكر لمن ليس لا عادة 
معروفة في النفاس . 


استحاضة المتحيرة : 
١5‏ المتحيرة: هي التي نسيت عادتها بعد 
استمراز الدم وتوصف بالمحيرة بصيغة اسم 


١74/١ البدائع‎ )1١( 


الفاعلء لأنها تحير المفتي. وبصيغة اسم المفعول 
لأصاعيرت يسبب نسياماء ”7 وتدعى أيضنا 
المضلة» لأنها أضلت عادتها. 

ومسائل المحيرة من أصعب مساشل الحيض 
وأدقهاء ولما صور كثيرة وفروع دقيقة. وهذا يجب 
على المرأة حفظ عادتها في الزمان والعدد. 

وجميع الأحكام في هذه المسالعة ترثن على 
التعياط» رن كان عنا لخدي يقن الور 
فليس القصد التشديد لأنهالم ترتكب محظورا. 
وتفصيل أحكام المتحيرة في مصطلحها. 


ما تراه المرأة الحامل من الدم أثناء حملها : 
إذا رأت المرأة الحامل الدم حال الخبل وقبل 
الملخاض. فليس بحيض وإن كان نمتدا بالغا 
نصاب الحيض. بل هواستحاضة عند الحنفية”) 
والشابلة . وكذلك ماتزاءخالة المنخاض وقبل 
خروج أكشر الولد عند الحنفية» أما الحنابلة فقد 
نصوا على أن الدم الذي تراه الحامل قبل الولادة 
بيومين أوثلاثة دم نفاس”( وإن كان لا يعد من مدة 
لفاس 

واستدل الحنفية : بقول عائشة (الحامل لا 
تحيض ) ومثل هذا لا يعرف بالرأي . (*) 

وقال الشافعي : هوحيض في حق ترك الصوم 
والصلاة وحرمة القربان, لا في حق أقراء العدة. 


)١(‏ طحطاوي /١‏ اا 

١514 /١ فتح القدير‎ )5( 

(”) المغنى مع الشرح الكبير /١‏ 1/0" 

(4) فالظاهر أنها قالته سماعا من رسول الله كَل . ولأن فم الرحم ينسد 
حال الحبل في المعتاد ولا ينفتح إلا بخروج الولد حيث يندفع 
النفاس . فتح القدير ١١6 /١‏ 


75ج 


طواف ؟١7_‏ 6" 


ووم عم و م الاي الي ووه 


غير ذلك استقبل الطواف» وذلك لأن الموالاة 
تسقط عند العذر فى إحدى الروايتين» وهذا 
معذور. فجاز البناء. وإن اشتغل بغير 
الوضوء فقد ترك الموالاة لغير عذر فلزمه 
الابتداء إذا كان الطواف فرضاء فأما المسنون 
فلا تجب إعادته كالصلاة المسئونة إذا 
3 0 


قراخ سر العورة : 

29 ذهب الجمهور إلى أن ستر العورة شرط 
فى صحة الطواف. وقال الحنفية : هو واجب 
فى الطواف ليس شرطا لصحتهء وذلك لأن 
الطواف عند الجمهور كالصلاة يجب فيه ستر 
العورة لقوله وكِِ: «الطواف بالبيت 
صلاة» 29 ولحديث «لايطوف بالبيت 
عريان» لذ 

فمن أخسل بستر العورة الإخلال المفسد 
للسلة يعيب الذاهت» قسن :ظوافه عن 
الجمهور. وعند الحنفية عليه الدم © . 


حادى عشر: موالاة أشواط الطواف : 
5 - اشتراط الموالاة بين أشواط الطواف 


. المغتى 83م‎ )١( 
. 77/ (؟) حديث: والطواف بالبيت صلاة» تقدم تخريجه ف‎ 
حديث: «لايطوف بالبيت عريان»‎ )5”( 
أخرجه البخارى (فتح البارى 587/7) ومسلم (487/7) من‎ 
. حديث أبى هريرة‎ 


ضع المراجع , الفقهية السابقة . 


ااا اا الال ا ا الا ا ا 00000 ااا ااا 0ك 


مذهب المالكية والحنابلة. وعند الحنفية 
والشافعية سنة للاتباعء لأنه هِ والى فى 
طوافه ‏ وفى قول عند الشافعية أن الموالاة واجبة . 
' ودليل شرط الموالاة ووجويهبا حديث: 
«والطواف بالبيت صلاة'”''فيشترط له الموالاة 
كسائر الصلوات. ودليل السنية فعل النبى 
كله زفق 1 


انى عشر: المشى للقادر عليه : 

6 ذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أن 
المغى للقادر عليه واجب مطلقا فى أى 
طواف. وعند المالكية واجب فى الطواف 
الواجب,. وأما الطواف غير الواعيا فالمشى 


فيه سنة عندهم . 

وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد إلى 
أن المشى فى الطواف سنة 9 

فلو طاف راكبا مع قدرته على المشى لَرّمه 
دم عند الحنفية والمذهب عند الحنابلة لتركه 
واجب المشى . إلا إذا أعاده ماشياء أما عند 


)1غ( حديث: الطواف بالبيت صلاة «تقدم تخريجه ف /77 0 

(؟) الشرح الكبير 85١/5‏ وشرح الرسالة مع حاشية العدوى 
-457. والمغنى */80ل. والفروع عادو 
والمسلك المتقسط ص .1١8‏ ومغنى المحتاج ه.». وابن 
عابدين 159-1548/17. 

زفة البدائع /8», وحاشية العدوى .1:58/١‏ والشرح الكبير 
10 وشرح المحل على المنبساج .٠١9/7‏ والمغنى 
837/7", والإنصاف 5ه نباية المحتاج */59/8 . 


1١72 


طواف 8" 71/7 


ل مقع مموووو يلللا و60 


الشافعية والرواية الأخرى عن أحمد فيجوز 
طوافه بلا كراهية . ٠‏ 

أما إذا كان عاجزا عن المشى وطاف 
محمولا فلا فداء عليه اتفاقا ولاإثم . 


الث عشر: فعل طواف الإفاضة فى أيام 
النحر : 0 
5 ذهب أبو حنيفة إلى أن أداء طواف 
الإفاضة فى أيام النحر واجب فلو أخره حتى 
أداه بعدها صح ووجب عليه دم؛ جزاء 
تأخيره عنها وهو المفتى به فى المذهب . 
والمشهور عند المالكية : أنه لايلزمه بالتأخير 
شىء إلا بخروج ذى الحجة فإذا خرج لزمه 
دم. وذهب الشافعية والحنابلة والصاحبان 
إلى أنه لايلزمه شىء بالتأخير . 

وفى تفصيل ذلك ينظر مصطلح : (حج 
ف 6860). 
رابع عشر- ركعتا الطواف بعد كل سبعة 
أشواط : 
1" - ذهب الحنفية إلى أنه يجب بعد كل 
طواف فرضا أو نفلا صلاة ركعتين, وهو رواية 
عن أحمد وقول عند الشافعية. ووافقهم 
المالكية فى الطواف الركن» أو الواجب فى 
المشهور عندهم 0 | 


)3( المهداية وشرحها فتح القدير 5 وحاشية العدوى - 


وموم مايا0 


واستدلوا بمواظبة النبى كَل وبما ورد 
فى حديث جابر أنه وَكِةِ تقدم إلى مقام 
إبراهيم فقرأ: طِوانّخِدُوا من مُقَام إبراِيم 
مَصَلَّى » فجعل المقام بينه وبين البيت. 
فكان أبى يقول - ولا أعلمه ذكره إلا عن 
النبى يَكيِ ‏ كان يقرأ فى الركعتين: «قل هو 
اللّهُ أَحَدٌ» و طقل يا أَيهَا الْكَافرُونَم 2©9. 

وهذا إشارة إلى أن صلاته بعد الطواف 
امتشال لهذا الأمر. والأمر للوجوب. إلا أن 
استنباط ذلك من الحديث ظنى» وذلك 
يثبت الوجوب الذى هو دون الفرض وفوق 
ال 

والمذهب عند الشافعية والحنابلة أن 
ركعتى الطواف سنة . 

واستدلوا بما ورد من الأحاديث بتحديد 
الصلاة المفترضة بالصلوات الخمس» 
وصلاة الطواف ‏ كما قال الشيرازى - صلاة 
زائدة على الصلوات الخمس» فلم تجب 
بالشرع على الأعيان كسائر النوافل . 

وعند الشافعية والحنابلة إذا صلى 


40/١ -‏ والشرح الكبير وحاشيته 2475-7 وشرح 
المنباج ١٠١9/17‏ ومغنى المحتاج ,.497/1١‏ والمغنى 785/7 
والفروع */50 . 

» . . . حديث جابر «أنه كِةٍ تقدم إلى مقام إبراهيم‎ )١( 
. )388/7( أخرجه مسلم‎ 

(؟) مغنى المحتاج ج١/447‏ القليوبى وعميره ج9/7١٠‏ 
المهذب مع المجموع ج 51/8 والمغنى ج7/ 785. 


52-3 


ا ا 0 


المكتوبة بعد طوافه أجزأته عن ركعتى 
الطواف . 

وعند المالكية فى غير طواف الفرض 
والواجب تردد بين الوجوب والسنية. 
واستظهر الحطاب أن الركعتين سئة كما قال 
الدسوقى . 


سنن الطواف : 
أ الاضطباع : 
2 هو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه 
اليمنى عند الشروع فى الطواف ويرد طرفيه 
على كتفة اليسرى وتبقى كتفه اليمنى 
مكشوفة, واللفظ مأخوذ من الضبع وهو 
عضد الإنسان : ْ 

وهو سنة عند الجمهور للرجال دون 
النساء. لما روى عن يعلى بن أمية: «أن 
النبى كَل طاف مضطبعا ». 20 وعن ابن 
عباس رضى الله عنهما: «أن رسول الله يَكِدِ 
وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت 
وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم قد قذفرها 
على عواتقهم النسرف 37 


)١(‏ حديث يعلى بن أمية: أن النبى يٍَ طاف مضطبعا 
أخرجه الترمذى (7/ 5 )٠١‏ وقال: و«حديث حسن صحيح» . 
(؟1) حديث ابن عباس: أن رسول الله يد وأصحابه اعتمروا من 
الجعرانة 
أخرجه أبو داود (5/5::) وصحح إسناده النووى فى المجموع 
(09/8) . 


ووو ووم يالا 


ويسن الاضطباع عند الحنفية والشافعية 
فى كل طواف بعده سعى كطواف القدوم 
لمن أراد أن يسعى بعده. وطواف العمرة . 
وطواف الزيارة إن أخر السعى إليهء وزاد 
الحنفية طواف النفل إذا أراد أن يسعى بعده 
من لم يعجل السعى بعد طواف القدوم . 
وقال الحنابلة : لايضطبع فى غير طواف 
القدوم . ش 
والاضطباع سنة فى جميع أشواط 
الطواف. فإذا فرغ من الطواف ترك 
الاضطباع. حتى أنه تكره صلاة الطواف 
مضطبعا كما صرح الحنفية والشافعية ". 
١(ر:‏ اضطباع ف:5). 


ب الرمّل : 


4 الرمل هو: إسراع المشى مع تقارب 
الخطى وهر الكتفين من غير ونب . 
والرمل سنة فى كل طواف بعده سعى » 
فعن ابن عباس رضى الله عنها قال: «قدم 
رسول الله كَلِِ وأصحابه مكة وقد وهنتهم 
حمى يشرب . فقال المشركون: إنه يقدم 
عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمىء ولقوا 
منها شدة. فجلسوا مما يل الحجر. وأمرهم 
(1) القتارى المندية -555/١‏ 110 والقليويى ؟/8١1:‏ وكشاف 


القناع 417/7 - 478 والمغنى 7/"لاء والمنتقى للباجى 
58/1 . 


- ١55 - 


طواف  ”94‏ 7م 


فم م فوووا الل 


النبى كِةٍ أن يرملوا ثلاثئة أشواط. ويمشوا 
مابين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فقال 
المشركون : هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد 
وهنتهم. هؤلاء أجلد من كذا وكذاء 2©9. 

لكن الرمل ظل سنة فى الأشواط الثلاثة 
الأولى بتامهاء فقد فعله النبى كل فى 
حجته. وكانت بعد فتح مكة ودخول الناس 
فى دين الله أفواجاء كما سبق فى حديث 
جابر: «فرمل ثلاثا ومشى أربعا» 9 . 

وسار على ذلك الصحابة أبو بكر وعمر 
وعثمان والخلفاء من بعده َل . 

ثم الرمل والاسطنا مده فى حق 
الرجال. أما النساء فلا يسن لمن رمل ولا 
اضطباع. 

واستثنى الحنابلة من سنية الرمل أهل 
مكة ومن أحرم منها أيضاء فلا يسن لحم 
الرمل عندهم 09 
ج ‏ ابتداء الطواف من جهة الركن اليهانى : 
يسن أن يبدأ الطواف قريبا من الحجر 
الأسود من جهة الركن البهانى» ثم يستقبل 


)١(‏ حديث ابن عباس :. «قدم رسول الله يَِْدْ وقد وهنتهم حمى 
يكرب ...6 
أخرجه البخارى (فتح البارى 7/ 159 - )47١‏ ومسلم 0٠١‏ 
(م/ مم4 واللفظ لمسلم . 
(؟) حديث جابر: .أن النبى يل رمل ثلاثا ومشى اربعا 
أخرجه مسلم (؟ //881) . 
(5) مختصر الخرقى بشرح المغنى 8/7/7 والفروع 5949/7 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل اال 


الحجر مهللا رافعا يديه. وذلك ليتحقق 
ابتداء الطواف من الحجر الأسود.ء وهو 
واجب . 

لكن المرور بجميع البدن على الحجر 
الأسود ليس واجبا عند الحنفية والمالكية. وهو 
واجب عند الشافعية والحنابلة» لذلك صرح 
المحققون فى المذهب الحنفى باستحباب هذه 
الكيفية خروجا من الخلاف. فلوا استقبل 
الحجر مطلقا ونوى الطواف كفى فى حصول . 
المقصود الذى هو الابتداء من الحجر عند 
الحنفية والمالكية . 

قال الخطاب: يستقبل الحجر بجميع 
بدنه وتكون يده اليسرى محاذية ليمين الحجر 
ثم يقبله ويمشى على جهة يده اليمنى . 
د استقبال الحجر عند ابتداء الطواف : 
"١‏ استقبال الحجر عند ابتداء الطواف. 


عن هذه الس الشف . 


ه ‏ استلام الحجر وتقبيله : 

”” - استلام الحجر وتقبيله فى ابتذاء 
الطواف وى كل شوط. وبعد ركعتى 
الطواف. ذهب إلى ذلك حمهور الفقهاء. 
لكن المالكية قيدوا السنية بأول الطواف 
وجعلوا ذلك مستحبا فى باقيه. واستحب 


- ١*6 


طواف 7" _ مم 


لاومو وو روم م اا وااو ووه 


وصفة الاستلام: أن يضع كفيه على 
الحجر. ويضع فمه بين كفيه ويقبله . 

عن ابن عمر أن عمر رضى الله عنه قبل 
الحجر وقال: «إنى لأعلم أنك حجر , ولولا 
أنى رأيت رسول الله ويخ يقبلك 
ماقبلتك» (2. 

وألخرج أبو داود والنسائى عن ابن عمر 
قال: «كان رسول الله كَكِْةِ لايدع أن يستلم 
الركن اليهانى والحجر فى كل طوفة» وكان ابن 
عمر يفعله '). 


و استلام الر كن اليهانى 

“" 7 استلامه يكون بوضع اليدين عليه. 

وهو الركن الواقع قبل ركن الحجر الأسود . 
عن ابن عمر رضى الله عنهم| قال: 

ماتركت استلام هذين الركنين: اليهانى 

والحجر. مذ رأيت الله كك يستلمهماء فى 


* 
شدة ولا رححاء ) ( 


)١(‏ حديث ابن عمر أن عمر قبل الحجر. 
أخرجه البخارى (فتح البارى 571/7) ومسلم (/470) 


واللفظ لمسلم . 
(1) حديث ابن عمر: كان رسول الله كيْةِ لايدع أن يستلم الركن 
اليمائى 


أخرجه أبو داود. (7/ 54٠‏ -551) والنسائى )77١/5(‏ وقال 
االمذرى فى مختصر سنن أبى داود قلي دق إسناده 
عبد العزيزبن أبى رواد وفيه مقال . 

() حديث ابن عمر: ماتركت استلام هذين الركنين. - 


ا - 


000000 0 0 0 0 0 0 ا ا 1 ا 1 ل ا اك 


والسنية مذهب الجمهور. وقول محمد من 
الحنفية» لكنه عند المالكية سنة فى الشوط 
الأول مندوب ىق غيره. وقال الشيخان: 
أبوحنفية وأبويوسف: هو مندوب . 

وذهب الفقهاء إلى أنه لايقبله ولا يسجد 
عليه. 

وذهب الحنفية إلى أنه ا ما اسم به 
الركن اليهانى» ولايشير إليه . - 

وعند الشافعية يقبل ما استلم به الركن 
اليهانى ويشير إليه عند العجز عن الوصول 
إليه. وعند لكر بشع ين عنقملا م قت 
تقبيل ١‏ 7 

أما غير هذين الركنين فلا يسن استلامه. 
لأن النبى كَكِةِ كان يستلم هذين الركنين ولا 
يستلم غيرجماء عن عبد الله بن عمر رضى 
الله عنها قال: دل أر النبى يَكِةِ يستلم من 
البيت إلا الركنين اليمانيين» 9" , 

وقد أبدى العلاء لذلك التفاوت بين 
أركان البيت سببا وضحه البرمل فقال: 
والسبب فى اختلاف الأركان فى هذه 
الأحكام : أن الركن الذى فيه الحجر الأسود 
فيه فضيلتان: كون الحجر فيه. وكونه على 


- أخرجه مسلم (04714/5) . 

)١(‏ حديث ابن عمر: ل أر ابي 5د يحارين النينا ل الركم 
اليهانيين 
أخرجه البخارى (فتح البارى */21/7) ومسلم (475/7) . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ا ا ا ا 


قواعد سيدنا إبراهيم. واليمانى فيه فضيلة 
واحدة: وهى كونه على قواعد أبينا إبراهيم » 
الف ميلتم 00 


زر الدعاء : 

ع مهو ع افيه قار فيك عق الالعيف 
وصرح الشافعية بأنه يسن فى أول الطواف. 
وفى كل طرفة الدعاء بالمأثور وهو: «بسم الله 
والله أكير اللهم إيهانا بك. وتصديقا 
بكتابك» ووفاء بعهدك, واتباعا لسنة نبيك 
محمد يك 29 والدعاء المأثور فى بقية جوانب 
البيت وهو مندوب » ومنه : 


الدعاء عند رؤية الكعبة : 
ه" ‏ «اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريا 


)١(‏ انظر سنن الطواف فى الحهداية وشرحها 
/00--108. والمسلك المتقسط ص ٠١8‏ ورد 
المحتار 771/5 و874 097 وشرح الرسالة وحاشية 
العدوى 557/1١‏ -458., والشرح الكبير 4١ - 5٠/17‏ وشرح 
المنباج ٠١8-01‏ وباية المحبتاج 
.415١- 1‏ ومغنى المحتاج 5817/١‏ 147 والمغنى 
707١/1‏ 4ه" والفروع 5446/7 505 . 
(؟) حديث: «يسم الله والله أكبر. . الخى 
3 ابن حجر فى التلخيص 807/5؟) وقال: هل 
جده هكذاء ثم عزاء مختصرا دون لفظة: «ووفاء 
25 واتباعا لسنة نبيك» إلى الأم للشافعى وهو فيه 
)17١/9(‏ من حديث ابن جريج قال: أنيئت أن 
بعض أصحاب النبى يق قال: يارسول الله؛ كيف 
نقول إذا استلمنا الحجر؟ فذكره. وفى ‏ إسناده 
انقطاع . 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل ااال ليا 


وتعظيم| ومهابة» وزد من شرفه وكرمه ممن حجه 
واعتمره تشريفا وتعظيا وبرا » 2. 
مم أنت 0 ومنك السلام » 
فحينا ربنا بالسلام» 9) 


دعاء انح ١‏ القرام واستلام الحجر الأسود 
أو المرور به 

5 «بسم الله والله أكبر اللهم إبانا 
بك. وتصديقا بكتابك,. ووفاء بعهدك 
واتباعا لسنة نبيك وَل وحكمه كما سبق () 


والمعنى : أطوف باسم الله » وأطوف د 
إيانا بك . 


الدعاء فى الأشواط الثلاثة الأولى : 
/” - «اللهم اجعله حجا مبروراء وسعيا ' 


مشكوراء وذنبا مغفوراء اللهم لا إله إلا أنت 
وأنت تحيى بعدما أمت» ©), 


: . دعاء: اللهم زد هذا البيت تشريفا.‎ )١( 
أخرجه الشافعى فى المسند (1/ 008 - ب ترتيبه) عن 0 جريج‎ 
أن رسول الله ككل كان إذا رأى البيتقال: الحديث بهء وأغله‎ 
ابن حجر بالإعضال كذا فى الفتوحات الربانية لابن علان‎ 
. ١/5 

(؟) دعاء: اللهم أنت السلام ومنك السلام 
ورد موقوفا على سعيد بن المسيب. أخرجه عنه الشافعى فى 
المسند )”*”8/1١(‏ . 

(') حديث: بسم الله والله أكير. . . 
سبق تخريجه ف 8 ”7 . 

(5) حديث: اللهم اجعله حجا مبرورا. . . . قال ابن حجرق 
التلخيص )١5١/7(‏ لم أجده واستحبه الشافعى واسنده عنه 
البيهقى فى الستد (/85) . 


- ١”3/- 


اال ا ل 0 ل ا 0 


وإذا كان يؤدى عمرة دعا فقال: اجعلها 
عمرة مبرورة» وإن كان طوافا نفلا دعا: 
اجعله طوافا مبرورا أى مقبولا وسعيا مشكورا 
(وسعى الرجل عمله) كما قال تعالى: ون 
يس لِلانسَانٍ إل مَاسَعَى » «9 . 


الدعاء فى الأشواط الأربعة الباقية : 


8 «اللهم اغفر وارحم . واعف عم تعلم . 
وأنت الأعز الأكرم» به 


الدعاء عند الركن اليهانى : 

9 «بيسم الله والله أكبر والسلام على 
رسول الله ورحمة الله وبركاته. اللهم إنى أعوذ 
بك من الكفر والفقر والذل. ومواقف الخزى 
فى الدنيا والآخرة. ربنا آتنا فى الدنيا حسنة 
وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» © . 


الدعاء بين الركن اليهانى والحجر الأسود : 
٠‏ - «ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 


حسنة وقنا عذاب النان» © . 


. "9 : سورة النجم آية‎ )١( 

(1) دعاء: اللهم اغفر وارحم . . . 
استحبه الشافعى . أسنده عنه البيهقى فى السئن (854/6) . 

(*) دعاء الركن اليمانى : بسم الله والله أكبر. والسلام على رسول 
الله . 
ورد عن على بن أبى طالب. أخرجه عنه الأزرقى فى أخبار مكة 
515/١‏ . 

(5) الدعاء بين الركن اليهانى والحجر الأسود: ربنا آتنا فى الدنيا 


حسلهة . 


ا 
«رب قنعنى با رزقتنى» وبارك لى فيه. 
واخلف على كل غائبة لى بخير» (©2. 


الدعاء بعد ركعتى الطواف 5 


١‏ «اللهم إنك تعلم سريرتى وعلانيتى 
فاقبل معذرتى. وتعلم حاجتى فأعطنى 
سؤلى. وتعلم ما فى نفسى فاغفر لى ذنبى ‏ 
اللهم إنى أسألك إيانا يباشر قلبى . ويقينا 
صادقا حتى أعلم أنه لايصيبنى إلا ماكتبت 
لى» ورضا بها قسمت» 9©. 


دعاء لعامة الطواف : 


7 - «اللهم اغفر لى ذنوبى وخطاياى. 
وعمدى. وإسراق ف أمرى . إنك إن لاتغفر 


لى بلك 00 
«اللهم البيت بيتك.» ونحن عبيدك ‏ 


ورد مرفوعا من حديث عبدالله بن السائب, أخرجه عنه أبو داود 
(155-458/5) والحاكم )5:055/١(‏ وضححه الحاكم 
ووافقه الذهبى . 

)١(‏ دعاء: رب قنعنى با رزقنى 
أخرجه الحاكم )550/١(‏ من حديث ابن عباس مرفوعاء 
واستغربه ابن حجر كما فى الفتوحات الربانية لابن علان 
(87/5" . 

(؟) دعاء: اللهم إنك تعلم سريرتى وعلانيتى 
ورد من حديث دعاء آدم لما أهبطه الله إلى الأرض. أخرجه 
الطبرانى فى الأوسط كيا فى مجمع الزوائد )١187/1١(‏ وقال: 
(فيه النضر بن طاهر وهو ضعيف) . 


(5) دعاء: اللهم اغفر لى ذنوبى وخطاياى 


ورد فى حديث عبد الأعلى التيمى مرسلاء أخرجه البيهقى فى 
شعب الإيهان (507/5) وأشار البيهقى إلى إرساله . 


-1١5- 


طواف 47 -58 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا 


ونواصينا بيدك. وتقلبنا فى قبضتك. فإن 
فرضت حجك لمن استطاع إليه سبيلا» فلك 
الحمد على ما جعلت لنا من السبيل. اللهم 
ارزقنا ثواب الشاكرين» 29. 


دعاء الشرب من ماء رمرم : 
“5 «اللهم إنى أسألك علا نافعا ورزقا 
واسعاء وعملا متقبلاء وشفاء من كل 


و 
داء» ( 0 


5 - القرب فى الطواف من البيت للرجال 
والبعد للنساء. وعذه الشافعية سنة . 

فلو فات الرمل بمراعاة القرب من البيت 
فالرمل مع البعد أولى. إلا إذا كان الزحام 
البيت» فالقرب حينئذ مع ترك الرمل أولى 5 
ط ‏ حفظ البصر عن كل مايشغله : 


5 على الطائف أن يحفظ بصرهء عن كل 
مايشغله عن الطوافف: لأن الطواف عبادة. 


. . دعاء: اللهم البيت بيتك.‎ )١( 
عزاه‎ )١0797-717/7/0( أورده المتقى المندى فى كنز العمال‎ 
. للديلمى وقال: «فيه عبد السلام بن الجنوب متروك»‎ 
. (؟) دعاء: اللهم إنى أسألك علا نافعا.‎ 
» أخرجه الحاكم (47/7/1) من حديث ابن عباس موقوفا عليه‎ 
. )008/7( وأشار الذهبى إلى تضعيف أحد رواته فى الميزان‎ 
. :91١- 594١/١ مغنى المحتاج‎ )5( 


اللا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا لل لل لل ل الل ااا يي 


وهو بمنزلة الصلاة؛ فينبغى أن يتم فيه 
التفرغ لأدائه . 


ى - الإسرار بالذكر والدعاء : 

5 - الإسرار بالأذكار والأدعية "© مطلوب فى 
الطواف, لأن الله تعالى سميع». وحتى 
لايؤذى غيره إن جهر . 


كل التزام الملتزم : 

- يستحب عند جمهور الفقهاء بعد طواف 
الوداع أن يلتزم الطائف الملتزم وهو الجدار 
الذى بين الحجر الأسود وباب الكعبة 
المشرفة, اقتداء بالرسول كك والتزامه أن 
يلصق صدره وخحده الأيمن » ويداه وكفاه 
مبسوطتان قائمتان» وهو متذلل مستجير برب 
البيت. والملتزم من المواضع التى يستجاب 
فيها الدعاء. ويدعو بالمأثور من الدعاء إن 
حفظة الاو 0 ٠‏ 


ل قراءة القرآن الكريم : 


8 - قراءة القرآن من غير رفع صوت عند 
المالكية والشافعية والحنابلة . 


)١(‏ لباب المناسك ص .١1١١‏ وانظر رد المحتار 7717/7 . والشرح 
الكبير »5١/5‏ والمغنى 85/7" . 

(؟) شرح ابن عابدين -187.ء روضة الطالبين 21١8/7‏ 
كشاف القناع 51/1 . 


-١94 


اال لا ل ل ا ل ا ا ل ا ا 0 0 


وعند الحنفية تجوز قراءة القرآن. والذكر 
أفضل عند الحنفية والمالكية 9" . 

أما الشافعية فقالوا: مأثور الدعاء أفضل 
من القراءة» وهى أفضل من غير مأثوره ”"" . 

استدل الحنفية بأن هدى النبى َكِهِ هو 
الأفضل. ول يشبت عنه فى الطواف قراءة 
قرآنء بل الذكرء وهو امتوارك من السلفت 
والمجمع عليه فكان أولى  ."9‏ . 

واستدل الشافعية على أفضلية الدعاء 
بالأثور فى الطواف على القراءة باتباع النبى 
كو وأفضلية القرآن على غير المأثور فى 
الطواف. بأن الموضع موضع ذكرء والقرآن 
أفضل الذكر © , 

واستدلوا بالحديث القدسى : «من شغله 
القرآن وذكرى عن مسألتى أعطيته أفضل ما 
أعطى السائلين. وفضل كلام الله على سائر 
الكلام كفضل الله تعالى على خلقه» © , 
مباحات الطواف : 


49 - أ الكلام المباح الذى يحتاج إليه . 


)١١‏ شرح اللباب ص .١١5-0‏ ورد المحتار 7731/5 والمغنى 
؟“/دلال. والمخرشى 770/7 . 

(؟) مغنى المحتاج 184/١‏ . 

(") رد المحتار الموضع السابق . 

(5) مغنى المحتاج الموضع السابق . 

(0) حديث: «من شغله القرآن وذكرى عن مسألتى 0000 
أخرجه الترمذى )١184/5(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى. 
وقال: «حسن غريب» . 


ا ا 00 


صرح بعض الحنفية بكرافة الكلام. 
لكنه محمول على مالا حاجة إليه . 

ولذلك صرح الشافعية أن الأفضل ألا 
يتكلم ”2 لقوله يكةِ : «الطواف صلاة فأقلوا 
فيه الكلام» وفى رواية: «إلا أنكم تتكلمون 
فيه فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير» 2©9. 

د السلام على من لايكون مشغولا 
بالذكر9” . ش 

ج - الإفتاء والاستفتاء. ونحوه من تعليم 
جاهل أو أمر بمعروف أونهى عن منكر © . 

د الخروج من الطواف لحاجة 
ضرورية. 

ه ‏ الشرب. لعدم إخلاله بالموالاة لقلة 
زمانه» بخلاف الأكل 29. 

و- لبس نعل أو خف إذا كانا طاهرين . 
محرمات الطواف : 
٠‏ - أ ترك ركن من أركان الطواف. 
وحكمه: أنه لايتحلل التخلل الأكبر إلا 
بالعود وأدائه إن كان الطواف فرضاء أو 
واجبا. 


)١(‏ بدائع الصنائع 15١/7‏ وشرج اللباب ص ١٠٠١‏ ونحوه فى 
المغنى لابن قدامة */8/اا, وانظر المجموع 55/4 . 

(؟) حديث: الطواف صلاة . 
سبق ف 77 . 

(*) شرح اللباب ص 1١١‏ . 

(5) المرجع السابق والمجموع 57/4 . 

(5) شرح الدر 5381/5 . 


-١5490 


للم م م ف ف ءءء عاو وودووووووةه 


ب - ترك شرط من شروط الطواف. 
وحكمه : أن الطواف غير صحيح . ويجب أن 
يعيده إن كان فرضاء أو واجبا . 

فإن كان بمكة أعاده ولا إشكال. وإن 
سافر من مكة. فلا بد له من الرجوع إلى مكة 
وإعادته. كما فى ترك ركن من أركان 
الطواف . 

ج - ترك واجب من واجبات الطواف. 
وهو غير محزىء عند الجمهور . مكروه كراهة 

يمية عند الحنفية حسب اصطلاحهم. 
ويلزمه الإئم. ويجب عليه الدم 29. 


مكروهات الطّواف : 
-١‏ نص الفقهاء على أمسور تكره فى 
الطواف. منها 

أ- رفع الصوت بالذكر والدعاء والقرآن بها 
يشوش على الطائفين . ' 

ب الكلام غير المحتاج إليه. لقول ابن 
عمر رضى الله عنها: أقلوا الكلام فإنا أنتم 
فى صلاة . 

ج - إنشاد شعر ليس من قبيل الذكر 
والثناء على الله .20 


د ترك سنة من سنن الطواف. حسب| هو 


)١(‏ المسلك المتقسط فى المنسك المتوسط شرح لباب المناسك 
ص .1١7‏ مغنى المحتاج /١‏ 585. الخرشى 5١4/15‏ . 


لاومو و م م موه روفو و وال 


مقرر فى كل مذهب. كترك الرمل فى طواف 
بعده سعى. وكترك استلام الحجر الأسود 
والإشارة إليه . 

ف اججعع يون أكثرمن عقوت كال مرناخيد 
صلاة بعد كل طواف. إلا إذا وقعت الصلاة 
فى وقت كراهة فيؤخرها عند الحنفية . 

و- الطواف وهو يدافع البول أو الغائط. أو 
وهو شديد التوقان إلى الأكل. ونحو ذلك ما 
يشغله عن الحضور فى العبادة» كيها يكره فى 
الصلاة . ' 
زْ ‏ الأكل فى الطواف اتفاقا بين الحنفية 
والشافعية. وكذا الشرب عند الشافعية. 
وكراهة الشرب أخف عندهم. قال 
الشافعى : لا بأس بشرب الماء فى الطواف ولا 
أكرهه. بمعنى اللأثم. لكنى أحب تركه. 
لأن تركه أحسن فى الأدب وقال الشافعى فى 
الإملاء: روى عن ابن عباس رضى الله عنم] ‏ . 
«أنه شرب وهو يطوف» 7" 

ح وضع الطائف يده على فيه» إلا أن يحتاج 
إليه مثل دفع التثاؤب . ش 


اط - تشبيك الأصابع أوفرقعتها. 3 يكره 


ذلك فى الصلاة 9 . 


)0( المجموع 57/7 : 
(؟). شرح اللباب ص 1١5‏ المجموع 81/4 . 


ه١‎ 


واحتسج بها روي عنه وَيٍ أنه قال لفاطمة بنت أبي 
حبيش : (إذا أقبل قرؤك فدعي الصلاة) من غير 
فصل بين حال وحال. ولأن الحامل من ذوات 
الأقراء إلا أن حيضها لا يعتبر في حق أقراء العدة, 
لآن المقصود من أقراء العدة فراغ الرحم. وحيضها 
لايدل على ذلك . 

أما المالكية فإنهم نصوا على أن الحامل إذا رأت 
دمافي الشهر الأول أو الثاني يعتبر حيضاء وتعامل 
كأنها حامل, لأن الحمل لا يستبين ‏ عادة ‏ في هذه 
المدة, وأماإذارأت دمافي الشهر الثالث أو 
الرابع أو الخامس واستمر كان أكثر حيضها عشرين 
يوماء وما زاد فهو استحاضة . 

وإنها فرقوا في أكثر الحيض بين الحامل وغيرها 
لأن الحمل يحبس الدم, فإذا خرج كان زائداء 
وربما استمر لطول المكث. وأما إن رأته في الشهر 
السابع أوالثامن أو التاسع واستمر نازلا كان أكثر 
الحيض في حقها ثلاثين يوما. وأما إن رأته في الشهر 
السادس فظاهر المدونة أن حكمها حكم ما إذا 
حاضت في الشهر الثالث. وخالف في ذلك شيوخ 
إفريقية فرأوا أن حكمه حكم ما بعده وهو 
المعشمل +07 


وبعد هذه المدة يعتبر استحاضة 9) 


ما تراه المرأة من الدم بين الولادتين 
(إن كانت حاملا بتوأمين) : 
3 - التوأم : اسم ولد إذا كان معه آخرفي بطن 


)١(‏ حاشية الدسوقى 017١-١194 /1١‏ والذخيرة 785/١‏ ط كلية 


الشريعة بالأزهر. 
(؟) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإهام مالك 141 


. 159 /١ والدسوقى‎ 


واحد. فالتوأمان هما الولدان في بطن واحد إذا كان 
بيه| أقل من ستة أشهرء يقال لكل واحد توأم , 
وللائثى و00 

فإن كان بين الأول والثاني أقل من ستة أشهر 
فالدم الذي تراه النفساء بين الولادتين دم صحيح » 
أي نفاس في قول أبي حنيفة وأبي يوسف, وعند 
محمد وزفردم فاسد أي استحاضة., وذلك بناء 
على أن المرأة إذا ولدت وفي بطنها ولد اخرء 
فالنفاس من الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف, وعند محمد وزفرمن الولد الثاني وانقضاء 
العدة بالولد الثاني بالإجماع . 

وجه قول محمد وزفر : أن النفاس يتعلق بوضع 
ما في البطن. كانقضاء العدة, فيتعلق بالولد 
الأخير. وهذا لأا لا تزال حبلى » وكا لا يتصور 
انقضاء عدة الحمل بدون وضع الحمل. لا يتصور 
وجدد النفاس من الحبلى . لأن النفاس بمنزلة 
الحيض, فكان الموجود قبل وضع الولد الثاني نفاسا 
من وجه دون وجه. فلا تسقط الصلاة عنها 
الشف 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف : أن النفاس إن كان 
دما يخرج عقيب الولادة فقد وجد بولادة الأول. 
بخلاف انقضاء العدة لأنه يتعلق بفراغ الرحم وم 
يوجد. وبقاء الولد الثاني في البطن لا ينافي 
الفا 0 

ويتفق الحنابلة في إحدى الروايتين مع 
الشيخين. وفي الرواية الثانية مع محمد وزفر. وذكر 
أبو الخطاب أن أول النفاس من الولد الأول. وتبدأ 


١14 أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك‎ )١( 
١717/1١ وفتح القدير‎ 2:1١ (؟) بدائع الصنائع للكاساني‎ 


يب 1 


طواف 7ه 4ه 


الاما ا ل ل لحا لل ل 000 


كيفية الطواف : 


7 - إذا أراد شخص الطواف فيستعد لذلك 
بتطهير بدنه وثيابه من النجاسة. ويغتسل إن 
كان جنباء ويتوضاً ويضبط ثياب إحرامه 
حتى يأمن أن تنكشف عورته فى أثناء الطواف 
ونحامه. وإذا أراد أداء طواف بعده سعى 
مثل طواف القدوم فى حال تقديم السعى 
إليهء وطواف الزيارة إذا لم يقدم السعى 
عليه. وطواف العمرة. فيسن له فى هذه 
الأطوفة الاضطباع فى الأشواط كلها . 
كيفية الاضطباع : 


0 - وكيفية الاضطباع : أن يجعل الطائف 
وسط الرداء تحت إبطه اليمنى » ويرد طرفيه 
على كتفه اليسرى. ويترك كتفه اليمنى 

ثم يتجه إلى الحجر الأسود حتى يتجاوزه 
قليلا إلى جهة الركن اليمانى » ويقطع التلبية 
إن كان محرماء ينوى الطواف الذى يريده. 
ويجعل يساره إلى البيت. ثم يستقبل الحجر 
الأسود ويستلمه. بأن يضع عليه يديه ويضع 
وجهه بين كفيه. ويقبله ثلاثا . 

لكن إذا وجد الطائف زحاما فيجتنب 
الإيذاء. ويكتفى بالإشارة إلى الحجر بيديه. 
لأن استلام الحجر 7 وإيذاء الناس حرام 


ا 0 


يجب تركه. ولايجوز ارتكاب الحرام لأجل 
السنة. وقد قال يك لعمر رضى الله عنه : 
«ياعمرء إنك رجل قوئ, لاتزاحم على 
الحجر. فتؤذى الضعيف. إن وجدت خلوة 
فاستلمه. وإلا فاستقبله فهلل وكب» © . 
وكيفية الإشارة: أن يرفع الطائف يديه 
حذاء منكبيه؛ ويجعل باطنه| نحو الحجر 
الأسود يشير بها إليه . 
4 - ويرمل الطائف فى الأشواط الثلاثة 
الأولى إن كان سيسعى بعد الطواف . 
وكيفية الرمل: إسراع المشى مع مقاربة 
الخطا وهز الكتفين من غير وثب. ويمشى 
بقية الأشواط. ويكون فى طوافه على غاية 
الأدب والحضور والتعظيم. مع غض البصر 
وخفض الصوت بالذكر والدعاء. فإذا وصل 
إلى الحطيم وهو المكان المحاط بجدار 
دائرى. جهة شال الكعبة حيث الميزاب 
فيجعل الحطيم فى ضمن طوافه. ولايدخل 
فى داخله. فإذا وصل إلى الركن اليانى 
فيستلمه. وذلك بأن يضع يديه عليه فقط. 
دون سجدد ولاتقبيل له ولا ليديه» حتى 
يل إل اتفحن الاصوده فيكوة يلك :قد 


)1( حديث: «ياعمر إنك رجل قوى. لاتزاحم على الحجر. . » 
أخرجه أحمد )58/١(‏ من حديث عمر بن الخطاب وأورده 
الهيثمى فى المجمع )15١/7(‏ وقال: رواه أحمد. وفيه راو لم 
ور 


-١57- 


طواف 4ه . طوى ١‏ 


ا لل ا 0ك 


أدى شوطاء فيستلم الحجر ويقبله. أو يشير 
إليه إذا كان زحام . 

ويتابع الطواف حتى تكمل سبعة أشواط 
عند الحجر الأسود فيستلمه ويقبله ختاما 
لأشواط الطواف. أو يشير إليه إذا كان هناك 
نحام. ثم يتجه نحو مقام إبراهيم يم الخليل 
عليه السلام فيجعله بينه وبين الكعبة. 
ويصلى ركعتى الطواف. ولكن ليس هذا 
الوضع شرطا لصحتهما ى| يتوهم العامة. فلا 
يزاحم ويصلى ركعتى الطواف أينم| تيسرء 
فحيث) أداهما جائز لكن الحم أفضل» ويقرأ 
فى الركعة الأولي سورة قل َا أهَا 
الْكَافِرونَ» وف الثانية «قُلٌ هو اللّهِ أَحَد»4 
اتباعا لفعله كك ثم يدعو بعدهما با يحب 

له ولن يحب . 


مايا0 


١‏ - الطوى من الطئٌ. من معانى الطى فى 
اللغة: بناء البئر بالحجارة» يقال طويت البئر 
فهو طَوِىَّ فعيل بمعنى مفعول . 

وق اللسان: طوى جبل بالشام. وقيل : 
هو واد فى أصل الطور, وفى التنزيل العزيز: 
طإِنْكٌ بالواد المقدس طُوئَ» 2 . 

وفى معجم ياقوت الحموى: الطوى بثر 
حفرها عبد شمس بن عبد مناف. وهى التى 
بأعلى مكة عند البيضاء دار محمد بن 
00 

وذو طوى واد بمكة, قال الزبيدى: يعرف 
الآن بالزاهر 

وقال الشربينى الخطيب : طوى - بالقصر 
وتثليث الطاء والفتح أجود - واد بمكة بين 
الثنيتين ‏ كداء العليا والسفلى ‏ وأقرب إلى 


.١١/هط سورة‎ )١( 
معجم البلدان‎ ٠ زفق المصباح المني لسان العربء تاج العروس‎ 
. مادة : طوى‎ 


-١59- 


السفلى.» سمى بذلك لاشتماله على بثر 
مطوية ‏ مبنية - بالحجارة . 

والمقصود بهذا المصطلح الموضع الذى فى 
مكة دون غيره من المعانى اللغوية . 
الحكم الإجمالى : 
؟ - ذهب المالكية والشافعية إلى استحباب 
الغسل فى ذى طوى عند دخول مكة 
للطواف. لما روى نافع قال: وكان ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهبم إذا دخل أدنى الحرم 
أمسك عن التلبية ثم يبيت بذى طوى. ثم 
يصلى به الصبح ويغتسل ويحدث أن النبى 
كه كان يفعل ذلك 9©. 

وذهبوا إلى أنه يستحب هذا الغسل بذى 
طوى إن كانت فى طريقه. وإلا اغتسل فى 
غير طريقها من نحو مسافتها . 

قال الدسوقى : إن لم يأت من جهتها 
فيقدر مابينهم| . 

وقال الشربينى : والجائى من غير طريق 
المدينة كاليمن فيغتسل من نحو تلك 
المسافة . 

وفى المجموع: وهذا الغسل مستحب 
لكل داخخل حرم سواء كان محرما بحجج أو 


٠». . حديث ابن عمر: «كان إذا دخل أدنى الجرم أمسك.‎ )١( 
. )4194/15( أخرجه البخارى (فتح البارى /570) ومسلم‎ 


وممو وو ع و وا االو 


عمرة أو قران بلا جالاف : 
وذهب الحنفية والحنابلة إلى استحباب 
الغسل عند دخول مكة مطلقا من غير تحديد 


)١ 0‏ 
يت اد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 170/7 بحاشئية الطحطاوى على مراقى 
الفلاح ٠/اء‏ حاشية الدسوقى 279.78/7 المجموع 5/7 
ط. المكتبة السلفية. مغنى المحتاج ».587/١‏ المغنى لابن 
قدامة 518/7 ط. مكتبة الرياض الحديثة. الإنصاف 
0 لطط. دار احياء التراث العربى ١٠/19م.‏ فتح البارى 
#/اع. ملاع ط. السلفية . 


-1١55 - 


ا 1 1 1 ا ا 0 


طول 


١‏ - الطول فى اللغة ‏ بفتح الطاء ‏ الفضل 
يقال: لفلان على فلان طول: أى زيادة 
وفضل. ويقال: طال على القوم يطول طولا 
إذا أفضل ء وطّول الحرة فى الأصل مصدر من 
هذا لأنه إذا قدر على صداقها وكلفتها فقد 
طال عليهاء والأصل أن يعَدَّى بإلى فيقال: 
وجدت طولا إلى الحرة» ثم كشر استعماله 
فقالوا: طول الحرة . 

ويأتى بمعنى الفضل والمن 7" . 

وأما فى الاصلاح : فهو السعة والغنى على 
قول. وقال اخحرون: الطول كل مايقدر به 
على النتكاح من نقد أو عرض أو دين على 
مىءءقال القرطبى : الطول: هو القدرة على 
المهر فى قول أكثر أهل العلم 29 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
المهر: 
؟ ‏ المهر: صداق المرأة» وهو ماوجب لا 
)١(‏ المصباح المني المغرب فى ترتيب المعرب مادة (طول) . 


(١‏ الجبامع لأحكام القرآن سه أحكام القرآن لابن 
العربى 507/١‏ . الفواكه الدوانى 20/7 . 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا للا ل 


بنكاح أو وطءء أو تفويت بضع. وسمى 
المهر صداقاء لإشعاره بصدق رغبة باذله فى 
النكاح الذى هو الأصل فى إيجاب المهر 7" . 


الحكم التكليفى : 

*- اتفق. الفقهاء على أنه لا يجوز لواجد 
الطول الحر أن ينكح أمة غيره. حتى 
لايفضى ذلك إلى إرقاق ولده مع الغنى عنه 
لقول عمر رضى الله عنه : أيها حر تزوج أمة 
فقد أرق نصفه (أى ولده) وأيم| عبد تزوج حرة فقد 
أعتق نصفه. وأن من الطول المحرم لنكاح الأمة أن 
تكون تحته جرة صالحة للاستمتاع . لأن وجود 
الحرة تحته أعظم من استطاعة طوطاء ولأنه 
حينئذ لم يخش العنت. ولقوله وك : «لايتزوج 
الأمة على الحرة» 2. فإن لم تكن صالحة 
للاستمتاع» بأن كانت تحته صغيرة لا تطيق 
الوطء. أو هرمة. أو مجنونة, أو مجذومة. أو 
برصاءء أو رتقاء. أو قرناء فيجوز له نكاح 
الأمة عند المالكية والحنابلة وهو الأصح عند 
الشافعية». لأن وجودها كعدمها . وهذا إذا 
خاف الزنى . 


)١(‏ المصباح المنير. المغرب فى ترتيب المعرب مادة (مهر) مغنى 
المحتاج 70> كشاف القناع > 


(؟) حديث: «لا يتزوج الأمة على الخرة» . 


أخرجه الدارقطنى (98/8") من حديث عائشة. وأورده 
الزيلعى فى نصب الراية (*7/ )١9/0‏ وضعف أحد رواته . 


١56 


ل ا ل 0 


. واتفقوا كذلك على أن طول الخرة لا يمنع 
العبد من نكاح الأمة. لأن نكاحه ليس فيه 
إرقاق حر, ولأنهها متساويان فى الرق . 

كا اتفقوا على أنه يجوز لفاقد الطول أن 
ينكح أمة غيره المسلمة بشروط اختلفوا فيها. 
تبعا لاختلافهم فى تحديد معنى الطول الوارد 


8 دي الم مهد اه ه 2ه بيج 
فى قوله تعالى: ومن لم يسعَطِعْ منكُم طولا 
أن ينكح المحصناتالْمْؤْمِئَات فَمِن مَامَلَكَت 
أيوانكم من فَتَيَاتَكُم الؤْمئَات» ”" الآية . 
فذهب الحنفية إلى أنَّ الطول معناه وجود 
حرة تحته. فإذا لم تكن فى عصمته جرة جاز له 
الزواج من أمة الغير عند أبى يوسف ومحمد. 
وزاد أبوحنيفة : أن لا تكون عنده حرة تعتد 
من طلاقه البائن . 
وذهب علماء السلف وفقهاء المذاهب 
الثلاثة ‏ المالكية. والشافعية. والحنابلة ‏ إلى 
أن الطول معناه القدرة على نكاح الحرة. 
سواء أكانت مسلمة أم كتابية 2 . 
غيره إلا بشروط . ينظر تفصيلها ف 
مصطلح: (رق) ف 1000. 2 
)2ع( سورة النساء / 
)١(‏ الببدائع ؟/557. الجامع لأحكام القرآن 217/4 
أحكام القرآن لابن العربى .507/١‏ المغنى لابن قدامة 
5ه مغنى المحتاج 187/7. الفواكه الدوانى 


7 » روضة الطالبين ا حاشية أبن عابدين 
5/5 كشاف القناع ه1601 


ففف ف ةفو م وو وال 


4 - واتفق الفقهاء على أن من الأفضل والخير 
للرجل الحر الذى اجتمعت له شروط الإباحة 
أن يترك نكاح الأمة وأن يصبر عنها لقوله 
تعالى: 9ن ميرو خَيرٌ لمم "© حتى 
لايسبب الرق لولده حيث إن ولده من الأمة 
يكون رقيقا يملكه سيدهاء إلا أن يشترط 
الزوج على مالكها حريته فيكون ولده منها حرا 
لقوله يك : «المسلمون على شروطهم إلا 
شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» 29. 

ولقول عمر رضى الله عنه: مقاطع 
الحقوق عند الشروط . 

ولهذا استثنوا من هذا صورتين : 
إحداهما: إذا كان الزوج لا يولد له » 
كالخصى مثلاء لانتفاء محذور رق الولد . 
الثانية : أن تكون الأمة ملكا لأصله 


الجر , 


786 سورة النساء/‎ )١( 

(؟) حديث: «المسلمون على شروطهم . . . » أخرجه الترمذى 
(1753/5) من حديث عرو بن عوف المزنى» وقا ل: 
(حديث حسن صحيح). 

2 البدائع الفواكه الدوانى 465/7. كشاف 
القناع 6 مغنى المحتاج */ 866 . روضة الطالبين 
لفالضن 
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0000 ا لل لل لل ال ا ا 


اال ا ا ااا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ل ل ل ل الال ااا ااي يي 


-١‏ الطيور فى اللغة: جمع طيرء وهو جمع 
طائر والطائر: كل ذى جناح يسبح فى 
الحواء . وتطير فلان أصله التفاؤل بالطير» ثم 
استعمل فى كل مايتفاءل به أو يتشاءم, لأن 
العرب كانت إذا أرادت المضى لمهم مرت 
بمجائم الطير وأثارتهاء لتستفيد هل تمضى أو 
ترجع؟ فنبى الشارع عن ذلك. ”''وقال: 
«لاعدوى ولا طيرة» "2 وقال أيضا: «أقروا 
الطير على وكناتها» 9©. ٠‏ 


1 ولا يخرج معناه الاصطلاحى عن معناه 
اللغوى . 


. المصباح المني غريب القرآن للأصفهانى مادة (طير)‎ )١( 
(؟) حديث: ولاعدوى ولا طيرة»‎ 
ومسلم‎ )١١0/٠١١ أخرجه البخارى (فتح البارى‎ 
. من حديث أبى هريرة» واللفظ للبخارى‎ )1747/4( 
حديث: «أقروا الطير على وكناتها»‎ )5( 
وقال: رواه‎ )١٠١5/4( ذكره الحيثمى فى مجمع الزوائد‎ 
الطيرانى بأسانيد ورجال أحدها ثقات » والحديث من‎ 
. رواية أم كوز الكعبية‎ 


-1١51/- 


0 
مايتعلق بالطيور من أحكام : 

وردت أحكام الطيور فى عدة أماكن من 
كتب الفقهاء منها : 
أ- بيع الطيور: ‏ 


؟ - ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز بيع مايؤكل 
لحمه من الطيور كالخيام والعصافير وغيرهما. 
لأنه ينتفع بهء فيجوز بيعه كالإبل والبقر 
والغنم  .‏ . 
كا يجوز بيع ما يصاد به من الطيور, 
كالصقر والبازى والشاهين والعقاب ونحوها 
إذا كان معلما أو يقبل التعليم» لأنه حيوان 
أبيح اقتناق وفيه نفع مباح. فأبيح بيعه. أما 
إذا كان غير قابل للتعليم فلا يجوز بيعه . 

ويجوز أيضا بيع ماينتفع بلونه 
كالطاووس. أو ينتفع بصوته كالبلبل والهزار 
والببغاء والزرزور والعندليب ونحوها . 

أما بيع الطيور التى لانؤكل ولا يصطاد 
بهاء كالرخحمة والحدأة والنعامة والغراب الذى 
لا يؤكل فلا يجوز بيعها. لأن مالا منفعة فيه 
لاقيمة له فأخذ العوض عنه من أكل المال 
بالباطل» وبذل العوض فيه من السفه . 

وقال الحنفية : يجوز بيع كل ذى مخلب من 
الطير معلا كان أو غير معلم '©2. 


)ع( البدائع 0 والمجموع للنووى 1/4 المغنى - 


مولع ولاو وعدم لله 


وقال البهوتى : ويصح بيع ما يصاد عليه 
من الطير. كبومة يجعلها شباشاء وهو. طائر 
تخاط عيناه ويربط لينزل عليه الطير فيصاد. 
ولكن يكره ذلك لما فيه من تعذيب 
الحيوان 9" . 

0 عل أنه لا جوز بيع الطير 
7 3 

أما المملوك فلأنه غير مقدور عليه. ومن 
شروط صحة البيع : أن يكون البائع قادرا 
على تسليم المبيع عند العقد. وهو متعذر 
هنا 


وغير المملوك لايجوز بيعه لعلتين. 
إحداهما: العجز عن تسليمه. والثانية : أنه 
غير تملوك له . 

والأصل فى هذا: مهى النبى كَل عن بيع 
افون 7 وقد فسر بأنه بيع الطيرى الهواء 
والسمك فى الماء. إلا أنهم اختلفوا فى الطائر 
الذى يألف الرجوع » هل يصح بيعه فى حال 
ذهابه إلى الرعى أو غير أم لا؟ 

فذهب الجمهور من الشافعية ‏ وهو 


- لابن قدامة +/787- 2786 مغنى المحتاج ل 
كشاف القناع +/اه١‏ ا. 

)0( كشاف القناع ١67/1‏ . 

(؟) حديث: (نهى النبى كِ عن بيع الغررن) 
أخرجه مسلم )١1075/1(‏ من حديث أبى هريرة . 


-١548- 


وفوف م ف وهو ا يدوو و 


المذهب عندهم ‏ والحنابلة إلى أنه لا يجوز 
بيعه وإن تعود العود إلى محله. لما فيه من 
الغرر. ولأنه لايوثق بعودته لعدم عقله : 

وذهب إمام الحرمين من الشافعية إلى 
جواز بيعه» كالعبد المبعوث فى شغل © . 

واتفق العلماء كذلك على أن الطيرإذا كان 
فى مكان مغلق: ويمكن أخذه منه بلا 
تعب كبرج صغير- جاز بيعه . 

أما إذا لم يمكن أخذه إلا بتعب ومشقة. 
فذهب الجمهور وهو مقابل الأصح عند 
الشافعية ‏ إلى صحة بيعه. كما يصح بيع 
مايحتاج فى نقله إلى مؤنة كبيرة . 

والأصح عند الشافعية أنه لا يصح بيعه 
لعدم قدرة البائع على تسليمه. وإلى هذا 
ذهب القاضى من الحنابلة . 

وأما إذا كان البرج ونحوه مفتوحا فلا 
يصح بيع الطيور الموجودة فيه. لأن الطير إذا 
قدر على الطيران لم يمكن تسليمه 2 . 


ناد الاصطياد بالطيور 5 
- ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الاصطياد 


2775 / 5 المجموع للنووى 587/9., المغنى لابن قدامة‎ )١( 
كشاف‎ 2١48 القوانين الفقهية ص‎ .١47/05 البدائع‎ 
القناع 2157/7 مغنى المحتاج 17/7. جواهر الإكليل‎ 
: ..8-/* 

(؟) المصادر السابقة . 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل 


بكل مايقبل التعليم ويمكن الاصطياد به من 
جوارح الطير. كالبازى والصقر والعقاب 
والشاهين ونحوها من ذوات المخالب من 
الطيور. وأن ماأخذته هذه الجوارح من 
الصيد وجرحته وأمسكته وأدركه صاحبها ميتا 
أو فى حركة المذبوح أو لم يتمكّن من ذبحه 
حل أكله. لقوله يكل فى البازى «ما أمسك 
عليك فكل» 00 

وخالفهم فى ذلك ابن عمر رضى الله 
عنب| ومجاهد والضحاك والسدى فقالوا: 
لايجوز الصيد إلا بالكلب . لقوله تعالى : 
لوَمَاعَلَّمتُم مْنَّ الجوارح مُكَلْيِينَ4 9 الآيق 
حيث خص الاصطياد بالكلاب . 

ثم اختلف الفقهاء فى شروط تعليم 
جوارح الطير وما يكون به "© . 
وفى ذلك تفصيل ينظر فى مصطلح : 
(صيد) . ظ 
ج - اصطياد الطيور وذبحها : 


5 - اتفق الفقهاء على أن الطير إذا كان 


. حديث: «ماأمسك عليك فكل»‎ )١( 
أخرجه البخارى (فتح البارى 044/9) ومسلم‎ 
من حديث عدى بن حاتمء واللفظ‎ )1670/( 
. للبخارى‎ 

(؟) سو المائدة /غ 

(*) البدائع 08.25.51/65. المجموع للنووى 2.97/9 
مغنى المحتاج 61> المغنى لابن قدامة 205/48 
القوانين الفقهية ص ١780‏ . 


-١55- 


مقدورا عليه فذكاته بالذبح. وتفصيله فى 
مصطلح : (ذبائح ف ١١‏ وما بعدها) . 

وإن لم يكن مقدورا عليه فذكاته بعقر 
مزهق للروح فى أى موضع كان. وفى صور 
هذا العقر وما يحل منبا الطير أو الصيد 7 
خلاف ينظر فى مصطلح: (صيد) . التعريفت:: 
ظ -١‏ الظئر بهمزة ساكنة ويجوز تخفيفها ‏ 
المرضعة لغير ولدهاء ويطلق على زوجها 
أيضاء والجمع أظؤر وأظاره يقال: ظارت 
المرأة اتخذت ولدا ترضعه 29 . 

ولا حرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى 
اللفو 29 
الألفاظ ذات الصلة : 
الحضانة : 
"' - الحضانة فى اللغة مصدر حضن. ومنه 
حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت 
جناحيه. وحضنت المرأة صبيها إذا جعلته فى 
. حضنها أو ربته © . 

وفى الشرع تربية الصبى وحفظه وجعله 


)١(‏ المصباح المنير. والمغرب فى ترتيب المسرب». ولسان العرب 
والمعجم الوسيط مادة (ظثر) . 

(؟) تكملة فتح القدير 2141/17 وخباية المحتاج ©/7547. ومغنى 
المحتاج ”0 

(5) مخثار الصحاح. ولسان العرب. والمصباح المنيره والقاموس 
المحيط مادة (حضن) . 
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لفقم مم وو هفللا دوروو 


فى سريره وربطه ودهنه وما أشبه ذلك 29 . 
وسميت التربية حضانة تجوزا من 
حضانة الطير لبيضه وفراخه . 


الأحكام المتعلقة بالظئر: 

* -اتفق الفقهاء: (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) على جواز إجارة الظئر 
بأجرة معلومة» لقوله تعالى : «وإِنٌ أَردتّم أن 


تسرضصرا أولادكم قد جَنَاحَ عَلَيَكُم إِذَا 
سَلَّمَتُم ماءَاتَيَتُم بالَكرُوف» 7" فقد نفى 
سبحانه وتعالى الجناح فى الاسترضاع مطلقاء 
ولأن النبى وك استرضع لولده إبراهيم ”" ولأن 
الحاجة تدعو إليه فإن الطفل فى العادة إنها 
يعيش بالرضاع وقد يتعذر رضاعه من أمه 
فجاز ذلك كالإجارة فى سائر المنافع © . 


50 ولعقد الظئر شروط ذكرها الفقهاء. 


وهى : 
أولا: العلم بمدة الرضاعة, لأنه لا 


)١(‏ المغنى 547/0, وكشاف القناع 0/ 540. والقليوبى وعميرة 
*“/لالاء وابن عابدين 7737/57 . 

(؟) سورة البقرة /”7؟ . 

(*) حديث: (أن النبى صقِةِ استرضع لولده إبراهيم ...) . 
أخرجه مسلم (1808/15) من حديث أنس بن مالك . 

(5) تكملة فتح القدير 2185/1 والبدائع .5١094/15‏ والمبسوط 
6 :هه والبحر الرائق 8/ 76. وتبيين الحقائق 4//ا21171 
والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه 5 /17. والفروق 
للقراق 55/4 ومغنى المحتاج */ 745 والمغنى 240٠/0‏ 
والشرح الكبيرمع المغنى 1/ ١90-١١‏ . 


حل ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 لل لل ا لل لا ل ا 


يمكن تقدير الأجرة إلا به . 

ثانيا: معرفة الصبى بالمشاهدة, لأن 
الرضاع يختلف بكبر الصبى وصغرهء وقال 
الشافعية فى المعتمد عندهم والقاضى من . 
الحنابلة : يعرف كذلك بالوصف . 

ثالشا: موضع الرضاع. لأنه يختلف. 
فيشق عليها فى بيته» والإرضاع فيه أشد وبوقا 
بتهامه.ء ويسهل عليها فى بيتها . 

رابعا: معرفة العوض 7 . 


المعقود عليه فى إجارة الظئر: 

فو عرق التقياء ق "الققرد عليه نان 
الحنابلة وبعض الحنفية: هو المنافع وهى 
خدمة الصبى والقيام به واللبن تابع كالصبغ 
فى الثوب, ولأن اللبن عين فلا .يعقد عليه فى 
الإنجارة . 

وقال المالكية وبعض الحنفية: المعقود 
عليه هو اللبن والخدمة تابعة. فلو أرضعته 
بلبن شاة لاتستحق الأجر وكا لو خدمته 
بدون الرضاع لم تستحق شيئاء وأما كونه عينا 
فإن اعد مرحت فيه ىتالإنجارة اللشترورة 
لحفظ الآدمى. وهو اختيار شمس الأئمة 
السرخسى من الحنفية حيث قال: «والأصح 
أن العقد يرد على اللبن لأنه هو المقصود. وما 


)١(‏ البحر الرائق 55/48.» والقليوبى وعميرة /لالا. والشرح 
الكبير مع المغنى 15/7٠ء‏ والدسوقى 77/4 . 
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"٠0 "15 استحاضة‎ 


للثاني بنفاس جديد. ”") ظ 

4 - وعند المالكية : الدم الذي بين التوأمين 

نفاس» وقيل حيضء والقولان في الماءونة . 9) 
وعند الشافعية : ثلاثة أوجه كالتى رويت عن 

الخبائلة. 1 


أحكام المستحاضة : 
6سدم الاستحاضة حكمه كالرعاف الدائم» أو 
كسلس البول. حيث تطالب المستحاضة بأحكام 
خاصة تختلف عن أحكام الأصحاء. وعن أحكام 
الحيض والنفاس. وهي : 
أ- يجب رد دم الاستحاضة . أو تخفيفه إذا تعذر رده 
بالكلية» وذلك برباط أوحشو أو بالقيام أوبالقعود 
كما إذا سال أثناء السجود ولم يسل بدونه. فتومىء 
من قيام أومن قعود. وكذا لوسال الدم عند القيام 
صلت من قعود. لأن ترك السجود أوالقيام أو 
القعود أهون من الصلاة مع الحدث . 

وهكذا إذا كانت المستحناضة تستطيع منع 
سيلان الدم بالاحتشاء فيلزمها ذلك فإذا نفذت 
البلة أو أخرجت الحشوة المبتلة انتقض وضوؤها . 

فإذا ردت المستحاضة الدم سين مخ الآأسيات 
لمذكورة أو نحوها خرجت عن أن تكون صاحبة 
007 

واعتير المالكية المستحاضة صاحبة عذر كمن به 
سلسء فإذا فارقها الدم أكثر زمن وقت الصلاة لم 


"56/١ ىنغملا)١(‎ 

(5) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ١48‏ 

() حاشية رد المحتار على الدر المختار 7١ 54 /١‏ والطحطاوي على 
مراقي الفلاح 8١‏ والقليوبي .٠١١/١‏ والمغني مع الشسرح 
الكبير "68/١‏ 


تعد صاحبة عذر. 

ونص المالكية على أنها إذا رأت الدم عند 
الوضوء فإذا قامت ذهب عنها.ء قال مالك : تشد 
ذلك بشيء ولا تترك الصلاة. 9 

ويستثنى من وجوب الشد أو الاحتشاء أمران : 

الآول: 2 أن تعضرن.المستحاضة من «الشد أو 


الثاني : أن تكون صائمة فتترك الاحتشاء نهارا 


وإذا قامت المسنتحاضة ومن في حكمها من 
المعذورين بالشد أوالاحتشاء ثم خرج الدم رغم 
ذلك وم يرتدء أوتعذررده واستمروقت صلاة 
كامل» فلا يمنع خروج الدم أووجوده من صحة 
الطهارة والصلاة. فقد روي عن عائشة رضي الله 


عيبا قالك: #الشقاطية كت أبن حيس لرسيؤل 


الله كي : إن امرأة استحاض فلا أطهر, أفأدع 
الصلاة؟ فقال رسول كَكِةِ : (إن ذلك عرق. وليس 
بالحيضة, فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة, فإذا 
ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي). ”" وفي 
رواية: (توضئي لكل صلاة)» ”2 وفي رواية : 
(توضئي لوقت كل صلاة), 7 وفي رواية أخرى : 
(وإن قطر الدم على الحصير) . ”) 

وذكر الحنفية للمستحاضة ولغيرها من 
المعذورين ثلاثة شروط : 
الأول : شرط الثبوت : حيث لا يصير من ابتلي 


مبا//١ المواق‎ )١( 

(1) رواه.الترمذي . وقال : حديث حسن صحيح . 

(") رواه الترمذي أيضا . 

(4) روواه العرمذي أيضا . وقال حديث حسن صحيح . 
(©) رواه ابن ماجه في سننه, والبيهقي . 


ل5١48‎ 


الما اي 2 ل 0 ل اا لح ف ا ا 0001 


سوى ذلك من القيام بمصالحة تبع والمعقود 
عليه هو منفعة الثلدى مكل عضوعل 
حسب مايليق به . 

وقال الشافعية: تصح الإجارة لحضانة 
الولد وإرضاعه معاء وتصح لأحدهماء 
والأصح عندهم أنه لا يستتبع أحدهما الآخر 
فى الإجارة لأنبما منفعتان يجوز إفراد كل منهم| 
بالعقد فأشبه سائر المنافع. ومقابل الأصح 
أنه يستتبع أحدهما الآخر للعادة 


بتلازمهم| 20. 
والتفصيل فى مصطلح: (إجارة ف 
1107-5). 


أجرة الظئر: 
ترط فى العوض أن يكون معلوماء 
ويجوز أن يشرط الأجير أو الظئر نفقة معلومة 
موصوفة ى) يوصف فى السلم بالاتفاق © . 
أما إذا استأجر الظثئر أو الأجير بطعامه 
وكسوته. أو جعل له أجرا وشرط له طعامه 
وكسوته, فقد اختلفوا فيه : 


0118/16 شرح العناية على الهداية /187/1ء والمبسوط‎ )١( 
والبحر الرائق.شرح كنز الدقائق 57074/4. والقليوبى‎ 
وعمسيرة */ لالاى ونباية المحتاج 9435/0؟, ومغنى المحتاج‎ 
والدسوقى‎ ١6 - ١4/7 والشرح الكبير مع المغنى‎ ,* 5/7 
. 3١/5 

(؟) تكملة فتح القدير 1 والدسوقى 17/5. والمغنى 
06 ممغنى المحتاج 710/7 . 


وموم موده 


فقال جمهور الوا : المالكية ية وأبو حنيفة 


لا تفضى إلى المنازعة. ولأن العادة جرت 
بالتوسعة على الأظار وعدم الماكسة معهن 
وإعطائهن مايشتهين شفقة على الأولاد . 
وقال أبو يوسف ومحمد من الحنفية وأحمد 
فى الرواية الثانية وأبو ثور وابن المنذر: لا 
يجوز لأن ذلك يختلف اختلافا متباينا فيكون 
مجهولاء والأجر من شرطه أن يكون 
معلوما 20 
00000 
ويصلح بهء وللمكترى مطالبتها بذلك لأنه 
من تمام التمكين من الرضاع وفى تركه إضرار 
بالصبى 2,29 
فسخ إجارة الظئر: 
ذهب الفقهاء فى الجملة إلى فسخ إجارة 
الظئر إذا كان الصبى لايرضع لبنها أويقذفه. 
أو يتقايؤه أو تكون الظئر سارقة أو فاجرة أو 
أراد أهل الرضيع السفر. لأن كل ذلك 
أعذان ولأن الصبى يتضرر بلبهاء ولأن 
المقصود لا بحصل متى كانت هذه الحالة. 
)١(‏ المراجع السابقة . 
(؟) الفتاوى الحندية 4735/4. والبدائع 4/4 وحاشية 
الدسوقى ١5 - ١7/15‏ والمدونة 47/5 4. والاختيار ؟ / 4ه 


وتكملة فقتح القدير لاا والبحسر الرائق ماه 
والقليوبى وعميرة */ لالا. والشرح الكبير مع المغنى 6/5 . 


١67 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


وكذلك تفسخ الإجارة إذا مرضت أو مات 
الصبى أو الظثر أو انقطع اللبن . 

وإن صامت الظثر فتغير لبنها بالصوم أو 
نقص خير المستأجر بين فسخ الإجارة 
وإمضائهاء وإن قصدت الظئر الإضرار 
بالرضيع بصومها أثمت وكان للحاكم إلزامها 
بالفطر بطلب المستأجر 7" . 

وللتفصيل ينظر مصطلح: (إجارة ف 


.)١1١19-5 


. 475/5 الاختيار لتعليل المختار 54/7, والفتاوى المندية‎ )١( 
.17/54 وحاشية الدسوقى‎ .»4١١/0 ومواهب الجليل‎ 
والقليوبى وعميرة ٠//الا. وكشاف القناع 717/7 ومطالب‎ 
. 787/15 أولى النبى‎ 


لاسي ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 0 0 اا ا ااا ا 


: الظاهر فاعل من الظهور, ومن معانيه‎ - ١ 
الوضوح والانكشاف 7©. يقال: ظهر‎ 
: الشىء ظهورا: برز بعد الخفاء. ومنه قيل‎ 
ظهر لى رأى: إذا علمت مالم تكن‎ 
.29 علمته‎ 

وف الاصطلاح : الظاهر اسم لكلام ظهر 
المراد به للسامع بصيغته. ولايجتاج إلى 
الطلب والتأمل» بشرط أن يكون السامع من 
أهل اللسان» مثل قوله تعالى : «فانكحوا 
مَاطَابَ لَكُم مِنّ النْسَاءِم ("فإنه ظاهر فى 
الإطلاق . 

وقوله سبحانه وتعالى: طوَأَحَلٌ الله 
آلْبِيمَ 4 ©»وهذا ظاهر فى إحلال البيع 7 . 

وقيل: الظاهر مادل على معنى بالوضع 


)١(‏ المصباح المنيره ولسان العرب. وشرح المنار للنسفى 
1/١‏ . 

(؟) المصباح المنير مادة (ظهر) . 

(*) سورة النساء /” . 

(:) سورة البقرة هلالا . 

(ه) أصول البزدوى بهامش كشف الأسرار 41/1١‏ . 


١6“ ةل‎ 


الا ا ا ا ا ا ال 2 ل ل 0700 


الأصلى أو العرق. وحتمل غيره احتالا 
مرجوحاء كالأسد فى نحو قولك: رأيت اليوم 
الأسد. فإنه راجح فى الحيوان المفترس» 


محتمز ومرجوح ف الرجل الشجاع. لأنة ش 


معنى مجحازى. والأول الحقيقى المتبادر إلى 
الذهن ا 


واشترط بعض الأصوليين فى الظاهر أن 
لايكون معناه مقصودا بالسوق أصلا فرقا بينه 
وبين النص. ”' ورجح بعضهم عدم هذا 
الاشتراط 29 , 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الخفى: 
؟ - الخفى مقابل الظاهر. وهو: ماخفى المراد 
منه بعارض فى غير الصيغة,. لاينال إلا 
بالطلب والتأمل. كاية السرقة بالنسبة للطرار 
والنباش 27 . 


ب - النص: 
“*- النص هو: اللفظ الدال فى محل النطق 


)١(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوى .45/١‏ 47. وجمع 
الجوامع مع حاشية البنانى 775/١‏ و95/١5ه‏ . 

(؟) مسلم الثبوت مع المستصفى 14/7. كشف الأسرار عن 
أصول البزدوى 0١‏ والتلويح مع التوضيح 
١‏ “:. 

(5) كشف الأسرار عن أصول البزدوى .157/١‏ 27 . 

(4) التعريفات 8 للجرجانى . 


للح 0 


يفيد معنى لايجتمل غيره. كزيد فإنه مفيد 
للذات المشخصة, من غير احتمال لغيرها . 
والنص هو: مازاد وضوحًا على الظاهر 
بمعنى من المتكلم. لا فى نفس الصيغةء 
ومثاله قوله تعالى: لفَانْكَحُوا مَا طَّابَ لَكُم 
مُنّ النسَاءِ مَتْتَى وَثُلاتَ ورُبَاعَ “فإ نهذا 
ظاهر فى الإطلاق. نص فى بيان العدد, لأنه 
سيق الكلام للعدد وقصد به. فازداد ظهورا 
على الأول 29 , 
ج - المفسر: 
5 - المفسر هو: المكشوف معناه الذى وضع 
الكلام له. وازداد وضوحا على النص. على 
وجه لايبقى معه احتال التأويل 


سس سا م 


الحلائكَةُ كُلَهُمْ أَجمعُونَ» *"فالملائكة اسم 
ظاهر عام  »‏ ولكن يحتمل. الخصوص. فلم| 
فسره بقوله : «كلّهِم» انقطع هذا الاحتمال» 
لكنه بقى احتمال الجمع والتفرق. فانقطع 
احتمال تأويل التفرقة بقوله : «أجمعون» 9). 


. ”/ سورة النساء‎ )١( 

)١(‏ أصول البزدوى على هامش كشف الأسرار 437/١‏ . وشرح 
المنار .١55/١‏ وجمع الجوامع معم حاشية البنانى 
ا“ . 

(9) سورة الحجر ”١/‏ . 

(5) شرح المنار للنسفى 2١57/١‏ والتوضيح مع التلويح 
٠0١‏ ١٠4ء‏ وكشف الأسرار عن أصول البزدوى 
0 . 


-1١65 


الع ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا لل لل ا ل ل ا 


5 المحكم هو: ما أحكم المراد به عن 
احتمال النسخ والتبديل مأخوذ من قوهم : 
بناء محكم. أ فقن مأمون الانتقاض ء 


هه لد بو براض 


يقول الله تعالى : #منه آيات محكمات هن أم 
الْكتاب» 7" . 

ومشال المحكم قوله تعالى: «إوهو بكُلٍ 
شَىْءِ عَلِيم) "2 وكذا سائر آيات التوحيد 
والصفات, فإنها لاتحتمل النسخ أبدا 9 . 
العلاقة بين هذه الألفاظ : 
5 - للعلاء فى بيان العلاقة بين هذه الألفاظ 
ا تجاهان : 

الاتجاه الأول: ذهب المتقدمون إلى أن 
المعتبرق الظاهر ظهور المراد منه» سواء أكان 
مسوقا له أم لاء وفى النص كونه مسوقا 
للمراد» سواء احتمل التخصيص و«التأويل 
أم لاء وفى المفسر عدم احتمال التخصيص 
والتأويل» سواء احتمل النسخ أم لا وفى 
المحكم عدم احتمال شىء من ذلك . 


. 7/ سورة آل عنمران‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام ٠١١/‏ . 

(5) التوضيح والتلويح 1٠١/١‏ وكشف الأسرار عن أصول 
البزدوى »501١/1١‏ وشرح المنار للنسفى ومعه نور الأنوار على 
المنار ١5/١‏ . 


وه ااه عمف و لوه قا لا وأاع فوع قلاع وام و واوو و العامة لععووء مم96 ع 


وعلى ذلك فهذه الأربعة الأقسام متايزة 
بحسب المفهوم.ء متداخلة بحسب 
الوجود 7" 

الاتجاه الثانى : ذهب المتأخرون من علماء 
الأصول إلى أن هذه الألفاظ أقسام متباينة» 
وأنه يشترط فى الظاهر عدم كونه مسوقا 
للمعنى الذى يجعل ظاهرا فيه وفى النص 
احتمال التخصيص أو التأويل» وفى المفسر 
احتمال النسخ 0 


الحكم الإجالى : 
حكم الظاهر هو وجوب العمل بالذى 
ظهر منه على سبيل القطع واليقين حتى صح 
إثبات الحدود والكفارات بالظاهر. لأنه 
واضح المراد بالصيغة. غايته أنه محتمل 
للمجازء وهذا احتمال مرجوح غير ناشىء من 
دلبل فلا يعتتر 00 

لكن إذا تعارض الظاهر مع النص أو 
المفسر أو المحكم يترك العمل بالظاهر. 
ويؤخذ با هو أقوى وأوضح منهء يقول 


(1) التلويح على التوضيح 108/١‏ . 504. ومسلم الثبوت 
مع المستصفى ١9/5‏ . 

(؟) انظر المرجعين السابقين . وكشف الأسرار شرح المنار 
للنسفى .١55 ١57/١‏ وكشف الأسرار لأصول 
البزّدوى 455 لا؟ . 

(*) نور الأنوار مع كشفا الأسرار شرح المنار 
1511/١‏ . 


١66 ء‎ 


ظاهر لاء ظَى ظفر ظَفْرَ بالحق ١ ١‏ 


فعيففع ع ومع عو ملعف ملا مو ع ووو قا عاو ا وإههه وموم ع عوط و لهاع عم ملاع م لوقع اوه ةع 


التفتازانى : الكل يوجب الحكم. أف كته 
قطعا ويقيناء إلا أنه يظهر التفاوت عند 
التعارض. فيقدم النص على الظاهس 
والمفسر عليهماء والمحكم على الكل. لأن 
العمل بالأوضح والأقوى أولى وأحرى 7" . 
وتفصيل الموضوع فى الملحق الأصولى . 


. 1١5051١١/١ التوضيح مع التلويح‎ )١( 


لعفو مفو و العامة 


١-الظفر‏ بفتح الظاء فى اللغة الفوز 
بالمطلوب. وقال الليث: الظفر الفوز با 
معنى الظفر بالحق فى اللغة فوز الإنسان 
بحق له على غيره. قال فى المصباح : ويقال 
سلم له واختص به ”2 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى 
اللغوى . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الاستيفاء : 
1ت الاستيفاء مصدر استوق. وهو أخل 
المستحق حقّه كاملا 29 , 

وقد يكون برضى من عليه الحق. وقد 
يكون بغير رضاه. كا قد يكون بناء على 
حكم قضائى . وقد يكون من غير قضاء, فهو 
أعم من الظفر بالحق . 
)١(‏ لسان العرب. تاج العروس. المصباح المنين مختار: 
الصحاح . 
(79) الموسوعة الفقهيةع / ١:5‏ . 
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للا ل ا ا ااا ااا ااا ااا 0ك 


ب - الاستيلاء : 

- الاستيلاء لغة وضع اليد على الشىء 
والغلبة عليه والتمكن منه "© . 

ولا يخرِج فى الاصطلاح عن هذا 
المعنى 6 

ويختلف عن الظفر بالحق من حيث إنه 
يختص بالأعيان المادية» والظفر يقع على 
الحقوق. سواء أكان محلها عينا أم لاء ىا 
يختلف عنه أيضا من حيث إنه قد يكون 
بحق. وقد لا يكون بحق. بينا الظفر لا 
يكون إلا بحق . 
الحكم التكليفى : 

يختلف حكم الظفر بالحق عند الفقهاء 
باختلاف الحقوق. فيحرم فى بعضهاء ويجوز 
فى بعضهاء واختلفوا فى بعضها . 
أولا: مايحرم فيه الظفر: 

ذهب الفقهاء إلى تحريم الظفر بالحق . 
من حيث الجملة ‏ فى المواضع التالية : 
أ تحصيل العقوبات: 
لا خلاف بين الفقهاء فى أن الأصل فى 
استيفاء العقوبات من قصاص وحدود وتعزير 
أن يكون عن طريق القضاء؟ لأن هذه الأمور 
)١(‏ المصباح المنير. 


(؟) الموسوعة الفقهية 5 //ا6١١‏ . 
زفة البحر الرائق اا منح الجليل 1 المنباج ت 


فقومو م م ايلا يليلو 


عظيمة الخطرء حيث إنها توقع على النفس» 
والفائت فيها لايستدرك. فوجب الاحتياط فى 
إثباتها واستيفائها 2 . وذلك لا يتحقق إلا 
بالرفع إلى الحاكم. لينظر فيها وفى أسابا 
وشروطهاء والاحتياط فيها لا يقدر عليه 
صاحب الحق. الذى ينقاد فى الغالب 
لعاطفته. ثم إنه ليس لديه من الوسائل 
اللازمة للتحرى ما يقدر عليه العام با 
وضع تحت يديه مما يمكنه من تم تقصى الواقع 
وكشف الحقائق., ولأنه لو جعل للناس 
استيفاء ماهم من عقوبات لكان فى ذلك 
ذريعة إلى تعدى بعض الناس على بعض» 
ثم ادعاؤهم بعد ذلك أنهم يستوفون 
حقوقهم. فيكون هذا سببافى تحريك 
الفتنة 27 ولأن كثيرا من العقوبات لابنضبط 
إلا بحضرة الإمام. سواء فى شدة إيلامها 
كالجلد أو فى قدرها كالتعزير 9 . 

واستثنى فقهاء الشافعية مما تقدم حالة 
عجز صاحب الحق فى العقوبة عن تحصيلها 
بواسطة الحاكم» بسبب البعد عنه. فأجازوا 


وشرح المحلى وحاشية القليوبى وحاشية عميرة 4 / 784 
قواعد الأحكام 2191/7 2148 تحفة المحتاج وحاشية 
الشروانى وحاشية العبادى .787/٠١‏ حاشية الباجورى 
ا الأحكام السلطانية لأبى يعلى صن لا7؟ . 

. 551/5 مغنى المحتاج‎ 2787/٠١ تحفة المحتاج‎ )١( 

(5) منح الحليل 077١/5‏ قواعد الأحكام 8/1 . 

(”) قواعد الأحكام 198/7 . 


-ا١هأل‎ 


0 ا ااا 0010 ااا اي اااي اا ااا 00 


لمن وجب له تعزير أو حد قذف أو قصاص 
وكان فى بادية بعيدة عن السلطان أن 
يستوفى ذلك بنفسه. للضرورة. لأن الحق 
يحتمل ضياعه إذا لم يستوفه صاحبه فى مثل 
هذه الحالة. ونقل الشروانى عن العز بن 
عبد السلام أنه لو انفرد ‏ أى بالقود ‏ بحيث 
لايرى» فينبغى أن لا يمنع منهء ولاسيما إذا 
عجز عن إثباته 2 . 

وكذلك قال بعض الفقهاء: يجوز 
للمشتوم أن يرد على الشاتم بمثل قولهء 
والأفضل له أن لايفعل 20+ ولكن ليس له أن 
يرد عليه بها هو معصية, لأن المعضية لاتقابل 
بمثلهاء وإلى مشل هذا ذهب القرطبى فى 
تفسير قوله تعالى : فَمن اعتدى عليكُم 
فَاعِتَدُوا عليه بمثل ما اعتدى عَلَيكه » © 1 
حيث قال: الاعتداء هو التجاوز. قال 
تعالى : «ومن ينعد حدود الله فَقَدْ ظَلم 
نفسه 4 9 أى :يتجاوز ومن ظلمك فخذ حقك 
منه بقدر مظلمتك». ومن شتمك فرد عليه 
مثل قوله. ولانتعد إلى أبويه. ولا إلى ابنه أو 
قريبه. وليس لك أن تكذب عليه وإن 


)١(‏ حاشية الشروانى وحاشية العبادى على تحفة المحتاج 
8/٠‏ . 0 

(0) البحر الرائق ١977/17‏ . 

(*) سورة البقة ١95/‏ . 

(؟:) سورة الطلاق ١/‏ . 


اوفقو ووو م وام يي 


كذب عليك. فإن المعصية لا تقابل 
بالمعحصية ا 

ولكن قال ابن نجيم : لايجوز لمن ضرب 
بغير حق أن يضرب من ضربهء ولوفعل يعزر 
الاثنان» ويبدأ بإقامة التعزير على البادىء. 
أيه أطله» والويحوت عليه أميق 00 


ب - تحصيل الحقوق المتعلقة بالتكاح : 

ه ‏ ذهب الفقهاء إلى عدم جواز استيفاء 
الحقوق المتعلقة بالتكاح واللّعان والإيلاء 
والطّلاق بالإعسار والإضرار من غير. طريق 
القضاءء لأن هذه أمور خطيرة.» فيجب 
الاحتياط فى إثباتها وتحصيلهاء ولأنها تحتاج 
إلى الاجتهاد والتحرى فى تحقيق أسبابهاء 
وكل ذلك يختص به الحاكم © . 

ج ‏ ما يؤدى تحصيله من الحقوق إلى فتنة : 
5 - ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز استيفاء 
الحق من غير قضاء إذا ترتب على ذلك فتنة 
أو مفسدة تزيد على مفسدة ضياع الحق. 
كفساد عضو أو عرض أو نحو ذلك. ونص 
المالكية على أن من ظفر بالعين المغصوبة أو 


. 778/7 تفسير القرطبى‎ )١( 

(؟) البحر الرائق ١97/1‏ . 

(*) تبذيب الفروق 1571.17/5ء شرح المحلى علل 
المنباج وحاشية القليوبى وحاشية عميرة 775/5 . 


-١ 648 


المشتراة أو الموروثة وخاف من أخذها بنفسه 
أن ينسب إلى السرقة فلا يأخذها إلا بعد 
الرفع للحاكم 9 . 

وقال بعض فقهاء الشافعية: إنه لا يجوز 
أخذ الحق من غير رفع إلى الحاكم إذا ترتب 
عليه إرعاب المسلم وترويعه. فلا يجوز 
لمستحق العين أخذها إذا كانت مودعة عند 
آخر لما فى ذلك من ترويع المودع عنده بظن 
ضياع الوديعة 9 . 


د تحصيل الدين المبذول: 

ذهب الفقهاء إلى أنه لايجوز تحصيل 
الديون بغير قضاء إذا كان من عليه الحق 
باذلا له غير ممتنشع عن أدائه. (»وسيأتى 
تفي للك 


ثانيا ‏ مايشرع فيه الظّفر بالحق : 

ذهب الفقهاء إلى أنه يشرع الظفر بالحق» 
ولا يشترط الرفع إلى القضاء ف المواضع 
التالية: - 


)١(‏ تهذيب الفروق 177/5 منح الجليل 737١/5‏ الوجيز 
فى فقه مذهب الإمام الشافععى 270/7 تحفة المحتاج 
٠‏ حاشية الباجورى .1٠٠/7‏ كشاف القناع 
م 

(؟) تخفة المحتاج /١١‏ 788ء مغنى المحتاج 557/5 ط الحلبى . 

(5) مغنى المحتاج 151/15 . 


07 ا ل ل ا ا ا ا ا اا ل 


أ تحصيل الأعيان المستحقة : 


يجوز تحصيل الأعيان المستحقة بغير 
قضاءء كالعين المغصوبة. حيث أجاز 
الفقهاء استردادها من الغاصب قهراء )١‏ 
ومثل ذلك كل عين مستحقة بأى سبب من 
أسباب الاستحقاق. فللمستحق أخذها 
دون ا فمن ود غين سلعكه التى 
اشتراها أو ورثها أو أوصى بها له فله أخذها 
ولا يشترط الرفع إلى الحاكم 4 

وذكر بعض الحنفية أن المستأجر لو غاب 
بعد السنة ولم يسلم المفتاح إلى المؤجرء فله أن 
يتخذ مفتاحا آخر ويفتح العين المؤجرة 
ويسكن فيها أو يؤجرها لمن يشاء. وأما المتاع 
فيرحله ف ناحية إلى حين حضور صاحبه.» 
ولا يتوقف الفتح عن إذن لقا 77 

كما ذكر فقهاء الشافعية أن للشخص 


)١(‏ ابن عابدين 2590/١‏ وتهذيب الفروق 117/1. منح 
الجليل 75١/5‏ الوجيز للغزالى ” / »5٠‏ المنهاج وشرح 
الخل وخاشية القليوبى وحاشية عبعيرة 109/4؟...تحغة 
المحتاج .788.7807/٠١‏ مغنى المحتاج 1717/14 
حاشية الباجورى .:1٠٠/7‏ كشاف القناع 5/5, 
غاية المنتهى 5717/7 . 

(5) البحر الرائق ١197/17‏ قرة عيون الأخيار 86/١‏ 
تهذيب الفروق 177/5 منح الجليل ."5١/4‏ المنهاج 
وشرح المحلى وتحاشية القليوبى وحاشية عميرة 6 / ه88 

تحفة المحتاج 7880781//١٠١‏ . 


(59) البحر الرائق ١917/1/‏ . 


١69 


لعلو ووو الور وووة 


3 تحصيز منافعه المستحقة بغير إذن الحاكم . 
فجعلوا للمستأجر والموقوف عليه والموصى له 
بالمنفعة أخذ الأعيان التى تعلقت منافعهم 
بها من أجل 7 تحصيا هذه المنافع , ولا يشترط 
فى ذلك دعوى ولاقضاء9" . 

ويشترط فى تحصيل الأعيان المستحقة بغير 
قضاء أن لايؤدى ذلك إلى تحريك فتنة أو 
مفسدة أعظم من مفسدة ضياع الحق. 
وأضاف بعض فقهاء الشافعية شرطا آخر 
لذلك. وهو أن لا يكون قد تعلق بالعين 
المستحقة حق لشخص آخر. وذلك كأن 
يشترى شخص عينا من آخر كان قد أجرها 
أو رهنها فليس له بناء على هذا الشرط أن 
يأخذها قهراء لتعلق حق غير البائع بها 9 . 

ولكن بعضهم م يشترط هذا الشرط. 
فأجاز أخذهاء وإن تعلق بها حق لشخص 
آخر”” . 


ب د نحصيل نفقة الزوجة والأولاد : 


رخو الليحة ان كاقدد من نمال زيهيا 
مايكفيها ويكفى أولادها منه من غير إذنه ولا 


.457/4 مغنى المحتاج‎ .7817/٠١ تحفة المحتاج‎ )١( 
. 1٠٠/5 حاشية الباجورى‎ 

(؟) شرح المحلى وحاشية القليوبى وحاشية عميرة ؛ / ه 7# 
مغنى المحتاج + / 45 ١‏ 

(9) تحفة المحتاج /١٠١‏ 388203741 . 


فففف وف و مو وم وروم وف ووم وروا 


إذن الحاكم. ('» وذلك لا ورد عن عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت: دخلت هند بنت 
عتبة امرأة أبى سفيان على رسول الله وك 
فقالت: يارسول الله. إن أبا سفيان رجل 
شحيح لا يعطينى من النفقة ما يكفينى 
ويكفى بنى إلا ما أخذت من ماله بغير 
علمه. فهل عل فى ذلك جناح ؟ فقال 
رسول الله كَكِ : «خذى من ماله بالمعروف 
مايكفيك ويكفى بنيك» ”2 فجعل ها رسول 
الله يَكئةِ الحق فى أخذ نفقتها ونفقة ولدها من 
مال زوجها 7" 


ثالنا ‏ ما اختلف الفقهاء فى جواز الظفر به 
من الحقوق: 

٠‏ - اختلف الفقهاء فى الظفر بالحقوق 
المترتبة فى الذمة: فمنهم من أجاز ذلك ومنهم 


)١(‏ تهذيب الفروق »2١560/4‏ شرح النووى على صحيح 


مسلم 5//ا80. المهذب 214/7 المغنى 27717//4 
القواعد لابن رجب ص 77077017, كشاف القناع 
ه». غاية المنتهى 157/7 . 

(؟) حديث: وخذى من ماله بالمعروف مايكفيك ويكفى بنيك» 
أخرجه البخارى (فتح البارى؛ / ٠5‏ 5) ومسلم (1778/7) 
من حديث عائشة واللفظ لمسلم . 

(؟) صحيح البخارى مع فتح البارى 147/17. صحيح مسلم 
بشرح النووى 7١/لاء‏ سنن أبى داود مع معالم السنن 
7/.» سنن النسائى 2757/48 75437. السئن الكبرى 
»© إحكام الأحكام لابن دقيق العيد ١514/5‏ . 


-١590 


ظفر بالحق ١١-5٠١‏ 


لوم م يالل دوو 


فأجاز الحنفية والمالكية والشافعية تحصيل 
الحقوق بغير دعوى ولا حكم فى جالات 
معينة وبشروط خاصة . 

أما الحنابلة فالأصل عندهم اشتراط إذن 
الحاكم فى كل مرة يريد صاحب الحق أن 
يستوق حقه بغير إذن المدين. ةا 
الأصل استثناءات . 

وفيها يل تفصيل ذلك 
مذهب الحنفية : 
١‏ - ذهب فقهاء الحنفية إلى أن من كان له 
دين على آخرء ولم يوفه إياه برضاهء فله أن 
. يأخذ مقدار دِينه من مال الغريم بشرط أن 
يكون هذا المال من جنس حقه. وأن يكون 
بنفس صفته., ولا يجوز لصاجب الدين أن 
يأخذ من دراهم غريمه بقدر حقه إن كان 
حقه دنانير, ولا أن يأخذ عينا من أعيان 
غريمه. ولا أن يستوفى منفعة من منافعه 
مقابل تلك الدنانير التى له. وكذلك ليس له 
أن يأخذ الصحيح مقابل المنكسر. بل يأخذ 
مثل ماله من حيث الصفة أيضا”' . 

ويروى عن أبى بكر الرازى من الحنفية 
أنه رأى جواز أخذ الدراهم بالدنانير 
استحسانا . ْ 


اطغ 
)١(‏ البحر الرائق 1947/177. قرة عيون الأخيار /١‏ 8” . 


لماوعو و اللا 


وظاهر قولهم أن لصاحب الحق أن يأخذ 
جنس حقه من المدين مقرا كان أو منكراء 
وسواء أكان للدائن بينة أم لم يكن. كما يجوز 
له أن يتوصل إليه ليأخذه بنحو كسر الباب 
وثقب الجدار. بشرط أن لاتكون هناك وسيلة 
غير ذلك» وأن لايمكن تحصيل الحق بواسطة 
القضا 20 

قال ابن نجيم: إذا ظفر بال مديون 
مديونه والجنس واحد فيهم| ينبغى أنه يجوز أن 
يأخذ منه مقدار حقه 9 , 

ثم إذا أخذ الدائن من مال مدينه من غير 
جنس حقه. وبغير إذنه وبغير قضاء. فتلف 
فى يده ء فإنه يضمن ما أخذ ضمان 
الرهن 6 
مذهب المالكية : 
1 - ذهب المالكية إلى أن من كان له حق 
على غيره. وكان ممتنعا عن أدائه. فله أن 
يأخذ من مال المدين قدر حقه. إذا كان هذا 
الملل من جنس حق الدائن». وكذا من غير 
جنسه. على المشهور من مذهب مالك ©). 


. انظر المرجعين السابقين‎ )١( 

(؟) البحر الرائق 1947/17 . قرة عيون الأخيار ١‏ / 8 

(") انظر المرجعين السابقين . 

(5) الأحكام فى تمييز الفتاوى عن الأحكام ص 737 منح الجليل 
ف 
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78 - 7١ استحاضة‎ 


بالعذر معذوراء ولاتتعرى عليه سكام 
المعذورين. حتى يستوعبه العذر وقتا كاملا لصلاة 
مفروضة ولو حكما)ء وليس فيه انقطاع ‏ في جميع 
ذلك النوقت:زهنا بقتدر الطهازة والصلاة وهذا 
شرط معفق عليه بين النقهاء:. 

الشاني . شرط الدوام » وهوأن يوجدا العذرفي 
وقت آخخرء سوى الوقت الأول الذي ثبت به العذر 
ولومرة واحدة. 

الشالث : شرط الانقطاع. وبه يخرج صاحبه عن 
كونه 00 وذلك بأن يستمر الانقطاع وقتا كاملا 
فيئثبت له حينئذ حكم الأصحاء من وقت 
الانقطاع . 7") 


ما تمتنع عنه المستحاضة : 

5 قال البركوي من علاء الحنفية : الاستحاضة 
حدث أصغر كالرّعاف. فلا تسقط بها الصلاة ولا 
لحديث حمنة : أغها كانت مستحاضة وكان زوجها 
يأتيها-_ولا قراءة قران. ولامس مصحفء. ولا 
دخول مسجد. ولا طوافا إذا أمنت التلويث. 
وحكم الاستحاضة كالرعاف الدائم.فتطالب 
المستحاضة بالصلاة والصوم . 9) 


8١ مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي ص‎ )١( 

)7١(‏ مجموعة رسائل ابن عابدين 211١5 /١‏ وحاشية رد المحتار على 
الدرالمختار 2١98/١‏ وفتح القدير 2١95/١‏ وحاشية 
الطحطاوي ص 3٠‏ والدسوقي اروكلق والمغني "0/١‏ مع 
ابرح الكبسير. وشرح المنهاج .٠١١/1١‏ والشرح الصغير 
/١‏ ١٠5"ءوالقوانين‏ الفقهية ص 7" ط بيروت . 


المستحاضة عن شيء . وحكمها حكم الطاهرات 
وجوت العنادات واتعلف فى الرواية عن اند 
في الوطء, فهناك رواية أخرى عنه بالمنع كالحيض 
مالم يخف على نفسه الوقوع في محظور. 

وقال المالكية كما في الشرح الصغير : هي طاهر 
حقيقة . 

وهذا في غير الممتحاضة المتحيّرة. فإنّ ها 
أحكاما خاصة تنظر تحت عنوان (متحيّرة) . 


طهارة المستحاضة : 

3٠‏ - نبجب على المستحاضة عند الشافعية والحنابلة 
الاحتياط في طهارتي الحدث والنجس. فتغسل 
عنها لني وقلدى بنطنة أونخرقةانها تان أو 
تقليلا لهاء فإن لم يندفع الدم بذلك وحده تحفظت 
بالشدٌ والتعصيب. وهذا الفعل يسمى استثفارا 


وتلجماء وساه الشافعي التعصيب. 7) 


موضعين : أحدهما أن تتأذى بالشد. والثاني: أن 
تكون صائمة فتترك الحشونهارا وتقتصر على الشدٌ 
والتلجم 

فإذا استوثقت على الصفة المذكورة . ثم خرج 
دمها بلا تفريط لم تبطل طهارتها ولا صلاتها . 
8 - وآما إذا خرج الدم لتقصيرها في التحفظ فإنه 
يبطل طهرها. 

وأما عند الحنفية فيجب على المعذور رد عذره. 
أوتقليله إن لم يمكن رده بالكلية . وبرده لا يبقى ذا 


)1( المجموع للإمام النووي ؟578/7. وشرح منتهى الإرادات 
١11/1‏ 


5ه 


ااا0اااااا0اااااااا 20 


وهناك أقوال أخرى فى المذهب. منها: أن 
صاحب الحق ليس له أن يأخذ من مال 
الغريم غير جنس حقه. ومنها: أن له أن 
يأخذ مقدار حقه من مال غريمه من الجنس 
أو غيرهء بشرط أن لا يكون المال المأخوذ 
وديعة عند الآخذء لقول الرسول يكل : «أد 
الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 
خانك» ”2 وقد ذكر فى منح الجليل أن هذا 
القول ضعيف غير معتمد. وأن المعتمد جواز 
أخذ الحق من الوديعة 9" . 

وقال المالكية إن جواز أخذ الحق من مال 
الغريم بغير إذن القاضى يشترط له أن لا 
يقدر صاحب الحق على أخذ حقه بطريق 
الشرع الظاهر, وذلك بأن لا يكون معه بينة 
وأن يكون الذى عليه الحق منكراً 9©. 

وأضاف صاحب تهذيب الفروق: إن 
جواز أخذ الحق بدون رفع إلى القاضى 
مقيد بأن يكون الحق مجمعا على ثبوته. 
وأن يتعين فيه بحيث لا يحتاج إلى الاجتهاد 
والتحرير فى تحقيق سببه ومقدار مسببه. 
وأن لايؤدى أخذه إلى فتنة وشحناء. وأن 


)١(‏ حديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» 
أخرجه أبو داود )8١6/7(‏ والترمذى (060/7) من حديث 
أبى هريرة وقال الترمذى: حديث حسن غريب . 

(7) منح الجليل 351/5 . 

(9*) تبذيب الفروق 157/15., منح الجليل 351/85 . 


ا ا ا ا ا ا ا ااا ا الا ااا ا ا اا لا ا 


لايؤدى إلى فساد عرض أو عضو . 
واستدل المالكية على المعتمد من 
مذهبهم بمايلى: ١‏ , 

أ- قول الله تعالى : «فمن اعتدى عَلَيكُم 
َعْمَدُوا علي ِل ما اْتَدَى عَليكُْ ”" 
ولا شك فى أن من كان عليه حق فأنكره 
وامتنع عن بذله فقد اعتدى. فيجوز أخذ 
الحق من ماله بغير إذنه وبغير حكم 
القضاء. فإن الشارع قد أذن بذلك . 

.ب حديث هند زوجة أبى سفيان» 
حيث أجاز لها رسول الله كلخ أخذ مايكفيها 
ويكفى بنيها بالمعروف من غير إذن زوجها. 
وبدون رفع إلى الحاكم. (" وقالوا: إن هذا 
منه عليه الصلاة والسلام تشريع عام يجيز 
لكل ذى حق أن يأخذ حقه من غريمه بغير 
إذن الحاكم إذا امتنع من عليه الحق من 
أدائه. لأنه عليه الصلاة والسلام قال ما قاله 
لهند على سبيل الفتيا والتشريع. وليمس 
على سبيل القضاء ©)2. 

جح قول رسول الله كَل : «انصر أخاك 


. ١77/5 تهذيب الفروق‎ )١( 

(؟) سورة البقرة ١95/‏ . 

(*) حديث هند زوجة أبى سفيان. 
تقدم تخريجه ف 9 . 

(5) الأحكام للقرافى ص !5 . 
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ظَفْر بالحق ١7-1١١‏ 


ممم م ااال يلوو 


ظالما أو مظلوماء 9 وإن أخذ الحق من 
الظالم نصر له 9) 


مذهب الشافعية: 

3 - ذهب الشافعية: إلى أن مايستحقه 
الشخص على غيره إما أن يكون عينا وإما 
أن يكون ديناء والدين إما أن يكون على 
غير ممتنع من الأداء أولاء وكذلك إما 
أن يكون الدين على منكر أو على 
مقرء وإما أن تكون مع الدائن بينة 
أولاء وفى ذلك تفصيل على النحو 
التالى . 


أولا ‏ إذا كان المستحق عينا: 
5 - قال الشافعية إذا استحق شخص عينا 
تحت يد عادية فله أووليه إن لم يكن كامل 
الأهلية ‏ أخذ العين المستحقة بلا رفع 
للقاضى وبلا علم من هى تحت يده 
للضرورة إن لم يخف من أخذها فتنة أو 
ضرراء وإلا رفع الأمر إلى قاض أو نحوه 
ممن له إلزام الحقوق كمحتسب وأمير 
لاسيما إن علم أن الحق لايتخلص إلا 
عنذه . 
أخرجه البخارى (فتح البارى 48/0) ومسلم (1948/5) من 
حديث أنس واللفظ للبخارى . 


وانظر موارد الظمآن ص 0407 وحلية العلماء 44/7 . 
زفة6 ره تعسير القرطبى ص طبعة الشعب 5 


وووو م ال يليد 


ثانيا ‏ إذا كان المستحق دينا على غير 
ممتنع من الأداء : 

- قال الشافعية : إذا كان المستحق دينا 
حالا على غير ممتنع من الأداء طالبه به 
ليؤدى ماعليه ولا يحل أخذ شىء للمدين 
لأنه مخير فى الدفع من أى مال شاء فليس 
اميدق أخجد هال هين ليرا عنس فت 
أخذه لم يملكه ولزمه رده 2 فإن تلف عنده 


ثالثا ‏ إذا كان المستحق على منكر ولا بينة : 
5 ذهب الشافعية إلى أن من استحق 
فإنه يجوز له أخذ جنس حقه من مال المدين 
أو من مال من عليه الحق إن ظفر به 
استقلالا ؛ لعجزه عن أخذه إلا مهذه 
للضرورة. وى قول يمتنع ‏ لأنه لايتمكن من 
تملكه . 

رابعا ‏ إذا كان المستحق على مقر ممتنع أو 
على منكر وله عليه بينة : 

7 - قال الشافعية: إن كان المستحق دينا 


على مقر ممتنع من الأداء أو على منكر وللدائن 


- 1١659 - 


"١ ١١/ ظفْر بالحق‎ 


ولو م ي يي ييلل يي للا 00 


عليه بينة فإنه يجوز له أن يأخذ حقه استقلالا 
من جنس ذلك الدين إن وجده ومن غيره إن 
فقده على الأصح ف الصورتين : 

وقيل يرفع الأمر فيهما إلى قاض كما لو 
أمكنه تخليص الحق بالمطالبة والتقاضى . 
خامسا ‏ إذا كان المستحق دينا لله تعالى : 
قال الشافعية :إن كان المستحق دينا لله 
تعالى كالزكاة إذا امتنع المالك من أدائها وظفر 
المميتحق بجنسها من مال المالك فليس له 


الأحذ . 


سادسا ‏ كسر الباب ونحوه للوصول إلى 
المستحق : 

4 قال الشافعية: إذا جاز للمستحق 
الأخذ من غير رفع لقاض فله حينئذ كسر 
باب ونقب جدار لايصل إلى المستحق إلا 
به؛ لأن من استحق شيئا استحق الوصول 
إليه ولا يضمن مافوته كمن لم يقدر على دفع 
الصائل إلا بإتلاف ماله فأتلفه لا يضمن. 
وأضافوا: محل ذلك إذا كان الحرز للدين. 
وغير مرهون. لتعلق حق المرتهن به وألا يكون 
محجوزا عليه بفلس. وألا يتعلق به حق 
الغير» وقيد بعضهم جواز الكسر ونحوه بأن 
لا يوكل غيره فإن فعل ضمن . 


ومف ملالا 


سابعا ‏ تملك مايظفر به صاحب الحق : 
٠‏ - ذهب الشافعية: إلى أن ما يأخذه 
المستحق ظفرا بحقه إن كان من جنس الحق 
يتملكه بدلا عن حقه. أما المأخوذ من غير 
جنس الحق أو أعلى من صفته فإنه يبيعه 
للحاجة. وقيل يجب رفعه إلى قاض يبيعه. 
لأنه لايتصرف فى مال غيره لنفسهء وقالوا: 
المأخوذ مضمون عليه فى الأصح إن تلف قبل 
تملكه وبيعه . 

وقال الشافعية: لايأخذ المستحق فوق 
حقه إن أمكنه الاقتصار على قدر حقه 
لحصول المقصود به فإن أخذه ضمن الزائد. 
لتعديه بأخذه. وإن لم يمكنه بأن لم يظفر إلا 
با تزيد قيمته على حقه أخذه ولا يضمن 
الزيادة. ثم إن تعذر بيع قدر حقه فقط باع 
الجميع وأخذ من ثمنه قدر حقه ورد مازاد 
عليه على غريمه, وإن لم يتعذر باع منه بقدر 


حقه ورد مازاد . 


ثامنا ‏ الظفر بال غريم الغريم : 

5١‏ قال الشافعية: للمستحق أخذ مال 
غريم غريمه بشروط هى : ألا يظفر بال 
الغريم. وأن يكون غريم الغريم جاحدا أو 
ممتنعاء وأن يعلم المستحق الغريم أنه أخذ 


-1١55- 


ظفر بالحق ١‏ ؟, 


ال ل ا للحلا ا 0 0001 


حقه من مال غريمه. وأن يعلم غريم 
الغريم . 


مذهب الحنابلة : 

2 لظا 01 
قدامة ‏ إلى أنه إذا كان لرجل على غيره حق 
وهو مقر به باذل له لم يكن له أن يأخذ من 
ماله إلا مايعطيه. فإن أخذ من ماله شيئا بغير 
إذنه لزمه رده إليه وإن كان قدر حقه. لأنه 
لايجوز أن يملك عليه عينا من أعيان ماله 
بغير اختياره لغير ضرورة» وإن كانت من 
جنس حقهء لأنه قد يكون للإنسان غرض فى 
العين. فإن أتلفها أو تلفت فصارت دينا فى 
ذمته وكان الثابت فى ذمته من جنس حقه 
تقاصا فى قياس المذهب. وإن كان مانعا له 
لأمر يبيح المنع كالتأجيل والإعسار لم يجز أخذ 
شىء من ماله. وإن أخذ شيئا لزمه رده إن 
كان باقيا أو عوضه إن كان تالفاء ولا يحصل 
التقاص ههنا لأن الدين الذى له لايستحق 
أخذه فى الحال. وإن كان مانعا له بغير حق 
وقدر على استخلاصه بالحاكم أو السلطان لم 
يجز له الأخذ أيضا بغيره. لأنه قدر على 
استيفاء حقه بمن يقوم مقامه. فأشبه مالو 
قدر على استيفائه من وكيله وإن لم يقدر على 


. 154- 45١/54 مغنى المحتاج‎ )١( 


0 0 0 ا 1 1 ا ا ا اا اا ا 0ك 


ذلك لكونه جاحدا له ولا بينة له به أو لكونه 
لايجيبه إلى المحاكمة ولا يمكنه إجباره على 
ذلك» أو نجو هذاء فالمشهور فى المذهب أنه 
ليس له أخذ قدر حقه. وقال ابن عقيل : 
جعل أصحابنا المحدثون لحواز الأخذ وجها 
فى المذهب من حديث هند حين قال لما 
النبى ويه : «وخذى مايكفيك وول دك 
بالمعروف» 29 , 
وقال أبو الحطاب: ويتخرج لنا جواز 

الأخذ فإن كان المقدور عليه من جنس حقه ‏ 
أخذ بقدره وإن كان من غير جنسه تحرى 
واجتهد فى تقويمه . 

قال ابن قدامة: ولنا قول النبى عَكئِية : 
«أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 
خانك» او أخذ منه قدر حقه من ماله 
وقال 15 : «لايحل مال امرىء مسلم إلا عن 
طيب نفس منه) 7" ولأنه إن أخذ من غير 
جنس حقه كان معاوضة بغير تراض. وإ 
أخذ من جنس حقه فليس له تعيين الحق 
)١(‏ حديث: «خذى مايكفيك وولدك بالمعروف» 

تقدم ف ة. 
(1) حديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك . . » 

تقدم ف(١١)‏ . 
() حديث: «لابجل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه» 

أخرجه أحمد (5/ 875). والبيهقى (1/ ٠٠١‏ ) من حديث أبى 


حميد الساعدى. وقال ابن حجر فى التلخيص (”17/7): 
وحديث أبى حميد أصح مافى الباب . 


د هكاه 


ظَفْر بالحق ؟١”‏ . ظلّ "1١‏ 


0 0 1 1 1 1 ا 1 اك 


بغير رضا صاحبه. فإن التعيين إليه (". 

وأباح أحمد: فى رواية عنه أخذ الضيف 
من مال من نزل به ول يقر بقدر قِراه. لظهور 
سبب الأخذء. ومتى ظهر السبب لم ينسب 
الآخذ إلى الخيانة» لما ورد عن عقبة بن عامر 
رضى الله عنه أنه قال : قلنا يارسول الله إنك 
تبعثنا فننزل بقوم فلايقرونناء فما ترى ؟ فقال 
لنا رسول الله يَةِ : «إن نزلتم بقوم فأمروا 
لكم بها ينبغى للضيف فاقبلواء فإن لم يفعلوا 
فخذوا منهم حق الضيف الذى ينبغى 
هم 29. 

وقال طائفة من الحنابلة : إذا ظهر السبب 
لم يجز الأخحذ بغير إذن لإمكان البينة عليه 
بخلاف ما إذا خفى عليه فإنه يتعذر وصول 
حقه إليه حينئذ بدون الأخذ خفية ”" . 


. 3”510/-755/9 المغنى لابن قدامة‎ )١( 

».. . حديث: وإن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغى للضيف‎ )١( 
)157/7( ومسلم‎ )277/٠١ أخرجه البخارى (فتح البارى‎ 
. من حديث عقبة بن عامر‎ 

() القواعد والفوائد الأصولية ص 7094. والقواعد لابن رجب ص 
١‏ 


الع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا 


التعريف : 


١‏ - الظل فى اللغة: نقيض الضح 
(الشمس أو ضووها). قال الفيومى ٍ كل 
ماكانت عليه الشمس فزالت عنه فهو ظل» 
ومثله ماق اللسان» وقال بعضهم : الظل 
ضوء شعاع الشمس إذا استترت عنك 
ا 10 
وق الاصطلاح»ء قال الشربينى : الظل 
أصله السترء ومنه : أنافى ظل فلان» وظل 
الليل : سواده. وهو يشمل ماقبل الزوال 


وفانعلة 200 ومغلهاما ذكرة ابن عايدية 7 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الفىء : 


” - الفىء : هو الرجوع . ويطلق على الظل 
من الزوال إلى الغروب 27». ويقال للفىء 


. المصباح المنير ولسان العرب‎ )١( 

(7) مغتى المحتاج 1/١‏ . 

(”) ابن عابدين على الدر المختار 55٠/١‏ . 

(5) المصباح ‏ الممير. 
المحتاج ١77/1١‏ : 


وابن عابدين  074٠/١‏ ومغنى 


- ١55 


فوم مم ليلل ووو 


التبع» لأنه يتبع الشمس 22 . 

ويفرق بعضهم بين الظل والفىء: بأن 
ظل وفىء» ومالم يكن عليه الشمس فهو 
ظل 29 وهذا قريب مما ذكره أبو هلال 
العسكرى فى الفروق: بأن الظل يكون ليلا 
ونهاراء ولايكون الفىء إلا بالغبار”” . 

وقيل: الظل بالغذداة. والفىء 
بالعشق 27 .. 

ويفرق الفقهاء بينهما بأن الظل : يشمل ما 
قبل الزوال وما بعدهء والفىء: محتص با 
تعس 9 
ب - الزوال : 
*“ - الزوال لغة: التنحية» وى الاصطلاح 
الفقهى : هو ميل الشمسر عن كبد السماء 
أى وسطهاء ويعرف بعد توقف الظل من 
الاتتقاص. وإذا أخذ الظل فى الزيادة 
فالشمس قد زالت 29» وعلى هذا فالزوال 
سبب لطول الظل والفىء . 


. الفروق فى اللغة لأبى هلال العسكرى‎ )١( 

(5) المصباح المنير مادة (ظلل) . 

(؟) الفروق لأبى هلال العسكرى . 

(5) لسان العرب (ظلل) . 

(05) ابن عابدين .71٠/١‏ ومغنى المحتاج ا 

(5) ابن عابدين 2778/١‏ وبداية المجتهد /١‏ 18 ومغنى المحتاج 
2:» ولمغنى لابن قدامة #31/١/١‏ 


الحكم الإجمالى : 
أولا- الظل وأوقات الصلاة : 
- لاخلاف بين الفقهاء فى أن وقت صلاة 
الظهر يدخل بزوال الشميين » واختلفوا فى 
آخر وقت الظهر وأول وقت العصر. 20 
فقال جمهور الفقهاء : إن آخر وقت 
الظهر هو بلوغ ظل كل شىء مثله غير ظل 
الزوال» وهذا هو أول وقت العصر أيضا 9" . 
والمشهور عن أبى حنيفة أن آخر وقت 
الظهر إذا صار ظل كل شىء مثليه» سوى 
ظل الزوال. كما أن وقت العصر يدخل بهذا 
المقدار من الظل عنده 2©9. 
وتفصيل الموضوع فى مصطلح: (أوقات 
الصلاة ف 24 4) . 


ثانيا ‏ التبول والتخلى فى الظل : 

© اتفق الفقهاء على أنه لايجوز التبول 
والتخلى فى ظل ينتفع به الناس» ”© وذلك لما 
روى معاذ رضى الله عنه قال قال رسول 
كا : «اتقوا الملاعن الشلاث: البراز فى 


)1غ( فتسح القدير اكول وجواهر الإكليل ل ومواهب 
الجليل .787/١‏ ومغنى المحتاج ١/١17.ء‏ والمغنى لابن قدامة 
ااا مالل 
(؟) البدائع ,.177/١‏ والهداية مع فتح القدير ١937/١‏ 
(7) ابن عابدين 774/١‏ وحاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
.»0١‏ ممغنى المحتاج .4١/١‏ ولمغنى لابن 
قدامة 1١56/١‏ . 


-/ا15ا - 


وقفوفووووو م وم م م امم و م ل 


المواردء وقارعة الطريق». والظل 0 (كوفى 
حديث آخر قال رسول الله ل : «اتقوا 
اللّعَاننَ ٠‏ قالوا وما اللّعنَانِ يارسول الله؟ 
قال: الذى يتخلى فى طريق الناس أو فى 
ظلهم» ل" 

والظاهر من كلام الفقهاء أن النبى 
للكراهة واستظهر الدسوقى التحريم حيث 
قال: والظاهر أن قضاء الحاجة فى المورد 
والطريق والظل وما ألحق به حرام 7 . 

ومثله مانقله الشربينى من كلام النووى فى 
الصحيحة. ولإيذاء المسلمين 0" 

'ويلحق بالظل فى الصيف محل الاجتماع 
فى | لشهم فى الشتاء. كما صرح به 
الفقهاء ا" 


قال ابن عابدين : وينبغى تقييده با إذا ل 
يكن محلا للاجتماع على محرم أو مكروه 7 . 


1 . ». . . حديث معاذ : «اتقوا الملاعن الثلاث‎ )١( 
أخرجه أبو داود (9/1؟) والحاكم (1717/1) وصحخه الخاكم‎ 
ووافقه الذهبى . والمورد : الطريق. وقارعة الطريق: أعلا‎ 
. وقيل : صدره., وقيل : مابرز منه‎ 

(؟) حديث : «اتقوا اللّغانين ؟ قالوا : وما اللعانان» أخرجه مسلم 
)7077/١(‏ من حديث أبى هريرة . 

(1) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ١//ا١٠‏ . 

(5) مغنى المحتاج 5١/1١‏ . 

(0) ابن عابدين /١‏ 6778 والدسوقى ٠١/١‏ ومغنى 
المحتاج 1١/1١‏ . 

(7) ابن عابدين 559/١‏ . 


ا ا للا ا اا للا لللااااالا 200 


الغا: استظلال المخرم : 
5 لاخلاف بين الفقهاء فى جواز استظلال 
المحرم بها لايلامس الوجه. كبناء من حائط 
وسقف وقبو وخيمة ونحوها كالمحمل فيجوز 
الاستظلال بظله الخارج» كما يستظل 
بالحائط » نازلا أو سائراء سواء بجانبه أو تحته 
عند الجمهور . 0 

وجواز الاستظلال با إذا كان ما يتظلل به 
ابتا فى أصل تابع له متفق عليه بين الفقهاء. 
ودليل الحواز هو ماورد فى حديث جابر رضى 
الله عنه حيث قال فى حديث حجة النبئ 
كل : «وأمر بقبة من شعر فضريت له بنمرة» 
حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له 
بنمرة فنزل بهاء حتى إذا زاغت 
الشمس. ل 

أما إذا لم يكن المظل ثابتا فى أصل يتبعه 


(إحرام ف 17) . 
رابعا: الجلوس بين الضح والظل: ‏ 


يكره الجلوس بين الضح والظل . لحديث 
أن النبى كَكهِ «نبى أن يجلس بين الضح 


)١(‏ المغنى 28/7 وابن عابدين155/7. حاشية الدسوقى 
6 ناه وحذليثا: «وأمر بقبة من شعر فضربت له 
بنمرة. .» أخرجه مسلم (889/7) من حديث جابر بن 
عبدالله . 


ملمكاء 


والظل وقال: مجلس الشيطان» (' وقال ابن 
منصور لأبى عبدالله: يكره الجلوس بين 
الظل والشمس ؟ قال: هذا مكروهء أليبس 
قد نهى عن ذا ؟ 

قال إسحاق بن راهويه : صح النهى فيه 

قال سعيد: حدثنا سفيان عن إسماعيل 
ابن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال: 
«رأى رسول الله يكةِ أبى فى الشمس فأمره أن 
يتحول إلى الظل» . 

وفى رواية عن قيس عن أبيه أنه جاء 
ورسول الله كَلخِ يخطب. فقام فى الشمسء 
فأمر به فحول إلى الظل 9 . 


)١(‏ حديث: ونهى أن يجلس بين الضح والظل» أخرجه أحمد بن 
حنبل )41١4:4177/7(‏ وحسن إسناده البوصيرى فى الزوائد 
0/١ه50).‏ 

(7) الآداب الشرعية ١5١/7”‏ طبعة أولى - المثار. 
وحديث قيس بن أبى حازم «رأى رسول الله يق أبى فى 
الشمس . . »عزاه ابن مفلح فى الآداب الشرعية (/ )15١‏ إلى 
سعيد بن منصور, ونقل عن إسحاق بن راهويه أنه قال: صح 
النبى فيه عن النبى كك ورواية قيس عن أبيه أنه جاء ورسول 
الله كَل يخطب . أخرجه أبو داود )١177”/5(‏ وجود إسناده ابن 
مفلح فى الآداب الشرعية (7/ )15١‏ . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


١‏ - أصل الظلم فى اللغة : وضع الشىء فى 
غير موضعه. والحور ومجاوزة الحد والميل عن 
القصد. ثم كثر استعاله حتى سمى كل 
ع ظلا 29, 

ولامخرج ين الاصطلاح عن معناه 
اللغوى 9 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ البغسى: 
؟ - من معانى البغى فى اللغة: الظلم 
والفساد والاستطالة على الناس. . ولاخرج 
المعنى الاصطلاحى فى الجملة عن المعنى 
اللغوى ©" . 
ب - الإكراه : 


- الإكراه لغة : من الكّره ‏ بالضم ‏ 


. لسان الغرب . والمصباح المنين وجمهرة اللغة مادة: (ظلم)‎ )١( 

(؟) فتح القدير 43/0 . 

(5) المصباح المشير, ولسان العرب مادة (بغى) والموسوعة الفقهية 
(بغاة) 177١/4‏ . 


اه 


الل ا ل 2 2 222 ل ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا 1 ااا اا اك 


بمعنى القهر أو من الكره ‏ بالفتح ‏ 
المشقة. وأكرهته على الأمر إكراها : حملته 
عليه قهرا 9 . 

وعرفه الفقهاء : بأنه فعل يفعله المرء بغيره 
فينتفى به رضاه أو يفسد به اختياه . انظر 
مصطلح : (إكراه ف/48) . 

والصلة بين الظلم والإكراه: أن الإكراه 
يكون صورة من صور الظلم إذا كان بغير 
حو لكر 


الحكم التكليفى : 


- الظلم محرم . دل على حرمته الكتاب . 


والسنة والإجماع . 
أما الكتاب فمنه قوله تعالى : «إِنَّ الّذِينَ 


2 © مرإير َم الها ل ماه و2 


كَمَرُوا وَظلَمُا لم يكن الله لير لهُمْ و 


يديهم طَرِيقًا. إلا طَرِيقَ جهنم خالدين 
فيا بدا وكَانَذَلِكَ علَى الله سير 9. 
وقوله تعالى: «ولاً تركنوا إلى الّذِينَ 


لم ا را 
من أَولِياء ّم لآ تُنصَرُونَ بم ©) / 
وأما السنة فمنها: 50 


. المصباح المنير‎ )١( 

. ١935 الفروق لأبى هلال العسكرى ص‎ )7١( 
.3159 231548 سورة النساء/7‎ )"( 

(؟) سورة هود/ ١١7‏ . 


تعالى أنه قال : «ياعبادى إنى حرمت الظلم 
على نفسى وجعلته بينكم محرما فلا 
تظالموا . .» الحديث, ”2 وعن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال قال رسول الله يك : «من 
كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شىء 
فليتحلله منه اليوم قبل أن لايكون دينار 
ولادرهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه 
بقدر مظلمته. وإن لم تكن له حسنات أخذ 
من سيئات صاحبه فحمل عليه» ”©. 


وأجمع الفقهاء على تحريم الظلم. قال 
ابن الجوزى: الظلم يشتمل على 
معصيتين : أخذ مال الغير بغير حق . ومبارزة 
الرب بالمخالفة. والمعصية فيه أشد من 
غيرهاء لأنه لايقع غالبا إلا بالضعيف الذى 
لايقدر على الانتصار» وإنما ينشأ الظلم عن 
ظلمة القلب., لأنه لو استنار بنور الهدى 
لاعتبر. فإذا سعى المتقون بنورهم الذى 
حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات 
الظلم الظالم» حيث لايغنى عنه ظلمه 
درن 


)١(‏ حديث: «قال الله: ياعبادى إنى حرمت الظلم على 
نفسى . . » أخرجه مسلم )١1444/14(‏ من حديث أبى ذر. 

(؟) حديث: : «من كانت له مظلمة لأخيه. . » 7 
أخرجه البخارى (فتح البارى )٠١١/0‏ من حديث 
أبى هريرة . 

(5) فتح البارىه/ ٠٠١‏ 


- 1١1/6 


ممم م مامالا اديوه 


أثر الظلم فى ترك الجمعة والجماعة : 
6 ذهب الفقهاء إلى اعتبار المخوف من 
الظالم عذرا من الأعذار المبيحة لترك صلاة 
الجمعة والجماعة. لأن الأمن من الظالم شرط 
ماله أو مال غيره ممن يلزمه الذب عنة. أو 
خاف على دينه كخوفه إلزام قتل رجل أو 
ضربه. أو أن يحبس بحق لاوفاء له عنده ‏ 
لآأن حبس المعسر ظلم ‏ فكل من كان هذا 
حاله يعذر فى تخلفه عن الجمعة والماعة . 
ولاعذر لمن يطالب بحق هو ظلم فى 
منعه ‏ بل عليه الحضور للجمعة. وعليه 
لجناية ارتكبها "2 . 
أخذ المال ظلما من الحاج : 

+ - اعتبر بعض الفقهاء أمن الطريق من 
شروط وجوب الحج . واعتيره اخرون شرطا 
للأداء. لا شرطا لنفس الوجوب . 

ف /4. ومصطلح حج ف١95).‏ 


واختلفوا فى وجوب دفع الرصدى بالمال» 


)١(‏ حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص 7175 حاشية ابن 
عابدين .558/١‏ الزرقانى شرح خليل 0717/5 حاشية 
القليوبى وعميرة “او 4754 كشاف القناع ١/ةة:.‏ 
ا الي رف ” 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


وأثر ذلك فى تحقق شرط وجوب الحج 
وهودأمن الطريق», على اعتبار أن ترصد 
الحاج لأخذ ماله أو التعدى على نفسه وحمله 
على دفع رشوة أو مكس أو خفارة من الظلم 
المانع من تحقق هذا الشرط . 

فذهب الحنفية فى المعتمدء والمالكية فى 
الأظهر. والشافعية فى الوجه المعتمد. 
والحنابلة فى مقابل الصحيح من المذهب: 
إلى عدم سقوط الوجوب إذا اندفع شر 
الرصدى بدفع الرشوة أو المكس أو الخفارة. 
وهذا من حيث الجملة. ولكل منهم تفصيل 
فق مذهبه . 

فذهب الحنفية إلى أنه لايسقط وجوب 
أداء الحج إذا اندفع الشر بدفع الرشوة» 
فيتحقق بذلك شرط الأمن .والإئم على الآخذ 
لاعلى المعطى . لأن المعطى مضطر للدفع 
ضرورة الدفع عن نفسه أو ماله. ك| أنه 
مضطر لإسقاط الفرض عن نفسه . 

وعند المالكية: يستثنى من شرط أمن 
الطريق الظالم الذى يأخذ المكوس على 
الحجاج. فإن الحج لايسقط وجوبه بأخذ 
المكس بشرطين : 

الأول: أن لاينكث. والثانى : أن يكون 
المكس قليلا لايجحف . 

ووجه جواز الدفع للمكاس: أن الرجل 


-1١ا/1١‎ - 


فهو معذور. 

وأما غسل المحل وتجديد العصابة والحشولكل 
فرضءفقال الشافعية : ينظرإن زالت العصابة عن 
موضعها زوالا له تأثيرء أوظهر الدم على جوانبها. 
وجب التجديد بلا خلاف . لأن النجاسة كثرت 
وأمكن تقليلها والاحتراز عنها. فإن لم تزل العصابة 
عن موضعها ولا ظهر الدم. فوجهان عند 
الشافعية. أصحه]): وجوب التجديد ى| يجب 
تجديد الوضوء. والثاني : لا يجب إذ لا معنى للأمر 
بإزالة النجاسة مع استمرارهاء بخلاف الأمر 
الب 

وعند الحنابلة لا يلزمها إعادة الغسل والعصب 
لكل صلاة إن لم تفرط. قالوا: لأن الحدث مع قوته 
وغلبته لا يمكن التحرز منه. ولحديث عائشة رضي 
الله عنبا قالت «اعتكف مع النبي يَْةٍ امرأة من 
أزواجه. فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها 
وهي تصلي) رواه البخاري. 9 
ب حكم ما يسيل من دم | لمستحاضة على 
الثوب : 

إذا أصاب الثوب من الدم مقدار مقعر الكف 
فأكثر وجب عند الحنفية غسله. إذا كان الغسا 
مفيداء بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى. حتى لو 
م تغسل وصلت لا يجوز وإن لم يكن مفيدا لآ يجب 
ما دام العذر قائم|.'' أي إن كان لوغسلت الثوب 
تنجسر ثانيا قبل الفراغ من الصلاة. جاز ألا 
)١(‏ ابن عابدين 7١ 5/١‏ 
(5) المجموع 51٠/7‏ 


(*) شرح المنتهى 21١4/١‏ وصحيح البخاري 8١/١‏ ط صبيح . 
)) البدائع 0 .»,. وحاشية رد المحتار على الدر المختار /١‏ ؛ ٠١‏ 


تغسل., لأن في إلزامها ا 
الصلاة, فلايجوزها أن تصل مع بقائه. 5 
قول مرجوح . 

وعند الشافعية إذا تحفظت لم يضر خروج الدم, 
وإن لوث ملبوسها في تلك الصلاة خاصة . 7) 
الدم وقطر بعد ذلك لم تبطل طهارتها. 7) 


متى يلزم المستحاضة أن تغتسل : 

4 - نقل صاحب المغنى في ذلك أقوالا : 

الأول : 00 
نفاسها. وليس عليها بعد ذلك إلا الوضوء ويجزيها 
ذلك . وهذا رأي جمهور العلاء. لقول النبى كك 
لفناطمة بلات أبن خبيش؟ :وإن] ذلك عرق ولينيتك 


بالحيضة» فإذا أقبلت يي القبلاة؛ فإذا أدبرت: 0 


فاغسلي 5 الدّم وصلي , وتوضئي كل صلاة) 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
ولحديث عدي نن تابتاعق أنه عن جذه أن النئ 
َي قال في المستحباضة : «تدع الصلاة أيام أقرائها 
ثم تغتسل وتصلٍ ء وتتوضاً لكل صلاة) . 

الثاني : أنها تغتسل لكل صلاة. روي ذلك عن 
عل وابن عسوواين عباس واين زورك زهو اعد 
قولي الشافعي في المتحيرة, لأن عائشة 
حيية انيمي » كأثرها الى عله أن تسيل 
لكل مزلاز ,صفق عليه الأ أن املهانث القزل 
الأول قالوا: إن ذكر الوضوء لكل صلاة زيادة يجب 


ئشة روت «أن أم 


١945/١ كشاف القناع‎ )١( 


ل الك 


لاا ا ل ا ااا ا 0 


بإجماع الأمة يجوز له أن يمنع عرضه من مبتكه 
بهاله». وقالوا: كل ماوقى به المرء عرضه فهو 
صدقة. فكذلك ينبغى أن يشترى دينه ممن 
يمنعه إياه ولو كان ظالماء كما لو قال الرجل 
لآخر: لا أمكنك من الوضوء والصلاة إلا 
بجّعل لوجب عليه أن يعطيه إياه . 
وحاصل مذهب المالكية: أن وجوب 
الحج يسقط بأخذ الظالم مالا من الحاج فى 
صورتين : الأولى أن يأخذ قليلا غير مبجحف. 


وكان ينكث . 
والثانية : أن يأخذ كثيرا مجحفاء نكث أم 
لم يلكث . 


وعند الشافعية أن وجوت الحج لايسقط 
نائبه» بخلاف الأجنبى . وذلك للمئة . 
كما يسقط الوجوب إذا تعين على الحاج أن 
يعطى مالا للرصدى ولو كان يسيراء إذا لم 
يكن له طريق سوى طريق الزصدى. ويكره 
له إعطاء المال للرصدى, لأنه يحرضه على 
التعرض للناس» سواء أكان مسل! أم كافرا . 
وحل الكراهة إذا كان قبل الإحرام» إذ 
لخفاجة لارتكاب الذل :حيعلء أما بعد 
الإحرام فلايكره . لأنه أسهل من القتال أو 
التحلل . 
وعند الحنابلة أن الحاج يلزمه السعى 


ففم عام 00 


للحج وإن كان مضطرا لدفع الظالم عن 
نفسه بالرشوة أو المكس أو الخفارة. بشرط أن 
تكون يسيرة لا تجحف باله. لأنها غرامة يقف 
إمكان الحج على بذهاء فلم يمنع وجوب 
الحج مع إمكان بذهاء كثمن الماء وعلف 
البهائم» وبشرط أن يأمن غدر المبذول له . 

ومذهب الحنابلة متفق مع مذهب المالكية 
فى اشتراط عدم الإجحاف وعدم النتكث 
والكلن:: 

وذهب الحنفية فى قول آخر والمالكية فى 
مقابل الأظهر. والحنابلة فى الصحيح من 
المذهب إلى أنه لايجوز إعطاء الرصدى الظالم 
مالاء ويسقط وجوب الحج والسعى إليه إذا 
اضطر الحاج لدفع الرشوة لمنع الظلم عن 
ماله ونفسه. وذلك لفقده شرط الأمن. وحتى 
لا تكون الطاعة سببا للمعصية» ويأثم 
بالدفع ‏ لأنه هو الذى ألزم نفسه بالإعطاء . 
ولأن مايعطيه خسران لدفع الظلم. فايؤخذ 
منه فى ذلك بمنزلة مازاد عن ثمن المثل 


وأجرته . 
ويستوى فى ذلك كثير الرشوة 
00 


,7١7/* وبدائع الصنائع‎ .١144/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
وفتح القدير ا ومواهب الحليل 4 وحاشية‎ 
الدسوقى ونهاية المحتاج */*7877-75. وحاشية‎ 
القليوبى وعميرة ”إلى والمغنى مال والإأنصاف‎ 
. "937/1 وكشاف القناع‎ . ٠ //* 


؟ل/ااه 


ل 000اا0ااا0ا0 ااا 2000 


الظلم فى القسم بين الزوجات: 
ذهب الفقهاء إلى وجوب العدل بين 
الزوجات ف المبيت . واختلفوا فى لزوم 
القضاء إذا جار الزوج فلم يقسم لإحدى 
زوجاته. أو قسم لإحداهن أكثر من 
الأحرى . 

وفى تفصيل ذلك ينظر مصطلح: (قسم 
بين الزوجات) . 
أخذ الظالم الوديعة قهرا: 
4 ذهب الفقهاء إلى أن الظالم إذا أخحذ 
الوديعة قهرا من المودع فإنه لايضمن . 

وى ذلك تفصيل ينظر فى: (ضان. 
. غصب. وديعة) . 
الامتناع عن دفع مال فْرِض ظلما: 
4-لم نجد للحنفية نصا صريحا فى المسألة. 
لكن يفهم من كلامهم أن الإمام إذا فرض 
على الناس مالا ظل| لاشبهة فيه لايجب 
عليهم الدفع . 

قال الكمال بن امام : يجب على كلّ من 
أطاق أن يقاتل مع الإمام. إلا إن أبدى من 
يقاتلهم الإمام مايجوز لهم القتال؛ كأن 
ظلمهم أو ظلم غيرهم ظلم لا شبهة فيه. بل 
يجب أن يعينوهم حتى ينصفهم ويرجع عن 


موو معام ليلل 


جوره. بخلاف ماإذا كان الحال مشتبها أنه ' 
ظلمء مشل تحميل بعض الجبايات التى 
للامام أخذها وإلحاق الضرر بها لدفع ضرر 
أعم منه 2©9. 

وعند المالكية: إذا كلف الإمام أو نائبه 
الناس بال ظلا فامتنعوا عن إعطائه. 
فاستظهر البنانى منهم أن تعريف ابن عرفة 
للبغى يقتضى أنهم بغاة لأنه لم يأمرهم 
بمعصية. وإن حرم عليه قتالهم لأنه جائر . 

أما تعريف خليل للبغاة فيقتضى أنهم 
غير بغاة لأنهم لم يمنعوا حقا ولا أرادوا 
خلعه 29, 

وذهب الشافعية إلى أن ماكلفهم به من 
مال ظلا لم يتوجه عليهم. فلا يعتبر امتناعهم 
عن دفعه بغياء لكن يتوجه عليهم وجوب 
دفعه فيها إذا ترتب على عدمه ضرر أعظم 
مماطلبه. فإن الإمام إذا أكره أحدا من الرعية 
على حرام أو مكروه ‏ مجمع عليه؛ أو عند 
المأمور فقط فلا لوم على فاعله. وإن كانت 
مفسدة ما أكره عليه أقل امتنعت المخالفة . 
ويدل على وجوب الدفع فى هذه الحالة 
حديث أبى داود: «وسيأتيكم ركيب 
مبغضون. فإن جاءوكم فرحبوا بهم وخلوا 


. 1١١/ فتح القديرة‎ )١( 
. 7١/4 الزرقانى شرح مختصر خليل مع حاشية البنانى‎ )"( 


- ١79 


بينهم وبين مايبتغون, فإن عدلوا فلأنفسهم . 
وإن ظلموا فعليهاء وأرضههم فإن تمام 
زكاتكم رضاهم» وليدعولكم» ''فدل على 
وجوب الدفع. وعدم منازعتهم. وكف 
ألسنتنا عنهم 0 


عزل الحاكم بسب ظلمه : 

٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن الإمام لايعزل 
بالجور والظلم. ولهم فى ذلك خلاف وتفصيل 
ينظر فى مصطلح : (الإمامة الكبرى) ف 
38 ومصطلح : (عزل) . 

أثر القتل ظلما فى شهادة المقتول : 

-١‏ ذهب الفقهاء إلى أن للظلم أثرا فى 
الحكم على المقتول بأنه شهيد. ويقصد به 
غير شهيد المعركة مع الكفار» ومن صور 
القتدل ظلما: قتيل اللصوص و«البغاة وقطاع 
الطرق. أو من قتل مدافعا عن نفسه أو ماله 
أو دمه أو دينه أو أهله أو المسلمين أو أهل 
الذمة. أو من قتل دون مظلمة» أو مات فى 
السجن وقد حبس ظلم) . 


» . . . حديث: «وسيأتيكم ركيب مبغضون‎ )١( 
أخرجه ابو داود (110/7) من حديث جابر بن عتيك. وذكر‎ 
. تضعيف أحد رواته‎ )7”57/١( الذهبى فى ميزان الاعتدال‎ 
حاشية الشرقاوى على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح اللباب‎ )1( 
. هط البابى الحلبى‎ 
. الباب الحلبى‎ 


1 اا ا ا ا ا ا ااا ااا ل ل 


واختلفوا فى اعتباره شهيد الدنيا والآخرة. 
أو شهيد الآخرة فقط؟ 

فذهب جمهور الفقهاء: إلى أن من قتل 
ظلما يعتبر شهيد الآخرة فقط. له حكم شهيد 
المعركة مع الكفارفى الآخرة من الثواب» وليس 
له حكمه فى الدنياء فيغسل ويصل 
عليه 29 , 

وذهب الحنابلة فى المذهب: إلى أن من 
قتل ظلل| فهو شهيد يلحق بشهيد المعركة فى 
أنه لايغسل ولايصلى عليه. لقول سعيد بن 
زيد رضى الله عنه: سمعت النبى وَل : 
يقول «من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن 
قتل دون دينه شهيد» ومن قتل دون دمه فهو 
شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد)' 

ولأنهم مقتولون بغير حق فأشبهوا من 
قتلهم الكفار © , 
أثر القتل ظلما فى إيجاب القصاص: 
١‏ - اتفق الفقهاء على أن قتل المؤمن ظلم| 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .5١١ .5١8/١‏ مواهب الجليل 
1186 المدونة .»184/١‏ كشاف القناع 2٠٠١/١‏ 
الإنصاف .5١01/5‏ 2505 507., مغنى المحتاج 730٠/١‏ . 

(؟) حديث: «من قتل دون ماله فهو شهيد. .» 
أخرجه أبو داود )١179-178/0(‏ والترمذى (0/54”) من 
حديث سعيد بن زيد واللفظ للترمذى» وقال الترمذى حديث 

(؟) كشاف القناع  .٠٠١/7‏ والإنصاف 2501/١‏ 508 
ل 


- ١1/5 


ملعم ووم فوا الاو ددد ده 


من الكبائر. واتفقوا على أن القتل العمد 
ظل)ا عدوانا موجب للقصاص. وخرج بقيد 
الظلم: القتل بحق أو بشبهة من غير 
واشترط الفقهاء لصحة القصاص أن 
يكون المقتول معصمما محقون الدم ليتحقق 
الظلم. لقوله تعالى: «ومن قُتِلّ 
مَظُلُوماً 2*4 أى بغير سبب يوجب القتل» 
ولأن القصاص إنما شرع حفظا للدماء 
المعصومة وزجرا عن إتلاف البنية المطلوب 
بقاؤها. فلا يجب قصاص ولا دية ولا كفارة 
بقتل حربى» ولامرتد قبل التوبة. ولا بقتل 
زان محصن. ولا محارب قاطع طريق تحتم قتله 
ولا تارك الصلاة بعد أمر الإمام له بها 9" . 
وللتفصيل انظر مصطلح : (قصاص) . 


نسبة الظلم إلى الله سبحانه وأثرها فى 
الردة: 

1 - اتفق الفقهاء على أن نسبة الظلم إلى 
الله سبحانه وتعالى من موجبات الحكم بالردة 
فلو قال شخص لغيره : لا تثرك الصلاة فإن 


. 7” سورة الإسراء/‎ )١( 

فم نباية المحتاج 775/17. حاشية الجمل 7/5. 5. كشاف 
القناع 207١/5‏ تفسير القرطبى .7514/٠١‏ حاشية الدسوقى 
77/5 ,. الخرشى على خليل 8/ 5. البحر الرائق 19//8*. 


حاشية ابن عابدين 757/5 . 


لل يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 ال ل ل ل 0 


الله تعالى يؤاخذك فقال: لو اخذنى الله مها 
مع مابى من المرض والشدة ظلمنى» فإنه 
يكون مرتدا. 

وينظر تفصيل ذلك فى مصطلح : (ردة 


.)١8ف‎ 


الغيبة للشكوى من الظلم : ظ 
5 -لا تباح الغيبة إلا عند الضرورة » ومن 
بينها التظلم عند الحاكم والقاضى وغيرهما 
تمن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظلمه. 
فيقول: ظلمنى فلان أو فعل بى كذا . 

أوذلك لقوله تعالى : للا يحب الله الجهرٌ 
بالسُوءِ مِنَ الْقَولٍ إل مَنْ ظلِم4 0©. 

ومن بين الضرورات المبيحة للغيبة 
الاستفتاء. بأن يقول للمفتى : ظلمنى فلان 
بكذا وكذا فما طريق الخلاص؟ والأسلم أن 
يقول: ماقولك فى رجل ظلمه أبوه أو ابنه أو 
أحد من الناس كذا وكذاء ولكن التصريح 
مباح بهذا القدر, لأن المفتى قد يدرك مع 
تعيينه مالا يدرك مع إهامه. © وقد جاء فى 
الحديث المتفق عليه أن هند بنت عتبة 
رضى الله عنهبا قالت للنبى كه : «! 
أبا سفيان رجل شحيح. وليس يعطينى 
)١(‏ سورة النساء/44١1‏ . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2557/5 508. روضة الطالبين 
فش 


- ١1/6 ةل‎ 


وعم وم م ممم و مور ووو م الوه 


مايكفينى وولدى إلا ما أخذت منه وهو 
لايعلم؛ فقال: خذى مايكفيك وولدك 
بالمعروف » (2., 

وانظر مصطلح : (غيبة) . 
الدعاء على الظال : 
6 للمظلوم أن يدعو على ظالمه بقدر 
مايوجبه ألم ظلمه, ولايجوز له الدعاء على من 
شتمه أو أو أخذ ماله بالكفر لأنه فوق مايوجبه 
ألم الظلم. ولو كذب ظالم عليه فلا يجوز له 
أن يفترى عليه. بل يدعو الله فيمن يفترى 
عليه نظير افترائه عليه. وكذا إن أفسد عليه 
دينه فلا يفسد عليه دينه. بل يدعو الله عليه 
فيمن يفسد عليه دينه. هذا مقتضى 
التشبيه. والتورع عنه أفضل. قال الإمام 
أحمد: الدععباء قصاص ومن دعا على من 
ظلمه فما صبر يريد أنه انتصر لنفسه ”" لقوله 
كه : « من دعا على من ظلمه فقد 
انتصسر» 0" 

وذهب العلامة ابن قاسم من الشافعية 


)23 حديث: وخذى مايكفيك وولدك بالمعروف. .» 
أخرجه الببخارى (فتح البارى ومسلم (108/7) 
من حديث عائشة . 

(1) مطالب أولى النبى 48/1 . 

زهة حديث: «من دعا على من ظلمه فقد انتصره أخرجه الترمذى 
(5514/5) من حديث عائشة,. وذكر الذهبى فى.ميزان 
الاغتدال (771/5) تضعيف أحد رواته . 


فوفلم وم ااا اناه 


إلى جواز الدعاء على الظالم بسوء الخاتمة . ) 


وللتفصيل انظر مصطلح (إدعاء 


ف6١).‏ 
ولاية المظالم : 
1 ولاية المظالم هى إحدى وظائف الدولة» 
وتختص بالنظر فى المظالم وردها إلى 
أصحاها . 

قال الماوردى : ونظر المظالم هو قود 
المتظالمين إلى التناصف بالرهبة. وزجر 
المتنازعين عن التجاحد بالهيية 9) 

فمدار الأمر فى العمل ببذه الولاية قائم 
على قوة السلطان ومنعته. ولذا يشترط فى 
الناظر فى المظالم: أن يكون جليل القدر 
مهاباء نافذ الأمٍ ظاهر العفة قليل الطمع. 
كثير الورع. لأنه يحتاج فى نظره إلى سطوة 
الحماة وثبت القضاة: وإذا كان الناظر قى 
المظالم من يملك الأمور العامة كالوزراء 
والأمراء لم يحتج النظر فيها إلى تقليد وتولية. 
فإن كان ممن لم يفوض إليه النظر العام احتاج 
إلى تقليد وتولية . ظ 

يقول ابن خلدون فى بيان هذه الوظيفة : 
النظر فى المظالم وظيفة ممتزجة من سطوة 


. ١77/٠0 حاشية الجمل على شرح المنبج‎ )١( 
' 0 (؟) الأحكام السلطانية للماوردى ص /الا‎ 


- ١/5 


مففف ممم مايا0 


وري > 


السلطنة ونصفة القضاء وتتتاج | إلى علو يد 
وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخنصمين وتزجر 
المعتدى. وكأنه يمضى 5 القضاة أو 
غيرهم عن إمضائه 2 . 

وقد تولى النبى كه النظر فى المظالم 
بنفسه. وذلك فى الشرب الذى تنازع فيه 
الزبيربن العوام رضى الله عنه ورجل من 
الأنصار فقال كك : «اسق يازبير» ثم أرسل 
الماء إلى جارك» فغضب الأنصارى. فقال: 
يارسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه 
النبى كَل ثم قال: «يازبير اسق ثم احبس 
الماء حتى يرجع الى الجدن» 2©9. 

وإنما قال له هذا أدبا له لحرأته عليه © 


وللتفصيل ينظر مصطلح: «(ولاية 
المظالم) . 


١‏ - يتقصد بذلك التصرفات التى تدل على 


. مقدمة ابن خجلدون ص ؟1؟77؟‎ )١( 

(؟) حديث: «اسق يازبير ثم أرسل الماء إلى جارك . . » . 
(1870-14859/5) من حديث عروة بن الزييرء واللفظ 
لمسلم . 

(9) الأحكبام السلطانية ص لالاء 87-8١‏ المتهج المسلوك فى 
سياسية الملوك ص ىه الام بدائسع السبلك فى الملك 
لش > خرف 


دعوته. وتقبيل يده ودفع رشوة له. وإعانته 
على ظلمه. فتنظر أحجحكامهافى 
مصطلحاتها : (دعوة ف /717. تقبيل ف 8. 
رشوة ف لاء إعانة ف »1١‏ ردء ف 4-/9) . 


- ١ -/97و[7‎ 


لومم قفوم مايا0 


١‏ الظن فى اللغة: مصدر ظن» من 
باماحل ودر لاب اليتين »تند يستعمل 
سني القن كشيله تعالى: ال 
يونأ م ملاُوا ريم 4 ”2 ومنه المظنة 
كين الظاء ء للمُعلم وهو حيث يعلم 
الشىء. والجمع المظان. قال ابن فارس 
مَظنَةُ الشىء موضعه ومألفه. والظنة 
بالكسر: التهمة ”. 
والظن فى الاصطلاح ‏ كما عرفه 
الجرجانى ‏ هو: الاعتقاد الراجح مع 
احتمال النقيض.» ويستعمل فى اليقين 
والشك. وقيل: الظن أحد طرفى الشك 
بصفة الرجحان . '" وذكر صاحب 
الكليات : أن الظن من الأضداد. لأنه يكون 
يقينا ويكون شكاء كالرجاء يكون أمنا 


. 45 / سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) الصحاح واللسان والمصباح‎ 


(5) التعريفات للجرجانى . 


ووو ا الالو اا 


وخوفاء ثم ذكر أن الظن عند الفقهاء من 
قبيل ا لأنهم يريدون به التردد بين 
وجود الشىء وعدمهة سواء استويا أو ترجح 
أحدهما 29, 

ومثله ماقاله ابن نجيم 9© 

ونقل أبو البقاء أن الزركشى أورد ضابطين 
للفرق بين الظن الوارد فى القرآن بمعنى 
اليقين» والظن الوارد فيه بمعنى الشك: 
أحدهما: أنه حيث وجد الظن محمودا مثابا 
عليه فهو اليقين» وحيث وجد مذموما متوعدا 
عليه بالعذاب فهو الشك . 

الشانى : أن كل ظن يتصل به (أن) 
المخففة لبو اا قور وله تعال بل 
ظننتم أن ل ينقلب الرمول وَالمْؤْمنُونَ إل 
أهليهم بدا 60 وكل ظن يتصل به 0 
اللشددة فهو يقينء كقوله تعالى : «إِنَى 
ظَننت أنى ملق حسابيه» 9 , 
الألفاظ ذات الصلة : 

أ الشَّك: 
#-الشك فى اللغة: الارتياب . 


)١(‏ الكليات لأبى البقاء الكفوى ١71/“”‏ ط دمشق, 
الدسوقى على الشرح الكبير ١55/١‏ ط. دار الفكر. 

(؟) خاشية الحموى على الأشباه والنظائر ٠١ 5/١‏ . 

(؟') سورة الفتح /؟١‏ 

(١‏ سورة الحاقة / 0 الكليات لأبى البقاء الكفوى 
*“/56 ط. دمشق . 


-١ا/لق-‎ 


فففف مو وو ووم اللا ووودووة 


النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر 
عند الشاك . 

والصلة بين الظن والشك: أن الشك 
مااستوى طرفاه. وهو الوقوف بين شيئين 
أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن., فإذا 
طرحه فهو غالب الظن وهو بمنزلة 
اليقين 00 


نت - الوهم : 

الوهم فى اللغة: سبق القلب إلى 
الشىء مع إرادة غيره ' 

وفى الاصطلاح: هو إدراك الطرف 
المرجوح. أى مايقابل الظن ”" . 


اج - اليقمٍ 

: - اليقين فى اللغة: العلم الحاصل عن 

نظر واستدلال. ولهذا لا يسمى علم الله 
وأما فى الاصطلاح فهو: جزم القلب 

بوقوع الشىء أو عدم وقوعه ل" 


. حلبى‎ ٠ ط١١7/ التعريفات للجرجانى‎ )١( 
. (؟) شرح البدخشى ١/750ط . صبيح‎ 
. ١8/1١ شرح المجلة للأتاسى‎ )”( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 0 ا ااا ا ا 


الحكم التكليفى : 
© الظن غلى أضرب : محظوره ومأموز به 
ومندوب إليه. ومباح . 

فأما المحظور. فمنه سوء الظن بالله 
تعالى» لأن حسن الظن بالله تعالى فرض 
وواجب مأمور به» وسوء الظن به تعالى 
محظور منبى عنهء فعن جابر رضى الله عنه 
قال : سمعت رسول الله كه قبل موته 
بشلاث يقول: «لايموتن أحدكم إلا وهو 
يحسن الظن بالله عز وجل» 7(" وعن أبى 
هريرة رضى الله عنه عن النبى كله قال: 
وحسن الظن من حسن العبادة» 9 , 

ومن الظن المحظور المنبى عنه سوء الظن 
بالمسلمين الذين ظاهرهم العدالة» فعن 
صفية رضى الله عنها قالت: كان رسول الله 
يك وسلم معتكفاء فأتيته أزوره ليلاء 
فحدثته ثم قمت فانقلبت» فقام معى 
ليقلبنى . وكان سكنها فى دار أسامة بن زيد 
رضى الله عنهاء فمر رجلان من الأنصار. 
فلا رأيا النبى كك أسرعاء فقال النبى كَل : 


)١(‏ حديث : جابر: «لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن 
الظن . . .» أخرجه مسلم (85/ )39١5‏ . 

(؟١)‏ حديث «حسن الظن من حسن العبادة» . 
أخرجه أحمد (7//,* 5) وأبو داود (77/60) من حديث 
أبى هريرة» وى إسناده راو قال عنه الذهبى فى الميزان 
(7575/5): نكرة . 


- ١/4 


ال ل ل ا ا ا 00 


«على رسلكم|ء إنها صفية بنت حيى » فقالا: 
سبحان الله يارسول الله. قال : إن الشيطان 
يجرى من الإنسان مجرى الدم. وإنى خشيت 
أن يقذف فى قلوبكا سوءا أوقال: شيعا (© 

ثم إن كل ظن فيها له سبيل إلى معرفته 
مما تعبد بعلمه فهو محظور؛ لأنه لما كان متعبدا 
بلج ومني له الدليل عليه افلم ينيع 
الدليل وحصل على الظن كان تاركا للمأمور 
به . 

وأمًا ما لم ينصب له عليه دليل يوصله إلى 
العلم به وقد تعبد بتنفيذ الحكم فيه 
فالاقتصار على غالب الظن وإجراء الحكم 
عليه واجب. وذلك نحو ماتعبدنا به من 
قبول شهادة العدول , وتحرى القبلة. وتقويم 
المستهلكات وأروش الجنايات التى لم يرد 
بمقاديرها توقيف. فهذه وماكان من. نظائرها 
قد تُعبدنا فيها بتنفيذ أحكام غالب الظن . 

وأما الظن المندوب إليه فهو: حسن الظن 
بالآخ المسلم. وهو مندوب إليه مثاب عليه 
وإنما كان هذا الضرب من الظن مندوبا وم 
يكن واجبا كما كان سوء الظن محظورا لوجود 
الواسطة بينههاء وهى احتمال أن لايظن به 


)١(‏ حديث صفية: «كان رسول الله يَكةٍ معتكفا فأتيته أزوره 
ليلا. ٠.‏ . 
أخرجه اليبخارى (فتح البارى كلحعى بمم ومسلم 
(85/؟1ل0). 


شيئًا فكان مندوبا . 

وأما الظن المباح. فمنه: ظن الشاك فى 
الصلاة. فإنه مأمور بالتحرى والعمل على 
مايغلب فى ظنه. فإن عمل با غلب عليه 
ظنه كان مباحاء وإن عدل عنه إلى البناء على 
اليقين كان جائزا © . ظ 

وذكر الرملى من الشافعية: أن الظن 
ينقسم فى الشرع إلى واجب ومندوب وحرام 
ومباح» فالواجب حسن الظن بالله تعالى. 
والحرام سوء الظن به تعاللى» وبكل مَنْ ظاهره 
العدالة من المسلمين, والمباح الظن بمن 
اشتهر بين المسلمين بمخالطة الريب 
والمجاهرة بالخبائث فلا يحرم ظن السوء به؛ 
لأنه قد دل على نفسه , كما أن من ستر على نفسه لم 
يظن الناس به إلا خيراء ومن دخل مدخل 
السوء اتهم. ومن هتك نفسه ظننا به السوء» 
ومن الظن المائز بإجماع المسلمين مايظن 
الشاهدان فى التقويم وأروش الجحنايات . 
ومايحصل بخبر الواحد فى الأحكام 
بالغاع 7 


. 502١ 494 /*” أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) نهاية المحتاج للرملى 559/7 ط. المكتبة الإسلامية. 
حاشية الرملى على أسنى المطالب 795/١‏ ط. المكتبة 
الإسلامية. حاشية القليوبى 77١/١‏ ط٠‏ الحلبى . 


-1١8٠- 


وافوامار ةروز ور ة وروا وو وو مم وو مرو مم لمعو ووو الوه 


الحكم باللن : 
5 - ذكر القرطبى أن للظن حالتين : حالة 
تعصرف وى / 5 من وجوه الأدلة 0 
غلبة الظن, كالقياس وخبر الواحد. وغير 
ذلك من قيم المتلفات وأروش الجنايات . 
والحالة الثانية أن يقع فى النفس شىء من 
غير دلالة.» فلا يكون ذلك أولى من ضده. 
0 ا” 0 00 به 0 
اجتنبوا كثيرا بن اليم 0 ولاق 38 . 
«إياكم والظن. فإن الظن أكذ 
اللاي 27 


وذكر النووئ والمخطابى أنه ليس المراد ترك 
العمل بالظن الذى تناط به الأحكام غالباء 
بل المراد تحقيق الظن الذئ يضر بالمظئون بهء 
وكذا مايقع فى القلب بغير دليل» وذلك أن 
أوائل الظئون إنما هى خواطر لايمكن دفعهاء 
ومالايقدر عليه لا يكلف به ”© ويؤيده 


)١(‏ سورة الحجرات .1١/‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبى 
5 ط. المصرية 

(؟) حديث: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» 
أخرجه البخارى (فتح البارى )585/١٠١‏ ومسلم 
)١19865/5(‏ من حديث أبى هريرة . 1 

(9) صحيح مسلم بشرح النووى .)١١9-1١8/١5‏ 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل اا ا ا ا 


حديث : إن الله تجاوز لأمتى 50005 به 
أنفسها» ”2. 
عدم اعتبار الظن إذا ظهر خطؤه : 
1 من القواعد الفقهية أنه: لاعبرة بالظن 
البين خطؤه. ومعناها أن الظن الذى يظهر 
خحطؤه لا أثر له ولا يعتد به 2)9. 

ومن الفروع التى تتخرج على هذه 
القاعدة عند الشافعية أن المكلف لو ظن فى 
الواجب الموسع أنه لايعيش إلى آخر الوقت 
فأداءٌ على الصحيح ©" . 

ومن فروعها عند الحنفية ماذكروه فى باب 
قضاء الفوائت من أن من لم يصل العشاء فى 
وقتهاء وظن أن وقت الفجر ضاق. فصلل 
الفجر, ثم تبين أنه كان فى الوقت سعة بطل 
الفجر. فإذا بطل ينظر؛ فإن كان فى الوقت 
سعة يصلى العشاء ثم يعيد, فإن لم يكن فيه 


. حديث: «إن الله تجاوز لأمتى ماحدثت به أنفسهاء‎ )١( 
ومسلم‎ )2146558/١١ أخخرجه البخارى (فتح البارى‎ 
. من حديث أبى هريرة» واللفظ لمسلم‎ )١١17/1( 

)١(‏ المنثور 757/7 ط . الأولى, الأشباه والنظائر لابن نجيم 
وحاشية الخموى ١/”47١ط‏ . العامزة. والأشباه والنظائر 
للسيوطى ١51‏ ط . العلمية . 

(9) أسنى المطالب ١١9 .1١8/١‏ ط المكتبة الإسلامية. 
نهاية المحتاج 757/١‏ ط المكتبة الإسلامية. الأشباه 
والنظائر للسيوطى ١57‏ ط. العلمية. جواهر الإكليل 
ط. الخلبى . 


اما 


استحاضة ٠م‏ _ ام 


قبوها. ومن هنا قال المالكية والحنابلة : يستحب لما 
أن تغتسل لكل صلاة. ويكون الأمر في الحديث 
الثالث : أنها تغتسل لكل يوم غسلا واحداء روي 
هذا عن عائشة وابن عمر وسعيد بن المسيب . 
الرابع : تجمع بين كل صلاتي جمع بغسل واحدء 
وتغتسل للصبح . 7) 


وضوء المستحاضة وعبادتها : 
"٠‏ قال الشافعى : تتوضا المستحاضة لكل فرض 
لصنل بااشاءاك هن الوافل م لايك افاظمة يدت 
أبي حبيش السابق» ولأن اعتبار طهارتها ضرورة 
لأداء المكتوبة. فلا تبقى بعد الفراغ منها. 

وقال مالك في أحد قولين : تتوضاً لكل صلاة. 
واحتج بالحديث المذكور. فالك عمل بمطلق اسم 
الصلاة» والشافعي قيده بالفرض. لأن الصلاة 
عند الإطلاق تنصرف إلى الفرضء والنوافل أتباع 
الفرائض. لأخما شرعت لتكميل الفرائض جيرا 
للنقصان المتمكن فيهاء. فكانت ملحقة بأجزائهاء 
والطهارة الواقعة لصلاة مفروضة واقعة لها بجميع 
أجزائهاء بخلاف فرض اخ رلأنه ليس بتبع. بل هو 
ام 0 

والقول الثاني للالكية : أن تجديد الوضوء لوقت 
كل صلاة مستحب. وهو طريقة العراقيين من 
المالكية. ©) ١‏ 


(1) المفني والشرح الكبير 0/8/1 . والدسوقي ١: /١‏ 
(5) المغنى والشرح الكبير 71/4./١‏ 

(*) رواه الترمذي 

(5) المجموع للإمام النووي 541١/7‏ 

١١5/١ الدسوقى‎ )5( 


وعند الحنفية والحنابلة : تتوضاً المستحاضة 
وأمثالها من المعذورين لوقت كل صلاة مفروضة . 
وتصليي به في الوقت ما شاءت من الفرائضر )١(‏ 
والنذور والنوافل والواجبات, كالوتر والعيد وصلاة 
الجنازة والطواف ومس المصحف . 22 واستدل 
الحنفية بقوله يَيِةِ لفاطمة بنت أبى حبيش : 
(وتوضئي لوقت كل صلاة) . ©) 

ولا ينتقض وضوء المستحاضة بتجدد العذر, 
إذا كان الوضوء في حال سيلان الدم . 

قال الحنفية : فلوتوضأت مع الانقطاع ثم سال 
الدم انتقض الوضوء . 

ولوتوضأت من حدث آخر غير العذر في فترة 
انقطاع العذر. ثم سال الدم انتقض الوضوء 
أيضا. 

وكذالوتوضات من عذر الدم. ثم احدثةق 
حدثا آخر انتقض الوضوء . ©) 

بيان ذلك : لوكان معها سيلان دائم مثلاء 
وتوضأت له. ثم أحدثت بخروج بول انتقض 
الو وف 
"١‏ ثم اختلف الحنفية في طهارة المستحاضة, هل 
تنتقض عند خروج الوقت؟ أم عند دخوله؟ أم عند 
كل من الخروج والدخول؟ 

قال انوصيفية وسيل : تنتقض عند خروج 
الوقت لا غير. لأن طهارة المعذور مقيدة بالوقت 


)١(‏ البدائع 148/١‏ . وحاشية رد المحتار على الدر المختار 
/١‏ م06٠‏ الحطات 18/١‏ 

(") طحطاوي على مراقي الفلاح له 

(؟) رواه الترمذي وقال:حديث حسن صحيح . 

(:) حاشية رد المحتار على الدر المختار 7١ 4 /١‏ , والمغني مع الشرح 
الكبير /١‏ ولا 


5١١ 


مففم ممم وو ووو معو م ووو ما واااو 


سعة يعيد الفجر فقط (). 

ويستثنى من هذه القاعدة مسائل : 

منها: لوصلى خلف من يظنه متطهرا. ثم 
بان أنه كان محدثا فصلاته صحيحة عملا 
ومنها: مالو رأى المتيمم ركبا فظن أن 
معهم ماء بطل تيممه وإن لم يكن معهم 
ماء. لتوجه الطلب عليه © , 

وذكر الزركشى فى المنثور أن القادر على 
اليقين ليس له أن يأخذ يالظن فيهم| يتعبدٌ فيه 
بالنص قطعاء كالمجتهد القادر على النص 
لايجتهد. وكذا إن كان بمكة لايجتهد فى 
القبلة. وله أن يأخذ بالظن فيا لم يتعبد فيه 
بالنص. كالاجتهاد بين الطاهر والنجس من 
الثياب والأوانى» مع القدرة على طاهر 
بيقين فى الأصح. ولو اجتهد فى دخول الوقت 
جازت الصلاة مع تمكنه من علمه فى 
الأصح 7" . ظ 
أثر الظن فى التعارض والترجيح بين الأدلة : 
ذهب جمهور الأصوليين من غير الحنفية 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم. حاشية الحمسوى 
6/١‏ ط. العامرة . 

(؟) المنشور 514/7" ط. الأولى. والأشباه والنظائر 
للسيوطى ١١17‏ ط. العلمية . 

(9) المنثور 5/+ 80 -5ه” ط. الأولى . 


وفوف وف ودع ا لاا 


إلى أن التعارض لايقع بين دليلين قطعيين 
الفاقاء: منواء كانا عمليين أى تقلينء وكذلك 
الترجيح لايجوز فى الأدلة اليقينية 29 . 
وذهب الحنفية إلى أنه لايشترط فى 
التعارض تساوى الدليلين قوة» ويثبت 
التعارض فى دليلين قطعيين 7 . 
وتفصيل ذلك فى الملحق الأصولى . 


استعمال الماء المظنون نجاسته : 
9 -ذكر الحنفية أنه لو توضاً بماء ظن نجاسته 
ثم تبين له بعد ذلك أنه كان طاهرا جاز 
وضوؤه ”2 . 

وذكر المالكية أنه إذا تغير ماء البثر 
ونحوهاء وتحقق أو ظن أن الذى غيره مما 
يسلب الطهورية والطاهرية لقريها من 
المراحيض ورخاوة أرضها فإنه يضر. وإن 
تحقق أو ظن أن مغيره مما لايسلب الطهورية 
فالماء طهور ©), 

وذكر الشافعية أن الماء القليل إذا وقعت 
فيه نجاسة. وشك هل هو قلتان أم ل؟ 


)١(‏ إرشاد الفحول ص 774. هلط الحلبى . وشرح البدخشى 
٠61/ 6‏ صبيح . 

(؟) تيسير التحرير */177. 7ط صبيح . 

(*) الأشباه والنظائر لابن نجيم. خاشية الحموى ١/97١ط‏ . 


العامرة 
مر 
(5) الدسوقى على الشرح /١‏ ه*ط . دار الفكر. وجواهر الإكليل 
..0١‏ الخلبى . 
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ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل ا 200 


فالذى جزم به صاحب الحاوى وآخرون أنه 
نجس.» لتحقق النجاسة. ولإمام الحرمين 
فيه احتمالان. والمختار بل الصواب الحزم 
بطهارته. لأن الأصل طهارته وشككنا فى 
نجاسة منجسه (أى فى تنجس اماء الذى 
وقعت فيه النجاسة) ولايلزم من النجاسة 
التنجيس لها 

وذكر الحنابلة أن استعمال الماء الذى ظن 
نجاسته مكروه. بخلاف ماشك فى نجاسته 
فلا يكره 9 . 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : (نجاسة) . 


الظن فى دخول وقت الصلاة : 

٠‏ - قال الحنفية: لو شك فى دخول وقت 
العبادة فأتى بهاء فبان أنه فعلها فى الوقت لم 
يجزه. . ويكفى فى ذلك أذان الواحد لو 
عدلاء وإلا تحرى. وبنى على غالب 
ظنه 29 

وذهب المالكية إلى أنه إذا تردد المصلى هل 
دخل وقت الصلاة أولا على حد سواء؟ أو 
ظن دخوله ظنا غير قوى. أو ظن عدم 
الدخول وتوهم الدخول». سواء حصل له 


)١(‏ روضة الطالبين ١/4١ط‏ المكتب الإسلامى. وحاشية الجمل 
على شرح المنبج للقاضى زكريا الأنصارى ٠ . "9/١‏ 

(7) مطالب أولى النبى ١/١‏ ”اط المكتب الإسلامى . 

(") ابن عابدين ١1//ا78‏ . 


وفوا ما اللا 


ماذكر قبل الدخول فى الصلاة أوطرأ له ذلك 
بعد الدخول فيها فإن صلاته لاتجزيه. لتردد 
النية وعدم تين براءة الذمة. سواء تبين بعد 
فراغ الصلاة أنها وقعت قبله أو وقعت فيه أو 
لم يتبين شىءء اللهم إلا أن يكون ظنه 
بدخول الوقت قوياء فإنها تجزىء إذا تبين 
أنها وقعت فيه. كما ذكر صاحب الإرشاد. 
وهو المعتمد 0 ٠ ٠‏ 

وذكر الشافعية أن من اشتبه عليه وقت 
الصلاة لغيم أو حبس فى مظلم أو غيرهما 
اجتهد. مستد لا بالدرس والأعمال والأوراد 
وشبههاء وحيث لزم الاجتهاد فصلى بلا 
اجتهاد وجبت الإعادة وإن صادف الوقت» 
وإذا لم تكن دلالة أو كانت فلم يغلب على 
ظنه شىء صبر إلى أن يغلب على قلبه دخول 
الوقت. والاحتياط أن يؤخر إلى أن يغلب 
على ظنه أنه لو أخر خرج الوقت 2©7. 

وذكر الخحنابلة أن من شك فى دخول وقت 
الصلاة لم يصل حتى يغلب على ظنه دخوله ؛ 
لأن الأصل عدم دخوله. فإن صلى مع الشك 
فعليه الإعادة وإن وافق الوقت؛ لعدم صحة 
صلاته» كالو صلى من اشتبهت عليه القبلة 
من غير اجتهاد " . 
)١(‏ الدسوقى على الشرح ١/١18١ط‏ . دار الفكر. 


(؟”) روضة الطالبين .0١‏ المكتب الاسلامى . 
(؟) كشاف القناع ١//01”ط‏ عالم الكتب . 
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ووموفووةووو قفوو وو ملو و مو و ووم ووو ةوعدو 


ا الصلاة م ظن بقاء ام النوقت ا 
الوقت . ا ٠‏ 


الأخذ بالظن فى جهة القبلة : 

-١‏ من اشتبهت عليه القبلة فإنه يجتهد 
ويصلى إلى الجهة التى يغلب على ظنه أنها 
القبلة» فإن تغير رأيه بعد الدخول فى الصلاة 
إلى جهة أخرى فإنه يتوجه إليها. حتى لو 
صلى أربع ركعات إلى أربع جهات بالاجتهاد 
صحت صلاته ولا إعادة عليه لأن الاجتهاد 
لاينقض بالاجتهاد, لما ورد أن أهل قباء كانوا 
متوجهين إلى بيت المقدس فى صلاة الفجر. 

فأخبروا بتحويل القبلة فاستداروا إلى القبلة. 

وأقرهم النبى كَل على ذلك ”2 ويلزمه عند 
الحنفية فى حال تغير ظنه الاستدارة على الفور 
إلى الجهة التى يظن أنها القبلة» فإن لم يفعل 
ومكث قدر ركن فسدت صلاته 9 , 


وتبطل الصلاة إن أداه اجتهاده إلى جهة 
وخالفها بصلاته لغيرها عامدا عند المالكية إن 
م يصادف القبلة فى التى صلى إليهاء بل وإن 


)١(‏ حديث: «أن أهل قباء كانوا متوجهين إلى بيت المقدس فى صلاة 
الفجر. .» . 
أخرجه مسلم )71/5/0١(‏ من حديث ابن عمر . 

(؟) حاشية ابن عابدين ١/781ظ‏ المصرية . 


وومقفوووووو دو موووؤزوموو ووو ووم نوم وو قفوو و مم مز ثم ءمم مم ووم 6 ممم ممم دودر 


صادفها فى الجهة الى ء صلى إليهاء فيعيدها 
أبداء لدخوله على الفساد وتعمده إياه 29 . 
وذكر النووى ثلاثة أحوال للمجتهد فى 
جهة القبلة إذا ظهر له الخطأ فى اجتهاده : 
أحدها: أن يظهر له الخطأ قبل الشروع 
فى الصلاة. فإن تيقن الخطأ فى اجتهاده 
أعرض عنه واعتمد الجهة التى يعلمها أو 
يظنها الآن. وإن لم يتيقن, بل ظن أن 
الصواب جهة أخرى. فإن كان دليل 
الاجتهاد الثانى عنده أوضح من الأول الآن 
اعتمد الثانى» وإن كان الأول أوضح 
اعتمده. وإن تساويا فله الخيار فيهما على 
الأصحء وقيل: يصلى إلى الجهتين مرتين . 
الثانى : أن يظهر له الخطأ بعد الفراغ من 
الصسلاة. إن تيا تيقنه وجبت الإعادة على 
الأظهر. سواء تيقن الصواب أيضا أم لاء 
وقيل : القولات إذا تيقن الخنطأ وتيقن 
الصواب. أما إذا لم يتيقن الصواب فلا إعادة 
قطعاء والمذهب الأول . 
وأما إذا لم يتيقن الخطأ بل ظنه فلا إعادة 
عليه» فلو صلى أربع صلوات إلى أربسع 
جهات باجتهادات فلا إعادة على الصحيح . 


. الخلبى‎ ط١‎ 5/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
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0ك ا اا اا 00 ا ااا ااا 0ك 


يجب إعادة غير الأخيرة . 
الشالث: أن يظهر له الخطأ فى أثناء 
الصلاة. وهو ضربات . 


الأول: أن يظهر الصواب مقترنا بظهور 
الخطأ فإن كان الخطأ متيقنا فيبنى على القولين 
فى تيقن الخطأ بعد الفراغ من الصلاة» وإن 
لم يكن متيقنا بل مظنونا فالأصح أنه ينحرف 
ويبنى حتى لو صلى أربع ركعات إلى أربع 
جهات فلا إعادة كالصلوات» وخص ذلك 
بها إذا كان الدليل الثانى أوضح من الأول» 
فإن استويا تمم صلاته إلى الجهة الأولى 
ولاإعادة . ش 
الضرب الثانى : أن لا يظهر الصواب مع 
الخطأ فإن عجز عن الصواب بالاجتهاد على 
القرب بطلت صلاته وإن قدر عليه على 
القرب. فهل ينحرف ويبنى أم يستأنف؟ فيه 
خلاف مرتب على الضرب الأول. والأولل 
الاستئناف» قال النووى وهو الصواب (), 
وذكر الحنابلة أن من اشتبهت عليه القبلة 
فإن كان فى قرية ففرضه التوجه إلى 
محاريبهم., فإن لم تكن لحم محاريب لزمه 


. المكتب الإسلامى‎ طا77١‎ 2719/١ رؤوضة الطالبين‎ )١( 


وووو ومو ء ليوو ووو له ةم ووو وم موم مم و مقو م6 6و6 ووم دم توووم ووو د66 مم56 


السؤال عن القبلة. فإن كان جاهلا بأدلتها 


ففرضه الرجوع إلى من يخبره عن يقين إن 


وجده. ولا يجتهد قياسا على الحاكم إذا 
وجد النص. وإن كان الذى وجده يخيره عن 
ظن ففرضه تقليده إن كان من أهل الاجتهاد 
وكان-عالما بأداتها وضاق الوقت وإلا لزمه 
التعلم والعمل باجتهاده . 

وإن اشتبهت عليه القبلة فى السفر 
وكان عالما بأداتها ففرضه الاجتهاد فى 
معرفتها لأن ماؤجب اتباعه عند وجوده وفجب 
الاستدلال عليه غند خفائه كالحكم فى 
الحادثة فإذا اجتهد وغلب على ظنه جهة أنها 
القبلة صلى إليها لتعينها قبلة له. إقامة 
للظن مقام اليقين لتعذره. فإن تركها ‏ أى 
الجهة التى غلبت على ظنه - وصلى إلى غيرها 
أعاد ماصلاه إلى غيرها وإن أصاب لأنه ترك 
فرضه. كالو ترك القبلة المتيقنة» وإن تعذر 
عليه الاجتهاد ‏ لغيم ونحوه كما لو كان 
مطموراً أو كان به مانع من الاجتهاد كرمد 
ونحوه أو تعادلت عنده الأمارات - صلى على 
حي اله يذ إغافة :20 

وتفصيل ذلك فى مصطلح: (استقبال 


ف 38. واشتباه ف )3١‏ . 


)١(‏ كشاف القناع ١//0٠*#ط‏ النصر. 


د 486اه 


ففففو وموم م لوو وا ا ااه 


الاقتداء بمن ظن أنه مسافر: 
- قال الحنفية: إذا اقتدى بإمام لايدرى 
بحال الإمام شرط الأداء بجماعة (" . 

وذكر المالكية أنه إذا دخل مصل على قوم 
ظن أنهم مسافرون فظهر خلافه, أعاد أبدا 
إن كان الداخل مسافراء لمخالفة إمامه نية 
وفعلا إن سلّم من اثنتين, وإن أتم فقد 
خالفه نية. وفعل خلاف مادخل عليه 
وتبطل صلاته أيضا إذا لم يظهر شىء؛ 
البطلان . 


أما إذا كان الداخل مقيا فإنه يتم 
صلاته. ولايضره كونهم على خلاف ظنه, 
يظنهم مقيمين فينوى الإتمام فيظهر أنهم 
مسافرون أو ل يتين شىء فإنه يعيد أبدا إن 
كان مسافراء وهو ظاهر إن قصر لمخالفة فعله 
لنيته. وأما إن أتم فكان مقتضى القياس 
الصحة كاقتداء مقيم بمسافر. 

وفرق بأن المسافر لما دخل على الموافقة 
فتبين له المخالفة لم يغتفر له ذلك. بخلاف 


)١(‏ فتح القدير 1٠7/1١‏ ط بولاق. خاشية ابن عابدين /١‏ 9ط 


المصرية . 


2 ا 1 ا ا ا ا ا اا 0ك 


المقيم فإنه داخل على المخالفة من أول الأمر 
فاغتفر له. وإن كان الداخل مقيها صحت 
ولا إعادة. لأنه مقيم اقتدى 001 

وذكر الشافعية أنه لو اقتدى بمن ظنه 
مسافرا فنوى القصر الذى هو الظاهر من 
حال المسافر أن ينويه فبان مقيما أتم لتقصيره 
فى ظنه إذ شعار الإقامة ظاهر, أو اقتدى ناويا 
القصر بمن جهل سفره ‏ أى شك فى أنه 
مسافر أو مقيم أتم ‏ وإن بان مسافرا قاصراء 
لتقصيره فى ذلكء. لظهور شعار المسافر 
والمقيم. والأصل الإتمام. وقيل: يجوز له 
القصر إذا بان كما ذكر 7 . 

وذكر الحنابلة أن من أحرم مع من يظنه 
مقيها أو شك فيه لزمه الإتمام وإن قصر إمامه 
اعتبارا بالنية» وإن غلب غلى ظنه أنه مسافر 
لدليل فله أن ينوى القصر ويتبع إمامهء 
فيقصر بقصره ويتم بإقامه. وإن أحدث 
إمامه قبل علمه بحاله فله القصرء. لأن 
الظاهر أنه مسافر 000,9 


ظن الخوف المرخص فى صلاة الخوف : 
- لو رأى المسلمون سوادًا فظنوه عدوا 


)١(‏ الدسوقى على الشرح 77/١‏ ط دار الفكر. مواهب الجليل 
1ه النجاح . 1 1 

(؟) حاشية القليوبى 2.97/1١‏ 7ط . الحلبى» خباية المحتاج 
؟/ده]ط . المكتبة الإسلامية :. 

(”) الكاقى .158/1١‏ 199١ط‏ . المكتب الإسلامى ١‏ 
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وففف فم موا اا ااا ووو 


فصلوا صلاة 3 ثم تبين خلاف ذلك 
فذهب الحنفية إلى أن اشتداد الخوف ليس 
شرطا فى أداء صلاة الخوف. بل الشرط 
حضور عدو أو سبع فلو رأوا سوادا ظنوه عدوا 
صلوهاء فإن تبين ى! ظنوا جازت لتيين سبب 
الرنخصة ء وإن ظهر خلافه لم تجز إلا 
إن ظهر بعد أن انصرفت الطائفة من نوبتها 
فى الصلاة قبل أن تتتجاوز الصفوف, فإن لهم 
أن يبئوا استحساناء كمن انصرف على ظن 
الحدث يتوقف الفساد إذا ظهر أنه لم يحدث 
على مجاوزة الصفوف ”' 

ويكفى عند المالكية فى عدم الإعادة مجرد 
الخوف. سواء أكان محققا أم مظنوناء وهو 
قول للشافعية فى مقابل الأظهرء لوجود 
الحوف عند الصلاة.» كسواد ظن برؤية أو 
بإخبارثقة أنه عدو فصلوا صلاة التحام أو 

ة قسم ثم ظهر خلاف ذلك فلا إعادة. 
والظن البين خطؤه لاعبرة به إذا أدى إلى 
تعطيل حكم. لا إلى تغير كيفية.» وهذا 
بخلاف المتيمم الخائف من لص ونحوه ثم 
يظهر خلافه. فإنه يعيد, لأنه أخل 
بشرط 0 
01١‏ شع تعدو لحكاط ‏ لأسيل تبيين الحقائق 

١/**"”ط‏ . الأميرية . 
(1) الخشرشى ؟/لاقط . بولاق. الدسوقى على الشرح الكبير 


. دار الفكر. جواهر الإكليل ١/١١٠اط.‏ 
الحلبى . 


فوفحم ورم اا اللي 


وذكر الشافعية أنهم لو صلوا لسواد ظنوه 
عدوا فبان بخلاف ظنهم كإبل أو شجر قضوا 
فى الأظهر. لتركهم فروضا من الصلاة بظنهم 
الذى تبين خطؤه. والثانى : لا يجب القضاء 
لوجود الخوف عند الصلاة وقد قال تعالى: 
إن خفتم فرجالاً أو ركباناه ”"وسواء فى 
جريان -القولين أكانوا فى دار الحرب أم دار 
الإسلام. استند ظم إلى إخبار أم لاء 
وقيل : إن كانوا فى دار الإسلام أو لم يستند 
ظنهم إلى إخبار وجب القضاء قطعا ”2 . 


وذكر الحنابلة أن من رأى سوادا فظنه عدوا 
فصلى صلاة الخوف. ثم بان أنه غيرعدوء أو 
بيله وبيئه 5 0 أعاد» 0 
د 3 


ظن الصائم غروب الشمس أو طلوع 
الفجر: 
5 -يرى الفقهاء أن من تسحر وهويظن أن 


/. 589 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ؟77/5ط المكتب الإسلامى. حاشية القليوبى 
“لط الحلبى . 

(؟) الكافى ١/؟١؟ط‏ المكتب الإسلامى . كشاف القناع 7/ ١ط‏ 
النصر. مطالب أولى النبى ١/1لادط‏ المكتب الإسلامى . 


-لاما- 


ا 00 


حر انا لخي نحي / لغرد 
فإن صومه يبطل 29 . 1 
وفى ذلك تفصيل ينظر فى : : (صمم) . 


الظن فى المسروق الذى يقطع به السارق : 
© - ذكر المالكية والشافعية أن ظن السارق 
فى تعيين نوع ماسرقه لايؤثر فى القطع. فلو 
سرق دنانير ظنها فلوساء أو سرق ثلاثة دراهم 
وهو يظنها حين أخرجها من الحرز أنها فلوس 
لانساوى . قيمتها النصاب قطع ولايعذر 
بظنه ٠.‏ ظ 

وعند الحنابلة الشك فى قيمة المسروق فى 
كونه هل يبلغ نصابا أولا لايوجب القطع 27 


ظَن المكره سقوط القصاص والدية : 


75 قال النووى: لو 00 
يرمى إلى طلل علم الآمر أنه إنسان». وظنه 
المأمور حجرا أوصيداء أو أكرهه على أن يرمى 
إلى سترة وراءها إنسان وعلمه الآمر ذون 
المأمور. فلا قصاص على المأمور., ويجب 
القصاص على الآمر على الصحيح, فإنه آلة 
لهء ووجه المنع أنه شريك محطىء. فإن آل 
الأمر إلى الدية فوجهان: أحدهما تجب كلها 
(1) فتح القدير ؟/لفط الأميرية: والكاق 0ط المكتب 


الإسلامى . 


(؟) جواهر الإكليل 0/7١74ط‏ الحلبى . حاشية القليوبى 
الخلبى. الكافى 5 /7١ط‏ المكتب الإسلامى . 


00000000000 ا ااا ااا ا 20 


على الآمر واختاره البغوى, والثانى : عليه 
نصفها وعلى عاقلة المأمو نصفها 2'9. 
لا أثر للظن فى الأمور الثابتة بيقين : 
١‏ - من القواعد الفقهية أن ماثبت بيقين 
لايرتفع إلا بيقين . وقد استنبط الشافعى هذه 
القاعدة من الحديث المروى عن عباد بن ميم 
عن عمه «أنه شكا إلى رسول الله كَل البجل 
الذى يخيل اليه أنه يجد الشىء فى الصلاة 
صوتا ال سر 

ومن فروعها “نين تفن عطياة أن بودن 
وشك فى ضده فإنه يعمل بيقينه . 

ومنها : مالو نسى صلاة من الخمس وجب 

ومنبا: أن الطلاق لايقع بالشك؛ لأن 
لم يقع شىء. وهل طلق ثنتين أو واحدة؟ 
فواحدة . 


)١(‏ روضة الطالبين 175/9ط المكتب الإسلامى» حاشية 
القليوبى وعميرة 5/5 ١٠ط‏ الحلبى . نهاية المحتاج 47/17 ”اط 
المكتبة الإسلامية» حاشية الشروانى 8/٠#9ط‏ الخلبى . 

(؟) حديث: عباد بن تميم عن عمه «أنه شكا إلى رسول الله وك 
الرجل . .» . 
أخرجه البخارى (فتح البارى ١//87؟)‏ ومسلم )71/5/١(‏ 
واللفظ للبخارى . 
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ظَنّْ ١17‏ -19ء ظهار ١‏ 


ومنبا: أن المفقود لايقسم ماله ولاتدكح 
زوجته مالم تمض مدة يتيقن أنه لايعيش أمثاله 
فيهاء لآن بقاء الحياة متيقن. فلا نرفعه إلا 


)١١( . 
و‎ ٠ بيمين‎ 


أثر الظن فى مصارف الركاة : 4ار 
- إذا دفع الزكاة لمن ظنه من أهلهاء فبان العريفت: ٠‏ 
خطؤه: اختلف فيه على قولين: أحدهها: ١‏ - الظهار بكسر الظاء المعجمة لغة: مأخوذ 


الإجزاء ولاتجب عليه الإعادة . من الظهر. لأن صورته الأصلية أن يقول 
والآخر: لايجزئه.ء وفى الاسترداد قولان. الرجل لزوجته : أنت علّ كظهر أمى. وإنما 
يراجع مصطلح : (خطأ ف )١١‏ . خصوا الظهر ‏ دون البطن والفخذ وغيرهما- 


ع 0 
أثر الظن فى الوقوف بعرفة : لآن الظهر من الدابة موضع الركوب ("©. 


4 - لووقف الحسجيج العاشر من ذى الحجة وفى الاصطلاح هو تشبيه الرجل زوجته. 
ظنا منهم أنه التاسع, فى ذلك ينمي أو جزا شائعا منهاء أ وجزءا يعبر به عنها 


ينظر فى مصطلح (إخطأ ف 47) . بامرأة محرمة عليه تحريم| مؤبداء أو بجزء منها 
يحرم عليه النظر إليهء كالظهر والبطن 
والفخل 9 , 


وفى فتح القدير إنما خص باسم الظهار 
تغليبا للظه. لأنه كان الأصل فى 
استع الهم . 


(1) المصباح امنب مادة (ظهن) . 
(1) المنشور فى القواعد */ 10. +1ء لاط الأولى. الأشباه (؟) مغنى المحتاج 701/7. وفتح القدير على الهداية 
والنظائر للسيوظى صن 0#ط الغلمية: حاشية التموى على 7 وحاشية السدسسوقى على الشرح الكبير 


ابن نجيم 4/١‏ العامرة . كشاف القناع ا 


-1١84- 


00 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الطلاق: 


؟"- الطلاق لغة: حل القيد 
والإطلاق. وشرعا: حل .عقدة النكاح بلفظ 
الطلاق» ونحوه 0١‏ 

وكان الظهار طلاقا فى الجاهلية فجاء 
الإسلام بأحكام خاصة بكل منهما . 
ب 1-7 

الإيلاء لغة: الحلف مطلقا سواء أكان 
0 ترك قربان الزوجة أم على شىء آخر . 

وشرعا: أن يحلف الزوج بالله تعالى أو 
بصفة من صفاته التى يحلف بها ألا يقرب 
زوجته أربعة أشهر أو أكثر” . 

وكان الإيلاء طلاقا فى الجاهلية» فغير 
الشرع 20100 بأحكام غير أحكام 
الظهار . 
مشروعية أحكام الظهار: 
5 - كان الناس قبل الإسلام إذا غضب 
الرجل على زوجته لأمر من الأمور ولم يرد أن 
تتزوج بغيره آلى منهاء أو قال لها: أنت على 
)1( مخنى المحتاج 39/8/57 . 


(؟) مغنى المحتاج 047/7 والموسوعة الفقهية ج /ااص 
.2 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ال ا ا 


كظهر أمى . فتحرم عليه تحريما مؤبدا لاتحل 
له بحال» وتبقى كالمعلقة. لا هى بالمتزوجة 
ولا بالمطلقة . 

واستمروا على ذلك فى صدر الإسلام 
جم غضب أوس بن الصامت رضى الله 
عنه على زوجته خولة بنت ثعلبة رضى الله 
عنها فقال لما: أنت على كظهر أمئ. 
فذهبت إلى النبى كلخ تشكو إليه ماصنع 
مرغوب ف فلما كبرت سنى ونثرت له بطنى 
جعلنى عليه كظهر أمه. فقال لها النبى كله 
«قد حرمت عليه فقالت: إن لى منه أولادا إن 
ضممتهم إليه ضاعواء وإن ضممتهم إلى 
جاعواء فقال يَكةِ : «ماأراك إلا وقد حرمت 
عليه»).» فقالت: أشكو إلى 


ووجدى . 


فنزل قول الله تعالى: 8قَدَ سَمِعَ الله 
قَوْلَ الى تُجَادِلكَ فى رَوْجِهَا وَتَشْتَكَى إلى 


اتن لاه ع بير سا سا بع بير له وس اس 


اللّه والله 0 تحاوركما إِنْ اللّهَ سمِيع 
بصير؛ الّذِين يظاهرونَ نكم صن نسائهم 
مَاهن أمَهاتيم إِنْ أمهائهم 3 اللآئي 


ولدتهم وإِنْهُم ونون منكراً من الْقَولٍ 
ورا وَإِنَ الله رقو والّذين 10 


- سبي © 


من نسائهم ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فتحرير رَقَبة 


-1١990 


ا ا ا ا 0 


همي 


مِن قبل أن يتماسا ذَلْكُمِ تُوعَظُونَ به واللّه 


يما تَعْملُونَ خيي فَمن لم يَجد قَصِيام 


©-مه© او مه م م له 


شَهرِينٍ متتابِعينٍ مِن قَبلٍ أن يتمَاسا فَمن لم 


يستطع َإِطْعَام سِتِينَ مسكيئًا ذَّلِكَ لتؤمنوا 
باللّه 4 ورسولة ويلك يدود الله كردن 


ميل ب 


عذاب ليم 4”) 


الحكم التكليفى : 
- الظهار محرم. ولا يعتبر طلاقاء وصرح 
بعض الفقهاء بأنه من الكبائر لكونه منكرا 
من القول وزوراء لقولنه تعالى: َالَذِينَ 


60 2 “ماس 2# 


يظاهرونَ منكم من نسائهم ماهن امهاتهم 


إن أمهاتهم إلا اللانى ولَدْنَهمٍ و نهم 
يقُولُونَ مُنكرا مِنَ الْقَولٍ وروا وإِنَّ الله لعفو 
غَفوره .”") 


ولحديث أوس بن الصامت حين ظاهر 
من زوجته خولة بنت مالك بن ثعلبة فجاءت 


إلى النبى يي تشتكى فأنزل الله أول سورة 
المجادلة 9 , 


. 5-1١ سورة المجادلة‎ )١( 
وحديث: (غضب أوس بن الصامت على زوجته خولة‎ 
). . بنت ثعلبة‎ 
)18١/5( أخرجه ابن ماجه (133/1) والحاكم‎ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . وقال ابن حجر فى‎ 
. وأصله فى البخارى‎ :) 7٠١ /”( التلخيص‎ 

(؟) سورة المجادلة اية ؟. ومغنى المحتاج //01. وبدائع 
الصنائع 777/7 . 

(9) تقدم تخريج الحديث فقرة /1 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ا ا ل 


التوقيت والتأبيد فى الظهار: 

5 الظهار يصح أن يكون مؤبداء مثل أن 
يقول الرجل لزوجته: أنت عل كظهر أمى 
ولايذكر مدة معينة كأسبوع أو شهر أو سنة» 
ويصح أن يكون مؤقتا بمدة معينة» مثل أن 
يقول الرجل لزوجته: أنت عل كظهر أمى 
شهراء فإذا قال لها ذلك كان مظاهرا منها فى 
تلك المدة. فإذا عزم على قربانها فيها وجبت 
عليه الكفارة. فإذا مضى الوقت زال الظهار 
وحلت المرأة بلا كفارة. وهذا عند الحنفية 
والحنابلة والشافعية فى الأظهر 9 . 

.وذهب المالكية. وهو قول للشافعية. 
وقول ابن عباس رضى الله عنههاء وعطاء 
وقتادة والشورى وإسحاق وأبى ثور إلى أنه 
لايصح الظهار إلا مؤبداء فإن ذكر الوقت 
فيه كان ذكره لغواء فإذا قال الرجل لزوجته : 
أنت علّ كظهر أمى هذا الشهر كان الظهار 
مؤبداء ولايختص بذلك الشهر الذى عينهء 
وعلى هذا تحرم المرأة على زوجها فى ذلك 
الشهر وبعده. ولاتحل له حتى يكفر . 

وفى قول ثالث للشافعية وابن أبى ليل 
والليث: إن التوقيت فى الظهار لايعتبر 
ظهارا 7 . 


)1( البدائع /375. والمغنى لابن قدامة /1/ 25149 ومغنى 
المحتاج علا" ل 

(؟) شرح الخرشى على مختصر خليل 74/7. وانظر المراجع 
السابقة . 
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فإذا خرج ظهر الحدث . 

وقال زفر : .عند دخول الوقت لا غيرء وهوظاهر 
كلام أحمد. لحديث «توضئي لكل صلاة» وفي رواية 
ولوقت كل صلاة» . 

وقال أبويوسف :عند كل منبهماء أي للاحتياط . 
وهوقول أبي يعلى من الحنابلة. 7") 

وثمرة الخلاف تظهر في موضعين : 
أحددهما : أن يوجد الخروج بلا دخولء كم إذا 
توضأت في وقت الفجر ثم طلعت الشمس. فإن 
طهارتها تنتقض عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
لوجود الخروج. وعند زفر وأحمد لا تنتقض لعدم 
دخول الوقت. لأن من طلوع الشمس إلى الظهر 
ليس بوقت صلاة» بل هووقت مهمل . 
والثاني : أن يوجد الدخول بلا خروجء كم إذا 
توضأت قبل الزوال ثم زالت الشمس. فإن 
طهارتها لا تنتقض عند أبي حنيفة ومحمد لعدم 
الخروج. وعند أبي يوسف وزفر وأحمد تنتقض 
لوجود الدخول . 

فلوتوضأت لصلاة الضحى أو لصلاة العيد فلا 
يجوز ها أن تصلي الظهر بتلك الطهارة. على قول 
أبي يوسف وزفر وأحمد., بل تنتقض الطهارة 
لدخول وقت الظهر. 

وأما على قول أبي حنيفة وتحمد فتجوز لعدم 
خروج الوقت . 

أما عند الشافعية فينتقض وضوؤ ها بمجرد أداء 
أي فرض. ولولم يخرج الوقت أويدخل كم تقدم . 


)١(‏ فتح القدير ١69/1١‏ . والطحطاوي على مراقي الفلاح ص .مح 
وكشاف القناع 1/١‏ : والببدائع للكاساني ١10/١‏ 3 
ومطالب أولي الغبى 554/١‏ 


وأما عند المالكية فهى طاهر حقيقة على ما 


برء المستحاضة وشفاؤها : 
7 عنبد الشافعية إذا انقطع دم المستحاضة 
انقطاعا نحققا حصل معه برؤها وشفاؤ ها من 
علتها. وزالت استحاضتهاء نظر: 

إن حصل هذا خارج الصلاة : 
أ فإن كان بعد صلاتهاء فقد مضت صلاتها 
صحيحة, وبطلت طهارتها فلا تستبيح بها بعد 
ذلك نافلة . 
ب وإن كان ذلك قبل الصلاة بطلت طهارتهاء ولم 
تستبح تلك الصلاة ولا غيرها. 

إما إذا حصل الانقطاع في نفس الصلاة ففيه 
قولان : 
أحدهما : بطلان طهارتها وصلاتها . 
والثاني : لا تبطل كالتيمم . 
والراجح الأول .7) ' 

وإذا تطهرت المستحاضة وصلت فلا إعادة 
عذيها:: 

ولا يتصور هذا التفصيل عند الحنفية. لأنهم 
يعتبر ونها معذورة لوجود العذر في الوقت ولو لحظة 
كما سبق . ولا يتصور هذا عند المالكية أيضاء لأنها 
طاهر حقيقة . 

أما الحنابلة فعندهم تفصيل . قالوا: إن كان ها 
عادة بانقطاع زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين 
فعلهم) فيه. وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادتها 
الاتصال بطلت طهارتها ولزم استكنافها. فإن وجد 


)١(‏ المجموع للامام النووي 1ه 


ا لك 


لل ل ل ا ل 1 ا ااا ااا ايا ااا ااام 0ك 


وقد استدل الجمهور با روى فى حديث 
سلمة بن صخر أنه ظاهر من امرأته حتى 
ينسلخ شهر رمضان, وأنه أخبر النبى كك أنه 
أصابها فى الشهر فأمره بالكفارة ("2. فإنه يدل 
على أن الظهار يصح أن يكون مؤقتا بالشهر 
ونحوهء ولو كان الظهار لايصح إلا إذا كان 
مؤبدا لبين النبى ككلةٍ هذا الحكم. ولأن 
الظهار شبيه باليمين من ناحية أن المنع من 
قربان الزوجة ينتهى بالكفارة فى كل منهراء 
واليمين يصح فيه التأبيد والتوقيت». فيكون 
الظهار مثله فى هذا الحكم 7©. 

واستدل المالكية ومن وافقهم بأنّ الظهار 
يشبه الطلاق من ناحية أن كلا منها يقتضى 
تحريم الزوجة. والطلاق لايصح أن يكون 
مؤقناء ولو أقت بوقت كان التوقيت لغواء 
فكذلك الظهار 9 , 

واستدل من قال إن التأقيت فى الظهار 
لايعتير ظهارا بأنه يؤبد التحريمء فأشبه 
ماإذا شبهها بامرأة لاتحرم على التأبيد ©2. 


4 جر د رس ل 
ينسلخ 4 
أخرجه أحمد (14//ا*) وأبو داود (557-550/5) 
والترمذى (197/7) وقال الترمذى: هذا حديث 

)١(‏ المغنى لابن قدامة 7494/17. وأحكام القرآن لأبى بكر 
المصاص ا/لااهة. 

() شرح الخرشى على مختصر خليل 787/7 . 

(؟) مغنى المحتاج 01//7" . 


مفف علي ودود 


أركان الظهار: ٠‏ 
ركن الظهار عند الحنفية - اللفظ الدال 
عليه؛ وهو التعبير المشتمل على تشبيه الزوجة 
بامرأة محرمة على الزوج تحري| مؤبدا كأنت 
عل كظهر أمى أو مايقوم مقامه. فالظهار 
لايقوم إلا بالتعبير المنشىء له عندهم . 
وأركان الظهار عند المالكية والشافعية 
أربعة هى : 
١‏ - مشبه وهو الزوج المظاهر . 
” - مشبه وهو الزوجة المظاهر منها . 
© مشبه به وهو المحرم بطريق الأصالة . 
- الصيغة 9). 


شروط الظهار: 

يشترط فى الظهار مايل : 
الشرط الأول : 
6 أن يكون التشبيه موجها إلى الزوجة كلها 
أو إلى جزء منهاء فإن كان التشبيه موجها إلى 
المرأة كلها صح الظهار باتفاق الفقهاء. 
وصورته : أن يقول الرجل لزوجته : أنت عل 


كظهر أمى . 
أما إن كان التشبيه موجها 7" جرء من 


2721/4 روضة الطالبين‎ .44٠ حاشية الدسوقى ؟//‎ )١( 


كشاف القناع 5 . 
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المرأة» فإن كان من الأجزاء الشائعة كالنصف 
والربع » أو كان من الأجزاء التى يعبر بها عن 
الكل مجازا فالظهار يكون صحيحا . 

وإن كان الجزء المشبه لايعبر به عن الكل 
مجازا مثل اليد والرجل ونحوهما فلا يصح 
. الظهار عند الحنفية» وقال المالكية يصح 
الظهار سواء كان ذلك الجزء المشبه جزءا 
حقيقة كالزدوالريعل + أو كان جين | بكرا 
كالشعر والريق والكلام . 

وقال الشافعية فى الجديد والحنابلة يصح 
الظهار إذا كان الجزء المشبه كاليد والرجل. 
وأضاف الحنابلة أنه لايصح الظهار إذا كان 
من الأجزاء المنفصلة غير الشابتة كالدمع 


والريق والكلام 7" . 
الشرط الثانى : 
ه أن يكون التشبيه بامرأة عرّمّة على 
الزوج . 
والمرأة المحرمة على الرجل إما أن يكون 


تحريمها عليه مؤبداء وإما يكون مؤقتا . 
فإن شبه الزوج زوجته بامرأة محرمة عليه 
على سبيل التأبيد بلفظ يدل على الظهار, بأن 


747 /1/ البدائع 777/9 774ء والمغنى لابن قدامة‎ )١( 
وشرح ا لخرشى ان 0 0575 ممغنى المحتاج‎ 
ال‎ 


لال اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ال ا ل ل ل ل ا 


الفقهاء 0 
00 
كاحت الزوجة. فقد اختلف 


التأقيت» . 
فذهب الحنفية والشافعية» ورواية عن 
أحمد: إلى أن تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم 
عليه على سبيل التأقيت لغو وليس بظهار. 
وذهب المالكية إلى أنه يكون كناية ظهارء 
إن نوى به ظهارا وقع. وإلا فلاء وعند 
الحنابلة كما ذكر البهوتى» ورواية عن أحمد 
أوردها ابن قدامة أنه يكون ظهارا 2 . 


٠‏ -واذا شبه الرجل زوجته بعضو يحرم .النظر 
إليه من امرأة محرمة عليه تحريما مؤبدا فإن كان 
هذا العضو هو ظهر الأم مثل أن يقول ها: 
أنت على كظهر أمى , فلا خلاف بين الفقهاء 
فى صحة الظهار به. قال ابن المنذر: أجمع 
أهل العلم على أن صريح الظهار أن يقول: 
أنت على كظهر أمى » وفى حديث خولة امرأة 
أوس بن الصامت أنه قال لها: أنت على 
كظهر أمى . فذكر ذلك لرسول الله يك 


)١(‏ بدائع الصنائع / 57 2774 وحاشية الدسوقى 
448-1. والخرشى .٠١5/85‏ مغنى المحتاج 
*/» المغنى لابن قدامة /751/1. وكشاف القناع 
. 


ل - 


اللا لا 0001 


فأمره بالكفارة 9ك ومثل الأم فى هذا الجدة. 
لأنها أم أيضا . 

وإن كان العضو المشبه به «ظهر» غير الأم 
والجدة. ممن تحرم على الرجل تحريما مؤبدا 
سس أو رضاع أو مصاهرة. كأخته وخالته 
وعمته نسبا أو رضاعاء وزوجة أنيه وابنه. 
فالظهار يكون صحيحا . 

أما إن كان العضو المشبه به ليس هو 
الظهر فالتشبه به يكون ظهارا إذا كان من 
الأعضاء التى يحرم النظر إليها مثل البطن 
والفخذء فإن كان من الأعضاء التى يحل 
النظر إليها كالرأس والوجه واليد فلا يكون 
ظهاراء وهذا عند الحنفية © وحجتهم فى 
ذلك: أن المشبه به إذا كان يحل النظر إليه 
لايتحقق بالتشبيه به معنى الظهار . 

وقال المالكية: التشبيه بغير الظهر يكون 
ظهارا مطلقاء سواء أكان المشبه به جزءا 
حقيقة كالرأس واليد والرجل أم كان جزءا 
حكما كالشعر والريق والدمع والعرق. فلو 
قال الرجل لزوجته: أنت على كرأس أمى أو 
كيدها أو رجلهاء أوقال لها: أنت على كشعر 
أمى أو كريقها كان ظهاراء لأن هذه الأجزاء 
وإن كان يحل النظر إليها إلا أنها لايحل التلذذ 


. حديث خوله تقدم تخريجه ف/‎ )١( 
. 371/7 (؟) بدائع الصنائع‎ 


يي يلوو دلةه 


أو الاستمتاع باء والتلذذ أو الاستمتاع هو 
المستفاد بعقد الزواج. فيكون التشبيه بجزء 
منها ظهاراء مثل التشبيه بالظهر والبطن 
والفخذ وغيرها مما لايحل النظر إليه 29 . 


وقال الشافعية: إذا شببها ببعض أجزاء 
الأم - غير الظهر فإن كان مما لايذكر فى 
معرض الكرامة والإعزازء كاليد والرجل 
والصدر والبطن والفرج والشعرء فقولان: 
أظهرهما ‏ وهو الجديد ‏ أنه ظهارء وإن كان 
يما يذكر فى معرض الإعزاز والإكرام » كقوله : 
أنت على كعين أمى . فإن أراد الكرامة فليس 
بظهار. وإن أراد الظهار وقع ظهارا قطعا 2. 

وقال الحنابلة: إن التشبيه بجزء غير 
الظهر يكون ظهارا متى كان من الأجزاء 
الثابتة كاليد والرجل والرأس, أما لو كان من 
الأجزاء غير الشابتة كالريق والعرق والدمع 
والكلام أو كالشعر والسن والظفر فلا يصح 
الظهار إذا كان التشبيه بواحد منها؛ لأنها 
ليست من الأعضاء الثابتة» ولايقع الطلاق 
إذا أضيف إلى شيء منها فكذلك الظهار”" .. 


)١(‏ بداية المجتهد ؟/40. والخرشى 2٠١/14‏ روضة 
الطالبين . ممغنى المحتاج 07/8" . 

(؟) روضة الطالبين 7557/4 . 

(5) المغنى لابن قدامة /7”857/1 . 
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فوفلم م وف فوم مايا0 


الشرط الشالث: 
-١‏ أن يكون التشبيه مشتملا على معنى 
التحريم . 
فإذا قال الرجل لزوجته: أنت على كظهر 
أمى مثلاء يقصد من ذلك تحريم إتيان 
زوجته كتحريم إتيان أمه. أو تحريم التلذذ 
والاستمتاع بها كتحريم التلذذ بالأم 
والاستمتاع هاء فإن ذلك يكون ظهارا . 
وإذا كان التشبيه لايشتمل على التحريم 
لايكون ظهاراء وذلك كا إذا كان لرجل 
زوجتان» فشبه إحداهما بظهر الأخرى» لأن 
كلا من الزوجتين يحل للزوج قربانهاء فلا 
يكون تشبيه واحدة منه| بالأخرى متضمنا 
للتحريم حتى يكون ظهارا . 

وكذا إذا قالت الزوجة لزوجها: أنت على 
كظهر أمى . أو: أنا عليك كظهر أمك فهو 
لغو. لأن التحريم ليس إليها . 

1 - وإن شبه الرجل زوجته بشىء محرم 
من غير النساء فقال الحنفية : لايكون ظهاراء 
كأن يقول لما: أنت على كالخمر أو الخنزير أو 
الميتة» فإنه لايكون ظهاراء ولكن يرجع فيه 
إلى نيته وقصده. فإن قال: قصدت الطلاق 
كان طلاقا بائناء وإن قال: قصدت التحريم 
أو: لم أقصد شيئا أصلا كان إيلاء 27 . 


)١(‏ البدائع */ 07581170 وفتح القدير على الحداية 


ال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل ل ل ا لال ااام ا ل 


وقال المالكية : إن قال لزوجته: أنت على 
ككل شىء حرمه الكتاب تطلق عليه طلاقا 
بائنا وهو مذهب ابن القاسم وابن نافع » وفى 
المدونة : قال ربيعة: من قال: أنت عل مثل 
كل شىء حرمه الكتاب» فهو مظاهرء 
وعندهم يلزم الظهار بأى كلام نوى به 
الظهان نحو: كلى» أو اشربى» أو اسقنى » 
أواع ار 

وقال الحنابلة: إن شبه زوجته بشىء 
محرم : كأن يقول: أنت على كاليتة» أو الدم 
ففيه روايتان عن أحمد : 

إحداهما أنه ظهار, والرواية الثانية : أنه 
ليس بظهار وقال ابن قدامة : وهو قول أكثر 
العلاء؛ لأنه تشبيه با ليس بمحل 
للاستماع. فأشبه مالو قال: أنت على كمال 
زيد» وهل فيه كفارة؟ على روايتين: 
إحداهما: فيه كفارة. لأنه نوع تحريم. وإن 
لم يكن ظهاراء فأشبه مالو حرم ماله. 
والثانية : ليس فيه شىء وقال أبو الخطاب : 
فى قوله : أنت على كالميتة والدم : إن نوى به 
الطلاق كان طلاقاء وإن نوى الظهار كان 
ظهاراء وإن نوى يمينا كان يميناء وان لم ينو 


-ت #/ه85. والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
*'/ لالم حاحظة . 
)1( شرح الزرقانى 2158/54 المدونة 7/ 6١-865‏ : 


-١96 2 


١5-١١ ظهار‎ 


ا اللا ل ل ل ل ل ل ا 000 


شيئا ففيه روايتان: إحداهما : هو ظهار. 


والأخرى: هو يمين 29. 


الشرط الرابع : ظ 
-١*‏ أن تكون صيغة الظهار دالة على 
إرادته : . 

الظهار الذى تترتب عليه أحكامه هو 
مايكون بصيغة تدل على إرادة وقوعه . 

والصيغة: إما أن تكون صريحة أو كناية» 
وإما أن تكون تنجيزا أو تعليقا أو إضافة . 

فصريح الظهار عند الفقهاء مادل على الظهار 
دلالة واضحة ولا يحتمل شيئا آخر سواف 
ومشاله أن يقول الرجل لزوجته: أنت على 
كظهر أمى. فالظهار يفهم من هذا الكلام 
بوضوح. بحيث يسبق إلى أفهام السامعين 
بدون احتياج إلى نية أو دلالة حال . 

وحكم الصريح وقوع الظهار به بدون 
توقف على القصد والإرادة. فلو قال الرجل 
هذه العبارة ولم يقصد الظهار كان ظهاراء ولو 
قال: إنه نوى به غير الظهار لايصدق قضاء. 
ويصدق ديانة. لأنه إذا نوى غير الظهار فقد 
أراد صرف اللفظ عما وضع له إلى غيره فلا 
ينصرف إليه. فإذا ادعى إرادة غير الظهار 
لايسمع القاضى دعواه. لأنها خلاف 


, "17-51 /10/ "57-7 51/١ المغنى لابن قدامة‎ )١( 


الل ل ا ا ل ل اح لل 000 


الظاهرء ولكن يصدق ديانة أى: فيا بينه 
وبين الله تعالى؛ لأنه نوى مايحتمله 
كلامه 20 

والكناية عند جمهور الفقهاء مايحتمل 
الظهار وغيره ولم يغلب استعماله فى الظهار 
عرفاء ومثاله أن يقول الرجل لزوجته : أنت 
على كأمى أو: مشل أمى. فإنه كناية فى 
الظهار؛ لأنه يحتمل أنها مثل أمه فى الكرامة 
والمنزلة» ويحتمل أنها مثلها فى التحريم. فإن 
قصد أنها مثلها فى الكرامة والمنزلة فلا يكون 
ظهارا ولاشىء عليه. وإن نوى به الطلاق 
كان طلاقاء وإن نوى به الظهار كان ظهاراء 
لآن اللفظ يحتمل كل هذه الأمور. فأى واحد 
منها أراده كان صحيحا وحمل اللفظ عليه. 
وإن قال: لم أقصد شيئا لايكون ظهاراء لأن 
هذا اللفظ يستعمل فى التحريم وغيره فلا 
ينصرف إلى التحريم إلا بنية 7" . 
- والظهار تارة يكون خخاليا من الإضافة 
إلى زمن مستقبل. ومن التعليق على حصول 
أمر فى المستقبل. وتارة يكون مشتملا على 
التعليق على حصول أمر فى المستقبل أو 
الإضافة إلى زمن مستقبل» فإذا خلا التعبير 


)١(‏ البدائع 771/7. الشرح الصغير 777/5. روضة 
الطالبين 7577/48 . 

(5) البدائع “/77,. وبداية المجتهد 7/ .4٠‏ والمغنى لابن 
قدامة /57/1. والخرشى 15//١٠ط‏ . بيروت : 


-1١9ة5-‎ 


ففف فم م مالل ووو 


عن التعليق والإضافة كان الظهار منجزاء 
وإن اشتمل على الإضافة إلى زمن مستقبل 
كان مضافاء وإن اشتمل على التعليق كان 
. فالظهار المنجز هو: ماخلت صيغة إنشائه 

عن الإضافة إلى زمن مستقبل وعن التعليق 
على حصول أمر فى المستقبل مثل أن يقول 
البجل لزوجته : أنت على كظهر أمى » وهذا 
يعتبر ظهارا فى الحال. ويترتب عليه أثره 
بمجرد صدوره بدون توقف على حصول 
شىء آخر. 

والظهار المعلق هو: مارتب حصوله على 
أمر فى المستقبل بأداة من أدوات الشرط 
لمعروفة مثل «إن» ودإذا» و«لى» و«متى» 
وتحوها + 

ومن أمثلة الظهار المعلق : أن يقول الرجل: 
لزوجته : أنت على كظهر أمى إن سافرت إلى 
بلد أهلك . 

وفى هذه الحالة لايعتير ما صدر عن الربجل 
ظهارا قبل وجود الشرط المعلق عليه؛ لأن 
التعليق يجعل وجود التصرف المعلق مرتبطا 
بوجود الشرط المعلق عليه. ففى المثال المتقدم 
لايكون الرجل مظاهرا قبل أن تسافر زوجته 
إلى بلد أهلهاء فإذا سافرت إلى ذلك البلد 
صار مظاهراء ولزمه حكم الظهار . 


لاا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل لل لل اللا ااا ا ين 


وإذا علق الظهار بمشيئة الله تعالى بطل 
عند الحنفية والطتائلة ووجه عند الحنابلة : 
أن الظهار يمين مكمّرة » فصح فيها 
الاستثناء . 

وإذا علقه بمشيئة فلان» أو بمشيتتهاء 
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يقع فى 
التعليق على المشيئة فى المجلس . 

وذهب الحنابلة إلى عدم وقوع الظهار إذا 
علق على مشيئة فلان» وتقدم توجيه 
قولهم (2. 
والظهار المضاف هو: ماكانت صيغة 
إنشائه مقرونة بوقت مستقبل يقصد الزوج 
تحريم زوجته عند حلوله. وذلك مثل أن يقول 
الرجل لزوجته : أنت على كظهر أمى بعد 
الشهر القادم. وفى هذه الحالة يعتبر ماصدر 
عن الزوج ظهارا من وقت صدوره. ولكن 
الحكم لايترتب عليه إلا عند وجود الوقت 
الذى أضيف الظهار إليه. لأن الإضافة 
لامنع انعقاد التصرف سببا لحكمه. ولكنها 
تؤخر حكمه.ء إلى الوقت الذى أضيف إليه» 
ففى قول الرجل لزوجته: أنت على كظهر 
أمى بعد الشهر القادم يعتبر مظاهرا من 
الوقت الذى صدرت فيه هذه الصيغة, ولهذا 


ل ل ا يت ا ده 
الدسوقى 541/15 . 


1910 - 


وووم وم ومو الاير 


لو كان الرجل قد حلف بالله تعالى: ألا 
يظاهر من زوجته. وقال لما هذه العبارة 
السابقة حكم بحنثه فى اليمين.» ووجبت 
عليه كفارة يمين بمجرد صدور الصيغة 
المضافة. ولكن لايحرم عليه معاشرة زوجته إلا 
عند حلول الزمن الذى أضاف الظهار إليه. 
وهذا عند حمهور الفقهاء 2. 

ووجهه : أن الظهار مثل الطلاق فى تحريم 
المرأة على زوجهاء والطلاق يصح أن يكون 
مضافا ومعلقاء فكذلك الظهار. 

ويرى المالكية أن الظهار إذا كان مضافا 
إلى زمن مستقبل » أو كان معلقا على حصول 


أمر فى المستقبل. وكان المعلق عليه محقق - 


الحصول أو غالب الحصول ف المستقبل. 
فإنه يكون منجزا ويترتب عليه حكمه فى 
الحال. فإذا قال الرجل لزوجته : أنت على 
كظهر أمى بعد سنةء أو قال لها: أنت على 
كظهر أمى إن جاء شهر رمضان أو هبت 
الريح » كان مظاهرا فى الحال» وحرمت عليه 
زوجته بمجرد صدور الصيغة,. لأن الظهار 
كالطلاق كلاهما يترتب عليه تحريم الزوجة. 
والطلاق المضاف أو المعلق على أمر محقق 
الوقوع فى المستقبل. أو غالب الوقوع فيه 


6 البدائع *“/”. المغنى لابن قدامه /1/ 705٠‏ ومغنى 
. المحتاج وى وروضة الطالبين 7١0/78‏ 2 


وفف م م اليو 


يكون منجزاء فكذلك الظهار 9 , 
الشرط الخامس: 
.- أن يكون المظاهر قاصدا الظهار. 
ويتحقق هذا الشرط بإرادة الزوج النطق 
بالعبارة الدالة على الظهار أو مايقوم مقامهاء 
فإذا كان مع هذه الإرادة رغبة فى الظهار كان 
الظهار صادرا عن رضا صحيح. وإن 
وجدت الإرادة وحدهاء وانتفت الرغبة فى 
الظهار لم يتحقق الرضاء وذلك كأن يكون 
الزوج مكرها على الظهار بتهديده بالقتل أو 
الضرب الشديد أو الحبس المديد» فيصدر 
الظهار عنه خوفا من وقوع ماهدد به لو 
امتنع» فإن صدور الصيغة من الزوج فى هذه 
الحالة يكون عن قصد لكنه ليس عن رضا 
ب - 

والظهار فى هذه الحالة ‏ حالة الإكراه ‏ 
يكون معتبرا عند الحنفية تترتب عليه آثارىى 
لآن الظهار من التصرفات التى تصح مع 
الإكراه كالطلاق 29 واستدلوا على ذلك 
بتان الكدرن عل لقان كنا 
تصدر عنه صيغة التصرف عن قصد 


)١(‏ الشرح الكببير مع حاشية الدسوقى 440/1 وشرح 
الخرشى مع حاشية العدوى ”717/7 . 


1 (5) البدائع 381/7 . 


-1١948- 


18-1١5 ظهار‎ 


لومم م ف ف ووو و ااا 


واختياه لكنه لايريد الحكم الذى يترتب 
عليه . 
وظهار المازل معتبر كطلاقه. لقول النبى 
يكل : «ثلاث جدهن جدء وهزففن جد: 
التكاح. والطلاق. والرجعة» ”© فيكون 
ظهار المكره معتيرا بالقياس على اهازل 0 
وقال المالكية والشافعية والحنابلة : 


لايصح ظهار المكره واستدلوا على ذلك با 
روى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه| أن 
النبى كَكِهِ قال: «إن الله وضع عن أمتى 
الخطأ والنسيان ومااستكرهوا عليه» ”© . 

١١‏ - وإذا صدرت صيغة الظهار من الزوج. 
وهذا هو امازل - فإن الظهار يكون معتبرا 
عند الفقهاء ©) . 


514/7 منتقى الأخبار مع نيل الأوطار‎ )١( 
». . وحديث : وثلاث جدهن جد وهزهن جد‎ 
أخرجه أبو داود (5/ 547 - 115) والترمذى (1481/7) من‎ 
حديث أبى هريرة . وقال الترمذى: هذا حديث حسن‎ 
. غريب‎ 

(؟) شرح الخرشى 2٠١7/14‏ الدسوقى 1794/5 . ومغنى المحتاج 
+/0ه", والمغنى لابن قدامة /1/ 9م ”. 

() حديث: «إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوأ 
عليه» 
أخرجه ابن ماجه )109/1١(‏ والحاكم )١198/575(‏ من حديث 
ابن عباس وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين. ووافقه 
الذهبى . 

(5) البدائع /71. والشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 
»6 ومغنى المحتاج 88/٠‏ والمغنى لابن قدامة 
كه" . 


لاسا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل لال اما الم لين 


وذلك لقول النبى 25 : 
جد وهزلهن جد: ا والطلاق 
والرجعة» ”2 والظهار كالطلاق فيكون حكمه 
حكمه. ولأن ال هازل يصدر عنه السبب ‏ وهو 
الصيغة ‏ وهو قاصد مختار. إلا أنه لايريد 
الحكم الذى يترتب عليه. وترتيب الأحكام 
على أسبابها موكول إلى الشارع ل إلى 
العاقد . 
- ولو أراد الزوج أن يتكلم بغير الظهار, 
فجرى على لسانه الظهار من غير قصد ' 
أصلا ‏ وهذا هو المخطىء ‏ فلا يعتبر ظهارا 
ديانة» ويعتبر ظهارا قضاء. ومعنى اعتباره فى 
القضاء دون الديانة أنه إذا لم يعلم بالظهار 
إلا الزوج كان له أن يستمر فى معاشرة زوجته 
بدون حرج ولاكفارة عليه فى ذلك. وإذا سأل 
فقيها عا صدر منه جاز له أن يفتيه بألا شىء 
عليه. متى علم صدقه فيم| يقول. فإذا تنازع 
الزوجان. ورفع الأمر إلى القاضى حكم 
بتحريم المرأة على الرجل حتى يكفرء لأن 
القاضى يبنى أحكامه على الظاهر. والله 
يتولى السرائر. ولو قبل فى القضاء دعوى أن 
ماجرى على لسانه لم يكن مقصوداء وإنا 
المقصود شىء آخر لانفتح الباب أمام 


». . حديث: وثلاث جدهن جد وهزهن جد‎ )١( 
: ١١ تقدم تخريجه ف‎ 


-١994- 


وفوفووو ووو وو ووو ووو فوووا وو ودود 


العخايية 5 يقصدون النطق بالصيغة 
الدالة على الظهار. د ثم يدعون أنه كان سبق 
لسان. وهذا مذهب الحنفية 29 . 

. ومذهب المالكية والشافعية ‏ كا يؤخذ مما 
نصّوا عليه فى الطلاق - إذا ثبت أن الزوج لم 
يقصد النطق. بصيغة الظهار. بل قصد 
التكلم بشىء آخرء فَزْلٌ لسانه وتكلم 
بالصيغة الدالة على الظهار لايكون ظهارا فى 
التغياف: * كنا كرت «ظهارا : ف الديائة 
والفتوى 0 

. ويتضح مما ّ الفرق بين الإإكراه والحزل 
والخنطأ. وهو أنه فى الإكراه تكون العبارة 
صادرة عن قصد واختيار» ولكنه اختيار غير 
سليم لوجود الإكراه. وهو يؤثر فى الإرادة 
ويجعلها لاتختار ماترغب فيه وترتاح إليه.». بل 
تختار مايدفع الأذى والضرر . 

وفى المهزل تكون العبارة مقصودة. لأنها 
تصدر برضا الزوج واختياره. ولكن حكمها 
لايكون مقصددا؛ لأن الزوج لايريد هذا 
الحكم. بل يريد شيئا آخر هو اللهو 
واللعب . 

وفى الخطأ لاتكون العبارة التى نطق. مها 


)١(‏ الفتاوى الهندية 507//6770/١‏ ء والدروحاشية ابن عابدين 
ة. 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى 2757/7 وشرح المخرشى 
ا لال ومغنى المحتاج 781//7 . 7 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الزوج مقصودة أصلاء بل المقصود عبارة 
أخرى وصدرت هذه بدلا عنها . 


الشرط السادس 

9 قيام الزوجية بينها حقيقة أو حكما . 
قيام الزواج حقيقة يتحقق بعقد الزواج 

الصحيح بين الر جل والمرأة وعدم حصول 

الفرقة بينهما من غير توقف على الدخول. فإذا 

تزوج رجل امرأة زواجا صحيحاء ثم ظاهر 


منها كان الظهار 2 صحيحاء دل مها قبل 
الظهار أو لم يدخحل. وهذا عند جمهور 
الفقهاء . 


وحجة الجمهور على عدم السراط 
الدخو ل: قول الله تعالى: «والَّذِينَ 
يظَاهرونَ من نسَائِهم 4 "١‏ فإنه يدل دلالة 
واضحة على أن الشرط فى الظهار: أن تكون 
المرأة المظاهر منها من نساء الرجل. والمرأة 
تعتبر من نساء الرجل بالعقد الصحيح. 
دخل بها أولم يدخل . 

وقيام الزواج حكى| يتحقق بوجود العدة 
من الطلاق الرجعى . فإذا طلق الرجل زوجته 
طلاقا رجعيا كان الزواج بعده قائما طوال مدة 
العدة؛ لأن الطلاق الرجعى لايزيل رابطة 
الزوجية إلا بعد انقضاء العدة. فالمطلقة 


. / سورة المجادلة‎ )١( 


0 


لفوو مر وفوف ووم و وام وو ووو و ااام 


طلاقا رجعيا تكون محلا للظها. ى] تكون 
محلا للطلاق مادامت فى العدة . 

وعلى هذا لو قال الرجل لامرأة ليست 
زوجته ولامعتدة له من طلاق رجعى : أنت 
علَّ كظهر أمى لايكون ظهاراء حتى لو 
تزوجها بعد ذلك حل له وطؤهاء. ولا يلزمه 
شىء وهذا هو ماذهب إليه جمهور 
الفقهاء 27. ووجهه: أن الله تعالى قال: 
طوالَّذِينَ يُظاهرونَ من نِسَائهم » وهو يفيد 
أن الظهار إنما يكون من نساء الرجل» 
والأجنبية أو المعتدة من طلاق غير رجعى 
لاتعتبر من نسائه. فلا يكون الظهار منها 

وقال الحنابلة: إذا قال الرجل لامرأة 
أجنبية : أنت عللّ كظهر أمى كان ظهاراء فلو 
تزوجها لايحل له وطؤها حتى يأتى بالكفارة. 
ووجهه: أن الظهار يمين تنتهى بالكفارة. 
فصح انعقاده قبل النكاح كاليمين بالله 
تعالى 0 
٠‏ - وإذا علق الظهار من الأجنبية على 
الزواج بهاء مثل أن يقول رجل لامرأة أجنبية : 
أنت عل كظهر أمى إن تزوجتك. فقد 


)١(‏ البدائع 5/9لك وشرح الخرشى على المختصر لخليل 
/1؟. ومغنى المحتاج 87/8" . 
(5) المغنى لابن قدامة /ا/غ ه” . 


ا 0 ا ا ااا ا ا اا ا ااا ا ااا 0ك 


اختلف الفقهاء فى انعقاده. فقال الحنفية 9) 
والمالكية "© والحنابلة ©: إنه ينعقد. وعلى 
هذا لوتزوج الرجل المرأة التى علق الظهار 
نيا عل الرواج جبااكان مظاهراء فلا جل له 
حتى يكفر. وحجتهم فى ذلك مارواه أحمد 
بإسناده عن عمر بن الخطاب أنه قال فى رجل 
قال: إن تزوجت فلانة فهى علّ كظهر أمى 
فتزوجهاء قال: «عليه كفارة الظهار» ”©» ولأن 
المعلق بالشرط كالمنجز عند وجود الشرط. 
والمرأة عند وجود الشرط زوجة. فتكون محلا 
للظهار ى! تكون محلا للطلاق . 

وقال الشافعية: 7 الظهار المعلق على 
الزواج لاينعقد. وتأسيسا على هذا: لو تزوج 
الرجل المرأة التى علق الظهار منها على الزواج 
بها لايكون مظاهراء فيحل له قربانهاء 
ولايلزمه شىء. وحجتهم فى ذلك: - 

أولا قول الله تعالى : لوالَّذِينَ يظَاهرونَ 
من نُسَائِهِم» فهو سبحانه إنما جعل الظهار 
من نساء الرجل . والمرأة التى يعلق الظهار منها 
على الزواج بها لاتعتبر من نساء الرجل عند 


إنشاء الظهاره فلا يكون الظهار منها 


صحيحا 


. 408/١ البدائع /؟*5. والفتاوى الهندية‎ )١( 
. 155 141/5 (؟) الشرح الكبير‎ 

زفنة المغنى لابن قدامة /ا/غ د" هه" , 

(:) المصدر المتقدم : 

(5) مغتنى المحتاج ما 


-7١١ 


استحاضة “#” - استحالة ١‏ * 


الانقطاع قبل الدخول في الصلاة لم يجز الشروع 
فيها. وإن عرض الانقطاع في أثناء الصلاة أبطلها 
مع الوضوء. ومجرد الانقطاع يوجب الانصراف إلا 
أن يكون ها عادة بانتقطاع يسير. ولوتوضأت ثم 
برئت بطل وضوؤها إن وجد منها دم بعد 
الوضوء : )١(‏ 

عدة المستحاضة : 

 ”'*‏ سبقت الاشارة إلى بعض أحكامها. 
وتفصيل ذلك في مصطلح (عدة) . 


استحالة 


التعريف : 

١‏ من معاني الاستحالة لغة : تغير الشيء عن 
طبعه ووصفه . أوعدم الإمكان . ولا يخرج 
استعمال الفقهاء والأصوليين للفظ ( استحالة ) عن 
هذين المعنيين اللغويين . 


الحكم الأجمالي وموطن البحث : 
يختلف الحكم تبعا للاستعالات الفقهية أو 
الأصولية 1 
؟ -الاستعهل الفقهي الأول : بمعنى تحول 
الشىء وتغيره عن وصفه , ومن ذلك ا ستحالة 
العين النجسة . ويم تكون الاستحالة ؟ 
الأعيان النجسة . كالعذرة 3 وا مخمر. 
والخنزير. قد تتحول عن أعيانها وتتغير أوصافها . 
)١(‏ كشاف القناع ١917/١‏ 
(5) المصباح المنير . مادة (حول) . 


وذلك بالاحتراق أو بالتخليل ٠‏ أو بالوقوع في شيء 
طاهر , كالخنزيريقع في الملاحة . فيصير ملحا . 

وقد اتفق الفقهاء على طهارة الخمر باستحالتها 
بنفسها خلا » ويختلفون في طهارتها بالتخليل . 7) 

أما النجاسات الأخرى التي تتحول عن أصلها 
فقد اختلفوا في طهارتها . 

ويفصل ذلك الفقهاء في مبحث الأنجاس. 
وكيفية تطهيرها. فمن يحكم بطهارتها يقول : إن 
استحالة العين تستتبع زوال الوصف المرتب عليها 
عند بعض الفقهاء 9) 

ويرتبون على ذلك فروعا كثيرة . تفصيلها في 
مصطلح ( تحول ) . 
 “‏ الاستعال الفقهي الثاني : بمعنى عدم إمكان 
الوقوع . ومن ذلك استحالة وقوع المحلوف عليه . 
أو استحالة الشرط الذي علق عليه الطلاق 
وتجحوة .. 

فمن الشرائط التي ذكرها الفقهاء في المحلوف 
عليه : الآ يكون مستحيل التحقق غقلا أوعادة : 
أي يأل يكنؤول نتطجونالورة حقيفة أرعادة:: 
ويضربون لذلك أمثلة . كمن يحلف : لأشربن 
الماء الذي في الكوز . ولاماء فيه . وهذا في 
المستحيل حقيقة . وكحلفه ليصعدن إلى السهاء , 
فهو مستحيل عادة . 

وهم يختلفون في الحنث وعدمه . والكفارة 
وعدمها. وهل يكون ذلك في يمين البر أو 
الحنث ؟ وهل الحكم يستوي في ذلك إن كانت 
(1) نجابة المحتاج 78٠ /١‏ . والمفني ١7/١‏ . والدسوقي 09/١‏ . 

وفتح القدير ١74/١‏ 


)7١(‏ نهاية المحتاج يفيه والمغني ف والدسوتي إإلاهء 
وفتتح القدير ١9/١‏ 


717 هن 


ملل ووو 


ثانيا- قول النبى يكل : «لاطلاق قبل 
نكاح ولاعتق قبل ملك» ”م فإنه يدل على 
بطلان الطلاق قبل الزواج على سبيل 
العموم » فيشمل كل طلاق قبل الزواج سواء 
كان منجزا أو معلقاء والظهار مثل الطلاق 
كلاهما يفيد تحريم الزوجة. فلا يصح قبل 
الزواج منجزا كان أو معلقا. اعتبارا 
بالطلاق . 


الشرط السابع : 
١‏ -التكليف: 

يشترط فى الرجل لكى يكون ظهاره 
صحيحا أن يكون مكلفاء وذلك يتحقق 
بأمور: 

أ البلوغ : فلا يصح الظهار من الصبى 
ولو كان مميزاء لأن حكم الظهار التحريم» 
وخطاب التحريم مرفوع عن الصبى حتى 
يبلغ. يدل على ذلك قول النبى كله : «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأء 
وعن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبى 
حتى يعقل) ©" . 


)١١‏ حديث: «لا طلاق قبل نكاح لع 
أخرجه ابن ماجه (1/ 176) من حديث المسور بن مخرمة وحسن 
إسناده ابن حجر فى التلخيص (”7/١١؟)‏ 

(؟) أخصرجه أبو داود (508/5- 0094) والحاكم (54/5) من 
حديث ابن عباس وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 


الل ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل اا اا ا ا 


ويترتب على الظهار تحريم الزوجة. فهو 
كالطلاق من هذه الناحية» وطلاق الصبى 
لايعتس فكذلك ظهاره لايعتبر”" . 

- العقل: فلا يصح الظهار من 
المجنون حال جنونه. ولا من الصبى الذى 
لايعقل, لأن العقل أداة التفكير ومناط 
التكليف وهو غير متحقق فى المجنون 
والصبى غير العاقل . 

ومثل المجنون فى الحكم : المعتوه والمبرسم 
والمدهوش والمغمى عليه والنائم . 

وأما السكران فقد اتفق الفقهاء على أن 
ظهاره لايعتبر إن كان سكره من طريق غير 
محرم » وذلك كما إذا شرب المسكر للضرورة أو 
تحت ضغط الإكراه. لأن السكران لا وعى 
عندهء ولاإدراك فهو كالمجنون أو كالنائم. 
فكما لايعتبر الظهار الصادر من المجنون 
والنائم فكذلك لايعتير الظهار الصادر من 
السكران فى هذه الحالة . 

أما إذا كان سكره من طريق محرم. بأن 
شرب المسكر باختياره من غير حاجة أو 
ضرورة حتى سكر. فقد اختلف الفقهاء فى 
اعتبار ظهاره بناء على اختلافهم فى اعتبار 
طلاقه. فمن قال منهم باعتبار طلاقه قال 


)١(‏ المغنى لابن قدامة 08/0 والبدائع 0770/7 ومغنى 
المحتاج 5/7 دلا والشرح الكبير 478/5 . 


ا 


وفمم ف وموم ووم م او و0 


باعتبار ظهاره. وهم أكثر الحنفية» ومالك 
والشافعى وأحمد فى رواية 9" . 

ووجهه : أنه لما تناول الممحرم باختياره كان 
متسببا فى زوال عقله. فيجعل عقله موجودا 
حك عقوبة له وزجرا عن ارتكاب المعصية . 

ومن قال من الفقهاء بعدم اعتبار طلاق 
السكران قال لايعتبر ظهاره. وهم زفر من 
الحنفية وأحمد فى رواية. وهو منقول عن عثمان 
ابن عفان وعمر بن عبد العزيز (') وحجتهم 
فى ذلك أن صحة التصرف تعتمد على 
القصد والإرادة الصحيحة. والسكران قد 
غلب السكر على عقله فلا يكون عنده قصد 
ولا إرادة صحيحة. فلا يعتد بالعبارة الصادرة 
منه. كما لايعتد بالعبارة الصادرة من المجنون 
والنائم والمغمى عليه . 

ج - الإسلام : فلو كان الزوج غير مسلم 
لايصح ظهاره سواء كان كتابيا أم غير 
كتابى . 

وهذا مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن 
أجل 7" , 

وقال الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة : 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير / .5٠‏ والبدائع .7٠/*‏ والشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقى 579/7. ومغنى المحتاج 
؟'/“اه”. والمغنى لابن قدامة /7/17 011١5‏ 3#2 , 

زفة الهداية مع فتح القدير ٠.1١/7‏ والبدائع 7/ 44. والمغنى لابن 
قدامة /ا/85١601١١1.‏ 

(15) البدائع */ 570. والشرح الكبير 859/5 . 


اااالا0 000 ااا ااا اا ااا ااا 0ك 


فيصح الظهار من المسلم وغير المسلم 2 . 
وحجة الحنفية والمالكية قول الله تعالى : 
«الْذينَ يظاهرونَ منكم من نسآئهم» فإن 
الخطاب فيه للمسلمين. فيدل على أن 
الظهار مخصوص بهم دون غيرهم من 

الكافرين . 


والأزواج المذكورون ف الآية التالية هذه 
5 ١ك‏ 


الآية وهى : «والّذينَ يظاهرونَ من نسائهم # 

لا يراد + بهم المسلمون وغير المسلمين بل المراد 
مهم لويم المذكورون ف الآية السابقة. لأن 
هذه الآية إنها جاءت لبيان حكم الظهار 
المذكور فى الآية التى قبلهاء وهو الظهار 
الذى يكون من المسلمين لا من غيرهم . 

وأيضا فإن الظهار يقتضى تحريم الزوجة 
تحريا ينتهى بالكفارة. والكافر ليس أهلا 
للكفارة. لأنها عبادة. والكافر لاتصح العبادة 
منه 9), 

وحجة الشافعية والحنابلة : قول الله 
ال + ونين جردا من يتَئي: 8 
فإنه عام فيشمل المسلمين وغير المسلمين. 


)١(‏ مغنى المحتاج 057/7”, والمغنى لابن قدامة 782/1 و6ثلل 
والإنصاف ١98/9‏ . 

(؟) سور المجادلة /” . 

. 37٠ /* البدائع‎ )*( 

(؟) سور المجادلة /” . 


7*2 


٠7.7١ ظهار‎ 


امورو مايا0 


وتوجيه الخطاب للمسلمين فى الآية السابقة 
لايدل على أن الظهار مخصوص بهم. لأن 
المسلمين هم الأصل فى التكاليف الشرعية» 
وغيرهم تابع لحم فى ذلك. ولايشبت 
التخصيص إلا بدليل يدل عليه. ولايوجد 
هذا الدليل هنا . 

والكافر يصح منه بعض أنواع الكفارة وهو 
العتق والإطعام. وإن كان لايصح مله 
الصيام » وامتناع صحة بعض الأنواع من 
الكافر لايجعله غير أهل للظهارء قياسا على 
الرقيق. فإنه أهل للظهار مع أنه يمتنع منه 
الإعتاق 29 


أثر الظهار: 

إذا تحقق الظهار وتوافرت شروطه ترتب 
عليه الآثار الآتية: - 
أ حرمة المعاشرة الزوجية قبل التفاكير 
عن الظهار وهذه الحرمة تشمل حرمة الوطء 
ودواعيه من تقبيل أو لمس أو مباشرة فيها دون 
الفرج . 

أما: حرمة الوطء قبل التكفير فلا خلاف 


فيها بين الفقهاء. وذلك لاتفاقهم . على إرادة 


الوطء فى قول الله تعالى : لوالّذِينَ يَظَاهرونَ 


)3غ( المغنى لابن قدامة /2781//1 2778 وكشاف القناع في 
وروضة الطالبين 16 


الي لا ا ااا ا ا ا ا ا 0 ا 000 0 ل لل لل لل لل ل ل ل ا 


: نَسائِهم م يعودُونَ قَالُوا فتحرير رقبة 
من 0 يتّاسا» ”2 ولا روى أن رجلا 
ظاهر من امرأته ثم واقعها قبل أن يكف 
فسأل النبى كلل عن ذلك؟ فقال يله: 
واستغفر الله ولا تعد حتى تكن 9) 

أمره بالاستغفار من الوقاع . وهو إنما يكون 
من الذنب» فدل هذا على حرمة الوطء قبل 
التكفير. كا أنه َك باه عن العود إلى الوقاع 
حتى يكفرء ومطلق النهبى يدل على تحريم 
المنبى عنهء فيكون دليلا على حرمة الوقاع 
قبل التكفير. وكذلك يحرم عليها تمكينه من 
نفسها قبل ذلك 7" . 

وأما حرمة دواعى الوطء فهو مذهب 
الحنفية وأكثر المالكية وإحدى الروايتين عن 
الإمام أحمدء ©) وذلك لقولٍ الله تعالى : 


نا م-0---_ 


«فتَحرِير رَقَبَة من قبل أن يتَاسا» فإنه أمر 
المظاهر بالكفارة قبل «التياس» والتماس 


: . ”/ سورة المجادلة‎ )١( 

؟) حديث: «أن رجلا ظاهر .من امرأته ثم واقعها قبل أن 

يكفر. .» 

أخرجه أبو داود (117/7) والترمذى (495/7) من حديث 

ابن عباس. وقال الترمذى: حديث حسن غريب صحيح. 

وذكر الزيلعى فى نصب الراية (747/7 -71417) طرق 

الحديث. ثم قال: ولم أجد ذكر الاستغفار فى شىء من طرق 

الحديث . ؛: 1 

البداسع */”. والمغنى لابن قدامة 17//ا5 "ا والشرح 

الكبير 5145/7».. ومغنى المحتاج ؟/لاو”2 وحاشية ابن 

. 591١/١5 عابدين‎ 

(5) البدائم *. والشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 
» والمغنى لابن قدامة /58/1” . 


52 


يمر 


75١8 - 


ا لاا ا ل ل ا ل ل ل ا ا 1 0010 


يصدق على المس باليد وغيرها من أجزاء 
الجسم كما يصدق على الوطء, والوطء قبل 
التكفير حرام بالاثفاق. فالمس باليد وما فى 
معناه يكون حراما مثله. ولأن المس والتقبيل 
بشهرة والمباشرة فيها دون الفرج تدعو إلى 
الوطءء ومتى كان الوطء حراما كانت 
الدواعى إليه حراما أيضاء بناء على القاعدة 
الفقهية : «ماأدى إلى الجرام حرام» . 

وذهب الشافعية فى الأظهر وبعض 
المالكية وأحمد فى رواية ”2 إلى إباحة الدواعى 
فى الوطء. ووجه ذلك : أن المراد من المس فى 
قول الله تعالى: #إمن قَبَلِ أن يتَمَاسَا4 
الجماع : وذلك كم فى قول الله تعالى: إوإن 
مش و درا ل د 
ماعداه من التقبيل والمس بشهوة والمباشرة فيم| 
دون الفرج, ولآن تحريم الوطء بالظهار يشبه 
تحريم الوطء بالحيض. من ناحية أن كلا 
منبما وطء حرم ولا يخل بالنكاح. وتحريم 
الوطء فى الحيض لايقتضى تحريم الدواعى 
إليه؛ فكذلك تحريم الوطء بالظهار لايقتضى 
تحريم الدواعى إليه بالقياس عليه © . 

ولو وطىء المظاهر المرأة التى ظاهر منها 

قبل التكفير أو استمتع بها بغير الوطاء عصى 
)١(‏ مغنى المحتاج «//ا0ء والمغنى لابن قدامة /1/ مع . 


(؟) سورة البقرة //ا77 . 
(”) مغنى المحتاج ؟إلاة” . 


ا 2 ا ا ا ا ا ا ا 0 


ربهء لمخالفة أمره الوارد فى قوله تعالى : 
«فتحرير رقبة من قبِلٍ أن يتّاسا» ولا يلزمه 
إلا كفارة واحدة, وتبقى زوجته حراما عليه كما 
كانت حتى 0 وهذا قول جمهور 
الفقهاء 29 ووجهه ماروى عن عكرمة عن ابن 
عباس رضى الله عنهها: «أن رجلا أتى النبى 
كه قد ظاهر من امرأته فوقع عليهاء فقال: 
يارسول الله إنى قد ظاهرت من زوجتى 
فوقعت عليها قبل أن أكفر. فقال: وما حملك 
على ذلك يرحمك الله؟ قال: رأيت خلخاها 
ف ضوء القمر ا : فلا د تقرها حتى تفعل 
ماأمرك الله به» 5 

فالحديث واضح الدلالة على أن المظاهر 
إذا وطىء قبل أن يكفر لزمته الكفارة ولا 
تبقى حراما كما كانت حتى يكفّر . 
©؟ ‏ ب - إن للمرأة الحق فى مطالبة الزوج 
بالوطء. وعليها أن تمنع الزوج من الوطء 
حتى يكمّرء فإن امتنع عن التكفير كان لها أن 
ترفع الأمر إلى القاضى . وعلى القاضى أن 
)١(‏ الفتاوى المهندية 2505/1١‏ والهداية مع فتح القدير 7717//7. 

وحاشية الدسوقى 57/7 5. والمغنى لابن قدامة 217/17" . 
0( منتقى الأخبار مع نيل الأوطار 71/17/7777 

وحديث ابن عباس : (أن رجلا أتى النبى يه قد ظاهر من 


امرأته . . ) 
أخرجه الترمذى (”/145) وقال حديث حسن غريب 


5١8 


١54 - 7 ظهار‎ 


وامم ووو م مهو ووم اا ودود 


يأمره بالتكفير, فإن امتنع أجبره بها يملك 
من وسائل التأديب حتى يكفّر أو يطلق. 
وهذا عند الحنفية. ووجهه: أن 
الزوج قد أضر بزوجته بتحريمها عليه 
بالظهان حيث منعها حقها فى الوطء مع قيام 
الزواج بينههاء فكان للزوجة المطالبة بإيفاء 
حقها ودفع الضرر عنهاء والزوج فى وسعه 
إيفاء حق الزوجة بإزالة الحرمة بالكفارة. 
فيكون ملزما بذلك شرعاء فإذا امتنع من 
القيام بذلك أجبره القاضى على التكفير أو 
الطلاق 29 . 

وقال المالكية: إذا عجز المظاهر عن 
الكفارة كان لزوجته أن تطلب من القاضى 
الطلاق. لتضررها من ترك الوطءء وعلى 
القاضى أن يأمر الزوج بالطلاق» فان امتنع 
طلق القاضى عليه فى الحال. وكان الطلاق 
رجعياء فإن قدر الزوج على الكفارة قبل 
انقضاء العدة كفر وراجعها . 

وإذا كان المظاهر قادرا على الكفارة وامتنع 
عن التكفير. فللزوجة طلب الطلاق. فإن 
طلبت الطلاق من القاضى لا يطلقها إلا إذا 
مضت أربعة أشهر كا فى الإيلاء. فإن 
مضت أربعة الأشهر أمر القاضى الزوج 


)١(‏ البدائع ©/371 وفتح القدير */7575. والفتاوى الفندية 


الل اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 0 1 1 0 ال اا ا ل ل 


بالطلاق أو التكفير. فإن امتنع طلق القاضى 
عليه. وكان الطلاق رجعيا . 

وتأجيل الطلاق إلى مضى أربعة الأشهر 
لاخلاف فيه. ولكن الخلاف فى ابتداء هذه 
الأربعة. ففى قول تبدأ من يوم الظهار, 
وعليه اقتصر أبو سعيد البراذعى فى اختصاره 
للأقوال بالمدونة» وفى قول تبدأ من يوم الحكم 
وهو لمالك أيضا والأرجح عند ابن يونس., وى 
قول ثالث: تبدأ من وقت تبين الضرر. وهو 
يوم الامتناع من التكفير وعليه تؤولت 
المدونة 29 , 
64- ج - وجوب الكفارة على المظاهر قبل 
وطء المظاهر منها ودواعى الوطء. وذلك لأن 
الله تعالى أمر المظاهرين بالكفارة إذا عزموا 
على معاشرة زوجاتهم اللاتى ظاهروا منبن فى 
قوله جل شأنه: طوالَّذِينَ يظاهرونَ من 
سيو نه يور لاقل صف نوين 
قبل أن يتاسا» © والأمر يدل على وجوب 
الاوز به. ولأن الظهار معصية لا فيه من 
المتكر والزور. فأوجب الله الكفارة على 
المظاهر حتى يغطى ثوابها وزر هذه 
الملحصية . 


(1) شرح الخرشى مع حاشية العدوى 570/7, والشرح الكبيرمع 


حاشية الدسوقى 577/57 . 
(1) سورة المجادلة /” . 


-7505- 


ف6مفو ممم مو و ووم واوا ايلاو 


والكلام عن كفارة الظهار يتناول الأمور 
الآتية: 


الأمر الأول - سبب وجوب الكفارة : 
0625 اختلف الفقهاء ف سبب وجحوب 
الكفارة. فقال بعض الحنفية والحنابلة 
سبب وجوبها الظهار . 

وقال بعض الحنفية والحنابلة : إنها تجب 
بالظهار. والعود شرط لتقرير وجوب 
الكفارة. 2 ووجهه أن السبب يتكرر الحكم 
بتكرره. والكفارة تكرر بتكرر الظهان فدل 
هذاعلى أن الظهار هو سبب وجوب 
الكفارة . 

وقال بعض الفقهاء: سبب وجوب 
الكفارة هو العزم على وطء المظاهر منهاء وإلى 
هذا ذهب المالكية. وبعض الحنفية. 
ووجهه: أن الله تعالى أوجب الكفارة بالعود 
وقبل التهاسء وذلك م اعد 8 والَّذِين 
يظاهِرونَ من نسَائِهم ثم يعوذون لا قَالوا 
تحرير رَقَبةِ من قَبّلِ أن يتسا وهو صريح 
فى أن العود غير التماس الذى هو الوطءع. 
وذلك إن| هو العزم عليه. فيكون هو السبب 
فى وجوب الكفارة. ولأن الزوج قصد تحريم 


الزوجة بالظهار. فالعزم على 
قصده ٠.‏ 

وقال بعض الحنفية» والشافعية فى أحد 
الأوجه. رجحه الشربينى الخنطيب» وهو 
مارجحه ابن قدامة فى مذهب الحنابلة: 
سبب وجوب الكفارة هو الظهار والعود معا. 
ووجهه: أن الله تعالى أوجب الكفارة 
بأمرين: ظهار وعود. وذلك فى قوله 


عدا سم ه م8 


عزوجل : : وَالَذِينَ يظاهرونٌ من سايم ثم 


يُعودون لما قالوا مَتَحرِيرٌ رقبَة» فلا تنبت 
الكمارة بأحدهما دون الآخر © . 


وطئها عود فيا 


الأمر الثانى ‏ استقرار الكفارة فى الذمة: 
5 - كفارة الظهار تثبت فى ذمة المظاهر حتى 
يؤديها فإن مات قبل أن يؤديها سقطت عند 
الحنفية والمالكية إلا إذا أوصى بها فتخرج من 
ثلث التركة عندهها . 

وزاد المالكية أن المظاهر إن أشهد فى 
صحته أنها بذمته فإنها تخرج من التركة. سواء 
أوصى بإخراجها أم لم يوص ”. وهذا إن لم 
يطأء فإن وطىء فلا تسقط بالموت عند جميع 
الفقهاء . 


)١(‏ الدسوقى 547.117/75. والمغنى 0/7 وفتح القدير 
/07560", ومغنى نى المحتاج اام ش 

(؟) ابن عابدين 554/6. والدسوقى 408/15. والسراجيه 
ص .”٠‏ والخرشى 1١١١/5‏ . 


-؟١ا/-‎ 


18- 7١ ظهار‎ 


وما يللي يللو 0 


وقال الشافعية والحنابلة : إن كفارة الظهار 
لاتسقط بالموت. بل يؤديها الوارث عن الميت 
من التركة 29 , 
الأمر الثالث ‏ شروط كفارة الظهار: 
3 - يشترط لإجزاء الكفارة عن الظهار 
أمران : 5 

الأول: أن يكون الإتيان بالكفارة بعد 
تحقق سبب وجوبها؛ لأن الحكم إذا كان له 
سبب فلا يجوز أن يتقدم على سببه. وتأسيسا 
على هذا: لو أطعم رجل ستين مسكيناء 
وقال : هذا الإطعام عن ظهارى إن ظاهرت, ثم 
ظاهر من امرأته لم يجزئه عن ظهاره, لأنه قدم 
الكمارة على سبب وجوبهاء. والحكم لايجوز 
تقديمه على سبب وجوبه» كما لو كفر عن 
اليمين قبل الحلف. أو كفر عن القتل قبل 


الإقدام عليه 
0 قال جل لامراته : إن دخلت در 


قبل أن تدخل زوجته تلك الدار, لأن الظهار 
معلق على شرط وهو دخول الداره والمعلق 
على شرط لايوجد قبل وجود ذلك الشرط 27 . 
الثانى : النية : وذلك بأن يقصد الإعتاق 
)3غ( مغنى الجا ران ب 6/ا١1ا.‏ والقليوبى ع+/إولاكء والمغنى 


لابن قدامه /47/1"ء وكشاف القناع #84/5و2 /1 1١‏ . 
68 المغنى لابن قدامة /1/ 3588 . 


لل ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا 


أو الصيام أو الإطعام عن الكفارة التى عليه 
وأن يكون هذا القصد مقارنا لفعل أى نوع 
منباء أو سابقا على فعله بزمن يسن () 
وذلك لقول النبى. كل :. «إنيها الأعمال 
بالنيات» زفق ١‏ 

ولأن كل نوع من الأنواع الواجبة فى 
الكفارة يحتمل أن يكون الإتيان به للتكفير 
ويحتمل أن يكون لغيره» فلا يتعين التكفير إلا 
بالنية» وعلى هذا لو أعتق المظاهر أو صام أو 
أطعم بدون نية» ثم نوى أن يكون العتق أو 
الصوم أو الإطعام عن الكفارة التى عليه فلا 
يجزئه» وكذلك لو نوى الصيام وم يقصد أنه 
عن كفارة الظهار التى عليه لم يجزه عن 
الصيام الواجب ف الكفارة» لأن الوقت الذى 
صام. فيه يصلح للصيام عن الكفارة وعن 
غيرهاء مثل النذر المطلق وقضاء رمضان». 
فلا يتعين الصوم للكفارة إلا بالنية © . 


الأمر الرابع خصال كفارة الظهار: 
8 - نخصال كفارة الظهار ثلاثة» وهى واجبة 


709/7 حاشية ابن عابدين ؟445/7, ومغنى المحتاج‎ )١( 
. والمغنى لابن قدامة /1//1ا78”‎ 

». . حديث: «إنما الأعمال بالنيات‎ )١( 
من‎ )١1515/7( أخرجه البخارى (فتح البارى4/1) ومسلم‎ 
. حديث عمر بن الخطاب, واللفظ للبخارى‎ 

(”) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 77”7/1 . 


ال 4 


ففوفوءوقووةومثمموووموؤوقوم ةو و66 96م مم م ل وم م ووو ةقوووؤولةوووؤووده. 


5 الإطعسام . 
والأصل فى ذلسك قول الله تعالى: 


راس صمي #يى آم 


ِوَالَذِينَ يظأهِرونَ من يُسَائِهم ثم يعودون ل 


ئ > فى © 


َالو تحير رقبة من قبل أن يتاسًا ذَلكُم 


توعَظُونٌ به واللّهُ بها تعملون حَبِينٌ فَمَن لم 
د قصِيام رين ايم بن قلي أن 
يماسا فَمَن ل يَسْتَطِمْ فإ طعام سِيِّينَ مسكيئًا 
لِك لؤْمنُوا باه ورسوله» 0 . 

ولقول النبى كَكةِ لأوس بن الصامت حين 
ظاهر من امرأته: « يعتق رقبة» قيل له: 
لاجد قال: يصوم» 7 

وتفصيل ذلك ينظر فى مصطلح: 
(كفارة) 


انتهساء الظهار : 

4 ينتهى الظهار بعد العقاذه مرجبا 
لحكمنه بواحد من الأمور الآثية ؛ ‏ 

أ الكفارة . 

ب - المسوت : 
ج- مف المسدة . 


. 5 - */ سورة المجادلة‎ )١( 
. زف4 حديث أوس بن الضامت تقدم فاع‎ 


وقءعوووو999 و2966 و68ء68099998و89969666692و696698896926و9ؤوم6هموءءث666ؤؤوم2.2م 


أ انتهاء الظهار بالكفارة : 

٠‏ إذا ظاهر الرجل من زوجته. وتحقق 
ركن اللظهارء وتوافرت شروطه ترتب عليه 
تحريم المرأة على زوجهساء ولاينتهى هذا 
التحريم إلا بالكفارة متى كان الظهار مطلقا 

عن التقييد بزمن .معين. وذلك لقول النبى 
كةِ لمن وطىء زوجته التى ظاهر منها قبل أن 
يكفّر «لاتقربها حتى تفعل ماأمرك الله 
عز وجل 027 إذ نباه عن العود إلى وطئهاء 
وجعل لهذا النبىغاية هى التكفير. فدل هذا 
على أن الظهار لاينتهى حكمه إلا بالكفارة, 
وهذا قال الفقهاء: إن الرجل إذا ظاهر من 
زوجته وفارقها بطلاق بائن بيئونة صغرى». ثم 
عادت إليه بعقد جديد لايحل له وطؤها حتى 
يكفرء سواء رجعت إليه بعد زوج آخر أو 
قبله. وكذلك إذا طلقها ثلاثا وتزوجت برجل 
آخرء ثم عادث إليه. لايجل له وطؤها قبل 
أن يكمّس 2 وعلل ذلك الكاسانى فى 
البدائع بأن الظهار قد انعقد موجبا لحكمه . 
وهو الخرمة. والأصل أن التصرف الشرعى إذا 
انعقد مفيدا لحكمه فإنه يبقى متى كان فى 


». . حديث: «لاتقيها حتى تفعل ها أمرك الله‎ )١( 
. تقدم تخريجه ف ”ا‎ 

(1) البدائع /ه58. والدر المختبار مع حاشية ابن عابسدين 
46/١‏ وشرخ الخسرشى 6701/7 وسغشى الممحتساج 
#«/ لاه" والمغنى لابن قدامة 67/1" . 


- 7١9 


ظهار ركس 56 ظهر عائلة . عائن 


ووموفوو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو 


بقائه فائدة محتملة. واحتهال عودة المرأة بعد 
الطلاق إلى زوجها الأول قائم. فيبقى 
الظهار وإذا بقى فإنه يبقى على ماانعقد 
عليه. وهو ثبوت الحرمة التجى ترتفع 
بالكفارة 29, . 

5 انتهاء الظهار بالموت : 


-"”١‏ وينتهى الظهار أيضا بموت الزوجين أو 
أحدهماء فلو ظاهر الرجل من زوجته ثم مات 
أو ماتت زوجته انتهى الظهار وانتهى حكمه 
باتناق الققهناء عفيعاء "لأن مس الليار 
الحرمة. وهى متعلقة بالرجل والمرأة» فالرجل 
يحرم عليه الاستمتاع بالمرأة التى ظاهر منهاء 
والمرأة عليها ألا تمكنه من نفسها حتى يكفّر 
ولا يتصور بقاء الحكم بدون من تعلق به. 
هذا بالنسبة للظهار وأثر الموت فيه. أما 
بالنسبة للكفارة والمطالبة بها بعد الموت. فقد 
سبق بيانه ف 5١‏ . 
ج - مضى المسدة: 
؟" - وينئحل. الظهار المؤقت بمضى مدته 
عند جمهور الفقهاء. وقد سبق بيان التوقيت 
والتأبيد فى الظهار فى فقرة (5) . 


. 50/8 البدائع‎ )١( 


وفف مف ووو وو ع ووو ا درون 


و6 


انظر: أسرة . 


"2٠١ 


وامفف فم فوا رماوا 


١‏ - العاج فى اللغة: أنياب الفيل. ولايسمى 
غير الناب عاجا . 

«العرع + باك 1 حكاه 2 
الواحدة عاجة» وقال شمر: ويقال للمسك 
عاج 1 

قال الأزنهرى : والدليل على صحة ما قال 
شمرق العاج : انه املك ما جاء فى 
حديث مرفوع أن النبى ككِةٍ قال لشوبان: 
«اشتر لفاطمة قلادة من عصب وسوارين من 
عاج» (©. لم يرد بالعاج مايخرط من أنياب 
الفيلة» لأن أنيابها ميتة. وإنما العاج الذَّبْلء 
وهو ظهرا لسلحفاة البحرية. فأما العاج 
الذى هو للفيل فنجس عند الشافعى وطاهر 
عند أبى حنيفة 29 , 


ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 


)١(‏ حديث: «واشتر لفاطمه قلادة من عصب وسوارين من عاج». 
أخرجه أبو داود. 47٠0/4(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) وق 
إسناده جهالة راويين من رواته. كذا فى مختصر السنن للمنذرى 
٠١9/5(‏ - نشر دار المعرفة) . 


(؟) لسان العرب والمصباح المنير . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل 0 ل 0 


اللغوى. فالشافعية قالوا عن العاج إنه 
الدّبل وهو عظم السلحفاة البحرية. 0 
والحنفية والمالكية والحنابلة الوا إنه المأخوذ من 
نات الفيل 6 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الذّبل: 


؟ - فى لسان العرب: الذَّبّل: ظهر 
السلحفاة. وق المحكم : : جلد السلحفاة 


.البرية» وقيل: البحرية يجعل منه الأمشاط» 


وجعل منه المسَك انك وقيل : الذبل : 
عظام ظهر دابة من دواب البحر تتخذ منه 
النساء أسورة. وقال ابن شميل: الذبل 
القرون يسوى منه المسك . 

وفى المصباح : الذبل : شىء كالعاج 7" 


ب  _‏ المسك : 
*- فى اللسان: المسك: الذّبل. والمسك: 
الأسورة والخلاخيل من الذبل والقرون 
والعاج. واحدته مسكة . 

قال لجوهرى : المسك بالتحريك أسورة 
من ذبل أوعاج "7 


)21 المجموع 8/١‏ السلفية . 
(7) الدردير على الدسوقى ١-م65ه.‏ والمغنى ١/0ل9‏ . 
(*) لسان العرب والمصباح الممير مادة (ذبل) . 

(5) لسان العرب والمصباح المنير . 


- 11١١ 


استحالة 6 4 


اليمين مؤقتة أومطلقة ؟ ويفصل الفقهاء ذلك في 
مسائل الأيمان » ومسائل الطلاق » ومسائل 
العتق . 
الاستعمال الأصولي : 
5 - يستعمل الأصوليون لفظ استحالة بمعنى : 
بالمستحيل لذاته أو لغيره . وقل اختلف الأصوليون 
في جواز التكليف بالممتنع . وقسمده إلى : ممتنع 
لذاته » وممتنع لغيره .. 
فالممتنع لذاته . كالجمع بين الضدين . اختار 
جمهور الأصوليين أنه لا يجوز التكليف به . 
والمستحيل لغيره إن كانت استحالته عادة » 
كالتكليف بحمل الجبل » فالجمهور على جواز 
استحالته لعدم تعلق إرادة الله به » كإيمان أبي 
جهل . فالكل مجمع على جوازه عقلا . ووقوعه 
شرعا .''2 وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


التعريف : 

١‏ - الاستحباب في اللغة : مصدر استحبه إذا 

أحبه.ء ويكون الاستحباب بمعنى 

الامفشيان 19 الهس ل ال 

(1) فواتح الرحموت بهامش المستصفى ١78/١‏ » والإحكام للآمدي 
51/١‏ 


(؟) المصباح المثير ( حبب ) . 
(*) مختار الصحاح ١‏ مادة ( حبب ) 8 


استحبات ١‏ -؟ 


والاستحباب عند الأصوليين غير الحنفية : 
اقتضاء خطاب الله الفعل اقتضاء غير جازم . بأن 
يجوزتركه .20 وضده الكراهية . 9) 
؟ - ويرادف المستحب : المندوب والتطوع والطاعة 
والسنة والنافلة والنفل والقربة والمرغب فيه 
والإحسان والفضيلة والرغيبة والأدب والحسن . 7» 
رخالك فض النتانفية :فى التزادك المذكوود 
كالقاضي حسين وغيره ‏ فقالوا : إن الفعل إن 
واظب عليه النبي كيه فهو السنة, وإن لم يواظب 
عليه - كأن فعله مرة أومرتين ‏ فهوالمستحب. وإن 
لم يفعله ‏ وهو ماينشئه الإنسان باختياره من الأوراد 
- فهو التطوع ٍ 

ولم يتعرضوا للمندوب هنا لعمومه للأقسام 
الثلائة بلاشك . 

وهذا الخلاف لفظي . إذ حاصله أن كلا من 
الأقسام الشلاثة . كما يسمى باسم من الأسماء 
التلاقة ى] ذكر هل يسمى بعتبزه مها ؟ فقنال 
البعض : لا يسمى . إذ السنة : الطريقة والعادة. 
والمستحب : المحبوب. والتطوع : الزيادة . 
والأكثر قالوا : نعم يسمى . ويصدق على كل من 
الأقسام الشلاثة أنه طريقة أوعادة في الدين. 
وحبوب للشارع بطلبه. وزائد على الواجب . ©) 


. ط محمود شاكر الكتبي‎ 6١/١ شرح جمع الجوامع‎ )١( 

(؟) شرح الكوكب المثير ص ١١8‏ ط القاهرة - مطبعة السنة 
المحمدية . 

() شرح جمع الجوامع بحاشية البناني 4١ . 4١ /١‏ ء والكليات 
لأبي البقاء ١1١/27 ١1/7 /١‏ طدمشق . وإرشاد 
الفحول ص ” ط مصطفى الحلبي . وشرح الكوكب امثير 
ص 175 , وكشاف اصطلاحات الفنون مادة ( حبب ) 
. ومادة ( سئن ) "/ 86٠لا‏ ط الخياط . 

(4) شرح جمع الجوامع ص 40 . 4١‏ 


ل5١84‎ 


ففقوءوةمةووقوقوووة8689ه9وو069692و9ة82و696وةوم6و6وةعومةموومو مومه فزمثموؤوةوةوهوؤووءة 


أولا: حكمه من حيث الطهارة والنجاسة : 

اختلفت أقوال الفقهاء فى طهارة العاج أو 
نجاسته على ثلاثة أقوال : 
؛ - الأول : أنه نجس. وهو المذهب عند 
الحنابلة» والصحيح عند الشافعية؛ وقول 
العساج التتحد من عم الفيل تمن لان 
عظمه نجس . وسواء أخذ العظم من الفيل 
وهو حى أو وهو ميت, لأن ما أبين من حىّ 
فهو ميث., وسواء أنخذ مئه بعد ذكاثه أو بعد 
موثه . 

واستدلوا على نجاسته بقول الله تعالى : 
«إخرمث عَلَيكُمْ لَه ”2 والعظم من 
جملتها فيكون رما والفيل لايؤكل لحمه. فهو 
تجن على كل حال . ١‏ 


واحتج الشافعى كذلك بها روى عمرو بن 
دينار عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما أنه 
كره أن يدهن فى عظم فيل لأنسه ميتةء 
والسلف يطلقون الكراهة ويريدون مها 
التحريم. ولأنه جزء متصل بالحيوان اتصال 


. 09 سورة المائدة  الاية‎ )١( 


ووفوقفقوووموةوووةموثو 299966689 999966926222866 0ز692260م5قوء2 6266 موء26ممنم 


وأمسا ماروى من أن النبى كَل امتشط 
بمشط من عاج ©2: وساروى من أنه يل 
طلب من ثوبان أن يشترى لفاطمة رضى الله 
تعالى عنها قلادة من عصب وسوارين من 
عاج 27 فلا دليل فى ذلك على الطهارة. 
لأن العاج هو الذّبل وهو عظم ظهر 
السلحفاة البحرية. كذا قاله الأصمعى وابن 
قتيبة وغيرهما من أهل اللغة» وقال أبو على 
البغدادى: العرب تسمى كل عظم 


عاحا © , 


- القول الثانى : أنه طاهر . قال بذلك 
الحنفية - غير محمد بن الحسن ‏ وهو طريق 
عند الشافعية» وهو رواية عن أحمد. ذكرها 


صاحب الفروع. ورج أبو الخطاب من 
الحنابلة أيضا الطهارة» قال فى الفائق واخحتاره 
الشسيخ تقى السدين ابن تيمية. قال 
ابن تيمية : القول بالطهارة هو الصواب . 
وهو قول ابن وهب من المالكية . 
واستدلوا بأن العظم ليس بميت». لأن 


م6 حديث أله له انط شط من عاج . 
أخرجه البيهقى فى السنن  51/١(‏ ظ دائرة المعارف العثيمانية) 
من حخديث أنس بن مالك وأشار إلى تضعيف إسنادة . 

(؟) حديث: سن ل 
تقدم تخريجه ف ١‏ : 

(59) المجمسوع شرح المهذب ١/17880575657ط‏ المطبعة 
السلفية. والمجموع 1107/8» والإنصاف .37/1١‏ والمغنى 
- "الا والبدائع ه11 . 


-؟١1-‎ 


فمف فوم ف ووم ووو ااا الود 


الميتة من الحيوان فى عرف الشرع اسم لما 
زالت حياته الابصنع أحد من العباد. أو 
بصنع غير مشروع ولا حياة فى فى العظم فلا 
يكون ميتة؛ كما أن نجاسة الميتات ليست 
لأعيانماء بل لما فيها من الدماء السائلة 
والرطوبات النجسة. وم توجد فى العظم (2. 

واستدلوا من السنة با رواه عبد الله بن 
عباس قال: سمعت رسول الله كٍَ قال: 


ثلا جد فا أوجى إل مما عل ام 


يَطْعَمُهُ ألا كل شىء من الميتة حلال إلا ما 

؟ : 1 9 
أكل منها» وبما روى عن أنس أن النبى ككل 
كان يمتشط بمشط من عاج . 


5 - القول الثالث : وهو التفصيل بين ذكاة 
الحيوان المأخوذ منه العاج ‏ وهو الفيل - أو 
عدم ذكاته. وهو ماذهب إليه المالكية ف المشهور 
عندهم 5 جاء ف الدردير وجحاشية الدسوقى : 


الطاهر مادّكى من الحيوان ذكاة شرعية» 


)١(‏ البدائع ,.”/١‏ وفتح القدير 8١/1١‏ نشر دار إحياء التراث. 
وابن عابدين ١١5/١‏ ومراقى الفلاح 4١-84‏ والمجموع 
شرح المهذب ١//ا7‏ - 58٠‏ المطبعة السلفية والمغنى لابن 
قدامة 1/5/١‏ "الا والحبطاب ٠١/١‏ ومنح الجليل 7١/١‏ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية "9/١‏ مطبعة كردستان العلمية . 
(؟) حديث: «قل لاأجد فيها أوحى إلى محرما» . 
أخرجه الدارقطنى  548/١(‏ ط شركة الطباعة الفنية) وأتبعه 
بتضعيف أحد رواته . 

(؟) حديث أنس أن النبى كَلةِ كان يمتشط بمشط من عاج . 
تقدم تخريجه ف /1 . 


وعو مو ا يليلو 


وكذلك جزؤه من عظم ولحم وظفر وسن 
وجلد إلا محرم الأكل كافيل والبغال والحمير 
والخنزيرء فإن الذكاة لا تنفع فيها29) 
والنجس ما أَبين من حيوان نجس الميتة حيا 
أو ميتا من قرن وعظم وظلف وظفر وعاج أى 
سن فيل 2. 

وفى المواق: قال ابن شاس: كل حيوان 
غير الخنزير يطهر بذكاته كل أجزائه من لحم 
وعظم وجلد 9©. 

وعلى ذلك فإذا أخذ العاج من عظام 
الفيل وهو حىّ. أو وهو ميت لم يذك فهو 
نجس » وإذا أخذ بعد ذكاته فهو طاهر هذا 
هو المشهور عند المالكية . 

وهو وجه شاذ عند الشافعية . 

قال النووى: فى باب الأطعمة : وجه 
شاذ أن الفيل يؤكل لحمه. فعلى هذا إذا ذكى 
كان عظمه طاهرا ©2. 


ثانيا: حكم الانتفاع بالعاج : 
أ اتخاذ الآنية منه : 
- القائلون بطهارة عظم الفيل - الذى 


)0( الدسوقى .:/١‏ 
(؟) الدسوقى 054/١‏ . 
(39) المواق مامش الطاب 28/١‏ . 
(5) المجموع 517/9 . 


-؟21١*-‎ 


ذا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


يتخل مثة العاج - وهم الحنفية ومن معهم 
يجوز عندهم اتخاذ الآنية منه. لأن النبى كككِةٍ 
كان يمتشط بمشط من عاج» وهذا يدل على 
جواز اتخاذ الآنية من عظم الفيل 9©. 

والمستفاد من كلام الشافعية وهم القائلون 
بنجاسته أنه يجوز اتخاذ الآنية منه. لكن لا 
يجوز استعماله فى شىء رطب ويجوز فى يابس 
مع الكراهة. ولذلك قالوا: إن الوضوء من 
الإناء المعوج ‏ أى المضبب بقطعة من عظم 
الفيل ‏ إن أصاب الماء تعويجه لم يجز. 
وإلا فيجوزء والصورة فيما دون 
الفلكان: : 

وقالوا: لو اتخذ مشطا من عظم الفيل 
فاستعمله فى رأسه أو لحيته فإن كانت رطوبة 
من أحد الجانبين تنجس شعره وإلا فلاء 
ولكنه يكره ولا يحرم ولو جعل الدهن فى عظم 
الفيل للاستصباح أو غيره من الاستعمال فى 
غير البدن فالصحيح جوازه 9 . 

وكره الإمام مالك الادهان فى أنياب الفيل 
والمشط بها . 

وقال النفراوى فى الفواكه الدوانى : وقع 
الخلاف بين الشيوخ فى نجاسة الزيت 
الموضوع فى إناء العاج » والذى تحرر من كلام 


. 7١75/١ وابن عابدين‎ .4١٠ - مراقى الفلاح ص84‎ )١( 
. 787 /١ المجموع‎ )5(: 


ا ا ااا ا اا الا ا ا لا ا لل 


أهل المذهب أنه إن كان لايتحلل منه شىء 
يقينا فإنه باق على طهارته.» وإن كان يمكن 
أن يتحلم منه شىء فلا شك ف 
نجاسته 29 
ب حكم بيعه والتجارة فيه : 
القائلون بطهارة عظم الفيل أجازوا بيعه 
والانتفاع به . 

جاء فى ابن عابدين: يجوز بيع عظم 
الفيل والانتفاع به فى الحمل والركوب 


والمقاتلة 29 , 
وفى الإنصاف : وعلى القول بطهارته يجوز 
سعه 5 5 ٠‏ 


وفى المغنى : ورخص ف الانتفاع به محمد 
ابن سيرين وغيره وابن جريج لما روى أبو داود 
بإسناده عن ثوبان أن رسول الله وَكةٍ اشترى 
لفاطمة رضى الله تعالى عنها قلادة من 

أدنء ف عاس 59) 

كصب وسوارين من 2-0 
4 أما القائلون بنجاسته وهم الشافعية 
والمذهب عند الحنابلة فلا يجوز بيعه 


عندهم . 
قال النووى فى المجموع : لايجوز بيعه ولا 


)1غ( أسهل المدارك "8/١‏ و" . 
(؟) ابن عابدين 1١5/5‏ . 
(") الإنصاف 97/١‏ . 

(5) المغنى ١/؟لا‏ 


-؟١5-‎ 


١ عادة‎ .٠١ 9 عاج‎ 


لا ا ل ا ححا اح 0700 


يحل ثمنهء وبهذا قال.طاووس وعطاء بن أبى 
رباح وعمر بن عبد العزيز”" . 
٠‏ - واختلفت أقوال المالكية فى الانتفاع به 
وسبب اختلافهم ما جاء فى المدونة عن مالك 
أنه كره الادهان فى أنياب الفيل والمشط بها 
والتجارة فيها أى بيعها وشراءها ول يحرمه 
فحمل بعضهم الكراهة على التحريم وحملها 
بعضهم الآخر على التنزيه, قال الدسوقى : 
حمل الكراهة على التنزيه أحسن خصوصا وقد 
نقل حملها على ذلك أبو الحسن عن ابن 
رشدء ونقله ابن فرحون عن ابن المواز وابن 
يونس وغيرهم من أهل المذهب . 

وسبب هذه الكراهة أن العاج وإن كان 
من ميتة لكن ألحق بالجواهر فى التزين 
فأعطى حكما وسطا وهو كراهة التنزيه مراعاة 
لما قاله ابن شهاب وربيعة وعروة من جواز 
الامتشاط به . 
وهذ الخلاف فى الحرمة والكراهة إنها هو فى 
العاج المتخذ من فيل ميت بغير ذكاة أما 
المذكى فلا خلاف فى جواز استعماله عند 
المالكية 29 , 


.45/١ والإنصاف‎ .1١1١/١ والفروع‎ . 7١7/4 المجموع‎ )١( 


والمغنى ١/الا‏ . 
(79) الدسوقى 2.50/1١‏ ومنح الجليل ”٠/١‏ . 


ا 00 


١‏ العادة مأخوذة من العود. أو المعاودة. 
بمعنى التكران. وهى فى اللغة: الأمور 
المتكررة من غير علاقة عقلية . 

وعرفها بعضهم : بأنها تكرار الشى ء وعوده 
مرة بعد أخرى تكرارا كثيرا يخرج عن كونه 
واقعا بطريق الصدفة والاتفاق . 

وفى الاصطلاح: عبارة عما استقر فى 
الطبائع السليمة ©2. 
الألفاظ ذات الصلة : 


أ العرف: 
؟ - العرف فى اللغة: ضد الثكر 29. 
وفى الاصطلاح : ما استقر فى النفوس من 
جهة شهادة العقول وتلقته الطباع 
بالقبول © 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم حاشية الحموى 
--/7١7١اء‏ ورسالة نشر العرف لابن عابدين 
ص 7١1١ء‏ والتعريفات للجرجانى والكليات لأبى البقاء . 


(؟) لسان العرب مادة (عرف) . 
(*) الكليات لأبى البقاء . 


5١6 


فوو وم مي م الال اللو 


والصلة بين العادة والعرف. أنهها بمعنى 
واحد من حيث الما صدق. وإن اختلفا فى 
المفهوم 200 
الأحكام المتعلقة بالعادة : 
© لاخلاف بين الفقهاء فى أن العادة مستند 
لكشير من الأحكام العملية واللفظية. وأنها 
تحكم فيا لا ضابط له شرعاء كأقل مدة 
الحيض والنفاس. وفى أقل سن الحيض 
والبلوغ . وفى حرز المال المسروق» وفى ضابط 
القليل والكثير فى الضبة من الفضة 
والذهب. وفى قصر الزمان وطوله عند موالاة 
الوضوء. وفى البناء على الصلاة. وكثرة 
الأفعال المنافية للصلاة» وفى التأخير المانع 
من الرد بالعيب؛, وفى الشرب وسقى الدواب 
من الحداول والأخهار المملوكة المجرى إذا كان 
لايضير مالكهاء فتحكم العادة فى هذه 
المسائل إقامة لما مقام الإذن اللفظى , وكذا 
الثهار الساقطة من الأشجار المملوكة. وفى 
عدم رد ظرف الحدية إذا لم تجر العادة برده . 

وماجهل حاله فى الوزن والكيل فى عهد 
رسول الله كَقِ رجع فيه إلى عادة بلد 


البيع زضف 


'. 3115/57 مجموعة رسائل ابن عابدين‎ )١( 
زفهة الأشياه والنظائر للسيوطى ص حت المنثور للزركشى‎ 


7 *: والأشباه والنظائر لابن نجيم 2.158/1١‏ ونهاية ح 


واموم ووو مو ووو ووو اللا 


وقال الشاطبى : العوائد الجارية ضرورية 
الاعتبار شرعاء سواء كانت شرعية فى 
أصلهاء أو غير شرعية 0" 
دليل اعتبار العادة فى الأحكام : 


- الأصل فى اعتبار العادة ماروى عن ابن 
مس ري الدع بريزنا عراه لامي 
حسنا فهو عند الله حسن ”) 

وفى كتب أصول الفقه. د 
يدل على أن العادة من المغتبر فى الفقه» ومن 
ذلك: 

أ- قولحم : العادة محكمة . 

5 - الممتنع عادة كالممتنع حقيقة ' 

ج- الحقيقة تترك بدلالة العادة . 

د إنا تعتير. العادة اذا اطردت أو 

ل 


وقلما يوجد باب من أنواب الفقه ليس 
للعادة مدخل فى أحكامه . 


> المحتاج /*5» والمغنى 35/5 . 

. 585/7 الموافقات‎ :)١( 

زفة اد دان سيد مارآه المسلمون حسنا فهو عند 
الله حسن . 
أخرجه أحمد (77/4/1). وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد 
1177/1 -178) وقال: رواه أحمد والبزار والطبرانى 
ورجاله موثقون . 

() الأشباه والنظائر للسيوطى ص 48: والأشباه لابن نجيم 
١١-١7-05‏ وسالة نشر العرف 
ص 015١-1894-1١1١:‏ ويجلة الأحكام 

العدلية المواد 75م 5١١855‏ . ش 


ه-؟1١5-‎ 


ل ا ا 20 


أقسام العادة : 
تنقسم العادة إلى أقسام باعتبارات مختلفة 


© فياعتبار مصدرها :: تنقسم إلى : عادة 
شرعية. وعادة جارية بين 0 , 
. فالعادة الشرعية: هى التى أقدرها 
الشارع أو نفاهاء أى: أن يكون الشارع 
أمر بها إيجابا أو ندباء أو نبى عنها تحريما أو 
كراهية» أو أذن فيها فعلا أو تركا . 

والثانية : هى العادة الجارية بين الخلائق 
با ليس فى نفيه ولا إثباته دليل شرعى . 

فالعادة الشرعية: ثابتة أبداء كسائر 
الأمور الشرعية كالأمر بإزالة النجاسات» 
والطهارة للصلاة. وستر العورةء وما أشبه 
ذلك من العوائد الجارية بين الناس: أمر 
الشارع بها أو نبى عنهباء فهى من الأمور 
الداخلة تحت أحكام الشرع. فلا تبديل لماء 
وإن اختلفت آراء المكلفين فيهاء فلا ينقلب 
الحسن منها قبيحا للأمر به ولا القبيح حسنا 
للنبى عنه حتى يقال مثلا: إن كشف العورة 
ليس بعيب الآن ولا قبيح. إذ لو صح ذلك 
لكان نسخا للأحكام المستقرة المستمرة. 
والنسخ بعد موت النبى كْةِ باطل . 


أما الثانية فقد تكون ثابتة. وقد تتبدل» 


وففو مو ووم وم م وم مايا0 


ومع ذلك فهى أسباب تترتب عليها 
أحكام كىن 1 

فالشابتة هى: الغرائز الحبلّية كشهوة 
وأشباه ذلك . 

والمتبدلة منها ما يكون متبدلا من حسن 
إلى قبيح وبالعكس» مثل: كشف الرأس: 
فإنه يختلف باختلاف البقاع. فهو لذوى 
المروءات قبيح فى بعض البلاد» وغير قبيح فى 
ذلك. فيكون فى بعض البلدان قادحا فى 
العدالة» مسقطا للمروءة. وفى بعضها غير 
قادح لهاء ولا مسقط للمروءة 29, 

ومنها ما يختلف فى التعبير عن المقاصد. 
فتنصرف العبارة عن معنى إلى معنى عبارة 
أخرى» ' ومنها ماتختلف ف - الأقغال . ى 
المعاملات . 

00 ذلك فى 57 : (عرف). 

- وتنقسم العادة باعتبار وقوعها إلى : عامة 
0 ش ظ 

فالعادة العامة: هى التى تكون فاشية فى 
جميع البقاع بين جميع الناس, ولا تختلف 
باختلاف الأماكن. كالاستصناع فى كثير من 


. 785 3587/7 الموافقات‎ )١( 
. 384-587 /7 الموافقات‎ )١( 


-؟١1/-‎ 


عادة "- 7 


لل 2 ا ا ا ا ا 00 


الأشياء التى يحتاج إليها الناس فى كل 
الأماكن ‏ وفى جميع البلدان ‏ كالأحذية 
والألبسة والأدوات التى لا يمكن الاستغناء 
عنها فى بلد من البلدان ولا فى زمن من 
الأزمان . 

أما الخاصة: فهى التى تكون خاصة فى 
بلد. أو بين فئة خاصة من الناس. 
كاصطلاح أهل الحرف المختلفة بتسمية 
شىء باسم معين فى محيطهم المهنى» أو 
تعاملهم فى بعض المعاملات بطريقة معينة 
حتى تصير هذه الطريقة هى المتعارف فيا 
بينهم» وهذه تختلف الأحكام فيها باختلاف 
الأماكن والبقاع 9 . 
ما تستقر به العادة : 
- يرى الفقهاء أن العادة يختلف استقرارها 
بحسب الشىء, فالعادة فى الحخيض والطهر 
تستقبر بمرة عند بعض الفقهاء. وبثلاث 
مرات عند آخرين 29 . 

انظر مصطلح : (حيض فقرة )١57‏ 

واختبار الجارحة فى الصيد لابد من تكرار 
عدم الأكل من الصيد تكرارا يغلب على 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص »١77‏ ورسالة نشر العرف 
6», والموافقات 7 / 785 384,ء والمنثور 778/7 . 
(؟) نهاية المحتاج :© وابن عابدين 2.88/7 وكشاف 

. 7٠١:١ القناع‎ 


ااا لل ل ا ا ا ا ا ا 2 


الظن حصول التعلم. وقيل: يشترط ثلاث . 
الخيرة 29 . 

انظر مصطلح : (صيد) “ومصطلح : 
(كلب) 0 
وللعادة جملة أحكام مرتبطة بالعرف ينظر 


انظر: عشر . 


. "50/70 المنثور‎ )١١( 


-751١8- 


خا ا ا 00 


تر 


التعريف : 
-١‏ عاشوراء: هو اليوم العاشر من 
المحرم ('2. لما روى عن ابن عباس رضى الله 
عنههما : (أمر رسول الله عليه بصوم عاشوراء : 
يوم العاشر) زفق 
الألفاظ ذات الصلة : 
تاسوعاء : 
المحرم 0 

والصلة بين تاسوعاء وعاشوراء أن صوم 
كل منبي| مستحب. استدلالا بالحديث 


)١(‏ المصباح المنير. ولسان العرب مادة (عشر)ء والدر المختار 
؟/م وكشاف القناع اما والملجموع شرح 
المهذب 2587/57 وحاشية القليوبى ”/*الاء. وجواهر 
الإكليل .١157/١‏ والمغنى لابن قدامة 4/7/٠ااط‏ 
الرياض الحديثة . 

(؟) حديث: (أمر رسول الله وي بصوم عاشوراء يوم العاشر) 
أخرججنه البخارى (فتح البارى 151/4) ومسلم 
(؟96/5/) والترمذى (” )١١9/‏ واللفظ له . 

(”) المصباح المنير» ولسان العرب مادة (تسع) وروضة الطالبين 
08 وكشاف القناع لض والشرح الكبير 
0,. وجواهر الإكليل »١57/١‏ المدخل لآبن 
الحاج 385/1١‏ . 


ا ل ل ل ا ا ا 


الصحيح أنه د صام عاشوراء. فقيل له: 
إن اليهود والنصارى تعظمه. فقال: «فإذا 
كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 
التاسع» 0 ش 


الحكم الإحمالى : 
- صوم يوم عاشوراء مسنئونء» أو 
م يوم تاسوعاء. فقد روى أن 
النبى كه كان يصوم عاشوراء 29 وقال عليه 
الصلاة والسلام : «صيام يوم عرفة أحتسب 
على الله أن يكفر السنة التى قبله والسنة 
التىى بعده. وصيام يوم عاشوراء أحتسب 
على الله أن يكفر السنة التى قبله» 7©. وفى 
كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 
التاسع» قال ابن عباس: فلم يأت العام 
المقبل حتى توفى رسول الله كله 2 . 

وفى فضل يوم عاشوراء. وحكمة مشروعية 


مستحب »2 


» . . . حديث: (أنه وك صام عاشوراء فقيل له‎ )١( 
. أخرجه مسلم (5 /948/,) من حديث ابن عباس‎ 

(؟) حديث: (أن النبى كَل كان يصوم عاشوراء 5 
أخرجه مسلم (47/14/) من حديث عائشة . 

(؟) حديث: (صيام يوم عرفه احتسب على الله أن يكفر 
السنة . . .» 
أخرجه مسلم (5 /818- 8194) من حديث أبى قتادة . 

(5) حديث: «فإذا كان العام المقبل ‏ ان شاء الله . . . » 
تقدم تخريجه ف /3 . 


- 71١9 


عاشوراء و 5 


واوفف عمل مم ووو وعم اام ام اياوه 


الضيام فيه قال ابن عباس رضى الله عنه : 
«قدم النبى يك المدينة فرأى اليهود تصوم يوم 
عاشوراءء فقال: ماهذاقالوا: هذا يوم 
صالح. هذا يوم نجى الله بنى اسرائيل من 
عدوهم فصامه موسى. قال: فأنا أحق 
بموسى منكمء فصامه وأمر بصيامه » 29, 

ومعنى تكفير سلة: أى ذنوب سنة من 
الصغائر» فإن لم يكن صغائر خفف من كبائر 
السنة وذلك التخفيف موكول لفضل الله 
فإن لم يكن كبائر رفع له درجات . 

وعن عطاء أنه سمع ابن عباس رضى 
الله عنهم)| يقول في يوم 0 : خالفوا 
اليهود وصوموا التاسع والعاشر”") 

وقد ذكر العلماء فى حكمة استحباب 
صيام تاسوعاء مع صيام عاشوراء أوجها ' 

أحدها: أن المراد منه مخالفة اليهود فى 
اقتصارهم على العاشر . 

والثانى : أن المراد وصل يوم عاشوراء 

والثالث: الاحتياط في صوم العاشر 


)١(‏ حديث: (قدم النبى كلِةٍ المذينة فرأى اليهود تصوم يوم 
عاشوراء) .. 
أخرجه البخارى (فتح البارى 554/84) ومسلم 
(40/15/) من حديث ابن عباس واللفظ للبخاري . 
(؟) أثر ابن عباس «خالفوا اليهود وصرموا التاسع والعاشر» . 
. أخرجه عبد الرازاق فى المصنف (7817/5) . 


ومفووو وموم مووود ووو يوووا ااا ونور 


خشية نقص المهلال قوع غلط. فيكون 
التاسع فى العدد هو العاشر فى نفس 
الأمر 2 ش 

الحريد من التفصيل ف ذلك : 


التوسعة فى عاشوراء: ‏ 
4 - قال بعض الفقهاء تستحب التوسعة على ١‏ ' 
العيال والأهل فى عاشوراء 2. واستدلوا بها 
روى عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
الله يلةِ قال: «من وسع على أهله يوم 


عاشوراء وسبع الله عليه سائر سلته» ض 
قال ابن غيدة :قد خريناة مدل سين 


سنة أو ستين فا رأينا إلا خيرا 29 . 


)١(‏ ابن عابدين ”6.87/7 الملجموع شرح المهذب 
15 0 والمهيذب فى فقه الإمام الشبافعى 
١‏ »© روضة الطالبين 7817//5. حجاشية القليوبى 
7/, حاشية الدسوقى .015/١‏ مواهب الجليل 
5» جواهر الاكليل .١57/١‏ شرح الزرقانى 
7ه المغنى لابن قدامة 74/7١ط‏ . الرياض 
الحديثة.» كشاف القناع / 7 ”لل نزهة المتقين 
3885-5-8 . 

(5) الترغيب والترهيب ”/لالا. المدخل لابن الحاج 


. 0/١ 
حديث: «من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله‎ )*( 
5007 


أخرجه البيهقى فى شعب الإيهان 755/7 من حديث 

أبى هريرة . وأورده ابن حبان فى كتاب المجروحين 

(/97) وقال فى أجد رواته: لايجوز الاحتجاج به . 
(5) كشاف القناع 778/5 . 


206؟7د 


ففومقوموو ممم زم 0 ممه - 669669990626660 9ووث 096666596996929 2ؤن66 د 66و 


ه - أما غير التوسعة على العيال ما يحدث من 
وليلته : فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية واللحنابلة إلى أن الاحتفال 
لايسد يست حب شىء مه بل ماروى ىق هذا 
الباب انها هو من وضع الوضاعين أهل البدع 
تشجيعا لبدعتهم التى يصنعونها فى هذا 
اليوم 9 

ولم يثبت فى فضل هذا اليوم إلا الصيام 


هه 2 8 

4١(‏ رذ المحتار ؟/145. حواشى الشروانى وابن قاسم 
/ هه جواهر الإكليل /2ىء كشاف القناع 
الى" 0 


ف6مةةمةؤو2 2325م وقوة56 669962885696690 6ةظ696ووء292989ه66مو266مءثم6م مونو 


التعريفت : 

١‏ - العاقلة: جمع عاقل. وهو دافع الدية 
وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر, لأن 
الإبل كانت تعقل بفناء ولى المقتول. ثم كثر 
الاستعمال حتى أطلق العقل على السدية وإن 
لم تكن من الإبل. وقيل : إنها سميت عملا 
لأمها تعقل لسان ولى المقتول. أو من العقل 
وهو المنع. لأن العشيرة كانت تمنع القائل 
بالسيف فى الجاهلية» ثم منعت عنه فى 
الإسلام بالمال ١ك‏ 


حكم تحمل العاقلة للدية : 

” - اتفق الفقهاء على أن دية الخطأ تجب على 

العاقلة . ظ ظ 
والأصل فى وجوب الدية على العاقلة 

قضاء النبى ككِِ بدية المرأة الهذلية ودية جنينها 

على عصبة القاتلة.» فقد روى عن أبى هريرة 

رضى الله عنه أنه قال: «اقتتلت امرأتان من 


)01 المصباح المنير **8//ا6١‏ . 


- 711١ - 


وذهب الحنفية إلى أن المستحب هوما فعله 
النبي كه مرة وتركه أخصرى. فيكون دون السنن 
المؤكدة كم قال التهانوي . بل دون سنن الزوائد 
كما قال أبوالبقاء الكفوي . 

ويسمى عندهم بالمندوب لدعاء الشارع إليه , 
وبالتطوع لكونه غير واجب. وبالنفل لزيادته على 
غيره 00 

وإنها سمي المستحب مستحبا لاختيار الشارع 
إياه على المباح .' وهم بهذا يقت بون مما ذهب 
إليه القاضي حسين, لولا أنهم يختلفون معه في 
التطوع . حيث يجعلونه مرادفا للمستحب . 
ويجعله قسيم له على ما تقدم. ويفرقون بين 
المستحب وبين السنة بأنها هي : الطريقة المسلوكة 
في الدين من غير التزام على سبيل المواظبة . 
فيخرج المستحب بالقيد الأخير, إذ لا مواظبة عليه 
من قبل النبي عليه الصلاة والتسليم اد 

وبعض الحنفية لم يفرق بين المستحبات والسنن 
الزوائد . فقال : المستحب هو الذي يكون على 
سبيل العادة . سواء أترك أحيانا أم لا . 

وفي نور الأنوارشرح المنار : السنن الزوائد في 
معنى المستحب . إلا أن المستحب ما أحبه 
العلماء , والسئن الزوائد ما اعتاده النبي عليه 
السلام 5 

هذا وقد يطلق المستحب على كون الفعفل 


)١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون ( حبب )7714/7 ؛ وكليات أبي 
البقاء ١/“/ا١ 95/081١ /#. ٠١8/1٠5.‏ . وحاشية 
الرهاوي على شرح المنار ص 085 ط إستاتبول . 

(7) كشاف اصطلاحات الفنون ( حبب ) 7714/7 ٠‏ وحاشية البناني 
على شرح جمع الجوامع 831/١‏ 

(؟) حاشية الرهاوي على شرح المنار ص 8ه ط الأولى . 


مطلوبا » طلبا جازما أوغير جازم. فيشمل الفرض 
فيشمز الأخير ين فقط  )١‏ 


حكم المستحب : 
" - ذهب الأصوليون ‏ من غير الحنفية ‏ إلى أن 
المستحب يمدح فاعله ويثاب , ولا يذم تاركه ولا 
يعاقب .'' وذلك لأن ترك المستحب جائز . غير 
أن هذا امرك إن ورد فيه نبي غير جازم نظر : فإن 
كان محصوصا . كالنبى في حديث الصحيحين ٠‏ 
« إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 
ركعتين )7) كان مكروها . وإن كان نهيا غير 
تخصوص . وهوالغهي عن ترك المندوبات عامة 
المستفاد من أوامرها ٠‏ فإن الأمر بالشيء يفيد الغبى 
عن تركه. فيكون خلاف الأولى . كترك صلاة 
الضحى . وذلك لأن الطلب بدليل خاص آكد من 
الطلب بدليل عام . 

والمتقدمون يطلقون المكروه على ذي النبي 
المخصوص وغير المخصوص . وقد يقولون في 
الأول #:مكسروه قراهية شديىة ٠‏ كمايقالفي 
المندوب : سنة مؤكدة . ؟) 

أما الحنفية فإنهم ينصون على أن الشيء إذا 
كان مستحبا أومندوبا عندهم وليس سنة فلا يكون 
تركه مكروها أصلا . ولا يوجب تركه إساءة أيضاء 


)١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون ( حبب )7/4/7 ٠‏ ودستور 


العلماء هما 
(؟) إرشاد الفحول ص " .2 وشرح جمع الجوامع /١‏ 0٠خ‏ . والكليات 
فضفن 


(؟) حديث ١‏ إذا دخل أحدكم 56 ؛ أخرجه البخاري ( فتح الباري 
*/44- ط السلفية ) ومسلم 40١‏ ط عيسى الحلبي ١‏ 
(4) شرح جمع الجوامع ١/قم‏ 


15١86 


الم مووو مهمو مايا0 


فقتلتها وما فى بطنهاء فاختصموا إلى رسول 


الله يك فقضى رسول الله يَكلِ أن دية 


جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة 
على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معهم» 0 

وأن النفس محترمة فلا وجه لإهدارهاء وأن 
الجا يعدن فيه الاسناة؛ وإعات الدية ف 
ماله ضرر كبير عليه من غير ذنب تعمده. 
فلابد من إيجاب بدله. فكان من محاسن 
الشريعة الإسلامية وقيامها بمصالح العباد أن 
أوجبت بدله على من عليه نصرة القاتل. 
فأوجبت عليهم إعانته على ذلك كإيجاب 
النفقات على الأقارب 9) 


عاقلة الإنسان : 

» - عاقلة الإنسان عصبته »2 وهم الأقرباء من 
جهة الأب كالأعام وبنيهم . والإاخوة 
وبنيهم . وتقسم الدية على الأقرب فالأقرب.» 
فتقسم على الإخوة وبنيهم. والأعمام 


الجد وبنيهم . وذلك لأن العاقلة هم العصبة 


)١(‏ حديث: (اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر . .) 
أخرجه البخارى (فتح البارى )1١7/٠١‏ ومسلم 
)1٠١ /6‏ واللفظ له . 

0) كشاف القناع دمىفى والبدائع /ارهه” . 


م يالل يلايلو 


(وأن الرسول كلِ قضى بالدية على 
العصبة) 29 . 

روى أبوهريرة رضى الله عفن ناك: 
«اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها فاختصموا إلى رسول 
الله يكِ . فقضى بدية المرأة على عاقلتها. 
وورثها ولدها ومن معهم» 2( وفى رواية : «ثم 
إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت» 
فقضى رسول الله كَلةٍ بأن ميراثها لبنيها 
وزوجهاء وأن العقل على عصبتها» 7 . 

وقضى عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
على علّ رضى الله عنه بأن يعقل عن موالى 
صفية بنت عبد المطلب رضى الله عنبا لأنه 
ابن أخيها دون ابنها الزبير» واشتهر ذلك 
بينهم . وأن أقاربه أخص. إذ لهم غنم الإرث 
فيلزمهم الغرم. وببذا قال الشافعية كرات 
والحنابلة 9 , 


)4 حديث: (أن رسول الله كَلِدِ قضى بالدية . .) 
أخرجه مسلم (7/ 777١‏ 1771) من حديث المغيرة 
ابن شعبة . 
(؟) حديث: (اقتتلت امرأتان من هذيل . .) 
تقدم ف 7 . 

0) حديث: (ثم إن المرأة التى قضى عليها بالغرة توفيت.. .) 
أخرجه مسلم (1709/7) من حديث أبى هريرة . 
(:) أثر عمر (قضى على عل رضى الله عنه بأن 

يعقل . . . ) أخرجه البيهقى )٠1١7/4(‏ وأعله ابن حجر 
فى التلخيص (77/5) بالانقطاع . 
(05) المهذب .5١7/7‏ والقليوبى وعميرة 5 / 2.165 وبداية ح 


؟7515- 


ووموووو و ووم الل ليوو 


وذهب الحنفية إلى القول: إن العاقلة هم 
أهل الديوان إن كان القاتل منهم. وتؤحذ 
الدية من عطاياهم فى ثلاث سنين. 
وحجتهم فى ذلك أن عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه عندما دون الدواوين جعل الدية 
على أهل الديوان ” “فإن لم يكن القاتل من أهل 
الديوان فعاقلته قبيلته من النسب 97©. 

ولا يؤدى الجانى من الدية شيئا مع 
العاقلة لأن الرسول كَلٍ قضى بالدية على 
العاقلة ولم يكن الجانى من ضمنهاء وهذا ما 
ذهب إليه الشافعية والحنابلة © . 

وقال الحنفية والمالكية: إن الحانى يلزمه 
من الدية مثل مايلزم أحد العاقلة, لأن 
الوجوب عليهم باعتبار النصرة. ولا شك أنه 
ينصر نفسه كما ينصر غيرهوء وأن العاقلة 
تتحمل جناية وجدت منه وضمانا يجب 
عليه فكان هو أحق بالتحمل ذا 


- المجتهد 2449/١٠‏ والمغنى 5160/9. ومغنى المحتاج 
0/5 

)١(‏ أثر عمر (عندما دون الدواوين جعل الدية على أهل 
الديوان) 
أخرجه ابن أبن شيبة (9/ 784 - 586) وعبد الرزاق فى 
المصنف (4/ 47١‏ ) وأورده أبويوسف فى كتاب الآثار ص 
(١؟5)‏ والزيلعى فى نصب الراية (8 /598/4- 99”) . 

(؟) المبسوط /117/ ١5501١76‏ . 

5) الأم ٠١1/5‏ والمغنى 515/9 . 

(5) المبسوط /1757/571. وبداية المجتهد 19/7 . 


00 ل ل لل لل ل ل 1 111 200 


ويدخل الاباء والأبناء مع العاقلة. لأنهم 
من العصبة فأشبهوا الإخوة والأعمام ولأن 
العقل موضوع على التناصر وهم من أهله. 
وإن العصبة فى تحمل العقل مرتبون ى)| هم 
فى الميراث فى تقديم الأقرب فالأقرب. والآباء 
والأبناء أحق العصبات بميراثه فكانوا أولى 
بتحمل عقله. وهذا ماذهب إليه المالكية. 
والحنفية فى قول لهم. والحنابلة فى إحدى 
الروايتين ”" . ظ 

وقال الشافعية ‏ وهو الرواية الثانية عند 
الحنابلة ‏ وقول عند الحنفية : لايدخل الآباء 
والأبناء مع العاقلة ؛ ”الأمهم أصوله وفروعه 
فى لا يتحمل الجانى لا يتحملون . 


مقدار الدية التى تتحملها العاقلة فيا دون 
النفس : 

5 - قال الحنفية : تتحمل العاقلة كل ما كان 
أرشه نصف عشر الدية فأكثر (لقضاء الرسول 
كه بالغرة فى الجنين على العاقلة) 9) 


)١(‏ المبسوط 2171/57 فتح القدير .*"9494/١‏ وبداية 
المجتهد ”/5:5:5. ولمغنى .0١5/94‏ منح الجليل 
1/5 . 

(؟) الأم ٠١١/7‏ المغنى والشرح الكبير 9/ 2516.614 
مغنى المحتاج 10/8 . 

(5) حديث: (قضاء الرسول وَةٍ بالغرة التى فى الجنين على 
العاقلة . . ) 
أخرجه مسلم (7/ )170١‏ من حديث أبى هريرة» وانظر 


المغنى 94/لا”ال/ا . 3 
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وففومة فقوم وقم هو وووةووفةووفقووووة مووووووةفووو ووم ومو ووم موه قه ممم مم ووو مو وميقة 


ومقدارها نصف عشر الدية 29. 


وقال الشافعية: تتحمل العاقلة القليل 
والكثي لأن من حمل الكشير حمل القليل 
كالجانى فى العمد 9) : 

وتلزم العاقلة بدفع الثلث فا دونه فى 
مضى سنئةء فإن كان أكثر من الثلث فعليها 
أن تؤدى الثلث فى مضى سنة وما زاد على 
اثلث تؤديه فى مضى السنة الثسابية إلى 
الثلشين. فيا جاوز الثلثين فيؤدى فى مضى 
السنة الثالثة . 

وقال الخحنابلة : لاتتحمل العاقلة إذا كان 
السواجب أقل من ثلث الدية» لأن الأصل 
وجوب الضمان على الجانى » لآنه موجب 
جنايته وبدل متلفه. فكان عليه كسائر 
المتلفات. ولا روى عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه أنه (قضى ف الدية أن لايحمل 
منها شىء حتى تبلغ عقل المأمومة) ”© وأن 
الأصل فى الضمان أنه يجب على المتلف. وإنما 
خولف فى الثلث فصاعدا تخفيفا عن الجانى 
لكونه كثيراء قال النبى ككل : «الثلث 


. ١الا//5 تبيين الحقائق‎ )١( 
.3١ 1/5 الأم‎ )9 
أثر عمر (أنه قضى فى الدية أن لايحمل منها شىء‎ ) 
| 00 
أورده ابن قدامة فى المغنى (/7/ /ا/ا/) ولم يعزه لأحد, ولم‎ 
. نبتد إليه فى المصادر الموجودة لدينا‎ 


وووفموووووموءمم ووو ق م6 وم ةم ووو ممم و06 


القتل الذى تتحمل العاقلة ديته : 

ه ‏ لاتحمل العاقلة دية القتل العمد. ولادية 
القتل النطأ وشبه العمد الذى يقر به الجانى 
على نفسه. ولا القتل الذى ينكره الجانى 
ويصالح المدعى على مال عليه. لحديث ابن 
عباس رضى الله عنهما عن النبى كله أنه 
قال: «لاتحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا 
صلحا ولا اعترافاء (" ولأنه لو وجب عليهم 
بإقسراره لوجب بإقسرار غيره ولا يقبسل إقرار 
شخص على غيرو. ولأنه يتهم فى أن يكون 
متواطثا مع من يقر له فيأخذ الدية من 
عاقلته فيقاسمه إياهاء ولأن بدل الصلح 
ثبث بمصالحته واختياره. فلا تحمله العاقلة 
كالمال الذى يثبت بالاعتراف . 


ولا تحمل العاقلة شيئا عن القتل العمدء 


)١(‏ حديث: «الثلث كثير» 
أخرجه البخارى (فشح البارى 519/0) ووسلم 
(/؟6؟١)‏ من حديث ابن عباس . 

(؟) المغنى 5605/8 ١ه‏ . 

رم . حديث : (لاتحمل العاقلة عمدا ولاعبدا . ..) 
أخرجه البيهقى (8/ 4 )٠١‏ موقوفا على ابن عباس . وذكره 
الزيلعى فى النصب الراية (5 / 1/8؟) وقال: غريب مرفوعا 
وذكر قول ابن غباس بلفظ «لاتعقل العاقلة . . .».. 
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فوو فوم يليللا ووه 


التخفيف ولا 


مقدار ما يؤخذ من كل واحد من العاقلة : 
5 - قال المالكية والحنابلة : ليس هناك مقدار 
معين, لأنه لانص فيه. بل يرجع ذلك إلى 
اجتهاد الحاكم . فيفرض على كل واحد منهم 
حسب حالته المالية كالنفقة "© قال 0 
ولايْكَلتٌ الله نفْساً إلا سما " 0 و 
مالا يطيقونه, قال تعالى تم جع 7 
ف الدِينٍ مِنْ حَرَج ) 

وقال الحنفية: يؤخذ من كل واحد من 
العاقلة ثلاثة دراهم أو أربعة دراهم . ولا يزاد 
على ذلك. لأن الأخذ منهم على وجه الصلة 
والتبرع تخفيفا عن القاتل. فلا يجوز التغليظ 
عليهم بالزيادة. ويجوز أن ينقص عن هذا 
القدر إذا كانت العاقلة كثيرة.» فإن قلّت 
العاقلة يضم إليهم أقرب القبائل لامر ع 
النسب. حتى له يصيب الواحد أكثر من 
ذلك(" , 


)١١(‏ رد المحتار 1517/65 » المغنى / ه/ا7- لالالاط الرياض. 
القليوبى ١77/14‏ وجواهر الإكليل 77١/7‏ . 

(؟) بداية المجتهد 459/7 . والمغنى 4/ 07١-517١‏ . 

(؟) سورة البقرة ‏ الآية 585 . 

(5) سورة المج الآية هلا . 

(5) بدائع الصنائع 505/1 . 


اا ا ل ل ا ل ا ا 


وقال الشافعية يؤخذ من كل واحد نصف 
دينار إذا كانوا أغنياء. وفى الوسط ربع 
دينان لأن مادون ذلك تافه ©" , 

وقال الفقهاء : لا يؤخذ من النساء 
والصبيان والمجانين, لأن الدية التى تحملها 
العاقلة فيها معنى التناصر. وهؤلاء ليسوا من 
أهل النصرة. ولأن الدية صلة وتبرع بالإعانة 


والصبيان والمجانين ليسوا من أهل رن 
وكذلك لايؤخحذ من الفقير لقوله تعالى : 


«لا يكَلّتُ الله نفسا إلا وسعها» وقوله 
تعالى : للِينفِقٌ دو سَعَةٍ من سَعَتِهِ © ولأن 
تحمل الدية مواساة فلا يلزم الفقير كالزكاة» 
ولأنها وجبت للتخفيف عن القاتل. فلا يجوز 
التثقيل بها على من لا جناية منة» وفى إيجابها 
على الفقير تثقيل عليه وتكليف بالا يقدر 
عليه وربما كان الواجب عليه جميع ماله أو 
أكثر منه. وقد لايكون عنده شىء 7" . 


عاقلة اللقيط والذمى الذى يسلم : 
إذا ل يكن للجائى عاقلة كاللقيط 


. ١/5 الأم‎ )0( 

(؟) سورة الطلاق الآية /لا . 

(؟) ابن عابدين .51١7/5‏ القوانين الفقهية ص 778. 
المهذب للشيرازى 14/7 المغنى لابن قدامة /٠/‏ اذا 
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عاقلّة 4 عام عامل ١‏ 


ا ا ا 20 


)0( 
والذمى الذى أسلم فعاقلته بيت المال لقول 
النبى يَكَئةِ «أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه 


وأرثه» 0( 


)١(‏ ابن عابدين .1١5/٠0‏ المواق 777/57. روضة الطالبين 
4 المغنى لابن قدامة /9/81/1 . 

(؟) حديث: «أنا وايث من لاوارث له : أعقل عنه وأرثه : :2« 
أخرجه أبو داود 5/١٠”؟)‏ وابن ماجه (416/5) فى 
حديث المقداد بن معدى كرب . 
وأورد ابن القيم فى تهذيب السنة )17١/4(‏ روايات 
الحديث وحسها . 


وفو ووو وواللا 


التعريف: 
١‏ - العامل فى اللغة بوزن فاعل من عمل. 
يقال: عملت على الصدقة: سعيت فى 
جمعها . 

ويطلق العامل ويراد به : الوالى» والجمع 
عمال وعاملون. ويتعدى إلى المفعول الثانى 
بالهمزة». فيقال: أعملته كذاء واستعملته 
أى: جعلته عاملاء أو سألته أن يعمل. 
فط عن لود فحت ولّيته عمله . 

والعمالة - بضم العين -: أجرة العامل. 
بالكبين لخ 
وف الاصطلاح : العامل على الزكاة هو 
المتولى على الصدقة والساعى لجمعها من 
أرباب المال. والمفرق على أصنافها إذا فوضه 
الإمام بذلك 27 . 

والعامل بمعنى الوالى : هو من يقلده 
الخليفة أميرا على إقليم أو بلد. أو يستعمله 


)١(‏ المصباح المثير» المغرب فى ترتيب المعرب, المفردات فى 
غريب القرآن للأصفهانى مادة: عمل. جواهر الإكليل 
حاشية ابن عابدين ؟ /9/259” . 


-"؟؟آ-ه 


777 ا ا ا ا ا ا ا 00 


فى عمل معين (). 

وأحكام هذا المصطلح خاصة بعامل 
الزكاة. أما العامل بمعنى الوالى فتنظر 
أحكامه فى : (إمارة. وولاية) . 


الألفاظ ذات الصلة : 

العاشر: 

١‏ - العاشر: هومن نصبه الإمام على الطريق 
ليأخذ الصدقات من التجار مما يمرون به 
عليه عند اجتماع شرائط الوجوب. وهو 
مأخوذ من : عشرت المال عشرا ‏ من باب 


قتل - وعشورا: أخذت عشره واسم الفاعل 
عاشر وعشّار 2©9. 


الحكم التكليفى : 

“" - تعيين العمال لقبض الزكاة وتفريقها على 
كد كان يولى العمال ذلك. ويبعثهم إلى 
أصحاب الأموال ا" وقد استعمل عمر بن 


. 7١ الأحكام السلطانية للاوردى ص‎ )١( 

(؟) المصباح المنيرء التعريفات للجرجانى (مادة: عش) 
وحاشية ابن عابدين 278/7 09 . 

(*) حديث: «أن رسول الله كةٍ كان يولى الععمال لقبض 
الركاة» 
ورد عن جمع من الصحابة بمعناه. منهم عمر بن الخطاب 
كما أخرجه مسلم (501-517935/5) من حديث 
أبى هريرة . 


الخطاب رضى الله عنة عليها 29 وكذلك 
الخلفاء الراشدون كانوا يرسلون عوالهم 
لقبضهاء ولأن فى الناس من يملك المال و لا 
يعرف ما يجب عليه فيه. ومنهم من يبخل 
بالزكاة . 


من يشمله لفظ العامل : 


5- أجمع الفقهاء على أن العامل على الزكاة 
مصرف من مصارفها الثانية لقوله تعالى : 
« وَالْعَامِِينَ عَلَيها 4 9) 

وقالوا: إنه يدخل فى اسم العامل : 

الساعى : وهو الذى يجبى الزكاة ويمسعى 
فى القبائل لجمعها . 
والحاشر: وهو اثنان. أحدهما: من يجمع 
أرباب الأموال. وثانيهم|: من يجمع ذوى 
السهام من الأصناف . 

والعريف: وهو كالنقيب للقبيلة.» وهو 
الذى يعرف الساعى أهل الصدقات إذا لم 
يعرفهم . 

والكاتب: وهو الذى يكتب ما أعطاه 
أرباب الصدقات من المال» ويكتب هم 


» . . حديث: «أنه استعمل عمر على قبض الركاة‎ )١( 
ومسلم (714/5/) من‎ )١6١ /١7( أخرجه البخارى‎ 
. حديث عبد الله بن السعدى‎ 

(5) سورة التوبة/ 5١‏ . 
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ا 2010 


براءة بالأداب ويكتب كذلك . مايدفع 


2 للمستحقين 5 
والقاسم : وهو الذى يقسم أموال الزكاة 


ويدخل فى اسم العامل كذلك: الحاسب» 
والخازن» وحافظ المال. والعداد» والكيال» 
والوزان» والراعى لمواشى الصدقة, والحمال» 
وكل من يحتاج إليه فى شأن الصدقة. حتى 
إذا لم تقع الكفاية بساع واحدء. أو كاتب 
واحد. أو حاسب واحدء أو حاشر أو نحوه 
زيد فى العدد بقدر الحاجة . 


مؤنة جمع الركاة : 
2 أجرة كيل أموال الصدقة ووزنهاء ومونة 
دفعها من المالك إلى الساعى على رب المال» ' 
وكذا أجرة الكيال والوزان والعاذ الذى يميز 
الركاة من المال. لأنها لتوفية الواجب» 
كالبائع عليه مؤنة الكيل والوزن عند 
البيع . 
أما أجرة الكيال والوزان والعاد الذى يميز 
بلا لاف . إذ لو ألزمناها المالك لزدنا فى 
قدر الواجب عليه )١‏ 
(1) البدائع 5 حاشية إين عابدين 7 /./و09. جواهر 


الإكليل ,.178/١‏ المجموع للنووى 1817/57. مغنى 
المحتاج ٠١9/7‏ . روضة الطالبين 71*/7, المغنى لابن - 


ااا ا ا ا اا ا اال ا ا ل ا ا ل اا 


08 17 

ط فى العامل أن يكون مسلا عاقلا 
- 5 سميعا ذكراء وأن يكون عالما 
بأبواب الزكاةء ليعلم مايأخذه. ومن يأخذ 
منهء ولثلا يأخذ غير الواجب» أو يسقط 
الواجب. ولثلا يدفع لغير مستحق. أو يمنع 
عن مستحق. وهذا إذا كان مفوضا من 
الإمام لعموم أمر الزكاة» أى: أخذها من 
أرباب الأموال وتوزيعها على مستحقيها وغير 
ذلك مما تدعو إليه الحاجة فى جمع الركاة. 
أما إذا لم يكن مفوضا تفويضا عاما . كأن 
يكون منفذا فقط. عين له الإمام مايأخذه 
ومن يعطيه» فلا يشترط أن يكون عالما بأبواب 
الزكاة, لأن النبى ككِةِ كان يبعث العمال 
ويكتب لهم مايأخذون ”2 وكذلك فعل أبو 
بكررضى الله عنه لعماله. ولأن هذه رسالة لا 
ولاية . 


ت قدامة 56085/7. كشاف القناع . 

(1) حديث: «كان النبى كك يبعث العيال ويكتب لهم ما 
يأخذون» 
ورد ذلك مع الصحابى قرة بن دعموص النميرى فى قصة 
أخرجها أحمد (7/0”/) من حديث جرير بن حازم» 
وأوردها الهيئمى فى مجمع الزوائد (/87) وقال: رواه 
أحمد والطبرانى فى الكبير وفيه راو لم يسم. وبقية رجاله 


رجال الصحيح . 
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6 لل ليلل 


واختلف الفقهاء فى شرطين : 

أحدهما: الحرية» فقد ذهب الجمهور إلى 
اشتراط الحرية» فلا يصح عندهم أن يكون 
العامل عبداء لعدم الولاية . 

وذهب الحنابلة إلى عدم اشتراط الحرية. 
لقوله كَل : «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل 
عليكم عبد) ('» الحديث . 

ثانيهها: أن لايكون هاشمياء وفى ذلك 
تفصيل ينظر فى مصطلح : (زكاة ف ١58‏ 


وجباية ف )١7‏ . 
مايأخذه العامل : 


-٠‏ إذا تولى المركى إخراج زكاة ماله بنفسه 
سقط حق العامل منهاء لأن العامل يستحق 
الزكاة بعمله؛ فإذا لم يعمل فيها شيئا فلا حق 
له فيهاء وتوزع الزكاة حينئذ على الأصناف 
السبعة الأخرى . 

والإمام مخير فى العامل» إن شاء أرسله 
لأخذ الزكاة من غير عقد. ولا تسمية شىء. 
بل يدفع إليه أجرة مثله. لا رواه ابن 
الساعدى قال: استعملنى عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه على الصدقة, فلم! فرغت منها 


)١(‏ حديث: «اسمعوا وأطيعو وإن استعمل عليكم عبد» 
أخرجه البخارى (فتح البارى 171/17) من حديث 


فقوم مايا0 


وأديتها إليه أمر لى بعمالة» فقلت: إنها عملت 
لله وأجرى على الله. قال: خذ ماأعطيت». 
فإنى عملت على عهد رسول الله كله 
فعملنى » فقلت مثل قولك. فقال لى رسول 
الله ككلةِ : «إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل 
فكل وتصدق» 0 ٠‏ 

وإن شاء عقد له عقدا واستأجره إجارة 
صحيحة سمى له فيها قدر أجرته. ثم دفع 
إليه ماسمى له من أموال الركاة . - 
4- وإذا زاد سهم العاملين على أجرته رد 
الفاضل على سائر الأصناف. وقسم على 

أما إن كان سهم العاملين أقل من 
أجرتهء فقد اختلف الفقهاء فى ذلك فذهب 
الحنفية إلى أنه يكمل له من أموال الزكاة اللتى 
بيده» بشرط ألا يزيد على نصف ماقبضه. 
لأن التنصيف هو عين الإنصاف, ولايُعطى 
من بيت المال شيئا . 

وذهب المالكية إلى أنه يتمم له من أموال 
الزكاة وإن استغرق جميع أموال الزكاة التى 
بيده لأنها أجرة عمله . 

وذهب الشافعية إلى أنه يتمم له. ولكنهم 
اختلفوا من أين يتمم له ؟ فالمذهب 


» . . حديث: «إذا أعطيت شيئا من غير أن تسأل‎ )١( 
. 0774-1757 /5( أخرجه مسلم‎ 
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6 يللاي يللو 


عندهم : أنه يتمم من حق سائر الأصناف. 
لأنه يعمل لهم. فكانت أجرته عليهم, 
وقيل : يتمم من سهم المصالح. لأن الله 
تعالى جعل لكل صنف سههماء فلو قسمنا 


ذلك على الأصناف ونقصنا حقهم فضلنا ْ 


العامل عليهم . 

وقيل: الإمام بالخيان إن شاء تممه من 
ات ان ا د 
الأصناف الأخرى. لأنه يشبه الحاكم حيث 
يستوفى به حق الغير على وجه الأمانة» ويشبه 
الأجيرء فخير بين حقيهما . 

وقيل: إن كان الإمام بدأ بنصيب 
العامل. فوجده ينقص تمم من سهام 
الأصناف الأخرى, وإن كان بدأ بسهام 
الأصناف الأخرى فأعطاهم . ثم وجد سهم 
العامل ينقص تمه من سهم المصالح. لأنه 
يش عليه استرجاع مادفع إل 

وقيل : إن فضل عن قدر حاجة الأصناف 
شىء تمم من الفضل. فإن لم يفضل عنهم 
شىء تمم من سهم المصالح . 

قال النووى: والخلاف فى جواز التكميل 


من أموال الزكاة. ولكنهم اتفقوا على جواز ' 


التكميل من سهم المصالح مطلقاء بل لو 
رأى الإمام أن يجعل أجرة العامل كلها فى 
بيت المال. ويقسم الزكاة على سائر الأصناف 


ا ا ا ا ا للا ا 0 1 ا ا ا ا ا 


جازء لأن بيت المال لمصالح المسلمين» وهذا 
من المصالح . 

وذهب الحنابلة إلى أنه يتمم له من أموال 
الزكاة وإن كانت أجرته أكثر من ثمن أموال 
الزكاة؛ لأن مايأخذه العامل أجرة, إلا أن 
الإمام إذا رأى إعطاء العامل أجرته من بيت 
المال» ويوفر الزكاة على باقى الأصناف جاز 
له. وإن رأى أن يجعل له رزقا ثابتا فى بيت . 
المال نظير عمالته. ولا يعطيه من أموال الزكاة 
شيئا جاز كذلك 29 . 


تلف مال الركاة فى يد العامل : 
- لو تلف مال الركاة فى يد العامل بلا 


تفريط أو تقصير لم يضمن؛ لأنه أمين 
كالوكيل : وناظر مال اليتيم إذا تلف فى يده 
شىء بلا تفريط لم يضمنء. - 

أما إذا تلف المال بتفريط منه. بأن قصر 
فى حفظه أو عرف المستحقين وأمكنه التفريق 
عليهم فأخر من غير عذر ضمنه ؛ لأنه متعد 
بذلك . 

واختلفوا فى دفع أجرته إذا تلف المال 
بدون تفريط منه . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 0/7 جواهر الإكليل امال 
المجموع للنووى 2141/011/6/57 2188 روضة الطالبين 
فض مغنى المحتاج ان ا المغنى لابن 
قدامة 2"5718/1, كشاف القناع ااي 


7ه 


اا ل ا ل شاشح 0100 


فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحق 
أجرته. وتعطى من بيت المال؛ لأنه أجير. 
ولأن بيت المال لمصالح المسلمين. وهذا 
0 | 

وعندهم أيضا: يستحق العامل الزكاة 
بعمله على سبيل الأجرة. وإلى هذا ذهب كل 
من المالكية والشافعية والحنابلة '2. 

وذهب الحنفية إلى أن حقه يسقط. كنفقة 
المضارب تكون فى مال المضاربة» فإذا هلك 
سقطت نفقته؛ لأن العامل عندهم يستحق 
الزكاة بعمله على سبيل الكفاية لاشتغاله مهاء 
لا على سبيل الأجرة؛ لأن الأجرة مجهولة 9" . 


بيع العامل مال الركاة : 
٠‏ - قال الفقهاء: لايجوز للساعى بيع 
شىء من مال الركاة من غير ضرورة» بل 
يوصلها إلى المستحقين بأعيانها إذا كان 
مفوضا للتفريق عليهم ؛ لأن أهل الزكاة أهل 
بدون إذنهم » أو يوصلها إلى الإمام إذا لم يكن 
مفوضا للتفريق عليهم, وإن باع بلا ضرورة 
)١(‏ المجموع للنووى 1075/7. مغنى المحتاج 1194/7 
جواهر الإكليل ١14/7‏ . البدائع 44/5 . كشاف القناع 


اا 
زفة البدائع 3 ». حاشية ابن عابدين 09278/7 . 


وا ليلل 


فإن وقعت ضرورة البيع. كأن خاف 
هلاك بعض الماشية. أو كان فى الطريق 
خطرء أو احتاج إلى رد جبران» أو إلى مؤنة 
النقل.» أو ما أشبه ذلك جاز البيع 


أ 
ورة . 


ما يستحب فى جمع الركاة وتفريقها: 
١‏ يستحب للإمام أو العامل أن يعين 
للناس شهرا يأتيهم فيه لأخذ الزكاة من 
أموالهم التى يشترط فى وجوب الزكاة فيها 
حولان الحول عليهاء كالمواشى والنقود 
وعروض التجارة ونحوها. 

ويستحب أن يكون ذلك الشهر من 
السنة هو شهر المحرم ‏ لقوله يَكَِةِ : «هذا 
شهر زكاتكم» (" ولأنه أول السنة القمرية» 
وليتهيأ أرباب الأموال لدفع زكاة أموالهم. 
ويتهيأ المستحقون لأخذ الزكاة» والأفضل أن 
يخرج إليهم قبل شهر المحرم. ليصل إل 
فى أوله . 

أما في| لا يعتبر فيه الحول من أموال الزكاة 


2119/75 المجموع للنووى 1765/5 مغنى المحتاج‎ )١( 
. 51/8/57 المغنى لابن قدامة‎ 

(5) حديث: «هذا شهر زكاتكم» 
أخرجه مالك (7707) وأبو عبيد فى الأموال (/ا/ا١)‏ موقوفا 
على عثمان بن عفان وأخرجه البيهقى (5 )١158/‏ وقال: 
رواه البخارى فى الصحيح عن أبى اليهان. وأراد بذلك أن 
أصله فى البخارى كا فى التلخيص الحبير )١1514/5(‏ . 


اا 


فلا يوجب عتابا ف الآخرة. كترك سنن الزوائد. 
بل أولى 5 عدم الاساءة وعدم استحقاق العتاثف» 
لأنه دونها 5 الدوام والمواظبة » وإن كان فعله 
أفضز ”) 

ولعرفة ماتبقى من مباحث الاستحباب 2 
ككون المستحب مأمورا به » وهل يلزم بالشروع 
4ن رع إلى اللبوق الأعمول.. 


استحداد 


التعريف : 
١-الاستحداد‏ لغة : مأخوذمن الحديدة. يقال: 
استحدّ إذا حلق عانته. استعمل على طريق 
الكناية والتورية . 9) 

والتعريف الاصطلاحي لا يفترق عن ال معنى 
اللغوي . حيث عرفه الفقهاء بقوهم : الاستحداد 
حلق العانة» وسمى استحداداء لاستعمال الحديدة 
وهي :الموسى . 7") 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإحداد : 
١‏ الإحداد : مصدرأحَدٌ . وإحداد المرأة على 


زوجها تركها للزينة » فعلى هذا يكون الاستحداد 


٠7١٠ /# ) كشاف اصطلاحات الفنون ( سئن‎ )١( 
. ط دار صادر‎ ١41/8 لسان العرب مادة (حدد)‎ )7( 
. تحفة الأحوذي 8/ 8 ط السلفية بالمدينة‎ )*( 


مخالفا للاحداد , ولا يشترك معه في وجه من 
الوجوه . 


ب - التنور : 
“ - التنورهو: الطلاء بالنورة . يقال : تنور. 
ظلى السو ازيل القبسي ‏ والتوزة ين ار 
الذي يحرق. ويسوى من الكلس. ويزال به 
اقنش 9 

فعلى هذا يكون الاستحداد أعم في الاستعمال 
من التنور. لأنه ىا يكون بالحديدة يكون بغيرها 
كالنورة وغيرها . 


حكمه التكليفى : 

4 تلق الفقهاء على أن الاستجداديخة الرتعال 
والنساء على السواء . وصرح الشافعية والمالكية 
دون غيرهم بالوجوب للمرأة إذا طلب منها زوجها 
عن اين 


دليل مشر وعيته : 

ه ‏ يستدل على مشروعية الاستحداد بالسنة . لا 

روى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله 

عنه عن النبي يَلِْ أنه قال : ( الفطرة حمس » أو 
حمس من الفطرة : الختان » والاستحداد » ونتف 
الإبط. وتقليم الأظافر » وقص الشارب ) .”2 ولا 
روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كك قال : 


)١(‏ لسان العرب مادة ( نور ) 0/ 744 ط دار صادر . والصحاح 
مادة ( نور ) 7/ 478 ط دار الكتاب العربي . 

765 /” المجموع للنووي طالمنيرية » وكفاية الطالب‎ )١( 
١ ط مصطفى ال حلبي‎ 


2 رواه البخاري والترمذي 1 


ا 


كالزروع والثهارء فيبعث الإمام العمال لأخذ 
زكواتها وقت وجوبهاء وهو وقت الحذاذ 
والحصاد . 

ويستحب للساعى كذلك: أن 557 
الماشية على الماء إن كانت ترد الماء» وفى 
أفنيتهم إن لم تكن ترد الماء» لقوله يك : 
«تؤخحذ 0-0-7 المسلمين عند م أو 
عند أفنيتهم» 29 

فإن د صاحب المال بعددها ‏ وهو 

فله أن يصدقه ويعمل بقوله. لأنه 
أمين, وإن م يصدقه. أو أراد الاحتياط 
بعدها عدها . 

فإن اختلفا فى العدّ بعد العدّ. وكان 
الفوض يختلف بذلك, أعاد العد ثانية . 

وإن اختلف الساعى ورب المال فى حولان 
الحول كأن يقول المالك : لم يحل الحول بعد. 
ويقول الساعى: بل حال الحول» أو قال 
المالك: هذه السخال تولدت بعد الحول. 
وقال الساعى: بل تولدت قبله. أو قال 


)١(‏ حديث: «تؤخذ صدقات المسلمين عند مياههم . ..؛ 


أخرجه أبو داود الطيالسى فى مسنده (ص994١7)‏ من 


حديث عبد الله بن عمروء وأخرجه ابن ماجه ١(‏ / لالاه) 
بلفظ مقارب. وضعف إسناده البوصيرى فى مصباح 
النجاجة 2)51١8/١(‏ ولكن له شاهدا من حديث عائشة 
أورده الهيثمى فى مجمع الزوائد (94/7/) وقال: رواه 
الطبرانى فى الأوسط وإسناذه حسن . 


ااا ا اا الال ل ل 0 ل ا ا ل ا ل 


الساعى : كانت ماشيتك نصابا ثم توالدت» 
وقال المالك: بل ماشيتى تمت نصابا 
بالتوليد. فالقول قول المالك فى جميع هذه 
الصور ونظائرها ما لايخالف الظاهر, لأن 
الأصل براءتهء ولأن الزكاة موضوعة على 
الرفق . 

وإن رأى الساعى - المفوض فى قبض 
الزكاة وتفريقها ‏ المصلحة فى أن يوكل من 


يأخذها من المزكى عند حلولها ويفرقها على 


أهلها فعل . 
وإن وق بصاحب المال» ورأى أن يفوض 
إليه تفريقها على المستحقين فعل أيضاء لأن 
المالك يجوز له أن يفرق زكاته على المستحقين 
بغير إذن العامل. فمع إذنه أولى . 
ويستحب أن يحرج مع الساعى - لأخحذ 
زكاة الزروع والثهار- من يخرص ما يحتاج إلى 
خرصه. وينبغى أن يكون معه خارصان 
ذكران حران . 
المستحقين وقدر حاجتهم. ليتعجل 
حقوقهم . وليأمن هلاك المال عنده . 
وييدأفى القسمة بالعاملين, لأن 


- 77*79 


7 مه 0 
عامل 2١١‏ عام. عانس» عانة ١؟‏ 


وففم مو ووو وم ماي يلوو وووووو و 


استحقاقهم أقوى. لكونهم يأخذون على 
وجه العوض». وغيرهم يأخذ على وجه 
المواساة 9" . 


)1( المراجع السابقة. وجواهر الإكليل ل حاشية ابن 
عابدين 59/57 . 


000لا ل 0 لل ا ل ا الا نا 


١‏ العانة فى اللغة: هى الشعر النابت فوق 
الفرج» وتصغيرها عوينة وقيل: هى 
الب 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحى لهذا اللفظ 
عن معناه اللغوى. قال العدوى والنفراوى : 
العانة: هى مافوق العسيب والفرج وما بين 
الدبر والأنثيين ( . 

وقال النووى: المراد بالعانة الشعر الذى 
فوق ذكر الرجل وحواليه وكذلك الشعر الذى 
حوالى فرج المرأة 7" . 
الأحكام المتعلقة بالعانة : 
حلق العانة : 
* - اتفق الفقهاء على أن حلق العانة سنة. 
ويرى الشافعية. على أصح القولين وجوب 


. المغرب والمصباح المنير‎ )١( 

(؟1) حاشية العدوى على شرح الرسالة ؟/ه*ط . الحلبى» 
والفواكه الدوانى 1١١/51‏ . 

() صحيح مسلم بشرح النووى 2»158/7 والمجموع 
1/١‏ . 


كريرق هه 


وو يلاوو 


المفاضلة بين حلق العانة وغيره من طرق 
الإزالة : 
 '“‏ لاخلاف بين الفقهاء فى جواز إزالة شعر 
العانة بأى مزيل من حلق وقص ونتف ونورة ؛") 
لآن أصل السنة يتأدى بالإزالة بأى مزيل , 7 
كا أنه لا خلاف بيهم فى أن الحلق أفضل 
لإزالة شعر العانة فى حق الرجل © . 

أما المرأة فيرى الحنفية والشافعية أن الأولى 
فى حقها النتف ©" , 

وذهب جمهور المالكية والنووى فى قول إلى 
ترجيح الحلق فى حق المرأة. «"الحديث جابر 
فى الغبى عن طروق النساء ليلا حتى تمتشط 
الشعثة وتستحد المغيبة 9 , 


)١(‏ المجموع .584/١‏ وكفاية الطالب الربانى */7ه*ط 
الحلبى » وابن عابدين ,57١/٠4‏ والفروع ١70/١‏ . 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووى »١58/7‏ وكشاف القناع 
»”١‏ والمغنى 85/١‏ . 

(9) فتح البارى 3515/1١‏ .2 

(؟) فتح البارى »7"55/١٠١‏ وصحيح مسلم بشرح النووى 
.١ 28/7‏ والمغنى ,485/١‏ وكفاية الطالب الرباتى 
ه. الحلبى . وابن عابدين »755١7/0‏ والاختيار 
:6 . 

(5) ابن عابدين 5021/0. وحاشية الجمل 2.18/5 وفتح 
البارى ”55/٠١‏ . 

(7) كفاية الطالب الربانى 57/7 - :هلا وفتح البارى 
.”55/٠‏ 

(0) حديث جابر: فى الغبى عن طروق النساء ليلا . > 


ا اا ل ا ا ا ا ا 0 


قال الحنابلة : لابأس بالإزالة بأى شىء 
ويؤخذ من عباراتهم أنهم يرون أفضلية 
الحلق 29 
توقيت حلق العانة : 
4 - يستحب حلق العانة فى كل أسبوع مرة: 
وجاز فى كل خمسة عشر. وكره تركه وراء 
الأربعين, © لحديث أنس رضى الله عنه 
(وَقّت لنا فى قص الشارب وتقليم الأظفار 
ونتف الإبط وحلق العانة أن لانترك أكثر من 
أربعين ليلة) 3 1 

قال القرطبى فى المفهم: ذكر الأربعين 
تحديد لأكثر المدة» ولا يمنع تفقد ذلك من 
الجمعة إلى الجمعة. والضابط فى ذلك: 
الاحتياج . 

وقال النووى: ينبغى أن يختلف ذلك 
باختلاف الأحوال والأشخاص. والضابط : 
الحاجة فى هذا وفى جميع الخصال المذكورة:”©) 
(أى خصال الفطرة) . 
دفن شعر العانة : 
ه - يستحب دفن ماأخذ من شعر العانة ‏ 
- أخرجه البخارى (فتح البارى 0741/9 . 
)١(‏ الإنصاف .١55/١‏ و«الفروع 0١0/١‏ ولمغنى 

١/كم.‏ 
)١(‏ الدر المختار 27551776 وكشاف القناع ١لا‏ . 
(5) حديث أنس : وقت لنا فى قص الشارب 


أخرجه مسلم )777/١(‏ . 
(؟) فتح البارى ”55/١٠١‏ . 


595 - 


لل ا ااا اااا اااا0اا لا 000 


ومواراته فى الأرض ”" . 

قال مهنا: سألت أحمد عن الرجل يأخذ 
من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه؟ قال 
يدفنه. قلت: بلغك فيه شىء؟ قال: كان 
ابن عمر يدفنه . 

وروى عن النبى كَكِ «أنه أمر بدفن 
الشعر والأظفار ("©» قال ابن حجر: وقد 
استحب أصحابنا دفنها لكونها أجزاء من 
الأدمى 0 


حلق عانة الميت: 

الميت,(.» وهذا مايفهم من عبارات المالكية!”) 
فقد أورد الزرقانى أثرا بلفظ « يصنع بالميت 
ما يصنع بالعروس غير أنه لايحلق ولا 


و0 

. 59١0-1589/١ المجموع‎ )١( 

(؟) المغنى 828/١‏ وكشاف القناع 75/1١‏ 
وحديث : «أمر بدفن الشعر والأظفاره . 
أخرجه البيهقى فى شعب الإيهان (577/05 اط 
دار الكتب العلمية) من حديث وائل بن حجر. وقال 
البيهقى : (هذا إسناد ضعيف) . 

(9) فتح البارى 315/1١‏ . 

(؟) الاختيار 97/١‏ . 

(©) الزرقانى 28/5ى. والتاج والإكليل */1 . 

(1) حديث: «يصنع بالميت مايصنع بالعروس» . 
أورده ابن حجر فى التلخيص )٠١5/7(‏ بلفظ : «افعلوا 
بميتكم ماتفعلون بعروسكم» وقال: قال ابن الصلاح : 
بحثت عنه فلم أجده ثابتاء. وقال أبوشامة فى 
كتاب السواك : هذا الحديث غير معروف . 


1 ا ل ا ا 


وذهب الحنابلة إلى تحريم حلق شعر عانته 
لما فيه من لمس عورته وربما احتاج إلى نظرها 
وهو محرم فلا يرتكب من أجل مندوب 9" . 

ويرى الشافعية على الجديد استحباب 
أخذ شعر عانة الميت. وعلى القول الثانى 
يقولون بكراهته 2 . 

وللتفصيل (ر: شعر) . 
1- يجوز النظر إلى العانة وإلى العورة عامة 
لحاجة ملجئة, ”قال ابن قدامة: يباح 
للطبيب النظر إلى ماتدعو إليه الحاجة من 
بدنها (بدن المرأة) من العورة وغيرها فإنه 
موضع حاجة (ومثل ذلك النظر إلى عورة 
الرجل) لحديث عطية القرظى قال: كنت من 
سبى بنى قريظة. فكانوا ينظرون. فمن 
أنبت الشعر قتل» ومن لم ينبت لم يقتل فكنت 
فيمن لم ينبت» وزاد فى رواية : فكشفوا عانتى 
فوجدوها لم تنبت. فجعلونى من السبى 299 , 

وعن عثمان أنه أتى بغلام قد سرق 


. كشاف القناع ؟99//5‎ )١( 

زفة الملجموع مما بعدها . 

(*) مغنى المحتاج */177. وبدائع الصنائع .١15/04‏ 
والمغنى 558/7. وكشاف القناع 550/1١‏ . 

(4) حديث عطية القرظى : كنت من سبى قريظة . 
أخرجه أبو داود (251/5) والترمذى )١55/5(‏ وقال: 
(حديث حسن صحيح) . 


ل 7”9*6 - 


فموو ووم وموم م ا ييل لمم 


فقال: انظروا إلى مؤتزره فلم يجدوه أنبت 
الشعر فلم يقطعه (©. 

وقال الشربينى الخنطيب: وأما عند 
الحاجة فالنظر واللمس مباحان لفصد 
وحجامة وعلاج ولو فى فرج للحاجة الملجئة 
إلى ذلك. لأن فى التحريم حينئذ حرجاء 
فللرجل مداواة المرأة وعكسه. وليكن ذلك 
بحضرة ة محرم أو زوج أو امرأة ثقة ثقَة 00 
وللتفصيل فى شروط جواز معالحة الطبيب 
امرأة أجنبية ينظر: (عورة) 
هذا وقد ذكر الحنابلة حلق العانة لمن لا 
يحسنه ضمن الضرورات التى تجيز النظر إلى 
العورة دا 
دلالة ظهور شعر العانة على البلوغ : 
8- يرى المالكية على المذهب والحنابلة 
والليث وإسحاق وأبو ثور أن الإنبات ‏ وهو 


ظهور الشعر الخشن للعانة - علامة البلوغ 


نلعا © 
ولم يعتير أبو حنيفة الإنبات علامة البلوغ 

مطلقا 9 

. 558/5 لمغنى‎ )١( 


(5) مغنى المحتاج 377/8 . 

(5) كشاف القناع 5590/1١‏ . 

(:) حاشية الدسوقى “/“707. والمغنى 6504/5 
وفتح البارى ه//الا؟ا . 

. 794/1١ عمدة القارى‎ )5١ 


آ ا اا ا اا ا ا اا لاا ا ا ل ا ا 


وأما الشافعى فقد اعتبر الإنبات أمارة على 
البلوغ فى حق الكافرء واختلف قوله فى 
المنتلي 59 

وللتفصيل (ر: بلوغ فقرة )٠١‏ . 


الحناية على العانة : 


4 تجهب حكومة العدل فى قطع عانة المرأة 
وكذلك عانة الرجل., لأنه جناية ليس فيها 
أرش مقدر من جهة الشرع ولا يمكن 
إهدارها فتجب فيها حكرمة العدل 29. 
وللتفصيل فى شروط وجوب حكومة العدل 
وكيفية تقديرها ينظر مصطلح: (حكومة 


عدل ف ه مما بعدها) . 


. حاشية الجمل 078/7 وفتتح البارى 1//8/ا7‎ )١( 

(0) المغنى 47/8. وأسنى المطالب 058/4: وانظر تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق والشرح الصغير مع 
حاشية الصاوى عليه 81/5" . 


3 


الل ا ال ل ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا 0 


صا فو 
عاهة 
التعريف: 
١‏ العاهة لغة: الآفة. يقال: عِيه الزرع - 
على مالم يسم فاعله ‏ فهو معيوه "2. 
وعاه المال يعيه: أصابته العاهة ‏ أى 
الأقة - وأرفن معيوطة :.ذات عاهة واغاهرا 
وأعوهوا وعوهوا: أصابت ماشيتهم أو 
زرعهم العاهة ) , | 
ولا يخرج معنى العاهة الاصطلاحى عن 
المعنى اللغوى 9). 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- المرض : 
؟ - المرض فى اللغة كما قال ابن منظور: 
السقم نقيض الصحة,. وقال الفيومى : 
المرض حالة خارجة عن الطبع ضارة بالفعل. 
والآلام والأورام أعراض عن المرض 9" . 
وف الاصطلاح : ما يعرض للبدن 


(؟) القاموس المحيط . 
(”) قواعد الفقه للبركتى ١لا”‏ . 


لل لل لل الل 


فيخرجه عن حالة الاعتدال الخاص 0 
وخصوص مطلق. يجتمعان فيها نزل بالإنسان 
من اضطراب شأنه أنه يزول» منؤاء أكان 
ذلك فى.شخصه أم كان فى المال. يقول 
الجوهرى: يقال: أمرض الرجل إذا وقع فى 
ماله عاهة 9 . ١‏ 
وتنفرد العاهة با من شأنه أن يبقى. 
كالأقطع فى حد مثلاء فهى عاهة ليست 
بسبب مرضء. ويترتب عليها أحكامها 
فى الشريغنة . 
ب - العيب: 


2 العيب يستعمل بمعنى : الشين» 
وبمعنى الوصمة. وبمعنى العاهة. وقد 
استعمله الفقهاء فى المعنى الآخير كثيراء 
سواء أكان فى الإنسان أم الحيوان أم الزرع أم 
غيرها . 
فالعيب أعم من العاهة . 

ج ‏ الجائحة : 

4 - الجائحة: كل شىء لايستطاع دفعه لو 
علم به كساوى كالبرد والجر والجراد 


. التعريفات‎ )١( 


-/0؟ - 


والمطر 9 . 

والعلاقة بين العاهة: والجائحة علاقة 
المسبب بالسبب. فالجائحة سبب لبعض 
أنواع العاهات وليست هى العاهة ذاتها . 


الأحكام المتعلقة بالعاهة : 
العاهة وأثرها فى أحكام الطهارة : 
أولا: استعانة من به عاهة بمن يصب عليه 
كالأفطع والأشل : 
ه ‏ ذهب الفقهاء إلى أن.من به عاهة تمنعه 
من استعمال الماء بنفسه, كالأقطع والأشل. 
ووجد من يستعين به للوضوء أو الغسل متبرعا 
يجب عليه الاستعانة . 

كيا ذهبوا إلى أنه إذا وجد من يستعين به 
بأجرة مثل. وهو قادر عليهاء لزمه 
الاستعانة, إلا ما قاله ابن عقيل من 
الحنابلة : أنه لايلزمه كما لوعجز عن القيام فى 
الصلاة لم يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد 
عليه . 

واختلفوا فى مسائل استعانة ذى العاهة فى 
الحضر والسفر . 
5 ذهب جمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن حكم الاستعانة فى 


)١(‏ الموسوعة مصطلح جائحة 2517/١5‏ وحاشية الدسوقى 
*/86 . 


00000000000 ا ل ا اا ا ل 


السفر والحضر سواء. لأنه عاجز عن 
الاستعانة. فهو عاجز عن استعمال الماء 
فيجوز له التيمم لتحقق عجزه عن الوضوء. 
وقال السرخسى : إنه ظاهر مذهب الحنفية . 
ويفرق محمد بن الحسن بينهها حيث قال : 
إن لم يجد من يعينه فى الوضوء من الخدم 
فليس له أن يتيمم فى الحضر إلا أن يكون 
ووجهه : أن الظاهر أنه فى الحضر يجد من 
يستعين به من قريب أو من بعيد» والعجز 
بعارض على شرف الزوال» فإن لم يجد من 
يوضئه جاز له التيمم إلا 
أما من لم يجد من يستعين به فى الوضوء 
وتيمم وصلى» ففى إعادة الصلاة قولان 
للفقهاء : 
أحدهما: أنه لايعيد وهو ما ذهب إليه 
الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة”") 
وينقل العدوى عن مالك أنه يعيد إذا 
تمكن من استعمال الماء فى الوقت ”". 
ثانيها: أنه يعيد الصلاة وهو قول 


)01( البسوط للسرخسى ل والمغنى 7/١‏ . 

)١(‏ منتهى الإرادات .75/١‏ والمبسوط »١1١7/١‏ والمدونة 
5/١‏ . 

() حاشية العدوى على الخرشى ٠٠١ / ١‏ 
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66م موف اام مايا0 


الشافعية ,ونص عليه الشافعى فى الأم .7 
وقاسه الشيرازى على فاقد الطهورين 
وعبارته: وإن لم يقدر الأقطع على الوضوء 
ووجد من يوضئه بأجرة المثل لزمه. كا يلزمه 
شراء الماء بثمن المثلء وإن لم يجد صلى 
وأعاد, ىا لولم يجد ماء ولا ترابا . 

ومن لم يجد معينا يعينه على استعمال الماء 
أو التراب فإنه يعامل معاملة فاقد 
الطهورين . 


ثانيا: غسل مكان القطع من الأقطع : 
ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية 
والمذهب عند المالكية إلى أن المكلف إذا كان 
على طهارة وقطع منه عضو أو شعر أو ظفر 
لايلزمه غسل ماظهر, إلا إذا أراد ابتداء طهارة 
جديدة. لأن الفرض قد سقط بغسله أو 
مسحه فلا يعود بزواله» ى) إذا مسح ؤجهه فى 
التيمم أوغسله فى الوضوء ثم قطع أنفه. وفى 
قول عند المالكية يعيد الطهارة. واتفقوا على 
أنه إذا قطع محل الفرض بكماله أو أكثر منه ل 
وذهبوا إلى أنه إذا بقى شىء من محل 
الفرض وجب غسله إذا كان مما يغمسل 
)١(‏ حاشية الشيراملسى على نهاية المحتاج ١45/١‏ وحاشية 


القليوبى على شرح الجلال على المنباج 55/١‏ والأم 
١لا‏ 


لل لل ل ل ا 20 


ومسحه إذا كان تما يمسح 9" . 

ولكن هل يدخل عظم المرفق بتمامه فى 
محل الفرض؟ وهل يدخل عظم الكعبين 
كذلك ؟ 
8- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة فى 
المشهور إلى أنه إذا تيمم وهو مقطوع اليدين 
من المرفقين فعليه مسح موضع القطع من 
المرفق خلافا لزفر. وإن كان القطع من فوق 
المرفق لم يكن عليه مسحه. فإن مافوق المرفق 
ليس بموضع للطهارة. وينص المرغينانى على 
أن المرفقين والكعبين يدخلان فى الغسل 
خلافا لزفن وحكى النووى أنه إن فك عظام 
المرفق فأصبح عظم الذراع منفصلا عن عظم 
العضد. وجب غسل رأس العضد على 
المشهور فى مذهب الشافعية. ومقابله يقول: 
لاء وإنما وجب غسله حالة الاتصال لضرورة 
غسل المرفق ومنهم من قطع بالوجوب. 
وصححه فى أصل الروضة ”© . 

أما المالكية: فيفرقون بين المرفقين 
والكعبين تبعا لنص مالك وابن القاسم فى 
المدونة : 


)١(‏ المهذب .44/١‏ وانظر "1/١‏ طبعة بيروت» شرح 
الخرشى ١/1550177ء‏ بيروت. وفتح القدير ٠١/1١‏ 
طبع بيروت.» ابن عابدين 59/١‏ . 

(؟) شرح الجلال المحلى على المنباج »54/١‏ وانظر المبسوط 
الا وشرح منتهى الإرادات 01/١‏ . 


-9"4؟ - 


0000ل ل لل ل ا ا ا ا 20 


قال مالك فيمن قطعت رجله إلى 
الكعبين : إذا توضأ غسل مابقى من الكعبين 
وغسل موضع القطع أيضا . 

وقال سحئون لابن القاسم : أيبقى من 
الكعبين شىء؟ قال نعم» إنما يقطع من 
كيت الكعيين:: 

ويسأل سحنون ابن القاسم فيقول: فإن 
هو قطعت يداه من المرفقين» أيغسل مابقى 
من المرفقين» ويغسل موضع القطع؟ قال: 
لايغسل موضع القطع ولم يبق من المرفقين 
شىء» فليس عليه أن يغسل شيئا من يديه 
إذا قطعتا من المرفق لأن القطع قد أتى على 
جنيع الذراعين, ولأن المرفقين فى الذراعين 
فلما ذهب المرفقان مع الذراعين, لم يكن 
عليه أن يغسل موضع القطع 20 
ثالثا: الأعضاء الزائدة : 
4 الأعضاء الزائدة يجب غسلها فى رفع 
الحدث. الأكبر لحنابة أو حيض أو غيرهماء 
وكذا فى الغسل المسنون. وهذا مما لاخلاف 
فيه بين العلاء . 

أما غسلها أو مسحهافى رفع الحدث 
الأصغر: فقد ذهب الفقهاء إلى أن من خلق 
له عضوان متاثلان كاليدين على منكب 


. 7825/١ المدونة‎ )١( 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل لل ل ل ل لل ا 


واحد. ولم يمكن تمييز الزائدة من الأصلية. 
وجب غسلهم جميعا للأمر به فى 
قوله تعالى : ظوَأَيديَكُم إِلَ المرافتي» 20 . 

أما إذا أمكن تييز الزائدة من الأصلية. 
وجب غسل الأصلية باتفاق وكذا الزائدة إذا 
نبتت على محل الفرض . 

أما إذا نبتت فى غير محل الفرض ولم تحاذ 
محل الفرض فالاتفاق واقع على عدم وجوب 
غسلها فى الوضوء ولا مسحها فى التيمم . 

أما إذا كانت الزائده نابته فى غير محل 
الفرض وحاذت كلها أو بعضها محل 
الفرض. فجمهرر الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والقاضى أبو يعلى من 
الحنابلة يوجبون غسل ما حاذى محل الفرض 
منهباء ”أو كلها عند المالكية إذا كان لا 
مرفق. 7"أما الحنابلة فلهم فيها قولان: 
أحدهما: مع الجمهور وهو قول أبى يعل. 
والثانى : قول ابن حامد وابن عقيل: إن 
النابتة فى غير محل الفرض لايجب غسلهاء 
قصيرة أو طويلة, لأنها أشبهت شعر الرأس 
إذا نزل عن حد الوجه. ورجحه الفتوحى , 
حيث قال: فيها يجب غسله منهما: ويد فى 


. 5 / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) انظر فتح القدير ١/15ء‏ والمهذب ١7/١‏ وحاشية 
العدوى على الخرشى ١/157ء‏ والمغنى 7١77/١‏ : 

(*) حاشية العدوى على الخرشى ١5*/١‏ . 


-755٠ 


لالم مم م م ممم ااال ووو 


محل الفرض أو بغيره ولم تتميز "2 . 
الجلدة التى كشطت: 
٠‏ - إذا كشطت الجلدة وانفصلت عن 
الجسم عومل ما ظهر من الجسم بعد كشطها 
معاملة الظاهر مطلقا . 
أما إذا كشطت وبقيت متعلقة ومتصلة 
راسم فى الشسن عب لياه تائمل 
كسائر البشرة . 

أما فى الوضوء فإن تقلع الجلد من الذراع 
وتِدلى منها لزم المكلف غسله مع غسل اليد. 
لأنه فى محل الفرض فأشبه الأصبع 
الزائدة . 

وإن تقلع من الذراع وبلغ التقلع العضد 
ثم تدلى منه. لم يلزمه غسله ؟ لأنه صار من 
العضد . 

وإن تقلع من العضد. وبلغ التقلع إلى 
الذراع ثم تدلى منه. لزمه؛ لأنه صار من 
الذراع فهو فى محل الفرض . 

وإ تقلع من أحدها والتحم بالآخر. 
لزمه غسل ماحاذى محل الفرض لأنه بمنزلة 
متجافيا عن ذراعه لزمه غسل ماتحته مع 
غسله (). 
000 شرح منتهى الإرادات 57/١‏ . 


(؟) راجع المغنىى .1١55/١‏ والمهذدب .575/١‏ والمبدع 
3/5 . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ا ا 


رابعا: الأصابع الملتفة ونحوها: 
-١‏ إذا كانت هذه الأصابع الملتفة يصل 
الماء إلى باطنها فجمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة يقولون: إن تخليل 
الأصابع فى هذه الحالة يكون سنة سواء 
وخالف المالكية فقالوا بوجوب تخليل 
أصابع اليدين قولا واحداء. وبوجوب تخليل 
أصابع الرجلين على الراجح. وإن كان 
المشهور أن تخليل أصابع الرجلين سنة 2©9. 
أما إذا كانت الأصابع الملتفة لايصل الماء 
إلى باطنها إلا بالتخليل وجب التخليل عند 
الجميع . 
فإن كانت هذه الأصابع ملتصقة 
وملتحمة فلا يجوز فتقها لتخلل. بل يحرم 
ذلك لأنه مضرة. وقد صارت كالأصبع 


الواحدة 9" . 


خامسا: سلس البول ونحوه : 

من عاهته سلس بول ونحوه 
كاستحاضة وسلس مذى وخروج ريح دائم 
وناصور وباسور وغيرها من الحروح الدائمة 


. ١٠١8/١ والمغنى‎ ,.7/١ كفاية الأخيار‎ )١( 

6 راجع العدوى على الخرشى 5/١‏ : 

(") كفاية الأخيار “50/١‏ ط. دار الإيهاذء «المغنى 
٠١١/١‏ . 


وو قفن لساري ادواطتاء 
اللحية. والسواك, والاستنشاق». وقص الأظافر 
وغسل البراجم. ونتف الابطء وحلق العانة , 
وانتقاص الماء ) - قال زكريا- ( الراوي ) : ونسيت 
العاشرة إلا أن تكون المضمضة ‏ '() 


ما يتحقق به الاستحداد : 
7 اختلف الفقهاء في| يتحقق به الاستحداد على 


أقوال . 
فقال الحنفية : السنة الحلق للرجل . والنتف 
للمرأة:: 


وقال المالكية : الحلق للرجل والمرأة » ويكره 
النتف للمرأة » لأنه يعد من التنمص المنبى عنه » 
وهذا رأي بعض الشافعية . 9) 


وقال جمهور الشافعية : النتف للمرأة الشابة , 


والحلق للعجوز. ونسب هذا الرأي إلى ابن 
العربي 0 

وقال الحنابلة : لا بأس بالإزالة بأي شيء ؛ 
والحلق أفضل ‏ © 


وقت الاستحداد : 

- يكره تركه بعد الأربعين » ى] أخرجه مسلم من 
حديث أنس : « وقت لنا في قص الشارب وتقليم 
الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 


)١(‏ أخرجه مسلم وأحمد والنسائي والترمذي وحسنه ( صحيح مسلم 
1١‏ ط الحلبي . سنن النسائي ٠١9/8‏ ط الحلبي ) 

(؟) كفاية الطالب ؟/ *ه” . وفتح الباري 121208 
عمد . 

(5) فتح الباري 707/٠١‏ 

(4) المغني 85/١‏ ط السعودية . وكشاف القناع "6/١‏ 


أربعين يوما» . 7') 

والضابط في ذلك يختلف باختلاف الأحوال 
والأشخاص والأزمان والأماكن ء بشرط ألا يتجاوز 
الأربعين يوما . وهو التوقيت الذي جاء في الحديث 


الصحيح 50 


الاستعانة بالآخرين في الاستحداد : 

8 -الأصل عند الفقهاء جميعا أنه يحرم على 
الإنسان ذكرا كان أوأز: نثى أن يظهر عورته لأجنبي 
إلا لضرورة . ويرجع إلى تفصيل ذلك في : 
(استتار. وعورة) . واعتير الفقهاء حلق العانة ثمن 
لا يستطيع ٠‏ أن يحلقها بالحديدة أو يزيلها بالنورة 


ضرورة 06 


اداب الاستحداد : 

9 - تكلم الفقهاء على اداب الاستحداد في ثنايا 
الكلام على الاستحداد . وخصال الفطرة. 
والعورة . فقالوا : يستحب أن يبدأ في حلق العانة 
من تحت السرة . كما يستحب أن يحلق الجانب 
الأيمن . ثم الأيسر . كا يستحب أن يستتر . وألا 
يلقي الشعرني الحام أوالماء » وأن يواري مايزيله 


من شعر وظفر . 4) 


)9//8 والترمذي (تحفة الأحوذي‎ . 784/٠١ فتح الباري‎ )١( 
. ط عيسى الحلبي‎ - 7١7/١ ومسلم‎ 

(5) تحفة الأحوذي 8/ 9" . وفتح الباري 784/٠١‏ . وكشاف 
القناع ١‏ طالسنة المحمدية ؛ والنووي 784.١‏ . وابن 
عابدين 7١1/0‏ . واطندية ه/ لاه ى, والمغني الام ٠‏ وكفاية 
الطالب ؟7/ ممم 

(*) البحر الرائق 4/ 7١9‏ 

(5) الفتاوى الهندية ه/مه” 2 والمغني ايركف والمراجع السابقة . 


ال/ا١ا؟‏ ب 


الفوران : فقد اختلف الفقهاء فى حكم هذه 
المسائل. وينظر تفصيله فى مصطلح 
(سلس ف ه. واستحاضة ف 2 7 


السبيلين: 
١‏ - إذا كانت العاهة تتمثل فى فتحة غير 
السبيلين. يخرج منها مايخرج من السبيلين 
من بول أو غائط أو دم أو دود أو غير ذلك ثما 
هو معتاد أو غير معتاد فقد اختلف الفقهاء 
فيه 

فالمالكية والشافعية: قصروا التعميم 
بالقول بنقض الوضوء على صورة واحدة متفق 
عليها بينبم وهى ما إذا انسد المخرج الأصلى 
وكانت الفتحة تحت السرة. لأنه لابد 
للإنسان من محرج تخرج منه هذه الفضلات» 
فأقيم المنفتح تحت السرة مكان المخرج وهو 
حكم الخارج منها فنقض الوضوء قولا 
واحدا 00 

أما ماعدا هذه الصورة فلهم فيها خلاف 
ينظر فى مصطلح: (نواقض الوضو) . 

والحنفية عمموا القول بنقض الوضوء من 


حاشية الشبراملسى ١١5/١‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل 


كل خارج نجس. سواء خرج من السبيلين 
أم من غيرهما بشروطه. وسواء كان منفذا 
منفتحا كالأنف والفم أم لم يكن. كالفتحة 
تحت السرة أم فوقهاء حيث قاسوا ماخرج من 
غير السبيلين على الخارج منهه| © . 
والحنابلة يوافقون الحنفية فى نقض الوضوء 
بها خرج من بول أو غائط من أى مكان فى 
المسم. سواء كانت الفتحة تحت السرة أو 
فوقهاء لأن الخارج بول وغائط بصرف النظر 
عن المحل. ولكنهم فارقوهم فى غير البول 
والغائط. كالريح والدم وغيرهما إذا خرج من 
فقالوا: إن كان الخارج من غير السبيلين 
طاهرا فلا ينقض الوضوء بحال. وإن كان 
نجسا ينقض الوضوء فى الجملة رواية واحدة 
إن كان كثيرا دون اليسير9؟. 
سابعا: البول قائما لمن به عاهة : 
5 - لاخلاف بين الفقهاء فى أن من به عاهة 
تمنعه من القعود له أن يبول قائماء كمن به 
عاهة فى رجله لايستطيع الجلوس أو به باسور 
فإذا جلس مرات كثيرة ضايقه ذلك ونزف منه 


. 5721517/١ حاشية سعدى جلبى على الهداية‎ )١( 

؟) المبدع شرح المقنع ,.151-1١55/١‏ المغنى 
...6 ممسائل الإمام أحمد يتحقيق على المهنا 
١/لا.‏ 


-555؟7- 


ل ل لل ل ا 2000000 


باسوره أوغير ذلك من العاهات والعلل . 
وقد فعل ذلك رسول الله عَكلِدٍ فبال قائا 

فيها رواه حذيفة رضى الله عنه أن النبى َك 
(انتهى الى سباطة قوم فبال قائما) ('“وما ورد 
عن جابر رضى الله عنه أنه قال: نمهى 
رسول الله كيه «أن يبول الرجل قات 

' وقد جمع العلاء المحدثون والفقهاء بين 
الحديثين بأوجه كثيرة. منها: أنه يك فعل 
. ذلك لجرح كان فى مأبضه كما رواه ابن 
الأئي (" فقد روى أبوهريرة رضى الله عنه : 
أن رسول الله ككئهِ بال قائما من جرح كان 
بمأبضه) (' والمأبض ماتحت الركبة . 


وقبل : إنا بال كك قائما لوجع فى صلبهء 
روى ذلك عن الشافعى , 7( أما غير صاحب 


84/1١ نيل الأوطار‎ )١( 
وحديث: «انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما»‎ 
ومسلم‎ )708/١ أخرجه البخارى (فتح البارى‎ 
. من حديث حذيفة, واللفظ لمسلم‎ )؟؟8/١(‎ 
. والسباطة : ملقى التراب والقهامة. وهى المزبلة‎ 

(1) حديث: «نهى رسول الله كك أن يبول الرجل قائياء 
أخرجه ابن ماجه )١١7/1١(‏ والبيهقى )٠١7/١(‏ من 
حديث جابر وضعف إسناده البوصيرى فى الزوائد 
69/١١‏ . 

(*) نيل الأوطار 9١/١‏ . 

(5) حديث: «أن الرسول كك بال قائما من جرح كان بمأبضه» 
أخرجه الحاكم )185/1١(‏ والبيهقى )٠١١/١(‏ من 
حديت أبى هريرة . 
وأورده ابن حجر فى فتح البارى (1/ ٠7؟)‏ وقال: ضعفه 
الدار قطنى والبيهقى . 

(5) معالم السئن للخطابى 59/١‏ . 


العاهة فالبول قائ) مكروه له 
ثامنا: من به عاهة تمنعه من استعمال الماء : 


6 - ذهب الفقهاء إلى أن من به مرض 
يمنعه من استعمال ا فإنه اا لقوله 
سبحانه وتعالى: «يا 8 الْذِينَ آمُنوا إِذَا 


قُمُِّمْ إِلَ الصاةة فَاعْسِلُوا | وجوهكم 
وأيديكُم ِل اللَرافقٍ وامسخحروا برئُوسكم 


وه و 5 لكل لثلرنلىي 


وأرجلكمٍ ِل الَْعبينٍ وإن كتم جيا 


فَاطّهروا وإ إن كنم مرضَئ أو عل سفْر أو 
جَاءَ أحذ منكم من الْعَائْطٍ أو لآمستم النساء 


فلم تجدوا مَاءٌ َتَيممُوا ا صعيدا طيباً» “قال 
الشافعى : فدل حكم الله عزوجل على أنه 
أباح التيمم فى حالتين, أحدهما: السفر 
والإعواز من الماء. والآخر: للمريض فى 
حضر كان أو سفر”") 

وقد اختلفوا بعد ذلك فى المرض المبيح 
وغيره من الفروع (ر: تيمم ف 05١‏ -51) . 
العاهة وأثرها ف أحكام الصلاة : 
أولا- أذان الأعمى : 
5 - ذهب الفقهاء: إلى أن أذان الأعمى 
جائز إذا علم دخول الوقت. وذلك على 
التفصيل الآتى : 


. 5 سور المائدة‎ )١( 
. زفة الآم ةو"‎ 


سيره ردكت 


١م‎ 1١ عاهَةٌ‎ 


ل اا لااالا 20001 


أذان الأعمى. فيكره كراهة تنزيه أذان 
الأعمى . إلا إذا كان معه بصير يعلمه أوقات 
. الصلاة فلا كراهة 29 . 

وقال المالكية : يجوز أذان الأعمى إن كان 
تابعا لغيره فى أذانه أو قلد ثقة فى دخول 
الوقت:7 , 

وقال الشافعية: يكره أن يكون المؤذن 
أعمىء لأنه ربها غلط فى الوقت. فإن كان 
معه بصير لم يكره لأن ابن أم مكتوم وهو 
أعمى كان يؤذن مع بلال 6 

وقال الحنابلة: يستحب أن يكون المؤذن 
بصيراء لأن الأعمى لايعرف الوقت فربا 
غلط. فإن أذن الأعمى صح أذانه» قال فى 
المبدع : كره ابن مسعود وابن الزبير رضى الله 
عنهها أذان الأعمى. وكره ابن عباس 
إقامته © , 


)١(‏ رد المحتار 2506/1١‏ وشروح الهداية والكفاية مع فتح 
القدير /١‏ ١٠7ء‏ بدائع الصنائع ١6١/١‏ . 

.1١98- 191/١ (؟) الدسوقى‎ 

(") المجموع ٠١7/7‏ 
وحديث : «أذان ابن أم مكتوم مع بلال» 
أخخرجه البخارى (فتح البارى ؟ /49) ومسلم )181//١(‏ 
من حديث أبن عمر . 

(؟) المغنى لابن قدامة ١/5١4»ء‏ والمبدع 7١6/١‏ . 


وم ااي ليلل 


ثانيا: استقبال الأعمى للقبلة : 
/١؟‏ - ذهب ججمهور الفقهاء: الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى أن الأعمى عليه أن 
يسأل عن القبلة» لأن معظم الأدلة تتعلق 
بالمشاهدة. قال الحنفية: فإن م يجد من 
يسأله عنها تحرى. وللتفصيل ينظر 
مصطلح : (استقبال ف 756) . 

وقال المالكية لايجوز للأعمى المجتهد أن 
يقلد غيره بل يسأل عن الأدلة ليهتدى بها إلى 
القبلة . 

أما غير المجتهد. وهو الجاهل بالأدلة أو 
يكفيه الاستدلال مهاء فيجب عليه أن يقلد 
مكلفا عدلا عارفا بطريق الاجتهاد أو محراباء 
فإن لم يجد من يرشده إلى القبلة فإنه يتخير 
جهة من الجهات الأربع ويصلى اليها مرة 
واحدة 29, 
- أما من به عاهة أخرى كالمشلول ومن 
لايستطيع مفارقة سريره لعاهة فى عينيه» أو 
لجرح فى جسده لو حرك لنزف. فإن هؤلاء 
ونحوهم إذا وجدوا من يوجههم إلى القبلة 
دون ضرر يلحق بهم وجب عليهم التوجه إلى 
القبلة. فلو صلوا إلى غير القبلة فى هذه 
الحالة بطلت صلاتهم وهذا باتفاق الفقهاء . 


. 717-57176/١ الشرح الكبير بهامش الدسوقى‎ )١( 


-55؟- 


وووم وف ووو وموم ف ووو مم0 


أما من لم يجد من يوجهه إلى القبلة» أو 


وجد ولكن لايمكن محويله إلى القبلة لعاهة 
تمنع من ذلك. ويخشى عليه من الضرر إن 
تحرك سريرهء فقد اختلف الفقهاء فيه على 
ثلاثة أقوال: 

أوها: أنه يصلى على حاله ويعيد. وهو قول 


الشافعية. وحمد بن مقاتل الرازى هن 


الحنفية 29 , 

ودليلهم أن الله سبحانه أوجب التوجه 
إلى القبلة على العموم بقوله تعالى : لوَحَيْتُ 
ما كنتم فَولُوا وجوهكم شَطْره» © ول يبح 
للمريض أن يترك استقبال القبلة بحال من 
الأحوال. فيلزمه أن يصلى على حسب حاله. 
وإذا وجد من يحوله إلى القبلة أعاد 9" . 
وثانيها: قول المالكية الذين يرون أن من هذه 
حاله ولا يستطيع التوجه إلى القبلة لا بنفسه 
ولا بمساعد صلى على حسب حاله. ويعيد 
إذا وجد من يحوله إلى جهة القبلة فى الوقت . 

وجاء فى المدونة فى المريض الذى 
لايستطاع تحويله إلى القبلة لمرض به أو جرح 
أنه لا يصلى إلا إلى القبلة» ويحتال له فى 
ذلك. فإن هو صل إلى غير القبلة أعاد فى 


. 771/١ /ردى والمبسوط‎ ١ الأم‎ )١( 
. 31١6١011515 / (؟) سورة البقرة‎ 
الأم 1/مم.‎ © 


الوقت. وهو فى ذلك بمنزلة الصحيح " 

ثالثها: قول الحنفية والحنابلة وهو: أن 
العاجز عن استقبال القبلة يصلى على حسب 
حاله. ولايعيد صلاته مادام لايستطيع 
التحول إلى القبلة ولايجد من يحوله إليها. 
نقله السرخسى عن ظاهر الرواية ”"2. 

واستدل لذلك بأن التوجه إلى القبلة شرط 
جواز الصلاة, والقيام والقراءة والركوع 
والسجود أركان. ثم ما سقط عنهمن الأركان 
بعذر المرض لايجب عليه إعادة الصلاة. 
فكذلك ماسقط عنه من الشروط بعذر المرض 
لايجب عليه إعادة الصلاة ©" . 

ولقوله تعالى: الا يكَلّفٌ الله نَفْسَا إلا 
وسعها» () ولقوله م «إذا أمرتكم بشىء 
فأتوا منه ما استطعتم».0* 
ثالثا: من به عاهة تمنعه من الإتيان بركن من 
أركان الصلاة : 
9 - من به عاهة تمنعه من الإتيان بركن من 
أركان الصلاة. كالعاجز عن القيام أو 


. المدونة اكلا‎ )١( 

(؟) السرخسئ ١/7١1,ء‏ والمبدع 4٠٠/١‏ 

(5؟) المبسوط 7١5/١‏ . 

(؟:) سورة البقرة/ 585 . 

(5) حديث: «إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم» 
أخرجه البخارى (فتح البارى 701/1) ومسلم 
(915/5) من حديث أبى هريرة . 
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للا يا ا ا لا ا ا ل ا ا ل ل ا ا ل ل ا ا ل ل ل ل 1 11 ا ل اال ا ا ل لا ا ا ا ا ل ل ا ل 


االجلوس أو السجود أو غيرها من الأركان صلى 
كيف أمكنه. وهذا باتفاق الفقهاء. سواء فى 
ذلك الفرض أو النفل 9" 

واختلفوا بعد ذلك فى مسائل . 


المسألة الأولى : فى العاجز عن السجود : 


٠١ .‏ - إذا كان عاجزا عن السجود وأمكن رفع 
وسادة ونحوها ليسجد عليها: 
فعند الحنفية والمالكية أنه يومىء بالركوع 


والسجود. ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد 
عليه. واستدلوا بها رواه جابر رضى الله عنه : 
(أن النبى كف عاد مريضا فرأه يصلى على 
وسادة. فأخذها فرمى مهاء فأخذ عودا ليصلى 
عليه. فأخذه فرمى به وقال: «صل على 
الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيهاء» واجعل 
سجودك أخفض من ركوعك») ”") 


.749/5 مسائل الإمام أحمد بتحقيق د / على المهنا‎ )١( 
وسنن البيهقى 7/ ”7 . /ا” ومصنف عبد الرزاق‎ 
؟*/لولاة. لاع ابن‎ 
. مالا كل‎ 

(؟) الهداية 0.5/7 وفتح القدير على الهداية 408/١‏ . المدونة 

١/دلء‏ والمواق 5/5 . 

وحديث جابر: «صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم 
إياء . ٠».‏ 

أخرجه البزار (كشف الأستار 774/١‏ 576) والبيهقى 
فى المعرفة )5١15/7(‏ وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد 
)١58/(‏ وقال: رواه البزار وأبو يعلى بنحوه . . ورجال 


البزار يجال الصحيح 5 


ومصئف أبى شيبة 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز له 
ذلك أو يومى ء بالسجود. فهو بالخيار بين 
هذا وذاك. لأن الكل مروى عن 
رسول الله يل "2 لقول عبد الله بن أحمد 
د يسجد على مرفقة؟ قال: كل ذلك قد روى» 
لابأس به إن شاء الله . 


والإيياء مروى عن ابن عمر وابن مسعود 
رضى الله عنهم موقوفا وروى عن جابر 
مرفوعاء والسجود على الرفقة مروى عن 
ابن عباس وأم سلمة رضى الله عنهم . 


المسألة الثانية : كيفية قعود من عجز عن 
القيام : 

١‏ ذهب الفقهاء إلى أن من عجز عن 
القيام فى الصلاة المفروضة يؤديها قاعدا إن 
استطاع. لأن رسول الله كك دخل على 
عمران بن حصين رضى الله عنه يعوده فى 
مرضه فقال كيف أصلى ؟فقال وَكِةِ :«صل قائما 


)0( حديث: «السجود على وسادة عند العجز عن السجود» 
روى عن أم سلمة زوج النبى وَل . 
أخرجه عبد الرزاق فى المصنف (5 //ا41 -278) 
والبيهقى )7١17//5(‏ . 

(9) حديث «الإيهاء بالسجود عند العجز عن السجوده 


تقدم من حديث جابر ف ٠١‏ 7 
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- ا 00 


إن م تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعل 


00 0 


واختلف الفقهاء فى أفضلية القعود: 

فذهب المالكية والحنابلة إلى أن القعود 
على هيئة التربع مستحب, لأن القعود فى 
حالة العجز بدل عن القيام والقيام يخالف 
قعود الصلاة. فينبغى أن يكون بدله مخالفا 
له . 

وذهب الشافعية فى الأظهر عندهم إلى 
أن الافتراش فى القعود أفضل من التربع لأن 
الافتراش قعود عبادة بخلاف التربع 2. 


ظ المسألة الثالثة : حكم من عجز عن القعود : 
١‏ - ذهب الجمهور إلى أن من عجز عن 
القعود صلى على جنبه مستقبلا القبلة ونُدبٌ 
على الجنب الأيمن واستدلوا بقوله كَل فى 
حديث عمران السابق «فإن لم تستطع فعلى 
جنلب) . 

وظاهر كلام مالك فى المدونة وأحمد أنه لو 
صلى مستلقيا مع إمكان الصلاة على جنبه أنه 


)١(‏ حديث عمران بن حصين: «صل قائا فإن لم تستطع 
فقاعدا» 
أخخرجه البخارى (فتح البارى ؟ /0/817) . 

)١(‏ المدونة /١‏ لاء والمخرشى 745/١‏ . والقليوبى 
.0١‏ المبسوط | ).5١5/١‏ ولمغنى 


.١115:-15157/ 


6م يلل 


201) 


يصح . والدليل يقتضى ألا يصح . لأنه 

حالف أمر النبى كلد «فعلى جنب» ولأنه نقله 

إلى الاستلقاء عند عجزه عن الصلاة على 
جنبء فهى مرتبة كما جاء فى الحديث الذى 

رواه عمران بن حصين رضى الله عنه قال: 

كانت بى بواسير» فسألت النبى يكل فقال: 

«صل قائاء فإن لم تستطع فقاعدا. فإن لم 

تستطع فعلى جلب» ل" 
وذهب الحنفية : إلى أن من لم يستطع 

القعود است ستلقي على قفاه., ورجسلاه إلى 

القبلة» وأومأ بالركوع والسجودء لقوله كَل : 

«يصلى المريض قائياء فإن لم يستطع فقاعداء 

فإن م يستطع فعلى قفاه يومى ء إيماء» 0 
وقد جوز المرغينانى أنه إذا استلقى على 

جنبه ووجهه إلى القبلة جاز 5). 
فالأصل فى صلاة المريض كما يقول 

السرحسى قوله تعالى : «الَذِينَ يَذكْرُونَ الله 

قياما وقعودا وعلَ جنوييم» ” قال 

. 795/١ والخرشى‎ .١847/7 المدونة ١/ثلاء والمغنى‎ )١( 

زفق حديث عمران بن حصين: «صل قائما فإن لم تستطع 
فقاعدا» 
تقدم ف١53‏ . 

(7) الهداية 07 /غ حديث: «ويصل المريض قائما فإن لم يستطع 
فقاعدا فإن لم يستطع فعلى قفاه يومىء إبهاء . . . » 
أورده الزيلعى فى نصب الراية(77/7١)وقال.:‏ حديث 
غريب . 


)5( فتح القدير ١/ىهة:ة.‏ 
إلئق سورة آل عمران/ 1١91١‏ 5 
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سم ةو 


عاهة >" -5؟ 


ياي يلاوو 


الضحاك فى تفسيره: هو بيان حال مرضي 
فى أداء الصلاة على حسب الطاقة © .. 


المسألة الرابعة: من كان عاجزا فقدر أو كان 
قادرا فعجز فى أثناء الصلاة : 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من كان 
عاجزا فاستطاع فى أثناء الصلاة» أو كان. 
مستطيعا فعجز. صلى كل حسب الحالة التى 
صار إليهاء والله أولى بعذره وأعلم.» فمن 
كان عاجزا عن القيام ثم استطاعه انتقل إليه 
وبنى على ما مضى من صلاته. 
ولايستأنفهاء وكذلك من كان قادرا على 
القيام ثم عجز عنه فى أثناء صلاته انتقل إلى 
الجلوس» وبنى على ما مضى من صلاته. 
والله أعلم به وبحاله التى صار إليهاء 9 
لأنه يجوز أن يؤدى صلاته كلها قاعدا عند 
العجز. ويؤديها جميعا قائم) عند القدرة. 
فتأخذ كل حالة حكمها © . 

وذهب الحنفية إلى التفرقة بين صور ثلاث 
فى الحكم : 


أولاها: إن صلى الصحيح بعض صلاته 


. 5١١/١ المبسوط‎ )١( 
(؟) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله تحقيق الدكتور‎ 
21٠6١ 1١59/15 على المتهنا؟/0ه”. والمغنلى‎ 
والخرشى‎ 2٠١١/١ والإأنصاف ”2709/7 والمهذدب‎ 

ةو" . 
5 المهذب 37١1/١‏ . 


مم0 


قائماء ثم حدث به مرض يتمها قاعداء يركع 
ويسجد أو يومىء إن لم يقدر, أو مستلقيا إن 
لم يقدر لأنه بناء الأدنى على الأعلى.» فصار 
كالاقتداء» فيبنى على مامضى من صلاته . 
وثانيتها: من صلى قاعدا يركع ويسجد 
لمرض» ثم صح.ء بنى على صلاته قائم| عند 
أبى حنيفة وأبى يوسفه. وقال 
محمد بن الحسن استقبل 1 
وثالثتها: إن صلى بعض صلاته بإيماء» ثم قدر 
على الركوع والسجود. استأنف عند الثلاثة. 
لأنه لايجوز اقتداء الراكع بالمومىء. فكذا 
البناء . 

أما زفر فجوزه بناء على أصله من تجويز 
اقتداء الراكع بالمومىء ( . 
المسألة الخامسة : من عجر عن الإيماء برأسه : 
4 من عجز عن الإياء برأسه يومىء 
بطرفهء فإن عجز أجرى أفعال الصلاة على 
قلبه. ولا يترك الصلاة مادام عقله ثابتاء 
وهذا هو قول الجمهور, “مستدلين على 
ذلك بها رواه الحسين بن على رضى الله عنها 
أن النبى كه قال: «فإن لم يستطع أوما 


129( الهداية مع حاشية سعدى جلبى 7 /لء وانظر فتح القدير ا 
١/لاهة؛.‏ 

0) الخرشى 2599/١‏ ونباية المحتاج 0 والمبدع 
١/١‏ . 
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ال ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ل ااا اااي 


بطرفه "ولا تسقط عنه الصلاة. لأنه مسلم 
بالغ عاقل» أشبه القادر على الإيماء برأسه . 

وفى رواية عن أحمد تسقط الصلاة فى هذه 
الحالة» واختاره الشيخ تقى الدين © . 

والراجح من مذهب الحنفية: أنه إن لم 
يستطع الإياء برأسه أخرت الصلاة عنه. 
ولايومىء بعينه ولابقلبه ولا بحاجبيه. خلافا 
لزفر ورواية عن أبى يوسف. وعن محمد قال : 
لا أشك أن الإيماء برأسه يجزئه. ولا أشك أنه 
بقلبه لايجزئه. وأشك فيه بالعين . 

والمختار عند الحنفية أن الصلاة لاتسقط 
عنه» حتى ولو زادت عن أكثر من يوم وليلة 
إذا كان مفيقاء وصحح قاضيخان أنه لا 
يلزمه القضاء إذا كثر. لأن مجرد العقل 
لايكفى لتوجه الخطاب © . 
رابعا ‏ إمامة من به عاهة تمنعه من ركن من 
الصلاة: 
٠٠‏ - ذهب الفقهاء إلى صحة إمامة من به 
عاهة تمنعه من ركن من الصلاة إذا كان إماما 
بمثله فى هذه العاهة. واختلفوا فى إمامة ذى 


)١(‏ حديث الحسين بن على, أن النبى كلِ قال: «فإن لى 
يستطع أومأ بطرفه» 


ذكره ابن مفلح فى الفروع (57/57/1) وأشار إلى عدم 


ببوية . 
(9) المبدع 31١1/١‏ . 
إفة الهداية مع فتح القدير ١‏ /ه 8 


العاهة للصحيح, فجوزها بعضهم, ومنعها 
آخرون» على تفصيل ينظر فى مصطلح 


(اقتداء ف )0 : 


خامسا: من به عاهة على صورة مبطل من 
مبطلات الصلاة : 
العاهة هنا تنقسم الى قسمين : عاهة عارضة 
كالتنحنح والسعال ونحوهماء وعاهة خلقية 
كالتأتأة والفأفأة ونحوها . 
5 - أما القسم الأول: فقد اتفق الفقهاء 
على أنه إذا لم يظهر بالسعال والتنحنح 
ونحوهما حرفان فالصلاة صحيحة, وكذا إذا 
ظهر حرفان أو أكثرء وكان مغلوبا عليه 
بحيث لايستطيع دفعه . 

أما إذا استطاع دفعه وفعله لتحسين 
الصوت فقد وقع فيه الخلاف بين الفقهاء . 

فجمهرر الحنفية والشافعية يرون أنه 
لابأس بذلك للتمكن من القراءة الواجبة لآن 
ما كان لمصلحة القراءة يلحق بها 9 . 

أما الحنابلة ففرقوا بين التنحنح وغيره 
كالسعال والتأوه مشلاء أما السعال ونحوه 
فالأشبه بأصولهم ‏ وهو ظاهر المدونة ‏ أن من 
فعله مختارا أفسد صلاته .. ولأن الحكم 
لاإشبت إلا بنص أو إجماع أو قياس 


. 548/١ فتح القدير‎ )1١( 
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والنصوص العامة تمنع من الكلام كله وم 
يرد مابخصصه. () وهم فى التنحنح قولان. 
وظاهر قول أحمد أنه ل يعتبر ذلك. لأن 
النحنحة لا مسيم كلاما وتدعو الحاجة إليها 
فى الصلاة ©20, 

وذهب إسماعيل الزاهد من الحنفية إلى أن 
ذلك كله مبطل للصلاة إن لم يكن مغلوبا 
عليه © 
”7 - وأما القسم الثانى وهو العاهة الخلقية 
كصاحب التأتأة والفأفأة والألشغ ونحوهم 
فهذه معفو عنهافى حال الصلاة منفردا», 
ويعامل هؤلاء معاملة الأمى. فى أنه تصح 


صلاتهم إذا لم يمكنهم إصلاح هذا المرض - 


وعلاجه» وصلاتهم صحيحة فرادى ومأمومين 
لقارىء. وهذا محل اتفاق. 

أما إمامة كل منهم للقارىء فهى محل 
خلاف بين الفقهاء . 

فالشافعية والحنابلة يفرقون بين التأتأة 
ونحوها ما فيه زيادة حرف. فيكرهون الإمامة 
لصاحبها إلا لمثله. وذلك لأن فى قراء تهم 
نقصا عن حال الكمال بالنسبة لمن لايفعل 
ذلك. وصحت الصلاة بإمامتهم لأنهم يأتون 


. 57/7 والمغنى‎ 3٠ ع/١ المدونة‎ )١( 
. (؟) المغنى؟/5؟ه‎ 


(*) العناية على الحداية 6894/1١‏ , 


اي ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا 0ك 


بالواجب ويزيدون عليه حركة أو حرفاء 
وذلك غير مؤثر كتكرير الآية . 

وأما الأرتء وهو الذى يدغم حرفا فى 
غيره. والألشغ وهو الذى يبدل حرفا بغيره. 
فهذان وأمثاهما لايصح اقتداء القارىء بهماء 
لأنهم كالأمى. والأمى لابصح اقتداء 
القارىء به 2©9. 

وأما المالكية فلم يفرقوا بين مافيه زيادة 
حرف كالتأتأة» وما فيه تغيير حرف بحرف. 
أو إدغامه به» ويسمى خليل صاحب كل 
هذا (ألكن), ويعلق عليه الخرشى بقوله : 
يعنى أنه يجوز الاقتداء بألكن. وظاهره ولو 
كانت اللكنة فى الفاتحة.» وهو الصحيح . 
الحروف من مخارجهاء سواء كان لاينطق 
بالحرف ألبتة. أو ينطق به مغيراء فيشمل 
التمتام» وهو الذى ينطق فى أول كلامه بتاء 
مكررة» والأرت وهو الذى يجعل اللام تاء أو 
من يدغم حرفا فى حرف,. والألثغ وهو من 
يحول اللسان من السين إلى الثاء» أو من 
الراء إلى الغين» أو اللام أو الياء» أو من 
حرف إلى حرف أو من لايتم رفع لسانه لثقل 


)١(‏ راجع فى هذا فتح القدير 10/١‏ والمبدع 5/5لاء 
وشرح المحل على المنباج .77١/١‏ الموسوعة مصطلح : 
(ألنغ ف 5) . 


ل 5696 


وعممام م قوووف مم وروم ااا ايلودو 


فيه والطمطام وهو من يشبه كلامه كلام 
العجم ونحوهم (2. 

سادسا ‏ أثر العاهة فى إسقاط فرض 
الجمعة : 

4 - من العاهات التى تسقط عن المكلف 
فرص الجمعة ‏ عند حمهور الفقهاء ‏ العاهة 
الع تعجز عن حضور الصلاة كالشلل. 
والعمى فيمن لاجد قائدا وقطع اليد 
والرخل ,كن حلاف :.وتظع الرجلين لمن لاعيد 
من يحمله. وكذلك العاهة المنفرة كالجذام 


والببص ونحو ذلك ”"©. 
وللتفصيل انظر : (صلاة الجمعة ف ١"‏ 


أثر العاهة فى الركاة : 


أثر العاهة قد تكون موثرة فى الزكاة من 
حيث الوجوب أو الإجزاء على النحو التالى: 


أولا - من حيث الوجوب : 


4 - اختلف الفقهاء فيمن عاهته الجنون» 
سواء كان جنونه مطبقا أو متقطعاء هل تجب 


)١(‏ انظر الخرشى على مختصر خليل بحاشية العدوى 
7/1 

22( الهداية مع فتح القدير 0 الخرشى 4٠/7‏ شرح 
الجلال على المنباج مع حاشية القليوبى وعميرة 
27058-50١‏ شرح منتهى الإرادات 747/١‏ . 


00000 اا ل ا ا ا ا ل ل 


عليه الزكاة وتخرج لوقتهاء ولو كان أثناء جنونه 
أم لا؟ 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : (زكاة ف 
)١‏ ومصطلح : (جنون فقره )١5‏ . 
ثانيا: أثر العاهة فى الإجزاء فى الركاة : 
الحيوان الذى أصيب بعاهة. كالعمى 
والعور والهرم وغيرها من العاهات2, اختلف 
الفقهاء فى أخذه فى الزكاة» بعد أن اتفقوا 
على عذه على رب المال 3 

فذهب الحمهور إلى أن حيوانات النصاب 
إذا كانت كلها معوهة مئوفة» فإن فرض 
الزكاة يؤخذ من المعيب. ويراعى الوسط. 
فى الزكاة . 

واستدلوا على هذا با رواه ابن عباس 
رضى الله عنهم| : أن النبى كك لما بعث معاذا 
إلى اليمن قال له: (إياك وكرائم أموالهم) ”") 
وقوله يللد «ولكن من وسط أموالكم » فإن الله - 
لم يسألكم خيرهاء ول يأمركم بشرها» ") 
)١(‏ حديث ابن عباس : «إياك وكرائم أمواهم » 

أخرجه البخارى (فتح البارى 7017/7) ومسلم 

ْ .)6١/١0( 
حديث: «ولكن من وسط أموالكم فإن الله لم يسألكم‎ )1( 

خيرها . .). 

أخرجه أبو داود )78٠/7(‏ من حديث غاضرة قيس 0 ء 


وف إسناده انقطاع ولكن وصله الطبرانى ف معجمهة 
الصغير(١/7”:5)‏ . 


- "6١ 


”- ١ استحسان‎ . ٠١ استحداد‎ 


مواراة الشعر المزال أو إتلافه : 

٠‏ - صرح الفقهاء باستحباب مواراة شعر العانة 
بدفنه . لماروى الخلال بإسناده عن ممل بنت 
مشرح الأشعرية قالت : رأيت أبي يقلم أظافره 6 
ويدفنها ويقول : «رأيت النبي كي يفعل 
ولك !01 رسع اميد باه الرجل من ره 
وأظافره أيلقيه أم يدفنه ؟ قال : يدفنه » قيل : 
بلغك في ذلك شيء ؟ قال : كان ابن عمر يدفنه . 
وروي أن النبى يَكلِةِ أمربدفن الشعر والأظافر» 
أل اللخناافط ررم عوط رق اكت اانا 
دفنها . لكونها أجزاء من الآدمي .2 ونقل ذلك 
عن ابن عمر وهو متفق عليه بين المذاهب . 


استحسان 


التعريف : 
١‏ - الاستحسان في اللغة : هو عد الشيء 
حسناء”" وضده الاستقباح . وفي علم أصول 
الفقه عرفه بعض الحنفية بأنه : اسم لدليل يقابل 
القياس الجلي يكون بالنص أو الإجماع أو الضرورة 
أوالقياس الخفى . 

كما يطلق عند الحنفية ‏ في كتاب الكراهية 


(١)حديث‏ : ورأيت النبى 1 » أخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان . وإسناده ضعيف جدا . الإصابة لابن حجر (8/ 47١‏ 
ط السعادة ) . ١‏ : 

)١(‏ تحفة الأحوذي 8/ ول د25 وكشاف القناع ارهى والمغني 
0١‏ . والمجموع للنووي آلف 

() تاج العروس ( حسن ) . 


والاستحسان - على استخراج المسائل الحسان . 
فهواستفعال بمعنى إفعال » كاستخراج بمعنى 
إخراج . قال النجم النسفي : فكأن الاستحسان 
هاهنا إحسان المسائل . وإتقان الدلائل ‏ 29 


حجية الاستحسان عند الأصوليين : 
لدف الأمنوايوة فى :مول الانشح ماه 
فقبله الحنفية . ورده الشافعية وجمهور الأصوليين . 
أما المالكية فقد نسب إمام الحرمين القول به إلى 
مالك . وقال بعضهم : الذي يظهر من مذهب 
مالك القول بالاستحسان لا على ماسبق » بل 
ماحاصله: استعهال مصلحة جزئية في مقابلة قياس 
كل . فهويقدم الاستدلال المرسل على القياس . 
وأما الحنابلة فقد حكي عنهم القول به أيضا . 
والتحقيق أن الخلاف لفظي . لأن الاستحسان 
إن كان هوالقول بم| يستحسنه الإنسان ويشتهيه من 
غير دليل فهو باطل . ولا يقول به أحد . وإن كان 
هو العدول عن دليل إلى دليل أقوى منهء فهذا مما 
لا ينكره أجل 9 


أقسام الاستحسان : 
ينقسم الاستحسان بحسب تنوع الدليل الذي 
يثبت به إلى أربعة أنواع : 


. ط الأولى‎ ١50 إفاضة الأنوار بحاشية نسمات الأسحار ص‎ )١( 
ط‎ 7١ وطلبة الطلبة ص 84 ط الأولى . ورد المحتار ه/‎ 
. الأولى‎ 

(؟) إرشاد الفحول ص ١1١‏ ط مصطفى الحلبي؛ والبحر المحيط 
للزركشي مخطوطة باريس . الورقة : (4 7*/ ب). والمستصفى 

78/8 /7 ط بولاق. وشرح العضد لمختصر ابن الحاج‎ ١ 
. ط الأولى‎ 


5١68 


الال ا ا ا ا ا 00 


وأيضا فإن تكليف الصحيحة عن المراض 
إخلال بالمواساة. ومبنى الزكاة عليها 29 
وهذا هو قول الشافعى وأبى يوسف ومحمد. 
والصحيح من مذهب الخنابلة 2 , 

وذهب أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال 
إلى أنه لا تجزىء إلا صحيحة., لأن أحمد 
قال: لايفحذ إلا مايجوز فى الأضاحى . 
وللنبى عن أخذ ذات العاهة فى حديث: 
دولا يخرج فى الصدقة هرمة. ولا ذات 
عوان» © 

وعلى هذاء فيشترى شاة صحيحة يخرجها 
عن غنمه المراض والمعوهات, وقد ذهب إلى 
هذا مالك. فقد نقلت المدونة قوله: يحسب 
على رب الغنم كل ذات عوار, ولايأخذ منهاء 
والعمياء من ذوات العوار, ولاتؤخذ فيهاء ولا 
من ذوات العوار. وسئل مالك: إن كانت 
الغنم كلها قد جربت ؟ فقال: على رب المال 
أن يأتيه بشاة فيها وفاء من حقه. وسثل : 
وكذلك ذوات العوار إذا كانت الغنم ذوات 
عوار كلها ؟ قال: نعم . 

واستثنى مالك ما استثناه الرسول كه فى 
)١(‏ المغنى .5٠ ٠/5‏ 
(7) المرجع السابق. والأم 1/. وفتح القدير ١87/5‏ . 
(؟) سبل السلام 154/57. والمبدع 814/5 

وحديث : «ولا يخرج فى الصدقة هرمة ولا ذات عواره . 


أخرجه البخارى (فتح البارى /771) من حديث 


أبى بكر . 


ولمللللا 0 


حديثه السابق فقال: لايأخذ المصدق من 
ذوات العوار إلا إذا رأى فى ذلك خيرا 
وأفضل 9" . 

هذا كله إذا كانت حيوانات التصاب 
كلها مريضة معوهة, أما إذا كانت صحيحة 
فقد اتفقوا على أنه لايجوز إخراج المعيبة عن 
الصحيحة للحديث السابق . 

وإن كان بعضها معيباء وبعضها 
صحيحاء فلا يقبل عنها فى الركاة إلا 
الصحيح ١‏ 

وقد روى ابن قدامة عن ابن عقيل : أنه 
إذا كان نصف ماله صحيحاء ونصفه الآخر 
معيباء كان له إخراج صحيحة ومعيبة. 
قال: والصحيح فى المذهب خلافه ”" . 


الثا: أثر عاهة الزرع فى الركاة : 
"١‏ اختلف الفقهاء فى أثر عاهة الزرع فى 
الزكاة, واختلافهم هذا مبنى على اختلافهم 
فى وقت وجوب الركاة . 

فعند أبى حنيفة تجب الزكاة بنفس 


لخروج» كبا قال تعالى: وي رجن لكُم 


0 الأدض » فو وعند أبى يوسف رمه الله 
تعالى بالإدراك 22 . 


.”١؟/1١ المدونة‎ )١( 

(؟) المغنى 50١/7‏ . 

(؟) سورة البقرة 7١1//‏ . 

(5) المبسوط للسرخسى 5١5/9‏ .. 


- 5635 


ا لل ل ل ل ا 200 


62م 


قال الله تعالى : «واثوا 0 يوم 


وعند مالك : تجهب الزكاة فى الزرع إذا 
أفرك واستغنى عن الماء إذا بلغ نصابا . 9» 

وعند الشافعية: لايجب العشر إلا بعد 
بدو الصلاح ©2. وهو معنى قول مالك إذا 
أفرك. وهو الصحيح عند الحنابلة خلافا 
لابن أبى موسى الذى قال: تجهب زكاة الحب 
يوم حصاده *2. لقوله تعالى : «واثوا حقه 


سه > صم سم 


يوم حصاده» . 

فإذا هلكت الزروع والثمار بعاهة قبل 
وقت الوجوب فلا شىء عليه من الركاة 0 

وإذا هلكت بعد وقت الوجوب, فالحنفية 
لايوجبون الركاة فيها هلك. سواء كان هلاكه 
بعد حصاه أو قبله وم يشترط أبو حنيفة 
النصاب. واشترطه الصاحبان وقالوا بعدم 
الويجوب. لأن الواجب يسقط ببلاك محله. 
والقول ببقاء الواجب بعد هلاكه يحيله إلى 
عل ل 0 

وعند مالك إذا هلكت الثار والزروع قبل 


. ١5١/ سورة الأنعام‎ )١( 

. "8/١ المدونة‎ )؟١‎ 

(7) التنبيه 008 والمنهاج بشرح الجلال 7١/7‏ . 
(5) انظر المغنى 97/١7/5‏ . 

(0) انظر المراجع السابقة . 

)3 فتح القدير 0 


01 ا اال ال ا ا 


أن يدخلها بيته» سواء كان ذلك قبل حصاده 
وبعد وقت الوجوب, أو بعد حصادهاء فإنه 
لاشىء عليه فى هذا كلهء إلا إذا بقى بعد 
الهلاك نصاب . 

وإذا جمعه بعد حصاده فى مكان. وعزل 
منه العشر ليفرقه على المساكين فتلف فلا 
شىء عليه إذا لم يفرط فى حفظه 2©9.. 

وذهب الشافعى إلى اعتبار التفريط 
مقياساء فإذا حصل الملاك بعد أن حلت 
الزكاة فمن فرط فى الحفظ أو فى تأخير الدفع 
يعامل بتفريطه. وما هلك من ماله يحسب 
عليه. وتلزمه زكاته. ومن لم يفرط : فإن هلك 
من ماله لايحسب عليه فى الزكاة ولا تلزمه 
زكاته» ىا لايحسب عليه ماهلك من أمواله 
قبل الحول 0 

ولا يستقر الوجوب عند الحنابلة إلا بجعل 
الثغار فى الجرين.» ويجعل الزرع فى البيدر 
فإن تلفت قبل ذلك بغير تعد منه سقطت. 
ولا يحاسب على ماهلك. لأن الزكاة لم 
تستقر. فأشبه مالو لم تتعلق به الزكاة 
ابتداء © , 

وإذا كان الملاك بفعله أو بتفريطه ضمن 
حق الفقراء فيها هلك من الأموال.» فيحاسب 
)١(‏ المدونة "5/١‏ . ظ 


زقة الأم 37 / 4غ : 
(9) المبدع لابن مفلح 310/5 . 
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عاهةٌ ١م‏ .م 


لل ا ا ل ا ااا لاا ا ا ا ا 


عليها ويخرج عنها زكاتهاء سواء تلف الكل أم 
البعض . 

أما إذا كان التلف لبعضها بدون تفريط. 
فالمذهب أنه إن كان التلف قبل الوجوب فلا 
شىء عليه فيما تلف وتلزمه الزكاة فى الباقى 
إذا كان نصاباء وإن كان بعد وقت الوجوب 
وجب فى الباقى بقدره مطلقاء سواء خرص أو 
م خرص . 
أثر العاهة فى الحج : 
أولا: من به عاهة تمنعه من الحج : 
؟” -.من أصيب بعاهة تمنعه من الحج 
كالمشلول والمقطوع ونحوهما . 

فقد ذهب الفقهاء إلى أنه إذا مات قبل 
التمكن من الأداء سقط الحج عنهء أما إذا 
مات بعد التمكن من الأداء ففيه تفصيل 
ينظر فى مصطلح : (حج ف )١9‏ . 
ثانيا: مالا يقبل فى الحدى لعاهة فيه : 
+" ذهب الفقهاء إلى أنه لايجزىء فى الحمدى 
مالا يجزىء فى الأضحية من ذوات 
العاهات. على خلاف وتفصيل ينظر فى : 


أضحية فقرة 75و (هدى) . 


أثر العاهة فى المعاملات : 
4" - قد يصاب العاقدان أو أحدهما ببعض 
العاهات التى تسقط الأهلية للتعاقد 


كالجنون. أو تقصرها على بعض أنواع 
التعامل. وقد شرح الأصوليون هذه العاهات 
وعبروا عنها بعوارض الأهلية ("©. ر: (أهلية) 
و(بيع)فقرة 7 , والملحق الأصولى . 

ومن الفروع التى يبحث تأثير العاهات 
فيها مايل : 


أولا- بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أو بعده 
ه” - اختلف الفقهاء فى الثمرة تصيبها عاهة 
بسبب جائحة. فتتلف الثمرة كلها أو 
بعضها. وتفصيل ذلك فى مصطلح :2 (ثمار- 
فقرة لا١‏ وجائحة 5 .)١٠١‏ 

ثانيا - أثر العاهة فى استحقاق المعقود عليه 
من الأجرة فى المساقاة : ّْ 
5" - ذهب الفقهاء إلى أنه إذا أصيبت الثمرة 
أو الزرع بآفة أو جائحة فأتت على المحصول 
كله فلا شىء للعامل. وإذا أهلكت البعض 
جرى فيه الشرط المتفق عليه بين العامل 


وصاحب الأرض 0( . 


2١95/5 راجسع فى عوارض الأهلية التقرير والتحبير‎ )١( 
وغيرهاء المجموع للنووى‎ ١717/5 والتنقيح والتوضيح‎ 
والمغنى 07/7. شرح الخرشى وحاشية‎ »89 
. العذوى عليه 5/60» بدائع الصنائع م/ره”‎ 

(؟) راجم سبل السلام *'/لالاء والمغنى .51١١/60‏ وحاشيةقت 


756054 - 


فممر وو ووو وم وو دووف واااو ااه 


ثالثا: أثر العاهة تصيب المسلّم فيه : 
لا إذا لم يمجد المسلم فيه عند حلول 
الأجل. بأن أصابته عاهة أو جائحة فانقطع 
جنس المسلم فيه عند المحل ولم يمكن 
تحصيله. فالحنفية يرون أن العقد باطل. 
لأنهم يشترطون لصحة عقد السلم وجود 
المسلم فيه عند العقد. وعند حلول الأجل. 
وفيم| بينها . ٠‏ 

والجمهور يرجحون تخيير المسلم مع بقاء 
العقد صحيحا. لأن المسلم فيه يتعلق 
بالذمة. فأشبه ما إذا أفلس المشترى بالثمن 
لا ينفسخ العقد. ولكن للبائع الخيار . 

وأيضا فإن العقد ورد على مقدور فى 
الظاهر. وهذا يستوجب صحة العقد 
وعروض الاتقطاع كإباق العبد. وذلك 
لايقتضى إلا الخيار (' . 

وقد وافق الحنفية ‏ غير زفر- الجمهور فيا 
إذا كان الانقطاع بعد حلول الأجل وقبل 
التسليم. فقالوا: لايبطل العقد. والخيار 
لرب المال: إن شاء فسخ . وإن شاء صبر 
وانتظر وجوده 7" . 


- القليوبى على الممباج 7/6 ”. والحداية مع فتح القدير 
. 

(1) انظر فتح العزيز للرافعى بشرح الوجيز هامش المجموع 
89 اوالمبدع لابن ملفح 195/4 . 

(؟) فتح القدير 481/1 وتبيين الحقائق .1١7/1‏ والشرح 


والف ميو و ف روف ف وااو 


وللشافعية والحنابلة وجه آخر. وهو: أن 
العقد ينفسخ . وبه قال زفر ورواية عن 
الكرخى. وذلك قياسا على مالو هلك المبيع 
المعين قبل التسليم. لعدم إمكان التسليم فى 
كل فإن الشىء كا لايثبت فى غير محله 
لايبقى عند فواته "2. 


رابعا: أثر العاهة فى النكاح : 
8" قد يصاب الزوج أو الزوجة بعاهة قبل 
عقد الزواج أو بعده. وقبل الدخول أو بعده. 
وقد تناول الفقهاء أثر العاهة فى هذه الأحوال 
فى فسخ النكاح أو إمضائه . 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : (نكاح, 
وفرق النكاح) . 


خامسا: أثر العاهة فى أحكام الجهاد : 


9" يشترط الفقهاء فيمن يفرض عليه 
أحكام الجهاد أن يكون قادرا عليه» فمن 
لاقدرة له لا جهاد عليه. لأن الحهاد بذل 
الجهد ‏ وهو الوسع والطاقة ‏ فى قتال أعداء 
الله. لإعلاء كلمة الله. ومن لاوسع له ولا 
طاقة عنده لايكلف بالجهاد . 


حت الصغير 070/4" والمغنى 55/5 . 
)١(‏ فتح العزيز 2515/9 وفتح القدير 285/17 وكشاف 
القناع 512/8 . 


د 766 - 


١ عبَادة‎ ٠4٠ - *8 عَاهَةٌ‎ 


ا ل ل 00 


(جهاد ف )75١‏ . 

الفرار من ابتلى بعاهة : 

٠‏ - اختلفت الروايات عن النبى يك فى 
حكم اجتناب من ابتل بعاهة الخذام ونحوه 
من الأمراض التى تنتقل من المريض إلى 
السليم . 


(جذام ف ه وما بعدها) . 


1 ا 
2 0 


1 


5 


واففو رفوم ووم ءا اموا لاا 


اس عقة 
عبادة 
التعريف: 
-١‏ العبادة فى اللغة : الخضوع. والتذلل 
للغير لقصد تعظيمه ولايجوز فعل ذلك إلا 
لله. وتستعمل بمعنى الطاعة 29 . 
وفى الاصطلاح : ذكروا لها عدة تعريفات 
متقاربة : منها: 
-)١‏ هى أعلى مراتب الخضوع لله 
والتذلل له . 
رشعل خلا هرى سه 
تعظيم| لربه . 
*") - هى فعل لايراد به إلا تعظيم الله 
بأمره . 
:)- هى اسم لما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال. والأفعال. والأعمال الظاهرة 
والباطنة 0 


)1( لسان العرب. تفسير الخازن فى تفسير سورة الفاتحة . 
وتفسير البيضاوى فى سورة الفاتحة. التعريفات 
للجرجانى . 

٠ المصادر السابقة‎ )١( 


كه 


ف6م6 م6 ممم و ومو وا ووو ووووهة 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- القربة : 

- القربة هئ : مايتقرب به إلى الله فقط 
أو مع الإحسان للناس كبناء الرباط 
والمساجد. والوقف على الفقراء والمساكين . 
ب - الطاعة : 

- الطاعة هى : موافقة الأمر بامتثاله سواء 
أكان من الله أم من غيره ('2. قال تعالى : 
«أطيعوا اللّهَ وَأَطِيعوا الرسُولٌ وأولى الأمر 
منككم 9) 


5 - قال ابن عابدين : بين هذه الألفاظ 
(العبادة ‏ القربة ‏ الطاعة ) عموم 


فالعبادة : مايثاب على فعله. وتتوقف 


صحته على نية. والقربة : مايئاب على فعله 
بعد معرفة من يتقرب إليه به ول يتوقف على 
نية» والطاعة : ما يثاب على فعله توقف على 
نية أم لاء عرف من يفعله لأجله. أم لا" . 

فالصلوات الخمس. والصوم. والزكاة. 
وكل ماتتوقف صحته على نية: عيادة. 
وطاعة. وقربة . 


. 57/57 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. 294/ سورة النساء‎ )5( 
. /7/١ حاشية ابن عابدين‎ )( 


الل 222 2 ا اا ا اا ا 0 


وقراءة القران. والوقف. والعتق. 
والصدقة. ونحو ذلك مما لاتتوقف على نية : 
قربة. وطاعة. لاعبادة . 

والنظر المؤدى إلى معرفة الله تعالى : 
طاعة. لاقربة. لأن المعرفة تحصل بعدهاء 
ولاعبادة لعدم توقفه على نيّة '©. وقال 
الزركشى من الشافعية: إن العبادة مشتقة 
من التعبد. وعدم النية لايمنع كون العمل 
عبادة. وقال: وعندى أن العبادة. والقربة. 
والطاعة تكون فعلا وتركاء والعمل المطلوب 
شرعا يسمى عبادة إذا فعله المكلف تعبداء 
أو تركه تعبدا أما إذا فعله لابقصد التعبد. 
بل لغرض آخرء أو ترك شيئا من المحرمات 
لغرض آخر غير التعبد فلا يكون عبادة 29 
لقوله تعالى : «ذّلك خير للّذِينَ يدون وجه 
الله ف 


الأحكام المتعلقة بالعبادة : 
العبادة لاتصدر إلا عن وحى : 


- المقصود د من الغبادة تهبذيب النفس 
0 إلى الله وا لخضوع له. والانقياد 
لأحكامه بالامتثال لأمرهء فلا تصدر إلا عن 


)١(‏ ابن عابدين ١/؟لاو‏ 7717//7. وعزاه إلى شيخ الإسلام 
زكريا الأنصارى . 

(5)؛ البحر المحيط 59/١‏ - 595 .. 

(57) سورة الروم /8ى” . 


2 لاه؟ - 


ل ا 20 


طريق الوحى بنوعيه : الكتاب الكريم» وسنة 
النبى المعصوم الذى لاينطق عن الهوى» قال 
تعالى : «إوما ينطق عَنٍ الَْوَىء إن هُوَ إلا 
وح يوحلى » إلا 

أو بها يقره الله من اجتهاده يكل فقد جاء 
فى الصحيح «من أحدث فى أمرنا هذا ماليس 
منه فهو ردّ» 7" أما الأمور العادية التى تجرى 
بين الناس لتنظيم مصالحهم الدنيوية. 
فالمقصود منها: التوجيه إلى إقامة العدل 
بينبم» ودفع الضررء فيجوز فيها الاجتهاد 
فيه| لم يرد فيه نص» لتحقيق العدل. ودفع 
الضرز. 

والتفصيل فى الملحق الأصولى . 
شتراط النية فى العبادات : 
؟ ‏ لاخلاف بين الفقهاء فى اشتراط النية فى 
العبادات لخبر «إنما الأعمال بالنيات» © 
والحكمة فى إيجاب النية فيها: تمييز العبادة 
عن العادة. وتميبز رتب بعض ‏ العبادات 
بعضها عن بعض. وهذا قالوا : تجب النية 


2 سورة النجم‎ )١( 

(؟) حديث: دمن أحدث فى أفرنا هذا ماليس منه فهورد» . 
أخرجه البخارى (فتح البارى 701/0) ومسلم 
)١151*/5(‏ من حديث عائشة . 

(5) حديث: «إنما الأعمال بالنيات» 
أخرجه البخارى (فتح البارى )4/١‏ ومسلم (/1610) 
من حديث عمر بن الخطاب . 


ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ال ا ا ا ا ا 


فى العبادة التى تلتبس بعادة. فالوضوء 
والغسل يترددان بين التنظيف والتسبرد 
والعبادة» والإمساك عن المفطرات قد يكون 
للحمية والتداوى» وقد يكون لعدم الحاجة 
إليه.» وقد يكون للصوم الشرعى . والجلوس 
فى المسجد يكون للاستراحة ويكون 
للاعتكاف. ودفع المال للغير قد يكون صدقة 
تطوع وقد يكون فرض الزكاةء فشرعت النية 
لتمييز العبادة عن غيرهاء والصلاة قد تكون 
فرضاء أو نفلاء فشرعت النية لتمييز الفروض 

عن النفل . 

أما التى لاتلتبس بعادة. كالإيهان بالله 
والخوف. والرجاءء والأذان» والإأقامة. 
وخطبة الجمعة. وقراءة القرآن والأذكار فلا 
تجب فيها النية لأنها متميزة بصورتها ("©. 
النيابة فى العبادات : 
1 قسم الفقهاء العبادة فى هذا الصدد إلى 
أقسام ثلاثة : 

. عبادة بدنية محضة‎ - ١ 

؟ ‏ عبادة مالية محضة . 

. عبادة مترددة بينهها‎ ٠“ 

فالعبادة البدنية المحضة: كالصلاة 


)١(‏ مغنى المحتاج 0. نباية المحتاج 0 0 الأشباه 


والنظائر للسيوطى صن ؟١.‏ حاشية ابن عابدين 
1 رت كشاف القناع اا 


-5608- 


يي ا ا ل ا ا ل ا ل ل ااااااااا 200 


والصوم . والوضوء. والغسل . . فالأصل 
فيها امتناع النيابة» إلا ما أخرج بدليل» 
كالصمم عن الميت. لأن المقصود من 
التكاليف البدنية الابتلاء» والمشقة.» وهى 
تحصل بإتعاب النفس والجوارح بالأفعال 
المخصوصة, وهو أمر لايتحقق بفعل نائبه. 
فلم تجزىء النيابة» إلا فى ركعتى الطواف 
تبعا للنسك. ولو استناب فيهما وحدهما لم 
د 0 

أما الصوم عن الميت فقد أخرج عن هذه 
القاعدة لدليل ورد فيه : فقد قال ابن عباس 
رضى الله عنهما: «جاءت امرأة إلى 
رسول الله يَكِهِ فقالت: يارسول الله إن أمى 
ماتت». وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ 
فقال: أرأيت لو كان على أمك دين 
فقضيته أكان ذلك يؤدى عنها؟ قالت: نعم. 
قال: فصومى عن أمك» 29: (ر: صوم) . 

العبادة المالية: أما العبادات المالية 
المحضة كالصدقة. والزكاة. والكفارات» 
والنذر. والأضحية. ونحو ذلك فتصح فيها 
النيابة. لأن دفع الزكاة إلى الإمام إما 
واجب. أو مندوب, ومعلوم أنه لايفرقها على 
المستحقين إلا عن طريق النيابة . 


. ». . . حديث ابن عباس : (جاءت امرأة إلى النبى كله‎ )١( 
. )88١/5( أخرجه مسلم‎ 


0000000000 لل ل ل ا ا ا ل 


وأما العبادة المترددة بين المالية والبدنية 
فتصح فيها النيابة عند العجزالدائم إلى 
الموت. أو بعد الموت. وذلك كالحج (2. 
وصف العبادة بالأداء. أوالقضاء. أو الإعادة : 
4- العبادة: إن كان لها وقت محدود 
الطرفين. ووقعت فى الوقت. ولم يسبق 
فعلها مرة أخرى فى الوقت فأداء. وإن سبق 
فعلها فيه فإعادة. وإن وقعت بعد الوقت 
فقضاءء. أو قبله فتعجيل. فالصلوات 
الخمس. وصوم رمضان. والحجء 
والعمرة. والنوافل المؤقتة كلها توصف 
بالآداء» وبالقضاء. وإن لم يكن لها وقت 
محدود الطرفين», كالأمر بالمعروف, والنهى 
عن المنكر والتوبة عن الذنوب, وردٌ 
المظالم. فلا توصف بأداء. ولا قضاء وكذا 
الوضوء. والغسل لايوصفان بأداء ولا قضاء. 
والزكاة إن أخرجها قبل الحول يسمى 
جعل ثواب مافعله من العبادات لغيره : 
4 - ذهب علاء أهل السنة والجماعة : إلى أن 


)١(‏ البجيرمى على الخطيب 117/7 شرح المحلى مع 
القليوبى *8/7001/7/7””, المغنى .41١/0‏ حاشية 
ابن عابدين -58/١‏ 5497 جواهر الإكليل 
5/١‏ . 


د 564 


وموفعوم وم وموم موو فر مو وووم وم مفو م ووم و لوم ماهو 


للانسان أن يجعل ثواب مافعله من عبادة 
لغيره. وهذا محل اتفاق فى العبادات غير 
البدنية المحضة كالصدقة, والدعاء. 
والاستغفار. والوقف عن الميت. وبناءالمسجد 
عنه » والحج عنه. إذا فعلها وجعل ثوابها 
للميت ”2 لقوله تعالى : لوالَذِينَ جَاءُوا مِنْ 
سَبَقَوبًا بالإيهان» (" وقوله جل شأنه: 
ووسْتَغْيْرٌ لِدَديق: وَلِلْمُؤْيِينَ 
وَللْؤَْاتِ » 7" ودعاء النبى يل : لكل ميت 
صلى عليه. وسأل رجل النبى كَلِةِ : فقال: 
يارسول الله. إن أمى ماتت أفينفعها إن 
تصدقت عنها؟ قال: «نعم» ©). 

واختلفوا فى العبادات البدنية المحضة : 
فقال الحنفية. والحنابلة: له أن يجعل 

ثواب عبادته لغيره. سواء صحت فيها 
| النيابة. أم لم تصح فيهاء كالصلاة 
والتلاوة ونحوها مما لاتجوز فيها النيابة» 


)١(‏ المغنلى 6058-851/5. ابن عابدين 
00١‏ ا نباية المحتاج 97/5. مغنى 
المحتاج /45. القليوبى 7١95/7‏ . 

() سورة الحشر ٠١/‏ . 

(9) سورة محمد ١9/‏ . 

(4) حديث: «سأل رجل النبى وه : يارسول الله إن أمى 
مانت ..». : 
أخرجه أبو داود (703/9) من حديث ابن عباس. 
والترمذى (48/7) 
قال الترمذى: وهذا حديث حسن» . 


ا ا ا ا ال لا اا ا 1 ا ا ا ا 0 


وقالوا: وردت أحاديث صحيحة. فى 
الصوم. والحج. والدعاء. والاستغفار 
وهى : عبادات بدنية» وقد أوصل الله نفعها 
إلى الميت,. وكذلك ما سواها. مع ماروى 
فى التلاوة 2 . ! 
وقال الإمام الشافعى : ماعدا الصدقة. 
ونحوها مما يقسل النيابة كالدغاء. 
والاستغفار. لايفعل عن الميت كالصلاة عنه 
قضاءء. أو غيرهاء وقراءة القران. لقوله 
تعالى : «إوأن ليس للإنسّان إلا ما 
سعئ 4 ”© هذا هو المشهور عن الإمام وهو 
مذهب المالكية . 

ولكن المتأخرين من الشافعية ذهبوا إلى 
أن ثواب القراءة يصل إلى الميت وحكى 
النووى فى شرح مسلم «الأذكار وجها أن 


ثواب القراءة يصل إلى الميت . 


واللكبارة: بجماعة من اكات الكنافين 
منهم ابن الصلاح والمحب الطبرى. 
وصاحب الذخائر. وعليه عمل الناس 29 
زدماراى. المملمون كا فيو عند" ائلة 
تحسن »2 0 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) سورة النجم /4” . 

(9) المصادر السابقة. مغتى المحتاج */ 4 . القليوبى 
15/ 5/1176 >». جرواهر الاكليل ١7/١‏ . 

)2 حديث: «ما رأى المسلمون حسنا. . . » - 


- 5596 د 


ل ا ا لل ا ا 00 


هل يكون الكافر مسلما بإتيان العبادة ؟ : 


٠‏ - قال ابن نجيم : الأصل أن الكافر إذا 
أتى بعبادة. فإن كانت موجودة فى سائر 
الأديان؛ لايكون بها مسلما كالصلاة. 
منفرداء والصدقة. والصوم. والحج الذى 
ليس بكامل. وإن أتى مايختص بشرعناء 
ولو من الوسائل كالتيمم. أو من المقاصد. 
أو من الشعائر كالصلاة بجماعة. والحج 
الكامل. والأذان فى المسجد وقراءة القران 
وسجدد التلاوة عند سماع أماث الستحدة : 
يكون بذلك مسلما . 


- أخرجه أحمد (789/1) من قول ابن مسعود موقوفا عليه . 
وحسنه السخاوى فى المقاصد الجحسنة (رص7537) . 


لل ا ل ل ا ااال ااا ااا 20000 


التعريف: 
١‏ ليان ف اللغة: البيان والإبعناجه 
يقال: ع رعما فى نفسه اعرف و وعبر 
عن فلان: تكلّم عنه واللسان يعبر عها فى 
الضمير: أى يبين. وتعبير الرؤيا تفسيرها: 
يقال: عبرت الرؤيا غبرا وعبارة : 0 0 
وفى التنزيل : «إن 
تعبرونَ 0 

وفى الاصطلاح: العبارة هى الألفاظ 
الدالة على المعانى . لأنها تفسير مافى الضمير 
الل 9 زف 

ىق عو فسسور .. 
الألفاظ ذات الصلة : 


3 


أ القول: 

القول لغة: الكلام أو كل لفظ ينطق به 
اللسان تاما أو ناقصاء. وقد يطلق القول على 
الآراء والاعتقادات» فيقال: هذا قول 


. لسان العرب. والمصباح المنير مادة (عبر)‎ )١( 

(؟) سورة يوسف /”57 . 

(*) كشف الأسرار 2717/١‏ وقواعد الفقه للسركتى 
صلا" . 


- أككا. 


١ استحقاق‎ » 5  ” استحسان‎ 


أولا ‏ استحسان الأثر أو السنة : 

* - وهو أن يرد في السنة النبوية حكم لمسألة ما 
مخالف للقاعدة المعروفة في الشرع في أمثالها , 
لحكمة يراعيها الشارع . كبيع السلم . جوزته 
السنة نظرا للحاجة, على خلاف الأصل في بيع 
ماليس عند الإنسان وهوالمنع . 

ثانيا ‏ استحسان الإجماع : 

5 - وهو أن ينعقد الإجماع في أمر على خلاف 
مقتضى القاعدة. كما في صحة عقد الاستصناع .2 
فهوفي الأصل أيضا بيع معدوم لا يجوز . وإنما جوز 
بالإجماع استحسانا للحاجة العامة إليه . 


الثا ‏ استحسان الضرورة : 

ه ‏ وهو أن يخالف المجتهد حكم القاعدة نظرا إلى 
ضرورة موجبة من جلب مصلحة أودفع مفسدة , 

وذلك عندما يكون اطراد الحكم القياسي مؤديا 
إلى حرج في بعض المسائل ٍ كتطهير الآبار 
والحياض . لأن القياس ألا تطهر إلا بجريان الماء 
عليها. وفيه حرج شديد . 


رابعا ‏ الاستحسان القياسى : 

* - وهوأن يعدل عن حكم القياس الظاهر المتبادر 
إلى حكم مخالف بقياس اخخر هو أدق وأخفى من 
القياس الأول . لكنه أقوى حجة وأسد نظرا . فهو 
على الحفيقة قياس سمي استحسانا أي قياسا 
مستحسد للفرق بينها . وذلك كالحكم على سؤر 
سباع الطير . فالقياس نجاسة سؤ رها قياسا على 
نجاسة سؤ رسباع البهائم كالأسد والنمرء لأن 
السؤرمعتي باللحم. ولحمهانجس . 


والاستحسان طهارة سؤ رها قياسا على طهارة سؤر 
الآدمي » فإن مايتصل بالماء من كل منهما طاهر . 
وإنها رجح القياس الثاني لضعف المؤثر في الحكم في 
القياس الأول . وهو مخالطة اللعاب النجس للماء 
في سؤر سباع البهائم ١‏ فإنه منتف في سباع الطير 
إذ تشرب بمنقارها. وهوعظم طاهر جاف لا لعاب 
فيه » فانتفت علة النجاسة فكان سؤ رها طاهرا 
لبذ زر لحني لكك تك رودى النيالا عار عد 
الميتة فكانت كالدجاجة المخلاة ‏ () , 

ولبيان أقسام الاستحسان الأخرى من حيث 
قونه وترجيحه على القياس وبقية مباحثه ينظر 
الملحق الأصولي : 


استحقافق 


. الاستحقاق لغة : إمائبوت الحق ووجوبه‎ ١ 
ومنه قوله تعالى : ١فَإنْ عُثِرَ عَلى أَعن كنا‎ 
ِنَم" أي : وجبت عليه عقوبة » وإمّا بمعنى‎ 
كان‎ 

واصطلاحا عرفه الحنفية بأنه : ظهور كون 
الشيء حقا واجبا للغير . *) 


. ط الأولى‎ ١556 إفاضة الأنوار بحاشية نسمات الأسحار ص‎ )١( 
ط الأولى .والتقرير والتحبير لابن‎ ١40 /٠١ والمبسوط للسرخسي‎ 
. أمير الحاج */ 777 ط بولاق‎ 

٠١ سورة المائدة /ا‎ )١( 

(*) المطلع على أبواب المقنع ص 7768. ولسان العرب والمصباح 
مادة (حق) بتصرف 

(؟) ابن عابدين ١91/5‏ 


4ت 


عبارة: 3 4 


ا ا 20 


أبى حنيفة وقول الشافعى » يراد به رأيهها وما 
ذهبا إليه 9" . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء هذه الكلمة 
عن المعنى اللغوى . . : 

والصلة بين القول والعبارة هى أن القول 
أعم من العبارة لأن العبارة تكون دالة على 
معنى . 
- الصيغة : 
“ - الصيغة لغة: العمل والتقديرء يقال: 
هذا صوغ هذاإذا كان على قدره. وصيغة 
القول كذاء أى مثاله وصورته على التشبيه 
بالعمل والتقدير” 2. 

والصيغة اصطلاحا: الألفاظ التى تدل 
على مراد المتكلم ونوع التصرف 9" . 
والعبارة أعم من الصيغة فى استعمال 

الفقهاء. 
الحكم الإجمالى : 
أولا: عند الأصوليين : 
4 - قسم الأصوليون من الحنيفة الألفاظ من 
حيث دلالتها على المعنى إلى أربعة أقسام : 


.١8/5 القاموس المحيط مادة (قول). والكليات‎ )١( 
. منشورات وزارة الثقافة دمشق 1905م‎ 

() لسان العرب والمصباح المنير مادة (لفظ) والكليات 
15 :»© والتعريفات للجرجانى ص 555 . 

(7) لسان العرب والمصباح المنير مادة (صوغ) وأسنى المطالب 
7" وراجع مصطلح (صيغة) فى الموسوعة . 


ا ا ا ااا اا ا ا ا ا ا ا 


عبارة النص. وإشارة النص. ودلالة النص» 
واقتضاء النص . 

ووجه ضبطه أن الحكم المستفاد من 
النظم إما أن يكون ثابتا بنفس النظم أولاء 
فإن كان ثابتا بنفس النظم وكان النظم مسوقا | 
له فهو العبارةء وإن لم يكن مسرقا له فهو 
الإشارة . ْ 

أما إن كان الحكم المستفاد من النظم غير 
ثابت بنفس النظم فإن كان الحكم مفهوما 
منه لغة فهو الدلالة» أو شرعا فهو 
الاقتضاء . 

فعبارة النص هى دلالة الكلام على المعنى 
المقصود منه أصالة أو تبعاء كا فى قوله 
تعالى: ظوَأَحَلٌّ اله الْبِيمَ وَحَرّمْ الرباه (') 
فإنه يدل بلفظه وعبارته على معنيين : أحدهما 
التفرقة بين البيع والرباء وهو المقصود 
الأصلى., لأنها نزلت للرد على الذين قالوا: 
«إِنا الْبيع مثْلُ الريًاه 2©0. وثانيهما: إباحة 
البيع ومنع الرباء وهو مقصود تبعا ليتوصل به 
إلى إفادة المعنى المقصود أصالة. فالحكم 
الثابت بالعبارة يجب أن يكون ثابتا بالنظم. 
ويكون سوق الكلام ل 22 


. سورة البقرة /هلا؟‎ )١( 

(") سورة البقرة / 4/اا . 

(9) التلويح على التوضيح *» وتيسير التحسرير 
.» وكشف الأسرار 5/١‏ . 


؟أككاه 


- 


9 


وفى هذا القسم وسائر الأقسام تفصيل 
ثانيا: عئد الفقهاء : | 
ه ‏ لاخلاف بين الفقهاء فى أن الإنسان 
المكلف مؤاخذ بها يصدر منه من ألفاظ 
وعبارات., لما جاء فى حديث معاذ بن جبل 
رضى الله عنه أنه قال: يانبى الله وإنا 
لمؤاخذون با نتكلم به؟ فقال «ثكلتك أمك 
يامعاذ. وهل يكب الناس فى النار على 
ألسنتهم» (©؟ 

وأما غير المكلف كالصبى غير المميز 
والمجنون فعبارتهها| غير معتبرة ولا يترتب عليها 
حكم ©. (ر: أهلية ف/77.11) . 

وللفقهاء تفصيل فى الصبى المميز 
والسكران والمعتوه ينظر فى مصطلح : (أهلية 
ف706.19١7).‏ 
5- ومن القواعد الفقهية أنه إذا اجتمعت 


)١(‏ حديث معاذ بن جبل : «يانبى اللهوإنا لمؤاخذون با نتكلم 
به ...4 
أخرجه الترمذى )١5-١١/0(‏ 
ل ات 7 
وقال الترمذى: حديث حسن صحيح. واللفظ 
للرمذى . 

(؟) المنثور فى القواعد ١١/5‏ نشر وزارة الأوقاف - الكويت 
9 الأشباه والنظائر للسيوطى ص 07١١0‏ تحفة 
الأحوذى 57/07”#ط المكتبة السلفية المدينة المنورة . 


وابن ماجه 


عبارة : #أعك عبد 


ا 0 ا ا 0 ا ااا اا اا ا الا ااا ااال ااال ااا ا ااا اياي ايا ااا ااا ااا الل اللا ينا 


الإشارة والعبارة واختلف موجبههما غلبت 
الإشارة . 

قال السيوطى : لوقال: زوجتك فلانة: 
هذه وساها بغير اسمها صح قطعاء ولو 
قال زوجتك هذه العربية فكانت عجمية» أو 
هذه العجوز فكانت شابة أو هذه البيضاء 
فكانت سوداء أو عكسه. وكذا المخالفة فى 
جميع وجوه النسب والصفات والعلو والنزول 
ففى صحة النكاح قولان والأصح الصحة. 
وقال ابن نجيم: بالصحة تعويلا عل 
الإشارة 00 


انظر: رق 


زفق الأشياه والنظائر للسيوطى ص 30010 والمنثور فى القواعد 
0١‏ ,», والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 1١9‏ . 


0 


6666 ااا ييل يي يلل يليللا 6 


التعريف: 
١‏ العتق لغة: خلاف.الرق ‏ وهو الحرية. 
وعتق العبد يعتق عتقا وعتقاء وأعتقته فهو 
عتيق». ولا يقال: عتق السيد عبده.» بل 
أعتق . 
ومن معانيه: الخلوص. وسمى البيت 
الحرام ‏ البيت العتيق. لخلوصه من أيدى 
الجبابرة فلم يملكه جبار © . 
واصطلاحا: هو تحرير الرقبة وتخليصها 
٠ل3ق0”0)‏ 
من الرق © . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الكتابة : 


؟ - الكتابة مشتقة من الكتاب» بمعنى 
الأجل المضروب . 1 

واصطلاحا - عقد يوجب عتقا على مال 
مؤجل من العبد موقوف على أدائه (" فإذا 


)١(‏ لسان العسرب والمصباح المنيرء والقاموس المحيط. 
مادة عتسق . 

. 779/9 المغنى لابن قدامة‎ )١( 

.(”) حاشية الدسوقى 788/5 . 


55 - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


أدى ين الملل صار 7 
مال . 


ب - التدبير: 


- التدبير لغة: النظر فى عاقبة الأمور لتقع 
على الوجه الأكمل» وأن يعتق الرجل عبده 
عن دبرهء فيقول: أنت حر بعد موتى ‏ لأن 


الموت دبر الحياة 00( : 
وافبتظ لحا تعلق مكلف رقنيد عنق 
عبده بموثه 0 8 


والتدبير عتق بعد موت السيد . 
0 


الاستيلاد لغة : #طلت الولد. وهو مصدر 
0 الرجل المرأة : اذا أحبلها حرة ة أو أمة 
واصطلاحا: تصبير الجارية أم ولد 9©. 

والاستيلاد عتق بسبب» وهو حمل الأمة 
من سيدها وولادتها . 
مشر وعية العتق : 

5 مشر العتق بالكتاب والسنة 1 
أما الكتاب فقول الله تعالى: #أو تحير 


. لسان العرب والمصباح المنير‎ )١( 
. 78٠/854 (؟) حاشية الدسوقى‎ 
. ١3١/4 (م) البدائع‎ 


000000000000 0 0 01 اا ا ا ا اا ا ا 


قب ١‏ وقوله جل شأنه: طفَتحرِير رقية 
من قَبْلِ أن يتناسا» ”" وقوله ظفَكُ 
رقب © , 
وأفنا السنة ‏ فقد ورد عن أبى هريرة 
رضى الله عنه عن النبى يَكلةٍ أنه قال: « 
ا 
عضوا من النار حتى فرجه بفرجها» *) 
أعتق النبى كَكِ الكثير من الرقاب. وأعتق 
أبو بكر وعمر الكثير من الرقاب ”7 ) 

وقد أجمعت الأمة على صحة العتق 
وحصول القربة به . 
حكمة مشروعية العتق : 

- العتق من أفضل القرب إلى الله تعالىى 
0 لحنايات كثيرة منها: القتل. 
والظهار. والوطء فى شهر الصيام . والحنث فى 
الأيهان» وجعله الرسول كَكْةَ فكاكا لمعتقه من 
النار- لأن فيه تخليصا للآدمى المعصوم من 


ضرر الرق وملك نفسه ومنافعه وتكميل 


. 894 سور المائدة/‎ )١( 

(؟) سورة ة المجادلة /” . 

(8) سو البلدار 58 .+ 

(4) حديث: «من أعتق رقبة. مسلمة أعتق الله بكل 
عضو. ١.‏ 
أخرجه البخارى (فتح البارى )244/1١‏ ومسلم 
)١1147/7(‏ من حديث أبى هريرة واللفظ للبخارى . 

(5) منح الجليل 5514/5 ونيل الأوطار للشوكانى 84/5 . 


- 556 - 


ا ا ل ا ا 000 


أحكاسه وقفكنه من التضرف قى نفسه على 
حسب إرادته واختيارة 9 . 
الحكم التكليفى : - 
حكم العتق : الاستحباب, وهو الإعتاق 
لوجه الله تعالى من غير إيجاب . 

وقد يكون مكروها إذا كان العبد يتضرر 
بالعتق. كمن لاكسب له فتسقط نفقته عن 
سيده. أو يصير كلا على الناس ويحتاج إلى 
المسألة. أو يخاف المعتق على العبد الخروج 
إلى دار الحرب, أو يخاف عليه أن يسرق» أو 
تكون جارية فيخاف منبا الزنا والفساد . 

وقد يكون حراماء إذا غلب على الظن 
الخروج إلى دار الحرب أو الرجوع عن 
الإسلام. أو الزنا من الجارية ‏ لأن مايؤدى 
إلى الحرام حرام . ولكن إذا أعتقه صح - لأنه 
إعتاق صادر من أهله فى محله . 

وقد يكون واجبا بالنذر وفى الكفارات 
والنذورء سواء أكان معينا أم لا لأن النذر 
كغيره من أنواع البر لايقضى به على الناذرى 
بل يجب عليه تنفيذه من نفسه من غير 
قضاء. إلا إذا كان العتق ناجزا وتعين 
متعلقه. كعبدى هذاء أو عبدى فلان حر. 


)١(‏ بدائع الصنائع مما بعدها المغنى لابن قدامة 
84 . 


ففف ع م وم الولو 


فيقضى عليه بتنجيز العتق إن امتنع © . 

أركان العتق وشروطه : 

8- ذهب الحنفية إلى أن للعتق ركنا واحداء 

وهو اللفظ الذى جعل دلالة على العتق . 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن للعتق أركانا 

ثلاثة تتوقف عليها صحة العتق هى : المعتق 


. بالكسر والمعتّق بالفتح ‏ والصيغة . 


الأول : المعتق : 

4 - ويشترط فى المعتق كونه مطلق التصرف 
المالى» بالغا عاقلا حرا رشيدا مالكا فلا يصح . 
العتق من غير مالك بلا إذن» ولا من غير 
مطلق التصرف كالصبى والمجنون والمحجور 
عليه بفلس أو سفه. ولا من مبعض ومكاتب 
ومكره بغير حق. وعتق السكران كطلاقه. 
وفيه خلاف ينظرفى مصطلح : (طلاق ف »)١18‏ 
ويصح العتق ويلزم من مسلم وكافر") 
ويثبت ولاؤه على عتيقه المسلم. سواء أعتقه 


مسلاء أو كافرا ثم أسلم . 


الثانى : المعتق : 
٠‏ - ويشترط فيه: أن لايتعلق به حق لازم 


)002 بدائع الصنائع غ0 والمغنى ٠/4‏ ”الا وحاشية 
الدسوقى . 177/15 ومغنى المحتاج 2541/5 والقوانين 
الفقهية ص الا” . 

(؟) بدائع الصنائع 50/15. حاشية الدسوقى 7509/54 
المغنى لابن قدامة 8/9 مغنى المحتاج 3/5 ة:. 


-55؟- 


قفوم موي00 


يمنع عتقه. فإن لم يتعلق به حق» أو تعلق 
به حق للسيد إسقاطه. فإنه لايضر. لعدم 
لزومه لعينه» كما لو أوصى به سيده لفلان ثم 
نجز عتقه فإن عتقه صحيح ماض ؛ لأنه وإن 
تعلق به حق للغير- وهو الموصى له به إلآ 
أن هذا الحق غير لازم ؛ لأنّ للموصى أن 
يرجع فى وصيته وينجز العتق. وكذلك لو 
كان مرتهناء ا أو تعلقت به 
جناية وكان ربه ملا صح العتق. وعجل 


الدين والأرش . ولا يصح إن كان معسرا 9" . 


الثالث: الصّيغة: 

١‏ ويشترط فى الصيغة أن تكون باللفظ. 

سواء أكان صريحا أو كناية»ظاهرة أو خفية. 

فالصريح مثل : أنت حرء أوعتيق أو معتق أو 

أعتقتك . 

والكناية الظاهرة ‏ مثشل قول السيد 

لعبده: لاسبيل عليك ولاسلطان لىعليك. 

واذهب حيث شئت,. وقد خليتك . 
والكناية الخفية - كاذهب أو اغرب عنى 

أو اسقنى فلا ينصرف للعتق إلا بالنية 29 . 


)١(‏ المراجع الشابقة 

(0) المغنى لابن قدامة 771/9 حاشية الدسوقى 2755/14 
بدائم الصنائع 14 نباية المحتاج و 
لاه“ . 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 ا ا ال 


للعتق أسباب ستة هى : 
١‏ - التقرب إلى الله تعالى . 
النذر والكفارات .. 
*- القرابة . 
المثلة بالعبد . 
د التبعي شن . 
5 الى ياب طون 
أولا- العتق للتقرب إلى الله من غير يجاب : 
1 وقد ندب الشرع إلى ذلك : : لماروى عن 
ابن عباس رضى الله عنهم| عن رسول الله 
يكل : أنه قال «أيها امرىء مسلم أعتق امرءا 
مسل| استنقذ الله بكل عضو منه عضوا من 
من النار» 609 
ثانيا - عتق واجب بالنذر والكفارات : 


١‏ - وذلك كالقتل والظهار وإفساد الصوم 
فى شهر رمضان والحنث فى اليمينء إلا أنه فى 
القتل الخطأ والظهار واجب على التعيين عند 
القدرة عليه» وفى اليمين على التخيير” . 


6 حديث: «أيا امرىء مسلم أعتق: امرءا مسلما. . 2( 
أخصرجه البخارى (فتح البارى )١53/0‏ ومسلم 
)١١158/5(‏ من حديث أبى هريرة واللفظ لمسلم . 

(7) بدائع الصنائع (51/15) فتح الجليل 554/14, المغنى 
848 


ل لأك1ا- 


الشا: القرابة : 
4- فمن ملك قريبا له بميراث أو بيع أو 
وصية عتق عليهء وقد اختلف الفقهاء فى 
القريب الذى يعتق على من ملكه . 

فذهب الحنفية والحنابلة: إلى أن من 
ملك ذا رحم محرم عتق عليه لحديث: «من 
ملك ذا رحم محرم فهو حره (' وهم الوالدان 
وإن علوا من قبل الأب والأم جميعاء والولد 
وإن سفل من ولد البنين والبنات. والأخوات 
والأخوة وأولادهم وإن سفلواء والأعسمام 
والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم. 
ورى هذا عن عمر وابن مسعود رضى الله 
عنههاء وقال به الحسن وجابربن زيد وعطاء 
والحكم «حماد وابن أبى ليل والثورى 
والليث 00 

وذهب المالكية: إلى أن الذى يعتق 
بالقرابة ‏ الأبوان وإن علواء والمولودون وإن 
سفلواء والأخ والأخت مطلقا شقيقين أو لاب 
أو لأم وعلى هذا فالذى ب 
الأصول والفروع والحاشية 


يعتق بالملك عندهم 
شية القريبة فقط. فلا 


)١(‏ حديث: «من ملك ذا رحم محرم فهو حره 
أخرجه أبو داود .)37١/4(‏ والترمذى (777//7) من 
حديث سمرة  .‏ -. 

(؟) بدائع الصنائع .54/84. والمغنى. 00/69 والمبسوط 
للسرخسى /٠‏ 594 . 


6م يالل 


عتق للأعمام والعمات. ولا للأخوال 
والخالات (3 . 

وذهب الشافعية : إلى أن الذى يعتق إذا 
ملك بالقرابة - عمود النسب أى: الأصول 
والفروع ‏ ويخرج من عداهم من الأقارب 
كالإخرة والأعمام. فإنهم لايعتقون بالملك 
لقوله تعالى فى الأصول: «واخفض ل 
جناح الذُلّ من ال حمة» "© والأصول 
والفروع يعتقون عليه سواء ملكوا اختيارا 
أولاء اتحد دينها أو لا لأنه حكم تعلق 
بالقرابة» فاستوى فيه من ذكرناه 9©. 

ووجه الاستدلال من الآية: أنه لايتأتى 
خفض الجناح مع الاسترقاق» ولافى صحيح . 
مسلم «لايجزى ولد والداء إلا أن يجده 
تملوكاء فيشتريه فيعتقه» 7 أى فيعتقه 
الشراء. لا أن الولد هو المعتق بإنشائه 
العتق. بدليل رواية (فيعتق عليه) ©©. . 
للتحمن أن يتخلٌ ولداءإن كٌّ من فْ السمُوات 


. ,075١/ حاشية الدسوقى 755/15ء الشرح الصغيرة‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء /8؟ . 

(9) مغنى المحتاج 4 / 549 . رؤضة الطالبين 777/15 . 

(4؟) حديث: «لايجزى ولد والدا إلا أن يجده مملوكا . . . » 
أخرجه مسلم )١١58/1(‏ من حديث أبى هريرة . 

(0) زيادة «فيعتق عليه» . . فى مغنى المحتاج (994/:5:) ول 
نبتد إليه فى المراجع التى بين أيدينا . ش 


١ -‏ و 


وفوف فوم و م اللاو وووووو وه 


والأرد ض إل آي البق عبدا» 0( وقَال 
1 يي ددس بيهم ده مه 


تعالى : وَقَالُوا امحل الرحمن وَلَدَا سبحاته بل 


رمو ”؟ دل عل نقى اماع 
الولدية والعبدية 7©. 


رابعا: المثلة بالعبد: 


© - ذهب الفقهاء إلى أنه لايجب إعتاق 
شىء من العبد بما يفعله سيده فيه من الأمر 
الخفيف كاللطم والأدب والخنطأاء واختلفوا 
فيها كثر من ذلك وشنع . من ضرب مبرح لغير 
موجبء أو تحريق بنارء أو قطع عضو أو 
إفساده, أو نحو ذلك. على مذهبين: 
الأول: ذهب المالكية والليث والأوزاعى 
إلى أن من مثّل بعبده عتق عليه وجوبا 
بالحكم. لابمجرد التمثيل ‏ إن تعمد السيد 
التمثيل بالعبد 27» واستدلوا بحديث: «من 


مثل بعبده أو حرقه بالنار فهو حرء وهو مولى 
الله ورسوله» 9 . 


)1( سورة مريم اكير 7" 

(0) سورة الأنبياء /5؟ . 

(9) مغنى المحتاج 1 . 

(5) حخاشية الدسوقى 757/4. بداية المجتهسد لابن رشد 
صحيح مسلم بشرح النسووى 0 
نيل الأوطار للشوكانى 5/ه45. 55., القوانين 
في 7 

(0) حديث: د 5 بالثار.. ». 
أخرجه أحمد (7760/7) من حديث عبد الله بن عمرو 
وأورده الميشمى فى مجمع الزوائد (774/5) وقال: رواه 
أحمد والطبرانى ورجاله ثقات . 


ولا يلل 600 


الثانى : ذهب جمهور الفقهاء ا 
مثل بعبده لا يعتق يعتق عليه 9©, ' 


خامسا: التبعيض: 
5- من أعتق جزءا من رقيقه المملوك لىء 
فإن مذهب الجمهور أنه يعتق كله عليه 
بالسراية ؛ لأن الإعتاق لا يتجزأ. وقال أبو 
حنيفة : إن الإعتاق يتجزأ . 
وإذا امن نصيبه من العبد المشترك مع 
غيره فاختلف الفقهاء فى الحكم تبعا لكوت 
المعتق موسرا أو معسرا 0 | 
وهو ظاهر مذهب الحنابلة إلى أن العبد يعتق 
كله. وعليه قيمة باقيه لشريكه . 
وإن كان معسرا عتق نصيبه فقط . 
وقال أبو حنيفة: إن كان المعتق موسرا 
فشريكه بالخيار:. إن شاء أعتق. وإن شاء 
ضمن المعتق قيمة نصيبه إذا لم يكن 
بإذنه 29, 
وفى المسألة تفصيل ينظر فى موضعه فى 
مصطلح : (تبعيض ف )1١‏ . / 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/6 وصحيح مسلم بشرح النوؤفى 
0ه بداية المجتهسد لابن رشد 7710//5, 
نيل الأوطار للشوكانى 2946/5 95 . 
(؟) بدائع الصنائع 8/5 . وحاشية الدسوقى 2759/5 
والمغنى لابن قدامه 795/9 0778 وروضة الطالبيين 


م ل وصحيح مسسلم بشرح النووى 
لت ل مض ” 


2 


وواوم فوم ومو ووو مو ووو لوه 


7 - إذا قال السيد لعبده: أنت حر لغير 
وجه الله يقع العتق بالاتفاق لوجود ركنهء 
ولكن اختلف الفقهاء فى ولاء المعتق وميراثه 
من المعتق ‏ فتخ التاء ‏ على مذهبين : 

فيرى الحنفية والشافعية : أنه يثبت الولاء 
للمعتق , لأن الولاء ثمرة العتقى. فحيث وجد 
هذا ثبت ذلك كا أنه متى وجد السبب تحقق 
المسبب 27 لحديث: «الولاء لمن أعتق» 2©9, 

وذهب المالكية والحنابلة : إلى أنه لا يثبت 
الولاء للمعتق ‏ بكسر التاء ‏ 9©. 

وينظر التفصيل فى مصطلح : (ولاء) . 
تعليق العتق بالصفات : 


- ذهب جمهوز الفقهاء إلى أنه إذا علّق 
السيد عتق عبده أو أمته على مجىء وقت أو 
فعل.ء كأنت حر فى رأس الحول. أو إن 
فعلت ذلك فعبدى حر لم يعتق حتى يأتى 
الوقت أو يحصل الفعل » ويهذا قال الأوزاعى 


)١(‏ بدائسع الصنائع 15 ».2*0 روضة الطالبين 
2*7 مغنى المحتاج 2001/5 فتح البارى شرح 
البخارى 75/١7‏ نيل الأوطار للشوكانى 4/5/ا . 

. حديث : «الولاء لمن أعتق»‎ )1١( 
أخرجه البخارى (فتح البارى 1865/5) ومسلم‎ 
. من حديث عائشة‎ )١١56/5؟(‎ 

() حاشية الدسوقى 5 //5107. المغنى لابن قدامة </07. 
فتح البارى 7١/7"ء‏ نيل الأوطار للشوكانى 4/5لا . 


فقوم فوع وو وا ا ا ره 


والشافعى وأحمد وابن المنذر_لما روى عن أبى 
ذر رضى الله عنه أنه قال لعبده: أنت عتيق 
إلى رأس الحول» فلولا أن: العتق يتعلق 
بالحول لم يعلقه لعدم فائدته. فإذا جاء 
الوقت المضاف إليه أو حصل الفعل المعلق 
وهو فى ملكه عتق بغير خلاف. وإن خرج 
عن ملكه ببيع أو هبة لم يعتق عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة ‏ لقول الرسول كد : دلا 
طلاق إلا فيا تملك ولا عتق إلا فيا تملك. 
ولا بيع إلا فيا تمقلك» '2. ولأنه لا ملك له 
فلم يقع عتاقه ىا لولم يكن له مال متقدم . 

وقال النخعى وابن أبى ليل : عتق. 
وينتقض البيع والإجارة ”. 

وعند المالكية: تنقسم صيغة تعليق العتق 
إلى قسمين: صيغة بر وصيغة حنث . 

فأما صيغة البر فصورتها: أن يقول 
السيد: إن دخلت الدار فعبدى فلان حر 
أو أمتى فلانة حرة . 

وأما صيغة الحنث فصورتها: أن يقول 


. ». . . حديث: دلاطلاق إلا فيا تملك‎ )١( 
والترمذى (”/لالاغ1)‎ )1131 0-515٠ / 7( أخرجه أبو داود‎ 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال‎ 
الترمذى: حديث حسن صحيح وهو أحسن شىء روى‎ 
. فى هذا الياب‎ 

)١(‏ المبسوط للسرخسى /7/ .8١‏ 2.84 حاشية الدسوقى 
14 : نباية المحتاج كشاف القناع 
/. المغنى لابن قدامة 4/ هلالا 5/ا” . 
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السيد: إن لم أفعل كذا فعبدى حرء أو أمتى 
حرة . 
فإذا علق العتق بصيغة البر فللسيد البيع 
والوطء. لأنه على بر حتى يحصل المحلوف 
عليه. سواء قيد العتق بأجل أو أطلق. وإن 
مات السيد لم يخرج العبد ولا الأمة من ثلث 
ولا غيره. بل يكون ميراثا . 

وإذا علق السيد العتق بصيغة الحنث فلا 
يجوز له بيع العبد ولا وطء الأمة. وإذا باع 
فسخ البيع» وإن مات قبل فعل المعلق عليه 
عتق من الثلث . 

وإن كانت صيغة الحنث مقيدة بأجل. 
مثل: إن لم أدخل الدار فى هذا الشهر 
فعبدى حر وأمتى حرة. فيمنع من البيع دون 
الوطء . 

والفرق أن البيع يقطع العتق ويضاده. 
بخلاف الوطء 29 . 

فإن عاد العبد المعلق عتقه على صفة إلى 
ملك السيد. بعد أن باعه وتحققت الصفة. 
عتق عند الحنفية والحنابلة» لأن التعليق 
حدث والعبد فى ملك السيد. وتحقق الشرط 
وهوفى ملكه. فوجب أن يعتق . 

وقال الشافعية: لايعتق العبد فى هذه 
الحالة لأن التعليق السابق يسقط بالبيع ©" . 


. 555/8 الدسوقى‎ )١( 
فة المبسوط للسرخسى 8 5 ونهاية المحتاج س‎ 


ملل 0 


الآثار المترتبة على العتق : 
أولا ‏ إرث المعتق من عتيقه : 
4 - اتفق الفقهاء على أن المعتق ‏ رجلا أو 
امراة ‏ يرث جميع مال من أعتقهء أو الباقى 
منه إن لم يكن له وارث بالنسب. ويسمى 
العتيق : مولى العتاقة: ومولى النعمة أو 
العصوبة السببية . 

فإذا أعتق السيد عبده فإنه يكتسب صفة 
تجعله مستحقا لإرث عتيقه لقول الرسول 
: «الولاء لحمة كلحمة النسب» 9©. 

فالولد ينسب إلى أبيه وأسرته. والعتيق 
بشنت إل مفعقه وامركةه إلا أن الست 
يترتب عليه الإرث لكلا الجانبين» فكما يرث 
الابن أباه يرث الأب ابنهء أما"الإعتاق فيقرر 
الإرث لجانب واحدء وهو المعتقء فلا إرث 
للعتيق من سيده. لأنه لم يفعل مايستوجب 
المكافأة بعكس السيد ”. لماروى عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: اشتريت 
بريرة» فاشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك 


م/ة:ه” وكشاف القناع 14 ولمغنى لابن قدامة 
ايض اشض يه 

. حديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب»‎ )١( 
أخرجه الشافعى (بدائع المنن *١/8م) ومن طريقه‎ 
الحاكم (541/5”) من حديث ابن عمر.. وصححه‎ 
. الحاكم‎ 

200( المغنى لابن قدامة 2554/5 روضة الطالبين 1/5 
فتح المارى دل رض 


- ؟/1١‎ 


وعرفه ابن عرفة من المالكية بأنه: رفع ملك 
شيء بثبوت ملك قبله بغير عوض . () 
واللكنسافدينة وا نابل يتتتماراضة بالمعنى 
اللغوي : ولم نقف للشافعية والحنابلة على تعريف 
يستعملونه بالمعنى الاصطلاحى . ولا يخرجون فيه 
عن الاستعمال اللغوي ‏ 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
التملك : 
” - التملك ثبوت ملكية جديدة, إما بانتقالها من 
مالك إلى مالك جديد . أو بالاستيلاء على 
مباح 2 والاستحقاق إخراج المستحق من غير المالك 
لأن التملك يحتاج إلى إذن المالك ورضاه » أو 
الاستحقاق فإن المستحقٌ يعود لمالكه ولودون رضا 
حكم الاستحقاق : 
الأصل في الاستحقاق ( بمعنى الطلب ) 
الجواز . وقد يصير واجبا إذا تيسرت أسبابه وترتب 
المالكية » وقواعد المذاهب الأخرى لا تأبى 
لل 
)١(‏ حاشية البناني 2188/5 والشرح الصغير557/5. والخرشي 
على خليل مع حاشية العدوي 8/ ١ . 16١‏ نشر دار صادر. 
والحطاب 50/ 944؟. 746 نشر ليبياء وجواهر الإكليل ١84/١‏ 
أنشر دار صادر. 
(؟) قليوبي وعميرة / 196, والمغني 041/4 


و والشرح الصغير 2511/9 والشر واني على التحفة 
/٠‏ +ع" والمغنى 8/4 . والفتاوى الهندية 4/ ١57‏ 


إثبات الاستحقاق : 

- يثبت الاستحقاق بالبينة عند عامة الفقهاء . 
والبينة تختلف من حق لآخر . ومنها ماهو مختلف فيه 
بين المذاهب في الحقٌّ الواحد . كذلك يثبت بإقرار 
المشتري للمستحق, أو بنكوله عن يمين نفي العلم 
بالاستحقاق  )١(‏ 

هذا في الجملة » وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء 
في البينات : 
ما يظهر به الاستحقاق : 
ذكرالمالكية أن سبب الاستحقاق ( بمعنى 
ثبوت الحق ) قيامٌ البينة على عين الشيء المستحق 
أنه ملك للمدعي . لا يعلمون خروجه . ولا 
خروج شيء منه عن ملكه حتى الآن ٠‏ وبقية 
الفقهاء لا يخالفون في ذلك ٠‏ فالبينة سبب إظهار 
الواجب لغير حائزه » ولابد من إقامتها حتى يظهر 
الاستشفاق :م لأن العوت كاة سس ساق عن * 
الشهادة 00 

وأما سبب ادعاء العين المستحقة فهوسبب تملك 
العين المدعاة من إرث . أوشراء » أووصية » أو 
وقف . أوهبة إلى غير ذلك من أسباب الملكية . 
وهل يشترط في دعوى الاستحقاق بيانَ سببه 
وشروطه في كل الدعاوى؟ أم في بعضها كال مال 
والنكاح ونح و ذلك ؟ للفقهاء خلاف وتفصيل . 
موضع استيفائه مصطلح ( دعوى ) .7" 
1١‏ الفشاوى الحندية 14/4 وشرح الروض؟/544. بوط 

الميمنية. وكشاف القناع 11١/4‏ مطبعة أنصار السنة . 
(؟) حاشية البناني ١5‏ ومعين الحكام ص 9/ا. والبجارمي 

على الخطيب 5/ 818 
(*) ابن عابدين 4/ 1944 والفتاوى الهندية 141/4. والأشباه 


والنظائر للسيوطي ص وه* ط التجارية, ونهاية المحتاج 
تقض فض 


حت 19 نه 


يم وه 


للنبى كلك فقال: «أعتقيها فإن الولا. لمن 
أعطى الورق» 00 


ولأن النبى كَكٍ قال: «الولاء للذكير”) 
من الذكور, ولاترث النساء من الولاء إلا ولاء 
من أعتقن أو أعتقه من أعتقن 0, 

والسبب فى ذلك أن الإرث هنا بطريق 
العصوبة. وهى قاصرة على الرجال. أ 
الذين تتحقق بهم النصرة» وهى سبب 
للخلافة. وأما النساء فليس لمن من الولاء 
إلا ما كن سببا فيه. بإعتاقهن مباشرة» أو 
بواسطة إعتاق من أعتقن. وإذا كان للعتيق 
عصبة من النستب» أو كان له ورئة أصحاب 
فروض» واستوعبت أنصباؤهم كل التركة. 
فإنه لاشىء للمعتق ؛ لأن مولاء أولوية 
عليه . 


. حديث : «أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق؛‎ .)١( 
ومسلم‎ )45/١17 أخرجه البخارى (فتح البارى‎ 
. من حخديث عائشة . واللفظ للببخارى‎ )١١575/9( 

(؟) المراد بالأكبر الأقرب فى الدرجة. وليس المراد به الأكبر 
سنا . 

(؟) حدديث: «الولاء للأكبر من الذكور ولاثيث النساء من 
الولاء» . 

. قال السزيلعى فى نصب السراية: )١194/5(‏ غريب» 
انتهى . وقد رؤى البيهقى فى السنن الكبرئ 
35١7/1‏ عن على وعبدالله وزيد بن ثابت رضى الله 
عنهم أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر من العصبة., ولا 
يورئون النساء إلا ماأعتقن أو أعتق من أعتقن . 


لل 2000 


مرتبة العصبة السببية بين الورثة 


٠‏ - اتفق الفقهاء على أن العاصب السببى 
مؤخر فى الإرث عن العاصب النسبى . أما 
تحديد مرتبته بين الورثة فقد ذهب الحنفية 
والحنابلة ومتأخرو المالكية والشافعية» وهو 
مذهب جمهور الصحابة والتابعين إلى أن 
مرتبة العاصب السببى فى الإرث تل 
العاصب النسبى مباشرة. فهو وإن كان 
مؤنمرا عن أصحاب الفروض والعصبات 
النسبية» إلا أنه مقدم على الرد على أصحاب 
الفروض وإرث ذوى الأرحام. فلو مات 
العتيق عن بنتسه ومولاه. فلبنته النصف 
والباقى لمولاه. وإن خلف ذا رحم ومولاه 
فالمال لمولاه دون ذى الرحم. وذلك لما روى 
عن عبد الله بن شداد عن بنت حمزة قالت: 
مات مولاى وترك ابنة» فقسم رسول الله ككِهٍ 
ماله بينى وبين ابنته فجعل لى النصف ولا 
النصف 9 . 

وماروى عن يونس عن الحسن قال : قال 
رسول الله كك : «الميراث للعصبة, فإن لم 
يكن عصبة فالولاء» 5 ٠‏ 
(1) حديث عبدالله بن شداد عن بنت حزة قالت: «مات 

مولاى. . .» . 

أخرجه ابن ماجه (417/7) والحاكم (57/15) وقال 

الميثمى فى مجمع اللزوائد :)571١/15(‏ رواه السطيرانى 


بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح . 
زفة حديث الحسن : «المراث للعصبة فإن م يكن عصبية - 


؟/ا؟ا- 


وذهب بعض الصحابة ومنهم ابن مسعود 
وابن عباس رضى الله عنهم إلى أن إرث 
العصبة السببية مؤخر عن الرد على أصحاب 
الفروض وعن توريث ذوى الأرحام» فلا إرث 
للعاصب السببى مع وجود وارث آخرء سواء 


00 كان صاحب فرض أو عاصبا نسبيا أو ذا 


رحم لظاهر قول الله تعالى: #وأُولُو 


20-0 مهب براه همهم 


الأرحَام بعضهم أولى ببعض 24( . 

ثانيا ‏ مال العتيق : 

١‏ إذا أعتق السيد عبده وله مال فجمهور 
الفقهاء من الحنفية والشافعية وهو قول أحمد 
على أن ماله لسيده, لما روى الأثرم بإسناده 
عن ابن مسعود رضى الله عنه أنه قال لغلامه 
عمير: ياعمير إنى أعتقتك عتقا هنيئاء إنى 
سمعت رسول الله وك يقول: «أيها يجل 
أعتق غلاما ولم يسم ماله فالمال له» فأخبرنى 
مامالك 29. ولأن العبد وماله كانا للسيد. 


٠. فالولاء»‎ - 

أخرجه سعيد بن منصور (7/ 1/5) مرسلا . 

)١(‏ أحكام القرآن للجصاص 5/7/ء أسباب النزول 

(؟) سورة الأنفال/ 6لا . 

(5) حديث: «أيها يجل أعتق غلاما ولم يسم ماله . 8 
أخرجه ابن ماجه 815/7) من حديث عبدالله بن 
مسعود. وقال البوصيرى فى الزوائد (58/7): هذا إسناد 
فيه مقال ': 


الآخر كما لو باعه 9© 
وقال بعض الفقهاء : إن مال العبد تبع ىو 
روى هذا عن ابن عمر وعائشة رضى الله 
عنهم والحسن وعطاء والشعبى والنخعى 
ومالك وأهل المدينة وقد استدل هؤلاء بها روى 
نافع عن ابن عمر عن النبى كَكلةِ أنه قال: 
«من أعتق عبدا وله مال فمال العبد له» 9 . 
والقاعدة عند المالكية: أن مال العبد 
يتبعه فى العتق. دون البيع مالم يستثن ماله 
السيد. فإنه يكون للسنيد 2©9. 


عتق المكاتب : 


١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المكاتب 
لايعتق حتى يؤدى ماعليه من الكتابة» إذ هو 
عبد مابقى عليه درهم واحد. واستدلوا بما 


روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن النبى كلٍ قال: «المكاتب عبد مابقى 
عليه من مكاتبته درهم» (؟ وقوله عليه الصلاة 


,21١١/4 فتح القدير 75/14”ط . بيروت» البدائع‎ )١( 
. نهاية المحتاج 759/4 ط . بيروت‎ 

(؟) حديث: «من أعتق عبدا وله مال فيال العبد له» . 
أخرجه أبو داود (غ / 71/١‏ -717/1) وابن ماجه (8165/7) 
من حديث ابن عمر . وإسناده صحيح . 

5) الخرشى 170/8١ط‏ . بيروت. حاشية الدسوقى 
> المغنى لابن قدامة 7/5/9 . 

(:) حديث :«المكاتب عيد .... ٠‏ . 
أخرجه أبو داود (157/85) والبيهقى (١١/1؟”)‏ 
وصححه الحاكم وروى موقوفا عن بعض الصحابة كما فى - ' 


2 


والسلام: «أيها عبد كاتب على مائة أوقية 
فأداها إلا عشر أواق فهو عبد» 2 فعلى هذا 
إن أدى العبد عتق وإن لم يؤْد لم يعتق 9©. 
وفى رواية عن أحمد: أنه إذا ملك مايؤدى 
عتقه عتق ويعتق معه ولده. لما روى عن أم 
سلمة رضى الله عنها أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : «إذا كان لإحداكن مكاتب». 
وكان عنده مايؤدى». فلتحتجب منه» ©2, 
فالرسول يَكلِةٍ أمرهن بالحجاب بمجرد ملكه لما 
يؤدى. ولأنه مالك لوفاء مال الكتابة.» أشبه 
مالو أداه. فعلى هذه الرواية يصير حرا بملك 
الوفاء» وإن هلك ماق يديه قبل الأداء صار 
دينا فى ذمتهء وقد أصبح حرا 29. 
عتق المدبر: 
7 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المدبر يعتق 


فتح البارى )١15/0(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن 

أبيه عن جده 5 

)١( |‏ حديث: «أيها عبد كاتب . ..» . 
أخرجه أبو داود (15/5؟) والحاكم )5١18/(‏ من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى . 

(؟) بدائع الصنائع ه5"١.‏ حاشية الدسوقى 
+ روضة الطالبين 73"5/١١‏ . 

() حديث: «إذا كان لإحداكن مكاتب. وكان عنده مايؤدى 
أخرجه أبو داود (؟ )١55/‏ والترمذى (007/7) وأشار 

البيهقى فى السنن الكبرى )77/1١(‏ إلى تضعيف 

الشافعى له . 

(:) المغنى لابن قدامة 1794/9 . 


0000000200 11 1 ا ل 


من ثلث المال بعد موت المولى , لأنه تبرع بعد 
الموت. فكان من الثلث كالوصيةء ويفارق 
التدبير العتق فى الصحة, فإن التدبير ل 
يتعلق به حق غير المعتق. فينفذ فى الجميع 
كالهبة المنجزة . ظ 

وإن ضاق الثلث عن قيمة المدبر عتق منه 
مقدار الثلث وبقى سائره رقيقا © . 


عتق المستولدة : 

5 ذهب الفقهاء : إلى أنه لايجوز للسيد فى 
أم ولده التصرف بما ينقل الملك. فلا يجوز له 
بيعها ولا وقفها ولا رهنها ولا تورث» بل تعتق 
بموت السيد من كل المال ويزول الملك 
عنها . 
انظر مصطلح : (استيلاد ف )٠١‏ . 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/15؟١ء‏ القوانين الفقهية ص 5/اا. 
المغنى لابن قدامة 9/ /ام”. روضة الطالبين 
58/1 . 


- "7/5 


لوفقم ممم فو واوا 


١‏ - العته فى اللغة: نقنصن- العقل من غير 
جنون أو دهشء والمعتوه المدهوش من غير 
مس أو جنون . | 

والعته فى الاصطلاح: افة ناشئة عن 
الذات. توجب خللا فى العقل. ويصير 
صاحبه مختلط العقل. فيشبه بعض كلامه 
كلام العقلاء» وبعضه كلام المجانين 9 . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الخبل: 


؟ الخبل (بالتسكين): الفساد والجنون» 
ويكون فى الأفعال والأبدان والعقول فيؤثر 
فيهاء ويلحق الحيوان فيورثه اضطرابا 
كالجنون والمرض . 

والخبل (بالتحريك): الجن. والخابل : 
الشيطان, والخبال: الفساد. ومنه قوله تعالى 
فى التتزيل . مَك وم ا بالك ”؟وفى 


(؟١)‏ سورة التوبة /لا؟ . 


١‏ اا ا ا ا ا ا لا ا ا ل ل ا ا 


الحديث:« بين يدى_الساعة .خخبل»'' أى: 
فساد الفتنة وال هرج والمرج والقتل . 

والخبل والعته يشتركان فى معنى وهو 
نقصان العقل فى كل مب] 00.29 


ب الحمق: 

الحمق: فساد العقل. أو هو وضع 
والحمق والعته يشتركان فى فساد العقل وسوء 
التصرف . ' 


ج- الاأغماء 2 


- الإغماء: مصدر أغمى على الرجل. 
مبنى للمفعول. والإغماء : مرض يزيل القوى 
ويستر العقل. وقيل : فتور عارض - 
لابمخدر يزيل عمل القوى . 

ولا يخرج التعريف الاصطلاحى عن 
المعنى اللغوى . 

والفرق بين العته والإغماء : أن الاغماء : 
مؤقت. والعته مستمر غالباء والإغماء يزيل 


)١(‏ حديث: «بين يدى الساعة خبل» 
أورده ابن الأثير فى النهاية (؟ /8) ولم نهتد إلى من أخرجه 
من المصادر الحديثية الموجودة لدينا . 

(؟) لسان العرب. والمصباح المنير. والمفردات فى غريب القران 
للأصفهانى . 

(7) لسان العرب »ء والمصباح المثير. 


6/ااد 


لف الا ا ا ا ا ل ل ل ل ل 2 ا 00 


القوى كلها. والعته يضعف القوى فقال: تجب على المعتوه العبادات احتياطاء 


التركة ا قال ابين عابدين فى حاشيته: وصرح 
الحكم الإجما ظ الأصوليون: بأن حكم المعتوه كالصبى المميز 
هي العاقل فى تصرفاته وفى رفع التكليف عنه 


اعتير جمهور الفقهاء أن العته يسلب وذكر الزيلعى مثل ذلك دون أن ينسبه إلى 
التكليف من صاحبه. وأنه نوع من الجنون.2 الأصوليين 29. 
وينطبق على ال معتوه ماينطبق على المجنون من انظر مصطلح : (أهلية وحج) 
أحكام , سواء فى أمور العبادات. أو فى أمور ونون 
المال والمعاملات المتصلة به. أو فى العقود 
الأخرى كعقود النكاح والطلاق وغير ذلك من 
التصرفات الأخرى . 
واستدلوا بقوله كي : «رفع القلم عن 
ثلاشة: عن النائم حتى يستقيظ. وعن 
التي حكن مدلم . ولين المجتزون عدت 
يعقل» وفى رواية : «عن الصبى حتى يبلغ , 
وعن النائم حتى يستقيظ. وعن المجنون 
حتى يبرأ» وفى رواية : «وعن المعتوه حتى 
يعقل» (©2. 
وخالف فى ذلك الدبوسى من الحنفية» 


)١(‏ لسان العرب .والمصباح المنير. مادة : غمى . والمغرب فى 
ترتيب المعرب فى مادة: إغياء وحاشية ابن عابدين 


)١( . 1 /‏ مجلة الأحكام العدلية مادة 869455.94651/.9446/ا9. 

(1) حديث: «رفع القلم عن ثلاثة . . .» . الفتاوى المندية 7/ 558. الفتاوى البزازية 1775/5 
أخخرجه أبو داود (5/ )37١‏ والحاكم (39/7) وصححه حاشية ابن عابدين 47178177/7. جواهر الإكليل 
ووافقه الذهبى . | ©0١‏ مغنى المحتاج .171١/١‏ نهاية المحتساج 
أما رواية «وعن المعتوه حتى يعقل» فأخرجها أحمد ”> المغنى لابن قدامة 5٠٠/١‏ تبيين الحقائق 
.)06١- ٠١١/5‏ 1 . 


(0 


ملمو م م يللي ليلل و00 


: العتيرة فى اللغة : لما معان متعددة منها‎ - ١ 
. أ- أول ماينتج . كانوا يذبحونها لآلحتهم‎ 
ب - ذبيحة كانت تذبح فى رجب يتقرب‎ 

بها أهل الجاهلية والمسلمون فنسخ ذلك . 
قال الأزهرى : العتيرة فى رجب. وذلك أن 

العرب فى الجاهلية كانت إذا طلب أحدهم 

أمرا نذر: لئن ظفر به ليذبحن من غنمه فى 
رجب كذا وكذاء فإذا ظفر به. فربها ضاقت 
نفسه عن ذلك وضِن بغنمه. فيأخذ عددها 
ظباء» فيذبحها فى رجب مكان تلك الغنم 


فكأن تلك عتائره 2 . 
وفى الحديث أنه يَكلِةٍ قال: «لافرع ولا 
عتيرة) 9), 


ولايخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى 
اللغوى . 
وقد انفرد ابن يونس من المالكية 
)١(‏ لسان العرب . والمصباح المنيره والمغرب. 
(؟١)‏ حديث: «لافرع ولاعتيرة» 


(1014/7) من حديث أبى هريرة . 


-000000 ا الا 1 ااا ا ا ا ا 


بتفسير خاص . قال : العتيرة : الطعام الذى 
يبعث لأهل الميتء قال مالك: أكره أن 
يرسل لمناحة.» واستبعده غيره من فقهاء 
المالكية 29 , 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ المرع : 

" - من معانى الفرع لغة: أنه أول نتاج 
الإبل والغنم. كان أهل الجاهلية يذبحونه 
لآلهتهم ويتبركون بهء تقول: أفرع القوم إذا 


ذبحوا الفرع . 


أو هو: بعير كان يذبح فى الجاهلية» إذا 
كان للإنسان مائة بعير نحر منها بعيرا كل 
عام فأطعم الناس. ولا يذوقه هو ولا 


أهله . 


وقيل : الفرع : طعام يصنع لنتاج الإبل. 
كالخرس لولادة المرأة 29. 

1 وفسره الفقهاء بالمعنى الأول» وهو: أنه 
أول ولد تلده الناقة أو الشاة. كانوا يذبحونه 
لآمتهم 9 . 

وهى تشترك مع العتيرة فى كونها ما تعوده 


)١(‏ البدائع 5/ . ولمواق والحطاب 558/7 ., والمجموع 
م/":: -55: ط. السلفية» المغنى 50605*/4. .. 
(1) لسان العرب والمصباح المنير والمغرب . 
(5) الحطاب /58؟. والمغنى 565٠/48‏ وأسنى المطالب 
ال٠ءوهة.‏ 


/7ا/ا؟ - 


, لسبب روه 
غير أن العتيرة اشتهر كونها فى شهر 


ب - الأضحية : 
- الأضحية فى اللغة: هى الشاة التى 

تذبح ضحوة أى وقت ارتفاع النبان أو هى 
الشاة التى تذبح يوم 0 

وشرعا: هى مايذكى تقربا إلى الله تعالى 
ف أيام النحر بشرائط مخصوصة 3 00 

وهى تشترك مع العتيرة فى أنها ذبيحة 
تسد النقرف ».نتن كاف لفون بتعلرة 
العتيرة فى أول الإسلام . 
ج - العقيقة : 


- العقيقة : مايذكى من النعمء شكرا لله 
تعالى على ما أنعم به من ولادة مولود ذكرا 


الحكم الإجمالى : 

ه ‏ جاء الإسلام والعرب يذبحون فى شهر 
ريجب مايسمى بالعتيرة أو الرجبية. وصار 
معمولا بذلك فى أول الإسلام ". لقول 
0 لساك المري» والضي التو .واي ايفين 11/6 

(؟) الحطاب والمواق 700/7 . 


(؟) المغنى .55٠0/8‏ والحطاب 558/7 المجموع شرح 
المهذب 555/48 ط. السلفية . 


اموا ووو عه لعا وام و عو وده معام و لما ع م6 م ووه ووامتوعاة ومو 167 0ه 


وعترة» 07 
لكن الفقهاء اختلفوا بعد ذلك فى نسخ 
والمالكية والحنابلة) إل أن طلب العترة 
00 


منسوح 

واستدلوا بقول النبى كك : «لافرع 
ولا عتيرة» 29»وبما روى عن السيدة عائشة 
رضى الله تعالى عنها أنها قالت: «نسخ صوم 
رمضان كل صمم كان قبله. ونسخت 
الأضحية كل ذبح كان قبلهاء ونسخ غسل 
الجنابة كل غسل كان قبله». والظاهر أنها 
قالت ذلك ساعا من رسول الله كةِ. لأن 
انتساخ الحكم ما لايدرك بالاجتهاد ©©. 

واختلفوا فى المراد بالغبى فى حديث «لافرع 
ولاعتيرة» فذهب الحنابلة » وبعض المالكية. 
وهو قول وكيع بن عويس وابن كج والدارمى 
وغيرهمإلى أن المراد بالخبر نفى كونها سنة» 
لاتحريم فعلهاء ولا كراهته. فلو ذبح إنسان 


)١(‏ حديث: «على أهل كل بيت أضحية وعتيرة» 


أخرجه أبو داود (775/7) من حديث مخنف بن سليم » 
وضعف إسناده الخطابى كا فى مختصر السنن للمنذرى 
(6”/85). 

(؟) المجموع شرح المهذب 455/4 ط. السلفية . 

50) حديث: «لافرع ولاعتيرة» سبق تخريجه ف ١‏ . 

٠ . 54/6 البدائع‎ )5( 
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ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ايا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا اا الل ا ا الي ينا 


إلى ذلك أو للصدقة أو إطعامه لم يكن ذلك 
مكروها . 

قال ابن قدامة: وهو قول علماء الأمصار 
سوى ابن سيرين , وعند بعض المالكية هو 
نسخ للوجوب. لكنهم جميعا متفقون على 
الإباحة 7" . 

واستدلوا على الإباحة بها روى الحارث بن 
عمرو التميمى أنه لقى رسول الله يله فى 
حجة الوداع فقال رجل من الناس: يارسول 
الله» العتائر والفرائع ؟ قال: «من شاء عتر 
ومن شاء لم يعتر ومن شاء فرع ومن شاء لم 
يفرع» ”' وماروى عن لقيط بن عامر أنه سأل 
النبى كك فقال: إنا كنا نذبح فى رجب ذبائح 
فنأكل منها ونطعم منها من جاءنا؟ فقال 
رسول الله كه : «لابأس بذلك». فقال 
وكيع : لا أتركها أبدا ("©. 

ومن القائلين بالنسخ الحنفيةء لكنهم لم 


. 5858/7 الحطاب‎ ,56١/4 المغنى‎ )١( 


إفة حديث الحارث بن عمرو أنه لقى رسول الله كه فى حجة' 


الوداع . 

أخرجه النسائئ )١159-178/17(‏ وفى إسناده ضعف. 
ولكن له شاهد من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص 
أخرجه أبو داود (777/7) والحاكم (4 /777) وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى . 

حديث لقيط بن عامر: أنه سأل النبى كك فقال: إنا كنا 
نذبح فى رجب ذبائح . . 

أخرجه أحمد 2)١1-١١/5(‏ وف إسناده جهالة روايه 
وكيع بن عذى 9 


يبينوا حكم العتيرة» هل هو حرام أو مكروه أو 


مباح ؟ . ش 
العتيرة » وقالوا : بجحي النت : وو قرل نات 
سيرين . 


قال ابن حجر: ويؤيده ما أخرجه أبو داود 
والنسائى وابن ماجه وصححه الحاكم وابن 
المنذر عن نبيشة قال: «نادى رجل رسول الله 
يكل : إنا كنا نعتر عتيرة فى الجاهلية فى رجب» 
ف[اتافرنا؟ قال + اذ يوا شاق أى شهر 
كان. . .» الخ الحديث . 

قال ابن حجر فلم يبطل رسول الله كن 
العتيرة من أصلهاء وإنما أبطل خصوص 
الذبح فى شهر رجب . 

قال النووى: الصحيح الذى نص عليه 
الشافعى» واقتضته الأحاديث: أنهما 
لايكرهان. بل يستحبان» 3 الفرع 
والعتيرة) ("2. 


)١(‏ المجموع 447/4 - 555 - 510 اوح ادي 
ل : 


- 119/4 


ل ا ل ل ل ا ال 00 


١‏ - من معانى الععجب - بالضم فى اللغة: 
الزهو” , 

ولاخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوى. قال الراغب الأصفهانى : 
العجب : 0 الإنسان فى نفسه استحقاق 


منزلة هو غير مستحق لها 2. 
وقال الغزالى: العجب هو استعظام 


النعمة والركون إليهاء مع نسيان إضافتها إلى 
المنعم (. 

قال ابن عبدالسلام: العجب فرحة فى 
النفس بإضافة العمل إليها وحمدها عليه. 
مع نسيان أن الله تعالى هو المنعم به 
والمتفضل بالتوفيق إليه» ومن فرح بذلك 


لكونه مئة من الله تعالى واستعظمه للا يريجو 


عليه من ثوابه. وم يضفه إلى نفسه. وم 
يحمدها عليه؛ فليس بمعجب 9 . 


. لسان العرب‎ )١( 

(؟) الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهانى ص١7‏ 
نشر دار الصحوة ‏ القاهرة . 

(7) إحياء علوم الدين */ ”7 ط. الحلبى 19379 م . 

(5) بدائم السلك فى طبائع الملك لأبى عبدالله محمد بن 
الأزرق الأندلسى 5980/١‏ -95: . 


لل ا ل ل ل لل ل ل ل ل ل 1 1 1 1 11111 111 0ك 


الألفاظ ذات الضلة : 
أٌ_- الكبر : 

د الكارة هقان الإكسان بتفته أله اكير 
من غيره. والتكبر إظهار لذلك. وصفة 
«المتكبر» لايستحقها إلا الله تعالى» ومن 
ادعاها من المخلوقين فهو فيها كاذب. 
وتعالى وذما ف ابش وإنا شرف د المخلوق فى 
إظهار العيونية” اي , 

- الإدلال.: 


*- الإدلال: من أدل؛ والأدل: ١‏ 
بعمله: والإدلال وراء العجب؛ فلا مُذل إلا 
وهو معنجب. ورب معلخب لابدل © . 

قال ابن قدامة: العجب إنما يكون 
بوصف كيال من علم أو عمل., فإن انضاف 
إلى ذلك أن يرى حقا له عند الله سمى 
إدلالاء فالعجب يحصل باستعظام ماعجب 
به والإدلال يوجب توقع الجزاء. مثل أن 
يتوقع إجابة دعائه وينكر رده © . 


7٠٠١ 798 الذريعة إلى مكارم الشريعة ص‎ )١( 

(5) الذريعة إلى مكارم الشريعة ص ”١١‏ . 

(”) إحياء علوم الدين 7/7 569” . 

(4) مختصر منهاج القاصدين ص 4 74 وقارن بها جاء فى إحياء 
علوم الدين 7590/7 . 
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اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 1 لا ا ا ا ا 


57 التكليفى : 
5 - العجب مذموم فى كتاب الله تعاللى وسنة 
رسوله كل قال الله تعالى : «إويوم حنين إذ 


من يم رد الى ىن و ره 


عْجَبَنْكُمْ كَنْرَتكُمْ فلم تعن عنَكُم 
شَيئًا» ذكر ذلك فى موضع الإنكار» وقال 
.كل : «ثلاث مهلكات: شح مطاع . وهوى 
متبع» وإعجاب المرء بنفسه» '"© وقال كك : 
«لولم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم ماهو أكبر 
من ذلك: العجب العجب» ( فجعل 
العجب أكبر الذنوب . 


وروى عن ايبن مسعود رضى الله عنه أنه 
وإنما جمع بينهماء لأن السعادة لاثنال إلا 
بالطلب. والقانط لايطلب, والمعجب يظن 
أنه قد ظفر بمراده فلا يسعى 9 
)١(‏ سورة التوبة /8؟ . 
(؟) حديث: وثلاث مهلكات: شح مطاع. . 2( 
أخرجه البزار كما فى كشف الأستار للهيثئمى )5١/1١(‏ 
وأورده المنذرى فى الترغيب والترهيب )187/١(‏ وقال: 
رواه البزار والبيهقى وغيرهما. وهو مروى عن جماعة من 
الصحابة. وأسانيده ‏ وإن كان لايسلم شىء منها من 
(5) حديث: «لولم تكونوا تذنبون لخشيت عليكم ماهو أكبر 
من ذلك . .» 
رواه البزار كما فى كشف الأستار (7515/5) من حديث 
أنس. وهو حسن لطرقه كما فى فيض القدير للمناوى 
نا لضية ” 
(5) إحياء علوم الدين ع؟/دره" وهدلل ومختصر منباج 
القاصدين ص و والذريعة إل مكارم الشريعة 
للراغب الأصفهانى ص5١"‏ . 


ال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ا ا ا ا ا 


وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه : 
الإعجاب ضد الصواب. وافة الألباب ١‏ 

وقال الشيررى : اعلم أن العجب وصف 
ويوجب المقت ويخفى المحاسن ويشهر 
المساوىء ويفضى إلى المهالك 29 . 
أنواع العجب , 
ه ‏ مابه العجب ثانية أقسام : 

الأول: أن يعجب ببدنه فيلتفت إلى جمال 
نفسه وينسى أنه نعمة من الله تعالى» وأنه 
عرضة للزوال فى كل حال 20. 

وينفى هذا العجب: النظرق باء خلقه 
وإلى مايصير إليه . 

الثانى : القوة» استعظاما ها مع نسيان 
شكرهاء وترك الاعتماد على خالقها. ى]| 
حكن عن قوم حين قالوا فيا أخعين الله تعالى 
عنهم : : (من أَضَدُ منا فو 9 

وينفى هذا العجب اعترافه بمطالبة 
الشكر عليهاء وأنها عرضة للسلب. فيصبح 
أضعف العباد 29 , 


. وأدب الدنيا‎ 4١ المنهج المسلوك فى سياسة الملوك ص‎ )١( 
. والدين 7757 ط. الحلبى‎ 

(؟) الممبج المسلوك فى سياسة الملوك ص 5١‏ . 

(*) إحياء علوم الدين 577/7 وبدائع السلك فى طبائع 
الملك 595/١‏ . 

(؟) سورة فصلت ١6/‏ . 

(5) بدائع السلك فى طبائع الملك .547/١‏ وإحياء علوم 
الدين 3554-557/9 . 
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فعل. وسكوت 3 


فالفعل : مثل أن يشتري ما ادعاه من عند 
حائزه من غير بينة - يشهدها سراً - قبل الشراء بأني 
إنما اشتريته خوف أن يغيب عل » فإذا أثبته 
رجعت عليه بالثمن . ولواشتراه وهويرى أن لا 
بينة لهء ثم وجد بينة » فله المطالبة . 

وأمًا السكوت : فمثل أن يترك المطالبة من غير 
مانع أمد الحيازة . 7') 


نوعان : 


وبقية الفقهاء لم يصرحوا بذكر موانع الاستحقاق 
الفعل . أما السكوت مدة أمد الحيازة وكونه يبطل 
سوى الحنفية. على تفصيل عندهم في مدته 3 
وفي الحقوق التي تسق ط به والتي لا تسقط 2 
ويتعرضون لذلك في باب الدعوى . 7 


شروط الحكم بالاستحقاق : 

٠‏ - عدد المالكية للحكم بالاستحقاق ثلاثة 

شروط. شاركهم بعضص الفقهاء قْ اثنين منها : 
الشرط الأول:: الإعذار إلى التائر لقطع 

حجته . فان ادعى الحائز ما يدفع به الدعوى أجله 

القاضي بحسب مايراه للاثبات 5 وقد صرح 

الحنفية والمالكية بهذا الشرط . وأشار إليه غيرهم في 


ش (1) الحطاب 597/8. والشرح الصغير 8/ 514 ط دار المعارف . 
(؟) الفساوى الهندية /177., وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 
١07‏ ومطالب أولي العبى 7177/5 
(؟) ابن عابدين 7/4 2”6 1م 


النينات: . 9) 

الشرط الثاني : يمين الاستيراء ( وتسمى أيضا 
يمين الاستظهار ) . وللالكية في لزومها ثلاثة اراء 
أشهرها : أنه لا بد منها في جميع الأشياء ٠‏ قاله ابن 
القاسم وابن وهب وابن سحنون . وهوقول أبي 
يوسف . والمفتى به عند الحنفية . وكيفية الحلف كى| 
في الحطاب وجامع الفصولين وغيرهما : أن يحلف 
المستحى بالله أنه ماباعه , ولا وهبه » ولا فوته , 
ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه حتى الآن . '") 

والشرط الثالث الذي تفرد المالكية بالقول به 
هو : الشهادة على العين المستحقة إن أمكن . وهو 
في المنقول ؛ وإلا فعلى الحيازة . وهوفي العقار. 
وكيفيتها أن يبعث القاضي عدلين . وقيل : أو 
عدلامم الشهوة الذين شهدوا بالملكية + فإن كانث 
دارا قالوا لما مثلا : هذه الدارهى التى شهدنا فيها 
عند القاضي الشهادة المقيدة أعلاه . 7) 


الاستحقاق في البيع 


علم المشتري باستحقاق المبيع : 

- يحرم شراء الشيء المستحق عند العلم 
بالاستحقاق . فإن حصل البيع مع علم المشتري 
بالاستحقاق . فللمشتري الرجوع بالثمن على 
البائع عند الاستحقاق إذا ثبت بالبينة ٠‏ فإن ثبت 
بإقرار المشتري أو نكوله عن اليمين بالاستحقاق , 
فإنه لا يرجع عند جمهور الفقهاء » وهو خلااف 


)١(‏ البناني على الزرقاني 158/5. ومعين الحكام ص 74. وتبصرة 
الحكام المطبوع مع فتح العلي امالك ١45 /١‏ 

(؟) جامع الفصولين 1557/7., والخطاب ه/ ه595 

(9) الحطاب ه/ ه595؟. وابن عابدين 4/ 177 


ل55١‎ 


اللا ا ل 2 2 ا ا ا ا 00010 


واستبدادا به . 

وينفى العجب فيه ترديد الشكر عليه. 
وتجويز أن يسلب منه ا فعل بغيره. وأنه إن 
اتسع فى العلم به فما أوتى منه إلا قليلا 9" . 

الرابع : النسب الشريف افتخارا به 
واعتقادا للفضل به على كثير من العباد . 

وينفى هذا العجب علمه بأنه لايجاب 
ثوابا ولا يدفع عذاباء وأن أكرم الناس عندالله 
أتقاهم. وأن النبى كَكٍ قال لكل من ابنته 
فاطمة وعمته صفية رضى الله عنههما: دلا 
أغنى عنك من الله شيئا» 29. 

ومن العجب التكبير بالأنساب عموماء 
فمن اعتراه العجب من جهة النسب فليعلم 
أن هذا تعزز بال غيرهء ثم يعلم أن أباه 
القريب نطفة قذرة, وأباه البعيد تراب 0©. 

الخامس: الانتساب إلى ظلمة الملوك 
وفسقة أعوانهم تشرفا بهم 22. 
قال الغزالى: وهذا غاية الجهل وعلاجه 


)١(‏ إحياء علوم الدين 751/7 وبدائع السلك فى طبائع 
الملك 45/1١‏ . 

١؟)‏ حديث: ولا أغنى عنك من الله شيئا. . » 
أخرجه البخارى (فتح البارى 501/4) من حديث ابن 
عباس . 

(7') بدائع السلك .597/١‏ وإحياء علوم الدين 7515/7 
ومختصر منهاج القاصدين ص 275147 7880 . 

(5) بدائع السلك 45/١‏ . 


ل اااي 2000 


أن يتفكر فى مخازهم وأنهم الممقوتون عند الله 
تعالى 20 

السادس : كثرة الأولاد والأقارب والأتباع 
اعتمادا عليهم ونسيانا للتوكل على رب 
العالمين . 

وينفى العجب به تحققه أن النصر من 
عندالله. وأن كثرتهم لاتغنى عند حضور 
الموت شيعا 0 

السابع : المال. اعتدادا به وتعويلا عليه 
كما قال الله تعالى إخبارا عن صاحب 
200 
َمَرَا) ("© وروى أن رسول الله كك رأى رجلا 
غنيا جلس بجنبه فقير فكأنه قبض من ثيابه 
فقال رسول الله كَل : «أخحشيت يافلان أن 
يعدو غناك عليه. وأن يعدو إليك فقره» ©) 
وذلك للعجب بالغنى . 0 

وينفيه علمه أن المال فتنة» وأن له آفات 


متعددة (20, 


الشامن: الرأى الخطأ. توهما أنه نعمة. 
وهوفى نفس الأمر نقمة» قال تعالى : #أَفَمَن 


زين لَه سو عمله قَرءَاه حسْناً»م © . 

755/7 إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) بدائع السلك 547/١‏ . وإحياء علوم الدين 7557/15 . 

5) سورة الكهف /1” . 

(4) حديث: «أن رسول الله كنِةٍ رأى رجلا غنيا. . . » 
أخرجة أحمد فى الزهد (رص8") وف إسناده إرسال . 

(0) بدائع السلك ١//ا9غ25,‏ وإحياء علوم الدين 757/7 . 

(5) سورة فاطر /8 . 


ممعم م ملي ييل ووو و 


وعلاج هذا العجب أشد من علاج غيره» 
لأآن صاحب الرأى الخطأ جاهل بخطته. 
وعلاجه على الجملة: أن يكون متههما لرأيه 
أبدا .لا يغتربه إلا أن يشهد له قاطع من 
كتاب أو سنة أو دليل عقلى صحيح (©. 
أسباب العجب : 


1- من أقوى أسباب العجب كثرة مديح 
المتقربين. وإطراء المتملقين الذين جعلوا 
النفاق عادة ومكسباء فقد ورد عن أبى بكرة 
رضى الله عنه «أن رجلا ذكر عند النبى يل 
فأثنى عليه رجل خيراء فقال النبى كَك: 
«ويحك. قطعت عنق صاحبك - يقوله مرارا - 
إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: 
أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك. 
والله حسيبهء ولايزكى على الله أحدًا» 2©9. 
وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 
«المدح ذبح) . ٠‏ 
ولذا ينبغى للعاقل أن يسترشد إخوان 
الصدق. الذين هم أصفياء القلوب. ومرايا 


المحاسن والعيوب» على ماينبهونه عليه من 


* وإحياء علوم الدين‎ ,:97//١ بدائع السلك‎ )١( 


50-3 ومختصر منهاج القاصدين ‏ 
ص 7555-5560 . : : 

) أخرجه البخارى (فتح البارى )475/٠١‏ ومسلم 
(5795/5) واللفظ للبخارى . 


اا ا ا ا ا ا ل لاا ا ل ا ل ا ا ا ا ل 


مساويه التى صرفه حسن الظن عنها 9©. 

وقد روى أنس بن مالك رضى الله عنه 
عن النبى ككل أنه قال : «المؤمن مرآة المؤمن. 
إذا رأى فيه عيبا أصلحه» 29. 

وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يقول: رحم الله امرءًا أهدى إل عيوبى 9 . 

ويجب على الإنسان إذا رأى من غيره سيئة 
أن يرجع إلى نفسهء فإن رأى فيها مثل ذلك 
أزاله ولا يغفل عنه ©). 1 


)١(‏ أدب الدنيا والدين ص 775-770 ط . الحلبى والمنيج 
المسلوك ص8١‏ . 

(؟) حديث: «المؤمن مرآة المؤمن. .» 
أخرجه أبو داود (711//0) من حديث أبى هريرة» 
وحسن إسناده العراقى فى تخريج أحاديث إحياء علوم 
الدين (؟5/١8١).‏ 

(*) الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهانى 
ص/ا١”‏ . 

(5) الذريعة إلى مكارم الشريعة /1” . 


1589 - 


الال ا 2 ا 01701 


١‏ - العجز لغة: مصدر الفعل عجز. يقال: 
عجز عن الأمر يعجز عجزاء وعجز فلان رأى 
فلان: إذا نسبه إلى خلاف الحزم . كأنه نسبه 
إلى العجز . 

والعجز: الضعف. والتعجيز: التثبيط 9 . 

وفى المصباح: أعجزه الشىء: فاته 9©. 

وفى مفردات الراغب: العجز: أصله 
التأخر عن الشىء» وصار فى التعارف اسما 
للقصور عن فعل الشىء», وهو ضد 
القدرة 9© ٠‏ 

وهو فى الاصطلاح قال الرافعى : لا 

نعنى بالعجز عدم الإمكان فقط. بل فى 
معناه خوف الهلاك . . . والذى اختاره الإمام 
فى ضبط العجز أن تلحقه مشقة تذهب 
امشوعه (49) ٠‏ 

ويقول الأصوليون: جواز التكليف مبنى 
)١(‏ لسان العرب . 
(5) المصباح المنير . 


(*) المفردات للراغب . 
)2 مغنى المحتاج 0/١‏ . 


م ا اللاي يلوو 


على القدرة التى يوجد بها الفعل المأمور به. 
وهذا شرط فى أداء حكم كل أمر. حتى 
أجمعوا على أن الطهارة بالماء لا تجب على العاجز 
عنها ببدنه. بأن لم يقدر على استعماله 
حقيقة» ولا على من عجز عن استعاله إلا 
بنقصان يحل بهء أو مرض يزاد به 7" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الرخصة : 
؟ - الرخصة لغة: التسهيل فى الأمر 
والتيسيرء يقال: رخص الشرع لنا فى كذا: 
إذا يسره وسهله 2©9. 

وفى الاصطلاح : اسم لما بنى على أعذار 
العباد» وهو ما يستباح بعذر مع قيام المحرم ‏ 
وذكر فى الميزان: أن الرخصة اسم لا تغير عن 


الأمر الأصلى إلى تخفيف ويسر. ترفيها وتوسعة 


على أضحاب الأعذار 9 . 
وعلى ذلك فالعجز سبب من أسباب 


*- التيسير لغة: معنن يسن يقال:. يسر 


)١(‏ كشف الأسرار 195/1١‏ - 2197 والتلويح على التوضيح 
0 مما بعدهاء والموافقات للشاطبى ؟//ا 2٠١‏ 
ومسلم الثبوت مع شرحه ١77//١‏ وما بعدها . 

زهة المصباح المنير. 

(0) كشف الأسرار للبزدوى 5494/١‏ . 


588 ه. 


ل ا ا ا ا ا 00 


الأمر إذا سهله ولم يعسر, ولم يشق على غيره أو 
وفى الاصطلاح يوافق معناه اللغوى © . 
والعجز سبب من أسباب التيسير . 


ج ‏ القدرة :. 

؛ - القدرة لغة: القوة على الشىء والتمكن 
لاضف 

منيه 5 


وق الاصطلاح : هى الصفة التى تمكن 
الحىّ من الفعل وتركه بالإرادة ©. 
والقدرة ضد العجز. فهما ضدان . 
أسباب العجز: ظ 
© - للعجز أسباب متعددة ومتنوعة. إذ هى 
تختلف باختلاف ماهو مطلوب. سواء أكان 
المطلوب من العبادات أم من المعاملات أم 
غير ذلك. وكل تصرف له وسائل لتحصيله. 
وفقدان هذه الوسائل يعتير سببا للعجز عن 
تحصيل المطلوب . 

فعدم وجود الماء مثلا سبب من أسباب 
العجز عن الطهارة المائية ”؟ (الوضوء 
والغسل) . 

وفقدان القدرة البدنية - مثلا- سبب من 


. مصطلح تيسير‎ ١ف‎ 5١١/1١5 انظر الموسوعة الفقهية‎ )١( 
. (؟) المصباح المنير‎ 

(*) التعريفات للجرجانى . 

(؟:) مغنى المحتاج ١/عم‏ والبدائع ١/5ة.‏ 


ا ا ا ا ا ا 0 لا ا ااا 0ك 


أسباب العجز عن أداء الصلاة على الوجه ‏ 
الأكمل. 2 وسبب أيضا من أسباب العجز 
عن أداء الصوم والحج 0 1 

وفقدان الزاد والراحلة سبب من أسباب 
العجر عن أداء الحج 00 

والإعسار سبب من أسباب العجز عن 
الإنفاق 9©). | 

وعدم وجود ما يثبت حق المدعى سبب 
من أسباب العجز عن إقامة 
البينة ©». . . . وهكذا . 

وفقدان هذه الأسباب يسمى عذراء 
فالأعذار فى الجملة أسباب للعجد 2. 

ويذكر الأصوليون جملة من أسباب العجز 
عند الكلام على عوارض الأهلية كالصبا 
والجنون والعته . . . الخ باعتبار أن الأهلية 
يبنى عليها التكليف بالأحكام الشرعية». فما 
يعرض للأهلية يكون سبيا من أسباب العجز 
عن أداء ما كلف به الإنسان 9©. 

كما ذكر الفقهاء الكثير من أسباب العجز 


)1( المهذب .٠١8/١‏ وشرح منتهى الإرادات 337١/١‏ . 

زفة مغنى المحتاج ١//ا"”؛.‏ والاختيار ١5٠/١‏ . 

. ”0"/١ المهذب‎ )5( 

. 5١/5 الاختيار‎ ):( 

(0) القوانين الفقهية / 599 . 

(0) المنشور 7/ه0ا” ‏ كلا” . 

(10) فواتح الرحموت ١5١ - ١57/57‏ وما بعدهاء والتلويح على 
التوضيح ١١1/7‏ وما بعدها . 


- 7586 - 


'[ ١ مكراقب‎ 

فى القواعد الفقهية كقاعدة: المشقة تجلب وقد علق ابن عابدين على قول الدر 

التيسير”" . (لرض حقيقى) بقوله: الحقيقى والحكمى 
وذكر الأصوليون بعض أسباب العجز وصفان للتعذر. وليس للمرض ©(©2. 

أثناء الكلام على الحكم. وحكم التكليف با وفى الهداية فى باب التيمم جاء: خائف 


لايطاق. وذكرؤا أن القدرة شرط التكليف. 


أو هى شرط وجوب الأداء, أخذا من قوله 
تعالى: «لآ يَكَلَفَ الله فسالا 


ره سم 


وسعها» ' 0 يقسمون القدرة إلى قدرة ممكنة 
وقدرة ميسرة 0 


ومع ذلك فمن العسير استقصاء أسباب 
العجز. لأن كل تصرف له وسائله الخاصة 


التى تحققه. والتى يعتبر فقدانها سببا من 


أسباب العجز عن تحصيله ويرجع لكل 
تصرف فق بابه . ٠‏ 
أنواع العجز: 

العجز نوعان : حقيقى وحكمى . 

جاء فى الدر المختار: من تعذر عليه القيام 
ف الصلاة لمرض حقيقئ »2 وتدة: أن يلحقه 
بالقيام ضرر. وسواء كان لض قبل الصلاة أو 


فيها. أو حكمم : بأن خاف زيادة امرض أو 
بطء برء بقيامه . 


١١8/١ والفروق للقرافى‎ ١55/79557/١ المنثور‎ )١( 
. ١79/94/١ وتهذيب الفروق‎ 

00 785/7 سورة البقرة‎ )1١( 

(؟) فواتح الرحموت 116-1١01١88 /١‏ والتلويح 
8-6١‏ . 


السبع والعدو والعطش على نفسه أو دابته 
عاجز حكماء فيباح له التيمم مع وجود 
الماء 60 

وفى الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى , 
قال الدردير: يتيمم ذو مرضء ولو حكماء 
كصحيح خاف باستعمال الماء حدوثه. قال ' 
الدسوقى (قوله : أو حكى)) وهو الصحيح 
الذى خاف باستعمال الماء حدوث مرض» 
فهو بسبب خوفه المذكور فى حكم غير القادر 
على استعماله وى ومثل ذلك ماقاله 
الشافعية 2 . 


وقال البزدوى: جواز التكليف مبنى على 
القدرة التى يوجد بها الفعل المأمور به حتى 
أجمعوا على أن الطهارة بالماء لاتجب على 
العاجز عن استعمال الماء حقيقة لعجزه عن 
استعماله ببدنه. أو حكما بأن كان يحل 


)2 الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ٠ف‏ وينظر 
البحر الرائق ١١١/5١‏ . 

. 575/١ الطذاية‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ١58- ١51//١‏ . 

(5:) حاشية الجمل على شرح الهج 71٠/١‏ . 


-كماءه 


لل ا 0 


باستعماله نقص ببدنه أو مرض يزداد 


ا" 


أثر العجز: 
- العجز سبب من أسباب التخفيف 
والتيسير فى العبادات والمعاملات والحدود 
والقضاء وغير ذلك. فكل ما عجز عنه 
الإنسان يسرته له الشريعة. تفضلا من الله 
سبحانه وتعالى ورحمة بعباده. ورفعا للحرج 
والمشقة عنهم . 

والأصل فى ذلك قول الله سبحانه 
وتعالى: «لاآ يكَلَفٌ اللّهُ قا إلا 
وسعَها» 9 قال الجصاص: فى هذه الآية 
نص على أن الله تعالى لايكلف أحدا مالا 
يتنو عليه ولا يطقة ول لفت الخد يال 
يعدر عليه ولا يستطيعه لكان مكلفا له 
ماليس فى وسعه (). 

وقد وضع الفقهاء والأصوليون من القواعد 
مايجمع الكثير من أسباب العجز ووضحوا 
التخفيفات التى تنبنى على كل سببء ومن 
هذه القواعد : 


المشقة تجلب التيسير: 
قال الفقهاء: الأصل ف هذه القاعدة 
(1) كشف الأسرار 219/١‏ 00 


(؟) سورة البقرة 78501 . 1 
(9) أحكام القران للجصاص 571//١‏ - 078 . 


كز 1[ 17 17 ااا ااا ااال ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


قول الله سبحانه وتعالى: يريد اللّهِ بكم 


اليسر ولا يريد بكم العسر» 629 ٠‏ 
وقول الله تعالى : «ووما جعل عليكم فى 
.“سه ؟ 
ألِينٍ من حرج ».”', 
ويتخرج على هذه القاعدة رخص الشارع 
وتخفيفاته. وأسباب التخفيف هى : السفر 
والمرض والإكراه والنسيان والجهل والعسر 
وعموم البلوى والنقص . . الخ . ش 
وذكر الفقهاء مايترتب على هذه الأسباب 
من آثار. 
ومنها بالنسبة للمرض : التيمم عند مشقة 
استعمال الماء. والقعود فى صلاة الفرض» 
والتخلف عن الجاعة والجمعة مع حصول 
الفضيلة. والفطر فى رمضان. وترك الصوم 
ومن أمثلة ماذكروه بالنسبة للنقص : عدم 
تكليف الصبى والمجنون " . 
وما سبق من الأمئلة يوضح أثر العجز فى 
العبادات . 
أما فى المعاملات فأثر العجر يختلف من 
١‏ - إذا عجز الزوج عنما وجب عليه من 
)١(‏ سورة البقرة ١86/‏ . 


(؟) سورة المج ىنا . 
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 5/اء والأشباه والنظائر 


للسيوطى ص 7١‏ . 


- 1481/- 


وووف فوم ووم م م م يي يليو 


النفقة. وطلبت الزوجة التفريق بينها وبين 
زوجهاء فعند المالكية والشافعية والحنابلة 
يفرق بينهماء وذهب الحنفية إلى أنه لا يفرق 
بينهها بذلك بل تستدين عليهء ويؤمر بالأداء 
من تجب عليه نفقتها لولا الزوج 29. (ر: 
نفقة) . 
؟ - ذكر الماوردىّ فى الأحكام السلطانية موانع 
عقد الإمامة وموانع استدامتهاء فقال: 
مايمنع من عقد الإمامة ومن استدامتها هوما 
يمنع من العمل كذهاب اليدين. أو من 
النبوض كذهاب الرجلين. فلا تصح معه 
الإمامة فى عقد. ولا استدامة. لعجزه عما 
يلزمه من حقوق الأمة . 

أما مايمنع من عقد الإمامة مع الاختلاف 
فى منعه من استدامتهاء فهو ماذهب به 
بعض العمل أو فققد به بعض النبوض» 
كذهاب إحدى اليدين أو إحدى الرجلين. 
فلا يصح معه عقد الإمامة لعجزه عن كيال 
التصرف - فإن طرأ بعد عقد الإمامة.» ففى 
خروجه منها مذهبان : 

أحدهها: يخرج من الإمامة. لأنه عجز 
يمنع من ابتدائها فمنع من استدامتها . 
)١(‏ المحداية .541١/7‏ وحاشية ابن عابدين 2705/1 


والدسوقى 0094/7., ومغنى المحتاج 57/٠‏ 5» وحاشية 
الجمل 88/5:. والمغنى 577/1 - 017/8 والقليوبى 


0/5 


ممو ووم مايل يلياو 


والمذهب الثانى : أنه لا يخرج به من 
الإمامة وإن منع من عقدها”"). ر: 
( الإمامة الكبرى ) . 
*- الدعوى إذا صحتء. سأل القاضى 
المدعى عليه عنها ليتكشف له وجه الحكم. 
المدعى البينة» لقول النبى ككل : «ألك بينة؟ 
فقال: لاء فقال: فلك يمينه»9' فإن 
أحضر المدعى البينة قضى بها وإن عجز عن 
عليها 9 , 

وإن قال المدعى عليه بحق : لى بينة بأنى 
قضيته. أو: لى بينة بأنه أبرأنى» وطلب 
الإنظار لم إنظاره ثلاثة أيام , فإن عجز عن 
الإنيان بالبينة التى تشهد له بالقضاء أو 
الإيبراء حلف المدعى على نفى ما ادعاه 
ادعى به 260 

ر: (دعوى ف 58 - وقضاء) . 
؛ - قال الحنفية : تفسخ الإجارة بالأعذار 
عندنا» لأن المنافع غير مقبوضة وهى المعقود 
)1غ( الأحكام السلطانية للماوردى ص:"9١‏ . 
(؟) حديث: وألك بينة . . . » 

أخرجه مسلم )١772/1(‏ من حديث وائل بن حجر . 
(5) المداية 1657/7 . 
(:) شرح منتهى الإرادات 145/7 وتبصرة الحكام ببامش 

فتح العلى ١957/1١‏ . 


-1848ا- . 


فعف مم اوهو 


عليها فصار العذرفى الإجارة كالعيب قبل 
القبض فى البيع» فتفسخ به إذ المعنى 
يجمعهما|. وهو عجز العاقد عن المضى فى 
موجبه إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به 

وكذا من استأجر دكانا فى السوق ليتجر 
فيه.» فذهب ماله. أو أجر دكانا أو دارا ثم 
أفلس ولزمته ديون لايقدر على قضائهاء فسخ 
القاضى العقد وباعهافى الديون. لأن فى 
ارت على موجب العقد إلزام ضرر زائد 
لم يستحق بالعقد 2. (ر: اجارة) , 


أنواع التخفيف التى تترتب على العجز: 


تختلف أنواع التخفيف المترتبة على العجز 


وذلك عل الوجه الأتى : 


أولا: سقوط المطلوب إن لم يكن له بدل: 


9- إذا عجز الإنسان عن أداء المطلوب. وم 
يكن له بدل فإنه يسقط. ويسمى ذلك 


الحج عن الفقير9 ©. 

ثانيا: الانتقال إلى بدل المطلوب : 

٠‏ - إذا عجز الإنسان عن فعل المطلوب 
)١(‏ المهداية 509/8 . 


6 المنشور 707/1١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 87. 
والتلويح ١594158:154/7‏ . 


للفو ووو م 00 


. وكان له بدل فإنه ينتقل إلى البدل. كالعاجز 


0 عن استعمال المساء للوضوء أو الغسل فإنه 
ينتقل إلى التيمم» وقد يجام النض يدنك فق 
قوله تعالى : «وإن كسم مرضَىَ أو عل سَمَرِ 
أو جَآة أحد منْكُم من الْعَآئط أو متم 
النسآء ءَ فلم عدوا مآءٌ قَتيممُوا صعيدًا 
طَيباأ6 إلا 

وكذلك من لم يقدر على القيام فى الصلاة 
انتقل إلى القعود» ومن لم يقدر على القعود 
انتقل إلى الاضطجاع. ومن م يقدر على 
الركوع والسجود انتقل إلى الإيهاء» وقد قال 
النبى يَلِِ لعمران بن حصين : «صل قائيا » 
2 8م جح بعل 

00 
ومن عجز عن الصيام انتقل إلى 
زفق 

الإطعام ”' 

وذكر الزركشئ أن المطلوب إن كان غير 
مؤقت بوقت ولم يجده - لايتركه بالعجز عنه مع 
القدرة على ثمنه. وإن كان المطلوب مؤقتا 
بوقت. فإنه ينتقل إلى البدل. كالمتمتع إذا 
)١١(‏ سورة النساء / 4 . المائدة /5 . 
(؟) حديث: «صل قائم فإن لم تستطع م6 

أخرجه البخارى (فتح البارى ؟//081) . 
(*) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 87 . والذخيرة ص 7794, 

والمنتشور »754/١‏ والمهذب 2٠١8/١‏ وأحكام القرآن 


للجصاص ,.578/١‏ و«الأشباه والنظائر للسيوطى ص 
لال . 
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وووو م فقومو و ون 


كان معه مال إلا أنه لم يجد هديا يشتريه. 
فعليه الانتقال إلى الصوم. لأنه مؤقت. فإن 
عليه أن يصوم الثلاثة فى الحج . وكما لو عدم 
الماء يصلى بالتيمم ولا يؤخر الصلاة. وكذا لو 
وجده وكان ماله غائباء بخلاف جزاء الصيد 
إذا كان ماله غائبا فإنه يؤخرء لأنه يقبل 
التأخير 9" , 

وقال العز بن عبد السلام فى القواعد: 
الأبدال إنم| تقوم مقام المبدلات فى وجوب 
الإنيان بها عند تعذر مبدلاتها فى براءة الذمة 
والظاهر أنهم| ليسا فى الأجر سواء. فإن الأجر 
بحسب المصالح. وليس الصوم فى الكفارة 
كالإعتاق, ولا الإطعام كالصيام. كما أنه 
ليس التيمم كالوضوء. اذ لو تساوت الأبدال 
والمبدلات لما شرط فى الانتقال إلى البدل فقد 
المبدل 00 


وجود الأصل بعد الشروع فى البدل: 

١‏ من تلبس بالبدل فى العبادة لعجزه عن 
الأصلء ثم قدر على الأصل فى أثناء أداء 
البدل فقد قال الزركشى : إن كان البدل 
مقصودا فى نفسه. ليس يراد لغيره» استقر 
حكمه. كا لو قدر المتمتع على المهدى بعد 
صيام ثلاثة أيام ورجوعهء فإنه يتمادى فى إتمام 


)1( المنشور 17/8/1١‏ ايك ل 0 
(0) المنثور 576/١‏ . 


00000000000771 اا اا 1 ااا ااا اا ااا ااا 0ك 


العشرة. ولا أثر لوجود الحدى بعد. وإذا لم 
يكن البدل مقصودا فى نفسه بل يراد لغيره» 
لم يستقر حكمه. كما إذا قدر على الماء فى أثناء 
التيمم أو بعد الفراغ منه وقبل الشروع فى 
الصلاة لأن التيمم يراد لغيره. فلا يستقر إلا 


. بالشروع فى المقصود ". 


1- وإذا شرع فى البدل. ثم وجد الأصل 
بعد الانتهاء من البدل. فقد قال الزركشى : 
إذا فرغ منه ثم قدر على الأصل نظر. فإن 
كان الوقت مضيقا فقد مضى الأمر كا لو كان 
ماله غائبا وتيمم لعدم القدرة وصلى. ثم رجع 
المال فلا إعادة عليه. وكذا المتمتع إذا لم يجد 
الهدى وصامء ثم عاد المال. لأن وقته مضيق 
كالصلاة. وإن كان الوقت موسعا فقولان» 
كما لو عاد ماله بعد الصوم فى كفارة 
الظهار 9 . 

العجز عن بعض المطلوب : 

١‏ ذهب الفقهاء إلى أن من كلف بشىء 
من الطاعات فقدر على بعضه وعجز عن 
بعضه. فإنه يأتى با قدر عليه ويسقط عنه 
ماعجز عنه 2 لقول الله سبحانه وتعالى : 


. 771-177١ /١ المنشور‎ )١( 

. 777-37777/١ الزركشى‎ )0( 

(*) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 7/ 5. والبدائع 
1٠١-0١‏ والخرشى 588-595/١‏ . 


-590 


ا 000 


اب لاس بي بم © سم 


«لآ يكَلْفٌ اللَّهُ نفْساً إل وسعَها» "© وقول 
النبى يكلنة : «إذا أمرتكم بأمر فأتو منه ما 
استطعتم » 9 
وفصل بعض الفقهاء كالزركشى من 
الشافعية وابن ربصب من الحنابلة فقالوا: إذا 
كانت العبادة مشروعة ف نفسها وعجز عن 
بعضهاء فإنه يأتى بالمقدور عليه. ومن 
ذلك: من قدر على بعض الفاتحة فإنه يأتى 
بها قدر عليهء لأن كل أآية من الفاتحة تجب 
قراءتها بنفسهاء (" وكمن انتهى فى الكفارة 
إلى الإطعام. فقدر على إطعام ثلاثين. 
فيتعين إطعامهم '). 
وكذالووجد بعض الصاع من الفطرة 
لزمه إخراجه فى الأصح 7 . 
وإن كان المقدورعليه ليس مقصوددا فى 
العبادة» بل هو وسيلة محضة إليها. كتحريك 
اللسان فى القراءة» وإمرار الموسى فى الحلق 
والختان. فهذا ليس بواجب. لأنه إنما وجب 
ضرورة القراءة والحلق والقطع. وقد سقط 


. 3585 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) حديث: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ...» 
أخصرجه البخارى (فتح البارى 551/1) ومسلم 
(47/5/7) من حديث أبى هريرة . 

(”) المنشور 777/1١‏ -778. والقواعد لابن يجب ص ١١‏ . 

. 778/1١ المنثور‎ ):( 

. 7794/١ المنثور‎ )6( 


الأاصل فسقط ماهو من ضرورته» لكن فى 
تحريك اللسان من الأخرس خلافا2'9 .ر: 
(خرس ف/5) . 

قال الزركشى : وذكر الإمام ضابط 
لبعض هذه الصورء. فقال: كل أصل ذى 
بدل فالقدرة على بعض الأصل لا حكم لماء 
وسبيل القادر على البعض كسبيل العاجز عن 
الكل. إلا فى القادر على بعض الماء. أو 
القادر على إطعام بعض المساكين إذا انتهى 
الأمر إلى الإطعام . 

وإن كان لابدل له كالفطرة لزمه الميسور 
منهياء وكستر العورة إذا وجد بعض الساتر 
يجب المقدور منه. وكما لو قطع بعض يده 
يجب عليه غسل الباقى ”©. 

وذكر الزركشى ضابطا آخر فقال: العجز 
عن بعض الأصل إن كان فى نفس المستعمل 
سقط حكم الموجود منه. كوجدان بعض 
الرقبة فى الكفارة. وإن كان العجز فى نفس 
المكلف لم يسقط حكم المقدور منه. كما لو 
كان بعض أعضائه جريحاء وكما يكفر 
الملبعض بالمال ©. 

وذكر السيوطى مسائل الل عن يعض 
المطلوب تحت قاعدة: الميسور لا يسقط 


)ع( القواعد لابن يجب صن 2٠‏ والمنثور روفرف . 


(؟) المنثور 3577/١‏ . 
(*) المشور 57/1١‏ -3737 . 


-؟9ة1١-‎ 


المشهور عند المالكية . والمشهور عند المالكية أنه 
يرجع 2١.‏ وني هذه المسألة تفصيل يرد فيها يأتي 9 


استحقاق المبيع كله : 
4- إذا استحق المبيع كله فذهب الشافعية . 
والحنابلة إلى أن البيع يبطل . وهوقول الحنفية 
إن كان الاستحقاق مبطلا للملك. وهو 
الاستحقاق الذي يرد على محل لا يقبل 
التملك. وهو المفهوم من فروع مذهب الالكية . 
فإن كان الاستحقاق ناقلا للملكية ‏ وهو الذي 
. يرد على محل قابل للتملك ‏ كان العقد موقوفا على 
إعازة السعكق: فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه 
انفسخ . وهذا عند الحنفية . وهم في وقت 
الانفساخ بالاستحقاق ثلاثة أقوال . الصحيح 
منها : أنه لا ينفسخ العقد مالم يرجع المشتري 
على البائع بالثمن . وقيل : ينفسخ بنفس 
القضاء . وقيل : إذا قبضه المستحق . 29) 


الرجوع بالثمن : 
بالثمن على البائع وعدمه إذا بطل البيع 


(١)الفروق‏ */717 طالميمنية. والفتاوى الهندية .١"4/4‏ 
وجامع الفصولين 2167/١‏ وشرح الروض ؟/ 2549403١‏ 
وشرح منتهى الإرادات 041/7 418 نشر مكتبة أنصار السنة 
المحمدية. والزرقاني على خليل ه/ 5. والفتاوى البزازية 
ه/ ”4 . 585ل 5/ 41.0. والحطاب 8017/60 والشر واني 
على التحفة8/5ه نشردار صادر. والجمل على المنبسج 
8 50. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير”/ 417١ 407٠١‏ 

)١(‏ الخسرشي 1657/5., والحطاب والتاج والإكليل 451١/4‏ ط 
ليياء والمهذب 588/١‏ ط عيسى الحلبي. ومغني ابن قدامة 
8/5 ط الرياض. وابن عابدين 5/ 21941١‏ *19. وشرح 
منتهى الإرادات 417/7 . وقواعد ابن رجب ص 781 


بالاستحقاق , وهم في ذلك رأيان : 

الأول : أن المشتري يرجع بالثمن على البائع 
الحنفية » والشافعية إن ثبت الاستحقاق بالبينة . 

وقال المالكية : إن لم يعلم المشتري بصحة ملك 
البائع ولا عدمه يرجع : وكذلك إن علم عدم ملك 
البائع على المشهور نظرا لسبق ظلم البائع» لبيعه 
ماليس في ملكه » فهو أحق بالحمل عليه : )١(‏ 

الثاني : أن المشتري لا يرجع على البائع إن أقر 
وهوقول الحنفية, والشافعية » وقد علل الشافعية 
ذلك بتقصير المشتري باعترافه بالاستحقاق مع 
الشراء » أو بنكوله . 

وهوقول ابن القاسم من المالكية, إن أقر 
المشتري أن جميع المبيع للبائع . وقال أشهب 
وغيره : لا يمنع إقراره من الرجوع . 9) 


استحقاق بعض البيع : 
١‏ يختلف الفقهاء كذلك إن حصل الاستحقاق 
في البعض دون الكل حسب الأقوال التالية : 

أ بطلان البيع في الجميع سواء أكان المبيع قيمياً 


أم مثلياء وهورواية عند الحنابلة . وقول 


)١(‏ المغني 148/4ه. وابن عابدين 4/ 144. وجامع الفصولين 
اه ونهاية المحتاج ه/ 445 ط مصطفى الحلبي . وشرح 
الروض”7149/7. ٠ه"‏ 418/4. ط الميمئية, والشرواني 
على التحفة /١‏ 5”*". والمهذب .588/١‏ والزرقاني على خليل 
5/ ؛. والحطات ةلايم 

(7) جاميع الفصولين 7/7 161. وشرح الروض 149/9" .ول 
والزرقاني على خليل ه/ 4. والحطاب 0177/0" والفتاوى 
البزازية ه/ 41١‏ 


7555ل 


بالمعسور. قال ابن السبكى : هى من أشهر 
القواعد المستنبطة من قوله ”.م إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه ما استطعتم» 9" . هم 


عجراء 
٠‏ ش التعريف: 00 1 
١ 00‏ -العجمء فى اللغة: البهيمةء وإنما 
انظر: ألية سميت عنجماء لأنها لانتكلم. فكل من 
ظ لايقدر على الكلام أصلا. فهو أعجم 


هم ومستعجم . 
عحمفاء والأعجم أيضا: الذى لايفصح ولا يبين 


كلامه وإن كان من العربء والمرأة عجماء . 
والأعجم أيضا: الذى فى لسانه عجمة 
وإن أفصح بالعجمية .00 
٠‏ وتطلق العجماء والمستعجم على كل 
عحا بهيمة» كما ورد فى لسان العرب 7" . 
ص وى الاصطلاح: عرف بعض الفقهاء 
انظر: بقر | العجاء بأنها : البهيمة 2. 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الحيسوان: 
" - الحيوان : مأخوذ من الحياة» ويطلق على 
كل ذى روح» ناطقا كان أو غير ناطق . 


٠ ١١ 
ا١‎ ١ 


)0 الأشباه والنظائر للأسيوطى ص ١1٠ ١59‏ 3 


؟5) حديث: وإذا أمرتكم بأمر . 6 :03 الصحاح . ولسان العرب . 
تقدم تخريجه ف ١7‏ . (؟) القواعد للبركتى ص “اا و فتح البارى 708/11 . 


- 57 


0 


والحيوان أعم من العجماء . 
ب - الدالة * 


“- تطلق الدابة على: كل مايدب على 
الأرض. فكل حيوان فى الأرض دابة 7©. 
والدابة أعم من العجراء . 


الحكم الإحمالى : 
أ جناية العحماء : 
- اتفق الفقهاء فى الجملة على أن من كان 
مع البهيمة ضمن إتلافها نفسا أو مالاء ليلا 
أو نهاراء سواء أكان مالكا للبهيمة أم لاء 
كالمستأجر والمستعير ونحوهماء وسواء أكان 
راكبا أم سائقا أم قائداء واشترط بعضهم 
التعدى. ووضع آخرون قيودا أخرى. لأن 
البهيمة إذا كانت بيد إنسان فعليه تعهدها 
وحفظهاء وجنايتها تنسب إليه . 

أما إذا لم يكن مع البهيمة شخص يمكن 
أن تنسب إليه جنايتهاء فقد ذهب جمهور 
الفقهاء إلى أن ما أتلفته ليلا فعلى صاحبها 
ضمانه لتقصيره بإرساطها ليلاء ولا يضمن ما 
أتلفته نهارا . 


. لسان العرب. والتعريفات للجرجانى‎ )1١( 
. (؟) المصباح المنير‎ 


ودوووهة. 000000 ل ل ا ل ا ا ل 


٠‏ وتفصيل ذلك فى مصطلح: (ضهان 
ف ٠١”‏ وما بعدها). 

ب - أكل العجماء: 

ه ‏ ذهب الفقهاء إلى أن الأصل فى الععجماء 
حل الأكل إلا ما استثنى . وتفصيل ذلك فى 
مصطلح : (حيوان ف 0). (أطعمه: ف 
لاه وما بعدها) . 


ج ‏ ركاة العحماء: 


5 ذهب الفقهاء إلى أنه تجب الزكاة فى 
النعمء وهى البقر والإبل والخنم» واختلفوا 


فى غيرها . 
وتفصيل ذلك فى مصطلح : (زكاة ف 
. 


د الرفق بالعجماء : 

- ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على من 
يملك عجماء إطعامها وسقيها والرفق بهاء 
لحديث : «عذبت امرأة فى هرة سجنتها حتى 
ماتت فدخلت فيها النان لاهى أطعمتها 
وسقتها إذ هى حبستهاء ولا هى تركتها تأكل 
من خشاش الأرض» ١‏ 9) 

». . . حديث: و«عذبت امرأة‎ )١( 


أخرجه البخارى (فتح البارى 016/7 ط السلفية) 
ومسلم (:/57 كط 1 الحلبى) واللفظ لمسلم 7 
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و6م ممم ا ااا ا الاي اياي يللاي يلل ووو 


وتفصيل ذلك فى مصطلح: (حيوانت ف 
©) و(رفق ف .)١٠١‏ 
وللعجماء أحكام أخرى كبيعها وإجارتها 00 
ورهنها وإعارتها واقتنائها ونحو ذلك . عور 
وينظر تفصيل هذه الأحكام فى التعريففا: 
متكا ١‏ العجوز لغة: المرأة المسنة.» وقد عجزت 
تعجز عجزاء وعجزت تعجيزا: أى طعنت فى 
السن. وسميت عجوزا لعجزها فى كثير من 
الأمور. 
وفسّر القرطبى العجوز بالشيخة. قال 
9 0 ابن السكيت : ولا يؤنث بالمهاء؛ وقال ابن 
8 الأنبارى: ويقال أيضا: عجوزة ‏ بالطهاء ‏ 
لتحقيق التأنيث» وروى عن يونس أنه قال : 
سمعت العرب تقول عجوزة ‏ بالهاء -والجمع 
عجائز وعجر 200 
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى 
اللغوى 60 : 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ المتجالة : . 
؟ ‏ المتجالة هى العجوز الفانية التى لا إرب 
لليجال فيها 6 
)١(‏ المصباح المثير. والمفردات للراغب الأصفهانى وتفسير 
القرطبى 5/9 .. 
(؟) الإقناع للشربينى الخطيب 151/١‏ . 


(*) حاشية العدوى على شرح الرسالة 41١/7‏ نشر دار 
المعرفةء والفواكه الدوانى ؟/ 5٠١‏ . 


-5454- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


- البررة : 
السبرزة: المرأة العفيفة التى تبرز للرجال 
وتتحدث معهم وهى التى أسنت وخرجت 
و 0" 
ا 
00000 
التصرف من السن وعن الولد والمحيض (" . 


النظر إلى العجوز : 


© يباح النظر من العجوز إلى مايظهر غالبا . 


مد يدر الفقهاء لقول الله تعالى: 
«وَالْقَوَاعَدَ مِنَ النْسَاءٍ الّلاتى لأيَرَجُونَ نَكَاحًا 
م6 م سمه هت و « - 4 8 0 ِو 
فليس عليهن وه أن يضعن ثيامبن غير 


ال مس م مه مده ه86 دهنور وريس ل معي 


متبرجات بزيئة وأن يستعففن حير طن واللّهُ 
سَمِيعٌ عَلِيم # ”" قال ابن عباس رضى الله 
عنما: استنهن الله من قوه تعاى: لول 


ب ره سمس ع 1ه © مهس 


لمَؤْمنَاتِ يَعْضْضْنَ مِنْ أَبْصَارِمِنَم 9 
ولأن ماحرم النظر لأجله معدوم فى جهتهاء 
فأشبهت ذوات المحارم "» 


وألحق الحنابلة على الصحيح من 


. المصباح المنير‎ )١( 

(؟) تفسير ابن العربى */ 418 - 4١14‏ وانظر تفسير القرطبى 
ا 

(5) سورة النور / 5١‏ . 

(4) سورة النور ”١/‏ . 

(5) كشاف القناع ا وروضة الطالبين 74/17 والبدائع 
1 . 


000000 0 1ا 1 111 0ك 


المذهب ‏ بالعجوز كل من لاتشتهى فى جواز 
النظر إلى الوجه خاصة 9 , 

وذهب الغزالى - من الشافعية ‏ إلى إلحاق 
العجوز بالشابة, لأن الشهوة لاتنضبط. 


وهى محل الوطء ل" 


الخلوة بالعجوز : 
5- يرى جمهور الفقهاء أنه لايجوز أن يخلو 
رجل بامرأة أجنبية» لأن الشيطان يكون 
الثهاء يوسوس لما فى الخلوة بفعل ما 
لايحل. قال النبى يك : «لايخلون رجل بامرأة 
إلا كان ثالثهما الشيطان» ”2 ولفظ الرجل فى 
الحديث يتناول الشيخ والشاب. كما أن لفظ 
المرأة يتناول الشابة والمتجالة © . 
وذهب بعض الحنفية إلى جواز الخلوة 
بالعجوز الشوهاءء. نقل ابن عابدين: 
العجوز الشوهاء والشيخ الذى لايجامع مثله 
بمنزلة المحارم © . 
وأجاز الشاذلى من المالكية خلوة الشيخ ' 


. ١4/5 مطالب أولى النبى‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 55/17 . 

(؟) حديث: «لايخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان 
أخرجه الترمذى (157/1) من حديث عمر بن 
الخطاب. وقال «حديث حسن صيح» : 

(5:) الفواكة الدوانى 1٠١ 1٠09/75‏ وحاشية الجمل 
2/5 والإنصاف .””١/8‏ وابن عابدين 4/ ه77 . 

(5) رهد المحتار على الدر المختار ©/ ه77 . 


2-1548 


000007 0 ا ل ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا 0ك 


الهرم بالمرأة شابة أو متجالة وخماوة الشاب 
بالمتجالة 29 , 


وضابط الخلوة اجتماع لانؤمن معه الريبة 
عادة. بخلاف ما لوقطع بانتفائها عادة. فلا 
يعد خلوة ”" . 

وللتفصيل (ر: خلوة ف )١‏ . 


مصافحة العجوز : 


وجه الأجنبية وكفيها وإن كان يأمن الشهوة. 
لقول النبى يله «من مس كف امرأة ليس 
منبا بسبيل وضع على كفه جمرة يوم 
القيامة» 7" ولانعدام الضرورة إلى مس 
وجهها وكفيهاء لأنه أبيح النظر إلى الوجه 
والكف - عند من يقول به - لدفع الحرج. 
ول خرعال نك مها انق عل أصل 
القياس . 


هذا إذا كانت الأجنبية شابة تشتهى (* 
أما إذا كانت عجوزا فلا بأس 


. 59١/1 الفواكة الدوانى‎ )١( 

(5؟) حاشية الجمل ١70/5‏ . 

(م) حديث: «من مس كف امرأة ليس منها بسبيل. . ٠‏ » 
أورده الزيلعى فى نصب الراية (5 / ٠‏ 1؟) وقال: «غريب» 

(5) البناية 1760/9 ١76ء‏ وبدائع الصنائع 7/6؟١.‏ 
ومغتى المحتاج */170. وكشاف القناع ه/6 . 


وافوم وو وم م فوم اا 


هذا صرح صاحب. المداية من الحنفيةه 
والحنابلة فى قول إن أمن على نفسه 
الفتئة 9 . 0007 
وذهب المالكية والشافعية إلى تحريم مس 
الأجنبية من غير تفرقة بين الشابة 
والعجوز 9" . 
السلام على العجوز :' 
- يرى الْفم لفقهاء _ فى الحملةء انه جور 
السلام على العجوز الخارجة عن مظنة الفتنة . 
46). 
تشميت العجوز : 
4 لايجوز تشميت الأجنبية الشابة التى 
يمخشى منها الفتنة. أما الغجوز إذا عطست 
فحمدت الله شمتها الرجل. وكذلك إذا 
عطس فشمتته العجوز زد عليها ©©. 
وللتفصيل و (تشميت ف 8) : 
)١(‏ البناية 7501/9 . 


)١(‏ البناية 701/4» ومطالب أولى الغبى ١15/6‏ ., والإنصاف 
01/4 . 


(5) مغنى المحتاج 10/7- 0138 وحاشية 'الدسوقى 


/". 
(5) ابن عابدين 26> والفواكه الدوانى 1/1 
والآداب الشرعية 7617/7 3817 . 


-52ة"- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل اا ا ا ا 


مداواة العجائز الجرحى فى الغزو : 

٠‏ - يجوز للمتجالات من النساء مداواة 
الجرحى والمرضى الأجانب وماشاكلها ونقل 
الموتى» وأما غير المنجالات فيعالجن بغير 
مباشرة منهن للرجال. فيصفن الدواء. 
ويضعه غيرهن عل الجرح» وقد يمكن أن 
يضعنه من غير مس شىء من جسده "2 . 
وضع العجوز ثيابها : 


١‏ - قال الله تعالى : طوالْقَوَاعَدٌ من النْساءِ 
سام سدعة 8 507 


اللاتى اجون نَكَاحًا فليس عليهن جناح 
أن يَضَعْنَ يان / وإنيا نخص القواعد 
غيل الحكم لانصراف الأنفس عنهن. إذ 
لاامذهب للرجال فيهن . فأبيح لهن مالم يبح 
لغيرهن . وأزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب 
ن 27 . 

وللعلماء فى تفسير قوله تعالى ابن » 
قولان : 
أحدهما: تضع حمارهاء وذلك فى بيتهاء 
ومن وراء سترها من ثوب أو جدار قال 
القرطبى : قال قوم : الكبيرة التى أيست من 
النكاح لوديذا اشبعرها فلا بأس ء انل هنذا 


4 ا يو‎ ١58/1١5 عمدة القارى‎ )١( 
فق 0 ة النور / ب‎ 


يجوز لما وضع الخمار . 

والشانى : جلبامبن وهو قول ابن مسعود 
رضى الله عنه وابن جبير وغيرماء يعنى به 
الرداء أو المقنعة التى فوق الخماره تضعه عنها 
إذا سترها مابعده من الثياب . 

قال القرطبى : والصحيح أنها كالشابة فى 
التسترء إلا أن الكبيرة تصنع الحلباب الذى 
فوق الدرع والخمار 9) 


تفسين القرطبى 


)١(‏ تفسير ابن العربى " 1 وتفسير 
750/1 . 


- 517 - 


عدالّة .١‏ عداوة ١‏ -؟ 


اللا ا لل ا ل اا ل ا ا 000 


-١‏ العدالة فى اللغة التوسط. والاعتدال: 
الاستقامة. والتعادل التساوىء والعدالة 
صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخل بالمروءة 
عادة ظاهرا 29 , 

وفى الاصطلاح: اجتناب الكبائر وعدم 
الإصرار على الصغائر . 

قال البهوتى : العدالة هى استواء أحوال 
الشخص ف دينه واعتدال أقواله وأفعاله © . 

وقد ذكر الفقهاء أحكام العدالة فى مواطن 
منها: الإخبار عن نجاسة الماء أو طهارته 
ودخول وقت الصلاة. وجهة القبلة. والإمامة 
فى الصلاة» وشروط عامل الزكاة.» وشروط 
الشاهدين لرؤية هلال رمضان. وشروط 
الوصى وناظر الوقف. وولى النكاح والإمامة 
الكبرى. والقضاء والشهادة . 

وللتفصيل انظر مصطلح : (عدل) . 


)١(‏ لسان العرب. المصباح المنيره التعريفات للجرجانى» 
المفردات للأصفهانى مادة (عدل) . 

(؟) البدائع /578. جواهر الإكليل 2١7/١‏ مغنى 
المحتاج 15» كشاف القناع ك3/5اة . 


ل 2 2 ا 00 


١‏ - العداوة فى اللغة: الل وتجاوز الحد. 
يقال: عدا فلان عدوا وعدوا وعدوانا وعداء 
أى: ظلم ظلا جاوز فيه القدرء وعدا بنو 
فلان على بنى فلان أى: ظلموهم 2. 
والعادى: الظلم. والعدو: خلاف 
الصديق الموالى» والجمع أعداء . 
وفى التعريفات ودستور العلماء : العداوة 
هى مايتمكن فى القلب من قصد الإضرار 
والانتقام "2. 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الصداقة : 
* - الصداقة فى اللغة: مشتقة من الصدق 
فى الود والنصح. يقال: صادقته مصادقة 
وصداقاء والاسم الصداقة: أى خاللته . 
وفى الكليات: الصداقة صدق الاعتقاد 
فى المودة وذلك مختص بالإنسان دون غيره 


(؟) التعريفات 2١/١‏ والمغرب 5علل2 ودستور العلماء 
0 


-15448- 


لم يلاوو 


فالصداقة ضد العداوة . 

وفى الاصطلاح: هى اتفاق الضائر على 
المودة. فإذا أضمر كل واحد من الرجلين مودة 
صاحبه. فصار باطنه فيها كظاهره سميا 


)١( صديقين‎ 


فالصداقة ضد العداوة . 


ب الخصومة : 
الخصومة لغة: المنازعة, والجدل. 
والغلبة بالحجة . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحى للفقهاء عن 
المعنى اللغوى . ظ 

والصلة بين العداوة والخصومة هى: أن 
الخصومة من قبيل القول. والمعاداة من أفعال 
القلوب 9" . 


ج - الكره . 

4 - الكره فى اللغة: القبح والقهر وهو ضد 
الحب. تقول: كرهته أكرهه كرها فهو 
مكروه» وأكرهته على الأمر إكراها: حملته عليه 
قهراء وكره الأمر والمنظر كراهة فهو كريه. مثل 
قبح قباحة فهو قبيح وزنا ومعنى . 


)3( لسان العرب» والمصباح المنير والكليات 203111/7 
وانظر تفسير الماوردى آية ١‏ من سورة النور. 
)١(‏ لسان العرب, وتكملة فتح القدير "/45 . 


وفوا الي يلايل 


ولاخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى 
اللغوى ل 
الحكم الإجمالى : 
أ- العداوة فى الشهادة : 
© ذهب الفقهاء إلى أن من شروط قبول 
الشهادة عدم التهمة فى الشاهد. ومن التهم 
التى لاتقبل الشهادة من أجلها: العداوةء 
فلا تقبل شهادة العدو على عدوه. لما روى 
عبدالله بن عمرو رضى الله تعالى عنهما أن 
النبى كل قال: «لاتجوز شهادة خائن ولا 
خائنة. ولا ذى غمر على أخيه. ولاتجوز 
شهادة القانع لأهل بيته» 27 والغمر: 
الحقد . 

والمراد بالعداوة التى لاتقبل الشهادة من 
أجلها: العداوة الدنيوية لا الدينيةء» لأن 
المعاداة من أجل الدنيا محرمة ومنافية لعدالة 
الشاهد والذى يرتكب ذلك لايؤمن منه أن 
يشهد فى حق المشهود عليه كذبا . 

والعداوة الدنيوية هى العداوة التى تنشأ 
عن أمور دنيوية كالمال والجاهء فلذلك لاتقبل 


(1) المصباح المنير والمغرب 205 . 

(؟) حديث: «لاتجوز شهادة خائن. .» 
أخرجه أحمد (4/15 7١‏ _ط الميمنية) وقوى إسناده ابن 
حجر فى - التلخيص ١98/7”(‏ ظ. شركة الطباعة 
الفنية) . 


-1555- 


000 0 


شهادة المجروح على الجارح وورثة المقتول 
على القاتل» والمقذوف على القاذف. والمشتوم 
عل الشنامء وللنقهاء تتضيل ف مبابطهاء 
فقال الشلبى من الحنفية: العدو من يفرح 
بحزنه ويحزن بفرحه. وقيل : يعرف بالعرف. 
واقتصر صاحب درر الحكام. على العرف . 

. وقال الشسافعية: العداوة التتى ترد مها 
الشهادة: أن تبلغ حدا يتمنى زوال نعمته 
ويفرح لمصيبته ويحزن لمسرتهء وذلك قد يكون 
من الحانبين. وقد يكون من أحدهاء 
فيخص برد شهادته على الآخر . 

. وقال الحنابلة: من سره مساءة أحد. أو 
غمه فرحه. وطلب له الشر ونحوه. فهو 
عدوه. لاتقبل شهادته عليه للتهمة . 

أما العداوة الدينية فلا تمنع قبول 
الشهادة. فتقبل شهادة المسلم على الكافر 
والمتسع على المبتتدع. ولو تجاوز أحد الحد 
بارتكاب المناهى والمعاصى وصار أحد عدوا 
له بسبب ذلك. فتقبل شهادة ذلك العدو 
عليه إلا إذا كانت العداوة الدينية قد سببت 
إفراط الأذى على الفاسق ومرتكب المعاصى » 
فى هذه اخالة تمنع العداوة الدينية قبول 
الشهادة . ْ 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن عقد 
التكاح تقبل فيه شهادة العدو على عدوهء 


مفو ووو 6 


سواء أكان الشاهد عدوا للزوجين أم 
أحدها . 

وجمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة وبعض الحنفية - على قبول شهادة 
العدو لعدوه. إذ لاتهمة. وعند بعض الحنفية 
لانقبل وهى رواية عن أحمد 27. 

العداوة فى القضاء : 


5- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القاضى 
لايقضى على من بينه وبينه عداوة» كالشهادة 
عليه. للحوق التهمة له فى ذلك. وصرح 
الحنايلة بعدم نفود ذ حكمه على عدوه. 4 
المالكية بنقضه 29 , 


وتفصيل ذلك فى مصطلح : (قضاء) 
4- العداوة ف النكاح : 


7 صرح الشافعية والحنابلة بأن من شروط 
تزويج الأب لابنته بغير إذنها أن لايكون بينه 
وبينها عداوة ظاهرة بأن يطلع عليها أهل 


)١(‏ تبيين الحقائق 571/5. ودرر الحكام 5 / 0760لا 
وحاشية الدسوقى 17١/7‏ والقوانين الفقهية 78 
وتبصرة الحكام ١8١/١‏ ط. الشرقية ١0١‏ هء روضة 
الطالبين .5737/١1١‏ مغنى المحتاج 15414/7.ء المغنى 
060/7 وما بعدهاء منتهى الإرادات 4/7 50. كشاف 
القناع ,.57١/5‏ الإنصاف 74/١7‏ . 

(؟) حاشية ابن عابدين 201/4 حاشية الدسوقى 
1 ه» روضة الطالبين ١١/55١ء‏ كشاف القناع 
5 الروض المربع 754 . . 


50-0 


عدّاوة لا. عدّة ١‏ " 


وامف معو م ووه 


. محلهاء فإن كان بينه وبينها عداوة ظاهرة 
فليس له تزويجها إلا بإذنباء بخلاف العداوة 
غير الظاهرة. لأن الولى يحتاط لموليته لخوف 
العار وغيره . ١‏ 

قال الولى العراقى : وينبغى أن يعتبر فى 
الإجبار أيضا: انتفاء العداوة بينها وبين 
الزوج, ولايعتبر هلهناظهور العداوة لظهور 
الفرق بين الزوج والولى المجبرء أما مجرد 
كراهة المرأة ليجل من غير ضرر فلا تو 
لكن يكره لوليها أن يزوجها منه . 
قال صاحب شرح الروض: ولا حاجة 
لاشتراط عدم عداوة الزوج. لأن شفقة الول 
تدعوه إلى أنه لايزوجها من عدوها 7" . 
وتفصيل ذلك فى مصطلح : (نكاح) . 


2777/7 القليوبى وعصيرة‎ .١ 54/9 مغنى المحتساج‎ )١( 
. 6 كشاف القناع‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا 


١‏ العدّة ‏ بالضم ‏ فى اللغة: الاستعداد 

والتأهب وما أعددته من مال أو سلاح 000 
وفى الاصطلاح هى : جميع:مايتقوى به فى 

الحرب على العدو” . 

الأحكام المتعلقة بالعدة: 


- العدة ‏ أى الاستعداد للحرب ‏ فريضة 
تلازم فريضة الجهاد. فالحرب بلا عدة إلقاء 
للنفس إلى التهلكة, والعدّة للحرب فى سبيل 
إعلاء كلمة الله بأنسواعها فر ض على 
المسلمين. قال تعالى: .« وَأَعِدوا لم ما 


ل لي مسرال” 


استطّعثم من ُو ومن رباط الل هبون به 


عدو اللّه 0 م وآخسرين من دونهم 
لا تعلموتهم الله يَعلّمهمِ» ". والمخطاب 
لكافة المسلمين. وقال سبحانه : «وأنفقوافى 


تبي الله و9 تق يكم إل 


)١(‏ المصباح المنير. 
(5) الفتوحات الإطية» تفسير البغوى 767/7 . ' 
(؟) سورة الأنفال / 5١‏ . 


2 ١ 


١-1١١ استحقاف‎ 


للشافعية » واقتصرعليه الشافعي في الأم » لأن 
الصفقة جمعت شيئين : حراما وهوالمستحق. 
وحلالا وهو الباقي , فبطل بيع الجميع | 

وهو أيضا قول المالكية إن استييق الأكدر +7 

جد غير ماري يرزارة ليع بالفتيخ ونوين 
التمسك بالباقي والرجوع بحصة القدر المستحق 
والتمن + وش الرواية 'الغاتية للحكائلة . 

والتخيير أيضا هوقول الحنفية لواستحق المبيع 
قبل قبضه. سواء أورث الاستحقاق في الباقي عيبا 
أم لاء لتفرق الصفقة قبل التهام » وكذا لواستحق 
البعض بعد القبض وأورث في الباقى عيبا . 9) 

ج - بطلان البيع في القدر المستحق وصحته في 
الباقي . وهو القول الآخر للشافعية . وهوأيضا 
قول الحنفية إن استحق البعض بعد قبض الكل » 
وم يحدث الاستحقاق عيبا في الباقي . كثوبين 
استحق أحدهما , أوكيلي أووزني استحق بعضه. 
ركذا ويا لا عير دمن اليد 

وأما المالكية فقد فرقوا بين الاستحقاق في الشائع 
وغيره » وكون المستحق الثلث أو أقل من الثلث . 

قال البساني : حاصل استحقاق البعض أن 
' تقول : لا يخلوإما أن يكون شائعا أومعينا . 

فإن كان شائعاما لا ينقسم وليس من رباع 
الغلة ‏ أي العقارات المستغلة ‏ خير المشتري في 
التستك والترعوم لجعي امسن من الدمن 1 


)١(‏ الأم 555/9, والمجموع ,114/1١7 0859/٠١‏ والجمل 
*/ 44. والدسوقى ”/ ١08‏ ط دار الفكر. والمغنى 4/ /594. 
والإنصاف +/ ١40‏ ط أولى . 1 

(5) ابن عابدين .5١ ١/4‏ والفتاوى البزازية ه/ 9ع 

(") ابن عابدين 27١١/4‏ وفتح القدير 047/0 ط بولاق. وفتح 
العزيز 517/٠١‏ والمجموع ,.114/١7‏ والجمل 84/8 


وفي رده لضرر الشركة » سواء استحق الأقل أو 
الكت 

وإن كان مما ينقسمءأو كان متخذا لغلة خير في 
استحقاق الثلث .» ووجب التمسك فيا دون 
النلث . 

وإن استحق جزء معين, فإن كان مقوما 

كالعروض والحيوان حر المستحق 
بالقيمة لا بالتسمية . 

وإن استحق وجه الصفقة تعين رد الباقى » ولا 
يجوز التمسك بالأقل . ْ 

وإن كان الجزء المعين مثليا » فإن استحق الأقل 
رجع بحصته من الثمن » وإن استحق الأكثر خير 
في التمسك والرجوع بحصته من الثمن . وفي 
لد نل ش 


١١‏ - وكيفية الرجوع هي : أن ينظر لقيمة المبيع كله 
يخصه من الثمن بميزان القيمة . مثلا إذا قيل : 
قيمةالمبيع كله( ٠٠١١‏ ) وقيمة المستحق 
٠٠١ (‏ ) وقيمة الباقي ( ٠١‏ ) فيكون الرجوع 
عليه بخمس الثمن .9) 


استحقاق الثمن : 

١١‏ - أكشر الفقهاء ‏ خلافا لرواية ضعيفة عند 
الحنابلة على بطلان البيع إن استحق الثمن 
المعين . قال الحنفية . والمالكية : يزجع البائع 
بعين المبيع إن كان قائم) . وبقيمته إن كان تالفا , 


والزرقاني ه/ 15١51‏ 5/5ذا١ا‏ 


77ت 


لاا ا ا ل ل 2 ل ل ل ل 000 


التهلكّة» " أى بترك الإنفاق فى سبيل الله 
والخطاب أيضا لكافتهم: وعد سبحانه 
وتعالى: ترك الإنفاق فى سبيل الله وعدم 
الاستعداد للحرب باتخاذ العدة اللازمة 
للنصر تهلكة للنفس. وتهلكة للجماعة. 
فالدعوة إلى الجهاد فى التوجيهات القرآنية 
والنبوية تلازمها فى الأغلب الأعم دعوة إلى 
الإنفاق . 

جاء فى تفسير الماوردى: وول تلقُوا 
بأيديكم ِل التهلّكَة» بأن تتركوا النفقة فى 
سبيل الله فتهلكواء ثم قال: 0 
عباس . وقيل : لاتقحموا أنفسكم فى الحرب 
بغير نكاية فى العدو. وقال ابن كثير: التهلكة 
أن تمسك يدك عن النفقة فى سبيل الله 9 . 

والعدة بها فى الطوق من فروض الكفاية 
على المسلمين» فإن تركوها أثموا جميعا: وهى 
من الأمور المنوطة بالإمام وتلزم عليه قال 
الماوردى: من الأمور الواجبة على الإمام : 
تحصين الثغور بالعدة المانعة. والقوة الدافعة 
حتى لابظفر الأعداء بغر ينتهكون فيها 
محرماء أو يسفكون فيها لمسلم أو معاهد دماء 
وعد القرآن ترك العدّة للحرب إعلاء لكلمة 
الله من علامات النفاقء» فقال تعالى: فى 


. ١961 سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) الخازن. ابن كثير. تفسير الماوردى‎ 


لل ل 0 


شأن المنافقين الذين استأذنوا النبى يلل 
لأعذار واهية فى عدم الخروج معه فى الجهاد : 
«لآيستأذتُكٌ الّذين يوْمُِونَ باللّه اليم الآخر 
أن يادو بأمواخم ََضِْهِمٍ واللّه عَلِيم 
بالمتق قينَءإنًا يسَتَأُذنُكَ الْذِينَ ايؤْمنُونَ بالل 
2 الآخرٍ وارتَابت فلوهم فهم رهم 
يعَرَددُونَء ولو أَرَادُوا الْحَرَوج لأعدوا لَه 
1 , 


وانظر مصطلح: (سلاح) . 
ماتكون به العدة : 


*- بين القرآن العدة: بأنها القوة» ورباط 
00 83 دعم اه 

00 0 ا 0 هم ما 
اكتف 0 قّ 505 5 


وقال الماوردى فيه خمسة أقوال: 


أ القوة: ذكور الخيل. ورباط الخيل 
إناثها . 
- القوة: السلاح, قاله الكلبى . 
ج - التصافى. واتفاق الكلمة . 
د - الثقة بالله . 
ه ‏ الرمى . 


. ١١ الأحكام السلطانية لللاوردى ص‎ )١( 
. 45- 41 والأيات من سورة التوبة من‎ 


0ه 


اللا 2 2 ا ا ا 010 


وقال صاحب تفسير الخازن بعد أن ذكر 
أقوالا فى معنى القوة: القول الرابع : إن المراد 
بالقوة جميع مايتقوى به فى الحرب على العدى 
فكل ماهو آلة يستعان بها فى الجهاد فهو من 
حملة القوة المأمور بإعدادهاء وقوله يلد : رألا 
إن القوة الرمى» (2 لاينفى كون غير الرمى 
من القوة المأمور بإعدادها فهو كقوله كلل : 
«الحج عرفة» © وكقوله: «الندم توبة» ©© 
فهذا لاينفى اعتبار غيرهء بل يدل على أن 
المذكور هو من أَجَلْ المقصودء ولأن الرمى 
كان من أنجع وسائل الحرب نكاية فى العدو 
فى زمنه يكو فهكذا هنا يحمل معنى الآية 
على الاستعداد للقتال فى الجهاد بجميع 
مايمكن من الآلات. كالرمى بالنبل. 
والنشاب,. والسيف. وتعلم الفروسية. 
والتصافى. واتفاق الكلمة, والثقة بالله وكل 
ذلك مأموربه. وقال الشهاب: إنما ذكر هذا 
هناء لأنه كلِ: لم يكن له استعداد تام فى 


)١(‏ حديث: «ألا إن القوة الرمى» 
أخرجه مسلم )١1677/7(‏ من حديث عقبة بن عامر . 
(؟) حديث: والحج عرفة» . 
أخرجه أبو داود (؟/87:) والحاكم ):51/١(‏ من 
حديث عبد الرحمن بن يعمره» وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى . 
(؟) حديث: «الندم توبة» . 
أخرجه ابن ماجه )١15١/5(‏ والحاكم (747/5) من 
حديث ابن مسعود. وصححه الحاكم ووافقه الذهبى 7 


لل ل ا ا 2000 


بدرء فنبهوا على أن النصر بدون استعداد 
لايتأتى فى كل زمان. ودلت الآية على وجود 
القوة الحربية اتقاء بأس العدو”" . 

وخص رباط الخيل بالذكر- مع أن الأمر 
بإعداد القوة فى الآية يتناول جميع مايتقوى به 
للحرب على اختلاف صنوفها وألواتها 
وأسبابها ‏ لأنها الأداة التى كانت بارزة عند 
من كان يخاطبهم القرآن أول مرة» ولو أمرهم 
بأسباب غبر معروفة لديهم. ولا يطيقون 
إعدادها لكان تكليفا با لايطاق ©. 


)١(‏ تفسير الخازن». الفتوحات الإلهية. روح المعانى » تفسير 
البغوى: فى تفسير آية ٠5‏ من سورة الأنفال. وآية 5 من 
سورة التوبة وآية ١46‏ من سورة البقرة . 

(؟) المصادر السابقة . 


له 


ا 2000 


التعريف :. 
١‏ - العدة لغة :مأخوذة من العد والحساب. 
والعد فى اللغة: الاحصاء. وسميت بذلك 
لاشت الما على العدد من الأقراء أو الأشهر 
غالباء فعدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها 
هى ماتعده من أيام أقرائهاء أو أيام حملها. 
أو أربعة أشهر وعشر ليال. وقيل: تربصها 
المدة الواجبة عليهاء وجمع العدة: عِدَّد 
كسدرةة وسندو: 

والعدّة بضم العين: الاستعداد أوما 
أعددته من مال وسلاح ) فاجع عددى مثل 
غرفة وغرف 2 


والعدّ: الماء الذى لاينقطع. كماء العين 
وماء البغر 29 , 

وف الاصطلاح : هى أسم لدة تتربص 
فيها المرأة لمعرفة براءة مها أو للتعبد أو 
لتفجعها على زوجها . 


(1) لسان العرب والمصباح المنير . 


000000000000 ا لل ا ا ا 


الألفاظ ذات الصلة : 
ل - الاستيراء : 


الاستيراء لغة: طلب الاق أى 
ل أو التنزه والتباعد أو الإعذار 
والإنذار أو طلب براءة المرأة من الحبل ”"2, أو 
هو الاستقصاء والبحث عن كل أمر 
غامض 0 1 

وفى الاصطلاح : يطلق على معنيين : 

المعنى الأول : الاستبراء فى الطهارة: وهو 
إزالة ما بالمخرجين من الأذى ”2 . 

المعنى الثانى : الاستبراء فى النسب: وهو 
تربص الأمة مدة بسبب ملك اليمين حدوبًا 
أو زوالا لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد 9). 

ا 1 يشترك مع العدة فى أن كلا 
منهما مدة تتريص فيها المرأة لتحل للاستمتاع 
مها 0 فى عدة أمور ذكرها القراى 
منها : 

أن العدة واجبة على كل حال. حتى ولو 
تيقن براءة الرحم. لتغليب جانب التعبد 
فيهاء بخلاف الاستبراء . 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 

(9) الفواكة الدوانى 9١/17‏ . 

زفة شرح حدود ابن عرفة للرصاع ص 5" . 
(؟) مغنى. المحتاج ؟'لى'١:ة.‏ 


- يكنا كك 


اللي ل ل ا ا 00 


العدة 3 


الاحداد لغة: المنع. ومنه: امتناع المرأة 
00 وما فى معناها. إظهارا للحزن 
وف الاصطلاح : هو امتناع المرأة عن 
الزينة وما فى معناها مدة مخصوصة فى أحوال 
مخصوصة ومنه امتناع المرأة من البيتوتة فى غير 
منزنها © , 
والعلاقة بين العدة والإحداد: أن العدة 
ظرف للاحداد. ففى العدة تترك 
لوت زوجها . 
جَ التربص : 
- التربص لغة : الانتظار. يقال: تزبصت 
الأمر تربصا انتظرته. وتربصت الأمر بفلان 
توقعت نزوله به 4) 
واصطلاحا هو التثبت والانتظار قال 
تغاك: «فتريصوا به حَتَى حين» 0 
والعلاقة بين التربص والعدة أن التربص 


,. 3٠٠6-7١ /« الفروق‎ )١١ 

. لسان العرب . المصباح لين مختار الصحاح‎ (١ 
زفية البدائع و مغنى المحتاج م‎ 
- المصباح المثير.‎ )5( 

(5) سورة المؤمنون / 59 . 


المرأة زينتها 


الا ل ل 00 


ظرف للعدة فإذا انتهت العدة انتهى 
التربص. وأنه يوجد فى العدة وفى غيرها 
كالآجال فى باب الديون. فهو أعم من 
العدة, فكل عدة تربص. وليس كل تربص 
عدة . 

الحكم التكليفى : 

مشروعية العدة والدليل عليها : 


- اتفق الفقهاء على مشروعية العدة 


ووجويها على المرأة عند وجود سببها ”) 


واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة 
والإجماع . 


أ- أما الكتاب فمنه قول الله تعالى: 


0 


فُروء» "' وقوله تعالى : (قاللائي يتُسن من 


المَحِيضٍ من يَسَائكُم | إن انيشم فعدعين امه 
أشْهرٍ واللأئى 0 يحضن وَأُوَلآتٌ الْأَممَالٍ 


د مماه 2 م جو 


أجلهن أن يضعن حَلَهُْنَ» ("وقوله تعالى : 


بيرم َه 220 © ديبم م ههوس 


«وَائَّذِينَ يتوفون منكم ويَذَرونَ أَرْوَاجا . 


ار لصن بأنفُسهن أريقة أَشهرٍ وَعَشْرا» 0 
د - وأما السنة فمنها ما ورد عن أم عطية 


(1) بدائع الصنائع *'/ 190 وما بعدهاء. الدسوقى 1835/7 
مغنى المحتاج / 84" المغنى لابن قدامة 128/17 5 مكتبة 
الرياض الحديثة . 

(؟) سورة البقرة / 51784 . 

5) سورة الطلاق / 4 . 

(5) سورة البقرة / 38 . 


8ه 


واووف فوم وو م ووو ووو الا 


رضى الله عنها أن رسول الله كَل قال : «لاتحد 
. امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
أشهر وعشرا» "2 وما ورد أنه يَكةٍ قال لفاطمة 
نندت قيسن: «اعتدى فى بيت ابن أم 
مكتوم» 2) وعن عائشة رضى الله عنها 
قالت: «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث 
0 
ج - الإجماع أحمعت الأمة على مشروعية 
العدة ووجوبها من عصر الرسول وه إلى يومنا 
هذادون نكير من أحد 0 


: سبب وجوت العدة‎ ٠ 


5 تجب العدة على المرأة بالفرقة بين الزوجين 
بعد الدخول بسبب الطلاق أو الموت أو 
الفسخ أو اللعان, كما تجب بالموت قبل 
الدخول وبعد عقد التكاح الصحيح . 

وأما الخلوة فقد اختلف الفقهاء فى وجوب 
العدة مها . 

فذهب الخحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه 

لين الفدة عل الاق باندلة المسحة فق 


» . . حديث: «لاتحد امرأة على ميت فوق ثلاث:.‎ )١( 
. )١١70/5( أخرجه مسلم‎ 

(؟) حديث: «اعتدى فى بيت ابن أم مكتوم» 
أخرجه مسلم .)١١١4/5(‏ 

() حديث عائشة : «أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض» 
أخرجه ابن ماجه (717/1/1) وصحح إسناده البوصيرى فى 
مصباح النجاجة (١/لاه7)‏ . 

(:) المغنى 1/9ل . 


الا ييا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا اا ل ا ا ا 


التكاح الصحيح دون الفاسد. فلا تجب فى 
الفاسد إلا بالدخول» وذهب الشافعية إلى 
أن العدة لاتجب بالخلوة المجردة عن الوطء . 

وللتفصيل ينظر : بطلان ف 7٠١‏ وخلوة 
ف .1١94‏ 


انتظار الرجل مدة العدة : 


/ا ‏ ذهب الفقهاء إلى أن العدة لاتجب على 


الرجل حيث يجوز له بعد فراق زوجته أن 
يتزوج غيرها دون انتظار مضى مدة عدتبا إلا 
إذا كان هناك مانع يمنعه من ذلك .كا لو أراد 
الزواج بعمتها أو خالتها أو أختها أو غيرها 
من لايحل له الجمع بينهياء أو طلق رابعة 
ويريد الزواج بأخرى. فيجب عليه الانتظار 
فى عدة الطلاقٍ الرجعى بالاتفاق, أو البائن 
عند الحنفية » خلافا لحمهور الفقهاء فإنه 
لايجب عليه الانتظار . 

ومنع الرجل من الزواج هنا لايطلق عليه 
عدة, لا بالمعنى اللغوى ولا بالمعنى 
الاصطلاحى , وإن كان يحمل معنى العدة. 
قال النفراوى : المراد من حقيقة العدة منع المرأة 
لأن مدة منع من طلق رابعة من نكاح غيرها 
لابقال له عدة, لا لغة» ولا شرعاء لأنه 
لايمكن من النكاح فى مواطن كثيرة» كزمن 
الإحرام أو المرض ولايقال فيه أنه معتد ("©. 


- البدائع */197ء فتح القدير 27*7//5 ابن عابدين‎ )١( 


كاده 


فمم ممم امم اليا 


4- شرعت العدة لمعان وحكم اعتبرها 
الشارع منها: العلم ببراءة الرحم. وأن 
لايجتمع ماء الواطئين فأكثر فى رحم واحد 
فتختلط الأنساب وتفسدء ومنها: تعظيم 
خطر الزواج ورفع قدره وإظهار شرفه. ومنها: 
تطويل زمان الرجعة للمطلق لعله يندم 
ويفىء فيصادف زمنا يتمكن فيه من 
الرجعة. ومنها قضاء حق الزوج وإظهار تأثير 
فقده فى المنع من التزين والتجمل» ولذلك 
شرع الإحداد عليه أكثر من الإحداد على 
الوالد والولد. ومنها: الاحتياط لحق الزوج» 
ومصلحة الزوجة. وحق الولد. والقيام بحق 
الله الذى أوجبه. ففى العدة أربعة حقوق» 
.وقد أقام الشارع الموت مقام الدخول فى 
استيفاء المعقود عليه. فليس المقصود من 
العدة مجرد براءة ابحم بل ذلك من بعض 
مقاصدها وحكمها 9). 

أنواع العدة : 


84 527 الفقهاء ")إلى أن أنواع العدد فى 
الشرع ثلاثة » 


ع 'ال/لموه الفواكه الدوانى د34 ومغنى المحتاج 
/85* المغنى لابن قدامة 448/17 جواهر الإكليل 
الدسوقى 5564/7 . 

. 86/7 إعلام الموقعين‎ )١( 


22 5709/4 البدائع للكاسانى 0141/7 فتح القدير‎ )١( 


0000ل ل ل ا ا ا 


أولا العدة بالقروء 3 


٠‏ - قال الفيومى : القرء فيه لغتان: الفتح 
وجمعه قروء وأقرؤ مثل فلس وفلوس وأفلس» 
والضم ويجمع على أقراء مثل قفل وأقفال 
قال أئمة اللغة: ويطلق على الطهر 
والخيض 202 | 
١‏ واختلف الفقهاء فى معنى اه 
اصطلاحا على قولين : 

القول الأول : وهو قول كثير من الصحابة 
رضوان الله عليهم. وفقهاء المديئة» ومالك 
والشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين عنه : 
أن المراد بالأقراء فى العدة : الأطهان 29 
والطهر عندهم هو المحتوش بين دمين 


- ابن عابدين 7/ 09148, الدسوقى على الشرج الكبير 7 /174» 
الفواكه الدوانى ,.41١/7‏ جواهر الإكليل /١‏ 27865 شرح منح 
الجليل .7١/7‏ مغنى المحتاج 80/7 وما بعدهاء روضة 
الطالبين 4/ 755 المكتب الإسلامى للطباعة والنشر المقنى 
لابن قدامة /1/ 544 وما بعدها . 

ٍْ . المصباح المثير‎ )١( 

2( الدسوقق 2.2/7 جواهر الإكليل ١1م"‏ الفواكه 
الدوانى روضة الطالبين 555/4. مغنى 
المحتاج ؟إضومىلىل/ تفسير القرطبى ؟/ ٠٠‏ وما بعدهال 
إعلام الموقعين 255/١‏ المغنى لابن قدامة 4017/1 
ومابعدها مكتبة الرياض الحديثة . 


وه 


الل ل ل ل ا 201 


وهو الأظر عند الشافعية ‏ لامجرد الانتقال 
إلى الحيض» واستدلوا على قوفم بها يلى : 


د مهورير 


00 الله تعالى : ييا الإ ذا طلقتم 
لنْسَآء فَطَلِعَوهُنْ لِعِدَِنَ» ("أى فى عدتهن 
5 الزمان الذى تلح لعدتهن. فاللام 
بمعنى فى» ووجه الدلالة: أن الله عز وجل 
أمر بالطلاق فى الطهرء لاقى الحيض خرمته 
بالإجماع. فيصرف الإذن إلى زمن الطهرء 
ففيه دليل على أن القرء هو الطهر الذى 
يسمئ عدةء وتطلق فيه النساء 9©. 
ب - وبقول النبى كك : «مره فليراجعهاء ثم 
ليتركها حنى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء ثم 
إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن 


يمسء. فتلك العدة التى أمر الله عز وجل أن 0 


يطلق لا النساء» 9) 

فالرسول كل أشار إلى الطهر وأخبر أنه 
العدة التى أمر الله تعالى أن تطلق لما 
النساءء فصح أن القرء هو الطهر . 

كما أن العدة واجبة فرضا إثر الطلاق بلا 
مهلة فصح أنها الطهر المتصل بالطلاق لا 
الحيض الذى لا يتصل بالطلاق» ولو كان 


. ١/ سورة الطلاق‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى ١١5/7 ,١67/١8‏ . 

() حديث: «مره فليراجعها . . .» 
أخرجه البخارى (فتح البارى 741-745/9) ومسلم 
)1١97/5(‏ فى حديث ابن عمرء واللفظ لمسلم . 


م 00 


القرء هو الحيض لوجب عندهم على أصلهم 
فيمن طلق حائضا أن تعتد بتلك الحيضة 
قرءاء ولكن لايعتد بها . 

ج - وبحديث عائشة رضى الله عنها قالت: 
«إنها الأقراء الأطهان» 29 . 

د ولأن القرء مشتق من الجمع» فيقال: 
قرأت كذا فى كذا إذا جمعته فيه. وإذا كان 
الأمر كذلك كان بالطهر أحق من الحجيض» 
لأن الطهر اجتاع الدم فى الرحم» والحيض 
خروجه منهء وما وافق الاشتقاق كان اعتباره 
أولى من مخالفته» 36 على أقراء وقروء 


وأقرؤ”" . 
القول الثانى : المراد بالقرء: الحيضء وهو 


ماذهب إليه جماعة من السلف كالخلفاء الأربعة 
وابن مسعود رضى الله عنهم وطائفة كثيرة من 
الصحنانة والتايغين وبه قال أثمة الحديث 
والحنفية وأحمد فى رواية أخرى حيث نقل عنه 
أنه قال: كنت أقول: إنها الأطهار, وأنا اليوم 
أذهب إلى أنها الحيض . 

وقال ابن القيم: إنه ريجع إلى هذاء 


)١(‏ سبل السلام للصنعانى 5/7 7١‏ ط إحياء التراث العربى 
- بيروتكت 3 
وحديث عائشة : وإنها الأقراء الأطهار . . . » 
أخرجه مالك ق الموطأ (؟ /لالاه) موقوفا على عائشة, 
وعند الشافعى فى الأم )5١9/5(‏ محتجا به . 

(؟) مغنى المحتاج ؟/رهى"” . 


ا لي ا 


اللا ا ا ا الل ا ا 2 ا ل ل ل 000 


ري ل ا ا 


سواه 00 
واستدلوا على قوهم بالكتاب والسنة 
والمعقول . 


| أما الكتاب فقوله تعالى : لوالمُطَلَقَاتٌ 
سين مي ثَلانَة قروء 4 ('»فقد أمر 
الله تعالى بالاعتداد بثلاثة قروء. ولو حمل 
القرء على الطهر لكان الاعتداد بطهرين 
وبعض الثالث,. لأن بقية الطهر الذى 
صادفه الطلاق محسوب من الأقراء عند القول 
الأول. والشلاثة اسم: لعدد مخصوص» 
والاسم الموضوع لعدد لا يقع على ما دونه. فيكون 
ترك العمل بالكتاب. ولو حمل على الخيض 
يكون الاعتداد بثلاث حيض كوامل. لأن 
مابقى من الطهر غير محسوب من العدة 
عندهم فيكون عملا بالكتاب. فكان الحمل 
على ذلك أولى لموافقته لظاهر النص وهو أولى 
من مخالفته © . 
ب - وأما السنة فها روى عن رسول الله كَل 
أنه قال: «طلاق الأمة اثنتان. وعدتمها 
ل 
لابن قدامة مع الشرح 80.87/4. كشاف القناع 
6,» إعلام الموقعين القرطبى ١١7*/7‏ وما 
بعدها. نيل الأوطار للشوكانى 40/1١‏ ونا بعدهاء سبل 
السلام 3١6/«‏ . 
)١(‏ سورة البقرة 007 


(ضة ا */5 55 ع لابن 9 الشرح 


وفففوووو مهفو ووو ووو موف وو وموم رمدو ووو وا ان 


حيضتان» ('“ومعلوم أنه لاتفاوت بين الخحرة 
والأمة فى العدة فيها يقع به الانقضاءء إذ الرق 
أثره فى تنقيص العدة التى تكون فى حق الحرة 
لافى تغيير أصل العدة. فدل على أن أصل 
ماتنقضى به العدة هو الحيض ©©). 

ج - ولأن المعهود فى لسان الشرع استعمال 
القرء بمعنى الحيض. قال النبى كك : «تدع 
الصلاة أيام أقرائها»”" وقال لفاطمة بنت أبى 
حبيش : «انظرى إذا أتى قرؤك فلا تصلى. 
فإذا مر قرؤك فتطهرى ثم صل مابين القرء إلى 
ا 0-0 على أنه ل يعهد 0 لسان 


فوجب أن د كلامه على المعهود فى 
لسانه ©2, 


د وأما المعقول : فهو أن هذه العدة وجبت 
للتعرف على براءة الرحم. والعلم بيراءة 


)١(‏ حديث: وطلاق الأمة اثنتان» 
أخرجه ابن ماجه )717/7/١(‏ من حديث. أبن عمر, وذكر 
ابن حجر فى التلخيص )7١7/7(‏ أن فى إسناده راويين 
ضعيفين» ثم نقل عن الدارقطنى والبيهقى أنهها صححاه 
موقوفا على ابن عمر 

(5) البدائع "194/7 . 

() حديث: «تدع الصلاة أيام أقرائها. . 
أخرجه الترمذى /١(‏ 00 وأبودايد ل )٠١‏ وضعفه 

أبو دود . 

(؟) حديث: «انظرى إذا أتى فرطك هلة نطالٌ 
أخرجه أبو داود .)191/١(‏ وأصله فى اع (فتح 
البارى )17١/١‏ 21 

(0» المغنى والشرح الكبير 87/9 - 85 . 


5 


لالم وو ف و6 


ا يحصل بالحخيض لا بالطهر. فكان 
الاعتداء بالحيض لا بالطهر (". 

.عدة الحرة ذات الأقراء فى الطلاق أو 
الفسخ : 0 ٠‏ 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عدة المرأة 


الحرة ذات الأقراء وهى من ها حيض وطهر ‏ 


صحيحان ثلاثة قروء » (") فتعتد بالأقراء وإن 
تباعد حيضها وطال طهرها كرد لقوله تعالى : 


«رلنات بيقن شين ثكة 37 

وذلك فى المدخول بها فى النكاح الصحيح 
أو الفاسد عند حمهور الفقهاء خلافا للشافعية 
فى الجديد. (ر: خلوة) . 

وقد سبق بيان اختلاف الفقهاء فى معنى 
القرء.ء وقول بعضهم : إنه الطهر.ء وقول 
غيرهم إنه الحيض. ويترتب على هذا 
اختلاف فى حساب العدة» وبيان ذلك فيا 


يأتى :: 


إلى البدائع 195/7 . 

() البدائع 197/7ء فتح القدير 0707/85 ابن عابدين 
5085-1 الدسوقى 114/7 جواهر الإكليل 
0 الفواكه 41/5. مغنى المحتاج 
/ 7583-8 روضة الطالبين 258/4 المغتى لابن 
قدامة مع الشرح 41/9. كشاف القناع 1١9/8‏ . 

(؟) روضة الطالبين 2759/8 الفواكه 41/7. الدسوقى 
. 

(4) سورة البقرة /4؟7 . 


ااا ااا ا ا ا ا ا ا اا اا ا 1 1 ا 0 ا ااا ا اي ا 


السام فليا القرء هو الطهر : 
١‏ ذهب المالكية والشافعية وأحمد فى رواية 
إلى أن المرأة لو طلقت طاهراء وبقى من زمن 
طهرها شىء ولو لحظة حسبت قرءاء لأن 
بعض الطهر وإن قل يصدق عليه اسم قرء. 
فتنزل منزلة طهر كامل., لأن الجمع قد أطلق 
فى كلامه تعالى على معظم المدة كقوله تعالى : 
«المج أَشْهُرٌ مُعلمَاتٌ» امع أنه فى 
شهرين وعشر ليال». ولذلك تنقضى عدتها ' 


: فى هذه الحالة برؤيه ة الدم من الحيضة الثالثة 


وذلك عند المالكية والشافعية . 


وعلى الرواية عن أحمد ‏ بأن القرء هو 
الطهر لاتنقضى عدتها برؤية الدم من 
الحيضة الثالثة» وإنما تنقضى بانقطاع دم 
تلك الحيضة واغتساها فى المعتمد من 
المذهبء. ممقابل المعتمد: أنه لايشترط 
الغسل لانقضاء العدة؛ بل يكفى انقطاع دم 
الحيضة الثالثة . 

و يخالف فى ذلك - كما قال ابن قدامة ‏ 
إلا الزهرى خيث قال: تعتد بثلاثة قروء 
سوى الطهر الذى طلقها فيه» وحكى عن 
أبى عبيد أنه إن كان جامعها فى الطهر لم 
يحتسب ببقيته» لأنه زمن حرم فيه الطلاق» 


. ١9ا// سورة البقرة‎ )١( 


ه٠‎ 


وموم و ووم ووو فو وو ووو م ورد فوم عاو واااو 


فلم يحتسب به من العدة كزمن الحيض 9 . 
وإن طلقها حائضا انقضت عدتما برؤية 
الدم من الحيضة الرابعة وهذا قول زيد بن 
ثابت وابن عمر وعائشة رضى الله عنهم 
والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وأبان بن 
عثمان وأبى ثور لثلا تزيد العدة على ثلاثة 
أشهر . 
ب - العدة على القول بأن القرء هو 
الحيض : 
185 - ذهب الحنفية. د 
الحنابلة !| إلى أن العدة لاتنقضى مالم تحض 


المرأة 5 ث حيض كوامل تالية للطلاق». فلو 


. طلقها فى طهر فلا يحتسب ذلك الطهر من 
العدة عندهم. أو طلقها فى حيضها فإنها 
العلم. لحرمة الطلاق فى الحيض لا فيه من 
تطويل العدة عليهاء ولأن الله تعالى أمر 
بثلاثة قروء كاملة» فلا تعتد بالحخيضة التى 
طلق فيها "". 

يقول الكاسانى : وفائدة الاختلاف أن 


')١(‏ اللدسوقى 14/7 الفواكه 4١/7‏ جواهر الإكليل 
0 روضة الطالبين 757/4-/517 معنى_المحتاج 
*/ 80" المغنى مع الشرح 9/ 28-86 . 

(0) البدائع. */19. المغنى لابن قدامة مع الشرح 
049 .. 


اا اا اا اا اا ل ا ا ا 0 


من طلق امرأته فى حالة الطهر لايحتسب 
بذلك الطهر من العدة عندناء حتى 
لاتنقضى عدتمها مالم تحض ثلاث حيض 
ين 3 
و بالغسل من 
الحيضة الثالثة» 0 الدم متها. . ؟ 
ذهب الحنفية والثورى إلى أن العدة تنقضى 
بانقطاع الدم من 0 الثالئة دون 
اغتسال. إن كانت أيامهافى الحخيض عشرة. 
لانقطاع الدم بيقين» إذ لا مزيد للحيض 
على عشرة؛ لأنها إذا رأت أكثر من عشرة لم 
يكن الزائد على الغشرة خيضا بانقضاء. العدة' 
لعدم احتمال عود دم الحيض بعد العشرة 
أيام » فيزول الجيض ضرورة ويثبت الطهر . 

وعلى ذلك فلا يجوز رجعتها وتحل 
للأزواج بانقضاء الحيضة الثالثة . 

أما إذا كانت أيام حيضها دون العشرة» 
فإنها فى العدة مالم تغتسل» فيباح لزوجها 
ارتجاعهاء ولايحل لغيره نكاحهاء بشرط أن 


تجد ماء فلم تغتسل ولاتيممت وصلت به 


ولامضى عليها وقت كامل من . أوقات أدنى 
الصلوات إليها 29 : 


واستدلوا بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول : 


زلف البدائع 197/1 . 
(5) البذائع 187/7 . 


الم 


ولا يرجع بقيمة المستحق . غير أن بعض الشافعية 
قيد التعيين بكونه في العقد لا بعده . 

فإن كان الثمن غير معين فلا يفسد العقد 
باستحقاقه ٠‏ ويرجع إبقيمته إن كان مقوها ٠‏ وبمثله 
إن كان مثليا » مع ملاحظة خلاف الفقهاء فيا 
يتعين بالتعيين وما لا يتعين به . ) 


زيادة المبيع المستحق : 
5 -زيادة المبيع المستحق محل خلاف وتة 
الفقهاء على النحو التالي : 

ذهب الحنفية إلى أنه إذا كانت الزيادة منفصلة 
متولدة - كالولد والثمر ‏ وثبت الاستحقاق بالبينة 
فهى للمستجقٌ . واختلف هل يجب القضاء 
بالزيادة مقصودا أو يكتفي بالقضاء بالأصل ؟ على 
زان : 

أما إذا كانت الزيادة متصلة غير متولدة ‏ كالبناء 
والغرس - واستحق الأصل . فإنه يخير المستجقٌ 
بين أخذ الزيادة بقيمتها مقلوعة » وبين أمر المأخوذ 
منه بقلعها مع تضمينه نقصان الأرض . وهذا 
الأخير الرجوع على البائع بالثمن . ! 

وإذا كانت الزيادة متصلة متولدة كالسمن 
فاستحق الأصل فهي للمستحق . وجاء في 
الحامدية أن المأخوذ منه يرجع على بائعه بها زاد » 
بأن تقوم قبل الزيادة وبعدها ويرجع بالفرق ( ولا 
يرجع المشتري على البائع با أنفق ) .7") 


0 وشرح الروض 517/75 ط الميمنية , 
والاأنصاف 5/ .19٠‏ وابن عابدين 51/7/4. والقليوبى 
7 وتبيين الحقائق 0/ 84 نشر دار المعرفة . وقواعد ابن 
رجب ص 77877 

(5) الهندية 5/ .١414‏ وابن عابدين 4/ 21928 7١7‏ 


وذهب المالكية إلى ا 
أواستعمل . أولبن . أوصوف . أوثمرة هي 
للمستحق منه من يوم وضع يده إلى يوم الحكم . 

وهذافي غير الغصب. فإن كان المستحق 
مغصوبا والمشتري من الغاصب يجهل ذلك. 
فالزيادة للمستحق  )١(‏ 

والحنابلة كالحنفية في أن الزيادة للمستحق. 
سواء أكانت متصلة أم منفصلة . فإن أحدث فيها 
شيئا كأن أتلفها أوأكل الثمرة أخذت منه القيمة ‏ 
وإن تلفت بغير فعل المستحق منه فإنه لا يغرم 
شيئاء فإن ردت الزيادة للمستحق » فالمأاخحوذ 
منه يرد له النفقة أوقيمة الغراس. إن كان قد غرس 
أوزرع » 0 الاستحقاق . 


وذكر القاضى أبويعلى أن الذي يدفع النفقة هو 
امليف لشي )اريم ل 
المأخوذ منه . 0) 


وذهب الشافعية إلى أن الزيادة للمأخوذ منه » 
وقيدوا ذلك ب إذا أخذت العين المستحقة ببينة 
مطلقة لم تصرح بتاريخ الملك . ولا يرجع بالنفقة 
عندهم لأنه بيع فاسد . 

وفصل المالكية ني ذلك فقالوا : إن الغلة 
للمستحق مطلقا إن كانت غير ثمرة » أوثمرة غير 
مؤبرة . ( وفي المدونة : إن يبست . وفي رواية ابن 
القاسم: إن جذت ) . 

واختلفوا في رجوع المستحق منه بها سقى وعالج 


514/7 الشرح الصغير‎ )١( 

(؟) قواعد ابن رجب ص 21548 1854 21548 751١17‏ 

(*) الشرواني على التحفة 2837/٠١‏ والقليوبي 218١/7‏ وشرح 
الروض 215٠/5‏ 8»141 


558ل 


اااي يلي الالو 


مهد بير بي © 


أما الكتاب فقوله تعالى « ولاتقربوهن 
حتى يطْهرْنَم <“أى يغتسلن . 

وأما السنة: فها روى عن النبى يكل أنه 
قال: «تحل لزوجها الرجعة عليها حتى 
تغتسل من الحيضة الثالثة» ("2. وأما الإجماع 
فقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم عل 
اعتبار الغسل شرطا لانقضاء العدة حيث 
روى علقمة عن عبدالله بن مسعود رضى الله 
عنه أنه قال كنت عند عمر رضى الله عنه 
فجاء رجل وامرأة» فقال الرجل: زوجتى 
. طلقتها وراجعتهاء فقالت ما يمنعنى ما صنع 
أن أقول ما كان. إنه طلقنى وتركنى حتى 
حضت الحيضة الثالثة وانقطع الدم. وغلقت 
بابى» ووضعت غسلى.» وخلعت ثيابى . 
فطرق الباب فقال: قد راجعتك. فقال عمر 
رضى الله عنه: قل فيها ياابن أم عبد. 
فقلت: أرى الرجعة قد صحت مالم تحل لها 
الصلاة» فقال عمر: لوقلت غيرهذا لم 
أره صوابا. 

وروى عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعليا 
وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت 
وعبدالله بن قيس الأشعرى رضى الله عنهم 
كانوا يقولون فى الرجل يطلق امرأته تطليقة أو 
1) سورة البقرة /777 انظر تفسير القرطبى 88/1 . 


(؟) حديث: «تحل لزوجها الرجعة عليها. . .» 
أخرجه عبد الرزاق فى المصنف موقوفا على عمر وعلى . 


مومعو مم م00 


تطليقتين: إنه أحق بها مالم تغتسل من 
الحيضة الثالثشة» ترثه ويرثها مادامت فى 
العدة. فاتفقت كلمة الصحابة رضى الله 
عنهم على اعتبار الغسل . 

وأما المعقول فلأن أيامها إذا كانت أقل 
من عشرة لم تستيقن بانقطاع دم الحيض» 
لاحتمال المعاودة فى أيام الحيض. إذ الدم 
لايدر درا واحداء ولكنه يدر مرة وينقطع 
أخرى فكان احتمال العود قائماء والعائد 
يكون دم حيض إلى العشرة. فلم يوجد 
انقطاع دم الحيض بيقين» فلا يثبت الطهر 
بيقين» فتبقى العدة لأنها كانت ثابته بيقين» 
والثابت بيقين لايزول بالشك . 

وعلى هذا إذا اغتسلت انقطعت الرجعة» 
لأنه ثبت لها حكم من أحكام الطاهرات وهو 
إباحة أداء الصلاة. إذ لايباح أداؤها 
للحائض» فتقرر الانقطاع بقرينة الاغتسال 
فتنقطع الرجعة لانتهاء العدة به . 

وكذا إذا لم تغتسل» لكن مضى عليها 
وقت الصلاة» أو إذا لم تجد الماء. بأن كانت 
مسافرة فتيممت وصلت . 

أما إذا تيممت ولم تصل فهل تنتهى العدة 
وتنقطع الرجعة ؟ 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لاتنتقضى 
العدة ولاتنقطع الرجعة للعلة السابقة» وقال 


"112 


عدةه١-‏ لاا 


#وففف ووم ييل يايلا مووود 


محمد : تنتهى العدة وتنقطع الرجعة . لأنها لما 
تيممت ثبت لها حكم من أحكام الطاهرات 
وهو إباحة الصلاة فلا يبقى الحيض 


ضرورة 2©9, 


وللحنابلة فى انقضاء العدة وإباحة المعتدة 
للأزواج بالغسل من الحيضة الثالثة بناء على 
القول بأن القرء هو الحيض قولان : 

القول الأول :أنها فى العدة مالم تغتسل» 
فيباح لزوجها ارتجاعها. ولايحل لغيره نكاحها 


لأنها ممنوعة من الصلاة بحكم حدث الحيض 
فأشبهت الحائض . 
القول الثانى : أن العدة تنقضى بطهرها 


من الحخيضة الثالثة وانقطاع دمها. اختاره أبو 
الخطاب لأن الله تجان قال بين 


مام فير 


بِأَنفْسِهِنَ تَلامَة م وقد كملت القروء» 
بدليل وجوب الغسل عليها ووجوب الصلاة 
وفعل العا رضح ولأنه لم يبق حكم 
العدة فى الميراث ووقوع الطلاق فيها واللعان 
والنفقة. قال القاضى : إذا شرطنا الغسل 
أفاد عدمه إباحة الرجعة وتحريمها على 
الأزواج» فأما سائر الأحكام فإنها تنقطع 
بانقطاع دمها ©2. 
(1) البدائع .186-1١8“/+‏ 
(؟). سورة البقرة 7١8‏ وانظر تفسير القرطبى 
١1١/7‏ ل ١١ا.‏ 


5) المغنى لابن قدامة 7/.87/9م والشرح الكبير عليه 
٠١‏ . 


0000 ا ا اا ا ا ا ا ا 


- عدة الأمة تختلف باختلاف نوع الفرقة 

التى تعتد منباء وباختلاف حاها باعتبارها 

من ذوات الحمل أو الأقراء أو الأشهر . 
وتفصيل ذلك ف مصطلح : (رق/ 


ف 044 


ثانيا: العدة بالأشهر : 
٠١‏ - ذهب الفقهاء إلى أن العدة بالأشهر 
تجب فى حالتين "2 


الحالة الأولى : 

وهى ماتجب بدلا عن الحيض ف المرأة 
المطلقة أومافى معناها التى لم تر دماً ليأس أو 
صغرء أوبلغت سن الحيض. أو جاوزته ول 
تحض. فعدتها ثلاثة أشهر بنص القرآن. 
لقوله تعالى: وَالّلائى يسن مِن الْحِيضٍ 
م سبكم إن ارتبتم 3 
وَاللائى 1 يحضِن » < '»أى فعدتهن كذلك» 
ولأن الأشهر هنا بدل عن الأقراء» والأصل 
مقدر بثلاثة فكذلك البدل . 


)١(‏ البدائع للكاسانى 1947/7. حاشية الدسوقى 
0 الفواكه الدوانى 91/7 جواهر الإكليل 
/اص_ مغنى المحتاج 2787/7 روضة الطالبين 
بم المغنى لابن قدامة مع الشرح ل 
تفسير القرطبى ١157/1١78‏ وما بعدها . 

(؟) سورة الطلاق /5 . 


3” 


ل ا 00 


واشترط المالكية فى الصغيرة التى لم تحض 
أن تكون مطيقة للوطء. وف الكبيرة الآيسة 
من المحيض أن تكون قد جاوزت السبعين 


سنة 2©9. 


مصطلح : (إياس ف )١6‏ . 

وإذ اعتدت المرأة بالأشهر ثم حاضت بعد 
فراغها فقد انقضت العذة ولا تلزمها العدة 
بالأقراء . 

ولو حاضت فى أثناء الأشهر انتقلت إلى 
الأقراء ولايحسب مامضى قرءا عند جمهور 
الفقهاء لقددتها على الأصل قبل الفراغ من 
البدل ‏ كالمتيمم يجد الماء أثناء تيممه 9) 
الحالة الثانية : 


عدة الوفاة التى وجبت أصلا بنفسهاء 
وسبب وجوبها الوفاة بعد زواج صحيح سواء 
أكانت الوفاة قبل الدخول أم بعده. وسواء 
أكانت ممن تحيض أم لا بشرط ألا تكون 
حاملا ومدتها أربعة أشهر وعشر لعموم قوله 
تعالى: «والَذِينَ يُتَوَفُونَ منكم وَيذَرُونَ 


٠‏ أزواجا يتريبصن بأَنفْسِهِن أربعة أَدْ شَهِرٍ 


ممه - 


)١(‏ الفواكه الدوانى .4١/7‏ والمغنى لابن قدامة مع الشرح 
1/6 روضة الطالبين 8/٠/ا.‏ الدسوقى 
الا . 

زقة مغنى المحتاج لمم : 


00000 اا ااا اا 11 ا ا ا ا 


ا م © بيو 


وعشرا» (١)وقول‏ الرسول يَكلِةِ: «لايحل لامرأة 
تمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث ليال. إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا» 00 

وقدرت عدة الوفاة بهذه المدة. لأن الولد 
يكون فى بطن أمه أربعين يوما نطفة. ثم 
أربعين يوما علقة. ثم أربعين يوما مضغة. 
ثم ينفخ فيه الروح فى العشر فأمرت بتريص 
هذه المدة ليستبين الحمل إن كان بها 
جل ©. 

وصرح المالكية خلافا لجمهور الفقهاء بأن 
العدة من الوفاة واجبة من النكاح الفاسد 
المختلف فيه دون النكاح المتفق على فساده 
كخامسة فلا عدة إلا إن كان الزوج البالغ قد 
دخل بها وهى مطيقة فتعتد كالمطلقة ©). 
كيفية حساب أشهر العدة : 


- إن حساب أشهر العدة فى الطلاق أو 
الفسخ أو الوفاة يكون بالشهور القمرية لا 


. "١/5 الآية رقم "77 من سورة البقرة  المبسوط‎ )١( 


. (؟) حديث: «ولايحمل لامرأة تومن . . . .» رواه البخارى 


ومسلم (اللؤلؤ والمرجان 7١4‏ 759 . نشر وزارة الأوقاف 
الكويتية) . ش 

(5) البدائع ١40-197/«‏ فتح القدير .91١/4‏ ابن 
عابدين 5067*/7. الدسوقى 7/ ٠575‏ الفواكه الدوانى 
ا روضة الطالبين ايه مغنى 
9 شاف القناع ٠ . 4١١6/٠‏ 

(5) الفواكة الدوانى 97/17 .. 


751١5 - 


وعم مم ووم عو و م امود 


الشمسية» فإذا كان الطلاق أو الوفاة فى أول 
الهلال اعتبرت الأشهر بالأهلة» لقوله تعالى : 
وِينَألْوَكَ عَنٍ الأهلة قل هئ مَواقِيتُ 
ناس لت لضي وى بهن عزن 
الأيام. لأن الله أمرنا بالعدة بالأشهر. فقال 
سبيحاتة «فعدتين تَاكمةُ أشْهر»4 "© وقال 
تعالى: «أربعة أَشْهِرٍ وَعَشْرام " فلزم 
اعتبار الأشهرء سواء أكانت ثلاثين يوما أو 
أقل. ولا روى عن النبى كَكةِ أنه قال: 
«الشهر هكذا وهكذا وهكذا» 2 وأشار 
بأصابعه العشر مرتين وهكذا فى الثالثة وأشار 
. بأصابعه كلها وحبس أو خنس إبهامه وهذا 
عند جمهور الفقهاء 00 

اواة كانت الفرقة فى أثناء الشهر. فإن 
الفقهاء قد اختلفوا فى ذلك على قولين : 

القول الأول : ذهب الالكية والشافعية 
والحنابلة وهو رواية عن أبى يوسف إلى أنها لو 
طلقت أو حدثت الوفاة فى أثناء الشهر ولوفى 


. ١88 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق /2 . 

(؟) سورة البقرة /74 . 

(:) حديث: «الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه 

1 العشر مرتين». 

أخرجه مسلم 751١/7‏ من حديث ابن عمر. وأخرجه 
البخارى «فتح البارى 4 / 01١9‏ مختضرا . 

)02( البدائع */1465. الفواكه الدوانى 41/7. مغنى 
المحتاج 785/7 7940 روضة الطاليين 2/ «لاثال روم 
المغنى لابن قدامة والشرح الكبير 5/9 ٠1٠١6.1١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 اا ا ا ا ا 


أثناء أول يوم أو ليلة منه اعتبر شهران 
بالملال. ويكمل المنكسر ثلاثين يوما من 
الشهر الرابع» ولو كان المنكسر ناقصا . 

وكذلك فى عدة الوفاة بالأشهر, فإنها تعتد 
بقية الشهر المنكسر بالأيام وباقى الشهور 
بالأهلة» ويكمل الشهر الأول من الشهر 
الك 

واستدلوا بأن المأمور به هو الاعتداد 
بالشهر والأشهر اسم الأهلة. فكان الأصل 
فى الاعتداد 8 الأهلة. قال الله تعالى : 
وِيَسألونَكَ عن الأهلّة 00 هىَ مَوَاقِيتٌ 
ِلنّاس وَالَْج» ”2 جعل الال لمعرفة 
المواقيت. وإنما يعدل إلى الأيام عند تعذر 
اعتبار الأهلة.» وقد تعذر اعتبار الحهلال فى 
الشهر الأول فعدلنا عنه إلى الأيام» ولا تعذر 

بقية الأشهر فلزم اعتبارها بالأهلة (" , 


القول الثانى : 


عن أبى يوسف وابن بنت الشافعى إلى أن 
العدة تحتسب بالأيام ‏ فتعتد من الطلاق 


ذهب أبو حنيفة ورواية 


وغيره تسعين يوماء ومن الوفاة مائة وثلاثين 


. 3885 / روضة الطالبين 7949/4 ؛ مغنى المحتاج‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / ١869‏ . 

ةا البدائع وى الفواكة الدوانى 97/7. روضة 
الطالبين 8/ ٠لالا.‏ مغنى المحتاج 785/7 المغنى لابن 
قدامة والشرح الكبير 5/9 ٠١5.٠١‏ 3 


- "١6 ب‎ 


وففم م ووو مفو ووو م واااو 


يوماء لأنه إذا انكسر شهر انكسر جميع 
الأشهر. قياسا على صوم الشهرين المتتابعين 
إذا ابتدأ الصوم فى نصف الشهر. 

ولأن العدة يراعى فيها الاحتياط. فلو 
اعتبرناها فى الأيام لزادت على 
اعتبرناها بالأهلة لنقصت عن الأيام. فكان 
إيجاب الزيادة أولى احتياطا (" . 


بدء حساب أشهر العدة : 
4- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
أن عدة الأشهر تبدأ من الساعة التى فارقها 
زوجها فيهاء فلو فارقها فى أثناء الليل أو النهار 
ابتدىء حساب الشهر من حينئذ. واعتدت 
من ذلك الوقت إلى مثلهء واستدلوا بقوله 
تعالى: (ِفَبِدبينَ ثَقَةُ أَشْمُرِ» ”' وقال 
تعالى : #أربعة أَشْهُرٍ وراك © فلا تجوز 
الزيادة عليها بغير دليل» وحساب الساعات 
ممحكن: إما يقينا وإما استظهاراء فلا وجه 
للزيادة على ما أوجبه الله تعالى . 

وقال المالكية: لايحسب يوم الطلاق إن 
طلقت بعد فجره. ولايوم الوفاة © . 


(١)‏ البدائع “/145.146. روضة الطالبين 
م/ ا مغنى المحتاج 780/7 9886" . 

:(؟) سورة الطلاق /1 . 

(؟*) سورة البقرة / 571 . 

(:) فتح القدير #568/4. الفواكه الدوانى 247/7 روضة ‏ 


الشهور ولو . 


ففم مووي ع ااا 


العشر المعتبرة فى عدة الوفاة بالأشهر : 
٠‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العشر 
المعتبرة فى عدة الوفاة هى عشر ليال بأيامها 


فجي عشرة ايام مع اليل لعوله تعالى» 
«يتربصن بأنفْسهن أربعة أشهر وَعَشْراي ('» 


فالعرب تغلب عيقنة القانيك فى العدد 
خاصة على المذكر فتطلق لفظ الليالى وتريد 
الليالى بأيامها كقوله تعالى لسيدنا زكريا عليه 
0 «آيتَكَ ألا تَكَلمَ اناس ثَلاتَ 
سَويا © يريد بأيامها بدليل أن الله 
مل قال فى آية أخرى «آيتك ألا تكلم 
الناس تَالمَة يام إل رمرًا» <© يريد بلياليها 
ولو نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان 
لزمه الليالى والأيام وبهذا قال أبو عبيد وابن 
المنذر خلافا للأوزاعى والأصم اللذين قالا: 
تعتد بأربعة أشهر وعشر ليال وتسعة أيام 
لأن العشر تستعمل فى الليالى دون الأيام , 
وإنءا دخلت الأيام اللاتى فى أثناء الليالى تبعاء 
وعلى ذلك فلو تزوجت فى اليوم العاشر جازء 
أخذا من تذكير العدد (العشر) فى الكتاب 


٠.89‏ »0 سبل السلام 7١١/7‏ . إحياء التراث 
العربى ‏ بيروت 
وهذا فيها مضى . وأما الآن فلا حرج فى ذلك لإمكان 
ضبطه بالدقيقة للقادر على الساعة . 

. 774 / سورة البقرة‎ )١١( 

(؟) سورة مريم / ٠١‏ . 

() سورة آل عمران 5١/‏ . 


5 


والسنةء لقوله يكل للايجل لامرأة تؤمن 


واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 4 0 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا» '» فيجب 


كون المعدود الليالى وإلا لأنثه 29 . 
ثالثا : العدة بود ضع الحمل : 


.١‏ ذهب الفقهاء إلى أن الحامل تنقضى 
عدتها بوضع الحمل. سواء أكانت عن طلاق 
أم وطء شبهة لقوله تعالى : 9وأوَلآتٌ الأمال 
أَجَلّهْنَ أن يضَعْنَ حمُلْهِنَ 4 ”" ولأن القصد 
من العدة براءة الرحم. وهى تحصل بوضع 
الحمل 9 

واختلف الفقهاء فى عدة المتوفى عنها 
زوجها إذا كانت حاملا: فذهب جمهور 
المقهاء | ء إلى أن عدتها تنقضى بوضع الحمل». 
قلَّت المدة أو كثرت. حتى ولو وضعت بعد 


ساعة من وفاة زوجهاء. فإن العدة ة تنقضى 


افق 
وتحل للازواج : 
)١(‏ حديث: «لايحل لامرأة تؤمن . ...0 تقدم تخريجه 
فالاا. 
١‏ البدائع: + فتح القدير ال الفواكه 


الدوانى 45/7 الدسوقى 57/5/7. روضة الطالبين 
ل مغنى المحتاج 7/ 7465 المغنى لابن قدامه مع 
الشرح الكبير 2٠١/9‏ سبل السلام 7١1/7‏ . 

*) سورة الطلاق /؟ . 

(5) البدائع .145.١695/7‏ الدسوقى 2415/7 مغنى 
المحتاج 88/75 ”*. روضة الطالبين 4/“/ا"#. المغنى لابن 
قدامة مع الشرح الكبير 9/ ١١١‏ . 


(0) البدائع 2147/7 حاشية الدسوقى 474/7 جواهر- 


لل ا لل ل ا ا 0ك 


واستدلوا عل قرم يعقوم قوله تعالى : 


م © س 


«وَأولآتٌ كمال ل أجَلْهِنَ أن يضعن 


معومامى 6 


حملهن # فقد جاءت عامة ف المطلقات ومن 


فى حكمهن ولمتوق عنها زوجها وكانت 
حافلاك 20 


د هد ده هبه رده لددياه م همود م 


ولي يتوفون 3 ويذرون 3 


يصن بون أي هوم ”5 

كا استدلوا بها روى عن عمر وعبد الله بن 
مسعود وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأبى 
هريرة رضى الله عنهم أخهم قالوا فى المتوق 
عنها زوجها: إذا ولدت وزوجها على سريره 
جاز لما أن تتزوج 59 

واستدلوا كذلك بها روى عن المسور بن 
محرمة أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة 
زوجها بليال. فجاءت إلى النبى وَل 
فاستأذنته أن تكح فأذن لما فنتكحت 9) 


وقيل: إنها وضعت بعد وفاة زوجها بأربعين 
ليلة.» قال الزهرى : ولا أرى بأسا أن تتزوج 


- الإكليل .»55/١‏ الفواكه الدوانى 2.47/7 مغنى 

الاج */8خ8*”*. حاشية الجمل 5/5 55. المغنى لابن 
مع الشرح الكبير 9/ 6٠‏ تفسير القرطبى */7 3 . 

)20 0 #لحونلا؟ة . 

(؟) سورة البقرة /775» والفواكه الدوانى 97/57 . 

(؟) البدائع تفسير القرطبى 775/7 . 

(+) حديث: سبيعة الأسلمية وأنها نفست. عم 
(صحيح مسلم بشرح النووى ١١/١١١ء‏ دار إحياء 
التراث العربى) . 


-”1١17/- 


و0 


وهى فى دمها غير أنه لايقرمها زوجها حتى 
تطهر”" . 

ووجه الدلالة أن الحامل المتوق عنها 
زوجها تنقضى عدتها وإن لم يمض عليها 
أربعة أشهر وعشرء بل ولو بعد الوفاة بساعة. 
ثم تحل للأزواج » ولأن المقصود من العدة من 
ذوات الأقراء العلم ببراءة الرحم.» ووضع 
الحمل فى الدلالة على البراءة فوق مضى 
المدة. فكان انقضاء العدة به أولى من 
الانقضاء بالمدة 0 8 

وذهب على وابن عباس - فى إحدى الروايتين 
عنه ‏ رضى الله عنهم. . . وابن أبى ليل 
وسحنون إلى أن الحامل المتوى عنها زوجها 
تعتد بأبعد الأجلين : وضع الحمل أو مضى 
أربعة أشهر وعشرء أيهم| كان أخيرا تنقضى به 
العدة 29 . 

واستدلوا على هذا بقوله تعالى : طوالّذِينَ 


ل 2 6 لى ان ل اسن ٍ- 28 و معلك ٍ- 
يتوفول منكم ويدرود أزواجا يريصن 
8 >وسسمه 


بأنفسهن أربعة أشهر وعشْرا»ه 2 فالآية 
الكريمة فيها عموم وخصوص من وجه. لأنها 


)1غ( سبل السلام “1 ونيل الأوطار للشوكانى 
86 ومابعدها دار الجيل بيروت البدائع ١91/17‏ . 

. ١9ا//7 البدائع‎ )١( 
زفزة البدائع 07/7 ؟ صحيح مسلم لل سبل السلام‎ 
وما بعدها - زيل الأوطار 1/ 5 وما بعدهاء تفسير القرطبى‎ 147/٠ 

لعا ملالا . 
(؟) سورة البقرة / 3575 . 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ا ا ال 


عامة تشمل المتوفى عنها زوجها حاملا كانت 
أو خائلا ونخاصة ق المدة (أربعة شر 
وَعَشْرَا) وقوله تعالى: ظوَأُوَلآت الأحمال 
جَلَّهُنُ أن يضَعْنَ حمْلَهن» ”© فيها عموم 
وخصوص أيضاء لأنها تشمل المتوفى عنها 
وغيرها وخاصة فى وضع الحمل.» والجمع بين 
الآيتين والعمل بها أولى من الترجيح باتفاق 
أهل الأصولء. لأنها إذا اعتدت بأقصى 
الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين» وإن 
اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية 
عدة الوفاة» فإعمال النصين معا خير من 
إهمال أحدهها 2)9, 
الحمل الذى تنقضى العدة بوضعه : 
- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
أن الحمل الذى تنقضى العدة بوضعه هو 
مايتبين فيه شىء من خخحلق الإنسان ولو كان 
ميتا أو مضغة تصورت.» ولو صورة خفية تثبت 
بشهادة الثقات من القوابل . 

أما إذا كان مضغة لم تتصور لكن شهدت 
الثقات من القوابل أنها مبدأ خلقة آدمى لو 
بقيت لتصورت ففى هذه الحالة تنقضى بها 


. 5/ سورة الطلاق‎ )١( 

زف تفسير القرطبى #رولاك صحيح مسلم لمعلل 
سبل السلام 197/7 نيل الأوطار للشوكانى 85/1 
وما بعدهاء والبدائع للكاسانى ١91-1١19577‏ . 


- "148 


ممم وو ع م يلي يلاوو 


العدة عند الشافعية فى المذهب ورواية عند 
الحنابلة لحصول براءة الرحم به . 

خلافا للحنفية وقول للشافعية ورواية 
للحنابلة القائلين بعدم انقضاء العدة فى هذه 
الحالة بالوضع لأن الحمل اسم لنطفة متغيرة» 
فإذا كان مضغة أوعلقة ل تتغيروم تتصور فلا 
يعرف كونها متغيرة إلا باستبانة بعض الخلق. 
أما إذا ألقت المرأة نطفة أو علقة أو دما أو 
وضعت مضعة لاصورة فيها فلاتنقضى العدة 
بالوضع عند جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة 9" . 

وصرح المالكية بأنه إن كان الحمل دما 
اجتمع تنقضى به العدة. وعلامة كونه حملا 
أنه إذا صب عليه الماء الحار لم يذب 99 

ترط المالكية والشافعية والحنابلة فى 

رواية فى الحمل الذى تنقضى به العدة أن 
يكون الولد منسوبا لصاحب العدة إما ظاهرا 
وإما احتمالا كالمنفى باللعان. فإذا لاعن 
حاملا ونفى الحمل انقضت عدتها بوضعه 
الإمكان كونه منهء والقول قوها فى العدة إذا 
تحقق الإمكان. أما إذا لم يمكن أن يكون 


)١(‏ البدائع.”*/1495١»‏ ابن عابدين 504/7. القليوبى 
وعميرة :/ 2غ مغنى المحتاج عالحدا؟ حورل 
روضة الطالبين ا المغنى لابن قدامه مع الشرح 
الكبير ١١7/9‏ ومابعدها . 

(؟) الدسوقى 495/7 . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا 0 ا 0 ا ا ل ا لل 


منسوبا إليه فلا تنقضى العدة بوضع الحمل». 
كما إذا مات صبى لايتصور منه الإنزال أو 


زوجته الحامل بود لايمكن كونه منه ©. 


”7 - اتفق الفقهاء على أن عدة الحامل ' 


تنقضى بانفصال جميع الولد إذا كان الحمل 
واحدا لقوله تعالى : «وأولآت امال 


َجَّهُنَ أن يضَعْنَ هن ”واختلفوا فى 
نا لين 
84 - المسألة الأولى : 57 أكثر الولد 
هل تنقضى العدة أم لا؟ 

ذهب الحنفية فى ظاهر الرواية والشافعية 
والحنابلة والمالكية فى المعتمد عندهم إلى أنه 
إذا خرج أكثر الولد لم تنقض العدة. ولذلك 
يجوز مراجعتها ولاتحل للأزواج إلا بانفصاله 
كله عن أمهء 9“خلافا لابن وهب من 


المالكية القائل إنها تحل بوضع ثلثى الحمل 
بناء على تبعية الأقل للأكثر 9 . 


)١(‏ الدسوقى 5,5/7». روضة الطالبين 8//ا” ومابعدهاء 
مغنى المحتاج عاإحدل المغنى مع الشرح الكبير 
اا . 

(؟) سورة الطلاق /؟ . 

(*) ابن عابدين 504/7» الدسوقى 4174/7. الفواكه 
الدوانى 97/7 جواهر الإكليل ١//41"ا.‏ مغنى المحتاج 
8/7 روضة الطالبين 8/ هلا القليوبى 
45-64. حاشية الجمل 155/5. المغنى مع 
الشرح الكبير ١١7/9‏ . 

(:) حاشية الدسوقى 59/5/57 . 


"1١94 - 


لق اح ل 00 


وصرح الحنفية فى قول إلى أنه لو خرج 
أكثر الولد تنقضى به العدة من وجه دون وجه 
فلا تصح الرجعة ولا تحل للأزواج احتياطاء 
لأن الأكثر يقوم مقام الكل فى انقطاع الرجعة 
احتياطاء ولايقوم فى انقضاء العدة حتى 
لاتحل للأزواج احتياطا ('. 

وصرح الشافعية بأن العدة لاتنةذ 
بخروج بعض الولد. ولو خرج بعضه 
منفصلا أو غير منفصل ول يخرج الباقى بقيت 
الرجعة. ولو طلقها وقع الطلاق. ولو مات 
أحدهما ورثه الآخر" . 


6 المسألة الثانية : إذا كان الحمل اثنين 
فأكثر : 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على 
قولين : 
القول الأول : ذهب فقهاء الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة» إلى أن الحمل إذا كان 
اثنين فأكثر لم تنقض العدة إلا بوضع الآخر 
لأن الحمل اسم لجميع مافى الرحم. ولأن 
العدة شرعت لعرفة البراءة من الحمل.» فإذا 
علم وجود الولد الثانى أو الثالث فقد تيقن 
وجود الموجب للعدة وانتفت البراءة الموجبة 
لانقضائهاء ولأنها لو انقضت عدتها بوضع 


. 195/7 ابن عابدين 4/5 10, البدائع‎ )١( 


مفف ف فو ءءء م ل وود واف دنناو لود 


الأول لأبيح لها النكاح كما لو وضعت الآخر 
وكذلك لو وضعت ولدا وشكت فى وجود ثان 
لم تنقض عدتها حتى تزول الريبة وتتيقن أنها 
لم يبق معها حمل لأن الأصل بقاؤه فلا يزول 
بالشك. ”'“وعلى هذا القول فلو وضعت 
أحدهما وكانت رجعية فلزوجها الرجعة قبل 
أن تضع الثانى أو الآخر لبقاء العدة. وإنا 
يكونان توأمين إذا وضعتههم| معا أو كان بينها 
دون ستة أشهر, فإن كان بينهه| ستة أشهر 
فصاعدا فالثانى حمل آخر”". 

القول الثانى : ذهب عكرمة وأبو قلابة 
والحسن البصرى إلى أن العدة تنقضى بوضع 
الأول ولكن لا تتزوج حتى تضع الولد الآخ ”") 


واستدلوا بقوله تعالى: وَأُوْلآَتٌ الْأحمَالٍ 


متهن أن يتن جله40 "اما سل 
أحمالهن فإذا وضعت أحدههما فقد وضعت 
جلها . 

عل /:35االاقتول لقو بز السفتها مج 


)١(‏ ابن عابدين 2564/5 فتح القدير .9١4/4‏ طا. 
مصطفى الحلبى بمصر. والبدائع 0148/7 حاشية 
الدسوقى 414/75. مغنى المحتاج 788/7. حاشية 
الجمل 445/4. الغنىى مع الشرح الكبير 
١10135-09‏ . 

(؟) روضة الطالبين م/ ه/الا, مغنى المحتاج 3887/7 . 

(؟) المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير 57/9. البدائع 
94/1 . 

(:) سورة الطلاق /؟ . 

)0( البدائع ؟/94 . 


مد 


لفمفء ووو ووو وو الوه 


وضع الولد الأول لعدم بقاء العدة إلا أنها 
لاتحل للأزواج إلا بعد أن تضع الأخير من 
التوائم. شخلافا لجمهور الفقهاء فإن انقضاء 
مراجعة الحامل يتوقف على وضع كل الحمل 
وهذا هو قول عامة العاياء لا 


متى يجوز للمعتدة بوضع الحمل الزواج : 
بالوضع أم بالطهر؟ 

اختلف الفقهاء فى ذلك على قولين : 

القول الأول : ذهب جمهور العلماء وأئمة 
الفتوى إلى أن المرأة تتزوج بعد وضع الحمل 
حتى وإن كانت فى دمها؛ لأن العدة تنقضى 
بوضع الحمل كله فتحل للأزواج إلا أن 
زوجها يروي حتى تطهر لقوله تعالى : 
«ولاتفربوهن حت يطهرن» "© 

القول الثانى : ذهب الحسن والشعبى 
والنخعى وحماد إلى أنه لاتتكح النفساء 
مادامت فى دم نفاسها لما ورد فى الحديث (فل| 
تعلت من نفاسها تجملت للخطاب) ) 
ومعنى تعلت يعنى طهرت 27 . 


. 4789 - 578/8 المغى لابن قدامه مع الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) سورة البقرة /7؟5؟؟ . 

(*) حديث: «فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب» 
أخرجه النسائى (5/ )١40‏ من حديث سبيعة الأسلمية . 
وأصله فى البخارى (فتح البارى 559/9) ومسلم 
(9/*؟١01).‏ 

(4) المراجع السابقة؛ والمغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير 

08 الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ١98/7‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا 1 ا ا 0 


ارتيابت المعتدة فى وجود حمل .: 
- معناه أن ترى المرأة أمارات الحمل وهى 
فى عدة الأقراء أو الأشهر من حركة أو نفخة 
ونجوهما وشكت هل هو حمل أم لا 20. 

وقد اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على 
ثلاثة أقوال : 

القول الأول : قال المالكية إن ارتابت 
المعتدة أى شكت وتحيرت بالحمل إلى أقصى 
أمد الحمل هل تتربص حمسا من السنين أو 
أربعا؟ فيه خلاف: إن مضت المدة ولم تزد 
الريبة حلت للأزواج لانقضاء العدة, أما إن 
مضت وزادت الريبة لكبر بطنها مكثت حتى 
ترتفعء وفى رواية إذا مضت الخمسة أو 
الأربعة حلت ولو بقيت الريبة» ولو تزوهجت 
المرتابة بالحمل قبل تمام الخمس سنين بأربعة 
أشهر فولدت لخمسة أشهر من نكاح الثانى 
لم يلحق الولد بواحد منهماء ويفسخ نكاح 
الثانى لأنه نكح حاملاء أما عدم لحوقه 
بالأول فلزيادته على الخمس سنين بشهر, 
وأما الثانى فلولادته لأقل من ستة أشهر 9 . 

القول الثانى :- قال الشافعية: لو : 
ارتابت فى العدة فى وجود حمل أم لابثقل 


)١١‏ المغنى لابن قدامه مع الشرح الكبير 5/4 .٠١‏ مغنى 
المحتاج 389/7 . 

١؟)‏ حاشية الدسوقى 575/7. الفواكه الدوانى 7 /95. 
جواهر الإكليل ”817//١‏ . 


"1 


إن كان فيه سقي وعلاجروكانت الثمرة لم تؤ بر- 
تاحتلاتهم. في الرجوع .لي لزه« بالعيت على 


ع الى 0 
رأيين ‏ () 


استحقاق الأرض المشتراة : 

© - إذا كانت الزيادة غرسا أوبناء » ىا لواشترى 

أرضا فبنى فيها أوغرس , فأكثر الفقهاء ( الحنفية, 

والحنابلة. والأظهر عندالش افعية ) على أن 

للمستحق قلع 201 والبناء 5 

أقبضه وأجرة الباني ون موت ستهلكة. 

في غراسه وبنائه وانتفاعه فرجع عليه با غرمه » قال 

الحنابلة : والقيمة تعتير بيوم الاستحقاق .5 
أما عند الحنفية فيرجع بالثمن . ولا يرجع 

بقيمة الشجر . ولا با ضمن من نقصان الأرض ١‏ 

هذا إن استحقت قبل ظهور الثمرء فإن كان 

كان للمستحق قلع الشججر ايضاء ٠‏ فإن كاذ باقع 
البائع بقيمة الشجر ثابا في الأرض 2 ويسلم 

(1) الخشرشي 114/9 168 147/5 وحاشية اليناني هامش 
الزرقاني على خليل ه/ 167. والمقدمات على المدوئة ؟/ 2751 

1 7 لط السعادة . 

(7) فتح العزيز ,”58/1٠١‏ والروضة 55194/4. والفتاوى المندية 
14 :ع وكشاف القناع 8/4 , وقواعد ابن رجب: القاعدة 
السابعة والسبعون والثانثة والتسعون. وشرح منتهى الإرادات 
4ت 

(*) هذا التعليل يدل على أن المسألة مفروضة في الغصب (اللجنة) . 


الشجرقائما إلى البائع » ولا يرجع على البائع بقيمة 
الثمرى ويجبر المشتري على قطع الشمر بلغ الثمر الجذاذ 
أولم يبلغ .ويجبر البائع علىقلع الشجر . وإن اختار 
المستحق أن يدفع إلى المشتري قيمة الشجر مقلوعا 
ويمسك الشجر. وأعطاه القيمة ثم ظفر المشتري 
بالبائع ٠‏ فإنه يرجع على البائع بالشمن ‏ ولا يرجع 
بقيمة الشجر . ولا يكون للمستحق أن يرجع على 
البائع ولا على المشتري بنقصان . ") 

وأما المالكية فليس للمستحق عندهم قلع البناء 
والغرس والزرع ؛ وقال الدردير من المالكية : إن 
غرس ذو الشبهة أوبنى . وطالبه المستحق . قيل 
لللالك : أعطه قيمته قائم| منفردا عن الأرض ٠.‏ فإن 
أبى المالك فللغارس أو الباني دفع قيمة الأرض بغير 
غرس وبناء . فإن أبى فهما شريكان بالقيمة » هذا 
بقيمة أرضه. وهذا بقيمة غرسه أو بنائه » ويعتبر 
التقويم يوم الحكم لا يوم الغرس والبناء . ويستثنى 
من ذلك الأرض الموقوفة» وتفصيله في موطنه . 

وقد صرح المالكية بأن للمستحق كراء تلك 
السنة. إن كانت تزرع مرة واحدة في السنة . وكان 
الاستحقاق قبل فوات وقت ما تراد تلك الأرض 
لزراعته » فلو استّحقت بعد فوات إبان الزرع فلا 
شيء لمستحقها . لأن الزارع قد استوف المنفعة , 
والغلة له . 5 

وغرس المكتري., والموهوب له. والمستعير. 
كغرس المشتري عند المالكية والحنابلة في امتناع 
القلع . وهذا كله إذا كان هناك شبهة . كأن م 


57 الفتاوى المندية 4/ ه4١ والخانية سبامشها ؟/‎ )١( 
(؟) الخرشى 157/5 نشر دار صادر.‎ 


ا هك 


وقفف وو اا اياي يللي يلللا 


وحركة تجدهما لم تنكح آخر حتى تزول الريبة 
بمرور زمن تزعم النساء أنها لاتلد فيه لأن 
العدة قد لزمتها بيقين فلا تخرج عنما إلا 
بيقين» فإن نكحت فالنكاح باطل للتردد فى 
انقضائها والاحتياط فى الأبضاع , ولأن الشك 
فى المعقود عليه يبطل العقد, فإن ارتابت بعد 
العدة ونكاح الآخر استمر نكاحها إلى أن تلد 
لدون ستة أشهر من وقت عقده فإنه يحكم 
ببطلان عقد النكاح لتحقق كونها حاملا يوم 
العقد والولد للأول إن أمكن كونه منه. 
بخلاف مالو ولدته لستة أشهر فأكثر فالولد 
للشانى» وإن ارتابت بعد العدة قبل نكاح 
بآخر تصبر على النكاح لتزول الريبة 
للاحتياط لخبر: 2 «دع ما يريبك إلى مالا 
يربك 9 , 

القول الثالث : قال الحنابلة إن المرتابة فى 
العدة فى وجود حمل أم لا لها ثلاثة أحوال : 

الأول : أن تحدث بها الريبة قبل انقضاء 
عدتها فإنها تبقى فى حكم الاعتداد حتى 
تزول الريبة» فإن بان حمل انقضت عدتها 
بوضعه. وإن بان أنه ليس بحمل تبينا أن 
عدتها انقضت بالقروءء أو بالشهور فإن 


. "1+ مغتى المحتاج‎ )١( 

(؟) حديث: «دع مايريبك إلى مالايريبك» 
أخرجه الترمذى (138/5) والنسائى (7”28/8) من 
حديث الحسن بن على. وقال الترمذى حديث حسن 
صحيح . 


000110 ا لاا اللا ا ا ا ا ا ا 


زوجت قبل زوال الريبة فالنكاح باطل. لأنها 
تزوجت وهى فى حكم المعتدات فى الظاهر. 
ويحتمل إذا تبين عدم الحمل أنه يصح 
النكاح. لبيان أنها تزوجت بعد انقضاء 
عدتها . 

الغانى: إن ظهرت الريبة بعد قضاء 
عدتها والتزوج فالتكاح صحيح لأنه وجد بعد 
قضاء عدتها فى الظاهر والحمل مع الريبة 
مشكوك فيه ولايزول به ماحكم بصحته لكن 
لايل لزوجها وطؤها للشك فى صحة 
التكاح. ولأنه لايحل لمن يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يسقى ماءه زرع غيره» ثم ننظر فإن 
وضعت الولد لأقل من ستة أشهر منذ تزوجها 
الثانى ووطئها فنكاحه باطل لأنه نكحها وهى 
حامل. وإن أتت به لأكثر من ذلك فالولد 
لاحق به ونكاحه صحيح . ش 
الثالث : أن تظهر الريبة بعد قضاء العدة 
وقبل النكاح فلا يحل لها أن تتزوج. وإن 
تزوجت فالنكاح باطل» وفى وجه آخر يحل لها 
النكاح ويصح 9©. 
تحول العدة أو انتقاها : 

أنواع العدة ثلاثة : عدة بالأقراء أو 

هذا ما كان معروفا فى عصرهم بناء على الريبة لعدم وجود اليقين 


وأما اليوم فيمكن أن يتوصل إلى اليقين بوجود الحمل أو عدمه 
بالوسائل العلمية المتقدمة . 


73572 


عذة 01 


فوووا مايا0 


حالة إلى أخرى كما يلى : 
الحالة الأولى : 
انتقال العدة أو تحولما من الأشهر إلى 

الأقراءء كالصغيرة التى لم تحض. وكذلك 
الايسة . 
6 -اتفق الفقهاء على أن الصغيرة أو البالغة 
التى لم تحض إذا اعتدت بالأشهر فحاضت 
قبل انقضاء عدتها ولو بساعة لزمها استكناف 
العدة. فتنتقل عدتها من الأشهر إلى الأقراء. 
لأن الأشهر بدل عن الأقراء فإذا وجد المبدل 
بطل حكم البدل كالتيمم مع الماء © . 

أما إن انقضت عدتبا بالأشهر ثم حاضت 
بعدها ولو بلحظة لم يلزمها استئناف العدة 
لأنه معنى حدث بعد انقضاء العدة. كالتى 
حاضت بعد انقضائها بزمن طويل» 
ولايمكن منع هذا الأصل. لأنه لو صح منعه 
لم يحصل لمن لم تحض الاعتداد بالأشهر 
بحال9" . 


)١(‏ البدائع للكاسانى .٠٠٠١/‏ ولمغنى لابن قدامة 
4 . 

(؟) البدائع 7٠٠٠١/‏ . ط-_دار الكتاب العربى» ابن 
عابدين 2505/75 حاشية الدهوقى على الشرح الكبير 
؟ / "5 . الفواكه الدوانى 47/57 ط دار المعرفة بيروت - 
القوانين الفقهية 7949 . روضة الطالبين ٠/١/4‏ مغنى 
المحتاج 881/1 المغنى لابن قدامه 1١5/9‏ - ومابعدها دار 
الكتاب العربى . 


ل 200000000 


والآيسة إذا اعتدت ببعض الأشهر, ثم 
رأت الدم. فتتحول عدتها إلى الأقراء عند 
الشافعية والحنفية فى ظاهر الرواية لأنها لما رأت 
الدم دل على أنها لم تكن آيسة وأنها أخطأات 
فى الظن فلا يعتد بالأشهر فى حقها لأنها بدل 
فلا يعتبر مع وجود الأصل . وذهب الخحنفية - 
على الرواية التى وقتوا للاياس فيها وقتا ‏ إلى 
أنه إذا بلغت ذلك الوقت ثم رأت بعده الدم 
لم يكن ذلك الدم حيضا كالدم الذى تراه . 
الصغيرة التى لايحيض مثلهاء إلا إذا كان دما 
خالصا فحيض حتى يبطل به الاعتداد 
بالأشهر . ظ 

ونقل الكاسانى عن الحصاص أنه قال: 
إن ذلك فى التى ظنت أنها آيسة. فأما الآيسة 
فها ترى من الدم لايكون حيضاء ألا ترى أن 
وجود الحيض منها كان معجزة نبى من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام؟ فلا يجوز أن يؤخذ 
إلا على وجه المعجزة,. كذا علل 
المصاص 2١‏ خلافا لللالكية القائلين بأن 
الآيسة إذا رأت الدم بعد الخمسين و قبل 
السبعين, والحنابلة القائلين بعد الخمسين 
وقبل الستين» فإنه يكون دما مشكوكا فيه 
يرجع فيه إلى النساء لمعرفة هل هو حيض أم 


)١(‏ البدائع .0٠٠١/‏ ابن عابدين 507/7. روضة 
الطالبين 8/ الالاء مغنى المحتاج 785/7 . 


ير 3 


لل ل ل ا 0ك 


لا؟ “إلا أن الحنابلة صرحوا بأن المرأة إذا 
رأت الدم بعد الخمسين على العادة التى 
كانت تراه فيها فهو حيض فى الصحيح., لأن 
دليل الحيض الوجود فى زمن الإمكان. وهذا 
يمكن وجود الحيض فيه وإن كان نادراء وإن 
رآثة فل النعن نقداتيقن أنه لسن تحيفن: 
فعند ذلك لاتعتد به وتعتد بالأشهر. كالتى 
لانرى دما 9©. 

(ر: مصطلح إياس ف 8) . 

وصرح الشافعية بأن الآيسة إذا رأت الدم 
بعد تمام الأشهر فثلاثة أقوال: 
أحدها : لايلزمها العود إلى الأقراءء بل 
انقضت عدتبهاء كما لو حاضت الصغيرة بعد 
الأشهر. وهذا ماذهب إليه جمهور الفقهاء . 
الثانى :- يلزمهاء لأنه بان أنها ليست آيسة 
بخلاف الصغيرة فإنها برؤية الحيض لاتخرج 
عن كونها وقت الاعتداد من اللائثى م 

الشالث : وهو الأظهر إن كان تكحت 
بعد الأشهر فقد تمت العدة والتكاح 
صحيح» وإلا لزمها الأقراء (". 


)١(‏ شرح الزرقانى 2505/5 مواهب الججليل 
155-61ء الدسوقى :7١/”5‏ المغنى لابن قدامة 
والشرح الكبير ٠١8.95/9‏ : 

(5) المغنى لابن قدامة 97/9 . 

(”) روضة الطالبين 7/7”/4”. المغنى لابن قدامة ١٠١7/9‏ . 


لومم م 60 


الحالة الثانية  :‏ انتقال العدة من الأقراء إلى 
الأشهر : 

8 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العدة 
تنتقل من الأقراء إلى الأشهر فى حق من 
حاضت حيضة أو حيضتين ثم يئست من 
المحيض فتستقبل العدة بالأشهر لقوله عز 


وجل «واللائي يسن من الممحيض من 
سه ىه وسووهاه د #رمره د ددم 62م 1 
نسائكم إن ارتبتم فعدهن ثلاث أشهره 7" 
والأشهر بدل عن الحيض فلو لم تستقبل 
وثبتت على الأول لصار الشىء الواحد أصلا 
وبدلا وهذا لايجوز.. كما أن العدة لاتلفق من 
جنسين وقد تعذر إتمامها بالحيض فوجبت 
بالأشهر”" . 

وإياس المرأة أن تبلغ من السن مالا 
يحيض فيه مثلها عادة» فإذا بلغت هذه السن 
مع انقطاع الدم كان الظاهر أنها آيسة من 
الحيض حتى يتضح لنا خلافه . وسن اليأس 
اختلف فيه الفقهاء على أقوال(2) . 

أما اذا انقطع الدم قبل سن اليأس فقد 


. 4/ سورة الطلاق‎ )١( 

(7) فتح القدير 5 21471١557/‏ وبدائع الصنائع 27١١/1‏ 
حاشية الدسوقى . روضة الطالبين ١/4‏ /الا المغنى لابن 
قدامه ١٠١/69‏ . 

(؟) مغنى المحتاج 0788/7 روضة الطالبين +/7/. فتح 
القدير 2١55/5‏ مواهب الجليل 15 5ك 
الدسوقى ”7/ ١57.ء‏ المغنى لابن قدامة 97/9 . 


- 7925 - 


ففقف م م مفو وو ووو ووو امي 


اختلف الفقهاء فى الحكم. وسيأتى نيانه . 


)0: إياس) . 


الحالة الشالثة : تحول المعتدة من عدة 


الطلاق إلى عدة الوفاة : 

- اتفق الفقهاء على أنه إذا طلق الرجل 
زوجته طلاقا رجعياء ثم توفى وهى فى العدة. 
سقطت عنها عدة الطلاق» واستأنفت عدة 
الوفاة أربعة أشهر وعشرا من وقت الوفاة. لأن 


المطلقة الرجعية زوجة مادامت فى العدة. 


- لل 7ه 2 


ويسرى عليها قوله تعالى : : والذِينَ يتوفون 


سك زر اونا ررض أصوة 
أربعة أَشْهرٍ وَعَشْرام (2. 

ولذلك قال ابن المنذر: أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك. وذلك 
لآن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه ويناها 
ميراثه. فاعتدت للوفاة كغير المطلقة (). 

وذهب الفقهاء إلى أنه إذا طلق السرجل 
زوجته طلاقا بائنافى حال صحته. أوبناء على 
طلبها. ثم توق وهى فى العدة. فإنها تكمل 
عدة الطلاق ولا تنتقل إلى عدة الوفاة. 
لانقطاع: الزوجية بينب| من وقت الطلاق 
بالإبانة» فلا توارث بينه| لعدم وجود سببه. 


. 7785 / سورة البقرة‎ )١( 
. ٠١8/69 المغنى لابن قدامه‎ (7١ 


لوفو ءءء الا 


فتعذر إيجاب عدة الوفاة فبقيت عدة الطلاق 
على حاها . 

وأما لو طلق الرجل زوجته طلاقا بائنا فى 
مرض موته دون طلب منهاء ثم توق وهى فى 
العدة فذهب أبو حنفية وأحمد والشورى 
وتحمد بن الحسن إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين 
- من عدة الطلاق وعدة الوفاة ‏ احتياطاء 
لشبهة قيام الزوجية لأنها ترئه» فلو فرضنا بأغها 
حاضت قبل الموت حيضتين؛ وم تحض 
الثالثة بعد الموت حتى انتهت عدة الوفاة. 
فإنها تكمل عدة الطلاق. بخلاف مالو 
حاضت الثالثة بعد الوفاة وقبل انتهاء عدة 
الوفاة فإنها تكمل هذه العدة . 

ويقول الكاسانى : وجه قولهم أن النكاح 
لما بقى فى حق الإرث خاصة لتهمة الفرار 
فلأن يبقى فى حق وجوب العدة أولى. لأن 
العدة يحتاط فى إيجامها فكان قيام النكاح من 
وجه كافيا لوجوب العدة احتياطا فيجب 
عليها الاعتداد أربعة أشهر وعشرا فيها ثلاث 
حيض 202 

وذهب مالك والشافعى وأبو عبيد وأبو ثور 
وأبو يوسف وابن المنذر إلى أن المعتدة تبنى 
على عدة الطلاق لانقطاع الزوجية من كل 
وجه لأنها بائن من التكاح فلا تكون 


. 7590/5 المبسوط‎ .,7130١١- 7٠١ /* البدائع‎ )١9 


ل ف 5 


ا لح 000 


منكوحة, ولأن الإرث الذى ثبت معاملة 
بنقيض القصد لايقتضى بقاء زوجية موجبة 
للأسف والحزن والحداد على المتوق 9" . 
الحالة الرابعة: تحول العدة من القروء أو 
الأشهر إلى وضع الحمل . 


"١‏ - ذهب جمهور الفقهاء (من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى أنه لو ظهر 
ف أثناء العدة بالقروء أو الأشهر 
المرأة حامل من الزوج. فإن العدة تتحول إلى 
وضع الحمل. وسقط حكم مامضى من 
القروء أو الأشهر. وتبين أن مارأته من الدم لم 
يكن حيضاء لأن الحامل لاتحيض ولأن وضع 
الحمل أقوى دلالة عل براءة الرحم من آثار 
الزوجية التى انقضت 2©7. ولقوله تعالى 


سب © سلس 


0 الأحمال أَجَلّْهِنَ أن يَضعْنَ 
9 إآى وأقار 
ابتداء العدة وانقضاؤها : 


 ”١‏ ذهب الحنفية إلى أن العدة تبدأ فى 


)١(‏ فتح القدير .1478١57/14‏ ط- دار التراث العربى. 
وابن عابدين 5١05/7‏ البدائع *“/ 5٠٠١‏ ,. القوانين 
الفقهية 5 الدسوقى 105/9 الخطاب 
:دل روضة الطالبين 7”49/78. المغنى لابن 
قدامه 8/9 .1١‏ مغنى المحتاج */595 . 

(؟) البدائع .5١1١/‏ الدسوقى 4/7 نهاية المحتاج 
/1/ 9 .» روضة الطالبين م /لالال مغنى المحتاج 
*/ 689 المغنى لابن قدامة ٠١/9‏ . 

(5) الآية /: الطلاق . 


والل وا دودو 


الطلاق عقيب الطلاق». وفى الوفاة عقيب 
الوفاة» لأن سبب وجوب العدة الطلاق أو 
الوفاة. فيعتبر ابتداؤها من وقت وجود 
السبب. فإن لم تعلم بالطلاق أو الوفاة حتى 
مضت مدة العدة فقد انقضت مدتهاء لكن 
قال فى الهداية: ومشائخنا يفتون فى الطلاق 
أن ابتداءها من وقت الإقرار نفيا لتهمة 
المواضعة. قال البابرتى : لجحواز أن يتواضعا 
على الطلاق وانقضاء العدة ليصح إقرار 
المريض ا بالدين ووصيته ها 8 
ويتواضعا على انقضاء العدة ليتزوج أختها 
أو أربعا سواها 9 . 

وذهب المالكية: إلى أن العدة تبدأ من 
وقت العلم بالطلاق. فلو أقر فى صحته 
بطلاق متقدم. وقد مضى مقدار العدة قبل 
إقراره» استأنفت عدتها من وقت الإقرار, 
وترئه لأنها فى عدتهاء ولا يرئها لانقضاء عدتها 
بإقراره» إلا إذا قامت: بينة فتعتد من الوقت 
الذى ذكرته البينة. وهذافى الطلاق 
الرجعى » أما البائن فلا يتوارثان: أما عدة 
الوفاة فتبدأ من وقت الوفاة 29. 

وقال الشافعية : تبدأ عدة الوفاة من حين 
الموت. وتبدأ عدة الأقراء من حين الطلاق» 


. 3١64/5 الهداية‎ )١( 
. ١15/15 (؟) الخرشى‎ 


-7”55 


ملعمو وو ليلل ووو 


لأن كلا منهما وقت الوجوب. ولو بلغتها وفاة 
زوجها أو طلاقها بعد مدة العدة كانت 
منقضية» فلا يلزمها شىء منهاء لأن 
الصغيرة تعتد مع عدم قصدها ". 

وقال الحنابلة : من طلقها زوجها أو مات 
عنها وهو بعيد عنهاء فعدتها من يوم الموت أو 
الطلاق لامن يوم العلم. وهذا هو المشهور 
عند الحنابلة . 

وروى عن أحمد أنه إن قامت بذلك بينة 
فالحكم كذلك.» وإن لم تكن هناك بينة 
فعدتها من يوم يأتيها الخبر” . 
88 وانقضاء العدة يختلف باختلاف نوعها 
فإن كانت المرأة حاملا فإن عدتها تنتهى 
بوضع الحمل كله. وإذا كانت العدة بالقروء 
فإنها تنتهى بثلاثة قروء. وإذا كانت العدة 
بالأشهر فإنها تحسب من وقت الفرقة أو الوفاة 
حتى تنتهى بمضى ثلاثة أشهر أو أربعة 
أشهر وعشر . 
وبين الكاسانى ماتنقضى به العدة فقال: 
انقضاء العدة نوعان : الأول بالقول. والثانى 
بالفعل . 


أما القول فهو: إخبار المعتدة بانقضاء 


)١(‏ مغنى المحتاج «/910 0١‏ ونباية المحتاج 
/ا/ا*-18 ١‏ . 
(0) المغنى .191١-188/9‏ 


كانت حرة من ذوات الأشهر فإنها لانصدق فى 
أقل من ثلاثة أشهر فى عدة الطلاق أو أربعة 
أشهر وعشر فى عدة الوفاة» وإن كانت حرة 
من ذوات الأقراء ومعتدة من وفاة» فإنها 
لاتصدق فى أقل من أربعة أشهر وعشرء أو 
معتدة من طلاق فإن أخبرت بانقضاء عدتها 
فى مدة تنقضى فى مثلها العدة يقبل قوطاء 
وإن أخبرت فى مدة لاتنقضى فى مثلها العدة. 
لايقبل قوفاء لأن قول الأمين إنا يقبل فيا 
لايكذبه الظاهر. والظاهر هنا يكذبهاء فلا 
يقبل قوها إلا إذا فسرت مع يمينهاء فيقبل 


قولها مع هذا التفسير, لأن الظاهر لايكذبها 


مع التفسير.وأقل ماتصدق فيه المعتدة بالأقراء 
عند أبى حنيفة ستون يوماء وعند أبى يوسف 
وحمد تسعة وثلاثون يوما . 

وأما الفعل : فيتمثل فى أن تتزوج بزوج 
آخر بعد مضى مدة تنقضى فى مثلها العدة. 
حتى لو قالت: لم تنقض عدتى لم تصدق. 
لا فى حق الزوج الأول ولا فى حق الزوج 
الشانى». ونكاح الزوج الثانى جائزء لأن 
إقدامها على التزوج بعد مضى مدة يحتمل 
الانقضاء فى مثلها دليل على الانقضاء 29 . 


. ”91 517/5 فتح القدير‎ 35٠١ 1١48/7 البدائع‎ )١( 


- ”'20/ 


وففووووودوم لاا 00 


عدة المستحاضة : | 

4 - الاستحاضة فى الشرع هى : سيلان 
الدم فى غير أوقاته المعتادة من مرض وفساد 
من عرق فى أدنى الرحم يسمى 
العاذل 29 . ٠‏ 

فإذا كانت المرأة المطلقة المعتدة من ذوات 

الخيض. واستمر نزول الدم عليها بدون 
انقطاع فهى مستحاضة, والحال لايخلو من 
أمرين : ش 


م الأمر الأول : إن استطاعت أن تميز بين 
الحيض والاستحاضة برائحة أو لون أو كثرة أو 
قلة أو عادة - ويطلق عليها غير المتحيرة ‏ 
فتعتبد بالأقراء ”لعموم الأدلة الواردة فى 


م همهم ش هو دم 
ا 2 


بأنفسهن تَلدَنَة قروء» ولأنها ترد إلى أيام 
عادتها المعروفة لما(" ولأن الدم المميز بعد 
طهرتام يعد حيضاء فتعتد بالأقراء 
لا بالألشهر 9). 


.55 رسائل ابن عابدين ١/4/ء القوانين الفقهية ص‎ )١( 
.٠١8/١ الفواكه الدوانى ”/47. مغنى المحتاج‎ 
. ١95/١ كشاف القناع‎ 

0( البدائمع نا فتح القدير 7/5١"ل‏ الال 
الدسوقى .57١/7‏ الفواكه الدوانى 47/7. جواهر 
الإكليل ."85/١‏ مغنى المحتاج «/81186لء 
روضة الطالبين 597/78 المغنى لابن قدامة مع الشرح 
الكبير ٠١١/9‏ . 

() فتح القدير 776/5 روضة الطالبين 5594/4 . 

(5) الفواكه الدوانى 937/17 . 


فوم ا 


- الأمر الثانى المستحاضة المتحيرة التى ل 
تستطع التمييز بين الدمين ونسيت قدر 
عادتهاء أو ترى يوما دما ويوما نقاءء» وسواء 
أكانت مبتدأة أم غيرهاء فقد اختلف الفقهاء 
فى عدتها على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء من 
الحنفية والشافعية فى الأصح., والحنابلة فى . 
قول وعكرمة وقتادة وأبو عبيد إلى أن عدة 
المستحاضة هنا ثلاثة أشهر, بناء على أن 
الغالب نزول الحيض مرة فى كل شهرء أو 
لاشتهال كل شهر على طهر وحيض غالباء 
ولعظم مشقة الانتظار إلى سن اليأسء ولأنها 
0 000 0 
تعالى: «إِنٍ ارتبتم فعدتهن ثَلانَةُ أشهر» 
ولأن النبى كَلِ قال لحمنة بنت جحش 
«تلجمى وتحيضى فى كل شهر فى علم الله 
ستة أيام أو سبعة أيام » (© فجعل لما حيضة 
فى كل شهر تترك فيها الصلاة والصيام. 
ويثبت فيها سائر أحكام الحيض. فيجب أن 
تنقضى به العدة. لأن ذلك من أحكام 
الليفي: 

القول الشانى : ذهب المالكية والحنابلة فى 


. / سورة الطلاق‎ )١( 

(؟) حديث حمنة بنت جحش 
أخرجه الترمذى (77/1؟) وابن ماجه (1/ 0 )3١‏ واللفظ 
لابن ماجه. وقال الترمذى: حسن ضحيح . 


758 


ففم ومو وموم ووو وو روما ليوو ووو 


قول وإسحق إلى أن عدة المستحاضة المتحيرة 
سنة كاملة. لأنها بمنزلة من رفعت حيضتها 
ولاتدرى مارفعهاء ولأنها لم تتيقن لها حيضا 
مع أنها من ذوات القروء.ء فكانت عدتها 
سنة. كالتى ارتفعم حيضها . 

وصرح المالكية بأنها تتريص تسعة أشهر 
استبراءً لزوال الريبة» لأنها مدة الحمل غالباء 
ثم تعتد بشلاثه أشهرء وتحل للأزواج بعد 
السنة. وقيل: بأن السنة كلها عدة. 
والصواب أن الخلاف لفظى عندهم . 

القول الثالث : وهوقول للشافعية : بأن 
المعتدة المتحيرة تعتد بثلاثة أشهر بعد سن 
اليأس. أو تتريص أربع سنين أو تسعة أشهر 
للاحتياط» قياسا على من تباعد حيضها 
وطال طهرهاء أو لأنها قبل اليأس متوقعة 
للحيض المستقيم 0 
عدة المرتابة أو ممتدة الطهر : 
لا ذهب الفقهاء إلى أن المرتابة أو الممتد 
طهرها هى : المرأة التى كانت تحيض ثم 
ارتفع حيضها دون حمل ولا يأس. فإذا فارقها 
زوجهاء وانقطع دم خيضها لعلّة تعرف. 


)١(‏ فتح القدير 5 ,7١/‏ هلا الدسوقى 7/ 47١‏ . جواهر 
الإكليل »*85/١‏ الفواكه الدوانى 2.47/7 مغنى 
المحتاج *“/ هخ *7. روضة الطالبين 2759/4 المغنى لابن 
قدامة ١٠١/69‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 10لا ا ل ا ل 


كرضاع ونفاس أو مرض يرجى برؤهء فإنها 
تصبر وجوباء حتى تحيض.» فتعتد بالأقراء, 
أو تبلغ سن اليأس فتعتد بثلاثة أشهر 
كالآيسة. ولاتبالى بطول مدة الانتظار» لأن 
الاعتداد بالأشهر جعل بعد اليأس بالنص. 
فلم يجز الاعتداد بالأشهر قبله وهو مذهب 
على وعثهان وزيد بن ثابت رضى عنهم ؟ وقد 
روى البيهقى عن عثمان رضى الله عنه أنه 
حكم بذلك فى المرضع . 

وأما إذا حاضت ثم ارتفع حيضها دون 
علة تعرف. فقد ذهب عمر وابن عباس 
رضى الله عنهم والحسن البصرى والمالكية . 
وهو قول للشافعى فى القديم, والمذهب عند 
الحنابلة إلى أن المرتابة فى هذه الحالة تتريص 
غالب مذة الحمل : تسعة أشهره لتتبين براءة 
الرحم. ولزوال الريبة, لأن الغالب أن 
الحمل لايمكث فى البطن أكثر من ذلك» ثم 
تعتند بشلاثة أشهر, فهذه سنة تنقضى” با 
عدتها وتحل للأزواج . اك 

واحتجوا بها روى عن عمر رضى الله عنه 
أنه قال فى رجل طلق امرأته فحاضت حيضة 
أو حيضتين فارتفع حيضها لايدرى مارفعه : 
تجلس تسعة أشهر. فإذا لم يستبن بها حمل 
تعتد بثلاثة أشهر. فذلك سنة. ولايعرف له 
حالف . 


-4؟* - 


لاففم ‏ ااوااا ا ا ل اوه 


عنه بين المهاجرين والأنصار, ول ينكره منكر 
الرجل يطلق امرأته فتحيض حيضة ثم يرتفع 
حيضها قال: ]ذهب إلى حديث عمر رضى 
ارتفعت. فإنها تنتظر سنة, لأن العدة لا تبنى 
على عدة أخرى 7 . 

وصرح الشافعية فى الجديد: بأنها تصبر 
بالأشهر. كا لو انقطع الدم لعلة, لأن الله 
تعالى لم يجعل الاعتداد بالأشهر إلا للتى لم 
تحض والآيسة. وهذه ليست واحدة منههاء 
لأنها تيجو عود الدم. فأشبهت من انقطع 
دمها لعارض معروف . 

وفى قول للشافعية فى القديم : أن المرتابة 
براءة الرحم بيقين. وقيل فى القديم أيضا: 
تتربص ستة أشهر أقل مدة الحمل. فحاصل 
المذهب القديم: أنها تتريص مدة الحمل 


)1غ( بدائع الصنائع 2190/7 ابن عابدين وى حاشية 
الدسوقى 5 القوانين الفقهية ١‏ ». جواهر 
الإكليل ج١1/‏ 785 الفواكه الدوانى ؟47/5. مغنى 
المحتاج 0 روضة الطالبين ١/7‏ /الا المغنى لابن 
قدامة ١١١/9‏ . 


اا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ل ا 1101لا ا 


غالبه أوأكثره أو أقله. ثم تعتد بثلاثة أشهر 
الجديد ‏ وهو التربنص لسن اليأس ‏ : لو 
حاضت بعد اليأس فى الأشهر الثلاثة وجبت 
الأقشراء» للقدرة على الأصل قبل الفراغ من 
طهر محتوش بدمين .أو بعد تمام الأشهر فأقوال 
أظهرها: إن نكحت بعد الأشهر فقد تمت 
العدة والنكاح صحيح . وإلا فالافراة واجبة 
فى عدتهاء لأنه ظهر أنها ليست ايسة. وقيل : 
تنتقل إلى الأقراء مطلقا تزوجت أم لا وقيل : 
المنع مطلقاء لانقضاء العدة ظاهراء قياسا 
على الصغيرة التى حاضت بعد الأشهر . 
والمعتبر فى اليأس يأس عشيرتهاء وفى 
قول: يأس كل النساء للاحتياط وطلبا 
للقت 20 
عدة زوحة الصغير أو من فى حكمه : 
8" ذهب الفقهاء إلى أن عدة زوجة الصغير 
المتوق عنها هى أربعة أشهر وعشر. كعدة 
واختلفوا فيها لو مات عن امرأته وهى 
حامل على قولين : 


)١(‏ مغنى المحتاج 78807837/7., وروضة. الطالبين 
ااا الا 


:7550ل 


وفووو فو ووو وم ولا ااا به 


القول الأول : ذهب جمهور الفقهاء من 
المالكية والشافعية والحنابلة فى قول 
وأبى يوسف إلى أن الصغير الذى مات عن 
امرأته وهى حامل - ولا يولد لمثله ‏ عدة زوجته 
أربعة أشهر وعشر, لأن هذا الحمل ليس منه 
بيقين, بدليل أنه لايثبت نسبه إليه. فلا 
تنقضى به العدة. كالحمل من الزنا أو 
الحادث بعد موته. والحمل الذى تنقضى 
العدة بوضعه هو الذى ينسب إلى صاحب 

العدة ولو احتالا. )١(‏ 
قال المالكية: لو كان الزوج صبيا أو 

مجحبوبا فلا تنقضى عدة زوجته بوضع حملهاء 

لا من موت ولا طلاق. بل لابد من ثلاثة 

أقراء فى الطلاق. ويعد نفاسها حيضة. 

وعليها فى الوفاة أقصى الأجلينء وهو المتأخر 
من الوضع أو تمام الأربعة أشهر وعشر 9" . 
وقال الحنفية : تجب العدة بدخول زوجها 

الصبى المراهق الذى يتصور منه الإعلاق» 

وكذلك بخلوته الصحيحة أو الفاسدة. وإذا 

لم يمكن منه الوطء 

فلا تجب عليها العدة فى الطلاق . 

)١(‏ البدائع 2197/7 فتح القدير 0577/4 ابن عابدين 
2*7 المبسوط 57/5., الدسوقى 67/5/17 //158. 
جواهر الإكليل .585/١‏ مغنى المحتاج 588/7 
روضة الطالبين 905/8”. المغنى لابن قدامه 


. ١7١-69 
. 97-941/5 (؟) الفواكه الدوانى‎ 


لصغره. أولم تحصل خلوة ' 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اك 


وذهب الشافعية إلى أن وطء الصبى 
وإن كان فى سن لايولد للثله ‏ يوجب عدة 
الطلاق لعموم الأدلة. ولأن الوطء شاغل فى 
الجملة, ولأن الإنزال الذى يحصل به العلوق 
لما كان خفيا يختلف بالأشخاص والأحوال» 
ولعسر تتبعه أعرض الشارع عنه. واكتفى 
بسببه. وهو الوطء أو استدخال المنى كما 
اكتفى فى الترخص بالسفر. وأعرض عن 
المشقة. وقال الزركشى: يشترط فى وجوب 
العدة من وطء الصبى تبي للوطء وأفتى به 
الغزالى 202 


القول الشانى : 
وأحمد فى رواية إلى أن عدة زوجة الصغير الذى 
عات وى جامل تكون ترضع الحم لعجو 
قوله تعالى «وأُولآت الأحمال أجلهن أن 


رد هد لودبما سي 


يضعن حملهن » (©. ولأن وجوب العدة للعلم 
بحصول فراغ الرحم, والولادة دليل فراغ الرحم 
بيقين. والشهر لا يدل على الفراغ بيقين. فكان 
إيجاب مادلٌ على الفراغ بيقين أولى» إلا إذا 
ظهر الحمل بعد موته لم تعتد به» بل تعتد 
بأربعة أشهر وعشر, لقوله تعالى : ظوَالَّدِينَ 


ذهب أبو حنيفة وحمد. 


)ع( مغنى اللحتاج 8/٠‏ *. روضة الطالبين 
55-04. شرح المنباج بحاشيتى القليوبى 
وعميره غ/7941” . 

(؟) سورة الطلاق /4 . 


5 


١8-1١5 استحقاق‎ 


نقل ابن رجب مثل هذا في قواعده عن أحمد . 
وقال: لم يصح عن أحمد غيره 0 


الاستحقاق في الصرف : 

5 إذا استحق العوضان في الصرف ( بيع النقد 
بالنقد ) أوأحدها . فللفقهاء في بطلانه وعدمه 
ثلاثه اراء : 


أ- بطلان العقد وهوقول الشافعية .29 والمذهب 
عند الحنابلة .7" وهوقول المالكية أيضا في المصوغ 
مطلقاء سواء أكان قبل التفرق وطول المجلس أم 
بعده. لأن الملصوع يراد لعينه فغيره لا يقوم 
مقامه . وفي المسكوكين . أو المسكوك والمصوغ إن 
استحق المسكوك بعد افتراق المتصارفين ‏ أوقبل 
أن يفترقا ولكن بعد طول المجلس طولا لا يصح 
معه الصرف » **) ومع البطلان لا يجوز البدل , 
ويعنى بالمسكوك ما قابل المصوغ. فيشمل التبر 
والمصوغ المكسور . 


ب - صحة العقد وهومذهب الحنفية » ورواية عن 
أحمد . وهوقول المالكية أيضا في المسكوك إن كان 
الاستحقاق قبل التفرق وطول المجلس . وللعاقد 
إعطاء بدل المستحق . وهل الإبدال على سبيل 
التراضي أو الإجبار؟ لم أجد من صرح بالإجبار إلا 
متأخري المالكية في طريقة من طريقتين لهمء 


(1) الدسوفي 455/7 نشر دار الفكر. 
)١(‏ المجموع 44/٠١‏ ط المنيرية . 

() المغبى 4/ ٠ه.‏ ١ه‏ ط الرياض. 
(4) الخطاب #8/4. #307 اط ليبيا . 


والأخرى بالتراضي .7) 
عع الول الدراض اليه و روفلم ل رين 
قبل التفرق وطول المجلس. وهو قول أشهب من 


المالكية ‏ 9) 
استحقاق المرهون : 


٠‏ - إن استحق المرهون المعين كله بطل الرهن 
اتفاقاء وإن استحق المرهون المعين قبل القبض 
خير المرتبن بين فسخ عقد المداينة من بيع ونحوه , 
وبين إمضائه مع إبقاء الدين بلا رهن . وكذلك 
يخير المرتهن إن كان الاستحقاق بعد القبض وغره 
الراهن, فإن لم يغره بقي الدين بلا رهن .”"أوإن 
كان المرهون غير معين واستحق بعد قبضه أجبر 
الراهن على الإتيان برهن بدله على القول 
لراجح . ولا يتصور استحقاق غير المعين قبل 


53-7 3 
ققد 0 


- لواستحق بعض المرهون ففي بطلان الرهن 
وبقائه ثلاثة اراء : 

أ- صحة الرهن . والباقي من المرهون رهن 
جميع. الدين .» وهو قول المالكية. والشافعية, 
والجنايلة 0 


)١(‏ حاشية الشرنبلالي ٠١/7‏ ط أحمد كامل 170 هء والمغني 
4/ ١٠ه.‏ ١هء‏ والحطاب 9510/4 وما بعدها. ١‏ 

(75) الحطات 7107/4 

(") فتح القدير 8/ 05“ ط بولاق الأولى. والبدائع ١14١/5‏ ط 
الجمالية » والدسوقي 708/7 ط دار الفكر. 

جع الخرشى وحاشية العدوي ه/8 طدار صادر. والشرواني 
على التحفة ه/4 

(ه) الأم /1448. والدسوقي */ 5808. ومنح الجليل 21١5/9‏ 
٠0.‏ طليبيا. ونيلالمارب ص ١١”‏ ط بولاق. ومنتهى 
الإرادات /١‏ ه٠:‏ ط دار العروبة. 


17ت 


ل ال ا ا ا ا ا 00 


يتوَفُونَ منكم يدون أَزْوَاجا 3 
بأَنفْسِهن أربعة أَشْهر وَعَشْرام "© ولأن 
الحمل إذا لم يكن موجودا وقت الموت ونحبت 
العدة بالأشهرء فلا تتغير بالحمل الحادث» 
وإذا كان موجسودا وقت الموت وجبت عدة 
الحبل. فكان انقضاؤها بوضع الحمل. 
ولايثبت نسب الولد فى الوجهين جميعاء لأن 
الولد لايحصل عادة إلا من الماء» والصبى 
لاماء له حقيقة. ويستحيل وجوده عادة 
فيستحيل تقديره 9) 

عدة زوجة المجبوب والخصى والممسوح : 
4 ذهب المالكية إلى أن زوجة المجبوب 
كزوجة. الصبى» لاعدة عليها من طلاقه» 
كالمطلقة قبل الدخول. وقيل: عليها العدة 
إن كان يعالج وينزل» وعلى الأول خليل. 
وعلى الثانى عياضء» ولو طلقت زوجته أو 
مات عنها وهى حامل فلا تنقضى عدتها 
بوضع الحمل» لا من موث ولا طلاق» بل 
لابد من ثلاثة أقراء ف الطلاق» ويعد نفاسها 
حيضة, وعليها فى الوفاة أقصى الأجلين» 
وهو المتأخر من الوضع أو تمام الأربعة أشهر 
وعشر (). 

. 35/ سورة البقرة‎ )١( 

(3١‏ البدائع ا و2 المغنى لاسن قدامه 


.١ 7١-48 


(5) الفواكه الدوانىي ”/97-941. الدسوقى ب 


فوم ومو لوو 


وصرح بعض. المالكية أن الزوج إذا كان 
مجبوب الذكر والخصيتين فلا تعتد امرأته. 
وأما إن كان مجبوب الخصيتين قائم الذكر 
فعلى امرأته العدة. لأنه يطأ بذكره. وإن كان 
مجبوب الذكر قائم الخصيتين: فهذا إن كان 
يولد للمثله فعليها العدة. وإلا فلاء وقيل: 
يرجع فى المقطوع ذكره أو أنثياه إلى 0 المعرفة 
كالأطباء أو النساء 29 , 

والممسوح ذكره وأنثياه كالصبى الذى 
لايولد لمثله. فلا عدة على زوجته فى المعتمد 
فى طلاق أو فسخ. وإنما تجب عليها عدة 
الوفاة» لأن فيها ضربا من التعبد. فإذا مات 
وظهر بها حمل فلا يلحقه. ولاتنقضى عدتها 
بوضعه. لأن الحمل الذى تنقضى. العدة 
بوضعه هو الذى ينسب لأبيه» وإنا تنتهى 
بأقصى الأجلين: الوضع أو أربعة أشهر 
وعشر 6 

وقال الشافعية: تعتد المرأة من وطء 
خصى لا مقطوع الذكر ولو دون الأنثيين 
لعدم الدخول. لكن إن بانت حاملا لحقه ‏ 
الولد. لإمكانه إن لم يكن تمسوحاء واعتدت 
بوضعه وإن نفاهء بخلاف الممسوح. لأن 


- 5/ؤ2وة-"لا2. 
)١(‏ الدسوقى ؟'/ ”الا جواهر الإكليل 785/1١‏ 580 . 
(5) شرح منح الجليل 31/7/17 . 


اكيريورات 


- 
ومع مااي ياي يلايللا 


الولد لايلحقه على المذهب,. ولا تجب العدة 
من: طلاقه 29, 0 

وذهب الحنابلة إلى أنه إذا طلق الخصى 
المجبوب امرأته أو مات عنها فأتت بولد لم 
يلحقه نسبه. ولم تنقض عدتها بوضعه 
وتستأنف بعد الوضع عدة الطلاق: ثلاثة 
قروء. أو عدة الوفاة: أربعة أشهر وعشراء 
وذكر القاضى : أن ظاهر كلام أحمد أن الولد 
يلحق به؛ لأنه قد يتصور منه الإنزال بأن 
يحك موضع ذكره بفرجها فينزل. فعلى هذا 
القول يلحق به الولد وتنقضى به العدة. 
والصحيح أن هذا لايلحق به ولد. لأنه لم 
تجر به عادة» فلا يلحق به ولدهاء كالصبى 
الذى لم يبلغ عشر سنين 9©. 

وذكر الحنفية فى باب العنين وغيره: أن 
المجبوب أو الخصى كالعنين فى وجوب العدة 
على الزوجة عند الفرقة بناء على طلبها ‏ . 

وصرح السرخسى بأن الخصى كالصحيح 
فى وجوب العدة على زوجته عند الفرقة. 
وكذلك المجبوب بشرط الإنزال 49 . 


)١(‏ مغنى الملحتاج */8*, روضة الطالبين 
لك ل القليوبى وعميرة 9/8” .. 

. ١٠١/9 المغنى والشرح الكبير لابن قدامه:‎ (١ 

زفظة فتح القدير ://791 949 .١‏ لل حاشية ابن عابدين 
0 . 

(5) المبسوط 0/5 . 


للأزواج 


للا لل ل ل 2 


عدة زوجة المفقود ومن فى حكمه : 

- المفقود: هو الذى غاب وانقطع خبره 

مع إمكان الكشف عنه. فخرج الأسير الذى 

لاينقطع خبره.. والمحبوس الذى لايستطاع 

الكشف عنهء 2١١‏ فإذا غاب الرجل عن 

امرأته لم يخل من حالين : 

أحدهما: إذا غاب ولم ينقطع خيره. فلا يجوز 
لامرأته أن تتزوج باتفاق العلماء» فتظل على 

عصمته. وإذا تعذر الإنفاق عليها من ماله» 

أو لحقها ضرر من.غيبته أو كانت تخشى على 

نفسها الفتنة ففى ذلك تفصيل ينظر ف 

مصطلح (غيبة) . 

ثانيهما: إذا غاب الزوج عن زوجته وانقطع 

خبره ولايعرف مكانه» ففى هذه الحالة قولان 

للفقهاء فى الجملة . 

القول الأول : ذهب ابن شيرمه وابن : أبى ليل 

والشورى وأبو حنيفة والشافعى فى الجديد. 

وهو قول للحنابلة ‏ فيما لو كان ظاهر غيبته 

السلامة ‏ إلى أن الزوجة باقية على عصمته. 

فلا تزول الزوجية حتى يتيقن موته أو طلاقه» 

أو تمضى مدة لايعيش أكثر منهباء وهذه سلطة . 
تقديرية للقاضى . ثم تعتد بعد ذلك وتحل 

9 واستدلوا با رواه الشافعمى عن 


. 5/4/١ حاشية الدسوقى‎ )١( 
ط- الأميرية بولاق . 1716 ها س‎ . 7١7/7 (؟) فتح القدير‎ 


الما 


0 
موف ف وعم وم يلاوو 


على رضى الله عنه موقوفا : امرأة المفقود امرأة 
ابتليت» فلتصبر حتى يأتيها يقين موته. 
وعن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال: قال 
. رسول الله كك : «امرأة المفقود امرأته حتى 
يأتيها البيان» ('2 لأن عقدها ثابت بيقين فلا 
يرتفع إلا بيقين, ولأن الأصل بقاء الحياة 
حتى يثبت موته 29. 

وروى عن أبى حنيفة أنه يحكم بموت 
المفقود إذا بلغ سنه مائة وعشرين سنة من 
وقت ولادته.وعن أبى يوسف تقدر بائة سنة» 
وقيل : تسعون سنة, أو يحكم بموته إذا مات 
آخمر أقرانه سناء أو يفوض القاضى فى 
ذلك ©", ثم تعتد عدة الوفاة من وقت 
الحكم بموته. وتحل للأزواج . 

ونقل أحمد بن أصرم عن أحمد : إذا مضى 
عليه تسعون سنةمن يوم ولادته قسسم ماله 
وهذا يقتضى أن زوجته تعتد عدة الوفاة ثم 


تتزوج. لآن الظاهر أنه لايعيش أكثر من 


ع ابن عابدين 0797/9 والزيلعى اال مغنى 
المحتاج ؟٠//اة”,‏ روضة الطالبين 4/ .21٠٠‏ المغنى لابن 
قدامه ,١1١/64‏ كشاف القناع ؟/ةهة. 

» . . . حديث: «امرأة المفقود امرأته‎ )١( 
أخرجه الدار قطنى (717/7) من حديث المغيرة بن شعبة‎ 
. وضعفه الزيلعى فى نصب الراية (*/ لا/83)‎ 


(١‏ مغنى المحتاج //81 الروضة 21٠٠/8‏ سبل السلام 
5١8/1‏ . 

0) فتح القدير *«/51. ط- الأميريةء الزيلعى 
1#" . 


وموم ف ووو وم مايا0 


هذا العمرن .فإذا اقترن به انقطاع خيره وجب 


الحكم بموته. كا لو كان فقده بغيبة ظاهرها ش 


الملاك 29 ظ 
القول القشانى :. ذهب عمر وغيره من 
الصحابة رضى الله عنهم 2 ومالك والشافعى 
فى القديم وهو رواية أخرى عن الحنابلة - فى 
حالة مالو كانت غيبته ظاهرها الحلاك ‏ إلى 
أن زوجة المفقود تتريص أربع سنين إن دامت ‏ 
نفقتها من ماله ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر 
وعشراء ثم تحل للأزواج» 2 واستدلوا بها 
روى عن عمر رضى الله عنه قال فى امرأة 
المفقود : تتريص أربع سنين ثم تعتد أربعة 
أشهر وعشراء ( ووافقه فى ذلك عثمان وعلى 
وا وكوام اي ا وبه 
والزهرى وقتادة والليث وعلى بن المدينى وعبد 
العزيز بن أبى 000 فالتريبص بأربع | 
سئين أمر تعبذى » أو أنه أكثر الحمل 
عندهم 60 
)١(‏ المغنى لابن قدامة ١731/9‏ . 
(1) حاشية الدسوقى 474/7. وما بعدهاء جواهر الإكليل . 
0١‏ اولاء شرح منح الجليل 86/1" وما بعدها ' 
شرح الزرقانى 7/5 ,.5١‏ مغنى المحتاج 791/7 روضة 
الطالبين 1٠٠0/8‏ ومابعدها المغنى لابن قدامه 
4*:, كشاف القناع ؟/ 091-5945 . 
(") سبل السلام 7١1//7‏ . 
(8) المغنى 3175-175/9. 


)2( شرح منح الجليل 00ظآ جواهر الإكليل وم 
الزرقانى :/1 . 


"#5 


ا 0 


وقال سعيد ابن المسيب : إن امرأة المفقود 
بين الصفين فى القتال تتربص سنة فقطء لأن 
غلبة هلاكه فى هذه ال حالة أكثر من غلبته فى 
غيرهاء لوجود سببه وهو القتال7؟) 

وذهب المالكية إلى أنه يحكم بموت المفقود 
بالنسبة لزوجته بعد أربع سنين من حين 
العجز عن خبره. وقيل: من حين رفع الأمر 
إلى القاضى أو الوالى أو لماعة المسلمين 9) 
ثم تعتد عدة الوفاة . 

وللحنابلة روايتان: أحداهما: يعتبر ابتداء 
المدة من ضرب القاضى أو الحاكم لماء لأنها 
مدة مختلف فيهاء فافتقرت إلى ضرب الحاكم 
كمدة العنة . 

وثانيتهما: ابتداء المدة من وقت انقطاع 
الخير وبعد الأثرء لأن هذا ظاهر فى موته. 
فكان ابتداء المدة منه. كك" لو شهدل به 
شاهدان., وهذا التفصيل على القديم من 
مذهب الشافعية 9 
عدة زوجة 9 
١‏ - ذهب الفقهاء إلى أن 
لاتتكح حتى تعلم بيقين وفاته. وهذا قول 


ن زوجة الأسير 


. ١/9 المغنى لابن قدامه‎ )١( 

0( اللاسرين فغقة جواهر الإكليل 7894/١‏ شرح 
منح الجليل 86/57”, الزرقانى 73١١/5‏ . 

(5) روضة الطالبين 5٠١/4‏ . المغنى ١0/9‏ . 


#او وو الل 


عدة زوجة المرتد : 
" - ذهب الفقهاء إلى وجوب عدة زوجة 
المرتد بعد الدخول أو ما فى حكمه بسبب 
التفريق بينههاء فإن جمعها الإسلام فى العدة 
دام النتكاح. وإلا فالفرقة من الردة وعدتها 
تكون بالأشهر. أو بالقروء. أوبالوضع كعدة 
المطلقة . 

ولو مات المرتد أو قتل حدا وامرأته فى 
العدة. فقد اختلف الفقهاء على قولين : 
القول الأول: ذهب المالكية والشافعية وأبو 
يوسف من الحنفية إلى أنه لايجب عليها إلا 
عدة الطلاق. لأن الزوجية قد بطلت بالردة. 
وعدة الوفاة لاتجب إلا على الزوجات . 
القول الثانى : ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن 
المرتد إذا مات أو قتل وهى فى العدة وورثته 
قياسا على طلاق الفار فإنه يجب عليها عدة 
الوفاة: أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث 
حيض. حتى إنها لو لم تر فى مدة الأربعة 
أشهر والعشر ثلاث حيض تستكمل بعد 
ذلك. لأن كل معتدة ورثت تجهب عليها عدة 


)١(‏ الفتاوى الحندية ٠99/01؟_٠ ٠‏ وجواهر الإكليل 
0ه نباية المحتاج جا ص58؟» المغنى 
0 


2 


ا ا ا 00 


الوفاة» 5098 : بأن النكاح لما بقى ف 
حق الإرث. فلأن يبقى فى حق وجوب العدة 
أولى» لأن العدة يحتاط فى إيجاهاء فكان قيام 
التكاح من وجه كافيا لوفجوب العدة 
احتياطا. فيجب عليها الاعتداد أربعة أشهر 
وعشرا فيها ثلاث حيفن» قياسا على المطلقة 
طلاقا بائنا التى مات زوجها قبل أن تنقضى 
العدة. وذكر القدورى روايتين فى هذا المسألة 
عن أبى حنيفة - : (١‏ 


عدة الكتابية أو الذمية : 

*'؛ ‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة والشورى وأبو عبيد إلى أن عدة 
الكتابية أو الذمية فى الطلاق أو الفسخ أو 
الوفاة كعدة المسلمة لعموم الأدلة الموجبة 
للعدة بلا فرق بينهها بشرط أن يكون الزوج 
مسلاء لأآن 0 


سم مرا © نادمه # إن 


الزوي قال تعال قوفي لخم عليهن من عد 


هر 


تعتذو: ساي فهى حقه والكتابية أو الذمية 
تخاطبة يجقوق العباد. فتجب عليها العدة. 


)١(‏ البدائع للكاسانئ */ 2.175.70١‏ ابن عابدين 
0" فتبح القدير .7١5/5‏ منح الجليل 
ا مواهب الجليل وو شرح الزرقانى 
4 . مغنى المحتاج 2194/7 للدي لابن قدامه 
الا . 

.:/ سورة ة الأحزاب‎ (١ 


ووعممم م م ووم ووم وو موود دوو ووو 


وتجبر عليها لأجل حق الزوج والولد؛ لأنها من 
أهل إيفاء حقوق العباد . 
واختلف الفقهاء فيا لو كانت الذمية تحت 
ذمى على قولين : 

القول الأول : ذهب أبو حنيفة والشافعية 
والمالكية إلى أنه لو طلق الذَّمَىَ الذّمية أو 
مات عنهاء فلا عدة عليها إذا كان دينهم 
لايقر ذلك. وجوز لما أن تتزوج فور طلاقها؛ 
لآن العدة لو وجبت عليها إما أن تجب بحق 
الله تعالى أو بحق الزوج» ولاسبيل إلى إيجابها 
بحق الزوج ؛ لأنه لايعتقد حقا لنفسه. ولا 
وجه لإيجابها بحق الله تعالى ؛ لأن العدة فيها 
معنى القربة. وهى غير مخاطبة بالقربات. 
إلا إذا كانت حاملاء فإنها تمنع من النكاح ؛ 
لأن وطء الزوج الثانى يوجبت اشتباه النسب» 
وحفظ النسب حق الولدء فلا يجوز إبطال 
من الزواج حتى تضع الحمل» إلا أن المالكية 
قد صرحوا بأن الذمية الحرة غير الحامل إذا 
وأراد مسلم أن يتزوجها أو ترافعا إلينا ‏ وقد 


دخل مها فعدتها ثلاثة قروء» وإن م يكن 


دخل بها حلت مكانها من غير شىء ". 


مل لو "لك موكلاوك جع القديرع 


ل 


ا 00 


القول الثانى : ذهب الحنابلة وأبويوسف 
ومحمد إلى أن العدة واجبة على الذمية حتى 
ولو كانت تحت ذمى . لأن الذمية من أهل 
دار الإسلام» فيجرى عليها مايجرى على 
المسلمين من أحكام الإسلام. ولعموم 
الآيات الواردة فى العدة, ولأنها بائن بعد 
الدخول أشبهت المسلمة. فعدتها كعدة 
المسلمة. ولأنها معتدة من الوفاة أشبهت 
المنبلية 20 
عدة المختلعة : 
5 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة فى المذهب إلى أن عدة المختلعة عدة 
المطلقة» وهو قول سعيد بن المسيب وسالم بن 
عبدالله وسليان بن يسار وعمر بن عبد 
العزيز والحسن والشعبى والنخعى و الزهرى 


وير هه 


وغيرهمء واستدلوا بقوله تعالى وات 
يتَرَيْصنَ بِأَنفْسِهِن ثَلدْنَهَ فروءِ» ولأن الخلع 
فرقة بين الزوجين فى الحياة بعد الدخول. 


فكانت العدة ثلاثة قروء كعدة المطلقة . 


ف ل ا 


381/11 اط الجليى . 179107894/7دط. 
الأميرية. ابن عابدين 0707/7. 2514 جواهر الإكليل 
0 شرح منح الجليل على مختصر 
خليل 781/١‏ حاشية الدسوقى 2470/7 مغنى 
المحتاج 7٠١019741847‏ 

#1 البدائع 2197-1917 فتح القدير :/ "ا‎ )١( 
. 5/9 المغنى‎ 


(؟) سورة البقرة / 778 . 


ما ا ليلل 


وهو المروى عن عثان بن عفان وابن عمر 
وابن عباس رضى الله عنهم وأبان بن عثيان 
وإسحاق وابن المنذرء واستدلوا بها روى عن 
ابن عباس رضى الله عنهها (أن امرأة ثابت بن 
قيس اختلعت منه. فجعل النبى يَِِ عدتها 
حيضة) '" كما أن عثمان رضى الله عنه قضى 
إففق 


(ر: مصطلح خلع) . 


عدة الملاعئة : 


9 


6 -عدة الملاعنة كعدة المطلقة, لأنها مفارقة 
فى الحياة.» فأشبهت المطلقة عند جمهور 
الفقهاء.. خلافا لابن عباس رضى الله عنهها 
فالمروى عنه أن عدتها تسعة أشهر 9) 


عدة الزانية : 


5 - اختلف الفقهاء فى عدة الزانية على 
ثلاثة أقوال : 
القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية 


)١(‏ أخرجه أبوداود ؟/154. والترمذى /487. ط 
الحلبى . 

(؟) تفسير القرطبى 2.116.6١55/7‏ ط. بيروت. فتسح 
القدير ”7594/7. ط. الأميرية. حاشية الدسوقى 
الشرح الكبير 5 /558» روضة الطالبين 756/4 طء 
المكتب الإسلامى . المغنى لابن قدامه. مع الشرح الكبير 
49 . 

(*) المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير 78/9 . 


ليويراره 


ا ل ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ايم 0ك 


والثورى إلى أن الزانية لاعدة عليهاء حاملا 
كانت أو غير حامل وهو المروى عن أبى بكر 
وعمر وعلى رضى الله عنهم, واستدلوا بقول 
الرسول وه : «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر ('2 ولأن العدة شرعت لحفظ النسب» 
والزنا لايتعلق به ثبوت النسب. ولايوهجب 
العدة . 

وإذا تزوج الرجل امرأة وهى حامل من 
الزنا جاز نكاحه عند أبى حنيفة ومحمد. 
ولكن لايجوز وطؤها حتى تضع, لثلا يصير 
ساقيا ماءه زرع غيره. لقول الرسول َكل 
«لايحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسفى ماءه زرع غيره» 7 وقوله وك «لاتوطا 
حامل حتى تضع» 22 فهذا دليل على امتناع 
وطئها حتى تضع حملها . 
النكاح والوطء للحامل من زنا على الأصح. 
)١(‏ حديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجره 

أخرجه البخارى (فتح البارى 97/14؟ ومسلم 


/*08) من حديث عائشة . 

(؟) حديث: دلايحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى 
ماعة. .. 
أخخرجه أبو داود * / ٠‏ > والترمذى *//ا”اع من حديث 
رويفع بن ثابت واللفظ لأبى داود وقال الترمذى: حديث 


-حسن . 

زهة حديث : «لاتوطاً حامل حتى تضع» 
أخرجه أبو داود (7/ 5 )7١‏ من حديث أبى سعيد الخدرى 
وحسسن إسناده ابن حجر فى التلخيص 
1/الاظ - 0 . 


ا ا ا ا اا 0 1 0 ا ال 1 اا 0 0 ا ا 


إذ الخعمة له + 

القول الثانى : وهو المعتمد لدى المالكية 
والحنابلة فى المذهب وهو ماذهب إليه الحمسن 
والنخعى : أن المزنئ بها تعتد عدة المطلقة. 
لأنه وطء يقتضى شغل الرحم. فوجبت 
العدة منه. ولأنها حرة فوجب استبراؤها بعدة 
كاملة قياسا على الموطوءة بشبهة, ولأآن المزنى 
بها إذا تزوجت قبل الاعتداد اشتبه ولد الزوج 
بالولد من الزناء فلا يحصل حفظ النسب» 
قال الدسوقى : إذا زنت المرأة أو غصبت 
وجب عليها الاستبراء من وطئها بشلاث 
حرقن إن كان م ب 

أما الحامل من زنا أو من غصب فيحرم 
على زوجها وطؤّها قبل الوضع اتفاقاء وإذا 
كانت الزانية غير متزوجة فإنه لايجوز العقد 
عليها زمن الاستبراء. فإن عقد عليها وجب 

القول الثالث: ذهب الالكية فى قول» 
والحنابلة فى رواية أخرى إلى أن الزانية تستبرأ 
بحيضة واحدة» واستدلوا بحديث : لا توطأ 
حامل حتى تضع., ولا غير ذات حمل حتى 
تحيض حيضة» ا 

ولزيد من التفصيل يراجع مصطلح: 


(استيراء ف )2 1 


)١(‏ حديث: «لاتوطأ حامل حتى تضع . .» تقدم تخريجه آنفا- 


- 758 - 


ل ل ا ا ا ا ا 00 


عدة المنكوحة نكاحا فاسدا : 

/ا؛ - ذهب الفقهاء إلى يجوب العدة 
بالدخول فى النكاح الفاسد المختلف فيه بين 
المذاهب. بسبب الفرقة الكائنة بتفريق 
القاضى. كالنكاح بدون شهود أو ولى. 
وذهبوا أيضا إلى هجوب العدة فى النكاح 
المجمع على فساده بالوطء. أى بالدخول» 
مثل : نكاح المعتدة وزوجة الغين والمحارم إذا 
كانت هناك شبهة تسقط الحد. بأن كان 
لا يعلم بالحرمة. أما إذا كان يعلم بالحرمة فقد 
ذهب المالكية والحنابلة وبعض الحنفية إلى 
وجوب العدة. ويطلق عليها استبراء؛ لأنها 
وجبت للتعرف على براءة الرحم , لا لقضاء حق 
النكاح. إذ لا حق للنكاح الفاسد أيا كان 
نوعه. أما الشافعية وبعض احنفية فقالوا 
بعدم وجوب العدة عند العلم بالحرمة. لعدم 
وجود الشبهة المسقطة للحد. ولعدم ثبوت 
النسب. جاء فى فتح القدير: والمنتكوحة 
نكاحا فاسداء وهى المنكوحة بغير شهود. 
ونكاح امرأة الغير عليها العدة إذا لم يعلم 


- وانظر أقوال الفقهاء فى بدائع الصنائع للكاسانى 
7 حاشية الدسوقى على الشرح الكبير 
15» جواهر الإكليل .787/١‏ مغنى المحتاج 
"24/٠‏ مد”؛, روضة الطالبين م4/ه/ا" سبل السلام 
علا شرح منح الجليل اام المغنى لابن 
قدامه مع الشرح الكبير 1/9/9 8١‏ . 


يي 0غ 


الزوج الثانى بأنها متزوجة. فإن كان يعلم ‏ أى 
الزوج الثانى ‏ لا تجب العدة بالدخول. حتى لا 
يحرم على الزوج وطؤّها لأنه زناء وإذا زنى بامرأة 
حل لزوجها وطؤهاء وبه يفتى 9 . 


(ر: مصطلح بطلان ف )”١‏ . 


وذهب الفقهاء إلى عدم وجوب عدة الوفاة 
فى التكاح المجمع على فساده. واختلفوا فى 
وجوب عدة الوفاة فى النكاح الفاسد المختلف 
فيه على قولين: 

القول الأول  :‏ ذهب احنفية والشافعية 
والحنابلة فى قول إلى عدم وجوب عدة الوفاة 
فى التكاح الفاسد المختلف فيه كالمجمع 
عليه. واستدلوا بأن عدة الوفاة تجب فى 
النكاح الصحيح. لأن الله تعالى أوجبها على 


الأزواج» لقوله تعالى : هوالَّذِين يتوفون منكم 


ديبم د وهم 


ويذرون أزواجاً» ('© ولايصير زوجا حقيقة 
إلا بالنتكاح الصحيح. كا أنها تجب إظهارا 
للحزن والتأسف لفوات نعمة النكاح. 


)1غ( البدائع اول فتتح القدير ضكري 
جواهر الإكليل .787.5835/١‏ الدسوقمى 
600 منح الجليل ١‏ / ولالاء املا 
نهاية المحتاج ال 86٠‏ » روضة الطالبين 
ل 0 ار ا مغنى الملحتاج 
١18‏ - 85" المغنى لابن قدامسه مع الشرح 
الكبير 9/8/9 5/1/0155711546غ” . 

(؟) سورة البقرة /5 77 . 


عالت 


ل ل 20000 


والنعمة ئ النكاح الصحيح دود 
الفاسد 29 


للحنابلة إلى وجولب عدة دة الوفاة ف التكاح 
الفاسد المختلف فيه. لأنه نكاح يلحق به 
النسب. فوجبت به عدة الوفاة كالتكاح 
الصحيح 40 
عدة الموطوءة بشبهة : 
4 -عدة الموطوءة بشبهة وهى التى زفت إلى 
غير زوجهاء والموجودة ليلا على فراشه إذا 
ادعى الاشتباه كعدة المطلقة باتفاق الفقهاء. 
للتعرف على براءة الرحم لشغله ولحقوق 
النسب فيهء. كالوطء فى النكاح. الصحيح . 
فكان مثله فيها تحصل البراءة منه ء ولأن 
الشبهة تقام مقام الحقيقة فى موضع 
الاحتياط. إيجاب العدة 
الاحتياط . 

وإن وطئت المزوجة بشبهة لم يحل لزوجها 
اختلاط المياه واشتباه الأنسابء. وله 


من باب 


)١(‏ البدائع «/1947019417. فتح القدير 277١/4‏ روضة 
الطالبين 5ه المغنى مع الشرح الكبير:9/ ١40‏ . 

(؟) جواهر الإكليل 7817/١‏ الدسوقى 896/7» المغنى 
مع الشرح الكبير 4/ ١51520١565‏ : 


002020 ل الال ا ا ا ا 


الحنابلة؛ لأنها زوجة حرم وطوْها لعارض 
مختص بالفرج, فأبيح الاستمتاع منها بها دونه 
كالحائض. ولايجب عليها عدة وفاة أيضا 
باتفاق الفقهاء كالمنكوحة نكاحا فاسداً مجمعا 
على فساده. لأن وجوب العدة هنا على سبيل 


الاستبراء 0 


عدة الزوجة المطلقة دون تعيين أو بيان : 
4 - إذا طلق الرجل إحدى زوجتيه أو 
زوجاته دون تعيين أو بيان فللفقهاء فى ذلك 
تفصيل كما يل : 

ذهب الحنفية إلى أن لفظ الطلاق إذا كان 
مضافا إلى زوجة مجهولة فهو طلاق مبهم. 
والجهالة إما أن تكون أصلية» وإما أن تكون 
فيها من الابتداء مضافا إلى المجهول. 
والطارئة: أن يكون مضافا إلى معلومة ثم 
تجهل. كما إذا طلق الرجل امرأة بعينها من 
نسائه ثلاثا ثم نسى المطلقة . 

وعدة المرأة فى الطلاق المبهم كعدة غيرها 


من المطلقات» ”© لقوله تعالى 0 


دم 8ه - إئ 2 


)1( 0 0 ل جواهر الإكليل 
0 الدسوقى .571١/7‏ منح الجليل 7/ هلالا 
روضة الطالبين 8/ه56*”* 1و مغنى المحتاج 
9/1" المغنى 4/94/ .' 

(؟) البدائع 558-3771/75 . 

(”) سورة البقرة 7781 . 


949: 


ممو مم ايليل 


اختلفوا فى ابتداء عدتها هل من وقت الطلاق 
أم من وقت البيان . 

فذهب أبو حنيفة وأبويوسف إلى أنها تعتد 
من وقت البيان لامن وقت الطلاق. لأن 
الطلاق لم يكن واقعا قبل البيان. وذهب 
محمد إلى أنها تعتد من وقت الطلاق كغيرها 
من المطلقات لأن الطلاق نازل فى. غير 
المعين 9 ى 

وإذا مات الزوج قبل بيان الطلاق المبهم 
لإحدى زوجتيه. فإنه يجب على كل واحدة 
منهما عدة الوفاة وعدة الطلاق. لأن إحداهما 
منكوحة والأخرى مطلقة. وعلى المنكوحة عدة 
الوفاة لاعدة الطلاق. وعلى المطلقة عدة 
الطلاق لاعدة الوفاة» فدارت كل واحدة من 
العدتين فى حق كل واحدة من المرأتين بين 
الوجوب وعدمه. والعدة يحتاط فى إيجامباء 
ومن الاحتياط القول بوجوبها على كل واحدة 
منبها ف 

وذهب الشافعية إلى أنه لو طلق إحدى 
امرأتيه معينة أو مبهمة. كقوله: إحداىا 
. طالق : ونوى معينة أم لا ومات قبل البيان 
للمعينة أو التعيين للمبهمة. فإن كان قبل 
موته لم يطأ واحدة منبه| اعتدتا لوفاته بأربعة 


(1) البدائع */4؟7 وفتح القدير ١59/7‏ ط - الأميرية . 
(؟) البدائع ٠/8؟؟‏ . 1 


وموم وو وو ووو اا عع وود 


أشهر وعشرة أيام احتياطاء لأن كل واحدة 
منبها ىا يحتمل أن تكون مفارقة بالطلاق 
يحتمل أن تكون مفارقة بالموت وكذا إن وطىء 
كلا منب| وهما ذواتا أشهر فى طلاق بائن أو 
رجعى . أو هما ذواتا أقراء والطلاق رجعى. 
فتعتد كل منبهها عدة وفاة. فإن كان الطلاق 
بائنا فى ذوات الأقراء. اعتدت كل واحدة منهما 
بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة قروء. لأن كل 
واحدة وجب عليها عدة. واشتبهت عليها 
بعدة أخرى. فوجب أن تأتى بذلك لتخرج 
عما عليها بيقين. وتحتسب عدة الوفاة من 
الموت جزماء وتحسب الأقراء من وقت الطلاق 
على الصحيح. وقيل: من حين الموت. 
وعدة الحامل منب| بوضع الحمل. لأن عدتها 
لا تختلف بالتقديرين. 

ولو اختلف حال المرأتين. بأن كانت 
إحداهما ممسوسة أو حاملا أو ذات أقراء 
والأخرى بخلافهاء. عملت كل واحدة 
بمقتضى الاحتياط فى حقها 9). 

وقال الحنابلة : لو طلق واحدة من نسائه 
لابعيغهباء أخرجت بالقرعة» وعليها العدة 
دون غيرهاء من وقت الطلاق لامن وقت 
القرعة. وإن طلق واحدة بعينها وأنسيها . . . 


)١(‏ مغنلى المحتاج ".2 روضة الطالبين 
لت ا" هش 


"1:1 - 


ب - بطلان الرهن . وهوقول الحنفية . إن كان 
الباقي مما لا يجوز رهنه ابتداء عندهم. كأن كان 
ونباع 11 

ج - بطلان الرهن بحصته, والباقي من المرهون 
رهن بحصته من الدين . وهوقول ابن شعبان من 
المالكية . وهوقول الحنفية إن كان الباقى مما يجوز 


رهنة ابتداء ‏ 9) 


تلف المرهون المستحق في يد المرتمهن : 

4 لوتلفت العين المرهونة في يد المرتمن . ثم 
المرهونة ثلاثة آراء : 

بالتسليم » وأما المرتين فور لم 
واستقرار الضمان على الراهن فلا يرجع على غيره 
لوضمن . فإن ضمن المرعين رجع على الراهن بم| 
ليق وبلديله وهو قوك الدقية + والشائعيك إلا 
أن الشافعية اشترطوا أن يكون المرتهن جاهلا , 
فإن كان عالما فالقرار عليهه| . 9) | 
نات للمستحرٌ تضمين الراهن أو المرتين واستقرار 
الضان على المرتهن. فإن ضمن لم يرجع على 
وإن ضمن الراهن رجع على المرتين. فإن لم يعلم 


)١(‏ فتح القدير8// ٠٠١5‏ طبولاق. والعناية على الهدإية مبامشه 
2322/4 والبدائع 5/ ١51١‏ 

(1) منح الجحليل "/ ٠7٠١‏ وفتح القدبر 4/ 27١5‏ والعناية على الهداية 
21/1 

(9) فتح القدير 2757/6 4» والبدائع 7/ 144. والشر واني 
على التحفة #/ ٠9؟‏ 


بالغصب حتى تلف بتفريط فالحكم كذلك. لأن 
الضمإن يستقر عليه, فإن تلف بغير تفريط ففيه 
ثلاثة أوجه : ش 

أحدها : يضمن المرتبن ويستقر الضمان عليه 
لآن مال غيرة تلف نحت يد العادية : 

والثاني : لا ضان عليه لأنه قبضه على أنه أمانة 
من غير علمه. فلم يضمنه كالوديعة. فعلى هذا 
يرجع المالك على الغاصب لا غيره. 

والثالث : أن للمالك تضمين أيهها شاء. ويستقر 
الضمان على الغاصب. فإن ضمن الغاصب م 
يرجع على أحد. وإن ضمن المرتين رجع على 
الغاصب لأنه غرّه فرجع عليه . )١‏ 
ج ‏ للمستحق تضمين المرتهن إن حدث التلف 
قبل ظهور الاستحقاق. فإن حصل الاستحقاق 
وتركهاالمستحق تحت يد المرتمم, ن بلا عذر فلا 
يضمن. لأن المرهون خرج عن الرهنية 
بالاستحقاق وصر المرتهن أمينا فلا يضمن. وهذا 
ما صرح به المالكية . 7) 


استحقاق المرهون بعد بيع العدل له : 

- إذا وضع المرهون بيد عدل. وباعه العدل 
برضا الراهن والمرتمن. وأوفى المرتهن الشمن ثم 
استحق المرهون المبيع . فللفقهاء فيمن يرجع وعلى 
من يرجع آراء : 
ا وجوع المستحق على العدل أوالراهق وهؤقول 
الحنفية إن كان المبيع هالكاء فإن ضمن الراهن 


. ط الرياض‎ 44١ /4 المغني‎ )١( 
واللجنة ترى أن ما صرح به المالكية لا ينبغي‎ . 541١/9 الخرضي‎ )1( 
. أن يكون محل خلاف‎ 
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الصسيح أن يمع عليه الجميع . فإن مات 
فعلى الجميع الاعتداد بأقصى الأجلين من 

عدة الطلاق والوفاة» وهذا إن كان الطلاق 
بائناء فإن كان رجعيا فعليها عدة الوفاة من 
وقت الموت. أما ذات الأقراء فمن وقت 
الطلاق . 

وإن طلق الجميع ثلاثا بعد ذلك 
فعليهن كلهن تكميل عدة الطلاق من وقت 
طلاقهن ثلاثا . . . )١‏ 

وصرح المالكية بأنه لو طلق واحدة لابعينها 
طلقتا أو طلقن معا طلاقا منجزا على 
المشهور. وإن نوى واحدة بعينها ونسيها 
. فالطلاق للجميع, وإن قال لإحداهما: أنت 
طالق. وللأخرى أو أنت ولا نية خيرفى طلاق 
أيتهما أحب كما ذهب إليه الحنابلة ‏ . 


تداخل العدد : 

٠ه‏ تداخل العدد معناه: أن تبتدىء المرأة 
المعتدة عدة جديدة وتندرج بقية العدة الأولى 
فى العدة االثانية. والعدتان إما أن تكونا من 
جنس واحد فقط أو من جنسين مختلفين» 
لشخص واحد أو شبخصين.ء ولذلك فإن 


, "8.79/4 21١6/9 المغنى لابن قدامه‎ )١( 
الزرقانى 176/:4., جواهر الإكليل لفك ا انه‎ )9( 
00 . 1١75/35 الدسوقى‎ 


000ل ا ل لل ا ا 2 


الفقهاء اختلفوا فى جواز التداخل وعدمه وفقا 
لكل حالة على حدة . 

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة ('“إلى أن المرأة إذا لزمتها 
عدتان من جنس واحد. وكانتا ليجل واحد. 
فإنهها تتداخلان لاتحادهما فى الجنس 
والقتصد. مثل: مالو طلق الرجل زوجته 
ثلاثاء ثم تزوجها فى العدة ووطثهاء وقال: 
ظننت أنها تحل لى» أو طلقها بألفاظ الكناية 
فوطئها فى العدة فإن العدتين تتداخلان» 
من الوطء الواقع فى 
العدة.» ويندرج مابقى من العدة الأولى فى 
العدة الثانية. قال النووى: إذا كانت 
العدتان لشخص. وكانتا من جنس واحد 
بأن طلقها وشرعت فى العدة بالأقراء أو 
الأشهر ثم وطئها فى العدة جاهلا إن كان 
الطلاق بائناء وجاهلا أو عالما إن كان 
رسيا تداحلت العدتان ؛ ون 
التداخل : أنها تعتد بثلاثة قروء. أو ثلاثة 


فتعتد بثلاثة أقراء ابتداء 


)١(‏ فتح القدير 75/5". ابن عابدين 17/ 250694 روضة 
الطالبين 4/ 5/5815 5", القليوبى وعميرة 5 / 57.1557 
ط. الحلبى. المهذب للشيرازى 1617/17- 2.167 طب 
دار المعرفةء نهاية المحتاج 137/1 176., الكاق 
#686800 _ط المكتنب الاسلامى. وكشاف 
القناع 570/٠‏ -478 -ط النصرء المغنى لابن قدامة 
9-6 دار الكتاب العربى. مغنى المحتاج 
/841*-98". المبسوط .5٠1/5‏ الموسوعة الفقهية 
ج١١‏ صضاو. 
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أشهر من وقت الوطء ويندرج فيها بقية عدة 
الطلاق. وقدر تلك البقية يكون مشتركا 
واقعا عن الجهتين. وله الرجعة فى قدر البقية 
إن كان الطلاق رجعياء ولا رجعة بعدهاء 
ويجوز تجديد النكاح فى تلك البقية وبعدها 
إذا ل يكن عدد الطلاق مستوفى هذا هو 
الصحيح. وإن كانت العدتان من جنسين 
لشخص واحدء بأن كانت إحداهما بالحمل 
والأخرى بالأقراء.ء سواء طلقها حاملا ثم 
وطثهاء أو حائلا ثم أحبلهاء فإن الحنفية. 
وهو الأصح عند الشافعية. ورواية للحنابلة : 
يرون تداخل العدتين, لأنهها ليجل واحد. 
كا لو كانتا من جنس واحد . 

ومقابل الأصح عند الشافعية, والحنابلة 
فى رواية أخرى : عدم التداخل لاختلافههما فى 
الحسن :. 

ويترتب على القول هنا بالتداخل أن 
العدتين تنقضيان بالوضع. وللزوج الرجعة 
فى الطلاق الرجعى إلى أن تضع إن كانت 
عدة الطلاق بالحمل. أو كانت بالأقراء على 
الأصح عند الشافعية . 

ويترتب على عدم التداخل إذا كان 
الحمل لعدة الطلاق اعتدت بعد وضعه 
بشلاثة أقراء. ولارجعة إلا فى مدة الحمل. 
وإن كان الحمل لعدة الوطء. أتمت بعد 


وضعه بقية عدة الطلاق. وله الرجعة قبل 
الشافعية . 

وإذا كانت العدتان لشخصين. سواء 
أكانتا من جنسين. كالمتوق عنها زوجها إذا 
وطثت بشبهة. أو كانتا من جنس واحدى 
كالمطلقة التى تزوجت فى عدتها فوطئها الثانى 
وفرق بينهاء فإن الشافعية والحنابلة يرون 
عدم التداخل. لأنمهها حقان مقصودان 
لآدمين. فلم يتداخلا كالدينين» ولأن العدة 
احتباس يستحقه الرجال على النساء. فلم 
يجز أن تكون المرأة المعتدة فى احتباس رجلين 
كاحتباس الزوجة. فعليها أن تعتد للأول 
لسبقه. ثم تعتد للشانى . ولاتتقدم عدة 
الثانى على عدة الأول إلا بالحمل . 


وقال الحنفية : تتداخل العدتان, لأن كلا 
منهها أجل . والآجال تتداخل ولذلك يجب 
على المرأة أن تعتد من وقت التفريق » ويندرج 
مابقى من العدة الأولى فى العدة الثانية. لأن 
المقصود التعرف على فراغ الرحم. وقد حصل 
بالواحدة. فتتداخلان» ولذلك صرح الحنفية 
بأن المعتدة عن وفاة إذا وطئت بشبهة تعتد 
بالشهور, وتحتسب با تراه من الحيض فيها. 
تحقيقا للتداخل بقدر الإمكان.فلولم تر فيها 


رد رت 


دما يجب أن تعتد بعد الأشهر بثلاث 
حيض :07 . ٌْ 

أما المالكية فقد ذكر ابن جزى فروعا فى 
تداخل العدتين 2©9: 

الفرع الأول :- من طلقت طلاقا رجعيا ثم 
مات زوجهافى العدة., انتقلت إلى عدة 
الوفاة, لأن الموت يهدم عدة الرجعى. 
بخلاف البائن 

الفرع الثانى :- إن طلقها رجعياء ثم 
ارتجعها فى العدة. ثم طلقهاء استأنفت 
العدة من الطلاق الثانى. سواء أكان قد 
وطئها أم لا لآن الرجعة تهدم العدة, ولو 
طلقها ثانية فى العدة من غير رجعة بنت 
اتفاقاء ولو طلقها طلقة ثانية ثم راجعها فى 
العدة أو بعدها ثم طلقها قبل المسيس بنت 
على عدتها الأولى. ولو طلقها بعد الدخول 
استأنفت من الطلاق الثانى . 

الفرع الثالث :-إذا تزوجت فى عدتها من 
الطلاق. فدخل بها الثانى» ثم فرق بينها 
اعتدت بقية عدتها من الأول. ثم اعتدت 
من الشانى» وقيل تعتند من الشانى وتجزتها 
(1) فح القديير 18/4.روضة الطالبين 5١١/4‏ 

ا 35 7555 . 
(؟) القوانين الفقهية لابن جزى. ص167. الندسوقق 

1/5 . اللسزرقانى 775/5. جواهر الإكليل 


الحول/_ الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ردول 
5 دار إحياء التراث ‏ بيروت . 


ااا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل اا اا ا 


عنهماء وإن كانت حاملا فالوضع يجزى عن 
العدتين اتفاقا ١7‏ . 

وصرح المالكية بأنه لو طرأ موجب لعدة 
مطلقا ‏ لوفاة أو طلاق ‏ قبل تمام عدة انهدم 
الأول. أى: بطل حكمه مطلقاء كان 
الموجبان من رجل واحد أو رجلين» بفعل 
سائغ أم لاء واستأنفت حكم الطارىء فى 
الجملة. إذ قد تمكث أقصى الأجلين. مثل 
الرجل الذى تزوج بائنته وطلقها بعد البناء. 
فتستأنف عدة من طلاقه الثانى وينهدم 
الأول» أما لو طلقها قبل البناء فإنها تبقى 
على. عدة الطلاق الأول. ولو مات بعد 
تزوجها - بنى بها أولا- فإنها تستأنف عدة 
الوفاة» وتغهدم الأولى . 

والمرتجع لمطلقته الرجعية قبل تمام عدتبا 
سواء وطئها بعد ارتجاعها أو لاثم طلقها أو 
مات عنها قبل تمام غدة الطلاق الرجعى . 
فإن المعتدة تستأنف عدة طلاق من يوم طلاقه 
لما ثانيا أو عدة وفاة من يوم موته. لأن 
ارتجاعها بهدم العدة الأولى الكائنة من 
الطلاق الرجعى ”" 
الطلاق فى العدة : 
١‏ - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو 
(1) القرانين الفقهية لابن جزى 197 . 


(؟) الدسوقى والشرح الكبير 5499/1 -6501., الخرشى 
١7,8 7-6‏ مواهب الجليل 5/5/ا١-98١‏ . 
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المذهب عند الحنابلة إلى أن الطلاق يلحق 
المعتقدة من طلاق رجعى. لبقاء أحكام 
الزوجية فى عدة الطلاق الرجع 9 

فالرجعية فى حكم الزوجات. لبقاء الولاية 
عليها بملك الرجعة, قال الشافعى : 
الرجعية زوجة فى حمس أآيات من كتاب الله 
يريد بذزلك لحوق الطلاق وصحة الظهار 
واللعان والإيلاء والميراث 0( 

. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الطلاق 
لايلحق المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى 
أو كبرى كخلع وفسخ لعدم بقاء المحل وهى 
الزوجة. أو لزوال الزوجية حقيقة وحكما كما لو 
انتهت عدتهاء ووافق الحنفية الجمهور فى أن 

المغتدة من طلاق بائن بينونة كبرى لايلحقها 
الطلاق . ش 

أما المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى 
فيلحقها صريح الطلاق ”". 
وأما طلاق الكناية الواقع فى علدة المبانة أو 


ا١ط‎ .51051/7 فتح القدير‎ 18١ 0114/«* البدائع‎ )١( 
ابن عابدين 414/7. الدسوقى على الشرح الكبير‎ 
شرح السزرقانى‎ .751/١ جرواهر الإكليل‎ 5 
0.5944 59/7 مغنى المحتاج‎ 14 
روضة الطالبين 555/8. المغنى لابن قدامة‎ 
. ا الال لالاة.5ة:‎ 00 
5 مغنى المحتاج وك‎ 

(*) البدائع /10. جواهر الإكليل 2.79/١‏ روضة 
الطالبين 58/4. مغنى المحتاج 2597/7 المغنى لابن 
قدامة م/ 1١85401١8‏ . 
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المختلعة فإنه يلحقها فى ظاهر الرواية عند 
الحنفية» إن كانت الكناية تحمل معنى 
الطلاق الرجعى, لأن الواقع بهذا النوع من 
الكناية ريجعى. فكان فى معنى الطلاق 
الصريح. فيلحقها الخلع والإبانة فى العدة 
لايلحقها لأن هذه كناية والكناية لاتعمل إلا 
فى حال قيام الملك كسائر الكنايات». وإن 
كانت الكناية تحمل معنى الطلاق البائن» 
كقوله: أنت بائن ونحوه. ونوى الطلاق» 
لايلحقها بلا خلاف عند الحنفية» لأن الإبانة 
قطع الوصلة. والوصلة منقطعة. فلا يتصور 
قطعها ثانياء أو لأن الإبانة تحريم شرعاء 
وهى محرمة وتحريم المحرم محال ”2. واتفق 
الفقهاء على أن المعتدة من طلاق بائن بينونة 
كبرى لاتكون محلا للطلاق. لانعدام العلاقة 
الزوجية ولزوال الملك وزوال حل 
المحلية 9 , ٠‏ 

خطبة المعتدة : 

اتفق الفقهاء على أن التصريح بخطبة 
معتدة الغير أو المواعدة بالنكاح حرام سواء 
أكانت العدة من طلاق رجعى أم بائن أم وفاة 
)١١‏ البدائع 176/7 والقرطبى ١409/7‏ . 

)١(‏ البدائع /187. جواهر الإكليل 2*794/١‏ روضة 


الطالبين 18/4. معنى المحتاج 797/7. المغنى لابن 
قدامة 4/ 571١075‏ . 
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أم فسخ أو معتدة عن وطء شبهة. 2 وفى 
التعريض بخطبة المعتدة تفصيل ينظر فى 
مصطلح : (خطبة ف ١7-94‏ وتعريض ف 
6-4). 

عقد الأجنبى على المعتدة : 

ه ‏ اتفق الفقهاء على أنه لايجوز للأجنبى 
نكاح المعتدة أيا كانت عدتها من طلاق أو 
موت أو فسخ أو شبهة. وسواء أكان الطلاق 
رجعيا أم بائنا بينونة صغرى أو كبرى 7" . 
وذلك لحفظ الأنساب وصونها من الاختلاط 
ومراعاة لحق الزوج الأول. فإن عقد النكاح 
على المعتدة فى عدتها فرق بينها وبين من عقد 
عليهاء واستدلوا بقوله تعالى لولآتَعْرِموا 
عَقْدَةَ التكاح حت يبْلْعَ الكتَابٌ أَجَلَهُ © 
والمراد تمام العدة. والمعنى : لانعزموا على 
عقدة النكاح فى زمان العدة. أولا تعقدوا 
عقدة النكاح حتى ينقضى ماكتب الله عليها 
من العدة ©): 


)١(‏ البدائع 5/7 .٠١‏ وجواهر الإكليل 2777/١‏ ومغنى 
المحتاج /-155 وكشاف القناع د/3 . 

هه البدائع للكاسانى 5/7 .7١‏ جواهر الإكليل الاك 
08 ,. الفواكه الدوانى 77*/37, 7*5 الدسوقى 7١17/75‏ 
ومابعدها. منح الجليل 8/51 ومابعدها. روضة الطالبين 


ا مغنى المحتاج ع/و ١/1‏ ومابعدها. 1 


المغنى لابن قدامه 9/ ١55.١١١‏ . 

(”) سورة البقرة /78؟ . 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى */1478197. البدائع 
*/ 5 . 


فقومو مو فيللا 


يقول الكاسانى : ولأن النكاح بعد 
الطلاق الرجعى قائم من كل وجه. وبعد 
الثلاث والبائن قائم من وجه حال قيام 
العدة. لقيام بعض الآثار. والثابت من وجه 
كالثابت من كل وجه فى باب الحرمات 
احتياطاء ويجوز لصاحب العدة أن يتزوجها 
فى عدتبا إذا لم يكن الطلاق ثلاثا لأن النمى 
عن التزوج للأجانب لا للأزواج » لأن عدة 
الطلاق إنا لزمتها حقا للزوج» لكونها باقية 
على حكم نكاحه من وجهء وهذا يظهر فى 
حق التحريم على الأجنبى لا على الزوج إذ 


وفى الموطأاً: أن طليحة الأسدية كانت 
زوجة رشيد الثقفى وطلقهاء فنكحت فى 
عدتهاء فضربها عمر بن الخطاب وضرب 
زوجها بخفقة ضربات. وفرق بينها ثم قال 
عمر: أيا امرأة نكحت فى عدتبا فإن كان 
الذى تزوجها لم يدخل بها فرق بينها ثم 
اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول. ثم إن 
شاء كان خاطبا من الخطاب, وإن كان دخل 
بها فرق بينه| ثم اعتدت بقية عدتها من 
الأول. ثم اعتدت من الآخر. ثم لاينكحها 


أنذا 9) 


. ٠١1/* البدائع‎ )١( 
. "5/7 (؟) الفواكه الدوانى‎ 


-5ئ73”5ه 


قفومو ممم ووم و و ماو اياي يليل 


4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مكان 
العدة من طلاق أو فسخ أو موت هو بيت 
الزوجية التى كانت تسكنه قبل مفارقة 
زوجهاء وقبل موته. أو عندما بلغها خبر 
موته. وتستتر فيه عن سائر الورثة ممن ليبس 
بمحرم لها 27. فإذا كانت فى زيارة أهلهاء 
فطلقها أو مات. كان عليها أن تعود إلى 
منزها الذى كانت تسكن فيه للاعتداد وإن 
كانت فى غيره. فالسكنى فى بيت الزوجية 
وجبت بطريق التعبد. فلا تسقط ولاتتغير إلا 
بالأعذار 1 واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : 


64 عم م تي 


«وائقوا اللّه ربكتم لا تحرجوهن دن يونين 


لقف 


ولأيحرجن إلا أن ينين بفاحسشّة جشّةمبيلة! 

ووجه الدلالة: أن الله ا وتعالى 
أضاف البيت إليهاء والبيت المضاف إليها 
هو الذى كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها أو 
موته. وبحديث الفريعة بنت مالك رضى 


)١(‏ البدائع .7١5/7‏ فتح القدير  ”45/5‏ ط - الحلبى» 
ابن عابدين 257١/75‏ جواهر الإكليل 981/١‏ 
ومابعدهاء الدسوقى ”585/7. الفواكه الدوانى 
ةو منح الحليل ا روضة الطالبين 
4 مغنى المحتاج :٠ ١/7‏ ومابعدها. المغنى 3 
قدامة ١٠/١‏ ومابعدها. نيل الأوطار للشوكانى 0/1 
ومابعدها. ط الجيل» سبل السلام 70١7/7‏ ا 
لأحكام القرآن للقرطبى 1717/7 ومابعدها . 

(؟) سورة ة الطلاق ١/‏ . 


ل لل لل ا 


الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله َك فأخبرته : 
أن زيجها خرج فى طلب أعبد له فقتلره بطرف 
القدوم. قالت: فسألت رسول الله كله 
أن أرجع إلى أهلى. فإن ؛ فجى لم يتركنى ف 
مسكن يملكه ولا نفقة؟ فقالت: قال 
الرسول كَل : نعم . قالت: فانصرفت حتى 
إذا كنت فى الحجرة أوفى المسجد نادانى» أو 
أمر بى فنوديت له فقال رسول الله كل : كيف 
قلت؟ فرددت عليه القصة. فقال: امكثى 
ف بيتك حتى يبلغ الكتاب أجلهء قالت: 
فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراء قالت: 
فلم كان عثمان بن عفان أرسل إِلَّ فسألنى 
عن ذلك. فأخيرته. فاتبعه وقضى به 9©. 
ووجه الدلالة : أن الرسول يَكلِةٍ ألزمها أن تعتد 
فى بيت الزوجية حتى تنقضى العدة ويبلغ 
الكتاب أجله. وبه قضى عثمان. فى جماعة 
الصحابة رضى الله عنهم فلم ينكروه» وروى 
عن عمر وابن عمر وابن مسعود وأم سلمة 
رضى الله عنهم والشورى والأوزاعى» فإذا 
ثبت هذا فإنه يجب الاعتداد عليها فى المنزل 
الذى مات زوجها وهى ساكنة به. 
أوطلقها 9) 1 
)١(‏ حديث: الفريعة بنت مالك أنها جاءت إلى رسول الله كَل 
أخرجه مالك فى الموطأ (2941/5) وأعله ابن القطان وغيره 
بجهالة راوية فيه ىا فى التلخيص الخبير لابن حجر 


. )510/5 
. 31-1١ /9 المغنى‎ )0( 


/ا "3 


وقمووموو مو وم مم و م الالو 


ويرى الفقييه لاسن نع المعتدة 
المبتوتة فى الموضع الذى طلقها فيه 2©9. 


. وقسال جابر بن زيد والحسن البصرى 
وعطاء من التابعين: إن المتوفى عنها زوجها 
تعتد حيث شاءت. وهذا ماروى عن يعد 

بن عباس وجابر وعائشة رضى الله 


م للاوصم مك - 


ا | بأن قوله تعالى َوالَذِينَ يتوفون 


م يم م 2و سس دبي 


مشكم ويذرون أزواجا يتَريصنْ بِأَنفْسِهِن 
َرْبعةَ شر وَعَشْرَاه "© نسمخت الآية التى 
جعلت العدة للمتوق عنها زوجها حولا كاملا 
وهى قوله تعالى طوَالّذِينَ يتوَفُونَ مِنَكُم 
وَيذرونَ أَرْواجًا وصيةٌ لأزواجهم منّاعا ِل 
الول غير إخراج) ”© والنسخ إنما وقع على 
مازاد على أربعة أشهر وعشرء فبقى ماسوى 
ذلك من الأحكام ثم جاء الميراث فنسخ 
السكنى . وتعلق حقها بالتركة. فتعتد حيث 
كناف 7 


خروج أو إخراج المعتدة من مكان العدة : 
6 - ذهب الفقهاء إلى أنه عن عل المعتدة 
من طلاق أو فسخ أو موت ملازمة السكن فى 
العدة. فلا تخرج منه إلا لحاجة أو عذر. فإن 
)20 1ن . 

(؟) سورة البقرة /74 .. 


(؟) سورة البقرة / 51٠١‏ . 
() المغنى ١7١/9‏ . 


وفوم مو 00 


خرجت ألمت 5 فى حال الطلاق أو 
الفسخ منعهاء ولورئته كذلك من بعده. 
ولايجوز للزوج أو ورثته إخراجها من مسكن 
التكاح مادامت فى العدة. وإلا أثموا بذلك 
لإضافة البيوت إليهن فى قوله تعالى : 


عه دم ماص 


ريمن نتوين 4 وقوله 0 


عهة 5م في 


اج اه تعالى : «وَيرْبْنَ» 
يقتضى أنه حق على الزوجات لله تعالى 
و فالعدة حق الله تعالى» والحق 
قابليته للاسقاط. وهذا هو الأصل. إلا 
للأعذار وقضاء الحاجات 29 كما سيأتى 
ولكن الفقهاء اختلفوا فى مدى جواز خروج 
المعتدة. وذلك باختلاف أحواها وباختلاف 
خروج المطلقة الرجعية : 
ذهب الحنفية والشافعية إلى أن المطلقة 
الرجعية لايجوز لما الخروج من مسكن العدة 
لا ليلا ولا نهارا "© واستدلوا على ذلك بقوله 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: للقرطبى 154/18 وما بعدهاء 


البدائع 25٠0/7‏ فتح القدير 57/5*. ط ‏ الحلبى» 
جواهر الإكليل .799-5941/١‏ الفواكه الدوانى 
مغنى المحتاج *“/” ٠‏ :. روضة الطالبين 
8 .» المغنى ١7٠١/9‏ ومابعدها.ء 5لا١اءنيل‏ 
الأوطار للشوكانى ٠١١/17‏ 

(؟) البدائع #/506. فتح القدير 044/84 المبسوط- 


-7*58- 


جح ا ا ا ا 00 


اتسالى: «لآر جوهن فخ وعدن 
ولايحخرجن . .> إلخ ٠‏ فقد نمى الله تعالى 
الأزواج عن الإخراج والمعتدات عن الخروج . 
إلا إذا ارتكبن فاحشة. أى: الزنا وبقوله 
تعالى: «أسكئوهن مِنْ حيثُ سكنثم» 
والأمر بالإسكان نبى عن الإخراج والمخروج . 
قال النووى: إن كانت رجعية. فهى 
زوجتهء فعليه القيام بكفايتهاء فلا تخرج إلا 
بإذنه ١(‏ 
وقال الكاسانى : ولأنها زوجته بعد الطلاق 
الربجعى لقيام ملك النكاح من كل وجه. فلا 
يباح لها الخروج كما قبل الطلاق» إلا أن بعد 
الطلاق لايباح لما الخروج وإن أذن لا به 
بخلاف ماقبل الطلاق» لأن حرمة الخروج 
بعد الطلاق لمكان العدة وفيها حق الله تعالى 
فلا يملك إبطاله. بخلاف ماقبل الطلاق؛ لأن 
الحرمة ثّمَة لحق الزوج خاصة فيملك إبطال 
حق نفسه بالإذن بالخروج ” 
وخالف المالكية والحنابلة فقالوا بجواز 
حوائجهاء وتلزم منزها بالليل لأنه مظنة 
- للسرخسى 5س روضة الطالبين 2١55/48‏ 
مغنى المحتاج 2١5 2٠7/7‏ . 


. 51١5/4 روضة الطالبين‎ )١( 
. 5١6/٠ (؟) البدائع‎ 


ا ا ل ا ا 


الفساد. واستدلوا بحديث جابر بن عبدالله 
رضى الله عنهه| قال: وطلقت خالتى ثلاثاء 
فرعت من تلد خاء فلقيها مل فتباغاء 
فأتت النبى كلل فقالت ذلك لهء فقال لما: 
«اخرجى فجدى نخلك لعلك أن تصدقى 
منه أو تفعلى خيرا» 2 . 

وصرح المالكية بأن خروج المعتدة لقضاء 
حوائجها يجوز لما فى الأوقات المأمونة وذلك 
يختلف باختلاف البلاد والأزنة. ففى 
الأمصار وسط الغهار» وفى غيرها فى طرق 
الغبار. ولكن لانبيت إلا فى مسكها . . 
خروج المطلقة البائن : 


/اه ‏ اختلف الفقهاء فى جواز خروج المعتدة 
من طلاق بائن على قولين : 0 

القول الأول : ذهب الالكية والشافعية 
والحنابلة والثورى والأوزاعى والليث بن سعد 
إلى جواز خروجها نهارا لقضاء حوائجها. أو 
طرف النهار لشراء مايلزمها من ملبس ومأكل 
ودواء أو بيع غزل, أوكانت تتكسب من شىء 
خارج عن محلها كالقابلة والماشطة أو لأداء 
عملها سواء أكان الطلاق بائنا بينونة 


2 . حديث جابر: «طلقت خالتى ثلانا.‎ )١( 
وأبوداود (؟/١٠77) واللفظ‎ )١١7١/7( أخرجه مسلم‎ 
. لأبى داود‎ 

(؟) الفواكه الدوانى 994/5 . 


5:4 


الالالال دوو 


صغرى أم كبرى. لحديث جابر رضى الله 
عنه السابق: طلقت خالتى ثلاثقا: 
فخرجت. . . الخ قال الشافعى : والجداد 
لايكون إلا هارا غالباء والضابط عنده: كل 
معتدة لاتجب نفقتها وم يكن لها من يقضيها 
حاجتها لها الخروج, أما من وجبت نفقتها 
فلا تخرج الإ بإذ أو ضرورة كالزوجة. لأنمن 
مكفيات بنفقة أزواجهن . 

بل أجاز الشافعية للبائن الخروج ليلا إن 
لم يمكنها نهاراء وكذا إلى دار جارة للها لغزل 
وحديث ونحوهما للتأنس» بشرط: أن تأمن 
الخروج. ول يكن عندها من يؤنسهاء وأن 
ترجع وتبيت فى بيتهاء لما روى عن مجاهد 
قال: استشهد رجال يوم أحد فآم نساؤهم 
وكن متجاورات فى دار فجئن النبى كَل 


فقلن: ياسول الله. إنا نستوحش بالليل. 


فنبيت عند إحدانا فإذا أصبحنا تبدرنا إلى 
بيوتنا فقال النبى كك : «تحدثن عند إحداكن 
مابدا لكن, فإذا أردتن النوم فلتوؤب كل امرأة 
منكن إلى بيتها» 9 


8097/١ الدسوقى ”/5487.187. جواهر الإكليل‎ )١( 
الفواكه الدوانى 94/7. تفسير القرطبى‎ 
روضة الطالبين‎ . 5٠ مغنى المحتاج‎ ١٠6١-4 
٠. إحياء التراث‎ ٠ وصحيح مسلم‎ 5/4 
وسبل السلام “/*١7.نيل الأوطار للشوكانى‎ 
٠٠١ الاو‎ 
7 ». . وحديث: «استشهد رجال يوم أحد.‎ 
. أخرجه البيهقى (177/1) من حديث مجاهد مرسلا‎ 


وموم مو لعا 


وقال الحنفية : لايجوز خروج المعتدة من 
الطلاق الثلاث أو البائن ليلا أو نهاراء لعموم 
الغبى ومسيس الحاجة إلى تحصين الماء "2 . 
خروج المعتدة المتوفى عنها زوجها : 
8 ذهب الفقهاء إلى أن المتوفى عنها زوجها 
لاتخرج ليلاء ولا بأس بأن تخرج هارا لقضاء 
حوائجها”». قال الكاسانى : لأنها تحتاج 
إلى الخروج بالغهار لاكتساب ماتنفقة» لأنه 
لانفقة لها من الزوج المتوفى بل نفقتها عليها. 
فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة. 
ولاتخرج بالليل لعدم الحاجة إلى الخروج 
بالليل» وإذا خرجت بالنهار فى حوائجها 
لاتبيت خارج منزها الذى تعتد فيه ”" . 
وقال المتولى: إلا أن تكون حاملا 
وتستحق النفقة, فلا يباح لها الخروج إلا 
ضرورة ”““واستدلوا بحديث الفريعة 
السابق» ”© وبا روى علقمة أن نسوة من 
همذان نعى إليهن أزواجهن؛ فسألن ابن 
)١(‏ البدائع 3١5/7‏ . 
(؟) البدائع .5١5/*‏ فتح القدير 5 / 555 جواهر“الإكليل 
١‏ الدسوقى ”/587. منح الجليل 747/7 
الفواكه الدوانى 44/5 مغنى المحتاج ٠7/*‏ 1 . روضة 


الطالبين .5١57/4‏ المغنيى 2175/94 تفسير القرطبى 
04 سبل السلام ©/ "0 . نيل الأوطار 
لال صحيح مسلم ١/٠‏ . 

(9) البدائع */ ٠١5‏ وانظر الدسوقى 185/7 . 

25 روضة الطالبين 5١5/48‏ . 

(ه) حديث الفريعة تقدم تخريجه فا/ا0 . 


لوملا 


مومم فقوو ووو و راواه 


مسعود رضى الله عنه فقلن : «إنا نستوحش » 
فأقرهن أن يجتمعن بالنبار. فإذا كان بالليل 
فلترح كل امرأة إلى بيتها »2 
خروج المعتدة من شبهة أو نكاح فاسد : 

- المعتدة من شبهة أو نكاح فاسد فى 
الخروج من مسكنها كالمعتدة من وفاة وهذا 
عند الحنفية والشافعية 2. 

وفصل الحنفية فقالوا : المعتدة من النكاح 
الفاسد لما أن تخرج. إلا إذا منعها الزوج 
لتحصين مائه. والصغيرة للها أن تخرج من 
منزطا إذا كانت الفرقة لارجعة فيها. سواء 
أذن الزوج لها أولم يأذن. لأن وجوب السكنى 
فى الببت على المعندة لحق الله تعالى وحق 
الزوج. وحق الله عز وجل لايجب على 
الصبى. وحق الزوج فى حفظ الولد ولا ولد 
منهاء وإن كانت الفرقة رجعية فلا يجوز لها 
الخروج دون إذن زوجها لأنها زوجته. وله أن 
يأذن ها بالخروج. والمجنونة لها أن تخرج من 
منزلها لأنها غير مخاطبة كالصغيرة, إلا أن 
لزوجها أن يمنعها من الخروج لتحصين 
مائه. والكتابية لما أن تخرج لأن السكنى فى 


)02( البدائع / 006 مغلى المحتاج *“/”٠غ‏ . المغنى لابن 
قدامة 249 صحيح مسلم ل ا نيل الأوطار 
للشوكانى 7/1 .1١‏ سبل السلام 3١7/7‏ . 

. 5١5/8 روضة الطالبين‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا 00 


العدة حق الله تعاللى من وجه فتكون عبادة من 

هذا الوجه والكفار لايخاطبون بشرائع هى 
عبادات,. إلا إذا منعها الزوج من الخروج 
لصيانة مائة عن الاختلاط. فإذا أسلمت فى 
العدة لزمها مايلزم المسلمة فيا بقى من 
العدة 29 , 


مايبيح للمعتدة الخروج والانتقال من مكان 
العدة : 


- ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز للمعتد 
طلاق أو فسخ أو وفاة الخروج والانتقال من 
مكان العدة إلى مكان آخر فى حالة 
الضرورة . 

قال الكاسانى : إن اضطرت إلى الخروج 
من بيتهاء بأن خافت منقوط منزلها أو خافت 
على متاعها أو كان المنزل بأجرة ولاتجد ماتؤديه 
فى أجرته فى عدة الوفاة» أو كان المنزل ملكا 
لزوجها وقد مات. أو كان نصيبها لايكفيها. 
أو خافت على متاعها منهم ‏ الورثة ‏ 
بأس أن تنتقل . . . لأن السكنى وجبت 
بطريق العبادة ح ق الله تعالى عليهاء. 
والعبادات تسقط بالأعذار. وإذا انتقلت 
لعذر: يكون سكناها فى البيت الذى انتقلت 
إليه بمنزلة كونها فى المنزل الذى انتقلت منه 


. 5١825١1 /7 البدائع للكاسانى‎ )١( 
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5١2 ٠١ استحقاق‎ 


قيمته صح البيع والقبض. لأنه ملكه بأداء الضضمان 
فتبين أنه باع ملك نفسه. وإن ضمن العدل كان 
العدل بالخيار إن شاء رجع على الراهن بالقيمة. 
لأنه وكيل من جهته عامل له فيرجع عليه بها لحقه 
من العهدة. ونفذ البيع وصح اقتضاء المرتهن 
الدينه» وإن شاء العدل رجع على المرتهن, لأنه 
تبين أنه أخذ الثمن بغير حق, وإذا رجع بطل 
اقتضاء المرتهن دينه منهء فيرجع على الراهن 
01 

فإن كان المبيع قائم أخذه المستحق من 
المشتري. لأنه وجد عين ماله ثم يرجع المشتري 
على العدل بالثمن, لأنه العاقد. فتتعلق به حقوق 
العقد لصير ورته وكيلا بعد الإذن بالبيع. وهذا من 
حقوقه حيث وجب له بالبيع» وإنما أداه ليسلم له 
المبيع ولم يسلم. ثم العدل بالخيارإن شاء رجع 
على الراهن بالقيمة لأنه هوالذي أدخله في هذه 
العهدة فيجب عليه تخليصه., وإذا رجع عليه صح 
قن مركن » أن قوفن سك له وإن شاء 
رجع على المرتمن, لأنه إذا انتقض العقد بطل 
الشسن. .وقد قبض ثمنا فيجب نقض قبضه 
ضرورة» وإذا رجع عليه عاد حق المرتهن ى) كان 
فيرجع به على الراهن . '") 
ب رجوع المشتري على الراهن . لأن المبيع له , 
فالعهدة عليه ولا يرجع على العدل إن علم أنه 
وكيل . فإن لم يعلم بالوكالة رجع عليى وهو مذهب 
اللنايلة !0 


515 اهداية بشرح فتح القدير 7117/8. وابن عابدين 8ه/‎ )١( 

(؟) المرجعان السايقان” . 

فيه مطالب أولي النبى */ /ا/ا5 . وكشاف القناع 7/ /41اء والمغني 
مع الشرح الكبير 4/ 954 


اج رجوع المستحق على المرتهن بالثمن وإجازة 
البييع » ويرجع المرتهن على الراهن . وهوقول 
للالكية 2 وقال اس القاسم:يرجع على الراهن إلا 
المالكية هذا عند تسليم السلطان الثمن للمرتين , 
إذ لم يظهر نص صريح هم في ضمان العدل غير 
اقالطا 0 

د تخيير المشتري في الرجوع على العدل (مالم 
الراهن . أوالمرتهن إذا كان المرتهن قد تسلم 
التمرة:ء وهو قل الشافعية +9 


استحقاق ما باعه المفلس : 
١‏ -اتفقالمالكية, والشافعية.والحنابلة على أنه لو 
استحق ماباعه المفلس قبل الحجر فالمشتري يشارك 
الغرماء من غير نقض القسمة, إن كان الثمن تالفا 
وتعذر رده » وإن كان غير تالف فالمشتري أولى 
به . 

وإن استحق شيء بعد أن باعه الحاكم قدم 
المشتري .بالثمن على باقي الغرماء . صرح بذلك 
الشافعية والمالكية » وفي قول عند الشافعية يحاص 
الغرماء ‏ 9) 

وهذه المسألة لا يمكن تصورها على قول أبى 
حنيفة إذ لا يرى جواز الحجر بالإفلاس ٠»‏ ولكن 


(0) الحطات 6/ر قال ١٠لي”م‏ 

(؟) الشرواني على التحفة ه/ 88, ونباية المحتاج 4/ 717٠١‏ 

(*) الزرقايٍ على خليل 0/ 7754. والدسوقىي ”7/ 77/4 ط مصطفى 
الحلبي. وروضة الطالبين .١414/85‏ وكشاف القناع / 8+ ط 
أنصار السنة المحمدية. وابن عابدين 0/ 47 ط بولاق الأولى. 


5758 


إئ 
عدة 5١-5٠١‏ 


وفم ممم م ليللاو 


فى حرمة الخروج عنه» لأن الانتقال من الأول 
إليه كان.لعذر. فصر المنزل الذى انتقلت 
إليه كأنه منزهها من الأصل» فلزمها المقام فيه 
حتى تنقضى العدة (20.. ِ 

وصرح المالكية بأنه يجوز انتقالها من مكان 
العدة فى حالة العذرء كبدوية معتدة ارتحل 
أهلها فلها الارتحال معهم حيث كان يتعذر 
لحوقها بهم بعد الععدة, أو لعذر لايمكن 
المقام معه بمسكنها كسقوطه أو خوف جار 
سوء أو لصوص إذا لم يوجد الخاكم الذى 
يزيل الضررء فإذا وجد الحاكم الذى يزيل 
الضرر إذا رفع إلنه فلا تنتقل. سواء أكانت 
حضرية أم بدويةء وإذا انتقلت لزمت الثانى 
إلا لعذر. . . وهكذاء فإذا انتقلت لغير عذر 
ردت بالقضاء قهرا عنباء لأن بقاءها فى مكان 
العدة حق لله تعالى 29 , 

وصرح الشافعية بأنها تعذر للخروج فى 

مواضع هي 5 

إذا خافت على نفسها أو مالا من هدم أو 
حريق أو غرق أو لصوص أو فسقة أو جار 


سوء. وتتحرق القرب من مسكن العدة. أو 


لو لزمها عدة وهى فى دار الحرب فيلزمها أن 


)١(‏ البدائع 0705/7 ,35١5‏ فتح القدير 786/8 ط ذا 
الأميرية ببولاق : 

,19/7 الدسوقى 587.587/7. الفواكه الدوانى‎ )١( 
. "947/١ جواهر الإكليل‎ 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا اا يننا 


تباجر إلى دار الإسلام. قال المتولى: إلا أن 
تكون فى موضع لاتخاف على نفسها ولا على 
دينها فلا تخرج حتى تعتدء أو إذا لزمها حق 
واحتيج إلى اسستيفائه ولم يمكن استيفاؤ فى 
مسكنها كحد أو يمين فى دعوى, فإن كانت 
برزة خرجت وحدت أو حلفت ثم تعود إلى 
المسكن وإن كانت مخدرة بعث الحاكم إليها 
نائبا أو أحضرها بنفسه أو إذا كان المسكن 
مستعارا أو مستأجرا فرجع المعير أو طلبه 
المالك أو مضت المدة فلا بد من ا خروج : 
ومذهب الحنابلة فى الجملة لايمخرج عما 
سبق 20 ْ 
واستدل الفقهاء بها روى عن عائشة رضى 
الله عنها أنها نقلت أختها أم كلثوم بنت أبى 
بكر رضى الله عنه لما قتل طلحة رضى الله 
عنه فدل ذلك على جواز الانتقال للعذر 9 . 


1 خروج المعتدة من وفاة للحج أو للسفر أو 


الاعتكاف : 

0١‏ ذهب ججمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه لايجوز خروج 
المعتدة من وفاة إلى الحج. لأن الحج 
لايفوت . والعدة تفوت 1 


. ١الالكا/5/9 المغنى لابن قدامة‎ 4٠5 - غ١"‎ /٠ 
. 3١5/17 (؟) البدائع‎ 


كاه" 


660 ا ااا ااا ااا ااا ووو 


وقال المالكية إذا أحرمت المتوفى عنها 
زوجها بحج أو عمرة بقيت على ماهى فيه 
ولاترجع إلى مسكنها لتعتد فيه . 

كيا ذهب الفقهاء إلى أنه لايجوز للمعتدة 
أن تنشىء سفرا لغير الحج أو العمرة. فإن 
طرأت الععدة على المسافرة ففى مضيها على 
سفرها أو رجوعها تفصيل ينظر فى : (إحداد 
ف76 712 ورجوع ف150) . 

.أما المرأة المعتكفة فيلزمها العودة إلى 
مسكنها لقضاء العدة لأنها أمر ضرورى وهذا 
ماذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة» 
خلافا لللالكية القائلين : تمضى المعتكفة 
على اعتكافها إن طرأت عليها عدة من وفاة 
أو طلاق» ويهذا قال ربيعة وابن المنذر, أما 
إذا طرأ اعتكاف على عدة فلا تخرج له بل 
تبقى فى بيتها حتى تتمم عدتهاء فلا تخرج 
للطارىء بل تستمر على السابق”") 


(ر: مصطلح إحداد. ف 755) . 


إحداد المعتدة : 
7 - الإحداد هو: ترك التزين بالثياب والجل 


)١(‏ تبيين الحقائق .75١/١‏ ط الأصيرية. البححر الرائق 
الفتاوى الحندية 0717/١‏ فتح القدير 
*/1هة و0 حاشية الدسوقى 1/ 5856580 
المججموع 55.1515/5:. الجمل 450/4. ومغنى 
المحتاج 5/7 .5١٠‏ المغنى لابن قدامه #//ا١٠,.‏ 
/100. 


والطيب مدة مخصوصة فى أحوال خصوصة .» 
وحكم الإحداد يختلف باختلاف أحوال 
المعتدة من وفاة أو طلاق رجعى أو بائن . 

وقد اتفق الفقهاء على وجوب الإحداد على 
المعتدة فى عدة الوفاة من نكاح صحيح . 
حتى ولولم يدخل بها الزوج المتوفى بخلاف, 
المنكوحة نكاحا فاسدا إذا مات عنها زوجها 
أما المطلقة طلاقا رجعيا فلا إحداد عليها 
لبقاء أكثر أحكام النكاح فيهاء بل يستحب 
لها التزين با يدعو الزوج إلى رجعتها والعودة 
لهاء لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا . 

واختلفوا فى المعتدة من طلاق بائن بينونة 
صغرى أو كبرى وتفصيل ذلك فى مصطلح : 
(إحداد ف 5) 


نفقة المعتدة : 


7" - اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقا 
رجعيا لها السسكنى والنفقة والكسوة 
ومايلزمها لمعيشتهاء سواء أكانت حاملا أم 
حائلاء لبقاء آثار الزوجية مدة العدة . 

كا اتفقوا على وجوب السكنى للمعتدة 


415/4 فتح القدير‎ .50١9.508/# البدائع‎ )١( 
منح‎ .7894/١ الدسوقى 17/8/7» جواهر الإكليل‎ 
الجليل 7”85/7. الفواكه 45/17. الباجى على الموطا‎ 
روضة الطالبين 8/ه0٠:2» مغنى المحتاج‎ 1/5 
مون ووى المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير‎ 
. 950/١ الكافى لابن قدامه‎ 06 


خرن 5 


من طلاق بائن إذا كانت حاملا حتى تضع 
حملها . 

واختلفوا فيها لو كانت المعتدة من طلاق 
بائن حائلاء كما اختلفوا فى وجوب السكنى 
والنفقة للمعتدة عن وفاة . 

وى ذلك تفصيل ينظر فى مص طلح 
(سكنى ف؟7١-50١).‏ 
الإرث فى العدة : 


4 - ذهب الفقهاء إلى أن المعتدة من طلاق 
رجعى إذا ماتت». أو مات زوجها وهى فى 
العدة ورث أحدهما الآخر لبقاء آثار الزوجية 
مادامت العدة قائمة. وقالوا: إن المعتدة من 
طلاق بائن فى حالة صحة الزوج. برضاها أو 
بغير رضاهاء لاتوارث بينها . 

واختلف الفقهاء فى إرث المعتدة من 
طلاق بائن فى حالة مرض من ارت وهو مايسميه 
الفقهاء: «طلاق الفار» هت ال حنفية 
والشافعية فى القديم إلى القول بإريث المعتدة 
من طلاق بائن فى حالة مرض الموت. بشرط 

16٠ /«*‏ هه١.‏ ط- الأميرية. ابن عابدين 207١/7‏ 


14 . المبسوط ”/ ١60‏ ومابعدها. حاشية الدسوقى 
ط الحلبى. ججواهر الإكليل 
لك ارسس فر الفواكة الدوانى 
7 دار المعرفة بيروت» مغنى المحتاج 15/7 74, 
روضة الطالبين +/؟ا لا وا 7ل شرح الزرقانى 
ا المغنى /771//1. 2//الا؟ . 


ووو ااا 


ألا يكون الطلاق برضاهاء وأن يموت فى 
مرضه الذى وقع فيه الطلاق قبل انقضاء 
العدة. وأن تكون مستحقة للميراث وقت 
الطلاق. وتظل أهليتها لذلك حتى وفاة 
المطلق . 

أما إذا ماتت هذه الزوجة فى العدة فلا 
يرث المطلق منها عملا بقصده السيىء, 
فبطلاقه البائن لها أسقط حقه فى الإرث منهاء 
ويرى المالكية أن المطلقة البائن ترث زوجها 
لو طلقها أو لاعنها أو خالعها فى مرض الموت 
المخوف ومات فيه. سواء أكان الطلاق 
برضاها أم لاء حتى ولو انقضت العدة 
وتزوجت غيره ولو أزواجاء ولا يرثها الزوج فى 
حالة موتها فى مرضه المخوف الذى طلقها 
فيه» ولو كانت هى مريضة أيضاء لأنه الذى 
أخرج نفسه وأسقط ما كان يستحقه لآن 
العصمة كانت بيده “ويرى الشافعية 
فى القولالجديد أنها لاترث لانقطاع الزوجية. 
ولأنها لو ماتت لم يرثها بالانفاق 7 . 

أما على القول القديم عندهم بأن البائن 
ترث ففيه أقوال: ترث مالم تنقض العدة أو 


. ومابعدها‎ ١65/7 المراجع السابقة والمبسوط‎ )١١( 

(؟) الدسوقى 5/7”. الفواكه 57/7.ا5. الإكليل 
لم7 :س”ل الزرقانى 5١92/٠/5‏ . 

(”) روضة الطالبين017/7/8 174 7772ء مغنى المحتاج 

. 5/* 


5ه6*”" - 


ا ل ل الل 000 


مالم تتزوج, أو أبداء إلا أن للقول القديم 
شروطا: كون الزوجة وارثة. وعدم اختيارها 
البينونة فى مرض مخوف ونحوه ومات بسببه» 
وكونها بطلاق لابلعان وفسخ. وكونه منشأ 
ليخرج ما إذا أقربه. وكونه منجذا (') 
ويرى الحنابلة أن المعتدة من الطلاق 

البائن إن كان فى المرض المخوف ثم مات 
الزوج من مرضه ذلك فى عدتبا ورثته بشرط ألا 
يكون الطلاق فى المرض برغبتها أو اختيارهاء 
ولم يرثها إن ماتت. والمشهور عن أحمد أنها 
ترثه بعد العدة أيضا مالم تتزوج» وروى عنه 

مايدل على أنها لاترثه إن مات بعد العدة 9 , 
وينظر (مصطلح طلاق ف 15) . 
معاشرة المعتدة ومساكنتها : 


6" - ذهب الفقهاء إلى أن المعتدة من طلاق 
بائن حكمها حكم الأجنبية.» فلا يجوز 
للمطلق معاشرتها ومساكنتها أو الخلوة مها أو 
النظر إليهاء لانقطاع آثار الزوجية» فلا تحل 
له إلا بعقد ومهر جديدين فى البينونة 


الصغرى. أو أن تنكح زوجا غيره ثم يفارقها 
فى البينونة الكبرى . 


واختلفوا فى معاشرة المعتدة من طلاق 


. مغنى المحتاج *“/95. ط- الحلبى‎ )١( 
, 77 3711//17/ (؟) المغنى لابن قدامه‎ 


02 ا ا ا ا ا ااا ا اا ااا ا ااا اا ااا ا ااا 0ك 


عل قولين: فذهب المالكية اه وف 
رواية للحنابلة إلى أنه لايجوز للمطلق لزوجته 
طلاقا رجعيا معاشرتها ومساكنتها فى الدار 
التى تعتد فيهاء لأنه يؤدى إلى الخلوة بها وههمى 
محرمة عليه» ولأن فى ذلك إضرارا مها وقد قال 
دع #م(١١)‏ 

تعالى : «ولاتضاروهن لتضيقوا عليهن »4 

فالطلاق رفع لحل النكاح ومقدماته. قلا . 
يجوز الدخول عليها أو الأكل معها أو لمسها 
أو النظر إليهاء بل يجب عليه الخروج من 
المسكن» إلا إذا كانت الدار واسعة ومعها 
حرم مميز يستحى منه ويكون بصيرا 7 . 

وذهب الحنفية وهو ظامر المذهب 
للحنابلة إلى أنه يجوز الاستمتاع بالرجعية 
والخلوة مها ولسها والنظر إليها بنية المراجعة. 
0 بغير رضاها 9 . 


. 5/ سورة الطلاق‎ )١( 
(؟) سبل السلام 1877/7ء نيل الأوطار 57/17 جواهر‎ 
الفواكه 97/7. روضة الطالبين‎ .554/١ الإكليل‎ 
م/حطاة وق مغنى المحتاج ع//ا20. ط  الحلبى‎ 
. 585 - 587/8 المغنى‎ 
ابن عابدين‎ 8٠“ زة البدائع‎ 
ه/مهددكا المبسوط 5/5” المغنى لابن قدامة‎ 0 
. دإالالاء -حملاء‎ 


ب 66" - 


ففم فو و و اممو م مو ووو ااا ااا اندرو 


الرجعة فى العدة والدعاوى المتعلقة بها : 


5 - اتفق الفقهاء على أن الرجعة لاتكون 
إلا فى عدة الطلاق الرجعى ء وهذا ثابت 
بالكتاب والسنة والإجماع. (“(ر: مصطلح 
رجعة) ويتعلق بذلك: عدة دعاوى أهمها 
مايتعلق باختلاف الزوجين فى تاريخ انقضاء 
العدة. أو تاريخ الرجعة . 

وفى ذلك صور ذكرت بالتفصيل فى 
مصطلح: (رجعة. ف57) وهناك صور 
أخرى ذكرها بعض الفقهاء منها مايأتى : 

قال المالكية: إن ادعت الرجعية انقضاء 
عدتها بعد زمن يمكن إنقضاؤها فيه صدقت 
فى إخبارها بانقضاء عدتها بالقرءء وانقضاء 
عدتها بالوضع لحملها ‏ اللاحق لزوجهاء أو 
الذى يصح استلحاقه ‏ بلا يمين منها على 
انقضائهاء وعليه فلا تصح رجعتها وتحل 
للأزواج . . . وإن ادعت انقضاء عدة القروء 
فيها يمكن الانقضاء فيه نادرا»ء كحضت ثلاثا 
فى شهر. سئل النساء فإن صدقتها أى: 
شهدن أن النساء تحيض لثله عمل به 9 . 


)001( البدائع */ .18٠١‏ الدسوقى ١5/1‏ . الفواكة ” /58» 
جواهر الإكليل 2755/١‏ مغنى المحتاج «/ هالا 
روضة الطالبين 8/ 27١7.7١5‏ كشاف القناع 
6» الروض المربع 551/5. سبل السلام 
/181. 88 . ط بيروت . 

(؟) حاشية الدسوقى .477847١/7‏ جواهر الإكليل 
35" 


واففو م ةم م وو وو مر ووو مم ووو مو مول 5 


وقال الشافعية : إذا ادعى الزوج أنه راجع 
المعتدة فى العدة وأنكرت» فإما أن يختلفا قبل 
أن تنكح زوجا غيره. وإما بعد النكاح فإذا 
كان الاختلاف قبل النكاح : فإما أن تكون 
العدة منقضية» وإما أن تكون باقية . 

فإن اتفقا على وقت انقضاء العدة كيوم 
الجمعة. وقال: راجعت يوم الخميس» 
فقالت: بل السبت. صدقت بيمينها على 
الصحيح بأنها لاتعلمه راجع يوم الخميس» 
لأن الأصل عدم الرجعة إلى يوم السبت 
وقيل: القول قوله بيمينه . 

وإذا لم يتفقا على وقت الانقضاء. بل على 
وقت الرجعة كيوم الجمعة, وقالت هى : 
انقضت الخميس. وقال هو: بل انقضت 
السبت. صدق فى الأصح بيمينه : أنها ما 
انقضت النميس.». لأن الأصل عدم 
انقضائها قبله. وقيل : هى المصدقة. 
وقيل: المصدق السابق الدعوى 9“ . 

وقال الحنابلة: إن راجع الزوج مطلقته 
فادعت انقضاء عدتها بالقروء. فإن قيل: 
هى الحيض. وأقل الطهر ثلاثة عشر يوما 
فأقل مايعرف به انقضاء العدة تسعة وعشرون 
يوما ولحظة. وإن قيل: القروء هى الأطهار 


)١(‏ مغنى المحتاج .787-*:٠/*‏ روضة الطالبين 
174-77 


كه" - 


6و ممم وو ووم ع م ا الل اناه 


ةلس تل دم ري ا 
ولحظتين» ومتى ادعت المطلقة عدتها بالقروء 
فى أقل من هذالم يقبل قوهاء وإن ادعت 
انقضاء عدتبا فى أقل من شهر ل يقبل قولها 
إلا ببينة» فإن ادعت ذلك فى أكثر من شهر 
وإن ادعت انقضاء عدتها بالشهور فلا 
يقبل قوها فيه. والقول قول الزوج فيهء لأن 
الخلاف فى ذلك ينبنى على الخلاف فى وقت 
الطلاق . 
وإن أدعت انقضاء عدتها بوضع الحمل 
حين إمكان الوطء بعد العقد 9), 
ثبوت النسب فى العدة  :‏ 
/1" - ذهب جمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى ثبوت نسب الولد فى 
العدة. مادام قد ولد فى نطاق الحد الأقصى 
لمدة الحمل من وقت الطلاق أو الموت. 
فيثبت نسبه ولاينتفى عنه إلا باللعان ‏ سواء 


أقرت المعتدة بانقضاء عدتها أو لم 0 


خلافا للحنفية فإنهم يفرقون فى ثبوت 


. 250/48 المغنى‎ )١( 
المواق بهامش‎ 08١ (؟) جواهر الإكليل‎ 
نهاية المحتاج‎ "6١ /« مغنى المحتاج‎ ١75/5 الخطاب‎ 
الفروع /590. المغنى لابن قدامة‎ . 0 ٠ يفقفدل‎ 

مع الشرح الكبير اك ا ال اا 


ل ل 01 


النسب بين المعتدة التى أ قرت بانقضاء عدتها 
أولم تق وبين البائن والرجعية والمتوى 
عنها 29, 

(ر: مصطلح نسب) . 

فإذا أقرت بانقضاء العدة.» ثم جاءت 
بولد لأقل من ستة أشهر ثبت نسبه اتفاقاء 
لأنه ظهر عكسه بيقين. فصارت كأنها لم 
تقر به . 

وإن جاءت به لستة أشهر فأكثر لايثبت 
نسبه عند الحنفية. والحنابلة. لأنه لم يظهر 
عكسه. فيكون من حمل حادث بعده كما 
يقول الحنفية ولأنها أت به بعد الحكم بقضاء 
عدتها وحل النكاح ها بمدة الحمل. فلم 
يلحق به ى) لو أتت به بعد انقضاء عدتها 
بوضع حملها لمدة الحمل. كما يعلله 
الحنابلة 29 : 

وقال المالكية والشافعية يثبت نسبه مالم 
تتزوج أو يبلغ أربع سنين. لأنه ولد يمكن 
كونه منه فى هذه المدة. وهى أقصى مدة 
الحمل. وليس معه من هو أولى منه 7 . 


1 ومابعدها‎ ١ البدائع‎ )١( 

(؟) الاختيار 7/ 17,79 .. المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير 
69 509/7 الموسوعة ١55/١8‏ . 

0 جواهر الإكليل ,88٠١ /١‏ مغنى المحتاج */“/ا”* . 


لاه" - 


عذدة مى عدديات 


لاما ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا 000 ااا ا ااا اا ا ااا اا ااا اياي يي 


دفع الزكاة للمعتد 

المعتدة إذا وجبت نفقتها على زوجها 
مدة العدة فلا يجوز إعطاوّها من الزكاة وق 
حالة عدم وجومها عليه ف العدة أو بعدها فإنه 


يجوز إعطاؤها من الزكاة لعدم وجوب النفقة ر: مثْليّات 
عليه 29 , 1 


(ر: نفقة, ركاة) . 


)١(‏ ابن عابدين 257/7 فتح القدير 2/7 المبسوط 
ه/1 وك حاشية الدسوقى 4غ القليوبى وعميرة 
/097. المجموع 0197/57 170, المغنى 1494/1 . 


١: مه”‎ 


: اجمم الفقهاء 
ترا 


وافابا حم ةارم ةفو وو ووم ةو فر فو وبر واه و6 هداوم ويروا نورمي م يولم نونو 


أبان بن عثمان : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 4"” 
ابن أبى ليل : هو محمد بن عبد الرحمن : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 770 
ابن بنت الشافعى 707٠١ 7٠١(‏ هم 

هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد 
ابن العباس بن عثمان بن شافع , أبو محمد 
وقيل : أبو بكر ابن بنت الشافعى . 

كان جليلاً فاضلاً واسع العلم لم يكن 
فى آل شافع بعد الإمام أجل منه. تفقه 
بأبيه وإسحاق وأبى ثور . 

قال الشيخ أبو إسحاق فى طبقاته : وكان 
من المتعصبين للشافعى .» وصنف كتابين فى 
فضائله والثناء عليه. قال : 
رئاسة العلم ببغداد . 

[طبقات الشافعية لابن ناف شي 
١/لالاء‏ وطيقنات الفقهاء الشافعية لابن 
الصلاح ؟/ .1/1١15‏ والعقد المذهب لابن 
الملقن ص ]١5٠‏ . 


وانتهت إليه 


واموم رمو رو ف موف مو رورمو ووم را 


ابن تيمية (تقى الدين) : هو أحمد بن عبد الحليم .: 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 3”7”5 ١‏ 
ابن جزى : هو محمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 207:” . 
ابن الجوزى (الابن) (565-880اه) 

هو يوسف بن عبد الرحمن بن على. 
المعروف بابن الجوزى أبو المحاسن . 
القرشى . البكرى البغدادى. فقيه؛ 
أصولى . واعظ. مفسبر. محدث» أستاذ دار 
الخلافة امد وسفيرهاء. من أهل 
بغداد. وهوابن العلامة أبى الفرج (ابن 
الجوزى).. سمع من أبيه وغيره. وولى 
الولايات الحليلة. 3 عزل عن جميع ذلك 
وانقطع فى داره يعظ ويفتى ويدرس. ثم 
أعيد إلى الحسبة » وأنشأ «المدرسة الجوزية» فى 
دمشق بعد أن رحل إليها على أثر غزو التتار 
لبغداد. ٠‏ | 

من تصانيفه : «معادن الإبريز ى تفسير 
الكتاب العزين). و سك لسوانين 
الإصلاح» 1 

[شذرات الذهب 585/5. ومعجم 
المؤلفين 1//ا٠س‏ والأعلام ]"١/9‏ . 


ابن الحاجب : هو عثان بن عمر :. 
تقدمت ترجمته فى ج ١١‏ ص 07؟”. 


-”51١- 


يمكن تصورها على قول الصاحبين. إذ أنه قالا 
بالحجر على المفلس بشروطه . ولكن لم يتعرض 
الحنفية هذه المسألة بالذات تفريعا على قولم) فيا 
اطلعنا عليه . 


الاستحقاق في الصلح : 
5 -يفرق الحنفية والحنابلة في الصلح بين أن 
يكون عن إقرار . أوعن إنكار » أو سكوت . فإن 
كان الصلح عن إقرار, فهو بمنزلة البيع عندهم , 
بالنسبة لطرفي الصلح . وقد تقدم حكم 
الاستحقاق في المبيع . 

أما إذا كان الصلح عن إنكار أوسكوت . فهو 
في حق المدعى معاوضة . وفي حق المدعى عليه 
افتداء للتمين زقطم للخصومة » وينبني عليه أنه إذا 
استحق بدل الصلح كله يبطل الصلح. ويعود 
المدعى إلى الخصومة . وإذا استحقق بعضه عاد 
لاعن لليحصيرمةتق ذلك لطن . 

أماإذا استحق محل النزاع ( المصالح عنه ) فإن 
المدعى عليه يرجع على المدعي بكل البدل أو 
بعضه . لأن المدعي إنم| أخذ البدل بدون وجه حق 
الاح ا 


وعند المالكية إن كان الصلح عن إقرار فاستحق 
بدل الصلح رجع المدعي بالعين المدعاة إن كانت 
قائمةا+ فإن فانت رجع بعوضهاوهوالقيمة - إن 
كانت قيمية , والمثل إن كانت مثلية . . . فإن كان 
الصلح عن إنكار واستحق بدل الصلح رجع 


(١)ردا‏ لمحتار 0494/4 والاختيار 19/5 والمغني 545/4. 
والإنصاف 417/9 وكشاف القناع #/ سم 


بالعوض مطلقا . ولا يرجع بالعين ولو كانت. 
قائمة . 

أما إن استحق المصالح عنه وهومحل النزاع , 
فإن كان الصلح عن إنكاررجع المدعى عليه على 
المدعي ب دفع له إن كان قائم) . فإن فات رجع 
بقيمته إن كان قيمياء وبمثله إن كان مثليا . وإن 
كان الصلح عن إقرار لا يرجع المقر على المدعي 
يشىء الأغبرافه: أنه :فلكه غ:وآن المسنتحق أخيله منه 
20 

وعند الشافعية لا صلح إلا مع الإقرار. فإن 
استحق بدل الصلح وكان معينا بطل الصلح. 
سواء استحق كله أو بعضه . وإن كان بدل الصلح 
غير معين . أي موصوفافي الذمة أخذ المدعى 


بدذله ولا ينفسخ الصلح كن 


استحقاق عوض الصلح عن دم العمد : 

37 - يصح الصلح عن دم العمد على مال 2 فإن 
استحق العوض فلا بيبطل الصلح . ويأحذ 
المميجحق غوْضن المستحى غتد اللينفية » والالكية : 
والحنابلة . وعند الشافعية يرجع إلى أرش 
علدا رت 1 


ضان الدرك : 
45 - من الفقهاء من قال : إن ضاكت الدرك 
استعمل في ضان الاستحقاق عرفا. وهوأن 


40٠١/8 الزرقانٍ على خليل 5/ 4. والدسوقي‎ )١( 

(؟) شرح الروض .7١8/”‏ وروضة الطالبين ٠.7/4‏ 

فيه الزرقانيٍ على خليل 158/5 . والدسوتى 4/١/8‏ . والقواعد 
لابن رجسب 4/ ”. ومطالب أولي السنبى 188/8. وشسرح 
الروض 54/ 5:. والبحر الرائق /ا/ ١٠م؟‏ 


حرا بهد 


وعمف عم م اليا 


ابن حامد : هو الحسن بن حامد : 
تقدمت ترجمته فى ج " ص 798 . 
ابن حبيب : هو عبد الملك بن حبيب : 
٠‏ تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 777 . 
تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 94" . 
ابن ججر المكى : هو أحمد بن 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 777 . 
ابن خلدون : هو عبد الرحمن بن محمد : 
ا ا 
ال 0 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 778 . 
ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الجد) : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 778 . 
ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 778 . 
ابن سيرين : هو محمد بن سيرين : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 779 . 
ابن شاش : هو عبد الله بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 779 . 


اللا 2 2 2 2 ل ل ل ا ا 00 


ابن شبرمة : هو عبد الله بن شيرمة : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 1٠١‏ . 
ابن شهاب : هو محمد بن مسلم : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 07" . 
ابن الصلاح : .هو عثان بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص خرف" 
ابن عابدين : محمد أمين بن عمر : 
تقدمث ترجمته فى ج ١‏ ص 6 ” 
ابن عباس : هو عبد الله بن عباس : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ اص 37٠‏ . 
ابن عبد الحكم : هو محمد بن عبد الله :. 
تقدمت ترجمته فى ج لاص 57" 00 
ابن عبد ظ السلام : 
عبد السلام : ْ 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 77١‏ . 


هو عد ين 


ابن العربى : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 77١‏ . 
ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ١ 771١‏ 

ابن عقيل : هو على بن عقيل : 
تقدمت ترجمته فى ج 7" ص 1١١‏ . 

ابن عمر : هو عبد الله بن عمر : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 77١‏ . 


ا 


ابن عيينة : هو سفيان بن عيينة : ابن قيم الجوزية : هو محمد بن أبى بكر : 
تقدمت ترجمته فى ج لاا ص 77١‏ . تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ا ص 733712 . 
ابن فرحون : هو إبراهيم بن على : ابن كج : هو يوسف بن احمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 777 . تقدمت ترجته فى ج ٠١‏ ص 3١5‏ . 
ابن القاسم : هو محمد بن القاسم : ابن الماجشون : هو عبد الملك بن 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 777 . عبد العزيز: 


ابن قاسم العبادى : هو أحمد بن قاسم : ا 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 377 . ابن مسعود : هو عبد الله بن مسعود : 
أبوالعباس. الشهير بابن القاضى . فقيه. تقدمت ترجمته فى ج : ص 37١‏ . 
فاضل مؤرخ. متقن. أخذ عن أئمة من أهل ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم : 
المشرق والمغرب منهم والده وابن جلال ويحبى تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 774 . 
الحطاب والبدر القراقى وسالم السنبورى 
والشهاب المقرى وغيرتما . 


ابن منصور : هو محمد بن منصور : 
| ابن المواز : هو محمد بن إبراهيم : 

من تصانيفه : «نيل الأمل فيا به بين تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 1١7‏ . 
المالكية جرى العمل». و «لقطة الفرائد 
والفوائد». و «غنية الرائض فى طبقات أهل 
الحساب والفرائض» . 

[شجرة النور الركية /١‏ /1917] . الواحم لكوتي اللا 00 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 32584 . 


ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7390 . 


اب قدامة : هو عبد الله د١٠‏ أحمد : ش 
سن 0 0 57 ابن هبيرة : هو نحيى بن محمد : 
تقدمت ترجمته ' ش 

لي كني تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 370 . 


"> 


لال ا ل ل الا ل ل للق 0001 


ابن اهام : هو محمد بن عبد الواحد : 
تقدمت ترحمته فج ١ض‏ ”3 0 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ه7” , . 

ابن يونس : هو أحمد بن يونس : 
تقدمت ترجمته فى ج ٠١‏ ص 3١8١‏ .. 

أبو أمامة : هو صدىّ بن عجلان الباهلى : 
تقدمث ترجمته فى ج “ا ص 50" . 

أبو بكر الرازى (الجصاص) : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 10" . 

أبو بكر الصديق : 
تقدمت ترجمته فى ج ١٠ص‏ 775 . 

أبو بكر عبد العزيز بن جعفر : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7756 . 


أبو تعلبة الحُشّنى (؟ ‏ هلاه) 

هو جرثوم بن ناشم. وقيل : جرثوم بن 
لاشر . وقيل : جرثوم بن عمروء وقيل : غير 
ذلك ولا يكاد يعرف إلا بكنيته» روى عن 
النبى كَل وعن معاذ بن جبل وعن أبى عبيدة 
ابن الجراح» وروى عنه أبو إدريس الخولانى 
وسعيد بن المسيب وعطاء بن يزيد الليئى 
وغيرهم . قال ابن الكلبى : أبو ثعلبة بايع 
رسول الله كَكةِ بيعة الرضوان وضرب له بسهم 


ا ا ا ا 00 


يوم خيبرء وأرسله رسول الله يك إلى قومه 

فأسلموا . ٠‏ ظ 
[الاستيعاب .15١8/5‏ وتهذيب 

التهذيب / 48 وأسد الغابة 5/عغ:ء» 

. ]05/1١١ والإصابة‎ .86 /١ والعبر‎ 

أبو ثور : هو إبراهيم بن خالد : 

أبو جعفر الفقيه : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته فى ج 5 ص ٠77‏ 1 

أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 775 . 

أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 777 . 

أبو الدرداء : هو عويمر بن مالك : 
تقدمت ترجمته فى ج ا ص 715 . 

أبو ذر : هو جندب بن جنادة : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 1٠7‏ : 

أبو سعيد الخدرى : هو سعد بن مالك 0 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7”07” . 

أبو عبيد : هو القاسم بن سلام : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ٠7717/‏ ' 


55س 


اللا 2 ا ا ا قح 00 


أبو الفرج المقدسى (585-59 ه) .2 

هو عبد الواحد بن محمد بن على بن 
أجمد. أبو الفرج. المقدسى . الد مسقي 
المقرء الشيرازى الأصل. الفقيه الحنبل. 
وكان يعرف فى العراق بالمقدسى . ولازم 
القاضى أبا يعلى بن الفراء وتفقه به» ودرس 
ووعظ. وبثٌ مذهب الإمام أحمد بن حنبل 
بأعمال بيت المقدس . 

من تصانيفه : «المتتخب» فى الفقه. 
و«المبهج». و «الإيضاح» » و «التبصرة» فى 
أصول الدين.ء و «كتاب الجواهر» فى 
التفسير . 


[طبقات الحنابلة /١‏ 554. وتذكرة ‏ 


الحفاظ ”/ .١١949‏ وشذرات الذهب 
امام وسير أعلام. النبلاء ,»0١1/1١9‏ 
والأعلام 7 ]. 
أبو قلابة : هو عبد الله بن زيد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 778 . 
أبو هريرة : هو عبد الرحمن بن صخر : 
تقدمت ترجمته فى ج ١ص‏ 956" . 
أبو يعلى: القاضى : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 755 . 


أبو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 779 . 


إمام الحرمين: عبد الملك بن عبد الله 


موفو و وع عم ‏ يلوو 


أحمد بن حنبل ٠:‏ 2 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 778 ١.‏ 
إسحاق بن راهويه : 

تقدمت ترجته فى ج ١‏ اص 0.331٠‏ 
إسماعيل بن الحسين الزاهد (؟ 4٠١7‏ ه) 

هو إساعيل بن الحسين بن على بن 
الحسين بن هارون. أبو محمدء الفقيه 
الزاهد. البخارى. إمام وقته فى الفقه. قال 
الخطيب : ورد بغداد حاجا مرارا عدة. 
وحدث بها عن محمد بن أحمد بن أحمد بن 


حبيب البخارى وبكر بن محمد بن حمدان 


المروزى . 
ص »١178‏ وتاريخ بغداد >/ 0٠١‏ والجواهر 
المضية ١51/١‏ .» والفوائد البهية ص 55] . 
الإسنوى : هو عبد الرحيم بن الحسن : 
تقدمت ترجمته فى ج ا ص 3149 . 
أشهب : هو أشهب بن عبد العزيز: . 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 71١‏ . 
أصبغ ' هو أصبغ بن الفرج 0 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص "4١‏ . 
إمام الحرمين : هو عبد الملك بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته فى ج "ا ص 75١‏ . 


7562 


ا ا ا ا ااا ال ل 1 11 1 ا ا ا 20 


امام فى انك الى ااا 


تقدمت ترجمتها فى ج ١‏ ص 71١‏ . 


أم عطية : هى نسيبة بنت كعب : 


تقدمت ترجمتهانى ج ٠١‏ ص 7١8‏ . 


أنس بن مالك : 
تقدمت ترجمته فى ج 7" ص 1٠7‏ . 


الأوزاعى : هو عبد الرحمن بن عمرو : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 711١‏ : 


له 


«٠ 


البابرتى : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 717 . 
البراء بن عازب : 
تقدمت ترجمته فى ج "١‏ ص 10" . 
البركوى : هو محمد بن بيرعلى : 
تقدمت ترجحمته فى ج ا ص "0١‏ . 
البخارى : هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 717 . 


البزدوى : هو على بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 717 . 
البئانى : هو محمد بن الحسن : 
تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 707 , 
البهوتى : هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 744 . 
البيهقى : هو أحمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته فى ج ؟ ص 1١7‏ 1 
البيضاوى : هو عبد الله بن عمر : 
تقدمت ترججمته فى ج ٠١‏ ص 7”١9‏ . 


مف 


سيا 


التفتازانى (1117- 97/ا ه) . 

هو مسعود بن عمر بن عبد الله , 
سعد الدين, التفتازانى . عالم شارك فى 
الفقه والنحو والمعانى والبيان والأصول وغير 
ذلك. ولد بتفتازان (من بلاد خراسان)» 
وأقام بسرخس, وأبعده تيمورلدك إلى 
سمرقند» فتوق فيها . 

من تصانيفه : شرح الأربعين النووية». 
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اال ا اق 000 


و «شرح العقائد النسفية». و «مقاصد 
الطالبيين»» و«شرح مقاصد الطالبين». 
و«حاشية على شرح العضد على مختصر ابن 
الحاجب» . 

[الدرر الكامنة 5 / ٠ه",‏ والبدر الطالع 
5 وشارات الذهب 3١94/5‏ 
5" والأعلام 211١/4‏ ومعجم المؤلفين 
0 


ثُ 


الثورى : هو سفيان بن سعيد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 10" . 


جابر بن ريد : 
تقدمت ترجمته فى ج 7" ص 1٠8‏ : 


0 0 ا 0 ا ا ا ااا 0ك 


الجرجانى : هو على بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج 4 ص 770 . 


الحسن البصرى : هو الحسن بن يسار : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7315 . 
الحطاب : 

عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7317 . 
تقدمت ترجمته فى ج ١ص‏ 7”:8. 


هو المحمد بن المحمد بن 


و 


الخرشى : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7318 . 


لاك 


ووومفقفقوومفقمم هوم و ممم ةمج م ووو ووو ووو ومع ووو 


الخرقى : هو عمر بن الحسين : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 58” : 

الخطابى : هو حمد بن محمد : 
تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 719 : 

خليل : هو خليل بن إسحاق : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 159" . 


د 


الدارمى : هو عبد الله بن عبذ الرحمن : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ا 
الدردير : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص "60١‏ . 


الدسوقى.: هو محمد بن أحمد الدسوقى : 


تقدمت ترجمته فى خ ١‏ اص 360١‏ . 
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الرازى : هو أحمد بن على الجصاص : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 73150 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 ل 1 1 لل ل 


الرافعى : هو عبد الكريم بن محمد : 
تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 3”0١‏ . 

ربيعة الرأى : هو ربيعة بن فروخ : 
تقدمت ترجمته فى ج ١ص‏ ١ه”.‏ 


الرملى : هو خير الدين الرمل : 
تقدمت ترجمته فى ج ١ص‏ 7”88. 


الرملى الكبير : هو أحمد بن حمزة : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7”07 . 


وي 


ر 


الزبير بن العوام : 

تقدمت ترجمته فى ج ” ص 1١١‏ . 
الزرقانى : هو عبد الباقى بن يوسف : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 037" . 
وَروف : هو أحمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته فى ج /ا١‏ ص "41١‏ . 
الزركشى : هو محمد بن بهادر : 

تقدمت ترجمته فى ج ” ص 5١١5١‏ . 
زفر : هو زفر بن الهزيل : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7017 . 


- 75148 - 


ل ا كك 


ركريا الأنصارى : هو ركريا بن محمد 
الأنتصارى :. 202 ْ 
تقدمت ترجحته فى ج ١‏ ص 707 . 
الزهرى : هو محمد بن مسلم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 707 . 
زيد بن ثابت : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7067 . 


سس 


تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 757 . 
السبكى : هو عبد الوهاب بن على : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7057 . 
سحنئون : هو عبد السلام بن سعيد : 
١‏ تقدمت ترجمته فى ج ‏ ص 5117 : 
السدى : هو إسماعيل بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته فى ج ‏ ص 117 . 


السرخسى : هو محمد بن محمد 
تقدمت ترجمته فى ج "ا ص 117 . 


0000 ا ال ل ل ا ا ا ا ا 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 014” . 
سعيد بن المسيب : ١‏ 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7”5014 . 


السيوطى : هو عبد الرحمن بن أبى بكر : 


تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 5050" . 


3 

الشاذلى 26591١(‏ 565ه) 

هوعلى بن عبد الله بن عبد الجبار بن تميم 
أبن هرمن أبو الحسنء الشاذقء المغرنى » 
كان جامعًا لجميع العلوم لا سيما علم التفسير 
والحديث. وكان يحضر مجلسه بتونس ومصر 
أكابر العلماء كابن عصفور وحيى الدين بن 
جماعة والعز بن عبد السلام وابن دقيق العيد 
وعبد العظيم المنذرى وابن الصلاح وابن 
الحاجب وغيرهم. وكان رأس الطائفة 
الشاذلية من المتصوفة . 
٠‏ من تصانيفه : «السر الجليل فى خواص 
حسبنا الله ونعم الوكيل». و «المفاخر العلية 
فى المآثر الشاذلية» . 


7 


مم لوم م ليوو 


[شجرة النور الزكية ص ,»١185‏ والأعلام 
5/ ١٠٠ء‏ وطبقات الشعرانى 5/7] . 
الشاشى : هو محمد بن إسماعيل القفال 
الكبير : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7١050‏ . 
الشاطبى : هو إبراهيم بن موسى 
تقدمت ترجته فى ج ' ص 117 . 
الشافعى : هو محمد بن إدريس : 
تقدمت ترججمته فى ج ١‏ ص 7”5050 . 
الشربينى الخطيب : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 705 . 
الشرنبلالى : هو الحسن بن عمار : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 05" . 
الشروانى : هو الشيخ عبد الحميد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 05" . 
الشعبى : هو عامر بن شراحيل : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 705 . 
الشوكانى : هو محمد بن على : 

تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 1١5‏ . 


الشيخان : ْ 
تقدم بيان المراد عبذا اللفظ فى 
ل اص لاه”3 . 


قفومو مايا0 


الشيرازى : هو إبراهيم بن على : 

تقدمت ترجته فى ج " ص 1١5‏ . 
الشيزرى ( ؟ - 5ل/الا ه) 

هو عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله 
العدوى. الشيزرى. الطبرى. من القضاة. 
ول القفناء بطيرية. شيزر بلدة يتنهال 
الشامء وتقع على نهر الأورنت  .‏ 2 

من تصانيفه: «الإيضاح ف أسرار 
النكاح». و «خلاصة الكلام فى تأويل 
الأحلام» »و«روضة القلوب»., و «نباية الرتبة 
فى طلب الحسبة». و «المنهج المسلوك فى 
سياسة الملوك) . 

[مقدمة خباية الرتبة فى طلب الحسبة» 
ومعجم المؤلفين 5/ 198.» وهدية العارفين 


.]هأا86/١‎ 


صاحب تبهذيب الفروق : هو محمد على 
ابن حسين : 

تقدمت ترجمته فى ج ٠١‏ ص 7715 . 
صاحب الحاوى :. هو على بن محمد 
الماوردى : 

تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 7359 . 


5 44 535 


الل ا ل 2 ل ل ا 000 


صاحب الفروع : هو محمد بن مفلح : 
تقدمت ترجمته فى ج 4 ص 77١‏ . 
صاحب المغنى : هو عبد الله بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 77# . 
صاحب اطداية : 
المرغينانى : 
.تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص ١ل/ا”‏ . 


ىو 


مص 


الضحاك : هو الضحاك بن قيس : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 708 . 

الضحاك : هو الضحًاك بن مخلد : 
تقدمت ترجته فى ج ١5‏ ص .59١‏ 


طاووس بن كيسان : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 08" . 
الطحاوى: هو أحمد بن محمد بن سلامة. 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 3508 . 


هو على بن أبى بكر 


عبد الله بن قيس الأشعرى 


ولو ا ا اللا 


الطحطاوى (الطهطاوى) : هو أحمد بن 


محمد بن إسماعيل : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7308 . 


عائشة : 

تقدمت ترجمتها فى ج ١ص‏ 9ه”7. 
عبد الله بن أحمد بن حنبل 5 

تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 751377 . 
عبد الله بن عكيم 4 

تقدمت ترجمته فى ج لاء ص 7379 . 
عبد الله بن قيس الأشعرى (؟ - 47ه وقيل 
غير ذلك) 

هو عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار 
ابن حرب. أبو موسى. الأشعرى قيل إنه 
قدم مكة قبل الهجرة فأسلم ثم هاجر إلى 
أرض الحبشة. ثم قدم المديئنة مع أصحاب 
السفينتين بعد فتح خيبر» واستعمله النبى 
كك على زبيد وعدن واستعمله عمر رضى الله 


1م" 


يضمن الثمن عند استحقاق المبيسع » ومنهم من 
جعله نوعا من ضان العهدة » ومنهم من قال : إن 
ضان الدرك هوض]ن العهدة . () 

ويتفق الفقهاء على أنه يجوز ضان الثمن عند 
استحقاق المبيع لمسيس الحاجة إلى ذلك. في نحو 
غريب لو خرج: مبيعه أو ثمنه مستحقا لم يظفر 


0 
ولتفصيل القول في ضان الدرك (ر : ضان 
الدرك ) 5 


الاستحقاق في الشفعة : 
5 يتفق الفقهاء على أنه لواستحق المشفوع 
بطلت الشفعة . ورجع الشفيع بالثمن على من 
أخذه منه» وقرار الضمان ( أي ممايته ) على 
البائع 0 

ويختلفون عند استحقاق الثمن الذي وقع عليه 
البيع الأول» وهم ف ذلك رايان*: 
أ الأول : بطلان البيع والشفعة . وهوقول 
الحنفية. والشافعية, والحنابلة» وقول غير المقدم 
عند المالكية إن كان الثمن معينا . لأن مالكه لم 
يأذن فيه. ويرجع الشفيع بمثل مادفع . وهوقول 
المالكية إن كان الاستحقاق قبل الأخذ بالشفعة 


(1) فتح القديره/ ه"4. وابن عابدين 4/ .18١‏ والقليوبي 
؟/ 16م والمغنى 5/ 48ه. ومنح الجليل 8/ 5149. والزرقاني 
على خليل ه/ ١9‏ 

(؟) المراجع السابقة. وحاشية أبي السعود على الكنز 8/7 ط أولى. 
والبحر الرائق 5/ /ا 7 ط العلمية . 

(”*) ابن عابدين 7/4 70. 148/6. والمبسوط .١79/١4‏ وفتح 
القدير8/ 44“ طدار إحياء التراث العسربي. والزرقاني على 
خليل */ 189. والمهذب 894٠0 /١‏ ط مصطفى الحلبي. وكشاف 


القناع 4/ 89 ط أنصار السنة المحمديةء والإنصاف 59١/5‏ 


حيف كان لشم عرد 20 
ب - والثاني : صحة الشفعة. وهوقول المالكية 
الذي هوالمذهب إن حصل الاستحقاق بعد الأخذ 
بالشفعة . ويرجع البائع بقيمة الشفعة لا بقيمة 
المستحق, إلا إن كان المستحق نقدا مسكوكا 
فيرجع بمثله . 

أما إن كان الثمن غير معسين فيصح البيع 
والشفعة اتفاقا ‏ كأن اشترى في الذمة ودفع عما فيها 
فخرج المدفوع مستحقا ‏ وأبدل الثمن بما يحل محله 
في الأخذ بالشفعة عند صحة البيع والشفعة . 9) 

فإن استحق بعض الثمن المعين بطل البيع فيه 
عند الشافعية والحنابلة . وصح في الباقي عند 
الشافعية . وفيه خلاف عند الحنابلة بناء على 
روايتي تفريق الصفقة .9" 

وإن دفع الشفيع بدلا مستحقا لم تبطل شفعته 
عند الشافعية والمالكية .» زاد الشافعية:وإن علم أنه 
مستحق . لأنه لم يقصر في الطلب والأخذ . سواء 
أكان بمعين أم لا . فإن كان بمعين احتاج إلى 
تملك جديد ©) 


الاستحقاق في المساقاة : 
5 - اتفق الحنفية. والشافعية, والحنابلة على أن 
المساقاة تنفسخ باستحقاق الأشجارء, ولا حق 


(1) ابن عابدين 2701/4 507 . والفتاوى البزازية ه//ا48 
والزرقاني على خليل 5/ .15١‏ والحطاب 6/ 775. والمدونة 
ه/*. والدسوقي 448/7 , 

(؟) الجمل على المج 508/7. وشرح الروض "6١/5‏ الالال 
والمغنى 788/0 وم 

(9) شرح الروض ؟7/١/7.‏ والإنصاف 59١/5‏ 

(5) الجمل على المنبج #/508. والكاني 887/7 نشر مكتبة 
الرياض. 


ل اك 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0ل ا ا ا ا ا 20 


عنه على الكوفة»ء روى عن النبى كه وعن 
أبى بكر وعمر وعلى وابن-عباس وأبى بن 
كعب وعهار بن ياسر ومعاذ بن جبل رضى الله 
عنهم, وعنه أولاده إبراهيم وأبو بكر وأبو بردة 
وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدرى وغيرهم , 
وقال الشعبى : خذوا العلم عن ستة فذكره 


فيهم. وقال ابن المدينى : قضاة الأمة ‏ 


أربعة: عمر وعلى وأبو موسى وزيد بن 
ابت . 

[تبذيب التهذيب 3”537-7557/0] . 
عثمان بن عفان : 
ش تقدمت ترجمته في ج اص .3”5١‏ 
العدوى (١4١171-1اه)‏ 

هو أحمد بن موسى بن أحمد بن محمد. 
أبوالعباس» البيل» العدوى, فقيه. محقق 
مدقق من أعيان الفضلاء. أخذ عن الشيخ 
على الصعيدى ولازمه. وانتفع به. وتصدر 

من تصانيفه : «مورد الظيان فى صناعة 
البيان»)» و «تذكرة الإخوان». و «العقد 
الفريد فى ضبط ما جاء فى الشهسيد)» . 
و«مسائل كل صلاة بطلت على الإمام بطلت 
على المأموم) , 

[عجائب الآثار / 5“ وشجسرة 


يا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0000 ا ا ا ل ا ل 


ا 6" ومعجم اللفين 
.]١ 85/١‏ 


العدوى : هو على بن أحمد المالكى : 


عروة بن الزبير : 
تقدمت ترجمته فى ج ” ص 5١7‏ . 


عطاء بن أسلم : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "35١‏ . 
عكرمة : 

تقدمت ترجمته فى ج ١ص .3”56١‏ 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 3051 . 
على بن محمد الخازن (57/8 - 1/41 ه) 

هو على بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن 
خليل. أبو الحسن, البغدادي, المعروف 
بالخازن, فقيه من فقهاء الشافعية» مفسره 
محدث. مؤرخ, وولى خزانية الكيديتة 
بالسميسساطية. سمع من ابن الدواليبى 
والقاسم بن مظفر: 

من تصانيفه : «لباب التأويل فى معانى 
التنزيل»؛ و «شرح عمدة الأحكام» فى فروع 
الشافعية» و «مقبول المنقول» وهو فى عشرة 
مجلدات؛, جمع فيه بين مسند الشافعى وأحمد 
والستة والموطأ والدارقطني, و «الروض , 


؟/ا" - 


والاللفؤممة ةو و مث ووم وووووو مدر ووو مو مقو ووم ةو وومووموث وو ومو مووءوث ور نووم ةم ءثثم مه 


والحدائق فى تهذيب سير خير الخلائق» . 

[الدرر الكامنة / مط وشذرات 
الذهب 5/ ,17١‏ والأعلام ه/ 155 
ومعجم المؤلفين /ا/ /ا/1١ .]1١78-‏ 2 
على القارى : هو على بن سلطان : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ”١5١‏ . 

تقدمث ترجمته فى ج ١‏ ص 73١7‏ . 
عمرو بن شعيب : ' 

تقدمت ترجمته فى خ 4 ص 33775 . 
عمر بن عبد العزيز : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 517" . 
عمران بن خصين :| 0 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 317 . 


: لعينى : هو محمود بن أحمد‎ ١ 
. 118 ص‎ ١ تقدمت ترجمته فى ج‎ 


5 


الغزالى : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ”777 . 


ووفوءي ووم وميم ةزم ووو ور معد ره نقمي وو ووم و ة ةر ووو ورور ةة مر وو مر ء رونل ث ثم قم 


5 


الفتوحى : هو محمد بن أحمد : 


تقدمت ترجمته فى جح "ا ص 7316 . 


بف 


قو 


القاسم بن سلامء أبو غبيدة : 
تقدمت ترجمته فى ج 7" ص 118 .. 
القاضى أبو الطيب : هو طاهر بن 
عبد الله : ش 
تقدمت ترحته فى ج ١‏ ص 747 . 
القاضى أبو يعلى : هو محمد بن الحسين : 
تقذمت ترجمته فى جح ١‏ ص 73١14‏ . 
قاضيخان : هو حسن بن منصور : 
تقدمت ترجمته فى جح ١‏ ص 7316 . 


اا 


وفع م ااي يي يلل ووه 


القرافى : هو أحمد بن إدريس : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 750 . 


القرطبى : هو محمد بن أحمد : 


تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 51١94‏ : 


القليوبى : هو أحمد بن أحمد : 


تقدمت ترجمته فى ج ١١اص7”55.‏ 


3 


الكاسانى : هو أبو بكر بن مسعود : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7557 . 


الكرخى : هو عبيد الله بن الحسن : 


تقدمت ترجمته فى ج ١اص55”.‏ 


3 


اللُخمى : هو على بن محمد : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 71107 : 


محمد بن مقاتل الرازى 


لل ا ل ل 200 


الليث بن سعد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 758 . 


مالك : هو مالك بن أنس : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 714 1 
الماوردى : هو على بن محمد : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 59" . 
المتولى : هو عبد الرحمن بن مأمون : 

تقدمت ترجته فى ج 7 ص 137١‏ . 
مجاهد بن جبر : 

تقدمت ترجمته فى ج دص 546"”. 
المحب الطبرى : هو أحمد بن عبد الله : 

تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 7”59 . 
محمد بن الحسن الشيبانى : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7”7١‏ . 
محمد بن مقاتل الرازى (؟ - 17147ه) 

هو محمد بن مقاتل. الرازى» قاضى 
الرى. من أصحاب محمد بن الحسن من 


- 3097/5 - 


ااا ل لل ل لل ا 0 


طبقة سليهان بن شعيب وعلى بن معبد.» روى 
عن أبى المطيع . قال الذهبى : وحدث عن 
وكيع وطبقته . 
من تصانيفه : «المدعى والمدعى عليه» . 
[الجواهر المضيّة »١5/7‏ والفوائد 
البهية ص 7١١‏ ومعجم الملفين 
0 :» وكشف الظنون ]١501/‏ . 


المرداوى : هو على بن سليهان : 

تقدمت ترحمته فى ج١ا‏ ص لطر" 
المرغينانى : هو على بن أبى بكر : 

تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص ١لا"‏ . 
المزنى : هو إسماعيل بن يحبى المزنى : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 77١‏ . 

تقدمت ترجمته فى ج "ا ص 7717 . 
مسلم : هو مسلم بن الحجاج : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ١لا"‏ ' 
المسور بن محرمة : 

تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 777 1 
معاذ بن جبل : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7/١‏ . 
المغيرة بن شعبة : 

تقدمت ترحمته فى ج ” ص 15١5‏ . 


مفو يلل 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7/ا”3 . 


المنذرى : هو عبد العظيم بن عبد القوى : 
تقدمت ترجمته فى ج ١5‏ ص 7598 . 
المواق : هو محمد بن يوسف : 
تقدمت ترجمته فى ج ٠‏ ص 77/8 5 


٠ 


ل 


النخعى : هو إبراهيم النخعى : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 712050 . 
النفراوى : هو عبد الله بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 37١0‏ . 


النووى : هو يحبى بن شرف : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 30/7 . 


- "9/6 


الولى العراقى ظ ؛ يعلى بن أمية 


الولى العراقى : يعلى بن أمية : 


تقدمت ترجمته فى ج >" ص 1١٠١‏ . تقدمت ترحته فى ج 5 ص 3017 ./ 


ّ ا 


ايا ذذذذ#ذ##ذ# #1 يليلو م 0 


هلان طلاق ٠١96-١‏ 
3 التعريف 

0 الألفاظ ذات الصلة : 

8 الفسخ ١‏ 
5 المتاركة 0 
5 الخلع 3 
5 التفريق 0 
7 الإبلاء 5 
7 اللعان 7 
7 الظهار 4 
4 الحكم التكليفى للطلاق ش . 
20 حكمة تشريع الطلاق ٠‏ 
مل من له حق الطلاق | ١١‏ 
١1‏ محل الطلاق ١1‏ 
و ركن الطلاق بدا 
١‏ شروط الطلاق ١‏ 
14 الشروط المتعلقة بالمطلّق : 1 
١5‏ الشرط الأول : أن يكون زوجا ١6‏ 
1١‏ الشرط الثانى : البلوغ | 15 
١‏ الشرط الثالث : العقل 1 
15 الشرط الرابع : القصد والاختيار 1 
37 أ-المخطىء 2 6" 
7 ب - المكسره 1 فى 


- "0/4 


ووامف ووه وو وو مر ووم هدم ةرمث قوم مق هوم وموم ثو ةمل 6 ممم وزو وموم وموم ةدمو ووز و ووو ةفر نوو نوو روزن ورور نوثري نر ولمع زءثةءء د90 مود مم م 500006 


14 اج الغضباك ‏ 1 
1 د السفيه ا 
ف ه . المسريض ش ص 32> 
١8‏ 2 الشروط المتعلقة بالمطلقة : 

هذ 2 الشرط الأول : قيام الزوجية حقيقة أوحكما 200 58 

00 الشرط الثانى : تعيين المطلقة بالإشارة أو بالصفة أوبالنية  5١‏ 
” الشروط المتعلقة بصيغة الطلاق: ١‏ يفا 
ع 0 أ-شروط اللفظ 

م« 2032 الشرط الأول: القطع أو الظن بحصول اللفظ وفهم معناه ١‏ 
سو 200 الشرط الثانى : نية وقوع الطلاق باللفظ الا 
34 ب - شروط الكتابة ٠‏ ظ 

ع" الشرط الأول : أن تكون مستبينة ش 8 
ع الشرط الثانى : أن تكون مرسومة  5١ ٠‏ 
" ج ‏ شروط الإشارة 5 
5 02 أنراع الطلاق؟ 0 0 
6" أولا : الصريح والكنائى ا ا ان 
0-07 مايقع بالصريح والكنائى من الطلاق 7 ش إضن 
20١ 14‏ ثانيا : الرجعى والبائن ١‏ | 0 
" البينونة الكبرى والصغرىق |( 0 اه 
#جن00 الثا : العددق والبدعى ٠‏ لاا 
هم« 00١‏ حكم الطلاق البدعى من حيث وقوعه ووجوب العدة بعده 4١‏ 
000 رابعا : الطلاق المنجزوالمضاف والمعلق . 


لم أ : الطلاق المنجز 5 


3 


وم ااي يي اياي يلي يلالا 


أذ ب : الطلاق المضاف ٠2202‏ ام لع 
لامع 002 ج : الطلاقالمعلقعل قرط 000 44 
6" 2 شروط صحة التعليق ٠7‏ . ش لخي 2 هع 
5١‏ 2 انحلال الطلاق المعلق عل :شرط ‏ 0 200 ول" 
1.3 تعليق الطلاق على شرطين ا 00 
49 0232 الاستئناء فى الطلاق : تعريفه وحكمة- ْ هه 
*5 500 شروطه ْ عن 625 
3 الإنابة فى الطلاق 20 ش 1" 
: أولا : مذهب الحنفية ش ب 
65 ثانيا : مذهب المالكية 0 5 
م4 2١‏ ثالما : مذهب الشافعية والحنابلة 2 ظ 3 
14 طلاقالفارٌ 00 | 5 
وه 20 مسألة الهدم شْ 5 
١‏ حكم جزء الطلقة ظ بي “د 
#«ه 002 الرجعةفىالطلاق 0200 ظ | 7 
يون التفريق للشقاق : ْ رف 
0 أ_-مهمة الحكمين | ظ ى 
ين ب شروط الحكمين ْ ش ها 
ون قضاء القاضى بتفريق الحكمين بين الزوجين كلا 
إن نوع الفرقة الثابتة بتفريق الحكمين., ٠‏ يف 
ذا التفريق لسوء المعاشرة ا م» 
0ه التفريق للإعسار بالصداق ‏ - | 4 , 
/اه شروط التفريق بالإعسار عند من يقول به . . 4م 


381 - 


وللعامل على من تعاقد معه أجرة المثل. غير أن 
الحنفية اشترطوا لوجوب الأجرة ظهور الثمر, فإن ل 
تظهر الارحتى استحقت الأشجار فلا أجرة, وقال 
الشافعية: إن الأجرة تستحق في حالة جهله 
بالاستحقاق. لأن الذي تعاقد معه غره. فإن علم 
فلا أجرة له )١‏ 


ولوخرج الثمرني الشجرثم استحقت الأرض, 
فالكل للمستحق (الأرض والشجر والثمر) ويرجع 
العامل على من تعاقد معه بأجر مثل عمله . 

وقال المالكية : إن المستحق خرّ بين إبقاء 
العامل وبين فسخ عقده. فإن فسخ دفع له أجر 
عمله 9) 

والحكم في ضمان تلف الأ: شجاروالكار بعد 
الاستحقاق ‏ يرجع فيه إلى باب الضمان. 


استحقاق العين المكتراة : 


"١‏ يختلف الفقهاء عند استحقاق العين المكتراة 
فمنهم من يقول ببطلان الإجارة ومنهم من يقول 
سترفوسا فقن حا السيدي: الأول قال 
الشافعية. والحنابلة. وبالثاني قال الحنفية, 
والمالكية» وهو احتمال عند الحنابلة» بناء على جواز 


آآ لل لل 
(١)ابن‏ عابدين وحمت والفقاوى المهندية ل 


وشرح الروض 21٠١/7”‏ والقليوبي /55. والمغني ه/ ,14١18‏ 
والفتاوى المهندية ه/ 7م؟ 


() الزرقاني على خليل 5/ 4 74. والدسوقي / 45 دار الفكر. 


بيع الفضولي وتوقفه على إجازة المالك7) 
كذلك يختلفون فيمن يستحق الأجرة. وهم في 
هذا ثلاثة آراء : 


دلخي القن » وهوقول الحنفية إن كانت 
الاجازة بعد استيفاء المنفعة. ولا اعتبار للاجازة 
حيضن 9) وهوقول المالكية إن كان الاستحقاق 
بعد الأمد.7"“وهوقول الشافعية إن كانت العين 
المكتراة غير مغصوبة. لأنه استحقها بالملك 
ظاهرا. 9) 


ب - إن الأجرة للمستحق. وهوقول الحنابلة, وهو 
قول الحنفية إن كانت الإجازة قبل استيفاء المنفعة, 
وكذا إن كانت بعد استيفاء بعض المنفعة في قول 
قي يوسف., وهوقول الشافعية إن كانت العين 
المؤجرة مغصوبة ويجهل المستأجر الغصبف ©) 
ويرجع المالك على الغاصب أو المستأجر عند 
الشافعية بالمنفعة التي استوفاهاء والقرار(أي نباية 
الضمان) على المستأجر إن كان قد استوفى المنفعة, 
فإن لم يستوفها فقرار الضمان على المؤجر الغار 9) 
ويرجع المستحق عليه| أيضا عند الحنابلة والقرار 


)١(‏ الفقاوى الهندية 6/"”ع, والحطاب مع التاج والإكليل 
وى_, والجمل على المنيج لمق والشرواني على التحفة 
ل ضة والمجموع لت والمغني ور اق والانصاف 
4/5" ط أولى. والزوائد ص 44١‏ ط السلفية. 

(5) الفتاوى الحندية 4/ مع 

(؟) التاج والإكليل ه/ و١‏ 

(5) الشرواني على التحفة /٠١‏ بمسى والجمل على المنبسج 
و والمجموع 1" 

(5) الإانصاف كرالك ١4ء‏ والفتاوى الهندية 4// 5ع , وشرح 
الروض 214١/9‏ اندم 

(5) الأم */ لاه 


59١ 


ال ل ا ا ل ا ا ا ل 2000011 


004 نوع الفرقة الثابتة بالإعسار بالمهر كم 
ين التفريق بالإعسار بالنفقة ذه 
4ه شروط التفريق لعدم الإنفاق عند من يقول به م 
5١‏ نوع ري عن الإنفاق وطريق وقوعها 5 
5 التفريق الح ولاه رو 1 
١ 7‏ -التفريق للغيبة 1 /اى/ 
و شروط التفريق للغيبة 5 
5 نوع الفرقة للغيبة 9 
4 ؟ ‏ التفريق للفقد ظ 9 
55 * - التفريق للحبس ش 1 
3 التفريق للعيب ْ 0 
54 شروط التفريق للعيب لدى الفقهاء : 
5 أ- عدم الرضا بالعيب لم4 
32 ب سلامة طالب الفسخ من الغيوب فى الجملة 11 
فى اج - وهل يشترط. أن يكون العيب قدي| ؟ 0 
7 د - التأجيل فى العيوب التى يرجى البرء منها 944 
رف الشروط العامة للتفريق عند (الحنفية) ءْ ٠6‏ 
7 الشروط الخاصة بالعئة ١)‏ 
7 الشروط الخاصة بِالجَبٌ 6 
7 الشروط الخاصة بالخصاء ٠‏ 
”,3 طرق إثبات العيب احلال 
فى نوع الفرقة الثابتة بالعيب وطريق وقوعها ل 
3 التفريق لفوات الكفاءة ظ ظ 1-7 


7385 - 


لال ل ا ل ا لل ااا ل ل الا ا ا ااا ل 2 اا ا ا ا ا اا ا ا ا 0ك 


بشلا صور أخرى من التفريق .6 
0/١‏ طلب العلم ١-م١ا‏ 
يف3 التعريف ١‏ 
يف الألفاظ ذات الصلة : 

ف أ-الجهل > 
7 ب - المعرفة 0 
0 حكم طلب العلم : 

2و7 أ طلب العلوم الشرعية 3 
فى ب طلب العلوم غير الشرعية 0 
74 فضل طلب العلم والحث عليه . 
4 ترجيح طلب العلم على العبادات القاصرة على فاعلها ' “ 
١م‏ وقت طلب العلم 4 
4 الرحلة فى طلب العلم 9 
اذه استئذان الأبوين لطلب العلم ٠١6‏ 
5م اداب طلب العلم ١١‏ 
45 أولا: آداب المعلم : 

81 ادابه فى نفسه ١‏ 
هم آداب المعلم فى درسه اول 
كم اداب المعلم مع طلبته 1١5‏ 
485 ثانيا: اداب المتعلم : 

3 أدابه فى نفسه ١6‏ 
م آداب المتعلم مع معلمه حل 


سون 3 


مففج م وو ومو ع ووو مالالا لاا 


مم ' آداب المتعلم فى درسه 0 5 
84 0 ثالثا : الآداب المشتركة بين المعلم والمتعلم 14 

٠ 44‏ طلوع 

14 انظر أوقات الصلاة» صوم 

4-١و‏ طمأنينة ااا 000 
قم 0 التعريف ‏ 2 5 ا 
قم 0 الألفاظ ذات الصلة : 

ب التعديل 

44 الحكم الإجمالى اا ايا 5 

ل أقل الطمأنينة ش ظ 1 

01١‏ طمسث 

0١١‏ انظر: حيض 

لاا 0 طهسارة -١ ٠ ٠‏ لم 
1 التعريف ا ٠‏ 0000 
01 الألفاظ ذات الصلة : ش ش 


وى )االغسل ؟ 
دك ب التيمم 1 و 
4ع 


011 عب الرشيعيه ظ 
ث تقسيم الطهارة 0 
#« 2-222 ماتشترط له الطهارة الحقيقية ا 0ع 
5 تطهير النجاسات 0 
و0320202 النيةفى التطهيرمن النجاسات مم 
هو 0 ما تحصل به الطهارة ٠‏ 840 


- 785 د 


0 ا 0 ا ا ا ا اا ا ااا مو ا ا ا ا‎ ١ 


المياه التى يجوز التطهير بها والتى لا يجوز 
تطهير حل النجاسة 
تطهير ماتصيبه الغسالة قبل طهارة المغسول ‏ ' 
تطهير الآبار 
الوضوء والاغتسال فى موضع نجس 
تطهير الحامدات والمائعات 
تطهير المياه النجسة 
تطهير الأوانى المتخذة من عظام الميتات 
تطهير ماكان أملس السطح 
تطهير الثوب والبدن من المنىّ 
طهارة الأرض بالماء 
ما تطهر به الأرض سوى المياه 
طهارة النجاسة بالاستحالة 
مايطهر من الحلود بالدباغة 
تطهبر الخف من النجاسة 


تطهير ماتصيبه النجاسة من ملابس النساء فى الطرق 


التطهير من بول الغلام وبول الحارية 
تطلهير أواني امغر 

تطهير انية الكفار وملابسهم 

تطهير المصبوغ بنجس 


ش رماد النجس المحترق بالنار 


تطهير مايتشرب النجاسة 


0-7588 


ل ل 


لل ا لي ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل الا ا ل اا ل ل ل ا 0 


5-١ طهر‎ ١٠١ 1١14 
١ التعريف‎ ١18 
: الألفاظ ذات الصلة‎ ١18 
القرء‎ ١18 
٠ الميض‎ ١18 
: لحكم الإجمالى‎ ١18 
3 فلل الطهر فى باب الحجيض‎ 
0 الطهر فى باب الطلاق‎ ١) 
5 الطهر فى العدة ا‎ ١6 
لا طهور‎ 

انظر طهارة. 
١1-١‏ طواف ١-:ه‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
١6‏ الألفاظ ذات الصلة : 
ف السعى 0" 
١‏ أنواع الطواف : . 
١١‏ أولا: طواف القدوم 3 
يفن ثانيا: طواف الإفاضة ه 
يف ثالثا: طواف الوداع 5 
هد رابعا: طواف العمرة 7 
يفل خامسا: طواف النذر 4 
١١‏ سادسا : طواف تحية المسجد الحرام 94 
١١‏ سابعا: طواف التطوع ٠6‏ 


- ك8 - 


فقوو وموم مايا0 


ايف أحكام الطواف العامة : 

يفن أولا: حصول الطائف حول الكعبة 

١‏ العدد المطلوب من الأشواط ! يا 
0-2-7 ثانيا: عدد أشواط الطواف ١ ٠‏ 
١5‏ الشك فى عدد الأشواط 0 
١»‏ ثالثا: النية . ١‏ 
١)‏ طواف المغمى عليه ١‏ 
١‏ طواف النائم والمريضن . ١‏ . . 5 
يف رابعا: وقوع الطواف فى المكان الخاص 7 
١>‏ خامسا: أن يكون الطواف حول البيت كله 164 
١>‏ سادسا: أن يكون الحجر داخلا فى طوافه 19 
هل سابعا: ابتداء الطواف من الحجر الأسود ‏ 2 00م" 
ل ثامنا: التيامن 5 الف 
يل تاسعا: الطهارة من الحدث والخبث بف 
بشن عاشرا: ستر العورة ٠‏ وف 
شن حادى عشر: موالاة أشواط الطواف 3 
*21- ثانى عشر: المشى للقادر عليه ”> 
انض ثالث عشر: فعل طواف الإفاضة فى أيام النحر فى 
يفيل رابع عشر: ركعتا الطواف بعد كل سبعة أشواط ١‏ . ف 
اين سنن الطواف : 

عي : الاضطباع 34> 
٠ ١‏ ب: الرمل ٠‏ فى 
ايل اج : ابتداء الطواف من جهة الركن اليمانى ٠‏ 0 


لام 


بي ا ا ا ا ا ل ل ا ل ل 1 11 01 01 ااا اا ااا ااا ااا ااا اا اي ااا ااا 0ك 


ياي د : استقبال الحجر عند ابتداء الطواف 2 ٠.‏ بض 
هه ه: استلام الحجر وتقبيله ا 
5ل و: استلام الركرة اليهانى ْ ' وفنا 
شن ز: الدعاء : 32 
خدذ ا الدعاء عند رؤنة الكعبة مم 
يفن دعاء افتتاح الطواف واستلام الحجر الأسود أو المروربه : أل 
يهن أ: الدعاء فى الأشواط الثلاثة الأولى لذن 
١4‏ ب : الدعاء فى الأشواط الأربعة الباقية ان 
يل ج: الدعاء عند الركن اليهانى طن 
يل د: الدعاء بين الركن البهانى والحجر الأسود 4 
ييل ه: الدعاء بعد ركعتى الطواف 3 
١4‏ و: دعاء لعامة الطواف 4 
طن ز: دعاء الشرب من ماء زمزم و 
١4‏ 1 القرب من البيت الحرام 4 
يل ط: حفظ البصر عن كل ما يشغله 1 
١4‏ ى : الإسرار بالذكر والدعاء "4 
وم ١‏ ك: التزام الملتزم 3 
١4‏ ل: قراءة القرآن الكريم ظ 140 
١‏ مباحات الطواف | 4 
ال محرمات الطواف 66 
١.١‏ مكروهات الطواف ١ه‏ 
١‏ كيفية الطواف 03 
١."‏ كيفية الاضطباع 4ه 


- "84 


ومفقم قن ةف ومو ةوقو ةقلق مودو ووم فلم وو فلم للم ةلو لومم وو مق ء مف ء ةف ل ةلومم ةفو وم ةلو ووم نوق له ة ممه لول ووم ووم ةلم ةلث فو وام نمم ةزم ثم م66 ث 356969 


1-١ طُوّى‎ ١44 ١4# 
١ ْ التعريف‎ ١ 
3 الحكم الإجمالى‎ ١4 

4-١ طول‎ ١45-46 
١ التغعريف‎ ١. 

ه؛ ١‏ الألفاظ ذات الضلة | ش 
١.‏ المهر ١‏ 
١.‏ الحكم التكليفى 5 
١ 1/‏ طيب 

انظر: تطيب 
١‏ طيرة 

انظر: تطير 

ة-١ طيور‎ ١ه.-1١5/‎ 
١ ١ التعريف‎ ١ / 

: ما يتعلق بالطيور من أحكام‎ ١48 

م4١‏ أ: بيع الطيور 9 
١.4‏ ب : الاصطياد بالطيور ٠.‏ 
١‏ ج: اصطياد الطيور وذبحها 1 

/-١ . ظظلشسر‎ ١5" ١6 

ها التعسريف ١‏ 
الألفاظ ذات الصلة : 

١66‏ الحضانة 

0 ' الأحكام المتعلقة بالظئر‎ ١١ 


لل 2 ا ا ا ا ا خا ا ا ا 0 


ا المعقود عليه فى إجارة الظغر 9 
١6 *>‏ أجرة الظعئر - 
١6‏ فسخ إجارة الظثر 2 7 
5-16ه١‏ ظاهر 0 “١‏ 


وللدا التعريف ش ١‏ 
الألفاظ ذات الصلة : 

0 أ الخفى‎ ١6 

١6‏ ف النضن ا 

3 اج - المفسر‎ ١6: 


م١‏ د_المحكم 0 


ه6٠١‏ العلاقة بين هذه الألفاظ ! ١‏ 
6 الحكم الإجمالى / 


انظر: أطعمة 


"١١ ظفر بالحق‎ ١55-١5 


: الألفاظ ذات الصلة‎ ١٠6 
١ أ الاستيفاء‎ ١6 
٠ 0 ب الاستيلاء ش‎ ١ /اه‎ 


0 


0 
0 ااا اا ا اا ا ا ا ا ل ااا 11 ااا ااا اا ااا ا ااا اا ااا مالالا ا اللا يا 


/اه ١‏ الحكم التكليفى : 
١6‏ أولاً : ما يحرم فيه الظفر 


/اه ١‏ أ تحصيل العقوبات 4 
م٠١‏ ب - تحصيل الحقوق المتعلقة بالنكاح 0 
0020-0 ج-مايؤدى تحصيله من الحقوق إلى فتنة 
١68‏ د تحصيل الدين المبذول 7 
١6‏ اثانيا : ما يشرع فيه الظفر بالحق : 
١6‏ أ تحصيل الأعيان المستحقة 4 
لا ب - تحصيل نفقة الزوجة والأولاد 
لل ثالثا : ما اختلف الفقهاء فى جواز الظفر به من الحقوق ٠١6‏ 
ل مذهب الحنفية ١‏ 
ل مذهب المالكية 35 
اوذحل مذهب الشافعية : و 
ككل أولاً : إذا كان المستحق عيئًا ‏ - ا ١‏ 
0 ثانيا : إذا كان المستحق دينا على غير ممتنع من الأداء 0 
دح ثالثاً : إذا كان المستحق على منكر ولا بينة 1 
س١‏ رابعاً : إذا كان المستحق على مقر ممتنع أوعلى 

منكر وله عليه بينة ب 
ل خامساً : إذا كان المستحق دينا لله تعالى 14 
020-64 سادساً : كسر الباب ونحوه للوصول إلى المستحق 1 
3ك تنايعا + قنك ما زظفر نه مناحي للق ” 
ل امناً : الظفر بال غريم الغريم ظ "١‏ 
536 مذهب الحنابلة | بض 


-"4941١- 


استحقاق 8” - 759 


على المستأجرء ١”‏ وفي المواهب السنية أن الأرض 
الموقوفة المستحقة إن أجرها الناظر وأخذ الأجرة 
وسلمها للمستحقين, فإن المالك يرجع على 
المستأجر لا على الناظر, ويرجع المستأجر على من 
أخذ دراهمه ‏ (') 

ج - أجرما مضى للعاقد., وما بعده للمستحق. 
وهوقول المالكية. وهوقول محمد بن الحسن من 
الحنفية» ويتصدق العاقد عنده بنصيبه بعد ضمان 
النقص .©" والمراد بها مضى عند المالكية ما قبل 
الحكم بالاستحقاق ©) 


تلف العين المستحقة المكتراة : 
8 - لوتلفت العين المؤجرة أو نقصت ثم ظهر أنها 
مستحقة فللمستحق تضمين المستأجر أو المؤجر. 
والقرار على المؤجر. هذا عند الحنفية» والشافعية. 
والحنابلة . 9) 

والرجوع يكون بأعلى قيمة من يوم الغخصب 
إلى يوم التلف عند الشافعية» والحنابلة لأنها 
كانت مغصوبة في الحال التي زادت فيها قيمتها 3 
فالزيادة لمالكها مضمونة على الغاصب. 9) 


1 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(؟) المواهب السئية هامش الأشباه والنظائر للسيوطى ص هه" 

*ه” ط التجارية . 1 

(9) الفتاوى الطندية 45/4 والتاج والإكليل ٠٠١/0‏ 

١١4 /5 الخرشى‎ )4( 

(ه) البحر الرائق // ١‏ 4ط العلمية, والأم */ 581 
وشرح الروض 74١/17‏ ومطالب أولي النهى ١188/8‏ 
وكشاف القناع 5/5 والإنصاف 5/ 174. وقواعد ابن رجب 
ص 58. 154ء وشرح منتهى الإرادات 41١/7‏ 1 

(1) شرح الروضص 51/5 وشرح منتهى الإرادات 471/7 » 
والمغني ه/ 7079 ط الرياض. والقليوبي ؟/ ١8١‏ 


وقال المالكية يرجع المستحق على المكتري إن 
كان متعدياء. ولا يرجع عليه إذا لم يتعد وفعل ما 
يجوزله. فلواكترى دارا فهدمها ثم ظهر 
مستحق. فله أخذ النقص إن وجده وقيمة الهدم 
من الحادم. أي قيمة ما أفسد الحدم من البناء . )١(‏ 


استحقاق الأجرة : 
4 ذهب الحنفية إلى أن الأجرة لواستحقت 
فإما أن تكون مثلية أوعينا قيمية» فإن كانت الأجرة 
عينا قيمية واستحقت بطلت الإجارة. ونجب قيمة 
الفقة راجو الل لأقوم البلالة وإن كانت 
الأجرة مثلية ل تبطل الإجارة ويجب المثل . فلودفع 
عشرة دراهم أجرة فاستحقت ينبغي أن تجب عشرة 
مثلها لا قيمة المنفعة . 9) 

وقال المالكية : إن استحقت الأجرة المعينة من 
يد المؤجر. كالدابة ونحوهاء فإن كان الاستحقاق 
قبل حرث الأرض المؤجرة أوقبل زرعها.ء فإن 
الإجارة تنفسخ من أصلهاء ويأخذ الأرض 
صاحبها. وإن استحقت بعد حرث الأرض أو 
زرعها فإن الإجارة بين المؤجر والمستأجر لا تنفسخ , 
وفي هذه الحالة إن أخذ المستحق ماله من المؤجر. 
ولم يجز الإجارة. كان للمؤجر على المستأجر أجرة 
المثل. وتبقى الأرض له. كما كانت أولا. 

وإن لم يأخذ المستحق ماله من المؤجر وأبقاه له 
وأجاز الإجارة؛ فإن دفع للمستأجر أجرة حرثه كان 
الحق له في منفعة الأرض مدة الإجارة. وإن أبى 
المستحق دفع أجرة الحرث قيل للمستأجر: ادفع 


٠٠١+ التاج والإكليل ه/‎ )١( 
1١77/1١ وجامع الفصولين‎ ١4*48 /© (؟) الفتاوى البزازية‎ 


تاه 


فومووةةفوفوء وو وق ةو ومو ةفو ف وز هم وو وم ووو ووو ةم وو ةم ه لوول فل ه وهم وم ةف ةو ووو وو وموم م وو 6 ووم مه لمهم 6 ممم م6 ووم هموق وو ممم مهف ءءء ء ةلمم م مله 


9و١‏ ضلْ 2 55 
فل التعريف ش ١‏ 
لحل الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 

020055 أنالفىء 7 0 
/ا١ا‏ ب_الزوال 20000 8 0" 
١‏ الحكم الإحمالى : ظ 

١‏ أولاً : الظل وأوقات الصلاة 200 ا 
١‏ ثانياً : التبول والتخلى فى الظل 0 5 
3ك ثالث : استظلال المحرم 00000 ١‏ 
5384 رابعا : الجلوس بين الضح والظل ‏ 7 
4 لا/ال١‏ ظلم 0 1/١‏ 
5 التعريف ظ ١‏ 
ل الألفاظ ذات الصلة : 0 

0220054 أن البغى اسن 000 * 
54 ب - الإكتراه. ١‏ 7 
اا الحكم التكليفى ش ف 
١/١‏ أثر الظلم فى ترك الجمعة والماعة '' ' 0 
الا أخذ المال ظلما من الحاج ٠‏ 5 
١‏ الظلم فى القسم بين الزوجات 7 
يفي أخذ الظالم الوديعة قهرا م 
1 الامتناع عن دفع مال فرض ظل| 94 
١/4‏ عزل الحاكم بسبب ظلمه 0 ْ ١‏ 00 
7 أثر القثل ظلها فى شهادة المقثول 0 ل 


قا 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0ك 


تمن أثر القتل ظلما فى إيجاب القصاص | ١00‏ 68 
لاا 2 نسبة الظلم إلى الله سبحانه وأثرها فى الردة 0000 09# 
/ الغيبة للشكوى من الظلم لسن ١‏ 
2025 الدعاءعلى الظالم ٠‏ م١‏ 
/ ولاية المظالم ١‏ 
يفن تكريم الظالم وإعانته ظ ١/‏ 
كما ظضن | ١-وا‏ 
١/4‏ التعريف ! ١‏ 

: الألفاظ ذات الصلة‎ - ١4 

4 الشك | 1 
هن الومم اا " 
ه/ا1 ٠‏ اليقين 5 
١/4‏ الحكم التكليفى ااه 
4 الحكم بالظن :1 
١4م‏ عدم اعتبار الظن إذا ظهر خطؤه | 7 
4 أثر الظن فى التعارض والترجيح بين الأدلة ْ 1 
2200-6 استعمال الماء المظنون نجاسته 0 
22148 الظن فى دخول وقت الصلاة ينك ١6‏ 
22-٠‏ الأخذ بالظن فى جهة القبلة ١١ 1 ٠‏ 
20-65 الاقتداء بمن ظن أنه مسافر 5" | 000 
0٠0١185‏ ظن الخوف المرخخص فى صلاة النوف ظ م 
/لا14 0 ظن الصائم غروب الشمس أوطلوع الفيجى. اا ل 
44ا 2 الظن فى المسروق الذى يقطع به السارق 0 اه 


شلك" 


ا ا ا ا ا ا 0ك 
ا لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 1 1 0ك 


184 ظن المكره سقوط القصاص والدية حل 
18488 لا أثر للظن فى الأمور الثابتة بيقين ش ١‏ 
0 أثر الظن فى مصارف الزكاة 20 14 
١1/04‏ أثر الظن فى الوقوف بعرفة 04 
"٠١4‏ ظهار م 
١‏ التعريت 0 ظ ١‏ 

ا الألفاظ ذات الصلة : ظ 
٠و١‏ أ الطلاق ١‏ 
١9٠‏ ب - الإيسلاء 3 
ل مشروعية أحكام الظهار 0 
لحل الحكم التكليفى 3 
١9١‏ التوقيت والتأبيد فى الظهار 5 
0 أركان الظهار : ظ 4 
١]‏ شروط الظهار : ْ 

4 الشرط الأول‎ ١١ 
م0219 الشرط الثانى‎ 

6و١‏ الشرط الثالث ٠‏ 18 
95 الشرط الرابع فنا 
م١‏ الشرط الخامس 5 
1 الشرط السادس 1 
00 الشرط السابع : التكليف 35" 
98" أثر الظهار : 595 
١‏ الأمر الأول : سبب وجوس الكفارة "> 


٠ 2-0 


8 #ال ومو وموم ا ووه ناه و مووي كاهو وم اع همه وام مالعاو عو واواو ع م و مه واس هع ع ما وده و اه بوم عع مم 6222220 م د 


ا" الأمر الثانى : استقرار الكفارة فى الذمة ‏ - اف 
04" الأمر الثالث : شروط كفارة الظهار ف 
224 الأمر الرابع : خصال كفارة الظهار: | 4" 

أ الإعتاق 

ب - الصيام 

خ + الإطمام 
اللا انتهاء الظهار : 23> 
9" أ انتهاء الظهار بالكفارة ش 32 
ا ب انتهاء الظهار بالموت ا“ 
لكا ج -مضى المدة ا يض 
"١‏ ظهر 

انظر الصلوات الخمس المفروضة 
ل عائلة 

انظر : أسرة 
"١‏ يحاتن 

انظر: عين 
0-1 عاج ٠١-١‏ 
11 التعريف ١‏ 
"1١‏ الألفاظ ذات الصلة : 
»2 أنالذَّبل 1 


٠ ب- المسك‎ 11١ 
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نف الأحكام المتعلقة بالعاج . ظ 
10" أولاً : حكمه من حيث النجاسة والطهارة : 3 
”0 حكم الانتفاع بالعاج : 
يدف أ اتخاذ الآنية منه 
1" ب حكم بيعه والتجارة فيه 
1-1" عسادة ١‏ اا 
16" التعريقف 1 ١‏ 
1" الألفاظ ذات الصلة : 
1" أ العرف 0 
حف الأحكام المتعلقة بالعادة ١‏ 
الف دليل اعتبار العادة فى الأحكام ع 
يدف أقسام العادة ه 
14" ما تستقر به العادة 7 
لف عسارض 

انظر : أهليسة 
328" عارية 


16 عاشسر 
انظر : عشسر 

5١-8‏ عاشسوراء اده 
التعسريف 0 ١‏ 

احلف الألفاظ ذات الصلة : 


5 > 


00 اللا ااا 2 ااا 11101010 


31" تاسوعساء 


١ ش‎ 

53 الحكم الإجمالى ش ش إن 
و" التوسعة فى عاشوراء ْ 

انظر : عصبة 
حرف عاقفر 

انظر : 0 
لحي > اعرف عافلة ١-ب؟7‏ 
خرف التعريف ١‏ 
5" حكم تحمل العاقلة للدية ش ش ف 
خف عاقلة الإنسان ش إن 
رففا مقدار الدية التى تتحملها العاقلة فيها دون الينفمس 5 
23" القتل الذى تتحمل العاقلة ديته 0 
وز([ئ[(ؤ(>ظ»> مقدار ما يوذ من كل واحد من العاقلة 5 
نيف عاقلة اللقيط واللمى الذى يسلم 0 
1" عام 

انظر: سنية 
شف ينرق عامسل ١١-١‏ 
حرق التعريف ١‏ 
أففة الألفاظ ذات الصلة : 
يفف العاشر ف 


- /61اء 


و ووو فو ووو 


رف 


رفيف 


نف ذف 
رخف 
يذرف 
ريغف 
كلقا' 
نايف 
نايف 
نايف 
نايف 
غرف 
ضرف 


فووم م وو 0 


شروط العامل 

ما يأخذه العامل 

تلف مال الزكاة فى يد العامل 

بيع العامل مال الزكاة 

ما يستحب فى جمع الركاة وتفريقها 
عام 

انظر : عموم 
عاتن 

انظر : عنوس 


الأحكام المتعلقة بالعانة : 
حلق العانة 


المفاضلة بين حلق العانة وغيره من طرق الإزالة 


توقيت حلق العانة 

دفن شعر العانة 

حلق عانة الميت 

النظر إلى العانة للضرورة 

دلالة ظهور شعر العانة على البلوغ 
الجناة عغلى العانة 


-4ة”- 2 


ووووو واو مو وو ووو و50 


لل ا لل لل ل ا لا 


ل ابش حادم 


ووففف ع وو ووم ووو ور واوا ااا 


فشك ل عاهة ْ 40-١‏ 
فض التعريف ١‏ 
ضرف الألفاظ ذات الصلة : 

خرف أ المرض 3 
يفف ب - العيب 0 
يفف ج ‏ الحائحة ب 
يرف الأحكام المتعلقة بالعاهة : 

م العاهة وأثرهانى أحكام الطهارة: 

07 أولاً : استعانة من به عاهة بمن يصب عليه كالأقطع والأشل ه 
خرف ثانيا : غسل مكان القطع من الأقطع 7 
34 ثالثا : الأعضاء الزائدة 9 
54١‏ الجلدة التتى كشطت ٠6‏ 
020200-0١‏ ربعا : الأصابع الملتفة ونحوها ١‏ 
34١‏ خامسا : سلس البول ونحوه ١ ١‏ 
311 سادساً : الخارج من فتحة قامت مقام السبيلين ١‏ 
بق سابعا : البول قائا لمن به عاهة ١‏ 
يدف ثامناً : من به عاهة تمنعه من استعمال الماء ١‏ 
يدق العاهة وأثرها فى أحكام الصلاة : 

ردق أولا : أذان الأعمى ١10‏ 
ك33ظ»> ثانيا : استقبال الأعمى للقبلة ١‏ 
3ن2ظ»> الثا : من به عاهة تمنعه من الإتيان بركن من أركان الصلاة: ١9‏ 
25> المسألة الأولى : فى العاجز عن السجود 6" 
020-065 المسألة الثانية : كيفية قعود من عجز عن القيام 1" 
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002 ا ا ا ا اا ا 


34> المسألة الثالثة : حكم من عجز عن القعود ل 
210 المسألة الرابعة : من كان عاجزا فقدر ٠‏ 

أو كان قادرا فعجز فى أثناء الصلاة 0 رف 
0144 المسألة الخامسة : من عجز عن الإياء برأسه .. نقذ 
254 رابعا : إمامة من به عاهة تمنعه من ركن من الصلاة علدا 
3333ظ> خامسا : من به عاهة على صورة مبطل من مبطلات الصلاة 755. 
6 سادسا : أثر العاهة فى إسقاط فرض الجمعة ش 4 
"١‏ أثر العاهة فى الركاة : 0 0 0 ِ 
”> أولا : من حيث الوجوب ل ظ دا 
60" ثانيا : أثر العاهة فى الإجزاء فى الزكاة ل 
3001" ثالثا : أثر عاهة الزرع فى الزكاة ها 

64” سابعا : أثر العاهة فى الحسج  :‏ - ظ 

3 أولا : من به عاهة تمنعه من احج | اا ” 
6" أثر العاهة فى المعاملات : 00 ااا 
”> أولا :- بيع الثمرة قبل بدو صلاحها أو بعده فتصيبها العاهة يان 
65”, ثانيا :- أثر العاهة فى استحقاق المعقود عليه | 

من الأجرة فى المساقاة 55 

هه" ثالثا : أثر العاهة تصيب المسلم فيه ا 

»> رابعا : أثر العاهة فى النكاح 0 0 
0١1‏ خامسا : أثر العاهة فى أحكام الجهاد 1 و 
032005 الفرار ممن ابتلى بعاهة 9 200 4 
"1١-6‏ عبنادة ! ٠١-١ ٠‏ 
0205 التعريفا 02202 بز تمت مامد ليه 


والواماؤاه 


لف مف ف ااام ااا ي ا لا ا ا ا الل اللا الالال لاا ااا ااا لاا 


/اه 02207 الألفاظ ذات الصلة: 
/اه ؟ أ القربة 1 
ب الطاعة * 
/اه” . الأحكام المتعلقة بالعبادة 
/اه "> العبادة لا تصدر إلا عن وحى | ش ه 
04 اشتراط النية فى العبادات 3 
مه" 1 النيابة فى العبادات ْ 0 
المنلد' وصف العبادة بالأداء أو القضاء . أو الإعادة م 2 
0" جعل ثواب ما فعله من العبادات لغيره 4 
006 هل يكون الكافر مسل) بإتيان العبادة ؟" . ٠١‏ 
مم عبارة ظ 00 
1" التعريف 0 0 
لح الألفاظ ذات الصلة : ٠‏ 
»2 أ-القول ْ 1 
١0000‏ اب-_الصيغة َ 
> 0 الحكمالإجمالى : ظ 
ا أولا : عند الأصوليين ل 
ركه ثانيا : عند الفقهاء. ش ه 
ركد ٠‏ عببد 
انفظر: رق 
لد عتاق 
انظر : عتق 


-5٠١ه‎ 


"١ - "٠ استحقاق‎ 


للمستحق أجرة الأرض» ويكون لك منفعتهاء فإن 
دفع انتهى الأمرء وإن لم يدفع قيل له: سلم 
الأرض له مجحانا مدة الإجارة بلا مقابل عن الحرث . 

أما إذا كانت الأجرة شيئا غير معين كالنقود 
والمكيل والموزون واستحق . فإن الاجارة لا 
تفاخ + سواء أكاق الاستحمناق قبل البرك آم 
بعده. وذلك لقيام عوضه مقامه . )١‏ 


استحقاق الأرض التي مها 
غراس أو بناء للمستأجر : 
- لواستحقت الأرض المؤجرة وقد غرس فيها 
المستأجرء فإن الفقهاء يختلفون في قلع الغراس. 
وي إبقائه وتملكه. وهم في ذلك ثلاثة اراء : 

أحدها : للمستحق قلع الغراس دون مقابل. 
وهوقول الحنفية في| بعد انقضاء المدة والشافعية . 
قال الشافعية : وليس للمالك تملك الغراس بالقيمة 
أو الإبقاء له بالأجرة. لتمكن الغاصب من 
القلع . 9) ' 

ويغرم المستأجر المؤجر قيمة الشجر مقلوعا عند 
الحنفية . وعند الشافعية يرجع المستأجر بالأرش 
على الغاصب لشروعه في العقد على ظن 
السلامة . 

والثاني : للمستحق تملك الغراس بقيمته قائماء 
وهوقول المالكية إن فسخ المستحق قبل مضي 
المدة . وليس له قلع الغراس ولا دفع قيمته 
مقلوعا . لأن المكتري غرس بوجه شبهة . فإن 
أبى المستحق دفبع قيمة الغراس قائما قيل 
)١(‏ حاشية الدسوقي */ 5517 . والخرشي ١937/5‏ 
(؟) الفتاوى البزازية ه/ 40 . وشرح الروض ؟/ وه 


للمكتري : » فإن أبى كانا 
شريكين :7" المكتوق بقيوية غرسة » والمستحق 
بقيمة أرضه » فإن أجاز بعد مضي المدة يدفع قيمة 
الغراس مقلوعا بعد طرح أجر القلع .9) 
السبالك غلك انعدو الفرانن نا القت 
المستأجر على الغراس . وهو المنصوص عند 
الحنابلة » والمتوجه على قول القاضي ومن وافقه أن 
غرسه كغرس الغاصب. ولهم قول آخر . وهوأن 
الغراس للمستأجر , وعليه الأجرة لصاحب 
الأرض . ويرجع على من أجره .7" والبناء 
كالغراس عند فقهاء المذاهب الأربعة ‏ © 


ادفع له قيمة الأره 


استحقاق اطبة بعد التلف : 
"١‏ - للعلماء عند استحقاق الحبة التالفة اتجاهان : 
- تخيير المستحق بين الرجوع على الواهب أو 
على الموهوب له . أما على الواهب فلأنه سبب 
كلذف ماله يانه عار اهوت دفلا ف عن 
التغيلاف لنت وبر فول امالك "لقا ف 
والساياة قير أن امالك قن رجو عن 
مرحي لاعسلا فته رجت نارفا 
وكرن: "الفرهر. لك قن" الخلة فين هله 
وعلاجه . 
فإن رجع على الواهمب فلا شيء له على 


(١)الخرشى‏ 5/ 1605. والروضة ه/47., وحاشية القليوبى على 
المحلى «/ وس ١‏ 

(7) المرجع السابق . 

(*) قواعد ابن رجب ص ١64‏ 

(؟) التاج والإكليل ه/ ٠00‏ وشرح الروض 65/5 5١‏ 
والفتاوى البزازية ه/ ه4. والخرشى ي 5/ 186ء وقواعد ابن 
رجب ص ١14‏ 
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وموم ااي ليلل ايليل ليلل يلياو 


33»> عتاقة 

انظر : عتق 
7/45" عسو لكاسل 
ئى33ظ»> التعريف : ء' ١‏ 
323»> الألفاظ ذات الصلة : 
33»> أ الكتابة " 
”> ب-- التدبير إن 
6" ج - الاستيلاد 5 
نف مشروعية العتق 0 
ه01 حكمة مشروعية العتق ١‏ 
امف الحكم التكليفى : 7 
كف أركان العتق وشروطه : م 
لحف الأول : المعتقق . 
1 الثالق : المعشق ل 
نف الثالث : الصيغة ١,‏ 
ذف أسباب العتق : 
ا أولا : العتق للتقرب إلى الله من غير إيجاب 0 
ذف ثانيا : عتق واجب بالنذر والكفارات ١‏ 
2584 ثالثا : القرابة ١5‏ 
4 رابعا : المثلة بالعبد ١‏ 
كف خامسا : التبعيض ْ لح 
7” سادسا : العتق بسبب محظور  ١.‏ 
ف سابعا : تعليق العتق بالصفات 18 


ه-5١؟-‎ 


فوأو فم مو ووومووووووو ووم وو ووو و مر مو ووم ع مايا0 


0" الآثار المترتبة على العتق : 


و" أولا : إرث المعتق من عتيقه ا 1 
شف مرتبة العصبة السببية بين الورثة 0م0” 
يفف ثانيا : مال العتيق "> 
ذف عتق المكاتب يف 
ى32»”»> عتق المدبر رف 
ى»”»> عتق المستولدة "> 
هام للا" عته ١-ه‏ 
7" التعريف ١‏ 

نيف الألفاظ ذات الصلة : 

ه3”» أ-الخبل > 
”> ا ب_الحمق 5 
ديف ج الإغماء 3 
0020 الحكمالإجمالى ٠‏ 5 
ففدك خف عتبجرة ١-ه‏ 
يفف التعريف ُ ١‏ 
يفف الألفاظ ذات الصلة : 

ذف أ-الفرع ؟ 
ف ب_الأضحية لذ 
”> اج - العقيقة 5 


رن 


0 الحكم الإجمالى 


- “5ه 


الل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


18 شحبب 11030 0100 ع 
0 التعريف : ١‏ 

يلد الألفاظ ذات الصلة : 

0 أالكبر: ١‏ 
1 ب_الإدلال 000 4 0 
201 الحكم التكليفى 5 
»5 أنواع العجب 4 0 
ند أسباب العجب 1 
705 محلو 0 ١1-١‏ 
20 التعريف ١‏ 

32 الألفاظ ذات الصلة : 00 ظ 

21> أ الرخصة " 
د" نيوان لقني سي 
31ظ»> ج - القدرة ظ 5 
»> أسباب العجسز 0 
كك أنواع العجز 5 
يدك أثر العجز 7 
1" االشقة تلت التيعين م 
”/١‏ أنواع التخفيف التى تترتب على العجز : 

ميلد ” أولا : سقوط المطلوب إن لم يمكن له بدل 94 
»5 ثانيا : الانتقال إلى بدل المطلوب ٠١‏ 
4" وجود الأصل بعد الشروع فى البدل ا ١‏ 
ليل العجز عن بعض المطلوب رن 


- 455ه 


جع ل والو او وز اج م ااي عه مجو عع م وجا و ع وم هه 0 باع ع لاز وهاهو يو هاف وو وان 8 ع م واه م يفنو او 2486 6و نطوو نوع و هع 0 6ه وام ع وه هاف واه وه 6 6 م قو م و من 


41" عجر 
انظر : أليسه 
ف عجحفاء 
انظر : أضخسة 
نح عحل 
انظر: بقر 
"0" عم 
تفشك ف عجماء | 7-١‏ 
كف التعريف ا 
دف الألفاظ ذات الصلة : 1 
0" نا الحيواق 000 
0 تخ الدانة ١‏ َ 
يلف الحكم الإإجمالى : 
رذطد' أ جناية العجماء ١‏ 5 
02222009 ب_أكل العجاء 0 
روطف اج - ركاة العجماء 5 
لف د الرفق بالعججاء ش 7 
23> عحمة 


انظر : أعجمى » ولغة 


ت556ه 


ووم ووو و يالل ااا لاا 


المحدكياك عحجوز ١١-١‏ 
19 التعريف ١‏ 
»> الألفاظ ذات الصلة : 

234»> أ المتجالة " 
ا ب - البرزة 5 
">> ج -القاعد 1 
ذل النظر إلى العجوز 2 
لها الخلوة بالعجوز 1 
فى مصافحة العجوز , 
9 السلام على العجوز ظ 4 
33ظ»> تشميت العجوز 9 
/” مداواة العجائز الجرحى فى الغزو ءوة 
/”» وضع العجوز ثيابها ١‏ 
914 عدالة ا ١‏ 
04 التعريف ١‏ 
6 - .م" عداوة ١-ل/ا‏ 
54 التعريف ١‏ 
م2003 الألفاظ ذات الصلة : 

014 أ الصداقة ٠‏ ؟ 
2313»> ب الخصومة ٠‏ 
44 اج - الكره 0 1 


الى الحكم الإجمالى : 


ه55 وه 


اا ا ااا 0 ا ا ا ا ا ا اا ا ا ااا اا ا نا 


الما 


يكن 
للك 
اك 
0 
كن 
6 
م 
م 


أ العداوة فى الشهادة 

ب - العداوة فى القضاء 

ج - العداوة فى النكاح 
عدة 

التعريف 

الأحكام المتعلقة بالعدة 

ماتكون به العدة 


. الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 


أ الاستبراء 

ب الإحداد 

ج -التريص 

الحكم التكليفى : 

مشروعية العدة والدليل عليها 
سبب وجوب العدة 

انتظار الرجل مدة العدة 
حكمة تشريع العدة 

أنواع العدة : 

أولا : العدة بالقروء 


عدة الحرة ذات الأقراء فى الطلاق أو الفسخ : 


أ- العدة على القول بأن القرء هو الطهر 


ب - العدة على القول بأن القرء هو الحيض 


-5٠ا/-‎ 


58-١ 


لل ل ل ل ا ا ا ل ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ل ل ل ا ا ل ا ل ا 


انض عدة الأمة 0 08 
«1”# 0< ثانيا : العدة بالأشهر ا 
15 كيفية حساب أشهر العدة 5 
حضن بدء حساب أشهر العدة 00000ه9(. 
كلض العشرة المعتبرة فى عدة الوفاة بالأشهر ل 
/ااكم 1١‏ ثلثا: العدة بوضع الحمل ؛: 5 1" 
0202004 الحمل الذى تنقضى العدة بوضعه بف 
00205١‏ متى يجوز للمعتدة بوضع الحمل الزواج بالوضع أم بالطهر؟ ‏ "3 , 
فض ارتياب المعتدة فى وجود حمل ار 
فض تحول العدة أو انتقالها 1 4 لق 
فض ابتداء العدة وانقضاؤها ' يهن 
يلض "' عدة المستحاضة ٠‏ ع“ 
خض عدة المرتابة أو ممتدة الطهر م 
كرون عدة زوجة الصغير أومن فى حكمه | “> 
ضضن عدة زوجة المجبوب والخصى والممسوح | ظ 7 وم , 
نين عدة زوجة المفقود ومن فى حكمه ١‏ ., 00 
نارفن عدة زوجة الأسير ل 2:4١‏ 
نايفن عدة زوجة المرتد 3 6ك 
5م 200 علة الكتابية أو الذمية ا و 
ينضضن عدة المختلعة وأ مسقي 284 
امم 01> علةالملاعنة 2 5 : :1 
امم 00١2١١0‏ علة الزانية 0 0 25 
م عدة المتكوحة نكاحا فاسدا ويب : /ع5 


كاه 


وفقةة م ووه لقم 6 ووو ووو مهمو 6 قمعو ووو و يرد وم ملعو ةرم هو مم0 قوو قم ووم ووم ممم وده ددا لاا وود و وود ةو وروم فم ووم ووو ووو وو ع مم م ةلو مر مل ف مم دم م وف مث قه» 


: 54 00 علةالموطوءة بشبهة‎ 03020 #٠ 
: 46م عدة الزوجة المطلقة دون تعيين أو بيان. ش‎ 
حك تداخل العدد ا ل مو طقن‎ 
م١‎ 3 01 1 .م الطلاق فى العدة‎ 
خطبة المعتدة ىه‎ 8: 
عقد الأجنبى على المعتدة م6‎ 855 
يحضن مكان العدة ه‎ 
م خروج أو إخراج المعتدة من مكان العدة هه‎ 
نا خروج المطلقة الرجعية  , 5ه‎ 
مهم روج المعتدة الحوق اغبا زحي - ممه‎ 
أهم خروج المعتدة من شبهة أونكاح فاسد 8ه‎ 
5 أهم ما يبيح للمعتدة الخروج والانتقال من مكان العدة‎ 
4١ م خروج المعتدة من وفاة للحج أو للسفر أو الاعتكاف‎ 
"1 ووم إحداد المعتدة‎ 
3 يدان نفقة المعتدة‎ 
55 الإرث فى العدة‎ 64 
"6 ووم معاشرة المعتدة ومساكنتها‎ 
"5 كهم الرجعة فى العدة والدعاوى المتعلقة مها‎ 
3 يان ثبوت النسب فى العدة‎ 
584 مه دفع الزكاة للمعتدة‎ 


200 


5٠١ - 


فض 


> 


تراجم | 


ان 


عدديات 


58 


العنواتن 


ات 


14 


!| تم بحمد الله الجزء التاسع والعشرون من الموسوعة الفقهية 
ويليه الجزء الثلاثون,. وأوله مصطلح: ذل 


الموهوب له . صرح بذلك الشافعية والحنابلة . 

وإن رجع على الموهوب له رجع هذا على الواهب 
عند الحنابلة» ذكر ذلك صاحب كشاف القناع قولا 
واحدا . وشهره ابن رجب لأنه دخل على أنه غير 
ضامن لشيء فهومغرور . والخلاف يجري كذلك 
في رجوع الموهوب له على الواهب عند الشافعية » 

وقيل : لا يرجع على الواهب. لأن الواهب لم 
يأخذ منه عوضا فيرجع بعوضه. وإنما هورجل غره 
من أمر قد كان له ألا يقبله . 

ب - الرجوع على الموهوب له دون الواهب . 
وهوقول الحنفية, لأن الحبة عقد تبرع والواهب غير 
عامل له؛ فلا يستحق الموهوب له السلامة. ولا 
يثبت به الغرور. ولأن الموهوب له يقبض 
لئفسه )١‏ 


استحقاق الموصى به : 

7" تبطل الوصية باستحقاق الموصى به , فإن 
استحق بعضه بقيت الوصية في الباقي . لأنها تبطل 
والوصية با لا يملك باطلة ‏ 9) 


استحقاق الصداق : 
- يتفق الفقهاء على أن التكاح لا يبطا 
باستحقاق الصداق. لأنه ليس شرطا لصحة 


)١(‏ الأم /0107”ء والبحر الرائق 801/17 ط العلمية, والتساج 
والإكليل ه/ .71١‏ والمدونة ه/ 51" نشر دار صادرء وكشاف 
القناع 4/ 84 وقواعد ابن رجب ص 7١5‏ 

7) العناية على الهداية هامش تكملة فتح القدير 4/ 2.1414 والشرح 
الكبير لابن أبي عمر 5/ 0175. والمغني أعلاه 07/5/56 ط المثار 
الأولى. وجواهر الإكليل 14/1 877 


النكاح . لكنهم يختلفون فيما يجب للزوجة عند 
الاستحقاق, وهم في ذلك اتجاهان : 

الأول : الرجوع بقيمة المتقوم ومثل المثلٍ وهو 
مذهب الحنفية . والحنابلة » وهوقول للشافعية . 
والمالكية معهم في المثلٍ مطلقاء وفي المتقوم إن كان 
معينا » فإن كان متقوما موضوفا رجعت بالمثل . (7) 


والثانٍ : الرجوع بمهر المثل. وهو قول 
الشافعية ‏ 9') 
استحقاق العوض في الخلع : 
4 اتفق فقهاء المذاهب المشهورة على أن الخلع 
لا يبطل بخروج العوض مستحقا . 9 واختلفوا 
فيها يجب للزوج عند الاستحقاق . ولهم في ذلك 
اتجاهان : 


أحدها : الرجوع بالقيمة أوبالثل . وهو 
فدهن اللتفيسة و«والمالكنة واللسايلة + تلاز 
تسليم العوض مع بقاء السبب الموجب تسليمه . 
وهو الخلع إذ هو لا يقبل النقض بعد تمامه . ©) إلا 
أن الحنابلة قالوا بالقيمة إن كان العوض مقوماء 
وبالمثل إن كان مثليا . وقال المالكية بوجوب القيمة 


)١(‏ ابن عابدين 7/ .76٠‏ وهامش جامع الفصولين /١‏ 157. وفتح 
القدير 406/17 ط بولاق الأولى. والبدائع 7748/6 المطبوعات 
العلميسة. والزرقاني على خليل 4/ *. والخطاب ”/ 601. 
والمدونةه/ 4177" نشر دار صادر. والشر واني على التحفة 

50خ والجمل #/98. والمغني 5/ 589 ط الرياض. 
ومطالب أولي النبى ١84/7‏ 

.7١ 4/7 الشرواني على التحفة / 84*. وشرح الروض‎ )١( 
. لط الميمئية‎ ٠6 

(*) فتح القدير .٠04/*‏ وجامع الفصولين 217/١‏ وشرح 
الروض ”/ 756 ومطالب أولي النبى ١848/7‏ 

(4) فتح القدير 8/ .1١4‏ وجامع :الفصولين ؟/ ١51‏ 


595 ل 


22 
ا 
ْ وثارة الأوقاف كالسشوننلااانا ١‏ 


00-001 | 


(سورة التوبة آية : )١77‏ 


«مَن يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين» 


(أخرجه البخاري ومسلم) 


م 

الع نينا 
إصدار | 

وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الطبعة الأولى 
164ه-1994ام 


مطابع دأو الصفو ة للطباعة والنشر والتوزيع ج . م.ع 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


ص . ب ١1١‏ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


مافم مف ف ف نوو 


- 


عدل 


التعريف: 

١‏ العدل خلاف الجور. وهو فى اللغة: 

القصد فى الأمور. وهو عبارة عن الأمر 

المتوسط بين طرف الإفراط والتفريط. والعدل 

من الناس : هو المرضئٌ قوله وحكمه. ورجل 

عدل: بين العدل» والغدالة وضصف بالمضدز 
معناه : ذو عدل : 

والعدل يطلق على الواحد والاثنين 

والجمع. ويجوز أن يطابق فى التثنية والجمع 

فيقال: عدلان. وعدول. وفى اللمؤنشة: 

عدلة . 
والعدالة: صفة توجب مراعاتها الاحتراز 

عما يخل بالمروءة عادة فى الظاهر . 
والعدل فى اصطلاح الفقهاء: من تكون 

حسناته غالبة على سيئاته"''. وهوذو 

المروءة غير المتهم 9 . 

)١(‏ لسان العربء المصباح المنيرء التعريفات للجرجانى. 
والمغرب فى ترتيب المعرب. والمفردات فى غريب القرآن 
للأصفهانى., ومغنى المحتاج 5 //577. كشاف القناع 
6.5 القوانين الفقهية ص”70. ومجلة الأحكام 


العدلية ص 5" مادة 06٠/ا١‏ . 
زقة معين الحكام ص١8‏ ط: الميمنية فى مصر ١٠١اها.‏ 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 1 ا ل 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ القسط : 


* - القسط فى اللغة: العدل والحور فهو من 
الأضداد. وأقسط بالألف عدل فهو مقسط 
إذا عدل» فكأن ال همزة فى أقسط للسلب كما 
يقال شكا إليه فأشكاه . 
فقسط وأقسط لغتان فى العدل. أمافى 
الجور فلغة واحدة وهى قسط بغير ألف 7( . 
والقسط بإطلاقيه أعم من العدل . 


ب - الظلم : 
“- أصل الظلم : الجور ومجاوزة الحد. ومنه 
قوله يَكِ فى الوضوء: «فمن زاد على هذا أو 
نقص فقد أساء وظلم» 0 

وهو عند أهل اللغة وكثير من العلماء : 
وضع الشىء فى غير موضعه المختص به. 
والظلم فى الشرع : عبارة عن التعدى عن 
الحق إلى الباطل 9" . 


. لسان العرب. والمصباح المنير‎ )١( 

(؟١)‏ حديث: «فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم» 
أخرجه أبو داود )45/1١(‏ وابن ماجه )١577/١(‏ من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وقد روى من 
طرق صحيحة كما قال ابن حجر فى التلخيص ١(‏ / 87)» 
وضعف جماعة من العلماء لفظ «أو نقص» كا فى عون 
المعبود )599/1١(‏ . 

(5) لسان العرب. والمصباح المنير. ومختار الصحاح. 
والتعريفات للجرجانى . 


لووف ومو وا وال ا 


5 - الفسق هو: الخروج من الطاعة. وأصله 
خروج الشىء من الشىء على وجه الفسادى 
وفسق فلان أ خرج عن حجر الشرعء 
ع 6 مس ١‏ 
أحكام العدل : 
© العدل من أسماء الله الحسنى . وبه قامت 
السموات والأرض» وانتظم أمر الخليقة. وقد 
وردت أحكام العدل ف أبواب عديدة من 
كتب الفقهاء منهبا : 
5 اختلف الفقهاء ف اشتراط كون الإمام فى 
الصلاة عدلا 9 . 
فذهب الحنفية والشافعية وهو خلاف 
المشهور عند المالكية إلى عدم اشتراط كون 
الإمام عدلاء لحديث: «صلوا خلف كل بر 
فاج ©) 
وكاخخر) 0 . 
)١(‏ المصباح المنير. والمفردات فى غريب القرآن . 
(؟) البدائع .157/١‏ حاشية ابن عابدين .77/8/١‏ جواهر 
الإكليل ١/لالا.‏ القوانين الفقهية ص58 . المجموع 
للنووى 57”7/1؟. مغنى المحتاج 515/١‏ الأحكام 


السلطانية للماوردى ص5.١١٠.‏ روضة الطالبين 
م" 

(59) حديث: «صلوا خلف كل بر وفاجره 
أخرجه أبو داود )898/1١(‏ والدارقطنى (51//7) من 
حديث أبى هريرة واللفظ للدارقطنى, وأعله ابن حجر 
بالانقطاع ىا فى التلخيص (75/5) . 


ووفوم وم وو وروم اودلا 


وذهب الحنابلة وهو المشهور عند المالكية 
إلى اشتراط كون الإمام عدلاء فلا تصح 
إمامة الفاسق لقوله تعالى: ظأَقَمَن كَانَ 
مؤْمنًا كَمَن كَانَ فَاسقا لايستوونَ» ”'' ولقوله 
يك : «لانؤمن امرأة رجلاء ولا يوم أعرابى 
مهاجراء ولا فاجر مؤمنا» 9» وحديث: 
«اجعلوا أئمة خياركم» ا" 

وانظر مصطلح : (إمامة الصلاة) ف 58 . 
فى عامل الركاة : 
- اتفق الفقهاء على أنه يشترط فى عامل 
الزكاة العدل. وأنه يحرم تولية الفاسق وجعله 
عاملا للزكاة, لأن هذا نوع ولاية فاشترط فيها 
العدل كسائر الولايات. ولأن الفاسق ليس 
من أهل الأمانة . 

إلا أن المالكية قالوا: المراد بالعدل أن 
يكون غير فاسق فى عمله. وليس أن يكون 
عادلا عدل الشهادة . 

ويعير الحنابلة فى غالب كتبهم بالأمانة» 


: 4/ سورة السجدة‎ .)١( 

(؟) حديث: ولا تؤمن امرأة رجلاء ولا يؤم أعرابى 
أخرجه ابن ماجه )”17/١(‏ من حديث جابر. وضعف 
إسناده البوصيرى فى الزوائد )3١*/1(‏ . 

(5) حديث: واجعلوا أئمتكم خياركم . . . » 
أخرجه البيهقى (”/ )1١‏ والدارقطنى (88/7) من 
حديث ابن عمر. وضعف البيهقى إسناده . 


فم م مر ووم مو فوووا الل 


إلا أخهم صرّحوا بأن مرادهم منها العدالة 29 , 
فى رؤية هلال رمضان : 
8 - ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط فيمن يرى 
هلال رمضان أن يكون عدلاء إلا أنهم 
اختلفوا فى العدالة المعنية؛ فذهب الحنفية 
والشافعية إلى أن العدالة المشروطة فى رائى 
هلال رمضان هى العدالة الظاهرة. ولهذا 
يثبت عندهم برؤية العبد والمرأة . 

ويرى المالكية والحنابلة أن العدالة 
المقصودة هى العدالة الباطنة» فلا يقبل قول 
مستور الحال لعدم الثقة به» ى| لاتقبل من 
الفاسق . 
ولكن الفقهاء قالوا بوجوب الصيام على 
من أخيره مخبر يثق به برؤيته هلال رمضان 
وإن كان فاسقا غير عدل. كما أن على رائى 
الال أن يصوم عدلا كان أو فاسقا. شهد 
عند الحاكم أو م يشهد. قبلت شهادته 
أوردت. لأنه يعلم أن هذا اليوم من 
رفضمان:2"7 . 


2 

2118/١ /لالاء جواهر الإكليل‎ ١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
76/57 المجموع للنووى 1517/5 روضة الطالبين‎ 
كشاف القناع 1" الفروع 107/75, الأحكام‎ 
. ١١90 السلطانية لأبى يعلى ص‎ 

(؟) البدائع */ ١م‏ الى مواهب الجليل 7/7 27*8١‏ جواهر 
الإكليل 2١55/1١‏ القوانين الفقهية ص .١1١5‏ المجموع 
للنووى 71/5/5 -1487ء مغنى المحتاج 1/ك5قةف 
كشاف القناع ؟/:٠*”»‏ المغنى لابن قدامة ١51/7‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000ل لل ل ل الل ا ا ا ل ل ا 


وفى رؤية هلال شوال وذى الحجة وغيرها 
من الشهور تفصيل ينظر فى مصطلح: 
فى القبلة : 


4 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شروط 
من يقبل خبره عن القبلة أو يقلده غيره فى 
الدلالة عليها أن يكون عدلاء وأنه لايقبل 
فيها خبر الفاسق. لقلة دينه وتطرق التهمة 
إليه.» ولعدم الاعتداد بإخباره فيا هو من 
أمور الدين . 

وفى قول عند الشافعية يقبل خبر الفاسق 
فى شأن القبلة لعدم التهمة فيهاء كا أن 
بعض الحنابلة ذهب إلى أنه يصح التوجه إلى 
قبلة الفاسق فى بيته إن لم يكن هو الذى 
عملها أما إذا عملها هو فكإخباره "© 
فى نحاسة الماء أو طهارته : 


٠‏ - ذهب الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن من شروط من 
يقبل خبره عن نجاسة الماء أو طهارته أن 
يكون عدلاء فلا يقبل خبر الفاسق لأنه ليس 


.50/١ جواهر الإكليل‎ ,.789/١ حاشية ابى عابدين‎ )١( 
١5٠١/7 المجموع للنووى‎ 514/١ الفواكه الدوانى‎ 
»1517/١ المغنى لابن قدامة‎ 2157/١ مغنى المحتاج‎ 
. "١5/1١ كشاف القناع‎ 


لاد 


١٠" ١٠١ عدل‎ 


وومفمو ووو وف ووو وو ووم راوع ا يللو 


من أهل الرواية ولا من أهل الشهادة. 
والعدالة المشروطة هنا هى العدالة الظاهرة . 
إلا أن الشافعية صرّحوا بأنه: لو أخبر 
جماعة من الفساق لايمكن تواطوهم على 
الكذب عن نجاسة الماء أو طهارته قبل 
خبرهم » وكذا ل وأخبر الفاسق عن فعل نفسه 
فى الماء 29 , 
فى ول النكاح : 
-١‏ اختلف الفقهاء فى اشتراط أن يكون 
الول فى النكاح عدلا. 
فذهب الحنفية وهو المشهور عند المالكية » 
وهو رأى عند الشافعية ورواية عن أحمد إلى 
عدم اشتراط أن يكون الولى عدلا فى 
النكاح : 
وقال الشافعية والحنابلة: يشترط أن 
يكون عدلا . 
وقال المالكية فى غير المشهور: إنه شرط 
كال يستحب وجوده. ويكره تزويج 
الولى الفاسق 9 . 
)١(‏ البدائع 77/١‏ جواهر الإكليل ,17/١‏ روضة الطالبين 
60١‏ مغنى المحتاج .18/١‏ المغنى لابن قدامة 
١‏ . 


زهة البدائع ف وحاشية ابن عابدين 2540/7 
وجواهر الإكيل .58١/١‏ ومواهب الجليل 178/7 . 
والفواكه الدوانى 7”77/7. وحاشية العدوى 275/١‏ 
ومغنى المحتاج *“/ههء وروضة الطالبين /55/1. 
والمغنى 255/5 . 


لل ل ل ااا ا اا اا ا ا ااا 0ك 


وهذا الخلاف عندهم فى غير السلطان 
الذى يزوج من لا ولى لهاء أما هوفلا تشترط 
عدالته للحاجة. كا لاتشترط العدالة فى 
سيد يزوج أمته لأنه تصرف فى ملكه كما لو 


آجرها 9 . 

فى الوصى : 

١‏ اختلف الفقهاء فى اشتراط كون 
الوصى عدلا : 


فذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد إلى 
اشتراط ذلك . . 

وقال الحنفية: لا يشترط فيه ذلك». 
ووافقهم المالكية فى ذلك إلا أنهم قالوا: إن 
المراد بكونه عدلا هنا: أن يكون أمينا حمسن 
التصرف حافظا لمال الصبى . 

وتفصيل ذلك فى مصطلح: (إيصاء 


.)١١ف‎ 

فى ناظر الوققف : 
3 - اتفق الفقهاء على أن ناظر الوقف إذا 
كان معينا من قبل الحاكم فيجب أن يكون 
عدلا؛ لأن النظر فى الوقف ولاية كالوصاية. 
وأن الحاكم إذا عين فاسقا لم يصح تعيينه 
وتزال يذه من الوقف. وإن ولاه الحاكم وهو 


.157/5 مغنى المحتاج 6/7 15., المغنى لابن قدامة‎ )١( 
. 1/6 كشاف القناع‎ 


-48- 


١5-1 عدل‎ 


واففم مد ووو ووم م دوو 


عدل ثم طرأ عليه الفسق انعزل ونزع الحاكم 
منه الوقف. لأن مراعاة الوقف أهم من إبقاء 
ولاية الفاسق عليه. قال السبكى من 
الشافعية : يعتبر فى منصوب الحاكم العدالة 
الباطنة. وينبغى أن يكتفى فى منصوب 
الواقف بالعدالة الظاهرة 29 . 

أما إذا كان الناظر منصوبا من قبل 


(وقف) . 


فى ول المحجور عليه : 
١5‏ - ذهب الفقهاء إلى أن من شروط ول 
الصغير أن يكون عدلا سواء كان أبا أوجدًا 
أو غيرهما لأنها ولاية» وتفويضها إلى غير 
العدل تضييع للصبى ولال الصبىء 
والعدالة المشروطة هى الظاهرة لا الباطنة. 
فتثبت الولاية للأب مثلا إذا كان مستور 
الحال لايعرف عدالته ولا فسقه وذلك لوفور 
شفقته وكالها على ولده. ومثل الصبى فى 
ذلك المجنون والمعتوه 29. . 
وللتفصيل ينظر مصطلح: (ولاية) . 
)١(‏ الفتاوى الحندية 7١/56408/7‏ ءتبيين الحقائق 
/» مواهب الجليل 7//7. مغنى المحتاج 
المغنى لابن قدامة 5417/6 .» روضة الطالبين 


/اع” . 


(؟) جواهر الإكليل .4٠04/١‏ مغنى المحتاج ؟/19/7. 
كشاف القناع 5/8 5 . حاشية ابن عابدين 7 /50777. 
الإأنصاف ١17/17/١١‏ : 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 لاا ل ا 


فى الإمامة العظمى والولايات العامة : 


4ن اعتلقت الفقهاء فى «امتراظ أن يكون 
عدلا من يتولى الإمامة الكبرى أو ماشابهها 
من الولايات العامة . 
فذهب جمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى 
اشتراط كونه عدلا؛ لأن الفاسق متهم فى 
ديله. ْ 
وذهب الحنفية إلى أن العدالة ليست 
شرطا للصحة وأن تقليد الفاسق الإمامة 
الكبرى جائز مع الكراهة. ونقلت فى هذا 
رواية عن الإمام أحمد وبعض الشافعية . 
ومشل الإمام الأعظم فى اشتراط العدالة 
الولاة العامون والوزراء التنفيذيون وأعضاء 
مجلس الشورى وأمزاء الجيوش . . .... 20 . 
ر: مصطلح: (الإمامة الكبرى ف 
.)١‏ 
فى القضاة وولاة المظالم والمفتين والمستخلفين 
من القضاة والمحكمين وغيرهم : 
5 اختلف الفقهاء فى اشتراط أن يكون 
القاضى ونحوه عدولا . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .77/8/١‏ 75944/84., جواهر الإكليل 
مغنى المحتاج #/ ولا .1١١/4‏ 
روضة الطالبين 717/3. ,.47/1١‏ الأحكام السلطانية 
للماوردى ص 5527765. د والأحكام السلطانية 
لأبى يعل ص .*٠0 0.7١‏ 


عدل ١١لا‏ 


ا ل لحاحل 0 


فذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
وبعض الحنفية إلى اشتراط العدالة فيمن 
يتولى القضاء أو يتصدى للفتوى. فلا يجوز 
تولية الفاسق للقضاء ولا من فيه نقص يمنع 
قبول شهادته . 

أما الحنفية فذهبوا إلى أن العدالة ليست 
شرط صحة فى تولية القضاء. وأن الفاسق 
أهل للقضاء ويجوز تقليدها له وتنفذ قضاياه 
إذا لم يجاوز فيها حد الشرع ؛ لآأن العدالة 
عندهم ليست إلا شرط كمال. ولذلك ينبغى 
عندهم ألا يقلد الفاسق؛ لأن القضاء أمانة 
عظيمة. وهى أمانة الأموال والأبضاع 
والنفوس . عه إلا من كمل ورعه 
وتم تقواه. إلا أنه نه لوقلد الفاسق مع هذا جاز 
التقليد فى نفسه وصار قاضياء لأن الفساد 
لمعنى فى غيره. فلا يمنئع جواز تقليده 
القضاء. وحكى عن الأصم مثل هذا حيث 
قال: يجوز أن يكون القاضى فاسقا 9" 
لقوله يَكِةٍ لأبى ذر: «كيف أنت إذا كانت 
عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتهاء أو 
يميتون الصلاة عن وقتها» . 


.5010799/5 البدائع ا/”. حاشية ابن عابدين‎ )١( 
الفتاوى الخانية 557/7. الأحكام السلطانية للماوردى‎ 
ص 0.37 // ولأبى يعلى ص ”لا مغنى المحتاج‎ 
ملا ها 789 ١ل كشاف القناع‎ 
. ٠٠١.5٠ 79/9 المغنى لابن قدامة‎ "٠/5 


ا ا 1 ا ا اا ااا ااا ا 0ك 


قال: قلت: فا تأمرنى؟ قال: «صل 
الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصلء 
فإنها لك نافلة) 29 , 
ر: مصطلح: 


(ولاية) . 


فى الشهود : 
١7‏ - اختلف الفقهاء فى اشتراط كون 
الشاهد عدلا : 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يشترط فى الشهود أن يكونوا عدولا فى التحمّل 
والأداء لقوله تعالى: 9وَأَشْهِدُوا ذَئْ عَدّلٍ 
منكم» ”" ولأن الله سبحانه وتعالى أمر 
بالتوقف عن نبأ الفاسق فى قوله تعالى : 

هيا أمبا الذِينَ آمنُوا إن جَاءَكُم فَاسِقٌ نبا 
مر 0 

والشهادة نبأ فيجب التثبت . 

0 كي : «لانجوز شهادة خائن و 

ثنة ولا محدود فى الإسلام . ولا ذى غْمرٍ 

0 أخيه» (*24. ولأن دين الفاسق لم يزعه عن 


(قضاء) ومصطلح : 


)١(‏ حديث: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء . . » ؟ 
أخرجه مسلم )5158/١(‏ . 

)١(‏ سورة الطلاق /؟ 

() سورة الحجرات /5 

(:) حديث: «لاتجوز شهادة خائن. . » 
أخرجه ابن ماجه (47/7) من حديث عبدالله بن 
عمرو. وضعف إسناده البوصيرى فى مصباح الزنجاجة 
0لا" . 


- ٠١ 


إن كان معينا » فإن كان موصوفا ففيه المثل . )١(‏ 


والثاني بينونة المرأة بمهر المثل » وهو قول 
الشافعية .”2 لأنه المرد عند فساد العوض . 


استحقاق الأضحية : 
5" - الحنفية . والشافعية , والحنابلة على أن 
الأضحية المستحقة لا تجزىء عن الذابح ولاعن 
المستحق . استثنى الحنفية من ذلك ما لوضمنه 
المالك قيمتها فإنها تجزىء عن الذابح . 

وفي لزوم البدل قال الحنفية:يلزم كلا منب) أن 
يضحي عند عدم الاجزاء » فإن فات وقت النحر 
فعلى الذابح أن يتصدق بقيمة شاة وسط . وقال 
الحنابلة يلزمه بدلها إن تعينت قبل الاستحقاق» 
وكانت واجبة قبل التعيين. كأن نذرها للأضحية » 
فإن كان اللاستحقاق قبل التعيين فلا يلزمه بدلا 
لخنة عع الس سيد 5 

وقال المالكية : تتوقف الأضحية المستحقة على 
إجازة المستحق. فإن أجاز البيع أجزأت قطعا ‏ ©) 


استحقاق بعض المقسوم : 

؟" - للفقهاء في بطلان القسمة وبقائها صحيحة - 
عند استحقاق بعض المقسوم ‏ اتجاهات : 
أ-أولما : بقاء القسمة صحيحة إن كان المستحق 
بعضا معينا وهوقول الحنفية . سواء عندهم في 


)١(‏ الخرشي 217/8 والمغني 8/ 196. 0 وكشاف القناع 
م ١؛‏ وقواعد ابن رجب ص 7١4‏ 

(5) شرح الروض ه/ هه 

إفة البدائع ”» ونهاية المحتاج 2 وكشاف القناع 
١١ ١/*‏ ط مكتبة النصر. 

(5) الزرقاني على خليل 47/7 


ذلك كون الجزء المستحق المعين في نصيب أحد 
الشريكين أم في نصيب كل مهما . فإن كان في 
نصيب أحدهما رجع على شريكه بحصته من 
المستحق . والشافعية والحنابلة يرون بقاءها 
صحيحة إن كان الاستحقاق في نصيب الشريكين 
على السواء  )١(‏ 

ب - بطلان القسمة وهوقول الحنفية إن كان 
الاستحقاق شائعاني الكل . أوشائعاني أحد 
الأنصبة عند أبي يوسف . والبطلان أيضا قول 
الإافينة ‏ ري مسال كان لعي رقي 
شائعا . لأن المستحق شريك هما وقد اقتسما من 
غير حضوره ولا إذنه. فأشبه مالوكان لما شريك 
يعلمانه فاقتسما دونه, ومثل الشائع عند الشافعية 
والحنابلة أيضا المعين المستحق في نصيب أحدهما 
فقط أوفي نصيب أحدهما أكثر من الآخر, لأنها 
قسمة لم تعدل فيها السهام فكانت باطلة . 9) 

اج - بطلان القسمة في القدر المستحق إن كان شائعا 
وثبوت الخيارفي الباقي بين إنفاذه القسمة أو 
إلغائها . وهو أظهر الطريقن عبد لشاف ا 
د التخيير بين التممسك بالباقي وعدم الرجوع 
بشيء. وبين رجوعه فيم| بيد شريكه بنصف قدر 
المستحق إن كان قائم). وإلا فبنصف قيمته يوم 
قبضه. وهوقول المالكية إن استحق النصف أو 


)1١(‏ الهداية مع نتائج الأفكار والكفاية 8/ 4/ا” ط دار إحياء التّراث 
العر بي. وشرح الروض ؛/ 4*”, والمهمذب 5/١٠مط‏ 
مصطفى ال حلبي. والمغني ل وقواعد ابن رجب ص 4١4‏ 

)١(‏ اهداية مع نتائج الأفكار والكفاية 8/ 0/4. وابن عابدين 
هكلت حكن وشرح الروض 4/ #4 والقليوبى 
15 :» والمهمذبت / ٠‏ والمغني 96 ,؛ وقواعد ابن 
رجب ص 4١60‏ 

(*) شرح الروض 4/ 4م 


598 ل 


لاومو و ف وم دوعا ااا 


ارتكاب محظورات فى الدين» فلا يؤمن أن لا 
يزعه عن الكذب فلا تحجصل الثقة 
ا بشهادته "١‏ 
وذهب الحنفية إلى أن العدل ليس شرطا 
فى أهلية الشهادة, وأن الفاسق يجوز له أن 
يتحمل الشهادة, والمالكية يوافقونهم فى هذه 
الجرئية» فإذا تحمل الشهادة وهو فاسق ثم 
تاب من فسقه ثم شهد قبلت شهادته. أما 
إذا لم يتب فيمنع من الأداء لتهمة الكذب . 
والعدالة المشروطة عند الحنفية لأداء 
الشهادة هى الظاهرة. أما العدالة الحقيقية 
وهى الباطنة الثابتة بالسؤال عن حال الشهود 
بالتعديل والتزكية فليست بشرط عندهم. 
مالم يطعن الخصم فى الشهود. أو كانت 
' الشهادة فى الحدود والقصاص. فحينئذ يجب 
على القاضى أن لايكتفى بالعدالة الظاهرة. 
بل يسأل عن حال الشهود لدرء الحدود . 
واختلفوا فيها سوى ا حدود والقصاص إذا 
لم يطعن الخصمء. فقال أبو حنيفة: لايسأل 
القاضى عن حال الشهود. بل يعتمد على 
العدالة الظاهرة لقوله تعالى : #وكَذَلكَ 
جعلنَاكم أ أمة وسطاف 417 ولاق العدالة 


)١(‏ البدائع 517/7؟»ءوجواهر الإكليل 75/1. ومغنى 
المحتاج 614 وكشاف القناع 2/5 . 


(9) سورة البقرة / ١47‏ 


ووو ووو و مفو وو فوعوومة مو موقو ووم م موووهة وو ومم 66و ووه ووم دو 599996666 


الحقيقية تما لايمكن الوصول إليها فيجب 
الاكتفاء بالظاهرة 5 
وذهب صاحياه : 
الباطنة 29 , 
وانظر مصطلح : (شهادة ف 58) . 


فى راوى الحديث : 


إلى اشتراط العدالة 


ذهب أئمة الحديث والفقه إلى أنه 
يشترط فيمن يحتج بروايته فى الحديث ‏ أن 
يكون عدلا سالما من أسباب الفسق وخوارم 
لمروءة لقوله تال ٠:‏ «يَاآينا الَّذِينَ آمنُوا إن 
جَاءَكُم فَاسِقَ ا بينام 9 ولقوله تعالى : 
لوَأَشهِدُوا ذَوَئْ عَدْلِ منكم» " وفى 
الحديث : «لاتأخذوا العلم إلا عمن 0 
شهادته» 29. ولا روى عن ابن سيرين: إن 
هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 
دينكم. وعن النخعى قال: كانوا إذا أتوا 
الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى 
صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه . 


)١(‏ البدائع 5 5584”ء ٠0٠/1”ء‏ الفتاوى الخانية 
45/1 . والقوانين الفقهية ص ”7 ا للا 

(؟) سورة الحجرات /* 

(*؟) سورة الطلاق /5 2 

(4) حديث: «لاتأخذوا العلم إلا عمن تجيزول شهادته» 
أخرجه الخطيب فى تاريخ بغداد )7١١/94(‏ من حديث 
ابن عباس وأشار إلى إعلاله. ونقل ذلك عنه المناوى فى 
فيض القدير (84/57") وزاد: إن فيه راويا قال عنه 
النسائى : «متروك الحديث» . 


-١١ 


الم يي ا ل ا ل ا ل ا ا حل لال ل اح 000 


وشت عدالة الراوى إما بتنصيص 
معدلين» وإما بالاستفاضة. فمن اشتهرت 
عدالته بين أهل النقل والعلم» وشاع الثناء 
عليه بالثقة والأمالة استغنى فيه بذلك عن 
بينة شاهدة بعدالته تنصيصا . 

وقال ابن عبد السبر: كل حامل علم 
معروف العناية به فهو عدل محمول فى أمره 
أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه. لقوله 
كل : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 
ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين) 29 . 

ويقبل التعديل سواء فى الراوى أو فى 
الشاهد من غير ذكر سببه على الصحيح 
المشهور لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها . 

أما اجرح فإنه لايقبل إلا مفسرا مبين 
السبب, لأن الناس يختلفون فيا يجرح وما 


أمر:اعتقده جرحا وؤليس سورع 5 نفس 
الأمر. فلا بد من بيان سببه لينظر هل هو 
قادح أولاء قال ابن الصلاح: وهذا ظاهر 
مقرر فى الفقه وأصوله 
وجرح الراوى أو تعديله يثبت -ى 
)١(‏ حديث: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله» 
أخرجه العقيل فى الضعفاء )4/١(‏ من حديث أبى 
أمامة. وأشار ابن كثير إلى عدم صحته فى الباعث الحثيث 
(ص:5) . 


ل ل ل لاحش ححا 0 001 


الصحيح ‏ بواحد. لأن العدد لم يشترط فى 
قبول الخير» فلم يشترط فى جرح راويه أو 
تعديله. وقيل: لابد من اثنين كا فى 
الشهادة 29 , 

والجرح والتعديل إن اجتمعا فى شخص 
فالصحيح أن الجرح مقدم على التعديل, 
أن المعدل يخبر عما ظهر من حاله. والجارح 
يخبر عن باطن خفى على المعدّلء ولأن . 
الجارح يقول : رأيته يفعل كذا وكذاء والمعذل 
مستنده أنه لم يره يفعل كذا وكذاء سواء كانوا 
متساوين أو كان عدد المعدلين أكثر . 

وقيل إن كان عدد المعدلين أكثر فالتعديل 
أن 

وروى عن بعض المالكية قوهم : إذا كان 
الجارحون والمعدلون متساوين ينظر أيهما 
أعدل فيرجح جانبهم سواء أكان ذلك فى 
التعديل أم فى التجريح . 

واختلف العلاء فى قبول رواية المبتدع 
الذى لايكفر فى بدعته: فمنهم من رد روايته 
مطلعا؛ لأنه فاسق ببدعته. وكا استوى ىق 
الكفر المتأول وغير المتأول. يستوى فى الفسق 
المتأول وغير المتأول:.. 

ومنهم من قبل روايته إذا لم يكن ممن 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح ص45. تدريب الراوى ص 191 


جواهر الإكليل 775/57,المغنى لابن قدامة 717/9. 
د اا 


-١ 72 


فامففو ممم و 


يستحل الكذب فى نصرة مذهبه أو لأهل 
مذهبه. سواء كان داعية إلى بدعته أو لم 
يكن» قال الشافعى: أقبل شهادة أهل 
الأهواء إلا الخطابية من الرافضة, لأنهم يرون 
الشهادة بالزور لموافقيهم . 

وقال آخرون: تقبل روايته إذا لم يكن 
داعية» ولا تقبل إذا كان داعية إلى بدعته 
وهذا مذهب أكثر العلاء 9 . 


العدل فى الحكم : 
4 تحدث الفقهاء عن العدل فى الحكم 
وحرمة جور الحاكم على رعيتة . 

وأصل ذلك قوله تعالى : #إن الله يأ 
بِالْعَذْلٍ وَالإحسَان» 9) 

وقوله تعالى: #وأَقْسطُوا إِنْ اللَّهَ يحب 
المفسطينٌ» © . 

ولقول النبى كله : «كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته. الإمام راع ومسئول عن 
رعيته») 0 

وقوله يلي : «ما من عبد يسترعيه الله رعية 
يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم 
)01 المراجع السابقة . 
(؟) سورة النحل / 1١‏ . 
افيف سورة الحجرات /4 . 
(8) حديث: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته») 

- أخرجه البخارى (فتح البارى )١94/9‏ ومسلم 
)١15594/9(‏ من حديث ابن عمر . 


ايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ا 


الله عليه الجنة» 2١‏ وفى رواية : «مامن أميريل 
أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم 
يدخل معهم الحنة» 29 . 

00 يك : «اللهم من ولى من أمر أمتى 
فعنق علهم فاشقق عليه . 
0-0 ذلك فى مصطلح : (الإمامة 

الكبرى ف .)١١‏ 


: العدل بين الزوجات‎ - ٠ 


الزوجتين أوبين الزوجات لقوله تعالى : لفن 


وم مه ل سصار سم © 


خفتم ََّ تَعَدلُوا قواحدة د ماملكت 


أيمانكم » كا 

ولقول النبى كةِ : «إذا كان عند الرجل 
امرأتان فلم يعدل بينها جاء يوم القيامة وشقه 
ساقط) 20. 


وتفصيل ذلك فى مصطلح: ( تسوية 


ف8). 


9) حديت: ودام عد يسترعيه ذه رطلة: 
أخرجه مسلم (7/ )١570‏ من حديث معقل بن يسار . 

(”) حديث: «ما من أمير يق أمر المسلمين . ( 
أخرجه مسلم (8/ 141) من حديث معقل بن يسار 

(5) حديث: «اللهم من ولى من أمر أمتى شيئا. .» 
أخرجه مسلم )١538/*(‏ من حديث عائشة . 

(:) سورة النساء /7 

(5) حديث: «إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل 
بينهما. . ) 
اراد 
حديث أبى هريرة. . وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 


ترمذى (8/7":) والحاكم (5/ص5ه١)‏ من 


-١*- 


١ عدوان‎ .7١ عدل‎ 


لل ل ل 00 


>5١‏ _العدل بين الأولاد 


ذكر الفقهاء كذلك مراعاة العدل فى 
الممات. والعطايا بين الأولاد وعدم تفضيل 
بعضهم على بعض لحديث النعمان بن بشير 
رضى الله عنبا]|: أعطانى أبى عطية. 
فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى 
تشهد رسول الله يل فأتى رسول الله يكن 
ققال: إنى أعطيت اق من .عصرة :بنت 
رواحة عطية» فأمرتنى أن أشهدك يارسول 
الله. قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟» 
قال: لا. قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين 
أولادكم) قال: فرجع فرد عطيته ا 


.)١١ 


| . . حديث:النعان بن بشير: أعطانى أبى عطية.‎ .)١( 
. واللفظ للبخارى‎ )١51#-1١555/5( 


فففو قفو مرو مفو ورم ووم م ووم 


عو 6 
عدوان 


التعريف: 
-١‏ العدوان بمعنى التجاوز عن الحدء 
مصدر عدا يعدو يقال: عدا الأمر يعدوه 
وتعداه كلاهما تجاوزه. وعدا على فلان عدوا 
عدوا وعدوانا وعداءً أى: ظلم ظلما جاوز 
فيه القدر. ومنه كلمة : العدو. وقول العرب: 
فلان عدو فلان معناه: يعدو عليه بالمكروه 
ويظلمه 0 

ويستعمل العدوان بمعنى السبيل أيضاء 
كما فى قوله تعالى: لفلا عَدَُوَانَ إلا على 
الظَّلمِينَ» 29 أى لا سبيل 9© ويقول 
القرطبى : العدوان : الإفراط فى الظلم ©©. 

ولايخرج المعنى الاصطلاحى لهذه الكلمة 
عن المعنى اللغوى . 

وأغلب استعمال الفقهاء لهذه الكلمة فى 
التعدى على النفس أو المال بغير حق. مما 
يوجب القصاص أو الضيان 20 . 


20 المصباح المذير. ولسان العرب 8 


(؟) سو البقرة / ١917‏ . 
(*) لسان العرب . 

(8) تفسير القرطبى 297/5 . 
(5) فتح القدير مع الحداية /1/ 275 الزرقانى على مختصر 


-١85 - 


يا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ- الظّلم : 
النظ: ب هن اليه كال وتطلينة: 
وأصل الظلم: وضع الشىء فى غير 
000077 ظ 
يقول الأصفهانى : الظلم يقال فى مجاوزة 
الحق الذى يجرى مجرى نقطة الدائرة. ويقال 
فيا يكثر وفيها يقل من التجاوز 7" . 
ويقول الألوسى فى تفسير قوله تعالى : 
#ومن يفْعَلُ ذَلِكَ عدوانًا وظَلَ) فَسوفَ 
نُصَلِيه نار 9" 
الظلم والعدوان بمعنى. وقيل: أريد 
بالعدوان: التعدى على الغيرء وبالظلم : 
الظلم على النفس بتعريضها للعقاب ”' . 


ب - الإشم : : 
 "‏ الإثم لغة: الذنب. وقيل : هو أن يعمل 
مالا يحل له . 


وعرفه الحرجانى بأنه : مايجب التحرز منه 
شرعا وطبعا ”© قال القرطبى فى تفسير قوله 


- خليل 8//. ومواهب الجليل للحطاب 71٠/5‏ 
والقليوبى 77/7 . 

. المصباح المنير‎ )١( 

(1) المفردات فى غريب القرآن للراغب.الأصفهانى . 

() سورة النساء ”١/‏ . 

5 تفسير روح المعانى للألوسى ه/5 . 

التعريفات للجرجانى . 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ل ل ل لل لل لل ل ال ا 


تعال: 9تَظَامَرُود عَلِْمْ بلقم 
وَالْعَدُوَانِ» ( الإثم : الفعل الذى يستحق 
عليه الذم ”2. ومثله ماذكره الألوسى 7" 
وقيل : ماتنفر منه النفس. ولا يطمئن إليه 
القلب ”*4. وفى الحديث: «الإثم ماحاك فى 
صدرك) 2, 


وعلى ذلك فالإثم أعم من العدوان . 


الحكم الإحمالى : 
؛ - يختلف حكم العدوان حسب اختلاف 
متعلقه. فقد قرر الفقهاء والأصوليون أن 
حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال 
من الضروريات التى لابد منهافى قيام 
مصالح الدين والدنيا»ء بحيث إذا فقدت ١‏ 
تجر مصالح الدنيا على استقامة» بل على 
فساد .وتمارج. وى الأحرى فوت النجاة 
والنعيم 00 

وقد ورد فى الحديث الصحيح أن النبى 
كه قال فى خطبته المشهورة فى حجة الوداع : 
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم 
)١(‏ سورة البقرة / 85 . 
)١(‏ القرطبى 0 
(9) تفسير روح المعانى للألوسى 71١7/١‏ . 


(؟) تفسير القرطبى 7١/57‏ . 

(5) حديث: «الإثم ماحاك فى صدرك» 
أخرجه مسلم (1980/5) من حديث النواس بن 
نتمعان :+ 


(1) الموافقات للشاطبى 2/7 . ١١‏ 


صر 


-1١6 


عَدوَاق 4ه عدول 


امم عع ماو ووو وو ووم مم وويواء امع أاو ره الهم ووو وتو لاؤوعاءة لالهو وو ووو وه ووه 


حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى 
بلذك هذا 00 

وعلى ذلك : فالعدوان على الأنفس عمدا 
حرام وموجب للقصاص *' وكذلك العدوان 
على الأعضاء عمدا . 

وقد ذكر الفقهاء: أن من شروط القتل 
العمد الموجب للقصاص العدوان, قال 
البنانى : القصاص فى العمد العدوان. 
والعدوان ماكان غضبا لالعبا ولا أدبا 9 . 
ومثله ماذكره الآبى الأزهرى © . 

وتفصيل الموضوع فى مصطلحى : 
وفجل باقضاض)1+ 

والعدوان على الأموال بالسرقة أو الحرابة 
موجب للحد. كم| فصل فى مصطلحيه) . 

كا أن العدوان على الأموال بالخغخصب 
والغبب والاختلاس والاحتيال ونحوها موجحب 
للضان. وقد ذكر الفقهاء فى تعريف 
الغصب أنه: الاستيلاء على حق الغير 
عدوانا. قال القليوبى: يدخل فيه أمانات 


» . . . حديث: إن دماءكم واموالكم وأعراضكم عليكم حرام‎ )١( 

جه اليشازق وفقيه الاء )و 
خرجه البخارى ( لح البارقى )0/١‏ ومسلم 

(1805/5) من حديث أبى بكرة. واللفظ لمسلم . 

(؟) حاشية ابن عابدين عل الدو المختار و وجواهر 
الإكليل ؟5/5١15.‏ وحاشية القليوبى 5/14 2.١٠١‏ وال مغنق 
لابن قدامة / 8غ - 5 

(؟) شرح الزرقانى على مختصضر خليل 8// . 

(غ) جواهر الإإكليا */8 غ١‏ . 


اح حا 000 


تعدى فيها وإن جهلها"' . 
وتفصيل ذ لك فى مصطلحات: 


ه - والضنان يكون برد العين إذا كانت 
موجودة. وإلا فعلى الغاصب مثلها إن كانت 
مثلية أو قيمتها إن لم تكن مثلية» قال ابن 
امممام : رد المثل هو الأصل فى ضمان العدوان 
حتى صار بمنزلة الأصل (أى أصل الشىء 
المغصوب). أما القيمة فتعتبر مثلا معنى 
ولاتكون مشروعة مع احتمال الأصل ” . 


2006 مهة فر ه 


قال الله تعالى: #فمن اعتدى عليكُم 
فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بل ما اعْتَدَى عَلَيْكُم) © . 

والعدوان على الأعراض بالزنا أو القذف 
موجب للحد. وبما دون ذلك موجب 
للتعزير. وتفصيل هذه المسائل فى مصطلح : 


(زنى. قذف). . 
عدو ل 


انظر: رجوع 


)١(‏ فتح القدير 0/0لل والاختيار / 59. والمسواق 
95 القليوبى 75/7 . 

فم فح القدير مع اهداية /7/1 جم بادمع مع تصرف فى 
العبارة,وجمع الضمانات ص ٠١”‏ والدسوقى مع الشرح 
الكبير ؛ / لادلا ومغنى المحتاج ١41/14‏ . 

(*) سورة البقرة / 191 . 


-5ا- 


ففف ممم و ووو وموم ووو ااا الل دوو 


١‏ العدوى فى اللغة: أصله من عدا يعدو 
إذ جاوز الحد. وأعداه من علته وخلقه وأعداه 
به جوزه إليه . ظ 

والعدوى: أن يكون ببعير جرب مثلا 
فتتقى مخالطته بإبل أخرى حذار أن يتعدى 
مابه من الجرب إليها فيصيبها ما أصابه 9" . 

وفى الاصطلاح : قال الطيبى : العذوى : 
تجاوز العلة صاحبها إلى غيره " . 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 
المرض : 


؟ - المرض فى اللغة: السقم. نقيض 
الصحة» يكون للإنسان والحيوان والمرض : 


حالة خارجة عن الطبع ضصارة بالفعل. قال 


ابن الأعرابى : أصل المرض : النقصان. وهو 
بدن مريض : ناقص القوة. وقلب مريض : 
ناقص النديوب وقال ابن عرفة : امرض 6 


(١)لسان‏ العرب. والمصباح المنير . 
إفة الأبى شرح صحيح مسلم ان : 


ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا 1لا ا ا ا ل 


البدن : فتور الأعضاء. وق القلب: فتور 
عن الحق 5 
مايعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال 
الخاص ا" 

وعلاقة المرض بالعدوى أن المرض قد 
يكون سببا من أسباب العدوى وبالعكس . 


مايتعلق بالعدوى من أحكام : 
يتعلق بالعدوى أحكام منها: 
نفى العدوى أو إثباتها : 

اختلف الفقهاء فى إثبات العدوى أو 
نفيها على التفصيل التالى : 
" - أولا : ذهب جمهور العلماء إلى أن المرض 
لايعدى بطبعه. وإن| بفعل الله وقدره. وقد 
ورد عنه يئِةِ : «لاعدوى ولا طيرة ولا هامة 
ولاصفر. وفر من المجذوم كما تفر من 
الأسدح»”” كما ورد عنه قوله كِ : «لايورد 
رض على مصح) (). 

قال النووى: قال جمهور العلماء: يجب 
الجمع بين هذين الحديثين وما صحيحان. 


. لسان العرب. والمصباح المنير‎ )١( 
. (؟) التعريفات للجرجانى‎ 
» . . . حديث: «لاعدوى ولاطيرة‎ )9( 
. )١158/٠١ أخرجه البخارى (فتح البارى‎ 
حديث: «لايورد تممرض على مصح»‎ )+4( 
. من حديث أبى هريرة‎ )١755/85( أخرجه مسلم‎ 


الل ل للا لا ا اا ا ا الل ا ا ا ال ا 2 2 ا ا ا ا ا اا 010011 


وطريق الجمع أن حديث : «لاعدوى» المراد 
به نفى ماكانت الجاهلية تزعمه وتعتقده أن 
المرض والعاهة تعدى بطبعها لابفعل الله 
تعالى» وأما حديث : «لايورد عمرض على 
مصح» فأرشد فيه إلى مجانبة مايحصل الضرر 
عنده فى العادة بفعل الله تعالى وقدره. فنفى 
فى الحديث الأول العدوى بطبعهاء ولم ينف 
حصول الضرر عند ذلك بقدر الله تعالى 
وفعله. وأرشد ف الثانى إلى الاحتراز تما 
تحضل. عند - الغرر. تفعل. الله وإزادته 
وقدره )2 , 
5 - ثانيا: ذهب عمر رضى الله عنه وحماعة 
من السلف. وعيسى بن دينار من المالكية 
إل الول نقى" لدو روك : 
«لاعدوى». وبها روى عن عائشة رضى الله 
عنها أن امرأة سألتها عن حديث: «وفر من 
المجذوم كما تفر من الأسد» فقالت: ماقال 
ذلك ولكنه قال: «لاعدوى» وقال: «فمن 
أعدى الأول؟» 

واستدل لهذا المذهب كذلك بأن النبى 
عن إيراد الممرض على المصح ليس للعدوى 
ذل للتادى 47 


)١5:15/١5( صحيح مسلم بشرح النووى‎ )١1١ 


(؟) فتح البارى .168/1١(‏ 159)., وصحيح مسلم بشرح 
النووى (5١5/1١5؟).‏ 


© ثالشا ذهب فريق من العلاء إلى القول 
بإثبنات العدوى, واستدلوا با روى عن عمرو 
ابن الشريد عن أبيه قال: كان فى وفد ثقيف 
رجل مجذوم فأرسل إليه النبى كك : «إنَا قد 
بايعناك فارجع» 7 وبما رواه أبو هريرة رضى 
الله عنه عن رسول الله كل أنه قال: 
«لاعدوى ولا طيرة ولا هامة ولاصفرء وفر من 
المجذوم ى| تفر من الأسد» 7 . 


الخوف من العدوى : 


5 - الخوف من غير الله تعالى لايكون حراما: 
إن كان غير مانع من فعل واجب أو ترك محرم 
وكان مما جرت العادة بأنه سبب للخوف 
كالخوف من الأسود والحيات والعقارب 
والظلمة. ومن ذلك الخوف من أرض الوباء 
لقوله يِه : «إذا سمعتم بالطاعون فى أرض 
فلا تدخلوها» 60 ا 

قال المناوى: أى: يحرم عليكم ذلك 
ومن ذلك الخوف من المجذوم على أجسامنا 
من الأمراض والأسقام وفى الحديث: «فر من 
)١(‏ حديث: «كان فى وفد ثقيف رجل مجلوم . .» 


أخرجه مسلم )١767/5(‏ . 
؟ حديث: «لاعدوى ولاطيرة ولاهامة ولاصفر. 2.0 


سبق تخريجه. والفروق 251٠/15‏ والآداب الشرعية 
ام 


2 حديث: «إذا سمعتم بالطاعون فى أرض فلا تدخلوها» 


أخسرجه البخارى (فتح البارى )١74/٠١‏ ومسلم 
)١178/5(‏ واللفظ للبخارى . 
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عذوى "-لاء عذّْر ١-١‏ 


وفف ووو ومو وم م ااال دوو 


المجذوم فرارك من الأسد» فصون النفوس 
والأجسام والمنافع والأعضاء والأموال 
والأمراض .عن الانبات المقييلاة وبحب )١(‏ 
لقوله تعالى : « وَلآتُلْقُوا بِيدِيكُمْ إِلَى 


6م رمه 


التهلكة» زفة ١‏ 
عزل الزوج المريض عن الصحيح : 


/- إذا أصيب أحد الزوجين بمرض معد 
كالجذام, فيرى الجمهور ثبوت خيار الفسخ 
لكل واحد من الزوجين.» لإثارة النفرة بينه| إن 
كان ذلك قبل العقد. ْ 

أما إن حصل بعده. ففى ثبوت الخيار فى 
الفسخ خلاف وتفصيل ر: (جذام ف 5) . 


. 558/85 الغروق للقراق 6 /لا؟ وهامشه‎ )١( 
. ١998 / (؟) سورة البقرة‎ 


0001 00 ا ل 1لا ا ا ا 200 


١-العذر‏ لغة: هوالحجة التى يعتذر مهاء 
والجمع أعذارء يقال: لى فى هذا الأمر عذر, 
أى: خروج من الذنبء وفى المصباح: 
عذرته عذرا من باب ضرب : رفعت عنه 
اللوو. فهو معذور أى: غير ملوم 9) 
ولا يحرج المعنى الاصطلاحى عن 
الألفاظ ذات الصلة :. 
أ الرخصة : 
؟ - الرخصة فى اللغة هى: اسم من 
(رخص) تقول: رخص له الأمر أى: أذن له 
الله للعبد فى أشياء خففها عنه "© فهى إذن 
: 00 الت : وال خفية 
وق الاصطلاح : هى ماشرع من الأحكام 
لعذر مع قيام السبب المحرم ("2. ولولا العذر 
لثبتت الحرمة . 


)0 لئان العرب والمصباح المنير. 
(؟) لسان العرب . ١‏ 
(م) الإحكام فى أصول الأحكام للامدى ٠١1/١‏ . 


-1١94 


ا ا ا ا ل 000 


ب - العفو 

< العفو فى اللغة: هو محو الذنوب. وهو 

-أيضا :التجاوز عن الذنب وترك العقاب 

عليه. وهو أيضا قبول الدية فى العمد27. 
6 الاصطلاح : هو الصفح وإسقاط 

اللوم والذنب. وف الجحنايات هو: إسقاط 

ولى المقتول القود عن القاتل 9 . 


وا لخصوص إلى قسمين : عذر خاص. وعذر 
عام ١‏ 


أولا: العذر الخاص بأحكام العبادات : 
ويكون على نوعين 

ه ‏ النوع الأول : العذر الملازم غالبا لفرد 
معتجة :ونه الات في 0 وسلس 


- 


(١0"إسان‏ الغنت . 
)2 أحكام القرآن ! للجصاص ١5/ى,2>,‏ ومابعدها. والقواعد 
لليركتى 
الدم الخارج من العرج . لا مر ض وغ 
(*) هى الدم الخارج من العرج. لا من الرحم. لمرض وغيره . 
(؟) وهو ماخرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث. كالبول 
والمذى والمنى والغائط يسنيل من" المخرج بنفسهافيعفى عنه 
١‏ . 0 ا . - .- 
ولايجب غسله للضرورة إذا لازم كل يوم ولو مرة (الشرح 
الصغير على أقرب المسالك )7/١‏ . 


البول '*! وانفلات الريح. وانطلاق البطن 


وروم ومو و واوا اا اااي 


والجرح الذى لايرقاً "2 والرعاف الدائم 27 
فكل مسلم مصاب بعذر من هذه الأعذار 
يكون معذوراء والمعذور بهذا الاعتبار: هو 
الذى لايمضى عليه وقت صلاة إلا والحدث 
الذى ابتلى به موجود . 


أثر هذه الأعذار فى العبادات : 


ُ ف الوضوء والغسل والتيمم 


5 - اتفق الفقهاء بالنسبة للمستحاضة على 
أنه إذا انتهت الأيام المعتبرة حيضا وجب 
عليها الغسل بعد ذلك فى كل يوم. أو لكل 
صلاة سسب خروج دم الاستحاضة إلا إذا 
عرض لا مايوجب الغسل غير الاستحاضة . 
- ولكنهم اختلفوا فى كيفية وضوئها.ء 
ووضوء من 6 حكمها من أصحاب الأعذان 
كمن به سلس البول. وانفللات الريح. 
وانطلاق البطن, والجرح الذى لايرقا . 
فذهب الحنفية إلى أن هؤلاء يتوضأون 

لوقت كل صلاة . ويصلون ماشاءوا من 
الفرائض أداء أو قضاء. والواجبات كالوتن 
وكذا النوافل ( حتى يخرج الوقت. مالم 


)١(‏ أى لا يسكن ولاهداً. 
(؟) هودم الأنف الذى لايسكن ولاينقطع . 
(59) البناية فى شرح اهداية للعينى 597/١‏ . 


د7١‎ 


استحقاق 5” » استحلال ١‏ -” 


الثلث. فإن كان المستحق الربع فلا خيارله 
والقسمة باقية لا تنقض. وليس له الرجوع إلا 
بنصف قيمة ما استحق . 7) 

ه ‏ التخيير بين إبقاء القسمة على حاها فلا يرجع 
بشيء وبين فسخ القسمة. وهوقول المالكية إن 
انستحق الأكتر. وهوما زاد عن 'النصف”9) 

و التخيير بين رد الباقى والاقتسام ثانيا. وبين 
الإبقاء على القسمة والرجوع على الشريك بقدر 
ما استحق. وهوقول أبي حنيفة إن استحق جزء 
شائع من نصيب جهن وده وتنتقض القسمة 


عد امن يوسف ك| تقدم . 9) 


استحلال 


التعريف : 
١-هومصدرا‏ ستحا الشيء : ب بمعنر اتغذه 
حلالا, أو سأل غيره أن يحله له © وتحللته 
واستحللته : إذا سألته أن يجعلك في حل من 
قله ©) 

ويستعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي. وبمعنى 
اعتقاد الحل . 9) 
الحكم الإجمالي 


)١(‏ الدسوقي 8/ 514 ط دار الفكر. 

(9) المرجع السابق . 

(؟) الكفاية مع نتائج الأفكار 4/ 4/ا. وابن عابدين ه/7 21١154‏ 
14 

(4) ترتيب القاموس (حلٌ) 

(6) لسان العرب (حلّ) 

(5) الزرقاني على خليل 4/ 56 ط دار الفكر. 


كان فيه تحليل ما حرمه الشارع فهوحرام» وقد 
يكفربه إذا كان التحريم معلوما من الدين 
بالفمرورة. فمن استحل على جهة الاعتقاد 
محرما ‏ علم تحريمه من الدين بالضرورة دون عذر 
يكفر*”" وسبب التكفير بهذا أن إنكارما ثبت 
ضرورة أنه من دين محمد تكله فيه تكذيب له وَل 
وقد ضرب الفقهاء أمثلة لذلك باستحلال القتل 
والزنى , 29 وشرب الخمر» 27 » والسنحر ) 

وقد يكون الاستحلال حراماء ويفسق به 
المستحل» لكنه لا يكف كاستحلال البغاة أموال 
المسلمين ودماءهم. ووجه عدم التكفير أنهم 
متأولون. ويترتب على الفسق بالاستحلال حينئذ 
عدم قبول قضاء قاضيهم عند عامة الفقهاء, إلا 
رأيا للالكية يقضي بتعقب أقضيتهم , فم| كان منها 
صوابا نفذ. وما كان على خلاف ذلك رد. 

ورد شهادتهم كنقض قضائهم ىا صرح بذلك 
كثير من الفقهاء. ولتفصيل هذه الأحكام (ر: 
0000 


)١(‏ البحر الرائق ٠١17/١‏ ط العلمية. والحطاب 5/ 758٠‏ ط ليبياء 
ومنح الجليل 4/ 45٠‏ . 457 ط ليبياء وحاشية الشر واني على 
التحفة 77/9 4١‏ طدار صادرء والمغنى مع الشرح الكبير 
0/٠‏ طالمنار الأولى . 

(1) الشرواني على التحفة 4/ /ال4., والمواق على خليل "/ .78٠‏ 
والزرقاني على خليل 568/8 

(*) المبسوط 7/754 ط دار المعرفة, والمواق على خليل "/ 2.78٠١‏ 
والزرقانٍ على خليل 8/ 28" 

(5) الشروانيٍ على التحفة 57/8 /الىء وابن عابدين */ 811 ط 
الشالثة. والحطاب مع التاج والإكليل "/ .18١‏ والمغنى مع 
الشرح الكبير ١١54/٠١‏ 

(5) البحر الرائق ه/ 164. ومنح الجليل 457/4. والدسوقي 
85٠١/4‏ ط دار الفكر. ونهاية المحتاج 4/ 4, والبجيرمي على 
المنبج ٠١١/4‏ ط المكتبة الإسلامية, والمغنى مع الشرح ٠١/٠١‏ 


اير له 


1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


. يعرض ناقض من النواقض الاعتيادية 
واستدلوا با رواه ابن عمر رضى الله عنهم| أن 
النبى كَلِ قال: «المستحاضة تتوضاً لوقت 
كل صلاة) 29 , 

وقال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت 
أبى حبيش رضى الله عنها حين قالت له: 
إنى أستخاض, فلا أطهرء «توضئى , 
لوقت كل صلاة) 29 وعليه يحمل قوله عليه 
الصلاة والسلام : «المستحاضة تتوضاً لكل 
صلاة » ©“ 4لأنه يراد بالصلاة الوقت». قال 
عليه الصلاة والسلام : «أينا أدركتنى الصلاة 
تمسحت وصليت » 9 ويقال: اتيك لصلاة 
الظهر أى: لوقتها 7 فالمستحاضة ومن فى 


حكمها تكون بين الوقتين فى حكم الطاهرات . 


مالم يطرأ ناقض آخر . 
وذهب المالكية إلى أن تكرار الوضوء 
)١(‏ حديث «المستحاضة تتوضاً لوقت كل صلاة»» قال 
الزيلعى فى نصب الراية :7١ 5/١‏ غريب جداء ورواه 
البخارى (فتح البارى )757/١‏ «ثم توضئى لكل 
صلاة» . 
(؟) حديث فاطمة بنت أبى حبيش «توضئى لوقت كل صلاة» 
ذكره العينى فى البناية ١(‏ /لال8”) . 
) حديث «المستحاضة تتوضاً لكل صلاة» ورد بلفظ 
ثم توضئٌ لكل صلاة» 
أخرجه البخارى (فتح البارى )””5/١‏ . 
(+) حديث: «أينا أدركتنى الصلاة تمسحت وصليت» أخحرجه 
أحمد (777/7) من حديث عبدالله بن عمرى وأصله فى 
البخارى (فتح البارى )57/١‏ ومسلم 
700/١١‏ - الا”) من حديث جابر . 
(5) الاختيار لتعليل المختار 74/١‏ . 


وح وف ف وو وال 


بالنسبة للمستحاضة ومن فى حكمها من 
أصحاب الأعذار لايجب لوقت كل صلاة 
وإنما يستحب ذلكء إلا إذا كان انقطاع 
الدم أكثر من إتيانه فيجب؛ لأن هذا من 
الحدث المبتلى به. واحتجوا بحديث عائشة 
رضى الله عنها أن النبى كَلِةٍ قال لفاطمة بنت 
أبى حبيش : «فاغتسلى وصلى » 7 ول يأمرها 
بالوضوء » ولأنه ليس بمنصوص على الوضوء 
منه» ولا فى معنى المنصوص ؛ لأن المنصوص 
عليه هوالخارج المعتاد» وليس هذا بمعتاد20". 

وذهب الشافعية إلى أن المستحاضة ومن 
فى حكمها من أصحاب الأعذار يجب أن 
يتوضأوا لكل فرض بعد دخول وقته. 
ويصلوا مع هذا الفرض مايشاءون من 
النوافل» مستدلين بحديث فاطمة بنت أبى 
حبيش: «توضئى لكل صلاة) 9) مالم 
يعرض لطا ناقض اعتيادى 7 . 

وذهب ال حنابلة إلى أن المستحاضة ومن فى 


حكمها عليهم الوضوء لكل صلاة» وبعد 


غسل محل الحدث اه والتحرز من خروج 


)١(‏ حديث: فاطمة بنت أبى حبيش «فاغتسلى وص » أخرجه 
البخارى (فتح البارى )570/١‏ ومسلم )177/١(‏ 
واللفظ لمسلم . 

(؟) شرح الدردير مع حاشية الدسوقى ١١6/١‏ ومابعدها . 

() حديث: فاطمة بنت أبئ حبيش «توضتئى لكل صلاة» 
أخرجه البخارى (فتح البارى )7”37/١‏ . 

(5) نهاية المحتاج إلى شرح المغباج ”١8/1١‏ . 


50-0 


يا ففففوفف وو فو ووو وا يليلو 


الحدث با يمكن 27 مستدلين بها روى عن 
عدى بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبى 
كك فى المستحاضة: «تدع الصلاة أيام 
أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة» وتصوم 
وتصلى)» )2 

هذه أحكام الغسل والوضوء لأصحاب 
الأعذار, ووسيلة التطهر فى كليههما هى الماء. 
ولكن هذا مشروط بالقدرة على استعماله 
ووجوده. 00 

واخعلفب حكم العيسم بالسية 
الأعذار. فقد قاس الفقهاء التيمم على 
الوضوء والغسل فى جميع أحواهماء بشرط 
فقدان الماء أو العجز عن استعماله مع 
وجوده. فالتيمم مشروع عند إرادة الصلاة 
وفقدان الماء. وهو خلف عن الوضوء 
والغسل, والخلف لايخالف الأصل» بل يقوم 
مقامه . 


شرط ثبوت العذر وزواله : 


/ - شرط ثبوت العذر: هو استمرار الحجدث 
وعدم التمكن من حفظط الطهارة. أو استمراره 


. 51/١ والمغنى لابن قدامة‎ . 5١4 .بداية المجتهد‎ )١( 

زفق حديث: عدى بن ثابت عن أبيد عن جده «تدع الصلاة 
أيام أقرائها» أخرجه ابن ماجه )٠١ 4 / ١(‏ وأصله فى مسلم 
554/1١١‏ . 


ل 0 


أكثر من انقطاعه. بحيث لايمضى وقت 
صلاة إلا والحدث الذى ابتلى به موجود 
وملازم له غالبا . 

أما شرط زواله : فهو انقطاع العذر 
كالدم وغيره. وخروج صاحيبه عن كونه 
معذوراء وخلو وقت كامل عنه لأن طهارة 
أصحاب الأعذار طهارة عذر وضرورة» 
فتتقيد بالوقت كالتيمم ”© . 


بطلان طهارة صاحب العذر : 


4 اختلف الفقهاء فى وقت بطلان طهارة 
صاحب العذرء فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى 
أنها تبطل بخروج الوقت مالم يطرأ عليها فى 
الوقت ناقض آخرء ولو كان مماثلا للعذر 
الأول كما لو سال أحد منخريه فتوضا له. 
ثم سال الآخر فى الوقت انتقض الوضوء 
بالثانى., لأنه حدث جديد. ولاعسيرة 
با ماثلة» ولأن الحدث مبطل للطهارة. وعند 
الإمام أحمد تبطل بخروج الوقت كما تبطل . 
بدخوله ('2 وهو ماذهب إليه أبو يوسف من 
الحنفية 9) فالحدث الآخر وخروج الوقت أو 
دخوله يبطلان طهارة صاحب العذر . 


)ع( الاختيار ,ل ا خرشى ١/5‏ : 

(؟) كشاف القناع عن متن الإقناع »١‏ والمغنى 
1غ" 

. 59/1١ الاختيار‎ )5 


ال 


١٠١-٠١ عذّر‎ 


ومف ف ف فو وو وفوف ع م ااا 


طروء العذر ف أثعاء العبادة : 


٠‏ - إذا تحقق فى المكلف وجود العذر قبل 
الصلاة يتوضاً ويصلى. ويبقى طاهرا فيا بين 
الوقتين» فيصلى وإن استمر العذر معه فى 
أثناء العبادة. فلا تبطل عبادته لضرورة 
المرض الذى يعد من الحدث المبتلى به . 

أما إذا دخل الصلاة صحيحا سلياء ثم 
دهمه العذر فى أثنائها وتأكد لديه استمراه. 
فهل ينقض وضوؤ وتبطل صلاته أم لا؟ 
اختلف الفقهاء فى ذلك على النحو التالى : 
١‏ أولا: إذا خرج مايعذر به من أحد 
السبيلين» كان الخروج حدثا يبطل الوضوء 
كما ييطل الصلاة. وهذا عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة ('» الذين قالوا: بوجوب 
الوضوء على أصحاب الأعذار لوقت كل 
صلاة. سواء أكان العذر معتاداء لقوله يَِند 
للمستحاضة : «توضئى لكل صلاة» وصلى 
وإن قطر الدم على الحصيره 2 ولا رواه 
البخارى عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
«اعتكفت مع رسول الله يلِةِ امسرأة من 


)١(‏ البناية .51077/١‏ ونهاية المحتاج 5١8/١‏ والمغنى لابن 
قدامة “8٠/١‏ . 

(؟) حديث: «توضىء لكل صلاة وصلى وإن قطر الدم . . .» 
أخرجه ابن ماجه )٠١5/١(‏ والدارقطنى 
)73١-5777/1(‏ وذكر الدارقطنى تضعيف أحد رواته. 
وانظر البناية 577/١‏ . 


والوو مرت م م موف ف واولا 


أزواجه. فكانت ترى الدم والصفرة والطست 
تحتها وهى تصلى» 27 أم كان غير معتاد. لما 
رواه على رضى الله عنه أن النبى يَكِْةٍ قال فى 
المذى: «يغسل ذكره ويتوضأ» 29 ولا روى 
عن ابن عباس رضى الله عنبم) قال: (ى 
الودى الوضو) (" والمذى والودى غير 
معتادين. وقد وجب فيههما الوضوءء ولأنها 
خارجان من السبيل فينقضان كالريح 
والغائط. وذهب الالكية إلى أن الخارج من 
هذه الأشياء إذا كان معتادا يبطل الوضوء 
والصلاة. أما إذا كان غير معتاد كسلس 
البول». ولازنمه نصف الزمان فأكثر فإنه 
لاينقض وضوءه. ولايبطل صلاته إلا إذا كان 
أقل فينقض الوضوء ويبطل الصلاة (*) 

١‏ - ثانيا: إذا كان مايعذر به خارجا من غير 
السبيلين كالدم والقيح والرعاف. فإنه ينقض 
الوضوء عند الحنفية, ولا ينقض الوضوء عند 
المالكية والشافعية. وكذلك إن كان قليلا 


)١(‏ حديث: «اعتكفت مع رسول الله يله امرأة من 
أزواجه ..» 
أخرجه البخارى (فتح البارى )4١١/١‏ من حديث 
عائشة وانظر: المغنى لابن قدامة 75٠/١‏ . 

)١(‏ حديث على «يغسل ذكره ويتوضأ» أخرجه البخارى (فتح 
البارى )179/1١‏ ومسلم (7817/1) . 

(7) البناية 145/1١‏ وأثر ابن عباس «ف الودى الوضوء» أخرجه 
البيهقى )١7١ .1593/١(‏ وابن أبى شيبة فى المصنف 
)47/١(‏ بلفظ «وأما المذى والودى ففيهما الوضوء» . 

(5) الشرح الصغير على أقرب المسالك 7717-175/١‏ . 


5 


الل قح ح احاح انح 010 


عند الحنابلة . . أما إن كان كثيراً فإنه ينقض 
الوضوء 0" 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : (رعاف ف7) 
النوع الثانى : أعذار طارئة : 
3 - هناك أعذار ترفع عن المكلف الحرج. 
وتدفع عنه الضيق فى عباداته وتكاليفه فى 
أحواله كافة. منها: ماهو متفق عليه كالمرض 
مثلا. ومنها: ماهو مختلف فيه كاليرد والمطر 
ولوقت ب 

. فعند المالكية تكون شدة الوحل عذرا لترك 
صلاة الجماعة والجمعة وكذلك شدة الريح 
بالليل لا بالنبا. ى) يكون الخوف على مال 
من ظالم أو لص أو نار أو الخوف على 
العرض. أو الدين. كأن يخاف قذف أحد 
من السفهاء له أو إلزام قتل شخص أو 
ضربه ظلاء أو إلزام بيعة ظالم لايقدر على 
تخالفته. وكذلك الخوف من الحر أو الرد 
الشديدين ل 

وعند الشافعية يعذر فى ترك الجاعة فى 
الليلة المطيرة والليلة الباردة ذات الريح 


)١(‏ البناية فى شرح اهداية ,.5417//١‏ والشرح الصغير على 
أقرب المسالك .١8٠ ١84/١‏ ومواهب الجليل شرح 
مختصر خليل 59720591/١‏ . 

(0) الشرح الصغير على أقرب المسالك 5١8-5١15 /١‏ . 


فقوف ووو واااو 


والجمع بين الصلاتين: المغرب والعشاء ' . 

وعند الحنابلة يعذر ف ترك الجمعة 
والجماعة الخائف من ضياع ماله كغلة فى 
بيادرهاء ودواب أنعام لاحافظ لماء أو تلفه أو 
فواتهء كمن ضاع له كيس نقود وهو يرجو 
وجوده. أوخائف من ضرر فى ماله أو فى 
معيشة يحتاج إليهاء وكذلك يعذر فى ترك 
الجمعة والجماعة متأذ بمطر شديد أو وحل أو 
ثلج. أو جليد, أوريح باردة فى ليلة مظلمة. 
لقول ابن عمر رضى الله عنهماء «كان النبى 
كلةِ يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة.» أوذات 
مطر فى السفر أن يقول: ألا صلوا فى 
رحالكم» 29. 

وكذلك الخوف على ولده وأهله أن 
يضيعوا © وكذلك يعذر عندهم عن صلاة 
الفرض وهو قادر على القيام للصلاة على 
الراحلة واقفة أو سائرة خشية الأذى بوحل أو 
مطر ونحوه. والجمع فى الصلاة بين المغرب 
والعشاء لمطر يبل الثياب 7(*) 


. ١78/١ الأم للشافعى‎ )١( 

0) المغنلى .75-31/١‏ وكشاف القناع 
2/١‏ - /440 وحديث : ابن عمرءوكأن النبى كي يأمر 
المؤذن إذا كانت ليلة باردة. . .» 
أخرجه البخارى (فتح البارى 161-167/57) ومسلم 
):85/١(‏ واللفظ لمسلم . 

. 5”#/١ المغنى‎ )( 

(5) الروض المريع 41١.14/١‏ والمغنى لابن قدامة 
. 
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00007 ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


أما الحنفية فلم يعتيروا واحدا من هذه 
صلاة الماعة فى المسجد. ولا عن صلاة 
الجمعة . 
القسم الثانى: أعذار عامة تتصل بأحكام 
العبادات : 
5 - لقد بنى الإسلام أحكامه على اليسر 
والسهولة» فشرع ألوانا من الرخص لظروف 
توجد للمكلف نوعا من المشقة تثقل كاهله فى 
القيام ببعض العبادات . . فمن أسباب هذه 
الرنخص 1 


أ السفر : 
وهو السفر الذى تناط به الرخص 
وتقفصيله فى مصطلح: (سفرف 8 
ومابعدها) وهى فى الجملة كرايل : 
قصر الصلاة وجمعها : 
6 - أجمع الفقهاء على مشروعية قصر 
الصلاة فى السفر, وذهب جمهورهم إلى أن 
السفر من الأعذار المبيحة لجمع الصلوات . 
وتفصيل ذلك فى مصطلح : (صلاة 
المسافر) . 
جواز الفطر فى رمضان : 
5 - اتفق الفقهاء على أن السفر بشروطه من 


ووو و مايا0 


الأعذار المبيجة للفطر فى رمضان وتفصيل 
امتداد مدة المسح على الخفين : 

7 تذفن هنون الفقهياة بق أن السفر 
يطيل مدة المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام 
بلياليها . 

الخفين) . 

سقوط وجوب الجمعة : 


اتفق الفقهاء على أن الإقامة من شروط 
وجوب الجمعة. وعلى ذلك يكون السفر 
بشروطه من أسباب سقوط وجوب الجمعة 


عن المسافر. 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : (وصلاة 
ا جمعة) . 
- اتفق الفقهاء على وِجوبٍ العدل فى 
القسم بين الزوجات ف المبيت. ويسقط هذا 
(قسم بين الزوجات) . 
ب - المرض : 
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التيمم عند العجز عن استعمال الماء شرعا : 
٠‏ -إذا خاف المريض من استعمال الماء على 
نفسه. أوعضومن أعضائه التلف. أو زيادة 
المرض أو تأخر البرء جاز له التيمم على 
تفصيل ينظر فى مصلح: (تيمم ف )73١‏ . 
العجز عن أداء ركن من أركان الصلاة : 
-١‏ إذا عجز المريض عن أداء الصلاة 
بأركانها أوخاف زيادة مرضه بذلك صلى على 
قدر استطاعته . 
وتفصيل ذلك ينظر فى مصطلح : 
(صلاة المريض) . 
الجمع بين الصلاتين : 
1 - اختلف الفقهاء فى جواز الجمع بين 
الصلوات للمريض. فذهب المالكية 
والحنابلة إلى جواز الجمع خلافا للحنفية 
والشافعية على تفصيل ينظر فى مصطلح: 
(جمع الصلوات ف 4) . 
التخلف عن الجمعة : 
37 ذهب الفقهاء إلى جواز تخلف المريض 
عن صلاة الجمعة للعجز أو المشقة. على 
تفصيل ينظر فى مصطلح: (صلاة 
الجمعة) . 


الفطر فى رمضان 1 | 
4 - اتفق الفقهاء على جواز الفطر للمريض 


وو م لوو 


(صكم) . 

خروج المعتكف من المسحد : 

6 يجوز للمعتكف الحروج من المسجد 
حالة المرض. 

وللتفصيل ينظر مصطلح : (اعتكاف 

ف >" ومابعدها) 5 

الاستنابة فى الحج والعمرة وفى رمى 
الجمرات : 


ات ذهب الفقهاء إلى مشروعية الإنابة 6 


الحج. وفى رمى المحار لغير القادر عليهما على 
خلاف وتفصيل ينظر فى مصطاح : 

(حج ف كك .)١١160‏ 

استباحة حظورات الإحرام مع الفدية : 


1" حظر الشارع الحكيم بعض المباحات 
على المحرم تذكيراً له بها أقدم عليه من نسك. 
لكن الشارع راعى الأعذار التى قد تقوم 
الفدية جبرا لما قد يكون فى إحرام المحرم من 
وتفصيل ذلك ينظر فى مصطلح : (إحرام 
التداوى بالمحرم : 


8 اتفق الفقهاء من حيث الجملة على 


-5ت3 


مفف مم فم مف فو وو مايا5 


عدم جواز التداوى بالمحرم والنجس» لقول 
لنبى يك : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيا حرم 
عليكم» 2 لكن بعض الفقهاء أباحوا 
التتداوى ببهما لعذر على تفصيل ينظر فى 
مصطلح: (تداوى ف8 و4). 


إباحة النظر إلى العورة ولسها : 


4 - اتفق الفقهاء على تحريم نظر الأجنبى 
إلى العورة ولسها من الذكر. أو الأنثى. 
لكنهم أباحوا ذلك للعذر أو الضرورة كالمرض 
وفى ذلك تفصيل ينظر فى مصطلح : (تطبيب 
ف 4. وعورة) . ظ 


ج ‏ الإكراه: 5 


٠‏ الإكراه الذى تتغير معه بعض الأحكام 
هو: حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف 
يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير خائفا 
به 27 وللاكراه تقسيمات باعتبارات مختلفة 
راعاها الفقهاء والأصوليون ومنها: تقسيم 
الإكراه إلى إكراه بحق, وهو الإكراه المشروع 
الذى لا ظلم فيه ولا إثم. وإكراه بغير حق 


. حديث: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيها حرم عليكم»‎ )١( 
عن حديث أم سلمة ذكره‎ )0/1١١( أخرجه البيهقى‎ : 
الميثمى فى مجمع الزوائد (87/0) وقال رواه الطيرانى‎ 
. ورجاله رجال الصحيح‎ 


(؟) كشف الأسرار ١6١5/5‏ . 


ال ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا لل لل ل ل الل ل ا 


وهو: الإكراه ظلما أو الإكراه المحرم لتحريم 
وسيلته أو لتحريم المطلوب به . 

وقسم الحنفية الإكراه إلى : إكراه ملجىء : 
وهو الذى يكون بالتهديد, بإتلاف النفس أو 
عضو منهاء أو بإتلاف جميع المال. أو 
التهديد بيتك العرض, أو بقتل من بهم 
الإنسان أمره » وإكراه غير ملجىء وهو: 
الذى يكون با لايفوت النفس أو بعض 
الأعضاء. كالحبس لمدة قصيرة. والضرب 
الذى لايخشى منه القتل أو إتلاف. بعض 
الأعضاء. والإكراه بجميع أقسامه مفسد 
للرضا فى الجملة» وبعضه مفسد للاختيار 
على خلاف فى ذلكء وفى أحكام الإكراه 
بأقسامه المختلفة.» وى آثار كل قسم على 
الاختيار والرضا. وينظر التفصيل فى 
مصطلح : (إكراه. ف ١١‏ ومابعدها) . 


: د الجهل والنسيان : 


”١‏ - الجهل هو اعتقاد الشىء على غير ماهو 
عليه '"2» والنسيان من معانيه : ترك الشىء 
عن ذهول وغفلة "2 والجهل والنسيان يعتبران 
عذرين. مسقطين للاثم فى الجملة. على 
تفصيل ينظر فى مصطلح: (جهل ف 6 
ومابعدهاء ونسيات) . 


. التعريفات للجرجانى‎ )١( 
. المصباح المنير‎ )5( 
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وفم و فورعمو م وموم اوه 


ه ‏ الجنون والإغماء والنوم : 
” - الجنون هو: اختلالالعقل يمنع جريان 
الأفعال والأقوال على نبج العقل إلا نادرا 9" . 
والإغماء هو: آفة فى القلب أو الدماغ 
تعطل القوى المدركة عن أفعالها مع بقاء 
العقل مغلوبا”'' والنوم معروف. وقد عرف 
بأنه: فتور يعرض للإنسان مع قيام العقل 
يوجب العجز عن إدراك المحسوسات 
والأفعال الاختيارية واستعمال العقل (©. 
*” - والجنون: عذر وعارض من عوارض 
أهلية الأداع وهو يزيلها من أصلهاء لأن 
أساسها العقل والتمييز والمجنون عديم 
العقل «التمييز ولايؤر الجنون فى أهلية 
الوجوب لأن أساسها الإنسانية» أما أثر 
الحنون فى العبادات والتصرفات والحنايات 


ففيه تفصيل ينظر فى مصطلح : (جنون ف 9 


ومابعدها وأهلية ف /77) . 

4”- وكل من الإغماء والنوم عذر, وهما لا 
ينافيان أهلية الوجوب. لعدم إخلالهم| 
بالذمة. إلا أنها يوجبان تأخير توجه المخطاب 
بالأداء إلى حال اليقظة. وفى ذلك تفصيل 
ينظر فى مصطلح : (إغماء ف © ومابعدهاء 
وأهلية ف "١ - "١‏ ونوم) . - 


2 المصباح المنير. التقرير والتحبير ١1/4/51‏ . 
[فة المصباح المنير. التقرير والتجبير ١/لالا١‏ . 


00000000 0 0 ااا اا اا ااا اا ااا 00 0 ااا اا اا اا اا 0ك 


و- الاضطرار : 

5" - الاضطرار: ظرف قاهر يصلح أن يكون 
غذرا موز بضيه ارتكنات المكطون قرعا 
للمحافظة على إحدى الضروريات الخمس 
وهى : النفس والمال والعرض والعقل 
(ضرورة) . 


ز الحاجة : 


5 الحاجة هى : التى لاتتوقف عليها 
صيانة الأصول الخمسة المتقدمة ولا حمايتها 
ولكن تتحقق بدونها مع الضيق والحرج. فهى 
إذن مايترتب على عدم استجابة المكلف إليها 
عسر وصعوبة 2 وتفصيل ذلك ينظر فى 
مصطلح : (حاجة ف ؟) . 

ح - الصغر : 

- الصغر عارض من عوارض الأهلية» لما 
فى الصغير من النقص فى العقل والقدرة 
أما بعد التميّيز فيحدث له ضرب من أهلية 
الأداء 29 , 


)١( '‏ الموافقات للشاطبى ٠١/7‏ تعليق عبدالله محمد دراز . 


/22 التلويح على التوضيح 078/17 85" . 


-58- 


أعذار ها أحكام خاصة : 
أ الإعسار بالدين والنفقة : - 


8 - إذا عجز الزوج عن الإنفاق على زوجته 
لإعساره» وطلبت التفريق بناء على عجزه عن| 
وجب لها ولو با تندفع به الضرورة. فهل 
يعتبر الإعسار بالدين والنفقة عذرا لعدم تلبية 
طلبها؟. اختلف الفقهاء فى ذلك : 

فذهب المالكية والشافعى وأحمد بن حنبل 


إلى أن للقاضى أن يفرق بين الزوجين لإعسار 


الزوج وعجزه عن النفقة 7" , 

وذهب الحنفية إلى أن الإعسار بالدين 
والنفقة ليس عذراء فلا يجوز للقاضى 
التفريق بين الزوجين إذا عجز الزوج عن 
النفقة. وهو المروى عن عطاء والزهرى وابن 
شبرمة وابن يسنارهء والحسن البصرى. 
والثورى. وابن أبى ليل وحماد بن:سليمان» 
والمزنبى من الشافعية؛ لأن العسر عرض 
لايدوم . والمال غاد ورائح, ولأن التفريق ضرر 
بالزوج لايمكن تداركه, أما عدم الإنفاق فهو 
ضرر بالزوجة يمكن علاجه بالاستدانة على 
الزوج. فيرتكب أخف الضررين 29 


15/5 الدردير على الدسوقى +/518. والمهذب‎ )١( 
. والمغنى 0758/17 ومابعدها‎ 

() تبيين الحقائق 255/7 وفتح القدير 0774/7 ومغنى 
المحتاج 1137/7 ء وزاد المعاد 5 / 5 ١6‏ : 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل لل ل ل ل لا 


ب - العذر فى تأخير رد المبيع المعيب : 


08 اتفق الفقهاء على أن رد المبيع المعيب 


يكون بعد العلم بالعيب إذا لم يوجد منه 
مايدل على الرضا ”2 وذهب الحنفية والحنابلة 
إلى أن خيار الرد بالعيب على التراخى 
ولايشترط أن يكون رد المبيع بعد العلم 
بالعيب على الفور» فمتى علم العيب فأخر 
الرد لم يبطل خياره. حتى يوجد منه مايدل 
على الرضا ”2 وعند المالكية إذا علم بالعيب 
فسكت ليوم أو يومين من غير عذر يسقط ظ 
خيارهء وإن كان له عذر لم يسقط خياره مهما 
سكت عن المطالبة بالرد» فهو معذور مهما 
طالت المدة 9 . ٠‏ 

وقال الشافعية: لو علم المشترى بالعيب 
فلا يجوز تأخيره إلا بعذر. ومن العذر 
عندهم: انشغاله بصلاة دخل وقتهاء أو 
بأكل ونحوه . 

وكذا لو علم بالعيب ثم تراخى لمرض أو 
خوف لص أو حيوان مفترس أو نحوه فله 


ش التأخير. لآن الرد بالعيب عندهم على الفور., 


إذ الأصل فى البيع اللزوم والجواز عارض» 
ولأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن , . 
)1 اعرد والمغنى 2144/84 ومغنى المحتاج 

. 1 


(5) رد المحتار 47/4. والمغنى فى الشرح الكبير 48/4 . 
(9) الدسوقى على الشرح الكبير ١51/7‏ . 


صر 


0 


ل ل ا ا ل 000 


المال. فكان فوريا كالشفعة» فيبطل الرد 
بالتأخير بغير عذر” . وفى الأصح عند 
الشافعية أن المشترى يلزمه الإشهاد على 
الفسخ إن أمكنه ولو فى حال عذره لأن الترك 
يحتمل الإعراضء وأصل البيع اللزوم 
فتعين الإشهاد. ومقابل الأصح لايلزمه 
الإشهاد . 


ج - العذر فى تأخير طلب الشفعة : 


٠٠‏ - اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن 
تأخير طلب الشفعة 2 ولكنهم اختلفوا فى 
الآتى : 

فالحنفية يعدون التأخير فى طلب الشفعة 

السفر. كأن سمع الشفيع بالبيع فحينئذ 
يطلب طلب الموائبة» ثم يشهد إن قدر وإلا 
وكلء أو كتب كتاباء ثم يرسله إلى البائع 
على أساس أن طلب الشفعة فورى 


ومن الأعذار عند الحنفية : تعسر الوصول 


. 55/17 مغنى المحتاج‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص .758١‏ وبدائع الصنائع 
همال وحاشية الدسوقى 588/7. ومغنى المحتاج 
7 والمغنى مع الشرح الكبير ه/لالاغ . 


ااا ا ا ا ا ا اا اا ا اا 0ك 


إلى القاضى فهو عذر فى تأخير الشفيع الجار 
والصلاة المفروضة فهى عذر فى تأخير طلب 
الشفعة 29 , 

وأما المالكية فيعدون عدم طلب المشترى 
من الشفيع تقديم طلب الشفعة أو 
إسقاطهاء وهو لايعلم بالشراء. عذرا 
الشفيع طلب الشفعة أو إسقاطهاء فإذا 
رفض إصدار أحدههما حكم الحاكم 
الأمرين. إلا بقدر مايطلع به على الشىء 
المشفوع فيه كساعة مثلاء وبناء على هذا إذا 
لم يطلب منه المشترى الطلب أو الإسقاط - 
وهو لايعلم بالشراء - يكون عذرا 
للشفيع 27. 

وأما الشافعية فقالوا: الأظهر أن الشفعة 
على الفور, فإذا علم الشفيع بالبيع فليبادر 
على العادة» فإن كان مريضا أو غائبا عن بلد 
المشترى أو خائفا من عدو فليوكل إن قدر, 
وإلا فليشهد على الطلب فإن ترك المقدور 
عليه منبعا بطل حقه فى الأظهر ©" . 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص .78١‏ وبدائع الصنائع 
ه/ى/ا ١‏ . 

(؟1) حاشية الدسوقى 188/7 . 

زفلة مغنى المحتاج ا 


ا 


استحلال ” . استحياء ١‏ 


وأما الاستحلال بمعنى : اتخاذ الشيء حلالا 
كاستحلال الفروج بطريق النكاح. فقد يكون 
مكروهاء أومباحاء أومستحبا. 

وأما الاستحلال بمعنى.طلب جعل الشخص 
في حل فقد يكون واجباء كالاستحلال من الغيبة 
إن علم بها المغتاب» 7 “وقد يكون مباحا كاستحلال 
الغاصب من المغصوب بدلا من رد المغصوب, 
وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في أحكام الغيبة 
والغصب . 


مواطن البحث : 
جاء لفظ الاستحلال في كشير من المواطن, 
كالقتل. وحد الزنى. وشرب الخمرء والبغي. 
والردة» والتوبة» والغيبة . 

ويرجع في كل محرم إلى موطنه لمعرفة حكم 
استحلاله . 


استحياء 
التعريف : 
١‏ الاستحياء يأتى ف اللغة بمعان متعددة منها : 
أ- بمعنى الحياء » وهو : الانزواء والانقباض, 9) 
وقيد بعضهم هذا الانقباض ليكون استحياء بأن 


(١)ابن‏ عابدين 275/8 27514 وشرح الروض 4/ 1ه ط 
الميمنية. ومطالب أولي النبى 5/ ٠١١‏ ط المكتب الإسلامي, 
ومدارج السالكين 7341١ .784٠/١‏ ط السنة المحمدية . 

(9) المصباح المنير . 


يكون انقباضا عن القبائح . وقد ورد الاستحياء 
بهذا المعنى في عدد من آيات القرآن الكريم, منها 
قوله جل شأنه في سورة القصص: (فَجَاءَنَهُ 
إخداهُا عشي عَلَى الْتِحْياءٍ قَالت: : إن 9 
يَْعُولك لِيَجْزيَكَ جرم سَقَيْت لَنا)! وقوله عز 
وجل في سورة البقرة : (إن للهلا يتخي أن 
يَضرب متلا ما بُعُوضة فنا فَوْقَهَا)' "رقرله عرمن 
قائل في سورة الأحزاب (وَاللَهُ ل يستحيي مِنْ 
لحن 7 

الامسعيا يي اي رن د 
الخملة منفيلة ل تصطله زحاء) . 
ب - بمعنى الإبقاء على الحياة. فيقال: استحييت 
فلانا إذا تركته حيا وم أقتلهى ومن ةللترقواه تعالى 
في سورة فصن (يُذَبْحُ أبناعُم وَيسْتحبي 
نِسَاءَهُم) "أي يبقيهم أحياء .” 

واستعمل الفقهاء كلمة استحياء بهذين 
المعنيين, فقالوا في البكر: تستاذن في التكاح. 
وإذنها صماتهاء لأنها تستحي من النطق . 

وقالوافي الأسرى يقعون في يد المسلمين: إن 
شاء أمير المؤمنين استحياهم. وإن شاء قتلهم . 

وكثيرا ما يعبر ون عن الاستحياء بلفظ الإبقاء 
على الحياة. فيقولون في الصغير يأبى الرضاع من 
غير أمه: تجير أمه مه على إرضاعه إبقاء على حياته . 


٠١ / سورة القصص‎ )١( 

(”) سورة البقرة / ٠١‏ 

(6) سورة الأحزاب / 7م 

(5) سورة القصص / 4 

(05) انظر في ذلك لسان العمرب., ومفردات الراغب الأصفهاني , 
وتفسير النسفي للآية 07 من سورة الاحزاب, والآية 4 من سورة 


القصص. 


و ل 


عذّر 47-40 


ل ل ل ل ا اا اال اا ا ا 0 


وللتفصيل ينظر مصطلح : (شفعة ف .)7"١‏ 

وعند الحنابلة على الرأى الصحيح : يجوز 
للشفيع أن يؤخر طلب الشفعة بعد العلم بها 
لعذير وذلك كأن يعلم ليلا فيؤخره إلى 
الصبح. أو لشدة جوع أو عطش حتى يأكل 
أو يشرب. أو لطهارة أو إغلاق باب أو 
ليخرج من الحام. أو ليؤذن ويقيم ويأتى 
بالصلاة وسنتهاءأو ليشهدها فى جماعة يخاف 
فوتها . . لأن العادة تقديم هذه الحوائج على 
غيرهاء فلا يكون الاشتغال بها رضى بترك 


الشة 4 00 
د أثر العذر فى العقود 


العقود اللازمة يجب الوفاء بهاء لقوله 
0 11 لدي انيرا دقرا 
بالحُقُود4 ”2 لكن قد تطر أعذار لايمكن 
محهنا" ارقا ييا ار تقد يا للك 
وعندئذ ينحل الإلزام وينفسخ العقد. وى 
ذلك يقول ابن عابدين: كل عذر لايمكن 
معه استيفاء المعقود عليه إلا بضرر يلحقه فى 


له حق الفسخ 4 


نفسه أو ماله يثبت 


. 79/5 المغنى والشرح الكبير‎ )١( 
. ١/ (؟) سورة الماندة‎ 
. 26/64 رهد المحتار‎ )5( 


ا1ل 00 01 1 ا 1 ا ا 


هد العذر ف ترك الجهاد : 


1 - الجهاد فرض كفاية إذا لم يكن هناك 
نفير عام , فإذا قام به البعض سقط الإثم عن 
الباقين. أما إذا كان النفير عاماء فالجهاد 
يصبح فرض عين على كل قادر من 
المسلمين. وهذا الحكم فى فرضية الجهاد 
متفق عليه بين الفقهاء © ولكن من لا قدرة 
له فلا يطالب بالجهاد لأنه معذور. وقد أشار 
سبحانه وتعالى فى كتابه إلى أصحاب الأعذار 
شال ليس عَلَ الأَعُمَى حرج ولآ على 
الأعْرَجحَرَجٌ وَل عَلَ المرِيضٍ حَرج» "2 . 
والآية نزلت فى هؤلاء حين هموا بالخروج مع 
النبى 6 حين نزلت آبة التخلف عن 
الجهاف :وقال سبخانة أيضا» «ليسن عل 
الضعَفَاءِ وَل عَلَ المُرضَّى ولا عَلَ الّذِينَ لا ١‏ 
0 مَاِينْفْقَونَ حرج ! إِذا صخرا لله 
سُولِهِ 4 7" فظاهر الآبتين يدل على أن 

الموج مرفوع فى كل مايضطرهم إليه العذرا”) 

وتفصيل ذلك ينظر فى مصطلح : 
(جهاد) . 


. 781/7 بدائع الصنائع 2.48/1 وفتح القدير‎ )١( 

(1) سورة الفتح //اا. 

(9) سورة التوبة 4١/‏ . 

(5) بدائع الصنائع 97/17 -48. وتبيين الحقائق 2711/7 
وفتح القدير 5 /5/8؟ وبداية المجتهد 278١/١‏ والجامع 
لأحكام القرآن 2700/5 . 


"١ 


-ه -. م ه© - 
عذراء. عذرة. عذرة. عديرة . عرافة ١د"‏ 


ا ل شال 000 


انظر: نجاسة 


انظر بكارة 


٠ 


عليرة 


انظر: إعذار. ودعوة 


وفوف ووو ووو واوا و اا ااا ااا 


-: العرافة بالكسر تأتى بمعنيين‎ ١ 

الأول: بمعنى عمل العراف. وهو مثقل 
بمعنى المنجم والكاهن., وقيل: العراف : 
يخبر عن الماضى. والكاهن: يخبر عن 
الماضى والمستقبل . 

المعنى الشانى: العرافة: مصدر عرفت 
على القوم أعرف فأنا عارف, أى مدبر أمرهم 
وقائم بسياستهم, وعرفت عليهم بالضم 
لغة. فأنا عريف 9" . 

وق الاصطلاح بالمعنى الأول نقل ابن 
حجر عن البغوى: أن العراف: هو الذى 
يدعى معرفة الأمور بمقدمات أسباب يستدل 
بها على مواقعها. كالمسروق من الذى سرقه. 
ومعرفة مكان الضالة ونحو ذلك 2 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ التنجيم 5 
" - من معانى التنجيم فى اللغة: النظر إلى 


)2 المصباح المنير . 
(؟) الزواجر 41/5 وأسنى المطالب 87/5 . 


5 


ووففف موف فو ووو ووو وروم ووو يروو 


النجوم ل وق الاصطلاح : هو علم يعرف 
به الاستدلال بالتشكلات الفلكية على 
الحوادث السلفية 29 . 


ب - الكهانة : 


#“- الكهانة: هى تعاطى الخبر عن 
الكائنات ف المستقبل. 


0 


وادعاء. معرفة 
الأسرار 
والفرق بين الكاهن والعراف : أن الكاهن 
من يخبر بواسطة النجم عن المغيبات فى 
المستقبل» بخلاف العراف فإنه الذى يخبر 
عن المغيبات الواقعة 29 أى: فى الماضى . 
وقيل: الكاهن أ عم من العراف لأن 
العراف يخبر عن الماضى . والكاهن يخبر عن 
الماضى والمستقبل 20 . 
ج - السحر : 
4 - السحر فى اللغة: كل مالطف مأخذه 
ودق» ويأتى بمعنى الخدعة, يقال: سحره 
_ : خدعه, قال تعالى : لقَانُوا إِنّ) أنتَ من 
تق 6" ان عدوي 


)1( المصباح المنير ولسان العرب . 
(؟) حاشية ابن عابدين ”١ 29" /١‏ . 
(؟) ابن عابدين 2517/١‏ التعريفات للجرجانى .. 
(5) شرح روض الطالب 45/4 . 
)02( المصباح المنير. 
)1١(‏ سورة الشعراء / ١6‏ . 


00000 000 اا ا 1 اا ااا ا 0ك 


أما فى الاصطلاح فله تعريفات مختلفة» 
منها ما أورده القليوبى بقوله: السحر شرعا: 
مزاولة النفوس الخبيثة لأقوال أو أفعال ينشأ 
عنها أمور خارقة للعادة ('' وعرفه ابن عابدين 
بأنه: علم يستفاد منه حصول ملكة نفسانية 
يقتدر مها على أفعال غريبة لأسباب 
نا 


الحكم التكليفى : 

- العرافة حرام بنص الحديث النبوى. 
فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله عَلَِهِ : «من أتى كاهنا أو عرافا 
فصدقه ب) يقول فقد كفر با أنزل على 
20 

قال ابن حجر : الأصل فيه استراق الجن 

السمع من كلام الملائكة. فيلقيه ك0 أذن 
الكاهن. والكاهن اسم يطلق على 
العراف2*7). وقال النووى أيضا: العراف من 
جملة الكهان '©. والعرب تسمى كل من 
يتعاطى علما دقيقا كاهنا 2 وفى حديث 
)١(‏ حاشية القليوبى ١59/4‏ . 
(5) ابن عابدين ”١/١‏ . 
(5) حديث: أبى هريرة «من أتى كاهنا أوعرافا فصدقه» .. 


أخرجه أحمد (154/17) والحاكم )8/١(‏ وصححه 
الحاكم. 

(5) فتح البارى شرح البخارى (١١/1١5؟)‏ . 

(5) صحيح مسلم بشرح النووى 7١7/١15(‏ ). 

. 71١7/1١ ابن عابدين‎ )1١( 


عرافة ن ىت عراة؛ عراياء عرنوة 


ل ا ا ا 0100 


مسلم عن صفية رضى الله عنها عن النبى 
يك قال: «من أتى عرافا فسأله عن شىء. 
م تقبل له صلاة أربعين ليلة» ”" . 

قال النووى: عدم قبول صلاته معناه: 
أنه لاثواب له فيهاء وإن كانت مجرئة فى 
0 الفرض عنه ‏ . 

- واختلاف الوعيدين: الكفر وعدم قبول 
7 باختلاف حالى من أتى الكاهن أو 
العراف» فمن أتى كاهنا أوعرافا وصدقها فى 
قولهم| يكفرء لإشراكه الغير مع الله فى علم 
الغيب الذى استأثر به الله» ومن أتاهما لمجرد 
السؤال ولم يصدقه) لم يكفر. بل يحرم من 
ثواب صلاته أربعين يوما زجرا 29 . 

وهذا اند لان حلي أنس رضى الله 
كاهنا فصدقه با 
يقول فقد برىء مما أنزل على محمد. ومن أتاه 
غير مصدق له لم تقبل صلاته أربعين ليلة ©) 
وتفصيل الموضوع فى مصطلحى: « 
وكهانة) . 


عنه مرفوعا بلفظ : «من أتى 


)١(‏ حديث: «من أتى عرافا فسأله عن شىء» أخرجه مسلم 
(:/١اهل١).‏ 

(؟) شرح صحيح مسلم )717/١١(‏ . 

(5) فتح البارى 7١9/١١‏ . 

(4:) حديث أنس: «من أتى كاهنا فصدقه با يقول فقد 
برىء . . . ) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد )١١8/5(‏ 
وقال: رواه الطبرانى فى الأوسط وفيه رشدين بن سعد وهو 
ضعيف. وفيه توثيق فى أحاديث الرقاق». وبقية رجاله 
ثقات . 


أما العرافة بالمعنى الثانى فلم نجد لا 
أحكاما فقهية تحت هذا اللفظ وتئخذ 


أحكامها من مصطلح: (إمارة) . 


انظر: بيع العرايا 


٠ 


عريبول 
انظر: بيع العربون 


7*5 - 


00071 ا ا ل 2 


١‏ -فى اللغة: عرب لسانه عروبة: إذا كان 
عربيا فصيحاء ورجل عربى : ثابت النسب 
فى العرب وإن كان غير فصيح. وبجل 
أعرابى : إذا كان بدويا صاحب نجعة وارتياد 
للكلاً وتتبع مساقط الغيث. وأعرب: إذا 
كان فصيحا وإن لم يكن من العرب. وعرب 
منطقه أى : هذّبه من اللحن, وعربه: علمه 
العربية . 

واللغة العربية: مانطق به العرب» قال 
قتادة: كانت قريش تختار أفضل لغات 
العرب حتى صار أفضل لغاتها لغتها فنزل 
القرآن بها . 

قال الأزهرى : وجعل الله عز وجل القرآن 
المنزل على رسول الله كَل عربيا؛ لأنه نسبه 
إلى العرب الذين أنزل بلسانهم ”' 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنق اللغوى 9 . 


. لسان العرب والمصباح المنير‎ )١( 
5597/0 (؟) ابن عابدين‎ 


لواو ع ليلل 000 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ عحمية 


؟ -فى اللغة: العجم والعجم خلاف العرب 
والعَربء يقال: عَجَمى وجمعه عجم 
والعجم : جمع الأعجم الذى لايفصح. 
وَالعَجَمِىّ : الذى من جنس العجم أفصح 
أولم يفصح 

ويجل أعجمى وأعجم: إذا كان فى 
لسانه عجمة وإن أفصح بالعجمية . 

ويقال: لسان أعجمى إذا كان فى لسانه 
عجمة 27. وعلى ذلك فالعجمة والعجمية 
خلاف العربية . 
ب لغة: 


 “‏ اللغة: اللسن وهى أصوات يعبر بها كل 
قوم عن أغراضهم ‏ والجمع لغات ولغون. 
وفى التهذيب :لَعَا فُلانُ عن الصواب وعن 
الطريق: إذا مال عنه. قال ابن الأعرابى : 
واللغة أخذت من هذا لأن هؤلاء تكلموا 
بكلام مالوا فيه عن لغة هؤلاء الآخرين ”© . 

وعلى ذلك فاللغة أعم من العربية؛ لأنها 
تشمل العربية وغيرها . 


. ٠١5/5 لسان العرب والمصباح المنير وقواعد الأحكام‎ )١( 
. لسان العرب‎ )1( 


- "6 


لاا ا ا الل ا ا 2 0 0 1 1 ل ا ا 000 


فضل اللغة العربية : 
؛ - للغة العربية فضل على سائر الألسن. 
لأنبا لسان أهل الجنة» ويثئاب الإنسان على 
تعلمها وعلى تعليمها غيره "2. وفى الحديث 
الشريف: «أحبوا العرب لثلاث: لأنى 
عربى » والقرآن عربى ...ولسان أهل الجنة فى 
الجنة عربى ) . زلا «وكلام أهل الجنة 
عربى» 29. 
الحكم التكليفى : 
ه - قال الشافعى : يجب على كل مسلم أن 
يتعلم من لسان العرب مايبلغه جهده فى أداء 
فرضهء قال فى القواطع : معرفة لسان العرب 
فرض على العموم فى جميع المكلفين إلا أنه فى 
حق المجتهد على العموم فى إشرافه على العلم 
بألفاظه ومعانيه. أما فى حق غيره من الأمة 
ففرض فيا ورد التعبد به فى الصلاة من 
القراءة والأذكار؛ لأنه لايجوز بغير العربية 29 , 


. . 559 7/6 الدر المختار‎ )١( 

(؟) حديث: «أحبوا العرب لثلاث. لأنى عربى . . . » أخرجه 
الحاكم (: /0الم) من حجديث ابن عباس ء وذكره الطيثمى 
فى مجمع الزوائد )07/١١(‏ وقال: رواه الطبرانى فى الكبير 
والأوسط . . . وفيه العلاء بن عمرو الحنفى وهو مجمع علي, 


صعمه 


(5) البحر المحيط )7١7/5(‏ وإرشاد الفحول 707 . 


00 


5- جاء فى البحر المحيط: من شروط 
المجتهد أن يكون عارفا بلسان العرب 
وموضوع خطابهم لغة ونحوا وصرفاء فليعرف 
القدر الذى يعهم به خطابهم وعاداتهم ف 
الاستعمال. إلى. حد يميز به صريح الكلام 
وظاهره. ومجمله ومبيئة. :وعامه وخاصه. 
وحقيقته ومجازه . ٠‏ 

قال أبو إسحاق: ويكفيه من اللغة أن 


. يعرف غالب المستعمل ولايشترط التبحر. 


ومن النحو الذى يصح به التمييز فى ظاهر 
الكلام كالفاعل و«المفعول والخافض 
والرافع 20 ش 

وفى إرشاد الفحول: يشترط فى المجتهد 
أن يكون عالما بلسان العرب بحيث يمكنه 
تفسير ماورد فى الكتاب والسنة. من الغريب 
ونحوه ولايشترط أن يكون حافظا لما عن ظهر 
قلب. بل المعتبر أن يكون متمكنا من 
استخراجها من مؤلفات الأئمة المشتغلين 
يذللك 2 


الاحتجاج بالعربية : 
- قال ابن فارس : لغة العرب يحتج بها فيا 


. 7١57/5 البحر المحيط‎ )١( 
. 707-596١ إرشاد الفحول ص‎ )1١( 


7*5 


عربية /|-24 عرج عرس ">2١‏ 


ففوفوف ووم و ووو وو ووو رااان 


|اختلف فيه إذا كان التنازع فى اسم أو صفة 
أو شىء مما يستعمله العرب من سننها فى 
حقيقة أو مجاز ونحووه. فأما ماسبيله 
الاستنباط وما فيه لدلائل العقل محال فإن 
العرب وغيرهم فيه سواء . 

وأما خلاف الفقهاء فى القرء. والعود فى 
الظهار. ونحوه. فمنه مايصلح للاحتجاج 
فيه بلغة العرب. ومنه مايوكل إلى غير ذلك . 

قال: ويقع فى الكلمة الواحدة لختان 
كالصرام. وثلاث كالزجاج. وأربع 
كالسصييداق. وعدن #اللشنيال :وضتتك 
كالقسطاس ولايكون أكثر من ذلك 22 . 
مايشترط فيه العربية ومالا يشترط 
#دكط التقباد يق المملةة الغربية فق 
مسائل منها : 

قراءة القرآن» والأذكارفى الصلاة من 
التشهيد والتسبيح , والتكبيرفى الصلاة والأذان, 
وخطبة. الجمعة . 

والتفصيل فى مصطلح: (ترجمة ف ه 


2 
انظر: أعر 


. 71/57 البحر المحيط‎ )١( 


0777272722222 اا اا ا ا اا ااا اا ااا ااا ااا ااا 0ك 


١‏ العرس فى اللغة: مهنة الإملاك والبناء» 
وقيل: اسم لطعام العرس خاصة. 
والعروس : وصف يستوى فيه الذكر والآنثى 
فاداما فى إعراسهماء وأعرس الرجل بامرأته 
إذا دخل بها والعرس بالكسر: امرأة الرجل» 
والجمع أعراس» والعرس العم الزفاف, 
يذكر ويونث 7" . 

ولا يمخرج المعثنى الاصطلاحى عن 
المعنى اللغوى (. 
الألفاظ ذات الصلة : 
الزفاف : 

الزناق لقةة بهد اه الروحة إل زوعياء 
يقال: زف النساء العروس إلى زوجهاء 
والاسم الزفاف 

ولا يخرج المعدى الاصسطلاحى عن 
المعنى اللغوى .7 


(1) قواعد الفقه للبركتى والمغرب . 
(7) المصادر السابقة. وحاشية ابن عابدين 1/1 


0 


ففمف ووو ووو ووو ووو ااال دوروو 


تخلف العروس عن الجمعة والجماعة 
“ - ذهب المالكية فى المشهور عندهم 
عن الخروجلحضور الجماعات وسائر 
أعمال البر. كعيادة المرضىء وتشييع الجنائز 
مدة الزفاف بسبب العرس. ولاحق للزوجة 
فى منعه من شهود ذلك. قال الشافعية: إلا 
ليلا فيجب عليه التخلف تقديما للواجب 
على السنة. وخالفهم فى هذا بعض 
المتآأخرين من الشافعية . 

وذهب الحنابلة وهو قول عند المالكية إلى 
أنه : يجوز له التخلف عن حضور ذلك كله 
بسبب العرس. للاشتغال بزوجته وتأنيسها 
واستالة قلبها 7" . 
وليمة العرس : 
6ك انع" العلراة عل أن بولتعنسة الشرين 
مشروعة. لما روى من أن النبى كَل فعلها 
وأمر بهاء قال أنس رضى الله عنه:أقام النبى 
كك بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية 


)١(‏ جواهر الإكليل .٠٠١/١‏ القوانين الفقهية ص 4لا 
مواهب الجليل 1841/7 مغنى المحتاج #//ا56 . 
801/1 . الإنصاف 707/7 كشاف القناع 4917/1١‏ : 


مفف م ءءء وو الل 0 


كان فيها خبز ولا لحم أمر بالأنطاع فألقى 
وليمته ”'2. وقال النبى كك لعبد امن بن . 
عوف رضى الله عنهة حين قال له : تزوجت : 
«أولم ولو بشاة» 2 ووليمة العرس سنة 
مؤكدة, وليست واجبة فى قول جمهور 
الفقهاء. لأنها طعام لسرور حادث» فأشبه 
سائر الأطعمة. وفى قول عند الشافعية أنها 
واجبة عيناء لظاهر أمره كِ بها عبدٍالرحمن بن 
عوف رضى الله عنهء ولأن الإجابة إليها 
واجبة. فكانت واجبة. 

أما إجابة الوليمة فهى واجبة عينا على كل 
من يدعى إليها 9 لقوله يكن :«إذا دعى 
أحدكم إلى الوليمة فليأتها» © وفى لفظ : 
«أجيوا هذه الدعرة إذا دعيتم إليهاء © 
ولحديث : « من لم يجب الدعوة فقد 


».. حديث أنس : «أقام النبى وَقِةِ بين خيبر والمدينة‎ )١( 
ومسلم‎ )١51/9 أخرجه البخارى (فتح البارى‎ 
. واللفظ للبخارى‎ )٠١55/5( 

(؟١)‏ حديث: «أولم ولو بشاة» أخرجه البخارى (فتح البارى 
8 من حديث أنس . 

(؟) جواهر الإكليل .”765/١‏ مغنى المحتاج 7414/7 
المغنى لابن قدامة ١١/17‏ شرح السنة للبغوى ١75/9:‏ 
سبل السلام ع/ره؟” . 

(:) حديث: «إذا دعى أحدكم إلى الوليمة فليأتها. . » أخرجه 
البخارى (فتح البارى 9/٠4؟)‏ من حديث ابن عمر . 

(ه) حديث: «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم إليها. . » أخرجه 
البخارى (فتح البارى 17/9 ؟) ومسلم )1١57/5(‏ من 
حديث ابن عمر . 


-758- 


ا ا ل ا ا ا م200 


عصى الله من 

تهنئة العروس : 

ه - ذهب الفقهاء إلى استحباب تهنقة 
العروس والدعاء له. سواء كان ذكرا أوأ 
لإدخال 00 عقب العقّد والبناء» 
فيقول الي و د 


١ ل‎ 


بينكى) فى خير وعافية» لما روى من أن النبى 


يتنم «رأى على عبدالرحمن بن عوف. رضى 


الله عنه أثر صفرة فقال: ماهذا؟ فقال: إنى 
تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال 
«بارك الله لك» أوم ولو بشاة» (" ولما رواه أبو 
0 الله عنه من أن النبى كَكِةٍ كان إذا 
5 الإنسان إذا تزوج قال: «بارك الله لك. 
وبارك عليك» «جمع بينكما فى خير» 7" . 
قال ابن حبيب من المالكية: ولابأس 
بالزيادة على هذا من ذكر السعادة» وما أحب 
من خيرء إلا .أنه يكره عند الشافعية أن 


5 حديث: «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله»‎ )١( 


أخرجه مسلم )1١00/7(‏ من حديث أبى ير 
)٠(‏ حديث: «رأى علّ عبدالرحمن بن عوف أثر صفرة. . 
ش أخرجه البخارى (فتح البارى )77١/9‏ من حديث أنس 
وقد تقدم ف 0 . 
(5) حديث: «أن النبى ب كان إذا رف الإنسان إذا تزوج. .» 
أخرجه أبو داود (249-5948/5) والحاكم (187/15) 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 


يقول: بالرفاء والبنين؛ لأنه من أقوال 
الجاهلية. وقد نهى عنه "2 لما روى أن عقيل 
ابن أبى طالب رضى الله عنه : «تزوج امرأة 
من جشم. فدخل عليه القوم فقالوا: بالرفاء 
والبنين». فقال : لاتفعلوا ذلك . قالوا: فهانقول 
يا أبا يزيد؟ قال: قولوا: بارك الله لكم وبارك 
عليكم. إنا كذلك كنا نؤمر» 9 . 


دعاء العروس لنفسه ولعروسه : 


كد ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب للعروس 


إذا زفت إليه زوجته أول مرة أن يأحذ 


بناصيتهاء ويدعو أن يبارك الله لكل منهها فى 
صاحبه © ومن الدعاء المأثور فى ذلك : 
اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه 
وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه ؛ 
لقوله عليه : «إذا تزوج أحدكم امرأة. أ 


2ا”ا/5/١ سبل السلام /78. جواهر الإكليل‎ )١( 
مغنى المحتاج 174/7 , كشاف‎ . : ١8/7 مواهب الجليل‎ 
القناء 277/0 المغنى لابن قدامة5174/7. شرح السنة‎ 
.70١ الأذكار للنووى ص‎ ,.170 .1١77/9 للبغوى‎ 
| خض‎ 

(؟) حديث: «أن عقيل بن أبى طالب تزوج امرأة من 
جشم. .» أخرجه أحمد )1٠١1/1(‏ من طريق الحسن 
البصرى عن عقيل. وقال ابن حجر فى فتح البارى 
(557/4): رجاله ثقات. إلا أن الحسن لم يسمع من 
عقيل فيا يقال . 

(*) مواهب الجليل 8/7 40. مغنى المحتاج 018/7 سبل 

السلام "4/٠‏ المغنى لابن قدامة 074/5 كشاف 
القناع د/ ‏ الأذكار للنووى ص 70١‏ . 


754 


للملا ا ل ل 017010 


اشترى خادما فليقل . . .» الحديث9" . 
ش عنهم قال: «تزوجت فحضره عبدالله بن 
الصلاة فقدموه فصلى بهم. ثم قالوا له: إذا 
دخلت على أهلك فصل ركعتين ثم خذ 
وبارك لأهلى فّ. وارزقهم منى وارزقنى 
منهم ١‏ ثم شأنك وشأن أهلك». 


ضرب الدفوف فى العرس : 

- قال الفقهاء: يستحب إعلان النكاح. 
وضرب الدفوف فيه حتى يشتهر ويعرف 
ويتميز عن السفاح ”©2, لقوله كله : «أعلنوا 
هذا النكاح واجعلوه فى المساجد. واضربوا 
عليه بالدفوف, وليوم أحدكم ولو بشاة» فإذا 
خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد 
فليعلمهاء ولايغرها» وفى رواية : أعلنوا النكاح 


)١١‏ حديث: («إذا تزوج أحدكم امرأة ..) أخرجه أبو داود 
(5117/5) من حديث عبدالله بن عمرو, وقد جود إسناده 
العراقى فى: تخريجه لأحاديث علوم الدين 778/1١(‏ - 
بهامش الإحياء) . 

(5) شرح السنة للبغوى 47/9. سبل السلام 3788/1. 
حاشية ابن عابدين 77١/45 .7551١/17‏ ا 
جواهر الإكليل 0:” مواهب الجليل 5 /5. مغنى 
المحتاج 5 /574. المغنى لابن قدامة 517/7. كشاف 
القناع 55/6 187 . 


لل لل ا ااا 2000 


واضربوا عليه بالغربال» "2 أى الدف 

وعن عائشة: أن النبى ككهِ قال: 
«مافعلت فلانة؟ ليتيمة كانت عندهاء 
فقلت: أهديناها إلى زوجهاء قال: فهل 
بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغنى؟ 
قالت: تقول ماذا؟ قال: تقول: 
أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم 
لولا الذهب الأحمر ماحلت بواديكم 
لويا الحنطة السمرا ماسمنت عذاريكهم”9») 

وروى عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه أنه كان إذا سمع صريتا أو دفاء قال: 
ماهذا؟ فإن قالوا: عرس أو ختان صمت» 
وإن كان فى غيرهما عمل بالدرة . 

وتفصيل ذلك فى مصطلح: (غناء. 


شعرء وليمة) . 


قسم العروس : 


ذهب مهور الفقهاء من المالكية 


» . حديث: «أعلنوا هذا النكاح . واجعلوه فى المساجد.‎ )١( 
أخرج الترمذى بعضه (550/7) وأخرجه البيهقى‎ 
بتمامه من حديث عائشة . وأعله الترمذى‎ )710/0 
والبيهقى براو ضعيف فيه. وأخرج الرواية الأخرى‎ 
البيهقى (510/1) من طريق آخخرء وأعله كذلك براو‎ 
1 . ضعيف آخر‎ 

؟) حديث عائشة: «أن النبى يييِ قال: مافعلت فلانة. . » 
أورده الميثمى فى مجمع الزوائد )١89/5(‏ وقال: رواه 
الطبرانى فى الأوسط. وفيه رواد بن الجراح. وثقه أحمد وابن 
معين وابن حبان. وفيه ضعف . 


اه ٠‏ 5ه 


الاستحياء بمعنى إدامة الحياة : 
الألفاظ ذات الصلة : 
إحياء: 
؟"-كلمة ا تستعمل في إيجاد الحياة فيا لا 
حياة فيه؛ كقوله تعالى : (كيف تَكفْرونُ بالله 
وَكنثم وان أ فَاخيّاكم) . ”) 

أما كلمة « استحياء » فإنها تستعمل في إدامة 
الحياة الموجودة. وعدم إعدامهاء )ا تقدم في 
الأمثلة السابقة . 

فالفرق بينب! أن الاحياء مسبوق بالعدم, 
بخلاف الاستحياء . 


صفته ( الحكم التكليفي ) : 
لا يمكن اطراد الاستحياء على حكم واحدء 
نظرا لاختلاف أحوال الاستحياء» بل تتعاقبه أكثر 
الأحكام التكليفية' 

فأحيانا يكون الاستحياء واجباء )ا هوا حال في 
استحياء من بذلنا له الأمان (ر: أمان), واستحياء 
الصغير بالإجبارعلى الرضاعة (ر: رضاع)» 
واستحياء الانسان العاجزعن الكسب. والحيوان 
المحبوس بالإنفاق عليه (ر: نفقة)؛ واستحياء 
الذراري والنساء من السبي (ر: سبي)» واستحياء 
الجنين في بطن أمه (ر: إجهاض) . 

وأحيانا يكون الاستحياء مكروهاء كاستحياء 
الحيوان المؤذي بطبعه . 

وأحيانا يكون الاستحياء محرماء كاستحياء من 
وجب قتله في حد (ر: حد) » واستحياء ما يستفيد 
منه جنود العدوقطعا في حريهم لناء كالحيوانات 


">48 سورة البقرة/‎ )١( 


الي عجزنا عن حملها إلى بلاد المسلمين (ر: 
جهاد) . ْ 

وأحيانا يكون الاستحياء مباحا » كتخيير الإمام 
في أسرى المشركين بين القتل أوالمنَ أو الفداء أو 


المستحيى : 
المستحيي : إما أن يكون هونفس المستحيا 
(كاستحياء الإنسان نفسه) أو غيره . 


استحياء الإنسان نفسه : 
واف عا لزه أن عجان اداه سنا 
استطاع إلى ذلك سبيلاء ويكون ذلك بأمرين : 

أوهما : بدفع التلف عنها بإزالة سببه. كالجوع 
والعطش. ١‏ وإطفاء الحريق أوالهرب منهء كما إذا 
احترقت سفينة ولم يمكن إطفاؤ هاء وغلب على 
الظن أن ركابها لوألقوا أنفسهم في الماء نجواء 
وجب عليهم ذلك 7) 

وليس من هذا تناول الدواء. لأن المرض غير ' 
مفض إلى الموت حتتماء ولأن الشفاء بتناول الدواء 
غير مقطوع به. 7" لكن التداوي مطلوب شرعاء 
لحديث (تداووا عباد الله) ©) 

فإن لم يكن في دفع التلف عن نفسه إتلاف 
للغير. أولعضومن أعضائه. أوكان فيه إتلاف 
لنفس غير محترمة وجب عليه استحياء نفسه, كما 
)01( حاشية عميرة 7٠١1//54‏ . والمبسوط 558/٠‏ و١ا؟‏ ط دار 


المعرفة . 
(7) الفتاوى الهندية ©/ 51 


”) الفتاوى الهندية ه/ 554 طبع بولاق. 


(4) حديث ( تداووا عباد الله ) أخرجه الترمذي (5/ 14١‏ تحفة 
الأحوذي نشر السلفية) وقال: : حسن صحيح . 


- 558- 


فوفلم ااا الالالال دوو 


والشافعية والحنابلة إلى : أن صاحب النسوة 
إذا تزوج امرأة جديدة وأعرسها قطع الدذور 
وأقام عندها سبعا إن كانت بكراء وثلاثا إن 
كانت ثيباء وتكون السبع والثلاث 
متتاليات. ولايقضيها لزوجاته الباقيات» ثم 
يعود للدور بين زوجاته» لما ورد عن أنس 
رضى الله عنه قال: «من السنة:إذا تزوج 
الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا 
وقسمء. وإذا تزوج الثيب على البكر أقام 
عندها ثلاثا ثم قسم»() وإلى هذا ذهب 
الشعبئّ » والنخعى . وإسحاق . 

وقال الجمهور: إن ذلك حق للمرأة 
يسيب التزقناف» :ون الثيب: العروين إذ) 
شاءت أن يقيم عندها سبعا فعل» وقضى 
للبواقى من ضراتهاء لما ورد عن أم سلمة 
رضى الله عنها: أن النبى كك لما تزوجها أقام 
عندها ثلاثا وقال: «إنه ليس بك على أهلك 
هوان. إن شئت سبعت لك.» وإن سبعت 
لك سبعت لنسائى» وف رواية : «وإن شئت 
زدتك وحاسبتك به. للبكر سبع وللثيب 
ثلاث»وق لفظ :«إن شكت أقيت معك تلكا 
خالصة لك. وإن شئت سبعت لك ثم 


». . حديث أنس: «من السنة إذا تزوج الرجل البكر.‎ )١( 
ومسلم‎ )١5/9 أخرجه البخارى (فتح البارى‎ 
. واللفظ للبخارى‎ )٠١85/5( 


00 0 0 0 ا ا 0 1ل لل ا ا ا 


وذهب الحنفية إلى : أنه لافضل للجديدة 
فى القسم على القديمة؛ لإطلاق قوله تعالى : 
ورآن ليما أن دلواي الناء ولو 
حرصتم فلا مَيلُوا كل الميلِ4 "© وقوله 
تعالى : #وعاشروهن بالمعروف» ©©. 

وقال سعيد بن المسيب والحسن البصرى 
ونافع والأوزاعى : للبكر ثلاث وللثيب 


)0( حديث أم سلمة : «أن النبى ةلا تزوجها أقام عندها . 00 
أخرجه مسلم 02)٠١87/5(‏ واللفظ الأخير أخرجه 
الدارقطنى (7185/7) . 

. ١59 7/ سورة النساء‎ )1١( 

(') سورة النساء ١97/‏ . 

(5) حاشية ابن عابدين ؟/ .5٠٠‏ جواهر الإكليل 571/١‏ ”, 
مواهب الجليل 4/54 مغنى المحتاج 557/7. المغنى 
لابن قدامة 47/10. كشاف القناع 0/ا١7.‏ سبل 
السلام 517/17 شرح السنة للبغوى ١05/9‏ . 


-51١- 


ا ل 070 


تس © 
0-0 


عرصه 


التعريف: 
.١ ٠‏ عرصة الدار فى اللغة: ساحتها. وهى 
البقعة الواسعة التى ليس فيها بناء. والجمع 
عراص وعرصات,. وقيل: هى كل موضع 
واأسع لابناء فيه 9" . 1 

والفقهاء يستعملون لفظ العرصة بالمعنيين 
كا جاء فى اللغة : 
أ- المعنى الأخص. وهو أن العرصة: اسم 
لساحة الدار ووسطهاء. وماكان بين الدور من 
خلاء. فقد قال الدسوقى فى باب الشفعة: 
لاشفعة فى عرصة. وهى ساحة الدار التى 
بين بيوتهاء وهى المسماة بالحوش (©2. وفى 
حاشية القليوبى : العرصة اسم للخلاء بين 
الدور © . 
ب المعنى الأعم. وهو: أن العرصة تطلق 
على القبطعة من الأرض» سواء أكانت بين 
الدور أم لا . 

جاء فى نباية المحتاج: لو قال: بعتك 
)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب . 


(؟) حاشية الدسوقى 487/7 . 
() حاشية القليوبى 7/8/7 . 


معم فوووا اا يدوو 


هذه الأرض أو الساحة أو العرصة أو البقعة. 
وفيها بناءء يدخل فى البيع دون الرهن قال 
الشبراملسى : الفقهاء لم يستعملوا العرصة 
والساحة فى معناهما اللغوى. بل أشاروا 
إلى أن الألفاظ الأربعة (الأرض- 
الساحة - العرصة ‏ البقعة) عرفا بمعنى 
وهو: القطعة من الأرض لابقيد كونها بين 
الدور9؟2, 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 


أ الحريم : 
؟"-الحريم لغة: ماحرم فلا ينتهك. وهو 
أيضا فناء الدار أو المسجد. ويأتى كذلك 
تمعتو الحمى 00 

وق الاصطلاح : حريم الشىء : ماحوله 
من حقوقه ومرافقه. وعرفه الشافعية بأنه : 
مائمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع. وإن 
حصل أصل الانتفاع بدونه ("©. 
ب الفئاء 


 “‏ فناء الشىء فى اللغة: ما اتصل به معدا 
لمصالحه. وقال الكفوى: فناء الدار هو: 


)ع2 نهاية المحتاج 5 / ١١5-1١5‏ . 
(؟) لسان العرب. والمصباح المنير. 
(*) ابن عابدين 774/5. نهاية المحتاج 84/0" ط 


-47- 


واممفو ووو وو ومو ووو وو واوا الالالال الالالال 


ماامتد من جوانبهاء “أو هو ما اتسع: من 
أمامهنا 29 

وفى الاصطلاح : نقل الحطاب عن الْأبّى 
الشارع المتسع النافذ 29. 

يذكر الفقهاء مايتعلق بالعرصة من 
أحكام ف عذدة أبواب» ومن ذلك ماياتى : 


أ- البييع : 


- لوقال شخص لغيره: بعتك هذه الأرض ٠‏ 


أو الساحة أو العرصة أو البقعة وفيها بناء 
وشجرء فإنه يدخل فى البيع بلا ذكر. أى: 
وإن لم يسم البناء والشجر, وهذا عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة والشافعية فى المذهب. 
لكن المالكية قيدوا ذلك با إذا لم يكن شرط 
أو عرف, فإذا وجد شرط أو عرف عمل به 
وقيد الشافعية الشجر بالنابت الرطب . 2 
والطريق الثانى عند الشافعية: القطع 
بعدم الدخول, لخروجها عن مسمى الأرض 
ولادليل على تبعيتها لها من عرف ولاغيره. فلا 


)١(‏ التعريفات للجرجانى .- والكليات لأبى البقاء الكفوى 
#/4ه" 0 
(؟) مواهب الجليل 4/لا5١ ١608-‏ . 


وألحق الفقهاء بالبيع كل ماينقل الملك. 
من نحو هبة ووقف ووصية 3 وظيدقة 17 
0 باع دا ا 5 90 بناءها كيلم 
قال الحنفية : الا أن 00 
الدار؟؛ لأن قرار البناء عليهاء. وإنما دخل 
بطريق التبعية لاتصال البناء بالعرصة اتصال 
قرار. فيكون تبعا لها" . 
ب - الشفعة : 
ه ‏ يختلف الفقهاء فى الأخذ بالشفعة فى 
العرصة, تبعا لاختلافهم فيمن يكون له 
الحق فى الشفعة. وفيا تكون فيه الشفعة . 
ومن ترتيب الخحنفية لمراتب استحقاق 
الشفعة يتبين استحقاق الأخذ بالشفعة فى 
العرصة المبيعة. أو التابعة لما هو مبيع . 
قال الكرخى فى مختصره : الشفعة تستحق 
عند أصحابنا حميعا بثلاثة معان : بالشركة في| 
وقع عليه عقد البيع. أو بالشركة فى حقوق . 
)١(‏ ابن عابدين 250/8 وفتيح القدير 587/0 - 
5 والدسوقى */ 2171-117١‏ والشرح الصغير 
5م ط الحلبى.ء. وإنهاية المحتاج 
.١١7١-/+‏ ومغنى 0 0/٠‏ وكشافف 
القناع #/ ل د ولاك ومنتهى الإرادات 7//ا 7١‏ . 
لفغ فتح القدير 185/5 - 484 والدسوقى اا _آال١‏ 


ومغنى المحتاج 0/7 ولمغنى 88/5 وكشاف المناع 
/ 0/4 ومنتهى الإرادات 3١7/17‏ . 


0 ا س9". 


وفففو وم و ووم وو وروم م مرو ووو ووو ووه 


ذلك. أو بالجوار الأقرب فالأقرب» وتفسير 
ذلك : دار بين قوم فيها منازل لهم فيها شركة 
بين بعضهم» وفيها ماهى مفردة لبعضهم . 
وساحة الدار موضوعة بينهم يتطرقون من 
منازنهم فيهاء وباب الدار التى فيها المنازل 
فى زقاق غير نافذ. فباع بعض الشركاء فى 
المنزل نصيبه من شريكه, أو من رجل أجنبى 
بحقوقه من الطرق فى الساحة وغيرهاء 
فالشريك فى المنزل أحق بالشفعة من 
الشريك فى الساحة. ومن الشريك فى الزقاق 
. الذى فيه باب الدار فإن سلم الشريك فى 
المنزل الشفعة فالشريك فى الساحة أحق 
وإن سلم الشريك فى الساحة فالشريك 
فى الزقاق الذى لامنفذ له الذى يشرع فيه 
باب الدار أحق بعده بالشفعة من الجار 
الم 0 

أما الشافعية والحنابلة فإنهم يبنون حكم 
الأعنتك ب العفية فق الفرصة غل إنكان 
قسمتها أو عدمه., وعلى إمكان إيجاد البديل 
إذا بيعت الدار التى تتبعها العرصة» كا أنه 
لابد أن تكون بين شريكين أو أكثن إذ 
لاشفعة إلا للشريك عندهم, وعلى هذا فلا 


:)١(‏ خاشية الشلبى بهامش تبيين الحقائق 51٠/6‏ وتكملة 
فتح القدير 4/ "١1-٠١‏ : 


00 


شفعة فى العراص الضيقة التى لاتنقسم إذا 
باع أحد الشركاء نصيبه فيهاء وهذا عند 
الشافعية. وهو ظاهر المذهب عند الحنابلة 
وذلك لقول النبى ككل : «لاشفعة فى فناء ولا 
طريق ولامنقبة» '2. وفى رواية عن أحمد أن 
اوو ع ا ا 
في| لم يقسم» 5 ولأن الشفعة ثبتت لإزالة 
ضرر المشاركة. والضرر فى هذا النوع أكثر, 
لأنه يتأبد ضرره. أما ما أمكن قسمته. 
اسار 
الشفعة تثبت 


ار اسع از عد ولا < 
طريق للبيت إلا من هذا الصحن. فلا 


شفعة فى الصحن., لأن ذلك يضر بالمشترى» 


وى قول عند الشافعية : تثبت فيه الشفعة. 
التي هن القن لش 

وإن كان للبيت باب آخر يستطرق منه 
أو كان له موضع يفتح منه باب إلى طريق 


ا نافل ففى هذه الحالة إن كان الصحن 
لايمكنقسمته فلا شفعة فيه عند الحنابلة وهو 


)١(‏ حديث: «لاشفعة فى فناء ولاطريق ولامنقبة» ذكره ابن 


قدامة فى المغنى )7١17/5(‏ وعزاه لأبى الخطاب فى رؤوس 


ف جديث: «الشفعة فيا لم يقسم» أخرجه البخارى (فتح 


البارى 577/5) بلفظ «قضى النبى كلةِ بالشفعة فى كل 
مالم يقسم» وأخرجه مسلم )١759/7(‏ من حديث 
جابر . 


فففف وو ووم الالو 


قول عند الشافعية. والصحيح علد 
الشافعية : أن الشفعة تثبت فيه. وإن كان 
لمكن يمكح لجنس ريت وه الشفعة 
لأنه أرض مشتركة تحتمل القسمة. فوجبت 
فيه الشفعة. لكن قال ابن قدامة: ويحتمل 
أن لاتجب فيه الشفعة بحال. لأن الضرر 
يلحق المشترى بتحويل الطريق إلى مكان 
آخمر مع ماف الأخذ بالشفعة من تفويت 
صفقة المشترى وأخذ بعض المبيع من العقار 
دون بعض» فلم يج كما لوكان الشريك فى 
الصحن شريكا فى الدار فأراد أخذ الصحن 
وحده . 

وإن كان نصيب المشترى من الصحن 
أكثر من حاجته فذكر الشافعية. والقاضى 
من الحنابلة : أن الشفعة تجب فى الزائد بكل 


حال» لوجود المقتضى وعدم المانع , وقال ابن . 


قدامة: والصحيح أنه لاشفعة فيه. لأن فى 
ثبوتها تبعيض صفقة المشترى. ولا يخلو من 
الضرر” . ا 

أما المالكية فا مشهور عندهم : أنه لاشفعة 
فى العرصة. سواء بيعت وحدها أو مع ماهى 
تبع له من بيوت» جاء فى الشرح الصغير: 


)١(‏ مغنى المحتاج 2598/5 والأم 8 /4» وشرح منتهى 
الإرادات 70/5:.والملغلنبى 56/ #315117 ط 
الرياض . 


لل ا ل ل ا ا 20 


لاشفعة فى عرصة. وهى ساحة الدار التى 
بين بيوتهاء أو على جهة من بيوتهاء وتسمى 
فى عرف العامة بالحوشء ولا فى ممر - أى 
3 إذا كانت البيوت التى تتبعها 0 
الجر يداس 9 
الساحة مشتركة بينهمء فإذا باع أ حدهم 
حصته من العرصة مع ما حصل له من 
البيوت» أو باعها مفردة. فلا شفعة فيها 


. للآخر, لأنها لما كانت تابعة لما لاشفعة فيه وهو 


البيوت المنقسمة. كان لاشفعة فيهاء وقيل: 
إن باعها وحدها وجبت الشفعة 29 . 

إلا أن اللخمى من المالكية له تفصيل 
أخر. قال: إن قسمث بيوت الدار دون ' 
مرافقها من ساحة وطريق. . . ثم باع أحد 
الشركاء حظه من بيوتها بمرافقها فلا شفعة فى 
البيت». لأن القسمة قد تمت ولا شفعة 2 
للجار. وكذلك لا شفعة فى الساحة 


المشتركة. لأنها تابعة لما لا شفعة فيه, ولأنها 


من منفعة ماقسم ومصلحته. وإن باع أحد 
الشركاء نصيبه من الساحة فقط وكان البائع 
يدخل إلى البيوت من الساحة كان للشركاء 
أن يردوا بيعه» لأن فى ذلك ضررا بهم وإن 


> كان البائع قد أسقط تصرفه. وكان يصل إلى 


)١(‏ الشرح الصغير 50/17 ط الحلبى وجواهر الإكليل 


؟/0 5 . 


ه4- 


البيوت من طريق آخر: فإن باعها من أهل 
الدار جاز لبقية الشركاء الشفعة على أحد 
القولين فى الشفعة فيا لاينقسم . وإن باع من 
غير أهل تلك الدار كان لهم رد بيعه لأن 
ضرر الساكن أخف من ضرر غير الساكن» 
وهم أن يجيزوا بيعه ويأخذوا بالشفعة 2. 


ج - الأيمان : 


ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
من حلف: لايدخل هذه الدار فاهدمت 
٠‏ وصارت ساحة. فدخلها لم يحنث. لأنه زال 
عنها اسم الدارء ولأن اسم الدار يشمل 
الساحة والبنيان . 

قال الخطيب: هذا إذا قال: لا أدخل 
هذه الدار. فإن قال: لا أدخل هذه حنث 
بالعرصة, وإن قال: داراء لم يحنث بفضاء 
ماكان دارا 9) 

وقال الحنفية: لو عين وقال: لا أدخل 
هذه الدار فذهب بناؤها بعد يمينه ثم دخلها 
يحنث . لأن قوله : هذه الدار إشارة إلى المعين 
الحاضر فيراعى فيه ذات المعين. لاصفته. 
لأن الوصف للتعريف,. والإشارة كافية 
)١(‏ منح الجليل 597/7 . 


(5) منح الجليل 181/١‏ ومغنى المحتاج 787/4 منتهى 
الإرادات */ لا والمهذب 15/ 175-١77‏ 


قفو للا لل 


للتعريف., وذات الدار قائمة بعد الانهدام. 
لأن الدار فى اللغة: اسم للعرصة والعرصة 
قائمة. والدليل على أن الدار اسم للعرصة 
بدون البناء قول النابغة : 

يادار مية بالعلياء فالسند. . 

سماها دارا بعد ماخلت من أهلها 
وخربت, أما لو حلف: لايدخل داراء 
فدخل دارا خربة لم يحنث. لأن قوله : دارا 
وإن ذكر مطلقاء لكن المطلق ينصرف إلى 
المتعارف . وهى الدار المبنية.» فيراعى فيه 
الاسم والصفةء فم لم يوجد لايحنث 29 . 


د الوصية : 


8 - ذهب جمهور الفقهاء إلى : أن من أوصى 
بعرصة فبناها أو غرس فيهاء فإن ذلك يعتبر 
رجوعا عن الوصية. وهذا عند الحنفية 
والشافعية وفى أصح الوجهين عند الحنابلة 
وأشهب من المالكية . 

أما لو زرعها فلا يعتير ذلك رجوعا عند 
الشافعية والحنابلة» لكر قال الشافعية : إن 
كان المزروع مما تبقى أصوله فالأقرب» كما قال 
الأذرعى إلى كلامهم فى بيع الأصول والثار 
أنه كالغراس . لأنه يراد للدوام ش 

أما عند المالكية غير أشهب فلا تبطل 
)١(‏ البدائع 7//”. وفتح القدير 5 / 717/4 نشر دار الترات . 

والاختيار 5 /5ه . 


-5ة- 


فاوف فم ااا ودوة ا لرنووووه 


الوصية ببناء العرصة» فلو أوصى بعرصة ثم 
بناها دارا مثلا فلا تبطل الوصية ببنائها. 
ويشترك الموصى والموصى له بقيمتى العرصة 
والبناء قائماء ولو أوصى له بدار فهدمها 
فليس برجوع . ولا وصية له فى النقض الذى 
نقض. وإن تكون له العرصة فقط. وقال 
ابن القاسم: إذا هدم الدار فالعرصة 
والنقض للموصى له. 

والهدم لايبطل الوصية أيضا عند الحنفية. 
وتبقى العرصة للموصى له. لأن الدار اسم 
للعرصة» والبناء بمنزلة الصفة. فيكون تبعا 
للدار. والتصرف فى التبع لايدل على الرجوع 
عن الأصل 5 

أما عند الشافعية : فإن الهدم يعتبر رجوعا 
فى النقض وفى العرصة. وهذا إذا هدمها 
الموصى., أما إذا هدمها غيره فإن الوصية 
تبطل فى النقض لبطلان الاسم. ولاتبطل فى 
العرصة 9" . 


ه ‏ مواطن البحث : 


4 - يرد ذكر العرصة فى غير ماذكر من أبواب 


الفقه مثل : 


)١(‏ البدائع / 4/”. والاختيار 5ه/57» وجواهر الإكليل 
مبمغلى | لمحتاج 52 وشرح منتهى 
الإرادات 5/7 . 


وللو مو م م وفوا الوا 


الإقرار”2 والإجارة © والعارية” 


والقسمة 29 وغير ذلك» وتنظر فى مواطنها 
ومصطلحاتها . ٠‏ 


. تكملة فتح القدير 7757/17 نشر دار إحياء التراث‎ )١( 
. /4/7 (؟) حاشية القليوبى‎ 

5) الزرقانى 55-565/5 . 

(5) الاختيار ؟١/5لا‏ ل/الا . 


-/اة - 


متمدو علو عع وموم وو عه ووو ع عمو ع يو ع طم معو ع م م يووا ف وما كو ع مقا عاو عع مام عرو لا عه لعل واه 286 6ع وه 6ع ل م ماع ورو م2 فو عه واه وه اه 6ه 02 مع ماه ع لوا نا 


التعريف :- 

١‏ - العرض - بفتح العين وسكون الثانى -فى 
اللغة يأتى معان منها: الإظهار والكشف. 
يقال: عرضت الشىء. أظهرته , قال الله 


سس اص © سس دة مه سمه 


تعال: «إوعرصنا جهنم يومئذ للْكَافِرِينَ 

عر فسا 0 قال الفراء فى معنى الآية : 

أبرزناها حتى نظر إليها الكفار' ومنما المتاع . 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 

المعنى اللغوى 0 

الحكم الإحمالى : 

أ- عرض الإسلام على من لم يسلم من 

الزوجين : 

؟ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه: إذا 

أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو المجوسيين أو 

أسلم كتابى تزوج بوثنية أو مجوسية قبل 

الدخول تعجلت الفرقة بينبم| من حين 

0 سورة الكهف / ٠٠١‏ 


هم الصحاح. والقاموس المحيط ودستور العلماء افيه 
والكليات لأبى البقاء الكفوى 57١5/7‏ . 


م 


إسلامه. ويكون ذلك فسخا لا طلاقا 9" . 

وقال مالك : إن كانت هى المسلمة عرض 
عليه الإسلام. فإن أسلم وإلا وقعت الفرقة. 
وإن كان هو المسلم تعجلت الفرقة 9©. 

أما إذا كان إسلام أحدهما بعد الدخول 
فيرى الشافعية وأحمد فى رواية : أنه يقف على 
انقضاء العدة, فإن أسلم الآخر قبل 
انقضائها فهما على النكاح. وإن لم ١‏ 
حتى انقضت العدة وقعت الفرقة 
اختلف الدينان. فلا يحتاج إلى استئناف 
العده. وهذا قول الزهرى والليث والحسن بن 
صالح والأوزاعى وإسحاق. ونخحوه عن 
مجاهد , وعبدالله بن عمر وتحمد بن الحسن؛ ١‏ 
وقال أحمد فى الرواية الثانية : تتعجل الفرقة 
وهو اختيار الخلال وقول الحسن وطاوس 
وعكرمة وقتادة والحكم . وروى ذلك عن عمر 
ابن عبدالعزيز”" . 

وقال الحنفية: إن كانا فى دار الإسلام 
عرض الإسلام على الآخر. فإن أبى وقعت 
الفرقة حينئذ وإن أسلم استمرت الزوجية» 
وإن كانافى دار الحرب وقف ذلك على 
انقضاء ثلاث حيض أو مضى ثلاثة أشهر, 
)١(‏ المغنى 7١5/5‏ ط الرياض. وروضة الطالبين 

لا . 


(5) القوانين الفقهية لابن جزئى ص 7١١‏ . 
(*) المغنى لابن قدامة 575/5 . 


-8غ5- 


ا 2000 


فإن لم يسلم الآخر وقعت الفرقة © . 

ويرى الحنفية: أنه إذا أسلم الزوج 
وامرأته من أهل الكتاب بقى النكاح بينها 
ولايتعرض لما؛ لأن ابتداء النكاح صحيح 
بعد إسلام الرجل فلأن يبقى أولى» وإن 
كانت من غير أهل الكتاب فهى امرأته حتى 
يعرض عليها الإسلام. فإن أسلمت وإلا 
فرق بينهماء وكذلك إن كانت المرأة هى التى 
أهل الكتاب فهى امرأته حتى يعرض عليه 
الإسلام, فإن أسلم وإلا فرق بينهماء 
ويستوى إن كان دخل بها أو يدخل بها 
وحجتهم فى ذلك ماروى أن دهقانة الملك 
أسلمت فأمر عمر رضى الله تعالى عنه أن 
يعرض الإسلام على زوجها فإن أسلم وإلا 
فرق بينهماء وأن دهقانا أسلم فى عهد على 
رضى الله عنه فعرض الإسلام على امرأته 
فأبت ففرق بينهماء وهذا الحكم فيما إذا كان 
الزوجان فى دار واحدةء أما إذا اختلفت 
الدار فإن الحكم فيه خلاف . 

وتفصيل ذلك فى - (اختلاف 
الدارف 5 ) . 

وإذاغقد كا عون من اقل الذمة ثم 

أسلم أحدههما وهو يعقل الإسلام صح 


)001 المبسوط 55/5 


ا ا اا ا للا 11111 ا ا ا 


على الآخر الإسلام إن كان يعقل» فإن أسلم 
فههما على نكاحهماء وإن أبى أن يسلم : فإن 
كان الزوج هو الذى أسلم والمرأة كتابية ل 
يفرق بينهما كما لو كانا بالغين» وإن كان 
بخلاف ذلك ففى القياس لايفرق بينهما 
أيضاء لأن الإباء إنم) يتحقق موجبا للفرقة من 
عاقلا فهو غير مخاطب بذلك.» إلا أنه يفرق 
بينهها استحساناء إذ الأصل عند الحنفية : أن 
كل من صح منه الإسلام إذا أتى بى به صح منه 
الإباء إذا عرض عليه» وعند تقرر السبب 
المومجب للفرقة : الصبى يستوى بالبالغ كما 
لو وجدته امرأته مجنونا ).هنا وينتظر عقل 
غير تميزء وأما المجنون فلا ينتظر لعدم نهايته» 
بالفرقة 00 

وذهب المالكية إلى أنه : إذا أسلم الزوجان 
معا ثبت نكاحهما إذا خلا من الموانع» فإن 
سبق الزوج إلى الإسلام أقر على الكتابية» 
ويقر على غيرها إذا أسلمت بأثرهء وإن 
)١(‏ المبسوط . للسرخسى 55-0 وابن عابدين 

. 
(؟) ابن عابدين 7887/7 . 


54 - 


لل ل ل 00 


سبقت هى : فإن كان قبل الدخول.وقعت 
الفرقة» وإن كان بعده ثم أسلم فى العدة 
ثبت وإلا بانت 29 . 


ب - عرض المرأة نفسها على الرجل 
الصالح : 

*- يجوز عرض المرأة نفسها على الرجل 
وتعريفه رغبتها فيه » لصلاحه وفضله أو 
لعلمه وشرفه أو لخصلة من خصال الدين. 
ولا غضاضة عليها فى ذلك. بل ذلك يدل 
على فضلهاء فقد أخرج البخارى من حديث 
ثابت البنانى قال: كنت عند أنس رضى الله 
عنه وعنده ابنة له قال سن جاءت امرأة 
إلى سول الله كل تعرض عليه نفسهاء 
بنت أنس : ما أقل حياءها واسوأتاه "2 قال : 
عليه نفسها” . 


)١(‏ القوانين الفقهية لابن جزى ص 7٠١١‏ نشر الدار العربية 
للكتاب . 

(؟) «واسوأتاه» الواو فيه للنداء ولكن هى الواو التى تختص 
بالندبة والألف فيه للندبة والهاء للسكت نحو وازيداه, 
والمراد بالسوأة هنا: الفعلة الفاحشة والفضيحة. (عمدة 
القارى ١؟7”/5١١).‏ 

(0) حديث: «جاءت امرأة إلى رسول الله يه تعرض عليه 
نفسها. . .» أخرجه البخارى (فتح البارى )١975/9‏ . 


ي ا ا ا االلالال ا لل ااا ا ال اااااا ااااالا0اااا 2000 


ج ‏ عرض الإنسان مولياته على أهل الخير : 


5 - يجوز عرض الإنسان بنته وغيرها من 
مولياته على من يعتقد خيره وصلاحه, لما فيه 
من النفع العائد على المعروضة عليه ولا 
استحياء فى ذلك. ولا بأس بعرضها عليه ولو 
كان متزوجا2" فقد أخرج البخارى من 
حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنبهها أن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين تأيمت 
حفصة بنت عمر رضى الله عنهه| من خنيس 
ابن حذافة السهمى رضى الله عنه ‏ وكان 
من أصحاب رسول الله يكهِ فتوفى بالمدينة - 
فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أتيت 
عثمان بن عفان رضى الله عنه فعرضت عليه 
حفصة فقال: سأنظر فى أمرى. فلبثت ليالى 
ثم لقينى فقال: قد بدا لى أن لا أتزوج يومى 
هذاء قال عمر: فلقيت أبا بكر الصديق 


رضى الله عنه فقلت: إن شئت زوجتك 


حفصة بنت عمرء فصمت أبوبكر فلم يرجع 
إلى شيئاء وكنت أوجد عليه منى على عثيان» 
فلبثت ليالى» ثم خطبها رسول الله وَيْل 
فأنكحتها إياه. فلقينى أبوبكر فقال: لعلك 
وجدت على حين عرضت عل حفصة فلم 
أرجع إليك شيئا؟ قال عمر: قلت: نعم 


. )١078/9 (فتح البارى‎ )١( 


هوا حال في طلب الزاد من هومعه وهومستغن 
عنه. أوني دفع الصائل على النفس . )١(‏ 

وإن كان في إحياء نفسه إتلاف لنفس محترمة , 
فإنه لا يجوزله الإاقدام على هذا الآتلاف إحياء 
لنفسه, لأن الضرر لا يزال بضرر مثله . 

انيه) : عدم الإقدام على إماتة نفسه بشكل 
مباشر أوغير مباشر, أما إماتة نفسه بشكل مباشر 
كما إذا بعج بطنه بحديدة, أوألقى نفسه من شاهق 
ليموت. فهات. لقوله ول : (من تردى من جبل 
فهوفي نارجهنم, يتردى خالدا تخلدا فيها أبدا, 
ومن تحستى سما فسمه بيده. يتحساء ه في نارجهنم 
خالداً خلذا فيها أكدا :ومن ونا رظله يسدق 
فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نارجهنم خالدا 
محلدا فيها أبدا)”'2 وتفصيل ذلك في كتاب الجنايات 
من كتب الفقه. أوكتاب الحظر والإباحة, عند 
كلامهم على الانتحار(ر: انتحار) . 

وأما إماتة نفسه بشكل غير مباشره كما إذا 
اقتتحم عدواء أو مجموعة من اللصوص . وهو موقن 


يوقع فيهم نكاية. أويؤثرفيهم أثرا ينتفع به 
المسلمون. لأن هذا إلقاء للنفس في التهلكة, والله 
تعالى يقول: : (ولا توا بايدِيكُمْ إلى التهلكَة). ©) 
ومحل تفصيل ذلك كتاب الجهاد من كتب الفقه (ر: 
جهاد) . 

© واستحياء نفسه مقدم على استحياء غيره. لأن 


778/4 المغني‎ )١( 

(؟) حديث ( من تردى . 
عيسى ال حلبي . 

(*) سورة البقرة/ 2196 وانظر تفسير القرطبي هذه الآية الكريمة 
7054-7 طبع دار المكتب المصرية . 


..)أخرجهمسلم ١/١4-17١٠اط‏ 


حرمة نفسه عليه فوق حرمة نفس أخرى. 7" وبناء 
على ذلك فإن من قتل نفسه كان إثمه أكثر ممن قتل 
غيره»'" ومن هنا قرر الفقهاء أن المرء يكلف 
بالإنفاق على نفسه أولاء ثم على غيره كما هو 
معروف في النفقات (ر: نفقة). وكمن اضطر إلى 
طعام غيره استحياء لنفسه. وصاحب الطعام 
مضطر لطعامه استحياء لنفسه أيضاء فصاحب 
الطعام أولى به من غيره. ” 


استحياء الإنسان غيره : 

1- يشترط في المستحبي لغيره حتى يجب عليه 
الاستحياء ما يل : 

1- أن يكو السعحين مكلفا عاذا بحانجة الرعي 
إلى الاستحياء. لأنه لا يثبت الوجوب على غير 
المكلف. 

١‏ - أن يكون قادرا على الاستحياء, فإن لم يكن 
قادرا عليه فإنه لا يكلف به لقوله تعالى : (لا 
كُلَفُ الله فسا إلا وُسْعها).” قال في المغني : 
«كل من رأى | إنسانافي مهلكة فلم ينجه منها مع 
قدرته على ذلك لم يلزمه ضمانه وقد أساء» وقال أبو 
الخطاب : يضمنه لأنه لم ينجه من الهلاك مع قدرته 
عليه كا لومنعه من الطعام والشراب» *) 
فالخلاف واقع في الضان. لا في الاستحياء. 
وتفصيل ذلك في الجنايات (ر: جناية) . 

فإذا تحققت هذه الشروط في مجموعة من الناس 


77٠١ /م٠ المبسوط‎ )١( 
الفتاوى الهندية ©/ 51م‎ )7( 
المغني 4/ 74م‎ )”( 

(؟) سورة البقرة/ 45؟ 


(6) الفروق للقرافني 07/7 طبع دار المعرفة . 
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فففو فو ووو اليو 


قال أبو بكر: فإنه لم يمنعنى أن أرجع إليك 
فيها عرضت عل إلا أنى كنت علمت أن 
رسول الله كه قد ذكرهاء فلم أكن لأفشى 
سر رسول الله كَلْةِ ولو تركها رسول الله َكل 
قبلتها 9" . 

وأما العرض بمعنى المتاع .. 

فينظر تفصيله فى مصطلح (عروض) . 


)١(‏ حديث: عبدالله بن عمر: «أن عمر بن الخطاب حين 
تأيمت حفصة. . .» أخرجه البخارى (فتح اليارى 
/0--75). 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل 1 0 


١‏ - من معانى العرض - بالكسر- : النفس 
والحسب: يقال: نقى العرض. أى: برىء 
من العيب. وفلان كريم العرض أى : كريم 
الحسب. ويقال: عرض عرضه: إذا وقع فيه 
وشتمه أو قاتله أو ساواه فى الحسب 0" ومع 
العرض أعراضء. كما ورد فى الحديث 
الصحيح عن النبى كَل قال: «إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة 
يومكم هذا» 27 . 

وإذا ذكر مع النفس أو الدم والمال فالمراد 
به اللحسب فقطء. كم ورد فى الحديث 
النبوى : «كل المسلم على المسلم حرام. دمةه 


وماله وعرصضه) 0 وهذا المعنى الأخر: 


1 . المصباح المنير ولسان العرب‎ )١( 

(؟) حديث: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام 
كحرمة يومكم هذا. . .» أخرجه البخارى (فتح البارى 
)© من حديث أبى بكرة . 

(9) حديث: «كل المسلم على المسلم حرام. دمه وماله 
وعرضه. . .؟ أخرجه مسلم )١985/54(‏ من حديث 
أبى هريرة . 
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الحسب هو الغالب فى استعمال الفقهاء 
لكلمة عرض . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الحسب : 

الحسب هو: الكرم والشرف الثابت فى 
الآباء. وقيل: هو الفعال الصالحة مثل 
الشجاعة .» والحود. وحسن ن الخلق. والوفاء. 
وقال الأزهرى: الحسب هو الشرف الثابت 
0 واه 0 


الأول» أى 4 الآباء والأجداد وشرف 
البييج 7 


الحكم الإحمالى : 

7 - كفلت الشريعة الإسلامية المحافظة على 
الأنفس والأعراض والأموال» وشرعت لذلك 
ا دود والقصناص» واتفق الفقهاء على 
مشروعية الدفاع عن النفس والعرض والمال 
فى حالة الصيال. لقوله تعالى: «إفمنٍ 


مم ها م هسمه 


اعتدى عَلَيكُم فَاعبَدوا عليه بِمثْلٍ ما اعتّدذى 


إن 


عليكم » "2 وقوله يَكةِ : «من قتل دون ماله 


)١(‏ لسان (١‏ لعربء. والمصباح المنير. 
(1) المصباح المنير» والموسوعة الفقهية 577/1١17‏ . 
(؟') سورة البقرة / ١9485‏ . 


للفو ءءء رفوو مدو ااا 


فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. 
ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون 
أهله فهو شهيد» ”2 وليس على المصول عليه 
ضهان مايتلف من النفس أو المال فى حالة 
الدفاع , إذا لم تكن هناك وسيلة أخرى أخف 
من ذلك 29 . 
5 - واتفق الفقهاء على أن الدفاع عن 
العرض بمعنى البضع واجب. فيأثم 
الإنسان بتركه قال الشربينى الخطيب: لأنه 
لاسبيل إلى إباحته. وسواء بضع أهله أو 
غيره» وم مثل البضع تنما 59 

وقال الفقهاء : من وجد رجلا يزنى بامرأته 
فقتله فلا قصاص عليه ولادية.» لقول عمر 
لمن وجد رجلا بين فخذى امرأته فقتله : 
(إن عادوا فعد) 9) 

- واختلفوا فى الدفاع عن النفس والمال» 
فقال جمهور الفقهاء بوجوب الدفاع عن. 
النفس. وجوازه عن المال . 


(1) حديث: «من قتل دون ماله فهو شهيد» أخرجه الترمذدى 
)7١/5(‏ من حديث سعيد بن زيد وقال: وحديث حسن 
صحيح 1 ٠.‏ 

(1) اهداية مع تكملة فتح القدير 2554/4 554 وحاشية الدسوقي) 

مع الشرح الكبير 2701/5 ومغنى المحتاج 1/4 
6 والمغنى لابن قدامة 71/4 7935" . 

(9) مجمع الضمانات ص 5١7”‏ . والدسوقى مع الشرح الكبير 
للدردير 01/5" ومغنى المحتاج ع/ 5ت موك 
والمغنى لابن قدامة 1/4" #37" . 

(5) المغنى لابن قدامة 3757/4 . 


عرض ه. عرف "١‏ 
وذهب بعضهم بالجواز فى الصورتين "2 . 
وتفصيل الموضوع فى. مصطلح : (صيال ف 
5 ؟١).‏ وه 


عرف 

التعريف : 
١‏ -العرف لغة: كل ما تعرفه النفس من 
الخير وتطمعن إليه. وهو ضد النكرء والعرف 
والمعروف : الحود 2 . 

وهو اصطلاحا : ما استقرت النفوس عليه 
بشهادة العقول. وتلقته الطبائع بالقبول ‏ . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ العادة: 


4 0 5 2 1 
1 5 


؟ - العادة فى اللغة: الديدن يعاد إليه 
سميت بذلك؛ لأن صاحبها يعاودها أى 
يرجع إليها مرة بعد أخرى (. 

وف الاصطلاح هى : ما استمر الناس 
عليه على حكم المعقول. وعادوا إليه مرة 
بعد أخرى 17 . 

وقال ابن عابدين: العادة والعرف بمعنى 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 


. فتح القدير مع اغداية 0778/4 554 والدسوقى مع () التعريفات للجرجانى‎ )١( 
الشرح الكبسير 0751/4 ومغنى المحتساج 1414/84, (*) لسان العرب والمصباح المنير.‎ 
. 5و و«المغنى لابن قدامة م/ ان #مم ا (5) التعريقات للجرجانى‎ 
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اي يي يلللا ليلا نمو وو و ووو 


واحد من حيث الماصدق وإن اختلفا من 
حيث المفهوم . 

وفرق بعصهم بين العرف والعادة: بأن 
العادة هى العرف العمل. بين| المراد بالعرف 
هو العرف القولى '2. 
ب - الاستحسان : 
- الاستحسان فى اللغة: عد الشىء حسنا 
واعتقاده كذلك 2 , 

ومن معانيه فى الاصطلاح: العدول عن 
الدليل إلى العادة للمصلحة؛. كدخول الحمام 
من غير تعيين زمن المكث وقدر الماء والأجرة. 
فإنه معتاد على خلاف الدليل © . 

قال ابن العربى : الاستحسان : إيثار ترك 
مقتضى الددليل على طريق الاستشاء 
والترخيص . لمعارضة ما يعارض به فى بعض 
مقتضياته, وينقسم إلى أقسام منها: ترك 
الدليل للعرف. وتركه للمصلحة. وتركه 
للتيسير لرفع المشقة وإيثار التوسعة © . 

فالعرف سبب من أسباب الاستحسان . 


)١(‏ مجموعة رسائل ابن عابدين 7/ 1717. تيسير التحرير 
17/١‏ * التقرير والتحبير /١‏ 7837 . 

(؟) لسان العرب. والتعريفات للجرجانى . 

() حاشية العطار على جمع الجوامع 7/ .”4٠‏ الاعتصام 
للشاطبى 7'/ 1١١9‏ . 

(4) حاشية العسطار على جمع الجوامع 7/ 140» الأعتصام 
للشاطبى ١١9/7”‏ ط التجارية الكبرى. الفروق 
للقرافى 1١1١/١‏ ط دار إحياء الكتب العربية 
١*5:‏ ها 


ا ا ا ا ا ا اا ل 1ل 1ل ا ا ا للا 


أقسام العرف : 

أولا: العرف القولى. والعرف العمل : 
ينقسم العرف بحسب استعمال الألفاظ 

المتعارف عليها فى بعض المعانى » أو بخسب 

الأعمال التى يقوم بها الناس إلى قسمين: 

عرف قولى : (لفظى)؛ وعرف عمل . 


أ العرف القولى : 


4 - العرف القولى: أن يتعارف قوم إطلاق 


لفظ على معنى » بحيث لايتبادر عند سماعه 
إلا :ذلك المعنى » كالدرهم على النقد 
الغالب 29 , 

فمعنى العرف فى اللفظ : أن ينقل إطلاق 
لفظ ويستعمل فى معنى» حتى يصير هو 
المعتاد من ذلك عند الإطلاق» مثال ذلك 
إطلاق لفظ الدابة على ذوات الأربع مع أنها 
فى اللغة لكل ما يدب . 

وكا ينقل العرف اللفظ المفرد ينقل المركب؛ 
فالعرف القولى لا يكون إلا إذا نقلت الألفاظ 
عن معناها اللغوى. أو خصصت ببعض 
أفرادهاء أما إذا استمر المعنى اللغوى 
متعارفاء فلا يسمى عرفا قوليا أو حقيقة 

(3 


عرفية» وإن|ا هو حقيقة لغوية مشهورة ''2. 


. ط الأميرية 1715 ه‎ 787 /١ التقرير والتحبير‎ ')١( 
وتهذيب الفروق بهامش المروق‎ ١7١/١ (؟) الفروق‎ 


652:ت 


وقف فلا00 


وقد اعتير الفقهاء العرف القولى. فحملوا 
عليه ألفاظ التصرفات, ولاحظوا ذلك فى 
القضاء والفتوى ونصوا على أن كل متكلم إنما 
يحمل لفظه على عرفه, فإذا كان المتكلم 
باللفظ هو الشارع فإنه يحمل على الحقيقة 
الشرعية» وإذا كان المتكلم من أهل اللغة 
فإنه يحمل كلامه على عرفه. وتحمل ألفاظ 
الناس التى تدور عليها العقود والتصرفات 
على عرفهم فى مخاطبتهم. ويجرى ما يترتب 
على ذلك من التزامات على حسب ما يفيده 
اللفظ فى العرف 9" . 


ب - العرف العمل : 
ه- العرف العملى : هو ما جرى عليه الناس 
وتعارفوه ف معاملاتهم وتصرفاتهم ‏ كتعارف 
الناس البيع بالتعاطى والاستصناع . 
قال ابن عابدين: العرف عمللى وقولى. 
فالأول: كتعارف قوم على أكل البر وحم 
الضأن. فإذا قال: اشتر لى طعاما أو لحا 
انصرف إلى البر ولحم الضأن عملا 
بالعرف العملى 9 . 
والأعراف والعادات التى تجرى بين الناس 
)١(‏ المستصفى 19/1 ط الأميرية ١765‏ هي أحكام 
الفصول فى أحكام العقول 787 ط دار الغرب الإسلامى 
5 قواعد الأحكام ؟١/‏ لالا. .١١5‏ شرح تنقيح 


الفصول للقراق 7١١‏ . 
(؟) مجموعة رسائل ابن عابدين ؟ / ١١7‏ . 


فى معاملاتهم تقوم مقام النطق بالألفاظ. قال 
عز الدين بن عبد السلام : فصل فى تنزيل 
دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح 
الأفوال فى تخصيص العام وتقييد المطلق 
وغيرهاء ومن الأمثلة فى ذلك: التوكيل فى 
البيع المطلق. فإنه يتقيد بثمن المثل وغالب 
نقد البلد. تنزيلا للعادة الجارية فى 
المعاملات منزلة صريح اللفظ. وكذلك حمل 
الإذن فى النكاح على الكفء ومهر المثل ؛ لأنه 
المتبادر إلى الأفهام فيمن وكل آخر بتزويج 
ابنته. وقال ابن القيم: وهذا أكثر من أن 
بحصر. وعليه يخرج حديث عروة بن الجعد 
البارقى رضى الله عنه حيث أعطاه النبى يلل 
دينارا يشترى به شاة. فاشترى شاتين بدينا 
فباع إحداهما بدينار وجاءه بالدينار والشاة 
الأخرى 7( فباع وأقبض وقبض بغير إذن 
لفظى اعتمادا منه على الإذن العرفى» الذى 
هو أقوى من اللفظى فى أكثر المواضع ") 
فالعرف العملى أو العادة فى الفعل هى 
المحكمة فيما يجرى بين الناس فى معاملاتهم» 
ما يجب منها وما لا يجب. تبعا للعرف الجارى 


)١(‏ حديث: عروة بن الجعد البارقى أن رسول الله يَكيِ أعطاه 
دينارا. . . أخرجه البخارى (فتح البارى 577/7) . 

(؟) إعلام الموقعين 5١ .51١7/7‏ ط دار الجليل» وقواعد 
الأحكام طدار الكتب العلمية . 


مل ليلل ووويووة 


بيغهبم.ء وما يدخل فى العقود تبعا وما 
لايدخل . 

وقد ذكر الفقهاء أن الشرط العرق 
كاللفظى . ('“ومن القواعد الفقهية فى ذلك : 
(المعروف كالمشروط) والمعروف بين التجار 
كالمشروط بينهم » قال السرخسى : والمعلوم 
بالعرف كالمشروط» وفيه أيضا: الثابت 
بالعرف كالثابت بالنص 9) 

وتفصيل ذلك فى الملحق الأصولى . 
ثانيا : العرف العام والعرف الخاص : 
؟ -العرف العام : هو ما تعارفه عامة الناس 
كمن حلف لا يضع قدمه فى دار فلان» فهو 
فى العرف العام بمعنى الدخول. سواء 
دخلها ما شيا أو راكبا. 

والعرف الخاص : هو ما لم يتعارفه عامة 
الناس بل بعضهم, كالألفاظ المصطلح 
عليها فى عرف الشرع أوعرف التخاطبء أو 
فى عرف طائفة خاصة. ومن ذلك اصطلاح 
الرفع عند النحاة» واشترط الحنفية فى العرف 
العام استمرار العمل به بين الناس 9©. 
وتفصيل ذلك فى : الملحق الأصولى . 


(5) المبسوط /١6‏ الاك ١1/##"‏ . 
2,١‏ جموعة رسائل ابن عابدين /١‏ كمطصل0 الأشباه والنظائر 


لابن نجيم 97. شرح التنقي ل ٠٠‏ الموافقات 
ط. المكتبة التجارية الكبرى . 


000 ا ا ‏ اا ا اا 111 ااا 0ك 


ثالثا : العرف الصحيح والعرف الفاسد : 
- ينقسم العرف إلى صحيح وفاسد . 
فالصحيح : هو ما تعارفه الناس وليس 
فيه مخالفة لنص شرعى ». ولا تفويت لمصلحة 
ولا جلب لمفسدة, كتعارفهم تقديم الهدايا 
من الخطيب لخطيبته وعدم اعتبارها من 
المهر. 
والخرف الفاسد ها ختالف بعفين ادلة 
الشرع أو بعض قواع ده. كتعارفهم على 
بيقن العتردالريزية 401 
رابعا: العرف الثابت والعرف المتبدل : 
8 - ينقسم العرف باعتبار ثبوته واستقراره 
وعدمه إلى : عرف ثابت. وعرف متبدل . 
والعرف الثابت: هو الذى لا يختلف 
باختلاف الأزمان والأماكن والأشخاص 
والأحوال؛ لأنه يعود إلى طبيعة الإنسان 
وفطرته. كشهوة الطعام والشراب والحزن 
والفسرح. ومن العرف الشابت العرف 
الشرعى : وهو ما كلف به الشرع وأمر به أو 
نبمى عنه أو أذن فيه. | 
والعرف المتبدل: هو الذى يختلف 
باخشلاف الأزمان والبيئات والأحوال» وهو 


)١(‏ مجموعة رسائل ابن عابدين .1١4 /١‏ الموافقات 
للشاطبى /٠١‏ 787 ط التجارية الكبرى . 1 


-665 


0 ا مام ااا ا ل ك2 


أنواع: فمنه ما يعود إلى اعتبار البقاع. 
والبيئات من حسن شىء أو قبحه» فيكون فى 
مكان حسناء وفى مكان آخر قبيحاء مثل 
كنك لاني هر لذو الزد الك قبع ى 
البلاد المشرقية. وغير قبيح فى البلاد 
المغربية ') 

وتفصيل ذلك فى : الملحق الأصولى 5 
اعتبار العرف : 

4- ينقسم العرف من حيث اعتباره فى 
الأحكام - إلى ثلاثة أقسام 7 

أ ما قام الدليل الشرعى على اعتباره. 
كمراعاة الكفاءة فى النكاح, ووضع الدية 
على العاقلة فهذا يجب اعتباره والأخذ به. 
ب - ما قام الدليل الشرعى على نفيه» كعادة 
أهل الجاهلية فى التبرج» وطوافهم فى البيت 
عراة. والجمع بين الأختين. وغير ذلك من 
الأعراف التى نمبى عنها الشارع , فهذه 
الأعراف لا تعتبر. 


ج - مالم يقم الدليل الشرعى على اعتباره أو ' 


نفيه» وهذا هو موضع نظر الفقهاء . 
-٠١‏ وقد ذهب الفقهاء إلى اعتباره ومراعاته 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطى .4٠‏ والموافقات للشاطبى 
585/١‏ . 


ا ا ا ا ا ا لل ل ل ل اللا ا ا ا ا ا لا ينا 


أحد منهم 00 وقد قام الدليل من الكتاب 
والسنة والإجماع على اعتبار العرف. فمن 
الكتاب : قوله تعالى : «لينفق دُو سَعَةٍ من 


- 2 هم بي سمهلير. ©6 


عليه رزقه فَلينفق ما 5 
لله ل يُكَلْفٌُ الله تسا إلا ما أنَامًا 
1 00 

قال أبو بكر بن لحن : إن الإنفاق ليس 
له تقدير شرعى » وإنا أحاله الله تعالى على 
العادة,» وهى دليل أصولى» بنى الله تعالى 
عليه الأحكام, وربط به الحلال والحرام © . 
قال ابن قدامة : والصحيح رد الحقوق المطلقة 
فى الشرع إلى العرف فيما بين الناس فى 
نفقاتهم» فى حق الموسر والمعسر والمتوسط. 
كما رددناهم فى الكسرة إلى ذلك 29». ومن 
السنة حديث عائشة رضى الله تعالى عنها 


سعته ومن قدر 


أن هند بنت عتبة رضى الله عنها قالت: 
يارسول الله. إن أبا سفيان رجل شحيح». 
وليس يعطينى وولدى إلا ما أخذت منه وهو 
لا يعلم, فقال: «خذى ما يكفيك وولدك 
بالمعروف» ”2 قال ابن حجر: فيه اعتماد 


١١4 21١ /7 .545 /١ مجموعة رمنائل ابن عابدين‎ )١( 


وفتح البارى 48 0٠١‏ . ط . مكتبة الرياض الحديثة 
(؟) سورة الطلاق / لا . 
() أحكام القرآن لابن العربى 5/ 187٠‏ . 
الحلبى 14م 
(5) المغنى /1/ 5017 ط مكتبة الرياض الحديثة . 
(5) حديث عائشة: أن هند بنت عتبة قالت: يارسول الله إن - 


ط. عيسى 


د لاه - 


الا ل ل ا ا ل حل 000 


العرف فى الأمور التى لا تحديد فيها من 
قبل الشارع 7 . 
شروط اعتبار العرف: 
الشرط الأول: أن يكون العرف مطردا أو 
غالبا: 
١‏ - يشترط لاعتبار العرف : أن يكون مطردا 
أو غالبا. ومعنى الاطراد: أن يكون العرف 
ومعنى الغلبة: أن يكون العمل بالعرف 
كثيراء ولا يتخلف إلا قليلاء ذلك أن الاطراد 
٠‏ أو الغلبة يجعل العرف مقطوعا بوجوده . قال 
السيوطى : إنما تعتير العادة إذا اطّردت» فإذا 
اضطربت فلا. 

وقال ابن نجيم: إنما تعتبر العادة إذا 
اطردت أو غلبت, ولذا قالوا: لوباع بدراهم 
الاختلاف فى المالية والرواج» انصرف البيع 
إلى الأغلب. قال فى المداية: لأنه هو 
المتعارف فينصرف إليه . 

قال الشاطبى : وإذا كانت العوائد معتيرة 
شرعا فلا يقدح فى اعتبارها انخراقها ما بقيت 


2ت أننا سفيان يجل شحيح . أخرجه البخارى (فتح 
البارى / 9 / /501) ومسلم (7/ 172728) 
)١(‏ فتح البارى9/ 01١‏ ط مكتبة الرياض الحديثة . 


ا ا ا ا 00 


عادة فى الجملة 29. وببذا الشرط يخرج 
العرف المشترك ‏ هو ما تساوى العمل به 
وتركه ‏ من الاعتبار» فلا يصلح أن يكون 
مستندا أو دليلا يرجع إليه فى تحديد الحقوق 
والواجبات المطلقة 29 , 


الشرط الثانى : أن يكون العرف عاما : 
1 - هذا الشرط محل خلاف بين الفقهاء : 
فذهب جمهور الحنفية والشافعية إلى أنه يعتبر 
ف بناء الأحكام العرف العام دون 
الخاص 60 

وفى ذلك تفصيل فى الملحق الأصولى . 
الشرط الشالث: ألا يكون العرف مخالفا 
للنص الشرعى : 
١7‏ - يشترط فى العرف المعتبر شرعا: ألا 
يخالف النصوص الشرعية» بمعنى أن لا 
يكون ما تعارف عليه الناس مالفا للأحكام 
الشرعية المخصوص عليها. وإلا فلا اعتبار 
النساء والتعامل بالعقود الربوية ونحو ذلك . 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطى ”47 ط دار الكتب العلمية 
48 م الأشباه والنظائر لابن نجيم 44 ط دار الهلال 
٠‏ الموافقات للشاطبى 7/ 7١8‏ ط المكتبة التجارية 

. ١77 رسائل ابن عابدين ؟/‎ )١( 

(*) مجموعة رسائل ابن عأبدين ؟/ 0٠ 016 21١15‏ 
الأشباه والنظائر لا بن نجيم ءل ٠#‏ الأشياه 
والنظائر للسيوطى ‏ 945. الفتاوى الكبرى 
الفقهية 6 / 08 . 
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00000 ا اا ااا ااا 200 


ثم إن مخالفة العرف للنص تأتى على 
وجهين : ظ 
فإذا خالف العرف النص الشرعى من كل 
وجه. فإنه يعمل بالنص. ولا اعتبار 
للعرف؛ لأن النص أقوى من العرف. ولا 
يترك الأقوى لما هو أضعف منه. سواء كان 
العرف عاما أو خاصا 9 . 

وإذا خالف العرف النص فى بعض 
الوجوه؛ فذهب الجمهور إلى أنه لا يصلح 
العرف مخحصصا ولا مقيدا للنص. وذهب 
الحنفية إلى أن العرف يخصص النص 
ويقيده ”" وفى ذلك تفصيل ينظر فى: 
الملحق الأصولى . 


الشرط الرابع : - ألا يعارض العرفق 
تصريح بخلافه : 

5 يشترط لاعتبار العرف: ألا يصدر 
ش تصريح بخلافه. فإذا صرح العاقدان مثلا 


)١(‏ فتح القدير ه/ 387. 2787 ط الأميرية 115 هء 
مجموعة رسائل ابن عابدين 7/ ٠١١5‏ فتح البارى 
4/ ١٠ه‏ 

)١(‏ التقرير والتحبير /١‏ 787 ط الأميرية 117١ه,‏ ومسلم 
الثبوت بذيل المستصفى ١/ه:”‏ ط الأميرية 1171 هء 
حاشية العطار على جمع الجوامع 7/ 1/١1٠‏ 85 ط داز 
الكتب العلمية» والفروق للقراق ١/1١/اك.‏ "الال 
5 ط دار إحياء الكتب العربية ١55‏ ه. مجموعة 


رسائل ابن عابدين 21١5/7 6548/1١‏ حاشية الدسوقى 


. ١ ؟*/"”8‎ 


يا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 1 ا ل لل ا 


بخلاف العرف فلا اعتبار للعرف؛ لأن 5 
القواعد الفقهية أنه لا عبرة للدلالة فى مقابلة 
التصريح قال العز بن عبد السلام: كل ما 
يثبت فى العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه 
ما يوافق مقصود العقد ويمكن الوفاء به 
صحء فلو شرط المستأجر على الأجير أن 
يستوعب النهار بالعمل من غير أكل يقطع 
المنفعة لزمه ذلك .ولو شرط عليه أن لا يصلى 
الرواتب, وأن يقتصر فى الفرائض على 
الأركان.ء صح ووجب الوفاء بذلك. لأن 
تلك الأوقات إنما خرجت عن الاستحقاق 
بالعرف القائم مقام الشرطء. فإذا صرح 
بخلاف ذلك مما يجوزه الشرع ويمكن الوفاء . 


1١١. 
. ' به جاز”‎ 


الشرط الخامس : أن يكون العرف قائما عند 
إنشاء التصرف : ش 

١١‏ - يشترط لاعتبار العرف: أن يكون قائما 
عند إنشاء التصرف. وذلك بأن يكون العرف 
سابقا أو مقارنا للتصرف عند إنشائه» لأن كل 
من يقوم بتصرف - سواء كان قوليا أو فعليا إنه) 
يتصرف بحسب ما جرى به العرف». ليصح 
الحمل على العرف القائم. فلا عبرة بالعرف 


)١(‏ قواعد الأحكام ؟/ ١38‏ ط دار الكتب العلمية» وانظر 
درر الحكام /١‏ 57 . 
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”-١ عَرَقَات‎ ,.١16 عرف‎ 


الطارىء بعد التصرف . 
قال القراق ' : العوائد الطارئة بعد النطق لا 
يقضى بها على النطق, فإن النطق سالم عن 


معارضتها. فيحمل على اللغة؛ ونظيره: إذا 
وقع العقد فى البيع فإن الثمن يحمل على 
العادة الحاضرة فى النقد. وما يطرأ بعد ذلك 
من العوائد فى النقود لا عبرة به فى هذا البيع 
المتقدم. وكذلك النذر والإقرار والوصية إذا 
تأخرت العوائد عليها لا تعتبر» وإنما يعتبر 
من العوائد ما كان مقارنا لها . 

وقال السيوطى : العرف الذى تحمل عليه 
الألفاظ إنما. هو المقارن السابق دون المتأخر 
وقال ابن نجيم بعد أن ذكر عبارة السيوطى : 
ولذاقالوا: لا عيرة بالطارىء ('2 وقد سبق 
تفصيل بعض مسائل العرف فى مصطلح: 
(عادة). كا سيأتى الكلام مفصلا على 
مباحث العرف ومسائله فى : الملحق 


!)1 شرح تنقيح تنقيح ‏ الفصول للقرانى 7١١‏ ط دار الفكر 141/7 م 
الأشباه والنظائر للسيوطى 045 الأشباه والنظائر لابن 
نجيم ال 


2 َي 
عرفات 

التعريف : 

١‏ عرفات وعرفة: المكان الذى يؤدى فيه 

الحجاج ركن الحج وهو الوقوف بها © . 

حدود عرفة : 

؟ - قال الشافعى : هى ما جاوز وادى عرنة ‏ 

بعين مضمومة ثم راء مفتوحة ثم نون إلى 

الجبال القابلة مما يلى بساتين ابن عامرء وقد 

وضعت الآن علامات حول أرض عرفة تبين 

حدودها ويجب على الحاج أن يتنبه لهاء لثلا 

يقع وقوفه خارج عرفة» فيفوته الحج. أما 

جبل الرحمة ففى وسط عرفات» وليس تبهاية 

عرفات, ويجب التنبه إلى مواضع ليست من 

عرفات يقع فيها الالتباس للحجاج وهى : 

أ- وادى عرنة . 

ب - وادى نمرة . 

ج ‏ المسجد الذى سماه الأقدمون مسجد 

إبراهيم . وانتسد ميسحجيل بسرة ومسحد 

عرفة» قال الشافعى : إنه ليس من عرفات» 


)١(‏ المصباح المنير. 


وكده 


وجب الاستحياء على الأقرب منهم إلى المستحيا 
فالأقرب» على حسب ترتيبهم في النفقة (ر: 
نفقة) . 

فإذا امتنع أحدهم عن الاستحياء انتقل 
التجوف إلى من يليه» إن كان الوقت لا يتسع إلى 
إجباره على الاستحياء! وكذا إن اختل فيه شرط 
من الشروط السابقة؛ إلى أن يصل الوجوب إلى 
من علم حاله من الناس . 


المستحخيا : 

-يشترط في المستحيا حتى يجب استحياؤه أن 
يكون ذا حياة محترمة ‏ سواء أكان إنسانا أم حيوانا - 
وتبدأ الحياة المحترمة بنفخ الروح في الجنين بلا 
خلاف.20 وني ابتدائها قبل نفخ الروح 
خلاف .27 (ر: إجهاض). 

وتهدرهذه الحرمة للحياة ويسقط وجوب 
الاستحياء با يل : 

أ بإهدار الله تعالى لها أصلاء ىا هوا حال في 
إهدار حرمة حياة الخنزير. 

ب - أوبتصرفه تصرفا اعتيره الشارع موجبا 
لإهداردمه, كقتال المسلمين (ر: بغي) و(جهاد) 
والقتل (ر: جناية) والردة (ر: ردة) وزنى المحصن 
(ر: إحصان) والسحر عند البعض (ر: سحر) 


)١(‏ البحر الرائق 4/ 7" طبع المطبعة العلمية, وحاشية الرهوني على 
الزرقاني / 2514 طبع بولاق. وحاشية الجمل على شرح المنهاج 
0 طبع المطعة الميمنيةء والمغني 1١8/4‏ طبع مكتبة 
القاهرة . 

(؟) البحر الرائق 57/4؟. وحاشة الدسوقي 177/17؟ طبع عيسى 
البابي الحلبي , وحاشية الرهوني على الزرقاني 7/ 717, ويداية 
المجتهد ؟/ 4077 طبع مكتبة الكليات الأزهرية سنة 1745 ه. 


وق وا مط ل 1 6 فرع أ أ ها مهلم و تو يق مسج ف وها ماه متم رق ع مامد وو فاع و عاق وا وام لطاع عيه وهاه وتم 88 


ج - أوبالضررء بأصل خلقته. كالحيوانات 
المؤذية بأصل خلقتهاء كالخمس الفواسق التي نص 
عليها رسول الله كلهِ بقوله: (خمس من الدواب 
ليس على المحرم في قتلهن جناح : الغراب والحدأة 
والعقرب والفأرة والكلب العقور)”"' وزاد أبوداود 
(السبع العادي) (المتعدي) ونحوذلك . 

د - أو بالضرروقوعا إذا لم ب يمكن دفع ضرره إلا 
بقتله. كالصائل من الحيوان والإنسان. 


وسائل الاستحياء : 

-لا تخرج وسائل الاستحياء عن كونها عملاء أو 
امتناعا عن عمل : 

أما العمل » فإن الشريعة تعتبر كل عمل 
مشروعا_عدا قتل البريء ‏ إذا تعين لاستحياء 
نفس مشرفة على المهلاك» سواء أكان هذا العمل 
مشروعا بأصله كإنقاذ الغريق. أوبذل الطعام أو 
الشراب للمضطر إليه . أوتمديد إجارة السفينة التي 
انتهت مدة إجارتبا وهي في وسط البحر(ر: 
إجارة). ونحوذلك». 7 أم كان محرما بأصله كأكل 
الميتة من لخمصة. وشرب الخمرلدفع غصة. 
والكذب لدفع ظالم عن بريء يريد قتله ونحو 
ذلك . 

ب - أما الامتناع عن عمل». كالامتناع عن قتل 
النفس , والامتناع عن قتل الغير فهو واجب. 


(1) حديث ( خمس من الدواب . . . ) أخرجه البخاري (فتح الباري 
4/ 4" ط السلفية) في الحج باب ما يقتله المحرم من الدواب, 
ومسلم 468/75 ط عييسى الحلبي في الج باب مايندب 
للمحرم وغيره قتله. وأبو داودإ(عون المعبود ٠١8/7‏ ط المطبعة 
الأنصارية) . 

057/١ البحر الرائق 7777/8 . وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


2 1 


ذ ذ ا ا 00 


1 ب ا 
توسيع المسجد كثيرا فى عصرناءء. وفى داخل 


عرفات» وما ليس منها ينبغى النظر إليها "© . 
الحكم التكليفى : 
- الوقوف بعرفات ركن من أركان الحج . 
هو الركن الذى إذا فات فات الحج بفواته 
لحديث: «الحج عرفة» 50 

وللتفصيل ينظر: (حج ف 5:4 وما 
بعدها. ويوم عرفة) . 


١14٠ والمسلك المتقسط:‎ ١١١-1٠ /8 المجموع‎ )١( 
١40 ١44 /5 حاشية إرشاد السارى وتاريخ مكة‎ ١ 
ْ . 4 /١١ ومعجم البلدان‎ 

((؟7) حديث: «الحج عرفة» . 
أخرجه أبو داود 587/5 تحقيق عبيد دعاس) والحاكم 


/١(‏ 454 ط- دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد 
النمن بن يعمر الديلمى , وصححه الحاكم ‏ ووافقه 
الذهبى . 


اممف مم00 


عرق 
التعريف : 


١‏ - العرق لغة: ما جرى من أصول الشعر 
من ماء الجلدى قال ضاحب اللسان: ويأتى 


لعدة معان منها: الثواب واللبن. 


ويستعمل عند الفقهاء بمعنيين 

الأول : - ما رشح من البدن . 

والآخر: ‏ نوع من المسكرات يقطر من 
الخمر ويسمى عرقيا " . 
الألفاظ ذات الصلة : 


أ الدمع : 

5 الدمع لغة:: ماء العين. يقال: دمعت 
العين دمعا إذا سال ماؤهاء وعين دامعة أى: 
سائل دمعها. 

ولا يبخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى 
اللغوى 9 . 

والصلة بين العرق والدمع أن كلا منبها مما 
يفره الجسم . 
(1) السان العرب والمصباح امثير وحاشية الدسوقى مع الشرح 

الكبير 25٠ / ١‏ وروضة الطالبين ١١ /١‏ وحاشية ابن 


عابدين «/ 215017 2157 1/1١‏ ”7 
(5) المصباح المنير . 


لك 


الل 2 اا ا ا 00 


*- اللعاب فى اللغة : ما سال من الفم. 
يقال: لعب الرجل إذا سال لعابه.» وألعب 
أى: صار له لعاب يسيل من فمه. ولعاب 
الحية: سمهاء ولعاب النحل العسل . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى 
اللغوى 29 . 
الحكم الإجمالى : 
أ العرق بمعنى ما رشح من البدن : 
5 - ذهب الفقهاء إلى طهارة عرق الإنسان 
مطلقاء لا فرق فى ذلك بين المسلم والكافر 
الصاحى والسكران». والطاهر والحخائض 
والجنب 297 . 
ه ‏ واختلفوا فى حكم طهارة عرق الحيوان : 

فقسم الحنفية عرق الحيوان إلى أربعة 
أنواع : طاهرء ونجسء ومكروه. ومشكوك 
فيه وذلك لأن كل واحد منها متولد من 
اللحم فأخذ حكمه. 

فالطاهر: عرق ما يؤكل لحمه من 
الحيوان» وعرق الفرسء أما عرق ما يؤكل 
لحمه فلأنه يتولد من لحم مأكول فأخذ 


)1١(‏ المصباح المشيرة ولسان العربء ورد المحتار على الدر. 


المختار /١‏ 48 . 
كشاف القناع /١‏ 197 144ء المغنى /١‏ 44 


ا ا لل ا 0 


حكمه. وأما طهارة عرق الفرس فلأن عرقه 


متولد من لحمه وهو طاهرء وحرمته لكونه آلة 


الجهاد لا لنجاسته . 


والنجس : عرق الكلب والخنزير وسباع 
البهائم. أما الكلب فلنجاسة سوّره لقول 
النبى كله: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات» 22 فهذا 
الحديث يفيد النجاسة» لأن الطهور مصدر 
بمعنى الطهارة فيستدعى سابقة التنجس أو 
الحدث. والثانى منتف. فتعين الأول. وأما 
الخنزير فلأنه نجس العين لقوله تعالى «فَإِنَه 
رِجسٌ » ("وأما سباع البهائم فلأنه متولد 
من لحمهاء ولحمها حرام نجسء. لا ورد أن 
الى كله : «نمى عن كل ذى ناب من 
السباع وعن كل ذى محلب من الطير» 00 
والمكروه : عرق الهرة والدجاجة المخلاة 
وسباع الطير وسواكن البيوت. قال الكرخى : 
كراهية عرق ال مرة لأجل أما لا تتحامى 
النجاسة. وقال الطحاوى: الكراهة لحرمة 


». حديث: «طهور إناء أحدكم إدا ولغ فيه الكلب.‎ )١( 
ومسلم‎ )774 /١ أخرجه البخارى (فتح البارى‎ 
. من حديث أبى هريرة واللفظ لمسلم‎ )74 / ١( 

(؟) سورة الأنعام / ٠ . ١56‏ 

(؟9) حديث: «نبى عن كل ذى ناب من السباع . . . » : 
أخرجه البخارى (فتح البارى 9/ 167) ومسلم 
)١65 / (‏ من حديث ابن عباس واللفظ لمسلم . 


57د 


ا للالالا لاا اا 0ك 


لحمهاء. قال الزيلعى : قول الطحاوى يدل 
على أنها إلى التحريم أقرب كسباع البهائم. 
لأن الممجب للكراهة لازم غير عارض» وقول 
الكرخى يدل على التنزه» وهذا أصح والأقرب 
إلى موافقة الحديث. فإنه غليه الصلاة 
والسلام قال فيها: «إنها ليست بنجس إنا 
هى من الطوافين عليكم والطوافات » 27 
وأما كراهة عرق الدجاجة المخلاة فلعدم 
تحاميها النجاسة. ويصل مئقارها إلى ما تحت 
رجليهاء ويلحق بها الإبل والبقر الجلالة» 
وأما كراهة عرق سباع الطير وسواكن البيوت 
فاستحسانا للضرورة وعموم البلوى. فسباع 


الطير تنقض من علو وهواء فلا يمكن صون . 


الأوانى عنها لا سيها فى البرارى» وسواكن 
البيوت طوافها ألزم من المرة. لأن الفارة 
تدخل ما لا تقدر الحرة دخوله وهو العلة في 
الباب لسقوط النجاسة. والقياس أن يكون 
نجساء لآن لحمها نجس وحرام . والعرق 
المشكوك فيه عرق الحمار والبغل لتعارض 
الأدلة» لأنه قد ثبت عن النبى كَكِ أنه : أمر 
الأهلية وقال : «إنها رجس» ”2 وأما البغل فهو 


. 2... حديث: «إنها ليست بنجس‎ )١( 
من حديث أبى قتادة» وقال:‎ )١16 5/1( أخرجه الترمذى‎ 
(؟) حديث: «أمر يوم خيبر بإكفاء القدور. 6 ا‎ 


من نسل الحمار فيكون بمنزلته» قال ابن 
عابدين: قيل: سببه تعارض الأخبار فى 
لحمه. وقيل اختلاف الصحابة فى سؤره. 
والأصح: أن الحمار أشبه الهرة لوجوده فى 
الدور والأفنية. لكن الضرورة فيه دون 
الضرورة فيها لدخوها مضايق البيت فأشبه 
الكلب والسباع. فلا ثبت الضرورة من وجه 
دون وجه واستوى ما يوجب الطهارة والنجاسة 
تساقطا للتعارض. فصير إلى الأصل. وهو 
هنا شيئان: الطهارة فى الماء. والنجاسة فى 
اللعاب. وليس أحدهما بأولى من الآخر 
فبقى الأمر مشكلاء نجسا من وجه». طاهرا من 
آخر. 

وذهب المالكية إلى طهارة عرق كل حيوان 
حى. بحريا كان أو برياء ولو كلبا أو 
خنزيرا. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العرق له 
حكم حيوانه طهارة ونجاسة. فعرق الحيوان 
الطاهر طاهر. وعرق الحيوان النجس 
نجس» وعند الشافعية كل الحيوانات طاهرة 
ما عدا الكلب و الخنزير وما تفرع من 
أحدهماء وعند الحنابلة : النجس من الحيوان 
ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر 


أخرجه البخازى (فتح البارى 4/ 4-557 50) ومسلم 


. من حديث أنس‎ )155٠/7( 


كه 


اي ل ا 2 2 ل ل ل ا ا ا ل 000 


خلقة كالصقر والبوم والعقاب والحدأة والنسر 
والرخم وغراب البين والأبقع والبغل والحمار 
والأسد والنمر والفهد والذئب والكلب 
والخنزير وابن أوى والدب والقرد. قال 
صاحب المغنى : والصحيح عندى طهارة 
البغل والحمار. لأن النبى كَكةٍ كان يركبهما 
ويركبان فى زمنه وفى عصر الصحابة فلو كان 
نجسًا لبين لهم النبى ككل ذلك ولأنهها لا 
يمكن التحرز منه) لمقتنيهها فأشبها 
السدوة 0 1 

والتفصيل فى مصطلح: (طهارةء 
ونجاسة) . 
ب - العرق بمعنى الخمر: 
5 - العرق نوع من المسكرات يقطر من 
الخمر. وحكمه حكم الخمر. فهو نجس 
ونمجد شاربه قال ابن عابدين: لا شك أن 
العرق المستقطر من الخمر هو عين الخمرء 
تتصاعد مع الدخان وتقطر من الطابق 
بحيث لا يبقى منها إلا أجزاؤ الترابية» ولذا 
يفعل القليل منه فى الإسكار أضعاف ما 


)١(‏ تبيين الحقائق ”١ /١‏ وما بعدها. حاشية ابن عابدين 
١‏ مما بعدها حاشية الدسوقى .5٠ /١‏ روضة 
الطالبين ١5 .1 /١‏ مغنى المحتاج ءا إى 
مطالب أولى النبى 7١ /١‏ وما بعدها 5 لا"اا 
كشاف القناع /١‏ 197 والمغنى لابن قدامة /١‏ 54 . 


ممم ا ليوو 


يفعله كثير الخمر. والمعتمد المفتى به : أن 
العرق لم يخرج بالطبخ والتصعيد عن كونه 
خمراء فيحد بشرب قطرة منه وإن لم يسكر 
وأما إذا سكر منه فلا شبهة فى وجوب الحد 
به» وقد صرح فى منية المصلى بنجاسته 
أيضا 0 , 


. 157 2.151 /« حاشية ابن عابدين‎ )١( 


-55- 


6و م يلو 


التعريف : 

١‏ - عرنة بضم أوله وفتح ثانيه. ويقال أيضا 
بطن عرنة: واد بحذاء عرفات من جهة 
المزدلفة ومنى ومكة .2١(‏ (وعرنة هو واد بين 
العلمين اللذين على حد عرفة., والعلمين 
اللذين على حد الحرم. فليس عرنة من 
عرفة. ولا من الحرم) ل" عند جمهور 
الفقهاء. خلافا للحنفية . 


الحكم التكليفى : 

” - ذهب جمهور الفقهاء: إلى أن عرنة. 
ويقال: بطن عرنة ليس من عرفة ولا يجزىء 
الوقوف فيهء قال ابن عبد البر: أجمع العلماء 
على أن من وقف فيه لا يصح وقوفه ولا 
يجزىء. وجاء فى المجموع : وادى عرنة ليس 
من عرفات. لا خلاف فيه. نص عليه 


)١(‏ انظر معجم البلدان: 4/ ١١١‏ ومعجم ما استعجم من 
أسماء البلاد والمواضع تأليف عبد الله البكرى الأندلسى : 
* :986 (طبع عالم الكتب) والمجموع ٠١9/7‏ المسلك 
المتقسط ١ 21١5٠ /١‏ مع حاشية إرشاد السارى. 
(؟) حاشية الدسوقى "8/١‏ . 


001010 ا 0 اا اا ا ااا لاا 11ل ا ا ا ا ا 


الشافعى » واتفق عليه الأصحاب. واستدلو 
بقوله كَكِ : «كل عرفات موقف, وارفعوا عن 
بطن عرنة» 2 ولأن الواقف فيه لم يقضه 


بعرفة 9© , 


)87 /85( حديث: «كل عرفات موقف » أخرجه أحمد‎ )١( 


من حديث جبير بن مطعم وأورده الهيئمى فى مجمع الزوائد 


(55/5؟) وقال: رواه أجمد ورجاله قات . 
(؟) ابن عابدين 7 (1777 )1١778-‏ حاشية الدسوقى 78/7- 


المجموع للنووى +/57 21١٠١‏ /لا 1 والمغنى 5٠١/7‏ : 


- 60كه 


التعريف : 


١‏ العروض فى اللغة جمع عرض» ومن 


معانى العرض بالسكون فى اللغة المتاع, 
قالوا: الدراهم والدنانير عين وماسواهما 
عرض» وقال أبوعبيد: العروض هى : 
الأمتعة التى لا يدخلها كيل. ولا وزن. ولا 
يكون حيوانا ولا عقارا . 


والعرض - بالفتح ‏ يطلق على معان : 
منها متاع الدنياء وحطامهاء ففى الأثر: 
«الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر» 

وفى التنزيل : «َأَحَدُونَ عرض هذًا الأدنيٍ 
يعون سيرلا ون َعم عرض مثله 
يأخلوة» 0 


وف الاصطلاح : عرفه الفقهاء بتعريفات 
العرض بإسكان الراء هو: ماعدا الأثيان من 
المال على اختلاف أنواعه من النبات والحيوان 


. ١59 / سورة الأعراف‎ )١( 


0711 ا لل ل ا لل ا ا 0 


والعقار قدائر المال» وبفتحها: كثرة المال 
والمتاع » وسمى عرضا لأنه يعرض ثم يزول 
ويفنى . وقيل: لأنه يعرض ليباع ويشترى 
تسمية للمفعول باسم المصدر كتسمية 
المعلوم علما () ش 
الألفاظ ذات الصلة : 
البضاعة : 
؟ - من معانى البضاعة فى اللغة: القطعة 
من المال تعد للتجارة . 

ويطلق الفقهاء لفظ البضاعة على المال 
المبعوث للاتجار 9 . 


الحكم الإجمالى : 

* - ذهب الفقهاء إلى وجوب الركاة فى 
عروض التججانة» إذا تحققت تروليا 
واستدنوا الذلك ف تعالى : «يا 5 الَْذِينَ 


آمنوا أنفقوا من علبيات: ما كسبت 14 © 
وحديث سمرة رضى الله عنه قال: (كان 


النبى كله: يأمرنا أن نخرج الصدقة من 
الذى 0 للبيع) 4 وحديث أبى ذر رضى 
الله عنه مرفوعا قال : «فى الإبل صدقتهاء وى 


. 3١ /" كشاف القناع 5'/ 778 / المغنى‎ )١( 

(؟) المصباح المنير وبدائع الصنائع 5/ 47 . 

(”) سورة البقرة / 7517 . 

(54) حديث سمرة: (كان يأمرنا أن نخرج الصدقة)  .‏ / 
أخرجه أبو داود (5/ 7١5؟)‏ وقال ابن حجر فى التلخيص 
(؟/ :)١79‏ وى إسناده جهالة . 


مككه 


عروض ”. عريان 7-١‏ 


الغنم صدقتهاء وق البز صدقتها» ا 
ولأنها معدة للنماء 3 بإعداد صاحبها فأشبهت 


المعدة لذلك خلقة. كالسوائم . والنقدين . عو 5 
وللتفصيل ينظر مصطلح : (زكاة ف /اا عريان 


ود الخريان ق للك التضود مو نباب 
مأخوذ من العرى. وهو خلاف اللبس يقال: 
عرى الرجل من ثيابه يعرى من باب تعب 
عريا فهو عار وعريان» والمرأة عارية 
وعريانة '». ونقل ابن منظور: أن العريان 
مأخوذ من النبت الذى قد عرى عريا إذا 
استبان 0 

ولا يختلف معناه فى الاصطلاح عن المعنى 
اللغوى . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الكتسفب : 


- الكشف: من كشّف الشىء أى: رفع 
عنه ما يواريه ويغطيه. وكشف الله غمه 
بمعنى : أزاله» واكتشفت المرأة: بالغت فى 
إظهار محاسنها 7" . 

والكشف أعم من العرى . 


. المصباح المنير ولسان العرب‎ )١( ». حديث: أبى ذر «فى الإبل صدقتها وفى الغنم.‎ )١( 
وقال ابن حجر ى (؟) لسان العرب‎ )٠١١ / ”( أخرجه الدارقطنى‎ 
. التلخيص (؟/ 1794): وإسناده غير صحيح . (9*) لسان العرب‎ 


لاك 


وقفف مايا0 


الستر: 

1 الستر بالفتح: مصدر سترت الشىء 

أستره إذا غطيته» وتستر أى : تغطى . وجارية 

مسترة أى : محدرة . 
والستر مقابل العرى 9 . 

الأحكام التى تتعلق بالعريان : 

أ الاغتسال عريانا: 

4 - الاغتسال عريانا بين الناس محرم عند 

جميع الفقهاء. لأن ستر العورة فرض وكشفها 

محرم إلا بين الزوجين. فقد روى مهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده أنه قال: عوراتنا ما 
نأتى منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا 
من زوجتك أو مما ملكت يمينك» 0( وقال 
صلى الله عليه وسلم : «لا ينظر الرجل إلى 
عورة الرجل. ولا المرأة إلى عورة المرأة» 29 أما 
إذا كان خاليا فيجوز الاغتسال عرياناء لكن 

قيد أكثر الفقهاء هذا الجواز بالكراهة. 

وقالوا : يستحب التستر وإن كان خاليا 9 لما 

' . لسان العرب‎ )١( 

)1١(‏ الفتاوى الهندية 0ه/ 757, وابن عابدين 0/ 7 تفسير 
القرطبى 5/ ١‏ وفتح البارى /١‏ د38 
27 ومغنى المحتاج /١‏ 85. والمغنى لابن قدامبة 
00/١‏ 7 وحديث: «احفظ عورتّك إلا من 
زوجتك» أخرجه الترمذى (5/ /91. 48) وقال: حديث 
حسن ٠.‏ 1 

(") حديث: ولا ينظر الرجل إلا عورة الرجل . . » أخرجه 
مسلم )١87/١(‏ من حديث أبى سعيد الخدرى. 

(5) القرطبى ١4‏ / 557. فتح البارى 5/١‏ المغنى 
لابن قدامة /١‏ 7373-77 . 


ورد فى حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده قال: يا رسول الله . إذا كان أحدنا 
خاليا؟ قال: «الله أحق أن يستحيا منه من 
الناس» 27 وروى أن الحسن بن على رضى 
الله عنب) دخل غديرا وعليه برد له متوشحا 
به» فلا خرج قيل له. قال: إنها تسترت ممن 
يرانى ولا أراه» يعنى ربى والملائكة ©). 
وتفصيل ذلك فى مصطلح: (غسل)». 
(عورة) . 

ب دخول الحمام عريانا: 


ه ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن دخول الحمام 
مشروع. لكنه مقيد با إذا لم يكن فيه كشف 
العورة. قال أحمد: إن علمت أن كل من فى 
الحام عليه إزار فادخله وإلا فلا 
تدخل ”“وفصل بعض المالكية فقالوا: 
دخول الرجل الحمام مع زوجته أو وحده 
مباح» ومع قوم لا يستترون ممنوع» وأما مع 
قوم مستترين فمكروه 20 


)١(‏ حديث: بهز بن حكيم عن أبيه عن جده : «الله أحق أن 
يستحيا منه. . » أخرجه أبو داود (5/ 5 7*0) والترمذى 
(5/ 98) واللفظ لأبى داود وقال الترمذى: حديث 
حسن . 

(؟) تفسير القرطبى /١5‏ 2707 وانظر المراجع السابقة . 

(*”) ابن عابدين ه5/ ””. والقوانين الفقهية ص 5147 » 
4 أسنى المطالب /١‏ ؟7 والمغنى لابن قدامة 

يت رفرف 

(5) حاشية البنانى على شرح الزرقانى /ا/ 15 . 


لمك 


فقوف ياي يلللا ووو 


و(عورة) . 


ج - الصلاة عريانا: 


5 - ذهب ججمهور الفقهاء: (الحنفية 
والشافعية والحنابلة» وهو المشهور عند 
المالكية) إلى أن ستر.العورة شرط لصحة 
الصلاة !"2 وعبر بعضهم بأنه فرض ”© فلا 
تصح الصلاة دونه» أى عريانا. ولا فرق فى 
ذلك بين من يصلى منفردا أو بجماعة. فى 
خلوة أو بين الناس. فى ضوء أو فى ظلام © 
وهذا الشرط لمن يكون قادرا على ستر العورة 
وواجداً للثياب» فلو صلى مكشوف العورة 
قادرا وواجداً للساتر بطلت صلاته: وعليه 
الإعادة, والدليل على اشتراط ستر العورة 
وعدم صحة صلاة العريان قوله تعالى : 
«إخذوا زينتكم عِندَ كل مَسجَدِم 4 قال 
ابن عناس رضى الله عنهما : المراد به الثياب 
فى الصلاة 29. وإذا لم يجد المصلى ما يستر به 


)١(‏ فتح البارى شرح صحيح البخارى ٠» 457 /١‏ وفتح 
القدير لابن المهمام مع الحداية /١‏ 257/8559 وابن 
عابدين "٠ / ١‏ وشرح الزرقانى /١‏ “#/ا١.‏ 11/4. 
ومغنى المحتاج 5/١‏ ماء وكشاف القناع 
“5 

(١؟)‏ مراقى الفلاح ص ١١14‏ . 

() نفس المراجع . 

(4) سورة الأعراف ”١‏ . 

)5( مغنى المحتاج /١‏ 66 . 


6م060 


عورته. فاتفق الفقهاء على أنه يجب عليه أن 
يصلى عريانا؛ لأن اشتراط الستر فى صحة 
الصلاة مقيد بالقدرة» وهو عاجز عنه (©. 

وتفصيل ذلك فى مصطلح: (عورة. 
وصلاة) . 
كيفية الصلاة عريانا: 
- ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن من لم يجد 
ثوبا يستر به عورته صلل عريانا قاعدا يومىء 
بالركوع والسجود. ويجعل السجود أخفض 
من الركوع, (؟ وإن صلى قائم| أو جالسا 
وركع وسجد بالأرض جاز له ذلك إلا أن 
الأول أفضل ؛ لأآن الستر وجب لحق الصلاة 
وحق الناس . 7 

وتفصيل ذلك فى مصطلح: (صلاة 
ف36) . 
8- ثم اختلف الحنفية والحنابلة فى مشروعية 
الجماعة للعراة : 

فقال الحنابلة : الجماعة مشروعة للعراة» 
وبه قال قتادة, لأن قول النبى ككلم وصلاة 
الرجل فى الجاعة تزيد على صلاته وحده 


)ع( فتح القدير مع الهداية ١860 ." /١‏ وجواهر الإإكليل 
:*/١‏ ومخنى المحتاج ١‏ / ه48 وكشاف القناع 


ا . 
(؟) المداية مع شروحها /١‏ 85. وكشاف القناع 
١/١‏ . 


(7) المرجعان السابقان والمغنى لابن قدامة /١‏ 595 . 


-5- 


6ف الل يالل يدوو ة 


سبعا وعشرين درجة» ”2 عام فى كل مصل » 
ولا تسفط اللاعة لتعدن يها ىق الماقف» 
كما لو كانوا فى مكان ضيق لا يمكن أن 
يتقدمهم إمامهم. قال البهوتى . وتصل 
العراة جماعة وجوبا 9) 

أما الحنفية فقد صرحوا بكراهة جماعتهم 
كراهة تحريمية» ومع ذلك إذا صلوا بالجماعة 
يتوسطهم إمامهم , كما قال ابن عابدين وابن 
قدامة وغبرهما2”. قال ابن الممام: ولو 
تقدمهم جاز: ويرسل كل واحد رجليه نحو 
القبلة» ويضع يديه بين فخذيه يومىء 
إيباء 9 , 

أما المالكية فقالوا: إن العريان يصلى قائا 
يركع ويسجد, وإن اجتمع العراة العاجزون 
عن ستر عوارتهم بظلام لليل أو نحوه يصلّون 
والقيام , وإن لم يجتمعوا بظلام تفرقوا للصلاة 
وجوبا وصلّوا فرادى» وإلا أعادوا بوقت. فإن. 
لم يمكن تفرقهم لخوف على نفس من نحو 
«صلاة الرجل فى الجماعة تزيد. . . » أخرجه 

مسلم )4051١ /١(‏ من حديث ابن عمر 
(0) المغنى لابن قدامة /١‏ 0947. 5417. وكشاف القناع 

5 ٠ . 5/١ 
,5945 /١ والمغنى لابن قدامة‎ ,"8٠ /١ رم) ابن عابدين‎ 


/691 . 
(5:) فتح القدير مع الهداية ١86 /١‏ . 


: حديث‎ )١( 


00 0 لل ل ا ا ا ا ااا 


سبعء. أو خوف على مال من الضياع» أو 
لضيق مكتان' كسفحةء ضكرا قناما ركفي 
ساجدين صفا واحدا غاضين أبصارهم ) 
إمامهم وسطهم فى الصف غير متقدم 


عليهم " . 


وعند الشافعية فى صلاة العريان العاجز 
عن ستر العورة قولان ووجهء وقيل : ثلاثة 
أوجه أصحها: يصل قائماء ويتم الركوع 
والسجود. والثانى : يصلى قاعداء وهل يتم 
يتخير بين الأمرين» () ولو حضر جمع من 
العراة. فلهم أن يصلوا حماعة. ويقف 
إمامهم وسطهم . وهل يسن لهم الجماعة. أم 
الأصح أن الأولى أن يصلوا فرادى؟ قولان : 
القديم : الانفراد أفضل. والجديد: الجاعة 
أفضل. قال النووى: والمختار ما حكاه 
المحققون عن الحديد: أن اللاعة والانفراد 
سواء. 9© وهذا إذا كانوا بحيث يتأتى نظر 
بعضهم إلى بعض. فلو كانوا عمياء أو فى 
ظلمة استحبت لهم الجماعة بلا خلاف ). 


وبيان ما يعتبر ساترا للعورة من الثياب 


. 501 / ١ والحطاب‎ :# /١ جواهر الإكليل‎ )١( 
. 31١77 /١ (؟) روضة الطالبين‎ 

(*) روضة الطالبين /١‏ 5860 . 

(5) نفس المرجع . 


- لاد 


5 ١ استخارة‎ ٠ ٠١ 4 استحياء‎ 


الإجبار على الاستحياء : 

4 إذا تعين وجوب الاستحياء أجبر عليه عند توفر 
الشروط السابقة وتعين لذلك. كم إذا رفض 
الصغير الرضاع من ثدي غير ثدي أمه. فإنها تجير 
على إرضاعه استحياء له . (ر: رضاع). 


وجوب الاستحياء في الزمن الذي يتسع له : 
٠‏ د يجب الاستحياء في الزمن الذي يمكن أن 
يتحقق به الاستحياء » وأوله وقت الحاجة إلى 
الاستحياء, وآخخره هو الفراغ من الاستحياءء 
فإنقاذ الغريق حدد له الشرع الزمان. فأوله : ما يلٍ 
زمن السقوط. وآخره الفراغ من إنقاذه. ') 


١‏ ستخارة 


التعريف : 
١‏ -الاستخارة لغة : طلب الخيرة في الشيء . 
يقال: استخر الله يخر لك . 29 وني الحديث : «كان 
رسول الله يك يعلمنا الاستخارة في الأمور 
كلها, ©) 

واصطلاحا : طلب الاختيار . أي طلب صرف 
الحم ة لما هوالمختار عند الله والأولى . بالصلاة؛ أو 


)١(‏ الفروق للقراني ؟/ 5ه 

8817/6 لسان العرب‎ )7١( 

() حديث : « كان رسول اله كَل يعلمنا الاستخارة في الأمور 
كلها.. .»أخرجه البخاري (فتح الباري 187/١١‏ ط 
السلفية). والنسائي 5/ 8١ 08٠١‏ ط المكتبة التجارية . 


الدعاء الوارد في الاستخارة . (' 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الطيرة : 
؟ - الطيرة ما يتشاءم به من الفأل الرديء. 9 وفي 
الحديث عنه يل «أنه كان يحب الفأل. ويكره 
الطيرة). ”5 
ب الفأل : 

- الفأل ما يستبشر به, كأن يكون مريضا فيسمع 
من يقول: ياسالم. أويكون طالبا فيسمع من 


اقول وين 9 
وفي الحديث: وكان للد بحب الفأل)9©) 
ج - الرؤيا : 
منامك )١(‏ 
- الاستقسام : 


© الاستقسام بالأزلام : هوضرب بالقداح ليخرج 
اقدص مها اونا كي عل ند 
5 2 تحير بالأثلام 4 

0 5 طلب النصر وفي الحديث : 


٠85/١ العدوي على الخرشي‎ )١( 

(؟) الصحاح 29/78/17 والقرطبي ١١/١6‏ 

() حديث : « كان يحب الفأل ويكره الطيرة . 
طالميمنية,. وابن ماجه 7/ طعيسى الحلبي. 
وقال البوصيري :( إسناده صحيح » ورجاله ثقات » . 

(5) الصحاح ه/48) 

(5) تقدم تخريجه في فقرة (؟) 

(7) تاج العروس ١8/٠١‏ 

(7) لسان العرب /١7‏ مادة(قسم). والآية من سورة المائدة/ ٠‏ 

(8) تاج العروس 1914/7 ط ليبيا. 


..»)اخرجهاحمد 


"4 


فر ان ازع اه عرف 


ل ل ا 0100 


هل يعيد العريان إذا وجد ساترا 
بعد الصلاة؟ ‏ ظ 

4 - إذا صلَى العاجز عن ستر العورة عرياناء 
ثم وجد مايسترها به من الثياب ونحوها فهل 
يعيد الصلاة أم لا؟ للفقهاء فيه اتجاهان: 
الأول : يعيد الصلاة. وهذا مذهب أبى 
حنيفة» وبه قال الماززى من المالكية. وقال: 
هوالمذهب عندهم» وهو مقابل الأصح عند 
الشافعية» ونقل البهوتى عن الرعاية : أنه هو 
الأقيس عند الحنابلة» الثانى : تمت صلاته 
ولا يعيدهاء وهذا قول الصاحبين من الحنفية 
وابن القاسم من المالكية.» وهو الأصح عند 
الشافعية» والظاهر من مذهب الحنابلة 9 . 


الطواف عريانا: 

٠‏ - نص الحنفية على أنسه من واجبات 
الطواف ستر العورة حتى لو طاف عريانا 
فعليه الإعادة ما دام بمكة ى] نص 
الشافعية على أنه يجب ستر العورة فى الطواف 
كما فى الصلاة» فلو طاف عريانا مع القدرة 


)١(‏ فتح القدير١‏ / 47 وشرح الزرقانى على مختصر خليل 
/١‏ 9 ومغنى المحتاج /١‏ 186. وكشاف القناع 
الا . 

0( فتح القدير مع الهداية */ 4" والبدائع 3/5 . 


وو ما م يليان 


على ستر العورة لم يصح طوافه. © ونص 


المالكية على شرطية ستر العورة بالنسبة إلى 
الذكر والأنثى فى الطواف 29. وكذلك 
الحنابلة شرطوا ستر العورة فى الطواف 9©. 


(1) روضة الطالبين / 4لاء منهاج الطالبين ص : ٠١‏ . 
() الشرح الصغير؟ 00.857 
(”) كشاف القناع ؟ / 586 . 


الا 


ا ل ل ل ل ا ااا ااا اا ااا 0ك 


١‏ - العزل لغة: التنحيةء يقال: عزله عن 
الأمر أو العمل أى: نحاه عنه 9" . 

ويقال: عزل عن الرأة واعتزها: لم يرد 
ولدها . 

قال الجوهرى العزل: عزل الرجل الماء 
عن جاريته إذا جامعها لثلا تحمل ©2. ولا 
بخرج المعنى الاصطلاحى عن العنى 
اللغوى . 
ما يتعلق بالعزل من أحكام : 
عزل الإمام من قبل من بايعه : 
١‏ - تنعقد الإمامة الكبرى ببيعة الأمة ‏ تمثلة 
بأهل الحل والعقد ‏ للإمام الذى تتوافر فيه 
شروط الإمامة . 

ويشترط لدوام الإمامة دوام شروطهاء 
وتزول بزوالحاء إلا العدالة فقد اختلف فى أثر 
زوال العدالة على منصب الإمامة. وتفصيل 
مل النححة ات الفسين لهل ين قاين اللغوى 

/ 5» والصحاح للجوهرى 56/ 201777 تحقيق 


أحمد عبد الغفور عطار . 
(؟) لسان العرب. 


ومو مايا0 


ذلك فى مصطلح : (الإمامة الكبرى ف )١7‏ 
عزل الإمام نفسه : 


*- عزل الإمام نفسه يعنى استعفاءه أو 
استقالته من الإمامة . 

وقد حصل الخلاف فى ذلك 
على مذهبين: 

الأول جواز ذلك 4 وهو رائ الجمهورة: 

واستدلوا بأن الحسن بن على رضى الله عنه| 
قد خلع نفسه وتنازل عن الخلافة لمعاوية رضى 
الله عنهء ولأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه 
لا تمت له البيعة أقام ثلاثة أيام يستقبل 
الناس ويقول: قد أقلتكم فى بيعتى.» هل 
من كاره؟ هل من مبغض؟ ولولا جوازها لا 
قال ذلك . 

الشانى ‏ عدم صحة ذلكء, لأن الإمامة 
انعقدت له من قبل أهل الحل والعقد 
فصار العقد لازماء لا يحق له أن يخلع نفسه 
إلا بعد صدور قرار منهم بعزله "© . 
عزل الوزير: 
: - لا يجوز للوزير أن يعزل نفسه. 

ويجوز للامام أن يعزل من قلده الوزير 
وليس للوزير أن يعزل من قلده الإمام . 


- "لا 


ففف مف ووو و و ووو ايا ووو 


وهل عزل الإمام للوزير يؤثر على عزل 
عماله وولاته؟ 


الوزارة على نوعين ‏ وزارة تفويض.ء ووزارة 
تنفيذ. . فإذا عزل الإمام وزير التنفيذ لم 
ينعزل به أحد من الولاة. أما وزير 
التنفويض - فعزله من قبل الإمام يكون سببا 
لعزل عمال التنفيذ. وليس سببا لعزل عمال 
التفويض. لأن عمال التفويض ولاة» وعمال 


التنفيذ نوا (3) . 
عزل القاضى : 
أولا ‏ عزل القاضى نفسه : 


© إذا رغب القاضى اعتزال منصب 
القضاء. وأراد أن يعزل نفسه هو بأن يقول 
عزلت نفسى عن. القضاءء أو أنا معزول. أو 
نحو ذلك. أو كتب بذلك للإمام بسبب أو 
دون سبب- صح ذلك وصار معزولاء لأنه 
بمثابة الوكيل» وللوكيل عزل نفسه ”©. إلا 
أن الحنفية قالوا: يعتزل بعد ساع الإمام 
بذلك لا قبله» أو بعد وصول كتابه إليه ”" . 
أما المالكية ‏ فقيدوا ذلك بشرط عدم 
تعلق حق لأحد فى قضائه حتى لا يؤدى 


)0 الأحكام السلطانية للماوردى ص 79 . 

00( الفتاوى الهندية «/ 718ء وتبصرة الحكام /١‏ 77 ط. 
بيروتء» القليوبى 5/ 7494 وكشاف القناع 301/5»> 

() الفتاوى الهندية 1/ 18" . 


-/1 
انعزاله إلى حصول ضر لمن التزم القضاء بينه 
فين موي07 


انيا عزله بموت الإمام أو بعزله 
عن الإمامة : 
5 - ذهب الفقهاء إلى عدم انعزال القاضى 
بموت الإمام الذى ولاه القضاء أو عزله 
سواء أقيد تقليده بمدة حياته أو بقائه فى 
الإمامة أم أطلق . 

واستدلوا على ذلك بأن الخلفاء رضى الله 
عنهم ولّوا حكاما فى زمانهمء فلم ينعزلوا 
بموتهم. وبأن فى عزله بموت الإمام ضررا 
على المسلمينء, فإن البلدان تتعطل من 
الحكام وتقف أحكام الناس إلى أن يولي 
الإمام الثاني حكاماء وفيه ضرر عظيم» وبأنه 
لم يتول لمصلحة الإمام. بل لمصلحة عامة 
المسلمين 9). 


الثا ‏ عزل القاضى من قبل الإمام : 
7 - إذا كانت شروط القضاء متوفرة فى 
القاضى» وليس فيه ما يوجب عزله فهل 
يملك الإمام عزله أم لا؟ . 

اختلف الفقهاء فى ذلك على ثلاثة اراء : 


)ع( تبصرة الحكام ١/0و‏ ط. بيروت . 
(؟) البدائع ا/ 16ء الخرشى / .١155‏ مغنى المحتاج 
5/ *م”". المغنى /ا / ٠١7“‏ 


- 7/7 - 


اللا ل ل ل ا ا ا اق ا 00 


الرأى الأول: يملك الإمام عزله مطلقاء فإذا 
عزله نفذ عزله» سواء وجد من هو أصلح منه 
أو مثله أو لم يجد. دون حصول إثم عليه 
لمصلحة أو غيرها وهو رأى الحنفية وأحد رأبى 
الحنابلة. واحتجوا لذلك بأن الخلفاء 
الراشدين كانوا يعزلون قضاتهم. ولولا أن 
ذلك من حقهم لما فعلوه . ١9‏ 
الرأى الثانى : يمكن للإمام عزل القاضى 
لسبب من الأسباب التالية : 
أ حصول خلل منه ولو بغالب الظن» ومن 
ذلك كثرة الشكاوى عليه . 
ب أن لا يحصل منه خلل» ولكن هناك من 
هو أفضل منه تحصيلا لتلك المزية 
ج ‏ أن لا يحصل منه خلل وليس هناك 
أفضل منه بل مثله أو دونه ولكن فى عزله 
أما إن عزله دون حصول هذه الأسباب 
فإنه اثم, وهل ينفذ عزله أم لا ؟ وجهان : 
أحدههما _ أنه ينفذ. وهو الأصح. وبه 
قطع إمام ا حرمين. وعلل ذلك بأنه مراعاة 
لأمر الإمام إلا إذا لم يوجد هناك من يصلح 
للقضاء غيره» فعندئذ لا ينفذ. 


.1١ /1/ الفتاوى المندية 7/ /1”. بدائع الصنائع‎ )1١( 
. لط ببروت‎ ١*4 والمغنى لابن قدامة‎ 


اي ‏ ا اا الاااال لاالالااللال الااالالا الا الااااااا 2000 


ثانيهم| : عدم النفاذ وذلك لعدم الخلل 
وعدم المصلحة. 

وهذا هو الرأى عند الشافعية» وقال به 
المالكية إلا أنهم قالوا: يجب عزله إن تحققت 
المفسدة فى بقائه ويستحب إن خشى 
مفسدته (20. 
الرأى الثالث: عدم جواز عزله مطلقاء وهو 
الرأى الثانى للحنابلة . 

وعللوا ذلك بأن تولية القضاء له أمر تعود 
مصلحته للمسلمينء فلم يملك الإمام 
عزله . ىا لو عقد النكاح على موليته لم يكن 


ع () 


استيلاء الباغى على السلطة هل يؤدى إلى 

عزل القضاة؟ 

- صرح الحنفية بأن القضاة لا ينعزلون 

بمجرد استيلاء الباغى, إلا أنه لو عزهم 
وإذا انهزم الباغى وعاد السلطان العدل 

القضاء © , 


)١(‏ مغنى المحتاج 1 / 6 وأدب القاضى لابن أبى الدم 


. ١٠6١/١ 
الخرشى‎ »/٠ والمبدع‎ ,2٠١ 7/9 (؟) انظر المغنى‎ 
. 1 /1/ 


(15) الفتاوى الهندية /٠‏ /01 . 


- 5لا - 


فم يي ليلل وووووة. 


تعليق عزل القاضى على شرط : 
4 قال الحنفية : يصح تعليق عزل. القاضى 
على شرط» فإذا وقع الشرط انعزل قياسا على 

أما الشافعية فقالوا: إذا كتب الإمام 
للقاضى كتابا يتضمن تعليق عزله على قراءته 
للكتاب, كأن قال له : إذا قرأت كتابى هذا 
فأنت معزول» فقرأه أو طالعه ففهم ما فيه 
انعزل لوجود الصفة. قولا واحدا عند 
الشافعية . 

وإن قرىء عليهء فالأصح أنه ينعزل» 
لأن القصد إعلامه بالعزل لا قراءته بنفسه . 

ومقابل الأصح عندهم : أنه للا ينعزل 
نظرا لصورة اللفظ 7" . 

واستدلوا على جواز تعليق التقليد بها روى 
أن رسول الله يَكِِ بعث جيشا وأمّر عليهم زيد 
ابن حارثة رضى الله عنه ثم قال: إن قتل زيد 
فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن 
رواحة 60 


.787/7 ومغنى المحتاج‎ ٠5 /* الفتاوى الهندية‎ )١( 

0) حديث: «إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر...» 
أخرجه البخارى (فتح البارى 1/ )01١‏ من حديث 
عبد الله بن عمر . 


ا ا ا ا اا الا 11ل ا ا ا 


رابعا: عزل القاضى لفقدان شرط من شروط 
صلاحيته للقضاء : 
٠‏ - للقاضى شروط ينبغى أن تتحقق فى 
الشخص المزمع تعيينه فى منصب القضاء. 
فإذا فقد شرط من هذه الشروط ففى عزل 
القاضى التفصيل الآتى : 
أ الجنون: 
١‏ -الجحنون إما أن يكون مطبقا أو متقطعاء 
فإن كان مطبقا ‏ فقد أجمع الفقهاء على 
انعزال القاضى . 2 ولكن اختلفوا فى تحديد 
قدر المدة لاستمراره حتى يكون مطبقا. 
وتفصيل ذلك فى مصطلح: (جنون 
ف8). 
أما المتقطع : فقد نص الشافعية على أنه 
ينعزل بالجنون وإن قل الزمن 2©7. 


ب - الإغماء: 
رأيان: 5 


أحدهما ‏ أنه ينعزل القاضى به وإن قل 
الزمن ‏ وهو ما صرح به الشافعية. ©) 


(1) بدائع الصنائع 5/ 8”, والخرشى /٠‏ 2178 ومغنى 
المحتاج 4 / ٠ى"ى‏ والمغنى لابن قدامة 9/ 5 ٠١‏ 

(؟) القليوبى 5/ 7595. 

() مغنى المحتاج 5 / 8" والبجيرمى على المنيج 5 / 23417 
والقليوبى وعميرة 85/ 7949 .. 


6/ا- 


77 ا م ا ا ا ا ا 00 


وثانيهم) ‏ عدم عزله., وهو المفهوم من 
نصوص الحنفية والمالكية والحنابلة 29 . 


جا الردة : 


*- الردة من الأسباب 1 لعزل 
القاضى عند جمهور الفقهاء. لأنهم اشترطوا 
لصحة توليه القضاء 100 9 ارتد 
القاضى فقد شرطا من شروط التولية ووهجب 
عزله, لأنه لا ولاية لكافر على مسلم ء لقوله 
تعالى : «ولن يجَعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَ 
المُؤْمنِين سَبِيادٌ» ا ولا سبيل أعظم من 
القضاء . 

أما الحنفية فلهم فى المسألة روايتان : 

إحداهما: عدم عزل القاضى بالردة إلا 
أن ما قضى به فى حال الردة باطل . 

الثانية: ينعزل بالردة» كما نقل ابن 
عابدين عن البزازية من أ ن أربع خصال إذا 
حلت بالقاضى انعزل : : فوات السمع أو 
البصر أو العقل أو الدين ”2 . 


د الفسق : 

4 - اختلف العلماء فى عزل القاضى بسبب 

الفسق إلى رأيين : 

مال مابن )ل ودر الصغير؟/ الال 
منتهى الإرادات 7/ 4506 . 


(؟) سورة النساء / ١5١‏ . 
(*) ابن عابدين 5/ 5 "١‏ . 


00 ا ا ا ا ااااا الا ا 0 1 ا ا ا 


الأول : اعتباره سببا من أسباب عزله. 
وهو رأى جمهور الفقهاء. إذ قال به كل من 
اشترط فى القاضى العدالة كالحنابلة 
المذهب عند الحنفية وأفتى به ابن الكمال 
وابن ملك. وذلك لأن العدالة شرط فى 
الشاهد الذى يشهد فى قضية منفردة. 
فاشتراطها فيمن يتولى القضاء فى كل قضية 
من باب أولى 0 

الثانى : عدم اعتبار الفسق سببا للعزل» 


وهو مقابل ما سبق من رأيي الحنفية 

والشافعية . 

ه ‏ الرشوة : 

. أخذ الرشوة حرام بإجماع الفقهاء‎ ٠ 
أما كونها سببا لعزل القاضى أو عدم عزله‎ 

ففى ذلك تفصيل ينظر فى مصطلح : (رشوة 

.)١9 فامك‎ 


و امرض المانع من مزاولة القضاء : 
5-المرض المؤقت ‏ وهو ما يرجى زواله ‏ لا 
يزنجى زواله» فالشافعية قالوا: إن كان يعجزه 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ 751. 2.414 وفتح القدير 
.."”6١/ /5‏ وتبصرة الحكام /١‏ "2 ومغنى المحتاج 
4/١م”ء‏ والمغنى 94/ 5 ٠١‏ . 


كلاد 


0 


عن النبضة والحكم ينعزل به. وإن عجز عن 
البفةادون الحكم ل يعزل 7 


والحنابلة قالوا ٠:‏ ينعزل به القاضى عن 
مه ١‏ زفق 


ز العمسى: 

- إذا عين القاضى وهو بصير ثم عمى 
فالفقهاء يرون انعزاله؛ لأن الأعمى لا يعرف 
المدعى من المدعى عليه» والمقر من المقرله. 
والشاهد من المشهود له؛ ولأن الشاهد لابد 
من كونه بصيراء مع أنه يشهد فى أشياء يسيرة 
يحتاج فيها إلى البصر ورب| أحاط بحقيقة 
علمهاء والقاضى ولايته عامة. ويحكم فى 
قضايا الناس عامة, فإذا لم تقبل من الأعمى 
الشهادة فالقضاء من باب أولى 29 . 


ح - الصمم : 

- وفى الصمم يجرى ما ورد فى العمى, 
لأن القاضى الأصم لا يسمع قول الخصمين 
ولا إفادة الشهود. والأصح عند الحنفية: أن 


. 78٠ /5 مغنى المحتاج‎ )١( 

. ٠١5 /9 المغنى‎ )0 

5) الفتاوى المندية ”/7”88. وفتح القدير 01/5 
والخرشى ,.4٠/7‏ ومغنى المحتاج 2/5/5 والمغنى 
8 وكشاف القناع 791/57 . 


00000001 ا ا لاا ا ال الا ا ا 0ك 


طرفل د وفودئن مبعع المترك الوق :- 
يصح قضاوه 02 


ط البكم: 

4 - إذا طرأ على القاضى الخرس استلزم 
عزله ‏ كما سبق فى العمى سواء أفهمت 
إشارته أم لم تفهم. لأن فيه مشقة للخصوم 
والشهود. لتعسر فهم ما يريده منهم. ولأن 
إشارته لا يفهمها أكثر الناس 22 . 

ى - كثرة شكاوى المترافعين عليه : 

٠‏ - إذا كثرت الشكوى ضد قاض من 
القضاة, فقال المالكية : إن اشتهر بالعدالة» 
قال مطرف: لا يجب على الإمام عزله. وإن 
وجد عوضا منه. فإن فى عزله إفسادا للناس 
على قضاتهم . وقال أصبغ: أحب إل أن 
يعزله وإن كان مشهورا بالعدالة والرضا إذا 
وجد منه بدلاء لأن فى ذلك إصلاحا للناس. 
يعنى لما ظهر من استيلاء القضاة وقهرهم. 
ففى ذلك كف لهم وإن كان غير مشهور 
بالعدالة فليعزله إذا وجد بدلا منه. وتضافر 
عليه الشكية. وإن لم يجد بدلا منه كشف 
عن حاله وصحة الشكاوى عليه بواسطة 
)1( المراجع السابقة. الفتاوى الحندية *«/ /ا٠ث.‏ مالل 


والخرشى 7/ ٠15كء‏ والمغنى 5١/4‏ . 
(5) المراجع السابقة. 


-/ا/ - 


فوم ايل يلاوو 


رجال ثقات يستفسرون عن ذلك من أهل 
بلده. فإن صدقوا ذلك عزله . 

وإن قال أهل بلده: ما نعلم منه إلا خيرا 
أبقاه ونظر فى أحكامه الصادرة». فا وافق 
الحة أنقنا. وقااخالت رذ وأو ل ذلك 
خطأ لا جورا 29. 

وقال الشافعية: يجوز للإمام عزله لذلك 
لكن قال العز بن عبد السلام: 
يجب عزله 9 , 


القرار بعزل القاضى : 

-١‏ إذا فقد القاضى شرطا من شروط 
الصلاحية للقضاء. أو طرأ سبب من 
الأسباب الموجبة أو المبررة لعزلهء ففى عزله 
بذلك أو انعزاله التفصيل التالى : - 

ذهب الحنفية إلى أنه إذا حصلت 
بالقاضى واحدة من أربع خصال صار 
معزولا: ذهاب البصر. وذهاب السمع. 
وذهاب العقل. والردة, وقالوا: لو كان عدلا 
ففسق بأخذ الرشوة أو بغيره استحق العزل» 
قال ابن عابدين: هذا ظاهر المذهب. . . 
ومعناه : أنه يجب على السلطان عزله وقيل : 
إذا ولى عدلا ثم فسق انعزل. لأن عدالته 


.517 /١ تبصرة الحكام‎ )١( 
مغنى المحتاج / كلالل امم‎ (00 


ل ا ا ا 0 1 اال ا ا ا ا ا ا 


مشروطة معنى »2 لأن موليه اعتمدها فيزول 
بزواله. ونقل ابن عابدين عن البحر أن 
الفتوى : أنه لا ينعزل بالردة أيضا فإن الكفر 
الروايتين (" . ظ 
بفسقه أو حتى يعزله الإمام؟ 

قال المازرى: ظاهر المذهب على قولين» 
وأشار إلى ترجيح عدم عزله. وهو قول 
أصبغ. ومذهب ابن القصار: أنه إذا ظهر 
عليه الفسق بعد ولايته انفسخ عقد 
ولايته 0 

وقال الشافعية: إذا فقد القاضى شرطا 
أو خرس انعزل بذلك وم ينفذ حكمه. وإذا 
عزل الإمام القاضى بنحو كثرة الشكوى مثلا 
فالمذهب أنه لا ينعزل قبل أن يبلغه خبر 
العزل لعظم الضرر فى نقض أقضيته 9). 

وقال الحنابلة: ما يمنع تولية القضاء 
ابتداء يمنعها دواما إذا طرأ ذلك عليه لفسق 
أو زوال عقل. فينعزل بذلك؛ لأن وجود 
العقل والعدالة ونحوها شرط فى صحة 
)١(‏ ابن عابدين 0٠  /5‏ والفتاوى المندية 7/ ١5‏ 


(5) التبصرة 5107/١‏ . 
(م) روضة الطالبين ١55-176 /١١‏ مغنى المحتاج 
:/ ام" 


-/8- 


ا ل ا 00 


الولاية» فتبطل بزواله لفقد شرطهاء إلا فقد 
السمع والبصر فيم| ثبت عنده (أى القاضى) 
فى حال سمعه وبصره فلم يحكم به حتى 
عمى أو طرش. فإن ولاية حكمه باقية فيه 
ولو مرض مرضا يمنع القضاء تعين عزله. 
وقال الموفق والشارح: ينعزل بذلك ويتعين 
على الإمام عزله 9" . 
زوال أسباب عزل القاضى : 
- نص الشافعية على أنه إذا طرأ على 
القاضى سبب من أسباب انعزاله. ثم زال 
هذا السبب وعادت إلى القاضى أهليته 
للقضاء لم تعد ولايته بلا تولية فى الأصح 
كالوكالة» ولأن الشىء إذا بطل لم ينقلب إلى 
الصحة بنفسه وإن زال المانع كالبيع ونحوه. 
ومقابل الأصح: أن الولاية تعود من غير 
استئناف تولية» كالأب إذا جن. ثم أفاق أو 
فسق ثم تاب 2©9. 
علم القاضى بالعزل : 
9" ذهب الحنفية» والحنابلة» والمالكية فى 
ظاهر المذهب وهو المذهب عند الشافعية إلى 
أن أمر العزل لا يعتبر نافذا بمجرد العزل. 


. 591 /5 كشاف القناع‎ )1١( 
.51 /4 مغنى المحتاج‎ )0( 


فولم مم ا مال ووو 


بل لا بد من علم القاضى بذلك. وذلك 
لضرورة الناس إلى ذلك, ولآن نسخ الحكم 
لا يثبت فى حق من لم يبلغه "2. فلو أصدر 
حكما بعد عزله وقبل بلوغه خبر العزل نفذ 
حكمه. إذ فى نقض أقضيته فى هذه الفترة 
عظيم ضرر على الناس 29 . 

وقال الحنفية والشافعية: لو كتب إليه : 
عزلتك. أو أنت معزول, من غير تعليق على 
القراءة» لم ينعزل ما لم يأته الكتاب 7 . 
الآثار القضائية الحاصلة بعد عرله : 
5 -ف الآثار القضائية المترتبة على عزله ينظر 
عزل خليفة القاضى : 
8 - إن أذن الإمام للقاضى بالاستخلاف 
فإن من يستخلفه القاضى لا ينعزل بموته أو 
انعزاله. ولا بإصدار أمر من القاضى بعزله . 

واستثنى الحنفية مالو فوض له العزل فإنه 
يملك عزله لكا 

وعلل ذلك بأن توليته تعتبر من قبل 
)١(‏ الفتاوى الهندية م 17 ". وتبصرة الحكام 2707/١‏ 

والخرشى 7/ 147. ومغنى المحتاج 14 / 787, والمبدع 
0( ا 4 ا 


() الفتاوى الهندية 7/ 23107 مغنى المحتاج 4 / 78037. 
6 البدائع /ا /3”5 الفتاوى اهنديه «7/ /110" -18". 


1/4 


قفوو امم م 00 


السلطان نفسهء ولا يملك القاضى 
عزله 207 

وإن استخلفه بغير إذن من الإمام ففى 
ذلك تفصيل وخلاف ينظر فى: 
(استخلاف. وقضاء) . 
عزل الحكم أو المحكم : 
5 - من ولاه خصمان ليكون محكما بينهماء 
ينعزل بأمور سبق بيانها فى مصطلح : (تحكيم 
فقرة )5١‏ . 
عزل الوكيل : 
37 - عقند الوكالة من العقود الجائزة ‏ أى غير 
الملزمة - لأى من الموكل والوكيل» إذ الثانى 
متبرع والأول قد لا يستسيغ تصرف وكيله 
فيمكنه الاستغناء عنه» وبناء على هذا فإن 
عزل الوكيل عن الوكالة قد يقع من الوكيل 
نفسهء وقد يقع من موكله . 

وانظر تفصيل ذلك وغيره فى 
مصطلح: (وكالة). 
عزل الوصى : 
يكون عزل الوصى بعزله نفسه عن 
الوصاية أو بعزله من قبل الموصى. أو 
بحدوث خلل فى شروط صحة الإيصاء إليه 


."1١5 / 8 الفتاوى الهندية‎ )١( 


وموو عم يلوو 


أو غير ذلك . 
وينظر تفصيل ذلك فى مصطلح : (إيصاء 
فقرة ١4‏ ووصية) . 
عزل المضارب: 
4 المضاربة : عقد من العقود الجائزة تجرى 
بين اثنين: أحدهما رب مال والآخر عامل - 
والمضارب هو العامل منهاء وعزله يتحقق 
بسبب من الأسباب الموجبة لإنهاء المضاربة . 
وفى ذلك تة تفصيل ينظر فى مصطلج: 
(مضاربة) . 
عزل الكفيل: 
الكفيل هو من يضم ذمته إلى ذمة 
الأصيل فى المطالبة بنفس أو دين أو عين» 
ويترتب عليه حق المكفول له فى مطالبة 
الكفيل. فلا بد من اشتراط كون الكفيل من 
أهل التبرع ابتداء وانتهاء . 
وينتهى هذا الحق بأمور ينظر تفصيلها فى 
مصطلح : (كفالة) . 
عزل ناظر الوقف : 
-"١‏ ناظر الوقف إما أن يكون أصليا أو 


فرعيا . 
فإن كان أصليا فإن عزله يكون بأحد أمور 
ثلاثة : 


استخارة لا 4 


«كان مَلِةٌ يستفتح ويستنصر بصعاليك المسلمين)”') 

وبعض الناس قد يستفتح ويستطلع الغيب من 
المصحف أوالرمل أوالقرعةء 7 وهذالايجوز 
لحرمته . قال الطرطوش وأبو الحسن المغربي وابن 
اللعسربى: هومن الأزلام. لأنه ليس لأحد أن 
يتعرض للغيب ويطلبه. لأن الله قد رفعه بعد نبيه 
كذ إلا في الرؤيا. 27 


صفتها ( حكمها التكليفي ( 

أجمع العلماء على أن الاستخارة سنة, ودليل 
مشروعيتها ما رواه البخاري عن جابر رضي الله 
عنه قال : «كان النبي يله يعلمنا الاستخارة في 
الأموركلهاء كالسورة من القرآن: إذاهَمّ أحدكم 
بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: 
الخ)©) وقال يَكِهِ : «من سعادة ابن ادم استخارة 
الله عزوجل)” 


» كان صَلةِ يستفتح ويستنصر بصعاليك المسلمين‎ ١ : حديث‎ )١( 
- 7١9/٠8 ( أخرجه ابن أبى شيبة» والطبراني كما في فيض القدير‎ 
. ط المكتبة التجارية ) وحكم عليه المناوي بالإرسال‎ 

(؟) المراد بالقرعة المحرمة هنا هي التى يقصد بها معرفة الغيب ع 
بمعنى أن تستعمل ليعلم أني هذا الأمر خير لي أم شر ؟ أأخرج أم 
لا ؟ أما القرعة التي تستعمل في تمييز الأنصباء في القسمة 
وأشباهها فهي جائزة . ولتفصيل ذلك انظر مصطلح (قرعة) . 

(”) الرهوني */ 5” . /ا” ط بولاق . 

(4) حديث : « إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين . . ) أخرجه 
البخاري ( فتح الباري ١87/١١‏ -ط السلفية )؛ والنسائي 
81١-805‏ - طالمكتبة التجارية ) وانظر ابن عابدين 
"١‏ طالثالثة , والمجموع 4/ 4ه ط المطبعة المنيرية . وانظر 
تكملة الحديث في فقرة ( ١5‏ ) 

(ه) حديث : « من سعادة ابن آدم استخارته الله عز وجل . . ( 


أخرجه أحمد( 18/١‏ _طالميمنية ) وإسناده ضعيف كا في ْ 


المسئد ( 78/7 ط دار المعارف ) . 


حكمة مشر وعيتها : 

8 - حكمة مشروعية الاستخارة » هي التسليم لأمر 
لله» والخمروج من الحول والطولء والالتجاء إليه 
سبحانه. للجمع بين خيري الدنيا والآخرة. 
أنجع لذلك من الصلاة والدعاء. لافيهامن 
تعظيم الله والثناء عليه والافتقار إليه قالا 
وحالا(1) 


سببها ( ما يجري فيه الاستخارة ) : 

4 - اتفقت المذاهب الأربعة على أن الاستخارة 
تكون في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب 
قيهن اماما هو سج ؤوق بره أو شر كالعيادات 
وصنائع المعروف والمعاصي والمتكرات فلا حاجة 
إلى الاستخارة فيهاء إلا إذا أراد بيان خصوص 
الوقت كالحج مثلا في هذه السنة؛ لاحتمال عدوأو 
فتنة» والرفقة فيهء أيرافق فلانا أم ل1؟9) 


وعلى هذا فالاستخازة لا محل لها ف الواجب 
والحرام والمكروهء وإنما تكون في المندوبات 
والمباحات . 


. والاستخارة في المندوب لا تكون في أصله. لأنه 
مطلوب» وإنما تكون عند التعارضء أي إذا 
تعارض عنده أمران أهم| يبدأ به أو يقتصر عليه؟ 

أما المباح فيستخار ني أصله . وهل يستخير في 


الحديث. لأن فيه «إن كنت تعلم أن هذا الأمر» 


. ط الشرقية بمصر‎ 77 . 75/١ العدوي على الخرشي‎ )١( 


5495ل 


فوف وا ليللا 


. بعزله نفسه غن ولاية الوقف‎ - ١ 

دوكس 

- بفقد شرط من الشروط التى يجب 
تحققهافيه. وهى: العقلء و«البلوغ, 
والعدالة والكفاءة. والإسلام 2. وإن كان 
فرعيا ففى عزله خلاف . 

وتلفصيل ذلك ينظر فى 
مصطلح: (وقف). 
عزل المريض عن الأضحاء : 
"١‏ - اختلف الفقهاء فى عزل المرضى عن 
الأصحاء خشية العدوى وانتقال المرض أو 
عدم عزلهم, فقال بعضهم بوجوب العزل. 
وبعضهم بعدمه. وفى ذلك تفصيل ينظر فى 
مصطلحى : (عدوى ومرض) . 
العزل عن الزوجة والأمة : 
#” - العزل عن الزوجة والأمة هو أن يجامع 
الرجل خليلته. فإذا قارب الإنزال نزع وأنزل 
خارج الفرج ‏ وسبب ذلك - إما العزوف عن 
علوق المرأة وتكوين حمل فى رحمهاء وإما 
اناب ضح تعد إل للراة أوإل الحنين أو 
إلى الطفل الرضيع . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ ,.”81١‏ وبلغة السالك 


؟*/”3, ومغلسى المحتاج ل والمبدع 
م فرضن 


لل ا ل ل ااا 0 0000 


أولا العزل عن الأمة المملوكة : 


5" ذهب جمهور الفقهاء ‏ إلى جواز عزل 
السيد عن أمته مطلقا سواء أذنت بذلك أولم 
تأذن». لأن الوطء حقه لا غيرء وكذا إنجاب 
الولد وليمس ذلك حقا لها 2©9. 


ثانيا - العزل عن الزوجة ال حرة : 
ه” ‏ اختلف الفقهاء فيها على رأيين: 
الرأى الأول : الإباحة مطلقا أذنت الزوجة 
أو لم تأذن. إلا أن تركه أفضل وهو الراجح 
عند الشافعية» -وذلك لأن حقها الاستمتاع 
دون الإنزال. إلا أنه يستحب استئذانها © . 
الرأى الثانى : الإباحة بشرط إذنهاء فإن 
كان لغير حاجة كره. وهو قول عمر وعلى وابن 
عمر وابن مسعود ومالك. وهو الرأى الثانى 
للشافعية. وبه قال الحنفية. إلا أنهم استثنوا 
ما إذا فسد الزمان فأباحوه دون إذنها”” . 
واستدل القائلون بالإباحة المطلقة بها روى 
عن جابر رضى الله عنه قال : (كنا نعزل على 
عهد رسول الله بكلِةِ والقرآن ينزل)» وف رواية 
مسلم. (كنا نعزل على عهد رسول الله كَكِلِ 
)١(‏ ابن عابدين 7 / 2175 وشرح الزرقانى على الموطأ 
/ 174» والمغنى بأعلى الشرح الكبير 8 / 15 . 
(1) إحياء علوم الدين 7/ 01 . 


(") ابن عابدين 7/ 071/4 وصحيح مسلم بشرح النووى 
.١٠ 8/٠‏ 


- 41١ - 


فلمل يللو 


فبلغ ذلك النبى كله فلم يغهنا) ('© 

واستدل القائلون بالإباحة بشرط 
الاستئذان با 'روى الإمام أحمد فى مسندهء 
وابن ماجه عن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه أنه قال: «نهى رسول الله يك أن يعزل 
عن الحرة إلا بإذنها» 9) 

وأخرج عبد الرزاق والبيهقى عن ابن 
عباس قال: «نمبى عن عزل الحرة إلا 
بإذنماء © 

وأما أدلة الكراهة : إن كان العزل بدون 
عذرء فلأنه وسيلة لتقليل النسل. وقطع 
اللذة عن الموطوءة إذ قد حث النبى كَةِ على 
تعاطى أسباب الولد فقال: 
«تناكحوا تكثروا» 9 

وقال: «تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر 


». . . حديث: «كنا نعزل على عهد رسول الله ول‎ )١( 
ومسلم‎ )7١5/9 أخرجه البخارى (فتح البارى‎ 
من حديث جابر.‎ )١55/5( 

(؟) حديث: «نهى رسول الله يق أن يعزل. . .» أخرجه ابن 
ماجه 1١‏ / 770) وضعف إستاده البوصيرى فى الزوائد 
89/1" . 

(م) حديث: «نبى عن عزل الحرة إلا بإذنها. .» أخرجه 
البيهقى (7 / )717١‏ وذكر ابن حجر فى التلخيص 
5 /188) تضعيف أحد رواته . 

(4) حديث: «تناكحوا تكثروا. .» أخرجه عبد الرزاق فى 
المصنف (5 / /17) عن سعيد بن أبى هلال وذكر فيه 
ابن حجر فى التلخيص )١١5/17(‏ تضعيف 
أحد رواته . 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل الل ا ا ا ال 


بكم الأمم» 27 والعذر فى العزل يتحقق فى 
الأمور التالية : 

1ح إذا كانت المتوظودة :داز كرت 
وتخشى على الولد الكفر. 

؟ - إذا كانت أمة ويخشى الرقٌ على ولده . 

إذا كانت المرأة يمرضها الحمل أو 
يزيد فى مرضها . 

5 -إذا خشى على الرضيع من الضعف . 

ه -إذا فسد الزمان وخشى فساد ذريته . 


)١(‏ حديث: «تزوجوا الودود الولود. .» أخرجه أبو داود 
ف / 057) من حديث معقل بن يسار وحسن إسناده 


الميثمى فى مجمع الزوائد (: / 708) . 


471 - 


ومقف ووم فوم وا اللاو ولوءووة 


-١‏ العزلة ‏ بالضم فى اللغة: اسم من 
الاعتزال» ")وهو تجنب الشىء بالبدن كان 
ذلك أو بالقلب 9 . ا 
وف الاصطلاح : الخروج عن مخالطة 
الخلق بالانزواء والانقطاع ”© . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الخلوة: 
١‏ - الخلوة: انفراد الإنسان بنفسه © . 
قال السهروردى: الخلوة غير العزلة. 
فالخلوة من الأغيار» والعزلة من النفس وما 
تدعو إليه وما يشغل عن الله فالخلوة كثيرة 
الوجود. والعزلة قليلة الوجود ©) 


حكم العزلة: 


ذهب العلاء إلى أن أفضلية العزلة عند 


)١(‏ القاموس المحيط ومتن اللغة. 

(5) المفردات للراغب الأصفهانى . 

(*) التعريفات للجرجانى . ودستور العلماء .707١ /١‏ 
(5) القواعد للبركتى . 

(5) عوارف المعارف ص 478 270 . 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ال اا ل ل ا ا ل 


ظهور الفتن وفساد الناس. إلا أن يكون 
الإنسان له قدرة على إزالة الفتنة» فإنه يجب 
عليه السعى فى إزالتها بحسب الحال 
والإمكان . “وأما فى غير أيام الفتنة فقد 
اختلف العلماء فى المفاضلة بين العزلة والاختلاط : 

قال النووى: اعلم أن الاختلاط بالناس 
على الوجه الذى ذكرته - أى من شهود خيرهم 
دون شرهم. وسلامتهم من شره ‏ هو المختار 
الذى كان عليه رسول الله يَكِةِ وسائر الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم . وكذلك الخلفاء 
الراشدون ومن بعدهم من : الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من علاء المسلمين 
وأخيارهم. وهو مذهب أكثر التابعين ومن 
بعدهم. وبه قال الشافعى وأحمد وأكثر 
الفقهاء رضى الله عنهم أجمعين 29 

واحتج القائلون بأفضلية المخالطة: بأن 
الله سبحانه وتعالى أمر بالاجتماع» وحضص 
عليه ونهى عن الافتراق وحذّر منه. فقال 
تعالى ذكره : «إواعتصموا بحل 0 
ولا تَمَرقُوا واذكروا نعمَة الله 1 3 


6ه تيبر © رده وهام ” 


أعداءً فَألّفَ بين قلوبكم ا بنعمته 


)١(‏ عمدة القارى ١57 /١‏ ط. المنيرية. والقرطبى 
50/7" 1 /54””. 

(7) دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 7/ 45 -47 ط. 
الحلبى. وعمدة القارى ١57 / ١‏ . 


- م 


واوا ااا ايلا اليل ليلل 


© صا مم 


إخوانا» 7" وأعظم المنة على المسلمين فى 
-جمع الكلمة وتأليف القلوب منهم فقال عر 


وجل : «وألف بن لوم لو أَنقَقْتَ ما فى 


عَهوه ل 6ه 


الْأَوْضِ جميعًا ما أَلَمْتَ بينَ قُلُوم وَلَكِنْ الله 


#0 2/7 ساس تت فر و سدميهر م6 ام اببير 
كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءةهم 
ا و 


البينات*# 4 


واحتجوا بأحاديث نبوية منها: قول النبى 
عَكِيةِ : «المؤمن الذى يخالط الناس ويصير على 


أذاهم , خير من المؤمن الذى لا يخالطهم ولا 
يصبر على أذاهم) 0 


وقالوا: إن المخالطة فيها اكتساب 
الفوائد. وشهود شعائر الإسلام . وتكثير سواد 
المسلمين» وإيصال الخير إليهم ولو بعيادة 
المرضى . وتشييع الجنائن وإفشاء السلام. 
والأمر بالمعروف والغبى عن المنكر. والتعاون 
على البر والتقوى. وإعانة المحتاج. وحضور 


. ٠١7 / سورة آل عمران‎ )١( 

. 77 / سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران / ,.٠١5‏ وانظر: العزلة للخطابى 
بتحقيق ياسين محمد السواس ص ”57 نشر دار ابن كثير, 
وإحياء علوم الدين ؟ / 777 . 

0:) حديث: «المؤمن الذى يخالط الناس. . . » 
أخرجه أحمد (56/5”) وذكره ابن مفلح فى الآداب 
الشرعية 7/ 71 وقال عن رواته: (كلهم ثقات) . 
وانظر: الآداب.الشرعية لابن مفلح 7/ 7/57 . 


جماعاتهم, وغير ذلك مما يقدر عليه كل ٠‏ 
أحد 29 , 

ونقل ابن حجر والعينى عن قوم : تفضيل 
العزلة. لما فيها من السلامة المحققة. لكن 
يشترط أن يكون عارفا بوظائف العبادة التى 
تلزمه وما يكلف بهء قال الكرمانى : المختار 
فى عصرنا تفضيل الانعزال لندور خلو 
المحافل عن المعاصى 00 

واحتجوا بقوله تعالى حكاية عن 2 
عليه الصلاة والسلام : : 9وَأَعمَرلُكُم وما 


امن ل ” 00 - 


تَدَعونَ من دن اللّه وأدعو ربى عسى 3 


ان وم 


أَكُونَ بلعاءٍ دب شقياء َل اعترهم .وما 


ار من دون الله وَهبنا له إِسحَاقٌ 
ومين وك حملا ينا ويووزيت 
عقبه بن عامر الجهنى رضى الله عنه لما قال : 
يارسول الله ماالنجاة؟ قال: «أمسك عليك 
لسانكء. وليسعك بيتك؛ وابك على 


59 طيئد أل 1 فق 7 
وذهب بعض العلماء إلى أن حكم العزلة 


- 47 / ١7( وفتح البارى‎ .17 / 1١ عمدة القارى‎ )١( 
. ط. السلفيه‎ )87 

(5) فتح البارى .48-45/1١‏ 

.””/١ 

(7) سورة مريم / 48 . 

(4) حديث: «أمسك عليك لسانك . . . .» 
أخرجه الترمذى 5 / 705 وقال: (حديث حسن). وانظر 
إحياء علوم الدين ؟ / 5*0 والعزلة ص 277 . 


وعمدة القارى 


-4854- 


00 2 


فمنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين. ومنهم ' 


من يترجح فى حقه أحدههما )١(‏ 


ونقل ابن حجر عن الخطابى : أن العزلة 
والاختلاط يختلفان باختلاف متعلقاتههاء 


فتحمل الأدلة الواردة فى الحض على الاجتماع - 


على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين» 
وعكسها فى عكسه» وأما الاجتماع والافتراق 
بالأبدان. فمن عرف الاكتفاء بنفسه فى حق 
معاشه ومحافظة دينه. فالأولى له الانكفاف 
عن مخالطة الناس بشرط أن يحافظ على 
الجماعة والسلام والرد وحقوق المسلمين من 
العيادة وشهود الجنازة نحو ذلك؛ والمطلوب 
إنها هو ترك فضول الصحبة» لما فى ذلك من 
شغل البال وتضييع الوقت عن المهمات 
ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الغداء 
والعشاء. فيقتصر منه على ما لابد له منه فهو 
روح البدن والقلب 29 . 


قال الغزالى: إن وجدت جليسا يذكرك 
الله:رؤيتة وسيرية فالزمه وله تفارقة ‏ واعتدمنه 
ولا تستحقره. فإنها غنيمة المؤمن وضالة 
المؤمن» وتحقق أن الجليس الصالح خير من 


. ط . السلفية‎ 87 /١17 فتح البارى‎ )1١( 
. ط. السلفية‎ 7737-3777 /١1١ (؟) فتح البارى‎ 


2000 


الوحدة» وأن الوحدة خير من الجليس 
السوء 02 


آداب العزلة : 


4 - ينبغى للعبد ‏ إذا آثر العزلة ‏ أن يعتقد 


باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من ٠شره‏ » 
ولا يقصد سلامته من شر الخلق . فإن الأول 
نتيجة استصغار نفسه, والثانى شهود مزيته 
على الخلق . ومن استصغر نفسه فهو متواضع 


. ومن رأى لنفسه مزية على أحد فهو متكبر 2 


وأن يكون خاليا من جميع الأذكار إلا ذكر 
ربه. خاليا من جميع الإرادات إلا رضا ربه. 
وخاليا من مطالبة النفس من جميع الأسباب, 
فإن لم يكن مهذه الصفة فإن خلوته توقعه فى 
فتنة أو بلية ©2. وأن يترك الخصال المذمومة. 
لأن العزلة الحقيقية هى اعتزال الخصال 
المذمومة, فالتأثير لتبديل الصفات لا للتنائى 
عن الأوطان ©2. وأن يأكل الحلال 20 
ويقنع باليسير من المعيشة.» ويصبر على ما 
يلقاه من أذى الجيران» ويسد سمعه عن 


. 77"7 إحياء علوم الدين ؟'/‎ )١( 

(؟) الرسالة القشيرية لأبى القاسم عبد الكريم القشيرى 
بتحقيق الدكتور/ عبد الحليم حمود. والدكتور/ محمود بن 
الشريف /١‏ 58 - 749 نشر دار الكتب الحديثة . 

,. "٠٠ /١ الرسالة القشيرية‎ )5( 

(:) الرسالة القشيرية /١‏ 549 . 

)2( جامع العلوم والحكم لابن يجب ص ”9 . 
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اا 1 ل لاا ل ا 20 


الإصغاء إلى ما يقال فيه من ثناء عليه 


بالعزلة "© . 
وليكن له أهل صالحة» أو جليس صالح 


لتستريح نفسه إليه فى اليوم ساعة من كد 
المواظبة» ففيه عون على بقية الساعات © . 
وليكن كثير الذكر للموت ووحدة القبر””. 


لأن الإغراق فى كل شىء مذموم وخير الأمور 


أوسطهاء والحسنة بين السيثتين . 

قال الخطابى : والطريقة المثى فى هذا 
الباب ألا تمتنع من حق يلزمك للناس وإن لم 
يطالبوك به. وألا تنهمك لهم فى باطل لا يجب 
عليك وإن دعوك إليه. فإن من اشتغل با 
لايعنيه فاته ما يعنيه.» ومن انحل فى الباطل 
جمد عن الحق. فكن مع الناس فى الخير, 
وكن بمعزل عنهم فى الشرء وتوخ أن تكون 
فيهم شاهدا كغائب وعالما كجاهل ©). 
كيفية الاعتزال: 


الاعتزال عن الناس يكون مرة فى الجبال 
فى السواحل والرباط. ومرة 
فى البيوت, وقد جاء فى الخبر: «إذا كانت 


والشعاب» ومرة 


. 747 /7 إحياء علوم الدين‎ )١( 
. 7847 (؟) إحياء علوم الدين ؟/‎ 
.515/١ فة إحياء علوم الدين‎ 
. 7371/- 7754 العزلة للخطابى ص‎ )5( 


ااا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا ل ا ا ا 


الفتنة فأخف مكانك, وكفٌ لسانك / 0© و 
بخص موضعا من موضع . 

وقد جعلت طائفة من العلماء العزلة. 
اعتزال الشر وأهله بقلبك وعملك إن كنت 
بين أظهرهم قال ابن المبارك فى تفسير العزلة : 
أن تكون مع القوم, فإذا خاضوا فى ذكر الله 
فخض معهمء وإن خاضوا فى غير ذلك 
سكف 7 

وقال القرطبى : أحوال الناس فى هذا 
الباب تختلف فرب رجل تكون له قوة على 
سكنى الكهوف والغيران فى الجبال» وهى 
أرفع الأحوال» لأنها الحالة التى اختارها الله 
لنبيه يكلِِ فى بداية أمره ونص عليها فى كتابه 
غرا عرو لفك بان : «وإذ اعتزلتموهم و 37 
عدون إل اللّهِ فَأووا ِل الْكهف» 7" و 
رجل تكون 00 
وأسهل » وقد اعتزل رجال من أهل بدر فلزموا 
بيوتهم بعد قتل عثمان. فلم يخرجوا إلا إلى 
قبورهم» ورب رجل متوسط بينه)| فيكون له 
من القوة ما يصبر بها على مخالطة الناس 


200 حديث : «إذا كانت الفتنة فأخف مكانك» . 
أورده القرطبى فى تفسيره 95١/٠١‏ ولم يعزه إلى أى 
مصدرء» وم نبتد إلى من أخرجه 1 

(؟) تفسير القرطبى ."56١/15٠١‏ 

() سورة الكهف / ١١‏ 


كلم 


ال ا ا 222222 2 ا ا ا ا ا ا ا 00 


وأذاهم , فهو معهم فى الظاهر وتخالف لهم فى 
الباطن 0 1 


فوائد العزلة: 


5 - قد يكون للعزلة فوائد منها: 

5 التفرغ للعبادة والفكر والاستئناس 
بمناجاة الله تعالى 29 , 

ب الت لتخلص بالعزلة من المعاصى التو 
يتعرض الإنسان لها غالبا بالمخالطة, ويسلم 
منبا ف الخلوة. وهى أربعة: ١‏ حير لغيسة 
من الأخلاق الرديئة» والأعمال الخبيثة التى 
يوجبها الحرص على الدنيا 7" . 
وصيانة الدين والنفس عن الخوض فيها 
والتعرض لأخطارها ©) . 

2 الخلاص من شر الناس 60 

ه ‏ السلامة من آفات النظر إلى زينة 


. 757/٠١ تفسير القرطبى‎ )١( 
(؟) إحياء علوم الدين 7 / 518 وبريقة محمودية فى شرح‎ 
. طريقة مخمدية لأبى سعيد الخادمى ؛ / 55 -ل!4‎ 
1١١ والعزلة‎ .737١ 778 /”7 إحياء علوم الدين‎ )1( 
.٠6١ ؟‎ 

(5) إحياء علوم الدين 777/١5‏ . 

(5) إحياء علوم الدين 7/ 77. العزلة للخطابى 
ص ا١١-8١١ا.‏ 


لل 2 1 ل 2 


الدنيا وزهرتها والاستحسان لما ذمه الله تعالى 
من زخرفها وعابه من زبرج غرورها ”2. 

و السلامة من التبذل لعوام الناس 
وحواشيهم والتصون عن ذلة الامتهان منهم ”"). 
آفات العزلة: 
- قال الغزالى: اعلم أن من المقاصد 
الدينية والدنيوية ما يستفاد بالاستعانة بالغير 
ولا يحصل ذلك إلا بالمخالطة. فكل 
مايستفاد من المخالطة يفوت بالعزلة وفواته من 
آفات العزلة 9 . 


3( العزلة ص 2٠١5 ٠١”‏ وإحياء علوم الدين 
*/ه"”3 . 

[فة العزلة ص ١١١6‏ 5 

() إحياء علوم الدين 7/ 775 وبريقة محمودية شرح طريقة 
محمدية 85 / /ا5 ٠.‏ وعوارف المعارف للسهروردى ص 6 


-لامء 


فوففففوووف و مم ووم وووو ووم مم وو وروم و م ا يلي لا ا يي ا 000 


س © 


التعريف : 
١‏ - العزم فى اللغة مصدرء يقال: عزم على 
الشىء. وعزمه عزما: عقد ضميره عل 
فعله. وعزم عزيمة وعزمة: اجتهد وجدفى 
أمره "© ويأتى بمعنى الصبر والمواظبة على 
التزام الأمر. ] فسره ابن عباس رضى الله 
عنهما عند قوله تعالى: لول تَجِد لَه 
عَرْما» (" وفسره الألوسى بأنه: تصميم رأى 
وثبات قدم فى الأمور”” . 

أماى الاصطلاح فلا بخرج معناه عن 
المعنى اللغوى. قال ابن حجر: إن العزم 
هوه اليل [ل«الشىء والتصسيه :غلن 
فعله ». وقال التهانوى: العزم هو: جزم 
الإرادة» أى الميل بعد التردد الخحاصل من 
الدواعى المختلفة 9 . 


(1) المصباح المشير. ولسان العرب. «المفردات للراغب 
الأصفهانى . 

(؟) سورة طه / ١١6‏ وانظر القرطبى 301١ /١١‏ . 

. 3/١ / 1١١ روح المعانى‎ )7( 

(5) فتح البارى /١١(‏ 7517 ). 

(5) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإرادة : 


” - الإرادة فى اللغة: المشيئة» ويستعملها 
الفقهاء بمعنى القصد إلى الشىء والاتجاه 
إليه. أو هى : صفة توجب للحى حالا يقع 
منه الفعل على وجه دون وجه ‏ . 

فالإرادة أعم من العزم , حيث لايشترط 
فيها التصميم على فعل الشىء. 
ب النئية : 
" - النية فى اللغة: القصد. ثم خصت فى 
غالب الاستعمال بعزم القلب على أمر من 
الأمور2». وعلى ذلك فهى أقرب لمعنى 
العزم . 

لكن الفقهاء فرقوا بينه| بأن النية: قصد 
الشىء. مقترنا بفعله. فإن قصده وتراخى 
فهو عزم ‏ ونقل التهانوى عن بعض 
الفقهاء أن النية والعزم متحدان معنى» ©) 
ويؤيد هذا ما ذكره بعض الفقهاء من أن النية 
عقد القلب على إيجاد الفعل جزما » ”© وهذا 


)١(‏ التعريفات. 

() المصباح المنير. 

(5) مغنى المحتاج 85/ .١54‏ وحاشية القليوبى 
(5 /كل0). 


(4) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى . 
)5( مراقى الفلاح ص 2117 والمغنى لابن قدامة ٠‏ / 4. 
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ا 000 


هو معنى العزم أيضا ى) سبق. وقال ابن 
عابدين: العزم والقصد والنية اسم للإرادة 
الحادثة, لكن العزم هو المتقدم على الفعل» 
والقصد المقترن به والنية امقتزنة بالفعل مع 
دخوله تحت العلم بالمنوى (21. 


ا 

5 -من معانى الهم : الإرادة والقصدء يقال: 
ممت بالشىء هما إذا أردته وم تفعله. 
لهم الل الك ع الاق سل رده 
أيضا2©. ويقول ابن حجر فى شرح 
البخارى: إن الهم ترجيح قصد الفعل وهو 
أن يميل إلى الشىء ولكن لا يصمم على 
فعله. وفوقه العزم. وهو: أن يميل إليه 
ويصمم على فعله. فالعزم منتهى الهم. 
والهم أول العزم ( والعزم فيه توطين النفس 
على الفعل. بخلاف المم. كا قال 


التهانوى ”. 
الحكم الإحمالى 


على الفعل أو الترك فى مسائل مختلفة منها: 


)١(‏ ابن عابدين ١‏ / الا. 

(؟) المصباح المنير. 

(9) فتح البارى /١١‏ 377ء والمصباح المنير. 
(5) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوى. 


ووم م و اللو 


أ الثواب أو العقاب على العزم : 

؟ - اتفق الفقهاء على أن الإنسان لا يعاقب 
على ما توسوس به نفسه من المعاصى ما لم 
يعملها أو يتكلم بهاء فقد ورد فى الحديث 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال النبى 
كه : « إن الله تجاوز لى عن أمتى ما وسوست 
به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم» وفى رواية 
أخرى : «ما حدثت به أنفسها» “قال ابن 
حجر: المراد نفى الحرج عما يقع فى النفس 
حتى يقع العمل بالجوارح» أو القول 
باللسان على وفق ذلك. والمراد بالوسوسة : 
تردد الشىء فى النفس من غير أن يطمئن إليه 
ويستقر عنده ("كى) اتفقوا على أن من هم 
بسيئة ولم يفعلها فلا عقاب عليه ”© بل 
تكتب له حسنة إذا كان قد تركها قادرا 
عليهاء وذلك لحديث ابن عباس رضى الله 
عنهماء عن النبى كَل فيها يرويه عن ربه عز 
وجل قال: «إن الله كتب الحسنات والسيئات 
ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هو هم 
مها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات 


)١(‏ حديث: «وإن الله تجاوز لى عن أمتى . . » أخرجه البخارى 
(فتح البارى 5 / )1١‏ ومسلم )١١6 / ١(‏ والرواية 
الأخرى هى لمسلم وللبخارى كذلك ١١(‏ / 589 ) . 

(؟) (فتح البارى ه / ١7١‏ ط السلفية). 

9) (فتح البارى ١١‏ / 37”) . 
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إل سيعاثة نعف إلى أضعاف كثيرة » ومن 
هم بسيئة فلم يعملهاكتبها الله له عنده حسنة 
كاملة) " أما العزم: وهو أقوى من الهم. 
فإن .كان على الحسنة فإنه يكتب حسنة قبل 
العمل بلا خلاف ]| هو ظاهر من نص 
الحديث السابق. واختلفوا فى العزم على 
السيئة قبل أن يعمل بهاء هل يعتبر معصية 
أم لا؟ ونقل ابن حجر عن بعضهم أن العزم 
على المعصية يقسم إلى قسمين : 
الأول: أن يكون من الاعتقاديات وأعمال 
القلوب صرفاء كالشك فى الوحدانية أو النبوة 
أو البعث» فهذا كفر. يعاقب عليه جزما. 
والثانى : أن يكون من أعمال الجوارح 
كالزنا والسرقة. فهو الذى وقع فيه الخلاف. 
فذهب بعضهم إلى عدم المؤاخذة بذلك 
أصلاء وذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة 
بالعزم المصمم ”" . 
ب - العزم على أداء الواجب الموسع : 
- اتفق الفقهاء على أن الوقت سبب 
لوجوب الصلاة. لكنهم اختلفوا فى تحديد 
الجزء الذى يتعلق به وجوب الأداء . 


)١(‏ حديث: «ومن هم بسيئة فلم يعملها. .) أخرجه 
البخارى (فتح البارى ١١(‏ / 73737) . 

)١(‏ فتح البارى 1١‏ / 1١لا‏ 358 197/11 فى شرح 
حديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيه). .» والموافقات 
للشاطبى ” / 0775, والقليوبى :5 / "١9‏ . 


مهوو فلا060 


فقال الجمهور: جميع الوقت وقت لأدائه» 
فيتخير المكلف أن يأتى به فى أى وقت شاء 
من وقته المقدر, ولا يترك فى كل الوقت» لكن. 
قال القاضى أبو بكر الباقلاتى وأكثر 
الشافعية : الواجب فى كل وقت الفعل أو 
العزم بدلاء ويتعين الفعل آخراء "© ومثلهم 
ما ذكره الحنابلة» قال البهوتى : يجب العزم 
على القضاء إذا لم يفعله فورا فى الموسع . وكذا 
كل عبادة متراخية. يجب العزم عليها. 
كالصلاة إذا دخل وقتها الموسع 00 ونقل عن 
بعض الشافعية : أن وقت الوجوب أوله. فإن 
أخره فقضاءء بينا روى عن بعض الحنفية : 
أنه ليس كل الوقت وقتا للواجب بل 
روا 

وتفصيل الموضوع فى الملحق الأصولى . 
ج - العزم على ترك المنهبى عنه : 

8 - قرر الأصوليون أن امتثال الأمر أو النبى 
الذى يترتب عليه الشواب لا يكون إلا 
بالمقدور. وهو الفعل فى الأمر والكف فى 
النبى . أى الامتناع عن إتيان الفعل المنبى 
عنه والعزم على الترك. فإن لم يكن الفعل 


. “الا‎ / ١ مسلم الثبوت مع المستصفى‎ )١( 

(0) كشاف القناع ؟ / 3377# 

(م) مسلم الثبوت /١‏ ”لا 4لاء والبدائع ١‏ / 415ء 
والتلويح مع التوضيح ١/لا١‏ 5 . 


6ه 


١؟‎ 1١ استخارة‎ 


إلخ, واختار ابن عرفة الثاني وقال الشعراني : وهو 
أحسن ء وقد جر بناه فوجدناه صحيحا () 


فى يبدأ الاستخارة ؟ 

٠‏ -ينبغي أن يكون المستخير خالي الذهن, غير 
عازم عل ام ون فقوله ع 5 الحديث: (إذا 
هُم) يشير إلى أن الاستخارة تكون عند أول ما يرد 
على القلب. فيظهر له بيركة الصلاة والدعاء ما هو 
الخير. بخلاف ما إذا تمكن الأمر عنده. وقويت فيه 
عزيمته وإرادته. فإنه يصير إليه ميل وحب. 
نيحقن نعف عله الرشاد» لغزنة يله إلى بها 
عزم عليه . 

تمل أل يكتود المرادناف العتريسة لآن 
الخاطرلا يثبت يثبت فلا يستمر إلا على ما يقصد 
المنيت عن لان 1 أؤالا لو ايجار 
في كل خاطر لاستخار فيا لا يعبأ بهى فتضيع عليه 
أوقاته ا او 


أحدكم أمرا فليقل . 


الاستشارة قبل الاستخارة : 
الا ستخارة من يعلم من حاله النصيحة والشفقة 


)١(‏ العدوي على الخرشي 75/١‏ . وكشاف القنشاع ٠8/١‏ لح 
والطحطاوي على مراقي انفلاح ص 5١17‏ 

(؟) العدوي على الخسرشي 77/١‏ . وكشاف القناع ص / ط 
أنضار السنة المحمدية ٠»‏ وفتح الباري ٠ ١64/١١‏ والطحطاوي 
على مراقي الفلاح ص ١١117‏ 

(*) حديث أبي سعيد : ١‏ إذا أراد أحدكم أمرا فليقل . .. ) أخرجه 
ابن حبان (مورد الظمان ص ١17/‏ ط السلفية ) وأبويعلى . كا 
في مجمع الزوائد ( 181/1 - ط القدسي ) قال الفيشمي : « رجاله 
موثقون » وأخرجه الطبراني وصححه الحاكم ( فتح الباري 
اله 4ه٠)‏ 


والخسيرة. ويثق بدينه ومعرفته. قال تعالى : 
«وَشورَهُمْ في الأ س0 وإذا اسان وديم انه 
مصلحة. استخار الله تعالى في ذلك . 

قال ابن حجر الهيثمى : حتى عند التعارض 
(أي تقدم الاستشارة) لأن الطمأنينة إلى قول 
المستشار أقوى منها إلى النفس لغلبة حظوظها 
وفساد خواطرها . وأما لوكانت نفسه مطمئنة صادقة 
إرادتها متخلية عن حظوظهاء قدم الاستخارة9) 


كيفية الاستخارة : 
؟ - وردفي الاستخارة حالات ثلاث ٠:‏ 
الأولى وهي الأوفق. واتفقت عليها المذاهب 
الأربعة. تكون بركعتين من غير الفريضة بنية 
الاستخارة. ثم يكون الدعاء المأثور بعدها. 
النانية : قال بها المذاهب الشلاثة : الحنفية 
والمالكية. والشافعية. تجوز بالدعاء فقط من غير 
صلاة» 7" إذا تعذرت الاستخارة بالصلاة والدعاء 
معا. 
الثالثة : ولم يصرح بها غير المالكية. والشافعية, 
فقالوا : تجوز بالدعاء عقب أي صلاة كانت مع 
نيتها. وهو أولى. ٠‏ أو بغير نيتها كما في تحية 
االسنجة: 5( 


الاستخارة لاد والدعاء. 0©» 


١69 / سورة آل عمران‎ )١( 

() الفتوحات الربانية على الأذكار */ 914 . 48 ط المكتبة 
الإسلامية . 

)انعا تين 51/١‏ وحاشية العدوي والخرشى /م”. 
والفتوحات الربانية 44/7 م ْ 

(؛) العدوي على الخرشى "17//١‏ . والفتوحات 8/ 67م 

79/١ المغنىي‎ )5( 


بش هه 


عَزْل 4-4 عَزِيمَة ١-؟‏ 


وفوا يالل ووو 


عنه فى حال القدرة عليه فلا ثواب على 
تركه 29 , 

وتفصيله فى الملحق الأصولى . 
د العزم على عدم العود فى التوبة : 
4 - ذكر الققهاء والمفسرون فى شروط التوبة 
أنها لا تصح إلا بتوفر شروط منها: العزم عزما 
جازما أن لا يعود إلى مثل المعصية أبدا © . 


وتفصيل الموضوع فى مصطلح :إتوبة ف 5). 


.١5 /1١ مسلم الثبوت‎ )١( 
288 / ١ (؟) بدائع الصنائع /' / كى والفواكه الدوانى‎ 
27١١ /9 ولمغنى‎ .,5١١ / : وحاشية القليوبى‎ 8 
١99 / 58 وتفسير الألوسى‎ ٠١٠١ / ١ والآداب الشرعية لابن مفلح‎ 


1 ا ل الل ا ا 


١‏ -العزيّمة فى اللغة: الاجتهاد والجد فى 
الأمر وهى مصدر عزم على الشىء. وعرمة 
عزما: عقد ضميره على فعله. وعزم عزيمة 
وعزمة: اجتهد وجد فى أمره. وعزيمة الله 
فريضته التى افترضهاء والجمع عزائم 7" . 

والعزيمة اصطلاحا ىا قال الغزالى: هى 
عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله تعالى 9 . 

وقال الزركشى : العزيمة شرعا: عبارة عن 
الحكم الأصلى السام موجبه عن المعارض» 
كالصلوات الخمس من العبادات» ومشروعية 
البيع وغيرها من التكاليف 7" . 


الألفاظ ذات الصلة : 


و« 


الرخصة : 
؟ - الرخصة فى اللغة: نعممة الملمس. 
والإذن فى الأمر بعد الغبى عنه. والتسهيل فى 


)١(‏ القاموس المحيط. والمصباح المنير. 

(؟)المستصفى /١‏ 98 ط. الأميرية 1171 ه. 

(*) البحر المحيط ١‏ / 755 ط. وزارة الأوقاف ‏ الكويت 
184 م6. 
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لل اا ا اا 00 


الأمر والتيسيره يقال: رخص الشرع لنا فى 
كذا ترخيصاء إذا يسره وسهّله ”© 

وفى الاصطلاح : قال الغزالى: هى عبارة 
عما وسع للمكلف فى فعله لعذر وعجز عنه 
بع فاه الست الحم ١‏ 

فالعزيمة قد تكون فى مقابل الرخصة. 
على القول بأن العزيمة هى الحكم المتغير 
عنهء وقد لا تكون فى مقابل الرخصة, على 
القول بأن العزيمة هى الحكم الذى لم 
ينغي ر أصلاً © , 
أقسام العزيمة: 
- قسم الأصوليون العزيمة إلى أقسام : 

قال الحنفية : تنقسم العزيمة إلى فرض 
وواجب وسنة ونفل . 

وخصها القراى من المالكية بالواجب 
والمندوب لا غير. حيث قال فى حد العزيمة : 
هى طلب الفعل الذى لم يشتهر فيه 
مانع شرعى . 

وقال: ولا يمكن أن يكون المباح من 
العزائم» فإن العزم هو الطلب المؤكد فيه . 


)١(‏ لسان العرب, وتاج العروس. والمصباح المنير. 

(0) المستصفى /١‏ 948 ط. الأميرية 13717 ه . 

(*) انظر شرح الإسنوى على منهاج الوصول .47/١‏ ط محمد 
صبيح. وفواتح الرحموت بذيل المستصفى ١١7/١‏ ط 
الأميرية 1١7119‏ . 


موو مو مايا0 


وذهب البيضاوى - صاحب الهاج - إلى 
أن العزيمة تنتامها الأحكام التكليفية 
الخمسة: الإيجاب. والندب» والتحريم . 
والكراهة, والإباحة . 

وذهب الرازى فى المحصول إلى استبعاد 
التحريم ف تفسيم البيضاوى.» حيث جعل 

ومن العلماء من خص العزيمة بالواجب 
فقط وبه جرم الغزالى ف المستصفى . 
والآأمدى فى الاحكام. وابن الحاجب فى 
المنتهى» حيث صرحوا بأن العزيمة ما لزم 
العباد بإيجاب الله تعالى . 

قال الإسنوى: وكأنهم احترزوا بإيجاب 
الله تعالى عن النذر ب ٠.‏ 
الأخذ بالعزيمة أو الرخصة: 
5 - قد يرفع الشرع عن المكلف الحرج فى 
الأخذ بالعزيمة أوفى الأخذ بالرخصة, أى: 
أنه يكون مخيرا فى بعض ال حالات بين الإتيان 
هذه أو بتلك. لأن ما بينبا صار بمثابة ما بين 


2١١9 /١ وفواتح الرحموت‎ 2.756٠ /1 كشف الأسرار‎ )١( 
وشرح الأسنوى على منهاج الوصول‎ 48 /١ والمستصفى‎ 
.ال؟/١‎ 
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ا ا ا الا اللا ااا 0ك 


بالإتيان بأى نوع من أنواعه. ولكن مع ذلك 
كان للترجيح بينهما محال رحب غزير المادة. 
تباينت فيه أنظار المجتهدين. حيث اختلفوا 
بين مرجح للأخذ بالعزيمة فى هذه الحالة, 
وبين مرجح للأخذ بالرخصة فيهاء وكل من 
الفريقين قد علل رأيه بمجموعة من 
المررات 200 
وتفصيل ذلك فى الملحق الأصول . 


, مل 8ع"‎ /١ الموافقات‎ )١( 


م الل 00 


١‏ -العسب فى اللغة: طرق الفحل». أى: 
ضرابه» يقال: عسب الفحل الناقة 
أو ماؤه أو نسله. والولد. وإعطاء الكراء على 
الضراب 5 
والفحل لغة: الذكر من كل حيوان ‏ . 
وق الاصطلاح قال الشربينى: عسب 
قال الرافعى : وهذا هو المشهور. وصحح 
الماوردى والرويانى أن عسب الفحل ماوؤهء 
وقيل أجرة ضرابه» وجزم به صاحب 
الكاى © . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ المضامين : 
لسان العرب. والاموي الحيط» والصباح انير 
(1) لسان العرب. والمصباح المنير. 


(5) مغنى المحتاج ” / 7١‏ وانظر الدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين ه / 2374 وكشاف القناع * / 2155 5317 . 


49 - 


ل ل ل ل ا ا 20 


المضامين. فذهب بعضهم إلى أن 
المضامين : ما فى أصلاب الفحول. 

وذهب بعضهم إلى أن المضامين: ما فى 
بطون الإناث " . 

كا اختلف الفقهاء فى معنى المضامين 
فذهب الحنفية والشافعية» وابن حبيب من 
المالكية» وهو قول عند الحنابلة إلى أن 
المضامين ما فى أصلاب الفحول ”" . 

وذهب المالكية وهو قول عند الحنابلة : إلى 
أن المضامين : مافى بطون إناث الدواب © , 
ب الملاقيح : 


“© اختلف اللغويون فى معنى الملاقيح . 


فذهب بعضهم إلى أن الملاقيح ما فى 


بطون الإناث . 

وذهب بعضهم إلى أنها مافى أصلاب 
الفحول. 

وفى الاصطلاح : ذهب جمهور الفقهاء إلى 
أن الملاقيح ما فى بطون الإناث . 

وذهب المالكية ‏ غير ابن حبيب وهو قول 
عند الحنابلة - إلى أن الملاقيح ما فى ظهور 
الفحول. 

وعلى ذلك فإن عسبٌ الفحل فى بعض 
(؟) طلبة الطلبة 516 ط. دار القلم 7م مغنى المحتاج 


ل 
(5) الخرشى على مختصر خليل 5 / ١ل‏ . 


ا ا ا ااا ااا ااا ااا لا ااا ااا اا ا ا 


معانيه يوافق المضامين والملاقيح فى بعض 
الإطلاقات 0 


ش الحكم الإإجمالى : 


4 - اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع عَسَب 
الفحل. لما روى ابن عمر رضى الله تعالى 
عنها قال: «نمى رسول الله يل عن عسب 
الفحل1'وعن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه 
قال: «نهبى رسول الله يك عن كسب 
الحجام؛ وعن ثمن الكلب. وعن عسب 
الفحل» 0 

وعذل الكاسانى النبىّ بأن عسب الفحل 
ضرابه. وهو عند العقد معدوم ا" 
© أما الإجارة فقد رأى جمهور الفقهاء - 
الحنفية. وفى الأصح عند الشافعية» وأصل 
مذهب الحنابلة ‏ عدم جواز إجارة الفحل 
للضراب» للأحاديث السابقة . 

قال الكاسانى : قد روى أن رسول الله 


27٠ / انظر طلبة الطلبة ص 7794ء ومغنى المحتاج ؟‎ )١( 


والخرشى على خليل 6ه / الا والإنصاف 
0031 ل رت كنا 


الشف حديتث ابن عمر: «نبى رسول الله يلد عن عسب الفحل» 


أخرجه البخارى (فتح البارى 4 / )17١‏ . 

(7) حديث أبى هريرة: «نبى رسول الله و عن كسب 
الحجام .... » أخرجه النسائى (7 / )7١١‏ . 

(4) بدائع الصنائع / 4. وانظر حاشية الدسوقى 
+ /لاه. والخرشى على خليل 5 / ١لا‏ مغنى المحتاج 
٠ /‏ كشاف القناع 7 / 1١757‏ 1 


-454- 


فقوف مما مم يل ووو 


ا حمل النبى على نفس العسة: وهو 
الضراب. لأن ذلك جائز بالإعارة» فيحمل 
على البيع والإجارة» إلا أنه حذف ذلك 
وأضمره فيه كا فى قوله تعالى: «واسأَلٍ 
القرية 4 0 
الشافعية : إنه يجوز إجارة الفحل للضراب. 
وقيد المالكية الجواز با إذا كان الاستئجار 
لزمان معين كيوم أو يومين» أو لمرات معينة 
كمرتين أو ثلاث. ولا يجوز استئجار الفحل 
للضراب إلى حمل الأنثى عند المالكية . 

وقال الحنابلة: إن احتاج إنسان إلى 
استئجار الفحل للضراب. ولم يجد من يطرق 
له مجاناء جاز له أن يبذل الكراء» لأنه بذل 
إليها ,0( ١‏ 

وتفصيل ذلك فى مصطلح: (إجارة 
ف١١٠).‏ 

تي ه 


عسر 


انظر: نيسير . ورخصة 


. 4 حديث: «نهى عن عسب الفحل» تقدم تخريجه ف‎ )١( 

(؟) سورة يوسف / 87 . 

(9') بدائع الصنائع © / .١1359‏ والدسوقى ” / /ا5ه- 58. 
مغنى المحتاج ؟ / "٠‏ كشاف القناع * / 5517 . 


ا ا ا ا ا اا ا اا ا اا 1 ل ل ا ل 


١-العسم‏ ف اللغة : لعاب النحل» وقد 
جعله الله تعالى بلطفه شفاء للناس» والعرب 
تذكر العسل وتؤنثه "© . 

وكنى عن الجماع بالعسيلة 0 قال عليه 
الصلاة والسلام : «حتى تذوقى عسيلته 
ويذوق عسيلتك» ”" لأن العرب تسمى كل 
ما تستحليه عسلا 9 , ظ 
المعنى اللغوى . : 
الألفاظ ذات الصلة: 
السكر : 
” - السكّر بضم السين وتشديد الكاف -_: 
مادة حلوة تستخرج غالبا من عصير القتصب 


)11( لسان العرب. 

. المفردات للراغب الأصفهانى‎ )١( 

(7) حديث : «حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك» 
أخرجه البخارى (فتح البارى 9/ 551) ومسلم 
(؟ / 5ه )٠١‏ من حديث عائشة . 

(5) المصباح المنير. 


46 - 


اللا ا 2 ا ا ا ا ا ا ا 000 


أو البنجر, وقصبه يعرف بقصب السكر " , 
قال ابن زهير: العسل ألطف من السكر 
نفوذا 0 
الأحكام المتعلقة بالعسل : 
أ التداوى بالعسل : 
* - يجوز التداوى بالعسل قال الله تعالى : 
«يخرج من بطونها شَرابٌ تل اانه فيه 
: شِفَاءٌ للنا س * © قال جمهور العلماء : أى فى 
العسل شفاء للناس. وروى عن ابن عباس 
رضى الله عنهم| والحسن» ومجاهد. والضحاك, 
والفراء. وابن كيسان : الضمير للقرآن. أى 
فى القرآن شفاء © . 
وفى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه أن رجلا أتى النبى بك فقال: 
إن أخى يشتكى بطنه ‏ وفى رواية: استطلق 
بطنه ‏ فقال: «اسقه عسلا). فذهب ثم 
رجع . فقال: سقيته فلم يغن عنه شيئاء وى 
لفظ : فلم يزده إلا استطلاقا مرتين أو ثلاثاء 
0 «اسقه عسلا» فقال له فى 
الثالثة أو الرابعة : 
بطن أخحيك)» © . 


. المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) الآداب الشرعية لابن مفلح ” / 47-87 

(5) سورة النحل / 59 . 

(:) تفسير القرطبى /5٠١‏ 75٠ء‏ وزاد المعاد فى هدى خير 
العباد بتحقيق الأرناؤوط 5 / 5” . 

(5) عمدة القارى 7١‏ / “7ل زاد المعاد : / "ا . اعت 


«صدق الله.ء وكذب 


اا اا ااا ل ااا ااا ااا ااا ااا 2000 


ركاة العسل : 

- ذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوب العشر 
ل العمل "يقال الأث “شل ابو 
عبد الله: أنت تذهب إلى أن فى العسل 
إلى أن فى العسل زكاة ؛ 
العشرء قد أخذ عمر رضى الله عنه منهم 
الزكاة قلت : ذلك على أنهم تطوعوا به؟ قال : 

لاء بل أخذه منهم » ويروى ذلك عن عمر 
ابن عبد العزيز. ومكحول والزهرى وسليهان 
ابن موسى والأوزاعى وإسحاق ”©. وحكاه 
الترمذى عن أكثر أهل العلم . واستدلوا 
بحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال: كتب 
رسول الله كل إلى أهل اليمن أن يؤخذ من 
العسل العشر ”“ وبحديث عبد الله بن 
عمرو رضى الله عنهم| «أن النبى عَكةٍ أخذ من 


زكاة؟ قال نعم أذهب 


- وحديث أبى سعيد الخدرى: «أن رجلا اتى النبى وَل 
فقال: إن أخى يشتكى بطنه. . » 
أخرجه البخارى (فتح البارى )١1784 /5٠١‏ ومسلم 
)17١7- ١75 / :(‏ والرواية الأخرى لمسلم . 

21١ / 7 فتح القدير ؟ / 5-6 ط. بولاق, والمبسوط‎ )١( 
. ل١7‎ / ” والمغنى‎ 

(0) المغنى ؟ / 91 . 

(5) نيل الأوطار 5 / ١57‏ . 

(4) حديث: «كتب رسول الله وق إلى أهل اليمن أن يؤخذ 

من العسل العشر» . 

أخرجه البيهقى (؛ / )١75‏ من حديث أبى هريرة 

وإسناده ضعيف. ولكن أورد له ابن حجر فى التلخيص 2 

. شواهد تقويه‎ )١1718-137/5( 


كش 


العسل العشر» '» وبحديث سعد بن أبى 
ذياب قال: قدمت على رسول الله كله 
فأسلمت. ثم قلت يا رسول الله . اجعل 
لقومى ما أسلموا عليه من أموالهم, ففعل 
يسول الله يك واستعملنى عليهم. ثم 
استعملنى أبو بكر رضى الله عنه. قال: 
وكان سعد من أهل السّراة. قال: فكلّمت 
قومى فى العسل. فقلت لهم : زكُوه. فإنه لا 
خير فى ثمرة لا تزكى» فقالوا: كم؟ قال 
فقلت العشرء فأخذت منهم العشرء فأتيت 
عمر بن الخطاب. فأخيرته با كان. فقبضه 
عمر فباعه ثم جعل ثمنه فى صدقات 
العلين 9 

وقالوا: إن كون عمر رضى الله عنه قبله 
منهء ولم ينكره عليه حين أتاه بعين العسل» 
مع أنه لم يأت به إلا على أنه زكاة أخذها 
منهم» يدل على أنه حق معهود فى الشرع . 


)١(‏ حديث: «أن النبى يَكِةٍ أخذ من العسل العشر» 
أخرجه ابن ماجه ١(‏ / 5 من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده وإسناده ضعيف.. لكن أورد له 
ابن حجر فى التلخيص (7 )١158-1517/‏ شواهد 
تقويه . 

زفة حديث سعد بن أبى ذياب الدوسى : قدمت على رسول 
الله كله فأسلمت. . 
أخرجه الشافعى 7١ / ١(‏ -7721) وحسنه العينى فى 
عمدة القارى (9 / ١لا)‏ . 


ووم م م ملل 0 


الطيالسى» وأبو يعلى الموصلى من حديث 
أبى سيارة المتعى قال : قلت: «يا رسول الله : 
إن لى نحلاء قال: «أد العش» قلت: يا 
رسول الله احمها لى. فحاها لى ('» وروى أبو 
داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال : جاء هلال أحد بنى متعان إلى 
رسول الله يك بعشور نحل له. وكان سأله : 
أن يحمى له واديا يقال له سلبة. فحمى له 
رسول الله كه ذلك الوادى. فلم| ولى عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه. كتب سفيان بن 
وهب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يسأله عن ذلك. فكتب عمر رضى الله عنه 
إن أدى إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله وك 
من عشور نحله. فاحم له سلبة» وإلا فإنا 


هو ذباب غيث يأكله من يشاء 0 


ويشترط الحنفية لوجوب الزكاة فى العسل 

كون النحل فى أرض العشر. أما إذا كان فى 

أرض الخراج فلا شىء فيه : لا عشر ولا 

20 : 

خراج 29. 

» . حديث أبى سيارة المتعى : ديا رسول الله إن لى نحلا.‎ )١( 
وحسنه العينى فى عمدة‎ )084 / ١( أخرجه ابن ماجه‎ 
. )7١ / 9( القارى‎ 

(؟) حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «جاء هلال 
أحد بنى متعان إلى رسول الله كل . . . » 
أخرجه أبو داود (7 / 18 7060) وحسنه ابن عبد الير 
فى الاستذكار ىا فى إعلاء السنن (9 /7 55) . 

5) فتح القدير والعناية بهامشه ” / 60 - 8 والمبسوط 
للسرخسى ”7 / ١6‏ 


-/اة - 


0 


١ 


وففم وروم ااا يروو 


ويرى المالكية والشافعية أن العسل لا 
زكاة فيه» وهو قول ابن أبى ليلى. والحسن بن 
صالح. وابن المنذر» والثورى. وحكاه ابن عبد 
البرعن الجمهور, لأن العسل مائع خارج من 
حيوان أشبه اللبن» قال ابن المنذر: ليس فى 
وجوب الصدقة فى العسل خبر يثبت ولا 
إجماع فلا زكاة فيه 0 


ج - نصاب العسل : 

- يرى الحنابلة والزهرى أن نصاب العسل 
عشرة أفراق» لما روى عن عمر رضى الله عنه 
«أن أناسا سألوهء فقالوا: إن رسول الله عد 
قطع لنا واديا باليمن فيه خلايا من نحل» 

وإنا نجد ناسا يسرقونهاء فقال عمر رضى الله 
عنه: إن أديتم صدقتها عن كل عشرة أفراق 
فرقا حميناها لكم ) ”© وهذا تقدير من عمر 
رضى الله عنه فيتعين المصير إليه ”" . ورجح 
ابن قدامة أن الفرق ستة عشر رطلا بالعراقى 
فيكون نصاب العسل مائة وستين رطلا © . 


وأما أبوحنيفة فيرى وجوب العشر فى قليل 


. ”68 / ١ وأسنى المطالب‎ 504 / ١ الشرح الصغير‎ )١( 

» . أثر عمر: «إن أديتم صدقتها عن كل عشرة أفراق.‎ )١( 
أورده ابن قدامة فى المغنى ”/ 5١لا وعزاه إلى‎ 
الجوزنجانى » وروى الشطر الموقوف منه عبد الرزاق فى‎ 
. 57 / 6 المصنف‎ 

© المغنى ؟ / 15ل9. 

(:) المغنى ؟ / 0١4‏ 6١لا‏ . 


ملو لا دوروو 


العسل وكثيره: لأنه لا يشترط النصاب فى 
العش “0ن 

وقال أبو يوسف: ليس فيهما دون خمسة 
أوسق من العسل العشرء قال السرخسى : 
مراد أبى يوسف من هذا اللفظ أن تبلغ قيمته 
قيمة خحمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت 
الوسق. فالحاصل أن ما لايدخل تحت 
الوسق كالقطن والزعفران» والسكر والعسل» 
عند أبى يوسف تعتبر القيمة فيه . © لأن 
نصب النصاب بالرأى لا يكون» ولكن فيه 
فيه نص يعتبر المنصوص. مما لاا نص فيه 
المعتير هو القيمة» كما فى عروض التجارة مع 
السوائم فى حكم الزكاة © . 


. ال١‎ / 9 وعمدة القارى‎ ١6 / ” المبسوط‎ )١( 
. 16 / "” (؟) المبسوط‎ 
. 315١ /” المبسوط‎ 5 


-94548- 


فاموف فو ووو وم وو ووم وو ااا تدوووة 


١‏ - العسيلة فى اللغة: النطففة, أو ماء 
البجل. أو حلاوة الجماع. تشبيه بالعسل 
للذته . 

قال أبو عبيد: 
لتلدة عسل . 

والعسيلة اصطلاحا: كناية عن الجاع . 

ونقل ابن حجر عن جمهور العلماء : ذوق 
العسيلة كناية عن المجامعة. وهو تغيب 
حشفة الرجل فى فرج المرأة ‏ . 


الحكم الإجمالى : 

- اتفق الفقهاء على أن المطلقة ثلاثا لا تحل 
لمن طلقها ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره» ثم 
يفارقهاء لقوله تعالى: #فإن طلقها فلا تحل 


مهبم اماس م مه ع و هي 


له من بعد حتى تنكس روجا غبره# 9) 


والعرب تسمى كل شىء 


)١(‏ القاموسر المحيط والمصباح المنير. 

(؟١)‏ طلية الطلية .١١©‏ والمغرب .”١25‏ والعناية على الهداية 
هامش فتح القدير 5/87لا١ا.‏ ( فتح البارى 
409)). 

(*) سورة البقرة / 5٠‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111111 ا ا ا لل ل 


ويشترط الفقهاء فى اعتبار النكاح الثانى 
الوطء فى الفرج لما روى عروة عن عائشة 
رضى الله تعالى عنها: «أن رفاعة القرظى» 
تزوج امرأة ثم طلقهاء فتزوجت آخر. فأتت 
الى فد فدكرك له لا باجواء وآنه لبي 
معه إلا مثل هدبة» فقال: «لا. حتى تذوقى 
عسيلتة» ويذوق عسيلتك» " . 

ولم يشترط سعيد بن المسيب الوطء. وكان 
يقول: يقول الناس له نحل للأول حتى 
يجامعها الثانى» وأنا أقول إذا تزوجها تزويجا 
صحيحا لا يريد بذلك إحلالها للأول فلا 
بأس أن يتزوجها الأول . 

قال ابن عابدين: وف المنية: أن سعيدا 
رجع عنه إلى قول الجمهور. فمن عمل به 
يسود وجهه. ويبعد. ومن أفتى به يعزر, 
وذكر فى الخلاصة : أن من أفتى به فعليه لعنة 
الله والملائكة والناس أجمعين, فإنه مالف 
الإجماع, ولا ينفذ قضاء القاضى به. 

- وأدنى ما يكفى من الوطء حتى تحل 
لمطلقها ثلاثا عند الفقهاء : تغييب الحشفة ق 
القبل مع الانتشار. واعتبر كون الوطء فى 
القبل. لأن الوطء المعتبر فى الزوجة شرعا لا 


)١‏ حديث عائشة أن رفاعة القرظى تزوج امرأة. 
أخرجه البخارى (فتح البارى 4 / 554) . 


49- 


لل ل ل ا 000 


يكون فى غير القبل» ولأن الحل متعلق بذوق 
العسيلة ولا يحصل بغيره. واعتبر الانتشار 
لعدم حصول العسيلة إلا به لقول امرأة 
رفاعة (وأنه ليس معه إلا مثل هدبة) قال ابن 
حجر: أرادت أن ذكره يشبه المدبة فى 
الاسترخحاء وعدم الانتشار. 

قال ابن عابدين : أن يكون له نوع انتشار 
يحصل به إيلاج» كيلا يكون بمنزلة إدخال 
خرقة فى المحل . 

قال المالكية: ولا يشترط كون الانتشار 
تاما. 

قال الشربينى الخطيب: فال معتير الانتشار 
بالفعل لا بالقوة. حتى ل وأدخل السليم ذكره 

وصرح الشافعية بأنه إن ضعف الانتشار 
واستعان بأصبعه» أو أصبعها ليحصل ذوق 
العسيلة كفى . 

وانفرد الحسن البصرى باشتراط الإنزال 
أيضاء قال ابن بطال: شذ الحسن فى هذا 
وخالفه سائر الفقهاء. وقالوا: يكففى من 
ذلك مايوجب الحد. ويحصن الشخص 
ويوجب كال الصداق» ويفسد الحج 
والصوم 0 


)١(‏ فتح القدير ” / 175., ط الأميرية ١71‏ هء حاشية 


لا للا ا ا ا 


د (/1088,. جواهر الإكليل .54١ / ١‏ مغنى المحتاج 


+ /ركمك كشاف القناع ك / و (فتح البارى 
4 ط. السلفية) . 


ل وأو«أه 


وإذا صلى الفريضة أو النافلة. ناويابها 
الاستخارة. حصل له بها فضل سنة صلاة 
الاستخارة» ولكن يشترط النية» ليحصل الثواب 
قياسا على تحية المسجد. وعضد هذا الرأي ابن 
حجر الهيثمي » وقد خالف بعض المتأخرين في 
ذلك ونفوا حصول الثواب”' والله أعلم . 


وقت الاستخارة : 
١‏ - أجاز القائلون بحصول الاستخارة بالدعاء 
فقط وقوع ذلك في أي وقت من الأوقات, لأن 
الدعاء غير منبي عنه في جميع الأوقات . 9) 

أما إذا كانت الاستخارة بالصلاة والدعناء 
فالمذاهب الأربعة تمنعها في أوقات الكراهة. نص 
المالكية والشافعية صراحة على المنع . (" غير أن 
الشافعية أباحوها في الحرم المكي ني أوقات 
الكراهة, قياسا على ركعتي الطواف . 9 لما روي 
عن جبير بن مطعم ؛: أن رسول الله يك قال : «يابني 
عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى 
5 أي ساعة من ليل أوخبار»07) 

وأما الحنفية والحنابلة9) فلعموم المنع عندهم . 


56422 448/١ الفتوحات الربانية‎ )١( 

(1) الخرشي والعدوي على الخرشي "8/١‏ 

() حاشية العدوي على الخرشي 77/١‏ , والفتوحات الربانية على 
الأذكار 144/7" 

(4) المغنى 7417/١‏ , والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١٠١ ١‏ 

(0) حديث ديا بنى عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا 
البيت . . . » أخرجه الترمذي ( 7١/8‏ ط عيسى الحلبي ) 
وقال : و حسن صحيح » وابن ماجه 748/١‏ ط عيسى 
الحلبي ) . 

(1) المغني 747/١‏ ط المنار . والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 
6١5‏ 


فهم يمنعون صلاة النفل في أوقات الكراهة. لعموم 
أحاديث النبي . ومنها : 

روى ابن عباس قال: شهد عندي رجال 
مرضيون, وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه 
أن النبي ككْةِ «نبى عن الصلاة بعد الصبح حتى 
تشرق الشمس» وبعد العصر حتى تغرب». 7') 

وعن عمروبن عبسة قال: قلت يارسول الله : 
أخبر ني عن الصلاة . قال: وصل صلاة الصبح. 
ثم أقصرعن الصلاة حين تطلع الشمس حتى 
ترتفعء فإنها تطلع بين قرني الشيطان, وحينئذ 
يسجد فا الكفار. ثم صل فإن الصلاة محضورة 
مشهودة حتى يستقل الظل بالرمح» ثم أقصر عن 
الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم , فإذا أقبل الفيء 
فصل. فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلٍ 
العصرء ثم أقصرعن الصلاة حتى تغرب 
الشمسء فإنها تغرب بين قرني الشيطان, وحينئذ 
سعد ا الكنا 5 ْ 
كيفية صلاة الاستخارة : 
4 - اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الأفضل 
في صلاة الاستخارة أن تكون ركعتين . وم يصرح 
الحنفية, والمالكية, والحنابلة, بأكثر من هذاء أما 
الشافعية فأجازوا أكثر من الركعتين, واعتبر وا 
التقييد بالركعتين لبيان أقل ما يحصل به. 9 


(1) حديث : « نبى عن الصلاة بعد الصبح حتى تثسرق الشمس 
56 ) أخرجه البخاري ( فتح الباري 08/7 ط السلفية ) 
ومسلم ( 0ط عيسى الحلبي ) برواية أبي هريرة وروي 
بنحوه عن عمرو بن عبسه ( تلخيص الخحبير /١‏ 18 ) . 

(؟) حديث عمروبن عبسه «صل صلاة الصبح. ثم أقصر عن 
الصلاة. . .؛ أخرجه مسلم 017٠١ /١‏ ط عيسى الحلبي . 

(*) الفتوحات الربانية 44/7" 


لك 


قفوو و وااو مايا0 


١‏ - العشر لغة: الجزء من عشرة أجزاء. 
ويجمع العشر على عشور, وأعشار ”.وى 
الاصطلاح يطلق. العشر على معنيين : 

الأول: عشر التجارات والبياعات . 

والشانى : عشر الصدقات. أو زكاة 
الخارج من الأرض 7(" . 

ويقتصر هنا على بحث عشر التجاة . 

أما عشر الخارج من الأرض فمحله 
مصطلح : (زكاة) . 

وعشر التجارة: هو ما يفرض على أموال 
أهل الذمة المعدة للتجارة إذا انتقلوا بها من 
بلد إلى بلد داخل بلاد الإسلام © . 


: لسان العرب» والمصباح المنير. ومختار الصحاح . مادة‎ )١( 
. (عش)‎ 

(7) معالم السنن للخطابى 59/7 وحاشية سعدى جلبى 
مهامش فتح القدير ١7١/75‏ وحاشية ابن عابدين 
الا 

5) المغنى لابن قدامة 518/4 . 


للا ا ل ا 2000 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الركاة: 


* -الركاة لغة: النماء والريع والزيادة . 

وهى فى الاصطلاح : تطلق على أداء حق 
يجب فى أموال مخصوصة على وجه تخصوص » 
ويعتبر فى وجوبه الحول والنصاب "" , 
وتطلق ‏ أيضا ‏ على المال المخرج . 

والزكاة تجب فى مال المسلم سواء أكان 
للتجارة أم غيرهاء أما العشر فلا يجب إلا فى 
الأموال التجارية. ويؤخذ من الذمى . 


ب - الجزية: 
“- الجزية: مالزم الكافر من مال لأمنه 
واستقراره: تحت حكم الإسلام وصونه ' . 
ووجه الصلة بين العشر والجزية. أن كلا منها 
يجب على أهل الذمة وأهل الحرب بأمان» 
ويصرف فى مصارف الفىء . 

والفرق بينغب|: أن الجزية توضع على 
الرؤوس. أما العشر فيوضع على الأموال 
التجارية التى يمر بها التاجر على العاشر. 


والدسوقى 471/١‏ . 
(؟) جواهر الإكليل 2757/١‏ ممنح الجليل لعليش 


03/١ 


-٠١١ 


وففم مالل اديورو 


> - شياع 
5 - الخراج : ما وضع على رقاب الأرض من 
حقوق تؤدى عنها”" » ووجه الصلة بين 
العشر والخراج: أن كلا منهه| يجب على غير 
المسلم. ويصرف فى مصارف الفىء. ولذلك 
أطلق عليه بعض الفقهاء (الجزية 
العشرية) 00 

والفرق بينها: أن الخراج يوضع على رقبة 
الأرض». أما العشر فيوضع على الأموال 
التجارية . 


والركاز وغيرهما ما يخمس" ) والخمس يجب 
فى كل مال فاء إلى المسلمين سواء كان عقارا 
أو منقولاء أما العشر فلا يجب إلا فى الأموال 
التجارية التى ينتقل بها التاجر الذمى أو 
المستامق: 


ه ‏ الفسىء : 
5 - الفىء لغة: الرجوع 9©©. 


)١(‏ الأحكام السلطانية للاوردى ص ,.١155‏ والأحكام 
السلطانية للفراء ص ١١17‏ . 

. ١95 القوانين لابن جزى ص‎ )١( 

(*) لسان العرب. والمصباح المنيرء والمفردات للأصفهانى مادة 
حمس » وحاشية الدسوقى ١940/75‏ . 

(:) لسان العرب. والمصباح المنين مادة: فاء . 


العا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 لل لل ل لل ا لل ا ا ا ا ا 


وفى الاصطلاح : مارده الله تعالى على أهل 
دينه من أموال من خالفهم فى الدين بلا 
قتال» إما بالجلاء . أو بالمصالحة على جزية » أو 
غيرها "2 , 

فبين الفىء العشور عموم وخصوص » 
حكم أخذ العشر: 
٠‏ يؤخذ العشر من تجارة غير المسلمين عند 
دخوهم بها إلى دار الإسلام, وذلك فى 
الجملة. وتفصيل الحكم سيأتى " . 
أدلة مشروعية العشر: 
م - استدل الفقهاء لمشروعية العشر على غير 
المسلم بالسنة والإجماع والمعقول. أما السنة. 
فقوله يك : «إنم| العشور على اليهود 
والنصارى, وليس على المسلمين عشور» ”" . 


فالحديث يدل على أنه لا يؤخذ من المسلم 
مال سوى الزكاة» ويؤخحذ من اليهود 


. ١58 التعريفات للجرجانى‎ )١( 

"15 797/١ الهداية ١/ا١٠. والفواكه الدوانى‎ )١ 
»151//١ ومغنى المحتاج 14 ,»: وأحكام أهل الذمة‎ 
. 178/7 المغنى 2077/78 وكشاف القناع‎ 

() حديث: «إنها العشور على اليهود والنصارى. . » 
أخرجه أبو داود “575/7 » ونقل ابن القيم عن عبد الحق 
الأشبيق أنه قال: فى إسناده اختلاف. ولا أعلمه من 
طريق يحتج به . كذا فى (تهذيب السئن 701/4 ببامش 
مختصر المنذرى) . 


-٠١٠١17؟-‎ 


0 


والنصارى عشر التجارات ى] توؤخذ منهم 
الجزية . 

وأما الإجماع فقد بعث عمر بن الخطاب 
رف انيه العشحان اندو الس 
بمحضر من الصحابة رضوان الله عليهم . وم 
مخالفه فى ذلك أحدء. فكان إحماعا 
سكوتيا ”" . 

وأما المعقول فالتاجر الذى ينتقل بتجارته 
من بلد إلى آخر يحتاج إلى الأمان. والحماية 
من اللصوص وقطاع الطرقء والدولة 
الإسلامية تتكفل بتأمين ذلك عبر طرقها 
وبمراتها التجارية. فالعشر الذى يؤحذ من 
التاجر هو فى مقابل تلك الحاية» والانتفاع 
بالمرافق العامة للدولة الإسلامية "© . 


حكمة مشروعية العشر: 
4- العشر وسيلة لهداية غير المسلمين من 
الحربيين إلى الإسلام, إذ بدخولهم بعد أخذ 
العشر منهم إلى دار الإسلام للتجارة يطلعون 
على محاسن الإسلام فيحملهم ذلك على 
الدذخول 5 

والعشر مورد مالى تستعين به الدولة 


. نيل الأوطار 4/ الا‎ )١( 

(؟) المبسوط ”194/7. وتبيين الحقائق .187/١‏ والمنتقى 
7 ولمغنى 577/8 . 

زه البدائع ؟/ى” . 


للفو الل دوو 


الإسلامية فى الإنفاق على المصالح 
العامة 29 , 

والعشر وسيلة لزيادة المال ونمائه» إذ أن 
السماح لغير المسلمين بدخول دار الإسلام 
والتنقل بتجاراتهم فى مقابل العشر يؤدى إلى 
تنمية أموالهم وزيادتهاء ى! قال الدهلوى. 
لأن النمولا يتم إلا بالتردد خارج البلاد 9 , 
والعشر وسيلة لزيادة التبادل التجارى بين 
الدولة الإسلامية والدول الأخرى . 

قال السرخسى : إنا إذا عاملناهم بمثل ما 
يعاملوننا به» كان ذلك أقرب إلى مقصود 
الأمان واتصال التجارات " . 


الأشخاص الذين تعشر أموالهم : 

1 - ذهب الفقهاء إلى مشروعية أخذ العك, 
من تجارة غير المسلمين إذا دخلوا مها دار 
الإسلام على التفصيل الات : 

أولا: المستأمئنون : 

١‏ المستأمّن هو الذى يقدم بلاد'المسلمين 
من غير استيطان لاء وهؤلاء أربعة أقسام : 
00 
)١(‏ البدائع 58/5 . 

)١(‏ حجة الله البالغة للدهلوى 549/57» وانظر المقدمة لابن 


خلدون ص 15” . 


5 المبسوط للسرحسى »1١44/”‏ وحاشية الشلبى 
8/١‏ . 


- ٠١د‎ 


وقفو مو مو مم واولاو ووديووة 


عليهم الإسلام والقران. وطالبو حاجة من 
زيارة وغيرها ”" . 

فمن دخل من هؤلاء بتجارة» فقد ذهب 
الفقهاء فى أخذ العشر منه مذاهب: 

ذهب الحنفية إلى أنه إذا دخل الحربى 
بال التجارة إلى دار الإسلام بأمان يؤخذ منه 
عشر ماله إذا بلغ المال نصاباء وهذا إذا لم 
يعلم مقدار ما يأخذون مناء فإن علم مقدار 
ما يأخذون منا أخذ منهم مثله مجازاة» إلا إذا 
عرف أخذهم الكل فلا نأخذ منهم الكل بل 
نترك لهم ما يبلغهم مأمنهم إبقاء للأمان» 
وإن علم أنهم لا يأخذون منا لا تأخذ منهم 
ليستمروا عليه: ولأننا أحق بالمكارم» ولا 
يكحذ العشر من مال صبى حربى إلا أن 
يكونوا يأخذون من أموال صبياننا " . 

وذهب المالكية إلى أنه إذا دخل الحربى 
بعال التجارة إلى بلاد المسلمين بأمان على 
شىء يعطيه فإنه يلزمه ولو أكثر من العشرء 
ولا يجوز أخذ زائد عليه. وعند عدم تعيين 
جزء يؤخذ منه العشرء إلا أن يؤدى الإمام 
اجتهاده إلى أخذ أقل فيقتصر عليه على 
المشهور. فيه 


. 85/5 أحكام أهل الذمة‎ )١( 
. 22 زفة الدر المختار مع ابن عابدين‎ 
. 585/1١ الفواكه الدوانى‎ )*( 


فم وو مو م 0 


وقال الشافعية: إن دخلوا بأمان وشرط 
الإمام عليهم أن يأخذ منهم عشر تجارتهم أو 
أكثر أو أقل أخذ منهم. وإن لم يشرط بل عقد 
لهم الأمان على دمائهم لم يأخذ من أموالهم 
شيئا إن دخلوا بأموالهم. إلا بشرط أو طيب 
أنفسهم . وسواء كان هؤلاء المستأمنون من 
قوم يعشرون المسلمين إن دخلوا بلادهم أو 
يخمسونهم 2002 

وذهب الحنابلة إلى أن الحربى إذا دخل 
بلاد الإسلام بأمان واتجر فإنه يوؤخذ من تجارته 
العشر دفعة واحدة. سواء أكان كبيرا أم 
صغيراء وسواء أكان ذكرا أم أنثى » وسواء 
أعشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليهم أم 
لا. لآن عمر رضى الله عنه أخذ من أهل 
الحرب العشرء واشتهر ولم ينكرء وعمل به 
الخلفاء من بعده. ولا يوؤحذ العشر من أقل 
من عشرة دناني وذكر الموفق أن للإمام ترك 
العشر إذا رأى المصلحة فى ذلك 29 . 
ثانيا: أهل الذمة: 
أهل الذمة: هم غير المسلمين من 
النصارى, واليهود. والمجوس الذين يقيمون 
فى دار الإسلام بموجب عقد الذمة. 

وقد اختلف الفقهاء فيما إذا انتقل الذمى 


(0) الأم 5١6/4‏ . 
(؟) كشاف القناع ١78/7‏ . 


-١٠١ 5. 


ل حر 000 


بتجارته إلى غير البلد الذى أقر على المقام . 


فيه : كالشامى ينتقل إلى مصر أو العراق أو 
الحجاز. 

فذهب الحنفية إلى أن على الذمى إن اتجر 
نصف العشر فى تجارته يؤديه فى العام مرة. كا 
يؤدى المسلم زكاة تجارته وهى ربع العشر فى 
كل عام. فالمسلم والذمى سيان إلا فى مقدار 
العشر» وقالوا: إن ما يدفعه الذمى هو جزية 
فى ماله. كما يسمى خراج أرضه جزية. 
فالجزية عندهم أنواع : جزية مال. وجزية 
أرض» وجزية رأس. ولا يلزم من أخذ 
بعضها سقوط باقيها إلا فى بنى تغلب ”" . 

وذهب المالكية إلى أن العشر يؤخذ من 
الذميين لهذا الانتقال, لأنهم عوهدوا على 
التجارة وتنمية أموالهم بافاقهم التى 
استوطنوهاء فإذا طلبوا تنمية أمواللهم بالتجارة 
إلى غير ذلك من آفاق المسلمين كان عليهم 
فى ذلك حق غير الجزية التى صوحوا عليها. 
وأنه يؤخذ منهم نصف العشر فى الطعام الذى 
يجلبونه إلى مكة أو المدينة لحاجة أهل الحرمين 
وما ألحق بها إليه '" . 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يجب عليهم 


. ”ا//١ ابن عابدين 5/ *5. والبدائع‎ )١( 
. ”ال1/١ (؟) بلغة السالك لأقرب المسالك‎ 


0 ااا ا ااا ااا ا الالال ااا 0ك 


شىء سوى الججمزية إن اتجروا فيها سوى 
الحجاز من بلاد الإسلام إلا إذا شرط الإمام 
عليهم مع الجزية شيئا من تجارتهم. فإن 
دخلوا بلاد الحجاز فينظر إن كان لنقل طعام 
أو نحوه يحتاج إليه أهل الحجاز أذن لهم بغير 
شىء وإن كان لتجارة لا حاجة بأهل الحجاز 
إليها كالعطر لم يأذن لهم إلا أن يشترط عليهم 
عوضا بحسب مايراه» وكان عمر رضى الله 
عنه يشترط العشر فى بعض الأمتعة كالقطيفة ٠‏ 
دخل دار الحجاز من أهل الذمة " . 

وقال الحنابلة : من يجز من أهل الذمة إلى 
غير بلده. أخذ مئنه نصف العشر ف 
النديئة 3 
تعشير تجارة المسلمين: 
عروض تجارة المسلمين غير الزكاة الواجبة 
فيهاء وليس عليهم من العشر المقرر على غير 
المسلمين شىء. لحديث: «إنا العشور على 
اليهود والنصارى. وليس على المسلمين 
عشور» ا 


. 7817//4 ومغنى المحتاج‎ "5١/٠١ روضة الطالبين‎ )١( 
. ؟) المغنى 6/لااه‎ 
» . . حديث: «إنها العشور على‎ )9( 


تقدم تخريجه ف 2 . 


-١١6- 


للا ا ل ل ا ا ا ل اا ل ا ال ا ا ل اا ا ااا ا ا ا انا 


شروط من يفرض عليهم العشر: 
5 - اشترط بعض الفقهاء لأخذ العشر من 
أهل الحرب إذا دخلوا بأمان ومن الذميين 
عدة شروط وهى : 
أ البلوغ : 
اشترط الحنيفة البلوغ . وذهب الحنابلة 
إلى عدم اشتراط هذا الشرط فقالوا: يؤخذ 
العشر من كل تاجر. صغيرا كان أو كبيراء 
لآن الأحاديث فى هذا الباب لاتفرق بين 
صغير وكبير» وليس هذا بجزية. وإنما هو 
حق يختص بال التجارة» لتوسعه فى دار 
الإسلام وانتفاعه بالتجارة فيهاء فيستوى فيه 
الصغير والكبير 9" . 

وأما المالكية والشافعية فمقتضى إطلاق 
نصوصهم عدم اشتراط هذا الشرطى 
فالعشور عند الشافعية مرجعها إلى الشرط 
والاتفاق. فإذا اشترط الإمام أخذها من 
التجار أخذت منهم», ولو كان مالكها 
صغيراء وعلة أخذ العشور عند المالكية 
الانتفاع ببلاد المسلمين. وهى متحققةق 
أموال الصغير9' . 
)١(‏ الهداية ١1//1١٠غ,‏ وأحكام أهل الذمة »1717/1١‏ والمغنى 

4 الإنصاف 10/5؟. وكشاف الضاع 


؟/ى" . 
(؟) بلغة السالك 29١/1١‏ ومغنى المحتاج 547/5 . 


5 - اشترط الحنفية العقل لوجوب العشر. 
فلا يؤخذ العشر من المجنون لأنه ليس أهلا 
للوجوب ”" . 

ومقتضى إطلاق نصوص المالكية. 
والشافعية والحنابلة عدم اشتراط هذا 
الشرط» فيؤخذ العشر من مال المجنون المعد 
للتجارة إذا انتقل به لأنه حق يتعلق بالمال 
وليس بالشخص ". 
جَِ الذكورة : 
- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة» وهو 
مقتضى إطلاق: نصوص المالكية. إلى عدم 
اشتراط الذكورة لحاجة أموال المرأة إلى الحاية 
ولأن الأحاديث فى هذا الباب لاتفرق بين ذكر 
وأنثى . 
واشترط أبو يعلى لوجوب العشر فى أموال 
غير المسلمين الذكورة؛ فلا يكخذ العشر من 
المرأة ‏ ذمية كانت أو حربية ‏ لأنها محقونة 
الدم. وها المقام فى دار الإسلام بغير جزية. 

تعشر تجارتها كالمسلم. إلا أن تكون 
تجارتها بالحجاز فتعشر كالرجل, لأنها ممنوعة 
)١(‏ البدائع 78/5 . 


(؟) بلغة السالك ."١1/١‏ ومغنى المحتاج 47/5؟» 
وأحكام أهل الذمة ١51/١‏ . 


- ١١" 


اا ا ل ل ل ا الاك 


من الإقامة بالحجاز " . 


الأموال التى تخضع للعشر : 

4 لايجب العشر إلا فى الأموال المعدة 
للتجارة: كالأقمشة والزيت والحبوب 
والذهب والفضة ونحو ذلك. أما الأمتعة 
الشخصية وما ليس معدا للتجارة فلا عشر 
فيه» روى يحبى بن آدم عن السائب بن يزيد 
قال: كنت أعشر مع عبدالله بن عتبة زمان 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وكان يأخذ 
من أهل الذمة عشور أموالحم فيا اتجروا 


5 4 
فه 29 , 


شروط وجوب العشر فى الأموال التجارية : 
4 اشترط الفقهاء لوجوب العشر فى 
الأموال التجارية عدة شروط وهى : 

أ الانتقال مها : 

٠‏ - ذهب بعض الفقهاء إلى أن العشر 


لايجب على الذمى فى أمواله التجارية إلا إذا _ 


انتقل بها. من بلد إلى بلد آخر فى بلاد 
| لمي" ذا 1 


)١(‏ البدائع 8/7" والداية ».٠١ 1/1١‏ والفواكه الدوانى 
0١‏ روضة الطالبين .#960/٠١‏ وأحكام أهل 
الذمة 2107/١‏ والإتنصاف 14 »© وكشاف القناع 
؟/ى"3 . 

(0) الخراج ليحبى بن آدم ص 58 . 

(5) الخراج لأبى يوسف ص 21# ومنح الجليل لعليشت 


قوفف وو فو ومع وه الوو وموم وم مالالا 


ب - أن يكون المال ما يبقى فى أيدى الناس 


حولا : 


-١‏ اشترط أبو حنيفة لوجوب العشر فى 
أموال التجارة أن يكون مما يبقى فى أيدى 
الناس حولا كالتمر والزبيب والأقمشة» وأما 
مالايبقى فى أيدى الناس حولا فلا يجب فيه 
العشر: كالخضروات والفاكهة ولو كانت 
قيمتها بالغة للنصاب. لأن العاشر يأخذ من 
عين مايمر به عليه . 

وذهب الصاحبان من الحنفية إلى عدم 
اشتراط هذا الشرط» فيجب العشر فى كل ما 
أعد للتجارة سواء كان يبقى فى أيدى الناس 
أو لايبقى : كالخضروات والفواكه. لأن هذه 
الأموال محتاجة إلى الحماية كغيرها من الأموال 
التجارية» ولأن المعتبر فى مال التجارة معناه 
وهو ماليته وقيمته لا عينه ”" . ظ 


ج - النصاب : 


- اشترط الحنفية والحنابلة فى الصحيح 
من المذهب لوجوب العشر فى الأموال 
التجارية التى تعشر النصاب. لأن العشر 
وجب بالشرع فاعتبر له نصاب». واختلف 
القائلون باشتراط النصاب فى مقداره : 


.57١/١ ثلاء والأم 5 والمغنى‎ ١/١ - 
. 5/١ البدائع‎ )١( 


-١١ال-‎ 


ا حا 0 


فذهب الحنفية وأحمد فى رواية إلى أن 
مقدار النصاب عشرون دينارا.من ذهب 
أومائتا درهم من فضة., لأن مايؤخذ من 
الذمى ضعف مايؤخذ من المسلم من الزكاق 
ويؤحذ على شرائط الزكاة ومنها النصاب» 
ومقدار نصاب زكاة عروض التجارة عشرون 
دينارا من ذهب أو مائتا درهم من الفضة. 


وأما الحربى فلأن مادون المائتين قليل وهو ' 


محتاج إليه ليصل إلى مأمنه. واستدلوا لذلك 
بقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه لأبى 
. موسى الأشعرى رضى الله عنه: «خذ أنت 
منهم كم يأخذون من تجار المسلمين. وخذ 
من أهل الذمة نصف العشر ومن المسلمين 
ربع العشر من كل أربعين درهما درهمال” 
وليس فيها دون المائتين شىء» 7 . 

وذهب الحنابلة فى الصحيح من المذهب 
إلى أن مقدار النصاب عشرة دنانير من ذهب 
أو مائة درهم من فضة. سواء كان التاجر 
حربيا أو ذمياء لأن ذلك المأخوذ مال يبلغ 
واجبه نصف دينار فوجب اعتباره كالعشرين 
فى حق المسلم 2©9. 

وذهب أحمد فى رواية إلى أن مقدار 
النصاب بالنسبة للتاجر الذمى عشرون دينارا 
)١(‏ بدائع الصنائع ؟/8: وأحكام أهل الذمة 2358/١‏ 

لاا . 


(0) الإنصاف 715/4 . 


دنانير '. ش 
وذهب أبو الحسين الحنبلى إلى أن مقدار 
النصاب بالنسبة للتاجر الذمى عشرة دنانير 
من ذهب. وبالنسبة للحربى خمسة دنانير 
لأن المأخوذ مال يبلغ نصف دينار فوجب 
اعتباره كالعشرين فى حق المسلم ”" . 

وذهب المالكية وابن حامد من الحنابلة إلى 
عدم اشتراط: النصاب لوجوب العشر فى 
الأموال التجارية التى يمبر بها الذمى أو 
الحربى» فيجب العشر فى قليل الأموال 
وكشيرهاء واستدلوا بها روى أبو عبيد بسنده 
عن أنس بن سيرين قال: سنة عمر رضى 


عنه الله أن يؤحذ من أهل الذمة من كل 


دراهم درهم . ىا استدلوا بأن العشر حقى 
على الذمى أو الحربى . فوجب فى قليله وكثيره 
كنصيب امالك فى أرضه التى عامله عليها. 
وبأن العشر الذى يوخذ فىء بمنزلة الجزية 
التى تؤحذ من أهل الذمة © . 

د الفراغ من الدين : 

7 اشترط الحنفية والحنابلة وأبو عبيد 


. 2519/4 المغنى‎ )١( 
. 585/84 (؟) الإنصاف‎ 


. 07١ -51١9/4 والمغنى‎ . 5: *”/١ بداية المجتهد‎ )5( 


-٠١٠١8- 


فوم مم ممما يلاوو 


القاسم بن سلام لأذ العشر من التاجر 
الذمى ألا تكون أمواله مشغولة بدين ثبت 
عليه؛ لأنه حق يعتير له النصاب والحول 
فيمنعه الدين كالزكاة . 

واختلفوا فى قبول قول الذمى إذا ادعى أن 
عليه ديئنا : 

فذهب الحنفية إلى أنه يحلف ويصدق فلا 
يؤخذ منه شىءء لأنه من أهل دارنا فيصدق 
بالحلف ى) يصدق المسلم . 

وذهب أحمد وأبو عبيد إلى أنه لايقبل قوله 
إلا ببينة من المسلمين, لأن الأصل براءة ذمته 
منه . 

وأما التاجر الحربى فلا يشترط لتعشير 
أمواله التجارية هذا الشرط. لأن الدين 
يوجب نقصاف الملك وملك الحربى ناقص. 
ولأن دينه لامطالب له فى دارنا 9" , 


مقدار العشر : 

4" - يختلف مقدرر مايؤخذ من العشر 
باختلاف الأشخاص الذين يخضعون له 
فهو على الذمى يخالف ما على الحربى . 
أولا: المقدار الواجب فى تجارة الذمى : 


0 ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الواجب 


. 57١/4 الاختيار ١7/1١11ء والمغنى‎ )١( 


ك0 لاا اا لل لل اا ااا لا ا ا ا 0 


فى مال الذمى هو نصف العشر 0 لقول 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه : «يؤخذ مما 
يمر به الذمى نصف العشره» وكان ذلك 
بمحضر من الصحابة من غير نكير . 

وذهب المالكية إلى أنه يجب فى مال الذمى 
العشر كاملاء ويستثنى من ذلك مايجلبه من 
طعام إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة. فيؤخذ 
منه نصف العشر. واستدلوا لذلك بها روى 
مالك عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت 
غلاما عاملا مع عبدالله بن عتبة بن مسعود 
على سوق المدينة فى زمان عمر بن الخطاب 
رضى الله عنهء فكنا نأخذ من النبط 
العشر . 

واختلف المالكية فى المراد بالطعام الذى 
يخضع هذا التخفيف. فقيل: الحنطة 
والزيت. ولكن المقرر فى المذهب أنه جميع 
المقتات أو مايجرى مجراه كا لحبوب والاذهان . 

وذهب الشافعية, وهو قول ابن نافع وابن 
القاسم من المالكية, إلى أن قدر المشروط على 
أهل الذمة من العشور منوط برأى الإمام " . 
ثانيا: المقدار الواجب فى تجارة الحربى : 
5 - ذهب الحنفية إلى أنه يؤخذ من الحربى 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2114/7 . وكشاف القناع 
كفل 


0( اموطأ شرح الزرقانى 5/7 . وبلغة السالك ١/١/9ا7,‏ 
ومغنى المحتاج 7417/14 . 


-١١9- 


وففم م ماودو دونو وه 


فع اما اسل اطربيوة من تجار المسلميث فإن 
علمنا أنهم يأخذون منا العشر أخذنا من 
تجارهم العشرء وإن أخذوا نصف العشر 
أخذنا من تجارهم مثل ذلك. واستدلوا لذلك 
بقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه لأبى 
موسى الأشعرى : خذ أنت منهم ى| يأخذون 
من تجارناء ولأن ذلك أدعى لهم إلى المخالطة 
بدار الإسلام فيروا محاسن الإسلام فيدعوهم 
ذلك إلى الإسلام» وفى حالة عدم العلم 
بمقدار ما يأخذونه من تجار المسلمين يؤخذ 
من تجارهم العشر 7 . 

وذهب المالكية إلى أنه لافرق بين تجار أهل 
الحرب وأهل الذمة فى المقدار الواجب عليهم 
إذا مروا بتجارة على العاشرء فيؤخذ منهم 
العشر من غير الطعام ونصف العشر إذا 
جلبوا الطعام وما فى معناه إلى مكة والمدينة» 
لكنهم أجازوا بالنسبة لتجار أهل الحرب أن 
يؤخذ منهم أكثر من العشر إن اشترط ذلك 
عليهم 0 

وذهب الشافعية فى الأصح وهو قول ابن 
نافع وابن القاسم من المالكية إلى أن تقدير 
العشور التى تؤخذ من التاجر ا حربى متروك 
إلى اجتهاد الإأمام حسب ماتقضى به 


. "١5/57 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.771١/١ (؟) بلغة السالك‎ 


1 ز ‏ ز 1 ااا اا ااال لا ا ا ا ا ل 


المصلحة العامة. فيجوز له أن يشترط أخذ 
العشر أو أكثر من أودونه» ويجوز له عدم أحذ 
شىء إذا جلب الحربى بضاعة يحتاج إليها 
المسلموق:7. 

وذهب الحنابلة إلى أنه يجب على الحربى 
العشر دفعة واحدة. سواء عشروا أموال 
المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا. لأن عمر 
ابن الخطاب رضى الله عنه أخذ من أهل 
الحرب العشر واشتهر ذلك عنه ولم ينكر 
وعمل به الخلفاء الراشدون بعده '' . 


المدة التى يجزىء عنها العشر : 


/7"” تختلف المدة التى يجزىء عنها العشر 

باختلاف الأشخاص الذين يخضعون له . 

أولا - الذمى : 

8 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 

أن العشر لايقحذ من تجار أهل الذمة فى 

السنة إلا مرة واحدة. واستدلوا بالقياس على 

الجزية فهى لاتؤخذ من الذمى فى السنة إلا 

مرة واحدة. ولأن الأخذ منهم أكثر من مرة قد 

يقد إل عصان المال 7 

)١(‏ المدونة 751١/١‏ وروضة الطالبين للنووى ل/وطللء 
ومغنى المحتاج 5 //71417 . 

(؟) كشاف القناع +/ى”3١‏ . 


2 البدائع ا ومغنى المحتاج 1614© وكشاف 
القناع م" . 


-١٠١ 


١8-1١6 استخارة‎ 


القراءة في صلاة الاستخارة : 
- في يقرأ في صلاة الاستخارة ثلاثة آراء : 
قال الحنفية»ء والمالكيةء والشافعية ١١‏ 
يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة (قل 
ياأها الكافرون). وفي الثانية (قل هو الله أحد) . 
في صلاة يراد منها إخلاص الرغبة وصدق التفويض 
وإظهار العجز. وأجازوا أن يزاد عليهما ما وقع فيه 
ذكر الخيرة من القران الكريم . 


ب واستحسن بعض السلف أن يزيد في صلاة 
الاستخارة على القراءة بعد الفاتحة بقوله تعالى : 
«وَرَبْكَ يَْلْقُ مَايسَاء وَيْتَار. ماكَانَ م الجبيرة 
سُبْحَانَ الله الى عَم يُشْرِكُونَ ورك يَعْلَمُ ما 
كن صُدُورْهُم وما يُعْلُِونَ. وَهوَاللَهُ لا إلة إلا هُرَ 
له 5-6 اك الأولى والآخرة وَلَهُ الحَكُمُ وإليه 
عون (" في الركعة الأولى . وفي الركعة الثانية 
قوله تجالى : «ومًا كان لِمُؤْ من ولا مُْمِةٍ ذا قَضَئ 
الله وَرسُولَه مرا أن يَكونَ لم الجر من مهم 
ومن يَص الله وَرَسُولَهُ فَقَدذْ ضل ضلالا بين 


ج ‏ أما الحنابلة وبعض الفقهاء فلم يقولوا بقراءة 
معيئة قُْ صلاة الاستخارة ©) 


)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص/ 27١17‏ وابن عابسدين 
»2 والفتوحات الربانية */ 4ه”, والعدوي على 
الخرشي 78/1١‏ 

٠٠١ . 58 / سورة القصص‎ )١( 

(') سورة الأحزاب / 5م 

(؛) المغنى /١‏ 7 


دعاء الاستخارة : 
5 -روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله 
الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القران «إذا 
هم أحدكم له 
عك 0 0 
فإنك تقدر ولا أقدر, وتعلم ولا أعلم . وأنت علام 
الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمرخير لي 
واجله ‏ فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن 
كنت تعلم أن هذا الأمرشرلي في ديني ومعاشي 
وعاقبة أمري - أوقال عاحل أمري واجله ‏ فاصرفه 
رضصنى به . قال: ويسمى حاجتهم () 

قال الحنفية 2 والمالكية. والشافعية : يستحب 
افتتاح الدعاء المذكور وختمه بالحمد لله والصلاة 
والتسليم على رسول الله ينه 9) 


استقبال القبلة فى الدعاء : 
١‏ - يستقبل القبلة في دعاء الاستخارة رافعا يديه 
مراعيا جميع آداب الدعاء . 7 


موطن دعاء اااستخارة : 
قال الحنفية, والمالكية. والشافعيةء 
والحنابلة : يكون الدعاء عقب الصلاة, وهوالموافق 


)17( تقدم تخريجه في هامش فقرة‎ )١( 

(؟) ابن عابدين /١‏ 5147. والفتوحات الربانية والأذكار "/ غ8 
وحاشية العدوي على الخرشي لضن 

(*) الفتوحات الريانية والأذكار "/ 4 هم 


-5486- 


وذهب المالكية إلى أن العشر يؤخذ من 
تجار أهل الذمة كلما اختلفوا إلى آفاق 
المسلمين» ولو تكرر ذلك منهم فى السنة مرارا 
إذا كان اختلافه من قطاع إلى آخر لأن علة 
الأخذ منهم الانتفاع والحماية وهى متحققة فى 
كل حال يختلفون به 9 . 
ثانيا: الحربى : 
4 - ذهب الفقهاء إلى أن الحربى إذا دخل 
دار الإسلام بعقد أمان ودفع عشر تجارته فلا 
يؤخذ منه العشر مرة ثانية فى أثناء مدة الأمان 
التى تقل عن سنة. لأن بلاد الإسلام كالبلد 
الواحد بالنسبة للحربى . 

كا ذهبوا إلى أنه إذا عاد فى السنة بعال آخر 
غير الذى عشره أخذ منه العشر . 

واختلفوا في| إذا لم تنفق تجارته التى عشرها 
ثم رجع بها إلى دار الحرب ثم عاد مرة أخرى 
بهاء هل تعشر مرة ثانية أم لا؟ 

فذهب: الحنفية والمالكية وأبو عبيد وهو 
وجه عند الشافعية إلى أن العشر يؤخذ منه 
كلما دخل دار الإسلام » سواء عاد بنفس المال 
أو بهال آخر سواه. لأن الأمان الأول قد انتهى 
بدخوله دار الحرب وقد رجع بأمان جديد فلا 
بد من تجديد العشرء ولآن الأخذ منهم بعد 


. ١18/7 منح الجليل لعليش ١/50/كء والمنتقى‎ )١( 


وفوو ما اليل لل 00 


ول :وار الى لانفني إل اعفان 
المال . 

وذهب الحنابلة والشافعية فى أصح 
الوجهين وهو ظاهر نص الإمام الشافعى» 
إلى أن العشر لايؤحذ من التاجر الحربى 
سوى مرة واحدة فى السنة ولو تردد إلى دار 
الإسلام عدة مرات كالذمى , لأنه حق يوؤخذ 
من التجارة فلا يؤخذ أكثر من مرة فى السنة 
كالزكاة ونصف العشر من الذمى وجزية 
الرؤوس ”" . 


وقت استيفاء العشر : 

يرى الحنفية والحنابلة» وابن حبيب من 
المالكية» أن وقت استيفاء العشر بالنسبة 
للحربى عند دخوله دار الإسلام ‏ وبالنسبة 
للذمى عند مروره بعاشر الإقليم المنتقل 
إليه» سواء باع مافى يده من بضاعة أولم 
يبع » لأن المأخوذ منهم لحق الوصول والجاية 


. من اللصوص وقطاع الطريق : 


وذهب ابن القاسم من المالكية إلى أن 
يتتقل ببضاعته من أفق إلى آخر عند بيع 
مابيده من بضاعة. فإذا لم يبع شيئا لم يقحذ 
زطق البدائع ااا وتبيين الحقائق 2,8680011 وبلغة 


السالك ”7/١/١‏ وروضة الطالبين 2770/٠١‏ وكشاف 
القناع +/ى ١‏ . 


1١1١ 


و66 6م اا ا ااا ااا يليللا يادنوه 


. منه شىء لأن المأخوذ منه لحق الانتفاع. أما 
الحربى فيؤخذ منه العشر عند دخوله دار 
الإسلام , 
وذهب الشافعية إلى أن تحديد وقت 
استيفاء العشر يختلف باختلاف شرط 
الإمام. فإن اشترط أن يأخذ من البضاعة» 
عند دخول دار الإسلام وبالنسبة للذمى عند 
مروره بالعاشر سواء باع: أو لم يبع. وإن 
اشترط أن يأخذ من ثمن ماباعوه كان وقت 
الاستيفاء بعد أن يبيعوا البضاعة فإن كسدت 
ولم يبيعوا لم يؤخذ منهم شىء لأنه لم يحصل 
الثمن " . 
من له حق استيفاء العشر : 
”١‏ - ذهب الفقهاء إلى أن العشر من الأموال 
العامة التى يتولى أمرها الأئمة والولاة» لأن 
أمن الطريق بالإمام والولاة» فصار هذا المال 
أمنا برعايتهم وحمايتهم» فثبت حق أخذ 
العشر لهم " . 
طرق استيفاء العشر : 
” - إذا كان الإمام أو الوالى هو صاحب 
)١(‏ الاختيار »2١1١57/1١‏ والشرح الصغير للدردير ١/١/اا»‏ 
ومغنى المحتاج 4 / 51417 . وأحكام أهل الذمة ١09/١‏ . 


(؟) الجاع لأحكام القرآن .١15/14‏ وشرح السير الكبير 
1 والأحكام السلطانية للاوردى ص للك 


الحق فى استيفاء العشر فلا يعنى ذلك أن 
كلا منهها سيباشر ذلك بنفسه. وإنما له أن 
يوكل غيره فى استيفائهاء ومن الطرق المتبعة 
فى استيفاء العشور العمالة على العشور, 


والقبالة (التضمين) 37 


الطريقة الأولى : العمالة على العشر : 
“ا - العمالة على العشر ولاية من الولايات 
الشرعية الصادرة عن الإمام يتم بمقتضاها 
استيفاء العشر وقبضه. ويطلق على عامل 
العشر العاشر وهو: من ينصبه الإمام على 
الطريق ليأخيل العشن الشامل لربغه ونضفه . 
وللعاشر وظيفتان هما: الحباية والحاية. 
فهو يجبى العشر سواء كان المأخوذ عشرا لغويا 
أو ربعه أو نصفه. وهو يحمى التجار من 
اللصوص وقطاع الطريق 9©. 


حكم العمل على العشور : 

4" - العمل على العشر من الأعمال المشروعة 
التى عمل بها الصحابة والتابعون والسلف 
الصالح. وإن كان قد تحرج منها بعض 
الصحابة والتابعين» فقد روى أن عمر بن 


. الخطاب رضى الله عنه أراد أن يستعمل أنس 


ابن مالك رضى الله عنه على هذا العمل» 
فقال له: أت تستعملنى على المكس من 


[ 60 المراجع السابقة . 


-١١1؟-‎ 


ووم مفو وو ف ف ووو وم ومو ااا 


عملك. فقال: ألا ترضى أن أقلدك ماقلد نيه 
رسول الله كلل . 

وكان أول عاشر فى الإسلام زياد بن حدير 
الأسدى الذى بعثه عمر رضى الله عنه على 
عشور العراق والشام. وأمره أن يأخذ من 
المسلمين ربع العشر ومن أهل الذمة نصف 
العشر ومن أهل الحرب العشرء فصار ذلك 


سنة فى المرور بأموال التجارة خاصة " . 


شروط العاشر : 

"- لما كانت مهمة العاشر لاتقتصر على 
جباية العشر من تجار أهل الحرب. وأهل 
الثانة» إن "تكجها -قضلد عن ذلك ل 
جباية الزكاة وحماية التجار من اللصوص 
وقطاع الطريق. فيشترط فيه من الشروط ما 
يؤهله للقيام بهذا العملء. ومن ذلك: 
الإسلام» والحرية» والعلم بأحكام العشر 
والقدرة على حماية التجار من اللصوص 
وقطاع الطرق» لأن الججباية بالحياية 49 


وللتفصيل ينظر مصطلح :(عامل ف5). 
مايراعيه العاشر فى جباية العشور : 


5" - على العاشر أن يراعى عند أخذه العشر 


(؟) حاشية ابن عابدين "١9/5١‏ . 


للا ليلل 


أ أن لايتعدى على الناس في| يعاملهم به» 
فلا يأخذ منهم أكثر مما يجب عليهم » وجب 
عليه أن يمتثل ما أمره به الحاكم " . 


ب - أن لايكرر أخذ العشر. فعن زياد بن 
حدير أنه مد حبلا على الفرات» فمر به رجل 
نصرانى فأخذ منهء ثم انطلق فباع سلعته 
كلا مررت عليك تأخذ منى؟ قال : نعم 
فيبحل الرجل إلى عمر بن الخطاب فوجده 
بمكة يخطب الناس. قال فقلت له: 
ياأمير المؤمنين» إنى رجل نصرانى مررت على 
زياد بن حدير فأخذ منى», ثم انطلقت 
فبعت سلعتى » ثم أراد أن يأخذ منى . قال: 
ليس له ذلك». ليس له عليك فى مالك فى 
السنة إلا مرة واحدة, ثم نزل. فكتب إليه 
الشيخ النصرانى الذى كلمتك فى زياد 
فقال: بأنا الشيخ الحنيفى قد قضيت 
حاجتك 29 , 
العشرء فقد روى أبويوسف فى كتابه الخراج. 
أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى رزيق بن 


)ع( الرتاج على كتاب الخراج 6 أل ط ديوان 
الأوقاف ‏ بغداد هلا . 


(5) الرتاج 180/7 . 
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ا ا ل ااا ا الال ا ا اا ا اا ااا ا اللا اللاي 0ك 


حيان - وكان على مكس مصرر. يأمره بأن 
يكتب كتابا لمن يأخذ منه با أخذ منهم إلى 
مثلها فى الحول "© . ظ 

وذهب المالكية إلى أن العاشر لايكتب 
براءة بها يأخذ من تجار أهل الحرب وأهل 
الذمة ىا يكتب إلى تجار المسلمين, لأن أخذ 
العشر من غير المسلمين يتكرر بتكرر دخول 
الحربى دار الإسلام واختلاف الذمى بتجارته 
على العاشر 9 
الرفق بأهل العشر : 
"٠‏ - ينبغى للعاشر أن يكون رفيقا بأهل 
العشر عند استيفائها منهم. فلا يؤخرهم 
ولايظلمهم ولايتلف بضائعهم عند معاينتها 
أو تفتيشهاء ويقبل منهم ماتيسر من العين أو 
القبمة:.: 

فإذا أراد العاشر استيفاء العشر من 
الأموال التجارية التى يمر بها غير المسلم فلا 
يتعين الاستيفاء من العين. أو من القيمة 
عند جمهور الفقهاء على التفصيل التالى : 
قال الحنفية والحنابلة: يؤخذ من عين 
السلعة الواردة» فإن كانت متاعا أخذ منه 
وإن كان نقدا أخذ منه. وأضاف الحنفية أن 


. 7817/5 وما بعدهاء ومغنى المحتاج‎ ١85/5 الرتاج‎ )١( 
. 52١/1١ المدونة‎ )5( 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا اا ا ا لا ا ا ا 


الخمر يؤخذ من قيمتها " . 

وذهب بعض فقهاء المالكية إلى أنه يفرق 
بين ماينقسم وما لاينقسم. فيؤخذ من أهل 
الذمة عشر ماينقسم » قياسا على زكاة الزروع 
والثار. وأما مالاينقسم فيؤخذ عشر القيمة. 
وذهب آخرون منهم إلى أن العاشر يأخذ 
القيمة على كل حال» سواء كان المال ثما 
افينع أو ما يكال أو يوزن, لأن الأسواق 
تحول وتختلف فيجب أن يأخذ مالا تحيله 
الأسواق . 

وذهب الشافعية إلى أن الأصل فى استيفاء 
العشر العين. فيؤخذ من نفس المتاع . بدليل 
فعل عمر رضى الله عنه إلا أن يشترط الإمام 
على أهل العشور الاخ امن العو 


الطريقة بيقة الثانية لاستيفاء العشور: ا 
(التضمين) 
8" القبالة لغة: مصدر قبل (بفتح الباء) 
قال الزمحشرى: «وكل من تقبل بشىء 
القبالة (بالكس), وكتابه المكتوب عليه هو 
القبالة (بالفتح) ا 

وف الاصطلاح: أن يدفع السلطان أو 
(1) الخراج لأبى يوسف 17375. والاختيار ١١7/1١‏ وكشاف 

. 18- ١//« القناع‎ 


(؟) المنتقى للباجى 11/7//7. ومغنى المحتاج 0 
زه أساس البلاغة ص ٠‏ والنهاية لابن الأثير 5 / ان 


ان 


لمو ممم ما ليلل دوو 


'نائبه صقعا أو بلدة إلى رجل مدة سئة مقاطعة 

بهال يؤديه إليه عن عشور أموال التجارة» 

ويكتب عليه بذلك كتاباء وهى تسمى 
وقد يقع فى جباية العشور بهذه الطريقة 

ظلم لأمل العشور أو غبن لنت المال» 

إلى منعها ”" . 

مسقطات العشر: 

4 يسقط العشر المستحق على أموال 

التجارة لغير المسلمين بالأمور التالية : 

أ الإسلام : 

٠٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن العشر الخاص 

مما كين ابيشوت ميد عمن صلم 

منهم . لأن ذلك إنما كان لكونهم كفا 


دخلوا ى السلا بقط ذلك عتيع فلم ببق 
المهمجب للأخحذ ا 


ب - إسقاط الإمام لها 
١؛‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه: يجوز للإمام 
إسقاط العشور عن بعض التجار الذين 


فارا» فإذا 


. "١1١/5 ححاشية ابن عابدين‎ )١( 
والأحكام السلطانية للماوردى‎ ,746/١ (؟) الفواكه الدوانى‎ 
. 1*87/* وكشاف القناع‎ .7١8 ص‎ 


0000000 ا ا لاا ا ا ل 


يجلبون بضائع يحتاج إليها المسلمون: 
كالطعام والزيت وغير ذلك . 
وقالالحنفية : لا نأخذ من الحربى شيئا إذا 
كان من قوم لايأخذون من تجارنا شيئاء عملا . 
بمبدأ المجازاة أو المعاملة بالمثل . 

صرح الحنابلة بأن للامام إسقاط العدر 
إذا رأى المصلحة فى ذلك ” , 
ج ‏ انقطاع حق الولاية بالنسبة للحربى 


- نص الحنفية على : أن الحربى إذا دخل‎ - ١ 
دار الإسلام ومرّ بالعاشر ولم يعلم به حتى‎ 
خرج وعاد إلى دار الحرب 5 ثم رجع مرة ثانية‎ 
ا ا ري الت د‎ 
الولاية عنه بالرجوع إلى دار الحرب. بخلاف‎ 
الذمى فإن العشر لايسقط عنه بعدم علم‎ 
29 العاشر به غك المروز‎ 
: مصارف العشر‎ 
ذهب الفقهاء إلى : أن العشر المأخوذ‎ 4 
من تجار أهل الحرب وأهل الذمة يصرف فى‎ 
. "7 مصارف الفىء‎ 
وتفصيل مصايف الفىء ينظر فى‎ 
. مصطلح: (قء)‎ 
ومغنى‎ 22/١ /١ ابن عابدين 594/0. ومنح الجليل‎ )١( 
. 577/48 المحتاج 4 / 71437 » المغنى‎ 


زقة البدائع لا . 
(6) الأحكام السلطانية لللاوردى ١١5‏ . 


معام اا ا ا الل ووه 


١‏ - العشر الأواخر من رمضان فى اصطلاح 
الفقهاء: تبدأ من بداية ليلة الحادى 
والعشرين من شهر رمضان. وتنتهى بخروج 
رمضان. تاما كان أو ناقصاء فإذا نقص فهى 
تسعء وعليه فإطلاق العشر الأواخر عليها 
بطريق التغليب للتام. لأصالته. لأن العشر 
عبارة عما بين العشرين إلى آخر الشهرء وهى 
اسم لليالى مع الأيام 27 . لقوله تعالى: 
ميال عَشْرٍ4 7 

الحكم التكليفى : 

” - اتفق الفقهاء على استحباب مضاعفة 
الجهد فى الطاعات فى العشر الأواخر من 
رمضان,. بالقيام فى لياليهاء والإكثار من 
' الصدقات وتلاوة القران الكريم ومدارسته. 
بأن يقرأ عليه أو يقرأ هو على غيره. وزيادة 


. 7١١/7 المجموع للنووى 591/5. 547. المغنى‎ )١( 
. 7/ (؟) سورة الفجر‎ 


لل ااا اا ااا ا ا ااي اا اي ااا 00 


فعل المعروف وعمل الخيرء وذلك تأسيا 
بالنبى ككل لما روى عن أم المؤمنين عائشة . 
رضى الله عنها قالت: «كان رسول الله كلل 
إذا دخل العشر أحيا الليل. وأيقظ أهله. 
وجد وشد المئزر» ”2 وفى رواية: «كان النبى 
كله يجتهد فى العشر الأواخر مالا يجتهد فى 
غيره) 0 
على عياله. وأن يحسن إلى أرحامه وإلى جيرانه 
فى شهر رمضان, ولا سيما فى العشر الأواخر 
منه 9) , 
© كما اتفق الفقهاء على أن الاعتكاف يتأكد 
استحبابه فى العشر الأواخر من رمضان. وأنه 
الأواخر أن يدخل المسجد قبل غروب 
الشمس من ليلة الحادى والعشرين من 
رمضان, ثم يبيت ليلة العيد فيغدو ى) هو 
إلى مصلى العيد كي لفعله كلد : قال 
)١(‏ حديث عائشة: «كان رسول الله ككل إذا دخل العشر. 2 
أخرجه البخارى (فتح البارى 504/4) ومسلم 
0/50 
(؟) حديث: «كان النبى تَكئخِ يجتهد فى العشر الأواخر. . » 
أخرجه مسلم (477/7) من حديث عائشة . 
() المجموع للنووى 7175/7 - 444» المغنى لابن قدامة 
لولاا . ش 


(5) حاشية ابن عابدين 1794/7» القواكه الدوانى 


1 وا المجموع للنووى 7/5/5 . المغنى لابن قدامة 
*/ 1 . 


- 1١1١5 


العشر الأواخر من رمضان 7 - 54 


وفففم مو وو اللاو 


الغشر الأواخسر مق ران أن ببيتك ليلة 
الفطر فى المسجد. ثم يغدو إلى المصلى من 
المسجد. لثلا يفوته شىء من العشر الأواخر 
تم الشهر أو نقصء ولا ثبت: أن رسول الله 
كك : «كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان حتى توفاه الله تعالى. ثم اعتكف 
أزواجه من بعدء»ء '')ولقوله 46: «من كان 
اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخن 9 , 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : (اعتكاف» 


مسحد) 


- كما ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ليلة 


القدر باقية إلى يوم القيامة ولم ترف , وأنها فى 
شهر رمضان وف العشر الأواخر منه. وأن 
أرجاها ليالى الأوتار من العشر الأواخر لقوله 
كك : «التمسوهاف العشر الأواخر من 
رمضان. ليلة القدرفى تاسعة تبقى» فى سابعة 
تبقى» فى خامسة تبقى» (© وعن عائشة 


» . حديث: «كان يعتكف العشر الأواخر.‎ )١( 
ومسلم‎ )771١/5 أخرجه البخارى (فتح البارى‎ 
. من حديث عائشة. واللفظ للبخارى‎ )895/5( 

(؟) حديث: «من كان اعتكف معى فليعتكف. .» 
أخرجه البخارى (فتح البارى 54/١7؟)‏ من حديث 
أبى سعيد الخدرى . 

(9) حديث: «التمسوها فى العشر الأواخر. .» 
أخرجه البخارى (فتح البارى 5/ )7١‏ من حديث ابن 
عباس . 


فوففم ووو ماو 


رضى الله عنها أن رسول الله يك قال : «تحروا 
ليلة القدر فى الوتر من العشر الأواخر من 
رمضان» 2)9, 

وتفصيل ذلك فى مصطلح: (ليلة القدر) 


». حديث عائشة: «تحروا ليلة القدر.‎ )١( 
أخرجه البخارى (فتح البارى 754/4) ومسلم‎ 
. 058/5 


1١1١1 - 


لوقف قفوو وم ووو وو الا د دوو 


00 الحجة: 00 للعدد 3 
الأحكام المتعلقة بعشر ذى الحجة : 
مضاعفة العمل فيها : 

*" ذهب الفقهاء إلى: أ ن أيام عشر ذى 
الحجة ولياليها أيام شريفة ومفضلة. 
يضاعف العمل فيهاء ويستحب الاجتهاد 
فى العبادة فيها. وزيادة عمل الخير والبربشتى 
بها بقوله : «والْمَجِرٍ ولَيّالِ عشر» 7 حيث 
يرى جمهور المفسرين أن المقصود من الآية 
هى عشر ذى الحجة . 

وهى أفضل أيام السئةما روى ابن عباس 
من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله 
)١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير مادة (عشر) و(حج) مغنى 

المحتاج »51١/١‏ المجموع للنووى ١55/5‏ دليل 


الفالحين 5 /055. كشاف القناع ؟/ه٠:.‏ 
(1) سورة الفجر 5-١/‏ . 


يبتدىء من 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا لل ل ا للا ال ا ا 


من هذه الأيام» يعنى أيام العشر قالوا: 

يارسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله قال : ولا 
الجهاد فى سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه 
وماله فلم يرجع من ذلك بشىئى ك ولا 
روى عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى 
يَكئِهِ قال : دما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد 
له فيها من عشر ذى الحجة. يعدل صيام كل 
يوم منها بصيام سنة, وقيام كل ليلة منها بقيام 
ليلة القدن» 29 . 


استحبات الصوم فى عشر ذى الحجة : 


الأول من ذى الحجة ماعدا العاشر منه.» وهو 


يوم النحر الذى هو يوم عيد الأضحى 
المبارك. فلا جور الصيام فيه باتفاق » فالمراد 


ماعداه من باقى العشر . 
واستدلوا لذلك بالأحاديث السابقة . 
أما صوم يوم تريح ونقياء فقد اتفق 
الفقهاء على استحبابه إلا للحاج» لا ثبت 


5 : حديث: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب.‎ )١( 
أخرجه البخارى (فتح البارى 107/7) وأبو داود‎ 
. من حديث ابن عباس واللفظ لأبى داود‎ )816/5( 

)١(‏ تفسير القسرطبى .784/7١‏ دليل الفالحين شرح رياض 
الصالحين 55/5., والمغنى لابن قدامة 7/ ١17/6‏ 
وحديث أبى هريرة: «ما من أيام أحب إلى الله أن 
يتعبد. :» 
أخرجه الترمذى )١١7/7(‏ وقال: حديث حسن 
غريب . 


-1١1١8- 


عشر ذى الحجة 2 عشرة 7-١‏ 


م وف مهمو ووء ا ل 00 


عن أبى قتادة رضى الله عنه قال: «سئل 
رسول الله يَِةِ عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر 
السنة الماضية والباقية» 29 . 

وفى معنى تكفير السنة الماضية والمستقبلة 
قال بعض الفقهاء 
للصائم ذنوب سنتين» وقال آخرون: يغفر له 


: إن الله سبحانه يغفر 


ذنوب السنة الماضية. ويعصمه عن الذنوب 
فى السنة المستقبلة . 

أما فيه يغفر من الذنوب بصيام يوم عرفة 
فقال جمهور الفقهاء: المراد صغائر الذنوب 
دون الكبائر. لقوله كَكِِةِ : «والصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان 
مكفرات مابينبن من الذنوب إذا اجتنب 
الكبائر» 0 

وقال آخرون: إن هذا لفظ عام وفضل 
الله واسع لايحجر. فيرجى أن يغفر الله له 
ذنوبه صغيرها وكبيرها 2 . 

وتفصيل ذلك فى : (صغائر ف 5. يوم 
عرفة) 


» . . . حديث أبى قتادة : «سثل رسول الله يقي عن صوم‎ )1١( 
. )8194/5( أخرجه مسلم‎ 

(؟) حديث: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. . .» 
أخرجه مسلم )7١9/1(‏ من حديث أبى هريرة . 

(*) تفسير القرطبى .84/٠5١‏ دليل الفالحين 55/85. 
الملجموع للنووى 5 مغنى المحتاج .»415/١‏ 
المغنى لابن قدامة «/ ه/ا١‏ . 


م فو الل 0 


-١‏ العشرة فى اللغة: اسم من المعاشرة 
والتعباشر ؛ وهى المخالسطة. والعشير: 
القريب» والصديق . 

وعشير المرأة: زوجهاء لأنه يعاشرها 
وتعاشره ١'''وفى‏ الحديث: «إنى أريتكن أكثر 
أهل النار فقيل: لم يارسول الله؟ قال: 
تكثرن اللعن وتكفرن العشير» 2 . 

والعشرة اصطلاحا: هى مايكون بين 
الزوجين من الألفة والانضهام 9 . 


الألفاظ ذات الصلة : 
النشوز : 
أصل النشوز ق اللغة الارتفاع , ومن 


. لسان العرب والمصباح المنير‎ )١( 


». حديث: وإنى أريتكن أكثر أهل النار.‎ )١( 
أخرجه البخارى (فتح البارى ١1/ه٠1) ومسلام‎ 
. من حديث ابن عمر‎ )87-85/1١( 

() كشاف القناع 65 مطالب أولى النبى 6 


-١1١9- 


ل ل ل ل ل 0700 


معانيه : عصيان المرأة زوجهاء وترك الرجل 
زوجته 9" . 

والشافعية والحنابلة : هو خروج الزوجة عن 
طاعة زو١ها‏ 29. 


حكم العشرة بالمعروف : 
“ . ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن العشرة 
بالمعروف بين الزوجين مندوبة ومستحبة. قال 
المعاشرة بالمعروف». وأنه مندوب إليه 
إلى المعاشرة الجميلة مع زوجها © . 

وقال البهوتى : ويسن لكل منها تحسين 
الخلق لصاحبه. والرفق به.واحتمال 


أذام 29 , 


وذهب المالكية اك وجوب العشرة 
قال ابن الغربى: هذا أى العشرة 
بالمعروف ‏ واجب على الزوج ولايلزمه ذلك فى 
القضاء إلا أن يجرى الناس فى ذلك على سوء 


2 جواهمر الإكليل /ا؟ال_/_ مغنى المحتاج رده 


كشاف القناع ه/؟١‏ . 
(5) بدائع الصنائع 775/57 . 
(+) كشاف القناع ه/ 8 . 


0771 1 اا ا اال لال 1ل ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


عادتهم , فيشترطونه ويربطونه بيمين 29 . 


الحث على العشرة بالمعروف : 


؛ - حث الشارع على العشرة بين الزوجين 
با معروف ٠»‏ قال تعالى: «وعاشروهن 
ترد 4 0 رقا سال زر ير 
الى عَلَيْهنْ بِالْعْروفٍ »م © 

قال أبو زيد: يتقون الله فيهن ى| عليهن 
أن يتقين الله فيهم. وقال الضحاك فى تفسير 
هذه الآية: إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن 
فعليه أن يحسن صحبتهاء ويكف عنها أذاهء 
وينفق عليها من سعته © . 

وقال النبى كيل : «استوصوا بالنساء خيرا 
فإنين عندكم عوان» © . 


معنى العشرة بالمعروف : 


ه ‏ معنى العشرة بالمعروف التى أمر الله تعالى 
بها الأزواج فى قوله تعالى : 
#وعاشروهن بالمعروف »* هو: أداء 


. "57/١ أحكام القرآن لابن العربى‎ )١( 


(1) سورة النساء ١97/‏ . 

(؟) سورة البقرة /ر 578 . 7 

(5) المغنى لابن قدامة 18/1 ط الرياض. أحكام القران 
للجصاص :57/١‏ ط المطبعة البهية /ا5 ١ه‏ . 

(0) حديث: «استوصوا بالنساء خخيرا. . » 
أخرجه ابن ماجه )245/١(‏ والترمذى (7/5/0) من 
حديث عمرو بن الأحوص. وقال الترمذى: «حديث 


اه 


استخارة 1١6‏ ؟؟ 


لما جاء في نص الحديث الشريف عن رسول الله 
كه . 27 وزاد الشويري وابن حجر من الشافعية] 
والعدوي من المالكية جوازه في أثناء الصلاة في 
السجود, أو بعد التشهد 9) 


ما يطلب من المستخير بعد الاستخارة : 

4 يطلب من المستخير ألا يتعجل الإجابة, لأن 
ذلك مكروه. لحديث رسول الله يَكةٍ ويستجاب 
لأحدكم مالم يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب 
لي».”" كما يطلب منه الرضا ب) يختاره الله له . ©) 


تكرار الاستخارة : 
٠‏ - قال الحنفية, والمالكية. والشافعية : ينبغى أن 
يكرر المستخير الاستخارة بالصلاة والدعاء سبع 
مرات. لماروى ابن السني عن أنس . قال: قال 
ربك فيه سبع مرات., ثم انظر إلى الذي يسبق إلى 
قلبك فإن الخير فيه) 9) 

ويؤخذ من أقوال الفقهاء أن تكرار الاستخارة 


)١(‏ ابن عابدين .547/١‏ وروض الطالب .705/١‏ وكشاف 
القناع فق والمغني لل والخرشي لام 

)١(‏ الفنوحات الربانية والأذكار “/ هه" ط المكتبة الإسلامية, 
والعدوي على الخرشي الا وفتح الباري ٠١/1‏ 

(*) حديث «يستجاب لأحدكم مالم يعجل». يقول: دعوت فلم 
يستجب لي» أخرجه البخاري (فتح الباري /١١‏ اط 
السلفية). ومسلم 0/5 ط عيسى الحلبي . 

(5) الآداب الشرعية 76١/7‏ ط المنار. 

(6) حديث يا أنس إذا هممت بأمر فاستخسر ربك فيه سبسع 
مرات . . . » أخرجه ابن السني ص ١١١‏ ط دائسرة الممارف 
العنانية. وقالابن حجر : «إسناده وأه جدا» 46٠ /١‏ فيض 
القدير ط المكتبة التحارية . 


له ما ينشرح به صدره لم يكن هناك ما يدع وإلى 
التكرار. وصرح الشافعية بأنه إذا لم يظهر له شيء 
بعد السابعة استخار أكثر من ذلك . 7 أما الحنابلة 
فلم نجد لهم رأيا في تكرار الاستخارة في كتبهم التي 
تحت أيدينا رغم عن 


النيابة في الاستخارة : 
١‏ - الاستخارة للغير قال بجوازها المالكية. 
والشافعية”" أخذا من قوله يل و من استطاع منكم 
أن ينفع أخاه فلينفعه » د 
وجعله الحطاب من المالكية محل نظر . فقال : 
هل ورد أن الإنسان يستخير لغيره ؟ لم أقف ني 
ذلك على شيء 5 ورأيت بعض المشايخ يفعله ؛ 
ولم يتعرض لذلك الحنابلة, والحنفية . 


أثر الاستخارة : 


أ علامات القبول : 

"١‏ - اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن علامات 
القبول في الاستخارة انشراح الصدر, لقول 
الرسول يله في الحديث المتقدم في ( فقرة 3): 
« ثم انظرإلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه » 
أي فيمضي إلى ما انشرح به صدره : 


(١)المغنى‏ ١/7”/ا.‏ وكشاف القناع .408/١‏ وابن عابدين 
0١‏ والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 7١8‏ » والخرشي 

."8/١‏ والفتوحات الربانية */ هم 

(؟) المغني /١‏ الا وكشاف القناع 04/١‏ 

(") العدوي على الخرشي .”48/١‏ والجمل 1947/١‏ 

(4)تجدية : من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليتفعه) أخرجه 
مسلم 1771/4 ط عيسى الحلبي» وأحمد م/ 7٠١7‏ ط الميمنية . 


145ل 


ففف رو ا م يي لوو 


المصاحبة - 0" 
حقها من المهر والنفقة والقسمء وترك أذاها 
بالكلام الغليظ, والإعراض عنهاء والميل إلى 
غيرهاء وترك العبوس والقطوب فى وجهها بغير 
ذنب 20 

قال ابن قدامة : قال بعض أهل العلم فى 
تفسير قوله تعالى «ون مثل الّذى عَليهن 
ِالْمَعْرُوفٍِ»: التماثل ههنا فى تأدية كل 
واحد منهم| ماعليه من الحق لصاحبه. ولا 
يمطله به. ولا يظهر الكراهة. بل ببشر 
وطلاقة. ولايتبعه أذى ولامنة. لقول الله 
تعالى : «وعاشروهن بالمعروف» وهذا من 
المعروف » ويستحب لكل واحد منها تحسين 
الخلق مع صاحبه والرفق به واحتمال 


أذاه 9) 


تحقق العشرة بالمعروف بين الزوجين : 

1 - سبق أن معنى العشرة بالمعروف هو أداء 
الحقوق كاملة مم حسن الخلق فى 
اانه 


)١(‏ تفسير الطبرى "١7/84‏ ط. مصطفى الحلبى 19655م» 
وإعانة الطالييين 717/١/7‏ ط. مصطفى الحخلى 


م 5 
)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ١7/7‏ . 
(”) المغنى لابن قدامة /18/1 . 


يسجد لأحد لأمرت المرأة 


00 لا اا ل الا ا ا ا ل 


وهذه الحقوق إما أن تكون للزوج أو 
للزوجة أو مشتركة بينها . 
وبيان ذلك فيا يل : 


حقوق الزوج : 


حق الزوج: على الزوجة من أعظم 
الحقوق. بل إن حقه عليها أعظم من حقها 
عليه لقول الله تعالى: «وَظْنْ مثْل الُذى 
عَلَيْهِنْ بالمُعروفٍ وِلِلرَجَالٍ عَلَيهِنَ 


دس سا نوق 


مَرَجَة 20 

قال الخضاض* أخبر أيه تعالى فى هذه 
الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه 
حقاء وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس 
لله 

وقال ابن العربى: هذا نص فى أنه 
مفضل عليها مقدم فى حقوق التكاح 
فوقها 2©9. 

ولقول النبى كك : «لو كنت آمرا أحدا أن 
تسجد 


لزوجها» 9©. 


)١(‏ سورة البقرة /78؟. 

)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ,.447/١‏ أحكام القرآن لابن 
العربى ١88/١‏ ط. عيسى الخلبى /19651م» المغنى 
لابن قدامة /218/1 كشاف القناع ١86/65‏ . 

(*) حديث: ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد . . 
أخرجه الترمذى (507/7) من حديث أبى هريرة» 
وقال: «حديث حسن غريب» . 


-١ 7١ - 


ووففوو ووم ا ليلاي ووو 


ومن حقوق الزوج : 
- تسليم المرأة نفسها 
إذا استوفى عقد النكاح شروطه ووقع 
صحيحا فإنه يجب على المرأة تسليم نفسها 
00 وتمكينه من الاستمتاع مهاء لأنه 
بالعقد يستحق الزوج تسليم العوض وهو 
الاستمتاع بها كما تستحق المرأة العوض وهو 
المهر 10 
وللمرأة إن طلبها الزوج أن تسأل الإنظار 
مدة جرت العادة أن تصلح أمرها فيها 
كاليومين والثلاثة,. لأن ذلك يسير جرت 
العادة بمثله . 
قال الخرشى : الزوجة تمهل زمنا بقدر 
مايتجهز فيه مثلها بحسب العادة. وهذا 
يختلف باختلاف الناس من غنى وفقرء 
ويمنع الزوج من الدخول قبل مضى ذلك 
الزمن المقدر بالعادة . 
وقال الشافعية: لو استمهلت لتنظيف 
ونحوه أمهلت مايراه قاض كيوم أويومين, 
ولايجاوز ثلاثة أيام. وهذا الإمهال واجب» 
وقيل مستحب . 
وصرح الحنابلة بأنها لاتقهل لعمل جهاز, 
قال البهوتى : وفى الغنية إن استمهلت هى 
)١(‏ فتح القدير 748/7. حاشية الدسوقى 2791/7 
القليوبى وعميرة 7//ا/71. كشاف القناع ه61 . 


ممع الالالال دوو 


ب - موانع التسليم 


يجوز للمرأة أن تمتنع عن 0 نفسها فى 
الحالات الآتية :- 


: عدم استيفائها للمهر المعجل‎ )١ 


4 - للزوجة أن تمتنع عن تسليم نفسها إلى أن 
يدفع لها الزوج صداقها المعجل . 
وللتفصيل ينظر مصطلح : (تسليم ف 
9) ومصطلح : (مهر) . 
؟) الصغر: 
٠‏ ذهب الفقهاء إلى أن من موانع التسليم 
الصغر, فلا تسلم صغيرة لاتحتمل الوطء إلى 
زوجها حتى تكبر ويزول هذا المانع. لأنه قد 
يحمله فرط الشهرة على الجماع فتضرر به . 
وذهب المالكية والشافعية إلى زوال مانع 
الصغر بتحملها للوطء . 
قال الشافعية: ولو قال الزوج : سلموها 
لى ولا أطؤها حتى تحتمله, فإنه لاتسلم له وإن 
كان ثقة. إذ لايؤمن من هيجان الشهوة . 
وقال الحنابلة : إذا بلغت الصغيرة تسع 


() الخرشى علّ خليل 2709/7 القليوبى وعمسيرة 
/» كشاف القناع ه//ام المغنى لابن قدامة 
6/1 . 


512 اس 


فوم وم ووو ع ع ا وو 


سئين دفعت إلى الزوجء وليس بهم أن 
يجبسوها بعد التسع ولو كانت مهزولة 
المسم. وقد نص أحمد على ذلك. لما ثبت 
أن د بعائشة وهى بنت تسع 

8" لكن قال القناضى * لبسن :هذا 


ل يقة التحديد وإنما ذكره لأن 
الغالب أن ابئة تسع يتمكن من الاستمتاع 
0 ش 

وإذا سلمت بنت تسع سنين إليه وخافت 
على نفسها الإفضاء من عظمه فلها منعه من 
جماعها ويستمتع بها ىا يستمتع من 
ا_لخائض 60 
) المرض : 


١‏ - ذهب الفقهاء إلى أن من موانع تسليم 
المرأة إلى زوجها المرض» والمقصود بالمرض هنا 
المرض الذى يمنع من الماع . وحينئذ تمهل 
المرأة إلى زوالك مرضهاء وألحق الشافعية 
بالمريضة من بها هزال تتضرر بالوطء معه ”' 


)1١(‏ حديث: «أن النبى ككةِ بنى بعائشة وهى بنت تسع 
سنين» 
أخرجه البخارى . (فتح البارى .)١40/94‏ ومسلم 
؟/ة"*١٠).‏ 

(؟) حاشية الدسوقى 2798/7 
كشاف القناع 185/6 . 
(7) فتح القدير 49/7؟. حاشية الدسوقى 148/7. مغنى 

المحتاج *1/ 3774 كشاف القناع ١87/0‏ . 


مغنى المحتاج 2 


ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 1 ل 0 11 1 ا ا ا 0ك 


١‏ يجب على المرأة طاعة زوجهاء فعن 
أنس : أن رجلا انطلق غازيا وأوصى امرأته 
أن لاتنزل من فوق البيتء وكان والدها فى 
أسفل البيت» فاشتكى أبوهاء فأرسلت إلى 
رسول الله يَكِةِ تخبره وتستأمره فأرسل إليها : 
تقى الله وأطيعى زوجك, ثم إن والدها توفى 
فأسلت إليه تستأمره. فأسل إليها مثل 
ذلك. وخرج رسول الله يَكةِ وأرسل إليها: إن 
الله قد غفر لك بطواعيتك لزوجك 7 . 

وقال أحمد امرأة لها زوج وأم مريضة؛ 
طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن 
يأذن 01 ), 

وقد رتب الشارع الشواب الجزيل على 
طاعة الزوجء كا رتب الإثم العظيم على 
مخالفة أمر الزوج» فعن أبى هريرة رضى الله 
عنه عن النبى ينلِيٍ قال: «إذا دعا البجل 
امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها 
لعنتها الملائكة حتى تصبح» 59 

ثم إن وجوب طاعة الزوج مقيد بأن 
لايكون فى معصية» فلا يجوز للمرأة أن تطيعه 


)١(‏ حديث أنس : أن رجلا انطلق غازيا. 

أخرجه الحكيم الترمذى فى نوادر الأصول (ص )١756‏ . 
(؟0) المغنى /1/ 73١‏ . 
() حديث: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه . . » 

أخرجه مسلم .)١٠١59/5(‏ 


- 1١159 


١4-11 عشرة‎ 


وووم م وا اليل 


فيا لابجل مثل أن يطلب منها الوطء فى زمان 
الحيض أو فى غير محل الحرث. أو غير ذلك 
من المعاصىء فإنه لاطاعة لمخلوق فى 
معصية الخالق 29 . 

4 الاستمتاع بالزوجة 1 


١‏ من حق الزوج على زوحته الاستمتاع 
بهاء إذ عقد النكاح موضوع لذلك . 

وقد ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز للرجل أن 
ينظر إلى جميع بدن زوجته حتى إلى 
فرجها 7 . 


قال الكاسانى : من أحكام التكاح ‏ 


الصحيح حل النظر والمس من رأسها إلى 
قدميها حالة الحياة» لأن الوطء فوق النظر 
والمس. فكان إحلاله إحلالا للمس والنظر 
من طريق الأولى 9 . 

قال ابن عابدين: سأل أبو يوسف أبا 
حنيفة عن الرجل يمس فرج امرأته وهى تمس 
فرجه ليتحرك عليها هل ترى بذلك بأسا؟ 
قال: لاء وأرجو أن يعظم الأجر 9©©. 


)١(‏ تفسير القرطبى ١79/5‏ طدار الكتب المصرية /19071م. 
المغنى لابن قدامة /1/ .7١‏ أحكام النساء لابن الجوزى 
لالاء 85 وما بعدها ط مكتبة التراث الإسلامى . 

(؟) حاشية ابن عابدين 775/05 . ومغنى المحتاج 11/7 
0 وكشاف القناع ١١/5‏ . 

07 بدائع الصنائع اال 

(:) حاشية ابن عابدين 775/25 . 


00000000000000 اا ااا لاا ااا ااا ااا 20 


كما ذهب الفقهاء إلى أن للزوج الاستمتاع 
بزوجته كل وقت على أى صفة كانت إذا كان 
الاستمتاع فى القبل» ولو كان الاستمتاع فى 
القبل من جهة عجيزتها ( لقوله تعالى : 
9نسَاوُكُم حَرتٌ لكُم فَأنُوا حَرنكُم أنّى 
شئتم # 0 


منع الزوج زوجته من كل مايمنع من 


الاستمتاع أو كاله : 


6 لا كان من مقاصد عقد النكاح 
للزوج أن يمنع زوجته من كل مايمنع من 

ومن ثم فقد ذهب الفقهاء إلى أن للزوج 
إجبار زوجته على الغسل من الحيض 
والنفاس. لأن ذلك يمنع الاستمتاع الذى 
هوحق لهء فملك إجبارها على إزالة مايمنع 
حقه © 

وصرح الفقهاء بأن للزوج أن يمنع زوجته 
من كل ما يمنع من كال الاستمتاع» قال 


)١(‏ الخرشى على خليل 177/7. حاشية الدسوقى 
5 إعانة الطالبين .75٠/*‏ كشاف القناع 
هنذا . 

(7) سورة البقرة / 57١7‏ . 

(*) الفتاوى الحندية 2751/١‏ حاشية العدوى مع الخرشى 
0١‏ . مغنى المحتاج 2188/7 كشاف القناع 
م6 . 


-١؟5-‎ 


١5-15 عشرة‎ 


ففو فر و ماياو 


الكمال بن اهام : وله أن يمنعها من أكل 
مايتأذى من رائحته» ومن الغزل . 

وعلى هذا له أن يمنعها من التزين با 
يتأذى بريحه. كأن يتأذى برائحة الحنّاء 
المخضر ونحوه. وله ضربها بترك الزينة إذا كان 


يريدها 0 
وى الفتاوى الهندية: وله جبرها على 
التطييب والاستحداد 9 . 


وصرح الشافعية والحنابلة بأن للزوج أن 
يجير زوجته على غسل ماتنجس من أعضائها 
ليتمكن من الاستمتاع بهاء وله منعها من 
نيو ماكان تحبا لسن ماله راتحة كيرة: 
وله إجبارها على التنظيف بالاستحداد وقلم 
٠‏ الأظافر وإزالة شعر الإبط والأوساخ سواء 
تفاحش أو لم يتفاحش. وله منعها من أكل 
مايتأذى من رائحته كبصل وثوم ومن أكل 
مايخاف منه حدوث مرض 7( . 


ب التاديت غدل الشوة: 


١.‏ - من حقى الزوج على زوجته تأديبها عند 
النشوز واخروج على طاعته: لقوله تعالى : 


ميم 


«والّلاتي تَافُونَ نُسُورَهن فَحَظُوهَنَ 


م اه يمي 


. واهجرومن فى المصاجع واصرِبومُنٌ فَإِنْ 


. ط. الأميرية 17165ه‎ 050١/5 فتح القدير‎ )1١( 
.اها1751١ ط. الأميرية‎ 751/1١ الفتاوى الهندية‎ )5( 
. إفه مغنى المحتاج 2189/7 كشاف القناع ه06‎ 


#وففع مالل 


00 ذلك ف مصطلح: (تأديب ف 
8) ومصطلح : (نشوز) . 


هل عدم الإذن من يكره الزوج دخوله : 


5 - من حق الزوج على زوجته ألا تأذن فى 

بيته لأحد إلا بإذنه لما ورد عن أبى هريرة 

«لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا 

بإذنه» ولا تأذن فى بيته إلا بإذنه» 29, 
ونقل ابن حجر عن النووى قوله : فى هذا 

الحديث إشارة إلى أنه لايفتات على الزوج 

بالإذن فى بيته إلا بإذنه» وهو محمول على مالا 
عادته بإدخال الضيفان موضعا معدا لهم 
سواء كان حاضرا أم غائبا فلا يفتقر إدخاهم 
إلى إذن خاص لذلك. . وحاصله أنه لابد 

من اعتبار إذنه تفصيلا أو إجمالا 9 . 

)١(‏ سورة النساء /5. وانظر أحكام القرآن للجصاص 
حاشية ابن عابدين 188/7., مواهب الجليل 
/ 7 مغنى المحتاج 709/7 المغنى /87/1 . 

(؟) حديث: «لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» 
أخرجه البخارى (فتح البارى 190/9) ومسلم 
)7١١/5(‏ واللفظ للبخارى . 


(5) فتح البارى ١947/94‏ ط مكتبة الرياضء ومطالب أولى 
العبى 558/64 ط. المكتب الإسلامى بدمشق . 


١756 


وموم يللاو 


وعدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج : 


- من حق الزوج على زوجته أل تخرج من 
البيسمإلا بإذنه 2 لما روى ابن عباس رضى 
الله عنهها «أن امرأة أتت النبى كَكةٍ فقالت: 
يارسول الله ماحق الزوج على زوجته؟ فقال: 
حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن 
فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة 
وملائكة العذاب حتى ترجع» 0 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : (زوج ف 
6). 
زْ الخدمة : 
-اختلف الفقهاء فى وجوب خدمة الزوجة 
لزوجها . ' 

فذهب الشافعية والحنابلة وبعض المالكية 
إلى أنه لايجب على الزوجة خدمة زوجهاء 
والأولى ها فعل ماجرت العادة به . 

وذهب الحنفية إلى هجوب خدمة المرأة 
لزوجها ديانة لاقضاء . 

وذهب المالكية إلى أنه يجب على المرأة 
خدمة زوجها فى الأعمال الباطنة التى جرت 


)١(‏ الفتاوى الهندية .75١/١‏ فتح القدير */: 2*٠‏ الفواكه 
الدوانى 48/57. المغنى 3١/10‏ . 

6 حديث : (أن امرأة أتت النبى كك . . .» 
أخرجه الطبرانى كما فى الترغيب والترهيب للمنذرى 
(5//اه -088) وأشار المنذرى إلى تضعيفه . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل ا ا الال 


العادة بقيام الزوجة بمثلها إلا أن تكون من 

أشراف الناس فلا تجب عليها الخدمة. إلا 

أن يكون زوجها فقير الحال 29 . ٠‏ 
وتفصيل ذلك فى مصطلح: (خدمة 


ف18). 


ح - السفر بالزوجة : 


48 من حق الزوج على زوجته السفر 
والانتقال بها فن بلد إلى بلد لأن النبى ككل 
وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم . 

واشترط الحنفية للسفر بالزوجة أن يكون 
الزوج مأمونا عليها 9". . 


حقوق الزوجة : 
أ-المهر: 


من حقوق المرأة على زوجها المهر 20 
لقول الله تعالى: #وَآتُوا النْسَاءَ صَدَْقَامِنُ 


نحلة» 29 . 
قال الكيا المراس: والنحلة هاهنا 


(1) بدائع الصنائع 111/4. الخرشى على مختصر خليل 
4:. وفتح البارى 764/4. 250, تحفة المحتاج 
4 كشاف القناع ه16 . 

(1) حاشية ابن عابدين 7 / 75٠‏ جواهر الإكليل ١//ا٠27‏ 
حاشية الدسوقى 91//7؟. 27158 القليوبى وعميرة 
6 مطالب أولى النبى 708/٠0‏ . 

(”) تبيين الحقائق »١175/7‏ القليويى وعميرة 7997/7 . 

25 سورة النساء / 5 . 


- ١ -5؟1‎ 


الال ا لك ل ا ال ل ا ل ا ل اا ااا ااا ااا ااا ا ا 


الفريضة . عوكل ملاكد الله تعالى عقب 
ذكر المواريث : ِفَرِيضَة مِنّ اللّده 9 . 
كا أنه لايحل للزوج أن يأخذ من مهر 
زوجته شيئا إلا برضاها وطيب نفسها 7 . 
لقوله تعالى: «وَلا يحل لَكُمْ أن تَأْحُدُوا مما 


2 ماضن سامت 


مرف ا 
وتفصيل ذلك فى مصطلح : (مهر) . 
ب - النفقة : 


. 29 من حقوق المرأة على زوجها النفقة‎ - ١ 
لقوله تعالى : فإلينفق ذو سعةٍ من سعته ومن‎ 
© قدر عليه رِزقه فلينفق بما آنَاه الله‎ 
ولقول النبى يك «فاتقوا الله فى النساء.‎ 


فإنكم أخذموهن بأمان الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله... . ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف» 27 . 

قال ابن هبيرة: اتفقوا على وجوب نفقة 


)١(‏ أحكام القرآن للكيا المهراس 1١5/7‏ وانظر سورة 
النساء/١١‏ . 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 7١/7‏ أحكام القرآن لابن 
العربى "١7/١‏ ط. عيسى الحلبى 1617م . 

(*) .سورة البقرة /9؟7 . 

(5) تبيين الحقائق */ ,5٠‏ القليوبى وعميرة 5 /14. كشاف 
القناع ه56 . 

(65) سورة الطلاق /ث . 

() حديث: «فاتقوا الله فى النساء» 
أخرجه مسلم (8289/5- 840) من حديث جابر بن 
عبدالله . 


الرجل على من تلزمه نفقته كالزيجة والولد 
الصغير والأب 0 
وتفصيل ذلك فى مصطلح : (نفقة) . 


ج ‏ إعفاف الزوجة : 


«دمن شق التزوية اطل ب زوها رم 
بإعفافهاء وذلك بأن يطأها . 

وقد ذهب جمهور الفقهاء: الحنفيسة 
و(الالكية والشنايلة ببإن آنه حت كل الزوج 
أن يطأ زوجته . 

وذهب الشافعية إلى عدم وجوب الوطء 
عل الزوج ونا عوبسنة فى يتحقه 9 . 

وتفصيل ذلك فى مصطلح: (وطء) . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لايجوز 
للزوج أن يعزل عن زوجته الحرة بلا إذهاء لما 
روى عن عمر قال : «نمى رسول الله مَلِةِ عن 
عزل الحرة إلا بإذخهاء ”© ولآن لها فى الولد حقا 
وعليهافى العزل ضررا فلم يجز إلا بإذنها . 

لكن أجاز بعض الحنفية العزل بغير رضا 


)1) الإفصاح لابن هبيرة ١8١/75‏ ط. المؤسسة السعيدية 
بالرياض . 

(١؟)‏ بدائع الصنائع 277١/57‏ وفتح القدير 0١18/57‏ والفواكه 
الدوانى 55/7., واليجيرمى على الخطيب 8845/7 
وكشاف القناع ١97/64‏ . 

(؟) حديث: «نهى رسول الله يك عن عزل الحرة إلا بإذنها» 
أخرجه البيهقى )771١/1(‏ وذكر ابن حجر فى التلخيص 


(”*/188) تضعيف أجد رواته . 


-1١100- 


عشْرة 717 78 


ا ا لاحلا 000 


الزوجة إن خاف الزوج من الولد السوء لفساد 
الزمان .2١(‏ 

وتفصيل ذلك فى مصطلح: (عزل) و 
(وطء) : 


د البيات عند الزوجة : 


 ”>4‏ اختلف الفقهاء فى وجوب بيات الزوج 
عند زوجته . 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجب على 
الزوج أن.يبيت عند زوجته. واختلفوا فى 
تقديره. فذهب الحنفية إلى عدم تقديره وإنا 
يجب على الزوج البيات عند زوجته أحيانا من 
غير توقيت . ظ 

قال ابن عابدين : وإذا تشاغل الزوج عن 
زوجته بالعبادة أو غيرها فظاهر المذهب أنه 
لايتعين مقدار بل يؤمر أن يبيت معها 
ويصحبها أحيانا من غير توقيت» واختار 
الطحاوى أن لا يوم وليلة من كل أربع ليال 
وباقيها له. لأن له أن يسقط حقهافى الثلاث 
بتزوج ثلاث حرائر» وإن كانت الزوجة أمة 
فلها يوم وليلة من كل سبعء' وهذه رواية 
الحسن عن أبى حنيفة 7 . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/4/7 "8٠‏ حاشية الدسوقى 
7 القليوبى وعميرة 5/هلا» كشاف القناع 
6 . 

(؟) حاشية ابن عابدين 19/57" . 


07 0 0 0 0 0 ا ا ا 1 اا ااا ااا 0ك 


وذهب الحنابلة إلى أنه يجب على الزوج أن 
يبيت فى مضجع زوجته الحرة ليلة من كل 
أربع ليال» لما روى كعب بن سوار أنه كان 
جالسا عند عمر بن الخطاب فجاءت امرأة 
فقالت: يا أمير المؤمنين ما رأيت رجلا قط 
أفضل من زوجى ؛ والله إنه ليبيت ليله قائا 
ويظل نبهاره صائاء فاستغفر لها وأثنى عليهاء 
واستحيت المرأة وقامت راجعة » فقال: ياأمير 
المؤمنين هلا أعديت المرأة على زوجها؟ فقال: 
ماذاك؟ فقال: إنها جاءت تشكمه إذا كان 
هذا حاله فى العبادة متى يتفرغ هها؟ فبعث 
عمر إلى زوجها وقال لكعب اقض بينى|؛ 
فإنك فهمت من أمرهما مالم أفهمه. قال: 
فإنى أرى أنها امرأة عليها ثلاث نسوة وهى 
رابعتهن فاقض له بثلاثة أيام ولياليهن يتعبد 
فيهن وطا يوم وليلة. وهذه قضية اشتهرت ول 
تدكر فكانت كالإجماع , يؤيده قول النبى يكل 
لعبد الله بن عمرو بن العاص: «إن لحسدك 
عليك حقا. وإن لعينك عليك حقاء. وإن 
لزوجك عليك حقا» 9). 

وقال القاضى وابن عقيل: يلزمه من 
البيتوته مايزول معه ضر الوحشة. ويحصل 
منه الأنس المقصدد بالزوجية بلا توقيت 
)1١(‏ حديث: «إن لجسدك عليك حقا. .» 


أخرجه البخارى (فتح البارى 544/9) ومسلم 
(818/5) واللفظ للبخارى . 


-1١158- 


عشرة 78 - /77 


فففم مو ووو ووو ووو ولايد 


فيجتهد الحاكم. حر المرداوى هذا 
القول» ومحل الوجوب إذا طلبت الزوجة منه 
ذلك. لأن الحق لما فلا يجب بدون 
الطلب 29 
وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لايجب 
على الزوج البيات عند زوجته. وإنما يسن له 
ذلك . 
فى البيات ليلة فى كل أربع ليال» اعتبارا بمن 
واستظهر ابن عرفة من المالكية وجوب 
البيات عندهاء أو يحضر لما مؤنسة لأن تركها 
منه الفساد والخوف من اللصوص ©(" . 
ه ‏ إخدام الزوجة : 
دمو تق الروقة غل زينعها إدامهاة 
لأنه من المعاشرة بالمعروف . ولأنه ما يحتاج 
إليه على الدوام . 
و- ١‏ لقسم 8 
6 من حق الزوجة على زوجها القسم. 
سس 101 701 
)١(‏ كشاف القناع ه/1 1 الإنصاف 517/8 5 


(؟) العدوى على الرسالة 59/5. حاشية الجمل 278١/5‏ 


1 0 ا ا ااا 0 00 ا ا اا ا ل 0 


وذلك فيا إذا كان الزوج متزوجا بأكثر من 
واحدة 7 , 

فعن عائشة قالت: كان رسول الله يبد 
يقسم فيعدل. ويقول: «اللهم هذا قسمى 
فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك 
ولاأملك» 2)9. 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : (قسم) . 
الحقوق المشتركة بين الزوجين : 


أ المعاشرة بالمعروف : 


5 المعاشرة بالمعروف من الحقوق المشتركة 
بين الزوجين. فيجب على كل واحد منهها أن 
يعاشر صاحبه بالمعروف . 

وقد سبق تفصيل ذلك : (ف ”7) . 
ب - الاستمتاع : 


37 - من الحقوق المشتركة بين الزوجين 
أسة ستمتاع كل منهها بالآخرء وهذا الحق وإن 
كان مشتركا لكنه فى جانب الرجل أقوى منه 
فى جانب المرأة . 
وقد سبق تفصيل ذلك: (ف )١7‏ . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 79417//7. حاشية الدسوقى 
6 المغنى لابن قدامة /1/لا؟ . 
(؟) حديث عائشة : «كان رسول الله كلِْةْ يقسم فيعدل. .» 


أخرجه أبو داود )1١١/57(‏ والترمذى (8717/7) وأعله 
الترمذى بالإرسال . 


-١؟94-‎ 


عشرة +7. عشيرة» عصابة ١‏ 


من الحقوق المشتركة بين الزوجين 
الإرثء فيرث الزوج زوجته عند وفاتهاء ى| 
ترث الزوجة زوجها عند وفاته (9) لقوله عز 


ذه 2ه 


وجل : إولكُم نصف ف مَاترك واكم إن 


ه سير عن جلي ا سبي تن لاساو 0027 


- 1 ين 


ف 382 


وتفصيل ذلك فى مصطلح : (إرث ف 


كلدل الالال كانه . 


. 775/5١ بدائع الصنائع‎ )١( 
. ١١/ ف سورة النساء‎ 


00 0 ااا ا اا 11 لاا ااا ااا 0ك 


-١‏ العصابة فى اللغة: من العصب. وهو 
الطى الشديد. يقال: عصب الشىء 
يعصبه عصبا: طواه ولواه» وقيل: شدهء 
والعصابة ماعصب به يقال: عصب رأسه 
وعصبه: شذه 27 , وتطلق على العمامة» 
والجماعة من الناس, والخيل» والطير”" . 
أما فى الاصطلاح فخص استعالها عند 
الفقهاء فى معنيين : 
الأول - العمامة؛ كما ورد فى حديث ثوبان 
رضى الله عنه «أن النبى َل أمرهم أن 
يمسحوا على العصائب» 27 قال الخطابى : 
العصائب العائم سميت عصائب لأن 
الرأس يعصب بها 7 . 


. لسان العرب‎ )١( 

(؟) لسان العرب والمصباح المنير . 

() حديث ثوبان: أن النبى كةٍ أمرهم أن يمسحوا على 
العصائب . 
أخرجه أبو داود )٠١١1/١(‏ والحاكم )١79/1١(‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى . 

(4) سنن أبو داود مع شرح الخطابى 7١7 01١1/١‏ . 


-1١170 


استخارة 3 » استخدام 4 


وشرح الصدر : عبارة عن ميل الإنسان وحبه 
بغرض »2 على ما قرره العدوي الل قال 
التزسبالكتتان من الشافينة :يشرط تررح 
ما بداله . سواء انشرح له صدره أم لا . فإن فيه 
الخيرء وليس في الحديث انشراح الصدر . 9) 


ب غلامات عدم القبول : 

3 - وأما علامات عدم القبول فهو: أن يصرف 

الإنسان عن الشيء, لنص الحديث, ول يخالف في 

هذا أحد من العلماء. وعلامات الصرف: ألا يبقى 
قلبه بعد صرف الأمرعنه معلقا به» وهذا هوالذي 

نص عليه الحديث: «فاصرفه عني واصرفني عنه» 

واقدر لي الخير حيث كان. ثم رضبي به) . 


استخدام 
التغر يت 


5< الاستخدام لْعْة : 
الخادم . () 


سؤال الخدمة. أو اتخاذ 


2517/١ حاشية العدوي على الخرشي ١/م, وابن عابدين‎ )١( 
7+9 /١ والفتوحات الربانية / لاه#. والمغنى‎ 

١ 4917/١ حاشية الجمل‎ )١( 

(؟) المصباح المنير( خدم ) . 


ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن هذين 
المعنيين . ') 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
أ الاستعانة ؛ 
" - الاستعانة لغة واصطلاحا : طلب الإعانة . 
فيتفق الاستخدام مع الاستعانة في أن كلا منيا 
فيه نوع معاونة. غير أن الاستخدام يكون من 
العبد وله. وتكون الاستعانة بالله تعالى. وقد 
تكون بالعبد. 9) 
ب - الاستئحار : 
* - الاستئجار لغة واصطلاحا : طلب إجارة العين 
أو الشخص . 
فبين الاستئجار والاستخدام عموم وخصوص 
من وجه. فالاستئجار للزراعة, ورعي الاغنام لا 
يسمى خدمة, وكذلك لا يقال للمستأجر لتعليم 
القران 'خادم. وينفرد الاستخدام إن كان بغير 


أجرة . 9) 


الحكم الاجمالي : | 
؟ - يختلف حكم الاستخدام باختلاف الخادم 
والمخدوم, والغرض الداعي إن الاستخدام, نما 
يجعل الأحكام الخمسة تعتريه. 


3 ١74/١ ابن عابدين 784/17 ط بولاق . ونهاية المحتاج‎ )١( 
ط الحلبي . والمغنى‎ 4 2 ١8 /«* والقليوبي وعميرة‎ ٠ ١ 
. مع الشرح 89/9 ط المنار الأولى‎ 

)١(‏ أحكام القسرآن لابن العربي /١‏ ه ط عيسى الحلبى . وطلبة 
الطلبة ص 45 . والفروق للعسكري ص 7١5‏ ط ببروت 
'(7) أبن عابسدين 54/1 ط بولاق , والشسبراملسي على الغباية 

0 ط الحلبي 5 وقليوبي وعميرة */ ١8‏ 5 1 


7490ل 


ممعم م مايا0 


الثانى مايعصب به ارا حة 3 20 
الألفاظ ذات الصلة : 
الجبيرة : 


إن اقبي لش العيدان الى مشت عل 
العظم لتجيره على استواء.» يقال: جبرت 
اليد أى وضعت عليها الجبيرة 7 . 

واستعملها أكثر الفقهاء فى نفس المعنى 
اللغوى, إلا أن المالكية فسروا الجبيرة بالمعنى 
الأعم. حيث قالوا: الجبيرة مايداوى 
اجرح ) سواء أكان أعوادا أ : لزقة أم غير 
ذلك ©©, 


الحكم الإحمالى : 
أولا- العصابة بمعنى العامة : 

ذكر الفقهاء أحكام العصابة بمعنى 
العامة فى مواضع ١‏ منها : 


أ- المسح : 

 *‏ ذهب الحنابلة والمالكية على تفصيل 
عندهم ‏ إلى جواز المسح على العامة فى 
الوضوء, لما روى عن المغيرة بن شعبة قال : 


5 ١86 /١ حاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ )١( 

(؟) المصباح المنير ولسان العرب . 

(9) ابن عابدين 2186/١‏ ومنح الجليل .45/١‏ وأسنى 
المطالب ١1/١841ء‏ والمغنى لابن قدامة ١/لالا”‏ . 


00000000711 00 0 ا ااا ا ل 


«توضاً رسول الله يك ومسح على الخفين 
والعمامة» ”2 ولأنه حائل فى محل ورد الشرع 
بمسحه فجاز عليه كالخفين» كما قال ابن 

قدامة 2 لكن المالكية قيدُوا الجواز بما إذا 
خيف على نزعها ضرر, أو شق نزعها 7" . 

أما الحنفية فلم يقولوا بجواز المسح على 
العامة» بل قالوا ترفع ويمسح على الرأسء 
وذلك لعدم الحرج فى رفعهاء والأمر فى قوله 
تعالى وارد على مسح الرأس. بخلاف 
المسح على الخفء ل فى نزعه من الحرج 
290 

وتفصيل ذلك فى مصطلح: (عمامة) و 
(مسح) . 
ب السجود على كور العامة : 
5 - ذكر الحنفية والمالكية والحنابلة : أنه يكره 
السجدد .على كور عمامته. قال الحنفية 
والحنابلة : إلا لعذر. وإن صح بشرط كونه 
على جبهته. كلها أو بعضها لاا فوق 
الجبهة 00 


)١(‏ حديث المغيرة بن شعبة : «#توضأ رسول الله كَكةُ وسبح على 


الخفين والعامة . . . » 
أخرجه مسلم )770/١(‏ . 

)١(‏ شرح الزرقانى على خليل 210/١‏ والمغنى لابن قدامة 
الل 

5) شرح الزرقانى ١١/1١‏ . 

(:) ابن عابدين 181/١‏ . 

(5) ابن عابدين 75/1١‏ وجواهر الإكليل 01/١‏ . 


-١"١- 


لل ل ل ااا ااا اااي ايا 0ك 


وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد إلى 
عدم جواز السجدد على كور عمامته؛ر: 


(سجود ف 7) . 


وتفصيل أحكام العصابة بهذا المعنى ينظر . 


فى مصطلح: (عمامة) . 
ثانيا ‏ العصابة بمعنى مايعصب به : 


ه ‏ ذهب الفقهاء إلى مشروعية المسح على 
مايعصب به من اللصوق, واللزوق والجبائر 
فى حالة العذر نيابة عن الغسل أو 
التيمم 0 

وتفصيل أحكام العصابة بهذا المعنى ينظر 
فى مصطلح: (جبيرة ف 5 ومابعدها) . 


27517 والمجموع ؟/‎ »55/١ والمهذب‎ ,.17/١ البدائع‎ )١( 
. ؟الال/١ والمغنى لابن قدامة‎ 


ومو وم م م ملم 


التعريف: 

١‏ - العصبة مأخوذ من العصب. وهو: الطىّ 
الشديد. يقال: عصب برأسه العامة : 
شذهاء وِلِقّها عليه. وفى اللغة: اسم لأبناء 
الرجل . وأقاربه لأبيه » قال الأزهرى : عصبة 
الخل ١‏ :ضاف الذكرن الذين يئويد :سمو 
عصبته. لأنهم عصبوا بنسبهء فالأن طرف» 
ولأ رفم بزالاك حالسود المي حجا سياه 
ولا أحاطوا به سموا عصبة, وكل شئىء 
استدار على شىء فقد عصب به 19 
ويطلق على الذين يرون الرجل عن كلالة : 
من غير والد. ولا ولد . 

هم مقدر من المجمع على توريثهم فيرث 
المال إن لم يكن معه ذو فرضء أو مافضل 
بعد الفروض 7" . 


. 597/0 لسان العرسب». حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. 77/7 (؟) لسان العرب» نهاية المحتاج‎ 


- ١2: 


فقوف فو وفوا اوت دووووة 


الألفاظ ذات الصلة : 
“أصحاب الفروض : 


00 


الله . 
ذوو الأرحام : 
“- هم كل قريب ليس بذى سهمء ولا 


١١ 
0 


الأحكام المتعلقة بالعصبة : 

تقديم العصبة فى غسل الميت والصلاة 

عليه : 

4 - اختلف الفقهاء فى مرتبة العصبة فى 

التقدم فى غسل الميت والصلاة عليه . 
وتفصيل ذلك فى مصطلح : (جنائز ف 4 


وما بعدها) . 

العصبة فى ولاية التكاح : 

© - للعصبة ‏ وهو العاصب بنفسه هنا 
الولاية على أقاربه من النساء فيزوج 
بالعصوبة ويقدم على السلطان. ويقدم 
الأقفرب فالأقرب على ترتيب الإرث إن 
اجتمعواء إلا أن الشافعية قالوا: إن الابن 
لايزوج بالبنوة. لأنه لامشاركة بينه وبين أمه 


)١(‏ ابن عابدين 445/5 -505., المحلى مع القليوبى 
للا . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ل 1ل ل ل ا 


فى النسب فلا يعتنى بدفع العار عنهء أما إذا 
كان ابن ابن عم زوجها بالعصوبة النسبية» 
وخالفهم فى ذلك الأئمة الثلاثة: فيزوج 
الابن أمه بالبنوة عندهم بل يقدم على الأن 
عند أبى حنيفة ومالك. وعند أحمد وأبى 
يوسف ومحمد يقدم الأب . 

والتفصيل فى (ولاية النكاح) . 
حق العصبة فى الحضانة : 
5 - إذا لم يويجد من تستحق الحضانة من 
النساء. انتقل حق الحضانة إلى عصبة 
المحضون من الرجال» على ترتيب الإرث. 
فيقدم الأب, ثم الجد, ثم الأخ الشقيق» ثم 
الأخ لأب. ثم سائر العصبات على هذا 
الترتيب . 

والتفصيل فى مصطلح : (حضانة ف ٠١‏ 


لزوم دية الخطأ وشيه العمد على 
العصبة : 


- تلزم دية الخطأ عاقلة الجانى ومنها عصبته 
من النسب» فيقدم الأقرب فالأقرب. 


' واستثنى الشافعية من ذلك الأصل والفرع . 


فلا يعقل الأصل ولا الفرع 5 


ب ذلك ؤ : إديات ف كلا 
وتأمصيل فى مصطلح: (د ( 


و(عاقلة) . 


1# 


عصبة 21 عصبية 2١‏ >" 


ا 000 


العصبة فى الإرث : 
8- العصبة فى الإرث تنقسم إلى : 


أ- عاصب بنفسه. وهو: كل قريب للميت 
من الذكور لا تفصل بينه وبين الميت أنثى 
كالابن وانن الابن . 

ب - وعاصب بغيره. وهن البنات مع 
إخوتمن» وبنات الابن مع إخوتين أو مع بنى 
عمهن. والأخوات لأبوين أو لأب مع 
إخوتهن, أو مع الجد. سواء انفردن أم 
تعددن فى جميع ذلك. وتأخذ العصبة من 
الميراث ما أبقت الفرائض منه. وتحوز جميع 
المال إن انفردت . 


والنفصيل فى مصطلح : (إرث ف 40 -050). 


ج- وعاصب مع غيره. وهن: الأخوات 
لأبوين أو لأب مع البنت أو مع بنات الابن. 
سواء انفردن أم تعددن . 

وتأخذ العصبة من الميراث ما أبقت 
الفرائض منه ونحوز جميع المال إن انفردت . 


والتفصيل فى مصطلح:(إرث ف 50 -00). 


ففف مم و60 


ام الْعضيية ق7اللكة :“ الحاماة» والمدافعة: 
يقانة تسر علرهم ::ذالمشعر عن شرن 
آخر» وفى الأثر: «العصبى من يعين قومه على 
الظلم» 

ولا مخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى 
اللغوى 9 . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الحمية: 

؟ ‏ الحمية هى : الأنفة والغيرة '2. ففى 
الأثر: «الرجل يقاتل حمية» ويقاتل شجاعة. 
فأى ذلك فى سبيل الله؟ قال: من قاتل 
لتكون كلمة الله هى العلياء فهو فى سبيل 
انه © , 


)١(‏ لسان العرب. متن اللغة 
والأثر: «العصبى من يعين قومه على الظلم» أورده ابن 
الأير فى النهاية (: 750) بهذا اللفظ ول يعزه إلى أى 
مصدر. وأخرج أبو داود (51/0 )من حديث واثلة بن 
الأسقع أنه قال: قلت: يارسول اللهء مالعصبية ؟ قال: 
وأن تعين قومك عل الظلم»وترجم الدهبى لأحد رواته فى 
الميزان (؟188/7) وذكر أنه دلس هذا الحديث . 

(؟) متن اللغة . 1 

() حديث: «الرجل يقاتل حمية. . . » 


-1١*5 - 


الأحكام المتعلقة بالعصبية : 


“"- العصبية: بمعنى الدعوة إلى نصرة 
العشيرة أو القبيلة على الظلم حرام » فقد نمى 
القران الكريم عن التعاون على الإثم 
والعدوان. وأمر بالتعاون على البر والتقوى 
فقال عز من قائل: 9وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبر 
وَالتَقُوَى وَلآتَعَاونُوا عل الإنْم 
والْعَدُوَانِ» 2 » وتظاهرت الأحاديث 7 
النبى عن العصبية بكل أشكالما وصورها: 
العصبية للقبيلة أو للجنس أو للأرضء. فقال 
رسول الله كيل : «ليس منا من دعا إلى 
عصبية » وليس منا من قاتل على 
عصبية») 0 

وقال عليه الصلاة والسلام فى العصبية 
للقبيلة : «دعوها فإنها منتنة) 29 . 

وكانت العصبية للقبيلة ونصرتها ظالمة 
كانت أو مظلومة سائدة فى الحزيرة العربية 


- أخرجه البخارى (فتح البارى 51/1) ومسلم 
(151/8) من حديث أبى موسى الأشعرى. واللفظ 
للبخارى . 

. سورة المائدة /7؟‎ )١( 

(؟) حديث: «ليس منا من دعا إلى عصيبة . . » 
أخرجه أبو داود (757/5) من حديث جبير بن مطعم. 
وى إسناده انقطاع وجهالة. كذافى مختصر السنن 

(9) حديث : ودعوها فإنها منتنة» 
أخرجه البخارى (فتح البارى 107/48) ومسلم 
)١19494/5(‏ من حديث جابر بن عبدالله . 


ا ا 0ك 


قبل الإسلام. فأبطلها الإسلام» وحرم 
العصبية, والتناصر على الظلم . 

وقد جاء فى الخبر عن رسول الله يله أنه 
قال: «انصر أخحاك ظلما أو مظلوماء فقال 
رجل : يارسول الله أنصره إذا كان مظلوماء 
أفرأيت إذا كان ظلما كيف أنصره؟ فقال: 
تحجره أو تمنعه من الظلم فإن ذلك 

وجعل المناصرة بين المؤمنين على الحق. 
قال تعالى : ٍَالْوْمُونَ وَالمؤْمنَات بعضهم 
أَولِيَاءٌ + بعض يمون بالمعروف وينبون عن 
المْكَرِ»4 ( وعد النبى يك : ميتة المتعحصب 
ميتة جاهلية» فعن أبى هريرة رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله كك : «من خرج من 
الطاعة. وفارق الحماعة فيات مات ميتة 
جاهلية» ومن قاتل تحت راية عَمَيّة يغضب 
لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة 
فقتل قل جاهلية) © , 

كما أبطل الإسلام التفاخر بالآباء وماثر 
الأجداد. قال رسول الله كله : «لينتهين أقوام 


اي ل ل 


» . . حديث: «انصر أخاك ظلما أو مظلوما.‎ )١( 
ومسلم‎ )7717/١7 أخرجه البخارى (فتح البارى‎ 
. من حديث أنس بن مالك‎ )١19948/5( 

(١؟)‏ سورة التوبة /١لا‏ . 

(5) حديث: «من خرج من الطاعة. 6 
أخرجه مسلم )١411-1477/7(‏ من حديث 
أبى هريرة . 


- ١6 


عَصبية اح عَصرء عَصَفُور 


يفتخرون بآبائهم الذين ماتواء إنيا هم فحم 

جهنم » أو ليكونن أهون على الله من الجعل 

الذى يدهده الخرء بأنفه. إن الله قد أذهب 

عنكم عَبيّة الجاهلية» إنما هو مؤين تقى 0 مه 
وفاجر شقى , الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق عضصر 


من تراب» (" . 


وجعل الإسلام أساس التفاضل التقوىك انظر: صلاة العصر 
والعمل الصالح . 
و التزيل: : هياآييا النّام س إِنا حَلََْاكُم 


مِن ذكرو وأنثى وجعلناكم شعوبا وقَبائلٌ 


مم إن 


لتَعَارقُوا إَ أكرمكم عند الله أَنَقَاكُم» © . 
بين الله فى الآية الغاية من جعل الناس مو ه عم 
شعوبا وقبائل» وهى التعارف والتعاون, لا عصعور 
التناحر والخصام, فالعصبية بأشكالها 
لم ل ىل سات انظر: أطعمة 

. الإسلام (' . 


(«ْ . حديث: «لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم‎ )١( 
أخرجه الترمذى (/ :0/1 وقال: «حديث حسن‎ 
. .غريب»‎ 

(١؟)‏ سورة الحجخرات ١7/‏ . 

(9) تفسير الخازن فى تفسير الآية ١1"‏ من سورة الحجرات . 


” 


التعريف : .2 


-١‏ العصمة ف اللغة: مطلق المتع 


والحفظ. وعصمة الله عبده: أن يمنعه 


ويحفظه مما يوبقه 29 . 
تعالى : ولا مْسِكُوا بعصم 7 أى 
بعقد نكاحهن . 


ولايخرج المعنى الاصطلاحى : عن المعنى 
اللغوى . 
الأحكام المتعلقة بالعصمة : 


؟ - تختلف الأحكام المتعلقة اله 
باختلاف إطلاقها : 


أ- العصمة: بمعنى حفظ الله للمكلف من 


0 مع استحالة وقوعها مله . 
ِ العصمة المقومة وهى : :الت 'يشبت 
ا ومالهقيمة. بحيث 0 


)١(‏ لسان العرب». فتح البارى ج١/‏ فى شرح حديث: 
وعصموا دماءرهم » . 
(5) سورة الممتحنة / ٠١‏ . 


ووم م م للا 


هتكها : 
ج ‏ والعصمة المؤثمة: وهى : التى يأثم 
هاتكها 9" . 


“ - فالعصمة بالمعنى الأول لا تشبت إلا 
للأنبياء. والملائكة, ‏ وهى : ملكة يودعها الله 
فيهم تعصمهم من الوقوع فى المحرمات 
والمكروهات. وخلاف الأولى» قال تعالى فى 
حق الملائكة: «الايَعصونَ اللّهِ ما أمرهم 
وَيفعَلُونَ ما يُؤْمَرُونَم © 

والأنبياء محفوظون بعد اغب من الذنوب 
الظاهرة كالكذب ونحوه. والذنوب الباطنة, 
كالحسد والكبر والرياء والسمعة وغير ذلك. 
لأنه ثبت أن الرسول هو المثل الأعلى الذى 
يجب الاقتداء به فى اعتقاداته وأفعاله 
وأخلاقه. إذ هو الأسوة الحسنة بشهادة الله 
له إلا ماكان من خصائصه بالنص» فوجب . 
أن تكون كل اعتقاداته وأفعاله وأقواله 
وأخلاقه الاختيارية بعد الرسالة موافقة لطاعة 
الله تعالى» ووجب أن لايدخل فى شىء من 
اعتقاداته وأفعاله وأقواله وأخلاقه معصية لله 
تعالى» لأن الله جلّ شأنه: أمر الأمم 
بالاقتداء برسلهم فقال تعالى: 9لَقَد كانَ 


. التعريفات للجرجانى‎ )١( 
. 5/ (؟) سورة التحريم‎ 


-/1 ا 


اما ل ل 2 2 ا ا ا ا ا ا لحل لت ا 001 


لك فيهم أَسوَةٌ حَسَنَةُ لمن كَانَ يرجُو الله 
واليوم الآخري «'" وقال فى حق نبينا كَل : 

اَعَد كان َكُمْ في رَسولٍ اللهانز حطة 1 
كَانَ يرجو الله ايوم الآخر» 2 فإذا جاز أن 
يفعل الرسل بعد الرسالة والأمر بالاقتداء بهم 
المحرمات أو المكروهات أو خلاف الأولى : 
لكنا مأمورين به» وهو سبحانه لايأمر بمحرم 
ولا مكروه ولا خلاف الأولى 7" . قال تعالى : 


رهوو > ©6 > 


«إِن الله لا يأمر بِالْفُحشَاءِ»م 9». وبذلك 
يثبت أن الرسل عل الصلاة والسلام بعد 
نبوتهم وبعد الأمر بالاقتداء بهم معصومون 
عن الوقوع فى المعاصى وهذا مايسمى : 
«عصمة الرسل)» 9 . 

أما عصمتهم قبل النبوة فقد اختلف 
فيهاء فمنعها قوم. وجوزها آخرونء 
والصحيح تنزييهم من كل عيبء. لأن النبى 
قبل اصطفائه بالنبوة على وجهين : 

فهو إما أن يكون لم يكلف بعد مطلقا 
بشرع ماء فالعصمة فى حقه غير واردة لأن 
المعاصى والمخالفات إن تتصور بعد ورود 


. "/ سورة الممتحنة‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب 7١/‏ . 

(”) شرح جوهة التوحيد للبيجورى ص 21775-1١١٠١‏ 
التعريفات للجرجانى, الشفاء للقاضى عياض 7/ 
5 وماقبله ومابعده . 

(5) سورة الأعراف /78 . 

(5) المصادر السابقة . 


الشرع والتكليف به. والمفروض أنه لم 
يكلف. فلا مجال لبحث المعصية أوعدمهاء 
لأن الذمة خالية من التكليف, لكن علو 
فطرة الرسول وصفاء نفسه وسمو روحه 
تقتضى أن يكون أنموذجا رفيعا بين قومه. فى 
أخلاقه ومعاملاته وأمانته» وق بعده عن 
ارتكاب القبائح التى تنفر عنها العقول 


. السليمة» والطبائع المستقيمة . 


وإما أن يكون قبل اصطفائه قد كلف 
بشرع رسول سابق, كلوط عليه السلام 
حيث كان تابعا قبل نبوته لإبراهيم عليه 
السلام» وكأنبياء بنى إسرائيل من بعد موسى 
قبل أن يوحى | إليهم بالنبوة., ففى هذه الحالة 
ل بيت فق عضنتهم فق هذه النارة 0 
تافلم ولكن سيرة الأنبياء التى أثرت 
لح داك ا الس 
عن المعاصى : كبائرها وصغائرها (2. 

والتفصيل فى مصطلح: (نبىّ) . 
5 - والعصمة بالمعنى الثانى : وهى التى 
يثبت للإنسان وما له بها قيمة» بحيث يجب 
القصاص أو الدية على من هتكهاء فهذه 
تثبت للإنسان بالنطق بالشهادتين فمن نطق 
نه وماله ("2 لقوله ككِةِ : «فإذا قالوا 
)١(‏ شرح جود الترحيد للييجودى؛ والشفاء للقاضى عياض 


7 ممابعدها . 
(؟) ابن عابدين 2777/5 والقليوبى 4/ 771-77١‏ . 


-1١8- 


لل م م فم فم موف م الالال دودو 


لا إله إلا الله عصموا منى دماءهم 
وأموالهم» نأك وقوله: «كل المسلم على 
المسلم حرام : دمه وماله وعرضه» 9» فمن 
قتل مسلم) معصوم الدم يضمن بالقود 
أوالدية. ر: مصطلح : (قصاص)و(ديات) 
ف ١١‏ ومابغدها) . 

ومن أخذ ماله أو أتلفه ضمنء قال 
تعالى : «يا ميا الِّينَ آمُا لآ تَأكلُوا أمَوالكُم 
ِينَكُم بِالْباطل» © . 

ر: مصطلح : (ضمان ف 7١‏ ومابعدها 
ومصطلح : غصب) . 

وتثبت هذه العصمة أيضا بأمان يحقن دمه 
بعقد ذمة أو عهد أو مجرد أمان. ولوفى أجاد 
المسلمين. جاء فى الأثر: «ألا من ظلم 
معاهدا أو انتقضه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ 
منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم 
القيامة) © . 


)١(‏ حديث: «فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا منى دماءهم 
أخرجه البخارى (فتح البارى )76١/17‏ من حديث 
عمرء وأخرجه مسلم )07/١(‏ من حديث جابر . 

(؟) حديث: «كل المسلم على المسلم حرام : دمه. وماله. 
وعرصه» . 
أخرجه مسلم (1985/5) من حديث أبئى هريرة . 

(9) سورة النساء /59 . ٌ 

5( حديث : «ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه» 
أخرجه أبو داود (717/7) وقال السخاوى فى المقاصد 
الحسنة (ص 7"97) «سنده لابأس به» . 


ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا 


فلأهل العهد أن يؤمنوا على دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم . وعلى الإمام حمايتهم من 
كل من أراد بهم سوءا من المسلمين» 
وغيرهم . فلايظلموذى عهدهم ولايؤذون29 

والتفصيل فى مصطلح : (أهل الذمة ف 
14 ومابعدها ) ومصطلح :(عهد) . 
ه ‏ والعصمة بالمعنى الثالث: وهى العصمة 
المؤثمة: وهى التى يأثم من هتكها ولايجب' 


عليه قصاص ولا دية ولا ضمان. كقتل من 


وقتل القريب المشرك. فيأثم قاتله. ولكن 
لاقصاص عليه ولا ديه. بل عليه التوبة. 
والاستغفار 29 


العصمة فى النكاح : 

5 - العصمة وإن كانت فى الأصل بمعنى 
المنع والحفظ؛ إلا أنها تطلق مجازا على 
التكاحء قال تعالى: «ولاً مُسِكوا بعصم 
الْكَوَافر» <” قال المفسرون: المراد بالعصمة 
هنا النكاح. وقالوا: والمغنى لاتتمسكوا 
بزوجاتكم الكافرات فليس بينكم وبينبن 


(9) ابن عابدين /7850-774 المحلى والقليوبى 
>5 نباية المحتاج 15/7 ٍ 
(6) سورة الممتحنة ٠١/‏ . 


١84 - 


00000 ا ا ا ا ا 00 


عصمة ولا علاقة زوجية» وعن ابن عباس 
رضى الله عنهماء قال: من كانت له امرأة 
كافرة بمكة فلا تعد من نسائه, لأن اختلاف 
الدارين قطع عصمتها منه فلا يمنع نكاح 
خامسة, ولا نكاح أختها 20 
انحلال عصمة النكاح وحلّه : 
- تنحل عصمة النكاح بفسخ أو طلاق» 
أما الفسخ فيكون لأسباب, كالردة» والعيب 
ونحوتما . 

وتفصيل ذلك فى مصطلح: (ردة ف 
وعيب وفسخ) . 

وأما الطلاق فالأصل أن الزوج هو الذى 
يملك حل عقدة النكاح. لأن الرجل هو 
الذى أسند إليه إيقاع الطلاق:ق قولة تعالى : 


انا الّْذِينَ آمثوا إِذَا طقسم البباف” 


عم بمردهس 


فطلقوهن لعَدمون» 6 0 «إنا 
الطلاق لمن َل بالساق» © 

لكن الزوجة ‏ استثناء من هذا الأصل - 
قد تملك حل عقدة النكاح وذلك فى : 
أ تفويض الزوج زوجته فى التطليق : 
4- ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز أن يفوض 


)0 م 14ت كى وابن كثير ١/7‏ 70.. 
(”) ..حديث: «إنما الطلاق لمن أمسك بالساق» . 
أخرجه ابن ماجه )117/7/١(‏ من حديث ابن عباس. 
وضعف إسناده البوصيرى فى مصباح الزجاجة 


.)؟هى١/1١١‎ 


00000 0 ا لل ل ا ا ا ل 


الرجل امرأته فى تطليق نفسها منه. فيكون لا 
حقى ال لتطليق. أى حل عقدة النكاح وإنهاء 


العصمة . ْ 

والتفصيل فى مصطلح: (تفويض ف 
0000-2-5 
ب - اشتراط الزوجة أن تكون العصمة 


بيدها : 


- نص فقهاء الحنفية على أن الرجل: إذا 
نكح المرأة على أن أمرها بيدها صح إذا 
ابتدأت المرأة فقالت زوجت نفسى منك على 
أن أمرى بيدى أطلق نفسى كلما شئت. فقال 
بيدها. أما لو بدأ الزوج فقال تزوجتك على 
أن أمرك بيدك فإنه يصح النكاح ولايكون 
أمرها بيدهاء لأن التفويض وقع قبل الزواج 
ولم يعلق عليه توقع التفويض قبل أن يملك 
الطلاق 9 . 

وقال المالكية: لو شرطت المرأة عند 
التكاح أن أمرها بيدها متى أحبت فسخ 
النكاح قبل الدخول وثبت بعده بصداق المثل 
وألغى الشرط فلا يعمل به لأنه شرط 
ل 00 


ا 0 
)١(‏ ابن عابدين 586/57. والفتاوى الحندية ١/”لا؟‏ . 


(5) الشرح الصغير 7585/5 . 


-١50- 


فالوالي يباح أن بخصص له خادم ‏ كجزء من 
عمالته التي هي أجرة مثله ‏ ما لم يكن ذلك 
ترفها» . ') 

ويكون خلاف الأولى إن استعان بمن يصب 
عليه ماء الوضوء دون عذر. فإن استعان بدون عذر 
في غسل أعضاء الوضوء كره؟) 

ويكون واجبا . كالعاجز عن الوضوء يستخدم 
من يعينه على تلك العبادة .29 ويكون مندوبا 
كتعدمة اهل" المجافل وخدمة المتنحد: 

ويكون حراما . كاستئجار الكافر للمسلم, 
والابن أباه عند من يقول بذلك على ما سيأتي » 
ويجب على الحاكم منع الاستخدام المحرم . *) 

وفي استخدام المسلم للكافر وعكسه. 
واستخدام الذكر للأنثى وعكسه تجري القاعدة في 


3 


أمن الفتنة وعدمه. وفي الامتهان والإذلال وعدمهء 
وتفصيل ذلك في مصطلح إجارة د(ف/؟١٠).‏ 

© ويمتنع استخدام الابن أساه سواء أكان على 
له عن الإذلال د 

؟ - والاستخدام حق للزوجة. ويجب على الزوج 
للزوجة إخدامها إن كان موسرا » وكانت شريفة 
كان للإهانة والاذلال . 29 


. عون المعبود “/ 46 ط دار الكتاب العربي‎ )١( 

١74 /١ غباية المحتاج‎ )7١( 

(*) المرجع السابق . وابن عابدين 7754/١‏ 

(؛) القليوبي وعميرة */18 . 14 . وابن عابدين ؟/ 884 

(ه) الحطاب ه/ 848 ط النجاح ‏ ليبيا . وابن عابدين 7714/7 . 
والقليوبي وعميرة */ 4٠ ١/8‏ . ولمغني مع الشرح ١178/5‏ . 
89 طالمار . 

(5) ابن عابدين 7/ 84م 


)' . من معاني الاستخفاف لغة: الاستهانة‎ - ١ 
. ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك‎ 
وقد يعر الفقهاء عن الاستخفاف بالاحتقار,‎ 
والازدراء» والانتقاص.‎ 


حكمه التكليفى : 
؟ - ليس للاستخفاف حكم عام جامع. وإنما 
يختلف حكمه باختلاف ما يتعلق به. 

فقد يكون محظوراء وقد يكون مطلوبا. فمن 
المطلوب : الاستخفاف بالكافر لكفره. والمبتدع 
لبدعته. والفاسق لفسقه . 2 وكذلك الاستخفاف 
بالأديان الباطلة والملل المنحرفة. وعدم احترامها, 
واعتقاد ذلك بين المسلمين أفرادا وجماعات إذا علم 
تحريفها. وهذا من الدين, لأنه استخفاف بكفر أو 
بباطل . 9) 


وأما المحظور : فهوما سيأتى . 


مايكون به الاستخفاف : 
يكون الاستخفاف بالأقوال أو الأفعال أو 
الاعتقادات . 


. الصحاح وتاج العر وس ولسان العرب مادة (خفف)‎ )١( 

(0) فتح القدير ه/ 2.5146 والقليوبي 0 

زفة الإعلام بقواطع الإسلام مهامشس الزواجر ؟/ /ا١‏ ط مصطفى 
ا حلبي. والمغني م/ 1١6‏ 


-175448 


ا ل ل ا ا ا ا 20 


-١‏ العض فى اللغة: الشد على الشىء 
بالأسنان والإمساك به. تقول عضضت 
اللقمة» وعضضت باء وعليها عضًا: إذا 
أمسكتها بالأسنان» كذلك عض الفرس على 


مه ف و 


الحامه 36 ومنه قوله تعالى : عضا عَلَيْكُم 


- ين 


الأتاملٌ من الغيظ» © . ! 
وفى اللمحديث قال النبئ كه : «عليكم 
بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدى عضرا عليه أى الزموها واستمسكوا 
مها 
7 5 استغنال الفقياء هذه الكلنة 
عن هذا المعنى . 


الحكم الإجالى : 
, 8 8 2 55 
؟ - لوعض إنسان آخر بغير حق 9*» وحصل 
(؟) سورة آل عمران / ١١9‏ . 

() حديث: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء . . . » 


أخرجه الترمذى (55/0) من حديث العرباض بن. 


سارية ؛ 0 حديث م بت 1 
الدفع إتباية المحتاج افيه 0 


5 


حصمر 


اا ا 0 111ل ا ل ا ا 


منه جرح يضمن العاض أرش جرح المجنى 
عليه» والضمان يكون حكومة عدل. يقدرها 
أهل الخبرة» كما هى القاعدة فى الجروح التى. 
لايكون فيها أرش مقدر 9 , 

* - واختلف. الفقهاء في إذا عض فسل 
المعضوض يده فقلع المعضوض أسنان 


العاض هل فيه ضمان أم لا؟ 
فذهب جمهور الفقهاء: (الحنفية 


والشافعية والحنابلة» وهو رواية عن المالكية) 
إلى أنه لوعض رجل يد آخر فله جذيها من 
فيه. فإن جذبها فوقعت ثنايا العاض فلا 
ضهان فيها”. لما روى يعلى بن أمية قال: 
كان لى أجير, فقاتل إنساناء فعض أحدهما 
يد الآخرء قال: فانتزع المعضوض يده من فى 
العاض فانتزع إحدى ثنيتيه. فأتيا النبى يك 
فأهدر ثنيته. قال: عطاء: وحسبت أنه 
قال: قال النبى كَل : «أفيدع يده فى فيك 
تقضمها كأنها فى فى فحل يقضمها؟) 7©, 


»17/1 الاختيار 47/0» وتبيين الحقائق للزيلعى‎ )١( 
»75607/9 وروضة الطالبين‎ "1/٠ وجواهر الإكليل‎ 
. 44/4 والمغنى لابن قدامة‎ 

(؟) مجمع الضمانات للبغدادى ص 2158 وجواهر الإكليل 
1 ونهاية المحتاج للرمل 277/4 ومغنى المحتاج 
للشربينى 191/5. والمغنى لابن قدامة 0777/4 
لل 

(*) حديث: «أفيدع يده فى فيك تقضمها. . . . 
أخرجه البخارى (فتح البارى )١١7/4‏ ومسلم” 


١51 - 


الل 0 


ول زواية النسائن :فاسع يله عن فيه 
فنذرت ثنيته». فاختصما إلى رسول الله ككل 
فقال: «يعض أحدكم أخاه ى] يعض 
الفحل؟ لادية له» 9" . 

ويستدل ابن قدامة لعدم الضمان. بأنه 
عضو تلف ضرورة دفع شر صاحبه فلم 
يضمن. كما لو صال عليه فلم يمكنه دفعه 
إلا بقطع عضوه ©2. ظ 

وقيد الشافعية عدم الضنان با إذا أخذ 
المعضوض فى التخلص بالأسهل فالأسهل. 
كما هى القاعدة فى دفع الصائل. حيث 
قالوا: لو عضت يده أو غيرها خلصها 
بالأسهل من فك لحييه أوضرب شدقيه. فإن 
عجز غن الأسهل فسلها فسقطت أسنانه 
فهدر © , 

قال الشربينى الخطيب: فلو عدل عن 
الأخف مع إمكانه ضمنء وهو قول 
الجمهور. قال الأذرعى : وإطلاق الكثيرين 
يفهم أنه لو سل يده ابتداء فسقطت أسنانه 


)180١/( -‏ من حديث يعلى بن أمية واللفظ للبخارى» 
وانظر المغنى لابن قدامة 7”5/4” . 

». . حديث: «ويعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل.‎ )١١( 
من حديث عمران بن حصين»‎ )١9/48( أخرجه النسائى‎ 
ومسلم‎ )1١4/١7 وهو فى البخارى (فتح البارى‎ 
. 0/65 

(؟) المغنى لابن قدامة 775/4 . 

(*) مغنى المحتاج 1437/5 ونهاية المحتاج للرملى 77/4 . 


كانت مهدرة, وهو ظاهر الحديث .١‏ ه 9" . 
به صدق المعضوض بيمينه» كما نقله الرمل 
عن الأذرعى 0 ش 

والمشهور عند المالكية أنه إذا عضه فسل 
المعضوض يذه فقلع المعضوض أسئنان 
العاض فعليه الضمان © . 


. 1917/5 مغنى المحتاج‎ )١( 
. 78/4 (؟) خهاية المحتاج‎ 
. 7919/7 (؟) جواهر الإكليل‎ 


-١57- 


اا ا ل ا ا ااا 20 


١‏ - العضل فى اللغة من: عضل الرجل 
حرمته عضلا ‏ من بابى قتل وضرب - منعها 
التزويج » وعضل المرأة عن الزوج : حبسهاء 
وعضل بهم المكان: ضاقء. وأعضل الأمر: 
اشتد» ومنه: داء عضال أى دول 200 

وقد استعمل الفقهاء العضل فى النكاح 
بمعنى منع التزويج ' قال ابن قدامة : معنى 
العضل : مع المرأة من الترويج بكفتها إذا 
طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما فى 
صاحيه 9 , 1 

وكذلك استعملوا العضل ف الخلم 
بمعنى : الإضرار بالزوجة. قال ابن قدامة: 
إن عضل زوجته» وضارها بالضرب والتضييق 
عليها أو منعها حقوقها من النفقة والقسم 
ونحو ذلك لتفتدى نفسها منه ففعلت فالخلع 
باطل والعوض مردود ”2 . 


. المصباح المنير ولسان العرب‎ )١( 
. مغنى المحتاج 1517/7 والمغنى 5//ا/ا2‎ )١( 
. 06-26 المغنى /1/غ2‎ )5 


0 000 ا ا 0 ا 0 ا 1 ا ا ا 


الحكم التكليفى : 
” - الأصل أن عضل الولى من له ولاية 
تزويجها من كفئها حرام لأنه ظلم» وإضرار 
بالمرأة فى منعها حقها فى التزويج بمن ترضاه. 
وذلك لنهى الله سبحانه وتعاللى عنه فى قوله 
تخاطبا الأولياء: قلا تَعضَلُومْن أَنْ يكحن 
أَرْوَاجَهِن» (". 

كا أن عضل الزوج زوجته. بمضارتها 
وسوء عشرتها والتضييق عليها حتى تفتدى 
منه بها أعطاها من مهر حرام, لأنه ظلم لها 
بمنعها حقها من حسن العشرة ومن النفقة. 
وقد نبى الله سبحانه وتعالى الأزوا- عن ذلك 
فى قوله تعالى: «ولا تَعضَلُومَن لِتَذْهْبُوا 
يبعض ما أتيتموهن » !"2 . 
"- ويباح عضل الولى إذا كان لمصلحة 
المرأة» كأن تطلب النكاح من غير كفء. 
فيمتنع عن تزويجها لمصلحتها . 

كما يباح من الزوج» بالتضييق على زوجته 
حتى تفتدى منه با أعطاها من مهر. وذلك 


فى حالة إتيانها الفاحشة 27 , للنص على 


. 535 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة النساء ١9/‏ . 

() ابن عابدين #95-7080/7., والدسوقى 
-7”"7ء والقرطبى ١58/7‏ و 45/5. وأحكام 
القرآن لابن العربى »5١١ :»١45/١‏ ومغنى المحتاج 
0/8 . ونهاية المحتاج 574/5؟. وكشاف 
القناع 6- 6ه ١1ء‏ والمغنى 5/لالاغ 
ولا/غةه-هه. 


-1١59- 


وملام م م ااا ووه 


ذلك فى الاستثناء الوارد فى قوله تعالى . 
«ولآتعض ومن لعَذهبوا يض ما أتينموهن 
ِل أن يأينَ بفَاحِشَةَ مبينه 0" . 


متى يعتبر العضل ؟ 
- ذكر الفقهاء العضل فى موضعين : 
أحدههما: عضل الزوج زوجته. وذلك 
يتحقق بمضابتها وسوء عشرتها قاصدا أن 
تفتدى منه بها أعطاها من مهروما يأخذه منها 
فى هذه الحالة لايستحقه. لأنه عوض أكرهت 
وتفصيل ذلك فى مصطلح :(خلع ف١٠).‏ 
الثانى : عضل الولى. وقد اتفق الفقهاء على 
أنه إذا دعت المرأة إلى الزواج من كفء. أو 
خطبها كفء. وامتنع الولى من تزويجه دون 
0 لوف الود لأن 
الواجب عليه تزويجها من كفء. وسواء 
طلبت التزويج بمهر مثلها أودونه؛ كما يقول 
الشافعية والحنابلة. لأن المهر بحض حقها 
وعوض يختص بهاء فلم يكن للولى 
وجحوبه سقط كله. فبعضه أولى. وعند 


لايعتير عضلا . 


. ١97/ سورة النساء‎ )١( 


ل ل ا ا ا ا ا ا 0 


ولايعتبر الولى عاضل إذا امتنع من 
تزويجها من غير كفء . 

لكن قال المالكية : إن الأب المجبر لايعتبر 
عاضلا برد الخاطب,. ولو تكرر ذلك» لما 
جبل الأب عليه من الحنان والشفقة على 
ابنته. ولجهلها بمصالح نفسهاء إلا إذا تحقق 
أنه قصد الإضرار بها . 

ولو دعت المرأة لكفء وأراد الولى تزويجها 
من كفء غيره. فعند المالكية وهو قول 
الشافعية فى الأصح: كفء الولى أولى إذا 
كان الولى مجبرا لأنه أكمل نظرا منهاء فإن لم 
يكن الولى حبرا فالمعتبر من عينته . ٠‏ 

وعند الحنابلة وهو مقابل الأصح عند 
الشافعية: يلزم الولى إجابتها إلى كفئها 
إعفافا لحاء فإن امتنع الولى عن تزويجها من 
الذى أرادته كان عاضلاء وهو رأى للحنفية 
استظهره فى البحر, كما قال ابن عابدين 27 . 
أثر العضل : 
ه ‏ ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تحقق العضل 
من الولى وثبت ذلك عند الحاكمء أمره 
الحاكم بتزويجها إن لم يكن العضل بسبب 


)١(‏ ابن عابدين ,7"9١5-7316/75‏ والدسوقى 
1 -7817ء ومغنى المحتاج / 2165-1١67‏ 
وكشاف القناع 54/64 - 5ه. والمغنى 571//5 - 598 . 


-١55- 


0000 ل ا ا ا ا ا ا 20 


مقبول, فإن امتنع انتقلت الولاية إلى غيره . 
لكن الفقهاء اختلفوا فيمن تنتقل إليه 
الولاية» فعند الحنفية والشافعية والمالكية 
- عدا ابن القاسم ‏ وفى رواية عن أحمد أن 
الولاية تنتقل | إلى السلطان لقول النبى يَكهِ : 
«فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى 
له» "© ولآن الول فد امننع ظلم) من حتق تنوجه 
عليه فيقوم السلطان مقامه لإزالة الظلم» ى) 
لو كان عليه دين وامتنع عن قضائه . 
وروى ذلك عن عثمان بن عفان رضى الله 
تعالى عنه وشريح» لكن ذلك مقيد عند 
الشافعية بما إذا كان العضل دون ثلاث 
مرات . 
والمذهب عند الحنابلة أنه إذا عضل الولى 
الأقرب انتقلت الولاية إلى الولى الأبعد» نص 
عليه أحمد, لأنه تعذر التزويج من جهة 
الأقرب فملكه الأبعد | لوجن, ولأنه يفسئق 
بالعضل فتنتقل الولاية عنه. فإن عضل 
الأولياء كلهم زوج الحاكم. وأما قول النبى 
كة : «السلطان ولى من لا ولى له» فيحمل 
على ماإذا عضل الكل. لأن قوله: «فإن 


اشتجروا . .» ضمير جمع يتناول الكل . 
ا" حديث : «فإل ا 1 2" 


5 وقال : :ا حديث حسن . 


فلم مم00 


وقال الشافعية: إذا تكرر العضل من 
الولى الأقرب» فإن كان ثلاث مرات انتقلت 
الولاية للولى الأبعد. بناء على منع ولاية 
الفاسق, لأنه يفسق بتكرر العضل منه . 

وقال ابن عبد السلام من المالكية: إنما 
يزوجها الحاكم عند عدم الولى غير العاضل . 
وأما عند وجيده فينتقل ادق للأبعد لآن 
عضل الأقرب واستمراره على الامتناع صيره 
بمنزلة العدم, فينتقل الحق للأبعد. وأما 
الحاكم فلا يظهر كونه وكيلا له إلا إذا لم يظهر 
منه امتناع» كم لو كان غائبا 7 . 


251١/5 -؟557, والمبسوط‎ 50١/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
ا ومغنى المحتاج مك ونهاية‎ 
المحتاج 2774/57 وكشاف القناع 04/0 200 والمغنى‎ 
. ك/الاء -لالاء‎ 


د 56 


ملام ااا يللو ووووة هه 


١‏ - العضو بالضم والكسر, فى اللغة: كل 
عظم وافر بلحم سواء أكان من إنسان أم 
حيوان . 

وأصل الكلمة بمعنى القطع والتفريق . 
يقال: عضى الشىء: فرقه ووزعه. 
والعضة : القطعة والفرقة '©. وفى التنزيل: 
هِجِعَلُوا الْقَرآنَ عِضِينَ»4 (" أى أجزاء 
متفرقة» فآمنوا ببعض وكفروا ببعض 27 . 

ويطلق العضو على جزء متميز من مجموع 
الجمسد. سواء أكان من إنسان أم حيوان 
كاليد والرجل والأذن . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى 
اللغوى © 
الألفاظ ذات الصلة : 
الطرف : 
؟" ‏ الطرف: الناحية والطائفة من الشىء. 


. لسان العرب. والقاموس المحيط. ومتن اللغة‎ )١( 
ش‎ .9١/ (؟) سورة الحجر‎ 

(”7) تفسير القرطبى 594/٠١١‏ . 

(4) حاشية القليوبى ”7//١‏ . 


ففف عم الل دوو 


وطرف كل شىء منتهاه وغايته وجانبه . قال 
تعالى: «وأقم الصَلاةَ طَرَق الثباري «© 
والجمع أطراف. ويطلق على واحد من 
أطراف البدن 9 . 

فعلى هذا المعنى الأخير الطرف أخص 
قبن 'العطتق:. 
الأحكام التى تتعلق بالعضو : 
*- عضو الآدمى له أحكام فقهية مختلفة, 
كوجوب طهارته فى الوضوء والغسل والتيمم , 
والمسح عليه ونحوهاء وكوجوب القصاص أو 


. الدية فى الجناية عليه» وقطعه فى السرقة, 


وحكم غسله والصلاة عليه ودفنه إذا وجد 
مبانا فى المعركة وغيرها . 

وتفصيل هذه الأحكام في| يل 8 
أ الطهارة على العضو المقطوع : 


5 - من فرائض الوضوء غسل أعضاء الوضوء 
إذا كانت قائمة وسليمة» أما إذا كانت 


'مقطوعة. ففى المسألة تة تفصيل : 


وجب غسل باقيها إلى المرفق أو الكعب» 
لبقاء جزء من محل العضو المفروض غسله. 


2.2١١4 / سورة هود‎ )١( 
. زفق متن اللغة» ولسان العرب‎ 


ةا 


00077 ا ا ااا اا ااا 0001 ااا ا ا ااا ااا اا 0ك 


أما إذا قطعتا من فوق المرفق أو الكعب 
سقط الغسل., ولا يجب غسل باقى. عضده. 
لأنه ليس محل الفرض ”2 . 

لكن الشافعية قالوا: ندب غسل باقى 
عضده لثلا يخلو العضو عن طهارة © . 

أما إذا قطعت من المرفق» بأن سل عظم 
الذراع وبقى العظان المسميان برأس 
العضد. فيجب غسل رأس عظم العضد 
على المشهور عند الشافعية. وهو المذهب 
عند الحنابلة» لأن غسل العظمين المتلاقيين 
من الذراع والعضد واجب. فإذا زال أحدهما 
غسل الآخ 9*) 

وقال المالكية: لايغسل أقطع المرفقين 
موضع القطع. إذ قد أتى عليهما القطع. 
بخلاف أقطع الرجلين». قال غنات د وجه 
التفرقة نقلا عن ابن القاسم: الكعبان 
اللذان إليهما حد الوضوء هما اللذان فى 


26/١ والفتاوى المهندية‎ ».١7/١ فتح القدير مع الحداية‎ )١( 
ومغنى‎ »11/ .14 / ١ وحاشية الدسوقى مع الشرح الكبير‎ 
. ١77/١ ولمغنى لابن قدامة‎ ١ المحتاج‎ 

(؟) فتح القدير .1/١‏ والهندية 2.4/١‏ والشرح الكبير 
للدردير 81/86/1١‏ ومغنى المحتاج ١‏ ولمغنى 
لابن قدامة ١77/١‏ . 

اه مغنى المحتاج 1/١‏ . 

(ع) مغنى المحتاج ١‏ ولمغنى لابن قدامة ١77/١‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا لا ا لل لل ل ل ا ا ا ا 


الساقين فيغسلان, أما المرفق فهو من 
الذراعين وقد أتى القطع فلا 
5 | 00 

ب - الطهارة على العضو الزائد فى الغسل : 


ه ‏ اتفق الفقهاء على أن من خلق له عضو 
زائدء كإصبع زائدة أو يد زائدة» فى محل 
الفرض وجب غسلها مع الأصلية, لأنها نابتة 
فيه, فتأخذ حكمه 9). 

واختلفوا فيم| إذا نبتت الزائدة فى غير محل 
الفرض» ا أو الكف على العضو أو 
المتكب. فقال الحنفية والشافعية» وهو قول 
القاضى من الحنابلة : إن ماحاذى منها محل 
الفرض وجب غسله., وإلا فلا يجب . 

وقال المالكية: لو خلقت له كف 
بمنتكب. ول يكن له يد غيرها يجب غسلهاء 
00 
إلا إذا نبتت فى محل الفرض » أوفى غيره وكان 
000 فتغسل للمرفق» لآن لها حكم اليد 
الأصلية فإن لم يكن لا مرفق فلا غسل مالم 
تصل لمحل الفرض ”" 

والأصح عند الحنابلة : أن العضو الزائد 
)١(‏ الحطاب 1١97/١‏ . 
(؟) مراقى الفلاح ص 77 وجواهر الإكليل .١4/١‏ ومغنى 

المحتاج ولمغنى لابن قدامة ١١7/١‏ . 
(*) حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير 241/١‏ وجواهر 

. ١84/١ الإكليل‎ 


- 1١8537 - 


وومم فوم رو ووو ور و ووووورواا ا ا لوو 


إذا كان فى غير محل الفرض. كالعضد أو 
طويلاء لأنه فى غير محل الفرض فأشبه شعر 
الرأس إذا نزل على الوجه 29 . 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : (وضوء) . 
ج ‏ العضو المبان : 
5 - العضو المبان: إما أن يكون من الإنسان 
أويكون من الحيوان» وفى كلتا الحالتين: إما 
أن يكون من الحى أو من الميت . 

وقد ذكر الفقهاء أحكام كل حالة فى 
مواضع مختلفة فيا يل : 
أولا ‏ العضو المبان من الإنسان الحى : 

ذهب الفقهاء إلى أن العضو المبان من 
الإنسان الحى يدفن بغير غسل وصلاة ولو 
كان ظفرا أو شعرا 29. 
ثانيا - العضو المبان من الإنسان الميت : 


يرى جمهور الفقهاء: (الحنفية والمالكية. 
وهو قول عند الحنابلة) أنه إذا وجد رأس 


. 178/١ المغنى لابن قدامة‎ )١( 
1 / حاشية ابن عابدين 0/6 والدسوقى‎ (2 
. 0/7 /لدى‎ د١‎ 


مو ووو يلالا 


وكانت أقل من نصفه فإنها لاتغسل ولايصلى 
عليهاء قال الدردير فى تعليله : لأن شرط 
الغسل وجود الميت. فإن وجد بعضه فالحكم 
للغالب» ولا حكم لليسير”" . 

أما إذا وجد أكثر من نصفه ولو بلا رأس» 
فإنه يغسل ويصلى عليه عند الحنفية» اعتبارا 
للخالي 20 

وقال المالكية : لاغسل دون الجل. يعنى 
دون ثلثى الجسد. فإذا وجد نصف الحسدٍ أو 
أكثر منه ودون الثلثين مع الرأس لم يغسل على 
المعتمد 9). 

وذهب الشافعية» وهو المذهب عند 
الحنابلة» إلى أنه لو وجد عضو مسلم علم 
موته بغير شهادة» ولو كان ظفرا أو شعرا صلى 
عليه بقصد الجملة. وذلك وجوبا بعد 
غسله. كا ورد عند الشافعية 29 وقال ابن 
قدامة: قال أحمد : صل أبو أيوب على رجل. 
وصلى عمر على عظام بالشام» وصلّى 
أبوعبيدة على رؤوس بالشام. ولأنه بتعض من 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ,01/7/1١‏ ومواهب الجخليل للحطاب 
ويهامشه المواق 2744/7 والدسوقى مع الشرح الكبير 
. 

(؟) ابن عابدين ١/5لاه‏ . 

(”) الشرح الكبير بهبامش الدسوقى 177/١‏ . 

(؛) مغنى المحتاج 548/١‏ والقليوبى 7/١‏ والمغنى 
لابن قدامة ؟ / 9ه . 


د١548-‎ 


وففو ووو و ووم ووو ااا الاو 


جملة تجب الصلاة عليهاء فيصكٌ عليه 
كالأكر 0 
النا: العضو المبان من الحيوان : 

لاخلاف بين الفقهاء فى أن العضو المبان 
من الحيوان الحى مأكول اللحم (غير السمك 
والجراد) قبل ذبحه يعتبر ميتة لايحل أكله 29 
وذلك لقوله كه : «ماقطع من البهيمة وهى 
حية فهى ميتة)27 وقد قال الله تعالى: 
#حرمث عَلَيكُم لمييَةٌ م 29 . 

أما ما أبين من السمك والجراد فيحل 
أكله. وذلك لأن ميتة السمك والجراد يحل 
أكلها 29. فقد قال يَكئةِ : «وأحلت لنا ميتتان 
ودمان أما الميتتان: فالجراد والحوت. وأما 
الدمان فالطحال والكبد» 29 . 


. ه٠‎ 579/5١ المغنى لابن قدامة‎ )١( 

ال١‎ /5 وحاشية ابن عابدين‎ .55 - 5٠/5 البدائع‎ )1١( 
.؟5١/5 والقليوبى‎ 2٠١9/5 والشرح الكبير للدردير‎ 
. 555/4 ؟:". والمغنى لابن قدامة‎ 

(؟) حديث: «ماقطع من البهيمة وهى حية فهى ميتة» 
أخرجه أبو داود (7///7؟) والحاكم (9/5؟) من 
حديث أبى واقد بلفظ : «ماقطع من البهيمة وهى حية 
فهى ميتة؛ وقال الحاكم صحيح على شرط البخارى ووافقه 
الذهبى . 

(؟:) سورة المائدة /" . 

,0( المراجع السابقة . 

» . . حديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان.‎ )١( 
من حديث ابن عمر. وصحح‎ )154/١1( أخرجه البيهقى‎ 
. إسناده موقوفا على ابن عمر وقال : وهوفى معنى المسند‎ 


000000000000071 ا ا ا 1 ا ا ا 


أما العضو المبان من الحيوان غير مأكول 
اللحم أو من الميتة فهو حرام بلا خلاف . 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : 
(أطعمة. وصيذ). 


الجناية على عضو الآدمى : 
- اتفق الفقهاء على أن الجناية على عضو 
من أعضاء الآدمى عمدا فيها القصاص إذا 
أمكن التماثل. بأن كان القطع من المفصل 
مثلا . 

وللتفصيل ينظر مصطلح : (قصاص) . 

أما إذا كانت الجناية على عضو من 
أعضائه خطأ أو شبه عمد أو سقط القصاص 
بالشبهة أو نحوها ففيها الدية . 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : (ديات ف 
5" ومابعدها) . 

أما إذا جرح عضو من أعضاء الإنسان 
عمدا أو خطأ وم يمكن القصاص فيجب 
الأرش . 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : (حكممة 
عدل ف ؛ وما بعدها) و (أرش ف ؟) و 
(ديات ف 5”") . 


-١54- 


وفوف موا وه 


353 العطاوت مده ويقضئن بام ا بوذ فنا 
العطو: وهو التناول. يقال: عطوت 
الشىء. أعطو: تناولته» وق الأثر: «أربى 
الربا عطو الرجل عرض أخيه بغير حق» (© 
أى تناوله بالذم ونحوه. وهو فى اللغة: اسم 
ما يعطى بهء والجمع عطاياء وأعطية "© 
وف الاصطلاح : اسم لما يفرضه الإمام فى 
نحت المال المشسح فين 0 
الألفاظ ذات الصلة : 
الرزق :2 
؟ - الرزق: وهو بالكسر مأخوذ من رزق 
بالفتح , وهو لغة : ماينتفع به وا جمع 
أرزاق . 
)١(‏ حديث: «أربى الربا عطو الرجل عرض. .» 
أخصرجه أبو داود (197/05) من حديث سعيد بن زيد 
بلفظهإن من أربى الربا الاستطالة فى عرض المسلم بغير 
حق» وذكره المنذرى فى الترغيب (*/ *4") وقال: رواه 
أحمد والبزار ورواة أحمد ثقات . 


(1) لسان العرب, متن اللغة. المصباح المنير . 
(9") ابن عابدين 5١١/0‏ 


-00 000000 ااااالا 11 1111لا ااا ا ا 20000 


وف الاصطلاح: العطاء. ويشمل 2 
مايفرضه الإمام فى بيت المال للمستحقين . 
وغيره من التبرعات كالوقف والهبة وصدقة ١‏ 
التطوع وغير ذلك ما يدفع بلا مقابل . 

قال الراغب : يقال للعطاء الجارى : رزق 
دينيا كان أم دنيوياء وللنصيب. ولا يصل إلى 
الجوف ويتغذى به 7" . 

وفرق الحنفية بين العطاء والرزق : فقالوا: 
الرزق» مايفرض للرجل فى بيت المال بقدر 
الحاجة والكفاية» مشاهة أو مياومة, 
والعطاء : مايفرض للرجل فى كل سنة لا بقدر 
الحاجة بل بصبره وعنائه فى أمر الدين» وفى 
قول لهم: العطاء: مايفرض للمقاتل» 
والرزق: ما يجعل لفقراء المسلمين فى بيت 
الملل وإن لم يكونوا مقاتلين 9 . 
الأحكام المتعلقة بالعطاء : 


أولا: العطاء من بيت المال: 
صرف العطاء من بيت المال لأصناف: 
-١‏ عطاء الحند: 
ذكر الماوردى وأبو يعلى أن الإثبات فى 
الديوان معتبر بثلاثة شروط : 
 *‏ الأول: الوصف الذى يجوز به الإثبات فى 


541/7 لسان العربء ابن عابدين‎ )١( 
زقة) ابن عابدين ه/:‎ 


-١696 د‎ 


الاستخفاف بالله تعالى : 
" - قد يكون بالقول. مثل الكلام الذي يقصد به 
الانتقاص والاستخفاف في مفهوم الناس على 
اختلاف اعتقاداتهم , كاللعن والتقبيح. سواء أكان 
هذا الاستخفاف القولي باسم من أسائه أم صفة 
نفسه أنه منتهك مستخف مستهزىء . 2١7‏ مثل 
أوامره. أو وعد من وعيدهء, أو قدره 9) 
الاستهانة. أو الانتقاص. أوتشبيه الذات المقدسة 
تصويره في مجسم كتمثال وغيره. 

وقد يكون بالاعتقاد . مثل اعتقاد حاجة الله 


تعالى إلى الشريك ”) 


حكم الاستخفاف بالله تعالى : 
أجمع الفقهاء على أن الاستخفاف بالله تعالى 
بالمقول. أوالفعل, أو الاعتقاد حرام فاعله مرتد 
أكان مانا 3 08 0 
1 قال تعسالي : (وَلَيِن سَالتَهُمْليصُولنَ : إنماكنا 
نخوض وَتلْعَبُ 0 : بالل واه وَرَسُولِهِ كَُم 
تستهزئون؛ ل تَعْتَذْروا قَذْ كفَرِتمُ بعد 0 
)١(‏ فتح القدير ©/ 51468». والقليوبي 4/ ٠١8‏ 
)١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام ؟/١١٠.‏ والدسوقي 51١١/4‏ 
ز[فة الإعلام بقواطع الإسلام / 4١‏ مبامش الزواجر. 
[فع المغفي 04 طالسعودية, والإعلام بقواطع الإسلام 
»0 والصارم المسلول ص 45 ه. والحطاب 781//5؛ 
وابن عابدين 7/ 584 
(9) سورة التوبة ©* 


الاستخفاف بالأنبياء : 

- الاستخفاف بالأنبياء وانتقاصهم والاستهانة 
هم. كسبهم. أوتسميتهم بأسماء شائئة, أو 
وصفهم بصفات مهينة. مثل وصف النبي بأنه 
ماح أوخادع , أو محتال. وأنه يضر من اتبعه. 
وأن ما جاء به زور وباطل ونحوذلك. فإن نظم 
ذلك شعرا كان أبلغ في الشتم. لأن الشعر يحفظ 
ويروى. ويؤثرفي النفوس كثيرا_مع العلم 
ببطلانه ‏ أكثر من تأثير البراهين., وكذلك إذا 
استعمل في الغناء أو الإنشاة. 8 


حكم الاستخفاف بالأنبياء : 

- اتفق العلماء على أن الاستخفاف بالأنبياء 
حرام» وأن المستخف بهم مرتدء هذا فيمن نبت 
لبو بدليل قطعي , لقوله تعالى : (سعهم الْذِينَ 
يُؤْدُونَ النبِيّ)» ' "' وقوله تعالى إن الَذِينٍَ يُؤْذُون 
اله وَرَسُولهُلَعمَُمُ اله في اليا والآجرَةء وَأعَدُ هم 
عَذَابَا مُهِينَا) ) .”2 وقوله تعالى : (لا تعتذروا قد 
كفرتم بعد إيمانكم) . ©) 

وسواء أكان المستخف هازلا أم كان جاداء لقوله 
تعالى. (قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون . 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيهانكم) . 

إلا أن العلاء اختلفوا في استتابته قبل القتل» 
فالراجح عند الحنفية» وقول للالكية. والصحيح 
عند الحنابلة. أن المستخف بالرسول والأنبياء لا 


ه١ الصارم المسلول ص‎ )١( 
6م58‎ /5 فقاوملا)١(‎ 

(*) سورة التوبة "١‏ 

(4) سورة الأحزات لاه 

(4) سورة التوبة 550-59 


-1544 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و ااا اا يلالا الالالال ل ا ا ا ااا ااا ا ا ا ااا ااا ا اي 


الديوان. ويراعى فيه خمسة أوصاف: 

الوصف الأول : البلوغ . لأن الصبى من 
جملة الذرارى والأنباع فلم يجز إثباته فى ديوان 
الجيش ويجرى فى عطاء الذرارى . 

الوصف الثانى : الحرية. لأن المملوك 
لسيده. فكان داخلا فى عطائه.. وهو 
ماروى عن عمر رضى الله تعالى عنه. 
وماأخذ به الشافعى, وظاهر كلام أحمد فى 
رواية المروذى . وذكر حديث عمر قال: 
«مامن المسلمين أحد إلا وله فى هذا المال 
نصيب إلا عبداً مملوكا» 00 

وأسقط أبو حنيفة اعتبار الحرية» وجوز 
إفراد العبيد بالعطاء فى ديوان المقاتلة» وهو 
رأى أبى بكر رضى الله تعالى عنه . 

الوصف الثالث: الإسلام. ليدفع عن 
الملة باعتقاده» ويوثق بنصحه واجتهاده فإن 
أثبت ذمى لم يج وإن ارد مسلم سقط. . 
وهذا قياس قول أحمد لأنه منع أن يستعان 
بالكفار فى الجهاد . 

الوصف الرابع : السلامة من الآفات 
المانعة من القتال. فلا يجوز أن يكون زمنا ولا 


أعمى ولا أقطع . وجوز أن يكون أخرس أو 


أصم ء فأما الأعرج فإن كان فارسا أثبت» 


» . . أثر عمر: «مامن المسلمين أحد إلا وله.‎ )١( 
وصحح إسناده أحمد شاكر فى‎ )575/١( أخرجه أحمد‎ 
. )7581١/1١( تحقيقه للمسند‎ 


وإن كان رأجلا لم يثبت . 
الوصف الخامس : أن يكون فيه إقدام على 
الحرب ومعرفة بالقتال. فإن ضعفت قوته عن 
الإقدام أو قلت معرفته بالقتال لم يجز إثباته 
لأنه مرصد لما هو عاجز عنه . 
فإذا تكاملت هذه. الأوصاف فى شخص 
كان إثباته فى ديوان الجيش موقوفا على الطلب 
والإيجاب, الطلب منه إذا تجرد عن كل عمل 
والإيجاب من ولى الأمر إذا دعت الحاجة . 
وإذا أثبت فى الديوان مشهور الاسم نبيه 
القدر لم يحسن أن يحلى فيه أو ينعت. فإن 
كان من المغفورين فى الناس حلى ونعث» 
لغلا تتفق الأسماء أو يدعى وقت العطاء. 
وضم إلى نقيب عليه أو عريف له ليكون 
مأخوذا بدركه 29 . 
الثانى: السبب الذى يعتبر فى الترتيب . 
5 - إذا أثبت المستحقون فى ديوان الجيش 
اعتبر فى ترتيبهم وجهان: أحدهما عام. 
فأما العام : فهو ترتيب القبائل والأجناس 
حتى تتميز كل قبيلة عن غيرها وكل جنس 
عمن خالفه. لتكون دعوة الديوان على نسق 
واحد معروف بالنسب يزول به التنازع 
)١(‏ الأحكام السلطانية لللاوردى ص .3٠١ 4 .7١‏ الأحكام 


السلطانية لأبى يعلى 14١ 4٠‏ نهاية المحتاج 
59/75" اللمغنى 218/5 . 


5 


وففف وو وموم وموم و ووو 


والتجاذب. فإن كانوا عربا ترتبت قبائلهم 
بالقربى من رسول الله كله ى) فعل عمر 
رضى الله تعالى عنه حين دونهم. فيكون 
بنوهاشم قطب الترتيب» ثم من يليهم من 
أقرب الأنساب إليهم من قريش.» ثم 
الأنصار» ثم سائر العرب ثم العجم. وإن 
كانوا عجا لا يجتمعون على نسب فالذى 
يجمعهم عند فقد النسب أمران : إما أجناس 
وإما بلاد. فإذا تميزوا بأحدهما وكان لهم 
سابقة فى الإسلام ترتبوا عليها فى الديوان. 
وإن ل تكن لهم سابقة ترتبوا بالقيب من ولى 
الأمره فإن تساووا فبالسبق إلى طاعته . 

وأما الترتيب الخاص : فهو ترتيب الواحد 
بعد الواحد. فيرتب كل منهم بالسابقة فى 
الإسلام» فإن تكافأوا فبالدين» فإن تقاربوا 
فيه فبالسن. فإن تقاربوا فيه فبالشجاعة. 
فإن تقاربوا فيها فولى الأمر بالخيار بين أن 
يرتبهم بالقرعة أو يرتبهم على ,أيه 
واجتهافة 40 


الثالث : الحال الذى يقدر به العطاء . 
© - تقدير العطاء لمن يثبت فى ديوان الحند 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردى 4 .7٠05/7١‏ الأحكام 
السلطانية لأبى يعلى ,155-74١‏ المغنى 5//ا١4.‏ 
نهاية المحتاج 119/5 . 


لوو 


معتبر بالكفاية حتى يستغنى بها عن التهامر 
مادة تقطعه عن حماية البيضة . 
والكفاية معتيرة من ثلاثة أوجه : 

أحدها: عدد من يعوطهم من الذرارى 
والزوجات والخدم وغيرهم» فيزاد ذو الولد 
والزوجات من أجل ولده وزوجاته » ويزاد من 
له خدم لمصلحة الحرب أو للخدمة با يليق 
بمثله حسب مؤنتهم فى كفايته. ويراعى 
حاله فى مروءته وعادة البلد فى المطعوم 
والمؤنة . 
الثانى: عدد مايرتبطه من الخيل والظهر. 
فيزاد ذو الفيس من أجل فرسه وكذلك 
ذوالظهر . 
الشالث: الموضع الذى يحله فى الغلاء 
والرخص لأن الغرض الكفاية . 

وبمراعاة هذه الأمور الثلاثة المعتبرة فى 
بان الكناية تقوو النفقة :فكو مايقد رق 
عطائه. ثم يعرض حاله. فإن زادت رواتبه 
الماسة زيد, وإن نقصت نقص 2" . 
5 - وإذا اتفق مثبتون فى ديوان الجند فى هذه 
الوجوه الثلاثة وتفاوتوا فى غيرها كالسبق إلى 
الإسلام والغناء فيه وغير ذلك من الخصال. . 
فقد اختلف الفقهاء فى جواز التفضيل بسبب 
)١(‏ الأحكام السلطانية لللاوردى .,٠١0‏ الأحكام السلطانية 


لأبى يعلل 21١17‏ أسنى المطالب 0.89/7 المغنى 
كلاق . 


١6:7 ب‎ 


ففم مف ف ةف وو ورا اا ااال ووه 


هذا التفاوت» تبعا لاختلاف الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم فى ذلك : 

فقد كان أبو بكر رضى الله تعالى عنه يرى 
اللفيسوية ن التخقطا ولارض التفيل 
بالسابقة. وكذلك كان رأى على رضى الله 
تعالى عنه فى خلافته. وبه أخذ مالك 
والشافعى» وصرح الشيخ زكريا الأنصارى 
بأنه لايزاد أحد منهم ‏ أى من المرتزقة ‏ لنسب 
عريق أو سبق الإسلام وال هجرة وسائر 
الحمينان ا رفية وإ شيع الف يل 
يستوون كالإرث والغنيمة لأنهم يعطون 
بسبب ترصدهم للجهاد وكلهم مترصدون 
له . 

وكان رأى عمر رضى الله تعالى عنه 
التفضيل بالسابقة فى الإسلام. وكذلك كان 
رأى عشمان.رضى 
أخذ أبوحنيفة وأحجد 29 . 

وقد ناظر عمر أبا بكر رضى الله 0 
غبيا د بخن سوى :يون النا سس كقال: 
بين ص ار ا هجرتين وصلّ إلى 0 
وبين مَنْ أسلم عام الفتح خوف السيف؟ 
فقال له أبوبكر: إنما عملوا لله. وإنما أجورهم 
على اللهء وإنما الدنيا دار بلاغ للراكب. فقال 


الله تحال عه عدوم وبه 


01) أ سنى المطالب ”*/ 4 المغنى ك/ل/ا١اغ‏ -كاةق. 


الأحكام السلطانية لللاوردى ١١5؟2,‏ الأحكاء السلطانية 
لأبى يعلى 77/8 . 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 1 الل لل لل 


0 ا لانن 

ولا وضع عمر رضى الله تعالى عنه الديوان 
فضّل بالسابقة, ففرض لكل واحد ممن شهد 
بدرا من المهاجرين الأولين حمسة آلاف درهم 
فى كل سنةء ('“ولنفسه معهمء وألحق بهم 
العباس والحسن والحسين رضوان الله تعالى 
عليهم لمكانهم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وفرض لكل من شهد بدرا من 
الأنصار أربعة آلاف. ولم يفضل على أهل 
بدر أحداً إلا أزواج النبى كله وفرض لمن 
هاجر قبل الفتح ثلاثة الاف. ولن أسلم بعا 
الفقح ألفى درهم. وفرض لغلان أحداث 
من أبناء المهاجرين والأنصار كفرائض 
لمن الهم .. 

وفرض لعمر بن أبى سلمة المخزومهى 
أربعة آلاف درهم . لأن أمه أم سلمة زوج 
النبى كَللِةِ. فل| قال له محمد بن عبدالله بن 
جحش : لم تفضل عمر علينا وقد هاجر أباؤن 


وشهدوا بدرا؟ قال : أفضله لمكانه من رسول 
الله يه فليات الذى يستعتب بأم مثل أم 
دلمة أعتنه : 


». . أثر عمر: «أنه فورض للبدريين خحمسة آلاف.‎ )١( 
أخرجه البخارى (فتح البارى 77/17*) عن إسماعيل عن‎ 
قيس قال: كان عطاء البدريين خمسة الاف. خمسة آلاف‎ 
. وقال عمر: لأفضلتهم على من بعدهم‎ 


-١6:“ ب‎ 


وففوو فوا يلوو 


وفرض عمر رضى الله عنه لأسامة بن زيد 
رضى الله عنه أربعة آلاف درهم. فقال له 
عبدالله بن عمر رضى الله عنبىا: فرضت لى 
ثلائة آلاف درهم وفرضت لأسامة أربعة آلاف 
درهم وقد شهدت ملم يشهد أسامة. فقال 
عمر: زدته لأنه كان أحب إلى رسول الله يكن 
منك» وكان أبوه أحب إلى رسول الله بل من 
أبيك . 


ثم فرض للناس على منازهم وقراءتهم 
للقرآن وجهادهم , وفرض لأهل اليمن وقيس 
بالشام والعراق لكل رجل من ألفين إلى ألف 
إلى خمسائة إلى ثلاثمائة 7" . 
الزيادة على الكفاية : 
- إذا قدر رزق من أثبت فى الديوان 
بالكفاية هل يجوز أن يزاد عليها؟ 
اختلف الفقهاء فى ذلك : 

فذهب أبو حنيفة إلى جواز الزيادة على 
الكفاية إذا اتسع المال لهاء وهو ظاهر كلام 
أحمد. لأنه قال فى رواية أبى النضر العجلى : 
والفىء بين الغنى والفقير. فقد جعل للغنى 
حقا فى الزيادة» والغنى إنما يكون فيها فضل 

وذهب الشافعى إلى أن الزيادة على 


)١(‏ الأحكام السلطانية للاوردى .5١5- 7٠١١‏ الأحكام 
السلطانية لأبى يعلى 5778 ل 77594 . 


ا ل ا 0 1 111لا 1 ا ا ا ا 


الكفاية لاتجوز وإن اتسع المال. لأن أموال 
بيت المال لاتوضع إلافى الحقوق اللازمة "2 . 
وقت العطاء : 
- ويكون وقت العطاء للمثبتين فى ديوان 
الجند معلومايتوقعهالحيش عند 
الاستحقاق. وهو معتبر بالوقت الذى تستوفى 
فيه حقوق بيت المال» فإن كانت تستوفى فى 
وقت واحد من السنة جعل العطاء فى رأس 
كل سنة» وإن كانت تستوف فى وقتين جعل 
العطاء فى كل سنة مرتين» وإن كانت تستوى 
فى كل شهر جعل العطاء فى رأس كل شهر 
ليكون المال مصروفا إلى المستحقين عند 
حصوله فلا يحبس عنهم إذا اجتمسع 
ولا يطالبون به إذا تأخر . 

وإذا تأخر العطاء عند استحقاقه وكان 
حاصلا فى بيت المال كان للمستحقين 
المطالبة به كالديون المستحقة . 
وإن أعوز بيت المال لعوارض أبطلت حقوقه 
أو أخرتها كانت أرزاقهم دينا على بيت المال 
وليس لهم مطالبة ولى الأمر به كا ليس 
لصاحب الدين مطالبة من أعسر بدينه "© . 


)١(‏ الأحكام السلطانية للاوردى .7١5‏ الأحكام السلطانية 
لأبى يعلى 5847 . 

(؟) الأحكام السلطانية للاوردى .7١‏ الأحكام السلطانية 
لأبى يعل “517 . 
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اا ل ل ا ا ل اض احاح حا 000 


مايدخل ف العطاء ومالايدخل : 
4- إذا نفقت دابة أحد المثبتين فى ديوان 
الجند فى حرب عوض عنبهاء وإن نفقت فى 
غير حرب لم يعوض . 

وإذا استهلك سلاحه فيها عوض عنه إن 
لم يدخصل فى تقدير عطائه. ولم يعوض إن 
دخل فيه . 


وإذا جرد لسفر أعطى نفقة سفره إن لم 
تدخل فى تقدير عطائه, ولم يعط إن دخلت 
فيه 2©9, 000 
إرث العطاء : 


٠‏ - إذا مات أحد المستحقين للعطاء من 
ديوان الجند أو قتل كان مااستحقه من عطاء 
موروبًا عنه على فرائض الله تعالى. وهو دين 
لورثته فى بيت المال . 

وفصل الشيخ زكريا الأنصارى القول فى 
هذه المسألة فقال: ومن مات منهم أ 
المستحقين ‏ بعد جمع المال وتام الحول ‏ إن 
كان الصرف مسانهة؛ وفى معناه الشهرء إن 
كان مشاهرة ‏ فنصيبه لوارثه لأنه حق لازم له 
فينتقل لوارثه كالدين ولا يسقط بالإعراض 
عنه كالإرث. ومن مات قبل تام الحول وبعد 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردى 70, الأحكام السلطانية 
لأبى يعلى “5 ” 3 


ا ل ا 0ك 


لح للمال فقسطه لوارشه كالأجة فى 
الإجارة. ومن مات بعل تمام الحول وقبل مع 
المال فلا شىء لوارثه إذ الحق إن| يثبت بجمع 
المأل.ولاشىء للوارث بالأولى إذا مات مورئه 
اميف ف الديوان قبل تمام الحول وقبل 
الجمع : 

ومن مات من المرتزقة دفع إلى زوجته 
وأولاده الصغار قدر كفايتهم حتى تنكح 
الزوجة ويستقل الأولاد بالكسب”22 . 
3 عطاء ذوى ا حاحة : 
١‏ يفرض الإمام كذلك للأيتام. 
والمساكين» وابن السبيل وكل من شملتهم 
آية: مَاأَقَاءَ اللَّهُ عل رَسولِه م مِن أهلٍ 
الرى» 7 فيفرض لهم عطاء وجوبا فى بيت 
- عطاء القائمين بالمصالح والوظائف 
العامة : 
١‏ - كل من كان عمله مصلحة عامة 
للمسلمين من : قاض » ومفت» وعالمء 
ومعلم قران أو علم شرعى» ومؤذن» وإمام 


)١(‏ الآحكام السلطانية للماوردى ,.5١7‏ الأحكام السلطانية 
لأبى يعلى ”*71. أسنى المطالب 41/7 المغنى 
8/5 . 

(؟) سورة الحشر/ “ا 


د 166 


وففوو وما اما اااي ووو 


يفرض لهم العطاء فى بيت المال, لثلا يتعطل 
مَنْ ذكر بالاكتساب عن الاشتغال بهذه 
الأعال والعلوم وعن تنفيذ الأحكام.» وعن 
التعليم والتعلم فيرزقون ليتفرغوا لذلك . 
وقدر المعطى إلى رأى الإمام بالمصلحة. 
ويختلف باختلاف ضيق المال وسعته 29 . 
والتفصيل فى مصطلح: (بيت المال 
اف18215). 
ثانيا: العطاء المنجز فى مرض الموت : 
-١‏ العطاء المنجز كالهبة المقبوضة. 
والصدقة, والوقف. والإبراء من الدين» 
والعفو عن الجناية الموجبة للمال» إذا كانت فى 
الصحة فهى من رأس المال, أما إذا كان 
العطاء فى المرض الذى مات فيه فهو من 


الثلث فى قول جمهور الفقهاء 9 لما روى عن . 


أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله يَكْةِ : «إن الله تضدق عليكم عند وفاتكم 
كلت أموالكم زيادة لكم فى أعمالكم» 0 
والحديث يدل بمفهومه على أنه ليس له أكثر 


)١(‏ ابن عابدين ,.781١/7‏ مغنى المحتاج +/”4. نهاية 
المحتاج /01794» المغنى 118/7 . 

() حاشية ابن عابدين 071/7., القليوبى على الملحل 
*/57., المغنى لابن قدامة ١/5‏ وما بعده . 

حذيكث: وإن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم. .» 
أخرجه ابن ماجه (1/7 40) من حديث أبى هريرة» 
وأشار ابن حجر أن له طرقا كلها ضعيفة لكن قد يقوى 
بعضها بعضا . كما فى بلوغ المرام(799) . 


الل ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 لل لل ل اللا ا ا ا ا ل 


من الثلث. ولأن هذه الحال الظاهر منبا 
الموت» فكان عطية فى مرض الموت » فى حق 
ورثنه لا تتجاوز الثلث كالوصية ”" . 


4 - وحكم العطايا فى مرض الموت المخوف 
حكم الوصية فى خمسة أشياء : 

أحدها: أنه يقف نفوذها على خروجها 
من الثلث. وإجازة الورثة . 

الثانى : أنها لاتصح لوارث إلا بإجازة 
بقية الورئة . 

الثالث: أن فضيلتها ناقصة عن فضيلة 
الصدقة فى الصحة,. لأن النبى يَلِ سثل عن 
أفضل الصدقة فقال: «أن تصدّق وأنت 
صحيح 3 سحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. 
ولاتمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان 
كذاء ولفلان كذاء وقد كان لفلان» 9 . 

الرابع : أنه يزاحم بها الوصايافى الثلث : 

الخامس: أن خروجها من الثلث معتبر 
حال الموت. لاقبله ولا بعذه . 


)١(‏ ابن عابدين .07١/17‏ القليوبى ,.١157/7‏ والمغنى 
5 / ممابعده . 

«2 . حديث: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح‎ )٠( 
أخرجه البخارى (فتح البارى 977/05) ومسلم‎ 
. من حديث أبى هريرة واللفظ لمسلم‎ )9/17/( 
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ومع مو مف موو وف ووو ووو ورف وو ووو ا ان 


١ 0‏ ويفارق الوصية فى. أشيا 


أحدها: أنها لازمة فى حق المعطى فليس 
له اليجوع فيهاء وإن كثرت. لأن المنع عن 
الزيادة من الثلث إنما كان لحق الوربة 
لالحقه. فلم يملك إجاتتها ولا ردها. وإنا 
كان له الرجوع فى الوصية. لأن التبرع 
مشروط بالموت ففي| بعد الموت لم يوجد التبرع 
ولا العطية. بخلاف العطية فى المرض فإنه 

قد وجدت العطية منه والقبول والقبض من 
العطى فلزمت كالوصية إذا قبلت بعد 
المومت ' 

الثانى : أن قبولها على الفور فى حال حياة 
المحطى. وكذلك ردّهاء والوصايا لاحكم 
لقبوها ولا ردها إلا بعد الموت. لما ذكر من أن 
العطية تصرف فى ال حال. فيعتبر شروطه وقت 
وجوده. والوصية تبرع بعد الموت فيعتبر 
شروطه بعد الموت . 


الشالث: أن العطية تفتقر إلى شروطها 
المشروطة لما فى الصحة: من 0 وكونها 


لايصح تعليقها على شرط وغرر فى غير العتق 
والوصية بخلافه . 

الرابع : أنها تقدم على الوصية. وهذا قول 
أحمد. والشافعى وجمهور الفقهاء. وبه قال 


أبو حنيفة » وأبو يوسف. وزفر إلا فى العتق, : 


فإنه حكى عنهم تقديمه. لأن العتق يتعلق 


وفوف ف ووو اوم ومو نهد ةو و امه رمام ادر 


به حقى الله تعالى ويسرى وققه. وينفذ فى 
ملك الغير فيجب تقديمه. وللجمهور أن 
العطية لازمة فى حق المريض فقدّمت على 
الوصية كعطيةالصحة. وكا لو تساوى 
الحقان 29 , 

الخامس: أن الواهب إذا مات قبل 
القبض للهبة المنجزة كانت الخيرة للورة إن 
شاءوا قبضوا وإن شاءوا منعوا والوصية تلزم 
بالقبول بعد الموت بغير رضاهم 29. . 

أما مالزم المريض فى مرضه من حق 
لايمكئه دفعه وإسقاطه كأرش الجناية 
وماعاوض بشمن المثل. وما يتغابن به زيادة 
من الثلث فهو من صلب امال وكذا إن تزوج 

عبرو عم 0 يلت اكات 3 

على وارثه» وإن اشترى أطعمة 53 منها 
مثلة: مجان :وضح ‏ شراؤةء: .لابه صرفه: .فى 
حاجته 00 
7 - ويعتير فى المريض الذى هذه أحكامه 


)3( ابن عابدين 6ه ممابعذده. شرح فتبح القدير 
8498 ممابعده, القليوبى ال المغنى 


تالا . 

)1١(‏ المصادر السابقة. وابن عابدين 05/ه575. القليوبى 
ا 

(1) المصادر السابقة» وابن عابدين 2.46/5 المغنى 
5/ "5-87 . 


- ١61/ 


عطاء 1١‏ لاق عطّاس» عطب. عطر. عطية 


و وقمو فوم ممه و ةورم دوو معو مو ووم دم ممم مرو و عمو دوروو مووود ودود دو وه 


أحدهما: أن يتصل بمرضه الموت. ولو 
شفى من مرضه الذى أعطى فيه ثم مات بعد 
ذلك فحكم عطيته حكم عطية الصحيح, 
لأنه ليس بمرض الموت . 

الشانى: أن يكون مخوفا؛ وهو ما لاتمتد 
معه الحياة عادة فى الأغلب الأعم. فإن لم 
يكن محوفا كالصداع اليسير ونحوه فحكم 
صاحبه حكم الصحيح., لأنه لايخاف منه 
عادة» وإن شككنا فى كونه محوفا لم يثبت | 
بشهادة طبيبين عدلين, أما الأمراض الممتدة 
كالجذام والسل فإن أضنى صاحبه على 
فراشه فهى محوفة, وإن لم يكن صاحب 
فراش بل كان يذهب ويجىء فعطاياه من 
جميع المال» وبه يقول الحنابلة والحنفية» 
ومالك والأوزاعى وأبو ثور قالوا: لأنها أمراض 
مزمنة لاقاتلة. وقال الشافعية: إنه لايخاف 
منه الموت فتحسب عطيته من صلب 
المال 290 , 
ثالئا: عطاء الأولاد : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب 
للأصل وإن علا العدل فيا يعطيه أولاده. 
سواء كانت تنك العطية هبة أم هدية أم 
صدقة أم وقفا أم تبرعا آخر”)لحديث 
(1) ابن عابدين 458/5 . المغنى 84/3 . 


)5( ابن عابدين 4755/5. نهاية المحتاج 10 القليوبى 
على المحلى ١١77/7‏ . 


عع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل ل ل ل ل 


«اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم» ١9‏ 


والتفصيل فى مصطلح :(تسووية ف١١و١١).‏ 


انظر: تلف 


3 0 
١ 
١ 


انظر: هبة 


. حديث: «اتقوا الله واعدلوا.‎ )١( 
أخرجه البخارى (فتح ا )2 و‎ 
من حديث النعماث بن بشير واللفظ.‎ )١؟4”/0(‎ 
. للبخارى‎ 


- ١ مه‎ 


ا اللا اا ا ا 2 ل ل 00 


ا اللغة : يلتعت لاخر 

تكسن البظم عن » ” 9 والجمع أعظه 
ولا حرج المعنى ا عن المعنى 

اللغوى 0( 

الأحكام المتعلقة بالعظم : 


طهارة العظم أو نحاسته : 
؟ ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عظم الآدمى 
طاهر سواء كان حيا أو ميتا وسواء ء كان مسلم| 
أو كافرا لقوله تعالى: #وَلْقَد كرمنًا بنى 
آدم # © الآيةى ومن التكريم أن لايحكم 
بنجاسته بالموت . 
وذهب الفقهاء كذلك إلى أن عظم 

السمك يبقى طاهرا بعد موته لقوله كله : 


١8 / سورة المؤمنون‎ )١( 
. (؟) لسان العرب‎ 
٠7١ سورة الإسراء/‎ )9( 


اللي 2 2 ل 0 ال 00 


«أحلت لنا ميتتان ودمان الجراد والحيتان 
والكبد والطحال» 29 . 

كا ذه | إلى أن عظم مأكول اللحم 
المذبوح شرعا طاهر يجوز الانتفاع به إلا 
أنهم اختلفوا فى عظم الميتة أو المذبوح الذى 
لايؤكل لحمه. فذهب الجمهور وهم 
المالكية .والشافعية» والحنابلة » وإسخاق إلى أن 
عظام الميتة نجسة سواء كانت ميتة مايؤكل 
لحمه أو مالايؤكل لحمه. وسواء فى غير مأكول 
اللحم ذبح أو لم يذبح. وأنها لا تطهر بحال 


ا : حرمت عَلَيْكُم 
لْمنهُ والدّم وحم الخنزير» 2 ولأن ابن 
عمر: رضى الله عنهما : كره أن يدهن فى 

عظم فيل لأنه ميتة» والسلف يطلقون الكراهة ٠‏ 
ويريدون بها التحريم - كما يقول النووى ‏ 
وكذا ما أبين من حيوان نجس الميتة من 
العظام سواء كان حيا أو ميتا لأنه جزء متصل 
بالحيوان اتصال خلقة فأشبه الأعضاء. وكره 
عطاء وطاوس والحسن وعمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنهم عظام الفيلة» ورخص فى 
الانتفاع بها محمد بن سيرين وابن جريج 


0 . . حديث: وأحلت لنا ميتتان ودمان‎ )١١( 
)؟014/١( وذكره البيهقى‎ )١١١7/7( أخرجه ابن ماجه‎ 
موقوفا على ابن عمر وقال: هذا إسناد صحيح وهو فى‎ 
. معنى المسند‎ 

(؟) سور المائدة/” . 


1١669 - 


اح ع ماوعا الود ووو 


وذهب الحنفية إلى طهارة عظام الميتة "© . 


والتفصيل فى مصطلح : (عاج ف 2.4 


)١ 6‏ 
الاستنجاء بالعظم : 


- اختلف الفقهاء فى حكم الاستنجاء 
بالعظمء فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه 
لا يجوز الاستنجاء أو الاستجار بالعظم سواء 
كان هذا العظم طاهرا كعظم مأكول اللحم 
المذكى أو نجسا كعظم الميتة لحديث 
أضي هريرة رضى الله عنه قال: اتبعت النبى 
كِةُ وخرج لحاجته فقال: «ابغنى أحجارا 

أستنفض بها أو نحو ولاتأتنى بعظم ولا 
روث» لمي الوارد عنه لبه عندما سأل 
الجن الزاد رهم فقال: «لكم كل عظم ذكر 
إسم الله عليه يقع فى أيديكم أوفر مايكون 
لناء وكل بعرة علف لدوابكم) فقال النبى كَل 
«فلا تلتنجوا بها فإنها طعام 
إخوانكم» "وقالوا: إن من خالف النبى 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2178/1١‏ وجواهر الإإكليل 

ش 0١‏ م ممغنى المحتاج 2/8/١‏ والمجموع للنووى 
0١‏ ولمغنى لابن قدامة /7/١‏ . 

(؟١)‏ حديث: «ابغنى أحجارا استنفض بها. . » 
أخرجه البخارى (فتح البارى )700/١‏ من حديث 
أبى هريرة . 

(7) حديث: «لكم كل عظم ذكر اسم الله. . .» 


سسا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل ل لل ل لل لل ا ا ا 


واستنجى بالعظم لم ينه وكان عاصيا لم 
روى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: 
«(نجى النبى يَكةِ أن يستنجى بروث أو عظم 
وقال : إغبها لا تطهران» 2١‏ . 

ولأن الاستنجاء بغير الماء رخصة والرخصة 
لا تحصل بحرام. لكنه يكفيه الحجر بغد ذلك 
مالم تنتشر النجاسة وم يكن على العظم 
زهومة . 

ولو أحرق عظما طاهرا بالنار وخرج عن 
حال العظم فهل يجوز الاستنجاء به ؟ 
للشافعية فيه وجهان : 
الأول : لا يجوز الاستنجاء به لما رواه أبو هريرة 
رضى الله عنه قال: «نهى النبى كله عن 
الروث والرمة» 9 أى الاستنجاء بههاء 
والرمة هى العظم البالىى» ولا فرق بين البالى 
بنار أو البالى بمرور الزمان وهذا أصح . 
الوجه الثانى : يجوز الاستنجاء به. لأن النار 
أحالته وأخرجته عن حال العظم المنمى عن 
الاستتحاء يه 9 , 


». . . حديث: «نهى النبى يله أن يستنجى بروث‎ )١( 
من حديث أبى هريرةء‎ )07/1١( أخرجه الدار قطنى‎ 
. وقال : إسناده صحيح‎ 


)١(‏ حديث: «نهى عن الروث والرمة. . ؛) 


أخرجه أحمد (7517/7) من حديث أبى هريرة» وصحح 
إسناده أحمد شاكر فى تحقيقه للمسند(7١1/ )٠١١‏ . 
5) المجموع للنووى ؟19/7١1.‏ المغنى لابن قدامة 


. ١ 


-١59 


يستتاب بل يقتل.ء ولا تقبل توبته في الدنياء لقوله 
تعالى : (إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في 
الدنيا والآخرة. وأعد لهم عذابا مهينا) . 

وقالالمالكية. وهوالراجح عندهمء 
والشافعية. وهورأي للحنفية, والحنابلة : يستتاب 
مثل ال مرتد. وتقبل توبته إن 0" '' لقوله 
تعالى : «فل لِلَذِينَ كَمَرُوا إن يتَهُوا يُعْفَرُ فم 
ما قَذْ سَلّفَ)9) 

وخر : « فإذا قالوها عصموا مني دماءهم 
وأمواللهم)9) 
/- وفرق بعض الفقهاء بين الاستخفاف 
بالسلف. وبين الاستخفاف بغيرهم, وأرادوا 
بالسلف الصحابة والتابعين. 

فقال الحنفية والشافعية في سابٌ الصحابة 
وساب السلف: إنه يفسق ويضل. والمعتمد عند 
المالكية أنه يؤدب ©) 

ولكن من سب السيدة عائشة. بالإفك الذي 
لاك - أو أنكر صحبة أبي بكر التي ثبتت 

بنص القران يكفرء لإنكاره تلك النصوص الدالة 

على براءتها وصحبة أبيهاء ولما روي عن ابن 


عباس أنه قال ف اتزلنه تسالى > (إن الدين مون ” 


)١(‏ حاشية ابن عابدين */ 2791 و95 ونهاية المحتاج /ا/ ه89 
44" والدسوقي ١704/4‏ والحطاب وهامشه 
التاج والإكليل 5/ ٠‏ والصارم المسلول ص 08807 والمغني 
ضفل 

)١‏ سورة الأنفال .م/م 

(5) أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 176 ط السلفية)؛ ومسلم 
00/4 

(؟) ابن عابدين #/ 757ل ونباية المحتاج 10/ 8*8 والدسوقي 
لض 


والآجرة وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ)7" قال: هذا في شأن 
عائشة وأزواج النبي عد خاصة. وليس فيها 
توبة. 9) 

وأما الاستخفاف بغيرهم من المسلمينء ولو 
كان مستورالحال. فقد قال فقهاء المذاهب 
الأربعة: إنه ذنب يوجب العقاب والزجر على 
ما يراه السلطان, مع مراعاة قدر القائل وسفاهته. 
وقدر المقول فيه. (') لأن الاستخفاف والسخرية من 
المسلم منبي عنه. لقوله تعالى : (لا يَسحر قوم مّنَ 
قوم عَسَى أن يكونوا حيرا مُلهُمْ ولا نساءٌ من نساءٍ 
عسَى أن يكن حيرا معن ولا نموا ألْسَكُمْ ولا 
تنابروا بالالقاب. بكس الاسم الفسُوقُ بَعْدَ 
الإِيَان) . 9) 


حكم الاستخفاف بالملائكة : 

- اتفق الفقهاء على أن من استخف بِمّلْكِ 
بأن وصفه ب لا يليق به أوس'كّ». أوعترض به 
كفر ول . *) 

وهذا كله فيمن تحقق كونه من الملائكة بدليل 
قطعي كجبريلء وملك الموت. ومالك خازن 
النار. (5) 


5” سورة النور‎ )١( 

(؟) الصارم المسلول ص 777 - 778 ط تاج بطنطاء وابن عابدين 
يذ 

(5) الحطات 5/”. ,*٠‏ والإنصاف .055/1١٠١‏ ونهاية المحتاج 
8 » وابن عابدين 4/ 7م 

(5) سورة الححرات ١١‏ 

(5) الحطاب 86/5؟ ط ليبياء والإعلام بقواطع الإسلام ؟/ 27١14‏ 
وابن عابدين */ 27417 والمغني 4/ ١6٠١‏ 

(5) التاج والإكليل مبامش الخطات 65 طليبيا. 


"66 


عظّم م -626 عفاص ١ ١‏ 


لاا ل ا ا ل ل 000 


وقال الحنفية: 5 ه تحريما الاستنجاء 
بالعظم للنبى الوارد فى ذلكء ولكن إذا 
خالف واستنجى بالعظم أجزأه عندهم ؛ 
لأنه يجفف النجاسة وينقى المحل . 

قال ابن عابدين: يستفاد من الحديث 
السابق ‏ وهو حديث الجن أن العظم لو 
كان عظم ميتة لا يكره الاستنجاء به 29, 

وأما المالكية فالعظم عندهم إذا كان 


نجسا كعظم الميتة فلا يجوز الاستتجار به» وإن 


كان العظم طاهرا كعظم مأكول اللحم 
المذكى فيجوز الاستنجاء به مع الكراهة © . 
الذبح بالعظم : 

4 - اختلف الفقهاء فى حكم الذبح بالعظم 
على تفصيل ينظر فى مصطلح: (ذبائح 
ف .)1١‏ 

القصاص فى العظم . 

© ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا قصاص 
فى العظم إلا من مفصل لعدم إمكان الماثلة 
فى غير المفصل» وفى ذلك تفصيل ينظر فى : 
(قصاص) و( قود) . 


٠55/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. ١19/1١ (؟) جواهر الإكليل‎ 


اللا ل 0 ليح لح لل 000 


-١‏ العفاص - وزان كتاب - فى اللغة: قال 
أبو عبيد: هو الوعاء الذى يكون فيه النفقة 
فو كلد ال عن عرف أوغن للك ونا 
سمى الجلد الذى تلبسه رأس القارورة 
العفاص. لأنه كالوعاء لماء. وليس هذا 


بالصمام الذى يدخل فى فم القارورة فيكون 


سدادا لحاء وقال الليث: العفاص صنام 
القارورة» قال الأزهرى: والقول ما قال 
أ عبية ”1 

وق الاصطلاح هو: الوعاء الذى تكون ‏ 
فيه اللقطة (أى المال الملتقط) سواء أكان من 
جلد أم خرقة أم غيرذلك 00 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 


أ الهميان: 
" - الهميان ‏ بكسر الحاء : كيسن تجعل فيه 
)١(‏ المصباح المنير 


(؟) فتح القدير 07/6 نشر دار إحياء التراث. والدسوقى 
5:/» والمهذب 175/١‏ . 


اد 


وافافو وو ف م و و6 


النفقة ووعنن غل السطل 0 

ويستعمله الفقهاء بهذا المعنى حيث 
قالوا: رخص فيه للحاج لوضع النفقة 
فيه 29 ٠‏ 
أما العفاص فإنه يأتى ذكره عند الفقهاء 
فى باب اللقطة باعتباره وعاء للال الملتقط . 
ب الوكاء : 


الركائه كد الراود وه "اللغة.الشول.+ 


يشد به رأس القربة . 

وفى الاصطلاح: خيط اللقطة 
المئشدودة به 9) 

والصلة بين العفاص والوكاء أن كلا منهما 
تماتعرف به اللقطة . 
الحكم الإحمالى : 
"- العفاص علامة من العلامات التى 
يتعرف بها على اللقطة. والأصل فيه ماروى 
زيد بن خالد الجهنى أن النبى يك سئل عن 
اللقطة فقال: «اعرف وكاءها وعفاضها 
وعرفها سنة فإن جاء من يعرفها وإلا فاخلطها 
بيالك)» © , 
)١(‏ المصباح المنير . 


(21 البدائع 28/7 المغنى «/ع "٠‏ ا 
(5) المصباح المنين وشرح المحلى على المنباج 7/ ١١‏ . 


(4*) حديث زيد بن خالد الجهنى: «اعرف وكاءها ٠‏ 


وعفاصها. 2" 
أخزجه البخارى (فتح البارى 0/4 )2 ومسلم 
)2 واللفظط للبخارى 5 1 


فاوام م ووو م وو مو لاا 


ذهب الفقهاء إلى أنه لايكفى معرفة 
العفاص وحده لاستحقاق اللقطة وأخذها 
العفاص معرفة سائر العلامات التى ذكرها 
والنوع وهكذا . . أو معرفة أغلبها © . 

ولم يفصل جمهور الفقهاء الحكم فيا إذا 
عرف مدعى ملكية اللقطة العفاص فقط . 

أما المالكية فلهم بعض التفصيل . 


قالوا: من عرف العفاص والوكاء فقط دفعت 


إليه اللقطة من غير يمين على المشهور كم| هو 


ظاهر المدونة» وقال أشهب: لابد من 
اليمين . 

ومن عرف العفاص فقط وجهل الوكاء فلا 
تدفع إليه اللقطة فى الحال» بل ينتظر لعل 
غيره أن يأتى بأثبت مما أتى به الأول 
فيأخذهاء فإن لم يأت أحد بأثبت مما أتى به 
الأول أو لم يأت أحد أصلا استحقها 
الأول »وإن غلط بأن ذكر العفاص على 
خلاف ماهو عليه ثم ادعى الغلط فلا تدفع 
له على الأظهر لظهور كذبه . 

وقال أصبغ: يقضى باللقطة لمن عرف 


)١(‏ فتح القدير ة/857 والدسوقى ١١8/5‏ وأسنى المطالب 
ولمغنى ه/لا١/ا‏ . 


-١57؟-‎ 


ا للا ا 2 2 ل ل ا اح ل ف ل لقال ل 0000 


العفاص فقط بيمين على من عرف العدد 
والوزن (" . 

هذا مع اختلاف الفقهاء فى وجوب دفع 
اللقطة لمدعيها عند معرفة علاماتها وأوصافها 
أو جواز الدفع ولا يجب إلا مع البينة . 
(لقطة) . 


)١(‏ البدائع 2.5١/5‏ والدسوقى .1١94 ١١8/5‏ ونباية 
المحتاج 277/5 وما بعدهال والمغتى 9/ 91١١-10١8‏ . 


ل ل ا 000 


-١‏ العفة فى اللغة؛ الكف عما لا يحل ولا 
يجمل» يقال: عفٌ الرجل وعقّت المرأة عن 
المحارم . يعف عفة وعفاء وعفافا. فهو 
عفيف. وف المؤنثة يزاد فيها هاء التأنيث : إذا 
امتنع عن المحارم والأطماع الدنية ». ولا 


. يخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى/ 


اللنفوى 0( 5 
الألفاظ ذات الصلة : 


الحصانة : 


#تطلق: القصانة عل نعاة: 

أحدها: العفة ى) فى قوله تعالى: «إِنَّ 
الْثينَ حرنتون التتيميضات 
الْعَافلات # أى العفيفات . 
والشانى: الزواج» كما فى قوله سبحانه: 


قهرهة سس سم 


«واللحصتات مِن الئّساء 4 7»عطفا على 


. لسان العرب‎ )١( 

(5) المطلع على أبواب المقنع ص #١‏ . 
(؟5) سورة النور /*7 . 

(5:) سورة النساء / 78 . 


-1١5*- 


00001 000 0 ل 1 ا ا ا ا ا ا ا 


دم ه لدوم بيعم ه 20 


قوله : معان مهاكُم» أى حرم 
. عليكم نكاح ذوات الأزواج فهن محصنات 
بأزواجهن 

والشالث الحرية "2» كما فى قوله تعالى : 


هوه مهس 


ؤوَمْنِلأ ينْسَطِعْ مِنكُم طؤلاً أن يكح 


المحصئات 0 00 أى اخرائر. 


قدا ا إن أَتَيْنَّ بفَاحِسَّةَ و 
نصف ماعل المحصئات 0 الْعَذَابِ)4 5 
أى إذا أسلمن» فيكون إحصانا هاهنا 
إسلامهاء وهذا قول ابن مسعود وابن.عمر 
وأنس والأسود بن يزيد وزر بن حبيش وسعيد 
ابن جبير وعطاء وإبراهيم نَم التخعى:والشعيهى 
والسدّى. وروى نحوه الزهرى عن عمر بن 
الخطاب ؛ 
فالحصانة أعم من العفة . 
الأحكام المتعلقة بالعفة : 
العفة عن الأطماع وسؤال الناس : 
- يحرص الإسلام على حفظ كرامة الإنسان 
وصونه عن الابتذال» فيحرم السؤال على من 
يملك مايغنيه عن السؤال من مال أو قدرة 
١‏ #“/0877. وتفسير الماوردى 3/5/١‏ . 
(؟) سورة النساء/ 76 . 
(1) سورة النساء / 10 . 


(+) تفسسير ابن كثير 877/١‏ طعيسى الحلبى . 
وتفسير الماوردى ا ى”. 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل 0 ل ل ل ااا ا ال 


على التكنب» أما إن كان محتاجا إلى ' 
الصدقة. وكن يستحقونهاء لفقر أو زمانة أو 


وتفصيل ذلك فى مصطلح : (سؤال 
ف 4 مومابعدها) . 
العفة عن الزنا: 


4 - وصف الله المؤمنين بالعفة عن رذيلة الزنا 
فقال عز من قائل: قد فلح المؤْمنُونَ ‏ 
الّذين هم ف صَلائيم حَاشِعُونَ4 إلى أن 


قال: « والّذين هم لِمُروجِهِمٌ حَافِظُونَ إل 


س صاصر ص © ع زركرمن 


على أزواجهم أو ماملكت ايانم » 27 وفى 
الحديث: اياي هر وهو 
مؤمن» (") 

رمن امال نيو عن شيناك 
الزناء وكل مايؤدى إليه كالنظر إلى الأجنبية ش 
والاختلام يها وقال: دقل ْمُؤْمنينَ يعُضُوا 


ل 00 


من أبصارهم وَيحَمْظُوا فروجهم) ”© وأمر 


ه- 6 م 


كاله بالعفة فى قوله تعالى : #ولْيَستَعففٍ 
الذين لكتجدون نكاحاً حتى يعد يغنيهم الله من 


. 1-١ سور المؤمنون‎ )١( 
(؟) حديث: «لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن.‎ 
0/1/1 وسلم‎ )51/ ١5 اه البخارى (تح ابر‎ 
. من حديث أبى هريرة‎ 
. 3١ سورة النور/‎ )9( 


-155ا- 


قضله 274 وأرشد النبى يله إلى الوسائل 
التى تعين على العفة فأمر القادرين على موّنة 
النكاح بالتزوج . فقال يكل : «يامعشر 
الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 
فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج؛ ”© وأمر 
غير القادرين بالتعفف بالاستعانة بالصوم 
لكسر الشهوة فقال عليه الصلاة والسلام : 
«ومن لم يجد فعليه بالصوم فإنه له وجاء» 7© 
أى وقاية . 

وقد ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على من 
يجد الأهبة وتتوق نفسه إلى الجماع ويخاف 
الوقوع فى الزنا أن يتزوج, لأن اجتناب الزنا 
واجب. ومالا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب . 

وللفقهاء فى كسر الشهوة إلى الجاع 
بالأدوية تفصيل ينظر فى مصطلح: (شهرة 
ف )١15‏ ومصطلح : (نكاح) . 
إعفاف الأصول والفروع : 
اختلف الفقهاء فى وجوب إعفاف 
الأصول على الفروع والفروع على أصوهم 


. سورة النور/ ”ا‎ )١( 

79”95)5) حديث: «يامعشر الشباب ا 
أخرجه البخارى (فتح البارى )١١19/5‏ ومسلم 
8/5ا كف 0١1١9‏ . 


اللا ااا ال ل 2 0 0 


للا ا يي ا 2 2 2 ل ل لال ل حل حا ل ل 000 


فذهب بعضهم إلى وجوب ذلك وم يذهب 
إليه آخرون : 

والتفصيل فى مصطلح: (إعفاف: 
ف 0) و(نكاح) ومصطلح: (نفقة 
نكاح العفيف بالزانية : 
5 - اختلف الفقهاء فى جواز نكاح الرجل 
العفيف بالمرأة الزانية أو المرأة العفيفة بالرجل 


الزانى. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن زنا 


الرجل لايحرمه على المرأة العفيفة وأن زنا المرأة 
لايجرمها على الرجل العفيف, وذهب الحنابلة 
إلى أنه إذا زنت المرأة لم يحل لمن يعلم ذلك 
نكاحها إلا بشرطين: أحدههما : انقضاء 
عدتهاء والثانى : أن تتوب من الزنا 29,. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 1497/7. المهذب 45/7 والمغنى 
6 
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و الل 


١‏ - العفل فى اللغة: لحم ينبت فى قبل المرأة 
وهو القرن, ولايكون فى الأبكار ولا يصيب 
المرأة إلا بعد ماتلد . 

وقيل: هو ورم يكون بين مسلكى المرأة 
فيضيق فرجها حتى يمتنع الإيلاج " . 
اللغوى 60 
الألفاظ ذات الصلة : 


أ- الرتق 
١‏ قال الشافعية: هو انسداد محل الجماع 


من فرج المرأة بلحم 7" . 
وقال الحنابلة : هو كون الفرج مسدودا 
ملتصقا لايسلكه الذكر بأصل الخلقة © . 


. المصباح المنير والمغرب‎ )١( 

زف الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 2717/8/7 حاشية 
القليوبى 751/7. كشاف القناع 6 . المغنى 
لابن قدامة 0/5 ١55»ء‏ مطالب أولى النبى 
6 »: والزاهر للأزهرى ص ”١5‏ . 

(7) حاشية القليوبى وعميرة 771/7 . 

(:) مطالب أولى النبى 1/17 .١١‏ 


وموم ووو و ااا ااا ااا 


والفرق بين العفل والرتق عند بعة 
الفقهاء: أن العفل يكون بعد أن تلدء أما 
الرتق فإنه يكون بأصل الخلقة . 

وكل من العفل والرتق من العيوب التى 
تكنت تشت الخيار فى النكاح . 


5 


القرن هو: انسداد محل الجماع من فرج 
المرأة بعظمء وقيل : بلحم» وقيل : بغعدذة 
غليظة 7" . 

والفرق بين العفل والقَّرنِ: أن العفل 
يكون ن بلحمء وأما القَرَنَ فقد يكون بلحم أو 
غيره .2 وعليه فالقرن أعم . 

وكل من العفل والقرن من العيوب التى 
شك تشت الخيار ف النكاح . 


الحكم الإجمالى : 
؛ ‏ ذهب المالكية والحنابلة إلى: أن العفل 
من العيوب التى يثبت بها للزوج خيار فسخ 
النكاح. لأنه يمنع المقصود الأصلى من 
0 وهو 0 و 
)١(‏ تيبين الحقائق 70/7. حاشية الدسوقى 718/7» 
حاشية القليوبى وعميرة 7580177 . 


زفة6 حاشية الدسوقى ا كشاف القناع هت 
١1‏ 


- ١55 - 


#عولعوعوفعو ممع عونممو ملعو وعفوو وومةه فيه واو فوع ماعو واوا وو ووو وو ماو 


بعيب فى الآخر كائنا ماكان. وهو قول عطاء 
--_ وعمر بن عبد العزيز وابن زياد 
بن أبى ليل والأوزاعى 
0 . وذهب محمد بن الحسن إلى أنه 
لاخيار للزوج بعيب ف المرأة وشااهى الخار 
بعيب فيه من الثلاثة: الحنون والحذام 
والبرص 27 . 

وذهب الشافعية إلى : أن من العيوب 
المختصة بالمرأة والتى يثبت بها الخيار هى 
الرتق والقرن, وهما عندهم انسداد محل 
الجماع منهباء فى الرتق بلحم. وفى القرن 
بعظم وقيل : بلحم ينبت فيه ويخرج البول من 


ثقبة ضيقة فيه 9) , 


)١(‏ فتح القدير 717/7 ط . الأميرية ل 
(؟) شرح روض الطالب 775/7 :. 


6ع ا ااا اال 


١‏ -من معانى العفوفى اللغة الإسقاط. قال 
تعالى : «واعف عنام . ("والكثرة» ومنه قوله 
تعالى: طحَنَى عقوا "©. أى: كثرواء 
والذهاب والطمس والمحوء ومنه قول لبيد: 
عفت الديار, والإعطاء. قال ابن الأعرابى : 
عفا يعفو إذا أعطى .وقيل : العفو ماأتى بغير 
مسألة . 

وفى الاصطلاح: يستعمل الفقهاء العفو 
غالبا بمعنى الإسقاط والتجاوز 9© 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 


أ- الصفح: . 
؟ - الصفح ترك المؤاخذة. وأصله: 
الإعراض بصفحة الوجه عن التلفت إلى 


هس 


ماكان منه. قال تعالى: طفَاصْمّحَ الصَفْحَ 
الجميل »* 9 


. 785 / سورة البقرة‎ )١( 

. 48 / سورة الأعراف‎ )1١( 

() اللسان, أحكام القرآن لابن العربى ١‏ / 55. والنباية فى 
غريب الحديث والأثر ” / 756 . 

(5) سورة الحجر/ 85 . 


/اكا-ه 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل لا ا 


قال الراغب: والضفجح ا 0 العدق 
ولذلك قال تعالى : «قاعفوا وام عجو اخ 
يأتى الله بأمره» ”''. وقد يعفو الإنسان 
ولايصفح (" . 
ب - المغفرة : 


المغفرة من الغفر مصدر غفر. وأصله 
الستر ومنه يقال: الصبغ أغفر للوسخ أى 
ا ١‏ 

وفى الاصطلاح : أن يستر القادر امي 
٠‏ الصادر ممن هو تحت قدرته . 

والفرق بين العفو والمغفرة أن العفو 
يقتضى إسقاط اللوم والذم ولا يقتضى 
إييجاب الشواب. والمغفرة تقتضى إسقاط 
العقاب وهو: إيجاب الثواب. فلا يستحقها 
إلا المؤمن المستحق للثواب 9) 
ِو الإسقاط : 

الإسقاط : هو إزالة الملك أو الحق لا إلى 
مالك . 

والعفو على إطلاقه أعم من الإسقاط 
لتعدد استعالاته 29 


. ٠١9 / سور البقرة‎ )١( 
(؟) الذريعة ص 778 .<والقروات اللراغية.‎ 


زف المصباح المنير والتعريفات. والفروق ف اللغة 


ص 39١‏ , 
(:) الاختيار 7/ 6171١‏ 5/ 17ء دار المعرفة. 


ووو ويلوي 


- الصلح عقد يرفع النزاع (') 
والعلاقة بين العفو والصلح العموم 
والخصوص. فالصلح أعم من العفو . 


الحكم التكليفى : 


5 يختلف الحكم التكليفى للعفو باختلاف 
مايتعلق به الحق. فإن كان الحق خالصا 
للعبد فإنه يستحب العفو عنه. وإن كان حقا 
لله سبحانه وتعالى كالحدود مثلاء فإنه لايجوز 
العفو عنه بعد رفع الأمر إلى الحاكم . 

وإن كان الحق لله تعالى فى غير الحدود 
فإنه يقبل العفوفى الجملة للأسباب التى 
يعتبرها الشارع مؤدية إلى ذلك تفضلا منه 
ورحمة ورفعا للحرج . ١‏ 
وللتفصيل انظر مصطلح: (إسقا 


ف 8" ومابعدها). 
العفو فى العبادات : 
أولا ‏ العفو عن بعض النجاسات : 


اختلفت آراء الفقهاء فيا يعفى عنه من 
النجاسات. كما اختلفت أراؤهم فى 


التقديرات التى تعتبر فى العفو . 


)1( تبيين الحقائق 0/ 59 . 


-١548- 


الل ا ااا اا اللا ا ااال ا ل ل ا ا 301 


فذهب الحنفية إلى التفرقة بين النجاسة 
المخففة والنجاسة المغلظة ”2 وقالوا: إنه 
يعفى عن المغلظة إذا أصابت الثوب أو البدن 
بشرط أن لا تزيد عن الدرهمء قال 
المرغينانى : وقدر الدرهم ومادونه من النجس 
المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج 
وبول الحمار جازت الصلاة معه 29 . 

أما النجاسة المخففة فقد اختلفوا فى 
القدر الذى يعفى عنه منها على روايات : 
قال المرغينانى : إن كانت كبول ما يؤكل 
لحمه جازت الصلاة معها حتى يبلغ ربع 
الثوب ا 

وقال الكاسانى : حد الكثير الذى 
لايعفى عنه من النجاسة الخفيفة هو: الكثير 
الفاحش فى ظاهر الرواية ©) , 

وفرق المالكية بين الدم - ومامعه من قيح 
وصديد ‏ وسائر النجاسات. فيقولون: 
ش بالعفو عن قدر درهم من دم وفيح وصديد. 
والمراد بالدرهم الدرهم البغل وهو الدائرة 
السوداء الكائنة فى ذراع البغل. قال 
الصاوى: إنه| اختص العفو بالدم ومامعه لأن 
الإأنسان لا يخلو عنه. فالاحتراز عن يسيره 


)1( بدائع الصنائع ٠ . 2١ /١‏ 
(؟) البناية شرح افداية /١‏ 1/7 "7 . 
(5) البناية مع الغداية /١‏ 4"الا. 

8١ /١ بدائع الصنائع‎ ):١ 


عسر دون غيره من النجاسات كالبؤول 
والغائط والمنى والمذى 9 . 

وذهب الشافعية إلى العفو عن اليسير من 
الدم والقيح وما يعسر الاحتراز عنه وتعم به 
البلوى. كدم القروح والدمامل والبراغيث 
ومالا يدركه الطرف. ومالا نفس لهسائلة» 
وغير ذلك. والضابط فى اليسير والكثير 
العرف © . 

وأما الحنابلة فقد صرحوا بأنه لايعفى عن 


يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف كالذى 


يعلق بأرجل ذباب ونحوه. وإنما يعفى عن 
إلا دم الحيوانات النجسة فلا يعفى عن يسير 
دمها كسائر فضلاتهاء ولا يعفى عن الدماء 
اللتى تخرج من القبل والدبر لأنها فى حكم 
البول أو الغائط . 

وظاهر مذهب أحمد أن اليسير مالا 
5 يمحس 6 القلب ا" 

وها بحثئشه الفقهاء ف العفو عن 
التجحاسات : 


)١(‏ القوانين الفقهية ص 4" نشر الدار العربية للكتاب, 
الشرح الصغير ١‏ / 4/, حاشية الصاوى على الشرح 
الصغير /١‏ 1/0 . 

(؟) حاشية البيجورى على ابن قاسم /١‏ ا١٠.‏ وروضة 
الطالبين 78٠١ /١‏ . 

(9) كشاف القناع ١/1990-١141ء‏ والمغنى 18/7- 7/4 . 
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وافوو وم اا يالل ليلل اللا لاا ااا 


أ العفو عن يسير الدم : 
4 - يرى أكثر الفقهاء العفوعن يسير الدم فى 
الحملة 2)9. 

ويقيد الشافعية العفوعن يسير الدم بقيود عبر 
عنها البيجورى بقوله : خرج باليسير الكثير 
فإن كان من الشخص نفسه ول يكن بفعله وم 
يختلط بأجنبى , ول يجاوز محله عفى عنه وإلا 
فلا 7" وبحل العفو عن يسير الدم فى الثوب 
عندهم إن احتاج إليه الإنسان ولو للتجمل 
وكان ملبوساء بخلاف مالو لم يحتج إليه ومالو 
فرشه وصلٌ عليه أو حمله وصلّى به فلا يعفى 
عنه 29 , 

وقال الحطاب من المالكية : قد اختلف فى 
اليسير المذكور» هل يغتفر مطلقا على جميع 
الوجوه حتى يصير كا مائع الطاهر أو اغتفاره 
مقصور على الصلاة فلا يقطعها لأجله إذا 
ذكره فيها ولا يعيدهاء وأما قبل الصلاة فيؤمر 
بغسله على جهة اندب قاله فى التوضيح» 
والأول مذهب العراقيين. قال ابن عبد 
السلام : وهو الأظهر كغيره من النجاسات 
المعفو عنهاء والثانى عزاه ابن عبد السلام 


74/١ البناية شرح الحداية ١/#ا”الاء الشرح الصغير‎ )١( 
. والأشباه والنظائر للسيوطى 8/اء المغنى 8/7/ا‎ 

(؟) البيجورى على ابن قاسم ١/لا١٠‏ . 

(*) البيجورى ١/لا١٠‏ . 


وابن عرفة ناقلا عن المازرى لابن حبيب ٠‏ 
كذلك ابن ناجى . قال صاحب الطراز: هو 


خللاف ظاهر المذهب» 2620 وصرح ابن وهب 


من المالكية بأن قليل دم الحيض وكثيره 
7 

وأما الحنابلة فقد قيدوا العفو عن يسير 
الدم بأن يكون من حيوان طاهر فى الحياة» 
آدميا كان أو غيره» يؤكل كالإبل والبقر أولا. 
كالمسن بخلاف الحيوان النجس كالكلب 
والبغل وا حار فلا يعفى عن شىء مما ذكر 
منهء ولا يعفى عن يسير الدم الخارج من 
السبيلين على الوجه الصحيح عند الحنابلة» 


. وفى الوجه الثانى يعفى عن يسيره (2. كما 


عل الوجه الصحيح عد الحنايلة4 وق الوجه 
الثانى لا يعفى عن يسيره 7 . 

وقال الحسن: كثير الدم وقليله سواء. 
ونحوه عن سليهان التيمى لأنه نجاسة فأشبه 


البول .. وحكم القيح والصديد حكم الدم 


عند تمهور الفقهاء 00 


. 1١55/1١ الحطاب‎ )١( 

(؟) القوانين الفقهية ص 78 . 

(؟) نيل المآريب .١14/١‏ وتصحيح الفروع 5514/١‏ . 
)5( تصحيح الفروع 5901/١‏ . 


' (0) حأشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص 8١‏ والشرح 


الصغير ١/1لاء 7١‏ ورضة الطالبين »781-171١/١‏ 
وال مغنى ؟/مةصء م3 وكشاف القناع 15/١‏ 1 


-1١ا/6‎ 


استخفاف 4 ١١‏ ء استخلاف ١‏ 


حكم الاستخفاف بالكتب والصحف الساوية : 
- اتفق الفقهاء على أنه من استخف بالقران. أو 

بللصحف. أو بشيء منهء أوجحد حرفا منه, أو 
كذب بشيء ما صرح به من حكم أوخبر. أو قلت 
في شىء من ذلك, أوحاول إهانته بفعل معين. 
مثل إلقائه في القاذورات كفر بهذا الفعل . 

وقد أجمع المسلمون على أن القرآن هو الملْوّني 
جميع الأمصارء المككوب في المصحف الذي 
بأيديناء وهوما جمعته الدفتان من أول «الحَمْدُ لله 
1 العالمين» إلى آخر «قُل ود برب 0 . 

ولاك م كفن عور لوعي ا 
كتب الله المنزلة. أوكفربهاء أوسبها تهوكافر 
والمراد بالتوراة والإنجيل وكتب الأنبياء ما أنزله الله 
تعالي» داق ادق اهز كنات امنيا لذ 
عقيدة المسلمين المأخوذة من النصوص فيها : أن 
بعض ما في تلك الكتب باطل قطعاء وبعض منه 
صحيح المعنى وإن حرفوا لفظه . ”"' وكذلك من 
استخف بالأحاديث النبوية التي ظهر له ثبوتها. 9) 


الاستخفاف بالأحكام الشرعية : 

٠‏ -اتفق الفقهاء على كفر من استخف بالأحكام 
الشرعية من حيث كونها أحكاما شرعية, مثل 
الاستخفاف بالصلاة» أوالزكاة, أوالحدج. أو 
الصيام, أوالاستخفاف بحدود الله كحد 
السرقة والزنى . ” 


)١(‏ الآداب الشرعية 907/5. وابن عابدين "/ 784 والإعلام 

بقواطع الإسلام ؟/ الال والخطاب 5/ 588 والمغني 8/ ١6‏ 
(؟) الإعلام بقواطع الإسلام؟5/ 21١7‏ والاعتصام للشاطبي ٠76/١‏ 
(©) الإعلام بقواطع الإسلام 21١1/5‏ كطال لاال وما 


الاستخفاف بالأزمنة والأمكنة الفاضلة وغيرها: 
١-منعالعل)ء‏ سب الدهروالزمانء 
ا اه لحديث رسول الله عَلَئِةِ ولا 
تقولوا خيبة الدهر. فإن الله هو الدهن9) 

وحديث ( يؤديئي ابن ادم ببية التتهووانا 
الدهرء بيدي الليل والنهار». 

وكذلك الأزمنة والأمكنة الفاضلة والاستخفاف 
بهاء فإنه يأخذ الحكم السابق من المنع والحرمة . 

أما إذا قصد من ذلك الاستخفاف بالشريعة, 
كأن يستخف بشهر رمضان. أوبيوم عرفه, أو 
بالحرم والكعبة, فإنه يأخذ حكم الاستخفاف 
بالشريعة أو بحكم من أحكامهاء وقد مر حكم 
ذلك. 


استخلااف 


التعريف : 

اتا الا رغلا قله > طعتد و امعفات قلذن انا 

إذا جعله خليفة. ويقال: خلف فلان فلانا على 

أهله وماله صار خليفته. وخلفته جئت بعده. 

ع 0 ضف 

مفعو 3 7 
وني الاصطلاح : استنابة الإنسان غيره لإتمام 


وبمعنى . 


)١(‏ أخرجه البخاري (فتح الباري /٠١‏ 054 -ط السلفية)؛ ومسلم 
خا 

زقمة أخرجه البخاري ٠/54ه‏ (فتح البأري مآ السلفية). ومسلم 
هيل 

2 المصباح مادة (خلف) 


"ه١‎ 


اال ل ري ا حل شح 0100 


ع الت من ين الشووع : 
دن تعليقا على مذهب الشافعية فى 
الموضوع: وقضية إطلاقهم العفو عنه ولو 
اختلط بنجاسة كلب أو نحوه وهو المتجه لا 
سيما فى موضع يكثر فيه الكلاب لأن الشوارع 
معدن النجاسات 9), 
الشافعية والحنابلة إذ قالوا: إن طين الشوارع 
الذى فيه نجاسة عفو إلا إذا علم عين 
النجاسة 29 » والاحتياط فى الصلاة 
غسله 20 

ويقول المالكية: الأحوال أربعة: الأولى 
والثانية: كون الطين أكثر من النجاسة أو 
مساويا لها تحقيقا أو ذ ظنا ولا إشكال فى العفو 


فيهماء والثالثة : غلبة النجاسة على الطين تحقيقا 
أو ظناء وهو معفو عنه على ظاهر المدونة. 
ويجب غسله على مامشى عليه الدردير تبعا 
لابن أبى ريد . 


)١(‏ أسنى المطالب ١/6/ا1١.»‏ والأشباه والنظائر للسيوطى ص 
4/ء وكشاف القناع 147/١‏ . 

(9) مراقى الفلاح صن 78 

(”*) الحموى على الأشباه والنظائر لابن نجيم 78/8/1١‏ . 


3 


ا ل ل ل ل ا ااا 0ك 


والرابعة: أن تكون عينها قائمة وهى لا 


. عفو فيها اتفاقا 29 . 
النحاسات : ١‏ 
٠‏ -ايزى الشافعية أنه يعفى عن النجاسة 
التى لا يدركها الطرف 9 , 

وقال الحنابلة : لا يعفى عن يسير نجاسة 
ولولم يدركها الطرف كالذى يعلق بأرجل 
ذباب (©ونحوه لعموم قوله تعالى : وتياك 
8 1 نذا 


د العفو عن دم مالا نفس له سائلة : 
١‏ - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 
دم البراغيث والبق والقمل ونحوها من كل 
مالا نفس له سائلة طاهر 9'. 
وقال الشافعية : دم البراغيث: يغفى عن 
قليله فى الثوب والبدنء وفى كثيره وجهان : 
أصحه) العفو ويجرى الوجهان فى دم القمل 
)١(‏ حاشية الصاوى على الشرح الصغير ١‏ /لالا . 
(5) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ١/8‏ وروضة الطالبين 
8/١‏ . 
5) كشاف القناع 199/1١‏ . 
(5) سور المدثر/؟ . 
(5) الحموى على الأشباه والنظائر /١‏ 848: والقوانين 


الفقهية » ص 7”8. وكشاف القناع ١١/١‏ . 
(5) روضة الطالبين 758١ /١‏ . 


ا 1/ا١1‏ - 


فاففف فوفر و و مم 


وفى ذلك كله تفصيل ينظر فى مصطلح : 


(نجاسة) . 

ثانياً - العفو فى الركاة : 

اختلف الفقهاء فيما بين النصابين من 
الأنعام هل فيه ركاة أم لا؟ 


فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك فى 
الصحيح » والشافعية فى الأصح عندهم 
وأحمد إلى أن. الفرض فى النصاب فقط 
ومابينهما من الأوقاص عفو 9 . 

وذهب محمد وزفر ومالك فى رواية أخرى 
عنه» والبويطى من الشافعية إلى أن الفرض 
يتعلق بالجميع 0( ٍ 

أما مادا ذلك من الأموال الزكوية 
فذهب الالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا 
أبى حنيفة إلى أن العفو يختص فى زكاة 
السائمة. بخلاف غيرها من أموال الزكاة 
كالنقدين والزروع والثارء فإنه يجب فيما زاد 
على النصاب بحسابه 5 

وقال أبو حنيفة وزفر: إن العفو يجرى فى 
كل الأحوال حتى فى النقدين: ومازاد على 
(1) حاشية رد المحتار /١‏ م » وفتحالقدير؟ /997 + 

والمنتقى للباجى 7/ ١77‏ ومواهب الجليل ٠‏ / /701» 

والمجموع 5/ "4-84٠0‏ » وكشاف القناع 7/ 84 . 
(؟) المراجع السابقة . 


() حاشية رد المحتار 7/ 27817 وبداية اليد 3١‏ 
والمجموع 5/ /اه5. وكشاف القناع ؟/ ١1١‏ . 


وو ويج ووو وو ووو ووو ودلا 


0 درهم آخر © 
والتفصيل فى : (أوقاص ف : وما 
بعدها) وفى : (زكاقف ”/7ا) 


الغا العفو فى الصيام : 
١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه لو وصل جوف 
الصائم ذباب أو غبار الطريق» أو غربلة 
الدقيق» أو ماتبقى بين الأسنان من طعام. 
فجرى به ريقه من غير قصد وعجز عن تمبيزه 
ومجه لم يفطر فى كل ذلك, لأن التحرز عن 
ذلك مما يعسر9'. 

وكذا لو دميت لثنه ولم. يجد ماء وشقٌ 
عليه البصق عفى عن أثرهء وقال الأذرعى 
من الشافعية : لايبعد أن يقال: فيمن عمت 
بلواه بذلك بحيث يجرى دائما أو غالبا أن 
يسامح بما يشق الاحتراز منه فيكفى بصقه 
الدم ويعفى عن أثره 0 

و يت 6 


ف كلا ووالعليها).. 


)2001 حاشية رد المحتار 787/7 وبداية المجتهد 7518/١‏ 
وعارضة الأحوذى ١٠١7/7‏ . 

(1) حاشية رد المحتار ”7/ 80". والدردير . بالشرح الصغير 
١/لولل‏ والقليوبى 1/7 +#قواعد الأحكام 
١ /*‏ . 

(”) حاشية رد المحتار 7/ 21/47 والشرح الصغير /١‏ 6١لا‏ 
وحاشية القليوبى عل منهاج الطالبين /١‏ /اه. والمغنى 
لابن قدامة #/ /ا9 . 


- ١72 - 


اللا الل ا ل ل ا ا 01 


رابعا ‏ العفو فى الحج : 
-١4 |‏ قال الشافعية والحنابلة: إن لبس 
المحرم المخيط أو تطيب أو غطى (أسه 
ناسيا أو جاهلا 0 
لقوله كَلةِ : «إن الله وضع عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه) 29 . 

وقال المالكية: بوجوب الجزاء على من 
فعل شيئا من ذلك ناسيا أو جاهلا أو 
كر ظ 

وفصل الحنفية بين أن يكون الطيب كثيرا 


أو قليلا 9 . 
وتفصيل ذلك فى مصطلح: (تطيب 
ف؟١و6٠).‏ 


العفو فى المعاملات : 
أولا ‏ العفو عن الشفعة : 
6 الغعقوغن القتفعة ون يتوق انلف 


الرشيد بلا عوض جائز عند الفقهاء. وأجاز 
المالكية ‏ وهو رواية عن أحمد ‏ الاعتياض 


( . . حديث: «إن الله وضع عن أمتى‎ )١( 
من حديث ابن عباس‎ )4 /١( أخرجه ابن ماجه‎ 
. )197 /8( وحسنه النووى فى روضة الطالبين‎ 

(5) بدائع ا لصنائع / 1849 وحاشية رد المحتار 
؟/ ”54. 315. والقوانين الفقهية ص 94١‏ 47. 
وحاشية القليوبى وعميرة على المنباج 5 / 11# 6ثاال 
وكشاف القناع / 22 . 


ا يي ل ل اا 00 


عن ترك الأخذ بالشفعة 29. 

والتفصيل فى مصطلح ( إسقاط ف 5١‏ 
و" 5)و (شفعة ف 5ه ومابعدها) . 
ثانيا - العفو عن المدين : 
7 - للدائن أن يعفوعن المدين وتبرأ بذلك 
ذمته من الدين 60 

انظر مصطلح :(إبراء 
الثا ‏ العفو عن الصداق : 
١٠١‏ - الصداق حق خالص للزوجة لقول الله 
تعالى : #وآثوا النساء صَدَْقَاتِهنَ نخلةي © 
وللزوجة أن تعفوعن الصداق كله أو بعضه. 
كما أن للزوج أن يعفوعن الصداق. وعفوه” 


6:٠ ف‎ 


. يكون بإكمال الصداق عند الطلاق قبل 


الدخول» ولأولياء 000 العفو كذلك لقول 
الله تعالى إلا أن يفون أو يعو الذى 


رز ادير 22 


بيده عفدة النكاح» 0 


,1١57 البدائع 5/ 277/16 والبهجة شرح التحفة ؟5/‎ )١( 
منح الجليل ”/ 041., والجمل على على المنهبج‎ 0 
وكشاف‎ 2١14 والقواعد لابن رجب ص‎ ,.504 /* 
.١68/ 4 القناع‎ 

)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ”7376-75 اال 
والخرشى على خليل /ا / ٠١ 2٠١”‏ . والأشباه والنظائر 
للسيوطى ص ,17١‏ والمتشور فى القواعد للزركشى 
45-8١‏ . وكشاف القناع م 

(5) سورة النساء/ ع . 

(5) سورة البقرة / /78 . 


١79‏ -ه 


ااا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


العفو فى العقوبات : 

أولا- العفو عن القصاص: 

ذهب الفقهاء إلى مشروعية العفوعن 
القصاص لقول الله تعالى : لمن عَفى لَه 
من أخيه شَئْءٌ * فاب الْمعروفٍ وَأدَاء ليه 


حق اعجار المستحمقه كا انار سوق : 
ونص بعض الفقهاء على ندب العفو 
واستحبابه لقوله تعالى : : #فمن تصدقٌ به 
نَهُو كَمَارَة لَه 4 2 قال الجصاص: ندبه 
إلى العفو والصدقة, ولحديث أنس رضى 
الله تعالى عنه : «مارأيت النبى كلل رفع إليه 
شىء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو» (" . 
العفو إحسان 
وإلاحسان هنا أفضل. واشترط ألا يحصل 
بالعفو ضرر. فإذا حصل منه ضرر فلا 


0 
0 


. ١/8 / سورة البقرة‎ )١( 

(6) سور المائدة / 2 . 

(9) حديث أنس «ما رأيت النبى يلك رفع إليه شىء. . » 
أخرجه أبو داود (5 / /7117) وسكت عنهء وقال الشوكانى 
فى نيل الأوطار (/1/ :)١78‏ وإستاده لا بأس به 


وقال المالكية بجواز العفو إلا فى قتل 
الغيلة» وهو القتل لأخذ المال» لأنه فى 
معنى الحرابة» والمحارب إذا قتل وجب 
قتله» ولا يجوز العفو عنه, لأن القتل لدف 
الفنساد فى الأرضء فالقتل هنا حق 
لا للآدمى وعلى هذا يقتل حدا لاقودا 01 
4 واختلف الفقهاء فى موجب العمد فى 
النفس : 

فذهب الحنفية وابن القاسم من المالكية 
وهو المشهور فى المذهب إلى : أ 
العمد فى النفس القصاص عينا. حتى 
لايملك ولى الدم أن يأخذ الدية من القاتل 
من غير رضاه» ولو مات القاتل أو عفا الولى 
سقط الموجب أصلا 

' وذهب الحنابلة وهو قول عند الشافعية 

ورواية أشهب من المالكية : إلى أن الواجب 
إما القصاص أو الديه أحدهما لابعينه. 
فللولى خيار التعيين »إن شاء استوفى 
القصاص. وإد شاء أخذ الدية 59 

وأظهر القولين عند الشافعية أن موجحب 


ل موجب 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/ »54١‏ وأحكام القرآن للجصاص 
/١‏ 186.ء والفواكه الدوانى ؟/ هه٠ء‏ وروضة الطالبين 
4 7794 وكشاف القناع ه/ *61. 

(؟) بدائع الصنائع .5555/١٠١١‏ وحاشية الدسوقى 
5/ ٠1”ء‏ وبداية المجتهد ؟1/ 97. 234154 وروضة 
الطالبين 9/ 779. وكشاف القناع 6/ "5 دء والمغنى 
0/4 . 


- ١175 


اكت ووعطعع وفع ععففه وفوف عع م ومو ومو وم ووو ومو موه و قو معو لوعو عه مه وو يوووا ع 6666 05 ماناو ه ولاه 6ه 08066و ووه وام ووه و 


التدل العمد هو القود وأن الدية دل عند 
سقوطه. وللولى العفو عن القود على الدية 
بغير رضا الجانى (1). 

وامعدل ‏ الحفة ومن وافقهم 


- م روع و 


تعالى :كيب عَلَيكُمْ القصَاص ا" 
والمكتوب لايتخير فيه ولأنه متلف يجب به 


إبقوله 


البدل فكان بدله معينا كسائر أبدال ‏ 


امات حديت أله بن مالك فى 
قصة سن الي أن رسول الله عد قال ٠‏ 
«كتاب الله القتصاص) 07) فعلم بدليل 


الخطاب أنه ليس له إلا القصاص ولم يخير . 


المنن عليه بين القضناصن والادية فيك 
بذلك أن الذى يجب بكتاب الله وسنة رسوله 
فى العمد القصاص 9؛ 


داص © هو 


تعالى 20000 ة 


)غ2 مغنى المحتاج / 8 .» وروضة الطالبين 1/6" . 

(؟) سورة البقرة / ١/8‏ . 

(؟9) حديث: «كتاب الله القصاص» 5 
أخرجه البخارى ١م/‏ /الاا) ومسلم (5/ ”)من 
حديث أنس واللفظ للبخارى . 

4 
للجصاص /١‏ 185, وأحكام القرآن لابن العربى 
١‏ -14, وأحكام القرآن للكيا الهراس /١‏ 17م - 
١‏ وبدائع الصنائع 2575/٠‏ 0" :. وبداية 
المجتهد 7/ 5914. ومواهب الجليل 5/ 74. وروضة 
الطالبين 9/ 519 - 141, والقليوبى 5/ 2175 
والمغنى لابن قدامة 4/ 114" م" . 


تفسير القرطبى ”/ 5507 10, وأحكام القرآن ٠‏ 


فاتبَاءٌ بالمعروف وأداءٌ ليه بإحسّان» 20 . 
أوجب الاتباع بمجرد العفو ولو أوجب العمد 
بالقصاص عينا لم تجب الدية عند العفو | 
المطلق. فيخير الولى بينهماء فإن شاء 
اقتتص وإن شاء أخذ الدية ولو لم يرض 
الجانى 7 ابن عباس رضى الله عنهما : 
كان فى بنى إسرائيل القصاص ولم يكن 
فيهم الدية, فأنزل الله هذه الآية #كتبَ 


مهبر بير © سمس 


عليكم ابماس الآية وين بى هريرة 
إما أن يودى وإما أن 0 "» واستدلوامن 


المعقول بأن فى الإلزام بأحدهما على 


. التعيين مشقة» وبأن الجانى محكوم عليه 


فلا يعتبر رضاه كالمحال عليه والمضمون 
عه 9©. 
واستدل الشافعية فى أظهر القولين : بأن 
نفس القتيل مضمونة أصلا بالقود. 
والضمان يكون بجنس المتلف فكان القود 
وهو القود وجب البدل وهو الدية حتى 
لايفوت ضمان النفس المعصومة 29 
)١(‏ سورة البقرة / ١1/8‏ . 
(؟) حديث: «من قتل له قتيل . . » 
أخرجه البخارى (فتح البارى )٠5١50 /١‏ ومسلم 
686/0 . 


(9) مغنى المحتاج 48/4 . وكشاف القناع 087/0 . 
(5) أسنى المطالب 4/ 47 . 


- ١19/6 ب‎ 


- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ا ا ل ا ا 


العفو عن القاتل : 
٠‏ - إذا عفا ولى الدم عن القاتل مطلقا 
صح ولم تلزمه عقوبة عند الشافعية والحنابلة 
وابن المنذر وأبى ثورء لأنه كان عليه جق 
واحد وقد أسقطه مستحقه فلم يجب عليه 
عليه شىء آخر . 

وقال مالك والليث والأوزاعى : يعزر 
بالضرب والحبس سنة 9" . 

وإذا عفا ولى الدم عن القود مطلقاً. 
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية فى 
المذهب إلى أنه لا قصاص ولا دية على 
الجانى» وقيد المالكية هذا بألا يظهر من 
ولى الدم بقرائن الأحوال مايدل على إرادة 
الدية عند العفو لأن موجب القتل العمد 
القصاص عيناء فإذا سقط بالعفو للاتجب 
الدية» لأن .العفو إسقاط ثابت لاإثبات 
معدوم . 

وذهب الحنابلة إلى أنه إن عفا مطلقا بأن 
لم يقيده بقود ولا دية فله الدية لانصراف 
العفو إلى القود لأنه فى مقابلة الانتقام» 
والانتقام إنما يكون بالقتل, ولأن الواجب 
أحد شيئين » فإذا سقط القود تعينت الدية. 


» 3107 الفواكه الدوانى 7 / /7501ء والقوانين الفقهية ص‎ )١( 
. 73*84 /4 والمغنى‎ 


ووو نوو فو مومه وففو ةو فووفووففووفةووو وو ووم مو ههه و وم6 م6 و مم6 05-06696669966 


عن جنايتك فلا شىء عليه ”2 . 


عفو بعض المستحقين : 

١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه إذا كان مستحق 
القصاص- اثنان أو أكثر فعفا أحدهما 

سقط القصاص عن القاتلء لأنه سقط 
ضرورة أنه لايتجزأ.. إذ القتصاص قصاص واحد فلا 
يتصور استيفاء بعضه دون بعض. وينقلب 
نصيب الآخر مالا بإجماع الصحابة الكرام 
رضى الله تعالى عنهم فإنه روى عن عمر 
وعبد الله بن مسعود رضى الله عنها أنهما 
أوجبا عند عفو بعض الأولياء عن القتصاص 
للذين لم يعفوا عنه نصيبهم من الدية ") ش 
إجماعا 60 


.74٠ /4 بدائع الصنائع 1/ 141 وحاشية الدسوقى‎ )١( 
544 5 ومغنى المحتاج 5/ 58 و 54. وكشاف القناع‎ 


و06غ08. 


(1) «أثر عمر وعبد الله بن مسعود أنهم| أوجبا عند عفو بعض 
الأولياء . . . ». أخرجه البيهقى (4/ )5١‏ وقال ابن حجر 
فى التلخيص (5/ )١١‏ وفيه انقطاع . 

بدائع الصنائع 4558٠‏ 2.5554 والفواكه الدوانى 
؟/ 18055,. روضة الطالبين 9/ 778. وكشاف القناع 
ه/ :"اد والمغنى 1/48 5*”” . 


5 


صر 


د كلا١ا‏ - 


اللا ا لل 0100 


وقال الحنفية والحنابلة: القصاص فى 
النفس حق لجميع الورثة من ذوى الأنساب 
والأسباب والرجال والنساء والصغار والكبار 
فمن عفا منهم صح عفوه وسقط القصاص. 
قال ابن قدامة: هذا قول أكثر أهل العلم 


منهم عطاء والنخعى والحكم وحماد والثورى . 


والصحيح عند الشافعية ثبوت القصاص 
ف النفس ابتداء لكل وارث من ذوى 
الفروض والعصبة ومقابل الصحيح عند 
الشافعية قولان : 

الأول : أنه يثبت للعصبة الذكور خاصة 
لأن القصاص لرفع العار فاختص بهم كولاية 
النكاح . 

والثانى : أنه يستحقه الوارثون بالنسب 
للتشة 0 

وقال المالكية : إن من لهم العفوفى الجملة 
هم الذين لهم القيام بالدم. وإن المقتول 
عمدا إذا كان له بئنون بالغون فعفا أحدهم 


فإن القتصاص قد بطل ووجبت الدية, وقالوا : 


والا- فى القصاص أو ضده. ولا يعتبر 


)١(‏ حاشية رد المحتار 2558/1 ومغنى المحتاج 
5/ 9و .1٠‏ والقليوبى 177/5. 7١(ىا‏ 


ل ل 20 


قولهن مع الرجال وكذلك الزوج والزوجة . 
وقالوا: إن حق النساء فى الاستيفاء مشروط 
بشلاثة شروط : أن يكن وارثئات احترازا عن 
العمة والخالة. وأن لايساويين عاضب فى 
الدرجة بأن لم يوجد عاصب أصلا أو يوجد 
أنْزّلَء كعم مع بنت أو أخت فخرجت البنت 
مع الابن والحت مع الأخ فلا كلام 8 معه 
فى عفو ولا قود. وأن يكن عصبته لوكن ذكورا 
فلا كلام للجدّة من الأم . والأخت من الأم» 
والزوجة. فإن كن الوارئات مع عاصب غير 
مساو فلهن وله القود. قالوا: ولايعتبر عفو إلا 
باجتماع الفريقين أو بواحد من كل فريق» 
كالبنات مع الأخوة سواء ثبت القتل ببينة أو 
قسامة أو إقراركأنُ حَزْنَ الميراث كالبنت معها 
أخت لغير أم مع الأعمام وثبت قتل مورثهن 
بقسامة من الأعمام فلكل القتل ولاعفو إلا 
باجتماعهم. فلو ثبت ببينة أو إقرار فلا كلام 
للعصبة غير الوارئين 7" . 
عفو المجنى عليه فى القتل العمد: 
1 ذهب الفقهاء إلى أن المقتول عمدا إذا 
عفا قبل أن يموت اعتبر عفوه . 

قال الحنفية: إن عفا المجروح بعد الجرح 
فج الحسوتث هاز العفو استحستانا 


)1غ( الفواكه الدوانى ا والشرح الصغير 5 / أككلل 
57". وبداية المجتهد /١7‏ 98" . 


- ١ -/ا/7ا‎ 


لو ا يلاوو 


ولا يصح قيامنناء لآن العموعن القتل 
يستدعى وجود القتل» والفعل لا يصير قتلا 
إلا بفوات الحياة عن المحل ولم يوجد. فالعفو 
لم يصادف محله . ووجه الاستحسان:. أن 
القتتل إن لم يوجد للحال فقد وجد سبب 
وجودهء وهو الجرح المفضى إلى فوات ا حياة. 
والسبب المفضى إلى الشيء يقام مقام ذلك 
الشىء ف أصول الشرع ١م‏ 

وقال المالكية: يجوز للمقتول العفو عن 
دمه بعدإنفاذ مقتله وقبل زهوق روحه. قال 
القراى : لأن للقصاص سببا وهو إنفاذ المقاتل 
وشرطا وهوزهوق الروح» فإن عفا المقتول عن 
القصاص قبله لم يعتبر عفوه. وعفوه بعدهما 
متعذر لعدم الحياة» فلم يبق إلا مابيغب]| 
فينفذ إجماعا 9 , ْ 

وقال الشافعية : لو قطع فعفى عن قوده 
وأرشه فإن لم يسر فلا شىء. وإن سرى 
للنفس فلا قصاص فى نفس ولا طرف, لأن 


دافعة للقصاص 260 


.42 درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو ؟/‎ )١( 
. وبدائع الصنائع /1/ 514 و5184‎ 

(؟) الفواكه الدوانى "/ 5”» وشرح منح الجليل 
5/5" والشرح الصغير 4/ 775 #50" . 

(9) مغنى المحتاج 14/ 3*٠‏ و .31١‏ وشرح المحلى على منهاج 
الطالبين 5/ /ا١١‏ . 


ووو يللو ووو وةدددلدل ثم ث تع 566 


وقال ابن الحاجب من المالكية: إن عليه 
الدية بناء على أنها تجب للواريث ابتداء» قال 
ابن رشد : قالت طائفة أخرى : لايلزم عفوه. 
وللأولياء القصاص أو العفو ومن قال به 
أبوثور وداود 9" . 

وقال الحنابلة : إن عفا المجروح عن قاتله 


بعد الجرح صح. سواء كان العفو بلفظ ‏ 


إسقاط للحق. فصح بكل لفظ يؤدى 


عفو المجنى عليه عما دون النفسن عمدا 
7 يرى الفقهاء آن المجنى عليه إذا قال 
للجانى : عفوت عن القطع أو الجراحة أو 
الشجة أو الضربة, أو قال: عفوت عن 
العفو وقع عن ثابت وهو الجراحة أو موجبها 
وهو الأرش فيصح العفو ولا قصاص ولا 
دية» ىا لو أذن فى إتلاف ماله فلا ضمان 
باتلافه 29 , 


)١(‏ شرح منح الجليل لعليش 1/ 87" بداية المجتهد 
؟/ ة" 0 : 

. كشاف القناع‎ )١( 

[فية بدائع الصنائع ١ /١‏ وشرح منح الجليل للشيخ 
عليش :/ /ا:”. وروضة الطالبين 9/ 517. 2717 
والمهذب ؟/ 185. وكشاف القناع 8/ 7157 . 


-178- 


6م اي الا يلاوو 


حكم السراية : 
المسائل ومات المصاب. فإن كان العفو بلفظ 
الجناية أو بلفظ الجراحة وما يحدث منها صح 
بالإججماع ولا شىء على القاتلء لآن لفظ 
الجناية يتناول القتل. وكذا لفظ. الجراحة 
ومايحدث منهاء فكان ذلك عفوا عن القتل 
فيصح. وإن كان بلفظ الجراحة ولم يذكر 
مايحدث منهالميصح العفو قول أبى حنيفة 
والقياس أن يجب القصاصء. وفى 
الاستحسان تجب الدية فى مال القاتل . 
وعند أبى يوسف ومحمد يصح العفو ولاشىء 
على القاتل 9" . 

وللالكية تفصيل فيمن قطعت يذه ثم 
عفا ثم مات . 

نقل الحطاب عن أبى الحسن : إن قال: 
عفوت عن اليد لاغير لا إشكال. وإن قال: 
عن اليد وماترامى إليه من نفس أو غيره فلا 
على أنه عفا عما وجب له فى الحال وهو قطع 
ال 

وعندهم فى المسألة ثلاثة أقوال فى باب 
الصلح ف حى الأولياء للا المقطوع إذا وقع 
)١(‏ بدائع الصنائع /٠١‏ 4553704551 . 
(؟) مواهب الجليل للحطاب 5/ 275808 5605 . 


0-6 0 00 ا اا ا ا ا لا 1 ا 1 ا ا ا 


الصلح على اجرح دون ماترامى إليه وهى : 

أحدها : أن للأولياء أن يقسموا ويقتلوا 
ويرد المال ويبطل الصلح : 

الثانى : أنه ليس لحم التمسك بالصلح 
لافى الخطأ ولا فى العمد . 

الشالث : الفرق بين العمد فيخيرون 
فيه. والخطأ فلا يخيرون وليس لهم 
التمسك به ١‏ 

وذهب الشافعية إلى أنه لو قطع عضو 
شخص فعفا عن موجب الجناية قوداً أو أرشا 
فلا قصاص ف النفس. كا لاقصاص فى 
الطرف. وعن ابن سريج وابن سلمة وجوب 


القصاص ف النفس لأنه لم يدخل فى 


العفو . 
وقال الحنابلة : إن عفا المجروح عن قاتله 

بعد الجرح صح. سواء كان العفو بلفظ 
العفو أو الوصية أو الإبراء أو غير ذلك. لأنه 
إسقاط للحق. فصح بكل لفظ يؤدى معناه» 
فإن قال ول الجناية : عفوت عن الجحناية 
ومايحدث منها صح العفو؛ لأنه إسقاط 
لكريم الفا مي 1 رن 1 
السراية للعفو عنها © . 


)١(‏ مواهب الجليل للحطاب. والتاج والإكليل للمواق على 
هامش الحطاب 6/ 85 . 

(؟) روضة الطالبين 9/ 2747 585 . 

2 كشاف القناع ه]/ 5ةهة. 


- 11/4 


ل ل ل 000 ااا ااا اا الا اماع00 


عفو الولى بعد الجرح وقبل موت المجنى 
عليه : . 


6 نص الحنفية على أنه إذا عفا الولى عن 
الجانى بعد الجرح قبل الموت فالقياس ألا 
يصح عفوه. وفى الاستحسان يصح.2 وجه 
القياس : أن العفو عن القتل يستدعى وجود 
القتل. والفعل لايصير قتلا إلا بفوات الحياة 
عن المحل وم يوجد . فالعفولم يصادف محله 
الم يسح ١‏ 

أما الاستحسان فله وجهان : 

أحدها: أن الجرح متى اتصلت به 
السراية تبين أنه وقع قتلا من حين وجوده. 
فكان عفواعن حق ثابت فيصح . 

الثانى : أن القتل إن لم يوجد للحال فقد 
وجد سبب وجوده وهو الجرح المفضى إلى 
فوات الحياة, والسبب المفضى إلى الشىء 
يقام مقام ذلك الشىء ف أصول الشرع. 


تعجيل الحكم بعد وجود سببهء وأنه 


.)2 
جائز 2 . 


عفو المجنى عليه عن الحناية الخطأ : 
5 - إذا كانت الجناية خطأ وعفا المجنى 
عليه. فإن برىء من ذلك صح العفو 


. 450٠ /٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 


00200 ا لال ا ا ا ا ا ا 


ولا شىء على الجانسى. سواء كان بلفظ 
الجناية أو الجراحة, وسواء يذكر ما يحدث 
منها أم لم يذكر. 

أما إن سرت الجناية إلى النفس. فقال 
الحنفية : إن كان العفو بلفظ الجناية أو 
الجراحة ومايحدث منها صح.ء ثم إن كان 
العفوفى حال صحة المجروح بأن كان يذهب 
ويجىء ولم يصر صاحب فراش يعتبر من جميع 
ماله. وإن كان فى حال المرض بأن صار 
صاحب فراش يعتبر عفوه من ثلث ماله. لأن 
العفو تبرع منهء وتبرع المريض مرض الموت 
يعتبر من ثلث ماله. فإن كان قدر الدية يخرج 
من الثلث سقط ذلك القدر عن العاقلة. 
وإن كان لايخرج كله من الثلث فثلثه يسقط 
عن العاقلة ويُلشاه يؤخذ منهم. وإن كان 
بلفظ الجراحة ول يذكر مايحدث منهاء لم 
يصح العفو والدية على العاقلة عند 
أبى حنيفة, وعندهما يصح العفو . 

وقال المالكية : عفو المقتول ‏ ولو قبل إنفاذ 
شىء من مقاتله ‏ عن قاتله على وجه الخطأ 
جائزء ويكون منه وصية بالدية للعاقلة. 
فتكون فى ثلثه. فإن حملها نفذت قهرا على 
الورثة» مثل أن يكون عنده ألفان من الدنانير 
وديته ألف فإن الدية تسقط عن عاقلة 


. 4507/٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 


8ه 


عمله. ومنه استخلاف الامام غيره من المأمومين 


3 لتكميم الصلاة بهم لعذرقام به( ومنه أيضا 5 


إقامة إمام المسلمين من يخلفه في الإمامة بعد موته. 
ومنه الاستخلاف في القضاء على ما سيأتي . 

وسيقتصر البحث هنا على الاستخلاف في 
الصلاة والقضاء. وأما الاستخلاف في الإمامة 
العظمى فموضع بيانه مصطلح (خلافة) ومصطلح 
(ولاية العهد) . 


الألفاظ ذات الصلة : 
التوكيل : 
؟ - التوكيل في اللغة : التفويض”" ونحوه الإنابة أو 
الاستنابة أو النيابة . 

وفي الاصطلاح : إقامة الإنسان غيره مقام 
نفسه في تصرف جائز معلوم من يملكه. ”" ويتبين 
من هذا أن الاستخلاف والتوكيل لفظان متقاربان» 
إلا أن مجال الاستخلاف أوسع. إذ هوفي بعض 
إطلاقاته يظهر أثره بعد وفاة المستخلف. ويشمل 
الصلاة وغيرها. في حين أن التوكيل يقتصر أثره 


على حياة الموكل . 


صفة الاستخلاف ( حكمه التكليفى ) : 

 *‏ يختلف حكم الاستخلاف باختسلاف الأمر 
المستخلف فيه . والشخص المستخلف . فقد يكون 
واجبا على المسْتَخُلِفٍ والمسْتَخْلَفِء ى) إذا تعين 
شخص للقضاء., بأن لم يوجد من يصلح ليكون 


5/١ لصغر‎ ١ الشرح‎ )١( 
(؟) المصباح حاشية الدسوقي */ /الاا‎ 
شرح الدر وحاشيته 518/5 ط الأميرية.‎ )*( 


قاضياغيره. فحيئذ يجب على من بيده 
الاستخلاف أن يستخلفه. ويجب على المستخلف 
أن يجيبه . 

وقد يكون حراما كاستخلاف من لا يصلح 
للققناة ليله ؛ أو لظلية القضناء بالرضوة ., 

وقد يكون مندوبا في مثل ما ذهب إليه المالكية 
من استخلاف الإمام غيره في الصلاة إذا سبقه 
حدث ليتم الصلاة بالناس. فهومندوب عندهم 
على الإمام. وواجب على المأمومين إن م 
يستخلف في الجمعة. ومندوب في غيرها. 

وقديكون الاستخلاف جائزاء كاستخلاف 
إمام المسلمين عليهم من يخلفه بعد وفاته. إذ يجوز 
له أن يترك لهم الاختيار بعده. 


أولا : الاستخلاف في الصلاة : 


؛ - مذهب الحنفية . والأظهر عند الشافعية, وهو 
المذهب القديم للشافعي . وإحدى روايتين للامام 


أحمد: أن الاستخلاف جائزني الصلاة. وغير 


الأظهر عند الشافعية, ورواية أخرى عن الإمام 
أحمد : أنه غير جائز. وقال أبوبكر من الحنابلة : إذا 
سبق الإمام في الصلاة حدث بطلت صلاته وصلاة 
المأمومين رواية واحدة. 

ومذهب المالكية أن استخلاف الإمام لغيره 
مندوب في الجمعة وغيرهاء وواجب على المأمومين 
في الجمعة إن لم يستخلف الإمام . لأنه ليس لهم أن 
يصلوا الجمعة أفذاذا. بخلاف غيرها. وذهب 
الحنفية إلى أنه لوأحدث الإمام وكان الماء في 
المسجد فإنه يتوضاً ويبني. ولا حاجة إلى 
الأسعتخلافه:وإن 1 يكن في المتجدناء 


-9ه6؟سه 


ا اح ا 00 


القاتل» وإن لم يكن عنده مال سقط عن 
القاتل. مع عاقلته:ثلث الدية» إلا أن تجيز 
الورثة الزائد كسائر الوصايا بالمال 29 , 

وقال الشافعية: إذا جرح حر رجلا خطأ 
فعفا عنه ثم سرت الجحناية إلى النفس , بني 
على أن الدية فى قتل الخطأ تجب على العاقلة 
ابتداء أم على القاتل ثم تتحملها العاقلة ؟وفيه 
خلاف: فإن قال: عفوت عن العاقلة أو 
أسقطت الدية عنهم. أو قال: عفوت عن 
الدية» فهذا تبرع على غير القاتل فينفذ إذا 
وف الشلث به ويبرأون سواء جعلناهم 
متأصلين أم متحملين. وإن قال للجانى : 
عفوت عنك لم يصح. وقيل : إن قلنا: يلاقيه 
الوجوب ثم يحمل عنه صح. والمذهب 
الأول؛ لأنه بمجرد الوجوب ينتقل عنه 
فيصادفه العفو ولا شىء عليه. هذا إذا ثبتت 
الجناية بالبينة أو باعتراف العاقلة, فأما إذا 
أقر القاتل وأنكرت العاقلة فالدية على 
القاتل» ويكون العفو تبرعا على القاتل ففيه 
الخلاف. ولو عفا الوارث بعد موت المجنى 
عليه عن العاقلة أو مطلقاصح. ولو عفا عن 
الجانى لم يصح لأنه لاشىء عليه فإن ثبت 
بإقراره صح ”" . 


. 305 5.1766 /'7 الفواكه الدوانى‎ )١( 
.7864 /9 روضة الطالبين‎ )١( 


مفف ووو ع ع 00 


وقال الحنابلة: إذا عفا ولى الجناية عن 
الجرح الخطأ اعتبر خروج الجحناية وسرايتها من 
الثنلث كالوصية؛ وإن لم تخرج من الثلث 
سقط عن الجانى من دية السراية مااحتمله 
الثلث. وإن أبرأ المجنى عليه الجانى من 
الدية أو وصى له بها فهو وصية لقاتل» 
وتصح لتأخرها عن الجناية» بخلاف مالو 
وصى له ثم قتله .. 

وتعتبر البراءة من الدية أو الوصية بها 
للقاتل من الثلث كسائر العطايا فى المرض 
والوصايا . 

وإن أبرأ المجنى عليه أو وارثه القاتل من 
الدية الواجبة على عاقلته لم يصح الإبراء ؛ 
لأنه أبرأه من حقٌّ على غيره؛ لأن الدية 
الواجبة على العاقلة غير واجبة على القاتل» 
وإن أبرأ العاقلة صح؟؛ لأنه أبرأها من حق 
عليها كالدين الواجب عليها . 

ومن صح عفوه مجانا فإن أوهجب الجرح 
مالا عينيا كالجائفة وجناية الخطأ فكوصية 
يعتير من الثلث ؛ لأنه تبرع ال 


عفو محجور عليه : 

ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط فى العاى 
أن يكون عاقلا بالغاء فلا يصح العفو من 
الصبى والمجنون وإن كان الحق ثابتا لما لأنه 


. 0845 /٠4 كشاف القناع‎ )١( 


-ا1481١-‎ 


للا ل اللا ل ل ل ااا اا اااي ا الا ا ا ا ا الا ا ا 


من التصرفات المضرة فلا 00000 
وينظر للصغار وليهم فى القود والعفو على 
مال فا 

ولأبى المعتوه أن يقيد من جانيه» لأن لأبيه 
ولاية على نفسه فيليه كالإنكاح» ويصالح 
لأنه أنفع للمعتوه من الاستيفاء.ء فليا ملك 
الاستيفاء فلآن يملك الصلح أولى» هذا إذا 
صالح على قدر الدية أو أكثر منه, وإلا 
لايصح. وتجب الدية كاملة. ولا يعفو لأنه 
إبطال لحقه . وللوصى الصلح فقط؛ لأن 
ولاية القصاص تابعة لولاية النفس وهى 
مختصة بالأب. والصبى كالمعتدوه والقاضى 
كالاب فى الأحكام المذكورة 2©9. 

وأما الحجر للفلس : فلو عفا المفلس عن 
القتصاص سقط. وأما الدية فإن قيل : موجب 
القتل أحد الأمرين فليس له العفوعن المال. 
وإذا تعين المال بالعفوعن القصاص دفع إلى 
غرمائه ©2, 

وعفو المريض مرض الموت. وعفو الورثة 
عن القصاص مع نفى المال إذا كان على 


2171457 /51١ درر الحكام لمنلا خسرو ؟/ 45. البدائع‎ )١( 
ومواهب الجليل للحطاب 7/ 707» وروضة الطالبين‎ 
. 717/4 والمغنى‎ 27/4 

/ . 507/1 مواهب الجليل‎ )١( 

5) درر الحكام ”/ 45. والهداية مع نتائج الأفكار 
ل ور * 

(:) روضة الطالبين 9/ 58١‏ . 


ا لل والمحجور 
عليه لسفه يصح منه إسقاط القصاص 
واستيفاؤه» وفيما يرجع إلى اميم 
المفلس على الأصح 9" . 

وعند 0 كما قال البهوتى - 
كان مستحق القصاص صغيرا أو مجنونا لم يجز 
لآخر استيفاؤه» وليس لأبيهما استيفاف كوصى 
وحاكم. فإن كانا محتاجين إلى نفقة فلولل 
المجنون العفو إلى الدية دون ولى الصغير 
نصاء لأن المجنون ليس فى حالة معتادة ينتظر 
فيها إفاقته ورجوع عقله. بخلاف 
الصبى 00 

أما المفلس والمحجور عليه لسفه فيصح 
عفوهما عن القصاص لأنه ليس بيال» وإن 
أراد المفلس القصاص لم يكن لغرمائه 
إجباره على تركه. وإن أحب المفلس العفو 
عنه إلى مال فله ذلك لأن فيه حظاً للغرماء. 
ولا يعفو مجاناء لأن المال واجب وليس له 
إسقاطه إذا قلنا: الواجب أحد شيئين» وإن 
قلنا: الواجب القود عينا صح عفوه عنه 
بحانا . 

أما السفيه ووارث المفلس والمريض فيما زاد 
على الثلث فالمذهب صحة العفو من هؤلاء 


. 7817 /9 روضة الطالبين‎ )١( 


(؟) كشاف القناع تارفك 7 


-1١87؟-‎ 


وفوا ا لاي يلوو ووووه 


مجانا؛ لأن الدية لم تتعين كا تقدم فى 
اللي 0 , 
العفو عن القصاص عل مال : 

أ- فى العمد: 

- قال الحنفية والمالكية والحنابلة : الصلح 
على مال فى القتل العمد جائز؛ لأن 
القصاص حق للولى» ولصاحب الحق أن 
يتصرف فى حقه استيفاء وإسقاطا إذا كان من 
أهل الإسقاط والمحل قابلا لسقوط. ولهذا 
يتملك فيملك الصلح. ولأن المقصود من 
استيفاء القصاص - وهو الحياة ‏ يحصل به. 
لأن الظاهر عند أخذ المال عن صلح وتراض 
تسكن الفتنة فلا يقصد الولى قتل القاتل فلا 
يقصد القاتل قتله.. فيحصل المقصود من 
استيفاء القتصاص بدونهء ولقوله تعالى : 
«إفمن عَفِىَ لَه مِنْ أخيه شََئْة» 7" الآية 
قيل: إنها نزلت فى الصلح عن دم العمد 
فيدل على جواز الصلح. وسواء كان بدل 
الصلح قليلا أو كثيرا من جنس الدية أومن 
خلاف جنسهاء حالا أو مؤجلا بأجل معلوم 
أو مجهول جهالة متفاوتة كالحصاد والدياس 
ونجو ذلك ©©. 

)00 كشاف القناع 5/ 54:5 والمغنى 715/4 /817” . 
)١(‏ سورة البقرة / ١/8‏ . 


زه بد اسع ١‏ لسصتسائسع /٠‏ 065 والشرح ١‏ / لصغمير 
*/ 5148 52/5" كدت وال مغنى 25/5 . 


فوووا و ووم و و ااا ليلو 


وقال الشافعية: لو عفا أو صالح عن 
القصاص على مال قبل أن يعفوعن الدية» 
فإن كان المصالح عليه من غير جنس الدية 
جازء سواء كانت قيمته بقدر الدية أم أقل أو 
أكثرء وإن كان من جنسه بأن صالح على 
مائتين من الإبل فإن قلنا: الواجب أحد 
الأمرين لم يصح كالصلح من ألف على 
ألفين» وإن قلنا: الواجب القود بعينه صح 
على الأصح وثبت المصالح عليه ومقابل 
الأصح يقول: الدية خُلِفَةٌ فلا يزاد 
عليها 9 . 
ب - فى الخطأ: 


4 - ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز الصلح 
من الدية على أكثر ما تجب فيه الدية؛ لأن 


المانع من الحواز هنا تمكن الربا . 9) 

عفو الموكل دون علم الوكيل باستيفاء 
القتصاص: 
قال الشافعية والحنابلة: لو وكل 
باستيفاء القصاص ثم عفا فاقتص الوكيل 
جاهلا عفرو فلا قصاص عليه لعذره» وقال 


١١1 /5 شرح الجلال المحلى على منباج الطالبين‎ )١( 
. 787-358٠ /9 وروضة الطالبين‎ 

(؟) بدائع الصنائع /٠١‏ 5106. والشرح الضغير 
:/ 56" والمغنى 5/ 257 . 


-18*- 


للا ا ل ل ا ا ا ا ل ا اا نا 


الشافعية : الأظهر وجوب دية وأنها عليه 
لاعلى عاقلته. وتكون حالّة فى الأصح 
مغلظة فى المشهور وهى لورثة الجانى» 
والأصح أنه لا يرجع بها على العاف لأنه محسن 
بالعفو. والثانى يقول: نشأ عنه الغرم» 
ومقابل الأظهر يقول: عفوه بعد خروج 9 
من يده الغو( . 

أما الحنفية فقد قالوا: لا يجوز التوكيل 
باستيفاء القصاص بغيبة الموكل. لأنها 
تندرىء بالشبهات. وشبهة العفو ثابتة حال 
غيبته» بل هو الظاهر للندب الشرعى ( . 

أما المالكية فقد قال القرافى: إذا وكل 
وكيلا بالقتصاص ثم عفا ولم يعلم الوكيل 
فلكل من عَلِم بالعفو- ولو فاسقا أو متهما - 
منعه إذا أراد القصاص ولو بالقتل دفعا 
لنة القتل بغير حق ”2 . 


ثانيا - العفو فى الحدود: 
"١‏ - يرى الفقهاء أن الحد الواجب للحق الله 
تعالى لا عفو فيه ولا شفاعة ولا إسقاط إذا 


)١(‏ شرح المحلى على منهاج الطالبين 4/ .١74‏ وكشاف 
القناع د/ موف هؤه. 

(؟) درر الحكام شرح غرر الأحكام ؟/ 45. وحاشية 
الشرنبلالى على درر الحكام الموسوم غنية ذوى عدن 
عي قار الحكام '/ 954 . 

5) الفروق 5/ 355,. لاه3 . 


وصل إلى الحاكم وثبت بالبينة. 

وللتفصيل انظر مصطلحى : ١‏ حد 
وتعزير) . 

واتفقوا على أن حد الزنا والسرقة من 
حقوق الله تعالى واختلفوا فى حد القذف . 

وذكر الحنفية أن حد الزنا والسكر 
والسرقة لا يحتمل العفو أو الصلح أو الإبراء 
بعد طا ثبت بالحجة لأنه حق الله تعالى 
خالصاء لاحق للعبد فيه فلا يملك 
إسقاطه. وأما حد القذف إذا ثبت بالحجة 
فكذلك لا يجوز العفو عنه أو الإبراء أو 
الصلح. وكذلك إذا عفا المقذوف قبل 
المرافعة أو صالح على مال فذلك باطل ويرد 
ندل الصلح 9 . 

ومذهب المالكية فى حد القذف كما قال 
أصبغ : سمعت ابن القاسم يقول: لايجوز 
عفو أحد عن أحد بعد أن يبلغ الإمام إلا ابن 
فى أبيه والذى يريد ستراء وقدقال مالك : إذا 
زعم المقذوف أنه يريد سترا فعفا إن بلغ 
0 فإن 
خشى أن يثبت القاذف ذلك عليه أجاز 
وا ان ذلك عليه لم يجز عفو. '") 


. 1758 ,.55١١ /9 بدائع الصنائع‎ )١( 

0) المنتقى للباجى ا/ 21١58-١55‏ 255 56ل 
وتهذيب الفروق 4/ 7١4‏ 2708 والفواكه الدوانى 
؟/ 0 . 


-1485 - 


مل مي يليل 


أما قبل بلوغ الإمام فجائز عند مالك العفو 
فى رواية ابن القاسم عنه وابن وهب وابن 


عبد الحكم. وروى أشهب أنه ليس 
له نه 
0 م ٠.‏ 


وقال الشافعية وكذلك الحنابلة فى حد 
القذف بصحة العفو فيه. لأن الغالب فيه 
حق العبد فيسقط بالعفو عنه. لما روى أن 
النبى كك قال: «أيعجز أحدكم أن يكون 
مثل أبى ضمضم كان إذا أصبح قال: 
تصدقت بعرضى »27 والتصدق بالعرض 
لا يكون إلا بالعفو عما يجب له. ولأنه لا 
خلاف أنه لا يستوفى إلا بمطالبته فكان له 

العفو كالقصاص ل" 


ثالثا ‏ العفو فى التعزير: 


اختلف الفقهاء فى العفو فى التعزين 
فقال الحنفية: إن للإمام العفو فى التعزير 
الواجب حقا لله تغالى» بخلاف ما كان لجناية 


. ١48 المنتقى /ا/‎ )١( 

؟) حديث: «أيعجز أحدكم أن يكون مشل 
أبى ضمضم ععثءث# .2006 
أخرجه أبو داود (5/ )١99‏ وذكر الذهبى فى الميزان 
(؟/ 776) تضعيف أحد رواته . 

(7) المهذب ؟١/‏ 774. وكشاف القناع 5/ 5 .٠١‏ والأحكام 
السلطانية للماوردى ص /777ا. والأحكام السلطانية لأبى 
يعلى 7١5‏ . 


00000 ا ا ا ا للا ا ا ا 0 


على العبد فإن العفو فيه للمجنى عليه 29 
وقال المالكية: إن كان الحق لله وجب 
كالحدود. إلا أن يغلب على ظن الإمام أن 
غير الضرب من الملامة والكلام مصلحة. 
وقال القراقى: يجوز العفو عن التعزير 
والشفاعة فيها إذا كان لحق آدمى. فإن تجرد ' 
عن حق الآدمى وانفرد به حق السلطنة كان 
لولى الأمر مراعاة حكم الأصلح فى العفو 
والتعزير2. 

وقال الماوردى فى الفرق بين الحد والتعزير: 
إن الحد لا يجوز فيه العفو والشفاعة. لكن 
يجوز فى التعزير العفو عنه وتسوغ الشفاعة 
فيه» فإن تفرد التعزير بحق السلطنة وحكم 
التقويم ولم يتعلق به حق لآدمى جاز لولى 
الأمر أن يراعى الأصلح فى العفو أو التعزير, 
وجاز أن يشفع فيه من سأل العفو عن 
الذنبء. روى عن النبى ككل أنه قال: 
«اشفعوا تؤجرواء ويقضى الله على لسان نبيه 
ماشاء» ”© ولو تعلق بالتعزير حق لآدمى 
كالتعزير فى الشتم والموائبة ففيه حق للمشتوم 


. ابن عابدين 5/ 267 5ه‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل 5/ ”7١‏ . 

() حديث: «اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على. لسان نبيه ما 
شاء. 
أخرجه البخارى (فتح البارى 7/ 7494) من .حديث 
أبى موسى . 


د 35486 


عَفُو ١‏ عقّاب, عقار ١‏ - ؟ 


ملفقووةة 59و00 


والمضروب. وحق السلطنة للتقويم 
والتهذيب فلا يجوز لولى الأمر أن يسقط بعفوه 
حق: المشتوم والمضروب. وعليه أن يستوى له 
جقه من تعزير الشاتم والضارب, فإن عفا 
المضروب والمشتوم كان ولى الأمر بعد عفرهما 
على خياره فى فعل الأصلح من التعزير تقوي| 
والصفح عنه عفواء .فإن تعافوا عن الش: 


والضرب. قبل. الترافع إليه سقط التعزير 


لآدمى . واختلف فى سقوط حق السلطنة عنه 
والتقويم على وجهين : 

. أحدهما: أنه يسقط. وليس لولى الأمر أن 
يعزر فيه قياسا على حد القذف وهو يسقط 
بالعفو. .| اا ا 

والثانى : وهو الأظهر أن لولى الأمر أن 
يعزر فيه قبل الترافع إليه؛ كى) يجوز فيه مع 
العفو بعد الترافع إليه ونحوه عن أبى. يعل 


الفراء 29. . 
. وللتفصيل ينظر مدو (تعزير 
ف/اه). 
بر م 
عقاب 


)١(‏ “الماوردى الأحكام السلطانية 77017. والأحكام السسلطانية 
للفراء ص 258١‏ 58275 . 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 ل 0 ا اا ا 


التعريف : 0 

١‏ العقار بفتح العين فى اللغة: كل ماله 
أصل وقرار ثابت كالأرض والدار والضياع 
والنخل » وقال بعضهم : ربا أطلق على متاع 
البيت» يقال: ماله داز ولا عقان أى نخل» 
وفى البيت عقار حسنء أى متاع وأداة 
والجمع عقارات. والعقار من كل شىء: 
خياة 20, 

وفى الاصطلاح: هو الثابت الذى لا 

يمكن نقله وتحويله من مكان ل آخرء مثل 
الأرض والدار 9" . ْ 


الألفاظ ذات الصلة:. 
أ المنقول: 
95 المنتقول: هو الشىء الذى يمكن نقله 


من محل إلى آخرء فيشمل النقود والعروض ١‏ 
والخيوانات والمكيلات والموزونات . () 


)21 المصباح المنير. ولسان الحرب. 


(؟) مجلة الأحكام (م 159) . 
[فة مجلة الأحكام )م .)1١54‏ 


ا 0000 


وقال المالكية : المنقول: هوما يمكن نقله 
مع بقاء هيئته وصورته الأولى» أى ما يمكن 
نقله بدون أن تتغير صورته». كالعروض 
التجارية من أمتعة وسلع وأدوات وكتب 
وسيارات وثياب ونحوها . 


ب - الشجر: 
“*- جاء فى القاموس: اله لشجر ما قام على 
ساق أوما سما بنفسه دقٌ أو جل قاوم الشتاء 
وفى المصباح: الشجر هو ماله ساق 
صلب يقوم به كالنخل وغيره: واستعمله 
الفقهاء في) له ساق ولا يقطع أصله. وعرفه 
الآبى فى المساقاة بها كان ذا أصل ثابت تجنى 
ثمرته وتبقى أصوله 29 . 


ج - البناء 
5 - البناء : وضع شىء على شىء على صفة 
يراد مبا الشبويت:(27, 


ثمرة قسمة المال إلى عقار ومنقول: 
© تظهر فائدة ة قسمة المال إلى عفار ومنقول 
فيا يأتى : 


فم المصباح المنين والقاموس المحيط. وحاشية ابن عابدين 
5/ م واه/ 278 وجواهر الإكليل ؟5/ 21١178‏ 


. ١5١ والقليوبى 7؟/‎ 
. :١9/ /١ الكليات‎ )'١ 


ا اا ا ا اا 00 ا 111 اك 


أ الشفعة: فإنها على قول جمهور 
الفقهاء لا تثبت إلا فى العقار المبيع. أ 
المنقول فلا تثبت فيه الشفعة عند الجمهور إذا 
بيع استقلالاء وتثبت فيه إذا بيع تبعا 
007 
ف 78 -50). 

ب - الوقف: لا خلاف ' جواز وقب 
العقنان. واختلف الفقهاء ق. ضحة وقف 
المنقول. فأجاز جمهور الفقهاء وقف العقار 
والمنقول على السواء 2 ولم يجزه الحنفية إلا 
تبعا للعقار» أوكان متعارفا وقفه كالكتب 
ونحوهاء أو ورد بصحة وقفه أثر عن السلف 
كوقف الخيل والسلاح 7" ش 

وللتفصيل ينظر مصطلح : (وقف) . 

اج بيع عقار القاصر: لا يجوز للوصى 
بيع عقار القاصر إلا بمسوغ شرعى يجيز له 
ذلك وبإذن القاضى. كإيفاء دين أو دفع 
حاجة ضرورية» أو وجود مصلحة راجحة؛ 
لأن بقاء عين العقار فيه حفظ مصلحة 
القاصر أكثر من حفظ ثمنه» ولكن للوصى 


)١(‏ المبسوط /١5‏ 46. وبدائع الصنائع ‏ / 057١‏ ونهاية 
المحتاج 06 147. ومغنى المحتاج :7 / 595. والمغنى 
ه/ ”157 - 4560 . 

. الدسوقى 5/ 7 لالاء ومغنى المحتاج 7/ لالا”‎ )١( 

() فتح القدير ه/ 49 ط. بولاق. 


- 141/- 


واحرف وف ف ااا يلوو 


أن يبيع المنقول إذا رأى مصلحة فى بيعه ”') 
د مال المدين المحجور عليه : يبدأ أوللا 
بسبب الدين» ثم يباع العقار إذا لم يف ثمن 
المنقول بالدين» لما فى ذلك من رعاية مصلحة 
قفا 
اللو 
- بيع الشىء قبل قبضه: يجوز عند 
من العقارات قبل قبضه أو 'تسلمية من 
البائع. بخلاف المنقول لتعرضه للهلاك 
كشيراء بعكس العقار, ولم يجز محمد وزفر 
والشافعى التصرف فى العقار قبل القبض 
والتسليم © 
و- حقوق, الجوار والارتفاق: تتعلق هذه 
ر: (ارتفاق ف ٠‏ جوار ف ”) ةَ 
رْ- الغضب: لا يتصور غعصب العقار عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف. إذ لا يمكن نقله 
وتحويله. ويرى محمد وسائر الفقهاء إمكان 
غصب العقار. أما المنقول فيتصور غصبه 
اتفاقا ©) . 
)١(‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام 8 575 نشردار الكتب 
العلمية . 
(') المغنى لابن قدامة 84/ 497 . 
(5) تبيين الحقائق 4/ 14 ١م‏ وشرح المحلى على المنباج 
. ش 
(54) الاختيار لتعليل المختار «/ 3/8, والمغنى 5/ 54١‏ . 


لوو وم ووو وود ومو ووم و0 


تحول العقار إلى منقول وبالعكس : 

5 - قد يتحول العقار إلى منقول. كالأجزاء 
التى تنفصل عن الأرض أو تستخرج منهاء 
كالمعادن المستخرجة من المناجم ونح و ذلك. 
وأنقاض البناء المهدوم.» وكل ذلك بمجرد 
فصله عن الأرض تزول عنه صفة العقار 
وأحكامه. ويصبح فى عداد المثقولات وتطبق 
اه افيا 


وقد يحدث العكس وهو تحول المنقول إلى 
عقا بأن صار المنقول تبعا للعقار. فيأخذ 
حكمه. جاء فى المجلة ما يأتى : (توابع المبيع 
لمتصلة المستقرة تدخل فى البيع تبعا بدون 
ذكر. مثلا إذا بيعت دار دخل فى البيع 
الأقفال المسمرة والدواليب». أى الخفزن 
المستقرة» والرفوف المسمرة المعدة لوضع 
فرش . والبستان الذى هو داخل حدود الدار 
والطرق الموصلة إلى الطريق العام. أو 
الداخلة التى لا تنفذ. وفى بيع العرصة 
تدخل الأشجار المغروسة على أن تستقر لآ 
جميع المذكورات لا تفصل عن المبيع . 
فتدخل فى البيع بدون ذكر ولا تصريح ”2. 


5757 محلة الأحكام العدلية م‎ )١( 
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فولوو ‏ الا ل لااييللاللل ملل 


أحكام العقار: 


للعقار أحكام كثيرة فى أبواب الفقه 
المختلفة أهمها: 
الصلاة فى الأرض المغصوبة : 
ذهب الفقهاء إلى أن الصلاة فى الأرض 
الملغصوبة حرام. لأن اللبث فيها يحرم فى غير 
الصلاة. فلأن يحرم فى الصلاة أولى 7 

واختلف العلاء فى صحة الصلاة فى 
المكان المغصوب على رأيين : 

فقال الجمهور (الحنفية والمالكية 
والشافعية) : الصلاة صحيحة, لأن النبى لا 
يعود إلى ماهية الصلاة» فلم يمنع صحتهاء 
كا لو صلى وهو يرى غريقا يمكنه إنقاذه فلم 
ينقذه. أو حريقا يقدر على إطفائه فلم 
يطفئه. أو مطل غريمه الذى يمكن إيفاؤ 
وصلى». ويسقط بها الفرض مع الإثم. 
ويحصل بها الثواب. فيكون مثابا على فعله 
عاصيا بمقامه. وإثمه للمكث فى مكان 
مخصوت . 

ويصف علاء الأصول من الجمهور هذه 
الصلاة بأنها فعل له جهتان: كونه صلاة 
وكونه غصباء لكن الجهتين غير متلازمتين» 


)١(‏ بدائع الصنائعم 4 ١١‏ والمجموع 5/ ١59‏ والمغنى 
71/759088 وكشاف القناع 807١/١‏ 


لأا وإن اجتمعتافى هذه الصورةء فإن 
انفرادهما ممكن ومتصور, فالغصب ينفرد عن 
الصلاة بأن يشغل المكان بأى عمل آخرء 
والصلاة تنفرد عن الغصب بأن تؤدى فى 
مكان اخخرء وبناء عليه يكون اجتماع الإيجاب 
والتحريم فى هذا الفعل جائزاء فهذه الصلاة 
واجبة من حيث إنها صلاة» وحرام من حيث 
إنبا غصب شامل لملك الغير» ولا تنافى لعدم 
الاتحاد بين متعلق الإيجاب الذى هو الصلاة 
تعلق التحريم الذى هو الخصب» :وعليه 
فإن هذه الصلاة صحيحة ويثاب عليها 
باعتبان. وحرام ويعاقب عليها باعتبار 
ا ْ 

وذهب الحنابلة على الراجح عندهم إلى 
أنه لا تصح الصلاة فى الموضع المغصوب». 
ولو كان جزءا مشاعاء لأنها عبادة أتى بها على 
الوجه المنبى عنه. فلم تصح كصلاة 
الحائض وصممهاء والنبى يقتضى نحريم 
الفعل واجتنابه والتأثيم بفعله. فكيف يكون 
مطيعا ب| هو عاص به. ممتثلا به| هو محرم 
عليه متقرباب| يبعد به؟ فإن حركاته 
وسكناته من القيام والركوع والسجود أفعال 
520 

0١‏ 24, ممراة الأصول /١‏ 58”". والفروق للقراق 


؟/ 2836 والإحكام للأمدى /١‏ 59. وشرح المحلى على 
جمع الجوامع ١47 /١‏ . 


-1١84- 


ومفف و مما اللي ووو 


اخحتيارية» وهو عاص بها منبى عنباء 
ويختلف الأمر عن إنقاذ الغريق وإطفاء 
الحريق» لأن أفعال الصلاة فى نفسها منبى 
د 'ض 

ولكن يصح لدى الحنابلة الوضوء والأذان 


وإخراج الزكاة والصوم والعقود كالبيع والزواج 


مغصوب ؛ لأن البقعة ليست شرطا فيهاء 
بخلاف الصلاة. 

وتصح الصلاة عندهم فى بقعة أبنيتها 
غصب. ولو استند إلى الأبنية لإباحة البقعة 
المعتبرة فى الصلاة» وتصح صلاة من طولب 
. برد وديعة أورد غصب قبل دفعها إلى صاحبها 
ولو بلا عذر لأن التحريم لا يختص بالصلاة 
ولو صلى على أرض غيره ولو كانت مزروعة بلا 
ضرر ولا غصب, أو صلى على مصلاه بلا 
غصب ولا ضرر. جاز وصحت صلاته» وإن 
صلى فى غصب من بقعة أو غيرها جاهلا أو 
ناسيا كونه غصبا صحت صلاته, لأنه غير 
آثم. وإذا حبس فى مكان غصب صحت 
صلاته. لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن 
الله تجاوز عن أمتى النطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» 27 . 
)١(‏ حديث: «إن الله تجاوز عن آمتى الخطأ. . . .» . 


أخرجه ابن ماجه /١(‏ 159) والحاكم (؟7/ )١98‏ من 
حديث ابن عباس وصححه الحاكم ووافقه الذهبى 5 


ا 0 ا 0 الال لل لل ل ا ل ا ا ا ا ا 


ويرى أصوليو الحنابلة والجبائى وابنه وأكثر 
المتكلمين أن الجهتين فى هذا الفعل (الصلاة 
فى الأرض المغصوبة) متلازمتان, لأن 
الحاصل من المصلى فى الدار المغصوبة أفعال 
اختيارية بها يتحقق الغصب فتكون حراماء 
وهذه الأفعال بعينها جزء من حقيقة الصلاة. 
إذ هى عبادة ذات أقوال وأفعال» والصلاة 
التى جزؤها حرام لا تكون واجبة ‏ ومقتضاه أن 
هذه الصلاة لا تكون صحيحة ولا يسقط بها 
الطلب 29 . 
8- أما الصلاة فى الأرض المسخوط عليها: 
(المغضوب عليها من الله تعالى) فصحيحة 
عند الجمهور. 9) كالأرض الخسف. وكل 
بقعة نزل فيها عذاب» كأرض بابل» وأرض 
الحجر 2 . ومسجد الضرا © لكن تكره 
الصلاة فى هذه 0 يا سكو 
عليها قال النبى يكل: يوم مر بالحجر: 


«ولاتدخلوا على هؤلاء ادنك إلا أن تكونوا. 


(1١)‏ روضة الناظر 1/ ١5+‏ وما بعدهاء المعتمد لأبى الحسين 
اليبصرى /١‏ 196 . 

(؟) تفسير القرطبى /٠١‏ /8 . 

(5) أرض الحجر: ديار ثمود بين المدينة والشام. وهم قوم 
صالح عليه السلام . 

(:) هو مسجد بناه المنافقون. مجاور لمسجد قباء فى المدينة 
المنورة ليكون مركزا للمؤامرات وفيه نزلت الآيات : 
#والذين اتمحذوا مسجداً ضرار وكفراً وتفريقا بين 
المؤمنين. ‏ . » الآية : ٠١1/‏ من سورة التوبة . 

(©) الطحطاوى على مراقى القفلاح ص ١917‏ . 


-١9490 


فالأفضل الاستخلاف. وظاهر لمتون أن 
الاستخلاف أفضل في حق الك 7) 

استدل المجوزون بأن عم رما طعن ‏ وهوفي 
الصلاة ‏ أخذ بيد عبدالرحمن بن عوف فقدمه, 
فأتم بالمأمومين الصلاة. وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة وغيرهم. وم ينكره أحد فكان إجماعا. 

واستدل المانعون بأن صلاة الإمام قد بطلت. 
لأنه فقد شرط صحة الصلاة., فتبطل صلاة 


كيفية الاستخلاف : 
5 - قال صاحب الدر المختار من الحنفية : يأخحذ 
الإمام بشوب رجل إلى المحراب, أويشير إليه» 
ويفعله محدودب الظهر. اخذا بأنفه. يوهم أنه 
رعفف, ويشير بأصبع لبقاء ركعة. وبأصبعين لبقاء 
ركعتين » ويضع يده على ركبته لترك ركوع ‏ وعلى 
جبهته لترك سجود. وعلى فمه لترك قراءة» وعلى 
جبهته ولسانه لسجود تلاوة» وصدره لسجود سهو 
ولم يذكر هذا غير الحنفية. إلا أن المالكية ذكروا أنه 
يندب للإمام إذا خرج أن يمسك بيده على أنفه 
سترا على نفسه. 9) 

وإذا حصل للإمام سبب الاستخلاف في ركوع 
أوسجود فإنه يستخلف, ىا يستخلف في القيام 
وغيره. ويرفع بهم من السجود الخليفة بالتكبير, 


. والبدائع ط الإمام‎ 28551 /١ الدر والحاشية‎ )١( 

(7) ابن عابدين 2477/١‏ والشسرح الصغير /١‏ ©5؛ دار المعارف. 
والدسوني 90١‏ والمجموع 0/5 ونهاية المحتاج 
7/خ” “اس والمغنى . 7/7 ٠١‏ الرياضص. 

(*) الدر وحاشية ابن عابدين 471/١‏ 557, والزرقاني على 
خليل ؟1/**. والشرح الصغير /١‏ 4568 


تبطل صلاة المأمومين إن رفعوأ رءوسهم برفعه. 
١ 7 50000‏ 


أسباب الاستخلاف : 
5 - حمهور الفقهاء يجوزون الاستخلاف لعذ رلا 
تبطل به صلاة المأمومين. والعذر إما خارج عن 
الصلاة أومتعلق بهاء والمتعلق بها إما مانع من 
الإمامة دون الصلاة» وإما مانع من الصلاة . 
والقائلون بجواز الاستخلاف اتفقوا على أن 
الإمام إذا سبقه الحدث في الصلاة من بول. أوريح 
العو الفح فار إاستظات برل تلأمنميب 
أسباب وشروط . ' 
7 فو ندية أن هزه العنة مرو زات 
الأسباب المجوزة للاستخلاف هي المجوزة 
للمناء 9) 
والشروط هي : 
)١(‏ أن يكون سبب الاستخلاف حدثاء فلوكانت 
نجاسة لم يجز الاستخلاف. حتى لوكانت من 
بدنه. خلافا لأبى يوسف الذي أجاز الاستخلاف 
إن كاك النحايه عاريعة ره نون 
(؟) كون الحدث ساوياء وفسروا السماوي بأنه : 
ما ليس للعبد ‏ ولوغير المصلي ‏ اختيار فيه؛ ولا في 
سببه. فلوأحدث عمدا لا يجوزله الاستخلاف» 
وكذلك الحكم لوأصابته شجة أوعضة., أوسقط 
عليه حجر من رجل مثلا عند أبي حنيفة ومحمد, 


)١(‏ الدسوقي 60/١‏ 61م 

(1) عرضت الأسببساب وشر وطها تبعا للمذاهب ولم تمرض في 
ا تجاهات, للتفاوت الواسع في الأسباب والشروط بين المذاهب 
(اللجنة) 

. والبدائع ؟/ 086 ط الإمام‎ ,2©55 /١ الدر المختار‎ "١ 


ال 


ل ل ل ااا ااا ال اااي م0 


باكين أن 1 


زكاة العقار: 
9 - لا زكاة على ا حوائج الأصلية من ثياب 


البدن والأمتعة والعقار من أراض ودور سكنى 
وخوانيت» بل ولوغير محتاج إليها إذا لم ينويها 
التجارة. لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية إذ 
لابْد من دار يسككها وليست بنامية أصلاء 
فلاب لوجوب ا من أن يكون المال نامياء 
وليبس المقصود حقيقة الناء. وإنا كون المال 
معدا للاستنماء إما خلقيا كالذهب والفضة» أو 
بالإعداد للتجارة. أو بالسوم أى الرعى عند 
الجمهور 7" .. 
٠‏ - ويرى جمهور الفقهاء أنه لا زكاة على 
المستغلات من عمارات ومصانع ومبان. ودور 
وأراض بأعيانها ولا على غلاتها مالم يحل عليها 
الحول. 

لكن بعض الفقهاء منهم ابن عقيل من 
الحنابلة يرود وجو الركاة و فى المستغل من 
)١(‏ تفسير ابن كثير 7/ 000 

وحديث: دلا تدحلوا على هؤلاء المعذبين . . . 6 أخرجه 

. البخارى (فتح البارى 5/8 )١7‏ ومسلم (4 / 5740 --5787) 

من حديث ابن عمر وللفظ للبخارى .. 
زفق فتبح القدير /١‏ /امة وما يبعدهالء .والدر -المختار 


.١١- 5‏ والشرح الكبير /١‏ 571. والشرح الصغير 
23/1 والقوانين: الفقهية. صن 49. والمهمذب 


35/١‏ عو ااا ا تود يت" 


ىع 


00 ا ل ا ا ل 


كل شىء لأجل الاستغلال» فيشمل العقار 
المعد للكراء وكل سلعة تؤجر وتعد للإجارة. 
بأن يقوم رأس المال فى كل عام ويزكى زكاة 
التتجادة 2١‏ : 
والمروى عن أحمد أنه تزكى هذه 
المستغلات من غلتها وإيرادها إذا استفادها. 
ورأى بعض المالكية تزكية فوائد 


المستغلات عند قبضها 9 , 
بيع العقار:.. 


١‏ يجوز للمالك بيع عقاره الذى يملكه 
ملكاً تاماء كما يجوز له بيع الحضة الشائعة فى 
العقار من الشريك ومن الأجنبى مطلقاء 
سواء قبلت العين المشتركة القسمة أم لاء إلا 
فى حصة مشتركة بسبب الخلط فى الحبوب 
ونحوهاء فإنه يجوز من الشريك ولا يجوز من 
الأجنبى . لكن يشترط لجحواز بيع الخحصة 
الشائعة عدم الضرر بالغير, فلا يجوز 
للشريك أن يبيع حصته من الزرع بدون 
الأرضن قبل أوان قطعه. إذ يؤدى ذلك إلى 
ضرر الشريك الآخر بتعرض زرعه للقطع فى 
سبيل التسليم إلى المشترى قبل أوان قطعه. 
كذلك لا يجوز أن يبيع أحد الشريكين جزءا 
0 يدام الفا لان اقيم 2180/5 


(5) المغنى 355/7 0417 وشرح السريسالة لابن اى ريد 
القيروانى "994/١‏ . 


-1951 


00 


أوفى بيت من دار. بخلاف بيعه جزءا شائعا 
من المشسترك 3 
وهناك بعض القيود الشرعية الأحرى على 
أنواع معينة من بيع العقارات منها: 
أولا- بيع الوفاء فى العقار: 
- بيع الوفا.: هو البيع بشرط أن البائع متى 
رد الثمن يرد المشترى المبيع إليه» وسمى 
بذلك. لأن المشترى يلزمه الوفاء بالشرط . 
وقد اختلف الفقهاء فى صحة هذا البيع 
أو فساده. وفيها يترتب عليه من آثار. 


ف ” وما بعدها) . 


ثانيا - بيع العقار قبل القبض: 
-١‏ اختلف الفقهاء فى بيع المبيع قبل 
قبضه : 

فذهب الشافعية ومحمد من الحنفية وأحمد 
فى رواية: إلى أنه لا يصح بيع المبيع قبل 
قبضه سواء أكان منقولا أم عقارا وإن أذن 
البائع وقبض الثمن. وذلك لحديث حكيم 
أبن حزام رضى الله عنه قال: قلت : يارسول 
الله. إنى أشترى بيوعا. فهم| يحل لى منها وما 


عابدين 7/ 55" وما بعدها . 


موي00 


يحرم عّ؟ قال: «إذا اشتريت بيعا فلا تبعه 
ال ظ 
وأجاز المالكية والشيخان من الحنفية - 
أبوحنيفة وأبو يوسف - بيع العقار قبل قبضه 
استحسانا استدلالا بعمومات حل البيع 
بدون تخصيص 7" . 
والتفصيل فى مصطلح: (بيع: مالم يقبض 


ف ” مما بعدها). 


الثا ‏ بيع الأرض المفتوحة عنوة : 
4 - اختلف الفقهاء فى الأرض المفتوحة 
فذهب الحنفية إلى أن الآأمام مير بين 
قسمتها وبين إقرار أهلها عليها ووضع الجزية 
عليهم وعلى أراضيهم الخراج. وإذا بقيت فى 
أيدى أهلها فقال الحنفية: هى ملوكة لهم يجوز 
بيعهم لما وتصرفهم فيها 0 
والمعتمد عند المالكية أن هذه الأرض 
تكون وقفا على المسلمين. لا يجوز التصرف 


. ». . . حديث: وإذا اشكريت بيعا فلا تبعه‎ )١( 
من حديث حكيم بن حزام»‎ )5٠7 / ”( أخرجه أحمد‎ 
وأصله فى البخارى (فتح البارى 5 / 44") ومسلم‎ 
' . من حديث ابن عباس‎ )١1١15١ / “( 
.١6١ / والدسوقى‎ .87 8-4١ / 5 تبيين الحقائق‎ )١( 
. والقليوبى 7/ 7١5؟., وكشاف القناع * / 787ء‎ 
ورد‎ .٠١ 5 /0 (؟) فتح القدير 5/ 04 والبحر الرائق‎ 
. المحتار *#/ اه"‎ 


-١572- 


ا ا 000 


فيها ببيع أوغيره ويصرف خراجها فى مصالح 
المسلمينء إلا أن يرى الإمام فى وقت من 
الأوقات أن المصلحة تقتضى القسمة فإن له 
أن يقسم الأرض . 9" . 

وقال الشافعية: تقسم الأرض المفتوحة 
عنوة بين الغانمين إلا أن يطيبوا نفسا بتركها 
فتوقف على مصالح المسلمين. والصحيح 
عندهم أن سواد العراق قسم بين الغانمين 
ثم بذلوه لعمر رضى الله عنه ووقف على 
المسلمين وصار خراجه أجرة تؤدى كل سنة 
لمصالح المسلمين, وليس لأهل السواد الذين 
أقرت الأرض فى أيديهم بيعها أو رهنها أو 
هبتها لكونها صارت وقفا 9 . 

وقال الحنابلة : الإمام مخير بين قسمة هذه 
الأرض على الغانمين فتملك بالقسمة ولا 
خراج عليها وبين وقفها للمسلمين فيمتنع 
بيعها ونحوه. ويضرب الإمام بعد وقفها 
خراجا مستمراً يؤحذ ممن هى فى يده من 
مسلم ومعاهد يكون أجرة لها ©. 
بيع الولى أو الوصى عقار القاصر: 
للفقهاء اتجاهات متقاربة الرأى فى هذا 
)١(‏ بداية المجتهد /١‏ 27487 والخرشى 7/ ١7/8‏ 
(؟) مغنى المحتاج 14/ 74 0575 والأحكام السلطانية 


لللاوردى ص ١77‏ ط . دار الكتب العلمية . 
(*) كشاف القناع # / 41 95 . 


لوقف فور ووم و و ا ااا ووو 


الموضوع خلاصتها فيهما يل : 

قال الحنفية فى المفتى به: يجوز للول 
العدل: (محمود السيرة بين الناس أو مستور 
الحال) أن يبيع عقار القاصر بمثل القيمة 
فأكثر لتوافر الشفقة الكاملة عنده على ولده 
ولا يجوز ذلك للوصى عند متأخرى الحنفية 
إلا للضرورة كبيعه لتسديد دين لا وفاء له إلا 
بهذا المبيع» وينفذ بيع الوصى بإجازة 
القاضى . وله رده إذا كان خييرا . () 

وقال المالكية: يتصرف الولى فى مال 
الصغير بالمصلحة. فللاب بيع مال ولده 
المحجور عليه مطلقاء عقارا أو منقولاء ولا 
يتعقب بحال. ولا يطلب منه بيان سبب 
البيع. لأن تصرفه محمول على المصلحة, أما 
الوصى فلا يبيع عقار محجوره إلا لسبب 
يقتضى بيعه. أى لحاجة أو مصلحة. وببينة 
بأن يشهد العدول أنه إنما باعه لكذاء 
وكذلك بيع الحاكم كالوصى مال المحجور 
عند الضرورة كالنفقة ووفاء الدين ونحوهماء. 
وذكروا أحد عشر سببا لحواز بيع عقار القاصر 
من وصى أو حاكم للضرورة» مثل الحاجة 
للنفقة أو وفاء دين لا قضاء له إلا من ثمنه» 


)١(‏ بدائع الصنائع 0/ ١07‏ وما بعدهاء وتكملة فتح القدير 
مع العناية م / 8 وما بعدهال. ومجمع الضمانات 
للبغدادى ص 1١/8‏ 5 


2-191 


م ا يلوو ووووووووو وه 


والخوف عليه من ظالم يأخذه منه غصباء أو 
يعتدى على ريعه ولم يستطع رده. وبيعه 
بزيادة الثلث على ثمن المثل فأكثر2" . 

وقال الشافعية: يتصرف الولى للقاصر 
بالمصلحة وجوباء ولا يبيع عقاره إلا فى 
موضعين : أحدهما : لحاجة كنفقة وكسرة بأن لم 
تف غلة العقار بهماء ول يجد من يقرضه أولم 
ير المصلحة فى الاقتراض أو خاف خرابه . 

والثانى : لمصلحة ظاهرة» كأن يرغب فيه 
شريك أو جار بأكثر من ثمن مثله. وهو يجد 
مثله ببعضه. أو خيرا منه بكله. أو يكون 
ثقيل الخراج» أى المغارم والضرائب مع قلة 
0000 

وقال الحنابلة: لا يجوز لولى الصغير 
والمجنون أن يتصرف فى ماما إلا على وجه 
الحظ (المصلحة) لهم| 2 لقوله تعالى : «ولآ. 
تَفْْبُوا مَل اليتِيم إلا بالهى جى أَحْسَنْ 204 
قبض العقار: 
5 - اتفق الفقهاء على أن قبض العقار 


)١(‏ الشرح الكبير 7 / 5494 وما بعدهاء والشرح الصغير 
"4٠ /‏ وما بعدهاء والقوانين الفقهية ص "5١‏ . 
(؟) مغنى المحتاج ؟/ ١4‏ 5لا١ء‏ والمهذب 3758/١‏ 

لوفو 
فيه كشاف القناع */ 0غ 4538 . 
(5) سورة الأنعام / ؟6١‏ . 


0 ا ا ا ا ااا 1 ا ل ا ل ا ا ل 


المبيع أو المرهون يكون بالتسليم الفعلى أو 
بالتخلية أى رفع المانع من القبض أو التمكن 
من إثبات اليد بارتفاع الموانع» فيخلى بين 
المشترى والمبيع أو بين المرتهن والمرهون. 
ويمكن من قبضه أو من إثبات يده عليه» 
وللفقهاء فى موضوع التخلية تفصيل : 
ينظرفى مصطلح: (تخلية ف 2.64) . 
١‏ - إذا رد المبيع على صاحبه بسبب عيب 
من العيوب. فهل تكون غلته الحادثة بعد 
البيع والقبض إلى وقت الرد مضمونة على 
المشترى باعتبارها حقا للبائع. أم أنها 
اتفق الفقهاء على أن المنافع أو الغلة 
المتصلة بالشىء وقت الرد تكون للبائع ويجب 
ردهاء أما المنافع المنفصلة فاختلفوا فيها. 
فذهب الشافعية والختائلة إل أن الخترئ 
يستحق الزيادة ؛ لأنها زيادة حدثت فى ملك 
المشترى "2 ولماروى عن عائشة أن النبى 
كه قضى أن الخراج بالضمان . 2 .أى أن 
لق نتى الماح © لال الفتى 144/4 ونا يعاتخاء 
ونيل الأوطار 4/ 5١7‏ . 
(؟) حديث عائشة أن رسول الله يه قضى أن الخسراج 
بالفسمان. أخرجه الترمذى (”/ 017/7) وقال: حديث 


-1١95- 


لاا ا ا 2 ل ا ا ا ل 000 


الغلة أو لمنافع فى مقابل تحمل المشترى تبعة 
ضمان الشىء المبيع إذا هلك عنده. 

وذهب الحنفية إلى أنه يستحق المشترى 
الغلة الفرعية غير المتولدة التى تحصل من 
المبيع كمنافع الشىء وأجرة كراء الدابة 
ونحوهاء دون الأصلية المتولدة كالولد والثمر 
واللبن والصوف, فإنها تكون لمالك أصلها 
المتولدة منه 29 , 

وذهب المالكية إلى أن غلة المبيع المردود 
بالعيب التى لا تعتبر كجزء من المبيع كسكنى 
الدار وإسكانها وركوب السيارة وإجارتها 
وألبان الماشية ونحو ذلك تكون للمشترى من 
.وقت قبضه للمبيع إلى يوم فسخ البيع. ولا 
يجوع لعل البائم با أنفقه على المبيع ؛ ؟ لأن 
غلته له. والغنم فى نظير الغرم» وإنما كانت 
غلة المبيع المردود بالعيب للمشترى؛ لأن 
المبيع كان فى ضانه والغلة فى نظير 


الضمان 2©9. 
الغرس أو البناء فى أرض ظهر استحقاقها 
للغير: 


- إذا اشترى شخص من آخر أرضاء 


)0 الأشباه والنظائر لابن نجيم : ص وما بعدهال ط. 


دار الفكر بدمشق ٠.‏ 
.١171/+‏ 


ا ا ا ا ا 0 


لغير بائعهاء فذهب جمهور الفقهاء إلى أن 


وتفصيل ذلك فى مصطلح: (استحقاق 
فا .)١٠6‏ 


الغرس أو البناء فى الأرض المؤجرة : 
4 - للفقهاء آراء متقاربة فى هذا الموضوع : 
فمذهب الشافعية والحنابلة أنه إذا 
استأجر شخص أرضا للغراس أو البناء مذدة 
معلومة كسنة أو أكثر ثم انقضت مدة 
المفجر الهدم أو القلع عند انتهاء الإجارة» 
أجبر المستأجر على ذلك. ولا ضهان على 
أحدهما . 
وإن لم يشترط المؤجر الحدم أو القلع. 
فللمستأجر (أو المكترى) إزالة البناء أو قلع 
الشجر. وعليه تسوية الأرض. لأنه نقص 
دخل على ملك غيره , : بغير إذنه. وله وعليه 
ذلك أيضا إن قلعه قبل انقضاء المدة. لأن 
القلع قبل الوقت لم يأذن فيه المالك. ولأنه 
تصرف فى الأرض تصرفا نقصهاء ولم يقتضه 
عفد الإجارة . 
فإن أبى اناس القلع 7 الإزالة خير 
المؤجر بين أمور ثلاثة : 


546 


. تركه على ذمة المستأجر بأجرة المثل‎ ١ 

* - أخذ المؤجر الغراس أو البناء بالقيمة. 
ويمتلكه. لأن الضرر يزول عتهها. ‏ 

- إزالة المستأجر البناء أو قلع الغراس 

مع ضمانه أرش ما نقص بالقلع . لأنه لا ضرر 
عليه بالقلع مع دفع الأرشء إلا إذا كان 
البناء مسجدا أو معدا لنفع عام فلا هدم . 
وتلزم المستأجر أجرته مدة بقائه أو إلى زواله. 
لأنه العرف», إذ وضع هذه للدوام. ولا يعاد 
المسجد ونحوه لو انهدم إلا بإذن رب الأرض» 
لزوال حكم الإذن بزوال العقد 9" . 

وذهب الحنفية إلى أنه إذا بنى المستأجر فى 
الأرض بناء أو غرس غرسا فيهاء ولو بإذن 
المؤجر, كان للمؤجر عند انتهاء الإجارة الخيار 
بين أمرين: إما هدم البناء وقلع الغرس»ء 


وإما تملك ما استحدث بقيمته مستحق 


القلع إن أضر الهدم أو الإزالة بالعقاره لأن 
فيه نظراً للطرفين. فإنل يضر فليس للمؤجر 
إبقاؤه بغير رضا المستأجر © . 

ومذهب المالكية أن من بنى أو غرس فى 
أرض مستأجرة فللمؤجر بعد انقضاء مدة 
الإجارة الخيار بين أن يأمر البانى أو الغارس 


. 508-54 / 5 وكشاف القناع‎ .5٠ 5 /١ المهذب‎ )١( 
)57١ الدر المختار ورد المحتار ه/ 19. والمجلة (م‎ (2 
. )109-56/ ومرشد الحيران (م‎ 


ووو ميال 


0 


منقوضاء أو يرضى المستأجر المؤجر فى منفعة 
الأرض المدة المستقبلة لأجل بقاء بنائه أو 
غرسه ب" 


رهن العقار: 
تفق الفقهاء على أن كل ما صح بيعه 

كالعروض والحيوان والعقار صح رهنه .2 لأن 
المقصود من الرهن الاستيثاق بالدين ليتوصل 
إلى استيفائه من ثمن الرهن عند تعذر 
استيفائه من الراهن», وهذا يتحقق فى كل 

واستثنى أبو حنيفة رهن المشاع فإنه لا 
يجوز عنده وإن كان يجوز بيعه. 

وتفصيل ذلك فى مصطلح: (رهمن 
ف 4). 


غصب العقار: 

١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أحكام 
الغصب تجرى فى العقار إذ ب 
ويجب الضهان على الغاصب وخالف فى ذلك 
أبو حنيفة وأبو يوسف . 


(غصب) . 


-١ة5-‎ 


عقار ١؟ ‏ 74 عقب 


ا الالال ا ال 2 ل 2 ل ل 000 


1 - اتفق الفقهاء على صحة وقف العقار 
من أرض. ودور وحوانيت». وبساتين 
ونحوهاء لأن جماعة من الصحابة رضى الله 
عنهم وقفوه. مثل ما فعل عمر رضى الله عنه 
ف وقفه أرضه ف خيير. ولآن العقار متأبد 
يبقى على الدوام . 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : (وقف) . 

والبناء عند الحنفية منقول. ولا يجوز وقف 
المنقول عندهم إلا إذا تعارفه الناس. وبا أن 
الناس تعارفوا وقف البناء أو الشجر بلا أرض 
فيجوز الوقف. وقد ذكر الحنفية أن وقف 
البناء بدون الأرض له صور ثلاث . 

ر: مصطلح: (وقف) : 
* ا تتعلق حقوق الارتفاق بالعقار دون 
المنقول. فيكون حق الارتفاق مقررا دائم) على 
عقان ويصح بيع الأرض دون حق 
الارتفاق. ولا يدخل حق الارتفاق فى بيع 
الأرض إلا بالنص عليه صراحة, أو بذكر ما 
يدل عليه كأن يقول: بعت الأرض بحقوقها 
أو بمرافقهاء أو كل قليل وكثير حوطاء أمافى 
الإجارة فتدخل حقوق الارتفاق فى العقد. 
ولو لم ينص عليهاء لتعذر الانتفاع بالمأجور 


5 


فع قف فرك ا ابم م لوو ووو ومو وو لوو 


بدونهاء ويقاس الوقف استحسانا على 
الإجارة لا على البيع ؛ لآن المقصود من الوقف. 
هو مجرد الانتفاع وهو لا يمكن إلا بأن يدخل 
الشرب والمسيل والطريق فى وقف الأرض دون 
نص عليها 20 


تعلق حق الشفعة فى العقار لا المنقول: 
4 - ذهب الفقهاء إلى أن حق الشفعة يثبت 
فى العقار لحديث جابر رضى الله تعالى عنه 
قال: «قضى رسول الله يل بالشفعة فى كل 
شركة لم تقسم ربعة أو حائط»”). 

وتفصيل ذلك فى مصطلح: (شفعة 


ف58). 


)١(‏ بدائع الصنائع 5 / 189 وما بعدهاء والبحر الرائق 
5--15:4ء والبهجة شرح التحفة ؟/ 56١‏ 
والأحكام السلطانية لأبى يعلى ص 7١5‏ نششر دار 
الكتب العلمية» والأحكام السلطانية للاوردى ص ١87‏ 
نشر دار الكتب العلمية . 

(؟) حديث جابر: وأن رسول الله يِةٍ قضى بالشفعة. . .» 
أخرجه مسلم (7/ 06 . 


-1١91/- 


ا 99ببب-0200000 2 2 2 2 ز 2 ز ا ا م ا ا ا ا ا ا 


١‏ العقد فى اللغة: الربط والشد والضمان 
والعهد.. قال فى القاموس : عقد الحبل والبيع 
والعهد: شده 9). 

ويطلق أيضا على الجمع بين أطراف 
الشىء. يقال: عقد الحبل إذا جمع أحد 
طرفيه على الآخر وربط بينه| ”2 . 

وق" لفسا : فقيل > غقشدات:البيم 
ونحوه. وعقدت اليمين وعقدتها بالتشديد 
توكيد. وعنافدكة على كذاء. وعقدته عليه 
بمعنى : عاهدته. ومعقد الشىء مثل 
مجلس : موضع عقده. وعقدة النكاح وغيره : 
إحكامه وإبرا امه والحمم ا "© وفكه قوله 
تعالى: طِياأها الذين موا وفوا 
ِالْعقُودِ» ”© وقوله تعالى : «إولاً تَعزموا عفد 
النكاح) 23 أى إحكامه. والمعنى : لا تعزموا 
)١(‏ القاموس . 
(؟) لسان العرب . 
.(*) المصباح المنير. 


() سورة المائدة/١‏ . 
00( سورة البقرة / 778 . 


على عقدة النكاح فى زمان العدة "2 . 

وفى الاصطلاح يطلق العقد على معنيين : 
أ المعنى العام وهو كل ما يعقده (يعزمه) 
الشخص أن يفعله هو أو يعقد على 
غيره فعله على وجه إلزامه إياه. كم| يقول 
الجصاص , 29 وعلى ذلك فيسمى البيع 
والتكاح وسائر عقود المعاوضات عقوداًء لأن 
كل واجد من طرف العقد ألزم نفسه الوفاء 
بده وسمن_اليمين عل المستقبل عقداء. لأن 
الحالف ألزم نفسه الوفاء بما حلت عليه من 
الفعل أو الترك. وكذلك العهد والأمان؛ لأن 
معطيها قد ألزم نفسه الوفاء هاء وكذا كل ما 
شرط الإنسان على نفسه فى شىء يفعله فى 
المستقبل فهو عقدذ. وكذلك النذور وما جرى 
جرى ذلك 29 , ظ 

ومن هذا الإطلاق العام قول الألوسى فى 
تفسير قوله تعالى : لأُوقُوا بالْعقود4 حيث 
قال: المراد مها يعم جميع ما ألزم الله عباده 
وعقد عليهم من .التكاليف والأحكام الدينية 
وما يعقدونه فيم| بينهم من عقود الأمانات 
والمعاملات ونحرهما تما يجب الوفاء به © 


. ١97/17 تفسير القرطبى‎ )١( 
. 540 أحكام القرآن للجصاص ”5981/7؟.‎ )١( 


(*) المرجع السابق . 


(4) تفسير روح المعانى 48/7 . 


-1١548- 


ل ل ل ا ل ل 20000000 


ب - المعنى الخاصء ويهذا المعنى يطلق 
العقد على ما ينشأ عن إرادتين لظهور أثره 
الشرعى فى المحل .قال الجرجانى : العقد 
ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول 7" . 


الإيهاب بالقبول الالتتزامى كعقد البيع 

والنكاح وغيرهما (" . 

وموضوع البحث هنا العقد بالمعنى 

الخاص . ظ 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ الالتزام : | 

0 - أصل الالتزام فى اللغة : من زم يلزم لزوما أى 

ثبت ودام. يقال: لزمه المال: وجب عليه. 

ولزمه الطلاق: وجب عليه حكمهء وألزمته 

المال والعمل فالتزم. والالتزام الاعتناق © . 
والالتزام فى الاصطلاح : إلزام الشخص 

نفسه مالم يكن لازما عليه من قبل» وقال 

الحطاب : إنه إلزام الشخص نفسه شيئا من 

المعروف مطلقا أو معلقا على شىء. . . وقد 

يطلق فى العرف على ما هو أخص من ذلك 

وهو التزام المعروف بلفظ الالتزام © . 

(؟) المنثور 91//5” . 


() لسانٍ العرب. والمصباح المنير . 
(:) فتح العلى المالك ١//ا١71. 5١8‏ . 


ا ل ا ا 


ب - التصرف : 
ا التصرف فى اللغة: التقلب ف الأمور 
والسعى فى طلب الكسب . )١(‏ 

ويفهم من كلام الفقهاء. أن التصرف 
عندهم هو: ما يصدر عن الشخص بإرادته 
ويرتب الشرع عليه أحكاما مختلفة» ويشمل 
التصرف الأفعال والأقوال وبناء على ذلك 
فالتصرف أعم من العقد . 


ج - العهد والوعد: ظ 
: - العهد فى اللغة: الوصية. يقال: عهد 
إليه يعهد إذا أوصاه» والعهد: الأمان والموثق 
والذمة. ويطلق على كل ما عوهد الله عليه؛ 
وكل ما بين العباد من الموائيق 9 . 
فهو بهذا المعنى قريب من معنى العقد 
بالإطلاق العام وأعم منه بالإطلاق الخاص . 
وأما الوعد فيدل على ترجية بقول. 
ويستعمل فى الخير حقيقة وفى الشر مجازا ©" . 
والوعد فى الاصطلاح: إخبار عن إنشاء 


المخبر معروفا فُْ المستقبل 0 


. القاموس المحيط. ولسان العرب» والمصباح المنير‎ )١( 
لسان العرب والمصباح المنير.‎ )5( 

(15) مقاييس اللغة لابن فارس ٠»‏ والمصباح المنير . 

(5) فتح العلى المالك .504/١‏ ا5؟ . 


-1١99- 


أركان العقد: 


ه ‏ أركان الشىء: أجزاء ماهيته وجوانبه 
التى يستند إليها ويقوم بها ©2. 

وفى الاصطلاح: الركن هو الجزء الذاتى 
الذى تتركب الماهية منه ومن غيره بحيث 
يتوقف تقومها عليه 7 . 

واتفق الفقهاء على أن العقد لا يوجد إلا 
إذا وجد عاقد وصيغة: (الإيجاب والقبول) 
ومحل يرد عليه الإيجاب والقبول: «المعقود 
عليه) . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذه الثلاثة 
كلها أركان العقد © . 

وذهب الحنفية إلى أن ركن العقد هو 
الصيغة فقطء أما العاقدان والمحل فمما 
يستلزمه وجود الصيغة. لا من الأركان» 
وذلك لأن ما عدا الصيغة ليس جزءا من 
حقيقة العقد وإن كان يتوقف وجوده 
عليه 09 

ولكل واحد من الصيغة والعاقدين والمحل 


. المصباح المنيرء ولسان العرب‎ )١( 

)١(‏ التعريفات للجرجانى. وحاشية ابن عابدين 
١55-١5١١‏ . 

(5) الحسطاب والمواق عليه 419/7 و8/5١؟‏ والشترح 
الصغير 7/" و نهاية المحتاج 1/7 ومغنى المحتاج 
١‏ وشرح منتهى الإرادات ١/1‏ 5 

. 4/١ الاختيار‎ )*( 


000 0 0 ا ا 111111 ل ا ا ا 


شروطء لابد لوجدد العقد الشرعى من 
توافرها نبحثها فيه| يلى : [ 
أولا- صيغة العقد : 
5- صيغة العقد: كلام أو فعل يصدر من 
العاقد ويدل على رضاه» ويعير عنها الفقهاء 
ب (الإيجاب والقبول) 2 . 

وتختلف الصيغة فى العقد حسب اختلاف 
العقود . 

ففى عقد البيع مثلا يصلح للصيغة كل 
لفظ أو فعل يدل على الرضا والتمليك 
بعوض. مثل قول البائع : بعتك أو أعطيتك . 
أو ملكتك بكذاء وقول المشترى: اشتريت 
أو تملكت أو ابتعت أو قبلت أو نحو 
ذلك 27 

وفى عقد الحوالة يكفى كل ما يدل على 
الرضا بالنقل والتحويل» مثل قول المحيل : 
أحلتك وأتبعتك,. وقول المحال عليه: 
رضيت وقبلت ونحوها ”" . 

وعقد الرهن ينعقد بقول الراهن : رهنتك 
غك الندان: أو امطيعهنا لك رهتناء :وقول 
المرتهن : قبلت أو رضيت 29 
(1) مواهب الجليل للحطاب 598/6 . 
(؟) المادة )١79(‏ من مجلة الأحكام العدلية» وحاشية 

الشرقاوى 5/1 . 


(*) المادة:(1280) من المجلة . 
(5) المادة (٠لالا)‏ من المجلة . 


ت٠75أ‏ سا 


لأنه حدث حصل بصنع العباد. وعند أبي يوسف 
يجوز الاستخلاف. لأنه لا صنع فيه فصار 
كالساوي . 

(") أن يكون الحدث من بدنهء فل وأصابته نجاسة 
من خارج. أوكان من جنون فلا استخلاف: 9) 
(:) أن يكون الحدث غير موجب للغسل . 

(6) ألا يكون الحدث نادر الوجود . 

(5) وألا يؤدي المستخلف ركنا مع حدثء ويحترز 
بذلك عما إذا سبقه الحدث وهوراكع أو ساجد فرفع 
رأسه قاصدا الأداء. . 

(0) وألا يؤدي ركنا مع مشي . كما لوقرأ وهوايب 
بعد الطهارة . 

(8) وألا يفعل فعلا منافياء فلو أحدث عمدا بعد 
سبق الحدث لا يجوز الااستخلاف . 

(9) وألا يفعل فعلا له منه بدء فلوتجاوزماء إلى 
أبعد منه بأكثر من قدر صفين بلا عذر فلا يجوز 
الاستخلاف. 

9١‏ وألا يتراخى قدرأداء ركن بلا عذر. أمالو 
تراخى بعذر كزحمة أو نزول دم فإنه يبني . 

)١١(‏ وألا يظهر حدثه السابق. كمضي مدة مسحه 
على الخفين. 

)١5‏ وألا يتذكر فائتة وهوذوترتيب, فلوتذكرها 
فلا يصح بناؤه حت . 

(1) أن يتم المؤتم في مكانهء وذلك يشمل الإمام 
الذي سبقه الحدث. فإنه يصير مؤتما بعد أن كان 
إماماء فإذا توضأ وكان إمامه لم يفرغ من صلاته 
فعليه أن يعود ليتم صلاته خلف إمامه, إن كان 
بيب ما يمنع الاقتداء فلوأتم في مكانه مع وجود 


1٠* /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


ما يمنع الاقتداء فسدت صلاته خاصة. وهذا 
شرط لصحة بناء من سبقه الحدث على ما سبق من 
صلاته. لا لصحة الاستخلاف. 

)١15(‏ أن يستخلف الإمام من يصلح للإمامة. فلو 
استخلف صبيا أوامرأة أوأميا وهومن لا يحسن 
شيئا من القران ‏ فسدت صلاة الإمام والمأمومين. 
واختلفوا فيم| إذا حصر الإمام عن قراءة ما تصح به 
الصلاة, هل له أن يستخلف أولا؟ فقالأبو 
يوسف ومحمد: لا يجوزالاستخلاف. لأن الحصر 
عن القراءة يندر وجوده فأشبه الجنابة في الصلاة. 
ويتم الصلاة بلا قراءة كالأمي إذا أم قوما أميين. 
وعنب] رواية أخرى : أن الصلاة تفسد. وقال 
الإمام أبوحنيفة: يجوز الاستخلاف. لأنه في باب 
الحدث جاز للعجز عن المضى في الصلاة. والعجز 
هنا الزم» لأن المحدث قد يجد في المسجد ماء 
فيمكنه إهام صلاته من غير استخلاف. 7( أما 
الحنفية, لأنه لا يقدرعلى الإتمام إلا بالتعلم 
والتعليم والتذكير. ومتى عجز عن البناء لم يصح 
الاستخلاف عندهم.ء وذكر الإمام التمرتاشي أن 
الرازي قال: إنما يستخلف إذا لم يمكنه أن يقرأ 
شيئاء فإن أمكنه قراءة اية فلا يستخلف. وإن 
استخلف فسدت صلاته؛ وقال صدر الإسلام : 
صورة المسألة إذا كان حافظا للقران إلا أنه لحقه 
خجل أوخوف فامتنعت عليه القراءة» أما إذا نسى 
فصار أميا لم يجز الاستخلاف. 9) ْ 


ةهم6/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
وما بعدها. والهداية وفتح القدير والكفاية‎ 570 /١ (؟) ابن عابدين‎ 
. ممما بعدها ط الميمنية‎ 5 


56884 


ا ا 00 


فالأصل أن كل ما يدل على الإيجاب 
والقبول لغة أو عرفا ينعقد به العقد. فلا 
يشترط فى انعقاد العقد فى الأصل لفظ 
خاص. ولا صيغة خاصة . 


؟ - واستثنى بعض الفقهاء من هذا الأصل 
عقد النكاحء. فلا يصح إلا بلفظ النكاح 
والزواج ومشتقاتههاء )| ذهب إليه الشافعية 
والحنابلة » قال الشربينى : ولا يصح إلا بلفظ 
اشتق من لفظ التزويج أو الإنكاح. دون 
لفظ الهبة والتمليك ونحيهما كالاحلال 
والإباحة . . . لأنه لم يذكر فى القرآن سواهما 
فوجب الوقوف معههما تعبدا واحتياطاء لأن 
النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه 
والأذكار فى العبادات تتلقى من الشرع 27. 

وقال الحجاوى من الحنابلة : ولا يصح 
إيجاب إلا بلفظ أنكحت أو زوجت. . ولا 
يصح قبول لمن يحسنها إلا بقبلت تزويجها أو 
نكاحهاء أوهذا الترويج أو هذا النكاح. أو 
تزوجتهاء أو رضيت هذا النكاح, أو قبلت 
فقط أو تزوجت © . 

أما الحنفية والمالكية فلا يشترطون فى عقد 
النكاح هذين اللفظين» فيصح عندهما بكل 


. ١50/7 مغنى المحتاج‎ )١( 
. 5# زهة الإقناع‎ 


000007071 0 0 0 اا ااا ااا ا ا ا ا ل 


لفظ يدل على التأبيد مدة الحياة» كأنتكحت 
وزوجت وملكت وبعت ووهبت ونحوهاء إذا 
قرن بالمهر ودل اللفظ على الزواج (" . 
وللتفصيل ر: (نكاح وصيغة) . 

المراد بالإيجاب والقبول : 

8 - المراد بالإيجاب فى العقود عند الحنفية هو: 
ما صدر أولا من كلام أحد المتعاقدين. أوما 
يقوم مقام الكلام» سواء أكان من المملك أم 
من المتملك. والقبول: ما صدر ثانيا عن 
أحد المتعاقدين دالا على موافقته با أوجبه 
الأول ”"2. فالمعتبر عندهتم أولية الصدور فى 
الإيجاب وثانويته فى القبول» سواء أكان من 
المملك أم من المتملك . 


ويرى غير الحنفية أن الإيجاب : ما صدر 


' ممن يكون منه التمليك كالبائع والمفجر 


والزوجة أو وليهاء سواء صدر أولا أو أخراء 

والقبول: هوما صدر ممن يصير له الملك وإن 

صدر أولاء فال معتبر عندهم هوأن المملك هو 

الموجب والمتملك هو القابل. ولا اعتبار لما 

صدر أوللا أو آخرا 0 5 

)١(‏ حاشية ابن عابدين مع الدر المختار 7578/57., ومواهب 
الجليل للحطاب وبهامشه التاج والإكليل 519/7 
و١5‏ . 1 

,2 الاختيار لتعليل المختار ؟ / 5 . وفتح القدير 755/57 : 


(*) جواهر الإكليل 27/١‏ ومنح الجليل 557/7 » وحاشية 
القليوبى اهل ومغنى المحتاج ؟*/ف وشرح- 


- 5١1١ 


00 


وسائل الإيجاب والقبول : 


4 اتفق الفقهاء فى الجملة على أن الإيجاب 
والقبول كما يحصلان بالألفاظ. كذلك 


يحصلان بالكتابة والإشارة والرسالة» , 


والمعاطاة. لكنهم اختلفوا فى حكم بعض 
هذه الوسائل فى بعض العقود. وبيان ذلك 
فيا يل : 
أ العقد بالإيجاب والقبول اللفظيين : 
٠‏ الإيجاب والقبول بالألفاظ هو الأصل فى 
انعقاد العقود عند جميع الفقهاء. ولا حلاف 
بين الفقهاء فى أن الإيجاب والقبول إذا كانا 
بصيغة الماضى ينعقد بها العقد ا إذا قال 
البائع : بعت., وقال المشترى : اشتريت. ولا 
حاجة فى هذه الحالة إلى النية. لأن هذه 
الصيغة وإن كانت للماضى وضعاً لكنها 
جعلت إيجابا للحال فى عرف أهل اللغة 
والشرع . والعرف قاض على الوضع ى| عذله 
الكاسانى (2, ولأن هذه الألفاظ صريحة فى 
عقد البيع فيلزمهماء كا قال الحطاب 29 . 
ولا ينعقد ب]| يدل على الاستقبال كصيغة 


- منتهى الإرادات 7/ *14.» والمغنى لابن قدامة 0151/7 
ط الرياض . 

. بدائع الصنائع 6 ”, وفتح القدير 5/5لاء هلا‎ )١( 

. 7*٠ 779/5 مواهب الجليل‎ )1١( 


0000 اا ا ل ا ا ل 


الاستفهام , والمضارع المراد به الاستقبال 2. 

واختلفوا فيما يدل على الحال كصيغة الأمر 
مثلاء كقوله: بعنى., فإذا أجابه الآخر 
بقوله: بعتك. قال الحنفية : كان هذا اللفظ 
الثانى إيجابا واحتاج إلى قبول من الأول» 
وهذا رواية عند الحنابلة ومقابل الأظهر عند 
الشافعية أيضا ”7). 

وقال المالكية ‏ وهو الأظهر عند الشافعية 
ورواية عند الحنابلة ‏ ينعقد بها البيع» ولا 
يحتاج إلى قبول من الأول 7 . 

أما صيغة المضارع فإذا أراد مها الحال 
ينعقد العقد وإلا فلاء ففى الفتاوى 
الحمندية: إذا قال البائع: أبيع منك هذا 
بألف أو أبذله أو أعطيكه. وقال المشترى: 
أشتريه منك أو آخذه. ونويا الإيجاب 
للحال. أو كان أحدهما بلفظ الماضى والآخر 
بالمستقبل مع نية الإيجاب للحال فإنه ينعقد. 


وإن لم ينولم ينعقد ). 


1.5/17 حاشية الدسوقى 1.7/7 ومغنى المحتاج‎ )١( 


والمغنى لابن قدامة 7/ 051١-57٠0‏ ط. الرياض» 
وشرح منتهى الإرادات ١15/57‏ 1 

(0) شرح المجلة للأتاسى 77/17 , والاختيار ؟ / 8 » ومغنى 
المحتاج ”7 / 5. والمغنى لابن قدامة 6071/87. 

(5) منح الجليل 577/5» ومغنى المحتاج 25/7 وشرح 
منتهى الإرادات ولمغنى لابن قدامة 
#/اوىه. 

() الفتاوى الهندية 5/7 . 


- 7١72 


موف مم ووم وف ووو ووو ااا ود ووه 


ومثله ما نقله الحطاب عن ابن عب دالسلام 
حيث قال: إن أتى بصيغة الماضى لم يقبل 
منه رجوع. و[ ا 
محتمل. فيحلف على ما أراده )١‏ 

وينظرالتفصيل فى مصطلح: (صيغة 


ف7) . 
اعتبار اللفظ أو المعنى فى العقد: 


١‏ من القواعد الفقهية عند بعض 
الفقهاء : العبرة فى العقود للمقاصد والمعانى 
لا للألفاظ والمبانى 27). ومعنى هذه 
القاعدة ‏ كما يقول فى الدرر أنه عند 
حصول العقد لا ينظر للألفاظ التى 
يستعملها العاقدان حين العقد. بل إن| ينظر 
إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذى 
يلفظ به حين العقد. لأن المقصود الحقيقى 
هو المعنى وليس اللفظء. ولا الصيغة 
المستعملة» وما الألفاظ إلا قوالب 
للمعانى © ش 

وقد اختلف الفقهاء فى تطبيق هذه 
القاعدة فى مختلف العقود. فطبقرها فى 
بعضهاولم يطبقوها فى بعض. وذلك حسب 
اختلاف طبيعة هذه العقود. 
)١(‏ الحطاب 595/8 . 


(؟) مجلة الأحكام العدلية المادة (7) . 
(5) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ا/إحكث 65 . 


فففم فم و م و و هللاالا 


والظاهر: أن هذه القاعدة مطبقة عند 
الحنفية فى أكثر من عقد. وها فروع كثيرة» 
قال ابن نجيم: الاعتبار للمعنى ل" 
الكفالة» فهى بشرط براءة الأصيل حوالة. 
. ولو وهب 
الدين لمن عليه كان إبراء للمعنى» فلا 
يتوقف على القبول على الصحيح. . ولو 
راجعها بلفظ التكاح صحت الرجعة 
للمعنى. وينعقد البيع بقوله: خذ هذا 
بكذاء فقال: أخذت,. وينعقد بلفظ الهبة 
مع ذكر البدل. وبلفظ الإعطاء والاشترا 
وتنعقد الإجارة بلفظ الحبة والتمليك». وبلفظ 
الصلح عن المنافع » وبلفظ العارية» وينعقد 
النكاح با يدل على ملك العين للحال كالبيع 
والشراء وال هبة والتمليك» وينعقد السلم 
بلفظ البيع كعكسه., ولو شرط رب المال 
للمضارب كل الربح كان المال قرضاء ولو 
شرط لرب المال كان إبضاعا . ! 

ثم قال: وخرجت عن هذا الأصل 
مسائل : 

منها: لا تنعقد الهبة بالبيع بلا ثمن» ولا 
العارية بالإجارة بلا أجرة ولا البيع بلفظ 
النكاح والتزويج» ولا يقع العتق بألفاظ 
الطلاق وإن نوى» م والعتاق تراعى 


*؟- 


اا ا ا ا ا 20 


فيهما الألفاظ لا المعنى فقط (2. 

ومن أهم المسائل التى طبق الحنفية هذه 
القاعدة فيها عقد بيع الوفاء. . فإذا قال 
بيع الوفاء بكذا وقبل 
الآخر لايفيد تمليك عين ل على الرغم 
من أن لفظ البيع يفيد تمليك المبيع 
للمشترى. وذلك لأن التمليك لم يكن 


البائع : : بعت هذه الدار , 


مقصودًا من الفريقين» بل المقصود به إنما هو 


تأمين دين المشترى المترتب فى ذمة البائع . 
وإبقاء المبيع تحت 56 المئشترى لحين وفاء 
الدين. وهذا جرى عليه حكم الرهن دون 
البيع اعتبارا للمقاصد والمعانى دون الألفاظ 
والمبانى . 

وبناء على ذلك للبائع فى بيع الوفاء أن 
يعيد الثمن ويسترد البيع: +-كىا اتد عق 
للمشترى أن يعيد المبيع ويسترد الثمن 2©9. 


غير البائع لأنه كالرهن (”. كا لا يحق . 


للمشترى فى بيع الوفاء حق الشفعة» وتبقى 
الشفعة للبائع ©. 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 5١8.7١7‏ . والبحر 
الرائق 57١/5‏ . 

(؟) دزر الحكام شرح المجلة ١9/١‏ . 

(”) حاشية ابن عابدين 781/5 . 

(5) الفتاو ى الهندية و يدا 


وممف وم ف ووو يي لم00 


وللتفصيل ينظر مصطلح: (بيع الوفاء . 
ف/7ا). 
أما المالكية : فالمعتمد عندهم أن العقود 
كلها إنما هى بالنية والقصد مع اللفظ المشعر 
بذلك أو ما يقوم مقامه من إشارة وشبههاء 
وقد توسعوا بالأخذ بالمعنى فى بعض العقود 
حتى أجازوا البيع بالمعاطاة وقالوا: كل ما 
عده الناس بيعا فهو بيع. وشددوا فى عقد 
النكاح واشترطوا فيه اللفظ الدال عليه ولكن 
يشترطوا فيه لفظ النكاح أو الزواج» وقالوا : 
ينعقد بكل لفظ يقتضى التمليك على التأبيد 
كالنكاح والتزويج والتمليك والبيع وال حبة 
ونحوهاء وقالوا: إن قصد باللفظ النكاح 
صح 29. 
أما الشافعية فلم يأخذوا بترجيح المعانى 


على الألفاظ فى العقود كأصل متفق عليه بل 


ذكروا فى الأخذ به خلافاء قال السيوطى : 

هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها؟ 
خلاف. والترجيح مختلف فى المفروع. 

فمنها: إذا قال: اشتريت منك ثوبا صفته 
كذا بهذه الدراهم. فقال: بعتك فرجح 
الشيخان أنه ينعقد بيعا اعتبارا باللفظ. 

والثانى - ورجحه السبكى - أنه ينعقد سَلَّما 
اعتبارا بالمعنى . 


. ١137/7 . ”9/١ الفروق للقرافى مع الهامش‎ )١( 


-755- 


ل ل ا ل ا ا ل ا للا نا 


ومنها: إذا وهب بشرط الثواب فهل يكون 
بيعا اعتبارا بالمعنى أو هبة باعتبار اللفظ؟ 
الأصح : الأول . 

ومنها: إذا قال: بعتك ول يذكر ثمناء فإن 
راعينا المعنى انعقد هبة. أو اللفظ فهو بيع 
فاسد. 

ومنها : لو قال: أسلمت إليك هذا الثوب 
فى هذا العبد فليس بسلم قطعاء ولا ينعقد 
بيعا على الأظهر لا ختلاف اللفظ. والثانى : 

ومنهبا: إذا قال لمن عليه الدين :. وهبته 
منك. ففى اشتراط القبول وجهان: 
أحددههما: يشترط اعتبارا بلفظ الهبة. 


والثانى : لا اعتبارا بمعي الإبراء . 


ومنها : الخلاف فى الرجعة بلفظ النكاح» 


والإجارة بلفظ المماقاة والسلم بلفظ ٠‏ 


الإجارة» والإجارة بلفظ البيع. والبيع بلفظ 
الإقالة» والحوالة بلفظ الضمان ونحوها من 
المسائل 9 . 

ومثله ما ذكره الزركشى فى قواعده. ثم بيّن 
ضابطا لهذه القاعدة فقال: 

والضابط لهذه القاعدة أنه إن تهافت 


. 180-1487 الأشباه والنظائر للسيوطى ص‎ )١( 


اللفظ حكم بالفساد على المشهورء» كبعتك 
بلا ثمن» وإن لم يتهافت فإما أن تكون 
الصيغغة أشهر فى مدلوها أو المعنى. فإن 
كانت الصيغة أشهر كأسلمت إليك هذا 
الثوب فى هذا العبد فالأصح اعتبار الصيغة 
لاشتهار الصيغة فى بيع الذمم. وقيل : ينعقد 
بيعا.. وإن لم يشتهر. بل كان المعنى هو 
المقصود كوهبتك بكذا فالأصح انعقاده بيعا,. 
وإن استوى الأمران فوجهان. والأصح اعتبار 
الصيغة لأنها الأصل والمعنى تابع لها ”©. 


وأما الحنابلة فقد أخذوا مبهذه القاعدة 


ورجحوا المقاصد والمعانى على الألفاظ 
والمبانى فى أكثر العقود مع بعض الاستثئناءات 
والخلاف فى بعض المسائل . 

يقول ابن القيم : من تدبر مصادر الشرع 
وموارده تبين له أن الشارع ألغى الألفاظ التى 
لم يقصد المتكلم بها معانيها بل جرت على غير 
قصد منه. كالنائم والناسى والسكران 
والجاهل والمكره والمخطىء من شدة الفرح أو 
الغصب أو المرض, ونحوهم, ولم يكفر من 
قال من شدة فرحه براحلته بعد يأسه منها: 


(اللهم أنت عبدى وأنا ربك) 29 فكيف 


. 5لا‎ 5/١/57 المنثور فى القواعد‎ )١( 
» . . (؟) حديث: «الذى قال من شدة فرحه.‎ 
من حديث أنس بن‎ )١1١5-71١١ 5/5( أخرجه مسلم‎ 
. مالك‎ . 


د 7556 -ه 


ا ا ا ‏ ا ا ااااالا 200 


يعتبر الألفاظ التى يقطع بأن مراد قائلها 
خلافها؟ 2)9, 

ويقول فى موضع آخر: المقصود أن 
المتعاقدين وإن أظهرا خلاف ما اتفقا عليه فى 
الباطن فالعيرة لما أضمراه واتفقا عليه وقصداه 
نالعقد 509 

ويقول: إن القصد روح العقّد ومصححه 
ومبطله. فاعتبار المقصود فى العقود أولى من 
اعتبار الألفاظ , فإن الألفاظ مقصودة لغيرها. 
ومقاصد العقود هى التى تراد لأجلهاء فعلم 
أن الاعتبار فى العقود والأفعال بحقائقها 
ومقاصدها دون ظواهر ألفاظها وأفعالها 29 . 

وعلى الرغم من هذا النص الصريح ى 
اعتبار المقاصد فى العقود دون الآلفاظ فإن 
الحنابلة ذكروا بعض المسائل التى يختلفون فى 

قال ابن يجب : إذا وصل بألفاظ العقود 
ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد 
بذلك». أو يجعل كناية عما يمكن صحته على 
ذلك الوجه؟ فيه خلاف يلتفت إلى أن 
المغلب هل هو اللفظ أو المعنى؟ ويتخرج 
على ذلك مسائل : 


7( إعلام الموقعين ٠١5/7‏ : 
(*) المرجع السابق «/7 203٠١5‏ /ا١7‏ . 


ملعمو م م ا و6 


منها: لو أعاره شيئا وشرط عليه العوض. 
يصح و يكون كناية عن القرض فيملكه 
بالقبض إذا كان مكيلا أو موزوناء والثانى : 
أنها تفسد بذلك» لأن العوض يخرجها عن 
موضعها . 

ومنها: لو قال: خخذ هذا المال مضاربة 
والربح كله لك. أو لى» فقال القاضى وابن 
عقيل : إنها مضاربة فاسدة يستحق فيها أجرة 
المثل وكذلك قال فى المغنى . ونقل ابن يجب 
عن المغنى أنه قال فى موضع آخر: إنه إبضاع 

ومنبا: لو أسلم فى شىء حالا فهل 
يصح. ويكون بيعا؟ أو لا يصح؟ فيه 
وجهات : أحدهما ‏ وهو ظاهر كلام أحمد : له 
يصح البيع بلفظ السلم. والثانى : يصح . 
قاله القاضى فى موضع من خلافه "© . 

وهكذا نجد الفقهاء يختلفون فى تطبيق 
قاعدة ترجيح المقاصد والمعانى على الألفاظ 
والمبانى فى بعض الفروع مع أخذهم بها 
كأصل . 
الصريح والكناية فى الصيغة : 
-من الصيغ ما هو صريح فى الدلالة على 


. 5١ . 59 القواعد فى الفقه لابن يجب صض‎ )١( 


ا 


ففو هفو وو مونو ووف ووم وو ووو ووو وو ووو ووو ووم ووم نم ةوهو ووم وم م وو ووم م ميرو م موه 


لمراد فلا يحتاج إلى نية أو قرينة» لأن المعنى 
مكشوف عند السامع كما يقول الكاسانى . 
ومنها ما هو كناية. فلا يدل على المراد إلا 
بالنية أو القرينة» لأنه | يقول الشبراملسى 
يحتمل المراد وغيرهء فيحتاج فى الاعتداد به 
لنية المراد لخفائه . 

ويتفق الفقهاء على أن الطلاق والعتق 
والأيهان والنذور تنعقد بالكناية ىا تنعقد 
بالصريح . 

ولكنهم يختلفون فى انعقاد ماعدا ذلك من 
التصرفات بالكنايات " , 

وأكثر الفقهاء تفصيلا فى بيان استعمال 
صيغ الصريح والكناية فى العقود هم 
الشافعية. ففى المجموع للنووى: قال 
أصحابنا: كل تصرف يستقل به الشخص 
كالطلاق والعتاق والإبراء ينعقد بالكناية مع 
النية بلا خلاف ىا ينعقد بالصريح., وأما 
مالا يستقل به بل يفتقر إلى إيجاب وقبول 
فضربان: 

أحدهها : ما يشترط فيه الإشهاد كالتكاح 
وبيع الوكيل إذا شرط الموكل الإشهاد. فهذا 
)١(‏ بدائع الصنائع 5١ ١١/7‏ و 4/0 وجواهر 

الإكليل 2771/١7‏ والأشباه والنظائر للسيوطى ص "١8‏ 

وحاشية الشبراملسى على نهاية المحتاج 84/5»: 


والمنثور ١١8 2٠١١/7 .7”1١/١7‏ ومنتهى الإرادات 
لاا . 


ااا ااا ااا ااا لاا ااا ا 0ك 


لا ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف», لأن 
الشاهد لا يعلم النية. 

والثانى : ما لا يشترط فيه الإشهاد وهو 
نوعان : 

أحدهما : ما يقبل مقصوده التعليق بالغرر 
كالكتابة والخلع فينعقد بالكناية مع النية بلا 
خلاف . 

والثانى : ما لايقبله كالبيع والإجبارة 
والمساقاة وغيرهاء وفى انعقاد هذه العقود 
بالكناية مع النية وجهان مشهوران». أصحهما 
الانعقاد كالخلع لحصول التراضى مع جريان 
اللفظ وإرادة المعنى. ويدل على ذلك 
حديث جابر رضى الله عنه وفيه: قال لى 
النبى ككةِ : «بعنى جملك». فقلت: إن 
لرجل علّ أوقية ذهب فهو لك بهاء قال: 
«قد أخذته» 20 

قال إمام الحرمين: والخلاف فى انعقاد 
البيع ونحمه بالكناية مع النية هو فيط إذا 
عدمت قرائن الأحوال. فإن توفرت وأفادت 
التفاهم وجب القطع بالصحة, لكن النكاح 
لا يصح بالكناية وإن توافرت القرائن 29. 


٠». . حديث جابر: «بعنى جملك‎ )١( 
. )1777/7( أخرجه مسلم‎ 

)١(‏ المجموع للنووى ١65-167/9‏ تحقيق المطيعى» 
وينظر المنثور 118/7 05/7ثل 7١1[/‏ . 


- "١و7‎ 


الح 000 


واختلف فقهاء الحنابلة فى دخول الكناية 
فى العقود. ففى القواعد لابن رجب: يختلف 
الأصحاب فى انعقاد العقود بالكنايات. 
فقال القاضى فى مواضع : لا كناية إلا فى 
الطلاق والعتاق. وسائر العقود لاكنايات 
فيها2)9. 

وأما المالكية فقد ذكر ابن رشد فى بداية 
المجتهد: أن البيع عند الشافعى يقع 
بالألفاظ الصريحة وبالكناية» ثم قال: ولا 
أذكر لمالك فى ذلك قولا "2 إلا أن القرطبى فى 
تفسير قوله تعالى : ظوَأَحَلٌ الله اليم 9) 
قال: البيع قبول وإيجاب يقع باللفظ 
المستقبل والماضى . فالماضى فيه حقيقة, 
والمستقبل كناية. ثم قال: والبيع يقع 
بالصريح والكناية المفهوم منبا نقل 
الملك 7». ونقل الحطاب عن ابن يونس 
وغيره التفرقة بين أن تكون صيغة البيع بلفظ 
الماضى فتلزم. أو بلفظ المضارع فيحلف. 
ثم نقل قول القرطبى : البيع يقع بالصريح 
والكناية المفهوم منها نقل الملك. وى 
الحطاب أيضا: إن أتى بصيغة المضارع فى 


. ”9 القواعد لابن يجب ص »3 القاعدة‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد 185/7 نشر مكتبة الكليات الأزهرية 
(9) سورة البقرة / دلا5 . 

(:) القرطبى 7”51//7 . 


727 ااا اا ا ااا اا لا ااا ا اا ااا لااا ا ا ا ا ا االااااا 0000 


والذى يفهم من كلام الحنفية أن الكناية 
تدخل فى العقود كذلك,. قال الكاسانى فى 
باب الحبة : لو قال: حملتك على هذه الدابة 
فإنه يحتمل الهبة. ويحتمل العارية. فإنه ورد 
أن عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه 
قال: حملت على .فرس فى سبيل الله. 
فأضاعه الذى كان عنده. فأردت أن أشتريه 
وظننت أنه يبيعه برخص . فسألت النبى 
كه : فقال: «لا تعد فى صدقتك» 2©0. 
فاحتمل تمليك العين واحتمل تمليك 
المنافع. فلا بد من النية للتعيين 2©9» وقال 
الكاسانى : لو قال البائع: أبيعه منك 
بكذاء وقال المشترى: أشتريه. ونويا 
الإيجاب فإن الركن يتم وينعقد العقد. وإنا 
اعتيرنا النية هنا وإن كانت صيغة أفعل 
للحال هو الصحيح - لأنه غلب استعالما 
للاستقبال إما حقيقة أو مجازاء فوقعت 
الحاجة إلى التعيين بالنية (*. 
() الحطاب 702/4 00 
(؟) حديث: «أن عمر قال: حملت على فرس فى سبيل 
اهب ب .6 
أخرجه البخارى (فتح البارى 707/7) ومسلم 
)١751٠/*(‏ واللفظ للبخارى . 
(6) بدائع الصنائع ١١7/5‏ . 
(5) بدائع الصنائع ١**/5‏ . 


-1١48- 


الل ا ا ا امام لاا ا ا ل ا ا ل ل ا ا ا ا 000 


ب - العققد بالكتابة أو الرسالة : 


- اتفق الفقهاء فى الجملة على صحة 
العقود وانعقادها بالكتابة وإرسال رسول إذا 
تم الإيجاب والقبول بهماء وهذا فى غير عقد 
النكاح "2 . 


ثم اختلفوا فى بعض العقود وفصلوا فى 
بعض الشروط . قال المرغينانى : الكتاب 
كالخطاب. وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس 
بلوغ الكتاب وأداء الرسالة ©©. وقال 
الجانبين أو كتابة منهماء أو قول من أحدهها 
وكتابة من الآخر 9©. 

أما عقد النكاح فلا ينعقد بالكتابة عند 
جمهور الفقهاء: المالكية. والشافعية 
والحنابلة» سواء أكان العاقدان حاضرين أم 
غائبين. قال الدردير: ولاتكفى فى النكاح 
الإتارة ولا الختابة [/9 لصرورة خريي 290 

وقال فى موضع آخر: وفسخ مطلقا قبل 
الدخول وبعده وإن طال؛ كما لو اختل شرط 


حاشية ابن عابدين على الدر المختار 4 / .٠١‏ وحاشية 
الدسوقى وبهامشه الشرح الكبير للدردير ع/ى_ ومغنى 
المحتاج ١/ه‏ وحاشية القليوبى */ 6 وكشاف 
القناع */2 ١‏ . 

الهداية مع فتح القدير ”آى, : 

حاشية الدسوقى وبهامشه الشرح الكبير للدردير 7/7 . 

الشرح الصغير 500/1 . 


من شروط الولى أو الزوجين أو أحدهماء أو 


اختل ركن» كما لوزوجت المرأة نفسها بلا ولى 
أولم تقع الصيغة بقول. بل بكتابة أو إشارة 
أو بقول غير معتير شرعا " . 

وقال الشربينى الخطيب : ولاينعقد بكتابة 
فى غيبة أو حضور, لأنها كناية» فلو قال 


لغائب: زوجتك ابنتى أو قال: زوجتها من 


(2, 

وت ا 

وقال البهوتى من الحتابلة: لايصح 
النكاح من القادر على النطق بإشارة ولا كتابة 
للاستغناء عنها © , 

وفصل الحنفية فى جواز عقد النكاح 
بالكتابة فقالوا: لاينعقد بكتابة حاضر. فلو 
كتب : تزوجتك» فكتبت: قبلت لم ينعقد, 
وكذلك إذا قالت: قبلت. أما كتابة غائب 
عن المجلس فينعقد بها النكاح بشروط وكيفية 
خاصة. نقلها ابن عابدين عن الفتح فقال: 
ينعقد النكاح بالكتابة ىا ينعقد بالخطاب. 
وصورته : أن يكتب إليها يخطبهاء فإذا بلغها 
الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم. 


وقالت: زوجت نفسى منهء أوتقول: إن 


فلانا كتب إلى يخطبنى فاشهدوا أنى زوجت 


. 321/17 الشرح الصغير‎ )١( 
. ١51/7 (؟) مغنى المحتاج‎ 
. 790/62 كشاف القناع‎ )"( 


509 


١٠6-1١ عقّد‎ 


ولو يلال ووو 


نفسى منهء أما لولم تقل بحضرتهم سوى: 
زوجت نفسى من فلان لاينعقد, لأن سماع 
الشطرين شرط صحة النكاح. وبإساعهم 
الكتاب أو التعبير عنه منها يكونون قد سمعوا 
الشطرين» بخلاف ما إذا انتفياء ونقل ابن 
عابدين عن الكامل: هذا الخلاف إذا كان 
الكتاب بلفظ التزوج. أما إذا كان بلفظ 
الأمر. كقوله: زوجى نفسك منى لايشترط 
إعلامها الشهود با فى الكتاب. لأنها تتولى 
طرف العقد بحكم الوكالة (©2. 
5 ويشترط فى انعقاد العقد بالكتابة 
عموما أن تكون سيكيتة < أ تبقى 
صورتها بعد الانتهاء منهاء كالكتابة على 
الصحيفة أو الورق» وأن تكون مرسومة 
بالطريقة المعتادة بحسب العرف فتقرأ 
وتفهم , أما إذا كانت غير مستبينة كالكتابة 
على الماء أو الهواء. أو غير مرسومة بالطريقة 
المعتادة فلا ينعقد مها أى عقد . 

ووجه انعقاد العقود بالكتابة هوأن القلم 
أحد اللسانين ىا قال الفقهاء 2. بل ربا 
تكون هى أقوى من الألفاظ. ولذلك حث 


6 حاشية رد المحتار غلى الدر المختار ؟/ 27764 وانظر 
أيضا فتح القدير مع الهداية 050/1 ط. مصطفى 
محمد . 

(؟) بدائع الصنائع ع / 5ه وابن عابدين 560/5 » 65655 
وجواهر الإكليل 2758/١‏ ومغنى المحتاج 0/7 . 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 ل ا ل ل ل ا ا ل 


حيث قال: 0 لذن آم إِذَا تَدَايم 
ِدَينِ إِلَ أَجَلٍ مُسمى كتبقر إلى قوله 
معاد كم أقسط عند اللّه ؛ وأَقوم 
للشّهادة 3 آله تَرتَابوا إلا 0 1 ة 
حاضرة تديرونها بينكم فلي فليس عليكم جناح 
أل مَعييوماك 20. 


جه العقد بالإشارة 5 
2 


- اتفق الفقهاء على أن إشارة الأخرس 
المعهودة والمفهومة معتيرة شرعاء فينعقد بها 
جميع العقود. كالبيع والإجارة والرهن والنكاح ‏ 
قال ابن نجيم: الإشارة من الأخرس 
معتبرة وقائمة مقام العبارة فى كل شىء ”© . 
وقال النفراوى : ينعقد البيع بالكلام 
وبغيره من كل مايدل على الرضا !") 
وقال الخغطيب: إشارة الأخرس وكتابته 
بالعقد كالنطق للضرورة2*9. ومثله ماقاله 
الحنابلة © , 
واختلفوا فى إشارة غير الأخرس, فقال ‏ 
)١(‏ سورة البقرة /785 . 
(١‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 717 5" . 
(0) الفواكه الدوانى 01/17 . 
2( مغنى المحتاج 217/7 وانظر حاشية القليوبى مع عميرة 


ولمئثور للزركشى .١515/١‏ 
)0( المغنى لابن قدامة /719/1 . 


7٠١ ل‎ 


8 - وعند المالكية : أنه يندب لمن ثبتت إمامته بالنية 
وتكبيرة الإحرام أن يستخلف في ثلاثة مواضع : 
الأول : إذا خشي تلف نفس محترمة ‏ ولوكافرة ‏ أو 
تلف مال. سواء أكان امال له أم لغيره» قليلا كان 
المال أم كثيراء ولوكان المال لكافر وقيد بعضهم 
المال بكونه ذا بال بحسب الأشخاص . 
والثاني : إذا طرأ على الإمام مايمنعه الإمامة كالعجز 
عن ركن يعججزه عن الركوع أوعن القراءة في بقية 
صلاته. وأما عجزه عن السورة فلا يجيز 
الاستخلاف. ش 
والئالث : ما اتفق عليه جمهور الفقهاء من 
الحدث أو الرعاف . 

وإذا طرأ على الإمام ما يمنعه الإمامة كالعجز 
عن بعض الأركان فإنه يستخلف ويتأخر وجوبا 
بالنية. بأن ٠‏ ينوي المأمومية , فإن لم ينوها بطلت 
صلاته . ( 
4 - وعند الشافعية : للامام أن يستخلف إذا بطلت 
صلاته. أو أبطلها عمداء جمعة كانت أوغيرهاء 
بحدث أو غير بشروط هي: أن يكون 
الاستخلاف قبل أن يأتي المأمومون بركن. وأن 
يكون المستخلف صا حا للإمامة. وأن يكون مقتديا 
بالإمام قبل حدثه. ولو صبيا أو متنفله 9) 
٠‏ - وعند الحنابلة : للامام أن يستخلف إذا سبقه 
الحدث في الرواية المقدمة عندهم. كأن قاء أو 
رعف, وكذلك إذا تذكر نجاسة, أوجنابة م 
يغتسل منهاء أوتنجس في أثشاء الصلاة. أوعجز 
عن إِتمام الفاتحة. أوعن ركن يمنع الائتمام كالركوع 
)١(‏ الخرشي 44/١‏ بيروت؛ والشرح الصغير 158/١‏ ط دان 


المعارف . 
(؟) شرح الروض 2017/١‏ المكتبة الإسلامية . 


ثانيا : الاستخلاف لإقامة الجمعة ونحوها: 

-١‏ اختلف فقهاء الحنفية في جواز الاستخلاف 
(بمعنى الإنابة) من الخطيب المأذون له من ولي 
الأمر بانقطة (بساء على اشتراطهم الإذن لإقامة 
الجمعة) وهل يملك الاستنابة للخطبة؟ وهذا 
الاختلاف بين المتأخرين ناشين ء من اختلافهم في 
فهم عبارات مشايخ المذهب. فقال صاحب الدر: 
لا يملك ذلك مطلقا. أي سواء أكان الاستخلاف 
لضرورة أم لا. إلا أن يفوض إليه ذلك . وقال ابن 
كمال باشا: إن دعت إلى الاستخلاف ضرورة 
جاز. وإلا لاء وقال قاضي القضاة محب الدين بن 
جرباش والتمرتاشي والحصكفي والبرهان الحلبي 
وابنا نجيم والشرنبلالي : © يجوز مطلقا بلا 
ضرورة. وهذه المسألة خاصة بالحنفية, لعدم 
اشتراط غيرهم إذن ولي الأمرفي الخطبة . 


الاستخلاف في أثناء خطبة خطبة الجمعة : 
ديرف اديه نا لطيو وس 1 
مؤكدة. فلوأن الخطيب سبقه الحدث وهويخطب. 
فإما أن يتم الخطبة وهو محدث. وذلك جائز وإما 
أن يستخلف فيكون حكمه على الخلاف السابق 
في جواز الاستنابة في الخطبة . 

أما المذاهب الأخرى فالصحيح عندهم أن 
الطهارة سنة وليست واجبة لصحة الخطية: ٠‏ فإذا 
أحدث جازله إهام خطبته. ٠‏ لكن الأفضل 


)١(‏ المغنى 2٠١/5‏ ؟كلل م ومطم 
(0) شرح الدر وحاشية ابن عابدين /١‏ هلاط " بولاق. 


ك2 


ل ا ا ا ا ا 00 


جمهور الفقهاء : إذا كان الشخص قادرا على 
النطق لاتعتبر إشارته» خلافا للمالكية حيث 
صرحوا باعتبار الإشارة فى العقود ولو مع 
القدرة على النطق (©2. 

وهل عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل 
بالإشارة أم لا؟ اختلفوا فى ذلك أيضا 

وتفصيل الموضوع فى مصطلح: 
(إشارة) . 

العقد بالتعاطى (المعاطاة) . 


5 - التعاطى مصدر تعاطى» من العطو 
بمعنى التناول. وصورته فى البيع : أن يأخذ 
المشترى المبيع ويدفع للبائع الثمن. أويدفع 
البائع المبيع فيدفع الآخر الثمن من غير تكلم 
ولا إشارة» وكا يكون التعاطى فى البيع يكون 
فى غيره من المعاوضات (2. ْ 

وعقد الزواج لاينعقد بالتعاطى "١‏ . 

أما سائر العقود فالأصل فيها أن تنعقد 
بالأقوال. لأن الأفعال ليس لما دلالة بأصل 
وضعها على الالتزام بالعقد. لكن إذا كان 
التعاطى ينطوى على دلالة تشبه الدلالة 


)١‏ المراجع السابقة.» ومجلة الأحكام العدلية المادة 
0/١‏ . 

(؟) لسان العرب وحاشية الدسوقى 7/7 . 

(") ابن عابدين 50/4 ٠‏ ومغنى المحتاج وك 
وكشاف القناع ه/اة . 


7 ااال لل ل ل ا ا ا ا ا ا ل ا 


اللفظية حسب العرف والعادة فذهب جمهور 
الفقهاء إلى أنه ينعقد به العقد إذا ومجدت 
قرائن تدل على أنه يفيد الرضاء وهذا فى عقود 
المعاوضات كالبيع والإجارة والاستصناع 
ونحوهاء وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية 
والحنابلة . 

والمذهب عند الشافعية: غدم جواز 
العقود بالتعاطى. وبعضهم أجاز العقد 
بالتعاطى فى المحقرات دون غيرهاء واختار 
النووى وجماعة منهم المتولى والبغوى الانعقاد 
بها فى كل مايعده الناس بيعا (" . 


افقة القبول للايجاب 1 


٠‏ - اتفق الفقهاء على أنه لابد لانعقاد 
000 الإيجاب والقبول. 00 
البييع مثلا يشترط أن يقبل المشترى ما أوجبه 
البائع با أوجبهء 00 خالفه بأن قبل غير ما 
أوجبه أو بعض ما أوجبه. أو بغير ما أوجبه أو 
ببعض ما أوجبه لاينعقد العقد من غير إيجاب 

مبتدأ موافق 0 

قال ف البدائع: إذا أومجب البيع ف 


)١(‏ ابن عابدين 17/5 ومابعدهاء وشرح المجلة للأتاسى 
فلضة وحاشية الدسوقى 3/٠‏ ومغنى المحتاج 
؟ل/ت, وشرح منتهى الإرادات ؟/6 ١‏ . 

(؟) بدائع الصنائع 2١*07 .1١537/5‏ ومغنى المحتاج 
؟آتى وكشاف القناع ١1/٠‏ 5 


"1١١ 


م ا ل ا 00 


الثوب فقبل فى ثوب آخر لاينعقد. وكذا إذا 
أوجب فى الثوبين فقبل فى أحدهما . . لأن 
القبولفى أحدهما تفريق الصفقة على البائع. 
ولأن القبول فى أحدهما يكون إعراضا عن 
الجواب بمنزلة القيام عن المجلس . 

وكذا لو أوجب البيع فى كل الثوب فقبل 
المشترى فى نصفه لاينعقد, لأن البائع يتضرر 
بالتفريق. وكذا إذا أوجب البيع فى شىء 
بألف فقبل فيه بخمسائة لاينعقد, أو أوجب 
بجنس ثمن فقبل بجنس آخر7" . 

وقال البهوتى : ويشترط لانعقاد البيع أن 
يكون القبول على وفق الإيجاب فى القدرء فلو 
خالف كأن يقول: بعتك بعشرة فقال: 


اشتريته بثانية لم ينعقد "© وأن يكون على 


وفقه فى النقد وصفته والحلول والأجل. فلو 
قال : بعتك بألف درهم فقال: اشتريته بائة 
دينار» أو قال: بعتك بألف صحيحة فقال: 
اشتريت بألف مكسرة ونحوه لم يصح البيع فى 
ذلك كله. لأنه رد للإايجاب لاقبول له © . 
ومثله فى كتب سائر المذاهب 9©), 
ويشترط الفقهاء .لانعقاد العقد توافق 
الإيجاب والقبول فى المعنى , ولهذا ذكروا أنه لو 


. ١770175/6 بدائع الصنائع‎ )١( 
. ١517 2145/7 (؟) كشاف القناع‎ 
. ١817 2155/7 (م) كشاف القناع‎ 

(:) مغنى المحتاج 2.5/1 7 . 


قال: بعتكه بألف فقال: اشتريت بألفين 
جاز, لأن القابل بالأكثر قابل بالأقل. وى 
هذه الحالة إن قبل البائع الزيادة تم العقد 
بألفين. وإلا صح بألف فقط. إذ ليس 
للقابل ولاية إدخال الزيادة فى ملك البائع بلا 
رضاه كما علّله ابن اهام وغيره «') 
اتصال القبول بالإيجاب : 
- يشترط لانعقاد العقد أن يكون القبول 
متصلا بالإيجاب. وحصل هذا الاتصال 
باتحاد مجلس العقد. بأن يقع الإيجاب 
والقبول معافى مجلس واحدء فإذا كان 
العاقدان حاضرين يشترط أن يحصل القبول 
فى المجلس الذى صدر فيه الإيجاب. وإذا 
كان من وجه إليه الإيجاب غائبا يشترط أن 
يحصل القبول فى مجلس العلم بالإيجاب. 
وهذا فى الجملة مع استثناء بعض العقود من 
هذا الشرطء كعقد الوكالة والوضية . 
ومقتضى هذا الشرط : أن يكون المومجب 
باقيا على إيجابه إلى أن يتصل به القبول فى 
المجلس» ولابرجع عن الإيجاب قبل اتصال 
القبول به. ولايصدر عنه أو ثمن وجه إليه 
الإيجاب مايدل على الإعراض ولا ينفض 
مجلس العقد قبل تمام العقد ولا يعنى هذا 


)1غ( فتح : القدير هالاو ورد المحتار 8 / ١9‏ 8 


2. .؟5١؟-‎ 


فلم ممم و مايا0 


بالضرورة أن يحصل القبول فور صدور 
الإيجاب. فالجمهور من الفقهاء لايشترطون 
“الفنورة اق الفتدولة وفذا ف الحملةة 
وتفصيله فيا يى : 

أ رجوع الموجب عن الإيجاب : 

48 ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والشافعية والحنابلة) إلى أن الإيجاب غير 
ملزمء وللموجب أن يرجع عن إيجابه قبل 
قبول الطرف الآخرء سواء ذلك فى عقود 
المعاوضات كالبيع والإجارة ونحوهماء أم فى 
عقود التبرعات. كاطبة والعارية ومثلهماء قال 
فى الفتاوى الهندية: وللموجب أيا كان أن 
يرجع قبل قبول الآخر”"2. وفى البدائع: لو 
خاطب ثم رجع قبل قبول الأخرصح 
رجوعه وكذلك لو كتب شطر العقد ثم 
رجع 00 ويستدلون على صحة الرجوع بأن 
المويجب هو الذى أثبت للمخاطب ولاية 
القبول. فله أن يرفعها كعزل الوكيل. ولأنه 
لولم يجز الرجوع لزم تعطيل حق الملك بحق 
التملك» فالبائع مثلا مالك للسلعة. 
والمشترى يتملكها بالعقد. ولايعارض حق 
التملك حقيقة الملك 2 , 


(9) بدائع الصنائع للكاسانى ١78/8‏ . 
(9) فتح القدير ©/78 . 


ا ا ا ا ا ااا ا ل ا ا 1 ااا ل ا 


وعلى ذلك إذا رجع الموجب قبل القبول ثم 
قبل المخاطب لاينعقد العقدء لبطلان 
الإيجاب بالرجوع وعدم اتصال القبول 
بالإيجاب . 

قال الشربينى الخطيب فى شروط 
الانعقاد: وأن يصر البادى على ما أتى به من 
الإيجاب إلى القبول 9 . 

أما المالكية فقد نقل الحطاب عن ابن 
زد الخد آنه الواوهم احد التبايعين عا 
أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه الآخر لم يفده 
رجوعه إذا أجابه صاحبه بعد بالقبول 29 
وهذا يدل على أن رجوع الموجب عن الإيجاب 
لاايطل الإيجاب. بل يبقى إلى أن يقبله 
الطرف الآخر فيتصل به القبول. وينعقد 
العقد. أو يرده فلا ينعقد.» ويرى الدسوقى 
أن قول ابن رشد هذا إنم| هو فيم| تكون فيه 
الصيغة ملزمة كصيغة الماضى © . 

وهل للقابل أن يرجع عن قبوله فى مجلس 
العقد؟ فيه خلاف وتفصيل يأتى بيانه . 


ب صدور مايدل على الإعراض من قبل 
00 0 أحدها : 


)١(‏ مغنى المحتاج 3/5. والوجيز للغزالى ,.14/1١‏ والشرح 


. 51١ 271٠/5 مواهب الجليل‎ )١( 


5 


- 


اللا 2 2 2 ا ا ا ا ا ا 000 


والقبول أن لايصدر من الموجب أو الطرف 
الآخمر أو كليهم| مايدل على الإعراض عن 
انعقاد العقد. وذلك بأن يكون الكلام فى 
موضوع العقد. ولايتخلله فصل يعد قرينة 
على الانصراف عن العقد . 

قال ابن عابدين نقلا عن البحر: الإيجاب 
يبطل با يدل على الإعراض 7( . 

وقال الحطاب : لو حصل فاصل يقتضى 
الإعراض عما كانا فيه حتى لايكون كلامه 
جوابا للكلام السابق فى العرف لم ينعقد 
البيع» ومثل للإعراض بقوله: إذا أمسك 
البائع السلعة التى نادى عليها وباع بعدها 
أخرى لم يلزم المشترى البيع 90 , 

وشدد الشافعية فقالوا: ويشترط أن 
لايتخلل الإيجاب والقبول لفظ لاتعلق له 
بالعقد ولو يسيرا 7" . 

وقال الحنابلة فى معرض شروط الانعقاد: 
أن لايتشاغلا بها يقطعه عرفاء وإلا فلا ينعقد 
العقد. لأن ذلك إعراض عن العقد فأشبه 
مالو صرحا بالرد 9 . 

وأساس التفرقة بين مايعتبر إقبالا على 


. 3١/14 ابن عابدين‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل 5751١ 271٠/8‏ . 
(99) نبهاية المحتاج 5797/5 37٠١‏ . 
(5) كشاف القناع /1517. ١58‏ . 


"١-7١ عقد‎ 


00000000 ا اا ا 1 اا 11لا لاا ااا ا 0ك 


العقد أو إعراضا عنه هو العرف, كما هو 
منصوص فى كلام الفقهاء 9" . 
ج ‏ وفاة أحد -العاقدين بين الإيجاب 
والقبول : [ 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية 
والشافعية وا حنابلة إلى أن وفاة أحد العاقدين 
بعد الإيجاب وقبل القبول يبطل الإيجاب. 
فلا ينعقد العقد بعد الوفاة بقبول من وجه 
إليه الإيجاب بعد موت الموجب,. ولا بقبول 
وربة المخاطب بعد وفاته . 

ودليل عدم انعقاد العقد فى هذه الحالة 
هو: أن القبول بعد وفاة الموجب لايجد 
مايلتقى معه من الإيجاب لبطلانه بالوفاة» 
ولأن مجلس العقد انفض بالوفاة فلم يوجد 
شسط الانعقاد؛ وهو اتصال القبول 
بالإيججاب 0 

أما المالكية فالظاهر من نصوصهم أن 
الإيجاب لايبطل عندهم بموت المخاطب» 
وأن حق القبول يورث بعد وفاة من وجه إليه 
الإيجاب, يقول القرافى: إذا أوجب لزيد 


فلواه القيول والرد0©. وهذا يعنى أن 


)1غ( المراجع السابقة . 

(؟) حاشية رد المحتار 5 / 7١‏ , والفتاوى اطندية //ا. ومغنى 
المحتاج 8/7 والمغنى لابن قدامة 9/8. ٠١‏ . 

(*) الفروق 9//ال/ا؟ . 


75١5 - 


عقّد ١١‏ م؟ 


ومف مما ا يي يللي ووه 


الجلس لا ينفض بو أحد العقدين عند 
المالكية ]ا سيأتى . وقدمنا أن الموجب ليس 
له الرجوع عنسدهم قبل قبول أو رد 
المخاطب 27, أما بقاء الإيجاب بعد وفأة 
الموجب أو بطلانه بوفاته فلم نعثر لهم على 
نص ف الموضوع . 

هذاء وقد ألحق بعض الفقهاء الجنون 
والإغماء بالوفاة فى بطلان الإيجاب بهم| 9 . 
د اتحاد مجلس العقد : 
1 - يشترط لانعقاد العقد أن يكون الإيجاب 
والقبول فى مجلس واحد., فإن اختلف 
المجلس لا ينعقد العقد؛ ويختلف مجلس العقد 
باختلاف حالة المتعاقدين وطبيعة العقد 
وكيفية التعاقد. فمجلس العقد فى حالة 
حضور العاقدين غير مجلس العقد فى حال 
غيابهواء كما أن مجلس العقد فى حالة الإيجاب 
والقبول بالألفاظ والعبارة يختلف عنبم) 
بالكتابة والرسالة» وبيان ذلك فيما يل : 
١‏ مجلس العقد فى حالة حضور 
العاقدين : 
3 - تدل نصوص الفقهاء على أن مجلس 
العقد فى حالة حضور العاقدين يتكون من 


)0( مواعت ايليل لالحطاب4/ 0/5 74١‏ . 
20 مغنى المحتاج 5/7 . 


ثلاثة عناصر: أحدها: المكان. وثانيها: 
الفترة الزمنية» وثالثها: حالة المتعاقدين من 
الاجتماع والانصراف على العقد . 

قال الكاسانى : وأما الذى يرجع إلى 
مكان العقد فواحد. وهو اتحاد المجلس . بأن 
كان الإيجاب والقبول فى مجلس واحد. فإن 
اختلف المجلس لاينعقد. حتى لوأ وجب 
أحدهما البيع» فقام الآخر عن المجلس قبل 
القبول أو اشتغل بعمل آخر يوجب اختلاف 
المجلس. ثم قبل» لا ينعقد 9" . 

وورد فى محلة الأحكام العدلية أن مجلس 
العقد: هو الاجتماع الواقع للعقد 9©. 2 . 

والدليل على اعتبار المجلس جامعا 
للايجاب والقبول هو: الضرورة دفعا للعسر 
وتحقيقا لليسرء وإلا فالإيجاب يزول بزوال 
الوقت الذى وقسع فيه فلا يلحقه القبول 
حقيقة» قال الكاسانى : القياس أن لايتأخر 
أحد الشطرين عن الآخر فى مجلس واحد؛ 
لأنه كلما وجد أحدهما انعدم فى الثانى من 
زمان وجوده. فوجد الثانى والأول منعدم فلا 
ينتظم الركن» إلا أن اعتبار ذلك يؤدى إلى 
انسداد باب التعاقد. فاعتير المجلس جامعا 


للشطرين حك للضرورة 9" . 


)1( بدائع الصنائع ما . 


(؟) مجلة الأحكام العدلية المادة (1481) . 
(؟) بدائع الصنائع ١71//45‏ . 


0-7516 


اا ا ا ااا 2010 


وقال البابرتى : ولآن فى إبطال الإيجاب 
قبل انقضاء المجلس عسرا بالمشترى. 
إبقائه فى ماوراء المجلس عسرا بالبائع . 9 
التوقف بالمجلس يسرا مهما عا والمجلس 
جامع للمتفرقات, جنات ساعاته ساعة 
واحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر 0 . 


هذه هى عبارات الحنفية. ولا تحتلف 
عنها كثيرا عبارات سائر الفقهاء؛ إلا ما قاله 
الشافعية من اشتراط الفورية فى القبول ىا 
سيأتى . 

يقول الحطاب : والذى تحصل عندى من 
كلام أهل .المذهب أنه إذا أجابه فى المجلس 
با يقتضى الإمضاء والقبول من غير فاصل 


لزمه البيع اتفاقا. وإن تراخى القبول عن 


الإيجاب حتى انقضى المجلس لم يلزمه البيع 
اتفاقاء وكذا لو حصل فاصل يقتضى 
الإعراض علما كانا فيه.» حتى لايكون كلامه 
جوابا للكلام السابق فى العرف لم ينعقد 9 . 

وقريب منه ما قاله البهوتى من الحنابلة 
حيث صرح بأنه: إن تراخى القبول عن 
الإيجاب صح ماداما فى المجلس ولم يتشاغلا 
با يقطعه. وإلا فلاء لأن حالة المجلس 


. /8/0 العناية مهبامش المهداية‎ )١( 
. 55١ 55٠/85 مواهب الجليل‎ )5( 


مم مفو مو 60 


كحالة العقد. بدليل أنه يكتفى بالقبض فيه 


لما يشترط قبضه 29. 
والظاهر من كلام الشافعية. أنهم 


لايمخالفون جمهور الفقهاء فى اشتراط اتحاد 
المجلس وأنه يحتاج إلى هذه العناصر الثلاثة» 
لكنهم يخالفون الجمهور فى اشتراط الفورية 
فى القبول . 
التراخى أو الفورية فى القبول : 
4 ذهب حمهور الفقهاء : الحنفية والمالكية 
والحنابلة إلى أنه لايشترط الفورية فى القبول» 
فا دام المتعاقدان فى المجلس. وصدر 
الإيجاب من أحدهماء ولم يصدر القبول إلا فى 
اخر المجلس تم العقد عندهم, فلا يضر 
التراخى بين الإيجاب والقبول إذا صدرا فى 
مجلس واحد . ْ 

قال الكاسانى : إن فى ترك الفور ضرورة» 
لأن القابل يحتاج إلى التأمل. ولو اقتصر على 
الفور لايمكنه التأمل 29 . 

وقال الحطاب : ولايشترط أن لاحصل بين 
الإيجاب والقبول فصل بكلام أجنبى عن 
العقد ولو كان يسيراء فإن أجابه صاحبه فى 
المجلس صح 5 


(1١‏ الشرح الكبير مع المغنى 4/:». وكشاف القناح 
#/لا 3 1١58‏ . 

(0) بدائع الصنائع ما . 

(”) مواهب الجليل 551١/5‏ . 


- "١65 - 


00 


وقال البهوتى : وإن تراخى القبول عن 
الإيجاب صح ماداما فى المجلس (" . 


أما الشافعية : فقالوا: يشترط أن لايطول 
الفصل بين الإيجاب والقبول بسكوت ولو 
سهوا أو جهلا على المعتمد. لأن طول 
الفصل يخرج الثانى أن يكون جوابا عن 
الأول كبا علله الشربينى اللحطيب © 
وقالوا: يضر تخلل كلام أجنبى عن العقد 
ولو يسيرا ‏ بين الإيجاب والقبول وإن لم 
يتفرقا عن المجلس » والمراد بالأجنبى ماليس 
قن ماعف ياك العمد رلا مو مهيا هنول دن 
مستحباته (9). 


علم الموجب بالقبول : 
م عر الي ل بام لبن 
العاقدين كلام الآخر شرط لانعقاد العقد. 
وهذا يعنى اشتراط علم الموجب بقبول القابل 
فى حالة التعاقد بين الحاضرين . 

وق الفتاوى الهندية: سماع المتعاقدين 
كلامهم| شرط انعقاد البيع بالإجماع © . 

60 كشاف القناع «//21417 158 . | 

(1) المراجع السابقة. والعناية على الهداية 78/64 . 
(9) مغنى المحتاج 5/5" وحاشية القليوبى ١55/5‏ . 


(5) المرجعان السابقان . 
(ه) الفتاوى الهندية «7/” . 


فوم ووو دوع ا ااا و5 


أما الشافعية فيشترطون سماع من يقرب 
من العاقد لاسماع نفس العاقد. قال 
الأنصارى فى شرح المنبج : وأن يتلفظ بحيث 
وهذا فيا إذا كان العقد بين حاضرين» 
بخلاف ما إذا أوجب لغائب. لأن الإيجاب 
للغائب لفظا كالإيجاب له كتابة» وسياتى 
: ل يجار 
تفصيل العقد بين الغائيين 2 
١‏ مجلس العقد فى حالة غياب العاقدين : 
5 لقد تقدم أن العقد ى| يصح انعقاده 
بين الحاضرين بالإيجاب والقبول بالعبارة 


كذلك يصح بين الغائبين بالكتابة أو إرسال 


رسول أو نحرهماء فإذا كتب شخص لآخر 
مثلا: بعتك دارى بكذاء فوصل الكتاب له 
فقبل انعقد العقد . 

والظاهر من نصوص الفقهاء: أن مجلس 
العقد فى حالة غياب العاقدين هو مجلس 
قبول من وجه له الكتاب. أو أرسل إليه 
الرضوك . 

قال المرغينانى : والكتاب كالخطاب. 
وكذا الإرسال. حتى اعتبر مجلس بلوعٌ 
الكتاب وأداء الرسالة 29 , 


. 17/7 شرح المنبج بهامش الجمل‎ )١( 
. زف4 فتح القدير م/م‎ 


-؟١ا/-‎ 


ووو ااا ووو 


وقال الرملى من الشافعية: لوباع من 
غائب» كبعت دارى من فلان وهو غائب» 
فل| بلغه الخبر قال: قبلت انعقد البيع. كما 
لو كاتبه 200 

وقال البهوتى : وإن كان المشترى غائبا 
عن المجلس» فكاتبه البائع أو راسله: إنى 
بعتك دارى بكذاء فل) بلغه الخبر قبل البيع 
صح العقد 00 

وحيث إن مجلس العقد فى حالة التعاقد 
بين الغائبين هو مجلس القبول كا قلناء 
فالمعتبر فى اتصال القبول بالإيجاب هو هذا 
المجلس, فإذا وصل الإيجاب إلى المخاطب » 
فكأن الموجب حضر بنفسه وأوجب العقدء 
فإذا قبله المخاطب فى مجلسه دون إعراض 
انعقد العقد. وإذا انفض المجلس أو صدر 
من وجه له الإيجاب مايدل على إعراضه عن 
القبول عرفا لاينعقد. والمعتبر فى التراخى هو 
مابين وصول الإيجاب وصدور القبول فى هذا 
الجلينت 

ره ةط حال الفا العقك ين 
الغائبين علم الموجب بقبول القابل». 
فعبارات الفقهاء صريحة بأن العقد يحصل 
بمجرد قبول القابل فى المجلس 7" . 


(؟) كشاف القناع ١18/7‏ . 
5) فتح القدير دم وما بعدهاء وبدائع الصنائع ب 


0000071 ااا ااال اا ااا ا ا ا ا ا ا ا 


عقود لايشترط فيها اتحاد المجحلس : 

> - طبيعة بعض العقود تقتضى أن 
لايشترط فيها اتحاد المجلس فى الإيجاب 
والقبول» بل إن بعض هذه العقود لايصح 
فيه القبول فى المجلس . ومن هذه العقود : 
أ عقد الوصيةء فإنها تمليك مضاف إلى 
مابعد الموت. فيصدر الإيجاب فيها حال 
حياة الموصى, لكن لايعتبر القبول من . 
الموصى له إلا بعد وفاة الموصى. فإذا قبلها 
الموصى له فى مجلس الإيجاب أو بعده فى حياة 
الموصى لاتنعقد به الوصية. ر: (وصية) . 
ب - عقد الوصاية: (الإيصاء) فهى إقامة 
شخص عبيره مقام نفسه بعد وفاته فى 
التصرف أو فى تدبير شئون أولاده الصغان 
فلا يشترط فيها أن يكون القبول فى مجلس 
الإيجاب. بل يمتد زمنه إلى ,مابعد الموت. 
فالوصاية خلافة تظهر آثارها بعد وفاة 
الموصى . 

ج ‏ عقد الوكالة, فإنها وإن كانت إقامة 
الشخص الغير مقام نفسه فى تصرف من 
التصرفات فى الحياة» لكنها مبنية على 
التيسيرء فإذا قبلها الوكيل فى غير مجلس 
الإبجاب صحت الوكالة» ولايتضرر بذلك 


ت 2.18/5 ونباية المحتاج 47/7*. وكشاف القناع, 
١8/1‏ . 


-51١8- 


ففوم ما م الالو 


لوقيل بسبب غيبه. لأن له الرد فى أى وقت 
شاء» حيث حيبت إن الوكالة من العقود غبر عير 
اللازمة. ر: (وكالة) : 


ثانيا ‏ العاقدان : 


-المراد بالعاقدين : كل من يتولى العقد. 
إما أصالة كأن يبيع أويشترى لنفسه. أو 
وكالة كأن يعقد نيابة عن الغير بتفويض منه 
فى حياته, 00 
الغير فى شئون صغاره بعد وفاته بإذن منه أو 
من قبل الحاكم . 

وحيث إن العقد لايتصور وجوده من غير 
عاقد فقد جعله حمهور الفقهاء من أركان 
العقد | تقدم . 

ولكى ينعقد العقد صحيحا نافذا يشترط 
فى العاقدين مايأتى : ظ 


الأول الأهلية : 


4 - وهو أن يكون العاقد أهلا للتصرف. 


وهو: البالغ الرشيد فلا يصح من صغير غير 
يز وتجنول ومبرسم . 

أما الصبى المميز فتصح عقوده وتصرفاته 
النافعة نفعا محضاء كقبول الحبة والصدقة 
والوصية والوقف دون حاجة إلى إذن الولى. 
ولاتصح عقوده وتصرفاته الضارة ضررا محضاء 
كالهبة والوصية للغير والطلاق والكفالة بالدين 


مم ا مووود 


ونحوهاء ولو أجاز هذه التصرفات وليه أو 
وصيه. أما التصرفات الدائرة بين النفع 
والضرر كالبيع والإجارة ونحوهما فتصح من 
الصبى المميز بإجازة الولى» ولاتصح بدونها 
عند جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية 
والحنابلة . 0 

ويشترط عند الشافعية لصحة البيع فى 
العاقد الرشد ر: (أهلية ف )١18‏ . 


الثانى ‏ الولاية : 


الولاية: مأخوذة من الولى. وهو فى 
اللغة: بمعنى القرب, والولاية : النصرة 7 

وفى الاصطلاح : تنفيذ القول على الغير 
شاء الغير أولا 9 . 

ولكى ينعقد العقد صحيحا نافذا تظهر 
آثاره شرعا لابد فى العاقد ‏ بجانب أهلية 
الأداء ‏ أن تكون له ولاية التصرف ليعقد 
العقد . 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : (ولاية) . 
الثالث ‏ الرضا والاختيار : 


"١‏ - اتفق الفقهاء على أن الرضا أساس 
العقود. قال الله تعالى : «يا َم الذي أمنوا 


(1) التعريفات للجرجانى . وقواعد الفقه للبركتى . 


-5١68- 


0 اا لا ل ا ا ا 20 


5 كلا نكم يكم بالْبَاطِلٍ إلا أن تَكُونَ 
ع عن تراض منكم» إلا 

وقال كك : «إنما البييع عن تراض» ” 

والرضا: سرور القلب وطيب النفس» 
وهو ضد السخط والكراهة . 

وعرفه جمهور الفقهاء: بأنه قصد الفعل 
دون أن يشوبه إكراء”” د 

وعرفه الحنفية : بأنه امتلاء الاختيان أى 
بلوغه نهايتهء بحيث يفضى أثره إلى الظاهر 
من البشاشة فى الوجهء أو إيثار الشىء 
واستحسانه 9 .ر: (رضاف ؟١)‏ 

أما الاختيار: فهو القصد إلى أمر متردد 
بين الوجود والعدم داخل فى قدرة الفاعل 
بترجيح أحد الجانبين على الآخرار: (اختيار 
ف١)‏ 

وبناء على هذه التفرقة قال الحنفية: إن 
الرضا شرط لصحة العقود التى تقبل الفسخ 
وهى العقود المالية من بيع وإجارة ونحوشماء 
فهى لاتصح إلا مع التراضى . وقد تنعقد 
0 سورةالساء/84 ,0" 
(؟) حديث: «إنما البيع عن تراض» 

أخرجه ابن ماجه (7 / 7 ط . الحلبى) من حديث أبى 

سعيد الخدرى . وقالالبوصيرى : هذا إسناد صحيح 

(مصباح النجاجة ؟/١٠)‏ . 
(”*) الموسوعة الفقهية 758/55 . 


(5) التلويح على التوضيح 2145/5 وكشف الأسسرار 
:/6 . 


(5) الموسوعة الفقهية 60/57 7794/7517 . 


موويلللاالللللل 0 


العقود المالية لكنها تكون فاسدة» كا فى بيع 
المكره ونحوه. يقول المرغينانى : ٠...‏ لأن من 
شروط صحة هذه العقود التراضى ١‏ 

فأصل العقود المالية تنعقد عندهم بدون 
الرضاء لكنها لاتكون صحيحة,. فينعقد بيع 
المخطىء نظرا إلى أصل الاختيار. لأن الكلام 
صدر عنه باختيارهء أو بإقامة البلوغ مقام 
القصد. لكن يكون فاسدا لعدم الرضا 
حقيقة, أما العقود التى لاتقبل الفسخ عند 
الحنفية فالرضا ليس شرطا لصحتهاء فيصح 
عندهم النكاح والطلاق والعتاق والرجعة 
ونحوها حتى مع الإكراه ” . 

أما جمهور'الفقهاء فتدور عباراتهم بين 
التصريح بأن الرضا أصل أو أساس أو شرط 
للعقود كلهاء فلا ينعقد العقد إذا لم يتحقق 
الرضا سواء أكان ماليا أو غير مالى. 
ر:(رضاف .)١7‏ 


عيوب الرضا : 


كو الفقهاء ف عيوب الرضا: الإإكراه 

والجهل . والغلط. والتدليس » والغبن » والتغرير 
وامهزل, واخلابة »ونحوهاء فإذا وجد عيب من 

هذه العيوب فى عقد من العقود يكون العقد 

باطلا أو فاسدا فى بعض الحالات على 

. 385 791 /1/ تكملة فتح القدير‎ )١( 

. 37/575 الموسوعة الفقهية‎ ٠٠5/57 تيسير التحرير‎ )١( 


ل 


١١5 1١ استخلاف‎ 


الاستخلاف وأما على القول بوجوب طهارة 
الخطيب فإذا أحدث وجب الاستخلاف منه أومن 
المأمومين, وهل يبدأ المستخلف مس حيث انتهى 
الخطيب الأول أم يستأنف الخطبة من أوها؟ صرح 
المالكية بأنه من حيث انتهى الأول إن علم, وإلا 
ابتدأ الخطبة () 


الاستخلاف في صلاة الجمعة : 
١‏ ذهب الحنفية, والمالكية, والشافعية_في 
الجديد ‏ والحنابلة في رواية هي المذهب إلى : جواز 
الاستخلاف في صلاة الجمعة لعنر, هذا إذا 
أحدث الإمام بعد الخطبة وقبل الشروع في الصلاة 
فقدم رجلا يصلي بالناس, فإن كان المقدم من شهد 
الخطبة أوشيئا منها جاز اتفاقاء وإن لم يكن شهد 
شيئا من الخطبة. أوكان الحدث في أثناء الصلاة 
. فهناك تفصيل في المذاهب إليك بيانه : 
١5‏ ذهب الحنفية إلى أنه إن لم يكن المقدم قد 
شهد شيئا من الخطبة فإن استخلفه الإمام قبل أن 
يشرع في الصلاة لم يجز الاستخلاف, وعلى من 
يؤمهم أن يصلي بهم الظهر أربعاء لأنه منشىء!") 
للجمعة؛ وليس ببانٍ تحريمته على تخريمة الإمام» 
والخطبة شرط إنشاء الجمعة ولم توجد . 

أما لوشرع الإمام في الصلاة ثم أحدث؛ فقدم 
رجا جاء ضاعة الإقامنة» أي لم يشهد شيئا من 
الخطبة جاز وصلى بهم الجمعة,. لأن تحريمة الأو[ 


)١(‏ الطحطاوي ص ,.788١‏ والشسرح الكبير والدسوقي 2 دن 
والقوانين الفقهية لابن جزي ص 085 والمغني 7/ 1ط 
الرياض. والوجيز /١‏ 54., والدسوقي 885/١‏ 

(") ماعدا المذهب القديم للشافعي فلا استخلاف عنده في الصلاة 
ومثلها الخطبة (المجموع 175/14©) 


انعقدت للجمعة ا شرطها وهوالخطبة. 
والثاني بنى تحريمته على تحريمة الإمام . والخطبة 
شرط انعقاد الجمعة في حق من ينشىء التحريمة في 
الجمعة. لا في حق من يبنى تحريمته على تحريمة 
غيره. بدليل أن المقتدي بالإمام تصح جمعته وإن م 
يدرك الخطبة هذا المعنى. فكذا إذا استخلف 
الإمام بعدما شرع في الصلاة. ١7‏ 

وذكر الحاكم في المختصر: أن الإمام إذا أحدث 
وقدم رجلا لم يشهد الخطبة. فأحدث المقدم قبل 
الشروع لم يجزللشاني الاستخلاف, لأنه ليس من 
أهل إقامة الجمعة بنفسه . 
وذهب المالكية إلى أنه لوأحدث بعد الخطبة 
أوبعد ما أحرم. فاستخلف من لم يشهدها فصلى 
بهم أجزأتهم. وإن خرج الإمام وم يستخلف م 
يصلوا أفذاذاء ويستخلفون من يتم بهمء وأولى أن 
يقدموا من شهد الخطبة. وإن استخلفوا من لم 
يشهدها أجزأتهم . ولا يجوز استخلاف من لا نجب 
عليه الجمعة كالمسافرء وقالمالك: أكره 
استخلاف من لم يشهد الخطبة . 9) 
5 وذهب الشافعي في القديم إلى أنه لا 
يستخلف. وفي الجديد يستخلف, فعلى القول 


القديم إن أحدث الآمام بعد ا لخطبة وقبل الإحرام 


لم يجزله أن يستخلف. لأن الخطبتين مع الركعتين 
كالصلاة الواحدة» فلم لم يجزأن يستخلف في صلاة 
الظهر بعد الركعتين ‏ كا لا يجوز فيه| لم يجز له أن 
يستخلف في صلاة الجمعة بعد الخطبتين, وإن 
أحدث بعد الإحرام ففيه قولان. 


)001 البدائع 0/١‏ 
(؟) الحطات ذقفنل 


ل7565- 


اوفقوو و و مايا0 


خلاف بين الجمهور والحنفية» أو غير لازم 
يكون لكلا العافدين أو أحدهما الخيار فى 
فسخه فى حالات أخرى . 


وتعريف هذه العيوب وتفصيل أحكامها 
وأثرها على الرضا وخلاف الفقهاء فى ذلك 
ينظر فى مصطلحاتها من الموسوعة . 


الثا ‏ محل العقد : 


8" - المراد بمحل العقد: مايقع عليه العقد 
وتظهر فيه أحكامه وآثاره. ويختلف المحل 
باختلاف العقود. فقد يكون المحل عينا 
مالية» كالمبيع فى عقد البيع. والموهوب فى 
عقد الحبة. والمرهون فى عقد الرهن. وقد 
يكون عملا من الأعمال» كعمل الأجير فى 
الإجارة. وعمل الزارع فى المزارعة» وعمل 
الوكيل فى الوكالة» وقد يكون منفعة شىء 
معين. كمنفعة المأجور فى عقد الإجارة» 
ومنفعة المستعار فى عقد الإعارة. وقد يكون 
غير ذلك كا فى عقد النكاح والكفالة 


ولهذا فقد اشترط الفقهاء ف محل العقد 


شروطا تكلموا عنها فى كل عقد وذكروا بعض 
الشروط العامة التى يجب توافرها فى العقود 


07711 اا ل ل ا ا ا ا ا 


4" يختلف اشتراط هذا الشرط باختلاف 
العقود: ففى عقد البيع مثلا اتفق الفقهاء فى 
الجملة على وجود المحل» فلا يجوز بيع مالم 
يوجد لقوله كلل : «لاتبع ماليس عندك» 29 
ولأن فى بيع مالم يوجد غررا وجهالة فيمنع. 
ولحديث:«أنالنبى ذل نبمى عن بيع 
الغرر» "وعلى ذلك صرحوا ببطلان بيع 
المضامين والملاقيح وحبل الحبلة . 

ومنعوا من بيع الزروع والشمار قبل 
ظهورهاء لقوله كَل : «أرأيت إذا منع الله 
الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟) ©09. 

واستثنى الفقهاء من بيع المعدوم عقد 
السلم 29. وذلك لحاجة الناس إليه 29. . 


كما استثنى الحنفية من ذلك عقد 


)١(‏ حديث: «لاتبع ماليس عندك» 
أخرجه الترمذى من حديث حكيم بن حزام وحسنه 
(؟) (جامع الترمذى بشرحه تحفة الأحوذى )17١/1+‏ . 
حديث «نبى عن بيع الغرره 
أخرجه مسلم )١107/7(‏ من حديث أبى هريرة . 
(“') حديث: «أرأيت إذا منع الله الثمرة. . . » 
أخرجه البخارى (فتح البارى 798/85) ومسلم 
)١١940/“(‏ من حديث أنس بن مالك. واللفظ 
للبخارى . 
(5) حاشية ابن عابدين .٠١”/58‏ وكشاف القناع 
0# 
(5) البحر الرائق 1435/5. ومنح الجليل 05/7 وأسنى 
المطالب 175/7., والمغنى 5/4 ”١‏ . 


- "2١ 


ا ا ا ا 0 


الاستصنعع للدليل نفسهر: 
( استصناع ف 7) . 


يجوز ؛ لأنه معدوم ولا يجوز العقد على 
المعدوم» أما بعد الظهور وقبل بدو الصلاح 
فإن كان الثمر أو الزرع بحال ينتفع بهما 
فيجوز البيع بشرط القطع فى ال حال اتفاقاء 
لعدم الغرر فى ذلك. ولا يجوز بغير شرط 
القطع عند جمهور الفقهاء (©. 

واختلفوا فى بيع الثار المتلاحقة الظهور . 

وتفصيل ذلك فى مصطلح: (ثمار 
ف١١18-1٠).‏ 

وفى عقد الإجارة اعتبر جمهور الفقهاء 
المنافع أموالاء واعتيرها كذلك الشافعية 
والحنابلة موجودة حين العقد تقديراء فيصح 
التعاقد عليها بناء على وجود المنافعم حين 
العقد عندهم. ولذا يقولون بنقل ملكية 


المنافع للمستأجر والأجرة للمؤجر بنفس ‏ 


العقد فى الإجارة المطلقة 9 . 
وعلل المالكية جواز الإجارة بأن المنافع 
وإن كانت معدومة فى حال العقد لكنبها 
مستوفاة فى الغالب. والشرع إنا لحظ من 
)١(‏ ابن عابدين 278/8 وحاشية الدسوقى 0177/7 ونهاية 
المحتاج ١141/15‏ . وكشاف القناع 581/7 . 


(؟) غباية الملحتاج 754/5. 710 المغنى لابن قدامة 
0 415 . 


لا ااا الل الا ااا ا 0ك 


المنافع مايستوفى فى الغالب أو يكون استيفاق 
وعدم استيفائه سواء 9" . 

أما الحنفية فقد أجازوا عقد الإجارة 
استثناء من القاعدة, لورود النصوص من 
الكتاب والسنة فى جواز الإجارة» قال 
الكاسانى : الإجارة بيع المنفعة » والمنافع 
للحال معدومة. والمعدوم لايحتمل البيع , فلا 
تجوز إضافة البيع إلى مايؤحذ فى المستقبل. 
وهذا هو القياس» لكنا استحسنا الجواز 
بالكتاب العزيز والسنة والإجماع 9 . 

وقال ابن القيم: جواز الإجارة موافقة 
للقياس» لأن محل العقد إذا أمكن التعاقد 
عليه فى حال فجوده وعدمه ‏ كالأعيان ‏ 
فالأصل فيه عدم جواز العقد حال عدمه 
للغرر» مع ذلك جاز العقد على مالم يوجد إذا 
دعت إليه الحاجة . 

أما مالم يكن له إلا حال واحدة» والغالب 
فيه السلامة ‏ كالمنافع ‏ فليس العقد عليه 
مخاطرة ولا قهاراً فيجوزء وقياسه على بيع 
الأعيان قياس مع الفارق 9©. 
ه" ‏ وفرق بعض الفقهاء فى هذا الشرط بين 
عقود المعاوضة وعقود التبرع. فقالوا بعدم 


. 57١8/5 بداية المجتهد‎ )١( 


(؟) بدائع الصنائع 177/4 ١74‏ . 
(9) إعلام الموقعين 77/57 . 55 باختصار شديد . 


- 7772 ١ 


وفو فوم ووم ا يالل يليلو 


وجود محلهاء وأجازوا النوع الثانى فى حالة 
وجود المحل وعدمه . 

ومن هذا القبيل ماقال المالكية: إن 
مايختص بعقود التبرعات كاطبة مثلا يجوز فيه 
أن يكون موضوع العقد (الموهوب) غير 
موجود فى الخارج. بل دينا فى الذمة. أو غير 
معلوم فعلاء فالغرر فى الهبة لغير الثواب جائز 
عندهم, ولهذا صرحوا بأن من وهب لرجل 
مايرثه من فلان ‏ وهو لايدرى كم هو؟ 
أسدس أوربع فذلك جائز 7 . 

وفى الرهن يجوز عندهم أن يكون موضوع 
العقد (المرهون) غير موجود حين العقد. 
كثمرة لم يبد صلاحهاء فشىء يوثق به خير 
من عدمه. ك| يقولون 29 . 

وهذا بخلاف عقد البيع وسائر العقود فى 
المعاوضات 9 , . 
ب - قابلية المحل لحكم العقد : 
؟” - يشترط فى محل العقد عند الفقهاء أن 
يكون قابلا لحكم العقد . 

والمراد بحكم العقد: الأثر المترتب على 


. 5١5/5 جواهر الإكليل‎ )١( 
. ٠١9/5 ببغة السالك مع الشرح الصغير‎ )5( 
. 7١١/5 جواهر الإكليل‎ )9( 


ااا ااا ا اا يلالا ا ااا ااا 20000011 


العقود. ففى عقد البيع مثلا أثر العقد هو 
انتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشترى. 
ويشترط فيه أن يكون مالا متقوما مملوكا 
للبائع» فا لم يكن مالا بالمعنى الشرعى : وهو 
مايميل إليه الطبع ويجرى فيه البذل والمنع 9) 
المسلمين. وكذا إذا لم يكن متقوماء أى 
منتفعا به شرعاء كبيع الخمر والخنزير» فإنهم| 
وإن كانا مالا عند غير المسلمين» لكنها ليسا 
متقومين عند المسلمين. فحرم بيعهه| 29 
كياورد فى حديث جابر رضى الله عنه : «إن 
الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير» 00 ظ 

وفى عقود المنفعة كعقد الإجارة والإعارة 
ونحوهما يشترط أن يكون محل العقد ‏ أى 
المنفعة المعقود عليها ‏ منفعة مقصودة مباحة. 
فلا تجوز الإجارة على المنافع المحرمة كالزنا 
والنوح ونحوهما ى| هو مفصل فى مصطلح : 
(إجارة ف )١٠١8‏ . 

وكنما لايجوز إجارة المنافع المحرمة لايجوز 
إعارتها كذلك, لأن من شروط صحة العارية 
)١(‏ ابن عابدين 03١١/8‏ . 
(؟) ابن عابدين .٠٠١/84‏ وبدائع الصنائع ١494/6‏ 

وحاشية الدسوقى 7/١٠غ‏ ومغنى المحتاج 21١/7‏ 

وشرح منتهى الإرادات ١57/75‏ . 


(؟) حديث جابر: وإن الله ورسوله حره بيع الخمر. .» 
أخرجه البخارى (فتح البارى 4 /471) . 
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وول اا الل ووو 


إمكان الانتفاع بمحل العقد (لمعار أو 
المستعار) انتفاعا مباحا شرعا مع بقاء عينه» 
كالدار للسكنى , والدابة للركوب, مثلا فلا 
يجوز إعارة الفروج للاستمتاع. ولا آلات 
الملاهى للهو. كما لاتصح الإعارة للغناء أو 
الزمر أو نحرهما من المحرمات. فالإعارة 
لا تبيح ما لايبيحه ال 

وتفصيله فى مصطلح : (عارية) 

وق عقد الوكالة يشترط فى المحل (الموكل 
به) أن يكون قابلا للانتقال للغير والتفويض 
فيه ولايكون خاصا بشخص الموكل. كما 
هو مفصل فى مصطلح: (وكالة) . 
ج - معلومية المحل للعاقدين : 
” - يشترط فى المحل أن يكون معينا ومعروفا 
للعاقدين. بحيث لايكون فيه جهالة تؤدى 
إلى النزاع والغرر . 

ويحصل العلم بمحل العقد بكل مايميزه 
عن الغير من رؤيته أو رؤية بعضه عند 
العقد. أو بوصفه وصفا يكشف عنه تماماء أو 
بالأشارة إليه . 

وهذا الشرط متفق عليه عند الفقهاء ى 
عقود المعاوضة فى الجملة فلا يجوز بيع شاأة 
)1١(‏ الفتاوى اغندية 95/5”. وابن عابدين 2.5/5. 


والخرشى عل خليل 151/7. ومغنى المحتاج 2737/7 
والمغنى مع الشرح الكبير 6ه" 555" . 


-0000000 ا الل ا ا ا ا ل 


من القطيع مثلا ولا إجارة إحدى هاتين 
الدارين» وذلك لأن الجهالة فى محل العقد: 
(المعقود عليه) تسبب الغرر وتفضى إلى 
النزاع . 

وفرق بعض الفقهاء فى هذه المسألة بين 
الجهالة الفاخشة ‏ وهى : التى تفضى إلى 
النزاع - وبين الجهالة اليسيرة ‏ وهى : التى 
لاتفضى إلى النزاع - فمنعوا الأولى وأجازوا 
الثانية 29 , 

وجعل جمهور الفقهاء العرف حكما فى 
تعيين ما تقع عليه الإجارة من منفعة. وتميبز 
الجهالة الفاحشة عن الجهالة اليسيرة 29 . 

وتفصيل ذلك فى مصطلحى : (بيع 


ف ””") و(الإجارة ف 7”51) . 


وى عقد السلم يشترط فى المحل: 
(المسلم فيه) أن يكون معلوم الجنس والنوع 
والصفة والقدرء كيلا أو وزنا أوعدا أوذرعاء 
وذلك لأن الجهالة فى كل منها تفضى إلى 
المنازعة (©, وقد ورد فى الحديث عن النبى 


2119/4 حاشية ابن عابدين 5/14» وبدائع الصنائع‎ )١( 
وشرح منتهى‎ 271١/5 والدسوقى */ 215 والقليوبى‎ 
. 517/5 الإرادات‎ 

0( 0 الحقائق ١١7/53‏ ويجلة الأحكام العدلية المادة 
77 0) والشرح الصغير 274/4 والمغنى 5١١/06‏ . 
(*) بدائع الصنائع .5١1/5‏ وابن عابدين ,5١5/18‏ 
والفواكه الدوانى 15/7 .١5‏ وكشاف القناع 747/7 وما 

بعدها . 


- 555 - 


ا ا ا ل 0170 


كك أنه قال: «من أسلف فى تمر فليسلف فى 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم 99 
وللتفصيل ينظر مصطلح: (سلم) . 
هذا فى عقود المعاوضة . 
- أما عقود التبرع فقد اختلف الفقهاء فى 
جواز كون المحل مجهولاء ومن أمثلة ذلك 
. مايأتى : 


: عقد الهبة‎ - ١ 


69 يشترط الحنفية والشافعية والحنابلة فى . 


الموهوب - وهو محل عقد الحبة ‏ أن يكون 
معلوما ومعيناء قال الحصكفى : شرائط 
صحة البة فى الموهوب : أن يكون مقبوضاء 
غير مشاع. ميزاء غير مشغول. فلا تصح 
هبة لبن فى ضرع » وصوف على غنم » ونخل 
فى أرضء تمر فى نخل 7©. 

وقال الشربينى الخطيب: كل مايجوز بيعه 
تجوز هبته. وكل مالا يجوز بيعه لاتجوز هبته» 
كمجهول ومغصوب لغير قادر على انتزاعه. 


وضال وآبق 7" . 


». . حديث: «من أسلف فى تمر فليسلف فى كيل معلوم‎ )١١( 
أخرجه البخارى (فتح البارى 574/5) ومسلم‎ 
. من حديث ابن عباس واللفظ لمسلم‎ )١777/5( 

. 60١١ .5١8/5 الدر المختار مهامش ابن عابدين‎ )١( 

(*) مغنى المحتاج 0/7" 


0ك 


أما المالكية فقد توسغوا فيهاء فأجازوا هبة 
المجهول والمشاع . جاء فى الفواكه الدوانى : 
أن شرط الشىء المعطى أن يكون مما يقبل 
النقل فى 'الجملة. فيشمل الأشياء 
المجهولة 29 , 

وللتفصيل ينظر مصطلح : (هبة) . 


” - عقد الوصية : 


٠‏ - تصح وصية الموصى بجزء أو سهم من 
ماله ولو غير معين ى)| صرح به الحنفية» وفى 
هذه الميورة لكون: البيات "إلى الورقة م لانه 
مجهول يتناول القليل والكثير. والوصية 
لاتمتنع بالجهالة 29 , 

وأجاز الحنابلة الوصية بالحمل إن كان 
تملوكا للموصى. والغرر والخطر لايمنع 
صحة الوصية عندهم ©©. 

كما أجاز الشافعية الوصية بالمجهول» 
كالحمل الموجود فى البطن منفردا عن أمه أو 
معهل وكالوصية باللبنى الضرع . والصوف 
على ظهر الغنم 6 

وللتفصيل ينظر مصطلح : (وصية) . 
١‏ - هذاء وقد ذكر القرافى فى فروقه الفرق 
ام الفراكه الدراتى 595/5 
(0) رهد المحتار 579/65 . 


م اللمغنى 88/5 ه. مه . 
(8) مغنى المحتاج 5/7 5 : 


776 


000 ا ا ل ا ا ا ا ا اا ا 20 


بين قاعدة ماتؤثر فيه الجهالات ومالاتؤثر فيه 
ذلك من العقود والتصرفات فقال: وردت 
الأحاديث الصحيحة فى يه كَلِِ عن بيع 
الغرر وعن بيع المجهول. واختلف العلماء 
بعد ذلك: فمنهم من عممه فى التصرفات 
- وهو الشافعى - فمنع من الجهالة فى اطبة 
والصدقة والإبراء والخلع والصلح وغير ذلك. 
ومنهم من فصل - وهنو مالك بين قاعدة 
مايجتنب فيه الغرر والجهالة. وهو باب 
الماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية الأموال 
وما يقصد به تحصيلهاء. وقاعدة مالا يجتنب 
فيه الغرر والجهالة ودو مالا يقصد لذلك. 
وانقسمت التصرفات عنده ثلاثة أقسام : 
طرفان وواسطة ؛ فالطرفان أحدهما: معاوضة 
صرفة فيجتنب فيها ذلك إلا ما دعت 
الضرورة إليه . . . وثانيها: ماهو إحسان 
صرف لايقصد به تنمية المال كالصدقة واطبة 
والإبراء . 

ففى القسم الأول: إذا فات بالغرر 
والجهالات ضاع المال المبذول فى مقابلته 
فاقتضت حكمة الشرع منع الجهالة فيه» أما 
القسم الثانى ‏ أى الإحسان الصرف - فلا 
ضرر فيه» فاقتضت حكمة الشرع وحثه على 
الإحسان التوسعة فيه بكل طريق, بالمعلوم 
والمخهتول فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعة قطعاء 
٠‏ وفى المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله فإذا وهب 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0ل ل لل ا ا الالالال ل 


له عبده الآبق جاز أن يجده فيحصل له 
ماينتفع به ولاضرر عليه لأنه لم يبذل شيئاء 
وهذا فقه جميل 9" . 

ثم قال: وأما الواسطة بين الطرفين فهو 
التكاح.. فهو من جهة أن المال فيه ليس 
مقصدداء وإنما مقصهه المودة والألفة 
والسكون, يقتضى أن يجوز فيه الجهالة 
والغرر مطلقاء ومن جهة أن صاحب الشرع 
اشترط فيه المال بقوله تعالى: أن تبتغوا 
بأموالكم» 22 يقتضى امتناع الجهالة 
والغرر فيه» فلوجود الشبهين توسط مالك 
فجوز فيه الغرر القليل دون الكثي. نحو عبد 
من غير تعين , وشورة (أثاث) بيت ولا يجوز 
على العبد الآبق» والبعير الشارد 29 . 
د القدرة على التسليم : 
؟ - يشترط فى محل العقد أن يكون مقدور 
التسليم. وهذا الشرط محل اتفاق فى عقود 
المعاوضة فى الجملة» فالحيوان الضال الشارد 
ونحوه لايصلح أن يكون موضوعا لعقد البيع 
أو الإجارة أو الصلح أو نحوهاء وكذلك 
الدار المغصوبة من غير غاصبهاء. أو الأرض 
أو أى شىء آخر تحت يد العدو. 


زفق سورة النساء /57؟ : 
زلف الفروق ١60١-1١6١ /١‏ : 
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قال الكاسانى : من شروط المبيع أن 
يكون مقدور التسليم عند العقد. فإن كان 
معجوز التسليم عندهلاينعقد» وإن كان مملوكا 
له كبيع الأبق حتى لو ظهر يحتاج إلى تجديد 
الإيجاب والقبول إلا إذا تراضيا فيكون بيعا 
مبتدأ بالتعاطى (" . 

وقال فى شروط المستأجر: من شروطه أن 
يكون مقدور الاستيفاء حقيقة وشرعاء لأن 
العقد لا يقع وسيلة إلى المعقود عليه بدونه. 
فلا يجوز استئجار الآبق» ولا إجارة المخصوب 
من غير الغاصب ”© . 


وفى المنشور للزركشى : من حكم العقود 


اللازمة أن يكون المعقود عليه معلوما مقدورا. 


على تسليمه فى الحال. والجائز قد لايكون 
كذلك كالجعالة تعقد على رد الآبق 7 . 
ظ وقالٍ النووى فى بيان شروط المبيع : 
الشالث: إمكان تسليمه. فلا يصح بيع 
الضال والآبق والمغصوب. وعلله. الشربينى 
الخطيب بقوله: للعجز عن : تسليم ذلك 
اللا 089 ...+ 

ومثله مافى كتب بقية المذاهب © . 
(؟) بدائع الصنائع ١81/5‏ . 
() المنثور للزركشى ”/ 5٠٠‏ وما بعدها . 
مت ا 


)2( الخطاب ومهامشه المواق 28/:5», وكشاف القناع 
“ا 


أما فى عقود التبرع فأجاز المالكية هبة 
الآبق والحيوان الشارد. مع أنهما غير مقدورى 
التسليم حين العقد. لأنه إحسان صرف. 
فإذا وجده وتسلمه يستفيد منه» و إلا لايتضرر 
كما قال القرافى. وأجاز الشافعية الوصية فيا 
يعجز عن تسليمه (' وقال ابن القيم فى عقود 
التبرع : لاغرر فى تعلقها بالموجود والمعدوم 
ومايقدر على تسليمه وما لايقدر 7 . 


تقسيمات العقود : 

4 قسم الفقهاء العقد باعتبارات مختلفة, 
وبينوا خواصها وأحكامها الفقهية بحيث 
تشمل مجموعة من العقود وتميزها عن 
مجموعة أخرى. وفيما يل بعض هذه 
التفيسيوناة: 

أولا ‏ العقود المالية والعقود غير المالية : 

- العقد إذا وقع على عين من الأعيان 
يسمى عقدا ماليا باتفاق الفقهاء. سواء أكان 
نقل ملكيتها بعوض» كالبيع بجميع أنواعه 
من الصرف والسلم والمقايضة ونحوها أم بغير 
عوض.» كالبة والقرض و«الوصية بالأعيان 
ونحوهاء أو بعمل فيهاء كامزارعة والمساقاة 
والمضاربة ونحوها .. 


. 484/1 ومغنى المحتاج‎ ء10١‎ 215١/١ الفروق‎ )١( 
. 58/17 (؟) إعلام الموقعين‎ 
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واللو مام الالو 


أما إذا وقع على عمل معين دون مقابل 
كالوكالة والكفالة» والوصاية » أو الكف عن 

عد ميدق كنود اهدي ين لكين واهل 
الحرب ؛ فهو عقد غير مالى من الطرفين . 

وهناك عقود تعتبر مالية من جانب وغير 
مالية من جانب آخر كعقد النكاح والخلع 
والصلح عن الدم وعقد الجزية ونحوها . 

واختلفوا فى العقود التى تقع على ال منافع » 
كالإجارة والإعارة ونحوهماء فالجمهور يعتبرها 
من العقود المالية» لأن المنافع أموال عندهم 
أوفى حكم الأموال خلافا للحنفية. حيث إن 
المنافع لاتعتير أموالا عندهم لكا 

قال الزركشى : العقد إمامالى من 
الطرفين حقيقة كالبيع والسلمء أو حكما 
كالإجارة. فإن المنافع تنزل منزل الأموال» 
ومثله المضاربة والمساقاة . 

أو غير مالى من الجانبين كما فى عقد 
الهدنة. إذ المعقود عليه فى الطرفين كف كل 
منهه| عن الإغراء بين المسلمين وأهل الحرب» 
وكعقد القضاء . 

أو مالى من أحد الطرفين كالنكاح والخلع 
والصلح عن الدم والجزية وغير المالى من 
الطرفين أشد لزوما من المالى فيهماء إذ يجوزى 
الماللى فسخه بعيب فى العوض كالثمن 


. 5552-5501 مرشد الخيران المواد‎ )١( 


ومومم ووو وو مم ووو و00 


والمثمن. كما فى خيار العيب» وغير المالى 
لايفسخ أصلا إلا لحدوث مايمنع الدوام . 

وينقسم المالى إلى محض وغيره» فيقولون : 
معاوضة محضة وغير محضة. فالمحضة : يكون 
المال فيها مقصودا من الجحانبين (كالبيع) 
والمغاوضة غير المحضة : لاتقبل التعليق إلا 
فى الخلع من جانب المرأة (نحو: إن طلقتنى 
فلك ألف) 9" , 

وقال: ينقسم العقد إلى مايرد على العين 
قطعا كالبيع بأنواعه. وإلى مايرد على المنافع 
فى الأصح كالإجارة. ولهذا قالوا: إنها تمليك 
المنافع بعوض. وقال أبو إسحاق: المعقود 
عليه العين ليستوفى منها المنافع ”" . 
ثانيا ‏ العقود اللازمة والعقود غير اللازمة : 
© العقد اللازم هو: مالايكون لأحد 
العاقدين فيه حق الفسخ دون رضا. الآخر 
ومقابله: العقد الجائز أو غير اللازم : وهو 
مايكون لأحد العاقدين فيه حق الفسخ 9 . 

وقد قسم الفقهاء العقد باعتبار اللزوم 
والجواز إلى أنواع : 

قال السيوطى : العقود الواقعة بين اثنين 
على أقسام : 
)2001 الخو لا كدق ل 


(؟) المنثور للرركشى 5١85 25٠7/7‏ . 
(") المنثور للزركشى 7'/ .5٠١*‏ 
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الأول : لازم من الطرفين قطعاء كالبيع 
والصرف والسلم والتولية والتشريك وصلح 
المعاوضة؛ والحوالة والإجارة والمساقاة, 
والهبة للأجنبى بعدالقبض », والصداق وعوض 
ال 
0 جائز من الطرفين قطعاء كالشركة 
والوكالة والقراض والوصية والعارية والوديعة 
والقرض والجعالة والقضاء والوصايا وسائر 
الولايات غير الإمامة . 
والشالث: مافيه خلاف؛ والأصح أنه لازم 
كالمسابقة والمناضلة » بناء على أنهم| كالإجارة. 
ومقابله يقول: إنهم| كالجعالة» والنكاح لازم 
من المرأة قطعاء ومن الزوج على الأصح. 
كالبيع, وقيل: جائز منه لقدرته على 
الطلاق . 
الرابع : ماهو جائز ويئول إلى اللزوم » وهو 
الهبة والرهن قبل القبض» والوصية قبل 
ال مولت 
الخامس : ماهو لازم من أحد الطرفين جائز 
من الآخرء كالرهن بعد القبض والضان 
والكفالة. وعقد الأمان والإمامة 
العظمى ”'' . 

وذكر الزركشى أن القسمة فى الحقيقة 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطى ص 95ا7. 8لاال الأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص 7708 . 


ثلاثية : لازم من الطرفين» جائز منههاء لازم 
من أحدهما”2, وقال: من حكم اللازم أن 
يكون المعقود عليه معلوما مقدورا على تسليمه 
فى الحال. والجائز قد لايكون كذلك. 
كالجعالة تعقد على رد الآبق .. 

ومن أحكام العقد اللازم من الطرفين: 
أنه لايثبت فيه خيار مؤبد. ولاينفسخ بموت 
أحد العاقدين أو كليه)ء أو بالجنون أو 
الإغماءء والجائز بخلافه. كما قال 
الزركشى 0 

وهذه القاعدة ليست مطردة عند الحنفية, 
لآن عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين 
عندهم لكنها تنفسخ بالوفاة» لأنها تنعقد 
على المنافع. وهى تحدث شيئا فشيئاء 
فالمنافع التى تحدث بعد وفاة العاقدين لم تكن 
موجودة حين العقدء. فتفسخ الإجارة عند 
الحنفية بالوفاة 9 . 

ر: (إجارة ف 9) . 
ثالثا - تقسيم العقد باعتبار قبوله الخيار : 
5 - قسم ابن قدامة العقد باعتبار قبوله 
الخيار أو عدم قبوله إلى ستة أقسام. وبين 
حكم هذه الأقسام كالتالى : 
)١(‏ المنثور للزركشى 798 1٠0٠‏ . 


(؟) المنثور للزركشى 1١١/57‏ . 
(1) بدائع الصنائع 7151/14 . 


- 75594 - 


ااا ا ا ا ا ا ا 0 


أ عقد لازم يقصد منه العوض» وهو البيع 
وما فى معناه. وهو نوعان : 
أحدهما: يثبت فيه الخياران: خيار المجلس 
وخيار الشرط كالبيع فيه لايشترط فيه القبض 
فى المجلس. والصلح بمعنى البيع» والهبة 
بعوض على إحدى الروايتين» والإجارة فى 
الذمة. نحو أن يقول: استأجرتك على أن 
تخيط لى هذا الثوب ونحوه. فهذا.يثبت فيه 
الخيار» فأما الإجارة المعينة» فإن كانت مدتها 
من حين العقد دخلها خيار المجلس دو 
خيار الشرط. لأن دخوله يفضى إلى فوت 
بعض المنافع المعقود عليهاء أو إلى استيفائها 
فى مدة الخيان. وكلاهما لايجوز . 
النوع الثانى : مايشترط فيه القبض فى 
المجلس. كالصرف والسلم وبيع مال الربا 
بجنسه. فلا يدخله خيار الشرط . 
ب - عقد 5 لايقصد به العوض كالنكاح 
0-0 » فلا يثبت فيههما خيار لأن الخيار إنا 
يثبت لمعرفة الحظ فى كون العوض جائزا لما 
يذهب من ماله. والعوض هنا ليس هو 
المقصود. وكذلك الوقف والحبة. ولأن فى 
ثبوت الخيار فى النكاح ضررا . 
ج ‏ عقد لازم من أحد طرفيه دون الآخر 
كالرهن 0 0 الراهن جائز فى حق 
المرتين. فلا يثبت فيه الخيان لأن المرتهن 


ووم م ايو 


يستغنى بالجواز فى حقه عن ثبوت خيار آخر» . 
والراهن يستغنى بشثبوت الخيار له إلى أن . 
يقبض. وكذلك الضامن والكفيل 5 

د عقد جائز من الطرفين كالشركة والمضاربة 
والجعالة والوكالة والوديعة والوصيةء فهذه 
لايثبت فيها خيار استغناء بجوازها والتمكن 
من فسخها بأصل وضعها . 

ها عقد متردد بين الحواز واللزوم كالمساقاة 


خيان وقيل : هما لانمانى ففى م نكاد ٠‏ 9 


فيهم| وجهان . 


ا احد التعاقدين: 


ا لاخيار له» وإذا لم يغبت 
فى أخد طرفيه لم يثبت فى الآخر كسائر 
العقود "2 . 
رابعا ‏ العقود التى يشترط 
والتى لايشترط فيها : 
- قسم الفقهاء العقود ‏ باعتبار اشتراط 
القبض فيها أو عدمه: إلى نوعين : 
الأول: عقود لايشترط فيها قبض 
المعقود عليه نين العقد ق الكملة. 

ومن هذا النوع عقد البيع المطلق» 


فيها القبض» 


. 096 .094 5/7 المغنى لابن قدامة‎ )١( 


7س 


استخلاف /ا١‏ لم١‏ 


أحدهما : يتمون الجمعة فرادى. لأنه لما لم يجز 
الاستخلاف بقوا على حكم الجماعة. فجاز لهم أن 
يصلوا فرادى . 

والثاني : أنه إذا كان الحدث قبل أن يصلي بهم 
ركعة صلوا الظهر. وإن كان بعض الركعة صلوا 
ركعة أخرى فرادى (كالمسبوق إذا لم يدرك ركعة أتم 
الظهر. وإن أدرك ركعة أتم جمعة). 

أما في المذهب الجديد فإن استخلفه من لم يحضر 
الخطبة لم يجز. لأن من حضر كمل - أي العدد 
المطلوب وهو أربعون ‏ بالساع فانعقدت به 
الما وي صر كما الل ده 
الجمعة, ولهذا لوخطب بأربعين فقاموا وصلوا 
الجمعة جازء ولوحضر أربعون لم يحضروا الخطبة 
فصلوا الجمعة لم يجز. 

. وإن كان الحدث بعد الإحرام. فإن كان في 
الركعة الأولى فاستخلف من كان معه قبل الحدث 
جاز. لأنه من أهل الجمعة؛ وإن استخلف مسبوقا 
لم يكن معه قبل الحدث لم يجز لأنه ليس من أهل 
الجمعة. ولهذا لوصلى المستخلف المسبوق بانفراده 
الجمعة لم تصح . 

وإن كان الحدث في الركعة الثانية . فإن كان قبل 
الركوع فامتطلك من كان ممه قبل الحدك كان 
وإن استخلف من لم يكن معه قبل الحدث لم يجزى 
وإن كان بعد الركوع فاستخلف من لم يحضر قبل 
الحدث لم جز 7') 
١٠١‏ - وعند الحنابلة : السنة أن يتولى الصلاة من 
يول الخطبة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان 


)١(‏ المجموع 5/5/اه ‏ ل/الاه 


يتولاهما بنفسه. وكذلك خلفاؤه من بعده. 

فإن خطب رجل وصلى اخ ر لعذر جاز. نص 
عليه أحمد وهوالمذهب. وإن لم يوجد عذر فقال 
أحمد: لا يعجبني من غير عذر فيحتمل المنع. لأن 
النبى تيفةٍ كان يتولاهما. وقد قال: «صلوا ىا 
ركعتين. ويحتمل الحواز ‏ مع الكراهة ‏ لأن الخطبة 

وهل يشترط أن يكون المستخلف ممن حضر 
الخطبة؟ فيه روايتان: إحداهما: يشترط ذلك. وهو 
قول كثير من الفقهاء. لأنه إمام في الجمعة فاشترط 
حضوره الخطبة. كى] لولم يستخلف. 

والشانية : لا يشترط. لأنه ممن تنعقد به 
الجمعة. فجاز أن يؤم فيها ى) لو حضر الخطبة . 

وقد روي عن أحمد أنه لا يجوز الاستخلاف 
لعذر ولا لغيره. قال في رواية حنبل : في الإمام إذا 
يصل بهم إلا أربعاء إلا أن يعيد الخطبة ثم يصلي 
بهم ركعتين. وذلك لأن هذا لم ينقل عن النبي 
0 ولا عن أحد من خلفائه 9) 


الاستخللاف ف العيدين : 

إذا أحدث الإمام في أثناء صلاة العيد فإنه 
تجري عليه الأحكام السابقة في الاستخلاف في أي 
صلاة. أما إذا أحدث الإمام يوم العيد قبل الخطبة 
بعد الصلاة فقد صرح المالكية : أنه يخطب الناس 


)١(‏ حديث ٠‏ صلوا كما رأتيموني . . . » أخرجه البخاري من حديث 
مالك بن الحويرث. مرفوعا (فتح الباري ١١١/7‏ ط السلفية) 
(؟) المغني 808877 ط الرياض. 


لاه ل 


لل ا ل ل ا لالحا 01000 


والإجارة» والنكاح. والوصية والوكالة والحوالة 
ونحوهاء فالبيع مثلا ينعقد بالإيجاب 
والقبول» وتترتب عليه آثاره : من انتقال 
ملكية المبيع إلى المشترى. وملكية الثمن إلى 
البائع» سواء أحصل التقابض بينها أم لاء 
وهذا باتفاق الفقهاء. إلا أن الحنفية 
والشافعية صرحوا بأن الملك ‏ وإن كان ينتقل 
فى البيع بمجرد العقد ‏ لكن لايستقر إلا 
بالقبض» كالصداق فى عقد النكاح 2 . 

والإجارة تنعقد بمجرد الإيجاب والقبول. 
وتترتب عليها آثارها بالعقد دون الحاجة 
إلى. الاستيفاء عند جمهور الفقهاء. 29 خلافا 
للحنفية حيث قالوا: لايملك المؤجر الأجرة 
بنفس العقد. وإن| يملكها بالاستيفاء.» أو 
التمكن منه أو بالتعجيل. أو بشرط 
التعجيل. كما لايملك المستأجر المنافع 
بالعقد. لأنها تحدث شيئا فشيثاء وإنما 
يملكها بالاستيفاء أو يوما فيوما " . 

والنكاح يترتب عليه آثاره بمجرد العقد. 
ولايحتاج إلى قبض الصداق, وكذلك الوصية 


الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 517 7. والأشباه والنظائر 
للسيوطى ص .5885١‏ و«القواعد لابن رجب ص 
الاكلا. 

(؟) بداية المجتهد 25١8/7”‏ ونهاية المحتاج د/ءصل 
والمغنى لابن قدامة 487/0 . 

الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 75/8 . 


1) 


صر 


5 


صر 
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والوكالة وال حوالة لاتحتاج فى انعقادها إلى 
قبض المعقود عليه . 
4 - الثانى : عقود يشترط فيها قبض المعقود 
عليه حين العقد . 

وهذه تنقسم إلى أقسام : 
أ- عقود يشترط فيها القبض لنقل الملكية» 
كالهبة والقرض والعارية . 

أما الهبة ‏ وهى تمليك فى الحياة بغير 
عوض - فجمهور الفقهاء : الحنفية والشافعية 
والحنابلة قالوا: لاتنتقل الملكية فيها بمجرد 
الإيجاب والقبول» بل يحتاج ذلك إلى القبض 
بإذن الواهب 7" . 

وقال المالكية : لايشترط لانتقال الملكية فى 
عقد الهبة القبض. بل تثبت للموهوب له 
ملكية الموهوب بالعقد. وعلى الواهمب 
إقباضه 60 

وكذلك القرض : فالجمهور من الحنفية 
والشافعية والحنابلة على أنه يشترط لنقل 
ملكيته إلى المقترض القبض ”© . 

وذهب المالكية إلى أن المقترض يملك 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 7377. ومغنى المحتاج 
5 الأشباه. والنظائر للسيوطى ص .7١9‏ 
والقواعد لابن يجب ص 7١‏ . 

(؟) حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير ٠١1١/5‏ . 

(؟) بدائع الصنائع 1597/10., مغنى المحتاج ١1١/15‏ 
وكشاف القناع 5175/7 . 


- ”"١ 


0000000000 اا 0 ا 1 ا ا ا ا ا اك 


القرض بالعقد. ولايحتاج ذلك إلى قبض 
العين المقرضة 29 . 

وعلى ذلك فإذا هلكت العين بعد العقد 
وقبل القبض فإن ضمانها على المقرض عند 
جمهور الفقهاء. بناء على بقاء الملكية لديه 9 . 


وفى عقد العارية صرح ال حنفية بأن ملك 
المنافع من الأموال المعارة لاتنتقل بمجرد 
العقد. بل يحتاج ذلك إلى قبض المعار 7" . 

وقال الشافعية والحنابلة: إن العارية 
إباحة الانتفاع. فلا تنتقل فيها المنافع 
أصلاء لأنها ليست تمليك المنافع . 

وعند المالكية تملك منفعة المعار بالعقد 
وإن لم يقبض المعار.ر: (عارية) . 
ب - عقود يشترط فيها القبض لصحتهاء 
كالصرف. وبيع الأموال الربوية» والسلمء 
والمضاربة» والمساقاة. والمزارعة . 

أما عقد الصرف - وهو بيع النقد بالنقد - 
فاتفق الفقهاء على أنه يشترط فى صحته 
التقابض فى البدلين قبل التفرق عن مجلس 
العقد. لقوله يليه : «لاتبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على 


. 557/7 الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقى‎ )١( 
. 5١8/57 (؟) بدائع الصنائع‎ 


ولف وما مم9 


بعض.» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا 
بمثلء ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا 
تبيعوا منها غائبا بناجز» ('" . 

وكذلك بيع الأموال الربوية كالبر والشعير 
ونحوههما فيشترط فى بيعها بمثلها 
التقابيض 2 , لما ورد فى الأحاديث من النبى 
عن بيع النسيئة فى ذلك. منها قوله كك : 
«الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. والير 
بالبر ربا إلا هاء وهاء. والشعير بالشعير ربا 
إلا هاء وهاء. والتمر بالتمر ربا إلا هاء 
ماقي 

وأما عقد السلم ‏ وهو: بيع الآجل 
بالعاجل - فذهب جمهور الفقهاء الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط فى صحته 
قبض رأس المال قبل الافتراق 20 لقوله 
كه : «من أسلف فى تمر فليسلف فى كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» "“. 


». . . حديث: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل‎ )١( 
ومسلم‎ )78١/5 أخرجه البخارى (فتح البارى‎ 
. من حديث أبى سعيد الخدرى‎ )١٠١8/( 

(9) بدائع الصنائع ه/ :» والقوانين الفقهية ص 776 2 
وروضة الطالبين 4/7لاا, وكشاف القناع لا . 

() حديث: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. . » 
أخرجه البخارى (فتح البارى 718/84) ومسلم 
)١1١١١/*(‏ من حديث عمر بن الخطاب . 

(5) بدائع الصنائع للكاسانى 2٠١7/0‏ ومغنى المحتاج 
»0. وكشاف القناع 3931/7 . 

(4) حديث: «من أسلف فى تمر. .» 
تقدم ف 97و73 . 


00 


قبض رأس امال يؤدى إلى بيع دين بدين» 
وهو ممنوع, لما ورد من النبى عن ذلك فى 
الحديث الصحيح ' 

والمشهور عند المالكية: عدم اشتراط 
قبض رأس امال فى السلم فى مجلس العقد. 
وقالوا بجواز تأخيره اليومين والثلاثة» لأن 
ماقارب الشىء يعطى حكمه (" . 

وأما المضاربة ‏ وهى : إعطاء مال للتجارة 
على جزء معلوم من الربح ‏ فقد ذهب جمهور 
الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية والشافعية وبعض 
الحنابلة ‏ إلى أنه يشترط فى صحة هذا العقد 
تسليم رأس امال إلى العامل» بحيث يمكنه 
التصرف فيه ©. 

وذهب الحنابلة فى رواية أخرى : إلى عدم 
اشتراط قبض رأس المال فى صحة 
المضاربة © . 

ر: (مضاربة) . 


وفى عقد المساقاة ‏ وهو: عقد على دفع 
الشجر والكروم إلى من يصلحها بجزء معلوم 
من ثمرها ‏ اشترط الحنفية والشافعية أن على 


. 5١5/5 مواهب الجليل‎ )١( 

(5) بدائع الصنائع 84/5 85. والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقى */517. والمغنى 275/5 ومغنى المحتاج 
1 

(5) المغنى لابن قدامة 55/8 . 


لفو وم م و ل ول نود 


نااك الاتتنان تتليجييا إل «العامئل 
ليتعهدهاء فيقسم مايحصل من الثمر بينهراء 
فلو شرط كونها فى يد امالك أو مشاركته فى 
العف . 

ر: (مساقاة) ' 

وكذلك استرط مق قال تجوان امزازعة 
ليم الأرض ]ل العائل سنن لو الخنارظ ف 
معا لاتصح المزارغة لاتعدام التخلية» عليا 
بأن بعض الفقهاء لايقولون بجواز هذا العقد 


أصلا 9 , 
ولتفصيل المسألة ينظر مصطلح: 
(مزارعة) . 


ج - عقود يشترط للزومها القبض : كاطبة 
والرهن. فقد صرح جمهور الفقهاء من 
الحنفية والشافعية والحنابلة: بأن عقد الهبة 
لايلزم بمجرد الإيجاب والقبول قبل القبض»ء 
فيكون للواهب حق الرجوع مادام الموهوب له 
لم يقبض., حتى إن بعض الفقهاء قالوا بعدم 
الرجوع فيها إلا فى حالات خاصة © . 


)١(‏ بدائع الصنائع 186/5., والمادة )١544(‏ من مجلة 
الأحكام العدلية. وروضة الطالبين ١667/2‏ . 

(؟) بدائع الصنائع ١98/5‏ . 

(*) بدائع الصنائع .117-1١١/5‏ مغنى المحتاج 
٠/7‏ :. وكشاف القناع 707/4 . 


ري ا 


وفوف ووم اوم و ليوو 


وذهب المالكية إلى أن الهبة تلزم بالقبض 
إلا فى حالات خاصة 29 . 

وللتفصيل ينظر مصطلح : (هبة) . 

وأما الرهن : فقد اشترط حمهور الفقهاء فى 
لزومه القبض. فيبطل عقد الرهن برجوع 
الراهن عن الرهن بالقول أو بتصرف يزيل 


. 0 الملك‎ 
.)"١ 


خامسا: عقود المعاوضة وعقود التبرع : 
ِ قسم عقن الفقهاء العقد من حيث 
وجود العوض وعدم العوض فيه إلى نوعين : 
عقود المعاوضة. وعقود التبرع . 
فمن النوع الأول : عقد البيع بأنواعه 
من المقايضة والسلم والصرف» وعقد الإجارة 
والاستصناع. والصلح والنكاح والخلع . 
والمضاربة والمزارعة والمساقاة والشركة ونحوها . 
.ومن النوع الثانى : عقد الحبة. والعارية. 
والوديعة. والوكالة. والكفالة بغير أمر 
المدين. والرهن. والوصية ونحوها . 
ومن آثار هذا التقسيم ما قاله الزركشى 


من أنه حيث اعتبر العوض فى عقد من 


)21 الدسوقى مع الشرح الكبير 2٠١١/4‏ وما بعدها . 


(؟) ابن عابدين 3 //70. ومغنى المحتاج .1١8/5‏ والمغنى 


ا 


ا ا ا ا ا اا ا ا 11ل ل ا ا ال ا 


الطرفين - أنه دهن - فشرطه أن يكون 
معلوماء كثمن المبيع» وعوض الأجرة 
ونحوهماء إلافى الصداق وعوض الخلع , فإن . 
الجهالة فيه لاتبطله, لأن له مردا معلوماء وهو 
مهر المثل. وقد يكون العوض فى حكم 
المجهول. كالعوض ف المضاربة والمساقاة» 
وهناك عقود يكتفى فيها بالعلم الطارىء 
بالعوضء, كالشركة مثلا فإنه يشترط فيها 
العلم بقدر النسبتين فى المال المختلط. .من 
كونه مناصفة أو مثالثة فى الأصح إذا أمكن 
معرفته من بعد. وعقود أخرى لايكتفى فيها 
بالعلم» كالقراضء والقرض. وهل تكفى 
معاينة الحاضر عن معرفة قدره؟ تختلف 
العقود حسب طبيعتهاء ففى بعض العقود 
تكفى معاينة البعض كالبيع» وفى بعضها 
لاتكفى كا فى القراض 9" , 

وأما عقود التبرع : فلأنه لاعوض فيها 
يغتفر فيها الغرر والجهالة اليسيرة, لأنها مبنية 

على اليسر والتوسعة 7©. 

وهناك عقود تعتبر تبرعا فى الابتداء لكنها 
معاوضة ف الانتهاء كعقد القرضء. فإن 
المقرض متبرع عند الإقراض لكنه عند رجوعه 


)١(‏ المنثور للزركشى 040/7 404 . والقواعد لابن رجب 
ص 5لا . 
(5) الفروق للقراق ١61١/1١‏ . 


غ39 - 


ذخ ا ا 00 


على المقترض 0 ما :أخذ يشول إلى 
المعاوضسة . 
وكذلك عقد الكفالة 00 المدين» فإنها 
. تبرع فى الابتداء. حين).يلتزم الكفيل بالدين 
الذى غلى المدين. لكنه إذا دفع الدين 
ْ للدائن ورجع على المدين بمثل مادفعسه 
0 تصير عقد معاوضة .2" ' ش 
20 ويختلف حكم عقود المعاوضة عن عقود 
٠‏ التبرع فى أن الوفاء بم| يتعهده العاقدان فى 


0 عقود المعساوضة كالبيع والإجارة ونحيهما 
: :واجب» إذا تمت صحيححهة ة بشروطهاء عملا 


بقوله تعالى : أَوَقُوا بالعقُودِه ”" ولأن فى 


3 عدم الوفاء مهأ ضررا للعاقد الآخره لضياع ١‏ 


' مابذله من العوض فى مقابلته.» بخلاف عقود 


' التتبرعء كاطبة والعارية والقرض والوصية»' . 


٠‏ ونحوهاء فلا يجب الوفاء فيها بها تعهد 
المتبرعء لأنه محسن. وما على المحسنين من 
ومع ذلك فإن الفقهاء ضرحوا باستحباب 
الوفاء فى عقود التبرع. لأنها من البر 
والإحسان» وقد حث الشارع عليها فى أكثر 
من مرضع: قال تعالى : #وتعاونوا على اله 
وى » ذا 


: ١ حر كن‎ 0١ 
. (؟) سور الحائدة /؟‎ 


د 7"*6؟د- 


000 ا ليا اال ل 1 2 


00 عندا جهو الفقهاء . 
أما المالكية فيجب الوفاء عندهم فى بعض 
عغقود التببرع أيضاء فالعارية المؤجلة لازمة 
عندهم إلى انقضاء الأجل ". كم تلم . 
عندهم الهبة بالقبول. فإن امتنع الواهب من 
تسلينها يخبر عليه 0 


سادسا:: العقد الصحيحء والباطل, 


والفاسد : 

- ذهب الفقهاء إلى أن العقد باعتبار 
إقرار الشرع له وترتيب آثاره عليه وعدم ذلك 
ينقسم إلى قسمين: العقد الصحيح . 


فالعقد الصحيح: هو ما كان مشروعا 
بأصله ووصفه معا. بحيث يكون مستجمعا 
لأركانه وأوصافه. فيترتب عليه أثره المقصود 
منهء كبيع العاقل البالغ امال المتقوم الموجود 
القابل للتسليم بإيجاب وقبول معتبرين 
شرعاء فإنه يترتب عليه أثره من نقل ملكية 
المبيع للمشترى ونقل ملكية الثمن للبائع . 


1 وكالإجارة للانتفاع بعين موجودة انتفاعا 
مشروعاء فِيترتب عليها أثرها المقصود منها من 


نقل الانتفاع إلى المستأجر والأجرة إلى 


. 117-5594 /7* خاشية الدسوقى‎ )١( 


(5) جواهر الإكليل ب ا 


ا 


و يلاوو 


المفجر "2, وهكذا فى سائر العقود إذا لم يقع 
خلل فى أركانها أو شروطها . 

والعقد غير الصحيح : هو مالا يعتيره 
الشرعء ولا يترتب عليه مقصوده. أو هو: 
مالا يكون مشروعا أصلا ووصفاء أو يكون 
مشروعا أصلا لكن لايكون مشروعا وصفاء 
مثال الأول: عقد المجنون والصبى غير 
المميز أو العقد على الميتة والدم وكل مالا 
يعتير مالاء ومشال الثانى : العقد فى حالة 
الإكراهء والعقد على محل مجهول فى عقود 
المعاوضة 29 , 

وقد قسم الحنفية العقد غير الصحيح 
إلى : عقد باطل وعقد فاسد. 

وينظر تفصيل ذلك فى مصطلحى : 
(بطلان» فساد) . 
سابعا ‏ العقد النافذ» والعقد الموقوف : 


- قسم أكثر الفقهاء العقد باعتبار ظهور 
آثاره وعدم ظهورها إلى قسمين : 
أ العقد النافذ. وهو العقد الصحيح الذى 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية م .٠١١ .٠1١4‏ والمنثور للزركشى 
9/5 . 

22 بدائغ العنائم 1289 بعاشية ابن عابدين 2/1 دان 
وبداية المجتهد 2177/57 والأشباه والنظائر للسيوطى ص 
2»”5٠١‏ وروضة الناخرص "١‏ . 


76آؤآؤآ1آ 1 ا ا اا ا اا ا اا ل ل ا ا ا ا ا ا 


الحال ('2. أو هو العقد الذى يصدر ممن له 
أهلية التصرف وولايته. سواء أكانت الولاية 
أصلية كمن يعقد العقد لنفسه. أم نيابية 
كعقد الوصى أو الولى لمن تحت ولايتهما أو 
عقد الوكيل لموكله . 00 

وحكم العقد النافذ أنه لايحتاج فى ظهور 
آثاره إلى إجازة الغير. 
ب - العقد الموقوف : وهو العقد الذى يصدر 
من له أهلية التصرف دون الولاية» كمن يبيع 
مال غيره بغير إذنه» أو هو عقد يتعلق به حق 
الغير2©9. 

وحكم العقد الموقوف ‏ عند من يجيزه - هو 
ووصفهء فيفيد الحكم لكن على وجه التوقف 
أى تتوقف آثاره وإفادته الحكم على إجازة من 
يملكها شرعا كعقد الفضولى والصبى المميز 
غير المأذون ونحوهما . 

واختلف الفقهاء فى مشروعية العقد 
الموقوف وصحته . 

فقال جمهور الفقهاء ‏ (الحنفية والمالكية. 
وهو قول عند الشافعية فى القديم» ورواية 
عند الحنابلة): ‏ إن العقد الموقوف عقد 


. "١ .96/١ درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية‎ )١( 
وحاشية ابن‎ .44/١ مجمع الأخبر 41//57» ودرر الحكام‎ )١( 
. ٠٠١/5 عابدين‎ 


- 585 


ا للا ا لام ام ا ا الال ا اما ا ا ا ا ا اا 0 


يفيد الحكم على وجه التوقف. فإن 

أجازه المالك أو لمن له الإجازة والتصرف نفذ 
وال 00 

. وتفصيل ذلك فى : (العقد الموقوف) . 
ثامنا - العقود لمؤقتة والعقود المطلقة : 
لاه قسم بعض الفقهاء العقد باعتبار قبوله 
التأقيت وعدم قبوله ذلك إلى نوعين: العقود 
المؤقتة. والعقود غير المؤقتة . 

قال السيوطى : كل عقد كانت المدة ركنا 
فيه لايكون إلا مؤقتاء كالإجارة والمساقاة 
والمهدنة. وكل عقد لايكون كذلك لايكون 
إلا مطلقاء وقد يعرض له التأقيت حيث 
لاينافيه. كالقراض يذكر فيه مدة. ويمنع 
من الشراء بعدها فقط. وما لايقبل التأقيت : 
الجزية فى الأصح. وعقد البيع. والنكاح. 

والوقف. وبما يقبله وهو شرط فى صحته : 
الإجارة وكذا المساقاة والحدنة فى الأصح ٠‏ ومما 
يقبل التأقيت وليس شرطا فى صحته : الوكالة 
والوصاية . 


0 تبيين الحقائق للزيلعى 44/4. وحاشية ابن عابدين 
»٠٠‏ ومجمع الأنبر 57/57. والقوانين ن الفقهية لابن 
0 وحاشية الدسوقى مع الشرح الكبير 
ا ل ومغنى المحتساج 27 والنظائر 
'للسيوطى ص 865١1876-1كء‏ والمغنى لابن قدامة مع 
الشرح الكبير ‏ / 71/5 . 


وقال لعن والحاصل أن مالا يقبل 
التأقيت - ومتى أقت بطل - البيع بأنواعه 
والنكاح والوقف ١‏ 

وذكر سائر الفقهاء كذلك أن عقد الإجارة 

من العقود المؤقتة ٍِ 6 

كما قالوا فى عقد الوكالة: إنها تقبل 
التوقيت ("2. وكذلك عقد المساقاة. فإن لم 
يبين فيها الوقت وقع على أول ثمر عند جمهور 
الفقهاء : الحنفية والمالكية والشافعية ©). 

وقال الحنابلة: يصح ات المساقاة. 
ولايشترط أن تكون مؤقتة. لأنه لاضرر فى 
تقدير مدتها 2©9. 

ومن العقود التى لاتقبل التأقيت عقد 
الرهن 20 

وكذلك عقد الهبة. لأنها تمليك العين بغير 


' عوض فى الحال. وتمليك الأعيان لايصح 


2 5-0 

مؤقتا كالبيع 9" . 

. 787 . 787 الأشباه والنظائر للسيوطى ص‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظاار لاعن تبجيم ل 10101 والمغنى مع الشرح 
الكبير 5 /. 

(؟) الخرشى 5 /75894., ومغنى المحتاج 2377/7 والمغنى مع 
الشرح الكبير 5١٠١/5‏ . 

(:) ابن عابدين 2559/5 والشرح الصغير للدردير 


؛» ومغنى المحتاج 7717/7 . 
(5) كشاف القناع 078/7 . 
الاختيار 7777/5. والخرشى 2177/5 ومغنى 
/*, وكشاف القناع وه 
بدائع الصنائع 5 ,»: والدسوقى 41//5. ومغنى 
المحتاج 7 /9/8*. والمغنى مع الشرح الكبير 505/5 . 


ى المحتاج 


0 


75397 - 


واختلفوا فى عقد الكفالة., هل تقبل 
التأقيت أو لا؟ فيرى الحنفية ‏ والشافعية فى 
قول عندهم د أنه يجوز توقيتهاء 
وكذلك المالكية مع بعض الشروط» والأصح 
عند الشافعية أنه لايجوز ذلك ”'' . 


-09). 
الشروط المقترنة بالعقود : 


5ه - المراد بالشروط المقترنة بالعقود: مايذكر 
بين العاقدين» فيقيد أثر العقد أو يعلقه يأمر 
زائد على أصل العقد فى المستقبل '©. 

وقد قسم جمهور الفقهاء الشرط المقترن 
بالعقد إلى نوعين : شرط صحيح. وشرط غير 
١ 2‏ ْ عِِ 

وقسمه الحنفية إلى ثلاثة أنواع : الشرط 
الصحيح. والشرط الفاسد. والشرط 
الباطل . 

وضابط. الشرط الصحيح : هو أن يكون 
صفة قائمة بمحل العقد وقت صدوره. أو 
مايقتضيه العقد أو يلائمه ‏ وهذا القدر متفق 
عليه بين الفقهاء ‏ أو ماورد فى الشرع دليل 


771/7 ابن عابدين 755/8. وحاشية الدسوقى‎ )١( 
. 781١/١ والمهذب‎ . 7١ // ومغنى المحتاج7‎ 

2( حاشية اخموى على الأشباه لابن نجيم 573/57., والمنثور 
للزركشى 737١/١‏ . 


عله 


بجوازه . ل لاه كما أضاف 
فقهاء الحنفية ‏ أو مايحقق مصلحة مشروعة 
للعاقد, كما قال الشافعية والحنابلة . 

ومن أمثلة الشرط الصحيح: اشتراط 
القبض فى عقد البيع » أو اشتراط الرهن أو 0 
الكفالة بالثمن المؤفجل مثلا '2. فهذا النوع 
وأمشاله من الشروط الصحيحبة يمكن 
اشتراطه فى العقد. ولايضر فى انعقاده ولا فى 
صحتة . 

أما الشرط الباطل أو الفاسد فهو: مالا 
يقتضيه العقد, ولا يلائم مقتضاه 0 ٠‏ 


إلى ا 2 
لحو ظ 
ومن هذا نا انوع ماييطل الحقوء أ 


حيوان على أنه حامل» لما فيه من غرر9', 
وكالعقد المتضم: على الرباء لنبى الشارع 
,2 ش ا . 
ويلغو.الشرط نفسه. كما لو شرط أحد 
العاقديننفى المزارعة: أن لايبيع الآخر 


)١(‏ بدائع الصنائع :,»,. وحاشية الدسوقى مع الشرح 
الكبين / 570., والمجموع للنووى 7”55/9. وكشاف 
القناع 2189/1 

(؟) بدائع الضنائع و/لحتلء 'والدسوقى 08/7 . 

(6) بدائع الصنائع هك -11/1. وجناشية الدشوقى 


ثة حر تلفي :والمهذب للشيرازى١‏ /هل/ثاء وكشاف 20 


القناع ه/لاة . 


- "98 


ال ا 00 


نصيبه» أو يهبه لفلان» ففى هذه الحالة عقد 
المزارعة صحيح. والشرط باطل» فيلغو 
الشرط فقط. كا قال الحنفية 29 . 

وتفصيل ذلك فى مصطلح: (شرط ف 
2737-9 . 
آثار العقد : 
هه آثار العقد هى : مايترتب على العقد وما 
هيدف إليه العاقدان. وهى المقصود الأصلى 
للعاقدين من انعقاد العقد بينهها . 

وتختلف هذه الآثار حسب اختلاف 


العقود . 
ففى عقود الملكية التى ترد على الأعيان 
- كالبيع والهبة والقرض - أثر العقد نقل 


الملكية من عاقد إلى آخر إذا استوفت أركانها 
وشروطهاء سواء أكان بعوض - كما فى عقد 
البيع فإنه ينقل ملكية المبيع إلى المشترى. 
وملكية الثمن إلى البائع - أو بغير عوض كما 
فى عقد الحبة. وكما فى عقد الوصية بعد وفاة 
الموصى بقبول الموصى له أو بمجرد الوفاة. 
على تفصيل وخلاف عند الفقهاء . 

وفى عقود المنفعة أثر العقد: نقل المنفعة 
أو إباحة الانتفاع من المعقود عليه بعوض كم| 
فى عقد الإجارة» أو بغير عوض كم فى عقدى 
الإعارة والوصية . 


. بدائع الصنائع نا‎ )١( 


0 يلللا ااا ااا 001 


وفى عقود التوثيق كعقد الكفالة والرهن أثر 
العقد توثيق الدين باشتراك ذمة جديدة مع 
ذمة 30 أو حبس الرهن حتى يؤدى 
الدين . 

وفى عقد الحوالة: بنقل الدين من ذمة 
المدية إلى شيخض كالك: 

وفى عقود العمل : حق التصرف ف المعقود 
عليه بالعمل فيه. كمافى عقد المضاربة وعقود 
الشركة. وكا فى عقدى المزارعة والمساقاة 
ونحواما. | 

وفى عقد الإيداع: حفظ الوديعة بيد 
الوديع . 

وفى عقد النكاح: حل استمتاع كل من 
الزوجين بالآخر . 

وهكذا فى كل عقد يعقد لغرض من 
الأغراض المشروعة . 
انتهاء العقد وأسبابه : 
5 - انتهاء العقد إما أن يكون 000 
يكون ضروريا"' والأول: إما أن يكون 
بإرادة عاقد واحد أو بإرادة كليهماء فإذا كان 
بإرادة أحد العاقدين يسمى فى اصطلاح 
الفقهاء فسخاء وإذا كان برضا كلا العاقدين 


يسم إقالة. 


(1) بدائع الصنائع . 


- "4 


ووو وااو اللو 


والثانى. أى الانتهاء الضرورى: إما أن 
يكون فى العقدد المؤقتة» كالإجارة والإعارة 
والوكالة ونحوهاء أويكون فى العقود المطلقة. 
كالرهن والنكاح والبيع ونحوهاء ويسمى 
الانتهاء فى هذه الصورة انفساخا . 

ولكل هذه الصور أسباب وأحكام 
أولا ‏ الأسباب الاختيارية لانتهاء العقد : 


أ الفسخ : 
© - الفسخ حل ارتباط العقد ورفع حكمه 
بالإرادة ”2 ويكون فى العقود غير اللازمة 
بطبيعتهاء كعقد الوكالة والوديعة والشركة 
ونحوها اتفاقاء وكذا عقد الإعارة المطلقة عند 
جمهور الفقهاء. أو بشرط أن لاتكون مقيدة 
بعمل أو أجل عند المالكية. فهذه العقود 
يمكن إنهاقما بالفسخ بإرادة كل من 
العاقدين مع مراعاة عدم الضرر, وكذا 
العقود اللازمة كعقد البيع والإإجارة وغيرهما إذا 
كان فيها خيار لكل من الطرفين أو أحدهماء 
فتفسخ بإرادة من له الخيار . 

وينظر تفصيل ذلك كله فى مصطلح: 
(فسخ) . 


)1( حاشية القليوبى 78١‏ . 


ا ا ا ل ا 1111 لل ا ل ا ا ل ل 


ب - الإقالة : 
- الإقالة رفع العقد و إلغاء حكمه وآثاره 
بتراضى الطرفين 2. ومحل الإقالة العقود 
اللازمة من الطرفين مما يقبل الفسخ بالخيان ' 
لأن هذه العقود لايمكن فسخها إلا بإرادة' 
الطرفين واتفاق المتعاقدين» وعلى ذلك فإن. 
الإقالة تصح فى عقود البيع والمضاربة والإجارة 
والرهن (بالنسبة للراهن) والسلم والصلح 
وهى عقود لازمة . 
ولاتنصح الإقالة فى العقود غير اللازمة 
كالإعارة والوصية والجعالة أو العقود اللازمة 
التى لا تقبل الفسخ بالخيار كالوقف 
وت ل ظ 
ولشروط الإقالة وأثرها فى إنهاء العقود ينظر 
مصطلح: (إقالة ف لا .)١1١‏ 
ج ‏ انتهاء المدة المعينة أو العمل المعين: 
4 تنتهى بعض العقود بانتهاء مدتها المقررة 
لما باتفاق الطرفين, أو بانتهاء العمل الذى 
عقد العقد لأجله . 
فعقد الإجارة المقيد بمدة ينتهى بانتهاء 
)0 البحر الرائق 0٠١١/7‏ والخرشى عنى محتصر خديل 
وبيامشة العدوى ١14/05‏ والأم للشافعى 517//7. 
والمغنى لابن قدامة ١78/8‏ . 
(؟) المبسوط 05/794. والعناية على الهداية 57/5» 


والمدونة 87/5 ومختصر المزنى على الأم 078/7 ومغنى 
المحتاج 3/١‏ . وكشاف القناع ا 
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استخلااف 89١15؟؟‏ 


على غير وضوء. ولا يستخلف . ('' وقواعد غير هم 
لا تأبى ذلك. على ما مرفي الاستخلاف في خطبة 
الجمعة. 


الاستخلاف في صلاة الحنازة : 
4 ذهب الحنفيةفي الصحيح عندهمء 
والمالكية, والحنابلة إلى جواز الاستخلاف في صلاة 
ا حنازة . ش 
وعند المالكية: أن للامام إذا استخلف فذهب 
فتوضاً. وقد بقي بعض التكبير من الصلاة على 
الجنازة» أن يرجع فيصبي ما أدرك. ويقضي ما 
فائة وإن شاء ترك + 27 


وقال الشافعية : إذا اجتمع وليان في درجة 
واحدة». وكان أحدهما أفضل. كان أولى بالصلاة» 
فإن أراد أن يستنيب أجنبيا ‏ أي غير ولي ففي 
كين من ذلك ونعهانة نكاما ناح العذة: 
ادها :أنه لآ يمك إلا ابرضاء: الا 7 


الاستخلاف في صلاة الخوف : 

٠‏ المالكية, والشافعية هم الذين تكلموا عن 
الاستخلاف في صلاة الخوف في السفرء ولم نقف 
للحنفية والحنابلة على نص في هذا 


)١(‏ البدائع 7١07/4‏ ط الإمام. والمجموع ه/ ”م ط دار العلوم. 
والمغنى ؟/ ”ام _ باس والمدونة ١71١-١7٠١ /١‏ ط السعادة. 
والخرشي ٠١7/4‏ لبنان . 


(؟) ابن عابدين ١/١41»ء‏ والمدونة 2.14٠0 /١‏ والمغني ط 


الرياض. 
(*) المجموع 8/ 107١‏ ط دار العلوم. 


الموضوع . ") 
١‏ -فعند المالكية : إذا صلى الأمام ركعة من 
صلاة الخوف, ثم أحدث قبل قيامه إلى الثانية, 
خلفه صلاتهم. وهوقائم ساكتا أوداعياء ثم تأتي 
هذه الطائفة الركعة الثانية . 
لأن من خلفه خرجوا من إمامته بالاقتداء به في 
فإذا أتم هؤلاء الركعة الثانية وذهبوا أتت 
الطائفة الأخرى بإمام فقدموه. 9) 
١‏ -وقال الإمام الشافعى : إذا أحدث الإمام في 
صلاة الخوف فهو كحدثه في غيرهاء وأحب إل ألا 
يستخلف أحدا. فإن كان أحدث في الركعة الأولى 
أوبعدما صلاهاء وهوواقف في الركعة الثانية 
قضت الطائفة الأولى ماعليهم من الصلاة» وأم 
الطائفة الأخرى إمام منهم . أوصلوا فرادى» ولو 
قدم رجلا فصلى بهم أخجزأ عنهم إن شاء الله 
تعالى. وإذا أحدث الأمام وقد صلى ركعة وهو 
قائم يقرأ ينتظر فراغ التي خلفه ووقف الذي قدم 
كا يقف الإمام. وقرأ في وقوفه. فإذا فرغت الطائفة 
التى خلفه. ودخلت الطائفة التي وراءه قرأ بأم 
لهم كالامام الأول لا يخالفه في شيء إذا أدرك 
)١(‏ واللجنة ترى أن الاستخلاف في صلاة الخوف لا يخرج في الجملة 


عما ذكر وه في الصلاة المطلقة . 
(؟) الحطاب 1857/5 ليبيا . 


ه16 


ا ا ا 000 


المدة باتفاق الفقهاء كالدار للسكنى أو 
الأرض للزراعة. إلا إذا وجد عذر يقتضى 
امتداد المدة» كأن يكون فى الأرض زرع لم 
يحصد. أو كانت سفيئة فى البحر وانقضت 
المدة قبل وصولها إلى الساحل 27. ر: (إجارة 
ف 5١0‏ 
كما تنقضى الإجارة لعمل معين بانتهاء 
العمل المعقود عليه فى إجارة الأشخاص» 
كالحمال والقصار والخياط إذا أنهوا العمل . 
وكذلك عقد الوكالة المقيدة لإجراء عمل 
معين. فإنها تنتهى بانتهاء العمل المفوض 
للوكيل . ر: (وكالة) . 
ثانيا - أسباب العقد الضرورية : 
أ هلاك المعقود عليه : 
- اتفق الفقهاء على أن تلف المعقود عليه 
سبب لانتهاء بعض العقود. وذلك لتعذر 
دوام العقد. فإذا تلفت الدابة المستأجرة» أو 
انهدمت الدار المستأجرة للسكنى انفسخت 
الإجارة 2. وكذلك إذا تلفت العين المعارة 
أو المودعة فى عقدى العارية والإيداع. أو 


.141١١/١ والمهذب للشيرازى‎ .5١8/15 الفتاوى اهندية‎ )١( 
. 57//5 والمغنى لابن قدامة‎ 

(5) الفتاوى آاهندية .55١/8‏ وابن عابدين 5.57/05 
والحطاب 5/85 57. والوججتيز للغزالى .١757/١‏ وحاشية 
القليوبى 84/7. والمغنى لابن قدامة 0 والشرح 
الصغير للدردير 59/5 . 


000000000070 ا ا ا اا اا ااا ل 1 لاااااا ا اا 200 


تلف رأس المال فى عقدى الشركة (شركة 
الأموال أو المضاربة) ى) هو مفصل فى 
المصطلحات الخاصة بكل عقد من هذه . 
العقود . 

وهذا السبب يؤثر فى العقود المستمرة التى 
تدوم آثارها بدوام المحل» أما مايظهر أثره 
فورا ‏ كعقد البيع مثلا- فلا يؤثر فيه هلاك 
المعقود عليه (المبيع) بعد قبض البدلين . 

أما قبل قبض اللمبيع.» فقد اختلف 
الفقهاء فى أثر هلاك المبيع فى انفساخ البيع : 

فقال الحنفية والشافعية بانفساخف )١‏ 
مع تفصيل عندهم : 

قال الكاسانى فى هلاك المبيع قبل 
القبض : إن هلك كله قبل القبض بافة 
سماوية انفسخ البيع, لأنه لو بقى أوهجب 
مطالبة المشترى بالثمن » وإذا طالبه بالثمن 
فهو يطالبه بتسليم المبيع» وإنه عاجز عن 
التسليم» فتمتنع المطالبة أصلاء فلم يكن 
فى بقاء البيع فائدة» فينفسخ . وكذلك إذا 
هلك بفعل المبيع» بأن كان حيوانا فقتل 
نفسهء وكذا إذا هلك بفعل البائع» ويسقط 
الثمن عن المشترى عندناء وإن هلك بفعل 
المشترى لا ينفسخ البيع وعليه الثمن. لأنه 


)١(‏ ابن عابدين 55/5. والأشباه والنظائ, لا 
سل ين باه والنطابر 9 
ص/587؟ . 
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0000 0 ا ا ااا ااا اك 


بالإتلاف صار قابضا 9 . 
وقال النووى: المبيع قبل قبضه من ضمان 
البائعء فإن تلف بآفه سماوية انفسخ البيع 
وسقط الثمن عن المشترى 9 . 

أما المالكية فقالوا: إذا كان المبيع مما فيه 
حق توفية لمشتريه ‏ وهو المال المثلى من مكيل 
أو موزون أو معدود ‏ ينفسخ العقد بالتلف 
والضمان على البائع , أما إذا كان االمبيع معينا 
وعقاراً أو من الأموال القيمية فلا ينفسخ 
العقد بالتلف. وينتقل الضمان إلى المشترى 
بالعقد الصحيح اللازم 5 ومثله:' عند 
الحنابلة 29 , 
- وفاة أحد العاقدين أو كليهما: 
"١‏ وفاة أحد العاقدين أو كليهما لا تؤثر 
فى العقود اللازمة فى الجملة. ماعدا عقد 
الإجارة عند الحنفية, فإنهم يقولون : تنفسخ 
الإجارة .بوفاة المؤجر أو المستأجر لآن 


المنافع لست أموالا موجودة حين العقد ٠‏ 


وتحدث شيئا فشيئاء فإذا أبقيْنا عقد الإجارة 
بعل الوفاة فالمستأجر أو ورئته ينتفعان من 
العين المنتقلة ملكيتها بوفاة المؤجر إلى 


. 778/0 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) حاشية القليوبى 5١١ 27١١/1٠‏ . 
(*) الشرح الصغير 2195/7 195 . 
(:) المغنى لابن قدامة 0597/7 . 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل ا ل ل ل 


الورثة» والمنافع المستحدثة لم تكن موجودة 
حين الوفاة حتى تنتقل إلى ورئة 
الا 000 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الموت 
لايؤثر فى انتهاء عقد الإجارة إذا كانت 
مدتها باقية» لأن المنافع أموال يقدر وجودها 
حين العقدء فانتقلت إلى المستأجر 
بالعقد 9 , 
أما العقود غير اللازمة : كالوكالة والإعارة 
والوديعة ونحوها ‏ فتنفسخ فى الجملة 
وتنتهى بوفاة أحد العاقدين أو كليهماء لأنها 
عقود تنفسخ بإرادة أحد الطرفين فى حياتهما 
وتستمر بإرادتهماء فإذا توفى العاقد فقد 
بطلت إرادته وانتهت رغبته» فبطلت آثار هذه 
العقود التى كانت تستمر باستمرار إرادة 
العاقدين ©" . 


ج ‏ غصب المعقود عليه : 


"١‏ - غصب حل بعض العقود 
يوجب انفساخهاء ففى عقد الإجارة 


. 5١1/4 الاختيار 51/5. وبدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) بلغة السالك 000/8 والإقناع لحل ألفاظ أبى شجاع 
الى والمغنى 5517/5 . 

(*) جواهر الإكليل 2.١157/1‏ ونباية المحتاج 2١١/0‏ 
والمغنى لابن قدامة 51١8/0‏ . 
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ال ا لش 000 


قال الشافعية والحنابلة : إن غصبت 
العين المستأجرة فللمستأجر الفسخ. لأن 
فيه تأخير حقه. فإن فسخ فالحكم فيه كما 
لوانفسخ العقد بتلف العين» وإن لم يفسخ 
حتى انقضت مدة الإجارة فله الخيار بين 
الفسخ والرجوع بالمسمى» وبين البقاء 
على العقد ومطالبة الغاصب بأجر 
المثل 00 

وقال الحنفية: لو غصبت العين 
المستأجرة من يد المستأجر سقط الأجر كله 
فيما إذا غصبت فى جميع المدة. وإن 
غصبت فى بعضها سقط بحسابهاء وذلك 
لزوال التمكن من الانتفاع بالعين 
المستأجرة. وتنفسخ الإجارة بالغصب فى 
المشهور عند الحنفية خلافا لبعضهم ‏ . 

وألحق المالكية الغصب بتعذر الاستيفاء 
من المعقود عليه. فحكموا بانفساخ العقد 
به وصرحوا بأن الإجارة تنفسخ بتعذر 
مايستوفى منه المنفعة, والتعذر أعم من 
التلف. فيشمل الضياع والمرض والغصب 
وغلق الحوانيت قهرا وغير ذلك 27 . 


.:07 نهاية المحتاج 5ه والمغنى لابن قدامة ه/‎ )١( 
هم‎ 

(؟) الزيلعى ه/ .٠١8‏ وابن عابدين 5/ 8 . 

(ضة الشرح الصغير للدردير 5/ 58 . 


للل ا ‏ 1اااماا 1ااااا0 2000 


7" - ذكر بعض الفقهاء من أسباب فسخ 
العقد أو انتهائه الاستحقاق. فقد ذكر 
المالكية والشافعية والحنابلة أن المبيع إذا 


' استحق للغير بالبينة أو بإقرار المشترى فإن 


البيع ينفسخ وينتهى حكمه(). وقال 
الحنفية : إن الحكم بالاستحقاق لايوجب 
فسخ العقد. بل يوجب توقفه على إجازة 
المستحق, فإن أجاز وإلا ينفسخ ويسترد 
المشترى الثمن من البائع "©. كما فصل 
فى مصطلح: (استحقاق ف وما 
بعدها) 


انظر: أهل الذمة 


"60/7 بداية المجتهد 550/5 وأسنى المطالب‎ )١( 
والقواعد لابن جب 1#ا”, والمغنى لابن قدامة‎ 
. 5 

(؟) ابن عابدين ١91/85‏ . 
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والفو وو الل ووو 


١‏ - يطلق العقد فى اللغة على معان كثيرة» 
منها: الربط والشد والتوثيق » فقد جاء فى تاج 
العروس : عقد الحبل والبيع والعهد يعقده 
عقذا اع و27 

وفى الاصطلاح هو: الربط بين كلامين أو 
ما يقوم مقامها على وجه ينشأ عنه أثره 
الشرعى 0 

أما الموقوف فمن الوقف. وهو لغة: 
الحبس. وقيل للموقوف (وقف) من باب 
إطلاق المصدرء وإرادة اسم المفعول. 
وا موقوف : كل ماحبس بوجه من الوجوه 7" . 
. أما الوقف فى الاصطلاح. فقد عرفه 
الفقهاء بتعاريف مختلفة لاتخرج فى معناها 
عن الحبس والتأخير””. 


. تاج العروس. ولسان العرب‎ )١( 
.5/٠0 فتح القدير 1/4/0 والخرشى على مختصر خليل‎ )١( 


والمجموع 2177/4 والمغنى والشرح الكبير؛ / 5 و 5/7 ” 


() المصباح المنير . 

(5) المبسوط للسرخسى .77/١5‏ وحاشية القليوبى على 
شرح المنباج لجلال الدين المحلى 077/١‏ ومغنى 
المحتاج 7/5/5 . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل ااا ا ا 


وفى الاصطلاح: العقد الموقوف فى البيع 
هو: ماكان مشروعا بأصله ووصفه ويفيد 
الملك على سبيل التوقف. ولايفيد تمامه 
لتعلق حق الغير2. 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- البيع النافذ : 
" - البيع النافذ هو: البيع الصحيح الذى 
لايتعلق به حق الغير ويفيد الحكم فى الحال» 
فهو ضد البيع الموقوف 9 . 
نت د البيع الفاسد: 
البيع الفاسد هو: مايكون مشروعا أصلا 
لا وصفاء والمراد بالأصل الصيغة والعاقدان 
والمعقود عليه » وبالوصف ماعدا ذلك ©©. 


ج - البيع الباطل : 

4 - البيع الباطل هو: مالم يشرع لابأصله 
ولابوصفه (؟2. والبيع الفاسد والباطل كلاهما 
غير صحيح . بخلاف العقد الموقوف. فإنه 
صحيوع متوقف على الإجازة 5 

حكم العقد الموقوف: 

هه ذهب الحنفية والمالكية والشافعى ف 
)١(‏ مجمع الأثبر فى شرح ملتقى الأبحر 9/57" . 

08 مجمع الأغبر 117/١‏ » وابن عابدين 5/ ٠٠١‏ . 


(5) فتح القدير 557/5 . 
(؟) ابن عابدين 37١١/5‏ . 
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ل ااا ااا ااا 0ك 


القديم. وهو إحدى روايتين عند الحنابلة : 
إلى أن العقد الموقوف صحيح, ويتوقف نفاذه 
على إجازة من له الإجازة 29 . 

وقد استدل هؤلاء الفقهاء على صحة 
العقد الموقوف بالكتاب والسنة والقياس 
ورعاية المصلحة : 

أما الات 0 احتجوا يعمو قوله 


ووه عد دهم 


قله تعالى: طامنا اَن آمثوا 1 تكنو 
أموالكُم بتكم الْبَاطِلٍ إل أَنْ تَكُونَ تجارة 


عن يراض 5-00 تعالى: وق 
من فَشَلٍ 4 0 

ووجه الدلالة من هذه الآيات: أن الله 
سبحانه وتعالمى شرع البيع والشراء والتجارة 
ابتغاء الفضل . من غير فصل بين ما إذاوجد 
من المالك بطريق الأصالة. وبين ما إذا ونجد 
من. الوكيل ف الابتداء. أو بين ماإذا وجحدتكت 
الإجازة من المالك فى الانتهاء. وبين وجود 
الرضا فى التجارة عند العقد أو بعده.» فيجب 
العمل بإطلاقها إلا ماخص بدليل . 

طم١١-51١‎ /7 والدسوقى‎ ٠١-1٠١١ 7/14 تبيينالحقائق‎ )١( 


دار الفكر ومغنى المحتاج ١/1‏ والإأنصاف ف 


سورة البقرة الآية/ هلا . 

سورة النساء الآية/ 59 . 

سورة الجمعة الآية/ ٠١‏ . 

بدائع الصنائع ه/ ١م .١15- ١‏ 


0( 
لف 
05( 
)2( 


وأما السنة فاستدلوا بحديث عروة البارقى 
أن النبى يك أعطاه دينارا يشترى له به شاة 
فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار 
فجاء بشاة ودينان فدعا له بالبركة فى بيعه» 
وكان لو اشترى التراب لربح فيه ١‏ 

ووجه الاستدلال: أن النبى عد أذن 
لعروة البارقى رضى الله عنه أن يشترى شاةء 
ولم يأذن له فى أن يبيع مايشتريه. فيكون بيعا 
فضولياء ومع ذلك فإن النبى كَل لم يبطل 
العقد. بل أقره فدل على أن مثل هذا 
التصرف صحيح ينتج آثاره بالإقرار أو 
الإجازة 9 . 

وأما القياس : فقد قاسوا التصرف الموقوف 
على وصية المدين بدين مستغرق» وكبيع 
المرهون فإنه ينعقد موقوفا على إجازة المرتمن» 
وعلى العقد المشروط الذى فيه الخيار لأن 
الوصية من المدين بدين مستغرق ماله تتوقف 
على إجازة المستحق. فالوصية تصرف 
صحيح ولاحكم له فى الحال. وكذلك البيع 
المشروط فيه الخيار تصرف صحيح ولا حكم 
)١(‏ حديث عروة البارهى:*ال النبى يته اعطاه دينارا يشترى له 
به شاة فاشترى له به شاتين فباع إحداهما بدينار. فجاء 
بدينار 0 فدعا له بالبركة فى بيعه. وكان لو اشترى 
لجيه الببخارى (فتح البارى 577/5 .ا ط اللبانية) من 
حديث عرىة البارقى . 
تبيين الحقائق للزيلعى ٠١/14‏ الطبعة الأولى. وفتح 
القدير ه/ 7٠9‏ وما بعدها 5 
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كا لاا لاا ال لاا الل لاا ااا ااا ااا اا ااا اا 0ك 


له فى الحال حتى يتحقق كمال الرضا بين 
المتعاقدين 29 . 

ويرى فريق اخر من الفقهاء. وهو 
المشهور فى المذهب عند الشافعية والمذهب 
عند الحنابلة» وهو قول أبى ثور وابن المنذر: 
أن العقد الموقوف باطل ولا يصح 
بالإاجازة 6 

واستدلوا على بطلان العقد الموقوف با 
روى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
أن السون يك قال: «لا طلاق إلا فيا تملك 
ولا وفاء نذر إلا فيه تملك» 29 . 

واستدلواكذلك على البطلان بأن 
الفضولى أحد طرق البيع , فلم يقف البيع 
على الإجازة كالقبول. ولأنه باع مالا يقدر 
على تسليمه كالسمك ف الماء والطيرى 
المواء 29 . 

وينظر تفصيل ذلك فى مصطلح : (بيع 
)1( الفروق للقراق 7/ :» والمجموع 771/9 . والإنصاف 

:/ 38 . 
)2( المجموع 48 ©, والإنصاف 7587/8 . 
؟) حديث: «لا طلاق إلا فيا تملك . . .» 


ألخرجه أبوداود 510/1١(‏ ط : عزت عبيد الدعاس) من 
حديث عبد الله بن عمرو قال البخارى: أصح شىء فيه 


وأشهسره حديث عبد الله بن عمرو (التخليص الحبير 


5١/٠‏ ط شركة الطباعة الفغنية) 
(١‏ المجموع للنووى 5757/9 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل لل ال ا 


التصرفات التى يسرى عليها حكم العقد 
الموقوف : 
أ بيع الصبى المميز وشراؤه : 


5- اتفق الفقهاء على بطلان تصرفات 
الصبى غير المميزمن بيع وشراء وغير ذلك. 
لأن عبارته ملغاة لا اعتداد مها شرعاء فلا 
لمح ها عا ليها عقرب رالا 
ينعقد معها بيع أو شراء» ويستمر هكذا 
حتى يبلغ السابعة وهو سن التمييز” . 


أما الصبى المميز فقد اختلف الفقهاء فى 
انعقاد تصرفاته من بيع أو شراء إلى فريقين : 
فذهب الفريق الأول. وهم الحنفية والمالكية 
وأحمد فى رواية إلى أن تصرف الصبى المميز 
ينعقد بالبيع والشراء فيا أذن له الولى» وإلا 
كان موقوفا على إجازة الولى أو الوصى . 

وذهب الفريق الثانى وهم الشافعية وأحمد 
فى رواية إلى أن بيع الصبى المميز وشراءه 
لاينعقد أى منب] لعدم أهليته. لأن شرط 
العاقد عندهم سواء أكان بائعا أم مشتريا هو 
الرقيك: 


)١(‏ مغنى المحتاج للشربينى /١‏ ١*1ء‏ والمستصفى للغزالى 
/١‏ + وشرح الخرشى 5/ ا 2 التوضيح على 
التنقيح ؟/ 158» وكشف الأسرار 5 / ١ : ١7558‏ 
أحمد الشربينى ؟/لء والمغنى 377/8 . 


7555 - 


ا للح اح ا اح ل ا 0 0100 


ب : تصرفات السفيه المالية : 
اختلف الفقهاء فى تصرفات السفيه 
المالية كالبيع والشراء والإجارة التى يعقدها . 
فذهب جمهور الفقهاء: المالكية 
وأبويوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية 
وأحمد فى رواية إلى أن هذه التصرفات 
صحيحة وتنعقد موقوفة على إجازة وليه فإن 
أجازها نفذت وإلا بطلت ©2, 
وذهب الشافعية وأحمد فى رواية "2 إلى أن 


تصرفات السفيه المالية باطلة مستدلين ب 


3 رغ 


تعالى : «إولا تؤتوا السََهَاء ء أموالكم الى 


2م مرم ه قزرو - 
جعل الله لكم قيَامَا وارزفوهم فيها 


واكسوهم » 0( ووحه الدلالة من هذه الآية 
أن السفيه مبذر لاله ومتلف له فيجب أن 


يمنع عنه ماله © . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنها صحيحة نافذة. 
لأنه لم ير الحجر على السفيه أصلاء فهو 
كالرشيد فى سائر تصرفاته 10 


.1١5947/5 بدائع الصنائع 1//اء وكشف الأسرار‎ )١( 
ومواهب الحليل‎ .18١ والقوانين الفقهية لابن جزى ص‎ 
وشرح الخرشى 140/5, والمغنى لابن قدامة‎ 5 
. 1 

(؟) نهاية المحتاج 4 / 5 0 مطبعة الحلبى . المغنى لابن قدامة 
. 

(*) سورة النساء الآية / © . 

(:) غهاية المحتاج ‏ / 5 5”. والمغنى لابن قدامة 5/ 41/5 . 

(ه) بدائع الصنائع 171/1 وكشف الأسرار ١497/5‏ . 


-2- 0 ا ا ا ا 1 ا 0 11 ااا 0ك 


ج - تصرف ذى الغفلة وعقوده : 
6 - ذوالغفلة هو: من يغبن فى البيوع 
لسلامة قلبه.» ولا يهتدى إلى التصرفات 
الرابحة ٠‏ 

وعلى الرغم من اختلاف الفقهاء فى 
تعريف ذى الغفلة إلا أن المعنى عندهم 
واحد . 

وقد اختلف الفقهاء فى حكم تصرفات 
دذى الغفلة وعقوده والحجر عليه ' 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : (حجر ف )١١5‏ 
د تصرفات الفضولى 

- الفضولى هو: من يتصرف فى حق غيره 
بغير إذن شرعى ”") 
يوقعه الفضولى للالك على الوجه الآتى : 

ذهب الحنفية وأحمد فى رواية والشافعى فى 
القديم إلى أن تصرفاته معتبرة» وأن عقوده فى 
حالتق البيع والشراء منعقدة إلا أنها موقوفة 
على إجازة صاحب الشأنء فإن أجازها 
0 ونفذت وإلا بطلت. لأن الإجازة 

حقة كالوكالة السابقة 29. 

)١(‏ تنوير الأبصار للتمرتاشى . وشرح الدر المختار للحصكفى 


فر ة ” 
(7) تحفة الفقهاء 257/5 . 


-/5؟ - 


كا لا ا ا ا ا ا 


وذهب المالكية إلى صحة عقد الفضولى 
موقوفا على إجازة المالك كذلك. وقيده 
بعضهم با إذا كان المشترى غير عالم 
بالفضولية 7 . 

واستدل الحنفية والمالكية على صحة 


23 
كه 


تصرفات الفضولى بعموم قوله تعالى : #إياأيها 
لين أمتنا أوقوا بالعقّوديم وقول 

امه علا سا ع اهل - 
«واحل الله البيع وحرم الربا””وبحديث 
عروة البارقى رضى الله عنه السابق . بأن 
الفضولى كامل الأهلية. فإعيال عقذه أولى 
للمالك وليس فيه أى ضرر . 

وذهب الشافعى فى مذهبه الجديد وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد إلى أنه لاتصح 
تصرفات الفضولى. فبيع الفضولى وشراؤه 
باطل من أساسه. ولاينعقد أصلا فلا 
تلحقه إجازة صاحب الشأن 9©). 

وقال ابن رجب : تصرف الفضولى جائز 
موقوف على الإجازة إذا دعت الحاجة إلى 
التصرف فى مال الغير أو حقه وتعذر استئذانه 
إما للجهل بعينه أو لغيبته ومشقة انتظاره © . 


)١(‏ الفروق للقراق-747/1. وحاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير ١7/7‏ . 

. ١/ سورة المائدة الآية‎ )١( 

فيه ور البقرة الآية: / دلا" . 

(5) مغنى المحتاج 5 /15. والمجموع 504/9 . 


(65) الإنصاف للمرداوى 7187/5. والقواعد لابن رجب- 


ووو ووه و وو 0 


وقد استدل الشافعية والحنابلة على بطلان 
تصرفات الفضولى با ورد عن النبى كل أنه 
قال لحكيم بن حزام رضى الله عنه : «لاتبع 
ماليبس عندك» 29 أى ماليس مملوكا للبائع 
وذلك للغرر الناشىء عن عدم القدرة على 
التسليم وقت العقد ومايترتب عليه من 
النزاع» ”""ولآن الولاية شرط لانعقاد العقد . 


صور عقد الفضولى : 
من صور عقد الفضولى مايأتى : 
الصورة الأولى : بيع الغاصب: 
٠‏ اختلف الفقهاء فى بيع الغاصب. 
فذهب الحنفية والمالكية والشافعى فى القديم 
وهو رواية عن أحمد إلى صحة عقد بيع 
الغاصب ونفوذه بالإجازة 0" 

ووجهة نظرهم أن بيع الغاصب لا يخرج 
الشروط المطلوبة للصحة, فليزم القول 


ص"7١4.‏ ومطالب أولى النبى فى شرح غاية 
المنتهى 18/1 . 

)١(‏ حديث: «لاتبع ماليس عندك» أخرجه أبو داود 
(59/7) والترمدى (375/7) وحسنه الترمذى . 

(؟) مغنى المحتاج */0. والمجموع 48» وكشاف 
القناع ١١-7‏ . والقواعد ص :١7‏ . ومطالب اولى 
النبى 18/73. والمغنى 75١5/5‏ . 

() فتاوى الغزى ص 147. وانظر اغداية 0.31/87 وامبسوط 
١‏ ممابعدهاء وبدائع الصنائع .١45/17‏ وروضة 
الطالبين 758/7 والخرشى 5 والإنصاف 
75١5 /«#‏ . 
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فافافف مما ولي ووو 


بصحته ونفوذه إذا أجازه المالك» ويعبر عن 
ذلك السرخسى فيقول : فإن من أصلنا أن ماله 
مجيز حال وقوعه يتوقف على الإجازة» وأن 
الإجازة فى الانتهاء كالإذن فى الابتداء» ولكن 
الشرط لتمام العقد بالإجازة بقاء المتعاقدين 
والمعقود عليه والمجيز وذلك كله باق هنا 2 . 

وقال الخرشى : إن الغاصب أو المشترى 
منه إذا باع الشىء المغصوب فإن للمالك أن 
يجيز ذلك البيع لأن غايته أنه بيع فضولى. 
وله أن يرده. وظاهره. سواء قبض المشترى 
المبيع أم لاء وظاهره علم المشترى أنه غاصب 
أم لاه 0) , 

وذهب الشافعى فى الجديد وهو أظهر 
الروايتين عن أحمد إلى بطلان بيع 


القصاضت 0 

وينظر التفصيل فى مصطلح: (بيع 
الفضولى ) 
الفسيورة الفانة :عضرت الوكين إذا خاو 
حدود الوكالة 8 


أولا ‏ مخالفة الوكيل فى الشراء : 
أ مخالفة الوكيل فى جنس الموكل بشرائه : 
-١‏ إذا وكل إنسان آخر فى شراء ثوب من 


(؟) شرح الخرشى ١55/5‏ . 
(*) روضة الطالبين 707/7. والإنصاف 7١/5‏ . 


ايا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ل 1ل ل ا ا ا ا ل 


القطن فعلى الوكيل أن يلتزم بها قيده به موكله 
ولا يخالفه. فإن اشترى ثوبا من صوف فقد 
ذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد إلى أن 
شراء الوكيل وإن خالف موكله صحيح. 
لكنه موقوف على إجازة الموكل» فإن أجازه 
نفذ. وإلا فإنه ينفذ على الوكيل . 

وذهب الشافعية وهى الرواية الأخرى عن 
أحمد إلى أن الشراء فى هذه الحالة باطل فى ٠‏ 
حق الموكل ويقع الشراء للوكيل ”2 . 


ب - مخالفة الوكيل فى جنس الثمن : 
7 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى بطلان 
شراء الوكيل, لأن الموكل لم يأذن به . 

وذهب المالكية إلى أن الوكيل بالشراء إذا 
اشترى بغير جنس الثمن فإنه يكون فضولياء 
فإن أجازه الموكل نفذ عليه وإلا فعل 
الوكيل اا 

وفى رواية عن أبى حنيفة وهو قول ابن 
قدامة من الحنابلة أن الشراء يلزم الموكل, لأن 
الدراهم والدنانير جنس واحدء ولأن الوكيل 
مأذون بالشراء عرفا . 

والرواية المشهورة عن أبى حنيفة 
وصاحبيه : أن الشراء لايلزم الموكل لأن 
1) بدائع الصنائع 74/5 وشرح المخرشى 7/8/5 ونباية 


المحتاج 17//0 . والمغنى وو ٠١81١‏ . 
(؟) المدونة الكبرى 21١/9‏ . 


-759- 


عقّد موقُوف ١4-1١١‏ 


اللا ا 0 


الدراهم والدنانير جئنسان محتلفان.» فيكون 

وتفصيل ذلك ف مصطلح : (وكالة) 1 
ج ‏ مخالفة الوكيل المقيد بالشراء فى قدر 
الثمن : 


1 - إذا كان القيد بالشراء فى قدر الشمن 
فمخالفة الوكيل إما أن تكون إلى خير أو إلى 
شرء فإن كانت مخالفة إلى خير: كأن وكله 
بشراء دكان بألف دينار فاشتراه بتسعيائة 
فذلك جائز باتفاق الفقهاء . 

وأما إذا خالف الوكيل إلى شر: بأن 
اشترى الدار بأكثر من ثمنها الذى عينه 
الموكل فإنه ينظر فى الزيادة. فإذا كانت قليلة 
يتغابن الناس فى مثلها عادة فإنها تلزم 
الموكل. لأن مثل هذه الزيادة متعارف على 
وقوعها . 

وأما: إن كانت كثيرة لا يتغابن الناس فى 
مثلها فقد اختلف الفقهاء فى ذلك : 

فذهب الحنفية إلى أن العقد صحيح » 
ويلزم الوكيل المشترى. ويصير 
مكنتزابا للف 20 

وقال المالكية: إن العقد صحيح إذا 
كانت الزيافة كقيرة عا سياه له الموكل) 


. 59/57 بدائع الصنائع‎ )١( 


007 ا لا ا اا ل ل ا1 20000 


ويكون موقوفا على إجازته. فإذا قبل فبها 
ونعمت,. وإلا لزمت الزيادة الوكيل 29 . 
وقال الشافعية : إن العقد باطل 7 . 
وللحنابلة فى هذه ا حالة روايتان: 
الأولى : أن العقد يقع صحيحاء لأنه مستند 
فى أصله إلى إذن صحيح. فيلزم الموكل 
ويلتزم الوكيل بالزائد عن المسمى . 
والثانية : يبطل لمخالفته صريح الإذن © . 
د مخالفة الوكيل المقيد بالشراء فى صفة 
الثمن : 
5 - إن كان القيد فى صفة الثمن: كأن 
يوكل شخص آخر بشراء سيارة بألف دينار 
نسيئة فيشتريها بألف حالة فقد اختلف 
الفقهاء فى ذلك : 
فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الشراء 
صحيح ويلزم الموكل. لأن مخالفة الوكيل فى 
الشراء صورية» والعبرة فى المخالفة فى المعنى 
لافى الصورة © . 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الشراء 
صحيح. لكنه لا يلزم الموكل إلا أن يرضى 


1) 


د« ىم ل . 


المدونة الكبرى المجلد الرابع 2545/4 وشرح الخرشى 
لا . 1 

(5) المهذب للشيرازى . 

(7) المغنى .١55/0‏ والقواعد لابن يجب ص 85١‏ . 
(4) بدائع الصنائع 54/7 وشرح الخرشى 75/7 . 


ت وه" 5 


استخلاف 2" -54 


الركعة الأولى مع الإمام الأول. وانتظرهم حتى 
يتشهدوا ثم يسلم بهم ”' وهناك صور أخرى 
نادرة. موطن بيانها صلاة الخوف . 

من بحق له الااستخلاف : 

 ”39‏ مذهب الحنفية : أن الاستخلاف حق 
الأمام. فلو استخلف هوشخصا.ء واستخلف 
المأمومون سواه. فالخليفة من قدمه الإمام. فمن 
اقتدى بمن قدمه المأمومون فسدت صلاته» وإن 
قدم الإمام واحداء أوتقدم بنفسه لعدم استخللاف 
الإمام جاز إن قام مقام الأول قبل أن يخرج من 
المسجدء, ولوخرج منه فسدت صلاة الكل دون 
الإمام. ولوتقدم رجلان فالأسبق أولى9) 

1 - ومذهب المالكية : أن استخلاف الإمام لغيره 
مندوب,. وللامام ترك الاستخلاق. ويترك 
المصلين ليستخلفوا بأنفسهم أحدهم. وإنما ندب 
له الاستخلاف, لأنه أعلم بمن يستحق التقديم 
فهومن التعاون على البرء ولثلا يؤدي تركه إلى 
التنازع فيمن يتقدم فتبطل صلاتمهم, فإن م 
يستخلف ندب ذلك للمأمومين., وإن تقدم غير 
من استخلفه الإمام وأتم هم صحت صلاتهم . ”" 
© ومذهب الشافعية : أن الإمام أو القوم إن 
قدموا رجلا فأتم لهم ما بقي من الصلاة أجزأتهم 
صلاتهم» على أن من قدمه المأمون أولى ممن قدمه 
الإامام لأن الحظ هم. إلا إذا كان الإمام راتبا 


10 فمقلفه أولى . وإن تقدم واحد بنفسه جاذ 9©) 


(1) الأم 1/1" ط دار المعرفة. ونهاية المحتاج 785/7 - /الا#اط 
مصطفى ال حلبي . 

)١(‏ الدر وحاشيته ١‏ والبدائع ؟/ 9ه 

(9) الشرح الصغير 158/1١‏ - 459 

(4) الأم 0/١‏ دار المعرفة, ونهاية المحتاج /١‏ /الام 


5 ومذه الحنابلة: وهو أحدى رواشين 

عندهم. أن للامام أن يستخلف من يتم الصلاة 
ا 00 

حم ال 


من يصح استخلافه . وأفعال المستخلف : 
1 - المنصوص عليه في مذاهب الفقهاء : أن كل 
من يصلح إماما اح ع وم لا 
يصلح ابتداء لا يصح استخلافه 7" الكل 
مذهب تفصيلات : 
فعند الحنفية : الأولى للامام ألا يستخلف 
مسبوقا. وإن استخلفه ينبغي له ألا يقبل. وإن قبل 
جاز. ولوتقادم يبتدىء من حيث انتهى إليه 
الأمام. وإذا انتهى إلى السلام يقدم مدركا يسلم 
هم. ولوأن الخليفة المسبوق حين أتم الصلاة التي 
ابتدأها الإمام المستخلف أتى بمبطل لصلاته 
- كأن قهقه أوأحدث متعمدا أوتكلم أوخرج من 
المسجد فسدت صلاته. وصلاة القوم تامة. أما 
فساد صلاته فلأنه أتى بمبطل قبل إكمال ما سبق 
به. وأماا صحة صلاة القوم فلأن المبطل المتعمد 
نمت به صلاتهم لتحقق الركن., وهوالخروج 
بالصنع. والإمام إن كان فرغ من صلاته فصلاته 
صحيحة. وإن لم يكن فرغ تفسد صلاته في 
الأصح . 

ولو اقتدى رجل بالإمام في صلاة رباعية فأحدث 
الإمام. وقدم الإمام هذا الرجل. والمقتدي لا 


)١(‏ المغني ١١١/7‏ ط الرياض. 
(١)الفتاوى‏ الغندية ١/ههى‏ والشرح الكبير /١‏ 75” وما بعدهاء 


608 


فم وموم الالال لل ووو دورو 


به ويقع للوكيل عند عدم الرضا به 2. 


ثانيا ‏ تخالفة الوكيل فى البيع : 
اختلف الفقهاء فى محالفة الوكيل بالبيع 
حين يكون مقيدا على الوجه الآتى : 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 
تخالفة الوكيل فى البيع إذا كانت إلى خير» 
فإن بيعه صحيح وينفذ على الموكل. كا لو 
وكله ببيع ثوب حرير بأثة درهم فباعه باثة 
وعشرين. لأن الإذن فى هذا حاصل 
دلالة 29 , 

أما إذا تصرف الوكيل خلافا لما أذن له 
الموكل. كأن أمره بالبيع على الحلول فباع 
نسيئة» فإن بيع الوكيل هنا يكون موقوفا على 
إجازة الموكل. فإن أجازه نفذ عليه وإلا فعلى 
الوكيل. وذلك عند الحنفية والمالكية. وعند 
الحنابلة روايتان فى صحته وبطلانه . 

وعند الشافعية مخالفة الوكيل فى بيع غير 
مأذون فيه من قبل الموكل تبطل بيع الوكيل . 

وتفصيل ذلك فى مصطلح: (ؤكالة) . 
الصورة الثالثة : الوصية بمال الغير: 
5 أجاز الحنفية انعقاد وصية الفضولى 
)١(‏ المهذب 0/1, ومغى المحتاج 114/15. والمغنى 
5 3 5 ا والمدونة الكبرى المجلد الرابع 


٠/ه6ء‏ وشرح الخرشى 7/5و والمغنى والشرح 
الكبير 784/25 . 


0000000 00 ا ا ل 


بمال الغير موقوفة على الإجازة ممن يملكهاء 
فإذا أجازها نفذت وإذا لم يجزها بطلت 29. 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : (وصية) 
الصورة الرابعة : هبة مال الغير: 
- اختلف الفقهاء فى هبة مال الغير بغير 
إذنه إلى فريقين : 
الفريق الأول: يرى فى هبة مال الغير أنها 
تنعقد موقوفة على إجازة المالك أومن له الحق 
فى الإجازة شرعاء وهذا ماذهب إليه الحنفية 
والشافعية فى القديم والمالكية فى قول. 
واحتجوا بأن هبة الفضولٌ لمال الغير تصرف . 
شرعى صادر من هو أهل لإصداره مضاف 
إلى المحل, فينعقد موقوفا على إجازة صاحب 
الحق» فان أجازه نفذ وإن رده بطل. يضاف 
إلى ذلك أنه لاضرر من انعقاد الهبة موقوفة 
على الإجازة» لأن الضرر يتحقق فى انعقادها 
من الفضولى نافذة لا موقوفة (2. 

أما الفريق الثانى : فقد ذهب إلى بطلان 
هبة مال الغيرء. وهذاقول للالكية 
والشافعية فى الجديد. واحتجوا على بطلان 
هبة مال الغير بالقياس» فقالو: هبة الفضولى 


. ١١5/5 البحر الرائق‎ )١( 
4١/18 بدائع الصنائع 5,.», وحاشية الدسوقى‎ )5( 
74/17 الطبعة الثانية» وحاشية العدوى على الخرشى‎ 

ومغنى المحتاج ١5/57‏ : 


- 561١ 


عفد مُوقُوف ١9-١17‏ 


ومل مم م م ا ووو 


مال الغير كبيعه تنعقد باطلة. فى| لايصح 
بيع الفضولى لاتصح هبته 2 . 

وللتفصيل انظر مصطلح : (هبة) . 
الصورة الخامسة : وقف مال الغير: 
- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية فى 
القديم ” إلى أن الفضوى إذا وقف مال 
الغير توقف نفاذ هذا التصرف على إجازة 
المالك فإن أجازه نفذ وإن رده بطل. وقد 
احتجوا بالقياس ووجهه أن وقف الفضولى 
مال الغير كبيعه. وبا أن بيعه موقوف فوقفه 
موقوف على إجازة صاحب الحق. وكذلك 
احتجوا بأن الولاية بالنسبة لمن يقف مال الغير 
شرط فى النفاذ لا فى الانعقاد. ومن ثم فإن 
وقف مال الغير ينعقد موقوفا على الإجازة ممن 
يملكها . 

وذهب المالكية فى الرواية الثانية والشافعية 
فى الجديد إلى بطلان وقف الفضولى مال 
الغير, © واستدلوا بأن الفضولى ليس له 
ولاية التصرف. فلا يملك إنشاءه . 

وللتفصيل انظر مصطلح : (وقف) . 


. ١9/1 حاشية الدسوقى 41/15. ومغنى المحتاج‎ )١( 

(1) أحكام الأوقاف للخصاف ص .١74‏ وحاشية الدسوقى 
+ /:؛» ممغنى المحتاج ١6/1‏ . 

(؟) حاشية الدسوقى 21/١/58‏ ومغنى المحتاج 7 / ١6‏ . 


ا ا ا ا ا ل لا ل 


التصرفات فيما يتعلق به حق الغير: 
وتشمل مايأتى : 
أولا: بيع المدين المعسر إذا ألحق ضررا 
بالدائنين : 
8 اختلف الفقهاء فى بيع المدين المعسر 
المحجور عليه إذا ألحق ضررا بالدائنين على 
قولين : 
القول الأول : إن بيعه ينعقد موقوفا على إجازة 
الدائنين, وإلى هذا ذهب المالكية 
وأبويوسف ومحمد من ال حنفية وهو قول عند 
الشافعية 9) , 
واستدلوا بأن الحجر على المدين يمنع نفاذ 
تصرفه . والمنع من النفاذ لا يقتضى البطلان» 
وإنا يقتضى وقف نفاذ التصرف على إجازة 
الدائنين. لأن الحجر أصلا مقرر 
لمصلحتهم. فإن أجازوا تصرفات المدين 
نفذت,. وإن شاءوا ردوها فتبطل . | 
ولأن تصرف المدين المحجور عليه 
كتصرف المريض مرض الموت الذى عليه 
ديون فى صحتهء فكل تصرف يصدر منها 
ينعقد موقوفا غير نافذ 9©, . 


)١(‏ حاشية الشلبى على الزيلعى 2١4٠/05‏ حاشية 
الطحطاوى على الدر المختار 4/ .8١‏ الشرح الكبير 
للدردير #“/750. الأم ١87/*“‏ الطبعة الأولى 
االااها. 

(5) المهذب للشيرازى "78/١‏ . 


- 7١6172 


عقّد موقوف جلمكيض 


ففف فر ووم اام مايا6 


القول الثانى : ! بيع المدين المعسر المحجور 
عليه يقع 0 وهذا مذهب الحنابلة 
والأظهر عند الشافعية . فقد إعتبروا كل 
تصرف مالى يصدر من المدين بعد الحجر 
عليه باطلا فى حق الغرماء © . 

واستدلوا بأن الحجر يقتضى انعدام أثر 
تصرفات المدين المحجور عليه وهذا 0 
يؤدى إلى بطلان تصرفاته محافظة على حقو 
الدائنين التى تعلقت بأعيان ماله فلم يصح 
تصرفه فيها . 


ثانيا ‏ تبرع المدين المعسر: 

- اختلف الفقهاء فى تبرعات المدين 
المعسر المحجور عليه 

فذهب أبو يوسف ومحمد إلى أنه إذا صح 
الحجر بالدين صار المحجور كمريض عليه 
ديون الصحة. فكل تصرف أدى إلى إبطال 
حق الغرماء يؤثْر فيه كاهبة والصدقة 9©. 


الشا ‏ تصرف الوصى فى القدر الزائد عن 
الثلث والوصية لوارث : 


اتوسية إها أن كون لزارفته أل كس 


)1غ( ال مغنى لابن قدامة 578/85 الطبعة الشالئة سنة 
لاه الميزان للشعرانى 1ق ومغنى المحتاج 
؟/ن غ١‏ -ة:1 ١‏ . 

(؟) رد المختار على الدر المختار لابن عابدين 44/06 المطبعة 
الأميرية ببولاق 1771ه . 


هق عمل لدد اال وووووووو 66م 6 ممم ممم مم اممو 00 


وارث» والموصى به قد يكون فى حدود الثلث 
وقد يكون أكثر منه . 
وقد اختلف الققهاء فى حكم ذلك على 
الوجه الآتى : 
- الوصية للوارث : 
1" - اختلف الفقهاء فى الوصية لوارث 
على قولين : 
القول الأول: ذهب الحنفية وهو الأظهر عند 
الشافعية والحنابلة وقول عند المالكية إلى أن 
الوصية للوارث تنعقد صحيحة موقوفة على 
إجازة الورثة فإن أجازوها بعد وفاة الموصى 
نفذت وإن لم يجيزوها بطلت ولم يكن للا أثن 
وإن أجازها البعض دون البعض نفذت فى 
حق من أجازهاء وبطلت فى حق من ل يجز . 
واستدلوا على ذلك بقول الرسول وه : 
«لا نمجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء 


١ 5 
.2)0 الورثة»‎ 


القول الثانى: ذهب الالكية والشافعية فى 
مقابل الأظهر وفى رواية عند الحنابلة إلى أن 


)١(‏ حديث: ولا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة» 
أخرجه الدارقطنى (1/؟15١ط.‏ دار المحاسن) والبيهقى 
(/777؟ط. دائرة المعارف العثانية) من حديث ابن 
عباس وفيه عطاء الخرسانى. وقال البيهقى : عطاء 
الخرسانى لم يدرك ابن عباس ولم يرهء أى أن الحديث 
منقطع . 


- 567 -ه 


عقد مُوقُوف 7١‏ - 74 


لومم فو يفوا اام ايلاو 


الوصية للوارث باطلة مطلقا وإن أجازها سائر 
الورئة+ إل أن يار عطية ميتداق»: واستيجوا 
بظاهر قول الرسول كَل : «لاوصية لوارث» ولأن 
الوصية للوارث تلحق الضرر ببقية الورثة وتشر 

الحفيظة فى نفوسهم وقل : نمبى القرآن الكريم 


2 20 0 - 


عن ذلك فى قوله: «إمن بعد وَصِبَة يُوصَى 


سه 2ه سمه رودم بيلد م 


بها أو دين غير مضار» 7". 
- الوصية للأجنبى بها زاد عن الثلث : 


 ”*‏ اختلف الفقهاء فى الوصية بالزائد على 
الثلث للأجنبئى على قولين : 

القول الأول: إن الوصية للأجنبى فى القدر 
الزائد على الثلث تصح وتنعقد, ولكنها تكون 
موقوفة على إجازة الورثة. فإن لم يكن له ورثة 
نفذت دون حاجة إلى إجازة أحد. وهذا هو 
مذهب الحنفية وكذا المالكية والحنابلة فى 
وى الرواتة عدزهي 9 


قداو بأن الوصية بالزائد على الثلث 


دن حدق الور رئة. فإذا أسقطوا هذا الحق' 


بالإجازة فإنه ينفذ ولا يبطل . 


)١(‏ الآية ١١‏ هن سورة النساء. وشرح البناية فى الحمداية 
"٠‏ .. وحاشية الدسوقى 577/15 . وبداية المجتهد 
لابن رشد 7654/7 ونباية المحتاج 4/75 والمغنى مع 
الشرح الكبير 114/5 . 

(5) تكملة فتح القدير 8/ +55١‏ والبناية فى شرح الحداية 

2غ + وتخافية الدسوقى 84/15" والمغنى لابن 
قدامة ١/5‏ 


000000 ا ا ل ا اللا ل ا اك 


ولا يعتد بإجازتهم حال حياة الموصى . لآن 
ذلك يكون قبل ثبوت الحق. والحق فى 
الإجازة يشبت لهم عند الموت. فكان لهم أن 
يجيزوا أو يردوا بعد وفاته . 
49 الثانى : إن الوصية للأجنبى با زاد عن 

لثلث تقع باطلة.» وهذا قول المالكية 

0 فى الرواية الثانية عندهها © . 

واستدلوا بأن النبى يَككةِ قد «نمى سعدا 
عن التصدق با زاد على الثلث» 9 والنبى 
يقتضى فساد المنمى عنه 5 

ويرى الشافعية أنه إذا أوصى با زاد على 
الثلث ورد الواريث الخاص المطلق التصرف 
الزيادة بطلت الوصية فى الزائد لأنه حقه . 

أما إذا كان الوارث عاماً فتبطل الوصية فى 
الزائد ابتداء من غير رد لأن الحق للمسلمين 
فلا حير 9 , 


7 5 بيع بيع الراهن العين المرهونة : 


4 - ذهب الفقهاء إلى أن المرتين ليس له إلا 


)١(‏ شرح الخرشى على مختصر خليل .7١7/4‏ ونهاية المحتاج 
7/*ه. والمغنى 177/5 . 

(١؟)‏ حديث: رأن النبى يضة نهى سعدا عن التصدق با زاد 
عن الثلث» 
أخرجه البخارى (الفتح 35/7 .ط. السلفية) ومسلم 
١ /5(‏ متطاط. عيسى الحلبى) من حديث سعد بن 
أبى وقاص 8 

(”) الشرح الكبير ؟ //ا”؛ . والمغنى ١57/5‏ . 

(5) نهاية المحتاج 57/7 - 05 . 


غ226 


عَقَد مَوقُوف ٠6-74‏ 


اوفقو فووا لودو 


حق استيفاء دينه من ثمن المرهون. فإذا 
تعذر على الراهن وفاء الدين للمرتهن عند 
الأجل فهل للراهن أن يبيع الشىء المرهون؟ 
اختلف الفقهاء فى ذلك : فذهب الحنفية 
والمالكية إلى أن بيع المرهون ينعقد موقوفا على 
إجازة المرتين 7" . 

واستدلوا على ذلك بأن الراهن حين 
يتصرف فى ملكه المرهون يعتبر كالموصى حين 
يوصى بجميع ماله. فينعقد تصرفه موقوفا 
على إجازة الورئة فيها زاد على الثلث لتعلق 
حقهم 0 

أما الشافعية والحنابلة فقد ذهبوا إلى أن 
بيع الشىء المرهون باطل . 

واستدلوا بقول الرسول كك : «لاضرر 
ولا ضران» 7؟ ووجه الاستدلال أن فى بيع 
المرهون ضررا على المرتبن» لأن ذلك يناى 
حقه, إذ أن حقه قد تعلق بالشىء المرهون. 
فالتصرف فيه بالبيع ونحوه فيه إضرار به. 
والضرر ممنوع وتجب إزالته © . 
)١(‏ الفتاوى الهندية */١١١1-١١١٠ء‏ حاشية الطحطاوى 

على الدر المختار 857/7. وشرح الزرقانى عنى خليل 
0( ا 5 على مختصر القدورى 777/١‏ الطبعة الأول 

بالمطبعة الخيرية . 
() حديث: «لاضرر ولا ضرار» 

أخرجه أحمد 58517/٠١/5(‏ ط. دار المعارف) من 

حديث ابن عباس . وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح . 


(5) غهاية المحتاج 788/7 والمهذب / 5١5-71١‏ والمغنى 
/42. 


00000000 اا ااا ااا ااا ا 


خامسا ‏ بيع العين المؤجرة : 
0 - اختلف الفقهاء فى بيع العين المستأجرة 
كاختلافهم فى بيع المرهون لتعلق حق المرتمن 
به إلى فريقين : 

فذهب جمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة (' إلى أن بيع المؤجر العين 
المستأجرة لغير المستأجر يقع صحيحا نافذا 
معللين قوهم : بأن البيع وقع على العين. 
وحق المستأجر فى المنفعة. فالبيع قد وقع على 
غير المعقود عليه فى الإجارة» ولأن ضرر 
المستأجر ممنوع. لأن الضرر يحصل فيما إذا 
كان المشترى سيتسلمها من وقت العقد ولكنه 
لن يتسلمها إلا بعد انقضاء المدة» فليس فى 
بيعها إبطال لحق المستأجر . 

وذهب الحنفية إلى أن بيع المستأجر ينعقد 
صحيحا موقوفا على إجازة المستأجر. وذلك 
لتعلق حقه به كى لا يلحقه ضررء وحجتهم 
قياس بيع المستأجر على بيع المرهون ينعقد 
موقوفا على الإجازة. بجامع أن كلا منهم| قد 
تعلق به حق الغير. كالمستأجر والمرتين» 
وتعلق حق الغير بالمحل يمنع نفاذ العقد 


)١(‏ مواهب الجليل شرح مغتصر سيدى خليل 
. وتحفة المحتاج 17 لابن حجر طبعة 
بولاق. والإفصاح عن شرح معانى الصحاح ص ١75‏ 
لأبى المظفر يحيى بن محمد الحنبل ‏ الطبعة الأولى سنة 
7غ" بالمطبعة العلمية بحلب . 


15606 - 


عقد موقوف ٠07-76‏ 


وول يلللا ووو 


ويجعله موقوفا على إجازة من تعلق حقه به 
دفعا للضرر 7 . 
سادسا ‏ بيع الشريك حصته الشائعة : 


5 ذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة فى رواية إلى أن 
بيع الشريك حصته الشائعة بدون إذن 
شريكه ينعقد موقوفا على إجازة الشريك أو 
الشركاء الآخرين 9 . 

واستدلوا بها رواه جابر رضى الله عنه أن 
النبى يَلِةٍ قال: «من كان له شريك فى حائط 
فلا يبع نصيبه من ذلك حتى يعرضه على 
شريكه» وفى رواية أخرى «حتى يعرضه على 
شريكه فيأخذ أو يدع فإن أبى فشريكه 
أحق به حتى يؤذنه» ”2 . 

وذهب الحنابلة فى الرواية الأخرى إلى أن 
تصرف الشريك فى الحصة الشائعة يكون 
باطلاء سواء أكان هذا الجزء قليلا أم كثيراء 


. ١55/5 رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 

(؟) رد المحتار على الدر المختار 5 /557١ء‏ وشرح الخرشى على 
مختصر خليل 45/5 . ونهاية المحتاج 4/5 والمغنى 
ه/١6‏ . 

(*) حديث: «من كان له شريك فى حائط فلا يبع نصيبه من 
ذلك. .» 
أحرجه أحمد ("/لاه*ط. الميمنية) والترمذى 
(/244ط. محمد الحلبى) . . والحاكم (55/5 ط. 
دار المعارف العثانية) من حديث جابرء وقال الذهبى: 
إسناده صحيح 1 


0 ا ا 1 1111 1 ا ا ا ا ا ا ا 


وسواء أكان هذا التصرف بيعا أم هبة (©2. 


كيفية الإجازة فى العقد الموقوف : 


” - الإجازة: الإنفاذ والإمضاءء وترد 
الإجازة على العقد الموقوف دون النافذ 
والباطل. وتقع ممن يملك التصرف. سواء 
أكان أصيلا أم وكيلا أو وليا أم وصيا أم قيماء 
وكذا كل من يتوقف التصرف على إذنه 
كالشريك والوارث والدائنين . 

والأصل فى الإجازة أن تكون بالقول المعبر 
عنها بنحو قول المجيز: أجزت أو أنفذت أو 
أمضيت أو رضيت ونحو ذلك. وتكون 
بالفعل: فيما لو أخذ المشترى المبيع الذى لم 
يدفع ثمنه فأجره أو أعاره أووهبه أوكان المبيع . 
دارا فسكنها فكل ذلك إجازة فعلية . 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : (إجازة) . 


)1( المغنى لابن قدامة ه١٠١‏ . 


دكهة؟ - 


لوففف فم وو ومو ووو ومو وماد واااو 


١‏ - العف بفتح العين لغة الجرح. يقال: 
عقر الفرس والبعير بالسيف عقرا: قطع 
قوائمه. وأصل العقر ضرب قوائم البعير أو 
الشاة بالسيف وهو قائم. والعقر لايكون إلا 
فى القوائم. ثم جعل النحر عقراء لأن ناحر 
الإبل يعقرها ثم ينحرهاء والعقيرة: ماعقر 
رويد وحن 7 

وقد استعمله الفقهاء بالمعنيين الواردين . 

أحدهما: بمعنى الجرح وهو الإصابة 
القاتلة للحيوان فى أى موضع من بدنه إذا 
كان غير مقدور عليه . 

جاء فى الشرح الصغير: العقر: جرح 
مسلم مميز وحشيا غير مقدور عليه إلا 
تعيش 7 

وفى البدائع: الجرح فى أى موضع كان 
وذلك فى الصيد وما هوفى معنى الصيد 9 . 


(؟) بدائع الصنائع 57/0 » والشرح الصغير "١6/1١‏ ط. 


الحلبى . 
() بدائع الصنائع 27/6 . 


وفف وم رم عا وا ممما اال 


الحيوانات 29 , 
وسيأتى بيانه فى عقر الدواب المغنومة . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ النتحر: | 
” - النحر: موضع القلادة» ويطلق على 
الطعن فى لبة الحيوان» يقال: نحر البعير 
ب - الجرح: 
* - الجرح يطلق فى اللغة على الكسب وعلى 
التأثير فى الشىء بالسلاح ويطلق فى بعض 
كتب الفقه على معنى العقر فهو أعم من 
العقر . 
اج - التذكية : 
5 - التذكية هى السبب الموصل لحل أكل 
الحيوان البرى اختياراء فالتذكية أخص لأنها 
تستعمل فى الحيوانات المباحة الأكل . . 
أثر العقر فى حل أكل لحم الحيوان : 
للعقر أثر فى حل أكل لحم الحيوان» 
وذلك فى المواضع الآنية : 


. 779/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


/ا6؟ - 


ففوو ممم م م نوو 


- يتفق الفقهاء على أن الصيد إذا كان غير 
مقدور عليه فإنه يحل أكله بعقره فى أى مكان 
من بدنه إذا توافرت الشروط التى ذكرها 
الفقهاء بالنسبة للصائد وللتسمية ولآلة 
الصيد . 

والأصل فى ذلك قول الله تعالى قل أجل 


ع بي ديد بي و لدع سه 


َكُمْ الات وَاعَلمتُم من جارح مُكَلبينَ 
تعلمونين ما ٍ ما عَلمكُم الله فكوا مما سكن 
عَلَيْكُم واذْكُروا اسم للوعَليوع 9 , 
وقد روى أبو ثعلبة لشي قال: أتيت 
رسول الله كله فقلت: يارسول الله : 0 
بأرض صيد» أصيد بقوسى . وأصيد بكلبى 
المعلّم والذى ليس معلّما فأخبرنى ما الذى 
يحل لنا من ذلك؟ قال: «. . . وأما ماذكرت 
من أنك بأرض صيد فها صدت بقوسك 
فاذكر اسم الله ثم كل. وماصدت بكلبك 
المعلم فاذكسر اسم الله ثم كل» وماصدت 
بكلبك الذى ليس معلا فأدركت ذكاته 
فكل» 2 . 

فإن كان الصيد مقدورا عليه كمن أمسك 


. سورة المائدة الآية /؟‎ )١( 

(؟) حديث:« أما ماذكرت من أنك بأرض صيد, فيا صدت 
بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل. . . » 
أخرجه البخارى (فتح البارى 517/4 ظ السلفية) من 
حديث أبى ثعلبة مطولا . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل لا ا اا ا لاا ا ا ا ا ا ل ا ا لا ل 


صيدا بحبالة وصار تحت يذه ثم رماه آخر 
بسهم فقتله فلا يؤكل (©2. 

ب - الشانى : ماند ‏ نفر وشرد ‏ من الإبل 
والبقر والغنم : 


5 - مائّدٌ من الإبل والبقر والغ: 
لايقدر عليها صاحبها فإنها تحل بالعقرفى أى 
مكان. لأنها كالصيد غير المقدور عليه. وهذا 
عند جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والحنابلة ‏ وذلك لأن الأصل فى حل لحم 
الحيوان هو الذبح أو النحر. فإذا تعذر ذلك 
فإنه يصار إلى البدل وهو العقر. وعلى ذلك 
فلو توحش حيوان أهلى أوند ‏ نفر وشرد - أو 
ترذى فى بثر ونحوها فإنه يحل أكله بالعقر فى 
أى مكان من جسمه . 

قال ابن قدامة: هذا قول أكثر الفقهاء 
وروى ذلك عن على وابن مسعود وابن عمر 
وابن عباس وعائشة رضى الله تعالى عنهم . 
وبه قال مسروق والأسود والحسن وعطاء 
وطاوس وإسحاق والشعبى والحكم وحماد 
والثورى, لما روى رافع بن ديج قال: كنا 

مع النبى يغ فند بعير وكان فى القوم خيل 
يسيرة فطلبوه فأعياهم فأهوى إليه رجل بسهم 


)١(‏ بدائع الصنائع 57/٠5‏ والشرح الصغير 716/1١‏ ط. 
الحلبى » والدسوقى ٠١7/7‏ ونباية المحتاج ٠١8/4‏ 
٠‏ والمغنى 576/4. 0504., “لاه . 


-1608- 


ا ا ا ا كح ل 0100 


0 البهائم أوابد ‏ أى نفور كأوابد الوحش فا 


غلبكم منها فاصنعوا به هكذا». وى لفظ: 
«فماند عليكم فاصنعوا به هكذا/ 99 0 


قال ابن قدامة: ولأن الاعتبار فى الذكاة . 


بحال. الحيوان وقت ذبحه لابأصله, بدليل 
'الوحشى إذا قدر عليه وجبت تذكيته فى 


الحلق واللبة» وكذلك الأهلى إذا توحش يعتير. 


بحاله فإذا تردى فلم يقدر على تذكيته فهو 
معجوز عن تذكيته فأشبه الوحشى ( . 
قال الحنفية : وسواء ند البعير أو البقرفى 


يدفعان عن أنفسه) فلا يقدر عليهماء قال : 


0 والبعير الذى ند على عهد رسول الله 
يتن كان بالمدينة,» فدل على أن ند البعير فى 
الصحراء والمصر سواء فى هذا الحكم . ' 


قال محمد: وأما الشاة فإن نذت فى 2 


' الصحراء فذكاتها العقر, لأنه لابقدر عليهاء . 


وإن ندت فى المصر لم يجز عقرها لأنه يمكن 
أخذها إذ هى لاتدفع عن نفسها فكان 


».. . حديث: «إن هذه البهائم‎ )1١( 

٠‏ أخخرجه البخارى (فتح البارى 11/8 ط السلفية) 
. ومسلم ١55048/7(‏ ط. الحجلبى) من حديث رافسع. بن 

0 خديج. واللفظ الثانى أخرجه البخارى )١188/5(‏ . 
(؟) بدائع الصنائع 4"/05. والزيلعى 0159*_5947/45 
ونهاية المحتاج ٠١8-1١5‏ والمغنى 077-077/7 . 


ا ا الللاالاالاااااا ااا االلاا 200 


الذبح مقدورا عليه فلا يجوز العقرء وهذا لأن 
العقر خلف عن الذبح والقدرة على الأصل 
تمنع المصير إلى الخلف 27. 

وعند المالكية: ماند من الحيوانات 


..المستأنسة وتوحش فإنه لايحل بالعقر عملا 


بالأصل وهذا هو المشهور, ومقابل المشهور 
هو ماقاله ابن حبيب أنه إن ند غير البقر ل 
يؤكل بالعقر وإن ند البقر جاز أكله بالعقى 
لآن البقر لها أصل فى التوحش ترجع إليه وهو 
شبهها ببقر الوحش. وقال ابن حبيب أيضاء 
إن تردى حيوان فى كوة وأصبح معجوزا عن 
ذبحه فإنه يحل بالعقر مطلقا سواء كان بقرا أو 
غيره صيانة للأموال 29 . 

وألحق الحنفية الصيال بالند. قالوا: إذا 
صال البعير على رجل فقتله وهو يريد الذكاة 


. حل أكله إذا كان لايقدر على أخذه وضمن 


قيمته» لأنه إذا كان لايقدر على أخذه صار 
بمنزلة الصيد فجعل الصيال منه كنده» لأنه 
يعجز عن أخذه فيعجز عن نحره فيقام الجرح 
فيه مقام النحر7" . 

وينظر تفصيل ذلك فى : (صيال) . 


إبن4 بدائع الصنائع . والزيلعى هي _2, وفتح القدير 
4 » نشر دار إحياء التراث . 

؟) الدسوقى ؟٠/”*١٠‏ . 

(؟) بدائع الصنائع والزيلعى 797/5 . 


- 764 


للك ا ل ل ا ل ل لا ل ا ا ا ال ا ا اك ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا 


عقر حيوانات الغنيمة عند العجز عن 
لين ْ 
١‏ - المراد بعقر الحيوانات هنا: ضرب قوائمها 
بالسيف حتى لاينتفع بهاء فإذا انتهت 
الحرب وأراد الإمام العود إلى ديار الإسلام 
وكان معه ماغنمه من الكفار من أموال 
وحيوانات, فإن عجز عن نقل الحيوانات إلى 
دار الإسلام فقد اختلف الفقهاء في) يفعل 
بها . : 

فالأصل عند الشافعية والحنابلة أنه لايجوز 
عقرها إلا للأكل. قال ابن قدامة: أما عقر 
دوابهم فى غير حال الحرب لمغايظتهم والإفساد 
عليهم فلا يجوز سواء خفنا أخذهم لا أولم 
نخف, وبهذا قال الأوزاعى والليث وأبو ثور, 
لأن أبا بكر الصديق رضى الله تعالى عنه قال 
فى وصيته ليزيد حين بعثه أميرا: يايزيد . 
لاتقتل صبيا ولا امرأة ولا هرما ولاتخرين عامرا 
ولاتعقرن شجرا مثمراً ولا دابة عجماء ولاشاة 
إلا لأكلة. . . . الخ . 

ولأن النبى يَكْةِ نمى عن قتل شىء من 
الدواب صيررا ('2. ولأنه حيوان ذو حرمة 
فأشبه النساء والصبيان. لكن إن كان 


)١(‏ حديث: «نهى عن قتل شىء من الدواب صبرا» 
أخرجه مسلم ١6650/7(‏ ط. عيسى الحلبى) من 


حديث جابر بن عبدالله . 


الحيوان مما يستعان به فى القتال كالخيل فقال 
ابن قدامة: ويقوى عندى أن ماعجز 
المسلمون عن سياقته وأخذه إن كان مما 
يستعين به الكفار فى القتال كالخيل جاز عقره 
وإتلافه لأنه تما يحرم إيصاله إلى الكفار بالبيع 
فتركه لهم بغير عوض أولى بالتحريم. وإن 
كان مما يصلح للأكل فللمسلمين ذبحه 
والأكل منه مع الحاجة وعدمهاء. وما عدا 
هذين القسمين لايجوز إتلافه لأنه تجرد إفساد 
وإتلاف وقد نبهى النبى يك عن ذبح الحيوان 
لغير مأكلة ('2 ومثل ذلك عند الشافعية 9 . 

وعند الحنفية يحرم عقر الحيوانات لما فى 
ذلك من المثلة بالحيوان» وإنا تذبح ثم نحرق 
بعد الذبح لتنقطع منفعتها عن الكفار . 

وقال المصريون من أصحاب مالك يجوز 
عقرها أو ذبحها . 

وقال المدنيون يكره عقرها وإن| يجهز عليها 
وعلى كلا القولين فإنها تحرق بعد ذلك لثلا 
ينتفع 0 


»... حديث: «نهى عن ذبح الحيوان‎ )١( 

معنى الحديث أخرجه الحاكم (57/ 187 ط دائرة المعارف 
العثانية) من حديث ابن عمره وقال الحاكم : صحيح 
على شرط البخارى ووافقه الذهبى . 

مغنى المحتاج 2771/5 وأسنى المطالب 195/5» 
والمهذب 717/7. وروضة الطالبين 508/٠١‏ والمغنى 
11/4 كادك 407 . 

حاشية ابن عابدين / 271٠‏ وفتح القدير 71١/5‏ نشر 
دار إحياء التراث والدسوقى 515 /١181.ء‏ والمدونة 5١‏ /"1 . 


5590 د 


استخلاف 94؟ "١‏ 


يدري كم صلى الإمام وكم بقي عليه؟ فإن 
المقتتدي يصلى أربع ركعات., ويقعد في كل ركعة 
احتياطا. ولو استخلف لاحقا”'2 فللخليفة أن يشير 
للمأمومين حتى يؤدي ما عليه من الصلاة» ثم يتم 
هم الصلاة. ولولم يفعل ذلك ومضى على صلاة 
الإمام. وأخرما عليه حتى انتهى إلى موضع 
السلامء واستخلف من سلم مهم جاز. وإذا كان 
خلف الإمام شخص واحد. وأحدث الإمام تعين 
ذلك الواحد للامامة. عينه الإمام بالنية أول يعينه . 
ولو اقتدى مسافر بمسافر فأحدث الإمام, 
فاستخلف مقي لم يلزم المسافر الإتمام . ") 
8 وقال المالكية : إنه يشترط فيمن يصح 
استخلافه أن يدرك مع الإمام الأصلي قبل العذر 
جزءا يعتد به من الركعة المستخلف هوفيها. قبل 
الاعتدال من الركوع. وإذا استخلف الإمام 
مسبوقا صلى بهم على نظام صلاة الإمام الأول» 
فإذا انتهى إلى الركعة الرابعة بالنسبة لهم أشار 
إليهم فجلسواء وقام ليتم صلاته ثم يسلم 
معهم . (") | 
- وعند الشافعية : يصح استخلاف مأموم 
يصلي صلاة الامام أومثلها في عدد الركعات 
بالاتفاق. سواء أكان مسبوقا أم غيره. وسواء 
استخلفه في الركعة الأولى أم في غيرهاء لأنه ملتزم 
بترتيب الإمام باقتدائه. فلا يؤدي إلى المخالفة . 


(1)اللاحق : من اقتدى بالإمام ثم فاتته الركعات كلها أو بعضها 
بعذر كغففلة وزْحمة وسبق حدث وصلاة خوف ومقيم ائتم 
بمسافر. وكذا بلا عذر بأن سبق إمامه في ركوع وسجود فإنه 
يقضي ركعة. وحكمه كمؤتم فلا يأتي بقراءة ولا سهو. 

(؟) الفتاوى الهندية /١‏ 46 وما بعدها. 

(”) الشرح الصغير 41/1/31 - 47 


وإذا استخلف مأموما مسبوقا لزمه مراعاة تريب 
الإمام, فيقعد موضصع قعوده. ويقوم موضع قيامه , 
كما كان يفعل لولم يخرج الآمام من الصلاة. فلو 
اقتدى المسبوق في ثانية الصبح, ثم أحدث الإمام 
فيها فاستخلفه فيها قنت» وفعد وتشهد. ثم يقنت 
في الثانية لنفسه. ولوكان الإمام قد سها قبل اقتداء ' 
المستخلف أوبعده. سجد في آخر صلاة الإمام. 
وأعاد في آاخر صلاة نفسه, على أصح القولين . 


وإذا أتم بالقوم صلاة الإمام قام لتدارك ما 
عليه. والمأمومون بالخيار إن شاءوا فارقوه وسلمواء 
وتصح صلاتهم بلا خلاف للضرورة, وإن شاعوا 
ضبروا خلوشا ليشلمواميةء هذا كل إذا عرف 
المسبوق نظم صلاة الامام وما بقي منهاء فإن م 
يعرف فقولان حك اهما صاحب التلخيص 
واخرون» وقيل: هما وجهان أقيسها لا يجوز. وقال 
الشيخ أبوعلي: أصحهم الجواز, ونقله ابن المنذر 
عن الشافعي ولم يذكر غيره. فعلى هذا يراقب 
المستخلف المأمومين إذا أتم الركعة, فإن هموا 
بالقيام قام وإلا قعد.") 


”١‏ - وقال الحنابلة : يجوز استخلاف المسبوق 
ببعض الصلاة. ولن حاء بعد حدث الإمام»فيبني 
على ما مضى من صلاة الامام من قراءة أوركعة أو 
سحدةء) ويقضي بعد فراغ صلاة المأمومين. وحكي 
هذا القول عن عمر وعلي وأكثر من وافقها في 
الاستخلاف. وفيه رواية أخرى أنه مير بين أن 
يبني أويستدي. فإذا فرغوا من صلاتهم قعدوا 


. المجموع 717/4 744 ط السلفية‎ )١( 
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للا ا ا لا ا ل ل ا ا ا ل ل الل ا ا 00 


أثر عقر الكلب فى اا 
- من أطلق كلبا عقورا فعقر إنسانا أو دابة 
ليلا أونهارا أو خرق ثوب إنسان فعلى صاحبه 
ضان ما أتلفه. وهذا عند الشافعية والحنابلة 
وهو قول أبى يوسف من الحنفية» لأن إغراء 
الكلب بمنزلة إرسال البهيمة فالمصاب على 
فور الإرسال مضمون على المرسل كذا هنا . 

وقال أبو حنيفة لاضمان عليه لأن الكلب 
يعقر باختياره. والإغراء للتحريض. وفعله 
جبار . 

وقال محمد. إن كان سائقا له أو قائدا 
يضمن وإن لم يكن سائقا له ولا قائدًا 
لايضمن وبه أخذ الطحاوى. لأن العقر فعل 
الكلب باختياره فالأصل هو الاقتصار عليه 
وفعله جبار, إلا أنه بالسوق 
مغريا إياه إلى الإتلاف فيصير سببا للتلف 
فأشبه سوق الدابة وقودها " . 

ولو دخل رجل دار غيره فعقره كلبه فإن 
كان دخل بلا إذن فلا ضمان على صاحب 
الدا. لأنه متعد بالدخول متسبب بعدوانه 
إلى عقر الكلب له 

وهذا عند الشافعية والحنابلة» وإن دخل 
بإذن المالك فعليه ضانه لأنه تسبب إلى 


)١(‏ بدائع الصنائم 777/1 ونهاية المحتاج 8/ 5٠‏ ., والمغد 
ئع الصنائع 5 لمغنى 
أ01 ع 


أو القود يصير 


إتلافه وهذا مايقوله الحنابلة» لكن الشافعية 
قالوا: إن أذن له فى الدخول وأعلمه بحال 
الكلب فلا ضمان على صاحب البيت فإن ل 
يعلمه بحاله ضمن . 

وقال الحنفية: لو دخل رجل دار غيره 
فعقره كلبه لايضمن سواء دخل داره بإذنه أو 
بغير إذنه. لأن فعل الكلب جبار ول يوجد من 
صاحبه التسبيب إلى العقر إذ لم يوجد منه إلا 
الإمساك فى البيت وأنه مباح لقول الله تعالى : 


هك ل بمدا بم لبماس 


«مكليين تُعلموتمن مما عَلّمَكُم الله فَكُلُوا مها 


د ره د له في 


أَمْسَكْنَ عَلَيْكُم» 2 . 


وقال الشافعية: إن ربط الكلب بباب 
الدار أوفى ملكه فلا يضمن لأنه ظاهر يمكن 
الاحتراز منه 29 , 


وللوالكية تفصيل آخرء قالوا: من اتخذ 
كلبا عقوزا بقصد قتل شخص معين وقتله 
فعليه القود. وإن قتل شخصا اخر غير المعين 
فعليه الدية» وإن كان اتخذ الكلب العقور 
ولم يقصد بذلك ضرر أحد فقتل إساناء فإن 
كان قد اتخذ الكلب لوجه جائز كحراسة زرع 
أو ضرع فعليه الدية إن أنذر صاحبه قبل 
القتل وإلا فلا شىء عليه . 


. سورة المائدة: الآية /؛‎ )١( 
واسنى‎ . 1٠ /8 بدائع الصنائع 0777/1 ونهاية المحتاج‎ )5( 
. 7١9/”/85 المطالب‎ 
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فلمو ووو ووو ووو ووو وو دوه 


وإن اتخذه لا لوجه جائز ضمن مطلقا أى 


أنه عقور. وإلا لم يضمن لأن فعله حيائل 0 


كفعل العجماء ١‏ 


2 الدسوقى 747/14 -155. والمدونة 545/5. جواهر‎ )١( 


الإكليل ؟//ا5؟ . 


00000000 0 1لا ل 1 ااا ا ا اا 0ك 


التعريف :. ظ ش 0 
١‏ - من معانى العقر - يضم العين لغة: ... 
امه وهو للمغتصبة من الإماء كمهر المثل 


للحرة. والغقر ‏ بالضم ‏ ماتعظاه المرأة على 


يعقرها إذا افتضهاء فسمى ماتعطاه للعقر . 


عقراء ثم ضار عاما لما وللثيب. وجمعه: ١‏ 


أعقار. 


وقال ابن المظفر: .عقر المرأة دية فرجها إذا 
غصبت فرجها. | 


وقال الجوهرى :..هو مهر المزأة إذا وطئت 
35 1 00 . اي 


وفى الاصطلاح نقل ابن عابدين عن ' 


الجوهرة أن العقر: فى ال حرائر مهر المثل» :وفى. 


الإماء عشر القيمة لوبكراء ونصف العشر لو 
امت 53 5 
وفى العناية بهامش فتح القدير: العقر: 


٠‏ مهر المرأة إذا وطثت بشبهة.والمراد به مهر 


5 2 7  . لسان العرب والقاموس المحيط‎ )١( 
(؟) ابن عابديسن 51/05 و5/ 274177 و7875 والبدائسع‎ 
1 ا‎ 


1 


ا 00 


المثل. وسه فسر الإمام 0 العقر فى 
الجسامسع الصغير. وقال أحمد بين بل : 
العقر: المهر 9" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الأجر : ش 

الأجر لغة: مصدر أجره يأجره : إذا أثابه 
وأعطاه جزاء عمله 5 
ويستعمل الأجر بمعنى الإجارة وبمعنى 
الأجرة 29 , 

قد وقد سمى القرآن مهر المرأة أجرا كم فى قوله 
تعالى ليا أمها انب إنَا أحدَلَْا لَكَ أَرْواجَكَ 
اللاتى أنيتَ أُجورهن» ©. 

والفقهاء يستعملون الأجر بمعنى العوض 

عن العمل وبمعنى بدل المنفعة © , 

والعلاقة بين الأجر والعقر: أن الأجر 
أعم ‏ فهو يستعمل فى العقد على منافع 
البضع وعلى غيره من عقار أو حيوان. أما 
العقر فلا د يستعمل إلا فى منافع البضع . 
الحكم الإجمالى . 
 *‏ ذهب الفقهاء إلى وجوب المهر فى النكاح 


)١(‏ العناية ببامش متح القدير 554/7 نشر دار إحياء 
التراث. والمغنى 78/5ل . 
, (7) لسان العرب والمصباح المير. وكشاف القناع 555/1 . 
(*) سورة الأحزاب / 20 . 
(5) البدائع 1077/5. والحطاب 584/3 . 


0 ااا ا لل11اا 1 1 ا اااا 000 


الصحيح, دخل بها أم لم يدخل» أما النكاح 
الفاسد فلا يجب المهر فيه إلا بعد الدخول. 


متهياةا. | [ 
ومهر) 


وكما يجب المهر فى التكاح الفاسد 
بالدخول يجب فى الوطء بشبهة 


وتفصيل ذلك فى مصطلح : (شبهة) . 


كاه 


لمعا اا يلاوو 


معن سحا العقال افق الل :اهيز 
والنبى» وهو ضد الحمق» والجمع : عقول» 
وعقل الشىء يعقله عقلا: إذا فهمه. ويقال 
للقوة المتهيئة لقبول العلم . 

ومن معانيه: الدية. يقال: عقل القتيل 
يعقله عقلا: إذا وداه. وعقل عنه: أدى 
جنايته.» وذلك إذا لزمته دية فأعطاها 
عنه (2, 

وفى الشرع العقل: القوة المتهيئة لقبول 
العلم» وقيل: غريزة يتهيأ مها الإنسان إلى 
فهم الخطاب. وقيل: نور فى القلب يعرف 
الحسن والقبيح والحق والباطل 7" . 
الألفاظ ذات الصلة : 


- 


اللب 7 
#دالبلى فو اعفن اللجالفن من 
(1) لسان العرب. والمصباح المنيرء التعريفات لحرجانى » 


يغريب القران للاصتهاى ؛ 
(؟) الفواكه الدوانى .117/١‏ ومغنى المحتاج 77/1١‏ . 


ااا ا ا اا ا 


الشوائب» وسمى بذلك لكونه خالص ماق 
الإنسان من معانيه. لأن لب كل شىء: 
خالصه وخياره» وشىء لباب : أى خالص . 

وقيل: اللب هو مازكى من العقل. فكل 
لب عقل» وليس كل عقل لبّاء وهذا علّق 
الله سبحانه الأحكام التى لاتدركها إلا 
العقول الزكية بأولى الألباب, كقوله تعالى : 
«وما يذكْرُ إل أونُوا الأبّاب» 


الحكم الإجمالى : 

وردت الأحكام المتعلقة بالعقل فى أبواب 
من كتب الفقه. منها مايختص بالتكليف. 
وبيان ذلك فيم| يأتى : 
“- أجمع الفقهاء على أن العقل هو مناط 
التكليف فى الإنسان, فلا تجب عبادة من 
صلاة أو صيام أو حج أو جهاد أوغيرها على 
من لاعقل له كالمجنون وإن كان مسلا 
بالغاء لقوله كَل : «رفع القلم عن ثلاثة : عن 
النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حنى 
يحتلم . وعن المجنون حتى يعقل» ”2 . 

كما أجمعوا على أن غير العاقل لاتعتبر 


)١(‏ سورة البقرة /519. وينظر لسان العرب والتعريفات 
للجرجانى وغريب القرآن للأصفهانى . 

(؟) حديث: «رفع القلم عن ثلاثة. . .» 
أخرجه أبو داود (4/ 550 ط. عزت عبيد دعاس) 
والحاكم 55/9 دار الكتاب العربى) وقال: حديث 


- 5585 س2 


ل ا 00 


وكالته أو رهنه. ولايصح أن يكون طرفافى أى 
عقد من العقود المالية وغير المالية كالنكاح 
والخلع والصلح والضمن والإبراء وسائر 
العقود والفسوخ. ولا اعتبار لأقواله. ولا 
توخذ عليه ولا له فلا يصح منه إسلام ولا 
ردة» ولا طلاق ولا ظهارء ولايعتمد إقراره فى 
النسب أو المال أو غيرهماء ولاشهادته أو 
كا أجمعوا على أن فاقد العقل من الناس 
تسلب منه الولايات. سواء كانت عامة أو 
خاصة. وسواء كانت ثابتة :له بالشرع كولاية 
النكاح ٠»‏ أو بالتفويض ككولاية الإيصاء 
والقضاء. لأنه إذا لم يل أمر نفسه فأمر غيره 
أولى . 
5 - إلا أن العلماء قالوا: إن بعض أفعال 
فاقد العقل ‏ كالمجنون والمغمى عليه فى حال 
غيبوبته والمعتوه والصبى - معتبرة وتترتب 
عليها نتائجها وأحكامهاء وذلك كإحباله» 
وإتلافه مال غيره. وتقرير ا مهر بوطئه. وترتب 
الحكم على إرضاعه., والتقاطه. واحتطابه. 
واصطياده, وما شابه ذلك 29 , 


)1( محلة الأحكام العدلية مادة 55 3551# 15. موثق 
/ادة. 95١‏ والبدائع /5147/1؟. القوانين الفقهية ص 
يي ل ا ا 10 ري 
نس الس اشر تقض كرض الل 28 


ل ل ا 2010 


وتفصيل ذلك فى مصطلح: (تكليف 
ف6. أهلية ف 9. جنون ف 4., عته 
ف ه.2 تمييز ف 9 حجر ف 4. ولاية. 
شهادة ف /ا١.‏ قضاءء عقد ف 79 .) 

ومنها نقض الوضوءء فقد أجمع الفقهاء 
على أن زوال العقل بالجنون أو الإغماء أو 


١ 55 50 


وتفصيل ذلك فى مصطلح: (نوم. 
وضوء. وجنون) ٠‏ 

ومنها: الجناية على العقل فقد أجمع 
الفقهاء على أنه لاقصاص فى إزالة العقل 
بجناية لعدم الضبط. ولأنه فى غير محل 
الجناية,» للاختلاف فى محله © , 

وتفاصيل ذلك فى مصطلح : (قصاص» 
قود) . 

وذهبوا إلى وجوب الدية فى ذهاب العقل 
بالجناية عليه؛ لما ورد فى كتاب النبى وَل 


- مغنى المحتاج 0 الا الل ل 51 
الال "الالال الالال الالال لاما وع/ ٠١‏ قف 
0137/4 777 غءوالمغنى لابن قدامة 354/17 2117 
75 ولا2 وا/ ١١5 .7١6/86و 1٠0٠‏ وكشاف 
القناع اليك 

17/١ حاشية ابن عابدين ١//ا3, والفواكه الدوانى‎ )١( 
. ١9/7/1١ والمغنى لابن قدامة‎ 77/١ ومغنى المحتاج‎ 

(؟) جواهر الإكليل 7577/7. والفواكه الدوانى 219/1١‏ 
ومغنى المحتاج "٠/5 .”/١‏ والمغنى لابن قدامة 
4 وكشاف القناع 50/4 . 
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فعوفنوووومووووو ووو وو مو ووو وو دوعو ل مويو وووووه 


لعمرو بن حزم رضى الله عنه: «وقى العقل 
الدية» 29 , 

ولأنه أشرف المعانى قدراء وأعظم الحواس 
نفعاء فبه يتميز الإنسان عن البهيمة» 
ويعرف به حقائق المعلومات, وببتدى به إلى 
المصالح ويتقى به مايضره. ويدخل به فى 
التكليف. وهذا إذا لم يرج عوده بقول أهل 
الخبرة فى مدة مقدرة, فإن رجى عوده فى المدة 
المقدرة انتظر. فإن عاد فلا ضمان كما فى سن 
من ل يئغر 9 2. 
ه ‏ وأما الإطلاق الثانى للعقل وهو الدية. 
أى : المال الذى يجب فى الجناية على الحر ق 
نفس أوفيم| دونها . 

فينظر فى مصطلح : (ديات ف 05). 


6س 


ل .4 
القلرة تلاقئ 


)١(‏ سحديث: «وى العقل الدية» 
أخرجه النسائى (58/48-ه ط المكتبة التجارية) 
وخرجه ابن حجر فى التلخيص (18-7/5 ط شركة 
الطباعة الفنية) وتكلم على أسانيده ونقل تصحيحه عن 
جماعة من العلماء 3 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 7594/65. وجواأهسر الإكليل 
1 . ممغنى المحتاج 5 /38. والمغنى لابن قدامة 
» وكشاف القناع 0/5 . 


فواو و ووو م عا و و6 


التعريف : 
١‏ العقم بالفتح. وبالضم: اليبس المانع 


من قبول الأث 


والعقيم: الذى لايولد له. يطلق على 
الذكر والأنثى. يقال: عقمت الرأة ‏ إذا لم 
تحبل ‏ فهى عقيم ("2. قال تعالى حكاية عن 
زوجة نبى الله إبراهيم عليه السلام : 
لوَقَالَتْ: عجوزٌ عقيم» 9 

وف الأثر: «سوداء ولود خير من حسناء 
عقيم» '“وكذلك يقال: ريجل عقيم وعقام : 
لايولد له. 


ولا خرج استعمال الفقهاء للعقم عن معناه 
اللغوى . ش 


. المفردات للراغب الأصفهانى . والمصباح المنير‎ )١( 

(؟) سورة الذاريات /59 . 

() سحديث: «سوداء ولود خير من حسناء عقيم» 
أخرجه الطبرانى فى الكبير ٠٠١ 5:»517/١19(‏ .؛ ط الدار 
العربية للطبساعة) من حديث معاوية بن صبرة. وقال 
الحيثمى (مجمع الزوائد 5 /8ذ7ط. دار السعادة) وفيه 
على بن الربيع وهو ضعيفف . 


كككاه 


الألفاظ ذات الصلة : البولود اردود؛ إلى تفكائر بكم الأمو برذ 
القيامة» ‏ ا عن زواج العقيم » جاء فى 


ظ امشو 


0 "وشو وان لاتممل . يقال: : عفرت إاراة ٠‏ 


ظ فهى عاقر©» وتجاء فى التنزيل حكاية عن 
نبى الله زكريا : (وكاتت امرأتى 0 الى 

ش ش عقيياء :ويستعمل فْْ اشع 

2 فالعقر أعم من العقم.. 

الأحكام المتعلقة بالعقم : . 


: *- اتفق الفقهاء 0 ْ 
_- التكتاخ أن ينكح ولودا بكراء ويعرف عنها 


ذلك باأفاريهاء لأن النسل من أهم مقاصد 


: :"الشازع' فى الزواج» والنسل. من .أعظم نعم 


0 الله على الناس» قال عز من قائل : هيا أمبا 


1 الثاس اقُوا يكم الى خلفَكُم من تفي ظ 


مه د 5 


واحدة. . وخلق يا زوجها وبث منه| 


<< يجَالاً كثيرا ابه 60 


سه سن سير 


1 تي ل ك3 بن أ 6 


سح حم صر صمل د 


بَنِسِينَ وَحَمَدة» 9 فحث النبى كلخ على ش 


ٌ عاتن أسباب الولد., فقال كيده : «تزوجوا 


ش 200 لحان العرلي امه متن اللغةع قفر الصحاح . 


. 8/ سورةفريم‎ )1( ٠ 


6" سورة. ف النساء / ١‏ . 
(5) سورة النحل /77 . 


1 أعجازهن» 7" 


. الأثسر: «لانزوجن عاقرا» ”© ونبى عن كل 
مامن شأنه تعطيل النسل ف المعاشرة 
:الزوجية. فنبى عن إتيان النساء فى 


أعجازمن . فقال عليه الصلاة والسلام : «إن 
من الحق ؛ لاتآتوا النساء ف 


'ورغب عن العزل ٠»‏ روى رمعي رضى 


الله عنه قال: ذكر العزل عند رسول الله َكل 
:فقال : «فلم يفعل أحدكم؟ فإنه ليست من 


ين لوقه قة إلا الله خالقها» 5 ووحه النبى 


0 حديث: «تزوجوا الولود الودود فإنى مكائر بكم الأمم يوم 


"القيامةة 
٠‏ أخسرجه أحمد ١158/7(‏ ط.. الميمنية) وابن حبان فى 
صحيحه (الإاحسان 78/4 ط. الرسالة) من حديث 
أنس ء وأورده الميثمى فى المجمع (5 /7657. 1508 ط. 
دار السعادة) وحسن إسناده . 


(؟) الأثر: «لانزوجن عاقراه 


أخرجه الحاكم (7/ 74٠‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث عياض بن غنم . قال ابن حجر: إسناده ضعيف 
كذا فى التلخيص الخحبير ١١7/5(‏ ط. شركة الطباعة 
الفنية) . © 


(5) حديث: «إن الله لايستحى من الحق. لاتأتوا النساء فى 


أعجازهن» 

أخرجه أحمد 7١7/5(‏ ط الميمنية) وابن ماجه 519/1١(‏ 
ط. عيسى الحلبى) من حديث خزيمة بن ثابت. وأورده 
المنذرى فى الترغيب والترهيب (”7/ 74١‏ ط. مصطفى 
الحلبى ) وقال: رواه ابن ماجه والنسائى بأسانيد. أحدها 


:(4) حديث: «فلم يفعل أحدكم؟ فإنه ليست من نفس 


5 


0 0 0 ا ا ا ا اا ا ااا 0ك 


عما ذكر تعطيل النسل. وهو من أهم مقاصد 
الشارع فى تشريع النكاح . 

نكاح العقيم : 

5 - اتفق جمهور الفقهاء على أن العقم ليس 
عيبا يثبت به خيار طلب فسخ عقد النكاح 
إذا وجده أحد الزوجين فى الآخر.. قال ابن 


قدامة: لانعلم فى هذا بين أهل العلم ‏ 


خلافاء إلا أن الحسن قال: إذا وجد أحد 
الزوجين الآخر عقيما يخير. وأحب أحمد تبيين 
أمره وقال: عسى امرأته تريد الولد. وهذا فى 
ابتداء النكاح فأما الفسخ فلا يثبت به ولو 
ثبت به لثبت بالآيسة ولأن العقم لايعلم. فإن 
رجالا لايولد لأحدهم وهو شاب ثم يولد له 
وهو شيخ . ولكن يستحب لمن فيه العقم أن 
د17 

وللتفصيل ر: (عيب». فسخ) . 

وقال :ابن القيم: إن كل عيب ينفر أحد 
الزوجين من الآخر. ولايحصل مقصود النكاح 


محلوقة إلا الله خالقها» 
أخرجه أبو داود (777/7 ط. عزت عبيد الدعاس) 
والترمذى (8175/7) من حديث أبى سعيد الخدرى 
وقال: حديث حسن صحيّح ورواه البخارى ومسلم 
)١(‏ هواهب الحليل 5577/7. والمغنى 3557/57. ومطالب 
أولى النبى ١519-1١45/2‏ . 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ل ا ا 


من الرحمة والمودة يوجب الفسخ 29 . 
إبطال قوة الحبل والإحبال بالجناية : 
- صرح الفقهاء بأنه يجب فى إذهاب قوة 
الحبل من المرأة والإحبال من الرجل بجناية 
دية كاملة لانقطاع النسل فيكمل فيه الدية . 
وللتفصيل انظر مصطلح: (ديات ف 


07 . 
قطع النسل بدواء : 
5 يحرم على الرجل تناول دواء يقطع الشهوة 


بالكلية» كما يحرم على المرأة تناول مايقطع 
الحبل 29 . 


. 1١85/68 زاد المعاد‎ )1١( 
٠1١1/4 حاشية الجمل‎ .1١17/7 (؟) شرح روض الطالب‎ 
. 7١5/5 والقليوبى‎ ١187/7 نهاية المحتاج‎ 


4" وه 


لاحلا 00 


التعريف : 

-١‏ العقوبة فى اللغة: اسم من العقاب» 
والعقاب بالكسر والمعاقبة: أن تجزى الرجل 
بها فعل من السوء. يقال عاقبه بذنبه معاقبة 
وعقابما: أخذه به 2. كما فى قوله تعالى : 
لدَإِنْ عَاقتم قَمَاقِسوا بمثْلِ ما عوقيتم 
به 2, والعقوبة فى الاصطلاح: هى الألم 
الذى يلحق الإنسان مستحقا على الجناية» 
كا عرفها الطحطاوى (©. وعرفها بعضهم 
بالضرب أو القطع ونحوهماء سمئ بها لأنها 
تتلو الذنب. من تعقبه: إذا تبعه ©2, 
وفرق بعضهم بين العقوبة وبين العقاب : 
بأن مايلحق الإنسان إن كان فى الدنيا يقال 
له العقوبة. وإن كان فى الآخرة يقال له 
العقاب ' 


٠ لسان العرب» والمصباح المنير »ومتن اللغة‎ )١( 
. ١75/ (؟) سورة النحل‎ 
.78/8// حاشية الطحطاوى على الدر المختار ؟‎ )”( 
١5٠/7 ابن عابدين‎ )4( 
.78/8// حاشية الطحطاوى على الدر المختار ؟‎ )5( 


ا ا ا ا 00 0 11لا ل ا ا ا 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الجزاء : 

د عو يد لس 
تعالى : «إواتقوا يوما لانجزى نفس عن نقيس 
شيئنا» 'أى لاتغنى . والجسزاء مافيه 
الكفايةمن المقابلة إن خيرا فخي وإن شرا 
فش قال الله تعالى: ظفَله جا 


وهم ه - 


الحسنى » 27 وقال سبحانه : : لوَجَرَاء سيئة 

5 ف مْنّها» 2 : 

ل ذلك فالجزاء أعم من العقوبة. 
العذاب : 


2# امحل العذاب فى كلام 56 
الضرب, ثم استعمل فى كل عقوبة مؤلة. 
واستعير فى الأمور الشاقة. فقيل: السفر 
قطعة من العذاب. 

وفى الفروق لأبى هلال العسكرى: الفرق 
بين العذاب والعقاب : هو أن العقاب ينبىء 
عن الاستحقاق. وسمى بذلك لأن الفاعل 
يستحقه عقيب فعله. أما العذاب فيجوز أن 
يكون مستحقا وغير مستحق 7 . 
(؟) سورة الكهف /88 . 


(”5) سورة الشورى / 1١‏ . 
(5) الفروق فى اللغة صن ١99‏ . 


5594- 


أقسام العقوبة : افيها غالبة كفازة القطرق ريشا 99 ,. 
1 ححح امعو إن اك اسم 0 0 
باعتبارات مختلفة : | : الا ار د الى لوا الما اي 

فتنقسم أولا: باعتبار أنواعها إلى ثلاثة. ١‏ | الغرة: 


أقسام رئيسية. هى القصاص والححد 


والتعزير. 


اط بوتس اس وتعزير ف 


. 0 


وتنقسم ثانيا: باعتبار تعلقها بحقوق الله : 


تعالى أو بحقوق العباد إلى : 


وحد السرقة وحد الشرب . 
ب - وعقوبة هى حق للعباد كالقصاص . 


ج- وعقوبة متعلقة بالحقينءه كحد 


القذف. 
ر: مصطلح (حق ف .)١15 01١7‏ 


أ 0 لح الزنى والسسرقة : 


والشرب 5 
ب - وعقوبة قاصرة . كحرمات القاتل إرث. 
المقتول. ْ 


ج- وعقوبة فيها معنى العبادة, وحهة 


العبادة غالبة فيها ككفارة اليمين والقتل. 


د - عقوبة فيها معنى العبادة» وجهة العقوبة' 


© - الغّرة من كل شىء: الله ومن فيانثها 
فى الشرع: ضمان يجب فى الجناية على 


الجنين» وتبلغ قيمتها نصف عشر الدية, 


وهى حمس من الإبل. أو حمسماثئة درهم ا 
وللتفصيل: ينظر مصطلح: (غرة) . 


ب - الأرش : 


5 * - الأرش يطلق غالبا على : لال الوانجياقى” 


الحناية 0 د 0 وقد يطلق على 


جِ اف من الإرث والوصية: . ش ٠‏ 
الحرمان من الميراث والوصية عقوبة: ' 

خزية القتتل بصورة تبعية فإذا ثبتت, . 

الجريمة بأدلتها الخاصة, وحكم على القاتل 


بعقوبة القتل. يحرم من إرث المجنى عليه ' ! 
ووصيته كذلك, لقوله 245 : م 00 3 


9 تسد امير 104/6 وها مبعا..‎ ) 0١ 


لم ا وحاشية الجمل 0 0 لشي انال 
84٠/1‏ ب 


ل207١‎ - 


استخلاف "١‏ 9م 


وانتظروه حتى يتم ويسلم معهم. لأن اتباع 
المأمومين للامام أولى من اتباعه لهم . فإن الإمام إن| 
جعل ليَؤْكم به. وعلى كلكا الروايين إذأ فرغ 
فإنهم يجلسون وينتظرون حتى يتم ويسلم مهم. 
لأن الأمام يعي الامحوميية ف صلاة الخوف. 
فانتظارهم له أولى . وإن سلموا ولم ينتظروه جاز. 


وقال ابن عقيل : يستخلف من يسلم هم . والأولى 
انتظاره. وإن سلموالم يحتاجوا إلى خليفة . فإنه 1 
يق من الصلاة إلا السلام». فلا حاجة إلى 
الاستخلاف فيه. ويقوى عندي أنه لا يصح 
الاستخلاف في هذه الصورة, لأنه إن بنى جلس 
في غير موضع جلوسه وصار تابعاللمأمومين.وإن 
ابتدأ جلس المأمومون في غير موضع جلوسهم. ول 
يرد الشرع بهذاء وإنما ثبت الاستخلاف في موضع 
لإجمصاع حيث ل يجح إلى شيء من هذاء فلا 
يلحق به ما ليس في معناه. 


احتمل أن يبني على اليقين. فإن وافق الحق وإلا 
سبحو به فرجع إليهم. ويسجد للسهو. وفي 
رواية: إن المستخلف إن شك في عدد الركعات 
التي صلاها الإمام ل يجزله الاستخلاف للشك. 
كغير المستخلفء”' ورواية البناء على اليقين 
اليقين كسائر المصلين . 


٠١61١9 المفني‎ )1١( 


الثا : استخلاف القاضى 
7" - اتفق فقهاء المذاهب على أن الإمام إذا أذن 
للقاضى ف الاستخلاف فله ذلك, وعلى أنه إذا 
نباه فليس له أن يستخلف. وذلك لأن القاضي إنما 
مهام كالوكيل مع الموكل. فإن الموكل إذا نمى 
الوكيل عن تصرف ما فليس له أن يخالفه. قال 
الدسوقى : وينبغى أن العرف بالاستخلاف وعدمه 


كلض ا ل 3 


أما إن أطلق الامام فلم يأذن وم ينه فهناك 
اتجاهات في المذاهب . 


ذهب الحنفية. وابن عبدالحكم . وسحنون من 
المالكية. وهواح<تال في مذهب الحنابلة إلى : أنه لا 
يجوز أن يستخلف, لأنه يتصرف بإذن الإمام ول 
يأذة أله 


وذهب الحنابلة. وهووجه للشافعية إلى : أنه 
يجوزله أن يمستخلف مطلقا. والمشهور عند 
المالكية. وهوالوجه الآخر للشافعية أنه يجوز 
الاستخلاف لعذر كمرض. أوسفر. أوسعة 
الجهات المولى عليها. وذلك لأن القاضى في هذه 
الحالة يحناج إلى الاستخلاف. ولأن قرينة الحال 
تقتضي ذلك. فإن استخلف القاضى - بغير إذن - 
وقضى المستخلف فإن قضاءه ينفذ عند الحنفية إذا 
تفده القاضي: المستجلف فيرظ أن يكسون 
حلفت حال يضلع معها أن يكن قاضيال' لان 


١# /4 الدسوقي‎ )١( 


بآكك١‎ 


ا ا 00 


شىء من الميراث» (©. وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «لاوصية لقاتل» 20 وهل يحرم 
القاتل من الميراث إذا كان القتل عمدا أو 
مصطلحى : (إرث ف ١7‏ ووصية). 
أقسام عقوبة الحد: 
6 الحد عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا لله 
تعالى. وهمى معينة لمحددة لاتقبل التعديل 
والتغييبر ولكل جريمة حدية عقوبة معلومة. 
جرائم الحدود. وهذه الجرائم هى : الزنا 
والقسذف وشرب الخمسر والسرقة وقسطع 
الطريق : (الحرابة) باتفاق الفقهاء, وكذلك 
الردة والبغى مع اختلاف فيهما. 
(1) حديث: «ليس للقاتل شىء من الميراث». ٠‏ 
أخرجه الدارقطنى (77/5 ط . دار المحاسن) والبيهقى 
(/770ط. دائرة المعارف العشمانية. ). من حديث 
عبدالله بن عمرو. وحسنه السيوطى . ونقل المناوى عن 
الزركشى قول ابن عبد البرفى كتاب الفرائض أن إسناده 
صحيح بالاتفاق وله شواهد كثيرة (انظر فيض القدير 
64١٠م"‏ ط. المكتبة التجارية) . 
(؟) حديث: «لاوصية لقاتل». 
أخرجه الدارقطنى (73/5 -7737 ط. دار المحاسن) 
من حديث على بن أبى طالب. وفى إسناده مبشر بن 


عبيدء قال الدارقطنى : مبشر بن عبيد متروك الحديث» ‏ 


يضع الحديث. وأورده الهيثمى فى مجمع الزوائد 
(5/5١؟‏ ط . القدسى). وقال: رواه. الطبرانى فى 
الأوسط. وفيه بقية وهو مدلس * 


0 ا ا ا ا ا ا 0 ل ا ل 


وتفصيل عقوبات هذه الحدود ينظر فى : 


العقوبات التعزيرية : 
4 - التعزير عقوبة غير مقدرة. شرعت حقا 
لله تعالى أو للأفراد : 

والغرض من مشروعيتها ردع الجانى وزجره 
وإصلاحه وتأديبه» ىا صرح به الفقهاء 0), 
وقد شرع التعزير فى المعاصى التى لايكون 
فيها حدود ولا كفارة 9 . 

وعدم التقدير فى العقوبات التعزيرية لا 
يعنى جواز ومشروعية جميع أنواع العقوبات 
فى التعزيرء فهناك عقوبات لا يجوز إيقاعها 
كعقوبة تعزيرية» مثل الضرب المتلف. 
وصفع الوجه. والحرق, والكى. وحلق 
اللحية وأمثالها 0 

وهناك عقوبات تعزيرية مشروعة يختار 
منها القاضى مايراه مناسبا لحالة المجرم تحقيقا 
لأغراض التعزير من الإصلاح والتأديب» 
كعقوبة الجحلد والحبس والتوبيخ والهجر 
والتعزير بالمال ونحوها. 


"55/١ وتبصرة الحكام‎ .5١١/7 تبيين الحقائق‎ )١( 
. 5١58 والأحكام السلطانية لللاوردى صن‎ 

(؟) معين الحكام صن 184. وتبصرة الحكام 55/5 
وكشاف القناع 01/5 . 

(9) تبيين الجقائق .7١1١/7‏ وكشاف القناع 5/8/ا . 


- ؟ا/1١-‎ 


عَقُوبَة - 21١‏ عقوق 


ا 0 


وتفصيل أحكام التعزير. وأنواع هذه 
العقوبة وموجباتها ينظر فى مصطلح: (تعزير 


ف١١‏ ومابعدها) 1 


تعدد العقوبات: 

٠‏ - أجاز بعض الفقهاء اجتاع العقوبات 
وتعددها ف جريمة واحدة» لكن بصفة 
مختلفة. فقد يجتمسع التعزير مع الحد. 
فا حنفية لا يرون تغريب الزانى غير المحصن 
فى حد الزنى» ولكن يجيزون تغريبه تعزيرا 
بعد الجلد حدا”©2. وقال المالكية: إن 
وكذلك الشافعية يجيزون اجتاع التعزير مع 
القصاص فيا دون النفس . وقال المالكية : 
إن القتل الذى عفى.عن القصاص فيه تجب 
فيه على القاتل الدية. ويضرب مائة وجبس 
سنة تعزيرا 0 

تداخل العقوبات . 

١‏ -المراد بتداخل العقوبات هو دخول 
عقوبة فى أخرى بلا زيادة حجم ومقدار. وقد 
اتفق الفقهاء على أن الحدود إذا اتفقت فى 


. 714/57 معين الحكام ص 21872 وبداية المجتهد‎ )١( 

(؟) تبصرة الحكام ؟557/15. والحطاب 2587/5 ونبهاية 
المحتاج .1١15/10‏ 17#. والمغنى لابن قدامة 
د 4 ا” 


واففف ووو ووو علا و6 


الجنس والموجب فانها تتداخل. فمن زنى 
مراراء أو سرق مرارا مثلا أقيم عليه حد واحد 
للرنى المتكرر, وآخر للسرقة المتكررة ”' . 

واختلفوا فى تداخل عقوبات القصاص 
مع تفصيل وبيان وخلاف ينظرفى مصطلح: 
(تداخل ف .)١18‏ 


- 707/7 


فففو رم م قفوو ووم ووو ووو ولعو العامة 


١‏ - العقيق فى اللغة: الوادى الذى شقه 
السيل قديها. 

قال أبو منصور: ويقال لكل ماشقه ماء 
السيل ف الأرض فأنهره ووسعه عقيق. 
والجمع أعقة وعقائق . 

قال ابن منظور: العقيق واد بالحجاز 
غلبت الصفة عليه غلبة الاسم ولزمته الألف 

وفى بلاد العرب عدة مواضع تسمى 
العقيق. منها عقيق عارض اليهامة. ومنها 
عقيق بناحية المدينة» ومنها عقيق آخر يدفق 
ماؤه فى غورى تهامة. ومنها عقيق القنان. 

والعقيق أيضا: خرز أحمر يتخذ منه 
الفصوص. الواحدة عقيقة» وفى المصباح 
المنير: حجر يعمل منه الفصوص ”© . 

ولا يخرج المعنى اللاصطلاحى عن المعنى 
اللغوى . 


0020020022 ا ا ا اا اا ا اا ااا ا ا ا ا ا 0ك 


الألفاظ ذات الصلة : 
5 الحجر: 
؟ - الحجر: الصخرة؛ والجمع فى القلة 
أحجار» وف الكثرة حجار ويا 17 

فالحجر أعم من العقيق فى أحد معنييه . 
ب - المعدن : ش 
*- من معانى المعدن: مكان كل شىء 
يكون فيه أصله ومبدق نحو معدن الذهب 
والفضة والأشياء . 

والمعادن: المواضع التى يستخرج منها 
جواهر الأرض ”" . 

والمعدن بأحد معانيه أعم من العقيق . 
ج ‏ الياقوت : 
25 الياقوت من الجواهر. أجوده الأمر 
الرمانى ©" . 

وكل من العقيق والياقوت من 
الحكم الإإحمالى : 
يتعلق بالعقيق بمعنييه أحكام : 
أولا: العقيق بمعنى الوادى : 
ه - نص الشافعية على أفضلية إحرام أهل 
)١(‏ لسان العرب . 


(؟) لسان العرب. 
(5) القاموس المحيط. والمعجم الوسيط. 


ا 


ومم مما ليلل ووو و 


العراق ومن فى ناحيتهم من العقيق على ذات 
عرق . والعقيق واد وراء ذات عرق مما يل 
المشرق» قال النووى: قال أصحابنا: 
والاعتماد فى ذلك عل ماف العقيق من 
الاحتياط. قيل : وفيه سلامة من التباس وقع 
فى ذات عرق لأن ذات عرق قرية خرببت 
وحول بناؤّها إلى جهة الكعبة. فالاحتياط 
الإحرام قبل موضع بنائها الآن 2©9. 
واستأنسوا مع الاحتياط بحديث ابن عباس 
رضى الله عنهم| قال: (وقت رسول الله كَل 
لأهل المشرق العقيق) 9©. 

وقال المالكية والحنابلة: ميقات أهل 
العراق: ذات عرق 9) 


انيا: العقيق بمعنى نوع من الحجر: 

أ التيمم بالعقيق : 

5 اختلف الفقهاء فى جواز التيمم بالعقيق 

فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز التيمم 

بالعقيق. وذهب الحنفية إلى جواز التيمم 

بالعقيق لكونه من جنس الأرض ”2 . 

)1غ( المجموع شرح المهذب .١198:6191/6195/107‏ 

(؟) حديث ابن عباس: «وقت رسول الله 5 لأهل المشرق 
العقيق» أخرجه الترمذى ,.)١186/7(‏ وفى إسناده 
انقطاع. كذا فى نصب الراية للزيلعى )١5/7(‏ . 

(؟) حاشية الدسوقى ا وكشاف القناع ؟/٠٠5ة.‏ 


(١‏ فتح القدير 28/١‏ ومراقى الفلاح بحاشية 
الطحاوى (8") . 


ا ا اا ا اا ا ا ا الال ل ل ا يا 


ب - ركاة العقيق : 
اختلف الفقهاء فى وجوب الزكاة فى 
العقيق . 

فذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والشافعية - إلى أنه لا زكاة فى العقيق كسائر 
الجواهر إلا أن تكون للتجارة» لقول النبى 
تكله : «لازكاة فى حجن 9" . 

وذهب الحنابلة إلى هجوب الرجة ف 
العقيق: لعموم قوله تعالى ياأيها الَّذِينَ 
نا ا من طياتمَا يرن 
كم مِنَ الأَرْضِ» ” ولأنه معدن فتعلقت 
الزكاة بالخارج منه كالأئان. ولأنه مال لو 
غنمه وجب عليه خحمسه. فإذا أخرجه من 
معدن وجبت فيه الزكاة كالذهبء. قال ابن 
قذافة «-هيقة الفذة الدع تعلق يذ وجرت 
الزكاة هو كل ماخرج من الأرض مما يخلق فيها 
من غيرها مما له قيمة كالحديد والياقوت 
والزبرجد والعقيق ”". 


)١(‏ حديث: «لازكاة فى حجره أخرجة ابن عدى فى الكامل 
(1581/5) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وذكر جهالة أحد رواته . 

(؟) سورة البقرة //730 , 

() حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2١84/57‏ وحاشية 
الدسوقى على الشرح الكبير ,.451/١‏ ومغنى المحتاج ب 


- 575 


ومف وموم اا ايليل و0 


8- لايجرى الربا فى العقيق وذلك لعدم توافر 
العلل الربوية فيه عند المالكية والشافعية. 
ولا يحرى الربا فيه كذلك عند الخنفية 
والحنابلة. لأنه غير مكيل ولا موزون إلا إذا 
تعارف الناس بيعه بالكيل أو بالوزن 9 . 
د السلم فى العقيق : 
48 اختلف الفقهاء فى جواز السلم فى 
العقيق : فذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم 
صحة السلم فى العقيق لتفاوت آحاده تفاوتا 
فاحشا. 

ونص الشافعية على عدم جواز السلم فى 
العقيق. واستثنوا حالة ما إذا كان بالوزن. 

وذهب المالكية إلى جواز السلم فى صنوف 
الفصوص والحجارة مطلقا 2©9. 


ه - التزين بالعقيق : 
٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة التهذ 
بالعقيق للرجل . 


/ ل والمجموع 7 وكتساف القناع 
1775-5 والمغنى لابن قدامة 78/7 . 

)١(‏ حاشية ابن عابدين .181١/14‏ وحاشية الدسوقى 
*“/لاغ». وروضة الطالبين ”/ل/الا7.» وكشاف القناع 
نل دشرت " 

(؟) حاشية ابن عابدين .5١6/14‏ والتاج والإكليل بهامش 
مواهب الجليل 4 //010. وحاشية القليوبى وعميرة على 
شرح المحلى 2761/7 وكشاف القناع 591/7 . 


ل 00 


وقال ابن رجب : ظاهر كلام أكثر الأصحاب 
أنه لايستحب » وهو ظاهر كلام الإمام أحمد 
فى رواية منها 9 . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 25١9/6‏ ومواهب الجليل 
فده ومغنى المحتاج 07٠/١‏ وكشاف القناع 
فلضف ” 


د 119/6 - 


ووو موي00 


١‏ - تطلق العقيقة فى اللغة على: الخرزة 
الحمراء من الأحجاز الكريمة» وقد تكون 
صفراء أو بيضاء. وعلى: شعر كل مولود من 
الناس والبهائم ينبت وهوفى بطن أمه. وعلى 
الذبييحة التى تذبح عن المولود عند حلق 
شعره . 

ويقال: عق فلان يعق بضم العين 
أيضا: حلق عقيقة مولوده. وعق فلان عن 
مولوده يعق بضم العين أيضا: ذبح عنه 9" . 

والعقيقة فى الاصطلاح : مايذكى عن 
المولود شكرا لله تعالى بئية وشرائط مخصوصة . 

وكره بعض الشافعية تسميتها عقيقة 
وقالوا: يستحب تسميتها: نسيكة أو 


ذبيحة 29, 


. القاموس المحيط . والمعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) تحفة المحتاج بحاشية الشروانى 01714/4 21505 ونهاية 
المحتاج بحاشيتى الرشيدى والشبراملسى 1//8. 
ومطالب أولى النبى 1947/57 . 


ا ا اا ل 0 1 1 1 ل ا ا ا ا 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الأضحية : 0 
>* - الأضحية : ما يذكى تقربا إلى الله تعالى 
فى أيام النحر بشرائط مخصوصة . 

وكل من العقيقة والأضحية يذبح تقربا 
إلى الله تعالى وشكرا له سبحانه على نعمه . 


.تعالى والشكر له سبحانه على إنعامه على 


الوالدين بالمولود» وعلى المولود بنعمة الحياة, 
وليس ا من العام وقت معين» فهى مرتبطة 
بولادة المولود فى أى وقت من العام . 

وأما الأضحية فإنها تذبح للتقرب إلى الله 
تعالى» والشكر له سبحانه على نعمة الحياة فى 
أيام النحر. وهى وقتها . 
ب المهدى: 
الحدى مايذكى من الأنعام فى الحرم فى 
أيام النحر للتمتع ونحوه. وتجتمع العقيقة 
وا هدى فى أنهما قربة» غير أن العقيقة مرتبطة 
بوقت ولادة المولود.ء وفى أى مكان. أما الهدى 
ففى أيام النحر وفى الجرم . 
الحكم التكليفى : 
؛ ‏ ذهب الشافعية والحنابلة فى الصحيح 
المشهور عندهم إلى أن العقيقة كه 
مؤكدة 29 , 


(1) نهاية المحتاج بحاشيتى الرشيدى والشبراملسى 151//4 ب 


- 9/5 


حا لا ا 00 


وعند الحنفية تباح العقيقة فى سابع الولادة 
بعد التسمية والحلق والتصدق. وقيل: يعق 
تطوعا بنية الشكر لله تعالى 27. 

وذهب المالكية إلى أنها مندوبة'©). 
والمندوب عندهم أقل من المسنون . 

واستدل الشافعية والحنابلة على كونها سنة 
مؤكدة بأحاديث كثيرة, “منها: حديث 
سمرة بن جندب رضى الله عنه أن رسول 
الله كْهِ قال: «الغلام مرتهن بعقيقته. يذبح 
عنه يوم السابع »” “وف رواية :دكل غلام 
رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه. ويحلق 
ولي 5 

ومعنى «مرتهن» و «رهين» قيل : لاينمو 
نمو مثله حتى يعق عنه . 


- والمجموع للنووى 47“0/8. مطالب أولى النهى 
؟'/دة . 

)0( البدائع 6 وابن عابدين 7١7/٠0‏ . 

(؟) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقى ١17/7‏ . 

(*) نباية المحتاج: بحاشيتى الرشيدى والشسبراملسى 
0 والمجموع للنووى 5/4" . 

(4) حديث: «الغلام مرتهن بعقيقته. .» 
أخرجه الترمذى )١1١١/5(‏ من حديث سمرة. وقال: 

(0) حديث: «كل غلام رهينة بعقيقته . . » 
أخرجه أبو داود (7/ )70١‏ والحاكم (7717/5) من 
حديث سمرة. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهبى . 


0 ا ا ا ا 0 1 ا ا اا 01 1 0ك 


حكمة مشروعية ١‏ لعقيقة : 
© شرعت العقيقة لما فيها من إظهار للبشر 
العقيقة عن الميت: 
5 - قال الشافعية : لومات المولود قبل السابع 
استحبت العقيقة عنه كما تستحب 
عن الحى . 
وقال الحسن البصرى ومالك : لاتستحب 
العقيقة عنه 29 , 
العقيقة عن الأنثى : 
- ذهب الجمهور إلى أن الأنثى تشرع 
العقيقة عنها كا تشرع عن الذكر الحديث 
أم كرز الخزاعية رضى الله عنها أنها قالت: 
(سمعت رسول الله عبد يقول ف العقيقة : 
«عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الحارية 
شاة») 29 , 
من تطلب منه العقيقة : 
8- ذهب الشافعية إلى أن العقيقة تطلب من 
الأصل الذى تلزمه نفقة المولود بتقدير فقره» 
فيؤديها من مال نفسه لا من مال المولود. 
)١(‏ المجموع للنووى 558/8 . 


(؟) حديث أم كرز دعن الغلام شاتان. . .» 
أخرجه الترمذى (5 //51) وقال: حديث حسن صحيح . 


- "7/7 - 


ا ا ا لل لل ا لل لل ا ال ل ا ل ل ا ل ل ا 


ولايفعلها من لاتلزمه النفقة إلا بإذن من 
تلزمه . 

ولا يقدح فى الحكم أن النبى كَلِةِ قد عق 
عن الحسن والحسين, *'' مع أن الذى تلزمه 
نفقته) هو والدهماء لأنه يحتمل أن نفقتهما 
كانت على الرسول كَكةٍ لا على والديهماء 
ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام عق عنه| 
بإذن أبيهما. 

ومن بلغ من الأولاد وم يعق تمه اد 
يندب له أن يعق عن نفسه عند 
الشافعية 29 , 

ويشترط فى المطالب بالعقيقة عندهم : 
أن يكون موسرا بأن يقدر عليها فاضلة عن 
مؤنته ومؤنة من تلزمه نفقته قبل مضى أكثر 
مدة النفاس وهى ستون يوما فإن قدر عليها 
بعد ذلك لم تسن له 9©. 

وذكر المالكية أن المطالب بالعقيقة هو 
الأن ©2)6, 


». حديث: «عق النبى يتن عن الحسن والحسين.‎ )١( 
. أخرجه أبو داود (777-771/7) من حديث ابن عباس‎ 
وصحح إسناده الحافظ ابن حجر فى فتح البارى‎ 
.)0586/9( 

(5) نباية المحتاج وتحفة المحتاج بحاشية الشروانى 
6 . 

(5) نفس المرجعين . 

(4) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقى ١56/5‏ . 


وف فو مف وو وم مدا و09 


تعذر بموت أو امتناع» فإن فعلها غير الأب 
لم تكره ولكنها لا تكون عقيقة» وإنما عق 
النبى كك عن الحسن والحسين لأنه أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم . 

وصرحوا بأنها تسن فى حق الأب وإن كان 
معسراء ويقترض إن كان يستطيع الوفاء . 
قال أحمد: إذا لم يكن مالكامايعق 
فاستقرض أرجو أن يخلف الله عليه» لأنه 
أحيا سنة رسول الله يل 27 . 
وقت العقيقة : 
4 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت ذبح 
العقيقة يبدأ من تمام انفصال المولود. فلا 
تصح عقيقة قبله. بل تكون ذبيحة عادية . 

وذهب الحنفية.والمالكية إلى أن وقت 
العقيقة يكون فى سابع الولادة 
ولايكون قبله 2 . 

واتفق الفقهاء على استحباب كون الذبح 
فى اليوم السابع على اختلاف فى وقت الإجزاء 
ى]| سبق . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن يوم الولادة 
بحسب من السبعة, ولا تحسب الليلة إن ولد 
ليلاء بل يحسب اليوم الذى يليها © . 


. 584/7 مطالب أولى النبى‎ )١( 

(؟) الطحطاوى على الدر 158/8. وحاشية الدسوقى 
35/1 . 

. 4١/4 المجموع‎ )5( 
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الل ل ا ا 000 


من ولد بعد الفجر, وأما من ولد مع الفجر 
أو قبله فإن اليوم يحسب فى حقه 7 . 

وقال المالكية: إن وقت العقيقة يفوت 
بفوات اليوم السابع. 27. 

وقال الشافعية : إن وقت الإجزاء فى حق 
الأب ونحوه ينتهى ببلوغ المولود (. 

وقال الحنابلة وهو قول ضعيف عند 
المالكية: إن فات ذبح العقيقة فى اليوم 
السابع يسن ذبحها فى الرابع عشرء فإن فات 
ذبحها فيه انتقلت إلى اليوم الحادى 
والعشرين من ولادة المولود فيسن ذبحها فيه 
وهو قول عند المالكية.» وهذا مروى عن 
عائشة رضى الله تعالى عنها 9 . 


ونص الشافعية على أن العقيقة لاتفوت " 


بتأخيرها لكن يستحب ألا يؤفخر عن سن 
البلوغ فإن أخرت حتى يبلغ سقط حكمها 
فى حق غير المولود وهو مير فى العقيقة عن 
نفسه. واستحسن القفال الشاشى أن يفعلها. 


تقلوااعن تضبه :اق" البنؤيظى» آنه لاقمل 


ذلك واستغربوه 8 


)1( الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقى ١71/5‏ . 

0( المرجع السابق . 

(*) غباية المحتاج 0178/4 وتحفة المحتاج ١57/4‏ . 

(:) المحلى /578/1. وحاشية الدسوقى ١١1/7‏ والمغنى 
3 . : 

(5) المجموع *:؛. وروضة الظالبين 5١9/8‏ . 


ومفم فو واو م وو ووو فو وم ور وموم لماعو لدو 


ما يجزىء فى العقيقة وما يستحب منها : 

٠‏ -يجزىء فى العقيقة االجنس الذى يجزىء فى 
الأضحية. وهو الأنعام من إبل وبقر وغنم . 
ولايجزىء غيرها. وهذا متفق عليه بين الحنفية 
والشافعية وا حنابلة» وهو أرجح القولين عند 
المالكية "ومقابل الأرجح أنها لانكون إلا من 
الغنم . 

وقال الشافعية : يجزىء فيها المقدار الذى 
يجزىء فى الأضحية وأقله شاة كاملة, أو' 
السبع من بدنة أو من بقرة. 

وقال المالكية والحنابلة: لايجزىء فى 
العقيقة إلا بدنة كاملة أو بقرة كاملة © . 
-١‏ وذهب الشافعية والحنابلة " إلى أنه 
يستحب أن يعق عن الذكر بشاتين متماثلتين 
وعن الأنثى بشاة الحديث عائشة رضى الله 
عنها «أن رسول الله عَِلةٍ أمرهم عن الغلام 

شاتان مكافئتان وعن الحارية بشاة» © , 


(1) المجموع للنووى 0441/4 تحفة المحتاج بحاشية 
الشروانى 17/8., البدائع ١/0‏ وحاشية ابن عابدين 
ه/». ومطالب أولى الغبى 584/57. وحاشيتا 
الرهونى وكنون على الزرقانى 71//7. 58, والشرح الكبير 
بحاشية الدسوقى ١7/5‏ . 

(5) الشرح الكبير أيضا والمطالب أيضا . 

(9) خغباية المحتاج 178/4ء ومطالب أولى الغبى 484/5 . 

(4) حديث عائشة: «أمرهم عن الغلام شاتان. .» 
أخرجه الترمذى (41//5) وقال: حديث حسن 


- "1/4 


لولم مو مايا0 


ويجوز العق عن الذكر بشاة واحدة 
لحديث ابن عباس رضى الله عنهها: «أن 
النبى وَلهُ عق عن الحسن والحسين رضى 
الله عنهها كبشا كبشاء 29 . 
وذهب الحنفية والمالكية 2 إلى أنه يعق 

عن الغلام والحارية شاة شاة وكان ابن عمر 
رضى الله تعالى عنهم| يفعله . 
وقال الحسن وقتادة لاعقيقة عن 
الجارية 9" , 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط فى 
العقيقة عند الذبح مايشترط فى أى ذبيحة» 
ويستحب أن يقول: اللهم لك وإليك هذه 
عقيقة فلان, »وذلك لحديث عائشة رضى 
الله عنها أن النبى يك عق عن الحسن 
والحسين وقال: «قولوا بسم الله والله أكبر 
اللهم لك وإليك هذه عقيقة فلان» ©. 


طبخ ١‏ لعقيقة : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب 


ش )١(‏ حديث ابن عباس : (أن النبى وة عت . . .) 

سبق تخريجه ف لا . 

(؟)! حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2717/65 الشرح 
الكبير للدردير بحاشية الدسوقى ١77/1‏ . 

(”*) المجموع للنووى 881/8 . 

(5) المرجع السابقة . 

(5) حديث: «قولوا يسم الله والله أكبر. . . » 
أخحرجه البيهقى (5/4 )1"١‏ وحسن إسناده النووى فى 
المجموع (5758/8) . 


فوم يالل 00 


لحديك عاتفنة رفت الله عنيا:-والسكة 
شاتان مكافئتان عن الغلام وعن الجارية 
شاة» تطبخ جدولا ولا يكسر عظاء ويأكل 
ويطعم ويتصدق وذلك يوم السابع» © . 

وقال الحنفية: يجوز فى العقيقة تفريقها 
نيئة ومطبوخة ("2. 

ويذكر الفقهاء عند الكلام عن العقيقة 
أمورا منها تسمية المولود» وحلق رأسه. وما 
يقال فى أذنيه, وتحنيكه. وختانه. والتهنئة 
ميلد . . وتتظر كلها فى تتصظلحاعيا. 


انظر: تطبيب 


». . حديث: «السنة شاتان مكافئتان.‎ )١( 
قال النووى فى المجموع (578/8) غريب. وقد روأه‎ 
من قول عطاء: تقطع جدولا ولا‎ )*١07/94( البيهقتى‎ 
يكسر لها عظم . وقال أيضا: يقطع آرابا ويطبخ بهاء وملح‎ 
. ويبدى فى الخيران‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 7١7/0‏ . 


1 0 


استخلاف 0" . استدانة 1١‏ 4 


بإجازة القاضى المستخلف. صار كأنه هو الذي 
١ 2.‏ 
فى 0 


عمد مايثت يه الاستخلاف فق القضاء : 


كل لفظ يفيد الاستخلاف يصح به وينعقد. 
سواء أكان مما قاله الفقهاء ف ألفاظ تولية القضاء أم 
لا.وكذلك أئ دلبل أوقريسة يقت يا الأعفدت 
يعمل بها ويعول عليها. 9) 


استدانة 


التعريف : 
أو: صير ورة | َ لشخص مدينا أو: ل 


والمداينة : التبايع بالأجل . والقرض : هوما يعطى 


وأمافي الشرع فتطلق الاستدانة ويراد بها: 
طلب أخذ مال يترتب عليه شغل الذمة . سواء 


)١(‏ مين الحكام ص 75. وتبصرة الحكام /١‏ 45. والدسوقي 
4/ #"1ء ونباية المحتاج 4/ 59 , والمغني 4/ ٠١5‏ ط الرياض» 
والاختيار /١‏ .مه" ط حجازي., وحاشية ابن عابدين 377/4" 

)١(‏ قد وضعت في القوانين الحديئة قواعد وأحكام تنعقد بها ولاية 
القضاء وغيره ب| لا يخالف نصا شرعيا ولا حكما مقرراء وسار 
عليها العمل وثبتت بها الولايات» فلا مانع من اتباعها وتطبيقها . 

(*) لسان العرب, وتاج العروس مادة ( دين . قرض ) . 


كان عوضا في مبيع أو سلم أو إجارة » أوقرضاء أو 
لت 


الألفاظ ذات الصلة : 
الاستعراض»: 


؟ -الاستقراض: طلب القفرض . وكل من 
القرض والدين لابد أن يكون مما يثبت في الذمة . 


وعلى هذا فالاستدانة أعم من الاستقراض . 
إذ الدين شامل عام للقرض وغيره . 


وفعرق السرتظيى العربيحدق:ين الامشداثة 


والاستقراض . بأن الاستدانة لابد أن تكون إلى 


أجل . في حين أن الاستقراض لا يكون إلى أجل 
عند الجمهور . أما المالكية فيقولون بلزوم الأجل في 
القرض بالنسبة للمقرض (ر . أجل ) .7 


ب - الاستلاف : 

 *‏ الاستلاف لغة: أخذ السلف . وسلف في كذا 
وأسلف: إذا قدم الثمن فيه . والسلف كالسلم 
والقرض بلا منفعة أيضا . يقال : أسلفه مالا إذا 


أفرضه 1 00 


صفة الاستدانة ( حكمها التكليفى ) : 

5 - الأصل في الاستدانة الإباحة . لقوله تعالى : 
ريا أمَا انّذِينَ آمنُوا إذَا تَدَاينمْ بديْنِ إلى أجل, 
)١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي ١١118 /٠0‏ . ودستور 


العلياء ١١8/5‏ 
)١(‏ المغرب للمطرزي مادة (سلف) . وابن عابدين ٠١7/4‏ 


ا 


13 
8 وه كن سه امه ثم 2 
تعالى: طوَإِن جه بالقولٍ إن عْلم اليس 
وَأَخ ب 200 

والسر ضد العلانية 29. 


١‏ العلانية فى اللغة: من الإأعلان وهو 
إظهار الشىء. يقال: علن الأمر علونا من 
باب قعد أى ظهر وانتشر وعلن الأمر علنا من 
باب تعب لغة فيه والاسم منه] العلانية 
وهى ضد السر وأكثر مايقال ذلك فى المعانى 
دون الأعيان. وأعلنت الأمر أى أظهرته ومنه 
قوله تعالى: «أعلنث م وأسررث هم 
إسرارا» ”"»أى سرا وعلانية . 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ الجهر: 

- الجهرق الأصل رفع الصوت. يقال: 
جهر بالقراءة رفع صوته بها . 

ب - السر: 

*- السر هو الحديث المكتوم فى النفس» قال 
)١(‏ سورة نوح /9 . 


(5) لسان العربء والمصباح المنير. وغريب القرآن 
للأصفهانى . 


الحكم الإجمالى : 
وردت أحكام العلانية ف عذدة أبواب من 


. فى الطاعات والعبادات : 
قال العلماء: إن الطاعات تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام 


4- القسم الأول: ماشرعت فيه العلانية 
كالأذان, والإقامة. والتكبير فى العيدين. 
والتلبية بالنسبة للحاج والمعتمر» والقراءة فى 
الركعتين الأوليين من الصلاة الجهرية. ودعاء 
القنوت» وتكبيرات الانتقال» وقول سمع 
الله لمن حمده فى الصلاة بالنسبة للامام 
والبلغء بونخطية اللمفنة والعيدين وصدرقة 
والاستسقاء. وإقامة الجمع. والجماعات .» 
والأعياد. والجهاد فى سبيل الله والأمر 
بالمعروف والنبى عن المنكر. وعيادة المرضى . 
وتشييع الجنائزء وتعليم الناس أمور دينهم » 
وبقية العلوم النافعة الأخرى. فهذا من شأنه 
العلانية» فإن خاف فاعله الرياء على نفسه 
جاهمد نفسه فى دفعها إلى أن تحضره نية 
)١(‏ سورة طه /لا . 

(5) المفردات فى غريب القرآن . 
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وابمفويو فا وير وموو ةورم و واي مو ووو وو وو ووو مهمو ووو وروا 


إخلاصه فيأتى بهذه الأعمال مخلصا كما 

عت. فيحصل على أجر ذلك الفعل وعلى 
أجر المجاهرة, لما فى ذلك من المصلحة 
المتعدية إلى الغير. 

ونما يجب علانيته جرح الرواة والشهود 
والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام 
وأمثالهم, ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم 
مايقدح فى أهليتهم. وليس هذا من باب 
الغيبة المحرمة بل هو من النصيحة الواجبة 
بإجماع العلماء (0). ظ 
القسم الثانى : مايكون إسراره خيرا من 
إعلانه. كإسرار القراءة فى الصلاة غير 
الجهرية أو الجهرية لغير الإمام . 


1 القسم الثالث: مايخفى تارة ويظهر تارة 
أخرى كالصدقات. فإن كانت فريضة 
كالزكاة أو كان ممن يقتدى به أو يريد إظهار 
السنة وأمن على نفسه الرياء كانت العلانية 
أفضل له من السرية. لما فى ذلك من إبعاد 
التهمة عن نفسه بالنسبة للفرائض 
والواجبات ولا فيه من سد خلّة الفقراء مع 
مصلحة الاقتداء فيكون قد نفع الفقراء 
بصدقته وبتسببه إلى تصدق الأغنياء عليهم . 
وقد نفع الأغنياء بتسببه إلى اقتدائهم به فى 


. 753/1١ الأداب الشرعية‎ )١( 


000 0 0 ا 1 1 0 1 ا ا ا ااا ا ا 0ك 


الرياء . 
وإن كانت العبادة نافلة كصدقة التطوع 

وغيرها من النوافل وخاف على نفسه الرياء أو 

عرف من عادته الرياء أو كان ممن لا يقتدى 
به أو خاف من احتقار الناس للمتصدق 
عليه. كان عكار 'أفضلٍ من علانيتها 
لقوله تعالى : ١د‏ إن حفوها ون تَؤْتَوهَا الفقراءً 
سيكَايكُمم ١‏ © الآية ولقوله يك فى خبر السبعة 
الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه : «ورجل 
تصدق بصدقة 0 حتى لاتعلم شماله 

ما تنفق يمينه» 2. الحديث. ولقوله كَل : 

«(صدقة السر 0 غضب الرب» 0 

ولقول ابن عباس رضى الله عنهيما جعل 

الله صدقة السر فى التطوع تفضل علانيتها 
بسبعين ضعفاء وجعل صدقة الفريضة 

. ؟ال١/ سور البقرة‎ )١( 

(؟) حديث: «ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم 
شماله ماتنفق يمينه . . » 
أخرجه البخارى (فتح البارى 7972/7 ط. السلفية) 
ومسلم /١0/7(‏ ط. عيسى الحلبى) من حديث أبئ 
هريرة . 

(7) حديث: «صدقة السر تطفىء غضب الرب . .» 
أخرجه الحاكم (558/7 ط. دائرة المعارف العثمانية) 
والطبرانى فى الصغير (؟5/ ٠١5‏ ط. المكتب الإسلامى) 
من حديث عبد الله بن جعفر. وصححه الألبانى فى 
سلسلة الأحاديث الصحيحة (570/:8 نشر المكتبة 
الإسلامية) . 


علآنية 5 / علّقة ١-١‏ 


لمم م مي ف مو ووو مرو و ااا وو 


علانيتها أفضل من سرها بخمسة وعشرين 
الأشياء كلها 29 . 


ادع طبع القتويان ]لا لدي 
للحاكم أن يعلن حجر المحجور عليه 
للفلس ويشهد على حجره ويشهره بالنداء 
عليه ليحذر من معاملته, ولئلا يتضرر الناس 
بضياع أموالهم فيأمر مناديا ينادى فى البلد: 
إن الحاكم حجر على فلان بن فلان. 

وفى قول عند الشافعية : إن هذا الإشهاد 
على ا حجر واجب (2 . ٠‏ 

انظر مصطلح : (إظهار ف .)٠١‏ 


)١(‏ تفسير القرطبى 5/7. وحاشية ابن عابدين 
2١‏ والفواكه الدوانى 75١ ال5١3 25١١/١‏ 
ومغنى المحتاج .54١ .١5١/١‏ 55ل لاالل 
7 »؛ وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 
»١‏ ولمغنى لابن قدامة 87/7 ١5١ 1١51/15‏ 
و١/159.‏ 441-440. 493-143. وكشاف القناع 
ا 

(5) الغنى لابن قدامة 8 //541. مغنى المحتاج 118/7 
كشاف القناع 4712/7. جواهر الإكليل 9١0/7‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0001 لل ا ا 


سر ب 


علقة 


التعريف: 
١‏ - العلقة فى اللغة مفرد علق, والعلق : 
الدم. وقيل: هو الدم الحامد الغليظ لتعلق 
بعضه ببعض 200 وقيل الحامد قبل أن 
ييبس . والقطعة منه علقة . 

وفى التنزيل: « ثم خَلَقنَا النطفة 
عَلَقَة»م 27. 

قال الفيومى : العلقة: المنى ينتقل بعد 
طوره فيصير دما غليظا متجمداء ثم ينتقل 
طورا آخر فيصير لحم وهو المضغة ”") 

ولا يحرج المعنى الاصطلاحى للعلقة عن 
المعنى اللغوى 2)©9. 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ النطفة: 
؟ - النطفة فى اللغة: القليل من الماءء 
وقيل : الماء الصانى قل أو كثر. 
)١(‏ المغرب للمطرزى. 
(؟) سورة المؤمنون أية: ١4‏ . 


(5) القرطبى /1١١‏ 8. ونهاية المحتاج /١‏ 77/8 


5 


ال 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


' قال الفيومى : النطفة ماء الرجل والمرأة 
ل : «أم 
2 يَكَ نَطفَة من مِنىّ 5 تمنى 7 

والنطفة اصطلاحا : ماء الرجل وهو 
7 

والعلاقة بينهها أن العلقة تخلّق من 


النطفة . 

ب المضغة : 

" - المضغة فى اللغة : القطعة من اللحم قدر 
ما يمضغ . 


ومنه قيل: فى الإنسان مضغتان إذا 
صلحتا صلح البدنء القلب واللسانء 
والجمع مضغ. وفى الحديث: «إن أحدكم 
يجمع فى بطن أمه أربعين يومًا ثم علق مثل 
ذلك. ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يبعث 
الله ملكاً فيؤمر بأربع : برزقه وأجله وشقى أو 
سعيدء ثم ينفخ فيه الروح» "2 . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحى للمضغة 
عن المعنى اللغوى 0©. 
)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير . 
)١(‏ سورة القيامة أية: /ا” . 


(؟) تفسير القرطبى /١7‏ ” ط دار الكتاب المصرية ١451‏ 
وطلبة الطلبة ١؟‏ . . 

(5) حديث: «إن أحدكم يجمع فى بطن أمه». 

١‏ أخرجه البخارى (فتح البارى /١١‏ /الاغ) ومسلم 
)7١755/5(‏ من حديث ابن مسعود. واللفظ للبخارى . 

(5) تفسير القرطبى 5/١17‏ . 


ا لاا ا ا الا 111ل لاا ااا ااا ا 0ك 


والعلاقة بين العلقة والمضغة هى أن 
العلقة تخلق منها المضغة . 


ج - الجنين : 


الجنين لغة مأخوذ من مادة جئن التى 
تدل على الاستتار يقال حجن الشىء يجنه 
جنا: ستره. وبه سمى الحن لاستتارهم 
واختفائهم عن الأبصار. ومنه سمى الحنين 
لاستتاره فى بطن أمه . 

واصطلاحا: الولد ما دام فى بطن أمه 
وطقعة أنه وان 00 

والعلاقة بين العلقة والجنين أن العلقة 
أحد أطوار الجنين . 


الأحكام المتعلقة بالعلقة : 
إسقاط العلقة: 
ه ‏ اختلف الفقهار فى حكم إسقاط 
العلقة. 

فذهب جمهور الفقهاء: المالكية 
والشافعية والحنابلة ‏ إلى حرمة إسقاط 
العلقة. قال الدردير من المالكية : ولا يجوز 
إخصراج المنى المتكون فى الرحم ولو قبل 
الأربعين يوما. 

ونقل ابن حجر اليثمى من الشافعية عن 


)١(‏ لسان العرب. والمغرب. وحاشية الشلبى على تبيين 
الحقائق ١9/5‏ . 


- 585 - 


ااا 0 ا 1 اا اا اا ااا ااا 0 


الإحياء فى مبحث العزل ما يدل على ٌ 


تحريمه. وهو الأوجه. لأنها بعد الاستقرار 
آيلة إلى التخلق متهيأة لنفخ الروح. وقال 
أبوإسحاق المروزى: يجوز إلقاء النطفة 
والعلقة:. 

وصرح الحنابلة بأنه لايجوز شرب دواء 
لإلقاء العلقة لانعقادهاء وأجازوا شرب 
الدواء لإلقاء النطفة لأنها لم تنعقد بعد. وقد 
لا تنعقد ولدا 29. 

وذهب الحنفية إلى إباحة إسقاط العلقة 
حيث إ:نهم يقولون بإباحة إسقاط الحمل مالم 
يتخلق منه شىء». ولن يتم التخلق إلا بعد 
مائة وعشرين يوماء قال ابن عابدين: 
وإطلاقهم يفيد عدم توقف جواز إسقاطها 
قبل المدة المذكورة على إذن الزوج» وكان 
الفقيه على بن موسى الحنفى يقول: إنه 
يكره. فإن الماء بعدما وقع فى الرحم مآله 
الحياة» فيكون له حكم الحياة كا فى بيضة 
صيد الحرمء قال ابن وهبان: فإباحة 
الإسقاط محمولة على حالة العذر أو أنها لا 
تأثم إثم القتل 2©9. 

وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
رم الشرع الكبير مق شائي التسرق /ككتن لاككل 


وتحفة المحتاج 1/ 7 ممطالب أولى النبى 7537/١‏ . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 7'/ .78١‏ 


معو وف وام م ايليل 


والحنابلة إلى عدم وجوب الغرة بإلقاء العلقة. 
لأن العلقة لم تتصور فلم يجب فيها شىء. 
وذهب المالكية إلى وجوب الغرة بإلقاء 


العلقة 29 , 
مايترتب على سقوط العلقة 


5 - ذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى أن العلقة لا تعتبر حملاء فلا 
تعتبر المرأة بسقوطها نفساء لا يقع عليها 
طلاق معلق على الولادة وليس عليها عدة . 

وذهب المالكية إلى أن العلقة تعتبر حملا 
فتعتبر المرأة بسقوطها نفساء ويقع عليها 
الطلاق المعلق على الولادة وتنقضى بها 
العدة 29 , 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 05/ 8/ا", وحاشية الدسوقى 
73684 وأسنى المطالب 5/ 4١‏ والمغنى لابن قدامة 
0م 

() بدائع الصنائع / 147. وحاشية ابن عابدين 
١‏ »*., والشرح الصغسير 7/ 3377. وحاشية 
الدسوقى 7'/ 475 ». ونهاية المحتاج ١‏ وحاشية 
الشروانى .٠١١7//8‏ وحاشية عمسيرة على الملحل 
/١‏ ». وكشاف القناع /١‏ 119. والإنصاف 
21١/4 15/1‏ 


ء- 1586 - 


ا ا ا ا ا ااا اا ااا 0 


١‏ -العلة لغة تطلق على المرض» وتطلق على 
الست ٠‏ 

أمانى اصطلاح الأصوليين : فقد عرفها 
الغزالى بقوله: هى ماأضاف الشارع الحكم 
إليه وناطه به ونصبه علامة عليه, (' فقوله 
تجال: «زوتتارق والتارقة قامطموا 
أيديه)) "© جعلت السرقة فيه مناطا لقطع 
اليد. وقوله كف : «القاتل لايرث» (“جعل 
فيه قتل المورث مناطا للحكم وهو حرمانت 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الحكمة: | 
١‏ - الحكمة فى اللغة : عبارة عن معرفة أفضل 
)١(‏ المستصفى 7٠١ /١‏ ط المطبعة الأميرية ببولاق بمصر سنة 

:1 هال 0 
(١؟)‏ سور المائدة / 7"8. 
(؟”) حديث: «القاتل لا يرث» . 

أخرجه الترمذى (55/5]) والبيهقى )7٠١/5(‏ من 


حديث أبى هريرة وذكر البيهقى تضعيف أحد رواته ثم 
قال: وإلا أن شواهد تقويه» . 


اا ا اا ااا 11ل 1ل ل ا ا ل 


الأشياء بأفضل العلوم " . 

وق اصطلاح الأصوليين هى : المصلحة 
التى قصد الشارع من تشريع الحكم تحقيقها 
أو تكميلهاء أو المفسدة التى قصد الشارع 
بتشريع الحكم دفعها أو تقليلها 5 

والفرق بين حكمة الحكم وعلته: أن 
حكمة الحكم: هى الباعث على تشريعه. 
والغاية المقصودة منه. أما علة الحكم فهى 
الأمر الظاهر المنضبط الذى بنى الشارع 
الحكم عليه وربطه به وجودا وعدمًا لأن من 
شأن بنائه عليه وربطه به أن يحقق حكمة 
تشريع الحكم©. 


ب - السبب: 


*- السبب فى اللغة الخبل» وهو مايتوصل به 
إلى الاستعلاء ثم استعير لكل شىء يتوصل 
به إلى أمر من الأمور © . 
وق الاصطلاح هو. مايلزم من وجوده 
الوجود. ومن عدمه العدم بالانظر 
لذاته. © كالزوال مثلا فإن الشرع وضعه 
وعند أهل الشرع يشترك العلة والسبب فى 


)١(‏ لسان العرب. 

(؟) حاشية العطار ؟١/ "3١9 "١4‏ . 

(7) المصباح المنير ونهاية المحتاج ١م8١‏ . 
(5) نباية المحتاج ».٠١8 /١‏ والكليات 5١/7‏ . 


ل ل ا 0 00010 


ترتيب المسبب. والمعلول عليهماء ويفترقان 
فى وجهين: أحدهما: أن السبب مايحصل 
الشىء عنده لابه. والعلة مايحصل به . 
الثانى : أن المعلول يتأثر عن علته بلا واسطة 
بينهماء ولا شرط يتوقف الحكم على وجوده. 
والسبب إن| يفضى إلى الحكم بواسطة. وقد 
يراد بالسبب: العلة عند بعض الفقهاء 
فيقولون: النكاح سبب الحلء. والطلاق 
سبب لوجوب العدة شرعا”" . 


ج - الشرط : 
4 - الشرط فى اللغة: العلامة: جاء فى 
التنزيل: «فَهَلُ ينظرونَ إلا الساعَةً أن 
نيهم بَعْمَةٌ فقَد جَاءَ أَشْرَاطُهًا» 9 أى 
علاماتها . 
وق الاصطلاح: مايلزم من عدمه 
العدم. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته . 
والفرق بين العلة والشرط أن الشرط 
مناسبته فى غيره كالوضوء بالنسبةللصلاة» 
والعلة مناسبتها فى نفسها كالنصاب فى 
وجوب الزكاة 9 . 


)١(‏ نهاية المحتاج 25/1 والكليات ”7/ حرف السين. 

(؟) سورة محمد/ .١8‏ 

() أسنى المطالب ٠7١/١‏ والفروق للقراق 
١٠١-١١‏ . 


فوم ووم قفومو وم ووو و ومو ومو وو دوا ووه 


. المانع لغة: الحائل‎ ٠ 
واصطلاحا مايلزم من وجوده العدم. ولا‎ 
. 29 يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته‎ 


الأحكام المتعلقة بالعلة 9 


5 - العلة من أهم أركان القياس» والقياس 
من مصادر الفقه الإسلامى عند جمهور 
الفقهاء,. فإذا لم يدرك العقل علة لحكم 
الأصل امتنع القياس, لانعدام أهم ركن من 
أركانه 0 

وتفصيل ذلك فى الملحق الأصولى . 
شروط العلة : 
- للعلة شروط منها: 
أ- أن تكون العلة وصفا ظاهرا أى: واضحا 
يمكن إدراكه والتحقق من وجوده أو عدمه. 
وذلك كالصغر فى ثبوت الولاية على الصغير, 
والرشد فى ثبوتها للرشيد, والإسكار فى حرمة 
الخحمرء وقد تكون العلة أمرا خفيا أقام 
الشارع مقامه أمرا ظاهرا يقترن به ويدل 
عليه . كالرضا الذى هو الوصف المناسب 
)١(‏ أسنى المطالب 171١ /١‏ . 
(5) الإبهاج فى شرح المنهاج ؟/ 4؟. وما بعدهاء والتحصيل 


من المحصول 7/ 115 وفواتئح الرحموت بشرح مسلم 
الثبوت 7/ .55١‏ المستصفى ؟17/ 758 . 


- /اما- 


0-0 ااا ا ا لاا 1 0 


لصحة العقد وتشريعه. وهو أمر خفى 
لايمكن الوقوف عليه فأقام الشارع مقامه 
أمرا ظاهرا يقترن به ويدل على وجوده وهو: 
الإيجاب والقبول. والوصف المناسب للحكم 
فى القصاص وقوع القتل عمدا وعدواناء فإذا 
كان القتل أمراً ظاهرا فالتعمد أمر خفى» 
فأقام الشارع مقامه مايقترن به ويدلٌ عليه» 
وهو' استعمال الآلة التى تستعمل عادة فى 
القتل 29 . 

ب - أن تكون العلة وصفا منضبطا لا يختلف 
باختلاف موصوفه. فقتل الوارث مورثه - 
المؤدى إلى الحرمان من إرث المقتول أ 
محدود. لايختلف باختلاف القاتل أو 
المقتول. والشدة المؤدية إلى السكر فى حرمة 
الخمر وصف محدود لأنها فى نبيذ العنب مثلها 
فى نبيذ الشعير أو التمر أو غير ذلك. وقد 
يكون الوصف المناسب غير مضبط فيقيم 
الشارع أيضا مقامه أمرا منضبطا يقترن به 
ويدل عليه. كإباحة الفطر فى رمضان. 
فالوصف المناسب لإباحة الفطر المشقة وهمى 
أمر غير منضبطء فقد يعد مشقة عند بعض 
الناس ماليس بمشقة عند آخرين» فأقام 
الشارع مقامها ماهو مظنة للمشقة فى الأمور 
المنضبطة : وهو السفر أو المرض . 


)١(‏ المستصفى ”/ 775 وما بعدها. 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا للا ا 


ج - أن يكون الوصف متعديا غير مقضور 
على الأصل » فإذا كان مقصورا على الأصل لم 
يصح القياس لانعدام العلة فى الفرع. 
كإباحة الفطر فى رمضان للمسافر والمريض 
فإنه لايقاس عليه المشتغل بالأعمال الشاقة 
٠‏ الأنة عله فى الجر وهو لا يوعد لاق 
مسافر. أو المرض وهو لا يوجد إلا فى 
مريض . 
د ألا يكون من الأوأصاف التى ألغى 
الشارع اعتبارهاء كأن يضيف الشارع 
الحكم إلى وصف وينوطه به ثم تقترن به 
أوصاف علم بعادة الشرع وموارده ومصادره فى 
أحكامه أنه لامدخل ها فى التأثير ككون 
الذى أفطر فى رمضان بوقاع أهله وأوجب 
عليه الشارع العتق أعرابياء فإنا نلحقه كل 
مكلف أفطر فى رمضان بجاع . ونحذفف عن 
دريجة الاعتبار وصف كونه أعرابيا واقع 
منكوحته فى رمضان معين وفى يوم منه لأنا 
نعلم من عادة الشرع وموارده ومصادره أن 
مناط الحكم وقاع مكلف فى رمضان وهو 
صائم . 

وتفصيل شروط العلة فى الملحق 
الأصولى . 
ماتثبت به العلة : 


تثبت العلة بالأدلة الشرعية من الكتاب 


-84؟ - 


ححا 000 


والسنة والإجماع. أو نوع من الاستدلال 
المستنبط . 

فالتى تثبت بالأدلة الشرعية النقلية إنا 
تستفاد من صريح النطق. أو الإيياء» أو من 
التنبيه على الأسباب. فالمستفاد من 
الصريح : ل 
تعالى : «كئ لأيكُون دُولَة بين الأعند 
منكم» ١”‏ قوله جل شأنه : «من أَجْلٍ ذَلِكَ 
كتبنا على بَنى إِسرَائِيلَ) ( الآية . 

والمستفاد من الإيماء على العلة : 0 
يك : لما سثل عن الرة: «إنها من الطوافين 
عليكم والطوافات»”" فإنه يلي , يأت 
بأدوات التعليل على قول بعض الأصوليين 
الذين لايعدون (إن)من أدوات التعليل9) 
إلا أنه أومأ إلى التعليل, لأنه لولم يكن 
الطواف علّة م يكن ذكره مفيدا . 

والمستفاد بالتنبيه على الأسباب : أن يرتب 
الأحكام عليها بصيغة الجزاء والشرط - 
بإلغاء التى هى للتعقيب - والتسبيب, كقوله 
عليه الصلاة والسلام : «من أحيا أرضا ميتة 


٠ سورة الحشر آية/‎ )١( 

(؟) سورة المائدة اية/ ا" . 

(9) حديث: «إنها من الطوافين عليكم. . 
أخزجه أحمد (8/0 رن ا 
أبى قتادة واللفظ لأحمد. وقال الترمذى: (حديث حسن 
صحيح) . 

(5) البحر المحيط للزركشى 5/ .1١97‏ 


007 0 ل 1 ا ا ا ا 0ك 


فهى له» ”2 وقوله تعالى : «والسارقٌ والسارقة 
فَاقْطعوا أيديه)]» © . 
وتفصيل ذلك فى الملحق الأصولى . 
9 - وتثبت العلة كذلك بالإجماع على أن 
الوصف مؤثر, ومثاله قولهم : إذا قدم الأخ من 
الأب والأم على الأخ للأب فى الميراث فينبغى 
أن يقدم عليه فى ولاية النكاح» فإن العلة فى 
التقديم فى الميراث بسبب امتزاج الأخوة وهو 
المؤثر بالاتفاق . 

وكذلك يقال: يجب الضان على السارق 
وإن قطع. لأنه مال تلف تحت اليد العادية 
فيضمن كا فى الغصب وهذا الوصف هو 
المؤثر فى الغصب اتفاقا . 
إثبات العلة بالاستئباط وطرق الاستدلال: 


- إذا لم تثبت تشت العلة بنص - أو إجماع‎ [-٠ 
بحث المجتهد فى الأصل اللخصوص على‎ 
حكمه عن وصف يدرك العقل مناسبته.‎ 
أى: صلاحيته لربط الحكم به. وبنائه‎ 


. عليه. لتتحقق المصلحة المقصودة منهء فإذا 


وجد فى الفعل المنصوص عليه وصفا مناسبا 


)١(‏ حديث: «من أحيا أرضا ميتة فهى له» 
أخرجه الترمذى (105/7) من حديث جابر بن عبد الله 
وقال: «حديث حسن صحيح) . 

(؟) سور المائدة اية م" . 
وانظر المستصفى ”/ 588 وما بعدهاء. والبحر المحيط 


ه/ "١‏ وما بعدها ١884‏ وما بعدها . 


-5864- 


ا ا ل ا 00 


متميزا كان هو العلة» وإذا أدرك وصفا مناسبا 
تشوبه أوصاف لا تأثير لها فى الحكم كان عليه 
أن يجتهد فى تنقيحه أى تخليصها ما يشوبها 
من أوصاف لا دخل لا فى العلية» ويسمى 


تنقيح المناط. كالأعرابى الذى أفطر فى,. 


رمضان بجاع زوجته . 
وإذا وجد فى الفعل عدة أوصاف مناسبة 
كان سبيله إلى تعيين أحدها: 


التقسيم» والسبر, وذلك بأن يقول: هذا 
الحكم معلل ولا علة له إلا كذا وكذا وقد 
بطل أحدهما فيتعين الآخر 9" . 

والتفصيل فى الملحق الأصولى . 


)١(‏ المصادر السابقة. 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1ل لل ل 1ل ل ل ل ا 


-١‏ العلم فى اللغة: يطلق على المعرفة 
والشعور والإتقان واليقين يقال: علمت 
الشىء أعلمه عليا عرفته» ويقال: ما علمت 
بخبر قدومه أى: ما شعرت,. ويقال: علم 
الأمر وتعلّمه : أتقئه "2. 

واصطلاحا: هو حصول صورة الشىء فى 
العقل. ظ 

واختار العضد الإيجى بأنه : صفة توجب 
لمحلها تمييزا بين المعانى لا يحتمل النقيض . 

وقال صاحب الكليات : والمعنى الحقيقى 
للفظ العلم هو الإدراك» وهذا المعنى متعلق 
وهو المعلوم. وله تابع فى الحصول يكون 
وسيلة إليه فى البقاء وهو الملكة. فأطلق لفظ 
العلم على كل منها؛ إما حقيقة عرفية أو 
اصطلاحية أو مجازا مشهورا 9 . 


)١(‏ لسان العرب, والقاموس المحيط. والمصباح المنير. 
(؟) شرح المواقف للجرجانى /١‏ ؟" وما بعدها ط. مطبعة 
السعادة ٠١760‏ هى. والكليات / 7٠١5‏ وما بعدهاء 


المستصفى /١‏ 6؟ . 


4ه 


مُسَمَى فَاكتَبُوهُ) . 2 ولأن النبي يه كان 

وقد تعتريها أحكام أخرى بحسب السبب 
الول ]غك و السديا ال صمي التي 
وكالوجوب للمضطر . وكالتحريم فيمن يستدين 
قاصدا الماطلة. أو جحد الدين . ”2 وكالكراهة إذا 
كان عد قادرضن الرقاف ولننى شوك اول قاضينا 
الماطلة . 


صيغة الاستدانة : 

© - تكون الاستدانة بكل ما يدل على التزام الذمة 
بدين» قرضا كان أوسلماء أوثمنالمبيع بأجل 
ويفصل الفقهاء ذلك عند الكلام في مصطلح : 
(عقد) و(قرض) و(دين). ©) 


الأسباب الباعثة على الاستدانة : 


أولا : الاستدانة لحقوق الله تعالى : 

5 - حقوق الله تعالى المالية. كالزكاة» لا تثبت في 
الذمة إلا على الغني القادرعليها ‏ والغنى في كل 
تلق ييه يفلا كلت بالاسيعة اله يصون ملزما 


بشي ء منها بالاتفاق. © 


7845 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) حاشية الشرواني على التحفة ه/ /ا؟ ؛ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير ؟/ 5١‏ طبع دار الفكر ‏ بيروت . 

(©) تمحفة المحتاج 8/0 . والمغنى 4/ ١6‏ . والبدائع 1440/7 
ط الثانية . 

(؛) مواهب الجليل 54/١‏ . ومغني المحتاج .1817/١‏ ومطالب 
أولي النبى /١‏ 9 طبع المكتب الإسلامي . وحاشية ابن 
عابسدين */5157 . والفتاوى الهنديةه/ا0” . والأشباه 
والنظائر لابن نجبم ص 508 طبع بيروت دار اهلال . 


أما ما شرط الله ا كالحج. 
فإن كان لا يرجوالوفاء فالاستدانة لأجله مكروهة أو 
عر عقف الك وخلاف الأفضل عند الحنفية . 
أما إن كان يرجو الوفاء فيجب عليه عند المالكية, 
والشافعية. وهو الأفضل عند الحنفية )١(‏ 

وعند الحنابلة ‏ يفهم ما في المغني ‏ أنه إن أمكنه 
الحج بالاستدانة لم يلزمه ذلك. ولكن يستحب له 
إن لم يكن عليه في ذلك ضرر أو على غيره. ” 

فإذا وجبت حقوق الله تعالى المالية على عبد 
حال غناه. ثم افتقر قبل أدائهاء. فهل يكلف 
بالاستدانة لأدائها؟ يفرق فقهاء الحنفية في ذلك بين 
الحالتين: إن لم يكن عنده مال وأراد أن يستقرض, 
فإن كان في أكبر ظنه أنه إذا استقرض وأدى الزكاق 
واجتهد لقضاء دينه يقدر على ذلك. كان الأفضل 
له أن يستقرض . فإن استقرض وأدى ول يقدر على 
قضاء الدين حتى مات. يرجى أن يقضى الله 
تعالى دينه في الآخرة . ْ 

وإن كان أكبر ظنه أنه إذا استقرض لا يقدر على 
قضاء الدين, كان الأفضل له ألا يستقرض. لأن 
خصومة صاحب الدين أشد . (' وظاهر هذا أنه لا 
يجب عليه الاستقراض على كل حال. 

ومذهب الحنابلة أنه إذا وجبت عليه الزكاة, 
فتلف المال بعد وجوبهاء فأمكنه أداؤ ها أداهاء وإلا 
أمهل إلى ميسرته وتمكنه من أدائها من غبر مضرة 
عليه ولا على غيره. قالوا: لأنه إذا لزم الإنظار في 


)١(‏ ابن عابدين 4٠٠ ١١14/7‏ والحطاب 06/5.ه5.ه. 
والأم ”/ ١١6‏ ط بيروت . والدسوقي 7/1 

١7٠١ /* المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 

(*) فتاوى قاضيخان ببامش الطندية 705/١‏ , وحاشية ابن عابدين 
١0/1‏ 


-1 امد 


وافمف مفو و امل دوي ووه 


الألفاظ ذات. الصلة : 
أ الجهل : . 
 "‏ الجهل لغة :'نقيض العلم. ويطلق على 
السفه والخطأ. يقال: جهل على غيره سفه 

وأخطأء كما يطلق على الإضاعة. يقال: 
جهل الحق أضاعه. فهو جاهل وجهول. 
وتجاهلى : أظهر الجهل 29. 

والجهل اصطلاحا: هو اعتقاد الشىء 
على خلاف ما هو عليه . 

فالجهل ضد العلم . 
ب _- المعرفة : 
المعرفة لغة: اسم من مصدر عرف». 
يقال: عرفته عرفة بالكسر وعرفانا: علمته 
بحاسة من الحواس الخمس, ”". 

واصطلاحا: إدراك الشىء على ما هو 
عليه . 

قال صاحب التعريفات: وهى مسبوقة 
بجهل بخلاف العلم. ولذلك يسمى الحق 
تعالى بالعالم دون العارف 7" . 


أقسام العلم : 
وحادث . 
)١(‏ لسان العرب», والقاموس المحيط. والمصباح المثير. ' 


(5) المصباح المثير. 
(9) التعريفات للجرجانى . والكليات 4/ 17١19‏ 795. 


071 000 0 00 0 00 ا ا ا 111222211 1111 1 ا ا ا 


فالقديم : هوعلم الله تعالى والعلم من 
صفات الله الأزلية وهى صفة أزلية تنتكشف 
المعلومات عند تعلقها مها 2©9. 

والعلم الحادث: هو علم العباد» وهو 
نوعان: ضرورى واكتسابى . 

فالضرورى ما يحصل فى العالم بإحداث 
الله وتخليقه من غير فكر وكسب من جهته . 

وعرفه الجرجانى بأنه : ما لايكون تحصيله 
مقدورا للمخلوق, ويقابله العلم الاكتسابى 
وهو العلم المقدور تحصيله 29 . 
الحكم الت لتكليفى : 
ه ‏ يحختلف الحكم التكليفى تبعا لفائدة 
العلم والحاجة إليه. فمنه ما تعلمه فرض» 
ومنه ما هو حرم والفرض منه ما هو فرض 
عين, ومنه ماهو فرض كفاية . 
؟ - فمن العلوم التى تعلّمها فرض عين تعلم 
ما يحتاجه الإنسان من علم الفقه والعقيدة . 
قال ابن عابدين نقلا عن العلامى : من 
فرائض الإسلام تعلم ما يحتاج إليه العبد فى 
إقامة دينه وإخلاص عمله لله تعالى ومعاشرة 
عباده. وفرض على كل مكلف ومكلفة بعد 


تعلمه علم الدين والهداية تعلم علم الوضوء 


)1( شرح العقائد النسفية للتفتازانى لم ط دار الطباعة 
العامة . 

(١‏ شرح المواقف للجرجانى */١‏ مما بعدهال والكليات 
يذتيردف * 


1941 - 


واب م وو فعاو مفو و ورمع واوا ااا وله 


والغسل والصلاة والصوم . وعلم الزكاة لمن له 
نصاب. والحج لمن وجب عليه. والبيوع على 
التجار ليحترزوا عن الشبهات والمكروهات فى 
سائر المعاملات. وكذا أهل الحرف وكل من 
اشتغل بشىء يفرض عليه علمه وحكمه 
ليمتنع عن ال حرام فيه © . 

وقال النووى: من أقسام العلم الشرعى 
ما هو فرض عين» وهو تعلم المكلف ما 
لايتأدى الواجب الذى تعين عليه فعله إلا 
به. ككيفية الوضوء والصلاة ونحوهماء وأما 
أصل واجب الإسلام وما يتعلق بالعقائد 
فيكفى فيه التصديق بكل ما جاء به رسول 
الله طَكِةِ واعتقاده اعتقادا جازما سليا من كل 
شك. ولا يتعين على من حصل له هذا تعلم 
أدلة المتكلمين, هذا هو الصحيح الذى 
أطبق عليه السلف والفقهاء والمحققون من 
المتكلمين من أصحابنا وغيرهم. فإن النبى 
كله لم يطالب أحدا بشىء سوى ما ذكرناء 
اوشكك ل ريوس أصول العقانة يا 
لابد من اعتقاده ول يزل شكه إلا بتعلم دليل 
من أدلة المتكلمين. وجب تعلم ذلك لإزالة 
الشك وتحصيل ذلك الأصل . 

ايلم اسان تجلم كنية الوصيوة 
والصلاة وشبهها إلا بعد وجوب ذلك 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ مما بعدها. 


ا ا 0 00 ل 11 1 1 ا ا ا ا ا ا 


الشىءء وأما البيع الاح نوها مما لا 


يجب أصله ‏ فيحرم الإقدام 1 عليه إلا بعد 
معرفة شرطه . 00 

وقال النووى: علم القلب هو معرفة 
أمراض القلب كالحسد والعجب وشبهههماء 
فذهب الغزالى إلى أن معرفة حدودها وأسبابها 
وطبها وعلاجها فرض عين, وقال غيره: إن 
رزق المكلف قلبا سليها من هذه الأمراض 
المحرمة كفاه ذلك. ولا يلزمه تعلم دوائها. 
وإن لم يسلم نظر: إن تمكن من تطهير قلبه 
من ذلك بلا تعلم لزمه التطهير, كما يلزمه ترك 
الزنا ونحوه من غير تعلم أدلة الترك. وإن لم 
يتمكن من الترك إلا بتعلم العلم المذكور 
تعين حينئذ 9 . 
1- وأما العلوم التى هى من فروض 
الكفاية» فهى العلوم التى لابد للناس منها 
فى إقامة دينهم من من العلوم الشرعية.» كحفظ 
القرآن والأحاديث وعلومهم| والأصول والفقه 
واللغة والتصريف ومعرفة رواة الحديث 
والإجماع والخلاف . 

ومن فروض الكفاية أيضا: العلوم التى 
يحتاج إليها فى قوام أمر الدنيا كالطب 
والحساب والصنائع التى هى سبب قيام 
)١(‏ المجموع /١‏ 75 وما بعدهاء وإحياء علوم الدين 


1/١‏ 7# ط مصطفى الحلبى 50189 والآداب 
الشرعية 3'/ 5” . 


-759472- 


اح حا 00 


مصالح الدنيا كالخياطة والفلاحة 
ونحوهما 00 
8 - والعلوم المندوبة هى التوسع فى العلوم 
الشرعية والاتهاء والإطلاع على 
وام 9 
4- وأما العلوم المحرمة فمنها: الشعوذة, 
وهى : خفة فى اليد كالسحر ترى الشىء بغير 
ما عليه أصله . 

قال ابن عابدين: وأفتى ابن حجر فى 
أهل الحلق فى الطرقات الذين لمم أشياء 
غريبة كقطع رأس إنسان وإعادته وجعل نحو 
دراهم من التراب وغير ذلك بأنهم فى معنى 
السحرة إن لم يكونوا منهم. فلا يجوز لهم 
ذلك. ولا لأحد أن يقف عليهم ©. 

ومن العلوم المحرمة: الكهانة والسحر 
والرمل وبعض أنواع التنجيم . 

وتفصيل ذلك فى مصطلحاتها . 

وأما علم الفلسفة فيرى ابن عابدين أنه 
لفظ يونانى وتعريبه الحكم المموهة أى مزينة 
الظاهر فاسدة الباطن. كالقول بقدم العالم 
وغيره من المكفرات والمحرمات . 

وذكر فى الإحياء أنها ليست علا برأسها بل 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ١/94؟. 2٠‏ والمجموع 276/١‏ 

595 


(؟) المراجع السابقة. 
(15) -حاشية ابن عابدين "١/١‏ وما بعدها. 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 اك 


هى أربعة أجزاء . 

أحدها: الهندسة والحساب وهما مباحان . 

والثانى : المنطق وهو بحث من وجه 
الدليل وشروطه ووجه الحد وشروطه وهما 
داخلان فى علم الكلام : 

قال ابن عابدين: منطق الإسلاميين 
الذى مقدماته قواعد إسلامية فلا وجه للقول 
بحرمته. بل سماه الغزالى معيار العلوم. وقد 

والثالث : الإلهيات» وهو بحث عن ذات 
الله تعالى وصفاته. انفردوا فيه بمذاهب 
بعضها كفر وبعضها بدعة . 

الرابع: الطبيعيات» وبعضها مخالف 
للشرع. وبعضها بحث عن صفات 
الأجسام وخواصها وكيفية استحالتها 
وتغيرها 27 . 

وأما علم الموسيقى : فهو علم رياضى 
يعرف منه أحوال النغم والإيقاعات وكيفية 
تأليف اللحون وإيجاد الآلات 9 . 

وللفقهاء فى حكم تعلمه أقوال تنظر فى 
مصطلح: (استماع غناء ‏ معازف) . 
٠‏ - وأما العلوم المكروهة فهى أشعار 
)١(‏ إحياء علوم الدين 7١/١‏ و#/ل!1 . 


(؟) حاشية ابن عابدين */١‏ مما بعدهاء والمجموع للنووى 
الا . 


-1594*- 


عِلّم 21١-٠١‏ على علوق 7-١‏ 


لومم وو ووم ووو مه مويو 


المولدين من الغزل والبطالة . 
قال ابن عابدين : المكروه منه ما داوم عليه 
وجعله صناعة له حتى غلب عليه وأشغله 
عن ذكر الله تعالى وعن العلوم الشرعية» وبه 
فسر قول النبى كي : «لأن يمتلىء جوف 
أحدكم قيحا خير له من أن يمتلىء شعرا» () 
فاليسير من ذلك لا بأس به إذا قصد به 
إظهار النكات واللطافات والتشابيه الفائقة 
والمعانى الرائقة» وإن كان فى وصف الخدود 
والقدود. أما الزهريات المجردة عن ذلك 
المتضمنة وصف الرياحين والأزهار والمياه فلا 
وجه لمنعه 9 . 


١‏ والعلوم المباحة كأشعار المولدين التى 
ليس فيها سخف. ولا شىء مما يكره. ولا ما 
ينشط إلى الشرء ولا ما يشبط عن الخير. ولا 
ما حث على خير أو يستعان به عليه 7©. 


9 بيو لى 


علد 


انظر: تعلى 


52577 حديث: «لأن يمتلىء جوف أحدكم‎ )١١ 
من حديث ابن‎ )5 48/١٠١ أخرجه البخارى (فتح البارى‎ 
. عم‎ 
. 71/١ المجموع‎ .# ,*7/١ (؟) حاشية ابن عابدين‎ 
. ف المراجع السابقة‎ 


ا ا ا ا ا ا ا اا لاا ا ااا اا 0ك 


مُنُوق 


١‏ - العلوق لغة: من علق بالشىء علقا 
وعلقة: نشب فيه» وهو عالق به أى نشب 
فيه وعلقت المأة بالولد. وكل أنثى تعلق : 
حبلت, والمصدر العلوق . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ (علوق) 
عن المعنى اللغوى 9" , 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الوطء : 
والجماع (2. أما الفقهاء فيستعملونه بمعنى 
الجماع 99 . ش 

- الإنزال : 
*- من معانى الإنزال لغة: إنزال الرجل 


ماعمى إذا أمنى بجماع أو غيره . 


ويطلق عند الفقهاء على خروج ماء 


. المصباح المنير» ولسان العرب. والمفردات, والمغرب‎ )١( 
(؟) لسان العرب. والمصباح الممير.‎ 
. 7١76 /7 ابن عابدين‎ )”( 


-1554 


لمم فوم يي يدوو 


الرجل أو المرأة بجماع أو احتلام أو نظر أو غير 
ذلك 29 

والعلاقة بين العلوق وبين الوطء والإنزال 
أن الوطء فى الفرج وكذا الإنزال فى الفرج 
يكونان سببا للعلوق, إذ العلوق لايكون إلا 
من المنى . 
أثر العلوق: 
4 - العلوق فى الفراش يوجب ثبوت النسب 
فمن تزوج امرأة وهو من يولد له ووطثها ول 
يشاركه أحد فى وطئها بشبهة ولا غيرها وأتت 
بولد فى المدة المقررة للحمل التى حددها 
الفقهاء فإن نسب الولد يلحق بالزوج لأن 
الولد وجد من وطء على فراش الزوج. 
والعلوق فى فراشه يوجب ثبوت النسب منه 
وهذا باتفاق 9). 


وينظر تفصيل ذلك فى مصطلح : 


(نسب). 
أثر العلوق فى الرجعة : 


© المطلقة طلاقا رجعيا يثبت نسب ما تلده 


2٠٠١/١ القاموس المحيط. وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
. 5٠١/7” وحاشية الشروانى‎ 

0( بدائع الصنائع 51/ 7735-3771 و1/7١7-7١5‏ وفتح 
القدير 5/ 174 .17١‏ والدسوقى 7/ 504 . والشرح 
الصغير 5٠6١/١‏ ط. الحلبى. ومغنى المحتاج ١17/7‏ 
والمهذب 2177/7 وشرح منتهى الإرادات 7/ -17١7‏ 
4 وكشاف القناع 5/ 80١9 +٠0‏ . 


1 ا ا ا 0 ا ا 00 ا اا ااال ا 1 ااا ل ا 


ولو لأكثر من سنتين» ولو لعشرين سنة فأكثر 
لاحتهال امتداد طهرها وعلوقها فى العدة» 
ونس باقطة الدى عرق معد دز نوما 
وتكون الولادة دليل الرجعة لأن المطلقة 
الرجعية لها حكم الزوجة فحملها فى مدة 
العدة يحمل على الحلال لانتفاء الزنى من. 


. المسلم ظاهرا 9" . 


ويد ينظر ُ تفصيمز ذلك فى مصطلح: 
(رجعة ف )١17‏ 8 
أثر العلوق فى الوصية والإرث : 
؟ - للعلوق أثر فى الوصية والإيث فتصح 
الوصية للحمل وأما بالنسبة لللارث فتوقف 
التركة لوضع الحمل . 

ووتظر ذلك قمسحطليدى + وات 


ف 2٠١9‏ ووصية) . 


.5017 / 7 وابن عابدين‎ 5٠ 794 /”“ الزيلعى‎ )١( 


ل 1746 هه 


اللا ل 00 


التعريف : 

-١‏ العمى فى اللغة: ذهاب البصر كلّه 
يقال: عمى يعمى عمى فهو أعمى : إذا 
فقد بصره فلا يرى شيئا» والأنثى عمياء. ولا 
يقع هذا النعت على العين الواحدة, لأن 
المعنى يقع عليهما جميعاء ويطلق على فقد 
البصيرة. يقال: عمى فلان عن رشده. 
وعمى عليه طريقه (2. قال تعالى: ظفَإِنْهًا 
59 تَعمَى الأبصار ولكن تعمى الْمَلُوبٌ الَتى 
فى الصدور» 2. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى 

اللغوى . 

الألفاظ ذات الصلة: 
أ العور: ش 
؟ - العور: نقص بصر العين». يقال عورت 
العين عورا نقصت أو غارت فالرجل أعور 
والأنثى عوراء ”© . 

. لسان العرب » ومتن اللغة, وتختار الصحاح‎ )١( 


زفة سورة الج / ك. 


لعفو وميا 


: فقد البصر. والعور: نقص 
البصر. | 
ب - العمش : 
*- العمش هو سيلان الدمع مع ضعف 
البصر.ء يقال عمشت العين عمشا من باب 
تعب سال دمعها فى أكثر الأوقات مع ضعف 
البصرء فالرجل أعمش والأنثى عمشاء 2©9. 
الأحكام المتعلقة بالعمى : 
لا خلاف بين الفقهاء فى أن العمى لا 
يزيل الأهلية فالمصاب بهذه الآفة كالبصيرفى 
الأحكام إلا فى بعض أمور اقتضتها الضرورة 
فلا تسقط عنه التكاليف الشرعية بدنية كانت 
أم مالية» إلاما أسقط لعذر أو لضرورة 9 . 
ه ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجمعة تجب 
على الأعمى إذا كان هتدى بنفسه أو يجد من 
يقوده ولو بأجرة. وإلى هذا ذهب المالكية 
والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من 
الحنفية . 

وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه حضور 
الجمعة وإن وجد متبرعا يقوده مجانا أو بأجرة 
الجل © 
)١(‏ المصباح المنير. 


(؟) حاشية ابن عابدين 4/ 148 . 
(”) حاشية ابن عابدين /١‏ 047: وجواهر الإكليلت 


-52ة1- 


0 


أذان الأعمسى : 
5- قال الشافعية والحنابلة: يكره أذان 
الأعمى إذا لم يكن معه بصير يعلمه دخول 
الوقت, لأنه ربما يغلط فى الوقت. أو يفوت 
على الناس فضيلة أول الوقت باشتغاله 
بالسؤال عنه. والتحرى فيه. وقال الحنفية : 
لا يكره أذانه.. لأن قوله مقبول فى الأمور 
الدينية فيكون مقبولا فيحصل به 
الإعلام 2"7. 
والتفصيل فى : (أذان) . 
وقال المالكية أذان الأعمى جائز وكان 
مالك لا يكره أن يكون الأعمى مؤذناء ولا 
يختلف فى جواز أذانه إذا كان من أهل الثقة 
والأمانة 29 , 
إمامة الأعمى : 
١‏ - قال الحنفية والحنابلة تكره إمامة الأعمى 
فى الصلاة إلا أن يكون أعلم القوم فلا كراهة 
وقال المالكية والشافعية إنه كالبصير فى 
,٠٠١/١ -‏ وأسنى المطالب ©*1١‏ وكشاف القناع 
0/١‏ ة:. 
)١(‏ ابن عابدين ١/١75ء‏ وأسنى المطالب ١/94؟١21‏ 


وكشاف القناع رف 
(؟) مواهب الجليل مع التاج والإكليل 150١/1١‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111 ا ا ا 


إمامة الصلاة. لتعارض فضيلتهماء لأن 
الأعمى لا ينظر ما يشغله فهو أخشع والبصير 
يرى الخبث لتجنبه عن النجاسات . 

والتفصيل فى مصطلح: (إمامة الصلاة 
ف؟). 
شهادة الأعمى : 
- لا تقبل شهادة الأعمى على المرئيات, 
وتقبل شهادته فيم| يدرك بالذوق» واللمس. 
والشم. لأن الإدراك مهذه الحواس يستوى 
فيها الأعمى والبصير, واختلفوا فى جواز . 
شهادته بالمسموعات .)١(‏ 

وتفصيل ذلك فى مصطلح: (شهادة 
ف9١).‏ 
عقد الأعمى : 
4- ذهب الحنفية وا حنابلة والمالكية إلى أنه 
يصح بيع الأعمى بالصفة لما يصح السلم 
فيه» ويصح شراؤ بالصفة لما يصح السلم 
فيه 29 , 

وقال الشافعية: كل عقد يشترط فيه 
الرؤية لا يصح من الأعمى. كالبيع 
والإجارة» والرهن» والارتبان ونحو ذلك مما 


)١(‏ حاشية الدسوقى 21737/15 وجواهر الإكليل ؟'/777. 
والمغنى 507/5 . 

)7١(‏ ابن عابدين 5 / 548. وحاشية الدسوقى 7/ 78 وكشاف 
القناع ١56/17‏ . 


-/اة؟ - 


8-١ عمارة‎ 2٠١ 4 عمى‎ 


ال ل 00 


يشترط لصحته رؤية المعقود عليه. أما مالا 
يشترط فيه الرؤية كالسلم فيصح مباشرة 
الأعمى به إن كان رأس الال فى الذمة. لأن 
السلم يعتمد بالوصف لا الرؤية ولأنه يعرف 
صفته بالسماع , ويتخيل ما يميزه (©. 
ويوكل غيره فيا لا يجوز مباشرته فى 
العقود 29. 
لعان الأعمى : 
-٠‏ يصح لعان الأعمى بزنا تيقنه: 
بلمس». أو ساع., لأن العلم به يحصل له 
بأكثر من طريق: من جس» أو حس». 


والتفصيل فى مصطلح : «لعان» . 


)001( نباية المحتاج */ 171 . 4/5 . 
(؟) المصادر السابقة. وأسنى المطالب ١8/5‏ . 


ااا 0 0 0 0 0 0 0 1 0 اا اا اا 1 ااا 1 0ك 


التعريف : 
١‏ - العارة فى اللغة مايعمر به المكان. يقال: 
عَمْر الله بك منزلك: وأعمره جعله آهلا 
عامرا بك. وعمرت الخراب أعمره عمارة 
أحييته» ويطلق على البناء " . 

وفى الاصطلاح : القيام بها يصلح العقان 
أو البناء من إحياء الأرضء وترميم البناءء 
وتجصيصه. وغير ذلك مما يصلحه 


0001 
عرفا 9). 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- البناء : 


* - البناء : وضع شىء على شىء على وجه 
يراد به الثبوت 97" . 

فالبناء أخص من العمارة . 
ب - الترميم : ش 


. 29 الترميم : إصلاح البناء‎  * 


. لسان العرب. متن اللغة‎ )١( 
. ١٠١8/7 القليوبى‎ )5( 

. 5١ا/ل/١تايلكلا‎ )*( 

(5) أساس البلاغة . 


-958؟]1- 


واأواه وا .م واعاو. و فوووا و واوا وا. .ناور م ع راو م و الالال و م .ا ماع ماهث .د 6 65 ٠.6‏ 


الإحياء: عمارة الأرض الخربة ببناء» أو 


غرسء. أو سقى )2 ويخفتلف معناه 
باختلاف المضاف إليه فيقال: إحياء السنة 
إخناء اللتن ونيها : 
وعلى ذلك فهو أعم من العمارة . 

الأحكام المتعلقة بالعمارة : 

ه ‏ تختلف أحكام العمارة باختلاف المعمور, 
فقد قال الشافعية: يجب على ناظر الوقف 
عمارة الموقوف من ريع الوقف. أو من جهة 
شرَطها الواقف» كا يجب على الولى عارة 
عقار موليه من ماله. أو من غيره تما هوله. 
وعلى الناظر فى المشترك بطلب شريكه» سواء 
الموقوف والمملوك لنحو مسجد. وعلى ولى 
المحجور عليه عمارة أملاكه. وعلى ولى الأمر 


ديون. أما البالغ الرشيد فلا تجب عليه عمارة 
أملاكه مما لاروح له كقناة و دار» وأرض له 
خراب. لأن تنمية المال غير واجبة» لكنه 
يندب عمارتهاء ويكره تركها حذرا من إضاعة 
المال بغير الفعل 29 , 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 5//اا7. وحاشية القليوبى 


رلا 
(؟) حاشية القليوبى 48//5 . 


لتو اواو وموم ماما مع .م 6 ماما م ماءان. ما ما.ا مام م م .6م 66 6666م مهم 6ه 


عمارة المساجد: 


5 - عمارة المساجد مأمور بها بالكتاب الكريم 
والسنة المطهرة» وهئ فرض كفاية إن قام بها 
بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين» 
وإن تركوها جميعا أثموا جميعاء قال تعالى : 
إن يعمر مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ باللّه 4 واليوم 
ألأخر» ('© قال ابن كثير”" فى تفسير الآية : 
إنا يستقيم عمارتها لهؤلاء الجامعين للكمالات 
العلمية والعملية» ومن عمارتها: بناؤها. 
وتزيينها بالفرش. وتنويرها بالسرج» وإدامة 
العبادة ودرس العلم فيها. وصيانتها عمالم تبن 
له كحديث الدثياء وق ادي القدمى + 
قال تعالى: «إن بيوتى فى أرضى المساجدء 
وإن زوارى عارهاء فطوبى لعبد تطهر فى 
بيته ثم زارنى فى بيتى فحق على المزور أن 
يكرم زائره) فق 
والتفصيل فى مصطلح : (مسجد) . 


. ١8/ سورة التوبة‎ )١( 

(؟) تفسير ابن كثير فى قوله تعالى: «إنما يعمر مساجد الله # 
وروح المعانى . والقليوبى ٠١8/1‏ . 

) حديث: «قال الله : إن بيوتى ف أرضى. المساجد» . 
قال ابن حجر فى تخريج أحاديث الكشاف (01/15- 
بحاشية الكشاف) لم أجده هكذاء وفى الطبرانى عن 
سلمان عن النبى يك : «من توضاً فى بيته فأحسن الوضوء 
ثم أتى المسجد فهو زائر لله. وحق على المزور أن يكرم 
زائره». وهذا أورده الهيثمى فى المجمع )”1١/5(‏ وقال: 
رواه الطبرانى فى الكبير. وأحد إسناديه رجاله رجال 


الصحيح . 


5948 - 


وفوأموقووو مو وو ووو ممم م ووو 


' العامة لغة: اللباس الذى يلاث (يلف)‎ ١ 


28 


على الرأس تكويراء وتعمم الرجل: كور 

العامة على رأسه والجمع عمائم 0 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى 
اللغوى 60 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ العذبة: 
؟ - العذبة: طرف الشىء كعذبة الصوت 
واللسان أى طرفهماء والطرف الأعلى للعيامة 
يسمى عذبة وإن كان مخالفا للاصطلاح 
العرق 0 

- الذؤابة: 


الذؤابة ع عل 0 من الشعر | ذا 


)١(‏ المصباح المنير والمعجم الوسيط والمخصص لابن نسيده 
6/5 . 

(؟) قواعد الفقه للبركتى . 

(”*) إرشاد السارى 578/7 . 


ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا اللا ا ل 0 


5 ذوائب ويستعملها الفقهاء بهذين 
المع 
فالعذبة والذؤابة جزء من العامة . 
ولايفرق بعضهم بين العذبة والذؤابة 9 . 
ج - العصابة : 
؟ - للعصابة فى الاستعمال العربى عدة معان 
متشابهة: العصابة بمعنى العيامة.» فهى 
مرادفة لها . 
قال الحاحظ: 
سواء 0 
فهى مرادفة للعامة. ا وردفى الحديث: 
أن النبى كك بعث سرية فأصابهم البرد فلا 
قدموا على رسول الله يل أمرهم أن يمسحوا 
على العصائب © زنسرت العصائب هنا 
بالعائم . 
وتطلق العصابة على مايشد به الرأس 
وغيرهء فهى بهذا المعنى أعم من العمامة . 
د المعجر: 
- المعجر: ثوب أصغر من الرداء وأكبر من 


والعصابة والعمامة 


١١9  0ا//١ المصباح المنير وكشاف القناع‎ )١( 

(؟) البيان والتبيين 44/7 تحقيق عبدالسلام هارون (نشر 
لجنة التأليف والترحة مصر. ١١58-1١38‏ 
-01984). 

(*) حديث: «أن النبى كل بعث سرية فأصابهم . . . » 
أخرجه أبو داود )١٠١١/1١(‏ من حديث ثوبان. وقال ابن 


حجر فى التلخيص :)84/١(‏ منقطع 0 


5 


استدانة لظا 4 


دين الآدمى المعين فهذا الال 
ولم يتعرض الشافعية لهذه المسألة فيها اطلعنا 


ثانيا - الاستدانة لأداء حقوق العباد : 
أ الاستدانة لحق النفس : 
تجب الاستدانة على المضطر لإحياء نفسه. لأن 
جكظ الى مقلم عل قط الماليه صرتية 
الشافعية, وقواعد غيرهم لا تأباه, لما ورد في 
الضرورة من نصوص معروفة . "© 

أما الاستدانة لسد حاجة من الحاجيات» فهو 
جائز إن كان يرج ووفاء. وإن كان الأولى له أن 
يصبرء لما في الاستدانة من المثة» قال في الفتاوى 
المندية : لا باس أن يشفدين الرجل إذا كانت له 
حاجة لابد منباء وهويريد قضاءها. 7(" وكلمة دلا 
بأس» إذا أطلقها فقهاء الحنفية فإنهم يعنون بها: ما 
كان تركه أولى من فعله . 

أما إذا كان لا يرجووفاء فتحرم عليه الاستدانة» 
والصير واجبء. لا في الاستدانة من تعريض مال 
الغير إلى الإتلاف 7) 

أما الاستدانة من أجل غاية غير مشروعة فإنه لا 
يجوز. كا إذا استدان لينفق في وجه غير مشروع . 
مثل أن يكون عنده من المال ما يكفيه » فيتوسع في 
النفقة. ويستدين لأجل أن يأخذ من الزكاة» فإنه 
لا يعطى منهاء لأن قصده مذموم . 7) 


1: الشرح الكبير مع المغني‎ )١( 

(7) مواهب الحليل 4/ هه . والشروانني لض 

(") الفتاوى الطندية ©/ 55" 

(4) حاشية الشرواني على التحفة ه/ 71 

(ه) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 491//١‏ » والمغني 44/8/14 


ب - الاستدانة لحق الغير . 

أولا ‏ الاستدانة لوفاء الدين : 

8 -لا يلزم المعسر بالاستدانة لقضاء دين غرمائه 
لقولة عالق رزو إن كان ذي عق فط إل 
مَيْسَرَةِ) . 21١‏ ولا في ذلك من منة .29 ولأن الضرر لا 
يزال بمثله» صرح بذلك المالكية والحنابلة» وقواعد 
غيرهم لا تأباه. 


ثانيا ‏ الاستدانة للنفقة على الزوجة : 
4 - اتفق الفقهاء على أن نفقة الزوجة واجبة. 
سواء أكان الزوج موسرا أم معسراء فإن كان الزوج 
حاضراء وله مال» انفق من ماله جيرا عنه. وإن 
كان معسرا فإن أئمة الحنفية يرون أن القاضي 
يفرضن لما الشقق فم يأمرها بالاستدانة عليه“ فإن 
لم تجد من تستدين منه أوجب القاضي نفقتها على 
من تجب عليه من أقاربها لولم تكن متزوجة, أما إن 
كان غائبا وليس له مال حاضرء فإنه لا تفرض لا 
نفقة عليه. خلافا لزفرء وقوله هو المفتى به عند 
وذهب الحنابلة إلى أن ها الاستدانة. ها 
ولأولادها ولوبغير إذن». وترجع عليه بها استدانت . 
ومذهب المالكية أن نفقة الزوجة تسقط 
بالإعسار إذا ثبت. أما إذا لم يثبت إعساره فلها أن 
تستدين عليه . 
وذهب الشافعية إلى أنه إذا كان له مال حاضر 
ينفق عليها منه جيرا عنه . وإذا كان لا مال له وهو 


77٠١ / سورة البقرة‎ )١( 
(؟) جواهر الإكليل ؟/ 40 طبع دار المعرفة . وحاشية الدسوقي‎ 
. ع/ 70706 , والمغني /م : طالمنار الثالثة‎ 


7554ل 


00 


المقنعة تعتجر به المرأة فتلفه على استدارة 
رأسها ثم تجلبب فوقه بجلبابهاء والجمع 
المعاجر . 

ويكون الاعتجار بالمغجر بالنسبة للنساء 
وبالعامة بالنسبة للرجال. وهو ل الثوب على 
الرأس من غير إدارة تحت الحنكء. وفى 
بعض العبارات أنه لف العيامة دون 
التلحى . 

والاعتجار بالعمامة أن يلفها على رأسه 


ويرد طرفها على وجهه ولا يعمل منها شيا : 


تحت ذقنه (9) 


والعمامة كليهما يلف به الرأس غير أن المعجر ' 


للمرأة والعيامة للرجل . 
ه- القناع : 


5 - يطلق القناع والمقنع والمقنعة على نوع من 
القهاش يضعه الجنسان على الرأس 9 . 
ويطلق أيضا على الخار الذى تغطى به 
المرأة وجهها 9 . 
وفسر بعضهم القناع ب| يفيد خصوصيته 
بالمرأة فقال: «القناع والمقنعة : ماتتقنع به 
المرأة من ثوب يغطى رأسها ومحاستها» . 
)١(‏ فتح البارى 759/1. ولسان لعرب . 


3( المعجم المفصل : ال 
(*) المرجع نفسه: 3١0‏ . 


000000000071 ا ا ا 11111 0 ا ا 0 


ووصف البعض الرجل بالتقنع فقال: رجل 
مقنع إذا كان عليه بيضة ومغفر ”© فالقناع 


و- القلنسوة : 


- القلنسوة لغة من ملابس الرؤوس وتجمع 
على قلانسء والتقليس لبس القلنسوة 9©. 
واصطلاحا ‏ مايلبس على الرأس ويتعمم 
فوقه أوهى الطاقية 9 .. 
والصلة أن العامة تلف على القلنسوة 
غالبا . 
أشكال العمامة : 
6 - للعيامة عدة أشكال منها: 
أن يلف الشخص العمامة على رأسه ويسدها 
على ظهره» وتسمى مهذه الحيئة «القعاطة) . 
- أن تلف على الرأس دون التلحى بهاء 
وتسمى الاعتجار . 
- أن يرخى طرفاها من ناحيتى الرأس 
وتسمى «الزوقلة) . 
- أن تلاث على الرأس ولا تسدل على 
الظهر ولانرد نحت الحنك وتسمى 
«القفداع) ©). 


(1) لسان العرب مادة (قنع) . 

(؟) لسان العرب. والمصباح المنير» ومختار الصحاح . 

(5) الدر المختار »181/1١‏ الدسوقى ١57/١‏ . 

(:) المخصص لابن سيده 85/4 ونقل هذه المعانى صلاح - 


"١ - 


ا ا 0 00 


صفة عمائم الرسول وك : 
4- روى الصحابة رضى الله عنهم أخبارا 
تتعلق بعامة رسول وليه نصت على لونها 
وشكلها ونوعها . 

فعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهها «أن 
ا ا ل ا 
سوداء» () 

والعيامة بهذا اللون استعملها 8ف حين 
الخطابة» فعن جعفر بن عمرو بن حريث 
عن أبيه «أن رسول الله يَكةِ خطب الناس» 
وعليه عيامة سوداء» 260 

وعن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر عن 
أبيهء قال: رأيت على النبى وَل ثوبين 
مضبوغين بزعفران رداء وعمامة (' 

وكانت لعامته كَل عذبة وكان يسدها بين 
كتفيه» فعن جعفر بن عمرو بن حريث عن 


- حسين العبيدى فى كتابه الملابس العربية الإسلامية فى 
العصر العباسى ص ١15-1١7‏ 
)١(‏ حديث جابر: أن النبى كَلِ دخل يوم فتح مكة 
أخرجه مسلم (440/5) . 
(؟) حديث جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه «أن رسول الله 
وي خطب الناس 
أخرجه مسلم )44٠/5(‏ . 
الحاوى للفتاوى 5/7 ٠١‏ 
وحديث "عبد الله بن جعفر «رأيت 
ثوبين. 2« 
أخرجه الحاكم 0 وأبو يعلى )١15١ /١7(‏ وذكر 
ابن حجر فى فتح البارى ( 0٠‏ تضعيف أحد 
رواته .. 


5 


صر 


على النبى كل 


0 ا 00 ا 0 ا الا ا ا ا ا 


أبيه قال: «كأنى أنظر إلى رسول الله يكل على 
المنبر» وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها 9" . 
بين كتفيه» 9 , 

تضمنَ هذا الحديث بالإضافة إلى 
التنصيص على لون عمامة النبى كَللةٍ الإخبار 
بإرخائه طرفها بين كتفيه . 

وأخبر عبد الله بن عمر رضى الله عن| 
بذلك فقال: ذكان النبى كك إذا اعتم سدل 
ععامته بين كتفيه» 29 , 

بت أنه ل تعمم بعمامة قطرية» فعن 
أنس بن مالك قال: «رأيت رسول الله ككل 
توضأً وعليه عمامة قطرية» فأدخل يده من 
تحت العيامة فمسح مقدم رأسه ول ينقض 
العدفة 5 وفسرت العامة القطرية 


)١(‏ علق النووى على هذه التثنية فقال: هكذا هوف جميع 
نسخ بلادنا وغيرها «طرفيه» بالتثنية وكذا هو فى الجمع بين 
الصحيحين للحميدى. وذكر القاضى عياض أن 
الصواب المعروف: وطرفهاء بالإفراد. وأن بعضهم رواه 
طرفيها بالتثنية . 
شوح مسلح عل عابش القسطلانى 1/1 
وجاء عند أبى داود بالإفراد: السنن 5١‏ كتاب اللباس 584 
باب فى العرائم ٠.‏ 

)٠(‏ حديث عمرو بن حريث: «كأنى أنظر إلى رسول الله وه 
على المثير. .» . 

أخرجه مسلم )44١/5(‏ . 

(9) حديث ابن عمر: «كان النبى كه إذا اعتم . . » 
أخرجه الترمذى (5/ 770 -7؟57) وقال: حديث حسن 
غريب . 

(8) حديث أنس: «رأيت رسول الله يف توضاأ وعليه 
عامة . . » - 


ل 5 


ا ل ل ا ا ل 0 07 


بتفسيرين : 
الأول: قبل هى ضرب من البرود فيه حمرة وها 
أعلام وفيها بعض الخشونة . 
الثانى : قيل هى حلل جياد تحمل من قرية 
فى البحرين يقال لها قطر( . 

وأما مقدارها فقد لاحظ السيوطى أنه ل 
يثبت حديث فى مقدار عمامته كَل واستنتج 
من حديث نسبه إلى البيهقى يصف تعممه 
عليه الصلاة والسلام بأنها عدة أذرع ٠‏ ثم 
قال «والظاهر أنها كانت نحو العشرة أذرع أو 
فوقها بيسير 9" . 

ومن الأوصاف التى وقفنا عليها: سدل 
العامة . 
وصف عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 
عمامته فقال: عممنى رسول الله يَكةِ فسدلما 
بين يدى ومن خلفى 7(" , 

وكان عبد الله بن عمر يسدل عمامته بين 
كتفيه ‏ وثمن فعل ذلك من التابعين سالم بن 


- أخرجه أبو داود (7/1 )1١ 1١‏ والحاكم (1194/1) 
وأشار الذهبى إلى عدم صحته . 

)١(‏ قال الازنهرى فى أعراض البحرين قرية يقال ها قطر. 
وأحسب الثياب القطرية نسبت إليها فكسروا القاف 
للنسبة وخففوا. (الغهاية لابن الأثير : / )8١‏ . 

(؟) الحاوى للفتاوى 7/7/١‏ 9/7 . 

(*) حديث عبدالرحمن بن عوف: «عممنى رسول الله 
كل 
أخرجه أبو داود (741/4) وذكر المنذرى فى مختصر السنن 
(53/5) أن فيه رجلا مجهولا . 


ا 00 


عبدالله والقاسم بن محمد 2©9. 

وثبت أن من الصحابة من جعل فى عمامته 
علامة ليعرف بها . 

ومنهم من اتخذ العامة نفسها سمة فقد 
كان حمزة يوم بدر معلم| بريشة نعامة حمراء. 
وكان الزبير معلا بعمامة صفراء 9" . 
صفة عمائم أهل الذمة: 
٠‏ - لبس أهل الذمة العمائم الملونة تمييزا لهم 
فكانت عماثم المسيحيين زرقاء وعمائم اليهود 
صفراء ويذكر أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه هو الذى ألزمهم بذلك ©". 

بيد أن هذه التعليهات لم تطبق بعد ذلك 
حيث تعمم المسلمون بالعمائم الملونة» ومن 
صفات عرائم أهل الذمة خلوها من العذبة 
وعدم إدارتها تحت الحنك عند التعمم. قال 
ابن قدامة: «. .وإن لم يكن تحت الحنك 
منها شىءء ولا لها ذؤابة لم يجز المسح عليها 
لأنها على صفة عمائم أهل الذمة» ©). 


)١(‏ انظر سنن الترمذى 55 كتاب اللباس ؟7١‏ باب فى سدل 
العيامة بين الكتفين . 
)١(‏ البيان والتبيين للجاحظ .31١17/7“‏ 


(7) الملابس العربية الإسلامية للعبيدى ١١17‏ تعليق ١77‏ وقد 


نقل هذه المعلومات عن (ماير) الملابس المملوكية : 
كك للك 


"01/1١ : المغنى‎ )5( 


ل 3 


الما فو ممما ااا اللو 


السرأس ف الصلاة للبجل بعمامة وما فُْ 
معناها. لأنه يكِيةِ كان يصلى بالعمامة 1 
أما المرأة فواجب ستر رأسها . 
ونص الحنفية على كراهة صلاة الرجل 
مكشوف الرأس إذا كان تكاسلا لترك الوقان 
لا للتذلل والتضرع ”"2. 
انظر مصطلح : (رأس ف 6). 
السجود على كور العمامة : 
٠١‏ - ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجوز 
السجود على كور العامة وغيرها نما هو متصل 
بالمصل من غير عذر من حر أو برد مع 
الكراهة التنزيهية عند الحنفية الحديث أنس 
كيه فى شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن 
يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد 
عليه '» وروى عن النبى يَكِةٍ أنه سجد على 
كور عيامته © وعن الحسن قال: «كان 
)١(‏ انظر مراقى الفلاح وحاشية الطحطاوى عليه رص )1١917‏ 
ض: الثالثة ببولاق مصر 8١7اه)‏ . 
(؟) حديث أنس: «كنا نصلل مع رسول الله وقة . . » 
اخرجه البخارى (فتح البارى )547/١‏ ومسلم 
):""/1١(‏ واللفظ له . 


() حديث: «أنه سجد على كور علامته . . . ») 
أخرجه عبد الرزاق فى المصنف )4٠٠/١(‏ وأورده الزيلعى_ 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل ل ل ل 


أصحاب سول الله كله يمسجدون 
وأيديهم فى ثياهم. ويسجد الرجل على 
عمامته»» وفى رواية : «كان القوم يسجدون على 


العامة والقلنسوة ويده فى كمه 29, 


وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد إلى 
وجوب كشف الجحبهة ومباشرتها بالمصل. 
وعدم جواز السجود على كمه وذيله ويده وكور 
عمامته أو قلنسوته وغير ذلك مما هو متصل به. 
ويتحرك بحركته لقوله كله : «إذا سجدت 
فمكن جبهتك من الأرض» 2 الحديث» ولا 
روى عن خباب بن الآأرت رضى الله عنه 
قال: «أتينا رسول الله ل فشكونا إليه حر 
الرمضاء فلم يشكناء. وفى روايةدفم| أشكانا» 7 . 


وقال المالكية: السجود على الجبهة 
فرضص» ويكره السجود على كور عمامته إن 
كان لفتين من شال رقيق كشاش ولا يعيد 
الصلاة. فإن كان أكثر من لفتين واستقرت 


- فى نصب الراية )784/١(‏ وذكر تضعيف أبى حاتم لأحد 
رواته . 

)01( حديث الحسن : «كان أصحاب رسول الله 5ه . .» 
أخرجه البخارى (فتح البارى ):47/١‏ تعليقا ووصله 
البيهقى )١١5/5(‏ . 

0( حديث : «إذا سجدت فمكن جبهتك. . » 
أخرجه ابن حبان )7١7/0(‏ من حديث ابن عمر وحسن 
إسناده البيهقى فى دلائل النبوة (595/5؟) . 

(5) حديث خباب :. «أتينا رسول الله يض فشكونا إليه . .» 
أخرجه مسلم (77/1) ورواية «فما أشكانا» أخرجها ابن 
المنذر فى الأوسط (358/7) . 
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عانه اليس لويد و ارت كانت 
العمامة مشدودة على الرأس وسجد على كورها 
ولى تمس جبهته الأرض فصلاته باطلة 
يعيدهاأبدا وجوبا 9 . 

وانظر تفصيل ذلك فى مصطلح : (سجود 
ف "). ومصطلح: (صلاة ف )٠١١‏ . 


حكم المسح على العمامة : 
١‏ ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز المسح على 
العمامة لأنه لا حرج فى نزعها 2©9. 

وقال المالكية : يجوز المسح على العمامة إن 
خيف ضرر بسبب نزعها من الرأس ول يمكن 
حلهاء وإن قدر على مسح بعض رأسية 
مباذ د عا كال لوقام وجوبا 0" . 
وإن لبسها على حدث سواء عسر عليه 
تنحيتها أم لاء ولا يكفى الاقتصار على 
العيامة بل 0 بناصيته وعلى العمامة 
والأفضل أن لايقتصر على أقل من 
الناصية. 9)لحديث مسلم عن المغيرة «أنه 
توضأ فمسح بناصيته وعلى 
العيامة) 29. 


. 04/١ انظر جواهر الإكليل‎ )١( 

. ٠١9/1١ فتح القدير‎ »18١/١ ابن عابدين‎ )١( 

() جواهر الإكليل 79/1١‏ . 

(4) مغنى المحتاج 2.50/١‏ والقليوبى 55/١‏ . 

)0( حديث المغيرة «أن النبى يلل توضأ فمسح. .» ب 


ل ل ل ال اح ا احا 000 


وقال الحنابلة : يجوز المسح على العمامة 
وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة» وروى عن 
سعيد بن مالك وأبى الدرداء رضى الله عنهم 
وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة 
ومكحول والأوزاعى وأبو ثور وابن المنذر, قال 
ابن المنذر: من مسح على العمامة أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه 29 , 

واستدل الحنابلة بها روى عن المغيرة بن 
شعبة أن النبى كك : توضأ فمسح بناصيته 
وعلى العامة وعلى الخفين 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : (مسحء. 
ووضوء) . 
العيامة للميت: 
5 - ذهب أبو حنيفة ومالك إلى استحباب 
اشتمال الكفن على قميص وعمامة. واعتمد 
الحنفية فى ذلك على حديث سعيد بن منصور 
أن ابن عمر كَفْنَ ابنه واقدا فى خمسة أثواب 
قميص وعمامة وثلاث لفائف وأدار العامة إلى 

وأما مالك فقد روى عنه أنه قال: والرجل 
أحب إلى أن يعمم . قال: إن من شأن 


ح أخرجه البخارى (فتح البارى )١8/١‏ ومسلم 
)17١1/١(‏ واللفظ لمسلم . 
)١(‏ ابن عابدين ١1/١18ء‏ والمغنى لابن قدامة ”٠٠/١‏ . 
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الميت عنذنا أن يعمم ' 

وذهب الشافعى وأحمد إلى أن الأفضل أن 
لايكون فى كفن ال ميت قميص ولا عمامة» ") 
واستدلوا بقول عائشة رضى الله عنها: «كفن 
رسول الله بك فى ثلاثة أثواب بيض سحولية 
من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة) 
متفق عليه 9). 


لبس العمامة فى الإحرام : 

© العمامة من اللباس المحرم فى الإحرام ‏ 
نص على ذلك الرسول ذَلةِ فى حديث بين فيه 
مايمنع غلى المحرم لباسهء فعن عبد الله بن 
عمر رضى الله عنه| أن رجلا قال: يارسول 
الله : مايلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول 
الله يكل : «لايلبس القمص ولا العائم 
ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا 
أحد لايجد نعلين فيلبس خفين» وليقطعهه| 
أسفل من الكعبين» ولا تلبسوا من الثياب 


ا شيئا مسه زعفران أو ورس» (). 


. //141و188‎ ١ عمدة القارىء 8/ ٠ه والمدونة‎ )١( 

(؟) شرح مسلم للنووى على هافش القسطلانى 7577/15 
المغنى ج5514/15 . 

() حديث عائشة : «كفن رسول الله وفة فى ثلاثة . . » 
أخرجه البخارى (فتح البارى )١10/7‏ ومسلم 
)10١-7494/5(‏ واللفظ لمسلم . 

(8) .حديث ابن عمر أن رجلا قال : «يارسول الله» 
أخرجه البخارى (501/7) ومسلم (874/7) واللفظ 
للبخارى . 


ووو و و و ولا 


قال النووى: نبه رسول الله يكل بالعمائم 
والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطا كان أو 
غيره حتى العصابة فإنها حرام» فإن احتاج 
إليها لشجة أو صداع أو غيرهما شدهاء 


ولزمته الفدية 29. 


التعزير بخلع العمامة : 
5 - التعزير عقوبة فيا لاحد ولاكفارة» 
يجتهد القاضى فى تقديرها . 

يهايعزر به خلع العمامة, قال ابن 
شاس : كانوا يعاقبون الرجل على قدره وقدر 
جنايته» منهم من يضرب ومنهم من يحبس » 
هنم من تع عاته؛ نهم من بجل 


إزاره 7 


. 1837/0 شرح مسلم للنووى على هامش القسطلانى‎ )١( 

(5) المواق» التاج الإكليل على هامش شرح مختصر خليل 
5 وهذا الكلام نفسه نسب إلى بكر الطرشوشى 
فى تبصرة الحكام لابن فرحون على هامش فتح العلى 
لعليش ؟1/ 795-7946 . 


"805 


ففف م مف فو وو مم العامة 


التعريف : 
١‏ العمد فى اللغة: قصد الشىء والاستناد 
إليه» وهو المقصود بالنية يقال: تعمذه وتعمد 
له وعمد إليه ولهء» أى قصده 29 . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى 
اللغوى . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ القصد: 
؟" -يقال: قصدت الشىء وله وإليه قصدا: 
إذا طلبته بعينه. وقصد الأمر: توجه إليه 
عامداء والمقصد: موضوع القصد. وقصدى 
الأمر: توسط ولم يجاوز الحد فيه؛ وقصد 
الطريق: أى استقام 9 . 
والقصد أعم من العمد . 


ب - العرم : 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير: والمفردات فى غريب القرآن 
للأصفهانى . 
)١(‏ المصادر السابقة . 


0 ا اا ا ا ا اا 1111 ا ااا 200 


الأمن يقال: عرم فلان عزها أ رحد ون 1 
وعزم الأمر أى: عقد نيته وضميره على 
فعله 29, 
ج ‏ الخطأ: 
4 - الخطأ فى اللغة: ضد الصواب وهو اسم 
من أخطأ فهو مخطىء, يقال لمن يذنب على 
غير عمد ومن أراد الصواب فصار إلى غيره. 
قال الراغب الأصفهانى : الخطأ العدول عن 
الجهة 2©9, 
وال خط فى الاصطلاح : فعل يصدر من 
الإنسان بلا قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود 
ارسي 
سواة ٠.‏ 


الأحكام المتعلقة بالعمد: 
وردت الأحكام المتعلقة بالعمد فى أبواب 
من كتب الفقه. منها: 
أ فى الصلاة: 
ه ‏ ذهب الفقهاء إلى أن المصلى إذا ترك ركنا 


من أركان الصلاة عمدا أو انتقل إلى مابعده 
بطلت صلاتهء وكذا إن تكلم فى صلاته أو 


)١(‏ لسان العربء غريب القرآن للأصفهانى» والتعريفات 
١ي(‏ المراجع السابقة 8 
زفة التلويح 0/7 . 


/ا0”ا-ه 


ا--000 0 ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0 


أكل أو شرب عمدا 2. 
(صلاة ف ١٠١7‏ وما بعدها) . 
ب - فى الصوم : 
5 - لو أكل الصائم أو شرب أو باشر أهله 
عامدا أفطر بالإجماع . 
وتفصيل ذلك فى مصطلح: (صوم 
ف 7” وما بعدها) . 
ج - فى الجنايات : 


للقصاص و«النار كما جاء فى قوله تعالى : 


عر ه بره مس ولس نع ا سس يبري لاتير 


«ومن يقكل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم 


حَالِدَا فيها. . 4 9 . 
وقد اختلفوا فى قبول توبة قاتل العمد: 


فذهب جمهور فقهاء المذاهب الأربعة إلى 
قبول توبته. لقوله تعالى : «والَّذِينَ ليدَعونَ 
مع اللّهِ خا آخَر ولا يَقدْنُونَ النفس الَتى 


حرم الله | بالحق ولا يزنون ومن يفعل 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5١7/1١‏ - 517. والقوانين الفقهية 
ص 5لا لاا وجواهر الإكليل 57/١‏ 15. والمجموع 
للنووى 5//ا/ا- 47. والمغنى لابن قدامة1/١15»‏ 
1/5 . 

(؟) سورة النساء /297 وانظر حاشية ابن عابدين 274٠/64‏ 
والفواكه الدوانى 717/7. وروضة الطالبين ١١١/9‏ 
والمغنى لابن قدامة 575/17 . 


ووفو وم و مايا0 


5 يلق أثاما .يُضَاعفٌ لَه الْعَذَّابُ وم 
لْقَيَامَةِ وَيحُلّد فيه مهانًا 2 من تاب وأمن 
وَحَبِلَ عَمَّلاً ضَكَا وليك يسَذَلُ الله 


يام حَسَنَّاتِ » ١‏ وقوله تعالى : «وَيعْفِر 
مَادُونَ ذَّلِكَ لمن يَشَاءُ) 27, ولأن الكفر 
أعظم من قتل العمد بإجماع الفقهاء فإذا 
قبلت التوبة منه فقبول التوبة من القتل 
أولى . 

وذهب جماعة من علماء السلف ومنهم ابن 
عباس رضى الله عنهما إلى أنه ليس لقاتل 


سب © 


العمد توبة» لقوله تعالى : «ومن يقل مؤْمنا 
ولد نس ال دا ري 


متعمدا َجَرَؤَه جهنم خَالِدًا فيا وَعَضِبَ 
الله عليه ولعنه 4 وأَعَدٌ لَّهُ عَذَّابًا عظي)» © . 


د فى الردة: 
8 ذهب الفقهاء إلى أنه إذا فعل الإنسان 
ماركقو يه بدا أو قال فلك" رح عن الملة 
عمدا فقد ارد وتجرى عليه أحكام 
المرتد 29 . 

والتفصيل فى مصطلح : (ردة ف ٠١‏ مما 


بعدها) . 


. 7١ 54 سورة الفرقان‎ )١( 

(؟) سورة النساء / ١١5‏ . 

("') سورة النساء /97. وانظر تفسير القرطبى 759/0. 
وتفسير الفخر الرازى 784/١٠١‏ . 

(:) الفواكه الدوانى 74/7" ومغنى المحتاج 15/15 
وروضة الطالبين 58/٠١‏ والمغنى لابن قدامة ١51//4‏ . 


3 


وففف فم ووو و وموم ااا وادوور 


ه - فى الطلاق : 

-اتفق: الفقهناء عل وقبوع الظلاق ممن 
يتعمده, فإن مر لفظ الطلاق بلسان نائم أو 
تلفظ به مَنْ زال عقله بسبب لم يعص الله فيه 
أو سبق لسانه إلى لفظ الطلاق أو تلفظ 
بالطلاق حاكيا كلام غيره أو كرر الفقيه لفظ 
الطلاق فى الدرس فلا يقع الطلاق فى هذه 
المسائل كلها 29. 
و الكذب على رسول الله يك عمدًا: 
-٠١‏ أجمع الفقهاء على أن تعمّد الكذب 
على رسول الله يك من أكبر الكبائر لقول 
النبى عل : «مَن كَذَّبَ عل متعمدا فليتبرأ 
مقعده من النار(©. وقوله يكل : «إن من 
أعظم الفرى أن يُدَعىَ الرجلٌ إلى غير أبيه» 
أويرئ عيته مالم تره أويقولٌ على رسول الله 


ين مالم يقل» 0 


. حاشية ابن عابدين 17/7 4» والفواكه الدوانى ؟ / لاه‎ )١( 


ومغنى المحتاجح 81/7؟. ولمغنى لابن قدامة 
١05١-١١‏ . 

؟) حديث: من كذب على متعمدا. . . » 
أخرجته البخارى (فتح البخارى )11١/7‏ ومسلم 
)٠١/1(‏ من حديث المغيرة بن شعبة . 

(؟) حديث: إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير 
أبيه» . 

أخرجه البخارى (فتح البارى .51٠/7‏ من حديث واثلة بن 

الأسقع . 


فووا لوو 


ولكنهم اختلفوا فى كفر من تعمد الكذب 
على رسول الله كلد : فقال الذهبى وابن حجر 
الميثمى : ذهبت طائفة من العلماء إلى أن 
الكذب على سول الله يَخِ كفر ينقل عن 
الملة» ولا ريب أن تعمد الكذب على الله 
ورسوله فى تحليل حرام أو تحريم حلال كفر 
محض. وإنما الكلام فى الكذب عليه فيا 
سوى ذلك (2. 

واتفق العلماء على أنه لاتقبل رواية متعمد 
الكذب فى حديث رسول الله كئِِ أبدا وإن 
تاب وحسنت طريقته تغليظا عليه وزنجرا عن 
الكذب على النبى يِل لعظم مفسلته فإنه 
يصير شرعا مستمرا إلى يوم القيامة بخلاف 
الكذب على غيره يل فإن مفسدته ليسث 
عامة بل تكون قاصرة 9“ . 
رْ- حلف اليمين كذبا عمدا : 
-١‏ أجمع الفقهاء على أن حلف اليمين 
كذبا عمدا خرام عن كار الذنوب» لقول 
الله تعالى: إن لين يشْبَرونَ بعهد الله 
وأبوانهم تَمَنا قليلاً وليك لأحَاوقَ هم فى 


)١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر ١‏ / 4لاء والكبائر للذهبى 
ص 2.1١‏ والفواكه الدوانى .41/١‏ ومغنى المحتاج 


. اا‎ 
. 25٠/١ 


5 


ا 00 


ل ص سل برس ب برب بي نك ال © مه 


رز وا يكلْمهُم الوا يتف إِليهِم يوم 
الْقَيَامَة ولا ركهم وهم عَذَابُ ليم ' 00 


وقوله تعالى : «وَيحلِمُونَ على الْكَذْبِ وهم 


يَعلمُونَ 4 ("“ولقول النبى كلد : «من حلف 
على يمين صبر يقتطع بها مال امرىء مسلم 


لقى الله وهو عليه غضبان» 27 ولا رواه 


عبدالله بن عمرو رضى الله عنهه| عن التبى 
كه : «الكبائر: الإشراك بالله., وعقوق 
الوالدينءوقتل النفس .واليمين الغموس» 9). 

واليمين التى يتعمد فيها الكذب سميت 
غموسا لأنها تغمس ال حالف فى الإثم فى الدنيا 
وتغمسه فى النار يوم القيامة . 

وقال ابن قدامة: الكذب حرام فإذا كان 
محلوفا عليه كان أشد فى التحريم» وإن أبطل 
به حقا أو اقتطع به مال معصوم كان 
أشن 7 


. سورة آل عمران /لالا‎ )١( 

(؟) سورة المجادلة ١5/‏ . 

(5) حديث: «من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرىء 
مسلم لفى الله وهو عليه غضبان» . 
أخرجه البخارى (فتح البارى )008/١1١‏ من حديث 
عبدالله بن مسعود . 

(5) حديث: «الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وقتل 
النفس . واليمين الغموس» 
أخرجه البخارى (فتح البارى )200/1١‏ . 

(5) الكبائر للذهبى ص .0١‏ والزواجر عن اقتراف الكبئر 
5ه 7١6٠ء‏ والفواكه الدوانى ”/لاء ومغنى 
المحتاج 5 /» ولمغنى لابن قدامة 587/4 . 


وموم يلللا 


راجع مصطلح: (أيهان ف )١١5-١١8‏ 
ح - الحنث فى اليمين عمدا : 
- تعمد الحنث فى اليمين تجرى عليه 
الأحكام الخمسة: 

فقد يكون الحنث واجبا وذلك إذا كان 
الحلف على ترك واجب عينى أو على فعل 
محرم» فإذا حلف مثلا على أن لايصلى إحد 
الصلوات الخمس المفروضة وجب عليه 
الحنث . 

قل كوخ لجس عدوا بالك إذا تلفت 
على ترك مندوب كسنة الضحى أو على فعل 
مكروه كأن يلتفت بوجهه فى الصلاة فيندب 
الحنث . 

وقد يكون الحنث مباحا وذلك إذا حلف 
على ترك مباح أو فعله كدخول دار وأكل 
طعام معين ولبس ثوب فقال بعض الفقهاء : 
الأفضل فى هذا ترك الحنث للا فيه من تعظيم 
الله تعالى . 

وقد يكون الحنث حراما وذلك إذا حلف . 
على فعل واجب أو ترك حرام فعليه أن ينفذ. 
ماحلف عليه لقوله تعالى: «ولاً تنقضوا 


6س سا مه م ل م وير هي 2 امه بم ه 


ألأيمانَ بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم 


ماع بير سه سن سير 


كفيلاً ! إن الله يعلّم ماتفعلون» ”2 وقد 


. 9١/ سورة النحل‎ )١( 


"٠١ - 


١؟‎ 15١ استدانة‎ 


قادر على | نكست أاجتير على لتبكست؟ 
ويستدين للنفقة الحاضرة., أما إن كان ماله غائيا 


لها طلب الفسخ. )١‏ 


الثا : الاستدانة للانفاق على الأولاد والأقارب: 
الات نققلة الضددا نه الأرلام القد يكين الكصيية 
واجبة في الجملة على الوالد دون غيره في الأصل . 
فإن امتنع عن الإنفاق عليهم. وكان موسراء أجير 
على ذلك. ويؤمرون بالاستدانة عليه . وإن كان 
معسرا فعند الحنفية:تؤمر الأم بالإنفاق عليهم من 
مالهها إن كانت موسرة, وإلا ألزم بنفقتهم من تجب 
عليه لوكان الأب ميتاء ثم يرجع المنفق على الأب 
إن أيسر. ''' وإن كان الأب زمنا اعتبر كالميت, فلا 
رجوع للمنفق بل هوتبرع . 

ومذهب المالكية كالحنفية في حال اليسار. 
ويلوب عن إذن القاضي عندهم إشهاد المنفق على 
أنه أنفق على سبيل الرجوع. أو يحلف على 
ذلك .'" أما إذا كان معسرا فيعتير الإنفاق على 
أولاده تبرعا من المنفق. لا رجوع له ولوأيسر الأب 
بعدئذ. 


وعند الشافعية:للأولاد الاستدانة بإذن 


)١(‏ نهاية المحتاج 7٠١/7‏ طبع المكتبة الإسلامية . وحاشية ابن 
عابسدين 5877/7 , ومواهب الجليل ٠١7/4‏ . والخطات 
2/4 وشرح منتهى الإرادات 707/7 ٠.‏ لاه” . ومطالب 
أولي النبى 2515/8 38> 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 59/7., /ا/51. 585 . وتبيين الحقائق 
“'/ 4ه . والفتاوى الهندية /١‏ ١هه‏ , وفتح القدير 7/ 7765 طبع 
بولاق . واهداية بشرح فتح القدير 47 طبع بولاق . 

(”) مواهب الحليل ١47/5‏ . وحاشية الدسوقي ع7 :ا" 


القاضي. ولا رجوع إلا إذا حصل الاقتراض 
بالفعل للمنفق المأذون. )١‏ 

وذهب الحنابلة إلى أنه يستدان للأولاد بإذن. 
لكن لو استدانت الأم ها ولأولادها بلا إذن 50 
للأم. أما الاستدانة لغير الزوجة والأولاد ففي 
ذلك تفصيل وخلاف كببر موطنه «نفقة). 9) 


الاستدانة لينمحض الال حلالا : 

١‏ -إذا أراد أن يحج فيستحب أن يحج بهال حلال» 
فإن لم يتوفر له إلا مال فيه شبهة. وأراد أن يحج بوال 
حلال. ففي فتاوى قاضيخان: يستدين للحج. 
ويقضي دينه من ماله . 9) 


شروط صحة الاستدانة : 

الشرط الأول عدم انتفاع الدائن : 

١١‏ - إن انتفاع الدائن من عملية الاستدانة إما أن 
يتم بشرط في العقد. أوبغير شرط, فإن كان بشرط 
فهو حرام بلا خلاف. قال ابن المنذر: أجمعوا على 
أن المسلف ‏ أي الدائن ‏ إذا شرط على المستلف 
زيادة أوهدية. فأسلف على ذلك. أنْ أخذ الزيادة 
على ذلك رباء وقد روى علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه عن رسول الله بك قوله : «كل قرض جر 
منفعة فهو ربا». !'' وهووإن كان ضعيف السند إلا 


)١(‏ الإقناع ١14/4‏ وحاشية قليوبي ؛/ 88 . وتحفة المحتاج 
امد كن ٠‏ ومغنى المحتاج 18/5 

(7) شرح منتهى الإرادات 7/ /1ه٠‏ 

(*) الفتاوى الهندية 77١/١‏ 

(4) حديث : « كل قرض جر منفعة . 
أسامة في مسنده من حديث علي مرفوعا ٠‏ وفي إسناده سوار بن 
مصعب وهو متروك . قال عمر بن بدر في المغني : لم يصح فيه 


55 » رواه المحارث بن أبي 


55868 


يكون تعمد الحنث مكروها وذلك إذا حلف: 
على فعل مندوب أو ترك مكروه 
للأحاديث السابقة 9), ماهس 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : (حنث ف5) 1 عمرى 
التعريف : 
١‏ - العمرى لغة: بضم العين وسكون الميم 
وألف مقصورة: ماتجغله للرجل طول عمرك 
أو عمره» وقال تعلب: العمرى : أن يدفع 
الرجل إلى أخيه دارا فيقول: هذه لك عمرك 
أو عمرى أينا مات دفعت الدار الى 
أهله ()2. 

وفى الاصطلاح : عرفها الحنفية والحنابلة 
بأنها جعل المالك شيئا يملكه لشخص آخر 
عمر أحدهها 60 

وعرفها المالكية والشافعية: بأنها جعل 
المالك شيئا يملكه لشخص آخر عمر هذا 
الشخص 00 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإعارة : 
” - الإعارة تمليك منفعة مؤقتة بلا 


)203 لسان العربء. ومحتار الصحاحء والمغرب فى ترتيب 
المعرب» والمفردات فى غريب القرآن . 
(؟) التعريفات. بدائع الصنائع 5ه»:, والمغنى 


20 6 وكشاف القناع 7١1/5‏ . 
(1) بدائع الصنائع ١7//*‏ - 218 والقوانين الفقهية (*) الشرح الصغير 5/ 170» والقوانين الفقهية ص 1540. 
ص عل ومغنى المحتاج 5/ 755-150 والمغنى وجواهر الإكليل 151/7 وروضة الطالبين 00٠/8‏ 
87/4 . والإقناع 35/5 . 


"١١ 


واعممارف مم نوف فو ورم وم م فو ووو و ووم اود و ووه 


عوض © . 
والفرق بينب| أن العمرى مقيدة بالعمر . 
ب - العرية : 
“ - أن يهب له ثمر نخلة أو ثمر شجرة دون 
فلي 7 
فالعرية تنفرد بأنها بثمر وأما العمرى فهى 
بثمر وبغيره مدة العمر. 
اج - المنحة : 
5 - المنحة أن يعطيه شاة أو بقرة أو ناقة يحلبها 
فى أيام اللبن ثم تعود إلى ريها 9 
فالمنحة خاصة بلبن شاة أو بقرة أو ناقة 
درت الرقى:: 
© الرقبى فى اللغة من المراقبة» يقال أرقبت 
زيدا الدار إرقاباء والاسم الرقبى لآن كل 
واحد من طرفيها يرقب موت صاحبه لتبقى 
له . 
أن يقول الشخص أرقبتك الدار مثلا أو هى 
لك رقبى مذة حياتك على إنك إن مت قبل 
عادت إِلّ وإن مت قبلك فهى لك 
ولعقبك . 
)١(‏ التعريفات وحاشية ابن عابدين 1/1 وشرح الزرقانى 
٠١/97‏ . والشرح الصغير */ 01/٠‏ . 


(؟) القوانين الفقهية ص ه54 . والمغنى 581//0” . 
(*) القوانين الفقهية ص 55" ., والمغنى 581/0 . 


0 ا ا اا ا ا 0 اا ااا لاا ااا 


وقال المالكية : هى أن يقول الرجل للآخر 
إن مت قبلى فدارك لى وإن مت قبلك فدارى 
لك 20 


الحكم الإجمالى . 
5 - ذهب الفقهاء فى الجملة إلى جواز 
العمرى لقوله كَل : «من أعمر عمرى فهى 
للذى أعمرها حيا وميتا ولعقبه» 29 ولقوله 
كله : «العمرى جائز لأهلها» © . 

والعمرى نوع من اطبة يفتقر إلى مايفتقر 
إليه سائر الهبات من الإيجاب والقبول 
والقبض, أو مايقوم مقام ذلك 9©©. 
- وقد اختلف الفقهاء فى كون العمرى 
تمليك عين أو منفعة . 

فقال الحنفية والشافعية والحنابلة : إنها 


تمليك عين فى الحال. وتنقل إلى المعمَرٍ * لم 


)1( المصباح المنبر. والهداية 77/7 والتعريفات ص »١١١‏ 
والقوانين الفقهية ص 2.155 ونهاية المحتاج ١4١١/0‏ 
والمغنى 585/5 . 

(5) حديث: «من أعمر عمرى. . ٠.‏ 
أخرجه مسلم )١7437/- 1١717/7(‏ من حديث جابر . 

(5) حديث: «العمرى جائزة لأهلها» 
أخرجه الترمذى (/5177) من حديث سمرة. وأخرجه 
البخارى (فتح البارى 588/0؟) ومسلم )١11/8/75(‏ 
بلفظ «العمرى جائزة» ولسلم «العمرى ميراث لأهلهاء 1 

(5) الاختيار *7/ هم والبدائع 5 » والقوانين الفقهية ص 
» والشرح الصغير 217١/4‏ والإقناع 274/7 ومغنى 
المحتاج */ 704 والمغنى 581//0.» ونيل الأوطار ١١8/5‏ . 

(0) تبيين الحقائق 4/0. والبدائع 21١5/5‏ وبدايةت 


- "١7 - 


اوفقو فو ووو ووم مم ااا واااو 


روى جابر بن عبدالله رضى الله عنهها قال: 
قال رسول يِه : «أمسكوا عليكم أموالكم , 
ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرى فهى 
للذى أعمرهًا حيا وميتا ولعقبه» ('2 وفى لفظ : 
«قضى النبى كَل بالعمرى أنها لمن وهبت 
له» 29, 

وقال المالكية والليث: إنه ليس للمَعْمَر 
فيها إلا المنفعة فإذا مات عادت إلى المعمر» 
لا روى يحيى بن سعيد عن عبدالرحمن بن 
بن محمد عن العمرى مايقول الناس. فيها؟ 
فقال القاسم: ما أدركت الناس إلا على 
شروطهم فى أموالهم وما أعطوا . 

وقال إبراهيم بن إسحاق الحربى عن ابن 
العربى : لم يختلف العرب فى العمرى والرقبى 
والمنحة ونحوها أنها على ملك أربابها ومنافعها 
باعه إلى مدة فإذا كان لايتأقت حمل قوله على 
تمليك المنافع لأنه يصلح توقيته 7 . 
المجتهد 51١/5”‏ ط. مكتبة الكليات الأزهرية. ونهاية المحتاج 

ه/» . وروضة الطالبين »"1/٠/0‏ والمغنى لابن قدامة 

014 
)١(‏ حديث: «أمسكوا عليكم أموالكم» 

أخرجه مسلم ١741/7‏ -/41؟١).‏ 
(؟) حديث: «قضى النبى يه بالعمرق» 


أخرجه البخارى (فتح البارى )2 ومسلم 
(/55؟١)‏ من حديث جابر. واللفظ للبخارى 


(") مواهب الجليل 11/57. وجواهر الإكليل 5/7 7. وبداية- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 اا ا 


وفصل الشافعية. فقالوا: للعمرى ثلاثة 
أحوال : 
أحدها: إذا قال الرجل : أعمرة 
فإذا مت فهى لورث 0 
الهبة بعينهاء فإذا مات فالدار لورثته فإن لم 
يكونوا فلبيت المال. ولا تعود إلى الواهمب 
بحال . 
الثانى : يقتصر على قوله : جعلتها لك عمرك 
ولم يتعرض لا سواه ففيه قولان: أظهرهما وهو 


تك هذه الدار 


٠‏ الجديد: أنه يصح وله حكم الحبة» وق 


القديم : أنه باطل . 
لقال أن 0 جعلتها لك عم فإذا 
مت عادت إل أ و إلى ورثتى إن ته 
فالأصح أن ذلك هبة إلغاء للشرط الفاسد, 
ومقابل الأصح بطلان العقد لفساد 
الشرظ 37 

وأما الحنابلة فلم يفرقوا بين هذه الكلمات 
حتى قال البهوتى : فتصح الحبة فى جميع 
ماتقدم وهى أمثلة العمرى. وتكون العين 
الموهوبة للمَعْمَر ولورثته من بعده إن كانواء 
فإن لم يكن له ورئة فلبيت المال كسائر الأموال 
المتخلفة 9 , 


- المجتهد 9351/5 والمغنى 5481/0 . 

.707١/65 روضة الطالبين للنووى‎ )١( 
"5 

(؟) كشاف القناع "٠0/4‏ . 


ونهاية المحتاج 


-”١1؟-‎ 


وووفووو امامو مهمه وو ممم م ووو مثو مهد 6 هوم ووو ممم وو موه م دودو ووو 


التعريف : 

١‏ العمرة: بضم العين وسكون الميم لغة: 

الزيارةء وقد اعتمر إذا أدى العمرة» وأعمره: 

أعانه على أدائها 29 . 

واصطلاحا عرفها جمهور الفقهاء بأنها: 

الطواف بالبيت والسعى بين الصفا والمروة 
بإحرام " . 


الألفاظ ذات الصلة : 


الحج : 
؟ ‏ الحج فى اللغة: القصد. أو القصد إلى 
معظم ".إن 

وفى الاصطلاح : عرفه الدردير بأنه الوقوف 
بعرفة والطواف بالكعبة والسعى بين الصفا 
والمرة محرما بنية الحج (2. 

والصلة بين العمرة والحج وثيقة. فالحج 


)١(‏ لسان العرب. والنهاية فى غريب الحديث لابن الأثير 
والقاموس المحيط للفيروز آبادى . 

(*) المصادر اللغوية السابقة . 

0 الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير ١/5‏ 1 


صر 


ومفو فو ووم و لوثملا 


يتضمن أعمال العمرة ويزيد عليها بأشياء 
كالوقوف بعرفة» والمبيت بمنى » وغير ذلك 
من أعمال الحج . 
الحكم التكليفى : 
ذهب المالكية وأكثر الحنفية إلى أن العمرة 
سنة مؤكدة فى العمر مرة واحدة . 

وذهب بعض الحنفية إلى أنها واجبة فى 
العمر مرة واحدة على اصطلاح الحنفية فى ... 
الواجب «), 

والأظهر عند الشافعية وهو المذهب عند 
الحنابلة أن العمرة فرض فى العمر مرة 
واحدة, ونص أحمد على أن العمرة لاتجب 
على المكى 2. لأن أركان العمرة معظمها 
الطواف بالبيت وهم يفعلونه فأجزأ عنهم . 

استدل الحنفية والمالكية على سنية العمرة 
بأدلة منها: حديث جابر بن عبدالله رضى 
الله عنبما قال: «سئل رسول الله كَل عن 
العمرة أواجبة هى ؟ قال: لاء وأن تعتمروا هو 
أفضل» ”© وبحديث طلحة بن عبيد الله 


)١(‏ المهداية وفتح القدير 250/1 وبدائع الصنائع 
7 , والدسوقى 5/35 . 

(؟) المهاج للنووى وشرحه للمحلى بحاشيتى “القليوبى وعميرة . 
5/7و (ط. محمد على صبيح وأولاده) . والمغنى لابن 
قدامة #/ 23757 775) ط. دار المثار الثالثة) والفروع 
لابن مفلح ٠١7/7‏ (تصوير عالم الكتب). وكشاف 
القناع 7/5/7" . 

م2 حديث جابر: «سثل رسول الله ية عن العمرة. .6 2ت 


"١4 - 


فففم مفو ووو م و ووه 


رضى الله عنه: «الحج جهاد والعمرة 
0 


ودة دوي لم 


العمرة بقوله تعالى : ا« ران" 


للّه.”": أى افعلرهما تامّينء فيكون 
النص أمرا بها فيدل على فرضية الحج 
والعمرة . 

وبحديث عائشة رضى الله تعالى عنها 
قالت: «قلت: يارسول الله هل على النساء 
جهاد؟» قال: «نعم. عليهن جهاد لاقتال 
فيه : الحج والعمرة» 9©. 
فضيلة العمرة : 
5 - ورد فى فضل العمرة أحاديث كثيرة منها : 
مارواه أبو هريرة رضى الله تعالى عنه عن 
رسول الله كَل أنه قال: «العمرة إلى العمرة 
كفارة لما بينبهاء والحج المبرور ليس له جزاء إلا 


أخرجه الترمذى )١71/7(‏ والبيهقى (44/14”) وصوب 
البيهقى وقفه . 

)١(‏ حديث طلحة بن عبيدالله اليم جهاة والعمرة ة تطوع» 
أخحرجه ابن ماجه (” / 4425) وضعف إسناده ابن حجر ىق 
التلخيص (777/5) . 

(5؟) سورة البقرة ١957‏ . 

() حديث عائشة : «هل على النساء جهاد. » 
أخرجه: ابن ماجه )١978/5(‏ وقال ابن حجر فى 
التلخيص (41/5) «أصله فى صحيح البخارى» وهونى 
صحيح البخارى (فتح البارى 7807/57) . 


000000000001 1 00 0 11 اا ااا ااا 200 


الجنة» 7©. ومارواه أبوهريرة رضى الله عنه 
عن رسول الله كك أنه قال: «الحجاج والعمار 
وفد الله. إن دعوه أجابهم. وإن استغفروه 
غفر لهم» 0 

وجوه أداء العمرة : 

© تتأدى العمرة على ثلاثة أوجه. وهى : 
أ) إفراد العمرة: وذلك بأن يحرم بالعمرة أى 
ينويها ويلبى ‏ دون أن يتبعها بحج -فى أشهر 
الحج. أو يحج ثم يعتمر بعد الحج . أو يأتى 
بأعمال العمرة فى غير أشهر الحج فهذه كلها 
إفراد للعمرة . 

ب) التمتع : وهو أن يحرم بالعمرة فى أشهر 
الحج ويأتى بأعالها ويتحلل. ثم يحج. 
فيكون متمتعا ويجب عليه هدى التمة 
بالشروط المقررة للتمتع . 

(ر: تمت ف لاوحج ف37) . 

ج) القران : وهو أن يحرم بالعمرة والحج معا 
فى إحرام واحد. فيأتى بأفعالها مجتمعين, 
وتدخل أفعال العمرة فى الحج عند الجمهور, 


» . حديث أبى هريرة : «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهها.‎ )١( 
أخرجه البخارى (فتح البارى *//591) ومسلم‎ 
. 688/5 

(0) حديث: «الحجاج والعمار وفد الله . . » 
أخرجه ابن ماجه (477/7) وضعف إسناده البوصيرى فى 
مصباح النجاجة (177/5) . 


- "١6 


ا م 0100 


ويجزئه هما طواف واحد وسعى واحد عندهم . 
ويظل محرما حتى يتحلل بأعمال يوم النحر فى 
الحج : 

ومذهب الحنفية: أن القارن يطوف 
طوافين ويسعى سعيين عطواف وسعى 
لعمرته» ثم طواف وسعى لحجه. ولايتحلل 
بعد أفعال العمرة» بل يظل محرما أيضا حتى 
يتحلل تحلل الحج (ر: قرانء وحج 
ف/0ا8/ ب). 

وكيفما أدى االعمرة على أى وجه من هذه 
الوجوه تجزىء عنه. ويتأدى فرضها عند 
القائلين بفرضيتها كا تتأدى سنيتها على 
القول بسنيتها (©2. 

قال ابن قدامة فى المغنى : وتجزىء عمرة 
المتمتع وعمرة القارن. والعمرة من أدنى الحل 

عن العمرة الواجبة. ولا نعلم فى | جزاء عمرة 
التمتمع خلافاء كذلك قال ابن عمر رضى 
الله عنهها وعطاء وطاوس ومجاهد. ولا نعلم 
عن غيرهم خلافهم . 

وروى عن أحمد أن عمرة القارن 
لاتجرىء, وهو اختيار أبى بكرء وعن أحمد: 
أن العمرة من أدنى الحل لاتجزىء عن العمرة 
الواجبة. وقال: إنها هى من أربعة أميال» 


1١8- ١7//1/ المغنى 7/ه0؟7. والمجبموع للنووى‎ )١( 
. (ط. مطبعة العاصمة)‎ 


ووفف وموم لوده 


واحتج على أن عمرة القارن لاتجزىء بأن 
عائشة رضى الله عنها حين حاضت أعمرها 
من التنعيم» فلو كانت عميتها فى قرانها 
أجزأتها لما أعمرها بعدها . 

سوال ا كدافة رقيول لصب :دق 
معبد: إنى وجدت الحج والعمرة مكتوبين 
علّ فأهللت بهماء فقال عمر: «هديت لسنة 
نبيك» 2١(‏ وهذا يدل على أنه أحرم بها يعتقد 
أداء ما كتبه الله عليه منهما والخروج عن 
عهدتهياء فصوبه عمرء وقال: «هديت لسنة 
نبيك» وبحديث عائشة رضى الله تعالى عنها 
أن النبى ككل : قال لما لما جمعت بين الحج 
والعمرة : «يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة 
عن حجك وعمرتك» 0 وقال ابن قدامة: 
وإنما أعمرها النبى يي من التنعيم قصدا 
لتطييم.. قلبها وإجابة مسألتهاء لا لأنها كانت 
واجبة عليهاء ثم إن لم تكن أجزأتها عمرة 
القران فقد أجزأتها العمرة من أدنى الحل. 
وهو أحد ماقصدنا الدلالة عليه ولأن 
الواجب عمرة واحدة وقد أتى بها صحيحة 
فتجزئه كعمرة المتمتع . ولأن عمرة القارن أحد 
)١(‏ حديث الصبَى بن معبد: «إنى وجدت الحج والعمرة 

مكتوبين». 

أخرجه أبو داود (؟5/ 7”9415) وصحح إسناده النووى فى 


المجموع (0//ا19١)‏ . 
(؟) حديث عائشة : يجزىء عنك طوافك . . » 


أخرجه مسلم (868“/5) . 


"15 


1 1 ا 1 11 1 ا ااا ااا ا 0ك 


نسكى القران فأجزأت كالحج. والحج من 
مكة يجزىء فى حق المتمتعء فالعمرة من 
أدنى الحل فى حق المفرد - للعمرة ‏ أولى 9" , 


صفة أداء العمرة : 
5 - من أراد العمرة فإنه يستعد للاحرام 
بالعمرة متى بلغ الميقات أو اقترب منه إن كان 
آفاقياء أو يحرم من حيث أنشأ أى من حيث 
يشرع فى التوجه للعمرة إن كان ميقاتياء أى 
يسكن أوينزل فى المواقيت أو مايحاذيهاء أوفى 
المنطقة التى بينها وبين الحرم ٠.‏ 

أما إن كان مكيا أو حرميا أو مقيا أو نازلا 
فى مكة أوفى منطقة الحرم حول مكة فإنه 
يخرج من الحرم إلى أقرب مناطق الحل إليه؛ 
فيحرم بالعمرة متى جاوز الحرم إلى الحل ولو 
١‏ - والاستعداد للإحرام : أن يفعل مايسن 
له وهو: الاغتسال والتنظف وتطييب 
البدن. ثم يصلى ركعتين سنة الإحرام, 
وتجزىء عنهب]| صلاة المكتوبة. ثم ينوى 
بعدهما العمرةء بنحو: «اللهم إنى أريد 
العمرة فيسرها لى وتقبلها منى إنك أنت 
السميع العليم. ثم يلبى قائلا: «لبيك 
اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك إن 


. 576/7 المغنى لابن قدامة‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا 0 00 0 ا ا ا لل اا ا ا اا ا 


الحمد والنعمة لك والملك لاشريك لك» 
وبهذا يصبح محرما أى داخلا فى العمرة» وتحرم 
عليه محظورات الإحرام » ويستمر يلبى حتى 
يدخل مكة ويشرع فى الطواف . 

8- فإذا دخل المعتمر مكة بادر إلى المسجد 
الحرام. وتوجه إلى الكعبة المعظمة بغاية 
الخشوع والاحترام» ويبدأ بالطواف من 
الحجر الأسود. فيطوف سبعة أشواط طواف 
ركن العمرة» فينويه ويستلم الحجر فى ابتداء 
الطواف. ويقبّله إن لم يخش الزحام أو إيذاء 
أحد ويكبر وإلا أشار إليه وكبن ويقطع 
التلبية باستلام الحجر فى ابتداء الطواف أو 
الإشارة إليه» وكلما مر بالحجر استلمه وقبله 
أو أشار إليه . 

4- ويسن له أن يضطبع فى أشواط طوافه 
هذا كلهاء والاضطباع أن يجعل وسط الرداء 
تحت إبطه اليمنى » ويرد طرفيه على كتفه 
اليسرى ويبقى كتفه اليمنى مكشوفة. كما 
يسن للرجل الرمل فى الأشواط الثلاثة الأولى » 
ويمشى فى الباقى. وليكثر المعتمر من 
الدعاء والذكر فى طوافه كله . ظ 

٠‏ ثم إذا فرغ من طوافه يصلى ركعتى 
الطواف ثم يرجع إلى الحجر الأسود فيستلمه 
ويقبله إن تيسر ويكبر أو يشير إليه ويكبرء 
ويذهب إلى الصفاء ويقرا الآية: ؤِإِنّ 


الال 000 


الصمًا ار مِنْ شََائِ لله هَمَنْحج الت أَو 
اعتمر فلا جتاح عليه أن يَطوف بام «2 . 

ويبدأ السعى بين الصفا والمروة من الصفاء 
فيرقى على الصفا حتى يرى الكعبة المعظمة. 
فيقف متوجها إليها ويهلل ويكبر ويدعو ثم 
ينزل متوجها إلى المروة ويسرع الرجل بين 
الميلين الأخضرين. ثم يمشى المعتمر حتى 
يبلغ المروة» فيقف عليها يذكر ويدعو بمثل 
مافعل على الصفاء ثم ينزل فيفعل كما فى 
الشوط الأول حتى يتم سبعة أشواط تنتهى 
على ال مروة» وليكشر من الدعاء والذكر فى 
سعيهء ثم إذا فرغ المعتمر من سعيه حلق 
رأسه أو قصره وتحلل بذلك من إحرامه تحللا 
كاملاء ويمكث بمكة حلالا مابدا له . 

-١‏ ثم عليه طواف الوداع إذا أراد السفر 
من مكة ‏ ولو كان مكيا ‏ وجوبا عند 
الشافعية وسنة عند المالكية. ويجب عليه 


طواف الوداع عند الحنابلة إلا إن كان مكيا ' 


أو منزله فى الحرم. فلا يجب عليه الوداع, أما 
الحنفية فلا يجب عندهم طواف الوداع على 
المعتمر لكن يستحب خروجا من الخلاف, 
لأن طواف الوداع عندهم من مناسك الحج . 
شرع .ليكون آخر عهده بالبيت (©. 


. ١387 سورة البقرة‎ .)١( 


(؟) بدائع الصنائع 175-2-7. والدسوقىت- 


وفوم ف و مفو وو مدو ا اااي 


١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان 
العمرة ثلاثة هى: الإحرام والطواف 
والسعى . وهو مذهب المالكية والحنابلة 29 
وقال بركنيتها الشافعية. وزادوا ركنا رابعا هو: 
الحلق 29, 

ومذهب الحنفية أن الإحرام شرط للعمرة» 
وركنها واحد هو: الطواف 7" . 


الركن الأول : الإحرام : 
1 - الإحرام بالعمرة عند الجمهور هو نية 
العمرة 9). 

وعند الحنفية : نية العمرة مع 
الفمريرة : 

ومرادهم بالذكر: التلبية ونحوها مما فيه 
تعظيم الله تعالى والمراد بالخصوصية : مايقوم 


مقام التلبية من سوق الحدى أو تقليد 


الذكر أو 


ََ 40-5. ومغنى المحتاج 511/١‏ وكشاف القنا 
؟/ . 

)20 الشرح الكبير وحاشيته للدسوقى ١١/7‏ وشرح الرسالة 
بحاشية العدوى ,.54917.587/١‏ وكشاف القناع 
01/١‏ 

(؟) مغنى المحتاج 017/١‏ . 

(”*) المسلك المتقسط ص 7١17‏ . 

(4) الشرح الكبير والدسوقى 55-351١/15‏ وشرح المنباج 
للمحلى بهامش القليوبى وعميرة 45/57. ونبهاية المحتاج 
للرملى 85/5", والكانى لابن قدامة .057*/١‏ ط. 
المكتب الإسلامى . 
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البدن 29 
أبى حنفية ومحمدء و«التلبية شرط عند ابن 
حبيب من المالكية فلا يصح الإحرام بدون 
التلبية أو مايقوم مقامها عندهم . 
والجمهور على أن التلبية ليست شرطاء 
فقال المالكية : هى واجبة فى الأصل» والسنة 
قرنها بالإحرام» وقال الشافعية والحنابلة : إنها 
سنة فى الإحرام مطلقا 9 . 
وصيغة التلبية هى : لبيك اللهم لبيك. 
لبيك لاشريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة 
لك والملك. لاشريك لك . 
واجبات الإحرام للعمرة : 
4- يجب فى العمرة الإحرام من الميقات. 
وتجنب محظورات الإحرام 
ميقات الإحرام للعمرة : 
الميقات قس)ان : ميقات زمانى » وميقات 
مكانى : 
الميقات الزمانى للإحرام بالعمرة : 
٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن ميقات العمرة 
(0) رد المحتار لابن عابدين 7١7/75‏ . 
(9) المسلك المتقسط ص ”57, ورد المحتار »5١5- 15١/15‏ 


ومواهب الجليل 4/7. وشرح الرسالة بحاشية العدوى 
ولمهذب والمجموع 88/7" والكاى 051/١‏ . 


مأواو وموم ممع م لايل 0 


الزمانى هو حميع العام لغير المشتغل بالحج ‏ 


فيصح أن يحرم مها الإنسان ويفعلها فى جميع 
السنة.» وهى أفضل فى شهر رمضان منها فى 
غيره» لما سيأتى . 

وذهب الحنفية فى ظاهر الرواية إلى أن 


. العمرة تكره تحريها يوم عرفة» وأربعة أيام 


بعده ('2. واستدلوا بقول عائشة رضى الله 


.عنبا وحلت العمزة فى النسنة كلها إلا فق 
أربعة أيام : يوم عرفة ويوم النحر ويومان بعد 


ذلك» ( ولأن هذه الأيام أيام شغل بالحج . 
والعمرة فيها تشغلهم عن ذلك. وربا يقع 
الخلل فيه فتكره . 

المقيات المكانى للإحرام بالعمرة 9 

أ) ميقات الآفاقى : 


١١‏ والآفاقى : هو من منزله خارج منطقة 


المواقيت» ومواقيت الآفاقى هى : ذو الحليفة 


لأهل المدينة ومن مر بهاء والجحفة لأهل 


. والمغرب» ويحرمون الآن من رابغ قبل الجمحفة 


)١(‏ فتح القدير 2054/5 والبدائع ؟557/1. ومواهب 


الجليل 57/7 -55. وشرح الزرقانى ؟/١590»‏ 
والملجموع /1/ 15-1 ونهاية المحتاج 784/5 
والكاق .578/1١‏ ومطالب أولى النهبى 1/ 7037-7031 
و250. 


(؟5) حديث عائشة: وحلت العمرة. .» 


أخرجه البيهقى (نصب الراية )١547- ١847/7‏ . 
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بقليل» وقرن المنازل «ويسمى الآن السيل» 
لأهمل نجد. ويلملم لأهل اليمن وتهامة 
وال هندء وذات عرق لأهل العراق وسائر أهل 
المشرق . 
ب) الميقاتى : 
٠١‏ - والميقاتى : هو من كان فى مناطق 
المواقيت أو مايحاذيها أو ما دونها إلى مكة . 
وهؤلاء ميقاتهم من حيث أنشأوا العمرة 
وأحرموا بهاء إلا أن الحنفية قالوا: ميقاتهم 
الحل كله. والمالكية قالوا: يحرم من داره أو 
مسجده لاغيرء والشافعية والحنابلة قالوا: 
ميقاتهم القرية التى يسكنونها لايجاوزونها بغير 
إحرام . 
ج) الحرمى : 
والحرمى وهو المقيم بمنطقة الحرم 
والمكى ومن كان نازلا بمكة أو الحرم. هؤلاء 
ميقاتهم للإحرام بالعمرة الحل» فلا بد أن 
يخرجوا للعمرة عن الحرم إلى الحل ولو بخطوة 
واحدة يتجاوزون بها الحرم إلى الحل . 
والتفصيل فى مصطلح: (إحرام ف 
05-575-59). 
والدليل على تحديد هذه المواقيت للاحرام 
بالعمرة السنة والإجماع. فمن السنة حديث 
ابن عباس رضى الله عنهم|: أن النبى عَللهِ : 


ولل ملي 


وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام 
الححفةء. ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل 
اليْمن يلملم وهن لمنء ولن أتى عليهن من 
غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. ومن كان دون 


من مكة؛ (2)0, 

وأما الإجماع فقال النووى: إذا انتهى 
الآفاقى إلى الميقات وهو يريد الحج أو العمرة 
أو القران حرم عليه مجاوزته غير محرم 


بالإجماع 0 
وأما ميقات الحرمى والمكى للعمرة فقد 


خص من الحديث السابق با ورد عن عائشة 
رضى الله عنهافى قصة حجها قالت: 
«يارسول الله أتنطلقون بعمرة وحجة وأنطلق 
بالحج؟ فأمر عبدالرحمن بن أبى بكر أن يخرج 
معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج فى ذى 
الحجة» 9 , 


اجتناب عظورات الإحرام : 
184 حظورات الإحرام للعمرة هى محظورات 
الإحرام للحج. منها : 


» . . . حديث ابن عباس : «أن النبى كلك وقت لأهل المديئة‎ )١( 
أخرجه البخارى (فتح البارى 7”81/7) ومسلم‎ 
7 فيكت > كرت‎ 

(0) المجموع اا . 

(7) حديث عائشة فى قصة حجها . 
أخرجه البخارى (فتح البارى /101) ومسلم 
(881/5) واللفظ للبخارى ٠.‏ * 


”مه 


١" 1١5 استدانة‎ 


أنه صحيح معنى » وروي عن أبيّ بن كعب. 
وعبدالله بن عباس . وعبد الله بن مسعود:أنهم نهوا 
عن كل قرض جر منفعة للمقرض . ولأن عقد 
الاستدانة عقد إرفاق وقربة» واشتر اط المنفعة فيه 
للدائن إخراج له عن موضوعه. وهو شرط لا 
يقتضيه العقد ولا يلائمه. وقد أورد الفقهاء كثيرا 
من التطبيقات العملية على القرض الذي يجر نفعا 
للدائق :7 ومن ذللق:: 

أن يشترط الدائن أن يرد له المدين أكثر مما أخذ. 
أو أجود مما أخذ. وهذا هوالربا بعينه (ر: ربا) . 

وليس من ذلك اشتراط الدائن على المدين أن 
يعطيه رهنا بالدين, أو كفيلا ضانا لدينه. لأن هذا 
شرط يلائم العقد | سيأتي . 

أما إن كانت المنفعة التي حصل عليها الدائن 
من المدين غير مشروطة» فيجوز ذلك عند حمهور 
الفقهاء : الحنفية. والشافعيةء» ولمالكية. 
والحنابلة. ("© وهومروي عن عبدالله بن عمرء 
وسعيد بن المسيب, والحسن البصري, وعامر 
الشعبي » والزهري. ومكحول. وقتادة, 
وإسحق بن راهويه. وهوإحدى الراويتين عن 


إبراهيم النخعي . 


شىء ( تلخيص الحبير ”*/ 714 ط شركة الطباعة الفنية ١786‏ 
0 وفيض القدير 78/0 طاللمكتبة التحارية 5ه"١‏ ه ) 
وأخرجه البيهقي في المعرفة عن فضالة بن عبيد موقوفا بلفظ :ا كل 
قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه السربا ) ورواه في السئن 
الكبرى عن ابن مسعود وأبي بن كعب وعبدالله بن سلام وابن 
عباس موقوفا عليهم ( نيل الأوطار ه/ "5٠‏ #01 ط دار الجيل 
ببيروت ) . 

١477/7 فتح القدير 457/4 . وأستنى المطالب‎ )١( 

(0) المغني 371/4 , وتحفسة المحتاج ه/» .ء وأسهال المدارك 
»2 وابن عابدين 4/ 98؟ 


واستدل هؤلاء با رواه مسلم في صحيحه عن 
جابر بن عبدالله قال: ش 

«أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله ينة. 
ناعتل حملي» . وساق الحديث بقصته. وفيه «ثم 
قال تمسق لك دا قال تفلك لام ل هو 
لك. قال: بل بعنيه. قال: قلت: لا. بل هولك 
يارسول الله. قال: لاء بل بعنيه. قال: قلت: 
فإن لرجل علي أوقية ذهب فهولك بهاء قال: قد 
أخذته. فتبلغ عليه إلى المدينة» ثم قال رسول الله 
يه لبلال: أعطه أوقية من ذهب وزيادة» قال: 
فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا)”') وهذه 
زيادة في القدر. 


١‏ - أما الزيادة في الصفة: فعن أبي رافع مولى 
رسول الله يَكِِ « أن رسول الله استسلف من رجل 
بكراء فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة. فأمر أبا 
رافع أن يقضي الرجل بكره. '' فرجع أبورافع 
فقال: لم أجد فيها إلا خيارا بعيرا رباعياء فقال: 
أعطه إياه. إن خير الناس أحستهم قضاء». 9" 

ولأنه لم يجعل تلك الزيادة عوضا عن القرض. 
ولا وسيلة إليه. ولا إلى استيفاء دينه . 

وقال بعض المالكية. وهي إحدى الروايتين عند 
الحنابلة. وهو المروي عن أبِيّ ‏ وابن عباس ». وابن 
عمرء وإحدى الروايتين عن النخعي : لا يجوز 
للمقرض قبول هدية المقترض» ولا الحصول على 


)١(‏ حديث : ١‏ أقبلنا من مكة ... » أخرجه مسلم من حديث 
جابر بن عبدالله / 1777 ط عيسى الحلبي . 

. هومن الإبل ما بلغ سبع سلين‎ )١( 

(*) حديث : « إن رسول الله يخ استسلف من رجل . . . » أخرجه 
مسلم من حديث أبي رافع مرفوعا 7/ ١574‏ ط عيسى الحلبي . 
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رس ادر 00 
مانسج محيطا بالجسم أ و ببعض الأعضاء 
كالجوارب , ويحرم عليه وضع غطاء على الرأس 
وتغطية وجهه ولبس حذاء يبلغ الكعبين : 

ب) يحرم على المرأة المحرمة ستر الوجه 
بستر يلامس البشرة. ولبس قفازين» وتلبس 
سوى ذلك لباسها العادى . 
ج) يحرم على الرجال والنساء الطيب وأى 
شىء فيه طيب» وإزالة الشعر من الرأس 
ومن أى موضع فى الجسم. واستعمال الدهن 
الملين للشعر أو الجسم - ولو غير مطيب - 
وتقليم الأظفارء والصيد والجاع ودواعيه 
المهيئة له. والرفث «أى المحادثة بشأنه» 
وليجتنب المحرمون الفسوق أى مخالفة أحكام 
الشريعة. وكذا الجدال بالباطل . 

ويجب فى ارتكاب شىء من محظورات 
الأحرام الجزاء. وق الجاع خاصة فساد 
العمرة والكفارة والقضاء. عدا ماحرم من 
الرفث والفسوق والحدال ففيها الإثم والجزاء 
الأخرى فقط . 

انظر مصطلح : (إحرام : ف .)١186 ١10‏ . 
مكروهات الإحرام : 


| يكره فى إحرام العمرة مايكره فى‎ ٠ 
الحج. مثل تمشيط الرأس أو حكه بقوةء‎ 


وفففر ووو وموم يوون 


وكذا حكٌ الجسد حكا شديداء والتزين 
(ر: إحرام ف 48-6) : 


سئن الإحرام : 
١‏ - يسن فى الإحرام للعمرة أربع خصال 
هى : 

الاغتسال» وتطييب البدن لا الشوب» 
وصلاة ركعتين. يفعل هذه الشلاثة قبل 
الاحرام. ثم التلبية عقب النية» والتلبية 
فرض فى الإحرام عند الحنفية خلافا 
للجمهور (ر: إحرام ف )١١5- 1١8‏ . 

ويسن للمعتمر أن يكثر من التلبية منذ 
نية الإحرام بالعمرة إلى بدء الطواف باستلام 
الحجر الأسود. عند الجمهورء وقال المالكية : 
المعتمر الآفاقى يلبى حتى يبلغ الحرم , لا 
رؤية بيوت مكة, والمعتمر من الجعرانة ‏ أو 
من التنعيم يلبى إلى 
الركن الثانى : الطواف : 
3 - الطواف بالكعبة المعظمة ركن فى 
العمرة. وفرضه سبعة أشواط عند اللجمهور 
وقال الحنفية : الأربعة فرض. والثلاثة الباقية 
واجبة . 

ويشترط فى هذا الطواف: سبق الإحرام 
بالعمرة. ثم سائر شروط الطواف العامة 


. انظر نقد البدائع لهذا التمييز 5//ا؟؟‎ )١( 


دخول بيوت مكة 00 
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وهى : أصل نية الطواف. ووقوع الطواف 
حول الكعبة. وأن يشمل الحجر (أى 
الحطيم) والتيامن. والطهارة من الأحداث 
والأنجاس وستر العورة . 

وهذه كلها شروط عند الجمهور.ء وجعل 


ا حنفية شمول الطواف للحجر وماذكر بعدذه ش 


واجبات فى الطواف . 

واشترط المالكية والحنابلة موالاة أشواط 
الطواف, وهى عند الحنفية والشافعية سنة . 

ويجب فى طواف العمرة: المشى للقادر 
عليه وركعتان بعد الطواف. وقال 
الشافعية : كلا هذين سنة . 

ويسن فى طواف العمرة: الرمل فى 
الأشواط الغلاثة الأولى. ثم يمشى فى 
الباقى , والاضطباع فيه كله. وهذان للرجال 
دون النساء. لأنهها سنتان فى كل طواف بعده 
سعى» وهذا طواف بعده سعى » ويسن 
ابتداء الطواف قبل الحجر الأسود بقليل. 
واستقبال الحجرء واستلامه وتقبيله إن تيسر 
وإلا استقبله وأشار إليه بيديه» واستلام 
الركن اليانى والدعاء 9 . 

وتفصيل ذلك فى مصطلح : (طواف ف 
1 وما بعدها) . 
(1) المسلك المتقسط ص 4.4 و9١81‏ ١٠و4 115-1١‏ والشرح 


الكبير وحاشيته 3 ومغنى المحتاج ١/6مغع-‏ 
7 االمغنى 7/ ٠لا"‏ 6" . 


واوممم مم فقوم مم ووو وم رمو وموم وم ووو 0 


الركن الثالث: السعى : 
7 السعى بين الصفا والمروة ركن فى العمرة 
عند المالكية والشافعية ورواية عند الإمام 
أحمد. وهو واجب عند الحنفية وهو الراجح 
عند الحنابلة . 

وأحكام السعى فى العمرة هى أحكام 
السعى فى الحج فيشترط فيه سبق الإحرام 
بالعمرة. وأن يسبقه الطواف. وأن يبدأ 
السعى بالصفا فالمروة» فلوعكس لغا الشوط 

وركن السعى سبعة أشواط عند الجمهور, 
وأربعة عند الحنفية والباقى واجب عندهم . 

ويجب المشى فى السعى على القادر عليه 
عند الحنفية» والمالكية» ويسن عند الشافعية 
والحنابلة . 

وتسن الموالاة بين السعى والطواف. ونية 
السعى. والسعى الشديد بين الميلين 
الأحضرين» كما تسن ال موالاة بين أشواط 
السعى عند الجمهورء وهى شرط لصحة 
السعى عند المالكية 29 . 

وللتفصيل انظر مصطلح: (سعى ف ه 


)١(‏ المسلك المتقسط ض ١15-١١8‏ والشرح الكبسير 
*-7*5. ومغز المحتا- 24/١‏ ه24 وا 7 
على ا 
لارمدى"- 990" . 


"922 


١‏ 00 1 ا ا اا ا ا ااا ااا 0ك 


شروط فرضية العمرة : 
شروط فرضية الغمرة عمد القائلين 
بفرضيتها هى شروط فرضية الحج . وكذا على 
القول بوجوبها وسنيتها . 

فيشترط لفرضية العمرة: العقل والإسلام 
والبلوغ والحرية والاستطاعة» والاستطاعة 
شرط لفرضية العمرة فقط. لكن لا يتوقف 
عليها سقوط الفرض . عند من يقول بفرضية 
العمرة أو وجويهاء فلو اعتمر من لم تتوفر فيه 
قرول الاتخطاعة معت عمرنة وسقط 
الفرض عنه . 

وتتلخص الاستطاعة فى ملك الزاد 
والقدرة على آلة الركوب. وذلك بالنسبة 
لجان والستاف- 


ونختص النساء بشرطين آخرين وهما : 
مصاحبة الزوج أو المحرم » وعدم العذة . 

ويجزىء عند الشافعية رفقة نساء ثقات 
عوضا عن المحرم أو الزوج فى سفر الفرض . 

أما البلوغ والحرية فهما شرطان لوجوب 
العمرة وإجزائها عن الفرضء فلو اعتمر 
الصبى أو العبد صحت عمرتهما» وم يسقط 
فرضها عنه) عند البلوغ أو العتق . 


وأما العقل والإسلام: فهما شرطان 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 111 ا ا لل 


لوجوب العمرة وصحتهاء فلا تجب العمرة 
على كافر. ولامجنون ولاتصح منهماء لكن 
يجوز أن يحرم بالعمرة عن المجنون وليه ويؤدى 
الناسك عنهء ويجنبه محظورات الإحرام 
وهكذا . لكن لايصلى عنه ركعتى الإحرام أو 
الطواف. بل تسقطان عنه عند الحنفية 
والمالكية. أما عند الشافعية فيصليها| عنه. 
وهو ظاهر كلام الحنابلة 9" . 

(ر: إحرام ف ه1١‏ وحج ف 1١١5‏ 
.)٠65‏ 


واجبات العمرة : 
0 - يجب فى العمرة أمران : 
الأول: السعى بين الصفا والمروة عند الحنفية 
والحنابلة, وقال غيرهم : هو ركن . 
الشانى: الحلق أو التقصير عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة» وقال الشافعية فى الراجح 
عندهم : إنه ركن . 

والقدر الواجب هو حلق شعر جميع 
الرأس أو تقصيره عند المالكية. والحنابلة. 
وربع الرأس على الأقل عند الحنفية» وثلاث 
شعرات على الأقل عند الشافعية . 

والحلق للرجال أفضل ف العمرة إلا 


)١(‏ المسلك المتقسط ص ٠٠١8‏ ومغنلى المحتاج 
1١/1١‏ -459. والمجموع 1/ 17. والمغنى 7/ 7١8‏ . 
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فمفو ووم م مو ممم لاا ليلا ودوووهة 


للمتمتع» فالتقصير له أفضل» لكى يبقى 
شعرا يأخذه فى الحج . 

والسنة للنساء التقصير فقط. ويكره 
الحلق فى حقهن لأنه مثلة 29 , 
سئن العمرة : 
5 - يسن فى العمرة مايسن فى الأفعال 
المشتركة بينها وبين الحج: فى الإحرام 
والطواف. والسعى . والحلق . 


تمنوعات العمرة . 
وف - يمنع فى العمرة محالفة أحكامها بحسب 
الحكم الذى تقع المخالفة له. 
فمحرمات العمرة : هى ترك شىء من 
أركانهاء فيحرم يوك شىء من الطواف. أو 
السعى أو الحلق. على القول بركنيتهما» 
ولايتحلل من إحرام العمرة حتى يتم 
ماتركه . 
ومكروهات العمرة: ترك واجب من 
واجباتهاء وترك الواجب مكروه كراهة تحريم 
عند الحنفية» وعند غيرهم حرام والمعنى 
)١(‏ فتح القدير ١1/4 - ١178/7‏ 707-7079 والمسلك 
المتقسط ص ١65-١5١١‏ و١7‏ و8١"‏ وشرح الرسالة 
بحاشية العدوى 478/١‏ 474. والشرح الكبير 
وحاشيته 7/ 57., والإيضاح فى مناسك الحج للنووى 
ص 87/4 7- 87لا ومغنى المحتاج كر 


والمغنى ؟/ هخ" 2.417 والفروع ع/ لاه كلف 
لالاه/ كاه . 


واحدى لأنه يلزم الإثم عند الجميع . ويلزم 
الدم عند الحنفية وغيرهم 5 
ويكره ترك سنة من السئن, ولا تسمى 
كراهة تحريم. ولايلزم جزاء بتركها . 
المباح فى العمرة : ٠‏ 
8 - يباح فى العمرة كل مالايخل بأحكامهاء 
وخصوصا أحكام الإحرام التى سبقت . 
العمرة فى شهر رمضان : 
48 - تندب العمرة ى شهر رمضان؛ صرح 
بذلك الحنفية 29» لما ثبت فى الحديث عن 
ابن عباس رضى الله عنهبا قال: قال رسول 
الله يكةٍ لامرأة من الأنصار: «ما منعك أن 
ناضحان 27, فحج أبو ولدها وابنها على 
ناضح » ورك لنا ناضحا ننضح عليه قال: 
فإذا جاء رمضان فاعتمرى» فإن عمرة فيه 
تعدل حجة)» وفى رواية: «تقضى حجة.. أو 
حجة معى ») 0 
المكان الأفضل لإحرام المكى : 
اختلف الفقهاء فى أى الحل أفضل 
)١(‏ الدر المختار ؟5//ا١7‏ . 
إفة الناضح : البعير يستقى عليه : 
() حديث ابن عباس : قال رسول الله يك لامرأة من الأنصار 
أخرجه البخارى (فتح البارى 107/7) ومسلم 


(؟/417) واللفظ لمسلم. والرواية الأخرى لمسلم 
(؟/لحلثة) . 


- 5؟*” - 


وففو م ووو ووو ووو وو وو وااو 


فعند الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة أن 
الإحرام من التنعيم أفضل لأن النبى يَكةِ أمر 
عبدالرحمن بن أبى بكر أن يعمر عائشة من 
التنعيم '؟ فهو أفضل تقديا لدلالة القول 
على دلالة الفعل . 

وقال الحنابلة يلى الإحرام من التنعيم فى 
الأفضلية الإحرام من الجعرانة ثم الحديبية . 

وقال الشافعية والحنابلة فى وجه: الإحرام 
من الجعرانة أفضل» ثم من التنعيم ثم من 
الحديبية لأن النبى يك أحرم من الجعرانة 9) 
وأمر عائشة بالاعتمار من التنعيم وبعد إحرامه 


بها بذى الخليفة عام الحديبية هم بالدخول . 


إليها من الحديبية فصده المشركون عنهاء 
فقدم الشافعى مافعله يل ثم ما أمر به ثم 


ماهم به . 
وقال أكثر المالكية: التنعيم والجعرانة 
متساويان, لا أفضلية لواحد منبما على 
الآخرء وتوجيهه ظاهر. وهو ورود الأثر فى كل 
فب 
5 تقدم تخريجه ف 18 . 
(؟) حديث: أن النبى جد أحرم من الجعرانة . 
أخرجه البخارى (فتح البارى ٠٠١/7‏ ) ومسلم 
(؟41/5) من حديث أنس . 
(”) المسلك المتقسط ص .7١08‏ وحاشية الدسوقى 77/7 
ش والمنهاج للنووى وشروحه ؟/ه4 وال مغنى 4/٠‏ : 


وكشاف القناع وولانصاف 5 / 0 والفروع بوره 


لوعف ممم وا ا م ايد 


الإكثار من العمرة : 
"١‏ يستحب الإكثار من العمرة» ولا يكره 
تكرارها فى السنة الواحدة عند الجمهور 
(الحنفية والشافعية والحنابلة ومطرف وابن 
الماجشون من المالكية) وهو قول على وابن 
عمر وابن عباس وأنس وعائشة رضى الله 
تعالى عنهم وعطاء وطاوس وعكرمة رتمهم 
الله ”2 وتِدل لهم الأحاديث الواردة فى فضل ‏ 
العمرة.» والحث عليهاء. فإنها مطلقة تتناول 
تكرار العمرة تحث عليه . 

وفصل ابن قدامة مايستحب فيه الإكثار 
فقال: قال على رضى الله عنه فى كل شهر 
مرةء وكان أنس إذا حمم رأسه خرج فاعتمز 
وقال عكرمة: يعتمر إذا أمكن الموسى من 
شعره. وقال عطاء: إن شاء اعتمر فى كل 
شهر مرتين» وقال أحمد : إذا اعتمر فلا بد أن 
يحلق أو يقصر وفى عشرة أيام يمكن حلق 
الراي 40 

وقال الشافعى : إن قدر أن يعتمر فى 
الشهر مرتين أو ثلاثا أحببت له ذلك 9 , 

والمشهور عند المالكية : يكره تكرار العمرة 


:8/ المسلك المتقسط ص 278 وشرح الرسالة‎ )١( 
. 551/7 والإيضاح ص »ع والمغنى‎ 


(؟) المغنى 770/7 . 
(9) حاشية الميثمى على الإيضاح ص١45:.‏ والمجموع 
اا 


6ه 


اوفقو ووم م يو رفوم مفو مدعا ااا قوووة 


فى السنة مرتين» وهو قول الحسن وابن 
سيرين. وتندب الزيادة على المرة لكن فى عام 
آخر. 
والمراد بالتكرار فى العام السنة الحجرية. 
فلو اعتمر فى ذى القعدة ثم فى المحرم 
لايكره . لأنه اعتمر ق السنة الثانية : 

ومحل كراهة التكرار فى العام الواحد مالم 
يتكرر دخول مكة من موضع عليه فيه 
إحرام » ىا لو خرج مع الحجيج ثم رجع إلى 
مكة قبل أشهر الحج . فإنه يحرم بعمرة. لأن 
الإحرام بالحج قبل أشهره مكروه . 

وقد استدل المالكية بأنه عليه الصلاة 
والسلام لم يكررها فى عام واحد مع قدرته على 
دلق 

ومقابل المشهور عند المالكية قول مطرف 
وابن ال ماجشون من جواز التكران بل قال ابن 
حبيب: لابأس بها فى كل شهر مرة . 

وعلى المشهور عندهم من أنه يكره تكرارها 
فى السنة الواحدة لو أحرم بثانية انعقد إحرامه 
إجماعاء قاله سند وغيره 2 . 

ويشمل استحباب العمرة واستحباب 


تكرارها أشهر الحج. لأن النبى كَلةِ اعتمر ‏ 


فيهاء وفى ذلك إبطال لزعم الجاهلية أن 
العمرة فى أشهر الحج من أفجر الفجورء بل 


. 878/١ شرح الرسالة وحاشية العدوى‎ )١( 


إن عمراته يةِ -هى أربع ‏ كانت كلها فى 
أشهر الحج كما ثبت عن أنس رضى اللهعنه : 
«أن رسول الله يَكِِ اعتمر أربع عمر كلهن 
فى ذى القعدة إلا التى مع حجته: عمرة من 
الحديبية أو زمن الحديبية فى ذى القعدة. 
وعمرة من العام المقبل فى ذى القعدة وعمرة 
من جعرانة حيث قسم غنائم حنين فى ذى 
القعدقة وعمرة مع حجته , 9 . 

ودرءا لما قد يفهم من تعارض بين هذا وما 
سبق من أفضلية العمرة فى رمضان قال 
الكمال بن الههمام : إن يمضان أفضل 
بتنصيصه ككل على ذلك, وتركه لذلك 
لاقترانه بأمر يخصه كاشتغاله بعبادات أخرى 
فى رمضان تبتلاء وأن لايشق على أمتهء فإنه 
لو اعتمر فيه لخرجوا معه. ولقد كان بهم 
رحيهماء وقد أخبر فى بعض العبادات أن تركه 
لها لثلا يشق عليهم مع محبته ها كالقيام بهم 
فى رمضان. ومحبته لأن يسقى بنفسه مع سقاة 


زمزم ثم تركه كى لا يغلبهم الناس عل 


سقايتهم , ول يعتمر عليه الصلاة والسلام فى 
السنة إلا مرة . 

وما قاله الكال يتفق وما هو مقرر عند 
الأصوليين. من أن دلالة القول مقدمة على 
)20 حديث أنس : «أن رسول الله يَِةِ اعتمر أربع عمر. . .» 


أخرجه البخارى (فتح البارى 7/ )5٠6١‏ ومسلم 
(415/5) واللفظ لمسلم . 


1 5ه 


فلوو ووو ووو ووو ل ا اديوه 


دلالة الفعل 2.59 

لكن استثنى الحنفية من ذلك الاعتمار فى 
أشهير الحج للمكى . والمقيم مها ولأهل 
الراقيت :من بينها وبين مكة ».فيك المزلاء 
الاعتمار فى أشهر الحج عند الحنفية» لأن 
الغالب عليهم أنهم يحجون. فيصبحون 
متمتعين 2 ويلزمهم دم جزاء إن فعلوه عند 
الحنفية . 

أما عند الجمهور فلا حرج عليهم فى ذلك 
لأنهم يجيزون لهم التمتعء ويسقطون عنهم 
دم التمتع أيضا 9©. 

(ر: تمتع ف١١/‏ ؟7١).‏ 


الإخلال بأحكام العمرة : 

أولا: ترك ركن من أركان العمرة بمانع قاهر: 

6١‏ يعتبر المنع من ركن من أركان العمرة 

بانع قاهر إحصارا يبيح التحلل من إحرام 

العمرة. ويتفاوت اعتباره إحصارا باختلاف 

المذاهب فى أركان العمرة. وفيم| يعتبر سببا 

للاحصارء وما يترتب على ذلك من أحكام : 
(انظر: إحصار ف ١7‏ -730) . 

ثانيا: ترك ركن من أركان العمرة من غير 

مانع قاهر : 

“ا من ترك شيئًا من أركان العمرة كالطواف 


)0( فتح القدير 500/51 والقليوبى ”5 . 
)١(‏ المسلك المتقسط ص 175-1١8‏ 1879 وما بعدها . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل ل ل 


أو السعى ‏ عند القائل بركنيته ‏ فإنه يكون 
قد فعل حراماء ويجب عليه الإتيان با تركه. 
ويظل محرما يجب عليه اجتناب محظورات 
الإحرام كلها حتى يرجع ويأتى بها تركه. ولا 
تفوت عليه العمرة أبداء لأنه ليس لأركانها 
وقت معين . 

ثالثا: فساد العمرة : 


1" - لاتفسد العمرة بترك ركن من أركانهاء 
ولابترك واجب فيهاء إلا بالجماع قبل التحلل 
من إحرامها. على التفصيل التالى : 

ذهب الحنفية إلى أنه لو جامع قبل أن 
يؤدى ركن العمرة ‏ وهو الطواف أربعة أشواط 
عندهم ‏ فإنه تفسد عمرته. أما لو وقع 
المفسد بعد ذلك فلا تفسد العمرة» لأنه بأداء 
الركن أمن الفساد . ش 

وذهب المالكية إلى أن المفسد إن حصل 
قبل تمام سعيها ولو بشوط فسدت. أمالووقع 
بعد تمام السعى قبل الحلق فلا تفسد. لأنه 
بالسعى تتم أركانماء والحلق من شروط 
الئال عندهم . 

ومذهب الشافعية والحنابلة أنه إذا حصل 
المفسد قبل التحلل من العمرة فسدت. 
والتحلل يحصل بال حلق عند الفريقين» وهو 


ركن عند الشافعية واجب عند الحنابلة . 


- ”7217/ - 


مرو ووم و ووه 


ويجب فى إفساد العمرة مايجب فى إفساد 
الحج من الاستمرار فيهل والقضاع. 
والفداء . 
ه” ‏ واختلفوا فى فداء إفساد العمرة : 

فمذهب الحنفية والحنابلة أنه يلزمه شاة. 
لأن العمرة أقل رتبة من الحج. فخفت 
جنايتهاء فوجبت شاة . 

ومذهب المالكية والشافعية أنه تلزمه بدنة 
قياسا على الحج . 

أما فداء الجماع الذى لايفسد العمرة فشاة 
فقط عند الحنفية» وبدنة عند المالكية 9©, 

(ر: إحرام ف )١76 - ١/5‏ . 


رابعا : ترك واجب فى العمرة : 

5” - من ترك واجبا فى العمرة. كالسعى عند 
الحنفية وفى القول الراجح عند الحنابلة» 
يأثم بهذاء ويجب عليه الدم عندهم . 


خامسا: ترك سنة من سئن العمرة : 
- تارك السنة يحرم نفسه الثواب والفضل 
الذى أعذه الله 0 ان بالسنة. وصرح 


)0( فقح القدير »0 وحاشية العدوى 1/١‏ . 
والمجموع 787-7581/10 وشرح المحلى 00 
والمغنى 5877/7 وغيرها . 


ووو عاو 


الحنفية فى تارك السنة بكونه مسيثاء ولايلوقة 
جزاء ولافداء . 

أداء العمرة عن الغير : 

8" - ذهب الفقهاء فى الجملة إلى أنه يجوز 

أداء العمرة عن الغير, لأن العمرة كالحج 

تجوز النيابة فيهاء لأن كلا من الحج والعمرة 

عبادة بدنية مالية ولهم فى ذلك تفصيل : 
ذهب الحنفية إلى أنه يجوز أداء العمرة عن 


الغير بأمرهء لأن جوازها بطريق النيابنة, 


والنيابة لاتثبت إلا بالأمرء فلو أمره أن يعتمر 
فأحرم بالعمرة واعتمر جاز لأنه فعل ما أمر 
به . 

وذهب المالكية إلى أنه تكره الاستنابة فى 
العمرة وإن وقعت صحت . 

وقال الشافعية: تجوز النيابة فى أداء 
العمرة عن الغير إذا كان ميتا أو عاجزا عن 
أدائها بنفسه. فمن مات وفى ذمته عمرة 


واجبة مستقرة بأن تمكن بعد استطاعته من 


فعلها ولم يؤدها حتى مات. وجب أن تؤدى 
العمرة عنه من تركته. ولو أداها عنه أجنبى 
جاز ولو بلا إذن ى] أن له أن يقضى دينه بلا 
إذنة : 

وتجوز النيابة فى أداء عمرة التطوع إذا كان 
عاجزا عن أدائها بنفسه. كا فى النيابة عن 
اميت :. 
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ففم مفو ا يلل ايا اللا ااال 


وذهب الحنابلة إلى أنه لاتجوز العمرة غن 
الحى إلا بإذنه» لأنها عبادة تدخلها النيابة» 


ل لي تل 00 
إذنه © , 


١‏ - العمرية ويعير عنها جمهور الفقهاء 
«بالعمريتين» لها صورتانت لمسألة فى 
الفرائض . أوهما مسألتان اشتهرتا بهذا الاسم 
نسبة إلى عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
عنه لأنه أول من قضى فيهاء وتسميان 
أيضا: بالغراوين تشبيها بالكوكب «الأغر» 
لشهرته) وبالغريبتين لأنهما لا نظير لهم| "© . 
وصورتا المسألتين أو المسألة : 
)١‏ زوج» وأبوان . 
") أوزوجة وأبوان . 


الأحكام المتعلقة بالعمرية : 

" - نصيب الأم فى الفروض المقدرة فى كتاب 

الله تعالى إما السدس أو الثلث. فتأخذ 

السدس فى حالتين : 

. إذا كان للميت ولد أو ولد ولد‎ )١ 

؟) إذا كان معها عدد من الإخوة والأخوات 
------22-5--- وليس للميت ولد أو ولد ولد . 
)١(‏ بدائع الصنائع ؟1"/1١4:7١5ء‏ منح الجليل 2444/١‏ 


مغنى المحتاج 118/1١‏ وما بعدهال والمجموع 017١/١‏ 1 ني أ 
المغنى لابن قدامة 74/6 . )١(‏ نباية المحتاج 14/7» إعلام الموقعين 301/١‏ . 


17854 - 


ا 1 111 111 111110110 ااا ااا اا اا ااا ايا ااا 0ك 


وتأخذ ثلث التركة إن لم يكن معها من 
ذكر وتفرد الأبوان بالمبياث» لقوله تعالى : 
ابوه لكل واجد نينا السدّس م ما تَرَكَ إن 


0 2و 


ش كَانَ لَه ولد إن لم يكن لَه ولد وويله أبواه 


فإن كان مع الأبوين أحد الزوجين فإن 
فرض الأم لم يرد فى القرآن الكريم. وهى 
المسألة العمرية . 

وقد اختلف الصحابة فى فرضهاء فذهب 
أكثر الصحابة وجمهور الفقهاء إلى أن فرضها 
ثلث مايبقى بعد فرض الزوج أو الزوجة. 
ففى حالة زوج وأبوين تصح المسألة من ستة 
فيأخذ الزوج النصف وهو ثلاثة» وتأخذ الأم 
كلت البافى وهو واحد. ويأخذ الأب الباقى 
وهو اثنان. وفى زوجة وأبوين تصح المسألة 
من أربعة» فتأخذ الزوجة الربع » وهو واحد. 
وتأخذ الأم ثلث الباقى وهو واحد. وللأب 
مابقى وهو اثنان. وحجة الجمهور ىهذا:أن 
الله سبحانه وتعالى إنما أعطاها الثلث كاملا 
إذا انفرد الأبوان بالميراث لأن قوله سبحانه 
وتعالى : فَإِنْ لم يكن لَه ولد ووريّه أبواه 
فلأمه ه التلتّ»4 شرط فى استحقاق الثلث 


عدم الولد. وتفردهما بميراثه. لأنه لولم يكن 


. ١١/ سورة النساء‎ )١( 


تفردهما شرطا لم يكن فى قو : ددر »4 
فائدة. وكان تطويلا يخ عنه قوله : هفَإِن 


يكن لَه ولد لام التلْتْ». فلا قال: 
«وورئّه أبواه علم أن استحقاق الأم الثلث 
موقوف على الأمرين. وهو سبحانه وتعالى : 
ذكر أحوال الأم كلّها: نصا وإيماء فذكر أن ها 
السدس مع الإخوة أو الولد. وأن لها الثلث 
كاماه" مع عدم الولد وتفرد الأبوين بالمراث 
بقيت حالة ثالثة وهى عدم الولد وعدم تفرد 
الأبوين بالميراث» وذلك لايكون إلا مع 
الزوج أو الزوجة, فإما أن تعطى فى هذا 
الحال الثلث كاملاء وهو خلاف مهس 
1 ف 0 تعالى: طلِلذَّكَرٍ مثل حَظٌ 
نينم ”2 وإما أن تعطى السدس والله لم 
0 فرضها ا مع الولد ومع 
عدد من الإخوة والأخوات, فإن امتنع الأمران 
كان الباقى بعد 3 الزوجين : هو المال 
بمنزلة المال كله 0 كن م ولازوجة . 
فإذا تقاسمه أثلاثا كان الواجب أن يتقاسا 
الباقى بعد فرض الزوجين كذلك. والقياس 
المحض أن الأم مع الأب كالينت مع الابن. 


والأخت مع الأخ. لأنهما ذكر وأنثى من جنس 


واحد فأعطى الله الأب ضعف ماأعطى الأم 


رن 5 


١6ه‎ 1١5 استدانة‎ 


ماابه الانتفاع له. كركوب دابته. وشرب شيء 
عنده في بيته» إن لم يكن ذلك معروفا بينها قبل 
القرض. أوحدث مايستدعى ذلك» لزواج 
وولادة ولو 

قال الدسوقى : « والمعتمد جواز اشرب 
والتظدّل. وكذلك الأكل إن كان لأجل الإكرام لا 
لأجل الذين». لأنه إن أخذ فضلاء أوحصل على 
منفعة يكون قد تعاطى قرضا جر منفعة بالفعل, 
فقد روى الأثرم أن رجلا كان له على سَّاكِ 
عشرون درهماء. فجعل يهدي إليه السمك ويقومه. 
حتى بلغ ثلاثة عشردرهماء فسأل ابن عباس 
فقال له: أعطه سبعة دراهم . 

وعن ابن سير ين أن عمسر أسلف أب بن كعب 
عشرة دراهم, فأهدى إليه أبي بن كعب من ثمرة 
أرضه. فردها عليه ولم يقبلها. فأتاه أبي فقال: لقد 
علم أهل المدينة أن من أطيبهم ثمرة. وأنه لا 
حاجة لناء فبم منعت هديتنا؟ ثم أهدى إليه بعد 
ذلك فقبل . وهذا يدل على ردها عند الشبهة. 
وقبوها عند انتفائها . 

وعن زر بن حبيش قال : قلت لأبي بن كعب : 
إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق, 
فقال: إنك تأتي أرضا فاش فيها الرباء فإن 
افترفيت روا ترف وان للف صل ولت قلي 
فاقبض قرضك. واردد عليه هديته 9) 


الشرط الثاني عدم انضمام عقد اخر : 
4 - يشترط لصحة الاستدانة ألا ينضم إليها عقد 
)١(‏ حاشية الدسوقي */ 7١4‏ . وأسهل المدارك 518/5 . والمغني 


80/4 . والمحلى 87/8 . واثار محمد بن الحسن ص ١77‏ 
(5) المغنى :/ #٠١‏ وما بعدها. 


اخر. سواء اشترط ذلك في عقد الاستدانة» أم تم 
التوافق عليه خارجه. كأن يؤجر المستقرض داره 
لأن رسول الله كد «نبى عن بيع وسلف). 27 وفي 
عنها) . 


الاستدانة من بيت المال. ولبيت المال» ونحوه . 


كالوقف : 
٠5‏ - الأصل في ذلك أن الاستدانة لبيت المال»أو 
منه جائزة شرعا. 


أماالاستدانةمنه: فلا ورد أن أبابكر 
استطسرضن من بيت الال سبعتة لاقت درهمءفيات 
وهي عليه» فأوصى أن تقضى عنه . 

وقال عمر: إني أنزلت مال الله مني منزلة مال 
اليتيم» إن احتجت إليه أخذت منه, فإذا أيسرت 
أما الاستدانة عليه : فلما روى أبورافع (أن 
النبي يَْةِ استسلف من رجل بكراء فقدمت على 
البي يك إبل الصدقة؛ فأمرأبارافع أن يقضي 
الرجل بكره. . .)7 الحديث. فهذه استدانة على 


)١(‏ المغنى 277١/4‏ وتحفة المحتاج 0/ 7+ , وحاشية ابن عابدين 
وروم 

)1١١‏ حديث (١:‏ أن رسول الله يَةِ مبى عن بيع وسلف » رواه مالك 
بلاغا. والبيهقي موصولا. وصححه الترمذي. ورواه النسائي 
والحاكم عن عبدالله بن عمرومرفوعا وهوعند البيهقي من 
حديث ابن عباس بسند ضعيف . وفي الطيراني من حديث 
حكيم بن حزام ( تلخيص الحبير 177/7 ط شركة الطباعة الفنية 
85 ها). 

99) حديث: « أن رسول الله يكةِ استسلف 5-7 ) تقدم تخريجه فقرة 
5 


كك 


فففو فو فو هو مودو وه ووه لودو ووو ااا وريه 


تفضيلا بجانب الذكورة ١‏ 

وقال ابن عباس رضى الله عنه|: إن الأم 
تأخذ فى المسألتين ثلث أصل التركة مستدلا 
بأن الله بحام وتعالى : ل لها ا 


«ولأبويه لكل 3 متهي ا 7 3 إن 


ل[ سا سفير مه 


كان لوذه ثم ذكر سبحانه أن لها مع عدم 
الولد الثلث» فيفهم منه أن المراد هنا ثلث 
0 00 أيضاء وود كرابن عباس مع 
ضى الله تعالى عنهم ف 
ب أين فى كتاب الله ثلث 
مابقى. فقال زيد: وليس فى كتاب الله 
إعطاؤها الثلث كله مع الزوجين 9" . 

وقال أبو بكر الأصم : إن للأم مع الزوج 
ثلث مابقى بعد فرضه. ومع الزوجة ثلث 
أصل التركة, لأنه لوجعل لا مع الزوج ثلث 
جميع المال لزاد نصيبها على نصيب الأب. 
لأن المسألة حينئذ من ستة لاجتماع النصف 
والثلث». فيأخذ الزوج ثلاثة. وللأم اثنان 
على ذلك التقدير فيبقى للأب واحد. وق 
هذا تفضيل الأنثى على الذكر. وإذا جعل لا 
ثلث مابقى بعد فرض الزوج كان لها واحد. 
وللأب اثنان. ولو جعل لما مع الزوجة ثلث 
الأصل لم يلزم ذلك التفضيلء لأن المسألة 


)11( إعلام الموقعين لابن القيم ١‏ “"ممابعده. ونهاية 
المحتاج 5 . 


اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 ا 1 1 ا ا ا ا ااا 


من اثنى عشر. لاجتماع الربع والثلث» فإذا 
أخذت الأم أربعة ‏ وهو ثلث التركة - بقى 


للأب خمسة فلا تفضيل لما عليه 9 . 
والتفصيل فى مصطلح : (إيث ف 
6١‏ ). 


والأم تأخذ سدس التركة فى حالة الزوج 
والأبوين» وتأخذ الربع فى حالة الزوجة 
والأبوين. ولم يعبر الصحابة ومن بغدهم 
بالسدسء والربع تأدبا مع ظاهر القرآن 9 . 


. ١7# السراجية ص‎ )١( 
. المصادر السابقة‎ )5( 


اا 


وففوفوووم نيوو ومو روفو وو ووم ووو وما وو 


التعريف : 
العتحل :قاللقة؟ المهنة والفجنن: 
والجمع : أعمال . 

وفى الكليات : العمل يعم أفعال الجوارح 
والقلوب . 

وقال آخرون : هو إحداث أمر قولا كان أو 
فعلا بالجارحة أو القلب 2. 

ولايخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى 
اللغوى 7 . 
الأحكام المتعلقة بالعمل : 
؟ - تعترى العمل الأحكام الخمسة : 

فا طلبه الشارع منه على سبيل الإلزام : 
فهو واجب. وما طلبه على سبيل الترجيح فى 
غير إلزام فهو مندوب , وماطلب الشارع تركه 
على سبيل الإلزام فهو حرام وما طلب تركه 
على سبيل الترجيح من غير إلزام فهو مكروه . 
وما خير الشارع بين عمله وتركه فهو مباح . 


)1( .لسان.العرب» تاج العروس . الكليات مادة (عمل) 1 
(؟) الفواكه الدوانى "5075/1١‏ . 


فلوو موده 


وتختلف الأعال التى يعملها العبد 
باختلاف متعلقها من عبادات ومعاملات» 
فيئاب على الطاعات ويعاقب على المعاصى 
إلا أن يشمله الله بعفوه . 

والتفصيل فى مصطلح : (ثواب ف 1 


72د 


> مير 


ع ا ا ا ا ا ا 00 


- رمو 2 يسبت 
عمل اهل المدينة 
التعريف : ٠‏ 

-١‏ يستعمل الفقهاء عبارة (عمل أهل 
المدينة) في) أجمع على عمله علماء المدينة فى 
القرون الثلاثة الأولى التى وردت الآثار على 
أنها خير القرون. وتوارثوه جيلا بعد جيل . 


حجية عمل أهل المديئة : 
؟ - اختلف العلماء فى حجية عمل أهل 
المدينة : 

فذهب الجمهور إلى أن إجماع أهل المدينة 

وذهب مالك إلى أن عمل أهل المدينة 
حجة على غيرهم, ونقل عنه أنه قال: إذا 
اجتمع أهل المدينة على شىء لم يعتد بخلاف 
غيرهم .وقال بعض أصحابه : إنا أراد بذلك 
ترجيح روايتهم على رواية غيرهم. وقال 
بعضهم : أراد به أن يكون إجماعهم أولى من 
غيرهم. ولايمتنع مخالفتهم. وقال آخرون 
منهم: إنه أراد بذلك أصحاب رسول الله 
#ة. والصحيح الراجح الذى تدل عليه 


عمل أهل المدِيئّة "١‏ 


وفوم فو فاليا 00 


عباراتهم : أنه إذا اجتمع أهل المدينة على أمر 
لم يجز لأحد أن يقول بخلافه "2. 
وتفصيل ذلك: فى الملحق الأصولى . 


(1) الإحكام فى أصول الأحكام 747/١‏ وكشف الأسرار 
71١/+‏ وإرشاد الفحول ١9/‏ والمستصفى ١81/١‏ 
وحاشية العطار 7١7/7‏ وإعلام الموقعين "8١/57‏ . 


لردرين 


6و6 هدم 62م هوه ووم ممم مو وه مه 92666 0م06 مهم م همهم مهم ممم ا ملو ا و5 


التعريف : 
١‏ - العم فى اللغة هو: أخو الأب. وجمع 
العم أعمام وعمومة 0 
ولايخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى 
اللغوى . 
. مايتعلق بالعم من أحكام : 
ف الإرث : 
١‏ - اتفق الفقهاء على أن العم من العصبات 
فى الميراث» فإذا انفرد بأن لم يكن معه 
صاحب فرض ولم يوجد من يحجبه استغرق 
المال كله وإذا كان معه أحد من أصحاب 
الفروض أخذ الباقى بعد أخذ أصحاب 
الفروض فروضهم . وإذا كان معه عم آخر 
يساويه فى الدرجة والقرابة كأن يكونا لأب وأم 
أويكونا لأب اقتسما التركة بالتساوى, وأما إذا 
اجتمع عم شقيق مع عم غير شقيق أى لأب 
(1) لسان العرب والمصباح الح ينيت القرآن للأصفهانى , 
والمعجم الوسيط . 


فقط فإن العم الشقيق ينفرد بالمال كله 


كا اتفق الفقهاء على أن العم لأبوين 


. يحجب بالأب والجد وإن علا والابن وابنه 


وإن سفل وأخ لأبوين وأخ لأب وابن الأخ 
لأبوين وابن الأخ لأب وإن سفل» وأن العم 
لأب يحجب بهؤلاء وبالعم لأبوين» وأن ابن 
العم لأبوين يحجبه هؤلاء والعم لأب. وأن 
ابن العم لأب يحجبه هؤلاء وابن .العم 
لأبوين . 

أما عم الأن وعم الحد وبنوهما فهم 
محجوبون بابن عم الميت وإن نزل كا أن عم 
الأب لأبوين يحجب عم الأب لأب» وابن 
عم الأب لأبوين يحجب ابن عم الأب 
لذت 


وعم الحد محجوب بأبناء عم الأب وإن 
بنى أب أقرب منه وإن نزلت درجتهم لقوله 
: «الحقوا الفرائتض بأهلها فم| بقى فهو 
لأولى رجل ذكن, 2. 

وأما العم لأم وهو أخو أب الميت لأمه فهو . 


(1) حديث: «األحقوا الفرائض بأهلها» 
أخرجه البخارى (فتح البارى )١١/17‏ ومسلم 
(/*177) من حديث ابن عباس . 
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من ذوىق الأرحام الذزين اختلف فى 
توريثهم 7" . 

تفصيل ذلك فى مصطلح : (إرث ف :7/5 
فى الجنازة : 

- اختلف الفقهاء فى ترتيب العم لولاية 
8 التعافن العمل وا إدخال القبر والصلاة 
عليه فذهب الجمهور إلى أنه يأتى بعد الأخوة 


وأبناء الإخوة وإن سفلواء وأن العم الشقيق 
مقدم على العم لأب. وذهب المالكية إلى أن 
ترتيبه يأتى بعد الحد 9 
فى ولاية النكاح : 
اختلف الفقهاء فى ترتيب 0 بالقنيية 
٠ 0‏ 
فذهب: الحنفية إلى أن ترتيب العم فى 
النكاح يأتى بعد كل من ابن المرأة وإن سفل 
ثم الأن 5 لم الجدوإن علا د دم الأخ لشقيق ثم 
الأخ لآب ثم ابن الأخ لأبوين ثم ابن الأخ 
لآب 5 دم يأتى دور العم الشقيق د ثم العم لأب 


(1) حاشية ابن عابدين 2544/0 والقوانين الفقهية 
ص 87" ومغنى المحتاج 1١4 - ١١/7‏ والقليوبى وعميرة 
١1١ /‏ -.ه110ء والمغنى لابن قدامة ١9/8/5‏ . 
(0) الفواكه الدوانى 20/١‏ مغنى المحتاج 7417/1١‏ . 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 010ل لل لل لل لل اال 


ثم ابن العم لأبوين ثم ابن العم لأب ثم عم 
الأب كذلك ثم ابنه كذلك ثم عم الجد 
كذلك ثم ابنه كذلك 9 . 

وذهب المالكية إلى أن ترتيبه 
ل 
ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم ابن الأخ 
لأب ثم الجد ثم العم الشقيق ثم العم لأب 
ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب وإن 
7" 

أما الشافعية فيرون أن ترتيب العم فى 
الأولياء 0 وإن علا ثم 

ثم ابن الأخ لآب وإن سفل ؛ اله القن 
ثم عم الأب ثم ابن العم لأبوين ثم ابن 
العم لأب وإن سفل © . 

وذهب الحنابلة إلى أن أحق الناس بنكاح 
المرأة أبوها ثم أبوه أى جدها وإن علا ثم ابنها 
ثم ابنه وإن سفل ثم أخرها لأبيها وأمها 
وأخوها لأبيها ثم أولادهم وإن سفلوا ثم عمها 
لأبوين وعمها لأب ثم بنوهم وإن سفلوا ثم 
عم أبيها لأبوين ولأب ثم بنوهم وإن نزلوا ثم 
عم جدها لأبوين وعم جدها لأب ثم بنوهم 


)00 حاشية ابن عابدين "1١١/51‏ . 
(م) جواهر الإكليل 77/4/1١‏ : والقوانين الفقهية ص ؟ 7١‏ . 
2 مغنى المحتاج ١61/7‏ . 


هد 


لاعف ثوروم لقف عوفرم ف ووو ووو ومو ويلا ووه 


وإن نزلوا وعلى هذا فلا يلى النكاح بنو أب 
أعلا من بنى أب أقرب منه وإن نزلت 
درجتهم 27. 

واختلف الفقهاء فى إجبار العم لوليته 
بنت أخيه - فذهب جمهرر الفقهاء من 
المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن العم ليس 
له حق إجبار موليته فلا يزوج صغيرة بحال 
سواء كانت بكرا أو ثيبا وسواء كانت عاقلة أو 
مجنونة. ولايزوج كذلك كبيرة محنونة سواء 
كانت بكرا أو ثيبا . 

وذهب الحنفية والأوزاعى والحسن وعمر 
ابن عبد العزيز وعطاء وطاووس وقتادة وابن 
شبرمة إلى أن للعم ولغيره من الأولياء العصبة 
بأنفسهم إجبار الصغيرة سواء أكانت بكرا أم 
ثيبا عاقلة أو مجنونة.» كى| أنه له إجبار الكبيرة 
سواء كانت بكرا أو ثيبا إذا كانت مجنونة أو 
معتوهة. وللصغيرة الخيار فى فسخ النكاح 
عند بلوغها. وللمجنونة كذلك عند إفاقتها 
من الجنون . 

ومثل الصغيرة عندهم الولد الصغير وكذا 
الكبير المجنون فللعم إجبارهماء وما الخيار 
فى فسخ النكاح إذا بلغ الصغير وأفاق 
المجنون 20 


. :05/5 المغنى‎ )١( 
# ومغنى المحتاج‎ ء”ا1١-‎ ٠5/17 (؟) حاشية ابن عابدين‎ 


ا ل 0 


كا أن للعم كغيره من الأولياء العصبة عند 
الحنفية الاعتراض على نكاح موليته إذا 
تزوجت زوجا غير كفؤ لها بغير رضا منه (" . 
فى الحضانة : 
ابارت تنب الج وبانقضانة كزتية قن 
ولاية النتكاح عند الشافعية: وبعد العمات 
عند الحنابلة» وكترتيبه فى الإرث عند الحنفية 
بالنسبة لترتيب الرجال. ويأتى ترتيبه بعد 
الأخ وابن الأخ وإن سفل عند المالكية» إلا 
أن العم لأم فقط يشترك فى الحضانة عندهم 
ويقدم على العم لأب فقط لزيادة الحنان 
والشفقة فيه 29, 

والتفاصيل فى مصطلح: (حضانة ف 


. نعقة)‎ .١13-64 


د 8#/١16ء‏ وجواهر الإكليل 77/8/1١‏ ., والمغنى لابن قدامة 
5 . 

. 791//5 ابن عابدين‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 57*8/7., وجواهر الإكليل .4١094/١‏ ومغنى 
المحتاج ٠507/7‏ والمغنى لابن قدامة 577/17 . 


كت 


وففو مفو وو وو ووو ماع وا ااا ااا ااانه 


التعريف : 
-١‏ العمةفى اللغة هى أخت الأب 29 
والجمع عمات. ولفظ العمة يشمل أخوات 
الأجداد . 

قال ابن قدامة: والعمات أخوات الأب 
من الجهات الثلاث وأخوات الأجداد من 
قبل الأب ومن قبل الأم قريبا كان الجد أو 
بعيدا واربًا أو غير وارث ” - 

لتك نعال: جرت َلبق نفك 
وبناتكم وأخواتكم وعالكم» 279 ' 
الأحكام التى تتعلق بالعمة : 
حكم نكاح العمة : 7 
النسب ومن الرضاع , لأنها من المحارم المحرم 
نحاحهن بالكتاب والسنة. لقوله تعالى : 


د ف للا ل 0 ه ا عمه 


حرمت عَلَيَكُم أمهائكم وَبِنَائَكُم 


. المفردات للأصفهانى . والمعجم الوسيط‎ )١( 
. المغنى لابن قدامة 578/7 ط. الرياض‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا 0 


© ساسم © عمسم 


وأخواتكم وَعَمائكُم وخالائكم وبنات 
الأخر وَبَات الأخت. َ# ل" 

وللحديث المشهور وهو قوله جَلِلِ : 
«لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» 9) 
ولقوله وي : «يحرم من الرضاعة مايجحرم من 
اللتحتة 60 وتفصيله 0 مصطلح: 
ميراث العمة : 


*- العمة فى النسب فى الميراث من قبيل 
ذوى الأرحام. وقد اختلف الفقهاء فى توريث 
ذوى الأرحام فمنهم من قال بتوريثهم ومنهم 
من منع ذلك . 

واختلف القائلون بتوريثهم فى كيفية 
توريث ذوى الأرحام . 

وذلك على تفصيل ينظر فى مصطلح: 


(إرث ف 75) . 


. سورة النساء /7؟‎ )١( 
». حديث: «لاتتكح المرأة على عمتها.‎ )١( 
ومسلم‎ )١17١/9 أخرجه البخارى (فتح البارى‎ 
. من حديث أبى هريرة واللفظ لمسلم‎ )٠١؟9/5(‎ 
» . . حديث: «يجحرم من الرضاعة.‎ )( 
أخرجه البخارى (فتح البارى 557/0) ومسلم‎ 
. من حديث ابن عباس‎ )1١77/؟(‎ 
وحاشية ابن عابدين /2, وفتح القدير‎ 
والقوانين الفقهية ص /ا١ ط . دار‎ » 5/7 
والمغنى لابن‎ »551١/7 القلم بيروت لبنان. والقليوبى‎ 
. قدامة 551/7 - 258 ط. الرياض‎ 


لا ل 


حق الحضانة للعمة : 

5 - يكون للعمة حق الحضانة إذا عدم 
المستحق لما ممن هو أولى منهاء وقد اخيتلف 
الفقهاء فى ترتيب من له حق الحضانة ومنهم 


العمة' . 
وتفصيل ذلك ف مصطلح : (حضانة ف 


4 وما بعدها) 0 


نفقة العمة : 


اختلف الفقهاء ف وجوب النفقة للعمة. 
فذهب المالكية والشافعية إلى عدم وجوب 


النفقة للعمة 2. 
وذهب الحنفية إلى أن النفقة تجب لكل 
ذى رحم محرم 27 . 


وذهب الحنابلة إلى أن النفقة تجب لكل 
فقير يرثه قريبه الغنى بفرض أو تعصيب 
لابرحم كخال تمن سوى عمودى نسبه سواء 
زرئة الاشخركاع للغنى أو لا كعمة فإن النمة 
لاترث ابن أخيها بفرض ولا تعصيب وهو 
يرئها بالتعصيب قتجب النفقة على الوارث. 
وخالف القاضى من الحنابلة فى ذلك فقال: 


. 87/9 حاشية العدوى 2177/7 وروضة الطالبين‎ )١( 
(؟) حاشية ابن عابدين 581/17 ممابعدهاء وفتح القدير‎ 
اه"‎ 


بفرض ولا تعصيب رواية واحدة لأن قرابتهم 


بف 60 
وتفصيل ذلك ينظر فى مصطلح: 
(نفقة) ظ 


زلفق شرح منتهى الإرادات وكشاف القناعم 
6 ولمغنى /585/1 . 


31 


نا الفقهاء 
تراجم 


لجز الثلاثين 
: |- و 
الواردة أسماؤهم فى 


١9-15 استدانة‎ 


بيت المال. لأن الرد كان من مال الصدقة؛ وكل 
هذا يراعى فيه المصلحة العامة. والحيطة الشديدة 
في توثيق الدين, والقدرة على استيفائه . 

ويشترط لذلك على ما صرح به الحنفية في 
الوقف ‏ وبيت المال مثله ‏ أن يكون بإذن من له 
الولاية. وأن يكون الإقراض لليء مؤتمن. وألا 
010000 الملل مضاربة, وألا يوجد مستغلات 
تشترى بذلك المال. 

وقد صرح الشافعية بالنسبة للوقف بأنه يستغنى 
بشرط الواقف عن إذن القاضي . وكذلك الحكم في 
مال اليتيم ومال الغائب واللقطة. 2 وفي ذلك 
خلاف وتفصيل. موطنه مصطلح: (قرض) 


وردين). 


آثار الاستدانة : 

أ ثبو الملك : 

5 يملك المستدين المحل المقابل للدين بالعقد 
نفسه إلا في القرضص. ففيه ثلاثة |تجاهات هي : أنه 
تملك بالعقدء أو بالقفن» رالا 0 
على تفصيل موطنه مصطلح : (قرض). 

ب حق المطالبة . وحق الاستيفاء : 

٠١‏ من اثار الاستدانة وجوب الوفاء على 
امتتدين عند تخلول الأل » القوله تغالى :-(واذا2 
ِلَيْهِ بإِحْسَانٍ)9" ولقوله يَةِ: (مطل الغني 
)١(‏ ابن عاندين ."4١/4‏ والمغنى 4/ 214 والقليوبي 7/ .٠١9‏ 


واثار أبي يوسف ص 41. والمحلى 4/ 714" ط المنيرية . 

28/٠ شرح الخرشي ه/*», وبدائع الصنائع‎ )7١( 
٠ 3117/4 4؛لاه . والمغني‎ /١ وأحكام القرآن للجصاص‎ 
4/8/8 وتحفة المحتاج‎ . 71١ / ومطالب أولي النبى‎ 

(") سورة البقرة / ١/4‏ 


جل 1" وت الإتسيكاكي الظالية» ووعوت 
إلطار دين المعهر إلى حين الميسرة بالاتفاق. 9) 
عند 3 نات تدرا تعالى* (وَإن كان ذُوعْسْرَةٍ 
فَنظِرَهٌ إلى مَيْسَرَة)27 وأنها عامة في الديون كلها 
وليست خاصة بالربا. 


لاك بقارم 

-للدائن في الجملة حق منع المدين من السفر في 
الدين الحال, إن لم يكن للمدين مال حاضر يمكنه 
الاستيفاء منهء أو كفيل. أورهن. وإنا ثبت هذا 
الحق لأن سفرالمدين قد يفوت على الدائن حق 
المطالبة والملازمة» وفي ذلك تفصيل تبعا لنوع 


ذْ الدين» والأجل. والسفر. والمدين . (ر: وي 


د حق ملازمة المدين : 


4 من حق الدائن أن يلازم المدين على 
تفصيل في هذه الملازمة ‏ إلا إذا كان الدائن رجلا 
والمدين امرأة» لما في ملازمتها من الإفضاء إلى 
الخلوة بالأجنبية, ولكن يجوز للدائن أن يبعث بالمرأة 
تنوب عنه في ملازمتهاء وكذلك العكس.") 


)١(‏ حديث : « مطل الغني ف » أخرجه هسلم من حديث أبي 
هريرة مرفوعا ١١91//*‏ ط عيسى الحلبي . 

)١(‏ أسنى المطالب 1857/7 » والفتاوى الهندية ه/*» . وتفسير 
القرطبي /٠‏ لا" 

(") سورة البقرة / 78٠١‏ 

(5) أسنى المطالب 4//ا/ا١‏ . وحاشية الدسوقي ؟/ ه١2‏ 
#/757,. وحاشية ابن عابدين 71١١/7"‏ .2 والمغني فة 
:/ هه 

(ه) أسنى المطالب 7/ 44 . والفتاوى الهندية 51/8 
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الآلوسى : هو محمود بن عبدالله : 

تقدمت ترجته فى ج ه ص ه”٠‏ 
الآمدى : هو على بن أبى على : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 770 
أبان بن عثمان : 

تقدمت. ترجمته فى ج 7 ص 71"4 
ابن أبى زيد القيروانى: هو عبدالله 
ابن عبدالرحمن : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ٠70‏ 
ابن أبى ليل : هو محمد بن عبدالرحمن : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 770 
ابن أبى يعلى  401/(‏ /الاه ه) : 

هو محمد بن محمد (أبى يعلى) ابن 
الحسين بن محمد بن الفراء» أبو خازم» فقيه 
حنبلى. من أهل بغداد. قرأ الفقه على 
القاضى يعقوب. ولازمه. وبرع فى معرفة 
المذهب والخلاف والأصول. وكان من 
الفقهاء الزاهدين والأخيار الصالحين. سمع 


وفم ممم ام الال ليوو 


الحديث من أبى جعفر بن المسلمة وجابر بن 
ياسين وابن المأمون وروى عنه ابنته نعمة 
وأبو المعمر الأنصارى ويحيى بن بوش 

وذكر ابن نقطة: أنه حدث عن أبيه 
القاضى أبى يعلى وما أظنه إلا بالإجازة.» فقد 
ذكر أخوه القاضى أبو الحسين: أن والده 
أجاز له ولأخيه أبى خازم . 

من تصانيفه: «التبصرة» فى الخلاف. 
و«رؤوس المسائل». 03 «شرح مختصر 
الخرقى» . 

[ذيل طبقات. الحنابلة 2184/١‏ 

والأعلام 544/1”. وشذرات الذهب 
.]١ ١/5‏ 


ابن أصبغ (/47- 4٠‏ ه) : 

هو قاسم بن أصبغ ‏ أبو محمد, القرطبى 
المالكى يعرف بالبيانى . فقيه. محدث وانتهى 
إليه 1 الإأسناد بالأندلس مع الحفظ 
والإتقان وبراعة العربية والتقدم فى الفتوى. 
أثنى عليه غير واحد يإ سمع محمد بن 
وضاح وأصبغ بن خليل وغبرهما. حدث عنه 
حفيده قاسم بن محمد وعبد الله بن محمد 
الباجى وعبدالله بن نصر وغيرهم . 

ومن تصانيفه: «أحكام القران»» و «بر 
الوالدين + ووالباسخ. والتسوع ٠»‏ وابدرم 
الحسن». و«مسند مالك» . 


-”41- 


ا ا 1 ا ا ا ا ا ااا ا اا 0ك 


[سير أعلام النبلاء 417/١6‏ 
وشذرات الذهب ١‏ //اه"اء والأعلام 5 /لاء 
وشجرة النور الزكية ص /8] 
ابن الأعرابى (71-1650 ه) : 

هو محمد بن زياد بن الأعرابى» أبو 
عبد الله الماشمى . لغوى. نحوى. روى 
عن أبى معاوية الضرير والقاسم بن معن. 
وأبى الحسن الكسائى. وروى عنه إبراهيم 
الحربىء وعثان الدارمى. وأبوشعيب 
الحرانى وغيرهم. قال الإمام أبومنصور 
الأنهرى فى أول تهذيب اللغة: كان 
أبوعبدالله كوقى الأصل رجلا صالحاً ورعاً 
زاهدًا صدوقا وحفظ من الغرائب مالم يحفظه 

[سير أعلام النبلاء »184/١٠١‏ 
وت#هذيب الأساء واللغات 2746/7 
وشذرات الذهب 7١٠/7”‏ ومعجم المؤلفين 
.]١ ١/٠‏ 
ابن تيمية (تقى الدين): هو أحمد بن 
عبدالحليم : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 770 . 


ابن جريج : هو عبدالملك بن عبدالعزيز : 
تقدمت ترجمته فى ج ١ص‏ 775 

ابن جزى : هو محمد بن أحمد 1 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7717 


فامو ف ةف ومو ل ءرد م وفع و ااال 


ابن الحاجب : هو عثان بن عمر : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 73717 
ابن حامد: هو الحسن بن حامد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7948 
ابن حبيب : هو عبدالملك بن حبيب : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7717 
ابن حجر العسقلانى : هو أحمد بن على : 
تقدمت ترجته فى ج 1 ص 8949 
ابن حجر المكى : هو أحمد بن حجر 
الهيتمى : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 73717 
ابن خلدون : هو عبدالرحمن بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج 5 ص 774 
ابن رجب: هو عبدالرحمن بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 778 
ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الجد) : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 778 
ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 73758 
ابن السبكى : هو عبدالوهاب بن على : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 701 
ابن سلمة : هو إياس بن سلمة : 
تقدمت ترجمته فى ج "ا ص 70٠‏ 


7 - 


مافل فم ا عجوو ودوووة 


ابن سيرين : هو محمد بن سيرين : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 71794 
ابن شاش : هو عبدالله بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7179 
ابن شيرمة : هو عبدالله بن شبرمة : 
تقدمت ترجمتهة ف ج 7 ص 6٠٠‏ 
ابن شهاب: هو محمد بن مسلم : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 707 


ابن الصلاح : هو عثمان بن عبدالرحمن : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 77١‏ 
ابن عابدين : محمد أمين بن عمر : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 77١‏ 
ابن عباس : هو عبدالله بن عباس : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 77١‏ 
ابن عبد البر: هو يوسف بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته فى ج 7" ضص 1٠٠‏ 
ابن عبدالحكم : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته فى ج "ا ص 757 


ابن عبد السلام : هو محمد بن عبدالسلام : 


تقدمت ترحمته فج ١ص 7”١‏ 


ابن العربى : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترحمته ف ج ١‏ ص اثا” 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 1 0 ا ل الل ل ا ا ال ا ل ا 


ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 77١‏ 
ابن عقيل : هو على بن عقيل : 
تقدمت ترجمته فى ج ؟' ص 5١١‏ 
ابن عمر: هو عبدالله بن عمر : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 77١‏ 
ابن عييئة : هو سفيان بن عيينة : 
تقدمت ترجمته فى ج لا ص كرض 
ابن فرحون : هو ابراهيم بن على : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 777 
ابن القاسم : هو محمد بن قاسم : 
تقدمت ترجمته فى ج ١١‏ ص7 
ابن قاسم العبادى : هو أحمد بن قاسم : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 777 
ابن قدامة: هو عبدالله بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7377 
ابن القصار: هو على بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج 8 ص 7178 
ابن قيم الجوزية : هو محمد بن أبى بكر : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7377 
ابن كج : هو يوسف بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ٠‏ ص 5١5‏ 


- 73559 - 


ا ا لل حلاش 00 


ابن كيسان (؟ ‏ ؟) 

هو عبد الله بن كيسان» أبوعمر, القرشى 
التيمى . المدنى . روى عن عن أسماء بنت 
أبى بكر وعن ابن عمرء وعنه صهره عطاء بن 
أبى رباح وهو من أقرانه وعمرو بن دينار وعبد 
الملك بن أبى سليهان وغيرهم . 

قال أبوداود: ثبت. وقال الحاكم أبو أحمد 
من أجلة التابعين. وذكره ابن حبان فى 
الثقات . 
[تجذيب التهذيب ه/الا"] . 


ابن الماجشون: هو عبد الملك بن 
عبد العزيز: 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص "ا" 
ابن ماجه: هو محمد بن يزيد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص :”7 
ابن المبارك : هو عبدالله بن المبارك : 
تقدمت ترجمته فى ج 1 ص 6٠7‏ 
ابن مسعود: هو عبدالله بن مسعود : 
تقدمت ترجمته فى ج ١س ١‏ 
ابن المظفر (ك586- 8/4 ه) 
هو محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى 
ابن حمل أبو الحسين. البغدادى . 
سمع من حامد بن شعيب البلخى وأبى 


ومل ماللاو 


ابن الباغندى وأبى القاسم البغوى ومحمد بن 
جرير الطبرى وغيرهم . 

حدث عنه أبو حفص بن شاهين 
والدارقطنى وأبو عبد الرحمن السلمى 
وغيرهم . 

قال الخطيب: كان ابن المظفر فهًا حافظا 
صادقاء وقال: حدثنا عمر بن محمد 
الداوودى قال: رأيت الدارقطنى يعظم ابن 
المظفر ويجله. ولايستند بحضرته. قال 
السلمى : سألت الدارقطنى عن ابن المظفر 
فقال: ثقة مأمون . ْ 

[سير أعلام النبلاء 5١18/17‏ » وتذكرة 
الحفاظ .48٠١/‏ وميزان الاعتدال 57/5 
والبداية والنباية ]7١//1١١‏ . 
ابن مفلح : هو محمد بن مفلح : 

تقدمت ترجمته فى ج 5 ص 77١‏ 
ابن ملك (؟ ‏ 567 ه) 

هو محمد بن عباد بن ملك داد بن 
اللسن: أبو عبد الله الخلاطى ؛ بكسر 


الخاء نسبة إلى بلد بالروم - صدر الدين. 


فقيه حنفى . كان إمامًا فاضلاً. أخذ العلم 


عن جمال الدين محمود بن عبدالسيد 
الحصيرى والحسن قاضيخان . 

من تضانيفه : «تلخيص الجامع الكبير» 
فى الفقه. و«ومقصد المسند») اختصر به مسند 
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لل ا ل ل ا ا ا ا 00 


الإمام أبى حنيفة, و«تعليق على صحيح 
مسلم)» . 
[الجواهر المضية 7/7".» والفوائد البهية 


ص 2.177١‏ والأعلام 1 وتاج التراجم . 


ص 5"6]. 
ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ٠4‏ 
ابن منصور: هو محمد بن منصور : 
تقدمت ترجمته فى ج لاا ص "١٠‏ 
ابن المواز: هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته فى ج ' ص 1٠7‏ 
ابن ناجى : هو قاسم بن عيسى : 
تقدمت ترجمته فى ج 1 ص 71١‏ 
ابن نافع : هو عبدالله بن نافع : 
تقدمت ترجمته فى ج "ا ص 50" ' 
ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7714 
ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص :”7 
ابن هبيرة : هو يحيى بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 0ه" 


ابن اهام : هو محمد بن عبدالواحد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ه77 


ا ا ا 0 


ابن وهب: هو عبدالله بن وهب المالكى : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص "ا 
ابن يسار ١7١-5٠٠١(‏ ه) 
هو معاوية بن عبدالله بن يسارء 
أبوعبدالله . الطبرانى» الشامى . من الوزراء 
أاحد وخا الكال :حزما ورايا وضباذا وعيراء 
اشتغل بالحديث والأدب روى عن 
أبى إسحاق. ومنصور وغيرهما. حدث عنه 
منصور بن أبى مزاحم وغيره. اتصل بالمهدى 
قبل خلافته. فكان كاتبه ووزيره. وكان 
المهدى يبالغ فى إجلاله واحترامه. ويعتمد. 
على رأيه وتدبيره وحن سياسته. 
من تصانيفه : «كتاب فى الخراج» ذكر فيه 
أحكامه الشرعية ودقائقه وقواعده. وهو أول 
من صنف كتابا فيه . 
[الإعلام 5/4لالء سير أعلام النبلاء 
1 وشذرات الذهب ١/1/4١ء‏ 
ومعجم المؤلفين ]7١ 5/١1‏ . 
ابن يونس : هو أحمد بن يونس : 
تقدمت ترجمته فى ج ٠١‏ ص "١56‏ 
أبو إسحاق المروزى : هو إبراهيم بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 47١‏ 
أبو أمامة : هو صدىّ بن عجلان الباهلى : 
تقدمت ترجمته فى ج "ا ص 7150 


ا 


وافف قو و ووم و و وواللا دوو 


أبو بكر الباقلانى: هو محمد بن الطيب : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 717 
. أبوبكر الرازى (الجصاض) : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 715 
أبوبكر الصديق : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 75 
أبوبكر عبدالعزيز بن جعفر : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 15 
أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد : 

تقدمت ترجمته ىج ١‏ ص75 
أبو جعفر الفقيه: هو محمد بن عبدالله : 

تقدمت ترجمته فى ج 777/5 
أبو حامد الإسفرايينى : هو أحمد بن محمد : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 71٠‏ 
أنى انين الفراء 46١(‏ - اه ه) 

هو محمد بن محمد (أبى يعلى) بن الحسين 
ابن محمد بن الفراء. أبو الحسين., فقيه 
حنبلى» مؤرخ» سمع أباه وأبا جعفر بن 
المسلمة وأبابكر الخطيب وعبدالصمد بن 
الجوهرى. وتفقه بعد موت أبيه على الشريف 
ابن جعفين وبع فى الفقه وأتنه. وتاظر 
ودرس وصنف » ومع طبقات الحنابلة, 
حدث عنه ابن عساكر وأبو موسى المدينى 


واوفو مرو فوفر و م اللا 00 


وعلى بن عمر الواعظ وغيرهم. وقال ابن 
النجار: تميز وصنف فى الأصلين والخلاف 
والمذهب. وكان دينا ثقة حميد السيرة . 

من تصانيفه: (لمفتاح) فى الفقه 
و«المفردات»., «فى الفقه» و«طبقات 
الحنابلة»» و«المجرد فى مناقب الإمام أحمد » 
و«إيضاح الأدلة فى الرد على الفرق الضالة 
المضلة») . 

[سير أعلام النبلاء 25١1/19‏ 

وطبقات الحنابلة »177:/١‏ ومناقب الإمام 


أحمد ص 59 والأعلام 741//1» وشذرات 


الذهب 8/5ل] . 
أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 775 
أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 777 
أبو الدرداء : هو عويمر بن مالك : 
تقدمت ترجمته فى ج ٠‏ ص 785 
أبوذر: هو جندب بن جنادة : 
تقدمت ترجمته فى ج 7" ص ٠7‏ 
أبو سعيد الخدرى: هو سعد بن مالك : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 777 
أبو سيارة المتعى (؟ )2 
هو عميرة وقيل عمير بن الأعلم . التى , 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 لا ا ل 


القيسى . كان مولى لبنى بجالة . له صحبة. 
قال أبو القاسم البغوى: بلغنى عن يحبى بن 
معين : أن اسمه عميرة بن الأعزل. روى عن 
النبى عد ف زكاة العسل». وروى عنه: 
[مذيب الكمال فى أساء الرجال 
1/0 وتبذيب التهذيب ]١١6/١7‏ 
أبو طالب : هو أحمد بن حميد : 
تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 417 
أبو قلابة : هو عبدالله بن زيد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 77 
أبو هريرة: هو عبدالرحمن بن صخر : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 4" 
أبويوسف: هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7179 
الأبى المالكى : هو محمد بن خليفة : 
تقدمت ترجمته فى ج / ص 7/٠١‏ 
الأثرم : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 4" 


الا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 0 لل لل ل ل ا ا ا ا 


أحمد بن حنبل : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 776 
الأذرعى : هو أحمد بن حمدان : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 71٠‏ 
إسحاق بن راهويه :1 0 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 71٠‏ 
الإسنوى : هو عبدالرحيم بن الحسن : 
تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 7591 
أشهب: هو أشهب بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 1741١‏ 
أصبع : هو أصبغ بن الفرج : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 1١4١‏ 
الأصبهانى : هو الحسين بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج 5 ص 787 
إمام الحرمين: هو عبدالملك بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 70١‏ 
أم سلمة : هى هند بنت أبى أمية : 
تقدمت ترجمتها فى ج ١‏ ص 711١‏ 
تقدمت ترجمتها فى ج ٠١‏ ص 7١8‏ 
أنس بن سيرين (؟ - 1١١‏ ه) 


هو أنس بن سيرين»؛ أبو موسى»ء 
الأنصارى. ولد لسنة أو سنتين بقيتا من 


- ”517/- 


وفف مف مو فو ووو ووم وو ووو ولع له 


خلافة عثمان رضى الله عنه» روى عن ابن 
عباس وابن عمر وجندب البجلى وشريح 
القاضى وغيرهم » وروى عنه شعبة والحمادان 
وهاشم بن حسان وغيرهم 1 

قال ابن معين وأبو حاتم والنسائى : ثقة. 
وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. 
وقال العجلى : تابعى ثقة . 

[سير أعلام النبلاء 5 /577. وتبذيب 

التهذيب ١/5/ا”»‏ وطبقات ابن سعد 
٠/1‏ » وشذرات الذهب ١/لا6١]‏ . 
أنس بن مالك : 

تقدمت ترجمته فى ج اص 5١9”‏ 
الأوزاعى : هو عبدالرحمن بن عمرو : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 74١‏ 


- 


يو 


البابرتى : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7غ" 
البخارى: هو محمد بن إسماعيل : 
٠‏ تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 717 
البراء بن عازب : 
تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 7140 


ووعفو م وو فو وود رفوو وو موا ااا 


البركوى : هو محمد بن بير على : 
تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 70١‏ 
البزدوى : هو على بن محمد : 
تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص ”71 
البغوى : هو الحسين بن مسعود 8 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7غ" 
البنانى : هو محمد بن الحسن : 
تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 707 
تقدمت ترجمته فى ج ٠‏ ص 07 
البهوتى : هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7514 
البويطى : هو يوسف بن يحبى : 
تقدمت ترجمته فى ج 1١6‏ ص ٠١5‏ 
البيهقى : هو أحمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 1٠7‏ 
البيضاوى : هو عبدالله بن عمر : 
تقدمت ترجمته فى ج ٠‏ ص "١94‏ 


-7”548- 


لوال دوروو 


تت 


تقدمت ترجمته فى ج ٠‏ ص 701 
التهانوى : هو محمد بن على : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 6٠١7‏ 


4 


تت 


الثورى: هو سفيان بن سعيد : ' 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 715 


جابر بن زيد: 


تقدمت ترجمته فى ج 7" ص 1١8‏ 
تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 715 


ووو ووو ومو ووم عو اياي يليل 


الجرجانى : هو على بن محمد : ' 

تقدمت ترجمته فى ج غ ص 777 
المصاص: هو أحمد بن على : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7105 
الجوهرى (؟-١4١٠‏ ه) 

هو عبدالغفور بن محمد. النابلسى . 
الشافعى » المعروف بالجوهرى . فقيه» نحوى 
منطقى . ولد بنابلس . وقرأ القرآن 
على الشيخ بكر الأخرمى, وأخذ الحديث 
عنه وأثنى عليه فى قوة الفهم. وكان الشيخ 
المذكر من خيار العلماء عالماء محدثاء فقيها. 

من تصانيفه : «شرح الجامع الصغير» فى 
الحديث» ودشرح ألفية بن مالك» فى النحو 
وله غير ذلك من تأليف . 

[سلك الدرر فى أعيان القرن الثانى 
عشر؟/ 564 » ومعجم المؤلفين 64/١/ا7]‏ . 


4 


الحسن البصرى : هو الحسن بن يسار : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 755 
الحسن بن صالح : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7:” 


-"54- 


وقمام م ةف ف وو ممم و فو دالوا 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال لل ل ا ا ا ا ا 


الحطاب: هو محمد بن محمد بن 


عبدالرحمن : 
تقدمت ترجمته ج ١‏ ص 577 


الحكم: هو الحكم بن عتيبة : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ٠ع‏ 
حكيم بن حزام : 
تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 5 70 


حماد بن أبى سليهان : 
ش تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 8:* 


إى 


.« 


الخرشى : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته فى ج ١ص‏ 7”58 
الخرقى: هو عمر بن الحسين : 
تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 58” 
الخطابى: هو حمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 719 
الخلال: هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 754 


تقدمت ترحمته فج ١‏ ص 33> 


الدارمى : هو عبد الله بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترجمته فى ج اص "0١‏ 
الدردير: هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 705١‏ 
تقدمت ترجمته فى ج اص 70١٠‏ 


الدهلوى : هو أحمد بن عبد الرحيم : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 5٠١‏ 


ىر 


الرازى: هو أحمد بن على الجصاص : 
تقدمت ترحمته فج ١ص‏ ه55” 

الراغب : هو الحسين بن محمد : 
تقدمت ترحمته فى ج 5 ص 7117 

الرافعى : هو عبدالكريم بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 70١‏ 


6ه 


١ استدراك‎ » 3 ٠ استدانة‎ 


ه ‏ طلب الإجبار على الوفاء : 
١‏ يلزم دين وقاء دينة مادام قادرا على ذلك 3 
فإن امتنع وكان الدين الذي عليه مثليا وعنده 
مثله » قضى القاضى الدين ما عنده جيرا عنه . 
رامنا كان لدي مكايا #وماعدده تبشن 
فقد ذهب حمهور الفقهاء ( المالكية. والشافعية. 
والحنابلة» وأبويوسف. ومحمد بن الحسن صاحبا 
أبي حنيفة ) إلى أن القاضي يبيع ما عند المدين 
جبرا عنه ‏ عدا حاجاته الضرورية ‏ ويقضي 


ديئلهة. وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجره 


القاضي على البيع . ولكن يحبسه إلى أن 


ع ١‏ 
يؤدى الدين 1 


الفقهاء . ومنعه الإمام أبو حنيفة. وتفصيل ذلك 
سيأتي في ( حجر ) و( إفلاس ) . 


رز حبس المدين : 
؟” -للدائن أن يطلب حبس المدين الغني الممتنع 
عن الوفاء9") 


اختلاف الدائن والمدين : 


59 /" أسنى المطالب ؟/ 7 . 197اء وحاشية الدسوقى‎ )١( 
والمغنى 1877/4 . 444 وما بعدها. والفتاوى الهندية‎ 
ومابعدها , وحاشية‎ ٠٠١ وما بعدها . وتبيين الحقائق ه/‎ "١/8 
' ابن عابدين 7/6و‎ 

(؟) أسنى المطالب ١857/59‏ . وحاشية ابن عابدين 81١6/4‏ 
ومابعدها . والفتاوى الهندية / 4 والدسوقي 8/ .ماه 


لان جور قانف ل وك فا لا 
فِ اليسار والإإعسار ء وتفصيل ذلك مكانه مبحث 
( دعوى ). 


استدراك 


التعريف : 
١‏ -الاستدراك لغة: استفعال من (درك) . والدَّرْك 
والدّرّك : اللحاق والبلوغ . يقال: أدرك الشيء إذا 
بلغ وقته وانتهى ٠.‏ وعشت حتى أدركت زمانه . 

وللاستدراك في اللغة استعمالان : 

الأول: أن يستدرك الشىء بالشىء, إذا حاول 
اللحاق به. يقال: استدرك النجاة بالفرار. 

والثاني : في مثل قوهم : استدرك الرأي والأمر, 
إذا تلافى ما فرط فيه من الخطأ أو النقص )١‏ 

وللاستدراك في الاصطلاح معنيان : 

الأول , وهوللاًصوليين والنحويين : رفع ما 
يتوهم ثبوته من كلام سابق . أوإثبات مايتوهم 
نفيه. وزاد بعضهم : (باستعال أداة الاستدراك 
وهي لكن. أو ما يقوم مقامها من أدوات 
الاستثناء) . 

الثاني » وهوما يرد في كلام الفقهاء كثيرا وهو: 
إصلاح ما حصل في القول أو العمل من خلل أو 
قصورأوفوات. ومنه عندهم:استدراك نقص 


)١(‏ لسان العرب . ومحيط المحيط , والأساس. والمرجع في اللغة مادة 
(درك) . 


2نه13 اعت 


وموم وف وو يللو 


5 #00 
ربيعة الرأى: هو ربيعة بن فروخ : 
تقدمث ترجمته فى ج ١‏ ص 70١‏ 
الرمل الكبير: هو أحمد بن حمرة : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 707 
الرملى : هو خير الدين الرمل 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 71494 
الرويانى : هو عبدالواحد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 707 


+ 


9 


الزبير بن العوام : 
تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 4١١‏ 
الزرقانى : هو عبدالباقى بن يوسف : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7037 
الزركشى (؟ ‏ لال ه) 
أبوعبدالله. شمس الدين. الزركشى . 
المصرى. الحنبلى . فقيهء كان إمامًا فى 
المذهب . 


مومة ووو و ووم مو فو وو ووو ووم ووم وووة م قفو ةو ووم وو ووو ومو و وموم وو عمة 6م66 ه595 


واشرح ثان على الخرقى ) اختصره من الشرح 


. الكبير لكنه لم يكمله بل بقى منه مقدار 


مجدالدين من النكاح إلى باب الأضاحى) 
ودشرح قطعة من الوجيزه من العتق إلى 
الصداق . 

[شذرات الذهب 222215 والمنيج 
للامام أحمد ”2:5 ومعجم المؤلفين 
داك رظي ومصطلحات الفقه الحنبل 
ص .]١18656‏ 


الزركشى : هو محمد بن مادر : 

تقدمت ترجمته ج ” ص 6١١‏ 
زروق: هو أحمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته فى ج ١١/‏ ص 751١‏ 
زفر: هو زفر بن الهذيل : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7017 
ركريا الأنصارى: هو ركريا بن محمد 
الأنصارى : ْ 

تقدمت ترجمته ج ١‏ ص 707 
الزهرى : هو محمد بن مسلم : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7017 
زيد بن ثابت : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7017 


- "60١ 


اللاي ل ل ا ا ل ا لل ا ل ا 00 


الزيلعى : هو عثان بن على : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7017 


السائب بن يزيد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ٠7017‏ 
السبكى : هو على بن عبدالكافى : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 704 
سحنون : هو عبدالسلام بن سعيد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 1١7‏ 
السدى : هو إسماعيل بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترجمته فى ج ٠‏ ص 417 
السرخسى : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 4١7‏ 
سعد بن أبى ذباب (؟ ‏ ؟) 
هو سعد بن أبى ذباب هكذا ورد فى أسد 
الغابة وق الثقات لابن حبان والطبقات لابن 
سعد. وأمافى الإصابة ورد: سعد بن 


ل ل ا حلش ا 000 


ابن عبد الله عن أبينه عن سعد بن 
أبى ذئاب» قال: قدمت على رسول الله يك 
فأسلمت». فقلت يارسول الله اجعل لقومى 
ما أسلموا عليه» ففعلء واستعملنى 
عليهم, ثم استعملنى أبوبكر ثم استعملنى 
عمر رضى الله عنهم. فقدم على قومه من 
أهل السراة. فقال ياقومى. أدوا زكاة 
العسلء. فبعث به إلى عمر. فجعله فى 
صدقات المسلمين . 
[أسد الغابة .١45/7”‏ وكتاب 

الثقات لابن حبان .١57/7‏ والطبقات 
لابن سعد 114/5] . 
سعية بن بين 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 705 
سعيد بن المسيب : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7015 
سفيان بن عبيئة : 

تقدمت ترجمته فى ج لاا ص كرون 
سفيان بن وهب (؟ - 151١‏ ه) 

هو سفيان بن وهبء أبو أيمن, الخولانى 
المصرى. حدث عن النبى 5 بحديث فى 
مسند أحمد بن حنبل» وحدث عن عمر. 
والزبير. وغزا المغرب زمان عثمان رضى الله 
عنه. روى عنه: أبوعشّانة المعافرى» وبكر 
ابن سوادة والمغيرة بن زياد وغيرهم . 


7"67-ه 


اللا ا ل ل 1 ا لل 000 


عه فى الصحابة أحمد بن البرقىء 
وعبدال.حمن بن أبى حاتم وابن يونس 
وغيرهم» وأما ابن سعد والبخارى, فذكراه 
فى التابعين» فالله أعلم . 

وقد شهد حجة الوداع فيا قيل . 

[سير أعلام النبلاء 4577/7» وطبقات 
ابن سعد /ا/ 5٠‏ 5» وأسد الغابة ؟'/ »8١٠١‏ 
والتاريخ الكبير : //81] . 
السيوطى : هو عبدالرحمن بن أبى بكر : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 705 


شُ 


الشاشى : لعله محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 5716 
. الشاطبى :. هو إبراهيم بن موسى : 
تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 117 
الشاطبى : هو القاسم بن مرة : 
تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 51 
الشافعى : هو محمد بن إدريس : 2 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 700 


وفوف وم ووم ووو وو اللاو 


الشبراملّسِى : هو على بن على : 
تقدمت ترجمته فى ج ١ص ”50١‏ 
الشربينى : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١ص‏ 5ه” 
الشرنبلالى : هو الحسن بن عمار : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 5705 
الشروانى : هو الشيخ عبدالحميد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 705 
شريح : هو شريح بن الحارث : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 705 
الشعبى : هو عامر بن شراحيل : 
تقدمت ترجمته فى ج ١ص‏ ؟ه” 
تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 5١5‏ 


الشيخان : 
تقدم بيان المراد مبذا اللفظ فى اج ١‏ 
ص 7017 


الشيرازى: هو إبراهيم بن على : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 5١5‏ 


د “6ه 


وفوم فو وم و ولو 


صاحب البدائع : هو أبوبكر بن مسعود : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 755 
صاحب تفسير الخازن: ر : 
على بن محمد الخازن 
صاحب تبذيب الفروق: هو محمد على بن 
حسين : 
تقدمت ترجمته فى ج ٠١‏ ص 777 
صاحب الحاوى: هو على بن محمد 
الماوردى :. 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7594 
صاحب المغنى : هو عبدالله بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 777 
صاحب الفروع : هو محمد بن مفلح : 
تقدمت ترججته فى ج 5 ص 77١‏ 
صاحب الكاق: هو عبدالله بن أحمد بن 
قدامة : 


تقدمت ترحمته فج ١‏ ص ا 


وفعلل 


صاحب المهاج: هو يحيى بن شرف 
النووى : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ”7/7 
صاحب المداية: هو على بن أبى بكر 
المرغيناتى : < 
تقدمت ترحمته فج اص 77/١‏ 


الصاحبان : 
تقدم بيان المراد مهذا اللفظ فى ج ١‏ 
ص /اه7 ش 


الصاوى : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص /اه7 


ص 


الضحاك : هو الضحاك بن مخلد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١5‏ ص 51١0‏ 

الضحاك : هو الضحاك بن قيس : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 708 


زوجع .45 
07 


- 1805 - 


ووم ع مم واو ماع00 


طاووس بن كيسان 3 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 708 
الطحاوى: هو أحمد بن محمد . 
تقدمت ترجمته فى ج ١ص‏ 708 
الطحطاوى: هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 708 


عائشة : 

تقدمت ترجمتها فى ج ١‏ ص 7١09‏ 
عبدالله بن أحمد بن حنبل : 

تقدمت ترجمته فى ج 7 ص برقض 
عبد الله بن عكيم : 

تقدمت ترجمته فى ج لا صن 776 
عثيان بن عفان : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11111111 1 1 ل ااا اا ااا ا ا ا يا 


العدوى: هو على بن أحمد المالكى : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص هلالا 


. عروة بن الزبير : 


تقدمت ترجمته فى ج ؟ ص 5١7‏ 
عمرو بن العاص : 

تقدمت ترجمته فى ج 5 ص 705 
عز الدين بن عبدالسلام: هو عبدالعزيز بن 
عبدالسلام : 

تقدمت ترجمته فى ج " ص 51١1١‏ 
عطاء بن أسلم : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 75١‏ 
عكرمة : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 711١‏ 
على بن أبى طالب : ْ ْ 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 71١‏ 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 71١‏ 
على بن موسى (؟ - 1١8‏ ه) 

هوعلى بن موسى بن يزيد» أبو الحسن» 
النيسابورى. الحنفى». إمام الحنفية فى 
عتهره .» تصدر بنيسابور للإفادة. وتخرج به 
الكبار وبعدٌ صِيتّهء وطال عمرهء وكان 
صاحب رحلة ومعرفة» سمع من محمد بن 
حميد الرازى ومحمد بن معاوية بن مالح. 


ء 77*66 - 


وفوف ووو و وووااا اوو اوه 


وتفقه : محمد بن شجاع الثلجى.» حدث 

عنه أبو بكر أحمذ بن محمد بن نصر وغيره» 
ذكره الحاكم فعظمه وفخمه. وقال: هذا 
وأبوسعيد الخرسانى كانا عالمى 
مذهب أبى حنيفة» تخرج بها جماعة من 
الكبار 

من تصانيفه : «وأحكام القرآن» ٠:‏ 

[سير أعلام النبلاء 5 ١‏ /77؟ »والأعلام 
» والجواهر المضية "٠ /١‏ وتاج 
التراجم صص .]3١‏ 
عمران بن حصين 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 717 


خراسان فى 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ٠717‏ 
عمر عبدالعزيز : ظ 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 717 
عمروين جرم : 
تقدمت ترجمته فى ج ١5‏ ص 590 
عمرو بن شعيب : 
تقدمت ترجمته فى ج 4 ص 7" 
العينى : هو محمود بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 11١8‏ 


وففع ع ووو ومو ووو ااا 


الغريانى (؟  1١920‏ ه) 

هو محمد بن على أبو عبدالله» الغريانى 
الطرابلسى » التونسى . وأوحد عصره علماً 
وفضلا وفهما. أخذ عن إبراهيم الجمى 
ومنصور المنزلى ومحمد الحقناوى ومحمد بن 
على بن فضل الطبرى وغيرهم. وعنه أخذ 
ابنه أبو العباس أححمد ومحمد بن قاسم 
ليجب ابر العاتن عار عمد مزل 
وأبو العباس العصفورى وغيرهم . وأجاز 
الحافظ مرتضى الزبيدىء وهو أول من تولى 
التدريس بالمدرسة السلأانية التى أسسها 
الباشنا عل اسم ابنداسلييان : 

من تصانيفه: «شرح على مقدمة الشيخ 
السنوسى». و «رسالة فى الخنثى المشكل». 
ودفيض الخلاق فى الصلاة على راكب 
البراق». و«حاشيته على الخبيصى » 

[شجرة النور الركية ص 7”59] . 

الغزالى : هو محمد بن محمد : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7717 


5ه 


لالم وم فم يو ووم فوم فر روم ءالوو 


الفتوحى : هو محمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته فى ج "ا ص 70 
الفراء (بعد 7-14٠١‏ ه) 

هو محمد بن عبدالوهاب بن حبيب بن 
مهران, أبو أحمدالفراء النيسابورى. كان وجه 
مشايخ نيسابور عقلا وعلماً وجلالة وحشمة» 
سمع حفص بن عبد الرحمن الفقيه وجعفر بن 
عون وعبيد الله بن موسى ويعلى بن عبيد 
وغيرهم, وحدث عنه بشربن الحكم وأحمد 
ابن الأزهر والنسائى فى «سننه» والإمام ابن 
خزيمة وغيرهم, قال الحاكم : كان يفتى فى 
الفقه والحديث والعربية ويرجع إليه فيها. 

فال على بن الحسن الدرايجردِيٌ: 
أب و أحمد عندى ثقه مأمون. ووثقه مسلم. 
وذكره ابن حبان فى الثقات . 

[مذيب التهذيب .7١9.788/9‏ 
وشذرات الذهب 157/7. وسير أعلام 
النبلاء 0555/١7‏ وطبقات الحفاظ 
ص ١7١7؟7].‏ 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ا ا ل ا ل ا ا 


الفيومى : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ٠‏ ص ”١١5‏ 


به 


قى 


قاسم (ههه-_/اا5اه) 

هو العلامة القاسم بن ا حسين بن أحمد » 
مجد الدين الخوارزمى . الملقب بصدر 
الأفاضل عالم بالعربية» من فقهاء الحنفية» 
تفقه على برهان الدين ناصر صاحب المغرب 
عن نجم الدين عمر النسفى عن صدر 
الإسلام محمد البزودى. وغيرهم . 

من تصانيفه: «شرح الملفصل» 
للزغشرى. و«التوضيح». و«الزوايا 
والخبايا». و«بدائع الملح». وولهجة الشرع فى 
شرح ألفاظ الفقه» . 

[الجواهر المضية ,»5٠١/١‏ والفوائد 
البهية ص ١67‏ والأعلام 55 ومعجم 
المؤلفين 98/78] . 
القاسم بن سلامء أبو عبيدة : 

تقدمت ترحجمته فج ١‏ صسص 777 
القاسم بن محمد : 

تقدمت ترحمته فج ص 5١8‏ 


لاه" - 


اللا ل ل ل ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا 0ك 


القاضى أبو الطيب: هو طاهر بن عبدالله :2 الكرخى: هو عبيد الله بن الحسن : 


تقدمت ترججته فى ج 1 ص 7417 تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص ٠77‏ 
القاضى أبو يعلى : هو محمد بن الحسين : الكرمانى : هو محمد بن يوسف : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ٠7514‏ تقدمت ترجمته فى ج 5 ص "”"7 
القاضى حسين : هو حسين بن محمد : الكفوى: هو أيوب بن موسى : | 

تقدمت ترجمته فى ج 1 ص 51١9‏ تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 3770 


قتادة بن دعامة : 


تقدمت ترججمته فى ج ١‏ ص ٠7060‏ 
القدورى: هو محمد بن أحمد : ش ش ('ش 
تقدمت ترجمته فى ج ١ص‏ 60" 


القرافى : هو أحمد بن إدريس : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ٠750‏ اللخمى : هو على بن محمد : 
القرطبى : هو محمد بن أحمد : تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7117 
تقدمت ترجمته فى ج ' ص 51١9‏ الليث بن سعد : 


ايان اهو عدر رن مز تقدمت ترججمته فى ج ١‏ ص 58لا 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 70 

القليوبى: هو أحمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 757 


أك المازرى: هو محمد بن على : 


تقدمت ترجمته فج ١١‏ ص78 


الكاسانى : هو أبوبكر بن مسعود : مالك: هو مالك بن أنس 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 755 تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 759 


4ه" - 


لما لل ووو 


الماوردى : هو على بن محمد : 

تقدمت ترجمته فج ١ص‏ 554 
المتولى : هو عبدالرحمن بن مأمون : 

تقدمت ترجمته فى ج "١‏ ص 17١‏ 
مجاهد بن جبر : 

تقدمت ترجمته فج ١ص‏ 5504 
محمد بن الحسن الشيبانى . 

تقدمت ترجمته فج ١س‏ ١لالا‏ 
المرداوى: هو على بن سليمان : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص "1/١‏ 

المرغينانى :.هو على بن أبى بكر : 
تقدمت ترحمته فى ج 0 مين 


المزنى : هو إسماعيل بن يحبى المزنى : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 717/١‏ 
مسروق : 

تقدمت ترجمته فى ج "ا ص 77317 
مسلم :. هو مسلم بن الحجاج : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 717١‏ 
مطرف بن عبدالرحمن : 

تقدمت ترجمته فى ج ؟ ص 77 
معاذ بن جبل : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7/١‏ 


لوو موي00 


المغيرة بن شعبة : 

تقدمت ترجمته فى ج 7 ص ”577 
مكحول بن شهران : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7/7 
المناوى: (92615 ٠١1١2‏ ه) 

هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن على 
ابن زين العابدين» زين الدين, المناوى. 
الحدادى القاهرى. الشافعى عالم مشارك فى 
أنواع من العلوم. وكان إماماً فاضلاً زاهدًا 
عابدا قانتا لله خاشعا له كثير النفع وحفظ 
كثيرا من متون الشافعية . 

من تصانيفه : «شرح التحرير» فى الفقه 
الشافعى, ودفتح الرؤوف الصمد بشرح 
صفوة الزيد). و«فتح الرؤوف القادر». 
ودفتح الرؤوف الخبير بشرح كتاب التيسير» 
ودشرح المختصر المزنى»» و«كتاب فى 
الفرائض وشرح على الشمعة المضية» . 

[خلاصة الأثر »5١7/5‏ والبدر الطالع 
١‏ | 001 ومعجم المؤلفين 77١/20‏ . وهدية 
العارفين ١/١١5.ع‏ وإيضاح المكنون 
.]٠١ 9/١‏ 
المنذرى : هو عبدالعظيم بن عبد القوى : 

تقدمت ترجمته فى ج ١5‏ ص 748 
المواق: هو محمد بن يوسف : 

تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 778 


- 704 


و6فم وموم مرو اممو مرو ووم وو ااا ااا ااا ااا لاو 


النفراوى: هو عبدالله بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترجمته فج ١‏ ص يايضا 


) النووى: هو يحبى بن شرف : .| 
تقدمت ترجمته فج ١ص‏ ”77/7 


نافع : هو نافع المدنى. أبو عبدالله : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص "/الا 5 
التخعى : هو إبراهيم النخعى : 


تقدمت ترحمته فج لك نض 


النعمان بن بشير : يعلى بن أمية : 
تقدمت ترجمته فى ج ه ص 74/8 تقدمت ترجمته فى ج ” ص 701 


انك 


استدراك ؟ ‏ 4 


الصلاة بسجود السهوء واستدراك الصلاة إذا 
كنك باقي اماه وامسد راك الصي او السينة 
بقضائهاء والاستدراك بإيطال خطأ القول وإثبات 
صوابه . 

رقيزن الالمشوراله الادى معن عل العو 
المتر وك بعد محله بعنوان «التدارك) سواء ترك سهوا 
أوترك غمدا . كقول الرمل : ملي : «إذا سلم الإمام من 
صلاة الحنازة تدارك رق باقي التكبيرات 


بأذكارها»'”'' وقوله : ولونسى تكبيرات صلاة العيد 
فتذكرها وقد شرع في القراءة- فاتت فلا 
يتداركها» . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
الإآضراب : 
ان زهو لق : الاعراض عن الشيء والكف عنه. 
بعد الإقبال عليه . 7) 

وفى'اضطتاان التخووق قديلتسن بالامتدراك 
«بالمعنى الأول» فالإاضراب: إبطال الحكم السابق 
525 أونحوها من الأدوات الموضوعة لذلك. أو 
ببدل الإضراب . 

لسرن ةونم الاتشورات اكبلك يي 
الاستدراك لا تبطل الحكم السابق. كا في قولك : 
جاء زيد لكن أخاه لم يأت. فإثبات المجيء لزيد م 
يلغ بل نفي المجيء عن أخيه. وفي الإضراب 
تبطل الحكم السابق. فإذا قلت: جاء زيد. ثم 
ظهر لك أنك غلطت فيه فقلت: بل عمرو أبطلت 


. نباية المحتاج ؟/ 41/7 ط مصطفى الحلبي‎ )١( 

(1) نهاية المحتاج لام 

إفة المرجع قٍ اللغة مادة (درك). وكشاف اصطلاحات الفئنون 
للتهانوي مصطلح (استدراك) . 


حكمك الأول بإثبات المجيء لزيد. وجعلته في 
حكم المسكوت عنه. 


الاستثناء : 
- حقيقة الاستثناء: إخراج بعض ما دخل في 
الكلام السابق بإلاء أوإحدى أخواتها. ومن هنا 
كان الاستثناء معيار العموم. أما الاستدراك فهو 
إثبات نقيض الحكم السابق لما يتوهم انطباق الحكم 
عليه . فالفرق أن الاستثناء للداخل في الأول. وأن 
الاستدراك لالم يدخل في الأول. ولكن توهم 
دخوله. أو سريان الحكم علية . 

ولأجل هذا التقارب تستعمل أدوات الاستثناء 
مجازا في الاستدراك . وهومايسمى في عرف النحاة : 
الاستثناء المنقطع. وخقيقته الامجدر (ر: 
استثناء) كقوله تعالى : «ما مب به 4 من عِلْمِ إلا 
انبا الظّنّ»”" كما يجوز استعمال لكن ‏ مثل 2 
تمايؤدي مؤداها-في الاستثناء بالمعنى. إذ 
الاستثناء بالمعنى ليس له صيغة محددة. كقولك : ما 
جاء القوم لكن جاء بعضهم 


القضاء : 

المراد به هنا : فعل العبادة إذا خرج وقتها المقدر 
لها شرعا قبل فعلها صحيحة. سواء أتركت عمدا 
أم سهواء وسواء أكان المكلف قد تمكن من فعلها في 
الوقت. كلمسافر بالنسبة إلى الصوم. أم لم 
يتمكن .2" كالنائم والناسي بالنسبة للصلاة. أما 
الاستدراك فه وأعم من القضاء. إذ أنه يشمل 


(1) سورة النساء //اه١‏ 


(؟) شرح مسلم الثبوت 86/١‏ مطبوع مع المستصفى . 


ماد 


فهرس تفصيلي 


اوه واه قاع هاه اوه له ع له ص عه أن لاه هذ عامقا ها ها لهاي هذ وو يه بو له هذاه كه انها #ا جف[ ع لو قل قو قله نه هو ويه و وا هاه ها و اباذع وو ضع اع او ا 6د لهاك و ا 006 


التعريف 

الألفاظ ذات الصلة : 
أ القسط 

ب الظلم 
ل 

أحكام العدل 

فى إمام الصلاة .. 

فى عامل الزكاة 

فى رؤية هلال رمضان 
فى القبلة 

فى نجاسة الماء أوطهارته 
فى ولى النكاح 

فى الوصى 

فى ناظر الوقف 

فى ولى المحجور عليه 

فى الإمامة العظمى والولايات العامة 


ف القضاء وولاة المظالم والمفتين والمست< لمستخلفين من القضاة 


والمحكمين وغيرهم 
فى الشهود 


٠‏ فى راوى الحديث 


العدل فى الحكم 

العدل بين الروجات 

العدل بين الأولاد 
عدوان 


التعريف 


رش 


نت مك 
مج >- احم ابن ىد بم احج نر اه حا 


حمسا ١١١١.‏ لل “لل لي 
مج جد حم 0٠0‏ 


حا احا 
ب 


18 


مساق مايه ئها ته عن رهد هر فداه شحرهة هذ ور يعي مداو هد و معو هد فود فاه ها ؤي هل فاحق كم هاوه هوه 6ق لعزي كلها ماعو د هر به ودع مه قا وأوئ عه ل لا وهاه هده وليه ونه لاداه رودم أله 2 لا اها هط عا اها عا اع 


ه6١‏ الألفاظ ذات الصلة ' 
ه٠١‏ أ الظلم ٠‏ ا " 
ه١١‏ . ب-الإثم ٠.‏ 
ه6١‏ الحكم الإجمالى 3 
١ 1‏ عدول 
انظر: رجوع 

7-١ عدوى‎ ١9-17 
١ التعريف‎ 1 
: الألفاظ ذات الصلة‎ 7 
0 المرض‎ 1 
ما يتعلق بالعدوى من أحكام‎ ١7 
نفى العدوى أو اثباتها ق‎ 1 
5 الخوف من العدوى‎ 14 
١ عزل الزوج المريض عن الصحيح‎ 19 
45-١ ظ عذر‎ م١1‎ 
0 التعريف ظ ظ‎ 1 
: الألفاظ ذات الصلة‎ 19 
1 أ-الرخصة‎ 1 
3 3 جد العس‎ 5 
. أقسام العذر:‎ "06 
: القسم الأول‎ "6 
أولا: العذر الخاص بأحكام العبادات‎ “6 
9 النوع الأول‎ "6 
أثرهذه الأعذارفى العبادات:‎ 0 
1 أ-فى الوضوء والغسل والتيمم ظ‎ 7 


50 


قاعاةاد هد قافا ودود هاداد قاو ةد و قاقد قاف ود واه م عد ها مه فافاه فار واو فا اد ندند .اعافد .دقاو ود ف فاه امارد هاده ود .ا واو ها عدو وا ودف مم4 م و و واو ود ناما مه وو و و وده م عامء ماح مها 6ه 


يف شروط ثبوت العذر وزواله . . 
ف بطلان طهارة صاحب العذر ١‏ 9 
رف طروء العذر فى أثناء العبادة : ٠6‏ 
32> النوع الثانى : أعذار طارئة و 
00 القسم الثانى : أعذار عامة تتصل بأحكام العبادات ١‏ 
”> ]د السفر 

نا قصر الصلاة وجمعها 6 
"> جواز الفطر فى رمضان ١‏ 
6" امتداد مدة المسح على الخفين 3 
قد ' سقوط وجوب الجمعة 2 14 
”> سقوط القسم بين الزويجات 1 
هه" ب- المرضن. 

2" التيمم عند العجز عن استعمال الماء شرعا 3 
نه العجز عن أداء ركن من أركان الصلاة "١‏ 
32> الجمع بين الصلاتين يف 
فى التخلف عن الجمعة وغ 
اف الفطرفى رمضان 32> 
35> خروج المعتكف من المسجد > 
أذ الاستنابة فى الحج والعمرة وفى رمى الجمرات 5 
2" استباحة محظورات الإحرام مع الفدية يف 
232 التداوى بالمحرم 34> 
ف إباحة النظر إلى العورة ولسها 4" 
يف ج - الإكراه ْ ظ ين 
لف د الجهل والنسيان لفن 
14 ه ‏ الجنون والإغماء والنوم ّظ لضن 
31> و الاضطرار ٠‏ نان 


- 756 - 


هاما واه هاه فاو و .ا هه .قاع قان اه وا وه واو .م قوع مو و واه واف وا فاه و اع و واو مامه واو هاه ووه وأوا واو و و اواقاء هد يو موا عه وام و وا .ا و و و م 6د وا واة ها 6 6 6625 6م مام 


34 ز الحاجة أضن 
4ك ح - الصغر 00 الس 
غم أعذار لها أحكام خاصة : 

1 أ- الإعسار بالدين والنفقة ينا 
أ ب - العذرفى تأخي ررد المبيع المعيب ذا 
72 ج - العذرفى تأخير طلب الشفعة 4 
ف د_أثر العذرفى العقود 4:١‏ 
ف ها العذرفى ترك الجهاد بف 
56 عذراء 

انظر: بكارة 
فد 0" عذرة ‏ 


انظر: نجاسة 


1 غعذرة 
انظر: بكارة 
يض عذيرة 


انظر: إعذار. ودعوة 


لض إن عرافة "5-١‏ 
#سم 200 التعريف ا ١‏ 
بض الألفاظ ذات الصلة: 
يش أ التنجيم 
رفن ب - الكهانة ٠.‏ 
اران ج - السحر 3 
بره الحكم التكليفى : ك 


ا 7 


9 ماي يك 28 ٠. ..8 ٠.‏ وهام واوا ءا م مقع مه 6066م 6ه 
«٠ 3‏ ووقاقاقة .. وأوا و واءدة فقاو .د وه ع وااو م م اماماي قا قفاوا م هام واوم م 266 6206 6ه 
فاقاعام ثم مد ود .امد مه ٠.‏ 


ل عراة 
5 عرايا 

انظر: بيع العرايا 
32> عربون 

انظر بيع العربون 
كيين عربية ١-م‏ 

لوم الألفاظ ذات الصلة : | 

كوا أ عجمية ِ 
وا ب-لغة 2 بو 
ف فضل اللغة العربية 3 
هن الحكم التكليفى : 0 
” مايشترط معرفته من العربية بالنسبة للمجتهد 5 
هن الاحتجاج بالعربية 7 
/ ما يشترط فيه العربية وما لا يشترط 4 
ا عرج 
"51 عرس العم 
ف التعريف 1 
م الألفاظ ذات الصلة : ٠‏ 
/" الزفاف ظ 1 


4" تخلف العروس عن الجمعة والجماعة 


ا 


تج لوو ع ص تت واه اموي لاقع ديت وفوف فوع وله ووه المع اده كو الم صا اه 6 0 الوه لدع ل و8 ووو اع ماع عا وه ووه ل وا ا ا 11 


3 وليمة الغريق 1 
0١‏ تهنئة العروس 2 
ذا دعاء العروس لنفسه ولعروسه ه. 51 
4 ضرب الدفوف فى العرس ١:‏ 
54 3 قسم العروس / 
4ك عرصة 1-١‏ 
بف التعريف ١ ٠‏ 
20 الألفاظ ذات الصلة 
1.3 أ الحريم 0 1 
3 ب_ الفناء 
1# ما يتعلق بالعرصة من أحكام : 
43 أ البيع. ‏ 5 
و ب - الشفعة ه. 
45 ج - الأيهان 7 
.5 د - الوصية 4 
3 ه _مواطن البحث 4 
١ه‏ عرض 5-١‏ 
ل التعريف ١‏ 
14 الحكم الإجمالى : 
4 أ عرض الإسلام على من لم يسلم من الزوجين 1 
6 ب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح ا 
6 ج - عرض الإنسان مولياته على أهل الخير 


76 - 


وا و دون ف تاروطع رو رس وه رمه ايو وذو يه تزاح ميو بع باه انف انهاه © جد مدهي هه به وار ود ها #ادله ا 6 واف 2 6 طاو ل ل ا ل 2 


اهمه عرض ١-ه‏ 
أآه التعريف ١‏ 
01 الألفاظ ذات الصلة : ظ 
؟ه الحسب ف 
"ه الحكم الإجمالى إن 
66ل .5ه عرف ١٠6-1١‏ 
وذ التعريف ١‏ 
5 الألفاظ ذات الصلة : ظ ظ 

و أ العادة 

4ه 022 ب_الاستحسان ف 
4ه أقسام العرفه 0 

4ه أولا: العرف القولى والعرف العمل 

65 أ- العرف القولى ‏ ا 5 
هه ب - العرف العمل 0 
61 ثانيا: العرف العام والعرف الخاص 1 
إن الثا: العرف الصحيح والعرف الفاسد 7 
5ه رابعا: العرف الثابت والعرف المتبدل 4م 
/اه اعتبار العرف 4 
8ه شروط اعتبار العرف : | 

ممه الشرط الأول ١١‏ 
مه الشرط الثانى ظ 1 
202204 الشرطالثالث 0 ١‏ 
4ه الشرط الرابع 1١5‏ 
4ه الشرط الخامس ١6‏ 


32-0 


د 


/ا؟ ‏ الا 


الألفاظ ذات الصلة 


أ-الدمع 
ب_-_اللعاتب 


الحكم الإجمالى 


الراك 
الألفاظ ذات الصلة 
الفاعة 

الحكم الإجمالى 


مد هس 


عريان 
ديك 
الألفاظ ذات الصلة 
الكشف 


5 


تلافي النقص بحل وسيلة مشروعة,. ومنه قول 
صاحب مسلم الثبوت وشارحه: «القضاء فعل 
الواجب بعد وقته المقدر شرعا استدراكا لما فات)7() 
فجعل القضاء استدراكا. 


الإعادة . 
ه-هى:فعل العبادة ثانيا في الوقت لخلل واقع في 
الفعل الأول7) 


والاستادراك أعم من الإعادة كذلك . 


التدارك : 
75 -لم نجد أحدا من الفقهاء عرف التدارك. ولكنه 
دائر في كلامهم كثيرا. ويعنون به في الأفعال: فعل 
العبادة أوفعل جزئها إذا ترك المكلف فعل ذلك في 
محله المقرر شرعا مالم يفت. كما في قول صاحب 
كشاف القناع :7" «لودفن الميت قبل الغسل وقد 
أمكن غسله لزم نبشه. وأن يخرج ويغسل تداركا 
لواجب غسله) . 

وقد يقع الغلط في الأقوال فيحتاج الإنسان إلى 
تداركه, بأن يبطله ويثبت الصواب, ولذلك طرق 
منها: بدل الغلطى ومنها «بل) في الإيجاب والأمر. 
وفسر بعضهم التدارك ببل بكون الإخبار الأول 
أولى منه الإخبار الشاني. فيعرض عن الأول إلى 
الثاني. لا أنه إبطال الأول وإثبات الثانى . ©) 


860/١ انظر أيضا شرح مسلم الثبوت‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 187/١‏ ط الأولى بولاق ١71/4‏ ه . وشرح مسلم 
الثبوت /١‏ 86., والمستصفى /١‏ هو والمطبوع مع شرح مسلم 
الثبوت. 

(9) كشاف القناع /م8 

(؛) التوضيح على الشسقيح ١‏ المطبعة الخيرية ؛ وتيسير التحرير 
0 


الإصلاح 1 

وهو اصطلاح للمالكية ذكروه في باب سجود 
السهوفي مواضع منها: قول الدردير «من كثر منه 
الشك فلا إصلاح عليه, فإن أصلح بأن أتى با 
شك فيه م تبطل صلاته)(0) (فهو بمعنى التدارك) 


الاستئاف : 
8- استئناف العمل : ابتداؤه. أي فعله مرة 
أخرى إذا نقض الفعل الأول قبل تمامه . فاستئناف 
الصلاة تجديد التحريمة بعد إبطال التحريمة 
الأولى . وبهذا المعنى وقع في قولحم : «المصلي إذا 
سبقه الحدث يتوضأاً. ثم يبني على صلاته. أو 
يستأنف. والاستئناف أولى)7") 

وكاستئناف الأذان إذا قطعه بفاصل طويل. 
واستئناف الصوم في كفارة الظهار إذا انقطع 
التتابع . 

فالاستئناف على هذا طريقة من طرق 
الاستدراك. والتفصيل في مصطلح (استئناف) . 

هذا وبسبس استعهل هذا الملصطلح 
«الاستدارك» بمعنيين: 

أحدهما: الاستدراك القولى بأداة الاستدراك وما 
يقوم مقامهاء والآخر: الاستدراك بإصلاح الخلل 
في الأفعال والأقوال. ينقسم البحث قسمين تبعا 
لذلك. 


(؟) كشاف اصطلاحات الفنون مادة (استدراك). 


ال١‎ 


4 الستر إن 
8 الأحكام التى تتعلق بالعريان: 

14 أ الاغتسال عريانا . 5 
114 ب - دخول الام عريانا 0 
54 ج - الصلاة عريانا ,ْ 5 
54 كيفية الصلاة عريانا 7 
١‏ هل ايعيد) العريان إذا وجد ساترا بعد الصلاة ؟ 0 
آلا الطواف عريانا ١‏ 
“١‏ عرْف 

انظر: معازف 

م عَزْل اهم 
ف التعريف ١‏ 
0202007 مايتعلق بالعزل من أحكام: 

7 عزل الإمام من قبل من بايعه 3 
7 عزل الإمام نفسه ١‏ 
ف عزل الوزير 5 
نف عزل القاضى : 

رف أولا: عزل القاضى نفسه 0 
رف ثانيا: عزله بموت الإمام او بعزله عن الإمامة 5 
0 ثالثا: عزل القاضى من قبل الإمام 5 7 
00202024 أاستيلاء الباغى على السلطة هل يؤدى إلى عزل القضاة 6 / 
7 تعليق عزل القاضى على شرط. ٠‏ 
”7 رابعا: عزل القاضى لفقدان شرط من شروط صلاحيته للقضاء ٠١‏ 
7 أ-الجنون ان 
ّ" ب الإغماء ١‏ 
7 اج - الردة ظ َل 


الام 


هفاعو واو ووو ون .اا .اه واوا واه م قاماة واوا وافاء .د ي. ر رماوا 6 وه وار 6 .اماه 06م 
وام ماوآأو وه وا اوه موقو واو هاون دهاز نواه وقافاه هد اوه واوا ف ها ها ي. وامءا .ا .ا ماما م م وا 6ه 


فى د -الفسق ْ ١‏ 
0 .ه - الرشوة | م١‏ 
في و المرض المانع من مزاولة القضاء ظ 15 
ف ز- العمى 7 
4 ح - الصمم 16 
ا ط-البكم ش ' 14 
ف ى - كثرة شكاوى المترافعين عليه . ,5 
7 القرار بعزل القاضى ال 
/, زوال أسباب عزل القاضى ”7 
١7‏ علم القاضى بالعزل 7 ٠‏ ظ 5“ 
7/4 الآثار القضائية الحاصلة بعد عزله 4" 
7 عزل خليفة القاضى 6" 
م عزل الحكم أوالمحكم | ش ١‏ 
4 عزل الوكيل ش ْ يف 
م عزل الوصى 42" 
4م عزل المضارب 0" 
4م عزل الكفيل ٠‏ 
4م عزل ناظر الوقف ١‏ 
١م‏ عزل المريض عن الأصحاء 0 
١م‏ العزل عن الزوجة والأمة ظ الم 
1م أولا: العزل عن الأمة المملوكة 41 
23-02١‏ ثانيا: العزل عن الزوجة الحرة 2 
ملام ١‏ عزلة - “7 
نذا التعريف 0 ١‏ 
1 الألفاظ ذات الصلة ا 


12/ا” ل 


ها و ةورع م ذا ها عار أ و عم ع عطي ع يهد و فحق ‏ وه يوا عه عو ع هاه ها عقف 4 له هر هارها ا ادهع فر هد هذه كف هسه يه ايه هع هاه جه هذه" 6 لها ها فاحل دوعق قدايها عل لوو وريه فوا واه يه ها عد اوبره اها 8ه :68 906-66 


م الخلوة 1 

م حكم العزلة ل 

هم 2-2 آدابالعزلة 5 

5م كيفية الاعتزال 0 

ا فوائد العزلة . 

3 آفات العزلة . 7 
1-4و ظ اعَنْمْ | ظ 0 لدو 

١ التعريف‎ 14 

14 الألفاظ ذات الصلة ' ظ 35 

88 أ الإرادة > 

88 ب النية إن 

4م اج الهم / 
4م الحكم الإجمالى ه 

04 أ الثواب أو العقاب على العزم 5 

9 نات العزم على أداء الواجب الموسع 37 
096 ج ‏ العزم على ترك المنبى عنه 4 

9 د العزم على عدم العود فى التوبة‎ ١ 

8-9و عزيمة 4-١‏ 

١ التعريف‎ 01 

٠١١‏ الألفاظ ذات الصلة 

١و‏ الرنخصة 

11 أقسام العزيمة ‏ / ظ 8 

ت الأخذ بالعزيمة أو الرخصة 3 

وهو عسببالفحل ١-ه‏ 

١ ٠ التعريف‎ ٠ 


#/ا7 ل 


وك الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 


0 أ- المضامين ٠‏ 
53 ب - الملاقيح | م 
9 الحكم الإجمالى 
46 عسر 

انظر: تيسير ورخصة 
4846 عسّل ١-ه‏ 
ه6١٠‏ التعريف 0 ١‏ 
66 الألفاظ ذات الصلة : 
لان السكر ١‏ 
ىل الأحكام المتعلقة بالعسل 
1 أ- التداوى بالعسل " 
45 ب -زكاة العسل 

م4 ج -نصاب العسل َ 

»-١ عسيلة‎ ٠١-48 
١ ٠ لى التعريف‎ 
> لى الحكم الإجمالى‎ 
, عشاء‎ 06 

انظر: صلاة العشاء 
١١١-0١‏ عشر 5١‏ 
6١‏ التعريف 0 ١‏ 
لحيل الألفاظ ذات الصلة 
6 أ الزكاة 


ااا ب - الجزية و 


:- "10/5 - 


يع اه وه ها ذه ع 2 6 وهاه له له رج هه دع سكع و و هه صو وفعاو وقم ع ونه سوعي ع لع ومو اه عا وره اه ها 2 مع اها قارع وو انوا ع ع وه وام و66 و عو يع بره طاو م وجما 10-5929888 


ل اج الخراج 3 

؟ ٠.١‏ د _الخمس هه 

5 | الفيء‎  ه‎ ١5 

6 حكم أخذ العشر 7 

6 أدلة مشروعية العشر 4 

ول حكمة مشروعية العشر 4 

م١٠‏ الأشخاص الذين تعشر أموالهم : ٠١6‏ 
10 أولا: المستأمنون ١‏ 
6 ثانيا: أهل الذمة . ١‏ 
ه6٠‏ تقر تجار الممزلمين ا ل 
0 شروط من يفرض عليهم العشر ل 
٠6‏ ش أ البلوغ ١‏ 
آ6 ب-العقل 15 
ال ج - الذكورة 1 
6١7/‏ الأموال التى تخضع للعشر 14 
٠6١7‏ شروط وجؤب العشر فى الأموال التجارية 1 
١‏ أ الانتقال مها 6“ 
١١/‏ ب أن يكون المال مما يبقى فى أيدى الناس حولاا 5" 
١‏ ج ‏ النصاب ل 0" 
6 د الفراغ من الدين و 
ل مقدار العشر 32> 
١.)‏ أولا: المقدار الواجب فى تجارة الذمى 0" 
4 ثانيا: المقدار الواجت فى تجارة الحربى ؟ 
١١‏ المدة التى يجزىء:عنها العشر يف 
١١‏ أولا: الذمى 20 
١1١‏ . ثانيا: ا حربى 1 و0 


3 


اااي #11 خ##أ# يليو يل عموةة 


3 | وقت استيفاء العشر‎ 1١ 
من له حق استيفاء العشر ا"‎ 1 
طرق استيفاء العشر نض‎ ١١ 
الطريقة الأولى : العمالة على العشر وف‎ 0 
35 حكم العمل على العشور‎ ١١ 
شروط العاشر هم‎ 01# 
مايراعيه العاشر فى جباية العشرور هن‎ ١1 
الرفق بأهل العشر 0 ا‎ 1 
الطريقة الثانية لاستيفاء العشور: القبالة ليان‎ ١15 
مسقطات العشر اخنا‎ ١١ 
4 أ الإسلام‎ ١١ه‎ 
3 ب - إسقاط الإمام لها‎ ١ 
1:3 ج - انقطاع حق الولاية بالنسبة للحربى‎ ١1 
413 مصارف العشر‎ ١1 
4-١ العشر الأواخر من رمضان‎ ١1 
١ 00 مل التعريف‎ 
0 الحكم التكليفى‎ 1 
١ عشر ذى الحجة‎ ١19-114 
١ يلل التعريف‎ 
١ الأحكام المتعلقة بعشر ذى الحجة‎ ١18 

0 ْ مضاعة العمل فيها‎ ١14 
استحباب الصوم فى عشر ذى الحجة إل‎ >16 
؟/م١ عشرة‎ ١"0١-149 
١ احليل التعريف‎ 
ٍ لحلل الألفاظ ذات الصلة‎ 


ك/”7 د 


وال لل م الل يلايلا ااا 


هل © «الشود 0 ؛ ١“‏ 
02020 حكم العشرة بالمعروف 1 
0 الحث على العشرة بالمعروف 3 
ين معنى العشرة با معروف 5 
0 تحقق العشرة بالمعروف بين الزوجين 1 
1 حقوق الزوج 1 
ف أ تسليم المرأة نفسها 4 
يف ب موانع التسليم 

بف ١‏ مقلم امتقاتها للتهر لفسا . 2.١‏ 
يفن الصغر ٠١‏ 
يفل ؟ المرض ١‏ 
١‏ ب الطاعة ١‏ 
١»‏ ج - الاستمتاع بالزوجة ١١‏ 
١)»‏ منع الزوج زوجته من كل مايمنع من الاستمتاع أوكماله 14 
١"‏ د - التأديب عند النشوز 1١6‏ 
١)‏ ه_عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله 1 
هذا و-عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج بن 
فل ز الخدمة ء' 14 
هل ح - السفر بالزوجة 5 
فيل حقوق الزوجة : 

)| الور 0 
١‏ ب - النفقة قا 
يف ج - إعفاف الزوجة لمق 
لحل د البيات عند الزوجة رف 
١‏ ه ‏ إخدام الزوجة 1 
لخديل و القسم 58 


الا 


ووعفعة ع« لولعم وموو عو اع مم و ممع وهاه مور و موه وو ووو وموعع هم يعوو هأو ها ع و6 ومو ع هاء عامة اواو ولو ول ع لامو امامو وول ووو افو م عملا اماه ووو ءطو هو وه 


دل الحقوق المشتركة بين الزوجين : 


غنا المعاشرة بالمعروف 5 

الخحدل ٠‏ ب - الاستمتاع يفا 

58 ج - الإرث‎ ٠ 

١‏ ظ عشيرة 

ش انظر: عاقلة 

لكف عصابة ١ه‏ 

عن التعريف 5506 

20 الألفاظ ذات الصلة‎ 2-221١ 

ا الجبيرة ' ١‏ 

ا الحكم الاجمالى ظ 

| أولا: العصابة بمعنى العامة‎ ١١ 

ضن أ المسح ٠‏ 5 3 

3 ٠ ' ب_السجودعل كور العامة‎ ٠١ 1١ 

هل ثانيا: العصابة بمعنى مايعصب به 1 

/-١ «8 عصبة‎ 00 

شل التعريف ١‏ 

م١‏ الألفاظ ذات الصلة 

يقل أصحاب الفروض 200077 ظ 1 

انض ذوو الأرحام : . ق 

يفل الأحكام المتعلقة بالعصبة 

فل تقديم العصبة فى غسل الميت والصلاة عليه 5 
سس العصبة فى ولاية النكاح ِ 

انض حق العصبة فى الحضانة 1 

” لزوم دية الخطأ وشبه العمد على الوصية 3 

يق العصبة فى الإرث 7 


- 7 - 


ل 


لا“ ١5٠١-١‏ 
وضن 
ا 
علا 
1 
1 
1 


١1515١ 
١١ 
١:١ 


١ ه١‎ 
١8 
١17 
١5 
١5 

١14-١55 


انظر: صلاة العصر 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة 
الحمية 


الأحكام المتعلقة بالعصبية 
عصر 


ه ور 
٠‏ 


عصعور 
انظر: أطعمة 


« 


عصمه 
التعريف - 
الأحكام المتعلقة بالعصمة 
أ تفويض الزوج زوجته فى التطليق 
ب - اشتراط الزوجة أن تكون العصمة بيدها 
عن 
التعريف ' 
الحكم الإجمالى 
عضل 
التعريف 
الحكم التكليفى 
متى يعتير العضبل 
أثر العضل 
عفسو 
لشفا 


ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


١ 1 التعريف‎ ١5 
الألفاظ ذات الصلة‎ 20-05 

015 الطرف 
202045 الأحكام التى تتعلق بالعضو 0 
0155 أ -الطهارةعلى العضوالمقطوع 3 
١1‏ ب - الطهارة على العضو الزائد فى الغسل 5 
224 ج العضوالبان: 5 
20-4 أولا: العضوالمبان من الإنسان الحى 

2 ثانيا: العضو المبان من الإنسان الميت‎ ١4 

ل ثالنا: العضو المبان من الحيوان 

١4‏ الجناية على عضو الآدمى /ى 
5-550 عطاء 0 ١1/١‏ 
١6‏ التعريف 0 ١‏ 
١66‏ الألفاظ ذات الصلة : 

ه6١‏ الرزق 0" 
١66‏ الأحكام المتعلقة بالعطاء 

١66‏ أولا: العطاء من بيت المال 

دنحلاءاطع-١‎ ١ 

١6‏ الأول إل 
١١‏ الثانى 3 
٠6‏ الثالث 5 
02022020068 الزيادةعلى الكفاية ْ ' ١‏ 
١6‏ وقت العطاء 4 
6 مايخل قل العطاء'ونا دغل 9 
هه١‏ إرث العطاء 1 
6 ؟-عطاءذوى الحاجة 0000م 200 ١١‏ 


لت لا 


الاستدراك القولي ب «لكنّ» وأخواتها 


صيغ الاستدراك : 

هي : لكنّ (مشددة) ولكن (غففة) وبل 
وعلى . وأدوات الاستثناء . 
قاع لكن دن أم الباب . وهي الموضوعة 
ل )١(‏ 

وقد ذكر بعض الأصوليين أنه يشترط في استعمال 
«لكنّ» وماني معناها للاستدراك : الاختلاف بين 
ما قبل (لكن) وما بعدها بالإيجاب والسلب لفظاء 
نحواما جاء زيد لكن أخاه ا 

ولوكان الاختلاف معنويا جاز أيضا. "2 كقول 
القائل: علي حاضر لكنّ أخاه مسافرء أي ليس 


50-5 
ب - لكن : 

« بسكون النون ا ال 
«ولكناء وتكون على حالين: أحد : وهو 


ل 0 ٠‏ كقوله 
8 «وإن مَنْ شَيْءِ إلا يُسبّحْبحَسدِهِ ويكن لآ 
ضف 


تَفقَهونَ تَسْبِيحَهُمْ) 
وال حال الثاني : أن تكون عاطفة. ويشترط 


لذلك: أن يسبقها نفى أونمى . وأن يليها مفرد. 
ولأ "مدل .خليها الواء عكل : كا جا زيذا لك 
عمرو. 

(1) مغني اللبيب لابن هشام بحاشية الدسوقي /417/١‏ 


(5) شرح مسلم الشثبوت دقففة وشرح التوضيح على التنقيح مع 
حاشية التفتازاني والفئري ص 7١7‏ 
(") سورة الأسراء / 6 


ولا تخلوني كلا الحالين من معنى الاستدراك, 
فتقرر حكم ما قبلها. وتشت نقيضه لما بعدها )١‏ 


اج - بل : 
إذا سبقها نفي أونمبي تكون حرف استدراك29 مثل 
(لكنّ) تقرر حكم ما قبلهاء وتئبت نقيضه لا 


بعدها. 


فإن وقعت بعد إيجاب أوأمرلم تفد ذلك. بل 
فيه الامترات عن الأول )دسق كان كوت 
عنه. وتنقل حكمه لما بعدها»كقولك : جاء زيد بل 
عمرو. وهذا ما يسمى بالاضراب الإبطالي . قال 
البعد: وأ إن الأخعبارعش هما كان يبغى أن 
يقع . وإذا انضم إليه «لا» صار نصا 5 
الأول»). 


ولذالا يقع مثله في القرآن ولا في السنة, إلا 
على سبيل الحكاية . 


إلى أخرء ومنه قوله تعالى : «قذ ل ترَكَى » 


وَذكرَ اسم رَبَهِ. فَصَلَىء بل ٠‏ زود اطياة 
اد ا 0 


)١(‏ شرح ابن عقيل وحاشية الخضري ”/ 55.565 ط مصطفى 
الحلبي 141١‏ ه. وشرح الكوكب المسير ص 84 ط حامد 
الفقي. وشرح التوضيح 7717/١‏ 

)١(‏ ابن هشام في المغني ني أوائل الباب السادس . ونقله الصبان في 
حاشيته على الأشموني ١١/7‏ وأقره. والخضري على شرح 
ابن عقيل ”/ 68". 5". وحاشية السعد على التوضيح شرح 
التنقيح 8503/١‏ 

(؟) المنار وحواشيه ص 5١‏ . وتيسير التحرير 2507/1 والآية من 
سورة الأعلى/ ١5-١5‏ 


0ك 


ه6١‏ * -عطاء القائمين بالمصالح والوظائف العامة ١‏ 
5ل 2 ثانيا: العطاء المنجزفى مرض الموت بن 
١64‏ ثالثا: عطاء الأولاد | ١/0‏ 
١4‏ عطاس 
. انظر: تشميت ش 5 

بم ١‏ 1 عطب 

انظر: تلف 95 
000164 عطر 

انظر: تطيب . 
١4‏ عطية 

انظر: هبة 
١5١-69‏ عظم | 0 اده 
١68‏ التعريف ش ١‏ 
١64‏ الأحكام المتعلقة بالعظم : 
١64‏ طهارة العظم أو نجاسته ؟ 
لحل الاستنجاء بالعظم ش | ٠‏ 
حل الذبح بالعظم 1 
5١‏ القصاص فى العظم ه 
"ا عفاص لدم 
١‏ التعريف ١‏ 
"١‏ الألفاظ ذات الصلة : 
١ط‏ أأناضميان ١‏ 
١‏ ب - الوكاء ظ 
حل الحكم الإجمالى 3 


-7”81١- 


0 عفة 1 
يحل التعريف ١‏ 
202201 الألفاظ ذات الصلة: 

يلل الحصانة ظ 1 
ى) الأحكام المتعلقة بالعفة 

كل العفة عن الأطماع وسؤال الناس و 
جل العفة عن الزنا 0 3 
56 إعفاف الأصول والفروع 0 
يلجل نكاح العفيف بالزانية 1 
١/1‏ عقفل 4-١‏ 
ىآ التعريف ظ ١‏ 
كيل الألفاظ ذات الصلة : 

3 ليق 1 
١)‏ ب القَرن شن 
١]‏ الحكم الإجمالى 3 
/ - 185 عفو 2 05-١‏ 
١/‏ التعريف ١‏ 
23020117 الألفاظ ذات الصلة: 

> أ الصفح‎ ١ 
0 ل ب - المغفرة‎ 
3 ل ج  الإسقاط‎ 
د الصلح هه‎ ١١4م‎ 
3 ل الحكم التكليفى‎ 
: 5ك العفوف العبادات‎ 


581 - 


274 ألا: العفوعن بعض النجاسات 7 
220٠‏ أ العفوعن يسيرالدم 7 2 
١/١‏ ب - العفوعن طين الشوارع . ١‏ 
ا/ا١‏ ج ‏ العفوعن مالايدركه الطرف من النجاسات 1 
١‏ د - العفوعن دم مالانفس له سائلة ١‏ 
بف ثانيا: العفوف الزكاة ١‏ 
يفن ثالثا: العفوفى الصيام | بن 
“*«/11 00 رابعا: العفوفى الحج 1١5‏ 
“*/31 0022 خامسا: العفوفى المعاملات: ش 
١/١‏ العفوعن الشفعة 2 18 
١‏ العفوعن المدين 5 
١/١‏ العفوعن الصداق - 
04 سادسًا: العفو العقوبات: ظ 

)1 العفوعن القتصاص ظ ها 
١)‏ العفوعن القاتل ظ 5 
7 عفوبعض المستحقين + . 5١‏ 
١/1‏ عفوالمجنى عليه فى القتل العمدٌ ' ظ بف 
ب عفو المجنى عليه عما دون النفس عمدًا وحكم السراية انف 
020١‏ حكمالسراية ق 
شيل عفو الولى بعد اجرح وقبل موت المجنى عليه ظ 18 
ل عفو المجنى عليه عن الحناية الخطأ ”5 
14١‏ عفو محجور عليه ف 
0 العفوعن القصاص على مال: 

كل أ-فى العمد '' 010 
؟ما ب -فى الخطأ ش ش 39> 
م0 عفو الموكل دون علم الوكيل باستيفاء القتصاص ا 


ة 


145 العفو فى الحدود ف 
ه18 العفوفى التعزير يض 
حل عقاب 
انظر: أطعمة 
١917-5‏ عقار_ 14-١‏ 
م1 التعرييف ظ ١‏ 
1/85 الألفاظ ذات الصلة : 
125 أ-المتقول > 
/امم ١‏ ب-الشجر وا 
١1/‏ ج - البناء 5 
١4/‏ ثمرة قسمة المال إلى عقار ومنقول 0 
يليل تحول العقار إلى منقول وبالعكس : 
حل أحكام العقار: 
يل الصلاة فى الأرض المغصوبة 7 
لالجل زكاة.العقار ٠‏ 
لمحل بيع العقار ١١‏ 
1و أولا: بيع الوفاء فى العقار ١” ٠‏ 
داحلا ثانيا : بيع العقار قبل القبض ١‏ 
104 ثالثا: بيع الأرض المفتوحة عنوة ١5‏ 
يلل بيع الولى أو الوصى عقار القاصر ه21 
145 قبض العقار 5 
14 ضمان غلة العقار المبيع المردود بالعين 0 
دل الغرس أو البناء فى أرض ظهر استحقاقها للغير 1 
لحل الغرس أو البناء فى الأرض المفجرة ١0000‏ 
05 رهن العقار ” 
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145 غصب العقار 5" 
١61/‏ وقف العقار 2" 
و١‏ تعلق حق الارتفاق بالعقار المبيع رف 
7و١‏ تعلق حق الشفعة فى العقار لا المنقول 32> 
ل عقب 

انظر: كراء القصب 
718-46 عَقَد ' 19-١‏ 
144 التعريف ١‏ 
144 الألفاظ ذات الصلة : 
امحل أ الالتزام > 
1144 ب - التصرف ىو 
لحل ج - العهد والوعد ع 
606" أركان العقد 5 
060" أولا: صيغة العقد 
0" المراد بالإيجاب والقبول / 
بض وسائل الإيجاب والقبول 0 
”> أ- العقد بالإيجاب والقبول اللفظيين ٠06‏ 
.0" اعتبار اللفظ أو المعنى فى العقد ١١‏ 
اح الصريح والكناية فى الصيغة ١‏ 
ان ب - العقد بالكتابة أو الرسالة ١١‏ 
"١6‏ ج - العقد بالإشارة ١6‏ 
51١‏ د العقد بالتعاطى (المعاطاة) | 5 
1" موافقة القبول للايجاب 1.7 
حلص اتصال القبول بالإيجاب 18 
يدف أ- رجوع الموجب عن الإيجاب 1 


786 - 


هاو قافا واوا و و و وه واو و وم و .اع ود م و وه واه ان وو وهاو و واه يده واوا و و فاو وا وه قا ماه قاوا واو واه وفعاو ها و و م و فاو فاو م ود فاو هم و واه و وا ماو م واه مادم م 6ا مم م جه 


يدق ب صدور ما يدل على الإعراض من قبل العاقدين أو أحدهما 5 
1" ج - وفاة أحد العاقدين بين الإيجاب والقبول 5" 
1" د اتحاد مجلس العقد. ْ ف 
١ "16‏ - مجلس العقد فى حالة حضور العاقدين ارف 
جف التراخى أو الفورية فى القبول ْ "> 
ينف علم الموجب بالقبول هه" 
3110 ” - مجلس العقد فى حالة غياب العاقدين فى 
114 عقود لا يشترط فيها اتحاد المجلس ف 
114" ثانيا: العاقدان 14 
اح الأول : الأهلية 34> 
114 الثانى : الولاية 2 
1" الثالث : الرضا والاختيار: لق 
عق عيوب الرضا 2 ْ 1 
لفق ثالثا: محل العقد وف 
فق وجود المحل ش 40م 
رقف ب - قابلية المحل لحكم العقد . | م 
فق ج ‏ معلومية المحل للعاقدين /" 
23> ١-عقدالهبة‏ هنا 
نلف ؟ -عقد الوصية 5 
فف د القدرة على التسليم :1 
يفف تقسيهات الغقود ش “5 
يفف أولا: العقود المالية والعقود غير المالية ‏ . 5 
ال ثانيا: العقود اللازمة والعقود غير اللازمة 7 
مف ثالثا: تقسيم العقد باعتبار قبوله للخيار 65 


1 


واأقاعاو اه وو م و و و امامو فوا م ومو و قافو واس قو و ود م فاه ع فاه هودن هاه ودود و قا واو و و وا و و وا واوا د.ا وأقاعاه ماود واه و ه.ا م فاه وا واوا فاه فانا وان ما م وا مام ما 6ه 6 6ه 


غرف رابع : العقود التى يشترط فيها القبض والتى لا يشترط فيها ‏ 47 


”> خامسا: عقود المعاوضة وعقود التبرع 6 
ايف سادسا: العقد الصحيح والباطل والفاسد ب 
غرف سابعا: العقد النافذ والعقد الموقوف ' "0 
ضف ثامنا: العقود المؤقتة والعقود المطلقة 067 
كرف الشروط المقترنة بالعقود 3 
خرف آثار العقد ظ هه 
خرف انتهاء العقد وأسبابه ا 65 
39> أولا: الأسباب الاختيارية لانتهاء العقد 
394 أ- الفسخ /اه 
34 ب - الإقالة مه 
ع973”ي ج - انتهاء المدة المعينة أو العمل المعين 64 
"5:١‏ ثانيا: أسباب العقد الضرورية 
"4١‏ أ هلاك المعقود عليه ل 
حق ب - وفاة أحد العاقدين أو كليها "١‏ 
34> ج -غصب المعقود عليه اه 
3»> د أسباب أخرى يفسخ بها العقد أو ينتهى بذ 
يد عَقْد الدّمة. 5 
انظر: أهل الذنمة ٠‏ 5 
6-5" عَقَدموقُوف رم 
35> التعريف ١‏ 
32 الألفاظ ذات الصلة : 
4" أ - البيع النافذ 
35> ب - البيع الفاسد 5 


- 7”81/ - 


واأقاقاقه فافع ون ةد عون ره ماوع فوادنة فاه .و م مان و و وق هرو ماأقا قار نف ع واي . ع6 واو و ثقام اه فاع ود وا .افاي . .اقاعا .د م مد عدوا عام وا ما رام وا فاه 6 قاما و مامه م افده ما 6م 


0202020-04 ج-البيع الباطل 3 
23> حكم العقد الموقوف ه 
؟», التصرفات التى يسرى عليها حكم العقد الموقوف : 

255 أ بيع الصبى المميز وشراؤه 5 
34> ب - تصرفات السفيه المالية 7 
33> ج -تصرف ذى الغفلة وعقوده 4 
يحق د تصرفات الفضولى ١‏ 
3214 صور عقد ‏ الفضول : 
14" الصورة الأول بن التايت ٠١‏ 
5ظي> الصورة الثانية مرت الركيل إاازز سنن الا 

خف أولا: مخالفة الوكيل فى الشراء ظ 

314ي> أ تخالفة الوكيل فى جنس الموكل بشرائه ١١‏ 
ع ب - مخالفة الوكيل فى جنس الثمن ١‏ 
”و ج - مخالفة الوكيل المقيد بالشراء فى قدر الثمن ١#‏ 
00" د مخالفة الوكيل المقيد بالشراء فى صفة الثمن ١5‏ 
لمك ثانيا: مخالفة الوكيل فى البيع ه01 
وه" الصورة الثالثة : الوصية بهال الغير 15 
اه" الصورة الرابعة : هبة مال الغثر 7و1 
3001" الصورة الخامسة : وقف مال الغير 14 
”> التصرفات فيا يتعلق به حق الغير 

>0" أولا: بيع المدين المعسر إذا ألحق ضررا بالدائنين 1 
وى ؟ ثانيا : : تبرع المدين المعسر ش ”3 
نيك ثالثا ااتعرن الرهى فى العقر ]افق سن رامن ترايت ."> 
وذ أ- الوصية للوارث ف 
1 ب - الوصية للأجنبى بما زاد عن الثلث ظ ”3 


- 7848 


000204 رابعا: بيع الراهن العين المرهونة 4 
هه" خامسا: بيغ العين المؤجرة ”> 
امن سادسا: بيع الشريك حصته الشائعة 35> 
61" كيفية الإجازة فى العقد الموقوف 0" 
ل 7 عقر ١-م‏ 
/اه ” التعريف ١‏ 
/اه ” الألفاظ ذات الصلة : 
/اه” أ-النحر 
/اه ” ب - الجرح ٠‏ . 
/اه؟ اج - التذكية ٌ 
/اه 1 أثر العقرفى حل أكل لحم الحيوان 
4" أ الأول : الصيد هَ 
0020-0 ب_الثانى : مان من الإبل والبقر والغنم 1 
20202020 عقر حيوانات الغنيمة عند العجز عن نقلها 5 
١‏ أثر عقر الكلب فى الضمان ظ 4 
مششيلف عفر 5 
كف التعريف ١‏ 
وق الألفاظ ذات الصلة : 
0 الأجر 000 ١‏ 
يلض لحكم الإجمالى 
ا عَفَعق 

انظر: أطعمة 
75-5" عقل ا 


لف التعريف ١‏ 


ع الألفاظ ذات الصلة : 


54 اللّب 
32> الحكم الإجمالى 3 
ال عفَلّه 

انظر: سلامى 

1" عقم 2 
لكف التعريف ١‏ 
1 الألفاظ ذات الصلة : 
ا" العقر 0" 
ذف الأحكام المتعلقة بالعقم 0 
5254 نكاح العقيم ً 
يلض إبطال قوة الحبل والإحبال بالجناية 8 
584 قطع النسل بدواء 5 
ممسكوى عقوبة ١١-١‏ 
4 التعريف ١‏ 
5ظ> الألفاظ ذات الصلة :. 
14 أ الجزاء . 1 
5ظ ب العذاب و 
0" أقسام العقوبة 5 
”> أ الغرة ه 
7" ب - الأرش 5 
0" ج ‏ الحرمان من الإرث والوصية / 
7ع" أقسام عقوبة الحد ا .2 
7" العقوبات التعزيرية 9 


-؟. اخرا - 


5 
تستعمل للاستدراك . كما في قول الشاعر: 
بكل تداوينا فلم يشف مابنا 
على اد ترك ادا عزني اليد 
على أن قرب الدار ليس بنافع 
إذا كان من تهواه ليس بذي و15') 


ه ‏ أدوات الاستثناء : 

قد تستخددم أدوات الاستحناء في الاستدراك 
فيقولون : زيد غني غير أنه بخيل » ومنه قوله تعالى 
«قاللا عَاصِمَ اليُومَ مِنْ امْر الله إلا مّن رّحِم) وهذا 
مايسميى الاستساء اللقطع إن اشغساءم)) 
فيستعمل في ذلك (إلا وغير). ويستعمل فيه أيضا 
(سوى) على الأصح عند أهل اللغة. 9) 


شروط الاستدراك : 
٠‏ - يشترط لصحة الاستدراك شروط. وهى : 
الشرط الأول : 0 
اتصاله با قبله ولوحكى). فلا يضر انفصاله ب) 
له تعلق بالكلام الأول. أوب] لابد له منه. كتنفس 
وسعال ونحوذلك. فإن حال بينه وبنين الأول 
سكوت يمكنه الكلام فيه, أوكلام أجنبي عن 
الموضوع , استقر حكم الكلام الأول. وبطل 
اللاشتدراك:. 
فلوأقر لزيد بثوب. فقال زيد: ما كان لي قط 
لكن لعمسروء فإن وصل فلعمروء وإن فصل 


(؟) شرح ابن عقيل وحاشية الخضري 9/ ٠ ,.7١9‏ والآية من 
سورة هود/ 7 


فللمقر, لأن النفي يحتمل أمرين: يحتمل أن يكون 
تكذيبا للمقرورداً لإقراره» وهوالظاهر من الكلام» 
فيكون النفى رداً إلى المقر. ويحتمل ألا يكون 
تكذياء إذ يجوز آن يكوك الشوب:معروقا بكوئه 
لزيد. ثم وقع في يد المقر فأقر به لزيد. فقال زيد: 
النوب معروف بكونه لي لكنه في الحقيقة لعمرو, 
فقوله: «لكنه لعمرو) بيان تغيير لذلك النفي , 
يحرتف على الاتصنال» لآنانينان العبين عيذ 
الحنفية لا يصح إلا موصولاء ولايصح متراخياء 
فإن وصل يثبت النفي عن زيد والإثبات لعمرو 


معاء إذ صَدْرٌ الكلام موقوف على آخره فيثبت 


حكمهم معا. 
الملكية لعمرو بمجره إخبارة بذلك 7) 


الشرط الثاني : 

اتساق الكلام أي انتظامه وارتباطه . والمراد أن 
يصلح للاستدراك, بأن يكون الكلام السابق 
للأداة بحيث يفهم منه المخاطب عكس الكلام 
اللاحق لماء أويكون فيا بعد الأداة تدارك لما فات 
من مضمون الكلام. نحو: ماقام زيد لكن 
عمروء بخلاف نحو: ما جاء زيد لكن ركب 
الأمير. وفسر صاحب المار الاتساق: بكون محل 
النفي غير محل الإثبات» 7" ليمكن الجمع بينها ولا 
يناقض اخر الكلام أوله. ثم إن اتسقى الكلام فهو 
استدراك, وإلا فه وكلام مستأنف . ومثل في 


14/١ التوضيح على التنقيح وحاشية الفئري‎ )١( 
م التوضيح على التنقيح وحواشيه ات والمنار وحواشيه ص‎ 
اوت‎ 


9# ل 


ريغف 
وذفق نعف 
إرذفا 

إرذفا 

وذف 

وذف 
فففد 
وذفا 

برذف 

532 


تداخل العقوبات 
عقّوق 
انظر: بر الوالدين 


4 إينا 5 


التعريف 

الألفاظ ذات الصلة 
أ الحجر 

ب المعدن 

اج - الياقوت 
الحكم الإجمالى :.. 


أولا: العقيق بمعنى الوادى 


ثانيا: العقيق بمعنى نوع من الحجر: 


أ- التيمم بالعقيق 
ب - زكاة العقيق 

ج - الربافى العقيق 
د السلم فى العقيق 
ه - التزين بالعقيق 


التعريف 

الألفاظ ذات الصلة : 
أ الأضحية 

ب الهدى 


الحكم التكليفى 


5941 - 


يُعف حكمة مشروعية العقيقة 
يفف العقيقة عن الميت 5 
يفف العقيقة عن الأنثى 1 
غهغدا من تطلب منه العقيقة | 7 
ف وقت العقيقة م 
هف مايجزىء فى العقيقة ومايستحب منها 0 
1 طبخ العقيقة ١‏ 
3 علاج 

انظر: تطبيب 
80 علانية. 7١‏ 
34> التعريف ١‏ 
41> الألفاظ ذات الصلة: . 
304 أ الجهر ل 
54١‏ ب_-السر و 
01 الحكم الإجمالى 
01 فى الطاعات والعبادات 
لخد 0" القسم الأول 1 1 
ذف القسم الثانى ه. 
ذف القسم الثالث ١‏ 
يدف علانية الحجر للإفلاس 7 
ه1١‏ علقة > 
1" التعريف 
”> الألفاظ ذات الصلة 
1" أ النطفة ١‏ 
2 ب المضغة ب 


"59722 


ل ا او دروام لومي ميم قدة م راق يعاق ونه وجو لطت اباد وبمك آم جه وو ماعر ماله شاك جا شرع جه وبق و ل د د قل اوها لع 3 وا ا أ 3 


كم اج - اجنين 4 
22»> الأحكام المتعلقة بالعلقة 

3ظ> إسقاط العلقة . اد 0 
1" مايترتب على سقوط العلقة 5 
ا" علّة ٠١-١‏ 
2 التعريف ١‏ 


خ13ظ»> الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 


1خ21»> أ-الحكمة ١‏ 
ك4" كك ابيب و 
يُذك ج - الشرط 3 
ذف د المانع 6 
ذف الأحكام المتعلقة بالعلة : 
1 شروط العلة 5 
14 ماتثبت به العلة " 
2 إثبات العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال ٠١‏ 
744 عِلْم ظ ١١-١‏ 
الى التعريف , 
"4١‏ الألفاظ ذات الصلة : ٠‏ 

341 أ-الجهل 0 
حضف ب - المعرفة 0 
»> أقسام العلم 1 
الح الحكم التكليفى هه 
4" ل 


انظر: تعلى 


"919 - 


وغ الماع وه ا هاه نوكه ونه هو كنا ع وج فيه واه ع عه لد ود هذ له دج 18 
4 لوه معو و اهاري افك واه هد وكيد عو عار ع جا 0ه ف عد إتو ص أنه عدف لكف قا يو ا ع و ها لافار 82 16 نولا © و96 87 


5-١ علوق‎ 516- 1 
١0 التعريف‎ "91 

1 . الألفاظ ذات الصلة : 

254 أ-الوطء 1 
523 ب - الإنزال إل 
>> ثر العلوق ف 
و20 أثرالعلوقفى الرجعة ظ : 
عله أثر العلوق فى الوصية والإرث 1 
4 200 عنس ٠6-١‏ 
25 التعريف ١‏ 

حلفا الألفاظ ذات الصلة : 

25 أ-العور 
ل تن العمكن 8 
م الأحكام المتعلقة بالعمى 
25 تخلف الأعمى عن حضور اا جمعة 0 
/141 أذان الأعممى 5 
/36 إمامة الأعمى 7 
/525 شهادة الأعمى / 
ذف عقد الأعممى 9 
اا لعان الأعمى 1 ٠‏ 
1414-4 عمارة 5-١‏ 
144 التعريف ١ ٠‏ 

514 الألفاظ ذات الصلة : 

144 أ-البناء 0 
104 ب - الترميم 5 


5 - 5944 


»> ج - الإحياء 5 
1 الأحكام المتعلقة بالعمارة 0 
»> عمارة الممساجد ْ ١‏ 
وس عيامة ١5-١‏ 
0200 التعريف ظ ١‏ 
ل الألفاظ ذات الصلة : 

لتنا أ-العذئة وا 
فا ب - الذؤابة 
لمكن ج - العصابة ً 
لك د المعجر 0 
.م ها القناع 5 
.م و القلنسوة 7 
لكين أشكال العمامة 4 
"١‏ صفة عمائم الرسول يك 4 
0 صفة عرائم أهل الذمة ٠١‏ 
م0 الصلاة بالعهامة ١‏ 
م" السجود على كور العمامة 1 
م حكم المسح على العمامة ١١‏ 
ل كنا العهامة للميت 15 
حكن لبس العامة فى الإحرام ١6‏ 
حكن التعزير بخلع العامة 5 
ل لام عمتاد ١7-١‏ 
0 التعريف ْ ١‏ 

حكن الألفاظ ذات الصلة : 

لمكن أ-القصد ‏ > 


ب 46" - 


حكن ب - العزم و 
حكن اج الخطا 3 
حان الأحكام المتعلقة بالعمد: 
ا أ-فى الصلاة ه 
كنا ب -فى الصوم 5 
لمكن ج -فى الجنايات 7 
204" د-فى الردة 4 
حك ' ه -فى الطلاق . 
0 و الكذب على رسول الله يكل عمدًا ٠١‏ 
الح ز-حلف اليمين كذباعمدًا ١‏ 
الم ح ‏ الحنث فى اليمين عمدًا ١‏ 
امام عَمِرَى “+١‏ 
1م . التعريف ْ ١‏ 
١١م"‏ الألفاظ ذات الصلة : 
الم أ- الإعارة 0 
يحض ب - العرية ١‏ 
نض ج -المنحة 1 
يحض د - الرقبى .0 
نض الحكم الإجمالى 5 
ماقف عمرة ١-مم‏ 
1 التعريف - ١‏ 
ا الألفاظ ذات الصلة : 
لف الحج ظ ١‏ 
ا الحكم التكليفى ' 1 


-5ة”"7- 


اح حا موص جو و معاية روز متي مجاه ده ادف ب د مووي لاما جارك رأف هئام بازع مد فا عله زعت الحو و يعوو ل تايط م3 ف لأوار م قاد ا رع فح عرو مو ب وا د ل ريا 


16م فضيلة العمسرة 3 
6م وجوه أداء العمرة ظ 00000 اه 
نض ضفة أداء العمرة : 
14م أركان العمرة : 3 ١‏ 
لفن الركن الأول : الإحرام ا ١‏ 
18م واجبات الإحرام للعمرة 1١‏ 
علض ميقات الإحرام للعمرة:- ٠‏ ' 
لفن الميقات الزمانى للإحرام بالعمرة 0 ه٠١‏ 
84 الميقات المكانى للإحرام بالعمرة : ظ 
مله أ- ميقات الآفاقى اح 
خض ب - الميقاتى /ا١‏ . 
عض اج - الحسرمى 14 
فض اجتناب محظورات الإحرام 19 
فض مكروهات الإحرام 06 
فض سنن الإحرام ‏ .2 "١‏ 
فض الركن الثانى : الطواف ف 
شف الركن الثالث: السعى بف 
انفض شروط فرضية العمرة 23 
انفضا واجبات العمرة 6" 
عض سنن العمرة 35> 
تقض ممنوعات العمرة ف 
تقض المباح فى العمسرة 34 
فض العمرة فى شهر رمضان ٠‏ 39> 
02015 المكان الأفضل لإحرام المكى د لضن 
يفن الإكثار من العمرة فض 


- "937 - 


فض الإخلال بأحكام العمرة 
فض أولا: ترك ركن من أركان العمرة بانع قأهر يفن 
فض ثانيا: ترك ركن من أركان العمرة من غير مانع قاهر إرذنا 
فضا ثالثا: فساد العمرة .. > 
وليف رابعا: ترك واجب فى"العمرة . م 
لفن خامسا: ترك سنة من سئن العمرة - /” 
يفن أداء العمرة عن الغير إن 
١م‏ اسم ععسزية "١‏ 
م ال 70 ١‏ 
فض الأحكام المتعلقة بالعمرية 06" 
قفن عمشاء 
انظر: أضحية 
بشن عمل »0 
إفرونا التعريف ١‏ 
نش الأحكام المتعلقة بالعمل ١‏ 
أإرارفن عمل أَهْل المذيئّة "١‏ 
يق التعريف 0 ١‏ 
يضضن حجية عمل أهل المدينة ١‏ 
كس عم ١-ه‏ 
نايسن التعريف ١‏ 
عم 00١‏ مايتعلق بالعم من أحكام: 
ذايان فى الإرث 0000م 
08ظ فى الحنازة * 


- 7598 


ا نحطل ظشح ناوهب . . ا اخ الي 


نض يي 
خفن 
فيان 
ضض 
ضفن 
ورين 
ورين 
ان 


ينض 


اا ياد الففرات 
فى ولاية النكاح ع 

فى الحضانة ن 

عمة ١-ه‏ 

التعريف ١‏ 
الأحكام التى تتعلق بالعمة: 

حكم نكاح العمة ١‏ 
ميراث العمة ' 0 
حق الحضانة للعمة 5 
نفقة العمة ه 
تراجم الفقهاء 


فهرس تفصيل 


- 5484 - 


تم بحمد الله الجزء الثلاثون من الموسوعة الفقهية || 


ويليه الجزء الحادى والثلاثون . وأوله مصطلح : عموم ش 


رقم الإيداع مع م" 
٠.5. 8.١‏ 
977-5353-02-5 


1١١5١ استدراك‎ 


التوضيح للمتسق من الاستدراك با لوقال المقر: 
لك عل ألف قرضء فقال له المقرَّله : لاء لكن 
لعي عات سين قمع الوا على أله لقي 
لسبب الحق. وهوكون المقربه عن قرضء لا نفي 
للواجب وهوالألف. فإن قوله : «لا» لا يمكن حمله 
على نفي الواجب, لأن حمله على نفي الواجب لا 
يستقيم مع قوله: «لكن غصب» ولا يكون الكلام 
متسقا مرتبطا. فل) نفى كونه قرضا تدارك بكونه 
غصباء فصار الكلام مرتبطاء ولا يكون ردا لإقراره 

ومن أمثلةاما يجن خملة علق الاستكتساف:عشد 
الحنفية: ما إذا تزوجت الصغيرة المميزة من كفء 
بغير إذن وليها بائة. فقال الولي : لا أجيز النكاح 
لكن أجيزه بائتين. قالوا: ينفسخ النكاح. ويجعل 
ولكن) ومابعدها كلاما مبتدأء لأنه لما قال: رلا 
أجيز النكاح» انفسخ النكاح الأول. فإن النفي 
انصرف إلى أصل النكاح» فلا يمكن إثبات ذلك 
النتكاح بعد ذلك بائتين» لأنه يكون نفي النكاح 
وإثباته بعينه. فيعلم أنه غير متسق» فيحمل «لكن 
بائتين» على أنه كلام مستأنف. فيكون إجازة 
لنكاح اخمرء المهر فيه مائتان. وإنما يكون كلامه 
متسقا لوقال بدل ذلك : لا أجيز هذا النكاح باثة 
لكن أجيزه بوائتين» لأن النفي ينصرف إلى القيد 
وهوكونه بائة, لا إلى أصل النكاح. فيكون 
الاستدراك في المهر لا في أصل النكاح . وبذلك لا 
يكون قوله إبطالا للنكاح, فلا ينفسخ به. 7" وفي 


)١(‏ التوضيح لمحتن التنقيح وحواشيه 5550١‏ وتيسير 
التحرير ؟/ ٠١7‏ 


عدم الاتساق في هذا المثال اختلاف بين الأصوليين 
من 8 نفية )20 


الشرط الثالث : 

أن يكون الاستدراك بلفظ مسموع إن تعلق به 
حق. وأدناه أن يسمع نفسه ومن بقرَبه. قال 
الحصكفي : يجري ذلك في كل ما يتعلق بنطق 
كتسميته على ذبيحة. وطلاق» واستثناء وغيرها. 
فلوطلق أو استثنى ولم يسمع نفسه. لم يصح في 
الأصح . وقيل في نحو البيع : يشترط سماع 
لسار 


القّسم الثان 

١‏ الاستدراك بمعنى تلاني النتقص والقصور. 

الاستدراك إما أن يكون لما فعله الإنسان ناقصا 
عن الوضع الشرعي المقررللعبادة.» كمن ترك ركعة 
من الصلاة أوسجودا فيهاء وإما أن يكون فيا أخبر 
به ثم تبين له خطؤه. أوفي| فعله من التصرفات, 
ثم تبين له أن التصرف على غير ذلك الوضع أتم 
وأولى » كمن باع شيئا وم يشترطء ثم بداله أن 
يشترط شرطا لمصلحته . 

فالكلام في هذا القسم يرجع إلى مبحثين : 

الأول : الاستدراك بمعنى تلافي القصورعن 
الوضع الشرعي . 

والثاني : تلافي القصور عن الحقيقة. حقيقة أو 
ادعاء في باب الإخبار, أوعما فيه المصلحة للمكلف 
تحن تصور | في باب الإنشاء . 


5*8/١ شرح مسلم الثبوت‎ )١( 
8609 /١ الدر المختار مهامش حاشية ابن عابدين عليه‎ )1( 


590/5 ل 


2ر١‎ ١ يه رم ل‎ ١ 
وب | م‎ | 
( 
ملو م لهم‎ 


الجاء الحادى والثلاثئون ظ 


7/0 
رارج الأوقاف كالشئون السلا / ْ 


ىو 


« كَمَاكانَ اومن ليتوا كا 
200 د ره 
كل ؤَْوَوْنْهم طيئة يقوذ 


_ 


(سورة التوبة آية : )١1757‏ 


«مَن يرد الله به خيرا يمَقهه فى الدين» 


(أخرجه البخاري ومسلم) 


وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الطبعة الأولى 
464 ه-1994م 


مطابع دار الصف ة للطباعة والنشر والتوزيع ج . م.ع 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


5-5 


ص . ب ١17‏ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


ك0 ل ا ا ا ا ا ا 20 


التعريف : 
١‏ -العموم : مصدر من عم يعم عموما 
فهو عام. ومن معانيه في اللغة: الشمول 
والتناول» يقال: عم المطر البلاد: شملهاء 
ومنه قول العرب: عمهم بالعطية أي 
شملهم. ويقال: خصب عام إذا شمل 
البلدان والأعيان. !"ا 

وفي الاصطلاح عرفه بعض الأصوليين 
بأنه: إحاطه الأفراد دفعة. 
الأضول-هن القول المتحمل غلئى'شبتين 
فصاعدا "ا 


الألفاظ ذات الصلة : 

| العام : 

؟ ‏ العام : هو اللفظ المستغرق لجميع ما 
يصلح له بوضع واحد من غيرحصر.'"ا 


)١(‏ متن اللغة, والمصباح المنير. وكشف الأسرار على المنار 


. 598/١ وحاشية البناني على جمع الجوامع‎ »,١ 

(؟) دستور العلماء. والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 
1/8 

(1) شرح البدخشي ؟/0؛ وإرشاد الفحول ص68 ١٠؛‏ وجمع 
الجوامع 8358/١‏ 


000000000000000 0 اال ا ا ا ا ا 0 


وغيرت قطن الأصوليين العام بأنه: لفظ 
يتناول أفرادا متفقة الحدود على سبيل 
الشمول. 

والفرق بين العموم والعام : أن العام 
صلح له فالعموم مصدر, والعام اسم 
فاعل مشتق من هذا المصدرء وهما 
متغايران, لأن المصدر الفعلء. والفعل غير 
الفاعل )١١‏ 


ب - الخصوص : 
 '"‏ الخصوص : كون اللفظ متثاولا لبعض 
ما يصلح له لا لجميعه.'"ا 

وعلى ذلك فالخصوص ضد العموم. 


ج - المشترك : 
المشترك : مأخوذ من الاشتراك. 
وعرفه الأصوليون بأنه: كل لفظ يتناول 
أفرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل. 
مثل كلمة قرء فإنه مشترك يصدق على 
الحيض والطهر على سبيل البدل. وكذلك 
كلمة العين فإنها اسم للناظر وعين 
الشمس وعين الركبة وعين الماء. وللنقد 
)١(‏ كشف الأسسرار على المنار ١٠١١/١‏ مع نور الأنوار على 


المنار. والبحر المحيط // 
(؟) البحر المحيط ٠/7‏ 14؟ 


عمو + د عدوم اليلوف 1 


ال ل ل ل ا ا ا ا ا للح اشح لحلل لل 710 


من المال. تطلق على كل واحد متها على 
ييل البدل :101 " 


الحكم الإجمالي 0 
ذهب جمهور الأصوليين إلى أن العام 
يوجب الحكم فيما يتناوله, فإذا ورة في 
النص لفظ عام ثبت الحكم لما يتناوله, 
مالم يقم دليل على خلافه. 

واختلف الأضوليوة فيَهًا فيما وراء ذلك من 
أحكا م العموم. افير في الملحق 
الأصولي. 


"8 ,9//١ كشف الأسرار‎ )١( 


را م 

التعريف : 
١‏ - من معاني العموم في اللغة : 
الشمول والتناول. يقال: عم المطر البلاد. 
ليا فهو عاء!١)‏ 

والبلوى في اللغة: اسم بمعنى الاختبار 
والامتحان. يقال: بلوت الرجل بلوا وبلاء 
وابتليته: اختبرته. ويقال: بلى فلان 
وابعلق اذا اعجو 1 

أما في الاصطلاح فيفهممن 
عبارات الفقهاء ان المراد بعموم 
البلوى: الحالة أو الحادثة التى تشمل 
كفيرا:.من الثانن. ويسسد الامتترار 
عا" وعبيسن عله بعض الفقيت : 
بالضرور 5 العامة!؟ بعضهم بالضرورة 
المابة» أو شاعة لاي 

وفسره ا قس الحاجة إليه 


)١(‏ المصباح المنيرء ولسان العرب, ومتن اللغة. 

(؟) المصباح المنيرء ولسان العرب. 

() ابن عابدين ,1١7/١‏ والقليوبي مع شرح المنهاج 
الملا عذما. 

(4) الاختيار لتعليل المختار 4/١‏ 

(6) ابن عابدين 75457/4؛ وبغية المسترشدين ص ,١77‏ 
والفتاوى الهندية "١97/57‏ 


عموة البلوى ا 


وموم ةم وو ااا 


الأحكام المتعلقة بعموم البلوى : 
بنى الفقهاء والأصوليون على عموم 

البلوى أحكاما فقهية وأصولية في 

مختلف الأبواب والمسائل منها مايلي: 


أولا: الأحكام الفقهية: 

- من القواعد العامة فى الفقه 
الإسلامي أن المشقة تجلب التيسيرء وإذا 
ضاق الأمر اتسع؛ قال الله تعالى: 7 يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)""' 
وقال صلى الله عليه وسلم: 0 نت 
بالحنيفية ال 

ويتخرج على هذه القاعدة جميع رخص 
الشرع وتان !ذا 

وقد ذكر الفقهاء عات التخفيف من 
المرض والسفر والإإكراه والتشتنسان 
وبينوا أثرها في مختلف الأحكام والمسائل 
الفقهية. 
)١(‏ كشف الأسرار ١١7/7‏ 
(؟) سورة البقرة/ ١86‏ 
() حديث: «بعثت بالحنيفية السمحة...» 

أخرجه البخاري (فتح الباري )91/١‏ تعليقاء وأحمد 

(117/0) من حديث أبي أمامة, واللفظ لأحمد. وحسن 

إستناده ابن حجر في فتح الباري .)54/١(‏ 


(4) الأشباه والنظائر للسيوطي ص85. 817, ولابن نيم 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل ا لل ا 


ومن الرخص التي شرعت بسبب العسر 
وعموم البلوى ماذكره السيوطي وابن نجيم 
من جواز الصلاة مع النجاسة المعفو عنهاء 
كدم القروح والدمامل والبراغيث. وطين 
الشارع وذرق الطيور إذا عم في المساجد 
والمطاك: وميا لانفن لداسيائلة:.واثر 
نجاسة عسر زواله, والعفو عن غبار 
السرقين وقليل الدخان النجس وأمثالهاء 
وهي كثيرة مفصلة في كتب الفقه. ١١‏ 

ومن هذا القبيل ماذكره الحنفية من 
العفو عن بول الشخص أو بول غيره الذي 
انتتضح على ثيابه كرءوس إبرء قال ابن 
عاروين د رالفلة الصورر: قياها علن 
ماعمت به البلوى ما على أرجل الذياب, 
فإنه يقع على النجناسة ثم يقع على 
الثياب!''. ومشله الدم على ثياب 
القصابء. فإن في التحرز عنه حرجا 
ظاهرا '”) 
'" - ومن الأحكام المبنية على عموم 
البلوى طهارة الخف والنعل بالدلك على 
الأرض ونحوها من الأشياء الطاهرة. كما 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم صل /ال, والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص856؛ 47 وحاشية ابن عابدين ١/4١؟,‏ 
06م لاختيار لتعليل المختار "5/١‏ وجواهر الإكليل 
على مختصر خليل .1١/١‏ ؟١,‏ وحاشية القليوبي على 
شرح المنهاج ,81/١‏ وروضة الطالبين .١8/١‏ 

(؟) ابن عابدين ١١4/١‏ 


(1) ابن عابدين ١7/١‏ ؟, وجواهر الإكليل ١١/١‏ 
520 1 


عموم البلوى 1١-5‏ 


الل ا احاح لالح ل ا 00 


بنعطن الفقياء: !“قال العمرتاشن 
سرس عن كنعل تنجس بذي جرم 
بذلك قنال ابن عابدية وان كان رطينا 
على قذل أبي يوسف. وهو الأصح 
المختارء وعليه الفتوى لعموم البلوى.'" 
ولعموم حديث ابي داود: «اذا جاء احدكم 
إلى المسجد فلينظر. فإن رأى في نعليه 
كدرا نار آذن.تاعستسم ,تفل 
ما ا 
ا- وذكر السيوطى من الأحكام المبنية 
على عموم البلوى في غير العبادات: 
جواز اكل الميتة ومال الغير مع ضمان 
الضرر إذا اضطرء وأكل الولي من مال 
اليتسيم بقدر أجرة عمله إذا احتاج. 
ومشروعية الرد بالخيارات في البيع. !“ا 
وكذلك مشروعية العقود الجائزة (غير 
اللازمة) لأن لزومها يشقء, كما ذكر منها 
إباحة النظر للخطبة والتعليم والإشهاد 
والمعاملة والمعالجة ونحوها !*) 
ولتفصيل هذه الأحكام وأمثالها ينظر 
مصطلح: ( تيسير ف 248 وما بعدهاء 


١7/١ وجواهر الإكليل‎ , 5١5/١ ابن عابدين‎ )١( 
.5.5/١ (؟) ابن عابدين‎ 
حديث: «إذا جاء أحدكم إلى المسجد...»‎ )1( 

اخرجه ابو داود (١1/!؟4)‏ من حديث ابي سعيد الخدري. 

وص حح إسناده النووي في الملجسموع (118/1). 
(؛) الأشباه والنظائر للسيوطي ص /م 
(0) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 87, والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص 8, 


وحاجة ف 7565 وما بعدها). 
0 - ومن هذا القبيل ما ذكره الفقهاء من 


مع أهل الصنعة على أن يعمل شيئة )١١-‏ 


مع أنه يخالف القواعد لأنه عقد على 
المعدوم, إلا أنه أجيز للحاجة الماسة إليه 
ونين مد امكاقة واخزاع 7 

ومن المسائل التي بناها الحنفية على 
عموم البلوى جواز إجارة القناة والنهر مع 
الماء, قال الحنفية: جاز إجارة القناة والنهر 
أي مجرى الماء مع الماء تبعاء به يفتى 
ليزه اللا 

لكن المشقة والحرج إنا يعتبران في ٠.‏ 
موضع لا نص فيهء وكذلك البلوى كما 
صرح به الحنفية» قال ابن نجيم: لا اعتبار 
عند أبي حنيفة بالبلوى في موضع النص, 
كما في بول الآدمي. فإن البلوى فيه 
أعو ةا 


ثانيا: المسائل الأصولية: 

ذكر الأصوليون أثر عموم البلوى في 
فسائلن يها 

- خبر الواحد فيما تعم فيه البلوى: 
5 - اختلف الأصوليون في خبر الواحد 


١؟4 المجلة م‎ )١( 


(؟)ابن عابدين 545/4, وبغية المسترشدين ص ١‏ 


(") ابن عابدين 0/ وم 
١‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 44م 


000-37 0 ا ا ا ا م ا م ام ا 


فيما تعم فيه البلوى. هل يوجب العمل أم 
لا؟ فذهب عامة الأصوليين إلى أنه يقبل 
خبر الواحد إذا صح سنده. ولو كان 
مخالفا لما تعم به البلوى. وهذا ما ذهب 
إليه الأكثر من الشافعية والمالكية, 
واستدلوا بعمل الصحابة رضي الله عنهم, 
فإنهم عملوا به فيما تعم به البلوى. مثل 
رجوعهم إلى خبر عائشة رضي الله عنها 
في وجوب الغسل بالتقاء الختانين» وبأن 
خبر الواحد العدل في هذا الباب ظني 
الى فنعب البرلف كما 14 لم انع بد 
البلوى, ألا ترى أن القياس يقبل فيه مع 
أنه أضعف من الخبرء فإذا قبل فيما 
تعم به البلوى؛ ما هو دون الخبر - أى 
القياس - فلأن يقبل فيه الخبرأولى. ١١‏ 

وقال الحنفية: إن خبر الواحد فيما 
يتكرر وقوعه وتعم به البلوى. كخبر 
ابن مسعود رضي الله عنه في مس 
الذكر انف ينفش الرستعوى لاهنت 
الوحوت دون 'اشتعهار أو تلقى الآمة 
بالقبولء لأن ما تعم به البلوى يكثر 
السؤال عنه من حيث احتياج الناس إليه. 
فتقضي العادة بنقله متواتراء لتوفر 
الدواعي على نقله. فلا يعمل بالآحاد 


١7217/1يودزبلا كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام‎ )١( 


وفواتح الرحموت مع مسلم الثبوت ؟/١ة؟ ١‏ الل 


فيه.''' قال في كشف الأسرار: إن العادة 
تقتضي استفاضة نقل ما تعم به البلوى, 
وذلك لأن ماتعم به البلوى, كمس الذكر 
لو كان مما تنتقض به الطهارة لأشاعه 
النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتصر 
على مخاطبة الآحادء بل يلقيه إلى عدد 
يحصل به التواتر أو الشهرة مبالغة في 
إشاعته, لثلا يفضي إلى بطلان صلاة كثير 
من الأمة من غير شعور بهء ولهذا تواتر 
نقل القرآن واشتهرت أخبار البيع والنكاح 
والطلاق وغيرها. ولما لم يشتهر علمنا أنه 


أسهو أو منسوخ, !"ا ومن أحادية الآحاد 


التي لم يأخذ بها الحنفية لمخالفة عموم 

البلوى حديث الجهر بالتسمية في الصلاة 

الجهرية''' فإنه قد ثبت عمل الخلفاء 

والصحابة كلهم كانوا يصلون خلفهم؛ ومن 

البين أن شأنهم أجل من أن يتركوا السنة 
5 )ع ْ 

مده عمرهم. 


-1١؟8/؟ مسلم الشبوت مع شرحه فواتح الرحموت‎ )١( 
وكشف الأسرار عن أصول‎ ١0/7 وجمع الجوامع‎ ٠ 
١17/8 البزدوي‎ 

(؟) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ١7/7‏ 

() حديث: «الجهر بالتسمية...» 
أخرجه الترمذي )١4/7(‏ من حديث ابن عباس بلفظ: 
كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته ب «بسم الله 
الرحمن الرحيم» . 

(4) فواتح الرحموت شرح مسلم الشبوت .١759/7‏ وانظر 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ,١15/7‏ 
اما 


عموم البلوى /, ,. عموم المقتضى ١‏ - ؟ 


وفوف م ووو ووو ووو و ممه ووو وو مو و ووو ووه 


ب - قول الصحابة فيما تعم به 
البلوى: 
/! - ذهب جمهور الأصوليين من الحنفية, 
وهو قول مالك والشافعي في القديم 
ورواية عن احمد إلى أن قول الصحابي 
فيما يمكن فيه الرأي ملحق بالسنة لغير 
الصحابي. فيجب عليه تقليده وترك رأيه. 
لا في حق صحابي آخر. 

وقال الشافعي في الجديد وأبو الحسن 
الكرخي وجماعة: إن قول الصحابي وقول 
مجتهد آخر سواء فلا يلحق بالسنة. 

وهذا الخلاف فيما لم تعم بلواه: وأما 
فيما عمت البلوى به وورد قول الصحابي 
مخالفا لعمل المبتلين فلا يجب الأخذ به 
بالاتفاق )١7‏ ء: 

وتفصيل الموضوع في الملحق الآأصولي. 


)1( فواتح الرحموت مع مسلم الثبوت "كما 


وفامر م ءلم مو امورو 


التعريف : 1 
والتناول؛ يقال: عم المطر البلاد إذا شملها 
ف 3 
دهو م. 

والمقتضى : ما استدعاه صدق الكلام 
او صحته. من غير أن يكون مذكورا في 
اللفظ. أي : الأمر غير المذكور. اعتبر 
لأجل صدق الكلام 3 صحسه ولولاه 
لاختل اخره 7 

أو هو : أمر اقتضاه النص لصحة ما 
تناوله. ويقال: المقتتضى جعل غير 
المذكور مذكورا تصحيحا للمذكور,. فلا 
يعمل النص إلا بشرط تقدمه على 
النص ”؟) ظ ١‏ | 
 '"‏ والمراد بعموم المقتضى عند الأصوليين 
هو: أنه إن كان ثم تقديرات لتتصحيح 
)١(‏ المصباح المنيرء ولسان العرب. ومتن اللغة . 
(؟) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت مع المستصفى 

5/١ 
١69/١ كشف الأسرار على المنار مع نور الأنوار‎ )( 


1١ه‎ 


١4 1١5 استدراك‎ 


الاستدراك بمعنى تلافي النتقتص 
عن الأوضاع الشرعية : 

١١‏ - هذا النقص يقع في العبادات التي لها أوضاع 
شرعية مقررة, كالوضوء والصلاة» فإن لكل منى]| 
أركانا وسننا وقيات ٠‏ تفعل ببتركيبات معيئة, ثم قد 
يترك المكلف فعل شيء منها في محله لسبب من 
الأسباب الخارجة عن إرادته» كالمسبوق في الصلاة 
أوالناسي أوالمكره» وقديترك ذلك عمداء وقد 
يفعل المكلف الفعل عمدا على غير الوجه المطلوب 
شرعاء أويقع عليه بغير إرادته ما يمنع صحة 
العبادة أو صحة جزء منها. 

والشريعة قد أتاحت الفرصة في كثير من الصور 
لاستدراك النقص الحاصل في العمل . 
وسائل استدراك النقص في العبادة : 
- لاستدراك النقص في العبادة طرق مختلفة 
بحسب أحوال ذلك النقص . ومن تلك الوسائل : 
)١(‏ القضاء : ويكون الاستدراك بالقضاء في 
العبادة الواجبة أو المسئونة بعد خروج وقتها المقدر 
ها شرعاء سواء فاتت عمداء أوسهوا ى) تقدم . 
وسواء كان المكلف لم يفعل العبادة أصلاء أو فعلها 
على فساد. لترك ركن. أو لفوات شرط من شروط 
الصحة. أو لوجود مانع . 

وق استذراك العبادة المسيدونة بالقضاء لاف 
بين الفقهاء. وتفصيله في (قضاء الفوائت) . 
(؟) الإعادة : وهي فعل العبادة مرة أخرى في وقتها 
لما وقع في فعلها أولا من الخلل. ومعرفة مواقع 
الاستدراك بالإعادة وأحكام الإعادة (ر: إعادة) 
(*) الاستئناف : فعل العبادة من أوها مرة أخرى 


بعد قطعها والتوقف فيها لسبب من الأسباب. 
ولعرفة مواقع الاستدراك بالاستنئاف (ر: 
استئناف). 
(؛) الفدية : كاستدراك فائت الصوم بفدية طعام 
مسكين لكل يوم تمن لم يستطع الصوم. لكبر أو 
مرض مزمن . وكاستدراك النقص الحاصل في 
الإحرام نمن قص شعره. أولبس ثيابا بفدية من 
صيام أوصدقة أونسك (ر: إحرام) وشبيه بذلك 
هدي الجبران في الحج . وتفصيل ذلك في (الحج) . 
(5) الكفارة : كاستدراك المكلف ما أفسده من 
الصوم بالجماع بالكفارة (ر: كفارة) . 
(5) سجود السهو : يستدرك به النقص الحاصل في 
الصلاة قُِ بعض الأحوال. (ر: سجود السهو) . 
(/7) التدارك : هوالاتيان بجزء العبادة بعد موضعه 
المقرر شرعا. 

ذو ففايكيون الامخدر اللي حا عا دي 0ه 
يكون بأكثر. كما في ترك شيء من أركان الصلاة, 
فإن المكلف يتداركه ويسجد للسهى وكم في 
الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهم) لوصامتاء 
فإن هما الإفطار. ويلزمها القضاء والفدية على 
قول الحنابلة.» والشافعية على المشهور 
005 


ثانيا : 
4 - تلافي القصور في الإخبار والإنشاء . 
من تكلم بكلام خبري أوإنشائي ثم بدا له أنه 
غلط في كلامه. أونقص من الحقيقة. أوزاد 
عليهاء أوبدا له أن ينشىء كلاما مالفا لما كان قد 


)١(‏ المغني ١89/0‏ ط م 


596ل 


و لدي »هم 


ففم م م ف وو ةووو مالا 


الكلام وصدقه. فإنه يضمر الكل, فيكون 


متناولا لجميع ما يصح تقديره.!١ا‏ 

قال البناني : لا عموم للمقتضى على 
اسم المفعول. أي اللازم الذي اقتضاه 
الكلام تصحيحا له إذا كان تحته أفراد 
لا يجب إثبات جميعهاء لآن الضرورة 
ترفع بإثبات فرد.'"ا 


الألفاظ ذات الصلة : 
'عموم المجاز : 

. المقصود بعموم المجاز عند 
الأصوليين هو: إرادة معنى مجازي شامل 
للحقيقي وغيره ومتناول له بما أنه فرد 
واه 

وعموم المجاز متعلق بشمول اللفظ. 
أما عموم المقتضى فمتعلق بالمعنى 
والحكم 


الحكم الإجمالي : 
. اختلف الأصوليون في كون المقتتضى 
فذهب الحنفية الى أن المقتضى لا عموم 
)01( مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ١955/١‏ 
(؟) حاشسية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع 


الجوامع .ءءء 
(9) مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت 5١5/١‏ 


وت 


لي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 11 1 ل ل اا ا 


عوارض الألفاظهء والمقتضى معنى 
وليس لفظا. 
وذهب الشافعية إلى أن ال مقتضى يجري 
فيه العموم والخصوص, لأن المقتضى 
6 وقد بنى الأصوليون على هذا الخلاف 
أحكاما وفروعاء منها قوله صلى الله . 
000 «إن الله دع عن أمتي 
لم يرد به عين 7 والفسيحان: لان 
عينهما غير مرفوع حقيقة, فلو اريد 
عينهما لصار كذباء وهوعليه الصلاة 
(؟) رب 5 
والسلام معصوم عنه فاقتضى ضروره 
زيادة تقدير (حكم) ليصير مفيدا. وصار 
ا مرفوع حكمهماء. فقال الشافعية: يثبت 
رفع الحكم عاما في الآخرة. وهوالمؤاخذة 
بالعقاب, وفي الدنيا من حيث الصحة 
عليه. ولهذا الأصل قالوا: لا يقع طلاق 
المكره والمخطىء, ولا يفسد الصوم بالأكل 


(؟) حذيث + « إن الله:وضع عن أمتي الخطأ والنسيان... » 
أخرجه ابن ماجه )1959/١(‏ والحاكم (؟98/1١)‏ من 
حديث ابن عباس .وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين, ووافقه الذهبي. 

(؟) كشف الأسرار على المنار للنسفي 556/1١‏ 


عموم المقتضى ٠ه‏ , عمياء , عنان , عنب , عَنّت ١‏ 


تسم م عع مس هوي مهن م نه و مه فوقو وووو و ددهم ميو مو و اورمد ناورمو م مدت ممم مون 


فكرها أو ميخطنا أو ناشيا: 

وقال بعض الحنفية : إنما يرتفع به حكم 
الآخرة لا غيرء لأن المقتتضى لا عموم له, 
وحكم الآخرة وهو الإثم مراد بالإجماع. 
ويهذا القدر يصير مفيداء فتزول الضرورة, 
فلا يتعدى إلى حكم آخر.'"' 

وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي. 


556 ,7514/١ كشف الأسرار على المنار‎ )١( 


فوقو ووم م مم وو ورا ماع انع رودق 


ير ير 


التعريف : 


١‏ .من معاني العنت في اللغة: الخطأ 
والمشقة والهلاك. والإثم والزناء يقال: 
أعنته إذا أوقعه في العنت أي المشقة, 
ويقال: فلان يتعنت فلانا وبعنته أي يشدد 
عليه ويلزمه ما يصعب عليه أداز,'") 
يقول الله تعالى: «ولو شاء الله 
لأعنتكم»!" أي لو شاء لشدد عليكم 
وتعبدكم يما يصعب عليكم أداؤه: ومنه 
قوله تعالى في أوصاف النبي صلى الله 
عليه وسلم: القد جاءكم رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ما عنتم)»'"ا أي شديد 
عليه مايشق عليكم. ويعز عليه 
مشقتكم.!*! فأصل العنّت: الشدة 
والمشقة, ثم استعمل في الهلاك والفساد 
والذنا © 
)١(‏ لسان العرب . والمصباح المنيرء ومتن اللغة 
(؟) سورة البقرة/ ١7؟؛‏ وتفسير القرطبي " / 55 
(9) سورة التوبة/ ١74‏ 


(4) تفسير القرطبي 8 .١/‏ 
)0( لسان العرب, والمصباح المنير 


-1ط1- 


وففوه فو ووو وو ووو واااو 


ومن معانيه في الاصطلاح: الزنا 
والفجورء وبهذا فسروا قوله تعالى: 
«ذلك لمن خشى العنّت منكه)''"', أي 
نكاح الأمة لمن خشى العنت (الزنا) ولم 
يجد طولا لنكاح الحرة.!") 


الحكم الإجمالي: 
 "‏ اتفق الفقهاء على جواز نكاح الأمة 
المسلمة لمن لم يجد طولاء اي قدرة على 
أن ينكح حرة. وخاف العنت؛ قال ابن 
قدامة: وهذا قول غامة العلماء. لا نعلم 
بينهم اختلافا 0 | 

والأصل فيه قوله تعالى: «ومن لم 
يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات 
المؤمنات فمما ملكت أهانكم من فتياتكم 
المؤمنات؟ إلى قوله سبحانه: «ذلك لمن 
خشي ليت منكه )!كا 1 

ومع ذلك فالصبر عن نكاح الأمة خير 
وأفضل ٠‏ لقوله تعالى: «وأن تصبروا خير 
لكم والله غفور رحيم)!*ا ش 


. 786 / سورة النساء‎ )١( 


(1) تفسير القرطبي 0/ .١56‏ والقليوبي على شرح المنهاج 


4/ ا" , والحطاب 2/7/8 , #/اء 
(") المغني لابن قدامة 5 / 5917 

(4) سورة النساء / 0؟ 

(6) سورة النساء / ١6‏ 


ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 ا ا 


وفال تستعهو: الققياء: (الشائمةة 
والحنابلة وهوالمشهور عند المالكية) : إن 
الأصل تحريم هذا النوع من النكاح ما لم 
يجتمع فيه شروطء وإن الجواز إذا 
اجتمعت الشروط من باب الرخصة. 

والحكمة في التحريم : أن هذا النوع 
من الزواج يؤدي إلى رق الولدء لأن الولد 
تبع لأمه في الحرية والرق.""' 

ويشترط جواز نكاح ا حر للأمة ما ورد 
في الآبة الكريمة من عدم القدرة على 
نكاح حرة؛ لعدم وجود حرة, أو لعدم 
وجود ما يتروج به حرة من الصداق - 
وقيل: الصداق والنفقة معا - وخوف 
العنت. أي: الوقوع في الزنا إن لم 
يتزوج.'"ا : 

وقال الحنفية: يجوز نكاح الأمة مطلقاً 
سواء أكانت مسلمة أم كتابية: ولا 
يشترط في ذلك عدم القدرة على نكاح 


الحرة ولا خوف العنت. وذلك لعموم قوله 


تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء»4") وقوله سبحانه: «وأحل لكم ما 


)١(‏ تفسير القرطبي ,١7/ ,١5/0‏ وحاشية القليوبي على 
شرح المنهاج 217/7 ؟, والمغني 0917/5 ش 

(1) الزرقاني 17١/7‏ والحطاب وبهامشه المواق 7/19 21, 
"4/7 . وروضة الطالبين ,١1١ ١9/1‏ ومطالب أولى 
النهى ١١1/65‏ 

(*) سورة النساء/ 8 


ا ا ا 0 


وراء ذلكم4:'' فلا يخرج منه شيء إلا 
بما يوجب التخصيص. وقالوا: إن قوله 
تعالى: «ومن لم يستطع منكم طولا» إلى 
قوله سبحانه: «ذلك لمن خشى العنّت4!") 
لا يدل على المنع إلا بمفهوم الشرط 
والصفة, وهما لسبدا بحجة, وعلى تقدير 
الحجية فإنه يمكن حمله على الكراهةءلا 
؟ 

على التحريم."' ‏ - 

ونقل ابن رشد في المقدمات عن مالك 
جواز نكاح الأمّة. وإن كان لا يخاف عنتا 
وهو ا للطول, قال: وهوالمشهور عن 
بن القاسم. 

وهذا كله فيما إذا لم تكن الأمة مملوكة 
له أو لولده. أما إذا كانت الأمة مملوكة له 


فلا يجوز له نكاحهاء لأن النكاح ما شرع 
كة بين المتناكحين, . 


والمملوكية تنافئ المالكية. كما قال 
المرغيناني,!*' ولأن ملك الرقبة يفيد ملك 


المنفعة وإباحة البضعءكما قال ابن ' 


1 


74 / سورة النساء‎ )١( 

(؟) سورة النساء / 0" 

(") فتح القدير 8# / لام 
(4)الحطاب " / الاء 

(0) فتح القدير ؟ /١/ام‏ 
)١(‏ المغني لابن قدامة 1١١/5‏ 


-15- 


اح اا ا ا 00 


التعريف : 
١‏ - العئّة في اللغة : عجز يصيب 
الرجل فلا يقدر على الجماع , يقال : عن 
عن امرأته :إذا حكم القاضي عليه بذلك. 
أو منع عنها بالسحر . 

والعنة مأخوذة من معنى الاعتراض ,' 
كأن العنين اعترضه مايحبسه عن النساء. 
وسمي عنينا لأنه يعن ذكره لقبل المرأة 
عن هينه وشماله قلا يقصذة 7 


وفي اصطلاح الفقهاء :ا لعنة هي 
العجز عن الوطء في القبل لعدم انتشار 


الآلة .''' وسمي العنين بذلك لين ذكره 
وانعطافه , مأخوذ فق عفان الاي 0 


)١(‏ لسان العرب . والقاموس المحيط . والمحكم والمحيط 
الأعظم لابن سيده . والمعجم الوسيط مادة عان . 

(؟) أسنى المطالب شرح روض الطالب ١75/17‏ 

(9) القليوبي 5١١/7‏ . ونهاية المحتاج للرملي 029/5" ء 
14" , ومغني المحتاج ,٠ 7١7/17‏ والمغني والشرح الكبير 
1.5 


فمم ف و فوءوول تل ع رود 


ويشمل العنين من كان له امرأتان فعن 
عن إحداهما دون الأخرى. بل لو كان له 
أربع نسوة فوطىء ثلاثا منهن ثم عن عن 
الرابعة كان عنينا بالنسبة لها . وقد توجد 
هذه الحالة لانحباس الشهوة عن امرأة 
معينة بسبب نفرة او حياء . ويقدر على 
غيرها لميل أو أنس , أما العجز خلقة 
وتخيلة فلا يلف باخكلاف ال 
وبشمل من عجز عن البكر وقدر على 
الشيب » وبشمل من عجز عن القبل 
وقدر على الدبر ٠‏ ويشمل الخصى مقطوع 
الأنشيين إذا وجدت العنة عنده . وهذا 
بتاء على انه الأخجنار. ب المتشحاة اد 
أنها رضيت به ووجدته مع الخصاء 
عنينا . وبشمل مقطوع الذكر إذا بقى 
قدر رأس الذكر فأكثر وعجز عن 
الجماع به (؟). 
والعنين بهذا المعنى ييسمى عند 
المالكية: المحترض., والمعترض معنى من 
معاني العنين كما سبق . أما لفظ 
العنين فيطاق عندهم على من كان 
:ذكره صغيرا جدا كالزر لايمكن الجماع 


)١(‏ فتح القدير 1941/4 . والإنصاف 140/8 ,المغني 
1/1 

(؟) روضة الطالبين 196/1 .155 , ومطالب أولى النهى 
١/6‏ 


وومف و مم فوم ف م ووو ووو ادو 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ - الجب : 
؟ - الجب في اللغة : القطع . ومنه 
المجبوب . وهو الذى استؤصل ذكره . 
وفي الاصطلاح عد هضور 
الفنقهاء هو: قطعالذكر كله أو 
بعضه بحيث لم يبق منه مايتاتى به 
ال 0 | 
والفرق بين الجب والعنة : أن عدم إتيان 
النساء في الجب يكون لقطع الذكرء 
والعجز عن إتيان الزوجة في العنة لعدم ' 
الام 0 


ب - الخصاء : 
“ات الخصاء : فقد الخضيتين خلقة أو 
بقطع فق 

والفرق بين العنة والخصاء : أن العنة 
تكون بعدم انتشار الآلة ‏ أما الخصاء فلا 


4480/١ والشرح الصغير‎ . 56-١ /9 الخرشي‎ )١( 
النهاية لابن الأثير , وتهذيبالأسماء واللغات.‎ )3( 
, 50١/7 والقليوبي‎ . ١58/4 والمغرب, وفتح القدير‎ 
٠١6/68 وكشاف القناع‎ 
١7/1 نهاية المحتاج‎ )( 
١75/1 المغرب , والقليوبي ؟/157 ء وأسنى المطالب‎ )4( 


ه16 


ل اح ل ا 000 


الأحكام المتعلقة بالعنة : 
تتعلق بالعنة أحكام منها : 


ثبوت الخيار بالعنة : 
غ - العنة عيب يجعل للزوجة 
الخيار في طلب الفرقة عن زوجها بعد 
إمهال الزوج سنة عند جمهور 
النقهاء"). 

واختار جماعة من الحنابلة منهم 
أبو بكر والمجد أن لها الفسخ في 
5 

واستدل الجمهور بما روى أن عمر رضي 
الله عته أجل العنين سنة ''' ولأن مقصود 
الزوجة أن تستعف بالزواج وتحصل به 
صفة الاحصان لنفسها , وفوات المقصود 
بالعقد أصلا يثبت للعاقد حق رفع العقد , 
وقد أجمعوا على ثبوت الخيار في البيع 
بالعيوب لفوات مالية يسيرة . ففوات 
مقصود النكاح أولى,'*' ولأأن العنة 
كقطع الذكر في الرجل . وانسداد الفرج 
في المرأة.!*ا 


, 9.7/8 فستح القدير 198/4 . ومغني المحتاج‎ )١( 
5.7/17 والمغنى‎ 

(؟) الإنصاف ١417/8‏ 

(8) المبسوط 278 و دا 

(4) حاشية عميرة 511/8 

) 


6 المغني 5.37/17 


وس 


0 0 0 0 ا 0 ا ا 1 0ك 


ثبوت العنة : 0 
6ه - اختلف الفقهاء فيما تثبت به 
العنة: 

فذهب الحنفية إلى أن العنة تثبت بإقرار 
الزوج بعدم الوصول إليهاء ولو اختلف 
الزوج والمرأة في الوصول إليها فإن كانت 
ثيبا فالقول قوله مع يمينه . لأنه ينكر 
استحقاق حق الفرقة .والأصل السلامة 
في الجبلة. فإن حلف بطل حقها وإن نكل 
يؤجل سنة . وإن كانت بكرا نظر إليها 
التستاء ٠‏ فإن قلن: هي بكر أجل سنة 
لظهور كذبه , وإن قلن : هي ثيب يحلف 
الزوج ٠‏ فإن حلف لاحق لها . وإن نكل 
عل مد 0 

وذهب المالكية إلى أن الزوجة إذا 
ادعت على زوجها عنة فإن أقر بها 
يؤجل سنة وإن أنكرها فالقول قوله 
بيمينه ٠‏ وصدق في نفيها سواء كانت 
الزوحة يكرا | وديا على المشهور ٠‏ وروى 
عن مالك أن النساء ينظرن إلى البكر, 
ويدين في الثنيب . وقيل :لايدين 
5 

وقال الشافعية : تشبت العنة بإقرار 


١١ 1./4 فتح القدير‎ )١( 
"١5 ١7/١ البهجة شرح التحفة‎ )١( 


وافم م و ف م م وف ووه وو وم ووو وهاو اااي يللي اا ااا 


الزوج بها عند الحاكم كغيرها من الحقوق, 
أو ببيئة تقام عند الحاكم على إقراره , 
وكذا تثبت العنة بيمينها المردودة بعد 
إنكاره العنة ونكوله عن اليمين في 
الأصح ٠‏ وانما جاز لها الحلف لأنها تعرف 
ذلك بالقرائن والممارسة . ومقابل الأصح 
الو«الابره :الينن علحهنا ويتبضئى 
00000 

وقال الحنابلة : تغبت العنة بالإقرار بها 
أو بالبينة على إقراره . فإن لم يوجد 
إقرار ولابينة عليه وادعت الزوجة عجز 
زوجها لعنة فأنكرء والمرأة عذار فالقول 
قولها , وإن كانت ثيبا فالقول قوله مع 


يمينه في ظاهر المذهب , لأن هذا امد 


لايعلم إلا من جهته , والأصل السلامة . 

وقال القاضي : هل يستحلف أو لا؟ 
على وجهين . وإن أقر بالعجز أو ثبت 
ببينة على إقراره أو أنكر وطلبت يمينه 
فنكل ثبت 57 بيد 


مايترتب على ثبوت العنة : 
5 - يرى جمهور الفقهاء أن المرأة إذا 


ادعت أن زوجها عنين لايصل إليها وثبتت 


5١8/17 مغني المحتاج‎ )١( 


(؟) المغني مع الشرح الكبير 4/17 . ومطالب أولى النهى 
١ /‏ 


ضنعة أخلاشة ‏ وقال الشباففحة + 
لايؤجل سنة إلا إذا طلبت الزوجة . فإن 
سكتت لم تضرب المدة؛ فإن كان سكوتها 
لدهشة أو غفلة أو جهل . فلا بأس 
سنا )0 

واستدل الجمهور بقضاء عمر رضي 
الله عنه . قال في النهاية : أجمع 
المسلمون على اتباع عمر رضي الله 
عنه في قاعدة الباب ء''' وبأن التأجيل 
لإبلاء الغذر . وتأجيل السنة عذر 
كاقن""' ربأن الفجر وه يتكون تعد 


وقه يكون ارس يريت السحلة ليشبين 


أننه غدة لأفرض: ناذا مك الشسية 
ولم يصل إليها علم أنه لآفة أصلية , !“أ 
فقد تكون علة العجز هي الرطوبة ' 
فيستطيع في فصل الحر 2( والعكس. 
أى إن كان المرض من برودة أزاله 
كر الفيسيك: ارهن رظيرية آزالة 
يبس اللخريف. أو من حسرارة أزاله 
تسرد التسشناء: أو :تن يبلي أزالته 
)١(‏ فتح القدير ع/ ."1 , 1"اء والبهجة 158/4., 
والروضة ٠ ١948/1‏ ومغني المحتاج ٠ "١35/1‏ والمغني مع 
الشرح الكبي ر 5.04/1 
(؟) مغني المحتاج 7.5/17 


#./١ ء والعقود.الدرية‎ ٠١١. ٠١١/86 المبسوط‎ )"( 
١69/8 الاختيار‎ )4( 


ةد 


اللا ل ا ا اه ل 000 


تلاق" أو.ونا أثر الدواء في فصل 
دون فصل عن ويعالج نفسه في هذه 
السنة . ظ 

وعلة تبين العجز الخلقى أو استمرار 
العجز هي علة ظنية . فيعمل بها حتى 
في حالة التخلف أحيانا . كحالة من أتى 


ا 6 
روجه دون احرى ٠‏ 


الذى يحكم بالتأجيل 0 
» - يشترط الشافعية والحنابلة حكم 
الحاكم بالتأجيل. !“ا 


وقال الحنفية : يحكم بالتأجيل قاضي. 


مصر أو مدينة يجوز قضاؤه؛ فإن أجلته 
المرأة. أو أجله غير.القاضي لا يعتبر ذلك 
التأجيل 5١‏ 

وعند المالكية يجوز التأجيل من الأمير 
الذي يولي القاضي ومن صاحب الشرطة 
إذا لم يوجد قاض.'"ا 


٠ ١١7/8 الاختيار‎ )١( 

(؟) المبسوط ٠١7/8‏ . والخرشي 74٠/7‏ 

(19) شرح البهجة ١14/14‏ 

(4) حاشية القليوبي 754/7 ٠‏ ونهاية المحتاج 914/5, 
وكشاف القناع /31 ٠١‏ 

(6) المببسوط 6/؟.١١ ٠‏ والعقود الدرية في تنقيح 
الفتارى الحامدية "0/١‏ . وفتاوى قاضيخان بهامش 
الفتاوى الهندية 4١٠١/١‏ 

(5) المدونة الكبرى 580/7؟ -0 555 . 


مط1- 


لأفف قفو مرو ام اا عوم يي 


ا 0 
6 - ذهب الحنابلة إلى أن من علم أن 
عجزه عن الوطء لعارض من صغر أو 
مرض يرجو زواله لم تضرب له المدة . لأن 
ذلك عارض يزول . والعنة خلقة وجبلة 
لاتزول ٠‏ وإن كان لكبر أو مرض لايرجى 
زواله ضربت له المدة , لأنه فى معنى من 
خلق كذلك. وإن كان لجب أو شلل ثبت 
الخيار في الحال , الوط تر نه 
ولامعنى لانتظاره . وإن كان قد بقى من 
الذكر مايمكن الوطء به فالأولى 
صبرت المذة له لأنه في معنى العنين 


كه : )01 


وقال بق يناك : لو اعتبر علم فلا 
يؤجل سنة , لأن التأجيل ليس إلا ليعرف 
أنه عنين على ماقالوا . وإلا فلا فائدة 
فيه إن أجل مع ذلك . لكن التأجيل لابد 
منه لأنه حكمه . إذ التفريق سبب إبلاء 
العذر وهو لايكون إلا بالسنة . !"ا 

وقال الشبراملسي : إنه يؤخذ من كلام 
بعض العلماء أنه لابد من ضرب السنة . 
لأن الشرع ناط الحكم بها "ا 


)001( المغني مع الشرح الكبير 5.5/1 
)) فتح القدير 50/4 ., والاختيار ١69/1‏ 
اشرق نهاية المحتاج كم" 


يفوم موه ترفوو فم ميو مو قوفو معفمو مروف وو ووو مر وول دورووة 


المراد بالسنة : 
4 - تعارف الفقهاء على أنه إذا 
أطلقت الأشهر فإنما يقصد بها الهلالية , 
قال ابن الهمام : الصحيح أن المراد 
بالسنة السنة القمرية وإذا أطلق لفظ 
السنة انصرف إلى ذلك مالم يصرحوا 
بخلافه»!' وقال صاحب الإنصاف : المراد 
اثنا عشر شهرا هلالية . قال الشيخ تقي 
الدين : هو هذا , ولكن تعليلهم بالفصول 
يوهم خلات ذلك 

قال السترخسي + النينة قد -فسرت 
بالشمسية أخذا بالاحتياط . فربما تزول 
العلة في الأيام التى يقع فيها التفاوت 
بين القمرية والشمسية . وقد روى هذا 
التفسير ابن 0 عن محمد فى النوادر 
وتعتبر بالأيام .''' وتزيد على القمرية 
سن شر 8 

ونقل ابن رجب : أن المراد بالسنة هنا 
هي الشمسية الرومية: وأنها هي الجامعة 
للفصول الأربعة التى تختلف الطباع 
باختلافها . بخلاف الهلالية » قال صاحب 
الإنصاف : الخطب في ذلك يسير و«المدة 
)0010( فتح القدير ”> لض دفار 191/1 ٠‏ ومنتسهى 

١857/5 الإرادات‎ 
١88/8 الإنصاف‎ )9 


(9) المبسوط ٠١١/8:‏ . والفتاوى الخانية 4١٠١/١‏ 
(4) -الاختيار ١659/7‏ 


-1١4- 


ال اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل لل لل لل ا ا ا 


كك )01( 
او خمس يوم 8 


القاضى الأجل عند جمهور الفقهاء. 
وضرب السنة ثبت باجتهاد عمر رضي الله 
عنه , وقد ابتدأها هو من وقت ضربهاء 
وأجمعوا على مافعلهء!'' وعند المالكية 
إذا لم يترافعا وتراضيا على ذلك فمن 
يوم التراضي بهاء'"' فإن كان بدء السنة 
بدء شهر احتسبت السنة بالأشهر » وإن لم 
يكن بدء شهر احتسب مابعده بالأشهر , 
وأكمل هو بعد ذلك إلى ثلاثين يوما.!*ا 


نقص السنة : 

-١١‏ قد توجد موانع من الجماع في 
السنة غير مانع العنة ٠‏ وتستغرق هذه 
الموانع اوقاتا في السنة فهل يضاف 
إلى السنة اوقات تقابلها ام لا ؟ 


١88/8 الإنصاف‎ )١( 

(؟) المبسوط ١١١/06‏ .شرح البهجة ٠ ١18/6‏ ونهاية 
المحتاج ٠ ١54/5‏ والمغني 5.8/17 

72١/7 الخرشي‎ )( 

(4) نهاية المحتاج ١6/5‏ 


لمعو عام ووع ووم مايا0 


نمن هذه الموانع الحيض والصوم في 
رمضان . 

فعند الحلفية لا يعطى الزوج بدلا 
عن أيام الحيض والصوم , لأن الصحابة 
رضي الله عنهم قدروا الأجل بسنة , 
مع علمهم أن السنة لاتخلو من هذه 
عادة . 

أما المرض الذى ينع الجماع عنده أو 
عندها فلا يحتسب . لأن السئة قد تخلو 
عنه , هذا هو المذهب عند الحنفية . قال 
البابرتي : وعليه فتوى المشايخ . وعن 
أبي يوسف قال : إذاكان المرض أكثر من 
نصف الشهر لاتحسب مدة المرض على 
الزوج ٠‏ سواء كان المرض عنده أو عندهاء 
ويعطى بدلا منها من العام الثاني» وإن 
كان المرض أقل من نصف الشهر يحسب 
على الزوج قياسا على أيام شهر رمضان, 
فإنه في النهار يمتنع عليه غشيانها. ومع 
ذلك محسوب عليه رمضان, فعرفنا ان 
نصف الشهر وما دونه عفو لايعطى بدلا 
0ن : 

وفي رواية عن أبي يوسف يحتسب 
عليه المرض الأقل من السنة وإن كان 
نوما + 
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وفوو فوم و ا م مع ال 


وقال محمد : أقل من شهر لايعطى 


بدله . أما الشهر فيعطىئ بدله )١١ ١‏ 


وقال الحنفية : إذا أحرمت الزوجة 
بحجة الإسلام 2 يعطى الزوج ب بدلا 
من مدة حجها , لأنه لايستطيع أن يمنعها 
من تمام حجها ٠‏ ولذلك فإنها إذا كانت 
لايضرب للزوج أجلا حتى تفرغ زوجته من 
الحج ولا يكون هناك مانع من جماعه 
لها''' .وإن حج الزوج احتسبت عليه مدة 
حجهلأن هذا من فعله. ويمكنه أن 
يخرجها معه أو يؤخر الحم" 

وإذا رفعت الزوجة خصومتها والزوج 
مظاهر منها . فإن كان الزوج يقدر على 
العتق ضرب له الأجل ليبداً في الحال. 
وإن كان لايقدر على العتق أمهل له بدء 
الأجل شهرين , لأن الزوج ممنوع من جماع 
زوجته التى ظاهر منها حتى يكفرء. 
والعاجز عن العتق كفارته صوم شهرين, 
أما إذا ظاهر الزوج من زوجته أثناء 
الأجل . وكفر بصوم شهرين لايجامع 
فيهما بمنع الشرع . فإنه لايعطى بدلا 
)١(‏ الفتاوى الخانية 4٠١/١‏ ش 
(؟)المبسوط 8/؟١١٠21١١.وفتاوى‏ قاضيخان بهامش 

الفتاوى الهندية 4١١/١‏ 


() فتح القدير "١5/5‏ , وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى 
الهندية 4١١/١‏ 


قاله فله أن يفعل ذلك, بل قد يجب عليه في بعض 
الأحوال. وخاصة في الكلام الخبري. إذ أنه بذلك 
يتدارك ماوقع في كلامه من الكذب والإخبار 
بخلاف الحق. ولكن إن ثبت بالكلام الأول خحق. 
كمن حلف يميناء أوقذف غيره. أوأقرله. ففي 
حكم الكلام المخالف التالي له تفصيل» فإن له 
صورتين . 
الصورة الأولى : أن يكون متصلا بالأول. فله 
حالتان. 

الحالة الأولى : أن يرتبط الثاني بالأول بطريق 
من طرق التخصيص. فيثبت حكمها جميعا حيث 
أمكن., سواء أكان مما يمكن السرجوع عنه 
كالوصاياء أم كان ما لا رجوع فيه كالإقرار. فلو 
كان الشاني استثناء ثبت حكم المستثنى . وخرج من 
حكم المستثنى منسه. كمن قال: له علي عشرة إلا 
ثلاثة, أوقال: أعطه عشرة إلا ثلاثة. كان الباقي 
سبعة في كل من المسألتين . 

وهكذا في كل ما يتغير به الحكم في المتكلم به. 
كالشرط والصفة والغاية وسائر المخصصات 
المتصلة . 
فالشرط )| لو قال : وهبتك مائة دينار إن 
والصفة كما لوقال: أبرأتك من ثمن الإبل التي 
هلكت عندك . كن 

والغاية كما لوقال للوصي : أعطه كل يوم درهما 
إلى شهرء فإن كلا من هذه المخصصات تغير به 
الحكم كلا أو بعضا. 

قال القرافي : القاعدة أن كل كلام لا يستقل 
بنفسه إذا اتصل بكلام مستقل بنفسه صيره غير 


مستقل بنفسه. وكذلك الصفة والاستثناء والشرط 
والغاية ونحوها. وجعل منه ما لوقال المقر: «له علي 
ألف من ثمن ره فقال فيها: لا يلزمه شيء! 
وتقييد حكم هذه الحالة بأنه «وحيث أمكن» 
ليخرج نحوقول المقر: له علي عشرة إلا تسعة, إذ 
تلزمه عند الحنابلة العشرة ويسقط حكم الاستثناء. 
لأنه لا يجوز عندهم استشاء أكثر من النصفف. 
ومثلها عندهم لو قال: له علي ألف من ثمن 
خمر. 7" ولا خلاف في ذلك في المخصصات . 
الحالة الثانية : أن يتغير الحكم بكلام مستقل. 
ومثاله ما لوقال المقر: له الدار وهذا البيت منها لي 
فيؤخذ بإقراره. ويعمل بالقيد في الجملة الثانية, 
وهوالمذهب عند الحنابلة» لأن المعطوف بالواومع 


٠‏ المعطوف عليه في حكم الجملة الواحدة. خلافا 


المعطوف بالواو حملة مستقلة . 9) 
وعند المالكية ما يفيد أن مذهبهم كمذهب 
1ن 


لكن لوعطف في الإثبات أوالأمرب «بل». قال 
صدر الشريعة «إِن (بل) للاعراض عا قبله وإثبات 
تايع على شيل النذارك 9 فاق كان فيا قبل 
الرجوع فيه كالوصية أو التولية رتخير المجرد. لغا 
الأول وثبت الثاني كما لوقال: أوصيت لزيد بألف 
بل بألفين, يثبت ألفان فقط . أوقول الإمام : وليت 
فلانا قضاء كذا بل فلاناء أوقول القائل: ذهبت 
إلى زيد بل إلى عمرو. 
)١(‏ كشاف القناع 4517/7/5 
(9) القواعد لابن رجب ص 77١‏ 


(©) حاشية الدسوقي */ 41١١‏ 
(5) التوضيح ا/رلمم 


كلا 


قارف موف وم وروم و مم رفوم لوعفم ااا لوو 


منها. 

مثل الحج لكل منهما الغياب 

(1) 

والهروب . | 
وسواءكان يقدر في مرضه هذا على علاج 
أو لاء فلا يزاد على السنة . بل يطلق 
علية د 

وقال الشافعية : لو اعتزلت زوجة 
العنين زوجها أو مرضت أو حبست في 
المدة جميعها لم تحسب المدة وتستأنف سنة 
أخرى ٠‏ ولو سافرت حسبت على الأصح . 
بخلاف مالو وقع له ذلك فإن المدة تحسب 
عليه . واعتمد الأذرعي فى حبسه 
ومرضه وسفره كرها عدم حسبانه لعدم 
تقصيره . وإذا عرض ماينع الاحتساب 
في أثناء السنة وزال فالقياس أن يستأنف 
السنة أو ينتظر مثل ذلك الفصل في 
ان 

وقال الحتابلة : من أجل سنة لعنتسه 
فلا يحتسب عليه منها ما اعتزلته 
المرأة له بالنشوز أو غيرمه لأن المانع 
)١(‏ الاختيار ١50/7‏ 


(؟) الشرح الصغير 471/١‏ 
(؟) روضة الطالبين 149/17 ٠‏ ونهاية المحتاج ١١/5‏ 


للا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ل ل الل لل اا ا ا 


منهاء ولو عزل الزوج نفسه عنها أو . 

سافرلحاجة أو غيرها حسب عليه ذلك من 
)001( 

المدة . 


الاختلاف في الوطء أثناء السنة أو 
بعدها : 
- إذا أجل الزوج الذى ثبتت عنته 
ثم اختلف الزوجان في الوطء : 

فقال الحنفية: إذا أجل ومضت السنة 
فاختلفا إن كانت بكرا نظر النساء إليها 
فإن قلن: بكر خيرت للحال بين الإقامة 
والفرقة . وإن قلن : ثيب حلف . فإن 
نكل خيرت وإن حلف استقر النكاح ٠‏ وإن 
كانت ثيبا في الأصل فاختلف قبل 
التأجيل أو بعده فالقول له . فإن حلف 
استقر النكاح ولو نكل أجل وخيرت 

قف 

بعده. 


وقال المالكية : لو أجل المحترض 
وادعى الوطء وأنكرته الزوجة ' 
فإن كانت الدعوى في الأجل . أو 
بعد الأجل: أنه وطىء في الأجل . 
فالقول قوله بيمينه . فإن نكل حلفت 
وكان القول قولهاء فإن لم تحلف بقيت 


٠١7, ١١5/08 كشاف القناع‎ )١( 
١1١/4 (؟) فتح القدير‎ 


خامات 


للبم مارم ا وقوو ةفر وم ووو ووو وم دمو ووو اموا ااا ل ل مله 


وقال الشافعية : إذا تهت السنة 
المضروبة للزوج فإن قال : وطئت حلف 
بعد طلبها أنه وطىء كما ذكر . وإما 
صدق بيمينه في ذلك مع أن الأصل 

عدم الوطء لعسر بينته على الجماع. 
والأصل السلامة ودوام النكاح . هذا 
في الشيب, أما البكر إذا شهد أربع 
نسوة ببكارتها فالقول قولها للظاهر . فإن 
نكل حلفت أنه لم يطأها ‏ فإن حلفت على 
ذلك او اقر هو بذلك فقد ثبت حق 
الفسخ. '"ا 

وقال الحنابلة : إذا أجل العنين سنة 
وادعى الوطء في المدة فالقول قولها إن 
كانت بكرا وشهدت ثقة ببقاء بكارتها 
عملا بالظاهر . وإن كانت ثيبا وادعى 
وطأها بعد ثبوت عنته وأنكرته فالقول 
قولها لأن الأصل عدم الوطء ."ا 


التفريق بالعنة : 
٠١‏ - قال كشير من الحنفية : إن لم 


581/7 الدسوقي‎ )١( 
فم مغني المحتاج “ات ل /.؟‎ 
١٠ زفق كشاف القناع‎ 
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ووقفيف ووم قفو مم م ملا ءءء ووو م مو وهو وو وموم مدو ومو وموم وو مفث م نوو ةيوان 


عدم استمرار الزواج ٠‏ أمر القاضي الزوج 
أن يطلقها . فإن أبى الزوج . فرق . 
القاضي بينهما بأن يقول : فرقت بينكماء ‏ 
ولا يكفى في الفرقة اختيار الزوجة عدم 
الاستمرار . لأن النكاح عقد لازم ٠‏ وملك 
الزوج فيه معصوم . فلا يزول إلا بإزالته 
دفعا للضرر عنه . لكن لما وجب عليه 
الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان , 
وقد عجز عن الأول بالعنة . ولا يمكن 
القاضي النيابة فيه . فوجب عليه 
التسريح بإحسان ٠‏ فإذا امتنع منه 
ناب القاضي منابه , لأنه نصب لدفع 
الظلم . فلا.تبين بدون تفريق القاضي , 
وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة . ولأن ' 
الفسخ مختلف فيه فلا يجوز إلا بحكم 
حاكم . 

وعن أبي يوسف ومحمد رواية أخرى 
أنها إذا اختارت نفسها تقع الفرقة بينهما 
اعتبارا بالمخيرة بتخيير الزوج أو بتخيير 
الشرع للد 

وعند المالكية إذا ثبت اعتراض الزوج 
بعد الأجل فللزوجة طلب الطلاقء فيأمره 


)١(‏ المبسوط ٠١7/6‏ . والفتاوى البزازية بهامش الفتاوى 
الهندية 4١١/١‏ 


ال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ل ا ا ا ا ا ا ا لل الل ل لل لل ااا اا 


الحاكم بالطلاق ٠‏ فإن طلقها فواضح؛ وإن 


أبى أن يطلقها فقيل : يطلق عليه الحاكم؛ ' 


وقيل : يأمر الحاكم الزوجة بإيقاع 
الطلاق. فتقول للروج: طلقت نفسى 
منك. فيكون بائناء ثم يحكمبه 
الحاكم ليرفع خلاف من لايرى أمر القاضي 
لها حكياء تاروع الرا باليقا لمم 
زوجها على حالته هذه , ولها أن ترجع 
عن ذلك الرضا بعد ذلك وتطلب 
الطلاق )١١‏ 

وقال الشافعية : إذا قت السنة 
المضروبة للعنين ورفع الأمر إلى القاضى 
فإن قال الزوج : وطئت حلف . فإن نكل 
حلفت ٠‏ فإن حلفت أو أقر استقلت بالفسخ 
كما يستقل بالفسخ من وجد بالمبيع 
عيباء وإنما تفسخ بعد قول القاضى 
لها: ثبتت العنة أو ثبت حق الفسخ 
فاختارى. وهو الأصح ٠‏ وقيل : 
لاتستقل بالفسغ, ويحتاج إلى إذن 
القاضى لها بالفسخ أو إلى فسخه , لأنه 
محل نظر واجتهاد. فيتعاطاه بنفسه أو 


2 1 
بإذن فيه .!؟) 


587 785/١ الدسوقي‎ )١( 
١١17/7 (؟) مغني المحتاج‎ 


-11- 


فوفووامة موووو ومو ومو ووو ووم 
0 


وقال الحنابلة : إذا انتقضى الأجل 
المحدد للغنين ولم يطأ فيه فلازوجة 
الخيارء فإن اختارت الفسخ لم يجز إلا 
بحكم الحاكم لأنه مختلف فيه . فإما أن 
يفسخ وإما أن يرده إليها' فتفسخ هي, 
ولا يفسخ حتى تختار الفسخ وتطلبه؛ لأنه 
لحقها . فلا تجبر على استيفائه ١١‏ 


الفرقة بالعنة فسخ أم طلاق : 
- الفرقة بالعنة طلاق عند الحنفية 
والمالكية : 

قال الحنفية : إن الحق الذى على الزوج 
أحد شيئين : إما إمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان . فإذا عجز عن أحدهما 
- وهو الإمساك بمعروف - تعين الآخر 
وهو التسريح بإحسان . فإذا امتنع الزوج 
من هذا التسريح ناب القاضى منابه فيه. 
والتسريح طلاق » ولأن عمر رضي الله 
عنه جعلها تطليقة بائنة » والطلاق بائن 
لأن المقصود لايحصل بالطلاق الرجعي , 
إذ المقصود إزالة ظلم الزوجة . ولو كان 
الطلاق رجعيا لراجعها قهرا عنها واستمر 
الظلم ؛ ولأن الطلاق لا يكون رجعيا إلا 


508/1 المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 


إذا كان في عدة واجبة بعد حقيقة الدخول 
وذلك غير موجود هناء''' ولأن النكاح 
الصحيح التام النافذ اللازم لايقبل 
الفسخ عند الحنفية. !"ا 

وقال المالكيية : إن هذه الفرقة تطليق . 
لأنها لو شاءت أن تقيم معه أقامت وكان 
النكاحم صحيحا . فلما اختارت فراقه 
كانت تطليقة , وهما كانا يتوارثان قبل 
أن تختار فراقه .!'' فيأمر الحاكم الزوج 
. أن يطلق . فإن أبى الزوج طلق الحاكم 
طلقة بائنة » أو بأمر الزوجة بإيقاع الطلاق 
فتوقعه ثم يحكم بذلك . وفائدة حكم 
الحاكم بما أوقعته المرأة صيرورته بائنا , 
وقال العدوى : فيه نظر بل هو بائن لكونه 
قبل البناء بل الحكم لرفع خلاف من 
لايرى أمر القاضى لها في هذه 
العو ده (2) 

وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة 
إلى أن الفرقة بالعنة تعتبر فسخا لا 
طلاق 0١‏ ا 


)١(‏ المبسوط ٠١75/8‏ . والاختيار/09١.‏ ومختصر 
الطحاوي ص ١817‏ 

زفة العناية بهامش فتح القدير كن 

(9) المدونة 5586/15 

541١/17 الخرشي‎ )4( 

))( نا ٠‏ والمغني ١88/1‏ 
طبعة القاهرة 


غ95 


ل ل ا ا ا ا ا 0ك 


الإنجاب قبل سنتين : | 
6 قال الحخدفية + إذا فرق القاضق 
بين الزوج العنين وزوجته وهو يقول : 
إنه جامعها ؛ ثم أنجبت الزوجة قبل أن 
يكتمل مرور سنتين على التفرقة . فإن 
النسب.يثبت .: ويعتى هذا أنه جامغها 


. وأن التفرقة التى حكم بها باطلة.!') 


الشهادة على إقرار الزوجة قبل 
التفرقة : 

71 - قال الحنفية : لو شهد شاهدان بعد 
التفريق على إقرار الزوجة قبل التفريق 
بأنه جامعها . بطل تفريق القاضى 
بينهماء لكن إذا كان إقرارها بعد التفريق 
أنه كان جامعها قبل التفريق فإن إقرارها 
لايقبل . لكونها متهمة في ذلك !"ا 


اختيار الزوجة الاستمرار في 
النكاح : | 

١‏ - قال الحنفية : إذا اختارت المرأة 
زوجها بحاله صراحة لم يكن لها بعد ذلك 
خيار . ومثله الاختيار بالدلالة . وهذا 
فيما إذا قامت من مجلسها أو أقامها 
أعوان القاضى أو قام القاضى قبل أن 
الو ا 000 
(؟) المرجع السابق , والبابرتي بهامش فتح القدير ٠١١/4‏ 


ووفمم وو ووم ممم ووو ويم مو وو ده م م ووو ووو ووو واوا 0 


تختار في كل هذه الأحوال . لأن 
اختيارها مؤقت بالمجلس . كتخيير الزوج 
وق لد 
وقال المالكية : لو رضيت الزوجة بعد 
مضى السنة التى ضربت لها بالإقامة 
مع الزوج مدة لتتروى وتنظر في أمرها 
أو رضيت رضا مطلقا من غير تحديد بمدة 
ثم رجعت عن ذلك الرضا فلها ذلك 
ولاتحتاج إلى ضرب أجل ثان . ولها 
الفراق بعد الرضا بإقامتها مع الزوج ٠‏ 
وقال ابن القاسم : لو رضيت بالمقام 
معه أبدا ثم أرادت الفراق فليس لها 
ل ا 
وقال الشافعية : إذا اختارت الزوجة 
المقام مع الزوج بعد انتهاء سنة التأجيل 
وتخيير الحاكم لها تستمر زوجة له , 
ويبسقط حقها في الخيار. لأنها تركت 
حقها في فرقته . أما إذا رضيت في 
أثناء المدة أو قبل ضربها . فإن حقها 
لايبطل ولها الفسخ بعد المدة . لأنها 
رضيت بإسقاط حقها قبل ثبوته . فلم 
يسقط . كالعفو عن الشفعة قبل 
لبن" 
)١(‏ المبسوط ه/4١٠‏ 


74/١ الشرح الصفير‎ )١( 
0/6 ف الأم‎ 


5 


وومووومموموووووو ووو مو ووو وه اال 


وقال الحنابلة : إن قالت في وقت من 
الأوقات :«رضيت به عنينا لم يكن لها 
المطالبة بعد ذلك بالفسخ لإسقاطها حقها 


)١( 
. منيكف‎ 


وقت الاختيار بعد المدة : 

-ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخيار 
على التراخى ٠‏ أى إن الرفع إلى القاضى 
لايجب وجوبا فوريا . فلا يسقط حق 
المرأة برك المرافعة زماناء'') فسكوتها 
بعد العقد ليس ؤلبلاً على ركتاها بعد 
لأنها قبل الرفع إلى الحاكم لاقلك الفسخ 
ولا ملك الامتناع من استمتاع الزوج 


(99) اس 5 )ع 


علمت أنه عنين بعد الدخول ٠.‏ فسكتت 
عن المطالبة ثم طالبت بعده فلها ذلك 
كن لاروقط تقيا تاخز الخصوفة 
بعد مضى الأجلء, فإن ذلك اختبار منها 
له لاابرضنا متها يده والأيتان لايتمكن 
من الخصومة في كل وقت خصوصا في 
هذه الحالة' حتى وإن طاوعتة فى 
)01 كشاف القناع ١.7/6‏ 

٠١7١/8 المبسوط‎ )5( 

زضف المغني /ا/م .1 

(4) منتهى الإرادات ١897/7‏ 

)ه)( كشاف القناع ه/7 ١.‏ 

١١5/8 المبسوط‎ )5( 


ووففف ع ف ووو ووم مداو ووو ااا 


المضاجعة في تلك الأيام.''' والخيار 
لايشبت للزوجة الابعد رفع الأمر للحاكم 
وثبوت عجز الزوج ٠‏ فلا يضر سكوتها 
قبله»''' وإن رضيت باستمرار الزواج مدة 
بعد مضى السنة التى ضربت لهاء ثم 
رجعت عن ذلك الزضا قلها ذلك . ولا 
تحتاج لضرب أجل بعدء'' ويوجد قول 
عند الحتابلة بالقزر !4 

ويقول الشافعية : إن الخيار في عيب 
التعنن كغيره من عيوب النكاح على 
الفور. كخيار العيب في البيع . هذا 
هو المذهب وبه قطع جمهور الشافعية , 


قأل القنفال: إنالخيازلولميكن ‏ 


على الفور وكان نمتدا لم يدر 
الزوجان هل تستمر الزوجية ؟ فلا 
تدوم صحبة ولا تقوم معاشرة , وتصير 
المرأة في معنى غير المنكوحة .!'' ومعنى 
كون الخيار على الفور المبادرة بالرفع 
إلى الحاكم بالفسخ بعد ثبوت العنة بعد 
المدة ا 


4١١/١ الفتاوى الخانية‎ )١( 
5.8/17 (؟) المغني‎ 

() الخرشي 75١/7‏ . والفتاوى الخانية 4١١/١‏ 
(4) الإنضاف ١١14/48‏ 

(0) القليوبي 77/1 


(1) مغني المحتاج ٠ 3١5/1‏ ونهاية المحتاج ١7/5‏ 


وهات 


الملا ل ل ل اح اح لح 000 


ثر العلم بالعنة قبل العقد : 
9. ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى 
أنها إذا تزوجته وهي تعلم أنه عنين 
لايصل إلى النساء لايكون لها حق 
الخصومة ولا خق الخيار . كما لو علم 
المشترى بالعيب وقت البيع ٠‏ فهي صارت 
راضية به حين أقدمت على العقد مع 
علج قال د 

وقال الشافعية : إن علمت الزوجة قبل 
أن تتروج العنين , ثم رضيت أن تتزوجه, 
فإنه لايسقط حقها في الخيار لأنها 
رضيت بإسقاط حقها قبل ثبوته فلم 
0 


أثر الجنون على الحكم بالعنة : 

» عند الحنفية وقول عند الحنابلة‎ - ٠ 
.٠. أن الجنون لايمنع منالحكم بالعنة‎ 
ويكون القول‎ ٠ فيحضر خصم عن الزوج‎ 
عبد فول الزوجة في عدم الوطء في‎ 
هذه الحالة ولو كانت ثيبا » وتضرب مدة‎ 
للزوج . وهذا لأن مشروعية ملك الفسخ‎ 
لدفع الضرر الحاصل بالعجز عن الوطء.‎ 
وذلك يستوى فيه المجنون والعاقل. وكان‎ 
والشرح‎ ٠ ٠١4/0 والمبسوط‎ , ١٠١/١ الفتاوى الخانية‎ )١( 


الصغير١457/1‏ . وكشاف القناع ١١1/8‏ 
(١؟)‏ مغني المحتاج 8/ 3١#‏ , 711 


لوو و وو و و و و وو وا 


القول قول الزوجة لأن قول المجنون لاحكم 
5 )0 ْ 
أما عند الشافعية وقول عند الحنابلة . 
فالزوج المجنون لاتضرب له مدة , لأن 
دعوى العنة على المجنون لاتسمع أصلاء 
إذ الحكم بالعنة وضرب المدة , يعتمد على 
إقرار الزوج بالعنة .او يمين الزوجة بعد 
رفض الزوج الإقرار واليمين. وهو 
مجئون لايعتبر إقراره ولا رفضه اليمين , 
فلا يمكن الحكم بالعنة . ''' وحدوث 
الجنون للزوج أثناءالمدة كحدوثه 
قبلها بالنسبة للخيار . فيه الخلاف 


أثر الصبا على الحكم بالعنة : 
١‏ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
إلى أن عدم البلوغ مانع من الحكم 
بالعنة (9) 

وقال الحنفية : إلا في صورة الغلام 
الذى هو ابن أربع عشرة سنة , إذا لم 


)١(‏ الجامع الكبير للشيباني ص "4 . وفتاوى قاضيخان 
بهامش الفتاوى الهندية 4١7/١‏ . والإنصاف 157/8 , 
وكشاف القناع 6 . ومطالب أولى النهى ١50/0‏ 

(؟) الروضة ٠١٠١/17‏ . وكشاف القناع ٠١8/60‏ 

(6) المراجع السابقة . 

(4) الجامع الكبير للشيباني ص "4 , والروضة 7٠١/7‏ , 
والبجيرمي 04/7" . وكشاف القناع ٠١5/6‏ 


فوقوم ممم موهفمو وو وو وول يديره 


يصل إلى امرأته. وله امرأة أخربى 
)١ 7‏ 
ويؤجل سنة . 


أثر الرتق على الحكم بالعنة : 
3١‏ - ذهب الحنفية إلى أنه لو كانت 
المرأة رتقاء - الرتق هو انسداد فرج 
المرأة باللحم - والزوج عنينا , لم يكن ' 
لها أن تخاصمه , لأنه لا حق لها في 
المطالبة بالجماع مع قيام المانع فيها.""' 
إذ لا حق لها في الوطء. "ا 

أما الشافعية فالمعتمد عندهم أنه 
لافرق في ثبوت الخيار بين أن يجد 
أحد الزوجين بالآخر مشل مابه مبن 
العيب أم لا. فالرتقاءلهاحق. 
الخيار. وقيل : لاخيار عند قماثل 


العيبين . 
والمالكية يجعلون للرتقاء أيضا حق 
الخيار الى 


ويرى الحنابلة أن الخيار يشبت لكل 
منهما إذا وجد بالآخر عيبا مثل عيبه أو 


4١١/١ هامش الفتاوى الهندية‎ )١( 

(9) فتح القدير 1٠١/4‏ 

1١١5/7 الاختيار‎ )"( 

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7717/1 ؛ ومغني 
المحتاج "١13/19‏ 


5 


وافعاف وقوه نووري ةم فر وو وو ووو ووو ورد دياااو ووه 


قوة توالا أن بعك التسبوي اكرأة زيقاء 
فلا ينبغى أن يثبت لهما خيار لامتناع 
الامتمتاء بعيب نقسة. ١7‏ 

سبق الوطء على العنة : 

** - اذا جامع الزوج امرأته ولو مرة 
واحدة, ثم عن عنها فليس لها حق 
التأجيل أو الخيار في هذا الزواج . حتى 
ولو كان طلقها ثم راجعها !"ا قال ابن 
قدامة : وعلى هذا أكثر أهل العلم 
ومنهم عطاء وطاوس والحسن وبحسيى 


الأنصارى والزهرى وعمرو بن دينار. 


وقتادة ومالك والأوزاعي والشافعي 
والحنفية والحنابلة وأبو عبيد !"ا 

الخالة أن الروجة خضت بالرظاء غلى 
حقها من مقصود النكاح وهو المهر ٠اى‏ 
تقريره 6 والحصانة وقد عرفت قدرته على 
الوطء 2 ولم يبى إلا التلذذ وهو شهوة 
لايجبر الزوج عليها مع احتمال زوال 
العنة, ووحود الداعية عند الزوج 
للنكاح. !“ا 1 
)١(‏ كشاف القناع ١١١/68‏ 

(9) الأم 6 . والمدونة 510/19 . والاختيار ,١1١/١‏ 


والمغني /ا/ "5١.‏ 
إفية المغني /ا/ .11 


(4) القليوبي 551/7 38 . مغني المحتاج #/1908, 7 


5 


اا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وقال أبو ثور : لو وطىء الروج 
امرأته, ثم عجز عن وطشها . ضرب له 


ألا 


الجماع الذى يمنع التأجيل : 
4 - أقل مامنع التأجيل هو تغييب 
الحشفة في الفرج . فهذا النوع من الوطء 
تتعلق به أحكام الوطء. من اماه 
ومن الإحلال للزوج الأول 2 وتعتبر 
حشفته إن لم تكن مقطوعة . وإن جاوزت 
العادة في الكبر أو الصغر .وتقدر بأمثاله 
إذا كانت مقطوعة . ويعتبر دخولها ٠‏ 
ولو مرة وبإعانة بنحو إصبع في 
ول 

كما يعتبر ولو كانت الزوجة حائضا او 
محرمة أو صائمة . أو كان الزوج نفسه 
محرما أو صائما . فالحرمة شىء ومنع 
التأجيل شىء آئى ‏ “ا 

أما جماع الزوج زوجته في دبرها . 
فهو لامنع الحكم بالتأجيل , لأنه غير 
الجماع المعروف»ء'*' ولا تتعلق به أخكام 


51١/7 المغني‎ )١( 

(؟) المغني 51١/17‏ - 5117 
(") القليوبى /58؟ 
(4) الأم 0/6 

(0) المرجع السابق . 


شرت 


اح 0000 


الوطء من إحصان أو إحلال للزوج 
الأول.''' واختار ابن عقيل أن الوطء في 
الدبر تنتفى به العنة لأنه أصعب ؛ فمن 
قدر عليه فهو على غيره أقدر'"ا 

كما أن عند الحتابلة قولا باشتراط 
إدخال جميع الذكر ."ا 


مهر زوجة العنين : 
0 - زوجة العنين لها جميع المهر عند 
الحنفية, “' وعند الحنابلة لها المهر 
المسمى على الصحيح من المذهب ؛ ونقل 
عن أحمد أن لها مهر المثل , والخلوة من 
العنين كالخلوة من أى زوج توجب عندهم 
المهر )0( 

أما المالكية فالمشهور عندهم أن لها 
أيضا الصداق كاملا بعد انتهاء السنة , 
لأنها مكنت من نفسها . وطال مقامه 
معها . وتلذذ بها وأخلق شورتها. 

وقال أبو عمر من المالكية : إن جعل 
مالك الحجة في التكميل التلذذ وإخلاق 
الشورة ظاهره أنه متى انخرم أحدهما لا 
)1 المغني /ا/ "5١١ 2 5١1١‏ 
(؟) المرجع السابق . . 
(") الإنصاف 189/4 


75١5/4 الإنصاف‎ )6( 


وموم ووم م ووو موع دالا 


تكميل ٠‏ ومقابل المشهور عند المالكية هو 
ماروى عن مالك : أن لها نصف 
الصداق, أما إذا طلق قبل انتهاء السنة 
فللزوجة نصف المهر . وتعوض المتلذذ بها 
زيادة على ذلك بالأجسهاد» ويعضصوز 
وقوع الطلاق قبل تام السئة فيما إذا 
رضي بالفراق قبل مام السنة , وفيما إذا 
قطع ذكره أثناءها . وقد احتج ابن الحاجب 
لاستحقاق امرأة المعترض الصداق بعد 
السئة بالقياس على المجبوب والعنين إذا 
طلقا باختيارهما . والجامع حصول 
الانتفاع لكل منهم بحسب الإمكان . وقد 
يفرق بأن المجبوب إما دخل على التلذذ 
وقد حصل . بخلاف المعترض فإنه إنما 
دخل على الوطء السام ولم يحصل ٠‏ وبأن 
مسالة المجبوب ومن معه خرجت بالإجماع 
٠‏ أى فهي مسألة سماعية .فما عداها 
باق على أصله فلا يخرج عليها شىء , 
والمراد بالعنين المقيس عليه هنا هو صغير 
الذكر ١7١‏ 

وقال الشافعي : ليس للمرأة إن 
استمتع بها زوجها إذا قالت :لم يصبني 
ليس لها إلا نصف المهر لأنها مفارقة قبل 


74١/7 الخرشي‎ )١( 


-9؟9- 


عنة 26 1 توس 


وامام فاهوم ووووو فور ووم ووم وو ووو د ره مو ووو ووو ووو ووو وو ممم روفن مرو مو وو ووو ومو ووه م ووو وه وموم وم موه وو ااا وميد وميه دوروو ديه 


عدة زوجة العنين : و 

5 - تجهب على زوجة العتين العدة عند عنوس 
الحنفية والحنابلة.2''') كما تحجب عند ١‏ 
المالكية احتياطاء'' ولا يهلك الزوج 


الرجعة في العدة أو بعدها . التقزيق:-: 
أما عند الشافعية فليس عليها عدة 

مادا ١‏ 0 0 العنرين فى اللقد : من عنّست 
م لم يصبها . المراة تعنس عنوسا اذا طال مكثها في 


بيت أهلها بعد إدراكها ولم تتزوج حتى 
خرجت من عداد الأبكار . فإن تزوجت 
مرة فلا يقال عنست . 

والاسم : العناس , والتعنيس : مصدر 
عنست الجاربة إذا صارت عانسا ولم 
تتزوج » والجمع : عنس وعوانس 

ويقال : عنس الرجل إذا أسين ولم 
يتزوج فهو عانس ٠‏ 

وأكثر مايستعمل للنساء فيقال : 
عنّسها أهلها أى أمسكورها عن 


١) 1 

التزويج . 
سس ب ب 1 ولا يخكرج المعنى الاصطلاحي عن 

)١١‏ الأم فراع المعنى اللغوى 
(؟) مختصر الطعاوي ص 187 ١‏ وفتح القدير4/.١‏ , 
والمغني 80/1 ط دار الفكر اا 200 

(") المدونة 87/17؟؟ )١(‏ لسان العرب, والمصباح المثير, والمغرب في ترتيب 
() الأم 0/اء المعرب. وجواهر الإكليل ١/1/8؟‏ 


سرتاد 7 


١ استدلال‎ . ١4 استدراك‎ 


وإن كان مما لا رجوع فيه كالإقرار والطلاق ثبت 
حكم الأول. ولم يمكن إبطاله. فلوقال المقر: له 
علي ألف درهم . بل ألف ثوب » يلزمه الجميع. 
لأجزامن حسين: ولوقال: له علي ألف درهم . بل 
ألفان يثبت الألفان, قال التفتازاني : «لأن التدارك 
في الأعداد يراد به نفي انفراد ما أقربه أولاء لا نفي 
مجلم كا انال لزه لعل العالتيى يات 
عرو ف تذارة اليك الاسبر دوا بظلهورى هذه 
المسألة خلاف زفرإذ قال: «بل يثبت ثلاثة الااف». 
وم يختلف قول الحنفية في أنه لوقال: أنت طالق 
طلقة بل طلقتين أنه يقع به في المدخول بها 
ثلاث طلقات. ووجه صاحب مسلم الثبوت 
وشارحه الفرق بين مسألتي الإقرار والطلاق بأن 
الإقرار إخبار على الأصح فلا يثبت شيئاء فله أن 
يعرض عن خير كان أخبر به. ويخبر بدله بخبر 
آخرى بخلاف الإنشاء إذ به يثبت الحكم. وليس في 
يده بعد ثبوته أن يعرض عنه . 7" 

أماعند الحنابلة:فلا يقع في مسألة الطلاق 
المذكورة إلا طلقتان. كا لا يلزمه في مسألة الإقرار 
إلا ألفان 9) ْ 


الصورة الثانية : 

أن يكون الكلام الثاني متراخيا عن الأول 
منفصلا عنه . فله حالتان : 

اللحالة الأولى : أن يكون في كلام لا يمكن 
الرجوع عنه. ولا يقبل منه. كالأقارير والعقود. فلا 


)١(‏ التلويح على التوضيح .*57/١‏ وانظر شرح مسلم الثبوت 
ضف" 
() كشاف القناع 3751//8. 4814/5 


يكون الإقرار الثاني ولا العقد الثاني رجوعا عن 
الأول. فلوأقرله بائة درهم. ثم سكت سكوتا 
يمكنه الكلام فيهى ثم قال «زائفة» أودإلى شهر) 
لزمه مائة جيدة حالة . 

الحالة الثانية : أن يكون رجوعه ممكناء كالوصية 
وعزل الإمام أحدا من يمكنه عزطهم وتوليتهم. فإن 
صرح برجوعه عن الأول. أوبالحاقه شرطاء أو 
تقييده بحال . أوغير ذلك لحق ‏ وإن لم يتبين أنه 
قصد الرجوع ‏ فهذا يشبه التعارض في الأدلة 
الشرعية. فهوتبديل عند الحنفية مطلقا. ولوكان 
خاصا بعد عام أوعكسه فالعمل بالثاني بكل حال. 
وعند غيرهم قد يجري فيه تقديم الخاص على 
العام سواء أكان الخاص سابقا أم متأخرا. () 


استدلال 
التعريف : 
١‏ -الاستدلال لغة: طلب الدليل. 2 وهومن دله 
على الطريق دلالة : إذا أرشده إليه . 9 

وله في عرف الأصوليين إطلاقات 
اثنان : 

الأول : أنه إقامة الدليل مطلقا. أي سواء أكان 
الدليل نصاء أم إجماعاء أم غيرهما. 


| 9 أهمها 


)١(‏ القواعد لابن رجب ص .77١‏ وكشاف القناع اا 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون . وكليات أبى البقاء ١1/4 /١‏ ط 
دمشق . ١‏ 

(؟) تاج العروس مادة : (دل) . 

(؛) كشاف اصطلاحات الفنون 7/١‏ 98:. 4998 


-/ا/ا؟ ل 


فالم ام و هع يومف مفو م ااا اد دامووة 


الألفاظ ذات الصلة : 
العضل : 
؟" - العضل : منع الرجل حريمته من 
(1١)‏ 
الترويج ٠‏ 
والعضل قد يكون سببا للعنوس ٠‏ 


مايتعلق بالعنوس من أحكام : 
*' - اختلف الفقهاء في نكاح العانس 
هل تعامل كالأبكار في الإجبارء وفي 
الاكتفاء بسكوتها أم كالثيب ؟ ١‏ 
فدهب الجبهور الى .أن العاتين تعامل 
كالبكر في دوام الجبر عليها وإن زالت 
بكارتها بطول التعنيس لبقائها على 
حيائها . لأنها لم تمارس الرجال بالوطء 
في محل البكارة فهي على حيائها . 
وفي قول عند المالكية - وهو مقابل 
الأصح عند الشافعية - أنها تعامل 
معاملة الثيب إذا زالت بكارتها بالتعنيس 
لزوال العذرة . فلا يجوز للولي المجبنر أن 
يزوجها إلا بإذنها الصريح ''"ا 
- وفي السن التي تعتبر المرأة فيها 
عانسا عند المالكية 00 هي : ثلاثون 


٠ لسان العرب والمصباح المنير‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل 78/١‏ , والقوانين الفقهة ص 7١"‏ , 
ومغني المحتاج ١6١/7‏ . و روضة الطالبين /84/1 , 
والمغني لابن قدامة 440/5 .و تحفة المحتاج 457/1؟. 


4م 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ل لل ا ا ل 


بننة+ أز ثلاث وثلاتون:» أ رسيس 
وثلاثون . أو أربعون .أو خمس 
وأربعون, أو منها إلى الستين . 

وقال بعضهم : سن العنوسة يعود إلى 
العرف . فالعانس عند هؤلاء هي البنت 
المقيمة عند أهلها بعد بلوغها سن الزواج 
مدة طويلة عرفت فيها تضاح نفسها 
وبروز وجهها ولم تتزوج٠‏ 


نفقة العانس : 
ه - ذهب الفقهاء إلى أن البنت الفقيرة 


7/8/١ جراهر الإكليل‎ )١( 
. ٠١5/7 (؟) فتح القدير /8" . والفواكه الدواني‎ 


والمحلي على المنهاج 84/5 , وكشاف القناع 4١/8‏ 


فبل ممم مم توفوفف ةم يو وم م ووو ووو ووو و موف ومو و ومو ووو 


. العنوة ‏ بفتح العين ‏ في اللغة : القهر 
والغلبة, 0 أخذت الشيء عنوه: أي 
قهرا وغلبة؛ وفتحت هذه البلدة عنوة وتلك 
صلحا أي: قهرا وغلبة. وقال الأزهري: 
قولهم: أخذته عنوة يكون غلبة؛ ويكون 
عن تسليم وطاعة تمن يؤخذ منه ا 

وفي الاصطلاح : يستعمل الفقهاء 
كلمة «عنوة» عند الكلام على أحكام 
الأراضي التي تؤول إلى المسلمين من أهل 
الحرب..فيقسمونها إلى أرض فتحت عنوة 
وارض فتحت صلحا.ء لاختلاف بعض 
أحكامهما: 
الحكم الإجمالي: 
" لا خلاف بين الفقهاء في أن الأراضي 
التي يستولى عليها المسلمون بالقتال من 
جملة الغنائم , واختلفوا بم تنتقل الملكية 


)١(‏ لسان العرب. 


- ام 


0 0 0 0 ا ا 00 00 11 ا ا ا ل 


إلى المسلمين؟ 

فقال الحنفية : لا يملكها المسلمون إلا ' 
بالضم إلى دار الإسلام؛ أو حيازتها فعلاء 
وجعلها جزءا من دار الإسلام. 

وقال المالكية والحنابلة : يملكها 
المسلمون بمجرد الحيازة, لأنها مال زال 
عنه ملك أهل الحرب بالاستيلاء عليه 
فصار كالمباح. تسبق إليه اليد فيتم قلكه 
بإحرازه والاستيلاء عليه. من غير احتياج 
إلى حكم حاكم على المعتمدء ولا تقسم 
على الجيش كبقية الغنائم. 

وقال الشافعية : لا يتم انتقال الملكية 
بالاستيلاء. بل بالقسمة مع الرضا بها. 

واختلفوا ايضا فيمن يكون الملك له 
بعد انتقاله إلى المسلمين. 

فذهب الحنفية إلى أن الإمام بالخيار, 
إن شاء قسمها بين المسلمين كما فعل 
رسسول الله صلى الله عليه وسلم 
عد أن شاء أقر أهلها عليها. ووضع 
على رءوسهم الجزية وعلى أراضيهم 
الخراج. فتكون أرض خراج وأهلها أهل 
ذمة. وقال ابن عابدين: قسمها بين الجيش 


)١(‏ حديث : قسمة الرسول صلى الله عليه وسلم لأرض خيبر. 
أخرجه أبو داود (7/ )21١1 2١١‏ وقال ابن حجر في فتح 
الباري (/218/1): أخرجه أبو داود من طريق بشير بن 
يسار واختلف في وصله وإرساله. 


فالام ام و فوم روفوم مهم نموم ووو واااو 


إن شاء أو أقر أهلها عليها بجزية على 
رءوسهم وخراج على أراضيهم. والأول 
أولى عند حاجة الغافين. وتركها بيد 
أهلها عند عدم الحاجة لتكون عدة 
وقال المالكية في المتسهور عندهم: 
تصبح هذه الأرض وقفا على المسلمين 
بمجرد الحيازة بلا حاجة إلى وقف الإمام. 
ولا تكون ملكا لأحدء ويصرف خراجها 

وقال الشافعية : الخمس من الأراضي 
لمن ذكرتهم آية الغنائم. والأربعة الأخماس 
الباقية للغافين. فإن طابت بتركها نفوس 
الغافين بعوض أو غيره وقفها ولي الأمر 
على مصالح المسلمين. ١!‏ 


:١178/7ىشرخلاو حاشية ابن عابدين 714/7 19؟.‎ )١( 
٠/7/4 ونهاية المحتاج‎ 


2 


للفو ا ملل 00 


التعريف : 
١‏ - العهد فى اللغة : الوصية . يقال : 
نود الك ١1|‏ أكيجاء :و العهندة الأمان 
والموكة والذهة والكيتن توركل ساععرهد 
الله عليه . وكل مابين العباد من المواثيق 
فهو عهد . والعهد: العلم. يقال : هو 
قريب العهد بكذا أى قريب العلم به , 
وعهدى بك مساعدا للضعفاء : أنى أعلم 
ذلك الى 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوى . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ - العقد: 

؟- العقد هو كما قال الجرجانى : ربط 
أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعا , 
والصلة : أن العقد إلزام باستيشاق بخلاف 
العهد فإنه قد يكون باستيثاق وقد 
لايكون . ولذا يقال : عاهد العبد ربه . 


. لسان العرب. والمصباح المنير , والمعجم الوسيط‎ )١( 


لمفا ف م ف وف قوفف موه ف دوروو 


ولا يقال : عاقد العبد ربه ٠‏ اذ لايجوز 


١ 9 75 1‏ 
أن يقال : استوثق من ربه . !"ا 


ب - الوعد 

*# - الوعد كما قال ابن عرفة : إخبار 
عن انشاء المخبر معروفا في المستقبل. 
قال أبو هلال العسكري : والفرق بين 
الوعد والعهد أن العهد ماكان من الوعد 
مقرونا بشرط نحو إن فعلت كذا فعلت 
كذا 0 


ج - البيعة : 

- البيعة صفة على إيجاب المبايعة 
والطاعة . أى التولية وعقدها . والبيعة 
صفة أيضا على إيجاب البيع ؛ والبيعة 
بالمعنى الأول أخص من العهد . "ا 


الحكم التكليفي : 

ه - أوجب الإسلام الوفاء بالعهد , 
والتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 
في جميع عهوده ٠‏ تحقيقا لقوله تعالى : 
«وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 4 ونفى 


الدين عمن لاعهد له فقال صلى الله عليه 


5014/١ التعريفات للجرجاني والفروق في اللغة‎ )١( 
5014/١ (؟) الفرؤق في اللغة وفتح العلى المالك‎ 
. المصباح المنير‎ )"( 

(4) سورة النحل/١95‏ . 


5-0- 


وففف فم وموم م ييه 


وسلم : " لادين لمن لاعهد له " (') ومن 
صور التزامه العهد : وفاؤه بالوثيقة التي 
عقدها لليهود عندما هاجر إلى المدينة , 
وصلح الحديبية ٠‏ وغيرهما . 

ومن صور الوفاء بالعهد , بابعهد به 
الحاكم إلى من بعده . كما عهد أبو بكر 


إلى عمر - رضي الله عنهما - وعهد 


عمر إلى أهل الشورى رضي الله عنهم'"' 
ونقض العهد محرم قطعا . ولا يصح من 
مؤمن أبدا للآبة السابقة ولحديث : «أربع 
من كن فيه كان منافقاً خالصا. ومن كانت 
فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من 
النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خانء وإذا 
حدث كذب. وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 


1 فرق 
فجر». 


تحريم طلم المعاهد : 

5 - أمر الله تعالى بالوفاء بالعهد كما 
أمر بإقام مدة العهد في قوله تعالى : 

9 فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم 4!*ا 
ووصف الذين ينقضون عهدهم بالخسران 


)١(‏ حديث : لادين لمن لاعهد له ...» أخرجه أحمد 
١1١0 /(‏ ) من حديث أنس بن مالك. 
شف الأحكام السلطانية للماوردي ص ١ ٠‏ 
(؟) حديث : «أربع من كن فيه..». 
أخرجه البخاري (فتح الباري )85/١‏ من حديث 
عبد الله بن عمرو. 
(غ) سورة التوبة/4 . 


فوو مف يليلو 


في قوله تعالى : 7 الذين ينقضون عهد 
الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمز الله 
به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك 
هم الخاسرون 4' ونهى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ظلم المعاهد بقوله: 
«ومن ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق 
طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس 
الأكينا نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقض 
العهد حتى ينقضي أمده , أو ينبذ العهد 
إلى المعاهدين جهرا- لا سرا- حتى 
لايغدر بهم ٠‏ فقال : 


فأنا حجيجه يوم القيامة», 


« من كان بينه وبين 
قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى 


ينقضي أمدها . أو ينبذ إليهم على 
5008 في 


ونقض العهد يعد من الغدر . وقد شهر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغادر 
في قوله : « لكل غادر لواء يوم القيامة 


., سورة البقرة//ا؟‎ )١( 
» حديث :و من ظلم معاهدا...‎ )"( 
أخرجه أبو داود. (211//1) وقال السخاوي في المقاصد‎ 
: (ص؟99")‎ 
» حديث : «ومن كان بينه وبين قوم عهد...‎ )( 
من‎ )١25/4( والترمذي‎ )١140/1( اخرجه ابو داود‎ 
٠ ا ول حسن صحيح‎ 
إقيق حديث : م« لكل غادر لواء..‎ 
اخريد اها الت اباك رس‎ 
٠. حديث ابن عمر‎ نم١"60/(‎ 


سندة لابأس يه . 


ووم وو مم اا يلللا 


الجزية 2 ومقدارها 2 ومقدار ديتده 2 ينظر 


ومعاهد ( 


اليمين بعهد الله وآثاره : 

٠0‏ - ذهب الفقهاء إلى أن الحلف بعهد 
الله يمين . ويترتب على الحلف به جميع 
الآثار التي تترتب على كل يمين 


وجوب البر بها . أو الكفارة الواجبة 
بسبم» الحنث ٠‏ 


واشترط الشافعية في اعتبارها يمينا أن 


تون الخالكنيبها النشن ٠‏ له اسعجفات 


الله للعهد الذى أخذه على بني آدم .'' 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 08/1 و الشرح الكبير للدردير 
.. ونهاية المحتاج ١194/48‏ ؛ ومطالب أولى النهى 
لديف 

(؟) حاشيةابن عابدين 62/5 ,2 والشرح الكبير للدردير 
”, ونهاية المحتاج ,.١159/4‏ ومطالب أولى النهي 
71 


-هم#_- 


فالف فوم رو ويف م و ووو ووو مو ودر اوه 


التعريف: 
العهدة في اللغة: من العهد. وهو 
بمعنئ الوصية والأمان والموئق والذمة, 
وتطلق العهدة على الوثيقة ة والمرجع 
للإصلاح. يقال: في الأمر عهدة أي مرجع 
للوضاج: وتسمى وثيقة المتبايعين عهدة, 
لأنه يرجع إليها عند الالتباس. ١١!‏ 
ْ وفي الاصطداح» عَرَقينا فقي في 
باب الشفعة بأنها: ضمان الثمن عند 
الاستحقاق !" 


وعرفها الآبي الأزهري من المالكية ' 


بأنها: ضمان ثمن حصة من حضر بعد 
غيبته إن ظهر فيها عيب أو استحقت. !"ا 

وعرفها الدردير بأنها: تعلق ضمان 
المبيع بالبائع في زمن معين. وهي قسمان: 


عهدة سنة. وعهدة لحك لكا وقال 


)١(‏ المصباح المنيرء ولسان العرب. 

(؟) ابن عابدين ,١46/86‏ وحاشسية الشلبي على تبيين 
الحقائق ١15/0‏ 

() جواهر الإكليل ١١7/1١‏ 

(غ) الشرح الصغير ١9١/17‏ 


البهوتي من الحنابلة: المراد بالعهدة هنا 
(أي في باب الشفعة) رجوع من انتقل 
الملك إليه من شفيع أو مشتر على من 
انتقل عنه الملك من بائع أو مشتر بالثمن 


أو الأرش عند استحقاق الشقص أو 
)1( 


الحكم الإجمالي: 
بحث الفقهاء ء مسائل العهدة في الشفعة. 
وخيار العيب. 


أولا ‏ العهدة في الشفعة: ‏ 0 
اتفق الفقهاء على أن الشفعة إذا 
ثبتت لأكثر من واحسد. وحضر بعضهم 
فإنها تعطى لمن حضر إذا طلبهاء 
لكنها لا تتجزاً. فإما أن يأخذها 
جسيعها اط كه يت ٠‏ لأن في 
تجرئتها تفريق الصفقة؛ وهو ضرر 0-0 
والمشتري, فإذا أخذها أحد الشريكين, 
ثم حضر الآخر وطلب حضصته من الشفعة 
يقضى له بالنصف, ولو كانوا ثلاثة 
فحضر الثالث أيضا يقضى له بثلث ما 
في يد كل واحدء وهكذا تحقيقا 


)003 كشاف القناع /م 


5 


الففف ووو مو ماعلاو 


اللتعسية 07 

وهل يقضي القاضي بكتب العهدة ‏ أي 
ضمان الثمن عند الاستحقاق ‏ على البائع 
أو على المشترى أو على الشفيع الأول إذا 
حضر الغائب وأخذ منه حصته؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك. فقال المالكية 
والشافعية: عهدة الشفيع على المشتري لا 
على البائع. سواء أأخذ الشفعة من يد 
البائع قبل القبض أم من يد المشتري 
بعد القبض. لأن الملك انتقل إليه من 
المشترى. 

وزاد المالكية أنه إذا أخذ الحاضر 
الجميع بالشفعة, ثم جاء الغائب كان 
مخيرا في كتب عهدته إن شاء على 
المشتري. وإن شاء على الشفيع الأول 
لأنه كان مخيرا في الأخذ. فهو كمشتر 
من المشتري. !؟) ْ 

وقال الحنفية: إن بيعت الدار للمشتري 
وقضى القاضي للشفيع بالشفعة,. فإن 
كانت اخذت من يد البائع فالعهدة على 
البائع. لأنه هو القابض للثمنء وقد 


)١(‏ ابن عابدين 147.141/6, وشرح الزرقاني 
كالما كما والزيلعي 06:؛: وجوه ر الإكليل 
/5»؛ وروضةالطالبين ا ا 
وكشاف القناع ١/1‏ 


(؟) جواهر الإكليل .٠15.157/7‏ والمواق بهامش الحطاب 


ا 


ا ا ا 00 ل ا ا ااا ا ا ا ا 


انفسخ البيع بين البائع والمشتريء أما إذا . 


. أخذت الدار بالشفعة من يد المشتريء 


فالبيع الأول صحيع. ويدفع الشفيع 
الثمن إلى المشتريء. وعهدةالشفيع 
على المشتريء, لأنه هو القابض للثمن, 
ال 0 

أما الحنابلة فالأصل عندهم أن عهدة 


الشفيع على المشتري, لأن الشفيع ملك 


الشقص من جهته. فهو كبائعه. وعهدة 
المشتشرىئ على البائع, إلا إذا أقر البائع 
وحده بالبيع 2 وانكر المشتري الشراء 
وأخذ الشفيع الشقص من البائع؛ ففي هذه 
الحالة العهدة على البائع؛ لحصول الملك 
للشفي 0000 


ثانيا ‏ العهدة في خيار العيب: 
٠‏ إذا وجد المشتري في المبيع عيبا قديما 
ينقص الثمن عند التجار وأرباب الخبرة 
فله خيار الفسخ بالعيب.'"' 

وذكر المالكية أن للمشتري إذا اشترى 
رقيقا خاصة - ذكرا أو أنثى - الرد في 


عهدة الثلاث أي ثلاثة أيام بكل عيب 


)١(‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزبلعي 45/08؟, 
والدر المختار بهامش ابن عابدين ١48/8‏ 

(؟) كشاف القناع ١517/4‏ 

زفية مجلة الأحكام م ( لالاسو) 


وافح روف مم ولوف ووو ووو وم وو و0 


حادث,. وهو: مايحدث في المبسيع عند 
المشتري والقديم. وهو: ما كان فييه وهو 
علد البائع. ١"‏ كزنا وسرقة وعمى وجئون,. 
إلا أن يستثنى عيب ان كما أن له 
الرد في عهدة السنة بثلاثة أذواء خاصة. 
وهي: الجذام والبرص والجنون. دون سائر 
العك ا ش 

قال الدردير : ومحل العمل بالعهدتين 
إن شرطا عند البيع أو اعتيدا بين الناس, 
أو حمل السلطان عليهما الناس. وقال 
بعضهم: يعمل بهما ولو لم تجر بهما 
عادة, ولا وقع بهما 0 


)١(‏ مجلة الأحكام م (88. )١44‏ وشرح الدرديرمع حاشية 
الدسوقى " / ١١17/1١55‏ 

(؟) الشرح الصغير ١97 .1١91/8‏ 

() الشرح الصغير للدردير 151/87, 197, وجواهر الإكليل 
/. 1 

(4) الشرح الصغير / ١91"‏ 


وففو مو ووو وا ماللا و 


عوارض الأهلية 
انظر : أهلية 
عامل 


١‏ - من معاني العور في اللغة: ذهاب 
حس إحدى العينين, يقال عور الرجل: 
ذهب بصر إحدى عينيه. فهو أعور وهي 
عوراء والجمع عور. ١!‏ 

والفقهاء يستعملونه بالمعنى اللغوي 


شف 
فييك . 


)١(‏ لسان العرب, والقاموس المحيط والمعجم الوسيط. 


(1) البناية ,١4 ٠/4‏ والشسرح الصغ سير ؟/47١.‏ وأوجسز 
المسالك 8/9؟؟ 


لا 


فافم فو هوه فوقو ووم مم مم ووو مالو دودوود 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ العشا: , ا 
*؟ - العشا - مقصور - سوء البصر 
بالليل والنهار يكون في الناس والدواب 
وال يقال: يشو عي : ضعف 
بعر ديو أعشو والمراة ف 
وقيل: العشا يكون سوء البصر من 
غيرعمى, ويكون الذي لا يبصر بالليل 
فصر بالنهان 7 
والفرق بين العور والعشا: أن العور 
ذهاب حس إحدى العينين. والعشا سوء 
البضر: 


ب العمش: 

" - من معاني العمش ضعف رؤية العين 
مع سيلان دمعها في أكثر أوقاتهاء 
يقال: عمش فلان عمشا: ضعف بصره مع 
بشئلاه دمع عينه في أكثر الأوقات فهو 
أعمش ره الطاب ا 

والفرق بين العور والعمش أن العور ذهاب 
حس إحدى العينين والعمش ضعف الرؤية 
مع سيلان الدمع. 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط. 
(؟) المصباح المنير. 

(1) لسان العرب. 

(4) المعجم الوسيط. 


الل ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل لل لل ل لال ل ل ا ا 


البياض في العين في موّخرهاء ويكون 
السواد من قبل الماق وطرف العين من قبل 
ال 

والفرق بين العور والحول: أن العور 
ذهاب جس إحدى العينين. والحنول. عيب 
في العبن ل" يذهب ا 


د العمى: 

ه - العمى ذهاب البصر كله فالرجل 
أعمى والمرأة عمياء والجمع عمي. 

والفرق بين العمى والعور أن العمى لا 
يقع إلا على العينين جميعا. في حين 
ان العور هو ذهاب حس إحدى 
العينين 97 

الأحكام المتعلقة بالعور: 
أ-التضحية بالعوراء: 

5 - لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا 
تجزىء التضحية بالعوراء البين عورها.ء لما 
روى البراء رضي الله عنه عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لاا يضحى 


)١(‏ لسان العرب. 
(؟) القاموس المحيط والمصباح المنير. 


م 


مووووو وا ع مايال دوو 


بالعرجاء بيّن ضلعها ولا بالعوراء بين 
عورها.ء ولا المريضة بين مرضها. ولا 
بالعجفاء التي لا تنقي»''' ولأنها قد 
5 1 

ثم اختلفوا في جواز التضحية بعوراء 
لا تبصر بإحدى عينيها مع قيام صورة 
العين. فذهب الحنابلة وهو المقابل 
للأصح عند الشافعية. والعيني من 
الحنفية إلى إجزاء العوراء التي على 
' عينها بياض وهي قائمة لم تذهب. لأن 
عورها ليس ببيّنء ولا ينقص ذلك 
8 

ويرى المالكية والشافعية في أصح 
الوجهين أن العوراء لا تجزىء في 
الأضحية ولو كانت صورة العبن قائمة, 
وهو ما يؤخذ من إطلاق عبارات الحنفية. 
فإن كان بعينها بياض لا يمنعها النظر 


6 6 1 )ع 
اجزات. 


)١(‏ حديث: «لا يضحى بالعرجاء بين ضلعها...». 
أخرجه الترمذي (87/4) وقال: حديث حسن صحيح. 

(1) البناية شرح الهداية ١/8‏ 12١؛‏ وتبيين الحقائق 70/5, 
والشرح الصغير 147/7. والمجموع ٠١/4‏ 4. وكشاف 
القناع /0, والمغني 5175/4 

() البناية شرح الهداية ١4١/9‏ والمجموع //. 
وروضة الطالبين ١960/79‏ وكشاف القناع 6/1 

(4) تبيين الحقائق 5/5. حاششية ابن عابدين على الدر 
المختارة/0١؟.‏ وحاشية أبي السعود بشرح الكنز 
8٠/‏ والشرح الصغير .١147/7‏ والمجموع8/١٠4,‏ 
وزوضة الطالبين ١96/7‏ 


-.غ- 


)١( :‏ الدسوقي ؟/8: والفواكه الدوانى 


ا ل ل 00 


ب - فسخ النكاح بالعور: 
* - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العور 
لا يثبت به حق فسخ النكاح لأحد الزوجين 
مالم يشترط السلامة منه. 

أما إذا اشترط أحد الزوجين على 
صاحبه السلامة من العور ونحوه حتى 
ولو كان شرط السلامة بوصف الولي. 
أو وصف غيره بحضرته وسكت بأنها 
صحيحة العينين. فبان خلاف ذلك 
فيرى المالكية والحنابلة على أحد 
القولين - وهو المذهب عندهم - أن له 
الفسخ. !"ا : 

وذهب الحنفية إلى أنه إذا اشترط 
أحد الزوجين على صاحبه السلامة من 
العور ونحوه عي والشلل والزمانة 
فوجد بخلاف ذلك لا يثبت له الخيار 9 

وعند الشافعية 5 إن كان المشروط 
سلامة الزوج؛ فبان دون المشروط. فلها 
الخيار. وإن شرطت السلامة في الزوجة 
ففي ثبوت الخيار للزوج قولان لتمكنه 
من الطلاق. قال النووي: الأظهر 
ثبوته () 


5 الفروع 
0/6 - ©0"؟ ومطالب أولي النهى ١‏ .م١‏ 

(1) المبسوط للسرخسي 91/8 

("):روضة الطالبين /1/ ١886‏ 


والثاني : أنه الدليل الذي ليس بنص ولا إجماع 
ولا قياس . ٠‏ 

وفي قول: الدليل الذي ليس بنص ولا إجماع 
ولا قياس علة. قال الشربيني : «الااستفعال يرد 
لمعان . وعندي أن المراد منها هنا (أي في هذا 
الإطلاق الثاني) الاتخاذ. والمعنى أن هذه الاشياء 
اتخذت أدلة, أما الكتاب والسنة والإجماع والقياس 
فقيامهاأدلةينشأعن صنيع المجتهدين 
واجتهادهم , أما الاستصحاب ونحده تما اعتبر 
استدلالا فشيء قاله كل إمام بمقتضى اجتهاده. 
فكأنه اتخذه دليلاهم, )2 


؟ - فعلى هذا الإطلاق الثاني يدحل قٍ الاستدلال 
الأدلة التالية : 


5 امتتناس الافكتزان»» واتفيساسشن 
الاستثنائي , وهما نوعا القياس المنطقي . مثال 
الاقتراني : النبيذ مسكر. وكل مسكر حرام , ينتج : 
مسكرا فهو حرام. لكنه مسكر. ينتج : فهو حرام . 
أو إدكان السدعجاك) بؤرلس سكن لك 
مسكر. ينتج : فهوليس بمباح . 


(*) وقياس العكس :: ذكر السبكي أنهمن 
الاستدلال. وقياس العكس هو: إثبات عكس 
حكم شيء لمثله. لتعاكسهافي العلة. كم في 
جنوت نملو «وفي بُضع أحدكم صدقة» قالوا: 
أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا 


. جمع الجوامع بتقريرات الشر بيني 08/1" ط الأزهرية‎ )١( 


وضعها في الحلال كان له أجر)) 

(1) وقول العلاء : الدليل يقتضى ألا يكون الأمر 
كذاء خولف في صورة كذاء لمعنى مفقود في صورة 
النزاع» فتبقى هي على الأصل الذي اقتضاه 
الدليل. 

(5) انتفاء الحكم لانتفاءدليله, بأن لم يجده 
لكر 

(5) قول العلماء : وجد السبب فوجد الحكم. أو 
وجد المانع أوفقد الشرط فانتفى الحكم. قال 
السبكي : خلافا للأكثر. 


(0) الاستقراء وهو: الاستدلال بالجزئي على 
الكلي . قال السبكي : فإن كان تاما بكل الحزئيات 
إلا صورة النزاع » فهودليل قطعي عند الأكثر. وإن 
كان ناقصاء أي بأكثر الجزئيات, فدليل ظني . 
وسبيق نذا عن الثقياء اناق الغرى: العاف . 
(8) الاستصحاب وهوكما عرفه السعد: الحكم 
ببقاء أمر كان في الزمان الأول. ولم يظن عدمه. 
وينظر تفصيل القول فيه في بحث الاستصحاب. 
وفي الملحق الأصولي. ونفى قوم أن يكون 
استدلالا . 

(9) شرع من قبلنا. على تفصيل فيه. يرجع إليه 
في الملحق الأصولي. ونفى قوم أن يكون 
استدلا لا . 


)١(‏ حديث ١‏ وني بضع أحدكم . . . ؛ أخرجه مسلم من حديث أبي 
ذر رضى الله عنه 7417/7 ط عيسى الحلبى . 


171978 م 


وافو و وف و عو ودعو ووو ووه 


ج - إعتاق الأعور في الكفارات: 
6 - يجزيء إعتاق الأعور في الكفارات 
فوخ الأعس ,لأ التتصيره تكييل 
الأحكام وقليك العبد المنافع والعور لا 
يمنع ذلك. ولأنه لا يضر بالعمل فأشبه 
قطع إحدى الأذنين !"ا 

ونقل أبو بكر من الحنابلة قولا بعدم 
إجزاء الأعور في الكفارات, لأن العور 
نقص ينع التضحية والإجزاء في الهدى 
فأشيد ال 


د - جناية صحيح العينين على 
الأعور: 
3< لأ تؤهد العين السليمة بالخدفة 
العمياء. لعدم المماثلة, بل تجب فيها 
حكومة عدل بالاجتهاد. وكذلك في العين 
القائمة الذاهب ضوؤها حكومة كاليد 
الشلاء. بهذا يقول جمهور الفقهاء: 
(أبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو ثور 
تاق اللو 
وروى عن زيد بن ثابت.رضي الله عنه 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/019, والشرح الصغير ؟/548, 
وروضة الطالبين 80/1؟., والمغني 11/17" 
شق المغني اام 
(") البزازية بهامش الفتاوى الهندية ,"91١/5‏ و الشرح 


الصغير 4 /؟50. وروضة الطالبين 181//8. وحاشية 
الجمل 57/0 , وتفسير القرطبي ١94/5‏ 


ملقم ف م موف م ووم ووو ووم مم وو اماردو 


أنه قال: في عين الأعور التي لا يبصر 
بها مائة دينار. وعن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أنه قال: فيها ثلث ديتهاء 
وبه قال إسحاق, وقال مجاهد: فيها نصف 
00 

وإذا قلع صحيح العينين عين الأعور 
المبصرة فيرى المالكية والحنابلة في وجه 
أن المجني عليه مخير بين القصاص وبين 
أخذ دية كاملة من مال الجاني. !"ا 

والمذهب تعفد اللنابلة توكو هنا لصن 
عليه أحمد - أن للمجني عليه القصاص 
من مثلها ويأخذ نصف الدية؛ لأنه ذهب 
بجميع بصره وأذهب الضوء الذي بدله دية 
كاملة. وقد تعذر استيفاء جميع الضوء. 
إذ لا يمكن أَخذ عينين بعين واحدة: ولا 
أخذ يمين بيسرىء فوجب الرجوع ببدل 
نع السو ْ 

وذهب الحنفية والشافعية إلى أن عين 
الأعور السليمة يجب فيها نصف 
الدع لكا 

ويرى الحنفية على الأصح أن الخطأ 


١914/5 تفسير القرطبي‎ )١( 
7١9 . 7١8/17 (؟) الشرح الصغير 85/4, والمغني‎ 


(؟) المغني /ا/ررالا , ذالا 


(4) الفتاوي الأنقروية »174/١‏ والفتاوي البزازية بهامش 
.الهندية 5/١91"؛‏ وروضة الطالبين 9/؟/17؟. 


-41- 


فليو ووم روفو فوم روفو ووو ومو ووو او 


والعمد في ذلك سواء. ١!‏ 


ه-جناية الأعور على صحيح 
العينين: 
٠‏ - ذهب الحنفية والشافعية والثوري 
إلى أنه إذا فقأ أعور من سالم ممائلته 
السالمة يقتص منه. وروى ذلك عن علي 
وهو قول مسروق وابن سيرين وابن معقل 
واختاره ابن المنذر وابن العربي, لأن الله 
تعالى قال: «والعين بالعين»!'' وقال 
النبي صلى الله عليه وسلم: «في العينين 
الدية»''' ففي العين نصف الدية, 
والققصاص من صحيح العين والأعور 
كهيئته بين سائر الناس. !4 

وصرح الشافعية بأنه لا تؤخذ العين 
السليمة بالحدقة العمياء. وتوّخذ القائمة 
بالصحيحة إذا رضي المجني عليه.!*ا 

أما المالكية فيخيرون المجني عليه بين 
القصاص وبين أخذ الدية كاملة؛ بمعنى أن 


8931/5 البزازية بهامش الهندية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة/ 480 

(') حديث: « في العينين الدية» 
أخرجه النسائي (58/4) من حديث عمرو بن حزم؛ وقال 
ابن حجر في التلخيص (18/4): صححه جماعة من 


الأئمة. 
7 1 


(6) روضة الطالبين ١9!//8‏ 


-41- 


للمجني عليه أن يفقأعين الجاني السالمة 
فيصيره أعمى أو يترك القصاص ويأخذ 
من الجاني دية ماتركه:١١)‏ | 
ويرى الحنابلة أنه إذا قلع الأعور عين 
الصحيح فلا قود وعليه دية كاملة. وروى 
ذلك عن عمر وعثمان رضي الله عنهما. 
ونه قال معدل بق المننيت وغط +" 
وإن فقا الأعور من السالم غير 
المماثلة لعينه السليمة بأن فقأ من السالم 
تمائلة العوراء فتلزم الجاني نصف دية 
فقط وليس للمجني عليه أن يقتص لعدم 
المحل المماثل. بهذا قال المالكية. وهو ما 
يؤخذ من عبارات الحنفية حيث قالوا: 
إذا كانت العين اليمنى بيضاء فأذهب 
العين اليمنى من رجل آخر فا مفقوأة 
يمناه بالخياز إن شاءأخذ عينه 
الناقصة إذا كان يستطاع فيها القصاص 
بأن يبصر شيئا قليلا وإن شاء أخذ دية 


”#) 
مكمه . 


وإن فقا الأعور عيني السالم عمدا 
فالقود حق المجني عليه بأن يفقأ المماثلة 
من الجاني فيصيره أعمى لبقاء سالمته, 
ونصف الدية يأخذه المجني عليه من 


١94/5 الشرح الصغير 101/4, وتفسير القرطبي‎ )١( 
١94/5 وتفسير القرطبي‎ ./١1/7 (؟) المغني‎ 
.5801//4 والشرح الصغير‎ .٠١ - 9/57 الفتاوي الهندية‎ )( 


١ ء عورة‎ ١١ - ٠١ عور‎ 


يمو هف فم وروم ممم وجو فلوو مدو ددورووو 


الجاني بدل ماليس لها ماثله, ولم يخير 
سالم العينين في الممائلة بحيث يكون له 
القصاص أو أخذ الدية لئلا يلزم عليه أخذ 
دية ونصفء, وهو خلاف ما ورد عن 
الشارع صلى الله عليه وسلم, بهذا يقول 
المالكية. )01( ٠‏ 
ويرى القاضي من الحنابلة أن المجني 
عليه مخير إن شاء اقتص ولا شيء له 
سوى ذلك. لأنه قد أخذ جميع بصرهء فإن 
اختار الدية فله دية واحدة لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم: «وفي العينين 
الدية» ولأنه لم يتعذر القصاص فلم 
تتضاعف الدية كما لو قطع الأشل يد 
صحيح أو كان رأس الشاج أصغر أو يد 
: القاطع لقف ا 


و-جناية الأعور على الأعور: 

١‏ - لو قلع الأعور العين السليمة لمثله 
ففيه القصاص لتساويهما من كل وجه 
إذا كانت العين مثل العين في كونها يمينا 
أو يساراء وإن عفا إلى الدية فله 
ا 


"01/6 الشرح الصغير‎ )١( 
/18/17 (؟) المغني‎ 
. 7١8/17 المغني‎ )5( 


ا ا اا ا لاا ا ل 


١‏ - العورة في اللغة: الخلل في الثغر 
وفي الحرب . وقد يوصف به منكرا , 
فيكون للواحد والجمع بلفظ واحد ٠‏ وفي 
القرآن الكريم : «ويستأذن فريق منهم 
النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي 
بعورة إن يريدون إلا فرارا»''' فهنا ورد 
الوعطق قراو موصيو سي 5 
وتطلق على الساعة التي تظهر فيها 
الغبورة غادة للجتوة فيها ال الرااعة 
والانكشاف, وهي ساعة قبل الفجرء 
وساعة عند منتصف النهار . وساعة بعد 
العشاء الآخر . وفي التنزيل قوله تعالى: 
«ياأيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين 
ملكت أيانكم والذين لم يبلغوا الخُلْم 
منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر 
وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد 
صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس 


97/ سورة الأحزاب‎ )١( 
. (؟) لسان العرب‎ 


5 


مقف مف وه و و ع اللا ووو 


عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون 
عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله 
لكم الآيات والله عليم حكيم»!'' وكل 
شىء يستره الإنسان انفة وحياء فهو 
غوانة ل 

وهي في الاصطلاح :مايحرم كشفه من 
الجسم سواء من الرجل أو المرأة ٠‏ أو هي 
مايجب ستره وعدم إظهاره من الجسم. 
وحدها يختلف باختلاف الجنس وباختلاف 
العمر . كما يختلف من المرأة بالنسبة 
للمحرم وغير المحرم ''' على التفصيل 
الذى يأتي . وقال الشربيني الخطيب: 
هي مايحرم النظر اوم 


الألفاظ ذات الصلة : 
الستر: 
؟ - الستر لغة : مايستر به , والسترة 
بالك مغلها + :ويقال لا يتصيه المضلي 
قدامه علامة لمصلاه من عصا وغيرها 
سترة 1 3 يستر المار من المرور أى 
ن : 


يححبه ,2 


".0/1١7 وينظر تفسير القرطبى‎ ٠ 08/ سورة النور‎ )١( 
ْ . (؟) المصباح المنير‎ 

() الشرح الصغير 1812/١‏ . المطبوع بدار المعارف بمصر . 
)4 مغني المحتاج روما 

(0) المصباح المنير . مادة ( ستر ) . 


-غغ- 


0000 0 ا ا 0101 اا ااا ااا ااا ااا 0ك 


والصلة بين العورة والستر أن الستر 


الأحكام المتعلقة بالفنة + 
تتعلق بالعورة أحكام ذكرها الفقهاء في 
مواطن منها 


عورة المرأة بالنسبة للرجل 
الأجنبي: 

*' - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن جسم 
المرأة كله عورة بالنسبة للرجل الأجنبي 
عدا الوجه والكفين , لأن المرأة تحتاج 
إلى المعاملة مع الرجال وإلى الأخذ 
والعطا 5 جواز كشف ذلك مقيد 


٠‏ وورد عن أن حنيفة القول بجواز 
اليمنا زا ييحم الأنه انه وتعالى 
تفن عن ابعفا + الزيلة وامتعى اظهر 
منها . والقدمان ظاهرتان ''' ويقول 
ابن عابدين: إن ظهر الكف عورة , 


. لأن الكف عرفا واستعمالا لايشمل 


ظهره © 


)001( تكملة فتح القدير مع الهداية ///ا9 ٠‏ وتبيين الحقائق 
آلرلة ,لاو ٠‏ والشسرح الصغير 22/١‏ ومغنى 
المحتتاج ١١0/8‏ والمجموع 11/1/1 ط الإمام يممصر 

(؟) بدائع الصنائع 5507/5 , طبع مطبعة الإمام. 

() حاشية ابن عابدين 2١0/١‏ الطبعة الثانية . كس 


وففففو ةف فقومو مم ممم وموم مر اوم الي اااي يلايللا 


وورد عن أبى يوسف القول بجواز 
إظهار ذراعيها أيضا لأنهما يبدوان منها 

)١١ 
عادة.‎ 

وجاز كشف الوجه والكفين والنظر 
إليهما بدليل قوله تعالى : ولا يبدين 
زينعهن إلا ماظهر منها '' أى 
زينئة ا 2 بدليل ماروى أن ا 
بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما 
دخلت على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها » 
وقناله :ريا أسحتا» إن المرأة اذا بلغت 
المحيض لم تصلح أن يرى منها إلا هذا 
وهذا .+ راشا إلى وجيته وكفية بي( 

وقال القرطبي''' في معنى قوله 
تعالى: ٠‏ ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر 
منها » اختلف الناس في قدر المستثنى 
الثيابء وزاد ابن جبير الوجه . وقال 


/ 95/١ حاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) سورة النور / 7١‏ 

() بدائع الصنائع 907/5؟ 

(4؛) حديث أن «أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ...». 
أخرجه أبو داود (04/4") من حديث عائشة . وقال: 
هذا حديث مرسل . خالد بن دريك لم يدرك ععائشة رضي 
الله عنها. ُ 

(0) تفسير القرطبي 7١18/١7‏ - 87؟ , الطبعة الثالثة . 


-هغع- 


سعيل بن جبير أيضا وعطاء والأوزاعي: 
الوجه والكفان والثياب؛ وقال ابن عباس 
وقتادة والمسور بن مخرمة : ظاهر الزينة 
هو الكحل والسوار والخضاب إلى نصف 
الذراع والقرط والفتخ . 

وذكر الطبرى حديثا عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال :« إذا عركت المرأة لم 
يحل لها أن تظهر إلا وجهها . وإلا 
مادو هذا :وفيض علن ذراع نفتسه: 
فترك بين قبضته وبين الكف مثل قبضة 
أخزى )١(‏ : 

وقال الشربيني الخطيب : وشرط الساتر 
منع إدراك لون البشرة لا حجمها.ء فلا 
يكفى ثوب رقيق ولا مهلهل لايمنع إدراك 
اللعت ؟) 

وظاهر مذهب أحمد بن حنبل أن كل 
شىء من المرأة عورة بالنسبة للأجنبي عنها 
حتى ظفرها .''' وروى عن الإمام أحمد 
أنه قال : إن من يبين زوجته لايجوز أن 
يأكل معها لأنه مع الأكل يرى كفها , 
وقال القاضي من الحتابلة : يحرم نظر 
41 خديت + ٠‏ إذا عركت المرأة ...» 

أخرجه الطبري في تفسيره ١١5/1١8(‏ ط مصطفى 

الخلبي 1 عن حديث ابن جزيع مريلاه 


(؟) مغني المحتاج ١80/١‏ 


فففم فم وف فم ةمهو وو ووو وو او ا واااو 


الأحسي الى الأعبية اغبا الرجنه 
والكفين. ويباح له النظر إلى هذين 
العضوين مع الكراهة عند أمن الفتنة ١١.‏ 
ومما يحتج يه للحرمة مارو عن علي 
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال له : «ياعلي لاتتبع النظرة 
النظرة فإن لك الأولى. وليست لك 
الآخرة» ''' وما ورد من أن الفضل بن 
عباس رضي الله عنهما «كان رديف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الحج فجاءته الخنثعمية تستفتيه . فأخذ 
الفضل ينظر إليها وتنظر هي إليه. 
فصرف عليه الصلاة والسلام وجه الفضل 
عي" | 

وقال الحنابلة : العجوز التي لايشتهى 
مثلها لابأس بالنظر إلى مايظهر منها 
غالبا , '“' لقوله تعالى: ١‏ والقواعد من 
النساء اللاتي لايرجون نكاحا 4!*' وفي 
معنى العجوز الشوهاء التى لاتشتهى. 


٠١7/17 المغني‎ )١( 
».. (؟) حديث :م ياعلي لاتتبع النظرة النظرة‎ 
وقال: حديث حسن‎ )١١١/06( أخرجه الترمذى‎ 
.. غريب‎ 
حديث : «إن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله‎ )'( 
صلى الله عليه وسلم...» أخرجه البخارى ( فتح البارى‎ 
. خلا" )., ومسلم (9//ا9) من حديث ابن عباس‎ 
. ٠١7/17 المغني‎ )4( 


(0) سورة النور /. 
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وفوموووو مح ووو وو وم لوانتن 


ومن ذهبت شهوته من الرجال لكبر أو 
عنة أو مرضص لا يرجىن, برؤه والخصي 
والشيخ والمخنث الذى لاشهوة له فحكمه 
حكم ذوى المحارم في النظر .''' لقوله 
تعالى : ( أو التابعين غير أولي 
الإربة4. !؟) 

وعند الشافعية حكمه حكم الأجنبي, 
إذ يحرم عليه النظر حتى إلى الوجه 
والكفين عند خوف الفتنة ‏ !") 

وقال الحنفية والشافعية : ظهور المرأة 
بالزينة للصغير الذى لم يظهر على عورات 
العورة لا بأس به لقوله تعالى :7 أو 
الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء4!؟'؛ وأما الذى يعرف التمييز بين 
العورة وغيرها وقارب الحلم فلا يجوز لها 
إبداء زينتها له .!*) 

وقال الفقهاء : من أراد خطبة امرأة فله 
أن ينظر إليها سواء أذنت هي أو وليها به 
أم لم يأذنا به ''' لأن الرسول صلى الله 
)١(‏ المغني /ا/ ٠١ ١٠١‏ 
(؟) سورة النور / "١‏ 
() مغني المحتاج ١18/17‏ 


(4) سورة النور / ام 
(0) بدائع الصنائع 7804/5 408؟ . ومغني المحتاج 


2 ١/1 
١18/19 المحتاج‎ 


ووو ممم ووم دولل 0900 


عليه وسلم قال للمغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه حينما خطب امرأة : « انظر 
إليها. فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ٠‏ ل 

وللمرأة أيضا النظر إلى ماهو غير 
عورة من الرجل إن أرادت الاقتران به.'") 

وتفصيل ذلك في مصطلح ( خطبة 
ف #8255 ) 

أما صوت المرأة قلينن بغسورة عند 
الشافعية . ويجوز الاستماع إليه عند 


أمن الفعنة"''' وقالوا :ونيب تشسويهه.. 


إذا قرع بابها فلا تجيب بصوت رخيم . 


عورة المرأة المسلمة بالنسبة للأجنبية 
الكافرة : 

- ذهب جمهور الفقهاء ١:‏ الحنفية 
والمالكية وهو الأصح عند الشافعية ) إلى 
أن المرأة الأجنبية الكافرة كالرجل الأجنبي 
بالنسبة للمسلمة؛ فلا يجوز أن تنظر إلى 
بدنهاء وليس للمسلمة أن تتجرد بين 
يديها. لقوله تعالى :/3 ولا يبدين زينتهن 
إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن 
أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن 
)١(‏ حديث : ه انظر إليها ٠‏ فإنه أحرى ... » 

أخرجه الترمذى (88/1) وقال : حديث حسن . 


)0 مغني المحتاج *#/ر؟ ١‏ . 
() مغني المحتاج ١15/1‏ 


52 


أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو 
نسائهن؟''2. أى النساء المسلمات فلو جاز 
نظر المرأة الكافرة لما بقي للتتخصيص 
فائدة» وقد صح عن عمر رضي الله عنه 


ا الأمر بمنع الكتابيات من دخول الحمام مع 


المسلمات . 

ومقابل الأصح عند الشافعية أنه 
يجوز أن ترى الكافرة من المسلمة 
مايبدو منها عند المهنة » وفي رأى آخر 
عندهم أنه يجوز أن ترى منها ماتراه 
الممسلمة منها وذلك لاتحاد الجنس 
كالرجال ليد 

والمذهب عند الحنابلة أنه لافرق بين 2 
المسلمة والذمية ولا بين المسلم والذمي في 
النظر , وقال الإمام أحمد في رواية عنه : 
لاتنظر الكافزة إلى الفرج من المسلمة ولا 
تكون قابلة لها ٠‏ وفي رواية أخرى عنه 
أن المسلمة لاتكشف قناعها عند الذمية 
ولا تدخل معها الخباء اليد 


عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة: 
ه - ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة 
بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى 


71/ سورة النور‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١1١/1 مغني المحتاج‎ )١( 
١.6 ٠١86/17 شف المغني‎ 


ل ا ل ل ع ا 0 00 


الرجل؛ أى مابين السرة والركبة . ولذا 
يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا 
مابين هذين العضوين , وذلك لوجود 
المجانسة وانعدام الشهوة غالبا . ولكن 
يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة )١١.‏ 


عورة المرأة بالنسبة للمحارم : 
5 - المراد بمحرم المرأة من يحرم عليه 
نكاحها على وجه التأبيد لنسب أو سبب 
(مصاهرة) أو رضاع : 

قال المالكية والحنابلة في المذهب: إن 
عورة المرأة بالنسبة إلى رجل محرم لها 
هي غير الوجه والرأس واليدين والرجلين, 
فيحرم عليها كشف صدرها وثدييها 
ونحو ذلك عنده ٠‏ ويحرم على محارمها 
كأبيها رؤية هذه الأعضاء منها وان كان 
منآغبن شهوة ووو 1501 7 

وذكر القاضي من الحنابلة أن حكم 
الرجل مع ذوات محارمه هو كحكم الرجل 
مع الرجل والمرأة مع المرأة ."ا 

وعورة المرأة بالنسبة لمن هو محرم لها 


. 18/1 بدائع الصنائع 5551/5 ,«تبيين الحقائق‎ )١( 
, 458/١ مراهب الجليل‎ .588/١ الشرح الصفير‎ 
طبغ مطبعة النجاح - ليبيا . مغني المحتاج‎ .9 
١١6/17 المغنى‎ .١/# 

(؟) أقرب المسالك مع الشرح الصغير ١١5/١‏ 

(*) المغني 1م 


-مغ- 


ب ا ا 000 


عند الحنفية هي مابين سرتها إلى ركبتها. 
وكذا ظهرها وبطنها .''' أى يحل لمن 
هورم حرم لها النظر إلى ماعدا هذه 
الأعضاء منها عند أمن الفتنة وخلو نظره 
من الشهوة. والأصل فيه قوله تعالى: 
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو 
آبائهن4'' والمراد بالزينة مواضعها لا 
الزينة نفسها لأن النظر إلى أصل الزينة 
مباح مطلقا . فالرأس موضع التاج , 
والوجه موضع الكحل ., والعنق والصدر 
موضعا القلادة والأذن موضع القرط . 
والعضد موضع الدملوج . والساعد 
موضع السوار . والكف موضع الخاتم . 
والساق موضع الخلخال . والقدم موضع 
الخضاب . بخلاف الظهر والبطن والفخذ 
لأنها ليست بموضع للزينة .''' ولأن 
الاختلاط بين المحارم أمر شائع ولا يمكن 
معه صيانة مواضع الزينة عن الإظهار 
والكشف . 

وكل ماجاز النظر إليه منهن دون حائل 
جاز لمسه عند أمن الفتنة وإلا لم يجر 
وكذلك الأمر بالنسبة للخلوة بإحداهن 


)١(‏ الهداية مع تكملة فتح القدير ١١4 . ٠١7/4‏ . تبيين 
الحقائق ١9/5‏ 

(؟) سورة النور/ #١‏ 

(*) تبيين الحقائق 1١9/5‏ 


وففف قفوو ووو و ممم ومو فوم ووو ووو دادمو 


منفردين تحت سقف واحدء''' فالرسول 
صلى الله عليه وسلم كان يقبل فاطمة 
رضي اللداغنتها +" 

ولم يجز للرجل النظر إلى ظهر أو بطن 
أو فخذ من هي محرم له فضلا عن حرمة 
النظر إلى مابين سرتها وركبتهاء كما لم 
بحل لمس أى من هذه الأعضاء لعموم 
قوله تعالى ١:‏ قل للمؤمنين يغضوا من 


أبصارهم 11 , ولأنه سبحانه وتعالى ش 


جعل الظهار منكرا من القول وزورا . وهو 


- أى الظهار -.تشبيه الزوجة بظهر الأم. 


في حق الحرمة ؛ ولو لم يكن النظر إلى 


ظهر الأم وبطنها أو لمسها حراما لم يكن 


الظهار منكرا من القول وزورا . 

وكل مايحل للرجل من النظر واللسس 
من ذوات محارمه يحل مثله لها بالنسبة 
لمن هو محرم لها ٠‏ وكل مايحرم عليه 
58 عليه ©) 

والشافعية يرون جواز انظر الريجل إلى 

ماعدا مابين السرة والركبة من محارمه من 
النساء من نسب أو رضاع أو مسصاهرة 
صحيحة., وقيل: يحل له النظر فقط إلى 
)١(‏ الدر المختار مع حاشية أبن عابدين 11/56 
(؟) حديث :" كان يقبل فاطمة .. 


أخرعه ا )٠‏ من حديث عائشة وحسله 


(4) بدائع الصتائع: ل ا دا 


وفووووو مم ووو ووو مداو 


ما يظهر منها عادة في العمل داخل 
البيت. أى إلى الرأس والعنق واليد إلى 
المرفق والرجل إلى الركبة . 

وهم يقررون هذين الاتجاهين أيضا 
بالنسبة لنظرها إلى من هو مسحسرم 
لب 7 

وقال الحنابلة : الكافر محرم لقريبته 
المسضلية لأن أبا مسفتان أت المندينة 
وهو مشرك فدخل على ابنته أم حبيبيبة 
فطوت فراش النبي صلى الله عليه 
ا لئلا يبجلس عليه. ولم تحتجب 

منه ولا أمزها بذلك الرسول صلى الله 

عليه وسلم . زفق 


عورة الأمة بالنسبة للرجل الأجنبي: 
* - اختلف الفقهاء في عورة الأمة 
بالنسبة للرجل الأجنبي . 

فقال المالكية وهو الأصح عند 
الشافعية: إن عورتها هي مابين سرتها 
وركبتها . ظ 

وقال الحنفية : عورتها مثل عورة الحرة 


بالنسبة لمحارمها. 


وقال الحنابلة : إن عورتها كعورة الحرة 
لايجوز أن ينظر منها إلا مايجوز النظر 


للق مغني المحتاج */ة؟١‏ 


5. ١١6/1 المغني‎ )5( 


-44- 


ررم وم ووم و ووم مد ومو ووو دوو 


عورة الرجل بالنسبة للرجل : 

6 - عورة الرجل بالنسبة إلى رجل 
اخر - سواء كان قريبا له او اجنبيا 
عنه - هي ما بين سرته إلى ركبته 
عند الحنفية: "ا ويستدلون يما روى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال وقاعيت السيرة مورة "7 والسترة 
عندهم ليست بعورة استدلالا بما روى 
أن الحسن بن علي رضي الله عنهما 
أبدى سرته فقبلها أبو هسريرة رضي 
الله ضغه: و تكن الركعية عصورة 
عندهمء'*" بدليل ماروئ عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : « الركبة من 


العو 0 


,١1١/19؟ بدائع الصنائع 904/5؟. 906؟, والخرشي‎ )١( 
والمغني لابن قدامة‎ .١59/7 ومغفني المحتاج‎ ,١ 
.١/// 

-(؟) بدائع الصنائع ان 

(1) حديث : ما تحت السرة عورة». 
ورد بلفظ « ما تحت السرة الى الركبة عورة» أخرجه 
الدارقطني (١/7؟)‏ من حديث عبد الله بن عسرو. 
وأخرجه كذلك أحمد (؟/147) وصححه الشيخ احمد 
شاكر في تعليقه عليه. 

)ع الهداية مع تكملة فتح القدير ٠/4‏ وتبيين الحقائق 
14/5ظ : 

(4) حديث :" الركبة من العورة " 

1 أخرجه الدارقطني (١/١7؟)‏ من حديث علي بن أبي 

طالب ٠‏ ثم ذكر تضعيف أحد رواته . 


مفو مو و الل 


وما جاز نظره من الرجل بالنسبة للرجل 
جاز 007 ش 

والشافعية والحنابلة في المذهب يرون 
أن الركبة والسرة ليستا من العورة في 
الرجل؛ وإنما العورة مابينهما فقط ‏ !"ا 

لما روي عن ا أيوب الانصارى رضي . 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله . 
عليه وسلم: «مافوق الركبتين من العورة, 
وما أسفل السرة وفوق الركبتين من 
ال 

والرواية الأخرى عند الحنابلة أنها 
الفرجان'* استدلالا بما روى أنس رضي 
الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
«حسر يوم خيبر الإزار عن فخذه حتى 
أني لأنظر إلى بياض فخذه عليه الصلاة 
والسلام ». !"ا 

وجواز نظرالرجل من الرجل إلى ماهو 
غير عورة منه مشروط بعدم وجود.الشهوة 


5 
وإلا حرم الى 
)١(‏ بدائع الصنائع 9531/5؟ 
(؟) مغني المحتاج ١19/8‏ 
(:) حديث : « مافوق الركبتين من العورة ». 
أخرجه الدارقطني (١/١7؟)‏ وضعف إسناده ابن حجر في 


التلخيص (١/994؟)‏ 
(4) المغني 4١40 2١1/١‏ 
(0) حديث :" أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر يوم خيبر 


الإزار عن فخذه...». 
أخرجه مسلم (؟46/1١٠)‏ 
)١(‏ مغني المحتاج 7/ ١7.‏ 


ذكر هذه الأنواع التسعة السبكي في جمع 
الجوامع ‏ 207 
)1١(‏ وزاد الحنفية الاستحسان. واستدل به 
غيرهم لكن سموه بأسماء أخرى . 
)١1١١‏ وزاد المالكية المصالح المرسلة . وساه الغزالي 
الاستدلال المرسل . '' وسماه أيضا الاستصلاح. 
واستدل به غيرهم . 
؟1١)‏ ويدخل في الاستدلال أيضا: القياس في 
معنى الآ وهو المسمى بتنقيح المناط . 
)١(‏ وف كشف الأسرار للبزدوي : الاستدلال 
هو: انتقال الذهن من المؤثر إلى الأثرء وقيل 
بالعكس. وقيل مطلقا. وقيل: بل الانتقال من 
المؤثر إلى الأثر يسمى تعليلاء والانتقال من الأثر 
إل اله تر مي 05 
*- وأكثر هذه الأنواع يفصل القول فيها تحت 
مصطلحاتها الخاصة. ويرجع إليها أيضا في ال للحق 
الأصولي . 


مواطن البحث في كلام الفقهاء : 

5 - يرد عند الفقهاء ذكر الاستدلال في مواطن 
كثيرة. منها في مبحث استقبال القبلة : الاستدلال 
بالنجوم. ومهاب الرياح. والمحاريب المنصوبة 
وى لهاك وام لشي وان بمج وكيك 
الصلاة : الاستدلال بالنجوم ومقادير الظلال على 


)١(‏ جمع الجوامع وشرح المحلي 747/7 40« ط مصطفى الحلبي. 
وحاشية التفتازاني على شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 
دك وما بعدهاء نشر جامعة البيضاء ‏ ليبيا. والتلويح على 
التوضيح 2٠١١/5‏ وإرشاد الفحول ص 788. والبناني على 
جمع الجوامع 848/7 

)١(‏ المستصفى 705/7 ط بولاق. 

() كشاف اصطلاحات الفنون 4948/7 . 459 ط كلكتة . 


ساعات الليل والنبار. ومواعيد الصلاة . ومنها قُِ 
مبيحث الدعاوي والبينات : الاستدلال على الحق 
بالشهادات» والقرائن والفراسة ونحو ذلك . 


استراق السمع 


التعر يف : 
١‏ - قال أهل اللغة : استراق السمع يعني التسمع 
مستخفيا . وقال القرطبي في تفسيره : هو الخطفة 
رن 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ التسسيس:: 

؟ - التجسس هو: التفتيش عن بواطن الأمورء 
ومن الفروق بين التجسس واستر اق السمع 
مايل : 


المتجسس الحصول عليهاء أما استراق السمع 
التجسس مبناه على الصبر والتأني للحصول على 
المعلومات المطلوبة . أما استراق السمع فإن مبناه 
على التعجل , 

ويرى البعض : أن التجسس يعني البحث 


)١(‏ لسان العرب, وتاج العروس . والنهاية. ومفردات الراغب 
الأصفهاني, والمصباح : مادة (سرق) . 


4لا 


وعماي وو مم ووو وفع رو وو ووو ووو ااا ااا و 


ويرى المالكية في المشهور عندهم أن 
تورة الرجل بالتجبة للرعل عابين السزة 
ذالركية: وليه فإن الفخد صورة لاتتخور 
النظر إليها في المشهور عندهم .وقيل: 
لايحرم وإنما يكره 2 وقيل: يكره عند من 


يستعى هيه" بدليل أن النبى سللن الله" 


عليه وسلم كشف فخذه عند أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما ٠‏ ولما دخل عثمان 
رضي الله عنه ستره وقال 2 ألا أستحى 
من رجل تستحى منه ال 1 


عورة الرجل بالنسبة للأجنبية : 
4 - اختلف الفقهاء في عورة الرجل 
فيرى الحنفية أن لها النظر إلى ماعدا 


مابين السرة إلى الركبة إن أمنت على . 


نفسها الفتنة ‏ 9 

والمالكية يرون أن لها النظر إلى مايراه 
الرجل من محرمه وهو الوجه والأطراف 
عند أمن الفتنة !4 

أما الشافعية فلا يجيزون لها النظر 


888/١ الشرح الصغير‎ )١( 

(؟) حديث : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف فخذه.." 
أخرجه مسلم )١1477/4(‏ من حديث عائشة . 

5961/5 بدائع الصنائع‎  )( 

(4) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 73١5/١‏ . المطبوع 
يدار الكتب العربية 


اهم 


وفف م و ءا لل 0 


إلى ماهو عورة وإلى ماهو غير عورة منه 
من اغين ينبي" يليل عنجوء آية: 
«وقل للمؤمنات يفصضضن من 
أبصارهن؟!'' وبدليل ماروت أم سلمة 
رضي الله عنها قالت كنت عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة , 
فأقبل ابن أم مكتوم وذلك بعد أن أمرنا 
بالحجاب فقال صلى الله عليه وسلم: 
«احتجبا منه » فقلنا: يارسول الله أليس 
أعمى لايبصرنا ولا يعرفنا ؟ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم :« أفعمياوان 


لم 1 6 وا 
أنقنا» اهنا تصرانه ب 7 


والقول الراجح عند الحنابلة يبجيز 
نظرالمرأة إلى ماليس بعورة من 
الأحنني*؟ ديك عنائشة رضي الله 
عنها :« كان رسول الله صلى الله عليه. 
وسلم يسترني بردائه . وأنا أنظر إلى 
الحبشة يلعبون في الج 


١17/7 مغني المختاج‎ )١( 
١/ (؟) سورة النور‎ 
حديث أم سلمة : «كنت عند رسول الله صلى الله عليه‎ )6( 
»... وسلم وعنده ميمونة‎ 
أخرجه أبو داود (711/14 - 7519), وقال ابن حجر في‎ 
. حديث مختلف في صحته‎ : )66١/1١( فتح الباري‎ 
٠١5/17 المغني‎ )4( 
حديث عائشة : " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ )0( 
"... يسترني بردائه‎ 
أخرجه البختاري (فتح الباري 777/9) , وممسام‎ 
(الرةاكا.‎ 


أو فقوف وهو م مو مف م فوع وو ووو و 


عورة الصغير والصغيرة 

٠‏ - يرى الحنفية أن لاعورة للصغير 
والصغيرة جدا ٠‏ وحدد بعضهم هذا الصغر 
بأربع سنوات فمادونها . ثم إلى عشر 
سنين يعتبر في عورته ماغلظ من الكبير, 
وتكون عورته بعد العشر كعورة البالغين, 
ونقل ابن عابدين أنه ينبغى اعتبار السبع. 
لأمرهما بالصلاة إذا بلغا هذه السن. ١!‏ 

ويرى المالكية أن الصغير ابن ثما 

سنوات فأقل لاعورة له ٠‏ فللمرأة النظر 
إلى جميع بدنه حيا وأن تغسله ميتا , 
ولها النظر إلى جميع بدن من هو بين 


التاسعة والثانية عشرة ولكن ليس لها ٠‏ 


غسله . والبالغ ثلاث عشرة سنة فما فوق 
عورته كعورة الرجل ٠‏ 

أما الصغيرة فهي إلى سن السنتين 
وثمانية أشهر فلا عورة لها إذا كانت 
رضيعة . وأما غير الرضيعة إن كانت لم 
تبلغ حد الشهوة فلا عورة لها بالنسبة 
للنظر ‏ أما بالنسبة للمس فعورتها كعورة 
المرأة فليس للرجل أن يغسلها . أما 
المشتهاة فعورتها كعورة المرأة بالنسبة 
للنظر والتغسيل. ظ 

وعورة الصغير في الصلاة السوأتان 


4.8٠ 4.7/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


1ه 


2 ا ا ا اا ااا ا اا ا 0ك 


والعانة والأليتان . فيندب له سترها , 
أما عورة الصغيرة فهي بين السرة 


1 والركبة. وما زاد على ذلك ما بيجب ستره 


على الحرة فمندوب لها فقط .7" 0 
والأصح عند الشافعية حل النظر إلى 

صغيرة لاتشتهئ لأنها ليست مظنة 

الشهوة, إلا الفرج فلا يحل النظر إليه , 


وف الصقين كشع الفيفيرة غلئ 


المعتمدء واستثنى ابن القطان الأم زمن 
الرضاع والتربية للضرورة ٠‏ وينسغي أن 
تكون المرضعة غير الأم كالأم : ش 
والأصح أن الصبي المراهق في نظره 
للأجنبية كالرجل البالغ الأجنبي . فلا 
يجوز للمرأة أن تبرز له لقوله تعالى: «أو 
الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء»'''. ومقابل الأصح أنه معها 


٠‏ كالبالغ من ذوى محارمها . وأما غير 


المراهق فإن لم يبلغ حدا يحكى ما 


يراه فكالعدم , أو بلغه من غير شهوة 


ذكرا كان أو أنثشى. مراهقا كان أو 
للق الخرشي والضن ضضنك » وحاشية العدوى ١/نما‏ 


امام 
إفرة سوره 5 النور / لف 


لافار ف مف فور ةم روماو ووو فوووا ووو 


والحنابلة قالوا : إن الصغير الذى هو 
النظر إلى جميع بدنه ومسهك » ومن زاد 
عن ذلك إلى ماقبل تسع سنين فإن كان 
ذكرا فعورته القبل والدبر في الصلاة 
وخارجهاء وإن كان أنثى فعورتها مابين 
السررة والركبة بالنسبة للصلاة . وأما 
خارجها فعورتها بالنسبة للمحارم هي 
مابين السرة والركبة . وبالنسبة للأجانب 
من الرجال جميع بدنها إلا الوجه والرقبة 
والرأس. واليدين إلى المرفقين والساق 
والقدم. !"ا 


عورة كل من الزوجين بالنسبة 


١‏ - لاخلاف بين الفقهاء في أنه ليس 
أى جزء من بدن الزوجة عورة بالنسبة 
للزوج وكذلك أى جزء من بدنه بالنسبة لها 
وعليه يحل لكل واحد منهما النظر إلى 
جميع جسم الآخر ومسه حتى الفرج ؛ لأن 
وطأها مباح . فيكون نظر كل منهما إلى 
أى جزء من أجزاء الآخر مباحا بشهوة 
)١(‏ مغني المحتاج / ١.‏ 


(؟) كشاف القناع 15/١‏ , والمغني مع الشرح الكبير 
قد 


ماه 


ووموووووووومرووووووورووو رو وف يورو ورور وو روي م مفو ورور ورد ةاور رن برت ررق 


وبدون شهوة بطريق الأولى:.!'' والأصل 
فيه قوله تعالى : ١‏ والذين هم لفروجهم 


. حافظون إلا على أزواجهم أو ماملكت. 


أيمانهم فإنهم غير ملومين» ''' وما ورد 
عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : 
قلت يارسول الله: عوراتنا مانأتى منها 
وما نذر ؟ قال: « احفظ عورتك إلا من 
زوجتك 5 ماملكت مينك» "ا 

لكن الشافعية والحنابلة قالوا : يكره 
نظر كل مهما إلى فرج الآخرء ونص 
الشافعية على ان النظر إلى باطن الفرج 
أشد كراهة ‏ “©) 

وقال الحنفية : من الأدب أن يغض كل 
من الزوجين النظر عن فرج صاحبه !"ا 
واستدلوا بما روى عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال :« إذا أتى أحدكم أهله 
فليستتر.ء ولا يتجرد تجرد 
ةا 


0 2١8/5 بدائع الصنائع 95080/5؟ , تبيين الحقائق‎ )١( 
1١6/1 والدسوقي‎ 

(؟) سورة المؤمنون /0 .2 5 

() حديث : م احفظ عورتك إلا من زوجتك ...»” 
أخرجه الترمذي )١١١/80(‏ وقال: حديث حسن . 

٠١١١ ٠٠١/7 والمغني‎ , ١6/7 مغني المحتاج‎ )4( 

(6) تبيين الحقائق ١9/5‏ 

(1) حديث : « إذا أتى أحدكم أهله فليستتر...». 
اخرجه ابن ماجه )519/1١(‏ وضعف إسنادة البوصيرى في 
مصباح الزجاجة (١/917؟)‏ 


لت > 


من الفرجين ضرورة سترهما ٠‏ 


واففف وف وم ووو و ووو 


عورة الخنثى المشكل : 
؟١‏ -الخنشى المشكل الرقيق عند 
الحنفية كالأمة . والحر كالحرة . أى فيما 
هو عورة منها وفيما هو ليس بعورة , قال 
ابن عابدين : ينبغى أن لاتكشف الخنثى 
للاستنجاء ولا للغسل عند أحد أصلاء 
لأنها إن كشفت عند رجل احتمل أنها 
أنثى: وإن كشفت عند أنثى احتمل أنها 
نا 
والشافعية يرون أن الخنثشى المشكل 
يعامل بأشد الاحتمالين. فيجعل مع 
النساء رجلا ومع الرجال امرأة . ولا 
يجوز ان يخلو به اجنبي ولا اجنبية, 
وإن كان مملوكا لامرأة فهو معها 
كعبدها افد 
٠‏ وقال الحنابلة : الخنثى المشكل 
كالرجل, لأن ستر مازاد على عورة الرجل 
محتمل فلا نوجب عليه حكما بأمر 
محتمل متردد فيه . والعورة الفرجان 
اللذان في قبله لأن أحدهما فرج حقيقى , 


وليس يمكنه تغطيته يقينا إلا بتغطيتهماء 


فوجب عليه ذلك كما يجب ستر ماقرب 
فق 


404/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
١7/7 (؟) مغني المحتاج‎ 
6ع‎ , 29/١ المغني‎ )"( 


85 


فلوو مو مايا9 


لقوله تعالى :( خذوا زينتكم عند كل 
مسجد»ا'' قال ابن عباس رضي الله 
عنهما:المراد بالزينة في الآية الثياب في 
الصلاة. '"أولقوله صلى الله عليه وسلم: 
«لا يقبل الله صلاة حائض الا 
بخمار»'” , أى البالغة . والثوب الرقيق 
الذق سحت نا فص كن العدور ا تور 
الصلاة فيه لانكشاف العورة !") 

. وتفصيل ذلك في مصطلح: (صلاة ف١ )١١‏ 


ماتستره المرأة في الإحرام : 

١‏ - ذهبالفقهاء إلى أن المرأة 
مادامت محرمة ليس لها أن تغطى 
وجهها''' إذ ورد عن ابن عمر رضي الله 


, 587/١ والشرح الصغير‎ , 40/١ تبيين الحقائق‎ )١( 
4١1/١ والمجموع 17/1 10. والمغني‎ 

(؟) سورة الأعراف / ١‏ 

(") الدر المنشور / 44١‏ ط . دار الفكر 

(4) حديث :« لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » 
أخرجه أبو داود (١1/١67).؛‏ والترمذي )١١0/١(‏ من 
حديث عائشة . وحسنه الترمذي. 1 

(6) تبيين الحقائق 96/١‏ 

(1) بدائع الصنائع ١558/7‏ , وتبيين الحقائق 58/17 0 
وفتح القدير ؟/47١.:‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
9 / .0 .والمهذب 7028/١‏ . ومغني المحتاج 
١‏ ولمغني 321/9 . 


ا١ا/‎ - ١4 عورة‎ 


لمم فوم فا ووو الود ويوة 


عنهما موقوفا عليه: إحرام الرجل في 
رأسه وإحرام المرأة في وجهها. ‏ 207 
وليس لها أن تلبس القفازين . 
والتفصيل ينظر في ( إحرام ف 1" - 
4ك ). 


لمس الأجنبي أو الأجنبية : 
إلى عدم جواز مس الرجل شيئا من 
حينيذ المراة الأحيكة الفية يدراء 
أكانت شابة أم عجوزا . لما ورد أن 
وستول الله صلى الله عليه وسلم «لم 
فس يده يد امسرأة قط 0 ولاق امسن 
أبلغ من النظر في اللذة وإثارة 
الشهدة 9 

ووافقهم ا لحنفية في حكم لمس الأجنبية 
الشابة ٠‏ وقالوا : لابأس بمصافحة العجوز 


ومس يدها لانعدام خوف الفتنة 9/٠‏ 


عورة الميت : 
1 - ذهب الفقهاء إلى أن عورة الميت 


)١(‏ حديث عائشة : « مامست يد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يد امرأة ... « 
أخرجه مسلم )١546/17(‏ 

(؟) الشرح الصغير 190/١‏ . ومغني المحتاج /؟١,‏ 
والمغني 758/١‏ . 

(") بدائع الصنائع 5909/5 , وتبسيين الحقائق ١8/5‏ , 
وتكملة فتح القدير94/4 


ل868- 


وموم ممم و ما 


يحرم النظر إليها كحرمة النظر إلى عورة 
الحي . لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي 


اسيك دن 

أما لمس الميت لتغسيله فينظر في 
مصطلح (تغسيل الميت ف١١‏ 
ومابعدها.) ش 


النظر إلى العورة لتحمل الشهادة : 


١/‏ - يصرح المالكية والشافعية 
والحنابلة بجواز النظر إلى وجه المرأة 
الأجنبية عند الشهادة وعند البيع 
والشراء. وكذلك لها النظر !"ا 

قال الشربيّني الخطيب :يجوز النظر 
للشهادة تحملا وأداء . هذا كله إن لم 
يخف الفتنة فإن خافها لم ينظر إلا إن 
تعين عليه فينظر وبضبط نفسه . كما 
يجوز النظر إلى الفرج للشهادة على الزنى 
والولادة . وإلى الشدى للشهادة على 
الرضاع اليد 

وقال ابن قدامة : وللشاهد النظر إلى 


)01( حديث : « لاتنظر إلى فخذ حي ولا ميت... 4 1 


أخرجه أبو داود ,)١7/54(‏ وقال هذا الحديث فيه نكارة. 
(؟) الفواكه الدواني ٠ 2٠١/7‏ ومغني المحتاج ١7/7‏ . 
4" , المغني ٠١١/187‏ 
() مغني المحتاج .١75 , ١9/1‏ 


وفعر هه وم و ووو ووو ووو م وو واوا وو 


وجه المشهود عليها لتكون الشهادة واقعة 
على عينهنا .قال أحمد : لايشهد على 
امرأة إلا أن يكون قد عرفها بعينهاء وإن 
عامل امرأة في بيع أو إجارة فله النظر 
إلى وجهها ليعلمها بعينها ٠‏ وقد روى 
عن أحمد كراهة ذلك في حق الشابة دون 
العجوز . ولعله كرهه لمن يخاف الفتنة أو 
يستغني عن المعاملة . فأما 1 
وعدم الشهوة فلا بأس ١١١‏ 

ويصرح الحنفية انه يجوز للقاضي إذا 
أراد أن يحكم على امرأة » وللشاهد إذا 
أراد أن يشهد عليها النظر إلى وجهها 
وإن خاف الاشتهاء للحاجة إلى إحياء 
النقوق عو طريق الفتطساء واداء 
الشهادة. ظ 

أما النظر لتحمل الشهادة فقيل يباح 
وإن أدى إلى الاشتهاء. والأصح أنه 
لايباح لانتفاء الضرورة . إذ يوجد من 
يؤديها دون الاشتهاء بخلاف حالة الأداء 
وفي حالة الزنى تنهض الحاجة للنظر إلى 
العورة الغليظة لتحمل الشهادة ثم أدائها, 
إذ لايمكن الشهادة على الزنى بدون النظر 
إلى هذه العورة . والحرمة تسقط لمكان 
الضرورة 5 
)١(‏ المغني ٠١١/17‏ 


(؟) تبيين الحقائق ٠ ١7/5‏ بدائع الصنائع 5907/5 


الحاجة . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ل 10 ل ا ل 


كشف العورة للحاجة الملجئة : 
4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز 


عند الحاجة الملجئة كشف العورة من 


الرجل أو المرأة . لأى من جنسهما أو من 
الجنس الآخر . وقالوا : إنه يجوز للقابلة 
النظر إلى. الفرج عند الولادة أو لمعرفة 
ويجوز للطبيب المسلم إن لم توجد طبيبة 
أن:يذاوق- المريضة الأحببية المسلسة: 
وينظر منها ويلمس ماتلجىء الحاجة إلى 
نظره أو لمسه ٠‏ فإن لم توجد طبيبة ولا 
طبيب مسلم جاز للطبيب الذمي ذلك . 
ويجوز للطبيبة ان تنظر وتلمس من 
المربض ماتدعو الحاجة الملجئة إلى نظره 
إن لم يوجد طبيب يقوم بمداواة المريض. 
واستدلوا بما ورد عن عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنه أنه أتى بغلام قد 
سرق فقال : انظروا إلى مؤتزره ٠‏ فنظروا 
ولم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه .""' 
وقال المالكية : يجوز نظر الطبيب إلى 
محل المرض من المرأة الأجنبية إذا كان 
في الوجه او اليدين , قيل ولو بفرجها 
للدواء. كما يجوز للقابلة نظر الفرج ( قال 
التتائى : ولي فيه وقفة. إذ القابلة أنثى 


كا كا 0 وا مغني /ا/١.٠١‏ 


كه- 


وامامواها ووم فووا فو ووو ور وو وروم ووو دوروو ووو ووو و60 


كشف العورة عند الاغتسال : 

8 - ذهب الفقهاء إلى جواز كشف 
العورة عند الاغتسال في حال الانفراد , 
واستدلوا بما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«كانت بنو اسرائيل يغتسلون عراة ينظر 
بعضهم إلى بعض ., وكان موسى يغتسل 
وحهذده...». 9 

أما في غير هذه الحالة فينظر 
التفصيل في مصطلح ١:‏ استتار ف 8 
ومابعدها) 


السلام على مكشوف العورة : 
٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه يكره 


السلام على مكشوف العورة ولو كان 


الانكشاف لضرورةء!'' وأنه لايسلم على 


4٠١/5 الفواكه الدواني‎ )١( 

(؟) حديث : « كانت بنو اسرائيل يغتسلون عرأة ...» 
أخرجه البخاري ( فتح الباري 708/١‏ ) ومسلم 
ر(ث/لا5؟ ) 

(9) حاثسيةابن عابدين 5١7/١‏ , والخرشي ١١١/7‏ , 
والفواكه الدواني 271/7 وحاشيةالجمل ١89/8‏ , 
وصحيح مسلم بشرح النووي 004 ط دار القلم 5 

.2 والآداب الشرعية لابن مفلح "78/١‏ . والمغني١/55١ء‏ 
الاك١ا.‏ 


ذه 2 


ااي ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لا لل ل لل ال ا ا 


من يقضى حاجته , وإن سلم عليه أحد فلا 
يرد عليه لما روى ابن عمسر رضي الله 
عينيا: أن رعلا به عن للم إن 
الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم 
برمضانة مل الله عليد يرسك ال 

والتفصيل في مصطلح (سلام ف )١1‏ 


الإنكار على مكشوف العورة 


١‏ - قال ابن عابدين : لو رأى شخص 


غيره مكشوف الركبة ينكر عليه برفق ولا 


بينازعه إن لج , وفي الفخذ يعنفه إن قدر 
على ذلك ؛ ولا يضربه إن لج . وفي ‏ 
السوأة يؤدبه إن لج 2 

وقال ابن أتيمية : يلزم الإنكار على 
مكشوف العورة . إذ هو من الأمسر 
ال ا 


)١(‏ حديث : « أن رجلا مرّ على النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو يبوك 4:2 
أخرجه أبو داود(١/774)‏ , وأعله البخاري بالوقف كما 
في نصب الراية (١1/؟:81١).‏ 

(؟) .حاشية ابن عابدين 4.9/١‏ 

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية ١1//ا7#‏ , 578. 


وفرم م فوم وو رف فم فور مو واوا ووو الال 


التعريف: 


١‏ - العوض مصدر عاضه عوضاً 


زغياضا ومَعوضّة وهو البدل. تقول: 
عضت فلاناً وأعضته وعوضته: اذا 
أعطيته بدل ما ذهب منه, وتعوض منه 
واعتاض: أخذ العوض واعتاضه منه 
واستعاضه وتعوضه: سأله العوض, 
اتن أغوات 7 

والعوض في اصطلاح الفقهاء هو مطلق 
البذل::وهو ما يذل فى مقابلة ير 01 

ومن إطلاقات العوض ثواب 

الآخرة. زفي 


الألفاظ ذات الصلة: 

الثمن: 

؟ - الثمن: ما تستحق به الشيء. وثمن 
كل شيء قيمته؛ والثمن: العرض. والجمع 


0 0 )ع 


. لسان العرب والمصباح المنير‎ )١( 

(؟) المطلع على أبواب المقنع 5١5‏ 

() الفروق للقرافي / ؟ 

(4) لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير . 


لبهه- 


وقال صاحب المغرب: الثمن اسم لما هو 
عوض من المبيع,''' فالثمن أخص من 
العورض. 


الحكم التكليفى: 

* - الحكم التكليفى للعوض يدور بين 
الوجوب والحرمة. فهو واجب في بعض 
التصرفات ومحرم في بعض التصرفات. 

فيجب أداء العرض في عقد البيع إلا 
أن يذكر المتبايعان له أجلاً فيكون إلى 
أجله. 

(ر: بيع ف )5١‏ 

وهذا إذا كان العرض من النقدين, فإن 
كان عيناً. قال ابن رشد الحفيد: أجمعوا 
على أنه لا يجوز بيع الأعيان إلى أجل, 
ومن شرطها تسليم المبيع الى المجاع ا 
0ن 

ويجب على المؤجر في عقد الإجارة 
تسليم العين للمستأجر وتمكينه من 
الانتفاع بها. كما يجب على المستأجر 
دفع الأجرة للمؤجر وتسليمها عند تسلمه 

(ر: إجارة ف 40 - 48) 


ويجب على الزوج أداء المهر المسمى 


(١)المغرب‏ . 
(؟) بداية المجتهد ؟/./9١‏ 


موا ف هوم فوم رو مع واه 


لزوجته. لقول الله تعالى ١‏ وآتوا النساءً 
صدقاتهن نخلة» ١١‏ 

ونحب عل مق كلق نتنقا الكتمان بره 
مثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيميا . 

(ر: ضمان ف 5) 

ويجب على من جنى على شخص الدية 
إذا تحقق شروط وجوبها. 

(ر: ديات ف 5؟١).‏ 

وقد يكون العوض محرماً وذلك عند 
فقد شرط من شروط صحته, كما في بيع 
الزيوياخ من القن الواحد إذااحضل 
فيها تفاضل عند بيع بعضها ببعضء كبيع 
درهم بدرهمين نقداًء أو بيع صاع قمح 
بصاعين من القمح ونحو ذلك. 

عا ف 1 

وقد اعتبر جمهور الفقهاء الأعراض 
في عقود المعاوضات من أركان العقد. 

(ر: إجارة ف ,.٠١‏ وبيع ف .)١8‏ 


أنواع العوض: 

ينتقسم العوض إلى عدة أنواع 
باعتبارات مختلفة: 
- فينقسم باعتبار الحكم الشرعي إلى 


4/ سورة النساء‎ )١( 
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لمم م م ل الالو ولودووووتده 


ما يصح أن يكون عوضاً وما لا يصح, 


فما يصح أن يكون عوضاً هو: ما كان 


مستوفياً لشروطه الشرعية, وما لا يصح 
هو: ما اختلت فيه شروطه الشرعية أو 

فمن الأعواض التي لا تصح في عقد 
البيع الدم والميتة.''' والكلب والخنزير 
واللخمر واالمتنجس الذي لا يمكن 


0000 والأصل فيه ما ورد أن النبي 


صلى الله عليه وسلم:«نهى عن ثمن 
الكلب»:!'' وقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «إن الله ورسوله جرم بخ الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام»'*'. قال 
الشربيني الخطيب: وقيس بها مافي 
معناها . 

وما لا يصح أن يكون عوضاً في عقد 
الإجارة الأشجار لتجفيف الثياب عليها 
والمصحف للنظر فيه والقراءة منه كما 
يقول الحتقية!؟' وكذا الشتجر لأحدذ كيرت 


)00 حاشية ابن عابدين /ؤ 

زفق مغني المحتاج ؟/١١‏ 

() حديث : « نهى عن ثمن الكلب » 
أخرجه البخاري( فتح الباري 415/4) ومسسلم 
)١١1948/9(‏ من حديث ابي مسعود البدري. 


(4) -حديث :م إن الله ورسوله حزم بيع الخمر » 


أخرجه البخاري ( فتح الباري414/4) ومسلم 
)١717/(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 
(5) الفتاوى الهندية 4١١/5‏ . وبدائع الصنائع .١78/4‏ 


موف وفوف و دوعلاو ودوء ووو 


وما لا يصح عوضاً في عقد النكاح 
جعل البضع مهراء وهو ما يسمى بنكاح 
الشغارء وهو أن يزوج الرجل وليته على 
أن يزوجه الآخر وليته على أن مهر كل 
منهما بضع الأخرى. 

(ر: شغار ف " وما بعدها) 

6 - وينقسم العوض باعتبار المالية 
وعدمها إلى عوض مالي وعوض غير 
مالي. 

ب مثل الفقهاء للعرض غير المالي 
بعدة أمثلة نذكر منها ما يلي: 

قال ابن خا ين كلما على نبال 

استبدال مال التجارة بغير مال التجارة في 
الزكاة: شمل مالو استبدله بعوض ليس 
بمال أصلاً بأن تزوج عليه امرأة أو صالح 
به عن دم العمد أو اختلعت به المرأة.'"ا 

وأما العوض المالي فهو: العوض القائم 
بالمال. والمال كما قال الحنفية: مايميل إليه 
الطبع ويمكن إدخاره لوقت الحاجة. "ا 
١‏ - وينقسم العوض أيضاً باعتبار ذاته 


(؟) حاشية ابن عابدين 5١/7‏ 
('1) حاشية ابن عابدين 7/84 ' 


0 


م ووو وو ماو دوو 


إلى عين ودين ومنفعة وحقء وتنظر في / 


شروط العوض: 

- وضع الشارع للعوض شروطاً معينة 
حتى يصح كونه عوضاً ويجرى عليه 
التعاقد والتيادل. 

وقد لقو حك تلعت ايتاذ 
التصرفات. 


ففي عقد البيع هناك شروط خاصة 
بالمبيع وشروط خاصة بالثمن يجب 
مراعاتها حتى يصح عقد البيع. ‏ - 

(ر: بيع ف 58 وما بعدها ‏ 050) 

وإذا كانت هذه الأعواض تجرى فيها 
علة الربا فهناك شروط أخرى يجب 
مراعاتها ليصح العقد: 

(ر: ربا ف 5؟) 

ونص الفقهاء على شروط معينة. 
للمنفعة المعقود عليها والأجرة في عقد 
الإجارة ليصح العقد عليها. 

(ر: إجارة ف 17" وما بعدها) 

وليس كل شيء يصح أن يكون 
صداقة للمرأة في عقد النكاح. فهناك 
شروط في الصداق ليصح كونه صداقاً 
قال النووي: وما صح مبيعا صح 


استراق السمع " 5 


عن العوراتء :وأننه أكثرما يقال في الشر. 9 أما 


أقوال. خيرا كانت أم شرا . 


ب - التحسس : : 
* - التحسس أعم من استراق السمع. قال في 
عون المعبود في شرح قوله ولا : «ولا تحمسسواأ» 
أي : لا تطلبوا الشيء بالحاسة. كاستراق السمع . 
ويقرب من هذامافي شرح النووي لصحيح 
مسلم. ومافي فتح الباري . وعمدة القاري لشرح 
صحيح البخاري . 9) 


الحكم التكليفى : 

؛ - الأصل تحريم استراق السمع. وقد ورد النبي 
عنه على لسان رسول الله يلة. فقال يثة : «من 
منة. مت 5 أذنيه الآنك يوم القيامة) . ولقوله 2 
تحسسوا ولا تجسسوا»” ولأن الأسرار الشخصية 
للناس محترمة لا يجوز انتهاكها إلا بحق مشروع . 
ه - يستثنى من هذا المبي : الحالات التي يشرع 
فيها التجسس (الذي هوأشد تحري) من استراق 
السمع) كا لوتعين التجسس أو استراق السمء 


(1) تفسير القرطبي ٠١/٠١‏ طبع دار الكتب المصرية . 

(1) حديث : ١‏ ولا تجسسوا . . . » أخرجه البخاري ومسلم ومالك 
وأحمد بن حنبل وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة (فيض 
القدير ١١7/7‏ المطبعة التجارية 65١ه‏ ) 

(1) عون المعبود 477/4 طبع الهند. وشرح النووي بصحيح مسلم 
5 7-7 طبع المطبعة المصرية. وفتح الباري 7457/٠١‏ طبع 
البهية المصرية. وعمدة القاري ١85/171‏ طبع المنيرية . 


طريقا إلى إنقاذ نفس من الحلاك, كأن يخير ثقة بأن 
الصورة القصين» وما هو أدنى منه من التاق 
الت 00 ش ١‏ 

با 7 2 

كما يستثنى من ذلك الخلل أيضا :استر اق ولي الأمر 
سمع بنية معرفة الخلل الواقع في المجتمع, ليقوم 
يحل له أن ينشر عيونه. لينقلوا له أخبار الناس: 
المجتمع, قال في نهاية الرتبة في طلب الحسبة : 
«ويلازم المحتسب الأسواق والدروب 5 أوقات 
الغفلة عنه. ويتخذ له فيها عيونا يوصلون إليه 
الأخنارواً وال السوقة)0' وقد كان عمري 
الخطاب رضى الله عنه يعس في شوارع المدينة 
الورة ليلا يسترق السمع. ويتسقط أخبار 
المسلمين لمعرفة أحواهم . ويعين ذا الحاجة. ويرفع 
الظلم عن المظلوم . ود يكتشف الخلل ليسارع إلى 
إصلاحه . وقصصه في ذلك كثيرة لا تحصى . (") 


عقوبة استراق السمع : 

5- إذا كان استراق السمع منهيا عنه في الجملة إلا 
في حالات - وإتيان المنبى عنه يوجب التعزير_!*) 
فإن:استراف النتفم ق عابتالا السسمرخ نيه 


١5/5١ عمدة القارى‎ )١( 

(1) نهايية السرتبة في طلب الحسبة صن ٠١‏ طبع لجنة التأليف والترجمة 
والنشر 176. وقريب من هذا ما جاء في معالم القربة في أحكام 
الحسبة ص 7١9‏ طبع دار الفنون بكيمير ج ١9117‏ 

(*) سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص ١ل/اء‏ والمغني /1/ ٠١1‏ 
طبع مكتبة الرياض. والخراج لأبي يوسف ص ١4١‏ 

(4) حاشية ابن عابدين 7/ /ا/1١‏ طبعة بولاق الأولى . 


580 


واأمم مفو ووو م مووي ووو 


صداقا "ا ل الحنفية: أقله عتشتترة 
دراهم. !"ا 00 
والديات محددة ومقدرة شرعاً من ناحية 
العدد والمال الذي تجب فيه. 

(ر: ديات ف 9؟) 


أسباب ثبوت العوض: 
أ - عقود المعاوضات: 
8 - إذا تمت عقود المعاوضات مستوفية 
لشروطها الشرعية فإنه يثبت 
البدلان اللذان تم الاتفاق عليهما . 

ففي عقد البيع مثلا إذا انعقد صحيحا 
مستوفيا لشروطه فإنه يث 
للمشتري والثمن للبائع؛ قال الكاساني: 
الحكم الأصلي للبيع هو ثبوت الملك 
للمشتري فى المبيع وللبائع في الثشمن 
للحال. زفق 

وول ابن عابدين: 50 - أي البيع 
- ثبوت الملك في البدلين لكل 
منهماء'*' وكذا إذا وقبعت الإجحارة 


صحيحة ترتب عليها حكمها وهو ثبوت 


7175/1 حاشية القليوبي على شرح المحلي‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 699/1 

() بدائع الصنائع 0/؟ ط . دار الكتاب العسربي 
مام 

(2) حاشية أبن عابدين 15/4 


1ك 


للمتعاقدين ش 


ا 0 0 ا ا ا ا ا ا 00 


الملك في المنفعة للمستأجر. وفي الأجرة 
المسماة للمؤجر . 
قال الكاساني معللا ذلك: لأنها عقد 


معاوضة إذ هي بيع المنفعة, والبيع عقد 


معاوضة فيقتضي ثبوت الملك في 
العوضين )١(‏ 
ظ ويقول الشربيني الخطيب: كما يملك 
المؤجر الأجرة بالعقد يملك المستأجر المنفعة 
المعقود عليهاء وتحدث في ملكه بدليل 
جواز تصرفه فيها في المستقبل. !"ا 
وكذلك في عقد السلم إذا قبض المسلم 
إليه رأس المال كان له أن يتصرف فيه 
بكل التصرفات السائغة شرعاً لأنه ملكه 
وتحت يده, ويملك رب السلم المسلم فيه 
ايضا بمقتضى العقد. وفي جواز 
التتصرف في المسلم فيه قبل القبض 
تفصيل ينظر في مصطلح ( سلم ف ١9‏ 


ب - عقد النكاح: 

8- عقد النكاح الصحيح يترتب عليه 
وجوب المهر للزوجة؛ وحل الاستمتاع بها 
للزوج. فكل منهما عوض عن الآخر . 


7١1/4 بدائع الصنائع‎ )١( 
(؟) مغني المحتاج ؟/ .م"‎ 


-00 2 ا ا اا ا ا 00 00 ا اا ااا اا ااا 0ك 


يقول الكاساني: المهر في النكاح 
الصحيح يجب بالعقد لأنه إحداث الملك: 
والمهر يجب بمقابلة إحداث الملك, ولأنه 
عقد معاوضة وهو معاوضة اندم بالمهر 
فيقتضي وجوب العرض كالبيء'' أ ويقول 
ابن رشد:لايحل استباحة الفرج إلا بعقد 
النكاح ولا يكون النكاح إلا بصداق؛'" 


قال تعالى:«وآتوا النساء صّدّقاتهن © 


نحلة» ' وقال البهوتى: المعقود عليه 

في عقد النكاح منفعة الاستمتاع لاملك 

المنفنعة. والصداق هو العوض في 
١ 8‏ 

النكاح. 


- الجنايات: 
٠‏ -الجناية هي كل فعل محظور 
يعضين ضرا على النفس او خيري ا 
والجناية قد تكون سببا لشبوت العوض 
على الجاني أو عاقلته. ففي القتل العمد 
تجب الدية مغلظة على القاتل إذا سقط 
القصاص بسبب من أسباب سقوطه 
كالعفو. وفي القتل شبه العمد تجب الدية 


)1( بدائع الصنائع كدق 
(؟) المقدمات الممهدات 2١7/7‏ 
(9') سورة النساء /+ 

(4) كشاف القناع 5/8, ١١8‏ 
)(ة) التعريفات للجرعاتي 


” ط . السعادة 76لا اه 


ا 


وففو ووو ممع ام ل 0 


مغلظة على عاقلة الجاني . وفي القل 
الخطأ تجب الدية على عاقلة الجاني مؤجلة ‏ 
في ثلاث سنين, ومثله القتل بالتسبب عند 
الحنفية. 

(ر:ديات: ف 48 ؟١)‏ 

كذلك تجب الدية في الاعتداء على 
مادون النفس, والاعتداء قديكون بإبانة 
الأطراف أو إتلاف المعاني أو الشجاج 
والجروح. وتفصيل ذلك في مصطلح 
(ديات: ف 6" وما بعدها) 

والدية ماهي إلا عوض لما تسبب به 
الجاني 9 


د - الإتلافات : 

١‏ - من أسباب ثبوت العوض 
الإتلافات. حيث يجب على المتلف 
عنوض نا أتلفه وهسوما يعبنر عه 
الفقهاء بالضمان., وقد صرح 
الفقهاء بكون الإتلاف سبباً لوجوب 
الضمان ٠.‏ - 5 

ففي الفروق للقرافي: أسباب الضمان 
ثلاثة: أحذها: التفويت مباشرة كإحراق 
الثوب وقتل الحيوان وأكل الطعام ونحو 


ط دار المعرفة , ونهاية المحتاج 559/1 , وكشاف القناع 
0/5 


> ا ا ا 0 1 ا ا اا ا اا 0ك 


ذلك؛ وثانيها: التسبب للاتلاف كحفر بثر 
في موضع لم يؤذن فيه ووضع السموم في 
الأطعمة ووقود النار بقرب الزرع ونحو 
ذلك مما شأنه في العادة أن يفضي غالبا 
للاتيلاف "١١.‏ 


' وقال السيوطى: أسباب الضمان. 


أربعة: ... الثالث: الإتلاف نفسا أو 
ماد 9) 

وقال ابن رجب: أسباب الضمان ثلاثة: 
عقد ويد وإتلاف. والمراد بالإتلاف أن 
يباشر الإتلاف بسبب يقتضيه كالقتل 
والإحراق. أو ينصب سببا عدوانا فيحصل 
به الإتلاف بأن يحفر بئرا في غير ملكه أو 
يؤجج نارا في يوم ريح عاصف, فيتعدى 
إلى إتلاف مال الغيرء أو كان الماء 
محتبسا بشيء وعادته الانطلاق فيزيل 
احتباسه: وسواء كان له اختنيار في 
انطلاقه أو لم 0 


والضمان كما في المجلة: هو إعطاء. 


مثل الشيء إن كان من المثليات وقيمته 
إن كان من القيميات. !4 


)١(‏ الفروق للقرافي +/1؟ 

(؟) الأشياه والنظائر للسيوطي 517 

(9) القواعد لابن رجب صء ١١‏ 

(ع) المادة 2١5‏ من مجلة الأحكام العدلية . 


و 


الال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل الل ل لا ا 


ه - تفويت البضع : 
١‏ - صرح الفقهاء بأنه إذا فوت إنسان 
على امرأة منفعة بضعها بنكاح فاسد أو 
وطء بشبهة فإنه يجب عليه مهر مثلها 
بالغا مابلغ عوضا لما فوته. ففي متن ' 
تنوير الأبصار : ويجب مهر المثل في 
نكاح 000 ش 

وقال الدردير: وضمن الغاصب منفعة 
البضع بالتفويت, فعليه في وطء الحرة 
صداق مثلها ولو ثيبا. وفي وطء الأمة 
وا ا 

ويقول الشربيني الخطيب: ولا تضمن 
منفعة البضع إلا بتفويت بالوطء فيضمنه ‏ 
هر امكل 9) : 

ومثل ذلك عند الحنابلة قال البهوتي: 
يجب :مهي المدل للموطوءة بشبهة كمن 
وطىء امراة ليست زوجة له ولا مملوكة 
يظنها زوجته أو مملوكته. 4 


و - عقد الجزية: 
-١‏ الجزية: اسم لما يؤخذ من أهل الذمة 
سواء بالتراضي او بالقهر والغلبة وفتح 


)1( حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ؟/.هم 
(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4014/7 
شيف مغني المحتاج 586/17 777/17 

)ع كشاف القناع ه/51 


ل 00 


اله مف 0 
واختلف الفقهاء في حقيقة الجزية هل 
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجزية 
: تجب على أهل الذمة عوضا عبن معوض, 
على خلاف بينهم في ذلك المعوض الذى 
وتفسصيل ذلك في مصطلح (جزية 
ن9١).‏ 2 


ز - تلف الزكاة والأضحية : 
١4‏ - اختلف الفقهاء في وجوب الضمان 
على المزكي إذا تلف مال الزكاة. فذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الزكاة 
لاتسقط بتلف المال بعد الحول. ويجب 
على المزكى الضمان أي إخراج بدلها. 
وذلك لأنها مال وجب في الذمة, فلم 
يسقط بتلف النصاب كالدين . 
وذهب الحنفية إلى سقوط الزكاة بتلف 
المال بعد الحول ولا ضمان على المزكي. 
وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح: 
(تلف ف 5). 


وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 


)١(‏ الفاوى الهندية 44/7؟ . واللباب في شرح الكتتاب 


ع5 


اللي ا ا ا 0 


أن تلف المال بعد وجوب زكاة الفطر وبعذ 

التمكن من أدائها لايسقطها بل تستقر 
في ذمته وخالف في ذلك المالكية وقالوا 
بسقوط زكاة الفطر بالتلف. وتفصيل ذلك 
في مصطلح: (تلف ف 0) - 


كما أوجب الحنفية على الموسر إذا 


تلفت اضحيته المعينة أن يضحي بشاة 


أخرى؛ وخص الشافعية والحنابلة القول 
بالضمان بما إذا تلفت بعد التمكن من 
ذبحها أو بتفريط منه . 

وتفصيل ذلك في مصطلح:(تلف ف5) 


ع ارتكاب المحظورات: 
5 - اتفق الفقهاء على أنه يجب في 
صيد الحرم الضمان بالمثل فيما له مثل من ١‏ 
النعم أو القيمة فيه., وفيما لامثل له 
بتقويم رجلين عدلين يتصدق بها على 
المساكين. 2 

وتفصيل ذلك في. مصطلح (إحسرام 
ف0١‏ - 154 وحرم ف )١8‏ 

واوجب الشارع في الحنث في اليمين 
كفارة هي: إطعام عشرة مساكين أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة2» وعند العجز عن 


الثلاث يجب عليه صيام ثلاثة أيام. 
وتفصيل ذلك في مصطلح: (أيمان 
ا 000 


اا 2 2 2 2 ااا ا ااا اا ا ااا ااا اا اا ااام 0ك 


وتجب الكفارة على المظاهر, وهطي 
باتفاق الفقهاء على الترتيب الآتى؛ 
الإعتاق ثم الصيام ثم الإطعام. 

وتفصيل ذلك في مصطلح: (ظهار ف8؟) 


ط - التفريط والتعدي: 

- من أسباب ثبوت العوض التعدي, 
وهو الظلم ومجاوزة الحد. والتفريط وهو 
التقصير والتضييع . وهما يوجبان 
الضمان في عقود الأمانات كالوديعة, 
وذلك كإهمال حفظها في حرز مثلها أو 


إيداعها عند غير أمينء. ومثلها العارية . 


والرهن عند من يعدهما من الأمانات . 

والتفريط يوجب الضمان في عقد 
الوكالة. ذلك أن الأصل في الوكيل أنه 
أمين. فلا ضمان عليه فيما تلف في يده 
شين :تتريظ مله ولا تيد ناذا كيت 
تفريطه أو .تعديه وجب عليه الضمان . 

وإذا فرط الأجير فيما وكل إليه من 
عمل فتلف مافي يده وجب عليه الضمان, 
ومثله الوصي فإنه يضمن إذا فرط في 
مال الموصى عليه . 

وانفرد المالكية بالقول بإيجاب الضمان 
على من فرط في إنقاذ مال غغيره من 
الضياع أو التلف. وعلى من فرط في 


->6- 


ا ا ا ا ا ا ا ا الا لل ا ا ا ا 


إنقاذ حياة إنسان. 

وتفصيل ذلك في مصطلح:(تلف ف 0 
وما بعدها) 

والتعدي والتفريط أيضا سبب لثشبوت 
العوض على المضارب: فإذا هلك مال 
المضاربة في يد المضارب بسبب تعديه 
أو تقصضيره فإنه يضمبه, والا فالخسران 
على رب المال دون العامل لأنه أمين 
كالوديع. 

(ر: ضمان ف 07) 


مالايجوز أخذ العوض عنه: 
١‏ - هناك تصرفات نص الفقهاء على 
أنه لايجوز أخذ العرض عنها. نذكر منها 
مايلي: 
أ) لايجوز أخذ العوض عن المنافع 
المحرمة كالزنا والنوح والغناء والملاهي 
المحرمة: ْ 

(ر: إجارة ف )٠١٠١8‏ 
ب) لايجوز أخذ العوض على الطاعات 
الواجبة على المسلم كالصلاة والصوم 
والحج. . 

(ر: إجارة ف )١١9‏ 

قال الزركشي: ولهذا لايجوز 
الاستئجار للجهاد, لأنه إذا حضر الصف 


واموو وو وو ووو و ووو واااو 


تعين عليه. ولأن منفعة الجهاد تعود إليه 
فالمنفعة حاصلة له . 


ولو خلص مشرفا على الهلاك بالوقوع 
في ماء أو نار لاتثبت له أجرة المثل. قاله 
القاضي حسين. 


ولو كان رجلان في 5 فمرض 
أعندهنا وجب على الآخر تعهده. زاد 
الإمام: ولا أجرة له وإذا وجب بذل الماء 
الفاضل عنه لايجوز اخذ العوض عنه 
في الأصح. وإذا تحمل شهادة وطلب 
أداوعها منة لايجسيزز له أخنة الأكره 
الي 
ج) لايجوز أخذ العوض عند جمهور 
الفقهاء عن الحقوق المجردة. كحق الشفعة 
وحق القسم للزوجة. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (حق 
ف5؟) 


تقدير العوض: 

يختلف حكم تقدير العوض باختلاف 
التصرف الواقع فيه كما يلي: 
أ- التصرفات التي يجب أن يكون 
العرض فيها مقدرا ومعلوما: 
6 - اشترط الشارع في بعض 


التصرفات أن يكون العوض فيها مقدرا 


. المنثور للزركشي 58/7 وما بعدها‎ )١( 


5 


مفو وم ور وو ع ع ارو 


ومعلوما للمتعاقدين وذلك كعقود 
الماركا كيت اوه 000 
4 معلوما . 
البيع - معرفة لدرمييه لين 7 
وقال الدسوقي: لابد من كون الثمن 
والمتمن معلومين الات والمتتصري:زإلا 
فسد البيع. وجهل أحدهما كجهلهما على 
0 ١؟)‏ 
المذهب. 
وقال النووي: وللمبيع شحروطة: 
الخامس: العلم به ..ومتى كان العوض 
معينا كفت معابئعه: 9 
وقال البهوتى: يشترط لصحة عقد 
البيع أن يكون المبيع والثمن معلومين 
للمتعاقدين حال العقد !4 


وفي عقد الإجارة اشترط الفقهاء 


لصحتها أن يكون كل من المنفعة والأجرة 


(ر: 0 ع( 

:وفي عقد السلم اشترط الفقهاء ء في 
وأسن مال السلم والمسلم فنيه أن يكونا 
معلومين. وذلك لأن كلا منهما بدل في 
)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1١/64‏ 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١6/1‏ 


شيف مغني المحتاج ".اع كالما 
)ع كشاف القناع ل رفي 


وففمف فم و فور اواو 


عه ففارضة نالئة فلابد من كرنه 
معلوماء. كسائر عقود المعاوضات . 

(ر: سلم ف ١0‏ - ؟55). 

واختلت الفقهاء في عوض الخلع هل 
يشترط أن يكون مقدرا معلوما ام لا؟ 
فاشترط الشافعية أن يكون مقدرا 
معلوماء''' ولم يشترط ذلك جمهور 
الفقهاء حيث قالوا بصحة الخلع بالمجهول. 

(ر: خلع ف 5١‏ ) 


ب - التصرفات التي لايجب فيها 
تقدير العرض: 
9 - اتفق الفقهاء على صحة النكاح 
ولو مع عدم ذكر المهر وتقديره, لقوله 
تعالى: «لاجناح عليكم إن طلّقتم النساءً 
مالم تَمَسّوهن أو تفرضوا لهن 
5 120 فق 1 النكا ٠.‏ 0 
فريصه؟ ‏ وبسمى ح في هذه 
الحالة نكاح التفويض . 

بل ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة عقد 
النكاح مع اشتراط عدم المهر. قال 
الكاساني: لاخلاف في أن النكاح يصح 


من غير ذكر المهر ومع نفيه لقوله تعالى: 


#لاجناح عليكم إن طلقتم النساء مالم 


)01( مغني المحتاج / ع" 
(؟') سورة البقرة /57؟؟ 


0 0000 0 ا ا ا ا اا ااا ااا 0 


قسوهن أو تفرضوا لهن فريضة». رفع 
النكاح قدل على جوز النكاح بلا 
)١١ 9‏ 


وخالفهم المالكية في مسألة اشتراط 
عدم اإبخياة 

وده تفصيل ذلك في مصطلح ( تفويض 

وذهب جمهرر الفقهاء إلى أنه 
لايشترط في عوض الخلع أن يكون 
معلوما ومقدراء ونصوا على صحة الخلع 
مع جهالة العوض. وخالفهم في ذلك 


الشافعية. 
وتة , تفصيل ذلك في مصطلح ) خلع 
ف5؟) 


الأعواض التي قدرها الشارع : 

- قام الشارع بتقدير بعض 
الأعواضء ولم.يترك تقديرها لأحد وذلك 
حسما لمادة النزاع, وتقدير الشارع للعورض 
إما ان يكون بتحديده؛ او بوضع ضابط 
)01( بدائع الصنائع موق 


(؟) تبيين الحقائق ,١15/1‏ حاشية الدسوقي ؟/9."؟, 
, مغني المحتاج 7784/1. كشاف القناع ١61/8‏ 


/اك- 


ولفم ا ووم م وم ووو ووو ووم ووو وو وو 


يرجع إليه في تقدير العوض . 
ومن الأعواض التي حددها الشارع 
الدية. فقدر الشارع دية الخطأ مثلا مائة 
من الابل أو ألف دينار من الذهب أو 
اثني عشر ألف درهم من الورق, وكذلك 
دية القتل شبه العمد. والقتل العمد إذا 
سقط القصاص., لكن مع التغليظ في 


الحالين . 
وتقيصل ذلك في مصطلح (ديات ف 


وأيضا قدر الشارع دية الأطراف 
وإتلاف المعاني والشجاج والجروح. 


وتفصيل ذلك في مصطلح (ديات 


ومن الأعواض المقدرة من الشارع فدية - 


كان من البرء أو نصف صاع إذا كان من 
غيره وذلك عن كل يوم حصل فيه إفطار. 
(ر: صوم ف 6) 
وفي كفارات محظورات الإحرام 
الفدية, وهي أن يذبح هديا أو يتتصدق 
ومن الأعواض التي قدرها الشارع 


-8- 


0 0 ا ا ا ا 111 ا لا اال ا ل 


العورض في الإتلافات, والضابط فيه: رد 
مثل الهالك (المتلف) إن كان مثليا أو 
قيمته إن كان قيمياء والأصل فيه قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إناء ممثل 
إناء وطعام مثل طعام». !"2 

قال الكاساني: وأمّا بيان ماهية 
الضمان الواجب بإتلاف ماسوى بني آدم: 
فالواجب به ماهو الواجب بالغصب. وهو 
ضمان المثل إن كان المتلف مثليا.ء وضمان 
القيمة إن كان ما لامثل له. لأن ضمان 
الإتلان ضمان اعتداء., والاعتداء لم 
يشرع إلا بالمثل2 فعند الإمكان يجب 
العمل بالمثل المطلق. وهو المثئل صورة 
ومعنى, وعند التعذر يحب المثل معنى 
7 0 

(ر: ضمان ف 5 ىقت“ ١ة)‏ 

ومن ذلك أيضا الصداق في نكاح 
التفويضء والضابط فيه: وجوب مهر 
المثل. ويتقرر هذا المهر بالموت أو 
الوكلة فيه 

(ر: تفويض ف 8) 


)0 حديث : 00 إناء مثل إناء وطعام مثل طعام « 


أخرجه أبو داود(/878) من حديث عائشة . وحسن 
إسناده ابن حجر في الفتح (ه6/ة؟١)‏ 
(؟) بدائع الصنائع .١158/17‏ والقوائين الفقهسية 808 
.”اط دار العلم للملايين 151/9ام. 
(6) حاشية ابن عابدين 0.0/17 . حاشية الدسوقي 
04/1 4. مغني المحتاج ؟85/1؟ ,787/8 , كشاف 
القناح م/ 51 


72 ا اا اا اا ااا ا ااا ااا 0ك 


ومن ذلك أيضا جزاء قتل الصيد على 
المحرم» والضابط فيه بينه قوله تعالى: 
9ياأيها الذين آمنوا لاتقتلوا الصيد وأنتم 
حرم» ومن قتله منكم متعمدا فجزاءً مثل 
ماقتل من النْعم يحكم به ذوا عَدل منكم 
هديا بالعّ الكعبة أو كفارة طعام مساكين 
أو عدرل ذلك هحئنافنا ليدوق: وبال 
ب ذا 1 1 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إحرام ف 
١١‏ وما بعدها). 


تجرئة العرض : ْ 

١‏ - يثبت الغوض كاملا حسب مايقدره 
العاقدان - كما في العقود - أو بحسب 
ماقدره الشارع - كما في الجنايات 


والإتلافات. 
لكن هناك حالات لايثبت فيها العرض 
كاملا, منها: 


أ) حالة:ماإذا تلف:بعض المبيع بفعل 
البائع قبل القبضء فالمذهب عند الحنفية 
بطلان البيع بقدره وبسقط عن المشترى 
حصة التالف من الثمن''', وهو مذهب 
الحنابلة في المبيع إذا كان مكيلا أو 


)051( سورة المائدة / 96 
(؟) بدائع الصنائع 54٠/6‏ ؛ وحاشية ابن عابدين 41/6 


-594- 


ا ا ا ا ا ا ا اا ااا 


أصحابنا أن المشتري مخير بين الفسخ 
والرجوع بالثمن. وبين أخذه والرجوع على 
البائع بعوض ما أتلف أو عيب. ١١‏ 
والتفصيل في مصطلح ( تلف ف )١4‏ 
ب) حالة الأجير الخاص إذا عمل لغير 
مستأجره بغير إذنه؛ فإنه ينقص من أجره 
بقدر ماعمل. فلرب العمل أن يسقط من 
اجره بقدر قيمة ماعمل لغيره. ولو كان 


عمله لغيره مجانا . 


(ر : إجارة ف )١١5‏ 

ج( حالة الطلاق قبل الدخول عند تسمية 
المهر. فإنه في تلك الحالة يجب للمطلقة 
تضقن الليين المشيئ''" القولة تعنالنق: 
«وإن طلقتموهن من قبل أن تَمَسُوهن وقد 
ماقرضته)!؟ 

د) في الخلع إذا قالت: طلقني ثلاثا 
بألف, فطلقها واحدة فعليها ثلث الألف. 
لأنها لما طلبت الثلاث بألف فقد طلبت كل 
واحدة بثلث الألف. وهذا لأن حرف الباء 
يصحب الأعواض, والعوض ينقسم على 
00 ش 


١؟4/4 المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) المغنى لابن قدامة 1١4/5‏ 

(8) سورة البقرة //80؟ 

(4) فتح القدير 5١9/7‏ ط . الأميرية ١115‏ ه. 


ومف فم فففو ةم ووم مو ووو مم ور وووو وموم ووم او 


تسليم الو 


؟ - إذا ثبت العوض في ذمة شخص 


نتيجة ماقام به من تصرف, فإنه يجب ْ 


عليه تسليم العوض إلى مستحقه . 


ويختلف وقت تسليم العوض باختلاف 


التصرف الواقع فيه. 

ففي بعض التصرفات اشترط الشارع 
تسليم العوض حالا وفي مجلس العقد. 
لأنها أعواض حالة بحكم الشرعء وذلك 
كما في بيع الأموال الربوية بعضها ببعض 


عند اتحاد العلة, والأصل في ذلك حديث ‏ 


عبادة بن الصامت رضي الله تعالى 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر 
بالتعمر والملح بالملم مشلا بمثل سواء 
بشواء.يذا بد فإذا اشعلفت: هذه 


الأصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا 
فبيعوا سنتم ‏ 


فم 
بيد». 
وتفصيل ذلك في مصطلح ( ربا ف5؟ 


وفي عقد السلم اشترط الحنفية 
والشافعية والحنابلة لصحته تسليم رأس 


(؟) حديث عبادة بن الصامت :« الذهب بالذهب » أخرجه 


مسلم (8/١١؟1١)‏ 


ولاب 


0 0 0 0 ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


الالاقي جلي الحقه فلن فرق قبل 
بطل العقد. وأجاز المالكية تأخيره اليومين 
والثلاثة. 

(ر: سلم ف )١5‏ 

وفي الشفعة يرى الحنفية والشافعية 
أنه يجب أن يكون ثمن المشفوع فيه حالاً 
ولو كان الثشمن مؤجلا على المشسترى. 
وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه إذا 
بيع العقار مؤجلا أخذه الشفيع إلى 
أجله. 
(ر: أجل ف )4١‏ 

وفي الإقالة يرى جمهور الفقهاء أن 
الثمن إذا كان حالاً فأجله المشتري عند 
الإقالة, فإن التأجيل يبطل وتصح 
الإقالة. 

ر: (أجل ف 9") 

وفي دية القتل العمد يرى المالكية 
والشافعية والحنابلة أنهاتجب في مال 
القاتل حالة غير مؤجلة. 

وعند الحنفية تفصيل ينظر في مصطلح 
(أجل ف 27) . 
*19” - وفي بعض التصرفات يكون 
العوض مؤجلاً بحكم الشرع . 

ومن هذه الأعواض الدية في القتل شبه 
العمد والقتل الخطأ. حيث تكون الدية 


استراق السمع + 


فيها يستحق فاعله التعزير 

ويرجع في تفصيل أحكام استراق السمع إلى 
مصطاح (تجسس). وإلى. باب الجهاد (قتل 
الحاسوس) وإلى الحظر والإباحة (أحكام النظر) . 


استرجاع 


التعر يف : 

١‏ - الاسترجاع لغة : مادتها رجع. أي : انصرف 
واستر جعت منه الشىء : إذا أخذت منه ما 

دفعته إليه . 1 

واسترجع الرجل عند المصيبة:قال: إنا لله وإنا 
إليه راجعون. 7) 

ويستعمل عند الفقهاء بمعنيين : 

أ- بمعنى استرداد . ومن ذلك قوهم: 
للمشتري ‏ بعد فسخه بالعيب ‏ حبس المبيع إلى 
حين استرجاع ثمنه من البائع . '" وقوهم : 
السلع المبيعة أو المجعولة ثمنا إذا علم بعيومها من 
صارت إليه بعد العقد فإن له الفسخ. واسترجاع 
عوضها من قابضه إن كان باقياء أو بدله إن تعذر 
رده. 9) (ر: استرداد). 

ب - بمعنى قول : إنالله وإنا إليه راجعون, 
عند المصيبة. وتفصيل الكلام في ذلك على الوجه 
الأنن: 


7 


. ) لسان العرب مادة (رجع‎ )١( 
مغني المحتاج 5/ 5ه‎ )5( 
كشاف القناع ونققف‎ )*( 


استرجاع ١ل"‏ 


متى يشرع الاسترجاع عند المصيبة؟ ومتى لا 
يشرع؟ 

" - يشرع الاسترجاع عند كل ما يبتلى به الإنسان 
من مصائب. عظمت أو صغرت . والأصل فيه 
قول الله عر صل : (َلْلوكُمْ بشَيْء م من الحَوْفٍ 
جوع ا مر الاش والمَرَاتٍ 
إِنَالِله ون تر أو لهم َلْواتٌ 


5-4 
2 


من دبي وَرَحَةٌ م ورياك مم الْعدُون)؛ “دانم 
ويضره. لاروي أنه طَفيء سراج رسول الله يك 
فقال: «إنالله وإنا إليه راجعون» فقيل : أمصيبة 
هي؟ قال4 «تعمء كل كي د يدق المؤمن قيوله 
مصيبة)(' وقال يلك : «اليسترجع أحدكم في كل 
شيع حتى في شسع نعله. فإنها من المصائب)97) 
وغير ذلك كثير مما روي عن رسول الله ككل . 

" - والحكمة في الاسترجاع عند المصائب : الإقرار 
بعبودية الله ووحدانيته. والتصديق بالمعادى 
والرجوع إليه, والتسليم بقضائه. والرجاء قُِ 
ثوابه . 47) ولذلك يقول النبي كَل : «من استرجع 


١هال‎ ١6 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) حديث « كل شيء . 
في العزاء عن عكرمة. كذا في الدر المنغور  1610/١(‏ ط 
الميمنية) . 

(*) حديث ؛ ليسترجع أحدكم . . . » أخرجه ابن السني (عمل اليوم 
والليلة ص 45 ط المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة. وفي 
سنده ضعف, ولكن له شاهد من مرسل أبي إدريس الخولاني 
ورجال إسناده من رواة الصحيح . (الفتوحات الربانية 542/4 - 
ط النشر الأزهرية). 

(4) الفتاوى لابن حجر ”/ .٠١‏ والمجموع شرح المهذب 171//0, 
والمغني "/ 404 . وتفسير النيسابوري بهامش الطبري ؟/ >٠0‏ 


1 » أخرجه عبد بن حميد وابن أبي الدنيا 


- 58١ 


عوض ”37" - 56 


فيهما مؤجلة لمدة ثلاث سنوات. 
(ر: أجل ف 44 - 40) 
ومنها المسلم فيه؛ فقد اشترط الحنفية 


والمالكية والحنابلة لصحة السلم أن يكون . 


المسلم فيه مؤْجلا إلى أجل معلوم ولا 
يصح السلم الحال. ويرى الشافعية جواز 
السلم في الحال. 

(ر: اجل ف "25) . 

ومنها العوض المكاتب به حيث يرى 
المالكية والشافعية والحنابلة أن المكاتبة 


لاتكون إلا بمال مؤجل منجم تيسيرا على . 


المكاتب. ويرى الحنفية جواز الكتابة يمال 
مؤجل وبمال حال. 
(ر: أجل ف 7ا4) 

4 - وفي بعض التسصرفات أجاز 
الشارع تأخير تسليم العوض بحسب 
مايتفق عليه العاقدان. فقد اتفق الفقهاء 
على جواز تأجيل الثمن في البيع؛ لحديث 
عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «اشترى من يهودي 
طعاما بنسيئة ورهنه درعا له من 
1 30ه) 

. وأجاز المالكية والحنابلة والشافعية في 


)١(‏ حديث عائشة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


اشترى من يهودي طعاما...». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 277/54). 


5 


ل ل ل ا ا ا ل ل ا ا ل لل ل ل 


الرأي المرجوح تأجيل تسليم العين المبيعة 
إلى المدة التى يحددها العاقدان. كما لو 
باع دارا على أن يسكنها البائع شهرا ثم 
يسلمها إليه. ومنع ذلك الحنفية 
والشافعية في الرأي الراجح . 
(وتفصيل ذلك في أجل ف "ا وما 
بعدها) . ش 


موانع تسليم العرض : 
0“ - أجاز الفقهاء- في عقود 
المخاوضات - حبس العوض لاستيفاء 
بدله. فيجرز للبائع أن يمتنع عن تسليم 
المبيع إلى المشترى حتى يقضى الثمن 
المعجل. 

(ر: استيفاء ف )٠١‏ 

وإن كانت الأجرة معجلة في عقد 


الإجارة كان للمؤجر حبس ماوقع عليه 


العقد حتى يستوفي الأجرة. 

(ر: إجارة فكه) 

وللزوجة أن قتنع عن تسليم نفسها إلى 
أن يدفع لها الزوج صداقها المعجل؛ وذلك 
لأن حق الزوج قد تعين في المبدل فوجب 
أن يتعين حقها في البدل تسوية 
5 


. 7807 /# الاختيار /8١٠.الخرشي على خليل‎ )١( 
7717/8 مغني المحتاج‎ 


لفقم مفو وم وو فو و ووو دوو ووو اممو 


ومن موانع تسليم الزوجة لزوجها 
الصغرء فلا تسلم صغيرة لاتحتمل 
الوطء إلى زوجها حتى تكبر, لأنه قد 
يحمله فرط الشهوة على الجماع 
0000 

ومن موانع تسليم الزوجة المرض الذى 
يمنع من الجماع. وقهل المرأة إلى حين زوال 
1 


مسقطات العوض : 

هناك أسباب تؤدى إلى سقوط العوض 
بعد ثبوته, منها مايلي : 
أ - هلاك المعقود عليه 
" - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هلاك 
المعقود عليه يؤدى إلى سقوط مايقابله من 
العرض في الجملة . 

ناذا تلق المتيع قبن القيض بافة 
سماوية أو بفعل المبيع انفسخ البيع وسقط 
الثمن عن المشتري. 

(ر: تلف ف9) 

وإذا هلكت العين المستأجرة بحيث 


, 584/1 حاشية الدسوقي 798/1 . مغني المحتاج‎ )١( 
١87/6 كشاف القناع‎ 

(؟) فتح القدير /49؟ , حاشية الدسوقي ؟/98؟ , 
مغني المحتاج 776/1 , كشاف القناع ١85/8‏ 


شع 5 


امم مو مم وف وووو يلللا 


تفوت المنافع المقصودة منها كلية كالدار 
إذا انهدمت وصارت أنقاضاء والسفينة 
إذا نقضت وصارت ألواحا اننسغ ع عقد 
الإجارة وسقطت الأجرة ١١‏ 


ب - الإبراء : 
١‏ - الإبراء: هو إسقاط الشخص حقا 
له في ذمة آخر أو قبّله. فالآبرا © تيب هق 
أسباب سقوط العوض عن الذمة, والحكم 
الغالب للابراء هو الندب. 

(ر: إبراء ف ؟*١)‏ 


ج - العفو : 
6 - العفو سبب من أسباب سقوط 
العوض. ويأتي ذلك في الققصاص 
والجنايات, فإذا ثبتت الدية على الجانى, 
كان العفو مسقطا لهاء فقد اتفق الفقهاء 
على أن دية النفس تسقط بعصفو جميع 
الورثة المستحقين لهاء وإذا عفا بعضهم 
دون البعض يسقط حق من عفاء وتبقى 
حصة الآخرين في مال الجاني إن كانت 
الجناية عمداء وعلى العاقلة إن كانت 
وإذا عفا المجني عليه عن دية الجناية 


51/5 بدائع الصنائع 155/4 , الإنصاف‎ )١( 


عوض؟ - عول 5-١‏ 


وفم مم وووو ف ووو ووو وء م ممم و ووم مو ووم وم مدوم و اوري ووه 


على مادون النفس من القطع وإتلاف 

المعاني تسقط ديتهاء لأنها من حقوق 

العباد التي تسقط بعفو من له حق العفو. 
(ر: ديات ف 41) 


د - الإسلام 
9 - قد يكون الإسلام سبباً من أسباب 
سقوط العوض. وذلك في الجزية. فقد 
اتفق الفقهاء على أن الجزية تسقط عمن 
دخل في الإسلام من أهل الذمة. فلا 
بطالب بها فيما يستقبل من الزمان, 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«ليس على المسلم 1 ش 
وهناك مسقطات اخرى للجزية سبق 
تفصيلها في (مصطلح جزية ف 59 
ومابعدها) . 


. حديث ابن عباس : «ليس على المسلم جزية»‎ )١( 
وأشار أبو حاتم الرازي إلى‎ ٠ )418/1( أخرجه أبو داود‎ 
.)3١4/١( إعلاله بالإرسال كما في علل الحديث‎ 


م/م 


مقف ممم ع ما يلوي 


التعريف: 
١‏ العول مصدر عال يعول, ومن معانيه 
في اللغة الارتفاع والزيادة يقال: عالت 
الفريضة إذا ارتفع حسابها. وزادت 
شقنامها فتقضت الأ 

وفي الاصطلاح هو أن يزاد علي 
المخرج شيء من أجزائه. كسدسه أو ثلثه 
أو نحو ذلك من الكسور الموجودة فيه إذا 
ضاق المخرج عن فرضء أو هو زيادة سهام 
الفروض عن أصل المسألة بزيادة كسورها 
عن الواحد. !"ا 


الألفاظ ذات الصلة: 

الرد : 

٠‏ من معاني الرد الرجوع, يقال:رد عليه 
الوديعة ورددته إلى منزله فارتد إليه. !"ا 


)031 المصباح المنير, ولسان العرب . 
شق شرح السراجية ص 55 
()المصباح المنير . 


المي يي ل ل ل لل ا 00 


وفي الاصطلاح: دفع ما فضل من 
فروض ذوي الفروض إلى ذوي الفروض 
النسبية بقدر حقوقهم عند عدم استحقاق 
الغير )١(‏ ّْ 

وعلى ذلك فالرد ضد العولء إذ بالعول 
تنتتقص سهام ذوي الفروض ويزداد أصل 
المسألة؛ وبالرد تزداد السهام وينتتقص 
أصل المسألة. وفي العول تفضل السهام 
على المخرج؛ وفي الرد يفضل المخرج على 
اليا 


الحكم الإجمالي 

المخرج عن الوفاء بسهام جميع أهل 
الفروض, فإذا ماتت امرأة عن زوج وأم 
الفسروضء للزوج النصف, وللأم الثلث. 
وللأخت النصف, فسرضاً. وقد زادت 
الفروض عما تنقسم إليه التركة, لأننا لو 
أعطينا الزوج النصف فالباقي لا يسع 
النصف والثلث, وهكذا في حالة إعطاء 
الآخرين فروضهم. فلابد من العول, أي 
زيادة أصل السهام في أصل المسألة أي 


)١(‏ حاشية الفناري على شرح السراجية ص8 ؟؟ 
زفة شرح السراجية ص كرف 


-غ/ا 


20 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا 0ك 


المخرج. قال في شرح السراجية: إن 
المخرج إذا ضاق عن الوفاء بالفروض 
المجتمعة فيه ترفع التركة إلي عدد أكثر 
من ذلك المخرج ثم تقسم حتى يدخل 


. التقصان في فرائض جميع الورثة على 


نسبة 00 لأن المستحقين من 
أصحاب الفروض قد تساووا في سبب 
الاستحقاق وهو النص. فيتساوون في 
الاستحقاقء, فيأخذ كل واحد منهم جميع 
حقه إذا اتسع المحل وينقص من حقه إذا 
ضاق المحل. كالغرماء في التركة, فإذا 
أوجب الله تعالى في مال نصفين وثلثاً 
مثلاً. علم أن المراد الضرب بهذه الفروض 
في ذلك المال, لاستحالة وفائه بها. !"ا 

وأول من حكم بالعول عمر رضي الله 
تعالى عنه. فإنه وقع في عهده صيورة ش 
ضاق مخرجها عن فروضها. فشاور 
الصحابة فيها فأشار العباس رضي الله 
عنه بالعول. وقال:أعيلوا الفرائض. 
فتابعوه على ذلك ولم ينكره أحد.!'' وفي 
خلافة عثمان رضي الله عنه أظهر ابن 
عباس رضي الله عنهما خلافه في العول 
فقال: لو أنهم قدموا من قدم الله وأخروا . 
)١(‏ شرح السراجية ص ١554‏ 


(؟) شرح السراجية ص ١95‏ 
() شرح السراجية ص ١986‏ 


1-1 00 


قفومو ووو قفو و مدا وو ووه 


من أخر الله ما عالت فربضة قط فقيل 
له: من قدمه الله ومن أخره؟ فقال: قدم 
الله الزوج والزوجة والأم والجدة. وأخر 
الله البنات» وبنات الابن, والأخوات. 

وقد ثبت في علم الفرائض أن مجموع 
المخارج سبعة: أربعة منها لا تعول أصلاً 
وهى الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية, 
لأن الفروض المتعلقة بهذه المخارج إما أن 
يفى المال بها أو يبقى منه شىء زائد 
علبها:وثلانة من هده المقارج قل تعولة 
وهي ستة, واثنا عسشسرء اي 
وو ١)‏ 
مسي في جه ال ل 05 ل 
7 


؟١ شرح السراجية ص 1917 199و‎ )١( 


6 /ا 


مومو مو و ءم رمم 6م60 
يا يا ا ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ل ل 


س © 


التعريف 

١‏ -العوم في اللغة الشباع. يقال رجل 
عوام : ماهر في السباحة. ١!‏ 

وفي الاصطلاح لا يخرج عن المعنى . 
اللغوي. ْ 


الأحكام المتعلقة بالعوم . 


ا العوم من الأمور التي رغب فيها 
الاشبلاء وعة على تعلمها كركوت 


الخيل والرماية وغيسر ذلك ما يقوى 


الجسسم. وينمي المهارات المشروعة؛, 
ويدفع الكسل والخمول عن المسلم. 

وعن ابن عر رضي الله عنها مرفوعاً: 
«علموا أبناءكم السباحة والرمي»'"ا 


٠ لسان العرب‎ )١( 

(1) حديث : « علموا أبناءكم السباحة والرمي». 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ١/70(‏ 6( ثم قال عن 
أحد رواته : إنه منكر الحديث. 


عوم " - 8 , عيادة ١‏ - ؟ 


وموم فا مر م ووو وو ووو ووو الوه 


ضمان العوام لمن غرق بيده. 

" - قال الشافعية: إذا سلم صبي ! 
عوام ليعلمه العوم فغرق الصبي, وجبت 
ديته؛ لأن غرقه بإهمال السباح, وهي دية 
شبه العمد. وهي على العاقلة. 2 


واووام ف ووم ووم ووم وو عع الود 


العيادة لغة: الزيارة مطلقاًء واشتهر 


ا ا 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي. 


ال حكم التكليفى: 
. اختلف الفقهاء في حكم عيادة المربض 


فمذهب الجمهور أنها نك ان مكدوية : 


وقد تصل إلى الوجسوب في حق بعض 


الأفراد دون بعض » 
وقال ابن علان من الشافعية : هي سنة 


. كفاية. وقيل : فرض كفاية.. وذهب آخرون 


,158/5 حاشية ابن عابدين 104/0. ونهاية المحتاج‎ )١( 


وما بعدها. 


(؟) نهاية المحتاج 017/17: والمحلي فع القليوبى .١41/4‏ 


لات 


إلى أنها واجبة؛ وذهب آخرون إلى أنها 
واجبة على الكفاية» ونقل النووي الإجماع 
على عدم الوجوب على الأعيان. 

وقال المالكية: إنها مندوبة إذا قام بها 


)١(‏ لسان العرب , والمصباح المنير. 


الغير . وإلا وجبت لأنها من الأمور 
الواجبة على الكفاية , إلا على من تجب 
نفقته عليه فيجب عيادته عليه عيناً. 
وتكره ععيادة ذي بدعة دينية, وتحرم 
على العالم عيادة المريض ذي البدعة 


الدينية لما يترتب على عيادته له من 


المفاسد وإغراء العامة باتباعه وحسن 
طريقته. 

وتجوز عيادة الفاسق في الأصح لأنه 
مسلم. والعيادة من حقوق المسلمين '". 

والأصل في مشروعية عيادة المريض 
حديث: «رحق المسلم على المسلم خمس : 
رد السلام. وعيادة المريض . واتباع 
الجنائز؛ وإجابة الدعوة . وتشميت 
العاطس» ''' وحديث البراء رضي الله 
عنه :«أمرنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم باتباع الجنائز وبعيادة المريض».'"' 


00 المحتار 000 2 


الباري الى والمغني ا 201 
لابن مفلح ؟9/1.؟.. 
)١(‏ حديث: «حق المسلم على المسلم خمس... » 
أخرججه البخاري (فتعح الباري )١١7/7‏ ومسلم 
)170١2/4(‏ من حديث أبي هريرة. واللفظ للبخاري. 
(") حديث البراء لبايك لوي المعو ريم 
باتباع الجنائز. .. 
أخرجه البخاري افتع الباري 115/8). 


فأسلم, 


كما تجوز عيادة الكافر خاصة إن رجي 
إسلامهء لما روى انس رضي الله عنه ان 
غلاما ليهود كان يدم النبي صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ فمرض فأتاه النبي صلى الله 

عليه وسلم يعودهء فقال:«أسلم», 
''' وورد«أن النبي صلى الله عليه 
وسلم عاد يهوديا مرض بجواره». !2 

وتجوز عيادة الذمي, لأنه نوع بر في 
حق أهل الذمة, وما نهينا عن ذلك. 

وفي عيادة المجوس قولان. !"ا 


فضل عيادة المريض : 

 '"‏ ورد في فسضل عسيادة المربض 
أحاديث كثيرة منها: حديث عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «إن الله تعالى يقول يوم 
القيامة : ياابن آدم مرضت فلم تعدني, 
قال: يارب كيف أعودك وأنت رب 


العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً 


مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته 


)١1(‏ حديث أنس: «أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله 
عليه وسلم ...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)١115/٠١‏ 

(؟) حديث «أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا ...» 
أخرجه العقيلي في الضعفاء(47/1؟)من حديث أبي 
هريرة ٠.‏ وذكر أن في إسناده راويا مجهولا. 

(") المراجع السابقة. 


لانن 0001 


لوجدتني عنده؟»''' ومنها قوله عليه 
الصلاة والسلام:«إن المسلم إذا عاد أخاه 
المسلم لم يزل في خرفة الجنة حستى 
''' ومنها مارواه علي رضى الله 


يرجع ». ١‏ 
عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يقول:«مامن مسلم يعود 
مسلماً غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف 
ملك حتى يمسيء وإن عاده عشية إلا 
صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح, 
وكان له خريف في الجنة»!"ا 


آداب عيادة المريض : 

. من آداب عيادة المريض: أن لا يطيل 
الجلوس إلا إذا علم أنه لا يشق عليه 
ويأنس بهء وأن يدنو منه. ويضع يده على 
جسمه. ويسأله عن حاله. وينفس له في 
الأجل بأن يقول مايسر به . ويوضيه 
بالصبر على مرضه. ويذكر له فضله إن 
صبر عليه . ويسأل منه الدعاء فدعاؤه 
مجاب كما ورد ا 


(١)حديث‏ :«إن الله تعالى يقول يوم القيامة: ياابن آدم ... 
أخرجه مسلم (1940/4). 
(1) حديث: «إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم .. 
أخرجه مسلم (ع/قهوا١)‏ من حديث 0 
() دليل الفالحين 9/ /اىم 
وحديث : «ما من مسلم يعود مسلماً غدوة 51 
. أخرجه الترمذي (797/7) وحسنه. 
(4) دليل الفالحين 6-8/5م. 


بالا 


ا ا ا ا ا اا اا اا ااا ا ااا 0 


أن فته فشكن ايع دنا 
يستروح به كريحان أو قاكهة . وأن 
يتصدق عليه إن كان محتاجا لذلك » وأن 
يرغبه في التوبة والوصية إن لم يتأذ بذلك 
وإن لم تظهر عليه أمارات موت على 


ومن الآداب : 


'الأوجه . وأن يتأمل حال المريض وكلماته. 


فإن رأى الغالب عليه الخوف أزاله عنه 
بذكر محاسن عمله له. 

وروى ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
كان النبي. صلى الله عليه وسلم إذا عاد 
المريض جلس عند رأسه ثم قال سبع 
مرات: «أسأل الله العظيم رب العسرش 
العظيم أن يشفيك ٠‏ فإن كان في أجله 
تأخير عوفي من وجعه»'"ا 


وقت عيادة المريض : 

6 تسن العيادة فى كل وقت قابل لها 
بأن'لاايشق على الريض الدشول عليه 
فيه., وهي غير مقيدة بوقت يمضي من 
ابتداء مرضه. وهو قول الجمهور, ولأي 


'مرض كان. وكراهتها في بعض الأيام لا 


)١(‏ عن مختصر كتاب الإفادة لابن حجر الهيتمي.. 
وحمديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد 
المريض جلس عند رأسه. . 2« 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص 184. وأعله ابن 
حجر بالاضطراب في سنده. كما في الفتوحات الربانية 
لابن علان (57/5). 


والو ع فم ووم ووو علدو 


أصل له. 
وتكون عقب العلم بالمرض وإن لم تطل 
مدة الانقطاع. 00 


من تشرع له زيارة المريض؟ | 
١‏ تشرع عيادة المريض للمسلمين كافة, 
يستوي في ذلك من يعرف المريض ومن لا 
يعرفه . ويسستوي في ذلك القريب 
والأجنبي , إلا أنها للقربيب ومن يعرفه 
آكد وأفضل لعموم الأحاديث . فالجار هو 
القريب من محله بحيث تقضي العادة بوده 
وتفقده ولو مرة. 
وأما العدو فإنه إن أراد العيادة وعلم 
أو ظن كراهة المزوطن لتشول فحلة وانه 
.يحصل له برؤيته ضرر لا يحتمل عادة 


حرمت العيادة أو كرهت: !"ا 


الدعاء للمريض : 

 /‏ كان صلى الله عليه وسلم إذا عاد 
مريضاً يدعو له بالشفاء والعافية, فقد 
ورد عن سعذ رضي الله عنه قال: تشكيت 
بمكة فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم 
يعودنى؛ فوضع يده على جبهتي.ثم مسح 


يده على وجهي وبطني ١‏ ثم قال:«اللهم 


: ودليل الفالحين7/؟/1".‎ ١1١1/٠١ فتح الباري‎ )١( 
.1١/٠١ (؟) فتح الياري‎ 


-بة/ا- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا 0 


اشف سعدا وأتم له هجرته». قال : 
فمازلت أجد برده على كبدي فيما يخال 
إلى حت الشاعة ١"‏ 

وقد أمر صلى الله عليه وسلم كل من 
يعود أخاه المسلم أن يدعو له ما لم يحضر 
أجله . فقد روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال:«ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر 
أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم. 
أن يشفيك الا عوفي». !"ا 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا 
أو أتي به إليه قال: «أذهب البأس رب 
الناس . اشف أنت الشافي لا شفاء إلا 
شفاوكف: شفاء لاود مق 9 

وقال ابن بطال : في وضع اليد على 
ا مريض تأنيس له , وتعرف لشدة مرضه. 
ليدعو له بالعافية على حسب مايبدو له 


)١(‏ حديث سعد: «تشكيت بمكة فجاء 
عليه وسلم .. 
أخرجه البخاري (فتح البارى ؟). 
(؟) حديث ابن عباس: «مامن عبد مسلم يعود مريضاً لم 
يحضر ...»4 
أخرجه الترمذي )١٠١/154(‏ وأعله ابن حجر بالاضطراب 
في سنده . كما في الفتوحات لابن علان (517/4). 
() -حديث عائشة: «إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
أتى مريضاً أو أتي به ...» 
أخرجه البخاري (فتح البارى "١/6‏ ). 


ني النبى صلى الله 


عيادة /ا -8 , عيافة 5-١‏ | 


0000 لكا و قط عام مومأملا ولك وام ورووو زم ونال 0 من و عا لا ا 01449 


منه . وربما رقاه بيده ومسح على ألمه بما 
ينتفع به العليل ١!‏ 


إطعام المريض مايشتهي : 

. إذا اشتهى المريض شيئا من الطعام 
على العائد أطعمه إياه لحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم عاد رجلا فقال له:«وما تشتهي؟ 
فقال: أشتهى خبز برء فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم : من كان عنده بز بر 
فليبعث إلى أخيه, ثم قال النبي صلى الله 

عليه وسلم: إذا اشتهى مريض 00 

م فليظطعة»:7 "هذا إذا كنحان 3 
يضره 57 إذا كان فيه ضرر له فليسوفه 
عنه برفق ولا يؤسيه. 06 

وتبنى للعسائك أن يكرهه على تناول 
0 لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا 
تكرهوا مرضاكم على الطعام . فإن الله 
عز وجل يطعمهم وبسقيهم» !ا 


./6 الطب النبوي لابن القيم صن‎ )١( 

(؟) حديث ابن عباس : « أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد 
رجلا...» 
أخرجه ابن ماجه )١1١8/١(‏ وضعف إسناده ابن حجر. 
كما فى الفتوحات لابن علان (89/54). 

(") الطب النبوي ض 7١‏ . 

(4) حديث: «لا تكرهوا مرضاكم على الطعام.. 2« 
أخرجه الترمذي (84/4") من حديث عقبة بن عامر, 
وحسنه. وانظر الطب النبوي ص - /. 


شرت 


ففف م ووو و االو 


التعريف: 
١‏ تطلق العيافة في اللغة على معان: 
منها: الكراهية للطعام أو الشراب؛ يقال: 
عاف الطعام أو الشراب يعافه عيفا 
وعيافة: كرهه فلم يأكله والعائف للشىء: 
الكاره المتقذر له. 

وتطلق العيافة على زجر الطير. 
للتشاؤم أو التفاؤل بأسمائها وأصواتها 
وممرها.''' ومنها العائف الذي يعيف ' 
الطير فيزجره. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي. 


7 الإجمالى: | 
0 بأسمائها وبأشيراتها وممراتها 
كانت عادة للعرب في الجاهلية. فأبطل 
الإسلام ذلك ونهى عنه, وأرجع الأمر إلى 
مشيئة الله المطلقة, وسننه الثابتة فى 


5١5 - 5١7/١١ لسان العرب, متن اللغة. فتح الباري‎ )١( 


عند المصيبة جير الله مصيبته. وأحسن عقباه. 
وجعل له خلفا صا حا يرضاه, . ١‏ 

4 - أمامتى لا يشرع : فمعلوم أن الاسترجاع 
بعض آية من القرآن الكريم. وأنه يحرم على غير 
الطاهر قراءة أي شيء منه. ولوبعض أية . وقد ذكر 
الفقهاء في كتبهم : أنه يحرم على الجنب والحائض 
والنفساء قراءة شيء من القرآن وإن قل. حتى 
بعض أيةء ولوكان يقرأ في كتاب فقه أوغيره فيه 
احتجاج باية حرم عليه قراءتهاء لأنه يقصد القران 
للاحتجاج, أما 0 


لأ نهم قالوا موزلا حيار لص الشبوارا” 
0 


حكمه التكليفى : 
ه - يذكر الفقهاء أن الاسترجاع ينطوي على 
أمرين : 
- قول باللسان» وهو أن يقول عند المصيبة : 
إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا مستحب. 
ب عمل بالقلب» وهوالاستسلام والصبر 
والتوكل. وما يتبع ذلك. وهذا واجب. 9) 


. . » أخرجه الطيراني وقال الهيئمي في 
طلحة وهو ضعيف:(؟/ 7١‏ اط 


. حديث « من استرجع‎ )١( 
المجمع : «فيه علي بن أبي‎ 
. ) القدسي‎ 

(؟) المجمسوع شرح المهذب 157/7., والإنتصاف للمرداوي 
١‏ . والبحر الرائق 5٠١١ /١‏ 

() تصحيح الفسروع لابن سليمان المقدسي .59/1١‏ وتفسير 
الئيسابوري 51/7 


التعريف 
١‏ - الاسترداد في اللغة : طلب الردء يقال: استر 
الشيء وارتده : طلب رده عليه ويقال: وهب هبة 


كا اركدها أ تر دا وإستركم الفرى +2 سبالة 
ل 

ول" رس النكهاة قي امف اقم عن" لخدن 
اللغوي . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
ار 
؟ - الرد : هوصرف الشىء ورجعه. فالرد قد 
يكون أثرا للاسترداد.» وقد يحصل الرد بلا 
استرداد. 
: ارتجاع ‏ استرجاع : 
* - يقال رجع في هبته : إذا أعادها إلى ملكه. 
الشىء: إذا أخذت منه ما دفعته إليه . 

ويتبين من ذلك أن الاسترداد والارتجاع 
والاسترجاع بمعنى واحد لغة واصطلاحا. 7 


. لسان العرب مادة (رد)‎ )١( 

)١(‏ منتهى الإرادات 7/ ٠‏ ؛ ط دار الفكر . ومغني الممحتاج 46/7 ط 
مصطفى ال حلبي . وبدائع الصنائع "١05/0‏ ط الحالية . 

(*) لسان العسرب والمصباح المنير مادة (رد)» ومنتهى الإرادات 
5. ومغنى المحتاج 7/7 .*١9‏ والمغني 575/8 ط 
الرياض . 


حت عات 


عيافة ١‏ #خكال عنقه | 


لفقم م وو ووم ف ةو مم م دودو 


الكون. 

جاء في الأثر: «العيافة.والطيرة., 
| وال تين المع ا 
(ر: تطير ف6 وما بعدها). 

أما العيافة بمعنى كراهة الطعام 
والامتناع عن تناوله, فقد ورد من حديث 
خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه دخل 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت 
ميمونة فاتي بضب محنوذ فاهوى إليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بيذه, 
فقال تعض" النسوة: ابروا :رسول الله تا 
يريد أن يأكل, فقالوا هو ضب يارسول 
الله. فرفع يده فقلت: أحرام بارمسول 
الله؟ فقال: «لاءولكن لم يكن بأرض 
قومي فأجدني أعافه قال خالد: فاجتزرته 
فأكلته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينظرع: )0 

فقد أكل الضب سار الله 

عليه وسلم ولم ينه عنه فتبين. حله وأن 

تركه له لعدم إلفه. "أ 

وتفصيل ذلك في مصطلح: (اطعمة 


ف/غ02). 


)١(‏ حنديث: «العيافة والطيرة والطرق» أخرجه أبو داود 


(99/4؟) وفي إسناده اضطراب كما في التهذيب لابن 
حجر (358/19). 

(؟) حديث: م لم يكن بأرض قومي ». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 511/9) من حديث خالد 
أبن الوليد. 


-1م- 


ا اا ا ا ا ا ا ا ا لاا 1لا ااا ا 


انظر : أسرة 


م © 
كنب 
و٠ ٠‏ 
التعريف: 
3ت السين لقة: > الوضية ايض 


والجمع أعياب وعيوب . ورجل عياب 
وعتيابة وعليب + كتير الغيب . يقال :: 
عيب الشيء فعاب : 
فهو معيب , أو هو: مايخلو عنه أصل 
الفطرة اللي 

واصطلاحا يختلف تعريف العيب 


١544/4 نهاية المحتاج‎ )١( 
(؟) لسان العرب , القاموس المحيط . وأحكام القرآن للقرطبي‎ 
كم‎ 


وفوف وم روف ءا ا ااا ووه 


باختلاف أقسامه. قال النووى : حدودها 
مختلفة. فالعيب المؤثر في البيع الذى 
يثبت بسببه الخيار: هو مانقصت به 
الملكية أو الرغبة أو الغبن, والعيت في 
الشنكنارة :م أصعين نلعتل هنا 
بيناء والعيب في الأضحية: هو 
مانقص به اللحم, والعيب في النكاح: 
مارنفر عجن الرطاعو كين قزرة الغواق: 
والعيب في الإجارة: مايؤثر في المنفعة 
تأثيرا يظهر به تفاوت الأ :91 2 


الألفاظ ذات الصلة: 

أ - الغش : 

؟ - الغش نقيض النصح . يقال : 
عشم ينه عفنا :11 ترك تلصح ورين له 
غير المصلحة . والغش يكون عيبا قد 
بتر لق لحتو" 


ب - الكذب : : 
* - الكذب : هو الإخبار عن الشىء 
على خلاف ماهو عليه.عمدا كان أو 
0 

والكذب أخص من العيب . 
)١(‏ تهذيب الأسماء واللغات 01/14 
(؟) لسان العرب ٠‏ بلغة السالك لأقرب المسالك 4١/1‏ 


() لسان العربء المصباح المنير . وصحيح مسلم بشرح 
النووى 65/١‏ 


م 


قفوو فو م و ااا ااا اال 


جَ - الغبن : 1 
- الغبن : الوكس والخديعة, وأكثر 
مايكون في البيع والشراءء قال الراغب: ' 
الغبن أن تبخس صاحبك في معاملة بينك 
وبينه بضرب من الإخفاء. !"أ 

والغبن إذا كان فاحشا يكون عيبا يؤثر 
في عقود المعاوضات. 0 


6 - العاهة : هي مايصيب الإنسان 
في نفسه أو ماله من البلايا والآفات.!") 

والعيب أعم من العاهة . لأنه يكون 
بالعاهة أو بغيرها . 


الأحكام المتعلقة بالعيب : 

يتعلق بالعيب وما يعرتب عليه أحكام 
ذكرها الفقهاء في أبواب متعددة , 
حصرها النووى في ستة أقسام, 
والقليوبي في ثمانية . 


العيب في المبيع : 


)١1(‏ لسان العرب . تهذيب الأسماء واللغات 088/14 والمفردات 
للراغب . 
(1) لسان العرب ؛ وسبل السلام 45/7 . 


واففف ووو ووو روفو فوووا ل ل ع و ااا اممو 


الخنفية والحتابلة أنعاءها أوحت نقضان 
الثمن في عادة التجار .لأن التنضرر 
بنقصان المالية؛ وذلك بانتقاص القيمة'') 
وعند الشافعية: هو كل ماينقص العين 
أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح 
إذا غلب في جنس المبيع عدمه . سواء 
قارن العقد أم حدث بعده قبل القبض:'') 
وعند المالكية : هو وجود نقص في 
المبيع أو الثمن . العادة السلامة منه "ا 


العيوب التي يرد بها المبيع : 
ذكر الفقهاء جملة من-العيوب التي يرد 
بها المبيع نذكر منها : 


أولا - العيوب الظاهرة: 

أ - عيوب الدواب : 

/ا - عيوب الدواب هي التي تزهد 
فيهاء وتنقص من أثمانهاء وهي كالعور 
وا سرد والرمص والدبر والفحج والمشش 


والدخس والعض والجفل''' والجماح 


١14/4 والمغنى لابن قدامة‎ . 7١/4 ره المحتار‎ )١( ٠ 

(؟) حاشية القليوبي ١95 . ١98/17‏ 

() الشرح الصغير ١615/7‏ 

(4) الحرد: الغضب. والرمص: جمود الوسخ في موق العين. 
والدبر: قرحة الدابة والبعير. والفحج: تباعد ما بين أوساط 
ساقي الحيوان. والمشش: ورم يأخذ في مقدم عظم باطن 
الباق والدشس: ذاء يأحد: فى حاف الدابة. والجفل: شرزه 
الدابة (لسان العرب) 1 


2) 


ومقطوعة الأذن للأضحية:. وإن اشتراها 
لغير الأضحية فليس له الرد. 


ب - عيوب الأرض : 

4 - من عيوب الأرض وما اتصل بها 
كالبئر: مايضر بالزرع كغور ماء البثر أو 
زعاق مائها وفقدان المسيل وتعذرالإنبات 
فيها , والخراج إذا كانت الأرض المجاورة 
ليس عليها خراج؛ وملح ناء البقري1" 


ج - عيوب الدور : 
9 - من عيوب الدور, تصدع الجدران او 
انكسار الأخشاب أو سوء جارها أو 


. شؤمها أو جنهاء أو أنه لامرحاض لها أو 


عدم الطريق أو المسيل أو مجاورة موضع 
صنعة تضير بالبتاء اوالساكن . 
واعتبر المالكية أن عيوب الدار ثلاثة 


6 


اضرب ٠.‏ 20 | 
أحدها : أن تستغرق العيوب معظم 
الثمن فيرد به ويرجع بالثمن 


الثاني : أن لاينقص من الثمن ٠‏ فهذا 
لابرد به ولا يرجع بقيمة العيب, كسقوط 


)١(‏ الفتاوى الهندية 7/7 #الاء.وفتاوى قاضي خان على 
الهندية ؟/94١,.‏ حاشية الدسوقي/ ١4‏ ٠١والمنتقى‏ 
للباجي؟ ,١8//‏ ومغني المحتاج "/١اهة.‏ وروضة الطالبين 
ل 


فاففوو ةفو و مفو و مرو مم واااو 


1 شرافة أو كسر عتبة أو رف أو خلع بلاطة 
او ٠‏ 

الثالث : أن ينقص من الثمن , ولا 
ينقص معظمه 0 فهذا يرجع بقيمة العيب 
ولا ترد به الدار - وعند بعض الأندلسيين 
أنه ترد به داوهو فاون الكلك::زالقك 
كتير وهق الراجم + 
تخالف سائر المبيعات, بدليل أنه إذا 
استحق منها اليسير لزم الباقي بالثمن. 

ولو استحق من العبد اليسير لم يلزم 
الباقي. 

ووجه من سوّى بين الدار وغيرها :أن 
هذا مبيع وجد به عيب ينقص الثمن فيثبت 
فيه الرد بالعيب مالم 0000-0 


73 - عيوب الكتب :5 
٠‏ - من عيوب الكتب تلف الورق 
واختلافه وكثرة الخطأ فيه (") 


ه - عيوب الثياب : 
-١١‏ من عيوب الثياب: الخرق واختلاف 
النسج. وتنجس مايفسده الغسل أو ينقص 


(1) المنسقق للباجي 184/6 + 15:4 ط بسزوت: وصضواغب 


الجليل 14/4 ؛ وحاشية الدسوقي ١١# ., ١١7/7‏ 
(1) الفتاوى الهندية 7/7/8 .1/4؛ وروضة الطالبين 451/7 


-4م- 


020202020000000 ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا اا ااا ااا ااا ااا 0ك 


من ثُمنهء وثوب الأجرب ووجودالدهن 
بالثوب ونحوها .2 


ثانيا - العيوب الخفية في المبيع: 
5 - من العيوب الخفية ما يكون في 
جوف المبيع, وللفقهاء فيها التفصيل 
التالي: 

إذا اشترى إنسان ما مأكوله في جوفه 
كالرانج والبطيخ والرمان واللوز والبيض 
فوجده فاسدا. فإمًا أن لا يكون لفاسده 
قيمة , أويكون له قيمة. أو وجد بعضه 
فايزدا والفض معت . 
١17‏ - فإن لم يكن لفاسده مكسورا 
فده فلهب شهور النقهاء: وهو فقائل 
المشهور عند المالكية إلى أن المشترى 
يرجع على البائع بالثمن كله , لأن هذا 
تبين به فساد العقد من أصله, لكونه وقع 
على .مالا نفع فيه . ولا يصح بيع مالا 


. نفع فيه كالحشرات والمبتات 2 وليس 


عليه أن يرد المبيع إلى البائع , لأنه 
لافائدة فيه. إذ لا قيمة له ١!‏ 

وذهب المالكية في المشهور : إلى أن 
ما لا يمكن الاطلاع على عيبه إلا بتغير 
)١(‏ بدائع الصنائع 584/8 ؛ وروضة الطالبين 444/7 , 


1 ١ك‎ ١*./مه‎ 


وففف فوم فم فووا ااا ااا الوه 


. في ذات المبيع كسوس الخشب والجوز 
واللوز والبطيخ والقشاءالمر. فإنه 
لايكون عيباء ولا قيمة للمشترى على 
البائع في نظير ذلك ٠‏ إلا أن يشترط الرد 
فيعمل به . لأنه شرط فيه غرض ومالية, 
والعادة في الرد كالشرط . ''' , 
١‏ - وإن كان لفاسده قيمة يمكن 
الانتفاع به في الجملة فذهب الحنفية. وهو 
القول الثاني للشافعي إلى أن هذا الفاسد 
مادام يمكن الانتفاع به في الجملة فليس 
للمشترى ردهء لأن شرط الرد أن يكون 
المردود وقت الرد على الوصف الذى كان 
عليه وقت القبضء ولم يوجد.ء لأنه تعيب 
بعيب زائد بالكسر . فلو رد لرد معيبا 
بعيبين , فانعدم شرط الرد !"ا 

وذهب المالكية: إلى أن العيب إن كان 
ما يمكن الاطلاع عليه قبل التغير 
كالبيض: فكسرة ووجدة فاسيدا منقنا 
لايؤكل فإنه يرجع على البائع بجميع 
النمن» ولاش :على المشرى في كسره 
دلّس البائع أم لا. وكذلك إن كانت له 
قيمة كالبيض الممروق إن دلس البائع - 
)١(‏ الخرشي ١١١/0‏ 


إفة بدائع الصنائع 0/6 » وروضة الطالبين 2584/7 » 
6 . والمغني لابن قدامة ١85/5‏ ش 


00 ا 1111 1 1 ا 1 000 


كسره المشترى أم لا - أو لم يدلس البائع 
ولم يكسره المشترى رجع بجميع الثمن , 
فإن كسره رده وما نقصه, 2 
قلي فلا ردء ورجع المشترى بما بين 
القيمتين , فيقوم سالما يوم البيع على أنه 
صحيح غير معيب وصحيح معيبء فإذا 
وصحيحا معيبا ثمانية, فإنه يرجع بنسبة 
ذلك من الثمن وهو الخمس, وهذا إن كان 
له قيمة يوم البيع بعد الكسر وإلا رجع 
بالثمن كله . قال ابن القاسم: هذا إذا 
كسره بحضرة البائع» وإن كان بعد ايام لم 
يرده ٠‏ إذ لايدرى أفسند عند البائع أو 


'المبتاع. قاله مالك قال ابن ناجى : 


ظاهرها ولو بيض النعام . وقال بعضهم : 
لايرد بيض النعام لكثافة قشره . فلا 
يعرف فساده وصحته. 3 

وذهب الشافعية : في القول الأظهر 
عند الأكشرين إلى أن المشترى له الرد ‏ 
قهرا كالمصراة إن كان لا يوقف على ذلك 
الفساد إلا بكسره, ولا يغرم أرش الكسر 
على الأظهر , لأنه معذور . 

ومقابل الأظهر : يغرم مابين قيمته 


١١4. ١١7 /# حاشية الدسوقي‎ , ١1/0 الخرشي‎ ) 


-68م/- 


فمم فم ف وموم موقم قفو مووي وم ف وموم ممم فلوو و ووه 


صحيحا فاسد اللب 2( ومكسورا فاسد 
اللب؛ ولا ينظر إلى الثمن . 

وان كان يمكن الوقوف على ذلك الفساد 
بأقل من ذلك الكسرفلا رد على المذهب 
كسائر العيوب وقيل : يطرد القولان , 
وعلى هذا فكسر الجوز ونحوه وثقب 
الرانج من صور الحال الأول ٠‏ وكسسر 
الرانج وترضيض بيض النعام من صور 

)١ 

الحال الثاني. 

وذهب الحنابلة : الى انه إن كان لمعيبه 
قيمة مكسورا . فإن كان لايمكن استعلام 
المبيع بدون الكسر فالمشترى مخير بين 
رده ورد ارش الكسر واخذ الثمن, وبين 
صحيحجهة ومعييه وهذا ظاهر كلام 
الخرقي, لآنه نقص لم يمنع الرد, فلزم رد 
أرشهء كلبن المصراة إذا حلبها. والبكر إذا 
وطئها . 
وقال القاضي: لا أرش عليه لكسره , 
لأن ذلك حصل بطريق استعلام العيب, 
والبائع سلطه عليه . حيث علم أنه لاتعلم 
صحته من فساده بغير ذلك : 

وإن كان كسرا يمكن استعلام المبيع 
بدونه إلا أنه لايتلف بالكلية . فالحكم 


486/7 روضة الطالبين‎ )١( 


-5م- 


ففف فم م اا الل وو 


فيه كالذى قبله في قول الخرقي وهو قول 
القاضي أيضاء فالمشترى مخير بين رده 
وأرشن الكتمي واحة العين وين احد 
أرش العيب وهو إحدى الروايتين عن 
أحمدء والرواية الثانية: ليس له رده وله 
أرش العيب. وإن كسره كسبرا لايبقى له 
قيمة فله أرش العيب لاغير هذا إذا كان 
كل المبيع فاسدا. )١'‏ 

٠6‏ - أما إن وجد المشترى بعض المبيع 


فاسدا دون البعض, فذهب الحنفية إلى أنه 


إن كان الفاسد كثيرا رجع على البائع 
بجميع الثمن, لأنه ظهر أن البيع وقع في 
القدر الفاسد باطلاء لأنه تبين أنه ليس 
مال وإذا بطل في ذلك القدر يفسد في 
الباقي. ' 

وان كان الفاسد قليلا فكذلك في 
القياس؛ وفي الاستحسان صح البيع في 
الكل؛ وليس له أن يرد ولا أن يرجع فيه 
بشو لآن قليل الفساد فيه ممالا يمكن 
التحرز عنه . 

ومن الحنفية من فصل تفصيلا آخر 
فقال: إذا وجد المبيع كله فاسداء فإن لم 
يكن لقشره قيمة فالبيع باطل لأنه تبين 
أنه باع ماليس بال وإن كان لقشره قيمة 


١85/5 المغني لابن قدامة‎ )١( 


فمفف وو ووو وم ممع ووو اا اا انو ووه 


كالرمان ونحوه, فالبيع لايبطل, لأنه إذا 
كان لقشره قيمة كان القشر مالاء ولكن 
البائع بالخيار إن شاء رضى به ناقصا 
وقبل قشره ورد جميع الثمن ‏ وإن شاء لم 
يقبل , لانه تعيب بعيب زائد . ورد على 
المشترى حصة المعيب جبرا لحقه. 


التفصيل أيضا. لأنه إن لم يكن لقشره 
قيمة رجع على البائع بحصته من الثمن , 
وإن كان لقشره قيمة رجع بحصة العيب 
دون القشر اعتبارا للبعض بالكلء إلا إذا 
كان الفاسد منه قليلاً قدر ما لا يخلو 
مثله عن مثله فلا يرد ولا يرجع 
)١‏ 
بسى ء. 

وقال المالكية : إن كان لبعضه قيمة- 
كالبيض الممروق - فإن دلس بائعه رجع 
لم يدلس ولم يكسره . 

فإن كسره فله رده وما نقصه ٠‏ مالم 
يفت بنحو قليء, وإلا فلا رد « ورجع 
المشترى بما بين القيمتين سالا ومعيباء 


لبح اانه جع عبوسنيب 


وصحيح معيب . 


١81/80 بدائع الصنائع‎ )١( 
١١4. ١١/8 (؟) الدسوقي‎ 


ا 


لاومو ومو ع ا اللا 


وقال الحنابلة: إن كان الفاسد من بيض 
وجوز ولوز ونحوه في بعضه دون كله رجع 
بقسط الفاسد من الثمنء فإن كان الفاسد 
النصف رجع بنصف الثمن. وإن كان الربع 


)01( 
رجع بربعه 5 


أثر العيب في عقد البيع: ‏ 

5 - اذا وجد العيب بشروطه ثبت حق 
الرد باتفاق الفقهاء''' ويرجع في معرفة 
العيب إلى اهل الخبرة والعرف . ودليل 
ذلك قوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا 
لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا إن 
تكون تجارةً عن تراض منكم»' "وما روى 
عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا ابتاع 
غلاما فاستغله ٠‏ ثم وجد به عيبا فرده 
بالعيب ٠‏ فقال البائع : غلة عبدى, فقال 
النبي صلى الله علينه وسلم : « الغلة 
بالضمان » أوفي رواية - «الخراج 
ان وما ورد عن عي هريرة ش 


)١(‏ كشاف القناع 12/19؟؟ 

(؟) تبيين الحقائق "١/4‏ 5"9, الدسسوقي #ا/رما3, 
مغني المحتاج ؟57/5. والمغني لابن قدامة ١69/14‏ 

(") سورة النساء / 9؟ 

(4) حديث : «الغلة بالضمان» 
أخرجه الحاكم (؟/16١‏ ) من حديث عائشة . وصححه 
ووافقه الذهبي. 

(6) حديث: م الخراج بالضمان» : 
اخرجه أبو داود ),/8٠/(‏ من حديث عائشة. وصححه 
ابن القطان كما في التلخيص لابن حجر (1/؟7؟) . 


وقم فو ومو و لودو وووو هه 


رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم مر برجل يبيع طعاما فأدخل يده فيه 
فإذا هو مبلول . فقال: رمن غش فليس 
دان 

ولا خلاف بين الفقهاء في رد السلعة 
المباعة للعيب وكان العيب منقصا للقيمة 
أو مفوتا غرضاصحيحا شرعا . 


وقد قاس الفقهاء العيب على المصراة. ' 


لما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: « من اشترى شاة محقلة فردها 
فليرد معها صاعا من قر »'"ا 

وهذا يدل على ثبوت العيب والرد به , 
ولأن المشترى بذل الثمن ليسلم له المبيع 


سليما ولما لم يسلم له ذلك كان له الردء. 


ولأن السلامة في المبيع مطلوبة المشترى 
غنادة ؛الآن غترطن المشتشرئ الانتتفاع 
بالمبيع, ولايتكامل الانتفاع إلا بسلامته. 
ولأنه لم يدفع جميع الثمن إلا ليسلم له 
جميع المبيع . فكانت السلامة مشروطة 
في العقد دلالة .. فهي كالمشروطة نصاء 
فإذا فاتت المساواة كان له الخيار '") 
)١(‏ حديث: «من غش فليس مني» 

أخرجه مسلم )44/1١(‏ 
(؟) حديث: «من اشترى شاة محفلة فردها » 


أخرجة البخاري (فتح الباري 751/14) 
() المراجع السابقة . ونيل الأوطار 74١/86‏ 


ل ل 00 


إعلام المشترى بالعيب : 

١/‏ - ذهب الفقهاء إلى انه يجب على 
البائع إذا علم شيئا بالمبيع يكرهه 
المشترى أن يبينه بيانا مفصلا . وان 
يصفه وصفا شافيا زيادة على البيان . 
إن كان شأنه الخفاء الأنه قد يغتفر 


. في شىء دون شيء؛ ويحسرم عليه عدم 


البيان وبكون آثما عاصيا لحديث 
عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا فيه 
عبت إلا بينه لدع *" ونا روى حكيم بن 
حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال:'«البيّعان بالخيار 
مالم يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك لهما 
في بيعهما. وإن كَذَبا وكتما محقت بركة 
وما 7 وكتمان العيب غش والغش 
حرام لحديث أبي هريرة رضي الله عنه : 
«من غشنا فليس منا»'" 


»... حديث :« لايحل لمسلم باع من أخيه بيعا‎ )١( 
وصححه‎ ) ٠١/17( أخرجه ابن ماجه (706/1 ) والحاكم‎ 
. الحاكم ووافقه الذهبي‎ 

(؟) حديث: «البيعان بالخيار...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 78/14) ومسسلم 
)١ 15/5‏ 

('1) حديث : «من غشنا فليس منا». 
أخرجه مسلم 94/١(‏ ). 


-مم- 


لوو مووووووفووو وا ارورمو ووو اموا ووو ووو 


- ولا يقعصر الإعلام بالعيب 
على البائع, بل يمتد إلى كل من 
علم بالعيب. ويتاكد الوجوب في 
حقهإذاانفرد بعلم العيب دون 
البائع: 

ووقت الإعلام بالعيب في حق 
البائع والأجنبي قبل البيع. ليكون 
الملشترى على علم وبينة ٠‏ فإن لم يكن 
الأجنبي حاطسرا أو لم يتيسرله 
'فبعد العقد . ليتمكن المشترى من الرد 
القت أذ 


مود 


واذا و3 0 مع كتمان العيب 


فالبيع ص حيح مع الإثم والمعصية عند 
جمهور الفقهاء. لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم نهى عن التصرية' 'أوصحح 
البيع . 

وحكى عن أبي بكر بن عبد العزيز أن 
البيع باطل , لأنه منهي عنه ٠‏ والنهي 
يقتضي الفساد .!" 


(١)تبيين‏ الحقائق "١/4‏ . حاشية الدسوقى "/ ,1١9‏ 
والمغني لابن قدامة .١904/4‏ نيل الأوطار للشوكاني 
76 ,. ومغني المحتاج 815/7 

(؟) حديث :«نهى عن التصرية» 
أخرجه مسلم )١١05/7(‏ من حديث أبي هريرة . 

() تبيين الحقائق 7/١؛‏ حاشية الدسوقى ١١١ 1١9/7‏ 
وحاشية عميرة على المحلي 1417/7. والمغني لابن قدامة 
١/4‏ 


-44م- 


وموم مايا0 


شروط الرد بالعيب : 
اتفق الفقها على أنه يشكير -_ 
ل كن 


8. 


أ - أن يكون العيب قديا : 
6 - وذلك بمعنى : أنه حدث عند البائع 
سواء حدث قبل العقد أو معدء أو بعده 
قبل القبض وتسلم المبيع, :افشيكون 
للمشترى الرد إذا لم يتمكن من إزالته 
بلا مشقة؛ فإن مكن من إزالته فلا ره )"١(‏ 
وقال المالكية : 
المشترى في مدة لاحقة معينة فضمانه من 
البائع لا من المشترى . وبسمى هذا 
عندهم بالعهدة . وقد عرفها الباجى وغيره 
بأنها : تعلق المبيع بضمان بائعه مدة 
معينة . وهو بمثابة قيد على شريطة قدم 
العيب المتفق عليها بين الفقهاء. لأن 
العيب لم يبن بحسب الظاهر إلا بعد إبرام 
العقد وقامه بالقبضء. فكان الأصل أن 
يضمن المشترى ذلك العيب الحادث في 
ملكه وتحت يده, وقد ذكر ابن رشد أنه 
لاخلاف بين الفقهاء ء في أن المبسيع من 
ضمان المشترى بعد القبض إلا في العهدة 
ار 


)١(‏ رد المحتار4ة/ 7١‏ , ترتيب الأشباه ص 76517 , الفتشاوى 
الهندية 51/7 , الدسوقي /4؟1 , المهذب ,450/١‏ 
والمغنى لابن قدامة 3١70/5‏ . 

(؟) بداية المجتهد ؟//71١.‏ 184 . والدسوقى ١47/7‏ 2 
والحطاب 21/7/64 ١‏ 


إن كل عيب حدث عند 


66 ل 66ل م مف ملف مم وف ة مف وو وووو ووم ووو ووو و ووو نو 


وتفصيل ذلك في مصطلح ١:‏ عهدة ) 


ب - عدم اشتراط البراءة : 
على ا مرونن كل عسيت» 
وفيهامذاهب . 

فذزهبا لحنفية . والرواية الثالثة عن 
مالك والقول الثاني للشافعية : أن البيع 
بشترط البراءة من كل عيبت جاتر .وييرا 
من كل عيب»: ولا يرد بحال . وذلك لأن 
الرد بالعيب حق من حقوق المشترى قبل 
البائع ٠‏ فإذا أسقطه سقط كسائر الحقوق 
الواجبة . ظ 


وذهب الحنابلة في رواية, وهو القول. 


القالك للشافعية الى آنه لا بسر اسواء 
علم به البائع أو لم يعلم. وذلك لأنه من 
باب الغرر فيما لم يعلمه البائع. ومن باب 
الغبن والغش إذا علمه وذلك لأثر ابن عمر 
رضي الله عنهماء وقد باع غلاما له 
بشمافائة درهم وباعه على البراءة. فقال 
الذى ابتاعه لعبد الله بن عمر: بالغلام داء 
لم تسمه وقال عبد الله: بعته 
بالبراءة. فقضى عثمان رضي الله عنه 
على عبندالله ابن عمر ان يعلف :له لقنل 
باعه العبد بالبراءة وما يه داء يعلمه, 
فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد. 


5_0 


11111 1 الا ل ل ا لاي ل ين 


| فصح العبد عنده. فباعه عبد الله بعد 


ذلك بألف وخمسمائة درهم 0 

والقول الأظهر عند الشافعية, والأصح 
عند المالكية 2 ورواية عند الحنابلة أنه 
يبرأ البائع من كل عيب في الحيوان 
لايعلمه دون مالا يعلمه . ولا يبرا في 
غير الحيوان بحال !ا 


رضا البائع في الرد بالعيب : 

5١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى ان 
الرد بالعيب لايحتاج إلى رضا البائع 
ولا إلى حكم حاكم . سواء كان المبيع 
في يد المشترئ. أو البائع, وإفا يثبت 
بإرادة المشسترى المنفردة'' 'وذلك بالقياس 


:عكسلن الظلدق» فسإنة لأتسرقك علق 


رضا الزوجة, ولا يحتاج إلى حكم 
حاكم. 

وذهب الحنفية: إلى انه يشترط للرد 
بالعيب رضا البائع أو حكم حاكم إذا كان 
المبيع في يد المشترىء أمّا إذا كان باقيا 
في يد البائع فهم مع الجمهور في حصول 


)١(‏ بدائع الصنائع 171١/8‏ 177, والقوانين الفقهية ص 
3٠‏ , وبداية المجتهد 16١0/7”‏ . وروضة الطالبين 
/./ء 21/١١‏ , وشرح الروض 7/7 ؛ والمغني لابن 
قدامة ١91/4‏ 

(؟) حاشية الدسوقى 51/7 . والمهذب للشيرازى ١/84؟,‏ 
والمغني لابن قدامة 4/ 51717 


استرداد ؛ " 


صفته ( حكمه التكليفي ) 
ف الاساوة دام لم رقا الحائزة. وقد يعرض 
له الوجوبءكم في البيوع الفاسدة. حيث يجب 
الفسخ. فإن كانت السلعة قائمة ردت بعينهاء وإن 
كانت فائتة ردت قيمتها على البائع بالغة ما 
بلغت, ورد الشمن على المشتريء وذلك في 
الحملة. على خلاف تفصيله في مصطلحي : 
(فساد ‏ وبطلان) لأن الفسخ حق الشرع . 

وقد يحرم الاسترداد. كمن أخرج صدقة. فإنه 
يحرم عليه استردادهاء لقول عمر :٠من‏ وهب هبة 
على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيه » ولأن المقصود 
هو الثواب وقد حصل . (') 
أسباب حق الاسترداد : 

للاسترداد أسباب متنوعة منها : الاستحقاق. 
والتصرفات التي لا تلزم. وفساد العقد. . الخ 
وبيان ذلك فيا يأتي : 
أولا : الاستحقاق : 

- الاستحقاق ‏ بمعناه الأعم ‏ ظهور كون الشيء 
حقا واجبا للغير. وهذا التعريف يشمل الغصب 
والسرقة, فالمغصوب منه والمسروق منه يثبت لها 
حق الاسترداد» وجب على الغاصب والسارق رد 
المغصوب والمسروق لربه. لقول النبي كله : «على 
0 


اليد ما أخحذت حتى تؤديه). 


2 ١949 الكاني ؟/10م2, طالرياض . والبدائع ه/‎ )١( 
5 والقواعد لابن رجب ص *ه‎ ٠ إن او 5 طالحالية‎ 


والمقدمات الممهذدات 5١5/5‏ , والمغني هل ط. 


الرياض . واهداية */ 571 ط المكتبة الاسلامية . 

(") حديث : و على اليد . . . . » أخسرجه ابن ماجه (7/ 07م ط 
عيسى الحلبي ) والترمذي (نحفة الأحوذي 487/4 - نشسر 
السلفية ) وأعله ابن حجر بالاختلاف في سماع الحسن من سمرة 
راوي هذا الحديث . (التلخيص"/ ”7ه ط الشركة الفنية) 


ويشمل استحقاق المبيع على المشتري» أو 
الموهوب على المتهب. فيوجب الفسخ والاسترداد, 
لفساد العقد ني الأصح عند الشافعية والحنابلة, 
ويتوقف العقد على إجازة ربه عند الحنفية 
والمالكية. والقول بالتوقف هوأيضا مقابل الأصح 
عند الشافعية والحنابلة . 

وإذا فسخ البيع ثبت للمشتري في الجملة حق 
استرداد الثمن. على تفصيل بين ما إذا كان ثبوت 
الاستحقاق بالبينة» أو بالاقرار. وينظر تفصيل 
ذلك في (استحقاق) . )١(‏ ْ 


التصرفات التى لا تلزم متنوعة ٠»‏ منها : 

-أ- العقود غير اللازمة : وهي التي تقبل 
بطبيعتها أن يرجع فيها أحد العاقدين كالوديعة, 
والعارية, والمضاربة» والشركة. والوكالة . فهذه 
العقود غير لازمة» ويجوز الرجوع فيها في الجملة. 
ويثبت عند فسخها حق الاسترداد للالك. وجب 
ارد عد الطلي) لأنها أمانات يجب ردهاء لقول 
الله تعالى : (إنَ الله يَامُرْكمْ أَنْ تؤَدُوا الآمَانَاتٍ إلى 
مله ”"' ولذلك لوحبسها بعد الطلب فضاعت 

ضمن, ولو هلكت بلا تعد أو تفريط لم يضمن 
وهذه الأحكام متفق عليها 5 الحملة. إذا 


(١)ابن‏ عابدين ه/7 ١91/4 ل1١9 21١١4‏ ومابعدها . والبدائع 
اام 8ع والفتاوى المهندية 2١١6/8‏ ومنح الجليل 
*/ هاه , 018 . والدسوقي 45١/8‏ . والحخطاب 545/6 . 
ومغني المحتساج 7175/17 ومابعيها » والأشياه للسييوطي 
ص777., ومنتهى الإرادات 1/4/7 . 40١‏ , والقواعد لابن 
رجب ص”787 . والكاني ٠١8*7/7‏ . والمهذب 788/5 2 
واهداية 178/5 ء والمغنى 788/٠‏ . مه؟ 

(7) سورة النساء / لاه ْ 


-5895 ل 


للا يي ا ل ل ل ا اقلق 000 


الرد بقول المشترى دون حاجة إلى قضاء 
قاض او تراض . 


قسك المشعرى بالمبيع المعيب مع 


الأرش : 
5 - إذا تمسك المشترى بالمبيع المعيب 
والمطالبة بأرش العيب . دون أن بطرأ 
على المبيع زيادة أو نقصان أو تصرف يمنع 
الرد ويعطي للمشترى الحق في المطالبة 
. بالأرش فقد اختلف الفقهاء فى هذا على 
ثلاثة مذاهب : ْ 

أولا - ذهب الحنفية والشافعية إلى أن 
المشترى ليس له أن يتمسك بالمبيع المعيب 
ويأخذ نقصان العيب ,لأن الفائتت وصف , 
والأوصاف لا تقابل بشىء من الثمن في 
مجرد العقد . ولأن البائع لم يرض بزوال 
المبيع عن ملكه بأقل من المسمى فيتضرر 
به ٠‏ ودفع الضرر عن المشترى أيضا 
تمكن بالرد بدون تضرره.ء ولأن التمسك 
بالمعيب دلالة على الرضا به ويمتنع الرجوع 
بالنقصان, لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
جعل لمشترى المصراة الخيار بين الإمساك 


8 : 3 )01( 
من غير أرش أو الرد . 


)05( فتح القدير /.ء ٠‏ بدائع الصنائع ١848/0‏ ٠روضة‏ 
الطاليين 2/8/9 .. ٠‏ 
وحديث : «جعل مشترى المصراة بالخيار» أخرجه البخاري 
) فتتح الباري عغ/51" ) ومسلم )١١66/9(‏ من حديث 
أبي هربرة 


ه١‎ 


لوفو ع وو ااا 


وقال الحنفية: إن وجد المشترى العيب 
ببعض المبيع قبل القبض لشىء منه 
فالمشترى بالخيار إن شاء رضي بالكل 
ولزمه جسيع الثمن . وإن شاء رد الكل 
وليس له ان يرد المعيب خاصة بحصته من 
الشمن , لأن الصفقة لا قام لها قبل 
القبضء وتفريق الصفقة قبل تامها باطل. 

وإن كان العيب بعد القبض فإن كان 
المبيع شيئا واحدا حقيقة وتقديرا فإن 
المشترى إن شاء رضي بالكل بكل الثمن. 
وإن شاء رد الكل واسترد جميع الثمن , 
ولتن له انتوق فون" لين ا 
بحصته من الثمن . ْ 

وإن كان أشياء حقيقة وتقديرا فليس 
له أن يرد الكل إلا عند التراضي . وله 
أن يرد المعيب خاصة بحصته من 
العمد )١(‏ 

ومذهب الشافعية أنه ليس لمشترى 
شيئين في صفقة واحدة رد البعض إن كان 
الباقي مازال ملكه , لما فيه من التشقيص 
على البائع» فإن رضي به البائع جاز على 
الأصح . وإن كان الباقي زال عن ملكه 
بأن عرف العيب بعد بيع بعض المبيع , 
ففي رد الباقي طريقان أصحهما: القطع 


5817/6 بدائع الصنائع‎ )١( 


وممم مف ووو ووو وو فو مو ووو واو 


بالمنع كما لو كان باقيا في ملكه.'"أ 

ثانيا: ذهب المالكية إلى أن المشترى 
إذا وجد عيبا في المبيع؛ ولم يتغير بشىء 
من العيوب عنده . فلا يخلو: إما ان 
يكون عقارا أو عروضا أو حيوانا 

فإن كان العيب في الحيوان فلا خلاف 
في أن المشتري يخير بين أن يرد المبيع 
ويأخذ ثمنه أو يمسك ولا شيء له . 

وإن كان عقارا فمالك يفرق بين العيب 
اليسير والكثير . فيقول : إن كان يسيرا 
لم يجب الرد ووجبت قيمة العيب وهو 
الأرشء وإن كان كثيرا وجب الرد بجميع 
الثمن أو يتمسك بإسقاط العيب بجميع 
الثمن . 

وأما العروض .فالمشهور في المذهب 
أنها ليست في هذا الحكم بمنزلة الأصول. 
وقيل : إنها بمنزلة الأصول في المذهب. 
وهو الذى اختاره الفقيه أبو بكر ابن رزق 
وكان يقول: إنه لافرق في هذا المعنى بين 
الأصول والعروض. وعلى هذا يلزم من 
يفرق بين العيب الكثير والقليل في 
الأصول أن يفرق في العروض !"ا 

وإذا قلنا: إن المشترى يخير بين أن يرد 
المبيع ويأخذ ثمنه أو يمسك ولا شيء له , 
فإن اتفقا على أن يمسك المشترى سنلعته 


(؟) حاشيةالدسوقي/١5١-‏ 18 . بداية المجتهد 
6/7 . والشرح الصغير ١817 , ١85/7‏ 


ةو 


0 ا ا ا 1 0 ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا 0ك 


ويعطيه البائع قيمة العيب فعامة الفقهاء 
يجيزون ذلك إلا ابن سريج من اصحاب 
الشافعى . فإنه قال : ليس لهما ذلك 
وعلى هذا فإذا كان المعيب الأكثر والسالم 
الأقل باقيا عندالمشترى لم يفت فالجميع 
يرده ٠‏ ويأخذ جميغ الثشمن ؛ وليس له 
التمسك بالأقل السالم ورد الأكثر 
المعحيب2 ولو فات عند المشترى لكان له 
زذالفسميت مظلفاء فل أن مسن وناقة 
حضجه من الثمن إلى جميع المبيع من 
قيمة السلعة إن وقعت ثمناء أو بنسبة 
قيمة المعيب من قيمة السلعة . 

وقال أشهب : يرجع شريكا في الشمن 
المقوم بما يقابل المعيب. ظ 

وقال ابن القاسم : لا يرجع شريكا في 
الثمن لضرر الشركة. وإنما يرجع بالقيمة. 
وشبه في رد الجصيع أوالتتمسك 
بالجميع؛ أو يتمسك بالبعض السالم 
بجميع الثمن وإن لم يكن الأكثر كأحد 
مزدوجين من خفين ونعلين وسوارين 
وقرطين ومصراعي باب - من كل 
مالايستغنى بأحدهما عن الآخر - فليس 


. له رد المعيب بحصته من الثمن إلا أن 


يتراضيا بذلك. 
ولو كان المحيب أمًا وولدها. فليس له 
رد المعيب منهما والتمسك بالسليم ولو 


ممم ااا رةه 


تراضيا على ذلكء لما فيه من التفريق بين 
الأم وولدهاء مالم ترض الأم بذلك . 
كما لا يجوز التمسك بالأقل إن 
استحق الأكشر إن كان المبيع مقوما 
متعددا معينا في صفقة والباقي لم يفت 
عند المشترىء فإن فات فله التمسك به , 
ويرجع بما يخص ما استحق من الثمن . 
وإذا منع التمسك بالأقل إذا استحق 
الأكشر تعين الفسخ برد الأقل والرجوع 
بجميع الثمن , او يتمسك بالبعض الباقي 
بجميع الثمن. وبه قال أبو ثور 
والأوزاعي, لأنه كإنشاء عقد بثمن 
مجهول . لأن العقد الأول انحل من أصله 
حيث استحق الأكشر أو تعيب . لأن 
استحقاق الأكثر كاستحقاق الكلء وإذا 
تعيب الأكثر ورده كان كرد الكل. فكان 
قسك المشترى بالأقل السالم كإنشاء عقد 
بثمن مجهول الآن . بخلاف رد غير الأكثر 
أو استحقاقه . 
وأجاز ابن حبيب رد الأكثر بحصته من 
الشمن بالتقدير قائلا: هذه جهالة 
رئة!' أوهذا اذا لم يكن قد سمى لكل 
واحد من الأنواع قيمة. فإن كان قد 
سمى لكل واحد من تلك الأنواع قيمة فلا 


,187/8 حاشية الدسوقي /١؟1 . الشرح الصغير‎ )١( 


“اب 


وومثر ةم( 


ا ا ا ا ا ا لا ا اا ا ا ا ل ا 0ك 


خلاف في رد المعيب بعينه فقط وكل 
ماتقدم في المقوم المعين المتعدد . 

وأما المثلي والمقوم المتحد والموصوف 
فحكمه مغاير لذلك . فلو اشترى رجل 
عثمرة أثواب موصدقة أو عشرة أرطال أو 
ستحق أكثرها أو أقلها 
ل ا 
بمثل الموصوف أو المثلى, وله أن يتمسك 
بالباقي بحصته من الشمن في الاستحقاق, 
وبالسالم والمعيب في العيب . 

وما إذا كان المبيع متحدا كدار وغيره 
فاستحق البعض قل أو كثر فالمشترى 
مخير بين التمسك والرد؛ ١١‏ 

وجاز رد أحد المشتريين غير الشركة 
نصيبه من بيع متحد أو متعدد؛ اشترياه 
في صفقة واحدة واطلعا فيه على عيب 
ولو أبى البائع فقال: لا أقيل إلا جميعه. 
بناء على أن العقد يتعدد بتعدده . 

وأمّا الشريكان في التجارة إذا اشتريا 
5 في صفقة وأراد أحدهما الرد 
فلصاحبه منعه وقبول الجميع, لأن كل. 
واجد منهما وكيل عن الآخر .00 
وجاز لمشتر من بائعين غير شريكين رد 
نصليبه دون الرد على الآدر ‏ ؟) 


١86/؟ الشرح الصغير‎ )١( 


(؟)| حاشية الدسوقي 37/1 ١‏ 


ففففة ممم رف ممم مم مرو مم مع ااا ووو 


ثالغا : ذهب الحنابلة إلى أن المشترى 
إذا أراد إمساك المعيب وأخذ أرش 
النقص فله ذلك , ولو لم يتعذر الردء 
رضي البائع بدفع الأرش أو سخط به , 
لأنه ظهر على عيب لم يعلم به؛ فكان له 
الأرش كما لو تعيب عنده. ولأنه فات 
عليه جزء من المبيع. فكانت له المطالبة 
بعوضه, كما لو اشترى عشرة أقفزة فبانت 
تسعة, ولأن المتبايعين تراضيا على أن 
العورض في مقابلة المعوض, فكل جزء من 
العوض يقابله جزء من المعوض, ومع 
العيب فات جزء منه فيرجع ببدله وهو 
الأرش مالم يفض إلى الرباء كشراء حلي 
ا 61 

وإن اشترى رجل معيبين صفقة واحدة , 
أو اشترى طعاما أو نحوه في وعاءين 
صفقة واحدة . فليس له إلا ردهما معا أو 
إمساكهما والمطالبة بالأرش . لأن في رد 
أحدهما تفريقا للصفقة على البائع 
مع إمكان أن لايفرقها - أشبه رد بعض 
المعيب الواحد - فإن تلف أحد المعيبين 
وبقي الآخر فللمشترى رد الباقي بقسطه 
من الشمن لتعذر رد التالف, والقول 


للق المغنيج 385645 . وكشاف القناع ارا 
نيض 


84- 


ففف فم وم رو للا 


قول المشترى في قيمة التالف مع يمينه ' 
لأنه منكر لما يدعيه البائع من زيادة 

واذا كان أحدهما معيبا والآخر سليماء 
وأبى المشترى أخذ الأرش عن العيب فله 
رده بقسطه من الثشمن, لأنه رد للمبيع 
المعيب من غير ضرر على البائع » ولا 
يملك المشترى رد السليم لعدم عيبه إلا ان 
ينقصه تفريق كمصراعي باب وزوجي 
خف. أو يحرم تفريق كجارية وولدها 
ونحوه كأخيها. فليس للمشترى رهد ' 
أحدهما وحذه ؛ بل له ردهما مغا أو 
الأرش دفعا لضرر البائع أو لتحريم 
التفريق لل 

وأما طرق إثبات العيب وموانع الرد به 

(خبار السب نه وما بعنهاا 


العيب في الصرف : 
3 - الصرف : إما أن يكون معينا 
بمعين أو في الذمة. 

والعيب إما أن يكون من نفس الجنس 
أو من غيرالجنس . والعوضان إمّا أن 


)١(‏ المغني لابن قدامة 177/4 .158. كشافالقناع 


0 1156  ؟ا١خ/#"‎ 


وفم مم فم فو مفو وروم وواللا ووو 


يكونا من جنس واحد أو من جنسين, وفي 
كل: إمّا أن يظهر العيب قبل القبض أو 
بعده, فهذه ثمانية : أربعة في الصرف 
المعين. ومثلها في الصرف في الذمة . 
أولا - العيب من نفس الجنس. اتحد 
الجنس أو اختلفء.قبل القبض أو 
بعده: 
4 - إذا كان الصرف معينا والعيب 
في جميع العرض, كأن يقول : بعتك هذه 
الدنانير بهذه الدراهم ٠‏ أو بهذه الدنانير, 
ويشير إلى العوضين . فهذا هو المعين 
بمعين. ولا خلاف في جراز هذا القسم 
بشروطه وهو الحلول والتقابض . 

ثم إذا ظهر أحد البدلين معيبا . مثل 
كون الفضة سوداء أو خشنئة تنفطر عند 
الضرث: أو كانت سكتها تشالق سكة 
السلطان. أو وجدت الدراهم زيوفا , 
فهل يصح العقد ولا شيء لواجد العيب 
إذا رضي به أم له البدل ؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين : 

المذفب الأول لجمهور الفقهاء: من 
الحنفية . والشبافعية والحنابلة: وهو أنه 
فقن كان العبب من نفس امن فالعقد 
صحيح: والمشترى بالخيار بين أن يمسك 
الجسيع وبين أن يفسخ العقد . وليس له 


468 


فاوف ف وفع وا و ااال 


البدل . والى هذا ذهب الحنفية فيما يعين. 


عندهم من غير الدراهم والدنانير. ففي 
المتسسوظة :لو كتانت القتحة مكوداء اد 
حمراء فيها رصاص أو صفر - وهو الذى 
أفسدها - فهو بالخيارء إن شاء أخذها 
وإن شاء ردهاء لأن المشار إليه من جنس 
المسمى ٠‏ فإن مثله يسمى إناء فضة في 
الناشء الا أنه معيب لا فبيه من الغش: 
فيجوز العقد على المشار إليه بالتسمية, 
ويتخير المشترى للعيب . 

وإن كانت رديئة من غيرغش فيها لم 
يكن له أن يروغ لأن الروات لست 
وفي تكملة المجموع: وإن كان العيب 
من جنس المعقود عليه .كخشونة الفضة 
ورداءة المعدن ,2 فالبيع صحيح, فإن ظهر 
العيب والمبيع باق فهو بالخيار بين أن يرد 
ويسترجع الثمن. وبين أن يرضى بهء نص 
عليه الشافعي والأصحابء وليس له أن 
يطالب ببدله .سواء قبل التفرق أو بعده , 
فإن مورد العقد معين, اتفقت كلمة 
الأصحاب على ذلك. ولا يأخذ أرش 
المعيب, لأن الأرش لايستحق مع القدرة 
عل لا 


)١(‏ المبسوط .58/١4‏ والفتاوى الهندية 78/7, وتكملة 


الملجموع١١/١17.‏ والمغني لابن قدامة ١15/4‏ - 
1 ْ 


وفوف ووو مور ورف فو فو وو ووو اماو 


المذهب الثاني للمالكية : فهم يرون 
أن المغشوش المعين من الجهتين كهذا 
الدينار بهذه العشرة الدراهم . فيه 
طريقان؛!١)‏ 

الأول أن المذهب كله على إجازة البدل. 
والثاني أنه كغيين المفين :.ميكرن فيه 
قولان» والمشهور منهما النقضء''' وعلى 
هذا القول يكون متفقا مع المذهب الأول. 
والقول الثاني : جواز البدل وهو لابن 
وهب وهو قول عند الحجنابلة:'' على 
أساس أن النقوذ لاتتعين بالتعيين, وذلك 
لأن المصطرفين لم يفترقا وفي ذمة أحدهما 
للآخر شى ءولم يرل المعين مقبوضا لوقت 
البدل. فلم يلزم على البدل صرف مؤؤخر 
بخلاف غير المعين فيفترقان وذمة احدهما 
مشغولة لصاحبه .ففي البدل صرف 
مؤحر. 


ثانيا - أخذ الأرش عن المعيب: 

أ - إذا كان العوضان من جنسين: 
6" - ذهب الحنفية إلى القول برجوعه 
بنقصان العيب إذا هلك في يده أو حدث 


/7/14 والشرح الصغير‎ ٠ 10/6 شرح الخرشي‎ )١( 

(1) شرح الخرشي 0 . حائسية الصاوى على الشرح 
الصغير 4/؟/ - «الا 

(") المغني لابن قدامة ١51/4‏ 


-45ة- 


0 ا ا 1 0 ا ا ا ا ااا اا ااا ااا 0ك 


فيه عيب آخرء مالم يقل البائع: أنا أقبله 
كذلك. وهو مذهب الحنابلة إذا كان أخل ‏ 
الأرش قبل التفرق, أو كان الأرش من 
قلب فضة بذهب , فوجد فيه عيبا 
فله أن يرده. فإن هلك فى يده أو دك 
فيه عيب آخر كان له أن يرجع بنقصان 
العيب. وللبائع أن يقول: أنا أقبله 


كذلك . 
وإن كان الثمن فضة لم يرجع 
بالنقصاد ١١‏ 


وفي المغنى: وإن كان الصرف بغير 
سه فله أحدذ الأرش في المجلس, لأن 
المماثلة غير معتبرة, وتخلف قبض بعض 
العوض عن بعض ماداما في المجلس 
لايضرء فجاز كما في سائر البيع. وإن 
كان بعد التفرق لم يجزء لأنه يفضي إلى 
حصول التفرق قبل القبض لأحد العوضين, 
الا يفل الرن كن خم خش انحن 
كأنه أخذ أرش عيب الفضة قفيز حنطة 


1 . ") 
فيجور. 


وذهب الشافعية: إلى القول بعدم 


578/7 الفتاوئ الهندية‎ )١( 
١58/16 المغني لابن قدامة‎ )١( 


ا 00 


نوات شتت الأركق "سافن 


الحنابلة إذأ كان أخذ الأرش تعمد 
التفرق. . 

واستدل الشافعية على ذلك : بأنه 
الايجوز له أخذ الأرش مع القدرة على 
الردء بمعنى أنه إذا كان له أن يسرد 


المعيب ويسترجع الثمن الذى دفعه فلا 
حاجة إلى القول بأخذالأرش ءفإما 
أن يرضى به بجميع الشمن . وإما أن 
تت 


ب - إذا كان العوضان من جنس 
واحد : 

5 - وذلك كدنانير بدنانير » أو دراهم 
بدراهم . او فضة بفضة:. أو ذهب بذهب 
فهل يجوز له أخذ الأرش في متحدى 
الجنس ؟ 

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
القول بعدم أخذ الأرش عن المعيب فى 
متحدى الجنس. لأن الأرش يؤدى إلى 
حصول الزيادة في أحد العوضين. وهذا 
يؤدى إلى فوات الممائلة المشترطة في 
الجنس الواحد. فيتحقق ربا الفضل. وهو 

ل 


١14/46 والمغني‎ .17١/٠١ تكملة المجموع‎ )١( 
(؟) الفسستاوي الهندية 778/7, تكملة الملجممسوع‎ 
١14/14 المغني لابن قدامة‎ . 1717-٠ 


ا 00 


وذهب القاضى من الحنابلة إلى تخريج 
وجه بجواز أخذ الأرش في المجلس, لأن 
الزيادة طرأت بعد العقد'''. وأما المالكية 
: فيجوز عندهم أَخِذَ البدل فلا حاجة إلى 
القول بالأرش . 


الثا - الصرف معين والعيب من 
نفس الجنس والمعيب البعض: 

- لقد سبق الحكم فيما إذا كان 
العيب في جميع العوض, فليس له إلا 
الإمساك او الرد . 

وكذلك الحكم في أخذ الأرش . سواء 
كان في متحدى الجنس اومختلفيه . 

وأنطنا إذا كان العيب في بعض 
العوض فله إما رد العلا أو إمساك 
الكل. 

وهنا نتناول الحكم في إمساك الجيد 
ورد المعيب 

فإذا وجد البعض معيبا. فهل له 
إمساك الجيد ورد المعيب وحده ؟ أو يرد 
الجميع؟ أو يمسك الجميع وليس له شىء 
غيرذلك ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على 
ثلاثة مذاهب : 

الأول: ذهب الحنفية إلى أنه إذا وجد 
بالمبيع عيبا فله أن يرده كله أو يأخذه 


١14/54 المغني لابن قدامة‎ )١( 


لاو 


واعمم ووم وم وام ا لوو دوووو 


كله. وذلك فيما لو كان حلى ذهب فيه 
جؤهر مفتضض ٠‏ فوجد بالجوهر عيبا. فإن 
اراد أن يرده دون الحلى لم يكن له ذلك. 
لأن الكل كشىء واحد , لما في تمييز 
البعض من البعض من الضرر . 


ومنع الحنفية رد البعض هناء ليس على . 


أساس تفريق الصفقة وإنما على أصل 


آخر عندهم, وهو أن الذي يتعين بالتعيين, 


غير الدراهم والدنانير كالحلي والتبر وغير 
ذلك فهو بنزلة الشىء الواحد لايمكن 
ا 

وقد وافقهم المالكية فيما لو كانت 
الدنانئير مختلفة الأجناس والقيم؛. ففي 
المنتقى: وإن كانت الدنانير مختلفة 
الأجناس والقيم ففى العتبية من رواية 
أبى زيد عن ابن القاسم فيمن اشترى حليا 
مصوغا : أسورة وخلاخل وغير ذلك 
بدراهم فوجد بها درهما زائفاء أنه ينتقض 
“الضزف كله 9 

ثم قال : ولو وجد في جميع الحلي 
مسمار نحاس فقد روى أبو زيد عن ابن 
القاسم أن ذلك إن كان في سوارين من 
الحلي انتتقض الصرف في السوارين 
جميعاء لأن السوارين جميعا بمنزلة الشىء 
الواحد. فإذا انتقض الصرف في أحدهما 
(0) اليوط 000/86 0 
(؟) المنتقى للباجي 5/0/4 


مه - 


لوأو فوم مم ووم اموه 


انتقض فيهما . لأنه لايجوز أن يفترقا 
في الرد على من باعهما مجتمعين. لما 
في ذلك من الفساد. ولأن النقض لما طرأ 
من جهتهما والعوض الذى يقارب مساو 
لم يدخله التقسيط . ٠‏ 
المذهب الغانى . وهو قول عند 
اننا فشك اسابل + انه ذا .وحن يفن 
العورض معيبا فله إما إمساك الكل أو 
رد الكل . وليس له رد المعيب وحده, 
فإذا صرف الرجل من الرجل دينارا بعشرة 
دراهم ٠‏ أو دنانير بدراهم . فوجد فيها ‏ 


درهما زائفا. فإن كان زاف من قبل 


السكة أو قبح الفضة فلا بأس على 
المشترى ان يقبله. وله ردهء فإن رده رد 
البيع كله . لأنها بيعة واحدة» وإن شرط 
عليه أن له رده فالبيع جائز . وذلك له 
شرطه أو لم يشرطه . 

وإن شرط أنه لايرد الصرف ٠‏ فالبيع 
باطل إذا عقد على هذا عقدة البيع . 

واستدلوا أيضا بالقياس على عدم 
تفريق الصفقة, لأن الصفقة إذا لم يمكن 
تصحيحها في جميع المعقود عليه بطلت 
في الكل, كالجمع بين الأختين وبيع درهم 
بدرهمين, وعليه فليس له إلا إمساك 
الكل أو فسخ الكل  2''.‏ 


)١(‏ الأم 7/8 4, .الشرح الكبير لابن قدامة بذيل المغني 
لض 


الاب بي يي ل ا ا ا ل اح اح ا ا 001 


ويقول السبكي : وهذا الكلام قد يوهم 
أنه تس اله الشفريق :وهو الذى حزم به 
أبو حامد في مسألة العبدين, وأكثر 
الأصحاب أطبقوا على تخريجه على قولى 
تفريق الصفقة في الدراه, ١!‏ 

وفي المغني: وهل له رد المعحيب 
وإمساك الصحيح؟ على وجهين, بناء على 
تفريق العفو 77 ْ 

المذهب الثالث : للمالكية في 
المشهور- وهو قول عند الشافعية 
والحنابلة - أن الصرف ينقض في المعيب 


بقدره من الثمن ويمسك الجيد .وقيل ‏ 


بالنقض بعد الطول. فإذا كان الصرف 
دنانير بدراهم . فوجد بالدراهم زيفا 
فأصغر دينار , مالم يكن الزيف يزيد عن 
أصغر دينار فأكبر دينار. وهكذا كلما زاد 
الزيف ينقض من الصرف مايقابله على 
الترتيب السابق. لأن كل دينار كأنه مفرد 
بنفسه. إذ لا تختلف قيمته عن قيمة 
ومقابل المشهور عند المالكية ماروى 
عن ابن القاسم أنه ينتقض الجميع , 
بناءعلى أن الملجموع مقابل المجموع, 


ولكن يستوى في المشهور عند المالكية أن 


١5١ /٠١ تكملة المجموع‎ )١( 
١717/4 (؟) المغني لابن قدامة‎ 


فففف فو مدرو ووو مودو وود 


يسموا عند العقد لكل دينار عددا من 
الدراهم أو لم يسموا لكل دينار عددا , 
بل جعلوا كل الدراهم في مقابلة كل 
الذنانين: . 

وإن تساوت الدنانير فى الصغر والكبر 
والتردة والرداعة فراش منهنا بتخقضن. 
مالم يزد موجب النقض فآخر وهكذا ١١.‏ 

والقول بجواز رد المعيب وحده بناء على 
القول بجواز تفريق الصفقة, وذلك لأن 
لكل واحد منهما له حكم لو كان منفردا, 
فإذا جمع بينهما ثبت لكل واحد حكمه. 
كما لو باع شقصا وسيفاء ولأن البيع 
سبب اقتضى الحكم في محلين فامتنع 
الآخر. كما لو وصى بشىء لآأدمي 


. (؟) 


9 


رانخنا" ذا علق العخوض: بيد 
العقد ثم علم عيبه: 

إذا تلف العوض بعد العقد ثم علم 
عيبهء, والصرف معين والعيب من نفس 
الس نررلة بعل العسوت الا جيل كلك 
العرض لمعيه نكيل يقح العقتد ار 


- حاشية الدسوقي / 8" , و الشرح الصغير 4//ا‎ )١( 
7 


44 


لاففاف ووو ووم هوم هر رمو و ووو وو 


يفسخ ويرد مثل التالف؟ ولو أمسك هل 
له أخذ الأرش ؟ بيان ذلك فيما يلي: 


أت حكم العقد من حيث الإمضاء 
أو الفسخ 
6 - اختلف الفقهاء في ذلك على 
مذهيين: . 
المذهب الأول للشافغية والحنابلة وأبي 
يوسف من الحنفية؛ وهو أن العوض في 
ش الصرف إذا تلف بعد القبض ثم علم عيبه 
فسخ العقد ورد الموجود. وتبقى قيمة 
لمعيب في ذمة من تلف في يذه . سواء 
كان الصرف بجنسه أو بغير جنسه. كما 
إذا صارف ذهبا بذهب أو ورقا بورق .ولا 
يأخذ الأرش, لأنه يحصل معه في البيع 
تفاضل . ولا يمكن الردء لأن ذلك تالف 
لا يمكن رده ولا يمكن أن يقال: إنه يقر 
العقد ولا شيء له لأنه قد علم 
بالعيب؛ فلا بد له من استدراك ظلامته , 
فدعت الضرورة إلى فسخ العقد ورد 
الموجود ٠‏ وتبقى قيمة المعيب في ذمة 
من تلف في يده. فيرد مثلها أو 
000 

وفي المغني : إن تلف العسوض في 


الصرف بعد القبض ثم علم عيبه . فسخ 


١؟ه/٠ تكملة المجموع شرح المهذب‎ )١( 


فوملا اللا 


العقد ورد الموجود , وتبقى قيمة المعيب 
في ذمة من تلف في يدهء فيرد مثلها أو 
عوضها إن اتفقا على ذلك. سواء كان 
الصرف بجنسه أو بغير جنسه. ذكره ابن 
عقيل 17) ْ 

المذهب الثاني لأبي حنيفة ومحمدء وهو 
أن البيع صحيح؛ وليس له شىء على 
البائع» فلو اشترى دينارا بعشرة دراهم 
وتقابضا والدراهم زيوف فأنفقها المشترى 
وهو لايعلم . فلا شىء له على البائع . 


وقال أبو يوسف : يرد مثل ماقبض وبرجع 
بالجياد. 


وذكر فخر الإسلام وغيره أن قولهما 
قياس, وقول أبي يوسف استحسان . !"ا 

وحيث إن الحنفية ذكروا الأمثلة في 
الدراهم والدنانير » وهي لاتتعين عندهم , 
والكلام في المعين: لم نجد لهم نصا 
صريحا في هذاء ولكن الحكم لايختلف, 
لأنه سواء كان العوض معينا أو غير 
معين فبالتلف تساويا في عدم القدرة 
على الرد أو الاستبدال إن قيل به. 
وليس هناك طريق آخر يمكن القول به 
غير هذا. 
)١(‏ المغني لابن قدامة ١79/4‏ 


(5) الفتاوى الهندية 74/7 », الجامع الكبير لمحمد بن 
الحسن ص 578 . . 


١٠و‎ 


توافرت الشروط المعتبرة شرعاء كنضوض رأس 
الملل في المضاربة. أي تحول السلع إلى نقود . 

ولوكان في الاسترداد ضرر فإنه يتوقف حتى 
يزول الضررء كالأرض إذا استعيرت للزراعة. 
وأراد المير الرجوع ء فيتوقف الاسترداد حتى 
يحصد الزرع . 

والعارية المقيدة بعمل أو أجل عند المالكية لا 
تسترد حتى ينقضي الأجل أو العمل . 7) 

هذا حكم الاسترداد في اللجملة في هذه 
التصرفات, وفي ذلك تفاضيل كثيرة يرجع إليها في 
موضوعاتها . 


/ا<ب- العقود التي يدخلها الخيار: كخيار 
البيع , والاجارة . 


ففي البيع : يكون العقد في مدة خيار الشرط 
غير لازم» هلن له الخيار حق الفسخ والرد. جاء في 
بدائع الصنائع : البيع بشرط الخيار بيع غير لازم » 
لأن الخياريمنع لزوم الصفقة, قال سيدنا عمر 
رضي الله تعالى عنه: «البيع صفقة أوخيار» ولأن 
الخيار هو التخيير بين الفسخ والإجازة» وهذا يمنع 
اللزوم ء ومثل ذلك في بقية المذاهب مع 


)١(‏ البدائع 1/5" .0121107051 . ومغني المحتاج 
الا الع وان ولاس والمهذب "55/١‏ ا ال 
ط دار المعرفة . ومنتهى الإرادات ؟/ "١8 , "٠8‏ 2 العاط 
دار الفكر . والمغنى / 046 ط الرياض . وكشاف القناع 
14 طالنصر الحديثئة . وجواهر الإكليل ١45/١‏ طدار 
المعرفة . ومنح الجليل / 8" . 445 ط النجاح . والحطاب 
ه/؛. والخرشى 558/4 . /ا5؟ 


27  ليصافتلا‎ 


كذلك خبار العيب يجعل العقد غير لازم وقابلا 
للفسخ. فإذا نقض المشتري البيع بخيار العيب 
انفسخ العقد, ورد المشتري البيع معيبا إلى البائع 
واسترد الثمن . 

ويختلف الفقهاء في حقّ المشتري في إمساك 
المبيع معيباء والرجوع على البائع بأرش العيب في 
المعيب» فالحنفية والشافعية لا يعطونه هذا الحق. 
وإنما له أن يرد السلعة ويسترد الثمن». أويمسك 
المعيب ولا رجوع له بنقصان. لأن الأوصاف لا 
يقابلها شيء من الشمن في مجرد العقد, ولآنه لم 
يرض بزواله عن ملكه بأقل من المسمى . فيتضرر 
بهء ودفع الضرر عن المشتري ممكن بالرد بدون 
تضرره . 

أما الحنابلة فإنه يكون للمشتري عندهم الخيار 
بين الرد والرجوع بالثمن. وبين الإمساك والرجوع 
بأرش العيب. 

ويفصل المالكية بين العيب اليسير غير المؤثرء 
فلا شىء فيه ولا رد به. وبين العيب المؤثر الذي له 
قيمة فيرجع بأرشهء وبين العيب الفاحش فيجب 
هنا الرد. حتى إذا أمسكه ليس له الرجوع 
بالنقصان. وفي خيار العيب تفصيل يرجع إليه في 
تقبط لجفة, 

هذه أمثلة لبعض ا خيارات التي تجعل العقد 


غير لازمء ويثبت مها حق الاسترداد. 


)١(‏ بدائع الصنائع 5١4/0‏ . 84 والهداية م/ +” ط المكتبة 
الإسلامية . وبداية المجتهد ٠١4/7‏ ط مصطفى الحلبي . 
والجواهر7/ه5”. ومح الجليل 717/7 . ومغنيى المحتاج 
0.5 0مهء والمهذب 551/١‏ . وملتهى الإرادات 
21 اث أشن ْ 


-84؟ ل 


كك ا ا ااا ا ااا ا ا 


ب - حكم أخذ الأرش في المعيب 
التالف بعد القبض: 
8 - إذا كان الصرف من جنس واحد. 
كذهب بذهب أو فضة بفضة . ففيه 
مذهبان: 2 
المذهب الأول : للحنفية وأكثر الشافعية 
والأولى عند الحنابلة: أنه لايجوز أخذ 
الأرش أو نقصان العيب في متحدى 
الجنس لأن أخذ الأرش في متحدى الجنس 
يؤدي إلى ادر فى الجنس 
الواحد. )01( 

المذهب الثاني : للقاضي حسين من 
الشافعية : إذا فسخ العقد في المعيب 


يكون التالف معيبا بعشر قيمته , فإنه 
يسترد منه عشر القيمة ٠‏ لأن المماثلة في 
مال الربا تشترط حالة العقد. واسترجاع 
تعض القسة عق انيت لها انعدا ةل 
يراعى فيه معنى الربا. 

والقول بأخذ الأرش رواية عند الحنابلة 
وإن كانت خلاف الأولى . !"ا 
:8 :- إذا كسان الضصرف من جنسين: 
كدنانيز بدراهم ففيه مذهبان. 


,١117/٠١ الفتاوى الهندية 198/7؟: تكملة المجموع‎ )١( 


المغني لابن قدامة ١59/14‏ 
ل الس ٠ ١5‏ الغني لابن قدامة ١14/4‏ 


وفف فو ءا مايا0 


المذهب الأول للحنفية وهو وجه عند 
الشافعية: يجوز أخذ الأرش. 

وأجاز ذلك الحنابلة : إذا كان ذلك في 
المجلس, لأنه لايترتب عليه تأخير في 
قبض العوض . بل يتم القبض قبل 
التفرق؛ ولأن المماثلة في مختلفى الجنس 
غير معتبرة فلا مانع من أخذ الأرش مع 
عدم إمكان الرد لتلف العوض ١١.‏ 

المذهب الثاني : لايحوز الرجوع بأرش 
عيب الدراهم والدنانيرء قال السبكي: 
هذا قول الشيوخ من أصحابنا البصريين 
والجمهور من غيرهم. ٠‏ لأن الصرف أضيق 


من البياعات , فلم يتسع لدخول الأرش 
. زفق ش 


خامسا - العيب من غير الجنس : 

١‏ - الصرف هنا مغين . سواء كان 
من جنس واحد, كدنانير بدنانير أو دراهم 
بدراهم؛ او من جنسين كدنانير بدراهم, 
والعيب من غير الجنس كأن يجد الدنانير 
نحاسا أو يجد الدراهم رصاصا أو 
ستوقاء وسواء وجد ذلك قبل القبض أو 
بعده. فهل يبطل الصرف مطلقا؟ أو يجوز 
)١(‏ الفتاوى الهندية .١78/7‏ تكملة المجصوح 118/٠١‏ , 


المغني لابن قدامة ١59/4‏ 
)1١(‏ تكملة المجموع ١717/٠١‏ 


-آوءط- 


وفففء مم و مق مو ممم و فو ووو ووو مو م ووم ووو وو مودو وو 


له الإبدال في المجلس وبعده؟ أو يجون له 
الرضا به؟ وهل له الرد والإبدال لو كان 
علم بهذا العيب عند العقد أو عند 
القبض؟ اختلف الفقهاء في ذلك على 
أربعة أقوال.: 
القول الأول: أن الصرف باطل 
ويسترجع جميع الثمن . وهذا هو مذهب 
الحنفية. وما نص عليه الشافعي . 
وتبعه على ذلك معظم الأصحاب . وما 
نص عليه احمد بن حنبل والطريقة الثانية 
عند المالكية, سواء كان المغشوش عندهم 
لقكنعندة: أو:وزن أو رضاصن أو تنام 
خالصين أو مغشوشين . 

فالمغشوش المعين فيه قولان: المشهور 
منهما نقض الصرف وعدم إجازة البدل , 
لأن المشار إليه ليس من جنس المسمى 
والعقد إنما يتعلق بالمسمى , لأن انعقاده 
بالتسمية . والمسمى معدوم, فلا بيع 
نييما قاله'الحتفية والشافعية. ولأند 
باعه غير ماسمى له فلم يصح كما لو 


قال: بعتك هذه البغلة فإذا هو حمار, أو ' 


هذا القوب القر فوجده كتانا ١١‏ 
القول الثفاني: أن البيع صحيح 


)١(‏ المبسوط للسرخسي 588/١4‏ , حاشية الصاوى على 


الشرح الصغير ,"١/4‏ الأم للشافعي؟/ 2, تكملة 
المجموح. ١١4/١‏ ,المغني لابن قدامة ١150/14‏ 


77 ا ا اا ا اا ا 1 ا ا ا 1 ا ا 20010 


والمشترى مخير بين الإمساك والرد وأخذ 
البدل .ويصح أيضا إذا رضي المشترى 
بالعيب مجاناء سواء قبل التفرق أو بعده. 
أو رضى البائع بابداله, قاله المالكية وهو 
مارواه أبو على الطبرى في الإفصاح فقد 
قال: من أصحابنا من قال: البيع صحيح 
يثشبت فيه الخيار. لأن العقد ورد على 
عينه؛ .وهوالرواية الثانية التي رواها أبو 
بكر عن أحمدء لأن المشترى إذا رضي 
بالعيب فالبيع صحيح وليس له غير 
ذلك.أمّا إذا لم يرض فنالعقد وارد على 
عينه. وللمشترى الخيار بين الإمساك أو 
الرد وأخذ البدل ١١‏ 

القول الشالث: يفرق أصحاب هذا القول 
بين ماإذا ظهر العيب في المجلس قبل 
التفرق أو بعد التفرق . 

فإذا كان قبل التفرق كان له البدل أو 
الفسخ . وبعده لايجوز ويبطل الصرف 
ولو بدل بعد المجلس, قال بذلك الحنفية, 
لأن العقد لايتم بينهما إلا بالتفرق 
بالأبدان أو التتخيير , فإذا ردها في 
المجلس وقبض الجياد جاز . وجعل كأنه 
آخر القبض :الى آخرالمجلس .اما بعد 


)١(‏ حاشية الصاوى على الشرح الصغير ١/4‏ . تكملة 
المجموع 115/٠١‏ ء المغتي لابن قدامة ١18/4‏ 


.ود 


وملعم فوم م مو ووو وف ووو وما وا اا 


التفرق فلا يجوز والصرف باطل ١!‏ 

القول الرابع: أن العقد يلزم وليس له 
رد ولا إبدال على خلاف بين القائلين به. 

فذهب الحنفية إلى ذلك بشرط علم 
المشترى عند القبض بالعيبء. وكذا عند 
العقيد؛ قلا جوز له أن يزذها وباخد 
الدراهم الجياد . 

والرواية الثالثة التي رواها أبو بكر عن 
أحمدأنه يلزمه العقد وليس له رده ولا 
إبداله. لأن العقد وارد على معين . وقد 
رضي المشترى بعينها مع العلم بعيبها 
ولهذا لو كان لا يعلم أحدهماء أو 
لايعلمان بعيبها لايتعلق العقد بعينها 
ولأنه أتى بلفظ البيع وعين ٠‏ فهو مطلق 
بيع إن كان له قيمة . ولا يكون له الرد 
إلا اذا كان جاهلا بالعيب "١‏ 


حكم العيب في الصرف في الذمة 
وأخذ البدل والأرش فيه : 
؟” - العيب إما أن يظهر قبل الافتراق 
أو بعده , وإمّا أن يكون العيب من نفس 
الجنس أو من غير الجنس . 

والحكم هنا بالنسبة لأخذ البدل يختلف 
فيما إذا ظهر العيب قبل الافتراق أو 


3 : ١4/78 الفتاوى الهندية‎ )١( 
756/14 (؟) الفتاوى الهندية 517//7 , المغني لابن قدامة‎ 
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بعده ونبين ذلك في ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: إذا ظهر العيب قبل 
التفرق والعيب من جنسه أو من غيره . 
*"- اتفق الفقهاء على أنه إذا ظهسر 
العيب في المجلس قبل التفرق له المطالبة 
بالبدل سواء كان العيب من جنسه أو من 
غير سه واحتاك الكالكة أنه سر 
الممتنع عن إقام الصرف بدفع البدل. 

كما اتفق الفقهاء على أنه إذا رضي 
واجد العيب به صح الصرف إذا كان 
العيب لايخرجه عن الجنس ., أما إذا كان 
العيب يخرجه عن الجنس فليس له الرضا 
به . إلا ماقاله المالكية من أن له أن 
يرضى /يذ.. 

وفي حالة ماإذا رضي بالعيب الذى لم 
يخرجه عن الجنس فليس له اخذ ارش 
العيب إذا كان الصرف متحد الجنس , 
نص على ذلك الشافعية والحنابلة . 

وإذا كان الصرف فى مختلف الجنس 
ان اع الأرشن. نض عليه الحنابلة!”! 

واستدلوا على ذلك بأن العقد وقع على 
مطلق لاعيب فيه. فله المطالبة بما وقع 
عليه العقد. كالمسلم فيه . وبأن المعقود 
)01 بدائع الصنائع /ا/ركة6" , لاوا" . حاشية الدسوقي 


المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير 4/ ١1/١ - ١7.‏ 
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ا 00 


عليه مافي الذمة - وقد قبض قبل 
التفرق. أو كأنه أخر القبض إلى آخر 
المجلس . وبأن مافى الذمة صحيح لاعيب 
فيه . فإذا قبض معيبا كان له أن يطالب 
ما في ذمته مما يتناوله العقد . كما إذا 


افيض السله فيه كم رحد بلا عيباء فإن له 


أن يطالب ببدله. وبأن شرط المماثلة في 
متحد الجنس ينع من أخذ الأرش لمايؤدى 
إلى المفاضلة غير الجائزة. ولا يشترط 
ذلك في مختلف الجنس إذا كان ذلك في 
المجلس قبل التفرق لأنه لايترتب عليه 
تأخير في قبض بعض العوض . 

المسألة الثانية : إذا ظهر العيب 
بعد التفرق والعيب من نفس الجنس 
والفرض أن الصرف في الذمة فهل له أخذ 
البدل كما كان قبل التفرق ؟ أو يبطل 
الصرف إن لم يرض به ؟ 

4" - للفقهاء في هذه المسألة 
مذهبان : 


الحنفية : أنه إذا رضي به جاز سواء كان 
قبل الافتراق أو بعذه , لأن لك 


جنس حقه . 


ا ار 


يي ا ا ا ا ا 00 ا ا ال 


إجماعا 

والقول بجواز أخذ البدل هوأصح 
القولين عند الشافعية, ورواية عند الحنابلة 
اختارها الخلال والخرقي . 

واستدلوا على ذلك : بأن القبض في 
الزيوف وقع صحيحا. لأنه قبض جنس 
حقه, ألا ترى أنه لو تجوز بها جازء ولو 
لم يكن من جنس حقه لما جاز كالستوق , 


إلا أنه فاتته صفة الجودة بالزيافة فكانت 


الزيافة فيها عيبا . والمعيب لايمنع صحة 
القيض , كما في بيع العين إذا كان المبيع 
معيبا . 


وبالرد ينتقض القبض لكن مقصورا 
على حالة الرد ٠‏ ولا يستند الانتتقاض 
إلى وقت القبض فيبقى القبض صحيحا . 

وكان ينبغي أن لايشترط قبض بدله 
في مجلس الرد , لأن المستحق بعقد 
السلم . القسبض مرة واحدة ٠‏ إلا أنه 
شرطء لأن للرد شبها بالعقد .حيث لايجب 
القبض في مجلس الرد إلا بالرد » كما 
لايجب القبض في مجلس العقد إلا 
بالعقد. فألحق مجلس الرد بمجلس العقد. 


وهذا وجه قول الصاحيين. ١١‏ 


-غ4.آو- 


روفوم وو دودنوة 


كما استدلوا بأن ماجاز إبداله قبل 
التفرق جاز إبداله مع صحة العقد بعد 
التفرق كالسلم, وكما أن مالم يجز إبداله 
قبل التفرق من المعين لم يجز إبداله بعد 
التفرق. 

واستدلوا كذلك بأنه مضمون في 
الذمة. فجاز إبدال معيبه مع صحة العقد 
اعتبارا بما قبل التفرق . ولأن قبض 
الثاني يدل على الأول. قال بهذا الوجه 
والذى قبله الشافعية والحنابلة  )١١‏ 

المذهب الثاني لأبي حنيفة وزفر. وهو 
يذهب المالكية والقتول القنانى عند 
الشافعية واختارهالمزني , والوناية 
الثانية عند الحنابلة . وهو أنه إذا رضي 
به جز . وإن لم يرض به بطل 
الصرف.واستدلوا على ذلك من وجوه . 

الوجه الأول: أن الزيوف من جنس حق 
المسلم إليه لكن أصلا لا وصفا , ولهذأ 
ثبت له حق الرد بفوات حقه عن الوصف, 
فكان حقه في الأصل والوصف جميعاء 
فصار بقبض الزيوف قابضا حقه من حيث 
الأصل لا من حيث الوصفء إلا أنه إذا 
رضي به فقدأسقط حقه عن الوصف. 
وتبين أن المستسحق هوقبض الأصل دون 
الوصف لإبرائه عن الوصفء فاذا قبضه 


١7١/4 المهذب 775/7 , المغني لابن قدامة‎ )١( 


2 ا 0 ا ا ا ا ا اا ا 0ك 


وإن لم يرض به تبين أنه لم يقبض 
فتبين أن الافتراق حصل لاعن قبض رأس 
مال السلم ١‏ أو يقال تفرق لا عن قبض 
بدل الصرف ) قال بهذا الوجه أبو حنيفة 
وزفر .'"أ ظ 
والوجه الثاني : أن القول بالبدل في 
غير المعين يترتب عليه أن يفترقا وذمة 
أحدهما مشغولة لصاحبه . ففي البدل 
صرف مؤخرء قاله المالكية: !"ا 

والوجه الثالث: أن الصرف يتعين 
بالقبض كما يتعين بالعقد , فلما لم يجز 
أن يبدل ماتعين بالعقد لم يجز أن يبدل 
ماتعين بالقبضء لأنه لوأبدل بعد التفرق 
لبطل القبض قبل التفرقء وإذا لم يتم 
القبض قبل التفرق بطل الصرفء فكان 
في إثبات البدل إبطال العقد ٠‏ فمنع من 
البدل ليصح العقد. ولأنه لما كان الصرف 
المعين وما في الذمة يستويان في الفساد 
الصحة بالقبض قبل التفرق . وجب أن 
يستويا في حكم العيبء فلما لم يجز أن 
يبدل معيب ما كان معيبا لم يجز أن يبدل 


٠١6/8 بدائع الصنائع‎ )١( 
٠ . 7/4 (؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ 


68و وه ش 


ففوفو فقوو وم ووم فوووة مم ووو وم م ممم ووو ووو واااو 


معيب ما كان في الذمة, وهذا هو القول 
الثاني عند الشافعية )١'.‏ 

والوجه الرابع : أنه إذا تم الإبدال بعد 
التفرق صار القبض بعد التفرق, وذلك 
لابجوز في الصرف. قاله الشافعية 
والحنابلة!؟) 


المسألة الثالثة : إذا ظهرالعيب بعد 

التفرق وكان من غير الجنس : 

- سبق أن الصرف في الذمة إذا ظهر 

معيبا في المجلس كان له إبداله » سواء 

كان العيب من الجنس أو غير الجنس . 
أمّا بعد التفرق فإمًا أن يكون العيب 

من الجنس وقد مرت آراء الفقهاء فيه . 


وإمّا أن يكون العيب من غير الجنس» 


كأن يكون الذفب نخاسا أن القضة 
وَضاضا: 

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى القول 
ببطلان الصرف في هذه الحالة إذا وجد 
العوض كله معيبا . وإلى هذا ذهب 
الخنفية! ' وهر أيضا تذحث الشافسية 
ومذهب الحنابلة. وهو كذلك قول ابن 
)١(‏ المهزب ١/و/ا؟‏ 


(؟) المهذزب١/179؟‏ والمغني ١7١/4‏ 
() بدائع الصنائع 6/ 5١6‏ 
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الحاجب من المالكية. 

وقال المالكية:!'' إذا طالب بالبدل: أو 
تتميم الناقص وأخذ البدل بالفعل. نقض 
الصرف . 
'.وإذا رضي به مجانا صح. وقيل عن 
أحمد إنه إذا أخذ البدل في مجلس الرد 
لم يبطل. كما لو كان العيب من جنسه». 
وليل البطلان عند القائلين به أن الستوق 
- وكذا الرصاص - ليس من جنس 
الدراهم. لأنها لاتروج في معاملات 
الناس؛ فلم تكن من جنس حقه أصلا 
ووصفاء فكان الافتراق عن المجلس لا عن 
قبض حتى لو رضى به لايجوز.لأنه يكون 
استبدالا قبل القبض . وهو لايجوز . 

كما أنهما إن افترقا قبل رده فالصرف 
فيه فاسد, لأنهما تفرقا قبل قبض المعقود 
عليه. ولم يقبض مايصلح عوضا عن 
المعقود عليه, لأن الذي قبضه غير العورض 
الذى وقع عليه العقد. ولا يجوز له 
امساكه , 

كذلك استدلوا بأنه إذا كان الصرف من 
جنس واحد فإنه يؤدى إلى التفاضل في 
الجنس الواحد. وهو لايجوزء وهذا إذا 
كان العيب في جميع العوض . 

أمًا إذا كان في بعضه بطل الصرف في 


)١(‏ حاشية الدسوقي *//ا" 


كه4- 


فافف فم فم م م ووو و مووود ا واااو 


هذا البعض وصح في الباقي, كما ذهب 
إليه الحنفية والشافعية على الصحيح من 
المذهب ٠‏ وإن كان أبو إسحاق المروزى من 
الشافعية يخرجه على قولين من تفريق 
الصفقة 0 


الاستحقاق في الصرف : 


د افرض الحتقية والمالكية واشتابلة 


مسألة الاستحقاق في الصرف. ولكل 


منهم فيها تفصيل يحسن معه إفراد كل 
مذهب على حدة. 


وحاصل مذهب الحنفية فيما لو استحق 
العورض في الصرف أنه لو أجاز المستحق 
جازء سواءكانت الإجازة قبل التفرق أو 


بعده والمستحق قائم إلا أنه إذا كان. 


المستحق دراهم أو دنانير وكان ذلك قبل 
القبض فوجود الإجازة وعدمها سواء .لأن 
الدراهم والدنانير عندهم لاتتعين , فله أن 
يأخذ غيرهاء وإن لم يجز بطل الصرف في 
المستحق . ْ 

فإذا كان العقد واردا على غير معين, 
والمستحق البعض ٠‏ صح الصرف في 
الباقي ولا خيار . 


. المراجع السابقة‎ )١( 
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ما إذا كان معيبا -كالإناء المصوغ أو 
قلب فضة بذهب - فإن شاء المشتري 
إمساك الباقي كان له ذلك وإلا فله 
الرد.لأن الشركة في الإناء أو القلب 
0 ظ 

وقال المالكية : إذا وقع الصرف على 
غير المصوغ - وهو يشمل المسكوك 
وغيره عدا المصوغ - فإن كان 
الاستحقاق بعد مفارقة أحدهما المجلس أو 
بعد طول فإن عقد الصرف ينقض , 
سواءكان المستحق معينا حال العقد أم لا 
على المشهور. ٠‏ 

وان كان بحضرة العقد صح عقد 
الصرف. سواء كان معينا أم لا. إلا أن 
غير المعين يجبر فيه على البدل من أراد 
نقض الصبرف, وأما المعين فإن صحة 
العقد فيه بما إذا تراضيا على البدل , ولا 
جبر فيه , وقيل : غير مقيدة . 

ما المصوغ, فإن استحق نقض الصرف 
كان استحقاقه بحضرة العقد أو بعد طول, 
معينا أم لا؛ لأن المصوغ يراد لعينه وغيره 
لا يقوم مقامه . هذا إذا لم يجز المستحق. 
أمّا إذا أجازه فله إجازته, ويأخذ مقابله 


. 56/ الفتاوى الهندية 557/89 , بدائع الصنائع‎ )١( 
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فوفلم ف وموم فوم و اال وول رموه 


ولو في الحالة التي ينقض فيها في 
المصوغ مطلقا . وفي غيره بعد المفارقة أو 
الطول :530 000315000 


وعند الحنابلة ذكروا أثناء الكلام على 
الدراهم والدنانير هل تتعين بالتعيين أم ‏ 


لا؟ أن لهم في ذلك روايتين إحداهما : 
وهي المشهورة في المذهب : أن الدراهم 
والدنانير تتعين بالتعيين. وما يترتب 
على ذلك أنه لو بان الثمن مستحقا فعلى 
الصحيح في المذهب يبطل العقد لأنه وقع 
على ملك الغير فيد 


العيب في السلم : 

/الا - إن كان العيب في رأس مال السلم 
بأن وجد في الثمن زيوفا بعد التفرق رده 
ولو بعد شهر . ويجب على المسلم أن 
يعجل له البدل ٠.‏ وإلا فسد مايقابله . 

. ويغتفر التأخير ثلاثة أيام ولو بالشرط, 
'وأما التأخير بأكثر منها فلا يجوز . وهذا 
هو مذهب المالكية: ففي المدونة الكبرى: 
إن أسلمت في حنطة , فلما تفرقنا أصاب 
رفن المال تحاشا أو رضاضا أو زيوقا 
بعد شهر أو شهرين فجاء ليبدل فيبدل ولا 


)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 8/7" - 9" والشرج 
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بنتقض السلف, وكذلك لو أسلمت دراهم 
في عروض أو طعام . فأتى البائع ببعض 
الدراهم بعد شهر أو أيام فقال : أصابتها 
زيوفا . فقلت : دعها فأنا أبدلها لك بعد 
يوم أو يومين لابأس بذلك ١١.‏ 

الحنفية . وهو الوجه الأول للحنابلة بشرط 


قبض البدل في مجلس الردء لأن القبض 


الأول كان صحيحا. ولأن للرد شبها 
بالعقد حيث لابجب القبض في مجلس 
الرد إلا بالرد . كما لايجب القبض في 
مجلس العقد إلا بالعقد . فألحق مجلس 
الرد بمجلس العقد . ْ 
وقال أبو حنيفة وزفرء. وهو الوجه 
الثاني عند الحنابلة: إن وجد في الثمن 
زيوفا بعد التفرق فرده بطل السلم سواء 
استبدل في مجلس الرد أو لاء لأن 
الزيوف من جنس حو المسلم إليه , لكن 1 
أصلا لا وصفا . ولهذا ثبت له حق الرد 
بفوات حقه عن الوصف . فكان خقه في 
الأصل والوصف جميعا . فصار بقبض 
الزيوف قابضا حقه من حيث الأصل لا 
من حيث الوصف. إلا أنه إذا رضي به . 
فقد أسقط حقه عن الوصف . وتبيّن أن 


ش )١(‏ حاشية الدسوقي 1917/7 , المدونة الكبرى "١/8‏ 


-أ١ومخ‎ 


ا ا اا ا 010 


الممستحق هو قبض الأصل دون الوصف 
لإبرائه إياه عن الوصف فإذا قبضه فقد 

وإن لم يرض به تبين أنه لم يقبض حقه, 
لأن حقه في الأصل والوصف جميعاءفتبين 
أن الافتراق حصل لا عن قبض رأس مال 


ْ السله !"أ 


العيب في الإجارة : 
8" - لو اطلع المستأجر على عيب في 
الشيء المستأجر في مدة العقد . وكان 
هذا العيب يخل بالانتفاع بالمعقود عليه 
ويفوت المقصود بالعقد مع بقاء العين, 
فله الفسخ سرواء أكان العيب قدها أم 
حديثا . وسواء أكان قبل القبض أم 
بعده. 

فكل مايحول بين المستأجر والمنفعة من 
تلف العين المستأجرة أو غصبها أو تعيبها 
كجموح الدابة وحدوث خوف عام يمنع 
من سكنى الدار أو كان الجار سوءا تفسخ 


به الإجارة. :"ا 
وتفصيل 050 ) إجارة 
فغ7) 


» ط بيروت‎ ٠١80/60 بدائع الصنائع‎ )١( 
"81/4 المغني لابن قدامة‎ 

(؟) رد المحتار 1/4" ٠‏ المغني لابن قدامة ٠ 21٠0/0‏ بداية 
المجتهد لابن رشد ١99/15‏ 


فتح العزيز 40/9؟, 


م فرقوا ف 


ل ا ل ا ا ا ا ااا ااي ااي ااا 0ك 


والشافعية والحنابلة): إلى أنه إذا وجد 


أحد المتقاسمين عيبا في نصيبه فله الرد 
بالعيب كما في البيع » فيشترط فيه 
شروط البيع . 

وفي قسمة المنافع يشترط 
مايشترط في الإجارة . 

وكذلك في الاستحقاقء بأن يستحق 
بعض معين من نصيب واحد فقط فله 
الخيار إن شاء رجع بقسطه وإن شاء نقض 
القسمة . 

وأما المالكية فقد توسعوا في مبداً 
الرد بالعيب من غير فرق بين عقاز 
ومنقول. أو قسمة إجبار أو قسمة اختيار, 
في الرد بين أن يكون العيب في 
أكتر تصنييد ار أقله : 

ويرون أن المستحق منه إن شاء تمقسك 
ولم يرجع بشيء على شريكه . وإن شاء 
رجع عليه شريكا في نصيبه بقدرمايخصه 
عرانبها انس مت !1 

وتفصيل ذلك في مصطلح : 


.. 0-0 


(قسمة). 


فيها 


)١(‏ الفتاوى الهندية 0/8؟؟ . الخرشي 4١4/4‏ . نهاية 
المحتاج 777/4 . المغني لابن قدامة 6.5/١١‏ 


١8 


لوفو فوقو ومو ووو اع ديروره 


العيب في بدل الصلح : 
٠‏ - ذهب الحنفية إلى أنه إذا وجد يبدل 
الصلح عيبا ثبت الرد من الجانبين إن كان 
الصلح عن إقرارء لأنه بمنزلة البسيع؛ وإن 
كان عن إنكار يشبت في جانب المدعى ولا 
يشبت في جانب المدعى عليه لأن هذا 
بمنزلة'البيع في حقه. لا في حق المدعى 
ولو وجد ببدل الصلح عيبا فلم يقدر 
على رده لمانع ٠‏ كالهلاك او الزيادة او 
النقصان في هذا البدل في يد المدعى, 
فإن كان الصلح عن إقرار يرجع على 
المدعى عليه بحصة العيب في المدعى, 
إن كان عن إنكار رجع بحصة العيب 
على المدعى عليه في دعواه (أى فيمرجع 
إلى دعواه الأولى), فإن أقام البينة أخذ 
حصة العيبء وكذلك إذا حلفه فنكلء وإن 
حلف فلا شيء عليه لد 

وقال المالكية.: إن وجد المصالح فيما 
صالح به من عبد أو ترس او ثوب عيبا 
ظهر فيه بعد الصلح. أو استحق الصلح 
به, او اخذ بشفعة ثبت حق الرد ٠‏ ورجع 
بقيمته يوم 'عقد:الصلح اليد 

وقالالشافعية: إن الصلح قد 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/5 , الفتاوى الهندية 571/64 
)١(‏ جواهر الإكليل ؟/86١٠‏ 


مفو وو ووو و وا 


يجرى بين المتداعيين عن إقرار عاللى 
عين غير المدعاة . فيكون بيعا بلفظ 
الصلح تثبت فيه أحكامه . ومنها الرد 
بالعيب . 

وقد يجرى بين المدعى والأجنبي 1 
فيصالح الأجنبي عن العين لنفسه بعين 
ماله أو بدين في ذمته. فيصح الصلح 
للأجنبي وكأنه اشتراه )١(‏ 

وقال الحنابلة : لو صالح المدعى عليه 
عن دار أو عبد بعوض فبان العوض 
مستحقا ., أو بان العبد حرا . رجع 
المدعى في الدار المصالح عنها إن كان 
باقيا . أو بقيمته إن كان المصالح عنه 
تالفا. وإن كان مثليا فبمثله . لأن الصلح 
هنا بيع حقيقة إذا كان عن إقرارء فإن كان 
الصلح عن إنكار وظهر العوض مستحقا 
رجع المدعى بالدعوى قبل الصلح لتبين 
بطلان الصلح.'". 


العيب في المال المغصوب : 
١‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تعيب 
فى قيمته أو يفوت جزءا مته » أو يفوت 


١1/1//7 مغني المحتاج‎ )١( 
1 ٠/9 (؟) كشاف القناع‎ 


“05 


استرداد م ٠١‏ 


وهناك خيارات أخرى تسير على هذا النمط. 
كخيار التعيين» وخيار الغبن» وخيار التدليس» 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : (خيار) . 

4- ويدخل الخيار كذلك عقد الإجارة. فيثبت به 
حق الفسخ والرد. فمن استأجردارا فوجد بها عيبا 


حادثا يضر بالسكنى . فله الفسخ والرد. (") 


ثالثا : العقد الموقوف عند عدم الإجازة : 
لانعدام الملك. لكنه ينعقد موقوفا على إجازة 
المالك عند الحنفية والمالكية. فإن أمضاه مضى . 
وإن رده رد. وإذا أجاز المالك البيع صار الفضولي 
بمنزلة الوكيل, وينتقل ملك المبيع إلى المشتري . 
ويكون الثمن لللالك. لأنه بدل ملكه . 
وجهة الفضويي عند الحنفية: فلوفسخه الفضولي 
قبل الإإجازة انفسخ. واسترد المبيع إن كان قد 
قل نقده. وكذا إذا فسخه المشتري ينفسخ . 

أما عند المالكية: فهولازم من جهة الفضولي 
ومن جهة المشتري . جائز من جهة المالك 9) 

أماعند الشافعية, والحنابلة : فبيع الفضولي 
باطل في الأصح ويجب رده. وفي الرواية الأخرى: 
أنه يتوقف على إجازة المالك. 7" وفي ذلك تفصيل 
كثير (ر: فضولي - بيع) . 


(١)الهداية14/8١ ٠‏ والمهذب 401/١‏ . ومنتهى الإرادات 
7 لام ٠»‏ ومنح الخليل #/ 9 ْ 

(؟) البدائع 5/6 6 ومنح الجليل 148١/7‏ 

5 المهذب 59/١‏ والمغني 3/5 


رابعا : فساد العقد : 
٠‏ -يفرق الحنفية بين العقد الباطل والعقد 
المفاسدء» فالعقد الباطل عندهم : هوما م يشرع 
بأصله ولا وصفه. والعقد الفاسد: هوما شرع 
بأصله دون وصفه. أما حكم الاسترداد بالنسبة 
لكل من الباطل والفاسد فيظهر فيه| يأتي : 
العقعد الناط ل لآ وود له شرعسا». وله رفينن 
الملك. لأنه لا أثرله. ولا يملك أحد العاقدين أن 
يجبر الآخر على تنفيذه . 
ففي البيع يقول الكاساني : لا حكم هذا البيع 
(الباطل) أصلاء لأن الحكم للموجود, ولا وجود 
هذا البيع إلا من حيث الصورة, لأن التصرف 
الشرعي لا وجدد له بدو الأهلية والمحلية شرعاء 
كما لا وجود للتصرف الحقيقي إلا من الأهل في 
المحل حقيقة, وذلك نحوبيع الميتة» والدم. وكل 
ها لسن ال :20 
ومادام العقد الباطل لا وجود له شرعاً ولا 
ينتج أي أثرء فإنه يترتب على ذلك أن البائع لو 
سلم المبيع باختياره للمشتري, أودفع المشتري 
باختياره الثمن للبائع, كان للبائع أن يسترد المبيع » 
وللمشتري أن يسترد الثمن, لأن البيع الباطل لا 
يفيد الملك ولوبالقبض . ولذلك لوتصرف المشتري 
فيه ببيع. أوهبة, أوعتق, فإن هذا التصرف لا 
يمنع البائع من استرداد المبيع من يد المشتري 
الناني» ذلك أن البيع الباطل ل ينقل الملكية 
للمشتري. فيكون المشتري قد باع مالا غير مملوك 
له 599) 
(1) بدائع الصنائع 0/ ©.6. وابن عابدين 4/ ١١١‏ ط ثالث . 


(7) الفتاوى الخانية مبامش الفتاوى الهندية 7/ ١#‏ ط المكتبة 


586 ل 


لاملاو ودووووو 


صفة مرغوبا فيهاأو معنى مرغوبا فيه 
ضمن ذلك كله . 

قال ابن قدامة : إذا غصب الرجل ثوبا 
رده وأرش نقصه. فلو غصب ثوبا 
قيمته عشرة, فنقصه لبسه حتى صارت 
قيمته خمسة., ثم زادت قيمته فصارت 
عشرة رذةاورة لخسسسة أن ماتلف قبل 
غلاء الثوب ثبتت قيمته في الذمة 
خيسة ؛ قلا يبز لك بغلاء العوت ولا 
خط 

وكذلك لو رخصت الثياب فصارت 
قيمته ثلاثة لم يلزم الغاصب إلا خمسة مع 
رد الثوب . 

ولو تلف الثوب كله وقيمته عشرة . ثم 
عُلت الشياب فصارت قيمة الشوب 
عشرين, لم يضمن إلا عشرة؛ لأنها ثبتت 
في الذمة عشرة فلا تزداد بغلاء الثياب 
ولا تنقص برخصها ٠".‏ 
العيب في الزوج والزوجة : 
5 - اتفق الأئمة الأربعة على جواز 
)1( بدائع الصنائع ٠ ١60/7‏ وحاشية الدسوقي ,.١97/#*‏ 


ومغني المحتاج ؟/187. والمهذب 19/١‏ والمغني 
لابن قدامة 55١/68‏ 


ل 00 


كدرو ريه لمعه اللغيوم | ترصن 
عليها عندهه''' وإن اختلفوا في تفصيل 
و ل 
النكاح . . 

وتفصيل ذلك في بعطله ( طلاق 


“فن6ة وما بعدها ) 


العيب في الأضحية: 
*2 - اتفق الفقهاء على جواز التضحية 
من جميع بهيمة الأنعام وإن اختلفوا في 
الأفضل منها . 

كما اتفق الفقهاء على أن الحيوان 
المصاب بعيب من العيوب الأربعة لايجوز 
ذبحه فى الأضحية؛ وهي العيوب التي 
ورد فيهاحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن البراء بن عازب قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :«أربع لاتجوز 
في الأضاحي.ء العوراء بين عورهاء 
والمريضة بين مرضها.ء والعرجاء بين 
ظلعها. والكسير التى لاتنقى»'''؛ ونقل 
النووى وابن رشد الإجماع على أن هذه 


)١(‏ رد المحتار ١١1/1‏ . والخرشي 7/7 . ومغني المحتاج 
0/8 .والمه تب .48/١‏ والمغني والشسسرح 
الكبسيس ر 087/7 ونيل الأوطار للشوكاني 175/5١اط‏ 
الحلبي 

(؟) حديث : « أربع لاتجوز في الأضاحي ...» 
أخرجه أبو داود 7186/7 والترمذي85/4 واللفظ لأبي 
داود وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


لات 


00 


الأربع لاتجزى في الأضحية,. وأجمعوا 
على ان ماكان اخف من هذه العيوب 
الأربعة لايؤثر. وما كان من العيوب أشد 
امن هذه العيوب الأربعة فهي أحرى أن 
قنع كالعمى وكسر الساق مثلا. 


واختلفوا فيما كان من العيوب مساويا ‏ 


لها في نقص اللحه.'"أ وتة تفصيل ذلك في 
مصطلح ( أضحية ف 56 وما بعدها). 


العيب في الهدى : 

5 - الهدى إن كان تطوعا غير واجب 

فقد ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تعيب بعيب 

يمنع الإجزاء أو عطب أو ضّل لم يلزمه 
شىء, لأنه نوى الصدقة بشىء من 
قاله!'" لا بروى :ابن مسمس ونس الله 
نيما قال :سيقت رول الله عيلى الله 
عليه وسلم يقول: «من أهدى تطوعا ثم 
ضلت؛ فإن شاء ابدلها وإن شاء ترك وإن 

كانت في نذر فليبدل»؛ وفي رواية قال : 

دمن أهدى بدنة تطوعا فعطبت فليس 

عليه بدل. وإن كان نذرا فعليه 

انبرل 1" 

(١‏ بدائع الصنائع 06 .,. حاشية الدسوقي "/0؟ ,ءبداية 
المجتهد لابن رشد ٠ 40/١‏ القوانين النقهية ص/؟١‏ 
«روضة الطالبين 5١15/7‏ المغني لابن قدامة #/081. 

(؟) فتحالقدير /81. والدسوقي 481/7. وروضة 
الطالبين 7/١١5؟؛‏ وكشاف القناع ١6/7‏ 


(97) حديث :دمن أهدى تطورعا ...0 أخرجه البيهقي 
0 بروايتيه. وصوب وقفه على ابن عمر 


1 ا ا 1 ا ا ا ا 1111 ا 0ك 


وأما الهدى الواجب. سواء كان واجبا 
بالنذر في ذمته أو واجبا بغيره.كهدى 
التمتع, أو بترك واجب أو فعل محظور 
من محظورات الحج. فإن كان غير معين 
فتعيب أو عطب لم يجزئه ذبحه . وعليه 
الهدى الذى كان واجبا .' 

وتفصيل ذلك في مصطلح ( هدى ) . 


العيب في الحيوان المأخوذ في 
الزكاة: 
6 - الحيوان المصاب بعيب كالعمى 
والعور والهرم وغيرها من العيوب. 
اختلف الفقهاء في أخذه في الزكاة. 
فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والصحيح من مذهب الحنابلة 
إلى أن حيوانات النصاب إذا كانت كلها 
معيبة فإن فرض الزكاة يؤخذ من المعيب, 
ويراعى الوسط ., ولا يكلف رب المال 
شراء صحيحة لإخراجها في الركاة. 
واستدلوا على هذا بقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس رضي 
الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لا بعك معاذا الى اليسين قال 
له:«إياك وكترائم أموالهم».''' وقوله 
)١(‏ حديث : «إياك وكرائم أموالهم» 


أخرجه البخاري (فتح الباري81//17), ومسسلم 
(١ا/١ة).‏ 


-1١11- 


اللا ا ا ا ل ل ع 0 


صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عن 


عبد الله بن معاوية الغاضرى من غاضرة 
قيس رضي الله عنه. وفيه: «ولا يعطى 
الهرمة ولا الدرنة, ولا المريضة, ولا 
الشرط اللئيمة؛ ولكن من وسط أموالكم 
فإن الله لم يسألكم خيره , ولم يأمركم 
ا 0( 

وايضا فان: أخذ"الضحيحة عن المراض 
إخلال بالمواساة. ومبنى الزكاة على 
المواساة: (") 

وذهب المالكية وأبو بكر من الحنابلة 
إلى أنه لاتجزىء إلا صحيحة؛ ففي 
المنتقى للباجي : ولا يخرج في زكاة 
الحيوان معيبة كتيس وهرمة ولا ذات 
عوار - بالفتح وهو العيب - وإفا يأخذ 
في الزكاة مافيه منفعة النسل. فما كان 
من الأنعام مريضا أو جربا أو أغور فليس 
على المصدق اخذه . إلا ان يرى المصدق 
أنها أغبط وأفضل مما يجزىء عنه من 
الصحيح فإن له أخذها . ويجزىء عن 
ربها ذلك. 

وإن كانت الغنم كلها تيوسا أو هرمة 
أو ذات عوار فإن على رب الغنم أن يأتيه 

أخرجه أبو داود (14./7؟) 


20 " / لي" ٠‏ الأم /0 الخ بلسلاب 
"/. 


الم ا 2 ل ل ا ل ا ا ل ل 00 


بما يجزىء . 

واستدل المالكية على عدم الأخذ من 
الأنعام المعيبة بقوله تعالى: «ياأيها الذين 
آمنوا انفقوا من طيبات ماكسيتم وما 
أخرجنا لكم من الأرض ولاتيمموا الخبيث 
منه تنفقون ولستم باخذيه إلا أن تغمضوا 
فيه» للد 

وأيضا فإن هذا حيوان يخرج على وجه 
القربة فكان من شرطه السلامة 
كالضحانا ؟) 

ونقل عن الإمام مالك في المدونة قوله: 
يحسب على رب الغنم كل ذات عوار , 
ولا يأخذ منهاء والعمنيساء من ذوات 
العران وله توخيل ينها ولا من .ذوات. 
ال 5 | 

وهذا كله إذا كانت حيوانات النصاب 
كلها مريضة معيبة . أمّا إذا كانت 
صحيحة فقد ذهب الفقهاء إلى أنه لايجوز 
إخراج المعيبة عن الصحيحة للحديث 
السابق . ْ 

وإن كان بعضها معيبا وبعضها 
صحيحا لايقبل إلا ل عنها في 
الزكاة. 4) 


)١(‏ سورة البقرة /51؟ 
(؟) المنتقى للباجى ١./7‏ 
فلك ا 

(*) المدونة الكبري 817/1 
(4) المغني لابن قدامة ؟/..+ 


076 حاسنية البسرقي - 
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فففم مف وو وو مام مو ةم ةم ومو مو ووو ووو وو 


التعريف: 

١‏ العيد لغة: مشتق من العود. وهو 
الرجوع والمعاودة لأنة يشكرر. 3 

ولا خوج الف" الامتطااسي فزن 
المعنى اللغوي, وهو يومان: يوم الفطر من 


الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة, 
لبن للمسلنن عبد تبره 


الأحكام المتعلقة بالعيد. 

تتعلق بالعيد أحكام منها: 

أ - صلاة العيد: 

اختلف الفقهاء في حكم صلاة العيد. 

فذهب المالكية والشافعية إلى أنها سنة 
مؤكدة. لحديث الأعرابي الذي ذكر له 
النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات 
الخمس فقال: هل علي غيرهن؟ قال: «لاء 
إلا أن تطوع».'' وذلك مع فعل النبي 
)١(‏ القاموس المحيط. : 
لف المجموع 5/0؛ والجمل على شرح المنهج 47/1 
(5) حديث الأعرابي الذي ذكر له النبي صلى الله عليه 

وسلم الصسلوات. لحيس .> 


أخرجه البخاري انع الباري١/5١٠)‏ ومسلم )4١/1(‏ 


اساسا ااا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ل 0 ا ا ا لاا ا ل 


صلى الله عليه وسلم لها ومداوصته 


عليها. 

وذهب الحنفية - على المفتى به عندهم 
- إلى انها واجبة: لمواظبة النبي صلى 
الله عليه وسلم عليها من دون تركها ولو . 
مرة, ولأنها تؤدى بجماعة . فلو كانت 
سنة ولم تكن واجبة لاستثناها 
الشارع. كما استثنى التراويح وصلاة 
اصرق 

وذهب الحنابلة إلى أنها فرض كفاية 
لقوله تعالى: «فصل لربك وانح ١!)‏ 
الل ا 
تعليا” 3 

والتفصيل في مصطلح (صلاة العيدين 
ف" وما بعدها). 


ب - التكبير في العيدين: 
التكبير في العيدين يكون في 
اثناء الصلاة وفي الطريق إليها وبعد 
انقضائتها . 

أما التكبير في الغدو إليها. فقد ذهب 
الفقهاء إلى مشروعيته عند الغدو إلى 
الصلاة في المنازل والأسواق والطرق إلى 
أن تبدأ الصلاة. 

)١(‏ سورة الكوثر/؟ 


(؟) بدائع الصنائع 7174/١‏ جواهر الإكليل ٠١١/١‏ المجموع 
6/” والمغني لابن قدامة ١52/1‏ 
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اللا ا ا 7 ل ا لا ا 1 0001 


وتَفْصيل ذلك في ل (صلاة 
العيدين ف7١).‏ 

أما التكبير في أثناء صلاة 
الغبحت (التكييرات الروائد) قهى سنة 
عفد عسهون الفقهاء ‏ واجحبة عبد 
المتفنة: ظ 

وفي بيان عدد هذه التكبيرات 
وموضعها في الصلاة اختلاف وتفصيل 
ينظر في مصطلح: (صلاة العيدين 
ف١١1؟١)‏ 

أما التكبير في أدبار الصسلاة 
فلا خلاف بين الفقهاء في مشروعيته 
في أيام التشريق . وهو مندوب 
عند جمهرور الفقهاء. واجب عند 
الحنفية. 

وللتفصيل في صفة تكبير التشريق 


ووقته ومحل أدائه ينظر مصطلح: (أيام 


التشريق ف1١)‏ 


- الأضحية في العيد: 
5 تمى الفقهاء على مشروعية 
الأضحية في عيد الأضحى. واختلفوا في 


حكمها , نذهب الجمهور إلى أنها سنة, ' 


وفي بيان شروطها وأحكامها ووقتها ' 


اختلاف وتفصيل ينظر في مصطلح: 


-700 0 0 ا ا ا ا 1 0ك 


(أضحية ف/ ومابعدها) 


د - مايستحب فعله في العيدين: 

ه. .يستحب إحياء ليلتي العيد 
اعد الله الى هن ذ كت وضناةة 
وتلاوة وتكبير وتسبيح واستغفارء لحديث 
«من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى 
تححيةه لم يمت قلبه يوم تموت 
القلرت ١:‏ 

ويستحب الغسل للعيد لما روى 0 
عباس والفاكه بن سعد رضي الله عنهم 
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 
يغتسل يوم الفطر والأضحىء'" 
يوم يجتمع الناس فيه للصلاة فاستحب 
الغسل فيه كيوم الجمعة؛ وإن اقتصر على 
الوضوء أجزأه. ويستحب أن يتزين 
ويتنظف ويحلق شعره ويلبس أحسن ما 
يجد ويتطيب ويتسوك,. لما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: .«كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يلبس في 


)00 حديث: «من أحيا ليلة الفطر وليلة الأضحى.. 
أدز ةلمتحم في 'مصيت الزوائد 4230780 ونال رواه 
. الطبراني في الكبسير والأوسط. ٠‏ وفيه عمر بن هارون 
البلخي, والغالب عليه الضعف, وأثنى عليه ابن مهدي 
وغيره؛ ولكن ضعفه جماعة كثيرة؛ والله أعلم. 

(؟) حديثا ابن عباس والفاكه بن سعد: « أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. كان يغتسل يوم الفطر والأضحى» 
أخرجهما أبن ماجه )4١0/1١(‏ وضعف إسناديهما ابن 
حجر في التلخيص الحبير (؟8./1) 


ولاننه 
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وفففوووو م ووم ف وو فم ورم واولاو ووودوووة 


العيدين بردي حبرة».!''. وروي عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
. صلى الله عليه وسلم: «ما على أحدكم أن 
يكون له ثوبان سوى ثوب مهنته لجمعته 
000 وقال مالك: سمعت أهل 
العلم: يستحبون الطيب والزينة في كل 
عيد, والإمام بذلك أحق .لأنه منظور إليه 
من ييتهم ل ظ 
وأفضل الوان الثياب البياضء فعلى 
هذا إن استوى ثوبان في الحسن والنفاسة 
فالأبيض أفضلء فإن كان الأحسن غير 
أبيض فهو أفضل من الأبيض في هذا 
اليوم. 
فإن لم يجد إلا ثوبا استحب أن يغسله 
ويستوى في استحباب تحسين الثياب 
والتنظيف والتطيب وإزالة الشعر والرائحة 
الكريهة؛ الخارج إلى الصلاة والقاعد في 
بيته . لأنه يوم الزينة فاستووا فيه. وهذا 
وأما النساء إذا خرجن فإنهن لايتزين, 


)١(‏ حديث ابن عباس: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يلبس في العيدين بردي حبرة 4. 
اخرجهابن مردويه . كما في الدر المنشور للسيوطي 
3 


(؟) حديث عائشة: «ماعلى أحدكم أن يكون له ثوبان... 
أخرجه ابن السكن في ضحيحه. حان املخيس اقير 
لابن حجر )1/١/79(‏ 


بعدها. 


ييا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 0 ا 1لا لا ا يا 


بل يخرجن في ثياب البذلة, ولايلبسن 
الحسن من الثياب, ولا يتطيبن لخوف 
الافتتأن بهن. وكذلك المرأة العجوز وغير 
ذوات الهيئة يجري ذلك في حكمها. ولا 
يخالطن الرجال بل يكن في ناحية منهم. ١!‏ 

ويستحب تزيين الصبيان ذكوراً كانوا 
أو إناثاً بالمصبغ وبحلي الذهب ولبس 
الحرير في العيد, قال النووي: اتفقوا على 
إباحة تزيينهم بالمصبغ وحلي الذهب 
والفضة يوم العيد لأنه يوم زينة. وليس 
على الصبيان تعبد فلا يمنعون لبس الذهب 
وغيره, وأما في غير يوم العيد ففي 2 
حليجهم بالذفب ولبابيهم الخريز ثلاثة 
أوجه. أصحها: جوازه. والثاني: تحريمه. 
والثالث: جوازه قبل سبع سنين ومنعه 
شف 


ه - التهنئة بيوم العيد: 
1 ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية ' 
التهنئة بالعيد من حيث الجملة. 


وللتفضيل انظر مصطلح (تهنئة 


1 


)١(‏ مواهب الجليل شرح مختصر خليل 7 ووالمجموع 
8/ والمغني ١955/7‏ | 
(؟) حاشيةابن عابدين 0 لمجموع 8.94/06 
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احاح 000 


و - التزاور في العيدي 
5 التزاور مشروع في الإسلام ع( وقد 
ورد مايدل على مشروعية الزيارة في 
العيد. فقد روي عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: دخل على رسول الله صلى 


الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان 


بغناء بعاث. فاضطجع على الفراش وحول 
وجهه. ودخل أبو بكر فانتهرني. وقال 
مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه 
وسلم؟ فأقبل عليه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. فقال: «دعهماء» زاد في 
رواية هشام: «ياأبا بكر إن لكل قوم 
عننداً..وهذا غعيدناء!" قال في الفتح: 
قوله: «وجاء أبو بكر» وفي رواية هشام 
ابن عسروة؛ «دخل علي أبو بكر» وكأنه 
جاء زائرا لها بعد أن دخل النبى صلى 
الله عليه وسلم 0 ١‏ 
ونقل في فتح الباري في الحكمة من 
مخالفته صلى الله عليه وسلم الطريق 
يوم العيد أقوالا منها: ليزور أقاربه 
من الأحياء والأموات, ولم يضعفه 
كما فعل مع بعضها. ومثله في عمدة 


)١( |‏ حديث عائشة: : «دخل علي رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وعندي جاريتان.. 06 
أخرجه البخاري (فتح الباري "'/١غغ)ء ٠‏ ومسلم 
(؟/ة.5) 

(؟) فتح الباري ءءء 


والعر وف اوه 


رضي الله عنه «كان النبي صلى الله 
عليه زسل إذا كان بون عيعه سالك 
الطريق»!3). 


ز-الغناء واللعب والزفن. يوم 
العيد: 

6 يجوز الغناء واللعب والزفن في 
أيام العيدين, لما ورد عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: دخل علي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان 
تغني أن بغناء بعاث, فاضطجع على 
الفراش. وحول وجهه. ودخل أبو بكر 
فانتهرني. وقال : مزمارة الشيطان عند 
النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقبل عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: 


' «دعهما». فلما غفل غمزتهما فخرجتاء 


وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق 


والحراب. فإما سألت النبي صلى الله 


عليه وسلم؛ وإما قال: « تشتهين تنظرين؟ 
فقلت: نعمء فأقامني وراءه 0 حدي على 
حدهة وهو يقول: دونكم يابني أرفدة, 
حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت نعم 


)0( عديت جاير: كان نبي صلى اله عليه رم إذا كان 
أضة البخاري نشم الباري االا) 


-1١1١1ا/-‎ 


فاففام اه ة مم و ووم مه ومو امم م مفو وو ورور دوعو و دوو 


قال: فاذهبئن»'''. 


وروي عن ادن هريرةرضي الله عنه 

قال بييما الحيقنة بلعيون عند رسرل الله 
تال الله :ليه ومسل لخت انيه إذ حل 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأهوى 
إلى الحصباء يحصبهم بهاء فقال له رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «دعهم 
0000 وعن انيسن رضي الله عنه: 
«وكانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ويرقصون ويقولون: 
محمد عبد صالح. فقال رسول الله صلى 
الله عليية ومسل با نولو ؟ قتالرا: 
يقولون: محمد عبد صالح» "ا 


ح - زيارة المقابر في العيد: 
4 تسستحب في العيد زيارة القبور 
والسسلام على أهلها والدعاء لهم, 
ث: «نهيتكم عن زيارة الكبور 


فزوروها» وفي رواية «فإنها تذكر 


)١(‏ حديث عائشة: «دخل علي رسول الله صلى الله عليه 


وسلم وعندي جاريتان». 


أخرجه البخاري (فتح البارئ 440/1).: ومسلم | 


(؟/5. 5) 


(؟) حديث أبي هريرة: «بينما الحبشة يلعبون عند رسول الله * 


صلى الله عليه وسلم... » 
أخرجه مسلم (؟1/١51)‏ 

(؟) حديث أنس: «كانت الحبشة يزفنون... » 
أخرجه أحمد (79/؟6١)‏ 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ال لا ا 


5200 1 5 0 7 5 4 
الكر' شد ابي هريره مرفوعا: 
ْ م ا 0( 
«زوروا القبور فإنها تذكر الموت» . 
وكره زيارتها ابن سيرين وإبراهيم النخعي 


فرق 
والشعبى. 


ن 


اط 0 عظة النساء: 
٠‏ - يستحب وعظ النساء بعد صلاة 


وتذكيرهن بما يجب عليهنء, وبستحب 
حثهن على الصدقة. وتخصيصهن بذلك 


في مجلس منفردء ومحل ذلك كله إذا 


أمنت الفتنة والمفسدة.'*' قال ابن جريج: 
أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي 


الله عنهما قال: سمعته يقول: «قام النبي 
صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى. 


فبدأ بالصلاة ثم خطب. فلما فرغ نزل 
فأتى النساء؛ فذكرهن وهو يتوكأ على يد 
الصدقة» قلت: (يعني ابن جريج لعطاء) 
أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن؟ 
قال: إنه لحق عليهم , ومالهم لا يفعلونه؟ 
)١(‏ حديث: «نهيتكم عن زيارة القبور...» ش 
أخرجه مسلم (8717/1) من حديث بريدة, والرواية 
الأخرى أخرجها النسائي (0/17؟) 
(؟) حديث: «زوروا القبور فإنها تذكر الموت». 
أخرجه مسلم (؟2)5191/1 


(") فتح الباري: 891/6١و ١19/5‏ ,وعمدة القاري 0 “ 
)ع0 فق اناري ه/ ةع ١‏ , /7ا١١‏ 
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ل ل ا اح 0700 


قال في الفتح: ظاهره أن عطاء كان يرى 
وجوب ذلكء ولهذا قال عياض: لم يقل 
بذلك غيره, وأما النووي فحمله على 


الاستحبابء. وقال :لا مانع من القول به 


إذا لم يترتب على ذلك مفسدة. ١!‏ 


الفطر... » 
أخرجه اليخاري (فستح الباري ؟455/1) . وانظر 
ص 4517/١‏ 


واللمام م مف ووو وو ووم وو واولا الله 


التعريف: 

-١‏ تطلق العين في اللغة على معان 
كثيرة ضبطتها كتب اللغة ١١‏ 

والعين في موضوعنا يقصد بها العين 
التي تسبب الإصابة بها . يقال: عانه 
يميه عنيه عم الل 


أنه ٠‏ أيه 00-7 إصاعه 0 ' 
ولعو د بفتح العين - والمعيان الشديد 
الإصابة 0 ٠‏ والمعين والمعيون المصاب 


بها ٠‏ والعائنة مؤنث العائن : 


واستعمل العرب مادة: نجأ ٠‏ للدلالة 
على الإصابة بالعين فيقال: نجأه نجأ 
أصابه بالعين ورجل نجوء العين أى خبيثها 
شديد الإصابة بهاء. وأيضا يقال: رجل 
مسفوع أي أصابته سفعة - بالفتح - أي 
عين. ويقال أيغيا: : رجل نفوس إذا كان 
حسودا يتعين أموال الاي ليصيبها بعين 
واضابت فلانا نفس أي عين 

وفي الاصطلاح عرفها ابن حجر بقوله: 


)١(‏ تاج العروس شرح القاموس . ولسان العرب. 
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الطبع يحصل للمنظور منه ضرر ٠‏ 
وعرفها أبو الحسن المنؤفي بأنها: سم 
جعله الله في عين العائن إذا تعجب من 
شيء ونطق به ولم.يبارك فيما تعجب 
)0( 
منه: 


الألفاظ ذات الصلة: 

أ - الحسد : 

؟ - الحسد في اللغة : كره النعمة 
عند الغير وتّنى زوالهاء يقال: حسدته 
النعمة: إذا كرهتها عنده. 


واصطلاخا: عرفها الجرجاني بأنها قنى. 


زوال نعمة المحسود إلى الحاسد ٠‏ 
والصلة أن اللحسد أصل الإصابة 
بالعن 3 


ب - الحقد : 

*" - الحقد لغة: الانطواء على 
العداوة والبغضاء. 

واصطلاحا: سوء الظن في القلب على 
الخلقق لأجل العدارة 3 

والصلة أن الحقد قديكون سببا للإصابة 
بالعين . 

العدري على شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني 01/7 


(؟) المصباح المنير والتغريفات للجرجاني ٠‏ وزاد المعاد 
ما 


(؟) المصباح والتعريفات للجرجاني 


ت الاضباية بالعين تابث وجوه 
أخبر الشرع بوقوعه في الكتاب والسنة 


فقال الله تعالى :"وان يكاد الذين كفروا 
ليُزلقونك بأبصارهم 4.''' أي يعتانونك 


بعيونهم فيزيلونك عن مقامك الذي 
أقامك الله فيه عداوة وبغضا فيك . فهم 
كانوا ينظرون إليه نظر حاسد شديد 
العداوة يكاد يزلقه لولا حفظ الله 
وعصمته له 0 ش 
وقد أرادوا بالفعل أن يصيبوه بالعين 
فنظر إليه قوم من قريش كانوا مشتهرين 
بذلك فقالوا: ماراينا مثله ولا مثل 
حججه., بقصد إصابته بالعين ؛ فعصمه 
الله من شرورهم وأنزل عليه هذه الآية 
الكرية: 0( 
وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«العين حق» '' وروى أبو ذر رضي الله 
عنه عن النبي صلي الله وسلم أنه قال: 
«العين تدخل الرجل القبر والجمل 
04 
القدر». 
)١(‏ سورة القلم 01١/‏ 
(9)تفسيث العرطي 03875 موتتسيس ابن كسور 
80/٠‏ 2. وفتح الباري١ 5.7/١‏ 
أخرجه البخاري ( فتح الباري ١٠/7١؟)‏ 


(غ) حديث :«العين تدخل الرجل القبر... 
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد 0 من حديث 


جابر ‏ واستنكره الذهبي في ميزان الاعتدال (؟1780/1؟) 


ةا 


٠-١١ استرداد‎ 


١‏ أما العقد الفاسد فإنه وإن كان مشروعا 
بأصله لكنه غير مشروع بوصفه. فلذلك يفيد 
الملك بالقبض في الجملة, إلا أنه ملك غير لازم » 
بل هومستحق الفسخ., حقالله تعالىء لما في 
الفسخ من رفع الفساد. ورفع الفساد حق الله 
تعالى . والفسخ في البيع الفاسد يستلزم رد المبيع 
على بائعه. ورد الثمن على المشتري. هذا إذا 
كان المبيع قائم| في يد المشتري . 

أما إذا تصرف فيه ببيع أوهبة. فليس لواحد 
منبما فسخه., لأن المشتري ملكه بالقبض. فتنفذ 
فيه تصرفاته كلهاء. وينقطع به حق البائع في 
الاسترداد. لأنه تعلق به حق العبد. والاسترداد 
حق الشرع. وما اجتمع حق الله وحق العبد إلا 
غلب حق العبد لحاجته . 2١‏ وسواء أكان التصرف 
يقبل الفسخ, أولا يقبله. إلا الإجارة فإنها لا تقطع 
حق البائع في الاسترداد. لأن الاجارة عقد ضعيف 
يفسخ بالأعذار. وفساد الشراء عذر. هذا هو 
7 - أماالجمهورنفإنهم لا يفرقون بين العقد 
الفاسد والعقد الباطل . فالفاسد والباطل عندهم 
شيء واحد. ولا يحصل به الملك. سواء اتصل به 
القبض. أم لم يتصلء ويلزم رد المبيع على بائعه. 
والشمن على المشتري . هذا إذا كان المبيع قائم) في 
يد المشتري . 

أما إذا تصصرف فيه المشتري ببيع أوهبة فقد 
اختلفوا في ذلك . فعند الشافعية والحنابلة : لا ينفذ 
تصرف المشتري بذلك. ويكون من حق البائع 


)١(‏ الزيلعي 54/4. وابن عابدين 4/ ١١#‏ ط ثالثة. ودرر الحكام 
ص ١76‏ 


استرداد المبيع . ومن حق المشتري استرداد الثمن . 

أما المالكية : فإنه يجب عندهم رد المبيع الفاسد 
لربه إن لم يفت. كأن لم يخرج عن يده ببيع. أو 
بنيان .أوغرس. فإن فات بي دالمشتري مضى 
المختلف فيه ولو خارج المذهب المالكي ‏ بالشمن 
الذي وقع به البيع, وإن لم يكن مختلفا فيه بل متفقا 
على :قساف ضمن المترائ قتجده إن كان مقرينا 
حين القبض. وضمن مثل المثلي إذا بيع كيلا أو 
وزناء وعلم كيله أووزنه. ولم يتعذر وجوده. وإلا 
ضمن قيمته يوم القضاء عليه بالرد . 9) 


خامسا : انتهاء مدة العقد : 

١‏ - انتهاء مدة العقد في العقود المقيدة بمدة يثبت 
حق الاسترداد. ففى عقد الإجارة يكون للمؤجر 
اك مس دما جره ذا انقضت مدة الإجارة. فمن 
استأجر أرضا للبناء. وغرس الأشجار. ومضت 
مدة الإجارة, لزم المستأجر أن يقلع البناء والغرس 
ويسلمها إلى ربها فارغة, لأنه يجب عليه ردها إلى 
صاحبها غير مشغولة ببنائه وغرسه. لأن البناء 
والغرس ليس لهما حالة منتظرة ينتهيان إليها. وفي 
تركهم| على الدوام بأجر أو بغير أجريتضرر صاحب 
الأرضء فيتعين القلع في الحال. إلا أن يختار 
صاحب الأرض أن يغرم له قيمة ذلك مقلوعاء 
ويتملكه. (وذلك برضى صاحب الغرس 
والشجر. إلا أن تنقص الأرض بقلعهماء فحينكذ 
يتملكهما بغير رضاه) أويرضى بتركه على حاله» 


)١(‏ الدسوقي */ الاط دار الفكرء والكاني ؟/ 4 الاء 6الاء 
والمهذب 558/١‏ *الاكن ولام 


85م - 


ال ا حا ا حا 0700 


وإنما يكون ذلك بإرادة الله تعالى 
ومشيئته. قال ابن العربي: إن الله يخلق 
عند نظرالعائن إلى المعاين وإعجابه به إذا 
شاء ماشاء من ألم أو شلكة: وكما يخلقه 
بإعجابه وبقوله فيه فقد يخلقه ثم يصرفه 
دون سبب . وقد يصرفه قبل وقوعه 
بالاستعاذة 2. فقد كان عليه الصلاة 
والسلام يعوذ الحسن والحسين رضي الله 
عنهما بما كان يعوذ به إبراهيم ابنيه 
إسماعيل وإسحاق عليهم السلام بقوله : 
وأعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان 
وهامة ومن كل عين لامة». !"أ 

ما يستطب به من العين : 

أ - التبريك: 


© - المقصود بالتبريك هنا الدعاء من ' 


العائن للمعين بالبركة عند نظره إليه فذلك 
- بإرادة الله تعالى ومشيئته - يحول 


دون إحداث أي ضرر بالمعين ويبطل كل ٠‏ 


أثر من آثار العين, روى عن محمد بن 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع 
أباه يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف 
بالخرار, فنزع جبة كانت عليه وعامر بن 


.؟١‎ 7/8 شرح ابن العربي على سنن الترمذي‎ )١( 
وحديث: «كان عليه الصلاة والسلام يعسوذ الحسسنن‎ 
».. والحسين.‎ 
من حديث ابن‎ ) 1١48/5 أخرخه البخاري ( فتح الباري‎ 
. عباس‎ 


مافو وم و ا لال ااا 


ربيعة ينظر إليه . قال: وكان سهل رجلا 
افيض خسن الملن فال فعال ل عامر يي ” 
ربيعة:مارأيت كاليوم ولا جلد عذراء قال: 
فوعك سهل مكانه واشتدّ وعكه - أي 
صرع - فأتي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأخبر أن سهلا وعك. وأنه غير 
رائح معك يارسول الله. فأتاه رسول الله 
صلئ الله عليه وسلم. فأخبره سهل بالذي 
كان من شأن عامر بن ربيعة, فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «علام يقتل 
أحدكم أخاه؟ ألا بركت» - مخاطبا بذلك 
عامرا متغيظا عليه ومنكرا - أي قلت : 
بارك الله فيك فإن ذلك يبطل المعنى الذى 
يخاف من العين ويذهب تأثيره - ثم 
قال:«إن العين حق. توضأ له». فتوضأ له 
عامرء فراح سهل مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ليس به بأس )١١ ١‏ 

قال ابن عبد البر: يقول له: تبارك الله 
أحسن الخالقين, الهم بارك فيه ولا 
تضره. وأيضا روى عن النبي صلي الله 
عليه وسلم «من رأى شيئا فأعجبه فقال: 
ماشاء الله لاقوة إلا بالله لم يضره». "ا 
)١(‏ حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف : «اغتسل أبي 

بالخرار. .. » 

أخرجه مالك في الموطأ (88/1) . وصححه ابن حبان 

ل / 
(؟) حديث: «من رأى شيئا فأعجبه» 


أورده الهيثشمي في مجمع الزوائد )١٠١5/6(‏ وقال:رواه 
البزار من رواية ابي بكر الهذلي, وأبو بكر ضعيف جدا ٠‏ 


1١151 


ا ل 00 


. قال العدوى : فواجب على كل من أعجبه 
شىء عند رؤيتسه ان يبارك ليامن من 


المحذور وذلك بأن يقول:تبارك الله أحسن 
الخالقين, اللهم بارك فيه. ١!‏ 


ب - الغسل : 

1 - يجب على العائن إذا دعاه 
المعين للاغتسال أن يغتسل لما روى ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال:«العين حق, ولو 
استغسلتم فاغسلوا»!؟! ظ 

قال الذهبى: قوله صلى الله عليه 
وسلم: استغسالتم أي إذا طلب منكم من 
امتكيوه القن ان عتمرا لفاحم 
ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة 
إزاره في قدح ثم يصب على المعين ويكفا 
القدح وراءه على. ظهر الآرضء وقيل : 
يغسله بذلك حين يصبه عليه فيبرأً بإذن 
الله تعالى م 

)١(‏ شرح الموطأ للزرقاني 44/4١؛‏ وحاشية العدري على 

كفاية الطالب 917/19" 
(؟) شرح الزرقاني على الموطأ ١8١/6‏ . 

وحديث ابن عسبساس: «العين حق؛ ولو كان شىء سابق 

»٠٠6٠ القدر‎ 


أخرجه مسلم (197194/4) 
(") الطب النبوى ص ١/06‏ 


0 ا ا ا ا 11 ا ا 0ك 


٠+‏ - الرقى مما يستطب به للإصابة 
بالعين مشروع لما روى عن عائشة رضي 
الله.عنها قالت: «أمرني النبي صلى الله 
عليه وسلم أو أمض أن يسحرفى :من 
العين».!'' وعن أم سلمة رضي الله عنها 
زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى 
في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال: 
«استرقوا لها فإن بها النظرة» . !"ا 

وقال الذهبي : الرقى والتعاوذ إنما تفيد 
إذا أخذت بقبول وصادفت إجابة وأجلا . 


. فالرقى والتعوذ التجاء إلى الله سبحانه 


وتعالى ليهب الشفاء كلما يعطيه 
بالدماء. ©) 

وقال ابن القيم: إفا يسترقى من العبن 
إذا لم يعرف العائن ٠‏ اما إذا عرف العائن 
الى اصابه بعينه فإنه يؤمسر 


الل 


».... حديث عائشة : أمرني النبي صلى الله عليه وسلم‎ )١( 
)١99/٠١ اخرجه البخاري ( فتح الباري‎ 

(؟) حديث أم سلمة أنه رأى في بيعتها جارية في وجهها 
سشهه ٠‏ 
أخرجه البخاري ( فتح الباري )١99/٠١‏ 
والسفعة بفتح أولها وضمه وهو تغيّر لون البعض من : 
الوجه فيخرجه عن لونه الأصلي فإن كان أحمر فالسفعة 
سوداء وإن كان أبيض فالسفعة صفرة , والنظرة تدل على 
الإصابة بالعين (فتح الباري. 07/١‏ ؟) 

(5) الطب النبوى للذهبي ص 7/1 

(4) بدائع الفوائد لابن القيم ١145/5١‏ 


- 1١19: 


وامور موف ة ةو هه ةو ووو ور رهم مو ءءء وف ةو مور ر موري ةرور ء ث3 ورم ميمه مر ممم م ميم مي ةنو و موف ف ره ير روه رن مهومن م هيت روزت رةه مت تن رف منت تم 1 نت نت 1 مت ا مر رن 


عقوبة العائن : 
8 - قال المالكية : إذا أتلف العائن. 


شيئًا فإنه يضمنه أما إذا قتل بعينه 2 
نعلي القصناض أو الدية ذا تك رمن عينه ‏ 
ذلك بحيث يصير عادة ٠.‏ 2 

ونقل ابن حجر عن النووي قوله: لايقتل انظر : بيع العينة . 
العائن ولا دية ولا كفارة عليه لأن الحكم 
إنما يترتب على الأمر المنضبط العام دون 
مايختص ببعض الناس وبعض الأحوال مما 2 
اشجا م ا كين روات بن ينه بعل ش غائت 
أصلا . وإنما غايته حسد ومن لزوال ع 


النعمة,. وأيضا فالذى ينشأ عن الإصابة 
بالعين حصول مكروه لذلك الشخص ولا 
يتعين ذلك المكروه في زوال الحياة. فقد 
يحصل له مكروه بغير ذلك من أثر العين. 
والنقول من مختلف المذاهب متضافرة و له 

على ماذكره ابن بطال من كون الإمام يمنع غائط 
العائن من مخالطة الناس إذا عرف بذلك | | 
ويجبره على لزوم بيته لأن ضرره أشدٌ من انظر : قضاء الحاجة. 
ضرر المجذوم وأكل البصل والشوم في 
منعه من دخول المساجد. وإن افتقر فبيت 
المال تكفيهالحاجة لما في ذلك من 
المصلحة وكفُ الأذى )١١ ١‏ 


)01 عن الزرقاني على الموطأ 4 ٠.‏ وعن شرح التاودى 
لكتاب أدب خليل صفحة " كراس 5 طبع فاس 1 
والدسوقي 605/4؟ . وفتح البارى ١٠/500؟‏ , وانظر 
روضة الطالبين 6484/9 


-1717- 


ومووو وف فوووا ا دوه 


١‏ الغارمون جمع غارمء وهو في اللغة: 
المدين. وقيل: هو الذي يلتزم ماضمنه. 
وتكفل به. قال الزجاج: الغارمون هم 
الذين لزمهم الدين في الحمالة. )١'‏ 

.وفي الأثر: «الدين مقضي والزعسيم 
ار 

وفي الاصطلاح الغارمون هم: المدينون 
العاجزون عن وفاء ديونهم. وقال مجاهد: 
الغارمون هم قوم ركبتهم الديون من غير 
فسا ول ع 


الألفاظ ذات الصلة: 
الكفيل: 
الكفيل: هو من التزم ديناء أو إحضار 


)١(‏ لسان العرب. 

)١(‏ أثر : م الدين مقضي والزعيم غارم» 
اخرجه الترمذي (47/4) من حديث ابي أمامة 
الباهلي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ٠‏ 

() المغني لابن قدامة 457/5 ومابعدها وتفسير الطبري 

07/14" . ونهايةالمحتاج 101/5١ءو‏ حاشية ابن 
عابدين 51/17. 


لومم مف وو وف فو ووم اد 


والصلة أن كلا منهما تحمل دينا ويزيد 
الكفيل تحمله إحضار عين أو بدن. 


استحقاق الغارمين من الزكاة: 

” : الغارمون من الأصناف الثمانية الذين 
بينتهم آبة مصارف الصدقة؛ وهي 
قوله تعالى: «إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم. وفى الرقاب. والغارمين وفي 
سبيل الله وابن السبيل, فريضة من 


الله" , ظ 
سهماً من الزكاة. ' 


وفي الغارمين الذين هم من مصارف 
الزكاة» وبيان الديون التي لزمتهم. ومقدار 


مايدفع إليهم تفصيل في مصطلح ازكاة 
نف7١).‏ 


دفع الزكاة لغري : المدين: 

5 - صرح الحنابلة انه إذا اراد ا مركي دفع 
زكاة ماله إلى الغارم فله أن يسلمها إليه 
ليدفعها إلى غريمه. وإن أحب أن يدفعها 


.9717 . 777/1 لسان العرب وحاشية القليوبي‎ )١( 


(؟) سورة التوية /0”. 


-١؟5-‎ 


لمفم فوم معو م ووو فو وو وموم ول دروا 


إلى الغريم قضاء عن دين الغارم فعن 
احمد روايتان: 

إحداهما: يجوز ذلكء قال أبو الحارث: 
قلت لأحمد: رجل عليه ألف دينار. وكان 
على رجل لق من زكاة ماله فأداها عن 
هذا الذي عليه الدين يجزىء هذا عن 
زكاته؟ قال: نعم لا أرى بذلك بأساء 
وذلك لأنه دفع الزكاة في قضاء دينه . 

فاشبه مالو دفعها إليه يقضي بها دينه. 
ش والرواية الشانية: لا يجوز دفعه إلى 
الغريم, قال أحمد: أحب إلي أن يدفعه 
إليه حتى يقضي هو عن نفسه. قيل: هو 
محتاج يخاف إن دفع إليه أن يأكله ولا 
يقضي دينه , قال: فليوكل الغارم المزكي 
ليقضي عنه. فظاهر هذا أن المزكى لا 
يدفع الزكاة إلى الغريم إلا بوكالة الغارم, 
لأن الدين إنما هو على الغارم. فلا يصح 
قضاؤه عنه إلا بتوكيله أو إذنه . وقال ابن 
قدامة: يحتمل أن يحمل هذا على 
الاستحباب. ويكون قضاؤه عنه جائزاً 
وإن كان دافع الزكاة الإمام جاز أن يقضي 
بها دينه من غير توكيله؛ لأن للإمام ولاية 
عليه في إيفاء الدين, ولهذا يجبره عليه 


1ه . )١١‏ 
آل بيع نه : 


للا ل للح 001 


ادعاء الغرم: 
© إذا ادعى شخص أن عليه ديناء فإن' 
خفي ذلك لم يقبل منه إلا ببينة. سواء ' 
أكان الغرم لمصلحة نفسه أم لإصلاح ذات 
البين. لأن الأصل عدم الغسرم وبراءة 
الذمة. ش ش 

ومن الغارم الضامن لغيره لا لتسكين 
فتنة وهو معسرء بما على معسر فيعطى, 
فإن وفى فلا رجوع. كمعسر ملتزم بما 
على موسر بلا إذن»ء وصرف الصدقة إلى 
الأصيل المعسر أولى. أو هو موسر با 
على موسر فلا يعطى. !"ا 


الاستدانة لعمارة مسجد ونحوه: 

5 قال بعض الشافعية: إن استدان لنحو 
عمارة مسجد وقرى ضيف وفك أسير 
يعطى عند العجز عن النقد. لا عن غيره 


٠‏ كالعقار. وقال آخرون منهم: حكمه حكم 


المستدين لمصلحة نفسه. 

وقال صاحب نهاية المحتاج: لو 
قيل: لا أثر لغناه بالنقد أيضا حملا على 
هذه المكرمة العام نفعها لم يكن 


1 فرق 


)01( القليوبي / 6,ءوالمغني ءار" ونهاية المحتاج 
كلكروو١‏ 3 
(؟) نهاية المحتاج .١868/5‏ 


-ه؟طا- 


فففف فوم و ووم ووم وروم ووو االو 


١‏ - الغالب اسم فاعل من الغلبة أو 
الغلب. ومن معنانيه في اللغة: القهر 
والكثرة» يقال: غلبه إذا قهره. وغلب على 
فلان الكرم : كان أكثر خصاله. 

ولا يخرج المعنى الامظلاعي عن 
المعتى اللغوي للد 


الأحكام المتعلقة بلفظ غالب : 
وردت الأحكام :المتعلقة بمصطلح غالب 
في مواطن منها: 


أ - غالب مدة الحيض : 
؟ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن 


غالب مدة الحيض ستة أيام أو مسسفة 0 


لقول التبى ساك اللداعليه ربل لتينة 
بنت جحش رضي الله عنها :, 2 تحيضي ستة 
ايام او سبعة ايام في علم إلله؛ ثم 


ا١اوؤ/ا١ لسان العرب , ومغني المحتاج‎ )١( 
"1 وكشاف القناع‎ ,٠١9/١ (؟) مغني المحتاج‎ 


وفوف فم ووو و مفو و هوم وم وووواعوووو وا لا 


ب - غالب مدة النفاس : 

* - ذهب الشافعية إلى أن غالب النفاس 
أويخوخ يونا لحديك أء سلفية وصتي الله 
عنها: «كانت-النفساء تجلس على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين 


('' وهو محمول على الغالب أو 
فيه ا 


يوما », 


على نسوة مخصوصات . 


ج - غالب مدة الحمل : 
؛ - نص الشافعية على أن غالب مدة 
الللمل عه اي 0 


وت اتفال هتامالع ماله 
النجاسة: 
060 - نص الشافعية على أنه يجوز 


استعمال ماالأصل فيه الطهارة وإن كان 


الغالب فيه النجاسة كأواني وملابس 


)١1(‏ حديث :«تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله؛ ثم 
افسلية ١‏ 
أخرجه الترمذي (١/؟1؟)‏ وقال: حديث:حسن صحيح. 

(1) حديث أم سلمة:«كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أربعين يوما» 
أخرجه الترمذي (١/05؟)‏ وفي إسناده جهالة. كذا في 
التلخيص لابن حجر(١1/١7١)‏ 

() مغني المحتاج ١١9/١‏ 

(4) مغني المحتاج 7817//9 


-195- 


وففف مف وو مو ممموووو ووو وو لاا ووه 


الكفارء وأواني وملابس الخمارين, 
وملابس المجانين والصبيان والجزارين 
وأمثالهم. وكأواني وألبسة المتدينين 
بالنجاسة كالمجوس, وكطين الشارع 
والمقابر المنبوشة , وعرق الدواب ولعابهاء 
ولعاب الصبيان , وما أشبه ذلك لأن 
الأصل بقاء ماكان على ماكان: ولآن 
اليقين لايزول بالشك . 

وقال العز بن عبد السلام : في المسألة 
قولان أخحدهما ٠‏ لابجوز الأمشتعمال لغلية 
النجاسة . والثاني : يجوز لأن الأصل 
الطهارة . 

أما إذا تيقن من حصول النجاسة في 
الشيء فيجب التجنب منه ولايجوز 


استعماله )١١‏ 
وللتفصيل انظر مصطلح (١‏ نجاسة, 
وعموم البلوى ( 


ه - زكاة الإبل : 2 
5 - اختلف الفقهاء في الشاة الواجبة 
فيما دون الخمس والعشرين من الإبل هل 
تجب أن تكون من غالب غنم البلد أم إن 
المزكي مخير بين الأغنام؟ 


فذهب الحنفية والحنابلة وهو قنول عند 


. 54/١ قواعد الأحكام 45/1. ومغني المحتاج‎ )١( 


وففف فم ووو وو ادر 


الشافعية إلى أن المزكي بالخيارء فيجوز 
أن يخرج عن الإبل الخمس مشلا شاة من 
الضأن أو شاة من المعزء وأيهما أخرج ' 
أجزأه لتناول اسم الشاة لهماء ولا 
يشترط كونهما من جنس غنمه ولا من 
جنس غنم بلده, لإطلاق الأخبار في ذلك, 
ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا 
بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة» )١!‏ 

وذهب المالكية وهو مقابل الأصح عند 
الشافعية إلى أنه يتعين إخراج غالب 
أغنام بلده كما يتعين غالب قوت البلد في 
الكفارة» والقول الأصح عند الشافعية : 
انه مخير بين اغنام البلد,» ولكن لايجوز , 
له الانتقال إلى غنم بلد آخر إلا أن تكون 
مثلها في القيمة أو خيرا منها . . 

ولدى الشافعية قول رابع: أنه يتعين 
عليه إخراج غنم نفسه إذا كان له 


.. (؟) 
غنم. 
وللتفصيل انظر مصطلح (زكاة ف 47 


)١(‏ حديث :دإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة» 
أخرجه البخاري (فتع الباري )1١17/1‏ من حديث أبي 
بكر فى كتاب الزكاة. 

(1) الفتاوى الخانية ١/55؟‏ . والتاج والإكليل ؟/08؟, 
مغني المحجستاج ١/./ا,‏ وروضة الطالبين ؟855/1١,‏ 
المجموع للنووى ه/ة؟ ومابعدها. وكشاف القناع 
0 ا 


-/ا1اك- 


ا ا 00 


*: - اختلف الفقهاء في الواجب من 
الأقوات في صدقة الفطر. . 

فذهب المالكية وهو الوجه الراجح عند 
الشافعية إلى أن الواجب في صدقة 
الفطر هو غالب قوت بلد المخرج, لأنه حق 
وجب في الذمة وتعلق بالطعام. فوجب من 
غالب قوت اليلد فإن عدل عن قوت البلد 
إلى قوت بلد آخر نظر : فإن كان الذى 
انتقل إليه أجود أجزأه. وإن كان دونه لم 
يجزه . 

وإن كان أهل البلد يقتاتون أجناسا 
مختلفة من الأطعمة ليست بعضها بأغلب 
من بعض فأيها أخرج أجزأه. ولكن 
الأفضل أن يخرج من أحسنها لقوله 
تعالى: «لن تنالوا البرٌ حتى تُنفقوا مما 
تحبون» )١١‏ 

قال الغزالي رحمه الله : المعتبر هو 
غالب قوت البلد وقت وجوب الفطرة لا 
في جميع السنة وفي قول له : الاعتبار 
هو غالب قوت البلد يوم عيد الفطر, إلا 
أن الراجح عندهم أن الاعتبار هو غالب 
قوت البلد في جميع السنه. 

والوجبة الغاتى عند الشافتعية + أنه 


)١(‏ سورة آل عمران /؟91 


- 2 0 ا ا 0 1 ا ا ا ا ل ل ل ل 


يتعين على المزكي غالب قوت نفسه. لأنه 
لما وجب عليه إخراج مافضل عن قوته 
وجب أن يكون من قوته . ش 


الغالث لدى الشافعية إلى أنه مخير 


بين الأقوات التي تصح بها زكاة الفطر, 
فيخرج ماشاء وإن كان غير قوته 
وغير قوت اهل بلده , لظاهر حديث أبى 
منعية المتذرق رحتن الله اعفية قال ونا 
نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام؛ أو 
صاعا من 5 فتعيير» أو كسافنا :من قز أذ 
مشسافنا هو أقط: ]و :حيناعها هن 
زببيب ). 

٠‏ ومعلوم أن ذلك كله لم يكن قوت أهل 
المدينة فدل على أنه مخيربين 


ال" 


ز - الإطعام الواجب في الكفارات: 
6 - ذهب المالكية والشافعية إلى أن 
الواجب هو غالب قوت البلد. في حين 
ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه مخير بين 


)١(‏ حديث أبي سععيد الخدري:«كنا نخرج زكاة الفطر 
صاعا...» 
أخرجه البخاري (فستح الباري )917/١/7‏ ومسسلم 
لكات 

(؟) الدر المختار 77/7. ومغني المحتاج١4:5/1؛‏ وجواهر 
الإكليل١47/1١؛‏ ومواهب الجليل 7517/7, وكشاف 
القناع ؟/01؟ 


-١58- 


0 


أقوات البلد  )١١‏ 
والتفصيل في مصطلح ( كفارة ) 


ح -غالب النقد في البيع : 

4 - ذهب الفقهاء إلى انه إذا كان في 
البلد نقدان فأكثر نظر فإن كان واحد منها 
غالبا انصرفت العقود إليه عند الإطلاق, 
لأنه هو المتعين عرفاء وإن كان في البلد 
نقدان فأكثر - ولم يغلب أحدها - اشترط 
التعيين لفظا ولا يكفي التعيين بالنية, أما 
إذا اتفقت النقود بأن لم تتفاوت في القيمة 
والغلبة فإن العقد يصح بها من غير 
تعيين, ويسلم المشترى أيها شاء. وإن 
عين في العقد غير النقد الغالب تعين, 
ونص الشافعية على أن تقويم المتلفات 
يكون بالنقد الغالب. فإن كان لاغالب 
فيها عين القاضي واحدا من.النقود 
للتقويم بها يد ظ 


٠‏ - من القواعد الفقهية أنه إذا اجتمع 


,1170/5 حاشية ابن عابدين ؟087/1. المجموع للنووى‎ )١( 
مغني المحتاج 151/7, 77/4, وجواهر الإكليل‎ 
1 1م‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 75/14. ومواهب الجليل 4//اا؟, 
مغني المحتاج 7/5 ككف المخدرات ص اك قواعد 
الأحكام لابن عبد السلام ١١١/1‏ 


ا ا 0 


الحلال والحرام غلب الحرام:قال الجويني: 
لم يخرج عن هذه القاعدة إلاماندر . 

قال السيوطي : خرج عن هذه القاعدة ‏ 
فروع منها: معاملة من أكثر ماله حرام 
إذا لم يعرف عين الحرام لايحرم في 
الأصح لكن يكره , وكذا الأخذ من عطايا 
السلطان إذا غلب الحرام في يده. 

وقال ابن قدامة : إذا اشترى ثمن في 
ماله حرام وحلال كالسلطان الظالم ٠‏ 
والمرابي: فإن علم أن.المبيع من حلال ماله 
فهر حلال. وإن علم أنه حرام فهو حرام 
لأن الظاهر أن مافي يد الإنسان ملكه, 
فإن لم يعلم من أيهما هو كرهناه لاحتمال 
التحريم فيه ولم يبطل البيع, لإمكان ٠‏ 
الحلاك. قل الحرام أوكثر. وهذا هو 
الشبهة. وبقدر قلة الحرام وكشرته تكون 

شرة الشبهة وقلتهاء قال أحمد: 
لايعجبنى أن يأكل منهء''' لما روى 
النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال:«الحلال ' 
بَيَْء والحرام بينء وبينهما مشبهات 
لايعلمها كثير من الناس. فمن اتقى 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 8.٠‏ وما بعدها و ١١8‏ وما 
بعدها. والمغني لابن قدامة 5150/4, وانظر فتح المبين 
شرح الأربعين النووية مع حاشية المدابغي ص ١١17‏ 

ومابعدها. ' 


0 1- 


وافمور و رعو ممم ووو الا روه 


المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع 
في الشبهات كراع يرعى حول الحو 
يوشك أن يواقعه. الا إن لكل ملك 
حمى. ألا أن حمىى الله في أوسحه 
محارمه». 5 وروى الحسن بن علي عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «دع 
مايريبك إلى مالا يريبك»:!" 
وذهب بعض الفقهاء ومن بينهم الغزالي 

إلى أنه يحرم التعامل مع من غالب ماله 
0 ا 

وقال العز بن عبد السلام في معاملة 
من اعترف بان اكثر ماله حرام: إن غلب 
الحرام عليه بحيث يندر الخلاص منه لم 
تجر معاملته. مثل أن يقر إنسان بأن في 
يده ألف دينار كلها حرام إلا دينارا 
واحداء فهذا لاتجوز معاملته بدينار لندرة 
الوقوع في الحلال, كما لايجوز الاصطياد 
إذا اختلطت حمامة برية بألف حمامة 
. بلدية؛ وإن عومل بأكثر من الدينار أو 
اصطيد بأكثر من حمامة فلا شك في 

أخرجه البخاري (فتح الباري )١55/١‏ ومسلم 

١1١١١ - ١١١9 /80(‏ ) من حديث النعمان بن بشير. 
(؟)حديث : « دع ما يريبك إلى ما لا يرزيبك » 

أخرجه الترمذي (1548/14) وقال: حديث حسن صحيح. 
(") الأشباه والنظائر للسيوطي ص .6., .٠١6‏ وفتح المبين 


شرح الأربعين النووية 1/1 وما بعدهاء والمغني لابن 
قدامة 596/4 -١م9؟‏ 


0 0 1 0 0 111 11 ا 


تحريم ذلك؛ وإن غلب الحلال بأن اختلط 
درهم حرام بألف درهم حلال جازت المعاملة 
كما لو اختلطت أخته من الرضاءع بألف 
امرأة أجنبية» أو اختلطت ألف حمامة برية 
بحمامة بلدية فإن المعاملة صحيحة جائزة 
لندرة الوقوع في الحرام. وكذلك 
الاصطياد. ثم قال : وبين هاتين الرتبتين 
من قلة الحرام وكشرته مراتب محرمة 
ومكروهة ومباحة؛ وضابطها: أن الكراهة 
تشتد بكثرة. الحرام وتخف بكثرة الحلال» 
فاشتباه احد الدينارين باخر سبب تحريم 
بينء واشتباه دينار حلال بألف دينار حرام 
سبب تحريم بين وبينهما أمور مشتبهات 
مبنية على قلة الحرام وكثرته بالنسبة إلى 
الحلال. فكلما كثر الحرام تأكدت الشبهة, 
وكلما قل خفت الشبهة:؛ إلى أن يساوى 
الحلال الحرام فتستوى الشبهات '''! 


,08/1 , قواعد الأحكام في مصالح الأنام١/ ؟/ا - "الا‎ )١( 
. قم‎ 4 


سا 


استرداد ؛ ١‏ ه6١‏ 


فيكون البناء لمذاء والأرض غذاء لأن الحق لهى 
فله ألا يستوفيه . هذا مذهب الحنفية . 

وعند الحنابلة : يخير المالك بين تملك الغراس 
والبناء بقيمته. أوتركه بأجرته. أو قلعه وضان 
نقصه. مالم يقلعه مالكه. ومثل ذلك مذهب 
الشافعية, إلا إذا كان صاحب الأرض شرط القلع 
عند انتهاء المدة فإنه يعمل بشرطه . 


وعند المالكية : يجبر صاحب الغرس على القلع 
بعد انتهاء المدة. ويجوز لرب الأرض كراؤ ها له مدة 

تقبلة "2 وهذا بالنسبة للغرس والبناء. 

أما بالنسبة للزراعة إذا انقضت المدة والزرع لم 
يدرك. فليس للمؤج رفي هذه الحالة أن يسترد 
أرضه. وإنم يترك الزرع على حاله إلى أن 
يستحصد, ويكون للوالك أجر المثل. لأن للزرع 
نباية معلومة. فأمكن رعاية الجانبين. 

وهذا هوالحكم في الجملة عند الفقهاء . غير أن 
الحنابلة يقيدون ذلك بعدم التفريط من المستأجر. 
فإن كان بتشريط أجبر على القلع . وهذا هورأي 
الشافعية في الزرع المطلق. أي الذي لم يحدد نوعه. 
فيكون للمالك عندهم أن يتملكه بنقله . وأما في 
الزرع المعين إن كان هناك شرط بالقلع , فله جبر 
صاحب الزرع على قلعه. وإن لم يكن هناك شرط 
فقولان : بالحبر وعدمه. وعند المالكية : يلزمه المقاء 
إلى الحصاد. '" وينظر تفصيل ذلك في (إجارة) . 


(1) اغداية ؟/ 5880 والزيلعي 5/ ,.1١6 1١4‏ ومنتهى الإرادات 
817 والمهذب 41١‏ ومنح الجليل 18م 7 

(9) البدائع 0800/4 ومنتهى الإرادات 65 والمهمذب 
١١ 4/١‏ 4. وجواهر الإكليل ١910/7‏ 


سادسا : الاقالة : 
5 الإقالة ‏ سواء اعبرت فسخا أم بيعا ‏ يثبت 
جباحق الاستردادى لأخهامن التصرفات الجائزة. 
لقول النبى كَل : «من أقال مسل) أقال الله عثرته 
يوم القبامة 03 

والقصد من الإقالة هو: رد كل حق إلى 
البائع. والثمن إلى المشتري . 

وبالجملة فإنه يجب رد الثمن الأول. أومثلف 
ولا يجوزرد زيادة على الثنمن. أو نقصه. أورد غير 
جنسه. لأن مقتضى الإإقالة رد الأمرإلى ما كان 
عليه؛ ورجوع كل منهما إلى ما كان له . 

وهذا بالاتفاق في الحملة . وعشد أبن يونفت: 
الإقالة جائزة بها سميا كالبيع ادي 3 


سابعا : الإفلاس : 
6 - حق الغرماء يتعلق بهال المفلس. ولا خللاف 
بين الفقهاء ني أن المشتري إذا حجر عليه لفلس 
للبائع ان يحبسه عن المشتري , ويكون أحق به من 
سائر الغرماء . 

أما إذا كان الملشتري قد قبض المبيع. ولم يدفع 
الثمن. ثم حجر عليه لفلس . ووجد البائع عين 


21112252 555255255 

طالؤ١‎ /7( حديث: «من أقال مسلا 7 .» أخصرجه ابن ماجه‎ )١١ 
عيسى الحلبي) وأبو داود (عون المعبود م/ 4 طالمطبعة‎ 
الأنصارية بدهلي) وصححه الحاكم على شرط الشيخين, وقال‎ 
ابن دقيق العيد: هوعلى شرطه] (فيض القدير 19/5 ط‎ 
. المكتبة التجارية)‎ 

(؟) منتهى الإرادات ؟/ ٠ ١98‏ والهداية ؟/ 84. وأسنى المطالب 
”/ 4/ ط المكتبة الإسلامية, والمهذب ١/9.ث.‏ ومنح الجليل 
ل والدسوقي #/ ١65‏ 


1م58 - 


وومففقووو ةو و مممووفوفو وو فووو ومو ووو ووو ووو ا 


التعريف: 
١‏ من معاني الغاية فى اللغة: المدى 


والمنتهى, ''' يقال: غايتك أن تفعل كذا. 


أي نهاية طاقتك أو فعلك: !"ا 
وقالوا: هذا الشيء غاية في الحسن, 
أو في القيمة, أي بلغ الحد الأقصى. 9 
ا ذو الغاية. أي الحكم الذي 
ينتهى إلى العارة 2 6 
أما في الاصطلاح فالغاية عند 
الأصوليين تطلق على معنيين: 
الأول: المنتتهى. كما يقولون: (إلى) 
للغاية, أي دالة على أن مابعدها منتهى 
حكم ماقبلها. 
الثاني: نهاية الشيء من طرفيه. أي 
أوله وآخره. كما يقولون: لا تدخل 
الغايتان في الحكم. قال ابن الهمام: تطلق 
الغاية بالاشتراك عرفا بين المنتهى ونهاية 


)١(‏ لسان العرب. 

(؟) المصباح المئير . 
() متن اللغة في المادة. 
(4) نفس المرجع. 


-- 000 ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا 0ك 


الشيء من طرفيه. . 
والمراد بالغاية هنا هو المعنى الأول. 
وسميت غاية لأن الحكم ينتهي إليهاء 
كما يقول فخر الإمعادم' كما في قوله 
تحبالن لثم أتموا الصيام إلى 
الليل»: ١!‏ 0 غاية ار لأن 
00 ينهي إليه. قف 


الحكم الإجمالي . 
؟ ‏ ذكر أهل اللغة والأصوليون أن 
كلمتي: (إلى وحتى) للغاية, أي دالتان 
على أن مابعدهما منتهى حكم 
ماقبلهماء'' 'واختلفوا فئ باحجيول الغحاية 
(أي مابعد حرفى حتى وإلى) في 
المغياء (أي حكم ماقبلهما) إلى 
مذاهب: 

قال بعضهم: تدخل 5 0 
آخرون: لا تدخل مطلقاً. وفصل بعضهم 
فقالوا: إن كانت الغاية من جنس المغياء 
بأن تناولها صدر الكلامء أي قبل كلمتي 
(حتى وإلى) فتدخل في حكم المغياء أي 


١41// سورة البقرة‎ )١( 

(؟) تيسير التحرير4/7١٠١‏ وكشف الأسرار عن أصول 
البزدوي ١79/7‏ 

(9) التوضيح فع التلويح 524 /اثم". ومابعدهما. 
وتيسير التحرير 1١29/7‏ وما بعدها. ومسلم الثبوت 
50 ومابعدهما. 


-11- 


ماففم مف ةو مارو ووو ووم وممورم ورم ووو وو ا اع مل ووو 


قبل هاتين الكلمتين, ''! كالمرافق في 
قوله تعالى: «فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
إلى المرافق 4,!"' وإن لم تكن الغاية من 
جنس المغياء بأن لم يتناولها صدر الكلام؛ 
أي ماقبل كلمة إلى ''' كالليل في قوله 
تعالى: «ثم أقوا الصيام إلى الليل»: فلا 
تدخل في حكم المفياء لأنها كانت 
خارجة: فبقيت كزلق: !4 

وقال بعضهم: دخول الغاية في حكم 
المغيا وعدم دخولها فيه مرتبط بالقرينة, 
فإذا وجدت قرينة الدخول دخلت, واذا 
وجدت قرينة الخروج خرجت,. وهذا ما 
رجحه التفتازاني في التلويح, '"' لكن 
الأشهر في (حتى) الدخول. وفي (إلى) 
عدم الدخول. كما نص عليه في مسلم 
الثبوت.''' وهذا يحمل عند عدم القرينة, 
كما هو ظاهر كلام ابن الهمام في 
التحرير. 

وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي. 


١74/7 كشف الأسرار عن أصول البزدوي‎ )١( 

(") سورة المائدة / 5 

() مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت بذيل الممستصفى 
:»© 06 وتيسير التحرير ٠١9/7‏ 

(4) مسلم الثبوت بذيل المستصفى .7544/١‏ 140 


(0) التلويح على التوضيح 7١88/١‏ وتيسسير التحزير 
كل زانظر قت الأسزا رحن أصول الترد ري تقلا عن 
الكشاف ١78/17‏ 


؟44/١ مسلم الثبوت‎ )١( 


يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 0 ل ل ا ل لل ا ل 


١‏ الغباء في اللغة: : قلة الفطنة, والغبي 
على وزن فعيل: الغافل القليل الفطنة؛!") 
وفلان ذو غباوة: أي تخفى عليه الأمور, 
وفي حديث الصوم: «فإن غبي 
عليكم» 0( أي ري عليكم: وجمع 
الغبي: أغماء: 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي. 


الألفاظ ذات الصلة. 
الخلابة: 

00 المخادعة. ل المخادعة 
باللساف! " ود قوله صلى الله عليه 


وسلم في الحديث «فقل: لا خلابة». !“ا 
والصلة بين الغباء والخلابة أن كلا 


)١(‏ لسان العرب», المصباح المثير. 

(؟) حديث: «فإن غبي عليكم.. » 
اخرجه البخاري (فستح الباري )١١5/4‏ من حديث 
أبي هريرة 

(1) لسان العرب. المصباح المنير . 

(4) حديث: «قل: لا خلابة» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7717/4) ومسسلم 
(/178١).؛‏ من حديث أبن عمرء واللفظ لليخاري 


187- 


وفور وو ومو عمو وول ااا الله 


٠‏ منهما قد يكون سيبا للغين في البيع 
والشراء وغيرهما من العقود. 


مايتصل بالغباء من أحكام 
أ . الزكاة للغبي: 
نص بعض الفقهاء على أن الزكاة 
تصرف للفقير القادر على الكسب إذا 
ا ا 0 
بشرط أن يكون نجيبا با يرجى تفقهه ونفع 
المسلمين بعلمه: وذلك كأن تكون فيه قوة 
جع الكلام فهم كل مسائله, 
أو بعضهاء وإلا فلا يستحق الزكاة, لأن 
نفعة حينئذ قاصر عليه فلا فائدة فى 
اشتغاله بطلب العلم إلا حصول الثواب له 
فيكون كنوافل العبادات. ١!‏ 

وتفصيل ذلك في مصطلح (زكاة 
ف1517) 


بحيث إذا را 


ب سكوت المدعى عليه لغبائه: 

نص الشافعية على أن المدعى عليه 
إذا سكت عن الجواب لدهشة أو غباوة 
وجب على القاضي أن يشرح له الحال. 
وكذا لو نكل ولم يعرف ما يترتب على 
الدكرا يع القدج لها ثم يحكم عليه 
بعد ذلك. . 5 


وتفصيل ذلك في مصطلح (قضاء). ٠‏ 


١91/5 المجموع للنووي‎ . ١101/1 تحقة المحتاج‎ )١( 
"4/4 مغني المحتاج 458/4. القليوبي وعميرة‎ )؟١(‎ 


00 ااا 11 ا اا 1 ا 0 


١‏ - الغبار لغة هو :مادق من التراب» أو 
الرماد. وهو أيضا :مايبقى من التراب 
)01( 
المثار. 
ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوي. ‏ 


مايتعلق بالغبار من أحكام: 

أورد الفقهاء أحكام الغبار في أبواب 
منها: 
أ النجاسة: 
" - ذهب الحنفية والحنابلة فى الجملة إلى 
أن غبار النجاسة نجس إلا أنه يعفى عن 
يسيرمه إذا وقع في الماء أو في اللبن 
ونحوهما من المائعات, وكذا إذا علق . 
بشىء رطب كالثوت المبلول لعسر التحرز 
عن ذلك بشرط أن لاتظهر له صفة فى 


القرآن للأصفهانى . 


روات 


واففف فو ووو وم وو وروا وو ااا دوو 


الشىء الطاهر . ١١‏ 
وتفصيل ذلك في مصطلح: (نجاسة) 


050 


- اختلف الفقها ء في اشتراط وجود 


الغبار فيما يتيمم به فذهب الشافعية' 


والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية وإسحاق 
إلى أنه يشترط أن يكون في التراب 
الذي يتيمم به غبار يعلق علي الوجه 
واليدين. لقول الله تعالى: (فتيمموا 
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
منه»!'', قال ابن عباس رضى الله عنهما 
25 تفسير هذه الآية: الصعيد تراب 
اللحرث وهو التراب الخالص. وقال 
الشافعى رحمه الله : الصعيد تراب له 
غبار, ولأنه لايحصل المسح بشىء منه - 
أى الصعيد - إلا أن يكون ذا غبار يعلق 


باليد. فإن كان جرشا أو نديا لايرتفع له . 


غبار لم يكف الحيهم يه 


ويجوز أن يتيمم من غبار تراب على 


0 ره 7 ثوب أ حصي اذعدا” 


7 أداة قالوا: لو ضرب بيده على حنطة 
او شعير فيه غبارء أو على لبد او ثوب 
)١(‏ حاثسية ابن عابدين 5١11 - ١41/١‏ , مغنى المحتاج 


١97 - 185/١ كشاف القناع‎ . 01١ 
51 / (؟) سورة المائدة‎ 


خ يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


أو جوالق أو برذعة فعلق بيديه غبار 
فتيمم به جاز . لأنهم يعتبرون التراب 
حيث هو. فلا فرق بين أن يكون على 
الأرض أو على غيرها . ومثل هذا لو 
تترت: بيده عن بخائط أوغلى خيوان أو 
على أى شىء كان فصار على يده غبار, 
لحديث أبى جهم بن الحارث رضي الله 
عنه:« أقبل النبى صلى الله عليه وسلم من 
نحو بئر جمل» فلقيه رجل فسلم عليه. فلم 
يرد عليه النبى صلى الله عليه وسلم حتى 


5 عليه السلام 000 

أما إذا لم يكن على هذه الأشياء غبار 
يعلق على اليد فلا يجوز التيمم بها إلا 
أن أبا يوسف يرى أن الغبار وحده لايكفني 
بل يجب أن يكون معه ترابء لأن المأمور 
به عنده هو التراب الخالص؛ والغبار ليس 
بتراب خالص بل هو تراب من وجه دون 
0006 

واعاة اللشفينة + ماعيدا آنا توسقن»ت . 
والمالكية التيمم بصخرة لاغبار عليها.ء 
)١(‏ حديث أبى جهم بن الحارث: « أقبل النبى صلى الله عليه 

وسلم من نحو بئر جمل... » 

. أخرجه البخاري ( فتح الباري )644١/١‏ | 
(1) البدائع 61*/١‏ - 04 . جواهر الإكليل 717/١‏ , مغنى 


المحتاج 556/١‏ , المججموع 5١59-1‏ المغنى 
0ق 


دوا 


وففف فوم ووو ووو ووم وال ااا ووو 


وبتراب ندى لايعلق منه باليد غبار وبكل 
)١١ . : :‏ 
ماهو من جنس الآارض. 
وتفصيل ذلك فى مصطلح )0 اسيسصم 
ف75) 


ج - الصوم: 1 
- اتفق الفقهاء على أن الصائم لايفطر 
بوصول غبار الطريق إلى جوفه إذا لم 
يتعمد ذلك وإن أمكنه تجنب ذلك بتكليفه 
إطباق فمه أو نحوه عند الغبار, لما فى 
ذلك من الحرج والمشقة الشديدة, ولأنه مما 
لايمكن الاحتراز عنه. سواء أكان الصوم 
فرضا أم نفلا وسواء أكان الغبار قليلا أم 
كغيرا ‏ ماشيا أو غير ماش. 

آم إذا تعمد ذلك بأن فتح فمه عمدا 
حتى دخله الغبار ووصل إلى جوفه فعند 
جمهور الفقهاء يفطر بذلك. لتقصيره 
وإمكان التحرز من ذلك . 

وأصح الوجهين عند الشافعية أنه 
لايفطر بذلك لأنه معفو عن جنسه !"ا 


وقال الحنابلة: غبار الطريق لايفطر ‏ 


الصائم وإن قصد ابتلاعه. لأن اتقاء ذلك 


)١(‏ المصادر السابقة 

(0) البدائع ؟/ة .ابن عابدين 91/17 . جواهر الإكليل 
والمجمصوع717/5 - 008 ٠‏ مغنى المحتاج 
71١‏ .,المغنى ٠١5/1‏ , كشاف القناع 8١١/١‏ 


وفف فقوو ممم وو ف دلاوو لوده 


وقال المرداوي من الحنابلة: وحكى في 
الرعاية قولا: إنه يفطر من طار إلى حلقه 
غبار إذا كان غير ماش أو غير نخال أو 
غير وقاد وهو ضعيف جدا . ١!‏ 
٠‏ - ومثل غبار الطريق عند جمهور 
الفقهاء غبار غربلة الدقيق سواء كان 
الصائم نخالا أو لم يكن نخالاء لأنه أمر 
غالب, وكذا غبار الجبس لصانعه وبائعه, 
وكذا غبار الكتان والفحم والشعير 
والقمح. قال الحطاب: قال البسرزلي: 
مسألة. الحكم في غبار الكتان وغبار 
الفحم وغبار خزن الشعير والقمح كالحكم 
فى غبار الجباسين . 

وقال أشهب: إن غبار الدقيق ونحوه 
يفطر به الصائم إذا كان الصوم فرضا أو 
واجباء ولا يفطر به إذا كان نفلا. 

وقال ابن بشير: أما غبار الجباسين 
ومافى معناهه ثما لايغذى وينفرد 
بالاضطرار إليه بعض الناس فهل يكون 
كغبار الدقيق. أو كغبارالطريق؟ فإن 
عللنا غبر الطريق بأنه من جنس 
مالايغذي فهذا مثله. وإن عللناه بعموم 
الاضطرار فهذا بخلافه. 


60/7 الإنصاف 5/7." - 017" , الفروع‎ )١( 


-هم1- 


ال ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 1 1ل 0 


وقال بعض الحنابلة: إن غبار الدقيق 
ونحوه يفطر به غير النخالين والوقادين 
ولتحوهما ,+( 


)١(‏ ابن عابدين 91/1 , البدائع 94/7 . جواهر الإكليل 
0١‏ ,., مواهب الجليل 46١/7‏ «الفواكه الدواني 
0١‏ . مغنى المحتاج ٠ 474/١‏ المجموع 718/5 - 
4" المغنى ٠١5/7‏ , كشاف القناع١1/ "1١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا 1 اك 


التعريف: ( 
١‏ . الغبطة في اللغة: حسن الحال 
والمسرة. وقد تسمى الغبطة حسداً 
مجان )١١‏ 
وفي الاصطلاح: أن يتمنى الرجل أن 
يكون له مثل مالغيره من نعمة؛ من غير 
أن تزول عن الغير.!"ا ظ 
وتأتي بمعنى الأصلح والأنفع والأحظ. 
فيقولون مثلا: للولي أن يبيع عقار موليه 
إن كان له فيه غبطة: مصلحة ومنفعة 
خط للمرلن را 


الألفاظ ذات الصلة: 

الحسد: 

"-الحسد هو أن يتمنى الحاسد زوال 
نعمة المحسود. 2 


)١(‏ لسان العرب, القافوس المحيط. 

(؟)إحياء علوم الدين ؟رقذما .ومنهاج القاصدين لابن 
قدامة ص ١957". 1١97‏ 

(9)القليوبي على المحلي الام . 26" 2 1/7 

)0 الصحاح, القاموس. : 
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اوفقوو و ووم و مم ممم موا ا ااا اواو 


والفرق بين الحسد والغبطة: أن الحاسد 
يتمنى زوال نعمة المحسود وتحولها عنه. 
والغابط يتمنى أن يكون له مثل ما 
. لغيره؛ ولا يتمنى زوال النعمة ولاتحولها 
عن المغبوط. 
قال الغزالي: اعلم أنه لا حسد إلا على 
نعمة, فإذا أنعم الله على أخيك بنعمة 
فلك فيها حالتان: 
إحداهما: أن تكره تلك النعمة وتحب 
زوالهاء وهذه الحالة تسمى حسدا. 


عن المنعّم عليه. . 

الحالة الثانية: أن لا تحب زوالهاء ولا 
تكره وجودها ودوامها. ولكن تشتهي 
لنفسك مثلها وهذه تسمى غبطة: ١!‏ 


الحكم التكليفي: 
و . الغبطة إن كانت في الطاعة فهي 
محمودة. وإن كانت في المعصية فهي 
مذمومة, وإن كانت في الجائزات فهي 
ا 0( 
فتكون واجبة إن كانت النعمة دينية 
واجبة كالإيمان بالله تعالى والصلاة 
)١(‏ إحياء علوم الدين ١8/7‏ 


ا ا ا ا ا ا اا ل 00 ا ا ااا ا ا ا 


'. والزكاة, لأنه يجب على المسلم أن يحب 


لنفسه ذلكء وإلا كان راضيا بعكسه وهو 
اك 
وقد تكون مندوبة كأن كانت النعمة من 
الفضائل. كإنفاق الأموال في المكارم 
والصدقات. فالغبطة فيها مندوب إليها. 
وقد تكون مباحةء كأن تكون النعمة 


ينتفع بها على وجه مباح. فالمنافسة فيها 
فناهة: 

وقد تحرم. كأن يكون عند غيره مال 
ينفقه في المعاصي, فيقول: لو أن لي مالا 
مثل مال فلان لكنت أنفقه في مثل ما 


0) 


١9١ 188/7 إحياء علوم الدين‎ )١( 
ومابعدها.‎ ١40/1 إحياء علوم الدين‎ )1( 


ل 


اا 0 1 0 0 0 0 ا اا ا ا 1 ا 1 1 1 2001111111 


الغبن في اللغة. الغلب والخدع 


26 ''' قال الكفوي: الغبن بالموحدة . 
الساكنة يستعمل في الأموالء وبالمتحركة ' 


في الآراء''' وقال ابن السكيت: وأكثر 
' ما يستعمل في الشراء والبيع بالفتح؛ 
الى اراي بالإمدع ان 

وفي الاصطلاح قال الحطاب: الغبن 
عبارة عن بيع السلعة باكثر نما جرت 
العادة أن الناس لا يتغابئون بمثله إذا 
شتراها كذلك !4 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ - التدليس: 
. التدليس: كتمان عيب السلعة عن 


)١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ١87‏ ط دار القلم. وانظر 
المصباح المنير. 

() الكليات لأبي البقا الكفوي 5١١/19‏ 

() تحرير ألفاظ التنبيه ص ١81‏ 

(4) مواهب الجليل 258/4 419 . والبهجة شرح التحفة 
سل 


فرعته 


المشتري, يقال: دلس البائع تدليساً: كتم 


عيب السلعة عن المشتري وأخفاه. ومنه 
التدليس في الإسناد. 

والفقهاء يستعملون هذا اللفظ بالمعنى 
اللغوي 1 

والصلة بين التدليس والغين هو: أن 
التدليس قد يكون سبباً للغبن. 


نك :> الغش: 

:الفش هن الاسم من القدن متضددر 
غشه : إذا لم يمحضه النصح وزين له غير 
المضلك: : ا اطوتد” له حتاو ينا 
أضمره.!'' وقد يكون الغش سبباً من 
أسبات الفين: 


ح ب الغرر: 
ماله للهلكة: © 

قثال الجرجاتن: اعون نا كرون 
مجهول العاقبة, لايدرى أيسكون 
أ يه+() 

سه 


)١(‏ المصباح المنير والقاموس المحيط. 
(؟) المصباح المنير والقاموس المحيط. 
(؟) لسان العرب والقاموس المحيط. 


م1 


الامو وه لوعو أ امه وإ المع ا مهاه مهاه ووقع عع ع 6همه.466م امه ماع امام ورة م همه 


تعاطي أسبابه,''' لقوله صلى الله عليه 
وسلم: «من غشنا فليس منا» 9 قال ابن 
العربي: إن الغن في الدنيا منوع بإجماع 
في حكم الدنيا إذ هو من باب الخداع 
المخرم شرعاً في كل ملة , لكن اليسير 
منه لا يمكن الاحتراز منه لأحد فمضى في 
الببوع ٠‏ إذ لوحكمنا برده مانفذ بيع أبداً. 
لآنه لا يخلو منه. حتى إذا كان كثيراً 
أمكن الاحتراز منه وجب الرد به. 

والفرق بين القليل والكثير أصل في 
5 - في 1 
الشريعة معلوم. . 


أنواع الغبن: 
5 . ذهب الفقهاء إلى أن الغين نوعان: 
غبن يسير وغبن فاحش . 

وللفقهاء في تحديد كل من الغبن 
الفاحش واليسير أقوال: 

فذهب الحنفية إلى أن اليسير: ما يدخل 
تحت تقويم المقومين, والفاحش: 


.21٠17/+ الروض المربع شرح زاد المستقنع‎ )١( 
(؟) حديث: «من غشنا فليس منأ»‎ 

أخرجه مسلم (44/1) من حديث أبي هريرة. 
() أحكام القرآن لابن العربي؟/404١.‏ 


ل ل ا حش ححا 000 


مالايدخل تحت تقويم المقومين. لأن 
القيمة تعرف بالحزر والظن بعد الاجتهاد, 
فيعذر فيما يشتبه, لأنه يسير لا يمكن 
الاحتراز عنه . ولا يعذر فيما لا يشتبه 
لفحشه. ولإمكان الاحتراز عنه؛, لأنه لا 
يقع في مثله عادة إلا عمداً . 

وقيل : حد الفاحش في العروض نصف 
عشر القيمة. وفي الحيوان عشر القيمة . 
وفي العقار خمس القيمة؛ وفي الدراهم 
ربع عشر القيمة . لأن الغبن يحصل 
بقلة الممارسة في التصرف, والصحيح 


الأول. 


هذا كله إذا كان سعره غير معروف بين 
الناس, ويحتاج فيه إلى تقويم المقومين, 
وأما إذا كان معروفا كالخبز واللحم والموز 
لا يعفى فيه الغبن وإن قل وإن كان : 
ان 

وذهب المالكية إلى أن الغبن عبارة عن 
بيع السلعة بأكثر ما جرت العادة أن 
الناس لا يتغابنون بمثله. وهي الزيادة على - 
الثلث . وقيل: الثلث. وأما ما جرث به 
العادة فلا يوجب الرد باتفاق.9) 

وقال الشافعية: الغين اليسير هو ما 


.١19/19 تبيين الحقائق 4/؟17؟, والبحر الرائق‎ )١( 
.١12١ /# مواهب الجليل 4/7/4 . والدسوقي‎ )١( 
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يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل 0 10 ا ا 


يحتمل غالبا فيغتفر فيه والغبن الفاحش 
هو مالا يحتمل غالباء والمرجع في ذلك 
عرف بلد البيع والعادة.!") 

وقال الحنابلة: يرجع في الغبن إلى 
العرف والعادة . وهو الصحيح من المذهب 
نص عليهء وهو قول جماهير الأصحاب , 
وقيل : يقدر الغبن بالثلث. وهو اختيار 
أبي بكرء وجزم به في الإرشاد. 
ونقل المرداوي عن المستوعب: 
المنصوص أن الغبن المشبت للفسخ مالا 
يتغابن الناس بمثله, وحده اصحابنا بقدر 


ثلث قيمة المبيع. !"ا 


أثر الغين في العقود: 

7 إذا كان الغين المصاحب للعقد يسيراً 

فلا يؤثر في صحته عند جمهور الفقهاء. 

قالابن هبيرة : اتفقوا على أن الغبن 

في المج 4 لا يفحش لا يؤثر في 
إلا أن الفقهاء استثنوا بعض المسائل. 

واعتبروا الغبن يؤثر فيها حتى لو كان 


.205.4.8//9 مغني المحتاج 774/7, والجمل‎ )١( 
.894/4 الإنصاف‎ )١( 


(؟) الإفصاح "74/١‏ ط المؤسسه السعيدية بالرياض, 


وتفسير ابن العربي .١804/4‏ 


وم عة اموفعقء فكع وأمع ووو وق عامل ووو وه فو مه وموم اوم و ومو وام وعامة ومفءء 


ش 05 
مسر ٠‏ 


أما الغبن الفاحش فقد اختلف الفقهاء 
في أثره على العقود حسب الاتجاهات 
الآتية: 
الاتجاه الأول: ذهب الحنفية في ظاهر 
الرواية والشافعية والمالكية على المشهور 
إلى أن مجرد الغبن الفاحش لايثبت 
الخيار. ولا يوجب الرد. !"ا 

قال الحصكفي: لا رد بغبن فاحش في 
ظاهر الرواية وبه أفستى مسحي 
مطلقة ©) | 

وقال الدردير: ولا يرد المبيع بغبن بأن 
يكثر الثمن أو يقل جداً. ولو خالف العادة 
بآن خرج عن معتاد العقلاء (4) 

. وجاء في روضة الطالبين: مجرد الغبن 
لا يشبت الخيار وإن تفاحشء ولو اشترى 
زجاجة بثمن كبير يتوهمها جوهرة فلا 
خيار له. ولا نظر إلى مايلحقه من الغبن, 
لأن التقصير منه حيث لم يراجع أهل 


)١(‏ جامع الفصولين 7/؟7؟, والبحر الرائق ١119/1‏ وتبيين 
الحقائق :777١/4‏ والإنصاف 96/4" مطبعة السنئة 
المحمدية. 1 

(5) الدر المختار 169/4 . والحطاب .4/7,١/4‏ وروضة 
الطالبين / ١‏ /21: وتكملة المجموع 17١75/1؟".‏ 

() الدر المختار ١09/4‏ , ورسالة تحبير التحرير في إبطال 
القضاء بالفسخ بالغين الفاحش بلا تغرير لابن عابدين 
ضمن رسائله 59/1. 

(4) الشرح الكبير مع الدسوقي .١2١/7‏ . 
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ماله الذي باعه للمفلس» فإنه يكون أحق بالمبيع 
من سائر الغرماء. ولا يسقط حقه بقبض المشتري 
للمبيع . لحديث أبي هريرة مرفوعا : «من أدرك ماله 
عند إنسان أفلس فهو أحق به)227 وبه قال عثمان 
وعلي . قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا من أصحاب 
رسول الله يك حالفه). فإن شاء البائع استرده من 
المشتري وفسخ البيع » وإن شاء تركه وحاص باقي 
الغرماء بثمنه. وهذا عند المالكية والشافعية 
والحنابلة . هذا مع مراعاة الشروط التي وضعت 
لاسترداد عين المبيع, ككونه باقيافي ملك 
المشتري»ء ولم يتغيرء ولم يتعلق به حق...9) 
الخ . 

وذهب الحنفية إلى أن حق البائع في المبيع يسقط 
بقبض المثستري له بإذنهء ويصير أسوة بالغرماء. 
فيباع ويقسم ثمنه بالحمصص. لأن ملك البائع قد 
زال عن المبيع. وخرج من ضمانه إلى ملك 
المشتري وضمانه. فساوى باقي الغرماء في سبب 
الاستحقاق. وإن كان المشتري قبضه بغير إدذن 
البائع كان له استردافة: 9 

وإن كان البائع قبض بعض الثمن» فقال 
مالك : إن شاء رد ما قبض وأخذ السلعة كلهاء. 
وإن شاء حاص الغرماء فيه| بقي . وقال الشافعي : 
يأخذ من سلعته بها بقي من الثمن . وقال جماعة من 


(1) حديث أبي هريرة « من أدرك 1 .» أخرجه البخاري (فتيتح 
الباري ه/ ‏ ط السلفية) . 

(7) مغني المحتاج ولمهذب 878/١‏ والدسوقي 
م+/ 8 طدار الفكرء وجواهر الإكليل .45/1١‏ ومنتهى ومنتهى 
الإرادات »> ولمغني 4//اعه؛ 

(؟) ابن ن عابدين 2457/4 ه/ و وط ثالشة. والهداية 9/ 23781 


١657/8 والبدائع‎ 


أهل العلم : إسحق وأحمد: هو أسوة الغرماء . ١١‏ 

ولو بذل الغرماء للبائع الثمن فيلزمه أخذ الثمن 
عند المالكية. ولا كلام له فيه» وعند الشافعية : له 
غريم اخر. وقيل : ليس له الفسخ . وعند ال حنابلة : 
لا يلزمه القبول من الغرماء» إلا إذا بذله الغريم 
للمفلس.» ثم بذله المفلس لرب السلعة. 29 _ 

وفي الموضوع تفصيلات كثيرة تنظر في (حجر- 
إفلاس) . ٠‏ 


ثامنا : الموت ش 
5 - من مات وعليه ديون تعلقت الديون بالهء 
وإذاامات مفلسا قبل تأدية ثمن ما اشتراه 
وقبضه., ووجد البائع عين ماله في التركة. فقال 
الشافعية : يكون البائع بالخيار بين أن يضرب مع 
الغرماء بالثمن» وبين أن يفسخ. ويرجع في عين 
ماله. لماروي عن أبي هريرة أنه قال في رجل 
أفلس : هذا الذي قضى فيه رسول الله ككل : «أيما 
رجل مات أوأفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا 
وجده بعينه) فإِن كانت التركة تفي بالدين ففيه 
وجهان: أحدهماء وهوقول أبي سعيد 
الاصطخري : له أن يرجع في:عين ماله. لحديث 
أبي هريرة» والثاني : لا يجوز أن يرجع في عين ماله 
وهوالمذهب. لأن المال يفي بالدين» فلم يجز 
الرجوع في المبيع , كالحي المليء. 

وعند الحنابلة والمالكية والحنفية : ليس للبائع 


04/7 ومنتهى الإرادات 7/ 717/4 
(1) بداية المحتهد . ومنتهى الإارادات 7/ 278٠١‏ ومغني 
المحتاج حل 
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فوف مم ممم ف فر ووو وموم ريلوةه 


ستثنى الحنفية والمالكية بعض 
العقوة والتصرفات: وقالوا بأثر الغبن 
الفاحش فيها وإن لم يصاحبه تغريرء .ومن 
هذه العقود: 

أ- تصرف الأب والجد والوصي 
والمتولي والمضارب والوكيل بشراء شيء 
بعينه,. يعفى فيه يسير الغبن دون فاحشه 
كما قال ابن نجيه. !"ا 

وقال المواق نقلاً عن أبي عمر المالكي: 
اتفقوا على أن النائب عن غيره في بيع 
من وكسيل أو توصي إذا 3 1 


000 


1 
مردوهة. 


وللتتفصيل في أحكام خيار غبن 
القاصر وشبهه ر: (خيار الغبن ف١١‏ 
ب - بيع المستسلم المستنصح, كن 
ا الدردير: ولارد بغبن ولو خالف العادة, إلا 
أن يستسلم.أحد المتبايعين صاحبه بأن 
يخبره بجهله, كأن يقول المشتري: أنا لا 
أعلم قيمة هذه السلعة؛ فبعنى كما تبيع 
)١(‏ روضة الطالبين ١/9‏ /ا2. 
(؟) البحر الرائق .١59/1/‏ 


(؟) التاج والإكليل 458/4. 
(4) التاج والإكليل 458/4. 


لل ا 0001لا ااا 0ك 


الناس, فقال البائع: هي في العرف بعشرة 
فإذا هي بأقل؛ أو يقول البائع: أنا لا 
اعلم قيمتها فاشتر مني كما تشتري من 
الناس فقال: هي في عرفهم بعشرة, فإذا 
هي بأكثرء فللمغبون الرد على المعتمد. 


بل بائفاق. !"ا 


الاتجاه الثاني: ذهب بعض الحنفية 
وبعض المالكية ‏ منهم ابن القتصار ‏ 
والحنابلة إلى أن للمغبون حق الخيار بين 
إمضاء العقد أو فسخه وإن لم يصاحب 
الغبن تغرير. ف 

قال ابن عابدين نقلاً عن الحموي: فقد ‏ 
تحرر أن المذهب عدم الرد به (بالغبن 
الفاحش) ولكن بعض مشايخنا أفتى: 
بالرد مطلقة 5) 

وقال المواق نقلاً عن المتيطي: تنازع 
البغداديون في هذاء وقال بعضهم : إن 
زاد المشتري في المبيع على قيمة الثلث 
فأكثر فسخ البيع. وكذلك إن باع بنقصان 
الثلث من قيمته على ما قاله القاضي أبو 
محمد وضييره, وحكى ابن القصار أن . 
)١(‏ الشرح الصغير .١5.0/‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين ,١89/4‏ ورسالة تحبير التحرير لابن 

عابدين 27/١/17‏ وتبيين الحقائق 8/4/,, والبحر الرائق 

5 :,: ومواهب الجليل 414/4.؛ والمغني 086/7. 


() تحبير التحرير في إبطال القضاء بالفسخ بالغين الفاحش 
بلا تغرير لابن عابدين ضمن رسائله .,/١/'1‏ 
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وففهوووو مفو مم مووو رونو ةو ومو وم م ةو مو وم ممم ممم ممم دودو وو نوو 


مذهب مالك: للمغيون الرد إذا كان 
فاحشاً, وهذا إذا كان المغبون جاهلاً 
اله كك 

0 يقولون بإعطاء العاقد المغبون 
حق الخيار في ثلاث صور؛ !"ا 

إحداها: تلقي الركبان؛ لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «لا تلقوا الجلب. فمن تلقاه 
فاشترى منه فإذا اتى سيده (اي صاحبه) 
السوق فهو بالخيار».'"' 

(ر: بيع منهي عنه ف .)١7١ 1١19‏ 

والثانية: بيع الناجش ولو بلا مواطأة 
من البائع؛ ومنه أعطيت كذا وهو كاذب. 

والشالغفة: المسترسل إذا اطمأن 
واتفاسن وغن تيك له الخباردولة أرقن 
مع إمساك !“ا 

الاتجاه الثالث: إعطاء المغبون حق 
. الخيار إذا صاحب الغبن تغرير. بهذا يقول 
بعض الحنفية وصححه الزيلعي وأفتى به 
صدر الإسلام وغيره !"ا 

(ر: خيار الغبن ف7١‏ ومابعدها). 
)١( .‏ التاج والإكليل 458/4. 
زفة المفني 84/7 ومنتسهى الإرادات "9/١‏ 0 وكشاف 

القناع ,1١١/7‏ والروض المربع 6 /21. 
() حديث: هلا تلقوا الجلب...» 

أخرجه مسلم )١١61/1(‏ من حديث أبي هريرة. 
() الروض المريع شرح زاد المستقنع 2954/6 215 . 
(0) تبيين الحقائق 9/4/ : والبحر الرائق ,١71/5‏ والدر 


نا 


فففف ووم م ووم وا 


5 الفدنو لقن تقض الحييل وفك 
الوفاء به وغدر به غدرا من باب ضرب : 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


0 )01( 
اللغوى . 


الألفاظ ذات الصلة : 
[ : الغول : 
؟ - من معاني الغول :إهلاك الشيء من 
حيث لايحس به . وكل ماأخذ الإنسان 
من حيث لايدرى فأهلكه فهو غول, 
والاسم: الغيلة. !"ا 

والغدر قد يكون سببا للغول . 
ب - الخدعة : 
أ“ - الخديعة والخدعة :إظهار الإنسان 


خلاف مايخفيه, أو هو بمعنى الختل وإرادة 


(١).لسان‏ العرب. غريب القرآن للأصفهاني, ودليل الفالحين 


شرح رياض الصالحين ١65/1‏ 
(1) لسان العرب . غريب القرآن للأصفهاني: ومغني المحتاج 
1 
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للف ووم فو و ادو 


المكروهء وما يخدع به الإنسان: ١!‏ 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوى . 

والخدعة أعم من الغدرء إذ الغدر 
حرام أما الخدعة فتباح أحياناً كما في 
قوله صلى الله عليه وسلم: «الحسرب 


ج - الخيانة : 
- من معاني الخيانة في اللغة : نقص 
الحق ونقض العهد وعدم أداء الأمانة 
كلها أو بعضها. 


ولا د يخكرج المعنى الاصطلاحي عن 


المعنى اللغوى "ا 
والخيانة أعم من الغدر . 
(ر: خيانة ف 0 


الحكم التكليفي : 

06 - ذهب الفقهاء إلى تصسسريم الغدر 
لأنه.فن علامات التاق ومن كتبائر 
الذنرب. ولا سيما إذا كان الغادر من 


)01( لسان العرب ٠.‏ 

)0 حديث:«الحرب خدعة» 
أخرجه الببخارى ( فتح البارى 5) ومسلم 
)١1557/(‏ من حديث جابر بن عبد الله . 


ش () المعجم الوسيط. وقواعد الفقه للبركتي . 


0070 ا ا ااا ا 1 ا 11 اا ا 0 


أصحاب الولايات العامة لأن ضعرر 


غدره يتعدى إلى خلق كثير . وقيل : 


لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته 
على الوفاء . 

واستدلوا على تحريم الغدر بأدلة 
منها: قوله تعالى: «وأُوقُوا بالعهد إن 
العهد كان مسئولة)!, وقول النبي 
صلى الله عليه وسلم : « أربع من كن 
النفاق حتى يدعها : إذا اؤتمن خان, 
6 1 شف 
خاصم فجر 0. 1 

والغدر محرم بد بستى صوره ,2 سواء 
أكان مع فرد أم جماعة , وسواء أكان مع 
مسلم ام ذمي ام معاهد . ش 
5 - ويجب على المسلمين الوفاء بشروط 
العهد مع أهل الذمة والمعاهدين. ما 
لمينقضوا العهد. لقوله صلى الله 
عليه وسلم: «المسسلمون تسلو 


)١(‏ سورة الإسراء /14؟ 

فق حديث:« أربع من كن فيه كان منافقا...» . 
أخرجه البخارى ) فتح الباري ١/وم)‏ ومسلم (1/خ/ا) 
من حديث عبد الله بن عمرو. ْ 
وانظر: حاشية ابن عابدين 512/17. وجواهر الإكليل 
الاة' . ودليل الفالحين 28/5 . 1"8 ,. ,١65/#‏ 
والمغني لابن قدامة 1560/48 
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ممم ف ممع وا وو مودو 


شروطهم» ١!‏ ولأن أبا بصير رضي الله 
عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم. وجاء الكفار في طليه - حسب 
العهد - قال له النبي صلى الله عليه 
وسلم :«ياأبا بصير إن هؤلاء القوم قد 
مبالونا عكر هاا فد علمكه :زان 
افون اشن نونك :فنا الثله 
جاعل لك ولمن معك من المستضعفين 
من المؤمنين فرجا ومخرجا 0 ولما روي 
من أنه كان كان سعسادية رشي :الله عنه 
وبين الروم عهد. وكان يسير في 
بلادهم. حتى إذا انقضى العهد 
أغار عليهم. فإذا رجل على دابة أو 
فرس وهو يقول: الله أكبر. الله أكبر 
وفاء لاغدر. فإذا هو عمرو بن عنبسة 
رضي الله عنه. فسأله معاوية عن 
ذلك. فقال: سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «من كان بينه وبين قوم 
عهد. فلا يحلن عهداولا يشدنه 
حتى يمضى أمدهء أو ينيذ إليهم على 


)01( حديث:«المسلمون على شروطهم » . 
اخرجه الترمذى(/51؟1)من حديث عمرو بن عوف 
المزني» وقال: وحدنة حدس 

)0 حديث ابي بصير «لما جاء إلى النبي صلى الله عليه 
2 


أخرجه البيهقي (1//9؟7؟) 


ا 1 ال 1 ا ا اك 


سواء » قال: فرجع معاوية 
بالنناس.''":ولأن المسلفين اذا غعسدروا 
وعلم ذلك منهم, ولم ينبذوا بالعهد على 
سواء لم يأمنهم أحد على عهد ولا صلح, 
ويكون ذلك منفرا عن الدخول في الدين, 
وموجبا لذم أئمة المسلمين !"ا 

+ - واتفق الفقهاء على أنه إذا دخل 
كافر حربي دار الإسلام بأمان فيجب على 
المسلمين الوفاء له والكف عنه . حستى 
تنتهي مدة الأمان ويبلغ مأمنه. لقوله 
تعالى: 7 وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم أبلغه 
مأمنه . ذلك بأنهم قوم لايعلمون4: "ا 
ولقول النبى صلى الله عليه وسلم :«ذمة. 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فمن 

أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة 

والناس أجمعين, لايقبل منه يوم القيامة 


صرف ولا" عدل» “ا 


6 - كما اتفقوا على انه يجب على 
)١(‏ حديث: «من كان بينه وبين قوم عهد... » . 
أخرجه الترمذى )١47/4(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
(؟) البدائع ,١١1/1‏ تفسسير القرطبي 7/8, وأحكام 
القرآن لابن العربي 850/7 ٠‏ ومغني المحتاج 7128/14 , 
7 , والمغني لابن قدامة 451/4 - 456. 
() سورة التوبة /5 
(4) حديث:زذمة المسلمين واحدة...». . 
أخرجه البخاري (170/11) ومسلم (4944/1) من 
جديث أبي هريرة ١‏ واللفظ لمسلم . 


-١554- 


اللاي ا ل ا ا ا 0 


من دخل من المسلمين دار الحرب بأمان 
منهم أن لايغدرهم ولا يخونهم . لأنهم 
إنا أعطوه الأمان مشروطا بتركه 
خيانتهم. وإن لم يكن ذلك مذكورا في 
اللفظ فهو معلوم في المعنى, فإن خانهم 
أو سرق منهم أو اقترض منهم شيئا وجب 
غلبه رد هنا أحيد الى اريابة + لأنه اخدة 
على وجه حرام ٠‏ فلزمه رده كما لو أخذ 
مال مسلم بغير حق . 

وقالوا : لو أطلق الكفار الأسير المسلم 
على أنهم في أمانه , أو على أنه في 
أمانهم؛ حرم عليه اغتيالهم والتعرض 
لأولادهم ونسائهم وأموالهم وفاء بما 
التزمه. وكذا لو اشترى منهم شيئا ليبعث 
إليهم ثمنه, أو التزم لهم قبل خروجه مالا 
فداء - وهو مختار- فعليه الوفاء للأدلة 
السابقة, وليعتمدوا الشرط فى إطلاق 
أسرانا بعد ذلك. : ش 

إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما لو شرطوا 
عليه: أن لايخرج من دارهم أو لايهرب 


إلى دار الإسلام فوافق على ذلك مختاراء . 


فالجمهور يرى أنه إن لم يمكنه إظهار دينه 
وإقامة شعائره لم يجز له الوفاء بالشرط, 
بل يجب عليه الخروج والهرب إلى دار 
الإسلام إن أمكنه ذلك, لقوله تعالى: إن 
الذين تَوَكَاهم الملآتكةٌ ظالمى أنفسهم 


6ف ااا ليللاو 


قالوا فك كم قالوا كنا مستضعفين فى 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة 
فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم 
وتبنانت مضيرا » .!" ولأآن :فى ذل تزلة 
إقامة الدين والتزام ما لايجوز. 
وإظهاره في ديار الكفر فلا يحرم عليه 
الوفاء بالشرط . لكن يستحب له أن 
لايوفيه . لئلا يكثر سواد الكفار . 
وذهب المالكية إلى أنه يجب عليه 
الوفاء بمثل هذا الشرطء. فلا يجوز له 
الهرب, لأن ذلك من الغدر وهو حرام. 
ذكر ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون: 
أن الأسير إذا أطلقه العدو على أن يأتيه 
بفدائه - من دار الإسلام - فله بعث 
الملل دون رجوعه. وإن لم يجد فداء فعليه 
أن يرجع, أما لو عوهد على أن يبعث 
بالمال فعجز عنه فليجتهد فيه أبدا ولا 
يرجع . ش 
وأما إذا وافق على مثل هذا الشرط 
مكرها فلا يجب الوفاء. سواء حلف أو لم 
يحلف. حتى لو حلف بالطلاق لم يحنث 
بتركه لعدم انعقاد اليمين. وهذا باتفاق 


)١(‏ سورة النساء /لاة 


-1١غم-‎ 


غدر 8 -4 , غدة , غدير,. غراب , غراس 


الل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 ا ا ا ا ا ا 


وللتفصيل انظر مصطلح: (أسرى 
ف 89) 


الجهاد مع الإمام الغادر: 
4 - اختلف فقهاء المالكية في الجهاد 
مع الوالي أو الإمام الغادرء وذلك بعد 
مااتفقوا في فرض الجهاد مع غيره وإن 
كان فاسقا او جائرا 

والأصح عندهم أنه لايقاتل معه . لأن 
القتال معه إعانة له على غدره . 

وقيل: إنه يقاتل معه لأن ترك الجهاد 
معه خذلان للاسلام ٠‏ ونصرة الدين واجبة, 
ولحديث : «الجهاد ماض منذ أن بعث الله 
نبيه إلى آخر عصابة تقاتل الدجال , 
لاينقضه جور من جار ولا غدر من 
'' ولقول الصحابة رضي الله عنهم 
حين أدركوا ماحدث من الظلم: أَغزٌ معهم 
على حظك من الآخرة. ولا تفعل مايفعلون 
من فساد وخيانة وغلول "ا 


غدر». 


,؟04/١ مغني المحتاج 9/4؟. وجواهر الإكليل‎ )١( 
501 591/4 والفواكه الدواني ١//451؛ والمغني‎ 

(؟) حديث :«الجهاد ا أن بعث الله نبيه... 
أورده النفراوي المالكي في الفواكه الدواني ا 
ولم نهتد إليه في المصادر الحديثية الموجودة لدينا 

(؟) تفسير القرطبي8/؟, والفواكه الدواني١/455,‏ 
وجواهر الإكليل١/١06؟‏ 


انظر : 


-1١45- 


أطففة : 


غدير 
: مياه . 1 

7 

غراب 
أطعمة . 

غراس 


لففم موف ةم وم ورم معو ااا نوو 


١‏ - الغرامات جمع غرامة وهي في 
اللغة: مايلزم أداؤه. وكذلك المغرم 
والغرم, والغريم المدين وصاحب الدين 
أيضا'''. وفي الحديث في التمر المعلق: 
«فمن خرج بشيء منه فعليه غرامة 
0 


ولا يخربج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي ٠.‏ 


الألفاظ ذات الصلة: 


الضمان: 
؟ - من معاني الضمان في اللغة الالتزام 
والقزاية 9 


وفي الاصطلاح عند الجسهور هو: 5 


)١(‏ لسان العرب, والقاموس المحيط. 

(؟) حديث: «فمن خرج بشىء منه فعليه ...» 
أخرجه ابو داود(7/١00)‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
بن العاص مطولا . واخرج الترمذي(010/7) شطرا منه 
وقال: حديث حسن . 

السان العرب والقاموس المحيط. 


وحوو ف ف فور ووو ووو ااا 


التزام دين أو إحضار عين أو بدن.!") 
والعلاقة بين الغراممة والضمان أن 
الضمان أعم من الغرامة . 


الأحكام المتعلقة .بالغرامات: 

موجب الغرامات: 1 

* - موجب الغرامة في الأصل: التعدي 
- وهو الظلم ومجاوزة الحد المشروع في 
الأفعال والتصرفات - ويقع على الأموال 
والفروج والأنفس أو الأبدان . 


- وأسبابها في الأموال : عقد ويد 


واتلاف وحيلولة: 

فالعقد كالمبيع والثمن المعين, فإن تلف 
المبيع قبل القبض بفعل البائع أو بآفة 
سماوية فلا غرامة على أحد وبنفسخ 
العقد . وإن.تلف المبيع بفعل المشتري, 
فهو قبض للمبيع؛ وإن تلف بقعل أجنبي 
فالمشتري بالخيار إن شاء غرم الأجنبي ١‏ 
وإن شاء فسخ العقد ورجع على البائع 
بالحسو اوبغر الأعينى قبي المظف: إن 
كان قيمياً؛ ومثله إن كان مثليا. 

والتفصيل في مصطلحي: (بيع ف05, 
8., وضمان ف ,"١‏ "") 
ه - أما اليد كما قال الزركشي فهي 


' حاشية القليوبي ؟/7؟#.‎ )١( 


-/ا18- 


لقمم مم م مرو فقوو مم يما ووو ااا ووو 


ضربان: مؤقنة . وغير مؤمّنة . 
فاليد غير المؤقئة كيد الغاصب 
والشبارق: والسوب:والستتعين والكشد 
للسوم والمشتري فاسداء فعليهم رد المال 
إلى مالكه إن كانت عين المال قائمة»؛ وإن 
هلك فقيمتها إن كانت قيمية. وغرامة 
مثلها إن كانت مثلية؛. وكذا الإتلاف 
للمال. كأن يقتل حيوانا أو يحرق ثوبا أو 
يقطع أشجارا أو يستهلك طعاما وشبه 
ذلك. فمن فعل شيئا من ذلك فعليه 
غرامة ماأفسده أو أتلفه أو استهلكه, ولا 
فرقءبين أن بكر الفتعل سنا أ خط 
كما لافرق بين أن يكون المتعدي مكلفا أم 
غير مكلف كصبي ومجنون , فيحكم على 
غير المكلف في التعدي على الأموال حكم 
المكلف, فيغرم من ماله إن كان له مال ' 
وإلا اتبع به. ويجري مجرى المباشرة 
التسبب؛ كأن فتح حانوتا وتركه مفتوحا 
فسرق, أو قفص لجار فطارءأو حل 
ذابة مِرَبوْطة فندت. أو حفر :بغرا تعنديا 
فتردى فيها إنسان أو بهيمة, أو قطع 
وثيقة وضاع مافيها من حقوق, وما أشبه 
ذلك. 
أما يد الأمانة فكيد الوديع والشريك 
والمضازتب والوكيل: ولا غرافة فيا خلقن 
بتلك اليد إلا إن كان منها تعد أو 


ا ا ا ا ا ا ا 0 ااا 1 11 ااا ا ا 200 


05 5 


تقصير. 
والتة لتفصيل في مصطلح (ضمان 
ف55). 


١‏ - أما التعدي في الفروج فمن اغتصب 
امرأة وزنى بها فعليه حد الزناء وغرامة 
صداق مثلها . 

والتفصيل في مصطلح 0 

- والغرامة بسبب الحيلولة؛ كأن غصب 
ويا أو بهيمة فضاع. ٠‏ أو نقله إلى بلد 
آخرء فيغرم الغاصب القيمة للحيلولة بين 
المالك وملكه. ؟) 

أما التعدي على الأنفس أو الأبدان, 
فإما أن يكون موجبه القصاص أو الدية 
أو الأرش أو الحكومة أو الغرة, على 
تفصيل ينظر في مصطلح:( قصاص 2( 
ودية ف/ . وأرش ف4 , وحكومة عدل 
ف1). 


)١(‏ القزاعد الفقهية ص10" . والمنثور في القواعد ؟/؟؟8 
)١(‏ المنشور في القواعد 0/17؟". 


-١58- 


000 


التعريف: 
١‏ - الغرر في اللغة اسم مصدر من 
التغرير, وهو الخطر. والخدعة, وتعريض 
المرء نفسه أو ماله للهلكة. يقال: غره غر) 
وغرورا وغرة فهو مغرور وغرير: خدعه 
وأطمعه بالباطل 2 وغرته الدنيا غرورا: 
خدعته بزينتها. وغرر بنفسه تغريرا 
وتغرة: عرضها للهلكة . 

)١١ َ : 

والتغرير : حمل النفس على الغرر. 

. وعرفه الجرجاني : بأنه مايكون مجهول 
العاقبة لايدرى أيكون أم لا !"ا 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ - الجهالة : 

؟ - الجهالة لغة : أن تفعل فعلا بغير 
زفق 

علم . 

)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير ومتن.اللغة 


شق التعريفات. 
() لسان العرب والمصباح المنير . 


ا ا ا ا ا 0 


واصطلاحا: هي الجهل المتعلق بخارج 
عن الإنسان كمبيع ومشترى وإجارة 
وإعارة وغيرها. 

(و جيالة قت 8 

وفرق القرافي بين الغرر والجهالة فقال: 
أصل الغرر هو الذي لايدرى هل يحصل 
أم لا؟ كالطير في الهواء والسمك في 
الماء . وأما ماعلم حصوله وجهلت صفته 
فهو المجهول. كبيعه مافي كمه . فهو 
يحصل قطعاء لكن لايدرى أى شىء هو؟ 
فالغرر والمجهول كل واحد منهما أعم من 
الآخر من وجه وأخص من وجه . فيوجد 
كل واحد منهما مع الآخر وبدونه 

اما وجود الغرر بدون الجهالة : 
فكشراء العبد الآبق المعلوم قبل الإباق 
لاجهالة فيه. وهو غررء لأنه لايدرى هل 
يحصل أم لا ؟ 

والجهالة بدون الغرر : كشراء 
حجر يراه لايدري أزجاج هو أم 
ياقوت. مشاهدته تقبتسضي القطع 
بحصوله فلا غرر؛ وعدم معرفته يقتضي 
الجهالة به. 

وأما اجتماع الغرر والجهالة فكالعبد 
الآبق. المجهول الصفة قبل الاباق ١!‏ 


)١(‏ الفروق للقرافي 5108/17؟. 
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0 0 0 0 1 ا ا 1 ا ا 0 ا ااا اا اك 


ب - الغبن: 
- الغبن في اللغة: النقصانء يقال: 
غبنه في البيع والشراء غبنا أي: نقصه. 
وغبن رأيه غبنا: قلت فطنته وذكاؤه . 
قال الفيروز آبادي : غبنه في البيع 
يغبنه غبنا - ويحرك - أو بالتسكين في 
البيع وبالتحريك في الرأي : خدعه !"ا 
ويقسسم الفقهاء الغبن إلى فاحش 
ويسيرء والحد الفاصل بينهما - كما يقول 
صاحب الكليات - هو الدخول تحت 
الحكون :فى السعلة من يعض روي 
فالفاحش مالايدخل تحت تقويم المقومين, 
واليسسير مايدخل تحت تقويم بعض 
المقومين ‏ ؟) 


ج - التدليس : 
- التدليس لغة واصطلاحا : كتم 
عيب السلعة. 

قال الأزهري : سمعت أعرابيا يقول : 
ليس لي في الأمر ولس ولا دلس أي: 


٠‏ الوم 71 5 غًّ 
لباق و و 


)١(‏ المصباح المنير؛ والقاموس المحيط مادة: (غين). 

(؟) الكليات 7١١/17‏ . ودستور العلماء7/". 

() البحر الرائق .١59/19/‏ 

(4) المصباح المنير والمغرب مادة ( دلس ) والكليات 
؟/ك06.١.‏ : 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل ل ا 


والغرر أعم من التدليس . 


الحكم التكليفي: 
ه - الغرر الذي يتضمن خديعة أو 
تدليسا حرام ومنهي عنه . ومنه النهي عن 
بيع الغرر فينما رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم «نهى 
عن بيع الحصاة., وعن بيع الغرر». ١!‏ 
قال النووى : النهي عن بيع الغرر 
أصل عظيم من أصول كتاب البيوع, 
يدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة., 
وقال : وبيع مافيه غرر ظاهر يمكن 
الاحتراز عنه ولا تدعو إليهالحاجة 


بار كا 


أقسام الغرر : 

83- ينقسم الغرر من حيث تأثيره على 

العقد إلى: غرر مؤثر في العقد. وغرر 

غير مؤثر. ٍ 
قال ابن رشد الحفيد : اتفقوا على ان 

الحرر سم إلى مؤثر في البيوع وغير 

مؤثر 


)١(‏ حديث أبي هريرة : «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن بيع الحصاة... » 
أخرجه مسلم .)١١81/1(‏ 

زفق صحيح مسلم بشرح النووي ال/رلو١‏ والمجموع 
0/6 . 

(5) بداية المجتهد ١7١/1‏ . والمجموع 5908/9. 


١68ه‎ 


١94  ١١ا/ استرداد‎ 


الرجوع في عين ماله. بل يكون أسوة الغرماء. 
لحديث أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام أن النبي ككل قال: «أيم| رجل باع متاعه 
فأفلس الذي ابتاعه. ولم يقبض الذي باعه من ثمنه 
شيئاء فوجد متاعه بعينه فهو أحق به. وإن مات 
المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» . 00 

لا اللك اعغل عن التنتي إإي الورنة فأشبه .ما 
لوباعه. ( 

تاسعا : الرشد : 

ديدح انال الى لحمو هليه | ايم 
تركس 0 : (واكلو يتان ؛ حت إذا 
0 اهام 8 ا الولي» أو الوصى 
منه حين طلبه ماله يكون ضامنا ©) وف ذلك 
تفصيل (ر: رشد ‏ حجر ). 

صيغة الاسترداد : 

ني العقد الفاسد ( وهومايجب فيه الفسخ 


والرد ) يكون الفسخ بالقول » كفسخت العقد أو 


نقضت أورددت 2 فينفسخ ولا يحتاج إلى قضاء 
القاضي. ولا إلى رضى البائع . لأن هذا البيع 
استحق المسخ حم الله تعالى . ويكون الرد 
بالفعل » وهو أن يرد المبيع على بائعه على أي وجه 


م 


)١(‏ حديث : ٠‏ أيما رججل باع مناعه . . . » أخرجه بلفظ مقارب كل 
من مالك (8/9/ا” ط مصطفى ال حلبي) وأبي داود (عون 
ا معبود #/ و , "' ط المطبعة الأنصارية) وهو حديث صحي لطرقه 
الكثيرة (تلخيص الحبير / 76 ط شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) منتهى الإرادات 7/ مكل والمهمذب /١‏ 01ل ومنح الجليل 
١148/7‏ وبدائع الصنائع / 1 

(*) سورة النساء/ > 

(4) ابن عابدين 48/0. والمغني 007/4 والدسوقي */ 47" 

(ه) البدائع "٠١/0‏ 


والرجوع في الحبة ‏ وهواسترداد ‏ يكون بقول 
الواهب : رجعت في هبتى . أوارتجعتها. 
دعا ب رخدت نقيها 20 إل كر الال يله 
الرجوع.9) أوالإشهاد.”" أو بقضاء القاضي كما 
هو عند الحنفية 6( 


كيفية الاسترداد : 

إذا ثبت حق الاسترداد لإنسان في شيء ماء بأي 
تاهو الأسبات الباق وكزها. فإن الاسترداد 
يتحقو بعدة أمور : 


الأول : استرداد عين الشيء 
- إذا كان ما يستحق استرداده قائ) بعينه فإنه 
يرد بعينه . فالمغصوب . والمسروق . والمبيع بيعا 
فاسدا . والمفسوخ لخيار. أولانقطاع مُسْلّم فيه . 
أو لإقالة:كل هذا يسترد بعينه ما دام قائم)!. وكذلك 
الأمانات ., كالودائع والعواري ترد بعينها ما دامت 
قائلمة. ومثل ذلك مااند نتهت مدته في العقد 
كالإإجارة . والعارية المقيدة بأجل . وما وجد بعينه 
عند المفلس وثبت استحقاقه . وما يجوز الرجوع فيه 
كالهبة . 

٠‏ والأصل في ذلك قول الله تعالى : ( إن الله 
مركم أنْ مُوَدُوا الأمانات إلى أهْلها)©) 


)١(‏ ملح الجليل ٠١14/4‏ ومتتهى الإرادات 67/7 ومغنى 
المحتاج فض 1 

زفة المغني هلوا" 

5) الحطاتب 5/ > 

(4) البدائع نظن 

(6) سورة النساء/ .مه 


ةم 


وامف فو ووو مم ووو وروا ااا ووو 


شروط الغرر المؤثر: 
يشترط في الغرر حتى يكون موّثرا 
الشروط الآتية : 


أ - أن يكون الغرر كثيرا : 
+:»'! - يشترط في الغغرر حتى يكون 
مؤثرا أن يكون كثيرا + أما اذا كان الغرن 
يسيرا فإنه لاتأثير له على العقد. 

قال القرافي : الغرر والجهالة - أي في 
البيع - ثلاثة أقسام : كثير ممتنع إجماعا, 
كالطير في الهواء . وقليل جائز إجماعا. . 
كاستاش الداز وقطح الحية .ومكوسط 
الا يسم ٠‏ هل يلحق بالأول أ 
بالثاني؟ 

وقال ابن رشد الحفيد : الفقهاء متفقون 
على أن الغرر. الكثينر في المبيعات 
لايجوز, وأن القليل يجوز 5 

وقال النووي: نقل العلماء الإجماع في 


أشياء غررها حقير , منها : أن الأمة : 


أجمعت على صحة بيع الجبة المحشوة وإن 
لم ير حشوها . واجمعوا على جواز إجارة 
الدار وغيرها شهراء مع أنه قد يكون 
ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين., 
)١(:‏ الفروق للقسرافي /518 .751 طذار المعصسرفة. 


. بيروت. : 
(؟) بداية المجتهد .١158/1‏ 


يغتفر .في التوابع مالا يغتفر في 


وففف فوووا ال 


وأجمعوا على جواز دخول الحمام بأجرة '. 
وعلى جواز الشرب من ماء السقاء 
بعوض. مع اختلاف أحوال الناس في 
استعمال الماء أو مكثهم في الحمام؛ قال: 
قال العلماء: مدار البطلان بسبب الغرر 
والصحة مع وجوده هو أنه إذا دعت 
الحاجة إلى ارتكاب الغررء ولا يمكن 
الاحتراز عنه إلا بمشقة . أو كان الغرر 
حقيرا جاز البيع , وإلا فلا ١!‏ 

وقد وضع ابو الوليد الباجى ضابطا 
للغرر الكثير فقال : الغرر الكثير هو 


ب - أن يكون الغرر في المعقود 


عليه أصالة: 
6 - يشترط في الغرر حتى يكون 


مؤثرا في صحة العقد أن يكون في 
المعقود عليه أصالة . أما إذا كان الغرر 
فيما يكون تابعا للمقصود بالعقد فإنه ' 
لايؤثر في العقد. 

ومن القواعد الفقهية المقررة : أنه 


)١(‏ المجموع للنووي 708/8 ط المكتبة السلفية . المدينة 
اللثورة :. 
(؟) المنتقى 2١/6‏ ط السعادة ؟18اهى. 


-١6 


ففقم م ممم ممم مو وم ووم ووو ووو ووو واااو 


ره ومن أمثلة ذلك: 

5 - أنه لايجوز أن تباع الشمرة القي لم 
يبد صلاحها مفردة, لنهي النبي صلى الله 
عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحهاء ''' ولكن لو بيعت مع أصلها 
جازء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
«من ابتاع نخلا بعد أن تؤبرء فثشمرتها 
للبائع, الا'أن يشصرط المبتاع»”؟ا وقد 
نقل ابن قدامة الإجماع على جراز هذا 
البيع. وقال : ولأنه إذا باعها مع الأصل 
حصلت تبعا في البيع . فلم يضر احتمال 
الغرر فيها. )4 

0 - لايجوز بيع الحمل في البطن , لما 
روى ابن عمر رضي الله عنهما :«أن 
النبي صلى الله علية وسلم نهى عن 
المد اث 


, طدار الهلال‎ ١١١ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 


الأشباه والنظائر للسيوطي ١١١‏ ط دارالكتب العلمية 
47 م. 

(؟) حديث: افون التي أشي اللو ليه رتل ع بيع الشباز 
حتى يبدو صلاحها» 
أخرجه البخاري (فتعح الباري 94/4") ومسلم 
)١١1186/9(‏ من حديث أبن عمر. . 

(1) حديث : «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر.. 
أخرجه البخارى (فتحالباري م 
)١١77/9(‏ من حديث ابن عمرء واللفظ للبخاري ٠‏ 

(4) المغني لابن قدامة 97/4 . 517. 

(6) حديث ابن عمر : «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن المجر» . 
أخرجه البيهقي )14١/0(‏ ثم أعله بضعف أحد رواته ٠‏ 
والمجر: ما في بطون الحوامل من الإبل والغنم » وأن 
يشتري ما في بطونهاء وأن يشتري البعير بما في بطن 
الناقة. 


اا يلالا ا 


١‏ ونقل ابن المنذر والماوردي والنووي 


إجماع العلماء على بطلان بيع الجنينلأنه 


عرو كن لواب عابد بجعا بعاد مح 
البيع. ودخل الحمل في البيع 
العا 1 
© -لايجترز بيع اللبن في الصحرع :نا 
روى ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال:«لا تشتروا اللبن في ضروعها ؛ ولا 
الصوف على ظهورها انه مجهول 
القدر . لأنه قد يرى امتلاء الضرع من 
السمن فيظن أنه من اللبن , ولأنه مجهول 
الصفة , لأنه قد يكون اللبن صافيا وقد 
يكون كدراء وذلك غرر من غير حاجة فلم 
يجز. لكن لو بيع اللبن في الضرع مع 
الحيوان جاز . 

قال النووي: أجمع المسلمون على جواز 
بيع حيوان في ضرعه لبن » وإن كان اللبن 
مجهولاء لأنه تابع للحيوان.' '' ودليله من 
السنة عديث المصداة 2 

ونقل صاحب تهذيب الفروق عن مالك 
)١(‏ المجموح 671/9" وما بعدها. 
(؟) أثر ابن عباس: «ولا تشتروا اللبن في...» 

أخرجه الدارقطني )١6/(‏ والبيهقي (0/.غ”) 

وصحح إشناده النووي في المجموع (95/9؟7). 
() المجموع 595/9. 
(4) حديث المصراة . 


أخرجه البخاري ( فتح الباري 154/4) ومسلم 
)١1١168/9(‏ من حديث أبي هريرة ٠‏ 
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ا ل 00 


أنه أجاز بيع لبن الغنم أياما معدودة إذا 


1 كان مايحلب فيها معروفا في العادة‎ ٠ 


ولم يجز ذلك في الشاة الواحدة . وجاء 
في المدونة عن مالك: أنه لابأس ببيع لبن 
الغنم إذا كانت كثيرة؛ وضرب لذلك أجلا 
شهرا أو شهرين . إذا كان ذلك في إبان 
لبنها وعلم أن لبنها لاينقطع إلى ذلك 
الأجل . إذا كان قد عرف وجه 
00 


جَ أيه تدعو للعقد حاجة: 
9 - يشترط في الغرر حتى يكون 
مؤثرا في العقد: ألا يكون للناس حاجة 
في ذلك العقد. فإن كان للناس حاجة لم 
يؤثر الغرر في العقد . وكان العقد 
قال الكاساني عن خيار الشرط: إن 
شرط الخيار يمنع انعقاد العقد في حق 
الحكم للحال . فكان شرطا مغيرا مقتضى 
العقد, وأنه مفسد للعقد في الأصل , 
وهو القياس . وإنما جاز بالنص, وهو 
ماورد أن حبان بن منقذ رضي الله عنه 
كان يغبن في التجارات. فشكا أهله إلى 


)١(‏ تهذيب الفروق 714/7 , والمدونة 919/4 ؟. 


0 ا 0 1 0 1 ا 1 ا ا 1 ا اا ا ا 0 


«إذا بايعت فقل : لاخلابة» وزاد في 


رواية :« ثم أنت في كل سلعة تبتاعها 
بالخيار ثلاث ليال»''' وللحاجة إلى دفع 
الغين بالتأمل والنظ. !"ا 
وقال الكمال عن عقد السلم :ولا يخفى 
أن جوازه على خلاف القياسء إذ هو بيع 
والمشتري. فإن المشستري يحتاج إلى 
أسهلء إذ لابد من كون المبيع نازلا عن 
القيمة فيربحه المشتري, والبائع قديكون 
له حاجة في الحال إلى السلم؛ وقدرة في 
المآل على المبيع بسهولة. فتندفع به حاجته 
الحالية إلى قدرته المألية, فلهذه المصالح 
"#) 
سرع ٠.‏ 
العمل المجهول والغون لل و12 
وقال النووي : الأصل أن بيع الغرر 
باطلء لما روى ابو هريرة رضي الله تعالى 
)١(‏ حديث حبان بن منقذ أنه كان يغين في التجارات 
أخرجه البخاري ( تح الباري 17/4" ) والبيهقي 
(0ه/*7؟) والزيادة له. 1 
(؟) بدائع الصنائع 74/8 1. 
() فتح القدير 775/68 ط الأميرية ١715‏ ه. 


)ع المنتتقى للباجي 1١١٠/6‏ طالسعادة 
الام 


-|6- 


ولام م فقو مروف ووم ووو ووو وو واااو 


عنه «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن بيع الغرر».''' والمراد ماكان فيه غرر 
ظاهر يمكن الاحتراز عنه. فأما ماتدعواليه 
الحاجة . ولا يمكن الاحتراز عنه كأساس 
الدار . وشراء الحامل مع احتمال أن 
الخملوواعين او اكقر: وذكي أو القن 
وكامل الأعشناء أو تاقضياء وكشراء 
الشاة في ضرعها لبن. ونحو ذلكء فهذا 
يصح بيعه بالإجماع. !"ا 

وبعد ان قرر ابن قدامة عدم جواز 
بيع اللبن في الضرع قال : وأما لبن الظئر 
فإما.جاز للحضانة. لأنه مسوضع 
لماه 71 


د - أن يكون الغرر في عقد من 
عقود المعاوضات المالية: 
هذا الشرط المالكية 
فقط . حيث يرون أن الغرر المؤثر هو 
ماكان في عقود المعاوضات , وما عقود 
التبرعات فلا يؤثر فيها الغرر . 

قال القرافي : فصل مالك بين قاعدة 
مايجتنب فيه الغرر والجهالة . وهو باب 
المماكسات والتصرفات الموجبة لتنمية 


تت وقد اشترط 


)١(‏ حديث أبي هريرة : تقدم تخريجه ف/0. 
زفق المجموع للنووي 7/5 . 
(9) المغني لابن قدامة 5171/4؟. 


ولعو و يديلوه 


الأموال وما يقصد به تحصيلها . وقاعدة 
مالايجتنب فيه الغرر والجهالة. وهو 
مالايقصد لذلك . 0 

ويرى جمهرر الفقهاء ان الغرر يؤثر 
في التبرعات كما يؤثر في المعاوضات 
من حيث الجملة ؛ لكنهم يستثنون الوصية 
من ذلك. وسيأتي تفصيل القول في 
ذلك 


الغرر في العقود : 
أولا - الغرر في عقود المعاوضات 
المالية : 
أ - الغرر في عقد البيع : 

الغرر في عقد البيع إما أن يكون في 
صيغة العقد. أو يكون في محل العقد . 


- الغرر في صيغة العقد: 
١‏ - قد ينعقد عقد البيع على صفة 
تجعل فيه غررا . بمعنى أن الغرر يتعلق 
بنفس العقد - الإيجاب والقبول - لا 
بمحله - المعقود عليه - 

ويدخل في الغرر في صيغة العقد عدة 
بيوع نهى الشارع عنها صراحة, منها 


.١6١/١ الفروق للقرافي‎ )١( 


١868 


لوقف ف ممم وم م ممم وول ووو وا ممم اا 


البيعتان في بيعة , لحديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال:«نهى رسول 
اي ل 

١١ 
» بيعه‎ 

والتفصيل في مصطلح: ( بيعتان في 
بيعة ف ١‏ وما بعدها ) 

ومنها بيع الحصاة. كأن يقول البائع : 
إذا رميت هذه الحصاة فهذا الثوب مبيع 
منك بكذاء وذلك بالتفسير الذى يجعل 
الرمي صيغة البيع . لحديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال: «نهى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة 
وعن بيع الغرر» 7 

(ر: بيع الحصاة ف5). . 

ومنها بيع الملامسة والمنابذة. لحديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه «أن 
رسول التسا اللذغلية رسام تهى :كين 
الملامسة والمنايزة 97 

(ر: بيع الملامنسة ف "او1. وبيع 
المنابزة ف ) 

ويدخل أيضا في الغررفي صيغة العقد 


)١(‏ حديث أبي هريرة « نهى رسول الله ضلى الله عليه وسلم 


أخرجه الترمذي (0754/7) وقال: ب«رحديث حسسن 
صحيح ». 1 

(؟) حديث أبي هريرة تقدم تخريجه ف/0. 

(؟) حديث أبي هريرة : «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نهى عن الملامسة والمنابذة» 
أخرجه البخاري ( فتح الباري 09/4" ) زمسلم 
"راةال). 


وففف ووم االو 


تعليق البيع وإضافته للزمن المستقبل!''. 
قال الشيرازي : ولا يجوز تعليق البيع 
على شرط مستقبل. كمجيء الشهر 
وقلنوم الحاج: لاتهابيع غرر بين خير حاجة, 


7 


- الغرر في محل العقد: 
١١‏ - محل العقد هو المعقود عليه,. وهو 
في عقد البيع يشمل المبيع والثمن . 
والغرر في محل العقد يرجع إلى الجهالة 
به . لذا شرط الفقهاء ء لصحة عقد البيع 
العلم بالمحل . 0( 

والغرر في المبيع يرجع إلى أحد الأمور 
التالية : 

الجهل بذات المبيع أو جنسه أو نوعه أو 
صفته أو مقداره أو أجله, أو عدم القدرة 
على تسليمه , أو التعاقد على المحل 
المعدوم ؛ أو عدم رؤيته . 
- قمثالالجهل بذات المبيع : بيع 
شاة من قطيع. أو ثوب من ثياب مختلفة, 
إلا أند مجهول الذات. مما يؤدي إلى 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 757, الفتاوى الهندية 
4 الفروق للقرافي ١/59؟.‏ المجموع 9/.غ", 
كشاف القناع ,١1524/7‏ 1980. 

(1) المجموع للنووى 40/8 

() بدائع الصنائع 06 «والقوانين الفقهية 7 وصضغني 
المحتاج ١١/7‏ وكشاف القناع 1517/8. 


0086© أ 


الفففف و فووا ااا اا 


. حصول نزاع في تعيينه.''' وأجاز المالكية 
البيع إن جعل للمشتري خيار التعيين, 
ويسمى عندهم بيع الاختيار , وكذا أجازه 
الحنفية إن جعل للمشتري خيار التعيين 
وكان اختياره من ثلاثة فمادون . 
ظ ومثال الجهل بجنس المحل : بيع 
الحصاة على بعض التفاسير , وبيع المرء 
مافي كمه. وأن يفول : بعتك سلعة من 
غير أن سفيها اليد 

(ر: بيع الحصاة ف )١‏ : 

ومثال الجهل بنوع المحل: ماذكره ابن 
عابدين من أنه لو قال : بعتك كرا - وهو 


كيل - من حنطة, فإن لم يكن كل الكر 


في ملكه بطل , ولو بعضه في ملكه بطل 


في المعدوم وفسد في الموجود, ولو كله 


في ملكه لكن في موضعين؛ أو من نوعين 
مختلفين لايجوز . ولو من نوع واحد في 
موضع واحد جاز وإن لم يضف البيع إلى 
كله الت 7 
'وقال القرافي : الغرر والجهالة يقعان 
في سبعة شيا : ثم قال: رابعها النوع. 
)١(‏ بدائع الصنائع ١61. ١801/8‏ . حاشية الدسوقي 
و١‏ ؛ المجموع 89 .». كشاف القناع .١71/7‏ 
(؟] الفروق للقرافي50/1؟, القوانين الفقهية ص 2,587 


نهاية المحتاج ١7/1‏ 4؛ كشاف القناع .١517/7‏ 
(1) حاشية ابن عابدين 14/١؟.‏ 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 10 ا ا ا 


كعبد لم يسمه.'١ا‏ 

وقال الشيرازى: ولا خرريم القن 
الغائبة إذا جهل جنسها أو نوعهاء لحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «نهى عن بيع 
الغرر»»!'' وفي بيع مالايعرف جنسه أو 
توعه عور كي 

ومثال الجهل بصفة المحل : بيع الحمل. 
وبيع المضامين . وبيع الملاقيح. وبيع 
المجرء وبيع عسب الفحل . 

(ر : بيع منهي عنه ف 0 'ك5525) 

ومثال الجهل بمقدار المبيع : بيع المزابنة, 
والمحاقلة , وبيع ضربة الغائص . 

ومثال الجهل بالأجل : بيع حبل الحبلة. 

(ر: بيع منهي عنه ف 0 ) 

ومثال عدم القدرة على تسليم المحل : 
بيع البعير الشارد؛ والطير في ا 
وبيع الإنسان ماليس عنذه:؛ وبيع الدين, 
وبيع المغخصوب . 

(ر: بيع منهي عنه ف ”1 وما بعدها) 

ومثال التعاقد على المحل المعدوم : بيع 
الثمرة التي لم تخلق . وبيع المعاومة 
)١(‏ الفروق 558/1؟. 


(؟) المجموع للنووي 88/9؟. 


. (4) حاشية ابن عابدين 8/4 . 5 القوانين الفقهية ص 


ْ 17/4 


-5ه1- 


القعم ممم فم وموم وو ووو وف و رو ووم وا امم وو 


والسنين, وبيع نتاج النتاج ١١.‏ 
(ر: بيع منهي عنه ف الا ام ). 


8 - كما أن الغرر في الثمن يرجع . 


إلى الجهل به. 

واللجهل بالثئمن قد يكون جهلا 
بالذات. كما لو باع سالعة بائة شاة 
من هذا القطيع, فلا يجوز لجهالة 
العم !"ا 

ا قال النووي : 


إذا قال : بعتك بدينار في ذمتك , أو 


قال: بعشرة دراهم في ذمتك . أو أطلق 
الدراهم فلا خلاتا في أن يشترط العلم 
بوه © 

وقد يكون جهلا بصفة الثمن, فلا يصح 
البيع بثمن مجهول الصفة, لأن الصفة إذا 
كانت مجهولة تحصل المنازعة . فالمشتري 
يريد دفع الأدون والبائع يطلب الأرفع» فلا 


وقد يكون جهلا بمقدار الثمن ., إذ 
يشترط الفقهاء العلم بمقدار الثمن إذا لم 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 0/4 , القوانين الفقهية ص 87؟, 
المجموع 158/9 . كشاف القناع 157/8. 

(؟) تحفة الفقهاء 71/1 ط جامعة دمشق ١904‏ م , كشاف 
القناع 3177/9 ا 

(9), المجموع لمنووى 8/9 )قي 779. 

(:) تح القدير 41/0 . مولؤْيْب الجليل 775/4 . كشاف 
. القناع 174/7. 


ممم مو و ووه 


يكن مشارا إليه . “فلا يضح البيع ينعد | 
مجهول القدر اتفاقا  )١١‏ 

وقد يكون جهلا بأجل الثمن . قال 
النووي: اتفقوا على أنه لايجوز البيع 
بثمن إلى أجل مجهول .''' وقال الكمال: 
جهالة الأجل تفضي إلى المنازعة في 
التسلم والتسليم . فهذا يطالبه في قريب 
المدة وذاك في بعيدها. ولأنه عليه 
الصلاة والسلام.في موضع شرط الأجل - 
00 اوجب فيه التعيين . حيث 
52 معلوم ووزن ا إلى أجل 
معلوم اليد 1 

وعلى كل ذلك انعقد الإجماء!*) 


ب - الغرر في عقد الإجارة: 
1١‏ - الغرر في عقد الإجارة قد يرد 


عان: فنكة العتدد > :رقة يزه عل سل 
لفق 


)١(‏ فتح القدير 8/0: القوانين الفقهية ص١‏ 70 ط الدار 
العربية للكتاب 1987١م,‏ المجموح 789/9 , 388 , 
كشاف القناع *ا/ 7 . 

(؟) المجموع 9/ثمم 

(1) حديث : «من أسلف في قر.. 2« 
أخرجه البخارى ( فتح البسارى 5 ومسلم 
(/17؟11١)‏ من حديث ابن عباس, واللفظ لمسلم ٠‏ 

(4) فتح القدير 6/غ4. 


-لإه16- 


وأمفف موقو مم ممممة مو ممم ومو ووم و ممم م ووم وروا ووو ودوونوووه 


فمن الغرر في صيغة عقد الإجارة : 
التعليق. فلا يصح أن يقول : إن قدم زيد 
فقد آجرتك. بسبب أن انتقال الأملاك 
يعتمد الرضاء والرضا إنما يكون مع 
الجزم. ولا جزم مع التعليق . فإن شأن 
المعلق عليه أن يعترضه عدم الحصول . 
وفي ذلك غرر ''' 2 2 

وأما الغرر في محل العقد فلا يختلف 
عما ذكر في البيع ٠‏ لذا يشترط الفقهاء 
في محل الإجارة مايشترطونه في محل 
البيع ٠‏ ومن ذلك أن تكون الأجرة والمنفعة 
معلومتين , لأن جهالتهما تفضي إلى 
المنازعة اليد 1 
رضي الله تعالى عنه « أن النبي صلى 
الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير 
حتى يبين له أجره » '" 

ومن ذلك أيضا: أن يكون محل 
الإجارة مقدورا على تسليمه , فلا تجوز 


ففى عيدية ابن شغد 


,؟؟9/١ الفتاوى الهندية 95/4" الفروق للقرافى‎ )١( 
١ ."/4/١ المنثور في القواعد‎ 

(؟) حاشيةابن عابدين 0/" . حاشية الدسوقي 4/" , 
القوانين الفقنهية ص 5.١‏ . مغني المحتاج؟/774 , 
مطالب أولى النهى 0585/7 . 8417. . 

(*) حديث أبي سعيد: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى 
عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره» 
أخرجه أحمد(/25) والبيهقى )١١./5(‏ ؛ وأعله 
البيهقي بالانقطاع بين أبي سعيد والراوي عنه : 


فافف مفو مور م م و5 


إجارة متعذر التسليم خسنا كإجارة 
البعير الشارد. أو شرعا كإجارة الحائض 


لكنس المسجد ؛ والطبيب لقلع سن صحيح 


والساخر على تعليم الستح !3 


ج - الغرر في عقد السلم : 
5 - القياس عدم جوز بيع السلم , 
إذ هو بيع المعدوم.ء وإنما جوزه الشارع 
للشاحة . ظ 
قال الكمال : ولا يخفى أن جوازه على 
خلاف القياس . إذ هو بيع المعدوم . وجب 
المصير إليه بالنص والإجماع للحاجة من 
كل من الباتغ والمشغري 0 

ويشترط في السلم مايشترط في 
البيع. 

وزاد الفقهاء شروطا أخرى لتخفيف ' 
الغرر فيه منها : تسليم رأس المال في 
مجلس العقد ٠‏ قال الغزالي : من شرائطه 
تسليم رأس المال في المجلس جبرا للغرر 
في الجانب الآخر .'"ا 
وأجاز المالكية تأخير التسليم إلى 


)١(‏ بدائع الصنائع 147/4 ٠‏ حاشية الدسوقي 14/" . مغني 
المحتاج 806/5 , 9ل , مطالب أولى النهى 
“اعت لت كلك 

.59/08 فتح القدير‎ )1١( 

(5) فتح العزيز شرح الوجيز بذيل المجموع 8/9١؟.‏ 


-١ه4‎ 


واقف مم فو ميا مو و و واااو 


ا ل 

ومنها : أن يكون المسلم فيه عام 
الوجود عند محله. قال ابن قدامة: 
لأنه إذا كان كذلك أمكن تسليمه عند 
الوجود لم يكن موجودا عند المحل بحكم 


كبيع الآبق بل أولى . فإن السلم احتمل ' 


فيه أنواع من الغرر للحاجة . فلا 
يحتمل فيه غرر آخر . لئلا يكشر الغرر 


ف 
فيه . 


ومنها : معرفة أوضحات المسلوفية؛ 1 


وأن يكون مما ينضبط بالصفات. قال 
الرافعي : لأن البيع لايحتمل جهالة 
المعقود عليه وهوعين. فلن لا 
يحتملها السلم وهو دين كان أولى . 
وعلل ابن عابدين ذلك بنفس العلة , 
فقال : لأنه دين وهو لا يعرف إلا 
بالوصف. فإذا لم يمكن ضبطه به يكون 
مجهولا جهالة تفضي إلى المنازعة . فلا 


)١(‏ حائسية ابن عابدين 7١8/4‏ . حائشية الدسوقي 
50/1 : فتح العزيز بذيل المجسوع 7١0/8‏ ؛ المغني 
لكف 

(؟) حاشية ابن عابدين 1.0/4 . حاشية الدسوقي ٠:‏ 
1» فتح العزيز مع المجموع8/١6؟‏ ؛ والمغني 
0/1 


ال ل ل ل ل ل ل ل ا اح لوحلح 0 000 


د - الغرر في الجعالة: 

١‏ - القياس عدم جواز عقد الجعالة ل 
فيه من الغرر . لجهالة العمل وجهالة 
الأخل». حنيث إن الفافل يسححق الجعل 
بعد فراغه من العمل , وهو وقت مجهول. 
إلا أنه جور استثناء للحاجة إليه . 

قال ابن رشد: هو في القياس غرر. إلا 
)3 

لكن منعت بعض الصور من الجعالة ٠‏ 
منها : مالو قال لرجل : بع لي ثوبي ولك 
من كل دينار درهم. فإنه لايجوزء لأنه 
لم يسم ثمنا يبيعه به. وإذا لم يكن الشمن 
معلوما كان جعل العامل مجهولا بإذ 
يشترط لصحة الجعالة أن يكون الجعل 
معلوما . قال مالك : كلما نقص دينار 
من ثمن السلعة نقص في حقه الذي 
سمي له. فهذا غرر لايدرى كم 
ا 

ومنها : مالو قال لآخر: بع هذا الثوب 


| فما زاد على عشرة دراهم فهو لك فلا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١1/4‏ ؟. حاشية الدسوقى 1//7. ؟, 
فتح العزيز بذيل الملجموع 158/8, المغني 
ا 

(1) المقدمات لابن رشد 5.4/9 

.1١7/0 المنتقى‎ )"( 


1١68 


ا اا اا ا اا ا لل ال ا ا 


يجوزء قال مالك : لايجوز لأن الجعل 
قدو ل قو الو 1 


ثانيا - الغرر في عقود التبرعات : 
أ - عقد الهبة: 


6 - اختلف الفقهاء في تأثير الغرر 


. علن عقيد الية ‏ دفهة الفشيية 
والشافعية والحنابلة إلى أن الغرر يؤثر 
في صحة عقد الهبة» كما يؤثر في البيع, 
يدل لذلك أنهم اشترطوا في الموهوب ما 
اشترطوه في المبيع. 

قال الكاساني: الشرائط التي ترجع 
إلى:الموهوب أنواع: منها أن يكون 
موجودا وقت الهبة. فلا تجوز هبة ماليس 
بموجود وقت العقدء بأن وهب مايثمر نخله 
العام. وتلده أغنامه السنة.'"ا 

وقال النووي: وما جاز بيعه جاز هبته. 


ومالا - كمجهول ومغصوب وضال  -‏ 


ويه 9) 

وعرف الحنابلة الهبة : بأنها التبرع 
بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته 
غيرهء قال البهوتي: خرج بالمال نحو 


٠ المرجع السابق‎ )١( 
.١ا١9ر/لك بدائع الصنائع‎ )) 
زشة المنهاج مع مغني المحتاج 7 /5ة"؟.‎ 


ا ا ا ا ا ا ا 00 0 اا ا ا لل ل 


الكلبء وبالمعلوم المجهول. وبالموجود 
المعدوم؛ فلا تصح الهبة فيها "ا 

كما ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم 
جواز عقد الهبة في حالة التعليق 
والإضافة: !"ا 

وذهب المالكية إلى أن الغرر لاتأثير لم 
في صحة عقد الهبة, قال ابن رشد: ولا 
خلاف في المذهب في جواز هبة المجهول 
والمعدوم المتوقع الوجود . وبالجملة كل 
مالايصح بيعه في الشرع من جهة 
الك 

والقاععدة عند المالكية : أنه لاتأثير 
للغرر على عقود التبرعاتء قال القرافي: 
انقسمت التصرفات في قاعدة مايجتنب 
فيه الغرر والجهالة ومالايجتنب إلى ثلاثة 
أقسام : طرفان وواسطة , فالطرفان : 
احدهما : معاوضة صرفة؛ فيجتنب فيها 
ذلك إلا مادعت الضرورة إليه عادة , 
وثانيهما : ماهو إحسان صرف لايقصد به 


هذه التصرفات لايقصد بها تنمية المال . 
بل إن فاتت على من أحسن إليه بها لا 


0 / كشاف القناح‎ )١( 

شق بدائع الصنائع 5 االممنب ١/"ه:.,‏ المغني 
0/6 

(") بداية المجتهد 0./9” طالمكتية التجارية الكبرى. 


:-15:- 


؟1١‎ 7٠١ استرداد‎ 


وقول النبي كي : «على اليد ما أخذت حتى 
ترد» . وقوله : « من وجد ماله بعينه عند رجل قد 
أفلس فهو أحق به » .7) 

ورد العين هو الواجب الأصيي ( إلا ماجاء في 
الكر فهو انهلا يحي روا الجن ولو كارك قاقية 
وإن كان ذلك جائزا ) على ماذهب إليه الحنابلة 
والمالكية . وفي ظاهر الرواية عند الحنفية » وفي 
قول للشافعية 0 

هذا إذااكانت العين قاكمة عيبا دون حدوثك 
تغيير فيها , لكنها قد تتغير بزيادة » أونقص . أو 
تغيير صورة . فهل يؤثر ذلك على استرداد 
ال 

أورد الفقهاء في ذلك صورا كثيرة » وفروعا 
متعددة , وأهم ما ورد فيه ذلك : البيع الفاسد . 
والغصب . واهبة . ونورد فيهما يلي بعض القواعد 
الكلية التي يندرج تحتها كثير من الفروع 
والمستائل + 
أولا : بالنسبة للبيع الفاسد والغصب : 
٠‏ يتشابه الحكم في البيع الفاسد والخغصب» 
حيث أن البيع الفاسد يجب فيه الفسخ والرد حقا 
للشرع . وكذلك المغصوب يجب رده » وبيان ذلك 
في| يل : 


)١(‏ حديث « من جد ماله بعينه . . . » أخرجه أحمد بن حنبل في 
مسنده بهذا الأّفظ (؟/ 474 ط الميمنية) والبخاري بلفظ مقارب 
(فتح الباري 47/0 ط السلفية) . 

5 البدائع لالم كى كاك ه/لاكك لكا ردن 
5©» ومنلتهى الآرادات 1484/17 19 17 ال 
لاوم حك هه ؛. ومغني المحتاج الع كه لات لاق 
8 148كء 8159. والدسوقي 8/ الا وجواهر الإكليل 
 ,9 0015014‏ و الحطاب ه/ 1٠4‏ والكاني 
ال 


أ التغيير بالزيادة : 

١‏ إذا تغير المبيع بيعا فاسدا أوالمغخصوب 
بالزيادة, فإن كانت الزيادة متصلة متولدة من 
الأصل . كالسمن والجمال . أوكانت منفصلة , 
سواء أكانت متولدة من الأصل . كالولد واللبن 
والثمرة . أم غير متولدة من الأصل . كالهبة 
والصدقة والكسب . فإنهالا تمن عالردء 
و تحق أن يسترد الأصل مع الزيادة . لأن 
الزيادة ناء ملكه . وتابعة للأصل . والأصل 
مضمون الرد . فكذلك التبع . وهذا باتفاق 
الفقهاء في الغصب . وعند غير المالكية في المبيع 
بيعا فاسدا . أما عند المالكية فإن المبيع بيعا فاسدا 
يفوت بالزيادة » ولا يجب رد عيئه ‏ 7) 


وإن كانت الزيادة متصلة غير متولدة من 
الأصل . كمن غصب ثوبا فصبغه . أوسويقا فلتّه 
بسمن . فعند الحنفية: يمتلنع الرد في البيع 
الفاسد . لتعذر الفصل . أمافي الغصب فإن 
المالك بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الشوب دون 
صبغ. ومثله السويق ء وإن شاء أخذهما وغرم 
مازاد الصبغ والسمن فيهس) . وذلك رعاية 
للجانبين . وعند المالكية : لا رد في البيع الفاسد , 
وفي الغصب يخير المالك في الشوب فقط . أما 
السويق فلا يسترد , لأنه تفاضل طعامين . وعند 
الحنابلة والشافعية: يرد لصاحبه. ويكونان 
شريكين في الزيادة إن زاد بذلك . ويقول 


)١(‏ البدائع ه/ "٠:‏ والطهداية 21١9/4‏ ومنح الحليل "/ لفق 
و9/ 574. ومغني المحتاج 14٠١/9‏ 785., 19868,. والمهذب 
>0١‏ الالال ومنتهى الإرادات ك4 والمغني م" 


مث158- 


وافلف وم فو ااا دوو 


ضرر عليه , فإنه لم يبذل شيئا ٠‏ بخلاف 
القسم الأول إذا فات بالغرر والجهالات 
ضاع المال المبذول في مقابلته , فاقتتضت 
حكمة الشرع منع الجهالة فيه . أما 
الإحسان الصرف فلا ضرر فيهء فاقتضت 
حكمة الشرع وحثه على الإحسان التوسعة 
فيه بكل طريق بالمعلوم والمجهول . فإن 
ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعا . وفي المنع 
من ذلك وسيلة إلى تقليله . فإذا وهب له 
ننه الآبق جار أنيجعده فيصل له 
ماينتفع به ٠‏ ولا ضرر عليه إن لم يجده . 
لأنه لم يبذل شيئا . ثم إن الأحاديث 
لم يرد فيها مايعم هذه الأقسام حتى 
نقول يلزم منه مخالفة نصوص صاحب 
الشرع ٠‏ بل إنما وردت في البيع ونحوه . 
واما الواسطة بين الطرفين فهو 
النكاح.'') 


ب - الوصيسة: 

9 - اتفق الفقهاء على أنه لاتأثير 
للغرر على الوصية , لذا لم يشترطوا في 
الموصى به مااشترطوه في المبيع , وتجوز 
الوصية بالمعدوم والمجهول . لأن الوصية 
- كما قال ابن عابدين - لاتمتنع بالجهالة, 


.١6١/١ الفروق للقرافي‎ )١( 


0702020 00 1 ا ا 0 0 ا 1 ا ا 11 اا 0ك 


ولأنها - كما قال الشربيني الخطيب - 
احتمل فيها وجوه من الغرر رفقا بالناس 
وتوصعة عليهم . ظ 

واجاز الشافعية كذلك الوصية بمالايقدر 
على تسليمه كالطير في الهواء. ١!‏ 


ثالثا - الغرر في عقد الشركة: 
٠‏ - منع الشافعية شركة الأبدان لما 
فيها من الغرر , إذ لايدرى أن صاحبه 
يكسب أم لا.'' ومنعوا أيضا شركة 
المفاوضة . قال الشافعي : إن لم تكن 
شركة المفاوضة باطلة فلا باطل أعرفه في 
الدنيا . يشير بذلك إلى كثرة مافيها من 
5 6( 
الغرر . 
وذهب المالكية والشافعية إلى عدم 
جواز شركة الوجوه للغرر . لأن كل 
5 سس سر ملسحدود بصناعة ولا عمل 
(4) 
مفحصوص ٠.‏ 1 
كما يرى كثير من الفقهاء أن المضاربة 
لاتجوز في القياس . 
)١(‏ حاششيةابن عابدين ١ 4١15/6‏ 455 , والدسوقي 
.,. والفروق للقرافي ١‏ ., ومغني المحتاج 
"//ةغ . والمهذب للشيرازى 1095/١‏ , والمغني لابن 
قدامة "١/5‏ "هي لّمهة542". 


(؟) مغني المحتاج /1 11 


(؟) المرجع السابق ٠‏ 
(4) بداية الملجتهد 11/17" طالمكتية التجارية . مغني 
المحتاج ؟/ 1 1 


وات 


ل ا ا ااا اا اا اا ااا اا اا اا اا ااا ااا ااا ااا 0ك 


قال الكاساني : القياس أن المضاربة 
لاتجوز . لأنها استئجار بأجر مجهول - 
بل معدوم - ولعمل مجهول ( لكنا 
تركنا القياس بالكتاب والسنة 
والإجماع .''' وقال ابن جزي: القراض 
جائز مستثنى من الغرر والإجارة 
الشيرلة 0س( 

وقد اشتر 
عقد الشركة باختلاف أنواعها منعا 
لوقوع الغرر فيها ٠‏ 
يعتريه الغرر منها ومذاهب الفقهاء في 
ذلك ينظر مصطلح: ( شركة ) 


رابعا - الغرر في عقد الرهن : 

١‏ 2- ذهب الحنفية والشافعسية 
والحنابلة إلى أن ما لا يصح بيعه 
لايصح رهنه . لأز مسقصودد الرهن 
استيفاء الدين من ثمنه . ومالايجوز 
بي عه لايهكن ذلك فيه , ومن ثم يرون 
أن الغرر يؤثر في صحة عقد الرهن 1 
لذا يشترطون في المرهون أن يكون 
معلوما وموجودا ومقدورا على 


.,/84/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
ط دار العلم للملايين 191/4م.‎ ١4 (؟) القوانين الفقهية ص‎ 


ط الفقهاء عدة شروط في ( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 ا 0 ا ا ا ااا ا ااا ااا 0ك 


ذا 

وجوز المالكية الغرر في الرهن . فقد 
لصوا ملويجر زرفل ماد يكل بسع في 
وقت الارتهان كالبعير الشارد . والزرع 
والشمر الذى لم يبد صلاحه . ولايباع في 
أداء الدين إلا إذا يدا اضلاف وان ل 
ل لدت 3 

وقيد الدردير الغرر الذي يجوز في 
الرهن بالغرر السير ومثل له بالبعير 
الفحارة بوت على أنه إذ| اشعد الخره 
- كالجنين في البطن - فلا يجوز 
ال 


خامسا - الغرر في عقد الكفالة : 
"١‏ - تصح الكفالة بالمال المجهول عند 
الحنفية والمالكية والحنابلة لأنها مبنية 
على التوسع. كما يقول ابن عابدين .!*ا 
ولأنها التزام حق في الذمة من غير 
معاوضة فصح في المجهول . قاله ابن 
سار اه (0) 

قدامة. 

)1( بدائع الصنائع كل/رون"١‏ ٠مغني‏ المحتاج 8" 
كشافف القناع "7١/7‏ والمغني 4/4" , 84" , 
كخم" 

(؟) بداية المجتهد 141/1 ط المكتبة التجارية الكبرى. 


(1) حاشية الدسوقي؟2/1؟7. 
(4؟) حاشية ابن عابدين 7557/4. 


(3) المغني لابن قدامة 0917/4. 
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وفقمفف قفوو مرو ووو ووه م و اممو ووو 


المكفول إذا كان واحدا غير معين من 
على فلان أو فلان ويكون التعيين 
للكفيل ريشق أن عضب مالك والغة امن 
هؤلاء القوم فأنا ضامن. 

أما لو عمم فقال: إن غصبك إنسان 
شيئا فأنا له ضامن لايصح. كما لاتصح 
عندهم الكفالة مع جهالة المكفول له. )١١‏ 

وذهب المالكية إلى صحة الضمان مع 
جهالة المكفول له نحو: أنا ضامن زيدا 
في الدين الذي عليه للناس ١‏ !"ا 

واشترط الشافعية العلم بالمضمون 
جنسا وقدرا وصفة وعينا . فلا يصح 
كان المجهول 5 

والحنابلة لايشترطون معرفة الضامن 
للمضمون ولا للمضمون له. !*! 


سادسا - الغرر في عقد الوكالة: 
*” - اختلف الفقهاء في الوكالة 
العامة. فأجازها الحنفية والمالكية من 
حيث الجملة. '؟1 


.77١ حاشية ابن عابدين 117/14 , مجمع الضمانات‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي 94/7". 

.7١172 70١/1 مغني المحتاج‎ )9( 

() المغني لابن قدامة 091/14. 

(6) حاشية ابن عابدين 5994/14 , حاشية الدسوقي780/7, 
5 . بداية المجتهد؟/١7791.‏ 


لعفو دنه 


الوكالة العامة . لكثرة الغرر فيها. 

قال الشافعية: لو قال : وكلتك فى كل 
قليل وكثير , وفي كل أموري ٠‏ أو 
فوضت إليك كل شيء. لم يضح التوكيل 
لكثرة الغرر فيه ١١.‏ 

وقال ابن قدامة : إن في هذا غررا 
عظيما وخطرا كبيرا , لأنه تدخل فيه 
هبة ماله وطلاق نسائه واعتاق رقيقه 
وتزوج نساء اكقييرة 5 ويلزمه المهور 
الكثفيرة والأثمان العظيمة فيعظم 

وأما الوكالة الخاصة فاتفق الفقهاء 
على جوازها ٠‏ 

واشترط الحنفية فيها العلم بالموكل به 
علما تنتفي به الجهالة الفاحشة 
والمتوسطة.أما الجهالة اليسيرة فلا تضر. 

والجهالة الفاحشة هي جهالة الجنس . 
فلو وكله بشراء دابة لم يصح . لأن الدابة 
تشمل الفرس والحمار والبغل ٠‏ 

والجهالة المتوسطة هي جهالة النوع 
الذي تتفاوت قيم آحاده تفاوتا فاحشا , 
كأن يوكله بشراء دار . فهذه الوكالة 
)١(‏ مغني المحتاج 1/١؟5؟.‏ 


(1) المغني لابن قدامة 94/8 .40 . كشافالقناع 
1 . 


ات 


ف 00 


لاتصح أيضاء إلا إذا بيّن الثمن أو الصفة 
لتقل الجهالة . 
والجهالة اليسيرة هي جهالة النوع 
المحض - النوع الذى لاتتفاوت قيم آحاده 
تفاوتا فاحشا - كأن يوكله بشراء فرس , 
فإن الوكالة تصع . ١!‏ [ 
وتجوز عند المالكية الوكالة الخاصة مع 
جهالة الموكل عليه ويعينه العرف:!"ا 
ويشترط الشافعية في الموكل فيه أن 
يكون معلوما من بعض الوجره . ولا 
يشترط علمه من كل وجه . لأن تجويز 
الوكالة للحاجة يقتضي المسامحة , 
فيكفي أن يكون الموكل فيه معلوما علما 
يقل معه الغرر.. 
ويشترطون في الوكالة بالشراء بيان 
النوع, وإذا تباينت أوصاف نوع وجب 
بيان الصنف أيضا . ولكن لايشترط 
امكمناء جسيع الأوصاف. وهذا فيما 
يشترى لغير التجارة . أما مايشترى 
للتجارة فلا يجب فيه ذكر النوع ولا غيره. 
بل يكفي أن يقول: اشتر لي ماشئت من 
العرورطن افد 
وقال الحنابلة : لو قال اشتر لي فرسا 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 07/84 4. 


(1) حاشية الدسوقي .58١1/7‏ 
() مغنى المحتاج 771١/1‏ . 177؟. 


لي يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 000 ل ا ااا 


بما شئت لم يصح التوكيل حتى يذكر النوع 
وقدر الثمن , لأن مايمكن شراؤه والشراء 
به يكشر . فيكثر فيه الغررء فإن ذكر 
النوع وقدر الشمن صح لانتفاء الغرر, 
واقتصر القاضي على ذكر النوع . لأنه 
إذا ذكر نوعا فقد أذن في أعلاه ثمنا' 
فيقل الغرر ٠‏ 

وإن وكله في بيع ماله كله صح ؛ لأنه 
يعرف ماله فيقل الغرر . )١!‏ 


سابعا : الغرر في عقد الزواج : 
لم ©“ يرد الغرر في عقد النكاح على 
المهر , ولا يؤثر على العقد . لأن النكاح 
عقد لايبطل بجهالة العوض . !"ا 

وقد ذكر الفقهاء صورا للغرر في المهرء 
منها ماذكره الحنفية من أن جهالة نوع 
المهر تفسد التسمية . كما لو تزوجها 
على دابة 9 ثوب أو دار . فالتسمية 
فاسدة للجهالة الفاحشة ويجب حينئذ على 
الزوج مهر المثل ١‏ 

كما صرحرا بعدم ثبوت الأجل إذا 
كانت جهالته معفاعشة :زيجت المهير 
حالا. وذلك كالتأجيل إلى هبوب 
الرياح أو إلى أن قطر السماء , أو إلى 


.245 /1 كشاف القناع‎ )١( 
. ١ كشاف القناع ورة”‎ 3) 
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فففمم ممم م ماو مفو مم رمم م وماد دنونووه 


التصرفات من حيث تأثير الغرر فيها 
وعدمه إلى ثلاثة أقسام : طرفان 
وواسطة. ْ 

فالطرفان: معاوضة صرفة ٠‏ فيجتنب 
فيها الغرر . إلا منادعت الضرورة إليه 


عادة. 
ظ وإحسان صرف لايقصد به تنمية المال. 
فيغتفر فيه الغرر. 


وأما الواسطة بين الطرفين فهو النكاح. 
قال القرافي : هو من جهة أن المال فيه 
ليس مقصودا.ء وإنما مقصده المودة والألفة 
والسكون » يقتضي أن يجوز فيه الجهالة 
والغرر مطلقا . ومن جهة أن صاحب 
الشرع اشترط فيه المال بقوله تعالى :«أن 
تبتغوا بأموالكم >''' الآية. يقتضي 
امتناع الجهالة والغرر فيه. فلوجود 
الشبهين توسط مالك فجوز فيه الغرر 
القليل دون الكثيرء نحو عبد من غير 
تعيين. وشورة بيت, ولا يجوز على العبد 
الآبق والبعير الشارد . لأن الأول يرجع 
فيه إلى الوسط المتعارف . والثاني ليس 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 795/17 , وبا" , 48" , ؤو؟. 
(؟) سورة النساء/4؟. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اللا ااا ا 0 


له ضابط فامتنع؛ ''' وصرحوا بعدم جواز 
تأجيل المهر إلا لزمن محدد . فلا يجوز 
عندهم التأجيل للموت أو الفراق؛ إلا أنهم 
جوزوا تأجيل المهر إلى الميسرة إذا كان 
الزوج علا لفل ” 

واشترط الحنابلة في الصداق أن يكون 
معلوما كالثمن, قال البهوتي: لأن 
الصداق عوض في حق معاوضة فأشبه 
الثمن , ولأن غير المعلوم مجهول لايصح 
عرميا في المع "بل تع ديك 
كالمحرم ٠‏ وصرحوا بأنه لايضر الجهل 
اليسير والغرر الذي يرجى زواله . ومثلوا 
لذلك بالزواج. على الآبق. والمخصوب 2 
ودين السلم 2 والمبيع قبل قبصضه ولو 
مكيلا ونحوه, قال البهوتي: لأن الصداق 
ليس ركنا في النكاح. فاغتفر الجهل 
اليسير والغرر الذى يرجى زواله. !"ا 

وذهب الشافعية إلى أن الغرر يؤثر في 


| المهر كما يؤثر في المبيع من غير فرق لذا 


يشترطون في المهر شروط المبيع ٠‏ قال 
النووي : ماصح مبيعا صح صداقاً. 


)١(‏ الفروق للقرافي ١6١/١‏ , المقدمات لابن رشد 2١/17‏ ط 
السعادة 76"اه. 

(؟) حاشية الدسوقي 0.5/1" , 305 ؛ بداية المجتهد 
0 

(6) كشاف القناع 15./8, .1١8#‏ 
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ذخ 00 


ولو سمى صداقا فاقدا لأحد شروط 
ويجب للزوجة مهر المثل ١١‏ 


الغرر في الشروط: ‏ 
10 - يمكن تقسيم الشروط من حيث 
تأثير الغرر فيها إلى ثلاثة أقسام : شرط 
في وجوده غرر ٠‏ وشرط يحدث غررا في 
العقد . وشرط يزيد من الغرر الذي في 
العقد .. 


أولا - الشرط الذي في وجوده 


عرر: 
5 - قال الكاسانى: من شرائط صحة 
البيع الخلو عن الشروط الفاسدة . وهي 
انواع ٠‏ منها شرط في وجوده غرر ٠‏ نحو 
ماإذا اشترى ناقة على أنها حامل . لأن 
المشروط يحتمل الوجود والعدم , ولا 
يمكن الوقوف عليه للحال . لأن عظم 
البطن والتحرك يحتمل أن يكون لعارض 
داء او غسيسره 2( فكان في وجوده غرر 0 
قوس فنا: البيع 0) 

وقد وافق المالكية والشافعية - فى 


)١(‏ مغني المحتاج ٠١/1‏ . المحلى على المنهاج مع حاشيتي 
القليوبي وعميرة 5/7/ا؟. 71/8 ,13؟. 
(؟) بدائع الصنائع .١58/8‏ 


ات 


00000070 0 0 ااا ااا اا ا ا ا ا 1 ا 000 


قول - الحنفية على عدم صحة البيع بهذا 
الشرط الى 

وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة 
إلى صحة البيع بهذا الشرط ."ا 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة 
قولا بالصحة . لأن كونها حاملا 
إمنزلة شرط كون العبد كاتبا أو 
خياطا ونحو ذلك ؛ وذا جائز فكذا 
هذاء ''' وهو قول أشهب من المالكية؛ !“ا 

ومن الشروط التي في وجودها غرر ٠‏ 
مالو اشترى ناقة وهي حامل على أنها 
تضع حملها إلى شهر أو شهرين . قال 
الكاساني : فالبيع فاسد . لأن في وجود ‏ 
هذا الشرط غررا . وكذا لو اشترى بقرة 
على أنها تحلب كذا وكذا رطلا.!* قال 
النووي : لو شرط كونها تدر كل يوم 
قدرا معلوما من اللبن بطل البيع بلا 


خلاف. لأن ذلك لايمكن معرفته وضبطه 


(3) : 

يصع + 

)١(‏ حاشيةالدسوقي 04/9 5١.‏ المنتقى شرح الموطأ 
ما 

(؟) المجموع للنووي 9/؟؟". 

() بدائع الصنائع .١18/6‏ 

(2) المنتقى 187/4. 

(0) بدائع الصنائع .١19/8‏ 

(5) المجموع 6/9؟". 

ملاحظة : ترى لجنة الموسوعة أن بعض ماكان يعتبر غررا 

يترتب عليه الفساد في زمن الفقهاء السابقين لم يعد الآن 

وفي ضوء العلم الحديث غررا يترتب عليه الفساد . لأن 

الجهالة به لم تعد كاملة . بل وصل العلم إلى جوانب منه 


ممف وم مو فو وو ووو ووو ووو واااو 


ثانيا - الشرط الذي يحدث غررا 
في العقد: . 
- من الشروط التي تحدث غررا في 
العقد أن يبيع الرجل شيئا ويستثني بعضه 
غير المعلوم. وهو مايعرف ببيع الثنيا . 

وبيع الثنيا من البيوع المنهي عنها . ل 
روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم «نهى عن المحاقلة 
والمزابنة والثنيا إلا أن تعلم ا 

وقد صرح الفقهاء بعدم صحة بيع الثنيا 
إن كان المستثنى مجهولا . لأن استثناء 
المججهول من المعلوم يجعل الباقي 
1 / 

ومن أمثلة بيع الثنيا : أن يبيع الشاة 
على أن يكون له مافي بطنها . فإن هذا 
البيع لايصح . لما فيه من الغرر الناشىء 
عن جهالة المبيع ٠‏ 

وقال محمد بن الحسن : وإذا باع الرجل 
بضرة أو ثافة' أو فساة وعن خواهل:: 
واستثنى مافي بطونها . فإن البيع على 


)١(‏ حديث جابر : «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن 
المحاقلة والمزابنة. ..» . 
أخسرجه البسخاري ( فستح الباري 90/8) ومسسلم 
)١ ١7/3‏ دون قوله :« وعن الثنيا إلا أن تعلم » فقد 
اخرجه الترمذى ("7//ر كلاه ). 

زفة المجموع لض ٠‏ المغني لابن قدامة .١١7/8‏ 


ب ب للح ل 00 


ثالشا - الشرط الذي يزيد الغرر 
في العقد: 
7 - هذا الشرط يكون في العقود 
التي في أصلها غرر . والأصل منعها , 
لكنها جازت استثناء وذلك كعقد 
المشارية : ظ 

قال ابن رشد الحفيد : أجمعوا بالجملة 
على أنه لايقترن به - أي القراض - 


)١(‏ الأصل 95 . 94 ط مطبعة جامعة القاهرة ١504‏ م. 
(؟) بداية المجتهد 8/1١7؟.‏ 


0 


1 


مافف ف فو امو 0 


التعريف: ْ 
-١‏ الغراوان تثنية غراء بمعنى البيضاء. 
وهو مؤنث الأغر أي الأبيضء يقال: 
فرس أغرءومهرة غراء أى بيضاء 
المي 3 

وفي الاصطلاح : المراد بالغراوين 
مسألتان من مسائل الميراث: يموت في 
إحداهما زوج عن زوجة فأكتشتر 
وأبوين وفي الأخرى قوت عن زوج 
وأبوين. 

وتسمى هاتان المسألتان بالغراوين 
لشهرتهما ووضوحهماء تشبيها لهما 
بالكوكب الأغر '"ا 

وتلقبان كذلك بالعمريتين لقضاء عمر 
رضي الله تعالى عنه فيهما ٠‏ كما تلقبان 
بالغريبتين لغرابتهما وعدم النظير 
ا 


)١(‏ المصباح المنيرء ولسان العرب. 
(9) شرح المنهاج للمحلي مع حاشيتي القليوبي وعميرة 
() المرجعان السابقان. 


ا ومنو ال ع ها وه مهل ماوع هه ع ع هع ع نع ومع لاما ووو اوه انع ووو عا ماع وفع و ويه و 0 


الحكم في المسألتين: 
؟ - ترث الأم سدس التركة فرضا إذا 
كان للميت فرع وارث؛ وترث ثلث التركة 
إذا لم يكن للميت فرع وارث : 

وهناك خالتان هما الغراوان لا تأخذ 
فيهما الأم الثلث من جميع التركة مع عد 
وجود الفرع الوارث؛ بل تأخذ ثلث الباقى 
بعد فرض الزوج أو الزوجة : 

الأولى : إذا توفي الزوج عن أم وأب 


وزوجة فأكثرء ففي هذه الحالة تأخذ 


الزوجة الربع؛ والأم ثلث الباقيء وهو 
الربع أيضا من أصل التركة.ويأخذ الأب 
ثلثي الباقي أى نصف أصل التركة؛ وهذا 
باتفاق الفقهاء. وتكون أصل المسألة في 
هذه الحالة من أربعة . 

. الثانية: اذا توفيت الزوجة عن أم 
وأب وزوج2 ففي هذه الحالة يأخذ الزوج 
النصف فرضاء وتأخذ الأم ثلث مابقي من 
التركة . ويأخذ الأب ثلثي مابقي, وتكون 
أصل المسألة من ستة : النصف وهو ثلاثة 
للزوج؛ وثلث الباقي وهو واحد للأم» وثلثا 
الباقي وهما اثنان للأب, وهذا باتفاق 
فقهاء المذاهب . لقضاء عمر رضي الله 


جوت 


غُراوان ؟ . غرَة ١-١‏ 


وففع ف مفو ف وروم وفوف رفوو ووو ا ونون 


عنه في المسألتين بذلك ١١١‏ 

ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما 
الخلاف في ذلك قائلا: بأن للأم الثلث 
كاملا في الحالين لظاهر الآية, وهي : «فإن 
لم يكن له ولد وَوَرتّه أبواه فلأمه 
الغلث» "ا ْ 

والتفصيل في مصطلح (عمرية ف ١‏ 
وما بعدها). وفي مسصطلح (ارث ف 
28). 


)١(‏ السراجية مع شرحها ص ١1١7‏ وما بعدها. والتحفة 
الخيرية ص 80 وما بعدها . وحاشية القليوبي ,١647/‏ 
5 ومغني المحتاج ١6/7‏ : 

(؟) سورة النساء / ١١‏ 


ا ا ل ا ا ااا ااا ااا ااا 0000 


١‏ - من معاني الغّْرة - بالضم - في 
اللغة: بياض في الجبهة فوق الدرهم, وفي 
الحديث النبوى:«أنتم الغر المحجلون يوم 
القيامة من إسباغ الوضوء»''' يريد بياض 
وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة 
والأغر من الخيل هو: الذى غرته 
20 
والامة. 
وفي الاصطلاح: تطلق على مافوق 
الواجب من الوجه في الوضوء. وتطلق 
اجنين وهو أمة أو عبد مميز سليم من 


فرق 


الألفاظ 
أ - الدية : 


)١(‏ حديث: «أنتم الغرّ المحجلون يوم القيامة...» 

أخرجه مسلم )1١7/1(‏ من حديث أبي هريرة . 
(؟) لسان العرب, والمصباح المنيرء وحاشية القليوبي 00/١‏ 
(5) جواهر الإكليل١/*١‏ وحاشية القليوبي وبهامشه - 


الصلة: 


ذات 
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0 ل ل ا لا لل ل ل الل ل ل لل لل ل ل ا كن الل ل ا ل ا نيا 


بالجناية على الآدمي أو طرف منه. ١"‏ 
وعلى ذلك فهي أعم من الغرة. 


ب - الأرش : 

” - الأرش يطلق غالبا على المال الواجب 
في الجناية على مادون النفس. والغرة 
. ماتجب في الجناية على الجنين. !"ا 


ج - حكومة العدل : 


- حكومة العدل تطلق عند الفقهاء 


على الواجب الذى يقدره عدل في جناية 
ليس فيها تقدير من الشرع . 

فهي تختلف عن الغرة في أن الغرة 
مقدرة شرعاء وحكومة العدل غير مقدرة 
شرعاء بل تقدر من قبل أهل الخبرة أو 
الحاكم في ١‏ 


الحكم الإجمالي: 

أولا - إطالة الغرة في الوضوء: 

ه - المراد بإطالة الغرة في الوضوء: 
غسل فوق الواجب من الوجه '*' أى 


- شرح المنهاج 1١/4‏ والمطلع على أبواب المقنع ص 514" 
)١(‏ تكملة فتح القدير 5١4/9‏ 

(؟) التعريفات للجرجانى. والاختيار ١07/0‏ 

() الزيلعي*/١.‏ وتكملة فتح القدير 5١4/9‏ 
(4) القليوبي وبهامشه شرح المنهاج 06/١‏ 


وامممف ف فو ورو رع مفو دوو م دعولا 


الزيادة على الحد المحدودء''' وبذلك قال 
الحنفية والشافعية والحنابلة '"أ 

لكن الحنفية ذكروها في آداب الوضوء. 
قال الحمصكفي: ومن الآداب إطالة غرته 
الل ا 

وهى عند الشافعية من سنن الوضوء. 
واستدلوا على سنيتها بحديث الشيخين أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إن أمتى 
يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر 
الوضوء. فمن استطاع منكم أن يطيل 
غرته فليفعل»'' وإطالة التحجيل غسل 
فوق الواجب من اليدين والرجلين .!*) 

أمّا الحنابلة فقد اعتبروا الزيادة في 
غسل الوجه واليدين والرجلين من 
المستحبات في الو 0 

ولا يندب عند المالكية إطالة الغرة. بل 
تكره عندهم, واعتبروها من الغلو فى 
اتن 


وتفضيل الموضنوع في الوضوة).: 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 88/١‏ نقلا عن البحر 

(؟) ابن عابدين ٠ 48/١‏ وحاشية القليوبي .00/١‏ والمغني 
لابن قدامة ٠١6 ,٠١ 4/١‏ 

() ابن عابدين وبهامشه الدر المختار 48/4/1١‏ 

(4) حديث: «إن أمتي يأتون يوم القيامة...» 
اخرجه مسلم(١/51١؟‏ ) من حديث ابي هريرة 

(4) شرح المحلي على المنهاج بهامش القليوبي 00/١‏ 

(1) المغني لابن قدامة ٠١6. ٠١4/١‏ 

() جواهر الإكليل 17/١‏ 


-11/.- 


الشافعية : إن أمكن قلع الصبغ أجبر عليه )١7‏ 


ب - التغيير بالنقص : 

7 -إذا كان التغيير بالنقص . كا إذا نقص العقار 
بسكناه وزراعته . وكتخرق الثوب»فإنه يرد مع أرش 

النقصان . وسواء أكان النقصان بافة سماوية » أم 

بفعل الغاصب والمشتري شراء فاسدا . وهذا 

باتفاق في الغصب . وعند غير المالكية في البيع 
.الفاسد حيث يعتبر التغيير بالنتقص مانعا للرد وََونَا 
عن المالكية "وياد : 


ج - التغيير بالصورة والشكل : 
اك ]ذا تتتيرت صورة اليتق .أن كان كناة 
فذبحها وشواها . أوحنطة فطحنهاء أوغزلا 
فنسجه . أوقطنا فغزله . أوثوبا فخاطه قميصا . 
او عاديا فعا » فعند الشافعية 
والحنابلة: لا ينقطع حىّ صاحبه في الاسترداد 3 
وجب رده لصاحبه . لأنه عين ماله , وله مع ذلك 
أرش نقصه إن نقص بذلك . وعند الحنفية 
والمالكية : ينقطع حق صاحبه في استرداد عينه . 


لآن اسمبه قد كيدل +159 


د - التغيير بالغرس والبناء في الأرض : 
5 والم تجسن ذا لبناءفي الأرض لاا يمنع 
الاسترداد ٠‏ ويؤمر صاحب الغرس والبناء بقلع 


(١)البدائع‏ ه/ :١خ‏ واهلاية ٠ ١9/4‏ ومح الجليل */ ماه 
والمواق ببامش الحطاب 78٠١/50‏ , ومنتهى الإرادات 241١/7‏ 
ومغني المحتاج 7/ 7١941١‏ 

(0) البدائع ه/ ١‏ 0* واهلاية 2.١١/4‏ 9 والمغبي ه//7141اء 
ومنح الجليل 8 6508. ومغني المحتاج م" 

(") منتهى الإرادات 5 والمهذب 2005/١‏ ومشح الجليل 
ماف والبدائع ."٠/‏ والاختيار 57/8" 


غرسه . ونقض بنائه . ورد الأرض لصاحبها . 
وهذا عند الحنابلة والشافعية وأبى يوسف ومحمد من 
الحنفية . وهو الحكم أيضا عند أبي حنيفة والمالكية 
في الغصب دون البيع الفاسد . فعند المالكية : 
يعتير فوتافي البيع الفاسد . وعند أبي حنيفة : 
البناء والغرس حصلا بتسليط من البائع ٠‏ فينقطع 
حقه في الاسترداد 0 

وعلى الجملة فإنه عند الحنابلة والشافعية : لا 
ينقطع حق المالك في استرداد العين إلا بالهلاك 
الكل ٠»‏ وعند الحنفية : لا ينقطع حق الاسترداد في 
اعون ]له حا سرت هيو نه ول النصية ‏ 
والأمركذلك عند المالكية في الغصب . أما في البيع 
الفاسد فإن الزيادة والنقصان والتغيير يعتير فوتا , 
ولا يرد به المبيع . 

وفي اللوضوع تفاصيل كثشيرة ومسائل 
متعددة. (ر: غصب ‏ بيع - فساد ‏ فسخ ) 


ثانيا : بالنسبة للهبة : 
6 - من وهب لمن يجوز الرجوع عليه على خلاف 
بين الفقهاء في ذلك, تفصيله في الهبة ‏ فإنه يجوز 
للواهب أن يرجع في هبته . ويستردها مادامت 
كانه يما 

فإن زادت الهبة في يد الموهوب له . فإما أن 
تكون زيادة متصلة أو منفصلة » فإن كانت الزيادة 
منفصلة ‏ كالولد والشمرة ‏ فهذه الزيادة لا تمنع 
الاسترداد . لكنه يسترد الأصن فقط . دون 
الزيادة . وهذا عند الحنابلة والشافعية والحنفية . 


)١(‏ منج الحجليل 77/8ه. ومنتهى الإرادات ٠/7‏ .. واشداية 
.١7 5‏ والمهذب /١‏ ملام 


1ت 


لاا ل ل ل ل ع ع 0 000 


في الجناية على الجنين إذا سقط وانفصل 
عن أمه ميتاء وذلك لما ثبت عن النبى 
صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هربرة 
رضي الله عنه «أن امرأتين من هذيل 
رمت إحداهما الأخرى. فطرحت جنينها. 


وتشتحرط فى الجنساية لوتوب الغترة 


أن يترتب عليها انفصال الجنين عن أمه 


خطأ )) 

ولا يختلف هذا الحكم فيما إذا كانت 
الجناية من الحامل نفسها أو زوجها أو 
غيرهماء ففي كل هذه الحالات تجب 
الغرة. 

والغرة تكون عبدا 7 وليدة يبلغ 


8 كه 3 و 
مقدارها نصف عشر الدية. ") 


)١(‏ حديث: «أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى...» 
أخرجه البخارى (فستح الباري 7١/417؟)‏ ومسسلم 
رظرة )١ ١.‏ من حديث أبي هريرة .. 

(؟) ابن عابدين 11//0, وبداية المحتهد 207/1. وأسنى 
المطالب 85/4 والمغني مع الشسرح الكبسير 501/9, 
ومنتهى الإرادات .17١/1‏ 

(") المراجع السابقة 


الجنين ميقا حدث حال حيةة الأم أم 


ل ل ا الاح حا لل ا ا 000 


* - واختلف الفقهاء في وجوب الغرّة - 
في حال انفصال الجنين ميتا عن الأم 
الميتة. 
فقال الحنفية والمالكية: يشترط لوجوب 
الغرة أن ينفصل الجنين عن أمه ميتا وهي 
حية؛ فإن خرج جنين ميت بعد موت الأم 
فلا غرة فيه. لأن موت الأم سبب لموته 
ظاهراء واعتبر الحنفية انفصال أكثر الجنين 
كانفصال الكل ١١‏ 

ولا يشترط عند الشافعية والحنابلة 
ذلك. فتثبت الغرة, سواء أكان انفصال 
بعد موتها. لأنه جنين تلف بجناية, 
فوجب ضمانه. كما لو سقط في 
حياتها.''' وهذا إذا ألقي الجنين ميتا 
نتيجة للجناية. 

أما إذا ألقته حيا حياة مستقرة, ثم 
مات نتيجة للجناية, كأن مات بعد خروجه 
مباشرة, أو دام ألمه ثم مات ففيه دية 
كاملة عند جميع الفقهاء, لأنه قتل إنسان 


فيه 
حي ٠.‏ 
(؟) ابن عابدين 8/0/, ومواهب الجليل للحطاب وبهامشه 
المواق 61//5؟ : 


(9) أسنى المطالب وبهامشه حاشية الرملي 89/4؛ وحاشية 
القليوبي بشرح المنهاج4/١5١1.؟151,‏ والمغني لابن 
قدامة /4.1/1 86.7 

(") الاختيار 144/60 ؛ والدسوقي 515/14 . ومغني المحتاج 
.,٠١/4‏ والمغني لابن قدامة 8.57/17 


-1/ا1- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل الل ل للا ااا ا ا 


3 ة للمهجيل. ينظر مصطلح:١‏ ديات 
ف" ) ش 


تعدد الغرة بتعدد الأجنة : 

- اتفق الفقهاء على أن الحامل إذا 
ألقت جنيئين أو أكثر بسبب الجناية عليها 
ففي كل واحد غرة مستقلة إذا توافرت 
شروط وجوبهاء لأن الغرة ضمان آدمي 
تتعدد بتعدد الأجنة, كالديات 0 


من تجب عليه الغرة : 


9 - يرى الحنفية والشافعية في الصحيح 1 


عندهم أن الغرة تجب على عاقلة الجاني 
في سنة؛ لأن الجناية على الجنين لاعمد 
فيهاء سواء أكانت الجناية على أمه عمدا 
أم خطأ أم شبه عمد . 

وذهب المالكية إلى أنها تجب في مال 
الجاني في العمد والخطأ. إلا أن تبلغ ثلث 
ديته فأكثر في الخطأ فعلى العاقلة. كما 
لو ضرب مجوسي حرة حبلى فألقت جنينا. 
فإن الغرة الواجبة أكثر من.ثلث دية 
الجاني . 


)01( المراجع السابقة., وانظر أبن عابدين لل فض" والزيلعي 
5/ . ,. ومواهب الجليل 0!//5؟ . وحاشيةالجمل 
هم/.١٠‏ 


مامموفو وو مممعة مفمفو فم ةممفوفوقوعة و فود م قواقة وووافة واممقعوووموم مم6 وم م5666 


وفصل الحنابلة فقالوا: الغرة على 
العاقلة إذا مات الجنين مع أمه وكانت 
الجناية عليها خطأ أو شبه عمدء وإن كان 
قتل الأم عمدا أو مات الجنين وحده فالغرة 
فى مال الجانى نفسه ولا تحمله 
العاقلة 00020 ظ 

وتفصيل الموضوع في مصطلح: 
(إجهاض ف .)١8‏ 20 


)١(‏ ابن عابدين 717/0 . والدسسوقي 518/4 وأسنى 
المطالب 6/4 , والمغني لابن قدامة 4.5/1 


119/7 


ا للل ااي لا ل ل ل ل ا ا 00 


التعريف : 
أثبعه في الأرض ؛ كأغرسه , والغراس 
مايغرس من الشجر 2 ووقت الغرس ل 
عب بن 
أو القضيب الذي يغرس ١:‏ 

ولا يخرج معنى بع اد قالطالا 


عن المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
الزرع : 


على المزروع أيضاء أي ما استنبت 0 


(فنخرج به زرعا تأكل منه 0 


)١١‏ متن اللغة . والمعجم الوسيط. ولسان العرب. والمصباح 
المي 


5 - الزرع طرح البذر, ويطلق الزرع 


لا ا ل ل لقانلا 00 


وقال بعضهم : لابسمى زرعا إلا وهو 
0 0( 
غض طري . 


الأحكام المتعلقة بالغرس : 

أولا : فضل الغرس : 

" - ورد في فضل الغرس و«الزرع 
أحاديث منها: مارواه أنس رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
« مامن مسلم يغرس غرسا. أو يزرع 


زرعا فيساكل مشة طنو أو إنسسان» أو 


- ف 3 
بهيمة إلا كان له بها صدقة»! '. ومقتضى 


هذا الحديث أن أجر ذلك يستمر مادام 
الزرع والغرس مأكولا منه ولو مات زارعه 
وغارسه , ولو انتقل ملكه إلى غيره , 
وظاهر الحديث أن الأجر يحصل للغارس 
ولو كان ملكه لغيره. ©) 


ثانيا : عقد المغارسة : 


)١(‏ سورة السجدة /ل/ا؟. 

(1) المصباح المنير. ولسان العرب ام لمي 

إفية حديث: «مامن مسلم يغرس غرسا.. 
اخرت السنيان انم ياي 0 ومسلم 
/ركحمذ١)‏ 


زفق فتح الباري 0 . 


-_ 1 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل 


المساقاة . حيث قالوا: المساقاة دفع أرض 
وشجر له ثمر مأكول لمن يغرسه . وهي 
المناصبة . أو شجر مغروس معلوم لمن 
معان ريد 
وقد اتفق الفقهاء في الجملة على صحة 
المغارسة في الأشجار على سبيل الإجارة, 
كأن يقول له: اغرس لي هذه الأرض نخلا 
أو عنبا أو زيتونا ولك كذاء وتجري عليها 
أحكام الإجارة !"ا ا 
" أمنا المغتارسنة علو شييل الشركة :بان 
تعطى الأرض للعامل لغرس الأشجارء 
وتكون الأرض والأشجار بينهما + أو 
الأشجار وحدها بينهماء فاختلفوا فيه: 
فأمًا المغارسة على سبيل الشركة فئ 
الأشجار وحدها فهي كما يلي: ْ 
قالالحنفية : لو دفع إليه أرضا مدة 
معلومة على أن يغرس فيها غراسا على 
أن واخصل من الأغراس والثمار بينهما 
جاز ."* 


.١417/17 ابن عابدين 1487/60 . وجواهر الإكليل‎ )١( 

(؟) كشاف القناع 888/8.: 

(") ابن عابدين ١87/6‏ - 1486.ء وجواهر الإكليل ١417/17‏ 
- 141, وحاشية القليوبي 77/17. وكشاف القناع 
/ اله - ولاه , والمغني لابن قدامة 8917/6. 

(4) ابن عابدين 18417/6. 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ل يي 


وطقلة تدافا ئد انلكا بلة متحي صرنهرا 
بجواز دفع أرض وشجر له ثمر مأكول لمن 


وقال المالكية: لاتصح المغارسة على 
وجه الشركة بجزء معلوم في احدهما. اى 
الأرض أو الشج :"ا 

كما صرح الشافعية بعدم جواز 
المناصبة . بأن يسلم إليه أرضا ليغرسها 
من عنده؛ والشجر بينهما "ا 

وفي فتاوى القفال: أن الحاصل في هذه 


الصورة للعاملء, ولمالك الأرضن أجرة 


مثلها 00 
وأما المغارسة على وجه الشركة بينهما 
في الأرض والأشجار معا فلاتجوز عند 


الحنفية والحنابلة. وذلك لاشتراط الشركة 


فيما هو موجود قبل الشركة , لأنه نظير 


. على أن يكون نصف المصبوغ للصباغ . 


فكان كقفيز الطحان. كما علله 
ان 


)١(‏ كشاف القناع رامله. 

(؟) جواهر الإكليل ؟/187١.‏ 

() مغني المحتاج 1715/17". 

(4) مغني المحتاج 1715/7". 

(0) حاشية ابن عابدين وبهامشهالدر المختارة/81١‏ ,2 
4 وكشاف القناع 6/7". 


-11/5- 


لوعف فقومو روفوم ووم مرو وو و0 


فالثمر والغرس لرب الأرض تبعا لأرضه , 
الغرس واجر مثل عمله ٠‏ كما صرح به 
الحنفية )١(‏ 

وقال المالكية : تجوز المغارسة بشركة 
جزء معلوم في ارطع و 7 لشجر 0 

ولتفصيل أحكام المغارسة ونوعية 
الغراس وسائر شروطهاء ينظر مصطلح: 
(مساقاة ) . 


ثالثا : الغرس في الأرض التي 
يتعلق بها حق الغير : 

أ - الغرس في الأرض المغصوبة : 
- من غصب أرضا . فغرس فيها أو 
بنى » كلف بقلع الغرسء وذلك لقوله 
صلى الله عليه وسلم «ليس لعرق ظالم 


(95) 
حق» وفي حديث آخر عن عروة بن 


الزبير رضي الله عنه قال: «إن رجلين 
اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم, 


.1484 , ١87/6 الدر المختار‎ )١( 
.187 , 187/١ (؟) جواهر الإكليل‎ 
. (؟) حديث : «ليس لعرق ظالم حق»‎ 
أخرجه التسرمذي (5017/1) من حديث سعيد بن‎ 
زيدء وأشار الى إعلاله بالإرسال. وخرجه ابن حجر‎ 
ذاكرا اي اما‎ )١15/8( في الفتح‎ . 
وقال: في أسانيدها مقال . ولكن يتقوى بعضها‎ 


ل ل ل ا ا 00 


غترين أكرهيا نخلا في أرطن الآخن » 
فقضى لصاحب الأرض بأرضه. وأمر 
صاحب النخل أن يخرج نخله منها» قال 
عروة: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها 
بالفؤوس, وأنها لنخل 0 ولأن ملك 
صاحب الأرض باق فإن الأرض لم تصر 
مستهلكه , فيؤمر الشاغل بتفريغها. كما 
إذا شغل ظرف غيره بطعامه . وتكليف 
الغاصب بقلع الأشجار متفق عليه بين 
الفقهاء . إذا أراد مالك الأرض ذلك 9) ' 

وهل لمالك الأرض أن يضمن للغاصب 
قيمة الغرس فيتملكه ؟ فيه تفصيل: إن 
اتفقا - أي مالك الأرض ومالك الغراس 
- على ذلك سان لأن التق 
لايعدوهما.''' وكذلك إن وهب الغاصب 
الغراس لمالك الأرض ليتخلص من تكلفة 
قلعه . فقبله المالك !4) 

أما إذا اختلفا : 

فقالالحنفية: إن كانت الأرض تنقص 


[1)اعديك عروة بن الزيتن: ايه إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم... 
أخرجه أبو داود 0 ٠‏ وفي إسناده انقطاع. والعم: 
الطوال. 

(1) الهداية مع تكملة فتح القدير 519/4 , 71١‏ . وشرح 
الزرقاني على مختصر خليل ١6١/5‏ وما بعدهاء وروضة 
الطالبين 55/8. ومغني المحتاج 78/7 191, 
وكشاف القناع4/١41.‏ 

(9) كشاف القناع 41/4. 

(غ:) كشاف القناع /. 


-1١19/68- 


واف وو وفلوف عرو يعوو 


بقلع ذلك فللمالك أن يضمن له قيمة 
الغرس مقلوعا . ويكون الغرس لهء لأن 
فيه نظرا لهماء ودفع الضرر عنهماء. 


فتة فتقوم الأرض بدون * شجرء ثم بالث لشجر ' 


مستححق القلع . فيضمن فضل 
0 

ومثله ماقاله المالكية. من أن مالك 
الأرض له الخيار: بين أن يأخذ الأرض مع 
الغرس مقابل دفع قيمة نقضه. وبين إلزام 
الغاصب قلعه. إلا أنهم لم يقيدوا أخذ 
الغرس مقابل القيمة بما إذا كانت الأرض 
ب 8 1 إفة 

أما الشافعية فقد نصوا على أنه لو 
أراد المالك تملك الغراس بالقيمة:, أو 
إبقاءها بأجرة, لم يلزم إجابته في 

06 

ونظيره ماقاله الحنابلة. حيث نصوا 
على أنه لو أرادمالك الأرض الغراس من 
الفافنت محانا أذ بالقيعة »واب غالكة 
أي الغاصب. لم يكن لمالك الأرض ذلك, 
لأنه عين مال الغاصب, كما لو وضع فيها 
أغاثما 1 3 )غ) 

و بحوه. 
وقد صرح جمهور الفقهاء بأن الغاصب 


)١(‏ الهداية مع تكملة فتح القدير 170/4؟. 


(1) الزرقاني على خليل .١60/5‏ 
() مغني المحتاج 417/7؟. 
(4) كشاف القناع 47/4. 


ااال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 ا ااا اا ا ل 1 


إذا كلف بقلع الغراس فإن تكلفة القلع' 

وتشتوبنة الآأرض كنا كانت على نفقة 
: )0( 

الغاصب . ش 


ب - الغرس في الأرض المستعارة: 
5 - اتفق الفقهاء على جراز إعارة 
الأرض للغرس لمدة معينة . أو مطلقا 
بدون ذكر مدة ٠‏ وللمستعير أن يغرس | 
فيها مايشاء من الغراس في داخل المدة 
المشروطة في العقد أو المعتادة إذا كانت 
الغارية مطلقة :وليس له بعد اتقضناء 
المدة المشروطة أو المعتادة أن يغرس فيها. 
وإذا فعل ذلك فحكمه حكم من غرس في ( 
أرض 1 د ش 
وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. وهو 
رأي عند الشافعية,. إلى أن من أعار 
أرضا للبناء فللمستعير أن يغرس فيهاء 
لأن البناء والغرس متشابهان في قصد 
الدوام والإضرار بالأرض "ا 
والصحيح عند الشافعية أن لايغرس 
)1( الزرقاني ١60/5‏ وما بعدها ؛ ومسغني المحتاج 
5 وكشاف القناع 41/4. 
(؟) حاشية ابن عابدين 0.4/5. والاختيار01//7: وجواهر 
الإكليل؟//217١,‏ ومغني المحتاج؟/5369 -1/؟, 
وكشاف القناع 55/4. : 


ومغني المحتاج ؟/ 55؟., وكشاف القناع 55/5. 


-119- 


ارم ف وو وو مو مم وو ووو ريلوةه 


مستعير لبناء: ولا يبني مستعير لغراس» 
لأن البناء والغراس يختلفان في الضرر, 
فإن ضرر البناء في ظاهر الأرض أكثر من 
باطنهاء. والغراس بالعكس, لانتشار 


)١ 
. عروقه‎ 


ج - الغرس في الأرض المرهونة: 
:»' - ذهب الفقهاء إلى ان للراهن ان 
يغرس في الأرض المرهونة إذا كان الدين 
مؤجلاء لأن تعطيل منفعتها إلى حلول 
الدين تضيسيم للمال: وقد نهي عنه, 
بخلاف الحال . 

فإذا غرس الراهن في الأرض المرهونة 
تدخل الغراس في الرهن. كما صرح به 
الحنفية والحنابلة ؟) 

وعند الشافعية: إذا رهن أرضاء وأذن 
الراهن للمرتهن في غراسها بعد شهر, 
فالأرض قبل الشهر أمانة بحكم الرهن, 
وبعده عارية مضمونة ة بحكم العارر 0 
كما يجوز للراهن غرسها بإذن المرتهن. 
ولجفصسيل أحكام الرهن, وهل هو 
امانة. او مضمون؟ ينظر مصطلح: 


)1 مغني المحتاج ؟/ة ةا 


(؟) الدر المخسار بهامش ابن عابدين 87/6" . وكشاف . 


1 القناع عن متن الإقناح 7768/1. 

(") أسنى المطالب ,.١7١/7‏ ومغنى المحتاج؟/ 1١‏ و9١‏ 
ست المقالت مغتي المجتاج 
و/ا"١.‏ 


ا ل ل ا ا 0 


3 هه الغرس في الأرض الملشفوع 
فيها : 

6 - إذا أحدث المشتري في المشفوع بناء 
أو غراسا قبل قيام الشفيع بطلب الشفعة, 
ثم طالب الشفيع بشفعته. فاختلف الفقهاء 


00 
أخذها اد انر 89 به لسري 


وقيمة البنا “أو الفرس: وإن شا كلف 


المشتري بقلعه . لآنه غرس تعلق به حق 


متأكد للغير:من غبر تسليط من جهة من 
له الحق . فينقض, كالراهن إذا بنى او 
غرس في الرهن ,"5 0 

ومشله ماذكره الحنابلة: أن للشفيع 
الخيار بين أخذ المشفوع مع الغراس مقابل 
دفع قيمة الغراس ., وبين القلع . لكنهم 
أضافوا: إن أحب الشفيع قلع الغراس 
يضمن نقصه من القيمة بالقلع . وهي 
مابين قيمة الأرض مغروسة وبين قيمتها 
حالية شرف 

وقال مالك : لاشفعة إلا أن يعطى 


)1( الهداية مع تكملة فتح القدير فض اترفضة 
لشف -كشاف القناع 1/4 . 


ا 


فقوم م فم و ووو ووو و ومو ااا ااا ووو 


20006 5 )1 
المشتري قيمة مابنى وما غرس . 


وعند الشافعية : لو بنى أو غرس 
المشتري في المشفوع . ولم يعلم الشفيع 
ا 3 قلع ذلك مجاناء لعتوان 
المشتري 

سروعس 
ن8غ). 


رابعا : غرس الشجر في المسجد 
والأرض الموقوفة : 
4- اختلف الفقهاء في ب رس 
الأشجار في المسجد والأرض الموقوفة : 

فقال الحنفية: لو أن رجلا غرس شجرة 
في المسجد فهي للمسجد.ء أو في أرض 
موقوفة على رباط مثلا فهي للوقف إن 
قال للقيم: تعاهدها. ولو لم يقل فهي له 
يرفعها لأنه ليس له هذه الولاية؛ ولايكون 
غارسا للوقف. وقيد الحصكفي هذا الجواز 
بأن يكون الغرس لنفع المسجدء 
كتقليل نزء وهو ما يتحلب من الأرض من 
الماء . 

وقال الحنفية: إن كان لنفع الناس بظله, 
ولايضيق على الناس» ولايفرق الصفوف, 


)١(‏ بداية المجتهد ؟554/1.. 
(؟) مغني المحتاج 4/17.. 


فووم قفوم ف ووو و و وا لوو 


لابأس به. وإن كان لنفع نفسه بورقه أو 
ثمره, أو يفرق الصفوف . أو كان في 
موضع تقع به المشابهة بين البيعة 
500 0 

وقال المالكية: إن بنى أو غرس محبس 
ماغرسه وقف كان الغرس والبتاء وقفا ٠‏ 
وكذلك إن لم يبين قبل موته بأنه وقف, 
أما إذا بيّن أنه ملك له. كان له أو 
لوارثه. فيؤمر بنقضه. أو يأخذ قيمته 
منقوضا بعد إسقاط كلفة لم يتولها !"ا 

وقال النووي: ينبغي أن لاتغرس 
الأشجار في المسجد ''' وفي موضع آخر 
قال: يكره غرس الشجر في المسجدء فإن 
غرس قطعه الإماء . !ا 

وفصل الزركشي في الموضوع فقال: 
يكره غرس الشجر والنخل وحفر الآبار في 
اللحاضق لالشته نلعي يون على 
المصلين . والصحيح تحريمه. لما فيه من 
تحجير موضع الصلاة» والتضييق وجلب 
النجاسات من ذرق الطيور. 


)١(‏ ابن عابدين 444/١‏ . وفتح القدير معالهداية 
6 . 


(؟) الشرح الصغير ومعه بلغة السالك لأقرب المسالك 


شل ريل 
(*) روضة الطالبين 519/6". 
(4) الروضة ١//ا5؟.‏ 


-١1١198- 


غرس 4 - ٠١‏ / غرغرة ١‏ -؟ 


و و وو و ووو ووو و ووو ووووة 


أما الحنابلة فقد نصوا على عدم 
جواز الغرس في المسجد. وقال أحمد: إن 
كانت غرست النخلة بعد أن ضار مسجدا 
فهذه غرست بغير حق . فلا أحب الأكل 
منها . ولو قلعها الإمام لجاز . وذلك لأن 
المسجد لم يبن لهذا ٠‏ وإنما بني لذكر الله 
والصلاة وقراءة القرآن. ولأن الشجرة 
تؤذي المسجد. وتمنع المصلين من الصلاة 
في موضعها . ويسقط ورقها في المسجد 
وثمرها . وتسقط عليها العصافير 
والطيور فتبول في الممسجد. وربما اجتمع 
الصبيان في المسجد لأجلها ورموها 
بالحجارة ليسقط ثمرها ١!‏ 


خامسا : الغرس في الأرض الموات: 
٠‏ - اتفق فقهاء الحنفية والمالكية 
والشافعية على أن غرس الشجرة في 
الأرض الموات سيب من أنسباب 
إحيائها. 0( 

وتفصيل مسائل إحياء الموات في 
مصطلحه ( ف 72 ) 


و/ع اك وخ" 
(؟) الفتاوى الهندية 81/08. جواهر الإكليل 7/0 ؟, 
المحتاج؟/755. 


ا اللا ا ا ا الا ا ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا 000 


س © سس سس 
آي 


١‏ - الغرغرة والتغرغر في اللغة: أن 
يردد الشخص الماء ف في الحلق ولايسيغه. 
والغرور: ما فوفر به من الأدوية, 
وتغرغرت عيناه: تردد فيهما الدمع. 
وأيضا الغرغرة: تردد الروح في الحملق 7" 

واصطلاحا : لايخرج استعمال الفقهاء 
للفظ غرغرة عن المعنى اللغوي '"! 


الألفاظ ذات الصلة: 
1ت المفيضة: | 
؟ -المضمضة: تحريك الماء في الفم ثم . 
مجه. 

أما الغرغرة فهي تحريك الماء وإدارته 
مع وصوله إلى أعماق الفم, فهي كما 
يقول الفقهاء: مبالغة في المضمضة. "ا 


. لسان العرب. والقاموس المحيط‎ )١( 

(؟) ابن عسابدين ,41١ .94/١‏ والحطاب ,145/١‏ 
والزرقاني 44/7 ؛ ونهاية المحستاج 1/7/١‏ . والآداب 
الشرعية ١/9؟١ ٠‏ وا مغني ٠١/١‏ 


(") لسان العرب, وابن عابدين .8/١‏ والدسوقي ,91/١‏ 


٠١4/١ والمغني‎ ,145 - 146/١ والحطاب‎ 


-110/9- 


فلاف م ف و و م ع و و مايا5 


ب - الاحتضار: 
# - الاحتضار: الإشراف على الموت 
بظهور علاماته. 

أما الغرغرة فهي تردد الروح في 
الحلق. 

انظر مصطلح (احتضار ف١‏ - ؟) 


الحكم الإجمالي: ‏ 
ذكر الفقهاء الغرغرة في سنن الوضوء 
وفي التوبة . 


أ - في الوضوء : 
- من مستجبات الوضوء عند المالكية 
والحنابلة2. وهو الظاهر عند الحنفية: 
المبالغة في المضمضة. وذلك يكون 
بالغرغرة. 

وعند الشافعية وفي قول آخر للحنفية: 
. أن المبالغة في المضمضة سنة من سنن 
ال 6 


ب - أثر الغرغرة في قبول التوبة: 
- اتفق الفقهاء على أن توبة الكافر - 
أي إسلامه - مقبولة إذا كانت قبل 
الغرغرة. 

٠١2/١ ولمغني‎ >1١ 


ال ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 ل ل ل 0 


واختلف الفقهاء في قبول توبة المؤمن 
العاصي عند الغرغرة . 

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
توبته لاتقبل في هذه الحالة. 

وللتفصيل ينظر مصطلح (توبة ف )٠١١‏ 


-14:- 


استرداد 7١‏ /ا" 


وش كانت التويانة مله » فإهبا لآ عشم 
الرجوع عند الشافعية ويرجع بالزيادة . أما عند 
الحنابلة والحنفية : فإن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع 
في الهبة . 


وإذا نقصت الهبة في يد الواهب فإنها لا تمنع 
الرجوع . وللواهب أن يستردها من غير أرش ما 
لقف +03 

والهبة بشرط ثواب معلوم تصح . فإن كان 
الشواب مجهولا لم تصح . كما يقول الحنابلة 
والشافعية . وصارت كالبيع الفاسد. وحكمها 
حكمه. وترد بزوائدها المتصلة والمنفصلة . لأنها 
ناء ملك الواهب ‏ 9) 


ومذهب المالكية يجيز للآأبء ومن وهب هبة 
لثواب الرجوع فيها . إذا كانت قائمة بعينها . فإن 
حدث فيها تغيير بزيادة أونقص فلا تسترد ؛ أو 
كان الولد ال موهوب له تزوج لأجل الهبة » فذلك 
يمنع الرجوع فيها .”) 


الثاني : الإتلاف بواسطة المستحق : 

5 - يعتبر إتلاف المالك ما يستحقه عند واضع 
اليد عليه استردادا له فالطعام الملغصوب إذا 
أطعمه الغاصب لالكه. فأكله عالما أنه طعامه 
نرقة القامنب من الضياة #واعتي امالك سيردا 


(١)الهداية1707/8,‏ والزيلعي ه/ 4 ومتتهى الإرادات 
. ومغني المحتاج ؟/ 407 

(؟) مغنى المحتاج ؟/ 508» والمهذب 2464/١‏ 165 ومنتهى 
الآرادات 2818/17 9١ه‏ 

(0) منح الجليل ٠١5/5‏ 


لطعامه , لأنه أتلف ماله عالما من غير تغرير » 
وهذا باتفاق . فإن لم يعلم المالك أنه طعامه فعلد 
الحنابلة » وغير الآظهر عند الشافعية: لاييرأ 
الغاصب من الضمان : )١(‏ 


وإذا قبض المشتري المبيع. وثبت للبائع حق 
الاسترداد فيه لأي سبب . فأتلفه في يد المشتري » 
صار مستردا للمبيع بالاستهلاك . وإذا هلك 
الباقى من سراية جناية البائع يصير مستردا 
تلف الباقى حصل مضافا إلى فعله فصار مستردا 
للكل . ولوقتل البائع المبيع يعتبر مستردا بالقتل » 
وكذلك لوحفر البائع بثرا فوقع فيه ومات , لأن 
ذلك في معنى القتل فيصير مستردا 0 


من له حق الاسترداد : 

37 - يشبت للىالك - إن كان أهلا للتصرف 
استرداد ما يستحق له عند غيره . وكا يثبت هذا 

الحق للمالك » فإنه يغبت لمن يقوم مقامه . فالولي أو 
الوصي يقوم مقام المحجور عليه في تخليص حقه من 
رد وديعة. ومغصوب,. ومسروق . ومايشترى 
شراء فاسدا . وجمع الأموال الضائعة . وهوالذي 

يقوم بالرفع للحاكم إذا لم يمكنه الاسترداد . 


(١)البدائع07/١16.‏ ومغنى المحتاج ؟/١٠58.‏ الدسوتي 
مومع ومنح الجليل */ ؛ 8ه ومنتهى الإرادات لعفف 
4» وكشاف القناع ٠١/4‏ ط النصر بالرياض. 

(١)البدائع‏ ه/54. 808054١‏ ومغني المحتاج ”'//0ا”. 
والدسوقي */ 8 .٠١‏ والمغني ١75/5‏ 


 ؟ةا؟دل‎ 


حال ا 0 000 


التعريف: 
يقال: رجل غرق وغريق, وقيل: 
القَرق: الراسب في الماء. والغريق: الميت 


فيه. ' 


وقال أبو عدنان: الغرق الذي غلبه الماء - 


ولا يغرقء فإذا غرق فهو الغريق.!١'‏ 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للغرق 
عن المعنى اللغوي. 


الألفاظ ذات الصلة : 

الغمر : 

" - من معاني الغمر: الماء الكثيرء قال 
ابن سيده وغيره: يقال ماء غمر: كثير 
مغرق.!'' ومن معانيه: التغطية, يقال: 
غمره الماء غمرا: إذا غطاه. 

والصلة: أن الغمر قد يكون سببآا 
للغرق. 


)١(‏ لسان العرب. 
(؟) لسان العرب. 


وفمف ووو وو فرعو مور و ومع ووو وواللا 


الأحكام المتعلقة بالغرق: 
تتعلق بالغرق أحكام, منها: 


أ - اعتبار الغرق من أسباب الشهادة: 
* - الغرق من أسباب الشهادة؛ فمن 
مات غرقا نال منازل الشهداء في الآخرة, 
إن لم يتعبد ذلك. جاء في الحديث 
الصحيح: «الشهداء خمسة: المطعون, 
والمبطون. والغرق, وصاحب الهسدم, 


والشهيد في سبيل الله ران 


والغريق من شهداء الآخرة, لأنه ينال 
منازل الشهداء فى الآخرة. ولكن تختلف 
أحكامه في الدنيا عن أحكام الشهيد في 
سبيل الله وهو الذي يموت في قتال 
الكفار.ء فيغسل الغريق ويصلى عليه. 
بخلاف الشهيد في سبيل الله !"ا 
والتفصيل في مصطلح: (شهيد ف"7. 4) 


ب - قتال الأعداء بإغراقهم: 
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز' 
في قتال الأعداء إغراقهم بالماء. وقيد 
الحنفية جوز ذلك با إذا لم يتمكن 
المسلمون من الظفر بهم بلا مشقة عظيمة 
بدون إرسال الماء عليهم لإغراقهم. فإن 
)١(‏ حديث: والشهداء خمسة...» 
أخر. جه البخاري (فتح الباري 42/5) ومسسلم 
(5/١؟18١)‏ من حديث أبي هريرة. 0 


شف المحلي مع القليوبي ,"99/١‏ نهاية المحتاج ؟"/ 4955 
/اةغ, رد المحتار 5١1/١‏ : 


-1١81- 


الوم وو مم ماودو 


فكتوا من الظفر فلا يجوز إغراقهم. لأن 
في ذلك إهلاك اطفالهم ونسائهم ومن 
عندهم من المسلمين. ١!‏ 

والتفصيل في مصطلح (جهاد ف2١)‏ 


ج - القتل بالإغراق: 

- يري جمهور الفقهاء أن من القتل 
العمد ما إذا ألقى الجاني شخصا في ماء 
مغرق لمثله لا يخلص منه عادة كلجة وقت 
هيجانهاء وكان لا يخلص بسباحة لعجزه 
عنهاء أو لا يحسنهاء أو كان مكتوفاً؛ أو 
زمناً فغرق فهو عمدء ويجب فيه 
القصاص.ء أما إذا كان يحسن السباحة 
ومنع منها عارض بعد إلقائه كريح وموج 
فشبه عمدء بخلاف ما إذا كان إلقاؤه وقت 
هيجان البحرء لأنه مهلك غالبا لا يمكنه 
الخلاص منهء وأما إذا ألقى مميزاً قادراً 
على الحركة في ماء جار أو راكد لا يعد 
مغرقاً عرفا بقصد الإغراق, فمكث فيه 
مضطجعاً. فمات غرقا فلا ضمان ولا 
كفارة, لأنه المهلك لنفسه !"ا ظ 


)١(‏ القليوبي .5١18/4‏ نهاية المحتاج 8/ 54. حاشية 
الدسوقي ؟//ا, ابن عابدين 77/7؟. 

(؟) نهاية المحتاج1/ 47؟ ط المكتبة الإسلامية. مغني 
المحتاج 8/4 المغني لابن قدامه/141/1, بدائع الصنائع/ 
الدسوقي41/4؟. 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 0 0 ااا ا ل 0 


غرقى 


التعريف: 

-١‏ الغرقى في اللغة: جمع غريق وغرق, 
وهو الراسب في الماء. وحكى عن الخليل 
الغرق: الراسب في الماء من غير موت, 


والفقهاء يستعملون لفظ غريق بالمعنيين 
لحري دكا من الحليل: فحز 
يستعملون لفظ الغريق بمعنى الراسب 
فيالماءولميهت ويحتاج إلى 
الإنقاذ: جاء فى الاخفيار: من رأى 
أعمئ كاد أن يتردى في البئر وجب 
غليبه انقناذ: وسكا هذا ااه 
الفيزة ةا بو 
الرسوب في الماء والموت فعلاء وذلك في 
كلامهم عن ميراث لفرت 7 


نه كذلك بمعنى 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير 
(؟) الاختيار ١786/4‏ 
(") المبسوط .91/9 


-1١85- 


وفمو وموم وو وااو و0 


الأحكام المتعلقة بالغرقى : 

أ - قطع الصلاة لإنقاذ غريق : 

؟ - إغاثة الغريق والعمل على إنجائه من 
الغرق واجب على كل مسلم متى استطاع 
ذلك. يقول الفقهاء : يجب قطع الصلاة 
لإغاثة غريق إذا قدر على ذلك: سواء 
أكانت الصلاة فرضا أم نفلاء وسواء 
. استغاث الغريق بالمصلي أو لم يعين أحدا 
في استغاثته ٠‏ حتى ولو ضاق وقت 
الصلاة . لأن الصلاة يمكن تداركها 
بالقضاء بخلاف الغرييى  )١١‏ 


ب - حكم ترك إنقاذ الغريق : 
- اتفق الفقهاء على أن المسلم يأثم 


اختلفوا في حكم تركه إنقاذه هل يجب ١‏ 


عليه القصاص أو الدية أو لا شيء عليه؟ 

فغند الحنفية والشافعية والحنابلة - 
عدا أبي الخطاب - على مايفهم من 
كلامهم أنه لاضمان على الممتنع من 
إنقاذ الغريق إذا مات غرقاء لأنه لم 
يهلكه . ولم يحدث فيه فعلا مهلكاء 
لكنه يأثم. 


2980/١ وكشاف القناع‎ 142١/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
44/١ ومغنى المحتاج‎ . ١89/١ وحاشية الدسوقي‎ 


ا ل ل ل حل ل 00 


وعند المالكية وأبي الخطاب من الحنابلة 
يضمنء لأنه لم ينجه من الهلاك مع 
إمكانه ٠‏ قال المالكية : وتكون الدية في 
ماله إن ترك التخليص عمدا. وعلى 
عاقلته إن تركه متأويه. )١(‏ 

أما الجناية بالتغريق فينظر التفصيل 
في مصطلح (غرق ف 0) 


ج - اعتبار الغرقى من الشهداء: 
؛ - يعتبر الفقهاء أن الغرقى من 
الشهداء للأثر الصحيح:«الشهداء خمسة: 
المطعون, والمبطون والغرق وصاحب الهدم 
والشهيد في سبيل الله» ف3 

وينظر التفصيل في مصطلحي (شهيد 


فه 2ب وغرى ف 17 


د - إرث الغرقى: 

- الغرقى إذا لم يعلم أيهم مات أولاً 
فلا يرث بعضهم من بعض. وإنما يحصل 
ميراث كل واحد منهم لورثته الأحياء. 
وهذا قول أبي بكر الصديق وعمر بن 


والمغني 47/1 
(؟) حديث : م الشهداء خمسة...» 
1 أخرجه البخاري ( فستح الباري 47/5) ومسلم 
)١109١1/7(‏ من حديث أبي هريرة . 


غ14 


خره ‏ خرماء روي 1 


لاووام وو مه وموم فو ووم وم ووو مم ووو ااال يالل 


انظر : غرامات . 


١ ٠‏ -الغروب لغة: البعد. يقال:غربت 
لو ْ الشمس تغرب غربا وغروبا: أي بعدت 
غرما ع وتوارتب في مغيبها. 

ا وغرب الشخص ‏ بالضم ‏ غرابة: بعد 
نظ : اة عن وطنه فهو غريبء وأغرب الرجل : أي 
ل أن القرف:«رغرت القنزم؛ أي 3 

ناحية المغرب . 


الألفاظ ذات الصلة: 

2 ١: الشروق‎ 

؟ - الشروق لغة : طلوع الشمسء» يقال: 
شرقت الشمس شروقا من باب قعد: اي 
طلعت وأضاءت على الأرض: واششرقت 
الأرمن: آنارت باشراق الشسن.: 


)١(‏ لسان العرب, المصباح المنيرء المعجم الوسيطء غريب 
القرآن للأصفهاني . ومغني المحتاج ١1/١‏ 


-1١884- 


فرووو فم ف و مرو وووووو مد دورو مووود و وروا ااا وه 


وأشرّق: أى دخل في وقت الشروق . 
وأيام التتشريق سمسيت بذلك لأن لحوم 
الأضاحي تشرق فيها: أي تقدد في 
الشرقة؛ وهي الشمس . ' 

والشرق والمشرق: جهة الشروق . 

والمشّرق مصلى العيد. سمي بذلك 
لقيام الصلاة فيه عند شروق الشمس ١١‏ 

والشروق ضد الغروب . 


مايتعلق بالغروب من أحكام: 
تتعلق بالغروب جملة من الأحكام منها: 


أ في الصلاة: 

'' - يخرج وقت العصر بغروب الشمس, 
ويبدا بغروبها وقت المغرب, ومع ذلك فقد 
أجمع الفقهاء على أن من أدرك ركعة من 
العصر قبل ان تغرب الشمس فقد 
أدركهاء سواء أخرها لعذر أو لغير 
ع لقوله صلى الله عليه وسلم:«من 
أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح. ومن أدرك 
ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 


)١( ٠‏ لسان العرب ٠‏ المصباح امثير . المعجم الوسيط ٠‏ غريب 


(؟) حاشية ابن عابدين ,.14١/١‏ جراهر الإكليل ٠ 289/١‏ 


المجموع للنووى 58/7 - 78, المحتاح ,١ 77/١‏ 
٠ 4‏ مغني المحتاج 
ا مغني لابن قدامة ١//الا"ا‏ - .لا 


لب ب اح حل 00 


فقد أدرك :العصرء ١!‏ | 
وتفصيل ذلك في مصطاح: ‏ (أوقات 
الصلاة, ف 4). 


ب غروب الشفق: 2 
؛ - غروب الشفق علامة على خروج 
وقت المغرب ودخول وقت العشاء عند 
جمهور الفقهاء. خلانا للمالكية 
والشافعية في الجديد . 
واختلف الفقهاء في المراد بالشفق أهو 
البياض أم الحمرة ؟ 
والتنفصيل في مصطلح: (أوقات 
الصلاة ف .)١7 01١١‏ 
ج . كراهة الصلاة عند غروب 
الشمس: 
ه - من الأوقات 7 تكره فيها 
الصلاة: بعد صلاة العصر حتى تغرب 
الشمسء وعند غروبها حتى يتكامل 
غروبها ويختفي قرصها. لنهيه صلى الله 
عليه وسلم عن ذلك, فعن عمر رضي الله ' 
عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه . 
وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب 
)١(‏ حديث: «من أدرك ركعة من الصبع...» . 


اخرجه السخاري ١‏ ابساري ل وملسلم 
فتح 


-1١468- 


فالوم وفوف فوفر ووم ووو وو وروا لاون 


الشمس».''' ولقوله صلى الله عليه وسلم 
من سأله عن الصلاة في حديث طويل: 
ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب 
الشمس.ء فإنها تغرب بين قرني شيطان, 
وحينئل يسجد لها الكفار»'") 

والتفصيل في مصطلح: (أوقات 
الصلاة ف 7؟) 


د 2 في زكاة الفطر: 
5- اختلف الفقهاء في وقت وجوب 
زكاة الفطر . 


فقال الجمهور: تجب بغروب شمس آخر 


يوم من رمضان ٠‏ وقال اخرون: تجب. 


بطلوع فجر يوم العيد . 
والتفصيل في مصطلح: (زكاة الفطر 
ن6). | 


ف دافن الضيام: 

4 2 امع النعكاء على ان الصائم 
يجب عليه ان يمسك عن المفطرات من 
طلوع الفجر يوم صومه حتى تغرب 


)١1(‏ حسديث : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس».. , ْ 
أخرجه البخاري ( فتح الباري 08/17 ) ومسسلم 
(ا/لاكهة) 

(؟) حديث: «ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس... » 1 

أخرجه مسلم )0!١/١(‏ من حديث عمرو بن عبسة . 


اومووم و وووو ووو و و0 
ولعو و مو وهاه وحواةة ووو عه و ملا ووو مفو له مف و6 986 


الشمس ويتأكد من غروبها. لقوله تعالى: 
(ثم أقوا الصيام إلى الليل».""" 

كما أجمعوا على أن الصوم ينقضي . 
ويتم بغروب الشمسء لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم : «إذا أقبل الليل من 
هاهناء وأدبر النهار من هاهناء وغربت 
الشمسء. فقد أفطر الصائم».''' وقوله 
صلى الله عليه وسلم: «اذا رايتم الليل 
أقبل من هاهنا فقد أفطر الضائم » 
قال الراوي: وأشار بيده قبل ال 

قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: 
ويجب إمساك جزء من الليل بعد الغروب, 
ليتحقق به استكمال النهار. 

وعليه فإذا أفطر الصائم للفرض وهو 
يظن غروب الشمس . فبان خلافه لزم 
عليه القضاء , لما روى علي بن حنظلة عن 


في رمضان فأفطر وأفطر الناس فصعد 
المؤذن ليوّذن فقال: أيها الناس هذه 
الشمس لم تغربء, فقال عمر رضي الله 
عنه : من كان أفطر فليصم يوما مكانه» 
(؟) حديث : «إذا أقبل الليل من هاهنا...» 


أخرجه البخارى ( فتح الباري 195/4 ) ومسلم 
(؟/؟/7) من حديث عمر بن الخطاب ٠‏ واللفظ لمسلم. 


٠‏ (") حديث : «إذا رأيتم الليل أقبل من هاهنا...». 


أخرجه البخاري ( فتح الباري )١198/4‏ ومسلم 
(؟/"ا/ا/9) من حديث عبد الله بن أبي أوفى 


ا 


لاحل لل 00 


وفي رواية «فقال عمر: لا نبالي والله 
يوما نقضي مكانه» . 1 
ولأن الأصل بقاء النهار فلزمه القضاء. 
وقال إسحاق بن راهويه وبعضص علماء 
السلف : صومه صحيح ولا قضاء 
عليه.''' لحنديث « إن الله تعالى تجاوز 
عن أمتي الخطأ والنسيان؛ ومااستكرهوا 


عليه 5 0 
وتفصيل ذلك في مصطلح: (إمساك 
ف6). 


)١(١ 0‏ البدائع 6١/1‏ جواهر الإكليل ١/١10١؛‏ المجموع للنووى 


5 0” المغني لابن قدامة 245/17 

(؟) حديث: «إن الله تجاوز عن أمتي... » 
أخرجه ابن ماجه )5095/1١(‏ من حديث ابى ذرء وضعف 
إسناده البوصيسرى في مصباح الزجاجة ,)"07/١(‏ 
وخرجه مطولا السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 9؟؟ - 
'1) وقال: مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث 
أصلا . 


لوقعم ع وو ووا ار 


١‏ -الغرور - بالضم - في اللغة 
الباطل؛ قال الكفوى : الغرور : هو تزيين 
الخطأ بما يوهم أنه صواب . 

والغرور - بالفتح - كل مايغر الإنسان ' 
من مال وجاه وشهوة وشيطان. وفسر 
بالشيطان, إذ هو أخبث الغارين . 
قر 

وفي الاصطلاح قالابن عرفة: 
الغرور مارأيت له ظاهرا تحبه. وفيه باطن 
مكروه أومجهول. والشيطان غرورء لأنه 
مايسوء., قال: ومن هذا ببع الغرر. وهو 
ماكان له ظاهر بيع يغر وباطن ع ا 

والغرور عند علماء الآداب الشرعية هو 
سكون النفس إلى مايوافق الهوى ويميل 


)١(‏ المفردات للراغب الأصفهاني , والقاموس المحيط ٠‏ ولسان 
العرب ؛ والكليات لأبي البقاء الكفوي 755/7 


(؟) القرطبي 9/4. 


-141/- 


وافلو وف مهمو ووو وو ومو لاع 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ - الخدع : 

” - الخدع هو أن يستر عن إنسان وجه 
الصواب فيوقعه في مكروهء وأما الغرور 

فهو إيهام يحمل الإنسان على فعل 

مايضره. مثل أن يرى السراب فيحسبه 

ماء فيضيع ماءه فيهلك عطشا.ء وتضييع 

الماء فعل اداه إليه غرور السراب إياه. 
والغرور قد يسمى خدعاء والخدع 

يسمى غرورا على التوسع .""' 


ب - الكبر: 
“' - الكبر اسم من التكبرء وهو استعظام 
اليد والتمينيز بالمنصب والنسب, أو 
الفضل 9 
وقال الراغب الأصفهاني : الكبر هو 
ظن الإنسان بنفسه أنه أكبر من غيره, 
والتكبسر إظهار لذلك 0 وهذه صفة 
لايستحقها إلا الله تعالى: ومن ادعاها 
)١(‏ إحياء علوم الدين 54/1" ط الحلبي 
(؟) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكرى ص 1١4‏ نشر دار 
الكتب العلمية . 


() المصباح المنير. والمنهج المسلوك في سياسة الملوك ص 
1 


تمعا و موا وااو اعووة مقع ومو ماقو اللواوو امف وأ ووم ولام قفوع وم ممه 


من المخلوقين فهو فيها كاذب .!' 

والصلة بين الكبر والغرور هو أن 
المتكبر والمغرور كلاهما جاهلء لأن الكبر 
يتولد من الاعجابء والإعجاب من الجهل 
بحقيقة المحاسن, والجهل رأس الانسلاخ 
طن الأنشاية 5 


ةا العجب: 
ً ع الي هن البخسيكل انعد وال ُ 
النهفاامع سيان إضافينها إلى 
البى © ٠‏ 
1 الراغب : العجب هو ظن الإنسان 
في نفسه استحقاق منزلة هو غير مستحق 
لهاء وأصل الإعجاب من حب الإنسنان 
نفسه.!*' وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«حبك الشىء يعمى ويصم»؟'*ا ومن عمى 
وصم تعذر عليه رؤية عيوبه. ظ 
والصلة بين الغرور والعجب أنهما من 


. الأوصاف الرديئة‎ ٠ 


)١(‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ص 
5ؤ-..م 

زف ار اللي إلى مكارم الشريعة ص "٠١‏ , وإحياء 
علوم الدين 58/17 

() إحياء علوم الدين 650/7 

(4) الذريعة إلى مكارم الشريعة ص 5." , 01" 

(6) حديث : م« حبك الشيء يعمى ويصم » 5 
أخرجه أبو داود (46/8") من حديث أبي الدرداء ؛ 
وضعف إسناده العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم 
الدين (9/8") 


4 


-ا١مه-‎ 


ا شق شاشح 0100 


الحكم التكليفي: 


6 - الغرور مذموم شرعا ورهة بذمه 


القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.0 


ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: «فلا 
تغْرنّكم الحياةٌ الدنيا ولا يغرنكم بالله 
الغرور», ''! وقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «الكيس من دان لبر وعمل لا 
بعد الموت, والعاجز من اتبع نفسه هواها 
وقنى على للد 5) 


أقسام الغرور : 
الغرور بفهم فاسد من تنصوص 
القرآن والسنة: 

- من المغرورين من يغتر بفهم فاسد 
فهمه من نصوص القران والسنة فيتكل 
عليه. كاتكال بعضهم على قوله تعالى: 
(إن الله يَغفْرٌ الذنوب جميعا4 .!“' وهذا 
من أقبح الجهل. فإن الشرك داخل في 
هذه الآبية, وإنه رأسن الزذنوب وأساسهاء 
ولا خلاف أن هذه الآية في حق التائبين, 
فإنه يغفر ذنب كل تائب من أي ذنب 
كان ولو كانت الآية في حق غير التائبين 
)١(‏ إحياء علوم الدين 48/8" 
(؟) سورة لقمان /1" 
( )حديث : « الكيس من دان نفسه .. 2.4 

أخرجه الترمذى (118/4) والحاكم (01/1) من حديث 


شداد بن أوس, وذكر الذهبي تضعيف أحد رواته . 
لفق سورة الزمر/ اواك 


اا ل 0 ا ا ا ل ا لال لي ل 0 000 


لبطلت نصوص الوعيد كلهاء''' وكاتكال 
بعضهم على قوله صلى الله علينه وسلم 
حاكيا عن ربه : «انا عند ظن عبدى بي - 
فليظن بي ماشاء»., ''' يعنى ما كان في 
ظنه فإني فاعله به؛ ولا رنب أن حستن 
الظن إما يكؤن مع الإحسان, وأما المسيء 
المصر على الكبائر والظلم والمخالفات فإن 
وحشة المعاصي والظلم والحرام تمنعه من 
حسن الظن بربه, قال الحسن البصرى 
المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل, 
وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء 
الع 

/ا - من العصاة من يغتر بعفو الله وكرمه 
فيقول : إن الله كريم, وإما نتكل على 
عفوه, “') فقد اعتمد هؤلاء المغرورون 
على رحمة الله وعفوه وكرمه فضيعوا 
امره ونهيه . ونسوا انه شديد العقاب, 
وَأنَه لا برد بأمنة عن القوم المجرمين. ومن ' 
اعتمد على العفو مع الإصرار على الذنب 
فهو كالمعاند. قال معروف: رجاؤك لرحمة 


)١(‏ الداء والدواء ص 5؟ 
)0( حديث «أنا عند ظن عبدى بي. « 
أخرجه أحمد (141/7) والحاكم 740/4 ) من حديث 
وائلة بن الأسقع وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
(") الداء والدواء ص 78 - 9؟ 
شق مختصر منهاج القاصدين ص 51217 


-184- 


والو م و ف م ماوعالا ووو 


من لاتطيعه من الخذلان والحمق. 

وقال بعض العلماء : من قطع عضوا 

منك في الدنيا بسرقة ثلاثة دراهم لا 
تأمن أن تكون عقوبته في الآخرة على 
نحو هذا )١١‏ 

قال ابن قدامة: وليعلم أن الله تعالى 
مع سعة رحمته شديد العقاب, وقد قضى 
بتخليد الكفار في النارء مع أنه لا يضره 
كفرهم . 00( 


الغرور بالطاعات والقرب: 
6 - يغتر بعض المغرورين بالاعتماد على 
مثل صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة, 
حتى يقول بعضهم : صوم يوم عاشوراء 
يكفر ذنوب العام كلهاء ويبقى صوم عرفة 
زيادة في الأجر . 

قال ابن القيم : لم يدر هذا المغتر أن 
صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم 


وأجل من صيام يوم عرفة ويوم عاشوراء؛ . 


وهي إنما تكفر مابينهما إذا اجتنبت 
الكبائر 3 فرمضان إلى رمضان 0 وال جمعة 
إلى الجمعة لا يقويان على تكفير الصغائر 


إلا مع انضمام ترك الكبائر إليها. فيقوى ( 


)١(‏ الداء والدواء ص ”ام 
زفق مختصر منهاج القاصدين ص /ا2؟ 
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لع حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 الل لل ا لل للا ل ا 


مجموع الأمرين على تكفير الصغائر .' 
ومن المغرورين من يظن أن طاعاته 
أكثر من معاصيه. لأنه لايحاسب نفسه 
على سيئاته ولا يتفقد ذنوبه . وإذا عمل 
طاعة حفظها واعتد بهاء كالذي يستغفر 
الله بلسانه أو يسبح الله في اليوم مائة 
مرة. ثم يغتاب المسلمين ويمزق أعراضهم . 
ويتكلم بمالايرضاه الله طول نهاره, فهذا 
أبداً يتأمل في فضائل التسبيحات 
والتهليلات ولا يلتفت إلى ما ورد من 


غير ذلك من آفات اللسان, وذلك محض 


. (59) 
عرور 


الغرور بصلاح الآباء والأسلاف: 
- من المغرورين من يغتر باآبائه 
وانكتلافنة: وان لهم عند الله مكانا 
وصلاحاء فلا يّدَعوه أن يخلصوه.!"ا 

قال الغزالي : ينسى المفتووق ان نونها 
عليه السلام أراد لومت لذ مي 
في السفينة. فلم يرض الولد فكان من 
المغرقين «طونادى نوح رط َه فقال رت إن 


5/8 - الداء والدواء ص /ا؟‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين 51/1 , ومختصر منهاج القاصدين 
ص 548 

(”") الداء والدواء ص 86؟ , ومختصر منهاج القاصدين ص 
4" 


04 


استرداد م5 _ .م 


وإذا تبرع الصبي لا تنفذ تبرعاته . ويتعين 
على الولي ردها آل 

وكذلك الوكيل يقوم مقام موكله فيم| وكل فيه» 
والرد على الوكيل حينئذ يكون كالرد على الموكل» 
حيث إن الوكالة تجوز في الفسوخ. وفي قبض 
الحقوق 9) 

ومشثل ذلك ناظر الوقف, فإنه يملك رد 
التصرفات التى تضر بالوقف © 2 

واحاكم أو القاضي له النظرفي مال الغائب» 
ويأحمت له المالتنة الخاضت والستارق وطفطة 
عليه. لأن القاضي ناظر في حق العاجز. 9©) 
6 - كذلك للامام حق الاسترداد. فمن أقطعه 
الإمام شيئا من الموات لم يملكه بذلك. لكن يصير 
أحق به كا متحجر الشارع في الإحياء. للاروي 
من حديث بلال بن الحارث حيث استر جع عمر 
منه ما عجز عن إحيائه. من العقيق الذي أقطعه 
إياه رسول الله يل ”» ولوملكه لم يجز استرجاعه . 
وكذلك رد عمر قطيعة أبي بكر لعيينه بن حصن , 
فسأل عبيئة أبا بكر أن يجدد له كتابا فقال: لاء والله 
لا أجدد شيئا رده عمر. لكن المقطع يصير أحق به 


455 2456 185ء وابن عابدين ه/‎ .18* .18١ /7 قليوبي‎ )١( 
ط الشة. والاختيار ه/ /51. والحطاب 4/ 546, ومنح الجليل‎ 
791 #رقكل ومنتهى الإرادات ؟/‎ 

(؟) الدسوقي */ 0 والبحر الرائق 57/5 ومنتهى الإرادات 
الب ا وقليوبي */ ١81‏ 

(*) جامع الفصولين 18/17 ط بولاق أولى . 

(4:)الاختيار“/ 6" لاكء وابن عابدين ه1451/7/8 . وقليوبي 
١87/9‏ . والحطاب 2١65/4‏ والمغني 4/ ١7ه‏ 

(0) حديث بلال بن حارث أخرجه البيهقي (5/ ١44-148‏ ط 
دائرة المعارف العثمانية) . 


من سائر الناس. وأولى بإحيائه؛ فإن أحياه وإلا 
قال له السلطان : ارفع يدك عنه 9) 

موانع الاسترداد : 

4 سقوط حق المالك أومن يقوم مقامه في 
الاسترداد لمانع من الموانع يشمل ما يأتي : 

أ سقوط الحق في استرداد العين مع سقوط 
الضان . 

ب - سقوط الحق في استرداد العين مع بقاء الحق في 
العبيان: 

جد سقتوط انلق ف :استرداة:العين والضنان قضاء 
لا ديانة . 


أولا : يسقط الحق قٍ استرداد العين والضمان با 
أ- حكم الشرع : 
"٠‏ - وذلك كالصدقة. فمن تصدق بصدقة فإنه لا 
يجوز الرجوع فيها. لأن الصدقة لإرادة الثواب من 
عنه: «من وهب هبة على وجه الصد قة فإنه لا 
يرصع فيها). وهذا فِ الحملة. لأن الرأي الراجح 
عند الشافعية أن الصدقة للتطوع على الولد يجوز 
الرجوع فيها. 9) 

وكذلك لا يجوز الرجوع في الهبة لغير الولد عند 
الجمهور. وفي إحدى الروايتين عند أحمد : لا يجوز 
رجوع المرأة في| وهبته لزوجها. ولذي الرحم المحرم 
)١(‏ المغني لابن قدامة 0/ 51/9 , والمهذب 541/7 ومنح الجليل 

4». وابن عابدين 77/8/٠8‏ 


(5) المغني ه/ 4» ونهاية المحتاج ه/ 417 ط المكتبة الإسلامية, 
واغداية / 771. والكاني ٠٠١8/5‏ 


ةل 


فممم م مف ومو فووم و ووو ووو وفوف ووو ود وو 


حك ال الحاكيث 0 ا إنه ليس من 
أهلك إنه عَمَلُ غير صالح» 0 


الغرور بتتابع النعم: 
٠‏ - ربما اتكل بعض المغسترين على 
مايرى من نعم الله عليه في الدنياء ويظن 
أن ذلك من محبة الله له؛ وأنه يعطيه في 
الآخرة أفضل من ذلك. وهذا من 
انا 
قال الغزالي : والمغرور إذا أقبلت عليه 
الدنيا ظن أنها كرامة من الله. وإذا 
صرفت عنه ظن أنها هوان, كما أخبر الله 
تعالى عنه. إذ قال:«نفأما الإنسان إذا 
ماابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى 


أكرمن وأما إذا ماابتلاه فقدر عليه رزقه 


فيقول ربى أهانن» ''' فأجاب الله عن 


ذلك: «كلا».أى ليس كما قالء إِنما هو 


ابتلاء. قال الحسن:كذبهما جميعا 
بقوله: 9كلا» يقول: هذا ليس بإكسرامي 
ولا هذا بهواني. ولكن الكريم من 
أكرمته بطاعتي غنيا كان أو فقيراء 
والمهمان من أهنعه بعصيتي غنيا كان أو 


كر 


45 سورة هود/48.‎ )١( 

(؟) الداء والدواء ص 4ع 

(1) سورة الفجر / ١5‏ 

(4) إحياء علوم الدين /؟/ا" 


لمعم م يليل 


وعن النبي ضلى الله عليه وسلم :«إن 
الله يعطي الدنيا من يحب ومن لايحب, 


ولا يعطي الدين إلا من 5 


أصناف المغرورين: ٠‏ 
١‏ - يقع الاغترار في الأغلب في حق 
أزتعنة أضناف: العلساء والعياتة 
والمتصوفة, والأغنياء'''. 


أولا : غرور أهل العلم: 
١‏ - المغرورون من اهل العلم فرق: 
منهم فرقة أحكموا العلوم الشرعية 
والعقلية وتعمقوا فيها واشتغلوا بهاء 
واهملوا تفقد الجوارح وحفظها من 
بعلمهم. وظنوا أنهم عند الله بمكان, 
وأنهم قد بلغوا من العلم مبلغا لايعذب 
الله مثلهم؛ بل يقبل في الخلق شفاعتهم, 
وهم مغرورون, فإنهم لو نظروا بعين 
البصيرة علموا أن علم المعاملة لايراد به 
إلا العمل, ولولا العمل لم يكن له قدر , 
قال الله تعالى : ١‏ قد أفلح مَن 
)١(‏ .حديث: «إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا م ا 
أخرجه أحمد في المسند )87/١(‏ من حديث ابن 
مسعود , وأورده الهيثمي في المجمع (0"/1) وقال:رواه 


أحمد. وإسناده بعضهم مستورء واكثرهم ثقات 
افق مختصر منهاج القاصدين ص 4" 
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ل 00 


زكاها»''' ولم يقل: قد أفلح من تعلم 
كيف يزكيها. !"ا 


ثانيا : المغرورون من أرباب التعبد 
والعمل : : 
م - المغرورون من أرباب التعبد 
والعمل فرق كثيرة : فمنهم من غروره 
في الصلاة. ومنهم من غروره في 
تلاوة القرآنء ومنهم من غروره في الحج, 
ومنهم من غروره في الزهد. وكذلك كل 
مشغول بمنهج من مناهج العمل فليس 
خاليا عن غرور إلا الأكياس. وقليل 
ماهم "ا 

وما من عمل من الأعمال وعبادة من 
العبادات إلا وفيها آفات, فمن لم يعرف 
مداخل آفاتها واعتمد عليها فهو 


)ء) 
مغرور. 


ثالما : غرور المتصوفة: 

ع١‏ - المغرورون من المتصوفة فرق», قال 

الغزالي بعد أن ذكسر أتواع غسرور 

8/ سورة الشمس‎ )١( 

ةق إحياء علوم الدين /-//7, ومختصر منهاج 
القاصدين ص/28 ١7‏ 8" ْ 


() إحياء علوم الدين 85/8" 
(4) إحياء علوم الدين 931/8" 


وأففر فو و ووو وم همف روفو ووو ادو 


السلوك إلى الله تعالى لاتخصى ولا 
المكاشفة, إذ السالك لهذا الطريق لا 
يحتاج إلى أن يسمعه من غيره, والذى لم 
من الغرور الذى هو فيهء بل ربما يصدق 
بأن الأمر أعظم مما يظنه وتما يتخيله بذهنه 
المخنتصر وخياله القاصر وجدله 
ال 


رابع - غرور آرباب الأموال: 


6 - المغرورون من أرباب الأموال فرق: 
ففرقة منهم يحرصون على بناء المساجد. 
والمدارس والرباطات والقناطرء ويكتبون 
أسماءهم عليها ليخلد ذكرهم , ويبقى بعد 


الموت أثرهم, ولو كلف أحدهم أن ينفق ٠‏ 


دينارا. ولا يكتب اسمه في الموضع الذي 
اثفق عليه لشق عليه ٠‏ ولولا أنه يريد 
وجه الناس لا وجه الله؛ء لما شق عليه 
ذلك؛ فإن الله يطلع عليه سواء كتب اسمه 


الي 


)١(‏ الإحياء #/ دام 
ص ه١1‏ 
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ا اللا ل ل ا حلش 000 


وفرقة أخرى يحفظون الأموال 
ومسكونها' بخلاء ثم يشتغلون بالغبادات 
البدنية التي لاتحتاج إلى نفقة المالء 
كصيام النهار وقيام الليل وختم القرآن 
وهم مغغرورونء لأن البخل مهلك. وقد 
استولى على قلوبهم؛ فهم محتاجون إلى 
قمعه بإخراج المال. فقد اشتغلوا عنه 
بتضائل تايب عليه الل 


التخلص من الغرور: 

1 - يستعان على التخلص من الغرور 
بغلاثة أشياء : 

أ - العقل : وهو النور الذى يدرك به 
الإنسان حقائق الأشياء . 

المعرفة : والمراد بالمعرفة أن 


يعرف الإنسان أريقة 0 : يعرف نفسه 


0 


ويعرف ربه ويعرف الدنيا ويعرف الآخرة, 
فيعرف نفسه بالعبودية والذل, وبكونه 
غريبا في هذا العالم وأجنبيا من هذه 
الشهوات البهيمية. وإنما الموافق له طبعا 
هو معرفة الله تعالى والنظر إلى وجهه 
فقط. فلا يتصور أن يعرف هذا مالم 
يعرف نفسه ولم يعرف ربه, فإذا حصلت 


)١(‏ إحياء علوم الدين /47" . ومختصر منهاج القاصدين 
ص 9ه؟ 


اال لل ل ا ل ل 


هذه المعارف نار من قلبه بمعرفة الله حب 
الله وبمعرفة الآخرة شدة الرغبة فيهاء 
وبمعرفة الدنيا الرغبة عنهاء ؤيصير أهم 
أموره مايوصله إلى الله تعالى وينفعه في 
الآخرة. وإذا غلبت هذه الإرادة على قلبه 
صحت نيته في الأمور كلها واندفع عنه 
كل الغرور ١!‏ ' 

ج - العلم : والمراد أنه إذا غلب حب 
الله تعالى على قلب الإنسان لمعرفته به 
وبنفسه احتاج إلى العلم بما يقربه من الله 
وما يبعده عنه., فإذا احاط بجميع ذلك . 
أمكنه الحجذر من الغرور”"ا 


)١1(‏ إحياء علوم الدين 44/7 , ومختصر منهاج القاصدين 
ص .51 
(1) المراجع السابقة . 
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غردم ٠‏ غزل ٠‏ عرو . غسالة . غسل ١‏ - ” 
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© س‎ 
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: جهاد 


غسالة 


مياه 


4# 


التعريف : 
١‏ - الغسل لغة: مضدر غسله يغسله 
ويضم » أو يالقتح مصدر ويالضم اسم ١‏ 
ا خطمي وتحو َلك - 
ويآتي الغسل بٌعنى التطهير ٠‏ يقال: 
غسل الله حويتك أي خطيتتك ١7‏ 
والغسل قي الاصطلاح: استعمال ماء 
طهور قي جميع اليدن على وجه 
ف 1 َ زف 
محصوص. يشروط واركان- 
الألفقاظ ذات الصلة : 
ا -_ الطهارة : 
" - الطهارة لغة: التظاقة والتزاهة عن 
الأتحجاس والأدناس ان 
واصطلاحا عرقها الحتايلة يآنها: ارتقاع 
الحدث وماقي معتاه وزوال التجسى © 
قالطهارة أعم من الغسل. 
)١(‏ اللقاصوس اللحبيط. واللصياح الثتبير . 
زفة كشاق القتاج 3/1 
07 للسلان االعرب. واللصياح الللتير - 
زقق كششاق االقتناجع 5174 


اماما 111ص 


* - الوضوء - يالقتح - قي اللغة 
الماء التى يتوضاً يه . وهو أيضا المصدر 
من توضأت للصلاة - 

والوضوء - يالضم - القعل "٠‏ 

واصطلاحا هو: استعمال ماء طهور قي 
الأعضاء الأريعة على صقة 

)5( 5 

تصمانك . 


الحكم التكليقي : 
ع - الغسل مشروع يالكتاب والستة ٠‏ 
أما الكتاب ققوله تعالى: (وإن كنتم 
جنياً فاطهّروا4”"' وقوله تعالى: 
«يلاتقريوهن حتى يَطْهرنَ فإذا تَطَهرنَ)*! 
ش أى اغسلد ا 
وآما الستة ققول التيي صلى الله عليه 
وسلم : «إذا جلس بين شعيها الأريع. 
ومس الخنتان الخنتان. ققد وجب 


١‏ لغسل»'"ا 


والغسل قد يكون واجيا كقسل الجتاية. 


)١((‏ لسلان االعرسد 
(؟) كشاق اللقتاح 415/١‏ 
(7) سوررة اللللئتدة /5. 
(4) سورة الليقرة / 7117 
(8) قتح الياري "84/١‏ ط السلفية. وكشاق القتاج 
أوذلستة 
(7) حدبيته «إلقاا جلس بين شعيها الأريع..» 
أخرجه صلم (777/7) من حطبيثك علانشة - 


امم موود مومه ون وه وه وه وه مداه ومو ود و وو ون ود وه وو ون وه ومن ون و و م0 و0 مم0 مدوة مومه من ممم عو عه مد مو مه وه مومه وه وه وه ون وو وو ون وو وو مه وو وو ون وج وه وه وه مه مه وه من 


ويقرد الققهاء للأعسال المستوتة قصلا 
خاصا . وستأتي قي مصطلحاتها - 


موجيات القسل  :‏ 

آسياب وجوب الغسل هي : 

الأول - خروج المتي 3 

ه - اتقق الققهاء على أن خروج المني 
من موجيات الغسل . يل نقل التووى 
الإاجماع على ذلك. ولا قرق قي ذلك 
بين الرجل والمرأة قي الوم أو 
اليقظة.'"" والأصل قي ذلك حديث أبي 
سعيك الخدرى رضي الله تعالى عته ان 
التبي صلى الله عليه وسلم قال : «إتا 
الماء من الماء»'''ء ومعتاه - كما حكاه 
التووى - يجب الغسل يالماء من إترّال 
الماء الداقق وهو المتي. وعن أم سليم 
رضي الله عتها أتها سآلت تبي الله صلى 


)١(‏ اللجسوع للتووى ”7/-77 . 9-” ط اللكنية السلقية. 
واللقتي لاين قدامة .١99/١‏ ؟40/1"؟. 77 ط مكتية 


اللربياض - . 
حلاشييةة ألين عاليشين عللى اللدر الللختار ١٠١7/١‏ . وحلشية 
اللدسسوقي على اللشرح االكييير .١71/١‏ ولللجسوج للتووي 
,١ 39 - 4/1"‏ وكشاق القماع .١79/١‏ واللقتي 
ولك 
(50) حسييث ‏ براقا الثلاء عن اللاء» 
أخرجه مسللم [579/9) من حدييث أببي سعبيد 


١و6‎ 


وقعمم ءلم ووم و ف عم دمو ووو واااو 


الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها 
مايرى الرجل؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:«إذا رأت ذلك المرأة 
فلتغتسل».؛ فقالت أم سليم واستحييت 
من ذلك. قالت: وهل يكون هذا ؟ فقال 
نبي الله صلى الله عليه وسلم: «نعم , 
فمن أين يكون الشبه؟. إن ماء الرجل 
علبيظ ايك وضاة المراء ريق اضف 
فمن أيهما علا أو سبق يكون منه 
الشبه». وفي لفظ أنها قالت: يارسول 
الله إن الله لايستحيي من الحق. فهل 
على المرأة من غسل إذا احتلمت ؟ فقال 
سول الله صلى الله عليه وسلم: «نعم إذا 
رأت 1د 

واشترط الحنفية والمالكية والحنابلة 
لإيجاب الغسل بخروج المني كونه عن 
شهوة . 

قال ابن عابدين : لو انفصل - أى 
المنى - بضرب أو حمل ثقيل على ظهره 
فلا غسل عندنا . 

وقال الدردير : وإن خرج بلا لذة بل 
سلما أو تضربة أو:طربة أو لدغة عقر 
٠ 00‏ 

ونص المالكية على أنه إذا خرج المني 
)١(‏ حديث أم سليم : «أنها سألت نبي الله صلى الله عليه 


وسلم عن المرأة ترى في منامها اش 
أخرجه مسلم )500/١(‏ بلفظيه 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 1 11 ا ا ااا ا 


بلذة عدن متعحاةة قانه لأنضه الفسل: 
كنزوله بماء حار فأحس بمبادىء اللذة 
واستدام حتى أنزل» وكحكة لجرب يذكره: 
او هز دابة له. فلا غسل عليه إلا ان 
يحس بمبادىء اللذة فيستديم فيها حتى 
يمنى فيجب عليه الغسل . اما لو كان 
الجرب بغير ذكره فالظاهر عدم وجوب 
العسل 7 

ولم يشترط الشافعية الشهوة, وقالوا 
بوجوب الغسل بخروج المني مطلقا 3 

وشرط ابو يوسف الدفق ايضاء ولم 
يشترطه ابو حنيفة ومحمد, واثر الخلات 
يظهر فيما لو احتلم أو نظر بشهوة, 
فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته. ثم 
ارسله فاول: وحب التتسل عندهفنا 
لاعنده, قال الحصكفي: وبقول أبي يوسف 
يفتى في ضيف خاف ريبة أو استحيى, 
وقال ابن عابدين : قول أ بي يوسف قياس 
وقولهما استحسانء وإنه الأحرط فينبغي 
الإفتاء بقوله في مواضع الضرورة 
وهل شف 
شترط الحنفية والمالكية 
والشافعية لإيجاب الغسل خروج المنى من 
العضو - ذكر الرجل وفرج المرأة الداخل 


الدسوقي على الشرح الكبير ١1/١‏ - 138١:؛‏ والمجموع 
للنووى 19/17 ء وكشاف القناع ١94/1١‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١١8/١‏ 
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لمم فو فو ااا ادو 


- قال النووى : لو قبل امرأة فأحس 
بانعقال المنى ونزوله. فأمسك ذكره فلم 
يخرج منه في الحال شىء, ولا علم 
خروجه بعد ذلك فلا غسل عليه عندنا. 
وبه قال العلفاء انه 7 ودليله قول 
النبي صلى الله عليه وسلم: «إنا الماء من 
الماء» ولأن العلماء مجمعون على أن من 
أحس بالحدث كالقرقرة والريح. ولم يخرج 
فئة شجن 1لا وطسوء فليسسة كذ 
هنا )3( 

ولم يشترط الحنابلة الخروج؛ بل أوجبوا 
الغسل بالإحساس بالانتقال. فلو أحس 
رجل أو امرأة بانتقالالمنى فحبسه فلم 
يخرج؛ وجب الغسل كخروجه . لأن 
الجنابة أصلها البعد. لقوله تعالى: 
فوالجار الجنب» 5 أى البعيدء ومع 
الانتقال قد باعدالماء محله. فصدق 
عليه اسم الجنبء وإناطة للحكم بالشهوة. 


وتعليقا له على المظنة, إذ بعد انتقاله 


يبعد عدم خروجه . وانكر أحمد أن يكون 
الماء يرجع. !“ا 
وهناك مسائل تتعلق بخروج ا مني 
منها: 
)١(‏ خاشية ابن عابدين .١١17/١‏ وحاشية الدسوقي١/5؟١‏ 
-7؟1., والمجموع ؟/60١021‏ 07 
(؟) المجموع للنووى ١1/7‏ 


(") سورة النساء / 5م 
(4) كشاف القناع ١4١/١‏ 


ؤؤ77 77 ا ا ا ا ا 0 ا ا اا ااا ااا ا ا ااا ا 0 


ل - رؤية المني من غير تذكير 
الاحتلام: 

5 - لواستيقظ النائم ووجد المنى؛ ولم 
يذكر احتلاما فعليه الغسل . ومن احتلم 
ولم يجد منيا فلا غسل عليه . لما روت 
عائشة رضي الله عنها « أن النبي صلى 
0١‏ 
ولا يذكر احتلاما؟ قال : يغتسل ,2 
الرجل يرى أنه قد احتلم د 


قال: لافسل عليه د 


ف 1-5)., 


ب - خروج المني بعد الغسل : 
9ت اخيلفت الفقهناء' في إيَجَات القسل 


في حالة خروج المنى بعد الاغتسال. 


فذهب الحنفية إلى أنه إذا اغتسل ثم 
خرج المنى, فإن كان خروجه بعل النوم أو 
البول راشي احير دعبل عات 
أو 00 أوالشين فاته تعيد السيل عند 
أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف ٠‏ 0 

وذهب المالكية إلى أنه إن كانت اللذة 
ناشئة عن غير جماع.؛ بل بملاعبة؛ فيجب 
إعادة الغسل عند خروج المنى 0 ولو 
() عدي + أن النبي على الله عليه وسلم ويبثل عن 

الإجل يه اليلق ىع: 

أخرجه الترمذى )١9.0/١(‏ ثم ذكر تضعيف أحد رواته . 
(؟) حاشية ابن عابدين .٠١8/١‏ و فتح القدير 4/١‏ 
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اغتسل قيل حروجهء لآن غسله لم يصادقف 
محلاء وان كاتت اللدذة ناشئة عن جماعء 
يأن غيب الحشفة ولم يتزل. ثم اغتسل ثم 
أمتى. قلا عسل عليه. لأن الجتاية 
لايتكرر غسلهاء ولكن يتوضاً . "! 

وقال الشاقعية: إذا امتى واغتسل ثم 
خرج منه منى على القرب يعد غسله لزمه 
الغسل ثاتياء سواء كان ذلك قيل أن 
ييول يعد المتى أو يعد يوله. لقول التيى 
صلى الله عليه وسلم :« إِنَا الماء من 
الماء»""ل, ولم يقرق. ولأنه نوع حدث 
فنتقض مطلقاء كاليول والجماع وساتر 
الأحداث 19 ظ 

وذهب الحتايلة إلى أنه إذا خرج المتى 
يعد الغسل قلا يجب عليه الغسل ثاتيا . 
لما روى سعيد عن اين عياس رضي الله 
عنهما أنه ستل عن الجتب يخرج مته 
الشىء يعد الغسل ؟ قال: يتوضأً. وكنا 
ذكره أحمد عن علي رضي الله عته. ولأنه 
متى واحد قأوجب غسلا واحدا كما لو 
خرج دققة واحدة. ولأنه خارج لغير شهوة 
أشيه الخارج ليرد ويه علل أحمدء قال: 
لأن الشهوة ماضيةء وانا هو حدث أرجو 
: أن لعي الوضوء كا 


)١(‏ الخرشي على مختصر خليل .١71/١‏ وحاشية الدسوقي 
لذُمفقف 

(؟) حشيشد «القنا الثلاء عين الثلاء » 
تقدم تخريجه ف © 

7 الللجسوع شرح اللهقب لللتووى ١4 - ١59/719‏ 

زقق كشاق القتاع مك١‏ 
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4 - تص الحنابلة والشاقعية قي أصح 
الوجهين على أنه لو اتكسر صلب الرجل 
قخرج منه المتىء ولم يتزل من الذكرء قاته 
لايجب عليه الغسل - 

وصرح الحنايلة يآن حكمه كالتجاسة 


المعتتادة- 


قال المتولى من الشاقعية : إذا خرج 
المتى من ثقب قي الذكر غير الإحليل. او 
من ثقب في الأنثيين أو الصلب. قفحيث. 
نقضتا الوضوء بالخارج مته أوجيتا 
الغسل. وقطع اليغوى يوجوب الغسل 
يخروجه من غير الذكرء قال التووى: ' 


' والصواب تقصيل المتولى 7" 


وصرح اين عايدين يأنه لو خرج المتى 
من جرح قي الخصية. يعد اتقصاله عن 
مقره يشهوةء فالظاهر افتراض الغسل. '") 


الثاني - التقاء الختانين : 

4 - التقاء الختانين من موجيات الغسل 
بالاتقاق . لما روى أيو هريرة مرقوعا:«اذا 
جلس يين شعيها الأريع. ثم جهدها ققد 
وجب الغعسل» وزاد قي رواية:«وإن لم 
) اللجموع شرح اللهذب للتووى ؟/ ١4-‏ . وكشاق القتاع 


لطن 
(؟) حلشية لين عاينين ١ 9/١‏ 


١9غ‎ 
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000 ولما روت عائشة رضي الله 
عتها أن التيي صلى الله عليه وسلم قال 2 
« اذا جلس يين شعيها الأريع. ومس 
الخحتان الخنتان فقد وجب الغقسل»:"ا 
والتقاء الختاتين يحصل يتغيييب الحشفة 
في القرج. ذلك أن حَتان الرجل هو الجلد 
التى ييقى يعد الختان. وختان المراة جلدة 
كعرف الديك قوق القرج قيقطع متها قي 
الخمان. قإدا غايت الحشقة قي القرج 
حاقى ختاته ختاتهاء وإذا تحاديا ققد 
التقيا . وليس المراد يالتقاء الختاتين 
التصاقهما وضم أحدهما إلى الآخر. قإته 
لو وضع موضع حَتاته على موضع ختاتها 
ولم يدخله قي مدخّل الذكر لم يجب 
الغسلء. وقال الدردير: الحشقة رآأس 
الذكر . 9) ْ 
ولايد لايجاب الغسل من تغقييب 
الحشفة يكمالها قي القرج . قإن عَيبِ 
يعضها قلا غسل عليه ٠‏ وإن كان مقطوع 
الحشقة أو كان ممن لم تخلق له حشقة 


فيعتير قدرهاء قال التووى: إذا قطع يعض 


)١(‏ حديث لبي هرييرة : «إلذا جلس بين شعيها االأربع...» 
أأخرجه اليخاري ( قتح اليازي 0 ووصسالم 
١‏ . واللرواية الأخرى لمسلم- 

() حديث علائشة - «لذاا جنلس بين شعيها الأريع - - - » 
تقدم تحريجه ف 4 

حلاتسية اين علايدين عللى االئر اللختار ١4/١‏ . وحللشية 
أالدسوقي رهشا١‏ , واللجموع شرح المهنب للتووي 
؟/-37 .757 . وكشاق اللقناح ١85/١‏ - 


الذكرء قإن كان الياقى دون قدر الحشقة 
لم يتعلق يه شىء من الأحكام ٠‏ وإن كان 
قدرها ققط تعلقت الأحكام يتغيييه كله 
دون يعضه ء وإن كان أكثر من قدر 
الحشقة قوجهان مشهوران: أحدهما: أته 
لايتعلق الحكم ييعضه. ولا يتعلق إلا 
يتغييب جميع الياقي. وهنا مارجحه 
الشاشي وتقله الماؤردى عن نص 
الشاقعيء ثاتيهما: تعلق الحكم يقدر 
الحشقة مته .» ورجحه الأكثرون. وقطع يه 
القوراتى وإمام الحرمين والغزالي واليغوى 
وصححه الراقعي وغيره.وتقل صاحب الدر 
عن الأشياه أنه لو لم بيق منه قدر الحشقة 
لم يتعلق يه حكم للد < 
٠‏ - واختلق الققهاء قي تحديد القرج 
النى يجي القسل يتغييب الحشقة قيه. 
قذهب المالكية والشاقعية والحتايلة 
إلى أنه يجب الغسل يتغييب الحشفة 
قي مطلق القرج. سواء كان لإنسان أو 
حيوان. قيل أو دين دكر أو أنثى» حي 
أو ميت 3 

لكن المالكية شرطوا إطاقة ذى الفرج 
سواء كان آدميا أو غيره ٠‏ قإن لم يطق 
قلا غسل على ذى الحشقة المغيّبٍ مالم 


)١(‏ حاشية لين عايدين .١-94/١‏ وحاشية الدسوقي 
. وللجموع ؟/77١.‏ وكشاق القناع ١45/١‏ 
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لفو و مم ف م مف فو واوا و وور دوروو 


ينال ١١‏ 
ووافق الحنفية الجمهور في ذلك. إلا 
أنهم استقنوا فرج البهيمة والميشة. 
والصغيرة غير المشتهاة, والعذراء إن لم 
يزل عذرتها إذا لم يحصل إنزال. وذلك 
لقصور الشهوة في البهيمة والميتة 
والصغيرة غير المشتهاة التى أقيمت مقام 
الإنزال في وجوب الغسل عند الإيلاج, 
وعلامة.الصغيرة غير المشتهاة: أن تصير 

مفضاة بالوطء "١‏ 

١‏ - واختلف الفقهاء في اشتراط 

التكليف في وجوب الغسل ٠.‏ ظ 
فذهب الحنفية إلى اشتراط التكليف - 

العقل والبلوغ - في وجوب الغسلء فإن 

كان أحدهما مكلفا فعليه الغسل فقط 

دون الآخر . 


وجب الغسل عليه. وكذا على المغيب 
فيه إن كان بالغا. وإلا وجب على المغيب 
دون المغيب فيه. فإن كان المغيب غير بالغ 
لم يجب عليه ولا على من غيب فيه., 

سواء كان بالغا أم لا مالم ينزل بذلك 
المغيّب فيه. وإلا وجب عليه الغسل 
للإنزال. 


وكشاف القناع١1/؟41١. ١47‏ 
(؟) خاشية ابن عابدين على الدر المختار١1/ ١١7 - ١١9‏ 


وافوو وم مم م عمو ااا 


وقال الشافعية: الصبي إذا أولج فني 
اقيراة أواقبن رعسل ان أولج رجل في 
ديرف يكب 'العتسل غلى المرأة والرجل: 
وكذا إذا استدخلت امرأة ذكر صبي 
فعليها الغسلء. ويصير الصبي في كل 
هذه الصور جنبا.ء وكذا الصبية اذا اولج 
فيها رجل أو صبي. وكذا لو أولج صبي 
فى :صضين.وسواء فى هذا الضبنق المميز 
وغيره. وإذا صار جنبا لاتصح صلاته مالم 
يغتسلء ولا يقال: يجب عليه الغسل, 
كما لايقال: يجب عليه الوضوء. بل 
يقال: صار محدثاء ويجب على الولى أن 
يأمره بالغسل إن كان مميزا. 

ولم يشترط الحنابلة التكليف لوجوب 
الغسلء فيجب الغسل على المجامع 
غير البالغ - إن كان يجامع مثله كابنة 
تسع وابن عشر - فاعلا كان أو 
مفعولا به إذا اراد مايتوقف على . 
الغسل. قال البهوتي : وليس معنى 
وجوب الغسل في حق الصغير التأثيم 
بتركه؛ بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة 
أو الطواف أواباحة مس المصحف. كما 
نصوا على وجوب الغسل على المجنون 
والمجنونة, وذلك لأن موجب الطهارة 
لاتشتخرط فحية القتظينل كشنيق 


5140-0 -- 


 ”# #1 استرداد‎ 


ا ا 
ال ور 0 
فيه| يعطي ولده» . ') 

واستدل الحنفية بقول النبي كله : «الرجل أحق 
بببته مالم يثب منها» أي لم يعوض» وصلة الرحم 
عوض معنى , لأن التواصل سبب الثواب في الدار 
الآخرةء فكان أقوى من المال. 9) 

وكذلك الوقف إذا تم ولزم, لا يجوز الرجوع 
فيه لأنه من الصدقة. وقد روى عبدالله بن عمر 
قال: «وأصاب عمر أرضا بخيبر» فأتى النبي وَل 
يستأمره فيهاء فقال: يارسول الله إني أصبت أرضا 
بخيبر لم اممشائط نالا الفا عدي متت نا 
تأمرني فيها؟ فقال: إن شئت حبست أصلها 
وتصدقت بهاء غير أنه لا يباع أصلهاء ولا يبتاعء 


0 
ولا يوهب »2 ولا يورث). 3 


رالقبر لا ساني لخرقة لها السلي قد 
يجوزله استردادها إن غصبت منه؛ ويجب إراقتها. 
للماروي أن أبا طلحة سأل رسول الله ككِ عن أيتام 
ورثوا خمراء فأمر بإراقتها””) 


)١(‏ حديث «لايحل لرجل . . . » أخرجه الترمذي من حديث ابن 
عمر وابن عباس وقال: رهذا حديث حسن صحيح)» . وأخرجه 
أحمد وأبوداود والنسائي وابن ماجه واين حبان والحاكم وصححاه 
(تحفة الأحوذي +/ ا" نشر محمد عبد المحسن الكتبي ط مطبعة 
الفحالة بمصر) . 

(5) البدائع 215/5 والمغني / 585 و587, والحطاب 2314/5 
والمهذب 4014/١‏ 

(5) الكاني ؟/7١1١٠.‏ والمغني ه/ ٠‏ ” وابن عابدين / 2751 
ونباية المحتاج 8/ 786 

(5) منحالجليل519/8. والمغني 0ه مومغني المحتاج 
؟/ 86 . وابن عابدين ه/ ١7‏ . وحديث «أمر أبا طلحة. . . » 
أخرجه أبوداود مطولا (عون المعبود */ 51" ط المطبعة 
الأنصارية) وأخرجه بالإسناد نفسه مسلم في صحيحه مختصرا 
1١67 /(‏ ط عيسى الحلبي) . 


20 والإتلاف : 
3 - الهبة التي يجوز الرجوع فيها سواء أكانت 
للابن أم للأجنبي ‏ على اختلاف الفقهاء في 
ذلك إذا تصرف فيها الموهوب له أوأتلفهاء فإنه 
يسقط حق الواهب في . الرجوع فيها مع سقوط 
الضان : )2 


ج ‏ التلف : 

؟”- ماكان أمانة. كاال تحت يد الوكيل وعامل 
القراض. وكالوديعة., وكالعارية عند الحنفية 
والمالكية ‏ إذا تلف دون تعد أو تفريط ‏ فإنه يسقط 
حق المالك في الاسترداد9) مع سقوط الضمان . 


ثانيا : ماد 
الحق في الضمان : 
 ”*‏ استرداد العين هو الأصل لا يجب فيه الرد. 
كالمغصوب . والمبيع بيعا فاسداء 
فإنه يجب رده. 

بل إن القطع في السرقة لا يمنع الرد. فيجتمع 
على السارق: القطع وضمان ما سرقه لأنبا حقان 
لمستحقين. فجاز اجتتماعهماء. فيرد السارق ما سرقه 
لمالكه إن بقى . لأنه عين ماله . ' 

وقديحدث في العين ما يمنع ردها وذلك 
باستهلاكهاء أوتلفهاء أوتغيرها تغيرا يخرجها عن 
اسمهاء وعندئذ يثبت الحق في الضمان (المثل أو 
القيمة) وتفصيله في مصطلح (ضمان) . 


اليك ال ' .٠‏ والبدائع 158/5. .١59‏ والزيلعي 
وإلذف ومنتهى الإرادات وممغني المحتاج 5٠/7‏ 


2٠١4/١ وجواهر الإكليل‎ 257١ 05١6 ,. 7١/89 (؟) اهداية‎ 


ء ه:1ء والمهذب ””"/١‏ 055 846. ومنلتهنى 
الآرادات 7/ لاا ممع 


يسقط الحق 9 استرداد العيبن مع بقاء 


ف دام قائا بعينه 


- "848 


وفو مفو ووو وو ووو ووو و دعولاو 


الحدث. ١١‏ 
وهناك مسائل تتعلق بالتقاء الختانين 
نذكر منها مايلي : 


أ - الإيلاج بحائل : 
١‏ - اختلف الفقهاء في وجوب 
الغسل من الإيلاج بحائل ٠‏ 

فذهب المالكية وبعض الحنفية إلى أنه 
لايجب الغسل على من أولج حشفته أو 
قدرها ملفوفة بخرقة كثيفة قنع اللذة , 
فإن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد معها 
اللذة وحرارة الفرج فإنه يجب عليه 
الغسل. 

وذهب الشافعية في الصحيح وبعض 
الحنفية إلى أنه يجب عليه الغسل في 
الخرقة الكثيفة, لأنه يسمى مولجاء ولقوله 
صلى الله عليه وسلم : «إذا التقى 
الختانان, او مس الختان الخنتان فقد وجب 
الغسل»'" قال الحصكفى : والأخوط 
الوجوب. قال ابن عابدين : والظاهرأنه 
اختيار للقول بالوجوب. ظ 


, ١١7/7 .والمجموع شرح المهذب‎ ١19-0١ 
١47/١ وكشاف القناع‎ 

(؟) حديث : «إذا التقى الختانان ».٠.٠‏ 
أخرجه الشافعي في المسند(١/8"‏ - ترتيبه ) من حديث 
عائشة , وأصله في الصحيحين كما تقدم في الحديث 
(فة) 


0 ا ا ا اا ا اا ل 


وذهب الحنابلة إلى أنه لايجب الغسل 
على من أولج بحائل مطلقا . من غير أن 
ينصوا على كون الحائل رقيقا او 
كين 7 
ب - الإيلا في فرج غير 
أصلي: 
٠١‏ - اشترط الفقهاء في وجوب 
الغسل بالإيلاج في الفرج: أن يكون 
الفرج أصلياء احترازا من فرج الخنثى 
المشكل . وصرح الفقهاء بأنه لاغسل 
على الخنثى المشكل بإيلاجه في قبل أو 
قير لخنواز كوته افرأة وهذا الذكتر :مده 
زائلء فيكون كالإضيع الزائد: كا أنه 
لاغسل على من جامعه في قبله ٠‏ لجواز 
ان يكون رجلاء ففرجه كالجرح. فلا يجب 
بإلايلاج فيه غسل بمجرده؛ أما لو جامعه 
رجل في دبره وجب الغسل عليهما لعدم 
الإشكال في الدبر. '"ا 
(1)اعلسية اين سابدين 11176: وشاشسية الدسوفي 

١‏ ,ءالج م ,وح 154/١‏ ., وش رح روض 

الظالب١/54:‏ وكشاف القناع١/1417١.‏ ومظالب أولى 

؟7؟/١فاصنإلاو‎ ؛.١157/1١ىهنلا‎ 

0 والتاج والاكليل بهامش مواهب الجليل 


//ا.م ٠‏ وشرح روض الطالب 50/5١‏ .والمجموع 


35 0 
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6 5 ول ٠.‏ الجن 0 
- احتلف الققهاء قي وجوب الغسل 
من وطء الجن ظ 


قذهب الحتقية والمالكية إلى أته لا 
يجب القسل من إتيان الجن للمرأة. 
وإتيان الرجل للجنية. إذا لم يكن إتزال - 

قال اين عايدين تقلا عن المحيط : لو 
قالت: معى جتى يآتيتى مرارا وآجد ما 
أجد إذا جاصعتى زوجى لاقسل 
عليها لاتعدام سييه . وهو الإيلاج أو 
الاحتلام. 

واستنثتى الحتقية ما إذا ظهر لها قي 
صورة الآدمي قإنه يجب العسل . وكنا 
إذا ظهر للرجل جتية قي صورة آدمية 
قوطتهاء ولك لوجود المجاتسة الصورية 
المقيدة لكمال السيبية- 

وقاك السيوطي من الشاقعية : لو 
وطىء الجتى الإنسية قهل يجب عليها 
العسل ؟ لم يذكر ذلك اصحايتا ٠‏ وعن 
يعض الحتقية والحتايلة أته لاعسل عليها. 
لعدم تحقق الإيلاج والإتزال قهو كالمتام 
يغير إتزال. قال السيوطي: وهو الجارى 
على قواعدتا .0 

وذهب الحتايلة إلى وجوب الغسل على 
المرأة لو قالت: بي جتي يجامعتي 


ممه معو ع ممم مه و مه وه وه جه وم وه ووم مومه و ووم مومه موه ون موجه وه وو ون وو ووو وو دج وم وو من ممت موه مو وه وم ون ون مو و و و و ون وو وه مو مو وو مم مم من مم مه مه وق نه م 


كالرجل. وكنا الرجل لو قال: بي جنية 
أجامعها كالمرآد ١!‏ 


د - إيلاج ذكر غير الآدمي : 
6 - اختلق الققهاء قي وجوب 
العسس من إيلاج ذكر غير الآدمي. 

قدذهب المالكية والشاقعية والحتايلة إلى 
وجوب العسل من إيلاج ذكر غير الآدمي 
كاليهيمة .-٠‏ 

وذهب الحتقية إلى أته لاغسل من 
إيلاج ذكر غير الآدمي 7 ٠‏ 


ه - وط . الميت : 

- ذهب المالكية والشاقعية والحتايلة 
إلى وجوب الغسل على المولج في قرج 
الميت لعموم الآدلة. ولا يعاد غسل الميت 


المغيب قيه عتد المالكية. وقي الآصح عتد 


الشاقعية لعدم التكليق. وقال الحتايلة : 
يعاد غسل الميتة الموطوءة- 

وذهب الحتقية إلى أنه لاغسل قي وطء 
الميتة- 


)١(‏ حلاشية لين عاينين ٠ ١١9/١‏ حاشية النسوقي على 
االشرح الكيير ٠ ١14/١‏ الآشياه والتظاتر للسيوطي 
4" كشاق اللقتاج ١54/١‏ 

(؟) حاشية لين عايدين ١١7/١9‏ . وحلثشية الدنسوقي 
0 . بوشرح روض الطظالب 82/١‏ . وكشاق القتاع 
١/١‏ 


0 


لل 7722م 0 210111111111111 


واختلقف الققهاء قي وجوب الغسل على 
المرأة قيما لو استدخلت ذكر ميت قي 
قرجها: 

قذهب الحتفية والمالكية الى أنه لايجب 
الغسل على المرأة لو أدخلت ذكر ميت قي 
قرجها مالم تتزل- 

وذهب الشاقعية والحتايلة الى وجوب 
الغسل عليها ارلد 


- وصول المني إلى القرج من غير 
لاع : ش 
١‏ - تص الحتفية والمالكية والحتايلة 
على أنه لاغسل على المرأة إذا وصل 
المتى إلى قرجها مالم تنزل. لققد الإيلاج 
والإتزال - 

قال الحنفية : قإن حيلت مته وجب 
الغسل لأنه دليل الإنزال. وتظهر قاتدته 
قي إعادة ماصلت يعد وصول المتى إلى 
قرجها إلى أن اغتسلت يسيب آخر. قال 
صاحب الغنية: ولا شك أنه ميتى على 
وجوب الغسل عليها يمجرد اتقصال متيها 
إلى رحمها. وهو خلاق الآصح التى هو 


)١(‏ حاشية لين عايدين على الدر اللختار ٠ ١77/١‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكيير 7١51/١‏ ء والمجسوع شرح 
اللهتب ٠ ١١7/7‏ وشرح روض الطالب 18/١‏ . وكشاقف 
التقتاح 725/١‏ . والإتصاف 759/١‏ - 590 


7 ز ز ز ‏ ز ز ز ز ذ تا ا ا ل ا ا ا ااا اااي يي ااا 


ظاهر الرواية- 

وقال المالكية : إذا حملت اعتسلت 
وأعادت الصلاة من يوم وصوله. لآن 
حملها مته يعد اتقصال متيها من محله 
بلذة معتادة. قال الدسوقي: هنا القرع 
مشهوى: ميق على ضعف 1١‏ 

وهناك مسائل ذكرها يعض الققهاء 
تذكر متها مايلي : 
3 - صرح المالكية والشاقعية والحتايلة 
يآنه لايجب الغسل قي السحاق - اتيان 
المرآة المرأة - إذا لم يحصل إنزال '"ا 
* - قال صاحب الغتية من الحنفية: إن 
في وجوب الغسل يإدخال الأصيع قي ' 
القيل أو الدير حلاقا . والأولى أن يوجب 
إذا كان قي القيل إذا قصد الاستمتاع 
لغلية الشهوةء لآن الشهوة قيهن غالية. 
قيقام السيب مقام المسيب. وهو الإتزال. 
دون الدير لعدمها. ومتل هنا مايصتع من 


حشب وتحوه عالى صورة الذكر. وواققه 


. على ذلك اين عايدين "ا 


وقال الما - لكية: لايتة ينقض وضوء المرآة 
يمسها لقرجها ولو الطقت. أى أدخلت 
)١(‏ غتية اللتمالي قي شرح عتية اللصالي 402 - "4 . وحطلشية 
الدسوقي على الشرح االكيير ١7 - - ١79/١‏ . وكشاقف 
قتاع ١61‏ ا 
(؟) مواهي الجليل 74/١‏ . واللجموع ١١4/7‏ . وكشاقف 
لؤينك 
غنية اللتملي ٠ 47/١‏ وحاشية الي عايدين ١١7/١‏ 


0ك 


وام و قوعم مم مو وموم و رامو وو واااو 


1 0) : 
٠ فرجها‎ 


الثالث - الحيض والنفاس : 
6 - اتفق الفقهاء على أن الحيض 
والنفاس من موجبات الغسل , ونقل ابن 
المنذر وابن جرير الطبرى واخرون الإجماع 
ودليل وجوب الغسل في الحيض قوله 
تعالى: «ويسألونك عن المحيض قل هو 
أذىّ فاعتزلوا النساءً في المحيض ولا 
تَقْربوهن حتى يَطهُرن فإذا تطهرنَ فأتوهن 
من حيث أمركم الله»!'' أى إذا اغتسلن, 
فمنع الزوج من وطئها قبل غسلهاء فدل 
على وجوبه عليها. ولقول النبي صلى الله 
عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش: «إذا 
أقبلت الحيضة فدعى الصلاة. وإذا أديرت 
فاغسلي عنك الدم وصلي ». !"ا 

ودليل وجوبه في النفاس الإجماع 5-5 
حكاه ابن المنذر وابن جسرير الطبسرى 


والمرغيناني من الحنفية صاحب الهداية - ' 


)01( الشرح الصغير ١45/١‏ 

(؟) سورة البقرة / ١5١‏ 

(1) حديث : م إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة... » 
أخرجه البخارى (فتعح البارى )4.9/١‏ ومسلم 
(517/1؟) واللفظ لمسلم. 20 


00 اا 1 ا ا ااا اا اا ااا ااا ااا 0ك 


والوطء ويسقط فرض الصلاة؛. فأوجب 
الغسل كالحيض . 
9 - واختلف الفقهاء في الموجب 


للغشل:“هل.هو وجو الحيض :والتفامن أو 


انقطاعه أو شىء آخر ؟ 

فذهب المالكية إلى أن الموجب للغسل 
وجود الحيض لا انقطاعه , والانقطاع إنما 
هو شرط فئ صحة الغسل ٠‏ 

ومشل المالكية الحنابلة . قال البهوتي: 
يجب بالخروج » وإنما وجب بالخروج إناطة 
للحكم بسببه . والانقطاع شرط لصحته , 
وكلام الخرقي يدل على أنه يجب 
بالانقطاع وهو ظاهر الأحاديث. 

وقال بعض الحنفية : الحيض موجب 
بشرط انقطاعه ٠‏ 

وقال ابن عابدين : سبب وجوب الغسل 
إرادة فعل مالايحل إلا به عند عدم ضيق 
الوقت, او عند وجوب مالايصح معه 
وذلك عند ضيق الوقت٠‏ 

واختلفت عبارات الشافعية. فصحح 
النووى في المجموع أن موجبه الانقطاع, 
وقال القليوبي: الخروج موجب والانقطاع 
شرط لصحته. وقال الشربيني الخطيب: 
وبعتبر مع خروج كل منهما - الحيض 
والنفاس - وانقطاعه القيام إلى الصلاة او 
نحوها كما في الرافعي والتحقيق. وقال 


0ك 


لوفقم ممفومة مو ووو ووو و داومو واوا ووو 


إمام الحسرمين وغيره: وليس في هذا 
الخلاف فائدة فقهية, وقال النووى: فائدته 
أن الحائض إذا أجنبت وقلنا لايجب غسل 
الحيض إلا بانقطاع الدم ؛ وقلنا بالقول 
الضعيف إن الحائض لاقنع قراءة القرآن, 
فلها ان تغتسل عن الجنابة لاستباحة 
قراءة القرآن. 

وذكر صاحب البحر فائدة أخرى قال: لو 
استشهدت الحائض في قال الكفار قبل 
انقطاع حيضها , فإن قلنا يجب بالانقطاع 
لم تغسل , وإن قلنا بالخروج فهل تغسل؟ 
فيه الوجهان في خميل اخلب الشهيد ٠‏ 

وذكر هذه المسألة أيضا البهوتي من 
الحنابلة في شرحه على الإقناع. 

وذكر الشربيني الخطيب فائدة ثالثة. 
وهي فيما إذا قال لزوجته: إن وجب عليك 
عسل فأنت ا 0 


الرابع - الموت  :‏ 

٠‏ - ذهب الحنفية وبعض المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن الموت من 
موجبات الغسل. لقول النبي صلى الله 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٠ ١١١/١‏ وفتح 
القدير +47/١‏ وحاشية الدسوقي ١/.؟١١ ٠‏ والمجموع 
شرح المهذب ١/لىع١‏ - و1١‏ » والقليوبي وعمسيرة 
5١‏ ومغنى المحتاج 1/١‏ وكشاف القناع ١5/5‏ 


اا ااا ااا اا اااالا ااا ااال 0ك 


عليه وسلم حين توفيت إحدى بناته: 
«اغسلنها ثلاثا أو خمساً أو أكثر من 
ول 7 ظ 

وذهب بعض المالكية إلى سنية غسل 
الميت, قال الدسوقي: وجوب غسل الميت 
هو قول عبد الوهاب وابن محرز وابن 


عبدالبر. وشهره ابن راشد وابن فرحون, 


وأما سنيته فحكاها ابن ا زيد وابن 
يونس وابن الجلاب وشهره ابن بزيزة.!" 

والتفصيل في مصطلح: (تغسيل الميت 
ف ؟”) 


الخامس - إسلام الكافر : 

١‏ - ذهب المالكية والحنابلة إلى أن 
إسلام الكافر موجب للغسل ,٠‏ فإذا أسلم 
الكافر وجب عليه أن يغتسل . لما روى 
أبو هريرة رضي الله عنه أن ثمامة بن 
أثال رضي الله عنه أسلم فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «اذهبوا به إلى حائط بنى 
فلان فمروه أن يغتسل»'' وعن قيس بن 


عاصم أنه أسلم: «فأمره النبي صلى الله 


)١(‏ حديث : «اغسلتها...» 
أخرجه البخارى ( فستح الباري )١77/17‏ ومسلم 
(147/1) من حديث أم عطية ٠‏ 

(؟) حاشيةابن عابدين 1١5/١‏ . وحاشية الدسوقي 
...0١‏ وكشاف القناع ,.١40/١‏ ومغني المحتاج 
4/١‏ 

(9) حديث :دأن ثمامة بن أثال أسلم .»6 
أخرجه أحمد (؟/4١)‏ وصححه ابن خزيمة(0/1؟١)‏ 


0 
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عليه وسلم أن يقتسل بماء وسدر»"'. 
ولأنه لايسلم اليا من جتاية. قأقيمت 
المظنة مقام الحقيقة كالتوم والتقاء 
الختانين. ولم يقرقوا قي ذلك يين الكاقر 
الآصلى والمرتد ٠‏ قيجب الغسل على 
المرتد أيضا إذا أسلم- 

وصرح المالكية يصحة الغسل قيل 
التطق بالشهادة إذا أجمع يقليه على 
الإسلام . لآن إسلامه يقليه إسلام حقيقي 
متى عرزّم على التطق من غير إياء. لآن 
التطق ليس ركتا من الإيمان ولا شرط 
صحة على الصحيح. وقالوا: لو توى 
يغسله الجتاية أو الطهارة أو الإسلام كقاه. 
لآن نيته الطهر من كل ماكان قي حال 
كقره بريد 

وقال الحتايلة: وسواء وجد مته قي كقره 
مايوجب الغسل من تحو جماع أو إتزال 
أو لاء وسواء اغتسل قيل إسلامه أو لا. 
قيكفيه غسل الإسلام سواء توى الكل أو 
توى غسل الإسلام إلا أن يتوى آلا يرتقع 


يرد لآن التيي صلى الله عليه وسلم لم. 


يستقصل. ولو احتلقف الخال لوجب 
الاستقصال. ووقت وجوب القسل اذا 


أسلم أى يعد التطق بالشهادتين "ا 


)١‏ «حديث قيس ين عاصم أنه أأسللم.--» 

ألترجه اللترمتي (7/75- 8) وقالك - حديث حسن  .‏ ' 
() حللتية الدسوقي عللى التشرح الكبسر ١79 - ١1/١‏ 
(7) كشاق اللقتاح ١48/١‏ 


5 - وذهي الحتفية والشاقعية إلى 
استحياب العسل للكاقر إذا أسلم وهو 
غير جتب » لما روى أته لما اسلم قيس اين 
عاصم رضي الله عت أأصر ه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يغتسل . ولا 
يجب ذلك. لأنه أسلم خلق كقير ولم 
يأمرهم التبي صلى الله عليه وسلم يالغسل - 
وادا اسلم الكاقر وهو جتب وجب عليه 
الفسل . قال التووى : تص عليه 
الشاقعي واتقق عليه جماهير الأصحاب. 
وقال الكمال ين الهمام : الأصح وجوب 
العسل عليه ليقاء صقة الجتاية السايقة 
يعد الإسلامء قلا يمكته أداء المثسروط 
يزوالها إلا يه. وقيل: لايجب لأنهم غير 
مخاطيين يالفروع ولم يوجد يعد الإسلام 
وتص الحتفية على أته لو حاضت 
الكاقرة قطهرت ثم أسلمت قلا غسل 
عليها . ولو أسلمت حاتضا ثم طهرت 
وجب عليها الغسل ٠‏ والقرق ييتها ويين 
قكأنه أجتب يعده. والاتقطاع قي الحيض 
هو السيب ولم يتحقق يعده- قال قاضى 
خان: والأحوط وجوب الغسل - | 
وعتد الشاقعية وجهان قيما لو اغتسل 
حال كقره هل يجب إعادته ؟ أحدهما : 
لاتجب إعادته لآنه عسل صحيح. يدليل 
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أنه تعلق يه إياحة الوطء قي حق الحاتض 
إذا طهرت قلم تجب إعادته كقسل 
المسلمة. والثاني : - وهو الآصح - تجب 
إعادته لأنه عيادة محضة قلم تصح من 
الكاقر قي حق الله تعالى كالصوم 
والصلاةء تنص عليه الشاقعي وقطع يه 
القاضى أيوالطيب وآخرونء قال التووى: 
ولا قرق قي هقا بين الكاقر المغتسل قي 
الكقر والكاقرة المغتسلة لحلها لروجها 
المسلمء قالأاصح قي الجميع وجوب 


الإعادو'؟؟. 


قراتض الغسل : 

الأولى - التية : 

731 -- ذهب المالكية والشاقعية والحتايلة 
إلى أن التية قرض قي الغسل. لقول 
التبي صلى الله عليه وسلم: «إتا الأعمال 
يالتيات 0 ويكقى قيها نية رقع الحدث 
الأكير أو استياحة الصلاة وتحوها - 


وذهب الحتقية إلى أن التية قي الغسل 

كه ول 5 يقرض تزبيد 

1) قعح القسير 44/١‏ . وحاشية الين عايشين عللى االشر 
اللختتار 717/١‏ . واللجموج شرح المهتب ١87“ - ١81/7‏ 

(1) حنبيث - «لقلا الأعساال يالتياته....» 
أخرجه اليخاري ( قمح اللياري 9/7) وصسلم )١818/5(‏ 
عن حلديت عدسر بين الخطاب . والقظ صسلم : «إقنا الأعمااك 
ياللنية» ‏ 

() حلاشيية اين عاليدين ١2/7‏ » وحائشية االطحطاوى عللى 
مراقى اللقالاج ون » وحاالشية اللدسوقي عللى اللشرح 
اللكييسر .١77/١‏ ومقتي اللحتاج ./7/١‏ وكشاقف 
الاقتاج9/ ١64 ١81‏ 


(”" 
الجنابة»") 


ا--2------------- ا ا ا 2ك 


والتقصيل قي مصطلح: (نية) 
الثاتية - تعميم الشعر واليشرة 
يالماء - 
> - اتقق الققهاء على أن تعميم 
الشعر واليشرة يالماء من فروض الغسل 
لحديث عاتئشة رضي الله تعالى عتها «آن 
التيي صلى الله عليه وسلم كان إذا 
اغتسل من الجتاية يدا قغسل يديهء ثم 
يتوضاً كما يتوضاً للصلاة. ثم يدخل 
أصايعه قي الماء قيخلل يها أصول شعره. 
ثم يصب على رأسه ثلاث غرق بيديه. ثم 
يقيض على جلده كله »''' وعن ميموتة 
رضي الله عتها قالت: «توضاً رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير 
رجليه. وغسل قرجه وما اصايه صن 
الآتىء ثم أقاض عليه الماء. ثم تحى 
رجليه قغسلهما. هنه غعسله من 
ولما روى جيسير ين مطعم 
رضي الله عنه قال : تقاكرتا غسل الجناية 
عتد التيي صلى الله عليه وسلم. ققال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «آما آتا 


)١(‏ حديث علانشة : «أن التتبي صللى الله عاليه سلم كان إقا 
ااعتسلل من اللجتالية.....» 
أحرجه االيخارى (قتح اللياري /١‏ -”7) 
زف جلث تيه ترجا رج اياي اديه 
وسلم..-» 
آخرجه اليخاري (قتح الياري )719/١‏ 
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فآخذ ملء كفي ثلاثا فأصب على رأسي, 
ثم أفيضه بعد على سائر 000 
ولقوله صلى الله عليه وسلم: «إن تحت 
كل شعرة جنابة. فاغسلوا الشعر وانقوا 
ار 

قال النووى : إفاضة الماء على جميع 
البدن شعره وبشره واجب بلا خلاف؛ ومن 
ثم يجب إيصال الماء إلى كل ظاهر الجسد 
ومنة متافت الشتسن: سزاء اق الشفن 
الذى على البشرة خفيفا أو كثيفا يجب 
إيصال الماء إلى جميعه وجميع البشرة 
تحته بلا خلاف ٠‏ 

وقد نبه الفقهاء إلى مواضع قد لايصل 
إليها الماء كعمق السرة. وتحت ذقنه. 
وتحت جناحيه, ومابين أليتيه . وما تحت 
ركبتيه, وأسافل رجليه. ويخلل أصابع 

يديه ورجليه, ويخلل شعر لحيته وشعر 

الحاجبين والهدب والشارب والإبط 
والعانة:: 

قال الحنفية : يجب غسل كل مايمكن 
بلا حرج, كأذن وسرة وشارب وحاجب وإن 
كثف, ولحية وشعر رأس ولو متلبداء 


)1 حديث جبير بن مطعم : « تذاكرنا غسل الجنابة... 
عه أحسد 41/41) وأسله في البجاري ١‏ ف الباري 
0١‏ ومسلم (598/1) 

(؟)حديث : «إن تحت كل شعرة جنابة...» 
أخرجه أبو داود )١77/١(‏ من حديث أبي هريرة ١‏ ثم 
ذكر تضعيف احد رواته ٠‏ 


فلا00 


وفرج خارج؛ وأما الفرج الداخل فلا 
يغسل لأنه باطن, ولا تدخل أصبعها في 
قبلهاء ولا يجب غسل مافيه حرج كعين 
وثقب انضم بعد نزع القرط وصار بحال إن 
أمرّ عليه الماء يدخله, وإن غفل لا فلابد 
من إمراره ٠‏ ولا يتكلف لغير الإمرار من 
إدخال عود ونحوه فإن الحرج مرفوع .")ا 
وهناك مسائل تتعلق بتعميم البشرة 
والشعر بالماء نذكر منها مايل :- 


أ < المضمضة والاستنشاق : 
هات ذهب:المنتتبة والكتابلة الى وجوت 
المضمضة والاستنشاق فى الغسلء, قال 
الحنابلة: الفم والأنقه من الوخد لد خرليننا 
في حده فتجب المضمطضة والاستنشاق في 
الطهارة الكبرى والصغرى فلا يسقط- 
واحد منهماء لما روت عائشة رضي الله 
عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
«المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذى 
لابد 000 

وعن بي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمر 


.,78/١ وفتح القدير‎ .٠1١/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


شرح الرسالة 191١.140. 148/١‏ , وصغني المحتاج 
0 والمجمسوع 18./7 وما بعدها. وكشاف 
القناع١187/1‏ , ١64‏ 

(؟) حديث عائشة : «المضمضة والاستنشاق من الوضوء...» 
أخرجه الدارقطني )481/١(‏ وصوب إرساله ٠‏ 
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بالمضمضة والاستنشاق».''' ولأن الفم 
والأنف في حكم الظاهرء بدليل أن الصائم 
لايفطر بوصول شىء إليهماء ويفطر بعود 
القىء بعد وصوله إليهما . 

وذهب المالكية والشافعية إلى عدم 
وجوب المضمضة والاستنشاق في الغسلء, 
لأن الفم والأنف ليسا من ظاهر الجسد فلا 
يجب غسلهما . واعتبروا غسلهما من 
يان الغسل. زفق ١‏ 


ب - نقض الضفائر : 
5 - ذهب الحنفية والمالكية 
والكسامعسية الن أنه لابكب فض 
الضفائر في الغسل إذا كان الماء يصل 
إلى أصولها. والأصل فيه حديث أم 
سلمة رضي الله عنها قالت: « قلت: 
يارسول الله إنى امرأة أشد ضفر رأسي 
فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال : لا, إنما 
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث 
حثيات. ثم تفيضين عليك الماء 


)00 احديث أبي هريرة : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمر بالمضمضة والاستنشاق» 
أخرجه البيهقي )02/١(‏ ونقل عن الدارقطني أنه أعله. 
(؟) حاشية ابن عابدين ١1١7/١‏ . وحاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير ١١1/١‏ . ومغني المحتاج1١/7/‏ , وكشاف 
القناع ١64 - 95/١‏ 


5 قفتا وله 


وفففو ةوهو ةو ةم ووو ور وو ووو ووم ةرو وو فور نر نمم متم ممم ةم مم نه 1 ممم 1 م م لزنه 


فإذا لم يصل الماء إلى 
أصول الضفائر فإنه يجب نقضها في 
0 في 
قال الحنفية : وإذا لم يبتل أصلها. بأن . 
كان متلبدا أو غزيرا أو مضفورا ضفرا 
دين لأييفد فيه الماء يض عه 
وقال المالكية : لا يجب نقض الضفائر 
مالم يشتد بنفسه أو ضفر بخيوط كثيرة - 
سواء اشتد الضفر أم لا - والمراد بها 
مازاد على الاثنين في الضفيرة . وكذا 
ماضفر بخيط أو خيطين مع الاشتداد, 
وصرحوا بوجوب ضغث مضفور الشعر -- 
أى جفعة رضفه رخوركه ب لسواغله 
الماء. قال الدسوقي: وإن كانت عروسا 
تزين شعرهاء وفي البنانى وغيره: أن 
العروس التى تزين شعرها ليس عليها 
غسل رأسها لما في ذلك من إتلاف المال. 
ويكفيها المسح عليه. 
وقال الشافعية : يجب نقض الضفائر 
إن لم يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض. 
بخلاف ماتعقد بنفسه فلا يجب نقضه وإن 
كثرء فإن كان بفعل عفى عن قليله. ولو 
بقى من أطراف شعره مشلا شىء ولو 
)١‏ حديث أم سلمة : «قلت : يارسول الل إنى امرأة أشد 
اضفر رأسي.. 2« 


أخرجه مسسلم ٠ ) 5٠ - 09/١(‏ وفي رواية : 
«فأنقضه للخيض والجنابة ». 
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فافافف ورا ااال ووو ووه 


واحدة بلا غسل, ثم أزالها بقص أو نتف 
مثلا لم يكف. فلابد من غسل موضعها. 
بخلاف ما لو أزاله بعد غسلهاء لما روي 
عن على رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال:«من ترك موضع شعرة 
من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من 
النار»(١)‏ قال علي: فمن نّم عاديت شعر 
ا 

ونص المالكية والشافعية على أن 
الرجل كال مرأة في ذلك ٠‏ 

وقالالحنفية : لايكفي للرجل بل 
ضفيرته فينقضها وجوبا لعدم الضرورة 
وللاحتياط ولإمكان حلقه . وفي رواية 
لايجب نظرا إلى العادة . 

ووافق الحنابلة الجمهور في عدم وجوب 
نقض الشعر المضفور في غسل الجنابة إذا 
روت أصوله, وخالفوهم في غسل الحيض 
والنفاس حيث قالوا بوجوب النقضء 
ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
لها:«انقضي شعرك وامتشطي»'" ولا 


)١(‏ حديث : «من ترك موضع شعرة من جنابة...» 
اخرجه ابو داود(١177/1١)‏ ؛ وذكره أبن حسجسر فى 
التلخيص )١157/١(‏ وقال : قبل : إن الصواب وقفه . - 

إفة حديث : «انقضي شعرك وامتشطي » 
أخرجه البسخارى (فستح الباري )417/١‏ ومسسلم 
(7./9م) اا 


وووو مو موللا ااا 


يكون المشط إلا في شعر غير مضفور. 
ولأن الأصل وجوب نقض الشعر لتحقق 
وصول الماء إلى مايجب غسله . فعفى ‏ ' 
عنه في غسل الجنابة» لأنه يكس فنشق 
ذلك فيه. والحيض بخلافه . فبقى على 
الأصل في الوجوب ٠؛‏ والنفاس في معنى 
الحيض. وقال ابن قدامة: قال بعض 
أصحابنا هذا مستحب غير واجب وهو 
قول أكثر الفقهاء. وهو الصحيح إن شاء 
الله لأن في بعض ألفاظ حديث أم سلمة 
أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم « 
إنى امرأة أشد ضفر رأسى فأنقضه 
للحيضة والجنابة ؟ فقال : لا . إنما 
بكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث 
حثيات, ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» 
وهي زيادة يجب قبولها. وهذا صريح في 
درل لعزي 


الثالغة - الموالاة  :‏ 
7 - اختلف الفقهاء في الموالاة هل 
هي من فرائض الغسل أو من سئنه ؟ 


2١٠١8 . ١٠١/١ حاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ )١( 
,١14/١ريبكلا وحاشية الدسوقي على الشرح‎ 
ومغني المحتاج١ /"الا, والمجموع شرح‎ ,75١/١يبويلقلاو‎ 
,١804/١عانقلانااشكو المههذب185/5.‎ 
-97؟؟‎ 5171/1١ والمغني‎ 


-7816- 


الشا: سقوط الحق في اسسترداد العين والضمان 
قضاء لا ديانة : 

4 وذلك كما لوأن مسلما دحل دار الحرب بأمان» 
فأخسذ شيئا من أموالهم لا يحكم عليه بالرد ولا 
بالضان, ويلزمه ذلك فيا بينه وبين الله جل 
جلاله . 


عودة حق الاسترداد بعد زوال المانع : 
6-ما وجب رده ثم بطل حق الاسترداد فيه 
لمانع . فإن هذا الحق يعود إذا زال المانع . لأن المانع 
إذا زال عاد الممنوع. ومن أمثلة ذلك : 


البيع الفاسد ‏ حيث يجب فيه الرد ‏ إذا تصرف 
فيه المشتري ببيع سقط حق الرد. فإن رد على 
الملشتري بخيار شرط. أورؤ ية. أوعيب بقضاء 
قاض. وعاد على حكم الملك الأول عاد حق 
الفسخ والرد. أن الردعيةة الوجوه فسخ محض . 
ذكان دفعا للعقد من الأصل وجعلا له كأن م 
يكن أما لواشتراه ثانياء أوعاد إليه بسبب ميتداً 
لا يعود حق الفسخ. لأن الملك اختلف لاختلاف 
السس فكان اختلاف الملكين بمنزلة اختلاف 
العقدين . 


هذا هومذهب الحنفية. ويسايره مذهب 
المالكية في عودة حق الاسترداد إذا زال المانع, غير 
أنهم يخالفون الحنفية في أنه لوعاد المبيع الفاسد إلى 
اللشتري بأي وجه كان سواء أكان عوده اختياريا 
أو ضروريا كإرث - فإنه يعود حق الاستردادى مالم 
يحكم حاكم بعدم الردء أوكان الفوات راجعا لتغير 
السوق. ثم عاد السوق إلى حالته الأولى. فلا 


الرد. 

أما الحخنائلة والكتافعينة : فإن البيع الفاسد 
عندهم لا يحصل به الملك للمشترى» ولا ينقد فيه 
تصرف المشتري ببيع ولا هبة ولا عتق ولا غيره. 
وهوواجب الرد مالم يتلف فيكون فيه الضان )١7‏ 

ومن ذلك :نه إذا وجبت الدية في الحنابة على 
منافع الأعضاء. ثم عادت إلى حالتها الطبيعية فإن 
الذبة نسار .وعلى ذلك ؛ من جتى على شم 
إنسان فزال السمع. وأخحذت منه الدية. ثم عاد 
السمع. وجب رد الدية, لأن السمع لم يذهب. 
لأنه لوذهب لا عاد. ومن جنى على عينين فذهب 
ضوؤهما وجبت الدية. فإن أحذت الدية. ثم عاد 
الضوء وجب رد الدية . وهذا عند الجمهور, وعند 
الحنفية خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه . ”2 (ر: 
جناية - دية) . 


أثر الاسترداد : 

5 الاسترداد حق من الحقوق التى تثبت نتيجة 
لبعض التصرفات» ففي الغصب يثبت للمخصوب 
منه حق الاسترداد من الغاصب. وفي الغا رن قي 
للمعير حق الاسترداد من المستعير وفي الوديعة 
يثبت للمودع حق الاسترداد من المودع , وفي الرهن 
يثبت للراهن حق استرداد المرهون من المرتهن بعد 
وفاء الدين . 


)١(‏ البدائع ل والدسوقي */ 35 والمغني 
م” 

(؟) الخطاب 554-71/6, ونهاية المحتاج 915/7: والمحرر 
25/7 والزيلعي “مما 


593:8 


كك ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا اا ااا اااي 0ك 


فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
سنية الموالاة في غسل جميع أجزاء البدن 
لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . 

ونص الحنابلة على أنه إذا فاتت 
الموالاة قبل إتقام الغسلا. بأن جف 
ماغسله من بدنه بزمن معتدل وأراد أن 
يتم لد جدد لإقامه نية وجوباء 
لانقطاع النية بفوات الموالاة. فيقع غسل 
مابقي بدون نية ٠‏ 

وذهب المالكية إلى أن الموالاة من 
فرائض الغسل الى 


الرابعة - الدلك : 
4 - ذهب الحنفية والشافعية والجنابلة 


إلى أن دلك الأعضاء فى الغسل سنة 
وليس بفرض, لقول النبي صلي الله عليه 
وسلم لابى ذر رضى الله عنه:«رفياذا 
0101 1 ع8 
وجدت الماء فأمسه جلدك»'' ولم يأمره 
بزيادة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأم 
سلمة «انا يكفيك ان تحشى على راسك 
ثلاث حثيات.» ثم تفيضين عليك الماء 
)١(‏ حاشيةابن عابدين .١١6 1١١/١‏ وجاشية 
الدسوقي 18/١‏ , والخرشي على خليل١/517١‏ - 
وكشاف القناع ١67/١‏ 
(؟) حديث : «فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك» ٠‏ 
أخرجه أبو داود(١/1"5)‏ والترمذى (7/7١؟)‏ واللفظ 
لأبي داود ٠‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


الح احاح حل 0 


فتطهرين»'''. ولأنهد غسل فلا يجب 
إمرار اليد فيه. كغسل الإناء من ولوغ 
الكلب. 

وذهب المالكية والمزني من الشافعية 
إلى أن الدلك فريضة من فرائض الغسل, 
واحتجوا بأن الغسل هو إمرار اليدء ولا 
يقال لواقف في المطر اغتسلء. وقال 
المزني: ولأن التيمم يشترط 
اليد فكذا هنا ٠‏ "ا 

وقال المالكية : هو واجب لنفسه لا 
لإيصال الماء للبشرة ٠‏ فيعيد تاركه أبداء 
ولو تحقق وصول الماء للبشرة لطول مكثه 
مثلا في الماء. قال الدسوقي : هذا هو 
المشهور في المذهب, وقال بعضهم : إنه . 
واجب لإيصال الماء للبشرة؛ واختاره علي 
الأجهوري لقوة مدركه. ونصوا على أنه 
لايشترط مقارنة الدلك للماء. بل يجزىء 
ولو بعد صب الماء وانفصاله مالم يجف 
الجسد. فلا يجزىء الدلك في هذه الحالة 
لأنه صار مسحا لا غسلاء. وصرحوا 
بجواز الدلك بالخرقة, يمسك طرفها بيده 
اليمنى والطرف الآخر باليسرى ويدلك 
بوسطهاء فإنه يكفى ذلك ولو مع القدرة. 
)١(‏ حديث أم سلمة تقدم تخريجه ف 71 
(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١ 0/١‏ د وال 

وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير١/174؛‏ والمجموع 


شرح المهذب140/1. ومطالب أولى النهى١1/5/1١,‏ 
وكشاف القناع ١67/١‏ ْ 


فيه إمرار 


-5١١- 


لقم مرو فقومو م مي ووو فور ووو وو يومف و ووو 


على الدلك باليد . وكذا لو لف الخرقة 
على يده أو أدخل يده في كيس فدلك به 
والمعتمد أنه متى تعذر الدلك باليد سقط 
عنه. ولايجب عليه الدلك بالخرقة ولا 
الاستنابة. )١(‏ 


سنن الغسل : 
أ - التسمية : 
9 - ذهب الحنفية والشافعية إلى أن 
التسمية سنة من سنن الغسل . وعدها 
المالكية من المندوبات ٠‏ لعموم حديث: 
«وكل أمر ذي بال لايبدأ فيه ببسم الله 
٠‏ الرحمن الرحيم فهو أقطع»'"ا 

قال النووى: وفيه وجه حكاه القاضى 
حسين والمتولى وغيرهما أنه لاتستحب 
التسهية للعنب» وهذا صتعبيف لأن 
التسفية ذكرء ولا يكون ران إل 
0 

وذهب الحنابلة إلى وجوب التسمية لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم : «للاوضوء 


١10/١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) حديث : «كل أمر ذي بال لايبدأ فيه ببسم الله الرحمن 
. الرحيم فهو اقط» 
أخرجه السبكي في طبقات الشافعية(١/1)‏ من حديث 
أبي هريرة ؛ وذكر الخطيب في تاريخ بغداد (0//الا) 


تضعيف احد رواته ٠‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ااا 1 200 


من لم يذكر اسم الله عليه»''' قياسا 
لإحدى الطهارتين على الأخرى. 

قال ابن قدامة : ظاهر مذهب أحمد أن 
التسمية مشنونة في طهارة الأحداث 
كلهاء وعنه أنها واجبة فيها كلها : 
الغسل والوضوء والتيمم ٠ ٠ 2٠‏ 

وقال الخلال: الذى استقرت الروايات 
عنه أنه لابأس بترك التسمية . 

ولفظ التسمية عند الحنفية باسم الله 
العظيم والحمد لله على دين الإسلام , 
وقيل : الأفضل بسم الله الرحمن 
الرحيم . 

وقال النووى : صفة التسمية بسم الله, 
فإذا زاد الرحمن الرحيم جاز ولا يقصد 
بها القرآن . 

وقال الحنابلة :صفتها بسم الله ولا 
يقوم غيرها مقامها. فلو قال : بسم 
الرحمن, أو القدوسء أو نحوه لم يجزئه. 
لكن قال البهوتي : الظاهر إجزاؤها بغير ٠‏ 
العربية ولو من يحسنها - كمافي ‏ 
التذكية - إذ لافرق. ش 

ويستحب عند الشافعية أن يبتدىء 
)١(‏ حديث : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» 

أخرجه ابن ماجه(١/٠14١)‏ من حديث أبي هريرة , وذكره 

ابن حجر في التلخي ص(١/71)‏ وأشار إلى انقطاع في 


سنده ٠‏ وخسرج شواهد له ثم قال 1 الظاهر أن منجسوع 
الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا. 


- 5١5 


فلم اااي ووو دددوووة 


النية مع التسمية . ومصاحبة لها عند 
الحنفية والحنابلة. 

قالالبهوتى : وقتها عند أول 
الراعبيسات وجري :وول المستونات 
00 


ب 5-2 ١ ٠‏ الكفين : 
3 - اتفق الفقهاء على أنه يسن فى 
الغسل غسل اليدين الى الرسغين ثلاثا 
ابتداء قبل إدخالهما فى الإناء. لحديث 
ميمونة رضي الله عنها قالت : «وضعت 

للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل, 

" 000 2 

فغسل يديه مرتين او ثلاثا ». 30 

جار وكان يسيرا وأمكن الإفراغ منه. وإلا 
ع6 م 

الأولبة 9 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ١‏ . والطحطاوى على مراقي 
الفلاح 1 - 05 , وحاشية الدسوقي ,.١717/١‏ وحاشية 
العدوى على الخترشي ,17١/١‏ والمجموع شرح ال مهذب 
5 :؛ ومغني المحتاج 7/١‏ . وكشاف القناع١/‏ .8 
١605 - 91-‏ - 1086 ء والمغني ٠١5/١‏ 

زفق حديث ميمونة : «ووضعت للنبي صلى الله عليه وسلم 
ماء يغتسل به..» 
أخرجه اليخاري ( فستح الباري )58/١‏ ومسلم 
)١94/١(‏ واللفظ للبخاري 

() حاشيةابن عابدين على الدر المختنار ١١5/١‏ , 
والطحطاوى على مراقى الفلاح 5 وحاشية الدسوقي 


على الشرح الكبير , والمجموع شرح المهذب 
؟ .ملت وكشاف القناع ١٠1/١‏ 


ااا ا ااا ااا ا اا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا 0ك 


ج - إزالة الأذى : 
3١‏ - قال الشافعية والحنابلة:أكمل 
الغسل إزالة القذر طاهراً كان كالمني» أو 
نجسا كودي استظهارا. ‏ 
وذهب الحنفية إلى أنه يسن بعد غسل 
سواء كان بفرج وغيف لزيك يمو 
رضي الله عنها في صفة غسل النبي ٠‏ 
صلى الله عليه وسلم: «ثم أفرغ على 
اله ففضل: فيداكيوه و الا 
عابدين : السنة نفس البداءة بغسل 
التخناسة: واما تقض عسليا قلا بد عند 
ولو قليلة. ْ 
وصرح الحنفية بانه يسن غسل الفرج 
مع البداءة بغسل اليدين , وذلك بأن 
يفيض الاء بيده النفى عليه فيفْسله 
باليسرى, ثم ينقيه وإن لم يكن به خبث 
اتباعا للحديث. 
وقال المالكية يندب البدء بإزالة الأذى 
أى النجاسة فى الغسل. "ا 
)١(‏ حديث ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه 
وسلم ش 
أخرجه البخاري ( فتحالباري )958/١‏ ومسلم 
(١/904؟)‏ واللفظ للبخاري. 
(؟) حاشية ابن عابدين١/5١٠؛‏ وحاشية الدسوقي ,١75/١‏ 
والمجموع ؟/1487: ومغني المحتاج 7/١‏ . وكشاف 


القناع ١/١‏ - ؤووق والمغني 11/١‏ والإانصاف 
2" 


#118 


فووا ووو ووووووة 


هد - الوضوء : 
1" .- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه 
يسن في الغسل الوضوء كاملاء لحديث 
عائشة رضي الله عنها «كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من 
الجنابة بدأ فغسل يديه ثم توضا وضوءه 
الاك 1 ْ 
وَعَده المالكية من المندويات » 

واختلف الفقهاء في محل غسل 
الرجلين. هل يغسلهما في وضوئه أو في 
اخ غسلة؟ 

فذهب الحنفية, والشافعية في الأصح, 
والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أنه 
لايؤخر غسل قدميه إلى آخر الغسل؛ بل 
يكمل الوضوء بغسل الرجلين ٠‏ 

قال ابن عابدين : ولو كان واقفا في 
محل يجتمع فيه ماء الغسل , وهو ظاهر 
حديث عائشة, وعند الحنفية قول إنه يؤخر 
غسل قدميه مطلقاء وهو مقابل الأصح 
٠‏ عند الشافعية ورواية عن أحمدء قال ابن 
وهو ظاهر إطلاق الأكثرء 
وإطلاق حديث ميمونة؛ قال النووى عن 
قولى الشافعية : وهذان القولان إنما هما 


عابدين : 


0 « حديث عائشة‎ )١( 
اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه...‎ 
الا‎ /١ يتان بلطن‎ 


)؟02/١(ملسمو‎ 


ا ل ا ل 7 


في الأفضلء وإلا فكيف فعل حصل ‏ 
الوضوء , وقد ثبت الأمران في الصحيح 
من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ١‏ 

وعند الحنفية قول ثالث. وهو إن كان 
في مكان يجتمع فيه الماء فيؤخر غسل 
قدميه, وإلا غسلهما في الوضوء . قال 
ابن عابدين : صححه في المجتبى » وجزم 
به فى الهداية والمبسوط والكافى . 

وعئد الحنابلة رواية عن الإمام أخيد 
بأن غسل رجليه مع الوضوء وتأخير 
غسلهما حتى يغتسل سواء في 
الأفضلية. ظ 

وذهب المالكية في 'الراجح إلى ندب 
تأخير غسل الرجلين بعد فراغ الغسل , 
لأنه قد جاء التصريح بتأخير غسلهما في 
الأحاديث كحديث ميمونة, ووقع في 
بعض الأحاديث الإطلاق, والمطلق يحمل 
عن الف 


ه - البدء باليمين : 

نادت “|توق لفقي عن اسعيديات: 

البدء باليمين عند غسل الجسد » وهو من 

. 3 5 

مندوبات الغسل عند المالكية )"ا 
01 والمجموع .١147/7‏ وكشاف القناع ١617/١‏ 
؛ والإنصاف 5017/١‏ , والمغني 5117/١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين ٠١17/١‏ . والطحطاوى على مراقى 


الفلاح لاه . وحاشية الدسوقي 1/١‏ . والمجموع 
. وكشاف القناع 161/١‏ . والمغني 5١17/١‏ 


-15١5- 


لفف قف فو فو فوووا الاو ووه 


لحديث أنه صلى الله عليه وسلم 0 
يعجبه التيمن في 0 

حديث عائشة رضي الله عنها:«كان 8 
الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من 
الجنابة دعا بشىء نحو الحلاب, 0 
بكفه. ثم بدأ شق وأسند الأيهن ثم 


3 )0 
الايسر». 


و - البدء بأعلى البدن : 
4” - ذهب الشافعية إلى أنه يسن عند 
غسل الجسد البدء بأعلاه . 
0-0 الالح في الك لكنهم عدوه 
زفية 


ز - تثليث الغسل : 

ه" - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
إلى أن تثليث غسل الأعضاء في الغسل 
سنة» ايك ميموتة رصي الله عنها: + دثم 
أفرم غلن ب راسنه ثلاث حفنات»: 4 وفي 


)1 حديث : «كان يعجبه التيمن في طهوره» 
أخرجه البخاري ) فتحالباري )""5/١‏ ومسلم 


7/1١‏ 5؟") 
(؟) حديث عائشة : «كان إذا اغتسل من الجنابة دعا بشىء 
نحو الحلاب...» 
أخرجه البخاري ( فت الباري )719/١‏ ومسلم 
(١1/وةة؟)‏ 
(9) المجموع شرح المهذب 5 ., وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير ٠ ١1//١‏ 


(4) حديث ميمونة : « ثم أفرغ على رأسه لليزعنناتت 
أخرجه مسلم (١1/غ62؟)‏ 


احاح حل ل 0 


حديث عائشة رضي الله عنها : 
الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعرء 
حتى إذا رأى أن قد استبرا. حفن على 
رائنة ثلات حقنات :1 اما باقن 
أعضاء الجسد فقياسا على الوضوء. 

قال الشربيني الخطيب : إن كان الماء 
جاريا كفى في التثليث أن يمرعليه ثلاث 
جريات. وإن كان راكدا انغمس فيه ثلاثاء 
بان يرفع رأسه منه وينقل قدميه أو 
ينتقل فيه من مقامه إلى آخر ثلاثا ؛ ولا 
يحتاج إلى انفصال جملته ولا رأسه. فإن 
حركته تحت الماء كجرى الماء عليه 

وذهب المالكية إلى ندب تثليث غسل 
الرأس فقط , وأما بقية الأعضاء فاعتمد 
الدردير كراهة غسلها أكثر من مرة : 
واعتمد البناني تكرارغسل الأعضاء. "ا 
5" - وهناك سنن أخسرى منها: 

أن يكون :قد ر :الما« الفشيل يصاع 
لحديث سفينة رضي الله تعالى عنه : 
وأنهاصلى الله علية وبتل كان يفكتنلة 
الصاع من الماء من الجنابة ويوضئه 


ثم ياحذ 


)١(‏ حديث عائشة : «ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه..» 
أخرجه مسلم /١(‏ 87؟) 

(؟) حائشية ابن عابدين 1١1/١‏ , وحاشية الدسوقي 
١. 0١‏ والبناني على شرح الزرقاني ٠١/١‏ , 
ومغني المحتاج 4/١‏ , والمجموع 184/7 . وكشاف 

١61/١ القناع‎ 


-16؟- 


ففف مف ووو ووم ا ووو 


الل ةا 

وقدره أبو حنيفة بالصاع العراقي وهو 
ثمانية أرطال . وقدره صاحباه بالصاع 
الحجازى وهو خمسة أرطال وثلث . 

قال ابن عابدين : نقل غير واحد إجماع 
المسلمين على أن مايجزىء في الوضوء 
والغسل غير مقدر بمقدار ٠.‏ ومافي ظاهر 
الرواية من أن أدنى مايكفى في الغسل 
صاع وفي الوضوء مد لحديث : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل 
بالصاع إلى خمسة امداد. ويتوضا 
بالمد»''' ليس بتقدير لازم؛ بل هوبيان 
أدنى القدر المسنون . حتى إن من أسبغ 
بدون ذلك أجزأه. وإن لم يكفه زاد عليه 
لأن طباع الناس وأحوالهم مختلفة ٠‏ 

وقال الدردير : المدار على الإحكام. 
وهو يختلف باختلاف الأجسام ٠‏ 

وبعبد أن قرر الشافعية أنه يسن أن 
لاينقص ماء الغسل عن صاع . قالوا: ولا 
حد له فلو نقص عن ذلك واسبغ 
)١(‏ حديث سفينة : «أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسله 

الصاع.. » 

أخرجه مسلم (١/908؟)‏ 1 
(؟) حديث : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل 


أخرجه البخاري ( فتح الباري )١.4/١‏ ومسلم 


(١048/1؟)‏ من حديث انس بن مالك . واللفظ 


1 للبخاري. 


فقوم مامالل 


0" - ونص الحنفية على أن سان 
الغسل كسان الوضوء سوى الترتيب 
والدعاء . وادابه كاداب الوضوء ٠.‏ 

ونصوا على أنه يسن أن يبتدىء في 
حال صب الماء برأسه, ثم على ميامنه. ثم 
على مياسره كما فعله النبي صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ويسن السبواك أيضا في 
الغسل ٠ ٠.‏ 

ويستحب أن لابتكلم بكلام مطلقا , 
أما كلام الناس فلكراهته حال الكشف, 
وأما الدعاء فلأنه في مصب المستعمل 
ومحل الأقذار والأوحال ٠‏ 

وصدرخرا بان من اآدات الفتسل: أن 
بغتسل بمكان لايراه فيه أحد لايحل له ' 
النظر لعورته. لاحتمال ظهورها في حال 
الغسل أو لبس الثياب. لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم : «إن الله عرز وجل حيي 
ستير يحب الحياء والسترء فإذا اغتسل 
أحدكم فليستتر» !"ا 

ويستحب أيضا أن بصلى ركعتين 
تشببحة بعد القشييل كالوطموء لأنة 
)١(‏ حائسية ابن عابدين 1١1/١‏ . وحاشية الدسوقي 

0١‏ ., ومغني المختاج ,/4/١‏ ومطالب أولي النهى 

الما 


(؟1) حديث : «إن الله حيى ستير يحب..» 
أخرجه أبو داود(7.7/4) من حديث يعلى بن أمية . 


كرما 


وفف وفوف ووو وم فو ومو فو ر امورو و ملعاو واه 


ل 
4 - ونص المالكية على أنه يسن 
مسح صماخ (ثقب) الأذنين في الغسل, 
وذلك بان يحمل الماء في يديه وإمالة 
انه حتى يصيب الماء باطن أذنيه ولا 
يصب الماء في أذنيه صباءلأنه يورث 
الضررء قال الدسوقي: السنة هنا مسح 
الثقب الذى هو الصماخ, وأما مازاد على 
ذلك بسن سل 001 
9 - وقال الشافعية : من السنن 
استتضحاب التية الى آخر الغسلء وأن 
لايغتسل في الماء الراكد ولو كشرء وأن 
يكون اغتساله من الجنابة بعد بول لثلا 
يخرج بعده منى ٠‏ 

ويسن أن يقول بعد فراغه: أشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له , وأشهد أن 


محمدا عبده و له . وان حم القبلة 
5 وسبوقو ل : 7 


ويترك الاستعانة والتنشيف . "؟) 
ونص الحنابلة على أنه يستتحب أن 
إفاضته ملا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠١6/١‏ , والطحطاوي على مراقي 
الفلاح /اه ١ ١‏ 

(؟) حاشية الدسوقى 11-1١5/١‏ . وحاشية العدوى 
على الرسالة ١80/١‏ ش 

. (") المجموع شرح المهذب ٠ ١84/15‏ ومغني المحتاج 7/١‏ 

2 

(؛) المغني لابن قدامة 5١17/١‏ 


مومه ووو ووم وم م دوو ووو وا ااال 


مكروهات الغسل الإسراف في الماء. 

ومن المككروهات صرب الوجه بالماء 2( 
من غيسر عذر, ورجح الطحطاوى أنه 
لأباس بالاسجعانة» وتكسن التحعل: 
وتكرار الغسل بعد الإسباغ. والغسل في 
الخلاء وفي مواضع الأقذار . وترك 
الوضوء او المضمضة او الاستنشاق, 


والأغعسال «داشل ما كر اليس عقي 


أن يغلب عليه الموج فيغرقه . ١!‏ ' 


صفة الغسل : 
١؛:‏ - للغسل صفتان : صفة إجزاء 
وصفة كمال ٠.‏ 
فصفة الإجزاء تحصل بالنية عند من 
يشترطها ٠‏ وتعميم جميع الشعر والبشرة | 
ااء "ا 
وصفة الكمال تحصل بزلك وبمراعاة 
واجبات الغسل وسننه وآدابه التى سبق 
بيانها : 
)001( حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح عع - مغ -//اهة, 
ومطالب أولى النهى ١84/١‏ . 
(9) انظر: حاشية ابن عابدين ٠ ١.5/١‏ والشرح الكبير 


وما بعدها ٠‏ وكشاف القناع١1/؟61١‏ وما بعدها. 


- ؟١ا/-‎ 


وافامف قف ووو رمعم وم الالو وووويووو هه 


9 


التعريف: 
١‏ - الغش بالكسر في اللغة نقيض 
النصح؛ يقال: غش صاحبه: إذا زيّن له 
عي المضلضة واطهؤله ”قوير ما اسن 
ولبن مغشوش: أى مخلوط بالماء. !"ا 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى 
اللغوي. ش 


الألفاظ ذات الصلة: 

أ - التدليس: 

" - التدليس: الخديعة وهو مصدر دلس. 
والدلسة: الظلمة. والتدليس في البسيع: 
كتمان عيب السلعة عن المشترىء يقال: 
دلس البائع تدليسا: كتم عيب السلعة عن 
المشترى وأخفاه. ومنه التدليس في 
الإسناد. )0 


فالتدليس من أنواع الغش. 


)١1(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 
(؟) المصباح المنير ولسان العرب, والتعريقات للجرجاني, 
1 وتدريب الراوي ص.55١‏ وما بعدها. 


لاسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل 0 0 0 ل ل لل لل ا اا 


ب - التغرير: ظ 
”* - التغرير هو: الخطر واللخدعة. 
وتعريض المرء نفسه أو ماله للهلكة, وقال 
الجرجاني: الغرر: مايكون مجهول العاقبة 
لايدرى أيكون أم 0 

وفي الاصطلاح: التغرير توصيف المبيع 
للمشتري بغير صفته الحقيقية.!'' وبيع 
الغرر هو البيع الذي فيه خطر انفساخه 
بهلاك ان 

والتغرير من أنواع الغش. 


ج - الخلابة: 
- الخلابة بالكسر: المخادعة: وقيل: 
الخديعة باللسان'“) . وقد ورد في الحديث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
لرجل كان يخدع في البيوع:«إذا بايعت 
فقل: لاخلابة» !4 
والخلابة نوع من الغش. 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط ومتن اللغة والتعريفات. 
(؟) مجلة الأحكام العدلية المادة(71١)‏ 
() قواعد الفقه للبركتي. 
(4) لسان العرب. 
(0) حديث: «إذا بايعت فقل:لاخلابة» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 77/4) من ححديث 
أبن عمر 


-518- 


ا ل ا ا 000 


الحكم التكليفي: 

. 6 - اتفق الفقهاء على 'أن الغش حرام 
سواء أكان بالقول أم بالفعل. وسواء أكان 
بكتمان العيب في المعقود عليه أو الثمن 
أم بالكذب والخديعة. وسواء أكان في 
المعاملات أم في غيرها من المشورة 
الس 0 

وقد ورد في تحريم الغش ماروى 
أبوهريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم «مر على صبرة 
طعام فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه 
ب فقال: ماهذا ياصاحب الطعام؟ قال: 
أصابته السماء يارسول الله. 0 أفلا 
جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؛ من 
غشنا فليس مني ». وفي حديث را 
وطن غشنا فلي نا ا 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذا 
الحديث وأمثاله غير محمول على الظاهر, 
فالغش لايخرج الغاش عن الإسلام . قال 
الخطابي: معناه ليس على حبره 
ومذهبنا. فق 


. ١5؟/١ الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )١( 
(؟) حديث: «أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس. من‎ 
فليس منا»‎ 


(5) تحفة الأحوذي 0412/14 


اح 00 


ومثله ماذكره ابن رشد الجد في معنى 
الحديث. حيث قال: من غش فليس منا 
أي: ليس على مثل هدانا وطريقتناء إلا 
أن الغش لايخرج الغاش من الإيمان. فهو 
التزام مايلزمه في شريعة الإسلام لأخيه 


سلعة من السلع أو دارا أو عقارا أو ذهبا 


او فضة ‏ او رشيئًا من الاشياء ص وهو 


بعلم قي غينا فلار فك د سد بين 


ذلك لمبتاعه, ويقفه عليه وقفا يكون علمه 
به كعلمه. فإن لم يفعل ذلك وكتمه العيب 
وغشه بذلك لم يزل في مقت الله ولعنة 
ملائكة الله .''' ثم قال: وقد يحتمل أن 
يحمل قوله:« من غشنا فليس منا » على 
ظاهره فيمن غش المسلمين مستحلا لذلك. 
لأنه من استحل التدليس بالعيوب والغش 
في البيوع وغيرهاء فهو كافر حلال الدم 
يستتاب, فإن تاب وإلا قتل. !"ا 

ولا تختلف كلمة الفقهاء في أن النصح 
في المعاملة واجب. !"ا 


(١)المقدمات‏ الممهدات 059/7 
(3) المرجع السابق. 


: () رد المحتار وبهامشه الدر المختار 38/4. والمقدمات 


-919- 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل اا ا ل ا 


وقد بين الغزالي ضابط النصح المأمور 


به في المعاملة في أربعة أمور: أن لايثني. 


٠‏ على السلعة بما ليس فيهاء وأن لايكتم 
من عيوبها وخفايا صفاتها شيئا أصلاء 
وأن لايكتم في وزنها ومقدارها شيئاء 
وأن لايكتم من سعرها مالو عرفه المعامل 
لامتشع عنه. ثم قال: فإن أخفاه كان ظالما 
غاشاء والغش حرام وكان تاركا للنصح 
في المعاملة؛ والنصح 0007 

وقد رجح أكثر الفقهاء القول بأن الغش 
كبيرة». وصرح بعضهم بأنه يفسق فاعله 
وترد شهادته. وقد علل ابن عابدين هذا 
الترجيح بقوله: لأن الغش من أكل أموال 
٠‏ الناس بالباطل 1 


الغش في المعاملات: 
5 - يحصل الغش كثيرا في المعاملات 
المالية التي تتعلق بالمعاوضات. وقد 
ذكربعض الفقهاء صورا للغش الواقع في 
زمانهم بين التجار والصناع.'"' 
وللغش صور مختلفة كالغش بالتدليس 
والخنيناتة والكذب وتحو ذلك: كسا أن 


/1/9/4 إحياء علوم الدين‎ )١( 
84/4 (؟) رد المحتار‎ 
١914 ,١91/١ الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )5( 


للغش آثارا متنوعة كالغبن والغرر 
ونحوها. ش ٠‏ 


أولا - الغش بالتدليس والتصرية: 
1- يقع الغش في المعاملات كشيرا. 
بصورة التدليس القولي. كالكذب في 
سعر المبيع؛ أو الفعلي ككتمان عيوب 
الفقرة علتة: ارءتضورة التصيرية كان 
يترك البائع حلب الناقة أو غيرها مدة قبل 
بيعها ليوهم المشتري كثرة اللبن؛ وإذا وقع 
ذلك يخدع المشتري, فيبرم العقد وهو غير 
راض بذلك إذا علم الحقيقة. 

وقد ذهب الفقهاء إلى ان التدليس 
عيب. فإذا اختلف الثمن لأجله فى 
المعاملات يثبت به الخيار. بشرط أن 
لايعلم المدلس عليه العيب قبل العقد أو 
عتدة .وأن لأبكون العبس ظا م 00 ٠‏ 

وتفصيل ذلك في مصطلح: ( تدليس 
ف/ وما بعدها) 

وفي الغش بصورة التصرية: ذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف 
من الحئفية إلى أن تصرية الحيوان عيب 
يغبت به الخيار للمشترى وذلك لحديث: 
«لانصروا الإبل والغنم. فمن ابتاعها بعد 
(١)ردالمحتار‏ 5-7 وحاشيةالدسوقي مع الشرح 


قدامة 84//ا0١‏ 


819: 


وما وجب رده بعينه كالمغصوب» 5 بيعا 
فاسداء والأمانات حين طلبها إذا ردت أو استردها 


كلها فإنه يترتب على ذلك ما يأتي : 


البراءة من الض]انء فالغاصب يبرأ برد 
المغصوب». والمودع يبرأ برد الوديعة. وهكذا. 
ب - يعتير الرد فسخا للعقد. فرد العارية والوديعة 
ج ‏ ترتب بعض ال حقوق . كثبوت الرجوع بالثمن 
لمن استحق بيده شيء على من اشتراها منه. 


اننترسال 


التعريف : 

. الاسترسال أصله في اللغة: السكون والثبات‎ - ١ 
ومن معانيه لغة: الاستئناس والطمانينة إلى‎ 

الإنسان والئقة به . )١(‏ 

١‏ ويستعمله الفقهاء بعدة معان: 

أ بمعنى الطمأنينة إلى الإنسان والثقة به» وذلك 

في البيغ. 9 

ب - بمعنى الانسحاب واللحاق والانجرار من 

الشيء إلى غيره. 7(" وذلك في الولاء . 


. لسان العرب, والمصباح المنير مادة:(رسل)‎ )١( 

(7) الحطاب 17١/5‏ ط دار الفكررء والمغني / 084 ط مكتبة 
الرياض الحديثة . 

(*) الوجيز 4 ط مطبعة الآداب. والمواق بهامش الحطاب 
5 * لط دار الفكر. 


ج بمعنى الانطلاق والانبعاث بدون باعث:7) 


الحكم الإجمالي : 
أولا ‏ بالنسبة للبيع : 

- المسترسل هوالجاهل بقيمة السلعة, ولا يحسن 
المبايعة قال الإمام أحمد: المسترسل : هوالذي لا 
يهاكس» فكأنه استرسل إلى البائع. فأخذ ما 
أعطاه. من غير مماكسة ولا معرفة بغبنه . 

وقد اختلف الفقهاء في ثبوت الخيار للمسترسل 
إذا غبن غبنا يخرج عن العادة . 

فعند المالكية والحنابلة: يثبت له الخياربين 
الفسخ والأمضاءء لقول النبي كله : «غبن 
المسترسل حرام . 29 وعند الشافعية» وفي ظاهر 
الرواية عند الحنفية : لا يثبت له الرد لأن المبيع 
سليم. ول يوجد من جهة البائع تدليس. وإنا فرط 
المشتري في ترك التأمل. فلم يرُ لَهُ الرد. 

وفي رواية أخرى عند الحنفية : أنه يفتى بالرد إن 
حدث غررء وذلك رفقا بالناس. 5 

اي ل 
ا وأقل أ وأكثر وغير ذلك. يرجع 


ليه في مصطلح (غبن - خيار) . 


)1١(‏ جواهر الإكليل 5١‏ لط دار المعرفة بيروت. والوجيز 
30" 

)١(‏ المغني */ 585 والحطاب 4/ .47١‏ والمواق بهامش الحطاب 
8/5 وحديث «غبن المسترسل حرام أخرجه الطبرانٍ 
4 طوزارة الأوقاف العراقية. وقال اطيثمي: «فيه 
موسى بن عمير الأعمى وهو ضعيف جداء . انظر مجمع الزوائد 


(75/4 ط القدسي). 
(*) ابن عابدين 4/ 0157 1517 ط بولاق الثالثة, والمهذب 5914/١‏ 


اند 


فوع ف ف ع مام موف فوم رورملاو وما 


فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها: إن 
شاء أسمتكك وان شاء ردها وصاع 
00 


ولا يعتبر أبو حنيفة التصرية عيبا 


مثبتا للخيار بدليل أنه لو لم تكن مصراة ٠‏ ' 
فوجدها أقل لبنا من أمشالها لم يملك ' 


ردهاء ويرجع.على البائع بأرشها !"ا 
وتفصيل ذلك في مصطلح: (تصرية 


ثانيا - الغش المسبب للغبن: 
6 - الغش يؤثر كثيرا فى المعاوضات 
المالية بصورة الغين, فيحصل النقص فى 
ثمن المبيع أو بدل المعقود عليه في سائر 
العقود. ج: 
وقد ذهب الفقهاء إلى ان الغين اليسير 
ب وهو مايحتمل غالباء او يدخل تحت 
اسه 
للمغبون. 
اما الغبن الفاحش فاختلف الفقهاء فى 
ثره على العقد وثبوت الخيار 
)١(‏ حديث: «لاتصروا الإبل والغنم, فمن ابتاعها...» 
أخرجه البخاري(فستح البساري151/4) ومسلم 
)١١00/9(‏ من حديث أبي هريرة, واللفظ للبخاري 
(9) رد المح تسار55/4. الزرقساني74/0١.,‏ وأسنى 
المطالب؟1/١17.‏ والمغني لابن قدامة ١48/4‏ 
() تبيين الحقائق 14/؟77؟, وانظر في ضابط الغين اليسير 


والفاحش البدائع 5/.. ومواهب الجليل 4/؟/ا2, 
ومغني المحتاج 5714/7. والمغني لابن قدامة 586/7 


ل 2 2 ا ا ااا ااا اا اا ااا اا ا ااا 0ك 


لا 5 كد 
والتفصيل في مصطلح: (غرر) و(غبن) 


التعامل بالنقد المغشوش: 
9 - أجاز جمهور الفقهاء إنفاق المغشوش 
من النقود إذا اصطلحوا عليه وظهر غشه. 
ولهم في المسألة التفصيل التالي: 

ذهب الحنفية إلى ان الشراء بالدراهم 
المغشوشة جائزء وذلك فيما إذا كان الغش 
فيها غالبا والفضة مغلوبة. سواء أكان 
بالوزن أو العدد حسب تعامل الناس لها 
كالفلوس الرائجة. 

وكذلك إذا كانت الفضة فيها غالبة أو . 
متساوية مع الغش, إلا أنها هنا إذا 
قوبلت بجنسها جاز التعامل بها وزنا 
لاعدداء لأن الفضة وزنية في الأصل 
والغالب له حكم الكل أما في صور 
التنساوي فالحكم بالفساد عند تعارض 
جهتي الجواز والفساد أحوط. كما علله 
الكاساني. !"ا 

أما عند المالكية فقد نقل الحطاب عن 
العتبية أن العامة إذا اصطلحت على سكة 
1 الس للها بوامك رد المحتار .١168/4‏ ومواهب الجليل 

2/4 وروضة الطالبين "/ 2/١‏ , والشرح الكبير مع 


حاشية الدسوقي ١4١/7‏ 
(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1517/8. ١5/8‏ 


- ؟؟١-‎ 


لعفف م م م ماو و ووو ومنو فوووووة لمرو ووو م رمم مو موا دوو 


وإن كانت مغشوشة فلا تقطع (أي لاتمنع 
من التداول) لأن ذلك يؤدي إلى إتلاف 
رعوس أموال الناس, ثم ذكر الفتوى على 
قطع الدراهم الزائفة التى يزاد في غشها 
حتى صارت نحاسا. وكذا الذهب المحلاة 
لعدم ضبطها في الغش ١! ١‏ 
وقال الشافعية: يكره للإمام ضرب 
المغشوش لخبر: «من غشنا فليس منا»!"ا 
ولئلا يغش بها بعض الناس بعضا . فإن 
علم معيارها صحت المعاملة بها معينة 
وفي الذمة اتفاقاء وإن كان مجهولا ففيه 
أربعة أوجه: أصحها الصحة مطلقا كبيع 
القتالحة والمشدرتات: ولأآن المتحسوة 
. رواجها وهي رائجة؛, ولحاجة المعاملة بها. 
والشاني: لايصح مطلقا كاللبن المخلوط 
بالماء. والثالث : إن كان الغش مغلوبا 
صح التعامل بهاء وإن كان غالبا لم 
بصع: والرابع: يضح التعامل بها في 
العين دون الذمة. !"ا 
وللحنابلة في المغشوش من النقود 
روايتان: أظهرهما الجواز. قال ابن 
قدامة: نقل صالح عن أحمبد في درهم 
يقال لها المسيبية عامتها نحاس إلا شيئا 
(؟) حديث: « من غشنا فليس منا » 


سبق تخريجه ف/ 80 2020 
() مغني المحتاج 89١/١‏ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 00ل لا ا ل ل ا 


فيها فضة, فقال:إذا كان شيئا اصطلحوا 
عليه - مثل الفلوس - واصطلحوا عليها 
فأرجو أن لايكون بها بأس. 

والثانية: التحريم: نقل حنبل في دراهم 
مخلوطة يشترى بها ويباع فلا يجوز أن 
يبتاع بها أحدء كل ماوقع عليه اسم الغش 
فالشراء به والبيع حرام . ظ 

قال ابن قدامة: والأولى أن يحمل كلام 
أحمد في الجواز على الخصوص فيما ظهر 
غشه واصطلح عليه. فإن المعاملة به 
جائزة, إذ ليس فيه اكثر من اشتماله على 
جنسين لاغرر فيهماء فلا يمنع من بيعهما 
كما لان ع ا 1 

وللتفصيل ينظر مصطلح: ( فلوس). 


صرف المغشوش بجنسه 9 بالذهب 


والفضة: 


٠٠١‏ - ذهب الحنفية إلى أن ماغلب ذهبه 
أو فضته حكمه حكم النقود الخالصة, فلا 


نسو اصرف بعشية ببعضن» ول الخالضية 
إلا متساويا وزنا مع التقابض. 

وما غلب غشه على الذهب أو الفضة 
فحكمه حكم العروضء يصح بيعه 
بالخالص إن كان الخالص اكثر ما في 


٠. المغني 8ه ط الرياض‎ )١( 


قفا 


ولواو فو قفوم ووو وم فو و م روه 


. المغعشوش, وكذلك حكم متساوى الغش 


إلى غش الآخر وبالعكس. !"ا 

ويجوز عند المالكية بيع نقد مغشوش 
بمثله ولو لم يتساو غشهما.ء ويؤخذ من 
كلامهم جواز بيع المغشوش بصنفه الخالص 
أيضا إذا كان يجرى بين الناس !") 

أما الشافعية فالغش المخالط في 
الموزون تمنوع عندهم مطلقا. قليلا كان أم 
كثيرا؛ فلا تباع فضة خالصة بمغشوشة, 
ولا فضة مغشوشة بفضة مغشوشة:. ومثله 
الذهب: ") 

وأجاز الحنابلة بيع الأثمان المغشوشة 
بالمغشوشة إذا كان الغش فيهما متساويا 
ومعلوم المقدار ٠‏ ولا يجوز عندهم إذا كان 
الغش في الثمن أو المثمن متفاوتا أو غير 
معلوم المقدار. كما لايجوز بيع الأثمان 
المفنشحوشة باتصان: ختالصية من 
تبي 5 

وتفصيل ذلك في مصطلح: (صرف ف 
١غ‏ - 2غ) 


55 / رد المحتار 4./4؟  ١5؟, وبدائع الصنائع‎ )١( 
١5/1 (؟) جواهر الإكليل‎ 


1م 
(؛) كثساف القناع */ 551١‏ 675" والمغني 48/4 وما 
بعدها. 


وععفوف ف وو وفع م ووو ووو و رعو و واو ااا ااال 


الغش في المكيال والميزان: 
١‏ - لقد عظم الله تعالى أمر الكيل 
والوزن؛ وأمر بالوفاء فيهماء ونهى عن 
الغش بالبخس والتطفيف فيهما. وذلك 
في عدة آيات. منها قوله تعالى: «أوفوا 
بالقسطاس المستقيم ولاتبَخَّسُوا الناس 
مفسدين)١'‏ . وتوعد المطففين بالويل 
تعالى: «ويل للمطففين الذين إذا اكْمَالُوا 
على الناس يَسْتَوْقُون وإذا كالوهم أو 
ورَنوهم يخسرون ألا يَظْنَ أولئك أنهم 
مبعوثون ليوم عظيم 4.!") 

وذكره الذهبي في الكبائر وقال: وذلك: 
ضرب من السرقة والخيانة وأكل المال 
لئاط 19 
أن ما هو عمدة نظره المنع من التطفيف 
والبخس في المكاييل والموازين 
والصنجات: وأن يطبع عليها طابعه؛ وله 
الأدب عليه والمعاقبة فيه. فإن زور قوم 
على طابعه كان الزور فيه كالمبهرج على 
)١(‏ سورة الشعراء/١41١‏ --9#8م١‏ 


(؟) سورة المطففين/١‏ - م 
(") الكبائر للذهبي ص ؟57١.‏ 


جرفقنة 


فماواف ةرور ةم م وو ووو وروم وهر وو و دواو وو 


بغش كان الإنكار عليه والتأديب مستحقا 
جهة التزويرء والثاني من جهة الشرع في 
سروس فين خق عرد ب الانكان يلق 
السلطنة خاصة. ١!‏ 

(اتطفتن 13 4) واعسية 2 


الغش في المرابحة: 

١١‏ - ذهب الشافعية في الأظهر عندهم 
والحنابلة إلى أنه لو باع شيئا مرابحة 
فالبيع صحيح. وللمشترى الرجوع على 
البائع بمازاد على رأس المال وهو عشرة 
وحظها من الربح - وهو درهم - فيبقى 
غلى المشترئ بعسعة وتسعين "! 

الحنفية بأنه إذا اشتراه بعشرة دراهم وباعه 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردى ص ١؟؟‏ -1754, 


والأحكام السلطانية لأبى يعلى ص 194. ومعالم القربة 
في أحكام السسيبة ص كلى والحسسبة في الإسلام لابن 


تيمية ص ١١‏ 
)) ا مغني لابن قدامة مع الشرح الكبير5".0/4, ومغني 
المحتاج ةم“ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0 0 ل ا ل لل 


بربح خمسة, ثم ظهر أن البائع اشتراه 


بكبانة كانه تحط قدو الخيانة مد الا 
: من 


وهو الخمس - أي درهمان وما قابله من 
الربح - وهو درهمء فيأخذ الثوب باثنى 
و 

زقذ عَلل الشافعيّة خط الزياةة وزيحها 
بقولهم: لأنه قليك باعتماد الثمن الأول 
فتحط الزيادة عنه . 

والقول الثاني عند الشافعية: لايحط 
شىء, لأنه قد سمى عوضا وعقد به. 

وبناء على الحط فهل للمشترى خيان؟ 
الأظهر عند الشافعية أنه لاخيار 
للمشترى ولا للبائع. سواء أكان المبيع 
باقيا أم تالفاء أما المشترى فلأنه إذا. 


رضي بالأكثر فبالأقل من باب أولى, 


وأما البائع 000 

وهذا ظاهر كلام الخرقي, كما قال ابن 
ا 

والمنصوص عن أحمد أن المشتري مخير 
بين أخذ المبيع ران ماله وحصته من 
الربح. وبين تركه, لأنه لايأمن الخيانة في 
هذا الثيق أبكا '؟ 


١65 . ١686/5 حاشية رد المحتار‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج ؟// 
فرق المغني مع الشرح الكبير 55 
(2) المغني مع الشرح الكبير 55١/4‏ 


مسققه 


ففمف ف ةما مو ورو قفوو ووو ووو واوا ايو 


وقال المالكية: إن كذب البائع في 
إخباره. كأن يخبره أنه اشتراه بخمسين 
وق كان امشراءعاريين + سواء أكان 
عمدا أم خطأ - لزم البيع المشترى إن حط 
البائع الزائد المكزذوب, وإلا خير بين 
التماسك والردء وإذا غش بان اشتراه 
بشمانية مشلا ويرقم عليها عشرة؛ ثم 
يبيعها مرابحة فالمشتري مخير بين أن 


يتماسك بجميع الثمن الذى نقده - وهو 


القمافة وريحهاء تا يردها على البائع 
ع 000 

وقال أبو حنيفة: إن ظهرت خيانة البائع 
في مرابحة أخذه المشترى بكل ثمنه أو 
رده لفوات الرضا '"! 

وللغش في المرابحة صور وأحكام بينظر 


الغش في التولية: 

١‏ - إذا ظهرت الخيانة في التولية في 
صفة الثمن بأن اشترى شيئا نسيئئة, ثم 
بناعة تولية على الثمن الأول ولم يبين أنه 
اشتراه نسيئة. فذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية إلى أن للمشترى الخيار في رد 
المبيع وأخذه إن كان قائما . وإذا هلك أو 


١19 . ١١18/4 الشرح الكبير بهامش الدسوقي‎ )١( 
١ رد المحتار غ/‎ 0 


استهلك فلا خيار 


00000 ااا ا ا لل ا ا لل ا 


له ويلزمه جميع 
حالا: مع تفصيل في ذلك. 

وعند الحنابلة في المذهب يأخذ المشتري 
المبيع بالثمن مؤْجلا بالأجل الذى اشتراه 
البائع إليه. ولا خيار له . 

وإن ظهرت الخيانة في قدر الثمن, 
فذهب الحنفية والشافعية في الأظهر 
والحنابلة إلى أنه يحط قدر الخيانة» ويلزم 
العقد بالثمن الباقي دون خيار. 

وعند المالكية: إن حط البائع الزائد يلزم 
المشتري البيعء وإلا يخير بين أن يرد 
السلعة أو يأخذها بجميع الثمن.'") 
(تولية ف )١9-: 1١48‏ 


الغش في الوضيعة: 
4 - حكم الغش والخيانة في الك 
يشبه حكم الغش في المرابحة, لأنها في 
حاون شعي 0 

وتفصيل ذلك في مصطلح: (وضيعة) 


عس الزوج أو الزوجة في النكاح: 

-١6‏ إذا غش احد الزوجين الآخر 

, 194/5 بدائع الصنائع 0/6؟؟ 56>" . والبناية‎ )١( 
ومغني‎ ٠ والخرشي 0 رحاشية الدسوقي #ا/روتكل,‎ 
المحتاج ؟'/9/. وروضة الطالبين 67/7؟0 . وكشاف‎ 
519١/15 القناع‎ 

(؟) ردالمحتار 4 ؛: وصغني المحتاج 5 /, وكشاف 
القناع وولرق 


-1776- 


00 


بكتمان عيب فيه ينافي الاستمتاع أو 
كمال الاستمتاع, يثبت للمتضرر منهما 
خيار الفسخ عند جمهور الفقهاء في 


البنية 7 


غش ولاة الأمور لرعيتهم: 

5 - المراد بأولى الأمر الأمراء والحكام 
وكل من تقلد شيئا من امر المسلمين. وقد 
حمله كثير من.العلماء على مايعم الأمراء 
والعلماء '') 

ٍ وقد ورد في التحذير من غشهم للرعية 
احاديث. منها. مارواه معقل بن يسار 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: « لايبسترعي الله عبداً 
رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا 
حرم الله عليه الجنة»"'' ٠‏ وفي رواية: 
«مامن وال يلي رعيّةً من المسلمين فيموت 
وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه 


)١(‏ رد المحتار؟/098. والزرقانى80/7؟. وحاشسية 
القليوبي7/١11؛‏ والمغني لابن قدامة5/ .10 

(؟) تفسير الطبري446/8: وتفسير روح المعاني 70/0 في 
تفسير قوله تعالى: «وأولى الأمر منكم». 

(؟) حديث: «لايسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت...» 
أخرج هالب خاري (فستحالباري١/17؟1١)‏ 


ومسلم(١/10١)‏ واللفظ لمسلم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 0 


المج" 
وظاسن المجديث أن الراعي والوالي 
الغاش محروم من الجنة أبداء لكن النووي 
قال في معنى: «حرم الله عليه الجنة» فيه 
المستحل, والثاني: حرم عليه دخولها مع 
الفائزين السابقين, ومعنى التحريم هنا 
المنع. !"1 وقال ابن حجر: الأولى انه 
محمول على غير المستحلء وإنما أريد به 
الزجر والتغليظ, والمراد أنه لايدخل الجنة 
في وقت دون وقت, لأن الله إنا ولأه على 
عباده ليديم لهم النصيحة - لاليغشهم - 
حتى يموت غلى ذلكء فلما قلب القضية 
ا ءا ١‏ 
ونقل النووي عن القاضي عياض قوله: 
معناه بين في التحذير من غش المسلمين 
لمن قلده الله شيئا من أمرهم واسترعاه 
عليهم ونصبه لمصلحتهم في دينهم أو 
دنياهم. فإذا خان فيما اؤتمن عليه فلم 
ينصح فيما قلده: إما بتضييعه تعريفهم 
مايلزمهم من دينهم وأخذهم به, واإما 
بالقيام بما يتعين عليه من حفظ شرائعهم, 


)١(‏ حديث: رمامن وال يلي رعية من المسلمين....» 
أخرجه البخاري (فتح الباري1١1117/1)‏ 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي ١53 ١58/7‏ 

١١9 1١78/1١ فتح الباري‎ )( 


شف 


والذب عنها لكل متصد لإدخاله داخلة 
فيها أو تحريف لمعانيها أو إهمال حدودهم 
أو تضييع حقوقهم أو ترك حماية حوزتهم 
ومجاهدة عدوهم أو ترك سيرة العدل فيهم 
فقد غشّهم 3 
١‏ - وقد عد الذهبي غش الولاة من 
الكبائن ''' :ومن المقسرر أن.مسرتكب 
الكبيرة فاسق, والفسق مناف للعدالة . 

ويختلف أثر فسق الولاة حسب نوعية 
الولاية ومدى سلطتهم على الرعية. 

ففي الإمامة الكبرى اشترط جمهور 
الفقهاء العدالة. فلا يجوز تقليد الفاسق, 
لكن الجمهور على عدم اشتراط العدالة 
في دوام الإمامة. فلا ينعزل السلطان 
بالظلم والفسق وتعطيل الحقوق, ولا يجب 
الخروج.عليه. ويجب وعظه ودعوته إلى 
الصلاح. بل إن بعضهم قالوا بحرمة 
الخروج على الإمام الجائرتحرزا عن الفتنة, 
وتقديما لأخف المفسدتين, إلا أن يقوم عليه 
إمام عدل فيجرز الخروج عليه وإعانة ذلك 
لقا ©) 

م ٍ 

وتختلف هذه الاحكام في سائر 


)1 صخيح مسلم بشرح النووي ؟/ةك١,‏ للا 

(؟) كتاب الكبائر ص 5١‏ 

(5) حاشية رد المحنار ١/548؛‏ وخاشية الدسوقى على 
الشسرح الكبسيسر 543/4 .والأحكام السلطانية للساوردي 
ص )١17(‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 6 


وففف مم ووو وموم مو ووو ووم ووو ووو يال 


الولايات كالقضاء والإمارة وتحوهما 
0055 ْ 

وينظر التفتصيل في مصطلحات 
(الإمامة الكبرى ف )١5‏ و(عزل) 
و(قضاء). 00 


الغش في المشورة والنصيحة: 
6 - ينبغي على المستشار أن يشير إلى 
مافيه رشد المستشير وخيره. فإن أشار 
عليه بغير صواب فقد غشه في مشورته, 
وخانه بكتمان مصلحته. وذلك لما روى 
أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «من استشاره أخوه 
المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد 
لاني 0 

وعو أن هرو رضي لجان 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: «المستشار موقن»!"! ٠‏ أي 
الذى طلب منه المشورة والرأي فيما فيه 
المصلحة أمين فيما يسأل من الأمور. - 


)١(‏ حديث: «من استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد 
فقد خانه» 
أخرجه أحمد (؟1/1١9")‏ 

(؟) حديث: «المستشار مؤمن» 
أخرجة الترمذي(086/4) وقال: حديث حسن صحيح 
غريب. 


كفقةهه 


قاف م م م ف وف ووم ممه م وو ورم م وو مال 


التعزير على الغش : 
49 - الغاش يؤدب بالتعزير بما يرأه 
الحاكم زاجرا ومؤدباً له. فالمقرر عند 
الفقهاء أن عقوبة المعصية التي لاحد فيها 
ولا كفارة التعزيرء ولا يمنع التعزير عن 
الحكم بالرد وفسخ العقد المبني على 
الغش إذا تحققت شروط الرد . 

ونقل الحطاب عن ابن رشد قوله: هما 
لااختلاف فيه أن الواجب على من غش 
أخاه المسلم أو غره أو لبن له يكيب أن 


(١)فيض‏ القدير للمناوي 8/5 : وعون المعبود 75/١4‏ , 
وفتح الباري ١2٠/١1‏ 
(؟) مواهب الجليل 1149/84 


الحا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 1 1 ا ا ا ا 


التعريف : 

١‏ - الغصب لغة : هو أخذ الشيء ظلما 

وقهراء والاغتصاب مثله. يقال: غصبه 

منه وغصبه عليه بمعنى واحد ١١‏ 
واصطلاحا عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف 

بأنه: إزاله يد المالك عن ماله المتقوم على 

سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال. !"ا 


وعرفه المالكية بأنه: أخذ فال م 
عون ا را 

وعرفه الشافعية بأنه: الاستيلاء على 
حق الغير عدواناء أي بغير حق 5 

وعرفه الحنابلة بانه: الاستيلاء على 
ال الم و م 


)١(‏ لسان العرب, والمصباح المنير 

(؟) بدائع الصنائع ١21/1‏ 

() الشرح الكبير للدردير مع الدسوقي .547/1١‏ 2,205 
الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 0/1/1 امم 
7 .". ط. دار المعارف . 

(4)السرا ج الوهاج للغمراوي شرح المنهاج ص 55171 

(6)الشر. ع العيحيين بع المغني هه ط دار الكتاب 
العربي. 


-م1515- 


0 ا 0 ا اا اا ا ا ااا ا اا ا ا ا 0ك 


الألفاظ ذات الصلة: 

[ - التعدي : 

لات العسدى تر تكارنة القد لق 
نهر عق العص 0 


ب - الإتلاف: 
- الإتلاف هو: إخراج الشيء من أن 
يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه 


7 ص 
عادة. 

والقدر المشترك بين الاتلاف والغخصب 
هو تفويت المنفعة على المالك. 


ويختلفان في أن الغصب لايتحقق إلا 
بزوال يذ المالك أو تقصير بذه: 

أما الإتلاف فقد يتحقق مع بقاء اليد. 

كما يختلفان في الآثار من حيث 
المشروعية أو ترتب الضمان.'"ا 


ج - الاختلاس: 

عن غفلة . 1 
واصطلاحا: أخذ الشىء بحضرة صاحبه 

جهرا مع 002 جاء المختلس 

جهارا أو سرا. 

)١(‏ المغرب والمصباح المنير. 


(؟) البدائع ١52/17‏ 
() تكملة فتح القدير /1/ 851١‏ 


وففف وو ووم م ووم و رع اا 5 


والصلة أن في كل منهما أخذ مال 
الغير بغير حق, لكن الوسيلة فيهما 
مع للم 


د - السرقة 

6 - السرقة: هى أخذ مال الغير من حرز 

مثله على وجه الخفية والاستتارء وهي. 

توجب الحد. ش 
والصلة أ الفتهيت: اخ هنال الغستر 

علانية دون استخفاء. بخلاف السرقة 

فإنها تكون خفية واب ا ظ 


ه - الحرابة: 

5 - الحرابة: أخذ المال على وجه القهر 
بحيث يتعذر معه معهالغوث أو النجدة 
(فتكبيا يختلف عن حكم الغصب 
في الجملة, لأن المحارب يقتل أو يصلب 

أو يقطع من خلاف أو ينفى من الأرض, 
ولا يفعل بالغاصب شيء من ذلك.'"ا 


الحكم التكليفي: 

لا - الغصب حرام إذا فعله الغاصب عن 
علم, لأنه معصصية:؛ وقد ثبت تحريمه 
(1) لسان العرب والمصباح المنير, القليوبي1/7؟. الشرح 


الصغير 40/5/54 
(؟) مغني المحتاج ١68/4‏ 


() حاشية الصاوي على الشرح الصغير امه 


-794؟19- 


وفور مم مفو ووو ور ووو وو ور لم وو مو و او ااال 


بالقرآن والسنة والإجماع.'' 

أما القرآن الكريم: فقول الله تعالى: 
«ياأيها الذين آمنوا لا تَأكُلوا أموالكم 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن 
تراض منكم» (١‏ 

وأما السنة الشريفة: فمنها قوله صلى 
الله عليه وسلم: :« إن دماء كم وأموالكم 
وأعراضّكم حرام عليكم. كحرمة يومكم 
هذا. في بلدكم هذا في شهركم هذا» 8 


وقوله: «لايحل مال امرىء إلا بطيب 
)) 


نفسه» 
وهنا الإجماع: فقد أجمع المسلمون 
على تحريم الغصب. وإن لم يبلغ الملخصوب 


مايتحقق به الغصب : 
4 - في بيان مايتحقق به الغسصب 
ا تجاهان: 


(١)المغني‏ ه/.؟؟, كشاففالتقناع 817/4 المهذب 
١‏ //ا", والبدائع ١28/1/‏ 

(؟) سورة النساء/9؟ 

(") حديث: «إن دماءكم وأمسوالكم وأعسراضكم حسرام 
عليكم: 2٠٠‏ 
أخرجه البخاري ( فتح الباري ) ومسلم 
(9/ة."١‏ - )١7.5‏ من حديث أبي بكرة. واللفظ 
المذكور لمسلم. 

(4) حديث : «لايحل مال امرىء إلا بطيب نفسه». 
أخرجه أحمد( 06 من حديث أبي حرة الرقاشي عن 

عمه؛ وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )١77/4(‏ وقال: 

رواه أبو يعلى.وأبو حرة وثقه أبو داود. .وضعفه ابن معين. 


18 


ا ا ا اا ا ااا م ا ا 0 


الأول: للمالكية والشافعية والحنابلة 
ومحمد وزفر من الحنفية: وهو ان 
الغصب يتحقق بمجرد الاستيلاء. أي 
إثبات يد العدوان على ا 
بك ا ل 
إذنه. ولا يشترط إزالة يد المالك. 

ليشن المقيححود دن حصي 
الاستيلاء الحسي بالفعل, 
الحيلولة با بين المال وبين لمعيه ل أبقاه 


قثوأ تقعهنا يفتى في المذهب: وهو أن 
الغصب إزالة يد المالك عن ماله المتقوم 
على سبيل المجاهرة والمغالبة» بفعل في 
المال. أي أن الغصب لايتحقق إلا بأمرين 
اثنين هما: إثبات يد الغاصب (١‏ وهو أخذ 
المال) وإزالة يد المالك/ أي بالنقل 
والتحويل. ٠‏ 

والمراد باليد: القدرة على التصرف. 
وعدم اليد: عدم القدرة على 
التصرف. ؟؟) 


117١/7 الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 
والشرح الصغير 081/1 ومغني المحتاج؟0/7/!؟ وكشاف‎ 
81 / القناع‎ 

شف البدائع 71٠7‏ تكملة الفتح 518/17 ط مصطفى 
محمد. تبيين الحقائقه/ 774 


استرسال 7 ه . استرقاق ١‏ - م 


ثانيا - بالنسبة للصيد : 
*- يشترط لإباحة ما قتله الحيوان الجارح إرسال 
الصائد له. فإذا استرسل من نفسه دون إرسال 
الصائد فلا يحل ما قتله. إلا إذا وجده غير منفوذ 
المقاتل فذكاه . 

وهذا باتفاق الفقهاء.(" إلا أنهم يختلفون فيا 
إذا أشلاه الصائد _ أي أغراه ‏ أوزجره أثناء 
استرساله. هل يحل أو لا؟ على تفصيل موطنه 
مصطلح (صيد ‏ وإرسال) . 


ثالثا ‏ بالنسبة للولاء : 
3 إذا تزوج المملوك حرة مولاة لقوم أعتقوها.ء 
فولدت له أولادا فهم موال لموالي أمهم . مادام الأب 
رقيقا مملوكاء فإذا عتق الأب استرسل الولاء (انجر 
وانسحب) من موالي الأم إلى موالي العبد. 

أما لوولدت الأمة قبل عتقهاء ثم عتقت بعد 
ذلك قلا ينسحب الولاء. لأن الولدمسهرق» 
وهذا باتفاق. 9) 


مواطن البحث : 
© - ينظر تفصيل هذه المواضيع في باب الخيارفي 
البيع . وفي باب الولاء؛ وفي شروط حل الصيد في 
باب الصيد 9) 


)١(‏ المغني م/ وم 56م والبدائع ه/ هه ط الجالية. وجواهر 
الإكليل 2.751١ /١‏ والوجيز ٠١1/1‏ 

(؟) الوجيز774/7, والمهذب /7١‏ 77, والمواق بهامش الحطاب 
5/ اك” والمغنى "5١/5‏ والهداية١/1لا”,‏ الا ط 
المكتبه الإسلامية. والزاهر فقرة 174 . 447 ط وزارة الأوقاف 


الكويتية . 
(*) المراجع السابقة . 


التعريف : 
١‏ - الاسترقاق لغة : الإدخال في الرق. 27 والرق : 
الفقهي عن ذلك . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الأسز والسبي : 
١‏ - الأسرهو: الشد بالإسارء والإسار: ما يشد 
به» وقد يطلق الأسرعلى الأخذ ذاته. والسبى 
هو: الأسر أيضاء ولكن يغلب إطلاق السبي على 
أخذ النساء والذراري . 

والأسر والسبي مرحلة متقدمة على الاسترقاق 
في الجملة . وقد يتبعها استرقاق أولا يتبعها. إذ قد 
يوؤْخذ المحارب. ثم يمن عليه. أويفدى. أويقتل 
ول 6 


الحكم التكليفي للاسترقاق : 

* - يختلف حكم الاسترقاق باختلاف المسترق 
(بالفتح). فإن كان الأسير ممن يجوز قتله في الحرب 
فلا يجب استرقاقه. بل يجوز. ويكون النظرفيه إلى 


)١(‏ لسان العرب مادة: (رق). 

(؟) لسان العسرب. وتاج الععروس مادة: (رق) و(أسر) و(سبى) , 
والمغني 4/ 717٠‏ طبعة المنار الشالثئة. أوطبعة مكتبة الرياض 
الحديثة. وأسنى المطالب 4/ 19 طبع المكتبة الإسلامية, 
وحاشية الدسوقي ؟/ ٠٠١‏ طبع دار الفكر. 


لالاة؟ ب 


0 ل ا ااا ااا ا ا ااا اا ااا 0ك 


9 - مايتحقق فيه الغصب منه ماهو 
متفق عليه ومنه ماهو مختلف فيه. 

أما المتفق عليه فهو ال مالالمنقول 
المتقوم المصصوم المملوك لصاحبه غير 


المباح. فما يملكه المسلم أو الذمي من . 


الشحتحسينة والكقب: والحلى والنرات 
والسيارات؛ يتصور فيه الغصب. 

5 المختلف في تحقق الغصب فيه. 
فهو مايأتي: 


أ - العقار: 
٠‏ -العقار هو: كل مالايمكن نقله 
وتحويله من مكان إلى آخر كالأرض 
والدار. 

فلإ هت جخقور تنام مو | لكيه 
والشافعية والحنابلة ومحمد وزفر من 
الحنفية إلى أنه يتتصورغصب العقار من 
الأراضي والدور. ويجب ضمانها على 
غاصبهاء لأنه يكفي عندهم لتوافر معنى 
الغنصب إثبات يد الغاصب على الشيء 
بالسكنى ووضع الأمتعة وغيرهاء. ويترتب 
عله كنينا بالضدرورة إزالة بن الخالك: 
لاستحالة اجتماع اليدين على محل واحد 


ل ا ححا 0000 


في حالة واحدة . 


. ومن ظلم قيد شبر من الأرض طُوقه من 


سبع أرّضين » 27 فإنه يدل على تحقق 
الغصب في العقارء قال ابن حجر: وفي 
الحديث إمكان غصب الأرض. 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن 
الغصب لايتحقق إلا فيما ينقل ويحول, 
لأن حقيقة الغصب في رأيهما - وهو 
إزالة يد المالك بالنقل - لاتتحقق إلا فيه 
دون غيره. 

وأما العقار كالأرض والدار فلا يتصور 
وجود معنى الغصب فيه. لعدم إمكان ‏ 
نقله وتحوبله. فمن غصب عقارا فهلك في 
يذدايافة ننماوية كفلية سيل اد .حريق آر 
صاعقة, لم يضمنه عندهما. لعدم تحقق 
الغصب بإزالة اليد؛ لأن العقار في محله 
لم ينقلء فصار كما لو حال بين المالك 
وبين متاعه. فتلف المتاع, فللا يضمن 
عندهماء اما لو كان الهلاك بفعل 
الغاصب كأن هَدمه: تتط يه أن 
الغصب إذا لم يتحقق في العقارء. فيعتبر 


)١(‏ الشرح الكبسيرمعالدسسوقي/247. بداية 
المجتهد؟/١١”,‏ مغني المحتاج"'/ 170" وما بعدها., 
المغني1/0؟؟. كشاف القناع81/4 وما بعدها. 

(؟) حديث: «من ظلم قيد شبر من الأرض... » 

فتح الباري )١١6١٠١/0(‏ ومسلم (15/1؟١)‏ 


من حديث عائشة. 


-881- 


مقف م م ف ور و فم مفو وو ورد وو ااا 


)١١ املف‎ 


وذكر في المبسوط: والأصح أن يقال: 
جحود الوديعة لو كانت عقارا بمنزلة 
الغصبء. فلا يكون موجبا للضمان في 
العقار في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
رحمهما الله. 


ب - العين المؤجرة : 
1لاك اخدلقه النقواء لق عتضي الغين 
المؤجرة. 

كندب يكتصن إلى أنه اذا اقصية 
العين المؤجرة ثبت الخيار للمستأجر في 
نيع الاعارة لافاه مس اتتعيفا: 
المنفعة, أو عدم الفسخ. 

وفصل أخرون في الحكم. 

وللتفصيل ينظر مصطلح ( إجارة ف 


ع6) 


5-006 زوائد الملغفصوب وغلته 
ومنافعه: 
)١(‏ البدائع ١40/1‏ وما بعدها. تبيين الحقائق 4/8؟1, 


شرح الكتاب؟89/1١‏ 


الات 


اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل ا ا 


زوائد الملغصوب وغلته ومنافعه أو عدم 
تحققه, فذهب فريق منهم إلى وقوع ذلك؛, 
وخالفه آخرون, وتوسط فريق ثالث ورتبوا 
على ذلك خلافهم في الضمان وسيأتي 
تفصيل ذلك . ٠‏ 


)١١:ةلبانحلاو قال الشافعية‎ - ٠ 
لاتظتمق) المنتسو :وير راء أكناة‎ 
متلفها مسلما أم ذمياء وسواء أكانت‎ 
مسلم أم لذمي إذ لاقيمة لهاء كالدم‎ 
والميتة وسائر الأعيان النجسة,. وما حرم‎ 
الانتتفاع به لم يضمن يبدل عنه. لأن‎ 
الرسول صلى الله عليه وسلم حرم بيع‎ 
الخمرء وأمر بإراقتهاء فنا لايحل بيعه‎ 
لكن إذا كانت خمر الذمي مازالت‎ 
باقية عند الغاصب, بحب ردها عليه‎ 
لأنه يقر على شربها.‎ 
3 فإن غصبها من مسلم لم‎ 
الحنايلة ردها, ويجحب إراقتها ا لايقر‎ 


)١(‏ مغني المحتاج؟!/780.١54/‏ فتح العسزيز شرح 
الوجيز١١/108.‏ المهذب١/4ا"”‏ المغنى 05/68؟, 
كشاف القناع 84/4 وما بعدها. الميزان الكبرى 
للشعراني1/ 6.٠‏ 


وافففام م رمف موف مفو م دوروو اا وووة 


لم يكن صانع خل(خلالا)؛ لأنه إعانة له 
على مايحرم عليه . ٠‏ 

وفصل الشافعية في الأمر . فقالوا: 
ترد الخمر المحترمة - وهي التى عصرت 
بقصد الخلية؛ أو بغير قصد الخمرية وهو 
المعتمد - المغصوبة من مسلم إليه, ولا 
ترد الخمر غير المحترمة. بل تراق. 

ولوغصب عصيراء فتخمر . ثم تخلل, 
فالأصح عند الشافعية أن الخل للمالك, 
وعلى الغاصب ارش مانقص من قيمة 
العصير إن كان الخل أنقص قيمة من 

العصيرء لحصوله في يدهء وقال الحنابلة: 

إنه يجب عليه مثل العصير. 

ولو غصب شخص جلد ميتة فدبغه., 
فالأصح عند الشافعية أيضا أن الجلد 
للمغصوب منهء كالخمر التى تخللت, فإذا 

وعند الحنابلة: لايلزم الغاصب رد جلد 
الميتة ولو دبغه. لأنه لايطهر بدبغه 
عندهم , ولا قيمة له , لأنه لايصح بيعه. 

وذهب الحنفية''' إلى أنه لايضمن 
الغاصب خمر المسلم أو خنزيره إذاغصبه 
وهلك في يده, أو استهلكه. 3 خلل 
اين نزاء أكان الغاصب مسلما أم 


- ١47/هراتخملا البدائع147/1 وما بعدهاء الدر‎ )١( 
١580 الحقائق 0 /", اللباب شرح الكتاب7/‎ 


فوم فوووا الال مده 


ذمياء لأن الخمر ليست مال متقوم في حق 
المسلم. ويجب إراقتها., وكذا الخنزير غير 
0 | 

لكن لو قام الغاصب بتخليل خمر 
المسلم. ثم استهلكها يضمن خلا مثلها لا 
خمراء لأنه وجد منه سبب الضمان . وهو 
إتلاف خل مملوك للمسغصرب منه , 
فيضمن, ولصاحب الخمر أن يأخذ الخل 
بغير شيء, وكذلك يضمن الغاصب جلد 
الميتة إذا دبغه الغاصب. ويأخذ جلد الميتة 
ويرد عليه مازاد الدباغ فيه إن دبغها با 
له قيمة, وكذلك إذا خلل الخمر بما له 


0-0 


هفشمهكه. 


ويضمن المسلم أو الذمي خمر الذمي أو 
خنزيره إذا استهلكه. لأن كلا منهما مال 
عند أهل الذمة. فالخمر عندهم كالخل 
عندنا. والخنزير عندهم كالشاةة عندناء 
ونحن أمرنا بتركهم وما يدينون»!'' وبه 
يقرون على بيعهما. 

لكن تجب على المسلم قيمة الخمر لا رد 
مثلها. وإن كانت الخمر من المثليات؛ لأن 
المسلم نمنوع من قلكها.ء وغيرالمسلم 


)١(‏ هذا مروي عن علي بن أبي طالب كم الله وجهه حيث 


قال: إفا بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائناء وأموالهم 
كأموالناء وأمرنا بتركهمومايديئون (نصب 
الراية9/4, تكملة الفتح 948/17") 


ا 


للارم وفوف ف فم هم مويو وو ور واااو 


يجوز له تسليم المثل؛ لأنه يجوز له تملك 
الخمر وتمليكها بالبيع وغيره. 

أما الميتة وإلدم ولو لذمي؛ فلا يضمنان 
بالغصب. لأنهما ليسا بال ولايدين أحد 
من أهل الأديان تمولهما. 

وكذلك يضمن المسلم قيمة صليب 
غصبه من نصراني, فهلك في يده , لانه 
مقر على ذلك . 

ومذهب المالكية''' كمذهب الحنفية 
فيما ذكر . فإنهم قالوا: لاتضمن خمر 
المسلم أو خنزيره. ولا الات الملاهي 
والأصنام, لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«إن الله تعالى ورسوله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام».'' ولأنه 
لاقيمة لها. وما لاقيمة له لايضمن. 

لكن يضمن الغاصب خمر الذمي 
لتعديه عليه؛ ولأنها مال محترم عند غير 
المسلمين يتمولونها. 

وإذا تخللت الخمر وكانت لمسلم؛ خيّر 


صاحبها بين أخذها خلاً. أو مثل عصيرها . 


إن علم قدرهاء وإلا فقيمتها. أما خمر 
غير المسلم إذا تخللت فيخير صاحبها بين 


1 الشرح الكبر عع حاشبة النسوفي 1ل ع 88/0 


الشرح الصغير 097/9 “اوه 

(؟) حديث: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر...» : 
أخرجه البخاري (فتح الباري 471/14) ومسلم 
)١١١7/1(‏ من حديث جابر بن عبدالله. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال 


أخذ قيمتها يوم الغصبء أو أخذ الخل: 
على المفتى به عند المالكية. 
وإن كان المغصوب جلد ميتة دبغ أو لم 
يدبغ . أو كلبا مأذونا في اتخاذه مثل 
كلد ضيد ان :منافجة اواجراشة قالفةه 
الغاصب. فإنه يغرم القيمة , ولو لم يجز 
بيع الجلد أو الكلب, وأما الكلب غير 
المأذون فيه, فلا قيمة له. 
آثار الغصب : 
للغصب آثار تتعلق بكل من الشيء 
المخصوب والغاصب والمالك المغخصوب 


مك . 


أولا - مايلزم الغاصب : 

5 - يلزم الغاصب الإثم إذا علم أنه 
مال الغيرء ورد العين المغصوبة مادامت 
قائمة. وضمانها إذا هلكت. ١!‏ 


أ - الإثم والتعزير: 

6 - يستحق الغاصب المؤاخذة في 
الآخرة . إذا فعل الغصب عالا أن 
)١(‏ الدر المختار 15/8؟١.‏ القوانين الفقهية ص 7٠‏ مغني 


المحتاج؟//1/7؟, المهذب١557/1؛‏ المغني 155/5 وما 


بعدها. 


اا 


وففف فم موه رو ووم وو ووو مانو 


وارتكاب المعصية عمدا موجب للمؤّاخذة. 
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث 
المتقدم ء» من ظلم قيد شبر من الأرض 
ره عن دبع أريو 

وصرح الحنفية والمالكية والشافعية'' 
بأنه يؤدب بالضرب والسجن 56 مير 
صغيرا أو كبيراء رعاية لحق الله تعالى, 
ولو عفا عنه المغخصوب منه. باحتهاد 
الحاكم. لدفع.الفساد وإصلاح حاله 
وزجرا له ولأمثاله. 

أما يز المفيو :“من معي ومكون: 
فلا يعزر. 

فإن حدث الغصب والشخص جاهل 
بكون المال لغيره. بأن ظن أن الشيء 
ملكه فلا إثم ولا مؤاخذة عليه. لأنه 
خطأ لامؤاخذة عليه شرعا. لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الله تجاوز عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه»”', 
وعليه رد العين مادامت قائمة, والغرم إذا 
صارت هالكة. 


)١(‏ حديث: «من ظلم قيد شبر من أرض طوقه..» 
تقدم ف ٠‏ 

فرق الشرح الكبير١/647.‏ الشرح الصغير 081/7 . القوانين 
الفقهية ص ٠.‏ ومغني المحتاج //7 

(1) حديث: «إن الله تجاوز عن أمتي... 
أخرجه ابن ماجه(١509/1)‏ من حديث 0 ذر الغفاري, 
وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة )"”69/١(‏ 


ا ا اح ححا ا 000 


ب - رد العين المغصوبة: 
5 - ذهب الفقهاء إلى.أنه يجب على 
الغاصب رد العين المغصوبة إلى صاحبها 
حال قيامها ووجودها بذاتها'''. لقوله 
صلى الله عليه وسلم:«على اليد ما 
أخذت حتى 0000 وقوله 
أيضا: «لايأخذن أحذكم متام أخيه لاعبا 
ولااتناداء ومن اشيد :يهنا اخنية 
فليردها».!" 

وترد العين المغصوبة إلى مكان الغصب 
لتفاوت القيم باختلاف الأماكن. 

ومؤنة الرد على الغاصب. لأنها من 
ضرورات الرد. فإذا وجب عليه الردء 
وجب عليه ماهو من ضروراته. كما في 
رد العارية. ْ 

قال الكاساني: الأصل أن المالك يصير 


)١(‏ البدائع .١144/17‏ والدر المختار .١78/6‏ وتكملة 
الفتع57/1, والشرح الصغير ©/085 وما بعدهاء 
والقوانين الفقهية ص 58؟". والمهذب "١7/١‏ والميزان 
للشعراني 88/7 وكشاف القناع 78/4, ط بيروت. 

(؟) حديث: «على اليد ماأخذت حتىتؤدي ». 
أأخرجه الترمذي(؟/001)من حديث سمرة بن جندب 
يرويه عنه الحسسن البصري. وقالابن حجر فى 
التلخيض(0878) : الحسن مهتلف فى سماعه عن 
سمرة. ْ ١‏ 

(') حديث :«لايأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا.. 
أخرجه أبو داود(77/8/6) بالحرمدي 00/4 + 7 
حديث يزيد بن سعيد الكندي ٠‏ واللفظ لأبى داود ٠‏ وقال 
الترمذي: حديث حسن. 1 


-81806- 


ا 0 ا ا اا 1 ا ا 


مستردا للمغصوب بإثبات يده عليه, لأنه 
صار الشيء مغصوبا بتفويت يده عنه, 
فإذا أثبت يده عليه فقد أعاده إلى يده 
وزالث بد الخاضب غتهه الا أن يغصية 
مرة 00 

ويبراً الغاصب من الضمان بالردء سواء 
علم امالك بحدوث الرد أم لم يعلم؛ لأن 


إثبات اليد على الشيء أمر حسيء لا 


يختلف بالعلم او الجهل بحدوثه. 
فإن كان المغصوب قد فات ., كان هلك 
أو فقد او هرب؛» رد الغاصب إلى 


المغصوب منه مثله إن كان له مثل؛ بأن ': 


كان مكيلا أو موزونا أو معدودا من 
الطعام والدنانير والدراهم وغير ذلك؛ أو 
قيمته إن لم يكن له مثل. كالعروض 
والحيوان والعقار. 


ثانيا - حقوق المغصوب منه: 

17> للمالك القضويةمنه حقوى تقابل 
مايلزم الغاصب من الأحكام السابقة, 
وهذه الحقوق هي: رد عين المنغخصوب 
والثمار والغلة . والتضمين. وحقه في 
الهدم والقلع لا أحدثه الغاصب في ملكه. 


١6١/1 بدائع الصنائع‎ )١( 


واو مم ءءء ع وا الالالال 


والجمع بين أخذ القيمة والغلة. 


أ - رد أو استرداد عين المغفصوب 
وزوائده وغلته ومنافعه: 0 
6 - ذهب الفقهاء إلى أن من حق 
المغصوب منه أن يرد إليه الغاصب عين. 
ماله الذى غصبه إذا كان باقيا بحاله, 
لقول النبي ضلى الله عليه وسلم:« على 
اليد ماأخذت حتى تؤدى» ''' وقوله: 
«لايأخذنٌ أحدكم متاع أخيه لاعبا أو 
جاداء فإذا أخذ أحدكم عصا أخيه 
فليردها»'"'؛ ولأن رد عين المغخصوب هو 
الموجب الأصلي للغصب. ولأن حق 
المخصوب منه معلق بعين ماله وماليته , 
ولا يتحقق ذلك إلا برده . والواجب الرد 
في المكان الذي غصبه , لتفاوت القيم 


بتفاوت الأ 


الآاتى: 


)١(‏ حديث: «على اليد ماأخذت حتى تؤدي» 
تقدم تخريجه ف ١1/‏ 

ف حديث:«لايأخذن أحدكم متاع أخيه ....» 
تقدم تخريجه ف ١1/‏ 

(؟) تكملة فتح القدير71!/1؛ والشرح الصغير/-05, 
والقوانين الفقهية ص #755 . والمهذب 57/١‏ والمغني 
والشرح الكبير 175/8" 6377 


1 


0000070١‏ ا ا 0 ااا 1 00000000 اا ااا ااا 0ك 


الحنفية إلى أن زوائد المغصوب في يد 
الكد امي اامسيون حجر أكتانت 
متصلة كالسّمن ونحوه, أم منفصلة 
كفمرة الشجزة وولد الحيوان:"متى تلف 
شيء منها في يد الغاصبء؛ لتحقق إثبات 
اليد العادية (الضامنة) لأنه بإمساك 
الأصل تسبب في إثبات يده على هذه 
الزوائد. واثبسات يده على الأصل 
و 5 

وترئ أبو ختيفة وآبو يوسف رحمهما 
الله تعالى أن زوائد المقصدرن لاتصدن 
إذا هلكت بلا تعد وإفا هي أمانة في 
يد الغاصب لاتضمن إلا بالتعدي أو 
بالتقصيرء سواء أكاتت منفصلة كالولد 
واللبن والثمرة؛ أم متصلة كالسّمن 
والجمال. لأن الغصب في رأيهما هو 
إثبات يد الغاأصب على مال الغير على 
وجه يزيل يد المالك؛ كما تقدم بيانه » ويد 


المالك لم تكن ثابتة على هذه الزيادة حتى . 


يزيلها الغاصب. والمراد أن عنصر « إزالة 
يد المالك » لم يتحقق هناء كما لم يتحقق 
في غصب العقار. 

فإن تعدى الغاصب على الزيادة. بأن 
7١ /١بذهملا )١(‏ المغني والشرح الكبير 5649/85 وما ش 


بعدها. 


وفوف وفوا مايا0 


أتلفها أو أكلها أو باعهاء أو طلبها 

مالكها فمنعها عنه. ضمنها.ء لأنه 
9 1 1 )01 

بالتعدي أو المنع صار غاصبا. 


نوع الزيادة. فقالوا: إذا كانت الزيادة 


التي بفعل الله متصلة كالسّمن والكبر . 
فل تكن معحرنة علن القاصب :وان 
إذا كانت الزيادة منفصلة . ولو نشأت من 
غير استعمال الغاصب كاللين والصوف 
وثمر الشجر . فهي مضمونة على 
الغاصب إن تلفت أو استهلكت؛ ويجب 
ردها مع الملغصبب الأصلي على 
و 

أما منافع المغصوب ففيه التفصيل 
الآتي : 

ذهب الشافعية و/الحنابلة إلى أن 
الغاصب يضمن منفعة المغصوب, وعليه 
أجر المثل. سواء استوفى المنافع أم تركها 
تذهب. وسواء اكان المخصوب عقارا 


كالدار. أم منقولا كالكتاب والحلي 


ونحوهماء لأن المنفعة مال متقوم, فوجب 


(١)البدائع‏ /ا/”2» .0 ,0 الدر المخترر ورد المحتار 
وه/* ١‏ تكملة الفتح 88/1" اللباب شرح الكتساب 
5/7 

(؟) بداية المجتهد الشرح الصغير "#//ركذةهة, الشرح 
الكبير للدردير/448. شرح الرسبالة لابن أبي زيد 
القيرواني ارق 


ا 


لايفف ف ف ف مف ووو مم ور ررم وو ويم اا ااا ااا روه 


ضمانه كالعين المغصوبة ذا د 

ا 55 
لايضمن منافع ماغصبه من ركوب الدابة, 
السك" الداز «:سواء اسعونتاها او 
عطلها.ء لأن المنفعة ليست بال عندهم, 
ولأن المنفعة الحادثة على يد الغاصب لم 
تكن موجودة في يد المالك, فلم يتحقق 
فيها معنى الغصب ٠‏ لعدم إزالة يد المالك 


واوخب ماخرو المتفية طعفاة 
أجسر المثل في ثلاثة مواضع - والفتوى 


على رأيهم - وهي: أن 28 الملغخصوب 
وقفاء أو ليتيم » أو معدا لماك بأن 
بناه صاحبه أو اشتراه لذلك الغرض. !' 

وإن نقص المغصوب- أى ذاته - 
باستعمال الغاصب غرم النقصان, 
لاستهلاكه بعض أجزاء العين المفصوبة. 

وأما غلة المغصوب: فلا تطيب في 
رأي أبي حنيفة ومحمد للغاصب. لأنه 
لايحل له الانتفاع بملك الغيرء وقال 


)١(‏ مغني المحتاج 187/17 , المهذب 517/١‏ , فتح العزيز 


شرح الوجيز 557/١١‏ . المغني 0/١57؟,‏ القواعد لابن 
رجب ص 5١١‏ 

(؟) البدائع ١46/1‏ . الدر المختار ورد المحتار ١44/0‏ وما 
بعدهاء تكملة الفستح 94/1". اللباب شرح 
الكتاب156/7. ونقل المحاسني في شرح المجلة للمادتين 
2١ 9‏ فتوى المتأخرين بزيادة ضمائبيت المال على 
الثلاثة المذكورة 


ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ااا ااا 0ك 


1 ا ين )1( 
ابو يوسف وزفر: تطيب له. 
وقال المالكية: للمغصوب منه غلة 
الغاضت أو أكراة“سواء كان سيدا | 
ذابة أن أرفجنا أو عسيّح ذلك عن ” 
ولكن' فوت على ريه استعماله, إلا إذا 
8 فق 
وثمر. . 
ب - الضمان : 
9- ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تلف. 
المفخصوب في يد الغاصب أو نقص أو 
أتلفه, رمات عييا بايا نيه" ادع 
القماش, وصياغة الفضة حليا, وصناعة 
النحاس قدراء وحب على النغاصب 
تضمينهء!' بأن يدفع له مثله إن كان من 
)١(‏ المراجع السابقة. 
إشفق الشرح الصغير 6586/1٠‏ , 5ؤه 
() تكملة الفتح 571/7, تبسيين الحقائق 98/8, والدر 
المختار ورد المحتار 6/ ١.‏ اللباب 188/79 . وبداية 
الملجتهد ؟1/١١5,‏ وشرح الرسسالة؟/7١؟؛‏ والقوانين 
الفقهية ص ."". ومغني المحتاج 181/7 184, 


الكبير 5/6" وما بعدها. 


1 


ففعم عمو وو رو قووف ووم م ووو م ر ووو واااو 


المثليات.''' وهي المكيلات كالحبوب, 
والموزونات كالأقطان والحديد. والذرعيات 
كالأقمشة, والعدديات المتقاربة كالجوز 
والتلوة» لأن الواجب الأصلي في 
الضمانات هو المثل. لقوله تعالى:«فمن 
اعتدى عليكم فاعتَدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم»''' ولأن المثل أعدلء لم 
فيه من مراعاة الجنس والمالية. فكان أدفع 
للضرر وأقرب إلى الأصلء فالمثل أقرب 
إلى الشي مق الفيسضة: وهو تماقل له 
صورة ومعنى, فكان الإلزام به أعدل وأتم 
لجبران الضررء والواجب في الضمان 
الاقفتراب من الأصل بقدر الإمكان 
تعويضا للضررء ولما روي عن عائشة 
.رضي الله عنها أنها قالت: مارأيت 
صانعة طعام مثل صفية: أهدت إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم إناء فيه طعام؛ فما 
ملكت نفسي أن كسرته. فسألت النبي 
صلى الله عليه وسلم عن كفارته؟ فقال: 
داناء كإناء. وطعام كطعام» : 


)١(‏ المال المثلي هو مايوجد له صثل في الأسواق بلا تفاوت 
يعتل به ٠‏ أو هو ماتمائلت آحاده أو أجزاؤه ٠‏ بحيث يمكن 
أن يقوم بعضها مقام بعض دون فرق يعتد به كالحبوب 
والنقود والأدهان 

(؟) سورة البقرة / ١94‏ 

(9') حديث عائشة: : ومازايت :ضائعة'ظعًا م مثل صفية.. »4 
أخرجه النسائي ),١7/1/(‏ وحس د ابن حجر في 


الفتح (ة/ة؟). 


00 


3٠‏ - فإن لم يقدر الغاصب على ال مثل أو 
كان المال قيمينا'"' كتالارض” والدات 
والشوب والحيوان. وجب عليه ضمان 
القيمة. وذلك في ثلاث حالات:!" 

الأولى: إذا كان الشيء غير مثلي, 
كالحيوانات والدور والمصوغات؛ فلكل 
واحد منها قيمة تختلف عن الأخرى 
باختلاف الصفات المميزة لكل واحد. 

الثانية : إذا كان الشيء خليطاً مما 
هو مثلي بغير جنسه كالحنطة مع 
القن : 

الثالثة: إذا كان الشيء مثليا تعذر 
وجود مثله. والتعذر إما حقيقي حسي. 
كانقطاع وجود المثل في السوق بعد 
البحث عنه وإن وجد في البيوت. او 
حكمي؛ كأن لم يوجد إلا بأكثر من ثمن 
المثل» او شرعي بالنسبة للضامن؛ كالخمر 
بالنسبة للمسلم. يجب عليه للذمي عند 
الحنفية والمالكية ضمان القيمة وإن كانت 
الخمر من المثليات؛ لأنه يحرم على المسلم 
قلكها. 


ل 1 أفراده فلا 
يقومبعضها مقام بعض بلا فرق كالدور والأراضي 
والأشجار وأفراد الحيوان والمفروشات والمخطوطات والحلي 
ونحوها. 

زفق الدر المختار ورد المحتار لابن عابدين 4ل 
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ا ا ا ال ال لل اال لل ال ا اا ااا نا 


ج - الهدم والقلع: ‏ . 
١‏ - اتفق الفقهاء على أن الغاصب يلزم 
بوذ المقضوت: الو خناحية كما احدي كما 
يلزم بإزالة ماأحدث فيه من بناء , أو زرع 
أو غرس.ء لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«(ليس لعسرق ظالم 0 وللمالك 
المطالبة بهدم البناء الذى بناه الغاصب 
على المغصوب, وقلع الشجر الذي غرسه 
أو الزرع الذي زرعه بلا إذن المالك. 

غير أن فقهاء المذاهب فصلوا في الأمر 

فذهب الحنفية إلى أن من غصب ساجة 
(خشبة عظيمة تستعمل في أبواب الدور 
وبنائها) فبنى عليها أو حولهاء وكانت 
قيمة البناء أكثر من قيمتهاء زال ملك 


مالكها عنهاء ولزم الغاصب قيمتها. 


لصيرورتها شيئا اخرء. وفي القلع ضرر 
ظاهر لصاحب البناء(الغاصب) من غير 
فائدة تعود للمالك, وضرر المالك ينلجحبر 
بالضمانء ولا ضرر في الإسلام: أما إذا 
يزل ملك مالكهاء لأنهوير: تكب اخف 
الضررين واهون الشرين ». 

أخرجه الترمذي(/107) من حديث سعيد بن زيد , 
وخرج الحديث ابن حجر في الفتع(15/8١)‏ وقال عن 
طرقه: في أسانيدها مقال. لكن يتقوى بعضها ببعض. 


الي ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ل ا 


وعقب قاضي زادة على هذه التفرقة؛ 
فقال: لافرق في المعنى بين أن تكون قيمة 
البناء أكثر من قيمة الساجة وبين 
العكس. لأن ضررا مالك مجبور بالقيمة , 
وضرر الغاصب ضرر محضء ولاريب أن 
الضرر المجبور دون الضرر المحضء فلا 
يرتكب الضرر الأعلى عند إمكان العمل 
بالضرر الأدنى: فيعمل بقاعدة:« الضرر 
الأشد يزال بالأخف » في مسألة الساجة, 
أي أنه يعوض المالك؛ وتزول ملكيته عن 
الساجة . 

وأما مسألة الساحة فهي.. لو غصب 
غاصب أرضا فغرس فيهاء أو بنى فيها, 
وكانت قيمة الأرض( الساحة) أكثر.ء 
أجبر الغاصب على قلع الغرس؛ وهدم 
البناء. ورد الأرض فارغة إلى صاحبها 
كما كانت , لأن الأرض لاتغصب حقيقة 
عندهم, فيبقى فيها حق المالك كما كان, 
والغاصب جعلهامشغولة,. فيومر 
بتفريغها. إذ «ليس لعرق ظالم حق» كما 
تقدم. فإن كانت قيمة البناء أكثرء 
فللغاصب أن يضمن للمالك قيمة الأرض 
ويأخذها. 

وإذا كانت الأرض تنقص بقلع الغرس 
منها أو هدم البناء » فللمالك أن يضمن 
للغاصب قيمة البناء والغرس مقلوعا 


4ت 


الإمام؛ إن رأى في قتله مصلحة للمسلمين قتله. 
وإن رأى في استرقاقه مصلحة للمسلمين استرقه. 
كما يجوز المنّ والفداء أيضا. أما إن كان ممن لا يجوز 
قتله في الحرب فقد اختلف الفقهاء فيه على 
ا تجاهين : 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب 
استرقاقه. بل إنهم قالوا: إنه يسترق بنفس 
الأبي 0 

وذهب الحنفية والمالكية إلى جواز استرقاقه. 
حيث يخير الإمام بين الاسترقاق وغيره. كجعلهم 
ذمة للمسلمين, أو المفاداة بهم.” أو المن عليهم - 
كا فعل الرسول يَلْةِ في فتح مكة ‏ على ما يرى 
من المصلحة في ذلك . وللتفصيل (ر: أسرى) . 


حكمة تشريع الاسترقاق : 
؛ - قال محمد بن عبد الرحمن البخاري شيخ 
صاحب اطداية : 

«الرق إنم ثبت في بني ادم لاستنكافهم من 
عبوديتهم لله تعالى الذي خلقهم. وكلهم عبيده 
وأرقاؤه. فإنه خلقهم وكونهم. فلا استنكفوا عن 
عبوديتهم لله تعالى جزاهم برقهم لعباده. فإذا 
أعتقه فقد أعاده المعتق إلى رقه حقا لله تعالى 


خالصاء فعسى يرى هذه المنة : أنه لو استنكف من ٠‏ 


عبوديته لله تعالى لابتلي برق لعبيده» فيقرلله تعالى 


.19/4 طبيع دار الممرفة. وأسنى المطالب‎ ١44/4 الأم‎ )١( 


والكاني / 717/1 
(؟) بدائع الصنائع 4948/4. وفتح القدير 705/4. ومواهب 
الحليل 9/ 1ه 


بالوحدانية» ويفتخر بعبوديته 27 قال الله تعالى : 
(لَنْ يسْتَدكف الْمَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبْدَا لِلْمم 9) 
© - وكان طريق التخلص من الرق الذي انتهجه 
الإسلام يتلخص في أمرين : | 
الأنر الأول حصت قصينادر الا در فاق 
بمصدرين اثنين لا ثالث هماء وإنكار أن يكون أى 
مصدر غيرهما مصدرا مشروعا للاسترقاق : 
أحدهما : الأسرى والسبي من حرب لعدو كافر 
إذا رأى الإمام أن من المصلدحة 507 
وثانيهم) : ما ولد من أم رقيقة من غير سيدهاء 
أما لوكان من سيدها فهوحر. 
الأمر الثاني : فتح أبواب تحرير الرقيق على 
مصاريعها. كالكفارات. والنذور. والعتق تقربا 
إلى الله تعالى. والمكاتبة» والاستيلاد. والتدبير» 
والعتق بملك المحارم. والعتق بإساءة المعاملة, 
وغير ذلك . 


5 - من له حق الاسترقاق : 

اتفقت كلمة الفقهاء على أن الذي له حق 
الاسترقاق أوالمن أوالفداء هو الإمام الأعظم 
للمسلمين. بحكم ولايته العامة . أومن ينيبه» 
ولذلك جعل إليه أمر الخيار في الاسترقاق 
وعدمه 9) 


)١(‏ محاسن الإسلام للبخاري شيخ صاحب الغداية ص هه ط 
القدسي . 

(؟) سورة النساء /؟9/ا؟ 

() المغني 8/ الال /الاا. وأسنى المطالب 1977/4 طبع المكتبة 
الإسلامية. وحاشية الدسوقى اال وحاشية الطحطاوى 


46ة؟- 


فوفمم مف فو ووو ووم موا ا 


(أنقاضا) رعاية لمصلحة الطرفين؛ ودفعا 


للضرر عنهما فتقوم الأرض بدون الشجر: 


والبناء» وتقوم وبها شجر وبناء مستحق 
القلع والهدم, فيضمن الفرق بينهما . 

وإذا زرع الغاصب الأرضء فإن كانت 
الأرض ملكا فإن أعدها صاحبها للزراعة, 
فيكون الأمر مسزارعة بين المانك 
والغاصب. ويحتكم إلى العرف في حصة 
كل منهماء النصف أو الربع مشثلاء وإن 
كانت معدة للإيجار فالناتج للزارع؛ وعليه 
أجر مثل الأرض؛ وإن لم يكن شيء نما 
ذكرء فعلى الغاصب نقصان مانقص 


الزرع؛ وأما إذا كانت الأرض وقفا أو ' 


مال يتيم , اعتبر العرف إذا كان أنفع , 
وإن لم يكن العرف أنفع, وجب أجسر 
المثل.لقولهم: يفتى بما هو أنفع 
لفك 0 

ويرى المالكية في حالة البناء: أن من 
غصب أرضا أو عمودا أو خشباء فبنى 
فيها أو بهاء يخير المالك بين المطالبة بهدم 
البناء على المغصوب. وبين إبقائه على ان 
يعطي الغاصب قيمة الأنقاض . بعد طرح 
أجرة القلع أو الهدم, ولا يعطيه قيمة 
)١(‏ تكملة فتح القدير 5994/9 - 87" , الدر المختار 


وه - ١137‏ ., تبيين الحقائق 7١8/86‏ وما بعدهاء 
اللباب شرح الكتاب ١55/1‏ 


0-0 اا ااا اا ا ل ا 


التجصيص والتزويق ونحوهما مما لاقيمة 
له. أي إنهم يرجحون مصلحة المالكء لأنه 
ضاعت الحرو 

ومن غنصب غنارية أو: شبة فنبلئ 
عليهاء فلصاحبها أخذهاء وإن هدم 
البنيان. | 

أما في حالة الغرس: فمن غصب 
أرضاء فغرس فيها أشجارا . فلا 
يؤمر بقلعها. وللمغصوب منه أن يعطيه 
قيمتها بعد طرح اجرة القلع كالبتيان, فإن 
غصب أشجاراء فغرسها فى أرضه. أمر 

وأما في حالة الزرع: فمن زرع في 
الأرض المغصوبة زرعاء. فإن أخذها 
صاحبها في إبان الزراعة. فهو مخير بين 
أن يقلع الزرع, أو يتركه للزارع ويأخذ 


الكراء. وإن أخذها بعد إبّان الزراعة 


فللمالكية رأيان: رأي أن المالك يخير 
كما ذكن ورأي لبس ل قلعه وله الكراء, 
والزرع لزارعه 3 ش 
وقرر الشافعية: ان الغاصب يكلف. 
بهام البناء وقلع الغراس على الأرض 


المغضوبة, وعليه أرش النقص إن حدث, 


/40. بداية المجتهد ,"١9/7‏ القوانين النقهية ص 
نفس 
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وإعادة الأرض كما كانت وأجرة المثل في 
مدة الغصب إن كان لمثلها أجرة, ولو أراد 
المالك قلكها بالقيمة, أو إبقاءها بأجرة, 
لم يلزم الغاصب إجابتنه في الأصح. 
لإمكان القلع بلا ارش. ولو بذر الغاصب 
بذرا في الأرض وكان البذر والأرض 
مغصوبين من شخص واحد.ء فللمالك 
تكليفه إخراج البذر منها وأرش 
النقصء وإن رضي المالك ببقاءالبذر 
في الأرضء. لم يكن للغفاصب 
إخراجه. كما لايجوز للغاصب قلع 
تزويق الدار الملغصوبة إن رضي المالك 
ببقائه )١١‏ 

ووافق الحنابلة الشافعية في مسألتي 
البناء والغرس على الأرض المغصوية., 


للحديث المتقدم: «ليس لعرق ظالم حق» ‏ 


أما في حالة زرع الأرض فقالوا: 
يخيبرال مالك بين إبقاء الزرع إلى 
الضياد: .واد اخسر الأرض وارفن 
النقص من الغاصب . وبين أخذ الزرع 
له. ودفع النفقة للغاصب. لقوله صلى 
اللنه عليه وسلم: «من زرع في أرض 
قوم بغير إذنهم, فليس له من الزرع 


)١(‏ مغني المحتاج 744/17 .59١١‏ المهذب١1/١51/1,‏ الميزان 
للشعراني 49/7 وما بعدها. 


ا ا ا ا اا ااا اا ا ال ا 1ل 00 


1 طعي الك ٠‏ 
سي ء» وله نففته) وقوله عليه السلام 
في حديث اخر:«خذوا زرعكم, وردوا إليه 


. *مم 


نفقت312) أي لاني 7 
د - الجمع بين أخذ القيمة والغلة: 
1" - للفقهاء اتجاهان في مسألة جمع 
المالك بين أخذ القيمة إذا تلف المغخصوب, 
وبين أخذ الغلة كالأجرة المستفادة من 
إيجار الأعيان المغصوبة. 

الاتجاه الأول - للحنفية والمالكية: وهو 
أنه لايجمع المالك بين أخذ قيمة وغلة, 


| لأن المسيونات قلك ناداء العنيحاة 


مستنداء أي بأثر رجعي إلى وقت 
الغصبء فتكون الغلة من حق الغاصب 
إذا أدى قيمة المغصوب إلى المالك؛ ولا 
يلزم الغاصب بالقيمة إلا بتلف المغخصوب 
3 ا 

والاتجاه الثاني - للشافعية والحنابلة: 
وهو أنه يجمع المالك بين أخذ القيمة عند 


»... حديث: «من زرع في أرض قوم بغير إذنهم‎ )١( 
أخرجه أبو داود(/197) والترمذي(/519) من‎ 
. حديث رافع بن خديج . ونقل الترمذي عن اليخاري أنه‎ 
. قال: هو حديث حسن‎ 

(؟) حديث: «خذوا زرعكم . وردوا عليه نفقته» . 
أخرجه النسائي (20/1) من حديث رافع بن خديج. 

(") المغني 71/0 - 710 , 584 , 788 , كشاف القناع 


ع/لام - 4و 
(4) تكملة الفنتح 59/9" ط دار الفكر . الشرح الصغير 
.و ش 


محقةهة 


ا اا ا ا ا ا ل ل ا لل ا 0001 


التلف والغلة, لأنه تلفت عليه منافع ماله 
بسبب كان في يد الغاصب. فلزمه 
ضمانهاء كما لو لم يدفع القيمة؛ والأجرة 
أو الغلة في مقابلة مايفوت من المنافع؛ لا 
في مقابلة أجزاء الشيء المغصوب. 
فتكون القيمة واجبة في مقابلة ذات 
الشيء, والغلة في مقابلة المنفعة. وإن 
تلف المغصوب فعلى الغاصب اجرته إلى 
حين تلفه. لأنه من حين التلف لم تبق له 
ومنشأً الخلاف: هل يلك الغاصب 
الشيء المغصوب بأداء الضمانء. فقال 
أرباب الاتجاه الأول: الضامن يلك المال 
المضمون بالضمان من وقت قبضه. 

وقال أصحاب الاتجاه الثانى: لايملك 
القاضب الشيء المقصتوي بأداة لمان 


لأن الغصب عدوان محض . فلا يصلح 


سببا للملك )١١‏ 


الشا - ما يتعلق بالضمان من 


أحكام : 
يتعلق بضمان المغصوب المسائل 
التالية: 


)١(‏ المبسسوط؟١/4١‏ , البدائع 161/1 . اللباب شرح 
الكتاب 191/7 تبيين الحقائق 0/8؟", بداية المجتهد 
6/5" ء شرح الرسالة 70/7؟. 


ل ال حلا 0100 


1" - إذا هلك المغصوب عند الغاصب, 
وكان من المنقولات عند الحنفية»''' أو من 
العقارات أو المنقولات عند الجمهور !"ا 
بفعله أو بغيرفعله. فعليه ضمانه. أي 
غرامته أو تعريضه. لكن إذا كان الهلاك 
تحعسة من غتكرة لايافة سستاونة : 
رجع الغاصب عليه بما ضمن للمالك, 
لأنه يستقر عليه الضمانء وعبارة 
الفقهاء. في ذلك: الغاصب ضامن لما 
قتصضمه سراء كل بام الله أو.هن 
ا ١‏ 

وكيفيسة الكسفان: أنة يجي العهمانة 
بالمثل باتفاق الفقهاءإذا كانالمال 
مثلياء وبقينمته إذا كان قيمياء فإن 
تعذر وجود المثل وجبت القيمة للضرورة 
عيدلن هنا :متسيق بان انيه 15 
ا" 


المختارة/158١.‏ تبيين الحقائقؤة/71؟, 174؟, تكملة 
الفتح / 51" اللباب شرخ الكتاب 188/4 وما بعدها. 


(؟) الشرح الكبير مع الدسوقي441/1., الشرح الصغير 


"همه - 0579 القوانين الفقهية ص ."" وما بعدهاء 
بداية المجتهد7؟/؟١",‏ مغني المحتاج ؟1/١8؟,‏ 584؟, 
فتح العزيز شرح الوجيز ١‏ بذيل المجموع , المغني 
00,0706 كشاف القناع ١١5/4‏ وما 
بعدها , 

(") القوانين الفقهية ص ١م‏ 


ضسحقة 


ب - وقت الضمان : 
- للفقهاء في وقت الضمان مذاهب: 

ذهب الحنفية في تقدير قيمة التعويض 
ووقت وجوب ضمان المثلي» إذا انقطع من 
الشنرق وتسدز للتصبرل عله ثلاثة 
أقوال: ٠‏ 

الأول : وجوب القيمة يوم الغصب. 
وهو يوم انعقاد السبب عند ابي يوسف. 
الثاني: يوم الانقطاع؛ وهو قول محمد. 

الشالث يوم الخصومة وهو يوم حكم 
الحاكم. وهذا قول أبي حنيفة . وهو 
المعتبر في المتون والمختار. واختارت 
المجلة قول أبي يوسف ٠١‏ المادة: )89١‏ 

وأما القيمي فتجب قيمته يوم غصبه 
بالاتفاق بين المنفية )١(‏ ش 

ردهي المالكية» إلى أئه مقن قنيسة 
المغصوب يوم الغصب., لأن الضمان يجب 
بالغصب. فتقدر قيمة المغخصوب يوم 
الغصب, فلا يتغير التقدير بتغير 
الأسعارء لأن سبب الضمان لم يتغير. كما 
لم يتغير محل الضمان. 

لكن فرق المالكية بين ضمان الذات 
وضمان الغلة . فتضمن الأولى يوم 
)١(‏ البدائع1/١0١.‏ والدر المختار ,.١28/80‏ والمبسوط 


١ه‏ وتكملة الفتح 57/1ا. وتبيين الحقائق 
1/0 .: واللباب شرح الكتاب ١88/1‏ . 


اال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 0 0 ا ا ا ا ل لل ل ان 


الاستيلاء عليها. وتضصمن الغلة من يوم 
استغلالهاء وأما المتعدي وهو غاصب 
المنفعة؛ فيضمن المنفعة بمجرد فواتها على 
صاحبهاء وإن لم يستعملها.'"' 

وذهب الشافعية في الأصح: إلى أن 
المعتبر في الضمان هو أقصى قيمة 
للمغصوب من وقت الغصب في بلد 
الغصب إلى وقت تعذر وجود المثلء وإذا 
كان المثل مفقودا عند التلف فالأصح 
وجوب الأكثر قيمة من الغصب إلى 
التلف. سواء أكان ذلك بتغير الأسعار, 
أم بتغير المغصوب في نفسه. 

وأما المال القيمى: فيضمن بأقصى 
التلف "ا 

وذهب الحنابلة: إلى أنه إذا كان 
فقدرت القيمة حينئذ كتلف المتقوم؛ وإن 
فالواجب القيمة أكثر ما كانت من حين 
)١(‏ الشرح الكبير مع الدسوقي "'/ غ2 . 8غ ٠‏ الشرح 

الصغير"/088 وما بعدهاء بداية المجتهد؟/؟١"2‏ 

والقوانين الفقهية ص ١1.‏ 


(؟) مغني المحتاج 18/1 و المهذب١58/1"؛‏ البجيرمي 
على الخطيب 11/7١؛‏ نهاية المحتاج ١١9/4‏ - ١؟١‏ 


-1955- 


وافواو وو مو ومو ووو و رو و ووو دو معانو 


الغصب إلى حين الرد. إذا كان التغير في 
المخصوب نفسه من كبر وصغرء وسمن 
وهزال. ونحوها من المعاني التي تزيد بها 
القيمة وتنقصء لأن هذه المعاني مغصوبة 
في الحال التي زادت فيها. والزيادة 
لمالكها مضمونة على الغاصب. وإن كانت 
زيادة القيمة بتغير الأسعار لم تضمن 

الزيادة » لأن نقصان القيمة لهذا السبب 
لايضمن إذا ردت العين المغصوبة بذاتها . 
فلا يضمن عند تلقن 7 


ج - انتهاء عهدة الغاصب : 
0" - قرا ذمة الغاصب وتنتهي عهدته 
بأحد مون أربعة: 

الأول - رد العين الملغصوبة إلى 
صاحبها مادامت باقية بذاتها . لم تشغل 
بشيء آخر. ' ٍ 

الثاني - أداء الضمان إلى المالك أو 
نائبه إذا تلف المغصوب. لأن الضمان 
مطلوب أصالة . 

الشالث - الإبراء من الضمان إما 
صراحة مصثل: أبرأتك من الضمانء أو 
أسقطعة عنك: أو وهبته منك ونجوة: أو 
بما يجري مجرى الصريح: وهو أن يختار 


(١)المغد‏ 06 وما بعذهاء الْغد وال ا 
2 لشرح سي 
26 وما بعدها ٠‏ كشاف القناع غ/ ١>,‏ 


ا ا ا 1 ا ا 0ك 


للآخر ضمنا. 

الرابع - إطعام الغاصب المغصوب 
لمالكه أو لدابته . وهو يعلم أنه طعامه. 
او تسلم الغاصب المغصوب على وجه 
الأمانة كالإيداع أو الهبة أو الإجارة أو 
الاستئجار على قصارته او خياطته, وعلم 
المالك أنه ماله المغخصوب منه . أو على . 
وجه ثبوت بدله في ذمته. كالقرضء وعلم 
أنه ماله . فإن لم يعلم بذلك لم يبرا 


: 8 5 (4)01 0 
الغاصب., حتى. تتعير صعه الغصب 1 


د - تعذر رد المغخصوب : 
5 - قد يتعذر رد المغصوب لتغيره عند 
الغاصب. وللفقهاء في ذلك أقوال : 

قال الحنفية والمالكية: تغير المغخصوب 
عند الغاصب: إما بنفسه أو بفعل 
القاضب. 

والتغير بفعله قد يكون تغيرا في 
الوصف أو تغيرا في الاسم والذات ٠‏ 
وكل حالات التغير يكون المغصوب فيها 


موجودا. 


)١( ْ‏ بدائع الصنائع ١6١7/1‏ بالشرحالصغير"/..»" 


و01 » السراج الوهاج شرح المنهاج ص 58" , المغني 
والشرح الكبيرة / /ا28 . كشاف القناع ١١/4‏ 


-9746- 


وافر مف فو وم هللاوو وووروة 


فاذ|اتقيراللخصوت فته كنا لى كان 


عنبا فأصبح زبيباء أو رطبا فأصبح تمرا, 
فيتخير المالك بين استرداد عين المغخصوب, 
وبين تضمين الغاصب قيمته. 

واذا تغير وصف المغخصوب بفعل 
الغاصب من طريق الإضافة أو الزيادة, 
كما لوصبغ الثوب . أو خلط الدقيق 
بسمن, او اختلط المغصوب يملك 
الغاصب بحيث بمتنع تمييزه. كخلط البر 
بالبسر ؛ أو يمكن يحرج , كخلط الببر 
بالشعير. فيجب إعطاء الخيار للمالك: إن 
كين اللاسي نيمة المقصيرت قبل 
تغييرهء وإن شاء أخذه وأعطى الغاضب 
قيمة الزيادة . مثلما زاد الصبغ في 
الثوب . لأن في التتخيير رعاية 
لان ا 

وقال الشافعية: زيادة المغصوب إن كان 
أثرا مخضاء كقصارة لثوب وخياطة بخيط 
منه ونحو ذلك . فلا شيء للغاصب 
بسببها لتعديه بعمله في ملك غيره, 
وللمالك تكليفه رد المغصوب كما كان إن 
أمكن. فإن لم يمكن فيأخذه بحاله وأرش 

4 . تبيين الحقائق7/0؟؟. 4؟5؛ اللباب مع الكتاب 


؟ ةط "ول تكملة فستح القسدير ل يك 


الشرح الكبير مع الدسوقي04/7 , الشرح الصغير 
/.. 


قفومو ااا 


النقص إن نقصء. وإن كانت الزيادة عينا 
كبناء كلف القلع وأرشى النقص إن كان, 
وإعادة المغخصوب كما كانء وأجرة المثل إن 
مضت مدة لمثلها أجرة. وإن صبغ الغاصب 
الثوب المغخصوب بصبغه وامكن فصله 
أجبر عليه في الأصح؛ وإن لم يمكن فإن لم 
تزد قيمة المغصوب بالصبغ ولم تنقص فلا 
شيء للغاصب ولا شيء عليه وإن نقصت ‏ ' 
قيضشه لرصة الأاركن: وإن زادت قيمته 
اشترك فيه أثلاثا: ثلثاه للمغصوب منه 
وثلثه للشاميي 01 

ومذهب الحنابلة كالشافعية إجمالا. إلا 
أنهم قالوا: لايجبر الغاصب على قلع 
الصبغ من الشوبء لأن فيه إتلافا لملكه 
وهو الصبغ. وإن حدث نقص ضمن 
الغاصب النقصء, لأنه حصل بتعديه. 


- فضنيه كما ذكر الشافعية وان حضلت 


زيادة. فالمالك والغاصب شريكان بقدر 
ملكيهماء فيباع الشيء. ويوزع الشمن 
على قدر القيمتين . 

واتفق المذهبان على أن الغاصب إذا 
كحنطة بشعير أو سمسم, أو صغار الحب 
بكباره؛ أو زبيب أسود بأحمرء لزمه تمييزه 


)١(‏ مغني المحتاج781/7 وما بعدها. 


0 


ل ا احاح لل ا 000 


ورده وأجر المميز عليه. وإن لم يمكن قييز 
جميعه. وجب قييزه ماأمكن, وإن شق ولم 
يمكن تمييزه فهو كالتالف, وللمالك تغريم 
الغاصب: المثل في المثلي؛ والقيمة في 
القنف 7 

والخلاصة: أن الفقهاء متفقون على 
ضمان النقص , وعلى حق الغاصب في 
الزيادة . 

وقد تتغير ذات المغخصوب واسمه بفعل 
الغاصب. بحنيث زال أكثر منافعه 
المقصودة. كما لو غصب شة فذبحها 
وشواها. أو طبخهاء أو غصب حنطة 
فطحنهادقيقا 2 5 حديدا فاتخذه سيفاء 
أو نحاسا فاتخذه آنية . فإنه يزول ملك 
المغخصوب منه عن المغصوب عند الحنفية 
والمالكية. ويملكه الغاصب؛. ويضمن بدله: 
المثل في المثلي؛ والقيمة في القيمي. 
ولكن لايحل له الانتفاع به حتى يؤدى 
بدله استحسانا. لأن في إباحة الانتفاع 
بعد ارتضاء المالك بأداء البدل أو إبرائه 
حسما لمادة الفساد . 

وقال الشافعية: إن نقص المغصوب 
نقصانا تنقص به القيمة. كأن كان توب 


)١(‏ كشافالقناع غ/ غؤة-هن؟ة وما بعدها. المغني 


/6, وما بعدها, المغني والشرح الكبير نغ/ 53 اه 
"2. 


للا ا ا ل ا ا ا ا 00 


فتمزق: آى انا فانكسي.: أوشاة فذيجة: 
أو طعاما فطحن ونقصت قيمته؛ رده ورد 
معه أرش ما نقصء لأنه نقصان عين في 
يد الغاصب؛, نقصت به القيمة فوجب 
ضمانه. 

فإن ترك المغخصوب منه المغخصوب على 
الغاصب وطالبه ببدله لم يكن له ذلك. 

وعند الحنابلة - في الصحيح من 
المذهب - لم يزل ملك صاحبه عنه, ويأخذه 
وأرش نقصه إن نقص, ولا شيء للغاصب 
في زيادته. ١١‏ ش 


ه - نقصان المغخصوب : 
/"' - قالالجمهور غير الحنفية: لا" 
يضمن نقص المغصوب بسبب هبوط 
الأسعار, لأن النتقص كان بسبب فتور 
رغبات الناس . وهي لاتقابل بشيء,. 
والمغصوب لم تنقص عينه ولا صفته. 

وذكر المالكية أنه لا اعتبار بتغير 
السعر في السوق في غصب الذوات, أما 
التعدي فيتأثر بذلك. فللمالك إلزام 
الغاصب قيمة الشيء إن تغير سوقها عما 
كان يوم التعدى, وله أن يأخذ عين شيئه, 
ولا شيء على المتعدى . 


)١(‏ بدائع الصنائع ١45 . ١48/1‏ , الشرح الصغير 
وما بعدهاء المهذب١/771,المغني‏ 577/0 


-/ا92 - 


واممفوو فليو وهم وم وو فوم مو مه اموا 0 


وأما النقص الحاصل في ذات 
المخصوب أو في صفته؛. فيكون مضمونا 
سواء حصل النقص بآفة سماوية أو بفعل 
الغاصب. ظ : 

إلا أن المالكية في المشهور عندهم 
قالوا: إذا كان.النقص بآفة سماوية, 
فلي لالت شحرزت مه الا أن ياخة 
المتسنوي تانتهنا كنا هون رعسم 
الغاصب قيمة المغصوب كله يوم الغصب. 
ولا يأخذ قيمة النقص وحدها. وان كان 


في المذهب بين أن يضمن الغاصب القيمة 
يوم الغصب ؛ أويأخذه مع ما نقصته 
الجناية, أي ياخذ قيمة النقص يوم الجناية 
عند ابن القاسم., ويوم الغصب عند 
سحنون, ولم يفرق أشهب بين نقص بآفة 
سماوية وجناية الغاصب.!' 2‏ 

أما الحنفية فقد ذكروا أحوالا أربعة 
لنقص المخصوب في يد الغاصب, وجعلوا 
لكل حالة في الضمان حكماء وهي 
مايأتي: 


)١(‏ بداية الملجتهد "١١/7‏ وما بعدهاء الشرح الكبير مع 
الدسوقي 201/1 وما بعدهاء القوانين الفقهيقتص ,١‏ 
مغني المحتاج؟1188..7487/1: المهذبٍ ,7194/١‏ كشاف 
القناع 49/4 وما بعدهاء المغني 559/0 - 178, 
المغني والشرح الكبيره/ ٠٠١‏ 1. 


ل ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0111 ا ا ااا ا 


الأولى - أن يحدث النقص بسببٍ 
هبوط الأسعار في الأسواق, وهذا لايكون 
مضمونا إذا رد العين إلى مكان الغصب. 
لأن نقصان السعر ليس نقصا ماديا في 
المخصوب بفوات جزء من العين. وإنما 
يحدث بسبب فتور الرغبات التي تتأثر 
بإرادة الله تعالى: ولا صنع للعبد فيها. 

الثانية - .أن يكون النقص بسبب فوات 
وصف مرغوب فيهء كضعف الحيوان. 
وزوال سمعه أو بصره؛ أو طروء الشلل أو 
العرج أو العور. أو سقوط عضو من 
الأعضاء. فيجب على الغاصب ضمان 
النقص في غير مال الرباء ويأخذ المالك 
العين المغصوبة, لبقاء العين على حالها. 

فإن كان المغصوب من أموال الربا . 
كتعفن الحنطة, وكسر إناء الفضة؛ فليس 
للمالك إلا أخذ المغصوب بذاته. ولا 
شىء له غيره بسبب النقصان. لأن 
الربويات لايجيزون فيها ضمان النقصان. 
مع استرداد الأصل . لأنه يؤدى إلى 
الربا. 

الثالثة - أن يكون النقص بسبب فوات 
معنى مرغوب فيه في العين . مثل 
الشيخوخة بعد الشباب ., والهرب. 


ونسيان الحرفة . فيجب ضمان النقص في 


كل الأحوال . 


-558- 


وففف م فوم ووو ووو ووو وو ووو وا ااا ااه 


لكن إن كان النقض يسيراء كالخرق 


البسير في الثوب . فليس للمالك سوى ٠‏ 


تضمين الغاصب مقدار النقصان لبقاء 
العين بذاتها. 

وإن كان النقص فاحشا. كالخرق الكبير 
في الشوب بحيث يبطل عامة منافعه, 
فالمالك بالخيار بين أخذه وتضميئه 
النقصان لتعيبه , وبين تركه للغاصب, 
ش وأخذ جميع قيمته لأنه أصبح مستهلكا له 
00000 
والصحيح في ضابط الفرق بين اليسير 
والفاحش. هو أن اليسير: مالا يفوت به 
شىء من المنفعة. وإنما يدخل فيه نقصان 
في المنفعة؛ والفاحش: مايفوت به بعض 
العين وجنس المنفعة. ويبقى بعض العين 
#وا المنفعة ؟) 

وقدرت المجلة (م50) اليسير: بما لم 
يكن بالغا ربع قيمة المغصوب. 
والفاحش: بما ساوى ربع قيمة المغخصوب 
او ازيد . 


وإذا وجب ضمان النقصان., قومت 


)١(‏ البدائع100/17١.‏ تبيين الحقائق 1١48/6‏ ومابعدهاء 
تكملة الفتح1/ 87" , رد المحتار لابن عابدين 0/؟7١,‏ 


اللباب شرح الكتاب 1١9 ٠/17‏ : 
(؟) تبيين الحقائق 19/0؟5, تكملة فتح القدير 7/81/10, رد 


١5/8 المحتار‎ 


ب ل حل 000 


وإذا كان العقار مغصويا , فإنه وإن لم 
تضمن عينه بهلاكه بآفة سماوية عند 
الحنفية . فإن النقص الطارىء بفعل 


الأرض مضمون لأنه إتلاف وتعد منه 


ا )01( 


اختلاف الغاصب والمالك في الغصب 
والمغخصوب : 

- إن اختلف الغاصب والمغصوب منه 
في أصل الغصب وأحوال المغصوب, فعند 
الشافعية والحنابلة: إن اختلف الغاصب 
والمغصوب منه في قيمة المغصوب, بأن 
قال الغاصب: قيمته عشرة . وقال المالك: 
اثنا عمشرء صدّق الغاصب بيميته: لأن 
الأصل براءة ذمته من الزيادة. وعلى 
المالك البينة . فإن أقام المالك البينة على 
أن القيمة أكثر مما قاله الغاصب من غير 
تقدير سيق وكلق القاصّب الريادة على 
ماقاله إلى حد لاتقطع البينة بالزيادة 


,89/17 تبيين الحقائق 9/0؟5. تكملة فتح القدير‎ )١( 
المجلة (م4.0)‎ 


-17494- 


ل عي ا ع ع م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 ا ا لل ل 


فقالالمفصوب منه: هو باق . وقال . 


الغاصب: تلف. فالقول قول الغاصب 
بيمينئه على الصحيح, لأنه قد يتعذر 
إقامة البينة على التلف . 

وكذلك لو اختلفا في قدر المغخصوب أو 
في صناعة فيه . ولا بيّتة لأحدهما , 
فا لقو لول القاضي سصينة: ‏ لأنه مدي 
لما يدعيه المالك عليه من الزيادة. 

وإن اختلفا في رد المغصوب . فقال 
الغاصب: رددته , وأنكره المالك. فالقول 
قول المالك لأن الأصل معه . وهو عدم 
الرد ٠‏ وكذا لو اختلفا في عيب في 
االفصيوي نف اناده نأ فال الخاصت: 
كان فريما أو أعنقى مقتلا © وأنكزة 
المالك . فالقول-قول المالك بيمينه . لأن 
الأضل البتلافة ف اعون ٠‏ 

وذهت الحتفيثة: إلى أنه إذا قال 
الغاصب : هلك المغصوب فى يدي ٠‏ أي 
قضاء وقدرا ولم يصدقه المخصوب منه . 
ولا بيّنة للغاصبء فالقاضي يحبس 
الغاصب مدة يظهر فيها المغخصوب عادة 
لو كان قائماء ثم يقضي عليه بالضمان, 
)1 مسغني المحستاج؟ /7817, الملهذب ١/كثل/ا؟ا‏ المغني 


6 . كشافالقناع ,١١52/15‏ والمغني مع الشرح 
الكبير 218/8 


لي ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000ل ا ا ل لل ل ل 


لأن الحكم الأصلي للضي اهن ورك رد 
عين المغصوب. وأما القيمة فهي بدل 
عنه, وإذا لم يشبت العجز عن الأصل , 
لايقضي بالقيمة التي هي خلف. 

ولو اختلف الغاصب والمالك في أصل 
الغصبء أو في جنس المغصوب ونوعه. 
أو قدره, أو صفته , أو قيمته يوم 
الغصب. فالقول قول الغاصب بيمينه في 
ذلك كله. لأن المالك يدعي عليه الضمان, 
وهو ينكرء فكان القول قوله بيمينه. لأن 
اليمين في الشرع على من أنكر. 

ولو ادعى الغاصب رد المغصوب إلى 
المالك. أو ادعى أن المالك هو الذي 
أحدث العيب في المغصوبء فلا يصدق 
الغاصب إلا بالبينة ؛ لأن البينة في الشرع 
على المدعي. 

ولو تعارضت البينتان ٠‏ فأقام المالك ‏ 
البينة على أن الدابة أو السيارة مثلا 
تلفت عند الغناصب من ركويه. وأقام 
الغاصب البينة على أنه ردها إلى المالك 
فتقبل بينة المالك. وعلى الغاصب قيمة 
المفحيوت» لآن بينة الغاصب لاتدفع 
ينه اللمقتضيوب:مته < الأنيا قسانت على 
رد الملخصوب. ومنا حائز أنه ردهاء 


ثم ع غصبها ثانيا ارك ٠‏ فتلفت في 


يذله. 


.ه86 - 


استرقاق /ا- 9 


أسباب الاسترقاق : 

أولا - من يضرب عليه الرق : 

» - لا يجوز ضرب الرق على النساء إلا إذا توفرت 
فيمن يسترق صفتان: الصفة الأولى الكفرء 
والصفة الثانية الحرب. سواء أكان محاريا بنفسه. 


أم تابعا لمحارب» على اله لتفصيا التالي : 


أ“ الأسصرئى :هن الديةاء شتركوافي حرب 
المسلمين فعلا: 
8 - وهؤلاء إما أن يكونوا من أهل الكتاب. أومن 
المشركين» أومن المرتدين, أومن البغاة. 
)١(‏ فإن كانوا من أهل الكتاب: جاز استرقاقهم 
بالاتفاق» والمجوس يعاملون مثلهم قْ هذا. 
(5) أما إن كانوا من المشركين : فإما أن يكونوا من 
العسرب أومن غيرهم, فإن كانوا من غير العرب 
وبعض الحنابلة : يجوز استرقاقهم. وقال بعض 
الشافعية؛وبعض الحنابلة : لا يجوز. 

أما إن كانوا من العرب» فقد ذهب المالكية, 
وبعض الشافعية. وبعض الحنابلة إلى جواز 


واستثنى المالكية من ذلك القرشيين. فقالوا: لا 
يجوز استرقاقهم . 

وذهب ال حنفية. وبعض الشافعية. وبعض 
الحنابلة إلى أنه لا يجوز استرقاقهم , بل لا يقبل 
منهم إلا الإسلام, فإن رفضوه قتلوا. وعلل الحنفية 
هذا التفريق في الحكم بين العسربي وغيره من 
المركين بان النبي كك نشأ بين أظهرهم. والقرآن 
نزل بلغتهم , فا معجزة في حقهم أظهر. فكان 


كفرهم - والحالة هذه أغلظ من كفر العجم : () 
() وأما إن كانوا من المرتدين : فإنه لا يجوز 
استر قاقهم بالاتفاق. ولا يقبل منهم إلا الإسلام, 
فإن رفضوه قتلوا لغلظ كفرهم . 9) 
(5) وأما إن كانوا من البغةة : فإنه لا يجوز 
استرقاقهم بالاتفاق. لأنهم مسلمون, والإاسلام 
يمنع ابتداء الرق. 9 

ب الأسرى من الذين أخذوا في الحرب من لا 
يجوز قتلهم , كالنساء والذراري وغيرهم : 
9 - وهؤلاء يجوز استرقاقهم بالاتفاق. إن كانوا من 
أهل الكتاب. أومن الوثنيين المشركين, ©) سواء 
أكانوا من العرب أومن غيرهم . واستثنى المالكية 
من ذلك الرهبان المنقطعين عن الناس في الجبال» 


)١(‏ فتح القدير على اهداية 4/ ١/ا”‏ طبع بولاق سنة 115 هاء 
والبحر الرائق / 84 طبع المطبعة العلمية. ومجمع الأغبر /١‏ 9ه 
طبع المطبعة العثمانية سنة ١8717‏ ه. وبدائع الصنائع 4/ 478144 
طبع مطبعة الإمام, وحاشية الطحطاوي على الدر ؟/ 4407 طبع 
بولاق سنة ١7614‏ ه. وحاشية ابن عابدين */ 524 طبع بولاق 
الأولى. وأسنى المطالب 4/ ١958#‏ طبع المكتبة الإسلامية, 
وحاشية الجمل 5 طبع دار إحياء التراث العربي, والمدونة 
4/5 طبع مطبعة السعادة بمصر. وحاشية الدسوقى ؟/ ١84‏ 
طبع دار الفكر. ومواهب الجليل 7/ 808. والمغنى لابن قدامة 
م والالا. والأحكام السلطانية لأبي 9 ص ١م‏ 
وه؟١‏ 

(؟) بدائع الصنائع 1/6 وفتح القدير .2”0/١/4‏ وحاشية 
الطحطاوي على الدر 47/7 4. وحاشية ابن عابدين / 779, 
وحاشية الدسوقي 7٠١١/7‏ و0١٠.‏ وأسنى المطالب ١7/4‏ 

(7) حاشية ابن عابدين / 2311١‏ والمدونة ؟/١1.‏ والشرح الصغير 
148/4 طبع دار المعارف. والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 
كن 

(5) بدائع الصنائع 4748/4 . وحاشية ابن عابدين #/ 9؟؟, 
84 ». وحاشية الطحطاوي على الدر ؟/ 241419 وحاشية 
الدسوقي 81/7 0٠‏ و05 والمغني 8/ الال والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص 177, وأسنى المطالب 4/ 8و١‏ 


ةة؟ ل 


لاقمل فم وم ا ووو واوا 


ولو أقام المغصوب منه البينة أنه 


غصب الدابة ونفقت عنده . وأقام 


الغاصب البينة أنه ردها إليه وأنها نفقت 
عنده. فلا ضمان عليه . لأن من الجائز 
أن شهود المغصوب منه اععتمدوا في 
شهادتهم على استصحاب الحالء لما أنهم 
علموا بالغصب وما علموا بالرد ١‏ فبنوا 
الأمر على ظاهر بقاء المغخصوب في يد 
الغاضب الى وقت الهلاك : وشهوة 
الغخاصب اعتمدوا في شهادتهم بالرد 
حقيقة الأمر وهو الرد . لأنه أمر لم 
يكن. فكانت الشهادة القائمة على الرد 
أولئ: 

وعنسن ابي «يرسيف أن القناصتب 
ا ' 

ورأى المالكية مارآه الحنفية فقالوا: إن 
اختلف الغاصب والمغخصوب منه في دعوى 
تلف المغصوب. أو في جنسه؛ أو صفته. 
أو قدرهء ولم يكن لأحدهما بيّنة فالقول 
قول الغاصب مع يمينه إن أشبه في دعواه, 
سواء كسيد ربه أم لا2ء فان كان قول 
الغاصب لم يشبه فالقول لربه بيمينه: !"ا 

اللباب مع الكتاب ١55/7‏ 
(؟) الشسرح الكبسيسر مع الدسوقي 401/1. الشسرح 


الصغير/١50, 5١7‏ وما بعدهاء القوانين الفقهية ص 
فيص 


ححا 000 


ضمان المغصوب إذا تصرف فيه 
الغاصب أو غصب منه: 
49- قد يتصرف الغاصب فى المغخصوب 
بالبيع أو الرهن أو الإجارة أو الإعارة أو 
الوبة أو الإيداع . علما بأن هذه 
التصرفات حرامء فيهلك المغخصوب في يد 
المتصرف إليه. وقد يحدث تكرار 
الغصبء. فيغصب الشيء غاصب آخر 
فمن الضامن للمغصوب حينئظ؟ . 

يرى الحنفية: أنه إذا تصرف الغاصب 
في المغصوب بالبيع ونحوه. فللمالك 
تضمين الغاصب الأول, أو المرتهن: أو 
المستأجر, أو المستعيرء أو المشثري من 
الغاصب, أو الوديع الذى أودعه الغاصب 
الشىء الملغصوب. فهلك في يده.ء فإن 
ضمن الغاصب الأول. استقر الضمان 
عليه ولم يرجع بشىء على أحدء وإن 
ضّمن المرتهن أو المستأجر أو الوديع أو 
المشترى, رجعوا على الغاصب بالضمان 
لأنهم عملوا له والمشتري. إذا من 
القيمة يرجع بالثمن على الغاصب البائع: 
ل البائع ضامن استحقاق المبيع؛ ورد 
القيمة كرد العين. 

وآما المستعين من القاضب. أو الموهوت 
له . أو المتصدق عليه منه . فيستقر 
الضمان عليه. وإن كان جاهلا الغصبء, 


اه 


مقف ف ف نووم ةم مفو وم فو ةو مره رورم ووو واااو 


غيره وغصبه منه فهلك في يده , فالمالك 
لوجود فعل الغخصب منه, وهو ازالة يد 
الثاني أو المتلف. سواء علم بالغصب أم 
لم يعلم, لأن الغاصب الثاني أزال يد 
الغاصب الأول الذى هو بحكم المالك في 
أئه يحفظل ماله ويتمكن من رده عليه 
(أى على المالك) ولأنه أثبت يده على 
مال الغير بغير إذنه. والجهل غير مسقط 
للضمان. ولأن المتلف أتلف الشيء 
فإن اختار المالك تضمين الأول. وكان 
هلاك المغصوب في يد الغاصب الثاني؛ 
رجع الغاصب الأول بالضمان على الثاني 
لأنه بدفعه قيمة الضمان ملك الشيء 
غصبهء فكان الثاني غاصبا لملك الأول. 
وإن اختار المالك تضمين الفاني أو 
المتلف.لايرجع هذا بالضمان على أحدء 
ويستقر الضمان في ذمته ٠‏ لأنه ضمن 


١8/8 ره المحتار‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ا ا للا 


فعل نفسه. وهو إزالة يد المالك أو 
استهلاكه وإتلاقه. 0 ظ 

وللمالك ان ياخذ بعض الضمان من 
شخصء وبعضه الآخر من الشخص الآخرء 
واستثنى الحنفية من مبدأٌ تخيير المالك 
فى هذه الحالة الموقوف المغصوب إذا 
عضب ركان القاضي الخاني انكل من 
الأولء فإن متولي الوقف يضمن الثاني 
١ 0008‏ 

والراجح عند الحفية أن المالك مستى 
اختار تضمين الغاضب الأول أو الثاني 
د الآخر عن الضمان بمجرد الاختيارء 
فلو أراد تضمينه بعدئذ لم يكن له ذلك, 
وإذا رد الغاصب الثاني المغخصوب على 
الأول برىء من الضمان. وإذا رده إلى 
المالك برئء الاثنان (؟) 

وصرح المالكية بأنه يجب على الحاكم 
إذا رفعت له حادثة الغصب أن يمنع 
الغاصب من التصرف في الال المثلي ببيع 
أو غيره حتى يتوثق برهن أو حميل (أي 
كفيل) : وإذا غصب المغصوب شخض آخر 
)١(‏ البدائع 2/1 ,.١155‏ الأشباه مع الحموي 55/17 وما 

بعدها. الدر المختار ورد المحتار ١51/68‏ وما بعدها . 

الشرح الكبير للدردير 401/1 . مغني المحتاج 

1 : فتح العزيز شرح الوجيز 5017/١١‏ , المغني 


6 0 المجلة(م١١9)‏ 
(؟) الدر المختار 18/80 المجلة (م/١٠9)‏ 


- #91 


ا ب ل اح حل ا 00 


ضمن, وكذلك يضمن آكل المغصوب سواء 
غلم بالغصب أو لم يعلم, لأنه بعلمه 
بالغقصب صار غاصبا حكما من حيث 
الضمان, وبأكله الملغصوب يصبح متعديا 
فيضمن ., والمشتري من الغاصب ووارثه 
وموهوب الغاصب كالغاصب إن علموا 
بالغصب. فعليهم ضمان المثلي بمثله 
والقيمي بقيمته. ويضمنون الغلة والحادث 
السماوى . لأنهم غصّاب بعلمهم 
بالغصب, وللمالك أن يتسبع بالضمان 
ا فط ا ا 
وذهب الشافعية إلى أن الأيدى المترتبة 
على يد الغاصب أيدى ضمان وإن جهل 
صاحبها الغصبء لأن واضع اليد وضع 
يده على ملك غيره بغير إذنه. والجهل 
ليس مسقطا للضمان . بل يسقط الإثم 
فقطء فيطالب المالك من شاء منهماء لكن 
لايستقر الضمان على الآخذ من الغاصب 
إلا بعلمه بالغصب. حتى يصدق عليه 
معنى الغصب, أو إن جهل به وكانت يد 
الواضع في أصلها يد ضمان. كالمستعير 
والملشترى والمقترض والسائم. لأنه 
تعامل مع الغاصب على الضمانء فلم 
يعره. ش 


"5.52 الشرح الصغير 0808/7 0عؤ6‎ )١( 


0 ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا اا 0ك 


أما إن جهل الواضع يده على المغصوب 
بالغصب. وكانت يده يد أمانة بلا اتهاب, 
كوديع وشريك مضارب, فيستقر الضمان 
على الغاصب دون الآخذ, لأنه تعامل مع 
الغاصب على أن يده نائبة عن يد 


' الغاصب , وأما الموهوب له فقرار الضمان . 


عليه في الأظهرء لأنه وإن كانت يده 
ليست يد ضمان بل يد أمانة, إلا أن 
أخْذه الشيء للتملك "١‏ 

وذكر الحنابلة أن تصرفات الغاصب في 
الشيء الملخصوب حرام وغير صحيحة , 
لحديث:«من عمل عملا ليس عليه افونا 
فهو رد 0 أي مردودء وتكون الأرباح 
للمالك. وللمالك تضمين أي الشخصين 
شاء: الغاصب أو المتتصرف له . لأن 
الغاصب حال بين المالك وبين ملكه وأثبت 
اليد العادية(الضامنة) عليه. وأما 
المتتصرف له فلأنه أثبت يده على ملك 
معصوم بغير حق . 

ويستقر الضمان على الغاصب إذا كان 
المتصرف له غير عالم بالغصب . فإن علم 


المتصرف له بالغصب استقر الضمان عليه, 


)1( مغني المحتاج 1 السراج الوهاج ص خض 

(؟) حديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » 
أخرجمه البخاري ( فستح الباري 7.1/06) ومسلم 
)١1564/1(‏ من حديث عائشة, واللفظ لمسلم. 


ا 


ا ا ا ا ا اا الا 1 ا اا 200 


ولم يرجع على الغاصب بشىء . وكذلك 
يستقرالضمان على المستعيرء لأن يده يد 
ضمان عندهم, وإذا رد المتتصرف له 
الشيء إلى الغاصب برىء من الضمان. 

وأما غاصب الغاصب فيستقر الضمان 
عليه, وللمالك تضمينه كالغاصب الأول. 
ومن غصب طعاما فأطعمه غيره. فللمالك 
تحمين أيهما شاء: لأن الغاصب حال بينه 
وبين ماله والآكل أتلف مال غيره بغير 
إذنه. وقبضه عن يد ضامنه بغير إذن 
مالكه . فإن كان الآكل عالما بالخصب. 
اسعقر الضمان عليه .. لكرنه أتلفق مال 
غيره بغير إذن عالما من غير تغريرء وإذا 
ضمن الغاصب رجع عليه. وإن ضمن 
الآكل لم يرجع على أحد. وإن لم يعلم 
الآكل بالغصبء استقر الضمان على 
الآكل في رواية؛ لأنه ضمن ما أتلف , 
فلم يرجع به على أحدء وفي رواية أخرى 
وهي ظاهر كلام الخرقي: يستقر الضمان 
على الغاصب. لأنه غرٌ الآكل وأطعمه 
على أنه لاابط ع1 


تملك الغاصب المغصوب بالضمان: 
- للفقهاء اتجاهان في ملك الغاصب 


)١(‏ المغني والشرح الكبير 4١5 - 4١7/6‏ , كشاف القناع 
١١/5‏ وما بعدها , القواعد لابن رجب ص 7١!‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا لل ل ل ا ا 


الشيء المغصوب بالضمان. 

فقال الحنفية: يملك الغاصب الشيء 
المخصوب بعد ضمانه من وقت حدوث 
الغصب. حتى لايجتمع البدل والمبرك في 
ملك شخص واحدء وهو المالك, وينتج عن 
التملك أن الغاصب لو تصرف في 
المغصوب بالبيع أو الهبة أو الصدقة قبل 
آداء الشهان ينقد تصرفة: كنا قفد 
تصرفات المشتري في المشترى شراء ‏ 
فاسدا. وكما لو غصب شخص عينا 
فعيبهاء فضمنه المالك قيمتهاء ملكها 
الغاصب. لأن المالك ملك البدل كله 
والمبدل قابل للنقل . فيملكه الغاصب, 
لئلا يجتمع البدلان في ملك شخص واحدء 
لكن لا يحل في رأي أبي حنيفة ومحمد 
للغاصب الانتفاع بالمغصوب, بأن يأكله 
بننسة أو بطعمه قغيرة قبل اذا + العيمان: 
وإذا حصل فيه فضل يتصدق بالفضل ' 
استحسانا., وغلة المغصوب المستفادة من ' 
إركاب سيارة مثلا لاتطيب له ؛ لأن النبي 
صل الله علي ويك لم بع الاشفاء 
بالملغصوب قبل إرضاء المالك؛ لما في 
حدية رجل من الأنشار: أن امرأة دعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وجىء 
بالطعام فوضع يده , ثم وضع القوم 
فأكلواء فنظر آباؤنا رسول الله صلى الله 


ا 


ومع ف ف فو ووو ووو اا نوه 


عليه وسلم يلوك لقمة في فمه . ثم قال: 
«اجد لحم شاة اخذت بغير إذن اهلها» 
فأرسلت المرأة قالت: يارسول الله؛ إنى 
أرسلت إلى البقيع يشترى لي شاة: فلم 
أجد. فأرسلت إلى جار لي قد اشترى شاة 
أن أرسل إلي بها بشمنها فلم يوجد , 
فأرسلت إلى امرأته فأرسلت إلي بهاء 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
د أظعمنة الا 7 

فقد حرم عليهم الانتفاع بها.ء مع 
حاجتهم إليها. ولو كانت حلالا لأطلق لهم 
إباحة الانتفاع بها. ١‏ 

وقال أبو يوسف وزفر: يحل للغاصب 
الانتفاع بالمغخصوب بالضمان, ولا يلزمه 
التصدق بالفضل إن كان فيه فضل . لأن 
المغخصوب ملوك للغاصب من وقت 
الغصب, عملابالقاعدة: «المضمونات ملك 
بأداء الضمان مستندا إلى.وقت الغصب» 
فتطيب بناء عليه غلة المغخصوب 
القامت ”ا ظ 

وقال المالكية: يملك الغاصب المغخصوب 
إن اشتراه من مالكه أو ورثه عنهء أو غرم 
)١(‏ حديث رجل من الأنصار أن امرأة دعت رسول الله صلي 

الله عليه وسلم ظ 


أخرجه أبو داود (771//7 - 7798) وصحح إسناده ابن 


حجر في التلخيص الحبير!؟/1؟7١)‏ 
)0 بدائع الصنائع 17/ل١‏ وما بعدها 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


له قيمته بسبب التلف أو الضياع أو 
النقص أو نقص في ذاته. لكن يمنع 
الغاصب من التصرف في المغصوب برهن 
أو كفالة خشية ضياع حت المالك؛ ولا 
يجوز لمن وهب له منه شيء قبوله ولا 
الأكل منه ولا السكنى فيه. مثل أى 
شيء حرام. أما إن تلف المغخصوب عند 
الغاصب أو استهلكه (فات عنده) 
فالأرجح عندهم أنه يجوز للغاصب 
الانتفاع به , لأنه وجبت عليه قيمته في 
ذمته., فقد افتى بعض المحققين بجواز 
الشراء من لحم الأغنام المغصوبة إذا باعها 
الغاصب للجزارين . فذبحوهاء لأنه 
بذبحها ترتبت القيمة في ذمة الغاصب. 
إلا أنهم قالوا: ومن اتقاه فقد استبراً 
لدينه وعرضه. والمعنى أن الغاصب يتملك 
بالضمان الشيء المخصوب من يوم 
ال 

وقال الشافعية: إن ذهب المخصوب من 
يد الغاصب وتعذر رده كان للمغخصوب 
منه المطالبة بالقيمة لأنه حيل بينه وبين 
ماله. فوجب له البدل كما لو تلف المال» - 
وإذا قبض المغصوب منه البدل ملكه لأنه 
بدل ماله فملكه كبدل التالف, ولا يملك 


)١(‏ الشرح الكبير ”1480/7 وما بعدها . الشرح الصغير 
.5 


-مه7- 


اي يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 0 ا ا ا 


الغاصب المغصوب لأنه لايصح قلكه 
بالبيع. فلا يملك بالتضمين كالتالف. فإن 
رجع المنصوب وجب على الغاصب رده 
على المالك؛ فإذا رده وجب على المغصوب 
مهرد اليندل, لأنه ملكةه باليلولة ببنه 
وبين ماله المقضوب: وقة:ءزالت الخيلولة 
5 لان 

وذهب الحنابلة: إلى أنه لايملك الغاصب 
العين المغصوبة بدفع القيمة, لأنة لايبصح 
ان يتملكه بالبيع لغيره . لعدم القدرة على 
التسليم؛ فلا يصح أن يتملكه بالتضمين. 
كالشىء التالف لايملكه بالإتلاف, ولأنه 
غرم ماتعذر عليه رده بخروجه عن يده. 
فلا يملكه بذلك. وليس هذا جمعا بين 


البدل والمبدل؛ لأن المالك ملك القيمة لأجل ' 


الحيلولة بينه وبين ملكه, لا على سبيل 
العرض: ولهذا إذا رد المغصوب إليه, رده 
القدية عزن 1 


نفقة المغخصوب : 

لات قال المالكينة: ما انفق الغاضب 
. على المغصوب. كعلف الدابة. وسقي 
الأرض وعلاجها وخدمة شجر ونحو ذلك 


)١(‏ المهذزب 568/١‏ , ومغني المحتاج ؟//لالا؟ ‏ 5/؟ 


(؟) كشاف القناع مركا -مو؟ ٠‏ المغني والشرح الكبير 
و/ث/ااءء 


ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل لل اا لل 


ما لابد للمغصوب منه. يكون في نظير 
الغلة التي استغلها الغاصب من يد 
المغصوب. لأنه وإن ظلم لا يظلم. فإن 
تساوت النفقة مع الغلة فواضح . وإن 
زادت النفقة على الغلة. فلا رجوع 
للغاصب بالزائد. كما أنه إذا كان لا غلة 
للمغخصوب., فلا رجوع له بالنفقة لظلمه, 
وإن زادت الغلة على النفقة فللمالك 
الرجوع على الغاصب بزائدها.'' 5‏ / 
وقال الحنابلة: إن زرع الغاصب الأرض 
المغصوبة وأدركها ربها والزرع قائم فليس 
له إجبار الغاصب على قلعه. ويخير مالك 
الأرض بين ترك الزرع إلى الحصاد بأجرة 
مثله وبين أخذ الزرع بنفقته»!'' لقول النبي 
صلى الله عليه وسلم:«من زرع في أرض 
توس خب إل حيسي مو اديع 


شيء» وله نفقته» "ا 


)١(‏ الشرح الصغير/98ه 

(؟) المغني والشرح الكبير 8857/8 

() حديث: «من زرع في أرض قوم من غير إذنهم ...» 
تقدم تخرجه ف / 719 


- 185 


00000022 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا ااا 0 


التعريف : 
١‏ - الغصة - بالضم - لغة : مااعترض 
في الحلق فأشرق, يقال: غصصت بالماء 
أغصَ غضصا: إذا شرقت به؛ أو وقف 
في حلقك فلم تكد تسيغه. ١!‏ 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوى 0( 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإساغة : 

؟ - الإساغة في اللغة: مصدر سان 

والثلائي منه ساغ .. يقال: سَاغْ الشراب 

في الحلق: سهل مدخله منهء ويقال: أسغ 

لى غصتى أي: أمهلني ولا تعجلني !"ا 
وعلى ذلك تكون الإساغة عكس 

الغصة فالإساغة سهولة نزول الطعام في 


مان العري والقاموين الحيط: 
(؟) لسان العرب . 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا 000 ا ا اا ا ا ل 


الحلق؛ بينما الغصة وقوفها فيه. 


الحكم الإجمالي: 
"ا - إزالة الغصة أمر واجب لإنقاذ النفس 
من الهلاك. وتزال بكل مايمكن إزالتها به 
من ماء طاهر أو نجس - ولو كان بولا أو 
خمرا إن لم يجد مايزيلها به غير الخمر - 
يقول الفقهاء:لمضطر خاف التلف على 
2 وليس عنده 
مايسيغها به غير الخمر تناوله. مايلزم 
لإزالة الغصة دون تجاوز. لعموم قوله 
تعالى: «فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا 
إثم عليه»''' ولأن حفظ النفس مطلوب 
بدليل إباحة الميتة عند الاضطرارء وهو 
موجود هنا. 

وإساغة الغصة بالخمر عند عدم غيرها 
من قبيل الرخصة الواجبة عند الشافعية. 

ولا حد على من شرب المسكر في هذه 
الحالة. وهذا باتفاق الفقهاء. 

كما أن الإثم يرتفع أيضا عند جمهور 
الفقهاء. خلافا لابن عرفة الذي يرى ان 
ضرورة الفصة تدرأ الحد. ولا تمنع 
اليه 1؟! 


١9# / سورة البقرة‎ )١( 
والدسوقي 501/14. ونهاية‎ 4١7١/0 (؟) الفتاوى الهندية‎ 
2 ١١ ك/ل‎ 


نفسه لدفع لقمة غص بها 


-ل/اه- 


ووم ف فوووا مايال دوووو هه 


١‏ -الغضب مصدر : غضب. يقال: 
ومغضبة, وغضب له: أى غضب على 
غيره من أجله, هذا إذا كان حيّاء فإن كان 
ميتا يقال: غضب به. وهو في اللغة: 
تقيعن الزكا وقال أبنو اليقا <: العسب 
إرادة الإضرار بالمغضوب عليه. وقال 
الجرجاني: الغضب تغير يحصل عند 
غليان دم القلب ليحصل عنه التشفى 
000 

وا معنى الإصطلاحي لايخرج عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة به : 


الفرك : 
؟ - الفرك مصدر فرك بالكسر : يقال 


)١(‏ لسان العرب, والتعريفات للجرجاني. 


ا ا ا ا 0 


فركت المرأة زوجها تفركه فركا أي: 
أبغضته وكذلك فركها زوجها. ويقال رجل 
مفرك للذي تبغضه النساء ١١١‏ 

ولا يضرع المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي ا 

والصلة أن د قد يكون ستينينا 


الأحكام المتعلقة بالغضب : 

* - الغضب بحسب الأسباب المحركة له 

قد يكن معموذا او مذهوفا , 
فالغضب المحمود ماكان في جانب 


الحق والدين, والذبْ عن الحرم. والغضب 
٠‏ في هذه .المواقف محجمود, وضعفه من 


ثمراته عدم الغيرة على الحرم؛ والرضا 
بالذل. وترك المنكرات تنتشر وتنمو. جاء 
في الحديث: «ماانتقم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط, إلا 
أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله».!"ا 
وورد يحاي اله علبة اوم أنه قال: 
«أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير منه 


. الصحاح‎ )١( 
(؟) حديث: وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه‎ 
في شيء قط...».‎ 


أخرجه البخاري( فستح الباري )058/٠١‏ 
ومسلم(4/١1481١)‏ من حديث عائشة. والسسياق 
للبخاري. 


570 


فارو مهو م و ووو ااا لياو و ووه 


والله أغير مني» ١١‏ 
والمذموم ماكان في سبيل الباطل, 
وتيعم 'السكبن والانتشحلاء: 
والأنفة:, وهذا الغضب مذموم 
شرعاء قال تعالى في وصف الذين 
يتمادون في الباطل, ويغضبون له: 
«وإذا قيل لداتق الله أخذثه العرة 
بالإثم» . ''' وقال في ذم الكفار بما 
تظاهروا من الحسيةالصادرة 
بالباطل: «إذ جعل الذين كفروا في 
قلوبهم الحميّة د الجاهلية»!"' وهذا 
مذموم . ' 
أما إذا كان لنفسه كأن يجهل 
علده أعند ادسي اليته فالأفشين 
له كظم الغيظ. والعفو عمن ظلمه 
أو أساء إليه.'“' قال تعالى في 
معدمض لمدح:«والكاظمين الغفيظ 
والعافين عن الناس والله يحب 
المحسئين» (0) 


» ٠0٠ حديث: «أتعجبون من غيرة سعد‎ )١( 
)١77/١؟ أخرجهالبخساري (فستحالباري‎ 
من حديث المغيرة بن شعبة.‎ )١١75/17(ملسمو‎ 

(1) سورة البقرة/05؟. 

() سورة الفتح /5؟. 

(1) إحياء علوم الدين ١114/7‏ وما بعدها . فتح الباري 
7/٠‏ م وما بعدها. 

(6) سورة آل عمران/4١.‏ 


وفف ووو و اموه 


الشصيان .مكلف فى حال قضتية» وير اكد 


بما يصدر عنه من كفر . وقتل نفس ء, 


وأخذ مال بغير حقء وطلاق: وغمير ذلك 
من عتاق ويمين , قال ابن رجب في شرح 
الأربعين النووية: مايقع من الغضبان من 
طلاق. وعتاقء ويمين. فإنه يؤاخذ به.'"ا 

واستدلوا لذلك بأدلة منها: حديث خولة . 
ينث اتعلية أهرأة اومن بن الضافة».وفقيه: 
غضب زوجها فظاهر منهاء فأتت النبي 
صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك 
وقالت: لم يرد الطلاق؛ فقال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «ما أعلم إلا قد حرمت 
عليه».''' فجعل الله الطلاق ظهاراً 
عليه. لم يقع طلاقه لزوال عقله؛ فأشبه 
المجنون في هذه الحالة. !"ا 

والتفصيل في مصطلح (طلاق ف؟7؟). 


ا 0 عن 
أخرعة البيهقي 2-50 - 186) من حديث أبي 
العالية الرياحي: وقال: هذا مرسل ولكن له شواهد. 

(5) ابن عابدين 4717/7 . وحاشية الدسوقي 50/7 شرح 
المنهج بجاشية الجمل 74/14" ط: إحياء التراث العربي, 
كشاف القناع 0/68؟ 


اسوه؟_- 


007 ا ا ا ا ا 0 اا اا ااا ااا ا اا ا اا 0ك 


١‏ - الغفلة في اللغة غيبة الشيء عن بال 
الإنسان وعدم تذكره له. ورجل مغفّل على 
لفظ اسم المفعول من التغفيلء وهو الذي 
لافطنة له )١(‏ 

والغفلة في اصطلاح الفقهاء ضد 
الفطانة. وذو الغفلة (المغفل) هو من 
اختل ضبطه وحفظه. ولا يهتدي إلى 
التصرفات الرابحة؛ فيغبن في البياعات 
لسلامة قلبه. وعدم استعماله القوة المنبهة 
مع 256 اليد 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ - السفه: 

ات السفد : حنة تبك الانسان عل 
العمل في ماله بخلاف مقتضى العقل.مع 
عدم اختلاله. فالسفيه يصرف ماله في 
غير موضعه. ويبذر في مصارفه. ويضيع 


)01( المصباح المنير والمغرب 


)١(‏ الزيلعي 1448/0. وتحفة المحتاج 78/1؟, والدسوقي 
ذا 


موف ومو وم ود فوووا 


أمواله ويتلفها بالإسراف. ١!‏ 
والصلة أن تصرفات كل من ذي الغفلة 
والينفية قد تكوق مضيعة للمالك:: 


ب - العتّه : 
٠“‏ - العته: نقص العقل من غير جنون أو 
دهش . ا 
ويختلف العته عن الغفلة: بأن العته 
يكون خللا في العقل بخلاف الغفلة فإنها 
تكون بالنسيان أو عدم الاهتداء إلى 
. ١(9؟)‏ 


التصرفات الرابحة . 


الحكم الإجمالي : 
تعرض الفقهاء لأحكام الغفلة في 
موضعين : 
أولا - الحجر بسبب الغفلة : 
- اختلف الفقهاءفي الحجر على ذي 
الغفلة على أقوال: فمنهم من ذهب إلى 
الحجر عليه لغفلته. ومنهم من ذهب إلى 
عدم الحجر عليه مطلقاء ومنهم من ذهب 
إلى عدم الحجر عليه مالم يصل في غفلته 
(١)-تيسير‏ التحرير 7/.., مجلة الأحكام العدلية 
م(44): وجسسواهر الإكليل 151١/١‏ والزيلعي 
06 : والقليوبي 7.7/7 


(1) التقرير والتتحبير ؟75/7١.‏ ومجلة الأحكام العدلية 


عا 


إن لم يكن هم رأي في الحربء”" وإنما كان 
الاسترقاق هؤلاء دون القعل للتوسل إلى 
إسلامهم, لأنهم ليسوا من أهل الحرب . 

واستدلوا على جواز استرقاق أهل الكتاب 
باسترقاق رسول الله يكل نساء بني قريظة وذرارمهم » 
واستدلوا على جواز استرقاق سبي المرتدين 
باسترقاق أبي بكر الصديق نساء المرتدين من 
العرب, واستدلوا على جواز استرقاق سبي 
المشركين باسسترقاق رسول وَلِةِ نساء هوازن 
وذرارهم ء وهم من صميم العرب . 9) 

أما من يؤخذ من نساء البغاة وذراريهم» فلا 
يسترقون بالاتفاق. لأنهم مسلمون. والإسلام 
يمنع ضرب الرق ابتداء . 9) 

ج - استرقاق من أسلم من الأسرى أو السبي : 
٠‏ -من أسلم من الأسرى بعد الأخذ فيجوز 
استرقاقه. لأن الإسلام لا"يناني الرق جزاء على 
الكفر الأصليٍ. وقد وجد الإسلام بعد انعقاد سبب 
الملك. وهو الأخذ ‏ 9©) 


د المرأة المرتدة في بلاد الإسلام : 
١‏ -ذهب الجمهورإلى أن المرأة إذا ارتدت. 
وأصرت على ردتها لا تسترق . بل تقتل كالمرتد » 
مادامت في دار الإسلام . وعن الحسن. وعمر بن 
عبدالعزيز وأبي حنيفة في النوادر : تسترق في دار 


١1/1 حاشية الدسوقي ؟/‎ )١( 

(؟) البدائع 44/9 » والمغني ١77/4‏ 

(6) حاشية ابن عابدين / 2331١‏ والمدونة 7١/7‏ , والشرح الصغير 
8/4 . والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 9" 

(4) فح القدير 805/4 والبحر الرائق 8/ 44: وحاشية ابن 
عابدين */779, 7# وحاشية الجمل 1498/7. والمغني 
0/4/4 والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١١9‏ 


الإسلام أيضا . قيل : لوأفتي ببذه لا بأس به 
فيمن كانت ذات زوج » حس] لقصدها السيء 
بالردة من إثبات الفرقة . ") 

ه ‏ استرقاق الذمى الناقض للذمة : 
7١-إذاأتى‏ التق عا اع عفنا لدان 
اخخلاف الاجتهادات فيا يعر نقضا للذمة وما لا 
يعتير ( ر : ذمة )- فإنه يجوز استرقاقه وحده . دون 
نسائه وذراريه . لأنه بنقضه الذمة قد عاد حربيا ' 
فيطبق عليه مايطبق على الحربيين . 

أما نساؤه وذراريه فيبقون على الذمة, إن لم 
يظهر منهم نقض لحا . ") 


و- الحربي الذي دخل إلينا بغر أمان ؛ 


١‏ - إذا دخل الحربي بلادنا بغير أمان. فمقتضى 
قول أبي حنيفة. '" والشافعية, 7 والحنابلة في 
الحفلة : أنه يصير فيئا بالدخول . ويجوز عندئذ 
اسارقافةء إلا الرسسل قاع لااترقرن بالاتقاق 
(ر : رسول) . 

ويقول الشافعية : إن ادعى أنه إنما دخل 
ليسمع كلام الله » وليتعرف على شريعة الإسلام 


فإنه لا يصير فيئا . * 


)١(‏ فتح القدير 88/4”. والسير الكبير للإمام محمد بن الحسن 
م/.٠.‏ ومصلف عبد الرزاق ١95/1١١‏ طبع المكتب 
الإسلامي . 

(؟) حاشية ابن عابسدين 147/6 و/717, والشرح الصغفير 
040/4 وحاشية الدسوقي 1417/7 . .3١6‏ وأسنى المطالب 
4/ *؟1. والمغني 108/8 

(”) بدائع الصنائع 8/ 4 4 47 . وحاشية ابن عابدين "/ 77 

(5) أسنى المطالب .,7١7/4‏ والمغنى 8/ 10. ااه 

(5) أسنى المطالب 5١١/4‏ 1 


2 


غفلة ؟: ده غلاعء ١‏ -»" 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


إلى حد السفه . ٠‏ 
والتفصيل في مصطلح ( حَجِر ف )١6‏ 


ثانيا - شهادة المغفل : 
- اتفق الفقهاء في الجملة على أنه 
يشترط في قبول الشسهادة: الحفظ 
والضبط. فالمغفل أى من لايستعمل القوة 
المنبهة مع وجودها لاتقبل شهادته. كما 
لاتقبل شهادة من كان معروفا بكثرة 
الغلط والنسيان, لأن الفقة لاتحصل 
بقوله. لاحتمال أن تكون شهادته مما غلط 
فيه . | 

واستشنى المالكية من هذا الحكم مالا 
يختلط فيه من البديهيات, كرأيت هذا 
يقطع يد هذاء 1 

والتفصيل في مصطلح: ( شهادة 
ف71) 


)١(‏ تكملةابن عابدين ١/84؟,‏ وحاشسيسة الدسوقي 
8/4 وتحفة المحتاج 8/1؟؟, والقليوبي 9/9١؟,‏ 
وكشاف القناع كرذداطاء 0 


0 0 ا ا 1 1 ا ا 1 1 1 00 


_- 


.- 


التعريف : | 
١‏ -الغلاء نقيض الرخص. مشتق من 
الغلو الذنى هو مجاوزة الحد . 

وهو في اللغة: الارتفاع ومجاوزة القدر 
في كل شيء . 

يقال: غلا السعر يغلو غلاء زاد 
وارتفع. وغالى بالشيء : اشتراه بشمن 
غال. وأغلاه: جعله غالياء ومنه قول عمر 
رضي الله عنه:«ألا لا تغلوا صدق 
اسن 0 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوى . 


الأحكام المتعلقة بالغلاء : 


أ - حبس الطعام لإغلاته : 


؟ - ذهب الفقهاءإلى أن اشتراء الطعام 
ونحوه ثما تعم الحاجة إليه, ثم حبسه عن 


)١(‏ لسان العرب؛ القاموس المحيط 
وأثر عمر أخرجه أحمد في المسند(١/١غ)‏ 


- #7551 


غلاء ؟ - 4 , غلبة ١‏ -؟ 


لمف عو وا الل ووو 


الناس مع شدة الحاجة إليه لبيعه في زمن 
الغلاء محظورء وإن اختلفوا في درجة 
الحظر. من تحريم أو كراهة 

ونص الشافعية غلئ أنه يسن لمن عنده 
طعام زائد عن حاجته أن يبيعه للناس, 
رن اينيد )١١‏ ش . 

والتفصيل في مصطلح:( احتكار ف ١‏ 
وما بعدها ) 


ب - مراعاة. الغلاء عند تقدير 
عطاء الجند : ظ 
* - يراعى الإمام الغلاء عند تقدير 
عطاءات الجنود المرصدين للجهاد. 
فيعطيهم كفايتهم مع مراعاة الغلاء 
والرخصء ويزيد لهم كلما حدث غلاء 
وارتفعت الأسعار. 


والتفصيل في مصطلح: ( فيء) 


ج - أثر الغلاء في نفقة الزوجة : 
- إذا فرض للزوجة نفقة, ثم حدث 


غلاء كان لها أن تطلب زيادة النفقة 2 . 


والتفصيل في مصطلح ١:‏ نفقة) 


١81/7 القليوبي‎ )١( 
٠/4 فتح القدير 881/8 - 917, القليوبي‎ )1( 


ووفموو وا ااا ااا اما هوه 


التعريف: 
١‏ - الغلبة في اللغة: القهر والاستيلاء, 
يقال: غلبه غلبا من باب ضرب: قهره, 
وغلب فلانا على الشيء: أخذه منه كرها, 
فهو غالب وغلبء وغالبته مغالبة وغلابا 
أي: حاول كل منا مغالبة الآخرء وتغالبوا 
على البلد أي: غالب بعضهم بعضا عليه 
والأغلبية: الكثرة, يقال: غلب على فلان 
الكرم أي كان أكثر خصاله . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي لد 


الألفاظ ذات الصلة : 

السلطة: 

؟ - السلطة في اللغة: السيطرة والتحكم 
والتمكن, يقال: سلّطه عليه مكّنه منه 
وحكّمه فيه. وسلّطه: أطلق له السلطان 


. لسان العرب, والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني‎ )١( 


بلاولات 


وففف ووو و م ووو ممم و موا واوا لل دوو 


قوز 7 
والسلطة أعم من الغلبة . 


الحكم الإجمالي: 
الغلبة على الحكم: | 
الب أجمع الفقهاء ء على أنه لايجوز 
الخروج على من اتفق المسلمون على 
إمامته وبايعوه. 

واختلفوا في صحة إمامة رجل مسلم 
خرج على الإمام الذي : 
بالبيعة. فقهره وغلب يفا 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا غلب 
غلى الناس رجل وقهرهم بسيفه. حتى 
أقروا له. وأذعنوا بطاعته وتابعوه. صار 
إماما يحرم قتاله والخروج عليه, إذ المدار 
على درء المفاسد وارتكاب اخف 
الضررين؛. وصونا لإراقة دماء المسلمين 
وذهاب أموالهم. قال الشافعية: بشرط أن 
تكون غلبته بعد موت الإمام الذي ثبتت 
إمامته ببيعة أهل الاختيار. أو أن يتغلب 
على متغلب مثله. أما إذا تغلب على 


ثبتت إ|مامته 


)١(‏ لسان العرب, والمفردات في غريب القرآن. 

(؟) البدائع ١40/1‏ . الفواكه الدواني ١/0؟١.‏ روضة 
الطالبين 49/٠١‏ وما بعدهاء الك 9/5" وما 
بعدها المغني لابن قسدامة ٠ ١١1/8‏ دليل الفالحين 
س0 


ا ا ا ا ا اا ا اا اللا ااا لاا ااا ااا ااا 0ك 


الاختيار فلا تنعقد إمامته. زاد 


! 0-0 عندهم أيضا: 


بشترط أن يكون المتغلب جامعا للشروط 
2 ة في الإمامة,. وإلا فلا تصح 


١) 
. امامته‎ 


وذهب بعض الفقهاء إلى أن إمامة ذلك 
المتغلب لاتصح ولا تنعقد, لأن الحق في 
الإمامة للمسلمين ولا تنعقد بدون رضاهم. 

والتفصيل في مصطلح: (الإمامة 
الكبرى) 


غلبة الظن: 
3 - بحث الفقهاء أحكام غلبة الظن في 
باب الطهارة في قييز الطاهر من الأواني 
والملابس والمياه والأماكن إذا اختلط 
بنجس مشابه له , وهييز أيام الحيض من 
حيضها واشتبه عليها الامر بسبب 
الاستحاضة. وفي معرفة جهة القبلة لمن 
اشتبهت عليه إذا اجتهد وغلب على ظنه 
أن القبلة في جهة, وفي دخول وقت 
الصلاة لمن اشتبه عليه ولم يهتد إليه 
لكونه محبوسا أو لوجود غيم ونحوه, 
)١(‏ حاشيةابن عابدين ”"٠١/*‏ , الدسوقي /؟ة/ 
مغني المحتاج .١71/4‏ المغني لابن قدامة ,٠١17/48‏ 


الأحكام السلطانية ص 75 - 75 , دليل الفالحين 
*/73 ومابعدها. 


شاك 


غلية ؛ , غلية الظن , غلس ١- ١‏ 


ففمفف فوم وو فو ووو دروو هه 


وفي من شك في الصلاة كم ركعة صلاهاء 
وفي مييز الفقير وغيره من أصناف الزكاة 
عن غيره؛ وفي معرفة دخول شهر رمضان 
وطلوع الفجرء وغروب الشمس للصائم إذا 
اشتبه عليه ذلك بحبس ونحوه, وفي الحج 
إذا شك الحاج هل أحرم بالإفراد أو 
بالتمتع أو بالقران» وفي من التبست عليه 
. المذكاة بالميتة أو وجد شاة مذبوحة ببلد 
فيه من تحل ذبيحته من المسلمين وأهل 
الكتاب ومن لاتحل ذبيحته. ووقع الشك 
في ذابحها. وفي الدماء دماء اللوث في 
باب القسامة . 

وتفصيل كل هذه المسائل في 
مصطلحات: ( تحصري ف ل/ الاق 
واستقبال ف /اا - /ا". واشتباه ف 2١7‏ 
"١:2.‏ . ولوث ) 


2 ش 
٠‏ ود 3 
0 
8 : 


انظر : ظن , غلبة 


000071 ا 0 ااا اا اا اا ا 0 اا 0 ا 1 ااا ااا ااا اا ااا اك 


الخ 


التعريف: ‏ 
١‏ - الغلس في اللغة: ظلام آخر الليل , 
أوإذا اختلط بضوء الصباح . أو أول 
الصبح حين ينتشر في الآفاق. وفي حديث 
الإفاضة:«كنا نغلس من جمع إلى 
منق»ء'" أي نسير إليها ذلك الوقت ؟) 
ولا يخرج المعنى الإصطلاحي عن 
المعتى اللغوي فيد ْ 


الألفاظ ذات الصلة : 


الإسفار : 

؟ - من معاني الإسفار في اللغة: 
الكشف والإضاءة. يقال: سفر الصبح. 
وأسفر:أى أضاءء وسفرت المرأة: كشفت 
عا يي ا 


(١)حديث:دكنا‏ نغلس من جمع إلى منى» 
أخرجه مسلم (؟1/١94)‏ من حديث أم حبيبة . 
(؟)السان العرب, ومتن اللغة. | 
() ابن عابدين١/‏ 548.: بلغة السالك 1/١‏ 
() لسان العرب, والمصباح المنير والمطلع على أبواب المقنع . 
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واستعمله الفقهاء في ظهور الضوء. 
يقال: أسفر بالصبح: إذا صلاها وقت 
الإسفار أى عند ظهور الضوء .''' وعلى 
ذلك فالإسفار مقابل الغلس والتغليس.. 


الحكم الإجمالي : 


* - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 


إلى أن الأفضل تعجيل صلاة الصبح في 


أول وقتهاء. أى في الغلسء قال النووي: 

وهذا مذهب عمر وعشثمان وابن الزبير 

وأبي موسى وابي هريرة رضي الله 
)0( ّْ 


واستدلوا على أفضلية التغليس بالفجر 
بما روته عائشة رضي الله تعالى عنها: 
«إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
. ليصلى الصبح فينصرف النساء مُتَلَفّعات 
بمروطهن؛ مسايعسرفن من الغلس»""' 
وبحديث أبي مسعود البدري رضي الله 
عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
صلى الصبح مرة بغلس. ثم صلى مرة 


؟406/١ ابن عابدين‎ )١( 

(9) بلغة السالك لأقرب المسالك /1/١‏ , وشرح النووي على 
المهذب 5١/7‏ : والمغني "9415/1١‏ ْ 

(") حديث عائشة: دركان رسول الله صلى الله علينه وسلم 
ليصلي الصبح..» 
أخرجه مسلم )645/١(‏ بهذا اللفظ . وهو متفق عليه 
بألفاظ عدة . 


لفقو ووو وو م الل لوي 


أخرى فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد 


. ذلك التغليس حتى مات. ولم يعد إلى أن 


)01( 
يسفر » 


أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أنه يستحب 
الإسفار بصلاة الفجر. وتأخيرها إلى أن 
ينتسثسر الضوء. ويتمكن كل. من يريد 
الصلاة بجماعة في المسجد من أن يسير 
في الطريق بدون أن يلحقه ضررء من نزول 
قدمه أو وقوعه في حفرة بسبب السير في 
الظلام .2 

واحتج الحنفية على استحباب الإسفار . 
بقوله صلى الله عليه وسلم: «أسفروا 
بالفجرء فإنه أعظم للأجر»'" 

وقالوا في تحديد الإسفار: أن يكون 
بحيث لو ظهر فسادها أعادها بقراءة 
مسنونة. قبل طلوع الشمسء أى بعد 


مايتمكن.من الوضوء أو الغسل عند 


اللزى 1 
واسعدل الحتفية لفطبيلة الإسفار 


.204 101/١ المراجع السابقة . وانظر الحطاب‎ )١( 
وحديث : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى‎ 
الصبح مرة بغلس...»‎ 
أخرجه أبو داود(١/8/؟ - 74؟) وحسنه النووى في‎ 
)017/1( المجموع‎ 

(؟) حديث: «أسفروا بالفجر...» 
أخرجه الترمذى )189/١(‏ من حديث رافع بن خديج, 
وقال :«حديث حسن صحيح» 

فق مراقي الفلاح؛ مع الطحطاوي ص 97 
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وافم مم فو ووم ووو ااا ااا ااا لاله 


بالمعقول كذلك. حيث قالوا: إن فى 
تقليلها. وما يؤدى إلى التكثير أفضل . مره سم 
والإسفار عند الحنفية مستحب سفرا ْ٠‏ 
وحضراء شتاء وصيفاءمنفردا أو موقا أو 
إماما للرجال,''' إلا في مزدلفة للحاج. 
فإن التغليس لهم أفضل للتفرغ لواجب انظر : ذبا؛ 
الوقوف. كما أن التغليس أفضل للنساء. 
لأن حالهن على التستر. وهو في التغليس 
ع 95 ع ىر سر 
أحاديث التغليس والإسفار.''' ونقل ابن 1 
عابدين عن الخانية استحباب التغليس اعواحط. 
5 زفق 
إسفاره. 


انظر : إغلاق . 


)١(‏ مسراقي الفلاح والطحطاوي عليه ص ل5ة. ابن عابدين 
رقن 

(؟) الاختيار "8/١‏ ط دارالمعرفة. 

(9) ابن عابدين ؟9/7/1١.‏ 


ع 


فاووم اا ومو مم وم ووو وو ووو ووو وهم وفوا ووو و5 


التعريف : 
١‏ - الغَلّة في اللغة : الدخل من كراء 
دار واج خيوان وفائدة أرض + والدخل 
الذى يحصل من الزرع والشمر واللين 
والإجارة والنتاج ونحو ذلك. والجمع : 
غلآت , وغلال ٠.‏ 
وأغلت الضيعة : أعطت الغلة فهي 
مغلة : إذا أتت بشيء وأصلها باق , 
وفلان يغيل على عسياله ٠‏ أى يأتيهم 
بالغلة )١‏ 
وله يخرج المعنى الاصطلاحي عند 
الفقهاء عن المعنى اللغوي '؟' 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ - الربح : ظ 

؟ - الربح والربّح لغة : النماء في 
التجارة ويسند الفعل إلى التجارة مجازا. 


(؟) تقريرات الشيخ عليش على الشرح الكبسير للدردير 
/48», والقليوبي7/١7١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ل ااا الل 


فيقال : ربحت تجارته فهي رابحة. !*ا 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 

المعنى اللغوى. ٍ 
والعلاقة بين الربح والغلة ان الغلة 


ب - النماء : 


”" - النماء: الزيادة, وهو نوعان: حقيقي 


وتقديري ٠‏ 
فالحقيقي : الزيادة والتوالد والتناسل 
والتجارات٠‏ 
والتقديرى : قمكنه من الزيادة بكون 
المال في ل 0 
والعلاقة بين النماء والغلة أن النماء 
من أسباب الغلة ٠‏ 


مايتعلق بالغلة من أحكام : 


أولا - غلة الموصى به : 

- الوصية تنفذ بعد موت الموصى لأن 
الوصية: ليك لما بعد الموت ؛ وينتتقل 
ملك الموصى به إلى الموصى له إذا تم 
قبول الموصى له بعد موت الموصي 
فإن تأخر قبول الموصى له للوصية بعد 
م سان امب 0000 
(غ) لسان العرب, وحاشية ابن عابدين ؟//ا 


-7/- 


وموم فم وو م ومو وم وروا ووووروة 


موت الموصى, فقد اختلف الفقهاء فيما 
يبحدث من غلة الموصى به بعد موت 
الموصي إلى وقت القبول. هل تكون 
للموصى له أم تكون للورثة؟ 


فعند الحنفية. وهو الأظهر عند 


الشافعية, وأحد الأقوال عند المالكية 
والأنابلة تكرن الفلة المادثة بسن موف 
الموصي وقبل القبول للسوصى لهء لأن 
الموصى له يملك الموصى به بالموت؛ ويشبت 
الملك بالقبول. 

والصحيح عند الحنابلة. وهو أحد 
الأقوال عند المالكية والشافعية أن الغلة 
الحادثة تكون للورثة, لأن الملك في 
الوصية لايثبت للموصى له إلا بقبوله بعد 
الموثت2.» فتكون الغلة للورثة لأنها فماء 
ملكهم ٠‏ 


والكيجهسون عند الالكيصة انه يكؤن 


للموضتى له ثلث الغسلة فقطء بنناء 
على أن المعتبر في تنفيذ الوصية 
الأمشران معما (وقت الموث ووقفت 
القبول): ١١‏ 


ثانيا - غلة المشفوع فيه : 
ه - اختلف الفقهاء في غلة المشفوع فيه 


(١)البدائع‏ 967/19 . 964 . والدسوقي 2755/4 , 


والشرح الصغير 111/7 ط الحلبي . ومغني المحتاج . 


1/». والمغني 158/7 . وكشاف القناع تن 


ل ل ا ع 0 00 


التى تحدث عند المشترى قبل الأخذ منه 
بالشفعة, هل تكون للشفيع؛ أو تكون 
للمشتري؟ 
فذهب المالكية والحنابلة إلى أن غلة 
الشقص المشفوع فيه التي تحدث عند 
المشترى قبل أخذه منه بالشفعة. تكون 
له. لأن هذه الغلة حدثت في ملكه. ولأنه 
كان ضامنا للمشفوع فيه وقد قال النبي 
صلى الله عليه وسلم:« الخراج بالضمان»!!) 
وإن زرع المشترى في الأرض فللشفيع 
الأخذ بالشفعة ويبقى زرع المشترى إلى 
أوان الخصاد ولا أجرة عليه . لأنه زرعه 
في ملكه . ولأن الشفيع اشترى الأرض 
وفيها زرع للبائع» فكان له مُبقى إلى 
الحصاد بلا أجرة كغير المشفوع. وإن كان 


في الشجر ثمر ظاهر أثمر في ملك 


المشستري فهو له مبقى إلى الجذاذ 
كالزرع. !") 0 
وقال الحنفية : إن المشفوع فيه لو كان 
اثمر عند المشترى فللشفيع اخذه بالثمرة., 
لأن البيع سرى إليها فكانت تبعا . فإذا 
جذها المشتري فللشفيع ان ياخذ النخل 2 
بجميع الثمن ٠‏ لأن الثمرة لم تكن موجودة 
أخرجه أبو داود (80/7/) من حديث عائشة وقال : هذا 


إسناد ليس بذاك . 
(؟) جواهر الإكليل 171/7 . والمغني 845/0 
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وفوف قوفو ووو و ومو ووو ووو فوووا اا وو 


وقت العقد فلم تكن مقصودة . فلا 
يقابلها شىء من الثمن .!' 

وقال الشافعية : إن اشترى شقصا 
وحدث فيه زيادة قبل أن يأخذ الشفيع , 
فإن كانت زيادة لا تتميز - كالفصيل اذا 
طال وامتلاً - فإن الشفيع باد مع 
يتبع الأصل في 
الملك, وإن كانت متميزة - ا 3 فإن 
كانت ثمرة ظاهرة لم يكن للشفيع فبها 
حق لأنها لاتتبع الأصلء وإن كانت غير 
ظاهرة ففي الجديد لاتتبع لأنه استحقاق 
بغير تراضء. فلا يؤخذ به إلا مادخل 
بالعقد . !؟) 


زيادته, لأن مالايتميز يت 


ثالثا - غلة المرهون : 


زهت لفيا إلى أواغل المرهون- 


ملك للراهن لأنها نماء ملكه. 
واختلفوا في غلة المرهون التي تحدث 
.عند المرتهن, هل تدخل في الرهن ام لا؟ 
فذهب المالكية والشافعية إلى أن الغلة 
(الزوائد المنفصلة) التي تححدث عند 
المرتهن لاتدخل في الرهن, لأن الرهن عقد 
لايزيل الملك عن الرقبة فلا يسرى إلى 
الغلة: (") 
)١(‏ البدائع 9/9؟ ؛ والاختيار 0/1 


(؟) المهذب "49/١‏ 


() جواهر الإكليل 41/1 . والدسوقي 540/7 . ومغني 
المحتاج ١8. ١١7/17‏ 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


لكن المالكية قالوا:لو اشترط المرتهن 
دخولها في الرهن دخلت فيه. وإن رهن 
النخل اندرج في رهنها فرخ النخل مع 
الأصل:7١)‏ 

وقال الشافعية : لو شرط المرتهن أن 
تكون زوائد المرهون من صوف وثمرة وولد 
مرهونة مثل الأصل. فالأظهر فساد 
الشرط لأنها معدومة ومجهولة . ومقابل 
الأظهر لا يفسد الشرط ؛ لأن الرهن عند 
الإطلاق إنما لم يتعد للزوائد لضعفه. فإذا 
قوي بالشرط سرى. !"ا 

وفصل الحنفية بين مايتولد من الأصل 
وما لم يتولد منهء فقالوا : إن ماتولد من 
الأصل كالولد واللبن والثمرة يصير رهنا 
مع الأصل, لأن الرهن حق لازم فيسرى 
إلى التبع. أما مالم يتولد من الأصل 
كغلة العقار وكسب الرهن فلا يندرج في 
الرهفع + لأته غير خرلة د 
وعند الحنابلة يكون ماء الرهن جميعه 
وغلاته رهنا في يد من الرهن في يده 
كالأصل ., لأنه حكم يثبت جيك بي الع نفد 
المالك. فيدخل فيه الخنا: والمنافع . !“ا 


٠ المراجع السابقة للمالكية‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج ١717/17‏ 

() الاختيار 780/1 - 55 , والبدائع ١617/5‏ 
(4) المغني 470/4 ط الرياض. 
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000 


التعريف: 
١‏ - الغلمة في اللغة - وزان غرفة- شدة 
الشهوة للجماع . وغلم غلما فهو غلم - 
من باب تعب - إذا اشتد شبقه وشهوته 
للجماع. وأغلمه الشي»: أى هيج غلمته, 
ويقال: اغتلم الغلام: إذا بلغ حد الغلومة 
من عمره ١قال‏ الراغب الأصفهانى : ولما 
كان من بلغ هذا الحد كثيرا مايغلب عليه 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي. ١7‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

الشهوة : 

؟ - أصل الشهوة نزوع النفس واشتياقها 
إلى الشيء الذى تريده. وهي حركة للنفس 
)١(‏ المفسردات في غسريب القرآن , المصباح المنير, المعجم 


الوسيط. والمغرب في ترتينب المعرب. ومغني المحتاج 
1/١‏ 


0 


'طلبا للملائم, ويقال: رجل شهوان 


وشهواني: أى شديد الرغبة في الملذات, 

وهو نسبة إلى الشهوة, وامرأة شهوى. 
واصطلاحا :لا يخبج المعنى 

الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. ١١‏ 
والصلة أن الغلمة نوع من الشهوة . 


الأحكام المتعلقة بالغلمة : 

* - قال الشافعية في الأصح عندهم: 
يجوز للمكفر المفطر في رمضان بالجماع 
العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة 
الغلمة. أى حاجته الشديدة للوطء ءلثلا 
يقع فيه أثناء الصوم فيحتاج إلى استئنافه 
مرة ثانية .وهو حرج شديد.قالوا: لأن 
حرارة الصوم وشدة الغلمة قد يفضيان به 
الشهرين» وذلك يبطل التتابع, ولآنه وره 
أنه صلى الله عليه وسلم «لما أمر المكفر 
بالصوم قال له الرجل: وهل أصبت الذي 
بالإطعام»,''' قالوا : وإنما لم يجز له 
ترك رمضان لسبب الغلمة لأن رمضان 
لابديل عنه, ولأنه يمكنه الوطء فيه ليلاء 
)١(‏ المصباح المنير والمغزب في ترتيب المعرب. 

(1) حديث:«دهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام» 


أخرجه أبو داود(157/7) وفي إسناده انقطاع كما في 
تحفة المحتاج لابن الملقن (؟5/1١4)‏ 


117: 


١9 - ١5 استرقاق‎ 


زْ التولد من الرقيقة : 
4 -من المقررفي الفقه الإسلامي أن الولد يتبع 
أمه في الحرية ؛ فإذا كانت الأم حرة كان ولدها 
حرا » وإن كانت أمة كان ولدها رقيقا » وهذا ممالا 
خلاف فيه بين الفقهاء . )ويستثنى من ذلك مالو 
كان التولد من سيد الأمة . إِذ يولد حرا وينعقد لأمه 
سبب الحرية » فتصبح حرة بموت سيدها . 


انتهاء الاسترقاق : 

6 -ينتهي الاسترقاق بالعتق » والعتق قد يكون 
بحكم الشمرع كيو ولدك يو بيده بين 
بموته » وكمن ملك ذا رحم منه فإنه يعتق عليه 
بمجرد الملك . وقديكون العتق بالإعتاق لمجرد 
التقرب إلى الله تعالى + أ وليب موجن للعيق ‏ 
كأن يعتقه في كفارة (ر : كفارة ). أونذر(ر: 

نذر) . كا تنتهي بالتدبير » وهو أن يجعله حرا دبر 
وفاته أي بعدها(ر: تدبير ) , أوبالمكاتبة أو 
إجبارولي الأمرسيدا على إعتاق عبده لإضراره به 
(ر: عتق). 


. آثار الاسترقاق : 

-أ-يترتب على الاسترقاق آثاركثيرة . منها 
مايتعلق بالعبادات البدنية المسنونة إذا كانت مخلة 
بحقٌ السيد . كصلاة الجساعة مثلا إر : صلاة 


السيد أيضا 3 أو لأمر اخر كالجهاد 2 فإنه يرخص 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق 0/ "86/8٠ ١99‏ وآشار أبي يوسف 
ص ”ول واثار الإمام غخمد ص 21١6‏ وأسنى المطالب 
1.56/4 


للعبد في تركها. ومنها جميع العبادات المالية » فإنها 
تسقط عن المرء باسترقاقه. لأن العبد لا يملك 
المال , كالزكاة » وصدقة الفطر.ء والصدقات 
والحج . 
١١‏ - ب - الواجبات المالية على من استر ق إن كان 
ها بدل بدني . فإنه يصار إلى بدلماء 
كالكفارات . فالرقيق لا يكفر في الحنث في اليمين 
بالعتق ولا بالإطعام ولا بالكسوة . ولكنه يكفر 
بالصيام . 

أما إن لم يكن هذه الواجبات المالية بدل بدني , 
فإنها تتعلق بعين المسترق . فإذا جنى العبد على 
يد إنسان فقطعها خطأ. وكانت ديتها أكثر من قيمة 
العبد . لم يكلف المالك بأكثر من دفع العبد إلى 
المجني عليه . كا يذكر في أبواب الجنايات . وكذا 
إذا باق مق تعد بون إن بيه يلاها 
الدين يتعلق بعينه . ويبقى في ذمته » ولا يكلف 
سيده بوفائه . فإن استرق وعليه دين لمسلم أوذمي 
لم يسقط الدين عنه » لأن شغل ذمته قد حصل . 
ولم يوجد مايسقطه . بخلاف ما إذا كان الدين 
لحربي . فإنه يسقط ء اماما الحربي .07 
يمنع المسترق من سائر 
التيترعات كالهبة» والصدقة»والوصية ونحوذلك . 
69 -د- كما يمنع الاسترقاق من سائر 
الاستحقاقات المالية » فإن وقع شيء منها استحقه 
المالك لا الرقيق . فالرقيق لا يرث » وما يستحقه 
من أرش الحناية عليه فهو لسيده . 

وإن استرق وله دين على مسلم أوذمي. فإن 
سيده هو الذي يطالب بهذا الدين . أما إن كان 


١148‏ - ج ‏ والااسترقاق د 


١و6‎ /4 أسنى المطالب‎ )١( 


ا كك 


فامم و ملاو ندندو 


بخلافه في كفارة الظهار مثلا لاستمرار 
حرمته إلى الفراغ من صيام الشهرين . 

ومقابل الأصح : ليس له ذلك . لأنه 
قادر على الصوم, فلم يجز له العدول عنه 
سوه ات ا 

وقال الحنابلة : يجوز لصاحب الغلمة 
ومن به شبق أن يجامع في نهار رمضان 
إذا خاف تشقق ذكره من الغلمة . أو 
تشقو تشقق أنثييه أو مثانته للضرورة:؛ ولا 
تجب عليه كفارة, بل يقضي يوما مكان 
اليوم الذي أفطر فيه . 

قالوا: وإن اندفعت شهوته بغير الجماع 
كالاستمناء بيده؛ أو يد زوجته وكالمفاخذة 
أو المضاجعة لم يجز له الوطء. فهو 
كالصائل يندفع بالأسهل فالأسهل . 

ويجوز له إفساد صوم زوجته المسلمة 
البالغة للضرورة كأكل الميتة للمضطر. 
لكن إن أمكنه أن لايفسد صوم زوجته فلا 
يباح له ذلك لانتفاء الضرورة . 

وإن اضطر إلى وطء حائض وصائمة 
بالغة - بأن لم يكن له غيرها - فوطء 
الصائمة أولى من وطء الحائضء لأن 
تحريم وطء الحائض ثبت بنص القران , 
أما إذا لم تكن الصائمة بالغة فيجب 


)01( تحفة المحتاج ''/؟ ة ؛. نهاية المحتاج ,١155/1‏ مغني 
المحتاج غك 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ا ل ل 


اجتناب الحائض للاستغناء عنها بوطاء 
الضغيرة: وكذا الحتولة: 

وإن.تعذر على صاحب الغلمة قضاء 
مافاته لدوام شبقه. فحكمه كحكم الكبير 
الذى عجز عن الصوم. فيطعم عن كل يوم 

وتجرى أحكام صاحب الغلمة أو الشبق 
عند الحنابلة - في جواز الوطء وإفساد 
صوم زوجته المسلمة البالغة إذا لم يكن 
عنده غيرها - على من به مرض ينتفع 
الا 

وكما يجوز لصاحب الشبق أن يفطر 
بالجماع في رمضان عند الحنابلة يجوز له 
عندهم أن ينتقل إلى الإطعام بدل 2 


في الكفارات المرتبة ككفارة الظهار مثلا 


فمذهبهم في ذلك كمذهب الشافعسة ') 


والتفصيل في مصطلح: (كفارة) . 


(١)المغنى‏ لابن قدامة/١51١.‏ كشافافالقنا 
يي 4 بن 3 
12-0" كشف المخدرات ص/ ١6‏ 
(؟) كشاف القناع 1 


1لا 


ومففوة موف وموم ةيرم مو ممم ووو و ومو ولا 


علُول 


التعريف: 
١‏ - من معاني الغلول في اللغة : 
الخيانة. يقال : غل من المغنم غلولا أى 
خان , وأغل مثله )١١ ١‏ 

والغلول في الاصطلاح : أخذ شيء من 
الغنيمة قبل القسمة ولو قل . أو الخيانة 
من الغنيمة قبل حوزهاء أو الخيانة من 
المغنم.'"' لأن صاحبه يغله أى يخفيه في 
متاعة. أو هو السرقة من المغنم. 

وعرق ابن قدامه الغال بأنه : الذى 
يكتم مايأخذه من الغنيمة . فلايطلع 
الإمام عليه ولا يضعه مع الغنيمة. !"ا 

وقال النووى : وأصل الغلول الخيانة 
مطلقا وغلب استعماله خاصة في الخيانة 
ا الغنيمة. ©) 
)١(‏ مختار الصحاح والمصباح المنير . 
(؟) الشرح الصغير 579/7 . والدسوقي ١794/7‏ 


. (*) البحر الرائق 45/0 . وابن عابدين 554/7 , والمغني 
1 ./اء ط المنار . 


م 1 20 


الحكم التكليفي: 

؟ - اتفق الفقها اك زا 
لقوله تعالى العا كا شر ادر 
د يأت بها م القيامة»7", 
ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
«لايّحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يسقي ماءه زرعَ غيره . ولا أن يبتاع 
مَغْنَما حتى يْسَم , ولا أن يلبس ثوبا من 
فيء المسلمين حتى إذا أَخْلَقّه رده فيه , 
ولا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا 
أَعجَفّها رده فيه "رن ا 

قال النووى : أجمع المسلمون على 
تغليظ تحريم الغلول , وأنه من الكبائر, 
واجتفوا علن أنعلية ود :ماعل 9 


عقوبة الغال : 

* - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغال 
من الغنيمة يعزر ولا يقطع؛ لأن له حقآا 
في الغنيمة. فيكون ذلك مانعاً من 
قطعد, لأن الحدود تدرا بالشبهات. فأشبه 
مالو سرق من مال 
غيره. 


١51١/نارمع سورة آل‎ )١( 

(؟) حديث : «لايحل لامرىء يؤمن بالله واليسوم الآخر أن 
يسقى ماءه زرع غيره... » 
اخرجه احمد )٠١٠١8/5(‏ من حديث رويفع بن ثابت . 

فق صحيح مسلم بشرح النووري 11 


-؟/ا!ا - 


ا ا 0 ل 1 ل ا 111 اا 0ك 


ووافقهم المالكية فيما كان قبل الحوز أو 
دون النصاب. والمذهب انه يقطع إذا سرق 
نصاباً بعد الحوز. ولم يجعلوا كونه من 
الغانمين الذين لهم حق في الغنيمة شبهة 
تدرا عنه الحد. 
ورجح بعضهم أنه يقطع إذا سرق 
بعد الحنوز نصاباً فوق منابه من 
الفنمة )١١‏ 
واللججمهور أنه لإيحرق رحله ولا 
متاعه. لأن الإحراق إضاعة للمال . وقد 
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك. 3 

ويرى الحنابلة والأوزاعي أن من 
غل من الغنيسة حسيرق رحله كله 
ومتاعه كله ء الا املصحف وما فيه 
روح؛ واستدلوا بحديث: «إذا وجدتم 
الرجل قد غل فاحرقوا متاعه 
5 للد 


الصغير ؟/8/!؟ 78٠١.‏ , والبحر الرائق 59/8 - 58 


(؟) حديث : «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة 


المال. 
أخرجه البسخاري ( فتح الباري 4./7) ومسسلم 
)١1541/5(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 

(5) حديث : «إذا وجدتم الرجل قد غل...» 
أخرجه ابو داود )١61//1(‏ من حديث عمر بن الخطاب ١‏ 
وأورده ابن حجر في التلخيص )١١4/4(‏ وذكر تضعيف 


احد رواته 0 


ا ا ا ا 0 0 11 ا ا ل 


- ذهب الفقهاء إلى جراز الانتفاع 
من الغنيمة قبل قسمها بالطعام 
والعلف للدواب. سواء أذن الإمام أو لم 
ياذن ٠‏ 

وتفصيل ذلك فيما يلي : 

قالالحنفية : وينتفع الغانم منها. لو 
التاجر ولا الداخل لخدمة الغانم بأجرء إلا 
أن يكون خبز الحنطة أو طبخ اللحم فلا 
بأس به لأنه ملكه بالاستهلاك؛ وينتفع 
الغانم من الغنيمة في دار الحرب بلا 
قسمة بالسلاح والركوب واللبس - إن 
احتيج للسلاح والدابة واللبس - إذا لم 
يجد غيرهاء يجوز أن يستعمل كل ذلك, 
وإلا فلا . وبالعلف والدهن والطيب 
مطلقاء أى ينتفع بها سواء وجد الاحتياج 
أم لم يوجد. وفي الكافي وغيره: ولا بأس 
أن يعلف العسكر دوابهم ويأكلوا ماوجدوا 
من الطعام كالخبز واللحم وما يستعمل 
فيه كالشمن والويك © ويسعميلوا الشطب»: 
لأن الحاجة تمس إليهاء ويجوز استعمال 
كل ذلك للغني والفقير بلا قسمة بشرط 
الحاجة كما في السير الضغير . وفي 
الجبير الكبر لل يسترظ الجاع 
استحساناء ووجه الاستحسان : قوله عليه 


ااا 


فقومو و فوم ووو وف ووو وو فوووا وو ااا 


الصلاة والسلام في طعام خيبر: « كلوا 
واعلفوا ولا تحملوا»'' ولأن الحكم يدار 
على دليل الحاجة وهو كونه في دار 
الحرب. بخلاف السسلاح والدواب 
لايستصحبها فلا يوجد دليل الحاجة في 
أكثر المعتبرات, وقيد جواز الانتفاع بما 
إذا لم ينههم الإمام عن الانتفاع بالمأكول 
والمشروب , وأما إذا نهاهم فلا يجوز 
الانتتفاع به لكن يعتبر هذا الشرط با إذا 
لم تكن حاجتهم إليه موجودة وإلا لايعمل 
0 1 0 
وظاهر كلامهم أن السلاح لايجوز أخذه 
إلا بشرط الحاجة اتفاقا . واطلق في 
الطعام مهيأ للأكل أم لا ٠‏ فيجوز ذبح 
الماشية . وترد جلودها للغنيمة . 
واستدل الحنفية بما روى عن عبد الله 
ابن مغفل رضي الله عنه : «أصينا جرابا 
من شعم يوع خيين فالتزهته فقلت : لا 
اعطى اليوم احدا من هذا شيئا. فالتفت 
فإذا رسول الله مبتسما رن ولم يأمر 
)١(‏ حديث : « كلوا واعلفوا ولا تحملوا » 
أخرجهالبيهقي في سننه )١١/4(‏ وفي 
المعرفة(١/185١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو , ونقل 
في المصدر الثاني عن الشافعي أنه ضعف إسناده. 
(؟) مجمع الأنهر 541/١‏ 
() حديث عبد الله بن مغفل :« أصبنا جرابا من شحم... » 


أخرجه مسلم )١1793/7(‏ وهو في البخاري( فتح الباري 
17 ) بلفظ مقارب . 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ل 


وقال المالكية: يجوز للمحتاج أن يأخذ 
من الغنيمة - لا على وجه الغلول - نعلا 
ينتعل به. وحزاما يشد به ظهره. وطعاما 
يأكله ونحوه كعلف لدابته وإبرة ومخياط 
وخيط وقصعة ودلو . وإن نعما يذبحه 
ليأكله أو يحمل عليه متاعاء ويرد جلده 
للغنيمة إن لم يحتج إليه. ومن الجائز ثوب 
يحتاج للبسه أو يتغطى به. وسلاح 
يحارب به إن احتاج ودابة يركبها أو 
يقاتل عليها . ويأخذ الثوب وما ذكرناه 
بعده إن احتاج وقصد الرد لها بعد قضاء 
حاجته. لا إن قصد التملك فلا يجوز . 

وكل امانتضل عن حاجعه من كلها 
أخذه - سواء اشترط في أخذه الحاجة أم 
لا - يجب رد مازاد منه إن كثر بان 
ساوى درهما فأعلى . لا إن كان تافها. 
فإن تعذر تصدق به كله على اليش 
وجوبا بعد إخراج خمسه.''' وفي الشرح 


الكبير: وليس منه - أى من الغلول 


المحرم - أخذ قدر مايستحق منها إذا كان 
الأمير جائرا لايقسم قسمة شرعية؛ فإنه 
يجوز إن أمن على نفسه. ثم قال بعد 
ذلك: وجاز اخذ محتاج من الغافين ولو لم 


١80/١ الشرح الصغير للدردير‎ )١( 


خ/171 


فقوم مم فووة و ووم وم ووو ووو ووو و ويا ووو 6 


تبلغ حاجته الضرورة , سواء أذن له الإمام 
أو لم يأذن. مالم يمنع الإمام من ذلك . 
قال الدسوقي معلقا على قوله فلا يجوز 
أن يأخذ إذا منع الإمامء قال : لكن الذى 
في المدونة ولو نهاهم الإمام ثم اضطروا 
إليه جاز لهم أخذه. ولا عبرة بنهيه . قال 
أبو الحسن: لأن الإمام إذ ذاك عاص , 
قال البناني : وأخذ المحتاج من الغنيمة 
محل جرازه إذا أخذه على وجه الاحتياج, 
لا على وجه الخيانة. وكان أخذ على نية 
رده؛ وأن يكون المأخوذ معتادا لمثله. لا 
خزاما كأحرمة الملوك قلا يجوز 
ا 1 

وقال الشافعية : للغانم التبسط في 
الغنيمة قبل القسم: بأخذ القوت وما 
بضلع به كالشيجم واللحم وكل طعام 
يعتادون اكله عموما قبل القسمة وقبل 
احتياز ملك الغنيمة . والمراد بالتبسط 
التوسع. والصحيح عندهم جواز 
الفاكهة. 

ويجوز ذبح حيوان لغير لحمه إذا قصد 
به الأكل. كأن يقصد أكل الجلد . أما إذا 
قصد بالجلد غير الأكل كأن يجعل سقاء 
أو خفافا فلا يجوزء ويضمن قيمته . كما 


١84/7 حاشية الدسوقي‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ل 1 ا ا 


لايجوز الذبح لذلك ويضمن ذابحه جلده 
وفيمته ٠‏ 

ولا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام 
وعلف . وقيل : يختص به فلا يجوز 
لغيرة احخذهيا لامحفياته عن اخد حق 
الغو 

ولا يجوز الأخذ من الغنيمة لغير 
الغافين على مذهب الشافعية . والخلاف 
عندهم في جواز الأخذ مطلقا للغانم أو 
للمحتاج لاغير )١1١.‏ ظ 

وقال الحنابلة : يجوز للغزاة إذا دخلوا 
أرض الحرب أن يأكلوا ما وجدوا من 
الطعام ويعلفوا دوابهم ٠‏ واستدلوا لذلك 
بحديث عبد الله بن ابي اوفى :« اصبنا 
طعاما يوم خيبرء فكان الرجل يجىء 
فيأخذ منه قدر مايكفيه ثم ينصرف "أ 
وحديث ابن عمر رضي الله عنهما :« كنا 
نصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله 
ولا نرفعه»'' , ولأن الحاجة تدعو إليه 
وفي المنع منه مضيرة بالجيش ودوابهم '( 
فإنه يصعب نقله من دار الإسلام , ولا 


(؟)حديث عبدالله بن أبي أوفى:«أصبنا طعاما يوم خيبر...» 
أخرجه أبو داود )١101/7(‏ والحاكم (؟7/1؟١)‏ وصححه 


الحاكم ووافقه الذهبي ٠‏ 
والعنب... » 


أخرجه البخاري ( فتح الباري 00/5؟) 


- 10/6 


واوام موو ووم وو وفلف ووم ووو وواللا دوو 


يجدون بدار الحرب مايشترونه . ولو 
وجدوه لم يجدوا ثمنه ؛ ولا يمكن قسمة 
ماياخذه الواحد منهم . ولو قسم لم 
يحصل للواحد منهم شيء ينتفع به أو 
يدقع يه حعاجته :تابيج للبجامد ذلك امن 
اخذ شيء من الطعام يقتات به ويصلح به 
القبوت ثفن الإداء أ شيرة» أر عل 
لدابتته؛ فهو احق به من غيره, سواء كان 
له مايستغنى به عنه أو لم يكن ويكون 
اعويها يأخن من عير فان فصل فته 
مالاحاجة له به إليه رده على المسلمين , 
لأنه إنما أبيح له مايحتاج إليه . )١(‏ 


قلك مابقي مما أبيح له أخذه قبل 
ال : : 
د : مافضل مما أخذه 
قبل القسم رد إلى الغنيمة, أى هذا الذى 
فضل ثما اخذه قبل الخروج من دار الحرب 
لينتفع به؛ رده إلى الغنيمة بعد الخروج 
إلى دار الإسلام. لزوال حاجته والإباحة 
باعتبارها. وهذا قبل القسمة, وبعدها: إن 
كان غنيا تصدق بعينه إن كان قائماء 
وبقيمته إن كان هالكا ٠‏ 
أما إن كان فقيرا فينتفع بالعين ولا 
شيء عليه إن هلك. لأنه لما تعذر الرد 


. المغني 28/4 ط الرياض‎ )١( 


ووم ووو ووو عم ا اال اد 


صار في حكم اللقطة. )١١‏ 

وقال المالكية : يرد الفاضل من كل 
ماأخذه للأكل . إما يرد بعينه إن كثر بأن 
كان قدر الدرهم, فإن تعذر رده لتفرق 
الجيش تصدق به كله بعد إخراج خمسه 
عان المشهورء قال الدشرضي »الى فى 
التوضيح يتصددق به كله ولو كطعام 
وهو خلاف المشهورء وقال ابن المواز: 
يتصدق منه حتى يبقى اليسير فيجوز 
أكله ."ا 

وعند الشافعية : من رجع إلى دار 
الإسلام ومعه بقية ما تبسطه لزمه ردها 
إلى الغنيمة . والقول الثاني لايلزمه لأن 
المأخوذ مباح . ولا يملك بالأخذء وإذا 
ردها قسمها الإمام إن أمكن , وإلا أخرج 
لأهل الخمس حصتهم فيها . وجعل 
الباقي للمصالح وكأن الغافين أعرضوا 


من الطعام فأدخله البلد طرحه في المغنم 
للغزاة في إحدى الروايتين, وفي الأخرى : 
يباح له أكله إن كان يسيرا . أما الكثير 
)١(‏ الزيلعي ١"‏ 


(1) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ١84/7‏ 
(9) المنهاج وشرح المحلي عليه وتعليق عميرة 7171/14 


9197- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل لل ل ل لل ا ا 


فيجب رده يغير خلاف نعلمه الأنامنا 
كان مباحا له في دارالحرب ؛ فإذا أخذه 
على وجه يفضل منه كثيرإلى دار الإسلام 
فقد اخذ مالا يحتاج إليه فيلزمه رده ١‏ 
لأن الأصل تحريمه ٠‏ لكونه مشتركا بين 
الغافين كسائر المال . وإنما أبيح منه 
مادعت الحاجة إليه. فما زاد يبقى على 
أصل التحريم . ولهذا لم يبح له بيعه., 
وأما اليسير ففيه روايتان إحداهما : 
يعت رده أينا: لقرل الرسول هل اللدٍ 
عليه وسلم : « أدوا الخيط والمخيط ١!»‏ 
ولأنه من الغنيمة ولم يقسم . فلم يبح 
في دار الإسلام كالكثير لو اخذه في دار 
الإسلام 0 والشاني : مباح, وضو قول 
مكحول والأوزاعي, قال احمد : اهل 
الشام يتساهلون في هذا 0 وقد روف 
القاسم عن عبد الرحمن عن بعض أصحاب 
زتحول الله صلى الله عليه وسلم: « كنا 
نأكل الجزور في الغزو ولا نقسمه. حتى 
إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأَخْرجَتَنَا منه 
مسلةة ‏ .وتسال الأوزاعي أدركت 


«أدوا الخيط والمخيط» ٠‏ 
أخرجه ابن ماجه(؟7/ ٠‏ 46) من حديث عبادة بن الصامت. 
وحسن إسناده البوصيرى في مصباح الزجاجة(؟/١؟)‏ 
(؟) حسديث بعض أصحاب رسول الله صلي الله عليه 
وسلم: دكنا نأكل الجزور في الغزو.. 37 
أخرجه أبو داود (/؟16١)‏ وعنه البيهقي في 
المعرفة(١/185)‏ ونقل البيهقي عن الشافعي 7 


ضعف إستاده ٠‏ 


: حديث‎ )١( 


(؟) شرح السير الكبير ١١08/4‏ , 


الناس يقدمون بالقديد فيهديه بعضهم إلى 
بعض , لاينكره عامل ولا إمام ولا 
جماعة, وهذانقل للإاجماع. ولأنه أبيح 
إمساكه عن القسم فأبيح في دار الإسلام؛ 
كما أبيح في دار الحرب في الأشياء التي 
لاقيمة لها. ويفارق الكثير فإنه لايجوز 
امساكة عن القسمة لأن اليسير تجرى 
اللسامحة فيه ونقصه قليل بخلاف 
الكقير )١(‏ 


5 - ذهب الفقهاء إلى أن الغال يستحق 


المرداوى: وهو المذهب, وقسيل: ييحسرم ش 


مسؤسمة ١‏ واختاره الآجرى وجرم به ناظم 
المفردات. !") 


مال الغال الذى غله إذا تاب : 

+ - إذا تاب الغال قبل القسمة رد 

ماأخذه في المغنم بغير خلاف , لأنه حق 
تعين رده لأصله فإن تاب بعد القسمة 

فمقتضى مذهب الحنابلة أَنْ يرد خمسه' 
إلى الإمام ويتصدق بالباقي. وهذا قول 

الحسن والليث والزهري والأوزاعي ٠‏ لما 


)١(‏ المغني 447/4 - 2647 ط الرياض. 


والتاج والإكليل بهامش 
الحطاب 7/ 64" ؛ والإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلانف ١186/5‏ ط التراث ٠‏ 


ا - 


غلول , غموس , غنى ١‏ 


لوقف ووم ووو وو و ووو ولاو 


روى حوشب قال :«غزا الناس الروم 
وعليهم عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. 
فغل رجل مائة دينار. فلما قسمت 
الغنيمة وتفرق الناس. تقدم فأتى عبد 
الرحمن: فنقال : قد غللت مائة ديئار 
فاقبضها . قال : قد تفرق الناسء, فلن 
أقبضها منك حتى توافي الله بها يوم 
القيامة . فأتى معاوية فذكر ذلك فقال 
مثل ذلك .2 فخرج وهو يبكي؛ فمر بعبد 
الله بن الشاعر السكسكي فقال: 
مايبكيك؟ قال: إنا لله وإنا إليه راجعون, 
أمطيعي أنت ياعبد الله؟ قال : نعم , 
قال :-فاتظلق الى فيعاوية فقل له حذ 


مني خمسك فأعطه عشرين دينار » وانظر 


إلى الثمانين الباقية فتصدق بها عن ذلك 
الجيش» فإن الله يعلم انتما عهم ومكانهم, 
وإن الله يقبل التوبة عن عباده. فقال 
معاوية: أحسن والله ٠‏ لأن أكون أنا 
أفتيت بذلك خير من أن يكون لي أحسن 
شيء امتلكت» ١١.‏ 


يي 
٠‏ 


عموس 


انظر : أيمان 


1/1/8 المغني‎ )١( 


وواأموو فوم ووو ووم ووو ااال وتروررة 


1 الغنى‎ - ١ 
قال أبو عبيد: أغنى' الله الرجل حتى غَني‎ 
غنى ) . أي صار له مال.‎ 

والغَنيّ من أسماء الله عز وجل, وهو 
الذي لايحتاج إلى أحد في شيء: زكل 
أحد محتاج إليه. وهذا هو الغنى' المطلق. 

وفي الحديث: «خير الصدقة ماكان عن 
قير عو ا" "لآو بمافسل من فرت 
العيال وكفايتهم. !"ا 

والغنى يكون بالمال وغيره. من 
القوة والمعونة, وكل ماينافي 
الحاجة "ا 

ولا يشرع صقني الغتى في اضطلاج 
الفقهاء عن المعنى اللغويء إلا أنهم 
(1)اخوية وح السك ماماو ع طهر عن 

أخرجه البخاري (فتح الباري 194/7) من حديث أبي 

هريرة. 


(؟) لسان العرب» والمصباح ال منير. 
(") الفروق اللغوية لأبي هلال العسكرى ص .١44‏ 


-19/8؟- 


وفوف ووم ءلمو مووود اللو ووووو و 


يختلفون في الغنى المعتبر باختلاف 
المواضع الني يكون الغنى فيها أساسا 
في الحكم: 

فالغنى المعتبر في الكفاءة في النكاح 
. مثلا غير الغنى المعتبر في إيجاب الزكاة, 
يقول الكاساني: الغنى أنواع ثلاثة:غنى 
تجب به الزكاة, وغنى يحرم به أخذ الزكاة 
وقبولهاء وغنى يحرم به السؤال ولا يحرم 
به الأخن. ١١‏ 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ - المال: 
" - المال لغة: ماملكته من جميع 
الأشياء. قال ابن الأثير: المال في الأصل 
مايملك من الذهب والفضة, ثم أطلق على 
كل مايقتنى ويملك من الأعيان. ومال 
الرجل يمول ويمال: إذا صار ذا مال. !"ا 
وفي الاصطلاح: المال مايميل إليه الطبع 
ويمكن ادخاره لوقت الحاجة: !"ا 
والمال من أسس الغنى, والغنى أعم من 
المال. لأنه يكون بالمال وغيره من القوة 
والمعونة وكل ماينافى الحاجة !؟) 


(١)البدائع‏ ؟/لاء - 28 - 9١ل,‏ والمغني 484/7, 
وا مهذب ؟/ 2١‏ والمواق ؟/47". 


(؟) لسان العرب. 


(9) حاشية ابن عابدين 5/15. 
(؛) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكرى ص ١64‏ , والمواق 
اام 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا الل ا ا ا ا لل 


ب - الاكتساب: 
* - الاكتساب: طلب الرزق وتحصيل 
المال على العموم . 

واضاف الفقهاء إلى ذلك مايفصح عن 
الحكم فقالوا: الاكتساب هو تحصيل المال 
بما حل من الأسباب.١١)‏ 

والصلة بينه وبين الغنى؛ أن الاكتساب 


وسيلة من وسائل الغنى. 
ح - النعمة: 


- النعيم والئعمى والنّعمة في 
اللفة: الخفض والدعة والمال. وهو ضد 
البأساء والبؤس. والجمع: نعمء والنعمة: 
السد البيضاءالفافة: والصنيعة: 
والمة 

وتغمة اللة: مدوم أعظاة اللة:العيد 
ما لايكن غيره أن يعطيه كالسمع 
والنصر 9؟) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن 
المعنن اللقرى :2 ظ 

وعلى ذلك تكون النعمة أعم من 
الغنى. لأنها تشمل الغنى وغيره. 


)١(‏ القاضوين المسيطة امساح الثير».ونسان العرب» 
والمبشرط للسترحسن .+ 141/7 

(؟) لسان العرب, والمصباح المنير. والمغرب, والمعجم الوسيط. 

() نهاية المحتاج ١/17؟,‏ 14, والبدائع .١١/7‏ 


-81/4- 


وأفم و مووووف مم م موف وم ومو ووو ووم وم ما ووو 


د - الفقر: 
6 - الفقر: العوز. والحاجة. والهم, 
والحرص. والفقر ضد الغنى. 

قال ابن السكيت: الفقيز الذي له بُلمَةُ 
من العيش. والمسكين: الذي لاشيء له 
وقال ابن الأعرابي: الفقير الذى لاشيء 
له والمسكين مثله ١!‏ 

ويقول ابن قدامة: الفقير والمسكين 
كلاهما يشعر بالحاجة والفاقة وعدم 
الغنىء إلا أن الفقير أشد حاجة من 
المسكين, لأن الله تعالى بدأ به في قوله 
تعالى: (إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين»''', وإنا يبدأ بالأهم فالأهم, 
وقيل : العكس. "ا 


حكم طلب الغنى: 

١‏ - طلب الغنى أمسر مشروع في 
الإسلام. وفي القرآن الكريم الكثير من 
الآيات التي تدعو إلى طلب الرزق 
والسعي في الأرضء يقول الله تعالى: 
إذا قُضيّت الصلاةٌ فانتشروا فى الأرض 
وابتعُوا من فضل الله4'*': ويقول سبحانه 
(؟) سورة التوبة/ .5١‏ 


(") المغنى ١/5‏ 27. 
(4) سورة الجمعة/١٠١.‏ 


ل ل ا ا 000 


وتعالى: «هو الذي جعل لكم الأرض 
ذلُولاً فامشوا في متاكبها وكلُوا من 
رزقه»!'.يقول ابن كثير: أي فسافروا 
حيث شئتم من أقطار الأرض, وترددوا في 
أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب 
والتجارات 7 

وطلب الغنى قد يكون فرضاء وذلك 
بأن يسعى الإنسان ليكسب ماتحصل به 
كفاية نفسه وعياله ويغنيه عن 
الال 

وقد يكون طلب الغنى مستحبا .وذلك 
بأن يسعى الإنسان ليكسب مايزيد على 
نفقته ونفقة من يعوله. بقصد مواساة 
الفقراء وصلة الأرحام ومجازاة الأقارب, 
وطلب الغنى بهذه النية افضل من التفرغ 
للعبادة (4) 

وقد يكون طلب الغنى مباحاء وهو 
ماكان زائدا على الحناجة وقصصبد بطلبه 
التجمل والتنعم . 

ويكره طلب الغنى بجمع المال للتفاخر 
والتكاثر والبطر والأشرء ولو كان من 
طريق حلال!*'؛ فقد قال النبي صلى الله 
عليه وسلم:«من طلب الدنيا حلالاً مكاثرا 


.١6/ سورة الملك‎ )١( 

(؟) مختصر تفسير ابن كثير 678/7. 

(") المبسوط .700/7 . والاختيار 177/4 . والآداب 
الشرعية 774/7 2 78437. 

(4) المبسوط ./.736 , والاختيار .١77/4‏ 

(ة) الاختيار .١77/4‏ 


978: 


استرقاق ٠١‏ ه>”" » استسعاء ١‏ -_>" 


الدين على حربي فيسقط . 

سبي الصبي الصغير دون والديه . 
حك بإبسلانه جما للساي .+ لان له عليه ولاية:: 
وليس معه من هو أقرب إليه منه فيتبعه .!") 
١و-والاسترقاق‏ يمنع الرجل من أن تكون له 
ولاية على غيره. وعلى هذا فإن الرقيق لا يكون 
أميرا ولا قاضياء لأنه لا ولاية له على نفسه ء 
فكيف تكون له الولاية على غيره » وبناء على 
ذلك فإنه لا يصح أمان الرقيق , ولا تقبل شهادته 
أيضاء على خلاف في ذلك . 


6" ه ‏ وإذا 


2" - زْ والاسترقاق مخفض للعقوبة » فتنصف 
الحدود في حق الرقيق. إن كانت قابلة للتنصيف . 

39 -ح - وللاسترقاق أثرفي النكاح . إذ العبد 
ليس بكفء للحرة . ولابد فيه من إذن السيد . 
ولا يملك العبد نكاح أكثر من امرأتين . ولا تنكح 
أمة على حرة . 

4ط - وله أثرفي الطلاق أيضا ء إذلا يملك 
الرقيق من الطلاق أكثر من طلقتين . وإذا نكح 
بغير إذن سيده فالطلاق بيد سيده 5 

5" ي - وله أثرفي العدة . إذعدة الأمةني 
الطلاق حيضتان ., لا ثلاث حيض . وفي ذلك 
حلاف وتفصيا ينظر في مصطلحاته . 


- م ستشجشجججح يكت 

١98/8 وحاشية الجمل‎ .١148 /5 أسنى المطالب‎ )١( 

47١5/6 أسنى المطالب ؟/1٠هء 5/ 1546. وبدائع الصنائع‎ )١( 
. مطبعة الإمام‎ 


1 الاسعتهاء لكنة:: تعن الترقيق :فق فكاكاما 
بقى من رقه إذا عتق بعضه» فيعمل ويكسب» 
ويصواف بعلن ملاو واستسنيحه لق قبمتة: 
طلبت منه السعي . 7 


ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك29) 
فالمستسعى لاايزة إلئ الرق9”2) لأنه إسقاط لا 
إلى أحد. والإسقاط لا إلى أحد ليس فيه معنى 
المعاوضة. بخلاف المكاتب, لأن الكتابة عقد ترد 
عليه الإقالة والفسخ .9 لكنه يشبه الكتابة 2 
إعتاق بعوض . 
الحكم الإجمالي : ش ج! 

أغلب الفقهاء على أن المولى لوأعتق جزءا من 
عبده فإنه يسري العتق إلى باقيه. ولا يمستسعى ء 


)١(‏ لسان العرب (سعى) 

(0) الزاهر ص 477 ط وزارة الأوقاف بالكويت,. وابن عابدين 
م/ ١١‏ ط بولاق. والطحطاوي على الدر 595/7 

زفة العدوي على خليل ١١5/48‏ ط دار صادر 

(5) الهداية مع فتح القدير / 7/8 ط بولاق 


1ت 


مفاخرا مرائيا لقي الله تعالى وهو عليه 
غضبا لم 

ويحرم طلب الغنى إذا كان الطريق ١١‏ إليه 
حرافا كالربا والرشوة وغيرذلك. 

قالابن كثير في تفسير قوله 
تعالى(يا أيها الذين آمنوا لا تَأْكُلُوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون قيارة 
عن تراض منكم)'"ا الاستثناء منقطع, 
كأنه يقول: لا تتعاطوا الأسباب المحرمة 
في اكتساب الأموال. ") 


الغنى المحمود وفضله: 

يكون الغنى محمودا إذا تحقق فيه 
مايأتى: 
ل - أولا: أن تكون السبل المؤدية إلى 
كسب المال مشروعة وجائزة, والله سبحانه 
وتعالى يدعو إلى الكسب الحلال الطيب, 
يقول الله تعالى: «ياأيها الناس كُلُوا نما 


في الأرضٍ حلالة طيبا»!“, 3 يقول. 


القرطبي: وذلك بخلوه من الربا والحراء 
والسحت. !"ا 101011111 


» حديث: « من طلب الدنيا. حلالا مكائثرا..‎ )١( 
من حديث أبي‎ )١١١/5( أخرجه أبو نيم في الحلية‎ 
هريرة. وضعف إسناده العراقي(17//5١؟ - بهامش‎ 
الإحياء).‎ 

(؟) سورة النساء/9؟ 

(') مختصر تفسير ابن كثير ."/8/١‏ 

(غ) سورة البقرة .١548/‏ 

(5) القرطبي ؟/8. 


وسلم: «أيها الناس إن الله طيب لايقبل 
إلا طيباء وإن الله امر المؤمنين بما 06 
المرسلين: فقال» فياآيهنا الرمل كرا من 
الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون 
عليم»'''. وقال: «ياأيها الذين آمنوا 
كُلوا من طيبات ماررفْناكم»! 3 ثم ذكر 
الرجل يطيل: السفر أشعف عري 
يده الى النمساء: تارب» يارب: 
ومطعمه رام ومُسشربه حرام؛ ومَلبسه 
حرام وعذي بالحرام. فأنى يستجاب 
لذلك؟»9 : 

ونهى الله سبحانه وتعالى عن أكل 
أموال الناس بالباطل. فقال عز وجل: 
(ياأيها الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم 


ش 00 إلا أن.تكون تجارةٌ عن 


ض منكم)!“ا ٠‏ 
0 يشمل ماكان غير مشروعء, 
كالفش والرشوة والغنتصب: والقمار 
والاستغلال والرباء وما جرى مجرى ذلك. 
ويقول القرطبي في قوله تعالى «ولاتأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل وتَدنُوا بها إلى 


.6١/ سورة المؤمنون‎ )١( 

(؟) سورة البقرة .١1/9/‏ 

(5) القرطبي ؟/6١7؛‏ ومختصر تفسير ابن كثير ,١48/١‏ 
وأسهل المدارك457/7". 
وحديث: «أيها الناس » إن الله طيب... » 
أخرجه مسلم (7/1./) من حديث أبي هريرة. 

(4) سورة النساء /75. 
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وفففف مفو فقعم نممو ممم مفو وم وموم رمم روماو اوه 


الحكام»'": يدخل في هذا القمار والخداع 
والغصوب وجحد الحقوق ومالاتطيب به 
نفس مالكدا؟: 
6 - ثانيا: ئما يجعل الغنى محمودا أن 
يؤدى شكر الله في هذه النعمة. وشكر 
الله فى النعمة كما يقول الفقهاء هو: 
عدر العيد تحقية نما العم الله تعالن بيد 
عليه إلى ماخلق لأجله.''' وقال الحليمي: 
شكر الله تعالى على نعمه واجب شرعا 
من ححصيث الجملة. ؟! قال تعالى: 
«فاذكرونى أذكركم واشكّروا لى ولا 
تكفرون4!* , وقال تعالى: (كلوا من رف 
ربكم واشكروا له بلدة طيسينة ورب 
غفد )00 
' وفي الآداب الشرعية لابن مفلح: 
الشكر زنمة الغتى» والعكفنافتة زينة 
الفقر.'"' ويكون ذلك بإنفاق المال في 
الأمون المشروعة: وعدم إنفاقه فيما حرمه 
الله. يقول ابن جزي: الحقوق في الغنى 
هي: أداء » الواجبات؛ والتطوع بالمندوبات, 


والشّكن لله تعالى. وعدم الطغفيان 


.١4848/ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) القرطبي ؟78/1". 

زفق مغني المحتاج ١/ءءه‏ . والحطاب .6/١‏ 
(2) المنهاج في شعب الإيمان '/8120. 6686. 
(0) سورة البقرة /؟81١.‏ 

(1) سورة سب .١6/‏ 

() الآداب الشرعية 77067/7. 


722 ااا ااا ا اا ا ا ا ااا اا اا اا ااا 00 ااا ااا اا 0ك 


بالمال.''' ويقول ابن كثير: حب المال تازة 
يكون للفخر والخيلاء. والتكبر على 
الضعفاء. والتجبر على الفقراء. فهذا 
مذموم, وتارة يكون للنفقة في القربات 
وصلة الأرحام والقرابات؛. ووججوه البسر 
والطاعات2. فهذا نمدوح محمود 
شرعا 9 
4 - وقد اختلف الناس في المفاضلة بين 
الفقر والغنى؛ فذهب أكثر الفقهاء إلى أن 
الغنى أفضلء قالوا: لأن العَنى يقدر على 
أعمال صالحة لايقدر عليها الفقير: 
كالصدقة والعتق وبناء المساجد!!, 
واحتجوا بأن الغنى نعمة, والفقر بؤس 
ونقمة ومحنة, ولا يخفى على عاقل أن 
النعمة أفضل من النقمة والمحنة, والدليل 
على ذلك أن الله تعالى سمّى المال فضلاء 
فقال عز وجل: «وابتغوا من فَضلٍ 
الله4!*' وقال تعالى: «ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلا من ربّكو»! ''. وما هو 
فضل الله فهو أعلى الدرجات. وسمى 
الله تعالى المال خيراء فقال تعالى: «إن 
ترك خيرا الرضية للوالدية 4" وهذا 
العربي. 
(؟) مختصر ابن كثير ١/0.؟.‏ 
() القرانين الفقهية ص /اا2 - 478. 
(4) سورة الجمعة .١٠١/‏ 


(0) سورة البقرة .١94/‏ 
(5) سورة البقرة .١180/‏ 
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واففاف وو فم ف ووو و وموم م رمم ووو واوا و6 


اللفظ يدل على أنه خير من عنده. وقال 
تعالى: «ولقد آتينا داود مثا فَضلا)!١',‏ 
يعنى الملك والمال. وفي الحديث الشريف, 
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «اليد 
العليا خير من اليد السفلى»''' وقوله 
صلى الله عليه وسلم:«إنك إن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 


م 
الناس»؟'. 


مايتعلق بالغنى من أحكام: 
٠‏ - يتعلق بالغنى أحكام من حيتث 
الإعطاء. سواء أكان واجبا كالزكاة 
والكفارة والنفقة الواجبة؛ أو كان الإعطاء 
مستحبا كالتبرعات, أو كان الإعطاء 
حراما كالإنفاق في المحرمات. 

كما يتعلق بالغنى أحكام من حيث 
الأخذ. فيحرم على الغني الأخذ من الزكاة 
المفروضة والكفارات, بيئما يحل له الأخذ 
من التبرعات وغير ذلك. 

ويتعلق بالغنى كذلك أحكام من حيث 
)١(‏ سورة سبأ .٠١٠١/‏ 
(؟) حديث: « اليد العليا خير من اليد السفلى » 


أخرجه الب خاري ( فستح الباري 80/7ا) 
ومسلم(177/7/!) من حديث حكيم بن حزام. 

(9") حديث: « انك إن تذر ورثتك...» أخرجه البخاري (فتح 
الباري 5/1" ), ومسلم (1/١01؟١)‏ من حديث سعد 
ابن ابي وقاص. وانظر المبسوط 50١/17.‏ -505, 
وفتح الباري 514/١1١‏ - 5/0 


واففف م ووم الل 


العلاقة مع الغيرء كاعتبار غنى الزوج في 
الكفاءة في النكاح, وغير ذلك من 
وبيان ذلك فيما يأتى: 


أثر الغنى في أداء الدين: 
من كان غليهادزن حال وان خنينا 


قادرا على الوفاء. وجب عليه أداؤه عند 


طلبه؛ فإن ماطل كان آثما ظالماء لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم:« مطل الغني ش 
ظلم» ١١‏ وللحاكم أن يلزمه بالأداء بعد 
طلب الغرماء؛ فإن امتنع حبسه القاضي 
لظلمه بتأخير الحق من غير ضرورة؛ وقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم:«لي 
الواجد يحل عرضّه وعقوبته»'''؛ والحجبس 
عقوبة؛ فإن امتنع بعد ذلك وكان له مال 
ظاهر وهو من جنس الدين وى القاضي 
منه غرماءه؛ وإن كان المال من غير جنسه 
باع القاضي عليه هذا المال. أو أكرهه 
على البيع لأداء الدين؛ لما روي أن النبي 


صلى الله عليه وسلم «باع على معاذ 


» حديث: م مطل الغني ظلم‎ )١( 
ومسلم‎ .)1١/86 اخرجهالبخاري ( فتحالباري‎ 
من حديث أبي هريرة.‎ )١١917/9( 

(؟) حديث: « لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» 
أخرجه أبو داود (240/14 -45) من حديث الشريد بن 
سويد وحسنه ابن حجر في الفتح (52/6). 


م7 - 


فمف ويم وووو رو و ماع ووه 


ماله قطن و ٠‏ وكذلك روي أن 
عمر رضي الله تعالى عنه باع مال أُسَيّفع 


2 0 « ع8 1 
وقسمه بين غرمائه.' ' 


١‏ - بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
من تحل له المسألة2. فقال لقبيصة بن 
المخارق:«ياقبيصة: إن المسألة لاتحل إلا 
لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له 
المسألة حتى يصيبها ثم يمسكء ورجل 
أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له 
المسألة حتى بصيب قواماً من عنيلين أو 
قال: سدادا من عيش).؛ ورجل أصابته 
فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من 
قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة فحلت له 
المسألة, حتى يصيب قواماً من عي ش(أو 
قال: سدادا من عيش) فما سواهن من 
المسألة - ياقبيصة - سحتا يأكلها 
صاحبها 00 
قال ابن قدامة: فمد إباحة المسألة إلى 
)١(‏ حديث: « أن النبي صلى الله عليه وسلم باع على معاذ 
ماله» 
أخرجه الحاكم (77/7؟) من حديث كعب بن مالك. 
وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي. 
(؟)الاخستيار 85/15 - .4١‏ والبدائع ,١18/7‏ 
والدسوقي778/7 - 778 والمواق بهامش 
الحطابة/28: و عد للحت احج؟//7ة1ء 
وا مغني ‏ / 484 . 448 .وكشاف القناع 218/7, .47٠١‏ 
(19) حديث: «ياقبيصة إن المسألة لاتحل إلا لأحد ثلاثة...» 
أخرجه مسلم (1/؟77). 


2 0 ا ا 0 1 1 0 1 ا ااا 0ك 


وجود إصابة القوام أو السداد. ولأن 
الحاجة هي الفقرء والغنى ضدهاء فمن 
كان محتاجا فهو فقيريدخل في 
عموم النصء ومن استغنى دخل في 
عموم النصوص المحرمة للسؤال. ١١‏ 
ويتفق الفقهاء على أن الغَنِي يحرم 
عليه سؤال الصدقة, ولكنهم يختلفون 
في تقدير الغنى الذى يحرم معه 
السؤال. ْ ٠‏ 
يقول الكاساني: الغنى الذى يحرم به 
السؤال هو: أن يكون للانسان سداد 
عيش» بأن كان له قوت وم لما روي 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: رمن سأل وعنده مايغنيه فإبما 
يستكثر من النارء فقالوا: يارسول الله 
وما يغنيه؟ قال: قدر مايغديه 


وبع 
وذكرالحطاب نقلا عن التمهيد 


في قوله صلى الله عليه وسلم: «من سأل 
وله قسمة أوقنة فقن ادن 42:الديك 


فيه أن السؤال مكروه لمن له أوقية من 


.5517/7 المغني‎ )١( 
(؟) بدائع الصنائع ؟/29.‎ 
حديث: « من سأل وعنده مايكُنيه...»‎ )9( 
أخرجه أبو داود (؟/١18) من حديث سهل بن الحنظلية.‎ 
حديث: « من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف»‎ )4( 
أخرجه أبو داود (؟174/1) من حديث أبي سعيد الخدري‎ 
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اح ا ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 0 1 1 0 1 ل ا ا ال لل لل 


0 
وفرق بعض المالكية بين الغنى بالنسبة 
إلى سؤال صدقة التطوع. وبين سؤال 
الزكاة الواجبة, فقالوا: غير المحتاج من 
عنده قوت يومه بالنسبة إلى طلب صدقة 
التطوع. أو قوت سنة بالنسبة إلى سؤال 
الزكاة الواجبة. فمن كان عنده ذلك حرم 
عليه الأخذ مطلقاء أي سواء كان مايأخذه 
من المتصدق واجبا عليه كالزكاة؛ أو كان 

تطوع ‏ ؟) 
وفي نهاية المحتاج: يكره التعرض 
لأخذ صدقة التطوع وإن لم يكفه ماله أو 
كسبه إلا يوما وليلة؛ وسؤال الغني حرام 


إن وجد مايكفيه هو ومن يمونه يومهم ‏ 


وليلتهم. وسترته؛ وآنية يحتاجون إليها. 
والأوجه جواز سؤال مايحتاج إليه بعد يوم 
وليلة إن كان السؤال عند نفاد ذلك غير 
متيسرء وإلا امتنع , وقيد بعضهم غاية 
ذلك بسنة؛ ونازع الأذرعي في التحديد 


بهاء ثم قال في النهاية: ومعلوم أن سؤال. 


مااعتيد سؤاله - من قلم وسواك - من 
الأصدقاء ونحوهم ما لايشك في رضا 
باذله وإن علم غنى اخذه لاحرمة فيه ولو 
على الغني , لاعتياد المسامحة بها ثم قال 


أيضاً في النهاية: وفي شرح مسلم ‏ 


)١(‏ الحطاب 721/97 4غ". 
(؟) الحطاب 64/19". 


00 


وغيره: متى أذل نفس هأوألحفي ش 
السؤال أو آذى المسئول حرم اتفاقا وإن 
كان محتاجاء. كما أفتى به ابن 
الصلاح.!") 

وفى شرح المنهاج نقلا عن الحاوى: 
الغتي .مال أو بصنعة سؤاله حرام 
ومايأخذه حرام عليه. !"ا 

وفي الفروع من كتب الحنابلة: من أبيح 
له أخذ شيء أبيح له سؤاله. وعن الإمام 
أحمد: يحرم السؤال لا الأخذ على من له 
قوت يومه غداء وعشاء. ذكر ابن عقيل 
أنه اختاره جماعة, ويكون هذا هو الغنى 
الذى يمنع السؤال. وعن أحمد: غداء أو 
عشاء. وعنه: إذا كان عنده خمسون 


درهماء ذكر هذه الروايات الخلال. وذكر 


ابن الجوزي في المنهاج: إن علم أنه يجد 
من يسأله كل يوم لم يجز أن يسأل أكثر 
من قوت يوم وليلة؛ وإن خاف ان لايجد 
من يعطيه أو خاف أن يعجز عن السؤال 
أبيح له السؤال أكثر من ذلك؛ ولا يجوز 
له في الجملة أن يسأل فوق مايكفيه 
لسنة. وعلى هذا ينزل الحديث في الغنى 
بخمسين درهماء فإنها تكفي المنفرد 
المقتصد لسنته "ا 


.١17١ 159/5 نهاية المحتاج‎ )١( 


(5) القليوبي 4/7١؟.‏ 
() الفروع 544/7 هذه . كشاف القناع ؟11/1؟. 
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0 1 ا ل ا ا ااا ااا 0 


من المقرر شرعا أن الحفاظ على 
الالاهن مقناصد التترئفة. ومن الخقاطظ 
عليه عدم الإسراف والتبذير فيه. كصرفه 
فيما ليس فيه نفعء أو فيما فيه معصية 
وضررء كالصرف في شراء الخمرء وآلات 
اللفتو والقنهان» وناتشاية ذلك ومن 
يفعل ذلك فهو سفيه يستحق الحجر عليه 
عند جمهور الفقهاء . كما يحجر على 
الصبي في ماله. لأنه لايحسن التصرف 
فية 

وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن إيتاء 
0 يقول الله تعالى «ولا 
تَوتوا السفهاءً أموالكم التي جَعَلَ الله 


لم قياما»' 0 22 وكات أمسوال ٠‏ 


أمانه] إلى الأولياء ٠‏ لأنهم قوامها 
ومدبروهاء فنهاهم الله سبحانه وتعالى عن 


أن يؤتوها اليتامى حتى يبلغوا الرشد 


فقال تعالى «فإن آنّسّتم منهم رشدا 
دادتما إلببهم افرالهم؟ . أي إن 
ولاح في تدبير 5507 فادفعرها 


إليهم. 


)01( سورة النساء /6. 
(؟) سورة النساء /5. 


000 


قالابن قدامه: قال أكثر أهل 
العلم: الرشد الصلاح في المال. 
والإنسان إذا كان ينفق ماله في 
المعاصي كشراء الخمر وآلات اللهو, 
اويتوصل به إلى الفساد. فهو غير 
رشيدء لتبذيره ماله وتضييعه إياه في غير 
فائدة 

ولهذا فإنه يحجر على السفيه حفاظا 
على ماله. وكذلك فإن الصغير المحجور 
عليه إذا فك عنه الحجر لرشده وبلوغه 
ودفع إليه ماله ثم عد إلى السفه 
اعيد عليه الحجر عند جمهور الفقهاء: 
المالكية والشافعية والحنابلة وأبي 
يوسف ومحمد من الحنفية. وذلك في 
الجملة )١١‏ 

وبنظر تفصيل ذلك في (حجرف 2,١١‏ 
با 


الغنى الذى تتعلق به الزكاة: 
5 - الغنى الذى تتعلق به الزكاة 
نوعان: غنى تجب به الزكاة. وغنى مانع 
من أخذ الزكاة. 
والغنى المعتبر في إيجاب الزكاة هو 
كون المال الذى تجب فيه الزكاة فاضلا عن 
الإكليل ؟/58: ومغني المحستاج ؟1/١17١.‏ والمهذب 


١‏ , والمغني 62.5/4 .618. وكشساف القناع 
لقف 
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مففم م ممم وو ف ةف موصو موف وم ووو وم مول مووود ااا دوروو 


الحاجة الأصلية لأن به يتحقق معنى 
الع 

وتفصيل ذلك في (زكأة ف 58. )"١‏ 

والغنى أيضا هو الأصل في المنع من 
أخذ الزكاة, فلا يجوزأن تعطى الزكاة 
لغنى, لقول الله تعالى: «إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين4'", وقول النبي صلى 
الله عليه وسلم:«لاحظ فيها لغني. ولا 
لقوق (مكست» 0( 

وقد اختلف الفقهاء في الغنى المانع من 
أخذ الزكاة على مذاهب. والتفصيل في 
(زكاة ف .)١69‏ 


أثر الغنى في أداء الكفارات: 

6 - للغنى أثر في أداء الكفارات, 
ببواءء أكانت ا عن ظهارء أم قتل, 
أم إفطار في نهار رمضان. أم حنث في 
يمين. وسواء أكان الواجب فى الأداء على 
التعيين في أنواع الكفارة كما في كفارة 
الظهار والقتل. أم كان الواجب على 


, 494..497/١ البدائع ؟/١1, 16 48. والدسوقي‎ )١( 

والحطاب 65/7" ومابعدها . وحاشية الجمل9!/4, 

ومغني المحتاج ,٠١5/1‏ وكشاف القناع؟/71؟ , 
والمغني 551/17 


(؟) سورة التوبة / .5 


(") حديث: « لاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» 


0-2 دكار 101 من حبدنث 0 


أنه قال: 0 


اا ا ل 00 


التخيير في أنواعها كما في كفارة 
اليمين. 

والغنى المعتبر في أداء الكفارة عند 
جمهور الفقهاء هو: أن يكون عند 
الإنسان مايؤدي به النوع الذي وجب عليه 
من أنواع الكفارة فاضلا عن كفايته 
وكفاية من يمونه. وغير ذلك من حوائجه 
الأصلية؛. لأن ما استغرقته حاجة الإنسان 
كالمعدوم في جواز الانتقال إلى البدل. 

وذهب المالكية إلى أن القدرة تعتبر 
بملك مايكفر بهء ولوكان محتاجا إليه 
لعلاج مرضء وسكن لافضل فيه على 
مايسكنه. فإنه يبيعه ويكفر بهء وكذلك 
تعتبر القدرة بما يملكه من كتب فقه وحديث 
محتاج لها. وللمراجعة فيها. فيباع ذلك 
ويكفر بثمنه ٠‏ قال العدوي في كفارة 
الظهار: ولا يترك له قوته., ولا النفقة 
الواجبة عليه. لإتيانه بمنكر من 
القول )١7‏ 

واختلف الفقهاء في وقت اعتبار الغنى 
بالنسبة لأداء الكفارة. هل هو وقت 
الوجوب,. أو وقت الأداء؟ فعند الحنفية 
والمالكية وهو الأظهر عند الشافعية: 
المعتبر وقت الأداء., لأنها عبادة لها بدل 
)١(‏ البدائع 417/8 الى 7١1؛‏ والدسوقي ١/7‏ 40. والمواق 

4 , وحاشية العدوي على هامش الخرشي 


؟//رة١١ا-5ال‏ وكشاف القناع نف مفض - مض 


-/81؟- 


لومم و م و لدو 


من غير جنسهاء فاعتبر حال أدائها. وعند 
الحنابلة؛ وفي قول للشافعية: المعتبر وقت 
الوجوب, ولا يعطى من الكفارات لغني 
يمنع من أخذ الزكاة. 237 . ْ 

وفي ذلك تفصيل ينظر في مصطلح 
(كفارة). 


أثر الغنى في النفقة الواجبة 
للزوجة: 

5 - ذهب الفقهاء إلى أن النفقة الواجبة 
للزوجة تختلف باليسار والاعسار. 


ون إن 


والأصل في هذا قول الله تعالى : (لينفق 
ذو سّعَة من سّعته ومن قُدرٌ عليه رزقه 
تليُلفق ما آتاء الله" وقوله 0 
00 
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لهند امرأة ابي سفيان:«خذي من ماله 
مايكفيك وولدك بالمعروف»!*). 


لكن الفقهاء يختلفون: هل العبرة في 


, 271/1 بدائع الصنائع 97/0 . 21/7 والحطاب‎ )١( 
,750/7 ومغني المحتاج‎ , ١5١ - ١70/1 والمدونة‎ 
,١5؟/1 والمغني‎ 9 - ١58/1 ونهاية المحتاج‎ 
وكشاف القناع مروف‎ 

(؟) سورة الطلاق /7 

(9) سورة الطلاق/5 

(4) حديث: « خذي من مال م6 
أخرجه البخاري (فستح الباري 007/4) ومسلم 
(8/8؟1١)‏ من حديث عائشة؛ واللفظ لمسلم. 


وموم فوم مو و ةمي ةمه وهو ووو ةو ووو مم وو ووموومةو ةم متتو ثم ة ةم م ممم ارم رمم م لين 


الإنفاق بيسار الزوج فقطء أم العبرة 
بيسار الزوج والزوجة معا؟ 

فعند المالكية والحنابلة والخصاف من 
الحنفية تكون العبرة في النفقة بحال الزوج 
والزوجة معا في اليسار والإعسارء 
ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم 
لهند: «خذي من ماله مايكفيك وولدك 
بالمعروف»؛ فاعتبر حالها, فإن النفقة تجب 
بطريق الكفاية, والفقيرة لاتفتقر إلى كفاية 
الموسرات. فلا معنى للزيادة . 

وذهب الشافعية والكرخي من الحنفية 
إلى أن العبرة في النفقة تكون بحال 
الزوج, لعتولم تعالى «ليلفق ذوسعة 
من سعته ومن قُدرَ عليه رزقه فلينفق 
يا أغاء اللهةا١‏ فشرى بين الوسه: 
والمعسر. 

واليسار المعتبر في النفقة الواجبة 
للزوجة هو القدرة على النفقة بالمال أو 
بالك : 

وفي ذلك تفصيل عر في (نفقة). 


١١‏ - ذهب الحنفية والمالكية إلى اشتراط 


7/ سورة الطلاق‎ )١( 

(0) الهداية ؟/9” - .4 , والاختيار 4/4 والبدائع 
/:؛ وجواهر الإكليل 2.07/١‏ . والمهذزب "/؟5١,‏ 
ومغني المحتاج 277/1؛ وشرح منتهى الإرادات 727/1٠‏ 
- 746 . والمغني 071/17 وما بعدها. 


-88؟- 


قفوو م ومو ووو ووو ااا ااا 


الغنى واليسار فيمن تجب عليه نفقة 
الأقارب, واستثنى الحنفية الأب في 
وجوب نفقة أولاده الصغار الفقراء عليه, 
فقالوا: تجب نفقتهم عليه وإن كان معسرا 
ما دام قادراً على الكسب. 

وحد الغنى عند الحنفية ملك نصاب 
الزكاة زائدا عن حاجته الأصلية وحاجات 
عياله في قول أبي يوسف. وقال محمد: 
إذا كان له نفقة شهر وعنده فضل عن نفقة 
شهر له ولعياله. أجبر على نفقة ذي الرحم 
المحرم. وأما من لاشيء له وهو يكتسب 
كل يوم درهما ويكتفي منه بجزء منه, 
فإنه يرفع لنفسه ولعياله مايتسع بهء 
وقول محمد هو الأوفق كما قال 
الكاساني. 

وأطلق المالكية اشتراط اليسار دون 
تحديد. ونصوا على أنه لايجب على الولد 


المعسر لوالديه تكسب لينفق عليهما ولو 


قدر على التكسبي.!١)‏ 
. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه 
لاتجب نفقة القريب إلا على موسرأو 


)١(‏ الاختيار 1/4؟1١.‏ والبدائع 0/4" وما بعدهاء وجواهر 
الإكليل :2١5/١‏ والشرح الصغير 070/١‏ - 075 ط 
الحلبي. 


ا ااا ااا ااا اا ااا اااي ا اا اا ااا ااا اا 0ك 


فلا تجب عليه, لما روى جابر رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: « إذا كان أحدكم فقيرا فليبراً: 
بنفسه؛. فإن كان فيها فضل فعلى عياله. 
فإن كان فيها فضل فعلى ذي قرابته»!"؟ 
فإن لم يكن فضل غير ماينفق على زوجته 
لم يلزمه نفقة القريب. لحديث جابر رضي 
الله عنه . ولأن نفقة القريب مواساة ونفقة 
الزوجة عوض. فقدمت على المواساة, ولأن 
نفقة الزوجة تجب لحاجته فقدمت على نفقة 
القريب, كنفقة نفسه 

وقالوا إنه يلم بويا« ذا لم يكن زه 


مال كسبها في الأصح. لقوله صلى الله 


عليه وسلم:« كفى بالمرء إثما أن يحبس 
عمن يملك قوته» 1 ولآن القدرة بالكسب 
كالقدرة بالمال. 9) 


اعتبار 7 فيمن يتحمل الدية: 
6 - يشترط فيمن يتحمل الدية من 
العاقلة 5 يكون غنيا قادرا على دفع 
مايتقرر عليه من الدية. 


)١(‏ حديث: « إذا كان أحدكم فقيرا... 
أخرجه آبْو داود (555/4؟) 1000 
وأصله في صحيح مسلم (198/15). 

(؟) حديث: «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته » 
أخرجه مسلم (؟/597) من حديث عبد الله بن عمرو. 

(") المهذب ١517/59‏ ومسغني المحتاج 1ك والمغني 
2/1 .: وكشاف القناعة ,24١/‏ وشرح منتهي الارادات 
؟/رةة؟ 


-749- 


ا و وه لاجو الأول ةم وه وو ةق ة عه اماه 66 هاوق وز لزه ء العام 6 وهاه 66 هه 2 


وقد اختلف الفقهاء في تقدير الغنى 
الذى يوجب التحمل: 

فذهب المالكية إلى عدم التحديد. وإما 
قالوا: يضرب على كل شخص من العاقلة 
بحسب غناه. بحيث لايجحف باله. فلا 
يساوي مايجعل على قليل المال مايجعل 
على كثيره. وذلك على قدر طاقة الناس 
في يسبرهم, ولم يحد مالك في ذلك 
حدا. 


وحدد الشافعية الغني الذى يتحمل في 


الدية بأنه من يملك آخر السنة فاضلا عن 


حاجته عشرين دينارا ذهبا أو قدرهاء 
اعتبارا بالزكاة . 

وقال الحنابلة: لايتحمل الدية فقيرء 
وهو من لايملك نصابا عند حلول الحول 
فاضلا عنه.!١)‏ 


أثر الغنى في دفع الضرر : 


مستحب.ء سواء أكان ذلك عن طريق 
الصدقة المطلقة, أم الوصية, أم الوقف, 
ام ماشابه ذلك. 

إلا أن التبرع قد يجب على الأغنياء. 
وذلك إذا كان لدفع حاجة المضطرين. فقد 


,771/1 منع الجليل 477/4..وجسرواهر الإكليل‎ )١( 
وحاشية الجمل 0/6 ومغني المحتاج 1 وشرح‎ 
1/8/7 منتهى الإرادات‎ 


مومعو 00 


ذكر الفقهاء أن من فروض الكفاية على 
الأغنياء دفع صرر المسلم, ككسوة 
العاري. وإطعام الجائع. وفك الأسير: 
وذلك إذا لم يندفع الضرر بزكاة ولا بيت 


' مال ونحوهماء وإذا فعل واحد ذلك سقط 
. الفرض عن الباقين. فإن امتنعوا أثموا 


جميعا ."2 قال النبي صلى الله عليه 
وسلم: « ماآمن بي من بات شبعان وجاره 
جائع إلى جنبه وهو يعلم»'") 

وإذا امتنع الغني عن دفع حاجة المضطر 
إلى الطعام أو الشراب. كان من حق 
المضطر أخذ مايسد رمقه من صاحبه 
قهرا. ظ 

قال المالكية: إذا كان عند الشخص من 
الطعسام والشسراب زيادة على مايمهسك 
صحته حالا ومآلا إلى محل يوجد فيه 
الطعام, وكان معه مضطرء فإنه يجب 
عليه مواساته بذلك الزائدء فإن منع ولم 
يدفع حتى مات ضمن ديته . 

والغنى المعتبر هنا في الأصح عند 
الشافعية هو الزيادة على كفاية سنة 
للغني ولمن يمونهم, لكن يكفي في وجوب 
)١(‏ الاختيار ,١170/4‏ والبدائع 88/5 1.؛ وابن عابدين 

570 8 184 والدسوقي ١74/7‏ وحاشية 

الجمل ه/87١,‏ ومغني المحتاج ع/؟ خخ" .كم 

و7/١17,‏ وكشاف القناع 198/5 .5٠١‏ 
(؟) حديث: « ما آمن بي من بات شبعان ..» 


أورده المنذري في التسرغسيب (774/17) وقال: رواه 
الطبراني والبزار. وإسناده حسن: 


0-14: 


لأن العتق لا يتبعض ابتداء, (' ولحديث أبي المليح 
عن أبيه: أن رجلا أعتق شقصا له من غلام» فذكر 
ذلك لرسول الله يكةِ فقال: «ليس لله شريك». 
وأجاز عتقه . رواه أحمد وأبوداود, وفي لفظ : «هو 
حر كله لبسن .لله شدريلكف»): © 

وقال أبوحنيفة : يستسعى في الباقي . 
" - أما إذا كان العبد مشتركاء وأعتق أحد الشركاء 
نصيبه. فإن الفقهاء يفرقون بين ما إذا كان المعتق 
موسرا أومعسراء فإن كان موسرا فقد خير أبو حنيفة 
الشريك الآخر بين ثلاثة أمور: العتق. أوتضمين 
الشريك المعتق. أو استسعاء العبد. وإن كان 
معتجرا والستريك باحينازه ين الأعسان ونين 
الأسسيع : تفع » كان | حو يت رمد عن 
ليس له إلا الضمان مع اليسار. والسعاية مع 
الإعسار. وقوله| هورواية عن أحمد. ”" لما رواه أبو 
هريرة قال: قال رسول الله كَل : «من أعتق شقصاً 
في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال, وإلا 
استسعى العبد غير مشقوق عليه)”* أي لا يغلى 
عليه الثمن .7" والمالكية؛ والشافعية؛ وظاهر 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير */ /الالاى 87 والحطات 5/ مم 
” ط ليبياء ونحفة المحتاج مع الشر واني وابن قاسم العبادي 
4/٠‏ طدار صادر. والمغني مع الشرح الكبير 7١9/١7‏ ط 
المنار الأولى . 

(؟) حديث : ١‏ ليس لله شريك . . . » أخرجه أبو داود (عون المعبود 
14 طالمطبعة الأنصارية) وأحمد ه/4/ا, ه/اط الميمنية . 
وقال ابن حجر :«إسناده قوي» (فتح الباري ١٠9/0‏ ط 
السلفية) . 

(؟) فتح القدير */ لالالال امم 

(1) حديث « من أعتق شقضاً. . . » أخرجه البخاري ه/ ١6‏ (فتح 
الباري ط السلفية). ومسلم ”/ ١١40‏ ط عيسى الحلبي. 
واللفظ لأبي داود (عون المعبود 4/  ”1/‏ ط المطبعة الأنصارية) . 

(6) الهداية مع فتح القدير9/ ٠‏ ١م"‏ والمغني مع الشرح 
الكبير 7149/١١‏ ١6؟‏ 


مذهب الحنابلة على أنه مع اليساريسري العتق 
إلى الباقي. ويغرم المعتق قيمة حصة الشركا. 
فإن كان معسرا فلا سراية ولا استسعاء )١(‏ 
5 - ويقع الخلاف بين الفقهاء كذلك إذا أعتق في 
مرض موته أودبرء أوأوصى بعبيده. ولم يكن له 
مال سواهم. فقال أبوحنيفة: يعتق جزء من كل 
واحد. ويستسعى في باقيه. وقال غيره: يعتق 
ثلثهم بالاقتّراع بينهم. فمن خرج له سهم الحرية 
عتق. وقيمة العبد المستسعى دين في ذمته. 
يقدرها عدل. وأحكامه أحكام الأحرار. وقال 
البعض : لا يأخذ حكم ال حر إلا بعد الأداء. 
وتعتبر القيمة وقت الاعتاق.» لأنه وقت 
الإتلاف. 1 


مواطن البحث : 

© الكلام عن الااستسعاء منثور في كتاب العتق. 
وأغلب ذكره مع السراية. وفي باب (العبد يعتق 
بعضه). و(الاعتاق في مرض الموت) كم يذكر في 
الكفارة . 


)١(‏ التساج والإكليل 788/56 هامش الحخطاب ليبياء والخمرشى 
ككل مكل والعدوي ببامشه ١١5/8‏ ط دار صادر, 
والشرح الكبير مع المغني ١48/١١‏ 

(3) المغني مع الشسرح الكبير ؟/ #/0ا, 4 والشر واني على 
التحفة 2557/٠١‏ ونهاية المحتاج م/ 6*؛ 58" ط الحلبى . 

(؟) المغني مع الشرح الكبير ١ /١١‏ , واية المحتاج وس 
لضن 


(14) نباية المحتاج لي وفتح القدير */ 1م /المم 


ل كك 


وممفوفو وم م و ووم ووو ولاو ووووو و 


. المواساة أن يكون له نحو وظائف يتحصل 
.منها مايكفيه عادة جميع السنة, 
وبتحصل عنده زيادة على ذلك مايمكن منه 
المواساة . قال الشافعية: هذا في المحتاج 
غير المضطر. أما المضطر فإنه يجب 
إطعامه ولو كان من معه الطعام يحتاجه 
في ثاني الحال على الأصع. للضرورة 
الناجزة . ْ 
ولم يحدد الحنابلة تقديرا للغنى, لكنهم 
قالوا: من كان معه طعام وكان مضطرا 
إليه ولو في المستقبلء بأن كان خائفا أن 
يضطر إليه. فهو أحق به. وقالوا: إذا 
اشتدت المخمصة في سنة مجاعة 
واصابت الضرورة خلقا كثيراء وكان عند 
بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله, لم 
يلزضة بذله للمضطرين: وليس لهم أخذه 
منه, لأن الضرر لايزال بالضررء وكذلك 
إذا كانوا في سفر ومعه قدر كفايته من 
غير فضلة لم يلزمه بذل مامعه للمضطر'" 


اعتبار الغنى في صدقة التطوع: 1 

٠‏ - الغنى المعتبر في صدقة التطوع هو 
ان يكون عند الإنسان فائض عن كفايته 
وكفاية من يمونه. فيتصدق منه. فإن 


,.١ 78/4 ابن عابدين 86/8١؟. 587, والاختيار‎ )١( 


والدسوقي ,١74 ١١7/7‏ ومغني المحتاج 7/4١؟,‏ 
4 - 5.", والمغني 5١37/4‏ - -5. وكشاف القناع 
كن 


وم ام يللي ووه 


تصدق الإنسان بما ينقص مؤنته أو مؤنة 
من يمونه كان آثماء فقد روى أبو هريرة 
رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم. فقال: «يارسول 
الله. عندي دينار. قال: أنفقه على 
نفسك. قال: عندي آخرء قال: أنفقه على 
ولدك. قال عندي آخر. قال: أنفقه على 
أهلك. قال: عندي آخرء قال: أنفقه على 
خادمك, قال: عندي آخرء قال: أنت أعلم 
به »'') وقال صلى الله عليه وسلم: 
«كفى بالمرء إثما ان يحبس عمن يملك 


وتحل صدقة التطوع للأغنياء كما تحل 
للفقراء. 

والمراد بالغني هنا من منع من أخذ 
الزكاة لغناه. فيحل له الأخذ من صدقة 
التطوع. إلا انه يستحب له التنزه عنها 
والتعفف. فلا يأخذها ولا يتعرض لهاء 
فإن أظهر الفاقة وأخذها حرم عليه 
ذلك 5) 


)١(‏ حديث: « أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: 
عندى دينار. . » 
أخرجه الشافعي في المسند (54/1 - ترتيبه) والحاكم 
)4١16/1(‏ وصححه. ووافقه الذهبي. واللفظ للشافعي. 

(؟) حديث :« كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يلك قوته» 
تقدم ف ١7‏ 

() حاشية ابن عابدين 57/1 ,/١‏ وبدائع الصنائع 7/7 
و17/5١17,‏ والحطاب 47/19 والفواكه الدواني 
00*75 ,المهسذب 81/١‏ 1, ومغني المحتاج 
/50, وكشافالقناع 1598/1 .98؟, 
والكافي ٠ "47/١‏ والمغني 569/15 
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وفمفف ووو ووو مم ومو وو و ايلود وووه 


اعتبار الغنى في الأضحية: 
71ت الأشحينة ندرا اكانت:ستة كنا 
يقول جمهور الفقهاء. أم واجبة كما 
يقول أبو حنيفة, يشترط فيها الغنى 
. بالنسبة للمضّحيء وذلك لقول النبي صلى 
الله عليه وسلم:«من كان له سعة ولم 
يضح فلا يقربن مصلانا»''! والسعة هي 
الغنى. ' 

وقد اختلف الفقهاء في الغنى المعتبر 

فعند الحنفية هو أن يكون في ملك 
. الإنسان مائتا درهم أو عشرون دينارا أو 

شيء تبلغ قيمته ذلك. سوى مسكنه 
وحوائجه الأصلية وديونه. 

ولم يحدد المالكية تقدير الغنى وإفا 
قالوا: يشترط أن لابحتاج لثمنها في 
الأمور الضرورية في عامه؛ فإن احتاج له 
فيه فلا تسن له. | 

وقال الشافعية: يشترط أن تكون 
الأضحية فاضلة عن حاجة المضحى وحاجة 
من يمونه وكسوة فصله يوم العيد وأيام 
التشريق فإنه وقتها. 

وقال الحنابلة: يكره ترك الأضحية 
لقادر عليهاء ومن عدم ما يضحي به 


6 حديث: م من كان له سعة ولم يضح‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه (؟/45١٠) والحاكم (173/4) من‎ 
حديث أبي هريرة: وصحجحه. الحاكم ووافقه الذهبي.‎ 


1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااال ااا ااا ا ا 0ك 


وتفصيل ذلك فئ مصطلح (اضحية ف 
كل 09) 


أثر الغنى بالنسبة للوصية: 
1 . ذهب الفقهاء إلى أن من كان غنيا 
فإنه يستحب له الوصية بجزء من ماله.. 
أما الفقير فلا يستحب له أن يوصي."') 
لأن الله سبحانه وتععالى قال: «إن ترك 
خيرا»9) وقال النبي صلى الله عليه وسلم 
لسعد بن أبي وقاص: «إنك إن تذر 
ورئتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس»!؟. 

وذهب الحنفية إلى أن قليل المال الذي 
له ورثة فقراء لايستحب له أن يوصي, 
وروى عن أحمد أنه إذا ترك دون الألف 
لاتستحب الوصية:؛ قال ابن قدامة: والذي 
يقوى عندي أنه متى كان المتروك لابفضل 
عن غنى الورثة فلا تستحب الوصية؛ لأن. 
النبي صلى الله عليه وسلم علل المنع من 
الوصية بقوله:«إن تذر ورثتك أغنياء خير 
من أن تذرهم عالة» ولأن إعطاء القريب 
)١(‏ البدائع 04/6. وجسواهر الإكليل ١/14؟,‏ وأسهل 

المدارك ؟/١6:‏ ومسغني المحتاج 187/4 . والمغني 

4 ,, وكشاف القناع7/١7.‏ 
(؟) البدائع 38./1 -861 , والمهسذب 207/١‏ والمغني 

ال 0 


() سورة البقرة .١48-./‏ . 
(4) حديث: « إنك إن تذر ورئتك أغنياء ..» تقدم ف4 
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ففقفمويةة وو وو وريم 
عقل دفوو عو وا اواو 


المحتاج خير من إعطاء الأجنبي؛ فمتى 
لم يبلغ ا ميراث غناهم كان تركه لهم 
كعطيتهم إياه. فيكون ذلك أفضل من 
الرصية به لغيرهم. فعند هذا يختلف 
الحال باختلاف الورثة؛ فلا يتقيد بقدر من 
المال. )١(‏ 


النكاح: ش 
*” - للفقهاء اتجاهان في اعتبار الغنى 
في الكفاءة في النكاح: 


أ - الاتجاه الأول: هو أن الغنى معتبر 
في النكاح في حق الزوج, فلا يكون 
الفقير كفئاً للغنية. لأن التفاخر بالمال أكثر 
من التفاخر بغيره عادة. ولأن للنكاح تعلقا 
لازم بالمهر والنفقة. وقد قال النبي صلى 
الله عليه وسلم السب امال 71 
وقال: «إن اكات أهل الدنيا الذى 
يذهبوج البته هذا" امال" قال لناظية 
بنت قيس حين أخبرته أن معاوية 
خطبها: «أما معاوية فصعلوك لامال 


.8/5 المغني‎ )١( 


شق حديث: 2 الحسي المال» 
وقال: : حديث حسن 

زفية حديث: ١م‏ أن أحساب اهل اناي 

أخرجه النسائي (14/5) والجاكم (؟/١1١)‏ من حديث 
بريدة ٠‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


-0000 0 ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا لي ا 0 


له»'"'؛ ولأن على الموسرة ضررا فئ ‏ 
إعسار زوجهاء ولهذا ملكت الفسخ 
بإخلاله بالنفقة فكذلك إذا كان مقارناء 
ولأن ذلك معدود نقصا فى عرف 
الناس. ال 0 
وهذا مذهب الحنقية, وهو قول عند 
الشافعية, قال الأذرعي عنه إنه المذهب 
المنصوص الأرجح دليلا ونقلاء وهو كذلك 
قول عند المالكية, ورواية عند الحنابلة 
ذكرها ابن قدامة, في حين أن أكثر 2 
كتب الحنابلة لم يرو غيرها في 
المذهمف اليف 
ب - ٠‏ والاتجاء الغاني: و اعتبار 
الغنى في الكفاءة, لأن المال ظل زائل, 
وهو يروح ويغدوء ولا يفتخر به أهل 
المروءات والبصائر. وهذا قول للمالكية. 
وعلى هذا القول: إنه ليس للأم الاعتراض 
على الأب إذا زوج ابنته من رجل فقير, 
خلافا لمن قال - باعتبار الغنى - بأن لها 
الاعتراض؛ وعدم اعتبار الغنى هو الأصح 
عند الشافعية كما قال النووي والشربيني 
الخطيب, وهو الرواية الثانية عند الحنابلة 
)١(‏ حديث فاطمة بنت قيس: «أما معاوية فصعلوك...» 
أخرجه مسلم (؟4/1١١١).‏ 
(؟) البدائع ؟/19؛ ومنح الجليل 41/١‏ 57 الفقهية 


٠١‏ ومغني المحتاج 177/1 , والمهذب ١/1‏ 4: وشرح 
منتهنى الإرادات 77/7. والمغني 444/5. ٠‏ 


شل 


لفف و م ع دوو 


ذكرها ابن قدامة:١١)‏ 
والغنى المعتبر في الكفاءة هو القدرة 
على مهر مثلها والنفقة, ولا تعتبر الزيادة 
على ذلك. حتى إن الزوج إذا كان قادرا 
على مهر مثلها ونفقتها يكون كفئاً لها, 
وإن كان لايساويها في المال. ومن لايملك 
مهرا ولا نفقة فلا يكون كفئاً للغنية, ولا 
تعتبر المساواة في الغنى؛ لأن الغنى 
لاثبات له. لأن 7 غاد ورائح, وهذا 
ماروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد 
في ظاهر الروايات. وهو موافق لما ذكره 
القائلون باعتبار الغنى في الكفاءة من 
المالكية والحنابلة, وعند أبي حنيفة 
ومحمد في غير رواية الأصول: أن 
تساوي الزوج والزوجة في الغنى شرط 
تحقق الكفاءة, لأن التفاخر يقع في الغنى 
عاق شف 


)١(‏ منح الجليل 45/1 . ومغني المحتتاج 1717/7؛ والمغني 
/00) 

1211001 البدائع‎ )١( 
.444/5 ومغني المحتاج 1717/7, والمغني‎ :4 ١/7 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الال ا ا 0 ل ل ل ل ا 


.- 


التعريف: ٠‏ 
١‏ - الغناء - بالكسر والمد - لغة اسم 
من التغني. وله معان منها: ماطرب به 
من الصوت, والسماع. ورفع الصوت, 
والتطريب؛ والترنم بالكلام الموزون وغيسره 
ويكون مصحوبا بالموسيقى وغسيسر 
مصعون: رالقياء ات النفع, ٠‏ والغنى 
بالكسز: اليسار ١١‏ 

والغناء اصطلاحا: يطلق على رفع 
العبوت الكتهر ونا فاريدمن 
الرجز على نحو مخصوص عند بعض 
الفقهاء. 

وعرفه آخرون بأنه : رفع الصوت 
المتوالي بالشعر وغيره على التسرتيب 
المرعي الخاص في الموسيقىء ليدرج فيه 
البسيط المسمى بالاستبداء؛ أو الساذج 
ا 00 من غير شعر ولا رجزء 
لكنه على ترة تيب خاص مضبوط هن أهل 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط والمغجم الوسيط ومختار 
الصحاح 
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ووم وووفوو موف وو مووي اللو 


ال ولذلك نقل الجاحظ عن غسيره: 
أن النغم فضل بقي من النطق لم يقدر 
اللسان على استخراجه. فاستخرج 
بالألحان على الترجيع:'! لا على 
التقطيع.!'' فلما ظهر عشقته النفوس, 
وحنت إليه الروح., ألا ترى إلى اهل 
الصناعات كلهاء إذا خافوا الملالة والفتور 
على أبدانهم ترفوا بالألحسان واستراحت 
إليها انفسهم؛ وليس من احد - كائنا من 
كان - إلا وهو يطرب من صوت نفسه. 
ويعجبه طنين رأسه.!*' وقد ذكر مايقارب 
هذا لفظا ومعنى الإمام الغزالي'", 
وغيره''', مما يدل على أن الغناء كما يقع 
بالشعر والألحان والآلات يقع ساذجا 
بصوت مجرد عن الجميع, لكنه على فط 
خاص . 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ 5-6 التغبير : 
" - التغبير هو في حقيقة الأمر ضرب 
من الغناء يذكّر بالغابرة وهى الآخرة, 
)١(‏ الإمتاع بأحكام السماع للأدفوي ورقة ١٠‏ . وهو مخطوط 
بالمكتبة الوطنية بتونس, فرح الأسماع برخص السساع 
للتونسي ص تحقيق محمد الشريف الرحموني. الدار 
العربية للكتاب بتونس .١5886‏ 
() يقال: رجع في صوته إذا ردده في حلقه. 
(1) التقطيع: تحليل الأجزاء (النوتة) 
(؟) الحيوان ١5١/4‏ وما بعدها , تحقيق عبد السلام هارون. 
(8) إحياء علوم الدين ؟/8!؟ , دار المعرفة. 
(1) فرح الأسماع برخص السماع ص ١7/١64‏ 
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ا ا اا ااا ا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 200 


ويزهّد في الحاضرة وهي الدنيا. والمغبرة 
قوم يغبرون بذكر الله تعالى بدعاء 
وتضرع. وقد أطلق عليهم هذا الاسم 
لتزهيدهم الناس في هذه الدنيا الفانية 
وترغيبهم في الباقية وهي الآخرة. وهو من 
«غبر» الذى يستعمل للباقي كما 
يستعمل للماضي. 

وقال الشافعي: أرى الزنادقة وضعوا 
هذا التغبير ليصدوا عن ذكر الله وقراءة 
القرآن )١7‏ ش 

والصلة أن التغبير نوع من الغناء. 


ب - الحداء: 
* - الحداء بضم الحاء وكسرها ضرب 
من الغناء للابل إذا سمعته أسرعت: "ا 
قال ابن قدامة: الحداء هو الإنشاد 
الذى تساق به الإبل - وقد ورد عن أبي 
قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي 
صلى الله عليه وسلم «وكان في سفرء 
وكان غلام يحدو بهن يقال له: أنجشة. 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك 
ياأنجشة سوقك بالقوارير» قال أبو قلابة: 
يعنى ال 


)١(‏ لسان العرب. 

(؟) المصباح المنير والصحاح والقاموس المحيط. 

(7) حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم «كان في 
سقر... » 

أخرجه البخاري (فتع الباري 097/٠١‏ - 044) ومسلم 
181١/4(‏ ) واللفظ للبخاري. 


0 0 0 ا 0 0 ا اا اا ا ااا ااا ا اا 0 


والحداء نوع من الغنا ع 


ع النصب: : 

عات من معاني النتصب: (بفتح النون 
وسكون المهملة) الترنم بالشعرء وهو نوع 
من أغاني العرب فيه قطيط يشبه الحداء, 


وقيل: هو الذى أحكم من النشيد وأقيم' 


حنه و0 فعن السائب بن يزيد قال: 
كان رباح - وهو ابن المغترف - يحسن 
النصب '''. وفي حديث نائل مولى 
عثمان: فقلنا لرباح: لونصبت لنا نصب 
العرب. 

وقال ابن قدامة: النصب نشيد الأعراب 
لابأس به كسائر أنواع الإنشاد مالم يخرج 
إلى حد الغناء. © 

والصلة أن النصب ضرب من الغناء . 


حكم الغناء:.. 


ه - اختلف الفقهاء في حكم الغناء: 


فمنهم من قال بكراهته كراهة تنزيه.. 


ومنهم من قال بتحريمه. ومنهم من قال 
بالاباحنة: متهم من قتصل يبن القلبل 


)١(‏ المغني مع الشرح الكبير 46/١7‏ , وانظر أيضا: الإمتاع 
بأحكام السماع للأدفوى ورقة ١0‏ و ١8‏ 
(1) النهاية في غريب الحديث والآثر 6 والصحاح. 
(9) أثر السائب بن يزيد: كان رباح - وهو ابن المغسترف - 
يحسن النصب. ْ 
أخرجه البيهقي في السنن (١٠١/4؟؟)‏ 
(4) المغني مع الشرح الكبير 44/١7‏ 


ففف ممم مايا0 


والكثيرء. ومنهم من لاحظ جنس المغني ‏ 
ففرق بين غناء الرجال وغناء النساء. 
ومنهم من ميز بين البسيط الساذج وبين ' 
المقارن لأنواع من الآلات. ظ 

وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح: 
(استماع ف60١‏ - ؟؟) و(معازف). 
وهناك مسائل تتعلق بالغناء منها: 


أ - احتراف الغناء: 


من مذهب المالكية إلى أن اتخاذ الغناء 
حرفة يرتزق منها حرام. 

وذهب الإمام الشافعي في الأم إلى أن 
المرأة أو الرجل يغنى. فيتخذ الغناء 
شهادة واحد منهماء وذلك أنه من اللهو 
المكروه الذى يشبه الباطل. وأن من صنع 
هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة 
المروءة, ومن رضي بهذا لنئنسه كان 
التحريم.!١):‏ 


ب - الإجارة على الغناء: 


/ا - من شروط الإجارة: أن تكون المنفعة 


)١(‏ الأم كرو ؟ المغني مع الشرح الكبير؟١/4,‏ فتح 


القدير كرع"” ‏ وما البيان والتحصيل خهارةغة . 
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وفففو ومو ةم و ووو ووو موا اموه 


المعقود عليها مباحة شرعا""', وبناء على 
ذلك فإن الاستئجار للغناء المحرم والنوح 
لايجوزء لأنه استئجار على معصية, 
والمحصية لاتستحق بالعقد. أما 
الاستئجار لكتابة الغناء والنوح فهو جائز 
عند الحنفية, لأن الممتوع إنما هو نفس 
الغناء والنوح - على القول بذلك - لا 
كتابتهما !") 


ج - الوصية بإقامة لهو بعرس : 

4 - من أوصى بإقامة لهو بعرس فإن 
الوصية تنفذ إذا كان اللهو مرخصا فيه 
وبآلاات مرخص في استعمالها., ولا تنفذ 
إذا داخله مالايجوز "ا 


د - مروءة ا مغني وشهادته: 

- احتراف الغناء وكثرة استماعه مما 
يقدح في مروءة المرء مغنيا ومستمعاء 
بحيث يعرضةه إلى رد شهادتهء!*' ونقل 
الحطاب أن الغناء إن كان بغير آلة فهو 


. القوانين الفقهيةص ها؟‎ , 56١/7 بداية المجتهد‎ )١( 
بدائع الصنائع 144/4؛ والشسرح الكيسيسر مع‎ 
. 7١/4يقرسدلا‎ 

(1) المغني مع الشرح الكبيسر 14/5 . ومواهب الجليل 
, والبدائعء ١84/‏ 

١4. - ١8/1١ البيان والتحصيل‎ )!"( 


() الأم 705/5 ,المدونة 1617/0. موهبالجليل - 


49/١1 الكبير‎ 


وفوفوو ورم مومعو ور وم وجرن ووو م وروي درف ف نرفو وو و ومو رم مومهو تررم 


مكروه. ولا يقدح في الشهادة بالمرة 
الواحجية بل لايد من تكررة ملسا نض 
عليه ابن عبد الحكم لأنه حينئذ يكون 
قادحا في المروءة, وفي المدونة: ترد 
شهادة المغني والمغنية والنائح والنائحة إذا 
عرفوا بذلكء''' ونقل عن المازري: إذا . 
كان الغناء بآلة فإن كانت ذات أوتار . 
كالعود والطنبور فممتوع وكذلك المزمار, 
والظاغر عن بغض العلماء أن ذلك يلحق 
بالمحرمات . ونص محمد بن عبد الحكم 
على ان سماع العود ترد به الشهادة, إلا 
إن كان ذلك في عرس أو صنيع ليس معه 


شراب يسكر فإنه لايمنع من قبول 


الشهادة, وقيد ال حنفية رد شهادة المغني 
بأن يغني للناس بأجرة. !"ا 


و - الوقف على المغني: 
٠‏ - نص الحنابلة على أن الوقف 
معين متصف بذلك ويستحقه لو زال ذلك 
الوصف.!"' ويلغو شرط الواقف .مادام 
كذلك. وسائر المذاهب على عدم صح 
الوقف على جهة المعصية. 

(راجع مصطلح: وقف). 
(١)المدونة‏ 6/"ا6١ا‏ 
(؟) ابن عابدين: 81/4" - 87" , مواهب الجليل ,١897/5‏ 


وجواهر الإكليل 777/7 
(9) شرح منتهى الإرادات 4512/7 


-1791/- 


قمع ممم ف ووو ووو ووو وو مودو وو وا ةو دود ووو 


التغنى بالقرآن الكريم : 
١‏ - ذهب جمهور الفقهاء: إلى عدم 
جوازتلاوة القرآن الكريم أو الاستماع إليه 
بالترجيع والتلحين المفرط. 

أمّا تحسين الصوت بقراءة القرآن من 
غير مخالفة لأصول القراءة فهو مستحب 
واستماعه حسن. لقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم:«زينوا القسسرآن 
بأضوانى +( 

وتفصيل ذلك في (استماع ف 7) . 


» حديث: «زينوا القرآن بأصواتكم‎ )١( 
أخرجه أبو داود (؟68/1١) من حديث البراء بن عازب.‎ 
وأخرجه الدارقطني في الأفراد من حديث ابن عباس كما‎ 
وحسسسن أبن حجر‎ ,)015/1١1( في الفتع لابن حجر‎ 
أسئادة.‎ 


ا ا ا ا ا ا 1لا ا ا ااا ا ا ا 0 


التعريف: 

١‏ - العَنَم لفة: اسم جنس يطلق على 
الضأن والمعز. وقد تجمع على «أغنام» 
على معنى قطعانات من الغنم. ولا واحد 


للغنم من لفظها "١١‏ 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي. قال الحسصكفي: الغتم 
مشتق من الغنيمة, لأنه ليس لها آلة 
الدفاع. فكانت غنيمة لكل طالب. !"ا 


الأحكام المتعلقة بالغنم: 

أ - الصلاة في مرابض الغنم: 

فى مرابض الغنم إذا أمنت النجاسة: !"ا 

فقد روي جابر بن سمرة - رضي الله عنه 

- أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه 

)١(‏ المصباح المنير. 

(7) الدر المختار ورد المحتارز 1١8/1‏ 

(؟) حاششية الطحطساوي عسلى مراقى الفلاح ص ١95‏ - 
7 ورد المحستار١/704,‏ المجموع ,15١- 1١50/9‏ 


وينة 


5 0-3 


ل 00 


وسلم: «أصلي فى مسرابض الغتم؟ 
قال:نعم.قال: أصلي فى مبارك الإبل؟ 
قال: حكن 

وعند الحنفية إنما تباح الصلاة في 
مرابض الغنم إذا كانت فوق السجادة في 
حالة الضرورة:أو إذا كان أصحاب الغنم 
ينظفون المرابض؛ فأبيحت الصلاة فيها 
لذلك.''' وقالوا: لاتكره الصلاة في 
مرابض الغنم إذا كان بعيدا من 
النجاسة. ”) 

وقال الشافعية: إذا صلى فى أعطان 
الإبل أو مراح الغنم وماس شيئا من 
أبوالها أو أبعارها أو غيرها من 
النجاسات بطلت صلاته » وإن بسط شيئا 
طاهرا وصلى عليه أو صلى فى مسوضع 
طاهر منه صحت صلاته.. لكن تكره فى 
أعطان الإبل ولاتكره فى صرابض الغنم, 
وليست الكراهة بسبب النجاسة؛ فإنهما 
سواء فى نجاسة البول والبعر. وإنما سبب 
كراهة أعطان الإبل هو مايخاف من 
نفارهاء بخلاف الغنم فإنها ذات 
١ 1‏ 


مسدب سنس م م م وك 
)١(‏ حديث : جابر بن سمرة: أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله 


عليه وسلمد أصلي في مرايض الغنم..... » 


أخرجه مسلم (١/70؟)‏ 


١97 مراقى الفلاح ص‎ )١( 


إفرة رد المحتار "014/١‏ 
(4) المجموع ٠١1/87‏ 


2 ل ا 0 


وأعان المالكية الله <:ولق ماعن : 
فرش - بمربض غنم وبقر لطهارة زبلها!") 
وللتفصيل (ر: صلاة ف )٠١١6‏ 


ب - زكاة الغنم: 


" - زكاة الغنم واجبة بالسنة 
والإجماع ٠‏ أما السنة فما رواه أنس رضي 
الله عنه أن أنا بكر الصديق رضى الله 
عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى 
البحرين: هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
المسلمين, والتي أمر الله بها رسوله. فمن 
سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها. 
ومن سئل فوقها فلا يعط... «وفي 
صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين 
إلى عشرين ومائة شاة: فإذا زادت على 


'عشرين ومائة إلى مائقين شاتان. فإذا 


زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها 
ثلاث. فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل 
مائة شاة؛ فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة 
من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة 
إلا أن يشاء ربها»'") ظ 
وأجمع العلماء على وجوب الزكاة 


554/١ الشرح الصغير‎ )١( 
(؟) حديث أنس : أن أبا بكر كتب له هذا الكتاب.‎ 


أخرجه البخاري (فتح الباري 7117/7 18"). 


-17849- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فيها ١١.‏ 
وللتفصيل (ر: زكاة ف ل/اة وما 
بعدها). 22 


ع - اتفق ا على وجَوْب القطع على 
من سرق الغنم من الأبنية المغلقة الأبواب 
المتصلة بالعمارة.(؟) 
واختلفوا في سرقة ة الغخم من المرعى: 
فذهب الحنفية والمالكية إلى |7 لاقطع 
في الغنم الراعية في حال رعيهاء سواء 
1 1 في 
كان معها راع أو لا. !"ا 
وبرى الشافعية وجوب القطع على من 
يسرق الغنم من المرعى , إذا كان الراعى 
على نشز من الارض يراها > جميعا و يبلغها 
سر (4) 
حو 
أما الحنابلة فلا يشترطون بلوح 
الصوتء ويكتفون بالنظر. حيث قالوا : 
وحرز الغنم في المرعى بالراعى ونظره 
)١(‏ العناية 07/7 , 66 ١‏ وحاشية العذري على شرح الرسالة 
-01١‏ 8" طالحلبي؛ والمجصوع 68/6" المغني 
؟/لاوة 
(؟) فتح القدير 765/4 ط الأميرية . والفتاوى الهندية 
4 ط الحلبي. وروضة الطالبين ,١117/٠١‏ وكشاف 
ل . 1 
ام 
() روضة الطالبين ١٠/4؟١‏ ؛ وأسنى المطالب 2/1 


ايع مو وأو ل العا ع واه ططق و وا ابره ع ع وا وو و موا ولع او عا 0-7 


إليها إذا كان الراعى يراها في الغالب, 
لأن العادة حرزها بذلك!١)‏ 

. وللتفصيل في أحوال حرر الغنم وسائر 
ا مواشي في الأبنية وغير الأبنية ر:(سرقة 
ف 787) 


5د - السلم في الغنم: 
ترط لجواز السلم في الغنم عند 

القائلين بجوازه في الحيوان - وهم 
المالكية والشافعية والحنابلة - ذكر 
ال 0) 
والنوع 

ويرى الحنفية عدم جواز السلم في 
الحيوان وغيره من العدديات المتفاوتة, 
لأنه لايمكن ضبطها بالوصفء إذ يبقى بعد 
بيان جنسها ونوعها وصفتها وقدرها 
جهالة فاحخشة مغضية الى المنازعة 
للتفاوت الفاحش بين حييبوان 
00 


والتفصيل في مصطلح ر:١‏ سلم ف١٠‏ 


.1١1//5 كشاف القناع‎ )١( 

(1) الدسوقي 7١8/‏ . والمنتقي 741/4. وروضة الطالبين 
.7١/4‏ والمغني ,"١17/4‏ 17" 

() بدائع الصنائع 504/0؟. والمب سوط للسسرخسي 
ارلا 


هه 5 


التعريف : 
١‏ -الاستسقاءلغة : طلب السقياء أي طلب 
إنزال الغيث على البلاد والعباد. والاسم : لقنا 
: تسقيتٌ فلانا : إذا طلبت منه أن 
فبقلت 7 

والمعنى الاصطصلاحي للاستسقاء هو: طلب 
إنزال المطر من الله بكيفية مخصوصة عند الحاجة 
إلية: © 
صفته ( حكمه التكليفي ) : 
 "‏ قال الشافعية, والحنابلة» ومحمد بن الحسن من 
الحنفية: الاستسقاء سنة مؤكدة . سواء أكان 
بالدعاء والصلاة, أم بالدعاء فقط. فعله رسول 
الله يلهِ وصحابته والمسلمون من بعدهم . وأما 
روي ١‏ 

وعند المالكية تعتر يه الأحكام الثلائة التالية : 

الأول : سنة مؤكدةءإذا كان للمخلٍ 
والجدب,. أوللحاجة إلى الشرب لشفاههم. أو 
لدوابهم ومواشيهم . سواء أكانوا في حضر . أم سفر 


في صحراء. أو سفينة في بحر مالح . 
الثاني : منلدلوب » وهوالاستسقاء نمن كان في 


خصب لمن كان في محل وفجدب 3 لأنه من التعاون [ 


)١(‏ لسان العرب مادة : (سقى) 

)١(‏ ابن عابدين 0/١‏ طالثالثة , وفتح العزيز هامش المجموع 
ه/ ام . والشرح الصغير /١‏ 8ه ط المعارف . 

(") غباية المحتاج 10 ٠‏ والمغني ؟/ 1417 ط رشيد رضا.ء وابن 
عابدين 7/1/١‏ ط الثالثة . 


على البر والتقوى. ولماروى ابن ماجه« ترى 
المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل 
الجمسد .ء إذا اشتكى منه عضوتداعى له سائر 
حسده بالسهروالحمى » 22 وصح : «ادعوة المرء 
المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة, عند رأسه 
ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل 
به : أمين ولك بمثل » .22 ولكن الأوزاعي 
والشافعية قيدوه بألا يكون الغير صاحب بدعة أو 
ضلالة وبغي . وإلا لم يستحب زجرا وتأديباء ولأن 
العامة تظن بالاستسقاء لهم حسن طريقهم 
والرضى بها » وفيها من المفاسد مافيها. مع 
أخهم قالوا: لواحتاجت طائفة من أهل الذمة وسألوا 
المسلمين الاستسقاء لهم فهل ينبغي إجابتهم أم 
ل؟ 

الأقرب : الاستسقاء لهم وفاء بذمتهم . ثم 
عللوا ذلك بقوهم : ولا يتوهم مع ذلك أنا فعلناه 
والمتدعة 0 
حل ولا حاجة إلى الشرب . وقد أتاهم الغيث» 
ولكن لو اقتصروا عليه لكان دون السعة. فلهم أن 
يسألوا الله من فضله . 9) 


)١(‏ حديث : « ترى المؤمنين . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري 
٠‏ طالسلفية ) . 

(؟) حديث : « دعوة المرء المسلم . . . ) أخرجه مسلم (5/ 17١954‏ 
ط عيسى الحلبي) ١‏ 

(*) نهاية المحتاج 0/7 طالحلبي . 

(4) حاشية الشبراملسي على نباية المحتاج 408/1 

(5) الخرشي على مختصر خليل ١١/١‏ 


ات 


ان 


اكوك ووا وو وو ع وفعي وؤدا ماوع هماو موه مه او مرو هم ع ل كوو قح 6 رعاو كام اوه 6 ولعي وال قال أرط 6ع واه فاه ة توآ 84ه1ه 061 ف وه نوا دو وفع ماع د 4م 6 0104 224 مل و 


التعريف: 
-١‏ العْثم - بالضم - لغة: هو الفوز 
الع 

ولا يخسرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي . 


الحكم الإجمالي: 
؟ - من القواعد الفقهية قاعدة: «الغنم 
بالغرم » ومعناها: أن من ينال نفع شيء 
يتحمل ضرره. !"ا 

ودليل هذه القاعدة هو قول النبي صلى 
الله عليه وسلم:«لايغلق الرهن من صاحبه 
الذي فم غدمه وعلبه غرمه»'"ا قال 


الشافعي: ء 
ونة )١١‏ 


غنمه زيادته. وغرمه هلاكه 


. لسان العرب والمصباح المنير‎ )١( 

(1) مجلة الأحكام العدلية (مادة47) مع شرح 
الأناس تروع 14 

زفة حديثث: دلا يغلق الرهن من صاحبه. »٠ ٠‏ 
أخرجه الدار قطني (8/7") من حديث سعيد بن المسيب : 
مرسلاً وقال ابن حجر في التلخيص (75/7) : صحح أبو | 
داود والبزار والدار قطني إرساله 


والتفصيل في مصطلح (رهن ف :)١9‏ 
" - ويندرج تحت هذه القاعدة جملة من 
الأحكام الفقهية: 

منها : الوقف إذا كان دارا فعمارته 
على من له السكنى, ٠‏ فإن امتنع من ذلك 
أو كان فقيرا أجرها الام وعمرها 
تأجرتها . وانما يعامل بذلك لأن منفعة 
السكنى له فعليه عمارتها. ‏ 2 

والتفصيل في مصطلح (وقف). 

ومنها: إذا احتاج المال المثسترك إلى 
التعمير ٠‏ يعمره أصحابه بالاشترا تراك على 
٠ 60‏ لأن منفعة كل منهم على 
قدو حا 


والتفصيل في مصطلح (جوار ف 507 
وحائط ف©2)6 


)١(‏ شرح السنة للبغوي 4ؤؤ2. 
زفة ينظر في تتبع هذه الفروع شرج مجلة الاحكام العدلية 
للأتاسى ومواد المجلة الخاصة بها ١/48؟‏ . 145؟ 


5 #و_- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا لل ا ا ا 


التعريف: 
١‏ - الغنيمة والْفْمٍ والغنيم والغُنم بالضم 
في اللغة: الفيء, يقال: غنم الشيء 
غنما: فاز به؛ وغنم الغازي في الحرب : 
ظفر يمال ع 2 

والغنيمة في الاصطلاح: اسم للمأخوذ 
من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة 
إما بحقيقة المنعة أو بدلالتها. وهي إذن 
الإمامء وهذا عند الحنفية.!"ا 

وعند الشافعية: هي اسم للمأخوذ من 


أهل الحرب الموجف عليها بالخيل والركاب ' 


الألفاظ ذات الصلة: 


أ- الفيء: 
” -الفيء : هو المال الحاصل للمسلمين 


(1) القاموس المحيط , ولسان العرب. والمعجم الوسيط.- 

(؟) بدائع الصنائع ,.١1١4/1‏ والبحسر الرائق شرح كنز 
الدقائقة/49. 

(") الأم غ/ة؟!١.‏ 


لوأف م ووو فم و مووود وو وو فلمو ااا 


من أموال الكفار بغير قتال ولا إيجاف 
خيل ولا ركاب 0 1 

والفرق بين الغنيمة والفي»ء: 0 الغنيمة 
ما أخذ من أهل الحرب عنوة والحسرب 
قائمة, والفيء ماأخذ من أهل الحرب بغير 
قتال ولا إيجاف خيل. 

وثمة فرق آخر بين الغنيمة والفيء؛ هو 
أن الفيء لايخمس كما تخمس الغنيمة. 


ب - الجزية: 

* - الجسزية: اسم لما فل 1 
الذمة. فهو عام يشمل كل جزية؛ سواء 
أكان موجبها القهر والغلبة وفتح الأرض 
عنوة. أو عقد الذمة الذي ينشأ 
بالتراضي !") 

والغنيمة مخالفة للجزية؛ لأن الجزية . 
تؤخذ من غير قتال. والغنيمة لاتكون إلا 
في القتال. ش 

والتفصيل في (جزبة ف ١‏ و 0) 


ج - النفل: 
؛ - الل بالتحريك في اللغة: : الغنيمة, 


والجمع أنفال. 


)١(‏ بدائع الصنائع177/7؛ ومنح الجليل على مسختسصر 
خليل١/71/ءونهساية‏ المحستناج177/1, والمغني . 
2. وكشاف القناع ٠١١/7‏ 

(9) الفتاوى الهندية؟/54؟؛ وجواهر الإكليل؟075/1؟. 


ا 


مولام ماو 


ومن معانيه في الاصطلاح: ماخصه 
الإمام لبعض الغزاة تحريضا لهم على 
القتال. وسمي نفلا لكونه زيادة على 
مايسهم لهم من الغنيية )١١‏ 

والفرق بين الغنيمة والنفل: أن النفل 
ينفرد به بعض الغافين من الغنيمة زيادة 
على أسهمهم لعمل قامواءبه نكاية 
بالعدو. أما الغنيمة فللجميع.' 


د - السلب : 
6 - السلب: مايأخذه المقاتل المسلم من 
قتيله الكافر في الحرب مما عليه من ثياب 
وآلات حرب. ومن مركوبه الذي يقاتل 
عليه. وما عليه من سرج ولجام. "ا 
والقرق بين البيلب والغيمة :أن اللب 
يكون زيادة على سهم المقاتل مما مع 
القتيل. 


الحكم التكليفي للغنيمة: 

١‏ - الغنيمة مشروعة أحلها الله تعالى 
لهذه الأمة. وحلها مختص بها . قال 
صلى الله عليه وسلم: «أعطيت خمسا لم 
يعطهن أحد قبلي...» وذكسر 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني116/17١؛‏ وشرح المسير الكببيير 


200 للسرخسي 07/1 ومنح الجليل على مختصر خليل 


ااا 
)١(‏ كشاف القناع 41/7. 
(") الروضة 51/4/5. 


بقول الله تعسالى :«واعلموا أنا غ 


وفوف فو مم ومو و مود واااو 


فيها:«وأحلت لي الغنائم» ١١‏ 

وكانت الغنيمة في أول الإسلام 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة 
يصنع فيها مايشاء. ا 
من شي م فَأَنْ لله حُمِسَّهُ وللرسول ولذي 
القُربى واليتامى والمساكين وابن 
السبيل»''' فجعل خمسها مقسوما على 
هذه الأسهم الخمسة. وجعل أرئفة 
أخياسيا للغافين, لأن الله تعالى أضاف 
الغنيمة إلى الغافين في قوله: «غنمتم» 
وجعل الخمس لغيرهم. فدل ذلك على أن 
سائرها له ١؟)‏ 


مايعتبر من أموال الفنيمة 
ومالابيعتير : 

أ- الأموال المنقولة: 

* - يعد من الغنيمة ما أخذ من الحربي 
من أموال منقولة قهرا بقتالء لأنه مال 
أخذ في دار الحرب بقوة الجيش. فكل مال 
يصل إلى يد جيش المسلمين في دار 
الحرب باعتبار قوتهم فهو غنيمة؛ لاماأخذ 


)١(‏ حديث: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )475/١‏ ومسلم (١/./ا"‏ 
)"١ -‏ من حجديث جابر بن عبد الله. 

(؟) سورة الأنفال/١2.‏ 

(1) روضة الطالبين 54/5 وكشاف القناع ٠//الاء‏ وأحكام 
القرآن للقرطبي 51/1". 


اد 


وأم م ووو قوفف ومو ووو مم دوو ووو ووو ووو ووو وو اوه 


من أمسوال أهل الذمة من جزية وخراج 
ونحوه. ولاماجلوا عنه وتركوه فزعاء 
ولاماأخذ منهم من من العشر إذا اتجروا إلينا 
ونحوه. !ا 


ب - الأرض : 

وهي على ثلاثة أضرب : 

أولا - مافتح عنوة : 

- اختلف الفقهاء د فى يع الأرضل لين 
فتحت عنوة؛ أو عدم قسمها: 


فذهب أبو حنيفة إلى أن الإمام مخير. 


بين أن يقسمها على المسلمين المقاتلين, 
أويضرب على أهلها الخراج ويقرها 
بايديهم. 

وذهب مالك إلى أنها لاتقسم. وتكون 
وقفا على المسلمين. 

وذهب الشافعي إلى قسمها بين 
المقاتلين كما يقسم المنقول. 
ٍ وروي عن أحمد مايوافق رأي كل من 
أبي حنيفة ومالك. 

والتفصيل في مصطلح (أرض ف 50 
82 


ثانيا - ماجلا أهلها عنها خوفا: 
4 - وهذه تصير وقفا بنفس الظهور 


- 7/8 وكشاف القناع‎ .١١74/ 4 شرح السير الكبير‎ )١( 
4١ 


لووم م فر ءءء ممم ممم نورت 
وفففو مور ءءء م ووو ءاولل دييةه 


ثالثا- ماصولحوا عليه من الأرض: 
-٠‏ وهو ضربان: 

أحدهما : أن يصالحهم الإمام أو نائبه 
على أن الأرض لنا ونقرها معهم بالخراج, 
فهذه الأرض تصير وقفا لش كنا لها 
عالت قبلها.. 
الأرض 7 ويضرب اخجها خراج يؤدونه 
عنهاء وهذا الخراج في حكم الجزية. متى 
أسلموا سقط عنهم. ١١‏ 


ج - المال المأخوذ باتفاق: 
١‏ - مايؤخذ من فدية الأسارى غنيمة, 
لأنه صلى الله عليه وسلم قسم قداء 
أسارى بدر بين الغافين, ولأنه مال حصل 
بقوة الجيش أشبه بالسلاح. . 

وما أهداه الكفار لبعض الغانمين في 
دار الحرب فهو غنيمة للجيش.ء لأن ذلك 
فعل خوفا من الجيش. فيكون غنيمة, 
كما لو اخذه بغيرهاء فلو كانت الهدية 
بدارنا فهي لمن أهديت إليه. !"ا 


زر: مصطلح انان اق 6 د غ؟). 


)١(‏ كشافالقناع /914- 36, والأحكام السلطانية 
للماوردي/؟١.‏ 
(؟) كشاف القناع 97/7. 


أ و“ 


٠.6 
000 اال ا ا ا اا ا ا ا 2 0 2 ا را ل اح ل ا ل‎ 


د - السلب: 
١١‏ - السلب من الغنيمة, ولا اختلاف 
على تخميس الغنيمة, لكن اختلف في 
سلب القاتل. ٠‏ 

وأكثر أفل العلم على أنه 
لايخمس.ء لقول النبي صلى الله عليه 
وسلم : « من قَمَل قتيلا له عليه بينة 
قله 1 وهذا يقتضي أنه له كله 
ولو خسس لم يكن جميعهله. 
ولقول عمر رضي الله عنه: كنا لانخمس 
السلب !ا 

والتفصيل في مصطلح١‏ سلب ف7١)‏ 


ه - النفل: 
١!*‏ - سبق تعريف النفل . واختلف 
الفقهاء فيما يكون منه النفل إذا كان من 
الغنيمة. فقيل: إنه يكون من أصل 
القيسة: از شن "اربعة احمانيها: آء 
خمسها أو خمس خمسها. 

والتفصيل في مصطلح! تنفيل ف 0). 


و - أموال البغاة: ا 
5 - اتفق الفقهاء على أن أموال البغاة 
لاتغنم ولا تقسم ولا يجوز اإتلافها ٠‏ وانما 


, حديث:«من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه»‎ )١( 
)5/8 أخسرجه الب خساري (فستح البساري‎ 
من حديث أبي قتادة.‎ )١17/١/1(ملسمو‎ 

(؟) مغني المحتاج "/ة؟ . والمغني 2-85/5. 


6و ياد 


ترد إليهم بعد أن يتوبوا . 


والتفصيل في مصطلح ١‏ بغاة ف )١5‏ 


ز - أموال المسلمين إذا استردوها 
من الحربيين: 
6 - إذا استولى الحربيون على أموال 
للمسلمين وحازوها في بلادهم ثم استردها 
المسلمون . فهل تعتبر هذه الأموال غنيمة 
أم لا؟ وإذا وجد منها شيء بعينه عرف 
صاحبه. فهل يأخذه قبل القسمة وبعدها 
عيناً بدون بدل؟أم يدفع قيمته؟ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن هذه 
الأموال تعتبر غنيمة. 

واتفق الفقهاء على أنه إذا وجد منها 
شيء بعينه عرف صاحبه فيأخذه عينا 
بدون بدل إذا كان ذلك قبل قسمة 
الغنعمة: اماابعن القسمة فباخذة مالكة 
بالقيمة بمن وقع في سهمه أو بثمنه الذي 
بيع به. وهذا ماذهب إليه الحنفية. وهو 
رواية عن أحمد. 

أما المالكية فقد ذهبوا إلى أن المال 
الذي يعرف صاحبه المسلم أو الذمي 
لايقسم أصلا . فإذا قسم لم تنفذ القسمة, 
ولربه اخذه بدون ثمن. 


والرواية الشانية عن أحمد : أنه إذا 


5, 3 


وفففو قفوو واوا وود 


قسمت الغنيمة فلا حق للمسلم في ماله 
الذي وجد في الغنيمة بحال. 

وذهب الشافعية إلى أن هذا المال يجب 
رده إلى صاحبه المسلم قبل القسمة. فإن 
لم يعلم به حتى قسم دفع إلى من وقع في 
اله )١١‏ 1 


المحافظة على الغنيمة: 

- يجب على أمير الجيش المحافظة 
على الغنيمة:. فإن احتاج إلى من يقوم 
بحفظها باجر كان له ذلك. فإن استعمل 
لذلك من له سهم من المجاهدين أبيح له 
أخذ الأجرة على ذلك. ولم يسقط من 
فهو كعلف الدواب وإطعام السبي»؛ يجوز 
للإمام بذله. ويباح للأجير أخذ الأجرة 
علبه !"ا 


مكان قسمة الغنيمة: 


)١(‏ تبيين الحقائق /١1١5؟‏ وما بعدهاء وحاشية الدسوقي 
و 56 !. وبلفةالسالك 54/١‏ وما بعدهاء. 
والمهذب 4/7 1., والمغنى 21١/8‏ وما بعدها. 

(؟) كشاف القناع 7/١4؛‏ ومغني المحتاج .٠١1/8‏ 


عوج ف ع 4ه هق ع واه هاو ناه ع اع لق و عع ع لأ وا عا وا وا ا 578 


إلى أن الغنيمة تقسم في دار الحرب, 
تعجيلا لمسرة الغافين, وذهابهم لأوطانهم» . 
ونكاية للعدو. 

وقيد المالكية هذا بما إذا أمنوا كثرة 
العدو وكان الغائمون جيشا . وأما إن 
ختى يغؤذوا إلى الحبش : 

ويكره تأخير التقسيم لبلد الإسلام بلا 
عذر عند الشافعية؛ فإنه صلى الله عليه 
ا ا 

خمسه وقسمه قبل أن يرجع فقد قسم 

غنائم خيبسر بحيبرء ومكة أوطاس 
بني المصطلق في 
ديار رهم ٠‏ 

والتقسيم راجع عندهم إلى نظر الإمام 
واجتهاده., فإذا رأى أن المسلمين او 
من كر العدو عليهم فلا يؤخر القسمة عن 
الموضع الذي غنم فيه. وإن كانت بلاد 
الحرب أو كان يخاف كرة العدو عليهم أو 
كان منزله غير رافق بالمسلمين, تحول عنه 
إلى أرفق بهم منه وامن لهم من عدوهم . 
ثم قسمه وإن كانت بلاد شرك'''. 
)١(‏ فتحالباري 121001111 ومنح الجليل على 

مختصر خليل 4/8/١‏ . وحاشية الدسوقي ١94/17‏ ,2 


والخرشي على مختصر خليل ١15/7‏ ؛ والمغني4/١27,‏ 
وكشاف القناع 247/7 والأم55/4. 


,١84/١؟ وفتح الباري‎ .٠١٠١/ شرح السير الكبير‎ )١( 
.355/4 والأم‎ 


3 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وانفرد الحنفية برأي في قسمة الغنائم, 
فجعلوا هذه القسمة ضربين: 
قسمة الحمل: وتكون في حالة ما إذا 


عزت الدواب ولم يجد الإمام حمولة؛ فإنه . 


يفرق الغنائم على الغزاة. فيحمل كل رجل 
على قدر نصيبه الى دار الإسلام, ثم 
يستردها منهم فيقسمها. 
:0 قسمة الملك: وهي لا تجوز في دار 
الحرب. 
وهذا الاختلاف مبني على أصل, وهو 
أن الملك هل يثبت في الغنائم في دار 
6 للغزاة؟ 
فعند الحنفية لايثبت الملك أصلا فيها. 
لمن كل ويه وله من واجنة :ولك يتقان 
سبب الملك فيها على ان تصير علة عند 
الإحراز بدار الإسلام. وهو تفسير حق 
كما أن ابدام ا عليه وسلم 
ال والقسمة بيع معنى 2« كن سكل 
1 
وعند غضيرالحنفية: الغنيمة تملك 
بالاستيلاء عليها في دار الحرب. لأنها 
)١(‏ حديث :«النهي عن بيع الغنيمة في دار الحرب» 
قال الزيلعي في نصب الراية :)4١4/7(‏ غريب جداء 
وقال ابن حجر في الدراية (؟1/١7١):‏ لم أجده. 


(1) بدائع الصنائع 1/؟؟7١.,‏ والبحر الرائق 81/8 - 84, 
وشرح السنير الكبير 1/8# 1 


واففو مرو فوم مووود ووم ااا 


مال مباح. فملكت بالاستيلاء عليها 
كسائر المباحات, ومجرد الاستيلاء وإزالة 
أيدي الكفار عنها كاف . 

والدليل على تحقق الاستيلاء أن 
الاستيلاء عبارة عن إثبات اليد على 
المحل, وقد وجد ذلك حقبقة!١)‏ 


الأخذ من الغنيمة والانتفاع بها 
قبل القسمة وبعدها: 
6 - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة 
إلى أنه يجوز لشخص من المجاهدين 
الذين يسهم لهم من الغنيمة أن يأخذ منها 
إن كان محتاجا وإن لم يبلغ الضرورة 
المبيحة للميتة . وقيد الحنابلة ذلك بما إذا 
كان قبل جمع الغنيمة, أما إذا جمعت 
الغنائم. فلا يجوز لأحد الأخذ من الطعام 
أو العلف إلا للضرورة :!") 

فإن كان لايسهم له. ففي جواز أخذه 
وعدمه قولان عند المالكية. م 

ويجوز للمجاهد الذي يسهم له أن يأخذ 
نعلا وحزاما وإبرة وطعاما وعلفا لدابته, . 
فإن أخذ نعماء أي إبلا وبقرا وغنماء ذكاه 
وأكل لحمه ورد جلده للغنيمة إن لم يحتج 
له 
)١(‏ الأم 57/46, وكشاف القناع 417/1 


(؟) المغني 260/4 , وبدائع الصنائع /ا/77١, ١554‏ 
(5) منح الجليل 770/١‏ . 


لاو ات 


لقف قفوم م و0 


#ويعرة أوبياحة كل مناكان فاكولة. 
والانتفاع به لنفسه ودابته. لأن الحاجة إلى 


الانتفاع بهذه الأشياء قبل الإحراز بدار 


الإسلام قائمة. 
ويرد الآخذ للغنيمة مافضل عن حاجته 


من جميع ماأخذه وإن كشر . أي زادت ‏ 


قيمته عن درهم, ومفهومه أن اليسير وهو 
.. مايساوي درهما لايجب رده إليها.ء وان 
تعذر رد ماوجب رده تصدق به كله بلا 
تخميس.!'' وفي المقابل إذا أعطى 
صاحب المقاسم قوما بعض حصصهم من 
الغنيمة على الحزر والظن. ثم تبين مسن 
القسمة ان حصتهم كانت اكثر مما اخذوا, 
فإن الباقي يرد إليهم ,أو يكون بمنزلة 
اللقطة إن كانوا قد ذهبوا !"ا 

ولو أخذ جندي شيئا من طعام الغنيمة 
فأهداه إلى تاجر في العسكر لايريد 
القتال. لم يستحب للتاجر أن يأكل ذلك, 
لأن التناول منه مباح للجندي. وذلك 
لايتعدى إلى الإهداء”") 

وما سوى المأكول والمشروب والعلف 
والحطب لا ينبغي أن ينتفعوا به. لأن حق 


)١(‏ منح الجليل .!/7١/١‏ والشرح الكبير للدردير بهامش 


حاشية الدسوقي ١9/8/15‏ . 

(؟) شرح السسير الكيير 2125714 ؛, ورمغني 
المحتاج 717١/2‏ -99؟. 

() شرح السير الكبير .١١415/4‏ 


ا ا 00 


الغافين متعلق به. وفي الانتفاع به إيطال 
حقهم, إلا إذا احتاج إلى استعمال شيء 
من السلاح أو الدواب أو الشياب. فلا 
بأس باستعماله .ثم يرده إلى الغنيمة, لأن 
هذا موضع الضرورة أيضاء لكن الثابت 
بالضرورة لايتعدى محل الضرورة. حتى 
انه لو أراد أن يستعمل شيئا من ذلك 
وقاية لسلاحه ودوابه وثيابه وصيانة لها. 
فلا ينبغي له ذلك. لانعدام تحقق 
الضرورة. 

ولا ينتفع بالغتيسمة إلا الغافون 
أنفسهم, فلا يجوز للتجار أن يأكلوا شيئا 
من الغنيمة إلا بشمن.'١!‏ ظ 

وقد قيد جواز الانتفاع بالغنيمة بما إذا 
لم ينههم الإمام عن الانتفاع بالمأكول أو 
المشروب, اما إذا نهاهم عنه فلا يباح لهم 
الانتتفاع به. فعن رافع رضي الله عنه 
قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
بذي الحليفة. فاصاب الناس جوع.ء واصبنا 
إبيلا وغنماء وكان النبى صلى الله عليه 
وسلم في أخريات الناس: فعجلوا فتصيوا 
القدور. فأمر بالقدور فأكفئت, ثم 
قسم».'"' وأمره صلى الله عليه وسلم 
بإكفاء القدور مشعر بكراهة ماصنعوا من 
)١(‏ بدائع الصنائع 6/9؟١:‏ والبحر الرائق 85/8. 000 


(؟) حديث رافع: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي 
الحليفة...» 
أخرجه البخاري( فتح الباري .)١188/5‏ 


فافف وروم ووو وم م مو ووم ااا ااا 


الذبح بغير إذن.""' 


وأما إذا نهاهم الإمام ثم اضطروا إليه 
جاز لهم أكله, لأن الإمام إذ ذاك عاص 
فلا يلتفت إليه. 

وإذا:قسسمت الغنيمة أو ببعت» فليسن 
لأحد أن يأخذ من الطعام أو العلف 
شيئًا بدون إذن من وقع في سهمه. وإن 
فعل ذلك كان ضامنا له بمنزلة سائر 
أملاكه. 


بيع الغنائم في دار الحرب: 
9 - ذهب الحنفية إلى أنه لاينبغي 
للغافين ان يبيعوا شيئا من الطعام والعلف 
وغير ذلك مما يباح الانتفاع به بذهب ولا 
فضة ولا عروض. لأن إطلاق الانتفاع 
وإسقاط اعتبار الحقوق وإلحاقها بالعدم 
للضرورة؛ ولا ضرورة في البيعء ولأن 
محل البيع هو المال المملوك, وهذا ليس 
بمال مملوك. لأن الإحراز بالدار شرط ثبوت 
الملك ولم يوجد. 

فإنباعرجلشيئا رد الثمن إلى 
الغنيمة. لأن الثشمن بدل مال تعلق به 
حق الغانمين2. فكان مرردودا إلى 

| المغنم. !"ا 


وذهب المالكية في هذه المسألة إلى 


.15؟/١؟ فتح الباري‎ )١( 
.١؟4/1 (؟) بدائع الصنائع‎ 


اا 0 00 0 اا 1 1 ل 1 ا 20011 


قولين : 1 
القول الأول لسحنون, وهو: أنه ينبغي 
للإمام أن يبيع الغنائم في دار الحرب 
ليقسم أثمانها خمسة أقسام: أربعة 
للجيش وخمس لبيت المال . . 

والقول الثاني لمحمد بن الموازء وهو: 
أن الإمام مخيّر في بيعها في دار الحرب 


أو قسم الأعيان. وهذا كله إن أمكن 


البيع في دار الحرب . بأن وجد مشتر 
يبشتري بالقيمة لابالغبن. وبحث في 
بيعها ببلد الحرب بأنه ضياع لرخصها, 
وأجيب بأن ذلك يرجع للغافين لأنهم 
المشترون. 

أما إذا لم يمكن البيع في بلد الحرب. 
فيتعين على الإمام أن يقسمها قسمة 
الأعيان. 

ويجوز عند الشافعية لأحد الغانمين بيع 

وذهب الحنابلة إلى ان للإمام البيع من 
الغنيمة قبل القسمة لمصلحة . لأن ولايته 
ثابتة عليه وسواء أكان البيع للغامين أم 
غيرهم, على انه لايجوز للإامام أو أمير 
الجيش أن يشتري من مغنم المسلمين 
شيئاء لأنه يحابي, ولأن عمر رضي الله 
عنه رد مااشتراه ابنه في غزوة جلولاء 
لكن إذا قوم أصحاب المغانم شيئا 
معروفاء فقالوا في جلود الماعز بكذا, 


5-7-3 


ا اح ا 000 


والخرفان بكذا. فيجوز أخذه بتلك 
لقني 7 


السرقة من الغنيمة والغلول: 
٠‏ - الأخذ من الغنيمة بعد حوزها 
سرقة؛ والأخذ منها قبل حوزها غلول'''. 
فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه 
وسلم رجل يقال له (كركرة). فمات؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم:« هو في 
النار » فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة 
قن علب 

د عن عارك ب لقوله تعالى: 
«ومن يَعْلُلَ يأت با عل يوم م القيامة4!*. 

ا ا سححق 
منهاإذا كان الأمير جائراً لا يقسم قسمة 
شرعية., فإنه يجوز إن أمن على 
تسيو : 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح 
(غلول). 


, 68/١ حائشية الدسوقي ؟/194. ومنح الجليل‎ )١( 
والقليوبي وعميرة ؟/١5؟.: وكشاف القناع51/7.‎ 

(؟) منح الجليل١/ ,!/١ ١‏ وفتح الباري .١417/5‏ 

() حديث : عبد الله بن عمرو: «كان على ثقل النبي صلى 
الله عليه وسلم رجل يقال له : كركرة... » 
أخرجه البخاري ( فتح الباري :.)١41/5‏ 

(4) سورة آل عمران/ ١5١‏ 

(0 )منح الجليل١/9١/,‏ والشرح الكبير مع الدسوقي؟/79١‏ 


ا 1 ا ا اا 0 


التنفيل من الغنيمة للتعريض على 
القتال: 
١‏ - لاخلاف أن التنفيل جائز قبل 
الإصابة للتحريض على القتال؛ فإن الإمام 
ماود بالتحريض؛ قال تعالى:١يأيها‏ 
النبي حَرض المؤمنين على القتال»!''. 
وقال: «وحرض المؤمنين». !"ا 

وتفصيل ذلك في مصطلح( تتفل 
ف"). 


حق الغائب عن القتال لمصلحة في 
الغنيمة: 

71 - يعطي الأمير لمن بعثه لمصلحة, 
كرسول وجاسوس ودليل وشبههم وإن 
لم يشهدواء ولمن خلفه الأمير في بلاد 
العدو. فكل هؤلاء يسهم لهم لأنهم في 
مصلحة الجيش. وهم أولى بالإسهام 
من شهد ولم يقاتل.'' ولو أن قائداً 
فرق جنوده ني وجهين, فغنمت إحدى 
الفرقتين ولم تغنم الأخرى, أو بعث سريّة 
من عسكرء 9 خرجت هي» فغنمت في 


بلاد العدو ولم يغثم العسكر. أو غنم 


العسكر ولم تغنم السرية, 0 
واحد من الفريقين صاحبه. لأنه جيش 
)١(‏ سورة الأتفال / 56. 


(؟) سورة النساء/ 84 
() كشاف القناع /87: ومنح الجليل .747/١‏ 


:1م 


0 

درك تبان الات 0 

عَمَاراً يرل الكيياة عَلَيكُم مُدرَارَا » وَيُمْدِدْكمْ 

مول وَبَنِنَ وَيْعَل لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَخْعل لَكُمْ 
لق 

ا 


كها استدل له بعمل رسول الله وَل وخلفائه 
والمسلمين من بعده . فقد وردت الأحاديث 
الصحيحة في استسقائه يِه . روى أنس رضي الله 
عنه : «أن الناس قد قحطوا في زمن رسول الله 
كة. فدخل رجل من باب المسجد ورسول الله يك 
يخطب». فقال : يارسول الله هلكت المواشي 2 
وخشينا الحلاك على أنفسنا . فادع الله أن يسقينا. 
فرفع رسول الله كلٍِ يديه فقال: اللهم اسقنا غياثا 
مغيثا هنيئا مريئا غدقا مغدقا عاجلا غير رائث 
قال الراوي: ماكان في السماء قزعة . فازتفعت 
ار و 0 
مطرت سبعا من الجمعة إلى الجمعة . ثم دخل 
1 
تسكبء فقال : يارسول الله هدم البنيانء 
وانقطعت السبلء فادع الله أن يمسكه. فتبسم 
رسول الله يك لملالة ببني ادم . قال الراوي : والله ما 
نرى في الساء خضراء. ثم رفع يديه. فقال: 
اللهم حوالينا لا عليناء اللهم على الآكام 
والظراب. وبطون الأودية. ومنابت الشجر . 
فانجابت السماء عن المدينة حتى صارت حوها 


١١-٠ والآيات من سورة نوح‎ . 100/٠ ناية المحتاج‎ )١( 


كالاكليل». ''؟ واسنتدل أبنوخيفة هذا الحديك 
دل أصلاء وقال: إن السنة في الاستسقاء هي 
الدعاء فقط. من غير صلاة ولا خروج . 

واستدل الجمهور بحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «وشكا الناس إلى رسول الله يَةِ قحوط 
المطرء فأمر بمنير فوضع له في المصلى . ووعد 
الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج 
رسول الله كله حين بدا حاجب الشمس. فقعد 
على المنبرء فكبر وحمد الله عزوجل ثم قال: إنكم 
شكوتم جدب دياركم . واستئخار المطرعن إبان 
زمانه عنكم, وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه, 
ووعدكم أن يستجيب لكم . ثم قال: الحمد لله 
رب العالمين.الرحمن الرحيم . مالك يوم الدين , لا 
إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا 
أنت, أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا 
الغيث. واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين 
ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بيياض 
إبطيه. ثم حول إلى الناس ظهره. وقلب أوحول 
رداءه وهورافع يديه ثم أقبل على الناس. ونزل 
فصلى ركعتين. فأنشأ نشأ الله سحابة فرعدت وبرقت 

ثم أمطرت بإذن الله د تعالى . ؛ فلم يأت مسجده حتى 
سالت السيول. فلم رأى سرعتهم إلى الكنّ 
ضحك حتى بدت نواجده. فقال: أشهد أن الله 
على كل شيء قدير وأنيٍ عبد الله ورسوله » . 9) 


)١(‏ فتح القدير ١//ا54#‏ ط بولاق . وحديث : « اللهم اسقنا غياثا 
مغيقا... » أخرجه البخاري (فتح الباري 8/١‏ لوده 
7" 2ط السلفية ) . 

(؟) نيل الأوطار للشوكاني 5/* المطبعة العثانية المصرية . 
وحديث : « إنكم شكوتم جدب دياركم . . . ) أخرجه أبو داود 
عون المعبود (؟/ 85 هه 8‏ ط المطبعة الأنصارية ) وقال : 
« إسناده جيد » . 


ب 6 ايت 


والامو وم ا يدوو 


انون 30 
ف5) 


شروط استحقاق الغنيمة: 
:19" - يستحق الغنيمة من اجتمعت فيه 
الشروط التالية: 
أولا : أن يكون المستحق صحيحا أي 
من أهل القتال. وإن كان يسهم للمريض 
الذي شهد ابتداء القتال صحيحا ثم مرض 
واستمر يقاتل. ولم يمنعه مرضه من 
أشل أو أعمى له رأي. 

وكذلك من منعه الشرع من الجهاد لدين 
عليه او منعه ابواة منه فحضرء فيسهم 
له لتعين الجهاد بحضوره. أي لصيرورة 
الجهاد فرض عين بحضوره؛ فلا يتوقف 
على الإذن . 

ثانيا: أن يدخل دار الحرب على قصد 
القتال. سواء قاتل أو لم يقاتل؛ لأن 
الجهاد والقتال إرهاب للعدوء. وهذا كما 
يحصل بمباشرة القتل يحصل بثبات القدم 
في صف القتال ردا للمقاتلة. خشية كر 


العدو عليهم. 


.1١45 - ١540/5 الأم 4/ ١لاء ونهاية المحتاج‎ )١( 


فووو ف فو فو وال لوه 


وكذلك إذا حضر بنية أخرى وقاتل, 
لقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما: إفا 
الغنيمة لمن شهد الوقعة ؛ ولا مخالف 
لهما من الصحابة؛ لأن في شهود القتال 
تكثير سواد المسلمين ٠‏ فعلم أنه لو هرب 
اسير من كفار فحضر بنية خلاص نفسه 
دون القتال لم يستحق إلا إن قاتل . 

ولا شىء لمن حضر بعد انقضاء القتال 
وعساوة المال» امنا من عضر قبل باز 
المال وبعد انقضاء القتال. فيعطى- عند 
الحنفية وفي قول للشافعية - للحوقه قبل 
قام الاستيلاء, والأصح عند الشافعية 


المنع, لأنه لم يشهد شيئا من الوقعة . 


ولو مات بعد انقضاء القتال وقبل 
الحيازة يعطى على الأصح عند الشافعية 
والحنابلة. لوجود المقتضي للتمليك وهو 
انقضاء القتال . والقول الثانى عند 
الشافعية: لأبعطن: ينا على أنبا غلك 
بالانقضاء مع الحيازة. وهو قول الحنفية. 
ولو مات في أثناء القتال قبل حيازة 


شيءء فلا شيء له عند ا حنفية. وهو 


المذهب عند الشافعية. 

اما الأحي لسياسة التؤافة حتفل 
الأمتعة. والتاجر والمحترف فيسهم لهم 
إذا قاتلوا ؛ لشهود الوقعة وقتالهم في 
الأظهر عند الشافعية , والقول الثانى 
للشافعية: أنه لايسهم لهم. لأنهم له 


- #”0١- 


وم مو ف مو ليلا يللاي ووو وو 


يقصدوا الجهاد. 

ثالثا: أن يكون ذكراء فلا يسهم 
للأنثى ولو قاتلت .0 

رابعا: أن يكون مسلماء فلا يسهم 
لكافر ولو قاتل. 

خامسا: أن يكون حراء فلا يسهم 
لعبد ولو قاتل. 

سادسا: : أن يكون عاقلا بالغا. فلا 
سه لعترة أو لقو )0 

وبرضخ لمن سبق بحسب رأي الإمام . 

وتفصيل ذلك في مصطلح ارضخ 


فه- 5) 


قسمة الغنيمة: 
4 - يبدا الإمام في القسمة بالأسلاب 
فيدفعها إلى أهلها.ء لأن القاتل يستحقها 
غير مخمسة:؛ فإن كان في الغنيمة مال 
ش لمسلم أو ذمي دفع إليه. لأ تشاحية 
متعين. 
ثم يبدأ بمؤنة الغنيمة؛ من أجرة نقال 
وعقسال: وحافظ مخزن وحاسب. لانه من 
مصلحة الغنيمة. وإعطاء جِعل من دله 
على مصلحة كطريق أو قلعة. 
6“ - م يجعلها خمسة أقسام 
متساوية: 
)١(‏ البدائع 5 ومنح الجليل ,»2/١‏ وحاشية 
الدسوقي 7« افنهاية المحتاج ١55/5‏ ., والإقناع في 


حل ألفساظ أبي شجاع .108/١‏ والمفني لابن 
قدامة2548/4 . 255 , وكشاف القناع 81/7. 


ا ا ا 0 0 0 1 1 1 11 111 1 1 111 ااا ااا ااا ااا 0ك 


الخمس الأول يقسم على خمسة أسهم: 


:سهم لله تعالى, وسهم للنبي صلى الله . 


عليه وسلم . وسهم لذوي القربى رضي 
الله عنهم » وسهم لليتامى, وسهم لأبناء 
السبيل. 
وتفصيل ذلك مده 
(خمس/-15١).‏ 
أما الأخماس الأربعة فتوزع كما يلي: 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المقاتل إذا 
كان راجلا فله سهم واحد. وإن كان فارسا 
فله ثلاثة أسهم : سسهم له وسهمان 
لفزييه !'١‏ وذلك ذا ووى ابن عتضر :رضي 
الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
«وجعل للفسرس سهمين ولصاحبه 
7 
وعند ابي حنيفة يبسهم للفارس 
بسهمين: سهم له وسهم لفرسه. لانه 
لايجعل سهم الفرس افضل من سهم 
الرجل المسلم. لأن الفرس لايقاتل بدون 
وكذلك مؤنة الرجل قد تزداد على مؤنة 
الفر, إشيف 
اسن ٠.‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع ,١75/1‏ والشرح الكبير للدردير بهامش 
حاشيةالدسوقي ؟/199., والأم 4« والمغني 
25/6 
(؟) حديث: «أن النبي صلى الله عليه وسلم جبعل للفرس 
سهمين. .. » ٌ 
أخرجهالبخاري ( نتحالباري 51/5), 
ومسلم(17817/1) 


(") بدائع الصنائع ,١171/1‏ والبحر الرائق 0 /48. وشسرح 


السير الكبير 448/7. 


17م 


لل ل اا لح احاح حا ل لل ل ا ا 000 


ولقد تعارضت روايات الأخبار في 
لكان قوري ف يعفدها أله على الله 
عليه وسلم « قسم للفارس سهمين» 0 
وفي 5 ند « قسم له ثلاثة 
أسهم» ١!‏ 
.وإذا شهد الفارس القتال بفرس صحيح, 
ثم مرض هذا الفرس مرضا يرجى برؤه 
منه؛ فإنه يسهم له. ووجه ذلك انه شهد 
القتال على حالة يرجى برؤه ويتسرقب 
الانتفاع به. وهذا قول مالك. وفي قول 
أشهب وابن نافع أنه لاب له. لأنه 
لايمكن القتال عليه, فأشبه الكبير: !") 
وقال المالكية: يسهم لفرس محبس. 
وميماه للشائل عليه لا للحيس: نولا في 
مصالحه كعلف ونحوه., ولفرس 
مغصوب. وسهمه للمقاتل عليه إن 
غصب من الغنيمة فقاتل به في غنيمة 
أشرى: قله أجرته للجيش, أو غصبه 
من غير الجيش ٠‏ بأن غصبه من آحاد 
المسلمين. وسهماه للغاصب. ولربه أجرة 


)١(‏ حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم «قسم للفارس 
سهمين » 
أخرجه أبو داود(78/7١)‏ من حديث مجمع بن جارية, 
وضعف إسناده ابن حجر في الفتح (58/5) 
وحديث اد لاني سي اللاعليه نام ٠»‏ « قسم للفارس 
ثلاثة أسهم» 
أخرجه أبو داود )١74/1(‏ من حديث أبي عمرة . وفي 
إسناده جهالة . 

(")منح الجليل١/480/؛‏ والمخرشي ١4/7‏ 


الل 22 ا ا ا ا ااا ا ا ا ا اا ا اا 0ك 


ولا يسسلهم لفرس الست - أي 
مهزول-,. ولا مالانفع فيه كالهرم 
والكبيرء ولا لبعير وغيره كالفيل والبغل 
والحمار. لأنها لاتصلح للحرب صلاحية 
الخيل. ولكن يرضح لها عند الشافعية, 
ويفاوت بينها بحسب النفع, ٠‏ فيكون رضخ 
الفيل أكثر من رضخ البغل. ورضخ البغل 
أكثر من رضح الحمار. 

ولقد كان مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم بدر سبعون بعيراء فلم يعلم 
أنهم أسهموا لغير الخيل, لأن غ غير الخيل 
لابلحق بها في التأثير في الحرب, ولا 
يصلح للكر والفر. !"ا 

ولايسسهم لأكثر من فرس واحد عند 
المالكية والشافعية, وهو قول أبي 
حنيفة ومحمد وزفر, لأن الإسهام للخيل 
في الأصل ثبت على مخالفة القياس, 
إلا ان الشرع ورد به لفرس واحد, 
فالزيادة على ذلك ترد إلى أصل 
القياس. 
يسهم لفرسين, لأن الغازى تقع الحاجة له 
إلى فرسين» يركب أحدهما ويجنب الآخر, 


.. ١95/9 الشرح الكبير‎ )١( 
ونهاية‎ .1١8/7 (؟) الإقناع في حل ألفساظ أبي شجاع‎ 
7819/5 وما بعدها . وروضة الطالبين‎ ١87/7 المحتاج‎ 

وما بعدهاء وكشاف القناع 41/7 - 84. 


11م 


وافاوف ووم ةوف مفو هعادو 


حتى إذا أعيا المركوب عن الكر والفر 
حول إلى الجنيبة؛ ولما روى الأوزاعي أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يسهم 
للخيل, وكان لايسهم للرجل فوق فرسين 
وإن كان معه عشرة أفراس. ١١‏ 

وإن غنزا اثنان على فرس مشترك 
نينا 


الفارس واستخدامه للفرس: 
5 - قال الحنفية: لو خرج المسلمون إلى 
باب المدينة وقاتلوا العدو رجالة 0 وقد 
سرجوا خيولهم في منازلهم. لم يضرب 
لهم إلا ببسهم الرجالة؛ لأنهم ماقاتلوا 
فإسراج الفرس ليس من عمل القتال في 
شي ء. 
وإن كانوا خرجوا من منازلهم على 
الخيل ثم نزلوا في المعركة وقاتلوا رجالة 
استحقوا سهم الفرسان, لانهم شهدوا 
الوقعة فرساناء وانما ترجلوا لضيق المكان 
أو لزيادة جد منهم في القتال. فلا 
)١(‏ حديث الأوزاعي: أن النبي صلى الله عليه وسلم « كان 
أوردة ابن حجر في التلخيص )١١7/17(‏ وقتال: رواه 
سعيد بن منصور . وهو معضل . 
(؟) البدائع 1/1؟1: والدسوقي 19/5 . والإقناع 


75:» ونهاية المحتاج ١141/5‏ . وكشاف القناع 
#ارلامى ؤم 


موه وه ماوع و ةناوع قا فاع عه ع ذاه اه نوه ووه و الام مو عع اع اواو دعوو 


يحرمون به سهم الفرسان.!١!‏ ظ 

وذكر المالكية أن المعتبر في كون 
الفارس فارسا أن يكون معه فرس عند 
مشاهدة القعال ولو أوجف راجلاء ولذا 
يسهم للفرس وإن كان القتال بسفينة؛ لأن 
المقصود من حمل الخيل في الجهاد إرهاب 
العدو''', لقوله تعالى: #ترهبون به عدو 
الله وعديكه»!" 

وقال الشافعية: ويسهم كذلك للفارس 
بسهم فارس إذا حضر شيئًا من الحرب 
فارسا قبل أن تنقطع الحربء فاما إن كان 
فارسا إذا دخل بلاد العدوء. او كان فارسا 
بعد انقطاع الحرب وقبل جمع الغنيمة؛ فلا 
يسهم له بسهم فارسء وقال البعض: إذا 
دخل بلاد العدو فارسا ثم مات فرسه. 
أسهم له سهم ارس 1 

وقال الحنابلة: من دخل دار الحرب 
راجلاء ثم ملك فرسا أو استعاره أو 
استاجره وشهد به الوقعة. فله سهم فارس 
ولو صار بعد الوقعة راجلا . لآن العبرة 
باستحقاق سهم الفرس أن يشهد به 
الوقعة, لا حال دخول الحربء ولا مابعد 


1 .919/8 شرح السير الكبير‎ )١( 
والخسرشي على مسخستسصسر‎ , 740/١ (؟) منح الجليل‎ 
خليل172/9.‎ 
5. سورة الأنفال/‎ )"( 
ط . دار ا معرفة للطباعة والنشر .ونهاية‎ ١4/4 الأم‎ )4( 
.١2ا//5جاتحملا‎ 


عومد 


وففمف وم فوم ف فقو وموم وير وو ووو ووم د ووم وو ااا 


الوقعة. 

وإن دخل دار الحرب فارساء ثم حضر 
الوقعة راجلا حتى فرغت الحرب لموت 
فرسه أو شروده أو غير ذلك, فله سهم 
راعل وتان اقاريا يه الرقعة. 
اعتبارا بحال شهودها )١‏ : 


الرضخ من الغنيمة: 


/ا؟ - الرضخ دون سهم يجتهد الإمام في 


قدره!؟ا ولا يبلغ برضخ الرجل ‏ سهم 
راجل, ولا الفارس سهم فارس.2 لان 
السهم اكمل من الرضخ. فلم يبلغ به إليه. 
كما لايبلغ بالتعزير الحد”"). 


أصحاب الرضخ: 
8- الأصل أن من يلزمه القتال وشارك 
فيه يسهم له لأنه من أهله, وأن من 
لايلزمه القتال في غير حالة الضرورة 
لايسهم له إلا أنه يرضخ له حسب مايراه 
الإمام تحريضا على القشال. مع إظهار 
اتحطائل زرا 

وأصحاب الرضخ من يلي: 


)١(‏ كشاف القناع */رةم. 

(؟)ابن عابدين 9/هة17؟, والشرح الصغير ؟5959/1.: ونهاية 
المحتاج كر ١‏ . 

(!) كشاف القناع ام 

(4) الاختيار لتعليل المختار ,١"١ ,١./#5‏ والهداية مع 
البناية ١/6‏ "لا , #اثلالا, 


ا ا ا ااا الل اا اا ااا ا ا 0 


أ- الصبي: 
89 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
واللما لكية في قول. والشوري والليث 
وابو ثور إلى ان الصبي يرضخ ولا 
يسهم له. لما روى سعيد بن المسيب 
«كان الصبيان يحذون من الغنيمة إذا 
حضوا الغزو» والمجنون وا معستوه 

وفي اط عند المالكية أن 5 يسسهم 
له إن أطاق القتال وأجادة الإمام وقاتل 
0 والا فلاء لاخر 0 وشهره 
نلف 55 

وقال لأوزاعي: يسسهم للصبي. لأن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «اسهم 
للصبيان بخيبر» "ا واسهم ائمة المسلمين 
لكل مولود ولد في أرض الحربء. وروى 
الجموزجاني بإسناد عن الوضين بن عطاء 
قال :حدثتنى جدتى قالت: كنت مع حبيب 
ابن مسلمة. وكان يسهم لأمهات الأولاد 


3 لما في بطونهن. !“ا 


)١(‏ ابن عابدين 218/7 , والبناية 77١/8‏ , ونهاية المحتاج 
 .. 51‏ والمغني 4١5/48‏ , والقوانين الفقهية ص 
١.4‏ ط دار الكتاب العربي. 

(؟) الشرح الصغير ؟/98؟ ط دار المعارف بمصر. 

(1) قول الأوزاعي:« أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
للصبيان بخيبر » 
أخرجه الترمذي )١75/4(‏ 

(4) المغني 24١ - 4١7/4‏ , والبناية 7/8"ا,. 


-16م- 


لفوفف ووو ورم ووو واااو دوووووه 


ب - المرأة: 
3٠‏ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
والمالكية في القول المقابل للمشهورء 
وستعييد بن النسيب: والتبوري والليث 
وإسحاق إلى ان المراة تعطى الرضخ 
ولابسهم لها لما ورد أن نجدة بن عامر 
الحسروري سأل ابن عباس رضي الله 
عنهما: دهل كان رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يغزو بالنساء؟ وهل كان. 


يضرب لهن بسهم؟ فأجابه: قد كان يغزو 
بهن؛. فيداوين الجرحى؛ ويحذين من 
الغنيمة, وأما بسهم فلم يضرب لهن» 
وفي رواية:«وقد كان يرضخ لهن2!١‏ 
ولأن المرأة ليست من أهل القتالء فلم 


يسهم لها كالصبي.!"ا 
والخنثى المشكل يرضخ له مشل المرأة 
مالم تبن ذكورته. !"ا 


وقال المالكية على المشهور: كما 
لايسهم للمرأة لايرضخ لها ولو 
قاتلت. )ع 


)١(‏ حديث أن نجدة بن عامر الحروري سأل ابن عباس: «هل 
كان... » 
أخرجه مسلم (644/1١)وأبو‏ داود(7/١17١)‏ والرواية 
الأخرى له . 

(؟) البناية /"١/8‏ . وابن عابدين 770/7, وروضة 
الطالبين ,7١/5‏ ونهاية المحستاج ١98/5‏ . والمغني 
١١ ١٠4‏ 4. والقوانين الفقهية ص .١48‏ 

(؟) نهاية المحتاج ١448/5‏ . وكشاف القناع 8/7/,. 

(4) حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١/94؟‏ - 89؟. 


0 0 0 0 ل لالالا 2001 


وقال الأوزاعي: يسسهم للمرأة لما روى 
حشرج بن زياد عن جدته أنها حضرت 
فتح خيبر قالت:« فأسهم لنا رسول الله 
ضلى الله عليسة وسلة< كتننا أنتهن 
للرجال»١١)‏ 

وأسهم أبو موسى في غزوة تستر 
لنسوة معه., وقال أبو بكر بن أبي مريم: 
أسهمن النساء يوم اليرموك.!') 


جَ - العبد: 

”١‏ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
والمالكية في قول. وسعيد بن المسيب 
والشوري والليث وإسحاق, إلى أن العبيد 


لايسسهم لهم ولكن يرضخ لهم حسب 


مايراه الإمام إذا قاتلوا, وروي ذلك عن 


ابن عباس رضي الله عنهماء!'' واحتجوا 
بما ورد عن عمير مولى أبي اللحم 
قال:«شهدت خيبر مع سادتي, فكلموا 
في رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وكلموه أني مملوك. فأمر لي بشيء من 


)١(‏ حديث حشرج بن زياد عن جدته « أنها حضرت غزوة 
خيير +6..» 
أتخغرجه أبو داود(/170: )171١‏ وضعف إسناده 
الخطابي في معالم السئن (؟17/1.؟) 

(1) البناية 737/8 , والمغني .5١١/4‏ 

(؟) البناية ,١/8‏ وبدائع الصنائع 5/17؟1١.‏ ونهاية 
المحتاج :.١1448/5‏ والمغني 4٠١/4‏ وشرح الزركشي 
.٠ 5‏ والقوانين الفقهية ص ١48‏ . 


عداعد 


ااا ا ا ا الل ل ل ا ا 0 


خرثي المتاع» 3 ظ 

ولا يشترط الحنفية والشافعية لإغطاء 
الرضخ للعبد إذن السيد . فيعطى له 
الرضخ إذا حضر الوقعة وإن لم يأذن 
سن (؟ا) 

وذهب الحنابلة إلى أنه إذا غزا العبد 
بغير إذن سيده لم يرضخ له ولا لفرسه 
لعصيائه 5) 

ويرى المالكية على المشهور أنه 
لايرضخ للعبيد كما لايسهم لهم.!*ا 


و- الذمي: 

"١‏ - ذهب الحنفية والشافعية وأحمد في 
قول إلى أن الذمي يرضخ له إذا باشر 
القتال ولايسهم له ؛لأن السهم للغزاة 
والكافر ليس بغاز . فإن الغزو عبادة 


والكافر ليس من أهلهاء وأما الرضخ . 


فلتحريضهم على الإعانة إذا احتاج 
المسلفوة إليهم. !ذا 


)١(‏ حديث عصير مولى آبي اللحم: « شهدت خيبر مع 
ساد تي .. » 
أخرجه الترمذي (17/4؟١)‏ وقال: حديث حسن صحيح. 

)0 ابن عابدين 7186/1 , ونهاية المحتاج كلخ .١‏ 

(؟) كشاف القناع 81//7. 

(4) القوانين الفسقهسية ص ١45 - ١88‏ طدار الكتاب 
العربي؛ وحاشية الصاوي مع الشرح الصغير 594/١‏ - 
5, والزرقانى .١7./#‏ 

(8) ابن عابدين 758/8 , والفتاوى الهندية ؟/4١5‏ , 
والمبسوط 158/٠١‏ . ونهايةالمحتاج ١48/5‏ , 
والمغتي 4١4/4‏ 


للا ب ل ا ل اح ل 0 00 


وصرح الشافعية بأنه إن حضر الذمي 
بغير إذن الإمام لم يستحق شيئا 
على الصحيح: بل يعزره الإمام آنذاك. 
ويلحق بالذمي المعاهد والمؤمنٍ والحربي إن 
جازت الاستعانة بهم, وأذن الإمام 

(1) 

1 محمد بن الحسن الشيباني: لو 
كان في العسكر قوم مستأمنون. فإن 
كانوا دخلوا بإذن الإمام فهم بمنزلة أهل 
الذمة في استحقاق الرضخ واستحقاق 
النفل إذا قاتلواء وإن كانوا دخلوا بغير 
إذن الإمام فلاشيء لهم بما يصيبون من 
السلب ولا من غيرمه. بل ذلك كله 
للمسلمين. قال الخصاف: لأن هذا 
الاستحقاق من المرافق الشرعية لمن هو من 
أهل دارنا ٠‏ فلا يشبت في حق من ليس 
من اهل دارنا . إلا ان يكون الإمسام 
استعان بهم, فباستعانته بهم يلحقون يمن 
هو من أهل دارنا حكما !"ا 

ويرى المالكية أنه كما لايسهم للذمي 
لايرضخ فيل 

وذهب الحنابلة إلى أن الكافر يسهم له 
إذا غزرا معالإمام بإذنه . وبهذا قال 
الأوزاعي والزهري والشوري 


.١48/5 ونهاية المحتاج‎ , "7١/5 روضة الطالبين‎ )١( 


(؟) شرح السير الكبير 541/7. 
() حاشية الصاوي مع الشرح الصغير 598/1 195؟. 


11م 


يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 


رواسا 31 واستدلوا بماروى الزهري أن 
زسوك الله صلى الله عليه وسلم «استعان 
بناس من اليهود في حربه. فأسهم 
شف 

لهم ». 

ولا يبلغ بالرضخ السهم, إلا في الذمي 
إذا دلء فيزاد على السهم عند الحنفية, 
لأنه كالأجر ان 


التفضيل والتسوية بين أهل الرضخ 
*” - الرضخ مال موكول تقديره 
للق فإن رأى 0 بين آهل 


بحسب نفعهم ل قال النووي: 
يفاوت الإمام بين أهل الرضخ بحسب 
نفعهم؛ فيرجح المقاتل. ومن قتاله أكثر 
على غيره . والفارس على الراجلء والمرأة 
التي تداوي الجرحى وتسقى العطاش على 
التي تحفظ الرحال. بخلاف سهم الغنيمة, 
فإنه يستوى فيه المقاتل وغيره. لأنه 


.417 /7 ؛ وكشاف القناع‎ 4١5/4 المغني‎ )١( 

(؟) قول الزهري: « أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم 
استعان بناس من اليهود...» 
أورده ابن قدامة في المغني )]١4/4(‏ وعزاه إلى سعيد 
ابن متنصور. 


(") المغني 4١10/4‏ , وروضة الطالبين "7/١/5‏ . وابن . 


عابدين 770/7 وشرح السير الكبير 598/1. 

(4) حاشية الصاوي مع الشرح الصغير 99/7؟. 

(0) المغني 4٠١/4‏ وكشساف القناع 417/7 . وروضة 
الطالبين 1/0/5" 


ممصمو وموم مفو و ممم و ووو مهمو مو و وموم مو موا 


منصوص عليه., والرضخ بالاجتهاد. كدية 
الخر وقننة العلا 


محل الرضغ : 
4" - ذهب الحنفية والشافعية في 
قولء والحنابلة في أحد الوجهين. إلى 
أن محل الرضغخ هو أصل الغنيمة, 
لأنه استحق بالمعاونة في تحصيل 
الغنيمة. فأشبه أجرة النقالين والحافظين 
7 

ويرى الشافعية في أظهر الأقوال. 
والحنابلة في الوجه الآخرء أن الرضخ 
يكون من أربعة اخباس ال الغنيمة والآنه 

5 

الغافين. 

وذهب الشافعية في 0 إلى أن محل 
الرضخ هو خمس الخمس.!*ا 

وقال المالكية: محل الرضخ الخمس 
كالنفل )6 1 


زمن الرضخ: 


"1/1١ - 87. /5 روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) البناية ه/ "7 . وابن عابدين 70/9 وروضة 
الطالبين 1/١/5‏ . والمغني .5١6/4‏ 

(5) روضة الطالبين 1/١/5‏ ؛ والمغنى .4١8/4‏ 

(4) روضة الطالبين 5/ ال" 000 

(0) حاشية الصاوي مع الشرح الصغير ؟148/1. 


-م” - 


لاومو قوووف ووو ووم وااو ااا اهموده 


الجاري في الزمن الذي يثبت فيه الملك في 
الغنائم. : 

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ملك 
الغزاة يثبت في الغنيمة فور الاستيلاء 
عليها في دار الحرب, وبالتالي يجوز 
عندهم قسم الغنائم في دار الحرب. بحجة 
أن الملك ثبت فيها بالقهر والاستيلاء 
فصوت قسيتفا: كنا لى احررف ناد 
الإسلاء.١١)‏ 

ويرى الحنفية ان الملك لايثبت في 
الغنائم في دار الحرب بالاستيلاء أصلاء 
لا من كل وجه ولا من وجه . ولكن 
ينعقد سبب الملك فيها على أن تصير علة 
عند الإحراز بدار الإسلام. وهو تفسير حق 
الملك أو حق التملك, وذلك لأن الاستيلاء 
إنما يفيد الملك إذا ورد على مال مباح غير 
تملوك ولم يوجد في دار الحرب. لأن ملك 
الكفرة كان ثابتا لهم, والملك متى ثبت 
لإنسان لايزول إلا بإزالتته؛ أو بخروج 
المحل من أن يكون منتفعاً به حقيقة 
بالهلاك؛ أو بعجز المالك عن الانتفاع به 
دفعا للتناقض فيما شرع الملك له . ولم 
نوطنا شون: بن ذلك 1 

وبناء على هذا الأصلء إذا قسم الإمام 
)١(‏ المغني 45١/4‏ - 255 , والقوانين الفقهية ص ,١47‏ 


وروضة الطالبين 5/5لا 
(؟) بدائع الصنائع ١5١/17‏ 


20 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0ك 


الغنائم في دار الحرب مجازفاً غير 
مجتهد ولا معتقد جواز القسمة لاتجوز 
عند الحنفية. وأما إذا رأى القسمة 
فقسمها نفذت قسمته . وكذلك لو رأى 
البيع فباعها. لأنه حكم أمضاه في محل 
الاجتهاد بالاجتهاد فينفد )١!‏ 


انفراد الكفار بغزوة: 
5” - ذهب الحنفية والحنابلة في أحد 
الاحتفالين عندهم إلى أن مايضييه قرم 
من أهل الذمة لهم منعة أخرج خمسه. 
والباقي غنيمة بينهم. لأنه غنيمة قوم 
من أهل دار الإسلام. فأشبه غنيمة 
المسلمين. إذ أن أهل الذنمسة تبع 
للمسلمين في السكنى حين صاروا من 
أهل دارناء فيكونون تبعا للمسلمين فيما 
يصيبون في دار الحرب أيضا . وقد تم 
الإحراز بالكل. فلهذا يخمس جميع 
المضات 93 

وقال الشافعية : لايخمس ما أخذه 
الذميون من أهل الحرب, لأن الخمس حق 
يجب على المسلمين كالزكاة "ا 

وما أصاب المستأمنون فهو لهم 
لاخمس فيه عند الحنفية, وهو مقتضى 
)01 بدائع الصنائع /ا/١؟ ١‏ وانظر المغني 24 . 
(؟) شرح السير الكبير ؟/588. والمغني 4١4/8‏ 


() روضة الطالبين 7/5/ام 


19م 


اا0غ0000000 0 ا ا ا ا ا ا ااا لاا ااا ااا 0 


مذهب الشافعية:, إذ الخمس عندهم حق 
يجب على المسلمين فقط كالزكاة. فلا 
مجال لتخميس مايأخذه المتسأمنون. 

ويؤخذ من عبارات المالكية أن الكافر 
لايعطى له شيء ولو قاتل.١١)‏ 


انفراد أهل الرضخ بغزوة: 
”٠7‏ - إذا انفرد العبيد والنساء والصبيان 
بغزوهة وغنمواء ا الإمام خمسه وما 
بقي لهم يقسم بينهم كما يقسم الرضخ 
على مايقتضيه الراي من تسوية وتفضيل 
على أصح الأوجه عند الشافعية, وهو 
أحد الاحتمالين عند الحنابلة. أطلقها ابن 
ةو 
احتمال آخر عند الحنابلة أنه يقسم بينهم 
سهم. لأنهم تساووا تأشبهوا الرجال 
إلا ١‏ زفق 

حرار . 

وقال الشافعية في الوجه الثالث: 
يرضح لهم منه. ويجعل الباقي لبسيت 
المال. 


)١(‏ شرح السير الكبير 581/7 - 588. وروضة الطالبين 
5, وحاشية الصاوى مع الشرح الصغير؟98/1؟ - 
1 | 

(1) روضة الطالبين .1/١/5‏ وكشاف القناع 81/8 ٠‏ 48 , 
والمغني .4١1/4‏ 

(1) روضة الطالبين 5/١/ا.‏ والمغني 4١7/4‏ 


الل ااا ااا اا ااا ااا ا ااا 0ك 


وخصص البغوي من الشافعية هذا 
الخلاف بالصبيان والنساءء وقطع في 
العبيد بكونه لسادتهم. ١!‏ 

أما إذا كان من أهل الرضخ واحد من 
أهل الكمال: 

فيرى الشافعية أنه يرضخ لهمء 
والباقي لذلك الواحد: !"ا 

وقال الحنابلة: أعطي هذا الرجل الحر 
سهما وفضل عليهم بقدر مايفضل 
الأحرار على العبيد والصبيان في غير 
هذا الموضع, ويقسم الباقي بين من بقي 
على مايراه الإمام من التفضيلء لأن 
فيهم من له سهم الفد ش 


جواز بسيع الغازي شيئا من مال دار 
الحرب: 

8 - نص الحنفية على أنه إذا أصاب 
رجل من أهل العسكر مالا في دار الحرب 
فباعه من تاجر قبل أن يعلم الأمير به 
واخذ ثمنه. فراى الإمام أن يجيز بيعه 
فإنه يأخذ الثمن فيجعله في الغنيمة. لأن 
أهل العسكر كانوا شركاءه فيما باع قبل 
البيع. فيكون لهم الشركة في الثمن 
أيكنا : 

؟ا/١/5 روضة الطالبين‎ )١( 


(؟) روضة الطالبين "١/5‏ 
() المغني 2١/4‏ 


م 


وقد استسقى عمر رضي الله عنه بالعباس. 
وقال: «اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبيك 
فتسقيناء وإنا نتوسل بعم نبيك فاسقنا» 
00-6 

وكذلك روي أن معاوية استسقى بيزيد بن 
الأسود . فقال: : «اللهم إنا نستسقي بخيرنا 
وأفضلنا. اللهم إنا نستسقي بيزيد , 
يايزيد ارفع يديك إلى الله تعالى» فرفع يديه. 
ورفع الناس أيديهم . فشارت سحابة من الغرب 
كاغنا ترم وهب لما ريح فسقوا حتى كاد الناس 
ألا يبلغوا منازهم .”9 


بن الأسود 4 


حكمة المشروعية : 
5 - إن الإنسان إذا نزلت به الكوارث. وأحدقت.به 
المصائب فبعضها قد يستطيع إزالتها. وبعضها لا 


المصائب والكوارث الجدب المسبب عن انقطاع 
الغيث. الذي هوحياة كل ذي روح وغذاؤه. ولا 
يستطيع الإنسان إنزاله أو الااستعاضة عنه. وإنا 
يقدرعلى ذلك ويستطيعه رب العالمين. فشرع 
الشارع الحكيم سبحانه الاستسقاء. طلبا للرحمة 
والإغاثة بإنزال المطر الذي هوحياة كل شيء تمن 
نمللةة ذألك "يقد علب وهو الله كل لاله 


)١(‏ المجموع للنووي ه/ 55. والطحطاوي على الدر المختار 
١‏ 0” والمغني 460/1؟. وأثر ٠‏ استسقى عمر رضي الله عنه 
بالعباس . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري 494/4 ط 
السلفية ) . : 

0)أثر: «١‏ استسقى معاوية بيزيد بن الأسود . . . » أخرجه أبو 
زرعة الدمشقي في تاريخه بسند صحيح . (التلخيص الحبير 
؟/ ١١‏ -ط شركة الطباعة الفنية ) . 


أسباب الاستسقاء 

- الاستسقاء يكون في أربع حالات : 

الأولى : للمخل والجدب. أوللحاجة إلى 
الشرب لشفاههم. أودواءهم ومواشيهم. سواء 
أكانوا في حضر, أم سفر في صحراء. أم سفينة في 
بحر مالح . وهو محل اتفاق . 

.الشانية : استسقاء من لم يكونوا في محل, ولا 
حاجة إلى الشرب. وقد أتاهم الغيث» ولكن لو 
اقتصروا عليه لكان دون السعة. فلهم أن 
يستسقوا ويسألوا الله المزيد من فضله . وهورأي 
للالكية والشافعية  )١‏ 

الثالشة : اوقا كان الم اه 
في محل وجدب. أوحاجة إلى شرب . قال به 
اا والشافعية 9) 

الرابعة : إذا ابسن وم يسقوا. اتفقت 
المذاهب الأربعة: الحنفية» والمالكية. 5 
والحنابلة على تكرار الاستسقاء, والالجاح في 
الدعاء, لأن الله تعالى يحب الملخين في الدعاء» 7) 
ولقوله ساي «فلولآا إِذ إذ جَاءَهُم ا تضرعوا 
وَلْكن قست ُلويم” 4 ولأن الأفمل ف تكسرار 
الاستسقاء قوله جل : «يستجاب لأحدكم مالم 
يعجل. يقول: دعوت فلم يستجب لي)7 ولأ 
فة الخرشي ا والمجموع للنووي 54/0 . وابن عابدين 


للف 

(*) حديث : ١‏ إن الله يحب الملحين في الدعاء . . . ) أخرجه الحكيم 
الترمذي وابن عابدين . وضعفه الحافظ ابن حجر (فيض القدير 
ط الثالثة) . 

(5) سورة الأنعام / 47 

(4) حديث : « يستجاب لأحدكم مالم يعجل . يقول: دعوت فلم 
يستجب لي » أخرجه البخاري (فتح الباري ١10/١١‏ - ط 
السلفية ) . 


و الك 


غنيمة /5 - 9 غوث , غيبة ١‏ - ؟ 


الل ا ا ا ل 0 0 ا كلاح 000 


ذلك. وكان الثمن طيبا له. وكذلك لو كان 
يستقي الماء على ظهره أو دابته فيبيعه, 
لأن الحشيش والماء مباح ليس من الغنيمة 
في شيء, فإذا لم يأخذ حكم الغنيمة 
بأخذه كان هو المنفرد بإحرازه. فيكون 
مملوكا له. بخلاف مالو قطع خشبا أو 
حطبا فباعه من تاجر في العسكرء. فإن 
| الأمير يأخذ الثمن منه فيجعله في 
الغنيمة, لأن الحطب والخشب مال مملوك. 


فيكون كسائر الأموال. ١١‏ 
المسلمين: 


9 - اختلف الفقهاء في حكم استيلاء 
الكفار على أموال المسلمين. هل يملكونها 
في ذلك سواء أحرزوها بدارهم أم لا؟ 
على أقوال تنظر في مصطلح (استيلاء 


ف6١).‏ 
البو 0 0 


انظر : استغاثة 


١١14/ شرح السير الكبير؛‎ )١( 


اما ا ل ل ل ل 00 


. الغيبة - بالفتح - مصدر غاب‎ - ١ 
ومعناها في اللغة: البعد. يقال: غاب‎ 
الشيء يغيب غيبا وغيبة وغيابا أي بَعد,‎ 
وتستعمل بمعنى التواري. يقال: غابت‎ 
. الشمس إذا توارت عن العين‎ 
والفسية <بالأكيرك دعر شتتض ا‎ 
)١!. يكره من العيوب وهو حق‎ 
ولا بخسرج المعنى الاصطلاحي عن‎ 
1 المعنى اللغوي‎ 


. الأحكام المتعلقة بالقيبة : 


غيبة الولي في النكاح : 

المسورر وعد 0 الحرة العاقلة 

كك ا 0 

)١(‏ المصباح المنيسر ٠‏ لسسان العربء والمفسردات للراغب 
الأصفهاني 

ان عابدين 1 4م والشرح الصغير للدردير 


5/0]غ ٠‏ والمغني ا 1 


11م 


وففو فم ووو مو ووو وووووووو 


ويراعى في النكاح ولاية الأقرب 
فالأقرب, واختلفوا فيما إذا غاب 
الأقرب. 

فقالالحنفية - عدا زفر - والحتابلة : 
إنه إذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة 
جازلمن هو أبعد منه أن يزوج دون 
السلطان. لقوله صلى الله عليه 
وسلم:«السلطان ولي من لا ولي له»''', 
وهذه لها ولي ٠‏ كما قال البهوتيء ولأن 
هذه ولاية. نظرية . وليس من النظر 
التفويض إلى من لاينتفع برأيه. لأن 
التفويض إلى الأقرب ليس لكونه أقرب. 
بل لأن في الأقربية زيادة مظنة للحكمة. 
وهي الشفقة الباعثة على زيادة إتقان 
الراي للمولية؛. فحيث لا ينتفع برايه اصلا 
سلبت إلى الأبعد كما قال الحنفيةء فإذا 
غاب الأب مثلا زوجها الجد. وهو مقدم 
على السلطان ٠.‏ كما إذاا مات 
الأقرب: !1 

وقال زفر: لايجوز أن يزوجها الأبعد 
في غياب اقيرب لأن ولاية الأقرب 


قائمة . لأنها ثبتت حقا له صيانة للقرابة, ٠‏ 
فلا تبطل بغيبته . 


)١(‏ حديث : «السلطان ولي من لا ولي له» 
أخرجه الترمذي (599/7) من حديث عائشة وقال : 
(؟) الهداية مع الفتح "/6ء . كشاف القناع هك/رةة6 , 
ومغني المحتاج .١81//9‏ 


ع ا اا 


وحد الغيبة المنقطعة عند الحنفية هو أن 
يكون في بلد لاتصل اليها القوافل في 
السنة إلا مرة واحدة . وهو اختيار 
القدوري. وقيل: أدنى مدة السفر, لأنه 
لانهاية لأقصاه. وقيل: إذا كان بحال 
يفوت الخاطب الكفء حت رأي 
الولي. )0( 

وذهب الحنابلة إلى أن الغيبة المنقطعة 
هي مالاتقطع إلا بكلفة ومشقة,. قال 
البهوتي نقلا عن الموفق: وهذا اقرب إلى 
الصواب . فإن التحديد بابه التوقيف ولا 
توقيف, وتكون الغيبة المنقطعة فوق 
مسافة القصر. لأن من دون ذلك في حكم 
الحاضر !؟) 

وقالوا: إن كنان الأقرب أسيرا أو 
محبوسا في مسافة قريبة لايمكن مراجعته 
أو تتعذر فزوج الأبعد صح. لأنه صار 
كالبعيد, كما يصح إذا كان الأقرب غائبا 
لا يعلم محله أقريب هو أم بعيد؟ أو علم 
د قريب المسافة ولم يعلم مكانه. [فية 

أما المالكية فقد نصوا على أن الولي 
المجبر الأقرب إذا كان غائبا غيبة بعيدة 
زوج الحاكم ابنة الغائب المجبرة . دون 
غيره من الأولياء بولا يجوز تزويجها في 


)01( فتح القدير مع الهداية ؟ /6 2 
(؟) كشاف القناع 66/6 . 


177- 


وففواأو وو ةالوو 


غيبة قريبة, لا للحاكم ولا لغيره من 
الأولياء بغير إذن الولى المجبر وبدون 
تفويضه. حتى إنهم قالوا : يفسخ النكاح 
أبدا إذا زوج الحاكم أو غيره من الأولياء. 
ولو اجازه المجبر بعد علمه . ولو ولدت 
الأولاد +0 

وهذا - أي تحتم الفسخ - إذا كانت 
النفقة جارية عليها, ولم يخش عليها 
الفساد . وكانت الطريق مأمونة, ولم 
يتبين إضراره بها بغيبته بأن قصد 
تركهامن غير زواج» فإن تبين ذلك كتب 
له الحاكم : إما أن تحضر تزوجها أو 
توكل وكيلا يزوجها. وإلا زوجناها 
عليك. فإن لم يفعل زوجها الحاكم 
عليه ولا فسخ. سواء كانت بالغة 
أو /1. 5 

وحد الغيبة القريبة عند المالكية مسافة 
عشرة أيام ذهاباء وحد البعيدة ثلاثة 
أشهر أو أربعة أشهر على اختلاف 
القولين. 
أما الغيبةالمتوسطة بين هذين 

الحدين. فالظاهر أن ماقارب الشيء 
يعطى حكمه كما قال الدسوقي, ثم قال: 
ويبسقى الكلام في النصف . والظاهر أنه 
يحتاط فيه ., ويلحق بالغيبة القريبة 
)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 179/19؟. 

(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 79/1؟. 


مم00 


فيفسخ 0١‏ ظ 7 
وهذا كله في غياب الولي المجبر. أما 
غيبة الولي غير المجبر الأقرب. فحدها 
الثلاث فما فوقها. فإذا غاب غيبة 
مسافتها من بلد المرأة ثلاثة أيام ونحوهاء 
ودعت لكفء ؛ وأثبستت ماتدعيه من 
الغيبة والمسافة والكفاءة . فإن الحاكم 
يزوجها لا الأبعد ٠‏ فلو زوجها في هذه 
الحالة الأبعد صح ين 

وقال الشافعية: لو غاب الولي الأقرب 
نسبا أو ولاء إلى مرحلتين ولا وكيل له 
بالبلدء أو دون مسافة القصرء زوج سلطان 
بلد الزوجة أو نائبه. لا سلطان غير بلدهاء 
ولا الأبعد على الأصح. لأن الغائب ولي, 
والتزويج حق له. فإذا تعذر استيفاؤه منه 
ناب عنه الحاكم, وقيل: يزوج الأبعد 
كالجنون . قال الشيخان : والأولى 
للقاضي أن يأذن للأبعد أن يزوج؛ أو 
يستأذنه فيزوج القاضي للخروج من 
الخلاف. أما فيما دون المرحلتين فلا يزوج 
إلا بإذن الولي الأقرب في الأصح ٠‏ لقصر 
المسافة. فيراجع ليحضر أو يوكل كما لو 
كان مقيما . ومقابل الأصح: يزوج؛ لئلا 
تتضرر بفوات الكفء الراغب كالمسافة 


. نفس المرجع‎ )١( 
.77./17 حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير‎ )1( 


شريئك 


وفوو مم ووو ووو ا لوو 


الطويلة . وعلى القول الأول لو تعذر 
الوصول إليه لفتنة أو خوف جاز للسلطان 
أن يزوج بغير إذنه, ولو زوجها الحاكم 
لغيبة وليها ثم قدم وقال: كنت زوجتها 
في الغيبة؛ قدم نكاح الحاكم. ١١‏ 


التفريق لغيبة الزوج عن زوجته : 
*" - غيبة الزوج عن زوجته لاتخلو عن 
حالين: 

الأولى: أن تكون غيبة قصيرة غير 
منقطعة بحيث يعرف خبره ويأتي كتابه , 
فهذا ليس لامرأته أن تطلب التفريق إذا 
لم يتعذر الإنفاق عليها من مال الزوج 
باتفاق الفقهاء. 

الشانية: الغيبة الطويلة التي ينقطع 
فيها خبره , بأن لم يدر موضعه وحياته 
ومونه: 

واختلف الفقهاء في حكم هذا النوع من 
الغيبة فيما يتعلق بجواز التفريق بين 
الزوجين: 

فذهب الحنفية والشافعية في 
الجديد عندهم إلى عدم جواز 
التفريق بينهما حتى يتحقق موته أو 

يمضي من الزمن مالايعيش إلى مثله 


.101/1 المنهاج مع شرحه مغني المحتاج‎ )١( 


00 الل لاا ااا ا 011 اا اا ا ا ااا ااا ااا 0 


خا 7 

أما المالكية والحئابلة فقد قسموا 
حالات الغيبة إلى أقسام وبينوا لكل قسم 
حكمه. ش 
والتتفصيل في :(طلاق ف 87 وما 


. بعدها. ومفقود) 


أثر غيبة الزوج في نفقة زوجته : 
- اختلف الفقهاء في فرض 
القاضي لزوجة الغائب النفقة أو 


٠‏ عدم فرضها . وذلك على التفصيل 


الاتي: 

ففي مذهب الحنفية قولان لأبي حنيفة, 
الأول: للقاضي فرض النفقة لها عليه إذا 
طلبتهاء والشاني: ليس له ذلك لعدم جواز 
القضاء على الغائب؛ هذا إذا كان القاضي 
عالما بالزوجية, أو كان للغائب مال عند 
والزوجية . فإذا لم يكن الأمر كذلك. فقد 
ذهب ابو يوسف إلى عدم جواز القضاء 
عليه بهاء لأن البيئة لاتقام على غائب, 
واجاز زفر ذلك ٠‏ 

وقيد بعض فقهاء الحنفية الغياب في 
هذه الحالة لفرض النفقة عليه بما إذا كان 
ذة سلفن أى خسنة مس يرما قال : 


)00( الهداية مع فتح القسدير 0 ,. ومغني المحتاج 
رو منكضة 


174 


ا 0 اا ا ا ااا ااا ااا 0ك 


ابن عابدين: وهو قيد حسن يجب حفظه., 
فإنه فيما دونها يسهل إحضاره 
ومراجعته. ونقل عن القهستاني أن 
القاضي يفرض نفقة عسرس الغائب 
عن البلد سواء اكان بينهما مدة سفر 
أم لاء وذكر مثله عن الحموي على 
الأشباه. حتى لو ذهب إلى القرية وتركها 
في البلد فللقاضي أن يفرض لها 
النفقة ؛ )١١‏ 

وقال المالكية: للزوجة مطالبة زوجها 
عند إرادة السفر بنفقة المستقبل الذي أراد 
الغيبة فيه قبل سفره لمدة غيابه عنهاء أو 
يقيم لها كفيلا يدفعها لها , وإذا سافر 
الزوج ولم يدفع نفقة المستقبل ولم يقم لها 
كفيلا بها. ورفعت أمرها للحاكم وطلبت 
نفقتها فرض الحاكم لها النفقة في مال 
الزوج الغائب, ولو وديعة عند غيره , 
وكذا في دينه الثابت على مدينه ٠‏ وبيعت 
داره في نفقتها بعد حلفها باستحقاقها 
للنفقة في مال زوجها الغائب. !"ا 

وعند الشافعية: أن موجب النفقة 
التمكين. ويحصل بالفعل أو أن تبعث 
إليه تعرض نفسها. وتخبره: أني مسلّمة 


23 / حاشيةابن عابدين 518/15" , والبدائع‎ )١( 


والزيلعي 05/7. 
(؟) الشرح الصغفير للدردير ؟/47/ . وجواهر الإكليل 
0/1 


فوم اا يللود وووووة 


عرضها إليه ورفعت الأمر إلى الحاكم 
مظهرة له التسليم؛ كتب الحاكم لحاكم بلده 
ليعلمه الحال فيجيء الزوج لها يتسلمها 
أو يوكل من يجيء يسلمها له أو يحملها 
إليه, فإن لم يفعل شيئا من الأمرين مع 
إمكان المجيء أو التوكيل؛ ومضى زمن 
إمكان وصوله لهاء فرض القاضي لها 
النفقة في ماله من حين إمكان وصوله, 
وجعل كالمتسلم لهاء لأن المانع منه. أما 
إذا لم مكنه ذلك فلا يفرض عليه شيئا 
لأنه غير معرض ٠‏ 

وهذا كله إذا علم مكان الزوج. فإن 
جهل ذلك كتب الحاكم إلى الحكام الذين 
ترد عليهم القوافل من بلده عادة لينادى 
باسمهء فإن لم يظهر أعطاها القاضي 
نفقتها من ماله الحاضر. واخذ منها كفيلا 
بما يصرف لهاء لاحتمال موته أو طلاقه. 
أما إذا غاب بعد عرضها عليه وامتناعه 
من تسلمها فإن النفقة تقرر عليه, ولا 
سقط ل 1 

وقال الحنابلة: إن غاب الزوج مدة ولم 
ينفق فعليه نفقة مامضى. سواء تركها 
لعذر أو غيره. فرضها حاكم أو لم 
يفرضها حاكم . لما روي عن ابن عمر 


.211/1 مغني المحتاج‎ )١( 


هاما 


ا لل ا ل ا ا ا ا ا حا 000 


رضي الله عنهما: «أن عمز كتب إلى 
أمراء الأجناد في رجال غابوا عن 
نسائهم. فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا 
أو يطلقواء فإن طلقوا بعثوا بنفقة 
ماحبسوا»''' قال ابن المنذر: هو ثابت عن 
عمر رضي الله عنه, ولأنه حق لها وجب 
عليه بحكم العوض فرجعت به عليه 
كالدين 2 وقال: هذه نفقة وجبت بالكتاب 
والسنة والإجماع. ولا يزول ماوجب بهذه 
الحجج إلا بمثلهاء والكسوة والسكنى 
كالنفقة, واذا أنفقت الزوجة في غيبته من 
ماله فبان الزوج ميتا رجع عليها الوارث 
بما أنفقته منذ مات؛ لأن وجوب النفقة 
ارتفع بموت الزوج . فلا تستحق ماقبضته 
من النفقة بعد موته. وان فارقها الزوج 
بائنا في غيبته فأنفقت من ماله رجع 
الزوج عليها بما بعد الفرقة. !؟) 


التوكيل أثناء الغيبة : 

ه - ذهب الفقهاء إلى جواز توكيل 
الغائب غيره فى العقود والتصرفات التى 
يلك الموكل إبرامها , كما أجازوا الوكالة 
بالخصومة في سائر الحقوق وإيفائها 


)١(‏ أثرعمر أنه كتب إلى أمراء الأجناد. 
أخرجه الشافعي في مسنده (569/1 - ترتيبه ) وعنه 


البيهقي في السنن (419/1). 
(؟) كشاف القناع 24060 2 


اوفقو مما الاو 


واستيفائها. لأن الحاجة داعية إليه , 
والشخص قد لا يحسن المعاملة أو لا ' 
يمكنه الخروج إلى السوق ؛ أو لايتفرع 
للقيام بالعمل بنفسه ٠‏ 2 ظ 
١‏ - واختلفوا في توكيل الغائب غيره في 
الحدود والقصاص ٠.‏ 

فذهب المالكية والحنابلة وأبو حنيفة 
ومحمد وهو وجه عند الشافعية إلى أنه 
يجوز التوكيل بإثبات الحدود من الغائب, 
وكذا في القصاص . لأن خصومة الوكيل 
تقوم مقام خصومة الموكل. ١١‏ 

وقال أبو يوسف - وهو وجه عند 
الشافعية - إنه لايجوز التوكيل بإثبات 
الحدود والقصاص لأنها نيابة ٠‏ فيتحرز 
عنها فى هذا الباب كالشهادة على 
الشهادة. ؟) 
- واختلفوا كذلك في استيفاء الحدود 
والقصاص بواسطة الوكيل : 

فيرى المالكية والشافعية في الصحيح 
عندهم ؛ وهو المنصوص عن احمد. أنه 
يصح التوكيل في استيفاء حق لآدمي أو 
لله. كقود وحد زنا وشرب - ولو في غيبة 
الموكل - كسائر الحقوق والخصومات, قال 
)١(‏ حاشية الزرقاني 4 . وجواهر الإكليل د ” 


وفتح القدير ١91/14‏ وحاشية الجمل 9/ ٠ 1١0142‏ 
وا مغني لابن قدامة 885/6. 


(؟) الاختيار .١1617/7‏ وحاشية الجمل 4.4/9 


لام 


ففم موف و و وو مم م ليوو 


ابن قدامة: كل ماجاز التوكيل فيه جاز 
استيفاؤه في حضرة الموكل وغيبته. 
كالحدود وسائر الحقوق, واحتمال العفو 
بعيد , والظاهر أنه لو عفا لبعث وأعلم 
وكيله بعفوه . والأصل عدمه فلا يؤثرء 
ألا ترى أن:قضاة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كانوا يحكمون في البلاد 
ويقيمون الحدود التي تدرأ بالشبهات مع 
احتمال النسخ ١١.‏ 

وذهب الحنفية, وهو قول عند الشافعية 
والحنابلة. إلى أنه لايجوز استيفاء 
القصاص وحد القذف إلا بحضرة الموكل, 
لأنها عقوبة تندرىء بالشبهات, ولو 
استوفاه الوكيل مع غيبة الموكل كان مع 
احتمال أنه عفا . أو أن المقذوف قد صدق 
القفاذف 1 أكذب شهوده فلا يمكن 


تذاركة: 9 
ولتفصيل المسألة ينظر مصطلح : 
(وكالة) . 


غيبة الشفيع : 
6 - ذهب الفقهاء إلى أن غيبة مستحق 
الشفعة لاتسقط حقه في المطالبة 


, 404/7 وحاشية الجمل‎ . ١76/7 جواهر الإكليل‎ )١( 
. 88/6 والمغني لابن قدامة‎ . 31١/7 ومغني المحتاج‎ 
44 
. (؟) فتح القدير 141/4 . والمراجع السابقة‎ 


وجمهور الفقهاء على أن المطالبة 
بالشفعة على الفور ساعة مايعلم الشفيع 
بالبيع. '') لقوله صلى الله عليه وسلم: 
«الشفعة لمن واثبها» !"ا 
9 - واستثنوا من هذا الحكم حالات , 
منها : إذا كان مستحق الشفعة غائبا: 
فقال الحنفية: إذا كان بعضهم غائبا يقضى 
بالشفعة بين الحاضرين في الجميع. ولا 
ينتظر لحضور الغائب لاحتمال عدم طلبه 
فلا يؤخر بالشك. وكذا لو كان الشريك 
غائبا فطلب الحاضر. يقضى له بالشفعة 
كلهاء ثم إذا حضر وطلب قضي له بهاء 
فإن كان مثل الأول كأن كانا شريكين أو 
جارين قضي له بنصفه., ولو كان الغائب 
فوقه كأن يكون الأول جارا والثاني 
شريكا فيقضى للغائب الذي حضر بالكل. 
وتبطل شفعة الأول.''' وإن كان دونه, 
كأن كان الأول شريكا والذي حضر جارا 
منعه . وذلك لأن الشفعة للجار تثشبت 


٠ 2709/7 تبيينالحقائق 747/0 . ومغني المحتاج‎ )١( 
| .١4 ٠/4 وكشاف القناع‎ 

(؟) حديث : «م الشفعة لمن واثبها ». 
قالابن حجر في الدراية (؟/7١٠7‏ ): لم أجده . وما 
ذكره عبد الرزاق من قول شريح . وكذا ذكره قاسم بن ثابت 

في أواخر غريب الحديث ٠‏ وفي المعنى ما أخرجه ابن ماجه 
والبزار وابن عدي من حديث ابن عمر رفعه: «الشفعة 
كحل العقال» ٠‏ وإسناده ضعيف . 

(") حاشية رد المحتار مع الدر المختار .١4١/8‏ 


1/ 


00 ل ل ا ا‎ 02-6 ١ 


عندهم في حالة عدم الشريك. ١١‏ ' 

وقال الآبي من المالكية: إن أخذ 
الحاضر جميع مايشفع فيه هو وشريكه 
الغائب. ثم حضر الغائب فلمن حضر بعد 
غيبته من الشفعاء حصته من المشفوع فيه 
من الحاضر إن أحب ذلك. 

ثم اختلفوا في العهدة, أي ضمان ثمن 
حصة من حضر بعد غيبته إن ظهر فيها 
عيب أو استحقت: 

ففي رأي أن العهدة على الشفيع الذي 
حضر ابتداء وأخذ الجسيع . لأن الذي 
المشتريء ولأنّ الذي حضر لو أسقط 
هي بيده وهو الحاضر ابتداء: 

وفي رأي آخر : العهلة على 
المشتري فقط , لأن الشفيع الأول إنما أخذ 


من المشتري حصة الغائب نيابة عنه. '"! . 


وقال الشافعية: إن كان الشفيع غائبا 
عن بلد المشتري غيبة حائلة بينه وبين 
مباشرة الطلب. فليوكل في طلبها إن 


. نفس المرجع‎ )١( 
.١5١؟/'" جواهر الإكليل‎ )5( 


00 اا ل ل ااا للا لاا الا 20 


ويعذر الغائب في تأخير الحضورء وإلا 
بأن عجز عن التوكيل فليشهد على الطلب. 
لها عدلين أو عدلا وامرأتين . فإن ترك 
المقدور عليه منهما بطل حقه في الأظهر. 

وفي فتاوى البغوي أنه لو كان الشفيع 
غائبا فحضر عند قاضي بلد الغيبة, 
واثبت الشفعة. وحكم له بهاء ولم يتوجه 
إلى بلد البيع أن الشفعة لاتبطل لأنها 
تقررت بحكم القاضي. )1( 

ومثله ماذهب إليه الحنابلة. إلا أنهم لم 
يذكروا مسألة التوكيل إلا في قيام العذر 


0 


كفالة النفس في غيبة المكفول : 


٠‏ - ذهب الفقهاء إلى صحة الكفالة 
بالنفس ولو كان المكفول به غائباء فإذا 
قال: أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه 
أو بوجهه كان كفيلا به ٠‏ 

واستدلوا على صحته بقوله تعالى: 
«قال لن أرسله معكم حتى تُوْنُون مَوثقا 
من الله لتَأتئني به إلا أن يُحَاط 


بكم»!" 


٠.3١4 , مغني المحتاج؟//ا."‎ )١( 
.١21/4 (؟) كشاف القناح‎ 
.5537/ سورة يوسف‎ )'”( 


-78- 


ومفه وو وه وو وموم وهم وموم فو و مم وم و دلوا دووووووووة 


وهذا أيضا قول شريح والثوري والليث. 
كما ذكره ابن قدامة. )١١‏ 
وحكم الكفالة بالنفس هو وجوب 
. احضار المكفول به لأي وقت كان قد شرط 
تسليمه. فيلزم إحضاره على الكفيل بطلب 
المكفول له في ذلك الوقت . كما قال 
الحنفية . وأضافوا: فإن احضره فبها وإلا 
سومان اعفار 0( 
والتفصيل في مصطلح :١كفالة).‏ 


0 في جواز القضاء 
على الغائب . فقال جمهور الفقهاء 
بجوازه بشروط . ومنعه الحنفية . وهذا 
في الجملة ٠‏ 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (قضا 


نصب الوكيل عن شخص في غيبته: 
1 - إذا امتنع المدعى عليه عن الحضور 
وإرسال وكيل إلى المحكمة فهل ينصب له 
وكيل مسخر ينكر على الغائب. فيحكم 
عليه بعد ذلك؛ أو يحكم عليه دون نصب 
المسخر للفقهاء في ذلك تفصيل : 

.5١4/4 المغني لابن قدامة‎ )١( 


6 مجلة الأحكام العدلية المادة(127) والدسوقي مع الشرح 
الكبير 554/1" . ومغني المحتاج 7١/7‏ وما بعدها . 


ووفمومم ا اووال ووو 


قال الحنفية: إذا امتنع المدعى عليه عن 
الحضور وإرسال وكيل إلى المحكمة بعد 
دعوته من غير عذر شرعي, يحضر إليها 
جبراء فإذا لم يمكن إحضاره يدعى إلى 
المحكمة بطلب المدعي ثلاث مرات في 
أيام متفاوتة. فإن أبى المجيء أفهمه 
الحاكم باد سينصب له وكيلا ويسمع 
دعوى المدعي وبينته. فإن امتنع بعد 
ذلك عن الحضور وإرسال وكيل نصب 
الحاكم له وكيلا يحافظ على حقوقه. 
وسمع الدعوى والبينة في مواجهته. 
ويحكم عليه. ثم يلغ الحكم الغيابي 
له على الوجه المذكور. فإذا حضر 
المحكوم عليه غيابا إلى المحكمة وتشبث 
بدعوى صالحة لدفع دعوى المدعي فتسمع 
دعواه . وتفصل على الوجه الموجب » وإن 
لم يتشبث بدفع الدعوى. أو تشبث ولم 
يكن تشبثه صالحا للدفع ينفذ الحكم 
الواقع 

59 عندهم أن 0 عا اليش 
لايجوز إلا لضرورة ٠‏ 

وقال المالكية: للقاضي الحكم 7 
الغائب, فإن كانت الغيبة قريبة كاليومين . 
والثلاثة مع الأمن. فإن القاضي يكتب 


)1( مجلة الأحكام العدليةالمادة( ل ” 
86 )) والدر المختار 9/4 ". 


-8174- 


االسلل ا ل لل ان ل ا 070 


إليه: إما تقدم أو وكل؛ فإن لم يقدم ولا 
وكل حكم عليه والغيبة البعيدة يقضي 
الشهود. ليجد الغائب له مدفعا عند 
والغيبة المتوسطة في هذا كالبعيدة.١١)‏ 
والأصح عند الشافعية أنه لايلزم 
القاضي نصب مسخر ينكر على الغائب 
عند الدعوى عليه. لأنه قد يكون مقرا , 
فيكون إنكار المسخر كذبا 0 ومقتضى 
هذا أنه لايجوز نصبه؛ لكن ذكر بعضهم 
ومقابل الأصح أنه يلزم القاضي نصبه. 
لتكون البينة على إنكار منكر. ') 
وقال الحنابلة: إن اختباً المدعى عليه 
بعث الحاكم من ينادي على بابه ثلاثا أنه 
إن لم يحضر سمر بابه وختم عليه , 
ويجمع أماثل جيرانه ويشهدهم على 
إعذاره . فإن لم يحضر سمر وختم منزله 
بطلب من المدعي, فإن لم يحضر بعثث 
الحاكم من ينادي على بابه بحضرة شاهدي 
عدل أنه إن لم يحضر مع فلان أقام عنه 
وكيلا وحكم عليه ٠‏ فإن لم يحضر اقام 
عنه وكيلا وسمع البينة عليه وحكم عليه 
كما يحكم على الغائب 3 


.١77/4 الشرح الكبير‎ )١( 
. .209//4 مغني المحتاج‎ )"( 
.4١١ ١ 2١؟/1١١ المغني مع الشرح الكبير‎ )6( 


فقف عا ا لا 


١‏ - الغيبة - بكسر العين - في اللغة 
اسم مأخوذ من اغتابه اغتيابا: إذا ذكره 
بما يكره من العيوب وهو حق. فإن كان 
ذلك باطلا فهو الغيبة في بهت. ١!‏ 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي: !") 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ - البهتان: 
؟ - البهتان في اللغة: القذف بالباطل 
وافتراء الكذب. وهو اسم مأخوذ من بهته 
بهت من باب نفع.!"ا 

وفي الاصطلاح: ذكرك أخاك بما ليس 
فه () 


والفرق بين الغيبة والبهتان هو: أن 


. المصباح المنير‎ )١( 

)١(‏ التعريفات للجرجاني ص ١47‏ ط. الحلبي. 
() المصباح المنير . والصحاح. 

(4) التعريفات للجرجاني/41 ١ط‏ الحلبي. 


اا 


العلة الموجبة للاستسقاء هى الحاجة إلى الغيث. 
والحاجة إلى الغيث قائمة . قال أصبغ في كتاب ابن 
حبيب : وقد فعل عندنا بمصر. واستسقوا حمسة 
وعشرين يوما متوالية يستسقون على سنة 
الاستسقاء. وحضر ذلك ابن القاسم وابن 
وي 0 

إلا أن الحنفية قالوا بالخروج ثلاثة أيام فقط 
وقالوا: لم ينقل أكثزمن ذلك . "© ولكن ضاحب 
الاختيار قال: يخرج الناس ثلاثة أيام متتابعة . 
وروي أكثر من ذلك ؛ 9) 


أنواعه وأفضله : 

5- والاستسقاء على ثلاثة أنواع . اتفق على ذلك 
فقهاء المذاهب الأربعة. لثبوت ذلك عن رسول الله 

وقد فضل بعض الأئمة:بعض الأنواع على 
بعض. ورتبوها حسب أفضليتها. ' 

فقال الشافعية والحنابلة : الاستسقاء ثلاثة 
أنواع : 

النوع الأول : وهوأدناهاء. الدعاء بلا صلاة, 
ولا بعد صلاة. فرادى, ومجتمعين لذلك. ف 
المسجد أه غيره. وأحسنه ما كان من أهل الخير . 
ش النوع الثاني : وهو أوسطهاء. الدعاء بعد صلاة 
الجمعة أوغيرها من الصلوات. وفي خطبة الجمعة 


)١(‏ ابن عابدين /95/١‏ ط الثالثة . وحاشية العدوي على الخرشي 
اا/ركل وحاشية الدسوقي ١/ه‏ 1 ٠‏ والمغني 4 
وكشاف القناع ”/ وه » ونهاية المحتاج ٠/7‏ . والرهوني 
.15١ ». 4 /”‏ والمجموع ه/ لالم 

(؟) ابن عابدين ١/7و ٠‏ وشرح فتح القدير 4517/١‏ 

٠7١ /١ الاختيار‎ )"*( 


ونحوذلك. قال الشافعي في الأم نه 
يقيم مؤذنا فيأمره بعد صلاة الصبح والمغرب أن 
يستسقي . ويحض الناس على الدعاء؛ فما كرهت 
ما صنع من ذلك . وخص الحنابلة هذا النوع بأن 
يكون الدعاء من الإمام في خطبة الجمعة على 
امقر 

النوع الثالث : وهوأفضلهاء الاستسقاء 
بصلاة ركعتين وخطبتين. وتأهب لا قبل ذلك, 
على ما سيأتي في الكيفية. يستوي في ذلك أهل 
القرى والأمصار والبوادي والمسافرون» ويسن لهم 
جميعا الصلاة والخطبتان. ويستحب ذلك للمنفرد 
إلا الخطبة 2١7‏ 

وقال المالكية : الاستسقاء بالدعاء سنة. أي : 
سواء أكان بصلاة أم بغير صلاة, ولا يكون 
الخروج إلى المصلى إلا عند الحاجة الشديدة إلى 
الغيث. حيث فعله رسول الله كله 9) 

وأماالحنفية ال خط رصا 
والاستخفسازق الاستسقاف لأنه السلة. وأما 
الصلاة ة فرادى فهي مباحة عنده. وليست بسنة. 
لفعل الرسول ا مرة وتركها أخرى . " وأما محمد 
فقد قال: الاستسقاء يكون بالدعاء, أوبالصلاة 
والدعاع. والكل عنده سنة. وفي مرتبة واحدة؟) 

وأما أبويوسف فالنقل عنه مختلف في المسألة, 


)١(‏ المجموع للنووي 54/5 ط المنيرية . والمغني 7917/7 ط المنار 
الأولى . 

(؟) مواهب الجليل شرح مختصر خليل ؟/ ه 0٠‏ ط ليبيا ٠‏ والرهوني 
/ » والشرح الصغير /١‏ لاماه 

(؟) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 27٠١‏ وابن عابدين 
اول 

(؟) فتح القدير 4882/١‏ 


واكك 


وموم م م الا يدوو و ووو 


الغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكرهء 
والبهتان وصفه بما ليس فيه, سواء أكان 
ذلك في غيبته أم في وجوده.!١)‏ 


ب - الحسد: 
" - الحسد في اللغة: تمني زوال النعمة 
عن الع 7" 

ومن معانيه في الاصطلاح: مني 
زوال نعمة الغير:. سسواء قناها لنفسه أو 
لاء بأن قنى اتتقالها عن غيره 
لمر 

والصلة بين الحسد والغيبة: أن الحسد 
من الأسباب الباعثة على الغيبة؛ وذلك 
أنه ربما يحسد من يثني الناس عليه 
ويحبونه ويكرمونه. فيريد زوال تلك 
النعمة عنه. فلا يجد سبيلا إليه إلا 


بالقدح ا 

جَ - الحقد: 

- الحقد معناه: الانطواء على العداوة 
والنفضاء: 


ولا يخرج المعنى الاصضطلاحي عن 


)01( جامع البيان ك١‏ ط الحلبي ؛ وشرح صخيح مسلم 


١/1 
فق الصحاح, والقاموس. واللسان. والمصباح.‎ 
إحياء علوم الدين *"'/ ع١ ط الحلبي‎ )9( 
ط الحلبي‎ ١4 /* إحياء علوم الدين‎ )4( 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ل لل لل ل ا ا ا ل 


المعنى اللغوي. ١١‏ 
والصلة هي أن الحقد من البواعث 
|/ ظ - غلن الغيية 9 


د - الشتم: 


ه - الشتم في اللغة: السب. 
. وفي الاصطلاح:وصف الغير بما فيه 
نقصاً وازدراء. ظ 

والفرق بين الغيبة والشتم هو: أن 
الغيبة ذكر الشخص في غيبته بما يكره. 
والشتم أن يذكر ذلك في وجهه وفي حال 
1 
ه - النميمة: 
١‏ - النميمة في اللغة: السعي للإيقاع 
في الفتنة والوحشة. !؟ا 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي. 

والصلة بين النميمة والغيبة ان في كل 


منها إيقاع الضرر بالغير. 


. المصباح المنير والتعريفات للجرجاني/١7١ ط العربي‎ )١( 
ط الحلبي‎ ١61/7 وإحياء علوم الدين‎ 

(؟) إحياء علوم الدين41/1١‏ ط الحلبي. 

() الصحاح. والتعريفات للجرجاني ١47 .١١١‏ ط الحلبي. 

(4) المصباح. والقاموس. 


5 


ففف موف قفوو ووو و موف ووو ااا ااانه 


الحكم التكليفي: 
+ - الغيبة حرام باتفاق الققهاء. وذهب 
بعض المفسرين والفقهاء إلى أنها من 
الكبائر. 

قال القرطبي:١''‏ لاخلاف أن الغيبة من 
الكبائرء وأن من اغتاب أحداً عليه أن 
يتوب إلى الله عز وجلء واستدلوا بقوله 
تعالى: (ولايغتب بعضكم بعضا أيُحب 
أحدكم أن يأكل لحم احعبيه تيتا 
فكرهتموه»!") وبقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم:« لما عرج بي مررت بقوم لهم 
أظفار من نحاس يخمشون وجوههم 
وصدورهم, فقلت: من هؤلاء ياجبريل؟ 
قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس 
ويقعون في أعراضهم »'"'., وبقوله صلى 
الله عليه وسلم: «يامعشر من امن بلسانه 
ولم يدخل الإيمان قلبه. لاتغتابوا 
المسلمين» '“'. وبقوله صلى الله عليه 


)١(‏ أحكام القسرآن للقسرطبي 75/1١7‏ , /887 , والزواجسر 


/" 

(؟) سورة الحجرات /؟١‏ 

فرق حديث: «لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار... 
أخرجه أبو داود(114/0١)‏ من حديث ان 
وصححه العراقي في تخريج أحاديث إحيا علوم 
الدين(15/5١.‏ بهامش الإحياء) 

)(ع) حديث: «يامعشر من آمن بلساته... » 
أخرجه أبو داود )١194/6(‏ من حديث أبي برزة الأسلمي, 
وذكر المنذري في مختصره(4/1١1؟)‏ أن في إسناده راوياً 
مجهولاً. وذكره فى الترغيب والترهيب )١158/7(‏ وقال: 
رواه أبو يعلن بإستاة حسن من حديث البراء . 


وفوف ووو وفوا الول لون دوه 


وسلم: «إن من أكبر الكبائر استطالة المرء 
في غرض رجل مسلم بغيوعق »''' ويما 
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
قال:«أتدرون ما الغيبة؟ قالوا:الله 
ورسوله أعلم, قال: ذكرك أخاك بما يكره, 
قيل: أفرأيت إن كان في أخي ماأقول؟ 
قال: إن كان فيه ماتقول فقد اغتبتّه. وان 
لم يكن فيه فقد بهته»'' قال القرافي: 
حرمت أي الغيبة لما فيها من مفسدة 
إفساد الأعراض: "© 

ونص الشافعية على أن الغيبة إن 
كانت في أهل 007 رخطلة القرآن الكريم 
فهي كبيرة, والا فصغير 0 1 


ماتكون به الغيبة: 

6 - الغيبة تكون بالقول وتكون بغيره, 
قال الغزالي: الذكر باللسان إنما حرم لأن 
فيه تفهيم الغير نقصان أخيك وتعريفه ما 


فيه كالقول. والإشارة والايماء والغمز 


» حديث: «إن من أكير الكبائر استطالة المرء...‎ )١( 
. أخرجه أبو داود (191/6) من حديث أبي هريرة‎ 
(؟) حديث أبي هريرة : «اتدرون ماالغيبة...»‎ 
)؟١١1١/4( أخرجه مسلم‎ 
١١9 . "١8/4 الفروق للقرافي‎ )9( 
1> شق مغني المحتاج / 0ج‎ 


فده 


ومفق ف فوفر و فم و ووو ودود اا اا ووه 


والهمز والكتابة والحركة وكل مايفهم 
المقصود فهو داخل في الغيبة, وهو 
حرام" فمن ذلك قول عائشة رضي الله 
عنها: دخلت علينا امرأة. فلما ولت 
أومأت بيدي: أنها قصيرة:, فقال عليه 
السلام :« اغتبتيها» "ا 


الأسباب الباعثئة على الغيبة: 
9 - ذكر الغزالي في الإحياء أن الأسباب 
الباعثة على الغيبة أحد عشر سبباء ثم 
ذكر أن ثمانية من تلك الأسباب تطرد في 
حق العامة, وثلاثة تختص بأهل الدين 
والخاصة. 

أما الثمانية التي تطرد في حق 
العامة فهي: 

الأول: أن يشفي الغيظ . 

الثاني: موافقة الأقران ومجاملة 
الرفقاء ومساعدتهم على الكلام. 0 

الثالث: ان يستشعر من إنسان أنه 
يقبح حاله عند محتشم, أو يشهد عليه 


بشهادة. فيبادره قبل أن يقبح هو حاله 


وبطعن فيه ليسقط أثر شهادته. 


١48 - ١417/8 إخياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) حديث عائشة: «دخلت علينا امرأة... » 
عزاه العراقي في تخسريج أحاديث إحياء علوم الدين 
١57/1‏ بهامش الإحياء) إلى ابن أبي الدنيا وابن مردويه 
وقال:من رواية حسان بن مخارق عنها ٠‏ وحسان وثقه ابن 
حبان؛ وباقيهم ثقات . 


اا ا لل ا ل ل ل ل ل 


الرابع: أن ينسب إلى شيء؛ فيريد أن 
يتبرأ منه. فيذكر الشخص الذى فعله. 

الخامس: إرادة التصنع والمباهاة. وهو 
أن يرفع نفسه بتنقيص غيره. 

السادمن: الحسد. وهو أنه ربما يحسد 
من يثني الناس عليه ويحبونه ويكرمونه, 
فيريد زوال تلك النعمة عنه. فلا يجد 
سبيلا إليه إلا بالقدح فيه. 

السابع: اللعب والهزل والمطايبة وتزجية 
الوقت بالضحكء فيذكر عيوب غيره بما 
يضحك الناس على سبيل المحاكاة. 

الثامن: السخرية والاستهزاء استحقارا 
للغير؛ فإن ذلك قد يجرى في الحسضور 
ويجرى ايضا في الغيبة. 

وأما الأسباب الثلاثة التي هي 
في الخاصة, فهي اغمضها وادقهاء 
وهي: 

الأول: أن تنبعث من الدين داعية 
التتعجب في إنكار المنكر والخطأ في 
الدين. فيقول: ما أعجب ما رأيت من 
فلان. فإنه قد يكون به صادقاً. ويكون 
تعجبه من المنكر. ولكن كان حقه أن 
يتعجب ولا يذكر اسمه. فيسهل 
الشيطان عليه ذكر اسمه في إظهار 
تعجبه. فصار به مغتابا وآثما من حيث 
لايدري. 

الثاني: الرحمة, وهو أن يغتم بسبب 


اك 


لاومو م وم مم ااا ووو ودوةووو 5 


فيكون غمه ورحمته خيرا وكذا تعجبه., 
ولكن ساقه الشيطان إلى شر من حيث 
لايدري, وهو ذكر اسمه ليبطل به ثواب 
اغتمامه وترحمه. 

الشالث: الغضب لله تعالى: فإنه قد 
يغضب على منكر قارفه إنسان إذا رآه أو 
سمعه. فيظهر غضبه ويذكر اسمهء وكان 
الواجب أن يظهر غضبه عليه بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا يظهسره 
على غيره. أو يستر اسمه ولا يذكره 
بالسوء. 

فهذه الثلاثة ما يغمض دركها على 
العلماء فضلا عن العوام , فإنهم يظنون 

أن التعجب والرحمة والغضب إذا كان لله 
تعالى كان عذرا في ذكر الاسم وهو خطأًء 
بل المرخص في الغيبة حاجات مخصوصة 
لاترخص الغيبة في سواهاء''' فقد ورد 
عن أبي الطفيل عامر بن واثلة «أن رجلا 
مر على قوم. فسلم عليهم فردوا عليه 
السلام, فلما جاوزهم قال رجل منهم: 


واللّه إني لأبغض هذا في اللهء فقال أهل ' 


المجلس: بئس واللّه ماقلت. أما والله 
لنتيكتة: قم يافلان - رجلا منهم - 
)١(‏ إحسياساء علوم الدين ١58 - ١47/7‏ ط الحلبي . 


ومختصر منهاج القاصدين ١1/7 /١1١‏ نشر مكتبة دار 
البيان 
جحان”. 


ملو لو 


فأخبره, قال: فأدركه رسولهم فأخبره بما 
قال. فانصرف الرجل حتى أتى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: يارسول الله 
مررت بمجلس من المسلمين فيهم فلان. 
فسلمت عليهم فردوا السلام» فلما 
جاوزتهم ادركني رجل منهم فاخبرني ان 
فلانا قال: واللّه إني لأبغض هذا الرجل 
في اللّه. فادعه فسله على مايبغضني؟ 
فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فسأله عما أخبره الرجل فاعترف بذلك, 
وقال: قد قلت له ذلك يارسول الله, فقال: 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلم ' 
تبغضه؟ قال: أنا جاره وأنا به خابرء واللّه 
مارأيته يصلي صلاة قط إلا هذه الصلاة 
المكتوبة التي يصليها البر والفاجر. قال 
الرجل: سله يارسول الله هل رآني قط 
أخرتها عن وقتهاء أو أسأت الوضوء لها 
أو أسأت الركوع والسجود فيها؟ فسأله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. 
فقال: لاء ثم قال: والله مارأيته يصوم 
قط إلا هذا الشهر الذي يصومه البر 
والفاجر. قال: فسله يارسول الله. هل 
رآني قط أفطرت فيه أو انتقصت من حقه 
شيئا؟ فسأله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؟ فقال: لاء ثم قال:والله مارأيته 
بعطي سائلا قط. ولا رايته ينفق من ماله 
شيئا في شيء من سبيل الله بخير. إلا 


ع ل 


لافو ومو يلاوو 


هذه الصدقة التي يؤديها البر والفاجر, 
قال: فسله يارسول الله. هل كتمت من 
الزكاة شيئا قطء أو ماكست فيها طالبها؟ 
قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن ذلك فقال: لا. فقال له رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم: قم؛ إن أدري 
لعله خير منك»١١)‏ 


أمور تباح فيها الغيبة: 
٠‏ -الأصل في الغيبة التحريم للأدلة 
. الشابتة في ذلك, ومع هذا فقد ذكر 
. النووي وغيره من العلماء أمورا ستة تباح 
فيها الغيبة لما فيها من المصلحة . ولأن 
المجوز في ذلك غرض شرعي لايمكن 
الوصول إليه إلا بها وتلك الأمور هي: 
الأول : التظلم. يجوز للمظلوم أن 
يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما من 
له ولاية أو له قدرة على إنصافه من 
ظالمه, فيذكر أن فلانا ظلمني وفعل بي 
كذا وأخذ 0-7 ونحو ذلك. !"ا 


اعليهم... 
#أعرجه أحب (606/6غ2) وصحع إسناده العراقي في 
تخريج أحاديث إحياء ء علوم الدين دود - بهامش 
الإحياء) 

(1) الأذكار للنووي " "٠‏ ط الكتاب العربي. والجامع لأحكام 
القرآن 759/١5‏ ط الكتب المصرية. ٠‏ وفتح الباري 

٠‏ طالرياض ٠‏ افحتم ييتشيياع 
الل د ر البيان 


ااا ااا ا لال ااا ا ا ا ااا ا ااا 0ك 


الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر 
ورد العاصي إلى الصواب . وبيانه أن 

يقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: 

فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك», 

يقصد ذلك كان حراما )١!‏ 
الثالث: الاستفتاء: وبيانه أن يقول 

بكذاء فهل له ذلك أم لا؟ وما طريقي في 

ولكن الأحوط أن يقول: ماتقول في زجل 
كان من امره كذاء او في زوج أو زوجة 
الغرض من غير تعيين, ومع ذلك فالتعيين 

ا لمحديث هند رضي الله عنها 

وقولها: « يارسول الله إن أبا سفيان رجل 

5 زفق 8 : 

شحيح..»''' الحديث. ولم ينهها رسول | 

الله صلى الله عليه وسلم. 

٠ ط المصرية‎ ١42/١11 شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 
ط الكتاب العربي. ورفع الريبة‎ ١7 والأذكار للنووي‎ 
ط السلفية, والجامع لأحكام القرآن‎ ١7 للشوكاني ص‎ 
ط‎ 41١/٠١ الكتب المصرية. وفتح الباري‎ 
نشر ذار البيان.‎ ١177 الرياض؛ ومختصر منهاج القاصدين‎ 

(1) الأذكار للنووي "١7‏ ط الكتب المصرية؛ رفع الريبة ١7‏ 
ط السلفية . فتح الباري 477/٠١‏ ط الرياض , شرح 
صحيح مسلم ١42/15‏ ط المصرية . 

() حديث هند: «أن أبا سفيان رجل شحيح. .. ». 


أخرجه الب خاري ( فستح الباري 0.7/9) 
ومسلم(1788/17) 


_ 


00 


الرابع: تحذير المسلمين من الشرء 
وذلك من وجوه خمسة كما ذكر النووي. 

أولا: جرح المجروحين من الرواة 
والشهود. وذلك جائز بالإجماع, بل واجب 
صونا للشريعة. 

ثانيا: الإخبار بغيبة عند المشاورة في 
مصاهرة ونحوها. 

ثالفا: إذا رأيت من يشتري شيئا 
معيبا أو نحو ذلك تذكر للمشتري إذا لم 
بعلشة: تصيينجة لد لكين الارذاء 
والإفساد. 

رابعا: إذا رأيت متفقها يتردد إلى 
فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علماء وخفت 
عليه ضرره. فعليك نصيحته ببيان حاله 
قاصدا النصيحة. 

خامسا: أن يكون له ولاية لايقوم لها 


على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه. ‏ 


فيذكره لمن له عليه ولاية ليستبدل به غيره 
أو يعرف حاله. فلا يغتر به ويلزمه 
الاستقامة: )١!‏ 
الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه أو 
بدعته. فيجوز ذكره بما يجاهر به. ويحرم 
ذكره بغيره من العيوب. إلا أن يكون 


)١(‏ رفع الريية ص ١6.١17‏ طالسلفية, والأذكار للنووي 


, ١47/١5 ط الكتاب العربي. وشرح مسلم للنووي‎ ”٠ 
| ط المصرية.‎ ١6* 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 1 ل ا ا ا ا ا 


مرا سيب آر 0 7 

السادس: التعريف.. فإذا كان 
معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق 
والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز 
تعريفه بهء ويحرم ذكره به تنقصاء ولو 


أمكن التعريف بغيره كان أولى. !"ا 


كيفية منع الغيبة: 
١‏ - ذكر الغزالي أن مساوىء الأخلاق 
كلها إنا تعالج بالعلم والعمل؛ وأن علاج 
كل علة بمضادة سببها. ثم ذكرأن علاج 
كف اللسان عن الغيبة يكون على وجهين: 
أحدهما على الجملة والآخر على 
أما علاجه على الجملة: فهو أن يعلم ' 
تعرضه لسخط الله سبحانه وتعالى 
لغيبته. وذلك للأخبار الواردة في هذا 
المقام. وأن يعلم أنها محبطة لحسناته يوم 
القيامة, فإنها تنقل حسناته يوم القيامة 
إلى من اغتابه بدلا عما استباحه من 
عرضه. فإن لم تكن له حسنات نقل إليه 
من سيئات خصمه. وهو مع ذلك متعرض 


مسلم للنووي ١47/1١6‏ ط المصسرية ٠‏ وفستح الباري 
٠‏ طالرياض ,٠‏ ورفع الريبة ١4‏ ط السلفية , 
والآداب الشرعية لابن مفلح 5١‏ طالرياض. 

)3( شرح صحيح مسلم للنوروي 1/15 طالمصرية , 
والأذكار للنووي ص 4 "١‏ ط الكتاب العربي, ورفع الريبة 
ص ؟ اط السلفية؛ وفتح الباري 211/١ ٠‏ ط الرياض. 


س5 


0 ا ا اا ا ا ا 1 ا ا ا 


لقت الله عسز وؤجل, ومشبه عنده بآكل 
الميتة. وإنما أقل الدرجات أن تنقص من 
تراب أعماله: وذلك بعد المخاصمة 
والمطالبة والسوّال والجواب والحسابء. قال 
صلى الله عليه وسلم: « ما النار في 
اليبس بأسرع من الغيبة في حسنات 
العبد»١١)‏ وروي أن رجلا قال للحسن: 
بلغني أنك تغتابني؟ فقال: مابلغ من 
قدرك عندي اني احكمك في حسناتي», 
فمهما آمن العبد بما ورد من الأخبار في 
الغيبة لم يطلق لسانه بها خوفامن ذلك. 
وينفعه أيضا أن يتدبر في نفسه؛ فإن 


وجد فيها عيبا اشتغل بعيب نفسه, وذكر | 


قوله صلى الله عليه وسلم:«طوبى لمن 
' ومهما 
وجد العبد عيبا فينبغي أن يستحيي من 
أن يعرك وم نفمنه ويدم غيرةء بل ينبغي 
أن يتحقق أن عجز غيره عن نفسه في 
التنزه عن ذلك العيب كعجزه. وهذا إن 
كان ذلك عيبأ يتعلق بفعله واختياره؛ وإن 
كان أمرا خلقيا فالذم له ذم للخالق؛ فإن 


شغله عيبه عن عيوب الناس»!" 


من ذم صنعة فقد ذم صانعها , قال رجل 


)١(‏ حديث: «ماالنار في اليبس بأسرع من الغيبة...» 
قالالعراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين: 
١40 /9(‏ - بهامش الإحياء) لم أجد له أصلا. 

(؟) حديث: «طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس...» 
عزاه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )١40/1(‏ إلى 
البزارمن حديث انس وضعف إسنادذه . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ا ل 


لحكيم: ياقبيح الوجه! قال: ماكان خلق 
وجهي إلي فأحسنه, وإذا لم يجد العبد 
عيبا في نفسه فليشكر الله تعالى 
ولابلولن بسية يا فل الفيوت: قان قلت 
الناس وأكل لحم الميتة من أعظم الذنوب. 
بل لو أنصف لعلم أن ظنه بنفسه أنه بريء 
من كل عيب جهل بنفسه. وهو من أعظم 
القيوت: 

وبنفعه أن يعلم أن تألم غيره بغيبته 
كتألمه. بغيبة غيره له. فإذا كان لايرضى 
لنفسنة أن يغتاب. فينبسعي أن لايرضى 
لغيره مالايرضاه لنفسه. 

وأما علاجه على التفصيل: فهو أن 
بنظر إلئ السيب الباعك لهاغلى الغسية 
فيقطعه. فإن علاج كل علة إنما يكون 


بقطع سببها ١!‏ 


كفارة الغيبة: 

١‏ - ذكر النووي والغزالي أن كل من 
ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة 
منهاء والتوبة من حقوق الله تعالى 
يشترط فيها ثلاثة أشياء: أن يقلع عن 
المعصية في الحال , وأن يندم على فعلها, 
وأن يعزم أن لايعود إليهاء والتوبة من 


, ١6ا/‎ - ١48/8 إحياء علوم الدين‎ )١( 
١إ/؟‎ - ١إ/١ القاصدين‎ 


ومختصر منهاج 


اام _ 


لومعم م فوووم ةم فور و ومو وموم ووو و0 


حقوق الآدميين يشترط فيها هذه الثلاثة, 
ظ ورابع: وهو رد الظلامة إلى صاحبها. أو 
طلب عفمه عنها والإبراء منها. فيجب 
على المغتاب التوبة بهذه الأمور الأربعة, 
لأن الغيبة حق آدميء ولابد من استحلاله 
من اغتابه. 

وقد ذكر الشافعية وجهين في كونه 
هل يكفيه أن يقول: قد اغتبتك 
فاجعلني في حلء أولابد أن يبين له 
مااغتاب به؟ ش 

أحدهما :يشترط بيانه فإن أبرأه من 
غير بيانه لم يصح, كما لوأبرأه عن مال 
مجهول. 

والثاني: لايشترط لأن هذا مما يتسامح 
فيه. فلا يشترط علمه بخلاف المال, 
والأول أظهر. لأن الإنسان قد يسمح 
بالعفو عن غيبة دون غيبة:. فإن كان 
صاحب الغيبة ميتا أو غائبا فقد تعذر 
تحصيل البراءة منهاء. لكن قال العلماء: 
ينبغي أن يكثر الاستغفار له والدعاء 
ويكثر من الحسنات, وهو قول الحسن في 
الاقتصار على الاستغفار دون الاستحلال. 

والدليل على ذلك ماروى أنس بن 
مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه. سلم: « كفارة من 


وفوف ووو مم و ا ع م الاو 


اغتبته أن تستغفر له »!''. وقال مجاهد: 
كفارة أكلك لحم أخيك أن تثنى عليه 
وتدعو له بخيرء وصحح الغزالي قول 
عطاء في جواب من سأله عن التوبة من 
الغيبة, وهو: أن تمشي إلى صاحبك, 
فتقول له: كذبت فيما قلت وظلمتك 
وأسأت . فإن شئت أخذت بحقكء وإن 
شئت عفوت . ش 
وأما قول القائل: العرض لا عوض له. 
فلا يجب الاستحلال منه بخلاف المال, 
فكلام ضعيفء إذ قد وجب في العرض 
حدالقذف وتثبت المطالبة به. بل في 
الحديث الصحيح ماروي أنه صلى الله 
عليه وسلم قال: «ومن كانت له مظلمة 
لأخيه من عرضه او شيء فليتحلله منه 
اليوم قبل أن لايكون دينار ولا درهم؛ إن 
كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته, 
وإن لم تكن له حسنات اخذت من سيئات 
صاحبه فحمل عليه»!'',وقالت عائشة 
رضي الله عنها لامرأة قالت لأخرى إنها 
طويلة الذيل: قد اغتبتيها 
عزاه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء )١9١/7(‏ إلى 
ابن أبي الدنيا في الصمت والحارث ابن أبي أسامة في 
مسنده من حديث أنس ٠‏ وضعف إسناده . 
(؟) حديث: «من كان له مظلمة لأخيه... » 


أخرجه البخاري (فتح الباري )١1١١/8‏ من حديث أبي 
هريرة. 


5 0 


١ - ١ غيرة‎ , ١7 غيبة‎ 


وفوف ووو ووو ةمه وو وم ووو وو ويوووو ووو ء دوو ووو م ووو و دلروو 


فاستحليها.فإذن لابد من الاستحلال إن 
قدر عليه فإن كان غائبا أو ميتا فينبغى 
أن يكفر الاستغفار والدعاء ويكقر من 
الحستات١١١)‏ 

وذكر النووي في الأذكار أنه يستحب 
لصاحب الغيبة أن يبرىء المغتاب منهاء 
ولا يجب عليه ذلك, لأنه تبرع وإسقاط 
حقء فكان إلى خيرته. ولكن يستحب له 
استحبابا مؤكدا ليخلص أخاه المسلم من 
وبال هذه المعصية؛ ويفوز هو بعظيم ثواب 
الله تعالى في العفو ومحبة الله سبحانه 
وتعالى؛ وقال: إن الصواب هو الحث على 
الإبراء من الغيبة:!") 


)١(‏ الأذكار للنووي 7١8‏ ط دار الكتاب العربي, إحياء علوم 
الدين ""/ . ١6‏ ط الحلبي ٠‏ ومختصر منهاج القاصدين ص 
*/ا١‏ , ١74‏ نشر دار البيان. 

(؟) الأذكار للنووي ص 7١5 . ”١8‏ ط دار الكتاب العربي. 


قفاوو 


لقي 8 الرقةه مضي من شم 
القلوترسيجان الكضب رشب الشركة 
قينا به الاختضاض: بيقتال: غبار الرخل 
على امرأته من فلان. وهي عليه من فلانة 
يغار غيرة وغياراً: أنف من الحمية وكره 
شركة الغير في حقه بهاء أو في حقها 
ون 

واصطلاحا: لايخرج المعنى الاصطلاحي 
عن المعنى اللغوي . 


الحكم الإجمالي: 

" - الغيرة من الغرائز البشرية التي 

أودعها الله في الإنسان تَبّرز كلما أحس 

شركة الغير في حقه بلا اختيار منه؛ أو 

يرى المؤمن تنتهك حرمات الله. !"ا 
وتختلف أحكام الغيرة باختلاف المغار 

عليه. 


١١١/9 لسان العرب وتاج العروس. وفتح الباري‎ )١( 


5 


ماواوف م واف ةم فم ممم م وو وم م ووو رمه ووو وا لاا 


الغيرة على حرمات الله تعالى: 
* - الغيرة والحمية من هتك حرمات 
الله مشروعة . والمؤمنون مأمورون 
بإنكار المنكر بكل ماهلكونه'"' ففي 
الحديث الصحيح: «من رأى منكم 
منكرا فَلْيَغَيْرهُ بيده . فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. 
وذلك أضعف الاإيمان»''' وعاب الله جل 
شأنه بني إسرائيل ولعنهم لأنهم 
كانوا لايتناهون عن المنكر. فقال عر من 
قائل: (لُعنَ الذين كَفَروا من بني إسرائيل 
على لسان داود وعسيسيسىن ابن مريم 
ذلك بما عصوا وكانوا يعْتدون كانوا 
لايَتَناهُون عن منكر فَعَلُوه لَبِنْسَ ماكانوا 
يَفعلون»'" وفي الحديث عن عائشة رضي 

الله عنها قالت: «ماانتقم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة 
الله فينتقم لله بها © 

وأشد الآدميين غيرة على حرمات الله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأنه كان 

الباري 75١/9‏ - ١؟"‏ 
1 )اعديث: و ميراي سك متكا 0 

أخرجه مسلم )/9/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 


٠‏ (") سورة المائدة / 78 - بلا 
(4) حديث عائشة: « ماانتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم 


لنفسه ...» 
أخرجبه الب خساري(فتحالبساري 0151/5) 
ومسلم(5/5١8١)‏ 


لوم مهفو مور فوم ورور ووو ا ا او واه 


الغيرة على حقوق الآدميين: 2 
- الغيرة على حقوق الآدميين 
التي أقرها الشرع مشروعة؛ ومنها غيرة 
الرجل على زوجته أو محارمه. وتركها 
ملمسوم» قال النبي صلى الله عليه 
وسلم:« أتعجبون من غيرة سعد؟ لأنا أغير 
منه. والله أغيرٌ مني» وفي رواية: «إنه 
لعسور: زان اعيبر فكة: واللة أغيسر 
مني »1 

وإنما شرعت الغيرة - لحفظ الأنساب - 
وهو من مقاصد الشريعة, ولو تسامح 
الناس بذلك لاختلطت الأنسابء لذا قيل: 
كل أ مة وضعت الغيرة في رجالها 
وضعت الصيانة في ا 1 

واعتبر الشارع من قُتل في سبيل 
الدفاع عن عرضه شهيداً؛ ففي الحديث: 
«من قُتل دون أهله فهو شهيد »'''. ومن 
لأبقناز خلن أهله ومتعنا رمه يسمي 


»٠.8ادعس حديث: م« أتعجبون من غيرة‎ )١( 
)١74/١7؟ أخرج هالبخاري(فستح الباري‎ 
من حديث المغيرة بن شعبة, والرواية‎ )١1١75/7(ءلسمو‎ 
الأخرى لمسلم.‎ 

(؟) إحياء علوم الدين ١148/1‏ 

(9) حديث: « من قتل دون اهله فهو شهيد» 
أخرجه الترمذي )١/4(‏ من حديث سعيد بن زيدء 
.وقال: حديث حسن صحيح. 


4م 


فقد روى الحاكم أنه مع الإمام, وروى الكرخي 
أنه مع محمد. 27 ورجح ابن عابدين أنه مع محمد" 


وقت الاستسقاء 
- إذا كان الاستسقاء بالدعاء فلا خلاف في أنه 
يكون في أي وقت. 

وإذا كان بالصلاة والدعاء. فالكل مجمع على 
منع أدائها في أوقات الكراهة. وذهب الجمهور إلى 
أنها تجوزني أي وقت عدا أوقات الكراهة. 
والخلاف بينهم إن)ا هوفي الوقت الأفضل. ما عدا 
المالكية فقالوا: وقتها من وقت الضحى إلى 
الزوال» فلا تصلى قبله ولا بعده. وللشافعية في 
الوقت الأفضل ثلاثة أوجه!") 


الأول : ووافقهم عليه المالكية. وهو الأولى عند 
الحنابلة :29 وقت صلاة الاستسقاء وقت صلاة 
العيد. وبهذا قال الشيخ أبوحامد الإسفراييني 
وصاحبه المحاملي في كتبه : المجموع. والتجريدء 
والمقنع» وأبوعلي السنجي . والبغوي . وقد يستدل 
له بحديث ابن عباس الذي روته السنن الأربع عن 
إسحاق بن عبدالله بن كنانة قال: أرسلني الوليد بن 
عتبة - وكان أمير المدينة ‏ إلى ابن عباس أسأله عن 
استسقاء رسول الله يله فقال: «خرج رسول الله 
متبذلا متواضعا متضرعاء حتى أتى المصلى , 


فلم بخطب خطبتكم هذه. ولكن ل يزل في الدعاء 


. ط بولاق‎ 44٠ /١ شرح العناية على الهداية هامش فتح القدير‎ )١( 
/ا5اه‎ /١ (؟) ابن عابدين‎ 

(*) المجموع للنووي 76/0 ط المنيرية . 

(؛) الخرشي ١5/7‏ 


والتضرع والتكبير. وصلى ركعتين ىم كان يصلي 
في العيد»") 

الثاني : أول وقتها وقت صلاة العيد. وتمتد إلى 
صلاة العصر. وهوالذي ذكره البندنيجي , 
والروياني واخرون. لما روت عائشة : «أن رسول 
الله وه خرج حين بدا حاجب الشمس» لاعنا 
تشبهها في الوضع والصفة. فكذلك في الوقت. إلا 
أن وقتها لا يفوت بالزوال. 9 . 


الشالث : وعير عنه الشافعية بالصحيح 
والصواب. وهو الرأي المرجوح عند الحنابلة 
أيضا :27 أنها لا تختص بوقت معين: .بل تجوز في 
كل وقت من ليل أونهار إلا أوقات الكراهة على 
أحد الوجهين, وهوالذي نص عليه الشافعي , وبه 
قطع الجمهور. وصححه المحققون. ويمن قطع به 
صاحب الحاوي» وصحححه الرافغى في المحررء 
وصاحب جمع الجوامع . واستصوبه إمام الحرمين . 
واستدلوا له بأنها لا تختص بيوم كصلاة الاستخارة. 
وركعتي الإحرام وغيرهما. وقالوا: إن تخصيصها 
بوقت كصلاة العيدليس له وجه أصلا. ولأن 
الشافعي نص على ذلك وأكثر الأصحاب . 

وقال ابن عبد البر : الخروج إليها عند زوال 


)١(‏ فتح القدير١/40.‏ وحديث : ١‏ خرج رسول الله كَل متبذلا 
متواضعا متضرعا . . . ) أخرجه أبو داود (عون المعبود مه 
ط المطبعة الأنصارية ) والترمذي (7/ 440 ط مصطفى 
الحلبي ) وصححه 1 

: وقت صلاة العيد حين ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين‎ )١( 
وحديث عائشة : « خرج رسول الله وَيِةِ حين بدا حاجب‎ 
: الشمس ... » شطرمن الحديث المتقدم فقرة (") بلفظ‎ 
إنكم شكوتم جدب دياركم ا‎ « 

(*) المغنى 785/17 


- 048 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 


١‏ والذياقة من الرذائل الغو ورد 
فيها وعيد شديد. وما ورد فيه وعيد 
شديد يعد من الكبائر عند كثير من 
علماء الإسلام. جاء في الأثر: « ثلاثة 
لاينظر الله عرّ وجل إليهم يوم القيامة: 


العاق لوالديه. والمرأة الملترجلة, 
)3 


«ديوثا / 


والديوث » 

وغيرة الزوجة على زوجها مشروعة 
أيضاء لأن الغيرة من الغرائز 
التي أودعها الله في الإنسانء رجلا كان 
أو امرأة. وهي فطرية تبرز كلما أحس 
الإنسان شركة الغير في حقه بلا اختيار 
منه. ولا سبيل إلى استئصالها من النفس 
البشرية. ولا خيار للإنسان فيها. فهي 
أمر طبيعي؛ فلا إثم إن غارت المرأة على 
زوجها من غيرها من النساء مالم تفحش 
في القول ولم تخرج عن طاعة زوجها. !"ا 
لما ورد أن عائشة رضي الله عنها كانت 
تغار من خديجة رضي الله عنها لكثرة 
مايذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.!*ا 
وكانت سائر أمهات المؤمنين يغرن من 


١88/1“ ره المحتار‎ )١( 

(؟) حديث:« ثلاثة لاينظر الله عز وجل إليهم لشاف 
أخرجه النسائي )8١/0(‏ والحاكم )١41/4(‏ من حديث 
أبن عمر.. وصححةه الخاكم ووافقه الذخبي. 

() إحياء علوم الدين ١8/8‏ 

(4) حديث عائشة أنها كانت تغارمن خديجة رضى الله عنهما 
أخرجه مسلم (1888/4) ١‏ 


البشرية. 


واووار م ف ووو فم فو ااا ولو 


عائشة رضي الله عنهن و 

فت أما الشيرة عضبية رنصزة للقييلة 
على ظلم فهي حرام ومنهي عنهاء قال 
تعالى: «وتعاوتوا على البر والتقوى ولا 
تَعَاونوا على الإثّم والعدوان»''' وفي 
الحديث:ه ليس مثا من دعا إلى عصبية 
أو قاتل عصبية»''' وقال عليه الصلاة 
والسلام في الغيرة للقبيلة: «دعوها فإنها 


)١(‏ حديث غيرة أمهات المؤمنين من عائشة رضى الله عنهن. 
أخرجه مسلم (18491/4) 1 

(؟) سورة المائدة/" ٠‏ 

() حديث: « ليس منا من دعا إلى عصبية.. » 
أخرجه أبو داود(47/08) من حديث جبير بن مطعم, 
وفي إسناده انقطاع وجهالة, كذا في مختصرالسان 
للمنذري )١19/4(‏ 

(4) حديث: « دعوها فإنها منتنة ». 
أخرجه البخاري(فتح الباري501/8)ومسلم 
)١1549/4(‏ من حديث جابر بن عبدالله. 


- #41 


وفوف ووو وو ووو ومو وا ااه 


التعريف: 
١‏ - من معاني السيلة في اللغة: 
الخديفة. يقال + فعل :فلان غزذلج ٠‏ أي : 
خدعة اللخ د يف ا سن ل 
موضع . فإذا صار إليه قتله . 

والغيلة في كلام العرب : إيصال الشر 
والقتل إليه من حيث لايعلم ولا يشعر . 

ومن معاني الغيلة في اللغة كذلك: 
وطء الرجل زوجته وهي ترضعء وإرضاع 
المرأة ولدها وهي حامل ١١.‏ 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي القد 


ما يتعلق بالغيلة من أحكام: 

القتل غيلة : 

؟ - اتفق الفقهاء في الجملة على أن 
عقوبة القتل العمد عدوانا القصاص. 


سواء أكان القتل غيلة أم لم يكن . 


. لسان العرب‎ )١( 
,778/14 الشرح الكبير والدسوقي‎ , ١/1 (؟) نيل الأوطار‎ 
.١47/4 والموطأ ؟/20 . وشرح الموطأ للزرقاني‎ 


ا ا ا ا ا 00 


واختلفوا في بعض المسائل. فيما إذا 
كان القتل غيلة . ومن هذه المسائل : 


أ - قتل المسلم بالذمي : 
*" - ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول 
بأن المسلم لايقتل بالذمي مطلقاء 
واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : «لايقتل مسلم بكافر»''! . وقال 
يعزر ويحبسء, ولا يبلغ 
بحبسة سنة »:وقال الحتابلة : عليه الدية 
فقط ؟) 

وقال الحنفية : يقتل المسلم بالذمي, 
لقوله تعالى :(وكَتَبْنَا عليهم فيها أن 
النفس بالنفس»! . ٠‏ وما روزىفى جابر رضي 
اللاعن ان ادس صاى للد علحه رصي 
وقاد مسلما بذمي, وقتال :انا أحق من 
وفى يلتعي ! 0 ولاستوائهما في 
العضمة المابدة: ولآن عدم القصاص فيه 
تنفير لهم عن قبول عقد الذمة .!*) 

وقال المالكية : إذا قتله غيلة بأن خدعه 
)00( ' حديث : « لايقتل مسلم بكافر » 

أخرجه البخاري ( فتح الباري 1/١‏ 3) من حديث علي 

ابن أبي طالب . 
)3 الأم 5/سم ٠‏ وا مغني /2". 
(9) سورة المائدة / 40. 
(4) حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم .«قاد مسلما 

بذمي...2. 

0 الدارقطني د من حديث ابن البيلماني 


)0 بانع الصنائع 51 


8417- 


ففورم وفوف فو ةم وو ورف مور ووو مو ووو اا ووه 


حتى ذهب به إلى موضع فقتله. يقتل به 
سياسة لا قصاصا ., أما إذا لم يقتله 
غيلة؛ فعليه الدية فقط .2 


ب - قتل الحر بالعبد : 


- ذهب الشافعية والحنابلة إلى القول . 


بأن الحر لايقاد بالعبد مطلقاء واستدلوا 
بقوله تعالى: «الحرٌ بالحر» -'''وقالوا: إن 
كول فعا لى: ٠#‏ أن لتقن ال 
مطلق, وهذه الآبة مقيدة, وبقول ارسزل 
صلى الله عليه وسلم :«لايقتل حسر 
بعبن !2 وبما روي عن الإمام أحمد 
بإسناده عن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه أنه قال : لايقتل حر بعبد ., ولأن 
العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر.!*) 

وذهب الحنفية إلى القول بأن الحر يقتل 
بالعبد لقوله تعالى:لأن النفس بالنفس» 
وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : 
«المؤمنون تتكافأ دماؤهه)!"! ولأنه أدمي 
معصوم فأشبه الجر ”ا 


.١59/8 شرح الموطأ للزرقاني‎ )١( 
.١74 / (؟) سورة البقرة‎ 
.40 / سورة المائدة‎ )9( 
» حديث : « لايقتل حر بعيد‎ )4( 
أخرجه البيهقي (0/4) من حديث ابن عباس . وضعف‎ 
. إستاده‎ 
والمغني 68/9" - 9غ".‎ » 7١/5 الأم‎ )0( 
» حديث : « المؤمنون تتكافاً دماؤهم‎ )1( 
أخرجه أبو داود (577/4) من حديث على ابن أبى طالب‎ 
بدائع الصنائع 7819//1. دين‎ )0( 


لامر فو ف و ف ووو م وما ااا ود 


وفي رواية عن أبي حنيفة:أن الحر يقتل 
به إلا إذا كان سيده. واستدل بحديث: 
«لايقاد مملوك من مالكه.ء ولا ولد من 
الو ٠‏ 

وقال المالكية : لايقعل الحر بالعبد إلا 
إذا كان القتل غيلة, فيقتل حينئذ به , 
وأن القتل للفساد لا للقصاص .!" 


08 قعل الوالد بالولد : 


ه - ذهب الحنئفية والشافعية والحنابلة 
إلى القول : بأن الأب لابقتل مطلقا إذا 
قتل ابنهء''' واستدلوا بقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم :« لايقاد الأب من 
انه ى 

وقال المالكية : لايقاد الأب بالابن إلا 
أن يبضجعه فيذبحه 2, فأما إذا حذفه 


الجد مع حفيده ون 

)0( سيل السلام 71917/19. 
وحديث : « لايقاد تملوك من مالكه... « 
أخرجه ابن عدي في الكامل ١1/1١7/0(‏ ) من حديث 
عمسر بن الخطاب» وأسند عن السخاري أنه قال في أحد 
رواته : منكر الحديث . 

)0 ا حرق على يحتشر خليل 18/1 

(©) بدائع الصنائع 0ا/هة9؟ 0 5 , والمغني 
0/9" . 

(4) حديث : « لايقاد الأب من ابنه 8 
أخرجه البيهقي في المعرفة )4١/١7(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب . وصحح إسناده. 


(0) الدسوقي 98/4؟. 


م 


وأوو ووم م وم فو وو دوادو ووه 


د - العفو عن القاتل غيلة : 

5 - ذهب المالكية خلافا. لجمهور الفقهاء 
إلى أنه لو عفا ولي المقتول غيلة عن 
القاتل. فإن عفوه لايسقط عقوية القتل , 
لأن اطق لس :له واما لله كانه 
وتعالى , ويعتبر القتل غيلة حرابة في 
حالة ماإذا كان القاتل ظاهرا على وجه 


يتعذر معه الغرث ان 


حكم الغيلة بالإرضاع أو الوطء : 

/ا - كان العرب يكرهون وطء المرأة 
المرضع ٠‏ وإرضاع المرأة الحامل ولدهاء 
ويتّقونه لأنهم كانوا يعتقدون أن ذلك 
يؤدي إلى فساد اللبن ٠‏ فيصبح داع 


هذا حقا لنهى عنه الرسول صلى الله عليه 
وسلم . قال صلى الله عليه وسلم: « لقد 
هممت أن انهى عن الغيلة, فنظرت في 
الروم وفارسء فإذا هم يغيلون أولادهم. 
فلا يضر أولادهم ذلك شيعا 9 
ومعنى هذا: لو كان الجماع حال 
الرضاع؛ أو الإرضاع حال الحمل مضراً. 


)١(‏ الدسوقي 98/4؟. 

(؟) حديث «٠:‏ لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ...» 
أخرجه مسلم ( )©١5‏ من حديث جدامة بنت وهب 
الأسدية . 


ا ا 000 


لضر أولاد الروم وفارسء2 لأنهم كانوا 
يصنعون ذلك مع كثرة الأطباء عندهم, 
فلو كان مضرا لمنعوهم منه . ولهذا لم ينه ٠‏ 
عله صلى الله عليه سه 


وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله 


. عنه: « أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى 


الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن 
امرأتي ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : لم تفعل ذلك ؟ فقال : أشفق على 
ولدها . أو على أولادها . فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لو كان ذلك 
ضارا ضر فارس والروم 0ن 

وقال الفقهاء استنادا إلى حديث : «لقد 
هممت أن أنهي عن الغيلة 0 
وحديث سعد بن أبي وقاص بجواز وطء 
المرأة المرضع وإرضاع المرأة الحامل/لأنه 
لاضرر من ذلكء, ولو كان فيه ضرر لنهى 
عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إرشاداً, 
لأنه رؤوف بالمؤمنين . 

وقال الأبي: والغيلة وطء المرأة 
المرضع؛ وتجوز الغيلة. وهي إرضاع 
الحامل. وتركها أولى إن لم يتحقق مرض 

0) 5300 


)١(‏ حديث سعد بن أبي وقاص : أن رجلا جاء إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم...» ْ 
أخرجه مسلم .)١١519//9(‏ 

(؟') جواهر الإكليل .2١07/١‏ 


#44 


الفقهاء 


الغلاثبه 
أء الحادي و . 
الواردة أسماؤهم في الج بن 


-#46- 


ا ا ااا 0 


الآجرى: هو محمد بن الحسين: 
تقدمت ترجمته في ج ١9‏ ص68 ١:‏ 


يزيد: 
تقدمت ترجمته في ج ا نض 


ابن أبي زيد القيرواني: هو عبدالله 
ابن عبد الرحمن 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "١0‏ 


ابن ابي ليلى: هو محمد بن 
عبد لرحمن: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١0‏ 


ابن الأثير: هو المبارك بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص /9" 


ابن بزيزة (5.5 - 5518) 
هو عبد العزيز إبراهيم بن أحمد, 


0000001 0 0 ا ا 0 1 1 ا 0 1 ا اك 


ا القرشي, التميمي. التونسي, 
المالكي. المعروف بابن بزيزة. فقيه. 
مسفسرء صوفي. وهو من أئمة المذهب 
المعتمد عليسهم, اعتمد عليه خليل في 
التشهير. تفقه بأبي عبد الله الدعيني 
السويسي وأبي محمد البسرجيني 
برها ظ 

من تصانيفه: «الإسعاد في شرح 
الإرشاد .2 و«شرح الأحكام الصغرى», 
و«تفسير القران» جمع فيه بين تفسيري 
ابن عطية والزمخشري. 

[شجرة النور الزكية ص ,.١15١‏ ونيل 
الابتهاج ص 728 ,١‏ ومعجم المؤلفين 
هم/ة"!؟] . 


ابن بشير: هو إبراهيم بن عبدالصمد 
تقدمت ترجمته في ج ا ص 5595 


ابن بطال: هو علي بن خلف 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١12١‏ 


ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمد 


ابن عبد الحليم 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 53١‏ 


ابن جريج: هو عبد الملك بن 
عبدالعزيز ش 
١‏ شدي د للع ة رع نص انام 


8 1/- 


فورو ووو مو فو وو واااو 


ابن جرير الطبري:هو محمد بن جرير 


ابن جزي: هو محمد بن أحمد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١7‏ 


ابن الجلاب (؟ - /1م"اه) 

هو عبيد الله بن الحسن بن الجلاب؛ أبو 
القاسم. فقيه. أصولي حافظ, تفقه بأبي 
بكر الأبهري وغيره؛ وتفقه به القاضي عبد 
الوهاب وغيره من الأئمة. وكان أفقه 
المالكية في زمانه بعد الأبهري وما خلف 
ببغداد في المذهب مثله.. وسماه بعض 
العلماء بالقاضي عياض. 

من تصانيفه: «كتاب مسائل الخلاف», 
و«كتاب التفريع في المذهب» 

[شجرة النور الزكية ص ؟97:. وسير 
أعلام النبلاء781/15, والعبر9/ 2,٠١‏ 
وشذرات الذهب917/7, والنجوم 
الزاهرة؛ / 4 ]١06‏ 


ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر 


ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب 


واففف مم ةرفوو وو ور وعم ووو واوا اا 


تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص اكوا 


أبن حجر المكي: هو أحمد بن حجر 
الهيتمي 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص/7 


ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي 
تقدمت ترجمته في ج 14 ص ١١9‏ 


ابن رجب : هو عبد الرحمن بن 
أحمد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص !١1١/‏ 


ابن رشد: هو محمد بن اعفد 
(الجد) 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١/8‏ 


ابن رشد: هو محمد بن أحمد 
(الحفيد) 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١/8‏ 


ابن السيكي: هو عبد الوهاب بن 
علي 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 07" 


-448- 


0 00 0 ا 01 ااا ااال 0ك 


ابن سريج: هو أحمد بن عمر 
تقدمت.ترجمته في ج ١ص‏ 556 


التميمي 


تقدمت ترجمته في ج 1 ص اعم 


أبن سيرين: هو محمد بن سيرين 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١7595‏ 


ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 1٠٠١‏ 


ابن عابدين: هو محمد أمين بن عمر 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص رض 


ابن عباس: هو عبد اللّه بن عباس 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص رض 


ابن تبسك لخر اغبز . وريطة بن 
عبدالله 
تقدمت ترجمته في ج ؟' ص لك 


ابن عبد الحكم : هو محمد بن 
عبدالله 00 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١27"‏ 


جم الفقهاء ابن قاسم العبادي 


00000000000701 1 0 ا 1 ا ا ا 20 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص الم 


ابن العربي : هو محمل بن 
عبدالله 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص عرض 


أبن عرفة: هو محمد بن محمد بن 
عرفة 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١١‏ 
ابن عقيل: هو علي بن عقيل 


تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 1١١‏ 


أبن عمر: هو عبد الله بن عمر 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١١‏ 


ابن عيينة: هو سفيان بن عيينة 
تقدمت ترجمته في ج لا ص ١٠١‏ 


ع ار 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص١١‏ 


ابن قاسم العبادي: هو | سد بن 
قاسم 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "ا" 


9م 


ابن القاسم شْ ملحق تراجم الفقهاعء 2 ابن المنكدر 


فاوافاو وف فو فم فو رم ف م م وام مو ووو وريم مدو اا مايا5 


ابن القاسم: هو محمد بن قاسم القيرواني. فقيه مالكي. محدث, عالم. 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7177 رحل للمشرق وسمع من مشائخ جلة وأخذ 
٠‏ : ٍ عنهم. تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن وأبي 
ابن قدامة: هو عبد الله بن احمد عنمران وان حفضن العطان: وبه تفقه 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "ا”ال رامين للحن وعية اسن الضانة 
/ وغيرهما. 
ابن القصار: هو علي بن احمد من تصانيفة: «التبصرة» تعليق على 
عدت رع ف ع ان المذوئة» .و «القصذ. والإيجاز»[ شجرة 


: 1 1 الخو الركيئية 31 والسسرع 
ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي العف ]| 
بكر: ؛ 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١‏ ا 0 الله 5 
مسهوة ْ 
أبن كثير: هو إسماعيل بن عمر ل ا 55 
تقدمت ترجمته في ج لا ص .1 عدهد برجمحة وصور 


ابن كثير: هو محمد بن إسماعيل ابن مفلح: هو محمد بن مفلح 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص ١٠١‏ تقدمت ترجمته في ج 4 ص ١١١‏ 
ابن الماجشون: هو عبد الملك بن ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم 
عبدالعزيز تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١4‏ 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "ا*الا 
ابن المنكدر: (04 - .“ااه) 


ابن ماجه: هو محمد بن يزيد هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ] "ال" الهدين» أبو. يكز الفرشىء التميمى: 

ظ أحد الأئمة الأعلام, زاهد. من رجال 

ابن محرز (؟ - وءه) ش الحديت: أدرك بعض الصحابة وروى عنه: 


' هو عبد الرحمن بن محرزء أبو القاسم» ١9‏ له نحو مئتي حديثء قال ابن عينية: ابن 


-وه6- 


الشمس عند حماعة من العلاء. ”'2 وأما الحنفية : 
فلم يذكر عندهم وقىّالماء ولم يتكلموا في تحديده . 
وقد يكون هذاء لأن السنة عند الإمام في 
الاستسقاء الدعاء, والدعاء في كل وقت. وليس 


له زمان معين . 


مكان الاستسقاء : 
8- اتفقت المذاهب الأربعة على أن الاستسقاء 
يجوزني المسجد. وخارج المسجد . إلا أن المالكية 
لا تقول بالخروج إلا في وقت الشدة إلى الغيث». 
والشافعية والحنابلة يفضلون الخروج مطلقاء 
الحديث ابن عباس رضي الله عنها . «خرج رسول 
الله يِه للاستسقاء متبذلا متواضعا متضرعا حتى 
أتى المصلى» فلم يخطب خطبتكم هذه. ولكن ل 
يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. وصلى ركعتين 
كما كان يصل في العيد». 7( وقال الشافعية: 
يصلي الإمام في الصحراء, لأن النبي يَيِ صلاها 
في الصحراء, ولأنه يحضرها غالب الناس والصبيان 
والحييض والبهائم وغيرهم. فالصحراء أوسع لهم 
وأرفق . ) 

وقال الحنفية بالخروج أيضاء إلا أنهم قالوا: إن 
أهل مكة وبيت المقدس يجتمعون في المسجدين, 
وقال بعضهم : ينبغي كذلك لأهل المدينة أن 
يجتمعواني المسجد النبوي, لأنه من أشرف بقاع 
الأرضء إذ حل فيه خبر خلق الله يك وعلل ابن 
عابدين جواز الاجتماع في مسجد الرسول له 
)١(‏ المرجع السابق . والمجموع ه/ ولاء با 


(0) المغني 789/6 ومواهب الجليل 7٠١6/7‏ . والرهوني 
ا 


إفة الملجموع للنووي ه/ 7٠‏ 


بقوله: ينبغى الاجتماع للاستسقاء فيه, إذ لا 
حضرته ومشاهدته يل في كل حادثة . )١‏ 


الآداب السابقة على الاستسقاء : 
9-أورد الفقهاء أدابا يستحب فعلها قبل 
الاستسقاء, فقالوا: يعظ الإمام الناس. ويأمرهم 
با خروج من المظالم. والتوبة من المعاصي . وأداء 
الحقوق. ليكونوا أقرب إلى الإجابة» فإن المعاضي 
بن جلت واو الطتا عه سين الثبر كنل قال 
عي كات ي السباء وا امن ركز كن 
فَاَحَذْنَاهُمْ با كَانُوا يَكُسبُون9) 

وروى أبووائل عن عبدالله قال: «إذا بخس 
المكيال حبس القطر» وقال مجاهد في قوله تعالى : 
«وَيلْعَنُمُ اللاعنونَي6 قال: دواب الأرضص 
تلعنهم يقولون:يمنع القطر بخطاياهم . كما يترك 
التشاحن والتباغض. لأنها تحمل على المعصية 
والبهت. وقنع نزول الخير . بدليل قوله ككل : 
(خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان 


4 زفق 
فرفعت). 


)١(‏ ابن عابدين ١/47/ط‏ الثالثة , وحاشية الشرنبلالي على الدرر 
شرح الغرر ٠ ١48/١‏ والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 
ام 

(0) المجموع للنووي 58/9 والمغني ؟/ 814 وكشاف القناع 
/مه ؛ وسراقي الفلاح والحاشية 70١/١‏ . والطحطاوي ص 
٠‏ والآية من سورة الأعراف / و 

(؟) سورة البقرة / ١6‏ 

(؛) كناف القناع ؟/ 04. وححديث : « خرجت لأخبركم بليلة 
القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت . 
( فتح الباري 7617/4 ط السلفية ) . 


4 » أخرجه البخارى 


5 0 


ا ا 000 


المنكدر من معادن الصدق 'ويجتمع إليه 
الصالحون ولم يدرك أحد أجدر ان يقبل 
الناس منه. قال ابن معين وأبو حاتم: ثقة, 
وذكره ابن حيان في الثشقات. وقال 
العجلى: مدنى تابعى لقة. 

[تهذيب التهذيب ه/"/اء - ولاء, 
والأعلام1/ 7"] 


ابن ال مواز: هو محمد بن إيراهيم 


تقدمت ترجمته في ج 1 ص ١1١‏ 


ابن نافع: هو عبد الله بن نافع 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١40‏ 


ابن نجيم: هو عمر بن إبراهيم 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١1١14‏ 


ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ غ١‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١0‏ 


ابن الهمام: هو محمد بن عبدالواحد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١0‏ 


الل ا ا لح ا لح احاح اح ل 0010 


 يكلامل‎ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١20‏ 


ابن يونس: هو أحمد بن يونس 
تقدمت ترجمته في ج ٠‏ ص "١6‏ 


أبو إسحاق المروزي: هو إبراهيم بن 
حمد 

تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 2 
أبو أيوب الأنصاري: هو خالد بن 
زيد 

تقدمت ترجمته في ج ”" ص 140 


علي 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١160‏ 


تقدمت ترجمته في ج 0 امرض 


أبو بكر عبد العزيز بن جعفر 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١131‏ 


أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد: 
تقدمت ترجمته. في ج ا فض 


دلوم 


فامو مفو ممما 


أبن جعفر بن رزق .وس _- 
/الاغه) 

هو أحمد بن محمد بن رزق» أبو جعفر. 
قال ابن فرحون: هو قرطبي جليل من أهل 
به وبغيره من شيوخ قرطبة وولي الشوري 
بقرطبة, وكان خافظة ذاكراً تفقه عليه 
سرف وله تآليف حسنة. 

[شجرة النور الزكية ,.١75١‏ والديباج 
المذهب 0 2] 


أبو حامد الإسفراييني: هو أحمد بن 
محمد 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 522 


أبو الحسن الكرخي (0."؟! - 
.غ"ه) 

هو عبيد الله بن الحسين بن دلال. اق 
الحسن الكرخي, البغدادي, فقيه, انتهت 
لبه وياتية الملقيئة بالحراق د واتعشرت 
تلامذته في البلاد ومن كبار تلامذته 
ابوبكر الرازي. 

من تصانيفه: «رسالة في الأصول» 


تراجم الفقهاء أبو حنيفة 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 01 0 ل ل لل لل ل ل ل ا ا ا 


وعليها مدار فروع الحنفية؛ و«شسرح 
الجامع الصغير». و«شرح الجامع 
الكبير» 

[ الفوائد البهية ,٠١1‏ وسير أعلام 
النبلاءة١/255.‏ والأعلام 4/4" 
والجواهر الخضية١//51",‏ :وشبذرات 
الذهب08/7"] ظ 


أبو اللحسن المنوفي (0ا80م - 
ة“أذم) 

علي بن محمد بن محمد بن محمد بن 
خلف المنوفي المصري. نور الدين؛ أبو 
الحسن المعروف بالشاذلي. فقيه مالكي, 
إمام جليل عالم عامل صالح أخذ عن 
النور السنهوري وبه تفقه. وعمر التتائي 
والسيوطي وجماعة؛ وصنف التصانيف 
الناففة نتيا عييدة السالك إل 
مذعن مالك ومتحصرها:.وقة المصلى 
وشرحهاء وستة شسروح على الرسالة 
منها كفاية الطالب الرباني. [نيل 
الابتهاج ؟1١5,‏ والأعلامة/54١؛‏ معجم 
المؤلفين 770/17, والشرح الميدير 
وم ]2 


أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١1١‏ 


لهات ل 


انق الخطاب: هو محفوظ بن ل 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١17‏ 


أبو الدرداء: هو عوير بن مالك 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5265 


أب ذو هو جندب بن جنادة 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1.7 


9 سعيد الخدري:هو سعد بن مالك 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ /"؟ 


أبو سعيد بن المعلى(؟ - "الاهى) 

هو أبو سعيد بن المعلى, الأنصاري 
المدني. له صحبة؛ يقال: اسمه رافع بن 
أوس المُعلى. وقيل: الحارث بن أوس بن 
المعلى. وقيل: غير ذلك. 

روي عن النبي صلى الله علية:وسلم؛ 
روى عنه حفص بن عاصم وعبيد بن حنّين 
روى له البخاري وأبو داود والنسائي وابن 
ماجه. 

[تهذيب التهذيب 23١8 - 1١١1/١7‏ 
وتفذيت الكهنال فى اسسساء الرجال 
اورت ] ْ 


أبو العالية: هو رفيع بن مهران 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص ١27‏ 


تراج الفقهاء أبو الفتح ظ 


0 ا ا 11 1 1 الا ا ل 20 


أبو عمر المالكي (موم - 0 


ظ 0 عمر, القطان, ل فقيه, فط 


شيخ المالكية؛ دارت عليه الفنعوى, 
والشورى مع ابن عتاب, تفقه بابن دحون 
وابن الشقاق وغيرهما. تفقه به القرطبيون 
منهم أبو مالك موسى بن الطلاع وابن 
حمديس وابن رزق وغيرهم. 

قال ابن حبان: كان أبو عمر القطان 
أحفظ الناس «للمدونة» و«المستخرجة» 
وأبصر أصحابه بطرق الفتيا والرأي. 

[شجرة النور الزكية 2.١١9‏ وسير 
أعلام النبلاء4 ١6/١‏ -705, والنجوم 


الزاهرة47/0. وشلذرات الذهب 
*/م.م] 


أبو الفتح الْطرزي (88 - 
أكه) 

هو ناصر بن عبد السيد أبي المكارم بن 
عل أبو الفتح. برهان الدين الخوارزمي 
المطرزي. أديب, عالم باللغة. من فقهاء 
الحنفية, قرأ ببلده على ابيه عبد السيد 
وعلى أبي المؤيد الموفق بن أحمد بن 
محمد المكي خطيب خوارزم وتفقه على 


يي 


مففو مف مم ووم وموم ولو ممه ووو 


النعالي. 
من تصانيفه: «الإيضاح» في شرح 
مقامات الحريريء و«المغرب في ترتيب 
المعرب». و«الإقناع بما حوى تحت القناع» 
[الفوائد البهية8١1.‏ والجواهر 
المضيئة؟/150١:‏ والأعلام ]"١١/4‏ 


أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /717 


أبو موسى الأشعري: هو عبد الله 
ابن قيس 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١/‏ 


أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١9‏ 


أبو يعلى: هو محمد بن الحسين 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١4‏ 


أبو يعلى القاضي 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ غ54 


أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١١9‏ 
25-8 
تقدمت ترجمته في ج ": ص ١١9‏ 


ففف وما اال ددرو 


الأبي المالكي: هو محمد بن خليفة 7 
تقدمت ترجمته في ج / ص 54 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5١9‏ 


الأذرعي: هو أحمد بن حمدان 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ين 


الأزهري : هو محمد بن أحمد الأزهري 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ .غ5 


إسحاق بن راهويه 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١2٠١‏ 


أشهب: هو اشهب بن عبد العزيز 
تقدمت ترجمته في ج ١ص 58١‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١ص "2١‏ 


الأصبهاني: هو الحسين بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص ١2١‏ 


إمام الحرمين: هو عبد الملك بن 
عبدالله 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص ١0١‏ 


4م 


ا ا ا ا ا 0 


هي أم سليم بنت ملحان بن خالد بن 


زيد بن حرام بن جندب الأنصارية, 
واختلف في اسمهاء فقيل: سهلة؛ وقيل: 
رميلة؛ وقيل: رميثة, وهي أم أنس خادم 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم. اشتهرت 
بكنيتهاء تزوجت مالك بن النضر فئ 
. الجاهلية فولدت أنساً في الجاهلية 
وأسلمت مع السابقين إلى الإسلام من 
الأنصارء فغضب مالك وخرج إلى الشام 
فمات بها. فتزوجت بعده أبا طلحة. 
أبوطلحة أم سليم, فقالت: إني قد آمنت 
بهذا الرجل. وشهدت بأنه رسول اللهء فإن 
تابعتني تزوجتك. قال: فأنا على ماأنت 
عليه. فتزوجته أم سليم. وكان صداقها 
الإسلام. 

وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم 
. عدة احاديث. روى عنها ابنها أنس وابن 
عباس وزيد بن ثابت وغيرهم. 

[الإصابة 17/48؟؟. والاستيعاب 
غ/ ٠‏ :. وطبقات ابن سعد8/١١9,‏ 
وتهذيب التهذيب7١/١/21]‏ 


ل ا ا ل ا اام ااا ااا ااا 0ك 


أنس بن مالك 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1٠١7‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١ص ١"2١‏ 


2 


« 


البابرتي: هو محمد بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١17‏ 


الباجي: هو سليمان بن خلف 
تقدمت ترجمته في ج ١ص ١2"‏ 


البخاري : 
إسماعيل 


تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص ١2”‏ 


صو محملكدك بن 


تقدمت ترجمته في ج 1" ص ١140‏ 


البرزلي: هو أبو القاسم بن أحمد بن 
محمد ' 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١27‏ 


هوم 0 


ا 000 


البناني: هو محمد بن الحسن 


بهز بن حكيم 


تقدمت ترجمته في ج 1 ص 07" 


البهوتي: هو منصور بن يونس 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 64م 


البيضاوي: هو عبد الله بن عمر 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص ١١9‏ 


البيهقي: هو أحمد بن الحسين 
تقدمت ترجمته في ج " ص 1١7‏ 


٠» 


- 


الترمذي: هو محمد بن عيسى 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١24‏ 


تقي الدين: هو أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ صص5"5"6. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 11 ال ا 


تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص اركنا 


4 


ث 


الثوري: هو سفيان بن سعيد 
تقدمت. ترجمته في ج ١ص‏ 6غ" 


3 


جابر بن زيد | 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 1٠0/‏ 


جابر بن سمرة 
تقدمت ترجمته في ج ١ل‏ ص 72" 


جابر بن عبد الله 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١20‏ 


جبير بن مطعم 


تقدمت ترجمته في ج 1١‏ ص ١07‏ 


جم 


ولو و فو و ودلا وو وددءووة 


الفرجاتن: افو علي إن محفد 
تقدمت ترجمته في ج 4 فض 


جرهد (؟ - ١5اه)‏ 
ظ هو جرهد بن خويلد بن بجرة؛ أبو عبد 
الرحمن. الأسلمي. له صحبة؛ وهو من 
أهل المدينة؛ ورويت عنه أحاديث منها 
حديثه المشهور في أن الفخذ عورة, قال 
ابن أبي حاتم والطبراني في المعجم, 
وغيرهما: كان من أهل الصفة, وقال ابن 
يونس: غزا افريقية وكان شهد الحديبية. 
[الإصابة١/١57,‏ وأسد الغابة 
20١‏ والاستيعاب١/١//؟:‏ وتهذيب 
الكمال في أسماء الرجال 0/4؟, 
وتهذيب التهذزيب 59/7] 


الجصاص: هو أحمد بن علي 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١10‏ 


الجزينية هو عد الله بن ويف 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١10‏ 


. 


الحسن البصري: هو الحسن بن يسار 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١2١‏ 


ملحق تراجم الفقهاء 


11 0 0 0 ا ااا اا اا اا ا ا 0ك 


الحسن بن زياد 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 527 


الحصكفي: هو محمد بن علي 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 217" 


الحطاب: هو محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١2١‏ 


الحكم: هو الحكم بن عتيية 


تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 1٠١‏ 


حكيم بن حزام 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 04" 


الحلبي: هو إبراهيم بن محمد الحلبي 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص هم 


حوشب (؟ - 5) 

هو حوشب بن عقيلء أبو دحية, 
البصريء. من طبقة كبار أتباع التابعين, ' 
روى عن أبيه وأبي عمران الجوفي وقتادة 
الحسن وبكر بن عبد الله وغيرهم, وعنه 
وكيع وابن مهدي وزيد بن الحباب 


٠‏ وأبوداود الطيالسي وسليمان بن الحرب 
ْ وغيرهم؛ قال ابن سعد: كان حوشب عندي 


اه" 


وفوففف ووم رو وموم فوم ووو و وواللا ولاه 


أثبت من جهير بن يزيد وقال عبد الله بن خليل: هو خليل بن إسحاق 
احمد: كان ثقة من الثقات, ذكره ابن تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١219‏ 
حبان فى الثقات, وقال ابن معين وابوداود 
والنسائي: ثقة.[تهذيب التهذيب55/7, 
وتقريب التهذيب١/7١7.‏ وتهذيب 
الكمال في أسماء الرجال 455/1, ظ 2 
وطبقات ابن سعد ل!ا/./!ا؟. وميزان 
الاعتدال١1/؟517]‏ 1 
الدردير: هو أحمد بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "0١‏ 
«٠»‏ 
6 الدسوقي: هو محمد بن أحمد 
الدسوقي 
الخرشي: هو محمد بن عبد الله للا 
تقدمت ترجمته فون 2 ١ص‏ 528 


و 
الخرقي: هو عمر بن الحسين 2 
تقدمت ترجمته في ج ١ص ١28‏ 
الذهبي: هو محمد بن أحمد 
الخصان: هو أحمد بن عمرو تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "0١‏ 
تقدمت ترجمته في ج ١ص ١58‏ 


الخطابي: هو حمد بن محمد ش رو 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١29‏ 


الخلال: هو أحمد بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج ١٠ص‏ 8غ”7 . 


الراغب: هو الحسين بن محمد 
مهم 


الرافعي 


3 بو اممو ماماو وواف موف وعوةء وم ماوع وعقوة ممع وموم عع 
0ل لل نا 


الرافعي: هو عبد الكريم بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج ١ص "0١‏ 


ا 2 75 :ه. 
ربيعة الرأي: هو ربيعة بن فروخ 
تقدمت ترجمته في ج ١ص "١‏ 


«٠ 


الزرقاني: هو عبد الباقي بن يوسف 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 05" 


الزركشي: هو محمد بن بهادر 
تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 1١١‏ 


زروق: هو أحمد بن أحمد 


زفر: هو زفر بن الهذيل 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١07‏ 


زكريا الأنصاري: هو زكريا بن. 


تقدمت ترجمته في ج رانين 


الزهري: هو محمد بن مسام: 
تقدمت ترجمتة في ج ١/01م‏ 


ملحق تراجم الفقهاء 


ل ل وموم وو ووو ووو وهيو وه 
ا 0 


سعيد بن جبير 


زيد بن ثابت 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص3١‏ 


الزيلعي: هو عثمان بن علي 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "٠07"‏ 


سن 


سالم بن عبد الله 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص ١50”‏ : 


السبكي: هو علي بن عبد الكافي 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 504 


سعيد 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١‏ 


السرخسي: هو محمد بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 2١١‏ 


سعد بن ابي وقاص 


سعيد بن جبير 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ه6١‏ 


4ه 


وافوفيي وو ووو رورمو فوم م فوم م ةو ورور ووم بمو ووو ومو موا 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١04‏ 


سفيان بن عيينة 
تقدمت ترجمته في ج لا ص ١7١١‏ 


سفيان بن وهب (؟ - ١5ه)‏ 


السمعاني (55غ8 - 0٠١١/‏ ه) 
"هو مجيد بن متصور ين عبد الجبارر ين 
أحمدء أبو بكر. التميمي. السمعاني. 
ا مروزي. فقيه. محدث, حافظ. مؤرخ من 
الوعاظ المبرزين, له علم بالتاريخ 
والأنساب. مشارك في أشتات من 
العلوم. سمع والده أبا المظفر وعبد الواحد 
. ابن أبي القاسم وأسعد بن مسعود العتبي 
وغيرهم. روى عنه أبو الفتوح الطائي 
وغيره. 

ذكره عبد الغافر في السياق وقال فيه: 
الإمام بن الإمام بن الإمام شاب نشأ في 


عبادة الله وفي التتحصيل من صباه إلى . 


أن أرضئ أباه 

هو عن مفةه لاما ينف الرمط 
[طبقات السبكي 185/45, 
والأعلام/1/ 7لا ومعجم المؤلفين 
؟اا/؟ه] 


ففف وو ووو ووو ء ووو اا ةن 


السيوطي: هو عبد الرحمن بن أبي 
ع 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ هه" 


يي 
©» 


كن 


الشاشي: انظر: القفال 
تقدمت ترجمة القفال(محمد بن أحمد) 


والقفال( محمد بن علي) في ج ١‏ ص 


٠0 
الشافعي: هو محمد بن إدريس‎ 
١00 ص‎ ١ تقدمت ترجمته في ج‎ 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 6ه" 


الشربيني: هو محمد بن أحمد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١031‏ 


شريح: هو شريح بن الحارث . 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5ه" 


الشعبي: هو عامر بن شراحيل 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 5ه" 


0 


٠‏ -اتفقت المذاهب على الصيام. ولكنهم 
اختلفوا 5 مقداره. والخروج به إلى الاستسقاء. 
لأن الصيام مظنة إجابة الدعاء. لقوله كه : «ثلاثة 
لا ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر. . .)230 ولما فيه 

قال الشافعية, والحنفية؛ وبعض المالكية: 
ويخرجون في اليوم الرابع وهم صيام . ٠‏ 

وقال بعض المالكية بالخروج بعد الصيام في 
عرفة ف 

وقال الحنابلة بالصيام ثلاثة أيام .ويخرجون في 


الصدقة قبل الاستسقاء : 
١‏ اتفقت المذاهب على استحباب الصدقة قبل 
الاستسقاء. ولكنهم اختلفوا في أمر الإمام بهاء 
قال الشافعية, والحنابلة. والحنفية» وهوالمعتمد 
عند المالكية : يأمرهم الإمام بالصدقة في حدود 
طاقتهم. 9 ' ش 


3 


وقال بعض المالكية : لا يأمرهم بهاء بل يترك ' 


» . . . . ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر‎ ٠ : حديث‎ )١( 
نشر‎ 05/٠١ . 779/7 أخرجه الترمذي (تحفة الأحوذي‎ 
. السلفية ) وفي إسناده ضعف وجهالة‎ 

(؟) المجموع للنووي ؟50/7. وشرح العناية على الهداية على 
هامش فتح القدير 44١/1١‏ » وكشاف القناع 7/ 09 وحاشية 
الدسوقى ٠١57/١‏ ط دار الفكر . 

(*) حاشية الشرنبلالي على الدرر ١48/١‏ 


اداب شخصية : 
- اتفق الفقهاء على اداب شخصية» يستحب 
أن يفعلها الناس قبل الاستسقاء. بعد أن يعدهم 
الإمام يوما يخرجون فيه. لحديث عائشة المتقدم عن 
رسول الله يكل : «وعد الناس يوما يخرجون فيه)7) 
فيستحب عند الخروج للاستسقاء : التنظف 
بغسل وسواك,. لأنها صلاة يسن لا الاجتماع 
والخطبة. فشرع لا الغسل. كصلاة الجمعة. 
ويستحب: أن يترك الانسان الطيب والزينة» 
فلس هدوقت البريدة + ولك ايقظيع اللرائيية 
الكريهة. ويخرج في ثياب بذلة» وهي ثياب 
مهنته. ”2 ويخرج متواضعا خاشعا متذللا متضرعا 
ماشياء ولا يركب في شيء من طريقه ذهابا إلا 
لعذر. كمرض ونحوه. والأضل هذا تعديت ابوه 
عباس رضي الله عنهم| قال : «خرج رسول الله َكل 
متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا») وهى مستحبات 
برنافها علدف +0 ْ 


الاستسقاء بالدعاء : 

١‏ - قال أبوحنيفة : إن الاستسقاء هودعاء 
واستغفار وليس فيه صلاة مسئونة في جماعة . فإن 
ساي الكان بوع ناته زه القزلة تقال قات 


)١(‏ حديث عائشة تقدم فقرة زفة 

)١(‏ المجموع للنووي ه/557. والمغني 2,211 وكشاف القناع 
؟/روهة والطحطاوي ص 8٠١‏ 

فيه المغني 0/7 طالمتارء وفتح القدير 21/١‏ والمجموع 
للنووي ه/1 1 


خ-- 751 


وام م مو قفوو فوم مدوم ووو ووو اود دوه 


تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 1١5‏ 


الشيخان ْ 
تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج١‏ 
ص/اه 7 ١‏ 


الشيرازي : هو إبراهيم بن 
علي 


تقدمت ترجمته في ج ؟' ص 4١54‏ ص 


حَن 


صاحب الإتضاف: هو علي بن 
لمان “الردازئي 
تقدّمت ترجمته في ج ١‏ ص يون 


صاحب البدائع: هو ابو بكر بن 
ود ٠‏ 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١1١‏ 


صاحب البحر الرائق: هو زين الدين 
ابن إبراهيم 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ "5 


لومقففو وم ف و فو م و مولعمو 


صاحب تنوير الأبصار: هو محمد 
أمين بن عمر 
. تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١٠١‏ 


صاحب تهذيب الفروق: هو محمد 
علي بن حسين 


تقدمت ترجمته في ج ال ورين 
صاحب الحاوي: هو علي بن محمد 
الماوردي 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١9‏ 


مناعي الدرّ المختار:هو محمد بن 


علي 


تقدمت ترجمته في جاص727 


صاحب القنية: هو مختار بن محمد 


الزاهدي 
تقدمت ترجمته في ج ١9‏ ص "١5‏ 


صاحب المفرب: هو ناصر بن 
عبدالسيد: ر: بق الفتح المطرزي 


صاحب المغني: هو عبد الله بن 
اند 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 


بام 


صاحب نهاية المحتاج 


صاحب نهاية المحتاج: الرملي: ر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١07‏ 


الصاحبان 

تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج ١‏ 
ص/ا ه١7‏ 
صدر الإسلام: 

تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج و 
ص .5" 


طُْ 


طاووس بن كيسان 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١08‏ 


الطحاوي: فسو أحمد بن 
محعمسك 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١0/8‏ 


الطحطاوي : 
محمد 2( 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 08" 


ملحق تراجم الفقهاء 


فموف ووه ف مو مم مفو ووو ووو ااا ووووة 


ا ا ا 000 


عائشة 


تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص 09" 


عبد الله بن أحمد بن حنبل 
تقدمت ترجمته في ج "/ "1م 


عبد الله بن عمرو 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١١‏ 


عبد الله بن مغفل (؟ - .5ه) 

هو عبد الله بن مغفل بن عبد غنم بن 
عنيك: أبو متعيد::وقيل: أبو عبد الرحمن 
المزني. صاحب جليل من أهل بيعة 
الرضوان. 

قالالحسن البصري: كان عبد الله بن 
مغفل أحد العشرة الذين بعثهم إلينا عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه يفقهون 
الناس. 

روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وعن أبي بكر وعثمان بن عفان وعبد الله 
ابن سالم رضي الله عنهم أحاديث, زوئ 
عنه الحسن البصري. وابو العالية 
وها [ ظ 


»مات 


وفف ف موف او ووو الا ووو جدوووووهة 


[تهذيب التهذيب 27/5؛ وسير أعلام 
النبلاء ؟١/487:‏ وأسد الغابة 94/1", 
والاسستيعاب /441, والإصابة 
/ة] 


عبد الوهاب بن علي (#67 - 
١"ءه)‏ 
دل لاود عل بن بعد أبو 
محمدء البغدادي. فقيه. حافظ. اديب, 
شاعرء من أعيان علماء الإسلام, أخذ عن 
أبي بكر الأبهري, وحدث عنه واجازه 
وتفقه عن كبار اصحابه كابن القصار وابن 
الجلاب والباقلاني. 
وتفقهيهابن عمروس وأبو الفضل 
مسلم الدمشقي وغيرهماء وروى عنه 
جماعة منهم: عبد الحق , بن هارون وأبو 
بكر الخطيب والقاضي ابن الشماع 
الغافقي الأندلسيء, وتولى القضاء بعدة 
جهات من العراق ثم توجه إلى مصر 
فخمل لوا نها. 
من تصانيفه: «النصر لمذهب مالك»في 
مائة جزء.. و «المعونة بمذهب عالم 
المدينة», والأدلة في مسائل الخلاف»., 
و«وعيون المسائل» في الفقه. و«شرح 
الرسالةه 
. [شجرة النور الزكية45١]‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 000 اا ا اا ا ااا ااا ااا 0ك 


عثمان بن عفان 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص م 


العدوي: هو علي بن أحمد المالكي 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١0‏ 


عروة بن الزبير 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4١17‏ 


عز الدين بن عبد السلام: هو عبد 
العزيز بن عبد السلام 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 4١7‏ 


عطاء بن يسار ١9(‏ - "ا١١اه)‏ 

هو عطاء بن يسارء أبو محمدء 
الهلالي: المدني القاص؛ روى عن معاذ بن 
جبل وعبادة بن الصامت وزيد بن ثابت 
وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 
وغيرهم. روى عنه زيد بن أسلم وصفوان' 
ابن سليم وعمرو بن دينار وغيرهم. روى 
عبد. الرحمن بن زيد بن أسلم أن أبا حازم 
قال: مارأيت رجلا كان ألزم لمسجد رسول 
لمتكا الله عابعه ريك ين كلا ع 


يسارء وذكره ابن حبان في الثقات. 


أعلام النبلاءغ /448» وتهذيب التهذيب 
707؛» وتهذيب الكمال في أسماء 


اك 


ا ا ا ا 00 


الرج ال ,"ىق وثزرات 
الذهب ١/5؟١]‏ عمرو بن العاص ‏ ظ 
ش تقدمت ترجمته في ج 1 ص ١014‏ 
عكرمة 00 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 4١‏ 
ش علي الأجهوري: هو علي بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠ ١١9‏ 


علي بن أبي طالب ظ 4 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١١‏ 0 ْ 
| ش الغزالي: هو محمد بن محمد 1 
عمر بن الخنطاب تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١١‏ 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١١‏ ْ 
٠ / ْ‏ 
عمر بن عبد العزيز ظ - 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص5" 


عمرو بن حزم الفاكه بن سعد (؟ - ؟) 
تقدمت ترجمته في ج ١5‏ ص 750 هو الفاكه بن سعد بن جبير بن عثمان, 
عمرو بن دينار ش ابا عقبة؛ له صحبة, روى عن النبي صلى 
. وغيره: وعنه عمارة بن خزيمة وابن ابنه 
عمرو بن شعيب عبدالرحمن بن عقبة بن الفاكه. وذكره ابن 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص ""الا حجر في الإصابة في القسم الأول من 


4م 


١‏ 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


الصحابة رضي الله عنهم.' ش القاضي أبو يعلى: هو محمد بن 
[الإصابة 198/7. والاستيعاب الحسين | ٠‏ 
67/18" ,». وأسد الغابة49/4. وتهذيب تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7514 
التهذيبَ50/4١] ٠‏ 


فخر الإسلام البزدوي: هو علي بن تقدمت ترجمته في ج "' ص 2١9‏ 
محمد ٍ 
قاضيخان: هو حسن بن منصور 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١27‏ 
3 تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١0‏ 


الفخر الرازي: هو محمد بن عمر 


قتادة بن دعامة 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ اص ١0١‏ 00 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١6‏ 


الفوراني: هو عبد الرحمن بن 


القدوري: هو محمد بن أحمد 
مسخصكلء 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ه56 

تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص ١ ١/0‏ 

القرافي: هو أحمد بن إدريس 
تقدمت ترجمته في ج ١ص 5١66©‏ 


6 القرطبي: هو محمد بن أحمد 

تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 4١9‏ 
القاهم: ين محمد "١‏ القفال: هو محمد بن أحمد الحسين 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص ١١‏ تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١١09‏ 


القاضي أ محمد:ر: عبد الوهاب القليوبي: هو أحمد بن أحمد 
غك ١‏ تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١1١١‏ 


عق 


القهستاني ملحق تراجم الفقهاء ظ المحلي 


القهستاني: هو محمد بن حسام 


الدين ا ١‏ 


تقدمت ترجمته في ج 4 ص 591 


المازري: هو محمد بن علي 


مالك: هو مالك بن أنس 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ١569‏ 
الكاساني: هو أبو بكر بن 7 


مسعود الماوردي: هو علي بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١1١‏ تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١5‏ 


الكمال بن الهمام: هو محمد بن المتولي: هو عبد الرحمن بن مأمون 
عبدالواحد تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 4٠١‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ه""؟ 
لمتيّطي: هو علي بن علي الله 
تقدمت ترجمته في ج8١‏ ص 5ه 


ل مجاهد بن جبرٍ 
تقدمت ترجمته في ج اص ١696‏ 


مجد الدين ابن تيمية: هو 


اللخمي: هو علي بن محمد عبدالسلام بن عبد الله | 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١51‏ ' تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١١‏ 

الليث بن سعد المحلي: هو محمد بن أحمد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 58 تقدمت ترجمته في ج ؟' ص 4١١‏ 


م 


خا 0 1 1 1 1 ا ا اا ا اا ا ا ا ل ا ل 


محمد بن الحسن الشيباني 2 المنذري: هو عبد العظيم بن عبد 


تقدمت ترجمته في ج ١54‏ ص 79/4 
المرداوي: هو علي بن سليمان 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1.‏ ا مواق: هو محمد بن يوسف 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١51/8‏ 
المرغيناني: هو علي بن أبي بكر 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١/ال‏ ميمونة بنت الحارث 
ظ ١‏ تقدمت ترجمتها في ج ١0‏ ص "١.‏ 
المزني: هو إسماعيل بن يحيى 


لمزني 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١/7/١‏ نَُ 
مسروق 
تقدمت ترجمته فى ج "1 ص /اام 5 5 . 
- نافع : هو نافع المدني. أبو 
الحجا عيذالثة ظ 
سيم فو ملم بن المجاج تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7/1 / 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1١‏ 
النخعي: هو إبراهيم النخعي 
فطرك بن عيذ الرحصن تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 0ل" 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 177١‏ 00 
النفراوي: هو عبد الله بن 
عبدالرحمن 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70" 


معاذ بن جبل 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١١١‏ 


٠‏ مكحول بن شهران 


اله : 5 شرف 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؟/ا" لنووي: هو يحيى بن شر 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ "/ا؟ 
لام 


للا الل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


م 


فهرس تفصيل 0 


١6 1١4 استسقاء‎ 


روا رَبكُمُ إن كان عفان برل ال 


مدراا! (١‏ الآية. وقد ادل له كذلك بحديث 
عمرم رصي الله عنه واستسقائه بالعباس رضي الله 
عنه من غير صلاة. مع حرصه على الاقتداء 
حنيفة فقال: الحاصل أن الأحاديث لما اختلفت في 


الصلاة بالجماعة وعدمها على وجه لا يصح معه 


إلندانة اليه + كل او عن بها ربدم 
من قوله هذا أنها بدعةء كا نقل بعض المتعصبين. 
بل هو قال بالجواز. والظاهرأن المراد الندب 
والاستحباب. لقوله في الحداية: ا فعله الرسول 
مرة وتركه أخرى لم يكن سنة, لأن السنة ما 
واظب عليه. والفعل مرة والترك أخرى يفيد 
0 


وأما المالكية والشافعية, والحنابلة, وانؤنوسق 
وحمد من الحنفية: فقالوا سلئية ة الدعاء وحدهم 


وبسنيته مع صلاة له على التفصيل الذي تقدم . 


الاستسقاء بالدعاء والصلاة ٠‏ 
١‏ - المالكية, والشافعية. 00 وأبويوسف, 
يكون بالصلاة والدعاء والخطية 35 للأحاديث الواردة 
في ذلك. 

وقال أبوحنيفة لا خطبة في الاستسقاء. وما 


١١-1١ / سورة نوح‎ )١( 
لاط الشالثشة. وشرح العناية على الهداية‎ ١/١ (؟) ابن عابدين‎ 
ط بولاق.‎ 44١ /١ جامش فتح القدير‎ 


تقدم من رواية أنس لا يثبت الخطبة ؛ لأن طلب 
السقيا من رسول الله وقع له يك وهو يخطب. 
فالخطبة سابقة''2 في هذه الحادثة على الإخبار 
بالجدب . ش 


تقديم الصلاة على الخطبة وتأخيرها : 
6 في المسألة ثلاثة آراء : 


الأول : تقديم الصلاة على الخطبة. وهوقول 
المالكية. وتحمد بن الحسن. والراجح عند 
الحنابلة, وهو الأولى عند الشافعية. وعليه حماعة 
الفقهاء. لقول أبي هريرة: «صلى رسول الله يكل 
ركعتين ثم خطبنا» ولقول ابن عباس : #صنع في 
الاستسقاء + #ايصتم في العيد». ولأنها صلاة ذات 
تكبيرات. فأشبهت صلاة العيد 9) 


الثاني : تقديم الخطبة على الصلاة وهورأي 
للحنابلة. وخلاف الأولى عند الشافعية. وروي 
ذلك عن ابن الزبير. وأبان بن عثمان؛ وهشام بن 
أسماعيل » والليث بن سعد. وابن المنذر, وعمر بن 
عبدالعزيز ©) ودليله ما روي عن أنسن وعائشة : 
«أن رسول الله وك خطب وصلى». وروي عن 
عبدالله بن زيد قال: «رأيت النبي كك لما خرج 
يستسقي حول إلى الناس ظهره, واستقبل القبلة 
يدعو ثم حول رداءه. ثم صلى لناركعتين جهر 


. ط المعرفة‎ "6٠ الطحطاوي ص‎ )١( 

(0) المجموع للنووي ه/ لالاء والطحطاوي ص لضت والمغني 
امامل والشرح الصغير /١‏ 8ه ط المعارف . 

(©) المجموع النووي 0/ 4*8 . والمغني ؟/مما١‏ 


"١١ 


ووو 
لفو جع مم اي ليلل يليللا 


١ 


١, 


العنوان 

عموم 
التعريف ش 
الألفاظ ذات الصلة: العام. الخصوص. المشترك . 
الحكم الإجمالي 

عموم البلوى 

التعريف 
الأحكام المتعلقة بعموم البلوى: 


أولا: الأحكام الفقهية 

ثانياً: المسائل الأصولية 

أ - خبر الواحد فيما تعم فيه البلوى 
ب - قول الصحابة فيما تعم به البلوى 


التعريف : 
الألفاظ ذات الصلة: عموم المجاز 
الحكم الإجمالي 
عمياء ‏ 

انظر ٠‏ عمى 

عنان 
انظر: شركة 

عن . 


الام 


صا احم بج احج 0 


ع ا حا محمد جد بل ىا جه 


لفوف فوم ع و ووم امااايييااايااايييل يالل 


دا التعريف ١‏ 
ل 0 الحكم الإجمالي 3 ١‏ 
١‏ عنفقة 
انظر: لحية 
16 -.م ظ عنّة ١ذ-‏ 4م 
١‏ التعريف ا 
١6‏ الألفاظ ذات الصلة: الجب, الخصاء ١‏ 
035 الأحكام المتعلقة بالعنة: "0 
5 ثبوت الخيار بالعنة ف 
5 ثبوت العنة 0 
١7‏ ما يترتب على ثبوت العنة 3 
14 الذي يحكم بالتأجيل / 
164 حكم التأجيل لمن به عجز خلقي 1 
1 المراد بالسنة . 
014 بدء أجل العنين ١‏ 
1 نقص السنة ١١‏ 
5" الاختلاف في الوطء أثناء السنة أو بعدها ١‏ 
1" التفريق بالعنة ش ١١‏ 
و الفرقة بالعنة فسخ أو طلاق؟ ١‏ 
3 | الإنجاب قبل سنتين ١‏ 
غ” ( الشهادة على إقرار الزوجة قبل التفرقة حل 
ع" اختيار الزوجة الاستمرار في النكاح 1 
16 


لق 00 وقت الاختيار يعد المذة ٠‏ 


ا 


الا ا ااا اا ااا ا ا اا ااا ا ااا ااا ا ااا ا ااا ااا ااا ا ايا اك 


001 أثر العلم بالعنة قبل العقد ظ 04 
فل 1 ثر الجنون على الحكم بالعنة 
ف ثر الصبا على الحكم بالعنة "١‏ 
ف أثر الرتق على الحكم بالعنة 1" 
40" سبق الوطء على العنة وف 
0" الجماع الذي يمنع التأجيل ع 
0000١‏ مهر زوجة العنين و" 
+ عدة زوجة العنين 5 
.سم دام عنوس ١-ه‏ 
التعريف ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة: العضل ١‏ 
١م‏ ما ما يتعلق بالعنوس من أسكا, و 
ف نفقة العانس 0 
الاسم عنوة "-١‏ 
نفل التعريف ١‏ 
ف الحكم الإجمالي ١‏ 
##اال ه# ا عهد -١ ٠‏ + 
وف التعريف ١‏ 
لوك الألفاظ ذات الصلة: العقد, الوعدء البيعة ١‏ 
ااا الحكمالتكليفي ش 0 
اق تحريم ظلم المعاهد 0 
٠ ْ‏ 


هم اليمين بعهد الله وآثاره 


اضيدك 


33-00 
لقعم مم مم مم ع ممم مف ووم ووم و ووو و اا ايليل ووه 


ا 


ع 


- لام 


العنوان, 
عهدة 
التعريف 
الحكم الإجمالي 


أولاً: العهدة في الشفعة 
ثانياً: العهدة في خيار العيب 


عوارض الأهلية 
انظر : أهلية 


عوامل 

انظر : زكاة 
صَرَر 

التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: العشاء العمش, الحول,العمى 
الأحكام المتعلقة بالعور: 
أ - التضحية بالعوراء. 
ب - فسخ النكاح بالعور 


ج - إعتاق العور في الكفارات 

د - جناية صحيح العينين على الأعور 
ه - جناية الأعور على صحيح العينين 
و - جناية الأعور على الأعور 


عوره 


التعريف 


الألفاظ ذات الصلة: الستر 


لم 


١١-١ 


لقف فوومة فيو ووو هف ووو يه ةوه روه ء ووم ممه هه ووو ممه 1 هر ور نر ةف ر ةرور رمن تلن 
ل6عوءثوه لابب ااا اا ا 2 2 0غ نا 


سن 


الأحكام المتعلقة بالعورة 
عورة الرأة بالنسبة للرجل الأجنبي . 


عورة المرأة المسلمة بالنسبة للأجنبية الكافرة 


عورة المرأة بالنسبة للمرأة المسلمة 
عورة المرأة بالنسبة للمحارم 

عورة الأمة بالنسبة للرجل الأجنبي 
عورة الرجل بالنسبة للرجل 

عورة الرجل بالنسبة للأجنبية 
عورة الصغير والصغيرة 

عورة كل من الزوجين بالنسبة للآخر 
عورة الخنثى المشكل 

العورة في الصلاة 

ما تستره المرأة في الإحرام 

لمس الأجنبي أو الأجنبية 

عورة الميت 

النظر إلى العورة لتحمل الشهادة 
كشف العورة للحاجة الملجئة 
كشف العورة عند الاغتسال 
السلام على مكشوف العورة 
الإنكار على مكشوف العورة 


عوض 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: الثمن 
الحكم التكليفي 
أنواع العرض 
هاما 


ب لسن يي يت الل مما اح 0 


141414 1 1 1 1 1 زا ا ااا ااا ااا اا 0 


1 شروط العورض اي 
1 أسباب ثبوت العوض: ٠‏ 1 
1١‏ أ.- عقود المعاوضات 1 
5١‏ ب - عقد النكاح . 
1 ج - الجنايات ظ ٠١‏ 
1 وه -الإتلافات ١١‏ 
5 ه - تفويت البضع ١‏ 
١‏ ْ و - عقد الجزية ١‏ 
ف ز - تلف الزكاة والأضحية ْ ١‏ 
54 2 - ارتكاب المحظورات 0 
56 ط - التفريط والتعدي 5 
- ما لا يجوز أخذ العرض عنه ١‏ 
515 تقدير العرض: 
55 أ - التصرفات التي يجب أن يكون العرض فيها مقدراً ١6‏ 
ومعلوماً 00 
/ ب - التصرفات التي لا يجب فيها تقدير العوض 1 
5 الأعواض التي قدرها الشارع 7 
51 تجزئة العورض ( 5" 
7 تسليم العرض ف 
7١‏ موانع تسليم العرض ٌْ 0" 
فى مسقطات العرض: 
7 أ - هلاك المعقود عليه ٠‏ 5" 
7 ب - الإبراء لاا 0 
0 ج - العفو ال 
0 د - الإسلام على 


بالا 


وفوفوووو ووو ووو مم ميا ايلا الل اللا 


7 اونا عول ١م‏ 
07 التعريف | ١‏ 
0 الألفاظ ذات الصلة: الره ‏ 2 ١‏ 
7 الحكم الإجمالي م 
م - كا عوم أ--لم 
و/ التعريف ١‏ 
ا الأحكام المتعلقة بالعوم ١‏ 
في ضمان العوام لمن غرق بيده ١‏ 
1- .م عيادة 8-١‏ 
7 التعريف . 
7 الحكم التكليفي ١‏ 
0 فضل عيادة المريض م 
/ آداب عيادة ال مريض 3 
8, وقت عيادة المريض 0 
4# من تشرع له زيارة المريض 5 
في الدعاء للمريض 7 
١‏ إطعام المريض ما يشتهي 0 
004١-4‏ عيافة. احم 
التعريف 0 ١‏ 
ّْ الحكم الإجمالي ١‏ 
١م‏ عيال 
ش انظر : اير ا 


بالا 


اوعفد مع ةقود ووو وو ووو ووووة ةودن ووؤء ثم وو قوو ووو ووم وو فووو ف ةولق ة وده وةم دم ةو لوو وزو قو ةفو ووم وو وو ووومودوو ومو وقووه ةو مووو مدو و ةو ووو فم ددم عجوم مو وموم ونءمثموه 


١م‏ م١‏ "يت 60-١‏ 
١م‏ التعريف ١‏ 
,م 2 الألفاظ ذات الصلة: الغش. الكذب, الغين, العاهة ١‏ 
م 2 الأحكام المتعلقة بالعيب: 00 
,م الغيب فى اليه ٠.‏ 85 
م العيوب التي يرد بها المبيع: 7 
لم : أولاً: العيوب الظاهرة 7 
م 2 أ- عيوب الدواب 7 
4 0 ب - عيوب الأرض / 
م ج - عيوب الدور 9 
245 د - عيوب الكتب : ٠١‏ 
م ه - عيوب الثياب ا ١١‏ 
4م 2 انياً: العيوب الخفية في المبيع 077 2 00 
لام 2 أثر العيب في عقد البيع ا 
14 إعلام المشترئ بالعيب .5 ١‏ 
44 شروط الرد بالعيب: 
494 أ - أن يكون العيب قديماً ١‏ 
9 ب - عدم أ شتراط البراءة : ل 
6 رضا البائع في الرد بالعيب .. 5" 
او سك المشترى بالمبيع المعيب مع الأرش ف 
ه000 ؛ 0 5 و 
م0 أولاً: العيب من : ا 5 ع" 
القبض 5 بعده 
153 ثانياً: أخذ الأرش عن المعيب 
فى أ - إذا كان العرضان من جنسين 01 
/ا4 ب - إذا كان العوضان من جنس واحد ‏ 000008 هن 


سي #ا“ا 


ا ا ا 0 0 0 0 1 0 0 0 ا 001 
322000 


سك ةل حم ل كي يب كر 
جد > لج حا مم 


١١و‎ - 


الثأً: الصرف معين والعيب من نفس الجنس والمعيب 


البعض 


رابعاً: إذا تلف العوض بعد العقد ثم علم عيبه 

أ - حكم العقد من حيث الإمضاء أو الفسخ 

ب - حكم أخذ الأرش في المعيب التالف بعد القبض 
خامساً: العيب من غير الجنس 

حكم العيب في الصرف في الذمة وأخذ البدل والأرش 


فيه 


الاستحقاق في الصرف 

العيب في السلم 

العيب في الإجارة 

العيب في القسمة 

العيب في بدل الصلح 

العيب في المال المغصرب 

العيب في الزوج والزوجة 

العيب في الأضحية 

العيب في الهدي 

العيب في الحيوان المأخوذ في الزكاة 
عيد ' 

التعريف 

الأحكام المتعلقة بالعيد: 

أ - صلاة العيد 

ب - التكبير في العيدين 

ج - الأضحية في العيد 

د - ما يستحب فعله في العيد 


5 


د 57 ضل كت 


وففففووو م ةم فلو مايا0 


0#" 116 


١7 


١؟6١‎ - غ15‎ 
١" 


ه - التهنئة بيوم العيد 

و - التزاور في العيدين 

ز - الغناء وااللعب والزفن يوم العيد 
ح - زيارة المقابر في العيد 

ط - عظة النساء 

ْ عين 
التعريف ١‏ 

الألفاظ ذات الصلة: الحسد. الحقد . 
ثبوت العين 

ما يستطب به من العين 

أ - التبريك 

ب - الغسل 

ج - الرقية 

عقوبة العائن 


انظر: بيع العينة 


انظر: غيبة 
غارمون 


التعريف 


-178:- 


ه مه ©>» د 


5-5١ 


فيهما بالقراءة» . متفق عليه . ") 

الشالث : هوغير في الخطبة قبل الصلاة أو 
بعدهاء وهورأي للحنابلة» لورود الأخبار بكلا 
الأمرين. ودلالتها على كلتا الصفتين. 


كيفية صلاة الاستسقاء : 
5 - لا نعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء 
خلافا في أنها ركعتان. واختلف في صفتها على 


رايين: 


الرأي الأول . وهوللشافعية, والحنابلة.» وقول 
لمحمد. وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز: 
ساسا جين كول الأر يا يسان 
الثانية مثل صلاة العيد» لقول ابن عباس في حديثه 
. المتقدم : «وصلى ركعتين | كان يصلي في العيد», 
ولا روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي كل 
وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء 
يكبر ون فيها سبعا وخمسا. ") 


الرأي الثاني » وهو للالكية, والقول الثاني 
لمحمد. وهوقول الأوزاعي , وأبي ثورء وإسحاق: 
تصلى ركعتين كصلاة النافلة والتطوع. لما روي 


)١(‏ حديث عبدالله بن زيد: «رأيت النبي كل لماخرج يستسقي حول 
ظهره إلى الناس . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري 014/7 - 
ط السلفية»؛ ومسلم (1/ 51١‏ ط عيسى الحلبي) . 

(؟) المغني 4/1 طالمنارء والمجموع للنووي 0/ 74. وابن 
عابدين ١/١‏ فلاء وبدائع الصنائع 7817/١‏ . والحديث روي 
عن جعفر عن أبيه «أن النبي يك وأبا بكر وعمر كانوا يصلون 
صلاة الاستسقاء يكبر ون فيها سبعا وخمسا» أخرجه عبدالرزاق 
(5/ 86 _ط المجلس العلمي). والشافعي في الأم 149/١‏ -ط 
شركة الطباعة الفنية. وفي إسناده إبراهيم بن محمد بن أبي يحبى 
الأسلمي وهو متروك كما في التقريب لابن حجر. 


عن عبدالله بن زيد: «أن النبي وَلةِ استسقى 
فصلى ركعتين » وروى أبوهريرة نحوه . ولم يذكرا 
التكبير .20 فتنصرف إلى الصلاة المطلقة . 

واتفقت المذاهب على الجهر بالقراءة في 
الاستسقاءء لأنها صلاة ذات خطبة. ”© وكل 
صلاة لما خطبة فالقراءة فيها تكون جهراء لاجتماع 
الناس للسماع, ويقرأ بها شاء» ولكن الأفضل أن 
يقرأ فيها با كان يقرأفي العيد. وقيلديقراً 
بسورتي ق ونوح.”" أو يقرأ بسورتي الأعلى 
والغاشية, ”2 أو بسورتيى الأعلى والشمس . 
وحذف التكبيرات أويعْضها أو الزيادة فيها لا 
تفسد الصلاة . وقال الشافعية : ولوترك التكبيرات 
أوبعضها أو زاد فيهن لا يسجد للسهوء ولوأدرك 
المسبوق بعض التكبيرات الزائدة فهل يقضي 
باق مافاته من التكبيرات ؟ قالوا: فيها القولان. 
مثل صلاة غيل 60) 


كيفية الخطبة ومستحباتها : 

٠‏ - قال الشافعية, والمالكية» ومحمد بن الحسن 
من الحنفية : يخطب الإمام خطبتين كخطبتي العيد 
بأركانها وشروطههم| وهياتههاء وفي الجلوس إذا صعد 
المتبر وجهسان كنا فى العند أيضاك لحديت ابن 


)1 الشرح الصغير /١‏ لاله ط دار الممارف, وابن عابدين 
0١‏ ولمغني 01 والحديث رواه أحمد وأبوعواته 
والبيهقي ورواته ثقات (نيل الأوطار 5/14) 

)١(‏ المجموع للنووي 598/0. وابن عابدين ١/١41لاء‏ والمغني 
14 وحاشية الدسوقي 4٠08 /١‏ 

(") المجموع للنووي ه/ “/اء والمغنى 7917/7 

(؛) المغني 84/7 

(5) المجموع للنووي ٠7٠6/0‏ 


ل 


ففففو فم ووو وموم ف ووو مااي يللي يي يلللا ودود 


1 الألفاظ ذات الصلة: الكفيل‎ ١ 
٠ استحقاق الغارمين من الزكاة غ'‎ ١ 
3 دفع الزكاة لغريم المدين‎ ١) 
0 ْ ادعاء الغرم‎ ١ 
5 الاستدانة لعمارة مسجد ونحوه‎ ١ 
٠١-١ غالب‎ ١م".‎ 
١ الشعرين‎ ١) 
أطل الأحكام المتعلقة بلفظ غالب:‎ 

,)| أ - غالب مدة الحجيض ١‏ 
هل ب - غالب مدة النفاس ٠‏ 
١)‏ ج - غالب مدة الحمل 4 
١)‏ د - استعمال ما غالب حاله النجاسة 0 
يف 3٠‏ ه - زكاةالإبل 5 
١71‏ . و - زكاة الفطر 7 
3234 ز - الإطعام الواجب في الكفارات 4 
ىا ح - غالب النقد في البيع 9 
١‏ معاملة من غالب ماله حرام ٠١‏ 
شا > رضل غاية ١-؟‏ 
اا التعريف ْ ١‏ 
١‏ الحكم الإجمالي ١‏ 
ل غباء ا 2 2 جتن 


؟* ١‏ التعريف ش ١‏ 


عس ا وس 


١7/ - كا(‎ 


١5 - "6 


١ءكل‎ - ٠45 
١6" 


الألفاظ ذات الصلة: الخلابة 

ما يتصل بالغباء من أحكام: 

أ - الزكاة للغبي 

ب - سكوت المدعى عليه لغبائه 


غبار 
التعريف 
ما يتعلق بالغبار من أحكام: 
1 - الحاسة 
ب - التيمم 
ج - الصوم 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: الحسد 


الحكم التكليفي 


التعريف 

الألفاظ ذات الصلة: التدليسء الغشء, الغرر 
الحكم التكليفي 

أنواع الغين 

أثر الغبن في العقود 


التعزيف 


-14- 


مت جا 7ه 


شام مهدا ااه قا جه 


وعوجووةوووةومووووةو ا اا ا وت وام جو ابطر وجو ل ووو مر وكام ورور 


١5 


١ك‎ 


١ك‎ 


١ /ا‎ 


١ /اء‎ 
١ /ا‎ 
١ /ا‎ 
١ /ا‎ 


١ 
١ 
١ 
١١ 


١مل‎ - 


١11 - 


الألفاظ ذات الصلة: الغول. الخدعة, الخيانة ‏ 


الحكم التكليفي 


الجهاد مع الإمام الغادر 


انظر: أطعمة ( 
غدير 
انظر: مياه 
غراب 
انظر: أظلفية ١‏ 
غراس '- 
انظر: غرس 
غرامات 
الألفاظ ذات الصلة: الضمان 2 ' 
الأحكام المتعلقة بالغرامات: 
موجب الغرامات 
غرر 
التعريف ش 
الألفاظ ذات الصلة: الجهالة, الغين, التدليس 
الحكم التكليفي ْ 


شت 


اللا 1 ا اا ا ا ا ا ا ا لا 00 لاا لي ا ا 


5 ظ‎ ٠ ْ أقسامالغرر‎ 202020006٠ 
شروط الغرر المؤثر:‎ ١6١ 
7 للد" أ - أن يكون الغرر كثيراً‎ 
/ . ب - أن يكون الغرر في المعقود عليه أصالة‎ ١6 
ج - ألا تدعو للعقد حاجة ل‎ . ١6" 
٠١ د - أن يكون الغرر في عقد من عقود العاركات لاله‎ | ١غ‎ 
: الغرر في العقود‎ ١ غ6‎ 
أولاً - الغرر في عقود المعاوضات المالية‎ ١ 
أ - الغرر في عقد البيع: ظ‎ ١ 
١ الغرر في صيغة العقد‎ - ١ ١6 
01 ؟ - الغرر في محل العقد‎ ١ 
١ ب - الغرر في عقد الإجارة‎ ١١0 
5 ج - الغرر في عقد السلم‎ ١4 
١0 د - الغرر في الجعالة‎ ١68 
ْ ثانياً - الغرر في عقود التبرعات‎ 3 
14 أ - عقد الهبة‎ 3 
19 ول “وك :الوضية‎ 
"3 ثالثاً - الغزر فى عقد الشركة‎ ١ 
زايا - الخرن فى قد ارهن 0 ل"‎ 1 
"7 خامساً - الغرر في عقد الكفالة‎ ٠ كح‎ 
سادسا - الغرر في عقد الوكالة و‎ 3 
3 سابعاً - الغرر في عقد الزواج‎ ١ 
ايل الغرر في الشروط: و"‎ 
ال أولاً - الشرط الذي في وجوده غرر هفل‎ 
"0 لاا ثانياً - الشرط الذي يحدث غرراً في العقد‎ 


14 ثالث - الشرط الذي يزيد الغرر في العقد‎ ١ 


-84- 


وافففم روفوم ءءء مف م اممف وو مويرم ممم مو ووو ووو وااو ايا ليللا 


4 - وذا غراوان يم 
34" التعريف ١‏ 
34 الحكم في المسألتين ١‏ 


١/9 - 58‏ غْرَة ١-ه.‏ 
لحل التعريف 20١‏ 
حل الألفاظ ذات الصلة: الدية؛ الأرش, حكومة العدل 

١7‏ الحكم الإجمالي: 

12 أولاً - إطالة الغرة فى الوضوء 0 
١م‏ ثانياً - الغرة في الجناية على الجنين ١‏ 
١‏ تعدد الغرة بتعدد الأجنة / 
ف من تجب عليه الغرة؟ 9 
“«/ا١‏ - ولا١‏ غرمن 0 
١‏ التعريف ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة: الزرع ١‏ 
١‏ الأحكام المتعلقة بالغرس: ْ 

و أولةً - فضل الغرس م 
١‏ ثانياً - عقد المغارسة ' 

١‏ ثالث - الغرس في الأرض التي يتعلق بها حق الغير 

0 أ - الغرس في الأرض المغصوبة‎ ١ 
5 كلا 2 ب - الغرس في الأرض المستعارة‎ 
/ ج - الغرس في الأرض المرهونة‎ ١ 
د - الغرس في الأرض المشفوع فيها م‎ ١ 
, رابعاً: غرس الشجر في المسجد و الأرض الموقوفة‎ >, 
١ خايسا العرس :في الأرك المرات‎ 4 


ب1868- 


وففف مم ووم اموا ا الالالال اللا 


١مل"‎ 


ا١م9‎ 


العنوان 
غرغرة 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: المضمضة:؛ الاحتضار 
الحكم الإجمالي: 
أ - في الوضوء 


ب - أثر الغرغرة في قبول التوبة 
غرق 

التعريف 

الألفاظ ذات الصلة: الغمر 

الأحكام المتعلقة بالغرق: 

أ - اعتبار الغرق من أسباب الشهادة 

ب - قتال الأعداء بإغراقهم 

ج - القتل بالإغراق 


غرقى 
التعريف 
الأحكام المتعلقة بالغرقى: 
| - قطع الصلاة لإنقاذ غريق 
ب - حكم ترك إنقاذ الغريق 
3 - اعتبار الغرقى من الشهداء 
د - إرث الغرقى 


غرم 
انظر: غرامات 


م 


7د عند ات 


اللا ا 2 110 


يل 
66 
ع١‏ 
هم/١‏ 
وما 
هما 
مما 
كما 
كلما 


١ /ام‎ 
١ /ام‎ 


- لما 


- سوا 


84 


8ض 


١/8 
١/660 
لحل‎ 
حل‎ 
١ 
حل‎ 
١9١ 
لحل‎ 
دحل‎ 


العنوان 

غرماء 
انظر: إفلاس 

غروب 
التعريف 


الألفاظ ذات الصلة: الشروق 

ما يتعلق بالغروب من أحكام: ْ 

أ - في الصلاة 

ب - غروب الشفق 

ج - كراهة الصلاة عند غروب الشمس 
د - في زكاة الفطر | 


غرور 
التعريف : 
الألفاظ ذات الصلة: الخدعء الكبر. العجب 
الحكم التكليفي 


أقسام الغرور: 

الغرور بفهم فاسد من نصوص القرآن والسنة 
الغرور بالطاعات والقرب 

الغرور بصلاح الآباء والأسلاف 

الغرور بتتابع النعم 

اصناف المغرورين: 

أولاً: غرور أهل العلم 

ثانياً: المغرورون من أرباب التعبد والعمل 


ثالثاً: غرور المتصوفة 


ا 


وى 


>" حج “م اح ادا عه 


١5 


حمأا-.-.- سصحمصدا »سدم اا ةه6» 


١ 
١7 


للم 1 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 ا 0 ا ا اا ااا ا ااا ااا ا ا ا ا ا ا 0 


؟١ا/‎ 


رابعاً: غرور ريات الأموال 


التخلص من الغرور 

غريم 
انظر: إفلاس. قسمة 

غزل 
انظر: تشبيب 

غزو 
انظر: جهاد 

غسالة 
انظر: مياه 

غسل 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: الطهارة؛ الوضوء 
الحكم التكليفي 


الأول: خروج المني 

أ - رؤية المني من غير تذكر الاحتلام 
ب - خروج المني بعد الغسل 

ج - خروج المني من غير مخرجه المعتاد 
الثاني: التقاء الختانين 

أ - الإيلاج بحائل 


-17848- 


ع١‎ -١ 


لك مب شح يدث بين 


لل ل ا ا ا ل ل ا ل ا ل ل ا ل ل 1 11 111111 ا 1 ااا ااا 200 


١ ب - الإيلاج في فرج غير أصلي‎ "0١ 
١ ج - وطء الجن‎ "0 
0 ؟." د - إيلاج ذكر غير الآدمي‎ 
5 ه - وطء الميت‎ "0. 
١0 و - وصول المني إلى الفرج من غير إيلاج‎ ١ 
16 الثالث: الحيض والنفاس‎ ُ 
"١ '  توملا م" الرابع:‎ 
"5 الخامس: إسلام الكافر‎ "6 
7ض" .فرائض الغسل:‎ 

١ ./‏ الأولى > النية وف 
ا" الثانية - تعميم الشعر والبشرة بالماء " 
4" أ -المضمضة والاستنشاق ” 
8" ب - نقض الضفائر : " 
"١‏ الثالثة - الموالاة 0" 
1" الرابعة - الدلك 4" 
1" سنن الغسل: ْ 
1" أ - التسمية لح 
١م‏ ب - غسل الكفين 7 
نلف ج - إزالة الأذى ١‏ 
1" د- الوضوء رف 
1 هات اليد باليمن رفن 
1" و - البدء بأعلى البدن يق 
1" ز - تثليث الغسل م 
10" مكروهات الغسل 2 
10" قفة الغسل ظ 2 


14 - 


وس 


الصفحة العنوان الفقرات 

- 778 غش ١9-١‏ 
14" التقريقة 0 ظ ١‏ 
14 الألفاظ ذات الصلة: التدليسء التغريرء الخلابة ١‏ 
16" الحكم التكليفي 0 
7" الغش في المعاملات 5 
0" أولاً - الغش بالتدليس والتصرية. / 
شف ثانياً - الغش المسبب للغين م208 
"١‏ التعامل بالنقد المغشوش 9 
قف صرف المغشوش بجتسه أو بالذهب والفضة ١‏ 
فق الغش في المكيال والميزان ١‏ 
لق الغش في المرابحة ١‏ 
قا الغش في التولية م١‏ 
اميق الغش في الوضيعة ١‏ 
لفق غش الزوج أو الزوجة في النكاح ١‏ 
شق غش ولاة الأمور لرعيتهم 5 
يفف الغش في المشورة والنصيحة 4 
للق التعزير على ألغش ١‏ 
5-4" غصب ١1م‏ 
10 التعريف ١‏ 

خف الألفاظ ذات الصلة: التعدي. الإتلاف. الاختلاس. ‏ " 

السرقة, الحرابة 

لحف الحكم التكليفي 

لوا ما يتحقق به الغصب 

1" ما يتحقق فيه الغصب 9 
فرق أ - العقار ١١‏ 


١/8 1١ا/ استسقاء‎ 


عباس المتقدم . ولأنها أشبهتها في التكبير وفي صفة 
الصلاة )0 

وقال الحنابلة. وأبويوسف من الحنفية. 
وعبدالرحمن بن مهدي : يخطب الإمام خطبة 
واحدة يفتتحها بالتكبير . لقول ابن عباس : «لم 
يخطب خطبتكم هذه . ولكن لم يزل في الدعاء 
والتضرع والتكبير»». وهذا يدل على أنه ما فصل 
بين ذلك بسكوت ولا جلوس . ولأن كل من نقل 
. الخطبة لم ينقل خطبتين . 9) 

ولا يخرج المنير إلى الخلاء في الاستسقاء, لأنه 
خلاف السنة. وقد عاب الناس على مروان بن 
الحكم عند إخراجه المنبر في العيدين ونسبوه إلى 
مخالفة السنة . 

ويخطب الإمام على الأرض معتمدا على قوس 
أو سيف أو عصاء ويخطب مقبلا بوجهه إلى 
الناس.”" وقد صرح المالكية بأن الخطبة على 
الأرض مندوبة,. وعلى المشير مكروهة . © أما إذا 
كان المنبر موجودا في الموضع الذي فيه الصلاة, ول 
يخرجه أحد ففيه رأيان: الجوازء والكراهة . 

وقال الحنفية, © والحنابلة» والشافعية في القول 
المرجوح : يكير في الخطبة ى) في صلاة العيد. وقال 
المالكية, والشافعية في الراجح عندهم : يستبدل 
بالتكبير الاستغفار. فيستغفر الله في أول الخطبة 
)١(‏ المجموع للنووي 54/0. 88, والشرح الصغير /١‏ ةبه. 

والطحطاوري ص 85١‏ 
() المغنى 7/ 551 ط المنار. وابن عابدين /١‏ 91/ ط الثالثة . 
(*) بدائع الصنائع 587/١‏ ط المطبوعات العلمية. والمجموع 


 /8‏ والشرح الصغير /١‏ 088 . والمغنى 7/ ,0741١‏ وحاشية 
العدوي ؟/ ١١‏ 


(؛) العدوي على الخرشي ١5/7‏ 
(8) بدائع الصنائع م" 


الأولى تسعاء :وق الثانية سبعاء وقول :. اسعففز الله 
الذي لا إله إلا هوالحي القيوم وأتوب اليه ويختم 
كلامه بالاستغفار. ويكثر منه في الخطبة. ومن قوله 
تعالى : «استغفروا ربكم إنه كان غفارا) الآية, 
ويمحوفهم من المخاصي الي هي سبب الحدب. 
ويأمرهم بالتوبة» والإنابة والصدقة والبر. 

وقال الحنفية, والشافعية؛ والمالكية: يستقبل 
الإمنام العتأين ى اليه مستيد بز القيلة )عط ذا 
قضى خطبته توجه بوجهه إلى القبلة يدعو. 

وقال الحنابلة : يستحب للخطيب استقبال 
القبلة في أثناء الخطبة, لما روى عبد الله بن زيد: 
«أن النبي يَلهِ خرج يستسقي . فتوجه إلى القبلة 
يدعووفي لفظ : فحول إلى الناس ظهره واستقبل 
القبلة 00 


صيغ الدعاء المأثورة : 

يستحب الدعاء با أشرعن النبي كَل ومن 
ذلك ماروي عنه يك أنه كان يدعوفي الاستسقاء 
فيقول: «اللهم اسقنا غياثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا 
غدقا مجللا سحاعاما طبقادائما. اللهم اسقنا 
الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إن بالبلاد 
والعباد والخلق من اللأواء والضنك ما لا نشكو إلا 
إليك. اللهم أنبت لنا الزرع. وأدِرّلنا الضرع, 
واسقنامن بركات السماء. وأنبت لنا من بركات 
الأرض . اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراء 
فأرسل السماء علينا مدراراء فإذا مطروا. قالوا: 


)١(‏ المغني ؟/ 584» والكاني 007/١‏ ط ال ثاني. وكشاف القناع 
ذقكةت 


عه 


لوقف ووو ووو ممم مام عا يلوه 


ب - العين المؤجرة 

ج - زوائد المخصوب وغلته ومنافعه 

غصب غير المتقوم 

آثانالعمين: 

أولاً - ما يلزم الغاصب 

| -الإثم والتعزير 

ب - رد العين المغصوبة 

ثانيا - حقوق المغصوب منه: 

أ -رد أو استرداد عين المغصوب وزوائده وغلته ومنافعه 
ب - الضمان 

17 الهدم والقلخ 

د - الجمع بين أخذ القيمة والغلة 

ثالثاً - ما يتعلق بالضمان من أحكاء: 

| - كيفية الضمان 

ب - وقت الضمان 

ج - انتهاء عهدة الغاصب 

د - تعذر رد المغصوب 

ه - نقصان المخصوب 

اختلاف الغاصب والمالك في الغصب والمغخصوب 
ضمان المغصوب إذا تصرف فيه الغاصب أو غصب منه 
تملك الغاصب المغصوب بالضمان 

نفقة المغصوب 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: الإساغة 


1و 


5-١ 


"4 
"04 
"04 
"04 
"0 


55 
55 
55 
لض 
مض 
"55١‏ 


لض 
55١‏ 
خض 
لض 
خض 
نض 


وه" 


خض 


لاض 


- ع5" 


الحكم الإجمالي 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: الفرك 
الأحكام المتعلقة بالغضب 


0-4 


آثار الغضب في تصرفات الغضبان 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: السفه؛ العته 
الحكم الإجمالي: 
أولا - الجر يسبب الققلة 
ثانياً - شهادة المغفل 
غلاء 
التعريف 
الأحكام المتعلقة بالغلاء: 


أ - حبس الطعام لإغلائه 
ب - مراعاة الغلاء عند تقدير عطاء الجند 
ج - أثر الغلاء في نفقة الزوجة 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: السلطة 


17 ,م 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ل اا ل ا لاا ل ا ا ل ل ا ا 0ك 


وافف ورم فو ومو موا مو ااه 


ا 


- ونم 


الحكم الإجمالي: 
الغلبة على الحكم 
غلبة الظن 


غلبة الظن 
انظر: ظن 
غْلّس 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: الإسفار 
الحكم الإجمالي 


انظر: ذبائح 


انظر: خطأ 


انظر: إغلاق 


التعريف 

الألفاظ ذات الصلة: الربح, النماء 
ما يتعلق بالغلة من أحكام: 

أولاً - غلة الموصى به 


م 


"١ 


5-١ 


ومفففوفوو وو قفوم م ممم ووو م وم ووم ممم رووو مم م ااايلالل لاا 


؟'/ا؟ - مل/ا؟ 
فى 

تففق 

ففض 

يفف 

يف 

يفف 

يفففى 


5 // 


5١52 - 
خض‎ 

ايض 

يكن 

لحي 

م5 ' 


العنوان 
ثانياً: غلة المشفوع فيه 
ثالثاً - غلة المرهون 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: الشهوة 
الأحكام المتعلقة بالغلمة 

غُلُول 

التعريف 
الحكم التكليفي 
عقوبة الغال 


ما يؤخذ من الغنيمة ولا يعتبر غلولاً 
قلك ما بقي مما أبيح له أخذه قبل القسم 


سهم الغال 
مال الغال الذي غله إذا تاب 


غموس 


انظر: أيمان 


التعريف ع 
الألفاظ ذات الصلة: المال, الاكتساب, النعمة؛ الفقر 
حكم طلب الغنى 

الغنى المحمود وفضله 

ما يتعلق بالغنى من أحكام 


4م 


عا ١‏ حمسا ححا اسه 


م ل 70ب اللي يي للم الى 


بي ب لك بلى 


خرى 


بسإو الوطم ما ممق وار جه رون لومم موه وله عرد مايوه # عمط قا لاطو م ووه لل و م و 1 م 1 ا 


594 - 


ثر الغنى 
اثر الغنى في تحريم السؤال 


الحجر على الغني بسبب إسرافه وتبذيره 
الغنى الذي تتعلق به الزكاة 

أثر الغنى في أداء الكفارات 

أثر الغنى في النفقة الواجبة للزوجة 
اعتبار الغنى في نفقة الأقارب 
اعتبار الغنى فيمن يتحمل الدية 
أثر الغنى في دفع الضرر 

اعتبار الغنى في صدقة التطوع 
اعتبار الغني في الأضحية 

أثر الغنى بالتسبة للوصية 

اعتبار الغنى في الكفاءة في النكاح 


غناء 
التعريف 


الألفاظ ذات الصلة: التغبير, الحداء. النصب 


حكم الغناء: 

| - احتراف الغناء 

ب - الإجارة على الغناء 

ج - الوصية بإقامة لهو بعرس 
د - مروءة المغني وشهادته 
و- الرقف على المغني ْ 
التغني بالقرآن الكريم 


6س 


0-2 


11 1 [1 1 1 1 1 1 1 14151 1 1 1 


مالع يا جد جد جد حم حم حم حم حم اج © © 


يج اج 


العنوان 
عتم 
التعريف 
الأحكام المتعلقة بالغنم: 


أ - الصلاة في مرابض الغنم 


التعريف 
الحكم الإجمالي 
التعريف 


الألفاظ ذات الصلة: الفيء, الجزية؛ النفل؛ السلب 


الحكم اله لتكليفي للغنيمة 


ما يعتبر من أموال الغنيمة وما لا يعتبر: 


أ - الأموال المنقولة 

ب - الأرض 

أولاً - ما فتح عنوة 

ثانيآ - ما جلا أهلها عنها خوفاً 


ثالثاً - ما صولحوا عليه من الأرض 


ج - المال المأخوذ باتفاق 
د -السلب 

ه - النفل 

و - أموال البغاة 


ما 


7 سس كن 


وعوو م ممم ممم ووو ووو ووم ووم م مد ووو ووو ف رو ووو م وال ااا ااا ااال اانه 


م ز - أموال المسلمين إذا استردوها من الحربيين ١‏ 
م المحافظة على الغنيمة 1 
5" مكان قسمة الغنيمة ش ١/‏ 
.م الأخذ من الغنيمة والانتفاع بها قبل القسمة وبعدها قم 
بم بيع الغنائم في دار الحرب حل 
0203220200٠‏ السرقة من الغنيمة والغلول 3" 
لك التنفيل من الغنيمة للتحريض على القتال "١‏ 
لفن حق الغائب عن القتال لمصلحة في الغنيمة ' "١‏ 
١م‏ شروط استخقاق الغنيمة وف 
خض قنسينة الغنيمة ع 
دم الفارس واستخدامه للفرس 5" 
ام الرضخ من الغنيمة 0" 
1م أصحاب الرضخ 14 
1م أ - الصبى 1 
ام مخاراء 0 
حلش ج - العبد ١‏ 
ينض د - الذمي نض 
لقن التفضيل والتسوية بين أهل الرضخ وف 
4م محل الرضخ فق 
4م زمن الرضخ لصم 
ولام انفراد الكفار بغزوة م 
١‏ . انفراد أهل الرضخ بغزوة يف 
م جواز بيع الغازي شيئاً من مال دار الحرب يإ 
١م‏ استيلاء الكفار على أموال المسلمين بوم 


-/ بم 


ا ا ل ا ا ا ااا ااا ااا ااا ا ا ا اا اا ان ل 


شف 
الاسم 
يفيف 


- عرسم 


٠” وا"‎ 


لام 
قف 


العنوان 
غوث 
انظر: استغاثة 


التعريف 

الأحكام المتعلقة بالغيبة: 

غيبة الولي في النكاح 
التفريق لغيبة الزوج عن زوجته 
أثر غيبة الزوج في نفقة زوجته 
التوكيل أثناء الغيبة 

غيبة الشفيع 

كفالة النفس في غيبة المكفول 
القضاء على شخص في غيبته 


نصب الوكيل عن شخص في غيبته 


التعريف 


الألفاظ ذات الصلة: البهتان, الحسد.ء الحقد, الشتم. 
النفينة 


0 
ما تكون به الغيبة 


الأسباب الباعثة على الغيبة . 
أمور تباح فيها الغيبة 

كيفية منع الغيبة 

كفارة الغيبة ‏ 


-34- 


لح اج الم الى الج 


ماد 
١‏ 


الصفحة . العنوان ‏ الفقرات 

وعم اعم 0 ا ١-ه‏ 
كرض التعريف ١‏ 
كرض الحكم الإجمالي ١‏ 
كان الغيرة على حرمات الله و 
كين الغيرة على حقوق الآدميين 3 
؟ع” اعع”م غيّلة ش ١-ب”و‏ 
ع" التعريف ظ ١‏ 
قار ما يتعلق بالغيلة من أحكام: 
كين القتل غيلة ١‏ 

'ك”م أ - قتل المسلم بالذمي 0 

١‏ ونا ب - قتل الحر بالعبد و 

رقن ج - قل الوالد بالولد 5 

1 كان العفو عن القاتل غيلة 5 

ْ ع" حكم الغيلة بالإرضاع أو الوطء / 
2 تراجم الفقهاء 
حي فهرس تفصيلي 


م ا ا 0 


-949- 


١‏ وذارة الأوقا ف كالمشكودالامستااي ظ 


اال 


6 د 
لع اد د عدت 


 نوثالثشلاو الجسرء الثانى‎ ٠ 


فار قدوة 


اللهم صيبا نافعا. ويقولون: مطرنا بفضل الله 


00 
وب رحمته) . 


وروي «أن رسول الله يد قال وهوعلى المنبرء 
حين قال له الرجل : يارسول الله هلكت الأموال. 
وانقطعت السيل. ٠»‏ فادع الله أن يغيثنا 0 


وقال: اللهم أغثناء اللهم أغ؛ ( غثناء اللهم أغثنا”»  ١‏ 


وروي عن الشافعي قوله: «ليكن من دعائهم 
في هذه الحالة: اللهم أنت أمرتنا بدعائك. 
ووعدتنا إجابتك. وقد دعوناك ىا أمرتناء فأجبنا 
كا وعدتناء اللهم امنن علينا بمغفرة ما قارفناء 
واجايعك ق سسعباننا» وبعة رزقنا +فإذا ور من 
دعائه أقبل على الناس بوجهه. وحثهم على 
الطاعة. وصلى على النبي كَكِْةِ ودعا للمؤمنين 
والمؤمنات. وقرأ آية من القرآن أو ايتين» ويكثر من 
الاستغفار, ومن قوله تعالى : «استغفروا ربكم إنه 
كان غفاراء يرسل السماء عليكم مدراراء ويمددكم 
بأموال وبنين. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم 
أنهارا» . 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه امستسقى 
فكان أكثردعائه الاستغفار. وقال: «لقد 
استسقيت بمجاديح الماع 5 


)١(‏ فتح القديير 45١ /١‏ . والكاني 2515/١‏ ”2 وحديث: 


اسقنا غياثا معينا هنيئا. . . » رواه ابن ماجه ورجاله ثقات 
(نيل الأوطار 84/ )١١‏ 
(؟) حديث: « اللهم أغثنا . . . » أخرجه البخاري ومسلم (نيل 
الأوطار 5/ )١6‏ 


١65‏ : بع للنووي ه/ //ا 6ىء والمغني 7/ 789 ط المنسار. 
ذا للد البجيت يتطائة الجا ...روا وي 
(نيل الأوطار 4/ 9) 


رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء 
4 - استحب الأئمة رفع اليدين إلى السماء في 
الدعاء, لماروى البخاري عن أنس قال: كان 
النبي كَلِهْ لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في 
الاستسقاء.'" وأنه يرفع حتى يرى بياض 
إيطيه . 

وفي حديث لأنس «فرة فم الرسول يَكْةِ ورفضع 
الناس أيديهم ) وقد روي عن رسول الله كله قريب 
من ثلاثين حديثا في رفع اليدين في الاستسقاء . 

وذكر الأئمة : أنه يدعو سرا وجهراء فإذا دعا 
مرا قا النادل سراء :ليكوت أبلغ في البسدعة 
الرياء. وإذا دعا جهرا أمن الناس على دعاء 
الإمام . 9) 

ولهذا يستحب أن يدعو بعض الدعاء سراء 
وبعضه جهراء ومكعل القبلة يوعانلامتصرها 
خاشعا متذللا تائبا. 


الاستسقاء بالصالحين : 

”٠‏ ات تفق جمهورالفقهاء على استحباب 
المسلمين الذين عرفوا بالتقوى والاستقامة, لأن 
« اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبييك 
فتسقينا. وإنا نتوسل بعم نبينا فاسقناء . 
فيسقون». 9©) 

)١(‏ حديث : «كان رسول الله يك لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا 


في الاستسقاء» . أخر جه البخاري (فتح الباري “ااه اط 
السلفية) . 


(0) المجموع للنووي / 4 والطحطاوي ص 9وه”, والمغني 
70 والشرح الصغير /١‏ 4ه 
(9) تقدم تخريجه (ف 7) 


ل 


-- لواف لين اذل 
5 و لكآ 
00 3 م 
ظ و ديل و 
: ا بن وزدوأ 
ل 
| إلَه م دَلْهُمْ حَدَرُونَ 4. 


) 
بية : " 
00 


00 
مَن يرد اللّهُ به 
ه 2 

4 اص 2 مرا يفقهه 

يمَقَهْهُ فى الد 

حجيير' ين»2 


أخرحه النخا و 

(اخر- الب ري 
2 

مسلم) 


2 


إصدار 
وزارة الأوقاف والشئون الإاسلامية ‏ الكويت 


الطبعة الأولى 


6ه -ه94١م‏ 


مطابع دأو الصفو ة للطباعة والنشر والتوزيع ج . م .ع 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


ص . ب ١7١‏ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكّيت 


حو م م ووو مفو ووم م وو و00 


١‏ - الفأر معروف. وجمعه فئران وفثئرة» والفارة 
#همز ولا تهمز.. وتطلق على الذكر والأنثى . 
مثل تمرة وتمر. ١‏ وكنية الفأر أم خراب 29 
ويقال للها الفويسقة. وفي حديث أبي سعيد 
رضى الله عنه: «قيل له: م قيل للفارة 
الفويسقة؟ فقال: لأن رسول الله يِه استيقظ 
لها وقد أخذت الفتيلة لتحرق البيت» 9©. 
الأحكام المتعلقة بالفأر: 
أ حكم الفأر من حيث الطهارة والنحاسة : 
 "‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الفأر طاهرء ذلك أن المالكية يقولون بطهارة 
(1) لسان العرب. والمصباح ال مني وفي المعجم الوسيط : الفأر 
جنس حيوان من الفصيلة الفأرية ورتبة القوارض. وهو 
يشمل الحرذ والفأرة أي الكبير والصغير . 
(7) البجيرمي على الخطيب 755/4 ط مصطفى الحلبي 
١ 1‏ م. 0 ١‏ 
(*) فتح الباري # //” . | 1 
وحديث أبي .سعيد: «قيل له: لم قيل للفارة 


الفويسقة ؟ ...». 


أخرجه ابن ماجه 2)٠١*7/5(‏ وضعف البوصيري ‏ . 


إسناده في مصباح النجاجة )١58/5(‏ . 


ووو 


الحيوان الحي مطلقاء قال الدسوقي: ولو . 
كافرا أو كلباً أو خنزيرا أو شيطاناً ©. 

وقال النووي : الحيوان كله طاهر إلا 
الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما ” . 

وفي مطالب أولي النهى : ومالا يؤكل من 
طير ويهائم ما فوق هر خلقة نجسء وأما 
مادون ذلك في الخلقة فهو طاهر. كالنمس» 
والنسناس .» وابن عرس » والقنفدء 
والفتار 20 ش 

وذهب الحنفية إلى نجاسة الفأر””) 
ب) حكم الخارج من الفأر: 
اختلف الحنفية في بول الفارة وخرئهاء 
ففى الخانية: إن بول الهرة والفأرة وخرةها 
نجس في أظهر الروايات». يفسد الماء 


والثوب. ولو طحن بعر الفأرة مع الحنطة وم 


يظهر أثره يعفى عنه للضرورة . 
وقال الحصكفي : بول الفارة طاهر لتعذر 
التحرز عنه, وعليه الفتوى. وخرؤها لا يفسد 
مالم يظهر أثره» وفي |الحجة : الصحيح أنه 
وقال ابن عابدين : والحاصل أن ظاهر 
الرواية نجاسة الكل. لكن الضرورة متحققة 
)١(‏ حاشية الدسوقي 50/١‏ . 


0 المجموع للنووي 558/75., "لاه . 
() مطالب أولي الغبي 5377/١‏ . 


5 ١4 مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوى ص‎ (١ 


26: 


معد« عفععء الفعفعء ووووعووة عوة وو مهو هع ووه ووو وم وم هه وأواواة م وإوء وألفواو 6 اووواء 


في بول المرة في غير المائعات. كالثياب. وكذا 
في خرء الفأرة فى نحو الحنطة» دون الثياب 
والمائعات., وأما بول الفارة فالضرورة فيه غير 


5 م هن 6ه 


)١( متحققة‎ 


ج) سؤر الفار: 
5 - اتفق الفقهاء على طهارة سؤر الفأرة» 
لكن ذهب الحنفية والحنابلة إلى كراهته» قال 
الحنفية: للزوم طوافها وحرمة لحمها 
النجس . 

والكراهة عند الحنفية كراهة تنزيبية» ومحل 
كراهة سؤرها إذا وجد غيره. أما إذا لم يوجد 
غيره فلا يكره 0 


د) أكل الفاأر: 
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لا يحل أكل الفأر. 

قال المحلي من الشافعية : الحرمته سببان : 
النغبي عن أكله. والأمر بقتله . 

فقد ورد عن النبي ك: «حمس من 
الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: 


)0( الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 4 وحاشية ابن 

. 57١7/١ غابدين‎ 

(؟) السطحطاوي على مراقى الفلاح .١148‏ 14. وحاشية 
الدسوقي .54/١‏ 55. والمجموع للنؤوي 084/7. 
وكشاف القناع 0/١‏ 0 


فوقوم رو ووو ووو ووو ولو ورمموااااااا ل 


الغراب والحدأة والعقرب والفارة والكلب 
العقور , (2. 
وعند المالكية قولان: قول بالحرمة 
كمذهب الجمهور, وقول بالكراهة  .'"‏ - 
وتفصيل ذلك في مصطلح: (حشرات 


ف #) . 


قتل الفأر: 

” - اتفق الفقهاء على جواز قتل الفأر في الحل 
والحرم. للمحرم وغيره "لما روى نافع عن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنههاء أن رسول الله 
قال: «خمس من الدواب من قتلهن وهو 
حرم فلا جناح عليه : العقرب, والفارة 
والكلب العقور. والغراب» والحدأة» ©), 


ظ وتفصيل ذلك فى مصطلح: (إحرام. 


فهم). 


. ». . حديث: «حمس من الدواب كلهن فاسق‎ )١( 
أخرجه البخساري (فتح الباري 2)"5/85 ومسلم‎ 
. (57//ا86) من حديث عائشة‎ 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 21947/0. وحاشية الدسوقي 
7 ؛»: والخرشى على خليل 77/7 ومواهب الجليل 
7٠ /#‏ ١"الاء‏ والقليوي وعميرة 5 /709. وكشاف 
القناع 5 . 

(*) تبيين الحقائق للزيلعي . وحاشية ابن عابدين 
/اى>ى3, 6» وحاشية الدسوقي والقليوبي 
وعميرة 7 / /2171 والمغني لابن قدامة 25١/5‏ 7 

(5:) حديث: وخمس من الدواب من قتلهن وه وترم ...»2 . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 700/7) . 


لوافف وف م وو وو و ووو واااو 


م 

إىو .و يف 

فاكتة 
انظر: قضاء الفوائت 


8ع 3 4 > ش 
فافاة. فال. فائتة. فاتحة الكتاب ١‏ 


١‏ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 لال ا 


التعريف : | 
١‏ الفاتحة لغة: مايفتتح به الشيء . 

والكتاب من معانيه: الصحف 
الممجموعة , 

والفاتحة في الاصطلاح هي : أم الكتاب. 
سميت بذلك لأنه يفتتح بها قراءة القرآن 
لفظاء وتفنتح بها الكتابة في المصحف 
خطاً » وتفتتح بها الصلوات 27 . 

قال النووي: لفاتحة الكتاب عشرة 
أسماء. الصلاة» وسورة الحمد. وفاتحة 
الكتاب. وأم الكتاب, وأم القرآن. والسبع 
المثاني. والشفاء.ء والأساس. والوافية. 
والكافية 0 

وزاد القرطبي في أسيائها: القران 
العظيم. والرقية.» وعير عن السبع المثانٍ 
بالمثاني فقط 9" . 


١١١/1١ لسان العرب. والمصباح المنيره وتفسير القرطبي‎ )١( 
7 م.‎ ١986517 ط. دار الكتب المصرية‎ 


. 7781/7 المجموع للنووي‎ )١( 


(*) تفسير القرطبي ١١١/١‏ . 


عات 


فاتحة الكتاب ١‏ # 


لاففو موف و فيو مو واو لوو 


وزاد السيوطي من الأساء : فاتحة القرآن» 
والكنز. والنور» وسورة الشكر. وسورة الحمد 
الأولى. وسورة الحمد القصرى. والشافية. 
وسورة السؤال. وسورة الدعاءء وسورة تعليم 
المسألة. وسورة المناجاة. وسورة 
التفويض 29 . ' 
الأحكام المتعلقة بفاتحة الكتاب : 

أ مكان نزول فاتحة الكتاب وعدد آياتها: 

" - أجمعت الأمة على أن فاتحة الكتاب من 
القرآن , واختلفوا أهي مكية أم مدنية؟ فقال 
ابن عباس رضي الله عنهم| وقتادة وأبو العالية 
وغيرهم : هي مكية. وقال أبو هريرة رضي الله 
عنه ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري 
وغيرهم : هي مدنية. قال القرطبي : والأول 
أصحء لقوله تعالى : وعد مالك سَبَعَا من 
لْمَاف وَالْمَرَءَانَ الْعَظِيمْ 4 "22 وسورة الجر 
مكية بإجماع . ولا خلاف في أن فرض الصلاة 
كان بمكة» وما حفظ أنه كان في الإسلام قط 
صلاة بغير «الحمد لله رب العالمين». يدل 
على هذا قول النبي كلِةٍ «لا صلاة إلا بفاتحة 


الكتاب» ""وهذا خبر عن الحكم لاعن 


)١(‏ الإتقان فى علوم القرآن 07/١‏ ط مصطفى البابى الحلبي 
10 م. 

(؟) سورة الحجر//١‏ . 

(؟9) حديث: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» . 
أخرجه أبو عوانة )١716/7(‏ وأصله في البخاري (فتح الباري 
ينف ” 1 


وففف وف ووو مروف مم م عونلاه 


الاتداء 2)9, 
واختلف الفقهاء في كون البسملة آية من 
الفائحة ,' .” ظ 
فذهب الحنفية» والمالكية والحنابلة إلى أن . 
اسيل اموق اذ د الفاتحة . 
٠‏ وذهب الشافعية إلى أنها آية من الفاتحة . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (بسملة 
ف060). 
تب) فضل فاتحة الكتاب : 
* - ورد في فضل فاتحة الكتاب عدة 
أحاديث؛» منها: حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كله : «والذي نفسى 
بيده ماأنزلت في التوارة ولا في الإنجيل ولا في 
الزبور ولا في الفرقان مثلهاء وإنها سبع من 
المثانى والقرآن العظيم الذي أعطيته) 29 , 
وعن أبي سعيد بن المعلَّ رضي الله عنه 
قال: كنت أصلي في المسجد فقال لي رسول , 
الله يئِةِ : «ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن 
قبل أن تخرج من المسجد؟» فأخذ بيدي ٠‏ فلا 
أردنا أن نخرج قلت: يارسول الله إنك قلت 
لأعلمنك أعظم سور في القرآن ؟ قال: 


)١(‏ تفسير القرطبي ١١56 .١1١5/١‏ ط. دار الكتب المصرية 
156 م. : 

,0( حديث: «والذي نفسي بيده ...2 . 
أخرجه الترمذي (166/0- 155) وقال: حديث حسن ‏ . 
مح 


جات 


فاتحة الكتات * 5 


اممف مو فم ةم ووم ووو ومو دوعا ااا 0 


«الحمد لله رب العالمين هي السبع المثانٍ 
والقرآن العظيم الذي أوتيته» 2 . 

قال القرطبي : في الفاتحة من الصفات 
ماليس في غيرهاء حتى قيل : إن جميع القرآن 
فيهاء وهي خمس وعشرون كلمة. تضمنت 
جميع علوم القرآنء ومن شرفها أن الله 
سبحانه قسمها بينه وبين عبده . 

والفاتحة تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ 
والتذكير, ولا يستبعد ذلك في قدر الله 
تعالى ‏ . 
جَ قراءة الفاتحة في الصلاة : 

اختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة في 
الصلاة . 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة: إلى 
أن قراءة .الفاتحة ركن من أركان الصلاة 229 
لقول النبي كك : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب)9© 


». . حديث أبى سعيد بن المعلي : كنت أصلِي في المسجد.‎ )١( 
. )01/9 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

(؟) تفسير القرطبي ١؛» ١١١‏ ط. دار الكتب المصرية 
7 والإتقان في علوم القرآن ١١7/7‏ ط مصطفى البابي 
الحلبي ه١1‏ م6. 

(5) حاشية الدسوقي 2775/١‏ ومغني المحتاج 5/١‏ وشرح 
روض الطالب »١594/١‏ وكشاف القناع .787/١‏ ومطالب 
أولي العبي 145/١‏ . 

(4) حديث: دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . 

أخرجه البخاري (فتح الباري ؟7//ا"71). ومسلم (5946/1) 
من حديث عبادة بن الصامت . 


0 ا ا ا 0 111 1 ا 0 077700 20000 


وذهب الحنفية إلى أن قراءة الفاتحة واجب 
من واجبات الصلاة وليست ركنا لثبوتها 
بخبر الواحد الزائد على قوله تعالى : « فافرءوأ. . 
يليان م 29 

'وللتفصيل في حكم قراءتها في الفرض 
والنفل للامام والمأموم والمنفرد » والجهر والسر 
يراجع مصطلح (صلاة ف 21١9‏ 56 . 


د خواص فاتحة الكتاب : 

ه ‏ ذكر العلماء أن مى خواص سورة الفاتحة 
الاستشفاء مهباء وقد عقد البخاري بابا في 
الرقى بفاتحة الكتاب» وقد ثبت الرقى بها في 
حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه «أن 
ناسا من أصحاب النبي يه أتوا على حيّ من 
أحياء العرب» فلم يقروهم. فبينما هم 
كذلك إذ تدغ سيد أوئكء, فقالوا: هل 
معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم ' 
تقروناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا, ٠‏ 
فجعلوا لهم قطيعا من الشاء. فجعل يقرأ بأم 
القرآن» ويجمع بزاقه ويتفل فبرأء فأتوا بالشاء 
فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبى كلل 
قد الرنع ”شيف رقال» وما أدراك أبارقية؟ 
خذوهاء واضربوا لي بسهم» 0 


. ١٠١6/١ وتبيين الحقائق‎ 27٠5/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) سور المزمل / 5١‏ . 

() حديث أبي سعيد الخدري «أن ناسا من أصحاب النبي كل أتوا 
على حى من أحياء العرب» . 0 3 


5 0 


بفف ف فوم ف مفو ووو ووو دوع اموا و 


الكلام خواص ومنافع . فى| الظن بكلام رب 
العالمين » ثم بالفاتحة التي لم ينزل في القرآن 
ولا غيره من الكتب مثلهاء لتضمنا جميع 
معاني الكتاب؟ فقد اشتملت على ذكر 
أصول أساء الله ومجامعها. وإثبات المعادى 
وذكر التوحيد. والافتقار إلى الرب في طلب 
الإعانة به وال هداية منه. وذكر أفضل الدعاء. 
زهيق طلن الختذالة :إل الصراط المسفين» 
المتضمن كمال معرفته وتوحيده. وعبادته بفعل 
ماأمر به. واجتناب مانهى عنهء والاستقامة 
عليه :ولتضمتبا ذكر أصناف الخلائق. 
وقسمتهم إلى منعم عليه لمعرفته بالحق 
والعمل به. ومغضوب عليه لعدوله عن الحق 
بعد معرفته. وضال لعدم معرفته له. مع 
ماتضمنته من إثبات القدر. والشرع. 
:والأسماء». والمعاد. :والتوبة . .وتركية النفس» 
وإصلاح القلب. والرد على جميع أهل 
' البدع. وحقيق بسورة هذا بعض شأنها أن 
يستشفى بها من كل داء "© . 


أخرجه البخاري (فتح الباري .)١98/١٠١١‏ 
)١(‏ فتح الباري ١98/٠١‏ ط. مكتبة الرياض الحديثة. والإتقان 


فى علوم القران ؟/١١‏ ط مصطفى الحلبي 1945 م. 


ل اح 00 


فاحشة 
التعريفف : 
1 “الشاحشة فى اللقة“الفعلة القبيةم» 
والقبيح من القول والفعل. وجمعها فواحش . 


يقال: أفحش عليه في المنطق: أي قال 


الفحش. ورجل فاحش أي : ذو فحش» 
وفي الحديث: «إن الله لا يحب الفحش 
والتفحش» 0 

وكل مايشتد قبحه من الذنوب والمعاصي 
فهو فاحشة . 

وتطلق الفاحشة بإطلاقات كثيرة, أهمها: 
الزنا كما قال ابن الأثير ى) تطلق بمعنى 
القبيح والتعدي في القول والفعل. وبمعنى 
الكثرة والزيادة» وبمعنى البخل '' . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


. 20. . حديث: وإن الله لا يحب الفحش والتفحش‎ )١( 
. أخرجه مسلم (1707//5) من حديث عائشة‎ 

(؟) لسان العرب. والمصباح المنير. والمعجم الوسيط . وغريب القرآن 
للأصفهاني. والتعريفات للجرجاني. والمغرب في ترتيب المعرب 
مادة: فحش . 


الألفاظ ذات الصلة : 
الفجور: 


الديانة, يقال: فجر فجورا فهو فاجر. أى : 
انبعث في المعاصى غير مكترث ويقال: يمين 
فاجرة. أى كاذبة . 

وفي الاصطلاخ قال الجرجاني: الفجور 
هو هيئة حاصلة للنفس بها يباشر أمورا على 
خلاف الشرع والمروءة 29 
الأحكام المتعلقة بفاحشة : 
من الأحكام المتعلقة بمصطلح فاحشة 


*- اتفق الفقهاء على أن الصلاة تبطل 
بالأفعال الكثيرة التى ليست من جنسها ولا 
الواحدة مالم تتفاحش . فإن تفاحشت 
كالضرب» والوثبة الفاحشة؛ بطلت 
الصلاة ' . 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (صلاة ف 


و6٠‏ وما بعدها) . 


. المفردات في غريب القرآن. والتعريفات للجرجانى‎ )١( 


الل لل ل ل ل لل ل ل ل ا ل لل لا لل الل ل لك الل ل ل ل ل ل ل 1 1 ا ا ا ا ا ا ل ال ل ل لل لل ل ا ال ل يننا 


على العقود بالنسبة للخيار. 

فذهب الحنفية ‏ في ظاهر الرواية ‏ . 
والشافعية والمالكية ‏ على المشهور إلى أن 
جرد الغبن الفاحش لا يثبت الخيان ولا 
يوجب الرد . ا 

وذهب الحنابلة وبعض الحنفية وبعض 
للمغبون حق الخيار 9" . 

وتفصيم ذلك في مصطلح : (غبن 
ف5). 
ج - في وليمة العرس : 
ذكر الفقهاء أن من المنكرات التى تمنع 
وجوب إجابة الدعوة إلى وليمة العرس وغيرها 
من الولائم الأخرى. وجود شخص مضحك . . 


الكذب غ5 
والتفصيل في مصطلح : (وليمة) . 
د فى العدة: 


5 اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز إخراج 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 0794//1 وجواهر الإكليل ١717/7‏ ومغني 
المحتاج "١‏ والمغني لابن قدامة ١8/68‏ . 

)١(‏ مغني المحتاج 2787/7 والقليوبي وعميرة 7417/7. وكشاف 
القناع ولاك . 
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"9 "١ استسقاء‎ 


وروي أن معاوية استسقى بيزيد بن الأسود 
فقال: 

) اللهم إنا نستسقي بخيرنا وأفضلناء اللهم 
إنا نستسقي بيزيد بن الأسود. يازيد ارفع يديك 
إلى الله تعالى. فرفع يديه ورفع الناس أيديهم, 
فثشارت سحابه من المغرب كأنها ترس» وهب الا 
ريح.ء فسقوا حتى كاد الناس ألا يبلغوا 
منازهم). 09) 
التوسل بالعمل الصالح : 

ويستحب أن يتوسل كل في نفسه بها قدم من 
عمل صالم . 

واستدل على هذا بحديث ابن عمرفي 
ا 1 لصحيحين عن رسول الله يك في قصة أصحاب 
الغار. وهم الثلاثة الذين أووا إلى الغار. فأطبقت 
عليهم صخرة؛ فتوسل كل واحد بصالح عمله. 
فكشف الله عنهم الصخرة. وقشع الغمة. وخرجوا 

( 


5 


يمشول. 


نحويل الرداء في الاستسقاء : 

)7٠١ةيكلاملاو قال الشافعية, والحنابلة.‎ - ١ 
يستحب تحويل الرداء للامام والمأموم. لفعل‎ 
الرسول ككِهْ له ولأن ما فعله الرسول كَِةِ ثبت في‎ 
حق غيره. مالم يقم دليل على اختصاصه به. وقد‎ 


)١(‏ المجموع للنووي ه/ 58 والطحطاوي ص ,*٠0‏ والمغني 
؟/ 0 والحديث تقدم تخريجه رفم 

(؟) حديث : قصة أصحاب الغار. أخرجه البخاري (فتح الباري 
5--5هه طالسلفية)., ومسلم (5099/5-١010اط‏ 
عيسى الحلبي) . 

(©) المجموع للنووي 86/5 والمغني 484/7 , والشسرح الصغير 


8ه عه 


عقل المعنى في ذلك. وهو التفاؤ ل بقلب الرداء. 
ليقلب الله ما بهم من الجسدب إلى الخصب. وهو 
خاص بالرجال دون النساء عند الجميع . 

وقال محمد بن الحسسن من الحنفية, وابن 
المسيب. وعروة. والشوري. والليث: إن تحويل 
الرداء مختص بالإمام فقط دون المأموم . لأنه نقل 
عن النبى كَل دون أصحابه )١(‏ 

وال أبوجيفية :ال بسن انين الزوا لان 
دعاء فلا يستحب تحويل الرداء فيه. كسائر 


الأدعية 9) 


كيفية تقليب الرداء : 
7 - قال الحنابلة» والمالكية. وهورأي للشافعية, 
وقول أبان بن عثمان» وعمر بن عبدالعزيز, 
وهشام بن إسحاق, وأبو بكر بن محمد بن حزم : 9) 
يقلب المستسقون أرديتهم » فيجعلون ما على 
اليمين على اليسار, وما على اليسار على اليمين, 
ودليلهم في ذلك ما روى أبوداود بإسناده عن 
عبدالله بن زيد. أن النبى كك حول رداءى 
وجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر. وجعل 
عطافه الأبسو على عاتقه الأيمن) . وفي حديث 
أبي هريرة نحوذلك, وقد نقل تحويل الرداء 
جماعة. كلهم نقلوه هذه الصفة. ولم ينقل عن أحد 
منهم أنه جعل أعلاه أسفله . 

وقال محمد بن الحسن من الحنفية» والشافعية في 


786/7 والمغني‎ ,44١/١ شرح العناية على هامش فتح القدير‎ )١( 

(؟) شرح العناية على هامش فتح القدير 44١/١‏ 

(؟) المغني 256٠/6‏ والشسرح الصغير /١‏ 68 040 والمجموع 
للنووي ه/ هم 


"١6 


وورعاي وا يوم وق روث ةرور ريو ةو وم رم مون ووو ووو و يوار وق ووه وو وو ددم م وله 


المعتدة أو خروجها هي من مسكن عدتها إلا 
لضرورة. وإلا أن تأتي بفاحشة. 5 
تعالى : ميمه لإا أنترأيدة طون 
عدت وأَحصوأ لد وَأتَهُوأ 
موخت متهن 0 


201 ست 01 د أله سام 


أن ياتين بفحِمَةَ ميد و ويك حدود ومن 
1 حدوة ود طلكنسَفاتدي مَل 
أنه يحو تُبَعَدَ ذلك أَمَرَا بي 29 . 

ولكنهم اختلفوا في تفسير معنى الفاحشة 
الواردة في الآية فقال بعضهم: هى الزناء 
فيجوز لصاحب العدة أو ورثته أن يخرجوها 
من المسكن إذا زنت وتبين زناهاء كى) يجوز 
إخراجها من قبل الإمام لإقامة حدٌ الزنا 
عليهاء وقال بعضهم : معنى قوله تعالى : 
0 إل تين بفَحِمَو جين » إلا أن تبذو 

على أهل زوجها وأحمائهاء فإذا فعلت ذلك 

حل هم أن يخرجوهاء لما روي عن سعيد بن 
المسيب رحمه الله أنه قال في فاطمة بنت 
قيس وهى التى أذن لما رسول الله كلد 
بالانتقال من بيت زوجها ‏ : تلك امرأة 
استطالت على أحمائها بلسانها فأمرها عليه 
الصلاة والسلام أن .| () : 
م سورة الطلاق ١/‏ . ْ 


0( قول سعيد بن المسيب في فاطمة بنت قيس . 
أسنده الشافعي كما في ترتيب المسند (0/7) . 


0 ا ا ا ااا ا اا 1لا ااا ااا اك 


وقال آخرون : الفاحشة في الآية خروجها 
من بيتها في العدة بغير ضرورة ٠‏ 

وقال بعضهم : الفاحشة هي كل معصية 
كالزنا والسرقة والبذاء على الأهل . 

قال أبو بكر الجصاص : هذه المعاني كلها 
يحتملها اللفظ. وجائز أن يكون جميعها 

مراداً 29 . 
ه - في الشعر : 
- قال الفقهاء: يجوز قول الشعبرء 
وإنشاده. واستماعه. ” لأن النبي ككل كان 
له شعراء يصغى إليهم. لما ورد عن عائشة 
رضى الله عنها أنها قالت: سثل رسول الله 
كه عن الشعر فقال: «هو كلام , فحسنه 
حسنء وقبيحه قبيح» ”" إلا أن يكون هجاء 
لمسلم. أو غيره من المعصومين. أو إلا أن 
يفحش. وهو أن يتجاوز الشاعر الحد في 
المدح والإطراء وم يمكن حمله على المبالغة. 
لقول النبي كك : «ماكان الفحش في شيء 
(1) البدائع /700: مغني المحتاج 401/5 , وكشاف القناع 

50/0 وأحكام القرآن للجصاص ”504/7 - 2457 وتفسير 

القرطبى 18/ 105» وأحكام القرآن لابن العربي 1411/5 - 


8 . 
زفق مغني المحتاج 5 / 57١‏ : 


(*) حديث عائشة: أنها قالت: «سثل سول الله وخ عن 


الشعر. .» 5 

أخرجه أبو يعلي )٠٠١/8(‏ وأورده الميثمي في المجمع 
(8/؟1١)‏ وقال: فيه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» وثقه 
دحيم وجماعة. وضعفه ابن معين وغيرو. وبقية رجاله رجال 


الصحيح . 


- 1 6 


ا ل 00 


إلا شانه» وما كان الحياء ف شيء إلا 


زانه» 00 


والتفصيل في مصطلح (قصيدة» وشعر 


.)١7-1ف‎ 


انظر: فسق 


. ». . . . حديث: «ماكان الفحش في شىء إلا شانه‎ )١( 
أخرجه الترمذى (7”59/4) من حديث أنس, وقال: حديث‎ 


ا ل لس ا احاح لل ل 0 


١‏ الفتح في اللغة نقيض الإغلاق» يقال: 

فتح الباب يفتحه فتحا: أزال غلقه . 
والإمام كل من يقتدى به ”' 

تلقين المأموم الإمام الآية عند التوقف 

فيها 00 

الألفاظ ذات الصلة : 


؟-:الليسن: 
- اللبسس: اختلاط الأمر. من لبس الأمر : 
عليه يلبس لبسا فالتبس : إذا خلطه عليه 


حتى لا يعرف جهته” وفي الحديث / 
«وجاءه الشيطان فلبس عليه» لكي 


. لسان العرب والمصباح‎ )١( 

(0) مغني المحتاج 0. ونهاية المحتاج ١‏ / 587 » والمغني 
7ه وفتح القدير ”841//١‏ . ا 
() لسان العرب مادة لبس .. 

(5) حديث: «جاءه الشيطان فلبس عليه» . 

أخرجه البخاري (فتح الباري */ 5 ٠١‏ (ومسلم) 094/١‏ . 


1# 


تتح على الإمام ١‏ ه 


اوفع ووو واو ولول يروروة 


والصلة أن اللبس.قد يكون سببا للفتح 
على الإمام . 
بت الحصر: 
*“- الحصر: ضرب من العىّ. من حصر 
' الرجل حصرا: عبي. وكل من امتنع من 


شيء لم يقدر عليه فقد حصر عنه 7" . 


والحصر قد يكون سببا للفتح عللى 
الإمام : 
الحكم التكليفي : 
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فتح المتم 


على إمامه إذا أرتج عليه في القراءة وهو في 


الصلاة ورده إذا غلط في القراءة إلى الصواب 
مشروع إجمالا ”'. وبه قال جمع من 
الصحابة والتانعين كعثمان بن عفان. وعلي 
ابن أبي طالب» وابن عمر رضى الله عنهم . 
وعطاء. والحسن» وابن سيرين وابن معقل» 
ونافع بن جبير . 

واستدلوا بأن رسول الله كَكيِ وصلى صلاة 
فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأنيّ 
رضي الله عنه: أصليت معنا؟ قال: نعم. 


)١(‏ لسان العرب مادة حصر. 
(؟) ابن عابدين ,518/١‏ والبحر الرائق 7/75 - لل وفتح القدير 
ش 0 وشرح الزرقانى 2715/١‏ وحاشية الدسوقي 
0 و«المجموع شرح المهذب 7578/5. ومغني المحتاج 
0 والقليوبي .١154/١‏ والمغني ؟' / 05-006 . 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ل ا ا 


قال: فما منعك؟) 20 وبحديث المسور بن 
يزيد المالكى رضى الله عنه قال: «شهدت 
رسول الله يلِ: يقرأ في الصلاة» فترك شيئا 
لم يقرأه فقال له رجل : يارسول الله تركت آية 
كذا وكذاء فقال رسول الله يكلةِ: هلا 
انا 

وكرهه ابن مسعود ‏ رضي الله عنه- 
وشريح» والشعبي . والثوري (©. 
أحكام الفتح على الإمام : 
ه ‏ اختلف الفقهاء في بعض أحكام الفتح 
على الإمام بعد اتفاقهم على مشروعيته 
إحمالا . 

فذهب الحنفية إلى أن امم إن فتح على 
إمامه بعد توقفه في القراءة لم يكن كلاما . 
مفسدا للصلاة. لأنه مضطر إلى إصلاح 
صلاته. سواء أقرأ الإمام مقدار الفرض في 
القراءة أم لم يقرأء لأنه لو لم يفتح عليه ربما . 
يجري على لسانه ما يكون مفسدا للصلاة. 
فكان في الفتح عليه صلاح صلاته في. 
)١(‏ حديث: أن ريسول الله ب صل صلاة فقرأ فيها فلبس 

0 


إستاده النووي في المجموع . 
)١(‏ حديث المسور بن يزيد:. «وشهدت رسول الله يكل يقرأ في 


الصلاة . . .» . 
أخرجه أبو داود )008/١(‏ وجود إسناده النووي في المجموع 
1/5 . 


. 711١/54 المجموع‎ )9( 


اث 


ل ا 0 


الحالين. ولا روي عن علي رضي الله عنه 
قال: «إذا استطعمكم الإمام فلوو 0 

واستطعامه سكوته. وينوي الفاتح الفتح 
لا التلاوة علي الصحيح . لأنه مرخص فيه . 
وقراءته ممنوع عنهاء ولو فتح عليه بعد انتقاله 
إلى آية أخرى لم تفسد صلاته» وهو قول عامة 
مشايخهم . لإطلاق المرخص . 

وفي البحر الرائق : وفي المحيط مايفيد أنه 
المذهب. فإن فيه : وذكر في الأصل والجامع 
الصغير أنه إذا فتح على إمامه يجوز مطلقاء 


الأن الفتح وإن كان تعليماء لكنه ليس بعمل 


كثير» وأنه تلاوة حقيقية فلا يكون مفسداء 
وإن ل يكن محتاجا إليه. وصحح في الظهيرية 
أنه لا تفسد صلاة الفاتح على كل حال. 
وتفسد صلاة الإمام. إذا أخذ من الفاتح بعد 
أن انتقل إلى آية أخرى. وفي الكاني: لا 
تفسد صلاة الإمام أيضا . 

والحاصل أن الفتح على إمامه لا يوجب 
فساد صلاة أحد لا الفاتح. ولا الآخذ فى 
الصحيح. ويكره للمقتدي أن يعجل 
بالفتح. ويكره للإمام أن يلجئهم إليه بأن 
يسكت بعد الحصر. أو يكرر الآية. بل يركع 
إذا جاء أوانه» أو ينتقل إلى آية أخرى ليس 


. أثر على: «إذا استطعمكم الإمام فأطعموه»‎ )١( 
: )٠٠١/1١( أخرجه الدارقطني‎ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


في وصلها مايفسد الصلاة» أو ينتقل إلى 
سورة أخرى . 

واختلفت الروايات في أوان الركوع . ففي 
بعضها: اعتير أوانه إذا قرأ المستحبء. وفي 
بعضها: اعتبر فرض القراءة: أي إذا قرأ 
مقدار ما يجوز به الصلاة ركع 27 . 

وإن فتح المصليٍ على غير إمامه فسدت 
صلاته لأنه تعليم وتعلم. فكان من جنس 
كلام الناس. إلا إذا نوي التلاوة» فإن نوي 
التلاوة لا تفسد صلاته عند الكل. وتفسد 
صلاة الآخذ. إلا إذا تذكر قبل تمام الفتح. 
وأخذ في التلاوة قبل تمام الفتح فلا تفسد وإلا 
فسدت صلاته. لأن تذكره يضاف إلى 
0 ظ ْ 

قال ابن عابدين: إن حصل التذكر 
بسبب الفتح تفسد مطلقاء سواء أشرع في 
التلاوة قبل تمام الفقح أم بعده. لوجود 
التعلم. وإن حصل تذكره من نفسه لا 
بسبب الفتح لا تفسد مطلقاء. وكون الظاهر 
أنه حصل بالفتح لا يؤثر بعد تحقق أنه من 
نفسه. ويشمل هذا إذا كان المفتوح عليه 
مصليا أو غير مصل. وإن سمع المؤتم من 
ليس في الصلاة ففتح به على إمامه فسدت 


)١(‏ البحر الرائق 1/5. وابن عابدين .418/١‏ وفتح القدير 
ا“ 


اب 0س 


وافال ري و قفوو وه ور روفو روفو وروم وم ميرو واااو 


صلاة الكل» لأن التلقين من خارج. وفتح 
المراهق كالبالغ فيما ذكر . 

هذا كله قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو 
يوسف: إن الفح على الإمام لا يكون 
مفسدا للصلاة. فلا تفسد صلاة الفاتح 
مطلقاء لأنه قراءة فلا تتغير بقصد 
القارىء © , 

وقال المالكية: إذا أرتج على الإمام في 
الفاتحة يجب على المأموم أن يفتح عليه على 
القول: بأن قراءة الفاتحة تجب في الصلاة 
كلها أو جلها . 


أما على القول: بأن الفاتحة تجب في جل ٠:‏ 


الصلاة لا في كلهاء وحصل الرتاج بعد قراءة 
. الفاتحة في جل الصلاة» كأن يقف في ثالثة 
الشلاثية» أو رابعة الرباعية» فالفتح عليه 
عنكة 6 أها صلاة الإمام فصحيحة مطلقاء 
لأنه كمن طرأ له العجز عن ركن في أثناء 


الصلاة» أمافى غير الفاتحة فيسن الفتح عليه . 


إن وقف حقيقة : بأن استفتح ول ينتقل لغير 


سورة ولم يكرر آية. أو وقف حكم|: بأن ردد. 


آية» إذ يحتمل أن يكون للتبرك أو التلذذ 
بهاء ويحتمل للاستطعام, كقوله : «واللّه» 
ويكررها أو يسكت فيعلم أنه لا يعلم أن 
بعدها «غفور رحيم) . 


1 
ر١)‏ البحر الرائق 5/57 - لاء وابن عابدين »5١8/1١‏ وفتح القدير 
اام" . 


وافوو وف ور ةرعو وروا ااا ااا 


ومن الحكمى أيضا: خلط آية رحمة بآية 
عذاب» أو تغييره آية تغييرا يقتضي الكفرء أو 
وقفه وقفا قبيحا فيفتح عليه بالتنبيه على 
الصواب, ولا سجود عليه للفتح على إمامه . 
وأما إن انتقل إلى آية أخرى من غير الفاتحة. 
أو لم يقف فيكره الفتح عليه حينئذ ولا تبطل 
صلاة الفاتح ولا سجود عليه © . 

وذهب الشافعية إلى أن الفتح على الإمام 
مستحب. قال النووي : إذا أرتتج على الإمام 
ووقفت عليه القراءة استحب للمأموم 


تلقينه. وكذا إذا كان يقرأ في موضع فسها 


وانتقل إلى غيره استحب تلقينه» وإذا سها 
عن ذكر فأهمله. أو قال غيره استحب 
للمأموم أن يقوله جهرا ليسمعه» واستدلوا بها 
روي عن أنس رضى الله. عنه: و«كان 
أصحاب رسول الله يل يلقن بعضهم بعضا 
في الصلاة» ”'. والأخبار السابقة في 
مشروعية الفتح على الإمام . . 

ولا يقطع الفتح على الإمام موالاة 
الفاتحة. لأنه في مصلحة الصلاة» فلا يجب 
استئنافهاء وإن كان التوقف في قراءة غير 


(00) شرح الزرقاتي .747/١‏ وحاشية الدسوقي 781/١‏ . 
(؟) 'حديث: «كان أصحاب رسول الله كَل يلقن بعضهم 
بعضا »© . 

أخرجه الدارقطني .401/١‏ وضعف إسناده النووي في 
المجموع 5794/14 . 1 


كات 


ولافا مم ووو وو وو رو وم م ااا رموه 


الفاتئحة» لأنه إعانة للامام على القراءة 
المطلوبة . 
ولابد في الفتح عليه من قصد القراءة. ولو 


مع الفتح. وإلا ؛ بطلت صلاة الفاتح على . 


المعتمد . 

ويكون الفتح على الإمام إذا توقف عن 
القراءة وسكت.. ولا يفتح عليه مادام 

0 

إن ١‏ جتان ار ا طخل 
المعتمد إن كان عالماء وإلا فلا تبطل. لأنها 
ما يخفى على العوام غالباء والفتح مندوب 
عندهم ولو في القراءة الواجبة» وفي حاشية 
القليوبي : وفيه نظر في القراءة الواجبة فى 
الركعة الأولى من الجمعة. وقياس نظائره 
الوجوب فى هذه. وأنه لا يقطع موالاة الفاتحة 
وإن طال. وهو كذلك على المعتمد ”" . 

وقال الحنابلة: إذا ارتج على الإمام في 
القراءة الواجبة كالفاتحة لَزْم من وراءه الفتح 
عليه. وكذا إن غلط في الفاتحة. لتوقف 
صحة صلاته على ذلك. كما يجب عليه 
تنبيهه عند نسيان سجدة ونحوها من الأركان 
الفعلية . 

وإن ععجز المصلي عن إتمام الفاتحة 
)١(‏ حاشية الجمل على شرح المنبج .48/١‏ والقليوي ١44/١‏ - 


ل والمجموع شرح المهذب 598/5 ومابعده . 
(؟) المصادر السابقة . 


يردد 


لومم وم ءو مف وو ةو ووو وم بور وو وو رمات 


بالإرتتاج عليه فكالعاجز عن القيام في أثناء 
الصلاة. يأتي با يقدر عليهء» ويسقط عنه 
ماعجز عنه. ولا يعيدها كالأمي» فإن كان 
إماما صحت صلاة الأمى خلفه لمساواته له 
والقارىة يقارقه للعد زوع اللشنيف لأنه لا 
يصح إثتمام القارىء بالأميّ» هذا قول ابن 
عقيل» وقال الموفق: والصحيح أنه إذا لم 
يقدر على قراءة الفاتحة تفسد صلاته 29 ,. . 
ولا يفتح المصلى على غير إمامه مصليا كان 
أو غيرهء لعدم الحاجة إليه فإن فعل كره وم 
تبطل الصلاة به» لأنه قول مشروع فيها ' . 


)1( المغني 085-7., وكشاف القناع ااام ولا 0 
(0) المغني 55/7. وكشاف القناع 71/4/1١‏ . 


-/اط- 


ا تللح ا 00 


١‏ الفتنة في اللغة ىا قال الأزهري : الابتلاء 
والامتحان والاختبار» وأصلها مأخوذ من 
قولك: فتنت .الفضة والذهب إذا أذبتها 
بالنار لتميز الردىء من الحيد . 

وتأتى الفتنة بمعنى الكفر كا في قوله 
تعالى 'وفخِلُوهمْ حَقَلاتَكْون وِتَتةه2 ا 
تأتي بمعنى الفضيحة كم فى قوله تعالى: 
«وَمَنْيِردٍألَهُوْمَنْسَهُ»”"وتأتي الفتنة بمعنى 
العذاب» وبمعنى القتل. والفاتن: المضل 

5 عن الحق 0 

ولا يحرج المعنى ار عن المعنى 
اللغوي . 
الحكم الإجمالى : 
؟ - تظاهرت نصوص الكتاب والسنة على 
التحذير من الفتن والأمر بتجنبها واعتزالها 
وعدم الخوض فيهاء. فمن ذلك قوله تعالى : 


(؟) سورة المائدة / 5١‏ . 
[فة لسان العرب» والمصباح المنير ومحتار الصحاح 5 


وففف ف ميرو وو عدا ااا ااا 


« يمومه لَاضِب أن ظَلموأ ل 


اص ل 
رسول الله يلد كان يدعوق الصلاة : : «اللهم 


٠‏ إنى أعوذ بك من عذاب القن وأعوذ بك من 


فتنة المسيح الدجال. وأعوذ بك من فتنة 
المحيا وفتنة المات. اللهم إني أعوذ بك من 
المأثم والمغرم» '" قال ابن دقيق العيد: فتنة 
المحيا مايعرض للإنسان مدة حياته من 
الافتنان بالدنيا والشهوات والجهالات. 
وأعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند 


الموت ©" . 
00 بعض الأحكام الفقهية المتعلقة 
بالفتنة ومنها : 


أ بيع السلاح زمن الفتنة : 


 '"“‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة بيع 
مايقصد به فعل حرم واعتبروه من أقسام 
البيوع المنبي عنهاء وبثلوا له ببيع السلاح 
زمن الفتنة» وسبب النبي عنه أنه يؤدي إلى 
ضرر مطلق وعام. وفي منعه سد لذريعة 
الإعانة على المعصية . 


. 76 / سور الأنفال‎ )١( 
(؟) حديث عائشة «أن رسول الله َكِةٍ كان يدعو في الصلاة‎ 
. . اللهم‎ 
أخرجه بعك (فتح الباري 7107/17) ومسلم‎ . 
.)6١ ١/١ 
. 3194/57 فتح البارى‎ )5 


5 08 


وففم م ممم وو ارو مم ومو و ووو مو ادو نوو 


وذهب الحنفية إلى كراهته كراهة تحريم » 
وقال أبو حنيفة بعدم الكراهة. لأن المعصية 
لا تقوم بعينه .2 

والتفصيل في مصطلح (بيع منبي عنه ف 
)١1١15 1١5 . ١١5 ٠‏ سمصططلح 


(سد الذرائع ف 4) . 


ب - اشتراط أمن الفتنة في جواز النظر إلى 
وجه المرأة الأجنبية وكفيها : 

5 - اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز النظر إلى 
وجه المرأة الأجنبية وكفيها عند خوف الفتنة. 
واختلفوا في جواز النظر إلى وجهها عند أمن 
الفتنة . 
والتفصيل في مصطلح (شهوة ف ١١‏ 


وعورة ف 3) . 


ج - الفتنة في عزل الإمام الجائر : 

© اعتبر الفقهاء ‏ من حيث الجملة - قيد 
عدم وقوع الفتنة عند عزل الإمام. فإذا فسق 
الإمام أو ظلم وجار استحق العزل- إن لم 
يترتب على عزله فتنة» فإن بعض الصحابة 
رضي الله عنهم صلوا خلف أئمة الجور وقبلوا 
الولاية عنهم. وهذا عندهم للضرورة وخشية 
الفتنة.» فإن أدى خلعه إلى فتنة احتمل أدنى 
المضرتين من جوره وظلمه أو خلعه وعزله. 


اوفقوو ووو ووو و6 


فإذا قام عليه إمام عدل فيجوز الخروج عليه 
وإعانة ذلك القائم . 


انظر مصطلح (إمامة ف ؟١)‏ . 


-1١9- 


التعريف : 
١‏ - الفتوى لغة اسم مصدر بمعنى ا 
والجمع الفتاوى والفتاوي يقال أفتيته فتوى 
وفتيا إذا أجبته عن مسألته. والفتيا تبيين 
تحاكموا إليه وارتفعوا إليه في الفتياء والتفاتي : 
التخاصم. ويقال: أفتيتٌ فلانا رؤيا رآهاء 
إذا عبرتها له ويحة قله تعبال نعاكا” 
أس المأ . م 0 
' يتأمها الم ما سونيف رُمْيتَىَ * 0 
والاستفتاء لغة: طلب الجواب عن الأمر 
المشكل. ومنه قوله تعالى : #«وَلَاشَسْتَفْتِ 
0 ع لم 0 0 0 
نا 0 0 5-5 قال 
المفسرونث: أى اسأهم 0 
(1) لسان العربء والقاموس المحيط. 
(1) سورة يوسف آية/ 47 . 
(”*) سورة الكهف آية/؟؟ . 
(4) سورة الصافات آية ١١//‏ .. 
(0) تفسير القرطبي' 58/١5‏ وتفسير لين كثير 7/4 ط 
عيسى الحلبي : 


والفنوى في الاصطلاح : تبيين الحكم 
الشرعي عن دليل لمن سال غنة 7) يهلا 
يشمل السؤال في الوقائع وغيرها . 

والمفتي لغة: اسم فاعل أفتى » فمن أفتى 
مرة فهو مفتء ولكنه يحمل فى العرف 
الشرضى تمتن أخص من ذلك. قال 
الصيرني: هذا الاسم مرو من قام للناس 
بأمر دينهبم» وعلم حمل عموم القرآن 
لصصوصة ابح ور وكذلك 
السنن والاستنباط . وم يوضع 0 علم مسألة 
وأدرك حقيقتها. فمن بلغ هذه ا ره 
مهذا الاسم. ومن استحقه أفتى فيا استفتي 
قف 
وقال الزركشى: المفتي من كان عالماً ‏ 
بجميع الأحكام الشرعية بالقرة القريبة من 
الفعل. وهذا إن قلنا بعدم تجرؤ 
الاجتهاد '" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ القضاء: , 

- القضاء: هو فصل القاضي بين 
المتضتوم» ويقسال له أيضناً: لمكم 
والحاكم: القا 
)١(‏ شرح المنتهى 7/ 407. مطبعة أنصار السنة بالقاهرة. وصفة 

الفتوى والمستفتى لابن حمدان ص 4 . 


(؟) البحر المحيط 5/ "٠0‏ . 
(*”) البحر المحيط 5/ "١5‏ . 


فيه 


- 7 


واموم ع ف وو واو و مم0 


والقضاء شبيه بالفتوى إلا أن بينهم| فروقاً : 

منها: أن الفتوى إخبار عن الحكم 
الشرعي». والقضاء إنشاء للحكم بين 
المتخاصمين . 

ومنها: أن الفتوى لا إلزام فيها للمستفتي 
أو غيره» بل له أن يأخذ بها إن رآها صوابا وله 
أن يتركها ويأخذ بفتوى مفت آخرء أما 
الحكم القضائي فهو ملزم ”4 وينبني عليه 
أن أحد الخصمين إذا دعا الآخر إلى فتاوى 
الفقهاء لم نجبره» وإن دعاه إلى قاض وجب 
عليه الإجابة» وأجبر على ذلك, لأن القاضى 
منصوب لقطع الخصومات وإنبائها "5 - 

وفعرا ة :ماتقلة رفاسي الدر للتنا رقن 
أيهان البزازية: أن المفتي يفتي بالديانة ‏ 
على باطن الأمرء ويدين المستفتي» والقاضي 
يقضى على الظاهر. قال ابن عابدين : مثاله 
إذا قال رجل للمفتى: قلت لزؤجى : أنت 
طالق قاصداً الإخبار كاذبا فإن المفتي يفتيه 
بعدم الوقوع. أما القاضي فإنه يحكم عليه 
بالوقوع '" . 

ومنها: ماقال ابن القيم: إن حكم 


)١(‏ إعلام الموقعين /١‏ +". هلا 54/ 574. والإحكام في تيز 
الفتاوى من الأحكام للقرافي ص .7١‏ حلب مكتبة المطبوعات 
الإسلامية ١1"41/‏ ه . 

(5) البحر المحيط للزركشى 3/ 8١5‏ الكويت. وزارة الأوقاف 
والشكون الإسلامية . 148 م 

(") رد المحتار على الذر المختار 4/ ”١5‏ . 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0000 0 ااا ل لي ل 


القاضي جزئي خاص لا يتعدى إلى غير 
عليه وله وفتوى المفتي شريعة عامة 


حك عاماً كلا : رض كتغل 
كذاء ومن قال كذا لزمه كذا 2. 

ومنها: أن القضاء لا يكون إلا بلفظ 
منطوق. وتكون الفتيا بالكتابة والفعل 


والإشارة 0 


الاجتهاد: 

ء الكهياد ينال الققيه وسقة فى مخصيل 
الذككم الشرعن الطى + 7 

والفرق كه .0 الإفتاء : أن الإفتاء : 
يكون فيه عُلمْ قطعاً أوظناً. أما الاجتهاد فلا 
يه وأن الاجتهاد يتم 
بمجرد تحصيل الفقيه الحكم في نفسه. ولا 
يتم الإفتاء إلا بتبليغ الحكم للسائل . 

والذين قالوا: إن المفتي هو المجتهد. 
أرادوا بيان أن غير المجتهد لا يكون مفتيا 
حقيقة وأن المفتي لا يكون إلا مجتهداً. وم 


. ”8 /1١ إعلام الموقعين‎ )١( 
الفروق للشيخ أحمد بن إدريس القرافي الصنباجي‎ )0( 


المالكي ؟ / 14 . 58 . 
(") مسلم الثبوت في أصول الفقه ”/ 5177 بولاق. والإحكام 
للقرافي ص 1١45‏ 7 


05 


الرأي الراجح :7 إن كان الرداء مدورا بأن كان 
جبة يجعل الأيمن على الأيسرء والأيسر على 
الأيمن» وإن كان الرداء مربعا يجعل أعلاه أسفله. 
وأسفله أعسلام لما روي عن النبى كله : وأنه 
استيس وعلهة روات كراد اكد امتليسا 
أعلاهاء فل) ثقلت عليه جعل العطاف الذي في 
الأيسر على عاتقه الأيمن» والذي على الأيمن 
على عاتقه الأيسر». ويبدأ بتحويل الرداء عند 
البدء بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى . 9) 


المستسقون 
- اتفق الفقهاء على أن السنة خروج الإمام 
للاستسقاء مع الناس. فإذا تخلف فقد أساء بترك 
السنة. ولا قضاء عليه . 


تخلف الإمام عن الاستسقاء : 
4 - في مسألة تخلف الإمام رأيان : 

الرأي الأول : وهورأي الشافعية,. ورأي 
للحنابلة : إذا تخلف الإمام عن الاستسقاء أناب 
عنه. فإذالم ينب لم يترك الناس الاستسقاء. 
وقدموا أحدهم للصلاة» كا إذا خلت الأمصار من 
الولاة قدموا أحدهم للجمعة والعيد والكسوف. 
كما قدم الناس أبا بكر رضي الله عنه حين ذهب 
النبي كَلِةٍ ليصلح بين بي عمر وبن عوف. وقدموا 
عبدالرحمن بن عوف في غزوة تبوك حين تأخر النبي 


)١(‏ شرح العناية على هامش فتح القدير١/٠41.‏ والمجموع 
للنووي ه/ ه84 

(7) الشرح الصغير /١‏ 5*9., والمغني ؟/1584., والمجموع للنووي 
ه/ هى وابن عابدين /1١‏ 1لا 


كه لحاجته. وكان ذلك في الصلاة المكتوبة . 7 
قال الشافعي:فإذا جاز في المكتوبة فغيرها أولى . 

الرأي الثاني : لا يستحب الاستسقاء بالصلاة 
إلا بخروج الإمام. أورجل من قبله. وهورأي 
للحنابلة والحنفية, فإذا خرجوا بغير إذن الإمام 
دعوا وانصرفوا بلا صلاة ولا خطبة . 9) 


من يستحب خر وجهم, ومن يجوزء ومن يكره : 
ف8ء بسحب عفد المنذاهي الأربعة خروي 
الشيوخ والضعفاء والضبيان والعجيرة وغين ذات 
الميقة من اليناة. 
وقال المالكية : بخروج من يعقل من الصبيان, أما 
من لا يعقل فيكره خروجهم مع الجاعة للصلاة. 
واستدلوا لخروج من ذكر بقول الرسول عليه 
الصلاة والسلام: «هل تنصرون وترزقون إلا 
بضعفائكم» . 9©) 


إخراج الدواب 5 الاستسقاء : 


5 - في المسألة ثلاثة اراء : 

الأول : يستحب إخراج الدواب, لأنه قد 
تكون السقيا بسببهم . وهوقول الحنفية. ورأي 
للشافعية؛ لقول رسول الله كل : «لولا عباد لله 


. ط عيسى الحلبي‎ 718-1117 /1١ الحديث رواه مسلم‎ )١( 

(؟) المجموع للنووي 54/8. 44 وبدائع الصنائع 587/١‏ ط 
المطبوعات العلمية. وابن عابدين /١‏ 2/431 والمغني 5941/1 

(*) المجموع للنووي ه/ 27١‏ والطحطاوي ص 75٠١‏ والشسرح 
الكبير على المغني 7/ 781 ط المنار. والتاج والإكليل على هامش 
الحطاب ؟/5١70.‏ وحساشية العدوي على الشسرح الصغير 

/8.. وحديث: «هل تنصرون وترزقون إلا 

بضعفائكم . .) أخرجه البخاري (فتح الباري 88/5 ط 
السلفية) . 


 "ا١50-‎ 


كةو عا وو ووو ومو ووو ووم ووم ووموو وو مووو وم وووة فقوو م ووو و مش ومن 


يريدوا التسوية بين الاجتهاد والإقناء ف 
المفهوم 00 
الحكم التكليفي : 

- الفتوى فرض على الكفاية, إذ لابد 
للمسلمين ممن يبين لهم أحكام دينهم فيا 
يقع لهم ولا يحسن ذلك كل أحد. فوجب 
أن يقوم به من لديه القدرة . 

ولم تكن فرض عين لأنها تققضي تحصيل 
علوم جمّة. فلو كلّفها كل واحد لأفضى إلى 
تعطيل أعمال الناس ومصالحهم , لانصرافهم 
ظ إلى تحصيل علوم بخصوصها.ء وانصرافهم 
عن غيرها من العلوم النافعة» وبما يدل على 
00 و الله تبارك وتعالى: 9 وَإِدْ أخَدَ 
. أله مبِكََ الَذِينَ أونُوأ الكتنب ينمه لئاس 
0 ,4" وقول النبي كك ا 
عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من 

ضف 
قال المحلي: ومن فروض الكفاية القيام 
بإقامة الحجج العلمية» وحل المشكلات في 


'نان» 


)١(‏ الورقات للجويني وشرحها لابن قاسم العبادي ربامش إرسَاجٍ 
الفحول ص 187” والشوكاني ف إرشاد الفحود ص لمكا وود 21 ا 
وصفة ة الفتوى لابن حمدان ص ١7١‏ : 

") سورة ة آل عمران نا/ لاا . 
(9) حديث: «من سكل عن.علم ثم كته ٠‏ 

(5/ 4) من حديث أبي هريرة. وقال: حديث حسنٌ 


4 أخرجه الترمذي 


لموو ورمع ع ع ااا ااا 


الدين, ودفع الشبه. والقيام بعلوم الشرع 

كالتفسير والحديث والفروع الفقهية بحيث 

يصلح للقضاء والإفتاء للحاجة إليهم| (. 
ويجب أن يكون في البلاد مفتون ليعرفهم 

الناس. فيتوجهوا إليهم بسؤاهم يستفتيهم 

الناس. وقدر الشافعية أن يكون في كل 

مسافة قصر واحد © . 

تعين الفتوى: 

5 من سئل عن الحكم الشرعي من 

المتأهلين للفتوى يتعين عليه الجواب. 


0 


بشروط : 

الأول: أن لا يوجد في الناحية غيره ممن 
يتمكن من الإجابة» فإن وجد.عالم آخر 
يمكنه الإفتاء لم يتعين على الأول '", بل له 
أن يحيل على الثاني. قال عبد الرحمن بن 
أفين لكل :أ 
من أصحاب رسول الله يك يسأل أحدهم 
عن المسألة. فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى . 
هذاء حتى ترجع إلى الأول: وقيل: إذا لم 
يحضر الاستفتاء غيره تعين عليه االجواب 9 . 
الشاني: أن يكون المسؤول عالماً بالحكم' 


دركت عشرين ومائة من الأنصار 


0( شرح المنباج للمحلي 4/ 7١4‏ . 

(5) شرح المباج 4:/ 7١8‏ . 1 

9) شرح المنتهى 7/ 508. مكتبة المنيرة . 

(4:) المجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي /١‏ 45 القاهرة: 
المكتبة المنيرية . 


-55 م 


ع ع م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ال ا لل ان 


بالفعل» أو بالقوة القريبة من الفعل وإلا لم 
يلزم تكليفه بالجواب» لا عليه من المشقة في 
الثالث: أن لا يمنع من وجوب الجواب 
مانع » كأن تكون المسألة عن أمر غير واقع . 
أو عن أمر لا منفعة فيه للسائل. أو غير 
ذلك 3 

منرلة الفتتوى : 

1- تتبين منزلة الفتوى في الشريعة من عدة 
أوجهء منها: 

أ أن الله تعالى أفتيٍ عباده. وقال 
« وَيسَمَفْعُوَكَ فى اليَسَاء فيكم 
ضوس» 7 وقال: ليَسْتَمْسُونَكَ فل مه 
8 1 4 0 

ب - أن النبي يَكةِ كان يتولى هذا المنصب في 
حياته. وكان ذلك من مقتضى رسالته. وقد 
كلّه الله تعالى بذلك حيث قال: ولي 


< سس . ى ل سا له 7 


لَك لكر لئاس مَائْرْلإِلِم ولْعَلهُمْ 


0 
0 


1 


0000 فالمفتي خليفة النبي ككل في 


أداء وظيفة البيان» وقل تولى هذه الخلافة بعل 
النبي كله أصحابه الكرام. ثم أهل العلم 
)١(‏ الموافقات 5/ ”١‏ . 
)7١(‏ سورة النساء / /ا١١‏ . 


(') سورة النساء / ١9/5‏ . 
(5) سورة النحل / 55 . 


ج ‏ أن موضوع 6 هو بيان أحكام الله 
تعالى» وتطبيقها على أفعال الناس. فهي 
قول على الله تعالى» أنه يقول للمستفتي : 
تفعل» ولذا شبه القرافي المفتي بالترجمان عن 
مراد الله تعالى» وجعله ابن القيم بمنزلة 
الوزير الموقع عن الملك قال : إذا كان منصب 
التوقيع عن الملوك الل الذي لا ينكر 
فضله. ولا تجهل قدرهء وهو من أعلى المراتب 
السنيات» فكيف 00 التوقيع عن رب 
رض والسموات ”©. نقل النووي: المفتي 
موقع عن الله تعالى» ونقل عن ابن المنكدر 
أنه قال: العالم بين الله وبين خلقه. فلينظر 
كيف يدخل بينهم ") 
بيب الإفتاء والحرأة عليه 
١‏ - ورد عن النبي كله قوله : «أجروكم على 
الفتيا أجرؤكم على النار) 4" وقد تقدم النقل 
عن ابن أبى ليلى تراد الصحابة للجواب عن 
المسائل . وقد نقل النووي في حديثه عنهم 
رواية فيها زيادة: «مامنهم من يحدث 
بيحديث إل 5 أن أخاه كفاه إياه. ولا 


ادل إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم ٠١ /١‏ . 


(؟) مقدمة المجموع ١‏ 7 تكملة المطيعي وتحقيقه . 

(؟) حديث: «أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار. . » 
أخرجه الدا ١‏ من حديث عبيد الله بن أ : 
خرن بمى ( ) من حديث عبي بن أبي - 
مرسلة : ن 


ا 


/ 


اللا ل ل ل ل 0700 


يستفتى.عن شىء إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا» 
ونقل عن سفيان وسحنون: أجسر الناس 
على الفتيا أقلهم علماًء فالذي ينبغي للعالم 
أن يكون متهيباً للإفتاءء لا يتجرأ عليه إلا 
حيث يكون الحكم جليًا في الكتاب أو 
السنة أو يكون مجمعاً عليه أما في) عدا 
ذلك مما تعارضت فيه الأقوال والوجوه وخفي 
حكمه. فعليه أن يتثبت ويتريث حتى 
يتضح له وجه الجواب» فإن لم يتضح له 
وت . 

وفيها نقل عن الإمام مالك أنه ربها كان 
يسأل عن خحمسين مسألة فلا يجيب في واحدة 


1 >منهاء وكان يقول: من أجاب فينبغي قبل 


الحوات: أن عرض تمه اغل:الحنة والتار: 
وكيف خلاصه. ثم يجيب. وعن الأثرم قال : 
سمعت أحمد بن حنبل يكثر أن يقول: لا 
أفري 00 

الفتوى بغير علم : 

- الإفتاء بغير علم حرام . لأنه يتضمن 
الكذب على الله تعالى ورسوله.ء ويتضمن 
إضلال الناس. وهو من الكبائر» لقوله 


آذ تت 


3 2 و ارب دي ف كس د سس وس 
تعالى : 9# قل إِنَما حرم رب الْفْوتْحِسمَاظهرَينها 


آآ أ ا اا 20 ب» رمات 0 و 17 
وما بطن والإثم والبتى غير الْحقٌ وأن تُشركا . 


)01 المجموع شرح المهذب .5١5* /١‏ 


رم ودءه وض َه ررم لم 
باس مَل يِنزْل يو- سُلْطننًا وأتف تقولوا على 


- لت 


شه ما لا نامورت *# 22. فقرنه بالفواحش 
والبغى والشرك, ولقول النبي عَكليهِ : «إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور 
العلياء» ولكن يفيض العلم يقنضى الغلماء» 
حتى إذا لم يبق عالما اخذ الناس رؤوسا 
جهالاً. فستلواء فأفتوا بغير علم فضِلَوا 
وأضلوا» م 

من أجل ذلك كثر النقل عن السلف إذا 
سئل أحدهم عا لا يعلم أن يقول للسائل : 
لا أدري. نقل ذلك عن ابن عمر رضي الله 
عنهم) والقاسم بن محمد والشعبي ومالك 
وغيرهم. وينبغي للمفتي أن يستعمل ذلك 
فى موضعه ويعود نفسه عليه ثم إن فعل 
المستفتى بناء على الفتوى أمراً محَرمًا أو أدذى 
العبادة المفر وضة على وجه فاسد. حمل المفتي 
بغير علم إثمه. إن لم يكن المستفتي قصّر في 
البحث عمن هو أهل للفتياء وإلا فالإثم 
عليهما ” . لقول النبي كل : «من أفتى بغير 
علم كان إثمه على من أفتاه» © . 
)١(‏ سورة الأعراف / #”# , 
(؟) حديث: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. . » 

أخرجه البخاري (فتح الباري )١195 /١‏ ومسلم (5/ )٠١58‏ 

من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص واللفظ للبخاري . 
(9) إعلام الموقعين :/ "الاك 5لاك. /7311. 7١8‏ . 
(؟1) حديث: «من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه» . 


أخرجه الحاكم )١177 /١(‏ من حديث أبي هريرة وصححه 


اغا 


الل ع يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ا ا ا ل ا 


أنواع مايفتى فيه : 
4 يدخل الإفتاء الأحكام الاعتقادية : من 
الإيهان بالله واليوم الآخر وسائر أركان 
الإيمان . 

ويدخل الأحكام العملية جميعها: من 
العبادات والمعاملات والعقوبات والأنكحة. 
ويدخل الإفتاء الأحكام التكليفية كلها 
وهي الواجبات والمحرمات: والمندوبات 
والمكتروهات والمباحات. ويدخل الإفتاء في 
الأحكام الوضعية كالإفتاء بصحة العبادة أو 
التصرف أو بطلانه] 9 . 
حقيقة عمل المفتى : 
٠‏ - لما كان الإفقاء هو الإخبار بالحكم 
الشرعي عن دليله. فإن ذلك يستلزم أموراً : 
الأول: تحصيل الحكم الشرعي المجرد في 
ذهن المفتي. فإن كان مما لا مشقة في تحصيله 
م يكن تحصيله اجتهاداً. كما لو سأله سائل 
عن أركان الإسلام ماهي؟ أو عن حكم 
الإيهان بالقران؟ وإن كان الدليل خفيا. ى)ا 
لو كان آية من القرآن غير واضحة الدلالة على 
المراد. أو حديئاً 58 وازداً بطريق الآحاد, أو 
غير واضح الدلالة على المراد» أو كان الحكم 
ما تعارضت فيه الأدلة أو لم يدخل تحت شيء 


. 54 . 5:8 /: الفروق للقراني‎ )0١( 


حل 000 


من النصوص أصلاً. احتاج أخذ الحكم إلى 
اجتهاد في صحة الدليل أو ثبوته أو استنباط 
انلذكم مه أو القباس عليه . 

الثاني : معرفة الواقعة المسؤول عنها. بأن 
يذكرها المستفتي في سؤاله. وعلى المفتي أن 
يحميط بها إحاطة تامة فييا يتعلق به الجواب. 
بأن يستفصل السائل عنهاء ويسأل غيره إن 
لزمء وينظر في القرائن . - 

الثالث: أن يعلم انطباق الحكم على الواقعة 
المسؤول عنهاء بأن يتحقق من وجود مناط 
الحكم الشرعي الذي تحصل في الذهن في 
الواقعة المسؤول عنها لينطبق عليها الحكم. 
وذلك أن الشريعة لم تنص على حكم كل ٠‏ 
جزئية بخصوصها. وإنا أتنت بأمور كلية 
وعباآرات مطلقة. تتناول أعدادا لا تنحصر 
من الوقائع. ولكل واقعة معينة خصوصية 
ليست في غيرها. وليست الأوصاف التي في 
الوقائع معتيرة في الحكم كلها ولا هي طردية . 
كلهاء بل منها مايعلم اعتباره. ومنها مايعلم 
عدم اعتباره. وبينهها قسم ثالث متردد بين 
الطرفين., فلا تبقى صورة من الصور 
الوجودية المعينة إلا وللمفتي فيها نظر سهل أو 
صعب ». حتى يحقق تحت أي دليل تدخل. 
وهل يوجد مناط الحكم في الواقعة أم لاء فإذا 
حقق وجوده فيها أجراه عليها. وهذا اجتهاد 


ت:0 :7ت 


ل ا حل حا حل ل ل ا 0 00 


لابد منه لكل قاض ومفت» ولو فض ارتفاع 


هذا الاجتهاد لم تتنزل الأحكام على أفعال 
المكلفين إلا في الذهن. لأنها عمومات 
ومطلقات, منزلة على أفعال مطلقة كذلك, 
والأفعال الثي تقغ في الوحود لا تقع مطلقةء 
وإنم| تقع معينة مشخصة فلا يكون الحم 
واقعاً عليها إلا بعد المعرفة بأن هذا المعين 
يشمله ذلك المطلق أوذلك العام. وقد يكون 
ذلك سهلا وقد لا يكؤنء وذلك كله 
اجتهاد . 

ومثال هذا : أن يسأله جل هل يجب عليه 
أن ينفق على أبيه؟ . 

فينظر أولاً في الأدلة الواردة» فيعلم أن 
الحكم الشرعي أنه يجب على الابن الغني أن 
ينفق على أبيه الفقير ويتعرف ثانياً» حال 
كل من الأب والابن» ومقدار مايملكه كل 
منبماء وما عليه من الدين, وما عنده من 
العيال» إلى غير ذلك مما يظن أن له في الحكم 
ثراء ثم ينظر في حال كل منه) ليحقق وجود 
مناط الحكم ‏ وهو الغنى والفقر فإن الغنى 
والفقر اللذين علق يها التتارع الحم لكل 
منهما طرفان وواسطة. فالغنى مثلاً له طرف 
. أعلى لا إشكال في دخوله في حد الغنى» وله 
طرف أدنى لا إشكال في خروجه عنه, وهناك 
واسطة يتردد الناظر في دخوها أو خروجهاء 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وكذلك الفقر له أطراف ثلاثة ‏ فيجتهد المفتي 
في إدخال الصورة المسؤول عنها في الحكم أو 
إخراجها بناء على ذلك . 

وهذا النوع من الاجتهاد لابد منه في كل 
واقعة ‏ وهو المسمى تحقيق المناط ‏ لأن كل 
صورة من صور النازلة نازلة مستأنفة في 
نفسهاء روكدم ها نظين وإن فرضنا أنه 
تقدم مثلها فلا بد من النظر في تحقيق كونها . 
مثلها أو لاء وهو نظر اجتهاد 9 . 
شروط المفتى ': 
١‏ لا يشترط في المفتي الحرية والذكورية 
والنطق اتفاقاًء فتصح فتيا العبد وامرأة 
والأخرس ويفتي بالكتابة أو بالإشارة 
المفهمة '". وأما السمع. فقد قال بعض 
الحنفية : إنه شرط فلا تصح فتيا الأصم وهو 
من لا يسمع أصلا. وقال ابن عابدين: لا 
شك أنه إذا كتب له السؤال وأجاب عنه جاز 
العمل بفتواه. إلا أنه لا ينبغي أن ينصب 
للفتوى. لأنه لا يمكن كل أحد أن يكتب, 
له 0 ١‏ يذكر هذا الشرط غيرهم., وكذا لم 
يذكروا فى الشروط البمه » فتصح فتيا 


)001( الموافقات ١‏ للشاطبي ع:/ 4 23؟ 


[فة شرح المنتهى */ /ادع. وإعلام الموقعين لل 
وحاشية ابن عابدين 8 / ؟ *". وصفة الفتوى لابن مدان 
ص 1. والمجموع /١‏ 73 تحقيق المطيعي . 


(9*) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/ "١7‏ . 


5 


الأعمى , وصرح به المالكية (2. 
٠‏ أما مايشترط في المفتى فهو أمور: 
| ١1-أ‏ الإسلام: فلا تصح فتيا الكافر . 
ب العقل : فلا تصح فتيا المجنون . 
ج ‏ البلوغ : فلا تصح فتيا الصغير. 
١٠‏ - د: العدالة: فلا تصح فتيا الفاسق 
عند جمهور العلماء, لأن الإفتاء يتضمن 
الإخبار عن الحكم الشرعي . وخبر الفاسق 
لا يقبل» واستثنى بعضهم إفتاء الفاسق 
نفسه فإنه يعلم صدق نفسه ”" . 
وذهب بعض الحنفية إلى أن الفاسق 


يصلح مفتياء لأنه يجتهد لثلا ينسب إلى 


الخطأ © . 

وقال ابن القيم : تصح فتيا الفاسق, إلا 
أن يكون معلناً بفسقه وداعياً إلى بدعته 
وذلك إذا عم الفسوق وغلب, لثلا تتعطل 


الأحكام. والواجب اعتبار الأصلح 


فالأصلح 0 


وأما المبتدعة. فإن كانت بدعتهم مكفرة 


أو مفسقة لم تصح فتاواهم, وإلا صحت فيها : 


لا يدعون فيه إلى بدعهم, قال الخطيب 


. ١١ /4 حاشية الدسوقي‎ )١( 

() صفة الفتوى لابن حمدان ص 59. والمجموع 4١ /١‏ . 

. ١45 /١ مجمع الأنمر‎ )5( 

(5) إعلام الموقعين 5/ 5١١‏ وشرح المنتهى 7/ /401» وابن 
عابدين 4:/ 7٠١١‏ . ش ٌ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 ا ل ل ل ا 


البغدادي : تجوز فتاوي أهل الأهواء ومن لا 


0 نكفّره ببدعته ولا نفسقه. وأما الشراة 


والرافضة الذين يشتمون الصحابة ويسبون 
السلف فإن فتاوهم مرذولة وأقاويلهم غير 
مقبولة 20 

1864 ه- الاجتهاد وهو: بذل الجهد في 
استنباط الحكم الشرعي من الأدلة المعتيرة 
لقوله تعالى: ط قل نا حتَم و متمق 
وأنف روا بأو مَالدَ يرل بدء سَلْطدنا وأن 
تَعُولُوأ عَلَ اسه ما لاكدتكئورى » ”". قال 
الشافعي فيه| رواه عنه الخنطيب: لا يحل 
لأحد أن يفتي في دين اللهء إلا رجلا عارفاً 
بكتاب الله: بناسخه ومنسوخه, ومحكمه 
ومتشابهه. وتأويله وتنزيله. ومكيه ومدنيه» 
وماأريد به» ويكون بعد ذلك بصيراً بحديث 
رسول الله يك ويعرف من الحديث مثل 
ماغرك مر القرآن :::ويكون بضيا باللعة» 
بصيراً بالشعرء ومايحتاج إليه للسنة والقرآن 
ويستعمل هذا مع الإنصاف. ويكون مشرفا 
على اختلاف أهل الأمصارء وتكون له قريحة 
بعد هذاء فإذا كان هكذا فله أن يتكلم 
ويفتي ني الحلال والحرام » وإذا لم يكن هكذا 
)١(‏ الفقيه والتفقه'للخطيب البغدادي ص 57 القاهرةء نشر 


زكريا علي يوسف. والمجموع ١‏ /؟:. 


(؟) سورة الأعراف / 8 


ا 


فففف وو روف ووو ووو ووم مرو مم ممم و وروا ووه 


ونقل ابن اليم قريباً من هذا عن ا 
أحجد 200 

ومفهمم هذا الشرط: أن فتيا العامي 
والمقلد الذي يفتي بقول غيره لاتصح. قال 
ابن' القيم: وفي فتيا المقلد ثلاثة أقوال: 
الأول :ماتقدم. وهو أنه لا تجوز الفتيا 
بالتقليد: لأنه ليس بعلم, ولآن المقلد ليس 
بعالم والفتوى بغير علم حرام. قال: وهذا 
. قول جمهور الشافعية وأكثر الحنابلة . 
الثاني :أن ذلك يجوز فيا يتعلق بنفسه, فأما 
أن يتقلد لغيره ويفتي به فلا . 
والثالث : أنه يجوز عند الحاجة وعدم العالم 
المجتهد. قال: وهو أصح الأقوال. وعليه 
العمل ”" . 


وقال ابن عابدين نقلاً عن ابن امام : 


وقد استقر رأي الأصوليين على أن المفتي هو 


المجتهد. فأما غير المجتهد من يحفظ أقوال 
المجتهد فليس بمفت,. والواجب عليه إذا 
سئل أن يذكر قول المجتهد على وجه 
الحكاية» فعرف أن مايكون في زماننا من 


فتوى الموجودين ليس بفتوى» بل هو نقل 


(0) إعلام الموقغين 45/١‏ . 
(5) إعلام الموقعين 48/١‏ . 


ففف وم فو ومو ا و عع ااا 


كلام المفتي ليأخذ به المستفتي. أه. وعليه 
أن يذكرو عل وعد المكاية ولا عله كانة امن 
كلامه هو0/ ومقصودهم أن فتيا المقلد 
ليست بفتيا على الحقيقة ”©2. وتسمى فتيا 
مجازاً للشبه. ويجوز الأخذ بها في هذه الأزمان 
لقلة المجتهدين أو انعدامهم., ولذا قال 
صاحب تنوير الأبصار: الاجتهاد شرط 
الأولوية . 

قال ابن عابدين: معناه: أنه إذا وجد 
المجتهد فهو الأولى بالتولية ".. 

وقال ابن دقيق العيد: توقيف الفتيا على . 
حصول المجتهد يفضي إلى حرج عظيم» أو 


' استرسال الخلق في أهوائهم. فالمختار أن 


الراوي عن الأئمة المتقدمين إذا كان عدلاً 
متمكناً من فهم كلام الإمام. ثم حكى 
للمقلد قوله فإنه يكفيه. لأن ذلك مما يغلب 
على ظن العامئٌّ أنه حكم الله عنده. قال: 
وقد انعقد الإجماع في زماننا على هذا النوع 
من الفتيا . 


قال الزركشي : أما من شَّدَا (جمع) شيئا 


لق حاشية ابن عابدين /١‏ /ا4., والمجموع /١‏ 15 . 

(9) ابن الصلاح: الفتوى ق ٠١‏ مخطوط بدار الكتب المصرية برقم 
8 أصول. والمجموع للنووي ٠ . 57/١‏ 

(؟) ابن عابدين 5/ 7١٠5‏ وأيضا 5/ 707 وانظر إعلام الموقعين 
/١‏ ”4» وصفة الفتوى لابن حمدان ص : 5 » وإرشاد الفحول 
ص 7595 . 


ا - 


ا ا ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


من العلم فقد ثقل الإجماع على أنه لا يحل له 
أن يفي 9" . 
١6‏ - وليس لمن يفتي بمذهب إمام أن يفتي به 
إل وقد عرف دليله ووجه الاستنباط . 

قال ابن القيم: لا يجوز للمقلد أن يفتي 
في دين الله بم| هو مقلد فيه وليس على بصيرة 
فيه سوى أنه قول من قلده. هذا إجماع 
السلف وبه صرح الشافعي وأحد 
وغيرهما 60 

وقال الجويني في شرح الرسالة : من حفظ 
نصوص الشافعي وأقوال الناس بأسرها غير 
أنه لا يعرف حقائقها ومعانيها لا يجوز له 
يجتهد ويقيس. ولا يكون من أهل الفتوى, 
ولو أفتى به لا يجوز " , والأصح عند الحنفية 
أن المجتهد في المذهب من المشايخ الذين هم 
أصحاب الترجيح لا يلزمه الأخذ بقول الإمام 
على الإطلاق» بل عليه النظر في الدليل 
وترجيح مارجح عنده دليله. فإن لم يكن 
كذلك فعليه الأخذ بأقوال أثمة المذهب 
بترتيب التزموه. وليس له أن يختار ماشاء ©» 
وكذا صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأنه 


. 7١5/5 البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(١‏ إعلام الموقعين 5 / 6 ١98‏ و١/ه:ء.‏ ومثله في رسم 
المفتي لابن عابدين ص ١١‏ 5 

. (*) البحر المحيط للزركشي 5/ /ا3”5 . 


(4) حاشية ابن عابدين 5/ "٠‏ و١/‏ 58 . 


ليس له أن يتخير في مسألة ذات قولين» بل 
عليه أن ينظر أيهما أقرب إلى الأدلة أو قواعد 
مذهبه فيعمل به. قال ابن عابدين: صرح 
بذلك ابن حجر المكي من الشافعية ونقل 
الإجماع عليه وسبقه إلى حكاية الإجماع فيه 
ابن الصلاح والباجي من المالكية» وإذا كان 
يعلم أن الصواب في قول غير إمامه وكان له 
اجتهاد فله أن يفتي با ترجح عنده 9 . 
وليس للمفتي المقلد أن يفتي بالضعيف 
والمرجوح من الأقوال على ماصرح به الحنفية 
والمالكية والحنابلة» بل نقل الحصكفي أن 
العمل بالقول المرجوح جهل وخرق 
للإجماع ”» وصرح الحنفية بأن ليس للمفتي 
المقلد الإفتاء بالضعيف وال مرجوح حتى في 
حق نفسهء خلاقا المالكية الذين أجازوا له 
العمل بالضعيف في حق نفسه ”” . 
5 وحيث قلنا: إن للمقلد الإفتاء بقول 
المجتهك» فيجوزلة ذلك سواء كان املد تحبا 
أو ميتاً» قال الشافعي: المذاهب لا تموت 
بموت أربابها. وصرح بذلك صاحب 
الملحصول. وادعى الإجماع عليه. لأآن 
() شح التهى 40/8 واصلام لقي غ / /27377 وعقود 
سم لمفتي لابن عابدين ص ١١‏ والمجموع /١‏ 08 . 
زفق الذر الخار امش جائية ابن طاندين 1 ا ا 


والدسوقي على الشرح الكبير 5/ 25١ /١و .١٠‏ وإعلام 
الموقعين 5/ ١١7ء‏ لالا١‏ 


() ابن عابدين 0١ /١‏ وحاشية الدسوقي 4/ 1١‏ . 


-154- 


اح لل حر 0 


المجتهد الذي يستنبط حك فهو عنده حكم 
دائم 1 

وفي وجه آخر للشافعية والحنابلة : لا يجوز 
ذلك لأنه لو عاش فإنه كان يجدد النظر عند 
النازلة إما وجوباً أو استحباباء ولعله لو جدد 
النظر لرجع عن قوله الأول (" . 
١١7‏ - ممارجع عنها لمجتهد من أقواله فلا 
جوز للمقلّد الإفتاء به لأنه برجوعه عنه لم 
يعد قولا له وهذا مالم يرجحه أهمل 
الترجيح. ومن هنا ترك القديم من أقوال 
الشافعي التى خالفها في الجديد. إلا مسائل 
معدودة يعمل فيها بالقديم رجحها أهل 
الترجيح من أئمة الشافعية» قال الشافعي : 
ليس في حل من روى عني القديم ”". 
١‏ - و جودة القريحة: ومعنى ذلك أن 
يكون كثير الإصابة. صحيج الاستنباط. 
فلا تصلح فتيا الغبي. ولا من كثر غلطه. 
بل يجب أن يكون بطبعه شديد الفهم 
لقاصد الكلام ودلالة القرائن. صادق 
الحكم. وقد تقدم في كلام الشافعي: أن. 
تكون له قريحة. قال النووي : شرط المفتي 
كونه فقيه النفس . سليم الذهن. رصين 
الفكر. صحيح النظر والاستنباط . أه*" 
)0( إعلام الموقعين لابن القيم ؟ / 5 .55١‏ والمجموع للنووي 

. 55/١ 


(؟) البحر المحيط 5/ ع:١.‏ والمجموع 5855/١‏ 
2 المجموع شرح المهذب .:١/١‏ 


وهذا يصحح فتياه من جهتين : 

الأولى : صحة أخذه للحكم من أدلته : 
والثانية: صحة تطبيقه للحكم على الواقعة 
المسؤول عنهاء فلا يغفل عن أي من 
الأوصاف المؤثرة في الحكم. ولا يعتقد تأثير 
مالا أثر له . < ظ 
4 - ز- الفطانة والتيقظ : يشترط في المفتي 
أن يكون متيقظا 27'. قال ابن عابدين: 
شرط بعضهم تيقظ المفتي. قال: وهذا شرط . 
في زمانناء فلابد أن يكون المفتي متيقظاً يعلم 
حيل الناس ودسائسهم, فإن لبعضهم مهارة 
في الحيل والتزوير وقلب الكلام وتصوير 
الباطل في صورة الحق. فغفلة المفتي يلزم منها 
ضرر كبير في هذا الزمان ''. وقال ابن 
القيم: ينبغي للمفتي أن يكون بصيراً بمكر 
الناس وخداعهم وأحوالهم. فإن لم يكن 
كذلك زاغ وأزاغ» فالغر يروج عليه زَغَل 
المسائل كما يروج على الجاهل بالنقد زغل 
الدراهم. وذو البصيرة يخرج زَيمَها ى| يخرج 
الناقد رَغَل النقود. وكم من باطل يخرجه 
الرجل بحسن لفظه وتنميقه في صورة حق . 
بل هذا أغلب أحوال الناس. فإن لم يكن 
المفتي فقيها في معرفة أحوال الناس تصور له 


)0( المجموع /١‏ ا 


(؟) حاشية ابن عابدين 5 / 0 


- 7 


ففور فو ووم ووو ووو وو و ومع و ووو واوا 


المظلوم في صورة الظالم وعكسه 22 . ويما 
يتعلق بهذا ما نبه إليه بعض العلماء من أنه 
يشترط في المفتي أن يكون على علم بالأعراف 
اللفظية للمستفتي, لثلا يفهم كلامه على غير 
وجهه. وهذا إن كان إفتاق في مايتعلق 
بالألفاظ كالأيهان والإقرار ونحوها ” . 
٠١‏ - والقرابة والصداقة والعداوة لا تؤثر في 
صحة الفتوى كا تؤثر في القضاء والشهادة, 
فيجوز أن يفتي أباه أو ابنه أو صديقه أو 
شريكه أو يفتي على عدوه. فالفتوى في هذا 
بمنزلة الرواية» لأن المفتي في حكم المخبر عن 
الشرع بأمر عام لا اختصاص له بشخص. 
ولأن الفتوى لا يرتبط بها إلزام. بخلاف 
حكم القاضي . 

ؤيجوز أن يفتي نفسه. قال ابن القيم : 
لكن لا يجوز أن يحابي نفسه أو قريبه في 
. الفتياء بأن يرخص لنفسه أو قريبه» ويشدد 
على غيره فإن فعل قدح ذلك في عدالته. 
ونقل أبو عمرو بن الصلاح عن صاحب 
الحاوي أن المفتي إذا نابذ في فتياه شخصاً 
معينا صار خصيأء فترد فتواه على من عاداه» 
كما ترد شهادته عليه إذا وقعت " . 


. 5١6 27579 /4 إعلام الموقعين‎ )١( 

.17 /١ المجموع‎ (0 

(؟) حاشية ابن عابدين 5/ 5*". والمجموع للنووي 1 4١‏ 
١‏ وشرح المنتهى / 41/7 “1/7 وإعلام الموقعين :/ 7١١‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111 ا 1 ااا 0ك 


وقد نبه أحمد إلى خصال مكملة للمفتي . 
حيث قال: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه - 
للفتيا حتى يكون فيه حمس خصال: أن 
تكون له نية» فإن لم يكن له نية لم يكن عليه . 
نور ولا على كلامه نورء وأن يكون له علم . 
وحلم ووقار وسكينة. وأن يكون قوياً على 
ماهو فيه وعلى معرفته. والكفاية وإلاا مضغه 
الناس» ومعرفة الناس 2©9. 
إفتاء القاضي : 

١‏ لا خلاف في أن للقاضي أن يفتي في 
العبادات ونحوها ممالا مدخل فيه للقضاء 
كالذبائح والأضاحي . 

واختلف الفقهاء في إفتائه في الأمور التي 
يدخلها القضاء . 

فذهب الشافعية في وجه وصححه 
النووي. والحنابلة في قول وصححه ابن 2 
القيم إلى أنه يفتي فيها أيضاً بلا كراهة . 

وذهب آخرون من الفريقين إلى أنه لا 
يجوز لأنه موضع تهمة. ووجهه أنه إن أفتى 
فيها تكون فتياه كالحكم على الخصم. ولا 
يمكن نقضه وقت المحاكمة. ولأنه قد يتغير 
اجتهاده وقت الحكم. أو تظهر له قرائن لم 
تظهر له عند الإفتاء. فإن حكم بخلاف 


(0) إعلام الموقعين 4/ 2149 .7١6‏ 


عات 


استسقاء لالا » استسلام ١‏ 


ركع. وصبيان رضع. وبهائم رتع لصب عليكم 
العذاب صباءثئم رص رصا ») . 

ولاروى الإمام أحمد أن سليمان عليه السلام 
«خرج بالناس يستسقي . فإذا هو بنملة رافعة 
'بعض قوائمه| إلى السماء . فقال: ارجعوا فقد 
استجيب لكم من أجل هذه النملة 2١7)‏ وقال 
أصحاب هذا الرأي : إذا أقيمت في المسجد. 
أوقفت الدواب عند باب المسجد . 

الثاني : لا يستحب إخراج البهائم . لأن النبي 
كل لم يفعله . وهوقول الحنابلة. والمالكية. ورأي 
ثان للشافعية 02 

الثالث : لا يستحب ولا يكره. وهو رأي ثالث 
للقتاقعة 0 


خروج الكفار وأهل الذمة : 
717 - في المسألة رأيان : 

الأول : وهو للالكية, والشافعية, والحنابلة : 
لا يستحب خروج الكفار وأهل الذمة. بل يكره . 
ولكن إذا خرجوا مع الناس في يومهم. وانفردوا في 
مكان وحدهم لم يمنعوا . وجملة ما استدلوا به أنه لا 
يستحب إخراج أهل الذمة والكفار, لأنهم 
أعداء الله الذين كفروا به وبدلوا نعمة الله كفراء 
فهم بعيدون من الإجابة . وإن أغيث المسلمون 


)١(‏ الضحطاوي ص ,”5١‏ والمجموع للنووي ه/ 55 الا 
وحديث: «لولا عباد له ركع وصبيان رضع وبهائم رتع . . . » 
أخرجه الطبراني والبيهقي. وضعفه الذهبي والهيئمي (فيض 
القدير ه/ 544 طبع المككتبة التجارية) . 

)7١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير ١/78ه.‏ والشرح الكبير 
على المغني "/ 781. والمجموع للنووي ٠١/0‏ 

(*) المجموع للنووي 7١/0‏ 


فرباقالوا: هذا حصل بدعائنا وإجابتنا » وإن 
حر ل مدير .ا المع يطدوك از نع زا 
تعالى . لأنه قد ضمن أرزاقهم في الدنيا .كا 
ضمن أرزاق المؤمنين . ولكن يؤمرون بالانفراد 
عن المسلمين . لأنه لا يؤمن أن يصيبهم بعذاب 
فيعم من حضرهم : ولا يخرجون وحدهم 3 فإنه لا 
يؤمن أن يتفق نزول الغيث يوم خروجهم وحدهم. 
فيكون أعظم فتنة لهم وربا افتتن غيرهم ‏ () 

الرأي الثاني : وهوللحنفية. ورأي للالكية. 
والكافر الاستسقاء » ولا يخرج له 2 لأنه لا يتقرب 
إلى الله تعالى بدعائه . والاستسقاء لاستنزال 
الخروج . لاحتمال أن يسقوا فتفتتن به الضعفاء 
والعوام . (") 


التعريف 
١‏ - الاستسلام في اللغة : الانقياد والخضوع 
للغر 9) 


)١(‏ نجاية المحتاج ؟1094/7. والمجموع للنووي 0/١/ء‏ والمغني 
7 , والخرشي ؟/ ٠١94‏ 

(؟) الطحطاوي ص كلل والخرشي ٠١9/7”‏ 

(©) تاج العروس ولسان العرب مادة: (سلم) بتصرف 


١#‏ ”د 


وموم فوووا ا ووو هه 


ماأفتى به جعل للمحكمم عليه سبيلاً 
للتشنيع عليه» وقد قال شريح: أنا أقضي 
لكم ولا أفتي» وقال ابن المنذر: يكره 
للقاضي الإفتاء في مسائل الأحكام 
الشرعية 93 , 

وذهب الحنفية في الصحيح عندهم إلى 
أن للقاضي أن يفتي في مجلس القضاء وغيره 
في العبادات والأحكام وغيرهاء مالم يكن 
للمستفتي خصممة. فإن كان له خصومة 
فليس للقاضى أن يفتيه فيها '" . 

ومذهب المالكية أنه يكره للقاضئ أن يفتى 
في ماشأنه أن يِخاصّمَ فيه. كالبيع والشفعة 
والجنايات . 

قال البرزلي : وهذا إذا كان فيها يمكن أن 
يعرض بين يديه» فلوجاءه السؤال من خارج 
البلد الذي يقضي فيه فلا كراهة " . 

ثم إن أفتى القاضي لم يكن ذلك حكياً 
ويجوز الترافع إلى غيروء فلو حكم هو أو غيره 
في النازلة بعينها بخلافه لم يكن نقضاً 
لحكمه 9 » وإن رد شهادة واحد برؤية هلال 
رمضان لم يؤثر ذلك في الحكم بعدالته. ولا 


)١(‏ المجموع للنووي /١‏ 57. وإعلام الموقعين 4/ 2٠7١‏ وصفة 
الفتوى لابن حمدان ص 59 . . 

(؟) حاشية ابن عابدين والدر المختار 5/ "٠5‏ . 

(*) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5/ 19 . 

(5) إعلام الموقعين 4/ 257١‏ وحاشية الدسوقي 4 / /ا16. وابن 
عابدين 6/ 5؟3” . 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 ا ا اا ا ا 


يقال: إنه حكم بكذبه أو بأنه لم ير الهلال» 
لأن القضاء لا يدخل العبادات 29 . 

كا تقدم (ف/7 6). 
ماتستئد إليه الفتوى : 


المجتهد يفتي بمقتضى الأدلة المعتبرة 
تعالى» ثم با في سنة رسوله وَو. ثم ٠‏ 
بالإجماع, وأما الأدلة المختلف فيها 
كالاستحسان وشرع من قبلناء فإن أداه 
اجتهاده إلى صحة شيء منها أفتى به. وإذا 
تعارضت عنده الأدلة فعليه أن يفتي بالراجح 
وليس له أن يفتي في السعة بمذهب أحد 
١‏ لمجتهدين» مالم يؤده اجتهاده إلى أنه هو 
الحق» وليس له أن يفتي با هو المرجوح في 
نظرهء نقل الإجماع على ذلك ابن قدامة 
والباجي 7 وأما المقلد ‏ حيث قلنا: يجوز ' 
إفتائه ‏ فإنه يفتي بما تيسر له من أقوال 
ال حرج ولأن الصحابة رضي الله عنهم كان 
السائل منهم يسأل من تيسر له سؤاله من 


. 501 /* شرح المنتهى‎ )١( 
(؟) روضة الناظر 7/ 5:78. والموافقات 5/ ٠14٠ء وإرشاد‎ 
. 7527 الفحول ص‎ 


5 0 


وافم م ف م فم م0 


المفتين من الصحابة» وقيل : عليه أن.يبحث 

أما مااختلف عليه اجتهاد اثنين فأكث 
فإنه يجب عليه الترجيح بينهم| بوجه من وجوه 
. الترجيح, وليس هو بالخيار يأخذ ماشاء 
ويترك ماشاءء قال النووي: ليس للمفتي 
والعامل في مسألة القولين أن يعمل بها شاء 
دين بن ودين عليه الفعيل 
بأربجحه] 2, وإن بنى المفتي فتياه على 
حديث نبوي فعليه أن يكون عالماً بصحته : 
إما بتصحيحه هو إن كان أهلا لذلك» أو 
يعرف عن أحد من أهل الشأن الحكم 
وإن كان بنى فتياه على قول مجتهد ‏ 
حيث يجوز ذلك - فإن لم يأخذه منه مشافهة 
وجب أن يتوثق» قال ابن عابدين: طريقة 
نقله لذلك إما أن يكون له سند إلى المجتهد. 
أو يأخذه عن كتاب معروف تناقلته الأيدي , 
نحو كتب محمد بن الحسن ونحوها من 
التصانيف المشهورة» لأنه بمنزلة الخبر المتواتر 
المشهورء وكذا لو وجد العلماء ينقلون عن 


الكتاب» ورأى مانقلوك عنه موجوداً فيه ونحو. 


ذلك مما يغلب على الظن» كما لو بأى على 


. 58/1١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 


1 ا ا ا ا ا ا ا 


الكتاب خط بعض العلماء د 
وليحذر من الاعتماد على كتب المتأخرين 
غير المحررة 00 


الإفتاء بالرأي : 

7 الرأي هو: مايراه القلب بعد فكر وتأمل 
وطلب لمعرفة وحه الصواب» مما تتعارضص فيه 
الأمارات.ولا يقال لما لا تختلف فيه الأمارات : 


إنهرأي ” والرأي يشمل القياس 


والاستحسان وغيرهها ©2. 

ولا يجوز الإفتاء بالرأي المخالف للنص أو 
الإجماع, ولا يجوز المصير إلى الرأي قبل 
العمل على تحصيل النصوص الواردة في 
المسألة., أو القول بالرأي غير المستند إلى 
الكتاب والسنئة. بل بمجرد الخسرص 
والتخمين . 

وقد قال النبي ككل لمعاذ رضي الله عنه : 
«كيف تقضى؟ قال : أقضى بما في كتاب الله 
قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة 
رسول الله يكلِِ. قال: فإن لم يكن في سنة 
رسول الله كل؟ قال: أجتهد رأبي , فقال: 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ ٠١5‏ وانظر أيضا المجموع . للنووي 
ثرلاء. 

(؟) عقود رسم المفتي لابن عابدين ص ١‏ ضمن مجموعة رسائل 
ابن عابدين . 

(”) إعلام الموقعين 55/1١‏ . 

(:)الإحكام للآمدي 528/14 . 


5 


الل ااا ا ا ا ا ل ل ل ا 00 


ككف 201 

وعن عمر رضي الله عئه أنه قال لشريح 
مااستبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه. 
فإن لم يستبن لك في كتاب الله فمن السنةء 
فإن لم تجده في السنة فاجتهد رأيك 0 
| الإفتاء بها سبق للمفتي أن أفتى به : 
4 - إذا استفتي في مثل ماسبق له أن أفتى 
فيه فإن كان مستحضرا لفتياه ولدليلها فلا 
حاجة إلى إعادة النظر. لأنه تحصيل حاصل . 
ولأن الغرض من النظر أن تكون فتياه عن 
علم بها يفتي به مالم يظن أنه لو أعاد النظر 
تغير اجتهاده . 


وإن ذكر الفتوى الأولى ول يذكر دليلهاء . 


ولا طرأ ما يجب رجوعه. فقيل : له أن يفتي 
بذلك. والأصح: وجوب تجديد النظر ” . 

التخير في الفتوى عند التعارض: 

06- إذا تعارضت الأدلة في نظر المفتي 
المجتهد. أو تعارضت الأقوال المعتبرة في نظر 


. حديث: أن النبي ككل قال لمعاذ: «كيف تقضي‎ )١( 
أخرجه الترمذي (7 /507) وقال: هذا حديث ان نعرفه إلا‎ 
. من هذا الوجه. وليس إسناده عندي بمتصل‎ 

0 إعلام الموقعين /١‏ /ا5 وما بعدها وهلا. 60 . 

9) المجموع للنووي /١‏ 5 .وصفة الفتوى لابن حمدان ص 2794 
ومنتهى السول */ الاءإجمع الجوامع وشرحه ؟/ غ24 
إعلام الموقعين 5 / 5 7”ء والبحر المحيط 5/ "٠‏ , 


ا حل حل 00 


المقلدء فقد ذهب الأكثرون إلى أن المفتي 
لبس غير يافخلاي] شام ويترك ماشاء» بل 
عليه أن يرجح بوجه من وجوه الترجيح بين 
الآدرلة على ماهو مبين في علم أصول 
الفقيه: . ْ 

وفي تفصيل ذلك ينظر الملحق الأصولي : 


تتبع المفتي للرخص: 


5 ذهب عامة العلماء وصرح به النووي في 
فتاويه إلى أنه ليس للمفتي تتبع رخص 
المذاهب. بأن يبحث عن الأسهل من 
القولين أو الوجهين ويفتي بهء وخاصة إن 


كان يفتي بذزلك من يحبه من صديق أو 


قريب. ويفتي بغير ذلك من عداهم. وقد 
خط العلماء من يفعل ذلك» نقله الشاطبي 
عن بن الباجي والخطابي» ونص بعض العلماء 

منهم أبوإسحاق المروزي». وابن القيم. على 
ل لأن الراجح في نظر 
المفتي هو ني ظنه حكم الله تعالى» فتركه 
والأخذ بغيره لمجرد اليسر والسهولة استهانة 
بالدينء شبيه بالانسلاخ منهء ولأنه شبيه 


برفع التكليف بالكلية؛ إذ الأصل أن في 


التكليف نوعاً من المشقة. فإن أخذ في كل 
مسألة بالأخف لمجرد كونه أخفٌ. فإنه ماشاء 
أن يسقط تكليفاً ‏ من غير مافيه إجماع - إلا 


500 


الصغيرء وزكاة مال التجارة» وزكاة الفلومس 
وما شامهاء وزكاة كثير من المعشرات » 
ويسقط تحريم المتعة. وجيز النبيذ» ونبحو 
رخصة : بقول أهل الكوفة في النبيذء» وأهل 
المدينة في السماع » وأهل مكة في المتعة. كان 
فاسقاً. أ. ه وقال الأوزاعي: من أخحذ 

وإن أفتى كل أحد با يشتهي انخرم 
قانون السياسة الشرعية. الذي يقوم على 
العدالة والتسوية» وهذا يؤدي إلى الفوضى 
والمظالم وتضبيع الحقوق بين الناس . 
القاضى قال: دخلت على المعتضد. فدفع 
إل كتاباً نظرت فيه وقد جمع فيه الرخص من 
زلَلَ العلماء» وما احتج به كل منهم . فقلت: 
مؤلف هذا الكتاب زنِديق. فقال: لم تصح 
هذه اللأأحاديث؟ قلت: الأحاديث على 
مارويت» ولكن من أباح المسكر لم يبح 
المتعة ومن أباح المتعة لم يبح المسكر. وما من 
مها ذهب دينهء فأمر المعتضد بإحراق هذا 
الكتاب . 

على أن الذاهبين إلى هذا القول لم يمنعوا 


الإفتاء با فيه ترخيص إن كان له مستند 
قال ابن القيم بعد أن ذكر تتبع المفتي 
الرخص لن أراد نفعه: فإن حسن قصد 
المفتى في حيلة جائزة لا شبهة فيهاء ولا 
مفسدة لتخليص المستفتي بها من حرج جاز 
ذلك بل استّحبٌ» وقد أرشد الله نبيه أيوب 
عليه السلام إلى التخلص من الحنث: بأن 
يأخذ بيده ضغثاً فيضرب به المرأة ضربة 
واحدة. قال: فأحسن المخارج ماخلّص من 
المآثم» وأقبحها ماأوقع في المحارم 00 


إحالة المفتى على غيره : 


٠‏ - للمفتي أن يحيل المستفتي على غيره من 
المفتين» إما بقصد أن يبرأ من عهدة الفتوى» 
وما لكون الآخر أعلمء وإما لظرف 
يستدعي ذلك. ولا تجوز له الإحالة إلا أن 
يكون المحال عليه أهلا للفتياء سواء كان 
يعلم أنه يوافقه في الرأي أو يخالفه, فإن أحال 
على من ليس أهلا فإنه يكون معيناً على الإثم 
والعدوان, قال أبو داود: قلت لأحمد : الرجل 
يسأل عن مسألة فأدله على إنسان؟ قال: إذا 
كان متبعا ويفتي بالسنة. قلت: إنه يريد 


504 2.125 211٠ .1١75 وما بعدها‎ .1١8 /85 الموافقات‎ )١( 
7177 والبحر المحيط 5/ 775. 7717. وإرشاد الفحول ص‎ 
. 08 /١ وإعلام الموقعين 5/ 577. والمجموع للنووي‎ 


#0 ل 


الل و و ووو وومء من وووو هنو قو ومو هوا ونمو ةوهو ووم م مو ووووةن 


الاتباع وليس كل قوله يصيبء قال: ومن 
يصيب في كل شيء ؟ . 

لكن لا يحل أن يدل على من يخالفه فى 
القول إلا أن تكون المسألة اجتهادية. فيجوز 
ذلك. لأن اجتهاده ليس أولى من اجتهاد 

أما إن كان في المسألة نص صحيح أو 
إجماع أو كان المحال عليه ممن يتساهل في 
الفتوى فلا تجوز الإحالة 9 . 
تشديد المفتي وتساهله : 
الشريعة الإسلامية شريعة تتميز 
بالوسطية واليسرء ولذا فالذي ينبغي 
للمفتي ‏ وهو المخبر عن حكم الله تعالى ‏ أن 
يكون كا قال الشاطبي : المفتي البالغ ذروة 
الدرجة هو الذي يحمل الناس على الوسط 
المعهود فيا يليق بالجمهورء فلا يذهب بهم 
مذهب الشدة. ولا يميل بهم إلى طرف 
الانحلال. وهذا هو الصراط المستقيم الذي 
جاءت به الشريعة. فلا إفراط ولا تفريط. 
وماخرج عن الوسط مذموم عند العلماء 
الراسخين, وقد رد النبي كك على عثمان بن 
مظعون رضي الله عنه التبتل ”“وقال لمعاذ 
(1) إعلام الموقعين 4/ 7١7‏ وصفة المفتي لابن حمدان ص 1 
(؟) حديث: «رد النبي كل على عثان بن مظعؤن التبتل» . 


أخرجه البخاري (فتح الباري )١١7/94‏ ومسلم 
0١١/0‏ 


وققما لم بيي مم قور رمف ووو ووو ووو رمرم م يفنو ره ووو مورفم ووو ومنت تر انرو ةلمر نم 


رضي الله عنه لما أطال بالناس الصلاة «يامعاذ 
أفتّان أنت؟2 27 ونهاهم عن الوصال». 2 
ولأنه إذا ذهب بالمستفتي مذهب العنت 
والحرج بغض إليه الدين» وإذا ذهب به 
مذهب الانحلال كان مظنة للمشي مع ال هوى. 
والشهوة 0 

وجاء في المنتهى وشرحه من كتب 
الحنابلة : يحرم تساهل مفت في الإفتاء. لثلا 
يقول على الله مالا علم له به. ويحرم تقليد 
متساهل في الإفتاء لعدم الوثوق به. وقال مثل 
ذلك النووي . 

وبين السمعاني والنووي أن التساهل 
نوعان : 
الأول :تتبع الرخص والشبه 3 المكروهة 
0 كا تقدم . 
والثاني: أن يتساهل في طلب الأدلة وطرق 
الأحكام ويأخذ بمبادىء النظر وأوائل 
الفكر. فهذا مقصر في حق الاجتهاد. فلا 
يحل له أن يفتي كذلك مالم تتقدم معرفته 
بالمسؤول عنه © . 

لكن أجاز بعضهم للمفتي أن يتشدد في 


. حديث : أنه قال لمعاذ: ويا معاذ أفتان أنت»‎ )١( 
094م)‎ /١( ومسلم‎ )٠٠١ أخرجه البخاري (فتح الباري ؟/‎ 
. من حديث جابر بن عبد الله‎ 

(؟) الموافقات 5/ 7048. 

(5) شرح المنتهى «/ /051غ 0 0١‏ وصفة المفتي لابن 
حمدان ص 3١‏ . 


ات 


ال اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل ا ا ل ااا ا 


الفتوى على سبيل السياسة لمن هو مقدم على 
المحاصى متساهل فيهاء وأن يبحث عن 
التيسير والتسهيل على ماتقتضيه الأدلة لمن هو 
مشدد على نفسه أوغيرو» ليكون مآل الفتوى 
أن يعود المستفتي إلى الطريق الوسط (" . 
آداب المفتي : 
9 -أ- ينبغي للمفتي أن يحسن زيه. مع 
التقيد بالأحكام الشرعية في ذلك» فيراعي 
الطهارة والنظافة» واجتناب الحرير والذهب 
والثياب التي فيها شبيء من شعارات الكفا 
ولو لبس من الثياب العالية لكان أدعى 
لقبول قوله» لقوله تعالى : « فُلْمَنْحرَمِيكَة 
ألو ال أخرج لِعبَادِو والطيبتٍ مِنَ الرزْقٍ قل 
مي لل امنأ في الْحبؤة ادا حَالِصَهُ 


سرج سر ور« سر ره 


يومالقيلمةٍ « © ولآن تأثير المظهر 5 عامة 
الناس لا ينكرء وهو في هذا الحكم 
كالقاضى ”" . 


ب - وينبغي له أن يحسن سيرته. ش 


بتحري موافقة الشريعة في أفعاله وأقواله. 
لأنه قدوة للناس في ما يقول ويفعل». 
فيحصل بفعله قدر عظيم من البيان» لأن 
)١(‏ المجموع 15665٠ /١‏ . 


(5) سورة الأعراف / 77. 
زفة الإحكام للقرافي ص 77١‏ وشرح المنتهى و 


عا يه ماه ماه عا اق ع كه ع لام وه لطع مق وأ ع عاو وبع اع واه همل العامة عم ولع 5 


ده (0) 


الاقتداء مهديه موقوفة '. 

ج - وينبغي له أن يصلح سريرته ويستحضر 
عند الإفتاء النية الصالحة من قصد الخلافة 
عن النبي كك في بيان الشرع. وإحياء 
العمل بالكتاب والسنة» وإصلاح أحوال 
الناس بذلكء ويستعين بالله على ذلك» 
ويسأله التوفيق والتسديد» وعليه مدافعة 
النيات الخبيشة من قصد العلو في الأرض 
والإعجاب با يقول» وخاصة حيث يخطىء 
غيره ويصيب هوء وقد ورد عن سحنون: 
فتنة الجواب بالصواب أعظم من 
فتنةالمال©). 

د وعليه أن يكون عاملاً با يفتي به من 
الخين منتهيا عما يغبى عنه من المحرمات 
والمكروهات,. ليتطابق قوله وفعله. فيكون . 
فعله مصدقا لقوله مؤيدا له فإن كان بضد 
ذلك كان فعله مكذبا لقوله. وصاذًا 
للمستفتى عن قبوله والامتشال له, لما في 
الطبائع البشر ية من التأثر بالأفعال. ولا يعني 
ذلك أنه ليس له الإفتاء في تلك الخال إذ ما 
من أحد إلا وله زلة» ى) هو مقرر عند العلماء 
أنه لايلزم في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
أن يكون صاحبه مؤقرا منتهياء وهذا مالم 


. 5١ تبصرة الحكام لابن فرحون ص‎ )١( 
.١و/‎ 1 / + وإعلام الموقعين‎ ١ زفة صفة الفتوى لابن حمدان ص‎ 


ل الات 


عع توق وود ووم و عريه ووم معو ههه راهن واو جه واه ووه م وروا 84086 هو ووو دوهن 


. تكن مخالفته مسقطة لعدالته» فلا تصح فتياء 
حينعل 29 
ها_ أن لا يفتي حال انشغال قلبه بشدة 
عقن أوافرع وجو :أزحطكن أو ]رهاق أن 
تغير خلق أو كان ف حال نعاس» أومرض 
شديد» أوحر مزعج » أو برد مؤلمء أو مدافعة 
الأخبثين ونحو ذلك من الحاجات التي تمنع 
صحة الفكر واستقامة الحكم . لقول 
النبي كك : .«لا يقضين حكم بين اثنين وهو 
غضبان» ” فإن حصل له شيء من ذلك 
وجب عليه أن يتوقف عن الإفتاء حتى يزول 
ما به ويرجع إلى حال الاعتدال . فإن أفتى في 
حال انشغال القلب بشيء من ذلك في بعض 
الأحوال وهو يرى أنه لم يخرج عن الصواب 
. صحت فتياه وإن كان مخاطرا ”» لكن قيده 
المالكية بكون ذلك ل يخرجه عن أصل 
الفكر. ظ 

فإن أخرجه الدهش عن أصل الفكر لم 
تصح فتياه قطعا وإن وافقت الصواب © . 
و- إن كان عنده من يثق بعلمه ودينه فينبغي 
له أن يشاوره. ولا يستقل بالجواب تساميا 


مح ل 1 : 
)١(‏ الموافقات للشاطبي 85/ 7508-707. 
(1) إعلام الموقعين 5 / 71 . وصفة الفتوى لابن حمدان ص 5 7. 
(9) حديث: «لا يقضين حكم بين اثنين وهو. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري *1785/1) ومسلم 
)١75 /5(‏ من حديث أبي بكرة» واللفظ للبخاري . 
(5) إعلام الموقعين 5 / /771. وصفة الفتوى لابن حمدان ص 75 . 
(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5/ ١5٠‏ . 


اال ا ل ل ا ل ل 7 


بنفسه عن المشاورة. لقول الله تعالى: 
١‏ وَسَاوِرَهُم ولاس 4 2١‏ وعلى هذا كان 
الخلفاء الراشدون. وخاصة عمر رضى الله 
عنه» فالمنقول من مشاورته لسائر الصحابة 
أكثر من أن يحصر. ويرجى بالمشاورة أن يظهر 
له ما قد يخفى عليه. وهذا مالم تكن المشاورة 
من قبيل إفشاء السر 0 

ز- المفتي كالطبيب يطلع من أسرار الناس 
وعوراتهم على ما لا يطلع عليه غيره» وقد 
يضر بهم إفشاؤها أو يعرضهم للأذى فعليه . 
كتمان أسرار المستفتين, ولثلا يحول إفشازه لما 
بين المستفتي وبين البوح بصورة الواقعة إذا 
عرف أن سره ليس في مأمن 9 . 

مراعاة حال المستفتي : 

"٠‏ ينبغي للمفتي مراعاة أحوال المستفتي» 
ولذلك وجوه. منها: 

أ إذا كان المستفتي بطيء الفهم. فعلى 
المفتي الترفق. به والصبر على تفهم سؤاله 
وتفهيم جوابه 9 , 

ب - إذا كان بحاجة إلى تفهيمه أموراً شرعية 


ش )١(‏ سورة آل عمران / ١69‏ . 


0( إعلام الموقعين 6 / 7» والمجموع للنووي /١‏ 58 
(9) تبصرة ة الحكام لابن فرحون 5٠ /١‏ مهامش فتح اللي المالك 
وإعلام الموقعين 5 / /ا76 . 


حرفم المجموع للنووي .548/١‏ 


5-00 


فامافاف ف ةو م م م وو ممم م وو دوا ات 


بيانها له زيادة على جواب سؤاله. نصحاً 
وإرشاداء وقد أخذ العلماء ذلك من حديث 
أن بعض الصحابة رضي الله عنهم سألوا 
النبي كِ عن الوضوء باء البحر, فقال: «هو 
الطلوور ماؤه الحل ميتته» 7( وللمفتي أن 
يعدل عن جواب السؤال إلى ما هو أنفع , 
ومن ذلك اقوله تيان : كماد 1 
تفشو فل مآ أَنفَقَتم ين َي فَيْلواِدمْنِ 
لبن ولس والمسكين أبن لتيل 
وَتَاتحد ا ود مدا بعل 42 7 ؤقّد 

سأل الناس النبي ككهِ عن المنفق فأجابهم 
بذكر المصرف إذ هو أهم مما سألوا عنه ”” . 

ج - أن يسأله المستفتي عما هوبحاجة إليه 
فيفتيه بالمنع» فينبغي أن يدله على ما هو 
عوض منه. كالطبيب الحاذق إذا منع 
المريض من أغذية تضره يدله على أغذية 


0 00 
0 1 


د - أن يسأل عما لم يقع. وتكون المسألة 
اجتهادية. فيترك الجواب إشعاراً للمستفتي 
بأنه ينيع :له" السنواك عيا يعنيه نمااله :فيه تفع 
ووراءءه عمل. لحديث: «إن الله كره لكم 


». . حديث : وهو الطهور ماؤه.‎ )١( 
من حديث أبي هريرة» وقال:‎ )٠١١2/1( أخرجه الترمذي‎ 
. حديث حسن صحيح‎ 

(؟) سورة البقرة / 73١6‏ . 

() إعلام الموقعين 5/ ١908‏ . 

(5) إعلام الموقعين 5/ ١69‏ . 


ملو وو ومو موه ووو م ووم و وموم مهو ووو وووم هو ووو ممم ووم مم مو ومو و 500969666 


ثلاثا: قيل وقال. وإضاعة المال. وكثرة 
السؤال» ”“وقال ابن عباس رضي الله عني) : 
«ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم» وقال ابن 
عباس لعكرمة : «من سألك عا لا يعنيه فلا 
تفته» 29 , 
ه ‏ أن يكون عقل السائل لا يحتمل 
الجواب», فيترك إجابته وجوباء لقول علي 
رضى الله عنه: «حدثوا الناس با يعرفون» 
أتريدون أن يكذّب الله ورسوله؟ » وقال 
ابن مسعود : «ما أنت بمحدث قوما حديثا لا 
تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة) ”” 
و ترك الجواب إذا خاف المفتى غائلة 
الفتيا © أي هلاكاً أو فساداً أو ل يدبرها 
المستفتي أو غيره . ش 
والأصل يجوب البيان وتحريم الكتمان إن 
كان الحكم جليًا”" فلا ب يترك المفتي بيانه لرغبة 
ولا رهبة لقول الله تعالى: 0 


_- 


م سم مر عورم عر ع 
بكي الَدِنَ أونُوا الكتنب لَبْيَسْنَهُ للا 
ءٍ و د سه ده اسن 26 َك 
5 لا تكتمونةرق دوه هوج وار 


. حديث: «إن الله كو لكم ثلانًا.‎ )١( 
04 /5 أخرجه البخاري (فتح الباري / 7 ومسلم‎ 
. من حديث المغيرة بن شعبة واللفظ لمسلم‎ 

255١/5 شرح المنتهى */ لاه وإعلام الموقعين‎ )١( 
٠ . 759١ - 585 /5 والموافقات‎ 

(5) شرح المنتهى 7/ لاه:., والموافقات 5/ "١1‏ . 

(5) شرح المنتهى 158/1 . 

(0) إعلام الموقعين 5/ ١/8‏ . 


4م - 


وفمفووع ا الوي ووه 


يمنا َلِلَم سر ماسرو رك # 0 


لكن إن خاف الغائلة فله ترك الجواب 
وكذااله أن بتر الفتيا إن خاف أن يستدلها 
الظلمة أو أهل الفجور رهم ” 
صيغة الفتوى : 
"١‏ - ينبغي لسلامة الفتيا وصدقها وصحة 
الانتفاع بها أن يراعي المفتي أموراً منها : 
أ تحرير ألفاظ الفتياء لثلا تفهم على وجه 
باطل» قال ابن عقيل : يحرم إطلاق الفتيا في 
اسم مشترك إجماعا. فمن سئل: أيؤكل أو 
يشرب في رمضان بعد الفجر؟ لا بد أن 
يقول : الفجر الأول أو الثاني» ومثله من سدا 
عن بيع رطل تمر برطل تمر هل يصح؟ فينبغي 
أن لا يطلق الجواب بالإجازة أو المنع, ل 
يقول: إن تساويا كيلاً جاز وإلا فلاء لكن 
لا يلزم. التنبيه على احتمال بعيد» كمن سئل 
عن ميراث بنت وعم؟ فله أن يقول: لما 
النصف. وله الباقي , ولا يلزم التنبيه على أنها 


إن كانت قاتلة لأبيها فلا شيء لهاء وكذا سائر : 


موانع الإرث زف 

على أن الذي ينبغي للمفتي إن كان في 
المسألة تفصيل : أن يستفصل السائل ليصل 
)١(‏ سورة ال عمران / /181 . 


(7): حاشية ابن عابدين #/ 7514 . 
9) شرح المنتهى 17/ 208 . 


إلى تحديد الواقعة تحديذا تاماًء فيكون جوابه 
عن أمر محدد. وهذا أولى وأسلم. وإن علم | 
أي الأقسام هو الواقع فله أن يقتصر على 
جواب ذلك القسم. ثم يقول: هذا إن كان 
الأمر كذاءوله أن يفصل الأقسام في جوابه ‏ 
ويذكر حكم كل قسم. ولكن لا يحسن هذا 
إلا إن كان المستفتي غائبا ولم يمكن معرفة 
صفة الواقع فيجتهد في بيان الأقسام وحكم 
كل قسمء لثلا يفهم جوابه على غير ما 
1 
ب - أن لا تكون الفتوى بألفاظ مجملة, لثلا 
يقع السائل في حيرة» كبر موب 
في يد فقال: تقسم على فرائض الله 
عز وجل. أو سئل عن شراء العرايا بالتمر؟ 
فقال: يجوز بشروطه. فإن الغالب أن 
المستفتى لا يدري ما شروطه. لكن إن كان 
السائل من أهل العلم الذين لا يخفى عليهم 
مثل هذاء بل يريد أن يعرف قول المفتي جاز 
ذلك , 
ج - يحسن ذكر دليل الحكم في الفتيا سواء 
كان آية أو حديثا حيث أمكنه ذلك» ويذكر 
علته أو حكمته. ولا يلقيه إلى المستفتي 
محرداً» فإن الأول أدعى للقبول بانشراح صدر 
لق لمم للنووي /١‏ 48. وإعلام الموقعين 0 6" 


ولاها. ١98‏ . 
(؟) إعلام الموقعين :/ /ا/1١ا. ١79/4‏ . 


-6 


وفهم ده الحكمء وذلك أ دعى إلى الطاعة 
والامتثال» وفي كثير من فتاوي النبى يك دكر 
الحكم . () كحديث ابن عباس رضى الله 
عنها قال: نبى رسول الله عَكئِلة أن رو المرأة 
على العمة و الخالة وقال: «إنكن إذا فعلتن 
ذلك قطعتن أرحامكن» '' وقوله في وضع 
الجوائح : «أرأيت إذا منع الله الثمرة بم يأخذ 
أحدكم مال أخيه ؟) 6 وقال الصيمري : ليا 
يذكر الحجة إن أفتى عامياء ويذكرها إن 
أفتى فقيهاء. وإن تعلقت الفتوى بقضاء 
قاض فيومىء فيها إلى طريق الاجتهاد ويلوح 
بالنكتة. وكذا إن أفتى فيا غلط فيه غيره 
وقال الماوردي : لا يذكر الحجة لثلا بخرج 
من الفتوى إلى التصنيف ”” . 
إلا بنص قاطع. أما الأمور الاجتهادية 
فيتجنب فيها ذلك لحديث : «وإذا حاصرت 
أهل حصن فأرادوك أن تنزهم على حكم الله 
فلا تنزهم على حكم الله فإنك لا تدري 
)١(‏ إعلام الموقغين 5/ 211١‏ 7094 . 
(؟) حديث ابن عباس قال: «نهى رسول الله يل أن تزوج المرأة على 
العمة والخالة. . . » 
أخرجه أبن حبان (9/ 577 ل 
() حديث: «أرأيت إذا منع الله الثمرة. . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 5-5 من حديث” أنس 


ابن مالك . 
(5) المجموع للنووي /١‏ 57 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ل لل 


أتصيب حكم الله فيهم أم لذي 200 

وهذا على قول من يجعل الصواب في قول . 
أحد المختلفين. أما من يقول: كل مجتهد 
مصيب فيجروز أن يقول: هذا حكم الله 
تومت 5 ( 
ه - ينبعى أن 000 الفتيا بكلام 6 
7 لأن المقام م تخدينه 3 مقام وعظ أو 
تعليم أو تصنيف ”" 

قال القرافي: إلا في نازلة عظيمة تتعلق 
بولاة الأمور. وها صلة بالمصالح العامة 
فيحسن الإطناب بالحث والإيضاح 
والاستدلال. وبيان الحكم والعواقب» 
ليحصل الامتثال التام © , | 

وإن كان لكلامه قبول ويحرص الناس على 
الاطلاع عليه فلا بأس بالإطالة واستيفاء 
جوانب المسألة . 
الإفتاء بالإشارة : 
؟"- تجوز الفتيا بالإشارة إن كانت مفهمة 
للمراد ' وقد ثبت عن النبي كةٍ أنه أفتى 
)١(‏ حديث: وإذا حاصرت أهل حصن. . .» 

أخرجه مسلم (7/ 1708) من حديث بريدة . 
)١(‏ إعلام الموقعين 5/ /١ ٠ ١9/8‏ 4"ء 554 
(”) صفة الفتوي لابن حمدان ص ”١‏ . 


(5) الإحكام للقراني ص 7514, وانظر مجموع النووي /١‏ 14 . 
(6) حاشية ابن عابدين 4/ ”, وشرح المحلي على منهاج - 


غ8- 


ا ستسلام ؟ ‏ ” ؛ استشارة » استشراف ١‏ 


ويستعمل الفقهاء كلمة «استسلام» بهذا 
المعنى أيضا. 27 | 

ويعبر ون أيضا عن الاستسلام ب «النزول 
على الحكم وقبول الجزية» . 


الحكم الإجمالي . ومواطن البحث : 
"- أ- استسلام العدو سواء أكان كافرا مالم يكن 
من مشركي العرب ‏ أم مسلم) باغيا موجب للكف 
ع عله 
وقد أفاض الفقهاء في الحديث عن ذلك في 
كتاب الجهاد. وفي كتاب البغاة . 
“- ب لا يجوز للمسلم أن يستسلم لعدوه الظالم 
- سواء كان مسل! أو كافرا ‏ إلا أن يمخاف على 
نفسه. أوعلى عضومن أعضائه. ولا يجد حيلة 
للحفاظ عليها إلا بالاستسلام. فيجوزله 
وقد ذكر الفقهاء في كتاب الجهاد: أنه لا يجوز 
للمسلمين الاستسلام لعدوهم في ساحة المعركة 
إلا مهذا الشرط ؛ 9) 
وذكروا في كتاب الصيال : أنه لا يجوز للمصول 
عليه أن يستسلم للصائل إلا مهذا الشرط أيضا. ©) 
وذكروا في كتاب الإكراه : أن الإكراه على بعض 
الأفعال, لا تترتب اثاره إلا إذا كان الاستسلام 
للمكره (بكسر الراء) بهذا الشرط . ©» 
)١(‏ حاشية عميرة 64/ ٠017‏ طبع مصطفى البابي الحلبي . 


(0) فح القدير شرح الهداية 78١/7‏ طبع بولاق. والمغني لابن 
قدامة المقدسي الطبعة الثالئة طبع المنار. وتفسير النسفي 
0١‏ طبع عيسى البابي الحلبي . 

() فتح القدير ١947/4‏ 

(1) حاشية عميرة 4/ 7٠١1/‏ 

(6) فتح القدير 7942/1 


التعريف : 

١‏ - الاستشراف في اللغة : وضع اليد على 
يستبين الشيء. وأصله من الشرف: العلى 
وأشرفت عليه بالألف: اطلعت عليه )١(‏ 
الشيء. كا في استشراف الأضحية.”" وهوفي 
الأموال بأن يقول: سيسبعث إلى فلان. أولعله 
يبعثءوإن لم يسأل. 


وقال أحمد : الاستشراف بالقلب وإن لم 
يتعرض. قيل له: إن هذا شديد, قال: وإن كان 
شديدا فهوهكذاء قيل له: فإن كان الرجل ل يود 
أذ ورسكل ال شيقناء إلا أنه قد غرضس بقلين ع 
فقلت: عسى أن يبعث إلي. قال: هذا إشبراف: 


)١(‏ نهاية ابن الأثير. والمصباح المنير. والصحاح مادة: (شرف). 
(5) البحر الرائق ٠١١/4‏ ط العلمية. ومغني ابن قدامة 4/ 570 ط 
الثالثة . 


ت7١‎ - 


بالإشارة في مواض ع منهبا: حديث ابن 
يوم النحر عن التقديم والتأخير؟ فأوماً بيده أن 


لا حرج» لل وقال كيه : «إن الله لا يعذب 1 


بدمع العين ولا بحزن القلب, ولكن يعذب 
بهذاء - وأشار إلى لسانه ‏ أو يرحم » 2©9. 
الإفتاء بالكتاية : 

8" تجوز الفتيا كتابة» ولكن فيها خطورة 
من حيث إمكان التبديل والتغيير فيها ونسبة 


ذلك إلى المفتي. ولذا ينبغي أن يتحرز في. 


والتزوير” . * 


أخذ الرزق على الفتيا: 
4" الأولى للمفتي أن يكون متبرعاً بعمله 
.ولا يأخذ عليه شيئا. 


من بيت المال على الصحيح عند الشافعية. 
وهو مذهب الحنابلة» واشترط الفريقان لجواز 
ذلك شرطين : 
- الطالبين 7/ 07" والموافقات + / /ا74 . 
)1( حديث 2 عباس : وأنه سئل يوم النحر عن التقديم 
والتأخير. . 
أخرجه الا (فتح الباري )18١ /١‏ . 
(؟) حديث: (إن الله لا يعذب بدمع العين. . . » 
4 البخاري (فتح الباري ”/ 5ا١)‏ من حديث 
ابن 


زف ا الوق أالاءء 8:» 2.5١‏ وصفة الفتوى لابن 
حمدان ص 57 . 


وفمو وم يار 


الأول: أن لا يكون له كفاية . 
والثاني : أن لا يتعين عليه فإن تعين عليه. 
بأن ل يكن بالبلد عام يقوم مقامه. أو كان له 
كفاية لم يز(" وقال ابن القيم: إن لم يكن 
محتاجاً ففيه وجهان. لتردده بين القياس على 
عامل الزكاة أو على العامل في مال 
اليتيم " . 

وألحق الخطيب البغدادي والصيمري 
بذلك: أن يحناج أهل بلد إلى من يتفرغ 
لفتاوبهم» ويجعلوا له رزقا من أموالهم. 
فيجوز, ولا يصلح ذلك إن كان له رزق من 
بيت المال قال الخطيب: وعلى الإمام أن 
يفرض لمن نصب نفسه للفتوى في الأحكام 
مايغنيه عن الاحتراف. ويكون ذلك من 
بيت المال» ثم روى بإسناده أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن 
هذه صفته مائة دينار في السنة 0 

وأما الأجرة. فلا يجوز أخذها من أعيان 
المستفتين على الأصح عند الشافعية» وهو 
مذهب الحنفية والحنابلة» قال الحنابلة : لأن 
الفتيا عمل يختص فاعله أن يكون من أهل 
القربة. ولأنه منصب تبليغ عن الله ورسوله. 
فلا تجوز المعاوضة عليهء كما لو قال له: لا 


. 257/7 وشرح المنتهي‎ 256 /١ المجموع للنووي‎ )١( 


(؟) إعلام الموقعين 4 / 53 . 
(”) المجموع 408/١‏ . 


5-0 


ا حا 0 


أعلمك الإسلام 1 الوضوء أو الصلاة إلا 
بأجرةء قالوا: فهذا حرام قطعاء. وعليه رد 
العوض » ولا يملكه. قالوا: ويلزمه الإجابة 
مجاناً لله بلفظه أو خطه إن طلب المستفق 
الجواب كتابة» لكن لا يلزمه الورق والخير. 
وأجاز الحنفية وبعض الشافعية أخذ 
المفتي الأجرة على الكتابة. لأنه كالنسخ (©2. 


وقال المالكية: يجوز للمفتى أخذ الأجرة 


على الفتوى إن لم تتعين عليه " . 
أخذ المفتى الهدية : 


٠ه"‏ الأصل أنه يجوز للمفتي أخذ الحدية من 
الناس بخلاف القاضى. والأولى له أن 
يأخذها ويكافء عليهاء اقتداء بالنبي كله 
نإنه وكان يقبل الحدية ويفيت عليها)© وهذا 
إن كانت بغير سبب الفتياء لأنه إنها يهدى 
إليه لعلمه» بخلاف القاضى . 

وإن كانت بسبب الفتيا فالأويل عدم 
القبول. ليكون إفتاه خالصاً لله. وهذا إن 
كان إفتاق لا يختلف بين من يهديه ومن لا 
يهديه» .وإن كان بهديه لتكون سببا إلى أن 
يفتيه با لا يفتي به غيره من الرخص قال ابن 


7 /4 وإعلام الموقعين‎ ,”"1١١ /5 حاشية ابن عابدين‎ 0١ 
. 471 / وشرح المنتهى‎ 

. 7١ /١ الكبير‎ 0 (0 

(5) حديث أن النبي كَدِ وكان يقبل الهدية ويثيب عليها. . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ه/ ل 


ل 00 


القيم : لا يجوز له قبوهاء وقال ابن عابدين : 
إن كانت سببا ليرخص له بوجه صحيح 
فأخذّها مكروه كراهة شديدة؛ وإن كان بوجه 
باطل فهو رجل فاجر, يبدل أحكام الله 
ويشترى بها ثمنا قليلا 7 . 

وفي الشرخ الكبير للالكية + يجوز للمفي 
قبول الحدية ممن لا يرجو منه جاهاأ ولا عونا 
على خصم ,0( 
الخطأ في الفتيا: 
6" - إذا أخطأ المفتي . فإن كان خطؤه لعدم 
أهليته» أو كان أهلاً لكنه لم يبذل جهده بل 
تعجلء يكون آثماء لحديث «إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور 
العلماء؛ ولكن يقبضه بقبض العلماء» حتى 
إذا لم يبق عالماً اتخل الناس رؤوسا رجهلا 
فسئلوا فأفتوا بغير علم . فضنُوا وأضلُوا , © 

أما إن كان أهلا واجتهد فأخطأ فلا إثم 
عليه؛ بل له أجر اجتهاده. قياسا على ما ورد 
في خطأ القاضى. وهو قول النبيّ كله : «إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» 


» 47١ /7 وشرح المنتهي‎ 21١ /5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. 37 /5 وإعلام الموقعين‎ 

(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ ١5٠‏ . 

() حديث: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا. . . » 
تقدم تخريجه فم . 


لانت 


للفم مو مم مما اللو ووووو 


رإذاتحكي” لاجبهد ثم ١‏ حيطا قله ادير 


واحد» الى ١‏ 
رجوع المفتي عن فتياه : 


- إذا تبين للمفتي أنه أخطأ في الفتيا 
وجب عليه الرجوع عن الخطأ إذا أفتى في 

اقعة قعة أخرى ممائلة. لكتاب عمر رضي الله 
عنهإلى أبي موسى رضي الله عنه: «ولا 
يمنعئك قضاء قضيت فيه اليوم » فراجعت فيه 
' رأيك. فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه 
الحق فإن الحق قديم لا ييطله شيء. 
ومراجعة الحق خير من التمادي في 
الباطل» 00 

ثم إن كان المستفتي ل يعمل بالفتيا الأولى 
زم المفتي إعلامه برجوعه, لأن العامي يعمل 
بها لأنها قول المفتي» وإذا رجع عنها فليست 
قولا له في تلك ال حال . 

وإن كان قد عمل بها قال النووي : يلزمه 
إعلامه حيث يجب النقض ”") . أي إذا 
خالف قاطعا من نص أو إجماع. لآن ما رجع 
عنه قد اعتقد بطلانه . 


8" وإن رجع المفتي عن فتياهء أو تبين 


6 حديث: وإذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب‎ )١( 
ومسلم‎ )718 / ١7" أخصرجه البخاري (فتسح الباري‎ 
: من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.‎ )١157 /5( 

(؟) إعلام الموقعين 8206/١‏ . 

م المجموع للنووي 0/1 بلاحط / ا 


الس ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 1 ا ا ا 


بطق فليس للمستفتي أن يستند في 


المستقبل إليها في واقعة أخرى ممائلة . 
وأما ما فعله ومضى فله أحوال : 
أ إن تبين أن المفتي خالف نص كتاب أو 


سلة صحيحة لا معارض لا أو خالف 


الإجماع» أو القياس الجلي» ينقض.ما عمل . 
فإن كان بيعاً فسخاهء وإن كان نكاحاً وجب 
عليه فراقهاء وإن كان استحل بها مالا وجب 
عليه إعادته إلى أربابه . 

ب - إن كانت فتياه الأولى عن اجتهادء ثم 
تغير اجتهاده. فلا يلزم المستفتي نقض ما 
عمل. لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 
والفتيا في هذا نظير القضاءء لما ورد أن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه أعطى الإخوة لآم 
الثلث. وحرم الإخرة الأشقاءء ثم وقعت 
واقعة أخرى فأراد أن يحكم بمثل بمثل ذلك» فقال 
له بعض الأشقاء: هب أن أبانا كان حمارأًء 
أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم في الثلث» 
فقيل له في نقض الأولى فقال: تلك على ما 


وذ قضينا وهذه على ما نقضى » و ستثنى 1 بعضص 


النكاح ‏ فرأوا أنه لابد أن يفارقها 0 


)32( المجموع نلنووي /١‏ 6:». والبحر المحيط 5/غ 0 وشرح ْ 
المتتهى / ».0٠7‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص .٠١١‏ 
٠‏ قاعدة : (الاجتهاد لا ينقض] بالاجتهاد) . 


-غغ- 


5٠-894 دُتوَى‎ 


ضمان ما يتلف بناء على الخطأ في الفتوى : 
9 - إن أتلف المستفتي بناء على الفتيا شيئاء 
كأن قتل في شيء ظنه المفتى ردة» أو قطع في 
سرقة لا قطع فيهاء أو جِلّد بشرب لا يجب 
فيه الحد كمن شرب مكرها ‏ فهات». فقد 
اختلف الفقهاء في وجوب االضمان على المفتى 
على أقوال: ْ 
الأول : قول المالكية» على ما نقله الدسوقى 
عن الحطاب : أن من أتلف بفتواه شيئا وثبين 
خطؤه فيهاء فإن كان مجتهداً فلا ضان 
عليه» وإن كان مقلداً ضمن إن انتصب 
وتولى بنفسه فعل ما أفتى فيهء وإلا كانت 
فتواه غروراً قوليا لا ضمان فيه. ويزجر. 

فأما إن كان جاهلاً لم يتقدم له اشتغال 
بالعلم أدب ©2, 
الثاني: وهو المشهور عند الشافعية عكس 
هذاء. قال النووي: عن أبي إسحاق 


الإسفرايينى : إن المفتي يضمن إن كان أهلاً 


للفتوى فبان خطؤه وأنه خالف القاطع. ولا 
يضمن إن لم يكن أهلاً لأن المستفتي قصر- 
أي بسؤاله من ليس أهلاً ‏ كذا حكاه ابن 
الصلاح وسكت عليه» واستشكله النووي. 
ومال إلى أنه ينبغي تخريجه على قولي الغرور في 
بابي الغصب والنكاح, أو يقطع بعدم 


٠١ /١ الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 


0000 0 5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


الضمان إذ لا إلجاء في الفتوى ولا إلزام . 
وذهب ابن حمدان من الحنابلة إلى مثل 
قول أبي إسحاق ”2 . ٠‏ 
الثالث: ذهب الحنابلة إلى إنه إن كان أهلاٌ 
لم يجب عليه الضمان وإلا ضمن. وقاسه ابن 
القيم على ما ورد في المتطبب الجاهل. وهو 
قول النبي كِ:. «من تطبب ولم يعلم منه 
طب فهو ضامن» 2. ولكونه غر المستفتي 
بتصدره للفتوى وهو ليس لا بأهل " . 
الإمام وشئون الفتوى : ْ 
٠‏ - على الإمام نصب المفتين في المناطق 
المتباعدة إن ظهرت الحاجة ولم يوجد متبرعون 
بالفتيا ىا تقدم.ء ولا ينصب إلا من كان 
لذلك أهلاً وعليه الكفاية من بيت المال لمن 
يتفرغ لذلك. 200 ْ 
وينبغي أن ينظر في أحوال المفتين: فيمنع 
من يتصدر لذلك وليس بأهلء أو إذا كان 
عمن يسيء, قال الحنفية: يحجر على المفتي 
الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس» 
ومرادهم بالماجن : من يعلم الحيل الباطلة. 


)١(‏ المجموع /١‏ 45. وروصة الطالبين 2٠١/١١‏ وإعلام 
الموقعين 85/ 7176 . 

(؟) حديث: «من تطبب ول يعلم منه طب فهو ضامن» . 
أخرجه أبو داود (5/ )/٠١‏ والحاكم (15/ )1١7*‏ من حديث 
عبد الله بن عمروبن العاص» وصححه الحاكم . ووافقه 
الذهبي . : 

(5) شرح المنتهى “7/ 26007 وإعلام الموقعين 4/ 755 . 
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كمن يعلّم الزوجة أن ترتد لتبين من زوجها, ' 
أو يعلّم ما تسقط به الزكاة» وكذا من يفتي 
0 


ل الف 
أقرهء ومن لا يصلح منعه ونهاه وتواعده 
بالعقوبة إن عاد قال: وطريق الإمام إلى 
معرفة من يصلح للفتيا أن يسأل عنه علماء 
وقتهء ويعتمد إخبار الموثوق مهم "". 
وقال ابن القيم : من أفتى وليس بأهلٍ 
فهو آم عاصء ومن أقرهم من ولاة الأمور 
فهر آثم أيضاء ونقل عن ابن الحوزي قوله : 
يلزم ول الأمر منعهم. فهو بمنزلة من يدل 
الكت ولا يعلم الطريق ».وبمتزلة بن يرشد 
الناس إلى القبلة وهو أعمى » بل يوا خالا 
وإذا تعين على ولي الأمر منع من لم يحسن 
الطب من مداواة المرضى فكيف بمن لم 
يعرف الكتاب والسنة ولم يتفقه في الدين "© 
حكم الاستفتاء : ظ 
١‏ - استفتاء العامي الذي لا يعلم حكم 
الحادثئة واجب عليه. لوجوب العمل حسب 
حكم الشرع, ولأنه إذا أقدم على العمل من 
)01( ابن عابدين على الدر المختار ه/ 98 . 


() المجموع للنووي 4١ /١‏ . 
(”*) إعلام الموقعين 8/ 7١1‏ . 


غير علم فقد يرتكب الحرام» أو يترك في 
العبادة ما لابد منهء قال الغزالي : العا 
يجب عليه سؤال العلماء» لأن الإجماع منعقد 
على أن العامي مكلف بالأحكام. وتكليفه 
طلب رتبة الاجتهاد محال. لأنه يؤدي إلى 
انقطاع الحرث والنسلء وتعطل الحرف 
والصنائع, وإذا استحال هذا لم يبق إلا 
سؤال العلماء ووجوب اتباعهم ") 

وقال النووي : من نزلت به حادثة يجب 
عليه علم حكمهاء أي وجب عليه الاستفثاء 
عنهاء فإن لم يجد ببلده من يستفتيه وجب 
عليه الرحيل إلى من يفتيه وإن بعدت داره. 
وقد رحل خلائق من السلف في المسألة 
الواحدة الليالي والأيام ”© . 
ديه سي 

- إذا إذا لم يجد المكلف من يفتيه في واقعته 

ل 0 إذا لم يكن. له به 
علم. لا من اجتهاد معتبر ولا من تقليد. 
لأنه يكون من باب التكليف بها لايطاق؛ 
ولأن شرط التكليف العلم به» وقياساً على 
المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة وتكافات 
فلم يمكنه الترجيح. ويكون حكمه حكم ما 
قبل ورود الشرع » وكمن ل تبلغه الدعوة '" . 


)١(‏ المستصمى للغزالي تفايين القاهرةء» المكتبة د 
5" ها 

(0) المجموع للنووي /١‏ 04 وانظر لمافقات للشاطبي 511/6 . 1 

(”) الموافقات 5/ 741١‏ والمجموع للنووي ١/:8ه‏ 


5 00 
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وقال ابن القيم : في المسألة قول آخرء أنه 
يحرج حكمها على الخلاف في مسألة تعارض 
الأدلة» وفيها الأقوال: أنه يأخذ بالأشد. أو 
بالأخف. أو يتخير. ثم قال: والصواب أن 
عليه أن يتحرى الحق بجهده ومعرفة مثله 
ويتقي الله قال: وقد نصب الله تعالى على 
ان اماراك كبرق را يدر ينها اها 
يسخطه من كل وجه. بحيث لا يتميز هذا 
من هذاء والفطر السليمة تميل إلى الحق 
وتؤثره» فإن قُذَّر ارتفاع ذلك كله يسقط عنه 
التكليف في هذه الواقعة وإن كان مكلفاً 
بالنسبة إلى غيرها 7" . 
معرفة المستفتى حال من يستفتيه : 
4 يجب على المستفتى إن وقعت له حادثة 
أن يسأل متصفا بالعلم والعدالة . 

قال ابن عابدين نقلا عن الكال بن 
الام : الاتفاق على حل استفتاء من عرف 
من أهل العلم بالاجتهاد والعدالة» أو رآه 
منتصبا والناس يستفتونه معظمين له. وعلى 
امتناعه من الاستفتاء إن ظن عدم أحدهما 
أي عدم الاجتهاد أو العدالة " . 

وقال النووي: يسأل المستفتى من عرف 
علمه وعدالته. فإن لم يعرف العلم بك غتة 


. 719 /5 إعلام الموقعين‎ )١( 
.7"١ 1١ /5 رد المحتار‎ )7( 
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بسؤال الناس» وإن لم يعرف العدالة فقد ذكر 
الغزالي فيه احتمالين. أحدهما: أن الحكم 
كذلك. وأشبهه): الاكتفاء. لأن الغالب 
من حال العلماء العدالة. بخلاف البحث 
عن العلم فليس الغالب من الناس 
العلم 29 . 

وقال النووي : يجب على المستفتي قطعاً 
البحث الذى يعرف به أهلية من يستفتيه 
للافتاء إذا لم يكن عارفاً بأهليته» فلا يجوز له 
استفتاء من انتسب إلى العلم. وانتصب 
للتدريس والإقراء. وغير ذلك من مناصب 
العلماء بمجرد انتسابه وانتصابه لذلك, ويجوز 
استفتاء من استفاض كينه أهلاً للفتوى» 
وقال بعض أصحابنا المتأخرين: إن| يعتمد 
قوله : أنا أهل للفتوى, لا شهرته بذلك. ولا 
يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتن. والصحيح 


هو الأول "© . 
تخير المستفتي من يفتيه : 


5 - إن وجد المستفتي أكثر من عالم. وكلهم 
عدل وأهل للفتياء فقد ذهب جمهور الفقهاء 
إلى أن المستفتي بالخيار بينهم يسأل منهم من 
يشاء ويعمل بقوله. ولا يجب عليه أن يجتهد 
في أعيانهم ليعلم أفضلهم علا فيسأله» بل 


.1١١7* /١١ روضة الطالبين‎ )١( 
. 654 /١ (؟) المجموع‎ 
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ااا ا بي ل ا ححا 0 


له أن يسأل الأفضل إن شاء. وإن شاء سأل 
المفضول مع وجود الفاضل . واحتجوا لذلك 
بعموم قول الله تعالى : « سيلوأ اهل در 
إن كمْرَ لَاتمَامُنَ 4 270. وبأن الأولين كانوا 
يسألون الصحابة مع وجود أفاضلهم 
وأكابرهم وقكنهم من سؤاهم . 

وقال القفال وابن سريج والاسفراييني من 
الشافعية: ليس له إلا سؤال الأعلم والأخذ 
بقوله 2( 1 
ما يلزم المستفتى إن اختلفت عليه أجوبة 
المفتين : 
- إن سأل المستفتى أكثر من مفت. 
فاتفقت أجوبتهم . ا العمل بذلك إن 


اطمأن إلى فتواهم . 
طريقان: 


فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية» 
والمالكية» وبعض الحنابلة» وابن سريج 
والسمعاني والغزالي من الشافعية إلى أن 
العاميّ ليس يرا بين أقواههم يأخذ بها شاء 
ويترك ما شاء. بل عليه العمل بنوع من 
الترجيح. ثم.ذهب الأكثرون منهم إلى أن 


)ع2 سورة النحل / 87 5 
والبحر المحيط 7/ ١١ثاء‏ وإعلام الموقعين 54/ 751 . 


الترجيح يكون باعتقاد المستفتي في الذي: 
أفتوه أيهم أعلم. فيأخذ بقوله». ويترك قول 
من عداه. 

قال الغزالي: الترجيح بالأعلمية واجب. 
لأن الخطأ ممكن بالغفلة عن دليل قاطع. 
وبالحكم قبل تمام الاجتهاد واستفراغ الوسع . 
والغلط أبعد عن الأعلم لا محالة» كالمريض 
إذا اختلف عليه طبيبان, فإن خالف 
أفضلهم| عد مقصراًء ويعلم أفضل الطبيبين 
أو العالمين بتواتر الأخبا وبإذعان المفضول 
له» وبالتسامع والقرائن دون البحث عن 
نفس العلم. والعاميَّ أهل لذلكء. فلا 
ينبغى له أن يخالف الأفضل بالتشهى . أ.ه 

وقال الشاطبي : لا يتخير, لأن في التخيير 
إسقاط التكليف. ومتى خيرنا المقلّدين في 
اتباع مذاهب العلماء لم يبق لهم مرجع إلا 
اتباع الشهوات والموى في الاختيا ولآن 
مبنى الشريعة على قول واحد. هو حكم الله 
في ذلك الأمرأ ه. وقياساً على المفتي: فإنه 
لا يحل له أن يأخذ بأي الرأيين المختلفين دون 
نظر في الترجيح إجماعاً ى| تقدم . 

وقال الغزالبي: إن تساوى المفتيان في 
اعتقاد المستفتي» وعجز عن الترجيح تحر 
لأآن هذا موضع ضرورة» وقال ابن القيم 
وصاحب المحصول: عليه الترجيح 


2 


واففف فو وف وو ف ووو ووو ودود 


بالأمارات, فإن الحق والباطل لا يستويان في 
الفطر السليمة . 

وذهب البعض إلى أن الترجيح يكون 
بالأتعذ بالأشد احتياطاًء وقال الكعبى : 
يانه بالأشيد فنا كان فى قوق العياد أما 
في حق الله تعالى فيأخذ بالأيسر. 

والأصح والأظهر عند الشافعية وبعض 
الحنابلة : أن تخي العاميّ بين الأقوال المختلفة 
للمفتين جائز, لأن فرض العامىٌّ التقليد. 
وفوحاضل 98 لأىّ المفتيين شاء © . 


أدب المستفتي مع المفتي : 


6.5 - ينبغي للمستفتي حفظ الأدب مع . 


المفتي , وأ تله ويفتظنه لعلمه ولاته 
مرشد له ”" . ولا يغى أن يسألهعند هم أو 
ضجر أو نحو ذلك مما يشغل القلب ©. 

٠‏ واختلف الفقهاء هل للمستفتي أن 
يطالب المفتي بالحجة والدليل» فقال ابن 
السمعاني : له ذلك لأجل احتياطه لنفسهء 
ويلزم العالم أن يذكر له الدليل إن كان 
مقطوعاً به لإشرافه على العلم بصحته. ولا 


)١(‏ شرح المنتهى للبهوتي الحنبلي / 58 . وابن عابدين 
ا وإعلام الموقعين :/ 05 554 والمجموع 
للنووي ١/5ه.‏ والبحر المحيط للزركشي كولم لل 
وا مستصفى للغزالي 5 والموافقات# / يكح #رؤردة 
تفده 
(؟) شرح المنتهى / /ا50. والمجموع /١‏ 01 . 
5) شرح المنتهى 1/ /01 . 


واوفرر ل ف فوم وروم رو ااا لاا 


يلزمه إن لم يكن مقطوعاً بصحته» لافتقاره إلى 


اجتهاد يقصر عنه فهم العامي . 

وقال الشافعية وشارح المنتهى من 
الحنابلة : ينبغي للعامي أن لا يطالب:المفتي 
بالدليل» قال الخطيب: فإن أحب أن 
تسكن نفسه لساع الحجة طلبها في مجلس 
آخر, أو في ذلك المجلس بعد قبول الفتيا 
و 

ويكره كثرة السؤال» والسؤال عما لا ينفع 
في الدين» والسؤال عما لم يقع» وأن يسأل 
عن صعاب المسائل» وعن الحكمة في 
المسائل التعبدية» ويكره أن يبلغ بالسؤال 
حدٌّ التعمّق والتكلف. وأن يسأل على سبيل .. 
التعنت والإفحام وطلب الغلية في 
الخصام لكي ف الحديث: «إن أبغض" ' 
الرجال إلى الله الألد د لصم 0 
هل يلزم المستفتي العمل بقول المفتي ؟ 
- لا يجب على المستفتي العمل بقول 
المفتي لمجرد إفتائه» وهذا هو الأصل. ولكن 
قد يجب في أحوال» منها: 
أ أن لا يجد إلا مفتياً واحداً فيلزمه العمل 
بقرله. ‏ ش 
(1) المجموع /١‏ 201 وشرح المنتهى 401/9 . 
(؟) الموافقات للشاطبي 4/ 7371-18. 
() حديث: «إن أبغض الرجال إلى الله الآلد الخصم» . 


أخرجه البخاري (فتح الباري 0/ 5 )٠‏ ومسلم (/ 0) 
من حديث عائشة 5 


سه 


اي يي يي ل ل ل لحل ا 0 


وكذا إن اتفق قول من وجده منهم. أو 
حكم بقول المفتي حاكم 2©9. 
ب - أن يفتيه بقول مجمع عليه. لعدم جواز 
مخالفة الإجماع 0 
ج- أن يكون الذي أفتاه هو الأعلم 
الأوثق 00 ْ 
د إذا استفتى المتنازعان في حَق فقيهاء. 
والتزما العمل بفتياه» فيجب عليهما العمل 
با أفتاهما . 

فلو ارتفعا إلى قاض بعد ذلك فحكم 
بينبابغير ما أفتاهما به الفقيه لزمها فتيا الفقيه 
في الباطن. وحكم الحاكم 5 الظاهر. قاله 
السمعاني» وقيل : يلزمهما حكم الحاكم 5 
الظاهر والباطن ذا 
اه - إذا استفتى فقيها فأفتاه فعمل بفتواه لزمه 
ذلك فلوا ستفت آخر فأفتاه بغير فتوى 
الأول ' 0 الرجوع إليه 5 ذلك الحكم. 
نقل الإجماع على ذلك الهندي وابن 
الحاجب ”© . 
حكم المستفتي إن لم يطمئن قلبه إلى الفتيا: 
4 - قال ابن القيم : ا مستفة لا تخلصه 
)١(‏ المجموع /١‏ 55, وشرح المنتهي “1/ 508. والبحر المحيط 

لض 
(؟) البحر المحيط 5/ .71١١‏ 
إفةا المجموع /١‏ 55. 


(5) البحر المحيط 5/ .8١5-716‏ 
(0) شرح المنتهى 7/ 108 . 


ا ا 00 


فتوى المفتي من الله إذا كان يعلم أن الأمر في 
الباطن بخلاف ما أفتاه. ىا لا ينفعه قضاء 
القاضى بذلك. لحديث: «من قضيت له 
بحق أخيه شيئا بقولهء فإنما أقطع له قطعة 


من النار فلا يأخحذها, 29 والمفتي والقاضي 


في هذا سواء. ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى 
الفقيه تبيح له ما سأل عنهء سواء تردد أو 
حاك في صدره, لعلمه بالحال في الباطن. أو 
لشكّه فيه أو لجهله به. أو لعلمه بجهل 
المفتي» أو بمحاباته له في فتواهء أو لأنه 
معروف بالفتوى با حيل والرخص المخالفة 


. للسنة. أو غير ذلك من الأسباب المانعة من 


الثقة بفتواه وسكون النفس إليهاء فإن كان 
عدم الثقة والطمأنينة. لأجل المفتي يسأل 
ثانيا وثالثاً حتى تحصل له الطمأنينة» فإن لم 
يجد فلا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء 
والواجب تقوى الله 
الاستطاعة © . أها. 


ال يا 


». . حديث: «من قضيت له بحق أخيه شيئا.‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 788) من حديث‎ 
. أم سلمة‎ 

. 704 /4 إعلام الموقعين‎ )١( 


سدد هك 


ال ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


١‏ من معاني التو في اللغة: الحرية 
والكرم 2 قال الجوهري : الفتى السخو 
الكريم» يقال هو فتى بين الفتوة " . 

ومجاء ف المعجم الوسيط: الفتوة: 
الشباب بين طوري المراهقة والرجولة 
والنجذدة.» ومسلك أو نظام ينمي خحلق 
الشجاعة والنجدة في الفتى " . 

وفي الاصطلاح عرفها ابن قيم الجوزية 
بأنها استعمال الأخلاق الكريمة مع 
الخلّى © . 

وقيل : الفتوة اجتناب المحارم واستعجال 
المكارمء قال القرطبي : وهذا القول حسن 
جداء لأنه يعم بالمعنى جميع ما قيل في 
الفتوة فق ١‏ 1 


)١(‏ أساس البلاغة للزتغشري مادة (فتى). 
)١(‏ لسان العرب. 

(”) المعجم الوسيط. 

(5) مدارج السالكين ؟1/ 4٠‏ 

(0) تفسير القرطبي 7514/53٠١‏ 


ال 0 ا ا ا ا ا ا ل لل الل ل ل ا 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ المروءة : 
١‏ المروءة هي 
وردفه وترك ما يدنسه ويشينه 
قال ابن القيم : والفرق بين الفتوة والمروءة 
أن المروءة أعم منها 
فالفتوة نوع من أنواع المروءة © 
الشحاعة : 
حقيقة الشجاعة : ثبات الجأش وذهاب 
الرعب ونال هيبة الخصم أو استصغاره عند 
لقائه. ولابد أن يتقدم هذا رأي ثاقب, ونظر 
صائب. وحيلة في التدبيرء وخداع في 
المارسةء فقد قال كِِ: «الحرب 


إضف 


: استعهال ما يجمل العبد 


00 


خدعة» 


والفتوة مسلك يودي إلى الشجاعة . 


الإجمالي : 

- الفترة كي قال ابن القيم - استعما 
0 الكريمة مع الخلق ©) 0 
الحسن ضفة المرسلين» وأفضل أعمال 
الصديقين وهو على التحقيق شطر الدين» 


67 /7 مدارج السالكين‎ )١( 

(١؟)‏ مدارج السالكين ؟/ 74٠‏ 

(*) المنيج المسلوك في سياسة المليك ص 5560 571 
وحديث : والحرب خدعةو . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5 )١15١8‏ من حديث جابر 
ابن عبد الله . 

)5( مدارج السالكين ؟'/ .”5٠‏ 


-451- 


فإذا جاءك من غير أن تحسه. ولا خطر على قلبك. 
7 الآن ليس فيه إشراف: )١(‏ 

وقال البعض : الاستشراف هو : التعرض 
0 


الحكم الإحمالي : 
" - ينبغي استشراف الأضحية لتعرف سلامتها من 
العيونب المأئقة ير الإجزاء. لحديث علي رضي الله 
تعالى عنه «أمرنا رسول الله يَكيةِ أن نستشرف العين 
والأذن. وألا نضحي بمقابلة, ولا مدابرة, ولا 
شرقاء. ولا خرقاء. » رواه أبوداود والنسائى 
وغير #ماءوصححه الترمذيى. 7) ش 
#داتا الانعفيات في الأموال :فإن كان بالقلب 
فلا يؤاخذ الإنسان عليه, لأن الله عروجل تجاوز 
لهذه الآسبةعاحدكع ن# اتسينا مالم ينطق به 
لسان أوتعمله جارحة» وما اعتقده القلب من 
المعاصي ‏ غير الكفر ‏ فليس بشيء حتى يعمل 
به وخطرات النفس متجاوز عنها بالإجماع . 

وعند أحمد : الاستشراف بالقلب كالتعرض 
باللسحان 9©) 

وللعلاء في قبول المال دون استشراف ‏ بمعنى 
)١(‏ القرطبي 845/9 ط دار الكتب المصرية. والزواجر /١‏ .م١‏ طُّ 


دار المعرفة, والفروع 444/١‏ ط أمير قطر. 
() الشبراملسي على النهاية 5/ 10١‏ ط الحليى. 
9 سس المراتق 1:/6.+:» ط,الطلميةب. والممى لابن قدا 
الطبعة الثالثة ومطالب أولى النبى 557/١‏ 
و(الظابلة) الشاة الي يقطع من أذنيها قطعة ولا تبين» وتبقى 
معلقة من قدام, فإن كانت من آخسر فهي (المدابسرة), 
و(الشرقاء) هي الشاة المشقوقة الأذنين #المصباح» . 
(4) تفسير القرطبي */ 545 ط دار الكتب المصرية. والزواجر 
8١‏ طدار المعرفة, ولواقح الأنوار ص 37 ط الحلبى. 
والفروع 444/١‏ 


التحدث في النفس من غير سؤال ‏ ثلاثة آراء : 
هوا( القول وتعد م غير أن من الفقهاء من 
أطلق ذلك,. ومنهم من جعله لمن ملك أقل من 
نصاب» وقال قوم: إن ذلك خاضن بعطية غير 
السلطان. 

واستدلوا بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه 
قال: «سألت رسول الله يكِةِ فأعطاني. ثم سألعه 
فأعطاني. ثم سألته فأعطاني. ثم قال: ياحكيم 
إن هذا المال حلوة خضرة. فمن أخذه بسخاوة 
نمس بورك له فيسه. ومن أخذه بإشراف ل يبارك 
فيهء وكان كالذي يأكل ولا يشبع . واليد العليا خير 
من اليد السفلى . قال حكيم : فقلت: يارسول الله 
والذي بعشك بالحق لا أرزأ”'» أحدا بعدك شيعا 
حتى أفارق الدنياء فكان أبوبكررضى الله عنه 
يدعو حكي| ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئاء 
ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن 
يقبله. فقال: يامعشر المسلمين أشهدكم على 
حكيم أن أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في 
هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزأ حكيم أحدا 
من الناس بعد رسول الله َكِب حتى توفي» رواه 
البخاري . 9) 
6ب وجوب الأخل > .وسرمة الرد. لحديث 
سام بن عبدالله بن عمرعن أبيه عن عم ر رضي الله 
عنه قال: «كان رسول الله وك يعطينى العطاء. 
فأقول: أعطه أفقرمني. فقال رسول الله كلاه . 
خذه؛ وما جاءك من هذا الملل وأنت غير سائل ولا 


)١(‏ أصل الرزء : النقص . ومعنى ١ل‏ يرزأ» أي لم ينقص أحدا شيئا 
بالأخذ منه (المجموع 0015-5 

(؟) المجموع 7460/5 45 طالمنيرية. والبحر الرائق ؟/ 9 ط 
العلمية. والفروع اضيقف 


ت7١‎ 


ومم رفو موف م رم لو ووم او اال 


وثمرة مجاهدة المتقين. ورياضة 
المتعبدين 27 فقد قال الله تعالى لنبيه وحبيبه 
ش ا  :‏ وَإِنَكَ لعل 
عظيو » " وقال ككل دإنما بعثت لأتهم 
0 الأخلاق» ©2. وقد أتم النبي َل 
مكارم 00 وحث على الرسوخ فيها ©. 
وقال: «اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة 
0 00 وخالق الناس بخلق 
حسن» 0 1 
درجات الفتوة : 
© من درجات الفتوة: ترك الخصومة. 
والتغافل عن الزلة ونسيان الأذية. أما ترك 
الخصومة فهو: ألا يخاصم بلسانه. ولا ينوي 
الخصومة بقلبه ولا يُخطرها على باله. هذا في 
حق نفسه. وأما في حق ربه: فالفتوة أن 
يخاصم بالله وني الله ويجاكم إلى الله وأما 
التغافل عن الزلّة فهو أنه إذا رأى من أحد زلة 


. 8 /'” إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) سورة القلم / 4 

(9) حديث: «إنما بعثت لأتهم مكارم الأخلاق» . 
أخرجسه الحاكم (5/ 20517 والبيهقي )١97 /٠١١(‏ من 
حديث أبي هريرة واللفظ للبيهفي. وقال الحاكم : صحيح على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
وانظر إحياء علوم الدين ؟7/ 48 . 

(5) الأدب المفرد للبخاري /١‏ ١الا”‏ . 

(4) حديث: «اتق الله حيثا كنت. . . » 
أخرجه الترمذي (5/ 700) من حديث أبي ذر وقال حديث 
انظر تحفة الأحوذي 7/ 2.1١7‏ وتفسير القرطبي 7158/١4‏ . 


ل ا ا لاحل 00 


للوحشة. ويريحه من تحمل العذر. 

وأما نسيان الأذية فهو بأن تنسى أذية من 
نالك بأذى ليصفو قلبك له ولا تستوحش 
ا ش 
قال ابن قيم الجوزية: وهنا نسيان آخر 
أيضاً وهو من الفتوة» وهو نسيان إحسانك 
إلى من أحسنت إليه حتى كأنه لم يصبدر 
منك. وهذا النسيان أكمل من الأول 20 . 

ومن درجاتها كذلك: أن تقرب من 
يقصيك., وتكرم من يؤذيك. وتعتذر 0 
من يجني عليك». ساحة لا كظرما ومودة لا 
مصابرة . 

وهذه ا فإن. 
الأولى تتضمن ترك المقابلة والتغافل» وهذه 
تتضمن الإحسان إلى من أساء إليك». 
ومعاملته بضد ما عاملك به. فيكون 
الإحسان والإساءة بينك وبينه خطتين: 
فخطتك الإحسان, وخطته الإساءة. 

ومعنى الاعتذار إلى من يمني عليك أنك 
تنزل نفسك منزلة الجانى لا المجني عليه 
والجاني خليق بالعذر '. 


وللتفصيل (ر : مروءة) . 


.40 755 مدراج السالكين ؟'/‎ (١) 
مدراج السالكين */ 56" 45م‎ (2 


95م - 


د فمفم ةو وقوه مهو وه اوه فو وام ووه عا وم كاوه ولع عام فاه و فوع ع وا اه مه عا ء عأهاو اموه ملع تقو اوه ومو فاع ع لمه معفو ولق فوع ومام وفع م وووق ع عم م ععء 


روه بم هم مه 
فتيا فحش القول 
انظر : فنوى التعريف : ظ 


١‏ - الفحش لغة: ما عظم قبحه من الأفعال 
والأقوال . 2 
وفي الاصطلاح قال العيني وغيره : 
الفحش كل ما خرج عن مقداره حتى 
> يستقبح. ويدخل فيه القول والفعل 
1 والصفة. يقال: فلان طويل فاحش الطول 
انظر: الصلوات الخمس المفروضة إذا أفرط في طوله. ولكن استعاله في القول . 
أكثر 60 | 
وقال الغزالي: الفحش : ٠هو‏ التعبير عن 
الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة. وأكثر 
ذلك في ألفاظ الوقاع وما يتعلق به. فإن لأهل 
فحو ر الفساد عبارات صريحة فاحشة يستعملونها 
فيه» وأهل الصلاح يتحاشون عنها بل يكنون 
انظر: فسق عنهاء ويدلون عليها بالرموزء فيذكرون ما 
يقاربها ويتعلق بها. " . 
(1) المفردات للراغب الأصفهاني. 
زفة عمدة القاري ؟77/ “211١7‏ وفتح الباري /١‏ “501 . 


() إحياء علوم الدين / وانظر بريقة محمودية في شرح طريقة 
محمدية «/ 7٠١7‏ ط الحلبي . 


:26ت 


ووقمد ف م نوو روفو فيو مه وو وم ونمو ورف ورم مووو و مم وو وو دوا 


والباعث على الفحش إما قصد الإيذاء. 
وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة الفساق 
وأهل الخفبث واللوْم . ومن عادتهم 
السب ”©2. وإضافة (فحش) إلى (القول) 
هي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف . 
الألفاظ ذات الصلة : 

أ اللغو: 

- اللغو هو الباطل الذي لايتصل بفعل 
صحيح. ولا يكون لقائله فيه فائدة وربما 
كان وبالاً عليه. كأن يتكلم الرجل با لا 
يعنيه من أمور الناس فيفشي أسرارهم . 
وبتك أستارهم 1 

والصلة بين فحش القول واللغو أن كلا 
منهم| من آفات اللسان . 

ب - السب : 

- السب: الشتم قال الدسوقي : هو كل 
كلام قبيح.2. وفحش القول أعم من 
السب . 

- الرفث : 

5 - من معاني الرفث في اللغة: اللغومن 

الكلام يقال: رفث في كلامه يرفث إذا تكلم 
بالقبيح» ثم جعل كناية عن الجاع نوعن كل 

, 7١7 /« وبريقة محمودية‎ ١١9 /7 إحياء علوم الدين‎ )١( 


(5) المتها اج في شعب الإيهان للحليمي ” / 1٠١‏ . 
[فة 1 ضر 


ا ل ا 000 


ما يتعلق به. فالرفث باللسان ذكر المجامعة ٠‏ 
وما يتعلق بهاء والرفث باليد اللمس. 
وبالعين الغمن وبالفرج الجاع . 
وفى الاصطلاح الرفث: الجاع أو الكلام 
الفاحش أو ذكر الجماع بحضرة النساء 9©. 
وبين الرفث وفحش القول عموم 
وخصوص من وجه . 


الحكم الإجمالي : 

الفحش في القول مذموم ومنبي عنه في 
المصمة © قال النبي عله : «إياكم 
والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا 
المتفحش» ". وقال ذللِِةِ : «ليس المؤمن 
بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا 
البذيء,» ©. 


غيبة المعلن بالفسق أو الفحش : 
5 - تجوز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش مع 


)١(‏ تاج العروس وتفسير الرازي وابن كثير في تفسير آية : «إفلا رفث 
ولا فسوق». وفتح القدير ١5١ /١‏ . 

(؟) إحياء علوم الدين: 1١1/7‏ 8١1ء‏ والآداب الشرعية لابن 
مفلح ١١/١‏ وبريقة محمودية في شرح طريقة محمدية 
١ /‏ . 

() حديث: «إياكم والفحش. . 
أخرجه أحمد (7/ لاك واي أبي 
هريرة » واللفظ لأحد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(5:) حديث: «ليس المؤمن بالطعان. . . » 
أخرجه الترمذي (: / )”5٠‏ من حديث ابن مسعود. وقال: 
«حديث حسن غريب» . 


-غ08- 


جواز 5 اتقاء شره ما لم يؤد ذلك إلى 
المداهنة في دين الله 9" . 


وللتفصيل (ر: غيبة) . 


© 
١ 


1 


: التعريف‎ ٠ 
- الفخذ في اللغة  بكسر الخاء وتسكينها‎ ١ ٠ 0 
0 فحوى المخطاب ا‎ 
قطعة من أعضاء الجسم. وهي ما فوق الركبة‎ , 
إلى الورك». أو هي وصل ما بين الساق‎ 0 
انظر : مفهوم ك. والفخذ مؤنثة والجمع أفخاذ‎ 
1 والورك. والفخذ مؤنثة وا-‎ 
والفخذ أيضاً اسم دون القبيلة وفوق‎ 
البطن. وهو بهذا المعنى مذكر. لأنه بمعنى‎ 
0 ال‎ 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى‎ 


فحوى الدلالة اللحويوا, 


انظر: مفهوم . وردت أحكام الفخذ في عدة مواطن منها: 


أ العورة : 
اتفق الفقهاء على أن فخذ الرأة الحرة 
عورة» واختلفوا في اعتبار فخذ الرجل عورة . 
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن فخذ الرجل 
عورة. ويجب سترهاء سواء في الصلاة أو في 
خارجها . 


. لسان العرب. والمصباح المنيره والمعجم الوسيط‎ )١( .1١1١48 .1١0/ /5١ وعمدة القاري‎ .454 /٠١ فتح الباري‎ )١( 


ب 8086 - 


واوامافر ف ف فقوو وو ووم ممع وام واااو 


فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
رضي الله عنهم قال: قال رسول الله كك : 
«إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن 
إلى شيء من عورته , فإن ما أسفل من سرته 
إلى ركبتيه من عورته» "2 فإذا كشف الرجل 
فخذه بطلت صلاته عند الجمهور إلا 
المالكية. فيقولون بعدم بطلان الصلاة 
بكشف الفخذ أو الفخذين. 

وذهب جماعة من العلماء ومن بينهم عطاء 
وداودء وتحمد بن جرير وأبو سعيد 
| الإصطخري من الشافعية ‏ وهو رواية عن 
أحمد - إلى أن الفخذ ليس من العورة " . 
٠‏ الارووت عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله يه مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن 
فخلية»» أوساقية» فاستادة أبو رك رضى 
الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث 
ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو 


كذلك,. ثم استأذن عثمان رضى الله عنه.» . 


فجلس رسول الله وَكِِ وسوى ثيابه 
الحديث وفي آخره فقال يكل : ,ألا أستحي 
من رجل تستحي منه الملائكة» 0 


» . . حديث: «إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره.‎ )١( 

ش أخرجه أحمد (7/ /2)14817 وصححه الشيخ أحد شاكر في 

: تعليقه عليه )4١ /١1١(‏ . 
(؟) البدائع ١1١6 /١‏ جواهر الإكليل .4١ /١‏ المجموع للنووي 
*/ 1117ء المغني لابن قدامة /١‏ لالاه . 

(7) حديث عائشة : «كان رسول الله يل مضطجعاً في بيتي. . 
أخرجه مسلم (455/5ل0). 


ا ل ا ا 00 


والتفصيل في مصطلح (عورة) . 
53 المفاخذة : 


37 _ على الرجل مفاخحذة المرأة الأجنبية 
ويجب فيها التعزير. وقد اتفق الفقهاء على أنه 
لايترتب على المفاخذة أحكام الوطء والجماع , 
من وجوب الغسلء وإفطار الصائم. 
ووجوب الكفارة فيه وقطع التتابع في صوم 
كفارة الظهار مثلاء وإفساد الاعتكاف». 
والحج والعمرة بهء وصيرورة البنت ثيباً به 
ووجوب الصداق به وكذا العدة والرجعة 
والاستيراء وتحليل المطلقة د اللذي طلقهاء 
وسقوط الإيلاء عن المولى . وثبوت بر من 
حلف أن يطأ وحنث من حلف أن لا يطأء 
وثبوت إحصان الزوجين به» ووجوب حد 
الزناء وغير ذلك من المسائل الشرعية التي 
تغييب حشفة أو قدرها من الذكر في الفرج. 
فلا يثبت شىء من هذا الأحكام بالمهاخذة ولا 
الأتحرى 239, 
ج - في القتصاص: 
ذهب جمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة 
0( البدائع ا/ لالا. 2١‏ والقوانين الفقهية ص 74 01١1/‏ 
اال هلال 3٠١ 7١0 37٠1"‏ مغني المحتاج «/ /1841ء 
لالاك هلاك. .2.551 711 094لاء و5/ 154ء المغني 


لابن قدامة 4/ أكل مكل اؤل كذمل و١ا/ع٠ء٠تل‏ 
ولا( "الالال :الا كه 


"م - 


0000 احاح حا 00 


إلى وجوب القصاص في قطع الرجل من 
أصل الفخذ وهو الورك, لانضباظه 
وإمكان الماثلة به. 

ونقل عن بعض الشافعية : عدم وجوب 
القصاص فيها إذا لم يمكن القصاص إلا 
بإنحافة. 

واتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في كسر 
عظم الفخذ. لعدم الوثوق بالماثلة» لأن 
الكسر لا يدخل تحت الضبط وقد ينتج عن 
القصاص به زيادة عقوبة الجانٍ وهو معصوم 
الدم» إلا في قدر جنايته» قال تعالى : «وَإِن 
عبد 0 
عز من قائل : « ميخت علج متنا 
عَلَيْهِبِمِئْلِ مَاأَعْتَدَك 2 0 

وصرح الشافعية والحنابلة في وجه: أن 
للمجني عليه قطع أقرب مفصل إلى أسفل 
الفخذ وهو مفصل الركبة» لأن فيه استيفاء 
بعضن الحقه وله عند ذلك د حكيبة 
الباقي, لأنه لم يأخذ عوضاً عنهاء وهذا إذا 
فطع رخلة بستية الكس :8 

والتفصيل في مصطلحات : (قصاص. 
قود. عظم) . 
)١(‏ سورة النحل / ١75‏ . 
(0) سورة البقرة / 1١9454‏ . 


() حاشية ابن عابدين ه/ م والبدائع 17/ 748, وجواهر 


الإكليل "/ كلل ومغني المحتاج 5 / /1ا ات والمغني لابن 
قدامة لا/ لا.لل و9٠هلا.‏ 


ررم او فو ووم ا يلار 


التعريف: 
١‏ - الفخر في اللغة: مصدر فحرء والاسم 
الفخار بالفتح, وهو المباهاة بالمكارم والمناقب 
من حسب ونسب وغير ذلك . إما في المتكلم 
أو في آبائه 20 

وفي الاصطلاح: قال الجرجاني: الفخر 
التطاول على الناس بتعديد المناقب " وقال 
صاحب دستور العلماء الفحر: الاستعظام 
على الناس بتعديد المناقب ”" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ العجب: 

5 العجب في اللغة: الزهو والكبر 0 

وفي الاصطلاح: تصور شخص 
استحقاق رتبة لا يكون مستحقا لها ”' . 

والعلاقة بين الفخر والعجب عموم 
وخصوص » والفخر أعم . 
(؟) التعريفات للجرجاني. 
(*) دستور العلياء «/ ١1/‏ . 


(5) القاموس المحيط. 


(5) دستور العلاء 7/ 27*٠٠‏ والتعريفات للجرجاني. 


لام - 


لعفم مفو ور وو راوع ااا اله 


ب - الكبر: 
*- الكير في اللغة: اسم من كبر الأمر 
والذنب كبرا إذا عظم» والكبر: العظمة» 
والكبرياء مثله 9" , 

وفي الاصطلاح قال صاحب دستور 
العلماء : الكبر الرفعة والشرف» والعظمة ومنه 
الكبرياء 9 , 

وقال ابن حجر: الكبر الحالة التى يختص 
بها الإنسان من إعجابه بنفسه وذلك أن يرى 
ننسة كو وا 

والفخر يعتبر ثمرة 
الحكم الإحمالي : 

الفخر من الأمور المنبي عنها شرعا في 
الحملة., وقد ورد النغبي عنه في أحاديث 
كثيرة : 


3 


ة الكبر 9 , 


منها: حديث أب هريرة رضي الله تعالى ‏ 


عنه قال: قال رسول الله ِل : «إن الله عر 
وجل قد أذهب عنكم عبيّة الجاهلية وفخرها 
بالآباء مؤمن تفي ( وفاجر شقي . أنتم بنو 
آدم وآدم من تراب» ليدعن رجال فخرهم 
بأقوام. إنما هم فحم من فحم جهنم. أو 
ليكونن أهون على الله من الجعلان التي تدفع 
)١(‏ المصباح المنير. 

(0) دستور العلماء */ 11١‏ . 


”) فتح الباري /٠١‏ 544 
(5) إحياء علوم الدين */ 707, ط المكتبة التجارية الكبرى. 9 


وروم مف وف ف مو ور ود وو ورم م و ومو دروو وو اومن رده 


0 التتن» ل" 

قال الخطابي : معناه أن الناس رجلان : 
مؤمن تفي فهو الخير الفاضل » وإن لم يكن 
حسيبا في قومه. وفاجر شقي فهو الدني وإن 
كان في أهله شريفا رفيعاً. 

وقيل : معناه أن المفتخر إما مؤمن تقي 
شقي فهو ذليل عند الله والذليل لايستحق 
التكرء فالتكبر منفي بكل حال " . 

ومنها حديث أبي مالك الأشعري رضى الله 
تعالى عنه أن النبي كك قال: «أربع في أمتي 
الأحساب» والطعن ف الأنساب» 
والاستسقاء بالنجوم. والنياحة» ”" . 

قال الآى: : يعني الفخر ها مع احتقار 
ان اادج يان طب إكناه 

وقد عد العلماء» كالغزالي وابن قدامة 
)١(‏ حديث: «أن الله عزوجل قد أذهب عنكم عبية الجاهلية . . . » 

أخرجه أبو داود (0/ 2٠‏ والترمذي (05/ 7”5/) من حديث 

أبي هريرة والسياق لأبي داود» وقال الترمذي: حديث حسن 

غريب . 


5 حي التحرذي يترح جتامع لزعل 21 10128 مطيعة 
الاعتهاد» وعون المعبود شرح سنن أبي داود ١5‏ / ل اط 


دار الفكر 191/4 م 
الجاهلية. . .»6 


أخرجه مسلم (5/ 515) . 
(5) شرح الأبي على صحيح مسلم "/ “الا ط دار الكتب 
العلمية. 


- م - 


فَحْر 4. فدّاء ١-؟‏ 


ا ا ا ا 000 


الفخر من درجات الكير”(2 وقد استثنى 
العلماء من الفخر المذموم الفخر والخيلاء في 
الحرب. ونصوا على استحباب الفخر 
والخيلاء في الحرب لإرهاب العدو”؟. وكان 
أبو دجانة رضى الله تعالى عنه يتبختر في 
الحرب» فقال النبي كل : «إن هذه لمشية 
يبغضها الله إلا في هذا الموطن» © . 
والتفصيل في مصطلح ( كبر) . 


. 77/7 وبختصر منهاج القاصدين‎ ”١ /7 إحياء علوم الدين‎ )١( 
. ه‎ 1١985 ط. المكتب الإسلامي‎ 

(؟) الآداب الشرعية لابن مفلح /١‏ 589 . 

(9؟) حديث: وإن هذه للشية يبغضها الله . . .2 . 
أخخرجه ابن إسحاق. كا في السيرة النبوية لابن هشام 
(ضة 746 


- 
٠ 


فلاء 


_ 

التعريف : 
١‏ الفداء ‏ بكسر الفاء والمد. وبالفتح 
والكسر مع القصر في اللغة: فكاك الأسيرء 
يقال: فداه يفديه. وفادى الأسير: استنقذه 
من الأسر. وفدت وافتدت وفادت المرأة نفسها 
من زوجها: بذلت له مالا ليطلقها. وقال ابن 
بري نقلا عن الوزير ابن المعري : يقال: 
فدى: إذا أعطى مالا وأخذ رجلاء وأفدى : 
إذا أعطى رجلا وأخذ مالاء وفادى: إذا 
أعطى رجلا وأخذ رجلاء والفداء والفدية 
والَقدى كله بمعنى » وقال بعضهم : الفدية 
سم للمال الذي يفتقدى به الأسير. 


ونحوه دق 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ) الفدية: 

؟ - الفدية: مايقي به الإنسان نفسه من مال 


. لسان العرب. ومتن اللغة. #المصباح المنير‎ )١( 


609 


0 


يبذله في عبادة قصر فيهاء ككفارة اليمين. 
وكفارة الصوم . 5 انحو قوله تعالى : 9هَيِدَيةٌ 


دمساء أوسدث أو 6 ل" 
ب - الفكاك : 


الفكاك: ‏ بالفتح وقد يكسر ‏ من 
فككت الشىء فانفك. وفك الشىء: 
خلصية تقال فلك الرهن رففنه فكاء 
والأسير: خلصه . وكل شيء أطلقته فقد 


فك زف 1 

وجهي . 

الأحكام المتعلقة بالفداء : 
فداء أسرى المسلمين : 


- الأصل أنه إذا وقع مسلم في أيدي 
المشركين أسيرا لزم المسلمين النبوض 
لتخليصه من يدهم. وإن لم يد ادارنا 
على المسلمين وجوب عين النبوض لدفع 
المشركين إذا دخلوا بلدا للمسلمين» وحرمة 
المسلم أعظم من حرمة الدار هذا إن يُجي 


. المفردات للراغب الأصفهاني‎ )١( 
. ١95/ةرقبلا (؟) سورة‎ 
. القاموس المحيط‎ )9( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


إمكان تخليصهء 9" فإن تعذر تخليصه 
بالقتال وجب فداؤّه من بيت المال عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة لما روى سعيد رضي الله 
عنه أن رسول الله ككل قال: دإن على 
المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسيرهم » ويؤدوا 
عن غارمهم 2». ولأن بيت المال موضوع 
لمصالح المسلمين., وهذا من أهمهاء فإن 
تعذر فداه من بيت المال» بأن لم يكن فيه 
مال. أو تعذر الوصول إليهء فمن مال 
المسلمين على قدر وسعهم. ويتولى الإمام 
جبايته. والأسير كأحدهم. وهو فرض 
كفاية, ”الحديث: «أطعموا الجائع 


وعودواالمريض وفكوا العاني» ©) 
وقال الشافعية: إذا اضطررنا لبذل مال | 
لفداء أسرى يعذبونهم أو لإحاطتهم بناء 


)2( انيج 60» ممغنى في المحتاج 4 / 0 والتساج 

والإكليل على هامش مواهب الجليل 7/ »14٠‏ والسير 

. 7١ ا//١ الكبير‎ 

حديث: «إن على المسلمين في فيئهم. . .» 

أخسرجه سعيد بن منصور (717/15) من حديث 

حبان بن أبي جبلة مرسلا . 

5) كشاف القناع على مام عم.ىمم ومغني المحتاج 
/»؛ والبحر الرائق ه/*4» وفتح القدير 5١9/6‏ 
وابن عابدين ج /7574., والسير الكبير 4/ .»1١79‏ 
وحاشية الدسوقي 1/4/7. والتاج والإكليل على هامش 
مواهب الجليل 81/7" . 

(:) حديث: وأطعموا الجائع. . 
أخرجه البخاري (فتح 0 )من حديث 
أبي موسى الأشعري . 


5 


صر 


لفف ةا م وم فم م ووم وف ره رفونو ووم ووم مو ماروا اا ااا روه 


وخفنا استئصاهم لنا وجب بذله. قال 
الشبراملسبى: يبذل من بيت المال إن وجد 
فيه» وإلا فمن مياسير المسلمين» وينبغي أن 
يكون محل ذلك إذا لم يكن للمأسور مال 
وإلا قدم على بيت المال. وقالوا يندب فك 
الأسرى غير المعذبين إذا أمن قتلهم 29. فإن 
لم يفد الإمام والمسلمون أثموا جميعاء لأنها من 
فروض الكفاية التى تسقط بقيام البعض بهاء 
وعلى الأسير في هذا الحال أن يفك نفسه من 
ماله. وإذا افتداه مسلم بأمر الأسير رجع 
عليه بها افتداه به قليلا كان أم كثيرا © . 
والتفصيل في مصطلح: (أسرى ف 


51-5). 
فداء أسرى الكفار: 


ه ‏ ذهب جمهرر الفقهاء إلى أن الأسرى 
الرجال الأحرار العقلاء من الكفار يجوز 
للإمام أخذ الفدية بالمال عنهم. إذا رأى في 


ذلك مصلحة. لقوله تعالى : 8 فَإِمَا ما بعد 


أما النساء والصبيان من الكفار فلا يجوز 


1 ٠١ 7/4 نباية المحتاج‎ )١( 

(9) التاج والاكليل على هامش مواهب الجليل 8/7/ا”ا. 
وشرح الزرقاني 7/ ,.16١‏ وحاشية الدسوقي 27١1/17‏ 
والسير الكبير 2١51794/85‏ وفتح القدير 25١9/0‏ 
وابن عابدين 779/7 . 

(9) سورة محمد /5 . 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ل 


عند الشافعية والحنابلة فداؤهم بالمال» لأنهم 
يصيرون رقيقا بالسبي . 
وعند المالكية يجوز فداء النساء والصبيان 
بالمال. 
وا مشهور من مذهب ال حنفية أنه لا يجوز 
فداء الأسرى. وفي السير الكبير: لا بأس 
بالفداء إذا كان بالمسلمين حاجة استدلالا 


بأسرى بدر9؟ , 


فداء الأسير المسلم. بآلات الحرب. 
والكراع : 
5 اختلف الفقهاء في جواز فداء الأسير 


المسلم بسلاح ندفعه للعدو. 
فقال الشافعية في أصح وجهين عندهم : 
يجوز ذلك . 


وفي جوازه وعدم جوازه قولان عند 
المالكية. لابن القاسم وأشهب: فالمنع 
لابن القاسم. والجواز لأشهب. مالم يكن 
الخيل والسلاح أمرا كثيرا يكون لهم به القدرة 
الظاهرة . 

وعند الحنفية في ذلك أيضا رأيان 9 . 


)١(‏ البحر الرائق 0/ .4٠‏ والزرقاني 7/ »17١‏ ونهاية المجتاج 
4 والمغني 727/7/8. وحاشية ابن عابدين 
ااا 

(؟) روض الطالب 197/5» ونهاية المحتاج 2782/8 وحاشية 
الدسوقي وحاشية الزرقاني 7/ 216١‏ والبحر 
الرائق ه٠/ 9١‏ . ش 


اك 


مشرف فخذه. ومالا فلا تتبعه نفسك. قال: 
فكان سام لا يسأل أحدا شيئاء ولا يرد شيئا أعطيه» 
رواه البخاري ومسلم ن 
؟ - ج- استحباب الأخذ , وحمل النصوص 
المذكورة للوجوب على الاستحباب, غير أن منهم 
من أطلق. ومنهم من قصره على عطية غير 
السلطان. 

جاء في شرح مسلم : «الصحيح الذي عليه 
الجمهور: يستحب القبول في غير عطية السلطان» 
وأما عطية السلطان فحرمها قوم. وأباحها قوم . 
وكرهها قوم . قال: والصحيح إن غلب الحرام فيا 
في يد السلطان حرمت». وإلا أبيح. إن لم يكن في 
القابض مانع من الاستحقاق» 9) 
- والااستشراف بمعنى التعرض للسؤال. لا 
تختلف أحكامه عن أحكام السؤال. (ر: سؤال). 


8 - يتكلم الفقهاء عن الاستشراف في صدقة 
التطوع. وفي الأضحية. وفي الحظر والإباحة. 


استشهاد 


التعريف : 
١‏ -الاستشهادفي اللغة: طلب الشهادة من 
الشهود, فيقال: استشهده: إذا سأله تحمل أو 


8147/١ المجموع 5/ 540., والفروع‎ )١( 
544/١ الفروع‎ )5( 


آذاء السيات »قال تعالل : :(وَاسْتشيدوا ميدي 
مِن رَجَالِكُم)9) 

واستعمل في القعل في سبيل الله فيقال: 
اعفد كل ف صييل 01 

وني اصطلاح الفقهاء لا يخرج استعالهم عن 
هذين ال 

ويستعمل الفقهاء في الغالب لفظة إشهاد 
ويراد مها: الاستشهاد على حق من الحقوق ©) 


الحكم الإجمالي : 

؟ -الاستشهاد ‏ بمعنى طلب الشهادة ‏ يختلف 
دحو اندي عو اتات الكو معنا 
للمواطن» ومن تلك المواطن : الاستشهاد في 
الرجعة. فهومستحب عند الحنفية» والحنابلة, 
وفي قول عند الشافعية»9) ومندوب عند 
المالكية 29 وواجب في قول آخر عند الشافعية . ") 


مواطن البحث : 
* - يفصل الفقهاء أحكام الاستشهاد بالنسبة لكل 
والرجعة. والوصية, والزناء واللقطة. واللقيط» 


745 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) لسان العرب المحيط. وتاج العروس. والصحاح. مادة: 
(شهد). 

(*) طلبة الطلبة ص ١77”‏ ط دار الطباعة العامرة . 

(4) طلبة الطلبة ص 2177 والنظم المستعذب مع المهذب ؟/ 776 
ط مصطفى ال حلبي . 

(0) فتح القدير / ١57‏ طبولاق. والمهذب 4/1 ٠١‏ ط مصطفى 
الحلبي. والإقناع 50/4 ط دار المعرفة . 

(5) الشرح الصغير 515/5 

٠١ 4/7 المهذب‎ )7 


50" لسلس 


والاوو وو ورور وو ف فوع ور رو ووو و مرو لعا واوا روه 


وأضاف الشافعية : 

ولايجوز رد أسلحتهم التي استولينا عليها 
بهال يبذلونه لناء لأنا لا نبيعهم سلاحاء لكنه 
يجوز في الأمجه عندهم مفاداة أسرانا 
بسلاحهم الذي غنمناه منهم . 

وقال المالكية: يجوز للإمام فداء أسرى 
المسلمين بخمر وخنزير. وطريق ذلك أن يأمر 
الإمام أهل الذمة بدفع ذلك للعدوو 
ويحاسبهم بقيمة ذلك مما عليهم من الجزية , 
فإن تعذر ذلك جاز شراء الخمر والختزير 
لافتداء أسرى المسلمين للضرورة» وقالوا: 
ومحل ذلك إن لم يرضوا إلا بذلك» أما إذا 
رضوا بغيره فلا يجوز الفداء مب| 9 , 

فداء أسرى العدو بأسرى مسلمين : 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للإمام فداء 
أسرى المشركين بأسرى مسلمين أو ذميين» 
ولو واحدا في مقابل جمع من أسراهم. قال 
الشافعية: رجالاء أو نساء. أو خناثى من 
المسلمين. إن رأى الإمام في ذلك مصلحة 
للمسلمين: © لقوله تعالى ٠‏ 9 فَإِمَا منا يعد 


)١١(‏ حاشية الدسوقي 3 وشرح الزرقاني #«ردوك 
وأسنى المطالب 2197/5 ونهاية المحتاج 50/4 . 


فم روض الطالب »١9”/5‏ ونهاية المحتاج 001010100 


وكشاف القناع و والمغني فيد وحاشية 
الدسسوقي /6. وشرح الزرقاني / 6 وفتح 


القدير 7/5 9١5؟.‏ وابن عابدين اط والسير الكبير , 


:ا . 


قاعم فم مور مف م فوم ووو ااا ون 


وَإمّا هِدَآهْ # ”2. ولا روى عمران بن حصين 
رضي الله عنه. أن النبي كله «فدى رجلين 
من أصحابه برجلين من المشركين في بني 
عقيل» وصاحب العضباء برجلين» © . 
وقال أبو حنيفة فى إحدى روايتين عنه : لا 
مفاداة بالأسرى. لأن في ذلك معونة للكفر, 
لأن أسراهم يعودون حربا عليناء ودفع شر 
حرابتهم خير من استنقاذ الأسير المسلم. لأنه 
إذا بقى في أيديهم كان ابتلاء في حقه غير 
مضاف إليناء والإعانة بدفع أسيرهم إليهم 
مضاف إليناء وهو من باب تحمل الضرر 
المخاص لدفع الضرر العام ولقوله تعالى : 
ًا سكع الكتب رلوم تاقثوا الْمفركينَ 


حَيّتٌ وَبَدتَمُوْهْرَ » © . وفي المفاداة ترك 


القتل وهو فرض.» ولا يجوز ترك الفرض مع 
التمكن من إقامته بحال. وفي رواية عنه 
بجواز ذلك. وجاء في السير الكبير: وهي 
أظهر الروايتين عن أبي حنيفة. ووجه هذه 
الرواية : أن تخليص أسرى المسلمين واجب 
ولا يتوصل إلى ذلك إلا بطريق المفاداة وليس 
فيه أكثر من ترك قتل أسارى المشركين» وذلك 


. سورة محمد /غ‎ )١( 

)١‏ حديث عمران بن حصين «أن النبي كَل فدى 
رجلين. . .» 1 
أخرجه مسلم (1575-11557/7). 

(؟) سورة التوبة/0 . 


6د 


كز لمنفعة المسلمين. وأن تخليص تخليص المسلم 
3 من قتل الكافر ومن الانتفاع به. لأن 
حرمة المسلم عظيمة " . 


وللتفصيل انظر مصطلح (أسرى ف 0؟) 
8- وذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم جواز 
مفاداة الأسرى من صبيان المشركين بال أو 
بأسرى المسلمين . ووجه الحنابلة عدم الرد 
بأن ١‏ لصب يصير مسل) بإسلام سأبيه » فلا 
يجوز رده إلى المشركين . وقيد الحنفية ذلك با 
إذا أسر الصبيان وحدهم بدون آبائهم 
وأمهاتهم وأخرجوا إلى دار الإسلام. لأنهم في 
هذه الخال يصيرون مسلمين تبعا للدان فل" 
يجوز ردهم لدار الكفر لذلك. إلا أن ابن 
عابدين قال: ولعل المنع في) إذا أخذ البدل 
مالا وإلا فلا 5 , 

فداء أسرى المشركين إذا أسلموا : 

4- قال الحنفية: إن أسلم أسرى المشركين 
قبل أن يفادى . بهم أسرى المسلمين فإنه لا 
تجوز المغفاداة. لأ نهم صاروا كغيرهم من أهل 
الإسلام ‏ 0 للفتنة بطريق 
المغاداة. إلا إذا أمن على إسلامهم وطابت 
أنفسهم بذلك © . 

4 فقح القدير ا والسير الكبير »2١681//85‏ 

وابن عابدين 719/7 . 
(؟) المصادر السابقة . 

(9) حاشية ابن عابدين 70/7 . 


فاواواك و اث وريه دم مفو ةيبوروا م ف فرق قة 


وقال الشافعية: يجوز للإماء مفاداتهم 
بالأسرى. وبالمال إن كان في ذلك مصلحة 
للمسلمين. إذا كان الأسيرله ثم عشيرة يأمن 
معها على نفسه ودينه» وإلا فلا يجوز لحرمة 
الإقامة بدار الحرب على من ليس له عشيرة 
نع عله 1 

وقال الحنابلة : إن لبن الأسير صار رقيقا 
كال مرأة.» ولا يجوز أن يفادى إلا بإذن 
الغانمين, لأنه صار مالا لهم. لأنه أسير يحرم 
قتله فصار رقيقا كالمرأة» وقيل : يحرم القتل, 
ويخير فيهم الأمير بين رق ومن وفداء . 

ويحرم رده إلى الكفار إلا أن يكون له من 


يمنعهمن الكفرر من عشيرة 


ونحوهاء ”"“واستدلوا بها روي : أن أصحاب 
النبي كلل : «أسروا رجلافأسلم, وفادى به 
النبي كله رجلين من أصحابه) © . 

وقال محمد بن الحسن من الحنفية : للإمام 
أن يفادي بالأسير وإن وقع ‏ في سهم أحد 
الغانمين » رضي أم ال ويعوضه قيمته من 
بيت المال. لأن تخليص المسلم من الأسر 
فرض عليه وعلى كل مسلمء بحسب القدرة 


. 197/5 غهاية المحتاج 55/4. وأسنى المطالب‎ )١( 
. 7/4/4 زفق كشاف القناع 4/7 0. والمغني‎ 

5) حديث: «أن أصحاب النبي ول أسروا رجلا 
فأسلم ب 


ل حو عل ا بن الحصين . 


ا 


فقوف م و ووو ف م دعوو دوو 


والإمكان. فإن امتنع عنه ناب عنه الأمير 
وعوضه من بيت المال. كى| لو استحق سهم . 
أما أبو يسف فلا يجيز المفاداة بعد 


القسمة وهى رواية عن أبي حنيفة 9 . 


فداء المملوك الجاني : 

٠‏ - إذا جنى مملوك جناية خطأ أو شبه 
عمكل.». أو عمدا وعفي على مال» فلسيده 
الخيان بين فدائه بالمال» وتسليمه لولى 
الجناية فإن إختار الفداء فداه بأرش الجناية 
بالغة ما بلغت عند الحنفية والمالكية» وهو 
القول القديم للشافعي. وإحدى روايتين 
عن أحمد إن كانت الجناية أكثر من قيمته . 


وفي القول الجديد للشافعي يفديه بالأقل . 


من قيمته وأرش الجحناية . 

وقال الحنابلة : إن كان أرش الحناية بقدر 
قيمته فا دونها فالسيد مخير بين أن يفديه 
بأرش جنايته» أويسلمه إلى ولي الجناية » وأما 
إن كانت الجناية أكثر من قيمته ففيه عندهم 
روايتان: إحداهما: أن سيده مخير بين أن 
يفديه بقيمته أو أرش جنايته وبين أن 
يسلمهء والرواية الثانية : يلزمه تسليمه, إلا 
أن يفديه بأرش جنايته بالغا ما بلغ 29 . 


. ١55١/4 والسير الكبير‎ 2.57١ /4 فتح القدير‎ )١( 
(؟) حاشية الدسوقي /25”, وفتسح القدير 4/ 0ه"‎ 


افعو فعوة ف مقس كه ملام افع عقف مففع و ووو فكوا مومعو ماوع اموقة 


فداء أم الولد: 

5 يجب على المستولد فداء أم ولده إذا 

جنت ب يوهجب المال. وإن ماتت عقب 

الجناية لمنعه بيعها بالإيلاد ىا لو قتلها. 
والتفصيل في مصطلح (استيلاد ف )١8‏ 


-187 


لفقل فةم ف ووو ووو ووو ووم مووووو ووم ووو ووو ا وو االو 


60 م 
٠‏ 


7" 
التعريف : 
١‏ - الفدية لغة: مال أو نحوه يستنقذ به 
الأسير أو نحوه فيخلصه مما هو فيه 9 . 

قال تعالى: «ومَدَيتَهُ يذب عَظِيرٍي. 9) 
أي جعلنا الذبح فداء له وخلصناه به من 
الذبح : 
واصطلاحا: هي البدل الذي يتخلص به 

المكلف من 505 إليه 7 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الجزية: 

- الجزية هي : اسم للمال الذي يؤخذ من 
أهل الذمة لإسكانهم في ديارنا وحمايتهم 
وحقن دمائهم ‏ وتطلق الحزية على العقد 
اا 

والصلة بين الفدية والجزية أن الفدية أعم 
من الجزية . 
1١‏ لساة المرب » وغتار اليد ع والقاتوني اليطة : 
(؟) سورة الصافات // ٠١‏ 


(") التعريفات للجرجاني ط دار الكتب العلمية . 
(5) القليوبي وعميرة 778/4 . 


0 0 ااا 1111لا ا ا ا ا 20 


نب د الدية : 1 
- الدية هي : المال الواجب بالجناية على 
0 شين أو غيرها 203 
0 
- الكفارة لغة: الستر والتغطية 9 , 
0 ما يغطي الإثم ”" . 
د الخلع : 
ه ‏ الخلع لغة: النزع. ومنه خالعت المرأة 
زوجها إذا افتدت منه بهال. 
والخلع في الشرع : 0 بعوض مقصود 
لجهة لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع 49 قال 
تعالى: 7 إن فم لمق حَدُوء أَنَّهِفَاجنَاح 
يساق قدت بد > )22( ١‏ 
الحكم التكليفي : 
؟ - يختلف الحكم التكليفي للفدية وجوبا أو 


ندبا أو إباحة بحسب مايل : 


. ١79/85 القليوبي وعميرة‎ )١( 
. المفردات للراغب‎ )*( 


القناع 25١1/5‏ وروضة الطاليين 774/107 . 
(2) سورة البقرة /579 


حا حت 00 


أ ارتكاب أحد محظورات الإحرام : 

- اتفق الفقهاء على أن من فعل شيئا من 
محظورات الإحرام كحلق السرأس وقص 
الأظفار والادهان :والتطيب ولبس المخيط أو 
نحو ذلك وجبت عليه الفدية . 

وللتفصيل انظر مصطلح: (إحرا 
ف8:١) ١‏ 
ب - الإحصار: 

الإحصار: منع الحاج أو المعتمر من 
المضي إلى بيت الله الحرام » فيجوز له التحلل 
من إحرامه حيث أحصر لثلا يمتد إحرامه 
فيشق عليه وإذا تحلل حل له كل ما كان 
محظورا عليه فإذا كان الإحصار في الحل 
وجب عليه أن يذبح شاة إن كان مفردا 
أو متمتعاء وإن كان قارنا فعليه شاة عند 
ا ع ا 
تعالى: «ووا ا إن أخون حورج 


م جره وك 2 كر مو 


قا أ سَتَيْسَرَ من المدي ولانحلقوا رءوس 


0 


رحبب 


لُدَىُ 07 “,4 .واختلف الفقهاءفي وجو با حلق. 


والتفصيل في مصطلح: (إحصار ف 


.)45-*0 


 باتكلا فتح القدير/١5-5ه. واللباب في شرح‎ )١( 


7ل -٠77080ء‏ وأوجز المسالك 6 . وأحكام 
القرآن /١‏ 6 والمنثور في القواعد للزركشي 7١/7‏ 
)١(‏ سورة البقرة ١95/1‏ . 


وافوو فوم ةر رعو وو ااه 


ج ‏ الوقوع في الأسر: 
الأسر لغة: الحبس». واصطلاحا: وقوع 
المحارب حيا ف يل عذلوه أثناء القتال» فإذا 
وقع المحارب أسيرا وجب فداؤه عند جمهور 
الفقهاء. وذهب الشافعية إلى ندبه إذا م 
والتفصيل في مصطلح: 
ف5ه-١5).‏ 
ماتكون به الفدية . 
أولا - الفدية في الصيام : 
٠‏ اتفق الفقهاء على أن الشيخ الكبير إذا 
تكلف الصوم . فصام في رمضانء فلا فدية 
عليه . ظ ظ 
واتفق الفقهاء على أن للشيخ الكبير الذي 
يجهده الصوم ويشق عليه مشقة شديدة أن 
يفطر في رمضان., فإذا أفطر فعليه فدية وجوبا 
عند الحنفية والحنابلة 0 
فعية”'' » لقول الله تعالى : 0 
2 لين مت حرج رج 2274 و 


عل لد 4 ا 
تعالى: « وَعَلَ ألَذِنَ يطيقوته: - 
اد 


مه 1 ور جه غير 


(أسرى 


متكي تس له ها مدخ" 


2١55/١ البدائع 47/7.ا9, وجواهر الإكليل‎ )١( 
. ١51/7 والمجموع للنووي ”//61” - 504ء والمغني‎ . 

. سورة الحج /8/ا‎ )1١( 

(9) سورة البقرة / ١85‏ . 


5-55: 


١١-1٠١ فدية‎ 


لوفقم ووم ممم م ووو وو ووو و و و وا يدو 


نزلت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما 
يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل 
يوم مسكيناء والحبلى والمرضع إذا خافتا على 
أولادهما أفطرتا وأطعمتاء ولقول أبي هريرة: 
«من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان 
فعليه لكل يوم مد من قمح» وذهب المالكية 
ومكحول وأبو ثور وربيعة وابن المنذر وهو 
مقابل الأصح عند الشافعية إلى أنه لا تجب 
عليه الفدية» لأنه سقط عنه فرض الصوم 
لعجزه. فلم تجب عليه الفدية كالصبي 
والمجنون. وكالمريض الذي ترك الصيام 


لمرض اتصل به الموت» إلا أن المالكية يرون 


أنه يندب له إعطاء الفدية . 
مقدار الفدية "2 
١‏ ذهب المالكية والشافعية إلى أن مقدار 
الفدية مد عن كل يوم. وبه قال طاووس 
وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي . 

وذهب الحنفية إلى أن المقدار الواجب في 
هذه الفدية هو صاع من تمر. أو صاع من 
شعير. أو نصف صاع من حنطة. وذلك عن 
كل يوم يفطره. يطعم به مسكينا . 

وعند الحنابلة الواجب مذ برء أو نصف 
صاع من تمر و00 


,١57/١ البدائع ؟/90/.47, وجواهر الإكليل‎ )١( 
. ١531/7 والمجموع للنووي 791/5 - 7094ء والمغني‎ 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا ال ل ا ل ا 


اشتراط اليسار في وجوب الفدية 
5 - ذهب الحنفية إلى أن الفدية تجب لو 
كان موسرا. 00 : ا 
وقال النووي: إذا أوجبنا الفدية على 
الشيخ . . . وكان معسرا هل يلزمه إذا أيسر 
أم يسقط عنه؟ فيه قولان» وينبغي أن يكون 
الأصح هنا أنها تسقط ولا يلزمه إذا أيسر 
كالفطرة, لأنه عاجز حال التكليف بالفدية. 
وليس في مقابلة جناية ونحوهاء. وقطع 
القاضى في المجرد: أنه إذا أيسر بعد الإفطار 
لزمه الفدية. فإن لم يفد حتى مات لزم 
إخراجها من تركته. قال: لأن الإطعام في 
حقه كالقضاء في حق المريض والمسافر» وقد 
ثبت أن المريض و«المسافر إذا ماتا قبل تمكنها 
من القضاء لم يجب شيء: وإن زال عذرهما 
وقدرا على القضاء لزمهماء فإن ماتا قبله وجب 


فكذا هناء وإلى مثل هذا ذهب الحنابلة, 
قال ابن قدامة: والشيخ الهم أي الفاني - 
له ذمة صحيحة فإذا كان عاجزا عن الإطعام 
فلا ثىء عليه 2 قال تعالى : «لايكلّث 2 


0-4 >ء ىن ميرم 3 
لَه فسا إلا وسعها» 29. 


.)١(‏ حاشية ابن عابدين 2١١9/7‏ والمجموع 1/5ه”, 
والمغني لابن قدامة ١5٠/7‏ . 
0) سورة البقرة /1585 00 


اجات 


اح 0 


تعجيل الفدية : 

١‏ اختلف الفقهاء في مسألة ما إذا كان 
يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى 
برؤه تعجيل الفدية. فأجاز الحنفية دفع 
الفدية في أول الشهر كا يجوز دفعها في 
01©: ارقا التورى :انق استحابناغل 
أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا 
يرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول 
رمضان, ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم» 
وهل يجوز قبل الفجر في رمضان؟ قطع 
الدارمي بالجواز وهو الصواب 7(" . 

من مات وعليه صوم فاته بعذر: 
١6‏ - قال الحنفية والمالكية والشافعية 

'والحنابلة: من مات وعليه صوم فاته بمرض 
اهيفن أو رشنا كن الاعذار ول يتكن من 
قضائه حتى مات لا شيء عليه. ولا يصام 
عنه ولا يطعم عنه. لقول النبي كله : «إذا 
أمرتكم بشيء فأتوا منه مااستطعتم) ا" 

ولأنه حق لله تعالى وجب بالشرع . ومات 
. من يجب غليه قبل إمكان فعله. فسقط إلى 
غير بدل كالحج . 


. ١١9/57 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
| . 5١١/5 المجموع للنووي‎ )7( 
. حديث: (إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه مااستطعتم»‎ )7( 
ومسلم‎ )151/١7 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. من حديث أبي هريرة‎ )47/6/5( 


وفوف ومو م مع عا اا 


وقال طاووس وقتادة : يجب أن يطعم عنه 
لكل يوم مسكين. لأنه صوم واجب سقط 
بالعجز عنه فوجب الإطعام عنه. كالشيخ 
لهم إذا ترك الصيام لعجزه عنه ”" . 

. وأما من مات بعد تمكنه من القضاء فلم 
يصمه. فذهب الحتفية والمالكية والحنابلة, 
وهو أشهر القولين عند الشافعية» وهو قول 
الليث والشوري والأوزاعي وابن علية 
وأبي عبيد إلى أنه يطعم عنه لكل يوم 
مسكين» لحديث ابن عمر رضي الله عنبا 
أن النبي ككل قال: «من مات وعليه صيام 
مسكينا» 2. وعن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «يطعم عنه في قضاء رمضان ولايصام 
عنله) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه| أنه سئل 
عن رجل مات وعليه نذر يصوم شهراء وعليه 
صوم رمضان؟ قال : أما رمضان فيطعم عنه. 
وأما النذر فيصام عنه. ولأن الصوم لا تدخله 
النيابة حال الحياة فكذلك بعد الوفاة 


)0( البدائع ٠/٠‏ والقوانين الفقهية ص »١١١‏ 
والملجموع للنووي 27/7 والمغني لابن قدامة 
١17/1‏ ومغني المحتاج 578/١‏ . 

(؟) حديث ابن عمر «من مات وعليه صيام شهر. .» 
أخرجه الترمذي (87/7)» ونقل ابن حجر في التلخيص 
)5١4/(‏ عن الدارقطني والبيهقي أنهما صوبا وقفه على 
ابن عمر. 


ارات 


وففع مو ووو مم او مااي اا وووهة 


وذهب الشافعية في أصح القولين في 
الدليل عندهم. ىا قال النووي وطاووس 
والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور 
وداود إلى أنه يصام عنه” “. لقول 
النبي كله : «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه» "© ولأنه يَكِةٍ قال لامرأة قالت له: إن 
أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ 
(اصومي عن أمك» 7“ , زاد الشافعية : سواء 
في هذا الحكم بين من فاته الصيام بعذر 
كالمرض» أو بغير عذر كالمتعدي بالفطر إذا 
مات قبل القضاء لما فاته كما أن الشافعية لم 
يفرقوا في ذلك بين من فاته صيام رمضان 
وبين من فاته صيام النذور والكفارات. 
لعموم الأدلة في ذلك 9©). 
الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولديهما : 
- اتفق الفقهاء على أن 0 
إذا أفطرتا خوفا من الصوم على 
فعليهم] القضاء ولا فدية عليها 0 


)1غ( المصادر السابقة . 

(؟) حديث: ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه» . 
)8١7/5(‏ من حديث عائشة . 

(0) حديث: أنه يك «قال لامرأة قالت له: إن أمي ماتت 
وعليها صوم نذر. . .» 
أخرجه مسلم (4/7 )8١‏ من حديث ابن عباس . 

463 مغني المحتاج١/‏ 4غ : 


ماقملل لوو 


وكذا إن خافتا على أنفسههما وولديه] 29 . 

إلا أنهم اختلفوا فيم| إذا أفطرتا خوفا على 
ولديبياء فذهب الشافعية في أظهر الأقوال 
عندهم والحنابلة وبجاهد إلى أن عليهم| 
القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم» لأنهما 
اد 6 0 قوله تعالى : : #وعل لذن 

5 ل طَعَامُ مِسَكين 4 0 

ع سر الله عنى| 
لهذه الآية (ف )٠١‏ . 

قال ابن قدامة: وروي ذلك عن ابن 
عمر رضى الله عنهماء ولا مخالف لما في 
الصحابة رضي الله عنهم ‏ ولأنه فطِر بسبب 
نفس عاجزة عن طريق الخلقة فوجبت به 
الكفارة كالشيخ 9 . 

وذهب الحنفية وعطاء بن أبي رباح 
وال حسن والضحاك والنخعي وسعيد بن جبير 
والزهري وربيعة والأوزاعي والثوري وأبو عبيد 
وأبو ثور وهو وجه عند الشافعية ‏ إلى أنه لا 
تجب عليه الفدية بل تستحب لم| 2 
روي عن النبي كك أنه قال: «إن الله وضع 
عن المسافر الصوم وشطر الصلاة.» وعن 
)١(‏ المجموع للنووي 761//5 - 2754 والمغني لابن قدامة 

ااا ل دوك والبدائع 7/7 والفواكه الدواني 


. مما بعدها‎ 15١ 


(؟) سورة البقرة ١85/‏ . 
زف المصادر السابقة . 


-594- 


مفقففو ممم م ووم و ووم دوروو 


الحامل أو المرضع الضوم أو الصيام» قال 
أحدهما أو كليها 0 : 

وذهب المالكية والليث ‏ وهو قول ثالث 
عند الشافعية ‏ إلى أن الحامل تفطر وتقضى 
ولا فدية عليهاء وأن المرضع تفطر وتقضي 
وتفدي. لأن المرضع يمكنا أن تسترضع 
لولدهاء بخلاف الحامل. ولأن الحمل 
متصل بالحامل» فالخوف عليه كالخوف على 
فيهاء فهي كالمريض. والمرضع أفطرت 
لمنفصل عنهاء فوجب عليها الفدية ©. 

وذهب بعضن علماء السلف ومنهم 
ابن عمر وأ بن عباس وسعيدك بن جبير رصي 
الله عنهم إلى أنهما يفطران ويطعؤن ولا 
قضاء عليه) ” . 
أفطر لإنقاذ آدمي معصوم أو حيوان محترم 
مشرف على هلاك بغرق أو غيره إبقاء لمهجته. 
)١(‏ حديث: «إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر 

الصلاة . . » 

أخرجه الترمذي (86/7) من حديث أنس بن مالك 

وحسلة . 
00( البدائع 7 والفواكه الدواني 7094/١‏ والمجموع 


كا - وك والمغنى 1379/7 . 
(؟) المجموع للنووي 7554/57 . 


وففوو عو هاو امم 


00 به شخصان: وهو بحصول . 
الفطر للمفطر. والخلاص لغيره ”" . 
من أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل 
رمضان آخر: 
5 - اتفق الفقهاء على أنه إذا كان على 
الإنسان قضاء رمضان أو بعضه. وأخره إلى 
أن يدخل رمضان. وكان معذورا في تأخير 
القضاء بأن استمر مرضه أو سفره ونحوهماء 
جاز له التأخير ما دام العذر ولو بقي سنين. 
ولا تلزمه الفدية بهذا التأخير وإن تكرر دخول ‏ 
شير رمضان» لأند جود تأخين أداء رنضان 
بهذا العذر. فتأخير القضاء أولى بالجواز. 

ولكنهم اختلفوا في فيمن أخر قضاء رمضان 
حتى دخل رمضان آخر بغير عذر, هل تجب 
عليه الفدية مع القضاء أو لا؟ . 

فذهب ٠‏ جمهور يم وهم المالكية 
ل رضي 9 عنبم وبجاهد 
وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح 
والقاسم بن محمد والتزضري والأوزاعي 
وإسحاق والثوري - إلى لزوم الفدية مع 
القضاء. وهي مد من طعام عن كل يوم . 

وذهب الحنفية والحسن البصري وإبراهيم 
النخعي وداود والمزني من الشافعية إلى أنه لا 


. 51١/1١ مغني المحتاج‎ )١( 


خابيان 


١7/15 فدية‎ 


وففو ووو واااو 


فدية عليه» اسن عالت ع فلن 
في تأخيره فدية» ولأن الفدية تجب خلفا عن 
الصوم عند العجمز عن تحصيله عجزا لا 
يرجى معه القدرة عادة. )ا في حق الشيخ 
الفاني» ول يوجد العجز, لأنه قادر على 
القضاء فلا معنى لإيجاب الفدية ' 
من أفطر في رمضان عدوانا بغير الجاع : 
٠‏ - اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة أو 
الفدية على من أفطر في نهار رمضان عدوانا 
بغير الجماع 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لاتجب 
عليه كفاره ولا فدية» وإنما عليه قضاء اليوم 
الذي أفطر فيه. لقول النبي كله : « 
استقاء عمداً فليقض) 29 ولأن الأصل 
عدم الكفارة أو الفدية إلا فيا ورد به الشرع؛ 
ولأنه أفطر بغير جماع فلم تجب الكفارة. ولا 
يصح قياسه على الجاع , لأن الحاجة إلى 
الزجر عنه أمس., والحكم في التعدي به 
اكد: وإلى هذا ذهب سعيد بن جبير 
وابن سيرين والنخعي «حماد بن أبي سليهان 
وداود كك 


)١(‏ البدائع 5/5 .٠١‏ والفواكه الدواني ,"5٠ /١‏ والمجموع 
55-5”, مغنيى المحتاج 044١/١‏ ولمغني 
.١16-١45/«*‏ 

(؟) حديث: «من استقاء عمدا فليقض » 1 
أخرجه الترمذي (7/ 84) من حديث أبي هريرة وحسنه . 

5) المجموع للنووي 58/5" ملالا الخني لابن قدامة 
##//ره١1١35-1١.‏ 


الع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل الل ل لل لل 


وذهب الحنفية إلى أنه تجب عليه الكفارة 
إذا أفطر بإيصال ما يقصد به التغذي أو 
التداوي إلى جوفه عن طريق الفم, لأن به 
يحصل قضاء شهرة البطن, كما يحصل 
بالجماع قضاء شهوة الفرج» قال ابن قدامة : 
وحكي عن عطاء, والحسن والزهري والثوري 
والأوزاعي وإسحاق أن الفطر بالأكل 
والشرب يوجب ما يوجبه الجاع 

أما ما لا يقصد به التغذي أو التداوي 
كبلع الحصاة أو التراب أو النواة ونحوها فلا 
تجب فيه الكفارة عند الحنفية» وكذا إن باشر 
دون الفرج فأنزل أو استمنى ”" . 

وعن عطاء: أن عليه تحرير رقبة فإن لم 
يجدها فبدنة أو بقرة أو عشرون صاعا من 
طعام . 

وذهب المالكية إلى وجوب الكفارة عليه 
بشروط منها: أن يفطر متعمداء وأن يكون 
مختاراء وأن يأكل أو يشرب عن طريق الفم 
وأن يكون الإفطار في رمضان الحاضر. وأن 
يكيرة غانا بضرنة المنعب القع قعلد رو إن 
جهل وجوب الكفارة به . والكفارة الواجبة في 
هذا عند المالكية مثل الكفارة الواجبة 
بالجماع ‏ لأنه إفطار في رمضان فأشبه الجاع . 


.58- المصدران السابقان» والبدائع‎ )١( 


١ 5-6 


استشهاد ؛ . استصباح ١‏ - 4 


وكتاب القاضي للقاضي . وغيرها عند الكلام عن 
الاستشهاد. أو الإشهاد فيها. 

5 - أما الاستعاهل الثاني بمعنى القتل في 
سبيل الله فيرجع في تفصيل ذلك إلى الجنائ 
عند الكلام عن غسل الميت وعدم غسله. 
والجحهاد. عند الحديث عن فضل القتل في سبيل 


استصباح 


التعريف : 

١‏ الاسة ستصباح في | , للغة : مصدراس:ة ستصئح 

بمعنو : أوقدا لمصباح. وهوالذي يشتعل منه 

ا لضوء. وا 3 ستصبح بالزيت ونحوه : أي أمد به 

شحوم المية لميتة..(ويسدة يستصبح با الناس : أي 

يشعلون بها سرجهم)”) 

٠ 0 8 :‏ 1 9 
وم حرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى , ( ( 

فقد ورد في طلبة الطلبة 7" الاستصباح بالذهن:: 

الميكين "99 اوتفيمك بالمصباح . واستصبحت 

بالدهن : نورت به المصباح . 

. لسان العرب. وتاج العروس . والصحاح , والقاموس المحيط‎ )١( 
والمعجم الوسيط مادة : ( صبح ) . والنهاية في غريب الحديث‎ 
عربل وحديث «ويستصبح بها الناس . . .» أخرجه البخاري‎ 
(فتمح الباري 4714/5 ط السلفية) وني أوله قول رسول الله‎ 
. كله . «إن لله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والختزير والأصنام»‎ 

(5) المغرب في ترتيب المعرب . 

(*) طلبة الطلبة ص 8 

(5) المصباح المنير مادة:(صبح) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الاقتباس : 

؟ - الاقتباس له معان عدة أهمها: طلب القبس». 

يختلف عن الاستصباح. كا ظهر من التعريف. 

والفرق واضح بين طلب الشعلة, وإيقاد الشىء 
لتتكون لنا شعلة. فالإيقاد سابق لطلب 
الشعلة . () 

- شعرا كان أونشرا ‏ شيئا من القران الكريم. أو 
الحديث النبوي الشريف. على وجه لا يكون فيه 
إشعار بأنه من القران أو الحديث . فهو بعيد جدا 
عن معنى الاستصباح . 

ب - الاستضاءة : 

“” - الااستضاءة مصدر : استضاء . والااستضاءة : 

طلب الضوء . يقال : استضاء بالنار : أي استنار 
مها أي انتفع بضوئهاء 7" فإيقاد السراج غير 
الانتفاع بضوئه .ه إذ أنه يكون سابقا 
للاستضاءة 9) 

حكم الاستصباح : 

يستصبح به طاهرا فبهاء وإلا فيفرق بين ما هو 
نجس وما هومتنجس. وما إذا كان في المسجد وما 
إذا كان في غيره. 

؟ه8/١ الكليات‎ )١( 

)١(‏ الكليات لأبي البقاء /١‏ هم" 

(؟) الفروق في اللغة ص ١7‏ ط بيروت, والشرح الصغير 4/ ه ط 


دار المعارف . 


"55 


وففف اوور ووه ء روفو روفو وو ووو ا او 


حيث إن كلا منههما هتك حرمة الصيام في نهار 


رمضان بمعصية 3 ا" 
ثانيا ‏ الفدية و الحج : 


-ذكر الفقهاء أن فدية الحج تجب في حج 
التمتع والقران» وفي ترك واجب من واجبات 


الحج والعمرة» وفي فعل محظور من محظورات.. 


الإحرام . وفي الفوات والإحصار . 
واتفقوا في بعض تفاصيل هذه الأحكام 

واختلفوا في بعضها كرا يلي : 
التمتع والقران : 
4 أجمع الفقهاء على أن على القارن 
والمتمتع فدية» وهي ذبح شاة أو غيرها من 
00 27 © من 

تتم بالقرة إِكَ فج ما سير ورب أهَدَئْ 
يد يم كو اللي وسَبعَةٍ 
إِذا َجَعْتُمُ يَكَ 6 # ". ولأنه في 
المتمتعلأنه جمع 
بين النسكين في وقت أحدهماء فلأن يجب 
على القارن وقد جمع بينهها في الإحرام أولى فإن 
لم يجد القارن والمتمتع اهدي فعليههما صيام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة عند رجوعها إلى 
بلادهما . 


القارن إذا وجب الدمعلى 


والمغني ,.1١5- ١١5/7‏ والفواكه الدواني .756/١‏ 
١؟)‏ سورة البقرة /03 3 


كلاب. 


فقوف ممم و ا م يالا 


والتفصيل في مصطلح: (تمتع ف 215 
وهدي وقران) 
ترك واجبات الحج : 
تفق الفقهاء على أنه تجب فدية في ترك 
واجبات الحج والعمرة, كترك الإحرام من 
الميقات ورك الوقوف بالمزدلفة» ورك المبيت 
بمنى ليالي التشريق» وترك الرمي 
للجمرات» وترك طواف الوداع» وغير ذلك 
من المأمورات التي لا يفوت الحج بفواتها 
والواجب في هذا كله باتفاقهم ذبح شاة 
مستوفية لشروط الأضحية لمن يقدر عليهاء 
فإن عجز عنها ضام ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجع إلى أهله كالمتمتع 2, على خلاف 
بين الفقهاء ينظر تفصيله في (حج ف ١١١5‏ 
و بعدها) 
وهل الفدية تجب في ترك 000 
ترك الرمي لجمرة من الجمار الثلاثة أو في ترك 
رمي ثلاث حصيات من الحصيات الع 
ا في المبيت؟ 
تفصيل ذلك في مصطلح: و(حج ف 
/ا همه . ل ل مما بعدها) 
فعل محظور من محظورات الإحرام : 
- اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتكب الحاج 


)١(‏ المجموع للنووي 507/1٠‏ وما بعدهاء والمغني لابن قدامة 
2/8 مه 


أو المعتمر محظورا من محظورات الحج أو 
العمرة فعليه فدية أو كفارة حسب المحظور 
الذي ارتكبه : ففعل بعض محظورات الإحرام 
كالجماع يفسد الحج كلية. بين غيره لا يفسد 
الحج. وعليه تختلف الفدية الواجبة في هذا 
عن الفدية الواجبة في ذاك 9 . 

وتفصيل هذه الفدية» وهل هي مخيرة أو 
مرتبة» مقدرة أو معدلة؟ وهل تجب بمجرد 
ارتكاب المحظور أم يشترط لتكاملها تكرار 
الفعل وتعدده؟ أو استمرار ارتكابه لفترة زمنية 
محددة في مصطلح : .(حج ف ٠١8‏ وإحرام 
ف ١55‏ مما بعدها) 
الفوات والإحصار: 
5 ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب ذبح 
اللهمدي على المحصر سواء كان محرما بحج 
فقطء أو بعمرة فقط أو كان قارناء أي محرما 
بحج وعمرة معا . 

وتفصيل هذه المسألة في مصطلح 
(إحصار ف 5" وما بعدها) . 
الثا ‏ فداء الأسرى : 
الافتداء بالمال: 
7 اتفق الفقهاء على أن الأسير المسلم في 
أيدى الكفار يجب فداؤه ومما يفدى به المال» 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 0 


ويكون عند الحنفية والمالكية والحنابلة من 
بيت مال المسلمين» وإلا فمن مال المسلمين 
على قدر وسعهم. والأسير كأحدهم. وهو 
فرض على الكفاية . 

وقال الشافعية يجب المال الذي يفدى به 
الأسير على الأسير إن كان له مال وإلااوجب 
في بيت مال المسلمين إن كان يعذب. وإلا 
ثذبت . 

والتفصيل في مصطلح (أسرى ف 05) 
الافتداء بتعليم المسلمين ما يفيدهم : 
84 - يجوز افتداء أسرى الكفار» بتعليمهم 
المسلمين ما ينفعهم كتعليم القراءة والكتابة 
أو تعليمهم حرفة كالحدادة والنجبارة» أو 
صناعة من الصناعات النافعة, لأن تعليم 
مثل هذه الحرف والصناعات يقوم مقام المال 
ويقوم به» وقد ورد عن ابن عباس أنه قال : 
كان ناس من الأسرى يوم بدرلم يكن لم 
فداءء فجعل رسول الله كَكِةِ فداءهم أن 
يعلموا أولاد الأنصار الكتابة 29 . 
الافتداء بتبادل الأسرى : 
8 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للامام فداء . 
أسرى المشركين بأسرى المسلمين, لما روى 


(1) البداية والنهاية 01//7*. 


وحديث ابن عباس «كان ناس من الأسرى يوم بدر...» 
أخرجه أحد (5107/1) . 


فدية 606 فرائض . فرار "١‏ 


لففوة فيرف وو ورم مف رمم مم رمو مروف ووو روصمو اه 


عمران بن حصين أن النبي يَلهِ «فدى رجلين 
من أصحابه برجل من المشركين» 9" . 
وذهب أبو حنيفة في إحدى روايتين عنه 
إلى أنه لا يفادى الأسير المسلم بأسرى 
المشركين., لأن في ذلك معونة للكفرء 
فأسراهم بعد فدائهم يعودون حربا علينا . 


والتفصيل في مصطلح : (أسرى ف »)2 


)01( حديث عمران بن خصين أن النبي كلم «فدى رجلين من 


أصحابه . .» 
أخرجه مسلم (1707/7). 


التعريف : 
١‏ - الفرار- بالكسر- والفر- بالفتح ‏ لغة : 
الهرب. يقال: فر من الحرب فرارا أي 
هرب ”© . وفي القرآن الكريم قوله تعالى : 
00 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوري 00 
الأحكام المتعلقة بالفرار: 
أ الفرار من الركاة : 
- اختلف الفقهاء ني حكم الفرار من 
اللزكاةء فقال المالكية والحنابلة 
وحمد بن الحسن من الحنفية والأوزاعي 
وإسحاق وأبو عبيد: إنه يحرم الاحتيال 
لسقوط الزكاة, وتجب مع الحيلة.» كمن 
كانت عنده ماشية فباعها قبل الحول بدراهم 


)1 تاج العروس » والمصباح المنيره ومخحتار الصحاح. 
والقاموس المحيط. والمفردات . 

(5) سورة نوح /0 . 

() العناية على الحداية 6 / ”7١‏ ط بولاق . 


-6/ا- 


وففف مومه ومو و ور وا اع 


فرارا من الزكاة. أو أبدل النصاب بغير جنسه 
ليقطع الحول ويستأنف حولا آخر أو أتلف 
جزءا من النصاب قصدا لنقص النصاب 
لتسقط عنه الزكاة. بل تجب عليه الزكاة سواء 
كان المبدل ماشية أو غيرها من النصبء. 
بدليل قوله تعالى : « إِنَبْلوَتَهُرْ حكبا يونا 


أب انه إذ أَشموأ ِصرِمبً) مصَيِصِيت © للا 
دوت 2 00000 


لل 2 ماف عَلهَا ميك مره 055 وهر 
م صبحسصتى1ه صَبصَتَ حكاضَع ني نادو 
مَصبحِنَ يه 274 . فعاقبهم الله تعالى بذلك 
لفرارهم من الصدقة. لأنهم لما قصدوا قصدا 
فاسدا اقتضت الحكمة معاقبتهم بنقيض 
قصدهم. كمن قتل مورثه لا ستعجال ميراثه 
عاقبه الشرع بال حرمان ” 
وهذا إذا كانت الحيلة عند قرب الوجوب». 
ولو فعل ذلك فى أول الحول لم تجب فيه 
الزكاة» لأن ذلك ليس بمظنة للفرا. وكذلك 
لاأتجب الركاة لو أتلفه لحاجته . 
وقال الشافعية والشيخان من الحنفية 
بسقوط الزكاة مع الكراهة. لأنه نقص قبل 
تمام حوله. فلم تجب فيه الزكاة ى] إذا أتلفه 


. 5١- ١ا// سورة القلم‎ )١( 
(؟) ابن عابدين 7//ا”. ومواهب الحليل 5/7 ط دار الفكر‎ 
بيروت. وشرح الزرقاني ؟1/١15. والمغني مع الشرح‎ 
الكبير 274/5 ط دار الكتاب العربي.. ومطالب أولى‎ 

النبى 54/57 . 


لم تكن تزوجت أم لم تتزوج 


000000000071 0 0 ا ا ا ا ا اا ا 0 


طلاق الفار: 
“- هو تطليق الزوج زوجته بائنا في مرض 
موته لحرمانها من المراث ' 

وقد اتمق ق الفقهاء على أن من طلق زوجته 
ف مرض موته فرارا. من إرث الزوجة يصح 
طلاقه كصحته مادام كامل الأهلية . 

كما اتفقوا قوا على إرثها منه إذا مات وهي في 
عدتها من طلاق رجعي . سواء أكان بطلبها 
أم لا وأما إذا مات وهى ف العدة من طلاق 
بائن فقد اختلف الفقهاء ف ذلك. فقال 
الحنفية والمالكية والحنابلة في الأصح عندهم 
والشافعية في القديم : إنها ترث منه معاملة 
مله بنفيض قصلهء» والذين قالوا بتوريثها 
انقسموا إلى ثلاث فرق: ففرقة قالت: لما 
الميراث ما دامت في العدة27. وقال أحمد 
وابن أبي ليل : لها المراث مالم نتروج.ء وقال. 
مالك والليث: ترث سواء كانت في العدة أم 
22 


,غ84/5١ حاشية ابن عابدين 7//ا”. وبداية المجتهد‎ )١( 
. ط مكتبة الكليات الأزهرية‎ .767/1١ وأسنى المطالب‎ 

. 0758/5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(”) بداية المجتهد 2867/5١‏ والمغني 759/5 . 


-!0- 


--0 0 00 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0ك 


واختلف الفقهاء في عدة طلاق الفا 
فقال المالكية والشافعية وأبو يوسف من 
الحنفية: إن زوجة الفار لاتعتد بأطول 
الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء. وإنما 
تكمل عدة الطلاق», لأن زوجها مات وليست 
زوجة له. لأنها بائن من النكاح. فلا تكون 
منكوحة., واعتبار الزواج قائ| وقت الوفاة في 
رأي المالكية إنما هو في حق الإرث فقط. لا 
في حق العدة "2 . 
وقال الحنفية والحنابلة: إنها تنتقل من 
عدة الطلاق إلى العدة بأبعد الأجلين من 
عدة الوفاة وعدة الطلاق احتياطاء بأن 
تتربص أربعة أشهر وعشرا من وقت الموت. 
فإن لم تر فيها حيضها تعتد بعدها بثلاث 
يات 10 
والتفصيل في مصطلح : طلاق (ف55) 
و(عدة) : 
الفرار من الزحف : 
5 - اتفق الفقهاء على أنه يجب الثبات في 
الجهاد ويحرم الفرار منه 20. لقوله تعالى : 
(1) بدائع الصنائع 1417/7 وحاشية ابن عابدين 5١65/17‏ 
ط بولاق. والمهذب .١55/17‏ والقوانين الفقهية 
ص ١69‏ . 
(0) بدائع الصنائع 19410/”5. وحاشية ابن عابدين 
7/ ١ه‏ بولاق» وكشاف القناع 417/0 ط عالم 


الكتب . 
() حاشية ابن عابدين 774/7 ط بولاق» وبدائع الصنائع _ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا 1 ا ا 1 ا ا 0ك 


١‏ اها اليِيسَءَامبودالِمُ اديت كَمَروأ 
2 


يَحَنًا قلا وولُوهُمَالْطَبَارَ ». ''وقال الله 
0 


0 > وهر سير 
تعالى :8 يتأيها ]أَذِتءامنو ادا لقيتمفِعَة 
ادبأ وكيوا أنه مكنا مسد 


نتْلِحُونَ # 2. وقد عد النبي ككل الفرار من 


النحف من السبع الموبقات. بقوله : «اجتنبوا 
السبع الموبقات» ثم ذكر منها: التولي يوم 
النحف 9 . وهناك خلاف وتفصيل في شرط . 
فجوب الثبات (ر: جهاد ف77) و 
(تولي ف ”7) . 


- 494/7., وحاشية الدسوقي > واالمهذب 
وتفسير القرطبي .,*8٠/1‏ ونهاية المحتساج 
/0. ولمغنى 585:/4» وكشاف القناع “ردق 
وتفسير ابن كثير 7/ 770 ط دار الأندلس بيروت . 

)١(‏ الأنفال /ه١‏ ش 

(0) الأنفال / 5غ 

(م) حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7*97*/6) ومسلم (97/1) 
من حديث أبي هريرة . 


الات 


١-١ فراسة‎ 


فافام فو مو يرو ووو ووو ورد وموم وااو وو وا ااا 


التعريف 3 

يفرس فروسة وفراسة: إذا حذق أمر الخيل» 

والفراسة بالفتح: الثبات على الخيل» 

بكسر الفاء هي : النظر والتثبت والتأمل في 

الشىء والبصر به. يقال: تفرست فيه الخير: 

الفروسية . 

الأشياء كلها 29 . 
وفي الحديث: «اتقوا فراسة المؤمن. فإنه 

١ : 

ينظر بنور الله عز وجل) ” 1 

)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنيرء والنباية في غريب الحديث 
لابن الأثير 578/7 ط المكتبة الإسلامية . وفيض القدير 
للمناوي :*/١‏ ط دار المعرفة . بيروت . 

(؟) حديث: «اتقوا فراسة المؤمن .. .» 
أخرجه الترمذي )١98/5(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري. وقال: هذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا 


الوجه . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا اال ا اك 


واصطلاحا: هي الاستدلال بالأمور 
الظاهرة على الأمور الخفية» وأيضا هي ما يقع 
في القلب بغير نظر وحجة ”©. وقسمها 
ابن الأثير إلى قسمين : 

الأول: ما دل ظاهر هذا الحديث عليه 
«اتقوا فراسة المؤمن» وهو ما يوقعه الله تعالى 
في قلوب أوليائه» فيعلمون أحوال بعض 
الناس بنوع من الكرامات وإصابة الظن 
والحناس ”+ 

الثاني: نوع يتعلم بالدلائل والتجارب 
والخلق والأخلاق فتعرف به أحوال 
الناصن 7 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ القيافة : 
" - القيافة: لغة من قاف يقوف قيافة فهو 
قائف, وهو: الذي يتتبع الآثار ويعرفهاء 
ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه» والجمع : 
القافة . 

ولا خرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي : 

والصلة بين القيافة والفراسة أن كليهما 
يقوم على النظر إلا أن بينها فارقا . 

وقد سئل ابن فرحون: هل القافة من 


)١(‏ قواعد الفقه للبركتي 
(5) النباية في غريب الحديث 178/7 . 


لالط - 


ا 00 


الفراسة لكونها مبنية على الحدس؟ فأجاب : 
بأنها ليست منهاء بل هي من باب قياس 
الشبه» وهو أصل معمول به في الشرع 29 . 
ب - العيافة : 

- العيافة لغة من عاف يعيف عيفا إذا 
زنجر» وحدس. وظن . 

والعائف: من كان صادق الحدس 
والظن, والطائر عائف على الماء بمعنى 
يحوم حوله ليجد فرصة فيشرب . 

والعيافة : زجر الطائر والتفاؤل بأسائها 
وأصواتها ويمرهاء وهي من عادة العرب 
وذكرت كثيرا 00 ْ 

00 اشتهر بها بنو أسد, فكانوا يوصفون 
بها ور يلجأ إليهم للبحث عن الحيوانات 
الضالة . 

ولاخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي ل 

والصلة بينهها أن كلا من العيافة والفراسة 
الحكم الإإجمالي : 
4 - فراسة المؤمن معتيرة شرعا في الجملة. 
لقوله تعالى: ظإِتٌ في ذَلِكَ لبت 
)١(‏ النباية لابن الأثير 2١7١/5‏ وفتح الباري ؟١/ه‏ 


ط المكتبة السلفية» وتبصرة الحكام و . 
(1) النهاية في غريب الحديث لابن الأثير “٠/8‏ . 


وفف فو ف مف م و م وو لاونم رلور 


مودس م م 


لَمَْوَسمِينَ # 227©. قال القرطبي في تفسير 
قوله تعالى #للمتوسمين# روى الترمذي 
الحكيم في نوادر الأصول من حديث 
أبى سعيد الخدري عن رسول الله يك أنه 
قال: «للمتفرسين) 2©(7. ولقوله كل : «اتة 
فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» 7" . 

ونقل القرطبي عن الشافعي ومحمد بن 
الحسن أنهما كانا بفناء الكعبة ورجل على باب 
المتجدء فقال لخنعنا: آراه نجاراء. وقال 
الآخر: بل حداداء فتبادر من حضر إلى 
اليجل فسأله فقال كنت نجارا وأنا اليوم 
حداد ©), | 
اعتبار الفراسة من وسائل الإثبات : . ٠‏ 
ه ‏ للمتفرس المؤمن الأخذ بفراسته في خاصة 
نفسه مالم يؤد ذلك إلى محظور شرعي . 

أما فيها يتصل بحقوق العباد فقد اجتلف 
الفقهاء في اعتبار الفراسة من وسائل الإثبات 
في القضاء أو عدم اعتبارها: 

فذهب الطرابلسي من الحنفية وابن العربي ‏ 


. سورة الحجر /ه/ا‎ )١( 
(؟) حديث أبي سعيد الخدري في تفسير. قوله تعالى:‎ 


وللمتوسين» 
أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه (141/8) وأشار إلى 
إعلاله . 
(5) حديث: «اتقوا فراسة المؤمن . .» 
سبق تخريجه ف ١‏ . 


. 44-57/١١ القرطبي‎ )5( . 


-م/اء- 


فراسة ه ‏ 5 


لفقم فق قفوو و ور ووو وو اا ااا 


وابن فرحون من المالكية إلى عدم جواز الحكم 
بالفراسة. لأنه حكم بالظن والحزر 
والتخمين. ووصف الحاكم الذي يعتمد 
ذلك في أحكامه بالفسق والجور, لأن الظن 
بخطىء ويصيب. ولأن مدارك الأحكام 
معلومة شرعا مدركة قطعاء وليست الفراسة 
منها . 

وذهب قاضى القضاة الشامى المالكى 
ببغداد إلى الأخذ بالفراسة والحكم يهاء جريا 
على طريقة إياس بن معاوية في قضائه. 
وذهب إلى هذا ابن القيم وقال: ولم يزل 
حذاق الحكام والولاة يستخرجون الحقوق 
بالفراسة والأمارات: فإذا ظهرت لم يقدموا 
عليها شهادة تخالفها ولا إقرارا "© . 
1 مقاييس الفراسة : 
5- الفراسة نوعان: نوع من المعرفة تحصل 
للاأنسان دون سبب. فهي ضرب من 
الحدس. ونوع يكون نتيجة التعلم 
والتجربة . 

أما الأول فليست له مقاييس يستعملها 
المتفرس» وإنماتتتم هذه المعرفة بنور الله تعالى 
كما جاء في الحديث النبوي السابق. ومن 


419 :ميق الحكام ص ٠١7‏ تبصرة الحكام .1١/7‏ 
وأحكام القرآن لابن العربي ١١74/7‏ تفسير القرطبي 
4/٠‏ ؟-450» والطرق الحكمية ص 75 5 . 


وفوام مرو مارو ف نوعو ووو م ة نووم وم م بعلن 


شروطها الاستقامة وغض النظر عن المحارم » 
فإن المرء إذا أطلق نظره تنفست نفسه 
الصعداء لعا لله لفلحميةا نورها ل وس 


لَّ يمل أنه له نوا ما لَه من فور »م 29. 


والحق سبحانه وتعالى يجازي العبد على عمله 
من جنسهء فمن غض بصره عن المحارم 
عوضه إطلاق نور بصيرته » قال البعض: من 
غض بصره عن المحارم» وكف نفسه عن 
الشهوات» وعمر باطنه بالمراقبة» وتعود أكل 
الحلال لم تخطىء فراسته. فكلم| زادت تقوى 
المؤمن أهمه الله تعالى التبصر بالأمور وسرعة 
الفهم. فكانت فراسته أثبت ممن كان أقل 
تقوى منه. لأن هذا النوع لا يعتمد فيه 
المتفرس على علامات محسوسة . 

وأما النوع الثاني. وهو الفراسة المكتسبة. 
فإنها تنطلق من ملاحظة الصفات الظاهرة في 
أبدان الناس. وتتبع حركاتهم للتعرف من 
خلالها على أخوالهم الباطنة. وهي وإن 
اشتركت مع النوع الأول في بعض هذا فإنها 
تختلف عنها با وضعه لما القائلون بها من 
مقاييس وعلامات 7( . 

على أن الأحكام المتوصل إليها بالفراسة 


ْ ظنية يمكن أن يصدقها الواقع , ويمكن أن 


. 4١ سورة النور/‎ )١( 
١57/١ فيض القدير للمناوي‎ )5( 


-4ا 0 


فراسة  ”‏ فراش ١‏ 
ش يحصل ما هو قريب منها أو عكسها. 
وفي كل الأحوال. فإنه لا تأثير لها في حياة 
الناس بالتفاؤل أو التشاؤم والشعور بالشقاء 
أو السعادة» وينبغي أن تستعمل فيا ينفع 
الناس في حدود ما أجازه الشرع 1 فى|أث 


التعريفف : 

١‏ - الفراش في اللغة يطلق على الوطاء ‏ وهو 
ما افترش - )| يطلق على الزوج والمولى». 
والمرأة تسمى فراشا لأن الرجل يفترشها 2 
ومنه حديث «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر» ©2. أي لمالك الفراش . 


وفي الاصطلاح يستعمل الفقهاء كلمة 
الفراش بمعنى الوطاء؛ كما يستعملونها 
بمعنى كون المرأة متعينة للولادة لشخص 
واحد. قال الزيلعي: معنى الفراش أن 
تتعين المرأة للولادة لشخص واحد (2. وفسر 
الكرخي الفراش بأنه العقد © . 


)١(‏ متن اللغة والمغرب للمطرزي. والنهاية في غريب الحديث 
والأثر . 

(١؟)‏ حديث: «الولد للفراش . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5 /147) من حديث سعد 
ابن أبي وقاص . 

(”) تبيين الحقائق 17/7 . وانظر التعريفات للجرجاني . 

(5) حاشية الشلبي بهامش الزيلعي 74/7 . 


مان رت 


الحكم الإجمالي : 
أولا: الفراش بمعنى الوطاء : 
؟' - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على 
الزوج تدبير ما تحتاج إليه الزوجة للنوم من 
الفراش واللحاف والوسادة» كل حسب 
عادته. فإن كان الزوج ممن عادته النوم في 
الأكسية والبسط فعليه لها لنومها ما جرت 
عادته به» كا يجب على الزوج أن يعطيها ما 
تفرشه للقعود غليه. ويختلف ذلك باختلاف 
حال الزوج © . 

وللتفصيل في أحكام الفراش بهذا المعنى 
(ر: نفقة) 
ثانيا: الفراش بمعنى كون المرأة متعينة 
للولادة لشخص واحد : 
اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا كانت زوجة 
تصير فراشا بمجرد عقد النكاح : ثم اشتره شترط 
المالكية والشافعية والحنابلة إمكان الوطء بعد 
نوت الفران» فإن لريمكن بأن كم المتري 
مشرقية» ولم يفارق واحد منه| وطنه. ثم أنت 
ردابت تبر ار كار اايليحقه لغدم إمجات 
كونه منه 29, 


)١(‏ الاختيار : / 5 » والشرح الصغير " /78/ا, ونباية المحتاج 
8/17 وروضة الطالبين 58/9» والمغني 0/17 . 
(؟) صحيح مسلم بشرح_النووي 2*8/١٠١‏ وفتح الباري 
201/1 والمغني 4/٠‏ والشرح الصغير 


.ه2:١-ه50/“#‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ان 


ويرى الحنفية أن الفراش في الزوجة يثبت 
بمجرد العقد عليها من غير اشتراط إمكان 
الدخول مادام الدخول متصورا عقلاء 
ويقولون: إن النكاح قائم مقام الماء مادام 
التصور العقلي حاصلاء فمتى أتت الزوجة 
بولد لأدنى مدة الحمل من حين العقد يثبت 
نسبه من الزوجء كا في تزوج المشرقي 
بالمغربية » وبينهها مسيرة سنةء فجاءت بالولد 
لستة أشهر يثبت النسب وإن لم يتوهم 
الدخول لبعده عنها (2. واحتج الحنفية فيها . 
ذهبوا إليه بقوله كله : «الولد 
للفراش», ‏ اى لصاحب الفراشء وم 
يذكر فيه اشتراط الوطء ولا ذكره. ولأن العقد 
في الزوجة كالوطء ” 00 

وذهب ابن تيمية وبععض المتآخرين إلى أن 
الزوجة لا تصير فراشا إلا بالدخول 9 . 
وللتفصيل في أحكام ثبوت الفراش بالزواج 
الفاسد وبالوطء بشبهة (ر: نسب) 
مراتب الفراش 
؛ - نص الحنفية على أن الفراش على أربع 


)١(‏ البناية 818/8» وابن عابدين 05/ 2 وفتتح القدير 
اا 

(؟) حديث: «الولد للفراش. . . . » 
سبق تخريجه ف .١‏ 

(5) عمدة القارىء 701١/57‏ . 


6 الفروع لابن مفلح 018/0 : نشر عالم الكتب . 


-4م1١-‎ 


الخنزيرء أوشحم الميتة. فجمهور الفقهاء على 
حرمة الاستصباح به )0( سواء أكان 5 المسجد أم 
في غيره » وذلك للأدلة التالية : 

أولا : إن ا لنبى يك لما سكم عن الانتفاع 
بشحوم الميتة باستصباح وغيره قال : رلا هو 


اه إفة 
ثانيا : وقوله كلل : «لا تنتفعوا من الميتة 


5 
5 


ثالئا : ولأنه مظنة التلوث به. ولكراهة دخان 
العاف © 
ب - وإن كان متنجساء أي أن الوقود طاهر في 
الأصل. وأصابته نجاسة. فإن كان الاستصباح به 
ان 

أما إن كان الاستصباح بالمتنجس في غير 
المسجدء فيجوزعند جمهور الفقهاء, "2 لأن الوقود 


ط1١9-1١1/١ ط بولاق. والحطاب‎ 7٠١/١ ابن عابدين‎ )١( 
ط القاهرة, والقواعد‎ "١ ليبياء وإعلام الساجد للزركشي ص‎ 
51١ /5 ط الصدق الخيرية. والمغبي‎ ١47 لابن رجب ص‎ 

(0) نيل الأوطار 15١/0‏ طالحلبي. وحديث : « سئل عن 
الانتفاع . . . . ( أخرجه البخاري (فتح الباري 55/5 د 
السلفية) . 

(") نيل الأوطار ه/ 15١‏ ط م الحلبي, وحديث «لا تنتفعوا من الميتة 
بشيء. . . » رواه ابن وهب في مسئده. وفي إسناده زمعة بن 
صالح. وهوضعيف. ( تلخيص الحبير 48/١‏ - طشركة 
الطباعة الفنية ) . 

(4:) حاشية ابن عابدين ,77١8 /١‏ والحطاب 2١١9-1١١0 /١‏ 
وإعلام الساجد للزركشي ص "5١‏ والقواعد لابن رجب 
ص”؟7 ١9‏ 

(ه) حاشية ابن عابدين 2776/1١‏ وجواهر الإكليل 2٠١ /١‏ 
سق ط م الحلبي. وإعلام الساجد ص١751‏ 

(1) حاشية ابن عابدين 776/١‏ . وجواهر الإكليل ٠١/١‏ 
وإعلام السساجد ص١2*5‏ وفقاوى ابن تيمية 
84/١‏ 508 ط الرياض. 


يمكن الانتفاع به من غير ضرر. فجاز كالطاهر . 
وقد جاء عن النبي كله في العجين الذي عجن باء 
من ابارثمود أنه« نهاهم عن أكله وأمرهم أن 
يعلفوه النواضح )0 (الإبل التي يستقى عليها) 
تعنذا الاوكوة لبدن نجيعة »ولا عومج ديحرفهنا 
فيتناوله الخير . 9) 


حكم استعمال مخلفاته) : 
© - إذا استصبح بالمتنجس ., أو النجس فلا بأس 
بدخانه أورماده عند الحنفية والمالكية» إذا لم يكن 
يعلق بالثياب. وذلك لاضمحلال النجاسة بالنار» 
وزوال أثرهاء فمجرد الملاقاة لا ينجس. بل ينجس 
إذا علق . والظاهر أن المراد بالعلوق أن يظهر أثره. 
أما مجرد الرائحة فلا. وكذلك يرون أن العلة في 
جواز الانتفاع هي التغير وانقلاب الحقيقة. وأنه 
يفتى به للبلوى. ”") 

أما الشافعية والحنابلة فيرون أن المتنجس 
كالقية 0 لأنه جزء يستحيل منه. والاستحالة 
لا تطهر. فإن علق شيء وكان يسيرا عفي عنه. 
لأنه لا يمكن التحرز منه فأشبه دم البراغيث؛» وإن 
كان كثيرا لم يعف عنه. 627 وقيل أيضا بأن دخان 
النجاسة نجس . ولا شك أن ما ينفصل من 


(1) أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ ١47‏ ط عبدال رحمن حمد) . 

(؟) المغني 508/4 - 5٠١‏ ط الرياض. 

(") حاشية ابن حابدين .1١5 67١١ /١‏ والحطاب ١//ا١٠.‏ 
,»٠‏ وفتح الباري /١١‏ 45-460 نشر دار البحوث بالرياض» 
والآداب الشرعية لابن مفلح / 36١‏ ط المنار. وشرح الزرقاني 
للموطأ 4/ ٠٠١7‏ ط الاستقامة . 

(5) المجموع ”/ 570 ط العامة . ,المغني 4/ 51١‏ ط الرياضء 
ومنتهى الإرادات 4/١‏ ط دار العروبة. 

51١ /4 المغني‎ )©( 


99" ل 


فراش 4. فَراعَ ١‏ -؟ 


تمقف ف م ووم رموه م ووو واااو 


مراتب: ضعيف وهو فراش الأمة لا يغبت 
النسب فيه إلا بالدعوة (بكسر الدال). 
ومتوسط وهو فراش أم الولد. فإنه يثبت فيه 

بلا دعوة ولكنه ينتفى بالنفي » وقويّ وهو 

٠‏ فراش المنكونحة ومعتدة الرجعى : فإنه فيه ليأ 
ينتفي إلا باللعان. وأقوى كفراش معتدة 
البائن» فإن الولد لا ينتفي فيه أصلاء لأن 
نفيه متوقف على اللعان. وشرط اللعان 
الزوجية (©. وانظر تفصيل ذلك في 
مصطلحي : (نسب) و(لعان) . 


. 51/5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


ففف فوووا ااا هده 


+١ 
»١ 


التعريف :- 
-١‏ الفاغ في اللغة: الخلاء. والخلوء يقال 
فَرِعَ المكان يرغ فرغاء وفرع يرع فروغا: 
إذا خلاء والاسم الفراغ (©2. 

وفي الاصطلاح الفقهي عرفه الحنفية 
بأنه : النزول عن حق مجرد كالوظيفة بعوض 


أو بدونه 5 3 


اختلف الفقهاء في صحة الفراغ - 
أن يتنازل صاحب وظيفة عن وظيفته لغيره 
بعوض أو بدونه ‏ فذهب الحنفية والشافعية 
إلى عدم صحة الفراغ. وأنه لاتترتب عليه 
اثار شرعية, وعليه إذا عزل صاحب الوظيفة 
نفسه وفرغ لغيره عن وظيفة أو غيرهاء فإن 
كان المنزول له غير أهل فلا يجوز للقاضي 


(1) المصباح المنير» ولسان العرب . 
قم ابن عابدين على" . 


كمد 


تقريره» وله تقرير غيره فيهاء لأن مجرد الفراغ 
يشت للمفروغ له حقاء 
إلا إذا انضم إليه تقرير ناظر الوقف. أو 
القاضي , جاء في تحفة المحتاج : ولو مات ذو 
وظيفة» فقرر الناظر آخرء فبان أنه نزل عنها 
الآخر لم يقدح ذلك في التقرير لأن مجرد 
النزول سبب ضعيف إذ لابد من انضمام 
تقرير الناظر إليه. ولم يوجد فقدم المقرر, 
وجاء فإحاقية ابن عابدين :وق جرى 
العرف في مصر بالفراغ عن الوظيفة 
بالدراهم , ولا يخفى ما فيه. وينبغي الإبراء 
العام. بعده. وفيه إشارة إلى عدم جواز 
ذلك. ونقل ابن نجيم عن الخير الرملي أنه 
قال لتعليل عدم الجواز: أنه حق مجرد. لايجوز 
الاعتياض عنه. فلا طريق لجحوازه 9 . 

ولأن الحقوق المجردة لا تحتمل التمليك» 
ولايجوز الصلح عنهاء وإتلافها لاا يوجب 
الضمان. وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن 
الوظائف العامة من إمامة وخطابة». وأذان. 
وفراشة وبوابة» وعلى وجه البيع. لأن بيع 
الحق المجرد لا يجوز. وسئل صاحب الفتاوى 
الخيرية عما إذا قرر السلطان رجلا في وظيفة 


سبب. ضعيف فلا يثبت 


)١(‏ ابن عابدين بتصرف 785/7. والفتاوى الخيرية 
ش35 وتحفة المحتاج 571/7 2 


١م‏ مقف ةو ووو الل اللا 


تقريره فيهاء وإن كان أهلا لايجب عليه 


عات لجل فرغ لقره خبا يال 5 
لمن قرره السلطان, لا للمفروغ له » إذ الفراغ 
لا يمنع التقرير سواء قلنا بصحة المتنازع فيها 
أو بعدمها الموافق للقواعد الفقهية ى| حرره 


العلامة المقدسي وأفتى في الخيرية أيضا أنه لو 


فرغ عن الوظيفة بال فللمفروغ له الرجوع 
بالمال لأنه اعتياض عن حق مجرد وهو لا 
يجوز وقال: صرحوا به قاطبة ومن أفتى على 
خلافه فقد أفتى بخلاف المذهب. لبنائه على 
اعتبار العرف الخاص وهو خلاف المذهب . 

ولكن أفتى كثير باعتباره وعليه فيفتى 
بجواز النزول عن الوظائف بال. وقال . 
العلامة العيني في فتاويه: ليس للنزول شيء 
يعتمد عليه » ولكن العلماء والحكام مشوا على 
ذلك للضرورة» واشترطوا إمضاء الناظر لثلا 
يقع فيه نزاع 002 

وما يقال في الفراغ عن 0 يقال 
مثله في الفراغ عن حق التصرف في مشد 
مسكة الأراضي ‏ وهو عبارة عن كراب 
الأرض» وكري. أنهارها - شميت مسكةء لأن 
صاحبها صار له مسكة بها بحيث لاتنزع من 
يده بسببهاء وتسمى أيضا مشد مسكة, .لأن 
المشد من الشدة بمعنى القوةء أي قوة 


٠ )١(‏ حاشية ابن عابدين 887/7. ١5/4‏ البحر الرائق 
الفتاوى الخيرية ١69/١‏ . 


5 


واففم فم م مام موف ووو وم ووو وو اا واااو 


التمسك. وكذا في فراغ الزعيم عن تيهاره» 
ثم إذا فرغ عنه لغيره. ولم يوجهه السلطان 
للمفروغ له. بل أبقاه على الفارغ , أو وجهه 
. لغيرهما ينبغي أن يثبت الرجوع للمفروغ له 
على الفارغ ببدل الفراغ , لأنه لم يرض بدفعه 
إلا بمقابلة ثبوت ذلك الحق له. لا بمجرد 
الفراغ. وإن حصل لغيره. قال ابن 
عابدين: ويهذا أفتى في الإسمعيلية» 
من عدم الرجوع. لأن الفارغ فعل ما في 
وسعه وقدرته. إذ لايخفى أنه غير المقصود من 
الطرفين». ولا سيا إذا أبقى السلطان. أو 
القاضى التييار أو الوظيفة على الفارغ. فإنه 
يلزم اجتماع العوضين في تصرفه. وهو خلاف 
قواعد الشرع 0 


.1١6- 1١5/85 ابن عابدين‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


التعريف :- 
1 الفَّرْجَ في اللغة: اسم لجمع سوآت 
الرجال والنساء. وكذلك من الدواب ونحوها 
من الخلق . 0 
وقال الفيومي : الفرج سق الإنسان يطلق 
على القبل والدبرء لأن كل واحد منفرج أي 
منفتح » وأكثر استعماله في العرف في القبل . 
والفرج أيضا الخلل بين الشيئين. والثغر 
المخوف. والعورة 9 . ا 
واصطلاحا: قال ابن عابدين من 
الحنفية : إن الفرج لايشمل الدبر لغة» وإنم 
يشمله حكماء ووافقه على ذلك الحطاب من 
المالكية حيث صرح بأن الفرج حيث أطلقته 
العرب فلا يريدون به إلا القبل . . ' 
وقال النووي: قال أصحابنا: الفرج 


)١(‏ لسان العرب, والمصباح المثيرء والمغرب, والكليات 
للكفوي 758/7 وانظر حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 077/١‏ . 


بت ارات 


وففه ومو قفوو مم م مو وموم ووم دلاوو 


يطلق على القبل والدبر من الرجل والمرأة ”" . 
الأحكام المتعلقة بالفرج : 
للفرج ‏ با يشمل القبل والدبر- أحكام 
خاصة في الفقه الإسلامي منها : 
الفرج عورة : 
أجمع العلماء على أن الفرج من العورة. 
والتفصيل في مصطلح (عورة) 
رطوبة فرج المرأة : 
 *‏ رطوبة فرج المرأة هي ماء أبيض متردد بين 
المذي والعرق يخرج من فرج المرأة 
وذهب جمهور الفقهاء إلى نجاسة رطوبة 
الفرج الخارجة من باطنه. لأنها حينئذ رطوبة 
داخلية, أما الخارجة من ظاهر الفرج وهو ما 


وفو عو فاظة 7) 


طاهرة . 
وذهب أبو حنيفة والحنابلة: إلى طهارة 
رطوبة الفرج مطلقا 7" . 


)20 حاشية ابن عابدين .٠٠١/7‏ ومواهب الجليل 
ره ٠‏ ة. وتبذيب الأسماء واللغات 5 / /١‏ . 

(5) حاشية ابن عابدين 77١/١‏ . 27174 وحاشية الدسوقي 
مما بعدهاء ومغنى في المحتاج ١‏ . وكشاف 
القناع 514/1١‏ وما بعدها . 

() حاشية ابن عابدين 0/0 «ءثن. 27# وحاشية 
الدسوقي ./١‏ ونهاية المحتاج .77942778/١‏ 
ومغني المحتاج 6/١‏ وكشاف القناع ١/1١‏ . 


فولأم فوم روف ووم وو وو موللاو 


الوضوء من مس الفرج : 

اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بمس 
الفرج . ش 
فذهب المالكية. والشافعية, والحنابلة. 
إق آنا لس الغرس يالكف ق اليل ينتقن 
الوضوء. لقول النبي كَل : «من مس فرجه 
فليتوضأ» "2 وحديث بسرة بنت صفوان أن 
النبي كلةٍ قال: «من مس ذكره فلا يصل 
حتى يتوضأ»”'' وقوله بَيةِ : «إذا أفضى 
أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهه| ستر ولا 
حجاب فليتوضاً» 27. 

وقد روي ذلك عن بضعة عشر صحابياء 

وهذا لايدرك بالقياس. فعلم أنهم قالوه عن 
0 5 


د الحائل. 
ده 3 كا 


)١(‏ حديث: «من مس فرجه فليتوضأء 
أخرجه ابن ماجه )١57/١(‏ من حديث أم حبيبة, 
وصححه أبو زرعة والحاكم كما في التلخيص لابن حجر 
(١4/1؟0).‏ 

(؟) حديث بسرة بنت صفوان : من مس ذكره فلا يصل حتى 
يتوضاً , . 
أخرجه الترمذي )١75١/١(‏ وقال: حديث حسن 


ديع , 

(5) حديث: «إذا أفضي أحدكم بيده إلى فرجه . . 
أخرجه ابن حبان (الإحسان ١/7‏ ا 0 
هريرة» وأخرجه الحاكم )١8/١(‏ مختصرا وصححه . 

(غ) مواهب الحليل 2544/١‏ وحاشية الدسوقي 1 - 


80 مه 


وذهب الحنفية إلى أن مس الفرج لا 
ينقض الوضوء, لما روى طلق بن علي الحنفي 

أن النبي كذ «سئل عن الرجل يمس ذكره 
بعد ما يتوضا ؟ قال: وهل هو إلا مضغة منه 


أو بذ بضعة منه) 29 , 


قالوا: لكن من مس ذكره يغسل يده ندبا 
لحديث: «من مس ذكره فليتوضا) أي 
ليغسل يده. حجمعا بينه وبين قوله عَكِلةِ : وهل 
هو إلا مضغة منه)» 2)9. 

ثم ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن 
الناقض هو مس ذكر الرجل وقبل المرأة. وكذا 
حلقة الدبر عند الحنابلة وفي الجديد عند 
الشافعية . 


والمراد بالفرج الذي بمسه ينتقض الوضوء 
عند المالكية الذكر فقط. فلا نقض عندهم 
بمس المرأة فرجها إلا إن قبضت عليه أو 
أدخلت يدها فيما بين الشفرين, فإنه ينقض 
الوضوء عندهم اتفاقا 0 . 


- ومغني المحتاج وكشاف القناع 1/١‏ 

)١(‏ حديث:. أن النبي يقة: «سئل عن الرجل يمس 
ذكره ...» 
أخرجه أبو داود )١77/1(‏ والترمذي )١1/1(‏ والسياق 
لأبي داود وصححه جماعة من العلماء كا في التلخيص لابن 
حجر(١/5١١).‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 44/١‏ . 

(”) مواهب الحجليل 7١707494 /١‏ وحاشية الدسوقى 
:*0١‏ ممغني المحتاج .77.10/١‏ وكشاف القناع 
ا/لا 352 . 


لحر 


ه ‏ واختلف الفقهاء أيضا في نقض. الوضوء 
بمس الفرج المقطوع أو محله 

فذهب المالكية والحنابلة إلى عدم نقض 
الوضوء بمس الفرج المقطوع. لذهاب 
حرمته.ء وكذا مس مله. لأنه لايسمى 
فرجا . 

واستئنى الحنابلة مس الفرج البائن من 
المرأة» فإنه ينقض . 

وذهب الشافعية إلى أن مس الذكر 
المنفصل ‏ كله أو بعضه ‏ ينقض الوضاء إلا 
ما قطع في الختان. إذ لابقع عليه اسم 
الذكر. وأما الدبر وقبل المرأة فإن بقي 
اسمهم| بعد قطعه| نقض الوضوء بمسهماء 
وإلا فلاء لأن الحكم منوط بالاسم . 

وينتقضل الوضوء عندهم أيضا بمس محل 
قطع الفرج 7). 

والتفصيل في مصطلح : (وضوء) 
وطء الحائض والنفساء والمستحاضة في 
الفرج : 

- انف الفقهناء خل حرق وطاء ألفاتضن 
والنفساء في المرج. لقوله حال 
١‏ تتنكاوتلك عن التحبيق فل مأك 


.١5١/١ مواهب الحليل ١/549؟. وحاشية الدسوقي‎ )1١( 
وكشاف القناع‎ .”5.768/١  جاتحملا ومغني‎ 
000 


-5م- 


ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


عرو أ اليّسَآءَ 0 
يطهِرَنَ # 2"7, ولقول النبي كه 
كني | إلا النكاح» 2 ولأن دم 00 
ماهو إلادم حيض محتبس لأجل الحمل» 
فكان حكمه حكم الحيض . واستثنى 
الحنابلة من به شبق لا تندفع شهوته بدون 
الوطء في الفرج. ولايجد غير الحائض 7" 

واختلف الفقهاء في جواز وطء 
المستحاضة في الفرج . 

'فذهب الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد 
في رواية إلى جواز وطء المستحاضة في الفرج . 
لما روى عكرمة عن حمنة بنت جخش : «أنها 
كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها» . 

وذهب الختابلة إلى حرمة وطء المستحاضة 
إلا أن يخاف العنت © . 

(ر: استحاضة ف 2755 ووطء) 


. 771/ سورة البقرة‎ )١( 

)٠(‏ حديث: «اصنعوا كل شيء إلا التكاح» 
أخرجه مسلم (17/1؟) من حديث أنس بن مالك . 

(*) حاشية ابن عابدين »14481١9415/1١‏ وحاشية الدسوقي 
”*/١‏ , 11/0 والقوانين الفقهية ه4. ومغني المحتاج 
0 والمجموع > 018. وكشاف 
القناع 5٠١ 0١‏ والمغنني ١‏ /اا/ا3 . 

(5) حاشية ابن عابدين ١/148ء‏ والقوانين الفقهية 17 » 
والمجوع 1/7/7 20417 ومغني المحتباج ١١١/١‏ 
, وكشاف القناع ,7١1/١‏ والفروع 261/1 
والمغني لابن قدامة 14/١‏ . 


عصب المستحاضة فرجها للصلاة : 

إذا أرادت المستحاضة الصلاة غسلت ٠‏ 
فرجها قبل الوضوء وحشته بقطنة وخرقة دفعا 
للنجاسة وتقليلا لحاء فإن كان دمها قليلا 
يندفع بذلك وحده فلا شيء عليها غيره. 
وإن لم يندفع بذلك وحده شدت مع ذلك 
على فرجها وتلجمت 9 . 

والأصل في ذلك قول النبي ككل الحمنة. 

بنت جحش رضي الله تعالى عنها «أنعت لك 
الكرسف. فإنه يذهب الدم فقالت: هو أكثر 
من ذلك. فقال: فتلجمي) ©" . 
فساد الصوم بإدخال شيء في الفرج : 

اختلف الفقهاء في فساد الصوم بإدخال 
شيء في الفرج أو عدم فساده. كم] اختلفوا 
في) يجب في حال إفساد الصوم بشيىء من 
ذلك . 

فذهب الحنفية إلى أن جماع الصائم غير 

الناسي في الفرج يوجب القضاء. وأما الكفارة 
فلا تجب مع ذلك إلا إذا توفزت الشروط 
الآنية : 
١‏ أن يكون عامدا . 


(1) حاشية ابن عابدين 2٠04/١‏ والمجموع 0517/7. 
عم والمغني . 

(0) حديث: «أنعت لك الكرسف ...» 
أخرجه الترمذي )777/١(‏ من حديث حمنة بنت 
جحش. وقال: حديث حسن صحيح . 


بام - 


#ععوعععععع عو« عمعععووع ممم مف جع 6 قاع و هماو هاء فر ههه وأ هاو ع وا ءيق هأ هزم ماع معام وو ع ع مور معو ووو ووو قاع اوه وع هه لاقو ع #أهاوه وع و عه ممه وزو هه فو ووه و وو ما و ءاه 


. أن يكون مكلفا‎ - ١ 
. أن يكون مختارا‎ - “ 
أن لايطرأ عليه شيء مبيح للفطر كحيض‎ - 4 
+ فر بغين صنعة‎ 
. أن يكون قد نوى الصيام ليلا‎ - © 
. أن يكون الصوم في نهار رمضان‎ - 5 
. أن يكون أداء‎ - ١ 
أن يكون المفعول به آدميا فلا يجب فى‎ - 6 
' 0 
أن يكون مشتهى على الكمال فلا كفارة‎ -4 
بجماع بهيمة أو ميتة ولو أنزل» وبججاع‎ 
الصغيرة خلاف. فالأوجه عندهم أن لا كفارة‎ 
. بجاعها‎ 
. أن تتوارى الحشفة في الفرج‎ - ٠ 
-أن يكون الجماع في الفرج. أما الجماع‎ ١ 
في الدبر فلا يوجب الكفارة فيها رواه الحسن‎ 
عن أبي حنيفة» لقصور الجناية» لأن المحل‎ 
مستقذر ومن له طبيعة سليمة لايميل إليه.‎ 
وفيا روى أبو يوسف عنه تجب الكفارة في‎ 
الدبر. قال الزيلعي : وهو الأصح وقال ابن‎ 
١ عابدين : وهو الصحيح‎ 

وتجب الكفارة على المرأة إذا جامعها صبي 
أو مجنون, وإذا أدخلت في فرجها عزدا أو 
أصبعا أو نحوهماء أو أدخل رجل أو امرأة 
نحو ذلك في دبرثماء فإن كان الأصبع مبتلة 


57 العود ونحوه في الفرج أو الدبر فسد 
الصوم. أما إذا كانت الأصبع يابسة أو بقي 


. طرف العود أو نحوه خارج الفرج أو الدبر فلا 


يفسد الصممء قال الزيلعي: لو أدخلت 
الصائمة أصبعها في فرجها أو دبرها لا يفسد 
على المختارء إلا أن تكون مبلولة بهاء أو 
دهن 20 . ظ 

وذهب المالكية إلى أن كل مايصل إلى 
جوف الصائم عن طريق الفرج أو الدبر 
يفسد الصيام الواجب والتطوع. ويوجب 
القضاء والكفارة. سواء كان ذلك بججاع أو 
غيره إذا توقرت فيه الشروط التالية : 

١‏ أن يكون الجاع موجبا للغسل» فوطء 
الصغيرة التي لاتطيق الوطء لا قضاء فيه ولا 


كفارة إذا لم يحصل منه مني ولا مذي , ولا 


قضاء ولا كفارة كذلك على امرأة وطئها صبي 
وم تنزل . 

. أن يكون متعمدا‎ - ١ 

*- أن.يكون مختارا . 

فعله. ولايشترط أن يعلم وجوب الكفارة 
عليه . 

© - أن يكون الصوم الذي أفسده في رمضان 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 4421٠١١‏ وتبيين الحقائق شرح كنر 
الدقائق ١//اا" "7٠‏ , 


520710 


فففف وم ممم ووم ف ووو ووو وو وو مود مالاو وووووه 


الحاضر ولا تجب الكفارة؛ ف أضداد هذه 


الشروط ومحترزاتهاء وإنما يجب القضاء © . 
وذهب الشافعية إلى أنه لووصل إلى جوف 
الصائم شيء عن طريق الفرج أو الدبر بطل 
صومهء قال النووي : لو أدخل الرجل أصبعه 
أو غيرها دبره أو أدخلت المرأة أصبعها أو 
غيرها دبرها أو قبلها . . . بطل الصوم باتفاق 
أصحابناء ثم قال: قال أصحابنا: وينبغي 
للصائمة أن لاتبالغ بأصبعها في الاستنجاء. 
فالذي يظهر من فرجها إذا قعدت لقضاء 
الحاجة له حكم الظاهر فيلزمها تطهيره ولا 
يلزمها مجاوزته» فإن جاوزته بإدخال أصبعها 
زيادة عليه بطل صومهاء ولا كفارة عندهم 
إلا على من بطل صومه بجماع أثم به في نهار 
رمضان بسبب الصوم, فلا كفارة على ناس أو 


مكره أو جاهل التحريم» ولا على مفسد غير. 


رمضان. أو بغير الجاع ولا على مسافر 
الأصح. ولا على من ظن الليل فبان نهاراء 


ولا على من جامع بعد الأكل ناسيا وظن أنه 


أفطر به ولا على من زنى ناسيا 9 , 
ره الشارلة: عبت القضناءوالكفارة 


)١(‏ الفواكه الدواني ,759/١‏ 55”اء وحاشية العدوي على 
رسالة ابن أبي زيد 04٠٠ /١‏ والقوانين الفقهية ص غ” . 
)١‏ المجموع 9١4/5‏ ١الل‏ مغني المحتاج 4717/51 » 
17 . 


ل ا 000 


بالجماع 5 الفرج في نهار رمضان», سواء أنزل 
أولم ينزل. أو كان الجماع دون الفرج وأنزل 
عامدا أو ساهيا مختارا أو مكرهاء وني رواية 
أخرى عن أحمد: أن الجاع دون الفرج إذا 
اقترن به الإنزال فلا كفارة فيه. وظاهر 
المذهب: أن من جامع ناسيا كالعامد في 
وجوب الكفارة . | 

ولا فرق بين الجاع في القبل أو الدبر من 
ذكر أو أنثى في وجوب الكفارة . ا 

واختلف في الوطء في فرج البهيمة» فذكر 
القاضي أنه موجب للكفارة» لأنه وطء في فرج 
موجب للغسل مفسد للصوم فأشبه وطء 
الآدمية» وذكر أبو الخطاب أنه لاتجب به 
الكفارة, لأنه لانص فيه. وممجالف لوطء 
الآدمية في إيجاب الحد على إحدى الروايتين 
وفي كثير من أحكامه . ش 

ولافرق بين كون الموطوءة زوجا أو أجنبية أو 
كبيرة أو صغيرة» ويفسد صوم المرأة وجب 
عليها القضاء دون الكفارة بإدخال أصبعها 
أو أصبع غيرها في فرجهاء وقال بعض 
الحنابلة لايفسد صرمها إلا بالإنزال 0 . 
نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر:. 
- ذهب الحنفية 0 والحنابلة إل 


)203 المغني لابن قدامة #/١١اىه‏ كك وكشاف 
القناع ف 411 


- 44- 


ووفوفو وه مهافو وف ووم وو م موف و ورور وروا روحم مو العامة 


جواز نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر 
مطلقاء لما روى بهز بن حكيم عن أبيه عن 
جده قال : قلت: يارسول الله.عوراتنا مانأتي 
منها وما نذر. قال:«احفظ عورتك إلا من 
زوجك أو ماملكت يمينك» 00 ولأن الفرج 
حل الاستمتا. » فجاز النظر إليه كبقية 
الل ا ا 

. لكن صرح الحنفية والحنابلة بأن الأولى 
أدبا ترك النظر إلى الفرج. لقول النبي يله : 
«إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولايتجرد تجرد 
العيرين» ف" ولقول عائشة رضى الله عنها : 
«مانظرت أو مارأيت فرج رسول الله للد قط » 
وفي لفظ قالت: «مارأيته من رسول الله عبد 
ولا رآه مني) 4 . 

». . . حديث: «واحفظ عورتك إلا من زوجك‎ )١( 
. وقال: حديث حسن‎ )٠١١ /5( أخرجه الترمذئي‎ 
(؟) حاشية ابن عابسدين 774/0. وجاشية الدسوقي‎ 
وكشاف القناع‎ .١1/ ومغني المحتاج‎ 1 
| . ه/5‎ 
».... حديث: «إذا أتى أحدكم‎ )( 
أخرجه ابن ماجه (114/1) من حديث عتبة بن عبد‎ 


السلمي .وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
الك ضضة 0 

(:) حديث عائشة : «مانظرت أو مارأيت فرج رسول الله بعد 
قط 1 
أخرجه ابن ماجه (714/1). وضعف إسناده البوصيري 
في مصباح النجاجة (71//1”) لجهالة في إسناده . 
واللفظ الآخر: «مارأيته من رسول الله جلة» . 
أخصرجه أبو الشيخ الأضبهاني في أخلاق النبي 
(ص؟7١75).‏ وفي إسناده راو متهم بالكذب كا في ترجمته - 


وذهب الشافعية إلى كراهة نظر كل من 
الزوجين الفرج من الآخر ومن نفسه بلا 
حاجة. لحديث .عائشة. وتشتد الكراهة 
بالنظر إلى باطن الفرج. وقالوا: إنه لايكره 
النظر في حالة الجماع بل يجوز ( . 
مس فرج الزوجة : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أنه يجوز للزوج مس 
فرج زوجته. قال ابن عابدين: سأل 
أبو يوسف أبا حنيفة عن الرجل يمس فرج 
امرأته وهي تمس فرجه ليتحرك عليها هل ترى 
بذلك بأسا قال: لاء وأرجو أن يعظم 
الأجر ”7 . 

وقال الحطاب: قل روي عن مالك أنه 
قله أن أن يسظر إن 'الشرع: قي ان 
الجماع » وزاد في رواية ويلحسه بلسانه. وهو 
مبالغة في الإباحة. وليس كذلك على 
ظاهره © . < 

وقال الفناني من الشافعية: يجوز للزوج 
كل تمتع منهابم| سوى حلقة دبرهاء. ولوبمص 


.بظرها 29. 


- من الميزان للذهبى )١١/15(‏ . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 784/0. مغني المحتاج 0174/8 
وكشاف القناع . 
(؟) حاشية ابن عابدين 7714/04 . 
(*) مواهب الجليل 0403/8 والخري على مختصر خليل 
. 1 
(4) إعانة الطالبين */ 4٠‏ ط. مصطفى الحلبي 1974م . 


3 


7772020000 اا ا ا اا اا 00 ااا ا ااا ا اا 0 


وصرح الحنابلة بجواز تقبيل الفرج قبل 
الجماع» وكراهته بعده (" . 
إتيان الزوجة في دبرها : 
-اتفق الفقهاء على حرمة إتيان الزوجة في 
درفن 27 لقول النبي كَل : «إن الله 
لايستحي من الحق. فلا تأتوا النساء في 
أدبارهن» 0 

وتفصيل ذلك في مصطلح (وطء) 
أثر النظر إلى الفرج في التحريم : 
١‏ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
عدم حرمة المصاهرة بالنظر إلى الفرج» وانفرد 
الحنفية بالقول بثبوت حرمة المصاهرة بالنظر 
إلى الفرج بشهوة. وعلى ذلك فلو نظرت المرأة 
إلى ذكر رجل بشهوة. أو نظر هو إلى فرجها 


بشهوة تعلقت به| حرمة المصاهرة مالم ينزل» ٠‏ 


فلو أنزل فلا حرمة, لأن النظر مؤد إلى الجماع 
غالبا فأقيم مقامه . فإذا أنزل علم أنه لم يؤد 


. ١1.1١7/6 كشاف القناع‎ )١( 
ومواهب الجليل‎ .١1657/* حاشية ابن عابدين‎ )؟١(‎ 
وإعانة الطالبين‎ .١55/15 ومغني المحتاج‎ 407/6 

. 1836 وكشاف القناع ه/لححتك‎ .”5٠/* 

) حديث: وإن الله لا يستحي من الحق ...» 
أخرجه النسائي في سئنه الكبرى (2)518/0 وأورده 
المنذري في الترغيب والترهيب (157/7) وقال: رواه ابن 
ماجه والنسائي بأسانيد أحدها جيد . 


0000000 0 الل ا ا ا ا 20 


الأبضاع . ومن ذلك أنه أقام شبهة البعضية 
دون سائر الأحكام من التوارث .» ومنع أداء 
الزكاة» ومنع قبول الشهادة. فأقيم السبب 
والمعتبر عندهم النظر إلى الفرج الداخل», 
ولا يتحقق ذلك إلا عند اتكاء المرأة» وهو 
منابت الشعر حرم 1 
:وقال محمد : أن ينظر إلى الشق.. 
ووجه ظاهر الرواية أن هذا حكم تعلق 
بالفمرج. والداخل فرج من كل وجهء 
والخارج فرج من وجه. وإن الاحتراز عن 
النظر إلى الفرج الخارج متعذر فسقط © 
اعتباره )0( 1 
جع الخ بعيب الفرج : 
5 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
ثبوت الخيار في التكاح لكل من الزوجين 
بعيب من عيوب الفرج كالقرن والرتق والعفل 
للمرأة» والجب والخصاء والعنة للرجل. فعن 
سليهان بن يسار «أن ابن سند تزوج امرأة وهو 


)١(‏ فتح القدير 818/7 ط الأميرية 116١ه,‏ والفتاوى 
الهندية ١/5ا؟.‏ وحاشية ابن عابدين 278٠/5١‏ 
والقليوبي وعميرة 757*/7. وحاشية الدسوقي 270١/57‏ 
وكشاف القناع . : 


-141- 


استصباح ” . استصحاب ١م‏ 


الدخحان يؤثرفي الحيطان. وذلك يؤدي إلى 
تنجيسها فلا يجوز.'" وينظر تفصيل هذا في 
(نجاسة) . 
اداب الاستصباح : 
5 يستحب عند حمهور الفقهاء إطفاء المصباح عند 
النوم . خوفا من الحريق المحتمل بالغفلة؛ فإن 
وجدت الغفلة حصل النبي . وقد وردت أحاديث 
كثيرة للرسول يه تدل على هذاء منبا حديث 
جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
عله : «حمروا الآنية (أي غطوها) وأجيفوا الأبواب 
(أي أغلقوها) وأطفئوا المصابيح. فإن الفويسقة 
ربها جرت الفتيلة» فأحرقت أهل البيت». 7" 

قال ابن مفلح : يستحب إطفاء النارعند 
النوم . لأنها عدو مزموم بزمام لا يؤمن طبها في حالة 
نوم الإنسان. أما إن جعل المصباح في شيء معلق 
أوعلى شيء لا يمكن الفواسق واهوام التسلق إليه 


فلا أرى بذلك بأسا. 9) 


التعر يف : 
١‏ -الاستصحاب في اللغة : الملازمة, يقال: 
اسه ستصحبت الكتاب وغيره : حملته , تمد 9 


)١(‏ إعلام الساجد ص أكم 

() فتح الباري /١١‏ 45-86 ط السلفية. وشرح الزرقاني للموطأ 
ها 

(*) الآداب الشرعية لابن مفلح ؟*/ 1" 

(4) القاموس والمصباح المنير . مادة : (صحب) 


وأماني الاصطلاح», فقد عرف بعدة تعريفات 
منها ماعرفه به الأسنوي بقوله: الاستصحاب 
عبارة عن الحكم بثبوت أمر في الزمن الآتي, بناء 
على ثبوته في الزمن الأول . ('' ومثاله : أن المتوضىء 
بيقين يبقى على وضوئه وإن شك في نقض 
طهارته . 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 

الاباحة : 

1 الإباحة الأصلية - بمعنى براءة الذمة ‏ نوع من 
أنواع الاستصحاب. وهي ما يسمى باستصحاب 
العدم الأصلي. 7" وأما الإباحة التي هي قسم من 
أقسام الحكم التكليفي. فهي مغايرة 
للاستصحاب, إذ الاستصحاب ‏ عند من يقول به 
- نوع من الآدلة التي تثبت بها الإباحة وغيرها من 
الأحكام . 


أنواع الاستصحاب : 
* - للاستصحاب أنواع ثلاثة متفق عليهاء 
0 

ُ- استصحاب العدم الأضصل + كنفى وجوب 
صلاة سادسة. ونفي وجوب صوم شوال . 

ب استص حاب العموم إلى أن يرد 
المخصص. كبقاء العموم في قوله تعالى :(وَحَرم 
الرجام 9 واستصحاب النص إلى أن يرد ناسخ 


)١(‏ نهاية السول في شرح منهاج الأصول ١١7/7‏ مطبعة التوفيق 
الأدبية . 

(5) المستصفى 7١8/١‏ طبعة بولاق. 

() المستصفى 7١17/١‏ وما بعدهاء والإسباج ع/ ١٠١‏ 

(4) سورة البقرة / ه/ا7” 


72777 اسه 


١15 - ١4 قرح‎ 


واوفم وو ف فم م فوم فوفر م رمرم ديلوو 


خصي ء فقال له عمر: أعلمتها؟ قال: لاء 
قال: أعلمها ثم خيرهاء ولأنه عيب يمنع 
الوطء الذي هو مقصود النكاح 2©9. 

وذهب الحنفية إلى أنه ليس لواحد من 
الزوجين خيار فسخ النكاح بعيب في فرج 
الآخر. وهو قول عطاء والنخعي وعمر بن 
عبد العزيز وأبي زياد وأبي قلابة وابن أبي ليل 
والأوزاعي والثوري . . 

وروي عن على قوله : «لاترد الحرة بعيب» 
وعن ابن مسعود: «لايتفسخ التكاح 
بعيب» 0 

وللزوجة عند الحنفية طلب التفريق لعيب 
في فرج زوجهاء وهو العنة والخصاء والجب. 
وليس ذلك للزوجء لأن الطلاق بيده . 

والتفصيل في مصطلح (طلاق ف 
*45.91). 
النظر إلى الفرج لأجل التداوي: ‏ . 
اتفق الفقهاء على جواز النظر للتطبيب 
إلى موضع المرض» حتى وإن كان في موضع 
الفرج, ولابد أن يكون النظر حينئذ بقدر 
الضرورة. إذ الضرورات تقدر بقدرها . 


)١(‏ القوانين الفقيهية ا 77اط دار العلم للملايين 1918م 
ومغني المحتاج 7/7 .7١‏ وكشاف القناع ٠١4/0‏ وما 
بعدهاء والمغني لابن قدامة 5/؟50 . 

(؟) حاشية ابن عابدين 097/1 . 


واففف ف م و ووم مو ءارو لاا 


وقال ابن عابدين نقلا عن الجوهرة: إذا 
كان المرض في سائر بدنها غير الفرج يجوز 
النظر إليه عند الدواءء لأنه موضع ضرورة. 
وإن كان في موضوع الفرج فينبغي أن تُعلم 
امرأةة تداويهاء فإن لم توجد وخافوا عليها أن 
بلك أو يصيبها وجع لانحتمله يستروا منها 
كل شيء إلا موضع العلة ثم يداويها الرجل 
ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع 
اجرح وينبغي هنا للوجوب . 

وقال الشربيي الخطيب: ويشترط عدم 
امرأة يمكنها تعاطي ذلك من امرأة وعكسه. 
وأن لا يكون ذميا مع وجود مسلم . وقياسه ما 
قال الأذرعي : أن لاتكون كافرة أجنبية مع 
وجود مسلمة على الأصح. ولولم نجد لعلاج 
المرأة إلا كافرة ومسل فالظاهر كا قال 


ش الأذرعي إن الكافرة تقدم ‏ لأن نظرها ومسها 1 


وفي كتب الحنابلة : ولطبيب نظر ولس 
ماتدعو الحاجة إلى نظره ولسه حتى فرجهاء 
وظاهره ولو ذميا "© . 
دية الفرج : 
5 - اتفق الفقهاء على أن في الذكر أو 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 50//ا7. ومواهب الخليل 


*/ره٠:.‏ مغني المحتاج ع/*1. وكشاف القناع 
/” . 


-؟!ة- 


اال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل لل لل ل ل ل ا 


الحشفة دية كاملة وفي شفر فرج المرأة نصف 
الدية» وفي الشفرين دية كاملة . ىا تجب 
الدية كاملة في إفضاء المرأة عند جمهور 
الفقهاء . 95000 
وقال الحنابلة : في الإفضاء ثلث الدية . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (ديات ف 
مل .)60١ 06٠‏ 
الختان : 
- الختان في الرجل: قطع الجلدة التي 
كلهاء وني المرأة ويسمى خفاضا قطع 
ماينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف 
الديك فوق مخرج البول 9 . 
وهو سنة عند الحنفية والمالكية في الرجال» 
مكرمة في النساء. وقيل هو سنة عند الحنفية 
في النساء أيضاء وواجب عند الشافعية في 
الصحيح والحنابلة في الرجال والنساء 9) 
والتفصيل في مصطلح (ختان ف 7.”) . 
الأصل في الأبضاع التخريم : 
من القواعد الفقهية المقررة قاعدة أن 
الأصل في الأبضاع التحريم . 


)ع2 ابن عابدين د/لمىاة. والشواكه الدواني 5/١‏ 


والمجموع 5/١‏ 0 والإنصاف ١١51/1١‏ 000 
(؟) ابن عابدين ا والفواكه الدوانن .151١/1١‏ 
والمجسوحع 527/١‏ . ومابعدها. والإنصاف 50000 ١‏ 


000000 ل ل ا 


الحرمة ولهذا لايجوز التحري ف 0 ىا 
يقول ابن نجيم» وهو عبارة عن طلب الشيء 
بغالب الرأي عند تعذر الوقوف عل 
ا لقا 
قال السيوطي : ولهذا امتنع الاجتهاد فيا 
إذا اختلطت محرمة بنسوة قرية محصورات» 
لأنه ليس أصلهن الإباحة حتي يتأيد 


الاجتهاد باستصحابه. وإنما جاز النكاح ف 


صورة غير المحصورات رخصة من الله لثلا 
ينسد باب النكاح عليه . 

وفي مبسوط السرخسي : إذا طلق إحدى 
نسائه بعينها ثلاثا ثم نسيهاء وكذلك إن متن 
كلهن إلا واحدة لم يسعه أن يقريها حتى يعلم 
أنها غير المطلقة (2. 

وصرح ابن نجيم بأن هذه القاعدة إنا 
هي فيم| إذا كان في المرأة سبب محقق للحرمة , 
فلو كان في الحرمة شك لم يعتبر. ولذا قالوا لو 
أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم رضيعة ووقع 


' الشك في وصول اللبن إلى جوفها ل تحرم . لأن 


في المانع شكا 7" . 


. ١85/١١ الأشباه والنظائر لابن نجيم /51. والمبسوط‎ )١( 
. 5١ الأشباه والنظائر للسيوطى‎ )١( 

زفنة الممسوط للسرخسى 000 

ر4) الأشباه والنظائر لابن نجيم 54 . 


ومفو وم ووو وو فلمو ووو وو وفوا ااا ووه 


التعريف :- 
١‏ - الفُرجة ‏ بالضم ‏ لغة: من فَرَجت بين 
الشيئين فرجا - من باب ضرب -: فتحت». 
وفرج القوم للرجل فرجا:. أوسعوا في. الموقف 
والمجلس. وذلك الموضع فرجة. والجمع 
فرج » مثل غرفة وغرف . 

وكل منفرج بين الشيئين فهو فرجة. 
والفرجة بالضم أيضا في الحائط ونحوه 
الخلل» وكل موضع مخافة فرجة . 

والقرجة ‏ بالفشح ‏ مصدر يكون في 
المعاني» وهو الخلوص من شدة (©. ولايخرج 
المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . 
الأحكام المتعلقة بالفرجة : 

يتعلق بالفرجة جملة من الأحكام الفقهية 
منها : 
أ - فُرجة الصف في صلاة الجماعة والجمعة : 
؟ - من تسوية الصفوف في صلاة الجماعة أن 


)ع( المصباح المنير. 


00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 ا ا 0ك 


لايقف المصلي في صف وأمامه ضف آخر 
ناقص أو فيه فرجة» فيجوز له شق الصفوف 


السد الخلل أو الفرجة في الصفوف وقد جاء في 


السنة من حديث ابن عباس - رضي الله 
عنهه| ‏ عن النبي بكي : «من نظر إلى فرجة في 
صف فليسدها بنفسهء فإن لم يفعل فمّر مار 
فليتخط على رقبته فإنه لا حرمة له» 7" . 

وللتفصيل انظر مصطلح (صف ف "ء 
وصلاة الجمعة ف »4٠‏ وصلاة الجماعة ف 
وتخطى الرقاب ف 7 و5) 


ب تربص الفرجة للرمل في الطواف : 

*- من سئن الطواف الرمل ولو فات الرمل 
بالقرب من البيت لزحمة فالرمل مع البعد عن 
البيت أولى» ولو كان من يفوته الرمل مع 
القرب بسبب الزحمة يرجو فرجة» فله أن 
يتريص ليجد الفرجة ليرمل فيهاء وإن لم 
يطمع بفرجة لكثرة الزحام فإن علم أنه إن 
تأخر إلى حاشية الناس أمكنه الرمل 
فليتأخر 9) ١‏ 2 


». . . حديث ابن عباس : «من نظر إلى فرجة في صف‎ )١( 
وأورده الهيئمي في‎ ) ٠١5/1١ أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
مجمع الزوائد (40/57) وقال: فيه مسلمة بن علي. وهو‎ 
. ضعيف‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 1594/7. ومواهب الجليل 
على وحاشية القليوبي وعميرة الى وكشاف 
القناع 2 . 


2د 


مه - 


فرجة 24 فرسء رسخ رض ١‏ -1 


لومي ةةا يد ميم ةوه قروا مع رفم فقوو م ووب قوووف رمم ف ةو ميم نووم م مون 6م مم6 6م56 نوو 


ج - الإسراع في لمشي في القُرج عند الدفع 
من عرفة : | 
5 - من سئن وآداب الدفع من عرفة إلى 
مزدلفة السكينةٌ والوقار في السير. فإذا وجد 
الحاج فرجة أسرع في المثي بلا إيذاء. وهذا 
مايدل عليه حديث أسامة ‏ رضي الله 
عنه -: «كان يسير العئق» فإذا وجد فجوة 
نص» 00 

وقيل: لايسن في زماننا الإسراع لكثرة 
الإيذاء 9 . 


وللتفصيل انظر مصطلح (يوم عرفة) 


انظر: مقادير 


)١(‏ حديث أسامة: «كان يسير العنق فإذا وجد فجوة 
ا البخاري (فتح الباري 0 )١78-‏ ومسلم 
6/5 . 

(؟) حاشية ابن عابدين /2 وحاشية القليوبي وعميرة 
؟/ :؛ وكشاف القناع 145/57 . 


ووم وقوقءيةة فق ءءء ون وزومو م وفو مو رمم فب رن 6669 همد مهم و تي 222520212111155 


فرضص 


التعريف : ْ 
١‏ - الفرض لغة: من فرضت الشيء أفرضه 
فرضا : أوجبته وألزمت به . ويأتي الفرض 
بمعنى التقديرء فيقال: فرض القاضي النفقة 
فرضا بمعنى : قدرهاء والفرض كل شيء 
تفرضه فتوجبه على لنسان بقدر معلوم . 
والاسم الفريضة 29 . ظ 
واصطلاحا: عرف الحنفية الفرض بأنه ما 
عرف وجوبه بدليل قطعي موجب للعلم 


والعمل قطعاء أما ماعرف وجوبه بدليل ظني 


فهو الواجب عنددبهم 0 
الفرق بين الفرض والواجب : 
- الفرض والواجب عند الجمهور بمعنى 
واحد إلا في الحج . 
ويدور اللفظان عندهم على معنى الثبوت 


والتقدير مطلقاء وهو أعم من أن يثبت ت بدليل ْ 


. لسان العرب. والمصباح المنير‎ )١( 
. ١١9/١ والمحضول‎ 1١7-1١١ /١ أصول السرخسي‎ (0 


- 40- 


وفاابر قفو ووو يمي وو ووو ووو ووو ووو وف فور ومو و رمو ومو اه 


قطعي أو ظني . 
وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى التفريق 

بين الفرض والواجب» فمدار الفرض 
عندهم لغة على القطع. وشرعا على ما ثبت 
بدليل موجب للعلم قطعا من الكتاب أو 
السنة المتواترة أو الإجماع. ومدار الواجب 
عندهم لغة على السقوط واللزوم » وشرعا على 
مايكون دليله موجبا للعلم» فيثبت الواجب 
عندهم بدليل ظني . 

ويظهر أثر التفريق بين الفرض والواجب 
عند الحنفية في أن جاحد الفرض كافرء لأنه 
أنكز ما وجب عليه اعتقاد فرضيته قطعاء. ولا 
يكفر جاحد الواجب, لأن دليله لاييبجب 
الاعتقاد» وإن| يوجب العمل» ولذا يفسق 
تاركه» ومثال الأول الصلوات الخمس» فإنها 
فرض علمي وعمل » ومثال الثاني صلاة الوتر 
عند أب حنيفة فهي فرض عملي. ويقال 
لف قرفن عباك رايت اغققتادا ورد 
ثبوتا 00 1 1 
وللتفصيل انظر الملحق الأصول 
تقسيم الفرض بحسب المكلف به : 
“ - ينقسم الفرض باعتبار المكلف به إلى : 


*/15. وحاشية العطار على جمع الجوامع .157/١‏ والمستصفى 
0١‏ والإحكام للآمدي 44/1١‏ وروضة الناظر لابن قدامة ص 
6 ط السفلية . ٠‏ 


فاففف وو ووو مرف ممم مو العامة 


فرض كفاية» وفرض عين . أما فرض 
الكفاية : فهو ما يقصد حصوله من غير نظر 
بالذات إلى فاعله. فهو واجب على الكل» 
ويسقط الوجوب بفعل البعض. ويأثم الكل 
بتركه . 

وأما فرض العين : فهو المنظور بالذات إلى 
فاعله . ظ ظ 

وذكر العلماء من أمثلة فرض الكفاية 
الديني: صلاة الجنازة» والأمر بالمعروف. 
وإقامة الحجج والبراهين القاطعة على إثبات 
الصان . وإثبات النبوات», والاشتغال بعلوم 
الشرع من تفسير وحديث وفقه. وتولي 
القضاء والإفتاء . 

ومن أمثلة فرض الكفاية الدنيوي : 
الحرف والصنائع » وما به قوام العيش كالبيع 
والشراء . 
4 - وذكر العلماء جملة من الفروق بين فرض 
الكفاية وفرض العين وهي : 
أ- أن فروض الكفاية أمر كلى تتعلق بها 
مصالح دينية ودنيوية لا يتنظم الأمر إلا 
بحصوهاء فقصد الشارع تحصيلهاء 
ولايقصد تكليف الآحاد وامتحانهم مها 


. بخلاف فروض الأعيان فإن الكل مكلفون 


ها ممتحنون بتحصيلها . 
ده لماج بن وطن الليان كر 
تكتررفا كالضللاة مفلا “فإن مصليخنة 


95 0 


واماوو م م روم مم م وم م م موف وم مرولا وو 


الخحضوع لله تعالى والتذلل تتكرر كلم تكريت 
الصلاة» فشرع هذا القسم على الأعيان 
أما المصلحة من فروض الكفاية فلا تتكرر 

بتكررهاء كإنقاذ الغريق فإن النازل إلى البحر 
بعد إنقاذه لا يحصل شيئا من المصلحة. 
فجعله الشارع على الكفاية نفيا للعبث في 
الأفعال. ككسوة العريان وإطعام الجوعان . 
ج -.إن فرض العين يلزم بالشروع إلا لعذر 
باتفاق الفقهاء. وكذلك فرض الكفاية خلافا 
للشافعية» فلا يلزم فرض الكفاية بالشروع 
إلا في الجهاد والجنازة والحج تطوعا عندهم 
فإنه لايقع إلا فرض كفاية . 

د إن من ترك فرض عين أجبر عليه وفي 
فرض الكفاية خلاف كا في تولي القضاء 
وكفالة اللقيط وغيرها 9 . 

المفاضلة بين فرض العين وفرض الكفاية : 
ه - ذهب أبو إسحق الإسفراييني وإمام 
الحرمين إلى أن للقيام بفرض الكفاية أفضلية 
على القيام بفرض العين من حيث إن في أدائه 
إسقاطا للحرج عن نفسه وعن المسلمين . 

وذهب ابن عابدين والجلال المحلٍ في 


)١(‏ حاشية العطار على جمع الجوامع رف والمنثور في القواعد 
للزركئي ."“/٠‏ والفروق للقرافي ».١١7/١‏ وأنوار البروق 
مبامش الفروق »١1577/١‏ والتقرير والتحبير ١70/5‏ . 


وأمم ووم ووم و مم م موا اال اديوه 


شرحه على جمع الجوامع إلى أن القيام بفرض 
العين أفضل » لشدة اعتناء الشارع به بقصد 
حصوله من كل مكلف. ولأنه مفروض حقا 
للنفس فهو أهم عندها وأكثر مشقة. ونقل 
العطار في حاشيتة من كلام الإمام الشافعي 
والأصحاب ما يؤيد ذلك. فقد قالوا: إن 
قطع الطواف المفروض لصلاة لجنا مكري» 
وعللوه بأنه لا يحسن ترك فرض العين لفرض 
الكفاية. فإذا ازدحم فرض الكفاية وفيض 
العين في وقت واحد لايسع إلا أحدهما وجب 
تقديم فرض العين إلا إذا كان له بدل, كما 
في سقوط الجمعة ممن له قريب يمرضه» بل 
قالوا: لو اجتمع جنازة وجمعة وضاق الوقت 
قدمت الجمعة على المذهب, وقدم الشيخ 
أبو محمد الحنازة لأن للجمعة بدلا . 

وإن كان في الوقت متسع فيقدم فرض 
الكفاية» كى! لو اجتمع كسوف وفرضء» ول 
يخف فوت المفرض» قدم الكسوف كيلا 
يفوت., وكذلك يقدم إنقاذ الغريق على إتمام 
الصوم في حق صائم لا يتمكن من إنقاذه إلا 
بالإفطار لخوف الفوات 9" . 

وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


)20 حاشية العطار على جمع الجوامع فر كرف والمنثور في 
القواعد 7/* 5 » وحاشية ابن عابدين "١/١‏ . 


-ل/اة- 


ا ا ا لل ل 00 


التعريف :- 


-١‏ الفرع لغة من كل شيء أعلاه. وهو 


مايتفرع من أصله. والجمع فروع. ومنه 
يقال: فرعت من هذا الأصل مسائل 
فتفرعت. أي استخرجت فخرجت, ويأقي 
الفرع أيضا بمعنى الشعر التام. والأفرع ضد 
الأصلع. وتفرعت أغصان الشجرة: 
كثرت (2. واصطلاحا: استعمل الفقهاء 
اللفظ في ثلاثة معان : 
اي سعنى ‏ الولدء ويقتايلة 0 
بمعنى الوالد . 
ب - الفرع بمعنى المقيس: وهو من ن أركان 
القياس في مقابلة الأصل. وهو المقيس 


عليه . 
ج - الفرع بمعنى المسألة الفقهية المتفرعة 
عن أصل جامع 0 


)1غ( المصباح المنير ومختار الصحاح 3 
'(5) ابن عابدين 4994/5. والتلويح على التوضيح 57/7, 
والأشباه لابن نجيم ص ١ ١١١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ما يتعلق بالفرع من أحكام : 
أولا: الفرع بمعنى الولد: ٠‏ 
يندرج في هذا المعنى جملة من المسائل 
الفقهية منها : 
أ دخول الفرع في الوصية للأقارب 
والأرحام . 
- اختلف الفقهاء في دخول الفرع في 

الوصية للأقارب. فذهب جمهور الفقهاء إلى 
عدم دخوله فيهاء وخالف آخرون 29 . 

والتفصيل في مصطلح (وصية) 
ب - هبة الأب مال ابنه : 
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز هبة الأب 
مال ابنه الصغير بشرط العوض . 

والتفصيل في مصطلح : (هبة) . 


ج - التسوية بين عطايا الأب لأبنائه : 


5 - ذهب الجمهور إلى استحباب التسوية في 
عطايا الأب لأولاده. وعند الحنفية والحنابلة 
- وهو رواية عن مالك يباح التفضيل عند 
قيام الحاجة إليهء ككثرة العيال أو الاشتغال 
بالعلم ونحوها 60 

والتفصيل في مصطلح (تسوية ف )١١‏ 
وزهبه) . 


2011/١/٠ حاشية ابن عابدين 579/04 . والقليوبي وعميرة‎ )١( 
. "554/5 بداية المجتهد‎ 


.(؟) حاشية ابن عابدين */17. والقليوي وعميرة 


. 11# 


-94- 


مرعء لعلام ا مار ةو رمي ةر وو ووو وو وف فو وو ووو وير ءءء ووم وو و دوروو وعديو م ووو 


إعطاء الركاة لفرع المركي : 
© ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز دفع 

الركاة من سهم الفقراء والمساكين للفرع إذا 
وجبت نفقته عليه. وإلا جاز. 

وذهب الحنفية إلى عدم جواز دفع هذا 
السهم من الزكاة للفروع مطلقا © . 

والتفصيل في مصطلح (بعضية ف 0) 
و (زكاة ف /الا١)‏ . 
ه ‏ قتل الأصل بفرعه : 
5 - جمهور الفقهاء على أنه لايقتل والد 
بولده. لحديث : «لايقتل الوالد بالولد» 9 . 
ولأن الوالد لايقتل ولده غالبا لوفور شفقته» 
فيكون في ذلك شبهة في سقوط القصاص» 
ولأن الوالد كان سببا في وجود الولد فلا يكون 
الولد سببا في عدمه ". 

وحالف في هذه الجملة بعض الفقهاء 
طاعنين في صحة الحديث,. ومستدلين 
بالقياس على ما إذا زنى الأب بابنته» فإنه 
يرجم . 

وللتفصيل انظر مصطلح : (قصاص) 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/7. وحاشية الدسوقي 2444/١‏ 

والمجموع 319/7 . 
)١(‏ حديث: «لايقتل الوالد بالولد ...»2 أخحرجه الترمذي 

(15/5)» وابن ماجه (888/75) من حديث عمر بن 

الخطاب. وصحح إسناده البيهقي في المغرفة ٠ / ١7(‏ 8) بلفظ : 


ولا يقاد الأب من ابنه» 5 
(9) ابن عابدين 55/6" . 


واي أ لها وه قا واف ماما ووو اكد وان أو كع انطو ولوف وروة فو ووو ووه ووو و ووم» 


و إجابة القاضي وليمة فرعه : 
تجب إجابة الدعوة أو تسن بشروطء 
ألا يكون المدعو قاضياء إلا إذا دعاه 
أصله أو فرعه. وذلك لانتفاء التهمة 29. 
وللتفصيل انظر مصطلح: (قضاء) و 


(وليمة) و(دعوة ف 79 و738) . 


ز- وجوب النفقة على الفروع والأصول : 
8- ذهب الفقهاء إلى أن نفقة الأصول 
الفقراء تجب على الفروع . وكذلك نجب نفقة 
ارو الفقراء على الأصول. لقوله تعالى : 
« وَقَضل ريك ألا يدوا لَه ياه ومالوالدين 
إِحَسَدمًا4 "2 ومن الإحسان الإنفاق عليهما 
عند حاجتهماء ولقوله تعالى في و 
الفروع على الأصول : #وعل الولو لهم يدهن 

2 0 اضرا ل فيقاس 39 
اروم الأصول بجامع البعضية. بل هم 
أولى» لأن حرمة الوالد أعظم . والولد بالتعهد 
والشقدمة الخ :50 


وللتفصيل انظر (نفقة 


. 79005 7/7 حاشية القليوبي وعميرة‎ )١( 

(0) سورة الإسراء /87 . 

(*) سورة البقرة / 7 . 

(5) حاشية ابن عابدين 2778/7 وبلغة السالك ,.5517/1١‏ 
وحاشية القليوبي وعميره 84/15. وكشاف القناع 
80/6:-41ة. 


04 


ا ا ا ااا ااا اا ااا اا ااا اااي 0ك 


4 ذكر الفقهاء أن من شروط أداء الشهادة 
عدم التهمة. وذكروا أن من أسباب التهمة 
البعضية» فلا تقبل شهادة أصل لفرعه. ولا 
فرع لأصله. وتقبل شهادة أحدهما على 
الآخر. 

وللتفصيل انظر مصطلح (شهادة ف 
75) و(بعضية ف 8) و (ولد) . 
ثانيا : الفرع بمعنى المقيس : 
- عرف الأصوليون القياس بأنه: تعدية 
الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا 
تدرك بمجرد اللغة. والمراد بالأصل المقيس 
عليه والفرع فين 20 

وللتفصيل انظر مصطلح (قياس) 
والملحق الأصولي . ْ 
الثا: الفرع بمعنى المسألة الفقهية المتفرعة 
١‏ - من القواعد الفقهية التى قررها الفقهاء 
قولهم: المرع يسقط إذا 07 الأصل.ء 
ونحرمها قاعدة: التابع يسقط بسقوط 
المتبوع. فالشيء الذي يكون وجوده أصلا 
لوجود شيء آخر يتبعه في الوجود يكون ذلك 


)١(‏ التلويح على التوضيح 51/75., والإحكام في أصول الأحكام 
اا . 


00 1 11 1 1 1111 ااا 0ك 


فرعا عليه . ومن فروعها الفقهية قولهم : إذا 
برىء الأصيل برىء الضامن - أي الكفيل - 
لأنه فرعه ف الالتزام . 

وللتفصيل انظر مصلح (تبعية ف 7) . 


5-3007 


7آ ا ا ا ا ا 1 1 0000 ا ا ا ل 


التعريف :- 
١‏ المرعة والفرع في اللغة :- بفتحتين ‏ أول 
نتاج الناقة أو الشاة, وكانوا يذبحونه في 
الجاهلية لآلحتهم ويتبركون به . 

وقيل: هو ذبح كانوا إذا بلغت الإبل ما 
تمناه صاحبها ذبحوه . 

وقيل : إذا بلغت ماثئة بعير . 

وقيل: هو طعام يصنع لنتاج الإبل» 
كالخرس لولاد الا 

ولا يخرج الاستعمال عند الفقهاء عن 
المعنى اللغوي الأول. فالفرع أو الفرعة 
عندهم أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا 
يملكونه رجاء البركة في الأم بكثرة نسلها " . 
الألفاظ ذات الصلة : 
العتيرة : 
؟ - من معاني العتيرة لغة: شاة كانوا 


. المصباح المنيره ولسان العرب‎ )١( 
(؟) مواهب الجليل “2758/7 والمجموع 447/48. ولمغني‎ 


. 56١/48 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 ا ا ا ا ا 


وفي الاصطلاح : عند الحنفية هي أول ولد 
تلده الناقة أو الشاة يذبح فيأكل ويطعم 
منة . 

وقيل: هى نذر ينذره الرجل إذا بلغت 
غنمه كذا شاة يذبح من كل عشرة منها واحدة 
ايحن 

وعند المالكية والحنابلة هي شاة تذبح في 
رجب يتيركون بها في الجاهلية . 

وعند الشافعية ذبيحة كانوا يذبحونها في 
العشر الأول من شهر رجب ويسموتها 
لمعي كر 

والصلة بين العتيرة والمرعة أن بينهه| عموما 
وخصوصا . فالعتيرة خاصة ب| يذبح في 
رجب عند الجمهور . 
الحكم الإحمالي : 
 *‏ اختلف الفقهاء في حكم الفرع أو الفرعة 
على قولين: فذهب الالكية والحنابلة في الفرع 
وكذلك الحنفية في العتيرة التي بمعنى الفرع 
إلى القول بنسخهاء ولكل منهم تفصيل في 


مذهبه على النحو التالىي : 


. المصباح المنير‎ )١( 
بدائع الصنائع 5 . وصواهب الحليل 518/7 والمغني‎ )١( 
. 1" وتيت والمجموع‎ 


-1.1- 


كوجوب جلد كل قاذف زوجا أوغيره. إلى أن ورد 
الناسخ الجزئي بالنسبة للزوج دون غيره. 

ج ‏ استصحاب حكم دل الشرععلى ثبوته 
ودوامه» كالملك عند جريان العقد الذي يفيد 
التمليك؛. وكشغل الذمة عند جريان إتلاف أو 
إلزام» فيبقى الملك واسدين إلى أن يثبت زواله]| 
بسبب مشروع . 

وهناك نوعان اخران للاستصحاب مختلف في 
حجيتهماء وموضع تفصيله| الملحق الأصولي . 


حجيته : 
4 - اختلف الأصوليون في حجية الاستصحاب 
على أقوال أشهرها:7) 

أ قال المالكية, وأكشر الشافعية, والحنابلة 
بحجيته مطلقا. أي في النفي والإثبات . 

ب وقال أكثر الحنفية» والمتكلمين بعدم حجيته 
مطلقا. 

ج- ومنهم من قال بحجيته في النفي دون 
الإثبات, وهم أكثر المتأخرين من الحنفية . 

وهناك أقوال أخرى موضعها وتفصيلها في 
الملحق الأصولي . 


مرتبته في الحجية : 

الاستصحاب عند من يقول بحجيته ‏ هواخر 
دليل يلجأ إليه المجتهد. لمعرفة حكم ما يعرض 
عليه, ولهذا قال الفقهاء : إنه اخر مدار الفتوى.9) 


١11 /*‏ 
)1١‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص 7575 


. وعليه ثبتت القاعدة الفقهية المشهورة : (الأصل 
بقاء ما كان على ما كان. حتى يقوم الدليل على 


خلافه) والقاعدة: (ما ثبت باليقين لا يزول 
العام 20 


)9 . -الاستصلاح في اللغة : نقيض الاستفساد‎ ١ 
وعند الأصوليين : استنباط الحكم في واقعة لا‎ 
نص فيها ولا إجماع. بناء على مصلحة عامة لا‎ 
دليل على اعتبارها ولا إلغائها. ويعير عنه أيضا‎ 
. بالمصلحة المرسلة‎ 
. والمصلحة في اللغة : ضد المفسدة‎ - * 
وفي الاصطلاح عند الغزالي: المحافظة على‎ 
"9 مقاصد الشرع الخمسة.‎ 
والمصالح المسرسلة : مالا يشهد لا أصل‎ - * 
بالاعتبار ولا بالإلغاء. لا بالنص ولا بالإجماع. ولا‎ 
)©. يترتب الحكم على وفقه‎ 
: الألفاظ ذات الصلة‎ 
: أ الاستحسان‎ 
: عرفه الأصوليون بتعاريف كثيرة, المختار منها‎ - 5 
العدول إلى خلاف النظير بدليل أقوى منه.‎ 
) لسان العرب . مادة : ( صلح‎ )7( 
ط بولاق» وشرح جمع‎ 305/9 037417 5857/١ المستصفى‎ )”( 


الجوامع 4/5 ط مصطفى الحلبي . 
(5) ابن الحاجب ”/ 789 ط الكلية الأزهرية 1197 ها 


ا 


لاوج وو رو ووم فو ممم وم رو ووم دوعا 


الأضحية, مستدلين بها روي عن علي رضي 
الله عنه أنه قال: قال رسول الله كل : 
«نسخت الزكاة كل صدقة في القرآن. ونسخ 
صوم رمضان كل صمم» ونسخ غسل الجحنابة 


كل غسلء. ونسخت الأضاحي كل ', 


00 

ذبح» 

وعند المالكية قولان : منهم من ذهب إلى 
أنها منبي عنها ولا بر في فعلها ومنهم من 
ذهب إلى نسخ وجؤبها وبقيت الإباحة لمن 
شاء فعلها. واحتجوا بقول النبي 7 رلا 
فرع ولا عتيرة» (" . 

فهو يحتمل النبي ونفي البر. كما يحتمل 

نسخ الوجوب. يما يشهد للاحتمال الثاني 
حديث 0 بن 0 : أنه 6 
يحل من ان 0 الله العتائر 
والفرائع قال : «من شاء عتر ومن شاء لم يعترء 
ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع» ©" . 
)١(‏ حديث: ونسخت الركاة كل صدقة . . .» 

أخرجه الدارقطني (81/5) من حديث عل مرفوعا. وذكر 

الدارقطني أن في إسناده راويا متروكاء وانظر بدائع الصنائع 

6 . 
(؟) حديث «لافرع ولاعتيرة . . 

أخرجه البخاري (فتح الباريٍ ا ومسلم )1١5514/7(‏ 

من حديث أبِي هريرة . 

0) حديث: الحارث بن عمرو التميمي أنه لقي رسول الله يك في 
1 حجة الوداع . 


أخرجه النسائي »)١59-1١78/10(‏ وانظر مواهب الجليل 
؟/148؟. 


وو مفو ووو ووو الام ريه 


وعند الحنابلة أن الفرعة لا تسن ولا تكره. ش 


وأن المراد بالنفي في المحديث: «لافرع ولا 


عتيرة» هو نفي كونها سنة. لا تحريم فعلها ولا 
كراهته» ‏ فلو ذبح إنسان ولد الناقة لحاجة أو 
للصدقة لم يكن ذلك مكروهاء وأيدوا نسخ 
السنية بأمرين : 

أوفما: أنه من رواية أبي هريرة رضي الله 
عنهء وهو متأخر بالإسلام, فإن إسلامه كان 
سنة فتح خبير» وهي السنة السابعة من 
الهجرة . 
ثانيهم|: أن الفرع كان من فعل الجاهلية. 
فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه 7(" . 

وذهب الشافعية فيها رجحه النووي., إلى 
أن القرعة مستحبة غير مكروهة 008 
واستدلوا بجملة من الأحاديث منها: حديث 
نبيشة رضى الله عنه قال: نادى رجل رسول 
الله يله : إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في 
رجب. فا تأمرنا ؟ قال: «اذبحوا لله في أي 


شهر كان وبروا الله عز وجل وأطعموا)». 


قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية. فا 
تأمرنا؟ قال: «في كل سائمة فرع تغدوه 
ماشيتك حتّى إذا استحمل للحجيج ذبحته 
فتصدقت بلحمه» 00 وحديث عائشة رضى 
)0( المغني 4/ 561-560 . 


(؟) المجموع 7571/4 516 . 
زفة حديث نبيشه «نادى وجل رسول الله عََِدِ ا 6 - 


-١.5- 


فرعة “. فرق 7-1١‏ 


3 00 لل ل لل الل لل ل ال ل ل ا ل ا ا ا ا 


الله عنها قالت: «أمرنا رسول الله يل 
بالفرعة من كل خحمسين واحدة»», وفي رواية : 
«من كل خمسين شاة شاة» 29 . 


- أخخرجه أبو داود (550/7). وكذا الحاكم ( /75؟) مختصرا 
وصححه ووافقه الذهبي . 

» . . . حديث عائشة: «أمرنا رسول الله كد بالفرعة‎ )١( 
أخحرجه البيهقي (9/؟١”) والرواية الثانية لأبي داود‎ 
. 05/5 


ووقومووموءم ثرو موه وفوو مم فوووا 


فرق 


١‏ - الفرق في اللغة: الفصل بين الشيئين.. 


وموضع المفرق من الرأس ”© . 

والفرق اصطلاحا عرفه العضد بأنه: 
إبداء خصوصية في الأصل هو شرط أو إبداء 
خصوصيه في الفرع هو مالع 2 . 

ويسمى الفرق سؤال المعارضة. وسؤال 
المزاحمة. “ويسميه الحنفية المفارقة 29 


الحكم الإجمالي : 
” - اختلف الأصوليون في اعتبار الفرق 
قادحا من قوادح العلة . 

فذهب جمهور الحنفية إلى عدم اعتباره 
قادحا في العلة» وعدوه من الاعتراضات 


٠ لسان العرب‎ )١( 

(0) التفتازاني على شرح العضد 575/7 ط الأميرية 
ها 

(*) البحر المحيط "١7/0‏ . 

(4) فواتح الرموت مطبوع بذيل المستصفى 2*817/7» ط الأميرية 
ها . 


-١.5- 0 


وقالعي مي م فوم وو ووو وو قووف وو فور رونم موده ور رورمو نون 


الفاسدة التي ترد على العلل. قالوا: ويندرج 
في الفرق سؤال اختلاف جنس المصلحة في 
الأصل والفرع كقول الشافعي : اللواط إيلاج 
فرج في فرج إيلاجا محرما قطعا فيحد اللائط 
كالزاني» لكونه مرتكبا للإيلاج المحرمء 
فيعترض بأن المصلحة في الأصل في شرع 
الحد منع اختلاط النسب. فإنه يحتمل أن 
يكون الولد من زناء وفي الفرع ‏ وهو اللواط - 
دفع رذيلة أخرى لأنه لا احتمال للاختلاط. 
فقد اختلف جنس المصلحة فلا يلزم تعدية 
الحكم 27 

وذهب جمهور الشافعية إلى اعتبار الفرق 
قادحا من قوادح العلة. وهو عندهم راجع 


إلى المعارضة في الأصل أو الفرع» أو إليهها . 


معاء لأنه على الأول دأئ المعارضة في الأصل 
أو الفرع ‏ إبداء خصوصية في الأصل تجعل 
شرطا للحكم بأن تجعل من علته. أو إبداء 
خصوصية ف الفرع تجعل مانعا من الحكم. 
وعلى الثاني أي المعارضتين في الأصل 


مثال ذلك : أن يقول الشافعى : النية في . 


الوضوء واجبة كالتيمم بجامع الطهارة عن 
حدث. فيعترض الحنفي بأن العلة في 
الأصل الطهارة بالتراب, وأن يقول الحنفي : 


. 77/7 كشف الأسرار 5 //اغ. 8غ .» وفواتح الرحموت‎ )١( 


وففف مم فم مو ور مم واوا اورم لله 


يقاد السلم باشمي كقير السلم ببجنائع 

القتل العمد العدوان. فيعترض الشافعى 

بأن الإسلام في الفرع مانع من القود 9©. . 
والتفصيل في الملحق الأصولي . 


)١(‏ حاشية العطار على جمع الجوامع الا ىا والبحر 
المحيط إلى وإرشاد الفحول ؟/">22> ٠.‏ 


-١.- 


فرق الأمة 
ضرق 
التعريف :- 
١‏ الفْرقٌ في اللغة جمع فرقة» والفرقة هي : 
الطائفة من الناس 7( . 
الناس يجمعهم أمر مال إما دين واحد. أو 
زمان واحد» أو مكان واحد. وق التنزيل : 
لت سح سر سرج صر > عر موس 1 
وَلَفَدْبَعَكَمَافْ كل أْمَّةَرَسُولًا م 27. 
وفرق الأمة في الاصطلاح: اسم أطلق 


الحكم الإإجمالي : 
؟"' ‏ أمر الله المؤمنين بالألفة. ونهاهم عن 
الفرقة» قال تعالي : « وَأعْسَصِمُوأ بحبّلٍ الله 


0 وعٍ 


جيعاوَلَاتمَرَُواً # ©. أي في دينكم كا 
افترقت اليهود والنصارى في أدياهم » وأمرهم 
سبححانه وتعالى بأن يكونوا في دين الله 


ش )١(‏ للسان العرب . 
(؟) سورة النحل/27. وانظر المفردات للأصفهان . 
*) سورة آل عمران ٠١*/‏ . 


إخواناء فيكون ذلك منعا لهم عن التقاطع 


والتدابر. وليس فيه دليل على تحريم 
الاتخقلاف في الفروع» فإن ذلك ليس 
اختلافاء إذ الاختلاف ما يتعذر معه 
الاتتلاف والجمع والذي هو سبب 
الفساد 9 , ٠‏ 

وقال تعالى : «ولاتكُو نوا كَالذِنَ تمَرفواأ 
تلوأ دما جََهم ليث وَأوليكَهُمَ 
عَذَابَعْظِيءك # 9 . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَكِيةِ : «افترقت اليهود على إحدى 
أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على 
إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة» "١‏ . 

قال أبو منصور عبد القاهر بن طاهر 
التميمي : إنه كك لم يرد بالفرق المذمومة 
المختلفين في فروع الفقه من أبواب الحلال 
والحرام وإنها قصد بالذم من خالف أهل 
الحق في أصل التوحيد, وني تقدير الخير 
والشر. وفي شروط النبوة والرسالة. وفي موالاة 
الصحابة وما جرى مجرى هذه الأبواب. 


. ١894/5 تفسير القرطبي ج‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران / ٠١8‏ . 

(7) حديث أبي هريرة: «افترقت اليهود على إحدى أو ثنيتين وسبعين 
فرقة ...» . 
أخرجه أبو داود ,)١/0(‏ والحاكم (١/8؟١١)2‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 


- 6 


فرق الأمة ١‏ ه 


الل ا ا ا ل ل ل ا ل يل ل 00 


فيرجع تأويل الحديث في افتراق الأمة إلى هذا 
النوع من الاختلاف 9" . ؛: 
الفرق المذمومة : ' ْ 

- روي أن النبي كةِ ذكر بعض الفرق قبل 
ظهورها بالاسم وذمهم. فروي عنه أنه ذم 
القدرية, وأنه كهِ قال عنهم : «إن مجحوس 
هذه الأمة المكذبون بأقدار الله»”2 » وروي 
عنه ذم المرجئة مع القدرية . وذكر آخرين 
بأوصافهم . وقال : «إنهم يمرقون من الدين 
كما يمرق السهم من الرمية» ©2, كما روي 
عن الخلفاء الراشدين, أنهم أخبروا أو أشاروا 
إلى افتراق الأمة إلى فرق. وأن الفرقة الناجية 
واحدة. وسائرها على الضلال في الدنياء 
والبوار في الآ: يل 


أهم ما اختلفت فيه الفرق المذمومة : 

؛ - اختلفت الفرق المذمومة في أمور من 
العقيدة» أهمها: الصفات, والقدرء 
والعدل. والوعد. والوعيد. والسمع. 


)١(‏ تحفة الأحوذي 4/0و وعون المعبود في شرح سنن أبي داود 
”0 5 

. ) حديث: وإن محوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله‎ )١( 

أخرجه اين ملجه )75/١(‏ من حديث جابر بن عبد الله 

وضعف إسناده البوصتهري في مصباح النجاجة ٠ )00/١(‏ 

(1) حديث: «إنهم يمرقون من الدين . . » 
أخرجه البخازي (فتح الباري 717/4) ومسلم (47/7/) من 
حديث أبي سعيد الخدري . 

(4) الفرق بين الفرق ص 9 . 


فففو فو ووم دوو ور االو وووي دوو 


والعقل. وأسماء الله والرسالة» والأمانة . 
وتفصيل ذلك في كتب العقيدة  .‏ ' 


الأحكام المتعلقة بالفرق : 
ه ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لايُكَفّر أحد 
من أهل القبلة. إلا من أنكر منهم أمرا 
معلوما من الدين بالضرورة» كنفي الصانع. 
أو نفي ما هو ثابت بالإجماع من الصفات». 
كالعلم. والقدرةء وإثبات ما هو منفي عنه 
بالإجماع. كحدوث الله سبحانه؛ وقدم 
العالمء أو اعتقد مذهب الحلول والتناسخ .' 
أو اعتقد ألوهية بعض أئمتهم. أو أنكر ركنا 
من أركان الإسلام. كوجوب الصلاة. 
والصوم» «الزكاة, والحج. أو أحل ما حرم 
القرآن بنص لايقبل التأويل كالزناء ونكاح 
البنات» وغير ذلك مما ورد في تحريمه أو تحليله 
نص صريح لا يقبل التأويل» وهذا الصنف 
من الفرق لا يعد من المسلمين» وحكمهم 
حكم المرتدين عن الدين, ولاتحل ذبائحهم 
ولا نكاح المرأة منهم. ولا يقر في دار الإسلام 
بالجزية» بل يستتاب فإن تابواء وإلا وجب 
قتلهم 27 . | 1 
وأما شهادة أهمل الأهواء من فرق 
5١5-17‏ وما بعده. وشرح الزرقاني 537/48- 0314 


ومطالب أولي النبى 7/ 787-781 وما بعدهاء والفرق. بين 
الفرق ص 755 لاهلا. وحاشية ابن عابدين 146 


-١.1- 


الل ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل لل ل ا ا 


الأمة "©. فقد اختلف الفقهاء ني ردها على 
أقوال» ينظر تفصيلها في مصطلح (أهل 
الأهواء ف 2)4 و(بدعة ف 59) 

وأما رد روايتهم أو قبولهاء وحكم الاقتداء 
بهم في الصلاة وصحة ولايتهم في الأمور 
العامة للمسلمين» فينظر في مصطلح (بدعة 
كك عد سيف 


- ونباية المحتاج 0700/4 ومغني‎ »4١١4*/5 فتح القدير‎ )١( 


المحتاج ع/ :"١ه"‏ . 


ثثعم م مو 6م 


ع عو نه الام فوع انعم وه وأ ولقاع ‏ ارواع عو لماو وري ع اوفع و5998 


التعريفف :- 
١‏ - القرقة ‏ بضم الفاء ‏ اسم من المفارقة, 
ومعناها في اللغة : المباينة» وأصلها من الفرق 
بمعنى الفصل» يقال: فرق بين الشيئين فرقا 
وفرقانا: فصل بينهما» وافترق القوم فرقة : 
ضد اجتمعوا . والفرقة ‏ بالكسر جماعة 
منفردة من الناس (2' , 
وفي الاصطلاح: يذكر الفقهاء هذه 
الكلمة ويريدون بها انحلال رابطة الزواج» 
والفصل والباينة بين الزوجين» سواء أكانت 
بطلاق أم بغيره 9 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الطلاق: 
؟ ‏ الطلاق لغة: الحل ورفع القيد. يقال: 
طلقت المرأة وأطلقت: سرحت ©©. 
وفي الاصطلاح : هو رفع قيد النكاح 5 


. لسان العربء ومتن اللغة‎ )١( 
. 59021785 /7* المنثور في القواعد‎ )0( 


-/ا.1- 


ل ا الل و م وو وووةووووووة 


الحال ا ف المآل بألفاظ مخصوصة أوما يقوم 
مقامها 29, 

والعلاقة بين الطلاق والفرقة هي أن 
الطلاق من أنواع الفرقة» والفرقة أعم من 
الطلاق لأنها قد تكون فسخا. 


ب - الخلع : 

*- الخلع ‏ بالفتضح ‏ مصدر وبالضم 
اسمىء ومعناه في اللغة: النزع 
والإزالة 60 


١‏ وفي الاصطلاح : الخلع بالضم : فرة 
بعوض مقضود لجهة الزوج بلفظ 0 5 
خلع 7" 
والعلاقة بين الخلع وبين الفرقة هي أن 
الخلع نوع من أنواع الفرقة, والفرقة أعم من 
الخلم : 
ج - الفسخ : 
3 - الفسخ لغة: النقض والإزالة : 
وفي الاصطلاح حل رابطة العقد وبه 
تنهدم آثار العقد وأحكامه التى نشأت 
عنه ©), 1 : 
هق الدرالمختار مع رد المحتار ؟ / 2775 وحاشية الدسوقي 
01 وسغني المحتاج الى والمغني لابن قدامة 
اا . 
: (9) المصباح المنير . 
() جواهر الإإكليل ١‏ وحاشية القليوي إلا 
وكشاف القناع 7١7/0‏ . : 
(5) المصباح المنيرء والأشباه والنظائر للسيوطي ص 1 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 7*8 . 


و ع لثمو ودموووء*وموعوومموهووو ممما مويو يي و يوس مي ووو ووو ووو جب وسوس وسو ووو ويس هو 


والعلاقة بين الفرقة والفسخ العموم 

والخصوص من وجهء فيجتمعان في فسخ 
عقد النكاح., والفرقة أعم من الفسخ في 
بعض صورها كا في الفرقة بالطلاق. وهو 
أعم من الفرقة في بععض الصور, كالفسخ في 
عقود البيع والإجارة ونحوهما . 
ما يتعلق بالفرقة من أحكام : 
أولا- أسباب الفرقة : 
أ- الفرقة بسبب الشقاق بين الزوجين : 

© الشقاق هو النزاع بين الزوجين» 3 


وتعذر الإصلاح بينهها يبعث حكم من 
و 


بحكمة وروية» مطابقا لقوله تعالى : ظوَإِنْ 
فر سا3 ينما بسنأ كمأو 
ار ماد أههاإن يردا إصلدحا يوق أللَهُ 

فإن 55 في الإصلاح. وإلا جاز لما 
التفريق بين الزوجين إما بشرط التوكيل 
والتفويض لما على ذلك كما ذهب إليه 
الحنفية والحنابلة في قول» أو دون حاجة إلى 
التوكيل والتفويض بل بموجب التحكيم ‏ 
كما قال به المالكية والحنابلة في قول آخر وعلى 
تفصيل عند الشافعية 29. 


)30 سورة النساء /هم؟ 5 
(؟) روح المعاني ١77/0‏ وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 


-١.8- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


5 ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التفريق 
بسبب العيب في الرجل أو المرأة على سواء» 
وخص الحنفية جواز الفرقة بينهما بعيوب في 
الزوج. وهي : الجب والعنة والمخضاء فقط 
عند أبى حنيفة وأبي يوسف. وزاد عليهآ 
محمد : انون 29. 

واختلف الجمهور في أنواع العيوب التي 
تجوز بسببها الفرقة بين الزوجين بين موسع 
ومضيق 29. 
05-4 . 
اج - الفرقة بسبب الغيبة : 
- اختلف الفقهاء في حكم الفرقة بين 
الزوجين بسبب الغيبة بناء على اختلافهم في 
حكم استدامة الوطءء هل حق للزوجة 
كالزوج. أو لا ؟ 

فذهب الحنفية والشافعية وهو قول 


(طلاق ف 


- 45/5 477" ومغني د دن . والمغني لابن 
قدامة لا/5067 . 

. ١75/5 فتح القدير 7737/7» والبحر الرائق‎ )١( 
المحتاج ل 0 والمغني لابن قدامة‎ 
. ١ و‎ 


لي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 000 ل ل لل لل ل للا ا ا ا ا ا ا 


القاضي من الحنايلة إلى أن حق المرأة فى في 
الوطء قضاء ينتهى بالوطء مرة وأ واحدة. فإذا 

وذهب المالكية إلى أن هذا الحق ثابت 
للزوجة مطلقاء وعلى ذلك فلها طلب 
التفريق منه بسبب الغيبة» سواء أكان سفره 
لمر ا لخت هنر 

وذهب الحنابلة ‏ فيا عدا القاضى - إلى 
أن استدامة الوطء حق للزوجة مالم يكن في 
الزوج عذر مانع ‏ كالمرض ونحوهء فإذا غاب 
الزوج عن زوجته بغير عذر كان لها طلب 
التفريق (2. 

والتفصيل في مصطلح (طلاق ف 
/اى 388 غيبة) . 
د الفرقة يسيب الإعسار: 


8- الإعسار إما أن يكون باليداق: أو 
يكون بالنفقة . 

أما الإعسار بالصداق فاختلف الفقهاء في 
حكمه كالتالي : 

ذهب الحنفية إلى عدم جواز الفرقة 
بالإعسار بالمهر أوغيره لكنهم قالوا: للزوجة 
)١(‏ الدر التكار 1" 0 ”*"» والشرح 0 


1 قدامة /1/ ع7 . 


> 0 


وفوفوووو موف وو ووو و دمل ورور واااو 


قبل الدخول منع تسليم نفسها للزوج حتى 
تسوق معجل صدافها . 

وأجاز المالكية الفرقة بين الزوجين بسبب 
إعسار الزوج عن معجل الصداق إذا ثبت 
عسرهء ولا يرجي زواله 

أما الشافعية والحنابلة فلهم في المسألة 
تفصيل تختلف أحكامه حسب اختلاف 
الأحوال 9 . 

والتفصيل في مصطلح : (إعسارف »١85‏ 
وطلاق ف 87/4) . 

أما الإعسار بنفقة الزوجة فإذا ثبت 
بشروطه وطلبت الزوجة التفريق بينهها بسبب 
ذلك يفرق بينبها عند حمهور الفقهاء., خلافا 
للحنفية الذين قالوا بالاستدانة عليه. ويؤمر 
بالأداء من تجب عليه نفقتها لولا الزوج "2 . 

وللتفصيل ينظر مصطلح: 
(إعسارف )١9‏ وطلاق (ف؟87) . 
ه - الفرقة بسبب الإيلاء : 
4 - إذا حصل الإيلاء من الزوج كأن حلف 
بالله تعالى أن لا يقرب زوجته أربعة أشهر أو 
أكثرء أو علق على قربانها أمرا فيه مشقة على 
نفسه كأن يقول: إن قربتك فلله علي صيام 
)١(‏ ابن عابدين #/040., والدسوقي 544/7. ومغني 

المحتاج “5/7 5 5 . والمغني لابن قدامة ..481١/4‏ 


)١‏ رد المحتار 2.5057/7 والدسوقي 018/7., والجمل على 
شرح المنبج 000ظ2 كعم وا مغني /1/ ”لاه : 


ا ا ا ا ا 00 


شهر. أو نحوذلك». وتحققت شروط الإيلاء» 
وأصر الزوج على عدم قربان زوجته. كان 
ذلك داعيا إلى الفرقة بينه وبين زوجتهء لأن 
في هذا الامتناع إضرارا بالزوجة. فكان لها ' 
الحق في مطالبته بالعودة إلى معاشرتهاء وإلا 
فللزوجة أن ترفع الأمر إلى القاضي فيأمر 
الزوج بالرجوع عن موجب يمينه فإن أبى 
أمره بتطليقهاء فإن لم يطلق طلقها عليه 
القاضي. وهذا عند الجمهور . 
وقال الحنفية : إن الطلاق يقع بمجرد 

مضي أربعة أشهر إذا لم يقررهاء ولا يتوقف 
على الرفع إلى القضاء © . 

والتفصيل في مصطلح (إيلاء ف 
)2 . 
و الفرقة بسبب الردة: 
٠‏ - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الردة ‏ 
سبب للفرقة بين الزوجين فوراء واختلفوا في 
كيفية الفرقة. فقال الحنفية: إذا ارتّد أحد 
الزوجين المسلمين بانت منه امرأته مسلمة 
كانت أو كتابية» دخل بها أولم يدخل. 
ويكون ذلك فسخا عاجلا لا يتوقف على 
قضاء . 


(1) بدائع الصنائع *177/7. ومنتقى الأخبار مع شرح نيل 
الأوطار /1 07 والمغني لشي ومغني المحتاج 
#/اه” .ا 


-١١.- 


ال يم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل ل لل ل اللا ا نا 


بردتها فسخ النكاحء فلا تفسخ الردة في هذه 

الحالة التكاح» معاملة لها بنقيض قصدها . 

وعند الشافعية لاتقع الفرقة بينهها فورا 

حتى تمضى عدة الزوجة قبل أن يتوب ويرجع 

إلى الإسلام, فإذا انقضت العدة وقعت 
الفرقة» وإن عاد إلى الإسلام قبل انقضاء 
العدة فهى امرأته . 

527 الحنابلة إلى أن الردة إن كانت قبل 
الدخول يفرق بين الزوجين فوراء وإن كانت 
بعد الدخول ففي رواية تنجز الفرقة» وفي 

رواية أخرى تتوقف على انقضاء العدة 2 . 
1 والتفصيل في مصطلح (ردة ف 55). 
ز الفرقة بسبب اختلاف الدار: 
-١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مجرد 
اخشلاف الدار لايعتبر سببا للفرقة بين 
الزوجين مالم يحصل بينهها اختلاف في 
الدين . 

وقال الحنفية : إن اختلاف داري الزوجين 
حقيقة وحكى| موجب للفرقة بينهماء فلودخل 
حربي دار الإسلام وعقد الذمة وترك زوجته في 
دار الحرب انفسخ 


. 49/4 والأم 154/57ء والمغني لابن قدامة‎ ٠/1 


نكاحهماء وكذا: 


ا وأ ع مامه موه عو 68 عم عو و وود ومع ووو و وجوه وو ومو 


العكض 7 ْ 
والتفصيل في مصطلح (اختلاف.الدارين 


ف20.)060 
ح - الفرقة بسبب اللعان : 


ذهب الفقهاء إلى أنه إذا قذف الرجل 
وولدها منهء فإنه يلاعن بينهماء لقوله تعالى : 
00 > صو به عت درء دي ص كه عوددكو ة> 

« ودين يمون أزواجهم ور يكن لحم شبداة إلا 
ا ا ا ده 
أَنفْسم فشهندة أحدهر أربع شبلدات بالله إنهء 
2 ء مسا د 7جهم ددع 2 263 01+ 2 |2 ره 
لَمنَ لصدِفِيت0)) وَالْحَمِسَةُ أنَّ لعنت الوعليه 
نكن من الْكَذِيينَ لبا وميَرًَاً عَنهَا العذّاب أن 
7 011 و 6لا 2 ع مرت ل ِِ 
بد ريع عبد مد َه الكت 2ه 
سه مئاسق 
بينباء لقوله يل «المتلاعنان إذا افترقا 
لايجتمعان» © . 

ولانمحتاج هذه الفرقة إلى حكم القاضي 
عند المالكية وهو رواية عند الحنابلة» لأن 
سبب الفرقة قل وجد فتقع 7 
)١(‏ تبيين الحقائق 17/7» والمدونة 4/ 168» والمغني لابن 

قدامة /ا/لاه7 . 
2( سورة النور /” -4 . 
(م) حديث: «المتلاعنان إذا افترقا لايجتمعان» . 

أخرجه الدارقطني (7/7/7؟) وأصله في صحيح مسلم 

)110- 1119/9 


-1١١١- 


كدحول الحهام من غير تقييد بزمان مك0 ولا 
مقدار ماء. لدليل العرف. )١‏ 

وعلى ذلك فالاستحسان يكون في مقابلة قياس 
بقياس. أوبمقابلة نص بقاعدة عامة, 


ب - القياس : 
ه _وهومساواة المسكوت عنه بالمنصوص عليه في 
علة الحكم. 9) 

فالفرق بين اللاستصلاح وبين القياس: أن 
للقياس أصلا يقاس الفرع عليه؛ في حين أنه ليس 
للاستصلاح هذا الأصل . 


أقسام المناسب المرسل : 

5 المنناسيت الذي يقوم عليه الاستصلاح ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام : 

مدإفة أن يعتبره الشارع بأي نوع من أنواع 
الاعتبارات . 

ب - وإما أن يلغيه . 

جا وإما أن يسكت عنه. والأخير هو 
الاستصلاح . 9) 


حجية الاستصلاح : 
- اختلف في حجيته على مذاهب كثيرة, والحق 
أنه ما من مذهب من المذاهب إلا يأخذ به إحمالاء 


7817/95 ابن الحاحب‎ )١( 

(؟) مسلم الثبوت ١157/79‏ ْ 

(©) تقرير الشربيني على جمع الجوامع ؟/ *758., والتوضيح ؟/ .وم 
وحاشية السعد على شرح ابن الحاجب 71/١‏ 


وقد وضع بعضهم قيودا لجواز الأخذ به. وبيان 
المصلحة المرسلة 27 


استصناع 


التعريف : 

١‏ - الاستصناع في اللغة : مصدر استصنع 
الشيء: أي دعا إلى صنعه, ويقال: اصطنع 
فلان بابا: إذا سأل رجلا أن يصنع له باباء كم| 
يقال: اكتتب أي أمر أن يكتب له 9) 


وفي الاصطلاح هو على ما عرفه بعض 
الحنفية : عقد على مبيع في الذمة شرط فيه 
العمل . '" فإذا قال شخص لآخرمن أهمل 
الحنفية,»7) وكذلك الحنابلة, حيث يستفاد من 
كلامهم أن الاستصناع : بيع سلعة ليست عنده 


(1) نماية السول 8/ 10., وتقرير الشربيني على جمع السوامع 
؟/*8!,. والتوضيح ؟/597. وتيسير التحرير #/ 214 
والمستصفى .”١6 .785 /١‏ وإرشاد الفحول ١47/١‏ 

(؟) لسان العرب والصحاح وتاج العروس مادة: ( صنع ) . 

(*) البدائع للكاساني / /61؟ ط الإمام . 

(5) المبسوط للسرخسي 178/١7‏ ط السعادة . وتحفة الفقهاء 
7 طط الأولى جامعة دمشق . ومجلة الأحكام العدلية - 
المادة/ ممم 


56" ل 


ثُرقة 4-15 


7ح الع ووم مقع امومع اوم قوع واو اماع هه 6 ع أواواة واه 6 وداه 6ه ووو ع ااه لاع ونه 


الحنابلة ‏ إلى أنه لاتتم الفرقة بين المتلاعنين 


| إلا بحكم القاضي لما في حديث ابن عمر 
رضى الله عنها قال: «فرق رسول الله كَل 
بين اللتلاعنين» وقال: «حسابكا على 
الله» "2. لكن يحرم الاستمتاع بيغهم! بعد 
التلاعن ولو قبل الفرقة . 

وقال الشافعية: يتعلق بلعان الزوج فرقة 
مؤبدة» وإن لم تلاعن الزوجة أو كان 
كاذيا 29 , 

والتفصيل في مصطلح (لعان) 

- الفرقة بسبب الظهار: 

- إذا ظاهر الرجل من امرأته بأن قال لما: 
أنت كظهر أمي : وتوافرت شروط الظهار. 
تحرم المعاشرة الزوجية قبل التكفير عن 
الظهار وهذه الحرمة تشمل حرمة الوطء 
اتفاقاء وحرمة دواعي الوطء عند جمهور 
الفقهاء . 

وذهب الشافعية في الأظهر وبعض 
لمالكية وأحمد في رواية إلى إباحة دواعي 
الوطء . 

فإن امتنع الإنامتع اتروع عن اران للزوجة 
)١(‏ حديث: «حسابكما على الله . . .» 

أخرجه البخاري (فتح الباري 451/4) ومسلم 

1/5 


(5) رد المحتار وبهامشه الدر المختار 7 / 586 0894» وبداية 


المجتهد ؟5/١17١21‏ ومغني المحتاج 8.5/1 والمغني لابن 
قدامة /ا/ 5٠١‏ وما بعدها . 


لا ا ل ا ا ا حا ا ع ا 0 


أن ترفع الأمر إلى القاضي ليجيره على التكفير 
أو الطلاق . 
والتفصيل ف 2-7 (ظهار ف 


فكي 


ثانيا - آثار الفرقة : 
5 - الفرقة طلاق أو فسخ أو انفساخ , 
حسب اختلاف الأسباب والأحوال. وتختلف 
أحكام الطلاق عن أحكام الفسخ والانفساخ 
كا يختلف الحكم على الفرقة بأنها طلاق أو 
فسخ حسب اختلاف أسباب الفرقة 
وإجمال ذلك في الآتي : 

الفرقة بسبب الشقاق بين الزوجين وحكم ' 
الحكمين طلاق بائن عند الجمهور, ولايرى 
الحنفية الفرقة في هذه الحالة إلا بالتوكيل . 

والفرقة بالعيب طلاق بائن عند الحنفية 
والمالكية. وفسخ عند الشافعية والحنابلة . 

والفرقة بسبب غيبة الزوج طلاق عند 
المالكية» وفسخ عند الحنابلة في رواية» وهي 
تحتاج إلى حكم القاضي . ولا يرى الحنفية 
والشافعية» والقاضي من الحنابلة الفرقة 


لسيبء الغيبة أصلا . 


والفرقة بسبب الإعسار بالمهر فسخ عند 
الشافعية. طلاق عند المالكية . 

والفرقة بسبب الخلع طلاق بائن اتفاقا إذا 
وقع بلفظ الطلاق أو نوى به الظلاق» وإلا 


.اك 


١و‎ ١4 فرقة‎ 


وامف فم فم وو وو مم5 


فهي طلاق عند 0 وفسخ عند 
الحنابلة في المشهور . 
والفرقة بسبب الردة فسخ عند الجمهور, 
وطلقة بائنة عند المالكية في المشهور . 
والفرقة بسبب اللعان طلاق عند الحنفية. 
وفرقة مؤبدة عند الشافعية» وفسخ عند 
المالكية والحنابلة . 
وتفصيل ذلك في مصطلحات هذه 
المسائل 7" . 
ثالثا ‏ مايترتب على الفرقة قة باعتبارها طلاقا أو 
فسخا: 
أ من حيث عدد الطلقات : 
من المقرر عند الفقهاء أن الزوج له 
على زوجته ثلاث طلقات . لا تحل له 
بعدها حتى تنكح زوجا غيره » لقوله تعالى : 


اكوم ِتّ كَمْسَاءمَعْونٍ أو ريم 


0 0 00 سبحانه 0 : ا 
4 

ا ذلك. فإذا اعتبرت الفرقة طلاقا 

رجعيا أو بائنا ينقص بذلك عدد الطلقات 


لال 85 8ض )2 و(ردة ف 54). و(خلع ف 7). 
و (فسخ وانفساخ ولعان) . 

7( سورة البقرة / 5 

(19) سورة البقرة / "٠‏ . 


/7ا-اتة 


وموم ف و وود ع وا 5 


المستحقة للزوج عل زوجته, بخلاف ما إذا 
اعتبرت الفرقة فسخاء حيث يبقى العدد 
المستحق بعد الفرقة كا كان قبلها 9 . 

سب - من حيث العدة: 

5 لايختلف الطلاق عن الفسخ في أصل 
وجوب العدة عند الفقهاء., لكن يختلف 
حكم المعتدة من الطلاق عن المعتدة من 
الفسخ في الجملة. وذلك لأن المعتدة من 
الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغرى تعتبر 
صا حة لوقوع الطلاق الآخرء بخلاف المعتدة 
من الفسخ» فلا يقع عليها الطلاق إلا في 
حالات خاصة., كالفسخ بسبب ردة أحد 
الزوجين» أو إباء الزوجة غير الكتابية عن 


الإسلام 1 
1 وتفصيل ذلك ينظر .في مصطلح (عدة ف 
48). 


ج ‏ من حيث ثبوت النفقة أثناء العدة : 
تفق الفقهاء على وجوب النفقة 
للمعتدة من طلاق رجعي», كما اتفقوا على 
وجوبها للمعتدة من طلاق بائن إذا كانت 
حاملاء وفي غير الحامل عندهم خلاف 
وتفصيل ينظر في مصطلح (نفقة 


: )1( روضة الطالبين اا المبسوط اا والمغني 


7. وتفسير القرطبي ١57/7‏ . 


عاك 


"”- ١ قرقة/اا - 2148 فروسية‎ ٠ 


واخختلفوا ف ةن الفسخ . فقال 
الحنفية: إذا كان الفسخ من قبل الزوج» أو 
كان من قبل الزفجة في غير معصية» فلها 
النفقة. وإن كان من قبل الزوجة بسبب 
المعصية كالردة. فلها السكنى فقط دون 
النفقة. وذهب الحنابلة إلى عدم وجوب 
النفقة للمعتدة عن الفسخ إذا لم تكن 
حاملا . 

وعند المالكية والشافعية في المسألة 
تفصيل 20 ينظر في مصطلحي (عدة. 
*”» وحامل ف 8 ونفقة) . 
د من حيث وجوبف الإحداد : 

اتفق الفقهاء على عدم الإحداد على 

المطلقة طلاقا رجعيا وزوجها غير متوق . 

وأما المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى 
أو كبرى فقد اختلف فيه الفقهاء على 


اتجاهين . 
الأول: أن عليها الإحداد. والثاني: أنه لا 
إحداد عليها . 


. وأما المفسوخ زواجهاء فذهب الجمهور 
إلى أنه لا إحداد عليها . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إحداد ف 
م ْ 
(1) المداية 2747/7 وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 


1 رهام ومغني المحتاج 55/٠‏ والمغني لابن قدامة 
/1/ ا . 


ل ا ا 00 


التعريف : ظ 
١ك‏ الفروسية ق اللقةة اميدق برسون 
الخليل وأمرها وركضهاء يقال: رجل فارس 
بين الفروسية .. 
قوتت وداش هل الق ل ترم 
الأمور, .وأطلق على الشجاعة فروسية 9" . 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوري 5 
الألفاظ ذات الصلة : 


أ السباق: 


- السباق مصدر سابق» ومصدر الثلاثى 
منه سبق . وهو في اللغة : التقدم في الجري . 
وفي كل شيء. يقال: سبقت الخيل». 
وسابقت بينها: إذا أرسلتها وعليها فرسانها 
التنظر أبيها تسبق. والسبق- 
بالتحريك -الخطر الذي يوضع ف 


. لسان العرب. تاج العروس. متن اللغة. مادة (فرس)‎ )١( 


-1١١8- 


ووه مويه ممع ةفعلاو اماف نممو وف وفووفا ماماو فوع و معو وع وهو و وهو 


النضالء. والرهان في الخيل (" . 
والسباق مظهر من مظاهر الفروسية . 
ب - الشجاعة : 
م الشجاعة في اللغة قوة القلب والاستهانة 
بالحروب جراءة وإقداما 2©7. ل 
واصطلاحا هي : هيئة حاصلة للقوة 
الغضبية بين التهور والجبن» بها يقدم على 
أمور ينبغي أن يقدم عليها ©. 
والشجاعة ترادف الفروسية في أحد 
'فعانيها : 
الحكم التكليفي: ‏ 
5 - الفروسية بمعنى الحذق بركوب الخيل 
مأمور بها شرعا 29. وقد ورد أن النبي َل 
سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء 
وأمدها ثنية الوادع , وسابق بين الخيل التي لم 
تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق . 
قال القرطبي : تعلم الفروسية واستعمال 
الأسلحة فرض كفاية وقد يتعين 9 . 


. لسان العرب» مادة (سبق)‎ )١( 

(؟) المصباح المنير. 

(”) التعريفات للجرجاني . 

(5). الفروسية لابن القيم » 5-ل١‏ ا . 

(0) حديث أن النبي كل «سابق بين الخيل ....» 
أخنرجه البخاري (فتح الباري 2)016/١‏ ومسلم 
)١591/5‏ . وانظر القرطبي 5/4".. 


و كو نمه وه لطع 6 ماع عن أ ما وض عاط واعتفع و عو واو اماع م وا عا عاب و ع و 57 


ما تكون فيه الفروسية : 
ه ‏ من أهم ماتكون فيه الفروسية: اثنان: 
هما: 
١‏ - القتال في سبيل إعلاء كلمة الله تعالى» 
والدفاع عن بيضة الإسلام . 
؟ ‏ الدفاع عن الدين بالحجة والبيان 
والبرهان . 

وتظهر الفروسية في القتال في أشياء : 
١‏ ركوب الخيل «المسابقة عليها والتمرن 
بذلك . 
١‏ - رمي النشاب واللعب بالرمح. وهي بنود 
كثيرة ومبناه التبطيل» والنقل» والتسريج » 
والنشلء والطعن, والدخول, والخروج؛ 
ومداره على أصلين : الطعن» والتبطيل . 

فالفروسية الحقة: أن لايطعن الفارس في 
موطن التبطيل, ولايبطل في موضع الطعن. 
بل يعطى كل حال مايليق به» وأن يعرف 
حكم ملازقة القرن». ومفارقتهء ومضايقته. 
وهزله وجذه. وكره وفره» وطلوعهء ونزوله ‏ 
ومواضع الطعن والضرب» والإقدام. 
والإحجام, واستعمال الطعن الكاذب في 
موضعه. والصادق في موضعهء والاستدارة 
عند المجاولة يميناء وشمالا . 

ولا كان الجلاد بالسيف والسنان» 
والجدال بالحجة والبرهان لازمين للدفاع عن 


-١6- 


0ع مو ءالوو ع ورم ع نوو وو يو م 6ه و و عاعام #عو اوها و ب مهاو ع 2 وو واو ور بال 


الدين. كانت أحكام كل منب| شبيهة 
بأحكام الآخر ؛ وكان أصحاب النبي كله 
أكمل الخلق ف الفروسيتين » ففتحوا القلوب 
بالحجة. والبلدان بالسيف والسنان,. وما 
الناس إلا إلا هؤلاء الفريقان. ومن 0 » فإن 
لم يكن ردءا وعونا لما فهو كَل على نوع 
الإنسان. وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله 
بجدال الكفان والمنافقين, كما أمسره 


بجلادة أعدائه المشاقين والمحاربين 0 


وقد عد الفقهاء. القيام بإقامة الحجج 
العلمية» وحل المشكلات في الدين» ودفع 
الشبه التي يشيرها الخفار والمنافقون.» من 
فروض الكفاية» إذا قام بعض المسلمين بها 
يسقط الحرج عن الباقين» وإن تركوها أثموا 
جميعا كالجهاد بالسيف والسنان تماماء» لأن 
الحجة تسلط صاحبها على خصمه فصاحب 
الجبعة لهسلطان وقد عل تفده وان 
كان عاجزا عنه بيده. وهي أحد أقسام 
النصرة التي نصر الله بها رسله والمؤمنين في 
الدنيا 9 , 

قال تعالى :ظإِنَالَنَصْدْمنَاوَالرتَ 


. 75-50 - 54 الفروسية لابن قيم الجوزية.» ص‎ )١( 
,#/ كشاف القناع‎ ,.5١5/4 المحلي على القليوبي‎ )1( 
والتاج والإكليل لمختصر خليل على هامش مواهب الجليل‎ 


517/1" والفروسية لابن قيم الجوزية ص 558 . 


فرع ال ق امام موفوفووووووووو و ووو ووو او واوا 0 


مثو ف ا لحيو ةا لديا ويوم يفوم الْأمتهدلٌ 74" . 


. ه1١/ سورة غافر‎ )١( 


.-11١1- 


لا لل ا ل ا 0ك 


١‏ الفساد في اللغة: نقيض الصلاح» 
وخروج الشىء عن الاعتدال. قليلا كان 
الخروج أو كثيراً يقال: فسد اللحم : أنتن» 
وفسدت الأمور: اضطربت» وفسد العقد: 
بطل 20 
: وفي الاصطلاح : عرف ا 
المالكية والشافعية والحنابلة الفساد بأنه: 
تخالفة الفعل الشرع بحيث لا تترة 
الآثان ولا يسقط القضاء ء في 5 : 
وعرف الحنفية الفاسد بأنه ما شرع بأصله 
دون وصفه 0 
الألفاظ ذات الصلة : 
الصحة : 


؟- الصحة في اللغة ضد السقم والمرض. : 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط والمفردات للراغب الأصفهاني 
والمعجم الوسيط . ش 
(؟) جمع الجوامع .٠١5/١‏ المنشور 7//اء والأشباه والنظائر 
للسيوطي 7١5‏ القواعد والفوائد الأصولية ١٠١١‏ والأشباه 
ٌ والظتر لابن نجيم /73717 . 


01 0 0 ا اا ‏ ا ا ا ا لا الا ااا 200 


وقد استعيرت الصحة للمعاني» يقال: 
صيفث الضلاة [ذامتقط نيا موف القفاة 
ويقال: صح.العقد إذا ترتب عليه أثره '" 

ولا يختلف المعنى الاصلاحىي عن المعنى 
اللغري . فالصحة والفساد متباينان . 


الحكم التكليفي : 


' "# فساد التصرف يحرمه ويؤثم فاعله إذا علم. 


بفساده. سواء أكان ذلك في العبادات.. 
كالصلاة بدون طهارة» والأكل في نهار 
رمضان. أم كان ذلك في المعاملات» كبيع ' 
الميتة والدم, والاستئجار على الغناء المحرم 
والنوح» وكرهن الخمر عند المسلم ولو كانت 
لذمي وما.شابه ذلك. أم كان في النكاح» 
كنكاح معتدة الغير., 

وفساد البيع عند الحنفية وإن كان يفيد 
الملك بالقبض إلا أن الإقدام عليه حرام 
ويجب فسخه حقالله تعالى. لأن فعله 
معصيةء. فعلى العاقد التوبة منه 


60 02 


٠٠/١ التوضيح والتلويح 015/17 وجمع الجوامع‎ )١١. 


(0) جمع الجوامع 7/١‏ نري عل اوفع 
05--١١17ء‏ والموافقات للشاطبي 777/7 - 737037 وابن 
عابدين 44/5. والبدائع م وعم و 201/5 
والمستصفي للغزالي 56/7 - ٠‏ وكشف الأسرار ١‏ //7601 - 
»١‏ وروضة الناظر ص 2١١7‏ ومغني المحتاج / ا 
والمنثور 67/١‏ 50هثاء والمغني ه6/ ٠ه‏ والدسوقي 
*/5هة. 


-1١ا/-‎ 


فقوم م ووم وليل و0 


أ- ترك شرط من. شروط صحة العبادة كترك 
ستر العورة» أو الطهارة» أو استقبال القبلة في 
الصلاة ظ 


وتفصيل ذلك في مصطلح (صلاة ف 


6 مما بعدها) . 
وكترك الطهارة من الحدث والخبث في 
الطواف . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (طواف ف 
؟١").‏ 
ب - ترك ركن من أركان العبادة. وذلك كترك 
النية. أو تكبيرة الإحرام في الصلاة عند 
الجمهور. أو القيام في الفرض للقادر عليه'. 
وتفصيل ذلك في مصطلح (صلاة ف 
8-1175 1). ْ 
وكترك الإمساك عن المفطرات في الصوم . 
185). 
ج - ارتكاب فعل من الأفعال التي تفسد 
العبادة» وذلك كالأكل والشرب في الصلاة . 
وتفصيل ذلك ف مصطلح (صلاة ف 
/طا١١-١١).‏ 


وكالاكل والشرب عمدا في الصوم . ” 


0000 ل ل لال ا ا لا لا 


ومثل ذلك الجاع في الاعتكاف . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (اعتكاف 
ف737) . 
د رفض نية العبادة في أثناء القيام مهاء ومن.. 
ذلك: رفض نية الصلاة في أثنائها بأن قطع 
النية أو عزم على قطعها . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (رفض ف 58) 


.ه ‏ مخالفة الغبي الوارد على ذات الفعل أو 


على الوصف اللازم للفعل. لأنه يدل على 
الفساد في الجملة» كالنبي عن صم يوم 
العيد . ٠‏ 
أما النبي الوارد على الوصف المجاور 
للفعلء. كالنبى عن الصلاة في الدار 
المغصوبة:» فلا يفيد الفساد عند الحنفية 
والمالكية والشافعية» ولكنه يفيد الفساد عند 
الحنابلة 29 , 
وتفصيل ذلك في مصطلح (نبي ) والملحق 
الأصولي . ٠‏ 
أثر فساد العبادة : 
ه-فساد العبادة يترتب عليه عدة آثار منها : 
)٠١‏ الشرح الكبير مع الدسوقي 55/7. المشور في القواعدل . 
"١/7‏ القواعد لابن يجب ص ؟١.ء‏ وحاشية ابن عابدين 


0 والبحر المحيط ”/ 54 , والفروق للقرافي ؟ /45» 
والتلويح 4/١‏ . 


-ا١١4-‎ 


فففف ف ووو ووو ووو و مم ووو ووو ودووروة 


أ- بقاء انشغال الذمة بالعبادة 29 إلى أن 
تؤدى» إن كانت العبادة يس ها وقت محدد 
كالزكاة» وعبر بعض الفقهاء فيها 
بالإعادة © . 

أو تقضى إن كانت العبادة لا يتسع وقتها 
مثلها كرمضان, أو تعاد إن كان وقتها يتسع 
لغيرها معها كالصلاة» فإن خرج الوقت 
كانت قضاء ‏ . أو يوّتى بالبدل كالظهر لمن 
نوت يب 9 : 

ب - العقوبة الدنيوية في بعض العبادات» 
كالكفارة على من تعمد الإفطار بالجماع في 
نهار رمضان 27 . 

ج - عدم المضي في الفاسد إلا في الصيام 
والحج . إذ يجب الإمساك في الصوم . والمضي 
في الحج الفاسد.ء مع القضاء 

فيهما 00 

د- قد يترتب على فساد العبادة فساد عبادة 
أخرى» كالوضوء يفسد بفساد الصلاة 


)١(‏ دستور العلياء ١/١01؟1»‏ ومع الجوامع ١‏ وكشف 


. 508/١ الأسرار‎ 

(5) فواتح الرحموت ,47/١‏ والمستصفي .44/١‏ 40. والبدائع 
5# 

شه الاريك 15110 ونا يعدفل رقع رايع 0/١‏ لماكل 
والبدخشي 51/١‏ 5 


5( المغني لض 5 وجواهر الإكليل ذلاو . 

(©) البدائع 98/57 و7 .٠١‏ والفواكه الدواني »751/١‏ والمهذب 
6/١‏ . 

زئف البدائع 7 18.1٠١"‏ وجواهر الإكليل 2197/١‏ 
والمنثور ١84/7‏ - 14 ومنتهى الإرادات 160١/١‏ . 


0000000 ا اا ااا اا 11 ااا ا ا 0 


بالقهقهة عند الحنفية © . 
ه_حق استرداد الركاة إذا أعطيت لغير 
مستحق لا في بعض الأحوال ©" . 

وتفصيل كل ذلك في مصطلحاته . 
أسباب الفساد في المعاملات : 
5- لا يفرق حمهور الفقهاء بين الفساد 
والبطلان. سواء أكان ذلك في العبادات 
كالصلاة بدون طهارة أم في النكاح كنكاح 
المحارم. أم في عقود المعاملات كبيع الميتة 
والدم والبيع بالخمر ‏ ذلك أن كلا من الفساد 
والبطلان يدلان على أن الفعل وقع على 
خلاف ماطلبه الشارع» ولذلك ل يعتبره ول 
يرتب عليه الأثر الذي رتبه على الفعل 
الصحيح., وهذا فى الجملة . 

وأسباب الفساد عند الجمهور هي أسباب 
البطلان. وهي ترجع إلى الخلل الواقع في 
ركن من أركان الفعل» أو في شرط من شروط 
الصحة, أو لورود الغبي عن الوصف الملازم 
للفعل. أو عن الوصف المجاور عند. 


. الحنابلة © , 


. ١١/١ الاختيار‎ )١( 
وجواهر الإكليل ١/140ء والمهذب‎ 247 4٠/1 البدائع‎ )5 
. 553/١ ونيل المآريب‎ 0 
وكشف‎ 27١18 /١ والتلويح‎ ء٠١7-‎ 1١٠ /١ جمع الجوامع‎ )*( 
وحاشية الدسوقي‎ ١ وروضة الناظر ص‎ » 4 /١ الأسرار‎ 
٠ /7 هء ونباية المختاج */ 474 ومغني المحتاج‎ 5 /* 
. 77 /* والمنثور‎ .”*٠١ والأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ 


-111- 


ا ا 00 


يقول ابن رشد في كتاب البيوع : أسباب 
الفساد العامة في البيع أربعة: أحدها: 
تحريم عين المبيع , والثاني: الرباء والثالث: 
الغرر» والرابع : الشروط التي تؤول إلى أحد 
هذين أو لمجموعه)| ("). 

ويفرق الحنفية بين الفساد والبطلان في 
المعاملات. على أساس التمييز بين أصل 
العقد ووضفه::. 

وأسباب البطلان عند الحنفية هي حدوث 
خلل في أصل العقد, بأن تخلف ركن من 
أركانه أو شرط من شرائط انعقاده . 

أما أسباب الفساد. فهى حدوث خلل في 
وصف العقد مع سلامة الماهية. فإذا اختل 
الوصف: بأن دخل المحل شرط فاسد. 


فالعقد فاسد لا باطل . 
والتفصيل في مصطلح (عقد) وفي الملحق 
الأصولي 5 


التصرفات التي فرق فيها الجمهور بين 
الفساد والبطلان : 


الأصل عند جمهور الفقهاء عدم التفرقة ٠‏ 


بين الفساد والبطلان» ومع ذلك فإنهم فرقوا 
بينبه| في بعض المسائل : 
فالمالكية فرقوا بين الفساد والبطلان في 


١75-1175 /57 بداية المجتهد‎ )١( 


وفوف ميم و م ورم و ءالوه 


عقد القراض و«المساقاة 29 . 

والشافعية فرقوا بينبم| في عقود ذكرها 
الزركشي فقال: الفاسد والباطل سواء في 
الحكم عندناء واستثنى النووي : الحج 
والخلع والكتابة والعارية © , 

وعند الحنابلة يأتي التفريق بين الفساد 


والبطلان في الوكالة والإجارة والشركة 


والمضاربة والحج وغير ذلك 5 0 
قال ابن اللحام الحنبلٍ 00 والفساد 


عندنا مترادفان . 00 ثم قال: إذا تقرر 
هذا فذكر أصحابنا مسائل فرقوا فيها بين 
الفاسد والباطل ثم ذكر أمثلة كثيرة للمسائل 
التي فرقوا فيها بين الباطل والفاسد © . 
والتفصيل في الملحق الأصولي . 


8 - يتعلق بالفساد أحكام أوردها الفقهاء في 
صورة قواعد فقهية أو أحكام للمسائل 
الفقهية. منها: 

أولا - فساد المتضمن يوجب فساد 
المتضمن : 


14- هذه القاعدة من القواعد التى ذكرها 
)١(‏ منح الجليل 571/7 511ل . 
)١(‏ المنثور 7/8 . ش 


(*) القواعد والفوائد الأصولية ص ١١١‏ - 5١1ء‏ والقواعد لابن 
رجب ص 27-560 . 
(5) القواعد والفوائد الأصولية ص 1١84-1١١١‏ . 


-1١؟.-‎ 


> ا ا ا ا ا ا 0ك 


الحنفية في كتبهم , وعبر عنها ابن نجيم بلفظ 
آخر هو: (المبني على الفاسد فاسد) ووضحوا 
هذه القاعدة فقالوا: يجوز بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحهاء ويجب قطعها للحال. فإن 
استأجر الشجر إلى وقت الإدراك بطلت 
الإجارة» لأنه لا تعامل في إجارة الأشجار 
المجردة. فلا يجوز وطابت له الزيادة - وهي 
مازاد في ذات المبيع ‏ وذلك لبقاء الإذن . . 

ولو استأجر الأرض إلى أن يدرك الزرع - 
أي ! إلى وقت إدراكه ‏ فسدت الإجارة لجهالة 
المدة, ولم تطب الزيادة لفساد الإذن بفساد 
الإجارة» وفساد المتضمن يوجب فساد 
المتضمن» بخلاف الباطل. فإنه معدوم 
شرعا أصلا ووصفا فلا يتضمن شيئاء 
فكانت مباشرته عبارة عن الإذن . 

وحاصل الفرق أن الفاسد له وجود. لأنه 
فائت الوصف دون الأصل » فكان الإذن ثابتا 
في ضمنه» فيفسد, أما الباطل فلا وجود له 
أصلاء فلم يوجد إلا الإذن . 

وفي حاشية الشلبي على الزيلعي : الفرق 
بين الإذن الثابت في ضمن الإجارة الباطلة 
وبينه في ضمن الإجارة الفاسدة: أن الإذن في 
الإجارة الباطلة صار أصلا مقصودا بنفسه. 
لأن الباطل لا وجود له والمعدوم لا يصلح أن 
يكون متضمناء وليس كذلك الإجارة 


يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا 1 0 1 ا ا ل 


الفاسدة. لأن الفاسد ليبس معدوما باعل 


فصح أن يكون ن متضمناء فإذا فسد المتضمن 

فسد 0 3 

والحكم عند جمهور الفقهاء يظهر في 
العقود التي يفرقون فيها بين الباطل والفاسدء 
كالعقود المتضمنة للإذن. مثل الشركة. 
والمضاربة. والوكالة» فهذه العقود لا يمنع 
فسادها صحة تصرف الأذون لبقاء الإذن . 

ففى كتب الشافعية: الفاسد من العقود 
المتضمنة للإدن إذا صدرت من المأذون 
صحت» كا في الوكالة المعلقة إذا أفسدناها 
فتصرف الوكيل» صح لوجود الإذن» وطرده 
الإمام في سائر صور الفساد ”© . 

وفي القواعد لابن رجب الحنبلي: العقود 
لجائزة كالشركة والمضاربة والوكالة لا يمنع 
فسادها نفوذ التصرف فيها بالإذن © . 


ويقول ابن قدامة: إذا تصرف العامل في 


المضاربة الفاسدة نفذ تصرفه لأنه أذن له فيه 


فإذا بطل العقد بقي الإذن. فملك به 
التصرف 0 ١ 1 ٠.‏ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/84" .4١٠‏ وحاشية الشلبي عل 
الزيلعي ١١17/4‏ وفتح القدير وهوامشه 0/ 44٠‏ نشر دار إحياء 
التراث. والبحر الرائق 707/0 ”2 والاختيار ؟ /لا . 

. 0١ا//7 و4/7 6 والجمل‎ ١١/7 المنثور في القواعد‎ )١( 

(*) القواعد لابن يجب ص 55-584 . 

2( المغني الا . 


-1١5١- 


بالصنعة 00 

أما المالكية والشافعية:فقد ألحقؤه بالسلم. 
فيؤخذ تعريفه وأحكامه من السلم. عند الكلام 
الصناعات 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإجارة ( على الصنع ) : 


؟ ‏ الإجارة على الصنع هي عند بعض الفقهاء : 
بيع عمل تكون العين فيه تبعا. ( فالإجارة على 
الصنع تتفق مع الاستصناع في كون العمل على 
العاملء وهو الصانع في الاستصناع , والأجير في 
الإجارة على الصنع . ويفترقان في محل البيع . ففي 
الإجارة على الصنع : المحل هوالعمل. أما في 
الاستصناع : فهو العين الموصوفة في الذمة. لا بيع 
العمل .29 وفرق آخر هو أن الإجارة على الصنع 
تكون بشرط :أن يقدم المستأجر للعامل «المادة». 
فالعمل على العامل.ء والمادة من المستأجر, أما في 
الاستصناع:فالمادة والعمل من الصانع . 


)١(‏ كشاف القناع ع/ 187 ط أنصار السئة المحمدية . والإنصاف 
"٠٠/4‏ ط أنصار السنة المحمدية » والفروع 458/7 ط 
المنار . 

(1)الحطاب 4/4١ه.‏ 9ه ط النجاح والمدونة48/9ا3اط 
السعادة, والمقدمات ١14/7‏ ط السعادة . والشسرح الصغير 
*/ 74100 ط دار المعارف . والأم / ١‏ ومابعدهاطدار 
الممرفة . وروضة الطالبين 75/4 وما بعدهاط المكتب 
الإسلامى.. والمهذب ١‏ 5--7458 ط عيسى الحلبى . 

2 المبسوط 64/1١6‏ ط دار المعرفة بيروت . ْ 

(14) حاشية ابن عابدين ه/ 7١٠0‏ ط ١‏ مصطفى الحلبي . 


ب - السلم ( في الصناعات ) : 
"- السلم في الصناعات هونوع من أنواع السلم» 
إذأن السلم إما أن يكون بالصناعات أو 
بالمزروعات» أوغير ذلك . والسلم هو: «شراء 
0 

فالاستصناع يتفق مع السلم بصورة كبيرة» 
فالآجل الذي في السلم هوما وصف في الذمة» وما 
يؤكد هذا جعل الحنفية مبحث الاستصناع ضمن 
مبحث السلمء وهوما فعله المالكية والشافعية» إلا 
أن السلم عام للمصنوع وغيره. والاستصناع 
خاص بم اشترط فيه الصنع, والسلم يشترط فيه 
تعجيل الثمن, في حين أن الاستصناع التعجيل 
ل ل كن 


ج ‏ الجعالة : 


4 - الجعالة هي : التزام عوض معلوم على عمل 
معين أو مجهول عسر علمهء وهي عقد على 
عمل .©" فالجعالة تتفق مع الاستصناع في أنا 
عقدان شرط فيهما العمل . ويفترقان في أن الجعالة 
عامة في الصناعات وغيرهاء إلا أن الاستصناع 
خاص في الصناعات, كا أن الجعالة العمل فيها 
قد يكون معلوماء وقد يكون مجهولاء في حين أن 
الاستصناع لابد أن يكون معلوما. 


معنى الاستصناع : 
© اختلف المشايخ فيه . فقال بعضهم: هو 
مواعدة وليس ببيع . وقال بعضهم : هوبيع لكن 


. حاشية ابن عابدين 4/ 7١؟ ط ”# بولاق‎ )١( 

(7) فتح القديره/ وه والبدائع5/لاا561؟ ء والمبسوط 
1/7" وما بعدها . 

(") البجيرمي على شرح الخطيب 778/7 ط مصطفى محمد . 


ار د 


اللا ا ا ا ا ا ا 01001 


وفوا المالكية لا تأبى ذلك 20 , 


ثانيا - الملك : 
٠‏ - التصرف الفاسد لا يفيد الملك قبل 
القبض باتفاق الفقهاء 

أما بعد القبضء فلا يفيد الملك كذلك 
عند الشافعية والحنابلة . ظ 
يقول الزركشي: الفاسد لا يملك فيه 
شيء. ويلزمه الرد ومؤنته» وليس له حبسه 
لقبض البدلء ولا يرجع با أنفق إن علم 
الفساد. وكذا إن جهل في الأصح . 
ويستثنى صورتان : 

إحداهما: الكتابة الفاسدة فإن المكاتب 
يملك فيها أكسابه . 
الثانية: إذا صا حنا كافراً بهال على دخول 
' الحرم. فدخل وأقام. فإنا نملك المال المأخوذ 
منه ,0( . 
ويقول ابن قدامة: إن. حكمنا بفساد 
العقد لم يحصل به ملك. سواء اتصل به 
القبض أولم يتصل. ولا ينفذ تصرف 


الشتري فيه ببيع ولا هبة ولا عتق ولا | 


غيره 9 , 


)١ )‏ الكاني لابن عبد البر ؟ / لالالاء وفتح العلي المالك 7١9/5‏ - 
ا ٠٠‏ ومنح الجليل 3717/1/7 7/77 . 

(1) المنثور في القواعد ١/7‏ . 

زفة المغني 507/4 5 


07 ا ا لا لا ااا ااا ااا ااا ااا ااي اااي ااا اا ااا 0ك 


أماالحنفية فإن التصرف الفاسسد يفيد 
الملك عندهم بالقبض المأذون فيه.» ويملك 
القابض التصرف فيه ببيع أو هبة أو صدقة أو 
غير ذلك . 

ا لأنه 

مستحق للفسخ رفعا للفساد. انلك فهو 

مفتطون 40 

وفي جامع الفصولين: الأصل في العقد 
الفاسد أن كل ما يملك ببيع جائز يملك 
بفاسد. فلو شرى قن بعخمر وما مسلان - 
ملك القن مشتري به بقبضه بإذن» ولا يملك 
البائع الخمر . 

والهبة الفاسدة تفيد الملك بالقبض. وبه 
يفتى » وهي مضمونة 0 

والمقبوض بالقسمة الفاسدة يثبت الملك 
فيه وينفذ التصرفه. كالمقبوض 
بالشراء الفاسد 29 . 

وغند المالكية يتقرر الملك في المقبوض 
بعقد فاسد بالفوات: 

يقول ابن رشد: البيوع الفاسدة عند 
مالك تنقسم إلى محرمة وإلى مكروهة: فأما 
ا فإنها إذا فاتت مضت بالقيمة» وأما 


. البدائع 599/6 وما بعدها‎ )١( 

(؟) جامع الفصولين 5/5" . 

(9؟) جامع الفصولين 0/1" . 

., ٠١9 7١8/5 غمزعيون البصائر‎ ):( 


-؟15- 


١5-5١٠١ فساد‎ 


وففوف وو ووو و م ووو الوا 


المكروهة فإنها إذا فاتت صحت عنده» وربما 
صح عنده بعض البيوع الفاسدة بالقبض» 
لخفة الكراهة عنده في ذلك (" . 
الثا ‏ الضمان : ْ 
١‏ -يرى جمهور الفقهاء أن التصرفات 
الفاسدة ترد إلى حكم صحيحها بالنسبة 
للضمان وعدمه. فإن اقتضى التصرف 
الصحيح الضمان ففاسده كذلكء, وإن 
اقتضى عدم الضمان ففاسده كذلك "© . 
وللحنفية قاعدة شبيهة با عند جمهور 
الفقهاء. وهي: الأصل أن كل ما قبض 
بجهة التملك ضمنء وكل ما قبض لا بجهة 
التملك لم يضمن " . 
والتفصيل في مصطلح : (ضمان ف ه"ا, 


٠ : الفاسدة‎ 


- الواجب في التصرفات الصحيحة التي 
يكون فيها تسمية نحو الأجر أو الربح أو 


. 19/١ بداية المجتهد‎ )١( 
(؟) القواعد لابن يجب ص 507» وشرح منتهي الإرادات‎ 
والمغني 4 / 170 و 5/"الاء والقواعد والفوائد‎ 17 
ونباية المحتاج 7/4/5 هلالا الجمل‎ 2١١7 الأصولية ص‎ 
+/1و”, /احم, والمنشور 8/79 -84. والفواكه الدواني‎ 
وفتح العلي‎ 0717١ / و 5758/0 ء منج الجليل‎ 7 

المالك 75١9/5‏ . 
ىه جامع الفصولين 58/7 -04 . 


ولام وم و الالو 


المهر. هوالمسمى. فإذا فسدت هذه 
التصرفات. فإن المسمى يسقطء ويختلف 
الفقهاء فيها يجب إذا سقط المسمى 29 . 
ومن ذلك : 
أ الإجارة : شْ 
1 - إذا فسدت الإجارة واستوفى المستأجر 
المنفعة. فعند المالكية والشافعية والحنابلة 
وزفر من الحنفية يجب أجر المثل بالغا ما بلغ . 
أي ولو زاد على المسمى . 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد يجب 
أجر المثل. بشرط أن لا يزيد عن المسمى إذا 
كان في العقد تسمية» فإذا لم يكن في العقد 
تسمية وجب أجر المثل بالغا ما بلغ " . 

والتفصيل في : (إجارة ف 17 - 54) . 
ب - المضاربة : ْ 
5 الواجب في المضاربة الصحيحة هو 
الربح المسمى للمضارب. فإذا فسدت 
المضاربة فلا يستحق المضارب الربح 
المسمى . لأنها تسمية لم تصحء وإنما يكون له 
أجرة مثل عمله إذا عمل» ويكون الربح 
جميعه لرب المال. لأنه نهاء ملكه . 


لله المغني 6 ولمنقور 217/7 ومغني المحتاج 01/7 
والبدائع 5١8/5‏ . 

(؟) البدائع 25١8/4‏ وجامع الفصولين 278/7 والشرح الصغير 
ط الحلبي . والمتشور في القواعد 2.17/7 ومغني 
المحتاج 08/7" - 9هثء والمغني 515/0 -115 . 


-119- 


ا ا ا ا 0 


والمضارب يستحق أجرة المشل بالغة ما 
بلغت سواء أربحت المضاربة أم لم تربح» 
لأنه عمل طامعا في المسمى» فإذا فات. 
وجب رد عمله عليه وهو متعذر, فتجب 
قيمته وهى الأجرة : 

وفننذا عند الحنفية غير أبي يوسف. 
والشافعية., والحنابلة غير الشريف 
اا 0 
وأما المالكية فإنهم جعلوا للمضارب قراض 
الكل في مسائل معدودة. وأجرة المثل فيه) 
عداهاء. ولهم في ذلك ضابط. هو: كل 
مسألة خرجت عن حقيقة القراض من أصلها 
ففيها أجرة المثل. وأما إن شملها القراضء 
لكن اختل منها شرطء ففيها قراض 
المثل 00 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: 
(مضاربة) . 
ج - النكاح : 
6« المهر يسقط في النكاح الفاسد ‏ سواء 
اتفق على فساده أم لا إذا حصل التفريق 
قبل الدخول عند جمهور الفقهاء. وقبل 
الخلوة فيا اختلف فيه عند الحنابلة 29 . 


)١(‏ الاخثيار 7/ »7١‏ وابن عابدين 5 /854: وما بعدهاء ومغنى 
المحتاج ١6/5‏ والمغني 2377/0" ١‏ 

(5) الشرح الصغير؟18/5؟ ., 

)١(‏ بدائع الصنائع 5/7" والدسوقي .55٠/*‏ والمنثور في 
القواعد */ 4 ومنتهى الإرادات */ 87 , والمغني 4580/7 . 


اممف وم وموم مو واوا اااي 


هذا مع استثناء بعض المسائل التي يثبت 
فيها نصف المهر قبل الدخول. كما إذا اذعى 
الزوج قبل الدخول رضاعا محرما بلا بينة» 
وكذبته الزوجة. فإنه يفسخ النكاح وعليه 
اعلف العملداق: كنا يتضول: الالكة 
والحنابلة 00 ش 

ويتفق الفقهاء على وجوب المهر في النكاح 
الفاسد بالدخول. لما روي عن النبي كَل أنه 
قال: «أييها امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها 
باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل 
من فرجها» © . 

فقد جعل النبي كك لها المهر فيم| له حكم 
النكاح الفاسد. وعلقه بالدخول. فدل على 
أن وجوبه متعلق به . 

واختلف الفقهاء في الواجب من المهرء 
هل هو المسمى أومهر المثل أو الأقل منهى|؟ . 

فعند الشافعية وزفر من الحنفية لها مهر 
المثل . 

وعند الحنفية ‏ غير زفر- لها الأقل من مهر 
مثلها ومن المسمى . 

وعند المالكية لما المسمى. وإن لم يكن 


'  تادارإلا والمغني /1/ 56, ومنتهى‎ .180/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
”7ل‎ 

(؟) حديث: «أيها امرأة تكحت بغير إذن وليها . 
الترمذي (94/7”) وقال: حديث حسن . 


.» أخرجه 


-1١؟8-‎ 


وففوف فو ووو ووو ووم درورو لومم م رده ااا ارده 


مسمى كنكاح الشغار فلها مهر المثل . 

وعند الحنابلة لها المسمى في الفاسد (وهو 
مااختلف فيه) ولها مهر المثل في الباطل (وهو 
مااتفق على فساده) 29 . 

وينظر تفصيل ذلك في (مهر نكاح) 5 
خامسا: الفساد في الأشياء المادية : 
7 يرد الفساد في الأشياء المادية كعطب 
الأطعمة. ويذكر الفقهاء ذلك في بعض 
أبواب الفقه من حيث إيراد العقد عليها. ىا 
في الرهن. أو من حيث التقاطهاء أو من 
حيث اعتبارها عيبا في المبيع يوجب الرد 
بالعيب . 

وبيان ذلك فيهما يل : 
أ - رهن ما يسرع إليه الفساد: 
١٠١‏ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يصح 
رهن ما يسرع إليه الفساد. لكن الشافعية 
قالوا: يصح رهن ما يسرع إليه الفساد إن 
أمكن تجفيفه. كرطب وعنب يتجففان, فإن 
كان لا يمكن تجفيفه ولكن رهن بدين حال 
أو مؤجل لكنه يحل قبل الفساد ولو احتمالا 
جاز . ٠‏ 


)0( بدائسع الصنائع 7 /د"". وابن عابدين 759/75 ١51ا.‏ 
والدسوقي 1740/9 317-3541*. وجواهر الإكليل 
8 والمهذب 2”5/75. ”ث2 ونهاية المحتاج "2" 
ونيل المارب ”/ ٠٠١‏ 5 


فافافاي م م ريو ف قفو مم روم م مر رورم اماما ااا للقن 


أما إذا لم يمكن تجفيفه ورهن بمؤجل يحل 
بعد فساده أو معه. م يجز إلا إن شرط أن 
يبيعه عند خوف فساده. وأن يكون ثمنه 
يهنا 000 

ولو رهن مالايسرع إليه الفساد فحدث 
قبل الأجل ماعرضه للفساد ‏ كحنطة ابتلت 
وتعذر تجفيفها ‏ لم ينفسخ الرهن. بل يباع 
وجوبا ويجعل ثمنه رهنا 29 . 

وقال الحنابلة: يصح رهن مايسرع إليه 
الفساد. سواء كان ثما يمكن إصلاحه, 
بالتجفيف كالعنب والرطب. أولا يمكن 


تجفيفه كالبطيخ والطبيخ . 


ثم إن كان مما يجفف. فعلى الراهن 
تجفيفه. لأنه من مؤنة حفظه وتبقيته» فيَلزم 
الراهن كنفقة الحيوان» وإن كان مما لا 
يجفف .2 فإنه يباع ويقضى الدين من ثمنه إن 
كان حالاء أو يحل قبل فساده. فإن كان 
الدين لا يحل قبل فساده. جعل ثمنه رهنا 
مكانه» سواء شرط في الرهن بيعه أو أطلق. 
لأن العرف يقتضى ذلك. لأن المالك لايعرض 
ملكه للتلف والحلاك, فإذا تعين حفظه في 
بيعه حمل عليه مطلق العقد. كتجفيف ما 
يجفا وأما إذا شرط أن لا يباع فلا يصح. 
لأنه شرط ما يتضمن فساده وفوات المقصود. 


. ١55/57 أسنى المطالب‎ )١( 


-1150 


وففف ممم ووو وف ووو و واوا لروة 


فأشبه مالو شرط أن لا يجفف مايجفف ٠.‏ 

وني وجه ذكره القاضي أن الراهن لو أطلق 
لا يصح . 

وإذا شرط للمرتهن بيعه. أو أذن له في 
بيعه بعد العقد. أو اتفقا على أن يبيعه 
الراهن أو غيره. باعه. وإن لم يمكن ذلك 
باه الحاكم وجعل ثمنه رهناء ولا يقضى 
الدين من ثمنه. لأنه ليس له تعجيل وفاء 
ثيابا يخاف فسادهاء. كالصوف. قال أحمد 
فيمن رهن ثيابا يخاف فسادها كالصوف: 
أتى السلطان فأمره ببيعها © . 

ونقل الحصكفي عن الذخيرة: ليس 
للمرتهن بيع ثمرة الرهن وإن خاف تلفهاء 
لأآن له ولاية |الحبس 3 البيع , ويمكن رفعه 
يمكنه الرفع للقاضي أو كان المرهون بحال 
يفسد قبل أن يرفع» جاز له أن يبيعه . 

[ْ قال ابن عابدين : وهذا إذا لم يبح الراهن 

له البيع . ش ش 

وفي البيري عن الولوالجية: ويبيع ما 
يخاف عليه الفساد بإذن الخاكم . ويكون رهنا 
في يده . قال البيري : يؤخذ من هذا جواز بيع 
الدار المرهونة إذا تداعت للخراب " . 


. المغني : /لالا”- هلا"‎ )١( 
. ”77/60 (؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ 


وففمف مف م قفو و ماما ووه 


وقال المالكية : الأصل أنه لا يجوز للمرتين 
بيع المرهون إلا إن خشي فساده. فإن خشي 
فساده جاز بيعه (' 


ب - التقاط مايسرع فساده : ظ 
- من التقط مالا يبقى ويفسد بالتأخير 


كاللحم واللبن والفواكه. فإنه يعرفه إلى أن 


يمخشى فساده. ثم يتصدى به خوفا 


من الفساد . 
وهذا عئلد ا حنفية. وهو الأول عند 
المالكية 29 , 


وقال الشافعية : من التقط شيئا ما يسرع 
فساده ولا يبقى بعلاج. فإن آخذه يتخير بين 
خصلتين: فإن شاء باعه استقلالا إن لم يجد 
حاكم) وبإذنه إن وجده . وعرف المبيع بعد 
بيعه ليتملك ثمنه بعد التعريف. وإن شاء 
تملكه في الحال وأكله وغرم قيمته .. ش 

وإن أمكن بقاء ما يسرع فساده بعلاج» 
كرطب يتجفف, فإن كانت الغبطة في بيعه 
بيع جميعه بإذن الحاكم إن وجدهء وإلا باعه 
استقلالاء وإن كانت الخبطة في تجفيفه وتبرع 
به الواجد له أو غيره, جَمَّفْهء لأنه مال غيره» 
فروعي فيه المصلحة كولي اليتيم» وإن لم 
يتبرع بتجفيفه بيع بعضه بقدر ما يساوي 


. 501١- 500 /* الدسوقي‎ )١( 
. (؟) الاختيار 7/, والبذائع 5/57 فم الئل ا‎ 


ات 


فساد 14 فساد الاعتبار ١‏ 


فووو وموم م امام دروو وااو ووو 


التجفيف لتجفيف الباقى. طلا 
للكحظ )١(‏ 


وقال الحنابلة : من التقط مالا يبقى عاما 
وكان ما لايبقى بعلاج ولا غيره. فهو حير بين 


ش أكله وبيعه وحفظ ثمنه. فإن أكله ثبتت ‏ 


القيمة في ذمته» وإن باعه وحفظ ثمنه جانز 
وله أن يتولى بيعه بنفسه دون حاجة إلى إذن 
الحاكم . وعن أحمد: له بيع اليسير وإن كان 
كثيرا دفعه إلى السلطان . 
٠‏ وإن أكله أو باعه حفظ صفاته. ثم عرفه 
عاما . 

.وإن كان ما التقطه مما يمكن إبقازه 
بالعلاج». كالعنب والرطب,. فينظر ما فيه 
الحظ لصاحبه: فإن كان في التجفيف جففه 
ولم يكن له إلا ذلك. وإن احتاج التجفيف 
إلى غرامة باع بعضه في ذلك, وإن كان الحظ 
في بيعه باعه وحفظ ثمنه. وإن تعذر بيعه وم 
يمكن تجفيفه تعين أكله. وإن كان أكله أنفع 
لصاحبه فله أكله لأن الحظ فيه 29 . 


41١ /17 مغني المحتاج‎ )١( 
. 74١ 79/60 المغني‎ )9( 


71 ا اا اا ا ااا 1 اا اا ااا ااا اااي 0ك 


فساد ١‏ لاعتبار 


التعريف : 

)( . الفساد في اللغة: نقيض الصلاح‎ - ١ 
والاعتبار في اللغة : يكون بمعنى‎ 

الاختبار والامتحان مثشل اعتبرت الدراهم 

فوجدتها ألفاء ويكون بمعنى الاتعاظ نحو 

قوله تعالي : «دَأعيَيرأيتاْو يدر 4 © 


ترتب الحكم. كقوطهم : والعبرة بالعقب 
أي والاعتداد في التقدم بالعقب . . 

واصطلاحا عرفه الكمال بن اللمام : 
بكون القياس معارضا بالنص أو 
الإجماع )0 

قال السعد التفتازاني : سمي بذلك لأن 
اعتبار القياس في مقابلة النص فاسد. وإن 
كان وضعه وتركيبه صحيحاء لكونه على الطيئة 


. لسان العربء والمصباح المنير‎ )١( 


(5) سورة الحشر /04 . 
(*) المصباح المنير . 
(5) التقرير والتحبير 7057/7., ط الأميرية /711اها . 


-/7؟1- 


١ 5 ١ فساد الاعتبار‎ 


ووففموو روفو و فوووا اليا وو ووو 


الصا حة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه . 9 


الألفاظ ذات الصلة  :‏ 

فساد الوضع : 
؟ - فساد الوضع هو أن لا يكون الدليل على 
الهيئة الصا حة لاعتباره في ترتيب الحكم. 
كرتيب الحكم من وضسع يقتضي ضده 
كالضيق من التوسع. والتخفيف من 
التغليظ. والإثبات من النفي . 
وقد صرح الأصوليون بأن فساد الاعتبار أعم 
من فساد الوضع . فكل فاسد الوضع فاسد 
الاعتبار ولا ينعكس . 

وجعله] الشيخ أبو إسحاق الشيرازي 
شيكئا واحدا . 

وقال ابن برهان : هما شيئان من حيث 
المعنى لكن الفقهاء فرقوا بيغهبماء وقالوا : 
فساد الوضع هو أن يعلق على العلة ضد ما 
يقتضيه . وفساد الاعتبار هو أن يعلق على 
العلة خلاف ما يقتضيه . 

قال الزركشي : اصطلاح المتأخرين تغاير 
فساد الوضغ وفساد الاعتبان فالأول بيان 
مناسبة الوصف لنقيض الحكم. والثاني 
استعمال القياس على مناقضة النص أو 
الإجماع. فهو أعم . 


. ٠04/7 حاشية التفتازاني على العضد‎ )١( 


000000001 0 0 0 ا 0 ا ال اا ا ا ل ا 


مترادفان كن 


الحكم الإجمالي : 
* الأصل في القياس أنه يستعمل إذا عدم 
النص. وقد نقل الزركثي قول الشافعي في 
الرسالة : «القياس موضع ضرورة » لأنه لا 
يحل القياس والخبر موجود. كنا يكون التيمم 
طهارة عند الإعواز من الماء ولا يكون طهارة 
إذا وجد الماع». ارين : 
الاعتبار . © 

وفساد الاعتبار من الاعتراضات الي ترد 
على القياس. ويكون القياس فاسد الاعتبار 
عندما يخالف نصا أو إجماعا أو كانت إحدى 
مقدماته كذلك». أو كان الحكم ما لآ يمكن 
إثباته بالقياس» وذلك كإلحاق المصراة بغيرها 
من العيوب في حكم الرد وعدمه. ووجوب 
مشعرا بنقيض ال حكم المطلوب . ) 


)١(‏ البحر المحيط للزركشى "١9/05‏ وما بعدها ط وزارة الأوقاف 
الكويتية 1984م إرشاد الفحول 7١/7‏ ط مصطفى الحلبي 
1477م., وحاشية العطار على جمع اتوامع . 

(؟) البحر المحيط 7/0" . 

(؟) حاشية التفتازاني علي العضد 759/7 ., وانظر التقرير والتحبير 
ا 

2 البحر المحيط للزركشئي ا للش 


5 0 


فساد الاعتبار 7 فساد الوضع ١‏ 


لاففف ف فم فوووا ااا ووو 


ومن أمثلة فساد بالاقعار أن يقال : لا 
يصح القرض في الحيوان لعدم انضباطه 
كالمختلطات - أنواع المعاجين ‏ فيعترض بأنه 
تخالف لحديث أبي رافع رضى الله عنه أنه كك 
استسلف بكرا ورد رباعيا وقال: وان خيار الناس 
أحسنهم قضاءم  )١‏ وكأن يقال : لا يجوز 
للبجل أن يغسل زوجته الميتة حرمة النظر 
إليها كالأجنبية » فيعترض بأنه مخالف للإجماع 
السكوقي في + تغسيأ علي فاطمة رضى الله 
عنبها 0 : 


». . . حديث : أنه وَل «استلف بكرا‎ )١( 
. )077/5 أخرجه مسلم‎ 
"0/١ (7؟) حاشية العطار على جمع الجوامع‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 اا ل 


,2 الفساد في اللغة: نقيض الصلاح‎ ١ 
والوضع في اللغة : ضد الرفع "أ بوي‎ 
الاصطلاح : عرفه الأصوليون من‎ 
الشافعية : أن لا يكون الدليل على الهيئة‎ 
الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم. كترتيب‎ 
لالكم من وم يتفي ده كالضي من‎ 
التوسع . والتخفيف من التغليظء والإثبات من‎ 
النفي‎ 

قال ابن السبكي في جمع الجوامع ومن 
فساد الوضع كون الجامع ثبت اعتباره بنص 
أو إجماع في نقيض الحكم ”". ففساد الوضع 


. عند الشافعية قسمان :تلقي الشىء من ضده 


أو نقيضه, وكون الجامع ثبت اعتباره بنص أو 
إجماع في نقيض الحكم”" 


)1( لسان العرب» والمصباح المنير 1 

(؟) لسان العوب . ' 

(*) حاشية العنطار على جمع الجوامع 756/٠‏ 2557 والبحر 
المحيط "١9/4‏ . 

(5) حاشية العطار على جمع الجوامع 7537/51 . 


114ل 


اوفقوو فو ووم ووم م ف دوروو وو ع ووه 


وعرف الأصوليون من الحنفية فساد الوضع بأنه : 
ثُبوت اعتبار الوصف الجامع في نقيض الحكم 
بنص أو إجماع . " 
الألفاظ ذات الصلة : 

أ النقض: 
؟- النقض في اللغة: هوإفساد ما أبرمت من 
عقد أو بناء أو عهد ”” . واصطلاحا : هو 
تخلف الحكم عن العلة. أي ثبوت الوصف 
في صورة مع عدم الحكم فيها '". 

وقد صرح الأصوليون بوجود شبه بين 
القسم الثاني من فساد الو 
الشافعية ‏ وهو كون الجامع ثبت اعتباره 
بنص أو إجماع في نقيض الحكم والذي هو 
بعينه تعريف الحنفية ‏ وبين النقض . 

ففساد الوضع يشبه النقض من حيث 
تخلف الحكم عن الوصف. إلا أن فيه 
زيادة» وهو أن الوصف هو الذي يثبت 
النقيضء وفي النقض لا يتعرض لذلك. بل 


يكحي :فيه كوت تعيض السك ميم . 


الورصف». فلو "قضد: :ي“ذلك: لكان .هو 
انم 1 ( : 


. 47/5 مسلم الثبوت 1 وكشف الأسرار‎ )١( 

: . لسان العرب‎ (١ 

() حاشية العطار على جمع الجوامع 7/ .*14٠‏ وحاشية التفتازاني 
على شرح العضد 5518/1 . 

(؟) حاشية العطار على جمع الجوامع 7517/7 وحاشية التفتازاني 


على شرح العضد 551/17. ط الأميرية 117١ه.‏ والتقرير . 


والتحبير 758/7 ط الأميرية /11 ١ه‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


ب القلب : 
“- القلب في اللغة : تحويل الشىء عن 
وجهه, والفؤاذ”" . ١‏ ْ 
والقلب اصطلاحاً : هو دعوى أن ما 
ار ل 0 
له إن صح ”" . 


ويشبه القسم الثاني من فساد الوضع عند 
الشافعية القلب. من حيث إنه إثبات نقيض 
الحكم بعلة المستدلء إلا أنه يفارقه بشيء. 
وهو أن في القلب يثبت نقيض الحكم بأصل 
المستدل. وهذا يثبت بأصل آخرء فلو ذكره 
بأصله لكان هو القلب”” . 
0 : 

5 - القدح في المناسبة هو إبداء مفسدة 
راجحة على المصلحة التي من أجلها قضي 
على الوصف بالمناسبة أو مساوية لها"  .‏ 

ويشبه فساد الوضع القدح في المناسبة من 
حيث إنه ينفي مناسبة الوصف للحكم 
لمناسبته لنقيضه. إلا أنه لا يقصدها هنا بيان 
عدم مناسبة الوصف للحكم. بل بناء 
نقيض الحكم عليه في أصل آخرء فلو بين 


, : لسان العرب‎ )١( 

(؟) حاشية العطار على جمع الجوامع 0757/7 والبحر المحيط 
ص6 . 1 

(5). التقرير والتحبير758/7 . 

2 557/7 المرجع السابق‎ (١ 


-1١؟.-‎ 


فسادا الوضع ؟ - 5. فسخ ١‏ 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ان ا 


مناسبته لنقيض الحكم. بلا أصل كان قدحا 
1 المناسية 29 . 
الحكم الإجمالي : 

- فساد الوضع عند الحنفية من 
الاعتراضات الواردة على العلل المؤثرة 9 . 

وعند الشافعية من الاعتراضات التى ترد 
على الأدلة عموما ولا يختص بالقياس © 
وهو عندهم كون الدليل ليس على اطيئة 
الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم عليه بل 
يكون صالحا لضد ذلك الحكم أو نقيضه. 
وذلك كتلقى التخفيف منالتغليظ» والتوسيع 
من التضييق» والإثبات من النفي, والنفي 
من الإثبات . 


)١(‏ حاشية العطار على جمع الجوامع /51”, وحاشية التفتازاني 
على شرح العضد 250١/5‏ والتقرير والتحبير 778/15 . 

(؟) التلويح على التوضيح 80/7 . 

(') حاشية العطار على جمع الجوامع 56/1" . 


ممم مومهو ووو وووف مو وممووووةوووو مم ووم مهمومه وو م ممم م ووم م 5999696 


التعريف : 
١‏ الفسخ لغة : يطلق على معان, منها : 
النقض أو التفريق» والضعف في العقل 
والبدن والجهل» والطرح, وإفساد الرأي» 
ومن المجاز : انفسخ العزم والبيع والنكاح : 
انتقض. وقد فسخه إذا نقضه 2 . 

وفي الاصطلاح : هو حل ارتباط 
العقد”'. أو هو ارتفناع حكم العقد من 
الأصل كأن لم يكن , أو هو: قلب كل 
واحد من العوضين لصاحبه ”؟ » فيستعمل 
الفسخ أحيانا بمعنى رفع العقد من أصله. 
كا في الفسخ بسبب أحد الخيارات» 
ويستعمل أيضا بمعنى رفع العقد بالنسبة 
للمستقبل ٠‏ كم في أحوال فسخ العقود احائرة 
أو غير اللازمة 9©) 


. تاج العروس‎ )١( 
زفة6 الأشباه والنظائر 3 نجيم ص 07798 د والنظائر‎ 


زفة البدائع 1 14 . 


(:) الفروق للقراني */ 759 . 


(0) تبيين الحقائق للزيلعي 5/ ١91‏ . 


عات 


للمشتري فيه خيار. وهوالصحيح. بدليل أن 
محمدا رحمه الله ذكر في جوازه القياس 
والاستحسان. وذلك لا يكون في العدّات. وكذا 
أثبت فيه خيار الرؤ ية. وأنه يختص بالبياعات . 
وكذا يجري فيه التقاضي . وأن ما يتقاضى فيه 
الواجب. لا الموعود. )١‏ 

وهناك رأي عند بعض الحنفية أنه وعد 9) 
وذلك لأن الصانع له ألا يعمل. وبذلك كان 
ارتباطه مع المستصنع ارتباط وعد لا عقد, لأن كل 
ما لا يلزم به الصانع مع إلزام نفسه به يكون وعدا 
لا عقدا. لأن الصانع لا يجبر على العمل بخلاف 
السلم. فإنه مجير ب) التزم بهى ولأن المستصنع له 
الحق في عدم تقبل ما يأتي به الصانع من مصنوع , 
وله أن يرجع عما استصنعه قبل تمامه ورؤ يته. وهذا 
علامة أنه وعد لا عقد. 7) 


الاستصناع بيع أم إجارة : 

1 - يرى أكثر الحنفية والحنابلة أن الاستصناع بيع . 
فقد عدد الحنفية أنواع البينوع. وذكروا منها 
الاستصناع , على أنه بيع عين شرط فيه 
العمل. 29 أو هو بيع لكن للمشتري . خيار 
الرؤية.”' فهوبيع إلا أنه ليس على إطلاقه 
فخالف البيع المطلق ني اشتراط العمل في 
الاستصناع. والمعروف أن البيع لا يشترط فيه 
العمل . وقال بعض احنفية : إن الاستصناع إجارة 


. البدائع 5/ ؟ ط الأولى‎ )١( 

(5) فتح القدير ه/ 6. والمبسوط 7 _مومابعدها . 
() فتح القدير ه/ همهم 

(5) المبسوط 6 86 ومابعدها ٠‏ والإنصاف 4/ ١.م‏ 
:0( البدائع قاض 


محضة, "2 وقيل : إنه إجارة ابتداء, بيع انتهاء. 9) 


صفة الاستصناع ( حكمه التكليفي ) : 
1- الاستصناع ‏ باعتباره عقدا مستقلا ‏ مشروع 
عند أكثر الحنفية على سبيل الاستحسان , 9©) 
ومنعه زفر من الحنفية أخذا بالقياس . لأنه بيع 
المعدوم 77 ووتقتية الا من استصناع 
الرسول وك الخاتم ان والإجماع من لدن رسول 
الله ييه دون نكير 20 وتعامل الناس بهذا العقد 
والحاجة الماسة إليه . 

ونص الحنابلة على أنه لا يصح استصناع 
سلعة . لأنه بيع ما ليس عنذه على وجه غير 
السلم . وقيل : يصح بيعه إلى المشتري إن صح 
جمع بين بيع وإجارة منه بعقد واحد ى لأنه بيع 


وسلم رقن 


حكمة مشر وعية الاستصناع : 
8- الاستصناع شرع للسد حاجات الفنان 
ومتطلباتهم ( نظرا لتطور الصناعات تطورا كبيرا 2( 


)١(‏ فتح القدير ه/ 5هم 

(5) فتح القدير ه/ 7610.5 . وحاشية ابن عابدين ٠١/4‏ 

زفة البدائع كرا وشرح فتح القدير ه/ هه” . وتحفة 
الفقهاء 08/7 . والفتاوى الأسعدية ؟/ لاه ط الخيرية . 

(54) فتح القدير ه/ ه6هم 

(5) روى البخاري اصطناع الرسول يَِةِ للخاتم في الأيهان والنذور 
( فتح الباري 404/١١‏ ط عبد ال رحمن محمد ) ٠»‏ وفي الهاية في 
غريب الحسديث ؟/ لاه ط عيسى الحلبي مانصه ٠‏ اصطنع 
الرسول كي خاتما من ذهب 2 قال ابن الأثير: أي أمر أن 
يصنع له كما تقول : اكتتب أي أمر أن يكتب له ٠‏ وقال صاحب 
الاعتباردص 187 ط المخيرية: هذا حديث صحيح ثابت. وله طرق 
في الصحاح عدة . 

(5) البدائع 1/4/5 

(0) الإنصاف 14/ .م 


597" د 


ولفرو م معفمو روفو ووو ود ور مومعو ووو واوا 0 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الانفساخ : 
" - الانفساخ هو: انقلاب كل واحد من 

والعلاقة بين الفسخ والانفساخ : أن 
الأول فعل المتعاقدين أو الحاكم إذا ظفروا 
بالعقود المحرمة, والثاني صفة العوضين. 
فالأول سبب شرعي والثاني حكم 
شرعي 7 . 
للتفصيل (ر : انفساخ ف )50١‏ 
ب الخلع : 
“'-الخلع لغة: النزع والإزالة, 
واصطلاحا : هو إزالة ملك النكاح المتوقفة 
على قبول المرأة بلفظ الخلع أو ما في 
معناه ”'. فالخلع خاص بحل الرابطة 
الزوجية» أما الفسخ فهو أعم. وهو حل 
اباط العقد مطلقاء والخلع يحدث 
بالتراضي؛ أما الفسخ فيمكن أن يتم 
بالتراضي أو بقضاء القاضي . 

فالصلة بيهها صلة عموم وخصوص . 
ج - الطلاق : 
5 - :من معاني الطلاق لغة : رفع القيد 
مطلقاء يقال : أطلق الفرس : إذا 


. 559 /” الفروق للقرافي‎ )١( 
. 586 /“ الدر المختار ؟ / ككلضل وفتح القدير‎ (١ 


فوو ووو فوووا ااا ارال 


خلا (ك وفي الاصطلاح : رفع قيد النكاح 
ف الحال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم ظ 
وقافه- 7 ش 
والصلة بين الفسخ والطلاق: أن الفسخ 
مقارب للطلاق إلا أنه يخالفه فى أن الفسخ 
نقض للعقد. أما الطلاق فلا ينقض العقد 
ولكن ينبي آثاره فقط "" 
د الإبطال : 
© الباطل لغة : ضد الحق. والإيبطال 
اصطلاحا : هو الحكم بكون العقد باطلاء 
لاختلال ركنه أو محله. والعقد الباطل : هو 
ما اختل ركنه أو محله أو ما لا يكون مشروعا 
بأصله ولا بوصفه . 
(ر: إبطال ف .١‏ وبطلان ف )١‏ 
والصلة بين الإبطال والفسخ : أن 
الإبطال يحدث أثناء قيام التصرف وبعده» 
ويحصل في العقود والعبادات. أما الفسخ 
فإنه يكون غالبا في العقود والتصرفات. ويقل 
في العبادات» ويكون في العقود قبل تمامهاء 
لأنه فك ارتباط التصرف . 
(ر: إبطال ف ؟) 
الحكم التكليفي : 
5 - الأصل في العقود شرعا اللزوم لقولهتعالى : 


(؟) ابن عابدين 7/ 2777 وحاشية الدسوقي ؟/ 417 . 
2 فتح القدير 1/ ١‏ 


ب ##ااب 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا لل لل ل ا ا 


<ِيَأَيّهَاالدينَ امنا وهو لمُقُودٍ 4( .قال 
القرافي : اعلم أن الأصل في العقود اللزوم . 
لأن العقود أسباب لتحصيل المقاصد من 
الأعيان» والأصل ترتب المسببات على 
أسبامها 0 


وقد يرد الفسخ عليهاء ويكون إما واجبا. 


أو جائزاء فيجب رعاية لحق الشرع. كفسخ 
العقد الفاسد لإزالة سبب الفساد, واحترام 
ضوابط الشرع أو شرائطه التي قررها ني 
العقودء حماية للمصلحة العامة أو الخاصة. 
ودفعا للضررء ومنعا للمنازعات التى تحدث 
مين غالقة الفروط القرطة 7 

ويجوز الفسخ إعملا لإرادة العاقد, 
كالفسخ في العقود غير اللازمة» والفسخ 
بالتراضي والاتفاق كالإقالة» وقد جاء الشرع 
بأدلة كثيرة في مشروعية الخيارات والإقالة "© , 
وقال عليه الصلاة والسلام : «المسلمون على 
شروطهم») ذا 

والفسخ القضائي يكون إما رعاية لحق 
الشرعء وإما إحقاقا للحق ورفعا للظلم 
الذي يقع على أحد المتعاقدين بسبب إضرار 


.١ / سور المائدة‎ )١( 
. 759 /« الفروق‎ )5( 
. ١76 /5 حاشية ابن عابدين‎ )( 
». . . حديث: «المسلمون على شروطهم‎ )5( 
أخرجه الترمذي (”/ 075) من حديث أبي هريرة وقال:‎ 


فمة فم عع وعة ووام فاجع معفم وامفووووفوو لوو ووو العامة مهام 6ع +8866 


العاقد الآخرء وإصراره على منع غيره من 
ممارسة حقه في الفسخ . لوجود عيب في المبيع 
أو استحقاق المبيع أو الثمن مشلاء وحق 
القاضي في الفسخ ناشىء من ولايته العامة 
على الناس. أو لأنه يجب عليه رقابة تنفيذ 
أحكام الشرع . 

وحينئذ يكون الفسخ إما شرعا أوقضاء أو 
لضا 


أسباب الفسخ : 

أسباب الفسخ خمسة. : إما الاتفاق أو 
التراضى ومنه الإقالة: وإما الخيان وإما عدم 
اللزوم ‏ وإما استحالة تنفيذ أحد التزامات 
العقد المتقابلة وإما الفساد . 


أ الفسخ بالاتفاق : 
4- يفسخ العقد بالتراضي بين العاقدين» 
والإقالة نوع من الفسخ الاتفاقي وتقتضي 
رجوع كل من العوضين لصاحبه. فيرجع 
الثمن للمشتري والمثمن للبائع» وأكثر 
استعماها قبل قبض المبيع 29 . 

وقد ذهب الشافعية والحنابلة وزفر إلى أن 
الإقالة فسخ في حق الناس كافة» لأن الإقالة 
هي الرفع والإزالة» ولأن المبيع عاد إلى البائع 


(1) زاد اللعاد لابن القيم /١‏ 75 . 


اك 


اللا ا ل ل ل 00 


بلفظ لا ينعقد به البيعء فكان فسخا 29 . 

وذهب المالكية في المشهور وأبو يوسف إلى 
أن الإقالة بيع ثان يشترط فيها ما يشترط 
ويمنعها ما يمنعه:" . 

وعند أب حنيفة هي بيع جديد في حق غير 
العاقدين. سواء قبل القبض أو بعذه. 
وفسخ في حق العاقدين بعد القبض, لأنها 
ويرى محمد : أن الإقالة فسخ إلا إذا 
تعذر جعلها فسخاء فتجعل بيعا للضرورة. 
لأن الأصل في الإقالة الفسخ . لأنها عبارة عن 
رفع الشيء لغة وشرعا ” . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إقالة ف 8) 
ب - خيار الفسخ 8 

الخيار: هو حق العاقد في فسخ العقد 
أو إمضائه لظهور مسوغ شرعي أو بمقتضى 
اتفاق عقدي. فيكون للمتعاقد الحق في 
الاختيار بين إمضاء العقد وعدم إمضائه 
بفسخه إن كان الأمر أمر خيار شرط أو رؤية 
أو عيب. أو أن يختار أحد المبيعين إن كان 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 157. والقواعد لابن رجب 
ص 7/4, والمغني 5 / ١7١‏ وما بعذها. 

(؟) الشرح الصغير ؟/ ٠١9‏ مما بعدهاء والقوانين الفقهية 
ص 3/١‏ . 

(*) البدائع ٠5/5‏ و كدر 5 747, والدر المختار ورد 
المحتار 5:/ غ65١‏ . 


وففقف فوم ا اول ااا الله 


الأمر أمر خيار التعيين 00 


0) 


ج ‏ عدم لزوم العقد أصلا : 
٠٠‏ - يجوز لأحد العاقدين أو لكليه] بحسب 


العقد المسمى أن يستقل بالفسخ. مثل 
العارية والقرض والوديعة والشركة والوكالة, 
فكلها عقود غير لازمة يجوز فسخها متى شاء 
أحد الطرفين المتعاقدين» قال ابن رجب : 
عقود المشاركات كالشركة والمضاربة, المشهور 
أنها تنفسخ قبل العلم كالوكالة. وكذا 
الوديعة للوديع فسخها قبل علم اق 
بالفسخ , وتبقى في يده أمانة 29 , 
د - استحالة تنفيذ الالتزام : 
١‏ -إذا استحال تنفيذ أحد الالتزامات 
العقدية جاز فسخ العقد. لأن الالتزام 
المقابل يصبح بلا سبب . 

والتفصيل في مصطلح (بيع ف 55) 
ومصطلح (التزام ف /017) ومصطلح (إجارة. 
ف إلاء كلا) 00 
ها الفسخ للفساد : 
- يفسخ العقد عند الحنفية في المعاملات . 
(0) الدرالختار؛/ 4897 000 


(؟) حاشية ابن عابدين .4١5/15‏ والقواغعد 0ن 
يجب ص .1١١6‏ : 


5 0 


اوفقوو فو روف ومع اموا ااا ااا اوه 


للفساد بحكم الشرع لإزالة سبب فساد 
العقد كجهالة المبيع 
وسائل التوثيق أ 
أنواع الفسخ : 
1 - الفسخ بإرادة العاقدين هو إنهاء العقد 
باتفاقهماء إذ إن فسخ العقد يكون بالوسيلة 
التي عقد بها العقد. فكىا نش العقد بإيجاب 
وقبول متطابقين على إنشائه. كذلك يزول 
بإيجاب وقبول متوافقين على إلغائه. وقد يتم 
الفسخ بإرادة منفردة ا في حالة الخيار ‏ . 


الفسخ بحكم القضاء : 
4 - إذا ظهر في المبيع عيب مثبت 
هلك بعض المبيع» فقد ذهب الجمهور إلى 
أن العقد ينفسخ بقول المشتري : رددت 
بغير حاجة إلى القضاء 

وذهب الحنفية إلى أن المبيع إذا كان في يد 
البائع فينفسخ البيع بقول المشتري : 
رددت 2 ولا يحتاج إلى قضاء القاضي ولا إلى 
التزاضي . 

وأما إن كان المبيع في يد المشتري فلا 
ينفسخ إلا بقضاء القاضي أو بالتراضي 

فإذا كان العقد فاسدا ‏ وذلك عند 


ونحوذلك 29 1 


٠١ 9 /١7 المبسوط‎ )١( 
. الأشباه والنظائر لابن نجيم /ا/79‎ )1 


أو- الثمن أو الأجل أو 


للخيار أو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ال 0 


الحنفية ‏ فإنه ينفسخ بحكم القاضي إذا رفع 
الأمر إليه وامتنع العاقدان عن الفسخ . (") 

والتفصيل في مصطلح (بطلان ف 55).و 
(خيار السعيب ف78. )١59‏ و(بيع 


ف09). 


الفسخ بحكم الشرع : 


يكون الفسخ بسبب الخلل الحاصل في 
العقد في شرط من شروط الشرع» كفسخ 
الزواج عشد تبين الرضاع بين الزوجين» 
وفسصخ البيع حالة فساده. وهو المسمى 
بالانفساخ. كما إذا كان في المبيع جهالة 
فاحشة مفضية للنزاع 7 . 
الفسخ للأعذار : 
5 يفسخ العقد للعذر إذا كان عقد إيجار 
ونحوو.ء أو عقذد بيع للشمار بسبب 
4 
فقد أجاز فقهاء الحنفية 9» » دون غيرهم 
فسخ عقد الإجارة وعقد المزارعة بالأعذار 
الطارئة». سواء أكان العذر قائ| بالعاقدين أم 
بالمعقود عليه. لأن الحاجة تدعو إلى الفسخ 


)١(‏ البدائع 2781١‏ 7948 , وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
1١١/٠‏ ومغني المحتاج ؟/ لاه والمهذب١/‏ 3785 7"8ك0 
والمغني 4/ 3٠١9‏ . 

(1) المراجع السابقة . 

(”) المبسوط ١6‏ / 7 وما بعدهاء والبدائع: / 1417 ومابعدهاء وتبيين 
الحقائق 0/ 15 وما بعدهاء ومختصر الطحاوي ص- 1*٠‏ , والدر 
المختار ورد المحتار 4/ 5ه وما بعدها 29 


8ك 


حل 00 


عند العذر. لأنه لو لَزْم العقد عند تحقق 
العذر. للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه 
بالعقد . 
أما الجمهور فالأصل عندهم عدم الفسخ 
بالعذر. وقد يرون الفسخ في أحوال قليلة . 
وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح (إجارة 
ف59.54) 
الفسخ لاستحالة التنفيذ : 
- إذا هلك المعقود عليه المعين انفسخ 
العقد لتعذر التسليم» فإذا تعذر التسليم 
لغير الملاك سواء أكان ذلك بسبب من 
العاقدين أم أحدهما أو غيرهما فقد اختلف 
الفقهاء فيه على أقوال تنظر في مصطلح (بيع 
ف 4ه) ومصطلح (خيار العيب ف 7" وما 
بعدها) 
الفسخ للإفلاس والإعسار والماطلة : 
- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أن المشتري إذا ظهر مفلساً فللبائع خيار 
الفسخ والرجوع بعين ماله. ولا يلزمه أن 
ينظره. عملا بقول كلِِ : «من أدرك ماله 
بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق 
به من غيره» "2 » وينطبق ذلك الحكم على 
)١(‏ حديث: «من أدرك ماله بغينه. . .» 


أخرجه البخاري.(فتح الباري 1 نقه ونسلم 15ل 
من حديث أبي هريرة . 


وففف فو مم وا ااا 


المعسر عند الحنابلة ولو ببعض الثمن . 

ويرى الحنابلة أنه إذا كان الثمن حالاً 
غائبا عن المجلس دون مسافة القصر فلا 
فسخ , ويحجر الحاكم المبيع وبقية ماله حتى 

أما إذا كان الثمن الحال أو بعضه بعيدا 
مسافة القصر فأكثر, أو غَيْبّه المشتري المسافة 
المذكورة كان للبائع الفسخ . 
. ويرى ابن تيمية أن المشتري إذا كان 
موسرا مماطلا فللبائع الفسخ دفعاً لضرر 
المخاصمةء قال في الإنصاف : وهو 
الصواب . 

وأما الحنفية فيرون أنه ليس للبائع 
الفسخ . إذ نصوا أنه ليس الغريم أحق بأخذ 
عين ماله بل هوفى ثمنها أسرة الغرماء . 

ونص الشافعية على أنه إن كان في غرماء 
الميت من باع شيئا ووجد عين ماله ولم تف 
التركة بالدين فهو بالخيار بين أن يضرب مع 
الغرماء بالثمن وبين أن يفخ وبرججع في عين 
ماله 29 , 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إفلاس ف 
306؟) . 

وليس خيار الفسخ غتصا بعقد البيع عند 


)1غ( البدائع /0ا/ /0 وفتح القدير فضت والشرح الصغير 
707/٠‏ طبعة دار المعارف. المهذب١/‏ 775, ومغني المحتاج 
٠8 /‏ . وشرح ين الإرادات 8 وكشاف القناع 


ّ/ 14 طبع مكة 


زات 


وأو وف فوواة ومو وو وواو و ووو ووم ووفد رو و ووو م مودو ووو ماله 


00 بل هو ثابت أيضا في كل عقود 
المعاوضات كالإجارة والقرضء فللمؤجر 
فسخ الإجارة إذا أفلس المستأجر قبل دفع 
الأجرة. وللمقرض الرجوع على المقترض إذا 
أفلس وكان عين ماله قائ) 29 . 

وأجاز الجمهور التفريق بين الزوجين 
للاعسار أو العجز عن النفقة. والفرقة طلاق 
عند المالكية. فسخ عند الشافعية والحنابلة 
ولا تجوز إلا بحكم القاضي. ذجوازها لدفع 
الضرر عن الزوجة . 

ولم يجز الحنفية التفريق بسبب 
الإعسار”". لأن الله تعالى أوجب إنظار 
المعسر بالدين في قوله تعالى « وَإِن كانت 
ُوَحْترَ كيال متسَرَوٌ و 20. 


فسخ التكاح : 
4 - التفريق في النكاح إما أن يكون فسخا 
أو طلاقا . 


والفسخ : منه ما يتوقف على القضاءء 


أما الفسخ المتوقف على القضاء فهو في 


)١(‏ شرح الخرشي 5/ .19-194١‏ وبداية المجتهد /١‏ لاا 
"ىه والمهذزب /١‏ 858 - لالاسن وفتح العزيز /1٠١‏ 7# 
*54.ءوالمغني 4/ 1055 .45١‏ م٠ه‏ 

(؟) الدر المختار .4٠/5‏ والفروق 7/ 211405 والشرح الصغير 
ممغني المحتاج 47/7 5 والمغني /1/ #/01 . 


(9) سورة البقرة / 58٠١‏ 


ااا ا الا ا ااا ااا اك 


الجملة يكون في الأمور الآنية : 

أ عدم الكفاءة . 

ب - نقصان المهر عن مهر المثل . 

ج - إباء أحد الزوجين الإسلام إذا أسلم 
الآخرء لكن الفرقة بسبب إباء الزوجة فسخ 
بالاتفاق» أما الفرقة بسبب إباء الزوج: فهي 
فسخ في رأي الجمهور ومنهم أبو يوسف. 
وخالف في ذلك أبو حنيفة وتحمد فلم يريا 
توقفها على القضاءء لأن الفرقة حينئذ طلاق 
في رأهما . 

د خيار البلوغ لأحد الزوجين عند 
الحنفية إذا زوجهما في الصغر غير الأب 
والجد . 

ه ‏ خيار الإفاقة من الحنون عند الحنفية 
إذا زوج أحد الزوجين في الجنون غير الأب 
والجد والابن . 

وأما الفسخ غير المتوقف على القضاء فهو 
في الجملة في الأمور التالية : 

أ فساد العقّد ف أصله. كالزواج بغير 
شهود . 

ب -طروء حرمة 00 

ج - ردة الزوج في رأي أبي حنيفة وأبي 
يوسف. فإن ارتد الزوجان فلا يفرق بينها 
بمجرد الردة في الراجح عند الحنفية 9 . 


بين الزوجين . 


)١١‏ البدائع ؟5/ #86 وما بعدهاء وفتح القدير 7/ 25١‏ وابن- 


-117/- 


للك ا ا ا ا ا ا ل ل ا لل ا ا ل ل ا 1 ااا ا ا ل ا ا ا ا الا ا 


الفسخ لعدم إجازة العقد الموقوف : 
” - عدم إجازة العّد الموقوف من له ولاية 
أو ملك 0-0 36 نفاذ العققّد على 0 


القائلين بانعقاده 9 

موقوف) . 

الفسخ مسعبلبا الاستحقاق : 

-١‏ إذا استحق المبيع كله أو بعضه فقد 


اختلف الفقهاء: فذهب بعضهم إلى بطلان 
البيع . 

وذهب آخحرون إلى تخيير المشتري بين رد 
المبيع بالفسخ أو التمسك بالباقي وذلك في 
حالة الاستحقاق الجزثى . 


(استحقاق ف 9. )١١‏ . 


1 اله تا 

| العقد وسريانه ع الماضي 0 

أولا: انتهاء العقد بالفسخ : 

١‏ - ينتهي العقد بالفسخ . ويكون له آثار 
عابسدين؟/>:.م. ٠‏ والشرح الكبسير وحاشية الدسوقي عليه 

5 54" وبدايةالمجتهد ؟/ ./١‏ وحاشية الشرقاوي 

؟/ 544 -795ء والمغني /1/ 01 وما بعدها . 

الدر المختار ورد المحتار 8#/ ©- 5 203١8‏ البدائع 


186 ١ول‏ ووم فتح القدير مع العناية هامشه 
ه/ "٠4‏ وما بعدهاء بداية المجتهد ١19/1 /١‏ . 


: انتهاء 


فيه بين الطرفين المتعاقدين» وبالنسبة 
لغيرهما. 


أ أثر الفسخ فيا بين الطرفين المتعاقدين : 
7٠‏ - يظل العقد قائما إلى حين الفسخ ‏ 
وينتج جميع آثارهء فإذا فسخ العقد انحل 
واعتبر كان لم يكن بالنسبة للطرفين. 
ب - أثر الفسخ بالنسبة للغير: 
8 - إذا تصرف المشتري بالمبيع في البيع . 
القابل للفسخ تصرفاً يريّب للغير حقا في 
الملكية امتنع الفسخ عند الحنفية حفاظا على 
ذلك الحق . 

وعند الشافعية والحنابلة يبقى حق الفسخ 
قائما ولا ينفذ تصرف المشتري . 

وعند المالكية إذا فات المبيع في يد 
المشتري الثاني فإنه يمتنع الفسخ وإلا 
فالفسخ على حاله 9" . 

والتفصيل في مصطلح: (استرداد 
ف١١).‏ 
ثانياً: أثر الفسخ في الماضي والمستقبل : 
6 بحث السيوطي أثر الفسخ بالنسبة 
للماضي بعنوان : هل يرفع الفسخ ان 
أصله أو من حينه؟ فقال: 


)١(‏ تبيين الحقائق 5/ 15. حاشية الدسوقي / .1١‏ والمهذب 
١رحدى‏ سلل والكاني /١‏ 84ل . 


-154- 


تو مومع وهاه ومع رقف ومع وهم هزه يع مهام عورا وام وه ولاك لله و66 كو 00 د 


فسخ البيع بخيار المجلس أو 
00 د 
ب - الفسخ بخيار العيب والتصرية : 
ج - تلف المبيع قبل القبض: الأ 
الانفساخ من حين التلف . 
5 الفسخ بالتحالف بين البائع 


والمشتري : الأصح من حينه . 
ه - السلم : يرجع الفسخ إلى عين رأس 
المال. 


و الفسخ بالفلس : من حينه . 
زْ- الرجوع في اطبة : من حينه قطعاً. 
ح - فسخ النكاح بأحد العيوب : الأصح 
من حينه . 
٠‏ ط ‏ الإقالة على القول بأنها فسخ 
الأصح من حينه 9" . 

ويلاحظ أن أغلب حالات الفسخ في رأي 
الشافعية ليس ها أثر رجعى . 

وذكر ابن رجب الحنبلي خلافا في الفسخ 
بالعيب المستند إلى مقارن للعقد, هل هو 
رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ 9 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن فسخ 
العقد بسبب العيب ‏ إما بحكم الحاكم أو 


7١7 الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 
. ١١5 (؟) القواعد صن‎ 


عوفعععطعوومموفومفوعووووحعمو وو واموعالفعومووموووة اعقو وو مواووة وا ووم وامطعة 


بتراضي المتعاقدين ‏ رفع للفدن هن يه 
وليس له أثر على الماضي » فتكون غلة المردود 
بعيب للمشترى من وقت عقد البيع وقبض 
المشتري لهء وتثبت الشفعة للشريك با 
وقعت به الإقالة "2 . 

قال ابن نجيم نقلا عن شيخ الإسلام : 
إن الفسخ يجعل العقد كأن لم يكن في 
المستقبل لا في ما مضى ”» 


٠٠١ .185 /١؟ريغصلا الشرح‎ )١( 
, 3””9 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ (0 


حةمات 


و و ووو ةع ون هاف وغ عع لامع و ع اماع افع موي91 


١‏ الفسق في اللغة: الخروج عن الطاعة» 
وعن الدين» وعن الاستقامة . 

والفسق في الأصل خروج الشيء من 
الشىء على وجه الفساد. ومنه قولهم : فسق 
الرطب: إذا خرج عن قشر . 

وفي الاصطلاح قال الشوكاني: هو 

والفسق يقع بالقليل من الذنوب إذا 
كانت كبائر. وبالكثير. لكن تعورف في] كان 
كثيراء وقد يكون الفسق شركاء وقد يكون 
إثماء وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم 
الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو 


١ 
.2( ببعضه‎ 


7" لسان العرب. بالمصياح المثين والمفردات للراغب الأصفهاني. 
والتعريفات را لمجم ا ٠‏ والفروق اللغوية لأي 


اماق الوه قا فعا مس ع معاي لعفاو ع م مقا طم مويو ملعل و 0 


الألفاظ ذات الضلة : 
أ الكفر: 
الكفر في اللغة: ستر الشيء» ومنه 
وصف الليل بالكافر لستره الأشخاص» 
والزراع لسترهم البذر في الأرض» وكفر 
النعمة وكفرانها: سترها بالجحود واستعمال 
الكفر في جحود الدين أكثر. واستعمال 
الكفران في جحود النعمة أكثر. 
قال الراغب الأصفهاني: والكافر على 
الإطلاق متعارف فيمن يجحد الوحدانية أو 
النبوة أو الشريعة أو ثلاثتهاء وقد يقال: كفر, 
من أخخل بالشريعة وترك ما لزمه من شكر الل 
عليه 29 , 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي » والعلاقة بين الفسق والكفر العموم . 
وا مخصوص . 
ب - الظلم : 
اد والخ اع اد في غير 
موضعهء وذلك إما بنقصان أو بزيادة» وإما 
بعدول عن وقته أو عن مكانه» والظلم مجاوزة 
الحد. ٠‏ 
ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 


ر١)‏ لسان الغرب, والمعجم الوسيطء والمصباح المثيرء والتعريفات 
للجرجاني. والمفردات للراغب 


١5, 0-6‏ د , نك ش 


اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا 0 ا ا ا 2 


اللغوي 20 | 
والعلاقة بينهما أن الظلم يؤدي إلى 
الفسق. 2 
4 - العدالة : 
4 - العدالة في اللغة: التوسط والاعتدال 
والاستقامة. وهي صفة توجب مراعاتها 
الاحتراز عما يخل بالمروءة عادة ظاهراًء 
والعدالة: العدل. وهو الحكم بالحق . 
والعدالة في الاصطلاح : اجتناب الكبائر 
واجتناب الإصرار على الصغائرء وقيل: 
اجتناب الكبائر وأداء الفرائفض. وأن تغلب 
حسناته سيئاته: وقال البهوتي : العدالة هي 
استواء أحوال الشخص في دينه. واعتدال 
أقواله وأفعاله " . 
والعلاقة بين الفسق والعدالة الضدية. 
الحكم التكليفي : ش 
هه الفسق حرام ومنبي عنه بإجماع 
المسلمين. لأنه خروج عن أحكام الله 
ومخالفة لأوامره ونواهيه. ويعاقب صاحبه 
بالحد أو التعزير ”” . 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير» والمفردات للراغب. والتعريفات 
للجرجاني . 

(؟) المراجع السابقة. وبدائع الصنائع 7/ 5548» ومغني المحتاج 
/ 77 4» وكشاف القناع 5/ 51١8‏ . 

(5) التفسير الكبير للفخر الرازي 74/٠١‏ والسزواجسر 
لابن حجر /١‏ 5 2. 


وففم مو ووو وو برو ووو ااا 


أنواع الفسق : 

5 - قال ابن تيمية: إن الفسق تارة يكون 

بترك الفرائضء وتارة بفعل المحرمات 7 . 
وجاء في الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن 


حجر: قال بعض الأئمة: كبائر القلوب 


أعظم من كبائر الجوارح» لأنها كلها تيجب 
الفضيق 23 

.وقال الشوكاني ناقلا عن الإمام القرطبي : 
والفسق في عرف الاستعال الشرعي : 
الخروج عن طاعة الله عز وجل . فقد يقع 
على من خرج بكفر, وعلى من خرج 
بعصيان ©., وفي حديث الصحيحين, قال 
يكة: «سباب المسلم فسوق. فقتاله 
كفر) كك 

والفسق أنواع كثيرة يذكرها الفقهاء في 
كتبهم» كالفسق الملى أف فبق أمل 
الملة الذين لهم حسنات ولهم سيات». فهم 
غير محلدين 5 النار 0 

ومن ذلك الفاسق بتأويل» كالذي يشرب 
الخمر متأولا فقه العراقيين» فإذا كان تأويله 


)١( .‏ مجموعة الفتاوى /71//1” . 


. "١ /١ الزواجر‎ (١ 

فة تفسير فتح القدير /١‏ 5-لاه؟ 

(5) حديث: و«سباب المسلم فسوق..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /1٠١‏ 454)» ومسلم )41١ /١(‏ 
من حديث عبد الله بن مسعود ٠6‏ |0 

(5) مجموعة الفتاوى ص 7/ */ات 71/4 . 


-١4١- 


فالصائنع يحصل له الارتفاق ببيع ما يبتكر من 
صناعة هي وفق الشرءط التي وضع عليها 
المستصنع في المواصفات والمقايسات . والمستصنع 
يتحصل له الارتفاق بسد حاجياته وفق ما يراه مناسبا 
لنفسه وبدنه وماله . أماالموجود في السوق من 
المصنوعات السابقة الصنع فقد لا تسد حاجات 
الانسان . فلا بد من الذهاب إلى من لديه الخبرة 
والابتكار . 


أركان الاستصناع : 
أركان الاستصناع هي : العاقدان . والمحل » 
5 


4 - أما الصيغة . أوالإيجاب والقبول فهى : كل ما 
فيضن رونا تنا سين البجادم زا مع ا 80 
ومثاها هنا : اصنع لي كذا » ونح و هذه العبارة لفظا 
أو كتابة . 

٠-وأمامحل‏ الاستصناع فقد اختلف فقهاء 
الحنفية فيه . هل هو العين أو العمل ؟ فجمهور 
الحنفية على أن العين هى المعقود عليه . وذلك لأنه 
لو استصنع رجل في عين يسلمها له الصانع بعد 
استكال ما يطلبه المنتصنع . سواء أكانت الصنعة 
قد تمت بفعل الصانع أم بفعل غيره بعد العقلكفإن 
العقد يلزم . ولا ترد العين لصانعها إلا بخيار 
الرؤية . فلوكان العقد واردا على صنعة الصانع 
أي « عمله » لما صح العقد إذا تمت الصنعة بصنع 
غيره . وهذا دليل على أن العقد يتوجه على العين 


٠ ١5 الاختيار ؟/ ؛ ط مصطفى الحلبي . والشرح الصغير”؟/‎ )١( 
. والمهذت ١ه . وكثاف القناع ع/ ه6١١ ومابعدها‎ 


لا على الصنعة .2 ويرون أن المتفق عليه أن 
الاستصناع ثبت فيه للمستصنع خيار الرؤية » 
وخيار الرؤ ية لا يكون إلا في بيع العين . فدل ذلك 
على أن المبيع هو العين لا الصنعة . ''' ومن الحنفية 
من ور أن المعقود عليه في الاستصناع هو 
العمل .0 وذلك لأن عقد الاستصناع ينبىء عن 
أنه عقد على عمل . فالاستصناع طلب العمل 
لغة » والأشياء الى تستصنع بمنزلة الآلة 
للعمل »”*» ولولم يكن عقد الاستصناع عقد عمل 
لما جاز أن يفرد بالتسمية . 


الشروط الخاصة للاستصناع : 
١‏ -للاستصناع شروط هي : 

أ أن يكون المستصنع فيه معلوما . وذلك ببيان 
الجنس والنوع والقدر . والاستصناع يستلزم شيئين 
هما: العين والعمل. وكلاهما يطلب من 
الصانع . 

ب - أن يكون مما يجري فيه التعامل بين 
الناس . لأن ما لا تعامل فيه يرجع فيه للقياس 
فيحمل على السلم ويأخذ أحكامه .7) 1 

ج ‏ عدم ضرب الأجل : اختلف في هذا 
الشرط . فمن الحنفية من يرى أنه يشترط في عقد 


)١(‏ المبسوط 188/١5‏ . وفتح القدير ه/هه”. وحاشية 
الشرنبلالي على الدرر ١48/7‏ مع حاشية منلا خسر و ط محمد 
أحمد كامل . 

١97/1١7 المبسوط‎ )١( 

(") فتح القدير ه/ 808 وما بعدها . والدرر شرح الغرر ١914/7‏ 
وما بعدها ط ١‏ محمد أحمد كامل . 

١98/١7 المبسوط‎ )5( 

)6( البدائع 3/ 2.24 وفتح القدير ه/ همه" كوم 


- "58 


ا 00 


لقطوع بحرمته فلا يعذر بتأويله. أوكان غير 
متأول فلا يعذر بذلك (2. 
ومنه الفاسق بالجارحة كمن يشرب الخمر 
أويزني 57 / 
ومنه الفاسق بالاعتقاد كالقدري 
والحبري . 


إمامة الفاسق في الصلاة : 
ا اختلف الفقهاء في الصلاة خلف 
الفاسق : 


. فيرى الحنفية أنه يصلح للإمامة في الجملة 
كل عاقل مسلم؛ حتى تجوز إمامة العبد 
والأعرابي والأعمى وولد الزنا والفاسق. وإن 
كانت مكروهة " . 

وقال المالكية: تصح الصلاة ‏ على 
المعتمد - مع الكراهة خلف الفاسق 
بجارحة. كزان وشارب خمرء. فإن تعلق فسقه 
بالصلاة. كقصده الكير بإمامته. فلا تصح . 

ومقابل المعتمد أنها لا تصح خلف 
الفاسق بجارحة . 


المختلف 5 تكفيره سدعتهى كا حروري 


)١(‏ بداية المجتهد 01١5 /١‏ و«الفواكه الدواني على الرسالة 
١/1 '‏ . 
(؟) شرح ميارة الكبير على ابن عاشر 7/ 4١‏ 450 . 
(؟) بدائع الصنائع /١‏ +10. وأحكام القرآن للجصاص 
/١‏ ٠/اء‏ ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي عليه ١14‏ 
ه15 


000 ا ا ا ا ا ا ا 


والقدري 00 

وأما الشافعية فإنهم يجيزون الصلاة وراء 
الإمام الفاسق. وإنا يكره ذلك خلفه» وحل 
كراهة إمامة الفاسق لغير الفاسق, أما لمثله 
فلا تكردما لم يكن فسق الإمام أفحش ”" . 
بأفعال محرمة ‏ وسواء أعلن فسقه أو أخفاه» 
لقوله تعالى : « أَهَمَن كَانَ مؤْممًا كم نكا 
َاسِمَالَاِستونَ 4 ” وقول النبي يكل : دلا 
ومن امرأة رجلاء ولا يوم أعرابي مهاجراء ولا 
يوم فاجر مؤمناء إلا أن يقهره بسلطان يخاف 
سيفه وسوطه) ”2. ويعيد من صلى خلف 
فاسق مطلقا © . ظ 
الفسق والإمامة الكبرى: 
4- من الشروط التي تشترط فيمن يتولى 
الإمامة الكبرى أن يكون عدلا. 

وعند جمهور الفقهاء لا يجوز أن تعقد 
الإمامة لفاسق. لأن الإمام يقام لإقامة 
الحدود. واستيفاء الحقوق. وحفظ أموال 


. 579 /١ 8/ء والفواكه الدواني‎ /١ جواهر الإكليل‎ )١( 
. 1١17 /7 (؟1) حاشية البجيرمى على الخطيب‎ 
214 / سورة السجدة‎ )'( 
». خديث: «لا تومن امرأة رجلا.‎ )5( 
من حديث جابر بن عبد الله‎ )747 /١( أخرجه ابن ماجه‎ 
. )7١3 /١( وضعف إسناده البوصيري في مصباح النجاجة‎ 
. 174 /١ لاه وكشاف القناع‎ /١ شرح منتهى الإرادات‎ )0( 


-1١85- 


ا حا ا ل 00 


الأيتام والمجانين» والنظر في أمورهم» إلى غير 
ذلك. وما فيه من الفسق يقعده عن القيام 
بهذه الأمور والغبوض فيها 2 . 

والتفصيل في مصطلح : (الإمامة الكبرى 


ف5). 
أثر الفسق في رواية الحديث : 
4 - ذهب ججماهير أئمة الحديث والفقه إلى أنه 


يشترط فيمن يحتج بروايته السلامة من 
الفسق . 

وذكر الزين العراقي أن الفاسق المبتدع 
الذي لم يكفر ببدعته إذا كان داعية إلى بدعته 
لم تقبل روايته» وإن لم يكن داعية قبل» وإليه 
ذهب أحمد كا قال الخطيب. وقال ابن 
الصلاح: وهذا مذهب الكثير والأكثر. وهو 
أعدها وأولاها 7 
3 الفسق في الشهادة: . 
٠‏ - اتفق الفقهاء على اشتراط العدالة في 
الشاهد. وأنه لا تقبل شهادة الفاسق» لقوله 
تعالى : «وَأفْيدُوأ دَوَقْ عَدْلٍ قنك م © 
ولقوله تعالى : «يكاياالد» بت ءامنا إن جا 8 
َيوَ تيو © فلا يجوز الحكم بهاء 


)١(‏ تفسير ل برضف واحكام القران للجصاص 


١/١ 
مره الزن رضخل‎ ١4 فق دع متاح ابن سند عن‎ 
. 48 ألفيته مخطوط ص‎ 
: * / زفق سورة الطلاق‎ 
. 5 / سورة الحجرات‎ )4( 


-- 00 ا ا 0 ا ا 1 0ك 


لأن في الحكم بها تعديلا له. ولأن اعتبار 


: العدالة في الشاهد حق لله تعالى 9" . 


أثر الفسق في الفتوى: | 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الفسق 
مانع من قبول الفتوى. لأن الإفتاء يتضمن 
الإخبار عن الحكم الشرعي . وخبر الفاسق 
لا يقبل. ئ ظ 
وذهب بعض الحنفية إلى أن الفاسق تقبل 


فتوأه . 
والتفصيل في مصطلح (فتوى ف ؟7١)‏ 1 
أثر الفسق في الحضانة : 


تفق الفقهاء على أنه لا حضانة 
لفاسق. لأن الفاسق لايلى ولا يؤمّن» ولأن 
المحضون لاحظ له ف سضاتت لأنه ينشأ 
على طريقته . 
وقيد الحنفية الفسق المسقط للحضانة بأنه 
المضيع للولد © . 
والتفصيل في مصطلح (حضانة ف "7) . 


الفسق والمعاملات : 
١5‏ نص الجصاص في كتابه أحكام القرآن 


على أن أهل هل العلم اد تفقوا على جواز قبول خير 

»11/ /١ والتبصرة لابن فرحون‎ .55١ /" الفتاوى الخانية‎ )١( 
وشرح‎ ٠4717 /+ ومغني المحتاج‎ ..54٠ /4 والشرح الصغير‎ 
0 منتهى الإرادات “/ ممم والمغني ا‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 7'/ #*57, وحاشية الدسوقى ؟/ 78ه, 
وكشاف القناع 6 ومغني المحتاج / 1 1 


اك 


0 0 ا ا ا ا 0 ا ا ا ااا اا ا ااا 0ك 


الفاسق في أشياء. منها: أمور المعاملات. 
فيقبل فيها خبر الفاسق. وذلك نحو الهدية 
إذا قال لك: إن فلانا أهدى إليك هذاء 
فيجوز قبوله وقبضه, ونحو قوله : وكلني فلان 
ببيع كذاء فيجوز قبوله وشراؤه منه» وكذلك 
جميع أخبار المعاملات () , 

ونص القرطبي على ذلك بقوله : لا خلاف 


في أنه يصح أن يكون رسولا عن غيره في قول. 


يبلغه. أو شبىء يوصله, أو إذن يعلمه. إذا 
لم يخرج عن حق المرسل والمبلّْء فإن تعلق به 


حق لغيرهما لم يقبل قوله. وهذا جائز للضرورة. 


الداعية إليه. فإنه لولم يتصرف بين الخلق في 
هذه المعاني إلا العدول, لم يحصل منها 
شيء» لعدمهم في ذلك والمراد ندرتهم ”" . 
الفاسق وولاية النكاح : ش 
4 - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الفاسق 
يكون ويا في النكاح على موليته. لأنه يل 
ماللها فيل بضعها كالعدل. فهو وإن كان 
فاسقا في دينه إلا أن غيرته متوفرة» ويها يحمي 
الحريم. وقد يبذل المال ويصون الحرمة. 
وإذا ولي المال فالتكاح أولى . 

إلا أن المالكية كرهوا للولي الفاسق أن يل 
زواج من يلٍ عليهاء وقدموا عليه الولي العدل 


. أحكام القرآن للجصاص ”7/ 794 ط الآستانة‎ )١( 
.71١ /1١7 تفسير القرطبي‎ )1١( 


وفف مفو وم ووو المعو ةم و دونه 


المساوي له في الدرجة 9 . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن النكاح 
لا ينعقد بولي فاسق على المذهب. غير الإمام 
الأعظم , مجبرا كان أم لا أعلن بفسقهأم لاء 
فلا يزوج الولي الفاسق وإن كان بحيث لو 
سلب الولاية لانتقلت إلى حاكم فاسق. 
والولي الخناص تشترط فيه العدالة مطلقاً 
بخلاف الحاكم. فلا تشترط فيه العدالة» 
لأنه يزوج للضرورة» والضرورة يغتفز فيها ما 
لا يغتفر في غيرها ا" 
الخطبة على خطبة الفاسق : 
يحرم على المسلم أن يتقدم إلى خطبة 
امرأة سبق من أخيه المسلم خطبتها. كما ورد 
في الحديث الشريف: «لا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه» © 

لكن إذا كان هذا الخاطب السابق 
فاسقاء فقد ذهب المالكية إلى جواز الخطبة 
على خطبته. وذهب الشافعية إلى أنه تحرم 
الخطبة على خطبة من صرح بإجابته إلا 
بإذنه. وعند الحنابلة تحرم خطبة المسلم على 


. 58١ /١ حاشية ابن عابدين 7؟/ 7540» وجواهر الإكليل‎ )١( 

زفق البجيرمي على الخطيب 7/ 0705 ومغني المحتاج «/ 1580. 
وشرح منتهى الإرادات 218/1 15 . 

(؟) حديث: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» 
أخرجه البخاريٍ (فتح الباري )١1986‏ ومسلم (1/ 21١5‏ 
من حديث ابن عمر, واللفظ للبخاري . 


-١86- 


السام آمااخطته عل الكافر افتجوز: 
أثر الفسق في عزل الوالي : 
5 اختلف الفقهاء في 
الوالي بعد انعقاد ولايته : 
دجي اله ماكر اناالا تيزل 
بالفسق, ولكنه يستحق العزل به. 
وفصل الشافعية والحنابلة في الفسق الذي 
يعزل به والفسق الذي لا يعزل به. 
والتفصيل في مصطلح : (الإمامة الكبرى 
ف١0).‏ 
حكم اللوده لفاس 
- اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التودد 
للفاسق لأجل فسقه. ولا الجلوس معه وهو 
يماس شيئا من المعاصي إنناساً وجاراة له 
لقوله تعالى : « ولا مركو إل الِْينَ آمو 
مَتَمَسَكْمْالتَارُ» 0 ولقول النبي كلد : رلا 
تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا 
تقي ) 0 وقوله يلي : «الرجل على دين 
خليله فلينظر أحدكم من يخالل» © . 


)١(‏ حاشية الدسوقي ااا ومغني المحتاج ”/ كل 
وكشاف القناع 05/ ١18‏ 19 . 


أثر الفسق في عزل 


(؟) سورة هود / 31١7‏ . 

(") حديث: ولا تصاحب إلا مؤمنا. . . » 
أخرجه الترمذي (4/ )56١‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
وقال: حديث.حسن . 

» . . . حديث : «الرجل على دين خليله‎ (١ 
أخرجه الترمذي (5/ 589) من حديث أبي هريرة» وقال:‎ 


كا أنه ورد النبي عن مخاطبة الفاسق 
والمبتدع ونحوهما بسيد ونحوه من الألقاب التي 


تدل على تعظيمه, لأن في ذلك تعظيم من 


أهانه الله تعالى 2 . 

وقد نص المالكية والشافعية على أن 
اذلو قم الثادق راجا له يفة من عتطاتو 
الذنوب ا تغفر بالحسنات ”5 


م الغيية الحرمةى لبي الله . 
على عنها في قله: وا يل يتم 

بعضًا »# ". لكنه تجوز غيبة الفاسق 
المجاهر بفسقه فيا جاهر به من الفسق. دون . 
غيره 6 


توبة الفاسق : 
84 تقبل توبة الفاسق إذا استجمعت ٠‏ 
شروطهاء إلا ثلاثة اختلف الفقهاء في قبول 
توبتهم. هم : الزنديق والساحر ومن تكررت 


ردنه . 


والتفصيل في مصطلح (توبة ف ؟١)‏ . 


.57 7/1١8 708/١1 وما بعدهاء‎ 4١17 /5 تفسير القرطبى‎ )١( 
ال غ/ ام للم‎ #١ ودليل الفالحين */ وى‎ 
ومغني المحتاج 54/ 477 » والآداب‎ .47 /١ والفواكه الدواني‎ 
. وما بعدها‎ 708 /١ الشرعية‎ 

. 177/5 ومغني المحتاج‎ .47 /١ الفواكه الدواني‎ )١( 

(') سورة الحجرات / .1١1‏ 

(5) أنواء الفروق ببامش الفروق 4/ 5179 . 


-١غ8-‎ 


فصال. قصد "-١‏ 


ا لل اا م م ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


١‏ - الفصذ لغة: شق العرق» يقال: فصده 
يفصده فصدا وفصاداً. فهو مفصود 
وفصيد 202 1 

واصطلاحاً الفصد: هو قطع العرق 
لاستخراج الدم الذي يؤذي الجسد” . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الححامة : 
؟ ‏ الحجامة في اللغة: مأخوذة من الحجم. 
أي المص» يقال: حجم الصبيّ ثدى أمه 
إذا مصه. 

والحجامة في كلام الفقهاء قيدت عند 
البعض بإخراج الدم من القفا بواسطة المص 
بعد الشرط بالحجم لا بالفصد. 

وذكر الزرقاني أن الحجامة لا تختص 
بالقفاء بل تكون من سائر البدن. وإلى هذا 


)١(‏ لسان العرب. 


(1) كفاية الطالب الرباني ؟"/ 5847 ط الحلبي. والشرح الصغير 
5/ الالا. 


5 


1 0 ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


ذهب الخطابي 9 . 


والحجامة والفصد يجتمعان في أن كلاً. 


منهم| إخراج للدم. ويفترقان في أن الفصد 
الشرط . 
الحكم التكليفي : 
“ - يجوز الفصد بشرط مهارة القائم به لآن 
الفصادة ‏ ىا قال الأطباء ‏ مخطرة فلا يؤمن 
ها إلا من ماهر وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : «الشفاء في ثلاث : شربة عسل . 
وشرطة محجم 2 وكية نان وأنمى أمتي عن 
الكى» © , 
قيل : المراد بشرطة محجم: الفصد ” . 
وقال ابن حجر في تعليقه على الحديث: 


. إنها خص الحجم بالذكر لكثرة استعمال _ 
العرب وإلفهم له بخلاف الفصدء فإنه ' 
وإن كان في معنى الحجم لكنه لم يكن 


معهوداً لما غالباً» على أن في التعبير بقوله : 
«شرطة محجم) ما قد يتناول الفصدء وأيضا 


فالحجم فى البلاد الحارة أنجح من 
الفصد, والفصد فى البلاد التى ليست بحارة 


ر١)‏ الزرقاني على الموطأ 7/ /141ء وإكمال الإكيال 5 / .2576 وفتح 
الباري /١١‏ 555 . 

(؟) حديث: «الشفاء فى ثلاث . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١75 7/٠١١‏ من حديث 
ابن عباس . 

(9) شرح زروق على متن الرسالة ص 1٠9‏ . 


2 0001 ا ا 00001 1 ا ا ا ا 


أنجح من الحجم 0 | 

وكره بعض أهل العلم التداوي بذلك». 
ورأوا أن تركه والاتكال على الله أفضل 
منهة 1 
أثر الفصد على الوضوء : 
4 - ذهب المالكية والشافعية إلى عدم 
انتقاض الوضوء بالفصد. لما روي من أن 
رجلين من أصحاب النبي كه حرسا 
المسلمين في غزوة ذات الرقاع . فقام أحدهما 
يصلٍء فرماه رجل من الكفار بسهم . فنزعه . 
وصلى ودمه يجرى. وعلم به كك ولم ينكره7» 
وقال الرملي: وأما صلاته مع الدم فلقلة ما 
أصابه منه © , 

ويرى الحنفية أن الفصد ناقض 
للوضوء ”2 . ٠‏ 
ويقول الحنابلة إن خروج الكثير من الدم 
ينقض الوضوء» ويحتجون بقول النبي كَل في 
حديث فاطمة بنت أبي حبيش : «إنا ذلك 


عرق وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك 


(1' فتح الباري 18/٠١‏ ط السلفية. 

)١(‏ شرح التنوخي القروي على الرسالة» مطبوع مع شرح زروق 
ص 08خ - »5٠09‏ وانظر كفاية الطالب الرباني 1/ 407 نشر 
دار الجعرفة . 


(") حديث :“(أن رجلين من أصحاب النبي ككل حرسا المسلمين في 


غزوة ذات الرقاع ...2 . 
أخرجه أبو داود )١75 /١(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
والراوي عنه فيه جهالة كيافي الميزان للذهبي (" / 38) . 
(5) الدسوقي /١‏ *17, ونباية المحتاج /١‏ 95 .. 
(©) حاشية الطحطاوي على الدر المختار /١‏ 8/,. 


-1١ئ0-‎ 


0 


فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسليٍ عنك 
الدم ثم صل » ثم توضئي لكل صلاة حتى 


يجىء ذلك الوقت» (2, ولأنه نجاسة خارجة ' 


من البدن» فأشبهت الخارج من 


التسيل 0 
أثر الفصد على الصوم : 
ه ‏ ذهب الحنفية إلى أن الفصد مكروه 
للصائم إذا كان يضعفه عن الصوم. أما إذا 
كان لا يخافه فلا بأس ©©. 

ومذهب الالكية قريب من الحنفية» إذ 
قالوا: تكره الفصادة للصائم إذا كان يجهل 
نفسه. وأما من يعلم من نفسه السلامة 
فهى جائزة» وعكسه عكسه 09 

5 الشافعية بأنه يستحب للصائم أن 
يحترز عن الفصد. لأنه يضعفه 0 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا فطر 
بالفصد. وفي قول عند الحنابلة يفطر المفصود 
دون الفاصد ©). 


)0( حديث فاطمة بنت أبي حبيش : «إنها ذلك عرق. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 2777/١‏ . 

(؟) كشاف القناع /١‏ 154. والمغني ١‏ 86ء ومطالب أولي الغبى 
١١/١‏ . 

(0) مراقي الفلاح ص ؟/اء والبحر الرائق ؟/ 7914. 

(0) شرح المحلي على المنهاج 1/ 717 . 

ري مراقي الفلاح ص 27/7 والحطاب ؟/5: ومغني المحتاج 
»4"١ ١‏ وكشاف القناع ؟/ ,*5١‏ والإنصاف 9/ 2٠8‏ 
والروض المربع ١14١ /١‏ . 


1 وفوو ةو ووو م م عع اع وان 
أثر الفصد على الإحرام : 

5- ذكر الحنفية الفصد : ضمن مباحات 
الإحرام 20 


وقال المالكية : جاز فصد لحاجة» وإلا كره 
فيا يظهر إن لم يعصبه. فإن عصبه ولو 
لضرورة افتدى 9©. 

ويرى الشافعية أن للمحرم أن يفتصد 
يعتجم مال يقطع شيا 99 

وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز للمحرم أن 
يفتصد ولا يقطع شعراً 9, ويؤخذ من 
عبارات الحنابلة أن المحرم إذا احتاج في 
الفصد إلى قطع شعر فله قطعه لما روى 
عبد الله بن بحينة أن رسول الله يل «احتجم ٠‏ 
بلحبي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط 
رأسه» ”2 ومن ضرورة ذلك قطع الشعر 
ولأنه يباح حلق الشعر لإزالة أذى القمل. ' 
فكذلك ههناء وعليه الفدية9' . 
الافتصاد في المسجد : 
٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز 


. "6٠ منحة الخالق بهامش البحر الرائق ؟/‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي »08-/٠‏ والشرح الصغير؟/ .4١‏ 

(”) روضة الطالبين / ه*17. وحلية العلياء */ 07١6‏ وشرح 
الإيضاح في مناسك الحج ص ١875-1١8١‏ 1 

(5) الكافي /١‏ 510 نشر المكتب الإسلامي » والمغني 8/ "١9‏ . 

(0) حديث عبد الله بن بحينة أن الرسول 846 : «احتجم بلحبي 
مل. ...2 

أخرجه البخاري (فتح الباري /١٠١‏ 157) . 

(5) المغني 707/8. 


-١58- 


ااا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ل لا 


الفصد في المسجد ولو في إناء "© ويرى 
الشافعية أنه إذا افتصد في المسجد واحتجم . 
فإن كان في غير إناء فحرام » وإن قطر دمه في 
إناء فمكروه والأولى تركه. وجزم البندنيجي 


في كتاب تذهيب المذهب بأنه حرام 


أيضاً 9" , 

وللتفصيل (ر: مسجد) . 
فصد البهائم 
- يجوز فصد البهائم وكيها وكل علاج فيه 
منفغة لحا 9©. 
تضمين الفاصد: 
4 - يشترط لعدم تضمين الفاصد ما تلف 
بعمله شروط منها: 
أ أن يكون التداوي بالفصد من ماهر لثلا 
يكون ضره أكثر من نفعه. ولذلك قالوا: إن 
عالج العالم بالطب المريض ومات من مرضه 
لا شيء عليهء بخلاف الجاهل أو المقصرء 
فإنه يضمن ما نشأ من فعله 29 . 

ب - أن يتم الفصد بإذن معتب بأن 
يكون من المفصود وهو مستقل» أو من ولي أو 


)١١(‏ ابن عابدين .44١ /١‏ والزرقاني 7“/ 555. والكافي 
60/١‏ ه. 

(١‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد ص ١٠”7ء‏ والمجموع 
ىر هل ١‏ . 

(") تنوير الأبصار ه/ 598 . 

(5) الفواكه الدواني 1/ 55٠‏ » وشرح زروق ص 5١5‏ 


فالالو م م وو رفم وم وعم ووم ع ااا 


إمام» فأفضى ذلك إلى التلف ”2 . 

اج أن لا يتجاوز الفاصد الموضع 
المعتادء أما إذا تجاوز الموضع المعتاد» فيجب 
الضمان © . 


.١55 /5 أسنى المطالب‎ )١( 
ط بولاق.‎ ٠١ تكملة فتح القدير /ا/‎ )5( 


-١8- 


ووووو مم مف وام ووو مام م اا واااو 


-.». ائل 


١‏ - الفضائل في اللغة: جمع فضيلة. وهي 
الدرجة الرفيعة في الفضل وحسن الخلق. 
وفضيلة الشيء: مرتبته أو وظيفته التي 
قصدت متف والقافاة: النعمة العظيمة. 
والفضل والفضيلة: الخير والزيادة.» وهو 
خلاف النقيصة 200 

ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري 00 
الأحكام المتعلقة بالفضائل : 
أولا فضائل القرآن : 

- اتفق الفقهاء على أن قراءة القرآن أفضل 
من الأذكار والأوراد الآخر ى التي لا تختص 
بزمان أو مكان معين ", لما ورد في ذلك من 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. والمعجم الوسيط. وغريب القرآن 
للأصفهاني . 
زفة دليل الفالحين ##/ 2/١‏ . 
(*) مغتي المحتاج /١‏ هلا ودليل الفالحين شرح رياض الصا حين 
٠‏ */11 وما بعدها.والإنقان في علوم القرآن 
15١ 7‏ وما بعدهاء وفتح المبين شرح الأربعين ص 77١‏ . 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الكتاب والسنة ومنه قوله تعالى : < إِنَّهدًا 
لفان يبى 4 للق هم أقُوم 4 ('2. وقوله : 


عو ممعرى سس مساوم سه قا 
0 وننزل مرب الفرءانٍ ماهو شِقَاء ورحمة 


يح سر صر الْفَرَءَانَ 


ومين 4 ”"2» وقوله : لَوَْْنَامََا آلْصُرَانَ 


ل أرق 2 م 0 دَعَامَنَدَّءْ شيَة 


س4 6 


ومن السنة قوله كك : «الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البررة. والذى يقرأ القرآن 
ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران» ©), 
وقوله ككدِ : «من قرأ حرفا من كتاب الله فله به 
حسنة, والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول: 
الم حرف. ولكن ألف حرف, ولام حرف» 
وميم حرف» 27“ ., وقوله بك : «يقال لصاحب 
القرآن : اقرأ وارتق» ورتل كما كنت ترتل في 
الدنياء فإن منزلتك عند اخحراية 
تقلا بار 

- إلا أن العلماء اختفلوا في المفاضلة بين 
آيات القرآن الكريم . 


. 8 / سورة الإسراء‎ )١( 
. (؟) سورة الإسراء / 87م‎ 
. 3١ سورة الحشر/‎ )5 
. . حديث: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام‎ ):5( 
6ن حديث عاة.‎ /١( أخرجه مسلم‎ 
. . حديث: ومن قرأ حرفاً من كتاب الله‎ )0( 
أخرجه الترمذي (0/ 176) من حديث 5 مسعود. وقال:‎ 
حديث حسن صحيح غريب.‎ 
» . . حديث: ويقال لصحاب القرآن : اقرأ وارتق.‎ )1( 
من حديث عبد الله بن عمرو.‎ )١77/ /5( أخرجه الترمذي‎ 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ 


.هط ب 


ا 00 


فذهب الجمهور إلى أن بعض سور وآيات 
القرآن أفضل من بعض, للنصوص الواردة 
في ذلك, منها قول النبي كَل : «ألم تر آيات 
أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب 
الفلق وقل أعوذ برب الناس» ('2. وقوله يك :. 
«إن سورة من القرآن ثلاثون آية» شفعت 
لرجل حتى غفر له. وهي سورة تبارك الذي 
بيده الملك» 29 وعن 2 بن كعب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله تك : «ياأبا المنذر 
أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ 
قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم» فضرب 
في صدري . وقال: والله. ليهنك العلم أبا 
المنذر» 9" وقوله كل : «من قرأ بالآيتين من 
آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه» ؟ 

وذهب مالك,. وأبو الحسن الأشعري» 
وابن حبان» ويحبى بن يحبى » والقاضي 
أبو بكر الباقلاني إلى أنه ليس في القرآن شىء 
' أفضل من شيء, لأن الجميع كلام الله 


أخرجه مسلم /١(‏ 00/8) من حديث عقبة بن عامر . 
(؟) حديث: «إن سورة في القرآن ثلاثون آية. . .» 


أخرجه الترمذي (0/ )١174‏ من حديث أبي هريرةء وقال: , 


حديث حسن . 

(5) حديث ب بن كعب : «ياأبا المنذر أتدري أي أية من كتاب 
الله , 
0 5 . 

(4) حديث: «من قرأ بالآيتينمن آخر سورة البقرة. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 9/ 50). ومسلم /١(‏ 504) 
من حديث أبي مسعود الأنصاري» واللفظ للبخاري . 


0 0 0 1 ا ا ا ا ا 1 ا 0ك 


فكيف يفضل بعضه بعضاء وكيف يكون 
بتعضه أشرف من بعض؟ ولثئلا يوهم 
التفضيل نقص المفضل عليه. ولذلك كره 
الإمام مالك أن تغاد قراءة شورة أو تردد هون 
غيرها. 

ثم اختلف القائلون بالتفضيل في السبب ‏ 
الذي يفضل به بعض القران على بعض » 
فقال بعضهم: الفضل راجع إلى عظم 
الأجر. ومضاعفة الثواب بحسب انتقالات 
النفس. وخشيتهاء وتدبرهاء وتفكرها عند 
ورود أوصاف العلى الحكيم . 


وقال بعضهم : إن التفضيل يرجع إلى أمر 
تعبدي لا يظهر لناء فتكون سورة أفضل من 
سورة. لأن الله سبحانه 0 
كقراءة أضعافها مما سواها. وأوجب مها من 
الشواب ما لم يوجب بغيرهاء كما جعل يوماً 
ام 0 
بمعنى أن العبادة فيه تفضل على العبادة في 
غيره» والذنب فيه أعظم من الذنب في غيره» 
وكما جعل الحرم أفضل من الحل., لأنه يتأدى 
فيه من المناسك مالا يتأدى في غيره . والصلاة 
فيه يضاعف أجرها أكثر من الصلاة فى غيره . 


وقال آخرون: إن الفضل يرجع لذات 
اللفظ. فإن ما تضمنه قوله تعالى : «وَإِلَبمي 


-١6١ 


١ استطابة‎ 2 ١" - ١٠١ استصناع‎ 


الاستصناع خلوه من الأجل . فإذا ذكر الأجل في 
الاستصناع صار سلا . ويعتبر فيه شرائط 
الفليب 0 

وقد استدلوا على اشتراط عدم ضرب الأجل في 
الاستصناع : بأن السلم عقد على مبيع في الذمة 
مؤجلا . فإذا ما ضرب في الاستصناع أجل صار 
بمعنى السلم ولوكانت الصيغة استصناعا ‏ 9) 
وبأن التأجيل يختص بالديون . لأنه وضع لتأخير 
المطالبة . وتأخير المطالبة إنم| يكون في عقد فيه 
مطالبة . وليس ذلك إلا في السلم . إذ لا دين في 
الاستصناع 3 

وخالف في ذلك أبويوسف ومحمد . إذ أن 
العرف عنذهما جرى بضرب الأجل في 
الاستصناع, والاستصناع إنما جاز للتعامل . ومن 
مراعاة التعامل بين الناس رأى الصاحبان: أن 
الاستصناع قد تعورف فيه على ضرب الأجل. فلا 
يتحول إلى السلم بوجود الأجل . /*) وعندهما: أن 
الاستصناع إذا أطلق يحمل على حقيقته ٠‏ فإن 
كلام المتعاقدين يحمل على مقتضاه. وإذا كان 
كذلك فالأجل يحمل على الاستعجال لا 
الاستمهال . خروجا من خلاف أبي حنيفة ين 
الآثار العامة للاستصناع : 
١١‏ - الاستصناع عقد غير لازم عند أكثر الحنفية , 
سواء تم أم لم يتم وسواء أكان موافقا للصفات 
)١(‏ البدائع كدف 
)7١(‏ تحفة الفقهاء 9/ ومم 
(*) المبسوط ١1١/١7‏ 
(5) المبسوط ١١/وم٠١‏ 


(5) الدرر شرح الغرر 5 ». وحاشية ابن عابدين 77١/18‏ 
ومابعدها ط بولاق. والبدائع د لخحتض 


المتفق عليها أم غير موافق . وذهب أبو يوسف إلى 
أنه إن تم صنعه ‏ وكان مطابقا للأوصاف المتفق 
غلنها د يكون ع قز الها برأم إن كان غير ينطاق 
لها فهو غير لازم عند ا لجميع . لثبوت خيار فوات 


الوصف 00 


ما ينتهي به عقد الاستصناع : 

١‏ - ينتهي الاستصناع بتام الصنع 3 وتسليم 
العين. وقبولها . وقبض الثمن . كذلك ينتهي 
بالإجارة . 9) 


استطابة 


التعريف : 

-١‏ الطّيب لغسة : خلاف الخبث. يقال: شىء 

طيتب 5 طاهر نظيف 7©) 
والااستطابة:مصدر استطاب . بمعنى : رآأه 

طيباء ومن معانيها: الاستنجاء, لأن المستنجى 

يظين المكان ورنظفه موري الشسين بن قات افيه 

يذلل 


)١(‏ فتح القديره/هه0-8دمم 3 ويجلة الأحكام العدلية المادة 
7 . واللجنة ترجح رأي أبي يوسف الذي أخذت به المجلة . 
وترى لزوم عقد الاستصناع ٠‏ لما يترتب على استقلال أحد 
الطرفين بفسخه من المضار إلا إذا جاء على خلاف الوصف المتفق 
عليه 

(5) فتح القدير "057/٠‏ 

() المغرب مادة : (طيب) 

(5) المصباح المنير ولسان العرب مادة : (طيب). 


رح ركه 


لفموف فو واااو نووو 


إل ود 4 2١‏ وآية الكرسي» -وآخر سورة 
الحشرء وسورة الإخلاص» من الدلالات على 
وحدانيته وصفاته سبحانه وتعالى» ليس 
موجودا مثلا في: «تَبَتَيدا أن لهب » ”2 
وأمثالهاء فالتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة 
وكثرتها . ظ 

وقال الحليمي : معنى التفضيل يرجع إلى 
أشياء : 

أحدها: أن يكؤن العمل بآية أولى من 
العمل بأخرى وأعود على الناس», وعلى هذا 
يقال: آية الأمر والغبي » والوعد والوعيد. 
خير من آيات القصصء لأنها إنما أريد بها 
تأكيد الأمر والغبي والإنذار والتبشير» ولا غنى 
للناس عن هذه الأمور. وقد يستغنون عن 
القصص. فكان ما هو أعود عليهم, وأنفع 
لهم مما يجرى مجرى الأصول. خيرا لهم نما 
جعل تبعا لما لابد منه . 

الناي: أن يقال: الآيات :الى تشتمل 
غلن العديد أمناك الله :ريات عيفانه والزلالة 
على عظمته أفضل من غيرها. 

الثالث: أن يقال: سورة خير من سورة. 
أو آية خير من آية بمعنى: أن القارىء 
يتعجل له بقراءتها فائدة سوى الشواب 
الآجل. ويتأدى منه بتلاوتها عبادة. كقراءة 


. ١5 / سورة البقرة‎ )١( 
. ١/دسملا سو‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا 0 اال ا 11 اا ااا 00 


آية الكرسي» والإخلاص والمعوذتين» فإن 
القارىء يتعجل بقراءتها الاحتراز تما يخشى . 
والاعتصام بالله» ويتأدى بتلاوتها عبادة الله 
لما فيها من ذكره سبحانه وتعالي. بالصافات 
العلى». على سبيل الاعتقاد لها وسكون 
النفس إلى فضل ذلك الذكر وبركتهء فأما 
آيات الحكم. فلا يقع بنفس تلاوتها إقامة 
حكمء وإننا يقع بها علم الحكم 27 
ثانيا - فضل العلم وأهله وطلبه : 
؛ - اتفق الفقهاء على فضل العلم وأهله 
وفضل العالم على العابد. وأن الاشتغال 
بطلبه أفضل من الاشتغال بنوافل الصلاة 
والصيام والتسبيح وغيرها من نوافل 
العبادات البدنية» لتكاثر الآيات والأخبار 
والآثار الدالة على فضل العلم» والحث على 
تحصيله والاجتهاد في اقتباسه 2. 

ومن هذه الأدلة : قوله تعالى: # فل هَل 
يَْتَى الَدِرت ينون وَالَّذَِ لا 
يلون 4 ”" وقوله تعالى : « ير لذن 
ءَامَنْوأ َم وَألَّدِينَ أوثوأ الْعِامَ دَرْحَتٍ # 9) 


)ع( مغني المحتاج اردذى ودليل الفالحين */ .51/١‏ وما بعدها 


و١/‏ 595,. والإتقان في علوم القرآن ؟/ ,.10١‏ وفتح المبين 
شرح الأربعين ص 717١‏ . 

2( الملجموع للنووى /١‏ 8 وما بعدهاء ومغني المحتاج ا/رى 
وكشاف القناع ,.١17 /١‏ ودليل الفالحين :/ ١95‏ . 

(؟) سورة الزمر/ 9 

(:) سورة المجادلة / ١١‏ . 


-١61:9؟9‎ 


فامفف رفوو م و ووو ومو ووو و ووو ا مدنو 


وقوله تعالى : ل إِنَما يحنَى الله 
تكو 0 

وقول لبي كل : «من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين» "22 وقوله يكل : «من سلك 
طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له طريقا إلى 
الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء 
لطالب العلم» وإن العالم ليستغفر له من في 
السموات ومن في الأرض حتى الحيتان فى 
الماء» وفضل العالم على العابد كفضل القمر 
على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثئة 
الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما 
وإنها وربوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ 
وافر» © قال الشافعي : طلب العلم أفضل 
من صلةة النافلة . 

وانظر في تفصيل ذلك مصطلح: (طلب 
العلم ف 5 وما بعدها) . 
الثا: فضل الفرض عل النفل : 
© اتفق الفقهاء على أن الفرض - سواء كان 
فرض عين, أو فرض كفاية ‏ أفضل من 
التطوع والتنفل» لقول الله تعالى في الحديث 


(1) سورة فاطر/ 58 . 

(؟) حديث: «من يرد الله به خيرا. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )1١114 /١‏ ومسلم (7/5 07/1١8‏ 
من حديث معاوية بن أبي سفيان . 

”0) حديث: «من سلك طريقا يبتغي فيه علما. 
أخرجه الترمذي (7/05 18 ال الا ء وأعله 
بالانقطاع . 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 00 0 0 1 0 0 ا 1 ا 00 


القدسبى: «من عادى لي ولي فقدآذنته 
بالخربء يها تقر إل عبدي..بقئء حب 
إِلّ مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب 
إل بالنوافل حتى أحبه. . .» 9)الحديث . 
ولأن الأمر بالفرض جازم فيتضمن 
أمرين, أحدهما: الثواب على فعله. والآخر: 
العقاب على تركه. بخلاف النفلء» فلا 
عقاب على تركه» ولأن الفرض كالأساس» 
والنفل كالبناء على ذلك الأساس., ‏ ولذلك 
كان الفرض 0 ب إلى الله وأشد تقربا 
من النفل. إلا في مسائل مستثناة. النفل 
فيها أفضل من الفرض» وهي : | 
أ- تقديم الوضوء على الوقت لغير المعذور 
مندوب. وبعد دخول الوقت فرضص» 
والمددوب ‏ هنا أفضل من الفرض, لأن 
تقديم الوضوء فيه انتظار الصلاة» ومنتظر 
الصلاة كمن هو فيهاء ولأن فيه قطع طمع 
الشيطان عن تثبيطه عن الصلاة. 2 ' 
: 0 المعسر عن الدين سنة 
وإنظاره حتى الميسرة فرض» لقوله تعالى : 
0 »ولكن الإبراء أفضل 
من الإنظار. 


. . حديث: دمن عادى لي ولياً‎ )١( 
من حديث‎ )"51-74٠ /١١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. أبي هريرة‎ 

(؟) سورة البقرة / .78٠9‏ 


-1١6إ“-‎ 


وفوفف ف ووم مو ووو مايا0 


ج- الابتداء بالسلام سنة» ورد م 
فرضء لقوله تعالى: 9 وَإِدَا حْيمم يق 
00 وا بحس 1 يه 4 6 وابتداء 
السلام أفضل من 5 
مسعود رضى الله عنه يرفعه : 
بالقوم فسلّم عليهم فردوا عليه. كان له 
عليهم فضل. لأنه ذكرهم السلام» 59 

5 ولكن الفقهاء اختلفوا: .هل الفرض 
. العيني أفضل أم الفرض الكفائي؟ 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن فرض العين 
أفضل من فرض الكفاية. لأن فرض العين 
فرض حقا للنفس. فهو أهم عندهاء وأكثر 
مشقة. بخلاف فرض الكفاية» فإنه مفروض 
حقا للكافة, والأمر إذا عم خف. وإذا 

وذهب بعض العلماء ‏ ومنهم إمام ا حرمين 
من الشافعية ‏ إلى أن فرض الكفاية أفضل 
من فرض العين, لأن فاعله يسدٌ مسد الأمة» 
ويسقط الحرج عنها بأسرهاء وبتركه يأثم 


34 © لما روى ابن 


.86 سورة النساء/‎ )١( 

(؟) دليل الفالحين ١/5وتن‏ #/ عم ومغني المحتاج 
.5١15 /5‏ وفتح المبين شرح الأربعين ص 558 ب 071/١‏ 
وحاشية ابن عابدين /١‏ 6 والمجموع للنووي /١‏ "0 
وقواعد الأحكام ١/ههة.‏ 

(؟) حديث ابن مسعود: وإذا مر النجل بالقوم فسلم عليهم. . 
أنخرجه البيهقي في شعب الإيهان (7/ 0 مرفوعاً ع 
وضعف المرفوع . 


«إذا مر اليجل . 


ا ا ا ا ا اا ا ااا 0 


المتمكنون منه كلهم . لاك في عم وقع ما 


١ 
,29( هذه صفته‎ 


رابعا - فضل بعض الأمكنة على بعض: 

أجمع الفقهاء على أن بعض الأماكن 
أفضل من البعض الآخر با أودع الله فيها من 
فضله. وما يقع فيها من إكرامه لعباده. ل" 
بصفات قائمة فيهاء لأن الأماكن في الأصل 
متاثلة ومتساوية . 

وقد أجمع الفقهاء على أن مكة المكرمة 
والمدينة المنورة هما أفضل بقاع الأرض 

ثم اختلفوا في أمهما أفضل؟ 

فذهب جمهور الفقهاء. ومنهم الخحنفية 
والشافعية والحنابلة» وهو قول عند المالكية. 
إلى أن مكة المكرمة أفضل من المدينة المنورة» 
لوجوة عددها العلماء : 

أحدها: وجوب قصدها للحج والعمرة » 
وهذان واجبان لا يقع مثلهما في المدينة . . 

الثاني : إن فضلت المدينة بإقامة رسول الله 
كه فيها بعد النبوة. كانت مكة أفضل 
منهاء لأنه يِه أقام فيها بعد النبوة ثلاث 
عشرة سنة وأقام. بالمدينة عشرا. 

الثالث: إن فضلت المدينة بكثرة الطارقين 
من عباد الله الصالحين. فمكة أفضل منها 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 07٠/١‏ والمجموع للنووي 55/١‏ 


والقليوبي وعميرة :/* 7 وقواعد الأحكام للعز 


-5١68- 


بكثرة مسن طرقها من الأنبياء والمرسلين 

اسان 

الرابع : إن التقبيل والاستلام ضرب من 
التقديس والاحترام. وهما مختصان بالركنين 
اليهانيين» ولم يوجد مثل ذلك في المدينة . 

الخامس : إن الله سبحانه وتعالى أومجب 
علينا استقبالها في الصلاة حيث) كنا من البلاد 
والفلوات» ولم يوجب علينا مثل ذلك في 
المدينة . 
السادس: إن الله حرم علينا استقبال 
الكعبة واستدبارها عند قضاء الحاجة . 

السابع: إن الله حرم مكة يوم خلق 
السموات والأرضء فلم تحل لأحد من 
الرسل والأنبياء إلا لنبينا يَكِ وعلى جميع 
الأنبياء. فإنها أحلت له ساعة من نبهار. 

الشامن: إن الله بوأها لإبراهيم الخليل 
ولابنه إساعيل عليههم) الصلاة والسلام. 
وجعلها مولداً لمنيد المرسلين وخاتم الأنبياء 
عليه الصلاة والسلام , 

التاسع : إن رسول الله يَكْةِ : «اغتسل 
لدخول مكة) ”2 وهومسنون. ولم ينقل عنه 
مثل ذلك لدخول المدينة . 

العاشر: إن الله سبحانه وتعالى أثنى على 
)١(‏ حديث: «أن رسول الله يَفةٍ اغتسل لدخوله مكة». 


أخرجه البخاري (فتح الباري “/ 45) .من حديث 
ابن عمر . 


الببت في كتابه با لم يثن به على المدينةءٍ 
فقال: «ِإِدََوَلَبَيِتوْضِعَ لسك 

مسَارَك وَهُدّى [ ل العللمى لََلَمِينَ » 29. 

الحادى عشر: من شرف مكة أن الصلاة 
لا تكره فيها في الأوقات التي تكره فيها 
الصلاة. لقوله يك «يابئي عبد مناف لا 
تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة 
شاع 7 ليل أو نبانه 29, 

الثاني عشر: الصلاة في المسجد الحرام 
بمكة تعدل مائة ألف صلاة وليس مثل ذلك 
في مسجد النبي يل في المدينة أو غيره من 
المساحد. 

وذهب المالكية فى المشهور إلى أن المدينة 
أفضل من مكة. قال الحطاب: وهو أي 
كون المدينة أفضل من مكة - قول أكثر أهل 
المدينة . 

- وهذا الخلاف يجري في) عدا ما ضم 
الأعضاء الشريفة على صاحبها أفضل 
الصلاة وأد تم التسليم من أ رض المدينة . 

أما الموضع الذي ضم أعضاءه الشريفة 
من قبره الكريم كَل فقد قال العلماء: إنه 
أفضل بقاع الأرض حتى المسجد الحرام . 


. 95 / سورة آل عمران‎ )١( 
» . . حديث: «يابنى عبد مناف لا تمنعوا أحداً.‎ )1١( 

2 أخرجه الترمذي / )2 من حديث جبير بن مطعم» 
وقال: حديث حسن صحيح . 


-16060 


وحتى الكعبة المشرفة. وإنه أفضل من 
السموات حتى العرش والكرسي . كا أجمعوا 
على أن الكعبة أفضل من المدينة ما عدا 
الضريح الشريف على صاحبه أفضل الصلاة 

وأتم التسليم 002 
1 -وبعد أن اتفق الفقهاء على أن 
مسجدرسول الله كك والمسجد ا حرام أفضل 
من مسجد القدس أو بيت المقدس. أجمعوا 
على أن المسجد الأقصى أفضل من بقية 
المساجد. حتى تلك المنسوبة إلى النبي 356 
كمسجد قباء. ومسجد الفتح. نيز 
العيد. ومسجد ذي الحليفة, لقوله يَكِْةِ : «لا 
تُصَلٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء مسجد 
الحرام. ومسجد الأقصى. ومسجدي 
هذل 9), 

وقد صرح الفقهاء بأن الأفضل بعد 
المساجد الثلاثة ما كان أقدم أو أكثر جماعة. 
فإن استوى المسجدان في الجاعة فالأقرب 
مسافة لحرمة الجوار ثم ما انتفت فيه الشبهة 
عن مال بانيه وواقفه. ثم من سمع نداءه 


أولاء لأن مؤدنه دعأه أولاء ثم 0 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 707. /561ء وقواعد الأحكام لابن 
عبد السلام /١‏ 94" ومواهب الجليل */ 55*. 56" 
وجواهر الإكليل 250٠ /١‏ والقليوبي وعميرة ٠١١ /١‏ . 

(؟) حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ ١5؟)‏ ومسلم (؟5/ 977) 

(") المصادر السابقة؛ وكشاف القناع 7/ 707 وكشف المخدرات - 


خامسا: فضل بعض الأزمنة على بعض 
٠‏ - أجمع الفقهاء على أن بعض الأزمنة 
أفضل من بعض با أودع الله سبحانه وتعالى 
فيها من فضله. وما يقع فيها من إكرامه 
لعباده. لا بصفات قائمة فيهاء لأن الأزمان 
في الأصل متساوية ومتماثلة . 

ففضل الله شهر رمضان على سائر 
الشهور. وجعل ليلة القدر خيراً من ألف 
شهر ليس فيها ليلة القدر. وجعل يوم الجمعة 
خير يوم طلعت عليه الشمس كم قال النبي 
0 أيام الأسبوع, قال النبي كَل : 
«إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. فأكثروا 
علّ من الصلاة فيه. فإن صلاتكم معروضة 
7 ف وقال يَكلِهِ : «إن في الجمعة ساعة لا 
يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله 
شيئا إلا أعطاه إياه» 20. وفضل قيام الليل 
على غيره. والثلث الأخير منه على سائره. 
وفضل العشر الأول من ذي الحجة على غيرها 
ص 175 ومغني المحتاج 6/ الال و1/ 70 و4/ لالالاء 

وحاشية ابن عابدين ١١ /١‏ و7/ ا590 . 


. 9١ -497/7( حديث: «خير يوم . . .» أخرجه النسائى‎ )١( 

(؟) حديث: وإن من أفضل أيامكم يوم الجمعة. . .» 
أخرجه النسائي (7/ )4١‏ والحاكم /١(‏ 778) من حديث 
أوس بن أوس الثقفي , والسياق للحاكم. وصححه الحاكم . 
ووافقه الذهبى . 

() حديث: «إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري ”/ .)5١0‏ من حديث 
أبي هريرة 


-1١656- 


ا ا ا ا ا ا حل ا ل حل ا ل ع 0 30 


قال العزبن عبد السلام : 
الأماكن والأزمان ضربان : 

أحدهما: دنيوي» كتفضيل الربيع على 
غيره من الأزمان. وكتفضيل بعض البلدان 
على بعض با فيها من الأنهار والثمار وطيب 
ال حواءء وموافقة الأهواء . 

والضرب الثاني : تفضيل ديني راجع إلى 
أن الله يود على عباده فيها بتفضيل أجر 
العاملين. كتفضيل صوم رمضان على صوم 
سائر الشهور.ء وكذلك يوم عاشوراء.ء وعشر 
ذي الحجة. ويوم الاثنين والخميس وشعبان 
وستة من أيام شوال. ففضلها راجع إلى جود 
الله وإحسانه إلى عباده فيها. 0 فضل 
الثلث الأخير من كل ليلة راجع إلى الله 
يعطي فيه من إجابة الذعوات والمغفرة. 
وإعطاء السؤال» ونيل المأمول. ما لا يعطيه 
في الثلثين الأولين . )١(‏ 
سادسا ‏ فضل الأذان على الإمامة أو 
العكس : 
١‏ - اختلف الفقهاء في أنه هل الأذان 
أفضل أم الإمامة؟ 

فذهب الحنفية في المعتمد وهو المشهور 
عند المالكية. وهو قول عند بعض أصحاب 
)١(‏ قواعد الأحكام لابن عبد السلام /١‏ 8". ودليل الفالحين 


ات ومغني المحتاج .<١‏ وكشاف القناع 
كل 


ثم لم يجدوا إلا 


ا ا ا ا ا 0 


الشافعي . ورواية عند أحمد. إلى أن الإمامة 
أفضل من الأذان. لأن النبي يَهِ تولاها 
بنفسه. وكذلك خلفاؤه الراشدون. ولم يتولوا 
الأذانء وهم لا يختارون إل الأفضل. ولأن 
الإمامة يختار لها من هو أكمل حالا وأفضل . 
وذهب الشافعية والحنابلة في الراجح 
عندهماء وهو قول عند الحنفية والمالكية إلى 
أن الأذان أفضل من الإمامة. لقوله تعالى : 
ومن أحَسَنٌووْلَا يمن دا ِل أ وَلَ 
صلحا» 27 قالت السيدة عائشة رضي الله 
عنها: نزلت في المؤذنين» ولقول النبي ككل : 
«لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول 
أن يستهمو عليه 
لاستهموا» “وقوله كك : «المؤذنون أطول 
الناس أعناقا يوم القيامة» (©. ولقوله كك : 
«الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن., اللهم أرشد 
الأئمة واغفر للمؤذنين» ”© والأمانة أعلى 
وأحسن من الضان. والمغفرة أعلى من 
الإرشاد. قالوا: وكون النبي كَل لم يقم 
بمهمة الأذان ولا خلفاؤه الراشدون يعود 
)١(‏ سورة فصلت / "7” ., 
2 حديث: «لويعلم الناس ما في النداء والصف الأول . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 47), ومسلم /١(‏ 50*) 
من حديث أبي هريرة . 
() حديث : «المؤذنون أطول الناس أعناقا. 
أخرعه فلم 1 من حديث ماو بن أ سفية 


أعرحة الترمذي 5/١١‏ ل هريرة . 


-١69/-ب‎ 


١-1١١ فضائل‎ 


واقافففو فم وم مم مو فلا06 


السبب فيه لضيق وقتهم عنه. لانشغالهم 
شالع المطلمين الى لأ رقم نبا خبرهوء 


فلم يتفرغوا للأذان» ومراعاة أوقاته. قال 


المواق : إنما ترك 0 لأنه لك 


العقوية قله تعالى : 0 لذن 
مس سيره 5 -» 
اوعنمو أنه 0007 


عَدَاكيك » 0 وقال عور ين الخطاب 
رضي الله عنه : «لولا الخلافة لأذنت» . 

وفي قول عند الحنفية والشافعية والمالكية 
إنهما سواء في الفضل . 

وفي قول آخر عند كل من المالكية 
والشافعية أنه إن علم من نفسه القيام 
بحقوق الإمامة وجميع خصاماء فهي 
أفضل., وإلا فالأذان أفضل 7 . 

واختلف الفقهاء كذلك هل الأذان 
أفضل أم الإقامة ؟ . 

فذهب الحنفية وهو قول عند المالكية إلى 
أن الإقامة أفضل من الأذان, لأن الأذان 
يسقط في بعض المواضع دون الإقامة. ىا في 
حق المساف وما بعد أولى الفوائت 


» وثانية 


. 27* سورة النور/‎ )١( 

(5) .حاشية ابن عابدين "+0١‏ ه«لا”. ومواهب الجليل 
15/١‏ والمجموع للنووي +/ ملا وكشاف القناع 
طرف والمغني لابن قدامة 5٠7" /١‏ 1 


ومفع وو ءءء و و الا 


وذهب الحنابلة وهو قول عند المالكية إلى 
أن الأذان أفضل من الإقامة,. لزيادته 
عليها 29 , 
سابعا ‏ فضل صلاة الجماعة على غيرها: 
1١‏ أجمع الفقهاء على أن صلاة الجماعة 
أفضل من صلاة الفذء لقول النبي كَل : 
«وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسسبع 
وعشرين درجة» 0 

وكونها في المسجد أفضل منها في غير 


تهون . 
وتفصيل ذلك في مصطلح: (صلاة 
الجماعة ف 7). 


ثامنا - فضل الصف الأول : 

3 - اتفق الفقهاء على أن الصف الأول من 
صفوف صلاة الجماعة أفضل من غيره من 
الصفوف الأخرىء, لقوله يك : «لو يعلم 
الناس مافي النداء والصف الأول ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» 29 وقوله 
يه : «أتموا الصف المقدم, ثم الذي يليه 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(؟) حديث: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 2)١1١‏ ومسلم 
)45١0 / ١(‏ من حديث ابن عمره واللفظ للبخاري . 

(”) المغني لابن قدامة ؟/ 218١‏ سغني المحتاج /١‏ *”اء 
وكشاف القناع /١‏ هه وجواهر الإكليل ١”ى‏ وحاشية ' " 
ابن عابدين /١‏ لا” . : 

(:) حديث: «لو يعلم الناس ما في النداء : 00 
تقدم ف ١١‏ 5 


-١ 4ه‎ 


#عاطرقاه ياي © ميو مع ممع واو قوع هاه وعدم واوا 6 هاه هيه واه ع بوره ولمع ه032 


فا كان من نقص فليكن في الصف 
المفخر» 00 

كما اتفقوا على أن الصف الثاني أفضل من 
الشالث. وأن الشالث أفضل من الرابع. 
وهكذاء إلا النساء فخير صفوفهن 
أواخرها ”©, لقوله يكل : «خير صفوف 
الرجال أوهاء وشرها آخرهاء وخير صفوف 
النساء آخرها وشرها أوها» ©" . 

والتفصيل في مصطلح (صف ف 4) . 
تاسعا ‏ فضل المجاهد على القاعد: 
5 - أجمع الفقهاء على أن الجهاد في سبيل 
الله من أفضل القربات إلى الله وأن 
الملجاهدين أفضل من القاعدين غير 
المعذورين بدرجات كثيرة. لقوله تعالى 
0 وى قوثوم الأول لمر 
٠‏ ولي دور بن فى سبل الله أتؤلهم وشيم 
فصل أله المجهدي يأنوالهم وأنق شيم عل 
كبري وريد مل و 2 ا تك[ 


. . حديث: «أتّوا الصف المقدم‎ )١( 
. من حديث أنس بن مالك‎ )60 /١) أخخرجه أبو داود‎ 
دليل الفالحين / 511. 2.087 وما بعدهاء وحاشية ابن‎ )5( 
وكشاف القناع‎ ,7417 /١ ومغني المحتاج‎ 87 /١ عابدين‎ 
حذة.‎ ل١‎ 
(؟) حديث: وخير صفوف الرجال أوها.‎ 
5 من حديث أبي هريرة‎ 251 /١( أخرجه مسلم‎ 


ا ا لل ل ا ل 00 


ىحر دوع كه ا 0 دور و 


درجت مِنْه ومغفرة وَنَحمَةٌ وكارب أله عَفُورًا 
ريما "2 قال بعض المفسرين: القاعدون 
الأول في الآية ‏ هم الأضراء . أي هم أولو 
الضرر, فإن المجاهدين أفضل منهم بدرجة 
واحدة, لأن لهم نية بلا عمل, وللمجاهدين 
نية وعمل والقاعدون الثاني : هم غير أولى 
الضرر. فإن بين المجاهدين وبيغهم درجات 
كثيرة 29, 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل 
رسول الله كل : «أيّ العمل أفضل؟ قال: 
إيهان بالله ويسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال 
الجهاد في سبيل الله) 29 . وعنه كَكلةِ : «لغدوة 
في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما 
فيها» 29 وعنه يَكْةِ : «رباط يوم في سبيل الله 
خير من الدنيا وما فيها» ©©2. 

- فضل الإمام والقاضي على المفتي 

وغيره : 


. 


6 أجمع المسلمون على أن الولايات من 


.45-96 سورة النساء م‎ )١( 
. 7١8 / 4 (؟) دليل الفالحين 4 / 4/ وما بعدهاء ومغني المحتاج‎ 
حديث أبي هريرة: سثل رسول الله 5 : «أي العمل‎ )5 
» . . . أفضل‎ 
. )838 /١( لالا). ومسلم‎ /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
» . . حديث: «لغدوة في سبيل الله أو روحة.‎ )4( 
)11594 /5 أخرجه البخاري (فتح الباري لي ومسلم‎ 
0 . . حديث: «رباط يوم في سبيل الله‎ )0( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1/ 80) من حديث سهل‎ 
. أبن سعد‎ 


-106- 


أفضل الطاعات, وأن الولاة المقسطين أعظم 
أجراً وأجل قدراً من غيرهم» لقول النبي 
يك : «إن المقسطين عند الله على منابر من 
نور عن يمين الرحمن عز وجل «كلتا يديه . 
يمين» 2 ولكثرة ما يجري على أيديهم من 
إقامة الحق, ودرء الباطل» وجلب المصالح. 
فإن أحدهم يقول الكلمة الواحدة فيدفع بها 
مظالم كثيرة» أو يجلب بها مصالح كثيرة» فإذا 
أمر الإمام بجلب المصالح العامة. ودرء 
المفاسد العامة كان له أجر بحسب ما دعا 
إليه من المصالح العامة وما زجر عنه من 
المفاسد. ولو كان ذلك بكلمة واحدة لأجر 
عليها بعدد متعلقاتهاء وكذلك أجر أعوانه 
على جلب المصالح. ودرء المفاسد . 

ومن أجل هذا أصبح القاضي أفضل 
وأعظم أجرا من المفتي, لأن القاضي يفتي 
ويلزم. فله أجران. أحدهما: على فتياه. 
والآخر: على إلزامه. وهذا إذا استوت الواقعة 
التي فيها الفتيا والحكم. وإلآً فتختلف 
أجورهما باختلاف ما يجلبانه من المصالح. 
ويدرانه من المفاسد. ولكن تصدي القاضى 


9 حديث: وإن المقسطين عند الله على منابر من نور. . »٠‏ 
أخرجه مسلم (7/ )١538‏ من حديث عبد الله بن عمرو . 


يع ع ع أن اه عه لوه قاع ع لمعه قاع و ع هاوه جو هو عع مرو ع وع و ع لوأو ع اعم و وه 55 


وفي المقابل فإن ولاة السوء وقضاة الجور 
من أعظم الناس وزراء وأحطهم درجة عند 
اللهء لعموم ما يجرى على أيد.هم من جلب 
المفاسد العظام, ودرء المصالح الجسام. وإن 
أحدهم ليقول الكلمة الواحدة فيأثم بها ألف 
إثم وأكثر. على حسب عموم تلك المفسدة. 
وعلى حسب ما يدفعه بتلك الكلمة من 
مصالح المسلمين: كان يأمر- مثلا - بقتال 
طائفة من المسلمين» أو بأخذ أموالهم 2 
وغير ذلك من المحرمات . 


حادى عشر ‏ العمل بالحديث الضعيف في 
فضائل الأعمال : ش' 
5 - قال العللماء يجوز العمل بالحديث 
الضعيف بشروط . منها : 

أ أن لا يكون شديد الضعف. فإذا كان 
فاحش الغلط. فلا يجوز العمل به. 
ولا بأمر من أمور العقيدة. ولا بحكم من 
الشريعة . 


)١(‏ قواعد الأحكام 1١1-16 /١‏ ومغني المحتاج 14/ 74 وما 
بعدها . 


-11.- 


د أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته. بل 
يعتقد الاحتياط 29 , 


١‏ الفضة ‏ كا قال الجوهري ‏ معروفة, 
وجاء في المعجم الوسيط: الفضة عنصر ' 
ل أبيض قابل للسحب والطرق والصقل. من 
أكثر المواد توصيلا للحرارة والكهرباء. وهو 
انظر: فضوى من الجواهر النفيسة التي تستخدم في صك : 
النقود. 
وقال الراغب: الفضة اختصت بأدون 
المتعامل بها من الجواهر 7" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الذهمب: 
؟ - الذهب: المعدن المعروف. وصلته 
بالفضة أنهم| مشتركان في النقديةء وثمنية 
الأشياء في أصل الخلقة .27 
الأحكام المتعلقة بالفضة : 
أ- استعمال الأواني المصنوعة من الفضة : 
- اتفق الفقهاء على أن الشرب من الأواني 


١ 
»ا١‎ 


3 


)١(‏ علوم الحديث لأبن الصلاح ص 47» وتتدريب الراوي 2 )١(‏ الصحاح. والمعجم الوسيط. والمفردات في غريب القرآن. 
ص 2197 ومغني المحتاج /١‏ 71 . . (؟) المصباح المنير ولسان العرب. ١‏ 


5 05 


استطابة "' . استطاعة ١‏ م 


وَيِظلَى الققيياء الأمعطا نش غك الانتححاب 
ويجعلون الكلمتين مترادفتين. قال ابن قدامة في 
المغنى : «الاستطابة هى : الاستنجاء بالماء أو 
الأحكنان سي ا لأنه يطيب جسده بازالة 
الخيث عنه» 01 1 


وقدوردت استطابة بمعنى حلق العانة في. 


حديث خبيب بن عدي لما أرادوا قتله أنه قال 
لامرأة عقبة بن الحارث : «ابغيني حديدة أستطيب 
سهام 9) 

؟ ‏ ولأحكام الاستطابة بمعنى الاستنجاء (ر: 
استنجاء) . ولأحكامها بمعنى حلق العانة (ر: 
استحداد). 


التعريف : 
١‏ - الاستطاعة في اللغة : القدرة على الشىء . 9) 
والقدرة : هي صفة مها إن شاء لبون شاء لم 
يفعل ‏ 9©) 
وهي عند الفقهاء كذلك . فهم يقولون مثلا : 
الاستطاعة شرط لوجوب الحج . 


. طالمنار الثالثة‎ 9/١ المغني‎ )١( 

(7) الفائق في غريب الحديث ١81١/7‏ ط عيسى الحلبي 1755 هء 
والنباية لابن الأثير مادة: (طيب) "/ ١19‏ 

() لسان العرب مادة:(طوع) . 

(5) فواتح الرحموت ١/١‏ 


وإذا كانت الاستطاعة والقدرة بمعنى واحد 3 
فإنه يجدر بنا أن ننوه أن الفقهاء يستعملون كلتا 
الكلمتين:( استطاعة ., قدرة ). وأن الأصوليين 
يستعملون كلمة:١إ‏ قدرة ) 5 قال في فواتح ال حموت 
( استطاعة )29 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإطاقة : 

ون المعنى بين استطاعة وإطاقة . إذ 
أن كل كلمة منبم) تدل على غاية مقدور القادر , 
واستفراع وسعه في المقدور .'" إلا أن ما يفرقهم| 
عن ( القدرة ) في الاستعمال اللغوي هو: أن القدرة 
ليست لغاية المقدور. ولذلك يوصف الله تعالى 
بالقادر. ولا يوصف بالمطيق أو المستطيع .7 


الاستطاعة شرط للتكليف : 

* - اتفق الفقهاء على أن الاستطاعة شرط 
للتكليف .”؟ فلا يجوز التكليف ب لا يستطاع 
عادة . دل على ذلك كثير من نصوص القران 
والسنة » فقال جل شأنه : ( لآ يُكَلِفٌ الل#نفساً إلا 
وَسْعَهَا) .' وقال يك : ( إخوانكم خولكم. 
جعلهم' الله تحت أيديكم 3 فمن كان أخوه تحت يذه 


١57/1١ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت:‎ )١( 

)١(‏ الفروق في اللغة ص ٠١7‏ طبع دار الآفاق ‏ بيروت 
(") الفروق في اللغة ص ٠١7‏ 

(4) مسلم الثبوت ١8/١‏ 


(6) سورة البقرة/ +7 


-90” ل 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا اا ا ل 


المصنوعة من الفضة حرام مستدلين بأدلة 
منها : 
عن أم سلمة رضي الله عنهاء أن النبي 
قال: «الذي يشرب في آنية الفضة إن 
يجرجر في بطنه نار جهنم» 29 . 
وبا روأه البراء بن عازب قال: «ونهانا 


رسول الله كلد عن الشرب في الفضق فإنه ‏ 


من شرب فيها في الدنيا لم يشرب في 
الآخرة» 29 . 

قال النووي: قال أصحابنا: أجمعت 
الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرجما من 
الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حكي 
عن داودء وإلا قول الشافعي في القديم - 
وقد رجع عنه - ولأنه إذا حرم الشرب فالأكل 
أولى» لأنه أطول مدة وأبلغ ف السرفت27. 

وهذا الذي قاله النووي محل اتفاق بين 
المذاهب الأربعة في تحريم الأكل والشرب» 
وكذا سائر أنواع الاستعالات». ومنها تزيين 
الحوانيت والبيوت بهاء )| نص عليه النووي 
ومن قبله إمام الحرمين, مع ملاحظة أن 


. حديث: «الذي يشرب في آنية القضة‎ )١( 
فك ا ) من‎ »)47 /٠١ أخرجه البخاري غاري (فتح الباري‎ 
حديث أم سلمة‎ 
. حديث: دنهانا رسول الله وَكع‎ )١( 
ومسهم‎ 0/٠ أخرجه البخاري (فتح ا‎ 
. من حديث البراء بن عازب واللفظ لمسلم‎ )١175 /5( 
000 /١١ زفة المجموع شرح المهذب‎ 


ممما افع واف ففو لعافو واف افو مفو ومفو مو ووو فمطوةاقوة ووم مععع عم ع وميم 9 


الحنفية عبروا في هذا المقام بالكراهة 
التحريمية لا الحرام» وأن علة تحريم الأكل 
والشرب هي: عين الفضة. أو الخيلاء 
الك 00 

اقتئاء الفضة دون استعمال: 

أجمع العلياء على أن اقتناء الفضة على 
غير صورة الأواني لا يحرم إذا كان لغرض . 
صحيح ١‏ وأما ما كان من الفضة على صورة 
الأواني ونحوها مما يمكن استعماله. فللعلماء 
فيه آراء : 

الرأي الأول: وهو قول الحنفية» والرواية 
الراجحة عند المالكية, والأظهر عند 
الشافعية» والمذهب عند الخحنابلة وهؤلاء 
يرون أن اقتناء أواني الفضة تحرم ى) يحرم 
استعالماء لأن ما لا يجوز استعاله لا يجوز 
اتخاذه ولأن اتخاذه يؤدي إلى استعمال محرم » 
فيحرم. كإمساك الخمر. ولأن المنع من 
الاستعمال لما فيه من الخيلاء والسرف. وهو 
موجود في الاتخاذ. ولأن الاتخاذ والحالة هذه 


)١(‏ اللباب للميداني 5/ 6١68‏ وبدائع الصنائع م ل 
ونتائج الأفكار مع الهداية والعناية /٠١‏ ١للاء‏ والرسالة لابن أبي 
زيد القيرواني ص دلاء وشرح أبي الحسن على الرسالة بحاشية 
العدوي كر والقوانين الفقهية ص 25١1‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 2.54 والخرشي مع حاشية 
الو 5٠٠‏ والمجموع /١‏ ». وصحيح مسلم 

بشرح النووي 717/١5‏ لال والأم للشافعي /١‏ 28 ومختصر 
ال الحو ل والمبدع 233/1١‏ 
وشرح منتهى الإرادات /١‏ 54 . 


ات 


ايا إاانة غم عرو هع باع عو واه بج م ع وعد وضع 6 عاط جاه ع لايع عا وام قارو وا به و اك امه وها و دونه 


عبكء فيتزم 20 
الرأى الثاني : أن اتخاذ أواني الفضة لا يحرم 
إذا لم يستعملها وهو ظاهر المدونة. وقول عند 
الشافعى», ورواية أو وجه عن أحمد. لأن 
الخبر إنا ورد بالاستعمال فلا يحرم الاتخاذ. كما 
لو اتخذ الرجل ثياب الحرير واقتناها دون أن 
يستعملها. فكذا اقتناء أواني الفضة دون 
استعمإلها 2 . 

وقد نص الشافعي على تحريم الاتخاذ في 
باب زكاة الحلى, فقال في المختصز: فإن اتخذ 
رجل أو امرأة إناء ذهب أو ورق زكياه في 
القولين 2 لأنه ليس لواحد منهها اتخاذه ©2. 

الرأي الثالث: أن التحريم إنما يكون إذا 
كان الاتخاذ بقصد الاستعمال. أما إذا كان 
اتخاذه بقصد العاقبة. أو لزوجته, أو بنته» أو 
لا لشىء. فلا :حرمة. .وهو ما رجحه 
العدوي 0 : 

وقال الدردير: وحرم اقتناؤه أي ادخاره ولو 
لعاقبة دهر. لأنه ذريعة للاستعمال» وكذا 
التجمل به 0 المعتمد. وقولنا: «ولو لعاقبة 


)ع( نتائج الأفكار مع الحمداية /١٠١‏ 28 وحاشية العدوي على شرح 
أبي الحسن 1 المجموع للنووى 707/١‏ . والمغني 


ا/لالا. 
2( المبدع ارقى وشرح أبي الحسن مع حاشية العدوي 
1”7. 


(؟) مختصر المزني مهامش الأم /١‏ 778ب والمجموع /١‏ 707. 
مختصر المزني ببامش الأم 6 

(5) الطلت العالي غطرط ع اا و1110 

(5) حاشية العدوي على الخرشي /١‏ 48. 


دهر) هو مقتضى النقل. ويشعر به التعليل. 
قو الى ينبغي الجزم به إذ الإناء لا يجوز 
لرجل ولا لامرأة» فلا معنى لاتخاذه للعاقبة» 
بخلاف الحلى 29 . 

وقال الدسوقي : والحاصل أن اقتناءه إن 
كان بقصد الاستعال فحرام باتفاق. وإن 
كان لقصد العاقبة أو التجمل أو لا لقصد 
شيء» ففي كل قولان, والمعتمد المنع ” . 
ج - الوضوء والغسل من آنية الفضة : 
© - إذا توضا إنسان ‏ رجلا كان أو امرأة من 
إناء فضة فللفقهاء فيه مذهبان : 

الأول الجمهور الفقهاء: أنه لا يجوز 
التوضؤ والاغتسال من آنية الفضة والذهب». 
قال الدسوقي : فلا يجوز فيه أكل ولا شرب» 
ولا طبخ ولا طهارة؛: وإن صحت 
الصلاة 27, كالصلاة في الأرض المغصوبة» 
تصح مع الحرمة . ش 

الثاني: المذهب القديم للشافعي أنه 
مكروه تنزيهاء وهو وجه عند الحنابلة» وأنه لا 
تصح الطهارة منه ©2, 
. والتفصيل في مصطلح : (آنية ف ") . 


. 54 /١ الشرح الكبير‎ )١( 

زفق الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 54 . 

() _حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير /١‏ 54 . 
5( المجموع /١‏ » والإتصاف 8١-8٠١ /١‏ . 


لات 


ااا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل لال الا ا ال ا 


التختم بالفضة : 

- اتفق الفقهاء على جواز تختم الرجل 
بخاتم الفضة, لم رواه أبوداود عن أنس بن 
مالك رضى الله عنه قال: «أراد رسول الله كلق 
أن يكتب إلى بعض الأعاجم» فقيلله : إنجم 
لا يقرأون كتابا إلا بخاتم. فاتخذ خاتما من 
فضة ونقش فيه : محمد رسولالله) 7" . 

ويذكر الحافظ المنذري زيادة على هذا في 
رواية: «فكان في يده حتى قبض» وفي.يد 
أبي بكر حتى قبض» وفي يد عمر حتى 
قبض, وني يد عثمان» فبين) هو عند بثر إذ 
سقط ا يقدر 
1008 

وللفقهاء في جواز تعدد خواتم الرجل 
ومقدار وزن خاتمه خلاف وتفصيل ينظر في 
مصطلح (تختم ف 1) . 
ه ‏ اتخاذ السن ونحوها من الفضة: 
1 يجوز اتخاذ السن ونحوها وشدها من 
الفضة» قياسا على الأنف. لما رواه أبو داود 
عن عبد الرحمن بن طرفة«أن جده عرفجة بن 


)00 حديث أنس بن مالك : «أراد رسول الله يكل أن يكتب . 
أخرجه البخاري (فتح الباري /٠١١‏ 20757 0 
أفة اح ا لأبي داود. 

2( رواية : وفكان في يده حتى قبض . 
أخرجها البخاري (فتح الباري ا 75). ومسلم 
»)١65 /(‏ وأبو داود (5/ 575) من حديث أبن عمر 
واللفظ لأبى داود . 


وموم و و م م ءءء ووو وا ا 


ورق» فأنتن عليه» فأمره النبي يكل فاتخذ أنفا 


١ ٠ 
.20 من ذهب»‎ 


ومن النصوص المذهبية في هذا مايل : 

قال الشنفية: لو شدها يعثى السن + 
بالفضة, لايكره بالإجماع .وكذلك نص 
المالكية على جواز اتخاذ الأنف والسن من 
ذهب أو فضة,ء أو ربط سن تخلخل بشريط 
مطلقا بذهب أو فضة. 

وقال المحلي من الشافعية: وقيس على 
الأنف الأنملة والسن» وتجويز الشلاثة من 
الفضة أولى . 

ويقول النووي: شد السن العليلة 
مغههاء وفي جواز الأصبع واليد منب) وجهان . 

والحنابلة أباحوا اتخاذ السن وحلية السيف 
والكثير من الأشياء من الفضة». فمن باب 
أولى يكون حكم اتخاذ الأنف وغيرها مما يحتاج 
إليه في الجراحات» من الفضة (©. 


4)١(‏ حديث عبد الرحمن بنطرفة : وأنجده عرفجه بن أسعد قطع 
أثقه .... 
أخرجه أبو داود (5/ 575)» والترمذي (5/ ».)755٠‏ واللفظ 
لأبي داود. وقال الترمذي : حديث حسن غريب . 
2*١‏ والأم /١‏ 57» والمجموع /١‏ 58505. والمحلي على 
المنباج /١‏ كا والمغني “«/ 16 . 
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و- تزيين أدوات الجهاد ونحوها بالفضة : 
4- ذهب جمهرر الفقهاء إلى جواز تزيين 
أدوات الجهاد ونحوها بالفضة. وإلى جواز 
تزيين المصحف بها. 
واستندلوا بواقاله أنس رضى الله عنه 
«كانت قبيعة سيف رسول الله ل فضة 29» 
والقبيعة ما كان على رأس قائم السيف وطرف 
مقبضه. ومارواه هشام بن عروة قال: كان 
سيف زبير رضي الله عنه محلى فضة 29 
وقال الكاساني: أما السيف 90 
والسكين فلا بأس به بالإججماع, وكذلك 
المنطقة المضببة» لورود الآثار بالرخصة بذلك 
في السلاح . 
أما المالكية فقصروا إباحة التزيين 
بالفضة - وكذا بالذهب ‏ على المصحف 
والسيف. وكذلك اتخاذ الأنف مايا أوربط 
السين مها 0 
ز- الضبة من الفضة والتطعيم ها : 
4 - اختلف العلاء في حكم الضبة من 
)0( حديث أنس: وكانت قبيعة سيف رسول الله يلل فضة» 00 
أخرجه أبو داود (/ 18). والترمذي (4/ 701). وقال 
الترمذي : حديث حسن غريب. 
((") أثر هشام بن عروة : كان سيف زبير محل بفضة . 
أخرجه البخازي (فتح الباري 00/ 549) .. 
. (9) بدائع الصنائع 5/ ١1‏ . واللباب 8/ .17٠‏ 174. والحداية 


مع نتائج الأفكار 7٠‏ الخرشى /١‏ 44. والدسوقي 


١‏ “5. والأم 7/ #5. والقليوبي / وشرح منتهى 
الإرادات 105/١‏ . والمبدع خض 


ا لي ل ا احاح حا 000 


الفضة في الإناء . 

والأصل في هذا الخلاف ما رواه الدارقطني 

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي وَل 

قال: «من شرب من إناء ذهب أو فضة أو 

إناء فيه شيء من ذلك فإن) يجرجر فى بطنه نار 
00 


جهنم ») 
فأبو حنيفة يرى أن الإناء المضبب 


بالذهب له بأس بالأكلاً والشرب فيه 
وبالأولى يجوز ذلك في المضبب بالفضة لأنها 
أخف حرمة من الذهب. 

واشترط المرغيناني لذلك شرطاء وهو أن 
يتقي موضع الفم. وألحق بذلك الركوب على 
السرج المفضض. واشترط عدم المباشرة 1 
لاخ لضبة من الفضة 9 , 

وعند المالكية فى المضبب قولان: الحرمة 
والجواز إما مطلقا أو مع الكراهة. ورجح 
الدردير والدسوقي والحطاب وابن الحاجب 
الحرمة 29 0000000 ' 

ومذهب الشافعية ب ا ذكره النووي في 
المنباج: أن المضبب من الإناء بفضة ضبة 
كبيرة لزينة يحرم استعماله. وماضبب 
)١(‏ حديث ابن كوم ذهب أو فضة أو إناء فيه 

شيء من ذلك : 

أخرجة الدارفطني / *4). وأعله ابن حجر في فتح الباري 

. ببجهالة راويين‎ ) ٠١ ١/6 2 


0 ذا 0 ال 5-0-7 الأفكار ٠7 /٠١‏ 
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واومر و وفوف ممم مول مرو الم دونووووة 


بفضة ضبة صغيرة بقدر الحاجة فلا يحرم 
وإن ضبب بفضة ضبة صغية لزينة» أو 
كبيرة لحاجة» جاز في الأصح مع الكراهة نظرا 
للصغر والحاجة. وضبة موضع الاستعمال 
نحو الشرب كغيره فيها ذكر في الأصح. 
والقول الثاني أنه يحرم إناؤها مطلقا لمباشرتها 
بالاستعمال 200 ْ 

وفي ضابط القلة والكثرة عندهم ثلاثة 
أوجه : أحدها: أنه الذي يستوعب جزءاً من 
أجزاء الإناء بكماله, والآخر: العرف. 
والثالث: أن الكثير ما يلمع للناظر على 
بعد. والقليل خلافه . 

واختار الرافعي الثاني» وإمام الحرمين 
والغزالي الثالث 7 . 

وجملة ما ذكره الحنابلة أن الضبة تباح 
بشلاثة شروط: أحدها: أن تكون يسيرة. 
والثاني : أن تكون من الفضة, والثالث: أن 
تكون للحاجة أي لمصلحة وانتفاع » مثل أن 
تجعل على شق أوصاع وإن قام غيرها 
مقامهاء وقال القاضى أبو يعلى ليس هذا 
بشرط» ويجوز اليسير من غير حاجة إذا لم 
يباشر الاستعمال . 

وكره أحمد أن يباشر موضع الضبة 
)1١(‏ شرح المحلي عل الهاج /١‏ 18 و15» وانظر نباية للحتاج 


١/؟4و‏ *1؟. 
(فة المجموع 8/١‏ 


والو اروم ووو ووو م ووو م وو 


بالاستعمال» فلا يشرب من موضع الضبة. 
لأنه يصير كالشارب من إناء فضة. وكره 
الحلقة من الفضة, لأن القدح يرفع بهاء 
فيباشرها بالاستعمال» وكذا ما أشبهه 2. 
ح - الإناء المموه بفضة وعكسه : 
٠‏ ذهب الحنفيه إلى أن الأواني المموهة بهاء 
الفضة إذا كان لا يخلص منه شيء فلا بأس 
بالانتفاع بها في الأكل والشرب وغير ذلك 
وما يخلص منه شيء لا يحرم عند أبي حنيفة 
أيضاً. ويكره عند أبي يوسف وبحمد فى 
الأشهر عنه» كالمضيب ©() . 

وللمالكية قولان في المموهء كالقولين في 
المضبب» «هما التحريم والكراهة. أو المنع 


والجواز. 
واستظهر بعضهم الجواز نظرا لقرة 
الباطن 0 


والشافعية يرون جواز استعيال المموه 
بالفضة في الأصح. لقلة المموه به. فكأنه 


والقول الثاني المقابل للأصح. أنه يحرم 
للخيلاء وكسر قلوب الفقراء . 


فإن كثر المموه بحيث يحصل منه شيء 


.28 /١ هلاء والمبدع‎ /١ المغني‎ )١( 
. ١١ /4 (؟) بدائع الصنائع 5/ 177» واللباب‎ 
.514 /١ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )”( 


ات 


و عو م مفوامع ء ووو و و لمك ووه مو وام ورم مومهم موه القع مو كك 6 تاماه وقوه نع وأواواء اموي وإطقاه مامه و و ومع 6 هله لاه لقاءة اه 610 6ه هاه 1 لوه جه 


بالعيض على انار حرم جزم وإن كان لا 
يحصل منه شيء. فلا يحرم . ش 


قال الشافعية: ولو اتخذ إناء من الفضة' 


(أو الذهب) وموهه بنحاس ونحوهء فإن 
حصل منه شيء بالعرض على النار حل 
استدامته, وإلا فلا. 

ومحل ما ذكر بالنسبة لاستدامته. أما 
الفعل. فحرام مطلقاء ولو على سقف أو 
جدار أو على الكعبة © . 

ومذهب الحنابلة أنه يحرم اتخاذ الإناء 
ونحوهء إذا كان مموها بذهب أو فضة. وكذا 
المطعم والمطلي والمكفت 9 . 
ط المسح على الخف من فضة : 
١١-المسح‏ على الخفين المتخذين من الفضة 
(وكذا الذهب) لا يجوز عند جمهور الفقهاء . 

أما عند الحنفية والحنابلة» فلعدم إمكان 


متابعة المثى فيهما . 

وأما عند المالكية فلعدم كونها متخذين 
قن لخن 

والأصح عند الشافعية أنه د يكفي المسح 
عل خفن القشة لعفل وعرن. 


وقال الجمهور: إنه وإن كان يجوز للمرأة 


))١(‏ نهاية المحتاج .4١ /١‏ وشرح المحلي على المنهباج بحاشية 
القليوبي /١‏ 58 2 


(؟) كشاف القناع 55١ /١‏ 75ه. 


(في الجملة) لبس الخفين من الفضة (وكذا 
الذهب) ولا سيها عند المالكية لأنهما من 
الللبوس» لكن جواز. اللبس لا يستلزم. جواز 
المسح عليهماء لتخلف بعض الشروط. 
كالجلدية عند المالكية, ومتابعة المثبى عند 
الحنفية والحنايلة (9©, ْ 


ي - بيع الفضة بالفضة وبيع الذهب بالفضة 
وعكسه : 

أهل العلم على جواز بيع الفضة 
بالفضة بشروط ثلاثة هي: الحلول. 


ذلك القليل والكثي وما نقل عن أبي حنيفة 
من أنه رخص في القليل. فهذا خاص با لا 
يستطاع كيله ممايكال. لأن العلة فيه الكيل 
ول توجد. أما اليسير من الفضة والذهب 
فهذا اروك بسحن وميس علق اي حال 
كان. وهذا متفق عليه. والدليل عليه مع 
شروطه ما رواه مسلم بسنده إلى عبادة بن 
الصامت قال: قال رسول الله يَكلهِ : «الذهب 
بالذهب,. والفضة بالفضة. والير بالير 
والشعير بالشعيرء والتمر بالتمر, والملح 
بالملح. مثلا بمثل. سواء بسواء. يدا بيد. 


)3( مراقي الفلاح ص ٠7و‏ والقوانين الفقهية ص 217 والشرح 
الصغير ١/:ه6.‏ ومغني المحتاج /١‏ كلا وكشاف القناع 
5.52/١‏ 


-151- 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 اا لاا اا اا ا ا 


فإذا اختلفت هذه الأصناف. فبيعوا كيف 


شئتم ) إذا كان يدا بيد» 29 . 

وإذا اختل شرط من الشروط الثلاثةء 
كان بيعا زبويا محرماء أما بيع الذهب بالفضة 
وعكسه فجائز بشرط التقابض. يدل لهذا ما 

رواه مسلم بسنده إلى مالك بن أوس بن 
1 أقبلت أقول: من يصطرف 
الدراهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله.» وهو 
عند عمر بن الخطاب : أرنا ذهبك ثم اثتنا إذا 
جاء خادمنا نعطك ورقك.». فقال عمر بن 
الخطاب : كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه 


ذهبه. فإن رسول الله كل قال: «الورق' 


بالذهب ربا إلا هاء وهاء» 29 . 

وللتفصيل ينظر مصطلح: (ربا ف ؟١‏ 
ومابعدها).ء مصطلح (صرف ف ٠١‏ مما 
بعدها) . 0 
ك ‏ الغش في الفضة وأثره في الأحكام : 
١‏ - يجوز عند الفقهاء في الجملة التعامل 
بالدراهم والدنانير المغشوشة إن راجتء» نظراً 
للعرف . 


. . . حديث عبادة بن الصامت :«الذهب+الذهب والفضة بالفضة‎ )١( 


أخرجه مسلم (7/ 17111) . 

(؟) العناية مع المحداية لا/ لا. وحاشية العدوي على شرح 
أبي الحسن 7/ ١1ء‏ بداية المجتهد 7/ 2.144 وشرح المحلي 
علي المنهاج 7/ 217177 والمغني * / “. ه 
وحديث مالك بن أوس «الورق بالذهب. .8 
أخرجه مسلم (7/ )1781١ 1١7١9‏ . 


ال ا ا ا ا ا ا ا 0 ااال ا 


أما إذا بيعت بعضها ببعض مصارفة. 
فقد فصّلوا صورها وأحكامها على النحو 
المذكور في مصطلح (طرف ف 8١‏ وما 
بعدها). 

وهذا في التعامل بالمغشوش في عقود 
المعاوضات بجنسه. أما التعامل به في عقود 
المعاوضات بغير جنسه» أو في غير عقود 
المعاوضات كالسلف ونحوهء فتفصيله كما 
يأتي : 

فالكاساني من الحنفية رتب الكلام ف 
المراد هنا وهو استقراض الدراهم المغشوشة 
والشراء مها على الكلام في الأنواع الثلاثة من 
الغش . 

أما النوع الأول وكسو ما كانت فضنته 
غالبة على غشنهء فلا يجوز استقراضه ولا 
الشراء به إلا وزناء لأن الغش إذا كان مغلوبا 
فيه كان بمنزلة الدراهم الزائفة, ولا يجوز بيع 
الدراهم الزائفة بعضها ببعض عدداء لأنها 
وزنية» فلم يعتبر العدد فيهاء فكان بيع 
بعضها ببعض مجازفة, فلم يجز. فلا يجوز 
استقراضها ولا التعامل بها إلا وزنا» صيانة 
لما عن الرباء وعن شبهة الربا. 

وأما النوع الثاني وهو ما استوى فيه 


الفضة والغش ‏ فكذلك,. لأن الفضة إذا 


-1١18- 


ا لل ل ا ل ل ا 8000 


كانت ملحقة بالدراهم الزيوف. ولا تجوز 
عدداء وإنها تجوز وزنا لإبعادها عن شبهة 
الرباء وإن بقي كل منهما على حاله بعد 
السبك فكل منهم| جنس قائم بنفسه. 
والفضة لا تجوز عددا لأنها وزنية» والصفر 
يجوزه. وإذا اجتمع المانع والمجيز فالحكم 
بالفساد عند تعارض جهتي الجواز» والفساد 
اويل ش 

أما النوع الثالث ‏ وهو ما كان الغش فيه 
غالباء فينظر فيه إلى عادة الناس. فإن 
تعاملوا به وزنا وجب التعامل فيه وزناء لأن 
الوزن صفة أصلية» وإن تعاملوا فيه عدداً 
. جاز التعامل به عدداً ومثل الاستقراض 
الشراء بها كما سلف . 

. هذا إذا اشترى بالأنواع الثلاثة ولم يعينهاء 
فأما إذا عينها واشترى بها عرضاء بأن قال: 
اشتريت هذا العرض بهذه الدراهم وأشار 
إليهاء فلا شك في جواز الشراء بهاء ولا 
تتعين بالإشارة إليهاء ولا يتعلق العقد 
بعينهاء حتى لو هلكت قبل أن ينقدها 
اللشتري لا يسطل البيعء ويعسطى مكانها 
قله عن متها ردرعها رفلارها و1001 
الغعش بين المسلمين. فقالوا بجواز التعامل 


. ١98 /٠0 بدائع الصنائع‎ (1) 


لام عع ممم وو رفوع وو ووو ووو موده وروم اوور 


بها وبيعها لمن يكسرها ولا يغش بهاء فإن أمن 
ذلك جاز البيع » وقد حكى ابن رشد الانفاق 
على جواز البيع حينئذ. 

فإن لم يؤمن غش المسلمين به كره البيع, 
وإن علم أنه يغش به المسلمين وجب على 
البائع أن يسترده ويفسخ بيعه إن كان قائماء 
فإن لم يقدر على رده لذهاب عينه أو نحوه. 
فهل يملك الثمن ويندب له أن يتصدق به. 
أو يتصدق به وجوباء أو يتصدق بالزائد على 
فرض بيعه ممن لا يغش؟ أقوال ثلاثة» ورجح . 
الأخير الشيخ العدوي 29 . 

أما الشافعية فالأصل عندهم منع التعامل 
في هذه الدراهم المغشوشة إذا بيعت بمثلها أو 
بخالص جنسهاء أما شراء'سلعة أخرى بها 
فقال أصحاب الشافعي : إن كان الغش مما 
لا قيمة له جاز الشراء بهاء وإن كان مما له 
قيمة. ففي جواز إنفاقها وجهان 0.29 

وعن أحمد 5 ذلك روايتانء أظهرهما 
الجوان والثانية التحريم» قال ابن قدامة: 
والأولى أن يحمل كلام أحمد في الجواز على 
الخصوص فيما ظهر غشه واصطلح عليه 
فإن المعاملة به جائزة» إذ ليس فيه أكثر من 


)1( الخرشي مع حاشية العدوي #/راه. 
(١‏ شرح الجلال على المنهساج مع حاشية القليوي 12 
والمهذب ”7/١‏ . 


-1594- 


وامفاف ف ف فو م ورور ووم موا م عمالو دون دلوو 


بن يدي كب الواكافا يوي ولآن هذا 
مستفيض في الأعصار جار بينهم من غير 
نكير» وفي تحريمه مشقة وضررء وليس شراؤها 
عاخن الودليين بلأنشري هون «التميرة 
منها ظاهر مرئي معلوم ('2. 


ل - نصاب الركاة من الفضة : 
5- نصاب الفضة مائتا درهم 27 
خلاف في ذلك بين علماء الإسلام . وقد بينته 
. السنة فيا رواه أبو سعيد الخدري . قال: قال 
رسول الله ككةِ : «ليس فيما دون خمسة أوسق 
صدقة. ولا فيا دون حمس ذود صدقة, ولا 
فيا دون حمس أواق صدقة) 9) 

وفي رواية أحمند وأبي داود والترمذي عن 
علي قال: «. . . فإذا بلغت مائتين ففيها 


0203200 0 
حسمه دراهم») 


5 المغني :/ لاه 8ه وهناك فروع أخرى كثيرة ا‎ )١( 
. مظاتها‎ 

(") والمائتا درهم تعادل في أيامنا حسبما ذكره بعض المحققين 
المتآخرين أن الدرهم 2؟ غراما فيكون نصاب الفضة - 
ملاور؟ ءا 7٠٠١‏ - 96ه غراما 
ونصاب الذهب - ١6؟رغ‏ ءا ٠١‏ > 6م غراما . 

() حديث أبي سعيد الخدري: «ليس فيها دون خمسة أوسق 
صدقة. . .» 
أخرجه البخاري (فتح البارى. */ ,)5٠١‏ ومسلم 
(517*/5) واللفظ لمسلم 

(5) المغنى */* 
وحديث علي «فإذا بلغت ماثتين. . .» 
أخرجه أبو داود (5/ )ل والترمذي ضغ /ا)ء ونقل 
الترمذي عن البخاري أنه صححه . 


وامموء ةو وم ة ووم م مم م ووو روم وو ةن وو و ور ع ء دروو ووو رهم ممم م 5966666 


والتفصيل ينظر في مصطلحح (زكاة 
ف/507) وما بعدها. 
م الدية ومقدارها من الفضة : 
6 - عند الحمهور دية الرجل المسلم اثنا 
عشر ألف درهم . 

ويرى الحنفية أن دية الرجل المسلم عشرة 
آلاف درهم من الفضة 9" . 

والتفصيل في مصطلح : (ديات ف582؟ 


)١(‏ الآم 5 .4١‏ وبداية المجتهد ”/ .»41١١‏ وشرح منتهى 
البادات و اسكرة وتبلغ الدية من الفضة عند الحنفية 
-١٠٠٠(ا‏ هلاور؟ - 5917/60 جراما من الفضة. ومن 
ا ٠٠٠ا«<ا‏ هارع - 0٠76ع‏ جراما من الذهب 
ويقاس على هذا دية المرأة والذمي. ودية الأطراف. مع مراعاة 
ما تقرر من قواعد الدية. (ر : ديات.» ف 59 -128) . 


-١ا/.-‎ 


١‏ الفضولٌِ لغة من يشتغل با لا يعنيه» 
نئيسة إلى الفضولء جمع فَضلء وهو 
الزيادة. غير أن هذا الجمع - م 
غلب استغياله على ما لا خير فيه حتى صار 
بالغلبة كالعلم لهذا المعنى» ومن أجل ذلك 
كان في النسبة إليه تلك الدلالة 29 . 

وفى اصطلاح الفقهاء مطل اقل غيل 
من يتصرف في حقّ الغير بلا إذن شرعي 7 
وذلك لكون تصرفه صادرا من غير ملك ولا 
وكالة ولا ولاية 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الولي : 
- الولي لغة: من الول بمعني القرب 


والنصرة» والولّ خلاف العدو. 


. المغرب. والمصباح المنين ومعجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(7) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق .٠١/14‏ والبحر الرائق 
لابن نجيم 215١/7‏ والعناية على الهداية للبابرتي 51/17 ط. 
المكتبة الإسلامية . 

إفية المحلي على المنهباج 5 وفتح القدير /517/1». البهجة 
شرح التحفة 58/57. ومغني المحتاج ١6/1‏ . 


يي ل ل لل لل ل 0 000 


وفي الاصطلاح: الولي من يملك 
الولاية» وهي تنفيذ القول على الغير. 7 
المواضيع ‏ قال التمرتاثي ف باب النكاح : 
هو البالغ العاقل الوارث. 9) 

ويمكن تعريف الولي بوجه عام أنه من 
يتصرف للغير بحكم الشرع» كالوالد لولده 
الصغي ر أو المجنون » وكذا القاضي والإمام . 

والصلة بينه وبين الفضولي , أن الولي له 
حق التصرف في حق المولى عليه شرعاء. 
بخلاف الفضوي . 
ب - الوكيل: 
*- من معاني الوكيل لغة: الحافظ 
والكافي ”2 ومنه قوله تعالى : « كو ْلَه 


وكيلا» 0 


وفي الاصطلاح: الوكيل فعيل من 
الوكالة؛ وهي تفويض واحد أمره لآخر 
وإقامته مقامه في ذلك الأمر. 


فالوكيل هو المفوض والنائب عن ادن 
أمر قابل ان للقاية ا 


0 المصباح المنين وابن عابدين‎ )١( 

0( رد المحتار ؟ / 42" . 

(7) المفردات للأصفهاني . 

(4) سورة الأحزاب/" 

(6) قواعد الفقه للبركتي » وحلة الأحكام العدلية م 6 وجواهر 
الإكليل ١7١6/5‏ 


-1١ا/١-‎ 


فأعينوهم ) لك 

وقد حكى في عمدة القاري عند كلامه على 
هذا الحديث الاتفاق على نحريم التكليف بغير 
المستطاع ند 

وإذا صدر التكليف حين الاستطاعة . ثم 
فقدت هذه الاستطاعة حين الأداء » أوقف هذا 
التكليف إلى حين الاستطاعة .("فقد كلف الله 
تعالئ من أراد الصلاة بالوضوء . فإن لم يستطعه 
سقط عنه الوضوء. وصير إلى البدل» وهو التيمم . 

وكلف الحانث في يمينه بكفارة الإاطعام أو 
الكسوة أو الإعتاق . فإن لم يستطع واحدا منها حين 
الأداء سقطت عنه وصير إلى البدل. وهو الصيام . 
٠‏ وكلف المسلم بالحج . فإن لم يستطعه حين 
الأداء لمرضء أوفقد نفقة, أوغير ذلك. سقط 
هذا التكليف إلى حين الاستطاعة . 

وتجد ذلك مبسوطا في أبوابه من كتب الفقه » 
وفي مبحث الحكم من كتب الأصول . 


شرط الاستطاعة : 

؛ - وشرط تحقق الاستطاعة:وجودها حقيقة لا 
حكم) . ومعنى وجودها حقيقة وجود القدرة على 
الفعل من غير تعسر . ”') ومعنى وجودها حكى]| 
القدرة على الأداء بتعسر . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( فتح الباري /١‏ 84 -ط السلفية) ومسلم 
ع/ ١١8+‏ ط عيسى الحلبي»كلاهما في كتاب الإيمان . 

٠١8/١ عمدة القاري‎ )7١( 

(*) فواتح الرحموت ١7/١‏ 

ع الطحطاوي على مراقي الفلاحم ص 7714 


أنواع الاستطاعة : 

© - يمكن تقسيم الاستطاعة إلى عدة تقسيمات 
بحسب أنواعها : 

التقسيم الأول : استطاعة مالية . واستطاعة 
بدنية 


5 - الاستطاعة المالية : يشترط توافرها فيا يل : 

أرق ذال عات الالية الحمة»: 
كالزكاة » وصدقة الفطر . والمهدي في الحج , 
والنفقة . والجزية . والكفارات الالية » والنذر 
المللي » والكفالة بالمال» ونحوذلك . 

ثانيا : في الواجبات البدنية التي يتوقف القيام 
مها على الاستطاعة المالية » كقدرة فاقد الماء على 
شرائه بثمن المثل للوضوء أو الغسل . وقدرة فاقد ما 
يستر به عورته على شراء ثوب بثمن المشل ليصلي 
فيه . وقدرة مريد الحج على توفير الزاد والراحلة 
ونفقة العيال » وقد فصل ذلك الفقهاء في الأبواب 
المذكورة . 
- أما الاستطاعة البدنية: فإنها مشترطة في وجوب 
الواجبات البدنية , كوجوب الطهارة » وأداء 
الصلاة على الوجه الأكمل . وفي الصوم . وفي 
الحج . وفي النذر البدني كالصلاة والصوم ٠‏ وفي 
الكفارات البدنية كالصيام . وفي النكاح » وفي 
الحضانة . وني الجهاد . وقد فصلت أحكام ذلك 
في الأبواب المذكورة في كتب الفقه . 


التقسيم الثاني : 
بالغير . 

8 - الاستطاعة بالنفس : تكون بقدرة املكف على 
القيام ب! كلف به بنفسه من غير افتقار إلى غيره . 
9 - والاستطاعة بالغير : هي قدرة المكلف على 


استطاعة بالنفس. واستطاعة 


"39١ 


لمم ومو وف فو وا ايل و00 


0 للغير. لكن الوكيل بالتفويض 


جا انكف 
المالك فاعل من الملك» وهو شرعا 
اختصاص العمل في التصرف,. والمالك 
ضفن الملك . )0( ش 


الشارع ابتداء عل التصرف إلا 0 59 
وعلى ذلك فالك الشىء هو القادر على 
التصرف فيه ابتداءء فهو مقابل الفضولي 
الذي ليس له التصرف ابتداءء وإنما تصح 
بعض تصرفاته بإجازة المالك انتهاء عند 
بعض الفقهاء . 
الأحكام المتعلقة بتصرفات الفضوي : 
بيع الفضولي : 
ه ‏ اختلف الفقهاء في حكم بيع الفضولي - 
في الجملة- على قولين : 
أحدهما للحنفية والمالكية وأحمد في رواية 
عنه: هو أن بيع الفضولي ينعقد موقوفا على 
إجازة المالك. فإن أجاه نفذء وإن رده 


بطل. ©© 


))( قواعد الفقه لليركتي نقلا عن البدائع . 

755 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ ١ 

() تبيين الحقائق 5 / ٠١‏ وما بعدهاء والبحر الرائق 21١ /١‏ 
والمبسوط ١6 /١‏ وما بعدهاء والشرح الكبير للدردير 
وحاشية الدسوقي عليه 7/ 17 والبهجة شرح التحفة 5/ 8" 
والفروق للقراق 7/ 787 ونهاية المحتاج 7/ 4٠‏ والمجموع - 


سيا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 اااي ااا ااا اا ا لي ا 


والشاني للحنابلة والشافعية في المعتمدء 
وهو أن بيع الفضولي باطل, فلا ينقلب 
صحيحا ولو أجاز المالك بعد 9 . 

(ر: بيع الفضولي ف )١‏ 


شراء الفضولي : 
5 اختلف الفقهاء في حكم شراء الفضولي 
لغيره على أربعة أقوال: ظ 

أحدها للالكية » وأحمد في رواية عنه: 
وهو أن شراء الفضولي كبيعهء ينعقد موقوفا 
على إجازة من اشترى لهء فإن أجازه نفذ. 
وإن رده بطل 9) 

والثاني للشافعي في الجديد. بالخائة في 
الصحيح من المذهب: وهو أن شراء 
الفضولي باطل لا يترتب عليه أي حكم أو 
أثر © 

والثالث للحنفية: حيث فرقوا بين ما إذا 
أضاف العقد إلى نفسه. وبين ما إذا أضافه 


4/4ه٠‏ مما بعدها ءوكشاف القناع #/ /ا6١.‏ والمبدع 
5/5 

)١(‏ مغني المحتاج 7 .» ونهاية المحتاج */ "8٠‏ والوجيز 
١‏ ؛ وفتح العزيز 2771/4 والإنصاف للمرداوي 
/*8. وكشاف القناع «/لاه١.‏ 

(؟) القوانين الفقهية لابن جزي ص 77١‏ ط . دار العلم للملايين 
والإنصاف للمرداوي / 8 ,. وبداية المجتهد ١57/57‏ ط.. 
دار الفكر بيروت والمغني لابن قدامة 5 / 5 ١6‏ ط .مكتبة القاهرة 


5) المجموع شرح المهذب 2770/9 وفتح العزيز للرافعي 
4 والإنصاف للمرداوي 1 وفونيل المسآرب 
للشيباني .47/1١‏ 


-١ا5-‎ 


واوفافاي وو وف و فور رم م وم اا ولاو 


إلى الذي اشتراه له. وقالوا: إذا أضافه 
الفضولي إلى نفسهء. كانت العين المشتراة لهى 
سواء وجحدت الإجازة من الذي اشثراه له أو 


لم توجدء لأن الشراء إذا وجد نفاذا على العاقد . 


أمضي عليه لأن الأصل أن يكون تصرف 
الإنسان لنفسه لا لغيره. لقوله تعالى : 7 
اميت 74 كوشراء الفضولي كسبه حقيقة 
فالأصل أن يكون له إلا إذا له 1 
لم يجد نفاذا عليه لعدم الأهلية» فعندئذ 
يتوقف على إجازة من اشترى له. بأن كان 
الفضولي عبدا محجوراء أو صبيا مميزا واشترى 
لغيرهو. فإن شراءه يتوقف على إجازة ذلك 
الغي إذ الشراء لم يجد نفاذا عليه» فيتوقف 
على إجازة الذي اشتري له ضرورة.: فإن 
أجان نفذ . وإن رده بطل. 0 

وإن أضاف الفضولي العقد إلى الذي 
شتراه له بأن قال الفضولي للبائع 
دابتك هذه من فلان بكذاء فقال: بعت. 
وقال الفضولي : قبلت البيع فيه لأجل فلان» 
أو قال البائع: بعت هذا الثوب من فلان 
بكذا.. وقبل المشتري الفضولي منه الشراء 
لأجل فلان» فإن هذا العقد يكون موقرفااعل 
إجازة المشترى له 9) 


(؟) الفتاوى الخانية 2١77/7‏ والبحر الرائق /177., والفتاوى 
الهندية 2167/7 وبدائع الصنائع ١/5‏ وما بعدهاء _ 


ومف مم موف فم مع م اواو 


والرابع للشافعي في القديم, وحكي عنه 
في الجديد 2 وقد قسم شراء الفضوبي إلى 
أربع حالات. وافقه الحنابلة © في ثلاث 
منها في القسمة لا في الحكم. وبيان ذلك : 

الحالة الأولى : أن يشتري للغير بعين مال 
الغير» وللشافعي في ذلك قولان: الوقف. 
وهو رواية عن الإمام أحمد. والبطلان. وهو 
المذهب عند الحنابلة . 

والحالة الشانية: أن يشتري بال نفسه 
للغير» وقد فرق الشافعى في هذه الحالة بين 
ما إذا سمى في العقد من اشترى له. وبين 
ما إذا لم يسمه: فإن سماه نظر: فإن لم يأذن 
لغت التسمية» وفي وقوعه عن الفضولي 
وجهان: الوقف. والبطلان. وإن أذن له 
فهل يقع عن المباشرء أم يبطل من أصله؟ 
وجهان . وإن قلنا: لا تلغء وقع العقد عن 


الآذن. 
وإن لم يسمه وقع عن المباشر» سواء أذن 


أما الحنابلة فالمذهب عندهم في هذه 


- وتبيين الحقائق 5 / ٠١١‏ وما بعدهاء وجامع الفصولين 7171/١‏ 
المطبعة الأزهرية ١٠17اه‏ 

)١(‏ روضة الطالبين 07/7 وما بعدهاء والمجموع 4/ ».77١‏ وفتح 
العزيز .١177/8‏ والمحلي على المتباج وحاشيتي القليوي 
وعميرة عليه .1١559/١‏ 

2( الإنصاف للمرداوي 787/5., والمقنع لابن قدامة 7 /م 


0 17- 


الحالة هو بطلان الشراء مطلقاء إلا ما روي 
عن بعض فقهائهم من طرد قولي الوقف 
والبطلان فيها” ' ظ 

والحالة الثالثة : أن يشتري الفضولي لغيره 
في الذمة بغير إذنه. وفي هذه الحالة ينظر: 

فإن لم يسم ذلك الغير في العقدء 
فالشافعي في الجديد قال: يقع عن المبار. 
وي القديم قال: يتوقف على إجازة المشترى 
له فإن أجازه نفذ في حقه. وإن رده نفذ في 
حق الفضولي. وقال الحنابلة: يصح ‏ على 
المتعيح - ويكوه موقوفا على الإجازة . 

وإن ساه في العقد. فقال الشافعية: هو 
كشرائه بعين مال الغير. 

وعند الحنابلة قولان: الصحيح أنه لا 
يصح هذا العقد. والثاني أن حكمه حكم ما 
إذا لى يسمه في العقد. 

والحالة الرابعة: أن يضيف الشراء إلى 
الغير بثمن معين. وهذه الحالة انفرد بذكرها 
الشافعية» ولهم حسب المحكي في الجديد 
وجهان : 

أحدهما: يلغو العقد. والثاني. يقع عن 
المباشر. 


إجارة الفضولي : 


اختلف الفقهاء في حكم إجارة الفضولي 


لأعيان الغيره هل هي صجيحة موقوفة على 


قولين : 
أحدهما للحنفية والمالكية وأحمد في رواية 


: عنه: وهو أن إجارة الفضولي تنعقد موقوفة 


على إجازة المالك أو وليهء فإن أجازها 
نفذت, وإن ردها بطلت () 

والثاني للشافعي في الجديد. والحنابلة 
على الصحيح في المذهب: وهو أن إجارة 
الفضولبي باطلة, لأنها عقد صدر من غير 
مالك أو ذي ولاية في إبرامه. فيكون باطلا 7) 
ثم إن الحنفية فرقوا بين كون الفضولي في عقد 
الإجارة مؤجرا وبين كونه مستأجراء فجعلوا 
إجارته كبيعه» واستئجاره كشرائه . © 
إنكاح الفضوي : 
8 اختلف الفقهاء في حكم إنكاح الفضولي 
من غير ولاية أو نيابة على أربعة أقوال : 

أحدها للحنابلة» والشافعي في الجديد: 
وهو أن إنكاح الفضولي باطل لا تؤثر فيه 


)١(‏ المدونة 17/5" ط مؤسسة الحلبي بمصرء والتاج والإكليل 
6» وملح الجليل 551/7. والقوانين الفقهية 
ص 20”١١‏ ومغني المحتاج ؟* ص5 والمجموع للنووي 
84 ., والإتصاف للمرداوي :5 /587» وانظر م 1457 » 
/اغ: من مجلة الأحكام العدلية» ودرر الحكام لعل حيدر 
مما بعدها. 

فق المجموع شرح المهذب 2559/9 ومغني المحتاج ل 
وكشاف القناع 00/4/1. 

(؟) بدائع الصنائع 65 مابعدها. 


-١ا/5-‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


إجازة الولي. 2 

والثاني لأحمد في رواية عنه» وأبي يوسف : 
وهو أن إنكاح الفضولي صحيح, لكنه 
يتوقف على إجازة الولي» فإن أجازه نفذ. وإن 
رده بطل 0( 

والثالث لأبي حنيفة. ومحمد بن الحسن : 
وهو أنه إذا كان المتولي لطرفي التكاح شخصا 
واحدا فضولياء كان العقد باطلاء سواء 
تكلم بكلام واحد أو بكلامين ”" ومثل ذلك 
في الحكم إذا كان فضوليا بالنسبة لأحد 
الطرفين, ولو كان أصيلا أو وكيلا أو وليا عن 
الطرف الآخر مادام قد تولى العقد عن 
الطرفين. 

أما إذا لم يكن المتولي لطرني النكاح 
فضولياء فيكون عقده موقوفا على الإجازة. 


زفق 


سواء قبل فيه فضولي آخر أو أصيل أو وكيل . 


والرابع للالكية : وهو التفريق بين كون 


الولي مجبرا وبين كونه غير مجر فإن كان الولي 


(1) الأم 5/, والمجموع ١51/94‏ وما بعدهاء ومغني المحتاج 
5/ . والإنصاف للمرداوي 51/8. والمغني لابن قدامة 
الى . : 

(0) المجموع 5651/4 وما بعدهاء ومغني المحتاج 15/1. 
والإنصاف 57/8. والمغني /78/1. ورد المحتار «//او ط 
البابي الحلبي حمسن ف وبدائع الصنائع للكاسانني 
+/ئمم١‏ وما بعدها ومجمع الأخبر .787/1١‏ 

(؟) ,د المحتار *7//ا9. 

(4) حاشية ابن عابدين *//31. والبدائع ١75/7‏ وما بعدهاء 


والمبسوط للسرخسي 19/5. 


مجبراء لم يجز النكاح الواقع من الفضولي ولو 
أجازه الولي. أما إذا لم يكن له الإجبار فإما 
أن تكون المزوجة ذات قدر أو دنيئة» فإن 
كانت ذات قدرء فقال مالك: ما فسخه 
بالبين» ولكنه أحبٌ إل وقال ابن القاسم : 
له إجازة ذلك ورده مالم يبن بها الزوج» وقال 
بعض فقهاء المالكية: إن دخل بها الزوج» 
وطال مكثه معها بمضى ثلاث سنين» أو 
ولادة ولدين فأكثر, لم يفسخ النكاح. وإلا 
كان الولي مخيرا بين الفسخ والإمضاء . 

وإن كانت دنيئة. فعندهم في إنكاحه 
قولان. أحدهما: أن النكاح ماض مطلقاء 
وهو المشهور في المذهب . والثاني : أنها كذات 
القدر الشريفة 9) ْ 
وصية الفضويي : 
4 اختلف الفقهاء في حكم وصية الفضولي 
من مال غيره على قولين : 

أحدهما للحنفية» وهو القديم عند 
الشافعية» وحكي في الجديد عن الشافعي 
وهو قول عند الحنابلة : وهو أنه تصح وصية 
الفضولي. لكنها تكون موقوفة على إجازة 
المالكء. وذلك لأن الوصية تصح بالمعدوم , 


:غ1١1‎ 785/١ الخرشى 187/7 وما بعدهال وفتاوى عليش‎ )١( 
ط. دار العلم‎ 7١ والقوانين الفقهية لابن جري ص‎ 
. 47 / للملايين. وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ؟‎ 


68/آاا!- 


وفففف وو ممم وو ممم واااو 


الحنابلة» والقول الجديد عند الشافعية ‏ : 
وهو أن وصية الفضولي لا تصح مطلقاء لأنه 
تبرع من لاملك له ولا ولاية ولا نيابة» فيكون 
باطلا 60 
هبة الفضوبي : 
٠‏ - اختلف الفقهاء في حكم هبة الفضولي 
مال غيره على قولين: ‏ 

أحدهما للمالكية على المشهور والحنابلة» 
والشافعي في الجديد وعليه المذهب: وهو أن 


هبة الفضولي باطلة. إذ يستحيل على المرء أن 
يملك مالا يملك 7) 

والثاني للحنفية» وهو رواية عند المالكية : 
وهو أنْ هبة الفضولي تنعقد صحيحة., غير 
أنها تكون موقوفة على إجازة المالك, فإن ردها 


)١(‏ البحر الرائق 2154/5 ومجمع الأنبر 2١٠4/7‏ وروضة 
.. الطالبين »١1١7/5‏ والمجموع شرح المهذب 4/ 504, والأنوار 
لأعمال الأبرار ” / 77 وما بعدها. 
زف الخرشي 158/4.» والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 
عليه 7/5/4 وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 
*/ 0 وروضة الطالبين 2».1١١5/5‏ 6 والمجموع 
849,» ولأنوار لأعمال الأبرار 77/7 ؛ ومنتهى الإرادات 
"ع وق والتنقيح المشيع للمرداوي ص 2197 
والفروع 3/5 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرة //41 وما بعدهاء والمخرشي 
1 والقوانين الفقهية ص 7947. والمجموع للنووي 
84. ممغني المحتاج 16/1 وكشاف القناع 8 /؟705, 
ومنتهى الإرادات 78/7., والمغني لابن قدامة 54/7. والمحرر 
0/١‏ 


5 


بحصمر 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 0 لل لل لل للا لا ا ا 


بطلت» وإن أجازها كان لإجازته حكم 
الوكالة السابقة 9) 
وقال المالكية: الفرق بين بيع الفضولي 
وهبته أن البيع تمليك في نظير عوض» أما 
الهبة فالتمليك فيها يجانال ولهذا اختلف 
0 
الحكم ا ( 
وقفا الفضولي : 
1١‏ اختلف الفقهاء في حكم وقف الفضولي 
لمال غيره على قولين : 
أحدههما للالكية على المشهور, والحنابلة. 
والشافعى ف الحديد: وهو أن وقف الفضولي 
باطل. سواء أجازه امالك بعد أم لا 7 
والثاني للحنفية» وهو قول عند المالكية. 
ورواية عن أحمد: وهو أن وقف الفضولي 
صحيح. غير أنه يكون موقوفا على إجازة 
المالك. فإن أجازه نفذ. وإن رده بطل © 
)١(‏ البحر الرائق .١77*/5‏ وتكملة رد المحتار 475/4 » والبداتع 
4” والبهجة شرح التحفة 7/١/ا.‏ والعدوي على 
الخرشي 4/17/ا. والمجموع للنووي 754/9. ومغني المحتاج 
الى ودرر الحكام لعل حيدر 86/١‏ 1خ" كمى". 
(؟) الشرح الصغير وحاشية الصاوي 177/0 . 
() الخرشي 17/ 9لا وحاشية الدسوقي 47/4» والشرح الصغير 


للدردير وحاشية الصاوي عليه 57/0 , والقوانين الفقهية 
ص 79417. ومغني المحتاج 1/1 والملجبموع للنووي 
4ه وكشاف القناع 3184/4 . 

(5) البحر الرائق 7١7/0‏ . وأحكام الأوقاف للخصاف ص ١79‏ » 
والإسعاف في أحكام الأوقاف للطرابلسي ص .١6‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 2.28/4 والخرشي 917//17. 
والبهجة /١‏ الاء وحاشية العدوي على الخرشى 91/1, 
والمجموع للنووي 504/4. ومغني المحتاج 15/7.- 


-149- 


معفم وموم الامو و و 


صلح الفضوي : 

7 اتفق الفقهاء على جريان الصلح من 

التضيوق كتجريانه عن عليه انلق» :واحتلفرا 

في ضمن ذلك إلى أقوال وصور وشروط 
والتفصيل في مصطلبح (صلح 

)87-1١9 ف‎ 


- والإنصاف للمرداوي 4١5 01١/7‏ والمقنع لابن قدامة 
ة 


ل لالح 0 


التعريف: 
١‏ الفطام لغة: القطع. يقال: فطم العود 
يفطمه فطباً وفطاماً: قطعه. وفطمت الأم 
ولدها فطرأًء فصلته عن رضاعهاء فهو فطيم 
ومفطوم, والأنثى فطيم وفطيمة» وكل دابة 
تفطمىء. وفطام الصبي فصاله عن 
أمه. ) 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ا معنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الرضاع : 
؟"- الرضاع ‏ بكسر الراء وفتحها لغة: 
مصدر رضعء يقال: رضع أمه يرضعها , 
كلد رام د ايد معدل لوياا ريا 
وشرب لبنه» وأرضعت ولدها فهي مرضع 
ومرضعة» وهو رضيع . 

وفي الاصطلاح: اسم لوصول لبن درا 


. لسان العرب والصحاح للجوهري‎ )١( 


-/ا/ا1ط- 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 0 0 ل ل لل لل ل ا ا ا 


أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط 

معينة ٠.‏ (') 
والصلة بينهبما أن الفطام نهاية 

الرضاع . 

أ وقت الفطام : 

حدد القرآن الكريم مدة الحمل والرضاع 

بثلاثين شهرا في قوله تعالى 0 


آذ له و 


تَلدَدُونَ سَهَرَا # 29 ونص في آية أخرى على 
مدة الرضاع فقط فقال: ظ وَالولِدَتُ 
ع ضِعنَ أولَدَهُنَ حوكين كملين لِمَنْ أََادَ أن 
2 يع السَاعةٌ ع“ ( وصرح في ا ثالثة بأن 
لطم يكون بعد شنتين فقال :« وفصدلهيفي 
عامين ‏ (5) » ومن الواضح أن العامين يبدآن 
من الولادة : 

غاية لإرضاع 5 مولود. 7 وعن قتادة بن 
دعامة السدوسبى أن إرضاع الأم الحولين كان 
فرضاء ثم خفف بقوله تعالى : :ا« لِمَنْأرًا ادن 
ل يو أليسَاعة 7# 0( 

3 ابن عابدين »4٠7/7‏ نهاية المحتاج 7*>؛» وأسنى 
1 المطالب 516/7 

(؟) سورة الأحقاف/ ١6‏ 

1) سورة البقرة/  333”#‏ 

(+:) سورة لقيان/5١‏ 

(0) التحرير والتنوير لابن عاشور 5737/57 (الدار التونسية للنشى) 


زف سورة البقرة / "71 وانظر قول قتادة في : فتح الباري 6/8 
دار المعرفة بيروت . 


اممف أ مه فو ة مفو لوعو لأووعافووو مو وووم فوم عم موة م دعاة مام ووو امومع قوع 


وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنم : 
إن إرضاع الأم الحولين مختص بمن وضعت 
لستة أشهرء ومهما وضعت لأكثر من ستة 
أشهر نقص من مدة الحولين. 

والغاية من التحديد دفع اختلاف 
الزوجين في وقت الفطام. إذ المدة المعتيرة 
شرعا للرضاع هي سنتان, على أنه يجوز لا 
التنقيص منهم| لأمر ما إذا تشاورا وتراضيا. (') 
على أن يكون التراضي عن تفكر لثلا يتضرر 
الرضيع» واعتبر اتفاق الأبوين لما للأب من 
النسب والولاية» وللأم من الشفقة 

والعناية. 2 قال الله تعالى: 8« فَإِنْ أَادًا 
يِصَالَا عن نَاضٍ قَْهُمَا وَشَتَاور قلا جاح 
لهم . “قال ابن العربي : المعنى أن الله 
تعالى لما جعل مدة الرضاع حولين بين أن 
فطامها هو الفطام . وفصالا هو الفصال» 
وليس لأحد عنه منزع » إلا أن يتفق الأبوان - 
على أقل من ذلك العدد من غير مضارة 
بالولدء فذلك جائز بهذا البيان. 9) 

ب أثر الفطام في التحريم بالرضاع : 

4 ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 1+8 (دار الكتاب العربي 
,2( 5 للقسطلاني ٠١7/4‏ (دار الكتاب العربي) 
(1) سورة البقرة / 778 


(5) أحكام القرآن ٠١5/١‏ (دار الفكر) والبدائع 25/4 وأسنى 
المطالب 517/7 » 57 5» والمغني /1/ 517 
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فوامو فو و ةف ووم وفوف ف وو ورور ووم رر روم و رفوو ووو ااا 


ومحمد من الحنفية إلى أن شرط التحريم 
بالرضاع أن يكون الرضاع في الحولين» قال 
ابن قدامة: وهذا قول أكثر أهل العلم. 
روي نحو ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وابن 
مسعود وابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم 
وأزواج النبي كك سوى عائشة رضي الله 
عنبن. وإليه ذهب الشعبي وابن شبرمة 
والأوزاعي . 

وعلى ذلك فلا أثر للفطام في ذلك » 
فالاعتبار بالعامين. لا بالفطام. فلو فطم 
قبل الحولين ثم ارتضع فيهم) لحصل 
التحريم» ولو لم يفطم حتى تجاوز الحولين» 
ثم ارتضع بعدهما قبل الفطام لم يثبت 
التحريم.. 

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 
ِمَنْ راد أن يتم لصَاعَة # ”© قالوا: جعل 
الله الحولين الكاملين تمام مدة الرضاعء 


وليس وراء :التمام حكم. وبقوله تعالى: . 


مو ره # و 


« وحمَلهوفِصلْهتَكمُونَسَبرَا 4. " وأقل 
مدة الحمل ستة أشهر فبقي مدة الفصال 
حولين. وبقوله كَل : «لارضاع إلا ما كان في 
الحولين» 29 والفطام معتبر بمدته لا بنفسه 
)١(‏ سورة البقرة/ 777 


(؟) سورة الأحقاف/ ١6‏ 
() حديث : لا رضاع إلا ما كان في الحولين» . أخرجه الدار قطني _- 


ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا 1 ا اللا 


كا قال ابن قدامة. )١‏ 
واتفق أبو حنيفة مع الجمهور ني أن 
خالفهم في مدة الرضاع فقال: إنها ثلاثون 


و ل ل 2 
0 


شهراء لقوله تعالى : «إ وحمله.وفصدله,ثلاثونَ 

سَهَرَا # أي مدة كل واحد من الحمل 

والفصال ثلاثون شهراً» إلا أنه قام المنقّص في 
أحدهما يعني مدة الحمل. وهو حديث عائشة 
رضى الله عنها: «ما تزيد المرأة في الحمل على 

سنتين ولا قدر ما يتحول ظل عود المغزل» 0( 

فتبقى مدة الفصال على ظاهرهاء وهي 

ثلاثون شهراء فإذا حصل الرضاع ف هذه 

المدة يثبت التحريم سواء أفطم أم لم يفطم. 

وإذا مضت المدة ' يتعلق بالرضاع نحريم ' 

قال الكاساني: لو فصل الرضيع في مدة 

الرضاع ثم سقي بعد ذلك في المدة كان ذلك 
رضاعاً غرف ولا يعتر الفطام , وإنا يعثبر 
الوقت. وإذا مضت المدة لم يتعلق بالرضاع 

تحريم. فطم أولم يفطم. . 
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: إذا 

)١7/5/5( -‏ من حديث ابن عباس » ورجح ابن القطان وقفه 
على ابن.عباس كا في نصب الراية للزيلعي (19/7١؟)‏ 

)1( .البدائع وفتح القدير مع الحداية 7/م "٠‏ 09" 
١١ /٠‏ ه1١ء‏ ومغني المحتاج 414/7. 415. والمغني 
لابن قدامة مع الشرح الكبير 1/9 35١-7١‏ . 1 

(١؟)‏ أثر عائشة: «ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين ولا قدر ما 
يتحول ظل عود المغزل» أخرجه البيهقي (117/7) 


-4ا1- 


وففف ف فقوم ووو ووو ور و م ممم ممما ووه 


تح بعد ذلك في الستين ا أو الثلانين شهراً 
لم يكن ذلك راغا لأنه لا رضاع بعل 
ل ا 0 
رشع ادا 3 الداكن سوا نوررشاء عم 
كما يحرم رضاع الصغير الذي لم يفطم . () 

أما المالكية ففي أثر الفطام عندهم 
التفصيل التالي : 

قال الدردير: يحرم الرضاع في الحولين أو 
بزيادة شهرين عليه إلا أن يستغني الصبي 
بالطعام عن اللبن استغناء بِينًا ولو في 
الحولين. بأن فطم أو لم يوجد له مرضع في 
الحولين فاستغنى بالطعام أكثر من يومين وما 
أشبهه فأرضعته امرأة فلا يحرم قال ابن 
القاسم : إن فطم فأرضعته إمرأة بعد فطامه 
لكان غذاء له وأما ما دام مستمراً على 
الرضاع فهو محرم. ولو كان يستعمل الطعام 
ولو على فرض لو فطم لاستغنى به عن 


الرضاع . 0( 
وقال الدسوقي : إذا حصل الرضاع في 
اولي فإن ل يستفن يآن ل ,يفاض أو 


٠١94 708/75 البدائع 5/54 ٠لل وفتح القدير‎ )١( 
0١15/1١ الشرح الصغير‎ 2,2 


فطم ولكن أرضعته بعد فطامه بيوم أو يومين 
نشر الحرمة باتفاق». وإن استغنى فإما أن 
يحصل الرضاع نعد الاستغناء بمدة قريبة أو 
بعيدة. فإن كان بملة بعيدة م يعتبرء وكذا 
إن كان بمدة قريبة على المشهور. وهو مذهب 
المدوئةء ومقابله لمطرف وابن الماجشون 
وأصبغ أنه يحرم إلى تمام الحولين ولو حصل 
بعد الاستغناء بمدة قريبة أو بعيدة. )١(‏ 

واستدل المالكية على ما ذهبوا إليه في 
المشهور من أن الرضاع بعد الفطام لا يؤثر في 
التحريم بقوله كَل : دلا يحرم من الرضاعة إلا 
ما فتق الأمعاء في الشدي وكان قبل 
الفطام». © قالوا: ومن استغنى عن 
اللبان ‏ أي الرضاع ‏ فقد فتقت أمعاؤ 
بالطعام بحيث صار صلاحها به لا 
باللبان. ©) 

واستدلوا كذلك بحديث: «إنما الرضاعة 
من المجاعة» (؟) وفسروه بأن الرضاعة المحرمة 
هي ما كانت قبل الفطام. ودفعت عن 
الرضيع الجوع . أما إذا فطم أثناء الحولين فإن 


)32 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5/57 50. .06 

(؟) حديث: «لا يحرم من الرضاع إلا مافتق الأمعاء في الثدي وكان 
قبل الفطام». أخنرجه الترمذي (544/5) من حديث أم 
سلمة. وقال: حديث حسن صحيح . ْ 

(؟) كفاية الطالب مع حاشية العدوي 6/1 ٠١501١‏ 

(:) حديث: وإنما الرضاعة من المجاعة» أخرجه البخاري (فتح 
الباري )١57/94‏ ومسلم )٠١7,/8/5(‏ من حديث عائشة . 
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اا ل ل لل ل لل لل الل ال الل ل ا ل ا 001 


رضاعته ليست و ا لأنه استغنى 
بالطعام عن اللبن . 
ج - أثر الفطام في حضانة الأم : 
© - اتفق الفقهاء على أن فطام الصبي لا 
يخول نزعه من حضانة أمه عند الطلاق إذا ل 
تحدث أسباب أخرى لتحويله منها إلى 
غيرهاء لما ورد في الخبر أن امرأة أنت رسول الله 
كله فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان 
بطني له وعاء.» وحجري له 
سقاء. وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال: 
«أنت أحق به ما لم تنكحي). 9) 

قال -: عند تفسير الآية الكريمة : 

« وَالْولِدتُ ضغ أوْلَدَهْرىَ حون 
مين 4 2 آي و في المطلقات اللاتي لمن 
أولاد من أزواجهن, فهن أحق برضاع 
أولادهن من الأجنبيات, لأنهن أحنى وأرق» 
وانتزاع الولد الصغير إضرار به ويهاء وهذا 
يدل على أن الولد وإن فطم فالأم أحق 
بحضانته. لفضل حنرها وشفقتهاء. وإنا 
تكون أحق بالحضانة إذا لم تتزوج . ؛ 


حواء . وثديى له 


78 ,اا//١ بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) حديث: وأنت أحق به ما م تنكحي» أخرجه احوكت 
)7١8/5(‏ والحاكم )7١1/7(‏ من حديث عبد الله بن عمرو 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 5 

(59) 'سورة البقرة/ 577 

(؟) رد المحتار 251517/57 وحاشية الدسوقي مما بعدهاء 


ومغني المحتاج / 05 وما بعدهال وكشاف القناع ة 


ل 00 


والتفصيل في مصطلح : (حضانة ف 
١5 »٠‏ ممابعدها) . 
د ال انلام ري امهل ام الفطيم : 
اتفق الفقهاء على وجوب تأخير الحد على 
اللحامل حتى تضع.ء فإذا وضعت ففيه 
التفصيل التالي : 

إن كان الحد رجما لم ترجم حتى تسقيه 
اللبأء “ثم إذا سقته اللبأ فإن كان له من 
يرضعه أو تكفل أحد برضاعه رحمت. وإلا 
تركت حتى تفطمه. ليزول عنه الضرر. 

وإن كان الحد جلداً فلا أ: ثر للفطام فيه 
فتحد بعد انقطاع النفاس إذا كانت قوية 
يؤمن معه تلفهاء وإلا فالجمهور على أنه لا 
يقام عليها الحد حتى تطهر وتقوى ليستوق 
اللتدغل عه الكال 0 

والأصل في ذلك حديث الغامدية وقد ورد 
فيه: «فجاءت الغامدية» فقالت: يارسول 
الله إنى قد زنيت فطهرني . وأنه ردها » فلا 
كان الغدء. قالت: يا رسول الله ا تردني؟ 
لعلك أن تردني كما رددت ماعزاء فوالله إني 
لحبلى. قال: أما لاء فاذهبي حتى تلدي, 


- 660 وما بعدهاء والجامع لأحكام القران للقرطبي ١7/7‏ 
(20 اللبا مهموز وزان عنب: أول اللبن عند الولادة. (المصباح 
المنير) 
(5) رد المحتار ١58/7“‏ ومواهب الجليل 597/57. والقليوبي 
/* ولمغني لابن قدامة ١7١/8‏ وما بعدها. 
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١7 69 استطاعة‎ 


القيام با كلف به بإعانة غيره » وعدم قدرته 
وهذا النوع من الاستطاعة اختلف الفقهاء في 
تحقق شرط التكليف به : 

فالجمهورمن الفقهاء يعتبر ون المستطيع بغيره 
مكلفا بمقتضى هذه الاستطاعة . ذهب إلى ذلك 
المالكية, والشافعية, والحنابلة. وأبويوسف 
ومحمد 2 لأن المستطيع بغيره يعتير قادرا على 
الأداء . 

وعند أبي حنيفة : المستطيع بغيره عاجز وغير 
مستطيع . لأن العبد يكلف بقدرة نفسه لا بقدرة 
غيره». ولأنه يعد قادرا إذا اختص بحالة تهبيىء له 
الفعل متى أراد. وهذا لا يتحقق بقدرة غيزه . 

ويستثنى أبو حنيفة من ذلك حالتين : 

الحانة الأران. “دما إذا وجلاين كانت إغعاته 
واجبة عليه , كولده وخادمه . 

الحالة الشانية : ما إذا وجد من إذا استعان به 
أعانه من غير منة. كزوجته, فإنه يكون قادرا بقدرة 
"احاين 

وقد أورد الفقهاء ذلك في كثير من أبواب الفقه . 
واختلفوا في حكمهاء ومنها: 

العاجز عن الوضوء إذا وجد من يعينه . 

والعاجز عن التوجه إلى القبلة إذا وجد من 
من يوجهه إليها . 

والأعمى إذا وجد من يقوده إلى صلاة الجمعة 
والجماعة . 


)١(‏ البحر الرائق 01١48-1141//١‏ 2079 وحاشية ابن عابدين 
ل وءل؛ - الاكء ونهاية المحتاج ١/108؛‏ والمغني 
0١‏ وشرح الزرقاني على مختصر خليل ١١7/١‏ 


والأعمى والشيخ الكبير إذا وجدا من 5-6 
على أداء أفعال الحج . 


التقسيم النالث  :‏ وهو للحنفية ‏ استطاعة 
ممكنة. واستطاعة ميسرة: 
٠‏ -الاستطاعة الممكنة مفسرة بسلامة الآللات 
وصحة الأسباب» وارتفاع الموانع. إذ عديم 
الترجلين لا يستطيع المشي ء ومن حبسه عدولا 
يستطيع الحج وهكذا. 

والااستطاعة الممكنة شرط في أداء الواجب عيناء 
فإن فاتت لا يسقط الواجب عن الذمة بفواتها. 

ولا يشترط توفرها في قضاء الواجب. لأن 
اشتراطها لتحقق التكليف. وقد وجد. فإذالم 
يتكرر الوجوب لا يجب تكرر الاستطاعة التي هي 
شرط الوجوب . 
١‏ أماالاستطاعة الميسرة. فهى قدرة الانسان 
على الفعل بسهولة ويسر. 

والاستطاعة الميسرة شرط في وجوب بعضص 
الواجبات المشروطة مها. حتى لوفاتت هذه القدرة 
سقط الواجب عن الذمة . فالزكاة واجبة بالقدرة 
الميسرة. ومن وجوه اليسر فيها:أنها قليل من كثير» 
وتؤدي مرة واحدة في الحول. وهذا التيسير سقط 
وجوبها ببلاك النصاب. إذ لووجبت مع الملاك 
القلي السو ع 


١10 ..11//١ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )١( 


ا؟”#” ل 


وافف مم رم مم وا ااا دوروو 


فللا ولدت أتته بالصبى في خرقة. قالت: 
هذا قد ولدته. قال: اذهبي فأرضعيه حتى 
تفطميه» فلا فطمته أتت بالصبى في يده 
كسرة خبزء فقالت: هذا يا نبي الله قد 
فطمته. وقد أكل الطعام . فدفع الصبيّ إلى 
رجل من المسلمين ثم أمر بهاء فحفر لا إلى 
صدرهاء وأمر الناس فرجموهاء . )١(‏ 


)١(‏ حديث الغامدية. 


أخرجه مسلم (1*7/8). 


واوف فم ف وو و ومو و00 


١‏ - الفطرة لغة: من مادة فُطرء وتأي بمعنى 
الشق. يقال: فطره: أي شَقه وتشطر 
الشيء انشق» وكذلك انفطر. 

وتأتي بمعنى الخلق. يقال: فطر الله 
الخلق. أي خلقهم وأنشأهمء. والفطرة : 
الابتداء والاختراع والخلقة. وني التنزيل: 
« كل ع اميد ولَِاماط سنوت والأَرضٍ 04') 

قال أبو الهيثم : الفطرةالخلقة التي يخلق 
عليها المولود في بطن أمه ”© . 

والمطور بفتح الفاء ‏ هو ما يفطر عليه 
الصائمء وبضم الفاء مصدر 27©. والفطرة 
بكسر الفاء جاءت بمعنى صدقة الفطر 
أيضاء وأفطر الصائم : أي حان له أن يفطر 
ودخل وقتهء كما يقال أصبح وأمسى إذا دخل 
في وقت الصباح والمساءء فالهمزة 


)01( عرو الاقيان / 1 


(1) لسان العرب 


() المصباح المنير 
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واففف مو مر رو م او وااو ااا ااا نل لوو 


للضدون: 00 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الجبلة 
؟- الجبلّةٌ من جَبَّلء تقول: جبل الله الخلق 
يجبلهم. أي خلقهم. وجبله على الشيء: 
طبعه عليه وجبل فلان على هذا الأم. أي 
طبع عليه. 9) 

والصلة الترادف بين الفطرة والجبلة في 
بعض معاني الفطرة . 
ب - السجية : 
عه السعة الطبيمة و 21 

والصلة بينهما أن السجية ترادف الفطرة في 
بعض معانيها . 
خصال الفطرة : 
4- وردت أحاديث في بيان خصال الفطرة 
منها: 

ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: قال ربسول الله يله : «عشر من 
الفطرة. قص الشارب وإعفاء اللحية 
والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل 
(1) القابوس المحيط والمصباح امثير ولسان العرب ‏ 


(؟) لسان العرب. 
(9) لسان العرب. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص 
الماء» قال زكرياء قال مصعب - أحد الرواة -: 
ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة». "© 
زاد قتيبة قال وكيع: انتقاص الماء يعني 
الاستنجاء 29 . 

وبا ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبي كَكلْهِ قال: «الفطرة حمس أو حمس من 
التحطفب كلمع البراوي. المتفان 
والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط 
وقص الشارب» قف 1 

وعن أبى هريرة رضي الله عنه عن النبي 
كه أنه قال: «الفطرة خحمس: الاختتان 
والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار 
ونتف الإبط» ©) 

وقد روى البخاري الحديث السابق بهذا 
اللفظ : عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
النبى يله أنه قال: «الفطرة حمس. الختان 
والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار 


)177 /١( حديث: «عشر من الفطرة. .» أخرجه مسلم‎ )١( 
. من حديث عائشة‎ 

)١(‏ صحيح مسلم بشرح -النووي 7/ ١57‏ الطبعة الثانية سنئة 
7ه 1917م 

(*) المصدر السابق 7/ ١57‏ وحديث «الفطرة حمس . . » أخرجه " 
البخاري (فتح الباري /٠١‏ 75*5). ومسلم /1١(‏ ١7؟7)‏ 
من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم . 

(؟:) المصدر السابق وحديث: «الفطرة خحمس: الاختتان. . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري /٠١‏ 744). ومسلم 
(517/1) من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم . 


-1835- 


00 


ونتف الآباط» () 


وقد وردت أحاديث الفطرة بألفاظ مختلفة 


فجاءت بلفظ : «عشر من الفطرة». وبلفظ : 
«وحمس من الفطرة». ونحو ذلك. وهذا لا 
يراد به الحصرء وإنا يشار به إلى ما هو الظاهر 
البين المحسوس منهاء والذي يدركه كل 
إنسان بطبعه. وهذا ما أشار إليه النووي 
وبين أن الخصال غير منحصة في العشرة» 
والمراد من الحديث أن معظمها عشرة فهو 
كقول الرسول ككل : «الحج عرفة» ('© وعضد 
قوله بالرواية التي تقول: «حمس من 
الفطرة ...2 ©2., 

وذكر ابن حجر العسقلاني أن ابن العربي 
قال: خصال الفطرة تبلغ ثلائين خصلةء 
وقد عقب على هذا القول فقال: فإن أراد 
خصوص ما ورد بلفظ الفطرة فليس كذلك. 
وإن أراد أعم من ذلك فلا ينحصر في 
الثلائين بل يزيد كثيراً ) 

فخصال الفطرة إذن كثيرة» منها: أمهات 
الأخلاق» وكل ما هو برّ كير الوالدين؛ وصلة 


)١(‏ حديث: «الفطرة حمس . . » آأخرجه البخاري (فتح الباري 
رةه 

(؟) حديث: والحج عرفة» أخرجه الترمذي (778/7). والحاكم 
(؟77,/8/7) من حديث عبد الرحمن بن يعمر وصححه 
الماكم ووافقه الذهبي . 

(”) المجموع شرح المهذب 785/١‏ ,. 580 نشر المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة . 

(4) فتح الباري شرح البخاري 107/١7‏ ط مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي سنة ١8/8‏ ه ‏ 1969م. 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا 1 ا لل ل ل لل 


الرحم » وأداء حقوق الحار» ومعاونة المحتاج 
ماديا ومعنوياء وإكرام الضيفء والصدق في 
القول والعمل.والوفاء بالوعد وبالعهد, وغيرها 
من الخصال الحميدة. 


أحكام خصال الفطرة : 
ُ- فطرة الدين : 


ه - أودع الله سبحانه وتعالى كل واحد من 
البشر عند خلقه وولادته فطرة سليمة يمكن 
أن توجهه إلى طريق الحداية» وتصل به إلى 
سبيل الرشاد. وذلك إن لم تشبهاالشوائب, 
ودليل ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله َكل : «ما من مولود 
إلا يولد على الفطرة» فأبواه بهودانه أوينصرانه 
ا سكناه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء () 
هل تحسون فيها من جدعاء» 0( 
وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى : 

« أَقِمْ مَجْهَكَ ف للدين حَنِبِمَافِظرَ َموي 
قط ر_النّاس علي 4 9»قال طائفة من أهل 
الفقه والنظر: الفطرة هي الخلقة التي خلق 
الله عليها المولود في المعرفة بربهء فكأنه قال 
كل مولود يولد على خلقة يعرف بها ربه إذا بلغ 


)١(‏ أي سليمة من العيوب مجتمعة الآعضاء كاملتها. 

(5) الجدعاء. هي التي قطعت أذنها. وحديث: «ما من مولود” 
يولد إلا يولد على الفطرة» أخرجه البخاري (فتح الباري 
4) وممسلم (5 //41 )7١‏ من حديث أبي هريرة . 

(”7) سورة الروم / 7٠‏ 


-1١686- 


اللا ا ا 0 جمدم وفع ع معام ممم وموم م فوم وإمهه مامه مووقاة مومه ة ومع وله 4غ هوام 6م 6ن هه 6ك ووه اما و مامكا 


الشافعية والحنفية والحنابلة. '» بدليل ما 


ب المعرفة )١(‏ ش 

وجاء في شرح العقيدة الطحاوية: يظهر 
لكل عاقل أن لهذا الوجود خالقاء وإنما ذلك 
بالفطرة التي فطر الناس عليها 9» 
ب - قص الشارب : 
لا خلاف في سنية قص الشارب 7" بدليل 
ما سبق من الأحاديث» ولا رواه زيد بن أرقم 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله كَل : «من 
لاسن كرب اين يداه 0 

وضابط قص الشارب مختلف فيه. 
والتفصيل في مصطلح (شارب ف )١5-٠١‏ 
ج - إعفاء اللحية : 
/- إعفاء اللحية من خصال الفطرة للحديث 
السابق. وقد اختلف الفقهاء في مفهوم 
الإعفاء. . والتفصيل في مصطلح : «لحية) . 
د - السواك: ظ 
4 السواك يأتي بمعنى الفعل وهو الاستياك, 
وبمعنى الآلة التي يستاك بها التى يقال لها 
المسواك بكسر الميم» والسواك مشتق من 
ساك الشثىء إذا دلكه 29 والسواك سنة عند 


)١(‏ تفسير القرطبي 54/14 الناشر دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر بالقاهرة 

(7) شرح العقيدة الطحاوية ص 7١5‏ نشر دار الكتاب العربي 

(59) المجموع للنووي 581//١‏ 

(4) حديث: «من لم يأخذ من شاربه فليس منا» أخرجه الترمذي 
(0/؟9) وقال: فحديث حسن صحيح» 

(5) المجموع 707١/١‏ ش 


روت عائشة رضي الله عنها أن النبي ككل 
قال: «السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب» 29 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» . 
وفي رواية : مع كل وضوء 9) 
والتفصيل في مصطلح : «استياك ف 5 


وما بعدها» 


ه ‏ غسل البراجم 

9- البراجم هي رءوس السلاميات في ظهر 
الكف 49) وغسل البراجم متفق على. 
استحبابه. وهوسنة مستقلة غير محصضة 
بالوضوء. وألحق الغزالي بها إزالة ما يجتمع من 
الوسخ في معاطف الأذن وقعر الصماخ فيزيله 
بالممح '' وقال الغزالي: كانت العرب لا 
تغسل اليد عقب الطعام فيجتمع 5 تلك 
الغضوف وسخ» فأمر بغسلها )3( 


)١(‏ المجموع 398١- 5070/١‏ »: فتح القدير لابن الحمام 
١١0‏ طبعة بولاق» بدائع الصنائع للكاساني 
0 , الناشر زكريا علي يوسف. مطبعة العاضمة 
بالقاهرة. والمغني 47/1١‏ 

زفق حديث: «السواك مطهرة ة للفم . 6 أخرجه النسائي /١(‏ 

)٠١‏ وصححه النووي في المجموع 0 نطة 

(5) حديث: الولا أن أشق على أمتى . . 
أخرجه مسلم (1/ ١١؟)‏ والرواية الأخرى أخرجها ابن خزيمة (8//1) 

(5) المصباح المنير 5 

788/١ المجموع‎ )©( 

501//17 فتح الباري‎ )١( 


-5١868- 


امع فقوا رو ادع مواعة وفافوووعة عو عزفا ووللةوعء عو وفع وموم عوواواةه وعافع» و 


و- نتف الإبط: 
٠‏ نتف الإبط متفق على سنيته» والتوقيت 
فيه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» 
والسنة نتفهء فلو حلقه جازء قال الغزالي: 
المستحب نتفه وذلك سهل لمن تعوده. فإن 
حلقه جاز, لأن المقصود النظافة وعدم اجتماع 
الوساخة فيهء إذ يحصل بسببه رائحة 
كريبة 9) | 

وقال ابن قدامة. النتف سنة, لأنه من 
الفطرة.» ويفحش تركه» ويجوز إزالته بالحلق 
والنورة غير أن نتفه أفضل لموافقته الخبر”") 
وأفضلية النتف هي ما صرح به 
الحنفية أيضا لف 
رَ- الختان : 
0١‏ اختلف الفقهاء في حكم الخنتان : 

فذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عن 
أحمد إلى أن الختان سنة في حق الرجال. وأما 
في النساء فذهب الالكية إلى أنه مندوب» 
وذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى أنه 
مكرفة . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه واجب 
على الرجال والنساء . 


784 .788/١ المجموع‎ )١( 
ملال/١ المغني‎ )7( 
١71/7" الاحتيار‎ )7( 


انو و ات مام مسف مق راع ع ع لوه وف وما اوه روفي ووو واه ولنم ا واو 


والتفصيل في مصطلح : «ختان ف ؟ وما 
يعذها» ' 
4ك- تقليم الأظفار: 
تقليم الأظفار سنة إجماعا سواء فيه 
الرجل «المرأة وسواء فيه اليدان والرجلان» 
ويستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى 
ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى . 

أما التوقيت في التقليم فالاعتبار بالطول. 
فمتى طالت الأظفار يتم تقليمها » ويختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال كما هو 
الضابط في قص الشارب ونتف الإبط وحلق 


العانة 9) 

والتفصيل في مصطلح : وأظفار ف ؟ وما 
بعدها» 
ط ‏ حلق العانة : 


1١‏ حلق شعر العانة متفق على سنيته» وفي 
وجوبه على الزوجة إذا أمرها الزوج بالحلق 
عند الشافعية قولان: أصحها الوجوب » 
هذا إذا لم يفحش بحيث ينفر الزوج ويؤثر 
على الرغبة في المخالطة ويقلل التوقان» أما 
إذا نفر الزوج فيجب عليها الحلق قطعا. 
وعلى المرء أن يحلق عانته بنفسه ويجرم 


(00) المجموع 0 و والمنتقى 1*7/1اء والمغني ١‏ //41» 
الاختيار 1١71/7‏ 


05 


إسناد القيام به إلى غيره لأنه إظهار للعورة 
الغليظة وهو لا يجوز ولكن يجوز أن تتولى 
الحلق زوجته التي يباح لها النظر إلى عورته مع 
الكراهة . )١(‏ 

والتفصيل في مصطلح : «عانة ف ؟ وما 
بعدها» 
ى - المضمضة والاستنشاق : 
5 في المضمضة والاستنشاق أربعة آراء 
وهي : 

اد اج] ميشان :ف لوقيو لغشل وهوتها 
يراه المالكية والشافعية. وحكاه ابن المنذر عن 
الحسن البصري والزهري والحكم وقتنادة 
وربيعة ويحبى الأنصاري والأوزاعي والليث. 
وهو رواية عن عطاء . ٠‏ 

ب - أنهما واجبان في الوضوء والغسل» 
وهو المشهور في مذهب الحنابلة» وبه قال ابن 
أبي ليل وحماد وإسحاق. كما روي عن ابن 
النارك وقطانة. 

ج - أنهها واجبان في الغسل سنتان في 
الوضوء. وهو قول الحنفية وسفيان الثوري . 

د الاستنشاق واجب في اأوضوء والغسل 
أما المضمضة فسنة» وهو مذهب أب ثور وأبي 


4 ٠. 
)" عبيد وداود وابن المنذر.‎ 


١71١/7 الاختيار‎ ,. 87/١ المغني‎ .584/١ المجموع‎ )١( 
المغني"‎ 217/١ والمجموع‎ .٠١ /١ تبيين الححقائق‎ )١( 
57.1١14/١ وجواهر الإكليل‎ :» 0١ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 


. والتفصيل في مصطلح : (مضمضة) . 
ك - الفطرة بمعنى ركاة الفطر: 

6 أضاف الفقهاء إلى لفظ الفطرة لفظ 
الركاة النيي تجب بالفطر من رمضان لأنه سبب 
وجويهاء وقيل لها فطرة كأنها من الفطرة التي 
هي الخلقة, قال النووي : يقال للمخرج 
فطرة . )0( 


)ع( مغني المحتاج .1١1/1١‏ وكشاف القناع ١140/7‏ 


-/اما - 


ا 000 


فعل الرسول 
التعريف : ش 
١‏ - المصطلح مركب من لفظين تركيب 
إضافة : فعل. والرسول . 

والمتمتر بالكين فق اللفنه-تركسة 
الإنسان» وهو كناية عن عمل» يقال: فعل 
الثىء وبه يفعله. عمله . 

ولا يخرج التعريف الاصطلاحي عن 
ذلك. 

والرسول في اللغة: هو الذي أمره المرسل 
بأداء الرسالة بالتسليم أو القبضء والذي 
يتابع أخبار الذي بعثه. ويأتي بمعنى 
الرسالة يذكّر ويؤدّثء ويطلق على المفرد 
والمثنى والجمع 7. قال تعالى: « قتا 


د 2د 4 2 216ه 00 


فرعوتَ فقولا إتارسول ربب العنلمين 
ومن معاني الرسول في الاصطلاح: 

الواحد من رسل الله والرسول من البشر 

هو: ذكر حر أوحى الله إليه بشرع وأمره 

. لسان العرب» ومتن اللغة. وناج العروس‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء / ١١‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا 0 ا 0 11ل ا ل 


بتبليغه (ر: رسول ف )١‏ . 
مطلقا بلا قرينة يقصد به: مانقل إلينا من 


أفعال الرسول محمد يكل خاصة . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ قول الرسول: 
" - هو ماتلفظ به الرسول. وإذا ورد هذا 
اللفظ مطلقا عن القرينة أو أضيف إلى 
رسول الله محمد يك فهو مانقل إلينا من 
أقواله كه . 

والصلة بينغب| أن كليهما فيه إعراب عن 
المراد» وكلاهما من أقسام السنة إذا أضيف 
إلى الرسول كله . 
ب - تقرير الرسول: 
“' - تقرير الرسول هو مافعله غيره بحضرته أو 
علمه فأقره عليه. بأن سكت عنه؛ أو ظهرت 
منه علامة الرضى به. وهو عند الإطلاق عن 
القرينة أو إضافته إلى الله تعالى يصرف إلى 
تقرير الرسول محمد وَل . 

والصلة بين فعل الرسول وقوله وتقريره أنها . 
جميعاً من السنة إذا أضيفت إلى الرسول محمد 


الأحكام المتعلقة بفعل رسول الله كله : 
أنمواع أفعال الرسول كه : 


4 - عني علماء الأصول بأفعال الرسول عليه 


لهمخما- 


الصلاة والسلام عنايتهم بأقواله. فتكلموا ف 
دلالتها على الأحكام. وما يتعلق بها في 
التأبى بأفعاله, وتخصيص العام وتقييد 


المطلق. وبيان المجمل. والنسخ . وغير ْ 


ذلك . 

وأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام : 
ثلاثة انوع : 
أولاً : جبنٌ. كالأكلء والشرب. والنومء 
واللببس» وماشاكل ذلك . 
انياً: قُرَبّء كالصلاة؛ والصومء 
والصدقة . 
ثالثاً: معاملات» كالبيع ‏ والزواج . 

فالأفعال الحبلية لا يقتضى فعله لما أكثر 

مق |بالعديا اثفاقا:: ْ 

أما غيرهاء فإن ثبتت خصوصيته ها 
بدليل» كانت خاصة يه لست أمعه فكلة 
فيهاء كمواصلة الصوم. والزواج بأكثر من 
رع 

وإن لم تكن أفعاله مختصة بهء فإن تبين 
أنها بياذ لمجملء. أو تقييد لمطلق». أو 
تخصيص لعامء كان حكمها حكمه. 
وماسوى ذلك فإن عرفت صفته من وجوب . 
أو ندب, أو إباحة» فإِن أمته في ذلك مثله» 
لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون 
إلى فعله. احتجاجاً واقتداء. لقوله تعالى : 


فافاف ف ف مر مر م ف فور رم وف مرا االو 


« لَتَدَنَت أحكُم فى رول آله أسوة 
حَسَكَةُ 4 2. والتأمي: أن تفعل مثل 
مايفعله على لوجر الذي فعله . 
أما الفعل المجرد من القرائن الدالة على 
وقوعه منه على الوجه المذكور.ء فقد اختلف 
فيهما يتعلق بها من أحكام علينا اختلافا 
طويلاء فمن قائل بالوجوب عليناء ومن 
قائل بالندب» ومن قائل بالإباحة» ومن قائل 
بالتوقف 9 
وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي : 
ه ‏ ذهب الجمهور إلى تخصيص العام بفعل 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وقال الغزالي 
من الشافعية: هذا إذا قلنا إها على 
الوجوت» أو الندت» أما إذا قلنا بالتوقفت» 
فلا يتصور التخصيص » لأنها غير دالّة على 
شيء» وقال الكرخي وغيره من الحنفية بالمنع 
إذا فعله مرة » لاحتال أنه من خصائصه. 
أما إذا تكررء فإنه يخصص به العام 
بالإجماع دا 
(0) سورة الأحزاب / 5١‏ . 
(") الفصول من الأصول 7١5/7‏ ومابعدهاء وحاشية البناني 
7 ومابعدهاء والتحصيل من المحصول تحقيق محبي الدين 
عبد الحميد 575/١‏ وما بعدها والمستصفى للغزالي 5١15/57‏ 
وما بعدها . 


(5) البحر المحيط 7817//7- 8 وحاشية البنانٍ على شرح 
المحلي على متن جمع الجوامع 2١/7‏ والمستصفى للغزالي 


ا لوا 


5 0 


ا ا ا 0ك 


بيان الملجمل بفعل الرسول عليه الصلاة 
0 

اختلف علاء الأصول في وقوع بيان 
ا بفعل الرسول وخ فذهب 
الجمهور إلى أنه يقع بيانا له» ومنعه إسحاق 
المروزي من الشافعية» والكرخي من 
الحنفية . 

وفي المحصول: لا يعلم كون الفعل بيانا 
لمجمل إلا بأحد أمور ثلاثة : 
أولاً - أن يعلم ذلك بالضرورة من قصده 
كي . ض 
ثانياً ‏ أو بالدليل اللفظي : كقوله مثلا: هذا 
يبان هذا اللجمل + 
ثالثا ‏ أو بالدليل العقلي : بأن يذكر المجمل 
إلى العمل بهء ثم يفعل فعلا 
يصلح أن يكون بيانا له . 

وقال صاحب الكبريت الأحمر: الصحيح 
عندي : أن الفعل يصلح بيانا بشرط انضمام 
بيان قولي إليه. كما روي عنه يك أنه صل ثم 
قال: «صلوا ىا رأيتموني أصلى) 7) فصار 
بيانا لقوله ل 
واشتغل بأفعال الحج ثم قال: «خذوا عني 


وقت الحاجة 


7 0 حديث:‎ )١( 
درت‎ 
. سورة البقرة/87‎ )١( 


قرن فطاف لما طوافين 


وومموو ووو وم وووموومم نوع ووم م نوو وممومةووووءمم م ممم وامم م6 ممه و ممم مم ءء 56626666 


مناسككم» (©2, أما الفعل المجرد فلا يصلح 
للبيان» لأنه بذاته ساكت عن جميع الجهات 
فلا تتعين واحدة إلا بدليل» قال: اللهم إلا 
إذا تكرر الفعغل عنده فيحصل به البيان29 . 
ورود قول وفعل بعد المجمل : 

- إذا ورد قول وفعل بعد المجمل» وكلاهما 
0 فإن اتفقا في الحكم وعلم سبق 
اخرها نهو الين - قولا كان أو فعلا ‏ والثاني 
تأكيد له وإن لم يعلم فلا يقضى على واحد 
منهها بأنه المبين بعينه» بل يقضى بحصول 
البيان بواحد لم يطلع عليه. وهو الأول في 
الواقع ونفس الأمرء والشاني تأكيد, وإن 
1122002 ار 
القول. سواء كان متقدما على الفعل أ : 
متأخرا عنه. كأمره عليه الصلاة والسلام 
القارن بعد تشريع الحج أن يطوف طوافا 
واحداً20. وروي أنه عليه الصلاة والسلام 
ويحمل الفعل 
)١(‏ حديث: وخذوا عني مناسككم» . 7 

أخرجه مسلم (441/79)» والبيهقي )١710/5(‏ من حديث 

جابر واللفظ للبيهقي . 
(؟) البحر المحيط 487/7 وما بعده. والتحصيل من المحصول 
إفية 00 أن القارن أن يطوف طوافاً واحدأ» . 

أخرجه الترمذي (/175؟) من حديث ابن عمرء وقال: 

تحذيك خَنْن صبحيح غرين . 
(*) حديث: «أنه قرن فطاف لما طوافين» . 


أخرجه الدارقطني (508/5) من حديث ابن عر ثم ذكر أن .. 
في إسناده راويا متروكا . 


عور ولاب 


فعل الرسول ٠‏ فى ٠‏ فقا فقد. ققد الطّهورَين ١‏ -؟ | 


لمم وم ماعو اللو وورووديلووة 


على الت لأن دلالة القول على البيان 


بنفسه. بخلاف الفعلء. فإنه لا يدل إلا 


بواسطة انضمام القول إليه ‏ . 
والتفصيل في المحلق الأصولي . 


تعارض فعلين : 
- إذا حصل من الرسول كل فعلان 


اقترن بالفعل الأول مايدل على حكمه من 
وجوب أو ندب» وتكرر سيب الوجوب أو 
الندب» فالثاني من الفعلين ناسخ ل استفيد 
من حكم الفعل الأول (©2. 


انظر: مفقود 


(01) البحر المحيط 88/7 » والتحصيل من المحصول 4194/١‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ااا ا ل للا 


التعريف : 

١‏ الفعني اللعة: امصدر فقد الشيء 
يفقده فقداً وفقّدانا وفقودا أي عدمه 29 
والطَّهور في اللغة كل ماء نظيف, قال 
تغلت؛ الطهور هو الطاهر فى.نفننه المظهّر 
لغيره» وقال الأزهري : الطهور في اللغة هو 
الطاهر المطهّر وقال الزغشري: الطهور 


البليغ في الطهارة . 
الحدث ويزيل النجس ©). 

والطهوران في الاصطلاح : الما 
والتراب 7 ش 


الحكم الإحمالى : 

اختلف الفقهاء في حكم من فقد 
الطهورين: الماء والترات: ف حق الصلاة 
)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير . 
(؟) لسان العرب, والمصباح المنيره والمطلع على أبواب المقنع 


ص١‏ . 
(؟) الدر المختار ١58/١‏ . 


ةلات 


١ - ١ استطلاق البطن‎ . ١١ استطاعة‎ 


ل وشخص اخر غير مستطيع له كالمرض بأنواعه 
الي يختلف أثرها على القدرة . 

كا تختلف الاستطاعة من عمل إلى عمل». 
فالأعرج غير 3 مستطيعه للجهاد بالنفس . ولكنه 
2 مستطيع للجهاد بالمال. ومست مستطيء لآداء صلاة 
الجمعة وهكذا. 


استطلاق البطن 


التعريف : 
١‏ استطلاق البطن في اللغة : هومَشْيُه. وكثرة 
خروج مافيه 60 

والمعنى اللاصطلاحي هوالمعنى اللغوي . فقد 
عرفه الفقهاء بقولهم : استطلاق البطن هو : 
جريان مافيه من الغائط ‏ "') 


الحكم الأحمالي : 
؟ - استطلاق البطن من الأعذار التي تبيح العبادة 
مع وجود العذر . وشروط اعتباره عذرا هو : أن 
يستوعب وجوده تمام وقت صلاة مفروضة . وهذا 
عند الحنفية. والشافعية, والحنابلة . 
وعد المالكية م بيعغير عدر إن لازم المت كن 
الوقت. أوأغلبه. أونصفه . ويختلف المالكية في 


) لسان العرب مادة: ( طلق‎ )١( 


(؟) ابن عابدين 5١7/١‏ 


المقصود بالوقت. هل هووقت الصلاة أوالوقت 
مطلقا ؟ أي غير مقيد بكونه وقت صلاة» فيشمل 
مابين طلوع الشمس والزوال على قولين : 
أظهرهما : أنه وقت الصلاة . لأن غير وقت 
الصلاة لا عبرة بمفارقته وملازمته. إذ ليس هو 
تخاطبا حينئذ بالصلاة . )١7‏ 

والوضوء واجب لوقت كل صلاة عند الحنفية. 


في المستحاضة : « أنها تتوضاً لكل صلاة 0 

وينتقض الوضوء بخروج الوقت عند الشافعية» 
والحنابلة. وأبي حنيفة ومحمد . وينتقض عند زفر 
بدخول الوقت . وبأيهما عند أبي يوسف . أما 
المالكية: فعندهم أن الوضوء لا ينتقض . وهو 
( أي الوضوء ) غير واجب ولا مستحب لمن لازمه 
الحلدت كل الوقك ٠‏ وتيف نط ان لازمنه 
الحدث أكثر الوقت أونصفه . وقيل : إن لازمه 
نصفه وجب الوضوء لكل صلاة . 9) 


(١)الحخطاب 59/١‏ 
١١؟)‏ حديث: ( أنيجا تتحوضا ... : » أخرجه أبوداود وابن ماجة 
والترمذي من حديث جد عدي بن ثابت عن النبى يله بلفظ : 
قال في المستحاضة: « تدع الصلاة أيام أقرائهاء تسل 
وتتوضا عند كل صلاة وتصوم وتصي » قال صاحب تلخيص 
الحبير( 159/١‏ ط شركة الطباعة الفنية ) : ٠‏ وإسناده ضعيف » 
ورواه أحمد وأصحاب السئن الأربعة من حديث عائشة بلفظ : 
« ثم اغتسلي وتوضتئي لكل صلاة ثم صلي ) نيل الأوطار 
7688-١‏ نشر دار الحيل ببيروت ورواه الدارقطنى وضعفه, 
والطبراني في معجمه الصغير. وابن حبان في صحيحه ( نصب 

ْ ,) 5١15.2 7٠٠١ /١ الراية‎ 

(*) الاختيار "٠ . 59/١‏ . وابن عابدين ٠١7/١‏ ؛ والملجموع 
#/ر اوه والمغني 74١/١‏ ومنح الجليل 50/١‏ . والحطاب 
1" 


الات 


ا ل ل ا حل قل 000 


كالمحبوس في مكان قذر لا يجد صعيداً طيباً 

ولا ماء يتوضاً منه. ومقطوع اليدين الذي لم 

يجد من ييممه أو يوضئه. والمصلوب . 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب 


على فاقد الطهورين أن يصلي الفرض فقط. . 


لقول النبي يكَكلةِ : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
مااستطعتم» 2 ولحرمة الوقت. ولأن 
العجز في الشرط لا يوجب ترك المشروط, كما 
لو عجز عن ستر العورة أو استقبال القبلة . 

ولا يصلى النافلة حينئذ» إذ لا ضرورة 
إليهاء وإنا أبيح له الفرض لداعي الضرورة 
إليه قال الشربيني الخطيب: وهذه الصلاة 
توصف بالصحة, ولهذا قال في المجموع : 
تبعل باخذات والكلام ولاخوكا» روبهذا مرخ 
الحنابلة أيضا . 

وقال الشافعية : والظاهر أنه لا يجوز له أن 
يصلي إذا كان يرجبو أحد الطهورين حتى 
يضيق الوقت. كا قال الأذرعي . 

وتكية الصلاة عند الشافعية إذا وجد أحد 
الطهورين بعد ذلك, لأن هذا العذر نادر ولا 
دوام له . 

وما سبق هو قول الشافعي في الجديد. 
ومقابله أقوال . ْ 


أخرجه البخاري (فتح الباري 791/17). ومسلم (91785/7) 
من حديث أبي هريرة . 


0000071 000 ا ا لا 0 ا ا ااا اك 


أحدها : تجهب الضلاة بلا إعادة,» وهو 
مذهب المزني: واختاره النووي في المجموع , 
قال: لأنه أدى وظيفة الوقت. وإنما يجب 
القضاء بأمر جديد . 
ثانيها: يندب له الفعل وتجب الإعادة : 
الثها: يندب له الفعل ولا إعادة . 
رابعها: يحرم عليه فعلها . 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا إعادة عليه» لما 
روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها 
استعارت من أساء قلادة فضلتهاء فبعث 
رسول الله كَكةِ رجالا في طلبها. فوجدوهاء 
فأدركتهم الصلاة» وليس معهم ماءء فصلوا 
بغير وضوءء فشكوا إلى النبي يلو فأنزل الله 
آبية التيمم 00 وم يأمرهم بالإعادة ولأنه 
أحد شروط الصلاة. فسقط عند العجز 
كسائر شروطهاء ونص الشافعية على أن فاقد 
الطهورين الذي به حدث أكبر لا يقرأ في 
الصلاة غير الفاتحة» قال الشربيني الخطيب : 
لا يقرأ من به حدث أكبر في الصلاة غير 
الفاتحة عند النووي. ويمنع من قراءتها عند 
الرافعى . 

وقال الحنابلة :. لا يزيد على مايجزئء فى 
الصلاة من قراءة وغيرهاء فلا يقرأ زائدا على 


. حديث: «نزول آية التيمم»‎ )١( 
. من حديث عائشة‎ )1٠١57/1( أخحرجه البخاري‎ 


عات 


لت َ« - 
فقد الطهورين 27 فقه ١‏ 


سح ار ولا يزيد ' 


الفاتحة. ولا د 
على مايجزىء في 55 ركوع . أرتعجود: 
أو جلوس بين السجدتين . 

وذهب الحنفية إلى أنه يجب عليه أن يتشبه 
بالمصلين احتراما للوقت. فيركع ويسجد إن 
وجد مكانا يابساء وإلا فيومىء قائماً» ويعيد 
الصلاة بعد ذلك. وصرحوا بأنه لا يقرأ 
سواء كان حدثه أصغر أم أكبر. قال ابن 
عابدين: وظاهره أنه لا ينوي ا لأنه 
تشبه بالمصلل وليس بصلاة . 

ظ وهذا قول أب حنيفة المرجوع إليه.» وهو 
قول الصاحبين. قال التمرتاشي : .به يفتى 
وإليه صح رجوعه . 

وقول أبي حنيفة المرجوع عنه أنه يؤخرها . 

وذهب المالكية إلى سقنوط الصلاة عن 
فاقد الطهورين. فلا يجب عليه أداؤها ف 
الوقت. ولا قضاؤها في المستقبل إذا وجد الماء 
أو التراب. قال الدسوقي : وإنما سقط عنه 
الأداء والقضاء, لأن وجود الماء والصعيد شرط 
في وجوب أدائهاء وقد عدم. وشرط وجوب 
القضاء تعلق الأداء بالقاضى. وهذا قول 
مالك. وقال أصبغ : يقضي ولا يؤدي » وقال 
أشهب: يجب الأداء فقط. وقال ابن 
القاسم : يجب الأداء والقضاء احتياطاً "© . 
(1) حاشية ابن عابدين »178/١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 


الكبير 2١57/١‏ ومغني المحتاج 2٠١5/١‏ وكشاف القناع 
اال 0 


و 2 


-١‏ الفقه في اللغة: العلم بالشي4 والفهم 
له. والفطنة فيه. وغلب. على عِلْم الدين 


الشرفه ”© قال تعالى: « َالُوأ يشميب 


مَانَفَقَهُ كرامِمَاتَصُولُ4 "2. وقيل : هو عبارة 


الشرعية العملية المكتسب من أدلتها 
التفصيلية 9 , 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الشريعة : 

- الشريعة والشرعة في اللغة: مورد الماء 
للاستسقاء» سمي بذلك لوضوحه وظهوره. 
والشرع مصدر شرع بمعنى : وضح وظهرء 
وتجمع على شرائ 3 ثم غلب استعبال هذه 
)١(‏ القاموس المحيط . 
(؟) سورة هود / 9١‏ . 


() لسان العرب. والمصباح المني والبحر المحيط ١9/١‏ . 
)0 البحر المحيط للزركشي . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 1 ا ل ا ا 


الألفاظ في الدين وجميع أحكامه. قال تعالى : 
« كر جَعَنَكَ عَك شَرِسَةٍ يت الأمر 
َاَتَعَهَا»4 2 وقال سبحانه : : «لِحُلٍ جَملنا 
4 طرعة تيلا 8 0 
وفي الاصطلاح: هي مانزل به الوحي 
على رسول الله يكِِ من الأحكام في الكتاب أو 
السنة مما يتعلق بالعقائد والوجدانيات وأفعال 
المكلفين قطعيا كان أو ظنيا 9" . 
وبين الشريعة والفقه عموم وخصوص من 
وجهء. يجتمعان في الأحكام العملية التي 
وردت بالكتاب أو بالسنة أو ثبتت ثبتت بإجماع 
الأمة. وتنفرد الشريعة ف أحكام العقائد» 
وينفرد الفقه في الأحكام الاجتهادية التي لم يرد 
فيها نص من الكتاب أو السنة ولم يجمع عليه 
أهل الإجماع : 
ب - أصول الفقه : 


“- أصول الفقه: أدلته الدالة عليه من 
حيث الحملة. لا من حيث 
التفصيل 9  ,‏ 

والصلة بين الفقه وأصول الفقه أن الفقه 
يعنى بالأدلة التفصيلية لاستنباط الأحكام 


.. ١87// سورة الحاثية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة/ 28 . 

(1) التوضيح على التنقيح »14/١‏ ونهاية المحتاج 77/1١‏ . 
(5) روضة الناظر لابن قدامة 7١ - 7١/١‏ . 


3 ا ل ا ا ا ل ين 


الأدلة الإجمالية من حيث وجوه دلالتها على 


الأحكام الشرعية . 


الحكم التكليفي:. 
؛ - تعلم الفقه قد يكون فرض عين على 
المكلف كتعلمه مالا يتأدى الواجب الذي 
تعين عليه فعله إلا به ككيفية الوضوء 
والصلاة» والصوم ونحو ذلك. وعليه حمل 
بعضهم الحديث المروي عن أنس رضي الله 
عنه عن النبى ييه : وطلب العلم فريضة 
على كل مسلم» 00 ولا يلزم الإنسان تعلّم 
كيفية الوضوء والصلاة ونحرهما إلا بعد 
وجوب ذلك عليه. فإن كان لو أخر إلى 
دخول الوقت لم يتمكن من تمام تعلمها مع 
الفعل 5 الوقت» فالصحيح عند الشافعية 
أنه يلزمه تقديم التعلّم عن وقت الوجوب » 
كما يلزم السعي إلى الجمعة لمن بَعْدَ منزله قبل 
الوقت 27" لأن مالايتم الواجب إلا به فهو 
واجبء ثم إذا كان الواجب على الفور كان 
تعلّم الكيفية على الفورء وإن كان على 
التراخى كالحج فتعلم الكيفية على التراخي 2 
)١(‏ حديث: «طلب العلم فريضة على كل 
أخرجه ابن ا او ا 1 بإسناد 
ضعيفء. وذكر السخاوي في المقاصد الحسنة (ص ه77 - 
71 طرقاً أخرى وشواهد عن جماعة من.الصحابة» ونقل عن 
المزي أنه حسنهء وعن العراقي أنه قال: صحخ بعض الأئمة 
بعض طرقه . ش 
0( المجموع للنووي /١‏ 14 -50»: وحاشية ابن عابدين /١‏ 51 وما بعدها 
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200022222022002 1 1 01 ا ااا ا 0000001 اا ا ا ااا ااا ااا 0 


ثم مايجب وجوب عين من ذلك كله هو 
مايقوقف أذاء الواجب عليه غالبا دون 
مايطرأ نادراً. فإن حدث النادر وجب التعلم 
حينئذ» أما البيوع والنكاح وسائر المعاملات 
مما لايجب أصله فيتعين على من يريد شيئا من 
ذلك تعلم أحكامه ليحترز عن الشبهات 
والمكروهات. وكذا كل أهل الحرف». فكل 
من يهارس عملا يجب عليه تعلم الأحكام 
المتعلقة به ليمتنع عن الحرام . 

وقد يكون تعلم الفقه فرض كفاية. وهو 
مالابد للناس منه في إقامة دينهم.» كحفظ 
القرآن والأحاديث وعلومهم| ونحو ذلك . 

وقد يكون تعلم الفقه نافلة» وهو التبحر 
5 أصول الأدلة والإمعان فيا وراء القدر 
الذي يحصل به فرض الكفاية. وتعلم 
العامي نوافل العبادات لغرض العملء لا 
مايقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل , 
فإن ذلك فرض كفاية في حقهم 9 . 
فضل الفقه : 

- وردت آيات وأحاديث في فضل الفقه 
د على تحصيله. ومن ذلك 07 9 
0 ا ُ 0 


)01( المجموع للنووي 78/١‏ 75. وحاشية ابن عابدين ١9/1١‏ : 


000000000007711 0 0 0 0 ا ا 111 ااا 


دو داز « 


َلرِِنٍ وَلذِرُوأْفوَمَهُمَإدَارَجَعوَاإَِت لعَلَهُمْ 
يحَدَّرُونَ 4 2. فقد جعل ولاية الإنذار 
والدعرة للفقهاء رهي وظيفة الأنبياء عليهم 
السلامء وقال النبي 7 : «من يرد الله به 


و هو 


خيرا يفقهه في 0 

موضوع الفقه: 

. موضوع علم الفقه هو أفعال المكلفين 

من العباد. فيْبِحَتُ فيه عها يعرض اك 

من حل وحرمة» ووجوب وندب وكراهة (. 

نشأة الفقه وتطوره : 

- نشأ الفقه الإسلامي بنشأة الدعوة وبدء 

الرسالة. ومر بأطوار كثيرة ولكنها غير متميزة 

من حيث الزمن تيزاً دقيقاء إلا الطور الأول 

وهو عصر النبوة» فإنه متميز عم| بعده بكل 

دقة بانتقال النبي كَكْةِ إلى الرفيق الأعلى . 
وكاد مصدر الفقه في هذا الطور الوحي ‏ 

بها جاء به القرآن الكريم من أحكام. أو با 

اجتهد فيه النبي كه من أحكام كان الوحي 

أساسهاء أو كان يتابعها بالتسديد. وكذلك 

. ؟١/ةبوتلا سورة‎ )١( 

)١(‏ المجموع .18/١‏ نباية المحتاج .5/١‏ المبسوط 25/١‏ بدائع 
الصنائع 0/١‏ . 


وحديث: «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١51/1١‏ ومسلم (914/5) من : 


حديث معاوية , بن أبي سفيان . 
(؟) جاشية ابن عابدين 55/1١‏ -/الاء ريج الفروع على الأصول 
ص١‏ . 
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ا حا 0 000 


5 اجتهاد أصحاب النبي عل في حياته 
مرده إلى النبي ككل يقره أو ينكره . 
ذلك كان الوحي مصدر 0 
ثم تتابعت بعد وفاة النبي ككل أطوار 
متعددة ينظر تفصيلها في ف ١٠‏ ومابعدها 
من مقدمة الحزء الأول من الموسوعة الفقهية . 
الاختلاف في أحكام الفروع الفقهية 
وأسبابه : 
- كان رسول الله كه يقضي فيا يرفع إليه 
من وقائع وكان يقر بعض الصحابة على 
0 ا 000 
ماقضى به أو أقره أو أنكره مكتوبا أو بمشهد 
0 فرأى كل صحابي مايسر 
الله له من ذلك فحفظ وعرف وجهه. ثم 
تفرق الصحابة رضوان الله عليهم فى البلاد» 
وصار كل واحد منهم قدوة له أتباع » وكثرت 
الوقائع والمسائل فاستفتوا فيهاء فأجاب كل 
ل ل فإن 
لم يجد فيها حفظه أو استنبطه مايصلح 
للجواب اجتهد برأيه (© استنادا إلى حديث 
معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه 
رسول الله يل إلى اليمن» وقال له : «كيف 


١5 الإنصاف في بيان الخلاف لولي الله الدهلوي ص‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 لل 


تقضى؟» فقال: أقضى با في كتاب اللّه 
قال: «فإن لم يكن في كتاب الله» قال: فبسنة 
رسول الله يكل . قال: «فإن لم يكن في سنة 
رسول الله كك قال: أجتهد رأبي . قال: 
«الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله 
كلل » 02 

وهذا منشأ الاختلاف في أحكام الفروع 
الفقهية . ظ 
ويقع الاختلاف ني هذا على ضروب : 
4 - الأول: أن صحابيا سمع حك في قضية 
أو فتوى ولم يسمعه الآخر. فاجتهد برأيه ف 
ذلك. وهذا على وجوه: 
أحدها: أن يقع اجتهاده موافقا للحديث» . 
مثاله ماورد أن ابن مسعود رضى .الله عنه قال 
إنه أتاه قوم فقالوا: إن رجلاً منا تزوج 
امرأة» ولم يفرض لا صداقاء ولم يجمعها إليه . 
حتى مات» فقال عبد اللّه: ماسئلت منذ 
فارقت رسول الله يل أشد علٌ من هذه 
فأنوا غيري» فاختلفوا إليه فيها شهراًء ثم 
قالوا له في آخر ذلك: من نسأل إن لم 
نسألك» وأنت من جلّة أصحاب محمد ظكلِهٍ 
بهذا البلد. ولا نجد غيرك؟ قال: سأقول 


. حديث معاذ حين بعثه رسول الله يه إلى اليمن‎ )١( 
أخرجه الترمذي ضف وقال: ليبس إسناده عندي‎ 
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لموفم مو فو وهم روفوم ووو ريلوةه 


فيها بجهد رأبي» فإن كان صواباً فمن اللّه 
وحده لا شريك له وإن كان خطأ فمني ومن 
الشيظان» .واللّه ورنسولة منه برا أرى أن 
أجعل لا صداق نسائهاء لا وكس ولا 
شطط. ولا الميراث» وعليها العدة: أربعة 


أشجع» فقاموا فقالوا: نشهد أنك قضيت با 
قضى به رسول الله يلي في امرأة مناء يقال 
لها: بروع بنت واشق. قال: فا رئي عبد الله 
فرح فرحة يومئذ إلا بإسلامه 9 . 
ثانيها: أن يفتي الصحابي ويظهر الحديث 
على خلاف ماأفتى به فيرجع عن اجتهاده 
إلى الحديث. ومن هذا أن أبا هريرة رضي الله 
عنه كان يفتي أنه من أصبح جنبا فلا صوم 
له. حتى بلغه حديث عائشة وأم سلمة رضي 
الله عنهم)ا أن النبي كل وكان يصبح جنبا 
لاعن احتلام ثم يغتسل ويصوم» فرجع عن 
| اجتهاده (" 

ثالثها: أن يبلغه الحديث لكن لا على الوجه 
الذي يقع به غالب الظن,. ومن هذا ماؤرد 
)١(‏ الفني لابن قداسة .1011/١‏ والإصاف في بيا أسباب 


الاختلاف ص ١١‏ ومابعدهاء ونهاية احج /١‏ لو ” 
وحديث ابن مسعود: وأنه أتاه ه«قوم . 
أخرجه النسائي 11717/5. 177 . 

)١(‏ سبل السلام 1705/7. وبيان ات الاختلاف لولي الله 
الدهلوي ص 37 . 
وحديث :أن أبا هريرة ة أنه كان يفتي أنه من أصبح جنبا . 
أخرجه البخاري (فتح الباري :)2 ومسلم 0 
0000 


0 ا ا 1 ا ا ا ا ا 0ك 


أن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها شهدت 
عند عمر بن ال الله عنه أنها 
كانت مطلقة ثلاثا فلم يجعل لها رسول الله 
كل نفقة» ولا سكنى » فرد عمر شهادتهاء 
وقال: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا يله لقول 
امرأة لاندري لعلها حفظت أو نسيت: لها 
النفقة.» والسكنى ١‏ ش 
رابعها: أن لا يصل الحديث إليه أصلاًء من 
هذا ماورد أن عائشة رضى الله عنها بلغها أن 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهه| يأمر النساء 
إذا اغتسلن أن بنقضن رءوسهن» فقالت: 
ياعجبا لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا 
اغتسلن أن ينقضن رءوسهن ! أفلا يأمرهن أن . 
يحلقن ووسهن؛ لقد كنت أغتسل أنا 
ورسول الله يِه من إِناء واحدء ولا أزيد على 
أن أفرغ على رأمي ثلاث إفراغات”' . 
٠٠‏ الثاني: من أسباب الاختلاف: أن 
يرى الناس رسول الله كل فعل فعلاء فحمله 
البعض على القربة., وبعضهم على 
الإباحة . 
)١(‏ الإنصاف في بيان سبب الاختلاف ص 5 . 

وحديث فاطصمة بنت قيس,«أنها شهدت عند عمر 


ابن الخطاب ة 
أخرجه مسلم .)١١1١49-1١١18/5(‏ 


٠" الإنصاف فى بيان أسباب الاختلاف ص‎ )١( 


جني مكحا ران" إنها أن عد اق ون طلزن از 
الساء ..., . 


أخرجه مسلم )550/١(‏ . 
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وومف فو ووو وو وو ووم ورمع مااع ووه 


مثاله مارواه أصحاب الأصول في قصة 
التحصيب - أي النزول بالأبطح عند النفر- 
نزل رسول الله كك به 2: ذهب أبو هريرة 
وابن عمر رضي الله عنهم إلى أنه على وجه 
القربة وجعلاه من سنن الحج. وذهبت 
عائشة وابن عباس رضي الله عنهم إلى أنه 
كان على وجه الاتفاق». وليس من السنن . 
١‏ الثالث: السهو والنسيان: كأن ينقل 
صحابيٌ عن النبي كك أمراً فيقضى عليه 
بالسهوء من هذا ماورد أن ابن عمر رضي الله 
عنهما كان يقول: «اعتمر رسول الله كَل في 
يجب292)2». فسمعت ذلك عائشة فقضت 
. عليه بالسهو. ا 
- الرابع : اختلاف الضبط. ومن هذا 
«قول ابن عمر رضى الله عنهما: إن الميت 
يعذب ببكاء أهله» 220 فقضت عليه عائشة 
بالوهم . . 
١‏ الخامس: اختلافهم في علة الحكم. 
ومن هذا: القيام للجنازة فقال بعضهم: 
لتعظيم الملائكة فيعم المؤمن والكافر, وقال 


. حديث نزول رسول الله كك في الأبطح عند النفر‎ )١( 
. )741/7 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. (؟) قول ابن عمردأن رسول الله ياعتمر في رجب»‎ 
. )4179/17( أخرجه البخاري (فتح الباري 049/7) ومسلم‎ 
. حديث ابن عمر: « أن الميت يعذب ببكاء أهله‎ )95 
أخرجه البخاري (فتح الباري 151/7 167) ومسلم‎ 
. 617/9 


ايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 1 ا ل 


قائل: لهول الموت فيعمهانء وقال قائل: ‏ 
«مرت جنازة مهودي على رسول الله يلل فقام. 
لحا» ('2. كراهية أن تعلو فوق رأسه. فيخص 
الكافر . 

4 السادس: اختلافهم في الجمع بين 
المختلفين». ومنه: «نمى رسول الله يله عن 
استقبال القبلة عند قضاء اناج 49 

فذهب البعض إلى عموم هذا الحكم وكونه 
غير منسوخ, ورآه جابر رضي الله عنه «يبول 
قبل أن يتوفى بعام مستقبل القبلة» 29 

فذهب إلى أنه نسخ للنبي المتقدم. ورآه ابن 
عمر رضي الله عنب| «قضى حاجته مستدبر 
القبلة مستقبل الشام» كي فرد به قوهم ‏ 

وجمع بعضهم بين الروايتين. وقالوا: إن 

النبى مختص بالصحراءء فإذا كان في 
الراحسيف فلؤاناى الالمكقيال 
والاستدبار9' . 


(0) حديث: «مرت جنازة مهودي على رسول الله و . . ٠».‏ . 
أخرجه مسلم (551/5) . 
(؟) حديث: «النبى عن استقبال القبلة عند قضاء الحاجة» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)745/١‏ ومسلم )774/١(‏ 
(5) حديث ابن عمر: «أن الميت يعذب ببكاء أهله؛ . 
يتوق بعام . . .) 
أخرجه الترمذي )١15/١(‏ وقال: حديث حسن غريب . 
(:) حديث ابن عمر أنه «رأى النبي يك قضى حاجته مستدبر 
القبلة. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)١87/١‏ ومسلم 
.)5776/١(‏ 
(6) الإنصاف في بيان أسباب الاختلاف ص ١١‏ وما بعدها . 


1 


فقه 1١4‏ 16ل ققير "١‏ 


وبالجملة اختلفت مذاهب الضحابة 
رضي الله عنهم, وأخذ التابعون العلم منهم» 
فأقبل أبناء كل قطر على من نزل في قطرهم 
يستفتونهم. ويروون عنهم. ويتعلمون 
منهم. ول تكن الصحابة سواء في| يعلمون. 
ولم يكن كل واحد منهم يحفظ كل مايحفظه 
بره ولم يكونوا سواء في استعمال الرأي فيه 
لانص فيه. ولا ف الأخذ بأخبار الآحادى 
فكان منهم من يتوسع في الرأي عند عدم 
النص» ومنهم من حمله الورع والاحتياط على 
الوقوف عند النصوص و«التمسك بالآثار. 
أهم مراكز الفقه : 

١6‏ ترتب على تفرق الصحابة في الأمصار 
واختلاف مناهجهم في الفتوى والاجتهاد ‏ لما 
منبق بيانه من أسباب - وأخذ التابعين في كل 
مصر عمن نزل مهم من الصحابة : ترتب على 
ذلك وجود انجاهات فقهية مختلفة» من 


أشهرها الاتجاه الأول الذي ساد في الحجاز ٠‏ 


بمكة والمدينة» والاتجاه الثاني الذي ظهر في 
العراق بالكوفة والبصرة» . ومن هذين 
الاتجاهين كان غالب الفقه . 

والتفصيل في مقدمة الموسوعة الفقهية 
(الجزء الأول ف ١١‏ ومابعدها) . 


١‏ - الفقير في اللغة ضد الغنيّ. وهو من قل 
ماله والفقر ضد الغنى " . 
وني الاصطلاح عرفه الشافعية» والحنابلة 
بآئة: من لا ملك كيك البنة: أو جد شيناً 
يسيراً من مال أو كسب لا يقع موقعا من 
كفايته . 
وعرفه الحنفية: بأنه من يملك دون 
نصاب. من المال النامي» أو قدر نصاب 
غير نام مستغرق في حاجته . / 
وعرفه المالكية: بأنه من يملك شيئا لا 
يكفيه قوت عامه 2)09. 
الألفاظ ذات الصلة : 
المسكين: 
” - المسكين عند الحنفية» والمالكية : من لا 


)ع( المصباح المنير» ولسان العرب : 

)١(‏ ابن عابدين 2058/7 وحاشيتة الدسوقى 47/١‏ وحاشية 
القليوبي 7/ 140» ومغتي المحتاج 2٠١5/88‏ وكشاف القناع 
0 
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ا 0 


يملك شيئاًء وعند الشافعية: من قدر على 
مال أو كسب يقع موقعا من كفايته ولا 
٠‏ يكفيه» وقال قوم : إن الفقير والمسكين صنف 
واحد . 

وعند الحنابلة : من يجد معظم الكفاية أو 
نصفها من كسب أو غيره " . 

والصلة بينهم| أن كلا من الفقير والمسكين 
اسم ينبىء عن الحاجة, وأن كليهما من 
مصارف الزكاة والصدقات . 
مايتعلق بالفقير من أحكام : 
الفقير الذي تعطى له الركاة : 
*- يشترط في الفقير الذي تعطى له الركاة 
الشروط الآنية : 
أ الإسلام: فلا يجوز صرف الزكاة إلى كافر 
باتفاق الفقهاء”؟. لحديث معاذ رضى الله 
عنه: «وخذهامن أغنيائهم 2 5 
فقرائهم) ( أمر عليه الصلاة والسلام بوضع 
الركاة في فقراء من يؤخحذ منهم. وهم 
المسلمون, فلا يجوز في غيرهم . 


)١(‏ ابن عابدين 58/7. ومغني المحتاج .٠١5/7‏ المحلي مع 
القليوبي ١94 1١48 . ٠٠١/#‏ وحاشية الدسوقى 
.,0١‏ وكشاف القناع 775/١‏ . 1 

(1) بدائع الصنائع 49/57. نباية المحتاج .١59/57‏ كشاف القناع 
1ه مواهب الجليل 757/7 . 

(5) حديث معاذ: «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» : 
أخرجه البخاري (فتح الباري )751١/*‏ ومسلم )50/١(‏ من 


أما ماسوى الزكاة من صدقة الفط 
والكفارات والنذور فقد اختلف الفقهاء في 
جواز صرفها لفقراء أهل الذمة . 

فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز صرفها إلى 
فقراء أهل الذمة. لأن فقيرهم كافر فلم يجز 
الدفع إليه كفقراء أهل الحرب ”" . 

وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى 
جواز صرفها إلى فقراء أهل الذمة. وقالا: إن 
الله سبحانه وتعالى قال: ظإِنْتْدُوأ 
آلصّدَمَتِ مما م وَإن تُحَهُوها وتوُوَهًا 
لكر مَهْوَعيْ لم4 ”2. من غير فصل 
بين فقير وفقين وعموم هذا النص يقتضي 
جواز صرف الزكاة إليهم, إلا أنه خص منه . 
زكاة المال. الحديث معاذ المتقدم . ولأن صرف 
الصدقة إلى أهل الذمة من باب إيصال البر 
إليهمء ومانميناعن ذلك,. قال تعالى: 
« لبت امع ال كم يوك فلن 
وثَر خيوصكر ين در أن بره ونقّسطوا 
ِنَم إن أله يحب الْمقْسِطِينَ 4 ”". وظاهر 
هذا النص جواز صرف الزكاة إليهم» لأنه بر 
بهم إلا أن البر بطريق زكاة المال غير مراد» 
لحديث معاذ. فيبقى غيرها من طرق البر بهم 
ا 
)١(‏ مغتي المحتاج 51/8 المغني 10/ لام :5 
)١(‏ سورة البقرة/ 3/1 . 


(*) سورة الممتحنة /8 . 
(4) بدائع الصنائع ؟'/ 44 . 


_ د 


00 


وتفصيل ذلك في مصطلحي : (كفارة. 
ونذر) . 
جاده لأ يكرة منبي عاق ""الاروي 
عن رسول الله ِِةِ أنه قال: «إن الصدقة لا 
تنبغي لآل محمدء إنما هي أوساخ 
الفساش 3 
ع - ان لايكوة رفيقاء ولوكان سنيدة فقيراً: 
لأن نفقته واجبة على سيده فهو غني بغناهء 
إلا المكاتب فإنه يعطى له . 
د أن لا يكون مكفيا بنفقة قريب» أوزوج» 
وفي ذلك خلاف للحنفية وللتفصيل انظر: 
(زكاة ف .)١١.‏ 


5 - ولا يمنع الفقر: مسكن الفقير وثيابه وإن . 


كانت للتتجمل » وخادمه الذي يحتاج إليه 
وماله الغائب في مرحلتين. وكسب لا يليق 
به » وكتب العلم إن كان من أهله. لأن هذه 
الأشياء من الحوائج اللازمة التي لابد للانسان 
0 ش 

وطالب العلم الذي يمنعه الكسب عن 
طلب العلم فقي فتعطى له الزكاة» ويترك 
الكسب لتعدي نفعه وعمومه. بخلاف من 
تفرغ للعبادة والنوافل» فلا تعطى له الزكاة 


)0 البدائع ١‏ مغني المحتاج 7557/7 . 

(؟) حديث: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمدء إنما هي أوسا 
الناس» . 1 1 
أخرجه مسلم 0" 


ا ل ا ا ا اح ا ا 000 


لفقيون ننعها عليه فينعت عليه الاكتنيات 
وتركها 00 


فا زكاة ف )١١7‏ . 


ولا يشترط في الفقير ليعطى الزكاة: 


. الزمانة» ولا التعفف عن المسألة 29 . 


والتفصيل في مصطلح : (زكاة ف /ا/ا١‏ - 
078 . 
القدر المعطى للفقير: 
ه ‏ ذهب المالكية والحنابلة في المذهب وهو 
قول عند الشافعية إلى أن الفقير يعطى من 
الزكاة الكفاية له ولن يعوله عاما كاملا . 
وذهب الشافعية في الأصح المنصوص 
والحنابلة في رواية إلى أن الفقير يعطى 
ماتحصل به الكفاية على الدوام . 
وذهب الحنفية إلى أن من لا يملك نصابا 
زكويا يدفع إليه أقل من مائتي درهم أو 
تمامها. ويكره إعطاؤه أكثر من ذلك 27 . 
والتفصيل في مصطلح: (زكاة ف 


. 4 


)١(‏ نهاية المحتاج 1017/7» والقليوبي 1945/7. وكشاف القناع 
اا وبدائع الصنائع 18/7 44. وابن عابدين 
7 . 

(؟) المصادر السابقة . 

(؟) حاشية ابن عابدين 58/7 ومواهب الجليل 58/7" ونهاية 
المحتاج 35© وكشاف القناع 8/١‏ . 


-:؟.2١-‎ 


١ استظهار‎ . ”- ١ استظلال‎ 


استظلال 


التعريف : 
١‏ الاستظلال في اللغة : طلب الظل ., والظل 
هو : كل مالم تصل إليه الشمس . 7) 

وفي الاصطلاح : هو قصد الانتفاع بالظل 29 


الحكم الأحمالي : 

؟ - الاستظلال عموما ‏ سواء تحت شجرة أوجدار 
أوسقف وما كان في معناه ‏ مباح لكل مسلم محرم أو 
غير محرم اتفاقا . أما الاستظلال للمحرم في 
المحْمّل خاصة ‏ وما كان في معناه ‏ فقد اختلف 
الفقهاء فيه . فمنهم من جوزه مطلقا. وهم 
الشافعية 7"ومنهم من اشترط ألا يصيب رأسه أو 
وجهه. وهم الحنفية ...27.2“ ., وكرهذلك 
المالكية. والحنابلة . ©) 


مواطن البحث : 
عند الكلام عن المحرم : ما يجوزله وما لا يجوز . 


٠ 555/١ لسان العرب مادة: ( ظل ). والكليات لأبي البقاء‎ )١( 
رافق ش‎ 

(؟) ابن عابدين ١158/5‏ ط المار الثالثة . 

(") مغني المحتاج 518/١‏ ط مصطفى الحلبي . 

(1) حاشية ابن عابدين ؟/ ١514‏ ط بولاق الثالثة . 

(ه) المدونة 408/١‏ تصوير دار صادر. والمغنى *//010 ط 
الرياض . 1 


والإجارة على الاستظلال ذكروها في الإجارة. عند 
والظل ذكرفي الآداب الشرعية للمجالس » عند 
الكلام عن النوم والجلوس بين الشمس والظل . 


استظهار 


التعريف : 
١‏ ذكر صاحب اللسان للاستظهار ثلاثة معان : 

أ أن يكون بمعنى:الاستعانة . أي طلب 
العون . قال : « استظهر به أي استعانه » وظهرت 
عليه : أعنته . وظاهر فلانا : أعانه » . وقال 
أيضا : « استظهره: استعانه »» وعلى هذا يكون 
الفعل ما يتعدى بنفسه وبالباء . 

ب ويكون بمعنى القراءة عن ظهر قلب , 
قال : « قرأت القران عن ظهر قلبى أي : قرأته من 
نط و كدر معام | والحظهيرة أ تفط 
قرأ انين ان 

وق القاموس : استظهسره + قزادمن ظهتر 
القلب. أي حفظا بلا كتاب » . 

ج - ويكون بمعنى الاحتياط . قال صاحب 
اللسان : « في كلام أهل المدينة إذا استحيضت 


. ) لسان العرب مادة : « ظهر‎ )١( 


94" ل 


ققير 28-5 فَكَاك الأسرى. فلاحة 82-١‏ 


واراو اممف ف وم رامدو 


تحمل الفقير في الدية الواجبة على العاقلة : 


5 لا يجب على الفقير المشاركة في| تحمله ‏ 


العاقلة من الديات لأن العقل مواساة. ولا 
مواساة على فقير. (ر: عاقلة ف 58) . 
تحمل الفقير نفقة الأقارب : 
- الأصل في وجوب نفقة القريب قدرة من 
تجب عليه النفقة» بأن يكون غنياً أو فقيراً 
قادراً على الكسب الذي يوفر حاجته ويزيد 
بمقدار النفقة ..؛ 
والتفصيل في مصطلح : (نفقة) . 
ثبوت استحقاق الركاة بالفقر: 
4 - إن علم حال الإنسان. وأنه فقير صرف 
له الزكاة» وإن لم يعلم تحرى دافع الزكاة في 
أمره. فإن لم يعلم بحاله» وادعى فقرا وهو 
عمن لا يعرف بالغنى قبل قوله. ويصرف له 
الزكاة بلا بينة ولا يمين, لأن الأصل 
استصحاب الحال السابقة» والظاهر 
صدقه. ولعسر إقامة البينة على ذلك . 
والتفصيل في مصطلح: (زركاة ف 


56 ). 
فكاك الأسرى 


انظر: أسترق 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2 1 1 1 1 ا ل ل ا ل ل ا 


١‏ - الفلاحة في اللغة: الحراثة. يقال: 
فلحت الأرض فلحا: شققتهاء والفلح: 
الشق والقطع. يقال: فلح رأسه. وفلح 
الحديد: إذا شقه (). 


المعني اللغوي : 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الزراعة : 

؟ - الزراعة من معانيها: طرح البذر في 
والعلاقة أن الفلاحة مقدمة للزراعة ). 

ب - الغرس : 

“ -الغرس : وضع صغار الشجر في الأرض 

للاستثار . 


5 . لسان العرب.‎ )١( 
.5 ”/5 (؟) الصحاح للجوهري , والمدخل لابن الحاج‎ 


اتا اعم 


ل ع 000 


والعلاقة أن الفلاحة مقدمة للغرس 7( . 
الأحكام المتعلقة بالفلاحة : 
حكم الفلاحة : 
؛ - الفلاحة فرض كفاية كسائر الحرف التى 
لا يستقيم نظام الحياة بدونهاء فيائم 
المسلمون بتركها جميعا. ويسقط عنهم 
الفرض إذا قام بعضهم با يسد حاجة 
المسلمين . 
ونص ابن الحاج في مدخله على أنه ينبغي 
لمن يقوم بهذا الفرض أن تكون نيته فيه أن 
يقوم به عن نفسه. وعن إخوانه المسلمين» 
بنية فض الكفاية ليسقط عنهم 227 فيدخل 
بذلك في قوله عليه الصلاة والسلام : «والله 
في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه!" 
بيضيحى أن يكرد جسن الكدراذة 
بالصنعة. مع النصح والإخلاص في النيةء 
فحينئذ تحصل البركات. وتأتي الخيرات . 
واللاحة من أفضل المكاسب. وأعظم 
أسباب الرزق» وأبركهاء وأزكاهاء وأكثرها 
أجراً إذا كانت على وجهها الشرعي. لأن 
خيرها متعد للزارع ولإخوانه المسلمين» 
والطير» والبهائم. والحشرات 27. جاء في 
)١‏ المدخل لابن الحاج 7/4 . : 
ضف حديث: «والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه» . 
أخرجه مسلم )7١4/4(‏ من حديث أبي هريرة . 


(؟)القليوبي غ / 27١6‏ ونهاية المحتاج 8/ ٠‏ 5. والمدخل لابن الحاج 
5غ ومواهب الجحليل 758/7 . 


الأثر الصحيح : «مامن مسلم يغرس غرساء 
مبيمة إلا كان له به صدقة» 29 , . 


احياء الموات بالفلاحة : 

© - إذا قام رجل بفلاحة أرضٍ موات صار 
محييا لما. فيملكها بالإحياء أو يختص بهاء 
على اللخلاف بين الفقهاء فيا يملك به 
الموات . 
وتفصيل ذلك في مصطلح: (إحياء 


الموات ف 4. 55) . 


سقي أرض الفلاحة بهاء نجس : 
5 - يجوز سقي أرض الفلاحة بهاء نجس 
ولا يحرم أكل مانبت بالماء المتنجس. من 
حبء وثمارء عند جمهور الفقهاء وهو طاهر, 
إذ لا يظهر في ذلك أثر النجاسة . 

وذهب الحنابلة في المذهب إلى نجاسته. 
وحرمة أكله. حتى يسقى بهاء طاهر يستهلك 
عين النجاسة . 

وفي قول آخر هو طاهر كا قال الجمهور, 
وجنم به في التبصرة 9 .| 


)1( حديث :. امامن مسلم يغرس غرساً 5 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/4). ومسلم (11894/7). 
(؟) مواهب الجليل مع التاج والإكليل 91/١‏ . 


-95.ى؟- 


وافو م ف و م ممم م م فوم او لوو 


والتفصيل 5 (نجاسة. وماءء» وأطعمة 
فقرة )١١‏ . 
استعمال الزبل والسرجين في الفلاحة : 
' 17 قال أكثر الفقهاء: يجوز استعمال الزيل 
والسرجين في الفلاحة لتنمية الزرع» وقالوا: 
ولا يكون النابت نجس عين» ولكنه ينجس 
بملاقاة النجاسة» فيطهر بالغسل . . 
والتفصيل في مصطلح: (زبل ف 5) . 


وو 


التعريف: 
١‏ - الفلوس لغة: جمع قَلْس للكثرة» أما جمع 
القلة فهو: أفلّس وبائعها فلاس. وأفلس 
الرجل : إذا صار ذا فلوس بعد أن كان ذا 
دارهم. فكأنما صارت دراهمه فلوساً وز تون 
وقَلّسه القاضي تفليساً: حكم بإفلاسه (" . 
وفي الاصطلاح : كل مايتخذه الناس ثمنا 
من سائر المعادن عدا الذهب والفضة ©©. 


(1) تاج العروس من جواهر القاموس» ولسان العرب . 

(؟) بدائع الصنائع ه/*, والشرح الصغير 2718/١‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص ١/9‏ . 
وتسترعي لجحنة الموسوعة القاريء إلى أن مصطلح (فلوس) في 
زماننا يطلق واقعاً وعرفاً على جميع النقود ورقية أو معدنية, 
وأصبح الفلس يمثل جزءا من الدينار والدرهم في عدة عملات 
جملة من البلاد العربية» إذ إن قيمة الفلس مرتبطة بقيمة الدرهم 
والدينار . 1 1 
:وقد كان العرف في زمانهم جاريا على أن الدينار من الذهب. 
والدرهم من الفضة. والفلوس من المعادن» كالنحاس 
والحديد . 
وفي زماننا أطلقت الفلوس على العملات عامة بأنواعها 
وأصبحت لقبا عليهاء وتطلق في بعض البدان الإسلامية على 
نوع معين بالذات من العملة يسمى الفلس ويجمع عل 
فلوس . 0 


-5.؟- 


مام ووو وموم ومو ومو ووو روايلا 


أ- الدراهم : 
2 الدراهم جمع درهمء وهو نوع من النقد 
والصلة بين الدراهم والفلوس أنها من 
الأثمان التى يتعامل مها 9 . 
ب - الدنانير : 
*- الدنانير جمع دينا. وهو نوع من النقد 
والصلة بين الدنانير والفلوس أنها من 
الأثمان التى يتعامل مها 7). 
أحكام الفلوس : 
للفلوس أحكام عديدة, منها: 
أولا: ركاة الفلوس : 
؛ - اختلف الفقهاء في زكاة الفلوس على 
اتجاهات : فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن 
الفلوس كالعروض فلا تجب الزكاة فيها إلا 
إذا عرضت للتجارة . 
. وذهب الحنفية. وهو قول عند المالكية إلى 
أن الفلوس الرائجة تجب فيها الزكاة مطلقا 
كالذهب والفضة, لأنها أثمان مطلقاء فإذا 


)0١(‏ لسان العرب. والأموال لأبي عبيد ص 154. وفتوح البلدان 
0 ومقدمة ابن خلدون 187 . 
زقة المراجع السابقة . 


«كعه وفع وعوممعوءمعع و موو واو ووم ووو عن و مق وهاه واويه ف ورواو ون وم ماسوو وطة ةفو وهو 


كسدت عدت عروضا فلم تجب فيها الزكاة 

إلا إذا عرضت للتجارة . 
والمذهب عند المالكية أنه لا زكاة في 

الفلوس النحاسية فلا تجب الزكاة في عينها 

لخروجها عما وجبت الزكاة في عينه من النعم 
والأصناف المخصوصة من الحبوب والثهار 
والذهب والفضة. فمن كانت عنده فلوس 
قيمتها مائتا درهم فلا زكاة عليه فيها. إلا أن 

يكون مديرا (متاجراً بها) فيقومها كالعروض» 

أما المحتكر فعليه ركاة ثمنها. وحين تكون 

الفلوس للتجارة ثم أقامت- أي بقيت-عند 
مالكها سنين ثم باعها بذهب أو فضة فليس 
فيها إلا زكاة سنة واحدة كسائر عروض 

التجارة المحتكرة 2 , 

ثانيا: ربوية الفلوس : 

© اتجه الفقهاء فى ربوية الفلوس الرائجة 

اتجاهات ثلائة : 

الاتججاه الأول: الأصح عند الشافعية, 

والصحيح عند الحنابلة» وهو قول الشيخين 

من الحنفية. وقول عند المالكية : أنها ليست 

أثمانا ربوية وأنها كالعروض . 

)١(‏ حاشية ابن بابدين */ 0800 وحاشية العدوي على الخرشي 
* الاك 4 وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبيرا / 400 . وتبسذيب الفروق على هامش فروق القراني 
؟/دل ومغني المحتاج ا وكشاف القناع كاف 


ومطالب أولي النبى القى وشرح منتهى الإرادات 
01/١‏ 


-0.؟- 


عاو وامعقة فلمو مواء وا افو ممووعموء ومو وو امومعو ععو فلمو ومقعه 05م مع 


والاتجاه الثاني : قول محمد من الحنفية» وقول 
عند المالكية, ومقابل الأصح عند الشافعية» 
الاتجاه الثالث : وهو قول للالكية : أنها وسط 
الصرف والرباء وي كالعروض 5 غير 
ذلك وعلى هذا الاتجاه يكره التفاضل عند 
تحريم. والكراهة تنزبية عن الربا وتستحب 
شروط الصرف . 
أما إذا كانت الفلوس كاسدة غير رائجة 
فهي عروض باتفاق 7" . 
تغيير الفلوس : 
5 - قد تتغير الفلوس با يطرأ عليها من كساد 
أو انقطاع أو رخص ف قيمتها وغلائها. وهذا مما 
يؤدي إلى عدم اعتمادها في سوق التعامل . 
الصيارفة أو يلغيها السلطان. وترخص 
)١(‏ العناية شرح الهداية بهامش فتح. القدير 5 //741 ط بولاق» 
وحاشية ابن عابدين ممت وفتح القدير 06» وتهذيب 
الفروق 7/7 2767-7651 وحاشية القليوبي وعميرة ؟ / 211/١‏ 
ومغني المحتاج 76/7. 1594/54.» والمغني مع الشرح الكبير 
.٠١--/64‏ وكشاف القناع 7784/7» وحاشية الدسوقي 


17/7 0. والمحلي على منباج الطالبين 7/ ٠لا‏ 2.07/7 
وشرح منتهي الإرادات ني 


وفع ه عع اع ع مس كوع عو امه عا ء عه العامة و0 


قيمتها وتزيد بحسب ماتساويه من الذهب 
والفضة". 
فإذا طرأ مثل هذه الأمور على الفلوس 
وهي ثابتة في الذمم. فقد تكلم الفقهاء في 
كيفية قضاء هذه الديون على النحو الآتي : 
أولا - مذهب الحنفية : 
-٠‏ الفلوس النافقة إذا اشترى بها أحد ثم 
كسدت أو انقطعت عن أيدي الناس فإن 
البيع ببطل» ويجب على المشتري رد المبيع إن 
كان قائاء فإن كان هالكا فيرد مثله إن كان 
مثليا وإلا فيرد قيمته» وَهَذ] "إن كان الففى:” 
حاصلاء فإن لم يكن المبيع مقبوضا فلا حكم 
لمذا البيع أصلاء وهذا مذهب أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يبطل البيع» 
لأن المتعذر إنما هو التسليم بعد الكساد وذلك 
غير موجب للفساد لاحتمال زوال الكساد 
بالرواج كما لو اشترى شيئا بالرطبة ثم 
انقطعء فإذا لم يتقرر بطلان البيع وتعذر 
تسليم المبيع وجبت قيمته . 

وقد اختلف أبو يوسف مع محمد في وقت 
القيمة» فقال أبو يوسف: تجب قيمته يوم 
البيع» وقال محمد: تجب قيمته يوم الكساد 
وهو اخر مايتعامل به الناس» وقد اختلفت 
الفتوى على القولين» ففي الذخيرة البرهانية : 
أن الفتوى على قول أبي يوسف؛ وني المحيط 


0 


ل ا ع ا 00 


والتتمة والحقائق : الفتوى على قول محمد رفقا 
بالناس . 
خيار للمشتري. أما إذا رخصت قيمتها 
ونقصت فمذهب أبي حنيفة أنه ليس للدائن 
إلا المثل. وبه قال أبو يوسف أولاً ثم رجع 
أبو يوسف عن هذا القول ليقول قولاً ثانيا 
وهو: أن على المدين قيمة الفلوس يوم البيع» 
والفتوى على هذا القول . 

وما ذكرناه من الخلاف في الفلوس الثابتة 
في الذمة بسبب البيع المؤجل الثمن يقال في 
الفلوس الثابتة في الذمة ديناً بسبب القرض 
والمهر المفجل وشبهه. فعند أبي حنيفة لا يؤثر 
الانقطاع والكشاد والرخص والغلاء في أنه 
يجب على المدين رد المثل. وعند أبي يوسف 
وتحمد يرد القيمة بالذهب يوم البيع عند أبي 
عند محمد, أما في الرخص فيجب رد القيمة 
يوم القرض )2( ١‏ 

وقال ابن عابدين: إن الذي استقر عليه 
االحال هو: دفع النوع الذي وقع عليه العقد 
من النقود إذا كان معيناء وقد أفتى شيخ ابن 
عابدين وتانعه ابن عابدين بلزوم الصلح بين 
00 بدائع الضنائع 515/5 طك؟. فتح القدير ه/ وح تنبيه الرقود 


على مسائل .النقود لابن عابدين ضمن مجموعة رسائله ص 8ه 
وبعدها . : 1 1 


ا ا حا 00 


البائع والمشتري على نوع الوفاء 9" . 

هذا وقد أورد الكاساني صورا من صرف 
الفلوس بالدراهم ثم ظهر استحقاق 
الفلوس . ظ 

مثاله: لو اشترى بدرهم فلوسا وتقابضا 
وافترقاء ثم استحقت الفلوس من يده. 
وأخذها المستحق. فإن العقد لا يبطل لأنه 
بالاستحقاق وإن انتقض القبض والتحق 
بالعدم إلا أن الافتراق يصير كأنه حصل عن 
قبض الدراهم. دون الفلوس. وهذا غير 
موجب لبطلان العقد. وعلى بائع الفلوس أن 
ينقد مثلهاء. ونفس الحكم في) إذا استحق 
بعضهاء وأخذ قدر المستحق. فعلى بائع 
الفلوس أن ينقد مثل القدر المستحق. ومثله 
لووجد بعض الفلوس كاسدة يرد البائع بقدر 
الكاسد. وإن كان المشتري قبض الفلوس 
ولم ينقد الدارهم وافترقا ثم استحقت 
الفلوس. فإن المستحق بالخيار: إن شاء أجاز 
نقد البائع فيجوز العقد,. لأن الإجازة 
استندت إلى وقت العقد فجاز النقد والعقد. 
ويرجع المستحق على بائع الفلوس بمثلهاء 
وينقد المشتري الدارهم لبائع الفلوس. وإن 
شاء لم يجز وأخذ الفلوس وبطل العقد لأنه 


. 25 تنبيه الرقود ص‎ )0١( 


وال يي تايا ااه 


0 0 0 00 ا ا ا ا ا 1 ا ا 20 


ثانيا - مذهب المالكية : 

- المشهور في مذهب المالكية أن الفلوس 
إذا قطع التعامل بها أو تغيرت نقصاً أو زيادة 
وكانت ثابته في الذمة بسبب قرض أو بيع أو 
نكاح أو غيره فإن للدائن المثل . 

أما إذا عدمت فإن الواجب قيمتها يوم 
الحكم. ول يفرق بعضهم بين المدين الماطل 
وغيرهء وقيد بعضهم وجوب القيمة با إذا لم 
يكن المدين مماطلاء فإن كان مماطلا فإن له 
الأحظ من أخذ القيمة أومما آل إليه الأمر من 
السكة الجحديدة الزائدة عن القديمة. وهذا 
هو الأظهر- ى| يقول الصاوي ‏ بسبب ظلم 
المدين بمطله. وذكر الخرشى أن له قيمتها 
وقت اذ الأجلين عند تخالف الوقتين من 
العدم والاستحقاق. فلو كان انقطاع 
التعامل بها أو تغيرها نقصاً أو غلاء أول 
الشهر الفلاني وإنما حل الأجل آخره فله 
القيمة آخرهء وبالعكس بأن حل الأجل أوله 
وعدمت آخره فإن له القيمة يوم العدم ©. 
ومقابل المشهور عند المالكية قول شاذ في 

)00( بدائع الصنائع 5875/4 . 


(؟) المدونة 167/4» الخرشي 5/ 55. حاشية الدسوقي 4٠/7‏ » 
بلغة السالك 58/1 . 


ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا لل ل لل ل لل لل ا اا ا ل ا ا 


المذهب وهو وجوب القيمة إذا بطلت 
الفلوس» وهو نحكي عن عبد الحميد 
الصائغ ومعزو إلى أشهب. وحجة ة هذا القول 
أن الباد ئع دفع شيئا منتفعا به لأخذ شيء 


منتفع به فلا يظلم بإعطاء مالا ينتفع به 


وقيل: الواجب قيمة السلعة يوم دفعها لا 


قيمة السكة التي انقطعت . 

وقد قال الرهوني: ظاهر كلام غير واحد 
من أهل المذهب وصريح كلام آخرين منهم : 
أن الخلاف السابق محله إذا قطع التعامل 
بالسكة القديمة حملة. وأما إذا تغيرت بزيادة 
أو نقص فلاء 5 ثم أردف الرهوني قائلا: 
مسب أن يقد ذلك انال يكار اكير 
حتى يصير القابض طا كالقابض ل لا كبير 
منفعة فيه لوجود العلة التي علل بها 
المخالف 29 , 
الثا ‏ مذهب الشافعية : 

الذي عليه فقهاء المذهب الشافعي أن 
الفلوس الثابتة في الذمة من سيلف او بيع أو 
غيره ثم أبطلها السلطان فليس للدائن إلا 
مشل فلوسه التي سلف أو باع بها حين 
العقد . 

ونفس الحكم يقال فيها لو رخصت أو 


* ". 5/0 شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية الرهوني عليه‎ )١( 


5-5 خ4>- 


1 0 


نه اا وهاه ونه 6ه اليه ووو © #لغ يه فنوزة هوه وه عا و عو ه دهاع هده 0ه وه ويه ع عرو ع ع ذه واواهز ا ا 


غلت الفلوس ليبس له إلا المثل. وهذا هو 
رأي جمهور فقهاء الشافعية . 

وذكر البغوي والرافعي وجها في المذهب: 
أن البائعم بالفلوس التي أبطلها السلطان: إن 
شاء أجاز البيع بذلك النقد. وإن شاء 
فسخه كا لو تعيب قبل القبض 7('. 
رابعا ‏ مذهب الختابلة : 
٠‏ - يذهب الحنابلة إلى أن مبلغ القرض لو 
كان فلوسا فأبطلها السلطان وتركت المعاملة 
بها كان للمقرض قيمتها ول يلزمه قبولها سواء 
كانت قائمة في يده أو استهلكهاء ويقومها 
كم تساوي يوم أخذها ثم يعطيه. وسواء 
نقصت قيمتها قليلا أو كثيراء فإذا لم يبطلها 
السلطان وجب رد المشل» سواء رخصت أو 
غلت أو كانت بحاها 9 , 


(1) الأم 77/7 طبعة دار المعرفة وقطع المجادلة ضمن كتاب 
الحاوي لاض والمجموع شرح المهذب ظىظ2> : 

(؟) المغني والشرح الكبير 5/ 50*. 58”. مطالب أولى النبى 
/ 541 . 


1 


التعريف: 
-١‏ الفم من الإنسان : فتحة ظاهرة في الوجه 
وراءها تجويف يحتلوى على جهازي المضغ 
والنطق . [ْ 

ويستعمل لغير الإنسان والحيوان مجازاء 
فيقال: فم القربة وفم الترعة, لمدخل الماع 
وفم الوادي : أوله 29 , 

وني الكليات: الفم هو الوعاء الكلي 
لأعضاء الكلام في الإنسان. والتصويت في 
سائر الحيوانات المصوتة. والشفتان 


غطاؤه 29 . 
الأحكام المتعلقة بالفم : 


يتعلق بالفم من الأحكام الفقهية مايأتي : 
أ غسل الفم في الوضوء والغسل : 

- اتفق الفقهاء على أن ظاهر الشفتين - 
وهو مايظهر عند انضمامهم| ‏ جزء من الوجهء 


)1( المعجم الوسيط. والمصباح المنير. 


(7) الكليات للكفوي +روه” 0 


ذو لات 


ع ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


ومن نّم يجب غسله في الوضوء والغسل ”' . 


واختلفوا في وجوب غسل باطن الفم في. 


الرضوة العدل.. 

فذهب حمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والشافعية ‏ إلى أنه لا يجب غسل باطن الفم 
في الوضوءء بل يسن وذلك في المضمضة»ء 
وكذا الحكم في الغسل عند المالكية 
والشافعية . 

وقال الحنفية بفرضية غسل الفم - 
المضمضة - في الغسل 9 . 

وذهب الحتابلة إلى أن الفم من الوجه. 
فتجب المضمضة في الوضوء. والغسل 7" لما 
روت عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي 
يك قال: «المضمضة والاستنشاق من 
. الوضوء الذي لابد منه» ©), 
وفي حديث لقيط بن صبرة رضى الله عنه : 
. «إذا توضأت فمضمض» ا 
ب) تغطية الفم في الصلاة : 


* - اتفق الفقهاء على كراهة التلثم في. 


(1) حاشية ابن عابدين .57/١‏ والفتاوى الهندية .4/١‏ وجواهر 
الإكليل .”8/١‏ وكشاف القناع 95/١‏ . 

(؟) حاشية ابن عابدين 2.٠١/1١‏ والفتاوى المندية .1١7 .5/١‏ 
وحاشية الدسوقي .91/١‏ 2175 والإقناع في حل ألفاظ 
أي شجاع :47/١‏ 377 . 

فيه كشاف القناع 93/1١‏ . 

(:) حديث: «المضمضة والاستنشاق من . . .»6 
أخرجه الدارقطنى (84/1) وأعله بأن الصواب إرساله . 

(5) حديث: وإذا توضأت فمضمض» . 00 
أخرجه أبو داود )٠٠١ /١(‏ 


مط نه ونع هوج وغ فووا ولاك و عليه عده ة م يقال عا هالعا ع وها عام جاع والوعوا ع إواواط ع ماع مع عا ع3 


الصلاة» لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى 


أعنه أن رسول الله كل «نبى أنء يغطي الرجل 


فاه في الصلاة) 29 . 

والتلكم عفد الشافعية هو تقطية النجة 
وقال الحنفية والحنابلة: هو تغطية الفم 
والأنف . 

وهو عند المالكية مايصل لآخر الشفة 
السفل 9 . 
ج( تقبيل الفم : 
؛ - اتفق الفقهاء على كراهة تقبيل الفم. 
سواء في ذلك الرجل مع الرجل» أو المرأة مع 


. المرأة . 


قال الحنابلة: لأنه قل أن يقع كرامة . 
والكراهة عند الحنفية كراهة تحريمية 
وذلك عندما يكون عن-شهوة, أما إن 1 

على وجه المبرة والإكرام فجائز. - 

ومنع الحنابلة أن يقبل الرجل محارمه على 
الفم مطلقاً . 

ومنعه الشافعية أيضا إن كان بلا حاجة 
ولا شفقة, وأجازوه إن كان لما . 

وأجاز المالكية تقبيل ابنته أو أخته أو أمه 


)١(‏ حديث: «نهى أن يغطي الرجل فاه م 
أخرجه أبو داود (177/1) والحاكم ١(‏ 5-7 
وصححه ووافقه الذهبي . 

2518/١ حاشية الدسوقي‎ .49/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
07/١ كشاف القناع‎ .١7/84/+ المجموع‎ 


-5١.- 


قم4. تهدى فوائت. قوات ١1-؟‏ 


فمه إذا قدم من سفرهء أما تقبيل الزوج فم 
زوجته والعكس فجائز بالاتفاق 6 


١ 6‏ - الفوات لغة: مصدر فات الأمر يفوته فَوبَا 
وقَوانَا: ذهب عنه. ويطلق أيضاً بمعنى 
السبق. تقول: فاتني فلان بكذا: أي سبقني 
ه29 

٠‏ وفي 0-00 لعا 0 العجل 

نفية : فائت أ الذى أ 

ف |ء* وقال الحتفية : فائت الحج هو الذي أحمم 
فوايست به ثم فاته الوقوف بعرفة ولم يدرك شيئا 
منه 259 
الألفاظ ذات الصلة : 
الأداء :. 

الأداء لغة لغة: الإيصال. وفيٍ اصطلاح 
ا : الأداء فعل 
بعض . وقيل : كل ما دخل وقته قبل خروجه 


واجبا كان أو مندوبا. 


0ع( حاشية ابن عابدين 144/5. والبناية في شرح الهداية 


0-004 0 الدواني 173/7. وروض الطالب )١(‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي. والنباية. والمفردات للراغب 
+1161 مخراكي الرزاي وان القاسسم لساري ليل ين الاصفهاني . 

المحتاج 5 وكشاف القناع 5 والآداب الشرعية )١(‏ المسلك المتقسط للقناري ص ”78. وبدائع الصنائع 
لان ن مفلح ؟/ دلا ٠‏ كل؟ . ف ال" 


-:؟١١-‎ 


المرأةق واستمر بها الدم فإنها تقعد أيامها للحيض 3 
فإذا انقضت استظهرت بثلاثة أيام . تقعد فيها 
الأزدمري : ومعنى الاستظهارني قولمهم هذا: 
الاحتياط والاستيثاق » ١‏ 


ويستعمل الفقهاء الاستظهار بالمعاني الثلاثة 
العاف 


الحكم الإحمالي ١‏ 

استظهار القران : 

؟ - في كون استظهار القرآن أفضل من قراءته من 
المصحف ثلاثة أقوال للعلماء 


أونما : أن القراءة في المصحف أفضل من 
استظهاره . ونسبه النووي إلى الشافعية » وقال : 
إنه المشووعية السامب . ووجهه: أن النظرفي 
المصحف عبادة . واحتج له الزركشي والسيوطي 
برواية أبي عبيد بسلده مرفوعا : « فضل قراءة 
القرآن نظرا على من يقرؤه ظاهرا كفضل الفريضة 
على النافلة ». قال السيوطي : سنده صحيح . (") 


. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) السبرهان في علوم القران للزركشي 45١/١‏ - 457 ط عيسى 
الحلبي 17175 هاء والإتقان للسيوطي ٠١8/١‏ ط مصطفى 
الحلبي . والأذكار للدووي ص ٠٠١‏ ط مصطفى الحلبي . وتما 
يتصل بهذا ماذكره بعض العلماء : أن استماع القرآن أفضل من 
قراءته , وانظر مصطلح : «استاع » . وحديث : « فضل قراءة 
القرآن . . . ) أخرجه أبو عبيد في فضائله عن بعض الصحابة 
ورواه أبونعيم , والطيراني. والديلمي. وفيه بقية الممروف 
بالتدليس ( فيض القدير 4/ /7؛ ط المكتبة التجارية ١88‏ ه ) 
وقال السيوطي : سنده صحيح 


وتانيهاٍ : أن قرام عن ظهر قلب أفضل . 
وثالثها : واختاره النووي . أن القارىء من 
حفظ إن كا بحسل ل من لبر والشكروجع 

القران أكثرمما يحصل له من المصحف فالقراءة من 
الحفظ: أفضل > ؤإن: استويا 'فمن لصحف 
أفضل . 

وبقية مباحث الاستظهار تنظر تحت عنوان 
(تلاوة) . 


يمين الاستظهار 5 

ذكر بعض الفقهاء يمين الاستظهار . وفسّرها 
الدسوقي المالكي بأنها مقوية للحكم فقط . فلا 
ينقض الحكم بدونها 2١.‏ وأما ما يتوقف عليه 
الحكم فهويمين القضاء. أويمين الاستيراء . 
ويحلف المدّعى يمسين الاستظهار إذا ادعى على 
ميت أوغائب . وأقام شاهدين بالحق . 9) 


فمن يمين الاستظهارما قال الرملي الشافعي : 
أنه لواذعى من لزمته الزكاة من استولى عليهم 
البغاة دفع الزكاة إلى البغاة ‏ فإنه يصدق بلا يمين 
لشمجاء الترعيينيناة عل انيت ا ويت 
الاستظهار بيمينه على صدقه إذا اهم . خروجا 
من خللاف من أوجبها 5 

وذكر المالكية في المرأة تريد الفراق من زوجها 
الغائب لعدم النفقة , فإن كانت الغيبة بعيدة 


١7 /4 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
(؟) الدسوقي على الشرح الكبير 4؛//ا7؟”‎ 
غهاية المحتاج 07/ 37نم‎ )"( 


وخ ا 


0 


وعند الحنفية : الأداء تسليم عين ماثبت 
بالأمر ظ 

وم يعتبر في التعريف التقييد بالوقت 
ليشمل أداء الزكاة والأمانات», والمنذورات 
والكفاراتء» كما أنه يعم فعل الواجب 
والنفل 29 . 

والأداء خلاف الفوات . 
ب - القضاء : 
*' - من معاني القضاء ء في اللغة: الأداء. 
يقال: قضيت الحج والدين : أديته» قال 
تعالى «هَإِدَافْصَيْسُم هه 29 1 كي 
أي أديتموهاء فالقضاء هنا بمعنى الأداء . 

واستعمل العلاء القضاء في العبادة التي 
تفعل خارج وقتها المتحدود شرعا. والآداء إذا 
فعلت في الوقت المحدود. وهو مخالف للوضع 
اللغوي لكنه اصطلاح للكتمبييز :ين 


الوقتين7؟. 200 
ج ‏ الإحصار: 


الإحصار في اللغة: المنع . 


)0( التوضيح والتلويح 151-50١‏ وكشف الأسرار عن أصول 
البرذوي /١‏ 135-10 . 

فم سورة البقرة / 0" 

(9) المصباح المنير. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل 


الحج أو العمرة 2©9. 


والإحصار سبب للفوات . 
5 الإفساد: 


الإفساد لغة: ضد الإصلاح 9 . 
واصطلاحا: جعل الشىء فاسداء سواء 
وجد صحيحا ثم طرأ عليه المفسدء كما لو 
انعقد الحج صحيحا ثم طرأ عليه ما يفسده. 
كالجماع قبل الوقوف بعرفة» أو وجد الفساد 
مع العقد. كبيع الطعام قبل قبضه *". 
والإفساد قد يكون سببا للفوات . 
ما يحصل به الفوات في العبادات : 
5 - العبادات المحددة بوقت تفوت بذهاب 
الوقت المحدد لما من غير أداء. وتتعلق 
بالذمة - أي تصبح دينا ثابتا في الذمة ‏ إلى 


وللتفصيل (ر: أداء ف 7) . 
- العبادات الواجبة المطلقة : كالكفارات. 


والنذور المطلقة اختلفوا في وقت وجوب 


. أدائهاء هل هو على الفور. أوعلى التراخي ‏ 


لكن الجميع متفقون على أن وجوب الأداء ‏ 
يتضيق في آخر عمره في زمان يتمكن فيه من 
الأداء قبل موتهة والراد] أن ذلك بحسب 
غالب ظنه . 


(1) نهاية المحتاج 5/ 37# . 
(؟) لسان العرب. 


-5١؟-‎ 


0 0 0 ا ا ا ا ا ا ا 0 


وللتفصيل (ر: أداء ف عن( 5 
بعنذا يي أن الوئجيه الظلق يفوت 
المكلف بوفاته 9 . 


فوات الحج : 

- اختص الحج بأن لفواته حالين: 

الأولى : وفاة من وجب عليه الحج قبل 
على القول بوجوبه على 
التراخي , أو على الفور”" . 

الثانية: أن يحرم بالحج ثم يفوته الوقوف 
بعرفة بحيث لا يدرك شيئا منه في وقته المحدد 
ومكانه المحدد. ولو ساعة لطيفة. أي أدنى 
فترة من الزمن. وهو المراد من إطلاقهم 
«فوات» أو «فاته الحج». 

وللتفصيل (ر: حج ف1579) . 
9 والأصل في الحكم بفوات الحج بفوات 
الوقوف بعرفة هو قو : والح حرق م 
جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك 
ك' الحج ) 0 

قال الكاساني : 
وجهين : 

أحدهما : أنه جعل 


أدائه 4 وذلك سواء 


جعل اج الوقوف بعرفة ‏ 


. 780 والمسلك المتقسط ص‎ »257١ /7 بدائع الصنائع‎ )١( 
. 37١ (؟): بدائع الصنائع ؟1/‎ 
.).. ؟5) حديث: «الحج عرفة.‎ 
من حديث‎ )474 /١( أخرجه الترمذي (7/ 778) والحاكم‎ 
. عبد الرحمن بن يعمرء وصححه ووافقه الذهبي‎ 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا 0 11 1 1 ا 0ك 


فإذا وجدَ فقد ود الحج . والشىء 100 
زمان واحد لا يكون موجودا وفائتا. 

والثاني: أنه جعل تمام الحج الوقوف 
بعرفة , وليس المراد مله التمام الذي هو ضد 
النقصان» لآن ذلك لا يثبت بالوقوف وحده. 
فيدل على أن المراد منه الخروج عن احتمال 
الفوات 9" . 

وقوله كله : امن وقف بعرفات بليل فقد 
أدرك الحج. ومن فاته عرفات بليل فقد فاته 
الحج. فليحل بعمرة» وعليهالحج من 
قابل» 00 

وبذلك ثب ا الصحابة» فعن 
عل بل أذ بطل الشجر قد فم الع ء 
فليات البيت قَليِطّف به سبعا ويطوف دق 
الصفا والمروة سبعا. ف الححلل ار فصر اه 
شاء. وإن كان معه هديه فلينحره قبل أن 
يحلق, فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو 
يقصر ثم ليرجع إلى أهله» ”" . 
)0( بدائع الصنائع 5١١ /١‏ . 
6) حديث: «من وقف بعرفات بليل . 8 


أخرجه الدار قطني (5/ )0١‏ من حديث ابن عمر. 3 
تضعيف أحد رواته . 


[فة أثر ابن عمر: «من لم يدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر. . .» 
أخرجه البيهقي (5/ )١74‏ . . 


92 


ا احاح ل 0 07001 


إذا كان بالنازيّة من ظريّق مكة ضلت 
راحلته. فقدم على عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه يوم النحر فذكر ذلك لهء فقالٍ له 
عمر: اصنع كا يصنع المعتمر ثم قد 
حللت. 

كما روي غير ذلك من الآثار عن 
الصحابة . 

قال ابن رشد: أجمعوا على أن الوقوف 
بعرفة ركن من أركان الحج , وأنه من فاته 
فعليه حج من قابل 0 

وأما العمرة فإنها لا تفوت بعد الإإحرام بها 
بالإجماع. لأنها غير مؤقتة. إن| تفوت بفوات 
الخ 9 : 
(ر : عمرة) . 
تحلل من فاته الحج : 
٠‏ - لما كان للحج وقت محدد من العام لا 
يؤدى في غيره ولا يكون الحج في العام إلا 
مرة واحدة. ولا كان الإحرام بالحج له وقت 
معين. وله محظورات يجب اجتنابهاء ويشق 
تحملها زمنا طويلاء فقد شرع لمن فاته الحج 
بفوات الوقوف بعرفة أن يتحلل بأعمال العمرة 
من إحرامه باتفاق العلماء على ذلك. سواء 
كان الحج فرضا أونفلاء صحيحا أوفاسداً 


. ه#”‎ /١ بداية المجتهد‎ )١( 
.786 المسلك المتقسط ص‎ )5( 


وسواء كان الفوات بعذر أو بغير عذر. 
والشافعية. حتى إنه لو بقى محرماً إلى العام 
القادم وصابر الإحرام . فحج بذلك 9 
يت جد 

ولأن 0 إحرام حجه 0 
بالفوات» فلا يترتب عليه غير موجبه ) 
وعلل الشافعية ذلك بأنه لثلا يصير محرما 
بالحج فى غير أشهره 7" 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنّ من فاته 
الحج ميس إن شاء بقي عَلى إحرامه للعام 
القابل. وإن شاء تحلل. والتحلل أفضل 
مطلقا حسب ظاهر الحنابلة . وقال المالكية : 5 
إن دخل مكة أو قاريها فلأف له التحلل. 
وكره | إبقاء إخرامعة. فإن هذا محلّه وإن كان ٠‏ 
بعيداً عنها فِيخَيّر بين البقاء على الإحرام 
والإحلال على حد سواء”/ . 

واستدلوا على هذا التخيير با قاله ابن . 
قدامة: إن تطاول المدة بين الإحرام وفعل 


575 /4 المجموع‎ )١( 
. 5884 المسلك المتقسط ص‎ )9( 
المجموع 4/ 2.774 ونهاية المحتاج لي ا اق‎ )7( 
ط بولاق وهذا بناء على مذهب الشافعية أنه لا يصح الإحرام‎ 
. 078 بالحج في غير أشهر الحج. كما سبق في الإحرام (ف‎ 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ؟/ر مه والمغني ا‎ (5) 


-5١8- 


وفم ومو وم ا ريلوةه 


النسك لا يمنع إتمامه كالعمرة» 7 
بالحج في غير أشهره ”") 


كيفية تحلن من فاته الحج : 
١‏ يظل الحاج الذي فاته الوقوف بعرفة 
على إحرامه. واجتناب محظوراته ومراعاة 
أحكامه وتلبيته» حتى يتحلل من إحرامه . 

ويحصل التحلل من فاته الحج بالطواف 
والسعي وحلق الرأس أو تقصيره. باتفاق 
الجميع , وهذه هي أفعال العمرة . 
7 لكن هل هذه الأفعال هى عمرة 
حقيقية أم لا؟ 1 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنها 
أفعال عمرة» وليست عمرة حقيقية» لذلك 
عبروا بقولهم وأفعال عمرة» كما ذكرنا و«بعمل 
عمرة» ولا ينقلب إحرامه عمرة. بل إن 
إحرامه بالحج باق إلى أن يتحلل بأفعال 
العمرة كا ذكرنا . 

وهذا مروي عن أحمد. وبه قال ابن حامد 
من الحنابلة . 9) 

ومذهب الحنابلة أنه يجعل إحرامه بعمرة. 
وهذا ظاهر كلام الخرقي. ونص عليه أحمد 
واختاره أبو بكر”". وهو قول أبي يوسفا من 


. 5794 /* المغني‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي ؟/ 45. وبدائع الصنائع 7/ .7١‏ ومغني 
المحتاج ااه والمغني «/ 579 . 

زهو المغني */ 23 


0 0 ا ا ا 0 ا ا اا ا اا ااا ااا ااا اا ااا اك 


شه أنه ينقلب إحرامه يعي 17 

واستدل الجمهور بالآثار الواردة عن 
الصحابة. وفيها قوهم: اصنع ى| يصنع 
المعتمر» ويذكرون الأعمال: الطواف والسعي 
والحلاق. ولم يسموها عمرة. 

وبأنه أحرم بالحج لا بالعمرة حقيقة 
واعتبار الحقيقة أصل في الشرع. فالقول 
بانقلاب إحرا م الحج إحرام عمرة تغيير 
للحقيقة من غير دليل» أو ىا قال 
الرملي 2: لأن إحرامه انعقد بنسك فلا 
يعرف الاي لكيه أ ع الاتميرت 
إحرام العمرة إلى الحج . 

كا استدلوا بأن فائت الحج لو كان من 
أهل مكة يتحلل بالطواف والسعي والحلاق 
كما يتحلل أهل الآفاق, ولا يلزمه الخروج إلى 
كل ولو انقلب إحرامه إحرام عمرة وصار 
معتمراً للزمه الخروج إلى الحل. وهو التنعيم 
أو غيره. وال حال أن ذلك لا يجب عليه عند 
القائلين بانقلاب إحرام فائت الحج إلى 
عمرة . 

وكذلك فائت الحج إذا جامع قبل أفعال 
العمرة للتحلل ليس عليه قضاء العمرة» ولو 
كان عمرة لوجب عليه قضاؤها كالعمرة 
)١(‏ البدائع ؟/ .57١‏ والمسلك المتقسط ص 588. ورد المحتار 


0/1 . 
(؟) نهاية المحتاج 8/7 . 


5١6 


١54-1١١ قوات‎ 


وفلوف ووم و ممالل ووو دوو و 


505 
وبأن هذه الأفعال في الحقيقة تحلل لا 
عمرة بدليل عدم تجديد إحرام لها 9©. 
واستدل الحنابلة ومن معهم على أن إحرام 
نت الحج ينقلب عمرة بحديث الدارقطنى 
السابق عن عبد الله بن عمر وابن عباس 
رضي الله عنهم .2 وفيه «فليحل بعمرة») 0 : 
وبأنه يجوز فسخ إحرام الحج إلى العمرة 
من غير فوات» فمع الفوات أولى 7 . 
أحكام التحلل لمن فاته الحج : 
٠‏ لا تحتاج أعمال التحلل لفائت الحج إلى 
إحرام جديد بالعمرة عند جمهور الفقهاء لأن 
إحرامه بالحج باق. لكن صرح المالكية 
والشافعية بأنه يحتاج إلى نية التحلل. فيطوف 
ويسعى ويحلق أو يقصر بنية التحلل 9©. وم 
يصرح بذلك الحنفية . 
أما الحنابلة فقياس مذهبهم أن فسخ 
الحج إلى العمرة يوجب على فائت الحج أن 
ينوي فسخ حجه إلى عمرة. 
وللتفصيل (ر: إحرام ف )١17187‏ 1 


.7١١ /١ بدائع الصنائع‎ )١( 

6 الدسوقي ؟/4 

(9) بدائع الصنائع ؟/ 2.73٠١‏ وحديث: «فليحل بعمرة غ1 
سبق تخريجه ف 4 . :. 

(5) المغني «/ /53. 

(5) الدسوقي ”'/ 46. ونهاية المحتاج 7 / 58١‏ . 


ا ا 00 


١4‏ - وتختلف كيفية تحلل من فاته الحج 
باختللاف إحرامه : إفرادا كان أو متعا أو 
قرانا . ظ 

فمن أحرم بالحج مفردا وفاته الحج يتحلل 
بأفكال العم كل ما سيق سالهن 

والمتمد إن فاته الحج يتحلل من إحرامه 
كتحلل المفرد أيضاء ويبطل تمتعه. لأن شرط 
التمة وجود الحج في سنة عمرته وسقط عنه 
دم التمة عند الحنفية والمالكية حتى إن كان 
ساق معه الهدى لتمتعه يفعل به ما يشاء . 

وقال الشافعية والحنابلة لايسقط عنه دم 
اله 5 )ع( : 

وإن 00 الحج قارنا فقد ذهب 
الخمينون إل أنه .يتلل كنا يتخلل المقردء 
لأندماج أفعال العمرة في الحج. وتفوت 
العمرة بفوات الحج ‏ وهذه الصورة مستثناة 
من الحكم بأن العمرة لا تفوت» ولا يسقط 
التحلل عندهم. خلافا للالكية . 

الي عو ا 1 1 
00 د 
بأفعال العمرة ويتحلل. وذلك ليجمع في 


(0) حاشية ابن عابدين /١‏ 145. 145. والفواكه الدواني 


. 1١٠1 /« والمجموع 8/ 711 والمغني‎ :#54 /١ 


-711- 


وففف وفوف يفروم وو مو فور فيفر م ميرو ووو ور م و دحوم ااا 


إحرامه اتخللهيين اخل والحرم , وكذلك لو 
دخل مكة معتمراً ثم أردف الإحرام بالحج 
على العمرة في مكة وفاته احج يخرج إلى الل 
وتحدلن انال درل 1 

وذهب الحنفية إلى أنه إن كان قد طاف 
لعمرته ويسعى لماء ثم يطوف طوافاً آخر 
. لفوات الحج ويسعى له ثم يحلق أو يقضر. 

وسقط :عنه دم القران. وعليه قضاء حجة لا 
غير» لفراغ ذمته من إحرام عمرته . 

روجه ذلك أن القارن محرم بعمرة وحجة. 
وعليه عند الحنفية طواف وسعي لعمرته. 
وطواف وسعي لحجه, والعمرة لا تفوت, لأن 
جميع الأوقات وقتهاء فيأتي بهاء وأما الطواف 
والسعي للحج فلأن الحجة قد فاتته في هذه 
السنة بعد الشروع فيها وفائت الحج بعد 
الشروع فيه لا يتحلل إلا بأفعال العمرة. 
فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر 

وأما سقوط دم القران فإن القران يجب 
للجمع بين العمرة والحج. ولم يوجد هذا 
الجمع فلا يجب الدم 20. 
قضاء الفوائت نت في العبادات : 
ع م عل فراع «الفناقة اداه 
حكان: . 
)١(‏ الدسوقي 5/ 45. ونهاية المححاج ؟/ ا والمغتي 


/ حمو”؟, ٠١٠‏ . 
(؟) البدائع 5/ 55١‏ . 


ا ا 0 ا ا ا لا 1 ا 00 


أولما: ارتكاب الإثم في تفويت الواجب 
إذا كان بغير عذر. 

ثانيها: تعلق الواجب بالذمة ووجوب 
قضائه فيجب قضاء الواجب الفائت سواء 
كان تركه خطأ أو سهوا أو عمدا بعذر أو بغير 
عذر باتفاق. 

والتفصيل في مصطلح (أداء ف )١9‏ و 
(قضاء الفوائت 
6 أما النفل. سواء منه المطلق أو المترتب 
بسبب أووقت. فقد اختلف الفقهاء في 
قضائه إذا فات. فعند الحنفية والمالكية: لا 
يقضى شيء من السنن سوى سنة الفجر. 

وقال الشافعية: النوافل قسمان: أحد 
غير مؤقت. وهذا إذا فات لا يقضى. 2 

والثاني: مؤقت. وفيه أقوال: الصحيح 
منها أنه انتب نان 100 

وعند الحنابلة أقوال. اختار صاحب 
منتهى الإرادات أنه يسن قضاء الرواتب» إلا 
ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه. إلا سنة 
الفجر فيقضيها مطلقا لتأكدها ©). 

والتفصيل في مصطلح (أداء ف )١١١‏ و 
(قضاء الفوائت) 


. 8١ /: المجموع‎ )١( 
. 737٠١ /١ (؟) شرح منتهى الإرادات‎ 


-5؟5١ا/-‎ 


فورعمو ووو وو و ووو ووو ووو وو ورم عا اوه 


١‏ أصل الفسق لغة: الخروج عن الأمن 
تقول العرب: فسقت الرطبة عن قشرها إذا 
فواسق على سبيل الاستعارة امتهانا هن لكثرة 
خبثهن وأذاهن . وهذه الحيوانات هى : 
الغراب» والحدأة» والفأرة. والحية. والكلب 
العقور. ' 
قال الخطابي: أصل الفسق الخروج عن 
الاستقامة. والجور. وبه سمى العاصي 
فاسقا. وإنا سميت هذه الحيوانات فواسق 
على الاستعارة لخبثهن » وقيل : خروجهن عن 
الحرمة في الحل والحرم. أي لا حرمة لحن 
بحال 29 , 

ولا بخرج المعنق الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 0 


)ع2 لسان العرب» والمصباح المنير مادة (فسق ) والمغرب ص رة 
(') فتح القدير 7356/51 . 


فاوفف ووو ووو ااا 


الفواسق من الدواب : 

١‏ - سمى الشارع بعض الدواب فواسق. 
وذلك في قول النبي كل : «حمس فواسق 
يقتلن في الحل والحرم: الحية» والغراب 
الأبقع. والفارةء» والكلب العقور. 
والحديا» 29 , : 

واتفق الفقهاء على أن الغراب من 

الفواسق. لكن الحنفية خصوا ذلك بالغراب 
الذي يأكل الجيف أي النجاسات مع 


غيرهاء فيأكل الحب تارة والنجاسة أخرى. 


وليس منه العقعق, لأنه لا يسمى غراباء ولا 
يبتدىء بالأذى» وكذا غراب الزرع وهو الذي 
يأكل الزرع . 

وذهب المالكية إلى عد الغراب مر 


الفواسق مطلقا سواء كان أسود أو أبقع وهر 


الذي خالط سواده بياض . 

وقال الشافعية: الغراب أنواع: منها 
الأبقع وهو فاسق محرم بلا خلاف. ومنها 
الأنود الكيين: ويقال له القذاف: الكدين 
ويقال: الغراب الحبلى., لأنه يسكن الجبال. 
وهو حرام على الأصح. ومنها: غراب الزرع » 
وهو أسود صغير يقال له: الزاغ» وقد يكون 
)١(‏ حديث: «خمس فواسق يقتلن. . .» 


أخرجه البخاري (فتح الباري ا ن كر ومسلم (؟/ كعم 
من ديع عائعة واللفظ للسلم: 


-18؟- 


الأصح. 0 كايا حر مقر ار د 
رمادي اللون» وقد يقال له: الغداف 


الصغير وهو حرام على الأصح. وكذا ‏ 


العقعق . 
وذهب الحنابلة إلى أن ما يباح أكله من 
الغربان ليس من الفواسق, فلايباح للمحرم 
قتله. ونصوا على أنه لا يباح أكل العقعق 
والقاق وغراب البين والغراب الأبقع 9 . 
كما اتفق الفقهاء على أن الحدأة 
٠.‏ ي ١‏ 
من الفواسق ”2 . 
الفواسق» قال الخرشى من المالكية: ويلحورّ 
بها الرتيلاء وهي دابة صغيرة سوداء ربما قتلت 
من لدغته. والزنبور وهو ذكر النحل2”9 . 
واتفق الفقهاء على عد الحيةمن 
الفواسق . 
قال العدوي المالكى : ويدخل فيها 
الأفعى. وهى حية رقشاء دقيقة العنق 2©9. 
(1) فتح القدير ؟/ 777. حاشية الدسوقي ؟/ 5لاء المخرشي على 
خليل / 5*"*,» روضة الطالبين / او القليوبي وعميرة 
/١‏ لالالل كشاف القناع ؟'/ 579, 5/ 19٠‏ . 
(؟) فتح القدير 7/5 7577. حاشية الدسوقي ؟١/‏ 2/5 نهاية 
'المحتاج */ ##. كشاف القناع 7/ 1784 
(1) فتح القدير 7/ 777. حاشية ابن عابدين 7/ 2719 حاشية 
الدسوقي ؟/ 5/اء الخرشي على خليل 7/ 757. حاشية 


القليوي على المحلي ١‏ / /1, كشاف القناع /١‏ 578 . 
(4) فتح القدير555/5. ابن عابدين ”7/ 27١9‏ حاشية 


الدسوقي 7/ 5/اء العدوي على الخرشي 7/ 2757 حاشية 
القليوي ”/ /31. كشاف القناع /87”9 . 


واتقق الققياء عل أن الفأرمن الفواسق . 
قال الحنفية: لافرق بين الأهلية 
والوحشية» وصرحوا بأن الضب واليربوع ليسا 
من الفواسق , لأنها لا يبدآن بالأذى . 
وقال المالكية : ويلحق بالفأرة ابن عرس 
وما يقرض الثياب من الدواب . 
وقال ابن حجر: الفأر أنواع : منها الجرذء 
والخلد. وفارة الإبل. وفأرة المسك. وفأرة 
الغيط. وحكمها في تحريم الأكل وجواز 
القتل سواء 00 
كما اتفق الفقهاء على أن الكلب العقور 
من الفواسق . 
المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الكلب غير 
العقور ليس من الفواسق . 
وذهب الحنفية إلى أنه منها 29. 
واختلف الفقهاء في هل يلحق بالفواسق 
غيرها من الدواب التي تشاركها في المعنى أم 
ل : 
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة» إلى 
)١(‏ فتح القدير557/5. أبن عابدين ”7/ 275١19‏ حاشية 
الدسوقي ؟/ 4لاء الخرشي على خليل 7/ 077 نهاية 
المحتاج 8/ ###. كشاف القناع 2484:/7. فتح الباري 
4/5" . 
(؟) فتح القدير5/ /ا5”ء حاشية ابن عابدين 7/ 27١19‏ 
خاشية الدسوقي 7/ ”/1. الخرشي على خليل ؟/ كا” نهاية 


المحتاج #/ ##. حاشية الجمل 7/ 577. كشاف القناع 
؟/ 5794 الإنصاف */ 588 . 


-511- 


ا ا ل ا ل ل لال ل اللا الل لا لل ا 


أنه يلحق بالفواسق غيرها من الدواب التي 
تشاركها في المعنى . فألحقوا بالكلب العقرد 
مثلا: الذئب والأسد والنمر والفهد. وقال 
درفنن اكالكية؟ لاف فى الفديك 
(بالكلب العقور) هو عادي السباع من أسد 
وفهد ونمرعل المذهون 'لقول الب 6ل ف 
لهب بن بن أبي للهب: «اللهم سلط عليه 
كللك و فتجاء الأسد فانتزعه فذهب 
إل4 
وذهب الحنفية إلى عدم الإلحاق 
والاقتصان على الخمسة. إلا أخهم ألحقوا بها 
الحية والذئب لثبوت الخبر. 

قال صاحب المداية: القياس على 
الفواسق تمتنعء لما فيه من إبطال العدد. 
واسم الكلب لا يقع على السبع عرفاً "2 


بهث 


قتل الفواسق 

5 - ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز قتل 
الفواسق من الدواب لقول النبى كه : 
«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم : الحية 
والغراب الأبقع , والفأرةء والكلب العقور 


». حديث: «اللهم سلط عليه كلبك.‎ )١( 
أخرجه الحاكم (9/ 34) من حديث أبي عقرب وحسنه ابن‎ 
” حجر في فتح الباري (5 / اخية‎ 

(0) فتبح القدير ؟5/ 538.: الخرشئ على خليل 2777/5 نبهاية 
المحتاج +/ ##. القليوبي وعميرة 7/ /3177. كشاف القناع 
؟/ و" . 


ممعم لاو 


د27 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب 
قتلهاء للحديث المذكور. لكن الحنابلة 
استثنوا من ذلك الكلب العقور وقالوا بوجوب 
قتله ولو كان معلماء ليدفع شره عن الناس . 

وصرحوا بأنه لا تقتل كلبة عقرت من قرب 
من ولدها أو خرقت ثوبه, لأن ذلك ليس 
عادة لها. بل تنقل بعيدا عن مرور الناس 
دفعا لشرها. 

كا نصوا على قتل الكلب الأسود البهيم 
ولو كان معلماء لأمره يَكئِةِ بقتله "© ولا يباح 
قتل غير الكلب العقور والأسود البهيم من 
الكلاب . 

وخص الشنافعية سنية قتل الكلب 
بالكلب العقور أما غير العقور فلا يجوز قتله 
على المعتمد ولا فرق فى تلك الأحكام بين 
الحل والحرم والمحرمء وغير المحرم . 

وقد اتفق الفقهاء على أنه لاجزاء على 
المحرم في قتلهن 7 . 


» . حديث: «خحمس فواسق يقتلن.‎ )١( 
. ” تقدم تخريجه ف‎ 

(7) حديث «أمره 6 بقتل الكلب الأسود . . » 
أخرجه مسلم (/ )١1١٠٠١‏ من حديث جابر. 

(*) فتح القدير 7 / 57 حاشية الدسوقي ”/ 75. الخرشي على 
خليل ؟/ 777. حاشية الجمل على شرح المنبج 65١75 /١‏ 
كشاف القناع ال ال الإنصاف #/ مم . 


.]ات 


وفف فوم وو و م واااو 


قتل الحية والعقرب في الصلاة : 
5 اتفق الفقهاء على جواز قتل الحية 
والعقرب في الصلاة» لما روى أبو هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله كلد : 
«اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية 
والعقرب»227. قال الكمال بن لهام 
الحنفي: الحديث بإطلاقه يشمل ما إذا 
احتاج إلى عمل كثير في ذلك أو قليل» 
وقيل: بل إذا كان قليلا. 

وخص المالكية الجواز في حال ما إذا كان 
العقرب أو الثعبان مقبلة عليه» وكرهوا قتلها 
في حال عدم إقبالها. 

وصرح الدردير المالكي بأن الصلاة لا 


تبطل بانحطاطه لأخذ حجر يرميها به أو 


لقتلها. لكن نقل الدسوقي عن الحطاب أن 
الانحطاط من قيام لأخذ حجر أو قوس من 
الفعل الكثير المبطل للصلاة مطلقاًء سواء 
كان لقتل عقرب لم ترده أو لطائر أو صيد . 
ونصوا على كراهة قل غير العقرب 
والثعبان من طير أو دودة أو نحلة مطلقا 
أقبلت عليه أم لا. ش 
ونص الشافعية على عدم بطلان الصلاة 
عند قتل الحية والعقرب فيها إذا كان العمل 
)١(‏ حديث: «اقتلوا الأسودين في الصلاة. . » 


أخرجه أبو داود /١(‏ 217) والترمذي (7/ 74؟) من حديث 
أبي هريرة واللفظ لأبي داود وقال الترمذي : حسن صحيح . 


00 


قليلاء وبطلانها إن كان كثيراء والمرجع في 
ضابط العمل القليل والكثير العادة؛ فى يعده 
الناس قليلا لا يضرء وما يعدونه كثيرا يضر. 
قال النووي : قال أصحابنا: على هذا الفعلة 
الواحدة كالخطوة والضربة قليل بلا خلاف» 
والثشلاث كثير بلا خلاف, وني الاثنين 

وجهان: أصحها قليل. واتفق الأصحاب - 
على أن الكثير إنم| يبطل إذا توالى» فإن تفرق 


7 


6 فتح القدير /١‏ 747. حاشية الدسوقي /١‏ 784. انجموع 
للنووي 4/ 97. 44. كشاف القناع /١‏ 7177 مطالب أولي 


. 444 /١ النبى‎ 


- ؟؟١-‎ 


أجلو العافنى تين نائراه + فإذا العضنت المدة 
١!امتطور‏ عله اليل ل 

والحنفية , والحنابلة ذكروا استحلاف المدعي 

إذا ادعى على ميت أوغائب وأقام بينة .29 


4 - يذكر الفقهاء يمين الاستظهارفي مباحث 


)١(‏ تبصرة الحكام مبامش فتح العلّ المالك لض 5 والخطاب 
0 لحل 

(؟) ابن عابسدين 47/4" , 47 ط ١17/7‏ هاء ومجلة الأحكام 
العدلية المادة ١1/55‏ , والمغنى ١١٠١ . ٠١94/9‏ 


الدعوى. ومباحث القضاء . والقضاء على 
الغاتت”, 


وأما الاستظهار ‏ بمعنى الاستعانة ‏ فتذكر 
أحكامه تحت عنوان : ( استعانة ) . ويذكر 
الاستظهار ‏ بمعنى الاحتياط في مباحث 
الحيض . وانظر ( احتياط ) . 


ذا 


وتيف ووه ةق يي ررم ورور و ءءء ووه فور زر وو رم فينو نووم وروم نموم ةم عونمم ملرو انر نول نهمل 


6 
+١ 


التعريف : 

١‏ الفور: مصدر للفعل : فار يفور فوراناء 

يقال: فارت القدر تفور فوراناء إذا غلت» 

ثم أطلق على 

الحالة التى تأتي أول الوقت بلا تأخير7"' . 
وفي الاصطلاح : هو وجوب أداء المأمور 


به في أول أوقات الإمكان بحيث يلحقه 
فق 


وجاشت» وفار الماء : نبع» ثم 


الألفاظ ذات الصلة : 


التراخي : 
- التراخى في اللغة: التقاعد عن الشىء 


عن أول وقت الإمكان إلى مظنة الفوت 5 
والعلاقة بين الفور والتراخي اديه 


. لسان العرب. وتاج العروس‎ )١( 

(؟) التعريفات للجرجاني. 

(*) لسان العرب. والقاموس المحيطء والمصباح المنير. وكشاف 
اصطلاحات الفنون ”*/ 59415 


واومام ف مووود و م ووو هرو ووو وم ماوع اا ااا 


الأحكام المتعلقة بالفور: 
دلالة الأمر على الفور: 
بحث علماء الأصول في مبحث الأمر 
مقتضى الأمر هل صيغة الأمر «افعل» وما 

بمعناها تقتضى الفور أو التراخي؟ فاتفقوا 
على أنه إن صرح الآمر فيه بفعل المأمور به في 
أي وقت شاء المأمور, أو قال: لك التأخير, 
فهو للتراخي . وإن صرح فيه بالتعجيل فهو 
للفور. وإن أمر مطلقاء أي كان مجردا عن 
دلالة التعجيل أو التأخير وجب العزم على 
الفور على الفعل قطعاً. وهل يقتضي الأمر 
المطلق الفعل على الفور أو يجوز التراخي 
فيه؟ ٠‏ ! 

اختلفوا في ذلك فقال قائلون: هو على 
التراخي . وله تأخيره إلى الوقت الذي يخشى 
فواته بالتأخير عنه . 

وقال آخرون: هو على الفور. يلزم على 
المأمور فعله فى أول أحوال الإمكان . 

وقال قوم : الوق 0 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 
الفور في أداء العبادات : 
5 - بناء على الاختلاف في مقتضى دلالة 
الأمر المطلق على الفور أو التراخي اختلف 
الفقهاء في وجوب أداء بعض العبادات على 


2795 الفصول في الأصول ؟/ 15ء والبحر المحيط ؟7/‎ )١( 
. 9 والمستصفى للغزالي ؟/‎ 


-5؟5؟51؟- 


ووففففو وم فو ووو ووو وو وو امورو ووو ولد ااال اوه 


الفوره أو جواز تأخيرها إلى وقت يخشى فواتها 
بالتأخير. ومن تلك العبادات : 


أ-ا : 
0 نا الفقهاء في وجوب أداء الحج في 
أول أحوال الإمكان. وجواز التراخي في أدائه 
بعد العزم على فعله . 

فذهب الحنفية في القول المختار عندهم . 
والمالكية في الراجح والحنابلة إلى أنه يجب 
أداق على الفور, ولا يجوز تأخيره عن أول 
أوقات الإمكان. وهي السنة الأولى عند 
استجماع شرائط الوجوب, ويأثم المكلف 
بالتأخير» ويفسق بهء وترد به شهادته إن 
تكرراونه 40 

وقال الشافعية وتحمد من الحنفية» وهو 
رواية عن أبي حنيفة, ومالك: إنه يجب 
وجوبا تومزعا مز حيث الأداء. إن عزم على 
فعله في المستقبل» ولا يجب عليه أداق فوراً. 
إلا في حالات: كأن نذر أن بحج في أول 
أحوال الإمكان. أوخاف من غصب أوتلف 
مال. أو قضاء عارض 2(7. 

والتفصيل في مصطلحي (حج ف ه وأمر 
ف7). 
)١(‏ بدائم الصتائع 5/ .1١9‏ وابن عاندين ”/ .15٠‏ 

وحاشية الدسوقي 7/ ”. والمغني 7/ 55١‏ وما بعدها. 


(؟) نهاية المحتاج 7/ ه"”., والأم للشافعى ؟/ -3١1/‏ 2318 
ف م السافعي 
والمصادر السابقة . 


ب - أداء الركاة على الفور: 
5 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
والحنفية في المفتى به عندهم إلى أن أداء 
الركاة يجب على الفو. حين التمكن من 
أدائهاء ويأثم المكلف بتأخيرها بعد 
التمكن. حتى عند الذين يرون أن الأمر 
المطلق لا يقتضى الفور ولا التراخي. بل 
مجرد طلب المأمور به. لأن الأمر بالصرف إلى 
الفقير معه قرينة إزادة الفور منهء ولأنه حق 
لزم المزكي وقدر على أدائه. ودلّت القرينة على 
طلبه. وهي حاجة الأصناف, وهي معجلة, 
فمتى لم تجب على الفور لم يحصل المقصود من 
الإيجاب على الوجه المطلوب . 

والقول الثاني عند الحنفية» وعليه عامة 
علمائهم : أنها على التراخي وأن افتراضها 
عمريء لا قلنا: من أن مطلق الأمر لا 
يقتضى الفور فيجوز للمكلف تأخيره. وهو 
قول عد الحنابلة (©2. (ر: زكاة 


ف .)١580‏ 
ج- وجوب الصلوات المفروضة بدخول 
الوقت: 


أجمع المسلمون على أن الصلوات 


)1١(‏ فتح القدير؟/ 1١‏ ط دار إحياء التراث العربي بيروت» ونهاية 
المحتاج ””/ ١0‏ ط شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي » والمغني 7/ ,.5٠١‏ والإنصاف */ 185 . 


3 


000202 ا ا ا ا اا ا ا اا ااا ااا 00 


الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة. لا تصح 
قبلهاء ويفوت أداؤها بخروجهاء ثم اختلف 
الفقهاء في وجوبها أول أوقاتها في حق من هو 
من أهل الوجوب عند دخول الوقت. فذهب 
جمهور الفقهاء إلى أنها تجب في أول الوقت 
على من هو من أهل الوجوب وجوبا موسعا 
بشرط أن يعزم في أول الوقت على فعلها فيه. 
أي أن للمكلف أن يؤخرها إلى أن يبقى من 
الوقت ما يسع لأدائها فقطء فيجب حيئئذ 
أداؤها فوراً ويأثم بتأخيرهاء ولا يأئم ما بقي 
من الوقت ما يسعها وإن مات فيه. واستدلوا 
بقوله تعالى: 8 أَيِوِ اصّلَرةَ لِدُلُوكِ 
آلشَّمْير # 7" والأمر يقتضى الفور, ولأن 
دخول الوقت سبب الوجوب فيترتب عليه 
حكمه حين وجوده. ولأنه يشترط لها نية 
الفرضية. فلو لم تجب لصحت بدون نية 
الواجب كالنافلة. وتفارق النافلة فإنها لا 
يشترط لما ذلك. ويجوز تركها غير عازم على 
فعلهاء وهذه إنما يجوز تأخيرها مع العزم على 


فعلهاء كما تؤخر صلاة المغرب ليلة مزدلفةعن 


وقتهاء وكا تؤخر سائر الصلوات عن وقتها إذا 
كان مشتغلا بتحصيل شروطها ©. 
وقال ١‏ لخنفية : لا تجب الصلاة فور دخول 


.7/8 سورة الإسراء/‎ )١١ 
. "لال ونهاية المحتاج "غلا"‎ /١ (0)المغني‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 0 ا ا ل 


أول الوقت على التعيين» إنما تجب في جزء من . 
الوقت غير معين. وإنما التعيين إلى المصل 
من حيث الفعل. حتى إنه إذا شرع في أول 
الوقت تجب عليه في ذلك الوقتء. وكذا في 
أوسطه. أو آخرهء ومتى لم يعين بالفعل حتى 
بقى من الوقت مقدار ما يصلي فيه يجب عليه ' 
تعيين ذلك الوقت للأداء فعلاء حتى يأثم 
بترك التعيين. إن كان لا يتعين الأداء 


بنفسه )١(‏ 
انظر مصطلح (أداء ف ا) . 
د قضاء النسك على الفور: 


8- ذهب المالكية والحنابلة والشافعية في 
الأصح إلى أن من أفسد نسكه بعد الإحرام 
به يجب قضاؤه على الفور. لقول جمع من 
الصحابة من غير مخالف. بأن يأتي بالعمرة 
عقيب التحلل من النسك الفاسدء وبالحج 
في سنته إن أمكنه.. بأن يحصره العدو بعد 
الإفساد فيتحلل. ثم يزول الإاحصار. أو 
يتحلل كذلك لمرض شرط التحلل بهء ثم 
شفي والوقت باق فيشتغل بالقضاء. وتسمية 
فااذكو بالقفياء مع أنه وقع في وقتهء وهو 
العمر لا يشكل عند من يرى أن وقته العم 
لآن القضاء هنا بمعناه اللغوي. فإن لم 
يمكنه أتى به من قابل وجوباء لأنه بالإحرام 


. 1431 /١ وفتح القدير‎ ,40 /١ بدائع الصنائع‎ )١( 


غ5 


بالأداء تضيق وقته . | 
الشافعية له يجب القضاء على الفور 200 
وينظر تفصيل ذلك 5 مصناح (إحرام 
ف 6 ) . 
55 الفور في قضاء الصوم : 
4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قضاء 
زمضان يكوك عل التراخي» وقيدية بها إذا 1 
يفت وقت قضائه. بأن مهل رمضان آخر. 
الفو فى أربعة مواضع: ‏ 
يوم الشتك إن يان انمه من ريضنان: 
العم بالمطر. والمرتد بعد رجوعه إلى 
الإسلام» وتارك النية ليلا عمداً 9©. 
ف85). 
و- قضاء الصلاة فوراً: 
٠‏ ذهب ا حنفية والمالكية إلى أن قضاء 


الصلاة الفائئة يجب على الفور ولا يجوز 


تأخيرها مع القدرة وقال الشافعية : من ترك 
الصلاة بعذر كنوم. ونسيان لم يلزمه قضاؤها 
فوراء» ولكن يسن له المبادرة بقضائهاء أما إذا 
)١(‏ نهاية المحتاج */ .”*3١‏ والقليوبي /135., والدسوقي 


؟/ 25. ومطالب أولي النبى /١‏ 9487 
(؟) حاشية القليوبي 7/ 55. ونهاية المحتاج 7/ 51. 


على التراخي 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


فاتت بلا عذر لزمه قضاؤها فورًا ". 
(ر: قضاء الفوائت 
ثانيا: الفور في غير العبادات : 
أ الرد بخيار العيب: 
١‏ - ذهب الحنفية في المعتمد والحنابلة في 
الصحيح من المذهب إلى أن الرد بخيار 
العيب على التراخي . وذهب الالكية إلى أنه 
إلى يوم أو يومين . 

وذهب الشافعية وهو رواية عن أحمد إلى 
أن الردٌ بالعيب على الفور بأن يرد المشتري 
المبيع حال اطلاعه على العيب» لأن الأصل 
في المبيع اللزوم. فيبطل بالتأخير من غير 
عذر, ولأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر 
عن المال. فكان فورياً كالشفعة, هذا إذا 
كان العيب في مبيع معين. فلو قبض شيئا 
عما في الذمة بنحو ب بيع أو سلم » فوجده معيبا 
م يلزمه رده على على الفور على الأصح. لأنه 31 
يملكه إلا بالرضا بعيبه» ولأنه غير معقود 
عليه . 27 . 

وانظر مصطلح (خيار العيب ف77- 
9 . ش 
ب - طلب الشفعة على الفور: 
- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 


)0( مغني. المحتاج ١‏ / 7778 . 
(؟) ابن عابدين 5/ 240 وح اشية الدسوقي */ ١5١‏ ونهاية 
المحتاج 7 / /417» ومغني المحتاج 57/ 07. والمغني + / ٠6ل‏ . 


5590 ل 


واعارء م م فوم فيه فوم وهار رو روفو رااان 


أن حق طلب الشفعة على الفو. فيطلب 
ساعة يعلم بالبيع» لأنه خيار ثبت بنفسه 
لدفع الضرر, وذهب الالكية إلى أنه ليس 
على الفور 29. (ر: شفعة ف78 -7:”) . 


ج - الفور في نفي الولد باللعان: 


1 - إذا أتت امرأة بولد لزم زوجها نسبه 
بالفراش. فإذا أراد نفيه باللعان بعد ذلك 


فقد اشترط المالكية والشافعية في الجديد على ٠‏ 


الأظهر والحنانلة لصحة النفي أن يكون فور 
العلم بالولادة مع إمكانه. فلو أخره زمنا لغير 
عذر لم ينتف عنه بحال بعد ذلك . 

وذهب الحنفية والشافعية في أحد القولين 
في القديم إلى جواز تأخير النفي مدة قدرها 
أبو حنيفة بمدة التهنئة. وهي ثلاثة أيام. 


وهو قول الشافعية في القديم. وفي قول. 


لأبى حنيفة أنها سبعة أيام . 

وقدرها الصاحبان بمدة النفاس . 

والقول الثاني في القديم عند الشافعية أن 
له النفى متى شاء ولا يسقط إلا 


بإسقاطه 00 
ش )١(‏ تبيين الحقائق د/ 7847. وحاشية الدسوقي ”/ 4 ونهاية 
المحتاج ه/ داك ومغنى المحتاج نكن والمغني 
:/ 5" . 9 


(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 341. والخرشي 4/ 1594. والمغني 
/ا/ 55”5. وكشاف القناع د/ * 10 ومغني المحتاج 
ع/ 0م" 


د فورية القبول عقب الإيجاب في العقود : 
4 - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى 
جواز تأخير القبول عن الإيجاب في العقود مدة 
المجلس. فإذا انقطع المجلس بتشاغل أو 
غيره سقط الإيجاب ولم يلحق به قبول. 
وذهب الشافعية إلى وجوب الفورية بين 
الإيجاب والقبول 29 . 
هم الفورة في الفسخ بعيب في أحد 
الزوجين : 
6 خيار فسخ لكا يان اند 
الزوجين عند الحنفية والمالكية والحنابلة على 
التراخي لا يسقط مالم يوجد من طالب 
الفسخ منبها ما يدل على الرضا به من القول. 
والاستمتاع من الزوج. أو التمكين من 
المرأة . 
وقال الشافعية: إن خيار فسخ النكاح 
بعيب في أحد الزوجين على الفور بعد ثبوته. 
لأنه خيار عيب شرع لدفع الضرر فكان على 
الفور. كالبيع» والشفعة. ومعنى كونه .على 
الفور هنا: أن المطالبة بالفسخ . والرفع إلى 
الحاكم يكونان على الفور, ولا ينافى ذلك 
ضرب المدة في العنة. فإنها تتحقق حينئذ 


)١(‏ بدائع الصنائع 5 17*7. وحاشية الدسوقى «/ د. ومغني 
المحتاج 7 / 3 وشرح منتهى الإرادات ؟*'/ ١2١‏ . 


0 


وفوف افر و وو و روف مم ووو ووو ووو و رعو ااه 


فييادز بالرفع إل الحاكم ...كم يبادر بالفسخ 


عند ثبوت سببه عنده» وإلا سقط خخياه 29 , 


)١(‏ فتح القدير 8/ 534. والخرشي 7 141. ومغني المحتاج 
/ 4 *” ونهاية المحتاج 217/57 المغني'5/ 5018 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 


١‏ - من معاني الفيء في اللغة: الظل. 


والجمع أفياء وفيوءء وتفيأ فيه: تظّلل» 


والفيء : ما بعد الزوال من الظل . 

ومنها: الرجوع. يقال: فاء إلى الأمر 
يفيء وفاء وفيئا وفيوءا: رجع إليهء ويقال: 
فئت إلى الأمر فيئاً: إذا رجعت إليه النظر, 
وفاء من غضبه : رجع . 

ومنها: الغنيمة والخراج » وما رد الله تعالى 
على أهل ديثه من أموال مُنْ خالف دينه بلا 
قتال 29 , 1 

والفيء في الاصطلاح له معنيان: 

(المعنى الأول): اسم لا لم يوجف عليه 
المسلمون بخيل ولا ركاب» نحو الأموال 
المبعوثة بالرسالة إلى إمام المسلمين.. والأموال 
الملأخوذة على موادعة أهل الخرب 22 . 


)١(‏ لسان العرب. 
(؟) بدائع الصنائع للكاساني /1/ ١1ء‏ وانظر روضة الطالبين 


0 والمغني لابن قدامة 5/ »4٠7‏ وتفسير القرطبي 
١14/16‏ . 


-0؟؟- 


00 ا ا 1 ا اا اا ا 0ك 


(المعنى الثاني): رجوع الزوج إلى جماع 
زوجته الذي منع نفسه منه باليمين عند 
القدرة عليه أو الوعد به عند العجز عنه 9 . 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ الغنيمة:  ١‏ 
؟ - الغنيمة والمغنم والغنيم والعْنّم بالضم 
لغة: الفيء. يقال: غنم الشيء غنا فاز به» 
وغنم الغازي في الحرب : ظفر بهال عدوه. 

وفي الاصطلاح : الغنيمة اسم للمأخوذ 
من أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة (©. 

والصلة بين الفيء بالمعنى الأول 
والغنيمة : أن اسم كل واحد منه| يقع على 
الآخر إذا أفرد بالذكر, فإذا جمع بينه) افترقا 
كاسمي الفقير والمسكين . 

(ر: غنيمة) . 
ب - الثفل : 
٠"‏ - التقّل بالتحريك لغة: الغنيمة» والجمع 
أنفال . ْ 
ومن معانيه في الاصطلاح : ما خصه الإمام 
لبعض الغزاة تحريضا لهم على القتال سمي 
َقَلا لكونه زيادة على ما يسهم لهم من 
الغنيمة . 

والتفل قد يوخذ من الفيء أو من الغنيمة 


.1١١٠١ المهذب ؟/‎ )١( 
70 / > زفة المصباح المنين وروضة الطالبين‎ 


الإمام 0 
والصلة بين الفيء بالمعنى الأول والنفل 


ج - السلب: 


4 - السلب: ما يأخذه أحد القرنين في 
الحرب من قرنه. مما يكون عليه ومعه من 
ثياب وسلاح ودابة» وهو بمعنى مفعول أي 
مسلوب . 

ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوي . 

والسلب زيادة على سهم المقاتل مما مع 
القتيل إذا قتله ولا يخمس ء والفيء يؤخذ من 
غير قتال ويخمس :عند بعض الفقهاء 9 . 

والصلة بين الفيء بالمعنى الأول والسلب 
أمبيا نيعا من المأخوذ عن عمال الكفان إلا أن 


. الفىء بغير قتال والسلب بقتال. 


د الرضخ : 
6 الرضخ لغة : الرمي بالسهام ‏ والدق 
والكسرء ومنهء العطية القليلة . 

وفي الاصطلاح: مال موكول تقديره 


)1( المصباح المنير وروضة الطالبين 7/5 2”58 والقوانين الفقهية 


ص ١58‏ . 
(5؟) لسان العرب » وروضة الطالبين 5/ 7/ا”ا2 وبدائع الصنائع 
/ا/ 116 . 1 


25 010 


ل 000 


للإمام محله الخمس لمن لا يلزمه القتال إلا في 

- :آلة الضرورة (©2. 

. والصلة بين الفيء بالمعنى الأول والرضخ 
أنهها جميعا من المأخوذ من مال الكفار. 


5 ه ‏ الصَفِي : 

5 - الصفي لغة : هو اخالص:من كل أشيء» 
وما اختاره الرئيس من المغنم . 

واصطلاحا: هو الثىء الذي يختاره 
الرسول يله من الغنائم كالثوب والسيف. 
كله . 9) 

والصلة بين الفيء بالمعنى الأول والصفي 
أنهواجميعهم| مأخوذانمن مال الكفار إلا أن 
الصفي خاص بالرسول كك . 

و الظهار: 

/ا - الظهار هو: تسشبيه الرجل زوجته أو جزءا 
شائعا منها أو جزءا يعبر به عنها بامرأة محرمة 
عليه تحريهما مؤبداء أو بجزء منها يحرم عليه 
النظر إليه كالظهر والبطن والفخذ (©. 

والصلة بين الفيء بالمعنى الثاني والظهار 


211/١ وحاشية الدسوقي ؟/‎ .١57 /7 بدائع الصنائع‎ )١( 
.4٠١ وروضة الطالبين 5/ ١/الا والمغني لابن قدامة م/‎ 
#الالا. وبدائع‎ /١ (؟) لسان العرب. وبداية المجتهد لابن رشد‎ 

الصنائع /ا/ 6١17ء‏ والدر المختار 7/ 7717 
(1) مغني المحتاج / 707 وفتح القدير / 7765. وحاشية 
الدسوقي 7 / 9ع وكشاف القناع 4/ #54  .‏ * 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ل 


ز- الإيلاء: 

- الإيلاء: أن يحلف الزوج بالله تعالى أو 
بصفة من صفاته التى يحلف بها ألا يقرب 
زوجته أربعة أشهر أو أكثر "© . 

والصلة بين الفيء بالمعنى الثاني والإيلاء 
هي الضدية, وأن الفيء في الملة ينبي حكم 


الإيلاء . 
ما يتعلق بالفيء من أحكام : 


أولا: الفيء بالمعنى الأول : 
أ مشروعية الفيء : 

- الفيء ء مشروع بالكتاب والأثر. 

أما 1 فقوله تعالى : 9 وما أفاء أللّه 
و“ شر 5 نه مآ أو ساح هرم جَذْثُمْ عَيِه مِنْخَيْلٍ 

ك0 ود تلك رسله, عل مَن 

0 8 جل 
شأنه : ل( مَآمهَأمَعَل رَسُولِمنَ هل الفر 
هولول وَلِذى الْفَرك وَالْبِسي والمسكينٍ 
َب لتيل كّ ليون دولة بين لايك 
4 24 . 

وأما الأثر فا ورد عن عمر رفي الله عنه 


كد 


)١(‏ بدائع الصنائع /٠‏ ١لاء‏ والخرشي / ومغني المحتاج 
44”, والمغني /1/ 7394 . 

(؟) سورة الحشر/ > 

(5) سورة الحشر/ ٠7‏ 


-17764- 


ا ا ا ا ا ا ااا ااا 0ك 


أنه قال: «كانت أموال بنى النضير مما أفاء 
الله على رسوله كَلِْةْ. وكانت للنبي كله 
خاصة. اوه 
بقي يجعله في الكراع والسلاح, 9) 

ب - موارد الفيء : 

: من موارد الفيء‎ ٠ 

.)١(‏ ما جلا عنه الكفار خوفا من 
المسلمين من الأراضى والعقارات . 

)١(‏ ما تركه الكفار وجلوا عنه من 
المنقولات . 

(7) ما أخذ من الكفار من خراج أو 
أجرة عن الأراضي التى ملكها المسلمون. 
ودفعت بالإجارة لمسلم أو ذمي. أو عن 
الأراضي التي أقرت بأيدي أصحابها من أهل 


الذمة صلحا أو عنوة على أنها لهم , ولنا عليها 
الخراج . 


(5) الجزية. 

(5) عشور أهل الذمة. 

(5) ما صولح عليه الحربيون من مال 
يؤدونه إلى المسلمين . 

(1) مال المرتد إن قتل أو مات . 

(8) مال الذمي إن مات ولا وارث له وما 


2 أثر عمر: «كانت أموال بني النضير.‎ )0١( 
- 1١*75 /7( أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 47) ومسلم‎ 
من حديث مالك بن أوس.‎ )٠/ 


وانظر أحكام القرآن للقرطبي ١١/١8‏ . 


000 


فضل من ماله عن وارثه فهو فيء. 

(9) الأراضي المغنومة بالقتال وهي 
الأراضى الزراعية عند من يرى عدم تقسيمها 
ون الخاي 


ا ا المال 


ف6"). 


ج ‏ تخميس الفيء : 
-١‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعي في 
القديم وأحمد ف رواية إلى أن الفيء لا 
يخمس» وإنم| كله لرسول الله بك ومن ذكروا 
معه في قوله تعالى : «« مَآأفاء أله عل رسُولِوء 
من أَهْلالْفري مه ولول ولِذَىالْمر ولب 
َالْمَسكينِ وَآبْنِ سبل * إلى قوله تعالى 
«والئيست لهو مِنْ بَعَدِهِمَ » ”“فقد 
جعله الله هم ول يذكر خمسا ولأن الخمس إنما 
يجب في الغنائم, والغنيمة اسم للمال المأخوذ 
عنوة وقهرا بإيجاف الخيل والركاب. ولم يوجد 
هذا في الفيء لحصوله في أيديهم بغير قتال» 
فكان مباحاً ملِكَ لا على سبيل القهر 
والغلية, فلا يجب فيه الخمس كسائر 
المياحات. وقال ابن المنذر: ولا نحفظ من 
احبر لانيل الي امون 
كخمس الغنيمة. وكا لو صولحوا على 


٠١ -1/ سورة الحشر/‎ )١( 


593.2 


ف6مم ممم و ل او وو ووو 


الضيافة فإنه لاحق لأهل الخمس بي مال 
الضيافة بل يختص به الطارقون 29 
وذهب الشافعي في الجديد والرواية 


الصحيحة عند محمد من الحنفية ورواية عن 1 


أحمد إلى أن الفىء يخمس لقوله تعالى : «مّآ 
مد امد عل رَسُولوء من أه ل الفرين َه سول 
كليو دولدين ا بايذ 4 ” 
فظاهر هذا أن جميع الفيء لمؤلاء. وهم 
أهل الخمس . 

ولا قرأ عمر رضى الله عنه الآية قال: 
«استوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد 
من المسلمين إلا له في هذا المال حق 229 
وجاءت الأخبار عن عمر رضى الله عنه دالة 
على اشستراك جميع المسلمين فيهء فوجب 
الجمع بينهماء كيلا تتناقض الآية والأخبار 
وتتعارض. وفي إيجاب الخمس فيه جمع بين 
النصوص وتوفيق بيغهاء فإن حمسه للذي 
سمي في الآية وسائره ينصرف إلى من في الخبر 


02119 بدائع الصنائع 1 16١.ء وحاشية الدسوقي ؟/‎ )١( 
وبذاية المجتهد لابن رشد‎ .4٠4 /5 والمغني لابن قدامة‎ 
. 336١ / م وكشاف القناع‎ 

(؟) سورة الحشر/ 7 

(5) أثر عمر: «استوعبت هذه الآية الناس فلم يبق أحد من 
المسلمين إلا له. .» 
أخرجه النسائي (7 / 1*17) من حديث مالك بن أوس. 
وأصله في البخاري (فتح البارى 19417/:/7-.198) ومسلم 
5/ الا ولا 0 . 


وافف فم مما و و وا 1 


كالغنيمة. ولأنه مال مشترك مظهور عليه 
فوجب أن يخمس كالغنيمة والركاز. ولأن 
الملك عند محمد من الحنفية يثبت بأخذه. 
وإنما أخذ على سبيل القهر والغلبة. فكان في 
ا )0 

حكم الغنائم . 20 

وروى البراء بن عازب رضي الله عنه قال : 
لقيت عمي ومعه راية. فقلت له: أين تريد؟ 
قال : «بعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة 
أبيه» فأمرنى أن أضرب عنقه وآخذ 
ماله):7(" , 
د تقسيم حمس الفيء عند من يقول 
بتخميسه : : 
1 - يقسم مال ألفيء على خمسة أسهم عند 
من يقول بتخميسه : شْ 

السهم الأول المضاف إلى الله عز وجل 
وإلى رسوله كَل وكان صلى الله عليه وسلم 
ينفق منه على نفسه وأهله. وما فضل جعله 
في السلاح عدة في سبيل الله تعالى وفي سائر 
المصالح . 

وأما سهم الله الذي أضافه إليه ‏ فهو 
لافتتاح الكلام باسمه تبركا به. لا لإفراده 


)١(‏ بدائع الصنائع 1/ 117 وروضة الطالبين 3/ 4 80 والمغني 
لابن قدامة 5/ 5١:‏ . 

زفق حديث البراء بن عازت: ولقيت عمي ومعه راية . 6.0 
أخرجه أبو داود (5/ 5-507 )5١‏ والترمذي ("*/ 37*1) 
واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي : حسن غريب 5 


5 000 


تراجم الفقهاء 


الواردة اسماوهم ىت الجزء الثالث 


لاففف فوم ووو م ووم م وو وا ااا ااا ووو 


بسهمء فإن لله تعالى الدنيا والآخرة 29 . 
وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنه| 
قال: «كان رسول الله يلِ إذابعث سرية 
فغنموا حمس الغنيمة فضرب ذلك: 
الخمس في خمسه..70" . 
السهم الثاني: لذوي القربى. وهم بنو 
هاشم وبنوالمطلب دون بني عبد شمس وبني 
نوفل- لآن بني :هاشم وبني المطلبلم يشارقوا 
الرسول يَكِيهِ في جاهلية ولا إسلام» ىا قال 
كله وشبك بين أصابعه 20 ويشترك فيه 
غنيهم وفقيرهم وكبيرهم وصغيرهم. ولا 
يفضل أحد منهم على أحد إلا بالذكورة, 
وقال المزني: يسوى بينهماء وقال القاضي 
حسين: المدلي بجهتين يفضل على المدلي 
لسهم الثالث: لليتامى » واليتيم الصغير 
الذي لا أب له وقيل : ولا جد له قبل الحلم. 
فإن النبي كله قال: «لا يتم بعد 


.1١57/5 بدائع الصنائع /ا/ 155٠ء والمغني لابن قدامة‎ )١( 
. لاع‎ 

2( حديث ابن عباس قال: «كان رسول الله كف إذا بعث سرية 
فغنموا خمس الغنيمة فضرب ذلك الخمس في خمسة » 
أخرجه الطبراني في الكبير(7١/ )١715‏ وقال الحيثمي في المجمع 
:)”1٠ /0(‏ فيه نهشل بن سعيد وهو متروك . 

(1) حديث: «بنو هاشم وبنو المطلب لم يفارقوا الرسول. ..» 
أخرجه البخاري (فتح البازي */ 155)» وأبو داود 
(”/ *758 - 2)785 من حديث جبير بن مطعم واللفظ له . 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 لل الل ا 


احتلام» ('»ويشترط فيه الفقر. 

السهم الرابع : المساكين. والمسكين هو 
الذي يملك ما يقع موقعاً من كفايته ولا 
يكفيهء ويدخل فيه الفقير. 

السهم الخامس : ابن السبيل وهو كل من 
أنشأ سفرا من بلده أو بلد كان مقي| به وم 
يكن معه ما يحتاج إلية في شفره» فيعطئ: من 
لا مال. له أمسلاء -وكذا من'له مال في .غير 


البلد المنتقل إليه منه . 
وإذا فقد بعض الأصناف وزع نصيبه على 
الباقين كالزكاة . 


١‏ - وأما أربعة أخماس الفيء فهي للرسول 
صلى الله عليه وسلم في حياته 2©9. 


ه ‏ مصرف الفيء وما يخص الرسول عل 
بعد وفاته : 
4 - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 
الفيء وما يخص الرسول كك من الخمس. 
شواء أكان:ختس الفى # عند من قال ننه أ 
حمس الغنيمة لسقوطه بعد وفاته عليه الصلاة 
والسلامء يوضع في بيت مال المسلمين 
ويصرف في مصالحهم العامة . 
(0 حديث: «لا يتم بعد احتلام» ش 
أخرجه أبو داود (7/ 7947 - 745) من حديث علي» وحسن 
إسناده النووي في رياض الصالحين (2)599. . 


)١١‏ روضة الطالبيين 5/ 758. وكشاف القناع ع/رادلء والمغني 
لابن قدامة 5/ ١كقق‏ ونيل الأوطار للشوكاني 4/ ”/ا : 


1 - 


١ - 14 قي‎ 


وواووو مو ووو ووم وو وووو اع وو ااا 


وذكر أحمد الفيء فقال: فيه حق لكل 
المسلمين الغني والفقين وقال عمر رضي الله 
عته: «فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في 
هذا المال حق» ١)‏ 

وعند أبى يعلى أن مال الفيء موقوف على 
اجتهاد الأئمة» وذكر القاضي أن أهل الفيء 
هم أهل الجهاد ومن يقوم بمصالحهم. لأن 
ذلك كان للنبي صل الله عليه وسلم' في 
حياته الحصول النصرة والمصلحة به؛ فلما 
مات صارت بالخيل والجند ومن يحتاج إليه 
المسلمون. فيكون لحم دون غيرهم. لأن 
الفرق بين رسول 0 حي 
المبعوث إليهم من أهل هل الحرب» أنه يكون 
لعامة المسلمين وكان لرسول الله َكل خاصة 
أن الإمام إنا أشرك قومه في المال المبعوث إليه 
من أهل الحرب لأن هيبته بسبب قومهء 
فكانت شركة بينهم. وأما هيبة الرسول كك 
فكانت با نصر من الرعب لا بأصحابه, كما 
قال عليه الصلاة والسلام «نصرت بالرعب 
مسيرة شهر» ( لذلك كان له أن يختص به 
نميه 7 
)200 آثر عمروقلم ببق لخارمن الملمين».» 
00 ا 0 بالرعب مسيرة شهره . 

أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 175) ومسلم 07237٠ /١(‏ 

من حديث جابر واللفظ للبخاري . 


(9) بدائع الصنائع 1/ .1١7‏ وحاشية الدسوقي 219٠/5‏ 
' وروضة الطالبين 5/ 4ه" والمغني لابن قدامة 1/ 414 :- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


وتفصيل ذلك في مصطلح : (بيت المال 
ف١١1-١15-1١).‏ 
6 وذهب الشافعية إلى أن ما.كان من 
الفىء لرسول الله يلل في حياته يصرف بعده 
كل على الوجه التالي: ظ 

أ حمس حمس الفيء يصرف في مصالح 
اللنستجسين كسد الاغون:وغياة لصون 
والقناطر والمساجد وأرزاق القضاة والأئمة 
ويقدم الأهم فالأهم . ٠‏ 

ب - أربعة أخماس الفيء تصرف في 
الأظهر عندهم للمرتزقة المرصدين للجهاد. 

والقول الثاني أنها للمصالح والثالث أنها 
تقسم كا يقسم الخمس 02 
ثانيا : الفيء بالمعنى الثاني : 

5 - وأما الفيء بالمعنى الثاني وهو رجوع 
الزوج إلى جماع زوجته الذي منع نفسه منه 
باليمين عند القدرة عليه أو الوعد به عند 
العجز عنه. فقد أجمع الفقهاء ء على أن المراد 
بالفيء في قوله تعالى: :ا« لِلَذينَ يُوْلونَ من 


م 21 ع ور 


سيوم ريص أو : فإن فَآمُو َإِنَّ أ 
مجواة 


وإِنْ عزموا لطَلَقَ يإنّ لَه سَميعُ عَلِيكٌ 

© * ”© هو الجماع. وسمي الجاع من 

4860. وكشاف القناع / .1٠١١- ٠١١‏ والقوانين الفقهية 
ص ٠١١‏ ., والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 15:. 


)١(‏ روضة الطالبين >/ مهم 5ه" 
(1) سورة البقرة / 5١١‏ _-/ا؟ا” ٠‏ 


يحم 


الات 


فيء 2315 فِيئَة فيل . قائد ١‏ -<" 


ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


المولي فيئة» لأنه رجع إلى فعل ماتركه . 
وقد حدد القرآن الكريم ذلك بأربعة 


أشهر فإن وطىء 0 انتهاء المدة انحل , 


لزمته كفارة يمين» 0 كان طلاقا وقع , وإن 


كان عتقا لزمه 29 . 
وتفصيل ا ل 
ف ٠١‏ وما بعدها) . 
سم ©س 
١.‏ .م 
ميك 


انظر: إيلاء 


انظر: أطعمة 1 


)١(‏ بدائع الصنائع ”*/ .١157 61١5١‏ وحاشية الدسوقي 
/ 9ل" والمغني لابن قدامة /1/ 5944 . 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل الل لاا لا ا ا ينا 


التعريف : 
١‏ - القائد في اللغة: نقيض السائق» وقاد 
الرجل الفرس قودا من باب قال» وقيادا 
بالكسر وقيادة» والقّود: أن يكون الشخص 
أمام الدابة آخذا بقيادها أومقودهاء ويقال: 
قاد الجيش أي : رأسه ودبر أمروء والقائد: 
من يقود الجيش. وجمعه: قادة وقواد. 
والمصدر القيادة . 

. ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 00 
الألفاظ ذات الصلة : 
السنائق : 
؟ - السوق في اللغة: أن يكون الشخص 
خلف الدابة» يقال: سقت الدابة أسوقها 
سوقاء وسوق الإبل: جلبها وطردهاء ومنه 
قولهم: ساق الصداق إلى امرأته أي 
تله إليها . 


. لسان العرب» المضباح ال مدير المعجم الوسيط‎ )١1( 


-1785- 


«العب الوه ورمع و ومع عا عه ةفع مع قاع 26 وبع م باع برو باق > لبقي ل وى ولو رن ا يد 


و قوله 0 ف التتزيل : «وَعَهَتْ صُْ 
نفس مَعَهَا سَلِيقْ وَشْهِيدٌ # 20. والجمع 

0 58 

والصلة بين القائد والسائق أن كلا منبها 
يتوجه بالشيء إلى الأمام . إلا أن القائد يكون 
في الأمام والسائق في الخلف . 
الأحكام المتعلقة بالقائد: 
أولا: قائد الجيش : 
ْ أ حكم توليته وصفاته : 
 ”‏ ذهب الفقهاء إلى أن يمب عل الإمام ان 
0 على الجيش قائداء وأن يكون هذا 
القائد رجلا ثقة في دينه» مغافى في بدنه 
شجاعا في نفسه يثبت 
عند الطلب. حسن الإنابة, ذا رأي في 
السياسة والتدبين ليسوس الجيش على اتفاق 
الكلمة في الطاعة. وتدبير الحرب في انتهاز 
الفرص. وأن يكون من أهل الاجتهاد في 
أحكام الجهاد. ومكائد الحرب». وإدارة 
المعارك» وأن يكون عادلا في تعامله مع جميع 
أفراد الجيش » ايهال من ناسبه» أو وافق رأيه 
أو مذهبه على من باينه في تسبء أو خالفه 
في رأي » أومذهب. فيظهر من أحوال المباينة 


عند الهرب. ويتقدم 


1 .7١/ سورةق‎ )١( 
الثزب ف تروب الرب؟ والعجم المي‎ 


و العامة ه عاو وم هع ويه وزو عع عاجوا وأع غم وقا ع موه ف واقاة وه هاه وه فاه لودو نوموقيو 


ماتتفرق به الكلمة الجامعة تشاغلا بالتقاطع 
والاختلاف ١‏ 


د مهامه : 
5 - ما يسند إلى قائد الجيش من الأعمال 
مفوض إلى الإمام. فإن فوض إليه جميع ما 
يتعلق بأمور الجهاد من سياسة الجيش» 
وتسييره وتدبير الحرب, وتقسيم الغنائم وعقد 
الصلح: وإعلان الجدنةء وبعث السرايا 
والطلائع. وعقد ا وفك أسرى 
الجن وغ رلك ين سرون الحهاف: ولق 
فله أن يتولى ذلك . 

وإن قصر تفويضه بسياسة الجيش 
وتسييره اقتصر عمله على ذلك. فيتولى تسيير 
الطلائع. وإرسال الجواسيس لنقل أخبار 
الكفار إليناء ا يتولى بعث السراياء وعقد 
الرايات وتعيين الأمراء عليهم. وأخذ البيعة 
لهم بالثبات على الجهاد. وعدم الفرار 
والطاغة.. 

كما أن من حق القائد أن يصدر أوامره إلى 
جيشه. وعلى جميع الجنود طاعة أوامره في 
التشط وإلكره: إل ماكان فق مضية: قله 
سمع ولا طاعة 29), لحديث: «لاطاعة في 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماو ردي ص /الا, الأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص 01١‏ مغني المحتاج 0220/5 المغني لابن قدامة 
/حة ‏ 

( 79) المصادر السابقة . 


و8 - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 لل لا ا ا ا 


ج - آدابه : 

ه ‏ ذكر الفقهاء ء آدابا كثيرة ب 

ها قائد ل 0 
)١(‏ الرفق بالجنود في السير الذي يقدر 

عليه أضعفهم ويحفظ به قوة أقواهم, ولا يجد 

في السير فيهلك الضعيف» ويستفرغ جلد 

القوي ©2. وقد قال النبي كك : «إن هذا 


ينبغى أن يتحى 


لين منين فأوغل فيه برفق» فإن لنت لذ 


أرضا قطع ولا ظهراً أبقى) ” 

لكن إن دعت الحاجة إلى الجد في السير 
جاز له. فإن النبي كل جد في السير جدا 
شديذا خين بلغه قول عبد الله بن أبي: 
ليخرجن الأعز منها الأذل. ليشتغل الناس 

عن الخوض في كلام ابن أي 6 

)١9(‏ أن يتفقد أحوالهم وأ حوال مايمتطونه 
من دواب ومركبات» فيخرج منها مالايقدر 
على السيره ويمنع من يحمل عليها مايزيد 


)١(‏ حديث: (لاطاعة في معضية الله» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1/1) ومسلم )١5797/7(‏ 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص 0” . 
() حديث: «إن هذا الدين متين . .» 
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )57/١(‏ وقال: رواه البزاره وفيه 
يحبى بن المتوكل أبو عقيل » وهو كذاب . 
(4) حديث أن النبي يقي جد ني السيرجدا شديدا 
أورده ابن كثير في البداية والنهاية (191//4) وعزاه إلى ابن 
إسحاق . 1 


03 ا ا ا ا ل د ا ع لا ل 


الإسلامي 0 الضف والومنء لاه 


تعالى : « وَلِْدُوألَهُم مَااسَتَطْعْسم ين فو 
ون ربَاٍ لْخْلِ رص بد شاه 


وَعَدُوَكُم # 7. 
(") أن يراعى أحوال من معه من 
المقاتلة» وهم صنفان : 1 
(أ) أصحاب الديوان من أهل الفىء 
والجهاد: (الجنود النظاميون) الذين يفيض 
لهم العطاء من بيت المال. 0 


(ب) المتطوعة, وهم الخارجون عن 
الديوان من أهل. البوادي والأعراب وسكان 
القرى والأمصار الذين خرجوا في النفير 
العام اتباعا لقوله تعالى : « أنَفِوُوأ خِمَافا 


ع نفيك في 


- 


وَيُكَاك وجهِدُوأ مركم 
8 َس أ 4 20 
(8) أن يعرف على الجنود العرفاءء 
وينقب عليهم النقباء » ليعرف من عرفائهم 
ونقبائهم أحواهم, ويقربون عليه إذا 
007 انيل 6 سماو 


. 50 / سورة الأنفال‎ )١( 
. 8١/ (؟) سورة التوبة‎ 
. حديث رفع العرفاء الأمر إلى النبى كلل‎ )*( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 118/17) من حديث مروان بن‎ 


الحكم والمسور بن مخرمة . 


ا 


فافووفوووو فو ووو ووو ووو و ردم ووو لوو ووو ااا 


(©) أن يجعل لكل طائفة من الجيش. - 
٠‏ شعارا يتداعون إليه. ليصيروا متميزين به» 
وبالاجتاع فيه متظافرين» لما روى عروة بن 
الزبير رضي الله عنهم| عن أبيه أن النبي يكل 
«جعل شعار المهاجرين ‏ يوم بدر- يابئي عبد 
الرحمن. وشعار الخزرج يابني عبد الله 
وشعار الأوس يابني عبيد الله» وسمى خيله 
خيل الله» 00 1 

(5) أن يتصفح الجيش ومن فيه ليخرج 


إيجاف للمجاهدين. أو عينا عليهم 


للمدركين» 

0) أن يحرس جنوده من غرة وخدعة 
يظفر بها العدوء وذلك بأن يتتبع المثامن 
فيحفظها عليهم. ويحوط أسوارهم بحرس 
يأمنون به على أنفسهم ورحالهم» ليسكنوا في 
وقت الدعة. ويأمنوا ماوراءهم في وقت 
المحاربة . 

(8) أن يتتخير لجنوده المنازل لمحاربة 
عدوهم ليكون أعون لهم على المنازلة . 

(4) أن يعد مايحتاج إليه الجيش من زاد 
وعلف. ووقود وغير ذلك مما يحتاجون إليه 
ليوزع عليهم في أوقات الحاجة حتى تسكن 
)١(‏ حديث عروة بن الزبير: 0 رسول الله شعار المهاجرين يوم 


بدر: يابنى عبد الرحمن . 


أخرجه البيهقي في دلائل 0 [طذيفة ” 


ل ل لحل 000 


نفوسهم إلى مايستغدون به عن الطلب». 
ليكونوا على الحرب أوفر» وعلى 5 العدو 
أقدر . ١‏ 

)اذ فرت اغيار عدوه حتى يقفا 
عليهم ويتصفح أحوالهم. فيأمن مكرهم. 
ويلتمس الغرة في الهجوم عليهم . 

١١١1)أن‏ يرتب الجيش في مصاف 
الحرب» وأن يعول من كل جهة على من يراه 
كفئا لها ويراعى كل جهة يميل العدو عليها 
بمدد يكون عونا لها . 

(15) أن يقوي نفوسهم ب يشعرهم الظفره 
ويخيل لهم من أسباب النصر ليقل العدو في 
0 فيكونوا عليه أجرأ ؛ قال تعالى اذ 

كي سّدق ده مَتَِولكَكَليك وَلدَارسكَهمَ 
0 0 

(1) أن يعد أهل الصبر والبلاء مهم بثواب 
في الآخرة. والنفل من الغنيمة في الدنياء قال 
الله تعالى : لوست ينوا لاود ته 
متها ومن يرد تواب الآجرة نُوْتوء 53 
وَسَتجْرَى ألشَلكِرينَ »# 20. 

)١15(‏ أن يشاورذوي الرأي من اليش فيم| 
أعضل من الأمور ويرجع إلى أهل الحزم فينا 
أشكل عليه تاك وو د 


. 43 / سورة الأنفال‎ )١( 
. 145 / (؟) سورة آل عمران‎ 


5 


فقوم فم ووو وا اا لل دونو و 


الزلل» فيكون من الظفر أقرب, لقوله تعالى 
لنبيه 4 وَسَاوِرَهُمْ فيا لأس م وا عر عَرْتَ كنول 
ص 4 2 فقد أمره بالمشاورة مع ماأمده 
5-8 وأعانه من التأييد ليقتدي به 
الآخرون . 
)١15(‏ أن يأخذ جيشه بم أوجبه الله تعالى من 
حقوقه حتى لايكون بينهم تجوز في الدين . 
(15) أن لا يمكن أحدا من جيشه أن 
يتشاغل بتجارة» أو زراعة يصرفه الاهتمام بها 
عن مصابرة العدو . 
(17) أن يدخل دار الحرب بنفسه لأنه أحوط 
وآرهب» وليكون قدوة لجنوده . ظ 
)١18(‏ أن يكثر من الدعاء عند التقاء 
الصفينء لقوله كَل : «ساعتان تفتح فيهما 
أبواب السماء: عند حضور ا وعند 
الصف في سبيل الله» 9©. 
(19) أن يستنصر بضعفاء المسلمين لقوله 
كإه: «هل تنصرون وترزقون إلا 
لي 0 


7.1697 سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) حديث: «ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء . 
أخرجه ابن حبان (ه / ) من حديث سهل بن سعد وصححه 
ابن حجر في نتائج الأفكار )"14/١(‏ . 

(9) حديث: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 88/7) من حديث سعد ابن 
أبى وقاص . 


والو وم وو وو ااا 


)٠١(‏ أن يكبر- أثناء لقاء العدو بلا إسراف 
في رفع الصوت 8 

ملف أن يخرج مهم يوم الخميس أول النبار 
إن أمكن لأنه يك كان يحب أن يخرج يوم 
مين 0 

(؟7) أن يعرض الإسلام على الكفار قبل 
بدء القتال معهم إن علم أن الدعوة لم 


تبلغهم ”©, لقول النبي 5ه لما بعث معاذا. 


إلى اليمن «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا 
الله وأني رسول الله» 6 5 
ثانيا : قائد الدابة : 

الأصل في جناية الدابة أنها هدر إلا أن 
الفقهاء ذكروا أن قائد الدابة وراكبها وسائقها 


إذا حصل منه تقصير أو تعد في استعماهاء 


ونتج عن ذلك جناية أو إتلاف؛ كان الضمان 
عليهم بالتسبيب» “لقول النبي كَل : «من 


)١(‏ حديث: أنه يل وكان يحب أن يخرج يوم الخميس» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١١7/48‏ من حديث كعب 
ابن مالك . 

)١(‏ المغني لابن قدامة 7577/4 مغني المحتاج 0 الأحكام 
السلطانية للماوردي ص 5" وما بعدهاء وللقاضي أبي يعل ص 
4" وما بعدها . 

() حديث: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله» 
أخرجه البخاري (فتح الباري */51؟) من حديث 
ابن عباس . 

(5) حاشية ابن عابدين 6/6 مما بعدهاء مغني المحتاج 
84 مما بعدهاء ويجلة الأحكام العدلية مادة 
(١1"اة  .)65٠‏ 


-7554- 


قائد 5 قائف» قَابلّة ١‏ - ؟ 


اكعو تع ووم مق وو موه امه وو لاه وزاهرة و رمه مم و62 عه 6 عملم ف © فرعام 6 ع ام 6 ممه 6 كأ هاف ل ووه مره مرو وام امه 6 لومعم عق ماه 6ه 168664 66 6ن ء اماه ع كن فلو فاه 014 


أوقف 0 المسلمين أو في 
أسواقهم. فأوطأت بيد أو رجل فهو 


ضامن» 20 


ظ والتفصيل ف مصطلح (ضمان ف ٠١8‏ 

وما بعدها) . ىَ 3 
ظ التعريف : 

١‏ القابلة في اللغة هي : المرأة التي تتلقى 
الولد عند الولادة» وجمعها قوابل» والقابلة 


قاء ٠‏ أيضا : الليلة المقبلة . 
تف والقبّل: لطف القابلة لإخراج الولد من 


بطن أمه . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 002 


الألفاظ ذات الصلة : 

الطبيب: 

” - الطبيب هو: من حرفته الطب أي الذي 
يعالج المرضى . 


والطب في اللغة: الحذق والمهارة وحسن 
الاحتيال والسحر والدأب والعادة وعلاج 
المعو والشي» نيط عه ينا وياب 
قتل: داواه . 
)١( ٠‏ حديث: «من أرقف دابة في سبيل من سبل المسلمين أو في ْ 
أسواقهم فأوطات بيد أو رجل فهو ضامن» . 


أخرجه الببهقي (44/4؟) من حديث النعمان بن بشي ثم )١(‏ لسان العرب, والمصباح المثيره والمعجم الوسيط. والمغرب في 
ذكر تضعيف راويين في إسناده . ترتيب المعرب . 


8 0 


فرح م ف ف ورف رفو م م ف واو مره لا تدعا وود يور ووه 


والكن :*النقتطية: بالكمروالفسية إليه: 


طبي على لفظه 7" . 

والطبيب قد يقوم بعمل القابلة ويزيد في 
فروع أخرى من الطب . ١‏ 
الأحكام المتعلقة بالقابلة : 


يتعلق بالقابلة 506 أحكاء فقهية. 
منها : 
أولا ‏ أجرة القابلة : 
 *‏ اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه أجرة 
القابلة هل هي على الزوج أم على الزوجة ؟ 

فقال الحنفية: أجرة القابلة على من 
استأجرها من الزوج والزوجة. فإن جاءت 
بغير استئجار من أحدهما- فيحتمل 
عندهم أن تكون أجرتها على الزوج. لأنها 
مؤنة من مؤن الجاع » ويحتمل أن تكون على 
الزوجة كأجرة الطبيب 29 . 

وعند المالكية ثلاثة أقوال: أحدها أن أجرة 
القابلة على الزوج. ك) أن عليه أن يقوم 
بجميع مصالح زوجته عند ولادتهاء سواء 
أكانت في عصمته أم كانت مطلقة» لأن ذلك 
من مؤن الجماعء ولأنه لمنفعة ولده. إلا أن 
تكون أمة مطلقة فيسقط ذلك عنهء لأن 


. 5٠١/5 .79 /« المراجع السابقة ومغني المحتاج‎ )١( 
. فتح القدير *8/7؟:”‎ )6( 


اط ام عع وهام ع واف امو ولو قدو و ولووام ع ملو ع وو ة فعاو اوهو 6 ممع 63 


ولدها رقيق لسيدهاء وليس عليه أن ينفق 
على عبد سيدها وإن كان ولده . 

والثاني : أن أجرة القابلة على الزوجة . 

والثالث : أن أجرة القابلة على الزوج إن 
كانت المنفعة للولد . 

وقال ابن القاسم. إن كان عمل القابلة 
يستغني عنه النساء فهو على المرأة» وإن كان 
لايستخني عنه النساء فهو على الزوج» وإن 
كانا ينتفعان به جميعا فهو عليه) جميعا على 
قدر منفعة كل واحد في ذلك . 

وأما أجرة الطبيب فعلى: الزوجة بالاتفاق 
عندهم 02 

والأشبه عند الشافعية أن نفقة القابلة على 
الزوج» لأنهم أوجبوا عليه كل ماترتب على 
سبب تسبب هو فيه» كثمن ماء غسل 
الجاع والنفاس» ونحوهما من مؤن الجاع 
فيجب على الزوج توفيره لها 9 . 
ثانيا ‏ نظر القابلة إلى العورة :. 
؛ ‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز للقابلة أن 
تنظر إلى عورة من تتولى ولادتهاء كما يجوز لها 
أن تباشر هذه العورة بالمس, للحاجة الملجئة 
إلى ذلك . 

وقال أحمد : لاتنظر اليهودية أو النصرانية . 


)1غ( مواهب الحليل 5 /185» وجواهر الإكليل ١/؟‏ 0 
(؟) مغني المحتاج / 06 


-.غ؟1- 


ا ل ل 000 


فرج المسلمة ولا تقبلها حين تلد 2 . 
ثالثا ‏ شهادة القابلة : 


ه-اتفق الفقهاء عل أنه تقبل شهادة 
القوابل فيا لايطلع عليه إلا النساء لقول 
الزهري رحمه الله تعالى: مضت السنة في أن 
تجوز شهادة النساء ليس معهن رجل. فيا 
يلين من ولادة المرأة» واستهلال الجنين» وفي 
غير ذلك من أمر النساء الذي لايطلع عليه 
ولا يليه إلا هن., فإذا شهدت المأة المسلمة 
التي تقبل النساء فا فوق المرأة الواحدة في 
استهلال الجنين جازت ”" . 

فإذا أنكر الزوج أو الورثة وقوع الولادة. أو 
وجود الحمل أو الاستهلال» وشهدت القابلة 
على ذلك قبلت شهادتهاء فيثبت نسب المولود 
ويشترك في الإرث مع بقية الورثة» وكذا إذا 
ادعت المطلقة أنها حامل وعرض عليها 
القوابلء. فذكرن أنها حامل» قبلت 
شهادتهن, ولزم على مطلقها النفقة عليها, 
سواء أكان الطلاق بائنا أم رجعياء لأن هذا 
من الأمور التي لايطلع عليها الرجال غالبا . 

وذهب المالكية والشافعية وكذا أبو حنيفة 
في حالة عدم قيام الزوجية إلى أنه لاتقبل 
لاتق القسير )جا راحب العلل 24410: طن طن 

/*1. والمغني لابن قدامة 577/5 . 


(؟) قول الزهري: أخرجه عبد الررّاق في المصنف 
| (لنظضة”' 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


شهادة القابلة الواحدة. ولايثبت بشهادة 
امرأة واحدة حق من الحقوق. سواء كان ماليا 
أو غير مالي لعدم ورود ذلك, ولأن هذا 
لايقبل فيه شهادة رجل واحد وهو أقوى. فإذا 
لم يثبت بالأقوى فلا يثبت با دونه من باب 
أفل:: 

ويرى الحنابلة وأبو يوسف ومحمد صاحبا 
أبي حنيفة أنه يكتفى في ذلك بقول امرأة 
واحدة بشرط أن تكون من أهل الخيرة 
والعدالة, لأن هذا موضوع يقبل فيه شهادة 
النساء منفردات» فلا يشترط فيه العدد. “ 
كشهادة المرأة في الرضاع. ولما رواه حذيفة 
رضى الله عنه من أن النبى يَكِةٍ وأجاز شهادة 
القابلة» 0 ْ 

ووافق أبو حنيفة صاحبيه ومن معهما في 
قبول قول القابلة الواحدة إذا كان النكاح 
مازال قائما وجحد الزوج الولادة فشهدت 
بوقوعهاء لتأييدها بقيام الفراش. ويثبت 
بذلك نسب الولد بشرط أن يولد لستة أشنهر 
فصاعداء ولأن النسب يحتاط له مالا يحتاط 
لغيره 0 


)١(‏ حديث حذيفة : أن النبى كلك أجاز شهادة القابلة» 
أخرجه الدار قطنى (77/5) وذكر أن في إسناده رجلا مجهولاء 
ونقل الزيلعي في نصب الراية (4 / )8١‏ عن ابن عبد الهادي أنه 
قال: وحديث باطل»” 

(5) فتح القدير ١7/7‏ وما بعدهاء جواهر الإكليل 7 /779. 
ومغني المحتاج 2/5 11# وال مغني لابن قدامة 
/ا/امهة.١٠ا”ى ١١5/4‏ مما بعدها. 


-غ؟- 


قاتل. قاذف, قاسم قاصر. قاضي , قافة 


0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 ا ا ا ااا الال يي ا 


انظر: قتل : انظر: صغر 


-5غ؟- 


الل ا 2 ا ا م 820 


التعريف :- 
١‏ - القبالة بالفتح : الكفالة وهي مصدر قبل 
فلانا: إذا كفله ويقال: قَبّل بالضم إذا صار 
قبيلا: أي كفيلاء وتطلق القبالة على الصك 
الذي يكتب فيه الدين» ونحوه 0 

وفي الاصطلاح: أن يدفع السلطان أو 
نائبه صقعا أو بلدة أو قرية إلى رجل مدة سنة 
مقاطعة بال معلوم يؤديه إليه عن خراج 
أرضهاء وجزية رءوس أهلها إن كانوا أهل 
ذمة.» ويكتب له بذلك كتابا 9©. 

وعرفة ابن الأثير بأنه : أن يتقبل بخراج أو 
جباية أكثر ما أعطى 40 
الألفاظ ذات الصلة : 
الإقطاع : 
؟-الإقطاع من قطع له. وأقطع له 
واستقطعه : سأله أن يقطع له فقطع . 


. ولسان العرب.‎ .٠١ / : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير‎ )١( 


وابن عابدين / ١505‏ . 
زفق الرتاج شرح كتاب الخراج لأبي يوسف ا 
(") النهاية في غريب الحديث ٠١/8‏ . 


ب ل لحلل ا 00 


وفي الاصطلاح : يطلق الإإقطاع على 
مايقطعه الإمام ‏ أي يعطيه - من الأراضي 
رقبة ‏ أو منفعة لمن ينتفع به 9 . 

والصلة بين الإقطاع والقبالة أن الإقطاع 
أعم من القبالة» لأن الإقطاع قد يكون ببدل 
أو من غير بدل. أما القبالة» فلا تكون إلا 
سدل 


الحكم الإجمالى : 
“- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القبالة غير 
مشروعة وباطلة شرعاً فى لأن العامل مؤتمن 
يستوفي ماوجب. ويؤدي ماحصلء فهو 
كالوكيل الذي إذا أدى الأمانة لى يضمن 
تنقصاناء وم يملك زيادة» وضمان الأموال 
مازاد وغرم مانقص » وهذا مناف لوضع 
العمالة وحكم الأمانة فبطل» ولا يترتب عليه 
من عسف أهل الخراج. والحمل عليهم ما 
يجحف بهم. لأن المتقبل لايبالي مايصيب 
أهل الخراج . . 

جاء في الرسالة التي كتبها أبو يوسف إلى 
الخليفة الرشيد: رأيت أن .لا تُقيل شيئا من 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 7957/7 . 


والأموال لأبي عبيد ,#9١‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى 185 . 


- 745 - 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ا ل ل ل لل ل ل لل ل ا لل 


السواد ولا غير السواد من البلدان» فإن 
لمتقبّل - إذا كان في قبالته فضل عن 
الخراج ‏ عسف أهل الخراج. وحمل عليهم 
مالايجب عليهم . وظلمهمء وأخذهم ب 
يجحف بهم » ليسلم ما يدخل فيه ذلك 
وأمثاله خراب البلادء وهلاك الرعية» والمتقبّل 
لا يبالي ببلاكهم لصلاح أمرهء ولعله أن 
يستفضل بعد ما يتقبل به فضلا كبيراء ولا 
يمكنه ذلك إلا بشدة منه على الرعية » وضرب 
لهم شديدء وإقامته لهم في الشمس. وتعليق 
الحجارة في الأعناق. وعذاب عظيم ينال 
أهل الخراج مندى وهذا مالا 0 
ولايصلح. ولا يسع. والحمل على أهل 
شع لاع على لبح ليناد الل 
و الله عنهء وإنما أمر الله عز وجل أن 
خذ منهم العفو ولا يحل أن يكلفوا فوق 
طاقتهم . وإنما أكره القبالة:لأني لا آمن أن 
يحمل هذا المتقبل على أهل الخراج ماليس 
بواجب عليهم. فيعاملهم بها وصفت لك. 
فيضر ذلك مهم » فيخربوا ما عمروا ويدعوه. 
فينكسرا خراج» فليس يبقى على الفساد 
شيء» ولن يقل مع الصلاح شيء؛ إن الله 
قد نمى عن القنبياد 0 قال الله عز وجل: 
«ولام دوف الاب ضِيدَإِضْلسِهَا» ' 


)21 كتاب الخراج /" وما بعدها . 
(؟) سورة الأعراف /35.. 


ونه ذم عع عه ع م اع 6 تمه جا 6ه مناه 0ل و وها لغيه ع وم عه واااو و 05 


واستدلوا بآثار من الصحابة أيضاء فعن 
عبد الرحمن بن زياد: قال: اه 
رضى الله عنها: (إنا نتقبل الأرض فنصيب 
من ثارها ‏ يعني الفضل - قال: ذلك الربا 
العجلانء وروي أن رجلا جاء إلى ابن 
عباس رضي الله عنهم] فقال: أتقبل منك 
الأبلة بيائة ألف. فضربه مائة وصلبه حيا . 

وروى أبو هلال عن ابن عباس رضي الله 
عنهها: أنة قال: القبالات حرام» وعن ابن 
عمر: إنها ربا 29. 


١75 الأموال لأبي عبيد /الاء والأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 
. ٠١ / والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ؛‎ 


-6غغ؟ - 


5 الفدر: مدفن الإنسان. يقال قبره يقيره 
ويشبره قبرا ومقبرا : دفنه. وأقبره: جعل له 
قبراء والمقيرة» بفتح الباء وضمها: موضع 
القبور أي موضع دفن ال موتى . 

والقابر: الدافن بيده 9 , 
ما يتعلق بالقبر من أحكام : 
أ- احترام القبر: 
” - القبر محترم شرعا توقيرا للميت. ومن ثم 
تفق الفقهاء على كراهة وطء القبر والمثثى 
عليه لما ثبت أن النبي كَل «نهى أن توأ 
القبونة ف 

لكن المالكية خصوا الكراهة بها إذا كان 
مسنياء كيا استثنى الشاقعية والحنابلة وطاء 


. لسان العرب. وتهذيب الأسماء واللغات, والمغرب‎ )١( 

(؟) حديث: «نبى أن توطأ القبور» 
أخرجه الترمذي (”/ 759) من حديث جابر بن عبد الى 
وقال : حديث حسن صحيح . 


وفوف موو مومع فو ووم مو مم مو ووو مو ووو و م و مم 


القبر للحاجة من الكراهة كما إذا كان لا 
يصل إلى قبر ميته إلا بوطء قبر آخر. 
 '"‏ وذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والحنابلة - إلى كراهة الجلوس على القبر» ما 
روى أبو مرئد الغنوي رضي الله تعالى عنه 
أن النبي ككلةٍ قال: لا تجلسوا على القبور 
ولا تصلوا إليها» ”2 وعن أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه قال: قال النبي كه : «لأن 
يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه 
فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على 
00 

وذهب المالكية إلى جواز الجلوس على 
القبر. ظ 

ونص الشافعية والحنابلة على كراهة 
الاتكاء على القبر, لما روي عن عمارة بن حزم 
قال: رآني رسول الله يك جالسا على قبر 
فقال: «ياصاحب القير. انزل من على القبر 
لا تؤذ صاحب القبر ولا يؤذيك» ©©, وكذا - 
يكره عند الشافعية الاستناد إليه . 
5 - واتفق الفقهاء على حرمة التخلي على 


)١(‏ حديث: «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» 
أخرجه مسلم (59/ 5584) . 

(؟) حديث: «لأن يجلس أحدكم على جمرة . ..» 
أخرجه مسلم (5/ 3537) . 

(7) حديث عمارة بن حزم «رآني رسول الله يل جالساً على قبر. . » 
أورده الميثمي في مجمع الزوائد (7/ ١‏ وقال: رواه الطبراني في 
الكبيرء وفيه ابن ليعة وفيه كلام وقد وثق . 


- 580 


الع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لي ل ا ا 


القبو. لحديث عقبة بن عامر رضى الله عنه 
قال: قال النبي 45 : ولأن امد عل نر أذ 
سيف» أو أخصف نعلي برجلي, أحب إل 
من أن أمشي على قير مسلم . وما أباللي أوسط 
القبور قضيت حاجتى أو وسط السوق» ‏ 
وزاد الحنابلة حرمة اتتخلي بينها . | 
وصرح الحنفية بكراهة 6 

ا 


ب - كيفية حفر القبر: 
أقل ما يجزيء في القبر وأكمله : 
ه ‏ ذهب المالكية والشافعية وا حنابلة إلى أن 
أقل ما.يجزيء في القبر حفرة تكتم رائحة 
الميت وتحرسه عبن السباع لعي نكن متلهنا 
غالباً. 

قال البهوتي: لأنه لم يرد فيه تقديرء فيرجع 
فيه إلى مايحصل به المقصود . 

وقال الحنفية : الأدنى أن يعمق نصف 
القامة 2 

أما الأكمل : فذهب الشافعية والأكثر من 


20 . حديث: «لأن أمشى على جمرة أوسيف‎ )١( 
وجود إسناده المنذري في‎ .)4484 /١( أخرجه ابن ماجه‎ 
. )58١ /5( الرغيب‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين .3035/1١‏ وحاشية الدسوقي .578/١‏ 
وروضة الطالبِينْ ؟/ 184. والقليوبي وعميرة /١‏ ؟41”. 
وكشاف القناع ؟/ ١4٠‏ . ْ 

(7)- حاشية ابن عابدين /١‏ 544. وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير /١‏ 578. وروضة الطالبين 175/57. وكشاف القناع 
؟/ :”3 . ١‏ 


الحنابلة إلى أنه يستحب توسيع القبر وتعميقه 
قدر قامة وسطة. والمراد قامة رجل معتدل 
يقوم ويسط يده مرفوعة ‏ فقد أوصى عمر 
رضي الله عنه أن يعمق قبره قامة 
وبسطة . ( ش 

وقال المالكية: لاحد د ل يندب 
عدم عمقه. 

وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: 
لا تعمقوا قبري فإن خير الأرض أعلاما 
وشرها اسطليا”. 

وذهب الحنابلة على الصحيح من المذهب 
إلى أنه يسن تعميق القبر وتوسيعه بلا حد. 
لقول النبي كله في قتلى أحد: «احفروا 
المي باحر 0 لاد تحارل لكر 
الأحياء» وأبعد لقدرة ل ش 
لتر ال 

وقال الحنفية: الأحسن أن يكون مقدار 
قأمة وطزّله عل :طوك قدا اميت ؛وعرضة 


0 روضة الطالبين 57/ 177. وكشاف القناع‎ )١( 

(؟1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١‏ / 8 . 858. وحاشية 
العدوي على الخرشى ؟/ 1٠‏ . 148 . 

(*) حديث : «احفروا واعمقوا وأحسنوا» 

أخرجه النسائي (4/ )8١‏ من حديث هشام ب بن عامر. وأخرجه 

الرمذي (57*/5) بلفظ مقارب وقال: و«حديث حسن 
صجيح» 0 

(:) كشاف القناع ؟/ 2.17 والإتنصاف ؟/ 5ؤهء و'المغني 
ا . 


0 


فافف فم ف ووو ووو وم ءامو واو وااو ااا ااا ااا 


على قدر نصف طوله 0 
اللحد والشق: ‏ - 

- اتفق الفقهاء على أن صفة اللحد هي أن 
يحفر في أسفل حائط القبر الذي من جهة 
القبلة مقدار ما يسع ال ميت ويجعل ذلك 
كالبيت المسقوف . 

وأما صفة الشق. فذهب الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه يحفر في وسط القبر 
حفيرة يوضع الميت فيها ويبنى جانباها باللبن 
أو غيره ويسقف عليها. 

وقال المالكية : الشق هو أن يحفر في أسفل 
القبر أضيق من أعلاه بقدر ما يسع الميت ثم 
يغطى فم الشق. 

واتفق الفقهاء على أن اللحد أفضل من 
الشق من حيث الجملة, لقول النبي 6ه : 
«اللحد لنا والشق لغيرنا» 9م 20 

وعن سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرض 
موته : ألحدوا لى لحدا وانصبوا على اللبن نصبا 
ىا صنع برسول الله يك 60 

قال الحنفية : فإن كانت الارض رخوة فلا 
بأس بالشق . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 5594., والفتاوي الهندية ١١7 /١‏ . 
(؟) حديث: «اللحد لنا والشق لغيرنا» 

أخرجه الترمذي (7/ 4 ه”) من حديث ابن عباسء وقال: 

بورع شيدد 


سحتو 
(6) أثر سعد بن أي وقاص «أنه قال في مرض موته . 
أخرجه مسلم 656/5١‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وقال المالكية والشافعية بأفضلية الشق 
في الآرض غير الصلبة . 

وقال الحنابلة : إن كانت الأرض رخوة لا 
يثبت فيها اللحد شق للحاجة» وإن أمكن 
أن يجعل فيها اللحد من الجنادل واللبن 
والحجارة جعل ولم يعدل إلى الشق 9" . 


اتخاذ التابوت في الدفن : 
لا خلاف بين الفقهاء في أنه يكره الدفن 
في التابوت إلا عند الحاجة. وفرق الحنفية بين 


الرجل والمرأة . 


والتفصيل في مصطلح (دفن ف )١١‏ . 


اج - كيفية إدخال الميت القبر ووضعه فيه : 
الميت من قبل القبلة بأن يوضع من جهتها . 
وقال المالكية: إنه لا بأس أن يدخل 
اميت في قبره من أي ناحية كان والقبلة أولى . 
ويرى الشافعية والحنابلة أنه سحت أن 
يوضع الميت عند آخر القبرثم يسل من قبل 


والتفصيل في مصطلح : (دفن ف 8) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار /١‏ 599.. وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 519» والفتاوى الهندية 
/١‏ 6٠٠١ء‏ وروضة الطالبين 5 *”3». > وكشاف القناع 
؟/ ”3 


-لاغ؟ - 


لاومو مو م م ف وو ومو دوروو 


| د تغطية القبر حين الدفن: 
4 لا خلاف بين الفقهاء في أنه يستحب 
تغطية قبر المرأة حين الدفن, واختلفوا في 
تغطية قبر الرجل . 

والتفصيل في مصطلح (دفن ف )٠١‏ . 
ه ‏ الجلوس عند القبر بعد الدفن : 
٠‏ - قال الطحطاوي: يستحب لمن دفن 
اميت الجلوس عند قبره بقدر ما ينحر جزور 
ويقسم لحمه. 

والتفصيل في مصطلح (جنائز ف 55) . 
و دفن أكثر من ميت في القبر: 
١‏ الأصل أنه لا يدفن أكثر من ميت في 
القبر الواحد لأن النبي يَكةِ كان يدفن كل 
ميت في قبر وعلى هذا استمر فعل الصحابة 
ومن بعدهم., إلا للضرورة لقول النبي 5ك 
| يوم أحد «ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر 
واحد» 29 . 

واختلف الفقهاء في حكم دفن أكثر من 
ميت في القبر لغير الضرورة . 

فذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية 
إلى الكراهة . 

وذهب الحنابلة وبعض الشافعية إلى 
الكية: 


)1غ( حديث : «ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد» 
أخرجه الترمذي (5/ 717) من حديث هشام بن عامر, وقال: 
«وحديث حسن صحيح)» . 


ووم مموو اوم افو وفع وووعه موق وفموفوو و وقم و فوع مفو مقعوم مم معمم 6066م" 


قال القليوبي: الكراهة هو ما مشى عليه 


شيخ الإسلام وغيره واعتمده بعض شيوخناء» 


واعتمد شيخنا الزيادي وشيخنا الرملٍ أنه 
حرام ولو مع اتحاد الجنس أو المحرمية أو 
الصغر ولو دفن لم ينبش ”" . 

وقد سبق كيفية وضعهم في القبر الواحد 
في مصطلح (دفن ف )١5‏ 1 
ز- تسئيم القبر وتسطيحه : 
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 

تسنيم القبر- أي جعل التراب مرتفعا عليه 

3 الجمل مندوب» لما ورد عن سفيان 
التمار أنه رأى قير النبي يكل مسا 9©.. 

قال المالكية والحنابلة : يرفع قدر شبر 

وقال الحنفية: قدر شبر أو أكثر شيئا 

وقال البهوتي: ليعرف أنه قبر فيتوقى » 
ويترحم على صاحبه. وقد روي عن جابر 
«أن النبي و رفع قبره عن الأرض قدر 
شب» 9©. وعن القاسم بن محمد قال: 
دخلت على عائشة فقلت: ياأماه.» اكشفي 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار /١‏ 47. وحاشية ابن عابدين 
2048/١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 0.477 والقليوبي وعميرة 
اوة وكشاف القناع ١17/7‏ 

(؟) حديث سفيان التمار أنه رأى قبر النبي كَل مبلا 
أخرجه البخاري (فتح الباري */ 550؟) . 

(م) حديث جابر: «أن النبي يك رفع قبره عن الأرض قدر شبره ' 
أخرجه البيهقي (*/ )5٠١‏ ورجح إرساله . 
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عععفعو ع ععععوولاومعووو امو ووووغ أ موافا وو عا مهاه 6 اذاه واه فاع 6 و موه م و ووه هاو ووه 


لى عن قبر النبي كَليِ وصاحبيه رضي الله 
عنبياء فكشفت لى عن ثلاثة قبون لا 
ا 2 050 
العرصة الحمراء» 29 

قال المالكية: وإن زيد على التنسيم أي 
من حيث كثرة التراب بحيث يكون جرما 
مسن| عظيا فلا بأس به. 

وصرح الحنابلة بكراهة رفعه فوق شبر 
لحديث أبي الحياج الأسدي قال: قال لي علي 
ابن أبي طالب :«ألا أبعثك على ما بعثنيى عليه 
رسول الله بَكلةِ : أن لاندع تمثالا إلا طمسته. 
ولا قبرا مشرفا إلا سويته» ” 

قالوا: والمشرف مارفع كثيراء بدليل ما 
سبق عن القاسم بن محمد «لا مشرفة ولا 
لاطئة» وعند المالكية قول ضعيف بكراهة 
التسنيم وندب التسطيح. أي يجعل عليه 
سطح كالمصطبة ولكن لا يسوى ذلك 
السطح بالأرض بل يرفع كشبر» وقيل يرفع 
قليلا بقدر مايعرف . 

وذهب الشافعية إلى أن تسطيح القبر 
15) احديك الفاسع ين عمد «وخلتا عل عانقا .م 

أخرجه أبو داود (28/7). والحاكم .)59/1١(‏ وصححه 

ووافقه الذهبي . والمشرفة : المرتفعة غاية الارتفاع. واللاطتة : 

المستنوية على وجه الأرض. «المبطوحة: المسواة المبسوطة على 

الأرض. قاله ابن الملك: (عون المعبود 54/4 نشر دار 
7 كك الهياج عن علي أنه قال له : «ألا أبعثك على ما بعثنى 


عليه رسول الله يية . . » 
أخرجه مسلم (333/5) . 


الا ا 2 ل لح ل 8 


3١‏ - ونص الشافعية والحنابلة على أنه إذا 
مات المسلم في بلاد الكفار فلا يرفع قبره بل 
يخفى لثلا يتعرضوا له. 

قال البهوتي: تسوية قبر المسلم بالأرض 
وإخفاؤه بدار الحرب أولى من إظهاره 
وتسنيمه, خوفا من أن ينبش فيمثل به 9). 
ح - تطيين القبر وتجصيصه والبناء عليه : 
4 - صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأنه 
يسن أن يرش على القبر بعد الدفن ماء. لأن 
النبي يل فعل ذلك بقبر سعد بن معاذ 29 
وأمر به في قبر عثمان بن مظعون ©. 

وزاد الشافعية والحنابلة : أن يوضع عليه 
حصى صغار, لما روى جعفر بن محمد عن 
أبيه «أن النبي ككل رش على قبر ابنه إبراهيم 
ووضع عليه حصباء» 2. ولأن ذلك 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .5١١ /١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير /١‏ وحاشية العدوي على الخرشي ا 
وروضة الطالبين /١‏ 5ن لكل والقليوي وعميرة على شرح 
المحلي "4١ /١‏ وكشاف القناع ١78/5‏ . 

(7) المصادرالسابقة . 

(9) حديث: وأن زسوؤل الله يف رش على قبر سعد بن معاذ» 
أخحرجه ابن ماجه /١(‏ 146). وضعف إسناده البوصيري ف 
مصباح اح النجاجة /١(‏ :/ا). 

(4) حديث :«أن النبي ب أمر برش قم قبر عثمان بن مظعون» 
أخرجه البزار (كشف الأستار /١‏ 4091 وقال الميئمي في 
بجمع الزوائد (7/ 5 «رجاله موثقون إلا أن شيخ البزار 
محمد بن عبد الله لم أعرفه» . 

(5) حديث: «أن النبي ل رش على قبر ابنه ةا 
أخرجه البيهقي )11١/7(‏ معضلا 


00 


ا ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل الل ل ا ا ا 


القع السام راك الم له 
تذهبه الرياح . 

قال الشامعية #( .وفرع رقنة :بال التجيين + 
ويكره باء الورد 7 . 
٠‏ واختلف الفقهاء في تطيين القبر 
فذهب الحنفية ‏ في المختار والحنابلة إلى 
جواز تطيين القبرء ونقل الترمذي عن 
الشافعي أنه لا بأس بالتطيين. 

قال النووي: ولم يذكر ذلك جماهير 
الأصحاب . 

ودليل الجواز قول القاسم بن محمد في 
وصف قير النبي كَل وقبر صاحبيه «مبطوحة 
ببطحاء العرصة الحمراء» ‏ 

وذهب المالكية وإمام الحرمين والغزالي من 
القافقنة إلى كزاهةتطرية: العير. 

قال الدسوقي : أكثر عباراتهم ف تطيينه 


من فوق» قل ابن 


ا 0 


1 - واتفق الفقهاء على كراهة تجصيص 
القبى لما روى جابر رضي الله تعالى عنه «نمى 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 256١ /١‏ وحاشية 
القليوبي وعميرة على المحلي .*”5١ /١‏ وروضة الطالبين 
؟/ 21 وكشاف القناع 7/ 178 . 

(؟) حديث القاسم بن محمد تقدم تخريجه ف 1١7‏ . 

() حاشية ابن عابدين /١‏ 2.301 وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير /١‏ 575. وحاشية القليوبي 2.75٠ /١‏ وروضة 
الطالبين 7/-0175 وكشاف القناع د" ١‏ . 


عن نه لطاع واه هما وغوه اع جه قي ع كع عي عع فلع ع و مقع اواو ووه ووو ا 


رسول الله يَكلِِ أن بحصص القبر وأن يقعد 
عليه وأن يبنى: عليه» 9" , 

قال المحلي: التجصيص التبييض 
بالجص وهو الجير. 

قال عميرة : وحكمة النبي التزيين» وزاد 
إضاعة المال على غير غرض شرعي . ”") 
٠‏ - وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
كراهة البناء على القبر في الجملة. لحديث 
جابر: «نجى رسول الله يكن أن ب4مصص القير 
نا ٠‏ 

وسواء فى البناء بناء قبة أم بيت أم غيرهما . 

وقال الحنفية: يحرم لو للزينة» ديكو لو 
للاحكام بعد الدفن. 

وفي الإمداد من كتب الحنفية : واليوم 
اعتادوا التسنيم باللبن صيانة للقبر عن 
النبش ورأوا ذلك حسناء وقال عبد. الله بن 
مسعود : ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله 

وننص المالكية والشافعية على حرمة البناء 
في المقبرة المسبلة ووجوب هدمه. 


قال المالكية : إلا إذا كان يسيرا للتمييز. 


(1) حديث جابر: «نبى رسول الله يك أن يخصص القبر. . . » 
أخرجه مسلم (557//5) . : 

(؟) حاشية ابن عابدين 2.501١ /١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 2.4151 
وحاشية القليوبي وعميرة ).*0٠ /١‏ وكشاف القناع 
0/١‏ 11. 

(9) حديث جابر تقدم تخريجه ف 15 . 


,50 ب ظ 


كما صرح المالكية بحرمة تحويز القبر- بأن 
يبنى حوله جيطان تحدق به ووجوب هدم 


ذلك فيا إذا بوهى بالبناء» أو صار مأوى 


الأراضى الثلاثئة ‏ وهى المملوكة له ولغيره بإذن 
والموات ‏ حرام عند قصد المباهاة وجائز عند 
قصد التمييز وإن خلا عن ذلك كره. 

وعن أحمد روايتان في البناء في المقيرة 
المسيلة : | 

رواية بالكراهة الشديدة, لأنه تضييق بلا 
فائدة واستعمال للمسبلة فيه لم توضع له . 
ورواية بالمنع.ء صوبها البهوتي قائلا: 
المنتقول في هذا ما سأله أبو طالب عمن اتخذ 
حجرة في المقيرة. قال: لا يدفن فيهاء والمراد 
لا يختص به وهو كغيره . 

وقال الشيخ تقى الدين: من بنى ما 
يختص به فيها فهو غاصب 3" . 

وكره أحمد الفسطاط والخيمة على القن 
لأن أبا هريرة «أوصى حين حضره الموت أن لا 
تضربوا علي فسطاطاً» وقال البخاري في 
صحيحه «ورأى ابن عمر فسطاطا على قير 
)١(‏ حاشية ابن عابدين .556١ /١‏ وحاشية الدسوقى /١‏ 5475. 


. وحاشية القليوبي 23٠ /١‏ وكشاف القناع اكه 
والإنصاف ؟/ 23١-5149‏ . 


عبد الرحمن فقال: انزعه ياغلام فإنما يظله 


١ 
,20 عمله‎ . 


ط ‏ تعليم القبر والكتابة عليه : 
- اختلف الفقهاء في تعليم القبي فذهب 
الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز تعليم 
القبر بحجر أو خشبة أو نحوهماء لما روي,أنه 
لما مات عشمان بن مظعون أخرج بجنازته. 
فدفن فأمر النبي كَلهِ رجلاً أن يأتيه بحجر 
فلم يستطع حمله. فقام إليها رسول الله صلل 
وحسر عن ذراعيه فحملها فوضعها عند 
رأسهء وقال: أتعلم بها قبر أخي . وأدفن إليه 
من مات من أهلى) 7 . 

وذهب الشافعية إلى أنه يندب تعليم القبر 
بأن يوضع عند رأسه حجر أو خشبة 
ونحوهماء. قال الماوردي: وكذا عند 
رجليه “اا 


9 واختلف الفقهاء أيضا في الكتابة على 
القر. فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
كراهة الكتابة على القبر مطلقا الحديث جابر 


. ١8 كشاف القناع ؟/‎ )١( 

(؟) حديث :هلما مات عثئان بن مظعون أخرج بجنارته. ٠‏ .» 
أخرجه أبو داود (7/ 47 5). وحسنه ابن حجر في التلخيص 
/037*8). 

() حاشية ابن عابدين /١‏ 0.301 وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير /١‏ 475. وروضة الطالبين 7/ 2.175 وحاشية 
القليوي على شرح المحلي وكشاف القناع 


كا الخ ” 


-01؟!-:' 


وا سس 


الأهدف: : 


تقدمت ترحته في ج ١‏ ص 15" 
أبان بن عثمان (؟- ٠6‏ ١ه)‏ 


هو أبان بن عثمان بن عفان أبوسعيد الأموي القرشي» 
وايقال + أبوعبدالله, تابعى من 'زواة الليديت الثقات+ ومن 
فتهاء المدينة أهل الفترى , مولده ووفاته فى المدينة. روي 
بن ا وود را تامف راسات سن ا وم ابن 
عبدالرحمن وعمر بن العز يز وأبو الزناد والزهري . 

وار فى وقنه الحمل مع عائشة, وتقدم عند خلفاء 
بني اميه فولي إمارة المدينة سنة 17/5 1م ها. 

1 كات أول هن كتب في السيرة النبوية. 


[ تهديب التبذيب ١//ا9,‏ والأعلام ا وطبقات , 


أبن سعد ١5١/7‏ والعير .]١75/1١‏ 


ابرا هم النخعي : 
تفدمت ترجمته في ج اص ه55" 
ابراه الوائلي : 
تقدمت ترححمته فى ج ١‏ ص "14١‏ 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 91" 


ابخ أبن اوسن 4291 اه 
نات الامتعى+الدنيء ابن أخحت الإمام مالك 


ونسيبه. كان فقها محدثا روى عن خاله مالك واخر ين 
أقدم من لقى عبدالعز .يز الماجشون. روى عنه البخاري 
ومسلم واسماعيل القاضي وغيرهم. قال صاحب 
الديباج : محله الصدق لا بأس به وكان مفضلا. وقال ابن 
حجر: صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه . 

[شجرة النور الزكية 55, وتهذيب التهذيب »”1١/١‏ 
والديباج المذهب ص ؟57.ء وميزان الاعتدال ١/؟؟؟].‏ 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7750 


ابن أبى شر يف (؟4171/--905ه) 

مرحي بن عميين اق كل أبرالدالىء كال 
الدين » الشهيربابن أبي شر يف. ولد وتوفي في بيت 
المقدس. كان فقيها شافعياء عالما بالأصول ومصطلح 
الحديث. تردد على القاهرة مرات». ورحل إلى الآفاق فى 
طلب العلم . تفقه على الشيخ ز ين الدين ماهرء والشيخ 
عماه الدين ين شرف وسمع الخدديث على ابن ره 
وا لمحب الطبري . وأ بي الفتح المراعي .درس وأفتى , وتولى 
مشيخة الخانقاه الصلاحية؛ ثم أضيف إليه التكلم عليها 
وعلى المدرسة الجوهر يه وغيرهما . 

من تصانيفه : «الدرر اللوامع بتحر ير جمع ا جوامع », 
و«الفرائد في حل شرح العقائد» و«المسامرة على 
المسايرة » . 

[ الكواكب السائرة »١١/١‏ وشذرات الذهب 205/8 
والاعلام للزركلي 758١/0‏ ]. 


ابن ابي شيبة : 
تقدمت ترجحمته فى ج 7 ص 7517 


ابن ابي ليلى : 


تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 550" 


ابن ابي موسى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 10" 


ةج 


لالاوو ووو ودع ااا لاا ووو ود ونونءووة 


قال: «نهى النبي كيه أن ب+جصص لقير وأن 
يقعد. عليه وأن. يبتى. عليه ' وأن ' يكتب 
عليه 29, 

قال المالكية : وإن بوهي بها حرم . 

وقال الدردير: النقش مكروه ولو قرآناء 
وينبغي الحرمة لأنه يؤدي إلى امتهانه . 

وذهب الحنفية والسبكي من الشافعية إلى 
أنه لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لا 
يذهب الأثر ولا يمتهن . 

قال ابن عابدين: لأن النبي عنها وإن 
صح فقاد وجد الإجماع العمل بهاء فقد 
أخرج الحاكم النبي عنها من طرق ثم قال 
هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها 
فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب 
مكتوب على قبورهم وهو عمل أخذ به الخلف 
عن السلف. ويتقوى ب ورد أن رسول الله 
يه حمل حجرا فوضعها عند رأس عثمان بن 
مظعون وقال: «أتعلم 35 قبر أخي ء وأدفن 
إليه من مات من أهلي» 7©, فإن الكتابة 
طريق إلى تعرف القبر بهاء نعم يظهر أن محل 
هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا 


». . حديث جابر: «نبى النبي كك أن يجصص القير.‎ )١( 
أخرجه مسلم (”/ 517) دون قوله : «وأن يكتب عليه»» فهو‎ 
. )309/7( عند الترمذي‎ 

0) حديث: دمج كر جلا 
ابن مظعون . . 


: 0 


اع نا اه شوم ع عع وه و واه وطاعة ف ولو ماع ما ع وعوة وده اموه #اموزة اوملع لماوع وفع 


كانت الحاجة داعية إليه في 550 حتى 
يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو 
إطراء مدح له 
ي - زيارة القبور: 

- اتفق الفقهاء على أنه يندب زيارة 
القبور للرجال. لقول النبي كَكةِ : «إني كنت 
مبيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر 
الآخرة» 29 

وقد سبق تفصيل أحكام الزيارة في 
مصطلح (زيارة القبور ف ».)١‏ كم سبق 
تفصيل أحكام زيارة النبي كَل في مصطلح 
(زيارة النبي كله ف .)١‏ 

- نبش القبر: ش 

- اتفق الفقهاء على ممع ببس القبر إلا 
لعذر وغرض صحيحء واتفقوا على أن من 
الأعذار التى تجيز نبش القبر كون الأرض 
مغصوبة أو الكفن مغصوبا أو سقط مال في 
القبب وعندهم تفصيل في هذه الأعذار. 

واختلفوا فيا يعد عذرا وغرضا صحيحا 
سوى هذه الأعذار» وتفصيل ذلك فيما يل : 


ونحو ذلك 00 ١‏ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5037-501١ /١‏ ء وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير ٠ 0 /١‏ وحاشية القليوبي وعميرة عل المحل 
١/٠0ه”".‏ وروضة الطالبين ؟/ 1*5. وكشاف القناع 
1 

(؟) حديث: «إنى كنت نهيتكم عن زيارة القبور. . 
أخرجه مسلم 0/ الا وأحمد (ه/ 0 من حديث 
بريدة إلا أن مسلا ليس في روايته : فزوروها. . الخ . 


5095 ب 


و لع ووم ف اموي هماع وووع وت افو تومه 606 2م وام و ماده ميا و2 12 


ون انعد راع لق تدان بجر لانو 

به 0 تكون الأرض مغصوبة أو أخذت 
بشفعة أو سقط في القبر متاع أو كفن بثوب 

مغصوب. أو دفن معه مال» قالوا: ولو كان 
المال درهماء أما لو تعلق به حق الله تغالى ى) 
إذا دفن بلا غسل أو صلاة أو وضع على غير 
يمينه أو إلى غير القبلة فإنه لا ينبش بعد 
إهالة التراب 9" , 

واستثنى المالكية من منع النبش حمس 
مسائل : 

الأولى: أن يكون الكفن مغصوبا سواء 
من الميت أو غيره فينبش إن أبى ربه أخذ 
قيمته ولم يتغير الميت. 

الشانية: إذا دفن في ملك غيره بدون 
إذنه. وعندهم في ذلك أقوال. 

قال ابن رشد: للمالك إخراجه مطلقا 
سواء طال الزمن أم لا 

وقال اللخمي : له إخراجه إن كان 
بالفوره وأما مع الطول فليس له إخراجه وجبر 
على أخذ القيمة . 

وقال ابن أبي زيد: إن كان بالقرب فله 
إخراجه. وإن طال فله الانتفاع بظاهر 
الأرض ولا يخرجه . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار .5١7 /١‏ وفتح القدير 
/١‏ "لاع ط الأميرية ١716‏ ه . 


بقع مومع عله ومو عع مه الأو ومع عي هاوق و هآو ع وهام لاوزو 388 22 4اة و وابوهاء ع يا 


الثالثة: إن نسي معه مال لغيره ولو قل» 
أو له وشح الوارث وكان له بال إن إن لم يتغير 
الميت» وإلا أجبر غير الوارث على أخذ القيمة 


أو المثل ولا شيء للوارث . 1 
الرابعة: عند الضرورة في دفن غيره 


الخامسة : : عند إرادة نقله عند توافر شروط 
النقزا 07 

وأجاز الشافعية النيطن للضرورة فقط 
سن 0 م الونتر ياد تفيل 


- 


قال النووي: وللصلاة عليه. فإن تغير 
وخشي فساده ل يجزنبشه لما فيه من انتهاك 
ولو دفن في أرض أو ثوب مغصوبين. 
فينجب نبشه وإن تغير ليرد كل على صاحبه 
إذا لم يرض ببقائه. وفي الثوب وجه أنه لا 
يجوز النبش لرده لأنه كالتالف فيعطى صاحبه 
ولو وقع في القبرمال فيجب نبشه لأخذه. 
قال النووي: هكذا أطلقه أصحابناء وقيد 
أبو إسحاق الشيرازي الوجوب بالطلب 


و بم + 145. 


509 - 


14515151515200[ 1[ 1[ [ز 1 ز1ز1آ111 ذا ا ا 


فعلند عدم الطلب د يجب. قال 
القليوبي: وهو المعتمد. ولو بلع مال نفسه 
حرم نبشه وشق جوفه لإخراجه ولو أكثر من 
الثلث ولو في مرض موته. أو مال غيره 
فكذلك إن لم يطلبه صاحبه أو ضمنوه 
لصاحبه وإلا وجب. 

ولو دفن لغير القبلة فيجب نبشه وتوجيهه 


ولو دفنت امرأة حا . حياة جني ٠‏ 
مرا رجي حير ِ 


فتنبش ويشق جوفها. 

.ولو دفن في مسجد فيتيش معاها ترج 

000 

وأجاز الحنابلة نبش القبر لتدارك الواجب 
وللغرضن الصحيح . 

كيك السيفن لتدارك الواجب مالودفن قبل 
الغسل فيلزم نبشه ويغسل تداركا لواجب 
الغينل: مالم يخف تفسخه أو تغيره . 

ولو دفن لغير القبلة أيضا ينبش ويوجه 
إليها تداركا لذلك الواجب . 

ولو دفن قبل الصلاة عليه ينبش ويصللى 
عليه ليوجد شرط الصلاة وهو عدم الحائل» 
وقال ابن شهاب والقاضي : لاينبش ويصلى 
عل كبر لإمكاا عليه: 

ولو دفن قبل تكفينه يخرج ويكفنء لما 


)21 القليوي وعميرة "0/١‏ 


روى سعيد عن شريح بن عبيد ا حضرمي 
وأن رجالا قبروا صاحبا لهم لم يغسلو. و 
يجدوا له كفناء ثم لقوا معاذ بن جبل فأخبروه . 
فأمرهم أن يخرجوه من قبره ثم غسل وكفن 
وحنط وصل عليه» »ولو كفن بحرير هل 
ينبش؟ فيه وجهان: قال في الإنصاف: 
الأولى عدم نبشه احتراما له. 

ومن النبش للغرض الصحيح تحسين 
الكفن. لحديث جابر قال: «أتى النبي كلل 
عبد الله بن أبي بن سلول بعدما أدخل حفرته 
فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه 
من ريقه وألبسه قميصه» "2, ودفنه في بقعة 
خير من بقعته التي دفن فيها فيجوز نبشه 
لذلكء ولجاورة صالح لتعود عليه 
وكإفراده في قبر عمن دفن معه, لقول جابر: 
«دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى 
أخرجتهء فجعلته في قبر على حدة» وفي رواية 
وكان أبي أول قتيل» يعني يوم أحدء ودفن 
معه آخر في قبس ثم لم تطب نفسي أن أتركه 
مع الآخر فاستخرجته بعد ستة أشهر. فإذا 
هو كيوم وضعته هي غير أَذنه) 9 

ولو دفن في مسجد ونحوه كمدرسة ورباط 


(1) حديث جابر: «أتى النبي يل عبد الله بن أبي بن سلول. ٠‏ 
أخرجه البخاري (فتح الباري "/ )5١5‏ ا 
5/ )2 . 

(1) قوله : ودفن مع أبي رجل. فلم تطب نفسي. . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 7١5‏ 0 بروايتيه . 


- 508 


فينبش ويخرج تداركا للعمل بشرط الواقف 
لتعيين الواقف الجهة لغير ذلك . 

وإن دفن في ملك غيره بلا إذن ربه. 
فللالك إلزام دافنه بنقله ليفرغ له ملكه عا 
شغله به بغير حق» قاألوا: والأولى لللالك 
نركه حتى يبلى لما فيه من هتك حرمته . 

وإن وقع في القبر ماله قيمة عرفا أو رماه 
ربه فيه نبش وأخذ ذلك منه. لما روي «أن 
المغيرة بن شعبة وضع خاتمه في قبر النبي يكل 
ثم قال خاتمي . فدخل وأخذه. وكان يقول: 


أنا أقربكم عهدا برسول الله عَكَدِنهِ ) 0 قال 1 


أحمد : إذانسي الحفار مسحاته في القبر جاز 
أن سكن 

وإن كفن بثوب غصب وطلبه ربه لم ينبش 
وغرم ذلك من تركته. لإمكان دفع الضرر مع 
عدم هتك حرمته. فإن تعذر الغرم لعدم تركة 
نبش القير وأخذ الكفن إن لم يتبرع وارث أو 
غيره ببذل قيمة الكفن وإن بلع مال غيره بغير 
إذنه وكان نما تبقى ماليته كخاتم وطلبه ربه ل 
ينبش وغرم ذلك من تركته صونا لحرمته مع 
عدم الضررء فإن تعذر الغرم نبش القبر وشق 
جوفه إن ل يتبرع وارث أو غيره ببذل قيمة المال 


» . . حدديث: دأن المغيرة بن شعبة وضع خاتمه في قبر النبي 6ل‎ )١١( 
وقال الذهبي في‎ 07١7 /5( أخرجه .ابن سعد في الطبقات‎ 
تاريخ الإسلام (قسم السيرة - ص 087) هذا حديث‎ 


لربه وإلا فلا ينبش. وإن بلع مال الغير بإذن 
ربه أخذ إذا بلى الميت, لأن مالكه هو المسلط 
له على ماله بالإذن له ولا يعرض للميت قبل 
أن يبل. 

وإن بلع مال نفسه لم ينبش قبل أن يبل 
لأن ذلك استهلاك لمال نفسه في حياته أشبه 
ما لو أتلفه إلا أن يكون عليه دين فينبش 
ويشق جوفه فيخرج ويوق دينه, لما في ذلك 
من المبادرة إلى تبرئة ذمته من الدين 20 


ل - قراءة القرآن على القير: 
- اختلف الفقهاء في قراءة القرآن على 
القبب فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه لا تكره قراءة القرآن على القبر بل 
تستحب. لما روى أنس مرفوعا قال: ومن 
دخل المقابر فقرأ فيها يس خفف عنهم 
يومئذ. وكان له بعددهم حسنات» 9 
وصح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ 
عنده بفاتحة البقرة وخاتتها . 
قال الشافعية: يقرأ شيئا من القرآن. 
قال القليوبي : وما ورد عن السلف أنه من 
قرأ سورة الإخلاص إحدى عشرة مرة وأهدى 


)1( كشاف القناع 5/ 25., لالم .١40‏ 

(؟). حديث أنس: دمن دخل المقابر فقرأ فيها. . . » 
أورده الزبيدي في تحاف السادة المتقين /١٠١(‏ “/ا”) وعزاه إلى 
عبد العزيز صاحب الخلال .2 
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عا فو كه هاه او اوفع اف ومو ووو وق مومع وومفاع ةافوو ومو ماوع عع 


بوابها إلى الحبانة غفر له ذنوب بعدد الموتى 
فيها. 

وروى السلف عن عل رضي الله عنه أنه 
يعطى له من الأجر بعدد الأموات . 

قال ابن عابدين نقلا عن شرح اللبإب: 
ويقرأ من القرآن ما تيسر له من الفاتحة وأول 
البقرة إلى المفلحون وآية الكرسي» وآمن 
الرسول» وسورة يسء» وتبارك الملك. وسورة 
التكاثر والإخلاص اثنتي عشرة مرة أو إحدى 
عشرة أو سبعا أو ثلاثا. 

وقال البهوتي : قال السامري نتحفتب أن 
يقرأ عند رأس القير بفاتحة البقرة وعند رجليه 

وصرح الحصكفي بأنه لا يكره إجلاس 
القارئين عند القبرء قال: وهو المختار. 

وذهب المالكية: إلى كراهة القراءة على 
القرء لأنه ليس من عمل السلف. قال 
الدردير: المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة 
القرآن والذكر وجعل ثوابه للميت ويحصل له 
الأجر إن شاء الله . 

لكن رجح الدسوقي الكراهة مطلقا 7 . 


)1( حاشية ابن عابدين عل الدر المختار /١‏ ٠ك‏ لدت 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 77 5. والقليوي 
وعميرة على شرح المحلي #0١١‏ وكشاف القناع 
لم١‏ . 


الحا ولط سما ما مو ام مود لاي سو ا ا ام اخ 


م الصلاة على القبر: ْ 
م” ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الصلاة 
على قبر الميت في الجملة» على تفصيل 
وخلاف ينظر 5 مصطلح: (جنائز 
ف /ا") . 
ن ‏ تقبيل القير واستلامه : 
4 - اختلف الفقهاء في حكم تقبيل القبر 
واستلامه . 

فذهب الحنفية والمالكية إلى منغ ذلك 
وعدوه من البدع . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى الكراهة . 

قال الشافعية: إن قصد بتقبيل. الأضرحة 
التبرك لم يكره . 

وقال البهوتي من ال حنابلة : وذلك كله من 
البدع 9 . 


)١(‏ بريقه محمودية في شرح طريقة محمدية /١‏ 7717 ط مصطفى 
الحلبي 4 هي المدخل لابن الحاج /١‏ 757 .ط مصطفى 


الحلبي م.ء وحاشية الجمل على شرح المنبج 7١5 /١‏ 
وكشاف القناع 7 / 1١6‏ 


دكه#5 - 


ل ل ل ع ع 00 


١‏ - من معاني القبض لغة: تناول الشيء 
بجميع الك ومنه قبض السيف وغيره. 
ويقال: قَبَض المال. أي أخذه. وقَبَض اليد 
على الشىء. أي جمعها بعد تناوله. ومن 
معانيه : الإمساك عن الثىء. يقال: قبض 
بده عن الكىء أى جبعها قبل تتاوله .:وذلك 
[مستاك اعنه» بومبنه فيل لإميساك الين علد 
البذل والعطاء : قبض . 

ويشتعار القيضى اتتحصيل القيء واد م 
يكن فيه مراعاة الك نحو: قبضتٌ الدار 
والأرض من فلان : 5 حزتها. ويقال: هذا 
7 

وقد يكنى بالقبض عن الموت . فيقا 
قيض فلان» أي مات. فهو مقبوض 20. 

قال العز بن عبد السلام: وأما قوله 


)1 الصحاح للجوهري . ومفردات الراغب الأصفهاني. وبصائر 
ذوي التمييز للفيروز أبادي :/8581”, والمصباح المذير. ومعجم 
مقاييس اللغة. والمغرب للمطرزي . 5 


ا ل ا حل 0 000 


تغال: «وَألَه يفص و وَيَبِضط م 20 وقوله : 
و بس إلَنَ قبْضَايسِيرا بم 9) فإنه 0 
بالقبض عن الإعدامء لأن المقبوض من 
مكان يخلومنه تحلّه كما يخلو المحل عن الشيء 


إذا عدم 0" 


وفي الاصطلاح: هو حيازة الّىء 
والتمكن منه سواء أكان نما يمكن تناوله 
باليد أم لم يمكن 29. قال الكاساني : معنى 
القبض هو التمكين والتخلي وارتفاع الموانع . 
عرفاً وعنادة حقيقة 29. وقال العز بن 
عبد السلام: قوهم قبضتٌ الدار والأرض 
والعبد والبعير يريدون بذلك الاستيلاء 
والتمكن من التصرف 2©9. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التقّد : 

١‏ - يطلق الفقهاء كلمة (النقد) بمعنى 
الإقباض و«التسليم إذا كان الشيء المعطى 
نقوداٌ ففي المصباح المنير: نقدت الرجلٌ 


510 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان/55 

(5) الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز بن عبد السلام 
ص 23١5‏ 

(؟) القوانين الفقهية لابن جزي ص 8”” ط. الدار العربية 
للكتاب والبهجة ١178/١‏ . وميارة على العاصمية 2١4154/57‏ 
وحدود ابن عرفة وشرحه للرصاع ص 4١50‏ 

(5) بدائع الصنائع ١58/٠0‏ 

(1) الإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام ص ٠١5‏ 


-ل/ا50؟ ا - 


الدراهم. بمعنى أعطيته. . . فانتقدهاء أي 
يا وقال ل لباقي عياض : النقدُ 

باصا ناتك الدراهم نقداً 
لتضمنه - في الأصل © تميينها وكشف 
حالما في الجودة وإخراج الزيف منها من قبل 
المعطي والآخل )2 . 

أما (بيع النقد) فهو كا قال 3 جزي - 
أن يعجل الثمن والمثمون ©. 

ب - الحيازة : ظ 

- يقول أهل اللخة : 50 
شيئاً فقد حازه حوزاً وحيازة 9 . 

أما في الاصطلاح. فأكثر ما تستعمل هذه 
الكلمة في مذهب المالكية. وإنهم 
ليستعملونها في كتبهم بمعنيين أحدههما أعم 

من الآخر: 

أ- ما بالمعنى الأعم فهي إثبات اليد على 
البثيء | لتمك: منة» وهو نفس معنى 
القبض عند سائر الفقهاء . قال القيرواني: 


. 7784 المصباح المنير والصحاح, وانظر المطلع للبعلٍ ص‎ )١( 
77/7” مشارق الأنوار للقاضى عياض‎ 2) 

() القاموس المحيط, ولسان العرب. والمطلع ص 550 

(4) معجم مقاييس اللغة. ولسان العرب 

(0) القوانين الفقهية ص 504 ش 

() الصحاح للجوهري» الكليات للكفوي ١417/7‏ ط. دمشق 


فار ف ف فو وو م فلا00 


ش لا تتم هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة "2 


أي إلا بالقبضء وقال التسولي : الحو وضع 
اليد على الشيء المحوز 2, وقال الحسن بن 
رحال: الحوز والقبض شيء واحد ”2 . 
ب - أما الحيازة بالمعني الأخص عند 
المالكية فعرفها أبو الحسن المالكي بقوله : 
الحيازة هي وضع اليد والتصرف في الشيء 
المحوز كتصرف المالك في ملكه بالبناء 
والغرس والهدم وغيره من وجوه التصرف 249 
وقال الحطاب : الحيازة تكونٌ بثلاثة أشياءء 
أضعفها: السكنى والازدراع » ؤيليها: الهد 
والبنيان والغرس والاستغلال. د 
التفويت بالبيع والهبة والصدقة والنحلة 
والعتق والكتابة والتدبير والوطء وما أشبه ذلك 
مما لايفعله الرجلٌ إلا في ماله" . 


والقبض مرادف للحيازة بالمعنى الأعم . 


اج - اليد: 
5 - يستعمل الفقهاء كلمة (اليد) بمعنى 


)١(‏ الرسالة (تحقيق محمد أبو الأجفان) ص 7”78» والتاودي على 
تحفة ابن عاصم ١58/1١‏ 

زقة شرح التسولي على التحفة ١58/1١‏ 

() حاشية الحسن بن رحال على شرح تحفة ابن عاصم 21١9/١‏ 


والقوانين الفقهية ص 5358 
(4) كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني 4٠/7‏ 


زه) مواهب الجليل 777/1 


لاله - 


#اط عل وعع ماعو كوو »يكم وتوف و وم 666 86م 6 اناه واه ع مناه نه واه فاع واو وو لومي 


حوز الشيء والمكنة من استعماله والانتفاع به 
فيقولون: بينة ذي اليد في النتاج مقدمة على 
بينة الخارج 2. ويريدون بذي اليد الحائز 
لمنتفع. جاء في المدونة : قلت: أرأيت لو أن 
سلعة في يدي ادعى رجلٌ أنها له. وأقام 
البينة., وادعيت أنها لي. وهي في يدي , 
وأقمت البينة؟ قال لي مالك: هي للذي في 
يده إذا تكافأت البينتان 9 , 
والصلة أن اليد تدل على القبض . 
الأحكام المتعلقة بالقبض: 
كيفية القبض: ‏ - 
6 تختلف كيفية قبض الأشياء بحسب 
اختلافها في نفسهاء وهي في الجملة نوعان : 
عقار ومنقول . 
أ- كيفية قبض-.العقار: 
١‏ - اتفق الفقهاء على أن قبض العقار يكون 
. بالتخلية والتمكين من اليد والتصرف. فإن لم 
يتمكن منه بأن منعه شخص آخر من وضع 
يده عليه فلا تعتبر التخلية قبضا ©. 
6 مجلة الأحكام العدلية م . 4» وجامع الفصولين ٠١ /١‏ 
[فة المدونة 1١‏ / ين 
(") «د المحتار 5/ 51ه وما بعدهاء وم 71 من المجلة العدلية 
وم 476 من مرشد الخيران. روضة الطاليين / 6 مغنى 
المحتاج 7/ الاء المجموع شرح المهذب 9/ 5لا منج 
الجليل ؟/ 184. مواهب الخليل 4 / //4. كشاف القنا 


*/ 5 ط. أنصار السنئة المحمدية, المغنى ع / ممم 
6 ط. المنار /51 اه 


#وتع ف وععووععووة و معو مومعو و ومفوو لومم وهو هوا ووو وومةه وه وج عه أنه و ووه لاه 


وقيد الشافعية: ذلك بها إذا كان العقار 
غير معتبر فيه تقدير» أما إذا كان معتيراً فيه 
كما إذا اشترى أرضاً مذارعة ‏ فلا تكفي 
التخلية والتمكين. بل لابد مع ذلك من 
الذرع 00 

كيا اشترط الحنفية أن يكون العقار قريباء 
فإن كان بعيداً فلا تعتبر التخلية قبضاء وهو 
رأى الصاحبين وظاهر الرواية والمعتمد في 
المذهب, خلافا لأبي حنيفة, فإنه لم يعتير 
القرب والبعد. واستظهر ابن عابدين أن 
المراد بالقرب في الدار بأن تكون في البلد, ثم 
إنهم نصوا على أن العقار إذا كان له قفل, 
بحتر ل يعدا الح بج علص 
بحيث يتهيأ له فتحه من غير تكلف 9©. 

وقد ألحق الحنفية والشافعية والحنابلة 
الثمر على الشجر بالعقار في اعتبار التخلية 
مع ارتفاع الموانع قبضاً له. لحاجة الناس إلى 
ذلك وتعارفهم عليه ©. 
ب - كيفية قبض ال منقول : 
اختلف الفقهاء في كيفية قبض المنقول 


.)١(‏ مغني المحتاج ” / لال روضة الطاليين 7/ 1ه 

(؟) رهد المحتار 6 / ١‏ مما بعدها ط. الحلبى. والفتاوى الحندية 
١١ /*‏ وما بعدهاء والحموي على الأشباه والنظائر /١‏ 8517 
وانظر م . 311١‏ من المجلة العدلية وم 470 . 475 من 
'مرشد الحيران 

(5) شرح معاني الآثار ؛ / 7" والمغني 7710/4. ط. المنار وقواعد 
الأحكام لابن عبد السلام ؟/ المء ١/7‏ 


-01؟1- ٍ_ 


اسحم ع يكو عه وعا لقوق 6 وهام ع هه 18 6 لع بع ع ع 6 6 واف اها لاوج عع عا عن ولع ع 0 


فذهب جمهور الفقهاء إلى التفريق بين 
المنقولات فيها يعتبر قبضاً لحاء حيث إن 
بعضها يتناول باليد عادة وبعضها الآخر 
لا يتناول» وما لا يتناول باليد نوعان. أحدهما: 
لا يعتير فيه تقدير في العقد. والثاني: يعتبر 
4 فتحصل لدهم في المنقول ثلاث 
حالات: 


الحالة الأولى : 
8 أن يكون مما يتناول باليد عادة» كالنقود 
والثياب والجواهر والحلّ وما إليهاء وقبضه 


يكون بتناوله باليد عند جمهور الفقهاء من 
الشافعية وا مالكية والحنابلة " . 
الحالة الثانية : 
4 أن يكون مما لا يعتبر فيه تقدير من كيل 
أو وزن أو ذرع أوعدء إما لعدم إمكانه وإما 
مع إمكانه. لكنه لم يراع فيه؛ كالأمتعة 
والعروض والدواب والصرة جزافاً. وفي هذه 
الحالة اختلف المالكية مع الشافعية والحنابلة 
في كيفية قبضه على قولين : 

أحدهما للالكية : وهو أنه يرجع في 
قبضه إلى العرف ”2. 


)١(‏ المجموع للنووي 071/8 ومغني المحتاج 7/ الاك والذخيرة 
للقرافي /١‏ 167ء والمغني 4 / 7 وكشاف القناع ١/7‏ 
(؟) شرح الخرشي ه/ مه الشرح الكبير للدردير **/ ١56‏ ط. 


ولع لاع ا قله 8 2غ لاسو ع عع وام ع واو الاععة امعو امع و و ووو واي 6 


والثاني للشافعية والحنابلة: وهو أن 
قبضه يكون بنقله وتحويله ”'2. واستدلوا على 
ذلك بالمنقول والعرف. فأما المنقول فما روي 
عن ابن عمر رضى الله عنها أنه قال: «كنا 
نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام جزافاً 
فنهانا رسول الله يَكِةِ أن نبيعه حتى ننقله من 
مكانه 9ل وقيس على العام غيره كك وأما 
العرف» فلن أهله لا يعدّون احتواء اليد 
عليه قبضاً من غير تحويل» إذ البراجم لا 


تصلح قراراً له 9 . 


الحالة الثالثة : ب 

٠‏ أن يكون مما يعتبر فيه تقدير من كيل أو 

وزن أوذرع أوعدٌء كمن اشترى صبرة حنطة | 
مكايلةً أو متاعاً موازنة أو ثوبا مذارعة أو 

معدودا بالعدد. وفي هذه الحالة اتفق 

الشافعية والمالكية والحنابلة على أن قبضه 

يكون باستيفائه بي| يقدرٌ فيه من كيل أو وزن 


أو ذرع أو عد 00 


)١(‏ مغني المحتاج ؟/ الاء وروضة الطالبين 7/ 2.016 والمغني 
ع/ 11١+‏ 85" ط. دار المنان وكشاف القناع 7/ .0 

(5) حديث: «كنا نتلقى الركبان. . . » 
أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (5 /8) وأ.صله في البخاري. 
(فتح الباري 4 //7غ7) ومسلم .)1١67/9(‏ . 

(#) مغني المحتاج */ ”لاء والمغني 4/ 777 

(4) المجموع شرح المهذب 587/94.ء والمغني ١١7/4‏ . 

(0) مغني المحتاج روضة الطالبين 011/7 وما بعدها. - 


عقت 


#ادعيه لوه لاه توه و وروم للفاو وم وو ووو وا هاه مع عاو 4 8ه ماع عع يه 288 لهاع 6ع او او 6 م 


واشترط الشافعية بالإضافة إلى ذلك نَقَلّه 
وتحويله . 

ودليل جمهور الفقهاء على أن قبض 
المقدرات من المنقولات إنما يكون بتوفيتها 
بالوحدة القياسية العرفية المراعاة فيها من 
الكيل أو الوزن أو الذرع أو العدٌ فهو ما روي 
عن النبي يك أنه «نبى عن بيع الطعام حتي 
يجري فيه الصاعان. صاع البائع وصاع 


المشتري» ”2 وقوله كك : «من ابتاع طعاماً 


فلا يبعه حتى يكتاله) 29 فدلٌ ذلك على أنه 
لا يحصل فيه القبض إلا بالكيل» فتعيّن فيا 
يقدر بالكيل الكيلٌء وقيس عليه 


7 فيه 
النافق :37 


م 


-١‏ وقال الحنفية: قبض المنقول يكون 
بالتناول باليد أو بالتخلية على وجه 
التمكن 7 


-. فتح العزيز 518/8. قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 
١17١.20‏ ط. التجارية بمصر. والشرح الكبير للدردير 
/115. كشاف القناع 701/8 377” . 
عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. . 
أخرجه ابن ماجه (” / 26 من حديث جابر. ا 
في التلخيص (52/7) إلى تضعيف إسناده. ثم خرجه عن 
صحابة آخرين» ونقل عن البيهقي أنه قواه بطرقه. 
(؟) حديث: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» ال 
م )٠‏ من حديث ابن عباس . 
فة مغني المحتاج * المغني لابن قدامة ١١١/85‏ ط. دار 
المنان وكشاف القناع 5" 
(4) لسان 3 لابن الشحنة ص "١١‏ وشرح المجلة للأناسي 
٠.0/1‏ ؟ وما بعدهاء ويحلة الأحكام العدلية م الا, *الالا. 
الال دلا 


)23 حديث: طانبى 


ماع واه واه مضه ها وه لعو هاه والوه هاج عطامة أ عقوا اله ها ووه عأغ و هكم وو وام واه واه واه عاو نواد 


جاء في مجلة الأحكام العدلية: «تسليم 
العروض يكون بإعطائها ليد المشتري أ 
بوضعها عنذه أو بإعطاء الإذن له بالقبض مع 


. إراءتها لهم 29 . 


وجاء في الفتاوى الهندية : رجلٌ باع مكيلا 
في بيت مكايلة أو موزوناً موازنة. وقال: 


خليتٌ بينك وبينه: ودفع إليه المفتاح» ول 
يكله ول يزئةتصار المشتري ابض 


المشتري على وجه يتمكن المشتري من قبضه 
بغير حائل. وكذا التسليم في جانب 
الكمن 7 , 

واستدل الحنفية على اعتبار التخلية مع 


التمكين في لمنقولات قبضاً بن تسليم الثيء 
5 اللغة معناه جعله سالماً خالصاً لا يشاركه 


سداس © 


فيه غيره» وهذا يحصل بالتخلية. وبأن من 
وجب عليه التسليم لابد وأن يكون له سبيل 
للخروج من عهدة ما وجب عليه والذي في 
وسعه هو التخليةٌ ورفع الموانع » أما الإإقباض 
فليس في وسعه. لأنّ القبض بالبراجم فعل 
اختياري للقابض. فلو تعلّق وجوب التسليم 
به لتعذر عليه الوفاء بالواجب. وهذا لا 


000 مجلة الأحكام العدلية م‎ )١( 
.315 /7 الفتاوى الهندية‎ )5( 


ا 


تقدمت ترجمته في ج 5ص 58" 


ابن بدران (؟ 55*١اه)‏ 

هوعبدالقادر بن أحمد بن مصطفى بن عبدالرحيم بن 
محمدء المعروف بابن بدران. من أهل دوما ثم دمشق . 
فقيه أصولي » أديب ٠‏ ميخ » مشارلك في أنواع من العلوم. 
ولد بدوما بقرب دمشق» وعاش وتوفي بدمشق . ولي إفتاء 
الحنابلة» وانصرف مدة إلى العسصية ها بقن من الآثار في 
م : : 

مو تاتف + زالذن إلى مهت الؤماء اعد ين 
حنبل »». و«انزهة الخاطر العاطر +2 شرح روضة الناظر 
لابن قدامة», و«اذيل طبقاات الحنابلة » لابن الجوزي » 
و«الكواكب الدر ية» . 

[ معجم المؤلفين ه/88؟, والأعلام 2151/4 وفهرس 
التيمور ية ؟:/99؟]. 


ابن بطال : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 75" 
ابن تيمية : 

تقدمت ترجته في ج اص 75 
ابن جر يج : 

تقدمت ترجته في ج اص 5" 


ابن جر ير : هو محمد بن جر ير 
تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص لحم 


ابن جماعة (ه؟1/1 ٠ولاه)‏ 

هو ابراهم بن عبدالرحيم بن محمد بن سعد الله بن 
جماعة, برهان الدين» أبواسحاق. فقيه, وقاضص » ومفسر. 
ولد بمصرء ودرس عند علاء عصره كيحيى نالسر 
ويوسف الدلاصي, والذهبي, وغيرهم. وأضيف إليه 


التدر يس بعد وفاة العلائي, ثم تولى القضاء بالديار 
المصر ية» وإليه انتبت رئاسة العلماء في زمانه يفلم يكن أحد 
يدانيه في سعة الصدر وكثرة البذل وقيام الحرمة وقع أهل 
الفساد يمع المشاركة الجيدة في العلوم. ولي خطابة بيت 
المقدس بعد والده. 

من تصانيفه : «الفوائد القدسية والفرائد العطر ية» 
وجمع تفسيراً في نحوعشر محلدات . 

[ معجم المؤلفين 407/١‏ » والدرر الكامنة .]40/١‏ 


ابن جماعة (5915--/510/اه) 

هوعبدالعز يز بن محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن 
جماعة, عزالدين» أبوعمر. ووم مد الام التي 
الفقيه المدرسمامحدث الحافظ . مشارك في بعض العلوم . 

حضر على عمر بن القواس وأ بالففل بج غنا كر 
والعز الغراء بدمشق» وأجاز له أحمد بن أبي عصرون 
وغيره. وولي قضاء الديار المصر ية مدة طويلة وجعل 
الداض ليه تعيين قضناة الشام . :ولد يدفشق» وتوفى مكة م -- 

من تصانيفه : «هداية السا لك إلى مذاهب الاربعة 
في المناسك», و«المناسك الصغرى ), و(نزهة ة الألباب 
فها لا يوجد في كتاب ». 

[شذرات الذهب 808/5,» والدرر الكامنة 1/8/9 
والأعلام 151/4» ومعجم المؤلفين ه/1907]. 


ابن الحاج (؟ ‏ /ا/اه) 

هو محمد بن محمد بن محمدء ابوعبد الله العبدري . 
نسبته إلى قبيلة عبدالدار. يعرف بابنالحاج , من أهل 
فاس», نز يل مصر. توفي: في القاهرة من اعيان المالكية, 
كان قاضياً فقيياً عارفاً مذهب الإمام مالك» أخذ الفقه عن 


اعلام منهم أبوسحاق الطماطي. وصحب أبا محمد بن أبي 


حمزة» وعنه أخذ الشيخ عبدالله المنوفي» والشيخ خليل 
وغيرهما . أصبح ضر يراً في آخر عمره وأقعد . 
من تصانيفه : «مدخل الشرع الشريفا», 


و«شموس الأنوار». و« كنوز الأسرار» . 


0ش ل 


ل ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل لل ل ل للا لا ا ا ا ا 


0 
وقد وافق أحمد في رواية عنه الحنفية على 
اعتبار التخلية في المنقول قبضاًء وذلك 
لحصول الاستيلاء بالتخلية. إذ هو المقصود 

بالقبض» وقد حصل بها 2©9. 


3 جب خفن من حيث المشروعية : 
اك قسم العز بن عبد السلام والقرافي 
ال 00 
حيث مشروعيته والإذن فيه إلى ثلاثة 
اعزبت 27 

(الضرب الأول) قبض بمجرد إذن الشرع 
دون إذن المستحق, وهو أنواع : 

منها: قبض ولاة الأمور والحكام الأعيان 
الملغصوبة من الغاصب, وقبضهم أموال 
المصالح والزكاة وحقوق بيت المال. وقبضهم 
أموال الغائبين والمحبوسين الذين لا يتمكنون 
من حفظ أموالهم. وقبضهم أموال المجانين 
والمحجور عليهم بسفه ونحوهم . 


ومنها: قبضُ من طيرت الريح ثوب ثم 


)١(‏ بدائع الصنائع 9/ 554؟. 

(؟) المغني 1/4١١ط.‏ المنار. الإفصاح لابن هبيرة ص 578 
ط. الطباخ بحلب 

(5) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 7١/57‏ ط. المكتبة التجارية 
بمصرء وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص 56 وما بعدها. 
(بعناية طه عبد الرؤوف سعد) . 


فاون م عه فاه واع ع 626 84 معو هوأ جاقا ع ومنواع واه مغ عه ف لاومأل 6م0860 


ألقته في حجره أو داره» ومنها: قبض المضطر 
من طعام الأجانب بغير إذنهم ما يدفع به 
ضرورته» ومنها: قبض الإنسان حقه إذا ظفر 
به نحسبه 

(والضرب الثاني) قبض ما يتوقف جواز 
قبضه على إذن مستحقه, كقبض المبيع بإذد 
البائع» وقبض المستام» والقبض بالبيع 
الفاسد. وقبض الرهون والهبات والصدقات 
والعواري والودائع» وقبض جميع الأمانات. ‏ 

(والضرب الثالث) قبض بغير إذن من 
الشرع ولا من المستحق., وهذا قد يكون مع 
العلم بتحريمه» كقبض المغصوب. فيأثم 
الغاصبء. ويضمن ما قبضه بغير حق ولا 
إذن» وقد يكون بغير علم. كمن قبض 
مالا يعتقد أنه مالهء فإذا هو لغيره» قال 
القرافي: فلا يقال إن الشرع إذن له في 
قبضه: بل عفا عنه بإسقاط الإئم ”2, وعلى 
ذلك فلا إثم عليه. ولا إباحة فيه وهو في 
ضانه . 
القبض الحكمي : 
1 - القبض الحكمي عند الفقهاء يقام 
مقامَ القبض الحقيقي» وإ لم يكن متحققا 
حسا في الواقع » وذلك لضرورات ومسوغات 


. 455 شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 


-5؟0؟ - 


عع موقا © زمه ومو ووو م لماع اوه و ه وا هع وه 6و مأو ريا و ماع هه ع و جو و 8و ع 2 و م مه دمن 


تقتضي اعتباره تقديراً 58 وترتيب أحكام 
القبض الحقيقى عليه وذلك فى حالات 
ثلاث : ْ : 

الحالة الأولى: عند إقباض المنقولات 
بالتخلية مع التمكين في مذهب الحنفية» ولو 
لم يقبضها الطرف الآخر حقيقة. حيث إنهم 
يعون تناوها باليد قبضاً حقيقياً والقبض 
بالتخلية قها حكما بمعنى أن الأحكام 
المترتبة عليه كأحكام القبض الحقيقي (2. 

الحالة الثانية: إذا وجب الإقباض 
واتحدت 7 القابض والمقبض وقع القبض 
بالبية 9) ٠‏ قال القرافي: ومن الإقباض أن 
يكون للمديون حق في يد رب الدين» فيأمره 
بقبضه من يده لنفسه. فهو إقباض بمجرد 
الإذذء ويصير قبضه له بالنيّة» كقبض الأب 
ين الأيثه لنفسه مال ولده إذا اشترا 

الحالة الثالثة : اعتبار الدائن قابضا حك 
وتقديراً للدين إذا كانت ذمته مشغولة 
006 للمدين. وذلك لأن المال الثابت في 


ه مله 0 


)١(‏ بدائع الصنائع 5144/0 وم 45703777 من مجحلة الأحكام 
العدلية» ورد المحتار .05١/15‏ ودرر الحكام شرح مجلة 
الأحكام العدلية لعلي حيدر 711/5 . 

(؟) تنقيح الفصول وشرحه للقرافي ص وانظر قواعد الأحكام 
للعز بن عبد السلام ٠7/7/75‏ (ط. المكتبة التجارية الكبرى 
بمصر) . 

(9) شرح تنقيح الفصول للقرافي ص 55: . 

زفق أي بمثله في لجنس والصفة ووقت الأداء . 


اللا ا ل الح ا للحا لل ل 0 


الذمة إذا استحقٌ المدين قبض مثله من دائنه 
بعقدٍ جديد أو بأحد موجبات الدين. فإنه 
يعتبر مقبوضاً حكراً من قبل ذلك المدين. . 
وشواهد ذلك من نصوص الفقهاء عديدة. 
منها : 
أ اقتضاء أحد النقدين من الآخر: 

قال ابن قدامة: ويجوز اقتضاء أحد 
النقدين من 00 ويكون صرفاً بعين وذمة 
في قول أكثر أهل العلم 2. وقال الأبى 
المالكي : لأن 16 في الصرف المناجزة. 
وصرفٌ ما في الذمة أسرعٌ متاجزة من صرف 
المعينات. لأنّ صرف ما في الذمة ينقضي 
بنفس الإيجهاب والتببول والقبض من جهة 
واحدة. وصرف المعيتات لا ينقضي إلا 
بقبضهم| معاً. فهو معرض للعدول. فصرف 
ما في الذمة أولى بالجواز (2. 

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر 
رضي الله عنب] قال: «كنت أ 00 
بالبقيع» فأبيع بالدنانير وآخذ الدراه وأبيع 
بالدراهم وآخذ الدنانين آخذ هذه من هذه 
وأعطي هذه من هذه. فأتيتٌ رسول الله يل 
فسألته عن ذلك. فقال: لا بأس أن 


)1غ( المغني لابن قدامة غ/54 (ط. مكتبة الرياض الحديثة) . 
)١(‏ شرح الأبي على صحيح مسلم 714/4. 


2 


الع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل لل ا ل ا 


تأخذها بسعر يممها ما لم تفترقا وبينى) 


١ 
0 شىء»)‎ 


قال الشوكاني: فيه دليل على جواز 
الاستبدال عن الثمن الذي في الذمة بغيروء 
وظاهره أغهه| غير حاضرين جميعاء بل الحاضر 
أحدهما وهو غير اللازم» فدلٌ على أن ما في 
الذمة كالحاضر 9 


م 


ب المقاصة : 

إذا انشغلت ذمة الدائن بمثل ماله على 
المدين في الجنس والصفة ووقت الأداء. برئت 
ذمة المدين مقابلة بالمثل من غير حاجة إلى 
تقابض بينهماء ويسقط الدينان إذا كانا 
هتساويين في المقدار, لأنَْ ما في الذمة يعتبر 
مقنوضاً حكياً فإن تفاوتا في القدرء سقط 
من الأكثر بقدر الأقل» وبقيت الزيادة» فتقع 
المقاصة ف القدر المشترك. ويبقى أحدههما 
مدينا للآخر با زاد”. (ر: مقاصة) 


ج ‏ تطارح الديئين صرفاً : ا 
ذهب الحنفية والمالكية والسبكي من 
الشافعية وابن تيمية من الحنابلة إلى أنه لو 


)١(‏ حديث ابن عمر:وكنت أبيع الإبل بالبقيع . . » أخرجه أبو داود 
(/101).: ونقل ابن حجر في التلخيص )١5/7(‏ إعلاله 
بالوقف عن جماعة من العلماء . 

(؟) نيل الأوطار ١51//65‏ 

(0) مرشد الحيران م 7737174 7٠‏ 771 


ووم وامم 6 ذه مج وي لقاع هه واد ةل وأ ماع 6 هع وها اه ع وو ع فيه ف واو و ا 0 


كان لبجل ف ذمة آخر دنانير لخر عليه 
دراهم ‏ فاصطرفا با في ذمتيهماء فإنه يصح 
ذلك الصرف. ويسقط الدينان من غير 
حاجة إلى التقابض الحقيقي ‏ مع أن 
التقابض في. الصرف شرط لصحته بإجماع 
الفقهاء ‏ وذلك لوجود التقابض الحكمي 
الذي يقوم مقام التقابض الحسيٌّ» قالوا: 
لأن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة. غير أن 
المالكية اشترطوا أن يكون الدينان قد حلا 
معاًء فأقاموا حلول الأجلين في ذلك مقام 
الناجز بالناجزء أي اليد باليد ”2 . 


قال أبن كيمية + :فإنّ كلا منبها اشنترئ ما 
في ذمته. وهو مقبوض له ب| في ذمة الآخخرء 
فهو ى) لو كان لكل منهم| عند الآخر وديعة 


فاشتراها بوديعته عند الآخر . 

وخالف في ذلك الشافعية والحنابلة, 
ونصًوا على عدم جواز صرف ما في الذمة إذا 
لم يحضر أحدهما أو كلاهما النقد الوارد عليه 


عقد الصرف. لأنه يكون من بيع الدين 
بالزيء 0 


6 رد المحتار 5 / 78 (بولاق ١١177‏ همع والزرقان على خليل 
ه/ +7 ومواهب الجليل 5 / 2٠١‏ والاختيارات الفقهية من 
فتاؤى ابن تيمية ص 21١78‏ وطبقات الشافعية لابن السبكي 
٠‏ * والأبي على مسلم 8/ 715 . 

6 الأم +/”, تكملة المجموع للسبكي ٠‏ 0»» شرح 
منتهى الإرادات المبدع 4 8 “ المغني ب 


ات 


واففم روم وف ووو و امورو ووو واوا رةه 


د جعل الدين الذي على المسلم إليه رأس 
مال السلم : 

ذهب جمهور الفقههء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز جعل 
الدين الذي على المسلم إليه رأس مال 
السلم. لأن ذلك افتراق عن دين بدين وهو 
منبي عنه ( . 

وذهب ابن تيمية وابن القيم إلى أنه إذا 
كان لعل ق:دنة أحر وحار فسعله لليف 
طعام إلى أجل. فإنه يصح السلم من غير 
حاجة إلى قبض حقيقي لرأس مال السلم - 
مع اتفاق الفقهاء على وجوب تسليم رأس 


المال معجلاً لصحة السلم ‏ وذلك لوجود. 


القبض الحكمي لرأس مال السلم. وهو ما 
في ذمة المدين المسلم إليهء فكأن الدائن بعد 
عقد السلم قبضه منه ثم رده إليه» فصار 
فدلا كا فارتفع الماتع الشرعي . 


قال ابن القيم : لو أسلم إليه في كر حنطة 
بعشرة دراهم في ذمته. فقد وجب له عليه 


- 07/4 (ط. مكتبة الرياض الحديثة)؛ كشاف القناع 761//7 
(مط.. الحكومة. بمكة المكرمة)ء ونظرية العقد لابن تيمية 
ص 37360 . 

)١(‏ رد المحتار ١4/84‏ بولاق ١١/7‏ هء وتبيين الحقائق 
:. ونباية المحتاج »18١/5‏ وفتح العزيز 27١1/9‏ 
وبدائع الصنائع0ا1/هه١"‏ مط. الإمام ٠‏ وشرح منتهى 
الإرادات 1 المغني 1 طىء مكتبة الرياض 
الحديثة . . 


ب ب ل ل ل ا ع 0 


دين» وسقط له عنه دين غيره. وقد حكى 
الإجماع على امتناع هذا ولا إجماع فيه قاله 
شيخناء واختار جوازه. وهو الصواب 27 . 
شروط صحة القبض: 
الشرط الأول: أن يكون الشخص أهلاً 
4 - اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة 
القبض صدوره من أهل له. غير أنهم . 
اختلفوا فيمن يكون أهلاً له على ثلاثة أقوال: 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط 
في صحة القبض صدوره من جائز التصرف» 
وهو البالغ العاقل غير المحجور عليه (2. 
وذهب الحنفية إلى أن أهلية الشخص 
للقبض هي نفسها أهلية التصرفات القولية 
والعقود. فيشترط لصحة القبض أن يكون 
القابض عاقلاًء فلا يصحٌ قبض المجنون 
والصبي الذي لا يعقل ”© . أما البلوغ. 
فيشترط لصحة القبض في بعض التصرفات 
دون بعض» وتصرفات الصبى المميز غير 
البالغ ثلاثة أنواع : ْ 


. 1/7 إعلام الموقعين عن رب العالمين(بعناية طه عبد الرؤوف سعد)‎ )١( ٠ 


(؟) مغني المحتاج 2178/5 والمجموع للنووي 151//4. وكشاف 
القناع 14 (مط. السنة المحمدية)» والمغني 594/5 
(ط. دار المنار) 

ف بدائع الصنائع ١57/5‏ 


- 736 - 


فاراف فو ةو ةو ف ووو وم رهم ءفدو رورم ووو واااو 


النوع الأول: التصرفات النافعة نفعاً 
محضاً. كما إذا وهب الصبئٌ » أوتصدّق أحد 
عليه أو أوصى له وفي هذه الحالة لايشترط 
اضحة قفسه تليق إذا كنات يغقل 
استحساناً 29 ْ 

النوع الثاني: التصرفات الضارة. ضرراً 
محضاً كتدرعاته وكفالته بالنفس أو بالمال. وفي 
هذه الحالة لا تصح تصرفاته. وما ينشأ عنها 
من قبوض لاشتراط البلوغ في صحتها 2. 

النوع الثالث: التصرفات الدائرة بين 
النفسع والضرر. كبيعه وشرائه وإجارته 
واستئجاره ونكاحه وما شاكل ذلك. وهذه 
التصرفات مما ينشأ عنها من قبوض يتوقف 
نفاذها على إجازة ولي الصغير. فإن أجازها 
نفذت؛» وإن ردها بطلت 29 , 

وذهب المالكية إلى أنه لا يشترط لصحة 
القبض صدوهه ممن يتمتع بأهلية المعاملة» 
بل تكفي الصفة الإنسانية مناطاً لاعتباره 
أهلاً للقبض. فيصح قبض الصغير 
(1) البدائع 171/3 141. جامع أحكام الصغار (يهامش جامع 

الفصولين) .181١/١‏ كشف الأسرار على أصول البزدوى 

ا شرح المجلة للأتامي 202 ١‏ 
00( أصول البزدوي مع كشف الأسرار 4 / 1٠75‏ وما بعدها. وشرح 


المجلة للأناسي 201١/8‏ وانظر م 4717 من مجلة الأحكام 
العدلية . 


(6) المراجع السابقة . 
)2 البهجة شرح التحفة ١/١١7؟.‏ 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا للا ا اا ا ا ا ل 


الشرط الثاني : صدور القبض تمن له ولايته : 
8 القحصن نوعان: قبض بطريق 
الأصالة. وقبض بطريق النيابة . 

أ أما القبض بطريق الأصالة: فهو أن 
يقيفن: الكتخصن نشيبه لتفسشه ولا لات 
بين الفقهاء في أنْ ولاية هذا القبض تكون لمن 
ثبتت له أهلية القبض 9 . 

ب - وأما القبض بطريق النيابة : فولايتة 
تنبت إما بتولية المالك. و إما بتولية الشارع . 


الحالة الأولى : ولاية النائب في القبض بتولية 
المالك: ش 

5 - اتفق الفقهاء على ثبوت ولاية الوكيل 
بالقبض. لأنّ من ملك التصرف في شيء 
أصالة ملك التوكيل فيه والقبض مما يحتمل 
النيابة» فكان قبض الوكيل بمنزلة قبض 
الموكل ولا فرق» ولابد أن يكون كل من 


الوكيل والموكل أهلاً للقبض ©2. 


وقال الحنفية : للوكيل بالقبض أن يوكل 


غيره إن كان موكله قد وكله بوكالة عامة. بأن 


)١(‏ بدائبع الصنائع 5»©» الأم .١154/«‏ 47 ربولاق)» 
القوانين الفقهية ص 44 (ط. دار العلم للملايين). وشرح 
ميارة على التحفة 7/ 847. .وقواعد الأحكام ١094/57‏ (ط. 

المكتبة التجارية الكبرى) 

(؟) البدائم 165/5 1153/6. 14١‏ شرح المجلة للأتاسي *” 
+/15. 18/5 وما بعدهاء والشرح الكبير للدردير 
71///6. 0548 والبهجة شرح التحفة 277/5 وشرح 
تنقيح الفصول للقرافي ص 455 ., والتسهيل لابن جزي 
١‏ . وتفسير البحر المحيط لأبي حيان 8068/7 


ك2 


عععوعفعوء ووم عفاو عو ومع وموو ووو مواع واوع معو هع ذو ولعو لوقه اواو وهاهو وومةه 


قال له وقت التوكيل بالقبض: اصنع ما 
شئت» أو ما صنعت من شيء فهو جائز 
عللّء أو نحو ذلك. أما إذا كانت الوكالة 
خاصة. بأن لم يقل ذلك عند التوكيل 
بالقبض» فليس للوكيل أن يوكل غيره 
بالقبض.» وإن فعل فلا تكون لمن وكله هذه 
الولاية» لأنّ الوكيل إنما يتصرف بحدود 
تفويض الموكل. فيملك قدر ما فوض إليه لا 
أكثر 20 , 

وقال الشافعية: يصح الشراء والقبض 


لا يجوز أن يكون وكيلاً لغيره في قبض حق 
0 | 

لصن الحنابلة على أن المدين بطعام إذا 
دفع للدائن دراهم وقال له: اشتر لي مبذه 
الدراهم مثل الطعام د لك 0 » واقبضه 


0 200 
عند الدائن وأذن له في قبضها عن دين» 0( 
وف هذا المقام ترط الفقهاء لأحكام 


. 56/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

.8096/١ المهذب‎ )5( 

(5) شرح منتهى الإرادات 777/5, وكشاف القناع «/ 5948, 
ط. مكة المكرمة . 


م ملعم و ووو وو ولولرة 


المسألة الأو لى: ولاية الوكيل بالبيع في قبض 

الثمن وإقباض المبيع : 

- اختلف الفقهاء في ولاية الوكيل د 

في أن ية يبص الثمن من 2ن 50 
٠‏ (أحدها) للحنفية : وهو أن للوكيل بالبيع 

أن يقبض الثمن 0 المبيع للمشتري, 

لآن في الوكالة بالبيع إذنابالقيض والإقباض 


:دلالة 29, 


(والثاني) للمالكية : وهو أن للوكيل بالبيع 
أن يقبض الثمن ويسلم المبيع مالم يكن هناك 
عرف بأنَ الوكيل بالبيع لا يفعل ذلك 9©. 

(والثالث) للشافعية في الأصح عندهم : 
وهو أنه إذا كان القبض شرطا لصحة العقد 
كالصرف والسلم. فللوكيل عندئذ ولاية 
القبض والإقباض. أما إذا لى يكن شرطا ىا 
في البيع المطلق فيملك الوكيل بالبيع قبض 
الثمن الحالٌ وتسليم المبيع بعده إن ل يمنعه 
الموكل من ذلك, لأن ذلك من حقوق العقد 
ومقتضياته. فكان الإذن في البيع إذناً فيه 
دلالة. 


)20 انِظر م 449 من مرشد الجيران. وم ١6١”‏ من مجلة 
الأحكام العدلية . 

(؟) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 8١/7‏ شرح 
ميارة ة على تحفة ابن عاصم الال والبهجة شرح التحفة 
١ "/1‏ ؟. 


- 561 


ال ع ع ع يع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل الل ا ا ل ا ا 


فإن نباه الموكل عن قبض الثمن أوتسليم 
المبيع » أو كان الثمن مؤجلاء فليس للوكيل 
شىء من ذلك 20 

. (والرابع) للحنابلة : وهو أن للوكيل بالبيع 
تسليم المبيع. » لأن إطلاق الوكالة بالبيع 
يقتضي التسليم , لكونه من تمامه» بخلاف 
00 فليس للوكيل أن يقبضه. لأن 

ئع. قد يوكل بالبيع من لا يأتمنه على 
32 افق 


لال ل ا 


ولاية قبض الثمن من الوكيل بالبيع ما إذا 
كانت العادة الجارية قبض الوكيل بالبيع 
أثان المبيعات» فقال: ولو وكل غائباً أو 
حاضراً في بيع شيء» والعرف قبض ثمنه. 


ملك ذلك 29 . 
المسألة الثانية : ولاية الوكيل بالخصومة في 
قبض ا حق . 


4 اختلف الفقهاء فيولاية الوكيل 
بالخصومة وإثبات الحق في قبضه على قولين 

(أحدههما) لجمهور الفقهاء من الشافعية 
والحنابلة وزفر وهو القول المفتى به عند 
الحنفية وبه أخذت مجلة الأحكام العدلية : 


377015 روضة الطالبين غ://ا*7. 2704 ومغني المحتاج‎ )١( 
.50 77/١١ وفنح العزيز للرافعي‎ 

(؟) كشاف القناع 400/8 وما بعدها (مط. السنة المحمدية). 
والمغنى 45/5 وما بعدها (ط. دار المنام.  ٠‏ 

(1) إعلام الموقعين 41/1 (تحقيق محمد عبد الحميد) . 


يام م عط مقع ف وس دع و ع اه 6 ويه عو ل رول عاب لابو ولو اع اا 00-0 


وشو أن "الوكيل باللقصتوية لأ يكون وكيلةُ 
بالقبض. ولا تشت له ولايته» لأن المطلوب 
من الوكيل بالخصومة تثبيت تثبيت الحقّ » وليس كل 
من يرتضى لتثبيت حي يؤمّن عليه ؛ 0 
على اللخصيدة م لا يون عل المال. وأ 
فلأن الإذن 0 
من جهة النطق ولا من جهة العرف. إذ 
الإثباتُ لا يتضمن القبضء وليس القبض 
من لوازمه أو متعلقاته. بخلاف مسألة الوكيل 
بالبيع» فإِنّ تسليم المبيع وقبض الثمن من 
حقوق العقد ومقتضياته. وقد أقامه الموكل 
مقام 00 فيها 2©9. 
(والثاني) لأبي حنيفة وصاحبيه : وهو أن 
للوكيل بالخصومة أن يقبض الحق بعد إثباته . 
لأنه لما وكله بالخصومة في مال. فقد. ائتمنه 
َل تلطه لآذ"الخضومة :ندال نحي إلا 
بالقبض. فكان التوكيل بها توكيلا 
بالقبض 00 
المسألة الثالثة : ولاية العدل في قبضص 
المرهون : 
4 - إذا اتفق الراهن والمرتبن على أن يجعل 
)١(‏ المهذب .#58/١‏ وكشاف القناع 5٠5/7‏ (مط. السنة 
المحمدية). والمغني لابن قدامة 41/0 (ط. دار المنان. 
وبدائع الصنائع 75/5. ورد المحتار 074/0 (ط . مصطفى 
الحلبي). وشرح المجلة للأتاسيى 5١16/5‏ وما بعدها. 


زفة) 3 5 / 6.» رد المحتار ه/ 4 (ط ل 
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337 عع ولع وو عع واه وو وام اوم مهي ة عام نويه وهام و2 4ه 816 098 هد 0م وه وده وز يم وزو ادي 


المرعون في يد عدل ”2 فهل يكون للعدل 

ولاية قبضه؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 
(أحدهما) لجمهور الفقهاء من الحنفية 

والشافعية والمالكية والحنابلة وهو أنّ للعدل 

أن يقبض المرهون. ويكون قبضه بمنزلة 
قبض المرتهن» ولا فرق لأن كلا من الراهن 
والمرتهن قد لا يثق بصاحبه. فاحتيج إلى 
العدل» وكا يتولى العدلٌ الحفظ فإنه يتولى 
القبض. وبهذا قال الحسن والشعبي وعمرو 
ابن دينار والثوري وإسحاق وأبو ثور وعبد الله 

.ابن المبارك . 
ولأن العدل نائب عن صاحب الحقٌّء 

فكان قبضه بمنزلة قبض الوكيل في سائر 

العقود . 
ثم إِنَّ ما يدل على أنّ يد العدل كيذ 

المرتين. وأنه وكيله بالقبض: أنَّ للمرتين 

متى شاء أن يفسخ الرهن ويبطل يد العدل 
ويرده إلى الراهن» وليس للراهن إبطال يد 
العدل. فدلٌ ذلك على أنَّ العدل وكيل 

للمرتهن 7" . 

)١(‏ العدل: هومن رضي الراهن والمرتهن في أن يكون المرهون بيده 
وقد سمي بذلك لعدالته في نظرهما. انظر الدر المختار </ ٠ه‏ 
مع حاشية رد المحتار عليه. وجاء في م ,١0‏ من مجلة الأحكام 
العدلية «العدل هو الذي اثتمنه الراهن والمرتهن وسلياه وأودعاه 


الرهن» . 
(؟) بدائع الصنائع 13775 ١1١‏ وما بعدهاء ورد المختار 


معد يوه عر ع اواو ف موي قاع معده وا 6 ماعو اميق ع اها ع لاه يع ع افع مع 1926 26 وم واه ع 


(والثاني) لابن شبرمة والأوزاعي وابن أبي 
ليل وقتادة والحكم والحارث العكلي : وهو أنه 
ليس للعدل أن يقبضه. وإن قبضه فلا 
يكون القبض معتبراء قال القرطبي: ورأوا 
ذلك تعبداً 29 , ْ 
الحالة الثانية : ولاية النائب في القبض بتولية 
الشارع : 
٠‏ - ولاية النائب في القبض بتولية الشارع 
هي ولاية من يلٍ مال المحجور في قبض ما 
يستحقه المحجور, وهذه الولاية ليست بتولية 
المستحق. لانتفاء أهليته» وإنما هي بتولية 
الشارع باتفاق الفقهاء 9©. 

وقد روى الشافعي والبيهقي عن عثمان 
ابن عفان رضى الله عنه أنه يرى أنَّ الوالد 
يحوز لولده إذا كانوا صغارا © 

وقال الحنفية : ومن ذلك ولاية من يعول 


- 6505/1.(ط.الحلبي) وشرح المجلة للأناسي */ وا وما 
بعدهاء والأم «/ 9 ومغني المحتاج "/ ”ا وحاشية 
العدوي على كفاية الطالب الرباني ؟/ 6١1,ء‏ والتسهيل لابن 
جزي .9//١‏ وتفسير القرطبى ص ١١١8‏ (ط. الشعب). 
والمغني 5/ 5١‏ (ط. دار المنار): وكشاف القناع */ .م5 
(مط. السنة المحمدية) 

)١(‏ تفسسير القرطبي ص ١7١8‏ (ط. دار الشعب). وبدائع 
الصنائع كا المغني 15/ .”5١‏ بداية المجتهد 
ال الإشراف على مسائل الخلاف للقاضى عبد الوهاب 
*/ه. 

(؟) بدائع الصنائع / 5/لل, والأم / 51ل عم 
ط بولاق. وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 6١ /١‏ مط. 
الحسبينية, والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه 
14 »: والمغني 5/ 50١‏ ط. دار المثار. 

إفة الأم 0 سنن البيهقي 5/ 17١‏ 


-754- 


ع أ اه ع ع وه وو هه و هع ماع ماقا وجو فاع وا واو ووم ع ووو مم ور 6 


الصغير ويكفله في قبض ما يوهب إليه 
سواء أكان الواهب را وسواء أكان 
قريبا أم غير قريب 7 

ركان ابن جزي : ويحوز للمحجور 
وفيه ووز الوالك لولدة ار الضغيرتها 
وهبه له هو ما عدا الدنانير والدراهمء وما 
وهبه له غيره مطلقا 29 . 
١‏ ويلحق بهذه الحالة في الحكم ولاية 
الشخص في قبض اللقطة. ومال اللقيطء 
والغوب الذي ألقته الريح في دارهء وحقّه إذا 
ظفر بهء وولاية الحاكم في قبض أموال 
الغائبين والمحبوسين الذين لايقدرون على 
حفظها لتحفظ لهمء وولايته في قبض المال 
المودع إذا مات المودع والمودع وورثة المودع 
غائبون» وولايته في قبض أموال المصالح 
العامة والزكوات» وكذا ولاية المضطر أن 
يقبض من طعام الأجانب بغير إذنهم ما يدقع 


به ضرورته (" . 
وما يتعلق بولاية القبض للغير ما يأتي : 
ولاية قبض ال مهر: 


فقهاء المذاهب الأزبعة على أن الزوجة 
إذا كانت صغيرة فولاية قبضر, مهرها لمن ينظر 


(1)- مرشد الحيران م(85). : 

201 القوانين الفقهية ص #78 ط. الدار العربية للكتاب. 

(*) قواعذ الأحكام للعز بن عبد السلام 7/ ١‏ (ط. المكتبة 
التجارية الكبري)» وشرح تنقيح الفصول ص 55: وما 
بعدهاء والذخيرة للقرافي 191/١‏ :, 0 


ل ع نم للع 4ه مها عدم مده ماوع عاق م ار موا ونع عع هاوج عام وو افو ع عار مود وو وهو عو 


ف ماما من الأولياءة :سواء أكانت بكرا أم 
ثيباً» ومتى قبضه برئت ذمة الزوج منه. 
فليس للزوجة مطالبته به ثانية ولو بعد 
البلوغ , » بل تأخذه ثمن قبضه من زوجهاء » لآن 
الزوج قد دفعه لمن له الولاية شرعاً في قبضهء 
فيكون هذا الدفع صحيحا معتيرا تبرأ به 
ذمته» ومتى برئت ذمة شخص من دين » فلا 
يَعوَة هديا به إذ الساقط لايعود. 

أمّا إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة: فإِما 
أن تكون ثيب وإما أن تكون بكراًء فإن كانت 


ثيياً» فقد اتفق الفقهاء على أن لما أن تقبض 
مهرها بنفسها 0 معارضة لما من أحد» 
لأن الولاية على أمواها ثابتة د الحالةء 


ا ا 


فإن شاءت 6 هي قبض 


000007 
أما إذا كانت بكراًء فقد اختلف الفقهاء 
في ذلك على قولين: 


(أحدهما) للشافعية والمالكية والحنابلة : 
وهو أنه ليس لأحد أن يقبض مهرهاء بل 


)١(‏ بدائع الصنائع ؟/ ٠:؟.‏ عرد المحتار #/ ١5١‏ (ط. 
الحلبي). والمهذب ”/ 58. وروضة الطالبين 17/ *”اثا 
والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 1 / 27374 
وكشاف القناع ه/0٠. ١١5‏ (مط. السنة المحمدية)» 
والمغني 0/5 */ وما بعذها (ط . دار المنار) . 


- #5. 


تقبضه هي بنفسهاء أو توكل من يقبضهلهاء 
لأنها رشيدة تلى مالهاء فليس لغيرها أن يقبضص 
صداقها أو أي عوض تّلكه بغير إذنهاء 
٠‏ كوو ديهها وخر دارها رتصوة لف 0 
(والشاني) للحنفية : وهو أن لوليها أن 
يفبض مهرها إذا لم يحصل منها مي صريح 
عن قبضه . فإن نهته فلا يملك القبض, ولا 
يبرأ الزوج إن سلمه له. والفرق بين البكر 
والثيب أن البكر تستحبي من قبض صداقها 
بخلاف الثيب. فيقوم وليّها مقامهاء ولأنّ 
العادة جارية على ذلك,. فكان مأذونا 
بالقبض من جهتها بدلالة العرف ‏ بخلاف 
الثيب ‏ والإذن العرني كالإذن اللفظي 9). 
ولاية عيال المعير في قبضض العارية عند ردّها : 
3 - لا خلاف بين الفقهاء في أن المستعير 


ينقضي التزامه برد العارية» ويبرأ من ضانها 


إذا سلّمها لصاحبها أو وكيله بقبضها. 

غير أن المستعير لو قام بردها إلى أحد من 
عيال المعير كزوجته وولده ونحوهم فقد 
احتلف الفقهاء في براءة ذمته على قولين : 


)١١‏ الأم ه/ دل والروضة للنووي 07/ 7“ والشرح الكبير 
للدردير وحاشية الدسوقي عليه /١‏ 58ل والمغني شارف 
وما بعدها. 

(؟) بهد المحتار */ ١١١‏ (ط. الحلبي). بدائع الصنائع اث 
الحموي على الأشباه والنظائر ؟5/ .7١9‏ ومجمع الضمانات 
للبغدادي ص .71٠‏ 


(أحدهما) للشافعية : وهو أنه لا تبرأ ذمة 
المستعير برد العارية وتسليمها إلى زوجة المعير 
أو ولده . 1 ولو ضاعت العارية بعل قبضههم| 


فالمغيباطيازة إن شاء من المتشحين وإن 


شاء غرم الزوجة أو الولد. فإن غرم المستعير. 
رجع عليهماء وإن غرمههاء لم يرجعا على 
المستغير 10 

(والثاني) للحنابلة : وهو أن المستعير إذا رد. 
العارية إلى عيال المعير الذين لا عادة لهم 
بقبض ماله لم يبرأ من الضمان, لأنه لم يردها 
إلى مالكها ولا نائبه في قبضهاء فكأنه سلّمها 
لأجنبي. فلا يبرأء أما إذا ردها إلى من 
جرت عادته بالردٌ إليه كزوجة متصرفة في ماله 
وخازن إذا رد إليهها ماجرت عادتم| بقبضهء 
فيصح الرد وينقضي التزام المستعير وتيرأ ذمته 
من الضمان, لأنه مأذون في ذلك عرفاء أشبه 
ما لو أذن له فيه نطقاً 29. 
الشرط الثالث: الإذن: 
4 - اختلف الفقهاء في اشتراط الإذن 
لصحة القبض على ثلاثة مذاهب: 

فذهب الحنفية والشافعية إلى التفريق بين 
ما إذا كان للمقبوض منه الحق في حبسه 
كالمرهون في يد الراهن. والموهوب في يد 


١‏ روضة الطالبين للنووي 4/ 447. وأسنى المطالب 7/ 94«ام 


(5) كشاف القناع ؛/ ,8١ .8١‏ مط. الحكومة بمكة المكرمة. 
والمغني 5/ 774 ط. مكتبة الرياض الحديثة . 
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التذس اع ره والدرر الكامنة 
[الديباج لمذهب ص #507. والدرر لكا 
1 وشجرة النور الزكية ص ,.4١8‏ والاعلام 


للز ركلى 1/07 5؟]. 


ابن حبيب : 


تقدمت ترحمته فى جح ١‏ ص 710" 


ابن حجر العسقلاني : 

تغدمت ترجمته في ج ١‏ ص م 

ابن حجر افيتمي : 

تقدمت ترحته فى ج ١‏ ص 7107" 

ابن حنبل : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص مم 
ابنالحنقية : ر: محمد بن الحنفية 

ابن الخراط : ر: عبدالحق الأشبيلى. 


ابن رجب : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 17" 
الوررقد: 
تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 7/7" 
ابن زرفون (؟ 0ه 85هه) 

هو محمد بن سعيد بن احمد بن سعيد, الانصاري, 
أبوعبدالله ‏ المعروف بابن زرقون. فقيه, محدث, ولد في 
توكس وامغعوباضيكلية وها مات. سمع أباه» وأبا 
عمران بن أبي تليدء وأباالقاسم بن الأبرش وغيرهم قال 
الذهبي : كان سيد الأندلس في وقته . ولي قضاء سبتة» 
فحمدت سيرته ونزاهته. وكان أحد سروات الرجال» 
حافظا للفقه مبرزاً فيه وكان الناس يرحلون إليه للأخذ 
عنه والسماع منه لعلور وايته 

من آثاره : «كتاب الأنوار» جمع فيه المنتقى 
والاستذكارء, و« كتاب جمع فيه بين مصنف الترمذي 
وسان ابى داود » . 

[السجاع قم والامام بعك الرافين 
ذكلرة؟]. 


(ملحق ) تراجم 


ابن زياد (14*؟ -19”"#ه) 

هوأحمد بن أحمد بن زياد أبوجعفر الفارسي 
القيرواني. فقيه مالكي. نو اهل افو ف كان ع 
بالوثائق , وله فيه عشرة أجزاء . سمع من ابن عبدوس وأبي 
جعفر الأبلي ومحمد بن يحيى وغيرهم . وصحب القاضي 
ابن مسكين وغيره 
العرب وخلق كثير. 

من تصانيفه : « كتاب فى مواقيت الصلاة», 
و« كتاب في احكام القرآن» في عشرة أجزاء . 

[ الديباج ص 207 وشجرة الثور الزكية ص .]8١‏ 


من الكبار سمع مله ابن الحارث ألو 


ابن سحنوك (؟ 5١‏ -65؟ه) 

هومحمد بن عبدالسلام بن سعيد بن حبيب» أبو 
عبدالله, التنوخي . فيه مالكي مناظر. لم يكن في عصره 
أحد أجمع لفنون العلم منه . من أهل القيروان ٠‏ كان كريم 
انبذع وغنيا عفد اللرك ع عالن الحنة » وتوقى بالساتعل 
ونقل إلى القيروان فدفن فيها. - 1 

من تصانيفه : «آداب المعلمين» » و« اجوبة محمد بن 
سحنوك )2 و( الرسالة السحنونية » . و«الجامع » في فنون 
العلم والفقه . 

[ر ياض النفوس ص ١٠4‏ 5, والأعلام 75/0] . 


ابن سر يج : 
تقدمت ترجمته في ج اص 9م 


ابن سلمة : 
ر:اياس بن سلمة. 


ابن سماعة (10- 58# ه) 

كوعسدا بن سماعة بن غبدالل بن هلال» أب عذال 
القيمي. فقيه, محدث, أصولى حافظ . حدث عن الليث 
ابن سعد وان بوشقه وعدم وأحجذ الفقد عي وعن اليه 
إبن زياد وكتب النوادر عن أبي يوسف ومحمد. ولى 


"4١ 


واففف ومع مااع ااا دود 


الواهبء والمبيع في يد البائع بثمن حال قبل 
نقد الثمن» وبين ما إذا لم يكن له الحق في 
حبسه كالمبيع في يد البائع بعد نقد المشتري 
ثمنهء أو قبله إن كان الثمن مفجلاء 
فذهبوا في الحالة الأولى إلى أنه يشترط في 
صحة القبض أن يكون بإذن من له الحقٌ في 
حبسه. وذهبوا في الحالة الثانية إلى أنه لا 
يشترطء وصححوا القبض بدون إذنه 9 , 

وعللوا اشتراط الإذن في الأولى بأنَ من 
كان له الحقٌ في حبس الشىءء فلا يجوز 
إسقاط حقه بغير إذنه» بخلاف من لم يكن 
له الحق في حبسهء وتعلق حق الغير به 
واستحقٌٌ قبضهء فله أن يقبضه سواء أذن 
المقبوض منه أم م يأذن. 

وذهب المالكية إلى أنه يشترط الإذن 
لصحة القبض في الرهن» ولا يشترط في سائر 
العطايا كالهبة والصدقة والوقف» لبقاء ملك 
الراهن في الرهن دونها "2. 

وذهب الحنابلة إلي أنه يشترط الإذن 
لصحة القبض في الرهن وفي العطايا كاهبة 
والصدقة. فإن تعدى المرتهن أو الموهوب أو 
اللتصدق عليه فقبضه بغير إذن الراهن أو 
1) بدائع الصنائع 3/ ١77‏ وما بعدهاء 14/5 . ورد المحتار 

:/ ؟وهط. الحلبي . وروضة الطالبين 11//7ه. ه/و/ا. 

ومغني المحتاج ؟ / ”الا ٠٠‏ 


(؟). المنتقئ للباجي-7/١٠٠.‏ وفتح العلي المالك ؟/ «4؟, 
والشرح الكبير للدردير 5/ ٠١١‏ 


ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 0 0 0 ا ا ا ا ال يي 


الواهب أو المتصدق, فسد القبض» و 
تترتب عليه أحكامه 9 . 

نوعا الإذن : 

6 الإذن عند الفقهاء نوعان: صريحء 
ودلالة» أمَا الصريح» فنحو أن يقول: 
اقبض, أو أذنت لك بالقبضء» أو رضيت 
بهء وما يجري هذا المجرى. وأما الدلالة. 
فنحو أن يقبض ال موهوب الهبة بحضرة . 
الواهب فيسكت ولا ينهاه. وكسكوت البائع 
حين يرى المشتري يقبض المبيع» وكسكوت 
الراهن عند قبض الرتبن العين المرهونة 


ا آأفافة :7 
الرجوع في الإذن: 


5 - حيث) اشترط الإذن لصحة القبض فقد 
نص الشافعية والحنابلة على أنْ لمن أذن 
بالقبض الرجوع في الإذن قبل القبض» فإن 
رجع قبله بطل الإذن» وإن رجع عن الإذن 
بعد القبض ل يؤثر رجوعه (©2. 

أما بطلان الإذن برجوعه قبل القبض» 


)١(‏ كشاف القناع م/ «/اك. 5/لاه”؟ مط. السنة المحمدية. 
والمغنى 4 / 7*” لط : دار المنار 

(١‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص مما بعدهاء لسان الحكام 
لابن الشحنة ص .77١‏ وكشاف القناع 4/ 07؟ مط . السنة 
المحمدية :والمغنى 5 / 7 ”اط . دار المنار. 

(*) روضة الطالبين ه/ 7لا مغني المحتاج 7/ 440٠‏ والمهذب 
.”٠* /١‏ والمغنى ع / ؟#ماظ . دار المنان وكشاف القناع 
ع / 70 (مط. السنة المحمدية) 


كل؟ - 


فدددعرء ععدععء وم ووم وو ووه ع فوا ء لاواع 4ه ا ع يها اها ووو عا عم واو اه وو وام وا كفلذ 


قوة حقّه في العين ببقاء يده عليهاء ولأنه ل 
كان له أن لا يأذن بقبضهاء كان له أن يرجع 
رجوعه على صحة الإذن بعد القبض». فلن 
مردود عليه . 
شتراط بقاء أهلية. الآذن حتى يحصل 
الفيهن: 
يف ان الشافعية على بظلان الإذن 
بالقبض | إذا جن الآذن أو أغمي عليه أو 
0 

ووافقهم الحنابلة على أ نه لو مات الآذن أو 


المأذون له قبل القبض» بطل الإذن 


بالقبض 0 

الشرط الرابع: أن يكون المقبوض غير 

مشغول بحق غيره: | 

- اختلف الفقهاء في اشتراط كون 

المقبوض متعرد بحق غيره على ثلاثة 

أقوال : ظ 
0 للحنفية والشافعية وهو أنه 

يشترط لصحة القبض أن يكون امقبوض غير 
بشخور تكسن رم فلو كان المبيع داراً 


)١(‏ المهذب /١‏ "ام 
(؟) روضة الطالبين 5/ ١‏ وكشاف القناع 4/ 767 (مط. 
السنة المحمدية) 


وعفرف فوم ووو و ممم ووو مرو وو وة مووااااا 0 


(والثاني) للالكية : وهو أنه لا يشترط 
صحة القبض أن يكون ا ل درل 
دن غيره إل ف دار السكنى . ترط 
لصحة قبضها إخلازها . 

(والشالث) للحنابلة : وهو أنه لا يشترط 
ذلك. ويصح قبض الشيء المشغول بحقّ 
غيره. فلو خلى البائع , بين المشتري وبين الدار 
المباعة. وفيها متاع للبائع صح القبض» لأن 
صحدة القبض © , 
الشرط الخامس : أن يكون المقبوض منفصلا 
متميزا : ْ 
4 2 هذا الشرط قال به الحنفية. وهو أن 
الغير. فإن كان متصلا به اتصالّ الأجزاء. 

وعلى هذا: فلو رهسن أو وهب الأرض . 
بدون البناء أو بدون الزرع والشجرء أو الزرع 
)١(‏ الفتاوى المندية */ »١0,/‏ ورد المحتار 5 / 1ه ه/ 5940 ط. 

الحلبي. وبدائع الصنائع 5/ 6 4 »١‏ ومجمع الضمانات 

للبغدادي ص 51١9‏ 78ل وفتيح العزيز 8/ 2117 

والمجموع شرح المهذب 9/ 1 ومغني المحتاج” / فى 
زفة الشرح اردور 0د 0 8 الجليل 00 364 


أنصار السئة الجمدية, 


- 175 - 


الل ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 ا ل ل لل ل الل اا ا ا اا ا ا ا 


والشجر بدون الأرضء أو الشجر يدون 
الثمرء أو اللكدر بدون الشجرء» فلا يصح 
القبض ولو سلم الكلء. لأن المرهون أو 
الموهوب المراد قبضه متصل بغيره اتصال 
الأجزاء. وهذا يمنع من صحة القبض ”(©. 

وسبب اشتراطهم هذا الشرط أن اتصال 
الثيء 0 الغير يمنع من التمكن منه 
و حول دوبه» ومن أجل ذلك لا يصح قبضه 
وهو مهذه الخال 60 


الشرط السادس: أن لا يكون المقبوض 
حصة شائعة : 
اختلف الفقهاء في اشتراط عدم 
الشيوع لصحة القبض على قولين : 

أحدهما للمالكية والشافعية والحنابلة : وهو 
أنه يصح قبض الحصة الشائعة, لأنْ الشيوع 
لا ينافي صحة القبض» إذ لو كان القبض 
غير متحقق في الحصة الشائعة لعدم تمككن 
كل واحدٍ من الشريكين من التصرف في 
حصته. لكان كل شريكين في ملك شائع 
غير قابضين له. ولو كانا غير قابضين له لكان 
شهملا لايد لأحد عليه. وهذا أمر ينكره 
الشرع والعيان» أما الشرع, فلأننه جعل 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 6١1ء. ١5٠‏ وما بعدهاء والفتاوى الهندية 


ع١‏ 
زفة رد المحتار / قوع ط الحلبي . 


ومي عمأمععاة موه وم عع معد عه شع ماو ءاه وه و ع م اعم اع مععاء علا 0 


تصرفهها فيه تصرف ذي الملك في ملكه. وأما 


العيانء فلكونه عند كل واحد منهه| مده 
يتفقان عليهاء أو عندهما معاً ينتفعان به 
ويستغلانه 2 . 

غير أن جمهور الفقهاء مع اتفاقهم على 
صحة قبض الحصة الشائعة. وعدم منافاة 
الشيوع لصحة القبض اختلفوا في كيفية 
قبض الحصة الشائعة : 

أ فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن 
قبض الحصة الشائعة يكون بقبض الكل . 
فإذا قبضه كان ماعدا حصته أمانة في يده 
لشريكه. لأنّ قبض الشيء يعني وضع اليد 
عليه والتمكن منه. وفي قبضه للكل وضع 


١‏ ليده على حصته وتمكن منها. 


قالوا: ولا يشترط لذلك إذن الشريك إذا 
كان الشىء مما يقبض بالتخلية. أما إذا كان 
ما يقبض بالنقل والتحويل» فيشترط إذن 
الشريك» لأن قبضه بنقله. ونقله لا يتأتى 
إلا بنقل حصة شريكه مع حصته . والتصرف 
في مال الغير بدون إذنه لا يجوز . | 

فإن أبى الشريك الإذن» فلمستحق 
قبضه أن يوكل شريكه في قبض حصته, 


.» 159 /4 (ط بولاق). وفتح العزيز‎ ١14 الأم / 176ء‎ )١( 
2594 /7 210/8 /١' وشرح التاودي على تحفة ابن عاصم‎ 
والبهجة شرح التحفة ؟ / 0" والمغني :/ خم 5/ هود‎ 
/اه؟ مط . السنة‎ / 5 7١5 /7 ط. دار المنان وكشاف القناع‎ 
. المحمدية‎ 


84 


وفففقفو ووو وروم وروو فر مم فوم و ومو ووو مووي ووو ووو رم فوووا ووو واوا ااام ااال 


فيصح القبضء فإن لم يوكله قبض له 
الحاكم؛ أو نصب من يقبض للماء فينقله 
ليحصل القبض. لأنه لا ضرر على الشريك 
في ذلك ويتم به عقد شريكه (". 

تأدوقال المالكية + فشن المضة القائقة 
يكون بوضع يده عليها ى) كان صاحبها 
يضع يده عليها مع شريكه. إلا في المرهون 
الذي يكون الشريك فيه الراهن. فيشترط 
قبض الكل كيلا تجتمع يد الراهن ويد 
المرتهن معاًء سواء أذن الشريك الراهن أولم 
يأذن» فلو وهب رجل نصف داره. وهو 
ساكن فيهاء فدخل الموهوب له فساكنه فيهاء 
وصار حائزا بالسكنى والارتفاق بمنافع الدار, 
والواهب معه في ذلك على حسب ما يفعله 
الشريكان في السكنى. فذلك قبض تامء 
وكذلك كل من وهب جزءا من مال أو دان 
وتَولى احتياز ذلك مع واهبه., وشاركه في 
الاغتلال والارتفاق. فهو قبض 9( . 

لكن لو رهن شخص نصف داره شائعا لم 


يتم القبض إلا بقبض المرتهن جميعها لفلا 


تجول يد الراهن فيها 2, أما لوكان النصف 
غير المرهون لغير الراهن فيحصل القبض 


)١(‏ مغني المحتاج 7 / 5٠١‏ . وكشاف القناع «/ .7١7‏ 1 / /اه؟ 

15/7 شرح ميارة على تحفة ابن عاصم‎ )٠( 

ف شرح التاودي على التحفة ل وشرح ميارة على التحفة 
127/١‏ ش 


بحلوله في حصة الراهن مع الشريك في 
السكنى والارتفاق 9 . 

والثاني للحنفية. وهو أنه يشترط في صحة 
القبض ألا يكون المقبوض حصة شائعة. 
وذلك لأنّ معنى القبض إثبات اليد والتمكن 
من التصرف في الشيء المقبوض , وتحقّق ذلك 
في الجزء الشائع وحده لا يتصور, فإن سكنى 
بعض الدار شائعاً ولبس بعض الثوب شائعاً 
محال وإن قابضه ل( يتمكن من التضرف فيه 
ولو حاز الكلّ. نظراً لتعلّق حقٌّ الشريك 
9 ش 
ما يحل محل القبض: ٍ 
الشيء المستجق قبضه بالعقد. إما أن 
يكون بيد الشخص قبل أن يستحقه بالعقد. 
وما أن يكون بد صاحبه . 
الحالة الأولى : 
١‏ - إن كان المقبوض بيد الشخص قبل أن 
يستحق قبضه بالعقد, كما لو باع شيئاً أو 
وهبه أو رهنه عند غاصب أو مستعير أو مودع 
أو مستأجر أو غيره. فهل ينوب القبض, 
السابق على العقد عن القبض الذي يقتضيه' 
ذلك العقد ويقوم مقامه أم لا؟ 


)١(‏ لباب اللباب لابن راشد القفصي ص ال وشرح ميارة عل 
التحفة ١١7 /١‏ وما بعدها. 
(؟) بدائع الصنائع 217١/5‏ 378 . 


- ه/ا؟ - 


حامج و ور و ةو و مور وو وروا ووو م رورمو ف وموم ورور وان 


اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال : 
(القول الأول) للمالكية والحنابلة : وهو أنه 
ينوب القبض السابق مناب القبض المستحق 
بالعقد مطلقاً سواء أكانت يده عليه يد ضهان 
أم يد أمانة» وسواء أكان القبض المستحق 
قبض أمانة أم قبض ضان. ولا يشترط الإذن 
ولا مضي زمان يتأتى فيه القبض 7( . 
أما نيابته مناب القبض المستحق بالعقد. 
فلن استدامة القبض قبض حقيقةً» لوجود 
الحيازة مع التمكن من التصرف. فقد وجد 
القبض المستحق. ولا دليل على أنه ينبغي 
وقوعه ابتداء بعد العقد. ْ 
وأما عدم اشتراط كون القبضين متتاثلين 
أو كون القبض السابق أقوى. ب| ينشأ عنه 
من ضمان اليد. حتى ينسوب عن القبض 
المستحق بالعقد. فلأنَ المراد بالقبض في 
العقد: إثبات اليد والتمكن من التصرف في 
المقتبوض. فإذا وجد هذا الأمرء وجد 
القبض, أما ما ينشأ عنه من كون المقبوض 
رن ار اسان في يد القابض». فليس 
لذلك أية علاقة أو تأثير في حقيقة القبض . 
وأما عدم الحاجة للإذن» فلأنٌ إقراره له في 


”/ 4 / ١ المحرر للمجد بن تيمية‎ 1١1/1١ شرح ميارة على التحفة‎ )١( 
. 37144 /'* ونظرية العقد لابن تيمية ص 2775 كشاف القناع‎ 
“#لالا. :/ 55# (مط. أنصار السنة المحمدية). المغنى‎ 
١ . ع / : 7 ومابعدهاء. 3414/5 ط. دار المثار‎ 


يذه بمنزلة إذنه 5 القبض » ا أن إجراءه 


العقد مع كون المال في يده يكشف عن رضاه 


بالقبضء» فاستغني عن الإذن المشترط في 
الابتداء. إذ يغتفر في الدوام مالا يغتفر في 
الابتداء . 

وأمًا عدم الحاجة إلى مضي زمان يتأتى فيه 
القبض.» فلأن مضي هذا الزمان ليس من 
توابع القبض» وليس له مدخل في حقيقته, 
نعم لو كان القبض متأحرا عن العقد 
لاعتبر مضي الزمان الذي يمكن فيه القبض» 
لضرورة امتناع حصول القبض بدونه» أما 
مع كونه سابقا للعقد فلا. 

(القول الثاني) للحنفية : وهو أن الأصل 
في ذلك أن القبض الموجود وقت العقد, إذا 
كان مثل المستحقٌ بالعقد. فإنه ينوب منابه» 
يعنى أن يكون كلاهما قبض أمانة أو قبضن 
ان لأنه إذا كان مثله أمكن تحقيق 
التناوب, لأن المتهاثلين غيران ينوب كل واحد 
منهها مناب صاحبه ويسد مسدهء وقد وجد 
القبض المحتاج إليه . 

أما إذا اختلف القبضان. بأن كان 
أحدهما قبض أمانة» والآخر قبض ضمانٍء 
فينظر: إن كان القبض السابق أقوى من 
المستحىّ. بأن كان السابق قبض ضان 
والمستحقٌ قبض أمانة» فينوب عنه» لأنْ به 
يوجد القبض المستحقٌّ وزيادة» وإن كان 


-كللا؟ - 


ل ا ا ل ا 0 000 


دونه ل 0 00 القبض 

دياك للك: أن الخي. إذا كن في يد 
تمر فينوب 
القبض الأول عن الشاني. حتى لو هلك 
الثيء قبل أن يذهب المشتري إلى بيته» 
ويصل إليه» أو يتمكن من أتحدذة: كان 
الحلاك عليه» لتمائل القبضين من حيث كون 
كل منهما يوجب كون المقبوض مضمرزناً 

وكذا لوكان الشيء .ذه وديعة أو غازية 
فوهبه منه مالكه. ٠‏ فلا يحتاج إلى قبض آخرء 
وينوب القبض الأول عن الثاني, لتماثلهما من 
حيث كونها أمانة . 


ولو كان الشيء في يده بغصب أو بعقد ‏ 


فاسدء فوهبه المالك منه. فكذلك ينوب 
ذلك عن قبض الهبة, لوجود المستحق 
بالعقّد. وهو أصل القبض. وزيادة ضمان . 
أما إذا كان المبيع في يد المشتري بعارية أو 
وديعة أو رهن. فلا ينوب القبض الأول عن 
الثاني» ولا يصير المشتري قابضا بمجرد 
العقد. لأنْ القبض السابق قبض أمانة, فلا 
يسوم مقام فيضن الضتان في البيع.. لغدم 


عوو و مروف فوووا واااو 


وجود القبض المحتاج إليه 0 

(القول الثالث) للشافعية : وهو أنه ينوب 
القتفن اماق معنات القيضن المستحن 
بالعقد. سواء أكانت يد القابض السابقة 
بجهة ضان أم بجهة أمانة» وسواء أكان 
القبض المستحق قبض أمانة أم قبض 
ضمان» غير أنه يشترط لصحة ذلك أمران : 

أحدهما: الإذن من صاحبه في الأظهر إن 
كان له في الأصل الحقّ في حبسه. كالمرهون. 
والمبيع إذا كان الثمن حالاً» ول يوقّهء أما إذا 
دكن لفرهدا الحق كامبيع بثمن مؤجل » أو 
حال بعد نقد ثمنهء فلا يشترط عند ذلك 
الإذن . | 
في الأصل. هو عدم جواز إسقاط حقه بغير 


إذنه. ا لو كانت العين في يده. ‏ 


والثاني: مضي زمان يتأتى فيه القبضء 
إذا كان الف غرهاتنا قن علس القت انه 
لولم يكن في يده. لاحتاج إلى مضي هذا 
الزمان ليحوزه ويتمكن منه. ولأنا جعلنا دوام 
اليد كابتداء القبض. فلا أقل من مضي زمان 
يتصور فيه ابتداء القبضء ولكن لا يشترط 


١ 5‏ 3 
ذهابه ومصيره إلية فعلا. 


)١( .‏ مجمع الضانات للبغدادي ص »75١7‏ بدائع الصنائع 


ه/م:",. 5/ ١١١‏ وما بعدهاء الفتاوى المندية ع/ 5١‏ وما 


بعدها. 


-/ال/ا؟ - 


00 


ويعتبر ابتداء زمان إمكان القبض» من 
وقت الإذن فيه لا من وقت العقد 9©. 
الحالة الثانية : 
57 - إذا كان الشيء بيد صاحبه, كالمبيع في 
يد بائعه أو الموهوب في يد واهبه. فقد فرق 
الفقهاء ‏ في قضية ما ينوب مناب القبض - 
بين حالة المبيع في يد البائع. وبين حالة 
الموهوب ف يد الواهب. وبيان ذلك : 


أ أنَ المبيع إذا كان بيد البائع فللفقهاء 
في ذلك ثلاثة أقوال: 

(أحدها) للحنفية : وهو أن ينوب مناب 
قبض المبيع من يد بائعه. أن يتصرف فيه 
المشتري بإتلاف أو تعييب أو تغيير صورة أو 
استعمال. لأن القبض يكون بإثبات اليد 
والتمكين من التصرف, والإتلاف والتعييب 
وتغيير الصورة والاستعمال تصرف فيه حقيقةٌ 
فكان قبضاً من باب أولى, لأن التمكين من 
التصرف دون حقيقة التصرفء. كما أنَّ 
صدور هذه التصرفات من المشتري ينطوي 
على إثبات اليد فعلاء إذ لاا يتصور صدورها 
منه مع تخلف هذا المعني ‏ فكانت تلك 
التصرفات بمنزلة القبض ضرور . 

ومثل ذلك في الحكم ما لو فعل البائع 


)1غ( المجموع شرح المهذب امك ومغني المحتاج ل 
وفتح العزيز للرافعي /٠٠٠‏ هه الا 


فاوور م مو م و5 


شيئا من ذلك بأمر المشتري. لأن فعله بأمر ' 
المشتري بمنزلة فعل المشتري بنفسه . ٍ 

ولو أعار المشتري المبيع أو أودعه أجنبياء 
صار بذلك قابضاً لأنه بالإعارة والإيداع أثبت.. 
يد النيابة لغيره فيه فصار قابضاًء وكذا لو 
وهبه أجنبياًء فقبضه الموهوب . 

أما إذا أعاره المشتري للبائع» أو أودعه 
إياه» أو أجره إياه لم يكن شيء من ذلك 
قبضاً. لأن هذه التصرفات لاتصح 
من المشتري. لأن يد الحبس بطريق 
الأصالة ثابتة للبائع» فلا يتصور إثبات يد 
النيابة له بهذه التصرفات» فلم تصحء 
والتحقت بالعدم 2 . 

(والثاني) للشافعية : وهو أن المشتري إذا 
أتلف المبيع حساً أو شرعاً قبل قبضهء كان 
إتلافه قبضاً إن علم أنه يتلف المبيع» أمَا إذا 


لم يعلم فوجهان, والأصح اعتباره قبضا. 


وإذا أتلفت الزوجة الصداق. وهو بيد 
الزوج»ء صارت بذلك قابضة» وبرىء 
الزوج زفة . : 
(والثالث) للحنابلة : وهو أن المشتري إذا 
أتلف المبيع» وهو في يد البائع» فيعتبر ذلك 


)١(‏ بدائع الصنائع 0/ 557 وما بعدهاء ورد المحتارة / 051١‏ ط. 
الحلبى . 

(1) مغني المحتاج 7/ 5 وما بعدهاء وروضة الطالبين 8/ 4494 
وما بعدهاو7٠/ "0١‏ 


-خ504ا- 


لي ل ا ع ع ع ع ع ع 00 


0 2 ْ 
قبضا له ويستقر عليه الثمن. لأنه ماله وقد 


أتلفه. سواء أكان الإتلاف عن عمد أم 
خطأء ويكون على المشتري أن ينقد الثمن 

ئع إن لم يكن دفعه. وإن كان دفعه. فلا 
رجوع له به )ع( 

(ب) أما إذا كانت العين الموهوبة بيد 
الواهب. فقال الشافعية: لا يعتبر إتلاف 
الموهوب للعين الموهوبة قبضاً م 
استحقاقه القبض بدون إذن الواهب ” 

وقال الحنابلة: إذا أتلف المتهب 
الموهوب. وهو في يد الواهب. فإن كان ذلك 
بإذن الواهب. اعتبر قبضاً وإلاً فلا ©. 


اشتراط القبض في العقود وآثاره : 
وف 2 00 والقرا عد العدار 
العقرد. د شتراط غتلفاً في 
مداه بين عقد وآخرء وبين رأي فقيه أو 
مذهب وبين رأي غيره من الفقهاء 
والمجتهدين . 

فتارة يكون القبض شرطا في صحة 
العقد. بحيث يبطل العقد إذا تفرّق 


)1( شرح منتهى الإرادات 7/ ١5ء‏ وكشاف القناع ةا خرف 
مط. الحكومة بمكة المكرمة . 

)١(‏ روضة الطالبين ه/ 17/ا7. 

(5) كشاف القناع يفاافضف مط. الحكومة بمكة المكرمة. وشرح 
منتهى الإرادات 7/ .19١‏ 


ا ل لل 0 


العاقدان قبله. وتارة يكون شرطاً في انتقال 
ملكية محل العقد واستقرارهاء كما أنه أحياناً 
يكون شرطاً في لزوم العقد. بحيث يكون 
جائزا قبله . 

وبيان ذلك فيا يأتي : 
أ- العقود التى يشترط القبض فيها لنقل 
الملكية : , 
العقود التى يشترط ‏ في الجملة ‏ القبض 
لنقل ملكية حل العقذ فيها خمسة: 
(أولا) الطبة : 
4- اختلف الفقهاء في اشتراط القبض 
لنقل ملكية العين الموهوبة إلى الموهوب على 
قولين : 
(أحدههما) للحنفية والشافعية والحنابلة : وهو 
أنه يشترط القبض لانتقال الملكية إلى 


الموهوب. وأن الهبة لا يملكها الموهوب إلآّ 


واشترط الشافعية إذن الواهب في 
لذ 0), 
(الثاني) لللالكية وابن أبي ليلى : وهو أنه 


)١(‏ تكملة رد المحتار8/ 474. 40١‏ ط. الحلبى. والأشبا 
والنظائر لابن نجيم. ص 707, وانظر م ل كى م من 
مرشد الحيران. وروضة الطالبين 0/0/0 ٠‏ ومغني المحتاج 
٠ ٠/7‏ 4. والأم 774/7 بولاق. والأشباه والنظائر ليوط 
ص .7١4‏ والمحرر لمجد الدين بن تيمية /١‏ 14". والقواعد 
لابن رجب ص ١ل9.‏ 


-794- 


ل ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ل ان 


لا يشترط القبض لانتقال الملكية إلى الموهوب 
بل تثبت له بالعقد وعلى الواهب إقباضه 
وفناء والتقعن» لقمولته تفسال: لا اوهو 
لحو معدي () ع :إن النالكية عسوا عل 
ا الواهب على تسليم الموهوب إن 
امتنع 20 

واستدلوا على عدم اشتراط القبض في 
الهبة بالقياسن على: البيع » حيث إن المشتري 
يملك ما اشتراه بالعقد. ولو لم يقبضه . 

كا استدلوا بها روي عن النبي كك أنه 
«أهدى إل النجاشي أواقا من مسك. ثم قال 
لأم سلّمة ا 9 أراه إلا قدرمات» ولا أرى 
الهدية التي أهديت إليه إلا ستردء فإذا ردت 
ِلّ.ء فهولك أم لكمى فكان كا قال» ©©) 
فدلٌ ذلك على أن الحدية لا تملك إلا 


بالقبض . 
وبها روي عن عائشة رضي الله عنها أنها 


قالت: «إن أبا بكر الصديق نحلها جاد 
عشرين وسقاً من ماله بالغابة» فلا حضرته 
الوفاة» قال: والله يابنية ما من الناس أحد 
أحبّ إن غنىّ بعدي منك, ولا أعز عل فقرا 


.1/ سورة المائدة‎ )١( 

00( الشرح الكبير »٠١1١/5‏ 

(م) حديث: «أن النبي يلك أهدى إلى النجاشي أواقاً من 
مسك. . .» أخرجه الحاكم )١188/17(‏ وقال الذهبي : منكرن 
ومسلم الزنجي ضعيف . 


لح ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 


بعدي منكء. وإني كنت نحلتك جاد 
عشرين وسقاًء فلو كنت جَدَدْتيه واحتزتيه 
كان لك ذلك,. وإنا هو اليوم مال وارث» 
وإنا هما أخواك وأختاك . فاقتسموه على كتاب 
الله تعالى» قالت عائشة: ياأبت» والله لو 
كان كذا وكذا لتركته. وإنما هي أسماء » فمن 
الأرئ؟: فقال اوبكر ذو طن :بيت 
خارجة, أراها جارية» 2©7؛ قالوا: فلولا 
توقف الملك في الموهوب على القبض لا قال 
إنه مال وارث . 

وبا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قضى في الأنحال : «أنْ ما قبض منها 
فهو جائز, وما لم يقبض فهو ميراث» ©2, 
وروي مثل ذلك عن عثان وابن عمر وابن 
عباس وأنس وعائشة رضي اله عنهم ” 0 ولا 
يعرف لهم في الصحابة مخالف فكان إجماعاً. 
ولأن انتفاء العوض في الهبة يضعف من سببية 
العقد لإضافة الملك للموهوب. فمن أجل 
ذلك يتأخر الملك إلى أن يتقوى العقد 
بالقبض 7 . 
(ثانيا) الوقفب: 0 

- اختلف الفقهاء في اشتراط القبض 
)01( أثر عائشة أخرجه مالك في الموطا /١‏ ؟ هلا. 
(؟) أثر عمر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)١7١/5(‏ 
(") روى ذلك عنهم البيهقي في السنئن الكبرى )١17١/5(‏ 


(5) كشف الأسرار على أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري 
1/7 


-8.خ58- 


واورم م فو وو ووو ورد رورم يورو واااو 


لتهام الوقف . 

فذهب الشافعية في المذهب عندهم . 
والحنابلة 5 الصحيح من المذهب. 
أبويوسف. إلى أن الوقف إذا صح زال به 
ملك الواقف عنه. ولا يشترط فيه 
القبضص )0( 

ويرى المالكية» وأحمد بن حنبل في رواية 
عنه. ومحمد بن الحسن. وابن أوليل» 
اشتراط القبض في الحملة لتمام الوقف وزوال 
ملكية الوقف عن الواقف 297 . 

وأما عند أب حنيفة فإن العين الموقوفة باقية 
على ملك الواقف حقيقة. ولا يزول ملكه عنه 
إلا بحكم: الحاكم أو يعلقه بموته ©. 

وقال الحنفية: إن بنى شخص سقاية 
للمسلمين» أو خانا ليسكنه أبناء السبيل. 
أو رباطاً للمجاهدين, أو خلّ أرضا مقيرةً 
للمسلهين. أو بنى مسجداً للمصلين» زال 
ملكه بقوله عند أبي يوسف. وقال محمد : إذا 
استقى الناس من السقاية وسكنوا الخان 


)1( مغني المحتاج إل والمغني د/ ٠٠‏ ”. والكاني .150/١‏ 
نشر ‏ المكتب الإسلامي, والاختيار”/ 5١‏ - 47. والمبسوط 

؟ كمه" 

(؟) القوانين الفقهية ص 514" 755 نشر دار الكتاب العربي. 
والمغننى د/ 56٠‏ . والكاني .:55/١‏ والاختيار .14١/7*‏ 
وحاشية ابن عابدين 755/7 - 55”, والمبسوط 0/117" 
ومغني المحتاج ؟/ 33817 . _ 

(”7) ابن عابدين 7//ا2”. والهداية مع فتح القدير 418/55. 
/ا55. 8ة:ة. 


ا ا 000 لح 00 


والرباط ودفنوا في المقيرة وصل في المسجد 
مستلم.زال:ملكه بحن الموقوف + ولا يزال ملكه : 
عند أبي حنيفة حتى يحكم به الحاكم , 

وللتفصيل (ر: وقف) . 
(ثالثا) القرض: ظ 

- اختلف الفقهاء في مدى اشتراط 
القبض في القرض لنقل الملكية إلى 
المستقرض على ثلاثة أقوال : 

(أحدها) ذهب أبو حنيفة ومحمد 
والشافعية في القول الأصح والحنايلة وغيرهم ‏ 
إلى أن المقترض إنما يملك المال المقرض 
بالقبض 00 

واستدلوا أن المستقرض بنفس القبض . 
ان سيل من التصيرف قي العرضن من غير 
إذن المقرض بيعا وهبة وصدقة وسائر 
التصرفات» وإذا تصرف فيه نفذ تصرفه, ولا 
يتوقف على إجازة المقرض. وتلك أمارات 
الملك. إذ لولم يملكه لما جاز له التصرف 
فيه» وبأن القرض عقد اجتمع فيه جانب 
المعاوضة وجانب التبرع . أما المعاوضة : فلأن 
المستقرض يجب عليه رد بدلٍ مال عوضا عما . 


. رد المحتار 154/0.» والأشباه والنظائر لابن نجيم وحاشية‎ )١( 
ومغني المحتاج‎ .741١/9 وفتح العزيز‎ 2.7١ 4/51 الحموي عليه‎ 
. وكشاف القناع ##/لاهة؟ ط‎ 27٠١/١ ولمهذب‎ .,”0/7 
, ومنتهى الإرادات‎ .””4/١ السنة المحمدية. والمحرر‎ 
: او"‎ 


-1:581- 


القضاء لهارون الرشيد ببغداد وتفقه عليه أبوجعفر أحمد بن 
أب عمران شيخ الطحاوي وأبوعلي الرازي وغيرهما. قال 
الصيمري : وهو من الحفاظ الثقات 
انان : «أدب القاضي» ورالمحاضر 

والسحلات ». و«التوادر» . 

[الفوائد البهبية 2,٠0١‏ والجواهر المضية ؟//ه 
والأعلام 8/0 ومعجم المؤلفين ,00//٠١‏ وتهذيب 
الهذيب 1/9 .]7١‏ 


ابن السّتَى (؟-8554ه) 

عوالموى: عدن إسحاقى ‏ إبراهم بن أسباط» 
الدّيتَوّريء أبوبكرء المعروف بابن لحن . تحدث» 
حافظء باعي التسائكى :كان توم اغا نتنا 
تاهما عافن بدا ار ل ين سخ مخ السائيء 
وعمر بن أبي عبدالله البغدادي وأبي خليفة, وغيرهم . 

من تصانيفه : « كتاب عمل اليوم والليلة »» ومختصر 
النسائى وسماه «امحتبى » » و«الإيجاز» في الحديث, 
وكات القنا ةا وغيرها. 

[طبقات الشافعية ؟/55, وشذرات الذهب 
13/9 ١ء‏ ومعجم المؤلفين .]80/٠‏ 


ابن سير بن : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 9م 
ابن شبرمة : 
تقدمت ترجمته في ج تدص ٠٠‏ 


ابن الشَّحْنَةَ 461 ١171وه)‏ 
هو عبدالبر بن محمد بن محمد بن محمود , بن الشحنة » أبو 
البركات» سري الدين . قاض ففيه حنفي, أصولي , 
مشارك في أنواع من العلوم. ولد بحلبء وانتقل إلى 
القاهرة, وتولى قضاء حلب ثم قضاء القاهرة» وصار 
حابتنن السلطات الغوري وسميره وتوفي بحلب . 


من تصانيفه : «الذخائر الأشرفية فى ألغاز الحنفية » , 
و«زهرة الرياض »2 و«رسالة فى ال و«اغر يب 
القرآنماع و««تقضيل عقد القزائذ 6" 

[قتدرات الدهت 8/8 ومعجم المؤلفين ه//الاء 
والأعلام 47/4 والفوائد الببية ]١١8‏ . 


ابن الصباغ (0٠:ة‏ ل/الا5ه) 

هو عبد السيد محمد بن عبدالواحد» أبونصر, المعروف 
بابن الصباغ. ولد وتوفي ببغداد. كان فقيها شافعياء 
أصوْلنا محققاء وكان يضاهي أبا إسحاق الشيرازي وقد 
تقدم عليه في معرفة الماقب قولية التدر يس بالمدرسة 
النظامية ببغداد أول مافتحت . تفقه على القاضى أبى 
الطيب؛ وسمع الحديث من أبي علي بن شاذان وأبي 
الحسين بن الفضلء وروى عنه الخطيب في التار يخ, 
وابوبكر صن عبدالباقي الأنصاري» وابوالقاسم 

من تصانيفه : «تذكرة العالم», و«العدة», 
و«الكامل», و«الشامل » . 

[طبقات الشافعية للسبكى 70/8, ووفيات 
الأعيان ؟ هرم والأعلام للز ركلي 00000 


ابن عابدين : :0 


تعدمت ترجمته في ج ١١‏ ص .سم 


ابن عباس : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ اص 77١‏ 
ابن عبدالير: 
تقدمت ترجته في ج ١اص 1٠0١‏ 
ابن عبدالحكم : عبدالله بن عبدالحكم 
تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 7١‏ 
ابن عبدالحكم (58-145١1ه)‏ 
هو محمد بن عبدالله بن عبدالحكم, أبوعبدالله . 
محدث, حافظ, فقيه على مذهب مالك. من أهل مصر. 
ولازم الإمام الشافعي, ثم رجع إلى مذهب مالك, فقيه 
عصرةسمع من بيه وابن وهب وابن القاسم وغيرهم . وعنه 


:]3571 اند 


لوم وم وو ااال ووو 


استقرضه. وأما التبرع : فلأنه ينطوي على 
تبرع من المقرض للمستقرض بالانتفاع بالمال 
المستقرض بسائر التصرفات» غير أنْ جانب 
التبرع في هذا العقد أرجح. لأن غايته وثمرته 
إنما هي بذل منافع المالٍ المقرضٍ للمستقرض 
جاناء ألا ترى أنه لا يقابله عوض في الحال. 
ولا يملكه من لا يملك التبرع ‏ ولهذا كان 
كباقي التبرعات من هبات وصدقات» 
فتنتقل الملكية فيه بالقبض. لا بمجرد 
(والشاني) للمالكية : وهو أنَّ المقترض 
يملك المال المقرض ملكا تاماً بالعقد وإن لم 
يقبضه. ويصير مالاً من أمواله» ويقضى له 
ه20 
وللشافعية في قول عندهم : وهو أن المقترض 


إنما يملك المال المقرض بالتصرف. فإذا ٠‏ 


تصرف فيه تبين بوت ملكه قبله. والمراد 
بالتصرف: كل عمل يزيل الملك. كالبيع 
والهبة والإعتاق والإتلاف. ولا يكفي الرهن 
. والتتزويج والإجارة وطحن الحنطة وخبز 
الدقيق وذبح الشاة ونحو ذلك 7©, 


2775/« الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
/848؟.‎ 5١ والبهجة شرح التحفة‎ 
بدائع. الصنائع 547/17. وروضة الطاليين 0760/8 وفتح‎ :)0( 
والمهذبي‎ .17٠١/7 وصمسغني المحتاج‎ 2.59١ /9 العزيز‎ 


ال م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 00 لل ل ل لل الل 


وتظهر ثمرة الخلاف بين ما ذهب إليه 
المالكية» وما ذهب إليه جمهور الفقهاء فيا إذا 
هلكت العين المقرضة بعد العقبد وقبل 
القبض. ففى هذه الحالة يكون ضمانها عند 
جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة 
على المقرض,. ويكون هلاكها في عهدته. 
لأنها لم تزل في ملكه. لم يملكها المقترض 
بعد فلا تنشغل ذمته بعوضها أصلاء بينم| 
يكون ضمانها عند المالكية على المقترض» وهو 
الذي يتحمل تبعة هلاكهاء وعليه رد بدها 
لأنها هلكت في ملكه . 


كا تظهر ثمرة الخلاف بين ما ذهب إليه 
جمهور .الفقهاء وما ذهب إليه أبو يوسف 
والشافعية في قول» فيا إذا استقرض شخص 
من رجل كرا من حنطة وقبضه. ثم اشترى 
ذلك الك بعينه من المقرض» فإنه لا يحو 
ذلك على قول الجمهور, لأنْ المقترض ملكه 
بنفض القبض. فيضير بعقد الشراء التالي 
مشترياً ملك نفسهء أما على القول الآخر 
فالكر باق على ملك المقسرض» ويصير 
المستقرض مشترياً ملك غيره» فيصح 0" . 


0٠0/١ -‏ والأشباه والنظائر للسيوطى ص .”7١‏ والتنبيه 
للشيرازي ص .7,١‏ 

)١(‏ به المحتار ١51/٠4‏ ط. الحلبي. وشرح المجلة للأنامي 
1/1 
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ب ل ا ل ل ا ا 00 


(رابعا) العارية : 
0 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن منافع 


العين المعارة لا تنتقل إلى ملك المستعين لا 


بالقبض ولا بغيره. لأنّ العارية عندهم تفيد 
إباحة المنافع للمستعير لا 0 

وذهب الحنفية إلى أنه يشترط القبض 
لانتقال منافع العين المعارة | إل ملك لسن 
لأنّ الإعارة تبرع بتمليك منافع الشيء المعار 
فلا تملك إلا بالقبض, كاهبة © . 

(ر: إعارة ف )١5‏ . 
(خامسا) المعاوضات الفاسدة : 
8 اخختلف الفقهاء في كون القبض ناقلاً 
للملكية في عقود المعاوضات المالية الفاسدة 
أو غير ناقل 22 . 

فذهب جمهور الفقهاء من الشافعية 
والمالكية والحنابلة إلى أنّ العقد الفاسد 
كالباطل. لا ينعقد أصلاً. ولا يفيد الملك 
بتاتًء سواء قبض العاقد البدل المعقود عليه 
أولم يقبضه . 

وذهب الحنفية إلى أن ملكية اأحقية عن 
تنتقل في عقد المعاوضة الفاسد بقبضه برضا 


)0 بدائع الصائع 055 » ولسان الحكام. ص الى 
وشرح المجلة: للأساسي لال اال ونباية المحتاج 
1/6 والمغني ا 

(١؟)‏ وهي العقود التي تقوم على أساس إنشاء حقوق والتزامات مالية 
بين العاقدين, كالبيع والإجارة والسلم ونحوها. 


ا احاح اح احاح 000 


صاحبه. ويكون مضميناً على القابض 


200 م . ا( 


العقود التي يشترط 
(أولا) الصرف: 
9" اتفق الفقهاء على أنه يشترط في صحة 
عقد الصرف التقابض في البدلين قبل 
التفرق ”©. قال ابن المنذر: أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم على أنَّ المتصارقين 
إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف 
فاسد 9©, 

واستدلوا على ذلك با روى عبادة بن 
الصامت رضى الله تعالى عنه عن النبي كَل 
أنه قال : «الذهب بالذهب والفضة بالفضة. 
والبر بالبر. والشعير بالشعير, والتمر بالتمر» 
والملح بالملح. مثلاً بمثل» سواء بسواء يدا 
بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شئتم إذا كان يذًا بيد» © 


القبض في صحتها: 


)١(‏ رد المحتار ه/ 59 . 44 ومابعدهاط. الحلبي » ومواهب الحليل 
1 والمغني 94/15؟71. والمجموع 4 وما بعدها. 

(9) بدائع الصنائع ه/ » ورد المحتار ١648/62‏ ط. الحلبي » 
وأحكام القرآن للجصاص ,504/١‏ وروضة الطالبين 
/4/ا”, والأم ط بولاق» وفتح العلي المالك لعليش 
ل وكشاف القناع نف ة والمغني 01/15 ط. دار 
المنان ومنتهى الإرادات /١‏ 785. 

زفة المغني 8 /. وتكملة المجموع للسبكي »/٠‏ وكشاف 
القناع 711//7 ط. السنة المحمدية. 

(:) حديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة. . . » أخرجه مسلم .)١711/*(‏ 
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ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ا 


وبها روى ابن عمر عن أبيه رضي الله عنه| 
أنه قال : «لاتبيعوا الذهب بالذهب إلآ مشلا 
بمثل» ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثا 
سكل ولا تبيعوا الذهب بالورق أحدهما 
غائب والآخر ناجزء وإن استنظرك حتى يلج 
بيته فلا تنظرهء إنى أخاف عليكم الرماء» أي 
الربا 7" . 

لهذا إذا تعدرغل المتصارفين التقابض في 
المجلس وأرادا الافتراق» لزمهم| فيان أن 
يتفاسخا العقد بينها قبل التفرق كيلا يأثما 
بتأخير العوضين أو أحدهماء لأن الشارع نمى 
عن هذا العقد إلايدا بيد. وحكم عليه أنه 
ربا إل هاء وهاءء فمتى لم يحصل هذا الشرط 
حصل المنبي عنه. وهو ربا اللستائمة وهو 
حرام » وفي التفاسخ قبل التفرق رفع للعقد. 


فلا تلزمه| شروطه 60 
لكنّ فريقًا من المالكية استثنى من هذا 
الأصل المتفق عليه - هو اشتراط التقابض 


قبل التفرق لصحة الصرف - ما لو تفرقا قبل 
التقابض غلبة, أي با يغلبان عليه أو 
أحدهماء كنسيان أو غلط أو سرقة من 


الصراف ونحو ذلك».. وقال الشيخ عليش : 


)١(‏ أثر ابن عمر: أخرجه البيهقي ومالك وعبد الرزاق في مصنفه 
(انظر نصب الراية 4 /57., والسئن الكبر للبيهقي .)584/٠0‏ 

زقة المجموع شرح المهذب للنووي 5/4 »4١‏ وتكملة المجموع 
للسبكي 1 لمي 


ماممووووو ووو وو مم وموم و ةو و ووو هه وم ا 


وقد تكون الغلبة بحيلولة سيل أو.نار أو عدو 
قبل التقابض ”2 وقالوا بعدم بطلان الصرف 
في هذه الحالة ©. 
(ثانيا) بيع الأموال الربوية ببعضها: 

اتفق الفقهاء على أنه يشترط في صحة 
بيع الأموال الربوية بجنسها الحلول وانتفاء 
النسيئة» وكذ! إذا بيعت بغير جنسهاء وكان 
المالان الربويان تجمعهما علة واحدة, إل أن 
يكون انحن العوضين تنا والأع ركسا كريغ 
الموزونات بالدراهم والدنانير ©. 

واستدلوا على ذلك با ورد.عن النبي كَل 
أنه قال: «الذهب بالذهبء. والفضة 
بالفضة, والبر باليس والشعير بالشعيرء والتمر 
بالتمر, والملح بالملح. مثلاً بمثل. سواء 
بسواءء يدا بيد. فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كات يدا 


مع اتفاقهم هذا على 


)1غ( التاج والإكليل 0 ومنح الجليل ؟508/5. 

)١(‏ القوانين الفقهية ص 775 (دار العلم للملايين). وبداية 
المجتهد ١151/5‏ ط الحالية . 

(”) أحكام القرآن للجصاص ,.555/١‏ والأم 675/7 #1 ط 
بولاق. وروضة الطالبين "7/ 1/8 وما بعدهاء والدر المختار مع 
رد المحتار ©/ ١17/7‏ ط. الحليىء وبداية المجتهد ؟ / /ا ٠١‏ 
ط الجمالية ١78‏ ه)ء والمنتقى للباجي 0/. وكشاف القناع 
١١6/7‏ ,. ومنا بعدهاط السنة المحمدية,. والمغنى 4/14 
وما بعدها ط. دار المثار ١‏ 

(5) تقدم تخريجه ف 8" . 
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اشتراط الحلول وانتفاء النسيئةء اختلفوا في 
اشتراط التقابض قبل التفرق من مجلس 
العقد في بيع جميع الأموال الربوية ببعضها 
على قولين : 

أحدهما: للشافعية والمالكية والحنابلة 
وهو أنه يشترط التقابض قبل التفرق من 
المجلس في الصرف وغيرهء فلو تفرقا قبل 
التقابض بطل العقد, وذلك لأنَّ النبي عن 
النسيئة ثبت في الصرف وغيره من بيع 
الربويات ببعضهاء وتحريم النساء ووجوب 
التقابض متلازمان. إذ من المحال أن يشترط 
الشارع انتفاء الأجل في بيع جميع الأموال 
الربوية» ويكون تأجيل التقابض في بعضها 
جائزاء ولا يخفى أن قوله ككل : «يدًا بيد وهاء 
وهاء» في شأن بيع الأموال الربوية الستة 
بالكيفية المبينة في الحديث إن) يفهم منه 
اشتراط التقابض فيها جميعا 9" . 

الثاني: للحنفية. وهو أنه لا يشتره 
التقابض قبل التفرق إلا في الصرف, أما في 
غيره - كبيع حنطة بشعير أو تمر أو حنطة - 
فيشترط لصحته التعيين دون التقابضء لأنَّ 
البدل في غير الصرف يتعين بمجرد التعيين 


)1( فتح العزيز ١56/4‏ وما بعدها. وروضة الطالبين8/7/ا” وما 
بعدها. والمنتقى للباجي ا / *, والإشراف للقاضي 
عبد الوهاب /١‏ 7» وكشاف القناع «/ 7 ولمغني 
5/. 


قبل القبض . ويتمكن مشتريه بمجرد التعين 


من التصرف فيه. ولذلك لا يشترط قبضه 
لصحة العقد. بخلاف البدل في الصرف 
فإنه لا يتعين بدون القبض» إذ القبض شرط 
في تعيينه» حيث إن الأثىان لاتتعين مملوكة إلآ 
به ولذلك كان لكل من العاقدين تبديلها 
بمثلها قبل تسليمها ©. . 
(ثالنا) السلم : ١‏ 
-١‏ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط في صحة 
عقد السلم قبض المسلم إليه رأس المال قبل 
الافتراق فإن تفرقا قبل قبضه فسد العقد. 

وذهب المالكية إلى أنه يشترط في صحة 
السلم قبض رأس المال قبل تفرقهما أو بعده 
بمدة يسيرة كاليومين والثلاثة» سواء أكان 
هذا التأخير بشرط أم بغير شرط. عملا 
بالقاعدلة الفقهية الكلية «ما قارب الشيء 
يعطى تشكمةة: فإن اص 0 
ذلك بظل العقد. ش 

(ر: سلم ف14-15). 
(رابعا) إجارة الذمة : 
47 - قسم جمهور الفقهاء الإجارة باعتبار محل 
تعلّق الحقّ في المنفعة المعقود عليها إلى 


. رد المحتار على الدر المختار 0/ 1177 178 .ط. الحلبي‎ )١( 


م5 - 


وام وار رم فقويو ةم م ووم وم وو وو ووو مار رود اا وو 


قسمين: إجارة واردة على العين. وإجارة 
واردة على الذمة. 


أ فالإجارة الواردة على العين: يكون ' 


الحقّ في المنفعة المعقود عليها متعلقاً بنفس 
العين» كها إذا استأجر شخص دارا أو أرضاً 
أسانة معني أو التاع: سحا كيه 
لخياطة ثوب أو بناء حائط. ونحو ذلك . 

وهذا النوع من الإجارة لا خلاف بين 
الفقهاء في أنه لايشترط فيه قبض الأجرة في 
المجلس لصحة العقد أو لزومه أو انتقال 
ملكية المنافع فيه. وذلك لأن إجارة العين 
كبيعها ‏ إذ الإجارة بيع للمنفعة في مقابلة 
عوض معلوم ‏ وبيع العين يصح بثمن حالٍ 
ومكجل , فكذلك الإجارة . 

ب - أما الإجارة الواردة على الذمة: 
فيكون الحقّ في المنفعة المعقود عليها متعلقاً 
بذمة المقجر. كما إذا استأجر دابة موصوفة 
للركوب أو الحمل بأن قال: استأجرت منك 
دابة صفتها كذا لتحملني إلى موضع كذاء أو 
قال: ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب أو بناء 
جدار صفته كذاء فقبل المؤجر. 
| وقد اختلف الفقهاء في وجوب تسليم 

الأجرة فيها في مجلس العقد على أربعة أقوال: 
٠‏ (الأول) : للحنفية» فالأصل عندهم أن 
الأجر لا يلزم بالعقد ولا يملك. فلا يجب 
تسليمه به» بل بتعجيله أو شرطه في الإجارة 


امورو ةو ووو وووو ةو مو ووو ووو ووم وو ووم مو وووووممو وومةه مم وو ء و0 


المنجزة أو الاستيفاء للمنفعة أو تمكنه.منه. 
وعلى ذلك لا يشترط قبض الأجر عندهم في 
صحة الإجارة» قال ابن عابدين : لا يملك 
الأجر بالعقد. لأنه وقع على المنفعة. وهي 
تحدث شيئا فشيئاء وشأن البدل أن يكون 
مقابلا للمبدل». وحيث لا يمكن استيفاؤها 
حالا لا يلزم بدلما حالاء إلا إذا شرطه ولو 
حكماء بأن عجله لأنه صار ملتزما له بنفسه 
وأبطل المساواة التى اقتضاها العقد 7 . 
(والثاني) : للمإلكية» وهو أنه يجب لصحة . 


| إجارة الذمة تعجيل الأجرة. ل ستلزام 


التأخير تعمير الذمتين وبيع الكالىء 
بالكالىء؛ وهو منبي عنه إلآ إذا شرع 
المستأجر باستيفاء المنفعة. كا لو ركب 
المستأجر الدابة الموصوفة في طريقه إلى المكان 
المشترط أن تحمله إليه» فيجوز عندئذ تأخير 
الأجرة. لانتفاء بيع المؤخر بالمؤخر حيث إن 
قبض أوائل ال منفعة كقبض أواخرهاء فارتفع 
الماع من التأخير. 

وقد اعتبر المالكية أن في حكم تعجيل 
الأجرة تأخيرها يومين أو ثلاثة» لأنْ ما قارب 
الشىء يعطى حكمه. كا في السلم 7©. ولا 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 2.5/65 والفتاوى المندية 41١7/85‏ 
)١(‏ الشرح الكبير للدردير مع حاسّرة الدسوقي : /” ط. مصطفى 

محمد 177 هه والخرثي على خليل 07/7 والفروق للقراني 


ا 


2 


فووو قفوم وموم وا اوه 


(خامسا) المضاربة: 


فرق بين عقدها بلفظ الإجارة أو السلم . 
(والثالث) : للشافعية» وهو أنه يشترط في 
صحة إجارة الذمة قيض المؤجر الأجرة في 
مجلس العقد. كما اشترط قبض المسلم إليه 
رأس مال السلم في المجلس» فإن تفرقا قبل 
القبض بطلت الإجارة» لأن إجارة الذمة 
سَلّم في المنافع . فكانت كالسلم .ني الأعيان» 
سواء عقدت بلفظ الإجارة أو السلم 2©9. 
(والرابع): للحنابلة» وهو أن إجارة 
الموصوف ف الذمة إذا جرت بلفظ «سلم» أو 
«سلف» - كأسلمتك هذا الدينار في منفعة 
دابة صفتها كذا وكذا لتحملني إلى مكان 
كذاء أو في منفعة آدمي صفته كذا وكذا لبناء 
حائط صفته كذا مثلاً ‏ وقبل المؤجرء فإنه 
يشترط لصحة إجارة الذمة عندئل تسليم 
الأجرة في مجلس العقد. لأنها بذلك تكون 
سلاً في المنافع» ولولم تقبض قبل تفرق 
العاقدين لآل الأمر إلى بيع الدين بالدين» 
وهو منبي عنهء أما إذا لم تجر إجارة الذمة 
٠بلفظ‏ «سلم» ولا د«سلف». فلا يشترط 
تعجيل الأجرة في هذه الحالة. لأنها لا تكون 
ستليا فلا يلزم فيها شرطه 9" . 
(1) فتح العزيز 500/1 وروضة الطالبين 02175/6 والمهذ 
0 والأشباه والنظائر للسيوطي ص .758١‏ ونهاية 
المحتاج 301١ 27١8/8‏ . 


7 ز[فة شرح منتهم الإرادات ام وانظر م 8 من مجلة 
الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد. 


ا 00 


4 ذهب الحنفية والشافعية والمالكية 
وبعض الحنابلة إلى أنه يشترط في صحة عقد 
المضاربة تسليم رأس امال إلى العاملء لأنّ . 
المضاربة انعقدت على أن يكون رأس المال 
من أحد الطرفين والعمل من الطرف الآخر. 
ولا يتحقق العمل إلآ بعد خروج رأس المال 
من يد رب المال إلى العامل 2 وليس المراد 


. بذلك اشتراط تسليم رأس امال إليه حال 


العقد أو في مجلسه. وإنا المراد أن يستقل 
العامل باليد عليه والتصرف فيه بالتخلية بينه 
وبين رأس المال ”2. وعلى ذلك: لو شرط 
المالك أن يكون المال بيده ليوني منه ثمن ما 
اشتراه العامل فسدت المضاربة 2.. 

وذهب الحنابلة على الراجح عندهم إلى 
أنه لا يشترط لصحة عقد المضاربة قبض 
العامل لرأس المال 29 قال البهوتي : فتصح 


وإن كان بيد ربه. لأنّ مورد العقد 


العمل©. 


71٠١ / 5 «دالمحتارم/ 54 ط الحلبي» وشرح المجلة للأنامي‎ )١( 


وما بعدهاء ومغني المحتاج ”/ 2٠١‏ وروضة الطالبين ه/ 
وما بعدهاء والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه «/ 
617 وما بعدها. والمغني ه/ 50 ط. دار المنار. 

(؟) مغني المحتاج '/ 81٠١‏ 

(*) البدائع 5/ 84. ومغني المحتاج ؟/ .7"٠١‏ 

(5) المغني 0/ 70 . 


(5) شرح منتهى الإرادات ؟1/ /717. 


-/41؟1- 


0 0 اا ا اا ااا ااا ااا 0ك 


(سادسا) المزارعة : 

5 - ذهب الحنفية إلى أنه يشتره ط في صحة 
المزارعة تسليم الأرض إلى العامل مخلاة» أي 
. أن توجد التخلية من صاحب الأرض بين 
أرضه وبين العامل. حتى لو شرط في العقد 
العمل على زب الأرض أو شرط عملههم معأ 
فلا تصح المزارعة لانعدام التخلية © . 

والتفصيل في مصطلح (مزارعة) . 

(سابعا) المساقاة : 

© - نص الحنفية والشافعية على أنه يشترط 
في صحة المساقاة تسليم الأشجان إل 


العامل» فلو شرط كونها في يد المالك أو 


مشاركته في اليد لم يصح العقد لعدم حصول 
التخلية بين الشجر وبين العامل "©. 

والتفصيل في مصسطلح (مساقاة) 
العقود التي يشترط القبض في لزومها : 

وي أربعة»بيانها فيها يلٍ : 
(أولاً) الطبة : 

اختلف الفقهاء في مدى اشتراط 
القبض للزوم اطبة : 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط 
القبض في لزوم الهبة» ويكون للواهب قبل 
)١(‏ رد المحتار / 5" وبدائع الصنائع 5/ 798 . 


)١(‏ رد المحتار 7/ 87 .و فتح العزيز .1١ /١1‏ والروضة 
مر وشرح المجلة للأتاسي + / 5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل ل ل ا ا 


القبض الرجوع فيهاء فإذا قبضها الموهوب له 
لزمت» لكن الشافعية قالوا: للأب الرجوع 
في هبة ولدهء وكذلك لسائر الأصول على 
المشهور عندهم 00 

غير أنهم اختلفوا في حكم العقد إذا مات 
الواهب أو الموهوب له قبل قبضها . 

فقال الشافعية: إن مات الواهب أو 
الموهوب له قبل القبض لم ينفسخ العقد» لأنه 
يؤول إلى اللزوم» ويقوم الوارث مقام مورثه . 

وقال الحنابلة : إذا مات الموهوب له قبل 
القبض بطل العقدء أما إذا مات الواهب فلا 
تبطل الهبة» ويقوم وارثه مقامه في الإقباض أو 

واستدلٌ جمهور الفقهاء على اشتراط 
القبض في لزوم الهبة بها روي عن النبي وك 
أنه قال لأم سلمة : «إني أهديت إلى النجاثئي 
أواقاً من مسك, وإني لاأراه إلاقد مات» ولا 
أرى المهدية التي أهديت إليه إلا سترد فإذا 
ردت إل فهولك أم لكم» ”. وبها ورد عن 
النبي عَكَِندِ أنه قال: «يقول ابن آدم مالي 5 
مالى. . وهل لك من مالك إلا ما أكلت 


)١(‏ روضة الطالبين ه/ ه/ا#, والأم “/ 786 بولاقء. والمهذب 
.» وكفاية الأخيار »١75 /١‏ والأشباه والننظائر 
للسيوطي ص ١78؛‏ وكشاف القناع غ / 107 وما بعدها. ط . 
السنة المحمدية» والمغنى 5/ 041١‏ وما بعدها . ط. داز المثار. 

؟) حديث: «إني أهديت إلى النجاشي أواقا من مسك . ..»تقدم ١‏ 
تخريجه ف 75. 


-4خم؟- 


ا ل ا 00000 


فأفنيت» أو ليست فأبليت» أو تصدقت 


-. 


فأمضيت» 29 فقد شرط رسول الله يَكٍِ في 


الصدقة الإمضاء.ء «الإمضاء هو 
الإقباض فا 


وقال الحنفية: لا تلزم الهبة بالقبض إلا 
إذا كانت لأصول الواهب أو فروعه أو لأخيه 
أو لأخته أو أولادهما أو لعمه وعمته أو كانت 
بين الزوجين حال قيام الزوجية» وللواهب أن 
يرجع عن هبته في غير الحالات المذكورة 
برضى الموهوب له أو برجوع الواهب للحاكم 
فيفسخ ال هبة 6 

وذهب المالكية: إلى أنَّ الهية تنعقد 
بالإيجاب والقبول. لكنها لا تتم ولا تلزم إل 
بالقبض. ويجبر الواهب على إقباضها ما دام 
العاقدان على قيد الحياة» فإذا مات الواهب 
قبل القبض بطلت الهبة» وكانت ميراثاء أما 
إذا مات الموهوب له قبل القبض فلا تبطل» 
ويكون لورثته مطالبة الواهب بهاء لأنها 
صارت حم لمورثهم قبل ويه 0 
(ثانيا) الوقف : 

اختلف الفقهاء في مدى اشتراط 


)١(‏ حديث: «يقول ابن آدم مالي مالي. . .» أخرجه مسلم 
(7717/5) من حديث عبدالله , بن اللشن 

(1) انظر أقضية رسول الله يل لابن فرج القرطبي ص 4 50. 

(؟) مجحلة الأحكام العدلية (م 2.)8088-4875 وبدائع الصنائع 
5 مما بعدها. 

(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 5/ .٠١١‏ والقوانين 
الفقهية ص 94" ط . دار العلم للملايين. 


ا ا 1 ا ا ا ا 0 


القبض في الوقف على ثلاثة أقوال: 
(أحدها) ذهب الشافعية والحنابلة 
وأبويوسف من الحنفية ‏ وقوله هو المفتى به في 
المذهب إلى أن الوقف لا يفتقر إلى 
القبض. بل يلزم ويتم بدونه . 
واستدلوا با ورد أن رسول الله َك «أمر 
عمر بن الخطاب أن يسبل ثمرة أرضه ويحجبس 
أصلها» (" ولم يأمره أن يخرجها من يده إلى يد 
أحد يحوزها دونه فدلٌ ذلك على أن الوقف 
يتم بحبس الأصل وتسبيل الثمرة دون 
اشتراط أن يقبضه أحدء ولو كان القبض 
شرطاً لأمره به 27 وبقول الشافعي : أخير 
غير واحد من آل عمر وآل علي رضي الله عنهم 
أن عمر رضى الله عنه ولي صدقته حتى 
مات. وجعلها بعده إلى حفصة رضي الله 
عنهاء وولي علي رضي الله عنه صدقته حتى 
مات. ووليها بعده الحسن بن علي رضي الله 
عنههاء وأنْ فاطمة بنت رسول الله ل وليت: 
صدقتها حتى ماتت». وبلغني عن غير واحد 
من الأنصار أنه ولي صدقته حتى مات 29 
وبقياس الوقف على العتق. ذلك أن الرجل 
)١(‏ حديث: «أمر رسول الله يخ عمر بن الخطاب أن يسبل ثمرة أرضه. . » 
أخرجه اللبخاري ( فتح الباري 47/6" ) ومسلم 
"هه 0). 
(5) الأم '«/ 081 ط. بولاق. 


(5) الأم / »١‏ وسنن البيهقي 7/ ١١١‏ وما بعدهاء وانظر 
بدائع الصنائع ١ت‏ 


- 5484- 


واففووفه فيو وو ف و يمن م هرم وو م ووو و كم ووو وو دو ووو ووو ااا 


إذا وقف أرضه أو دارهء فإن)ا يملك الموقوف 
عليه منافعهاء ولا يملك من رقبتها شيئاًء 
. لأن الواقف أخرجها من ملكه إلى الله عز 
وجل » فكان ذلك شبيهاً بها أخرجه عن ملكه 
بالعتق لله عز وجل. فكم أن العتق يلزم 
بالقول ولا يحتاج فيه إلى القبض مع القول. 
فكذلك الوقف لا يحتاج فيه إلى القبض مع 
القول 629 :ولأننا لو أوحبنا القيفن فيه إن 
القابض يقبض مالم يملكه بالوقف, فيكون 
قبضه وعدمه سواء 00 

(والثاني) لابن أب ليلى ومحمد بن الحسن 
الشيباني وأحمد في رواية عنه : وهو أن الوقف 
لا يلزم إلآ بقبضه وإخراج الواقف له عن 
يده ويكون القبض بأن يجعل له قيما 
ويسلمه إليه. وفي المسجد بأن يخليه ويصلي 
الناس فيه» وبي المقيرة بدفن شخص واحد 
فيها فم| فوق 2. واستدلوا على ذلك بأنّ 
الوقف تصدق بالمنافع » والهبات والصدقات 
لا تلزم إلآّ بالقبض. فينبغي أن يشترط 
القبض للزومه . 

(والشالث) للمالكية: وهو أنه يشترط 
)١(‏ شرح معاني الآثار للطحاوي 5/ 48., وبدائع الصنائع 

25/5 المغني لابن قدامة ه/ /51ه ط. دار المنار. 
(؟) شرح معاني الآثار 5 / 44. ْ 
() لسان الحكام ص .١١5‏ خزانة الفقه للسمرقندي ص ٠58‏ 


وما بعدهاء بدائع الصنائع ”/ .5١4‏ القواعد لابن رجب 
ص ١لاء‏ المغتي 5/ 81 5. 


ال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 11 ا ا ا ا ا يل 


القبض لتام الوقف. فإن مات الواقف أو 
مرض أو أفلس قبل قبض الموقوف بطل 
والطاحون بالتخلية بين الموقفوف وبين 
النامس )١‏ 

ا 


(ثالثا) القرضص: 
8 اختلف الفقهاء في اشتراط القبض في 
ملك القرضص أو لزومه على أقوال: 
الأول للالكية : وهو أنه لا يشترط في لزوم 
عقد القرض أن يقبضه المقتريض» بل يلزم 
بالقول 29 1 
والثاني للشافعية» قالوا: يملك بالقبض. . 
والثالث للحنابلة» قالوا: يلزم بالقبض”9" 


(رابعا) الرهن : 


4 اختلف الفقهاء في اشتراط القبض في 
لزوم الرهن : 

' فذهب الحنفية والشافعية وال حنابلة على 
الراجح عندهم إلى أنه يشترط القبض في 
لزوم الرهن, وعلى ذلك يكون للراهن قبل 
القبيض أن يرجع نه اوس لم 
(1١)‏ لباب اللباب للقفصي ص 9 , وكفاية الطالب الرياني 

وحاشية العدوي عليه ؟/ .71١171 7١7‏ 


(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 775/7 . 
(7) مغني المحتاج 7/ 178ء منتهى الإرادات /١‏ 7017. 


(5) رد المحتار 5/ 51/4» تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 257 مغني 


المجتاج .١178/7‏ المهذب 2١7 /١‏ الأشباه والنظائر- 


ديكات 


اللا ل ل ل ل ل ا ل ل ل ل ا ا ا 3010 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : طهَرهَانٌ 
مَقبوَيَةٌ # )2 حيث إِنَّ المصدر المقرون 
بحرف الفاء في جواب الشرط يراد به الأمن 
والأمر بالشيء الموصوف يقتضي أن يكون 
ذلك الوصف شرطاً فيه» إذ المشروع بصفة لا 
يوجد بدون تلك الصفة, ولأنْ الرهن عقد 
تبرع إذ لاا يستوجب الراهن بمقابلته على 
المرتين شيعا ولهذا لا يجير عليه. فلابد من 
الإمضاء بعدم الرجوع, والإمضاء يكون 

وقالوا: إِنْ الله عز وجل وصف الرهان 
بكوها متسوضة؛ فيقتضي ذلك أن يكون 
القبض فيها شرطأء ولو لزمت بدون القبض 
لما كان للتقييد به فائدة . 

وذهب المالكية إلى أن الرهن يلزم 
بالعقد. لكنه لا يتم إلا بالقبض, وللمرتمن 
بح لمطالبة بالإقباضء ويجبر الراهن عليه . 

قالوا: أمَا لزومه بالعقد. فلن قوله 
تعالى « فَعانٌمفبْصَةٌ 4 أثبتها رهاناً قبل 
القبضء وأما إلزام الراهن بالإقباضء, فلأن 
قوله تعالى « أَوه لمعو 4 ”© دليل على 


> للسيوطي ص ٠» 58٠‏ المغني / وما بعدهاء. وكشاف 
القناع / ا" وما بعدها ط . السنة المحمدية. ٠‏ وشرح منتهى 
الإرادات ؟1/ 385 . 

. 7817 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) سورة المائدة/١١‏ . 


ب ل ا ا لحلل 00 


إلزام الراهن بتسليم المرهون للمرتهن وفاءً 
بالعقد 9 , 

قال الدسوقي : لا خلاف في المذهب أن 
القبض ليس من حقيقة الرهن ولا شرطا في 
صحته ولا لزومه بل ينعقد ويصح ويلزم 
بمجرد القول 29. ا 

وذهب بعض الحنابلة إلى أنَّ المرهون إذا. 
كان مكيلا أو موزوناً فلا يلزم رهنه إلا . 


بالقبض. وفيا عدا ذلك روايتان عن أحمد. 00 


إحداهما: لا يلزم إلا بالقبض» والأخرى : 

يلزم بمجرد العقد كالبيع 9©. 

استدامة القبض في الرهن : 

٠ه‏ - اختلف الفقهاء في حكم استدامة 

القبض في الرهن على ثلاثة أقوال:. 
(أحدها) للحنفية والشافعية: وهو أنه لا 
ترط استدامة القبض في الرهنء فلو 

استرجعه الراهن بعارية أو وديعة صح. لأنه 

عقد يعتبر القبض في ابتدائه. ,فلم يشترط 

استدامته كالهية . وللمرتهن الحق 5 استرداده 

)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / 77١‏ , القوانين الفقهية 
ص 8ه” (ط. دار العلم للملايين) والإشراف على مسائل 
الخلاف للقاضي عبد الوهاب 5/ 25 المنتقى للباجي 
”5 كفاية الطالب الرباني / 1 شرح التاودي على 
التحفة /١‏ 158ء بداية المجتهد 07/ 7١‏ (ط. الجمالية)» 
والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ص ١5١8‏ (ط. دار 


الشعب). والتسهيل لابن جزي /١‏ 917. 
(؟1) حاشية الدسوقي و لخر 


5) المغني +/58” . 


تلفت 


أبوعبد الرحمن وأو بكر السيعابورئ وأبوحاتم الرازي 
وأبوجعفر الطبري وغيرهم . انتبت إليه الر ياسة في العلم 
بمصرء وحمل في فتنة القول بخلق القرآن» » فلم يجب لما 
طلبوه فر إلى مصر. وتوفي بها . 
من تصانيفه : («أحكام القران», و«رد على فقهاء 
العراق». و«أدب القضاء» و«الوثائق والشروط », 
و«السئن على مذهب الشافعى » . 

[[شجرة النور الزكية ص 307, وشذرات الذهب 
5/5 ومعجم المؤلفين ٠/؟؟ى‏ والأعلام //؛ ]. 
ابن عبدالسلام : 
تقدمت ترحته في ج ١ص‏ ابام 
ابن عدي (/ا/ا؟ ‏ 56ه) 

هوعبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد بن المبارك , 
وأبوأحمد, الجرجانى. ويعرف بابن القطان. علامة 
بالحديث ورجاله. أخذ عن أكثرمن ألف شيخ . واشتبر 
بين علماء الحديث باببن عدي . سمع ,هلول بن إسحاق 
الأنبنارئ ومحمد بن عثمان بن أبي سو يد وأبا عبدالرمن 
النسائي وغيرهم. وعنه أبوالعباس بن عقدة شيخه 
وأبوسعيد الماليني ومحمد بن عبدالله بن عبد كو يه وغيرهم . 

من تصانيفه : «الكامل في معرفة ضعفاء احدثين», 
و«الانتتصار» على مختصر المزني في فروع الفقه, و«علل 
الحديث » و( معجم » في أسماء شيوخه . 

[تذكرة الحفاظ «/7؛١.,‏ وشذرات الذهب #/اه, 
والأعلام #4/4اومعجم المؤلفين 89/5] . 
ابن العر بي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ابام 
ابن عرفة : 
تقدمت ترجمته في ج ١ا‏ ص ١لا"‏ 
ابن عساكر( 4949‏ ١/اهه)‏ 

هوعلي بن الحسن بن هبة الله بن عبدالله أبو 
القاسم 1 الدين الدمشقي, الشافعي المعروف بابن 
عساكر. كان محدث الديار الشامية . حافظ , فقيه, مؤرخ , 


(ملحق ) تراجم 


رحل إلى بلاد كثيرة» 0 5001 وثلا ثمائة 
شيخ وثمانين امرأة» وتفقه بدمشق و يغداد . 

قال الحافظ السمعاني : هو كثير العلم غز ير الفضل 
حافظ ثقة . 

من تصانيفه الكثيرة : «تار يخ دمشق الكبير», 
و«الإشراف على معرفة الأطراف », و« كشف المغطى 
فى فضل الموطا » . 
[شذرات الذهب 6/.«ى, وتذكرة الحفاظ 1/6 
ومعجم المؤلفين 74/07 والأعلام 87/0 وطبقات الشافعية 
الكبرى 307/4 ] . 
ابن عطية : 


تفدمت ترجمته في ج 7ص 101١‏ 


ابن عفريس (؟--517مه) 

هوأحمد بن محمدء أبوسهل » الزوزني» و يعرف بابن 
عفر يس. فقيه من فقهاء الشافعية. نسبته إلى زوزن 
( وهي بلدة كبيرة حسنة بين هراة ونيسابور) . 

من تصانيفه: : «جمع الجوامع » اختصره من كتب 
الشافعي ودر السك في الطقات أنه ججمع في هذا 
الكتاب القديم والمبسوط والامالي ورواية المزني في الجامع 
الكبير وا مختصر. 

[طبقات الشافعية الكبرى ؟١/07؟5»‏ وطبقات 
الشافعية لابن هداية ص 4» والأعلام 0١‏ , ومعجم 
المؤلفين .]1١١/9‏ 


ابن عقيل الحنبلى 4"١(‏ 61ه) 
هوعلي بن عقيل بن محمد بن عقيل» أبوالوفاء, 
البغدادي, الظفري. الحنبلي . يعرف بابن عقيل . فقيه» 
أصولي, مقرىء, واعظ, تفقه على القاضي أبي يعلى 
وغيره . وأخمذ علم الكلام عن أبي علي بن الوليد وأبي 
الفاضيع بن الغبات وغيره . ودوى عن أبي محمد الجوهري . 
قال اليلفي : ما رأيت مثله ومايقدر أحد أن يتكلم 


معه لغزارة علمه و بلاغة كلامه وقوة حجته . 


و ارك 


ووفف ارو وف ةم و ووو و ممم فلم مف اواج وينووة 


متى شاء 27. والقاعدة الفقهية تقول 
(يغتفر في البقاء مالا يغتفر في الابتداء) 29 , 


(والشاني) للالكية: وهو أنه يشترط في 
صحة الرهن استدامة القبضء فإذا قبض 
المرتهن المرهون» ثم رده إلى الراهن بعارية أو 
وديعة أو كراء بطل الرهن, لأن المعنى الذي 
لأجله اشتره ط قبض المرهون في الابتداء هو أن 
مت 3 ليه للجوين بقبضه. فكانت 
استدامة القبض شرطاً فيه 7 

(والثالث) للحنابلة : وهو أنه يشترط في 
. لزوم الرهن استدامة قبض المرهون, 3 
أخرجه المرتهن عن يده باختياره إلى الراهن أو 
' غيره زال لزوم الرهن» وبقي العقد كأن لم 
يوجد فيه قبض » سواء أخرجه بإجارة 0 
إعارة. أو إيداع أو غير ذلك» فإذا عاد فرذه 
إليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق. ولا 
يحتاج إلى تجديد عقد, لأن العقد الأول م 
يطرأ عليه ما ييطله. أشبه ما لو تراخى 
القبض عن العقد أول مرة» وإن أزيلت يد 
المرتين عنه بغير حقٌ كالغصب والسرقة وإباق 
العبد وضياع المناع ونحوهء فلزوم العقد 


)١(‏ رد المحتار 5/ ١١1ه ٠‏ الأم 5 ط بولاق. ودرر د 
لعل حيدر ؟1/ .١١١‏ 

زفق م 4ه من مجحلة الأحكام العدلية . 

(؟9) الإشراف للقاضي عبد الوهاب 5/ 5. القوانين القفقهية 
ص 7 5دث”ل بداية المجتهد ” / ا 


لوفو ف م وو مو وا ااا 


باق» لآنّ يده ثابته عليه حكراًء فكأنها لم 
تزل. * ٠‏ 
واستدلوا على ذلك بأن الرهن يراد 
للوثيقة. ليتمكن من بيعه واستيفاء دينه» 
فإذا لم يدم في يده زال ذلك المعنى » فكان 
بقاء اللزوم منوطاً بدوام القبض 9 . 
آثار القبض في العقود : 
١ه-أهم‏ آثار القبض في العقود هو انتقال 
ضان المقبوض إلى القابضء وتسلّطه على 
التصرف فيهء ووجوب بذل عوضه للمقنوض 
منهء وذلك على التفصيل التالي : 
الأثر الأول : انتقال الضمان إلى القابض: . 
المراد بالضضمان الذي ينتقل إلى 
القابض : هو تحمله لتبعة الحلاك أو النقصان 
أو التعييب الذي يطرأ على المقبوض في أحد 
عقود الضمان. وهي هنا: البيع والإجارة 
والعارية والرهن والنكاح فيها بخص الصداق . 
أولا ‏ ضمن المبيع في العقد الصحيح اللازم : 
اختلف الفقهاء فيمن يكون عليه 
ضان المبيع قبل القبض وبعده.» وهل يكون 
في ضمان البائع قبل أن يقبضه المشتري, 
بحيث لا ينتقل ضانه إلى المشتري إلا 
بالقبض. أم أنه يدخل في ضانه بالعقد. 


. 394 /« شرح منتهى الإرادات ؟/ “777. كشاف القناع‎ )١( 
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وفففق قوف م ةف مرو م ةملوع اا ااا ااا 


سواء قبضه أم لم يقبضه ؟ 

فذهب الحنفية والشافعية إلى أن المبيع 
يكون في ضمان البائع قبل أن يقبضه 
المشتري. فإذا قبضه انتقل الضان إليه 
بالقبض. لأن موجب العقد انتقال ملكية 
المبيع إلى المشتري » وذلك يقتضي إلزام البائع 
بتسليم المبيع إلى المشتري وفاء بالعقدء لأنْ 
الملك لا يثبت لعينه. وإنما يثبت وسيلة إلى 
الانتفاع بالمملوك, ولا يتهيأ الانتفاع به إلا 
بالتسليم. فكان إيجاب الملك في المبيع 
للمشتري إيجاباً لتسليمه له ضرورة . 

وفرق المالكية بين ما يكون فيه حقٌ توفية 
من المبيعات من كيل أو وزن أو ذرع أوعدء 
وبين ما لايكون فيهء بحيث وافقوا الحنفية 
والشافعية في اعتبار المبيع في ضمان البائع قبل 
القبض» ودخوله في ضمان المشتري بالقبض 
إذا كان فيه حقٌ توفية . 

واختلفوا في التفصيلات والتفريعات في 
حالة هلاك المبيع. ذلك أن المبيع إِما أن 
يكون أصلاً وإِمًا أن يكون تبعاً. وهو 
الزوائد المتولدة عن المبيع. فإن كان أصلا» 
فلا يخلو: إِما أن يبلك كلّه وإمًا أن يبلك 
بعضه. وكل ذلك لا يخلو: إِمّا أن يبلك قبل 
القبض. وإما أن مهلك بعده. والمهلاك في 
هذه الحالات إمَا أن يكون بآفة سماوية. أو 
بفعل البائع» أو بفعل المشتري. أو بفعل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 ا ا 


المبيع » أو بفعل أجنبي . 

والتفصيل في مصطلح : (ضمان ف "١‏ 
وما بعدها). 
(ثانيا) ضهان المؤجر: 
أ الضمان في إجارة الأعيان : 
64 لا خلاف بين الفقهاء في أن العين 
المؤجرة وكذا منافعها المعقود عليها تكون قبل 
القبض في ضان المؤجر. كا أنه لا خلاف 
بيغهم في أنّ ضمان العين لا ينتقل إلى 
المستأجر بعد القبضء وأنها تكون أمانةً في 
يده فإن تلفت من غير تعديه أو تفريطه. 
فلا ضمان عليه. وذلك لأنه قبض مأذون 
فيهء فلا يكون موجباً للضمان. كالوديعة, 
ولأن المستأجر قبض العين لاستيفاء منفعة 
يستحقها منهاء فلا يضمنبهاء | إذا قبض 
النخلة التي اشترى ثمرتهاء نص على ذلك 
الحنفية والشافعية والمالكية والجنابلة» قال 
ابن قدامة : ولا نعلم في هذا خلافاً " . 


ب - الضمان في إجارة الأعمال : 
ذكر الفقهاء أن الأجير فى الإجارة الواردة 


على العمل قسمان : 


)١(‏ بدائع الصنائع 4/ .7١١‏ مجمع الضمانات ص ١1١7‏ روضة 
الطالبيين 4/ 770., المهذب »4١6 /١‏ الشرح الكبير للدردير 
5/ 14.» المبدع 5/ ١1ء‏ المغني 5 88» كشاف القناع 
:/ 9" 4: (ط. الحكومة بمكة المكرمة) . 
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قبض 4ه 
خاص ومشترك 
ضات الأجير الخاص: 


هه اتفق الحنفية والشافعية والمالكية 
والحنابلة على أنَّ الأجير الخاص لا يضمن ما 
بيده من مال المؤجر. بل يكون ما في يده أمانة 
لا يضمنه إن تلف إل بالتعدي أو التفريط, 
لأنه نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما 
يأمره به» فلم يضمن من غير تعد أو تقصيرء 
كالوكيل والمضارب 7(" . 


ضهان الأجير المشترك : 
7 - اختلف الفقهاء في كون الأجير المشترك 
ضامناً لما يكون تحت يده من أعيان المستأجر 
على أربعة أقوال: 

الأول: وهو التفريق بين ما تلف بفعل 
الأشبير العدرك وبين ها تلق سكن فعلةه 
بحيث إذا كان التلف بفعله فإنه يكون 
ضامنا له سواء أكان متعديا أم غير متعدى 
قاصداً أم خطتاً 

أما ما تلف بغير فعله. فلا يضمنه إن لم 
يكن منه تعد أو تفريط. وهذا هو رأي 
الحنابلة على الصحيح في المذهب. 


)١(‏ بدائع الصنائع 4/ ,5١١‏ الفتاوى الحندية 256٠/8‏ روضة 
الطالبين 0/ 558. غباية المحتاج 5/ 71١‏ الشرح الكبير 
للدردير ؛ / 78 ., جواهر الإكليل 7/ .14١‏ المغنى 24/١/٠5‏ 
شرح منتهى الإرادات اوضر 


فاففف فو مم فم مو مور ووو ووم ولا 


وقول أبي حنيفة 
وقد خالفه في ذلك اياك أبويسف 
ومحمدء وذهبا 1 تضمين الأجير المشترك 
بالقبض طلقا لا إذا إذا وقع التلف بسبب لا 
يمكنه الاحتراز 9 ف ْ 
والثاني : للالكية. را الأصل في يد 
الأجير المشترك أنها يد أمانة» ولكن لا فسد 
الناس وظهرت خيانة الأجراء ضمن الصنّاع 
وكلّ من تقتضى المصلحة العامة تضمينه من 
الأجراء المشتركين حيث تقوم به التهمة ©©. 
والثالث: للشافعية في الأظهر, وهو أن يد 
الأجير المشترك يد أمانة © , 
والرابع : قول لبعض الشافعية» وهو أن 
العنين تدخل في ضمان الأجير المشترك 
بالقبض. فإن هلكت عنده وهو منفرد باليد 
ضمن هلاكها ولولم يتعد أو يفرط»وذلك 
لفساد الناس وخيانة الأجراء» أما إذا لم يكن 
الأجير منفرداً باليد فلا ضمان عليه عندئذ. 
لأن المال غير مسلّم إليه حقيقة ©. 


)١(‏ تبيين الحقائق 0/ ١74‏ وما بعدهاء ومجمع الأخبر والدر المنتقى 
88١/7‏ وما بعدهاء وكشاف القناع 5/ 5١‏ وما بعدها. 
والإنصاف للمرداوي 5/ 7 7/78. 

(5) بدائع الصنائع 8/ 
ص77. 

(5) البهجة شرح التحفة ؟/ "7817 . 

(5) روضة الطالبين 2/ 5١18‏ مما بعدهاء ونهاية المحتاج / 
للش 

(0) روضة الطالبين ه/ 8؟57., والمهذب .51١89 /١‏ 


٠‏ وما بعدهاء مجمع الضانات 


ت11ةةات 


ا لاي ا ل ل ا ا لحل 000 


والتفصيل في (إجارة ف ٠١‏ وما بعدها 
3*٠»‏ 330)) ومصطلح (ضمان ف >١0‏ - 
0 
الثا: ضمان العارية: 
لاه لا خلاف بين الفقهاء في أن العارية 
مضمونة على مالكها ما دامت في يده. فإن 
هلكيت كان هلاكها من ماله. أما إذا قبضها 
المستعير. ففي انتقال ضمانها إليه بالقبض 
تفصيل ينظر في مصطلح (ضان ف ؟١)‏ 
ومصطلح (إعارة ف ..)١6‏ 
رابعا: ضمان المرهون : 
8 - لا خلاف بين الفقهاء في أنَّ المرهون 
يكون في ضمان الراهن قبل أن يقبضه المرتبن 
متهن لأنه ملكه وتحت يده أما إذا قبضه 
المرتهن. ففي انتقال ضمانه إليه تفصيل ينظر 
5 مصطلح (رهن ف8. )١18‏ ومصطلح 
(ضمان ف 55" مما بعدها) . 
خامسا: ضمان المهر المعين: 
4 اختلف الفقهاء في اعتبار قبض الزوجة 


مهرها بعد تعيينه ناقلاً لضمانه من الزوج إليها ‏ 


على قولين : 

أحدهما: للالكية والحنابلة. وهو أن 
ضهان المهر المعين كالعبد والدار والماشية وما 
شابه ذلك إذا كان محددا بذاته في عقد 


النكاح الصحيح يكون على الزوجة قبل أن 


عع عع ع واو معو وم و وه وو ووو وت ميو ع قم مهاد ع واه اهاي واه وال 66 8ه ب موا وه وح وام و2 


تقبضه من الزوج وبعده. فلو هلك بغير 
تعديه أو تفريطه, كان هلاكه عليها بمجرد 
العقد. وليس للقبض أي أثر في ذلك, لأنّ 
الضمان من توابع الملك. وقد ملكته بالعقد. 

والثاني: للحنفية والشافعية» وهو أن 
ضمان المهر المعين يكون على الزوج قبل أن 
يسلمه لزوجته. فإذا قبضته انتقل الضمان 
إليها . ظ 

والتفصيل في مصطلح (ضمان ف )١157‏ 
ومصطلح (مهر) . ٠‏ ظ 
الأثر “الثاني : التسلّط على التصرف : 
- اتفق الفقهاء على جواز التصرف في 
الأعيان المملوكة بعد قبضهاء لكنهم اختلفوا. 
في مشروعية التصرف فيها قبل قبضهاء سواء 
ملكت ببيع أو بغيره من الأسباب الموجبة 
للملك. وقد فرقوا في ذلك بين التصرف فيها 


بالبيع وبين التصرف فيها بغيره من ضروب 


التصرفات. وحاصل كلامهم ف هذه القضية 

المسألة الأولي: بيع الأعيان المشتراة قبل 

قبضها: 

١‏ اختلف الفقهاء في حكم بيع الأعيان 

المشتراة قبل قبضها على ستة أقوال : 
أحدها: لآ يجوز بيع المشترى قبل قبضه 

مطلقاً. مطعوماً كان أو غير مطعوم. عقاراً 


-540- 


ا ع ع ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ل ا ا 


كان أو منقولاً. سواء بيع مقذراً أو جزافاء 
هذا قال جمهور الفقهاء من الشافعية 
وبعض الحنابلة والثوري ومحمد بن الحسن 
الشيباني وغيرهم 9" . 

والقول الثاني : لا يجوز بيع المشترى قبل 
قبضهء مطعمماً كان أو غير مطعوم» وسواء 
بيع مقدراً أم جزافاً. إلا العقار الذي لا 
يخشى هلاكه. فيجوز بيعه قبل قبضه. فإن 


تصوّر هلاكه. بأن كان علواً أوعلى شط نهر 


ونحو ذلك » لم يصح بيعه كسائر المنقولات. 
5 ومهذا قال أبو حنيفة وأبو يوسف. وهو المفتى 
به عند الحنفية 9 , 
القول الثالث: يجوز بيع المشترى قبل 
قبضه إن لم يكن مطعوماً. فإن كان مطعوماً 
فلا يجوز بيعه قبل قبضه إذا كان فيه حق 
توفية - من كيل أو وزن أو ذرع أوعد سواء 
أكان الطعام ربويا أم غير ربوي » أما ما 
اشثتراه - جزافا - أي من غير معرفة قدره على 
)١(‏ مغني المحتاج 7/ 4 المجموع شرح المهذب 94/ 7554. 
طرح التشريب 5/ 2.1١54‏ إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 
وحاشية الصنعاني عليه 4 / م وما بعذهاء معالم السئن 
للخطابي 8/ 10 (ط. الطباخ). المغني 8 / ١1١7‏ وبدائع 
الفوائد */ 70١‏ وما بعدهاء ورد المحتار 0©/ .١41‏ شرح 
المجلة للأناسي '/ ١0/7‏ . 


(؟) بدائع الصنائع ه/ .186١‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 
عليه 4/ /ا4١.‏ 


الدين بالدين» وهذا هو القول المشهور في 
مذهب المالكية 00 

القول الرابع : يجوز بيع غير المطعوم قبل 
قبضه . أما المطعوم فلا يجوز بيعه قبل قبضه 
مطلقاء سواء اشتري جزافاً أو مقدراً بكيل أو 
وزت أو ذرع أو عدء وهو رواية عن مالك» 


ويه أخل يضقن المالكية 1 


القول الخامس : لا يجوز بيع ما اشتراه 
مقدراً بكيل أووزن أوذرع أوعد قبل قبضه 
سواء كان مطعوماً أوغير مطعوم, فإن اشتري 
بغير تقدير جاز بيعه قبل قبضه. وهذاهو 
القول المشهور عن أحمد والمعتمد في مذهب 
الحنابلة 29 . ٠‏ 

القول السادس : جوز البيع قبل القبض 
مطلقاً سواء أكان المبيع عقاراً أم منقولاً» 
وسواء أكان نظعوقاً أو غير مطعوم , وسواء 
أكان فيه حقٌ توفية أم لم يكن ويبذا قال 
ان ال 0 

قال ارد هيل هذا قول مردود بالسنة 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه “/ ١6١‏ مما بعدهاء 


المنتقى للباجي :/ ولاك ١مك‏ 7487ء كفاية الطالب 
الرباني وحاشية العدوي عليه ؟/ ١١8‏ وما بعدها. 

(؟) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ؟5/ 1١١8‏ . 

(9) كشاف القناع 6/ 1917 وما يعدهاء المغني ٠١7/5‏ . المحرر 
5/١‏ 

(5) العدّة للصنعاني على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد 4 / 81 
ط. السلفية بالقاهرة؛ والنووي على صحيح مسلم 
0٠‏ والمغني لابن قدامة 8/ ١١7‏ . 


-591- 


ففف قفو روماو عا ااا 


والحنجة المجمعة على الطعام . وأظنه لم يبلغه 
هذا الحديث,. ومثل هذا لا يلتفت إليه 9" . 

والتفصيل في مصطلح (بيع منبي عنه 
ف 5: إلى ف 07). 
المسألة الثانية : بيع الأعيان المملوكة بغير 
الشراء قبل قبضها : 
75 اخخلت الققهاء ف حكم بيع ها تلك 
بغير الشراء قبل قبضه على أقوال : 

الأول: للحنفية. وهو أن كل عوض 
لا يجوز بيعه قبل قبضه. كالأجرة وبدل 
الصلح إذا كان منقولا معيناً. وكلّ عوض 
ملك بعقد لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل 
القبيض يجوز_بيعه قبل قبضه. كالمهر وبدل 
الخلع وبدل العتق وبدل الصلح عن دم 
العمك: 

والشاني : للالكية» وهو أن العقود على 
ضربين : معاوضة, وغير معاوضة . 

فيا ملك بعقد ليس فيه معاوضة كالقرض 
يجوز بيعه قبل قبضه مطلقاً. وما ملك بعقد 
معاوضةءفإن ملك با يختص بالمغابنة 
والمكايسة. به ان ديك 
قبضه إن كان طعاماً فيه حقٌّ توفية. كى لا 
يفضي إلى بيع العينة» وإن ملك بعقد يتردد 


. 7١4 /5 وطرح التثريب‎ .1١١7 /5 المغني‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا 0 ا 1 ا ا ا ا 


بين قصد الرفق والمغابنة» فإن وقع على وجه 
الرفق» يجوز بيعه قبل قبضه. وإن وقع على 
وجه المغاينة.. لامجك حك حمر 
بقصد المغابنة 2 , 

والشالث: للشافعية. وهو أن الأعيان 
المستحقة للإنسان عند غيره ضربان: أمانة 
ومضمونة. فالأمانة يجوز لللالك بيعها قبل 
قبضهاء لأنّ ملكه فيها تام . 

والمضمون نوعان : 

(الأول) المضمون بالقيمة. ويسمى 
ضهان اليدء فيصح بيعه قبل قبضه لتهام 
الملك فيه . 

(والثاني) المضمون بعوض في عقد 
معاوضة. ويسمى ضمان العقد. لت 
بيعه قبل قبضه 9 , 

والرابع : للحنابلة» وهو أن كل عوض 
ملك بعقد ينفسخ بهلاكه قبل القبض - 
كأجرة معينة في إجارة» وعوض معين في 
صلح ونحو ذلك - لايجوز بيعه قبل قبضه إذا 


. كان فيه حق توفية من كيل أو وزن أو ذرع أو 


عدّء وكذاما لا ينفسخ العقد بهلاكه ‏ 
كعوض خلع وعتق وكمهر ومصالّح به عن 


)١(‏ المنتقى للباجي غ/ 78٠١‏ وما بعدهاء وبداية المجتهد 
لت 

(؟) المجموع شرح المهذب 94/ 515 وما بعدهاء وروضة الطالبين 
*/ 508 وما بعدهاء وطرح التثريب 57/ .١١5‏ 
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اوفقو وفوف ووو ووو ووو ان 


دم عمد وأرش جناية وقيمة متلّف ‏ فإنه لا 
يجوز بيعه قبل قبضه إذا احتاج لتوفية» وأما 
ما ليس فيه حقٌّ توفية فيجوز بيعه قبل 
القبض» وكذا كل ما ملك بإرث أووصية أو 
غنيمة وتعين ملكه فيه فإنه يجوز بيعه قبل 
قبضه. لأنه غير مضمون بعقد معاوضة. 
فملكه غير تام. ولا يتوهم غرر الفسخ فيه» 
وأما ما كان قبضه شرطاً لصحة عقده كرأس 
مال السلم والبدلين في الصرف فلا يصح 
بيعه بمن صار إليه قبل قبضه. لأنه لم يتم 
الملك فيه فأشبه التصرف في ملك غيره " , 


المسألة الثالئة: التصرف بغير البيع في 
الأعيان المشتراة قبل قبضها : 


> اختلف الفقهاء في حكم التصرف بغير | 


البيع في الأعيان المشتراة قبل قبضها على 
أربعة أقوال : 

الأول : للحنفية وهو أنه يجوز التصرف في 
المبيع قبل قبضه بالهبة والصدقة والإقراض 
والرهن والإعارة والوصية والعتق والتدبير 


والاستيلاد والتزويج » أما إجارته فلا تجوز ' 


لقا ”) 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات ؟/ 2.149 2219١‏ والمغني 5/ ١١5‏ وما 
بعدهاء وكشاف القناع ”/ ”777 ط. الحكومة بمكة . 

(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ©/ ١57/‏ وما بعدها. 
وبدائع الصنائع 5/ 2.18١‏ وشرح المجلة للأنامي برف 
ومابعدها. 


وافف ممم وم ممم مو وروم ووو وا 


والثاني : للالكية, وهو أنه يجوز التصرف 
في المبيع قبل قبضه بسائر التصرفات إن لم 
يكن مطعوماً. أو كان مطعوماً ولكن ليس فيه 
حقٌ توفية من كيل أو وزن أوعدء أما الطعام 
الذي يكون فيه حقٌّ توفية» فلا يجوز التصرف 
فيه بأي عقد من عقود المعاوضة قبل قبضهء 
أما بغير المعاوضة, كهبة وصدقة وقرض 
وشركة وتولية. فيجوز التصرف فيه قبل أن 


م 0 () 
بمخص 0 . 


والثالث: للشافعية» وهو أنه لا يجوز 
التصرف في المبيع قبل قبضه بأي نوع من 
أنواع التصرفات» كالإجارة والكتابة والهبة 
والرهن والإقراضءأو جعله صداقا أو أجرة أو 
عوضاً في صلح أو رأس مال سلم ونحوهاء 
وذلك لضعف لملك. إل العتق والتدبير 
والاستيلاد والتسزويج والقسمة والوقف» - 
فيجوز ذلك قبل القبض ”" . 

والرابع : للحنابلة» وهو أنْ ما اشتري 
من المقدرات بكيل أو وزن أو ذرع أو عد لا 
يجوز التصرف فيه قبل قبضه بإجارة ولا هبة ' 
ولا رهن ولا حوالة» قياساً على بيعه لأنه من 


7457 / 5 الفروق للقراني 7/ 117/9 758ء والمنتقى للباجي‎ )١( 
والقوانين الفقهية ص 7885 دار العلم للملايين.‎ 

(؟) المجموع شرح المهذب 4/ 5١4‏ وما بعدهاء ومغني المحت 
وكفاية الأخيار /١‏ “17 : وروضة الطالبين 7/ ١ه‏ 
وما بعدها. 
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اوعام فاع وهاه وعاويو اوه وو وميه وهاه الهايو ع 6 04 ههه #أموقا همع هاه ع ووه فلو واه 6 4نو ممه و واوا 


ضمان بائعه. فلا يجوز فيه شيء من ذلك» 
ولكن يصح عتقه وجعله مهراً وبدل خلع 
وكذا الوصية به قبل أن يقبض. وذلك 
لاغتفار الغرر في هذه التصرفات : 


أماما اشتري جزافاً من غير تقدير» فيجوز 
التصرف فيه قبل قبضه مطلقاً بأي ضرب من 
ضروب التصرفات» وذلك لحديث ابن عمر 
رضي الله عنه] «كنت أبيع الإبل بالبقيع» 
فأبيع بالدنانير وآخل الدراهم» وبالعكس» 
فسألت رسول الله كل عن ذلك فقال: لا 
بأس أن تأخذها بسعر يومهاء ما لم تفترقا 


. وبينك) شيء» 22. إلا ما بيع بصفة أو رؤية 


متقدمة. فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه. 
قال البهوق + لآنه تعلق يداح توفية» قاشسيه 
المبيع بكيل ونحوه 7" . 


الأثر الثالث: وجوب بذل العوض: 

4 - من الأآثار الحامة لقبض أحد البدلين في 
عقود المعاوضات وجوب بذل العوض المقابل 
معجلا من قبل القابض. حتى تترتب على 
العقد ثمراته. وتتحقق مقاصده وغاياته. ما 
ل يكن هناك اتفاق بين العاقدين على 
تأخيره» فعلدئذ لا يلزمه تعجيله. لرضا 
)0( حديث ابن عمر: «كنت أبيع . . .» تقدم تخريجه ف 1 . 


؟) كشاف القناع نذ تارف ط. الحكومة بمكة المكرمة. وشرح 
منتهى الإرادات 0 


مستحقه بالتأجيل. وبيان ذلك فيا يأتي : 


(أولا) في البيع : 00 

لا خلاف بين الفقهاء في أن كل واحد 
من العاقدين في البيع إذا قبض البدل الذي 
استحقه بالعقد. يجب عليه بذل عوضه 
للطرف الثانٍ دون تأخير. تنفيذا للعقد ووفاءً 
بالالتزام. وحتى يتمكن كل واحد من 
المتبايعين من الانتفاع بم| ملكه بالعقد إذ 
الملك لم يثبت لذاته. وإنا ثبت وسيلة إلى 
الانتفاع بالمملوك, ولا يتهيأ الانتفاع به إلآ 
بقبضه . تحقيقاً للمعادلة والمساواة التي 
يقتضيها العقد وينبني عليهاء وذلك مالم 
يكن هناك اتفاق بين العاقدين على تأجيل 
البذل الأعن فعتدئذ لأ يجن عل قانضى 
البدل المعجل تسليم عوضه حتى يحل 
أجله. لرضا الطرف الآخر بالتأجيل وتنّله 


والتفصيل في مصطلح : (بيع ف 516١‏ 
6 
5 ويستثني من ذلك عقد الصرف وبيع 
الأموال الربوية التي تجمعها علة ربوية واحدة 
ببعضهاء فإنه لا يجوز للقابض تأخير تسليم 
عوض ما قبضه. ولو رضي مستحقه بتأخيره. 
لوجوب التقابض بين البدلين في مجلس العقد 
لحق الشرعء إذ يترتب على تأخير أحدهما ولو 
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ع اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ان 


بالتراضي ربالا 
(ثانيا) في الإجارة : 
/1" - ذهب الفقهاء على اختلاف مذاهبهم 
إلى يجوب بذل العوض في عقد الإجارة إذا 
قبض العاقد بدله. مالم يكن هناك اتفاق 
الشرط ويراعى الاتفاق عنده "2. وإن كانت 
.كيفية التسليم مختلفة بحسب نوع المنفعة 
المعقود عليها (إجارة أعيان أو إجارة أعمال) ؛ 
وبما يتناسب مع طبيعة المنافع من كونها 
أعراضاً تحدث شيئاً فشيئاء وآنافآناً على 
تجدوف الأزمات: 

والتفصيل في مصطلح (إجارة ف 45 وما 
بعدها) 
(ثالثا) في الصداق : 
اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا سلّم 


زوجته مهرها المعجل. فإنه يجب عليها أن 


تمكنه من نفسها إذا طلب ذلك منبها . 
أما إذا لم يدفع إليها مهرها المعجل. فهل 
يكون للزوجة الحق في الامتناع عن تمكين 
الزوج من نفسها حتى تقبضه؟ لقد فرق 
(1) بدائع الصنائع / 516 ورد المحتار 02/0 ط. الحلبي » 
وأحكام القرآن للجصاص /١‏ 554., وروضة الطالبين 
م/ ولام والأم م/ ؟ (بولاق)» وفتح العلي المالك 5/ 
»٠‏ وكشاف القناع ع/ 1117ء والمغني :/ ١ه‏ ط. دار 
امنا ومنتهى الإرادات 6/١‏ ى". 
(؟) بدائع الصنائع 5/ 5 ٠١‏ والمغني 0/ 5٠5‏ وما بعدها. 


ا ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ا الال ا 


الفقهاء في هذه الصورة بين حقها في ذلك 
قبل الدخول بهاء وبين حقها فيه بعده 
وبيان ذلك في مصطلح (مهر) . 


انظر: فرج 
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التعريف: 
١‏ القبلة في اللغة: الجهة. يقال: أين 
قبلتك؟ والتي يصلّ إليهاء والحالة التى عليها 
الإنسان من الاستقبال. يقال: مالكلامة 
قبلة» ثم صارت حقيقة شرعية في الكعبة 
المشرفة لا يفهم منها غيرها 9" . 
الألفاظ ذات الصلة: 20 
أ الشطر: 
؟ - شطر كل شيء نصفهء والشطر القصد 
والجهة. ؛قا لتعالى : # وَحَيَتُ مَاْفسُمعوَلَوأ 
0 سّطرةد ١‏ 0 
والشطر أعم من القبلة . 
ب - النحو: 
- النحو القصدء تقول: نحوت نحو 
الثىء ‏ من باب قتل - إذا قصدته © . 
وهو أعم من القبلة . 
(5) سورة البقرة/ ١55‏ . 


(5) المصباح المنير . 
(5) .المصباح المنير . 


عفععة ععقووفعفقووفون ع ومع مومعو ووه ووو و ومو قو وومو ةاون ووو وو ووومو ةق ومو ووم 


الأحكام المتعلقة بالقبلة : 
أولا: تشريع التوجه في الصلاة إلى الكعبة : 


5 - كان النبي يَكِةِ يصلي بضعة عشر شهرا 
الماك المقدس بعد قدومه المدينة» ففرحت 
اليهود بذلك. وكان رسول الله يكل 
يحب قبلة إبراهيم عليه السلام. وكان يدعو 
الله وينظر إلى السماء. رجاء أن ينزل جبريل 
عليه السلام بالذي سأل. فأنزل الله : # هد 
زَى تك مَجْهلَ ين ألسَمَلر فَلَنوَلسَتَكَ قَبْلَدٌ 
رَصَنهَاوَل وحْهَلَكتَ شط رَأَلْمَسْجِدٍ 00 
وَحَيتُ مَاهُس لوج 2 سَطرَةٌ 20#4. أى 
حول وجهك نحو الكعبة» فارتاب كر 
فأنشأوا يقولون: قد اشتاق الرجل إلى بيت 
بيه ومالهم حتى تركوا قبلتهم» يصلون مرة 
وجها ومرة وجهاً أخر؟ وفرح المشركون. 
وقالوا: إناعمدا قد التبس عليه أمره» 
ويوشك أن يكون على دينكم. وقال 
المنافقون: مابالهم كانوا على قبلة زماناء ثم 
تركوهاء وتوجهوا إلى غيرهاء .وقال المشركون 
من أهل مكة: تحير على محمد دينه فتوجه 
بقبلته إليكم. وعلم أنكم أهدى منه. 
ويوشك أن يدخل في دينكم. فأنزل الله 
الآيات :ف سيول لسمهَآء تايس مَاولَهُمْ 


. ١85 سورة البقرة/‎ )١( 


جه 


من تصانيفه: «تفصيل العبادات على نعم 
الحنات». ولا كنات التيرق يقت هته حرا وهر ف 
أر بعماثة جزء. قال الذهبي في تاريخه .: كتاب الفنون لم 
يصنف فى الدنيا اكبر منه. و الفصول » في فقّه الحنابلة , 
ؤ«الفرق». 

[شدرات الذهب م وصرأة الحنات و 
والأعلاء رو ومعجم المؤلفين 1/107 .]١5‏ 
ابن عمر: 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 1" 
ابن فرحون : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7717 
ابن القاسم : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 01" 
ابن القاص : 


ر: احمد بن ابي احمد. 


ابن قتيبة (5١؟:‏ 1/5" ه) 

هوعبدالله بن مسلم بن قتيبة» أبوحمد , الدينوري . 
من أئْةَ الأدب» ومن المصنفين المكثر ين عالم مشارك في 
أنواع من العلوم كاللغة والنحو وغر يب القرآن ومعانيه 
وغر يب الحديث والشعر والفقه والأخبار وأيام الناس وغير 
ذلك. سكن بغداد وحدث بها وولى قضاء دينور. 

مسو تصانيفه : «تأو يل مختلف الحديث », «الإمامة 
والسياسة », و« مشكل القران», و«المسائل والأجوية » » 
و«المشتبه من الحديث والقران» . 

[شذرات الذهب 159/5.» والنجوم الزاهرة عرولا 
وتذكرةالحفاظ 186/6.ء وتهذيب الاسماء واللغات 
«رحدى والأعلام 80/6 ؟]. 
ابن قدامة : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7 
ابن القطاك» هوعبدالله بن عدي : 


ابن القيم : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 777 
ابن كمال باشا (؟ -٠91ه)‏ 

فواحد بن ملجان ايه كمال ياشاء شمين الذين. 
قاضن من العلماء بالحديث ورجاله . 

قال التاجي : قلما يوجد فن من الفنوت وليس لابن 
مان انا لسو نقد كل الأصا ب معرب لم 
في أدرنة, ثم صار مدرسا بمدرسة علي بك, واسكوي 
الخليفة والمّان والسلطان بايز يد خان بأدرنة» ثم صار 
قاضيا بهاء ثم صار مفتيا بالأستانة إلى أن مات . 

من تصانيفه : «إيضاح الاصلاح »2 في فقه الحنفية » 
و«تغيير التنقيح» في اصول الفقه, و«مجموعة رسائل » 
تشنمل على 7 رسالة, و«طبقات الفقهاء » . 

[الفوائد الهية ص ,»”١‏ والشقائق النعمانية 277/١‏ 
الكواكب السائرة 9//ا 2٠١‏ والأعلام 1 
ابن كنان (1/4١5--"6١١اه)‏ 

هومحمد بن عيسى بن محمود بن محمد بن كنان 
الحنبلى, الصاحي , الدمشقي, الخلوتي . مؤرخ مشارك في 
حدق لسار نشأرفي كنف والده» وما توفي والده صار 
مكانه شيخا و بقى إلى أن مات . توفي بدمشق . 

من اه : «الحوادث الجوسة ا و«المروج 
السندسية», و«حدائق الياسمين» و«الا كتفاء في 
مصطلح الملوك والخلفاء » . 

[سلك الدرر 86/4 ومعجم المؤلفين »٠١8/١١‏ 
والأعلام ١‏ ]. 


ابن الماجشود : 

تقدمت ت رحمته في ج ل رنوضن 
ابن المَحَاملى : 

ل امحاملى . 


ابن مسعود : 
تقدمت ترججمته في ج ١‏ اص 750 


#45 ل 


لاواوواو وو ةف م و و رماو روفوم ووو ومو واااو 


بعدها 3 5 


ثانيا: استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة : 


ه ‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن التوجه نحو 
ع ين 
للقادر عليه لقوله تعالى: « وَرَلِ َل مكلك 
سَظرَ آالْمَسَجِدٍ الْحرَامٍ وِحَيثُ 2 
رمو وجوهكُ , طرق 4 279 , 

والاستقبال لا يحب في غبر الصلاة فنعين 
أن يكون فيهاء وقد ورد أنه يكن كل : «ركع 
ركعتين قبل الكعبة وقال: هذه املق ا 
مع حديث: «صلَوا ىا رأيتموني أصلٍ» *) 
فلا تصح صلاة قادر على استقباها بدونه 
بإجماع المسلمين . 

واحترز بالقادر عن العاجز كمزيض عجز 
عمن يوجهه ومربوط على خشبة» وغريق على 
لوح يخاف من استقباله الغرق. ومن خاف 
من نزوله عن دابته على نفسه أو ماله. أو 
19) سورة البقرة / 157 ٠‏ 
(0) الدر ل 0 تفسير الخازن .437/1١‏ 


وتفسير البيضاوي ١//ا4‏ . 

() سورة البقرة / ١55‏ . 

(5:) حديث: «ركع ركعتين قبل الكعبة وقال: هذه القبلة» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 201/1١‏ ) ومسلم(428/5) من 
حديث ابن عباس . 

(ه) حديث: «صلوا كا رأيتمونٍ أصلي» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 07 ١‏ طالسلفية) من حديث 
مالك بن الحويرث . : 


وموم وو ووم ووو ووو ةمل ووم ووو ووو وو مم نووم مو وعم وه مو وم ووو مم00 


انقطاعا عن الرفقة» فإنه يصلي على حسب 
حاله . 

وعند اشتداد الخوف. بحيث لا يتمكن 
من الصلاة إلى القبلة, لالتحام الحجيش » 
والحاجة إلى الكر والفر. والطعن والضرب 
والمطاردة» فله أن يصلي على حسب حاله 
راجلا وراكبا إلى القبلة إن أمكن, وإلى غيرها 
إن لم يمكن . 

والتفصيل في : (استقبال ف 4) و (صلاة 
الخوف ف ) . 

واستثني أيضا من وجوب استقبال 
القبلة: صلاة ال قطوع في السفر على 
الراحلة . ' 

والتفصيل في : (استقبال ف 9) . 
ثالثا: مايجزيء في الاستقبال : 
؟ لا خلاف بين الفقهاء في أن من قدر على 
رؤية الكعبة يجب عليه أن يتوجه إلى عين 
الكعبة. ولا يجوز له الاجتهاد. واختلفوا 
فيمن غاب عن الكعبة ولا يقدر على رؤيتها 
لبعدها عنه» هل فرضه إصابة عين الكعبة أو 
الجهة؟ فذهب قوم إلى أن الفرض هو العين. 
وذهب آخرون إلى أنه الجهة ‏ . 


)١(‏ رد المحتار ١//ا278»‏ والدسوقي 2711/١‏ ونباية المحتاج 
0 والشرح الكبير مع المغني +84/١‏ . 


كات 


اا اواو لمعا ومووووعو وو ووو عع مويو عه وو ود واو ماع ها ص ل وق عاق 6 ج27 1خ أ عر 8 كوه وله ف ينها عا لوه 6 م وهنم 66 جنيع قو ووه همد م عه عرو اموه عه م لاا وميه و 2 ياه 2 


والدة لتفصيل في مصطلح (استقبال ف ١7‏ - 


04 . 
4 
0 قبول 
8 التعريف: 
١‏ - القبول في اللغة من قبل الشيء قَبولا 
انظر: تقبيل وقبولا: أحلت عن نين عزال: يقال: قبل 


الهدية ونحوها 5 
وقبلت الخبر: صدفكة وقبلت الشىء 
قبولا: إذا رضيته » وقبل قبل العمل : رضيه ١‏ 


والقبول: الرضا بالشيء وميل النفس 
إليه. وقبل الله الدعاء: اسنتجابه 9 . 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري. فيجعله الفقهاء علامة على الرضا 
بالشيىء في العقود. كالبيع والإجارة ونحو 
ذلك. وبمعنى تصديق الكلام» وذلك ىا 
في الشهادة. وبمعنى الأخذ. وذلك كا في 
البيع بالتعاطي , وكى| في فبض اطبة والحدية 29 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير والمفردات في غريب القرآن والمعجم 
الوسيط مادة (قبل) . 

(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 5 /5. لا 21١‏ الال 
معف4 0ه والحطاب 2/5 وحاشية الجمل 4/1 
وجواهر الإكليل 5/7؟. والمغني 5501/7 . 


0 اك 


لاوم و ف وم ف م م وم وو وما م واوا 6 


الألفاظ ذات الصلة : 
الإيجاب : 
الإايججاب لغة: الإلزام» يقال: أوجب 
الأمر على الناس إيجابا: أي ألزمهم إلزاماء 
ويقال: وجب البيع» أي : لزم وثبت . 
ومن معانيه اصطلاحا: اللفظ الذي 
يصدر من أحد المتعاقدين يوجب به أمرا على 
وهو بهذا المعنى يكون شطر الصيغة في 
العقود. ويكون القبول هو الشطر الآخر 
وعرفه الحنفية بأنه : مايذكر أولاٌ من كلام 
أحد المتعاقدين» والقبول مايذكر ثانيا من 
الآخر سواء كان: بعت أو اشتريت ”© . 
مايكون به القبول: 
- القبول قد يكون باللفظ كقول المشتري - 
بعد إيجاب البائع - قبلت. أو رضيت .. 
وقد يكون بالفغل كا في البيع 
بالتعاطى 0 
زنك عقن السكوت قبولا دلالة. جاء في 
.الدر المختار: القبول من المودع صريحا 
)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير وابن عابدين 3/5". لالء 37١‏ . 


(5) الدسوقي / لا وشرحمنتهى الإرادات ١5٠/7‏ -151» وابن 
عابدين 5 /؟50., والمنثور 5٠0/1‏ . 


افده ع ذه مهو عع ع عع أيه واه ورغ ق ع م ع عع و ع عدا ها وام ع عدم وام لو لقاع وحن مزع 3 


كقبلت» أو دلالة كما لو سكت عند وضعه». 


فإنه قبول دلالة 9 , 

وقد يكون القبول بالإشارة. فإن إشارة 
الأخرس المفهومة تقوم مقام نطقه ”2. 

وقد يكون بالكتابة» فالكتابة بالقبول 
ينعقد مها التصرف لأنها قبول 29 . 
الحكم التكليفي : 

- القبول قد يكون واجبا كمن تعنين 
للقضاء بأن لم يصاح غيره»فيجب عليه 
القبول » فإن امتنع عصى. وللإمام إجباره 
على القبول ©). 

وقد يكؤن القبول مستحباء كقبول الحبة 
والحدية © لقول النبي كله : «لو دعيت 3 
ذراع أو كراع لأجبت. ولو أهدي إلى ذراع أو 


كراع لقبلت »”2, وقبل النبي كل هدية 


النجاثي وتصرف فيها وهاداه أيضا ") 


وقل يكون القبول حراماء كقبول الرشوة . 
وتخاصة مايبذل للحاكم ليحكم بغير 


. 977/7 ابن عابدين 2/5 . والاختيار‎ )١( 
. 3/7 (؟) مغني المحتاج ؟ /لاء والمغني 2577/7 والدسوقي‎ 
البدائع مات والدسوقي عرلى3 ومخني المحتاج */هة.‎ 2 
. 5١١/5 مغنى المختاج 5 / “الا وجواهر الإكليل‎ )5( 
. (ه) الاختيار 5/8/7 ومغني المحتاج‎ 
6 حديث: «لو دعيت إلى ذراع‎ )١( 
من حديث‎ )١1994/5 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. أبي هريرة‎ 
َ حديث: «قبول هدية النجائي»‎ )7( 
وضعفه ابن التركاني في الجوهر‎ )787/١( أخرجه البيهقي‎ 
. النقى‎ 


نل 


ملفعفعء وعوفو ع وعم ووه مومع ههه قار هاو واه ووه اواج لأ واه اه ماوع وه 6 هاو لوج ونم الوا 


الحق 2 لقول عبد الله بن عمرو رضي الله 
تعالى عنبم|: «لعن رسول الله كَكِةٍ الراثي 
والمرتشي» 0 

وقد يكون القبول مباحاءكالقبول في 
العقود . 

وقد ذكر الشيخ عليش في الوديعة مايجعل 
قبولها واجبا أو حراما أو مكروها أو مباحا ومثل 
ذلك قْ حاشية ابن عابدين 2 . 
تقدم القبول على الإيجاب : 
2-2 القبول عند جمهور الفقهاء هو مايصدر 
نممن يتملك المبيع أو القرضء» أو ممن 
ينتفع به كالمستأجر والمستعير. أو ممن 
يلتزم بعمل كالمضارب والمودع . أو ممن يملك 
الاستمتاع بالبضع كالزوج , وسواء صدر 
القبول أولا أو آأخراء والإايجاب عندهم هو 
مايصدر من البائع والمؤفجر وولي الزوجة 
وهكذاء وسواء صدر الإيجاب أولا أو آخراء 
وعلى ذلك فإنه يجوز أن يتقدم القبول على 
والممجب . ١‏ 

إلا أن الحنابلة يخالفون المالكية والشافعية 
)2 لمغني /»,2:. ومغني المحتاج 01 
(؟) حديث عبد الله بن عمرو: «لعن رسول الله يقدٍ الرائئي 

والرتني . 


أخرجه الترمذي (315/5) وقال: حديث حسن صحيح 8 
(*) منح الجليل */ 407-567 وابن عابدين 144/5 . 


في عقد النكاح. فلا يجوز عندهم تقدم 
الإيجاب على القبول فيه قالوا: لأن القبول إنما 
يكون للإيجاب» فمتى وجد قبله لم يكن قبولا 
لعدم معناه» بخلاف البيع, لأن البيع يصح 
بالمعاطاة. ولأنه لا يتعين فيه لفظ. بل يصح 
بأي لفظ كان مما يؤدي المعنى 0.27 

آما الحنفية فالقبول عندهم هو مايذكره 
الطرف الثاني في العقد دالاً على رضاه بم 
أوجبه الطرف الأول. هم يعتبرون الكلام ش 
الذي يصدر أولا إيجابا والكلام الذي يصدر 
ثانيا قبولاء وسواء كان القابل بائعا أو 
مشترياء مستأجرا أو مؤجراء الزوج أو الزوجة 
أو وليهاء يقول الكمال بن امام : الإيجاب : 
هو إثبات الفعل الدال على الرضا الواقع أولا 
سواء وقع من البائع كبعت, أو من المشتري 
كأن يبتدىء المشتري فيقول: اشتريت منك 
هذا بألف. والقبول: الفعل الثاني وإلا 
فكل منهم| إيجاب أي إثبات» فسمي الإثبات 
الشاني بالقبول تمييزا له عن الإثبات الأول» 
ولأنه يقع قبولا ورضاً بفعل الأول 9©. 


)١(‏ الطاب 4 وجواهر الإكليل 7/7. ومنح الجليل 
ل ومغني المحتاج *“/٠5٠ء‏ ونهاية المحتاج ب 
0//7”ء وشرح منتهى الإرادات 7/ 0317/801149 
والمغني 575/5 هاه , 

(1) ابن عابدين 5//ء وفتح القدير 457/6 نشر دار إحياء 
التراث . 


8.0 


لي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ل 


مايتعلق بالقبول من أحكام : 
؟ - القبول قد يكون من الله سبحانه وتعالىى » 
وقد يكون من العباد بعضهم من بعض»ء 
وبيان ذلك فيها يأتي : 
أولا: القبول من الله سبحانه وتعالي : 
7- القبول من الله سبحانه وتعالى يأتي 
الأول: بمعنى الصفح والستر والغفران. 
وذلك في قبول توبة العبد. وهو المراد من قوله 
تعال : «وثراع يبلأ عاديا 
عَنآلسَيكَاتِ * 7" . 

وينظر تقصيل لاق ميات (توبة 
ف ؟”١).‏ 
الثاني : يكون القبول من الله سبحانه وتعالى 
بمعنى الإثابة على العمل» لكن هل هناك 
تلازم بين صحة العمل وإجزائه وبين قبوله 
عند الله سبحانه ويعالى. أم لا تلازم 
يتنا . 

يقول القرافي: هنا قاعدة. وهي أن 
القبول غير الإجزاء وغير الفعل الصحيح, 
فالملجزيء من الأفعال وهو الصحيح : 
مااجتمعت شرائطه وأركانه. وانتفت موافعه» 
فهذا يبريء الذمة بغير خلاف ويكون فاعله 


. سورة الشورى/ 55 وانظر مختصر تفسير ابن كثير 37//ا/377‎ )١( 


مطيعا بريء الذمة, فهذا أمر لازم مجمع 
عليه؛ أما الثواب عليه فالمحققون على عدم 
لزومه» وأن الله تعالى قد يبريء الذمة بالفعل 
ولا يثيب عليه في بعض الصور. وهذا هو 
معنى القبول :. 

ويدل على ذلك أمور: 

أحدها: قوله تعالى حكاية عن ابني ادم 
© إِنَمَا يتَعَبَلُ أله مِنَالْمَئَقِينَ # 7" لما قربا 
قربانا فتقبل من أحدهما ول يتقبل من الآخرء 
مع أن قربانه كان على وفق الأمرء ويدل عليه 
أن أخاه علل عدم القبول بعدم التقوى. ولو 
أن الفعل متل فى نفسه لقال له إنها يتقبل 
الله العمل الصحيح الصالح. لأن هذا هو 
السبب القريب لعدم القبول» فحيث عدل 
عنه دل ذلك على أن الفعل كان صحيحا 
مجرئاء وإنما انتفى القبول لأجل انتفاء 
التقوى. فدل ذلك على أن العمل المجزيء 
قد لايقبل وإن برد نت الذمة به وصح في نفسه . 
وثانيها: قوله تعالى حكاية عن إبراهيم 
وإسماعيل عليهم| السلام ودبع برهم 
لْمَوَاعِدَّمنَ أَلبَيْتِ وَإِسْمَِلٌ رَيَنا عسل َ 
إِنَّكَ أَنتَ ليع ليم > © فسؤالهه]| 
القبول في فعلهما مع أنبها صلوات الله عليهم| 


. سورة المائدة//ا؟‎ )١( 
. ١١1ا/ (؟) سورة البقرة/‎ 


د 


ا ارمق فم وروم مالاو وو وا ها واسجقو وهاه وامرع ود وه وك وو بوره لفون رايا 


وسلامه لا يفعلان ن إلا فعلا صحيحا يدل على 
أن القبول غير لانم للفعل الصحيح ولذلك 
دعوا به لأنفسهم| . . 

وثالئها: الحديث الصحيح وهو قول رسول 
الله عَكَئِيدِ : : «من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بها 
عمل في الجاهلية. ومن أساء في الإسلام 
أخذ بالأو ل والآخر» 2 فاشترط في الجحزاء 
المذئ هو الثواب أن يحسن في الإسلام 
والإحسان في الإسلام هو التقوى 

ورابعها: قوله عليه الصلاة والسلام في 
الأضحية لما ذبحها: «اللهم تقبل من محمد 
وآل محمد» (2. فسأل عليه الصلاة والسلام 
القبول مع أن فعله في الأضحية كان على وفق 


الشريعة. فدل ذلك على أن القبول وراء براءة : 


الذمة والإجزاء. وإلا لما سأله عليه الصلاة 
والسلام. فإن سؤال تحصيل الحاصل لا 
يجوز . 
وخامسها: أن صلحاء الأمة وخيارها لا 
يزالون يسألون الله تعالى القبول في العمل. 
ولو كان ذلك طلبا للصحة والإجزاء لكان 
هذا الدعاء إنما يحسن قبل الشروع قي 
العمل. فيسأل الله تعالى تيسير الأركان 
)١(‏ حديث: «من أحبسن في الإسلام لم يؤاخذ 8 
أخرجه البخاري (فتح الباري /1١7‏ 505) ومسلم )١1/1(‏ من 
حديث ابن مسعود . 


(؟) حديث: «اللهم تقبل من محمد وآل محمد» . 
أخرجه مسلم )١1651//7(‏ من حديث عائشة . 


قا ا كدق و عع وام ع أ ويج يع ويه ل ع عدو وغ هه هع و نه م كيف ايها و وب و وده و ين ا واو و 1 


والشرائط وانتفاء الموانع. أما بعد الحزم 


. بوقوعها فلا يحسن ذلك . 


فدلت هذه الوجو على أن القبول غير 
الإجزاء وغير الصحة وأنه الثواب . 

وساق القرافي أدلة أخرى غير ماسبق.ثم 
قال: إذا تقرر هذا الفرق. فالظاهر أن 
وصف التقوى شرط في القبول بعد الإجزاء» 
والتقوى هاهنا ليست محمولة على المعنى 
اللغوي وهو مجرد الائقاء للمكروه من حيث 
الجملة. ولكنها اجتناب المحرمات وفعل 
الواجبات حتى يكون ذلك الغالب على 
الشخص 2" . 
ثانيا: قبول العباد بعضهم من بعض : 
- قبول العباد بعضهم من بعض يكون في 
التصرفات التي تتم بيهم . 

ومن هذه التصرفات مايشترط فيه القبول» 
وهي العقود التي تتم بإرادتين كالبيع والإجارة 
والعارية والوديعة والقراض والصلح والنكاح 
وغيرهاء فهذه العقود يتوقف تمامها على 
القبول» إذ هو مقابل الإيجاب, والعقد لا 
يتم: إلا بالإيجاب والقيول. لأنهما يكوان 
الصيغة التي هي ركن العقد . 
ومن هذه التصرفات مالا يشترط فيه 
القبول. وهي التي تتم بإرادة واحدة. من 


 .04-801/؟ الفروق للقرافي‎ )١( 


060 


وأ ا و ع هه ع قوع ولاه لع واه اع وام او ق و6 ل زعام وروا افع وعم 6 و 


ذلك: الوقف على غير معين كالوقف على 


المساجد وعلى الفقراء والمساكين وكذا الوصية . 


شل ذلكء ومنها الإسقاطات المحضة 
كالطلاق والعتاق إذا كانا بغير عوض. فهذه 
التصرفات لا يشترط فيها قبول ويكفي 
لتمامها الإيجاب فقط . 

ومن هذه التصرفات مااختلف في اشتراط 
القبول فيه كالإبراء بناء على الاختلاف في 


أنه إسقاط أو تمليك 9" . 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: 
(عقد) . 


4 ويما يتصل بالقبول ماهو خارج عن دائرة 
العقود كقبول شهادة الشاهد. وقبول الدعوة 
للولائم على ماسيآتي بيانه . 

شروط القبول في العقود: 

للقبول في العقود شروط منها : 

أ أن يكون القبول على وفق الإيجاب : 
٠‏ -وهذا شسط في جميع العقود. 
ففي البيع مشلا يشترط أن يقبل 
المشتري ماأوجبه البائع » فإن خالفه بأن قبل 
غير ماأوجبه أو بعض ماأوجبه لم ينعقد 


ء١ال5/5 المنشور +48-910/1” والبدائع ؟“/599.‎ )١( 
وابن‎ .05 .7١/15 وه/*” و5/١٠, 4لاء والحطاب‎ 
عابدين 25/4 ومغني المحتاج 17/4/7» وأشباه السيوطي‎ 
. 587/7 وما بعدهاء وشرح منتهى الإرادات‎ ”٠ 


ان وأ أم افر ل لك قلأ الج ع نه لوا ممع موا مم ع اوفع ا عا 0 


العقدء فلو قال البائع : بعتك بعشرة فقال 
المشترى: قبلته بثانية لم ينعقد البيع 27 . 


.)5٠١ ف‎ 


ب - أن يكون القبول في مجلس الإيجاب : 
١‏ - هذا الشرط يعبر عنه الحنفية ب (اتحاد 
المجلس) والمراد ببذا: ألا يتفرق العاقدان 
قبل القبول» وألا يشتغل القابل أو الموجب 
بعمل غير ماعقد له المجلس, لأن حالة 
المجلس كحالة العقد. فإن تفرقاء أوتشاغلا 
با يقطع المجلس عرفا فلا ينعقد العقد, لأن. 
ذلك إعراض عنه» وهذا باتفاق الفقهاء . 
ولا يضر تراخي القبول عن الإيجاب 
ماداما في المجلس ولم يتشاغلا ب| يقطعه 


أما الشافعية فإنهم يقولون : كل مايشترط 
فيه القبول من العقود فعلى الفور أي أن 
يكون عقب الإيجاب, ولا يضر عندهم 
الفصل اليسير2©9. 


)ع( حاشية ابن عابدين ؛ / ه والحطاب 5 / 70 . وحاشية الجمل 
,.١5/+‏ وكشاف القناع /158-11ء سغني المحتاج 
1/1 . 3 

5١ - ١94/85 وابن عابدين‎ »7١/7 البدائع ه/ ا" ,. والهداية‎ )١( 
والجمل‎ .55٠/4 والدسوقى / 5, والخطاب‎ .574/٠ . 
بومغنبي المحتاج 1 وشرح منتهى الإرادات‎ , 17+ 
. ١ 1١/؟‎ 


لاك 


١-17 قبول‎ 


عو وفووع مومع ا ووعو وم وو و لوف وفع جوع ا لاع ناي م 6 و رقع وه واوا وها وان ونا ويا 


ج - عدم لزوم القبول: 

1 - إذا صدر الإيجاب من أحد المتعاقدين 
فالعاقد الآخر بالخيار : إن شاء قبل في 
المجلس. وإن شاء رد وهو مايعبير عنه 
الحنفية ب (خيار القبول) قالوا: لأنه لولم 
يثبت له خيار القبول يلزمه حكم البيع من 
غير رضاه. ويمتد خيار القبول إلى انفضاض 
المجلس»ء فادام المجلس قائ| فله أن يقبل أو 


يدع مالم يرجع المومجب عن إيجابه قبل انقضاء - 


المجلس . 
ويوافق الحنفية في ذلك الشافعية 

والحنابلة. لأمهم يأخذون بخيار المجلس 
عملا بالحديث الذي رواه ابن عمر رضى الله 
تعالى عنهها عن رسول الله كله أنه قال «إذا 
تبايع الرجلان فكل واحد منى) بالخيار مالم 
يتفرقا») 0 

أما المالكية فلا يجوز الرجوع عندهم لمن 
تقدم كلامه أولاً ولو قبل رضا الآخرء إلا في 
حالة ماإذا كان كلام المتقدم بصيغة المضارع 
ثم يدعى أنه ماأراد البيع. إن) أراد به الوعد 
أو ال هزل. فإنه حينئذ يحلف ويصدق ©). 
)١(‏ حديث: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منها بالخيار. .» . 


أخرجصسه البخاري (فتح الباري 77/18) ومسلم 
0130/5 . 

(؟) البدائع .١15/5‏ واداية .5١/7‏ وابن عابدين 2.79/15 
والحطاب .14٠/5‏ والدسوقي /0. ومغني المحتاج 
"/": -45. والمغنى 55/8 . 


وتنا فعا عماج عيوه مويه وام عع ونقاره عع 6ع 6 و هاه ع لاع هيوه به وهاه وات يوه واه ول عا 


وإذا صدر القبول بعد الإيجاب موافقا له 
أصبح التصرف لازما لا يجوز الرجوع عنه إن 
كان من التصرفات اللازمة كالبيع والإجارة . 

وهذا عند الحنفية والمالكية. وعند 
الشافعية والحنابلة لا يلزم التصرف إلا 
بانفضاض المجلس أو الإلزام 29 . 

ويستدل ابن قدامة با روى ابن عمر 
رضى الله عنبها عن رسول الله يك أنه قال: 
دإذا تبايع الرجلان فكل واحد منهها بالخيار 
مالم يتفرقاء وكانا جميعا. أو يخير أحدهما 
الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على 
ذلك فقد وجب البيع. وإن تفرقا بعد أن 
تبايعا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب 
البيع ) 00 : 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : (خيار 
المجلس ف ؟ وما بعدها) . 
د أن يكون القابل أهلا للتصرفات : 
١‏ - وهو أن يكون بالغا عاقلاء وذلك شرط 
في المعاوضات المالية» فلا يصح القبول من 


. صبي أو مجنون. وإنا يقوم مقامهما الأب أو 


الوصي أو القاضي . 


)١(‏ ابن عابدين .5١/54‏ والحطاب 718/8. وحاشية الجمل 
.٠١/*‏ و/المغنى 057/7 وها بعدها . 
(؟) حديث: (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منه| بالخيار. .» . 


سبق تخريجه ف 317 . 


عفرت 


أما 5 عقود التبرعات كالوصية والهبة 
فيصح القبول منهم لما في ذلك من الغبطة 
:5 رتوت المنول حلق: انحالة الول أن 
الرمى ةرهاق الشملة + 


.)؟7/.7١ف‎ 


الثا: قبول الشهادة : 
١‏ - المقصود بقبول الشهادة: تصديق 
القاضي في| يشهد به الشاهد ليرتب الحكم 
على شهادته» إذ الشهادة حجة شرعية تظهر 
الحق وتوجب على الحاكم أن يحكم 
بمقتضاهاء لأنها إذا استوفت شروطها كانت 
مظهرة للحق والقاضي مأمور بالقضاء 
بالحق . 

ونظرا لما يترتب عليها فقد وضع الفقهاء 
شروطا لقبول الشهادة من حيث الشاهد 
ككونه بالغا عاقلا عدلا غير متهم . . . الخ 
ومن حيث المشهود به ككونه معلوماء ومن 
حيث عدد الشهود . . . . وهكذا . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: 
(شهادة ف 4 ومابعدها) . . 


رابعا: قبول الدعوة: ٠‏ 
يقصد بالدعوة هنا أمران . 


كه وهو نائم . . 


ام عا الع أنه قم عله أنه فئه قاو أ لمعيه ع ا هلاقام عقو مع عع فووا مامه هه وأمنوام مم8 م6 9» 


أحدهما: الدعروة إلى الإيهان بالله تعالى 
والإيهان بكتبه ورسله : 
٠١‏ - وقبول الدعرة إلى الإيمان بالله تعالى 
واجب إذ الإقبال على مادعا إليه الداعي 
ومتابعته فيا دعا إليه هو الخير العظيم الذي 
يسوقه الله سبحانه وتعالى لمن قبل الدعوة. 
ففي الحديث الذي رواه البخاري عن جابر 
رضى الله عنه قال: «جاءت ملائكة إلى النبي 
١‏ » إلى أن قال: فقالوا 
مثله كمثل رجل بنى داراً وجعل فيها مأدبة 
وبعث داعياء فمن أجاب اللبداعى دخل 
الدار وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي 
لم يدخل الدار وم يأكل من المأدبة» فأولوا 
الرؤيا فقالوا: الدار: الجنة» والداعي : محمد 
يك . فمن أطاع محمدا وَل فقد أطاع الله 
ومن عصى محمدا وَل فقد عصى الله 20 , 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: (دعوة 
ف9١).‏ 
الأمر الثاني : الدعوة إلى الطعام : 
5 - والقبول هنا هو إجابة الدعوة والذهاب 


إلى الوليمة التي دُعِي إليها . 


وقبول الدعوة إلى الوليمة واجب إن كانت 
الوليمة وليمة عرس . 


(1) حديث جابر: «جاءت ملائكة إلى النبي لل . . .» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 519/11) . 


عات 


أما غير ذلك من الولائم كالعقيقة والعذيرة . 
والوكيرة وغير ذلك فقد اختلف الفقهاء في 
حكم قبول الدعوة إليهاء هل هو واجب أو 


وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: (دعوة ابن 
0 قبيلة 


التعريف: : 
١‏ - القبيلة في اللغة: جماعة من الناس 
تنتسب إلى أب أو جد واحبد, وقيل : القبيلة 
البطن , والقبيل : الجماعة من الناس تتكون 
من ثلاثة فصاعدا من قوم شتى 1 

والقبيلة من الحيوان والنبات: الصنف» '. 
جمع قبائل وقبيل» وقبائل الشجسرة 
أغصانها ( . ظ | 

وني الاصطلاح : القبيلة هي الجماعة من 
الناس من أب واحد 0 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الشنعب : 
؟ - الشّعب بفتح الشين: القبيلة العظيمة» 
وقيل: الحي العظيم يتشعب من القبيلة. 
وقيل هو القبيلة نفسها. وجمعه شعوب . 


غريب القران للأصفهاني . 1 
(؟) الحطاب 7١17/5‏ ومابعدها . 


لك 


ابن المندر: 
تقدمت ث رحمته كه ١‏ صس 555 
ابن منظور (50 ١١ل/اه)‏ 

هو محمد بن مكرم بن علي , أبوالفضل الأنصاري , 
الرو يفعي الإفر يقي . الإمام اللغوي الحجة. خدم في 
ديوان الإنشاء بالقاهرة. ثم ولي القضاء في طرابلس » وعاد 
إلى مصر فتوفي بها. وقال الصفدي : لا أعرف في كتب 
الأدب شيا إلا رف اختصرة. 

من تصانيفه : السان العرب »,2 و«مختار الأغانى » , 
و«مختصر تار يخ دمشق لابن عساكر»ء مولعل ل 
الذخيرة »)2 و« مختصر تار يخ بغداد» . 

[شدذرات الذهب 55/5» وفوات الوفيات 2115/14 
والأعلام 0//؟م] . 


ابن المواز: 
تقدمت ترجمته في ج «؟ ص "٠غ‏ 
ابن نافع (؟ 85١اه)‏ 

هوعبدالله بن نافع مولى بن أبي نافع الصائغ, 
المحزومي مولاهم., أبونحمد. المدني. فقيه؛ من كبار 
أصحاب الإمام مالك, وأحد م الفتوى بالمدينة. صحب 
مالكا أر بعين سنة وتفقه به. وكان أصم لا يسمع. وكان 
أشهب يكعب لعفسهة ولف زوئ عبن مالك والليك 
وعدبد الت اع اعدو وعبدالله بن نافع وغيرهم . وعنه 
سلمة بن شبيب والحسن بن على الخلالي وأحمد بن صالح 
المصري وغيرهم . 

من اثاره : «تفسير الموطا » . 

[الديباج المذهب ص »175١‏ وشجرة النور الزكية ص 
هه , ومعجم المؤلفين ١158/5‏ » وتهذيب التهذيب 0/5 5]. 


ابن غيم : 
هوز ين الدين تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 74 
ابن غيم : 
هوعمر بن ابراهيم تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4" 
ابن الهمام : تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص هم 
أب و إسحاق الاسفرائيني : 
تقدمت ترحمته في ج ارك ناوضن 
أبوأمامة الباهلى (؟ ‏ ١/ه)‏ 
فوطوى دن مجلان دن روهتم أبرامامق الالفلوج. 
غلبت عليه كيت حابي كان مع على في «اضفين): 
رَوَى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر وعثمان 
وعلي وابي عبيدة ومعاذ وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت 
وغيرهم رضي الله علهم . روى عنه أبوسلام الأسود وتحمد 
ابن ز ياد الأمهاني وخالد بن معدان وغيرهم . توفي في 
ارض حمص . وهو اخر من مات من الصحابة بالشام. له 
فى الصحيحين ١5١‏ حديثا. 
1 [الإصابة ؟/١8١»‏ والاستيعاب 75/9 وطبقات 
ابن سعد 4١1/107‏ والأعلام /51؟]. 
أبوالبقاء الكفوي : 
تقدمت ت رحمته في ج ١‏ ص هلام 
أبوبكر الرازي (الجصاص) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 40" 
أبوبكر الحنبلي : 


تقدمت ترحته في ج ا/وسم 
ابوبكربن عبدا لمن : 
تقدمت ترحته في ج 0 ماران 


أبوبكر الصديق : 


تقدمت ترجمته في ج اص مم 


دهةة4” - 


وافم ف و م م موا 


أي يجمعهم ويضمهم » وقيل : الشعوب 
الجماع .والقبائل البطون. والشعب ماتشعب 
من قبائل العرب 'والعجم . وكل جيل 
شعب» والشعب قد يكون أوسنع من 
: القبيلة. وهو ماانقسمت فيه القبائل. وقد 
يكون مناوياً للقبيلة © . 

ب) العشيرة : 

 *‏ العشيرة في أصل اللغة من المعاشرة وهي 
المخالطة. ولا واحد لما من لفظهاء وا جمع 
عشائر وعشيرات» وعشيرة الرجل بنو أبيه 
الأقربون. وتطلق على الرجال دون النساع) 


وهم أهل الرجل الذين يتكثر بهم أي 
يصيرون له بمنزلة العدد الكامل. وذلك أن 


. العشرة هو العدد الكامل. فصارت اسما لكل 
ععامة ف فاتك لوطل الندين يتكثر 
0,2( ش 
والعشيرة أخص من القبيلة . 
ع الفحوم 


القوم في اللغة : جماعة الرجال ليس فيهم 
امرأة» ومنه قوله تعالى في التنزيل: للا 
. يَْحَر قوم من قَوْمٍ * 2(" الواحد منه رجل 
وامرؤ من غير لفظه. والجمع أقوام. سموا 


(؟) لسان العرب. والمصباح المنير, والمفردات في غريب القرآن . 
(9) سورة الحجرات ١١/‏ . 1 


بذلك لقيامهم بالعظائم والمهمات» ولفظ 
القوم يذكر ويؤنث فيقال: قام القوم» 'وقامت 


القوم ‏ وكذلك كل اسم جمع لا واحد له من 
لفظه. نحو رهط ونفر . 

وقوم الرجل أقرباة الذين يجتمعون معه في 
جد واحدء وقد يقيم الرجل بين الأجانب 
فيسميهم قومه مجازا ا 

قال العلاء: القوم في الأصل جماعة 
الرجال دون النساء إلا أنه في عامة القرآن 
أريد به الرجال والنساء جميعا 9" . 

والقوم أخص من القبيلة . 
مايتعلق بالقبيلة من أحكام : 
أ الكفاءة في النكاح : ش 
ه ‏ اختلف الفقهاء في اعتبار النسب إلى 
القبيلة في الكفاءة في النكاح . 

فذهب الحنفية وهو الراجح عند 
الشافعية والحنابلة إلى اعتبار القبيلة في 
كفاءة النكاح» وأن الرجل ليس كفئا لامرأة 
تنسب إلى قبيلة أشرف من قبيلته . 

وذهب المالكية وهو قول عند الشافعية 
ورواية عن أحمد ‏ إلى عدم اعتبار القبيلة أو 
النسب في كفاءة النكاح »وأن المعتبر فقط هو . 
الدين, © لقوله تعالى: # إِنّ لمكم 
(1) لسان العرب؛ والمصباح المنير والمفردات في غريب القرآن . 


(0) الزرقاني 7/7 ٠‏ جواهر الإكليل 2784/1١‏ تفسير القرطبي / 
7/1" وما بعدهاء أحكام القرآن لابن العربي 2117/17/4 


-5١؟-‎ 


ا ا و 8ع عوقو و وم عاب يوق 6 قاع الاق وا ع اهاي 6ع وريه 0ه مع داع وا و دوي يان 


عِندَام 0 لذ 
وكفاءة) . 
ب) التعصب للقبيلة : 
5 - اتفق الفقهاء على حرمة التعصب 
للقبيلة وأبناء العشيرة والانحياز إلى القرابة 
والمحاباة سبيها. والاقتتال من أجلها أو تحت 
لوائها على غير وجه الحق . 

وقد جاء الإسلام ليزيل آثار القبليّة السيئة 
فألف بين القلوب ونع التقاطع , والتداير . 
قال الله تعالي: « وَآعةَّ عتصثوا بل أله 
يس 52 | س2 علي 
كم عد فَألْفَ بين ملُويكُم 0 1 


صر م و حمر يليار 


بتعمتدء إخوانا ودتم عل شفا حفر وين 


35 ما 4 ""رقل تعالى: «ياجٌ. 


1 ا 14 00 


لاس إِنَاحَلقتوءِن دك انقو 
آي 00 آ- 2 ات 
وقبابل لتعاره فون كر 2-7 ندا 
ص 0 سر 4 0 

وقد ورد«دآن رسول الله عل أمر بي بياضة 
أن يزوجوا أيا هد امرأة منهم فقالوا : يارسول 


الله : نزوج بناتنا موالينا؟ فأنزل الله عز وجل ' 


- مهمابعدهاء حاشية ابن عابدين 71١8/7‏ وما بعدها. مغني 
الملحتاج ١16/‏ -167كء المغني لابن قدامة 8١/5‏ 
ومابعدها . 

. ١/ سورة الحجرات‎ )١( 

(7) سورة آل عمران / ٠١#‏ 

() سورة الحجرات /77. 


مقع أ ععععععءممممفوعو لامو وو وهو وو مفواوووفوو الو و وممومعوواة ةو اموموء وووان وه 


هذه الآية»()2 . 

وعن ابن أبي مليكة قال: «لما كان يوم 
الفتح رقى بلال على ظهر الكعبة» فأذن فقال 
بعض الناس.: ياعباد الله. أهذا العبد 
الأسود يؤذن على ظهر الكعبة؟ فقال 
بعضهم: إن يسخط الله هذا يغيره فأنزل . 
لله تعالى : «يَتأيا لاس ينا حَلَقََ رين دك 
وَأَنَىّ » 0 

قال القرطبي : نجرهم عن التفاخر 
بالأنساب, والتكاثر بالأموالوالازدراء 
بالفقراء. فإن المدار على التقوى 29 . 

وعن أبي هريرة عن النبي كَكهِ قال: 
«لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتواء 
إنما هم فحم جهنم, أو ليكونن أهون على 
الله من الجعل الذى يدهده الخ بأنفه. إن 
الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية» إنما هو 
مؤمن تقي وفاجر شقي. الناس كلهم بنو 
آدم, وآدم 7 من تراب» (8). 


». حديث«أن رس ول الله وَلةِ أمر بني بياضة أن يزوجوا أبا هند.‎ )١( 
من حديث الذرب‎ )١1956 أخصرجه أبو داود في المراسيل (ص‎ 
. مرسلاً‎ 

(؟) حديث ابن أبي مليكة 5 كان يوم الفتح رقي بلال. . » أخجرجه 
الواحدي ني أسباب النزول (ص 418) من حديث ابن 
أبي مليكة مرسلاً . 

(؟) تفسير القرطبي "4١ /١1‏ ومابعدها. 150/4. وأحكام 
القرآن لابن العربي 711/5 . 

(4) حديث: «لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم . . . » 
أخرجه الترمذي (0 / 4 7/8) وقال: حديث حسن غريب . 


ع الات 


قبيلة 5 قتال 7-١‏ 

وعن أبي نضرة قال: حدثني من سمسع 
خطبة رسول الله ككل في وسط أيام التشريق 
«فقال :ياأيها الناس ألا إن ربكم واحد. وإن 
أباكم واحد» ألا لافضل لعربي على أعجمي 
ولا لعجمي على عرب ولا لأحمر على أسود ولا قتال 

لأسود على أحمر إلا بالتقوى . أبلغت؟ » َ 
الحديث» (2. ' التعريف: 

وقال عليه الصلاة والسلام في معرض ذمه 


١ 1‏ -القتال مصد قاد : ومصد الغلانئ منه 
للعصبية القبلية : «دعوها فإنها منتنة» 29 . رقاتل» ر الثاني 


قثلء وأصل القتل: الإماتة. وهي إزالة 
الروح عن الجسدء لكن إذا اعتبر بفعل 
المتولى ذلك يقال: قتلء وإذا اعتبر بفوت 
الحياة يقال: موت . 

والقتال من المقاتلة والمحارية بين اثنين. 
والمقاتلة ‏ بفتتح التاء وكسرها الذين 
يشتركون في القتال. لأن الفعل واقع من كل 
واحد . 

وقاتله الله : لعنه 29 . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ «قتال» 
عن المعنى اللغوي 2 


الألفاظ ذات الصلة : 
١‏ الحرابة : 
6 حدنث أ 55 98 5 ا 0-2 . 5 5 ن لبي 024 
يث أبي نضرة عمن سمع خطبة رسول الله 86 الحرابة لغة: من ا [3 ' 
شح واد ا كر ع 0 > الحران من الحرب التي هي نقيض 
(*/557) وقال: رجاله رجال الصحيح . 
(؟) حديث: ودعوها فإنها منتنة» . )١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير» والمفردات للراغب . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 557/4) 4ن (0) المهذب 718/9 - 251١49‏ وفتح القتدير .41١١/5‏ وجواهر 
من حديث جابر بن عبدالله . الإكليل 3١//١‏ . 
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طبار والاعه لمي جع اطع لوي يجيه زور الع لاه جه وا له مقي 6 هاه و مده بواهره وما كي وا ان 


لاد يقال: حاربه محاربة وحراباء أو من 

الذيع: بفتح الراء ‏ وهو السلب 207 . 
0 في ا هي البروز للناس 

لأخذ المال أو للقتل أو للإرعاب على سبيل 


المجاهرة 2( : 

وبين القتال والحرابة عموم وخصوص 
وجهي . 
ب - الجهاد : 


الجهاد لغة: قتال العدو يقال: جاهد 
العدو مجاهدة وجهادا إذا قاتله ‏ , 
المعاهدين إعلاءً لكلمة الله تعالى بعد دعوتهم 
إلى الإسلام وإبائهم © 

وبين القتال والجحهاد عموم وخصوص 
| 0 التكليفي : 

- القتال قد يكون واجبا وذلك كقتال 
0 لقوله تعالى :كيب عَنيَحَكُم َال 
وَهوَكرة لَك 4 2 . 

وكقتال البغاة. لقوله تعالى: «مَمَدِنُوا 
لقي نغ # 0, 


)0( لسان الععرب والمصباح المنير . 

2( المغني /25078 ومغني المحتاج ؛ / 18١‏ . 

(؟*) لسان العرب. والقاموس المحيط . 

0( فتح القدير 6 //ا/71. وجواهر الإكليل 55١/١‏ . 
(9) سورة البقرة / 535 . 

(7) سورة الحجرات /9 . 


دا هوم 


ووطا مفو ع طلو مع عم حي ومع ومو و جوم ع وام ويه 8ع 6008 موه 66ل ناه وده لمان اوج 


وقد يكون القتال حراماء كالقتال الذي 
يحدث من البغاة الخارجين عن الإمام 7" . 

وقد يكون مباحا كالقتال لدذ فع الصائل 

عن النفس أو البضع زمن 0 إذا قصده 

5 حده. قال في منح الجليل: ! إذا قصده وحده 

0 أي الدفع وعذدمه - سواء ‏ 

والساكت عن الدفع عن نفسه حتى يقتل لا 


يعد آثما ولا قاتلا لنفسه 29 
00 بالقتال من أحكام : 
- قتال الكفار : 
© قتال الكفار فرض في الجملة لقول الله 
تعيال : «كيّبَ ع1 يكم أ الْقَتَالُ وهو كر 


لىع 0 وقوله تعالى : قافو الْمْشْرِكِينَ 
ب 71 بي فك لكن القتال يكون 
إلى الإسلام باللسان وإقامة 


الدليل وإبائهم. قال الكاساني: إن كانت 
الدعرة إلى الإسلام لم تبلغ الكفار فعلى 
المسلمين الدعوة إلى الإسلام باللسان, لقول: 
الله تبارك وتعالى: « 0 ل سيل رَيِكَ 


الْكْمة وَالْموَعظةَ كسد مس لهربالتى هي 
)0( المهذب ا 50 والبدائع الى والمغني 


و١٠‏ م١‏ . 
(5) منح الجليل 5ه والفروق للقرافي 185/5 . 
(؟) سورة البقرة/7١5‏ . 
(4) سورة التوبة /0 . 


2 


6 ولا يجوز هم الققال قبل 
الدعوة . 

والدعوة دعوتان: دعبة بالبنان وهي 
القعال» ودعرة بالبيان وهو اللسان وذلك 
بالتبليغ , والشانية أهون من الأولى» لأن في 
القتال مخاطرة بالروح والنفس ولمال» وليس 


في دعوة التبليغ شيء من ذلكء فإذا احتمل. 


حصول المقصود بأهون الدعوتين لزم الافتتاح 
ها. هذا إذا كانت الدعرة لم تلنيمء ٠‏ فإن 
كانت قد بلغتهم جاز لهم أن يفتتحوا القتال 
من غير تجديد الدعوةء لأن الحجة لازمة. 
والعذر في الحقيقة منقطعء وشبهة العذر 
انقطعت بالتبليغ مرة» لكن مع هذا الأفضل 
أن لا يفتتحوا القتال إلا بعد تجديد الدعوة 
لرجاء الإجابة في الجملة» وقد ورد أن رسول 
الله كليِ ماقاتل قوماً حتى يدعوهم ”2 فإ 

أسلموا كمّواعنهم القتال, لقول النبي يل : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء» '" فإن أبوا 
الإجابة إلى الإسلام دعوهم إلى الذمة إلا 


. . ١1؟0/ سورة النحل‎ )١( 

. حديث أن رسول الله ة : «ماقاتل قوماً حتى يدعوهم»‎ )٠( 
أورده الهيئمي في مجمع الزوائد (0/ 5 70) وقال : رواه أحمد‎ 
. وأبويعلى والطبراني بأسانيد. ورجال أحدها رجال الصحيح‎ 

آفة حديث: «أمرت أن أقاتل الناس . .؛ 1 
أخرجه مسلم (57/1) من حديث جابر بن عبدالله . 


مشركي العرب والمرتدين» فإن أجابوا كمُوا 


ْ عنهم لحديث بريدة رضى الله عنه: «(كان 


رسول الله عبد إذا أمْر أميراً على جيش أوسرية 
أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من 
المسلمين خيرا ثم قال: اغزوا باسم الله في 
سبيل الله قاتلوا من كفر باللهء اغزوا ولا 
تغلوا ولا تخدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً 
وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 
ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ماأجابوك 
ع 1 0 إلى 
0 ثم امهم ل التحول من ديد إلى 
دار المهاجرين» وأخيرهم أنهم إن فعلوا ذلك 
فلهم ماللمهاجرين 5 ماعلى 
000 فإن أَبوا أن يتحولوا منباء 
فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» 

يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
000 و3 يكون هم 5 0 والفيء 
7 58 الجزية فإن هم 18 فاقبل 
منهم وكف عنهم » فإن هم أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم . وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك 
أن تجعل لحم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم 
ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن اجعل لهم ذمتك ‏ 
وذمة أصحابك» فإنكم أن تمخفروا ذممكم 
وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 
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امت ادمع ومو هه عون ووه هويام و وو ووو و اماو مو ايد جا 


وذمة ة رسوله. وإذا حاصرت أهمل حصن 
فأرادوك أن تنزهم على حكم الله فلا تنزهم 
على حكم الله ولكن أنزهم على حكمك. 
فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم 
لدع ”20, 
ب قتال البغاة : 
5- البغاة هم الذين يخرجون على الإمام 
يبغون خلعه أو منع الدخول في طاعته, أو 
منع حق واجب بتأويل في ذلك كله 9©. 
والأصل في مشروعية 0 0 الله 
تعالى : 8 وَإِنطاََانِ مِنَالمَوْمِننَقنَيَوا 
َأَصَلِحوأبَدِمسَافإنْبمَتَ رهما 7 
بحتال أترا © ". 
قال ابن قدامة : من اتفق المسلمون على 
إمامته وبيعته ثبتت إمامته ووجبت معونته. 
ويحرم الخروج 5 لا في الخروج عليه من 
شق عصا الطاعة؛ ويدخل الخارج في عموم 
قول النبي وك : «من خرج على أمتى وهم 


. حديث بريدة: «كان رسول الله كلل إذا أمر أميراً‎ )١( 
ل 000 وانظر د‎ 
٠١/1 
١ ل‎ 6 
. 4/ سورة الحجرات‎ )"( 


ع ده رومزم ماقي وو وم بط ع وو فم ةف عام وو وائة واه وام اناه مم2 


كان) 27. فمن. خرج على من ثبتت إمامته 
باغياً وجب قتاله» لكن لا يجوز قتال البغاة . 
حتى يبعنث إليهم الإمام من يسألهم 
ويكشف لهم الصواب» ويزيل مايذكرونه 
من المظالم. فإن لوا قاتلهم حينئذ. لأن الله 
'تعالى ذكر في الآية الأمر بالإصلاح قبل 
القتال . 2 ٠‏ 

وروي أن عليا رضي الله تعالى غنه راسل 
أهل البصرة قبل وقعة الجمل. وأمر أصحابه 
أن لا يبدؤوهم بالقتال؛ وكذلك بعث رضي 
الله تعالى عنه إلى الحرورية عبد الله بن عباس 
رضي الله تعالى عنه| "2. 

فإن أبى البغاة الرجوع إلى الحق وإلى 
طاعة الإمام فقد اختلف الفقهاء في حكم 


. البدء بقتالهم هل يجوز البدء بقتالهم وعدم 


الانتظار. أم لا يبدؤهم الإمام بالقتال حتى 
يبدؤوه لأن قتالهم لدفع شرهم . 

والتفصيل في مصطلح : (بغاةف )١١‏ . 
ج - قتال المرتدين : 

إذا ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم 

صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم وسبي 
)١١(‏ حديث: «من خرج على أمتي وهم جميع المقاء 

أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (؟071/1) من حديث أسامة 

ابن شريك. وله شاهد من حديث عرفجة عند مسلم 


129/5) . 
00( المغني 2 / ,ا ٠١8-1٠‏ . 
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ولع ووه 4م مدع وفع وكامو فوع ع عه معو ولع عع وفع و 0 


ذراهم الحادثين بعد الردة» وعلى الإمام 
قتالهم , » فإن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنه قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة رضوان 
الله عليهم» ولأن الله تعالى قد أمر بقتال 
الكفار في مواضع من كتابه. وهؤلاء أحق 
منهم بالقتال» لأن تركهم ربا أغرى أمثالهم 
بالتشبه مهم والارتداد معهم. فيكثر الضررء 
وإذا قاتلهم قتل مَنْ قدر عليه» ويتبع 
مدبرهم ويجهز على جريحهم. وتغنم 
أموالهمء وهذا ماذهب إليه الشافعية 
والحنابلة . 

وقال المالكية : لو ازتد أهل مدينة استتيبوا 
ثلاثة أيامء فإن لم يتوبوا قوتلواء ولا يسبون 
ولا يسترقون 0 


والتفصيل في مصطلح (ردة ف +٠‏ وما ' 


بعدهاء ومصطلح (سبي ف 7 وما بعدها). 
ومصطلخ (استرقاق ف 8 وما بعدها) . 

د القتال دفاعا عن العرض والنفس والمال : 
6 -إذا تعرض شخص لإنسان يريد الاعتداء 
على نفسه أو أهله أو ماله فإن أمكنه رده 
بأسهل طريقة يقة ممكنة فعل ذلك» وإن / 
يمكن رده إلا بالقتال قاتله فإن قتل المعتدى 
عليه فهو شهيدء. وإن قتل المعتدي فلا 


. 457/5 المغني 18/4 والمهذب 76/7 ومتح الجليل‎ )١( 


ف شام مشو ركه 2 اه طفق كلام الا اا 


قصاص ولا دية . 

وهذا في الجملة, والأصل في هذا قول 
التي كل : «من قتل دون ماله فهو شهيدء 
ومن قتل دون دينه فهو شهيد» ومن قتل دون 
دمه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو 
شهيد» 20 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه ش 
قال: جاء رجل» فقال يارسول الله : «أرأيت 
إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه 
مالك؛» قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. 
قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيدء 
قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في 
النان 9 , 

أن الفقهاء يفرقون في وجوب الدفع 

7 بين محاولة العدوان على النفس أو 
العرض 1 المال» فبالنسبة للعدوان على 
العرض» فإن الفقهاء يتفقون على وجوب 
دفع المعتدي على العرض بكل مايمكن دفعه 
به ولو بالقتال» لأن العرض لا يجوز إباحتهء 
قال الإمام أحمد في امرأة أرادها رجل عن 


86 . حديث: «من قتل دون ماله فهو شهيد‎ )١( 
الترمذي (5/ ل ع ا وقال:‎ 9 
إفة ا هريرة : جاء رجل فقال: يارسول الله : «أرأيت إن‎ 
». . . جاء رجل يريد أخذ مالي‎ 
. )١54/1١( أخرجه مسلم‎ 


0003 


وك ع عع مع و امايو وها ع ومو عو و ع ؤرما عع ع ركع او روه ب عتواه جه هجلم عاد وائعه وأ العا ويه م وله به قاف ع هلوقا هيه ماو فاه ع هع بوم ماله وه ع موه ووه و وه ع نوع و وم واي واي ها يا م ا و 1 


نفسها فقتلته لتدفع عن نفسها: لا شيء 
عليها . 

أما بالنسبة للعدوان على النفس فعند 
الحنفية والمالكية في الأصح والحنابلة وفي قول 
للشافعية أنه إذا لم يمكن تخليص نفسه إلا 
بالقتال فإنه يقاتله. وفي الأظهر عند الشافعية 
لا يجب الدفع » ويجوز الاستسلام إذا لم يكن 
المعتدي مهدر الدم. فإن كان مهدر الدم 
كالكافر وجب قتاله. وماسبق من الحكم إنما 
هو في غير زمن الفتنة» أما في زمن الفتنة فلا 
يجب القتال. وإنا يجوز الاستسلام : 

وأما بالنسبة للعدوان على المال فعند 
الحنفية وهو الأصح عند المالكية وفي قول 
للحنابلة يجب الدفاع عن المال بالقتال إذا 
لم يمكن سوى ذلك, قال أحمد في اللصوص 


يريدون نفسك ومالك : قاتلهم تمنع نفسك - 


ومالك . 
عن المال. لأن المال يجوز بذله وإباحته 
للغير"؟. 

والتفصيل في مصطلح: د ف ه. 
0 


١‏ الهداية 174/5 - 176» وابن عابدين 2*01/6 ومنح الجليل 
1/5 وجواهر الإكليل 741/7. والتبصرة ة بهامش فتح 
العلي المالك 1١86/5‏ -6187 777 - 4لا ومغني المحتاج 
»© والمهذب ؟/70؟ -777. ومنتهى الإرادات 
*/حلاتك والمغنفي 77١/2‏ لا . 


ه ‏ قتال مانع الطعام 1 الشراب عن 
المضطر: 
9 - من اضطر إلى الطعام فلم يجد إلا طعام 
غيره. فإن كان صاحبه مضطرا إليه فهو أحق 
به. وإن لم يكن صاحبه مضطر إليه لزمه 
بذله للمضطر. لأنه يتعلق به إحياء نفس 
أدمي معصوم فلزمه بذله. لأن الامتناع من 
بذله إعانة على قتله» وقد قال النبي كله : 
«من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة جاء يوم 
القيامة مكتوبا بين عينيه ايس من رحمة 
الله» 2 فإن امتنع من بذله ولو بالثمن 
فللمضطر أخذه. وإن احتاج في ذلك إلى 
قتال قاتله. فإن قل المضطر فهو شهيد وعلى 
قاتله ضمانه» وإن قُتل صاحب الطعام فهو 
هدر لأنه ظالم بقتاله. وهذا عند المالكية 
والشافعية والحنابلة . 

وقال الحنفية : للمضطر قتال الممتنع من 
بذل الطعام لكن بدون سلاح ") ١:‏ 

ومن كان عنده فضل ماء تملوك له محرز في 
الأوان ونحوها واحتاج إليه غيره لشربه أو 
شرب ماشيته وجب على صاحبه بذله له. 
)١(‏ حديث: «من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة . .» 

أخرجه ابن. ماجه (41754/7)» وضعف إسناده البوصيري فى 

مصباح النجاجة (87/5) . 
)١(‏ ابن عابدين /2515 والبدائع 188/5.» والتبصرة بيامش 


فتسح العلي المالك 195/٠5‏ . والمهذب ١/لاهثاء‏ ومغني 
المحتاج ا والمغني 5١7/4‏ . 


5ك 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ل ل ا اال ل 


ويحرم عليه منعه لقول النبي 6 : «لا يمنع 
فضل الماء ليمنع به الكلأم (0) , 

٠‏ وقال الحنفية والمالكية : للمضطر أن يقاتل 
الممتنع عن بذل فضل الماء ليأخذه. لكن 
خص الحنفية القتال هنا بأن يكون بغير 
سلاح كما تقدم ”). 


وإن كان الماء في أرض مملوكة واضطر 
ناس إلى الماء لشربهم وسقي دوابهم ولم يجدوا 
غير هذا الماء فإنه يقال لصاحب الماء : إما أن 
تأذن لهؤلاء الناس بالدخول. وإما أن تعطى 
بنفسك. فإن م يعطهم ومنعهم من 
الدخول. فلهم أن يقاتلوه بالسلاح ليأخذوا 
قدر مايندفع به الهلاك عنهم وعن دوابهم » لما 
يدلوهم على البثر فأبواء وسألوهم أن يعطوهم 
دلوا فأبواء فقالوا لهم. إن أعناقنا وأعناق 
مطايانا كادت تقطع فأبواء فذكروا ذلك لعمر 
رضى الله تعالى عنه فقال: هلا وضعتم فيهم 
السلاح ©©. ظ 


8 حديث: دلا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ»‎ )١( 
من‎ )١١198/7( ومسلم‎ )7١/0 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. حديث أبي هريرة‎ 

(1) البدائع 57 منح الجليل 77/5 -78» ومغني المحتاج 
:> والمهذب ١/ه:‏ . ومنتهي الإرادات 57١/5‏ . 

(؟) البدائع 184/1. وابن عابدين 0817/0. والمهداية 
6١/5‏ . 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 1 لل ل ا ا ل ا 


و قتال الممتئعين عن أداء الشعائر: 
٠‏ - يعتبر الأذان من شعائر الإسلام 
وخصائصه. ولذلك لو اجتمع أهل بلدة على 
تركه قاتلهم الإمام. لأن الاجتماع على تركه 
استخفاف بالدين. وهذا عند جمهور 
الفقهاء . 

وقال أبو يسف من الحنفية : يحبسون 
ويضربون ولا يقاتلون بالسلاح 2©9. 


والتفصيل في مصطلح : (أذان ف 0) . 


)ع( فتح القدير 27١9/1١‏ ومنح الجليل ١//11كء‏ ومغني المحتاج 
“”":/١‏ 3 . 


5-017 5 


1 ع ول اعيواييه ممم عه لكؤيو وما هاه ف واعا هزه ويه ع وق ع ع واي 1 وو ع ب 00 


ضه© 


التعريفت: 
١‏ - القتل في اللغة: فعل يحصل به زهوق 
الروح © يقال: قتله قتلا: أزهق روحه. 
والرجل قتيل والمرأة قتيل إذا كان وصفاء فإذا 
حذف الموصوف جعل اسما ودخلت الماء 
وفي لسان العرب نقلا عن التهذيب 
يقال: قتله بضرب أو حجر أو سم: 
أماته 7 , 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


اللغوي. قال البابرتي: إن القتل فعل من 


العباد تزول به الحياة © . 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ اجرح : 

؟ - ال جرح بالفقيح مصدر جرح يجرح 


. المصباح المنير‎ )١( 

(؟) لسان العرب . 

(*) العناية.على الهذاية ونتائج الأفكار ط. دار صادر 
للطباعة . 


جرحاً: مر بالسلاح وود 8" 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي  .‏ 

واخرح قد يكون سببا من أسباب القتل . 
د الضرب: : 
*داامو معاني الضرب : الإصابة باليد 
أوالسوط أو السيف أو بغير ذلك 9). 

والضرب قد يكون سببا من أسباب 
القتل . ظ 
الحكم التكليفي : 
؛ - تجرى على قتل الآدمي الأحكام التكليفية 
الخمسة :. ش 

فيكون القتل حراماً كقتل النفس 


ويكون واجبا كقتل المرتد إذا لم يتب بعد 
الاستتابة. والزاني المحصن بعد ثبوت الزنا 
عليه شرعا . 

ويكون مكروها كقتل الغازي قريبه 
الكافر إذا لم يسمعه يسب الله أو رسوله . 

ويكون مندوبا كقتل الغازي قريبه الكافر 
إذا سب الله أو رسوله . ١‏ 


. لسان العرب‎ )١( 
(؟) لسان العرب.‎ 


-5؟١-‎ 


أبوبكربن العربي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "١‏ 
أب ونور : 
تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 21" 
أبوحازم (؟40-5١ه)‏ 
هو سلمة بن دينار» أبوحازم » ويقال.له الاعرج . عالم 
المدينة وقاضها وشيخها . روى عن سهل بن سعد 
الساعدي وأء بي أمامة بن سهل وسعيد بن المسيب وغيرهم . 
وعنه الزهري وعبيد الله بن عمر وسليمان بن بلال 
وغيرهم . 
كان زاهداً عابداً, بعث إليه سليمان بن عبدا ملك 
ليأتيه, فقال : إن كانت له حاجة فليأت» وأما أنا فا لى 
إليه حاجة . 1 
[ تهذيب التهذيب */7؛١‏ وصفة الصفوة 88/٠‏ 
وتذكرة الحفاظ ١١5/١‏ والأعلام انا ]. 


تقدمت ترججمته في ج اص 0م 


أبوالحسن المغربى (؟--99١1ه)‏ 

هو أبوالحسن بن عمر بن علي القلعي, ا مغر بي» 
المالكي. فقيه؛ أصولي؛ متكلم: منطقي. من أهل 
المغرب, قدم مصرسنة 54١١اه.‏ و حضر أشياخ الوقت 
كالبليدي والملوي والجوهري والصعيدي . تولى مشيخة 
المغاربة مرتين أو ثلاثا بشهامة وصرامة؛ كان وافر الحرمة» 
نافذ الكلمة, معدود من المشائخ الكبار. 

من تصانيفه : «حاشية على السلم » للاخضري في 
المنطق, و«شرح على ديباجة شرح العقيدة المسماة بأم 
البراهين للسنوسي »» و« بلوغ القصد بتحقيق مباحث 
الحمد». و«ذيل الفوائد» و«فرائد الزوائد» على كتاب 
الفوائد والصلات والفوائد . 

[ شجرة النور الزكية ص 49" ومعجم المؤلفين 
*/517» وفهرس التيمور ية ٠/1/١‏ ]. 


(ملحق ) تراجم 


أبوالحسن بن المرزبان (؟955ه) 

موعن بن أعناين ربياف ارا مويق اانه 
التدادىن العافدي»: ققيه دري تدان أجد أغة مهن 
الكتافيي وأسما ننه الوح قال لين ا د 
القوق الأناسق قاذ وفرس عله الفرخ ابوخامد اول 
قدومه ببغداد . 


[شذرات الذهب 0/8 ه, والمؤلفين 17/07]. 


أبوالحسين المعتزلى (؟ 475 هم) 

فوعيددو موي اريخ ودين اعدف 
المععرلي» أصولق + متكلم. أحد أقة الحرلة . قان ارد 
خلكان : كان حيد الكلام مليح العبارة غز ير المادة إمام 
وقته. وقال الخطيب البغدادي : له تصانيف وشهرة 
بالذكاء والديانة على بدعته, وله تصانيف فائقة في 
الأصول . ولد في البصرة وسكن بغداد ٠‏ وتوفي بها . 

من تصانيفه : «المعتمد» في أصول الفقه» و« تصفح 
الأدلة», و«غرر الأدلة» , كلها في الأصول . 

[شذرات الذهب #/وه؟, ووفيات الأعيان 
71١‏ والنجوم الزاهرة 8/9*, ومعجم المؤلفين 
٠ /1١‏ والأعلام تل )]. 
أبوحنيفة : 


تقدمت ترجمته في ج اص مم 


أبوالخطاب : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ اص 31017" 


أبوداود : 
تقدمت ر هته في ج ١‏ ص 7007 


أبوالدرداء (؟75*ه) 

هوعومرين مالك بن قيس بن أمية» أبو الدرداء 
الأنصاري. . من بني الخنزرج صحابي», كان قبل البعثة 
تاجراً في المدينة, ولما ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة 
والنسك. ولاه معاوية قضاء دمشق بأمر عمر بن الطاب 
رضي الله عنه, وهوأول قاض بها. .قال ابن الجزري : 


45" ل 


ومم م وم موف وه وو ليا 


ويكون مباحاً: كقتل الإمام الأسير فإنه 
مخير فيه 200 


قتل النفس المعصومة بغير حق : . 
ه ‏ قتل النفس التي حرم الله قتلها من أ 
الكبائر بعد الكفر بالله. لأنه اعتداء على 
ضنع الله واعتداء على ا والمجتمع » 
قال الله تعالى : وكاتوا الس لقحب 
نَم لا بلحي ومن هيل مظلُومًا فَقَدَ جَعَلْنا 
لولِيَهِ به سُلْطَمًا لا مُتَرف في الْقَتْلِإِتَهكَانَ 
مشُويَا 9" وقال تعالى.- لط ومن يَنَشل 
مُؤْعِنَا مُه جه ميو 200 ممح 9 


م ته 


فِبَاوَعْضِبَ عضت أنه عليه وَلَْمَنَهُ وَأء عد لم 
عَدَايا 0 


وقال رول الله طلِ : «اجتنبوا السبع 


الموبقات. قيل: وماهن يارسول الله؟ قال: 
الخرك بالله.. والسحرء وقتل النفس التي حرم 
الله إلا بالحق. وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم.والتولي يوم الزحف.ء. وقذفف 
المحصنات المؤمنات الغافلات) © 


)002 مغني المحتاج 8 / ”. ونهاية المحتاج /1/ 7845 . وحاشية القليوي 
. 

(؟) سورة الإسراء ضيه 

(9) سورة النساء /97 . 

(5) حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7947/4) ومسلم (47/1) من 
حديث أبي هريرة . 


ل مه طسق ف عمو عا معانو ولج ذه قح ولوإعو لواو ولع ول 10 


القتل المشروع : 

القتل المشروع هو ماكان مأذونا فيه من 
الشارع. وهو القتل بحق», كقتل الحربي والمرتد 
والزاني المحصن وقاطع الطريق» والقتل 
قصاصاء ومن شَهر على المسلمين سيفاء 
كالباغي, وهذا الإذن من الشارع 


٠‏ للإمام لا للأفرادء لأنه من الأمور المنوطة 


بالإمام » لتصان محارم الله عن الانتهاك, 
وتحفظ حقوق العبادء ويحفظ الدين» وفي 
الحديث : «لا يحل دم امريء مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله. وأني رسول الله إلا بيإحدى 
ثلاث : النفس بالنفسء والثيب الزاني» 
والمفارق لدينه التارك للجاعة» 29 وروي 
أن رسول الله تكله قال: «من شهر سيفه ثم 
وضعه قدمهة هدر) 0 

والتفضيل في مصطلحات: (ردة ف 5» 
وأهل الحرب ف .١١‏ وقصاص. وحرابة ف 
57 ومابعدها) . 
أقسام القتل : 
- يرى جمهور الفقهاء أن قتل النفس 


)غ2 حديث : «لا يحل دم امريء مسلم لعء6 


أخرجه البخاري (فتح الباري )1١1/١5‏ ومسلم 
(10-107/5) من حديث ابن مسعود واللفظ 
للبخاري . ١‏ 

(؟) حديث: «من شهر سيفه . . 2١‏ . 
أخرجه النسائي )١17//17(‏ والحاكم (155/1) من حديث 
ابن الزبير. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


الات 


ععيع 00 * ونا وه فرق ءا 6ه ع فاه يه بوه وام وام و 6ه زواع وق هاه غاع او 6 48 8و يه وان و وه وه ل 


ج)- قتل خطأ 3 

ويزيد الحنفية على ذلك ماأجري مجرى 
الخطأ. والقتل بسبب . 

ويعتبر بعض فقهاء الحنابلة مااجري 
مجرى الخنطأ والقتل بسبب قسما واحداء 
فالقتل عند بعض الحنابلة أربعة أقسام . 

انظر مصطلح (جناية فقرة 5) . 

أما المالكية فالقتل عندهم نوعان: عمد 
وخطأ ()2, 

وتفصيل أقسام القتل تنظر في 
مصطلحاتها (قتل عمد. وقتل شبه العمد. 
وقتل خطأ وقتل بسبب) . 
قتل غير الآدمي : 
4- يجري في قتل غير الآدمي الأحكام 
التكليفية الخمسة : 

فقد يحرم كقتل الصيد البري من المُحرم , 
ولقد اتفق الفقهاء على أن قتل الصيد البري 


١7//4 ابن عابدين 794/6" وما بعدهاء وتكملة فتح القدير‎ )١( 
ومابعدهاء ونهاية المحتاج 7859/1. ومغني المحتاج ؟ / لا‎ 
وال مغني 1 وكشاف القناع 01/6 وبداية‎ 
. 7١/5 المجتهد 5794/5 . وشرح الزرقاني على الموطأ‎ 


#فععمعة فوقوم مومواء فففمففع ومومو وو ممووع فوفووواو ووو وواوووو ووم وؤوو وو مووة عونو 


حرام على المحرم في الحل والحرم» لقوله 
تغال: موحرم ع ره عر صَيْدُ لبر م 
حَرما4 ”'؟ ىا ذهب جمهورهم إلى حرمة قتل 
صيد الحرم من المحرم والمحل . إلا مااستثني 
منباء لقوله ككِةِ : «هذا البلد حرام بحرمة 
الله الا يعظيد شح ولا ينفر صيده» 29 , 
وقد يستحب كقتل الفواسق الخمس في 
الحل والحرم. وهي : الحدأة. والغراب 
الأبقع . والعقرب. والكلب العقور, والحية, 
لخبر عائشة رضي الله عنها قالت: «أمر رسول 


.الله يكل بقتل حمس فواسق في الحلّ والحرم : 


الفارة»والع قرب والغراب.والحدياء والكلب 
العقور» © وكذا كل سبع ضار كالأسد. 
والنمر . 

وقد يكره كقتل مالا تظهر منه منفعة ولا. . 
مضرة. كالقردء والهدهد, والمخطاف» 
والضفدع , والخنفساء . 

وفذ يكون جائزاء كقتلالحوام للمحرم 
والحلال. كالبرغوث,. والبعوض والذباب 
وجميع هوام الأرضء لأنها ليست صيدا 
بالنسبة للمحرم . 


(١).سورة‏ المائدة / 945 . 2 , 
(؟) حديث: «هذا البلد حرام 0-7 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5 //ا5) ومسلم (187/7) من 
حديث ابن عباس ١ ١.‏ 
(9) حديث عائشة : «أمر رسول الله كل بقتل حمس فواسق 
أخرجه مسلم (*//ا80) ٠.‏ 


الات 


ل ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ا ل ل ل لل لل لل اا 


وقد يكون واجبا كقتل الحيوان الصائل 
الذي بهدد حياة الإنسان 7" . 

وتفصيل ذلك في مصطلحات : (صيد ف 
.٠‏ وصيال ف ه ومابعدها) . 


قتل أجرى مجرى الخطأ . 


انظر: قتل خطأ 


)١(‏ القليوبي 2178/7 وبدائع الصنائع ١417/57‏ ومابعدهاء والمغني 
*/0هة. . 


واه فوع وعواع ع واوا م ع الوا امه مو ع و ملأو ووه وف ع عو و ا الامو مومه و 507 


-١‏ القتل بسبب مركب من كلمتين,.هما: 
القتل والسبب . ٠‏ 
وينظر تعريف كل وتحد منه) في 
مصطلحه . ظ 
نتيجة فعل لايؤدي مباشرة إلى قتل. كحفر 
البئر أو وضع الحجر في غير ملكه. وأمثالهماء 
فيعطب به إنسان ويقتل ( . ْ 
الألفاظ ذات الصلة : 


أ القتل العمد: 
 *‏ القتل العمد هو قصد الفعل والشخص 
بها يقتل قطعا أو غالبا 2©9. 


والعلاقة بينهب) أن القتل العمد يكون 
بفعل مباشر يقتل غالباء والقتل بسبب يكون 
بفعل غير مباشر  .‏ - 
(1) الاختيار ©/77.677, ورد المحتار 4741/5" ط.دار 


إحياء التراث العربي . 
(؟) مغني المحتاج + /” . 


-غ؟5- 


وقول ومو مف ووم ومو ووو و ووو ووو مه ما 0 


” - القتل شبه العمد هو قصد الفعل 
والعلاقة أن القتل شبه العمد يكون بفعل 
مباشر لايقتل غالبا . 
والقتل بسبب يكون بفعل غير مباشر . 
ج ‏ القتل الخطأ: ٠‏ 
- هو ماوقع دون قصد الفعل والشخص . 
ش أو دون قصد أحدههما”" . 
والصلة أن القتل الخطأ يقع نتيجة فعل 
حالات القتل بسبب : 
© قسم الفقهاء القتل أقساما اختلفوا فيها. 
وبما اختلفوا فيه القتل بسبب». فاعتيره الحنفية 
قسم| مستقلا من أقسام القتل الخمسة 
عندهم, لكن جمهور الفقهاء لم يجعلوه قسم| 
مستقلا وإنما أوردوا أحكامه في الأقسام 
الأخرى ومن ذلك الحالات التالية : 
أ- الإكراه : 
5- القتل بسبب الإكراه أن يكره رجلا على 
قتل آخر فيقتله . 
وقد اختلف الفقهاء فيمن يجب عليه 


)2( مغني المحتاج + / 5 , 
زفق مغني المحتاج 4 / 5 7 


ا ل ل ل ع 00 


القتصاصء. وتفصيل ذلك في مصطلح: 
(إكراه ف ١4‏ وما بعدها) . 
ب - الشهادة بالقتل : 
- إذا شهد رجلان على رجل با يوجب 
قتله. فقتل بشهادتهاء ثم رجعاء واعترفا 
بتعمد الكذب وبعلمههم| بأن ماشهدا به يقتل 
به المشهدد عليه » فعليهم| القصاص عند 
الشافعية والحنابلة وأشهب من المالكية». لما 
روى القاسم بن عبد الرحمن: أن رجلين 
شهدا عند علي كرم الله وجهه على رجل أنه 
سرق. فقطعه. ثم رجعا ني شهادتهاء 
فقال علي: «لوأعلم أنى] تعمدثما لقطعت 
أيديكاء وغرمهما دية يده», ولأن الشاهدين 
على الرجل با يوجب قتله توصلا إلى قتله 
بسبب يقتل غالباء فوجب عليهما القضصاص 
ا 

وعند الحنفية والمالكية غير أشهب 
لاقصاص عليه بل عليه الدية, لأنه 
تسبب غير ملجىء. فلا يوجب القصاص. 
كحفر البثر 9" . 


ج دسحكم الحاهم بقل رجل : 


8 - إذا حكم الحاكم على شخص بالقتل بناء 


)1( المغني لابن قدامة /7847/1: حاشية الدسوقي 07١١/4‏ مغني 
المحتاج 0/5لاء البدائعم 2780/75 وجواهر الإكليل 
ا 


- 0 - 


لفاف رف رم وم ووو ء وروم ووو ووم وو ااا دوو 


على شهادة شاهدين واعترف بعلمه بكذبها 
حين الحكم أو القتل دون الولي » فالقصاص 
على الحاكم . 


ولو أن الولي الذي باشر قتله أقر بعلمه . 


بكذب الشهود وتعمد قتله فعليه 
القصاص 9 . 

والتفصيل في مصطلح : (قصاص) . 
د حفر البئر ووضع الحجر: 
4 - من صور القتل بسبب حفر البئر ونصب 
حجر أو سكين تعديا في ملك غيره بلا إذذ» 
فإذا لم يقصد به الجناية وأدى إلى قتل إنسان» 
فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه قتل خطأ 
وموجبه الدية . 

وذهب الحنفية إلى أنه قتل بسبب وموجبه 
الدية على العاقلة, لأندسبب التلف. وهو 
متعد فيه. ولا كفارة فيه ولا يتعلق به حرمان 
الميراث . لأن القتل معدوم منه حقيقة , فألحق 
به في حق الضمان. فبقي في حق غيره على 
الأصل » وهو إن كان يأثم بالحفر في غير ملكه 
لايأئم بالموت . 

أما إذا قصد الحناية فذهب الالكية إلى 
أنه إذا قصد هلاك شخص معين, وهلك 

فعلا. فعلى الفاعل القصاص. وإن هلك 


..547/1/ المغني لابن قدامة‎ )١( 


ووه لفن ممم وفوف لفو انعطق ولف ماو ام مؤوة ووه مه ومو امع قوع 


غير المعين ففيه الدية . 

وعند الحنابلة هو شبه عمد. وموجبه 
الدية.» وقد يقوى فيلحق بالعمد. كما في 
الإكراه والشهادة . ش 

وذهب الشافعية إلى اعتبار حفر البثر 
شرطاء لأنه لايؤثر في الهلاك ولا يحصله. بل 
يحصل التلف عنده بغيره. ويتوقف تأثير ذلك 
الغير عليه» فإن الحفر لايؤثر في التلف. 
ولايحصله وإنما يؤر التخطي في صوب: 
الحفرة. والمحصل للتلف التردي فيها 
ومصادمتهاء لكن لولا الحفر لما حصل التلف 
ولا قصاص فيه 7 . 


)2 تكملة فقح القدير مه الاختيار 6ت وحاشية 
الدسوقي 517/54 744. مغني المحتاج 27/14 كشاف 
القناع لك 5 


. اذا 


قفو معنو منعفووواووعو وففوف وملام وفممهفووو ملو ووو عقوو اواو واو فقو ونم ا ههه 


التعريف :- 

١‏ القتل الخطأ مركب من كلمتين هما: 

قتل. وخطأ. وقد سبق تعريف كل منهها في 
والقتل الخطأ عند الفقهاء هو ماوقع دون 

قصد الفعل والشخ ص أودون قصد 

أحدهها”". 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 


أ- القتل العمد : 
 "‏ القتل التمله م وفص القع والكرتمين 
با يقتل قطعا أو غالبا . 
.. والفرق أن العمد يتوفر فيه قصد الفعل 
حسمن بخلاف الخطأ .0 
ب - الحناية : 
- الجناية في اللغة: الذنب والجرم . 


() مغني المحتاج ‏ / 4 : 
(؟) -مغبي المحتاج +/” . , 


ل ل حل ا 0 00 


فالجناية أعم من القتل الخطأ . 


٠ 7 .‏ 
5 - يطلق الإجهاض في اللغة على صورتين : 
إلقاء الحمل ناقص الخلق. أو ناقص المدة 
والإطلاق اللغوي يصدق على ذلك». 
سواء أكان الإلقاء بفعل فاعل أم تلقائيا . 
«إجهاض» عن هذا المعنى 2 » وكثيرا 
مايعيرون عن الإاجهاض بمرادفاته: 
كالإسقاط والإلقاء والطرح والإملاص . 
والعلاقة أن الإجهاض جناية على الحمل 
وهو غير متيقن الوجود والحياة» وأما القتل 
الخطأ فجناية على متيقن الوجود والحياة . 


د - القتل شبه العمد: 


- القتتل شبه العمند هو قصد الفعل 


والشخص ب لايقتل غالبا ©. 


والعلاقة أن القتل شبه العمد فيه قصد 
بالا يقتل غالباء بخلاف القتل الخطأ . 


. "#9 لسان العرب. والدر المختار ه/‎ )١( 

(؟) لسأن العرب. والبحر الرائق .789/4» وحاشية البجيرمي 
0 1 

(9) مغني المحتاج 4/5 . 


ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 ا ا لال لا ا 


ه ‏ القتل بسبب : 
5- القسل بسبب هو القتل نتيجة فعل 


لايؤدي مباشرة إلى قتل 29 
والصلة أن القتل الخطأ بفعل مباشر 
والقتل بسبب بفعل غير مباشر . ّ 
أقسام القتل الخطأ : 


1- قسم الحنفية القتل الخطأ إلى قسمين: 
الخطأ في. الفعل» والخطأ في القصد. وذلك 
لأن الرمي إلى شيء مثلا يشتمل على فعل 
الجارحة وهو الرمي وفعل القلب وهو القصد 
فإن اتصل الخطأ بالأول فهو الخطأ في 
الفعلء وإن اتصل بالثاني فهو الخطأ في 


القصد”© . 
وذهب الالكية إلى أن القتل الخطأ على 
أوجه : 


الأول :أن لايقصد ضرباء كرميه شيئا أو حربيا 

فيصيب مسلاء فهذا خطأ بإجماع . 

الثاني : أن يقصد الضرب على وجه اللعب. 

فهو خطأ على قول ابن القاسم وروايته في 

المدونة» خلافا لمطرف وابن الماجشون 7) 
وقال الشافعية: الخطأ نوعان : الأول: أن 

لايقصد أصل الفعل . 

7170741 /6© الاختيار ©/55» ورد المحتار‎ )١( 


ف فتح القدير 48 والاختيار 706/2 . 
(") الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 387/5 . 


ووممو مو موف ووو مو ومو وو مم ووم وو وو ووو وو وو وم موا ا ال 


والثاني : أن يقصده دون الشخض 00 

وقال الحنابلة: الخطأ على ضربين» 
أحدهما: أن يرمي الصيد أو يفعل مايجوز له 
فعله فيؤول إلى إتلاف حر مسلما كان أو 
كافرا . 

والضرب الثاني: أن يقتل في بلاد الروم 
من عنده أنه كافر ويكون قد أسلم وكتم 
إسلامه إلى أن يقدر على التخلاس إلى أرض 
الإسلام 9 . 


مايترتب على القتل الخطأ : 
يترتب على القتل الخطأ مايل : 
أ وجوبف الدية والكفارة : 


6 اتفق الفقهاء على أن من قتل مؤّمنا خطأ 
فعليه الدية والكفارة. لقوله تعالى : ومن 
َل مُؤْمتَاحَطئَا تررق مُوْمِسَووَديةٌ 
مُسَلَمَةإِكَ أَهَيه| لذن يصَدفأ» © 


ورى هذا 20-7 على 0 العاقة 


كو ا 0 5 2 َ_ 
يتتتحكم ويك يك ره بسك 


2 - 


إِلَأَهيهِ وَكحررْرَكبَةٍ مُؤْمَِةَ # 60 

قال الماوردي : قدم في قتل المسلم الكفارة 
على الدية وفي الكافر الدية, لأن المسلم يرى 
(؟) المغني /1/ 35601١-56‏ . 


(5) سورة النساء / 415 . 


5 


ع 6ع اوه لواحو وو امومع و كلوقيو مضا ء واا ع ويه هم وتو هه مرع وه وط يو و 2 وو ون 


تقديم حق الله تعالى على نفسه والكافر يرى 


كا اتفقوا عل عدم وجوب شيء في قل 
كافر لا عهد له 29 . 
ب - وجوب الكفارة فقط : 


4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المؤمن الذي 
يقتل في بلاد الكفار أوني حرويهم على أنه من 
الكفار فعلى قاتله الكفارة فقط لقوله تعالى : 

ونا دكانت ين تَووعَدوَلم وَهْوَمُؤّيكٌ 


فُتَحوبرْرَهبَة مُؤْمِسّةِ» "2 قال ابن قدامة : 


لايومجب قصاصا لأنه ل يقصد قتل مسلم. 


فأشبه مالوظنه صيدا فبان آدمياء إلا أن هذا 
لاتجب فيه دية إنم) تجب الكفارة. روي هذا 


عن ابن عباس - رضي الله عنبهما ‏ وبه قاك 
عطاء وججاهد وعكرمة وقتادة والأوزاعى 


والثوري وأبو ثور . 
وفي قول عند ل 
فيه الدية والكفارة 9 , 2 0 


فل وما حَطًَافَسَحِررَقبة 
ه مله 4 زفع 


)١(‏ ابن عابدين 2741/64 والاختيار 0/ 75, وتكملة فتح القدير 
ا وبداية المجتهد ”/:“7هم, وحساشية الجممل 
/ ٠»ء‏ والمغني 501/107. ونيل المآرب 16/7” . 

(؟) سورة النساء /97 . 

(؟) فتح القدير 2705/4 وأحكام القرآن للجصاص ؟١/2.720‏ 
والجامع لأحكام القرآن 0514-0 وحاشية الجمل 
0ه والمغني 107/ 507-561 

(*) سورة النساء /97 . 


0-0 
مُؤّسِمَّةَ وَدِيَة 


666666666 لمم م و وو ووو ووو مموةو ممم وم فموووو وو وهو الفقفوةو هوام ووووة 


وقال الشافعية: إذا قتل إنسانا يظنه على 
حال فكان بخلافه كما إذا قتل مسلا ظن 
كفره. لأنه رآه يعظم آلهتهم , أو كان عليه 
زي الكفار في دار الحرب» لاقصاص عليه 
جزما للعذر الظاهر. وكذا لادية في الأظهر 
لأنه أسقط حرمة نفسه بمقامه في دار الحرب 
التي هي دار الإباحة. ومقابل الأظهر تجب 
الدية لأنها تبت تثبت مع الشبهة . 

أما الكفارة فتجب جزما القوله تعالى : 

هد ريوس ل عرس بج 


«فَإن كات من مَوَِعَدُوْلْك وَهْوَ مؤت 


م-2- ا ”3 
فَتَحرْرَصةَمُوْمكؤي ١‏ 6 


ج ‏ الحرمان من الممراث : 


٠‏ - ذهب الحنفية .والشافعية إلى أن القتل 
الخطأ سبب من أسباب الحرمان من الميراث» 
لقول النبي كله : «القاتل لايرث» 20. ولأن 
القتل قطع الموالاة وهي سبب الإرث 49 . 

وذهب المالكية إلى أن من قتل مورثه خطأ 
فإنه يرث من المال ولا يرث من الدية ©) 


وذهب الحنابلة إلى أن القتل المضمون 


. 17/4 مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) سورة النساء /97 . 

)١(‏ حديث: «القاتل لا يرث» 
أخرجه البيهقي (7/ )٠‏ من حديث أبي هريرة وأعله بضعف 
أحد رواته * ثم قال: : شواهده تقويه . 

0( تكملة فتح القدير 6:» ممغني المحتاج */ 70 

(6) حاشية الدسوقي 4/4 . 


اا 


ال ا ا ا ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل لال لل ل ا 


بقصاص أو دية أو كفارة لا إرث فيه فإن كان 
' غير مضمونء, كمن قصد موليه مما له فعله 


ا 0 لأنه 


ترتب عن فعل مأذون فيه ؛ وهذا ما ذهب إليه 


الوق . 
للقواعد 00 
د الحرمان من الوصية : 


١١‏ اختلف الفقهاء في جواز الوصية 
للقاتل. ولافرق بين القتل العمد والخطأ في 
هذا . ْ [ُ 
فذهب الشافعية في الأظهر.ء. 
وابن حامد من الحنابلة إلى جواز الوصية 
للقاتل. وبه قال أبو ثور وابن المنذر أيضاء 
لأن الحبة. له تصح» فصحت الوصية له 
كالذمي . 
ويرى الحتفية وأبو بكر من ال حنابلة عدم 
جواز الوصية له. لأن القتل يمنع الميراث 
الذي هو آكد من الوصية» فالوصية أولى» 
ولأن الوصية أجريت مجرى الميراث فيمنعها 
. مايمنعه» وبه قال الثوري أيضا . 
وفرق أبو الخطاب من الحنابلة بين الوصية 
بعد الجرح» والوصية قبله. فقال: إن وصّى 


. 597- 5945/4 كشاف القناع‎ )١( 


امم ع ع م عه ممع 6 قد اع مه و وع اوه ووه ووه وقوه ولع 0 956 


له بعد جرحه صح) وإن وصى له قبله ثم 
طرأ القتدل على الوصية أبطلهاء وهو قول 
الحسن بن صالح أيضا وهو المذهب. 

قال ابن قدامة: هذا قول حسن, لأن 
الوصية بعد الجرح صدرت من أهلها في 
محلهاء ولم يطرأ عليه مايبطلها بخلاف ما إذا 
تقدمت. فإن القتل طرأ عليها فأبطلهاء لأنه 
يبطل ماهو آكد منها 9 . 

وقال المالكية إن علم الموصى بأن الموصى له 
هو الذي ضربه عمدا أو خطأ صح الإيصاء ‏ 
منهء وتكون الوصية في الخطأ في المال والدية. 
وني العمد في المال فقطء فإن لم يعلم الموصى ‏ 
فتأويلان في صحة إيصائه وعدمها. 
وتفصيل ذلك في مصطلح (وصية). 


أنواع القتل التي حكمها حكم الخطأ: 

أ عمد الصبي والمجنون وا معتوه : 

١‏ جمهور الفقهاء على أن عمد الصبي 
والمجنون والمعتوه كالخطأ في وجوب الدية على 
العاقلة ولا قصاص فيه » لأنهم ليسوا من أهل 
القصد الصحيح ”" . والأصل في هذا قول 
النبي ككل : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 


)١(‏ بدائع الصنائع 71٠0/1‏ وحاشية الدسوقي 


60601 هسغني المحتاج نا والمغني 
5 وكشاف القناع :ره" . 
(5) المغني /571//1 . ١‏ 


5000 


ا ل ل ل لل الل ل الل ل ل ا لل ل 11 00000020-00-1021 


حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يكبر, 
وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» 2©9. 

ولأن القصاص عقوبة مغلظة. فلم تجهب 
على الصبي وزائل العقل كالحدود. ولأنهم 
ليس لهم قصد صحيح. فهم كالقاتل 
خحطأ 29 , 

وفرق الشافعية بين الصبي المميز وغير 
المميز فقالوا: إن عمد الصبي المميز عمد في 
الأظهر أما الصبي غير المميز فعمده خطأ 
باتفاقهم. وأضافوا أن الصبي مميزا كان أو 
غير مميز لاقصاص عليه في القتل العمد. 
ولكن الأمر يختلف ني الدية فهي على العاقلة 
في الخطأ. وفي ماله إن اعتبر عمده 
عمدا” . 


ب - ماأجرى مجرى الخطأ: 


. ذكر الحنفية ومن معهم من الحنابلة‎ ١8 


قسم| آخر للقتل سموه ما أجرى مجرى الخطأء 
ويعتبر القتل الجاري مجحرى الخطأ كالخطأ في 
الحكم. فمثل النائم ينقلب على رجل فيقتله 
يكون حكمه حكم الخطأ في الشرع . ولكنه 
دون الخطأ حقيقة, لأن النائم ليس من أهل 


520 حديث: «رفع القلم عن ثلاثة‎ )١( 


أخرجه النسائي )١51/1(‏ والحاكم (04/5) من حديث , 


عائشة., واللفظ للنسائي . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي : 
() المغني 574/17 . 
(*) مغني المحتاج ١٠١/5‏ . 


ا حا 000 


القصد أصلاء فلا يوصف فعله بالعمد ولا 
بالخطأء إلا أنه في حكم الخطأ لحصول الموت 
بفعله كالخاطيء . 

وتجب فيه الكفارة لترك التحرز عن نومه في 
موضع يتوهم أن يصير قاتلاء والكفارة في قتل 
الخطأ إننا تجب لترك التحرزء وحرمان الميراث 
لمباشرته القتل. لأنه يتوهم أن يكون متناوماء 
ولم يكن نائماءقصدا منه إلى استعجال الإرث , 
أما الذي سقط من سطح فوقع على إنسان 
فقتله, فمثل النائم ينقلب على رجل فيقتله. 
لكونه قتلا للمعصوم من غير قصد فكان 
جاريا مجرى الخطأ .. 

وألحق المالكية والشافعية وأكثر الحنابلة 
هذه الصور بالقتل الخطأ ‏ . 


)١(‏ تكملة فتح القدير ,.١58/9‏ والاختيار 77/5. وابن عابدين 
76* 17". والقوانين الفقهية 7*8“ #4" ط دار 
الكتاب العربي. وشرح الزرقاني 2/4 ط دار الفكر, والقليوي 
8 طدار إحياء الكتب العسربية» والمغني 7//17” وما 
بعدها ط الرياض. ونيل المآرب 1 وكشاف القناع 
مده "اه مغني المحتاج +/-ه6. 


الات 


كان من العلاء الحكقاء. وهو أحد الذين جمعوا القرآن 
حفظأً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بلا خلاف . 
مات بالشام, له في كتب الحديث ١74‏ حديثا . 

[الاستيعاب 707/8؟١»‏ والإصابة */48» وأسد 
الغابة 8/4 1ء والأعلام 2481/8]. 


أبورافع (؟ ‏ ه"ه) 

هو أسلم, مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم» أبو 
رافع» غلبت عليه كنيته . واختلف في اسمه . فقيل : 
أسلم , وهو أشهر ماقيل فيه ٠.‏ وقيل : اسمه إبراههم . وقيل : 
أسمه هرمز. والله اعلم . كان قبطياء وكانعباً 
للعباس بن عبدالمطلب فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم, 
فلما بشر أبورافع النبي صلى الله عليه وسلم بإسلام العباس 
اعتقه . 

شهد أبورافع أحداً وما بعدها. مات بالمدينة آخر 
خلافة عثمان رضى الله عنه . 

أنه العا لازا والاسيعات الاي 
١/ة١].‏ 


أبوالسعود (/44--؟18ه) 

هو محمد بن محمد بن مصطفى العمادي, أبوالسعود . 
فقيه حنفي, وأصولي ومفسرء وشاعر. ولد بموضع قرب 
القسطنطينية. كان عارفا باللغات العر بية والفارسية 
والتركية . درس ودرّس في بلاد متعددة, وتقلد القضاء فى 
بروسة فالقسطنطينية فالروم إيلي » وأضيف إليه الإفتاء 
سنة 6ه . أنتهت إليه رئاسة الحنفية فى زمانه, وكان 
حاضر الذهن سر يع البديهة . ْ 

من تصانيفه : «إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 
الكرم» في تفسير القرآن» و«تهافتالأمجاد » في فروع 
الفقه الحنفي » و« تحفة الطلاب » و«رسالة في المسح على 
الخفين». 

[ الفوائد البهية ص »8١‏ وشذرات الذهب /روس 
والأعلام » ومعجم المؤلفين »901/١١‏ والعقد 


المنظوم في ذكر أفاضل الروم» مطبوع بهامش وفيات 

الأعيان ؟/ 787 ومابعدها ] . 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71717 

أبوسليمان الجوزجاني ( ؟ ‏ بعد ٠٠١‏ ه) 
هوموسى بن سليمان, أبوسليمان الجوزجاني» ثم 

البغدادي, الحنفى. أصله من «جوزجان» من كور بلخ 


ل ل اله 
اعنه . عرض عليه المأمون القضاءء فقال : يا أمير المؤمنين 


اطتنم1 حقوق الله في القضاء ولا تول على أمانتك مثلي , 
فإني والله غير مأمون الغضب, ولا أرضى لنفسي أن أحكم 
في عباده, قأعفاه . 

من تصانيفه : «الستر الصغير», و«الصلاة», 
و«الرهن »2 و«نوادر الفتاوى » في فروع الحنقية . 

[ الجواهر المضية 8/5 ,» ومعجم المؤلفين 299/١‏ 
والفوائد الهبية ص 27١١‏ والأعلام ا وتاج التراجم 
ص 4ل]. 
أبوسهل (كان حياً قبل 185 ه) 

هوموسى بن نصير, أو ابن نصر الرازي» أبوسهل . 
فقيهء من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني . تفقه عليه 
أبوعلي الدقاق وأبوسعيد البردعي ؛ روى الحديث عن 
عبد الرحمن بن مغراء أبي زهير, وه وآخر من روي الحديث 
عنة . 

من تصانيفه : « كتاب الشفعة». و« كتاب 
ا مخارج » وهو بديع في بابه. 

[ الجواهر المضية 188/9غ وتا- اج التراجم ص 74ء 
والفوائد ص 5١؟,‏ ومعجم المؤلفين 15/1 ]. 
ابوطالب (؟44-5؟ه) 

هوأحمد بن حميد, أبوطالب امشكاني. . روى عن 
الإمام أحمد مسائل كثيرة, وكان أحمد يكرمه و يعظمه . 
روى عنه أبو محمد فوزان وزكر يا بن يحيى وغيرهما . 
وذكره أبوبكر الخلال فقال: صحب أحد قدهماً إلى أن 
مات . 


ا 


ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا 0 


١‏ - قتل شبه العمد مركب من: قتل». 
وشبه. وعمدء وقد سبق تعريف كل منها في 
وفي الاصطلاح: عرفه أبو حنيفة: بأنه 
تعمد شخص ضرب آخر بها ليس بسلاح ولا 
ماجرى مجرى السلاح , 
وعرفه الشافعية والحنابلة وأبو يوسف 
ومحمد من الحنفية بأنه قصد ضرب الشخص 
عدوانا با لا يقتل غالباء كالسوط 
والعصا 9 . 
وم يعرفه المالكية لأن القتلى عندهم عمد 
وخطأ فقط 0 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ القتل العمد: 
؟ - القتل العمد هو قصد الفعل والشخص 
)١(‏ الفتاوى الهندية ا روضة الطالبين 2١51/9‏ مغني 


المحتاج 5 /407. المغني لابن قدامة /ا/ 839 . 
5) المنتقى للباجي 7/ .٠٠١‏ والقوانين الفقهية /8”" . 


العمد ١-ه‏ 
با يقتل قطعا أو غالبا 2 . 


والصلة بين القتل العمد وشبه العمد أن. 
الجاني في القتل العمد يستعمل آلة تقتل 
غالبا كالسيف بخلاف شبه العمد . 

ب القتل الخطأء 

*- القتل الخطأ: ما وقع دون قصد الفعل ‏ 

والشخص 35 أو دون قصد أحدههما 9 , 
والصلة أن القتل الخطأ لايقصد فيه 

الفعل غالباء وأما القتل شبه العمد فيقصد 

فيه الفعل و لا يقصد إزهاق الروح . 


ج - القتل بسبب: 
4 - القتل بسبب عند الحنفية هو القتل نتيجة 
فعل لايؤدي مباشرة إلى قتل» كوضع حجر في 
غير ملكه وفنائه. فيعطب به إنسان 
ويقتل 7" . ش 
والصلة بين القتل شبه العمد والقتل 
بسبب أن القتل شبه العمد قتل بفعل مباشر 
والقتل بسبب قتل بفعل غير مباشر . 


الحكم التكليفي : 


© القتل شبه العمد حرام إن كان نتيجة لضرب 


)2032 مغني المحتاج :/م 5 
(5) مغني المحتاج 4/8 . 
(5) بدائع الصنائع ااخشس” 


ع لات 


وافوو ووو و وروم ووو ااا ااه 


متعمد عدواناء والعدوان محرم. لقوله 
سبحانه وتعالي : «وَلَاسَْنَدوا كاش ل 
أنواع القتل شبه العمد : 
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى القول بالقتل 
شبه العمد. واستدلوا على إثباته بقول النبي 
يكل : «ألا وإن قتيل الخطأ شبه القهدة 
بالسوط والعصا والحجر مائة من 
الإبل)”' وني رواية : «عقل شبه العمد 
مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل 
صاحبه) © . 

وقسم الحنفية القتل شبه العمد إلى ثلاثة 
أنواع : 

قال الكاساني: شبه العمد ثلاثة أنواع : 
منها أن يقصد القتل بعصا صغيرة أو بحجر 
صغير أو لطمة ونحو ذلك مما لايكون الغالب 
فيها الحلاك. كالسوط ونحوه إذا ضرب ضربة 
أو ضربتين ولم يوال في الضربات . 

ومنها: أن يضرب بالسوط الصغير ويوالي 


. ١9٠9 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) حديث: «ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد . .» 
أخرجه النسائي (41/8) من حديث رجل من أصحاب النبي 
يتم وصححه ابن القطان كما في التلخيص لابن حجر 
.)٠6/5(‏ 

(5) حديث: «عقل شبه العمد .. .» 
أخرجه أبو داود (5 /145) من حديث عبد الله بن عمرو. 


ا ا ا ا ا 1 1 1 1 ا 0ك 


في الضربات إلى أن يموت . 

وهاتان الصورتّان متفق عليهما بين فقهاء 
اخشة : 

ومنها: ماقصد قتله بها يغلب فيه الحلاك 
نما ليس بجسارح ولاطاعن, كمسدقة 
القصارين» والحجر الكبير. والعصا الكبيرة 
ونحوهاء فهو شبه عمد عند أبي حنيفة, 
وعمد عند الصاحبين . 

وقال جمهور فقهاء الشافعية إن القتل شبه 
العمد يكون بقصد الفعل والشخص با 
لايقتل غالبا . 

وذكر الحنابلة صورتين للقتل شبه العمد: 

الأول: أن يقصد ضربه عدوانا با لا 
يقتل غالبا كخشبة صغيرة أو حجر صغير أو 
لكزة ونحوها . 

والثانية : أن يقصد ضربه تأديبا ويمسرف 
في الضرب فيفضي إلى القتل 20 . 
٠‏ وكما يكون القتل شبه العمد بالفعل 
يكون بالمنع. فإذا امتنع الجاني عن عمل 
معين فأدى هذا إلى قتل المجنى عليه. فإن 
كان قصده القتل يعتير هذا القتل عمداءوإن 
م يقصله يعتبر شبه عمد أو خطأ عند 
بعضهم . كمن حبس إنسانا ومنعه الطعام أو 
)20 5 الصنائع 777/1 بتصرف» روضة الطالبين ١75/9‏ 

والمغني /1/ 580 . 


ات 


وفف مم ووو م مو م مفو موا الاو ووو يدوو 


الشراب فيات». وقد اختلف الفقهاء في 
اعتباره عمدا و شبه عمد أو خطأء فذهب 
أبوحنيفة إلى أن هذا لا يعتبر قتلاء لا شبه 
عمد ولا خطأء لأن الحلاك حصل بالجوع 
والعطش» ولا صنع لأحد في ذلك : 

وعتد الصاحبين عليه الدية, لأنه لابقاء 
٠‏ للآدمي إلا بالأكل والشرب, فالمنع عند 
استيلاء الجوع والعطش عليه يكون إهلاكا 
لهء فأشبه حفر البثر على قارعة الطريق 29 . 

وذهب الشافعية والحنابلة: إلى أن هذا 
قتل عمد إذا مات في مدة يموت مثله فيها 
غالباء وهذا يختلف باختلاف الناس والزمان 
والأحوال» فإذا كان عطشا في شدة الحر» 
مات في الزمن القليل» وإن كان ريان والزمن 
بارد أو معتدل لم يمت إلا في زمن طويل» 
فيعتبر هذا فيه وإن كان لايموت في مثلها 
غالبا فهو عمد الخطأ عند الحنابلة. وشبه 
عمد عند الشافعية 2©9, 
ل عندهم أن القتل 
نوعان : عمد وخطأ. لأنه ليس في كتاب الله 
إلا العمد والخطأ. فمن زاد قسما ثالثا زاد على 
النصء يقول الله تعالى : «وَمَا كت لِمَوّمِنِ 


)0 بدائع الصنائع 75/17 - 578 . 
)١(‏ مغني المحتاج 5 / ه» نبهاية المحتاج 2774/1 المغني لابن قدامة 
/ا/7 2 . 


ومو و و ويلا 


أن يفثَلٌ وم لكا 5 ويا حمق 

وموك وودِيَة مُسَلْمة هلو 

1 لكأن يِصَدَهوا أ كانت رم 3و2 

مؤي كحو ركس ومؤمك ود 6ه 

من قوم بَنَتَحكُم و بدنهم ميثق فدية 

مُسَلَّصَة إِلَأَهلهء و مك 
فَكن لد بعد فَصسيَام شهر َهِرِئنَ مُسَسَتَابِعْينِ 


سبد من لَه كن أنَدْعَلِيسَا ا 
2 0 ساس نا يكوه 
ومن يَقَتَلُ مُوّمِنَا مَتَعنهّدا مجراق 


هكم ينا ذا فيب حَالهُ علد 
توعد ع4 ”" 

0 واسطة بين العمد والخطأ. فالعمد 
عند مالك هو كل فعل تعمده الإنسان بقصد 
العدوان» فأدى للموتء أيا كانت الآلة 
المستعملة في القتل . أما إذا كان موت 
المجني عليه نتيجة فعل على وجه اللعب 


وفي غير المشهور يقول ابن وهب من 
المالكية بثبوت شبه العمد. رواه ابن حبيب 
و شهاب » وربيعة. وأبي الزناد» 
وحكاه العراقيون عن مالك. وصورته عند 
ابن وهب أنه ماكان بعصا أو وكزة أولطمة. 
فإن كان على وجه الغضب ففيه القودء وإن 
كاذمل عه لاعت تتهام مخلئل ور تبه 
العمل . 


عنه , وعن 


. 97" - سورة النساء /؟95‎ )١( 


ل 


وففم ا مقو ووووووف ووو و وود عع ووو وا وا ا 


ويرى العراقيون من المالكية أن الضرب في 
الصورة السابقة إن كان على وجه الغضب 
فهو شبه عمد. لأنه قصد الضرب على وجه 
الث 20 


مايجب في القتل شبه العمد : 
4-يجب على الجاني في القتل شبه العمد 
الدية والكفارة والحرمان من الميراث. ويلحقه 
الإثم نتيجة جنايته وبيان ذلك فيهما يلي : 
أ الدية: 
٠‏ الدية في شبه العمد تكون مغلظة, 
وتجب على عاقلة الجاني عند الجمهور 
القائلين بشبه العمد. ولا يشترك فيها الجاني 
عند الشافعية والحنابلة» ويشترك فيها عند 
الحنفية . 0 

والتفصيل في مصطلح: (ديات ‏ .ف 
66-ك١ا),‏ 

واختلف الفقهاء في كيفية تغليظ الدية 
وما يكون فيه التغليظ على تفصيل ينظر في 
مصطلح: (ديات ف )١5‏ ومصطلح: 
(تغليظ فقرة 4) . 
ب - الكفارة : 
١‏ ذهب الشافعية والحنابلة والكرخي من 


)١(‏ المدونة الكبرى 2٠١8/١5‏ الخرشي لالد المنتقى للباجي 
٠١١-٠١ /1/‏ بداية المجتهد 7/ 7ع . 


ومفمث ررقف وده ووو عو ووو ف و رو وم و ووو ووم وا ةلقرو 


الحنفية إلى وجوب الكفارة في القتل شبه 
العمد . ظ 

وقال الحنفية عدا الكرخي : لاتجب 
الكفارة في القتل شبه العمد المحض. لأن 
هذه جناية مغلظة والمؤاخذة فيها ثابته . 

والتفصيل في مصطلح : (كفارة) . 
ج ‏ الحرمان من الميراث في القتل شبه 
العمد: 
7 القتل شبه العمد مانع من الميراث 
لعموم النصوص الواردة في ذلك ٠.‏ 

. وتفصيله في مصطلح: (إربث ف 
4 . 


حا ا 


ال ع حي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل لل لل الل ل ل ا ا 


-١‏ القتل العمد مركب من كلمتين هما: 


«القتل» و «العمد». وسبق تعريف كل منبما' 


وقد اختلف الفقهاء في تعريف القتل 
وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى أن القتل 
العمد: هو قصد الفعل والشخص با يقتل 
قطعا أو غاليا . 

وعند أبي حنفية القتل العمد: هو أن 
يتعمد ضرب المقتول في أي موضع من جسده 
بالة تفرق الأجزاء كالسيف. والليطة. والمروة 
والنان لأآن العمد فعل القلب. لأنه القصد. 
ولايوقف عليه إلا بدليله» وهو مباشرة الآلة 
الموجبة للقتل عادة (" . 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار:550.875/0 ط . دار المعرفة. وابن 
عابدين "884/٠‏ ط . دار إحياء التراث العربي» والبدائع 
7 ط . دار الكتب العلمية. والشرح الصغير 778/5 
وما بعدهاء والقوانين الفقهية ص 94”#. والقليوبي 45/84. 
وروضة الطالبين 154.17/9.ء والمغني /1/ 0.77 ونيل 
المارب نت سن وكشاف القناع ه/ ع6 هءهة. 


وففف فم فوم وو ءءء ااا 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الجناية : 
؟ ‏ الجناية في اللغة الذنب والحرم 


وشرعا: اسم لفعل محرم حل بهال أو 
نفس.ء وقيل : كل فعل محظور يتضمن ضررا 
على النفس أو غيرهاء إلا أن الفقهاء 
خصصو لفظ الجناية بها حل بنفس أو 
أطراف» والغصب والسرقة بها حل بهال 29 . 

والعلاقة بين الجحناية والقتل العمد. أن 
القتل تتحقق به الجناية لأنه فعل محظور يحل 
بالنفس. وأن كل قتل جناية ولا عكس . 


ب - الجراح : 
وك 2ت فت ا يك 
بفتح الجيم » يقال: جرحه إذا أثر فيه بالسلاح. ‏ . 


والجرح - بضم اللجيم - الاسم 9" . 

ولايخرج استعمال الفقهاء للجراح عن 
معناها اللغوي ©©. 

والصلة بين القشل العمد والجراح عموم 
وخصوص وجهي . 


00 لسان العرب, وابن عابدين 84/5" و الطحطاوي 619/١‏ 
ط. دار المعرفة» والتعريفات للجرجاني مادة وجناية» . 

(؟) لسان العرب. والمصباح المنير. 

(*) نهاية المحتاج 357/37 . 


0 


الهفف ووم م ممم م م ا م ا اا اا دوه 


ج - القتل الخطأ: 
- القتل الخطأ: ماوقع دون قصد الفعل 
والشخص أو دون قصد أحدهما 9 . 
والعلاقة الضدية في القصد . 
القتل شبه العمد : 
- القتتل شبه العمد: قصد الفعل 
والشخص با لا يقتل غالبا 


وقال أبو حنيفة إن شبه.العمد أن يتعمد 
الضرب با لايفرق الأجزاء كالحجر. والعصاء 


واليد . 
ويفرق بين القتل العمد والقتل شبه 
العمد بأداة القتل 9 . 


الحكم التكليفي 
5 أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير 


حق» لقول الله تعالى: 9وَلَاتَمَدُلُوا نفس 

ل حَرَم مهلا بلحي 4 (". وقوله تعالى : 
وَمَنْيةٌ + 8 مامتا 11 و تر 

حَِدَافِيوَحَضِِب الَهْعَِكَهِ وَلَمَنَهُ 2# 


ولقول النبي يكل : «لايحل دم امرىء مسلم 


. 4/ + مغني المحقاج‎ )١( 

(؟) الاختيار 5/ 60؟. البدائع /775/1. ابن عابدين 7”41/05, 
والقوانين الفقهيسة 9* والشرح الصغير 71٠/5‏ وما 
بعدهاء القليوبي 45/84. والمغني 017 . فإنيل المآرب 
1 

(*) سور الأنعام / 161 . 

(4) سورة النساء / 4 . 


ييا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 ا ال ا ا 32 


باحدى ثلاث : النفس بالنفسء والثيب 
الزاني. والمفارق لدينه التارك للجاعة» 00 


صور القتل العمد: 
0 الأولى : الضرب بمحدد: 

- إذا ضرب شخص آخر بمحدد وهو 
0 ويدخل في البدن.كالسيف. 
والسكين., والسنان. وماءفي معناه مما يحدد 
فيجرح من الحديد» والنحاس. والربصاص» 
والذهب. والفضة,. والزجاج: والحجر 
والقصب,. والخشب,. وأمثالهاء فجرح به 
0 في 

أنه قتل عمد . 
ْ رارع بارع عا سافن فريك" 
الحجام. أو غرزه بإبرة: فإن كان في مقتل 
كالعين. والفؤاد» وأصل الأذن. فهات فهو 
عمد أيضاء لأن الإصابة بذلك في المقتل 
كالجرح بالسكين في غير اللمقثل عند 
الحنفية (') والشافعية (»والحنابلة كا 

وإن كان في غير مقتل. فقال الحنفية في 


4 حديث: «لايحل دم امرىء مسلم‎ )١( 
من حديث ابن‎ )7١١/1١7 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. "5١/04 (؟) حاشية ابن عابدين‎ 
. 5 مغني المحتاج‎ 2 
. 7158 - ”5//1/ المغني‎ )5( 


- 


اللا ل ا ا ا اح اح 0 000 


المذهب: إنه لاقصاص فيه. وني رواية أن 
فيه القصاص . ش 

وقال الشافعية: إن غرز إبرة في غير مقتل 
فتورم وتألم حتى مات فعمد, لخصول الملاك 
به» وإن لم يوجد أثر فهات في الحال فشبه 
عمد في الأصح. لأنه لايقتل غالباء فأشبه 
الضرب بالسوط الخفيف. وقيل : هو عمد. 
لأن في البدن مقاتل خفية وموته حالا يشعر 
بإصابة بعضهاء وقيل: لاشيء. إحالة 
. للموت على سبب آخر. 

أما إذا تأخر الموت عن الغرز فلا ضمان 
قطعا ى قاله الماوردي وغيره . 

وهذا كله في بدن المعتدل, أما الشيخ 
والصغير ونضو الخلقة, ففيه القتصاص . 

ولو غرزها فيه| لايم مكجلدة عقب ول يبالغ 
في إدخالها فات, فلاشيء سواء أمات في 
الحال أم بعده. للعلم بأنه لم يمت منه. أما 
إذا بالغ فيجب القود ”" . 

وقال الحنابلة : إن كان قد بالغ في ادخاها 
في البدن فهو كالجرح الكبير. لأن هذا يشتد 
ألمه. ويفضى إلى القتل كالكبير. وإن كان 
الغور يسيراء أو جرحه بالكبير جرحا لطيفا 
كشرطة الحجام فمادونها فصرح الحنابلة بأنه 


إن بقى من ذلك زمنا ححتى مات ففيه القود. 


فوف فو ووو ووه وو وان لله 


لأن الظاهر .أنه مات منه. وإن مات في الخال 
ففيه وجهان : ٠‏ 
أحدهما: وهو ظاهر كلام الخرقي من 
الحنابلة أن فيه القتصاص. لأن المحدد 
لايعتبر فيه غلبة الظن في حصول القتل به» 
ولأن في البدن مقاتل خفية وهذا له سراية» 
فأشبه الجرح الكبير . ٠‏ ْ 
والثاني: لاقصاص فيهء وهو قول ابن 
حامد, لأن الظاهر أنه لم يمت منه (©. 
الصورة الثانية : القتل بغير المحدد ما يغلب 
على الظن حصول الزهوق به عند 
استعماله : ٠‏ 
8 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو 
يوسف ومحمد من الحنفية إلى أنه عمد موجب 
للقصاص . 
وبه قال النخعي. والزهري. وابن 
سيرين» وحماد. وعمرو بن ديناه وابن أبي 
ليل واسحاق . 
واستدلوا بها روى أنس رضي الله عنه : 
«أن صوديا قتل جارية على أوضاح لها بحجر, 
فقتله رسول الله وَل بين حجرين»”" . 
)١(‏ المغني 778/10 . 
(؟) ابن عابدين 741١/05‏ وحاشية الدسوقي 517/14. ومغني 
المحتاج 4 / 1 . المغني 2738/13 7379 
وحديث أنس : «أن يهوديا قتل جارية . . . » 


أخرجه البخاري (فتح الباري ا ذه وسلم 
0179494/5). 


5 


وافافو موف ووو م ر ءام ووو ااا 


وقال أبو حنيفة لاقود في ذلك إلا أن يكون 
قتله بالنان وحجته قول النبي كك : «ألا إن 
هل العمل انخطا بالسوط والعضا كبية الفتمق 
فيه مائة من الابل» (“فسماه عمد الخطأ. 
وأوجب فيه الدية .دون القصاصء ولأن 
العو ليكو اناه تي قتعت جياه 
بمظنته. ولايمكن ضبطه با يقتل غالبا 
لحصول العمد بدونه في الجرح الصغير 
فوجب ضبطه بالجرح. وبه قال الحسن. 
وروي ذلك عن الشعبي أيضا .. 

وقال ابن المسيب. وعطاءء وطاووس: 
العمد ماكان بالسلاح . 

وعن أبي حنيفة في مثقل الحديد روايتان : 
المذهب أن فيه القود 9" . 
9 - ومن الضرب بغير محدد: الضرب بمثقل 
كبير يقتل مثله غالبا عند حمهور الفقهاء سواء 
كان مو بضدية كالسيدان والمطرفة أو تحجر 


ثقيل »أو حشبة كبيرة. ور المخرقى من 


'الثابلة اللنينة الكصية نا قوق عمود 
الفسطاط: يعنى العمد التى يتخذها 
الأعراب لبيوتهم » وفيها دقة. وأما عمد الخيام 
فكبيرة تقتل غالبا فلم يردها الخرقي . 


». .. حديث: «ألا إن قتيل‎ )1١( 
أخرجه النسائي (م/7:) وصححه ابن القطان كا في‎ 


التلخيص لابن حجر (15/5) . 
؟) حاشية ابن عاببدين .”80٠_-##8/60‏ والمغنى 
لخر 


ا ا ا 0 


وإنما حد الموجب للقصاص با فوق عمود 
الفسطاط. لأن النبي كيه لا سكل عن امرأة 
التي ضربت ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها 
وجنينهاء «قضى النبي كَلِهْ في الجنين بغرة» 
وقضى بالدية على عاقلتها» ”2 والعاقلة 
لاتحمل العمد. فدل على أن القتل بعمود 
الفسطاط ليس بعمد» وإن كان أعظم منه 
فهو عمد. لأنه يقتل غالبا . 

ومن هذا النوع أيضا أن يلقي عليه حائطا 
أو صخرةء أو خشبة عظيمة أوما أشبه ذلك 
مما يبلكه غالباء ففيه القودى لأنه يقتل 
غالبا9' . 


-٠‏ وإن ضربه بمثقل صغير كالعصا 
والسوط. والحجر الصغير أو لكزه بيده في 
مقتل. أو في حال ضعف من المضروب لمرض 
أو صغرء أو في زمن مفرط ا حر أو البرد بحيث 
تقتله تلك الضربة., أو كرر الضرب حتى 
قتله بها يقتل غالباء ففيه القود. لأنه قتله بها 
يقتل مثله غالبا فأشبه الضرب بمثقل كبين 
وهذا عند جمهور الفقهاء 9" . 


(1) حديث: «المرأة التي ضربت ضرتها بعمود فسطاط . . .» 
أخرجه مسلم (7/ 171١‏ 1811) من حديث المغيرة بن 


)١(‏ حاشية الدسوقي 2547/5 مغنى المحتاج 5/: » المغني 
ل اند 
زه المراجع السابقة 5 


مااي * 


كح اح حا حا 000 


الصورة الثالثة : القتل بالخئق : 

١‏ - أن يجعل في عنقه خراطة, ثم يعلقه في 
فيختلق ويموت». فهذا عمد سواء مات في 
الحال أو بقي زمناء لأن هذا أوحى أنواع 


الخنق. وكذا أن يخنقه وهو على الأرض بيديه . 


أو بمنديل أو بحبل» أو شىء يضعه على فمه 
وأنفه. أويضع يديه عليهه| فيموت, فهذا إن 
فعل به ذلك مدة يموت في مثلها غالبا فهات 
فهو عمد فيه القصاص. وبه قال عمر بن 
عبد العزيز والنخعي , وهذا عند جمهور 
الفقهاء خلافا لبي حنيفة 9 . 

والتفصيل في مصطلح : (خنق ف ”) . 
الصورة الرابعة : أن يلقيه في مهلكة : 
وذلك على أربعة أضرب : 
الضرب الأول : 
7 -أن يلقيه من شاهق كرأس جبلء» أو 
حائط عال يهلك به غالبا فيموت». فهو 
عمدء وهذا عند الجمهور خلافا لأبي 


6 .م 


الضرب الثاني : 
١٠‏ - أن يلقيه في نار أوماء يغرق. ولا يمكنه 


)1( الاختيار 1 حاشية الدسوقي :/”,. مغني المحتاج 
:/ي” المغني /1/ 54 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 0 ا ا ل 0 


التتخلص منه. إما لكثرة الماء أو النانه وإما 
لعجزه عن التخلص لمرض أو صغر أو كونه - 
مربوطاء أو منعه من الخروج. أو كونه في 
حفيرة لايقدر على الصعود منهاء ونحوهذاء . 


فهذا كله عمد لأنه يقتل غالبا» وعلى ذلك 


لو ألقاه في ماء يسير يقدر على الخروج بأدنى 
حركة فلم يخرج حتى مات فلا قود فيه ولا 
دية, لأن هذا الفعل لم يقتله» وإنما حصل 
موته بلبثه فيه وهو فعل نفسه. فلم يضمنه 
غروه وكذلنك النان إذا كان يمكنه 
التخل صن منبنا لقلتها 20 
الضرب الثالث: 

- أن يجمع بينه وبين أسد أو نمر في 
مكان ضيق كدَّبية ونحوها فيقتله» فهذا أيضا 
عمد فيه القصاص إذا فعل السبع به فعلا 
يقتل مثله. وإن فعل به فعلا لو فعله الآدمي 
لم يكن عمدالم يجب القصاص به. لأن 
السبع صار آلة للآدمي فكان فعله كفعله . 

ن ألقاه مكتوفا بين يدي الأسد أو النمر 
في فضاء فأكله فعليه القود. وكذلك إن جمع 
بينه وبين حية في مكان ضيق فنهبشته. 
فقتلته, فعليه القودى لأن هذا يقتل غالبا 


)١(‏ ابن عابدين 2*15٠/0‏ حاشية الدسوقي 000 مغني 
المحتاج 5/م روضة ‏ الطالبين »١57/9‏ المغني 
/1/ 51 . 


تمي ات 


اح ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 10010 1 ا الل لل 


فكان عمدا محضا كسائر الصور. وهذا عند 
جمهور الفقهاء خلافا لأبي حنيفة 2 . 


الضرب الرابع : 

© - أن يحبسه ني مكان ويمنعه الطعام 
والشراب مدة لايبقي فيها حتى يموت. 
فعليه القود. لأن هذا يقتل غالباء وهذا 
يختلف باختلاف الناس والزمان والأحوال. 
فإذا كان عطشان في شدة الحرء مات في 
الزمن القليل» وإن كان ريان. والزمن بارد أو 
معتدل لم يمت إلا في زمن طويل» فيعتبر هذا 


فيه» وإن كان في مدة يموت في مثلها غالبا 


ففيه القود 29 . 
والتفصيل في مصطلح : (ترك ف 17) . 
الصورة الخامسة : القتل بالسم : 


5 إذا قدم طعاما مسموما لصبي غير مميز 

أو مجنونفات ‏ ففيه القود باتفاق الفقهاء . 
فإن قدمه لبالغ عاقل ففيه خلاف ينظر في 

مصطلح : (سم ف ا) . 

الصورة السادسة : القتل بالسحر: 

١١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من قتل 

غيره بسحر يقتل غالبا يلزمه القود. لأنه قتله 

. المراجع السابقة‎ )١( 


زقة بدائع الصنائع 6 الدسوقي 222/5 مغني المحتاج 
/ وروضة الطالبين 157/4., المغني /1/ 247 . 


ل اوامافاف او ف ف ف و مم م وموم عاو 


با يقتل غالباء فأشبه مالو قتله بسكين. وإن 
كان مما لايقتل غالبا ففيه الديةء» وهذا في 


المحملة . 
005 


الصورة السابعة : القتل بسبب : 
القتل بسبب قد يدخل تحت القتل 


العمد في بعض أحواله ويكون فيه القتصاصء 


كأن يكره رجلا على قتل آخر إكراها ملجثاء 
أو يشهد رجلان على رجل با يوجب قتله 
ويعترفا بكذبه) في الشهادة . 

أو يحكم حاكم على رجل بالقتل بالشهادة 
الكاذبة وكان عالما بذلك متعمدا . 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (قتا 
سبلت و0 
مايترتب على القثل العمد العدوان : 

إذا تحقق القتل العمد العدوان فيتّرتب 
عليه مايل : 1 
أ القصاص: 
4 إذا كان المقتول حراء مسلماء مكافئا 
للقاتل. فلا خلاف بين الفقهاء في أنه 
موجب للقود, قال ابن قدامة : لانعلم بينهم ' 
في وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان 
إذا اجتمعت شروطه خلافاء وقددلت عليه 
الآيات والأخبار بعمومها قال تعالى: 
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وكان رجلاً صالحاً. فقيراً صبوراً على الفقرء فعلمه 
أبوعبدالله مذهب القنوع والاحتراف . 
[طبقات الحنابلة ,99/١‏ ومناقب الإمام أحمد بن حنبل 
ص 05 5]. 
أبو طلحة (5" قه1"4ه) 

هوزيد بن سهل بن الأسود بن حزام النخاري 
الأنصاري . صحابى من الشجعان الرماة المعدودين في 
الجاهلية والإسلام . ولد في المدينة . ولا ظهر الإسلام كان 
من كبار أنصاره. فشهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق 
وسائر اللشاهد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أحاديث. روى عنه ر بيبه أنس بن مالك,» وعبدالله بن 
عباس ء وابنه عبدالله وغيرهم . وتوفي في المدينة . 

[ هديب ابن عساكر 4/5», وصفة الصفوة 2١10/١‏ 
والاستيعاب 7/هه, والأعلام #/07؟]. 


أبوعبيدة بن الجراح : 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 604 


تقدمت ترجمته في ج اص /الا؟ 


أبوعلى السنجي (؟- 470 وقيل 470 ه ) 

هوالحسين بن شعيب بن محمد أبوعلي السنجي» 
الشافعي, فقي هأمرُوفِي عصره نسبته إلى سنج (من قرى 
مرو). أخذ الفقه بخراسان عن أبى بكر القفال المروزي 
وأبيحمد الجو ينى وغيرهما . ١‏ 

اده : «شرح التلخيص » دس العباس. بن 
القاص, وكتاب «المجموع » و«شرح مختصر المزني »» 
و«شرح الفروع» لابن الحداد. وكلها في فروع الفقه 
الشافعي . وجمع مسند الشافعي . 

[وفيات الاعيات ,»40١/١‏ وطبقات الشافعية لابن 
هداية الله 8 . والأعلام ومعجم المؤلفين 61١١/4‏ 
وتهذيب الأسماء واللغات 517/19؟]. 


أبومسعود (؟5--40ه) 

هوعقبة بن عمرو بن ثعلبة» أبومسعود, الأنصاري من 
الخزرجح؛. صححنابي مشهور بكديته يعرف بأبي مسعود 
البدري, لأنه رضى الله عنه كان يسكن بدرأ شهد العقبة 
وأعدا ونا تهدها واختلفوا فى شهوده بدرأ, فقال الأكثر 
نزها فنسب إليهاء وجزم البخاري بأنه شهدهاء وكان قد 


2٠‏ نزل الكوفة وسكهاء واستخلفه على رضي الله عنه في 


خروجه إلى صفين علمها . 

[ الإصابة ,»44٠/7‏ والاستيعاب ,٠١74/#‏ وطبقات 
ابن سعد 2١١5/95‏ والأعلام /”, وتهذيب التهذيب 
اا ؟]. 


أبوموسى الأشعري : 
تقدمت ترحمته في ج 0 ايوننا 


ابونصربن الصباغ : 
ر : ابن الصباغ . 


ابوهر برة : 
تقدمت ترجمته في ج اص 756 


أبويعلى الفراء : 


تقدمت ترحمته فى ج ١‏ ص 565 


تقدمت ترجمته في ج اص 4 


-58" لس 


ل حال احا 000 


< لها ماكب عَليْالْصَاص فلت 
2 جو روءروو موسم ررم ءظآا ل 
ادبا حر والْعبد بلعب والائق بالأنق # 27. . 


إلا أنه يقيد القتل بوصف العمدية لقوله 
عَكِدهِ : والعمد قود إلا أن يعفوولى 
المقتول» 27 وفي لفظ: «من قتل عمدا فهو 
قود 7" . 

ولأن الجناية بالعمدية تتكامل. وحكمة 
النجر عليها تتوفر والعقوبة المتناهية لاشرع 
لها بدون العمدية ©)2, 


والتفصيل في مصطلح : (قصاص) . 
ب - الدية : 


٠‏ - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الدية 
ليست عقوبة أصلية للقتل العمد. وإنا 
تجب بالصلح برضا الجاني, والمعتمد عند 
الشافعية أنها بدل عن القصاص ولو بغير 
رضا الجاني» فإذا سقط القصاص وجبت 
لدي ْ 

وذهب الحنابلة ؤهو قول عند الشافعية إلى 
أن الدية عقوبة أصلية بجانب القصاص في 


. ١ا9/8/ سورة البقرة‎ )١( 
»... (؟) حديث: «العمد قود‎ 
. أخرجه ابن أبي شيبة (750/9) من حديث ابن عباس‎ 
. حديث: «من قتل عمدا فهو قود»‎ )5( 
. من حديث ابن عباس‎ )4٠ /8( أخرجه النسائي‎ 
. 5417/17 تكملة فتح القدير 9/ ٠14ء والمغني‎ ):( 


0-2 0 0 0 1 ا ا 0 1 0 0 0 ا ا ا ااا 000 


القتل العمد, فالواجب عندهم أحد شيئين : 
القود أوالدية, فيخير الولي بينهما ولو لم يراض 


الجاني . 
والتفصيل في مصطلح : (ديات ف 
.)0١1/‏ 
ج - الكفارة : 


١‏ -ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم وجوب 
الكفارة في القتل العمد. سواء وجب فيه 
القصاص أو لم يجب. لأن القتل العمد كبيرة 
محضة . وني الكفارة معنى العبادة, فلا يناط 
بها . 

وذهب الشافعية إلى وجوب الكفارة» لأن 
الحاجة إلى التكفير في العمد أمس منها إليه 
في الخطأ. فكان أدعى إلى إيجاها 7" ., 


د الحرمان من الوصية : 
وعدم جوازها على أقوال: 
ذهب المالكية والشافعية في الأظهر وابن 
وهذا قول أبى ثور وابن المنذر, لأن الحبة له 
تصح . فصحت الوصية له كالذمى : 
وذهب الخحنفية وهو مقابل الأظهر عند 
)١(‏ تككملة فتح القدير 1542.150/9١ءوابن‏ عابدين 
"4٠ "4‏ والقوانين الفقهية 2778 وحاشية القليوي 


وروضة الطالبين 2.157/9 والمغني 714/1, 
/ا55. : 


دولاب 


قتل عمد 274-7١‏ قداح, قدح 


الشافعية وأبو بكر من الحنابلة إلى عدم جواز 
الوصية له. وبه قال الثوري أيضاء لأن القتل 


بمسع الميراث الذي هو أكد من الوصية . | 


فالوصية أولى. ولأن الوصية أجريت بجرى 
الممراث فيمنعها ما يمنعه 9 . 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (وصية) . 

الحرمان من المبراث: 

- اتفق الفقهاء على أن القتل الذي 
يتعلق به القصاص يمنع القاتل البالغ 
العاقل من الميراث إذا كان القتل مباشرا . 

والتفصيل في مصطلح : (إرث ف7١)‏ . 
و-الإثم : الآخرة : 
4 - انعقد الإجماع على التأثيم في القتل 
العمد العدوان . والدليل على ذلك الكتاب 
والسنة . 

أما الكتاب فقوله تعالى: «وَمِيَقحُلٌ 


0 21 د هس ره آذه ل له : 
مه هنا 2 مَتَعهدا فْجِراوؤه, جهنم حَدلِدًا 


فبَاوعَ ها س0 اه 1 د وَلَعَنهُ»4 0 
وأما اللسنة فقول عليه الصلاة والسلام في 
خطبة الوداع «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم 0-7 حرام كحرمة يومكم هذا 
في بلدكم هذاء فى شهركم هذاء»”'وما روي 
)١(‏ تكمملة فتح القدير 474/4. حاشية الدسوقي 1475/4. 
روضة الطالبين .٠١17/5‏ والمغني ١١70111/5‏ . 
(5): سورة النساء / 97 . 


() حديث: «إن دمائكم وأموالكم وأعسراضكم عليكم 


حرام ...6 5 


عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لزوال 
الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير 


وِ» )0( 
حق» (2. 

وغير ذلك من الأحاديث الواردة ف هذا 
الباب . 


ولأن حرمته أشد من إجراء كلمة الكفر 


لجوازه لمكره بخلاف القتل 7" . 


فداح 


انظر: أزلام ٠‏ ميسر 


ص ص 


نفدم 
انظر: مقادير 


- أخرجه البخاري (فتح الباري */”/ا0) من حديث ابن 
عباس . 

)١(‏ حديث : «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغيرحق» 
أخرجه ابن ماجه (817/4/75) من حديث البراء. بن عازب » 
وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (7057/7) 

(7) ابن عابدين 0/ ,74٠‏ وتكملة فتح القدير 4- 2141-1١50‏ 
والاختيار 77/5 . 


2 00 


وافففو ممم ةف م وو ف ووم فوووا ااا وو 


١‏ - قذر الثىء في اللغة مبلغه. وهو أن 


يكون مساويا لغيره من غير زيادة ولا" 


نقصان 9( . 

وفي الاصطلاح : التساوي 5 المعيار 
الشرعي الموجب للماثلة صورة وهو الكيل 
والوزن. قال الراغب: القدر والتقدير تبيين 
كمية الثىء . وقوله عل 5 الال : «فإن غم 
عليكم فاقدروا له( أي قدروا عدد الشهر 
حتى تكملوا ثلاثين يوما (2. 
ما يتعلق بالقدر من أحكام : 
أ القدر المعفُو عنئه من النجاسة : 
” - ذهب الحنفية إلى أن قدر الدرهم ومادونه 
من النجاسة المغلظة كالدم والبول والخمر 


.. المغرب للمطرزي ص 00/7”. والمصباح المثير‎ )١( 

(؟) حديث: «فإن غم عليكم فاقدروا له» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1/5١1١)ومسلم‏ 
(850/5) من حديث ابن عمر . 

'. (*) قواعد الفقه للبركتي . 


وففف وف و ومو وو ع مالالا 


ونحوها معفوعنه وجازت الصلاة معه . 

وفرق المالكية بين الدم وما معه من قبح 
وصديد وسائر النجاسات» فيقولونبالعفو عن 
قدر درهم من دم وقيح وصديد., لأن الإنسان 
لاخلو عنه . 

أما الشافعية فقالوا بالعفو عن اليسير من 
الدم والقيح ونحوثما ما يعسر الاحتراز عنه . 
النجاسة ولولم يدركها الطرفءوإنم|يعفى عن 

والتفصيل في مصطلح : (عفوف 7) . - 
فيها : 
*“- يختلف قدر النصاب في أنواع الأموال 
التى تجب فيها الزكاة كنصاب زكاة الأنعام , 
ففى الإبل إذا بلغت حمسا شاة وي البقر إذا 
بلغت ثلاثين تبيع أو تبيعة وني الغنم إذا 
بلغت أربعين شأة . 

وفي زكاة الذهب إذا بلغ النصاب عشرين 
مثقالا والفضة مائتي درهم فالمقدار الواجب 
فيهما ربع العشرء وعروض التجارة تقوم ثم 
تعامل معاملة الذهب والفضة . 

وفي زكاة الزروع والثار إذا بلغت خمسة 
أوسق فيها العشر إن سقيت بغير كلفة 
ونصف العشر إن سقيت بكلفة . 
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والتفصيل في مصطلح : (زكاة ف 554. 


١ه‏ لاق الال لال )١١6‏ . 


ج - القدر من العلل الربوية : 

اتفق الفقهاء على ثبوت الربا في الأشياء 
الستة المنصوص عليها ”ني حديث 
«الذهب بالذهب مثلا بمثل» والفضة 
بالفضة مثلا بمثل, والتمر بالتمر مثلا 
بمثل » والبر بالبر مثلا بمثل, والملح بالملح 
مثلا بمثل» والشعير بالشعير مثلا 
نكال 

كما اتفق فقهاء الأمصار على أن حكم 
الربا غير مقصور على الأشياء الستة وأن فيها 


معنى ويتعدى الحكم بذلك المعنى إلى غيرها . 


من الأموال 7" . 

. واتفقوا على أن علة الذهب والفضة 
واحدة. وعلة الأعيان الأر بعة واحدة. ثم 
اختلفوا في تلك العلة 9©). 

فذهب الحنفية إلى أن العلة هى الجنسية 
والقدرء عرفت الجنسية بقوله كه : «التمر 
بالتمر. والحنطة بالحنطة» 29 وعرف القدر 
)١(‏ المغني 4/4 . 
؟) حديث: «الذعب بالذغب مثلا بمثل': . 
أخرجه مسلم )١17١1/7(‏ والترمذي 0 
حديث عبادة ب بن الصامت» واللفظ للترمذي . 
فنا الول ا اليا 71 ال 


5( المغني # /5 . 
(05) حديث: «التمر بالتمر. . .» 
أخرجه مسلم )١1711/5(‏ من حديث أبي هريرة . 


مسر 


بقوله يكلِ : «مثلا بمثل» ويعني بالقدر الكيل 
فيما يكال والوزن فيم| يوزن '2. فقد بين أن 
العلة هي الكيل والوزن 29 . 

وروي عن عبادة وأنس أن النبي كك 
قال: «ماوزن مثل بمثل إذا كان نوعا واحداء 
وماكيل فمثل ذلك. فإذا اختلف النوعان 
فلابأس به ©2. 'وجه التمسك به أنه عليه 
الصلاة والسلام رتب الحكم على الجنس 
والقدر. وهذا نص على أنهما علة الحكم. لما 
عرف أن ترتب الحكم على الاسم المشتق 
ينبىء عن علية مأخذ الاشتقاق لذلك الحكمء 
فيكون تقديره: المكيل والموزون مثلا بمثل 
بسبب الكيل أو الوزن مع الجنس» والذي 
يدل عليه حديث أبي سعيد وأبي هريرة: «أن 
رسول الله كل استعمل رجلا على خيير 
فجاءهم بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر 
هكذا؟ فقال إنا تأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين والصاعين بالثلاثة » فقال: فلا 
تفعلءبع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 
جنيباء وقال: في الميزاد مثل ذلك» 29, أي 


.1١١*”/1١17 المبسوط‎ )١( 
. 7”١/١ (؟) الاختيار‎ 
» . . زفرة حديث أنس : «ماوزن مثل بمثل‎ 
. )18/7( أخرجه الدارقطني‎ 
حديث أبي سعيد وأبي هريرة «أن رسول الله يق استعمل‎ )5( 


أخرجه البخاري (فتح الباري )7١17/١‏ ومسلم 
0710/5 . 
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قدر 24 قدرة ١-١‏ 


ا 0 


في الموزون» إذ نفس الميزان ليس من أموال 
الرباء وهو أقوى حجة في علية القدر. وهو 
بعمومه يتناول الموزون كله القن والمطعوم 
وغيرههما ( . 

هذا ولعرفة أقوال بقية الفقهاء في علة 
تحريم الربا ينظر ات (ربا ف 


.)٠6-5١ 


. 25/5 تبيين الحقائق‎ )١( 


وفوف ومو ره ورور رمم فر رن و ووو ووم موا اااي 


١‏ القدرة في اللغة: اسم من قَدرت على 
الثيء ء أقدر ‏ من باب ضرب ري 6 
وتمكنت منه 20 , 

واصطلاحا: هي الصفة التي تمكن الحيّ 
من الفعل وتركه بالإرادة © . 

قال الراغب الأصفهاني: افد إذا 
وصف بها الإنسان فاسم لهيئة له بها يتمكن 
من فعل شبىء ماء وإذا وصف الله تعالى بها 
فهى نفى العجزعنه. ويحال أن يوصف غير 
الله تعالى بالقدرة المطلقة معنى» وإن أطلق 
عليه لفظا© . 
القدرة شرط التكليف : 


؟ - يقول الأصوليون: جواز التكليف مبني 
على القدرة التي يوجد مها الفعل المأمور به 
وهذا شرط في أداء كل أمرء والأصل في ذلك 
)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير . 


(5) التعريفات للجرجاني والكليات للكفوي ١/5‏ . 
(”) المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني . 


-541- 


لومم فقوم ووو م وموم م موف وفوف ووو مم ممم وم ااا 


قله تعالى: «الا مكلت أنه تسسا إل 
وَسَعَها» 7( أي طاقتها وقدرتها . 
ويقول الجمصاص: نص التنزيل قد 
أسقط التكليف عمن لايقدر على على الفعل 
ولايطيقه» ومن ذلك سقوط الفرض عن 
اكلدن حم لاتحم له تزاف »الإ الويع 
هو دون الطاقة. وأنه ليس عليهم استفراغ 
الجهد في أداء الفرض. نحو الشيخ الكبير 
الذي يشق عليه الصوم ويؤدي إلى ضرر 
يلحقه في جسمه وإن لم يخش الموت بفعله. 
فليس عليه صومه. لأن الله لم يكلفه إلا 
0 لفعله . 
قد قسم الحنفية القدرة إلى قدرة ممكنة, 
وهي مفسرة بسلامة الآلات وصحة 
الأسباب. وإلى قدرة ميسرة. وهي التي يقدر 
با الإسانخل القعل دع بير . 
وتفصيل ذلك ف مصطلح : (استطاعة 
ف )٠١‏ والملحق الأصولي . 
ما تتحقق به القدرة : 
يختلف ماتتحقق به القدرة باختلاف 
التصرفات. سواءأكان ذلك في العبادات أم في 


)١(‏ سورة البقرة /87؟ 

() كشف الأسرار ١97/1١‏ -147ء والتلويح على التوضيح 
8/١‏ وما بعدهاء ومسلم الثبوت 1١05/١‏ -/ا317ء 
وأحكام القرآن للجصاص -5717/١‏ 078 . 


عفع وموم ووو ووم م ووو وو روعالا لاون 


القدرة في العبادات : 

أولا القدرة على الطهارة المائية : 

“ - ذهب الفقهاء إلى أن الطهارة بالماء 
للوضوء أو الغسل تتحقق با يأتي : 


أ وجود الماء الكافي للطهارة والفائفض عن 


الحاجة الضروريةءوذلك لقوله تعالى: ظقَلَمْ 
دوا ما كسمم رام صَعِيِدَاطَيبًا # 9 . 
0 استعمال الماء بنفسه على وجه 
لايضره. أو استعماله بمساعد ولو بأجر. لأن 
العاجز عن استعمال الماء بنفسه إذا وجد من 
يوضئه بأجرة المثل يعتير قادرا بقدرة الغير . 
فإذا م يتحقق وجود الماء أو إمكان 
الاستعال. فلايعتير الشخص قادراءوينتقل 
من الطهارة المائية إلى التيمم " . 
وينظر تفصيل ذلك 5 مصطلح 5 
ف ”١‏ وما بعدها) . ١‏ 
ثانيا ‏ القدرة على أداء أركان الصلاة: 


5 - ذهب الفقهاء إلى أنه تتحقق القدرة على 
أداء الصلاة بسلامة أعضاء البدن التي 


. +7 / سورة النساء‎ )١( 

(؟) فتح القدير مع الكفاية والعناية ١١1//١‏ - 750١غ‏ وابن 
عابدين .17١.١58-1١55/١‏ والدسوقى ١41/١‏ 
وما بعدهاء والمهذب .4١-784/١‏ وكشاف القناع 
6-5 . 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


يتمكن بها الصلي سن الإتيان بالأركان على 
الوجه الأكمل الذي بينه النبي و بقوله : 
«صلوا كا رأيتموي أصلي» 7 . 

وإذا عجزت أعضاء البدن عن الإتيان بها 
على الوجه الأكملءفإن المسلم يعتير قادرا بها 
يمكنه الإتيان به ولو بإيماءة برأسه. فيجب 
عليه الإنيان بذلك لقدرته عليه» لأن الصلاة 
من العبادات التى لانسقط عن المكلف إلا 
لمانع شرعي »كالحييض والجنون المطبق 9" . 

والأصل في ذلك قول النبي يَكهِ لعمران 


ابن حصين: «صل قائماء فإن لم تستطع ٠‏ 


فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب» وفي 
رواية : 

«فإن لم تستطع فمستلقياء. لايكلف الله 
نفسا إلا وسعها» 9 . 


ثالئا - القدرة على أداء الركاة : 
ه ‏ ذهب مالك والشافعي إلى أن القدرة على 


)١(‏ حديث: «صلوا كما رأيتموني أصلِيٍ» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١1١31/1‏ من حديث مالك 
ابن الحويرث . 

(؟) اهداية ١/لالا.‏ وجواهر الإكليل .55/١‏ ومغني ني المحتاج 
 .15#-7١‏ وشرح منتهى الإرادات 
ااا آلا . 

(9) حديث: «صل قائ] فإِنْ لم تستطع فقاعدا. : . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 547/5) . 
والرواية الأخرى عزاها ابن حجر في التلخيص )775/١(‏ 
إل الشسبائي 


وموامو وو ووومووةوومووموو ومو مو وو لوو ووو وو وو ومو ومو مم 0 


الأداء شرط لوجوب أداء الزكاة على الفور, 
وتتحقق هذه القدرة بحضور المال وحضور 
المستحقين أو حضور الإمام أو الساعي , لأن 
الركاة عبادة» فيشترط لوجوببها إمكان أدائهاء 
كالصلاة والصوم . 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القدرة على 
الأداء ليست شرطا لوجوبهاء لأن الزكاة عبادة 
مالية فيثبت وجوبها في الذمة مع عدم إمكان 
الأداء »كثبوت الديون في ذمة المفلس . 

والتفصيل في مصطلح : (زكاة ف ١5‏ وما 


بعدها) . 


1 القدرة على أداء الحج : 

اتمق الفقهاء على أن من شروط وجوت 
- الاستطاعة. لقوله تعالى : < وينم عل 
لتَايسحِجٌ الست من سطع ليه سبيلا » 0 


وذهب الفقهاء إلى أن الاستطاعة. أي 
القدرة تنحقق با يأتي : 
أ وجود الزاد والراحلة. وهو وجود المال الذي 
يكفي النفقة ذهابا وإيابا . 
ب - سلامة البدن من الأمراض والعاهات 
التي تعوق عن الحج ‏ ويعتير العاجز ننفسه 
قادرا بقدرة غيره. كالأعمى الذي يجد من 


. 917// سورة آل عمران‎ )1١( 


عدت 


اا ل ل للح 000 


يقوده . والمقعد الذي يجد من يحج عنه : 
ج - أمن الطريق وذلك بأن يكون الإنسان 
آمنا على نفسه وماله . 
د وجود محرم بالنسبة للمرأة أو رفقة مأمونة 
كا يقول بعض الفقهاء . 

والتفصيل في مصطلح : (حج ف ١5‏ وما 
بعدها) . 
القدرة في المعاملات : 
أولاً - القدرة على تسليم المبيع : 
ذهب الفقهاء إلى أن .القدرة على تسليم 
المبيع من شروط صحة البيع»لأن غير المقدور 
على تسليمه كالمعدوم. وتتحقق القدرة على 
تسليم المبيع بأن يكون الإنسان مالكا له 
متمكنا من التصرف فيه وتسليمه للمشتري . 
ولذلك لايصح بيع الطير في المهواءء ولا 
السمك في الماء, ولا الجمل الشارد. ولا ما 
لايملكه الإنسان 2 . 

وينظر تفصيل ذلك 5 مصطلح : (بيع 


منبي عنه ف 337) . 


ثانيا- القدرة على استيفاء المنفعة في الإجارة : 


- ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط فى المنفعة 
لصحة الإجارة القدرة على استيفائها حقيقة 
أو شرعاء وتتحقق القدرة على استيفاء المنفعة 


)١(‏ جواهر الإكليل 17/ه. ٠‏ مغني المحتساج 2.7 اك 
ومنتهى الإرادات ١55/57‏ . 


ا 00 


من الثيء م بالتمكن من الاستيفاء 
حقيقة أو شرعاء ولذلك لاتصح إجارة الدابة 

الفارّة» ىا لاتصح إجارة الأقطع أو الأشل 
للخياطة بنفسه. لأنها منافع لاتحدث إلا عند 
سلامة الأسباب 29 , 

والتفصيل في مصطلح (إجارة ف )٠7١‏ 
ثالثًا - القدرة على أداء الدين: 
4 - ذهب الفقهاء إلى وجوب أداء الدين - عند 
القدرة على الأداء لقوله تعالى : 8 فَلمُمَرَ ألَرِى 
رمم و َأمَحهوَم قامَربةُ4 0 

وإذا كان الدين حال فإنه يجب أداؤه على 
الفور عند طلبه متى كان المدين قادرا على 
ترد النبي يلِ: «مطل الغني 
ظلم»2(7 ويتحقق المطل عند عدم الأداء بعد 
الطلب . 

أما إذا كان الدين مؤجلا فلا يجب أداؤه . 
قبل حلول الأجل؛ لكن لو أدي قبله صح 
وسقط عن ذمة المدين 

وإذا ماطل القادر ول يود ماعليه من الدين 
ألزمه الحاكم بالأداء بعد طلب الغرماء, فإذا 
امتنع حبسه الحاكم لظلمه بتأخير الحق من 


. 77-59/7 البدائع 5 //181. والقليوبي‎ )١( 

. 787 / سورة البقرة‎ )١( 

() حديث: «مطل الغني ظلم» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 574/5) ومسلم 
5/ا9 1 . 


5 


١١ 4 قُدرة‎ 


فافم مع ف وم م وروم وو وو اع لدوووو 


غير ضرورةء لقول النبي كَكةِ : «لِّ الواجد 
. يحل عرضه وعقوبته» ©2» والحبس عقوبة 
فإن لم يؤْد وكان له مال ظاهر باعه الحاكم 
عليه لما روي أن النبي كل : «باع على معاذ 


وكذلك روي أن سيدنا عمر رضي الله 
تعالى عنه باع مال أسيفع وقسمه بين 
غرمائه 9(" . 

وإذا لم يكن المدين قادراً على الأداء بأن 
كان معسرًا أو أفلسء ففي ذلك تفصيل ينظر 
في مصطلح (إعسار ف )١5‏ و (إفلاس ف 
6 ' 


رابعاً - القدرة على الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر : 

0 -الأصل في ذلك قول‎ ٠ 
وَلَتك يسح أيه يدَعُونٌ إل أْخَير يموت‎ « 


)١(‏ حديث: هلي الواجد يحل عرضه وعقوبته» 
أخرجه أبو داود (5/:4: 45) من حديث 
الشريد بن سويد وحسن إسناده ابن حجر في الفتح 
(ه/07). 

. حديث :دأن النبي يكل باع على معاذ ماله وقضى ديونه»‎ )١( 
أحرجه الدارقطنى (771/5) من حديث كعب بن‎ 
مالك. وأعله عبد الحق الإشبيلي بالإرسال كا في‎ 
. التلخيص لابن خجر (7//79ا7)‎ 

() البدائع .١1//1‏ وجواهر الإكليل 45/1. ومغنى 
الملحتاج لاه . والمغني 5 / 4814 - 2486 وشرح 
منتهى الإرادات 774/7 - 27170 وأثر عمر أخرجه 
البيهقي في سننه (19/5) . 


ممففو قو موومممععءقمموه فففعففة وومففو وفع م واف عقو مووء ووم وفووع ةعقو وم ممومءة 


ِلْمَيُوفٍِ وَيَتَهَوْنَ عَنِ الْمُمَكَرٍ 4 2. وقول 
النبي كه : «من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده» فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع 
فبقلبه» وذلك أضعف الإيهان» 0 

قال ابن العربي : القدرة أصل» وتكون في 
النفس وتكون في البدن إن احتاج إلى الني 
عن المنكر بيده . 

وقال الغزاللي: يجب قتال المقيمين على 
المخاصي المصرين عليهاءفإذالم يستطع 
الإنسان ذلك فلينكر بلسانه» فإن خاف على 
نفسه أو على عضو من أعضائه أنكر بقلبه. 


أو اللسان أصلا 6 

وينظر تفصيل ذلك في 2 (الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر ف 5) . 
خامساً القدرة على المحارب : 
١-الحرابة‏ من الكبائر . والمحاربون 
مفسدون في الأرض . وجزاؤهم هو ماورد في 
القرآن +الكريم من قوله تعالى : #إِتَمَاجَركؤأ 


ف ود سم سر سر سر جو سر جو 


لذن يحَا رون الله وَرَسُولَهُ وَيسَعَونَ فى لاض 


. ٠١ 5/ سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) حديث: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده . . 0 
أخرجه مسلم )14/١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري . 

() جواهر الاكليل ,150١/1١‏ والفتاوى المندية ه/ ه20 
وأحكام القرآن لابن الغربي 517/١‏ - 7717 وإحياء علوم 
الدين 2١9/5١‏ والزواجر ١١1/5‏ . 


- #0, 


ا اللا ل لل ع ا 00 


3 أن د 2 كم م َ كبا 3 22 طم 
َيْدِيهِمْ وَأَرجُلْهُم منْدِلَدقٍ أو أوينهوأ من 


آل رَضن» 20 

ولكن هذه العقوبة إن| تنفذ فيهم إذا قدر 
عليهم الحاكم ومكن من القبض عليهم قبل 
أن يتوبوا ويأتوا معلنين توبتهم. ولذلك إذا 
تابوا قبل أن يقدر عليهم الحاكم سقطت 
العقوبة عنهم. لقول الله تعالى : .9 إلا أَلَذِينَ 
تَابُوأْمِن قبل أن تَفَدِ روا علتهم» 0 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : 
(حرابة ف 15) . 
سادساً القدرة على دفع الضرر عن الغير: 
؟١-من‏ أمكنه إنقاذ شخص من المحلاك 
كمن كان معه طعام وكان غيره مضطرا إليه 
فالواجب عليه بذله له. وكذلك من وجد 
أعمى كاد أن يتردى في بثر» أو وجد إنسانا كاد 
أن يغرق. فإن الواجب عليه إنقاذه متى كان 
قادرا على ذلك حتي لو كان في صلاة يجب 
قطعها لإنقاذ غيره من الحلاك . 

فإن امتنع الإنسان من بذل الطعام الزائد 
عن حاجته. أوامتنع عن إنقاذ الغريق ونحوه. 
فإنه يكون آثياء وقدقال النبي كَةِ : «أيها بجل 


1 سورة المائدة /“«” . 
؟) سورة المائدة /:” . 


يي ل ا ححا ا ا 000 


ذمة الله وذمة رسوله) 0" 
يقول الكاساني : من كان عنده ماء في 
أرض مملوكة له واضطر قوم إليه وخيافوا لاله 


يقال له: إما أن تأذن بالدخول وإما أن 


تعطي بنفسك. فإنلم يعطهم ومنعهم من 
الدخول فلهم أن يقاتلوه بالسلاح ليأخذوا 
قدر مايندفع به الحلاك. والأصل فيه ماروي 
أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على 
البئر فأبواء وسألوهم أن يعطوهم دلوا فأبواء 
فقالوا لهم : إن أعناقنا وأعناق مطايانا كادت 
- 5 -- ذلك لعمر رضي الله 
السلاح 60 1 

قال الشربيني الخطيب: دفع ضرر 
المسلمين فرض كفاية على الموسرين.ككسوة 
عار وإطعام جائع . 

ويقول المالكية : يضمن من ترك تخليص 
شيء معرض للهلاك» من نفس أو مال, وسواء 
قدر على تخليصه بيده أو بلسانه أوجاهه فإنه 
يضمن 27 


» . . . حديث: «أيها رجل مات ضياعا‎ )١( 
أورده. الموصلي في الاختيار (170/5) ولم يعزه إلى أي‎ 
. مصدر, ول نهتد إلى من أخرجه‎ 

)١(‏ أثر عمر: أخرجه يحبى بن آدم في كنات الخراج وص 
)2 . 

زف البدائع 0/5 ولاختيار غ /ه/ا1. وجواهر الإكليل 
ال ومغني المحتاج :/ 4 0 ومنتهى 
الإرادات 01+ -07٠غ‏ 


15م 


أبي بن كعب (؟--١1ه)‏ 

اعوات بن اكسيين قس و عيدة أبرالنةر ون 
بح الحعان اشرو مان العا ب فين 
كتاب الوحى» وشهد بدراً وأحداً والختدق والمشاهد كلها 
مع رسول ال صلى اللغليه وسلمء وكان يفني على 
عهده, وشهد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقعة 
الجابية» وأمره عثمان رضي الله عنه بجمع القرآن, فاشترك 
في جمعه. وله في الصحيحين وغيرهما ١١4‏ حديثاً واخى 
النبي صلى الله عليه وسلم بين أبي بن كعب وطلحة بن 
عبيد الله رضي الله عنهماء وعن أنس بن مالك عن النبي 
صلى الله عليه وسلم » قال : أقرأ أمَتي ابي بن كعب . 

[ الاستيعاب »38/١‏ والإصابة »15/١‏ وأسد الغابة 
١‏ وطبقات ابن سعد 48/9 » والأعلام ١/8ل]‏ . 


الأتاسي (75-116١1ه)‏ 

هوكها لدي محمد يق عبدالستار الأ تامو ققبه شاعر 
كا مني صقص 2 فولده وقاكة يي" اقتل با لمتهوالانات. 

50 «شرح محلة الأحكام الشرعية » من كتاب 
البيوع إلى مادة (10798), وأكمله ولده محمد طاهر, فطبع 
فى 5 محلدات . 
١‏ وله «الأجوبة النفائس في حكم ما 
المقابر والمساجد والمدارس » . 

[[الأعلام ؟/1548 ومعجم المؤلفين 410/4] . 


الأثرم : 

تقدمت ترحمته في ج اص ومم 
الأجهوري : 

تقدمت ترجمته في اص ومم 


أحمد بن أبى أحمد (؟5--همم) 
لم سرس اه 
مين قل رك وقال ابن السمعاني : والقاص هو 


الذي يعظ و يذكر القصص , عرف أبوه بالقاص لأنه دخل 
بلاد الديلم وقصّ على الناس الأخبار المرغبة في الجهادء 
ثم دخل بلاد الروم غاز يا فبيها هويقص لحقه وجد وخشية 
هات رحمه الله تعالى . 

من تصانيفه : «التلخيص في فروع الفقه الشافعي » ) 
و«أدب القافي ». و« كتاب المواقيت », و«فتاوي » . 

[شذرات الذهب «لنعس والأعلام ارت ومعجم 
المؤلفين »١45/١‏ وتهذيب الأسماء واللغات 2787/9 
ومعجم المطبوعات ص 408 ] . 


أحمد بن حنبل : 


تقدمت ترجمته في ج اص نمم 


الأرموي (؟- ١"وه)‏ 

اسرد رركي الأرعري لوق اين الدمشقي » 
الشافعي فى عاط 

من تصانيفه : «حاشية على نزهة النظار», و«اشرح 
منظومة الوهاب » للرمزي فى الحساب . 

[ معجم المؤلفس ا وهدية العارفين .]557/١‏ 


الازهري : 
تعدمت ترححمته في ج اص "1٠‏ 


إسحاق بن راهو يه : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 60م 


أمراء بنثأبى بكر الصديق : 
تقدمت ترجمتا في ج ١‏ ص ٠6م‏ 


الإستوي (4١٠ا!‏ أ"الالاه) 

هو عببدالرحيم بن الحسن بن علي » أبوحمد الإسنوي» 
الشافعي, جمال الدين . فقيه اصولي » مفسرع مؤرخ . ولد 
ببإسنا من صعيد مصر. . قدم القاهرة سنة ١١/اه.‏ وسمع 


"1: 


وينظر تفصيل ذلك في (ضمان) . 
سابعاً - القدرة على تربية المحضون : 
١‏ - يشترط فيمن تثبت له الحضانة أن" 
يكون قادرا على صون الصغير في خلقه 
وصحته. ولذلك لا تثبت الحضانة للعاجز 0 
لكبر سن أو مرض يعوق عن ذلكء أوعاهة 
كالعمى والخرس والصمم. أو كانت 
الحاضنة تخرج كثيرا لعمل أو غيره وتترك 
الولد ضائعا . 

وينظر تفصيل ذلك في (حضانة ف 
14). 


720 ا ا 0 ا ا ا ا ا 0 


ةا 


تراجم الفقهاء [ 


الواردة أساؤهم في الجزء الثاني والثلائين 


الي ل ل ل ل 0000 


إبراهيم النخعي : هو إبراهيم بن يزيد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7750 . 
ابن أبي زيد القيرواني: هو عبد الله بن 
عبد الرحمن : . 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70" . 
ابن أبي ليل : هو محمد بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 750" . 
ابن الأثير: هو المبارك بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ” ص 5988 
ابن برهان (4/ا5 -8/١ه‏ ه). 
هو أحمد بن علي بن برهان, أبو الفتح. 
الشافعي , فقيه بغدادي : تفقه على الغزالي 
والشاشي , وإلكيا ال هراس . وبرع في المذهب 
وفي الأصول وكان هو الغالب عليه. قال 
المباريك بن كامل : كان خارق الذكاء لا يكاد 
سبع شيا إلا حفظه. 
من تصانيفه : «البسيط». و «الوسيط». 
و «الوجيز» في الفقه والأصول . 


[شذرات الذهب 5/ .5١‏ وابن خلكان 
/١‏ وى والأعلام ٠ . ]١51//1١‏ 


وافافف ف ارورم وو رمو مم رماع ااا 6 


ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمد بن عبد 
الحليم : 1 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 
ابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير: 

تقدمت ترجمته في ج " ص 175١‏ . 
ابن جزي: هو محمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /1ا1” . 
ابن الحاجب: هو عثان بن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 711 . 
ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”7 . 
ابن حجر العسقلاني: هو أحمد بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 75949 .' 
ابن حجر المكي: هو أحمد بن حجر 
الهيتمي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 
ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج 5 ص 3١9‏ . 
ابن رجب: هو عبد الرحمن بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 . 
ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الجد) :: 

تقمدمت ترجمته في ج ١‏ ص 78" . / 
ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 . 
ابن السبكي : هو عبد الوهاب بن علي: . 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7017 . 


- 506 


وافقفي فو ووو فوت و ووو رودو ما ااا ا روه 


ابن سريج : هو أحمد بن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7159 . 
ابن السمعاني : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 737594 . 
ابن سيرين : هو محمد بن سيرين : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 779 . 
ابن شيرمة : هو عبد الله بن شبرمة : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1٠١‏ . 
ابن عاصم (10- 879 ه) 

هو حمل بن محمد بن محمد بن محمد بن 
عاصم. أبوبكر. الأندلسي» الغرناطي» 
القيسبي فقيه. أصولي. مقرىء. فرضي» 
ناظع, قاضى الجاعة بالأندلس. ل 
شيوخه مفتي ا حضرة وأبو سعيد بن لب 
وأبوإسحاق الشاطبي وقاضي الجماعة أبو 
عبدالله بن علاق وغيرهم . 

من تصانيفه: «تحفة الحكام في نكت 
العقود و الأحكام» و «أرجوزة» في الفقه 
المالكى. و «حدائق الأزاهر في مستحسن 
الأجوبة والمضحكات والحكم والأمشال 
والحكايات والنادر» وأراجيز في «الأصول»» 
و«النحوي.ء و «القراءات» . 

[الأعلام / 175”ء ونيل الابتهاج 


ص 27584 ومعجم المولفين ,5١/1١١‏ 
وشجرة النور الركية /ا51؟] . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 100 ل ا ا ل ا ل 


' ابن عابدين : هو محمد أمين بن عمر: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 
ابن عباس : هو عبد الله بن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ . 
ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1٠١‏ . 
ابن عبد الحكم : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 7137 . 


ابن عبد السلام : هو محمد بن عبد السلام : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 37١‏ . 
ابن العربي : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 371١‏ . 
ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عزفة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 37١‏ . 
ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 
تقدمت ترجمته في ج " ص 6١١‏ 1 
ابن عمر: هو عبد الله بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 5 
ابن عبينة : هو سفيان بن عييئنة : 
تقدمت ترجمته في ج لا ص 717١‏ . 
ابن فرحون: هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 
ابن قاسم العبادي : هو أحمد بن قاسم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 
ابن القاسم : هو محمد بن قاسم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7377 . 


حناو د 


#عععوة ا لمعلقمومووولمموع و وموم ووو هوهو مهمو ع وو واو و لو وااو دوه واؤوواةة مودو قوواء 


ابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3377 . 
ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”777 . 
ابن كثير: هو إسماعيل بن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج /ااص 77٠‏ . 
ابن كثير: هو محمد بن إسماعيل: ' 

تقدمت ترجمته في ج : ص 7٠١‏ . 
ابن اللّحام (بعد ٠ه‏ “.وم ه) . 

هو علي بن محمد بن علي بن عباس بن 
شيبان » البعلي. ثم الدمشقي الحنبلٍ يعرف 
بابن اللحام وتفقه على الشمس بن اليونانية 
ثم اتتقل إلى دمشق. وتتلمذ لاسن يجب 
وغيره » كه في مذهبه ودرس وأفتى . وشارك 
ف الففون. وفاب ف الحكم. ووعظ ف 
إنه عرض عليه قضاء دمشق استقلالال 
مفلح فانتفع الناس به. وولي تدريس 
المنصورية» ثم نزل عنهاء وعين للقضاء بعد 
موت الموفق بن نصر الله فامتنع . 

من تصانيفه: «القواعد الأصولية». 
.و«الأخبارالعلمية). و «اختيارات الشيخ تقي 


الدين بن تيمية).) و «تجريد أحكام . 


النباية) . 


اااي ا ا 000 


[الضوء اللامع ه/ “٠٠١‏ ومقدمة 
القواعد والفوائد الأصولية ص ه ‏ ز] . 
ابن الماجشون: هو عبد الملك بن 
عبد العزيز: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ صسص 373733 . 
ابن ماجة: هو محمد بن يزيد: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "7 . 
ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”5١‏ . 
ابن مفلح : هو محمد بن مفلح : 

تقدمت ترجمته في ج : ص 71١‏ 
ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 774 . 
ابن الممكَدر (04- 1١‏ ه) 

هو محمد بن المنكدر بن عبد الله بن 
المْديره أبو بكر القرشى» التميمي» أحد 
الأئمة الاعلام» زاهد. من رجال: الحديث. 
أدرك بعض الصحابة وزوى عنهم له نحو 
تي حديث. :قال ابن عيينة: ابن المنكدر 
و رخيرلة أحد أجدر أن يقبل الناس منه إذا 
قال: قال رسول الله كله منه . | 

قال ابن معين وأبوحاتم : ثقة . وذكره ابن 
حبان في الثقات. وقال العجلي: مدني 


32055 


الات 


للا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا لل ل ا 


والأعلام /ا// #"”ع . 
ابن المواز: هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 7 1١‏ . 
ابن نافع : هو عبد الله بن نافع : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 710 . 
ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١5‏ . 
ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت من ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 
ابن الهمام : هو محمد بن عبد الواحد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7170 . 
ابن وهب : هو عبد الله بن وهب المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71١090‏ . 
ابن يونس : هو أحمد بن يونس : 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص 3١50‏ . 
أبو إسحاق المروزي : هو إبراهيم بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 15١‏ . 
أبو أيوب الأنصاري : هو خالد بن زياء.: 
تقدمت ترجمته في ج 7" ص 10" . 
أبو بكر الباقلاني : هو محمد بن الطيب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7137 
أبو بكر الجصاص: هو أحمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 10" . 
أبو بكر الصديق : ك' 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 


ولع م عع ونا ما ينعا هع عه فيه هاه وام يواوه جز واي 6 لاه يو ور اب ا ع وما وا« 1668 9 


أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد: 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 711 . 
أبو حامد الإسفراييني : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ا 1 ظ 
أبو الحسن الأشعري : هو علي بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج اص .7”*٠‏ 
أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 


. أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7727 . 
أبو الدرداء : هو عويمر بن مالك : 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص 315 ٠‏ 
أبو ذر: هو جندب بن جنادة : 

تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 6٠7‏ 
أبو الزناد 1١  564(‏ ه) 

هو عبد الله بن ذكوان» أبو عبد الرحمن, 
المدني» القرشي. المعروف بأبي الزناد» وكان. 
من علماء الإسلام ومن أثمة الاجتهاد» وقال أبو 
زرعة الدمشقى : أخبرني أحمد بن حنبل» أن 
أبا الزناد أعلم من ربيعة» قال أبو حاتم : ثقة - 
فقيه صالح الحديث. صاحب السنة. وهو 
ممن تقدم به الحجة إذا روى عنه الثقات . 
روى الأصمعي عن ابن أب الزناد عن أبيه» 
قال :كان الفقهاء بالمدينة ياتون حر بن 
عبد العزيز خلا سعيد بن المسيب؛ فإن عمر 

ابن عبد العزيز كان يرضى أنه يكون بينهما . 


- 7”04 هه 


رول وأنا كنك الرسول يينهما : 

روى عن أنس وعائشة بنت سعد وسعيد 
ابن المسيتة رضي الله عنيم وغيرهم . وعنه 
ابناه عبد الرحمن وأبو القاسم وصالح بن 
كيسان وابن أبي مليكه وغيرهم . . 


قال ابن سعد والنسائي وأحمد وابن معين : 


ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . 
[سير أعلام النبلاء 0/ 545. وتهذيب 
التهذيب 7/05 70. وشذرات الذهب 
١‏ 1م1لء والأعلام 5:/ /ا١؟]‏ . 
أبو سعيد الخدري : هو سعد بن مالك: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /ا”. 
أبو العالية : هو رفيع بن مهران : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 7117 
أبو عبيد : هو القاسم بن سلام: 0 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /"”” . 
أبو عمرو بن الصلاح: هو عثان بن 
عبد الرحمن : 
تقدم ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 
أبو منصور التميمي (؟ - 479 ه) 
هو عبد القاهر بن طاهرء أبو منصور 
التميمي البغدادي, عام متفنن من أئمة 
الأصول. كان. صدر الإسلام في عصره . من 
أعلام الشافعية حدث عن : إسماعيل بن 
نجيد» وأبي عمرو محمد بن جعفر بن مطر 


الع ال بك م وو ووه عم عم ميو ع هاج ع عأقابهنه قاع وف ع 6 6ه قا مويه وم ور ع الود ولا ل 


معععفو ع موموفعوومم ووو معو مومفوووومموواوففاو وو وأو وووووووواو وعو وناو ناوه 


وبشر بن أحمد وغيرهم. وعنه أبو بكر 
البيهقي وأبو القاسم القشيري وعبد الغفار 
ابن محمد الشيروبي وغيرهم» وكان أكبر 
تلامذة أبي إسحاق الإسفراييني, وكان يدرس 
فى سبعة عشر فنا. ويضرب به المثل. 
من تصانيفه: (أصول الدين). ' 
و«الناسخ والمنسوخ». و«الملل والنحل». 
و«التحصيل». فى أصول الفقه.و «تفسير 
أسماء الله الحسنى ». و«الإيهان وأصوله» . 
[سيرأعلام النبلاء 117 / 0177, وطبقات 
السبكي */ 378”, والأعلام 5/ 18] . 
أبو موسى الأشعري : هو عبد الله بن قيس : 
تقدم ترجته فى ج ١‏ ص 778. 
أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر: . 
تقدمت ترججمته فى ج ١‏ ص 779 . 
أبو هلال (؟ - ؟) . ٠‏ 
هو هلال أبو طعمة مولى عمر بن 
عبد العزيز أبو هلال. الأموي. شامى ' 
سكن مصرء روى عن مولاه وعبد الله بن 
عمر, وعنه عبد العزيز بن عمر بن عبد 
العزيز وعبد الرحمن بن يزيد بن جابرء قال 
أبو حاتم : أبوطعمة قارىء مصرء وقال ابن 
عمار الموصلي : أبو طعمة ثقة. 
روى له النسائي. في «اليوم والليلة» ‏ 
[تمذيب الكمال في أسماء الرجال 


105ب 


ااي ار حا ا ا ا 1 1 111 1 ا ل ل اا ا ا يا ل ا 


:/ 08 وتبذيب 

.]١؟//1‎ 

أبو المياج الأسدي (؟ ‏ ؟) . 
الأسدي. الكوفي. روي عن علي بن أبي 
طالب وعن علي بن ربيعة الوالبي وعن عمار 
| بن ياس وعمر بن الخطاب . روى عنه يناه 


و 


حبان في الثقات . وقال العجلى : تابعي ثقة 
وقال ابن عبد البر: كان كاتب عمار رضي الله 
0 ْ 
روي له مسلمء. وأبو داودء والترمذي , 
والنسائي . 
[تهذيب التهذيب 2517/7 وتهذيب 
الكال /٠/‏ ١/اغ:.‏ 75/ 837”. وتاريخ 
الإسلام / ولك 1 وطبقات ابن سعد 
.]١ 77" /5‏ 
أنو عا هو محمد بن الحسين: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 314 . 
أبو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في جح ١‏ ص 73179 . 
أبي بن كعب : 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 789 . 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 78٠١‏ : 


ال ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ا ل ل ا 


أحمد بن حتبل : 

ثقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 774 . 
الأذذعى: هو أحمد بن حمدان : 

تقدمت ترجمته في ج اص .7*٠‏ 
الأزهري: هو محمد بن أحمد الأزهري : 

تقدمت في ج ١‏ ص *5:١٠‏ 
إسحاق بن راهويه : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 31١‏ . 
إسماعيل القاضي (199- 787 ه) 

هو إساغزل بن [سيدان بن إن يلين 
حماد بن زيد. أبو إسحاق القاضي. البصري 
المالكي. قاضي بغذداد. وداحب 
التصانيف . أخذ الفقه عن أحمد بن المحَذّل: 
وفاق أهل عصه في الفقه. قال أبو بكر 
الخطيب: كان عالما متقنا فقيها» سمع من 
محمد بن عبد الله الأنصاري . ومسلم بن 


ش 0 وغيرجما . 


عنه أبو القاسم البغوي. وابن صاعد 

ل الصفار وغيرهم . 

من تصانيفه : وأحكام القران» لم يسبق 
إلى مثله. و «معاني القرآن» و«المبسوط» في 
الفقهء و «الموطأ» . ٠‏ 

[سيرأعلام النبلاء 1 / 89", والأعلام 
/١‏ 5٠ث”ء‏ والديباج المذهب ص 17] . 
أشهب : هو أشهب بن عبد العزيز: 

تقدمت ترحمته في ج اص .7”8١‏ 


5 5 


لوعا ءاعو موا وووعوو ممه مادو اوه اع ووم هاه 86 6982 د وما و 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 781 . 
الأصبهاني : هو الحسين بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7117 . 


إمام الحرمين: هو عبد الملك بن عبد الله : 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص 00م 
أم سلمة : هي هند بنت أبي أمية : 

تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص .711١‏ 
أنس بن مالك : 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص ٠١7‏ 1 
الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .711١‏ 


فل 


ُ 


البابري : هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترحمته في ج 1ض 1721 
الباجي : هو سليمان بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ سص”7”15. 
البخاري: هو محمد بن إساعيل : 
تقدمت ترجمته في ج (١‏ ص ”725 . 
البراء بن عازب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1550" . 


«عفع عع ممعم ومععء معو ولام ووو وااو وو وامع ولهو اوناع امون ااوة فو موه الوك 


البرزلى : هو أبو القاسم بن أحمد بن محمد : 

تقدمت ترجه يج ١‏ ص“72. 
بسرة بنت صفوان (؟ -؟). 

هى بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد 
ابن عبد العزيز القرشية. الأسيدية وأمها 
سالمة بنت .أمية بن حارثة. وهى ابنة أخحى 
ورقة بن نوفل على النسب الأول ولها صحبة 
روت عن النبي كَل , وعنها . أم كلثوم ف 
عقبة بن أبي ععيط » وعبد الله بن عمرو بن 
العاص ومروان بن الحكم وعروة بن الزبير 
وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وغيرهم وقال 
ابن حبان: خديجة زوج النبى كلٍِ عمة أبيها 
وكانت من المهاجرات». وقال مصعب: هي 
من المبايعات», وقال الشافعى : لما سابقة 
وهجرة قديمة عاشت إلى ولاية معاوية. ‏ 0 

[الإصابة 5/ 7507. وأسد الغابة: 
»4٠ /5‏ والاستيعاب 5/ 1745 ., وتهذيب 
التهذيب /١7‏ 45 
البغوي : هو الحسين بن مسعود : 

تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 71# . 

تقدمت ترجمته في ج * ص 037" . 
البهوت: هو منصور بن يونس : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 15" . 
البيري -81١(‏ 19م ه) . 


-711 - 


الحديث . واشتغل بانواع العلوم, وأخذ الفقه عن الزنكلوني 
من تصانيفه: «الميمات على الروضة » في الفقه, 
و«الأشبا شباه والنظائر»» و<«اهداية إلى أوهام الكفاية»» 
و«طراز ا نمحافل  »‏ و« مطالع الدقائق », و« الجواهر المضيئه 
في شرح ال مقدعةالرحمية » . 
[شذرات الذهب 2377/5 والبدر الطالع كي 
والدرر الكامنة 2981/9 والأعلام 4»؛ ومعجم 
الؤلفين ه/١؟].‏ 
اشهب : 
تقدمت ترحمته فى ج ١‏ ص "1١‏ 
اصبغ : 


تقدمت ترحمته فى ج ١‏ ص "14١‏ 


أفضل الدين الخونجي ٠(‏ 8545ه) 

هو محمد بن ناماور بن عبدالملك, أفضل الدين الخونجي 
الخابحية وداه . حكم, منطقي» طبيب» مشارك 

فى العلوم الشرعية, و بالغ في علوم الاوائل حتى تفرد 
بزقائدة ذلك في زمانه . وولى القضاء بمصر وأعماهاء 
وافتى . وتوفي بالقاهرة . 

من تصانيفه : «الموجز» . و« الإسرار» » و« مختصر 
نهاية الأمل فى الجمل» و.مقالة في الحدود والرسوم »و 
وامؤارةا ميات 0 : 

[طبقات الشافعية ه/"؛» وشذرات الذهب 
0/#6», ومعجم المؤلفين /م7 وهدية العازفين 
؟/م؟ .]١‏ 


إمام الحرمين (1415 4178 ه) 
هوعبداملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد ال جو يني» 
أبوالمعالى الملقَب ضياء الدين, المعروف بإمام الحرمين. 


من أعلم أصحاب الشافعي. ولد في جو ين مجتمع على 
إمامته وغزارته» تفقه على والده. وأتى على جميع مصنفاته 
وتصرف فبها حتى زاد عليه في التحقيق والتدقيق . جاور 
مكة أربع سنين و بالمدينة يدرس و يفتي ويجمع طرق 
اللذهبء فلهذا قيل له إمام الحرمين. وتولى الخطابة بمدرسة 
النظامية مدينة نيسابور» وفوض إليه الأوقاف وبقى على 
5 

له مصنفات كثيرة» منها : «ناية المطلب فى دراية 
اتذهب» ن كف« السافعية» وزوالقامل) في امتون 
الددة ‏ ور الارشاذ)ا فى أصول' الديْن تود البرهات) في 
0 : 1 

[ وفيات الأعيان 41/5» وطبقات الشافعية 
ع/روت والأعلام ]. 


أم هانئ : 
تقدمت ترجمتها في ج 1057/7 


أنس بن مالك : 
تقدمت ترجمته ف ج ١‏ ص 4٠13‏ 


الأوزاعى : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "4١‏ 


إياس بن سلمة (؟ ل 9١١ه)‏ 

هوإياس بن سلمة بن الأكوع الأسلمي #“أبوسلمة+ 
يقال أبوبكر المدني . رؤى عن أبيه وان ن لعمار بن ياسر. 
وعنه ابناه سعيد ومحمد وعكرمة بن عمار وعمر بن راشد 
وغيرهم . 

قال ابن معين والعجلي والنسائي : ثقة وقال ابن 
سعد : توفي بالمدينة وهوابن /ا/ سنة, وكان ثقة, وله 
أحاديث كثيرة» وذكره ابن حبان : فى الثقات. 


[جذيب التهذيب 88/١‏ » وشذرات الذهب 
١‏ :»؛ وطبقات ابن سعد ه/رههه]. 


ل م كك 


امع نه ع له ماع مالولهاء عاها قشعاو بالعة و معوة اانا و لاوط اموا وو مع العو فوع عع 


هو عتفنك بن دراه وغييد الاين 
يوسف بن يونس » أبو عبد الله السلامي 
البيري الحلبي الشافعي , فقيه من فقهاء 
الشافعية» قال السخاوي : كان فقيها فاضلاٌ 
مفننًا ديناً متواضعاً» وتفقه بعبد الملك بن أبي 
المنى وابن الخطيب الناصرية ناب القضاء 
بالبيرة عن بر امك الناضرية ل يغاي 
عن التاج عبد الوهاب الحسيني الدمشقى 
وتصدي للاقراء فانتفع به جماعة . 

من تصانيفه: «الأنوار البهية في شرح 
المنظومة الرحنية» في الفرائض . 

[الضوء اللامع 5/ ولااء والأعلام 
5- 57و21 معجم المؤلفين 
7/4 ] 
البيضاوي: هو عبد الله بن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص 3١9‏ . 
البيهقي : هو أحمد بن الحسين : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /ا٠5؟‏ . 


بف 


له 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 45 7 : 


وام مو واه مه مو مأمم عه وام عا يوه موف ع عل و قرو لع قومرم ع اب 0 


التسولي ؟ - 155 5 

هوعلى بن عبد السلام ‏ وفى شجرة النور 
الزكية - على بن عبد الرحمن أبو الحسنء 
التسولي» الفاسيء المالكي » فقيهء محدث» ‏ 
نحوى, أخذ عن أبي العباس الزقاق وابن 
غازي وغيرهما. وعنه الإمام القصار وغيره . 

من تصانيفه: «البهجة شرح التحفة» في 
فروع الفقه المالكي .و «حاشيته على زقاقية» ) 
و «شرح الشامل» . 

[شجرة النور الزكية /١‏ 201/5 ومعجم 
المؤلفين /1/ 77١ء.والبهجة‏ في شرح التحفة 
“5/١‏ "]. 
تقي الدين: هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3171 . 
التمرتاشي : هو محمد بن صالح : 

تقدمت ترجمته في ج اص 7017 . 


ثُ 


ات 


3 الم ع زياج ع لوح ععع وو ع جوع وزعاي انيع و2 ع 8 يهو وهب وم بد ع ب لا 2ن بوكوق 


تقدمت ترعته ياج ؟ صن ا 0 


سمد عوج سياه 
جابر بن عبد الله : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 715 . 


الجرجاني : هو على بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج غ ص 7" 

الحمصاص : هو أحمد بن على : 
تقلمت ترجمته في ج ١‏ ص 5غ" 

الجويني : هو عبد الله بن يوسفف: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 780 . 


الحسن بن زياد : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 17" . 


ل تك و ماقي قم و اه ع لازو 8 لامو طعي معيو ووو لاه وروافه وإن نيوو مع ماه ووو ملو و 1 7 


ال 1 

هو الحسن بن رحال بن أحمد بن علي . أبو 
علي التدلاوي ثم المعداني» المغربي. 
المالكي . فقّيه, مشارك في أنواع من العلوم , 
ولي قضاء فاس. وبحي عنه. ثم ولي في آخر 
أمره قضاء مكناسة . واس ستمر إلى أن توفي فيها . 

من تصانيفه : «شرح ا 
فروع الفقه المالكي . و«حاشية على شم 
الشيخ ميارة» ق أربع جلدات 0 
و«الإرفاق في مسائل الاستحقاق». و «حاشية 
على شرح تحفة ابن عاصم» 

[الأعلام ؟/ع: 5 ومعجم المؤلفين 
*/ 871 . ا 
الحصكفي : هو محمد بن عل : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7117 . 
الحطاب : هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7117 . 
الحكم : هو الحكم بن عتيبة : 

تقدمت ترجمته في ج 1 ص 1٠١‏ . 
حكيم بن حرام : 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص 705 . 


الحلبي : هو إبراهيم بن محمد ال حلبي : 


ادع ارين وج 1 ه181 


- 


الخرشى : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١18‏ : 


وار ع اسن مقاط ةط شا اموه للخم وا و الا 30 


الذهبي : هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١901١‏ 6 


الخرقي : هوعمر بن الحسين بن عبد الله القاسم الخرقي 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 158" . 
الخطاي: هو حمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 711 . 
خليل . هو خليل بن إسحاق : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١19‏ : 


الدارمي : هو عبد الله بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7390١‏ . 
الدردير: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 35١‏ . 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 735١‏ . 


الراغب: هو الحسين بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 71417 . 

الرافعي : هو عبد الكريم بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 791١‏ . 


ربيعة الرأي: هو ربيعة بن فروخ : 
تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 7350١‏ . 


0 


الزرقاني : هو عبد الباقي بن يوسف: 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 707 5 


ماب 


ووه اواو وم موف وعم فووا وروم باون ولو وعم ألو له و نح و 


الزركشي : هو محمد بن ببادر: 

تقدمت ترجمته في ج ٠‏ ص 517 : 
زفر: هو رفر بن الهذيل: ظ 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 707 . 
ركريا الأنصاري : هو ركريا بن محمد الأنصاري: 

تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص ”ه” . 
الزهري : هو محمد بن مسلم : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”07 : 
زيد بن ثابت: 

تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص ”#ه” . 
الزيلعي : هو عثمان بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 707 . 
سالم بن عبد الله : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 707 . 
السبكي : هو على بن عبد الكافي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7604 . 
سحئون : هو عبد السلام بن سعيد: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 14١7‏ . 


السرخسي : هو محمد بن محمد : ش 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 5117 : 


لعك عا عله اقح ل وفوء مامه وم واوه وا ومع ووه زور ووماع نواه عه مله ون اج بو ور وب 7 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1ه" . 
سعيد بن جبير: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه" . 
سعيد بن المسيب: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7014 
سفيان بن دينار التهار (؟ ‏ ؟) 

هو سفيان بن دينار التهاره» أبو سعيد» 
الكوفي. روى عن أبى صالح السمان 
ومصعب بن سعد وسعيد بن جبير والشعبي . 
وعكرمة وغيرهم . وعنه ابن المبارك ويعلى بن 
عبيد وعبد الرحمن بن. محمد المحاربي 
وغيرهم . 
قال يحيى بن معين : ثقة. وقال النسائي : 
ليس به بأس» رذكره ابن خبان في الثقات . 

[تهذيب التهذيب 5/ ]١٠١9‏ . 
سفيان بن عبينة : ش 

تقلمت ترجمته في ج لاا ص ”"٠‏ . 
السيوطي : هو عبد الرحمن بن أبي بكر: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 700 . 


م 


سس 


شارح المنتهى : هو منصور بن يونس البهوتي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 755 . 


507 


ام ل اق لاطا أ لم وه ف ما أ أو الإو ارا ا و فلا 6 


الشاشي : لعله محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3190 . 
الشافعي: هو محمد بن إدريس 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 700 . 
شاه ولي الله: هو أحمد بن عبد الرحيم : 
ر: الهندي . 


هس 0 


الفعراماني ‏ لح 
و 0 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 735031 . 
الشريف أبو جعفر 41١ - 4١١(‏ ه) 

هو عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن 
ل أبو جعفر الحاشمي ا 
علي صاحب بالإرشادمر 5 ابن -00 
كان ع1 ضارعا عابداً زاهداً 0 
بالحق. ولا تأخذه فى الله لومة لآئم . تفقه 
على القاضي أبي يعلى. ذكره ابن السمعانى 
فقال: إمام ل ا 

متقن عام بأحكام القرآن والفرائض . .قال اين 
خيرون : مقدم أهل زمانه شرقًا وعلماً وزهداً . 


ماي المي ام ا لل محقم وبع وف قوق لواو وو 0 


من تصانيفه : : «أدب الفقه». و«رؤوس 
المسائل». و «شرح المذهب». 

[الذيل على طبقات الحنابلة /١‏ 6 - 
17 ومناقب الإمام أحجمد 667١‏ والأعلام 
:/ "5]. 
الشعبي : هو عامر بن شراحيل : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 59031 . 
الشعراني : (84- "لاو ه) 

هو عبد الوهاب بن أحمد بن على 
الحنفي» أبو محمدء الشعراني» فقيه) 

من تصانفه : «إرشاد الطالبين إلى مراتب 
العلماء العاملين» و«آداب القضاة» وورحقوق 
أخوة الإسلام«» و«الكبريت الأحمر في علوم 


1 الشيخ الأكري. وله منظومة 5 الفقه, وعدة 


رسائل في فنون عديدة . 

[شذرات الذهب 5/ ؟الا" ‏ 7176 , 
وآداب اللغة «/ وا الأعلام 54/ 21 
ومعجم المؤلفين 5/ )73١4‏ . 
الشوكاني : هو محمد بن عل : 

تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 515 . 
الشيخان : 

تقدم بيان المراد هذا اللفظ في ج ١‏ 
ص 30١١‏ . 
الشيرازي : هو إبراهيم بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج ؟' ص 4١5‏ 1 


0ك 


ذا ليوو و ووو وو وووووة 


صاحب البدائع : هو أبو بكر بن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 55" . 
صاحب البحر الرائق : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقلمت ترجمته في ج ١‏ ص 7754 . 
صاحب الحاوي : هو عبد الغفار بن عبد الكريم : 
ر: القزوينى . 
صاحب الحاوي : هو علي .بن محمد 
الماوردي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 759 . 
صاحب الدر المختار: هو محمد بن على : 
تقدمت ترحمته فيج اص 77 . 
صاحب الكبريت الأحمر: هو عبد الوهاب 
ابن أحمد الشعراني : 
ر: الشعراني . 
صاحب المحصول: هو محمدبن عمر بن 
الحسين. فخر الدين الرازى : 
تقلمت ترجمته في ج ١‏ ص "0١‏ . 
صاحب المغنى : هو عبد الله بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”77 . 


اليا يا ل ل ل ا ا ا ا ا ا 0 


9 نهاية المحتاج : الرمل. هو محمد بن 


أحمد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 707 . 
الصاحبان : 
تقدم بيان 0 اللفظ في ج ١‏ 


ص /ا3”0 . 


طاووس بن كيسان : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 08" . 
الطحاوي: هو أحمد بن محمد 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 508" . 
الطحطاوي : هو أحمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج ١اص8ه“”‏ . 
الطرابلسى (857 وقيل 867 - 577 ه) 

هو إبراهيم بن موسى بن أبي بكر بن 

علي برهان الدين. الطرابلسي. الحنفي 
فقيه حنفي ولد في طرابلس الشام. وأخحصذ 
بدمشق عن جماعة. وانتقل إلى القاهرة» وتوفي 
1 

من تصانيفنه: «(الإسعاف لاحكام 
الأوقاف». ودومواهب الرحمن في مذهب 
النعمان»» و«البرهان» شرح مواهب اليمن 


- 


للا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا ا ا لا ا ا 


[كشف رف وى 1846ء والأعلام 
/١‏ الل معجم الملفين .]١١18/ /١‏ 
طلق بن عل الحتقي 9-؟) 

هو طلق. بن علي بن طلق بن عمروء أبو 
قل اك ربكل مدني النسنيه 
اليهاميّ . وفد على النبى 235 . روى قيس بن 
طلق عن أبيه: خرجنا وفدًا على رسول الله 
يكل فبايعناهء وأخبرناه أن بأرضنا بيعة وقال 
لنا. «إذا قدمتم بلدكم فاكسروا بيعتكم 
وابنوها مسجداً فقدمنا بلادنا وكسرنا بيعتنا 
وا تخذناها مسجدا» . روى عنه ابنه قيس وابنته 


خالدة وعبد الله بن بدر وعبد الرحمن بن علي 


ابن شيبان . 
[الإصابة /١‏ 2474 والاستيعاب 
> وتهذيب التهذيب 5ه/ 77] . 


عائشة : 
تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص 709. 
تقدمت ترجمته في ج "1 ص ”777 . 

ٍ عبد الله بن بحيئة (؟ - 5ه ه) 

هو عبد الله بن مالك بن جندب بن 


نع م وه م مع ده عه عه وي ع م سو و أ و موه واولا ة وموعو مع 90 


لذ بد داه بن زاف انو معد 
المعروف بابن بحينة» وهي أمه. روى عن 
النبي يكل وعنه ابنه علي وحفص بن عاصم 
ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم 
وأبوجعفر محمد بن علي بن الحسين وتحمد 
ابن يحبى وغيرهم . 

قال النسائي: قول من قال مالك بن 
بحينة خطأء والصواب عبد الله بن مالك بن 
وهذيب التهذيب ]58١ /٠©‏ . 
عبد الله بن عمرو: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 317١‏ . 
عبد الله بن المبارك : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 507 . 
عثمان بن عفان : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 31١‏ . 
العدوي: هو على بن أحمد المالكي : 

تقدمت ترجته فيج ١‏ ص هلا" . 
عروة بن الزبير: 

تقدمت ترجمته في ج "' ص 6107 , 
عز الدين بن عبد السلام: 

هو عبد العزيز بن عبد السلام 

تقدمت ترجمته في ج17 ص 51١7‏ . 


العطار ١1١6٠ -1١1١95(‏ هم 
هو حسن بن محمد بن محمودء 
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لعف عفد عع جح حاو وو ع ويه نوو عي هزه وو واو واج ووه وو 2 أ لاوا ولواح وا 


الأنمري. مغربي الأصل المصري . عالم. 


أديب» شاعر. مشارك في الأصول والنحو 
والمعاني والبيان والمنطق والطب والفلك. ولد 
بالقاهرة ونشأ يهاء وأقام زمناً في دمشق. وعاد 
إلى مصرء فتولى إنشاء جريدة (الوقائع 
المصرية) في بدء صدورهاء ثم مشيخة الأزهر 
. سنة ١7457‏ ه إلى أن توفي. 
ش من تصانيفه : «حاشية على جمع الجوامع) 
في الأصول. ودكتاب الإنشاء والمراسلات». 
«وحاشية على شرح الأزهرية» للشيخ خالد فى 
النحوء و «حاشية على شرح إيساغوجي » 
اللأمهري في المنطق . 

[حلية البشر /١‏ 584. والأعلام 
"/ 97", ومعجم المؤلفين “/ 780] . 
عكرمة: 0 2 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 75١‏ . 
علي بن أبي طالب : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 75١‏ . 
عمارة بن حزم (؟  ١‏ هه 

هو عمارة بن حزم بن زيد بن لوذان بن 
عمرو. البخاري. الأنصاري . صحابي 
كانت معه راية بني مالك بن النجار يوم فتح 
مكة. وذكره ابن إسحاق فيمن شهد العقبة 
وقال ابن سعد: شهد المشاهد كلها. روى 


#عو لوعف وو مع عاو وعم عاماو ةع واه وه 6416661966 وهاه وااها قاطاء 6ه 6666م م واه وو واو و يع > 


أحمد وأبو عوانة وابن قانع من طريق سعيد بن 
عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن 
عبادة قال: وجدت في كتاب سعيد بن سعد 
ابن عبادة أن عمارة بن حزم شهد أن النبي 
يك قضى باليمين مع الشاهد. 
[الإصابة '/ ,5١5‏ والأعلام ]١1970/60‏ . 
عمر بن الخطاب : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 75037 
عمر بن عبد العزيز: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 757 . 
عمرو بن حزم : 

تقدمت ترجمته في ج ١5‏ ص 590 . 
عمرو بن شعيب: | 

تقلمت ترجمته في ج 4 ص 77175 . 
عمرو بن العاص: 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص 5 70 . 
العينى : هو محمود بن أحمد : 

تقدمت ترجته في ج ؟ ص 418 . 


1-5 


الغزالى : هو حمد بن حمد: 
تقدمت ترحمته فيج 1 


5 0 


ماحد و كيه قي 2 6 قماغ وهاه و واه ور اه جو عو ع قوع اوموق اهبو عو يه 6ه و9 


فاطمة بنت أبي حبيش (؟ -؟) 
هني فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي 
الله عنبا قالت: جاءت فاطمة بنت أبي 
حبيش إلى النبى كَكةِ فقالت: يارسول الله 
إنى امرأة استحاض فلا أطهر. فأدع 
الصلاة؟ قال: «لا..إنما ذلك عرق» وليس 
بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة. وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم. 
وصلٍ . ظ 
[الاستيعاب 5/ 1847., وأسد الغابة 
5 تتهذيب التهذيب 
25/١‏ :]. 
فخر الإسلام البزدوي : هو على بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7117 . 
الفخر الرازي: هو محمد بن عمر: 
ش تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 30١‏ . 
الفنائي 95-/417وه) 


هو زين الدين بن عبد العزيز بن زيد 


1111120 ا م 0 


الدين بن على بن أحمد, الفنائي» المليباري 
فقيه شافعي من أهل مليبار» ومشارك في 
بعض العلوم . 

من تصانيفه : «فتح المعين» شرح لكتابه 
دقرة العين بمهمات الدين». و «إرشاد العباد إلى 
سبيل الرشاد مواعظ . 00 

[الأعلام */ 74» ومعجم المؤلفين 
غ/ وك والأزهرية لا/ ]١١4‏ . 
القاسم بن عبد الرحمن : 

تقدمت ترحمته في ج ١8‏ ص 060" . 
القاسم بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج ' ص 118 . 


بع 


قو 


القاضى أبو يعلى : هو محمد بن الحسين 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 14" . 
قاضيخان : هو حسن بن منصور: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5190 . 
القاضى حسين: هو حسين بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 419 : 
القاضي عياض: هو عياض بن موسى : 
تقذمت ترجمته في ج ١‏ ص 3154 . 


5 


قتادة بن دعامة 


وم اممو م ووم وفوف وو و روفو و و ريوع ووو و اع وو ااا الله 


قتادة بن دعامة : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 550" . 
القراني : هو أحمد بن إدريس : 

تقدمت ترجمته في ج اص 50”. 
القرطبي : هو محمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج 1 ص 6١4‏ 1 
القزويني (؟ - 5506 وقيل 554" ه) 

هو عبد الغفار بن عبد الكريم بن 
عبد الغفار نجم الدين, القزويني» 
الشافعى , فقيه.» حاسب. كان أحد الأئمة 
الأعلام له اليد الطوق في الفقه والحساب 
وحسن الاختصار. من تصانيفه: «الحاوى 
الصغير». و«العجاب في شرح اللباب» 
وكلاهما في فروع الفقه الشافعي . 
وقحاتب:ق: القسنات 

[كشف الظنون /١‏ 576. وطبقات 
الشافعية 05/ ,.١١8‏ والأعلام 5/ لا١ا2‏ 
' ومعجم المؤلفين 5ه/ 27717 وهدية العارفين 
/١‏ /المه] 
القفال: هو محمد بن أحمد الحسين : 

تقدمت ترجمته في ج اص ©7350 . 
القليوبي : هو أحمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 55" . 
القيرواني 85-17١(‏ ه) 

هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد. 


أبو محمد النفراوي» القيرواني» المالكي , 
فقيه» مفسر شارك في بعض العلوم, شيخ 
المالكية بالمغرب, كان إماما بارعا في العلوم , 
واسع الثقافة والاطلاع. قال القاضي 
عياض : حاز رياسة الدنيا والدين» وكان 
يسمى مالكا الصغير . انتفع به خلق كثير في . 
العلم والأخلاق. وقال الذهبي : كان على 
من تصانيفه: «النوادر والزيادات». 
و«مختصرالمدونة)»). و«الذب عن مذهب 
مالك». و«المضمون من الرزق»» و «الرد 
على القدرية». و «وأحكام المبلمسين 
والمتعلمين). و «المناسك». وأشهر كتبه: 
«الرسالة) . 0 
[شذرات الذهب "/ 2.7١‏ ومراآة 
الجنان ؟ / ١‏ والديباج 21١77‏ وطبقات 
الفقهاء ١175‏ والاعلام 5/ 271٠١‏ ومعجم 
المؤلفين 5/ "الا والنجوم الزاهرة 


00 7 
3 


الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود : 


1/1 - 


النايزتى : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ اص 1417" 
الباجى : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 717 
الباقلاني : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 172" 
البخاري : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 19" 
البركوي (15519-١9/8ه)‏ 

هو محمد بن بيرعلي؛ بي الدين البركوي» البرومي » 
الحنفى. فقيه, مفسرء محدث واعظ ‏ نحوي, مشارك في 
اناد ونح يبورين فى قسة رركن ونفى كار يندا 
اليم فكان يدري فنا عازه ايشا أخرى ‏ فانتفع الناس 
بما كان يلقيه علهم من دروس الوعظ , وانتفع الطلبة مما 
كان يلقيه عليهم من دروس العلم . 

من تصانيفه : «إنقاذ ال هالكين في عدم جواز الأجزاء 
بالاجرة», في الفقه و« إيقاظ النائمين وهام القاصر ين» » 
و«احاشية شرح الوقاية لصدر الشر يعة» و«ذخر المتأهلين 
والنساء فى تعر يف الاطهار والدماء» . 

[معجم المؤلفين 114/5, والمجدودن في الإسلام 
لالا”ا, وهديه العارفين 9/9؟51؟]. 


5ه 
م أمل حتفت ب اش إلى سر اط 
علمائها في الحديث والتفسير والأصول والفروع  ,‏ 


(ملحق ) تراجم 


ابلال بن الحارث 


بلاد الروم وصار إماما وخطيبا بجامع السلطان محمد 
ومدرسا بدار القراء. 

من تصانيفه : «ملتقى الأبحر», و« تحفة الأخيار على 
الدر المحتار شرح تنوير الأبصار»؛ و«غنية ة المتملي في 
شرح منيه المصلى » . و«تلخيص الفتاوى التاتار خانية » » 

و« تلخيص القاموس الحيط » . 

[شذرات الذهب 08/8*, والكواكب السائرة 
دقف ومعجمالمؤلفين »80/١‏ والأعلام ”5 
والشقائق النعمانية ص 56]]. 


المرهان بن جماعة : 
ر : ابن جماعة . 
البساطى (84375-150/ه) 

موحييق احد يق الك يدت انررق 
بالبساطي. نسبته إلى بساط وهى قرية من قرى الغر بية 
وام ا 
إلىئ الع مين كفت وذاع صيته. لازم العز بن جماعة» 
والشيخ فنبر العجمي . تخرج به كثيرون, وتزاحم العلماء 
من سائر المذاهب والطوائف فى الأخذ منه تولى قضاء 
المالكية بالديار المصر ية, وولى تدر يس الفقه بالشيخونية 
والصاحبية وغيرهما من المدارس . 

من تصانئيفه : «المغني » في الفقهء و«شفاء الغليل 
في [شرح ] مختصر الشيخ خطليل»؛ و«حاشية على 
المطول» . 

[الضوء اللامع /رهء وشذرات الذهب 0ه 
والأعلام للزركلي 28/5؟]. 
البغوي : 
تقدمت ترجته في 747/١‏ 
بلال بن الحارث (؟5١٠“ه)‏ 

هوبلال بن الحارث بن عاصم بسن سعيد المزني» 
أبوعبد الرحمن . صحابي شجاع من أهل المدينة . أسلم سنة 
05 . أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم العقيقوكان 


داه" 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1001 ا ال ا ا ل ا ل 


الكهال بن امام : هو محمد بن عبد الواحد : 


اللخمي : هو على بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7117 . 
الليث بن سعد: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 718 . 


المازري: هو محمد بن على: - 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 708 . 
مالك :. هو مالك بن أنس: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7594 . 
الماوردي : هو على بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 754. 
المتولي : هو عبد الرحمن بن مأمون : 
تقدمت ترججته في ج 7 ص .57١‏ 
المتيطى : هو على بن عبد الله : 


تقدمت ترجمته في ج ١4‏ ص 705 . 


انماع و نك اماه واااو مقا اقفو عا لماوعو و عوع وزوه هوفع اورم هوه 66 و8 909 


مجاهد بن جبر: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7594 . 
مجد الدين ابن تيمية : هو عبد السلام بن عبد الله : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7752 . 
المحلي : هو محمد بن أحمد: 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص .87١‏ 
محمد بن الحسن الشيباني : 

تقدمت ترحمته في ج ١ص .37١‏ 
مرئد الغنوي (؟ - " وقيل 4 ه) 

هو مرئد بن أبي مرئد كناز بن الحصين» 
الغنوي . له ولأبيه صحبة. وشهدا بدراً 
هذا وكانا حليفين لحدن بن عند 
المطلب . وقتل مرئد يوم الرجيع في حياة رسول 
الله يليه ولما هاجر اخى رسول الله كله بينه 
وبين أوس بن الصامت, وكان يحمل 
الأسارى من مكة إلى المدينة لشدته وقوته. . 

وقالنابن إستحاق :كان فزقد ين أ عرق 
أمير السرية التي أرسلها رسول الله ككل إلى 
الرجيع . 

روى له أبو داود» والترمدي» والنسائي . . 
[الإصابة */ 848, وأسد الغابة 
4/١5”ء‏ وتهذيب التهذيب 2875/٠١‏ 
وتهذيب الكمال في أسماء الرجال 
/اا/ 1ه" .0 


7 - 


عع مممفمعة مقعم ففمفف فقوو مووة مفووو فو قفاو واو مو ووومواة وو اوه ولووة و قوووء 


المرداوي : هو على بن سليمان : 

تقا.مت ترجمته فيج ١‏ ص 307 . 
المرغي اني : هو على بن أبي بكر: 

تقدمت ترحجمته فيج دس ١لا"‏ . 
المزني : هو إسماعيل بن يحبى المزني : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١لا"‏ . 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص /751 . 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص الا” . 
المسور بن يزيد المالكى (؟ ‏ ؟) 

هو المسور بن يزيد. الأسدي. الكاهلٍ. 
المالكي.» صحابي. روى عن النبى كَل في 
الفتح على الإمام. روى عنه يحبى بن كثير 
الكاهلٍ. وأخرج عنه البخارى وأبو داود. 
[الإصابة ”"/ .47١‏ والاستيعاب 
.»٠1٠٠ /““‏ وأسد الغابة 255/8 
تبذيب التهذيب /١٠١‏ 2.167 وطبقات 
ابن سعد 5/ 00. وتهبذيب الكمال 
/اا/ ممع . 
معاذ بن جبل : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١لا"‏ . 
المنذري : هو عبد العظيم بن عبد القوي: 

تقدمت ترجمته في ج ١5‏ ص 7598 . 


ا لي ل 1 ل اح ا اح ل اح اح اح ل م 


المواق: هو محمد بن يوسف: 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص 758 . 


3 


نافع : هو نافع المدني, أبو عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١‏ /ام : 

النخعي : هو إبراهيم النخعي : 
تقدمت ترحمثه في ج اص 7560 . 

النووي: هو يحبى بن شرفك: | 
تقدمت ترحمته في ج ١١‏ ص ”7/7 


0 


الهندي ؟ - 1٠١95‏ ه) | 

هو أحمد بن عبد الرحيم بن وجيه الدين 
ابن معجم بن منصور, المعروف بشاه ولي 
الله أبو عبد العزيزء الدهلوي. المهندي. 
العمري. الحنفي ‏ عالم مشارك في بعض 
العلوم . ولد وتوني بدهل . ٠‏ 


578 


المندي بحيى بن سعيد الأنصاري 


0ع ق عه جوع عام ع واو عه اه فده 4م أو ووو ع قمع وم عاسو دوا عع هام ها ع قله 4 ع مام ع #يق قاع و ععع يه رع ع هه 0ه 6 واي كوو ع فرعة ا و معر عواقتم ع تفاع و وجو عم اوه و 6 لو 


من تصانيفه: «عقد الحيد في أحكام 
الاجتهاد والتقليد». و«وحجة الله البالغة». 
«فتح الخبير بها لابد من حفظه في التفسيره» ىَِ 
و«الإنصاف في بيان سبب الاختلاف»» 
و«الفوز الكبير» في أصول التفسير. 
[معجم المؤلفين /١‏ 777. وإيضاح 
المكنون /١‏ 150. وفهرس الفهارس 20/١‏ يحبى بن سعيد الأنصاري: 
6]. تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77/4 . 
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فهرس تفصيلي 


ا ا ا ا 
ااا ااا ا ا ا ا ل ا ال ا 0 


ه الأحكام المتعلقة بالفأر:- 
هه أ حكم الفأرمن حيث الطهارة والنجاسة 
4 ج - سؤر الفأر 
2 . د_أكل الفأر 
1 قتل الفأر 
7 | فَأقَأة 
انظر: ألتغ ‏ - 
0 فال 
انظر: تفاؤل 
7 فائتة 


انظر: قضاء الفوائت 


جد © احم 0 قم 


“ا - ٠١‏ فاتحة الكتاب ١-ه‏ 
7 التعريف ١‏ 

4 الأحكام المتعلقة بفاتحة الكتاب : 

4 أ مكان نزول فاتحة الكتاب وعدد اياتها 7" 

/ ب فضل فاتحة الكتاب ل 

: ج ‏ قراءة الفاتحة في الصلاة [ 4 

0 د خواص فاتحة الكتاب‎ ١ 
7“-١ شيل فاحشة‎ 


وفمم ميو و ف يروف ةمي و قروو ووو ووو و م وو امم و ووم الام ا اللي 


,1 الألفاظ ذات الصلة : الفجور > 
ا الأحكام المتعلقة بفاحشة : ظ 
١١‏ أ-في مبطلات الصلاة ١‏ 
١١‏ ب - الغبن الفاحش ع 
١١‏ ج - في وليمة العرس 0 
١١‏ د-_في العدة 5 
١‏ ه -ني الشعسر /,ى 
١‏ فارس 
انظر: غنيمة 
ول فارشيية 


 دساف‎ ١١ 

انظر: فساد 
١‏ فامسق 

انظر: فسق 
١/1‏ تح على الإمام ١-ه‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
بن الآلفاظ ذات الصلة : اللبس, الحصر 5 
١‏ الحكم التكليفي 0 4 
١5‏ أحكام الفتح على الإمام 0 
١9-16‏ فتنة ١-ه‏ 
1 التعريف 0 ١‏ 
14 الحكم الإجمالي 0" 
14 أ- بيع السلاح زمن الفتنة | ' م 
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وولار وفوف وو ور ة ووو و وروم مو م ميرو رود ور مم و ووو ر لوقو ور نم ب هرمو مره رو فور مم وو تدر ةرم نيلها بر نر رفول كر و مم مر اوور رو موده تارم بر رن و رمب ان نر لا ا ار 


هو ١‏ ب اشتراط أمن الفتنة في جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها 2 4 
22 ج-الفشة فيعزل الإمام الجائر 
مه وى ظ ف 
و“ التعريف ظ | 
0" الألفاظ ذات الصلية : القضاء. الاجتهاد ظ ١‏ 
0 الحكم التكليفي ١‏ 
بف تعين الففوى ّ 
رف منزلة الفتوى 
- تهيب الإفتاء والجحرأة عليه : 
4" الفتوى بغيرعلم 1 
" أنواع ما يفتى فيه 1 
هه" حقيقة عمل المفتي 
ف شروط المفتي 0 
١‏ أ الإسلام ا 
0" ب العقل 0 
1" ج - البلوغ ْ 0 
57 د العدالة 0 
/” ه_الاجتهاد . 5 
و- جودة القريحة 4 
- ز- الفطانة والتيقظ 0 6 
ا إفتاء القاضي 1 
5 ما تستند إليه الفتوى 0 
9 00 | اسم 

ا الإفتاء بها سبق للمفتي أن أفتى به 7 
0 التخير في الفتوى عند التعارض ظ 0 


- ولام - 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 121 111121010170111 111111111111111 ااا ا ام ا ااا ا ا ل ا ا ل ل ل 


:من تتبع المفتي للرخص ١‏ لض 
لهم إحالة المفتي على غيره ف 
ك0 تشديد المفتى وتساهله 34> 
ا كات المقن. 4 
4" مراعاة حال المستفتي | 0“ 
4 000 صيغةالفققوى ١؟‏ 
5:١‏ الإفتاء بالإأشارة يض 
3 الإفتاء بالكتابة وفنا 
1 أخذ الرزق على الفتيا * 
و أخذ المفتي الهدية م 
و الخطأ في الفتيا يفن 
”0 رجوع المفتي عن فتياه / 
:1 ضان ما يتلف بناء على الخطأ في الفتوى كنا 
1 الإمام وشئون الفتوى :4 
65 حكم الاستفتاء :١‏ 
65 من لم يجد من يفتيه في واقعته 3 
ع5 معرفة المستفتي حال من يستفتيه اوف 
/وع5 غْ تخير المستفتي من يفتيه ءءء 
14 | ما يلزم المستفتي إن اختلف عليه أجوبة المفتين ٠‏ 3 


4 أدب المستفتي مع المفتي .5 
9ع هل يلزم المستفتي العمل بقول المفتي؟ /4.3 
6 حكم المستفتي إن لم يطمئن قلبه إلي الفتيا ظ 1ك 


١ه‏ ١ه‏ فكوة 0 اده 
١ه‏ الألفاظ ذات الصلة  :‏ المروءة» الشجاعة 0" 
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لل ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


آه الحكم الإجمالي 1 
هن درجات الفتوة : 0 
و فتيا 


0 فجسر 

انظر: الصلوات الخمس المفروضة 
وه فجور 

٠ انظر: فسق‎ ٠ 

مونم _ وه فحش القول > 
1 التعريف ١‏ 
1ه الألفاظ ذات الصلة :- اللغو, السب. الرفث > 
65 الحكم الإجمالي 0 
4ه غيبة المعلن بالفسق أو الفحش 5 
ه. فحوىالخطاب 
ش انظر: مفهوم 
ه. | فحوى الدلالة 

انظر: مفهوم 
6 لاه فيد 1 5-١‏ 
هه . التعريف ١‏ 
هه ما يتعلق بالفخذ من أحكام :- 
هه أ-العورة ش 3 
65 ب_- المفاخذة . 
وق 4 اس التضاض ظ 


صاحب لواء «مسز ينة» يوم الفتح, وكان يسكن وراء 
المدينة, ثم تحول إلى البصرة. ثم شهد غزو أفر يقية مع 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح, فكار حامل لواء مز ينة 
يومئذ. روى عنه ابنه الحارث وعلقمة بن وقاص . وتوفي 
فى آخر خلافة معاوو ية عن 6١‏ عاما. 

[الإصابة ١/154غ‏ وأسد الغابة .700/١‏ وطبقات 
ابن سعد ,9/17/١‏ والأعلام 45/7 ]. 


البلقينى : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 414" 


البَتَانى (*11--94١1اه)‏ 

هومحمد بن الحسن بن مسعود بن على » أبوعبد الله 
البتاني. فقيه, منطقي, مشارك في بعض العلوم . كان 
خطيبا في فاس . 

من تصانيفه : «الفتح الرباني» حاشية على شرح 
الزرقاني على ستن خليل في الفقه المالكي, و«حاشية 
على شرح السنوسي ». و«شرح على السلم» كلاهما في 
المنطق . 

[معجم المؤلفين 771/9 والأعلام 07/5, وهدية 
العارفين 71417/9]. 


البندنيجى (/401 -14948ه) 

فوعبة نو هنة إن وناك ا وهر لشيس 
الشافعي. نز يل مكة و يعرف بفقيه الحرم. فقيه من كبار 
الشافعية . مولده ببندنيج قرب بغداد ووفاته بذي الذنبتين 
بالمن. وقد سمع الحديث . وحدث عنه اسماعيل بن محمد 
الحافظ وغيره . 

من تصانيفه : «الجامع ». و«المعتمد » وكلاهما في 

[طبقات الشافعية الكبرى 2865/9 وطبقات الشافعية 
لابن هاء'بة الله 6 ومعجم المؤلفين 85/17 , والأعلام 
برةوة؟]. 


الهوني : منصور بن يونس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 44" 


يزبن حكم (؟5-١91ه)‏ 

هوبهزبن حكم بن معاوية بن حيدة أبوعبداملك 
القشيري البصرى . روى عن أبيه وزيارة بن أو فى وهشام 
ابن عروة وغيرهم . وعنه سليمان التيمي وجر ير بن حازم 
وحماد بن ز يد ويحيى القطان. وغيرهم . ' 

وثقه ابن المديني» ويحيى , والنسائي . قال ابو زرعة : 
صالح. وقال البخاري : يختلفون فيه » وقال ابن عدي : لم 
ال حيطا م ظ 

[ هذيب التبذيب »458/١‏ وميزان الاعتدال 
١/مه»,‏ وتهذيب الأسماء واللغات 1107/١‏ ]. 


يف 
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الترمذي : 
تقدمت ت رحمته في ج اص 1:54" 


القرتاشى (؟  1١8‏ هم) 

هومحمد بن صالح بن محمد بن عبدالله بن أحد 
الغزي» القرتاشي من فقهاء الحنفية» فرضي» نحوي» 
أديب » شاعبر. و برع في شبابه وقد أخذ ببلده غزة عن 
والده وعن ابن ا محب» ثم رحل إلى القاهرة. وتفقه بها على 
الشهاب أحمد الشوبري والحسن الشرنبلالي والشيخ حي 
الدين الغزلي وغيرهم, وأخذ الحديث عن الشيخ عامر 
الشبراوي والشيخ عبد الجواد والجنبلاطي وغيرهم ورجع 
إلى بلده و وقد بلغ غاية الفضل . 

من تصانيفه الكثيرة : «شرح الرحبية » في الفرائض » 
و«اضوء الإنسان فى تفضيل الإنسانث»» و«الفية فى 
النحو» » و«منظومة في المنسوخات » . ْ 


؟أهة" - 


وعم مم مر يورو رفوو مد و مرو رو نر ور و رودو ووم درورو وود ووو دمو ور درورو و مدرو ووم امامو ااا 


لاه وه فخر ١-ع‏ 
لاه - التعريف ١‏ 
لاه الألفاظ ذات الصلة :- العجب,. الكبر 
4ه الحكم الإجمالي ٍ 1 
54-4 فداء | ١١-١‏ 
9 اعرش 2 ١‏ 
64 الألفاظ ذات الصلة : الفدية» الفكاك ١‏ 
200220٠‏ الأحكام المتعلقة بالفداء: 
5 -فداءأسرىالمسلمين 3 
احا فداء أسرى الكفار .2.2 
1+ فداء الأسير المسلم بآلات الحرب والكراع ١‏ 
3" فداء أسرى العدو بأسرى مسلمين ١‏ 7 
و 3 فداءأسرى المشركين إذا أسلموا 9 
54 فداء المملوك الجاني ش ٠١‏ 
4" فداء أم الولد ١‏ 
46>“ فدية | ١ه"‏ 
6 التغريف 
7“ الألفاظ ذات الصلة : الجزية, الدية. الكفارة» الخلع 2 " 
م" الحكم التكليفي ش 5 
55 0 أ-ارتكات أحد محظورات الإحرام ‏ ب 
055 ب - الإحصار 4 
55 ج - الوقوع في الأسر ١‏ 
55 ماتكون به الفدية: ش ٠‏ 
15 أولا: الفدية فى الصيام | ٠6‏ 


> مقدار الفدية 3 15 
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981 لوحو ومو عو واه ولمع عو ميوإوع ووافيو ع وو وقلع ةو وتوم جع هم وو وام عد ها ماروا عاق وعدا اها و وقوه 6 وام و وطو و ووو قوء 8ه و هه 6 و ع وه م عه 0 ووو ينا 


/ اشتراط اليسار فى وجوب الفدية ١‏ 
ل 00 تعجيل الفدية ش ْ ١١‏ 
54 مومات و صم اله بعدر ١‏ 
فى الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على 5 | ١6‏ 
7 من أخر قضاء رمضان مع إمكانه حتى دخل رمضان آخر  ١5‏ 
3 من أفطر في رمضان عدوانا بغير الجماع ١‏ 
7 ثانيا: الفدية فى الحج 14 
7 التمتع والقران 1 
ف ترك واجبات الحسج 6“ 
فى فعل محظور من محظورات الإحسرام فى 
رف الفسوات والإاحصار | فى 
ف ثالثا: فداء الأسرى فق 
قفد 0" الافتداء بالمال ا وف 
وف الافتداء بتعليم المسلمين ما يفيدهم 34 
يف الافتداء بتبادل الأسرى 0“ 
4 فرائض 
انظر: إرث ْ 
77-4 فرار ادع 
,, التعرييف ١‏ 
كد الأحكام المتعلقة بالفرار: " 
7 أ الفرار من الزكاة ١‏ 
هب؟ ب -طلاق الفار . 
7 ج - الفرار من الزنحف 


-4- 


الصفحة العنوان الفقرات 
اا ١٠م ٠‏ فراسة 5-١‏ 
7 التغرويتف ١‏ 
ا الألفاظ ذات الصلة : القيافة» العيافة ١‏ 
م7 الحكم الإجمالي 3 
»> اعتبار الفراسة من وسائل الإثبات : 
4 مقاييس الفراسة 5 

4-١ - 0 _‏ 
ْم التعريف ١‏ 
41م الحكم الإجمالي : 
١4م‏ أولا: الفراش بمعنى الوطاء 
41م ثانيا: الفراش بمعنى كون المرأة متعينة للولادة لشخص واحد 2 ”" 
١م‏ مراتب الفراش 0 : 
84-7 فراغ 5-١‏ 
8م التعريف ١‏ 
4 الأحكام المتعلقة بالفراغ 0 
45-65 فرج ١8-١‏ 
45م التعريف 0١‏ 
6م الأحكام المتعلقة بالفرج 
6م المرج عورة ١‏ 
6م رطوبة فرج المرأة ف 
يلد الوضوء من مس الفرج . 
م وطء الحائض والنفساء والمستحاضة فى الفرج . 
/اى/ عصب المستحاضة فرجها للصلاة 4 
/اج/ فساد الصوم بإدخال شىء ف الفرج 9 


144 - 


04 نظر كل من الزوجين إلى فرج الآخر ل 
4 لمس فرج الزوجة ١١‏ 
00 إتيان الزوجة فى دبرها بح 
4١‏ أثر النظر إلى الفرج في التحريم 1 
0١١‏ فسخ النكاح بعيب الفرج ذل 
0١‏ النظر إلى الفرج لأجل التداوى ١6‏ 
كك دية الفرج 15 
فل الختان ‏ , 7و1 
بل الأصل فى الأبضاع التحريم اليل 
:ه44 رجَنة 5:١‏ 
4 التعريف ١‏ 
02020 الأحكام المتعلقة بالفرجة : ١‏ 
95 أ- فرجة الصف في صلاة الجماعة والجمعة ٠‏ 
ل ب تربص الفرجة للرمل في الطواف 0 م 
202205 ج-الإسراع في المي في المرَج عند الدفع من عرفة 2 4 
٠6‏ فسرس 

انظر: خيل 
٠‏ فرسخ 

انظر: مقادير 

6و لاو فَرض 0 ده 
يك التعريف ١‏ 
٠60‏ الفرق بين الفرض والواجب ١‏ 
545 تقسيم الفرض بحسب المكلف به 0 
/9 المفاضلة بين فرض العين وفرض الكفاية 0 


200 


يزي 0 2 ز 2 <ز <ز 2< ز ز 2 2 ذ 0001012 0 0 ز ز ذذذ ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ل ا ل 


١١-١ 000 قرع‎ ٠١-4 
١ التعريف‎ 44 
مايتعلق بالفرع من أحكام‎ 14 
أولا: الفرع بمعنى الولد‎ 14 
1 أ دخول الفرع في الوصية للأقارب والأرحام‎ 164 
ب -هبة الأب مال ابنه‎ 4164 
ج - التسوية بين عطايا الأب لأبنائه‎ 944 
0 د إعطاء الزكاة لفرع المزكي‎ 54 
5 أ ه _قتل الأصل بفرعه‎ 
9 و إجابة القاضي وليمة فرعه‎ 14 
4 ز- وجوب النفقة على الفروع والأصول‎ 194 
. ح - شهادة الفرع للأصل‎ 6 
٠6 ثانيا: الفرع بمعنى المقيس‎ 6٠ 
١١ ثالثا: الفرع بمعنى المسألة الفقهية المتفرعة عن أصل‎ 06٠66 
ال 000 فرعة ا‎ 
١ التعريف‎ 6 
0 الألفاظ ذات الصلة : العتيسرة‎ 6 
١ الحكم الإجمالي‎ 6 
">1١ فرق‎ ٠١4-3٠0 
١ 0 التعريف‎ ٠ 23٠١ 
00 الحكمالإجمالي‎ 00206 
ه١ فرق الأمة‎ ٠ءالل٠١67‎ 
3-0 ْ | التعريفا‎ 18 
١ الحكمالإجمالي‎ 200 


5 


ل اط ترمو سوم اتاو ووو لو ولوك امم اسان نووم ود موا واو أ لوم مه المعو وو نوك ووه م موده اام وال 4ف وات وت الور ل 


6 الفرق المذمومة ش إن 
١‏ أهم ما اختلفت فيه الفرق المذمومة 5 
ل الأحكام المتعلقة بالفرق 0 
١15‏ فرقة 00 الما 
0 التعريف ١‏ 
١١/‏ الألفاظ ذات الصلة: الطلاق. الخلع الفسخ > 
١464‏ ما يتعلق بالفرقة من أحكام : 

ل أولا: أسباب الفرقة : 

ل أ- الفرقة بسبب الشقاق بين الزوجين ه 
١.‏ ب - الفرقة بسبب العيب 5 
ال ج - الفرقة بسبب الغيبة ١‏ 
ل د - الفرقة بسبب الإعسار . 
0١‏ ه ‏ الفرقة بسبب الإيلاء . 
0160 و الفرقة بسبب الردة ظ 00 ٠١‏ 
1١‏ ز- الفرقة بسبب اختلاف الدار لل 
ل اح - الفرقة بسبب اللعان لحيل 
ل ط - الفرقة بسبب الظهنار َل 
١1‏ ثانيا: آثار الفرقة ١‏ 
١١‏ ثالثا: ما يترتب على الفرقة باعتبارها طلاقا أو فسخا : ٠‏ 
يل أ- من حيث عدد الطلقات 31 
١‏ ب امن حيث العدة 3 
١١‏ ج هن حيك فبوت النفقة أثناء العذة ١1‏ 
١1‏ دمن حيث وجوب الإحداد 00 14 
015-14 وي ١-ه‏ 
١1‏ التعريف: ١‏ 


000 155101010000000 1#717#7#71#31371#731#71#3151[آ771711 ا ا ا ا ا م 1 


11 الألفاظ ذات الصلة: السباق» الشجاعة 5 
١‏ الحكم التكليفي 1 
ل ما تكون فيه الفروسية 6 5 
15 فرية 


. انظر: قذف 


15> فساء 
انظر: ريح 
لكا فساد ١184-١‏ 

١ التعريف‎ ١107 
8 الألفاظ ذات الصلة : الصحة‎ ١١0/ 
الحكم التكليفي - م‎ 107 
3 فساد العبادة ش‎ ١18 
0 ٠ أثر فساد العبادة‎ ١18 
: ل أسباب الفساد في المعاملات‎ 
١ التصرفات التى فرّق فيها الجمهور بين الفساد والبطلان‎ 0200٠ 
4 ما يتعلق بالفساد من أحكام : ش‎ ١ 
94 أولا: فساد المتضمن يوج فساد المتضمن‎ ١ 
٠١ يفن ثانيا: الملك‎ 
١١ ثالثا: الضمان‎ ١ 
١ ٠ : اوف لد 0" رابعا: سقوط المسمى في التصرفات الفاسدة‎ 
١ 1 أالإجارة ظ‎ ١ 
١ ب_-المضاربة‎ ١؟‎ 
١ التكاح‎  ج‎ ١ 
535 : خامسا: الفساد في الأشياء المادية‎ ١> 


حا يلات 


لا 1101111010 


١ أ - رهن ما يسرع إليه الفساد ش‎ ١>” 
1١4م‎ 1 خالا ب - التقاط ما يسرع فساده‎ 
*؟-١ فساد الاعتبار‎ ١١9-11 
0١ التعريف ظ‎ ١01 
>" الألفاظ ذات الصلة : فساد الوضع‎ ١> 
الحكم الإجمالي م‎ > 
ه-١ فساد الوضع‎ ١-1-0 
١ اطجل التعريف:‎ 
1 طن الألفاظ ذات الصلة : النقض. القلب. القدح في المناسبة‎ 
0 شل الحكم الإجمالي‎ 
؟ه-١ فسخ‎ امل-١"١‎ 
١ ضقن التعريف'‎ 
نض الألفاظ ذات الصلة : ال‎ 
5 - ضن الحكم التكليفي‎ 
,/ : يضنل أسباب الفسخ‎ 
نشد 20 أ الفسخ بالاتفاق م‎ 
2. نايل ب خيار الفسخ‎ 
٠ ج - عدم لزوم العقد أصاة‎ ١: 
1١ تأي د - استحالة تنفيذ الالتزام‎ 
01 نايل ه - الفسخ للفساد‎ 
و‎ ٠ ه2208 أنواعالفسخ:‎ 
١5 0 الفسخ بحكم القضاء‎ ٠ ١م‎ 
١6 نايل الفسخ بحكم الشرع‎ 
15 هم الفسخ للأعذار‎ 
7 وفنا الفسخ لاستحالة التنفيذ ش‎ 


-4م؟- 


18 الفسخ للافلاس والإعسار والماطلة‎ ١ 
14 فسخ النكاح‎ ١م‎ 
“6 الفسخ لعدم إجازة العقد الموقوف‎ ١4 
"5 الفسخ بسبب الاستحقاق‎ ١4 
: آثار الفسخ‎ 14 

ييل أولا: انتهاء العقد بالفسخ : ف 
١4‏ أ أثر الفسخ فيما بين الطرفين المتعاقدين رف 
١4‏ ب - أثر الفسخ بالنسبة للغير ”> 
ينل ثانيا: أثر الفسخ في الماضي والمستقبل يل 
١160-0‏ فننق ' ١4-١‏ 
ال التعريف ١‏ 
١6‏ الألفاظ ذات الصلة : الكفر. الظلم, العدالة 3 
١5١‏ الحكم التكليفي 0 
١:١‏ أنواع الفسق 7 
يحل إمامة الفاسق في الصلاة 7 
١:‏ الفسق والإمامة الكبرى 6" 
20202014 أثرالفسق في رواية الحديث 1 
١*‏ أثر الفسق في الشهادة ٠١‏ 
١‏ أثر الفسق في الفتوى | ١‏ 
١‏ : أثر الفسق في الحضانة د 
١‏ الفسق والمعاملات لين 
١5‏ الفاسق وولاية النكاح ١5‏ 
١55‏ الخطبة على خطبة الفاسق ١6‏ 
١‏ أثر الفسق في عزل الاي ظ ١‏ 
١‏ حكم التودد للفاسق 1 ظ 1 


حمؤلاد 


بوط اك وبر لاوطا لام الم وا اواو م لوجع و اسع اموا شه لل ارق ل وب وا 1 


14 غيبة الفاسق‎ ١ 
19 توبة الفاسق‎ ١.6 

حال فصال 

ظ لطر ارصع يدام 

4-1 فصد‎ ١1:9- 155 
١ التعريف‎ ١ 

" الألفاظ ذات الصلة : الحجامة‎ ١.5 

١ الحكم التكليفي‎ ١ / 

3 أثر الفصد على الوضوء‎ ١7/ 
. أثر الفصد على الصوم‎ ١4 
5 أثر الفصد على الإحرام ش‎ ١14 
,7 الافتصاد فى المسجد‎ ١4 
/ ل فصد البهائم‎ 
9 ل تضمين الفاصد‎ 
فضائل ةا‎ ١١١-16١ 
١ التعريف‎ ١6 
: الأحكام المتعلقة بالفضائل‎ ١66 

1 أولا: فضائل القرآن‎ (٠.0 
3 ثانيا: فضل العلم وأهله وطلبه‎ ١6 
0 الثا: فضل الفرض على النفل‎ ١6 
7 رابعا: فضل بعض الأمكنة على بعض‎ ١65 
٠6 خامسا: فضل بعض الأزمنة على بعض‎ ١65 
١١ سادسا: فضل الأذان على الإمامة أو العكس‎ ١ /اه‎ 
١ سابعا: فضل صلاة الجماعة على غيرها‎ ١6 
ثامنا: فضل الصف الأول ول‎ ١4 


- 891 - 


[خلاصة الأثير*/0؛, ومعجم المؤلفين ١٠//ا4‏ 
والأعلام يذففة 7 


تم الداري (؟ 14٠١‏ ه) 

هو تميم بن أوس بن حارثة بن سود الداري , ابو رقية . 
صحابي » نسبته إلى الدار بن هانئّ من لخم . كان راهب 
لب الع لخي 
أنها كرأ القرات فى ركمة» ور وق أنه اشدر رواء بالف 
درهم ؛ وكان يصلي بأصحابه فيه» و يلبسه في الليلة التي 
يرج و أنها ليلة القدر, و يقوم فيه بالليل إلى الصلاة, وكان 
تمي أول من قص على الناس بأمر عمر رضي الله عنه» 
وروى عن عبدالله بن وهب وسليمان بن عامر وعطاء بن 
يزيد الليثي وغيرهم, وروى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم حديث الجساسة الذي اخرجه مسلم,سكن المدينة ثم 
انتقل إلى الشام, فنزل بيت المقدس » روى له البخاري 
ومسلم 18 حديثا. 

[ الاستيعاب »158/١‏ وأسد الغابة 25١5/١‏ وتهذيب 
ابن عساكر /4*» وتهذيب التهذيب 2011/١‏ والاعلام 
ل ]. 


التبانوي : 
تفدمت ترجمته في ج ١‏ ص7١‏ 


9 
و5 


الثوري : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ اص 45م 


جابربن زيد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 408) 


جابر بن عبد الله : 


تقدمت ترججمته فى ج ١‏ ص 45م 


جبير بن مطعم (؟8-5هه) 

هوجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف , 
يكنى أبا محمد. وقيل أبا عدي , صحابي . كان من علماء 
وين روبرانانيع وكات يوعد بد السب وكات بقول.: 
أخذت النسب عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وقدم 
على النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسارى بدر فقال: 
«لو كان الشيخ أبوك حياً فأتانا فيهم لشفعناه» وكان 
للمطعم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يد . قال : 
فسمعته يقرأ الطور. فكان ذلك أول مادخل الإمان في 
قلبي وأسلم جبير بين الحديبية والفتح » له +٠‏ حديثاً. 

[ الإصابة ١/5؟؟,‏ والأعلام ,.٠١8/7‏ وأسد الغابة 
2 والاستيعاب ,780/١‏ وتبذيب التهذيب 
]. 


الخصاص : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص هم 


جعفربن محمد (١48--148١ه)‏ 
كرح محص بق > ورب كتين بن انين | بي 
عدا قور نمت لقال ون عمد 5 


ل اه" ل 


اا ا 4 1 121212121 1 1 1 1 ذ آذ ا ا ا ل ا ا ا 


6ك تاسعا: فضل المجاهد على القاعد ١‏ 


١6 عاشرا: فضل الإمام على القاضي والمفتي وغيره‎ ١6 
15 ل حادي عشر: العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال‎ 
لجل فضالة‎ 

انظر: فضولي . 
مم١‏ فضة ١-ه٠١‏ 
١‏ التعريف ا ١‏ 
0 الألفاظ ذات الصلة: الذهب 0 
5 الأحكام المتعلقة بالفضة : ظ 
ل أ- استعمال الأوانى المصنوعة من الفضة ١‏ 
حل ب اقتناء الفضة دون استعمال 5 
مكيل ج - الوضوء والغسل من آنية الفضة 1 ه 
5 د التختم بالفضة 5 
ل ه _ اتخاذ السن ونحوها من الفضة ٠‏ 7 
حل و تزيين أدوات الجهاد ونحوها بالفضة 4 
١6‏ ز- الضبة من الفضة والتطعيم بها ١‏ 
55 ح ‏ الإناء المموه بفضة وعكسه 1 
١‏ ط ‏ المسح على الخف من فضة ١١‏ 
١‏ ى - بيع الفضة بالفضة وبيع الذهب بالفضة وعكسه 01 
4 ك ‏ الغش في الفضة وأثره في الأحكام با 
02 ل نصاب الزكاة من الفضة ١‏ 
0006 م الدية ومقدارها من الفضة ١‏ 
١/١‏ م١‏ فضولي ١١-١‏ 


١ التَعِريفت‎ 14 


لات 


1١875 - 


١ -/ام‎ 


الألفاظ ذات الصلة : الولى» الوكيلء المالك. 
الأحكام المتعلقة بتصرفات الفضولي : 
بيع الفضولي 


شراء الفضولي 


إجارة الفضولي 
إنكاح الفضولي 
وصية الفضولي 
هبة الفضولي 
وقف الفضولي 
انظر: أشربة 
فطام 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: الرضاع 
ما يتعلق بالفطام من أحكام : 
ب - أثر الفطام في التحريم بالرضاعة 
ج - أثر الفطام في حضانة الأم. 
د أثر الفطام في تنفيذ الحد على أم الفطيم 


فطسرة 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الحبلّة» السجية 
خصال الفطرة 
أحكام خصال الفطرة : 


خوج 


ل ل ا ا ا ا ا ا ا 00 


لوقف ع اول 


ا 1[ أ ا ا ا ا ا ع ا م ليا 


:104 أ فطرة الدين 6 
146 ب قص الشارب 5 
هم ج -إعفاء اللحيية 37 
186 د د السواك 4 
هم ه_غسا البراجم 4 
حل و-نتف الإبط ١‏ 
85م ز الختان ١١‏ 
كما اج تقليسم الأظفبار ف 
ىق ط_حلق العانة | ا 
/ام١‏ ى - المضمضة والاستنشاق ١‏ 
١4/‏ كك الفطسرة بمعنى ركاة الفطر 6 
١91١-4‏ فعل الرسول 8-١‏ 
184 التعريف ١‏ 
يل الألفاظ ذات الصلة : قول الرسول, تقرير الرسول > 
184 الأحكام المتعلقة بفعل رسول الله يكن ْ 
184 أنواع أفعال الرسول ككل : 5 
5101 تخصيص العام بفعل الرسول يكل 0 
حل بيان المجمل بفعل الرسول يَكلٍِ 5 
الحلا ورود قول وفعل بعد المجمل 7 
اللا ار ل / 
امل تُقاع 
انظر: أشربة - 
1١‏ فقد 


انظر: مفقود 
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قل اوور عو معد مععكي م وممفععة مم الإو ف لوفو ولاه اممو مع مقع ةملوع 6 ههه 4ق وه طون 866 648 8ه 666 686 2 ع نعو ره وهاي ا م موه نه موا مه لع 


"١ 1 ققد الطّهورين‎ ١98-1١ 
١ التعرييف‎ 1١ 
1 ل الحكم الإجمالي‎ 
٠6-١ 0 هو 000 فقه‎ 
ولحل التعريف‎ 
1 الألفاظ ذات الصلة : الشريعة. أصول الفقه‎ ١ 
: الحكم التكليفي‎ 4 
0 فضل الفقه‎ ١66 
5 | موضوع الفقه‎ 66 
7 هوا نشأة الفقه وتطوره‎ 
الاختلاف ني أحكام الفروع الفقهية وأسبابه 4م‎ 045 
١ أهممراكز الفقه‎ 220648 
فقسير اعم‎ 5٠07-4 
١ ٠ ١ التعريف‎ ١]414 
حل الألفاظ ذات الصلة : المسكين‎ 
: مايتعلق بالفقير من أحكام‎ "6 
١ الفقير الذى تعطى له الزكاة‎ "66 
القدر المعطى للفقير ّْ 0 اه‎ 6 
تحمل الفقيرفي الدية الواجبة على العاقلة ا‎ "000 
7 تحمل الفقير نفقة الأقازب‎ "00 
4 ثبوت استحقاق الزكاة بالفقر‎ "0 
حك فاك الأسرى‎ 

انظر: أسرى 

-5960- 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ [ ذ ذذذذ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا 


7-١ فلاخكة‎ 00 
١ | ٠ التفريقي:.‎ "0 

0" الآلفاظ ذات الصلة : الزراعة» الغرس ظ ١‏ 
.0" الأحكام المتعلقة بالفلاحة : 

5 حكم الفلاحة‎ "١ 
0 وق إحياء الموات بالفلاحة‎ 
5 . ١ .؟ . سقى أرض الفلاحة باء نجس‎ 
7 استعمال الزبل والسرجين في الفلاحة‎ 5 


9 


4" ين 

انظر: إفلاس 
"١4-5‏ فلوس ٠١-١‏ 
:520 التعريف 1 


ه66" الألفاظ ذات الصلة : الدراهم. الدنانير 
.6" أحكام الفلوس: 

.6" أولا: زكاة الفلوس ْ 3 
30" ثانيا: ربوية الفلومس ٠‏ 
الك تغيير الفلوس : 5 
5" أولاً: مذهب الحنفية 37 
”> اننا مدهت المالكة ْ 0 م 
04 ثالًا: مذهب الشافعية ١‏ 
م" رابعا دهي اللحابلة ٠١‏ 
1١-8‏ قم اأاء 
5214 التعريف 0١‏ 
ال الأحكام المتعلقة بالفم : ش 


ماع 


لوووط ل وام و ووو ع عر موا ووه واو موقو ومو وي وه 6م00 م امه ماوع لوم قد روماه سكج قا ميو لقأل اوه عو 2 6ه 2 او ووه و ندم ا ل م أده 


4.م 3 أ-غسل الفم في الوضوء والغسل 6 
الك ب - تغطية الفم في الصلاة عويية .+ إن 
لق ج -تقبيل الفم ؛ 5 
1" تهد ّْ 

انظر: أطعمة 
1" فوائت 

انظر: قضاء الفوائت 0 
107" قوات ٠6-١‏ 
"1١‏ التعريف 1 ١ ٠‏ 
"1١‏ الألفاظ ذات الصلة : الأداء. القضاء, الإحصاء. الإفساد  ٠"‏ 
حل مايحصل به الفوات في العبادات 5 
1" فوات الحج ش 4 
1" تحلل من فاته الحج ٠6‏ 
1 كيفية تحلل من فاته الحج | ١١‏ 
2325 أحكام التحلل لمن فاته الحج ١ ١‏ 
01010" قضاء الفوائت في العبادات ١5‏ 
71-1 فواسسق ١-ه‏ 
1 التعريف ١‏ 
1" مايتعلق بالقوابق عن احا : ظ 
يالك الفواسق من الدواب ١ ٠‏ 
يض فقتل الفوامسق ع 
لحف قتل الحية والعقرب في الصلاة هه 
شف كريىق فور ٠6-١‏ 
فق التعريف ١‏ 


-/اة5 0 


ز ز ذز ذا ا ا ا ا ا 1 


يفف الألفاظ ذات الصلة : التراخى " 
يفف الأحكام المتعلقة بالفور: 
هفاا دلالة الأمر على الفور م 
فف الفور في أداء العبادات : ِ 
7" أ-الحج 0 
يفف ب - أداء الزكاة على الفور 5 
رقف ج ‏ وجوب الصلوات المفروضة بدخول الوقت 7 
قف د قضاء النسك على الفور , 
نيف ها الفور في قضاء الصوم 4 
نيف و قضاء الصلاة فورا ْ ٠١‏ 
01# ظ ثانيا: الفور في غير العبادات : 
حرق أ الرد بخيار العيب : ١‏ 
نف ب - طلب الشفعة على الفور ١‏ 
هف ج ‏ الفور في نفي الولد باللعان و 
عقف د فورية القبول عقب الإيجاب في العقود ١‏ 
اهف ه ‏ الفور في الفسخ بعيب في أحد الزوجين ه6١‏ 
فقا نارف فيء ١5-١‏ 
يفف التعريف ١‏ 
+0220 الألفاظ ذات الصلة: الغنيمة, التَقَّلَء السّلّبء الرضخ ١١‏ " 
الصفي , الظهار, الإيلاء 
طف مايتعلق بالفيء من أحكام : 
اف أولا: الفيء بالمعنى الأول 
لحف أ-مشروعيةالفىء 4 
حرف ب - موارد الفيء ْ ٠١‏ 
كرف ج ‏ تخميس الفيء ١‏ 


موثو فز فوم ةو وو ووو بر رون م وول 


ثارف 


غرف" خرف 
نارف 
نايف 


غرف 


١11؟”‏ 
لضف 
غرف 
32> 
ءع3ن"ّع3”»> 


ا جلو عم وه مو واقاا م وموم كبو عم ام لاع وام لوه لأ مضه نبو ا ا فا 


ذ-تقسيم خمس الفيء عند من يقول بتخميسه 
ه ‏ مصرف الفيء وما بخص الرسول كٍَِ بعد وفاته 
ثانيا : الفيء با معنى الثاني 


مهم 1 
0 


| سة 
فسيل 
انظر: أطعمة 
فائد 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : السائق 
الأحكام المتعلقة بالقائد: 
أولاٌ: قائد الجيش :- 
أ حكم توليته وصفاته 
ب-_مهامه 
ج - آدابه 
ثانيا: قائد الدابة 


قائسشف 
انظر: قيافة 
قابسلة 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الطبيب 
الأحكام المتعلقة بالقابلة: 
أولا: أجرة القابلة : 


- 599 - 


ححا .| ملالا ١١‏ 4د 


+ جم اله د م 


ا ل ل او ام قا ل ماع لعو ل اموق ف ول و م ل ل عو ل د لا ا و ا ا 


4 .ثانيا: نظر القابلة إلى العورة 0 5 


41" ثالغا: شهادة القابلة 0 
17 قاتل 
انظر: ققتل 
يق قاذف 
انظر: قذف 
3417 قاسم 
1 انظر: قسمة 
1" قاصرم 


«انظر: قضاء 


انظر: قيافة 


دق قبالة *-١‏ 
وق التعريف ١‏ 
واي الألفاظ ذات الصلة : الإقطاع 8 
وق الحكم الإجمالى وا 

76 5ه" قبر ."5-١ ١‏ 
"01 التعريف 51 
1 مايتعلق بالقبر من أحكام : : 

1 أ احترام القبر ؛ 0 


ءاعد 


00000000 001011 


ظ2»> ب - كيفية حفر القبر:- 

245 أقل مايجزىء في القبر وأكمله 0 
32> اللحد والشق 5 
ذف اتخاذ التابوت في الدفن ٠‏ 7 
حغد اج - كيفية إدخال الميت القبر ووضعه فيه 4 
1 د تغطية القبرحين الدفن 9 
214 ه - الجلوس عند القبر بعد الدفن ٠٠١‏ 
211 و- دفن أكثر من ميت في القبر لجل 
14 رتفت القر سيط ١‏ 
54 ح - تطيين القبر وتجصيصه والبناء عليه 1 
لمي ط - تعليم القبر والكتابة عليه ٠‏ 14 
ىن يي -زيارة القبور 5 
001" شق القنز ظ | "١‏ 
هك ل - قراءة القرآن على القبر ف 
»> م الصلاة على القبر رف 
26 ن - تقبيل القيرواستلامه 32> 
اننا قبضص 58-١ ٠‏ 
/اه" التعريف ١‏ 
لاه" الألفاظ ذات الصلة : النقد. الحيازة: اليد 3 
”> الأحكام المتعلقة بالقبض: 

»> كيفية القبض : | 0 
»> أ- كيفية قبض العقار -200 
خق"ؤءظثظ»> كي ةفصن امود 37 
خض ل ١‏ 


خف القبض الحكمر س٠‏ 


-م,.١-‎ 


ل الله عنهم. روى عبن أبيه والقاسم بن محمد ونافع 
وقطاء ومحمد بن المذ كور والزهري وغيرهم. روى عنه 
محمد بن اسحاق ويحيى الأنصاري ومالك والسفيانان 
وشعبة ويحيى القطان. قال مصعب الز بير ي ,كان مالك لا 
بروي عنه حتى يضمه إلى آخر. وقال ابن المديني : سئل 
حي يه كلسي يم و10 
اسحاق بن راهويه : قلت للشافعي كيف جعفر بن محمد 
عندك, فقال : ثقةيفي مناظرة جرت بينها . وقال ابن أبى 
حاتم عن أبيه ثقَةَ. وذكره ابن حبان في الثقات وقال. 
كان من سادات أهل البيت فقهاً وعلماً وفضلاً . 

[تذديب التهذيب »٠١/9‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
١/؟؛؟١].‏ 


الحا كم : 

تقدمت ترحته في ج ١‏ ص 408 

الجا كم الشهيد : 

تقدمت ترحمته فى ١‏ ص 45" 

الحجاوي : 

تقدمت ترججمته فى ج " ص 4١/8‏ 

حديفة : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4١5‏ 

الحسن البصري : 

تقدمت ترحمته فى ج ١‏ ص 457" 

الحسن بن ز ياد : 

تقدمت ترححمته في ج ١‏ ص 1417" 

حكي بن حزام (؟ 4ه8ه) 

هوحكم بن حزام بن خويلد بن أسدء أبوخالدء 
صحابي» قرشي » وهواء بن أخي خديحة أم المؤمنين . شهد 


(ملحق ) تراجم 


حرب الفجار, وكان صديقا للنبي صلى الله عليه وسلم 
قبل البعتثة و بعدهاء اعتق في الجاهلية مائة رقبة, وحمل 
على مائة بعيرء وفعل مثل ذلك في الإسلام, وكان من 
سادات قر يش في الجاهلية والإسلام, عالما بالنسب . 
أسلم يوم الفتح له في كتب الحديث 4٠‏ حديثاً, عاش 
ستين سنه في الجاهلية وستين سنة في الإسلام» وتوفي 
بالمدينةء ودفن فى داره. 

[ تحديت البذيب "/لالاوء والإصابة 2949/١‏ 
والاستيعاب ,857/١‏ وأسد الغاية »4٠0/9‏ وشذرات 
الذهب 30/١‏ والأعلام ؟/8ة؟]. 
الحلواني : ظ 
قدت رلته في ج "148/1١‏ 
جمنة(؟؟) 

هي حمنة بنت جحش الأسدية, أخت أم ا مؤمنين 
زينب #وكانت زوع مضب بن عمير, وفتل عنها يوم 
اح فتزوجها طلحة بن عبيد الله . كانت من المبايعات, 
وشهدت أحدا فكانت تسقي العطشى وتحمل الجرحى 
وتداوهم . 

روت عن النبي صلى الله عليه وسلم . روى عها 
ابنها عمران بن طلحة . 

[اسدالغابة ه/458, والإصابة 4/هل/اك, 
والاستيعاب »18١7/4‏ تهذيب الاسماء واللغات 
و" ]. 


خبيب بن عدي (؟5- "اه) 

هوخبيب بن عدي بن مالك, الانصاري» من 
الأوس » صحابي شهد بدراً مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء وأسر يوم الرجيع في سبعة نفر فقتلواخمسة وأسر 


خبيب ع وزيد بن الدثنة. 


ا 


ومووممووووووءءء ينه 


وموم م ووم م ووو 


روط صحة القبض : 
الشرط الأول: أن يكون الشخص أهلا للقبض 
الشرط الثاني : صدور القبض ممن له ولايته 
الحالة الأولى : ولاية النائب في القبض بتولية المالك 
المسألة الأولي : ولاية الوكيل بالبيع في قبض 
ْ الثمن وإقباض المبيع 
المسألة الثانية: ولاية الوكيل بالخصومة في قبض الحق 
المسألة الثالثة : ولاية العدل في قبض المرهون 
الحالة الثانية : ولاية النائب في القبض بتولية الشارع 
ولاية قبض المهر ظ 
ولاية عيال المعير في قبض العارية عند ردها 
الشرط الثالث: الإذن 
نوعا الإذن 
الرجوع 6 الإذن 
اشتراط بقاء أهلية الآذن حتى يحصل القبض 
الشرط الرابع : أن يكون المقبوض غير مشغول بححق غيره 
الشرط الخامس : أن يكون المقبوض منفصلا متميزا 
الشرط السادس : أن لا يكون المقبوض حصة شائعة 
مايحل محل القبض 00 
اشتراك القبض في العقود واثاره . 


أ العقود التي يشترط القبض فيها لنقل الملكية : 


أولا: الهية 

ثانياً: الوققف 
ثالكًا: القرض 
رابعا: العارية 


-5؟لعٌ- 


لاسا ااا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 ا لاا ا ا ا ل ل يي 


للا 


11000000000 


0 اما العاؤفات القايدة ٠‏ 3 
1 العقود التى يشترط القبض في صحتها : 

عورم 1 أولا : الصرف ش اذن 
”> ثانا : بيع الأموال الربوية ببعضها 5 
»> ثالثا : السلم 5١‏ 
1»> رابعا: إجارة الذمة : 
0 خامسا: المضاربة 2 د 
1 سادسًا: المزارعة 220 440 
14 سابعا: المساقاة 6 
4 العقود التي يشترط القبض في لزومها : 

1 أولاً: الممة 3ظ 
0ك ثانيًا: الوقف 5 
9" ثالمًا : القفرض :1 
4" رابعا: الرهن ظ 45 
14١‏ استدامة القبض في الرهن ك8 
دف آثار القبض في العقود 5 
حك الأثر الأول : انتقال الضمان إلى القابض 0.3 
"١‏ أولا: ضهان المبيع في العقد الصحيح اللازم 2 
١‏ ثانيا: ضان المؤجر ا 
١‏ أ-الضان في إجارة الأعيان 6 
لد 00 ضهان الأجير الخاص 58 
١4‏ ضهان الأجير المشترك 9 
00 ْ ثالثا؛. ضان الغارية لاه 
و" رابعا: ضيان المرهون 56 
" خامسًا: ضمان المهر المعين 9ه 


-35.غ- 


ا ا ل ل م لفقم نك بطم ال ع انتم لاطا ته العامة وو م رخن و هه وا أ 6 لم قم ميم ور وز ا مز ليع ع للا للع 


لم الأثر الثاني : التسلط على التصرف :- 5 
206 المسألة الأولى : بيع الأعيان المشتراة قبل قبضها 5 
د-5- المسألة الثانية : بيع الأعيان المملوكة بغير الشراء قبل قبضها ‏ ”1 
يلف المسألة الثالثة : التصرف بغير البيع في الأعيان المشتراة قبل قبضها "١" ١‏ 
020249 الأثر الثالث: وجوب بذل العوض ظ 54 
دا أولا: في البيع ١‏ لما 
2 ثانيا: في الإجارة 1 
لكين الثا: في الصداق 54 


.م قبل 
انظر: فرج 


-6 


الك قبلّة: اذه 
لمكن التعريف ١ ٠‏ 
أ.م الألفاظ ذات الصلة : الشطر. النحو 0 
أ.» الأحكام المتعلقة بالقبلة : 
أ.م أولا: تشريع التوجه في الصلاة إلي الكعبة 1 
ا ثانيا: استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة . 6 
بم ثالثا: مايجزئ في الاستقبال 31 
يل قبلة 

انظر: تقبيل 
لضن قبول ١١-١‏ 
ا التعريف ظ ١‏ 
كن الألفاظ ذات الصلة: الإيجاب ‏ - 0 


5 مايكون به القبول و 


-غع.ض.غ- 


دوع مومع عمو وم م عمو ممم رومع موه فيه موه وفع وام عي م ووه وم مف ولمع فطع ع م ههه وهر مه ةماع هام 84 لمعا 66م 26 ايه وروي مزه وه واو رقا قوم و مدواء 2 


5 
هم تقدم القبول على الإيجاب 1 0 
حكن مايتعلق بالقبول من أحكام ْ 5 
لكا أولا: القبول من الله سبحانه وتعالى 7 
كنا ثانيا: قبول العباد بعضهم من بعض . 
م.م شروط القبول في العقود : 
04" أ- أن يكون القبول على وفق الإيجاب ٠6‏ 
كنا ب - أن يكون القبول في مجلس الإيجاب لل 
لكين : ج - عدم لزوم القبول ١‏ 
حكدا د أن يكون القابل أهلا للتصرفات ١‏ 
6 ثالثًا: قبول الشهادة ل 
لفن رابعا : قبول الدعوة : ْ 
ل الدعوة إلى الإيهان بالله تعالى ١‏ 
9١‏ الدعوة إلى الطعام حل 
شك لفن قبيلة "5-١‏ 
1١‏ التعريف ١‏ 
١1م‏ الألفاظ ذات الصلة: الشعب. العشيرة. القوم 0 
يحض مايتعلق بالقبيلة من أحكام : 
ام أ الكفاءة في التكاح 0 
لم ب - التعصب للقبيلة 5 
لفك شف ققال نا 
لفن التعريف 2 . 2١‏ 
القن الألفاظ ذات الصلة : الحرابة» الجهاد 0 
هلام الحكم التكليفي : 5 


عق 


1011 1[ 1 1[ ذ[ذ[ذ[1[ 1[ [ [ 1 ز 1[ [ ز[ز ز ز 1 1 1ز1ز آذك كع ع ع ع اي ا ع ا ا 


هلم مايتعلق بالقتال من أحكام : 
هلم أ- قتال الكفار 0 
نضد ب - قتال البغاة 5 
القن ج - قتال المرتدين 7 
16" د: القتال دفاعا عن العرض والتفس والمال 1 
حلضن ه ‏ قتال مانع الطعام أو الشراب عن المضطر 4 
0١‏ و قتال الممتنعين عن أداء الشعائر ٠١‏ 
0 ققل ادم 
قفن التعريف ١‏ 
فض الألفاظ ذات الصلة: اجرح » الضرب 3 
فض الحكم التكليفي 5 
+2028 قتل النفس المعصومة بغيرحق "0 
فض القتل المشروع 5 
فض أقسام القتل 7 
رفض قتل غير الآدمي 4 
تقض قتل أجرى مجرى الخطأ 
انظر: قتل الخطأ 
لهس 0" كشا صضتب 4 
تقض التعريف ١‏ 
تلض الألفاظ ذات الصلة: القتل العمد, القتل شبه العمد, القتل الخطأ ١‏ ” 
نيضس حالات القتل بسبب : 0 
لضن أل الإكسيراه 5 
لض ب - الشهادة بالقتل 7 
4 


06 ج -حكم الحاكم بقتل رجل 


وت 


فو وهلمووووووفوووويووووووون 


اام امس 
فض 
فض 


0 
0 
ام 
لحف 
0 


1١‏ اام 
ف 
0 
فق 
فد 
0 
سم 
0 
سم 


مم 
رفن 


ل ا4اا يي ل 0ر0 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : القتل العمد, الحناية, الاأجهاض 
القتل شبه العمد. القتل بسبب 
أقسام القتل الخطأ 
مايترتب على القتل الخطأ : 
أ- وجوب الدية والكفارة 
ب - وجوب الكفارة فقط 
ج - الحرمان من الميراث 
د الحرمان من الوصية 
ع الت تي حكمها حكم الخلا 
- عمد الصبي والمجنون والمعتوه 
0 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: القتل العمد, القتل الخطأ. القتل بسبب 


الحكم التكليفي 


أنواع القتل شبه العمد 
ماب في القتل شبه العمد ٠‏ 
- الديية 
ب - الكفارة 
الحرمان من الميراث في القتل شبه العمد 
عمد 
التعريف 


-/ا.غ- 


ل ا ا 07 


لثمفء ممم ومنل ممم 


فى الألفاظ ذات الصلة: الجناية» الجراح, القتل الخطأء القتل شبه العمد 1 
فين الحكم التكليفي 3 
رونا صور القتل العمد: ش 
ضفن الصورة الأولى : الضرب بمحدد 7 
0١‏ الصورة الثانية : القتل بغير المحدد مما يغلب على الظن 
حصول الزهوق به عند استعماله 4 
ان الصورة الثالثة : القتل بالخنق ١‏ 
56 الصورة الرابعة : أن يلقيه فى مهلكة تيل 
0م الصورة الخامسة : القتل بالسم ١‏ 
4 الصورة السادسة : القتل بالسحر 7 
ين الصو السانعة : القتل بسبب ْ 14 
84 مايترتب على القتل العمد العدوان : ظ 
"4١‏ أ-القصاص 14 
حكن ب -الدية ” 
حضني ج ‏ الكفارة | "١‏ 
بحن د الحرمان من الوصية ”> 
0 ه ‏ الحرمان من الميراث 0 
يدان و الإثم في الآخرة ٠‏ 35> 
ايذان قداح 
انظر: أزلام » ميسر 
وذان قدح 
انظر: مقادير 
1م قدر 4-١‏ 
افتاين التعريف 20 ١‏ 


-4.ع- 


ا امو و ا اا ا مط مه اموه لق القة قله دماص وله الا ا كالمل مويو و 00 


1100 0000001000011 


تان مايتعلق بالقدر من أحكام : 


45" أ د القدر المعقو عم م اللنجاية: 

تفن ب - قدر النصاب في الزكاة وقدر الواجب فيها 8 
يان ج - القدرمن العلل الربوية . ع 
وم قدرة 1-1 
جاردا التعريف ١‏ 
ان القدرة شرط التكليف ؟ 
/". ماتتحقق به القدرة ا 

ا" القدوة فى العبادات : 

ا" أولا - القدرة على الطهارة المائية 0 
ا اثانيا ‏ القدرة على أداء أركان الصلاة 3 
2 ثالثا ‏ القدرةٍ على أداءٍ الزكاه ه 
10 رابعا ‏ القدرة على أداء الحج : 
13144 القدرة في المعاملات: ‏ 2 ا 

1:4 أولا- القدرة على تسليم المبيع 3 
مادا ثانيا- القدرة على استيفاء المنفعة في الإجارة 4 
لحان الثا ‏ القدرة على أداء الدين ' 4 
0 رابعا - القدرة على الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر 2 ٠١‏ 
اناق خامسا ‏ القدرة على المحارب . 1١١‏ 
اهم سادسا ‏ القدرة على دفع الضرر عن الغير "١‏ 
1 سابعا القدرة على تربية المحضون ل 
كه قدرية 


-5.غ- 


مرمءمءةمءممثمثه 
للا 
ووموومءووءء ود م ووه 
وممويمثمممه 
ووفوو مم و0 
وممءوءءوووردوءءوووءو6؟ 
ومقفمءءووة 


حكن قلدس 
انظر: بيت المقدس 

؟هم قدم 
انظر: تقادم 

وم 0 قفدوة 

ووم 0 تراجم الفقهاء 

عم ١‏ فهس تفصيلي 


0_0 


الخرقي (ملحق ) تراجم الفقهاء 


وانطلق المشركون بها إلى مكة فباعوهماء ثم خرجوا به 
من الحرم ليقتلوه, فقال : دعوني اصلي ركعتين. ثم قال : 
اللهم أحصهم عدداء وافتلهم بدداء ولا تبق منهم أحدا . 

[أمد الغابة ٠05/9‏ والاستيعاب 440/5 
والإصابة 1/8/١‏ » وطبقات ابن سعد ؟/ه5]. 


الخرفي : 


تفدمت ترحمته فى ج ١‏ ص 76/8 


الخرشى :" 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1/8" 
الخصاف : 


تفدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1/8" 


الخطيب البغدادي (951 45 ه) 

هو أحمد بن علي بن ثابت» أبوبكر, الشهير بالخطيب 
البغدادي. ولد وتوفى فى بغداد. أحد مشاهير الحفاظ 
والمؤرخين. كاننستين: لهي م ايخ شافعيا يتكلم في 
أصحاب أحمد و يقدح فيهم. رحل إلى البصرة» ونيسابور 
وأصبهان وهمذان والشام والحجاز. سمي الخطيب لأنه كان 
يخطب بدرب ريحات. تفقه على ابى طالب الطبري وغيره 
من أصحاب الشيخ أبي حامد الاسقزايتي وسمع بمكة 
على القاضي ابي عبد الله القضاعي . روى عنه دمن شيوخه 
أبوبكر البرقاني» وأبوالقاسم الأزهري وغيرهما . 

من تصانيفه + تارايخ بغداد» , و«الكفاية في علم 
الروايه », و« الفوائد المنتخبة » . 

[ طبفات الشافعية للسبكى 8/؟1١»‏ والبداية والنهاية 
»0 .» وشذرات الذهب 0000 
الخطيب الشر بيني : الشربيني : 


تقدمت ترحمته في ج دهم 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 49" 


خواهر زاده (؟ "48 وقيل *"؛ ها) 

هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسن أبوبكر, 
البخاري, الحنفي, المعروف بخواهر زاده . فقيه حنفي» 
غبوق كان شيخ الأحنات فيا ونزاء"النهن. مولده ووفاته في 
بخارى. كان فاضلا مائلا إلى الحديث وأهله. سمع 
الكثير وكتبه بخطه. ولم يكن مرو من يجري بحراه من 
أصحاب أبي حنيفة فى الحديث وكتابته . 

من آثاره : الل في ٠‏ علدا و«شرح الجامع 
الكبير للشيباني» و«شرح مختصر القدوري», 
و«التجنيس » فى الفقه. 

[الجواهر المضيئة ؟/44, والفوائد البهية 158 
والأعلام 5" ومعجم المؤلفين 50/9 ؟, وتاج التراجم 
5]. 


< 


الدار قطنى (886-5705ه) 

هوعلي بن عمر بن أحمد بن مهدي, أب الحسن» 
اليخدادي الذان قطن تسيته إل دار القطن هله بتقداد. 
إمام كبيرو حدث حافظ, وفقيه, ومقرئة. سمع الحديث 
من أبي القاسم البغوي وخلق كثير ببغداد والكوفة والبصرة 
وواسط . وتوفي ببغداد, ودفن قر يبا من معروف 
الكرخي . 

من تصانيفه الكثيرة : كتاب «السئن»» و«العلل 
الواردة فى الأحصاديث النبوية» و«المحتبى من السنن 
اللأثوزة )ا :ودلكنافب والقلك» فى أساة الرجال. 

[شذرات الذهب 11/6) وتذ كرة الحفاظ «/185ء 
ومعجم ا مؤلفين 90//اه ١‏ والأعلام ]١7//٠‏ . 
داود الطائى (؟  ١56‏ وقيل ١١١ه)‏ 

دإقاين تسر وروي ا لومليعافه لقنن و1 
فقيية غدت متصوف شغل تله بالعلمء ودرس الفقان م 


ل ا د 


١ 0 7 1‏ 5 5 11 و 2000 ع 
« وَمَاانَ الْؤيئُونَ يرو كانه فلولا سرمِن كل 
ع را ا رس ص ين قر اس اسار ير و22 ابر ” 
| دين هر 7 ماا.ه أم.ة ١‏ الدمء تن قم 
فِركةَ مُنهمطايفة لسَعْقهوأ في دن وليند روا وميه م 


مر د لي ف وي اللي ا 
ًا رَجَموا ليه مْعَلّْهُم يركف » 


(سورة التوبة آية : 2١177‏ 


2ه م ده مم ء#وم ىو 
«من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين» 


(أخرجه البخاري ومسلم) 


إصدار 
وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية ‏ الكويت 


الطبعة الأولى 


5ه-19460م 


مطابع دأو اأصفوة للطباعة والنشر والتوزيع ج .م .ع 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


ص . ب ١7‏ وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت 


-١‏ القذف لغة : الرمي مطلقاء والتقاذف 
الترامي, ومنه الحديث: «كان عند عائشة 
رضي الله عنها قينتان تغنيان با تقاذفت فيه 
الأنصار من الأشعار يوم بعاث» 2( أي : 
تشاتمت» وفيه معنى الرمي , لأن الشتم رمي 
با يعيبه ويشينه 29. 

واصطلاحا: عرفه الحنفية والحنابلة بأنه : 
الرمي بالزناء وزاد الشافعية : «في معرض 
التعييزة» و عرفه المالكية بأنه : + رمي مكلف 
عا عسل ينف انسيا عن ان أو عه اذ 
ش بزنا 6 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ اللعان: 
” - اللعان لغة: مصدر لاعن كقاتل من 
)١(‏ حديث: «كان عند عائشة قينتان . . . » 

أخرجه البخاري 4/1 75) بلفظ «تعازفت» وذكر ابن حجر في 

الفتح (4517) أنه وقع في رواية : «تقاذفت ». 
' (؟) الاختيار لتعليل المختار 7/ 78٠١‏ طبعة المعاهد الأزهرية . 


2( اي ابن اكير 111004 2000 حو عا 


قدامة )/" 0 


الل ل اق احاح احاح 00 


. اللعن, وهو الطرد والإبعاد. 


واصطلاحا: عبارة عن كللات معلومة 
جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ 
فراشه والحق به العار”©, أو شهادات 
مؤكدات بالأيمان. مقرونة باللعن من جهة. 
وبالغضب من الأخرى, قائمة مقام حدٌ 
القذف في حقه. ومقام حدٌ الزنا في 
ع 

والصلة بين القذف واللعان أن اللعان 
سبب لدرء حد القذف عن الزوج . 
با الست: ٠‏ 

- السب لغة واصطلاحا: هو الشتم. 


وهو: كل كلام قبيح (2). 
والصلة: أن السب أعم من القذف. 


- الرمي : 
؛ - من معاني الرمي : القذف والإلقاء. قال 


تعالى: # لذبت وشت »> ل أي : 
يقذفون. ويقال: رميت الحجر: ألقيته . 


والرمي أعم من القذف 0©. 


. كفاية الأخيار 5/7 طبعة دار المعرفة‎ )١( 

رم) حاشية ابن عابدين / 4487 . 

(*) الموسوعة مصطلح (سب ف ١‏ - 4). وحاشية السو 
0 

(5)- سورة النور/ ؟ . 

(5) لسان العرب والمصباح المنير والموسوعة الفقهية . 
مصطلح (رمى )١-١‏ 


لوو ووو وووو هو ووو وو ووو وموم ومو و 


د الزنا: 1 
- الزنا بالقصر لغة أهل الحجاز. وبالمد لغة 
أهل نجد» ومعناه الفجور. يقال: زنى يزني 
زَنَا: فجر. 
واصطلاحا : : عرفه ا حنفية بأنه وطء اليرجل 
المرأة في القبل في غير الملك و: ايه 7 
والصلة بينه|: أن القذف اام بالزنا . 
الحكم التكليفى : 
5 قذف المحصن والمحصنة حرام » وهو من 
الكبائر والأصل ف تحريمه الكتاب والسنة . 
أما الكتاب فقوله تعالى : «والذيب يمون 
ل المخصنات * م ل يوأ برض شل ابد وهر 
9 1 1 5 شهلدة 0 وَأَوْلتِكَ 


وورمءد برس 


همالقاييقون 114 وقوله سبحانه # إن 


00 2 لح م وروا رم 


. الذين نرم مو الْسحْصَ تٍالْعْفِلاتٍ الْمَوْمِنَتٍ لَمِنْوأ 
فِالدياءالأْرَةَوَمعدَاب بَعَظِيم # 20 , 
وأما السنة: فقول النبي يَكيِيهِ : «اجتنبوا 
السبع الموبقات», قالوا: يا رسول اللهء وما 
هن ؟ قال: الشرك بالله. والسحر. وقتل 
النفس التي حرم الله إلا بالحق. وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. 


.774 حاشية ابن عابدين 4/ 5.» وبداية االمجتهد ؟1/‎ )1١( 
. سورة النور/ ؟‎ (0 
. 357 سورة النور/‎ )*( 


مط ع و م جرع وها جه وه ور ل همه و 8 يع ع ء لوعي عاع وغ ابو واو بمو عاو ل 5 


وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)2" . 

وقد يكون واجبا وهو: أن يرى امرأته تزنٍ 
فى طهر لم يطأها فيه ثم يعتزها حتى تنقضي 
عدتبا فإن أتت بولد لستة أشهر من حين 
الزنى وأمكنه نفيه عنهء» وجب عليه قذفها 
ونفي ولدها. 

ومباح : وهو أن يرى زوجته تزن » أويثبت 
دده تاها وليلين ثم بوللاملشقه نلفية. 


فيقة القذف: 


القذف على ثلاثة أضرب: صريح» 
وكناية» وتعريض . 
فاللفظ الذي يقصد به القذف: إن م 
يحتمل غيره فصريحء, وإلآ فإن فهم منه. 
القذف بوضعه فكناية» وإلا فتعريض ") 
واتفق الفقهاء على أن القذف بصريح 
5 يوجب الحد بشروطه . ٠‏ 
وأما الكناية: فعند الشافعية والمالكية : 
إذا أنكر القذف صدق بيمينه ) وعليه التعزير 
عند جمهور فقهاء الشافعية للإيذاء. وقيده 
الماوردي با إذا خرج اللفظ محرج السب 
والذمء فإن أبى أن يحلف. حبس عند 
المالكية. فإن طال حبسه ولم يحلف عزز. 


)0 المغني +/ .7١١‏ وحديث: واجتنبوا السبع الموبقات . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0/ 741), ومسلم /1١(‏ 47) 
من حديث أبي هريرة . 

. 5١١ /* الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع‎ )١( 


داكي 


6 ممم اممف ووو م ا و اا ااانه 


ولكنهم الختلفوا في بعض الالفاظ: 

فعند الشافعية إذا قال لرجل : يا فاجر, 
يا فاسق, يا خبيث. أو لامرأة: يا فاجرة» 
يا فاسقة. يا خبيثة. أو أنت تحبين الخلوة. 
أولا تردين يد لامس. فإن أنكر إرادة القذف 
صدق بيمينه. لأنه أعرف بمراده» فيحلف 
أنه ما أراد القذف. ثم عليه التعزير "©. 

وعند المالكية: إذا قال لآخر: يا فاج 
يا فاسق. أو يا ابن الفناجرة. أويا ابن 
الفاسقة. يؤدب. فإذا قال: يا خبيث؛. أو 
ياابن الخبيثة. فإنه يحلف أنه ما أراد قذفاء 
فإن أبى أن يحلف يحبس » فإن طال حبسه ول 
يحلف عزر. 
٠‏ وإذا قال: يا فاجر بفلانة, ففيه قولان: 

الأول: حكمه حكم ما إذا قال: 
يا خبيث. أو يا ابن الخبيثة . 

الثاني: أن يضرب حد القذف, إلا أن 
ا و 
الفجور, أو من أمر يدعيه. فيكون فيه مخرج 
شل نا كن د فد لد و 
قال لآخر: يالمحنث. فعند المالكية عليه 
الجدى إلا أن يحلف بالله. إنه لم يرد بذلك 
قذفاء فإن حلف عفى عنه بعد الأدب, ولا 
يضرب حد الفرية. وإن) تقبل يمينه. إذا 


(1) مغني المحتاج 7/ 618. 


قف فقوو ممم وو ووو وو وا لواو 


كان القذوف فيه تأنيث . ولين واسترحاء. 
فحينئذ يصدق». ويحلف إنه لم يرد قذفاء وإنما 
أراد تأنيثه ذلك» وأما إذا كان المقذوف ليس 
فيه شيء من ذلك. ضرب الحدء ولم تقبل 
يمينه» إذا زعم أنه لم يرد بذلك قذفا 2©9. ولو 


قال لامرأة: يا قحبة. فعليه الحدّ عند 


المالكية. وهو الظاهر عند الشافعية 9 , 
وعند الحنفية والحنابلة : لاحدّ إلا على 

من صرح بالقذف. فلو قال رجل لآخر: 

يا فاسق يا خبيث. أو يا فاجر. أويا فاجر 


ابن الفاجر. أو يا ابن القحبة, فلا حدٌ 


عليه لأنه ما نسبه ولا أمه إلى صريح الزناء 
فالفجور قد يكون بالزنا وغير الزناء والقحبة 
من يكون منها هذا الفعل. فلا يكون هذا 
قذفا بصريح -الزناء فلو أوجبنا الحدّ. فقد 
أوجبناه بالقياس» ولا مدل للقياس في 
الحدّء لكنه عليه التعزين لأنه اركب 2 
حراماء وليس فيه حد مقدر, ولأنه ألحق به 
نوع شين با نسبه إليه. فيجب التعزير 
لدفع ذلك الشين عنه ‏ 

- ولو قال رجل لآخر: زنأت مهموزاء كان 
قذفا صريحا عند أبي حنيفة وصاحبيه. 


)١(‏ الدسوقي .”٠/‏ والمدوتة 6 / /لم. 

(١؟)‏ حاشية الدسوقي / 0 ومغني المحتاج او" 

(”) المبسوط 9/ 8 والمغني // 0١‏ 075 وكشاف القناع 
١/6‏ 


لات 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا 


والحنابلة في المذهب, وهو أحد قولين في 
مقابل الأصح للشافعية» لأن عامة الناس لا 
يفهمون من ذلك إلا القذف. فكان قذفاء 
كا لو قال: زنيت. 

والقول الثاني في مقابل الأضح للشافعية : 
أنه إن كان من أهل اللغة فكناية» وإن كان 
من العامة فهو قذف, لأن العامة لا يفرقون 
بين زنيت وزنأت . 

والأصح عند الشافعية : أنّه كناية . 

وقال ابن حامد من الحنابلة: إن كان 
عاميا فهو قذف. وإن كان من أهل العربية 
لم يكن قذفا. 

4 ولو قال ليجل: يا زانية, لا يحد 


استحسانا عند أبي حنيفة ة وأبي يوسف.ء وهو 
أحد قولين للحنابلة» لأنه رماه با يستحيل 

وعند الشافعية ومحمد يحدٌ, لأنه قذفه على 
المبالغة, فإن التاء تزاد له كما في علامة 
ونسابة» وهو القول الثاني للحنابلة» ورجخه 
في المغنى, لأن ما كان قذفا لأحد الجنسين. 
كان قذفا للآخر. كقوله: زنيت بفتح التاء 
وكسرها لما جميعاء ولأن هذا خطاب له 
وإشارة إليه بلفظ الزناء وذلك يغني عن 
التمييز بتاء التأنيث وحذفهاء ولو قال لامرأة : 
ديا زاني» حدٌ عندهم جميعاء لأن الترخيم 


ومم وم وو ااا ا 


شائع. كقوهم ف ا ديا مال» وفي 
«حارث)» : «يا حان ١‏ 


٠١‏ - وإن قال زنى 96 أو ذكرك. فهو 


قذف. لأن الزنا يقع بذلك». وإن قال: زنت 
عينك», أو يدكء أو رجلك» فليس بقذف 
عند الحنفية . 

وللشافعية فيه قولان : المذهب أنه كناية. 
إن قصد القذف كان قذفاء وإلا فلاء لأن 
الزنا لا يوجد من هذه الأعضاء حقيقة, ولهذا 
قال النبي يك : «إن الله كتب على ابن آدم 
حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة» فزنا 
العين النظرء وزنا اللسان المنطق» والنفس 
تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك كله 
ويكذبه» 2©9» ومقابل المذهب: أنه قذف. 
لأنه أضاف الزنا إلى عضو منه. فأشبه ما إذا 
أضافه إلى الفرج 7 فإن قال: زنى بدنك, 
ففيه وجهان : ظ 

أحدهما: أنه ليس بقذف من غير نية. 
لأن الزنا بجميع البدن يكون بالمباشرة» 3 
0 

والثان: أنه قذف. لأنه أضافه إلى جميع 


)0( فتح القدير 4/ 141 والمهذب 2191/1 والمغني // ل 
(؟) حديث: «إن الله كتب على ابن آدم . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/1١١‏ 75). ومسلم 
)7١ 47 / 5(‏ من حديث أبي هريرة . 
(*) مغني المحتاج «/ .7”/٠‏ 


هللات 


ا 0 


البدن, والفرج داحل فيه.9©. 

وإن قال لرجل : أنت أزنى من فلان» فلا 
حد عليه عند الحنفية مطلقاء لأن أفعل يذكر 
بمعنى ال بالغة في العلم. فكان معنى 
كلامه: أنت أعلم بالزنا من فلان» أو أنت 
أقدر على الزْنا من فلان. 

وعند الشافعية: لا يكون قذفا من غير 

وعند الحنابلة 
يكون قذفا فيحد. وهل يكون قاذفا للثاني؟ 
فيه وجهان : 

أحدهما: يكون قاذفا له. لأنه أضاف 
الزنا إليهماء وجعل أحدهما فيه أبلغ من 
الآحر. فإن لفظة: «أفعل» للتفضيل: 
فيقتضى اشتراك المذكورين في أصل الفعل. 
وتفضيل أحدهما عل الآخر فيه كقوله : 
«أجود من حاتم» . 

والثاني: يكون قاذفا للمخاطب خاصة» 
لآأن لفظة: : «أفعل» قد تستعمل 00 
بالفعلء كقول الله تعالى: # أفمن يَبّدٍ 


ِلك لحي 0 أ 2 بع من لَاجِدَىَ َ 1 


وذهب الحنفية إلى أنه إن قال لرجل : 


.59١ 59١ /'*” المبسوط 9/ 159., والمهذب‎ )١( 
سورة يونس/ 70. ش‎ )1( 


0001 000 00000000 1100 11 لاا ا ا ا اا 0ك 


يا زاني» فقال آخر: صدقت. ل يحدٌ 
المصدق. لأنه ما صرح بنسبته إلى الزناء 
وتصديقه إياه لفظ محتمل» يجوز أن يكون 
المراد به في الزنا وفي غيره» وإن كان باعتبار 
الظاهر إنما يفهم منه التصديق في الزناء 
ولكن هذا الظاهر لا يكفي لإيجاب الحدء 
إلا أن يكون قال: صدقت هو كى) قلت. 
فحينئذ قد صرح بكلامه أن مراده التصديق 
في نسبته إلى الزناء فيكون قاذفا له. 

وقال زفر: في كلتا المسألتين يحدّان جميعاء 
وإن قال لرجل : أشهد أنك زان» وقال آخر: 
وأنا أشهد أيضاء لا حدٌ على الآخر, لأن قوله 
أشهد كلام محتمل. فلا يتحقق به القذف 
إلا أن يقول: أنا أشهد عليه بمثل ما شهدت 
به» فحينئذ يكون قاذفا له 29 , 
١‏ ومن قذف رجلا بعمل قوم لوط إما 
فاعلا أو مفعولاء فعليه حد القذف,. لأنه 
قذفه بوطء يوجب الحذ. فأشبه القذف 
بالزناء وهذا قول الحسن والنخعي , والزهري 
ومالك - وأحمد وأبي بيه ومحمد 
ابن الحسن وأبي ثور. 

وقال عطاء وقتادة وأبو حنيفة : لا حذ 
عليه. لأنه قذفه با لا يومجب الحذ عندهم. 
وكذلك لو قذف امرأة أنها وطئت في دبرهاء 


2.١١١ 21٠١ /9 المبسوط‎ )١( 


5 8 


١١-1١١ قَلْف‎ 


وافم م ووو فم هرد م فو ووو ووم وو فوووا ودميورووة 


أو قذف رجلا بوطء امرأة في دبرها . 

وإن قال ليجل: «يا لوطى». وقال: 
أردت أننك عل :دين قرع لوطع فعليه الخد 
عند الزهري ومالك. وما صح عند الحنابلة . 
ولا يسمع تفسيره بها يخيل القذف. لأن هذه 
الكلمة لا يفهم منها إلا القذف بعمل قوم 
لوطء فكانت صريحة فيه. كقوله : «يازاني»» 
ولأن قوم لوط ل يبق منهم أحد. فلا يحتمل أن 
ينسب إليهم . 

8 والنخعي والشافعي : إذا 
قال: نويت أن دينه دين قوم لوطى فلا حدٌ 
عليه» وإن قال: أردت أنك تعمل عمل قوم 
لوط فعليه الحد. ووجه ذلك أنه فسر كلامه 
با لا يوجب الحد. وهو يحتمل. فلم يجب 
عليه الحد. كم) لو فسره به متصلا 
بكلامه 29, 
حكم التعريض: 
وأما التعريض بالقذف: فقد اختلف 
الفقهاء في وجوب الحد به : 

فذهب الحنفية: إلى أن التعريض 
بالقذف. قذف. كقوله : ما أنا بزان» وأمى 


7 ليسست بزانية ؛ ونه لابين لأن الحل , سقط 


7/5 حاشية ابن عابدين 7/ 5 . وحاشية الدسوقي‎ )١( 
,591١ والشرح الصغير ”/ 75 ط الحلبي. والمهذب ؟/‎ 
وال مغني 8 / لففية‎ 


اليا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 ا ا ل ا ا ا ا 


للشبهة. ويعاقب بالتعزير: لأن المعنى.: بل 
انق زان 0 
وذهب مالك : إلى أنه إذا عرض بالقذف . 
غير أب» يجب عليه الحدٌ إن فهم القذف 
بتعريضه بالقرائن, كخصام بينهمء ولا فرق 
في ذلك بين النظم والنثرء أما الأب إذا عرض 
لولده. فإنه لا يحد, لبعده عن التهمة ”© . 
وهو أحد قولين للامام أحمدء لأن عمر 
رضى الله عنه استشار بعض الصحابة في 
رجل قال لآخر: ما أنا بزان ولا أمي بزانية . 
فقالوا: إنه قد مدح أباه وأمه. فقال عمر: قد 
عضن لصاحت فجلنه لين 20 
والتعريض بالقذف عند الشافعية» 
كقوله : يا ابن الحلال» وأما أنا فلست بزان» 
وأمي ليست بزانية» فهذا كله ليس بقذف 
وإن نواه» لآن النية إنا تؤثر إذا احتمل الللفظ 
المنوي . ولا دلالة هنا في اللفظ. ولا احتمال» 
وما يفهم منه مستنده قرائن الأحوال. هذا هو 
الأصح . وقيل : هو كناية. أي عن القذف. 
لحصول الفهم والإيذاء, فإن أراد النسبة إلى 
الزنا فقذف. وإلا فلا. 
وسواء في ذلك حالة الغضب وغيرها 29 


.1941١ /7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.41/ /4 (؟) شرح الزرقاني‎ 

(5) المغني 4/ 777 . 

(5) روضة الطالبين 4/ .71١17‏ 


5ك 


ومو ع ادوع م ماوع موه وع هوه وها وو وهاه ونام 8ع ودف ور هده 6ه واعا ع ل يوه عه 66و 6ع وا و 


وهو أحد قولي الإمام أحمد 9 . 

شروط حد القذف : 

لين القذف شروط في القاذف. وشروط في 

المقذوف: 

أ شروط القاذف : | 

١‏ - اتفق الفقهاء على أنه يشترط في 
واختلف الفقهاء في شروط. منها: 

١‏ الإقامة في دار العدل: وهو شرط عند 

الحنفية» احترازا عن المقيم في دار الحرب . 

؟ -.النطق : وهو شرط عند الخحنفية: فلا خد 

على الأخرس . ظ 

“- التزام أحكام الإسلام : وهو شرط عند 


الشافعية. فلا حدٌ على .حربي. لعدم التزامه 


5 - العلم بالتتحريم: وهو شرط عند 
الشافعية» وهو احتمال عند الحنفية» فلا حدٌ 
علل جاهل بالك حريم؛ لقرب عهده 
بالإسلام . أو بعذه عن العلاء . 

- عدم إذن المقذوف: وهو شرط عند 
الشافعية. فلا حد على من قذف غيره بإذنه. 


)0( المغني 0 


كما نقله الرافعي عن الأكثرين. 

1 - أن يكون القاذف غير أصل للمقذوف : 
وهو شرط عند الحنفية. والمذهب عند 
المالكية والشافعية والحنابلة» وفي قول عند 
المالكية يحدٌ الأب بقذف ابنه 2 , 

ب - شروط المقذوف: 

كوزن المقذوف محصئًا : ٠‏ 

- يشترط في المقذوف ‏ الذي يجب الحدٌ 
بقذفه من الرجال والتساء ‏ أن يكون محصنًاء 
وشروط الإحصان في القذف: البلوغ. 
والعقل. والإسلام. والحريةء والعفة عن 
الزناء فإن قذف صغيرا أو مجنونا لى يجب عليه 
الحد. لأن ما رمى به الصغير والمجنون لو 
تحقق لم يجب به الحد. .فلم يجب الحدّ على 
القاذف. كا لو قذف عاقلا با دون الوطء, - 
وإن قذف كافرا لم يجب عليه الحذ, لما روى 
ابن عمر رضي الله عنهم|: «أن النبي كَل 
قال: «من أشرك بالله فليس بمحصن» 2 
وإن قذف مملوكا لم يجب عليه الحدّ. لأن 
نقص الرق يمنع كال الحد. فيمنع وجوب 


)١(‏ حاشية ابن عابدين */ 178-1717. وبدائع الصنائع 


5٠/1‏ ومغني المحتاج 5 / ١580‏ - 167 » ومطالب أولي النبى 
5 194ء ونيل المآرب 1/ 750 وخاشية الدسوقي . 
ل 

١؟)‏ حديث: ومن أشرك بالله فليس بمحصن» 
أخرجه الدارقطني امل مرفوعا وموقوفًا وصوب وققه . 


مالاب 


داود (الظاهري ) 


اختار العٌزلة والخلوة. أصله من خراسان» ومولده بالكوفة . 
كان في أيام المهدي العباسي . سمع غبدالملك بن عميرى 
وحبيب بن أبى عمرة, وسليمان الاعمش . روى عنه 
ل بض ا سس ين اشاريرا رد عقيل 
ابن دكين وغيرهم . قال أحد معاصر يه, لو كان داود في 
الأمم الماضية لقص الله تعالى شيئًا من خبره. وله أخبار 
مع امراء عصره وعلمائه . 

[وفيات الأعيان 05/9, والجواهر المضية ا 
وثار يخ بغداد 14107/4”*» والأعلام م/١١»‏ وحلية الأولياء 
بره" |]. 
داود (الظاهري) (١1١575-١/1ا1اه)‏ 

هوداود بن على بن خلف الأصهانى» أبوسليمان أحد 
الأمنة] مغرو سيا إل الطائقة الظاهرر يش شفيت 
بذلك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل 
والرأي والقياس وكان داود أول مر ٠3ل‏ هر بهذا 
القول ولد بالكوفة, سكن بغداد وانتهت إليه ردئاسة العلم 
بها وبها توفي 

[ الأعلام /ى والانساب للسمعاني ص /الالاء 
والجواهر المضية 5١9/9‏ ]. 
الدردير: 
تقدمت ترججمته فى ج ١‏ ص 0ه" 
الدسوقى : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 00م 


ر 


رافع بن خديج (؟ ١‏ قه 74 ) 
مؤرافع ين جدينج ببن رافع ين عديم 7 50 


الأنصاري الأوسي الحارثى ,» صحابى شهد أحداً والختدق. 2 


وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن ظهير بن رافع . 
وعنه ابنه عبدالرحمن وابنه رفاعة والسائب بن يز يد وسعيد 
ا السيت وقو ره . ْ 
توفي في المدينة متأثراً من جراحه . له / حديثاً . 
[الإصائة 48/6 فدهت متي عن 
والأعلام عارهم] . 


الرافعي 


تقدمت ترجمته في ج اص ١ه"‏ 


ريعة : 


تقدمت ترجتهفي ج اص ١ه"‏ 


الرملي : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 037" 


الرهوني : 
تقدمت ت رحمته في ج ١ص‏ 8ه" 


٠ 


ر 


الزاهد البخاري : 


ر : محمد بن عبدالرحمن 


الزجَاج (١5141١91ه)‏ 

موابراق بن عمددين الحري بن بهل ٠»‏ » أبوإسحاقء 
النحويء اللغوي, المفسر. اقدم أصيعاتن المنزف: قراءة” 
عليه, وقال ابن نخلكان : كان من أهل العلم والأدب 
والدين المتين. أخذ الأدب عن المبرد وثعلب , وكان يخرط 
الزجاج ثم تركه واشتغل بالأدب» فنسب إليه» واختص 


اكه" 


لوالو ءالا 


الحد على قاذفه» وإن قذف زانيا م يجب عليه 
ال لقوله عز وجل: « والديى مون 


المتمكي 2 لوأ يسو مب فوفر 
تَسْبيرب جل 4 0 فقأسقط 'الحد 
عنه إذا ثبت أنه زنى » فدل على أنه إذا قذفه 
وهو زان لم يجب عليه الحدء وقال مالك في 
الصبية التي يجامع مثلها: يحد قاذفها.. 
خصوصا إذا كانت مراهقة. فإن الحد بعلة 


إلحاق العا ومثلها يلحقه 00 . 


.)١19-1١١6 ف‎ 


وقوعه في دار الحرب أو دار الإسلام : 

٠‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة : إلى 
أنه يجب الحد على القاذف في غير دار 
الإسلام. مع مراعاة الشروط السابقة في 


القاذف. )| يجب 5 دار الإاسلامء لأنه لا . 


الله على خلقه و9 الحدودء لأن الله تعالى 


يقول: ا لاني ارا لبد كل وار 


ًا أن لدو » 20. وقال تعالى : « وَالَدِنَ 


عو ا 2 كك 


مون 92 الْمخصنات مم21 يأو ريع دوه 


. 4 سورة النور/‎ )١( 

(1) فتح القدير 2191761947/5 وحاشية الدسوقي 4/ 76" 
والقرطبي سورة النور ص 6 طبعة دار الشعب» ليت 
ولمغني 4/ 717. 

(9) سورة النور/ 7 . 


دو جيه كوه لق ع ع ل و عع او عع وه عاو واه وه عو ووه ولع عم و 9 


217“ تيرب جَلْدَة * . وقال: . + وَالسَارفٌ 
فاه هرا لَدْيَكمَا 4 27 ول 
يستثن من كان في دار الإسلام» ولا في دار 
الكفر. والحرام في دار الإسلام حرام في دار 
الكفر فمن أصاب حزاما فقد حذه الله على 
ما كان منهء ولا تضع عنه بلاد الكفر شيئاء 
ويقام الحدٌ في كل موضع» لأن أمر الله تعالى 
بإقامته مطلق في كل مكان وزمان» وقال 
الحنابلة : لا يقام الحدٌ إلا إذا ابجع إلى بلاد 
الاسلام 0 

وقال الحنفية. : لا حد على القاذف في غير 
دار الإسلام» لأنه في دار لا حب عل أحلياء 
ولأنه ارتكب السبب وهو ليس تحت ولاية 
الإمام » وإنما تثبت للإمام ولاية الاستيفاء إذا 
ارتكب السبب وهو تحت ولايته. وبدون 
المستوق لا يجب الحد. 

ولو دحل الحربي دارا بأمان فقذف 


مسلاء م يحد في قول أبي حنيفة الأول لأن 


المغلب فى هذا الحدٌ حق الله تعالى» ولأنه 
ليس للإمام عليه ولاية الاستيفاءء حين لم 
يلتزم شيئا من أحكام المسلمين بدخوله. 
داريا بأمان . ش 
ويحدٌ في قول أبي حنيفة الآخرء وهو قول 
0 


.”8 سورة المائدة/‎ )١( 
.1١١١ /* المغني 4/ والأم 10/ 57*”» والخرشي‎ )1( 


ااا 


اللا ا ال ا ل ا ل ا ا ا 010 


أبي يوسف ومحمد رخمهم الله. فإن في هذا 
الححد معنى حق العبد, وهو ملتزم حقوق 
العباد. ولأنه بقذف المسلم يستخف به. وما 
أعطى الأمان على أن يستخف بالمسلمين. 
ولهذا يحد بقذف المسلم 2 . 

انظر مصطلح (دار الحرب ف 0) 
ثبوت حد القذف: 
ثبوته بالشهادة : 
اديت القودك كين ة اسهد 
عدلين. ولا تقبل فيه شهادة النساء اء مع 
الرجال في قول عامة الفقهاء. فعن الزهري 
أنه قال : جرت السَنّة على عهد رسول الله 


والخليفتين من بعده. أن لا تقبل شهادة . 


النساء في الحدود. ولا تقبل فيه الشهادة على 
الشهادة, ولا كتاب القاضي إلى القاضي, 
لأن موجبه حد يندرىء بالشبهات. وهو قول 
النخعي والشعبي » وأبي حنيفة وأحمد . 
وقال مالك وأبو ثورء والشافعى في 
المذهب: تقبل فيه الشهادة على الشهادة, 
وفي كل حق. لأن ذلك يشبت بشهادة 
الأصل . فيثبت بالشهادة على الشهادة. كما 
يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضى " 
)١(‏ المبسوط 94/ .1١9-1١١8‏ 


(5) المببسوط 4/ ١١١ء‏ وبداية المجتهد 7/ 48". والمدونة 
14 » ممغني المحتاج 5 / 57 و45 . والمغني 7١5/9‏ . 


اال ا 2 ا ل اح اشح لح 000 


ثبوته بالإقرار: 


١١‏ - ويثبت بالإقرار كسائر الحقوق. ويجب 


الحد بإقراره. ومن أقر بالقذف ثم رجع لم 


يقبل رجوعه. لأن للمقذوف فيه حقاء - 
فيكذبه في الرجوع. بخلاف ما هو خالص 
حق الله تعالى, لأنه لا مكذب له فيه. 
فيقسل تخوقية 00 

انظر مصطلح (إقرار ف 09 )5١‏ 
ومصطلح (رجوع ف 8") . 


حد القذف: 
- حد القذف للحر ثانون جلدة» لقوله 


تعالى : # وَألَذٍ بت ربوب المخصتني ثم ل 

وا د و خنَة يوخ تين ج44 0 

وينصف في حق العبد عند اير 0 
وأما كيفية الجلد في الحدّ. ففيه تفصيل 


ينظر في مصطلح (حدود ف 5:. 47 
و8ىة). 

ويشترط لإقامة الحدٌ بعد تمام القذف 
بشروظه شرطان . 

الأول : أن لا يأتى القاذف ببيئة لقول الله 


)١(‏ فتح القديرغ / 9, والاختيار “7/ 78٠١‏ طبعة الإدارة العامة 
للمعاهد الأزهرية. وجواهر الإكليل 17717 ., ومغني المحتاج 
:/ /ا6٠.‏ 

(؟) سور النور/ ؛. 

زفة القرطبي سورة النور ص 0655.56065غ. وفتح القدير 
5/4 . 


-1# 


ال ع ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا لل لل ل لل لل لل ل ل ا ا ا ا 


تعالى : « وَلَدِنَ يرت الْمُخصكاتٍ ملأو 
َرْيْعَةٍ 7 ا م 


و شهناة فَأجْلِدُوضخ #. فيشترط في 
جلدهم .عدم البينة. وكذلك يشترط عدم 
الإقرار ر من المقذوف. لأنه في معنى البيئة. 

فإن كان القاذف زوجا اشترط امتناعه من 
اللعان. ولا نعلم في ذلك خلافا . 

الثاني : مطالبة المقذوف واستدامة مطالبته 
إلى إقامة الحد. لأنه حقه. فلا يستوفى قبل 
طلبه كسائر حقوقه. ومن قال: إن الحد من 
حقوق الله لم يشترط المطالبة» بل على الإمام 
أن يقيمه بمجرد وصوله إليه ”" . 

ما يسقط به حد القذف: 
أولا: عفو المقذوف عن القاذف: 
84 اختلف الفقهاء في عفو المقذوف عن 
القاذفء فذهب الشافعية والحنابلة» وهو 
رواية عن أبي يوسف إلى أن للمقذوف أن 
يعفو عن القاذف. سواء قبل الرفع إلى الإمام 
أو بعد الرفع إليه. لأنه حق لا يستوفى إلا بعد 
مطالبة المقذوف باستيفائه» فيسقط بعفووء 
كالقصاص. وفارق سائر الحدود. فإنه لا 
يعتبر في إقامتها طلب استيفائها . 

وذهب الحنفية إلى : أنه لا يجوز العفو عن 
الحدٌ في القذف. سواء رفع إلى الإمام أو لم 
يرفع . 


)0( المغني 717/4 : 


م1110 ا 0 ااا 


وذهب المالكية إلى : أنه لا يجوز العفو بعد 
أن يرفع إلى الإمام» إلا الابن في أبيه. أو 
الذي يريد ستراء على على أنه لا يقبل العفو من 
أصحاب الفضل ال معروفين بالعفاف, لأنهم 
ليسوا ممن يدارون بعفوهم سترا عن 
القييت 0 

قال ابن رشد: والسبب في اختلافهم هل 
هو حق لله أوحق للآدميين أوحق لكليها؟ 
فمن قال حق لله : لم يجز العفو كالزناء ومن 
قال حق للآدميين: أجاز العفو ومن قال 
حق لكليهم) وغلب حق الإمام إذا وصل 
إليه» قال بالفرق بين أن يصل الإمام أو لا 
يصل. وقياسا على الأثر الوارد في السرقة في 
حديث صفوان بن أمية في قصة الذي سرف 
رداؤه 5 ثم أراد ألا يقطع . 0 
«فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به) 5 
ا 2 
الذي سرق: «قأمر النبي يك بقطعهء فرأوا 
ننه مقا عاك + تعالواة با رمنول القع كانت 
كرهت قطعه. قال وما يمنعني؟ لا تكونوا عونا 
للشيطان على أخيكم. 5 للامام إذا 


)١(‏ روضة الطالبين ٠١7 2٠١5 /9١‏ والمغني 4/ 2007١17‏ وتبصرة 
الحكام 187/7 18 والبدائع 1/ 51. وحاشية ابن 
عابدين / 1817. 

(؟) حديث صفوان بن أمية «فهلا كان هذا . . . » 
أخرجه أبو داود (005/8) وصححه ابن عبد اهادي كما في 
نصب الراية (7”59/7) , 


جات 


وففف فو ومو ف ي ممم وو مو وروم ووو ااا ااا 


انتهى إليه حد أن يقيمه. إن الله عفو يحب 
العفو» 00 

وعمدة من قال إنه حق لق وهو 
الأظهر ‏ : أن المقذوف إذا صدقه في] قذفه 
به سقط عنه الحلٌ”" . 
ثانيا: اللعان : 
٠‏ - وذلك إذا رمى الرجل زوجته بالزناء أو 
نفى حملها أو ولدها منه. ولم يقم بينة.على ما 
رماها به. فإن الحد يسقط عنه إذا لاعن 
زوجته . 

والتفصيل ف مصطلح : (لعان). 
ثالثا: البيئة : 
١‏ - إذا ثبت زنا المقذوف بشهادة. أو إقران 
حد المقذوف. وسقط الحد عن القاذف» 


لقوله تعالى : لوا ساسكت 
و وسر مع رمج 7 7-0 


“2 ل يأوأ بره عق سَهَله فأَجإدوهر تمنديرب جلدة 


ولا وأ د كَهَادَءٌ أبحنا ا وأؤكئلك هم 


الفسقورت * ”*“. وفي بيان إثبات الزنا 
بالشهادة أو الإقرار انظر المصطلحات (إقرار 


ف 7”5- لاا وشهادة ف 4, وزئنى 
ف .)2١-75«‏ 


)١(‏ حديث ابن مسعود بي قصة الذى سرق. 
أخرجة أحمد (1/ 598). والحاكم (5/ 587 187) 
وصححه ١‏ 
زفق المدونة 4 / بارعا بداية المجتهد ١/١‏ اغيم / 1م 
(9) سورة النور/ 4 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


رابعا: زوال الإحصان : 

7 - ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه: لو 
قذف محصناء ثم زال أحد أوصاف الإحصان 
عنه» كأن زفق المقذوف» أو ارتد, أو جن. 


سقط الحد عن القاذف, لأن الإحصان 


يشترط في ثبوت الحدٌ. وكذلك استمراره. 

وذهب الشافعية إلى أن: حد القذف 
يسقط بزنا المقذوف قبل إقامة الحدٌ؛ لأن 
الإحصان لا يستيقن بل يظن» ولكن حد 
القذف لا يسقط بردة المقذوف. والفرق بين 
الردة والزنا أن الزنا يكتم ما أمكن. فإذا ظهر 
أشعر بسبق مثله.. لأن الله تعالى كريم لا 
بتك الستر أول مرة كما قاله عمر ‏ رضي الله 
عنه . والردة عقيدة. والعقائد لا تخفى 
غالباء فإظهارها لا يدل على سبق الخفاء. 
ولا يسقط كذلك بجنون المقذوف. . 

وذهب الخحنابلة إلى أن القذف إذا ثبت 
يسقط بزوال شرط من شروط الإحصان بعد 
ذلك. كما لو زنى المقذوف قبل إقامة الحد. 
أو جن فإنه لا يسقط الحد عن القاذف 
بذلك 29, 


)١(‏ ابن عابدين رحدل وحاشية الدسوقي 1/5 ومغني 
الع */ ١م‏ لاا وروضة ة الطالبين 0 339 والغني 
0 


60أ- 


ووففو ووو ومو مو ومو و ااا دلوو 


7 إذا ثبت الحد بشهادة الشهودء ثم 
رجعوا عن شهادتهم قبل إقامة الحد. سقط 
الحدٌ باتفاق الفقهاء. وكذلك إذا رجع 
بعضهم ول يبق منهم ما يثبت يشت الحد بشهادته 
منهمء لآن رجوعهم شبهة؛ والحدود تدرأ 
بالشبهات . 
والتفصيل في مصطلح (رجوع ف77) . 
التعزير في القذف :: 
4 - لا يقام حدٌ القذف على القاذف إلا 
بشروطه.ء فإذا انعدم واحد منها أو اختل» 
فإن الجاني لا يحدّء ويعزر عند طلب 
المقذوف, لأنه اركب معصية لا حد فيها. 
والتفصيل في مصطلح : ( تعزير ف 
). 
ثبوت فسق القاذف ورد شهادته : 
8 - إذا قذف الرجل زوجته. فحقق قذفه 
ببينة» أو لعان» أو قذف أجنبية أو أجنبياء 
فحقق قذفه بالبينة» أو بإقرار المقذوف, لم 
يتعلق بقذفه فسق. ولاحد: 0 
وإن ل يحقق قذفه بشيء من ذلك. 7 : 


وجحوب المحد عليه والحكم م 0 


شهادته, لحر تعالى: # ودين يمون 


ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل لل ا ا ل ا ا ا ل ا ا ا 


التنسكب م ديا ين رَيمَق هنا فابإدوهر 

َي جه رابا ل ده بدا وك 
2 لْفسِفُونَ #.. 

فإن تاب القاذف 1 يسقط عنه الجدى 

وزال الفسق بلا خلاف. وتقبل شهادته عند 
الجمهور: | 

وذهب الحنفية إلى أنه : لا تقبل 7 
إذا جلد وإن تاب. 

والتفصيل في مصطلح (توبة ف ١؟).‏ 
تكرار القذف: 
5 - إن قذف 00000 وجب 
عليه حد واحدء سواء قذفه بزنا واحد أو 
بزنيات, لأنهما حدان من جنس واحد 
زنى » وفي قول عند الشافعية : أنه يجب عليه 
حدان, لأنه من حقوق الآدميين, فلم 
تتداخل. كالديون 29. ْ 

وإن قذفه فحد ثم أعاد قذفه. نظر: فإن 
قذفه بذلك الرنا الذي حد من أجله لم يعد 
عليه الحدء وعزر للإيذاء. فإن أبا بكرة لما 
حدٌّ بقذف المغيرة» أعاد قذفه. فلم يروا عليه 
حدًا ثانياء فقد ورد عن ظبيان بن عمارة قال: 
شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة نفر أنه زان 


(1) فتح القدير 4/ 0٠١8‏ وجواهر الأكليل 144/7» والمهذنب 
؟/ 9 والمغني 4/ 398 . 


5 0 


ولففو ووو ووو فو و ووو مووود وااو 


أرباع المغيرة بن شعبة» وجاء زياد فقال: أما 
عندك؟ فلم يشبت. فأمر بهم فجلدواء 
وقال: شهود زور. فقال أبو بكرة: أليس 
ترضى إن أتاك رجل عدل يشهد برحمه؟ قال: 
نعم والذي نفسي بيده فقال أبو بكرة: وأنا 
أشهد أنه زان» فأراد أن يعيد عليه الجلد, 
فقال على : يا أمير المؤمنين إنك إن أعدت 
عليه الحلد أوجبت عليه الرجم ©. وفى 
حديث اخر: «فلا يعاد في فرية جلد 
مرتين» 9" , 
فأما إن حد له» ثم قذفه بزنا ثان» نظر: 
فإن قذفه بعد طول الفصل فحدٌ ثان» 
لأنه لا يمسقط حرمة المقذوف بالنسبة للقاذف 
أبداء بحيث يمكن من قذفه بكل حال. 
وإن قذفه عقيب حذه ففيه رأيان: 
الأول: يحد أيضاء لأنه قذف لم يظهر 
كذبه فيه بحدء فيلزم فيه حد. كما لو طال 
الفصل» ولأن سائر أسباب الحدٌ إذا تكررت 
بعد أن حدّ للأول» ثبت للثاني حكمه. 
كالزناء والسرقة. وغيرهما من الأسباب . 


)١(‏ قصة المغيرة بن شعبة أنه شهد عليه ثلاثة نفرى 
أخرجه الأثرم كا في المغني لابن قدامة (8/ 775). وبمعناها 
أخرجها البيهقي (8/ 5١4‏ - 356) . 

)١(‏ أثر فلا يعاد في فرية 
ذكره ابن قدامة تلو القصة المتقدمة ولم يعزها لأحد . 


ووفوفو ووو ممم وو موا ايلاو 


الثاني : لايحد. لأنه قد حدٌ له مرةء فلم 
يحد له بالقذف عقبه. كا لو قذفه بالزنا 
الأول (") , 
حكم قذف من وطىء بشبهة : 
> - من قذف من وطىء بشبهةء فعليه 
0 إذا لى يسقط بهذا الوطء إحصانه» فإن 
سقط بهذا الوطء إحصانه, لم يحد قاذفه. 
لأنه قذف غير محصن» ويعزر للإيذاء . 

وعند أبي حنيفة أن من قذف رجلا استكره 
امرأة على الزناء أو قذفهاء فلا حدٌ على 
القاذف. لأن قذفه للزاني كان حقاء ولأن. 
المرأة وإن كانت مكرهة» لكن الزنا بها يسقط 
إحصانها مع رفع الثم عنها. 

انظر تفصيل ذلك في مصطلح (إحصان 
ف 7) ومصطلح (زنا ف 15 ١؟)‏ 
حكم من قذف من وطىء المظاهر منها : 
- نص الحنفية والشافعيه على المذهب. 
على أن من وطىء امرأته التي ظاهر منها ل 
يسقط إحصانه, ويحدٌ قاذفه. لأن الوطء في 
الملك. والحرمة بعارض على احتمال الزوال» 
وهذا لأن مع قيام الملك بالمحل لا يكون 
الفعل زنا ولا في معناه”؟ . 
١‏ هن اقفر 1ف امسر 1/4 ١ك‏ والإقناع 0١/8‏ 


والمغنى 8/ه"3؟ . 
زه البسوط / 5ء وروضة الطاليين #8/ 0 


-1/- 


وافم و ومو ممم ف وو واد 


حكم قذف ولد الزنا: 

4- نص الحنفية والحنابلة على أن: من 
قذف ولد الزنا في نفسه فعليه الحذ, لأنه 
محصن عفيف. وإنا الذنب لأبويه. وفعلهما 
لا .يسقط إحصانه ل" 

حكم قذف ولد الملاعنة : 

ولاخ وو كلاف وكا للاضنة قال شو ول 
زناء فعليه الحدء لماروى ابن عباس: 
وأن الى يكل قضى ف الملاعنة أن 


ولدها فعليه الحدٌ» "2. ولأنه حصن عفيف . 
وإذا قال القاذف: هومن الذي رميت به أمه 
فعليه الحدّ. أما إن قال: ليس هو ابن فلان 
يعنى الملاعن» وأراد أنه منفى عنه شرعا فلا 
عد عليه لأنة. ادق وارقال المالكة + من قال 
لابن الملاعنة: لست لأبيك الذي لاعن 
أمكهء فغلية الحذ 27 . 

حكم من قذف من وطىء بنكاح فاسد : 
١‏ لا حدٌ على قاذف من وطىء بنتكاح 


. ٠١5 /5 المبسوط 4/ /17١1ء وكشاف القناع‎ )١( 

. . . حديث: أن النبى يكل قضى في الملاعنة‎ )١ 
أخرجه أبو داود (9/ 140) وأشار ابن حجر إلى إعلاله في‎ 
. )777/7”( التلخيص‎ 

(م) المبسوط 4/ 2177 وفتح القدير 85/ ,»7١7‏ ومواهب الجليل 
5/ ١٠٠ء‏ وحاشية الدسوقي 5/ 27*71 وروضة الطالبين 
/* والمغني 377١/4‏ ' 


ووو وو ووو وو ووو ممم ووم و ووو وووووووموقووة وموم ةم وم وموم ممم مم6 9م0996 


فاسد عند الحنفية, لأن العقد الفاسد غير 

موجب للملك. والوطء في غير الملك فى 

معنى الزنا فيسقط إحصانه» فلا يحد قاذفه . 
وهو أحد وجهين عند الشافعية. 2 
والوجه الثاني للشافعية وهو قول الحنابلة : 

أنه يجب عليه الحدى لأنه وطء لا يجب به 

الحد فلم يسقط الإحصان. فيحد 

قاذفه©). 

حكم قذف اللقيط : 

1” - ومن قذف اللقيط بعد بلوغه محصنا 

فعليه الحدى لأن قذف المحصن موجب 


ومن قال له : يا ابن الزناء ففيه قولان عند 
المالكية : الأول: يحدٌ لاحتمال أن يكون نبذ 
رشد وهو الراجح . الثاني : لايحد لأن الغالب 
في المنبوذ أن يكون ابن زناء وهو قول 
اللخمى . 

نا فال له يا ابن الزاني» أو يا ابن 
الزانية» فهذا قذف بزنا أبويه. لا بنفي 
نسبء فلا حدٌ على القاذف اتفاقاء وعلله 


5 5 
ابن رشد بجهل أبويه ' ". 


.7١9 /7 المبسوط 94/ /1١1ء والمهذب‎ )١( 
376 /5 (؟) حاشية الدسوقي‎ 


حا 


ومم قوفو وموم فم و ور ر ووو ووا ووماا ‏ ااه 


قذف المحدود في الزنا : 
- ومن ثبت زناه ببينة أو إقرار فلا حد على 
قاذفه. لأنه صادق سواء قذفه بذلك الزنا 
بعينهء أو بزنا آخر أومبهماء لأنه رمى غير 
محصن, لأن المحصن لا يكون زانياء ومن 
لايجب عليه الحد لعدم إحصان المقذوف 
يعزر لأنه اذى من لا يجوز أذاه . 

قال الشافعية: والحكم كذلك ولو تاب 
بعد زناه وصلح حاله. فلم يعد محصنا أبداء 
ولو لازم العدالة وصار من أورع خلق الله 
وأزهدهم , فلا يحد قاذفه. سواء أقذفه بذلك 
الزنا أم بزنا بعده. أم أطلق. لأن العرض إذا 
انخرم بالزنا لم يزل خلله با يطرأ من العفة. 
ولا يرد حديث : «التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له (2 لأن هذا بالنسبة إلى الآخرة. 

ونص الحنابلة على أن: من شروط 
المقذوف أن يكون عفيفا عن الزنا في ظاهر 
حالبه. ولو كان تائبا منه. لأن التائب من 
الذنب كمن لا ذنب له. ثم نصوا على أن 
المقذوف إذا أقر بالزناء ولودون أربع مرات أو 
حد للزناء فلا حد على قاذفه ويعزر. 

وحكي عن إبراهيم وابن أبي ليل : أنه إن 
)١(‏ حديث «التائب من الذنب. ...»م . 


أخرجه ابن ماجه (7/ )١547١‏ من حديث أبن مسعود وتحسنه 
ابن حجر كما في المقاصد الحسنة للسخاوي ص ١19‏ : 


ل ل ا ل 0 


قذفه بغير ذلك الزناء أو بالزنا مبهما فعليه 
الحد. لأن الرمي موجب للحدّء إلا أن يكون 


1 الرامى صادقاء وإنا يكون صادقا إذا نسبه 


كاذب ملحق للشين به 00 

قذف الرأة الملاعنة : 

4" - ومن قذف الملاعنة فعليه الحدٌ. وهو 
قول جمهور الفقهاء. وهو قول ابن عمر وابن 
عباس والحسن. والشعبي وطاوس ومجاهد, 
لأن إحصانها لم يسقط باللعان. ولا يثبت الزنا 
بهء ولذلك لم يلزمها به حد. وروي عن ابن 


عباس : «أن النبى يَِةِ قضى ف الملاعنة أن 


لا ترمى ولا يرمى ولدهاء ومن رماها أو رمى 
ولدها فعليه الحد) 2©9. 
واتفق الحنفية مع الجمهور إذا كانت 
الملاعنة بغير ولد. فأما إن كانت بولد فلا 
50 على القاذف عند الحنفية لقيام أمارة 
الزنا منهاء وهي ولادة ولد لا أب له. ففاتت 
العفة نظرا إليهاء والعفة شرط الاحصان. 
ونص المالكية والشافعية في المذهب على 
أن قاذف الملاعنة إذا كان أجنبياء أو كان 
)20 المبمسوط 4/ 2.١١5‏ وحاشية الدسوقي 5/ 55لا ا 
المحتاج 7/ 7/ء وكشاف القناع 5/ 5١٠٠ء‏ ومطالب أولي 
النبى 5/ 231947 والمغني 4/ 37١‏ . 


(؟) حديث ابن عباس «أن النبي كَكلِ قضى في الملاعنة . . . » 
تقدم فقرة 3١‏ . 


0 


لاومو ف ور ص وم م فوم مم ووو ةدروو 


زوجا وقذفها في غير ما لاعنها فيه. حدٌ مطلقا 
فإذا كان الملاعن نفسه وقذفها فيم| لاعنها فيه 
م يحدّ وأضاف الشافعية أنه لا يحد ولكن 
يعزر وكذلك لو أطلق القذف ١‏ 
قذف الميت: 
ه" ‏ أوجب الجمهور حد القذف على من 
قذف ميتا محصناء ذكرا كان أو أنثى إذا 
طالب اد من له الحق من الورثة.» وذلك 
لأن وجوب الحد باعتبار إحصان المقذوف. 
والموت يقرر الإحصان ولا ينفيه . 

وقال الحنابلة : لا حد على من قذف ميتا 


إلا إذا كان الميت 'أنثى . وكان لما ابن بحصن, 


فإن له الحق في المطالبة بالحد. لأن قذف أمه 
قذف له لنفي نسبه. ولهذا لم يعتبر إحصان 
المقذوف واعتير إحصان الولد. ومتى كان 
المقذوف من غير أمهاته لم يتضمن نفي نسبه 
فلا يحل 9 , 

قذف الزوج زوجته برجل بعيئه : 

6" من قذف امرأته بالزنا برجل بعينه فقد 
قذفه) جميعاء فإن لاعنها سقط الحدٌ عنه 
لهماء وإن لم يلاعن فلكل واحد منهم) المطالبة 


)١(‏ فتح القدير 5/ .7١7‏ حاشية الدسوقي 5 / 7517. وروضة 
الطاليين 4/ 2”7*8. والمغني 4/ 57٠‏ 9 

) المبسوط 4/ .1١7‏ وحاشية الدسوقي 4/ 1*. والمهذب 
7 ممغني المحتاج / ؟الالاء والمغني 2/ 57 3378 . 


الالا اا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا 0011 0 الا اال يا 


بإقامة الحد. وايهما طالب حدّ له ومن لم 
يطالب فلا يحد له. 

وذهب الشافعية وهو قول للحنابلة إلى أن 
القذف للزوجة وحدهاء ولا يتعلق بغيرها 
حق في المطالبة ولا الحدٌ 9 . 
حكم من قذف الأجنبية ثم تزوجها: 
ا من قذف أجنبية ثم تزوجها فعليه الحذ 
ولا يلاعن, لأنه قذفها في حال كونها أجنبية 
فوجب الحد. ولا يملك اللعان لأنه قاذف 
غير زوجة» فحكمه حكم من لم يتزوج ”" . 
من قذف امرأة لها أولاد لا يعرف لهم أب : 
8 - من قذف امرأة لما أولاد لا يعرف لهم 
أبء فلا حد عليه لقيام أمارة الزناء وهي 
ولادة ولد لا أى له ففاتت العفة نظرا إليها. 
وهي شرط الإحصان ويعزر للإيذاء © . 


قذف واحد لخاعة : 


4 من قذف حماعة بكلمة واحدة أو 
بكلمات فعليه حدٌ واحد. سواء طالبوه دفعة 
واحدة أو طالبيه واحدا بعد واحد. فإن ححد 
للأول , يحد لمن جاء بعذه؛ لأن فور 
بعضهم للخصومة كحضور كلهم » » فلا يحد 
)١(‏ المغني م/ ,.77٠١‏ وروضة الطالبين 4/ 711 . 

(؟) ابن عابدين ؟'/ 2086 وحاشية الدسوقي,'/ 2450/4 وزوضة 


الطالبين 4/ هلالا والمغني 4/ ؟'١.‏ 


له - 


او مدعا واو قوع 6و وإعاؤ هيه م وإش اع ماقو 666 4 :قاع وج واه ونه واه وان ع 66 واه وله نه لا 


ثانيا إلا إذا كان بقذف آخر مستأنف. وهو 
قول الشثوري والشعبي. والنخعي وإبراهيم 
والزهري وقتادة. وطاووس وآبي حنيفة 
ومالك . 

وعند عطاء والشعبي ., وابن أبي ليل 
والشافعي وأحمد: إذا قذف جماعة بكلمات 
فلكل واحد حذ, لأنها حقوق لآدميين, فلم 
تتداخل كالديون. 

وأما إذا قذفهم بكلمة واحدة فقال 
الشافعي في القديم : عليه حد واحد. وهو 
رواية عن الإمام أحمد. ورجحها في المغني 
َه تعالى > #والدذبت , بوت 0 
لم يأنوأ بأريصَة سبل روهسم تنيت 
جَلدَة  ١‏ 0 ىم ينرق بين قذف واحد أو 
حماعة. ولأن الذين شهدوا على المغيرة قذفوا 
امرأة, فلم يحدهم عمر رضي الله عنه إلا 
حدًا واحداء ولأنه قذف واحد فلم يجب إلا 
حد واحد ىا لو قذف واحداء ولأن الحد إنا 
وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه. 
وبحد واحد يظهر كذب هذا القاذف وتزول 
المعرة فوهجب أن يكتفى به بخلاف ما إذا 
قذف كل واحد قذفا مفردا فإن كذبه في قذف 
لا يلزم منه كذبه في آخرء ولا تزول المعرة عن 
أحد المقذوفين بحده للآخر. 


)0( سورة النور/ ؛ . 


الخديد. وابن 


الل ا لح اح ححا 00 


وقال الحسن وأبو ثور والشافعي في 
ن المنذز والرواية الثانية عن 
أحمد: يجب لكل واحد منهم حذّء لأنه ألحق 
العار بقذف كل واحد منهم. فلزمه لكل 
واحد منهم حد. كا لو انفرد كل واحد منهم 
بالقذف 9 . 

واختلف أبو حنيفة ومالك فيا إذا قذف 
إنسانا فحدٌ له وفي أثناء إقامة الحدٌ قذف 


إنسانا آخرء فعند أبي حنيفة لا يقام إلا حدٌ 


واحد ولول يبق من الضرب إلا سوط واحد. 
فلا يضرب إلا ذلك السوط» للتداخلء لأنه 
اجتمع حدان, ولأن كمال الحد الأول بالسوط 
الذي بقى . 

وعند مالك : إن كرر أثناء الجلد فإن كان 
ما مضى من الجلد أقله ألغي ما مضى» 
وابتدىء العدد وبذلك يستوفى الثاني. وإن 
كان ما بقي فد الأول. ثم يبتدىء 
للثاني 0 

وعند الشافعية والحنابلة إذا قذف حماعة 
لا يجوز أن يكونوا كلهم زناة عادة لم يجب 
الحد. لأن الحد إنما يجب لنفي العا ولا عار 
على المقذوف لأنا نقطع بكذبه ويعزر 
للكذب©2, 


)١(‏ فتح القدير 4 / .7١8‏ وحاشية الدسوقي 4/ 7717. والمهذب 
رةه والمغني 2/ 77# 3774 

(؟) فتح القدير 8 .7١8./‏ وحاشية الدسوقي ا 

(*) المهذب 5/ 78*. والإقناع في فقه الإمام أحمد 4 / 754 . 


50 


بصحبة الوز ير عبيد الله بن سليمان وعلم نا 
الادب ولا استوزر القاسم افاد بطر يقّه مالا جز يلا . 

من تصانيفه : «معانى القران». و«الاشتقاق »2 
و«خلق الانسان», و« الامالى ». . 

[وفيات الاعيان "1/١‏ وشذرات الذهب "روه 
والأعلام ١/عم,‏ ومعجم المؤلفين ١/#م]‏ . 


زرين حبش (؟9--8ه) 
هوزربن حبيش بن حباشة بن أوس بن بلال» 
الأسدي أبو مريم, ويقال أبومطرف الكوفي . تابعي؛ من 
جلتهم . أدرك الجاهلية والإسلام» ولم ير لنبي:صلن الله 
عليه وسلم. كان عالما بالقران» فاضلا. وروى عن عمر 
وفنا ند وعلين :وانق ي ذر وغيرهم . وعنه ابراهيم النخعي 
وعاصم بن بهدلة وعدي بن ثابت والشعبي . قال ابن 
معين : ثقة وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث . وعاش 


مه وعشر يبن سنه . 

[ تجذيب الهذيب 2907١/#*‏ لذ الغابة 5٠١/5‏ 
والإصابة ١/لالاه,‏ والأعلام ع/":, وتبذيب الأسياء 
واللغات .]1١95/١‏ 


الزركشي : 

تقدمت ترمته فى ج ؟ ص 6١7‏ 
زفر: 

تقدمت ت رحمته في ج ١ص‏ موم 


الرملكانى (؟-١561ه)‏ 

هوعبدالواحد بن عبدالكريم بن خلف الأنصاري, 
الزملكاني بفتح 'لزاء واللام والميم الساكنة نسبته إلى 
زملكان قرية بغوطة دمشق السَمًا كي نعبة إلى بيع 
السمك ‏ الشافعي» أبوعمد كنال الدية أبوالكارم» 
عالم؛ اديب, متميز في علوم عدة, ولى القضاء بصرخدى 
ودرس ببعلبك . 


من تصانيفه : «التبيات في علم البيان», و«المبج 
المفيد في أحكام التوكيد », و« نهاية التأميل في أسرار 
التنز يل » فى التفسير. 

[ُطبقات الشافعية الكبرى ه/218 ومعجم المؤلفين 
5/وعكىء والاعلام 5/4 ؟؟, وشذرات الذهب ه514/8؟]. 
الزهري : 
تقدمت ترحمته فى ج ١‏ ص 707 
زيد بن ثابت : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 70 
زيد بن الدثينة (؟- #ه) 

هوزيد بن الدثنه بن معاوية بن عبيد بن عامر 
الأتضازى * الخزرجي. صحابي» شهد بدراً وأحداً» 
وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سر ية عاصم بن 
ثابت» وخبيب بن عدي, وأسره المشركون يوم الرجيع مع 
خبيب بن عديء فبيع بمكة من صفوان بن أمية ليقتله 
بأبيه, ولما أرادوا قتله, قال له أبوسفيان : يا زيد أتحب أن 
محمد عندنا الآن مكانك فتضرب عنقه وأنك فى أهلك ؟ 
فقال : والله ما أحب أن محمداً الآن في مكانه الذي هوفيه 
تصيبه شوكة تؤذيه وأني جالس في أهلي.فقال أبوسفيان : 
ما رأيت أحداً حق لقان بين عدا كحي يع فيه 
محمداً. 

[الإصابة 0/١‏ هو وأسدالغابة 709/5 
والاستيعاب ؟/557», وطبقات ابن سعد ؟/ه5]. 
الز يلعي : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص اه" 


سالم بن عبد الله بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١7‏ 


دلاة"* ب 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل لل ل ل لا ا 


قذف الرجل نفسه : 

ظ اياوه قدف انقمية فال أنا ولد زناء 
حد لأنه قذف لأمه ١‏ 

حكم قذف النبي كَل وأمه : 

١‏ - قذف النبي محمد يك وقذف أمه ردة 


عن الاسلام وخروج عن الملة. ومن قذف 


النبي مَل كفر وقتل ولو تاب أو كان كافرا ش 


ع 


فأسلم. لا إن سبه بغير القذف ثم 
0 

قذف زوجة من زوجات النبي كَل : 

*؛ - اتفق الفقهاء على أن من قذف عائشة 
رصي الله عنها فقد كذب صريح القران الذي 
ا ل ا 
00 0 ك أربت جَائد 


ا م 20 
واه َلك 0 نهم لهم عذَابٌ عَظِيمٌ 4 إلى 


ص“ 


0 عاك 00 مدن مودو لمكلس انا إن 


2 
كْمْمُؤمِيت 4 © 
أما سائر زوجات النبى يل رضى الله 


(5) المغني م/ +0 والإقناع 5/ 706 . 
(”) سورة النور/ .19/-1١‏ 


وم و واهه ف له وإ مها و عاو وي لومي وه جاه ف قح إن جنيع طلز واف وهاه ووم الل و 50811 


الصحيح . واختاره ابن تيمية اخ مشثل 
عائشة في الحكمء واستدلوا بقوله تعالى : 
...١‏ ميت 4 © وقذفهن 


طعن بالرسول َك وعار عليه 


وذهب الشافعية وهو الرواية الأخحرى 
للحنابلة : أن زوجات النبي يِل سوى عائشة ٠‏ 
كسائر الصحابة» وسابهن يجلد. لأنه 
قاذف0). 


وللتفصيل 
حكم قذف الأنبياء : 


"4 - يرى الفقهاء أن من قذف نبيا من 
الأنبياء يقتل. ولا تقبل توبته ".| 

انظر مصطلح: (رسول ف "). 
ومصطلح : (سب ف )١5-١١‏ 


حق الورثة فى المطالبة بحد القذف: 


ل (ردة ف8١‏ 3 وسب ف8١)‏ 


44 ذهب الحنفية إلى أنه : لا يطالب بحد 
القذف للميت إلا من يقع القدح في نسبه 
خدقه يمر ولد وإندغلا والرلد وإ 
سفن أن العار يلسق ني للجريية: فيكرة 
القذف متتاولاً معنى لما فلذلك ينيك ليا 
حق المطالبة» لكن لحوقه 50 لحوق 


. 71 سورة النور/‎ )١( 
.١١١١ .11١١9 /'” الشفاء للقاضى عياض‎ )"( 


(*) حاشية ابن عابدين / .59٠‏ وجواهر الإكليل ؟/ .78١‏ 


ا 


الل ا ل 70707 ا و ل لل ل ل 8000 


المقذوف بالذات فهو الأضل في الخصومة. 
لأن العار يلحقه مقصوداء. فلا يطالب غيره 
بموجبه إلا عند اليأس عن مطالبته. وذلك 
بأن يكون ميتاء فلذا لو كان غائبا لم يكن 
لولده ولا لوالده المطالبة لأنه يجوز أن يصدقه 
الغائنه. ١‏ 
يثبت للأبعد مع وجوب الأقربء وكذا 

يثبت لولد الولد مع وجود الولد. ولو عفا 
بعضهم كان لغيره أن يطالب به لأنه للدفع 

وإذا كان المقذوف محصنا جاز لابنه الكافر 
أن يطالب بالحد خلافا لزفر إذ يقول: 
القذف يتناوله معنى لرجوع العار إليه وليس 
طريقه الإرث عندناء كا إذا كان متناولاً له 
صورة ومعنى » بأن يكون هو المقصود بالقذف 
ولو كان كذلك لم يكن له حق المطالبة لعدم 
إحصانه. فكذا إذا كان مقذوفا معنى فقط . 

ولكنا نقول: إنه عيره بقذف محصن. 
فيأخذه بالحد. وهذا لأن الإحصان في الذي 
سيب نا لزنا خرطا لبف نعي بل الكراك ] 
ثم يرجع هذا التعيير الكامل إلى ولدهى 
والكفر لا ينافي أهلية الاستحقاق. بخلاف 
ما إذا تناول القذف نفسه لأنه لم يوجد تعيير 
على المال. لفقد الإحصان في المنسوب إلى 
ارقا : 

والحاصل أن السبب التعيير الكامل. وهو 


اللي ل ا احاح ححا ا 000 


ضما المقذوف. فإن كان حيا كانت 


اللطالبةالدج> اوها طالحا به أعيله أوورغه 


وإن لم يكن محصنا لم ي: 
. 

وذهب المالكية إلى أن : للوارث حق القيام 
بحق مورثه المقذوف قبل موته وبعد موته. 
وهو ولد وولده وإن سفل. وأب وأبوه وإن 
علاء ثم الأخ فابنه. فعم فابنه. وهكذا 
ولكل من الورثة القيام بحق المورث وإن وجد 
من هو أقرب منه. كابن الابن مع وجود 
الابن» لأن المعرة تلحق الجميع ولا سيما إذا 
كان المقذوف أنثى خلافا لأشهب القائل : 
يقدم الأقرب فالأقرب 5 القيام ؛ بحق المورث 
المقذوف كالقيام بالدم ل" 

وذهب الشافعية إلى أنه 
الحد أو التعزير وهو بمن يورث انتقل ذلك إلى 
الوارث» وفيمن يرثه ثلاثة أوجه : 

الأول: أنه يرثه جميع الورثة , لأنه موروث 


يتحقق التعيير الكامل 


: إذا مات من له 


٠‏ فكان لجميع 0 كالمال. وهو الأصح 


عندهم 0 

الثاني: أنه لجميع الورثة إلا لمن يرث 
بالزوجية. لأن الحد يجب لدفع العا ولا 
يلحق الزوج عار بعد الموت لأنه لا تبقى 


)0( فتح القدير 6 / +--2045.. 


(؟) حاشية الدسوقي 5/ .77١‏ 
زه روضة الطالبين 7 اشفرة 


5 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 ا ل لل لا ل 


الثالث: أنه يرئه العصبات دون غيرهم 
لأنه حق ثبت لدفع العار. فاختص به 
العصبات كولاية النكاح» وإن كان له وارئان 
فعفا أحدهما ثبت للآخر الحد لأنه جعل 
. للردع» ولا يحصل الردع إلا بها جعله الله عز 
وجل للردع. وإن لم يكن له وايث فهو 
للمسلمين ويستوفيه السلظان 29 

وذهب الحنابلة إلى أن من قذفت أمه 
وهى ميتة مسلمة كانت أو كافرة» حرة أو أمة 
حد القاذق إذا١‏ طالت الأبن: .كان برا 
مسلما. 
أماإذا قذفت وهى في الحياة فليس لولدها 
المطالية لأن الحق لها فلا يطالب به غيرهاء ولا 
يقوم غيرها مقامها سواء كانت محجورا عليها 
أو غير محجور عليهاء لأنه حق يثبت للتشفي 
:فللا يقوم غير المستحق مقامه كالقصاص» 
وتعتبر حصانتها لأن الحق لهاء فتعتبر 
. حصانتها كأن لم يكن ها ولد. وأما إذا قذفت 
وهي ميتة. فإن لولدها المطالبة لأنه قدح في 
نسبهء ولأنه بقذف أمه ينسبه إلى أنه من زَنَاء 
ولا يستحق ذلك بطريق الإرث. ولذلك لا 
تعتبر الحصانة في أمه لأن القذف له. 

فأما إن قذفت أمه بعد موتها وهو مشرك أو 


ش )١(‏ المهذب 10 


واه واو هاه مدع عا ةمالعو ووو امعو ووه و ومو و عقو ولو وول فوع ع6 


عبد فلا حدّ على القاذف. سواء كانت الأم 
حرة مسلمة أولم تكن, وإن قذفت جدته فهو 
كقذف أمه. 

ناما إن قدف أخد آباه أو ده او أحدا 
من أقاربه غير أمهاته بعد موته» لم يجب الحد 
بقذفه» لأنه إنما يجب بقذف أمه حقا له لنفي 
نسبه لاحقا للميت. ولهذا لم يعتير إحصان 
المقذوفة: واعتبر إحصان الولد. ومتى كان 
المقذوف من غير أمهاته لم يتضمن نفي نسبه 
فلم يجب الحد 7" . 
قذف المحهول: 
ه؛ ‏ من قذف مجهولا لا حد عليه لعدم . 
تعيين المعرة» إذ لا يعرف من أراد والحد إنما 
هو للمعرة» فإن اختلف رجلان في شيء فقال 
أحدهما: الكاذب هو ابن زانية» فلا حد 
عليه لأنه لم يعين أحدا بالقذف, وإذا سمع 
السلطان رجلا يقول: زنى رجل, لم يقم عليه 
الحدء لأن المستحق مجهول. ولا يطالبه 
بتعيينه لقول الله عز وجل : ظ لا دَسَعَلُوا عن 
أَشَيَآه إن مّدَ لحم وخ 4 27, ولآن الحد 
يدرأ بالشبهة, ولهذا قال كَل : ديا هزال» لو 
سترته بثوبك كان خيرا لك» ©2. وإن قال 


7177 7*١ /2 المغني‎ )١( 

.١١١ سورة المائدة/‎ )1١( 

() حديث «يا هزال. لو سترته بثوبك كان خياً لك» 
أخرجه الحاكم (5/ 877) وصححه . ووافقه الذهبي 


503 


ححا ل ا 0000 


سمعت رجلا يقول: إن فلانا زنى» لم يحد 
لأنه ليس بقاذف وإنما هو حاك. ولا يسأله 
عن القاذف. لأن الحد يدرأ بالشبهة. وإن 
قال لجماعة : أحدكم زان أو ابن زانية فلا حد 
عليه. ولو قاموا كلهم لعدم تعبينه المعرة 
لواحد منهم إذ لا يعرف من أراد. وهذا إذا 
كثرت الجاعة بأن زادوا على ثلاثة» فإن كانوا 
ثلاثة أو اثنين حدٌ إن قاموا أو قام بعضهم 
وعفا البعض الباقي . إلا أن يحلف أنه لم يرد 
القائم وإن لم يحلف حد. وهذا عند 
المالكية. وقال الحنفية: لو قام بعضهم 
فقال: لم أرد القائ 0 عفا البعض 
أولم يعف. وسواء حلف أنه لم يرد القائم أو 
م يحلف. لآن القذف وقع غير موجب 
للحد. حيث لم يعين أحدا بالقذف 9 . 
قذف المرتد والكافر والذمي والفاسق : 

5 - من قذف مرتدا لا حد عليه. لأن المرتد 
غير حصن بأن خرج عن دين الإسلام» وإن 
ارتد المقذوف بعد قذفه فلا حدٌ على قاذفه ولو 
تاب بأن رجع للاسلام» وقال المزني وأبوثور: 
إن ارتد المقذوف بعد قذفه فإن ردته لا تسقط 
الحد, لأنها أمر طرأ بعد وجوب الحدٌ فلا 
يسقط ما وجب من الحد. 


٠ فتح القدير 5/ ١١7ء حاشية الدسوقي 5/ 76" والمهذب‎ )١( 


ا والمغني 7175/4 . 


00000 0 0 ا 11ل 1 ا اك 


ومن قذف كافرًا ولو ذميا لا حدٌّ عليه عند 
الجمهور. ويعزر للايذاء لما روى ابن عمر 
رضي الله عنه) أن النبي يَكيِ قال: «من أشرك 
بالله فليس بمحصن» 27. وقال الزهري 
وسعيد بن المسيب وابن أبي ليلى : عليه الحدٌ 
إذا كان لا ولد مسلمء قال ابن المنذر: وجل 
العلماء مجمعون وقائلون بالقول الأول. ونم 
أدرك أحدا ولا لقيته يخالف ذلك 2" , 

ويحدٌ قاذف الفاسق إذا كان فسقه بغير 
الزناء لكونه عفيفا عن الزنا فهو حصن وقذف 
المحصن فوخب ل ٠‏ قال تعالى: 

َي التنسكت مل يأ سو بل 
وهر تمي جَلرَةٌ 4 الآية 77 . 
قذف الخصي والمجبوب والمريض مرضا مدنفا 
والرتقاء : 
- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
أنه لا حدٌ على قاذف المجبوب» وكذلك 
الرتقاء عند أبي حنيفة لفقدان آلة الزنا ولأنه 
لايلحقهما الشينء فإن الزنا منهها لا يتحقق 


ويلحق الشين القاذف في هذا القذف 


وقال الحنابلة : يجب الحد على من 55 


)١(‏ حديث «من أشرك بالله فليس بمخصن؛ 
تقدم ف 1١84‏ . 

(7 فتح القدير 5 / ١٠7ء‏ والمدونة 5 / 01747 والقرطبي سورة النور 
5اهع. والمهذب ؟:'/ 2.7549 .759١‏ 

(؟) الدسوقي 805/4 . 

(2) سورة النور/ 4 . 


0-150 


لمرو وو ماما اا ااا 


خصيا أو مجبوبا أو مريضا مدنفا أو رتقاء 
لقوله تعالى : «وَالدِيت يموت الْمُحصنتٍ 
اياصو ثبت لباقم تنيت 
غ2 ب 200 فهم داخلون في عموم الآية. 
ولأنه قاذف لمحصن فيلزمه الحد كقذف 
القادر على الوطءء ولأن إمكان الوطء أمر 
5 لا يعلمه كثير من الناس» فلا ينتفى 
العار عند من لم يعلمه بدون الحدّ فيجب 
كقذف المريض . [ 

وقال الحسن : لا حدٌ على قاذف الخصى » 
أن العار منتف عن المقذوف بدون الحدّ 
للعلم بكذب القاذف, والحدٌ إنم) يجب لنفي 
العار9© , 


حكم من قذف ولده : 

- إذا قذف ولده وإن نزل لم يجب عليه 
الحذ سواء كان القاذف ذكرا أو أنثىء ويهذا 
قال عطاء والحسن والشافعي » وأحمد 
وأبو حنيفة وهو المذهب عند المالكية . وفي قول 
عندهم : يجب عليه الحد بقذف الابن» وهو 
قول عمر بن عبد العزيز» وأبي ثور وابن المنذر 
لإطلاق آية « فَأَجْلِدُوهُرْ 4 2"7, و لأنه حد 


. 4 سورة النور/‎ )١( 

((0) المبسوط 4/ .1١١‏ وحاشية الدسوقي 4/ #75, والمغني 
اا اا ْ 0 

(#) سورة النور/ 4 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 ا لل ل ا 0 


هو حق لله فلا يمنع من إقامته قرابة الولادة 
كالزنا. ْ 

والجواب على من قال بوجوب الحد: أن 
الإطلاق أو العموم مخرج منه الولد على سبيل 
المعارضة بقرله تعالى : < فلا تهل لما 
أي 4 "١‏ والمانع مقدمء وهذا لا يقاد والد 
بولده. وإهدار جنايته على نفس الولد توجب 
إهدارها في عرضه بطريق أولى» والفرق بين 
القذف والزنا أن حدٌ الزنا خالص لحق الله 
تعالى لا حق للآدمي فيه» وحد القذف حق 


)١(‏ سورة الإسراء / وف 


1 زفة فتح القدير 5/ ١97/1‏ الدسوقي :/ الال وتحفة 


المحتاج 4/ .1٠١‏ والمغني 4/ 719 . 


4ت 


اللي ا ا ل ل ا ا ع 00 


-١‏ القرء لغة : بالفتح والضم الحخيض» 
ويطلق أيضا علي الطهر. وهو من الأضداد. 
وجمعه قروء وأقْرؤ مثل فلس وفلوس وأفلس» 
ويجمع على أقراء مثل قفل وأقفال. 
الحوقت 1 3 

ويطلق على الطهر والحيض جميعا. حيث 
لا خلاف بين أهل اللغة في أن القرء من 
الأسراء المشتركة يذّكر ويراد به الحيض والطهر 
على طريق الاشتراك. فيكون حقيقة لكل 
واحد منهما . 

وقد اختلف الفقهاء في المعنى 

القول الأول: وهو قول المالكية والشافعية 
وأحمد في رواية» وكثير من الصحابة (رضي الله 
عنهم)وفقهاء المدينة قالوا: إن المراد بالأقراء في 


)2 لسان العرب» والمصباح المنير وحتار الصحاح. والمغرب » 
لفاوق اكع والتزر شد 


ل ا ا ا ححا 000 


العدة الأطهار27. لقول عائشة رضى الله 
عنها : «الأقراء الأطهان 9 . ' 

القول الثاني: وهو قول الحنفية وأحمد في 
رواية أخرى والخلفاء الأربعة» وجماعة من 
السلف وابن مسعود وطائفة كثيرة من 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث : أن المراد 
بالقرء الحيض. قال أحمد في رواية 
النيسابوري: كنت أقول إنه الأطهار. وأنا 
أذهب اليوم إلى أن الأقراء الحيض ”" . 
الأحكام المتعلقة بالقرء : 
عدة ذوات الأقراء : 

- اتفق الفقهاء على أنه يجب على المرأة 

المطلقة ومن في حكمها ذات الأقراء أن تعتد 
بثلاثة قروءء لقول الله تعالى :«وَالْمَظلعَدَتٌ ‏ 
يريضصصس بِأنفْسهنَ كمد وو # 1 سواء 
وجبت العدة بالفرقة 5 التكاح الصحيح أو في 
النكاح الفاسد أو الوطء بشبهة. قال ابن 
قدامة: إن عدة المطلقة إدا كانت حرة وهي 
ابن ذوانت: الأقراء: كلاق قروه رذ حلاف بين 
)0 فتح القدير 4/ ١8‏ ط بولاق. وبدائع الصنائع */ ١4*‏ ط . 

دار الكتاب العربي. والقرطبي 8*/ 0.1١‏ ومغني المحتناج 


ط. مصطفى الحلبي . والمغني 1/ 407. وكشاف 
القناع 5/ 1117 ط . عالم الكتب. وسبل السلام */ ٠١4‏ ط. 
دار إخياء التراث العربي. بيروت . 

. أثر عائشة رضي الله عنها «الأقراء الأطهار‎ )1١( 

أتخرجه ابر ن جرير في تفسيره (15/ " ط. دار از العارقا)”. 

زفة المراجع الفقهية السابقة . 

(؟) سورة 5 11 
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أق العلم 2©9. 

واختلفوا في معنى القرهء - كما تقدم - 
فقال الحنفية والحنابلة: إن المراد بالقرء 
الحيض. وذهبوا إلى أن من طلق امرأته في 
حالة الطهر لا يحتسب ذلك الطهر من 
العدة.» حتى لا تنقضى عدتها ما لم تحهض 
لان يفن كرامل بعد لأن الله تعالى أمر 
بشلاثة قروء كاملة. فالا يعد بالخيضة الني 
طلقها فيهاء لقولهتعالى : «وَالْمَطلقَتٌ 
يَصَسىبِاَنفسهنَّ تند روءِ # أمر الله تعالى 
بالاعتداد بثلاثة قروءء ولو حمل القرء على 
الطهر لكان الاعتداد بطهرين وبعض 
الشالثء. لأن بقية الطهر الذي صادفه 
الطلاق محسوب من الأقراء. والثلاثئة اسم 
لعدد مخصوص. والاسم الموضوع لعدد لا 
يقع على ما دونه فيكون ترك العمل بالكتاب. 
ولو حملناه على الحيض يكون الاعتداد بثلاث 
كوامل» لأن ما بقي من الطهر غير محسوب 
من العدة. فيكون عملا بالكتاب. ولأن 
المعهود في لسان الشرع استعمال القرء بمعنى 
الحيض» قال النبيّ كل للمستحاضة: «إذا 
أتى قرؤك فلا تصلي)”(2 , ولأن هذه العدة 


وسوي 


)00 فتح القدير مع العناية "٠ /١‏ والدسوقي 7/ 479. ومغني 
المحتاج '/ 8 والمغني /1/ 559. 500 ط. الرياض. 
5) حديث: «إذا أتى قرؤك فلا تصلي». 
أخرجه أبوداود )١191 /١(‏ . 


وجبت للتعرف على براءة الرحم» 50 
ببراءة الرحم يحصل بالحيض لا بالطهرء 
فكان الاعتداد بالحيض لا بالطهر 29 
وقال المالكية والشافعية: إن القرء هو 
الطهرء وأن المراد بالقروء في الآية الكريمة 
الأطهارء فإنها لوطلقت طاهرا وبقي من زمن 
طهرها شبىء ولو لحظة حسبت قرءاء لأن 
بعض الطهر وإن قل يصدق عليه ا 
فتنزل منزلة طهر كامل . 
واستدل أصحاب هذا القول بقوله 
تعالى : « مَطَلْمُوهنَ دعبت » 27. أي في 
وقت عدتهن » لكن الطلاق في الحخيض مرم ١‏ 


فيصرف الإذن إلى زمن الطهرء وقد فسر النبيّ 


كه العدة بالطهر في ذلك الحديث. حيث 
قال : «فتلك العدة التى أمر الله أن تطلق لا 
النساء» 9©. فدل عض أن العدة بالطهر 
ولدخول الماء في الثلاثة في قوله تعالى : 
« تمه مو 4» وإنما تدخل الهاء في جمع 
المذكر لا في جمع المنث يقال ثلاثة رجال 
وثلاث نسوة» والحيض مؤنث والطهر مذكر 
فدل على أن المراد منها الأطهار © . 


20 بدائع الصنائع 7/ 2155 والمغني لابن قدامة /1/ هةع. وسبل 
السلام 3/ 0 

(9) سورة الطلاق/ ١‏ . 

(9) حديث: «فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق ها النساءه. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 9/ 757) من حديث ابن عمر. 

(5) الكتاب مع اللباب 7/ 28١‏ والقوانين الفقهية ص 510 - 


-754- 


فوفو م موقو ووو رمم موف ووو و رااان 


انتقال العدة : 
أ- انتقال العدة من الأقراء إلى الأشهر: 


' - ذهب جمهور الفقهاء إلى تحول العدة من 
الخيض إلى الأشهر في حق من حاضت 
حيضة أو حيضتين ثم أصبحت يائسةء. 
فتنتقل عدتها من الحيض إلى الأشهر, 
فتستقبل بالأشهر, لأنها لما أيست قد صارت 
عدتها بالأشهر © لقوله تعالى: « وَألَتِي 


ى دعو ل عور 


سن منالْمِِضٍ من يكن اريم فعدتمن 
تَلدَةُ أشْهْرِ # 9) » فالأشهر بدل عن 
الخيض . 

ب - انتقال العدة من القروء أو الأشهر إلى 
وضع الحمل: 

5 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه لو ظهر في أثناء العدة بالقروء 
أو الأشهر أو بعدها أن المرأة حامل من 
الزروج ‏ فإن العدة تتحول إلى وضع الحمل. 
وسقط حكم ما مضى من القروء أو الأشهر. 
وتبين أن مارأته من الدم لم يكن حيضًاء و لأن 
وضع الحمل أقوى من الدم في الدلالة على 


- ولمغتي 1/ 507 ومغني المحتاج / 6 والإقناع للشربيتي 
الخطيب ؟/ .١78‏ 

دلق بدائغ الصنائع / ٠.‏ وحاشية الدسوقى /١‏ 5/اا. 
وروضة الطالبين 4/ ١/ا”.‏ والمغنى 00 

(؟) سورة الطلاق/ ؛ . 1 


لح ا 0000 


3 الرحم من كسان اكه التى 
انقضت ”04 لقوله تعالي : وَأوْكتُ الال 
جَلْهنّ أن ف ل حملهنّ 0# . 
00 في مصطلح (عدة ف 8") 
ج - انتقال العدة من الأشهر إلى الأقراء : 
- اتفق الفقهاء على أن الصغيرة إذا اعتدت 
ببعض الأشهر, ثم رأت الدم. تنتقل عدتها 
من الأشهر إلى الأقراء. لأن الأشهر في حق 
الضغيرة بدل عن الأقراء. وقل ث, ثبتت القدرة 
على المبدل. والقدرة على المبدل قبل حصول 
المقصود بالبدل تبطل حكم البدل ". 
وللتفصيل انظر: (عدة ف )7"١-58‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 27١١‏ والدسوقي ”/ 574 . ونهاية المحتاج 
0 ا/ 148 » وروضة الطالبين /١‏ لالا"ا. ومغني المحتاج 
8/1, والمغتي 9/ .1١7‏ 

(؟) سورة الطلاق/ 5. 
*/5ى”. وروضة الطالبين 4/ ؟الالا, والمغني 4/ عل 
0# 


- 54 


محيس ها يب معمس مس هم مر يه هرم ف مر ريج مارو نون رن ورور ممه م ر ورور و ةو ممم ممية 


00 


التعريف: 

١‏ القرآن لغة : في الأصل مصدر من قرأ 

بمعنى الجمع . ايقال: قرا قراناً 00 

ورك كنا عق وداه لزنا قدا مره مايه 
ُرأنهُ(2)) »4 ,2١‏ قال ابن عباس ا 
وأثبتناه في صدرك فاعمل به. وخص 
بالكتاب الللزل على محمد كله فصار 
له كالعلم©. 

وفي الاصطلاح: قال البزدوي: هو 
الكتاب المنزل على رسول الله المكتوب في 
الضاحنا” المنقول عن النبي عي نقلا 
متواتراًء بلا شبهة, وهو النظم و المعنى جميعاً 
في قول عامة العلماء 9" . 

والقرآن عند الأصوليين يطلق على 
المجموع وعلى كل جزء منه» لأنهم يبحثون 


. 18 .121/ / سورة القيامة‎ )١( 

. القاموس المحيط. والمفردات في غريب القرآن‎ )١( 

(*) أصول البزدوي مع كشف الأسرار /١‏ 77-717 نشر دار 
الكتاب العربي . 


من حيث إنه دليل على الحكم . وذلك آية آية 
لا مجموع القرآن © . 

وقد سن الله تماق القران تشمسة 
وخمسين اسياً: سه كتاباء ومبيناء وقرآناء 
وكرياء وكلاماء ونوراً. وهدى. ورحمة 
وفرقاناء وشفاء. وموعظة, وذكراًء ومباركاً. 


وعلياء وحكمة . . . الخ ©. 
الألفاظ ذات الصلة : 
المصحف : 


الملصحف ‏ بضم الميم وكسرها 
وفتحها22., ما جعل جامعًا للصحف 
المكتوبة؛» وجمعه مصاحف ©. وروى 
السيوطى أن أبا بكر رضى الله تعالى عنه كان 
أو من جمع كتاب اوسا الف 0 

والصلة أن المصحف ما جمع فيه القران . 
حجية القران: 

- القرآن هو الأصل الأول من أصول 
الشرع » وهو حجة من كل وجه لتوقف حجية 
غيره من الأصول عليه لثبوتها به. فإن الرسول 


(1) التلويح على التوضيح /١‏ لاه . 
َه الإتقان في علوم القران .1١51١-5109 /١‏ 
(*) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 5" نشر دار القلم. والقاموس 
المحيط . 
(؟) المفردات للراغب الأصفهاني . 
(5) الإتقان في علوم القرآن ١54 /١‏ ط. دار ابن كثير, والبرهان في 
علوم القران /١‏ “ا/ا؟ 70/5 . 


ع لهذ 


ْ قرآان *- ه 


ا 0 
صار حجة بالكتاب بقوله تعالى : #وماءاك25 
لول هَحْدُوه» 29 . وكذا الإماع 
والقبا 9 

وللتفصيل في أدلة حجية القرآن وأسلوب 
القرآن في الدلالة على الأحكام ينظر الملحق 
الأصولي . 
خصائص القران : 
أ- الكتابة في المصاحف : 
4 - القرآن هوما نقل إلينا بين دفتي المصحف 
تقلاامتوائراً وقيذ بالمضاحت» لأن الضحابة 
رضي الله عنهم بالغوا في نقله وتجريده عما 
سواهء حتى كرهوا التعاشير والنقط كيلا 
يختلط بغيره. فنعلم أن المكتوب في المصحف 
المتفق عليه هو القرآن. وأن ما هو خارج عنه 
ليس منه. إذ يستحيل في العرف والعادة مع 
توافر الدواعي على حفظ القرآن أن همل 
بعضهء فلا ينقل. أو يخلط به ما ليس 


. 
مهنة 20 


ب - التواتر: 


هه لا خلاف أن كل ما هومن القرآن يجب 

)١(‏ سورة الحشر/ ل. 

5) شرح المنار وخواشيه من علم الأصول ص 55 ط. دار 
سعادت. 

(*) روضة الناظر لابن قدامة المقدمى ص غ* ط. دار الكتب 


العلمية. و المستصفى .١٠١١ /١‏ 


أن يكون متواتراً في أصله وأجزائه» وأما في 
محله ووضعه وترتيبه فعند المحققين من علماء 
أهل السنة كذلك. أي يجب أن يكون 
راح ا 

فقد جاء في مسَلَّم الثبوت وشرحه فواتح 
الرحموت : ما نقل احادا فليس بقران قطعا. 
ولم يعرف فيه خلاف لواحد من أهل 
المذاهب. واستدل بأن القرآن مما تتوفر 
الدواعي على نقله لتضمنه التحدي, ولأنه 
أصل الأحكام باعتبار المعنى والنظم جميعا 
حتى تعلق بنظمه أحكام كثيرة» ولأنه يتبرك 
به في كل عصر بالقراءة والكتابة. ولذا علم 
جهد الصحابة في حفظه بالتواتر القاطع, 
وكل ما تتوفر دواعي نقله ينقل متواترا عاذة. 
فوجوده ملزوم للتواتر عند الكل عادة. فإذا 
انتفى اللازم وهو التواتر انتفى الملزوم قطعاً. 
والمنقول احادا ليس متواتراء فليس قرانا. 

كما جاء فيه : على أن ترتيب آي كل سورة 
توقيفي بأمر الله وبأمر الرسول يَكِةِ وعلى هذا 
العقد الإجماع. وجاء أيضاً: بقي أمر ترتيب 
السور فالمحققون على أنه من أمر الرسول 


كك وقيل هذا الترتيب باجتهاد من 
الصحابة . . . والحق هو الأول" . 


. ١١6 /١ البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
فواد تح الرحموت شرح مسلّم الثبوت مع المستصفي */ة‎ )5( 


ااه 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص هم 
السجاوندي (؟ ٠٠١‏ وقبل ١٠/1ه)‏ 
هو محمد بن محمد بن عبد الرشيد بن طيفور, سراج 
الدين, أبوطاهر السجاوندي الحنفى . فقيه مفسر» 
فرضي » حاسب . 1 
مق اردع ب لطع سيت فنع لطر تع 
و«التحنيس» فى الحساب» وراعن لمات فى تقس 
السسبع المثاني »+ و«ارسالة في الجبر وا مقابلة 4 و(دذخائر 
النثار في اخبار السيد اختار» صلى الله عليه وسلم . 
[الجواهر المضيئْة 2١١9/9‏ ومعجم المؤلفين 2977/١١‏ 
وهدية العارفين ٠/5‏ وتاج التراجم /اة]. 
سحنون : هو عبد السلام بن سعيد» 
.تقدمت ترججته في 41١1/7‏ 
السرخسي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 514" 
سعد بن أبي وقاص : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص عه" 
السعد التفتازاني : ر : التفتازانى : 
تقدمت ترحمته م ١‏ 
سعيد بن جبير : 
تقدمت ترججمته في ج ١ص‏ 6 هم 
سعيد بن المسيب : 
تقدمت ترجمته في ج اص 64هم 
سلمان الفارسى (؟ -5"ه) 
تان بن الإسلام » وتان القر الوعةاهم 
ولا يعرف اسم أب بقارش أصله تمق زامهر مز وقيل من 
أصهان. كان أبو ذا رئاسة, وخرج هويطلب الهدى 
دم يعم علاء النصارى ثم خرج إلى يثرب بإشارة 
تعصهم . . فأسر واسترق وقدم النبي صلى الله عليه وسلم 
المدينة فأسلم وحاهد معه. وكان ذا رأي . وهوالدي اشار 
بحفر الخندق. ثم شهد المشاهد و بعض الفتوح . ولى إمرة 


(ملحق ) تراجم الفقهاء 


المدائن حتى توفي . 
تشير بعض الرويات إلى أنه جاوز ١5؟‏ عاماء وقال 


0 الذهبى : ظهر لى أنه ماجاوز /٠١‏ . 


[ الإصابة 30/9, والاستيعاب 384/١‏ الأعلام 
رحد وأسد الغابة ؟//98م] . 
السمرقندي : ر: أبوالليث : 
تفدمت ترجمته في ج ١‏ ص /71 
السندى (؟-5١اه)‏ 

هو محمد بن عبدالمادي السندي, أبوالحسن . فقيه 
حنفي. عالم بالحديث والتفسير والعر بية. ولد بالسند وبها 
نشأ. وارتحل إلى الحرمين, فأخذ فيهها عن جملة من الشيوخ 
كالسيد محمد البرزنجي والملا ابراه الكوراني وغيرهماء 
ودرس بالحرم الشر يف النبوي , واشتهر بالفضل والذ كاء 
والصلاح فسمع الحديث عن البابلي وغيره من الواردين. 
وتوفي بالمدينة . 

من تصانيفه الكثيرة : «شرح مسند الإمام أحمد بن 
حنبل»؛ وله شروح على الكتب الستة» وشرح على 
اللهداية, و« حاشية على فتح القدير»,» و« حاشية على 
البيضاوي ». 

[سلك الدرر 255/6 ومعجم المؤلفين 21147/0 
وعجائب الآثار :88/١‏ ومعجم المطبوعات .]1١65‏ 


السيوطي : 


تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 5ه" 


لي 


6 
الشاطبى : 


تقدعت ترعته فج ؟ ص 1١"‏ 
الشافعى : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص وهم 


8ه" 


لم0 


والتفصيل في مصطلح : (مصحف) . 
ج -الإعجاز: 
5 من خصائص القرآن أنه كلام الله 
المعجز, المتحدى بإعجازه. والمراد بالإعجاز 
ارتقاؤه في البلاغة إلى حد خارج عن طوق 
البشر 29. قال الزركشي: ولا خلاف بين 
العقلاء أن كتاب 1 معجز, لأن العرب 


عجزوا عن معارضته 29 قال تعالي : كن 
صحكندم فريب د 0 دَلْناعِلَعَبَرِ كَأَوا سور 


من مَقَلوء دعو أَسُهَدَا سُهَدَآءُم من دُونٍ أله إن 
0 هه إن لم قثوأ وكن تَفمَوأ 
أَثُا الَارَ ألّتى وَهُودُمَا ألنَّاس وَلْجَارة 
أي كفن 42 7 . 
قال القنافى انو كر ذه غامة 
أصحابنا ‏ وهو قول أبي الحسن الأشعري في 
- إلى أن أقل ما يعجز عنه من القرآن 
السورةء قصيرة كانت أو طويلة» أو ما كان 
بقدرهاء قال: فإذا كانت الآية بقدر حروف 
سورة و إن كانت كسورة الكوش فذلك 
معد 173 


. ١91 /١ والتلويح على التوضيح‎ ."١ إرشاد الفحول ص‎ )١١( 
.557 /١ (؟) البحر المحيط‎ 

(5) سورة البقرة/ "ا 78 . 

(8) البرهان في علوم القرآن 7/ ٠١8‏ . 


019 ا ا ا ل 


د كونه بلغة العرب : 
١‏ - لقد أنزل الله القرآن بلغة العرب ('2. قال 
الله تعالى : لوَمَآأدسَلْمَامنَرّسُول إلَابِلِسَانِ 
مف »59# 200200 

قال الزركشى: لا خلاف أنه ليس في 
القرآن كلام مركب على غير أساليب العرب» 
وأن فيه أسماء أعلام لمن لسانه غير اللسان 
العربي» كإسرائيل» وجسرائيل» ونوحء 
ولوط» وإنم| اختلفوا هل في القرآن ألفاظ غير 
أعلام مفردة من غير كلام العرب؟ 

فذهب القاضي إلى أنه لا يوجد ذلك 
فيه » وكذلك نقل عن أبي عبيدة 9©. 

0 : ولو 
جَعَلَنهُ ءانا غيم لَتَانُواْ ولا مُصَلَتْ *ايلنهء 
َأعحَوسُ عر 24 واو كان عليه 
1 خا وآيات كثيرة في 
هذا المعنىء و لأن الله سبحانه تحداهم 
بالإنيان بسورة من مثله. و لا يتحداهم با 
باحق سامت ولا سن 

قال الإمام الشافعي : والقرآن يدل على 
أن ليس من كتاب الله شيء إلا بلسان 


.5145 /١ البحر المحيط‎ )١( 
. 4 (؟) سورة ابراهيم/‎ 

(م) البحر المحيط /١‏ 1594 . 
(5) سورة فصلت/ 515. 
(2) روضة الناظر ص 70 . 


اه 


اللا ل ل اح حل 00 


العسرب209, 

وذهب فوم إلى أنه فيه لغة غير العرب» 

حتجوا بأن «المشكاة) هندية, «والإستيرق» 

فاليية 0 1 

وقال من نصر هذا: اشتتال القرآن على 
كلمتين ونحوهما أعجمية لا يخرجه عن كونه 
عربياً وعن إطلاق هذا الاسم عليه؛ ولا 
يمهد للعرب حجة, فإن الشعر الفارسي 
من غانيا تو[ كان دقيه الحاو كات 
عربية (©. 

قال ابن قدامة : يمكن الجمع بين القولين 
بأن تكون هذه الكلمات أصلها بغير العربية 
ثم عربتها العرب واستعملتهاء فصارت من 
الساما بتعريبها واستعياها لحا .وان كان 
أصلها أعجمياً 9). 

والتفصيل في الملحق الأصوي . 
ه -كونه محفوظا بحفظ الله تعالى : 
- تكفل الله تعالى بحفظ كتابه الكريم» 
قال تعالى : 8 إِنَاححنُ آنا ار كر وَإِنا اد 
َفِظُوتَ »4 *2. قال القرطبى : المراد بالذكر 
القرآن والمراذ بالحفظ أن يحفظ من أن يزآد فيه 


. الرسالة ص 45 ط. الحلبى‎ )١( 


5( روضة الناظر ص 5. وانظر الممتصفى .١١5 /١‏ 
زجع روضة الناظر ١‏ / 0ك 
(5) سورة الحجر/ 4. 


ا 00 


أو ينقص منهء قال قتادة وثابت البناني: 
حفظه الله من أن تزيد فيه الشياطين باطلاً أو 
تنقص منه حقاًء فتولى سبحانه وتعالى 
حفظه. فلم يزل محفوظاء وقال في غيره : 
« إِنَا أَرَلا الوه فيا هُدى ود يديا 
ليَييُونَ لذن أَسَلَمُوا لذن هادهأ وَالرَينبُونَ 
َالَْحبَارُ يما أسسحفظوأ مكيب سه وكانو 
َل شبدآة204. فوكل حفظه إليهم فبدلرا 
وغيروا 0( ' 
و- نسخ القرآن : 
4- اتفق الفقهاء على جواز نسخ القرآن 
بالقرآن واختلفوا في نسخ القرآن بالسنة على 
أقوال ا اختلفوا في شروط النسخ وأ 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 
- جمع القرآن : 
ز- جمع القرآن مرتين مرة في عهد أبي بكر 
الصديق وثانية في عهد عثمان رضي 
الله عنبما. 

والتفصيل في مصطلح (مصحف) : 
/- تنجيم القران: 

- نزل القرآن على رسول الله يك منججما 
لمعان مختلفة . 


. 48 سورة المائدة/‎ )١( 
.5 /٠١ القرطبى‎ )( 


ا 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000000 1 ل ل ا 


طرسم المصحف : 
١‏ - كتب القرآن في عهد عثمان رضي الله 
عنه على شكل معين وعلى يد جماعة من 
الصحابة رضي الله عنهم ووزعت النسخ التى 
كتبوها على العواصم الإسلامية وسميت هذه 
الطريقة الرسم العثاني» وقد اختلف الفقهاء 
في وجوب التزامها في كتابة القرآن الكريم أو 
جواز الخروج عنها. . 
الأحكام الفقهية المتعلقة بالقرآن : 
أولا: قراءة القرآن في الصلاة: 
١‏ - اتفق الفقهاء على أن قراءة القرآن في 
الصلاة ركن» واختلفوا في تعيين الفاتحة هذه 
الفريضة 2 وفي صحة الصلاة بالقراءة بغير 
العربية . . 

وللتفصيل (ر: صلاة. ف ١9‏ وقراءة) . 
ثانيا : قراءة القرآن خارج الصلاة: 
١‏ - يستحب الإكثار من تلاوة القرآن خارج 
الصلاة» لقول الله تعالى : ظإِنَّالَذنَ يتوت 
كن باللدو 


هس ساح جم و 


وأَقَامواالصَرةوَانففوأْمِمَاررَفنهُمَ 


)0 ابن عابدين ٠٠ /١‏ و الاختيار لتعليل المختار /١‏ 07 نشر 
دار المعرفة. والقوانين الفقهية ص 17" دار الكتاب العربي. 
ومغني المحتاج /١‏ 155 ومطالب أولي النبى /١‏ 145. 


ماماو نه امامو مفو مفو وومؤفمة عففوواوووفة ءولمم وم عووع و موفه وعمع و 


020 --ه 


سراوعلانية يرجن نو ر» 8 
ولقول النبي 255 كل : «من قرأ حرفاً من كتاب 
الله فله به خسنة. والحسنة بعشر أمثالهاء لا 
أقول #آلم» حرف, ولكن ألف حرف, ولام 
حرف. وميم حرف» 227 وعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله كَكلِةِ : «الماهر 
بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ 
القرآن ويتمع يه ودوعاه شاه له 
أجران» 9©» وقال كك : «اقرأوا القرآن فإنه 
يأتي يوم القيمة شفيعاً لأصحابه» 9). 


آداب قراءة القران : 

ينبغي للقارىء أن يستحضر في نفسه 
أنه يناجى الله تعالى » ويقرأ عل حال من 
يرى الله تعالى» فإنه إن لم يكن يراه فإن الله 


تعالى يراه 27. وينبغى إذا أراد القراءة أن 
ينظف فاه بالسواك وغيره ا ْ 


. 79 سورة فاطر/‎ )١( 

». . حديث: «من قرأ حرفاً من كتاب الله.‎ )٠( 
من حديث ابن مسعود وقال:‎ )١075 /5( أخرجه الترمذي‎ 
. حديث حسن صحيح‎ 

(*5) حديث عائشة : «الماهر بالقرآن مع السفرة. . 
أخرجه مسلم /١(‏ 5ه) ا 0 في الكلام عيا 
وصعوبة (تفسير القرطبي /١‏ 7) . 

(1) حديث: «اقرأوا القرآن. . .» 
أخرجه مسلم /١(‏ «ده) من حديث أبي أمامة. وتفسير 
القرطبي /١‏ لاء وإحياء علوم الدين /١‏ 774 . 

أ(ه) التبيان في آداب حملة القرآن ص 40 نشر دار الدعوة . 

(5) التبيان ص 450. و الإتقان في علوم القرآن "٠4 /١‏ ط. دار 
ابن كثير. 


ع ابت 


ويستحب أن يقرأ القرآن وهو على طهارة 
و إن قرأ محد مدنا حدتكن] مجر دوق هن 
المصحف جز بإجماع المسلمين 20 

والجنب يحرم عليه قراءة القرآن عند عامة 
العلماء. من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة © 2, 

وقال ابن عباس : يقرأ الجنب ورده. وقال 
سعيد بن المسيب: يقرأ القرآن 74 

و يحرم على الخائض والنفساء قراءة القرآن 
في الجملة عند جمهور الفقهاء © . 

وعند المالكية تجوز قراءة القرآن للحائض 
وإن كانت متلبسة بجنابة قبل الحجيضء. إلا 
أن عت 0 دمه حقيقة 0 
عتلبمة ينات كدر 

(ر: حيض ف 59). 

ويستحب أن تكون القراءة في مكان 
نظيف محتار ولمذا استحب ماعة من 
العلاء أن تكون القراءة قُْ المسجد. لكونه 
)١(‏ التبيان ص ل99, و الآداب الشرعية لابن مفلح ”'/ 277660 

والأتقان 758/١‏ والمجموع ؟/ 54 نشر المكتبة السلفية . 
(") الاختيار لتعليل المختار ,.١7 /١‏ والقوانين الفقهية ص 75 

ط. دار الكتاب العربي, والمجموع 7/ 157. والمغني 

"5ك 1514. 
(©) المغني ١54./١‏ و الموسوعة الفقهية /١5‏ 57. 55. 
(:) الاختيار 2١“ /١‏ والمجموع 7/ كان والمغني 2157/١‏ 


والقوانين الفقهية ص 55. 
(©) الزرقاني 172/١‏ . 


قرآن 0 


جام للنظافة وشرف البقعة, ومحصلا 
لفضيلة أخرى وهي الاعتكاف 29 , 

وللتفصيل في الأماكن التي تكره 0 
القرآن (ر: قراءة) . 

ويستحب للقارىء في غير الصلاة أن 
يستقبل القبلة. ويجلس معتاها سكينة 
ووقار مطرقا رأسه. ويكون جلوسه وحده في 
تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي 
معلمه. فهذا هو الأكملء ولو قرأ قائياً أو 
الأحوال جاز وله أجرء ولكن دون الأول ”" . 


وللتفصيل في الأحوال التي تجوز أو نكر 
فيها قراءة القرآن (ر: قراءة) . 

وإذا أراد الشروع في القراءة استعاذ 
فقال: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم. هكذا قال الجمهور من العلماء 

وقال بعض السلف: يتعوذ بعد. 
القراءة 9) 

قال الزركشي: يستحب التعوذ قبل 
القراءة فإن قطعها قم ترك وأراد العود جدد. 
وإن قطعها لعذر عازماً على العود كفاه التعوذ 


, 759 /١ والإتقان‎ .٠٠١ التبياذ ص‎ )١( 

زهة التبيان ص 2٠١5-5٠١5‏ والإتقان 4/١‏ طىع دار ابن 
كثير. والآداب الشرعية ؟/ 376. 

(*) التبيان ص ,.٠١5‏ والإتقان /١‏ 8996. 


- #0 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل للا ا ل ل 


الأول ما لم يطل الفصل 9 . 

وللتفصيل في محل الاستعاذة من القراءة 
(ر: استعاذة ف / وتلاوة ف 18) . 

وينبغي أن يحافظ على قراءة بسم الله 
الحمن الرحيم في أول كل سورة سوى سورة 
57 رر: تلاوة ف 97) . 

وللتفصيل في اختلاف الفقهاء في كون 
البسملة آية من الفاتحة ومن كل سورة ينظر 
(بسملة ف ") . 

فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخنشوع 
والتدبر عند القراءة» فهو المقصود والمطلوب, 
وبه تنشرح الصدور وتستدير القلوب 27 
(ر: تلاوة ف .)٠١‏ 


«(براءة» 


ويستحبف البكاء عند قراءة القرآن. 
والتباكي شن لا يقدر عليه والحزن 
والتشتوعء قال الله تعالى : #وَحرُون لمان 
يَبَْوْنَ # 0217 وقد قرأ ابن مسعود القرآن على 
النبى طلِ وفى حديثه: «فإذا عيناه 
© وطريقه في مصبيل البكاء أن 
يحضر في قلبه الحزن بأن يتأمل مافيه من 
(1) البرهان في علوم القرآن /١‏ 438 . 
(؟) البرهان في علوم القرآن »55٠ /١‏ والإنقان71/1".والتبيان 

ص .١٠١١6‏ 
(*) التبيان ص لا .٠١‏ 
زع سورة الإسراء/ .3١9‏ 

(5) الإنقان /١‏ 25 والتبيان ص .١١”‏ وحديث «فإذا عيناه 
تذرفان» ْ 


أخرجه البخاري (فتح الباري 4)» ومسلم )3231/1١(‏ 
واللنظ للبخاري . 


تذرفان» 


وفع ولع اوه وتو وهأه هه وه شو اوه ماه واه مهاه وا هاه فعا و وعم عاق و م عو ا 0 


التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود, 
ثم يتأمل تقصيره في ذلك فإن لم يحضره حزد 
وبكاء كما يحضر الخواص فليبك على فقد 
ذلك فإنه من أعظم المصائب ' 

ويسن الترتيل في قراءة القران, ”' قال الله 
تعالى : طوَرَئْلِالْمان راع (" . 

(ر: تلاوة ف 4) . 

ويما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام 
القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض 
الغافلين القارئين مجتمعين. فمن ذلك 
اجتئاب الضحك واللغط والحديث في خلال 
القراءة إلا كلامًا يضطر إليه. ومن ذلك 
العبث باليد وغيرها فإنه يناجي ربه سبحانه . 
وتعالى» فلا يعبث بين يديه . 

ومن ذلك النظر إلى مايلهي ويبدد 
الذهن 0 
آداب استماع القرآن : 
- استماع القران والتفهم لمعانيه من 
الآداب المحثوث عليهاء ويكره التحدث 
بحضور القراءة 9) 


» ط. الحلبي‎ 84/١ وإحياء علوم الدين‎ ١١5 التبيان ص‎ )١( 
. 776 /١ والإتقان‎ 

زقة الإتقان /١‏ #1”. والتبيان ص .١١8‏ 

(*) سور المزمل/ 5 . 


(5) التبيان صن ١١١‏ . 


(0) الإتقان /١‏ 4 والبرهان في علوم القرآن /١‏ 24170 وشرح 
منتهى الإرادات 7147/1١‏ 


حت 


١7-١١ قرآن‎ 


لعلو موووووق و ووو فوم وم و و لله 


قال الشيخ أبو محمد بن عبد السلام : 
والاشتغال عن الساع بالتحدث با لا يكون 
أفضل من الاستماع سوء أدب على الشرع ء 


وهو يقتضى أنه لا بأس بالتحدث 


للمصلحة 2)9, 

وصرح الحنفية بوجوب الاستاع للقراءة 
مطلقال أي في الصلاة وخارجها 0( 3 
وللتفصيل في أحكام استتاع القرآن خارج 
الصلاة (ر: استماع ف " وما بعدها) . 
آداب حامل القرآن : 
١‏ - آداب حامل القرآن مقرئا كان أو قارئاً 


هي ف الحملة آداب المعلم والمتعلم التي 5 


| نفصيلها قي (تعلم وتعليم ف 4 )1١‏ : 
ومن آدابه أيضاً: أن يكون على أكمل 
الأحوال وأكرم الشمائل» وأن يرفع نفسه عن 
كل مانهى القرآن عنه إجلالاً للقرآن. وأن 
يكون متصونا عن دنيء الاكتساب. شريف 
'النفسء. مترفعا على الحبابرة والجفاة من أهل 
الدنياء متواضعا للصالحين وأهل الخير 
والمساكين. وأن يكون متخشعاً ذا سكينة 
ووقا. فقد جاء عن عمر رضى الله عنه أنه 
قال: يامعشر القراء ارفعوا ع فقد 
وضح لكم الطريق. واستبقوا الخيرات لا 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 57. وتفسير الجصاص /١‏ 44 ط . البهية 


المصرية . 


اال ل ل 3 ا ا ا ال احا ا ا 0 00 


تكونوا عيالاً على الناس (" . 

ومن أهم مايؤمر به أن يحذر كل الحذر من 
اتخاذ القران معيشة يكتسب بها ”© . فقد جاء 
عن عبد الرحمن بن شبل رضى الله عنه قال: 
قال رسول الله بك : «اقرأوا القرآن ولا تغلوا 
فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به» © 

وقد اختلف العلاء في أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن. منهم من منع أخخذ الأجرة 
عليه. ومنهم من أجاز . ظ 

وللتفصيل (ر: إجارة ف .)١١١ - ١١9‏ 

وينبغي أن يحافظ على تلاوقّه ويكثر 


منها©». قال الله تعالى مثنيًا على من كان 


مه مر 272 ماسم 


دأبه تلاوة آيات الله : © يَثْلُونَ ايل ءات . 
يل 4 *.وساه ذكرا وتوعد المعرض عنه, 
ومن تعلمه ثم نسيه ”2 فقد قال رسول الله 
كك : «تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس 2 
محمد بيده لو أشد تفلتاً من الإبل في 


لل 
.-« 


عقلها”» 7 


.7١ التبيان في آداب حملة القرآن ص‎ )١( 

(؟) التبيان ص ”لا . 1 

(*) حديث:. «اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه. . . » 
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( / #/9) وقال: روام الطبراف» 
ورجاله ثقات . 

(؟) التبيان ص.8لا. 

(0) سورة آل عمران/ 117 . 

(1) البرهان في علوم القرآن /١‏ 458 . 

)/001 حديث : «تعاهدوا هذا القران 6 
أخرجه البخاري (فتح الباري 9/ 94). ومسلم /١(‏ 010) 
من حديث أبي موسى الأشعري, واللفظ لمسلم . 


ل 


لل ع م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 ا ا ا ل ا ا 


وقال: ويسم لدم تقول فسيته:آية 
كيت وكيت.ٍ بل هو نسي استذكروا القرآن 
فلهو أشد تفصيًا من صدور الرجال من النعم 
بعقلها» 00 

آداب الناس كلهم مع القرآن : 
أجمع المسلمون على وجوب تعظيم 
القران العزيز على الإطلاق وتنزهه وصيانته. 
وأجمعوا على أن من جحد منه حرفا نما أجمع 
عليه أو زاد حرفاً لم يقرأ به أحد وهو عام 
بذلك» فهو كافر'" 

تفسير القرآن : 

4 كتاب الله بحره عميق» و فهمه دقيق» 
لا يصل إلى فهمه إلا من تبحر في العلوم 
وعامل الله بتقواه في السر والعلانية» وأجلّه 
عند مواقف الشبهات ”© ., ولهذا قال 
العلماء: يحرم تفسير القرآن بغير علم. 
والكلام في معانيه لمن ليس من أهلهاء وأما 
تفسيره للعلماء فجائز حسن, والإجماع منعقد 
عليه. فمن كان أهلا للتفسير. جامعا 
للآدوات الى يغرفديا مشناف علب عل طند 
الراد4 فس إن كان نما يدرك بالاتجتهناة: 
9١‏ حديك» مدن الكتنمر اد رصي لا 


أخرجه البخاري (فتح الباري 9/ 994), ومسلم /١(‏ 011) 


واللفظ لمسلم . 


(؟) التبيان ض .7١7‏ 
(*) البرهان في علوم القرآن ١97/7‏ . 


كالمعاني والأحكام الخفية والجلية والعموم 
وا خصوص والإعراب وغير ذلك . 

وإن كان مما لا يدرك بالاجتهاد. كالأمور 
التى طريقها النقل وتفسير الألفاظ اللغوية 
فلا يجوز له الكلام فيه إلا بنقل صحيح من 
جهة المعتمدين من أهله . 

وأما من كان ليس من أهله لكونه غير 
جامع لأدواته. فحرام عليه التفسير, لكن له 
أن يقل التفسيرعن المعتمدين من أهله (" . 

وللتفصيل (ر: تفسيرف .)١١.5‏ 


ترجمة القرآن : 


” اختلف الفقهاء في جواذقاة اناف 


الصلاة بغير العربية» فذهب الجمهور إلى أنه 
لا تجوز القراءة بغير العربية سواء أحسن 
القراءة بالعربية أم لم يحسن”2 . 
ويرى أبو حنيفة جواز القراءة بالفارسية 
وغيرها من اللغات سواء كان يحسن العربية 
أو لاء وقال أبو يوسف ومحمد لا تجوز إذا كان 
يحسن العربية, لأن القرآن اسم لمنظوم عربي 
لقوله تعالى : « إِنَا جَعَلئَهُ هدْءمَاعَرَيًا # "2 
والمراذ نظي 193 ظ 


. 3١ 4 التبيان ص‎ )١( 
.519 /١ (؟) مواهب الجليل‎ 
.74٠ /١ وكشاف القناع‎ 

(*) سورة التخرف/”. 
فق بدائع الصنائع ,.١١7 /١‏ وتبيين الحقائق .١١١ /١‏ 


وروضة الطالبين /١‏ 5554غ. 


مم 


00 ترجمة ف " و قراءة) . 

وأما ترحمة القرآن خارج الصلاة. وبيان 
معناه للعامة. ومن ليس له فهم يقوى على 
تحصيل معناه. فهو جائز باتفاق أهل 
الإسلام 29 

وتكون تلك الترجمة عبارة عن معنى 
القرآن. وتفسيراً له بتلك اللغة 7©. 

(ر: ترجمة ف 37 0). 
سور القرآن: 
»”١‏ -انعقد إجماع الأئمة على أن عدد سور 
القرآن مائة وأربع عشرة سورة» التي جمعها 
عثمان رضي الله عنه وكتب بها المصاحف. 
وبعث كل مصحف إلى مدينة من مدن 
الإسلام» ولا يعرج إلى ماروي عن أبيّ أن 
عددها مائة وست عشرة سورة, ولا على قول 


من قال: مائة وثلاث عشرة سورة بجعل' 


الأنفال وبراءة سورة» وجعل بعضهم سورة 
الفيل وسورة قريش سورة واحدة. وبعضهم 
جعل المعوذتين سورة. وكل ذلك أقوال شاذة 
لا التفات إليها ©. 

وللتفصيل في ترتيب نزول سور القران 
وياته وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره وعدد 
0١‏ الرافقات عمت 0000 
(؟) كشاف القناع .#"41١ 74٠ /١‏ 


() بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز دن الدين 
الفيروز آبادي 9/١‏ ط. المكتبة العلمية . 


حروفه وأجزائه وكلماته وآيه بنظر (مصحف). 

ختم القرآن : 
7 - كان السلف رضي الله عنهم لهم 
عادات مختلفة في قدر ما يختمون فيه 29. 
فمنهم من يختم القرآن في اليوم والليلة مرة» 
وبعضهم مرتين» وانتهى بعضهم إلى ثلاث. 
ومنهم من يختم في الشهر 9 . 

قال النووي : والاختيار أن ذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص فمن كان يظهر له 
بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على 
قدر مايحصل له كمال فهم مايقرأه.» وكذا من 
كان مشغولاً بنشر العلم أو غيره من مهمات 
الدين ومصالح المسلمين العامة فليقتصر 
على قدر لا يحصل بسببه إخلال با هو مرصد 
له. وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين 
فليستكثر ماأمكنه من غير خروج إلى حد 
الملل واللرية 45 

وقد كره جماعة من المتقدمين الختم في كل 
يوم وليلة 2 . 

وقال أبوالوليد الباجي : أمر النبي ككل 
عبدالله بن عمرو أن يختم في سبع أو 


.7/8 التبيان ص‎ )١ 

(؟) إحياء علوم الدين /١‏ 785. 

(*) التبيان ص 2١‏ - 87 (والهذرمة: السرعة في القراءة) . . 
(5) التبيان ص 87. 


0300-8 


الي يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ا الل ل لل ا ا نا 


ثلاث 270, يحتمل أنه الأفضل في الجملة» أو 
أنه الأفضل في حق ابن عمروء لما علم من 
ترتيله في قراءته. وعلم من ضعفه عن 
استدامته أكثر مما حدٌّ لهء وأما من استطاع 
أكثر من ذلك فلا تمنع الزيادة عليه» وسئل 


مالك عن الرجل يختم القرآن في كل ليلة . 


فقال: ما أحسن ذلك .إن القرآن إمام كل 
كت 


م7 ويسن الدعاء عقب ختم القرآنء 
لحديث الطبرانيٍ وغيره عن العرباض بن 
سارية مرفوعاً «من ختم القرآن فله دعوة 
مستجابة) 29 . ويسن إذا فرع من الختمة أن 
يشرع في أخرى عقب الختم” 0 لحديث: 
وأحب الأعمال إلى الله الحال المرتحل» 
الذي يضرب من أول القرآن إلى آخرهء 


كلما حل ارتحل» 3 


)١(‏ حديث: «أمر النبي كِةِ عبد الله بن عمرو أن يختم في سبع أو 
ا حديشين الأول فيه ذكر السبع . أخرجه البخاري 
(فتح الباري 4/ 45) والثانية فيه ذكر الثلاث . 
أخرجه أحمد (؟/ .)١198‏ 

() البرهان في علوم القرآن 47١ /١‏ . 

(") حديث: «من ختم القران فله دعوة مستجابة» 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (14/ 554) وأورده الهيثمي 
في مجمغ الزوائد (1/ )١77‏ وقال: فيه عبد الحميد بن سليمان 

وهو ضعيف . 

(؟) الإتقان .7”87/١‏ 

(2) حديث: «أخب الأعمال إلى الله الحال المرتحل . . . ٠‏ أخرجه 
الترمذي (5/ )١194‏ من حديث ابن عباس وقال: إسناده ليس 
بالقوي . 


وه واي وي قف 6 وسو ع علا عن ة عه فاو عي 2 6 اوه وه لع أ واو عزو عو يع وعم واو 6 00 


نقش الحيطان بالقران : 
4 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
وبعض الحنفية إلى أنه يكره نقش 
الحيطان بالقرآن: 

وقال بعض الحنفية : يرجى أن يجوز 7" . 
النشرة : 
6 اختلف العلمء في النشرة وهي أن 
يكتب شيئا من أساء الله أو من القرآن ثم 
يغسله بالماء ثم يمسح به المريض أو يسقيه» 
فأجازها سعيد بن المسيب» قيل: الرجل 
يؤخذ عن امرأته أيحل عنه وينشر؟ قال: لاا 
بأس به وما ينفع لم ينه عنه 9 . 

ويمن صرح بالجواز الحنابلة وبعض 
الشافعية منهم العاد النيهي تلميذ البغوي 


قال: لا يجوز ابتلاع رقعة فيها آية من القرآن 


فلو غسلها وشرب ماءها جازء وجزم القاضي 
حسين والرافعي بجواز أكل الأطعمة التي 
كتب عليها شيء من القرآن 7 

قال ابن عبد البر: النشرة من جنس 
الطب فهي غسالة شيء له فضل» فهي 


)١(‏ الفتاوى المهندية ه/ 27*77 والزرقاني /١‏ *. وروضة الطالبين 
4١ /١‏ . والتبيان ص 717 ». وكشاف القناع ١لا‏ . 

(1) تفسير القرطبي 718/٠١‏ والآداب الشرعية 7/ 377. 

(") البرهان في علوم القرآن /١‏ 475. وكشاف القناع ؟/ لالا. ‏ 
وشرح منتهى الإرادات 08٠0 /١‏ ومسطالب أولي 
اللبى ١/5*م‏ 


غات 


١ ١ قرآن ١؟ . قراءات‎ 


كوضوء رسول الله ككل (2. وقال تكله : رلا 
بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك» 27 ودمن 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» ار 

ومنعها الحسن وإبراهيم النخعي 9 . 

فراءات 
التعريف: 
1 القراءات في اللغة جمع قراءة وهي 
القلاوة 29, 
قاءاث 5 : تدكيفية 

والقرا ات في الاصطلاح : علم ب - 
لناقله . 
وموضوع علم القراءات : كلمات الكتاب 
العزيز. 

وفائلته: صيانته عن التحريف والتغيبر 
مع مافيه من فوائد كثيرة تبنى عليها 
الأحكام 00 
الألفاظ ذات الصلة : 
القرآن: 0 
١‏ - القرآن: هو الكلام المنزل على رسول الله 
محمد كلد , المكتوب 5 المصاحف» المنقول 


."5١9 0/١١ تفسير القرطبي‎ )0 


(؟) حديث: ولا بأس بالرقى مالم يكن فيه شرك» إلينا نقلا متواترا 0 
أخرجه مسلم (1777/4) من حديث عوف بن مالك ااا _ ل يمس 
الأشجعي . )١(‏ القاموس المحيط. و المعجم الوسيط مادة (قرأ) . 

(5) حديث: '«من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل» (0) إتحاف فضلاء البشر ص 5. وإبراز المعاني من حرز الأماني 
ألخرجه مسلم (1777/15) من حديث جابر بن عبدالله . ص ؟١1.‏ 

(4) تفسير القرطبي .51١8/٠١‏ (5) إرشاد الفحول للشوكاني ص 38 . 


تآ وت 


( ملحق ) تراجم 


الشبراملسي : تقدمت ترجمته في ج اص دهم 
الشر بيني : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 5ه" 
الشرنبلالي : 
تقدمت ترجته فى ج ١‏ ص 5ه" 
الشريف الأرموي : 
57 
تفدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5ه" 
شريك النخعى (1426-/11/1ه) 

هوشر يك بن عبدالله بن الحارث النخعي, 
الكوفىء أبوعبدالله . عال بالحديث فقيه أحد الأمة 
الأعلام, اشتهر بقوة ذكائه وسرعة بديبته . مولده في 
بخارى, ووفاته بالكوفة . استقضاه المنصور العباسي 
على الكوفة سنة ١ه‏ ثم عزله, وأعاده المهدي, 
فعزله موسى الهادي, وكان عادلا في قضائه . حدث 
عن أبي صخرة وز ياد بن علاقة وسماك بن حرب 
وفير هم م بوذ كن إسجاق الأررق أله اعد عنه تدبعة 
الآف حديث,؛ وقال ابن المبارك : هو أعلم بحديث 
أهل بلده. 

[تذكرةالحفاظ ,»1١4/١‏ ووفيات الأعيان 
ارقت والأعلام ماروسم] . 
الشعبى : 
تقدمت ترجته في ج ١ص‏ 5هم 
الشعراني 
تقدمت ترجمته في ج اص 4١5:‏ 
الشنشوري (9768 9994ه) 

هوعبدالله بن محمد بن عبدالله بن علي 
العجميء جمال الدين», الشنشوري, الأزهري . 
ضعبك من نواد انا في كاك ع 


الفقهاء الشيخ تقي الدين 


الجامع الأزهر بمصر. نسبته إلى شنشور (من قرى 
المنوفية ) . 

من تصانيفه : «فتح القريب امجيب بشرح 
الترتيب )ع في الفرائض ». و«بغية الراغب في شرح 
مرشدالطالب», و«الفوائد الشنشور يه في شرح 
المنظومة الرحبية » . 

[ معجم المؤلفين 158/5, والأعلام 779/4 ] . 
الشوبري (؟5--55١١1ه)‏ 

هوأحمد بن أحمد الخطيب الشوبري المصري . 
(انسبة إلى قرية شَوْبَرببصر) فقيه حنفي عام 
ومشارك في بعض العلوم . انتهت إليه ررياسة الحنفية 
بالقاهرة. وأخذ الفقه عن على بن غان المقدسي 
وعبدالله النحر يري وعمر بن نجيم والشمس الرملي 
وغيرهم . اد عنه الشيخ عبد لغني النابلسي وغيره 

مر العيا 

[خلاصة الأثر .]١7/4/١‏ 


شيبان (؟5-؟) 
هوشيبان بن مالكء أبويحيى, الأنصاري 
السلمي. قال مسلم وابن حبان : له صحبة؛ وقال 
البغوي : سكن الكوفة : روي المحدئون عنه أنه قال : 
«دخلت المسجد فاستندت إلى حجرة رسول الله 
ان أ أبويحيى : 
قلت او مو قال : هلم إلى الغداء. ة قلت : إني 
أ اس الصوم قال وأا أر يد الصوم, ولكن مؤذئنا 
هذا في بصره سوء وإنه أذن قبل أن يطلع الفجر» . 
[الإصابة ؟/١15.,‏ والاستيعاب ,/٠5/9‏ 
وطبقات ابن سعد 5/5"]. 
الشيخ تقي الدين : 


رر : ابن تيمية 


اك 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل 1 ل ا ل 


قال الزركشى : القرآن والقراءات حقيقتان 
محمد طلٍِ للبيان والإعجازء والقراءات 
اختلاف ألفاظ الوحى المذكور, من الحروف 
وكيفيتها من تخفيف و تشديد وغيرهما © . 
أركان القراءة الصحيحة : 


“- قال ابن الحزري : كل قراءة وافقت 
العربية ولو بوجه . ووافقت أحد 
المصاحف العثانية - ولو احتمالا -» وصح 
سندهاء فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز 
ردهاء ولايحل إنكارهاء بل هي من الأحرف 
السبعة التي نزل بها القرآن» ووجب على 


الناس قبوهاء سواء كانت عن الأئمة. 


السبعة» أم عن العشرة. أم عن غيرهم من 
الأئمة المقبولين» ومتى اختل ركن من هذه 
الأركان الشلاثة, أطلق عليها ضعيفة. أو 
شاذة. أو باطلة. سواء كانت عن السبعة. 
أم عمن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح 
عند أئمة التحقيق من السلف والخلف . 
قال أبو شامة: فلا ينبغي أن يغتر بكل 
قراءة تعزى إلى أحد السبعة. ويطلق عليها 
لفقل السجنة واننا انتزلف سكذاء إلا إذا 
دخلت في ذلك الضابط. فإن القراءة 


. 0 وإتحاف فضلاء البشر ص‎ ,8١ /١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


م م وه واه وه هاوه 0 و عع هاه عد هع اها عم عيو او ع هوه ره واوره عم ع لماو 


المنسوبة إلى كل قارىء من السبعة وغيرهم . 
منقسمة إلى المجمع عليه. والشاذ. غير أن 
هؤلاء السبعة لشهيتهم وكثرة الصحيح 
المجمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى 
مانقل عنهم فوق ماينقل عن غيرهم '". 
الفرق بين القراءات والروايات والطرق: 
4 الخلاف في القراءة إما أن يكون منسوبا 
إلى الإمام , أو إلى الراوي عن الإمام. أو إلى 
الآخذ عن الراوي . 

فإن كان الخلاف منسوبا لإمام من الأئمة 
5 أجمع عليه الرواة» فهو قراءة.» وإن كان 
منسوبا للراوي عن الإمام. فهو رواية» وكل 
ما نسب للآخذ عن الراوي وإن سفل» فهو 
طريق . 
. وهذاهوالخلاف الواجب. فهو عين 
القراءات والروايات والطرق» بمعنى أن 
القارىء ملزم بالإتيان بجميعهاء :فلو أخل 
بخىء منها عَدَ ذلك نقصا في روايته . 

وأما الخلاف الجائز. فهو خلاف الأوجه 
التى على سبيل التخيير والإباحة. كأوجه 
البسملة» وأوجه الوقف على عارض 
السكون, فالقارىء مخير في الإتيان بأي وجه 
(1) النشر في القراءات العشر 4/١‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى. 


والإتقان /١‏ دملاط. مصطفى الحلبي 16 مء وإتحاف 
فضلاء البشر ص .3. 


5م سه 


قراءات 4 > 


منهاء غير ملزم بالإتيان بها كلهاء فلو أتى 
بوجه واحد منها أجزأه. ولا يعتبرذلك تقصيرا 
منه. ولا نقصا في روايته . 

وهذه الأوجه الاختيارية لا يقال لما 
قراءات. ولا روايات» ولا طرق» بل يقال لها 
أوجه فقط 20 , 
أنواع القراءات : 
ه - قال الإمام أبو محمد مكي : جميع ماروي 
في القرآن على ثلاثة أقسام : 

قسم يقرأ به اليوم. وذلك مااجتمع فيه 
ثلاث خلال وهن : أن ينقل عن الثقات عن 
النبي كله ويكون وجهه في العربية التي نزل 
ها القسران ستاتتناء يكو عوافقا نظ 
المصحف. فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال 
الثلاث قرىء.به. وقطع على مغيبه وصحته 
وصدقه. لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة 
خط المصحف. وكفر من جحذه. 

والقسم الثاني : ماصح نقله عن الأحادى 


المصحف. فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين: 

إحداهما: أنه م يؤخذ بإجماع. إن) أخذ 
بأخبار الآحاد. ولا يثبت قران يقرأ به بخبر 
الواحد . 


. ٠١ والبدور الزاهرة ص‎ .18- ١0/ إتحاف فضلاء البشر‎ )١( 


والعلة الثانية: أنه مخالف لا قد أجمع 
عليه. فلا يقطع على مغيبه وصحته. ومالم 
يقطع على صحته لا يجوز القراءة به ولا 
يكفر من جحذدهء, ولبئس ماصنع إذا 
جحله . : 

ثقة ولا وجه له في العربية. فهذا لا يقبل 
وإن وافق خط المصحف . 

وقد نقل ابن الجزري والسيوطي كلام أبي 
محمد مك 20 
5 - و تنقسم القراءات من حيث السند إلى 
الأنواع الآنية : 

الأول : المتواتر. وهو مانقله جمع لا يمكن 
منتهاه . وغالب القراءعات كذلك . 

الثاني: المشهور. وهو ماصح سنده ول 
يبلغ درجة المتواتره ووافق العربية والرضم, . 
من الشذوذ. ويقرأ به. ومثاله مااختلفت 
الطرق في نقله عن السبعة. فرواه بعض 
الرواة عنهم دون بعض . 

الثالث: الأحاد. وهو ماصح سنده. 
وخالف الرسم أو العربية. أو لم يشتهر 
)١(‏ النشر في القراءات العشر ١5 /١‏ طء المكتبة التجارية 


الكبرى. والإتقان في علوم القرآن ١‏ / 1ط . مصطفى الحلبي 


ام 


20-0 


ا ا ا لاا 


الاشتهار المذكور. ولا يقرأ به» وقد عقد 
الحاكم ف مستدركه والترمذي في جامعه 
لذلك باباً أخرجا فيه شيئا كثيرا صحيح 
الإسناد . 

الرابع : الشاذء وهو مالم يصح سنده. 

الخامس : الموضوع . كقراءات الخزاعي 1 

قال السيوطي : وظهر لي سادس يشبه من 
أنواع الحديث المدرج. وهو ما زيد في 
القراءات على وجه التفسير. كتراءة جغلا بن 


0 : عار 


أبي وقفاص «وله أخ أو أخت من 4 0 
لسن 9 ميم مج 0 


تبتغوا !| فضلا من 0 في مواسم احج #. 
القراءات المتواتر: 
- اختلف الفقهاء في المتواتر من القراءات . 

فذهب ا حنفية 5 الصحيح. والمالكية 
على المشهور, والحنابلة» إلى أن القراءات 
المتواترة هي قراءات قراء الإسلام المشهورين 
العشرة . 

قال ابن عابدين : القرآن الذي تجوز به 
الصلاة بالاتفاق هو المضبوط في المصاحف 


ة والشاذة : 


» قوله تعالى : < وَلدُأ أو ت كَل وحِرِمَنْهُمَااَلسُئْسَ‎ )١( 
١١ سورة النساء/‎ 

(9) قوله تعالى : ْ«لَبََعَتِكُْمْ محا أن َبْتَعْواْفَضْلامَن 
رَيَحكُمْ)ح سورة البقرة/118. انظر الإتقان في 
علوم القرآن 0141/١‏ 547» 14 ط. دار ابن كثير 
١81/‏ م6 


ا لعف اه وه سو وام اورم ل ار افع سق اوفرعو د و 00 


الأئمة نة التي بعث بها عثيان رضي الله عنه إلى 
الأمصار. وهو الذي أجمع عليه الأئمة 
العشرة» وهذا هو المتواتر جملة وتفصيلاء فما 
فوق السبعة إلى العشرة غير شاذء وإنما الشاذ 
ماوراء العشرة» وهو الصحيح . 

وقال العدوي : الشاذ عند ابن السبكي 
ماوراء العشرة» وعند ابن الحاجب في أصوله 
ماوزاء السبعة, وقول ابن السبكي هو 
الصحيح في الأصول. وقول ابن الحاجب 
مرجوع فيه . 

وذهب الشافعية إلى أن القراءات المتواترة 
هي سبع فقط. وهي قراءات أي عمروء 
ونافع. وابن كثيرء وابن عامرء وعاصم. 
وحمزة, والكسائي ». وما وراء السبعة شاذ 

وذهب 00 الشافعية إلى أن الشاذ 
ماوراء العشرة» وصوبه ابن السبكي وغيره 27 . 
أشهر القراء ورواتهم : 

القراءات ثلاثة أصناف» قراءات متفق 


' على تواترهاء وقراءات مختلف في تواترها. 


وقراءات شاذة . 
فأصحاب القراءات المتفق على تواترها 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 2353 وحاشية العدوي على الخرشي 
/١‏ 076 وشرح روض الطالب »3/١‏ ومطالب أولي النين 
/١‏ 4#"9» وكشاف القناع /١‏ 45". 


-8غ- 


22525010000 


١‏ - نافع المدني : وهو أبو رويم نافع بن 
عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي وراوياه: 
قالون. وورش. 

- ابن كثير: وهو عبد الله بن كثير 
المكي . وهو من التابعين. وراوياه: البزي. 
وقنبل . 

- أبو عمرو البصري : وهو زبان بن 
العلاء بن عمار المازني البصري. وراوياه: 
الدروق: والسوسي . 

5 - ابن عامر الشامي : وهو عبد الله بن 
عامر الشامي اليحصبي . وهو من التابعين. 
قاضى دمشق في خلافة الوليد بن عبد الملك, 
ويكنق أبا عمران. وراوياه: هشام. وابن 
ذكوان . 

- عاصم الكوني : وهو عاصم بن أ 
النجود. ويقال له ابن بهدلة. ويكنى 
أبا بكر. وهو من التابعين» وراوياه: شعبة» 
وحفص. 

5 - حمزة الكوفي : وهو حمزة بن حبيب بن 
عارة الزيات الفرضي التيمي. ويكنى 
أبا 2 وراوياه: خلف. وخلاد. 

- الكسائي الكوفي. وهو علي بن حمزة 
ل ويكنى أبا الحسن. وراوياه: 
أبو الحارث. وحفص الدووق: 


لل ل ا ا حل ع ا 00 


وأصحاب القراءات المختلف في تواترها ٠‏ 


ثلاثة. وهم : 


١‏ - أبو جعفر المدني: وهويزيد بن 
القعقاع. وراوياه: ابن وردان. وابن جماز. 

١‏ - يعقوب البصري: وهو أبو محمد 
يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي , . 
وراوياه: رويسء وروح. 

*“- خلف: وه وأبو محمد خلف بن 
هشام بن ثعلب البزاز البغدادي . وراوياه: 
إسحاق. وإدريس . 

وأصحاب القراءات الشاذة هم : 


١‏ ابن محيص: وهو محمد بن 
عبد الرحمن ن المكي . وراوياه : البزي السابق» 
وأبو الحسن بن شنبوذ . 


” - اليزيدي: وهو يحيى بن المبارك. 
وراوياه: سليمان بن الحكم . وأحمد بن فرح . 
 *‏ الحسن البصري : وهو أبو سعيد بن 
يسارء وراوياه: شجاع بن أبي نصر 
البلخي. والدوري أحد راوبي أبي عمرو بن 
العلاء . ظ 
: - الأعمش: وهو سلييان بن مهران» 
وراوياه: المحسن بن سعيد المطوعي. 
وأبو الفرج الشبنوذي الشطوي ("2. 


)١(‏ النشر في القراءات العشر .»54/١‏ وإتحاف فضلاء البشر 


ص 7. 


- 80 


قراءات 84 قراءة ١‏ 


اع ع ع ا ع ا ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا الل ل 


القراءة بالقراءات في الصلاة : 
اتفق الفقهاء على جواز القراءة بالقراءات 
1 ة في الصلاة في الجملة . 
واختار الحنفية قراءة أبي عمرو. وحفص 
عن غاصه. 
واختار الحنابلة قراءة نافع من رواية 
إسماعيل بن جعفر, ثم قراءة عاصم من رواية 
أبي عياش 7" . 
وقد تم تفصيل ذلك., وحكم القراءة 
بالشاذ من القراءات». في لقتنت 
(قراءة). 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7377 وحاشية العدوي على الخرشي 
٠ "5 /‏ والمجموع شرح المهذب ّ/ 7”. وكشاف القناع 
/١‏ 5:”. 


فراءة 

التعريف: | 
القراءة في اللغة : التلاوةء يقال قرأ 
الكتاب قراءةٌ وقرآنا : تتبع كلماته نظراء نطق 
بها أولم ينطق . 

وقرأ الآية من القرآن: نطق بألفاظها عن 

2 

نظر أو عن حفظ فهو قارىء, والجمع قراء» 
وقرأ السلام عليه قراءة: أبلغه إياه. وقرأ 
الشىء قرا وقرآنا: جمعه وضم بعضه إلى 

واقَئّرأ القرآن والكتاب : قرأه. واستقرأه : 
طلب إليه أن يقرأ وقارأه مقارأة وقراء : 
دارسه . 

والقَرّاء: الحسن القراءة 299 . 

والقراءة اصطلاحاً: هي تصحيح 
المحروف بلسانه بحيث يسممم نفسه. وفي 
قول وإن لم يسمع نفسه ”". 


. القاموس المحيط والمعجم الوسيط مادة (قرأ).‎ )١( 

)١(‏ غنية المتملي في شرح منية المصلي ه71 ط . دار سعادت 
6 هاء وجواهر الإكليل ٠141 /١‏ وشرح روض الطالب 
٠6١ /١‏ . وكشاف القناع /١‏ فقا 


1 


اب رباع وا عع وو مويه وخ ميض واوا عبد اع و م عع ل و الي و وروا ا 


الألفاظ ذات الصلة : 
007 
- التلاوة في اللغة: القراءة» تقول: تلوت 

01 تلاوة قرأته» وتأقي بمعنى تبع» تقول : 
تلوت الريجل أتلوه ثلوا : تبعته. وتتالت 
الأمور: تلا بعضها بعضاً. و تأي بمعنى 
الترك والخذلان 29 , 

والتلارة اصطلاحاً: هي قراءة القرآن 
متتابعة 9) , 

وفي فروق أبي هلال: الفرق بين القراءة 
والتلاوة :أن التلاوة لا تكون إلا لكلمتين 
فصاعدا. والقراءة تكون للكلمة الواحدة. 
يقال قرأ فلان اسمه. و لا يقال تلا اسمه 
وذلك أن أصل التلاوة اتباع الشيء الشيء. 
يقال تلاه: إذا تبعه. فتكون التلاوة في 
الكلمات يتبع بعضها بعضاء ولا تكون في 
الكلمة الواحدة إذ لا يصح فيها التلو . 

وقال صاحب الكليات : القراءة أعم من 
التلدوة 9 , 


ب - الترقيل : 
- الترتيل في اللغة: التمهل والإبانة. 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة (تلى. 
(؟) الكليات ؟/ دو 
(؟) الفروق لأبي هلال العسكري ص 48 . 
(؟) الكليات ؟/ مو , 


العععدل ع ملعو ع وعم وه وي م وم ولا واو و عام وهاه وهام وماق قاع ف اوه ووو ووو 6ه 


يقال سل الكلام : أحسن تأليفه وأبانه 
وتمهل فيه. 

والترتيل في القراءة: الترسل فيها والتبيين 
من غير بغي ١١‏ 

والترتيل اصطلاحاً: التأني في القراءة 
والتمهل وتبيين الحروف والحركات 7 . 

والتصئلتة بيجن القبراءة والمتريل 
عموم وخصوص . 


الأحكام المتعلقة بالقراءة : 


أولا: قراءة القرآن: 


- القراءة في الصلاة : 
ما يجب من القراءة في الصلاة : 
4 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة. فتج 
قراءتها في كل ركعة من كل صلاة» فرضا أو 
نفلاء جهرية كانت أو سرية» لقول النبى 
عله : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
وفي رواية : «لا تجزىء صلاة لا يقرأ الرجل 
فيها بفاتحة الكتاب» 5 
وذهب الحنفية إلى أن ركن القراءة في 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 
(؟) تفسير القرطبي 17١‏ ط. دار الكتب المصرية, والمغرب ١817‏ 
(؟) حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
أخرجه البخاري (فتح الباري «//70؟). ومسلم )196/1١(‏ 
. من حديث عبادة بن الصامت. والرواية الأخرى أخرجها 
الدار قطني .)777/١(‏ وصحح إسنادها. 


5010 


وممو ووو مووو فو وموووو وو ووو مو وو موه وموم ووو ووو اا 


الصلاة يتحقق بقراءة آية من القرآن لقوله 
محرو ف ل ع م 


سا6 
تعالى : 8 فافرءوا ماسر ِنَ اران » 27 . 


أما قراءة الفاتحة فهى من واجبات الصلاة ' 


:وليتببتك: تركن )» والتفصيل ف مصطلح: 
(صلاة ف 738) . 

ويقصدون بالآية هنا الطائفة من القرآن 
مترجمة ‏ أي اعتبر لها مبدأ ومقطع - وأقلها 
ستة أحرف ولو تقديراء كقوله تعالى: طلم 
دا 27 : 

وهذا عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
وحمد : أدنى ما يجزىء من القراءة في الصلاة 
ثلاث آيات قصار أو آية طويلة”" . 
ما يسن من القراءة في الصلاة : 
ه ‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يسن للمصلي أن يقرأ شيئا من القرآن بعد 
الفاتحة. - 

كا ذهب الحنفية إلى أن قراءة أقصر سورة 
من القرآن أو ما يقوم مقامها بعد الفاتحة 
واجب وليس بسنة, فإن أتى بها انتفت, 
الكراهة التحريمية» أما ما يحصل به أصل 
السنة من القراءة فقد سبق تفصيله في 


٠١ سورة المزمل/‎ )١١ 

(؟) سورة الاخلاص/ ” . 

(*) حاشية ابن عابدين 27*٠١ /١‏ 759 وفتح القدير 774/١‏ 
وحاشية الدسوقي 0.71/١‏ 773, ومغني المحتاج ١‏ / 198 
7 » وكشاف القناع لض اس" 


حم ا ا لهالا ام م مط م قرم لل او لو 


مصطلح : (صلاة ف 11). 

كا سبق تفصيل مايسن للمصلي أن يقرأه 
من المفصل في الصلوات الخمس في مصطلح 
(صلاة ف 55). ' ا 

لكن الفقهاء اختلفوا 5 المفصل : 

فذهب الحنفية إلى أن طوال المفصل من 
(الحجرات) إلى (البروج)» والأوساط منها إلى 
(م يكن)» والقصار منها إلى آخر القرآن . 

وعند المالكية طوال المفصل من 
(الحجرات) إلى (النازعات)» وأوساطه من 
(عبس) إلى (الضحى)» وقصاره من 
(الضحى) إلى اخر القران . 

وقال الشافعية : طوال المفصل كالحجرات 
واقتربت والرحمن. وأوساطه كالشمس 
وضحاها والليل إذا يغشى .. وقصاره كالعصر 
وقل هو الله أحد. ش 

وذهب الحنابلة إلى أن أول المفصل سورة 
قع “لدت أوس بن حذيفة قال: «سألت 
أصحاب رسول الله كَل كيف يحزبون 
القرآن؟ قالوا: ثلاث وحمس . وسبع » وتسع ء 
وإحدى عشرة» وثلاث عشرة. وحزب 
المفصل 00 1 

قالوا: وهذا يقتضي أن أول المفصل 


. حديث أوس بن حذيفة: سألت أصحاب رسول الله كل‎ )١( 
.)١1١77/5( أخرجه أبو داود‎ 


راث 


21011011011000 


السورة التاسعة والأربعون من أول البقرة لا 
من الفاتحة . 

واخر طواله سورة عم. وأوساطه منها 
للضحى . وقصاره منها لآخر القرآن ل" 
ما يكره من القراءة و ما يجوز فى | لصلاة : 
5 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
جواز قراءة سورة مخخصوصة ف الصلاة. بل 
استحب الشافعية قراءة السجدة والإنسان ف 
صبح الجمعة. وعن أبي إسحاق وابن 
أبي هريرة من الشافعية لا تستحب المداومة 
عليههما ليعرف أن ذلك غير واجب . 

قال الحنابلة : لا يكره ملازمة سورة يحسن 
غيرها مع اعتقاده جواز غيرها . 

وذهب ا لحنفية إلى أنه يكره أن يوفت سثىء 
من القران لشيء من الصلوات كا لسجدة 
والإنسان لفجر الجمعة. والجمعة والمنافقين 
للجمعة . 

قال الكمال بن الهمام : المداومة مطلقاً 
مكروهة سواء رآه حتم| يكره غيره أو لاء لإمهامه 
ال لتعيين. ىا يسم يستحبف أن يقرأ بذلك أحيانا 
تيركا بالمأثور”" . 
)١(‏ حاشية.ابن عابدين 2”57/١‏ وتبيين الحقائق 21١9 /١‏ 

وحاشية الدسوقي /١‏ 45 557, والخرشي على خليل 

١‏ 74. وشرح روض الطالب .154/١‏ ومغني المحتاج 

/١‏ ككل وكشاف القناع 7/١‏ ومطالب أولي النبى 


د 
(0) فتح القدير /١‏ 8ن حاشية الدسوقي /١‏ 717. مغنى 


وعوععة جة مه امه منه رماع ويج والاوو او يغ لاه حو و نهم ع جم عله عه 4 ف وهم هاه نوع 6 قاوا عو وو ع م2 


وكره مالك الاقتصار على بعض السورة في ٠‏ 
إحدى الروايتين عنه . 

كما يكره عند .الأكثر من الحنفية أن يقرأ 
آخر سورة في كل ركعة. ويجوز أن يقرأ في 
الركعتين اخر سورة واحدة . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه 
لايكره قراءة بعض السورة, لعموم قوله 
تعالى : 8 فَأفْرمُوأ مَا يسَّرَ مِنَهٌ # 27. لما روى 
ابن عباس رضي الله عنهم| أن النبي له : 
«كان يقرأ في الأول من ركعتي الفجر قوله 

0 2 مي للع ده 59), 

تعالى : #فولْواْءَامَسَاباشَه وما أنزِلإ لِيَنا» وفي 
الشانية قوله تعالى : « فَْيتاهَلَالْكتبٍ تَمَالوَا 
- ام سمه هف 
إِك - وسواع .0 ١‏ 

لكن صرح الشافعية بأن السورة الكاملة 
أفضل من قدرها من طويلة, لأن الابتداء مها 
والوقف على آخرها صحيحان بالقطع 
بخلافه| في بعض السورة. فإنى| يخفيان. 
ومحله في غير التراويح. أما فيها فقراءة بعض 
الطويلة أفضل . وعللوه بأن السنة فيها القيام 
بجميع القران. بل صرحوا بأن كل محل ورد 
فيه الأمر بالبعض فالاقتصار عليه أفضل 
كقراءة أيتي البقرة وآل عمران في( 
7 الحا )عدت صرويوس القالنا ١‏ 155. كشاف 


القناع علا 


. 7١ سورة المزمل/‎ )١( 
.١757 سورة البقرة‎ (30 
)507/١( سورة آل عمران /314 والحديث أخرجه مسلم‎ )*5( 


5 


ركعي الفنك 90 

وصرح الحنفية بأنه إذا قرأ المصلٍ سورة 
واحدة في ركعتين فالأصح أنه لا يكره. لكن 
لاينبغي أن يفعل. ولو فعل لا بأس به . 

وصرحوا أيضا بكراهة الانتقال من آية من 
سورة إلى آية من سورة أخرى. أو من هذه 
السورة وبينه| آيات 9 . 

ل عام رار 0 
فرض واحد لعدم : نقله وللاطالة. ولا تكره 
قراءته كله في نفل . لأن عثمان رضى الله تعالى 
عنه كان يختم القرآن في ركعة» ولا تكره قراءة 
القرآن كله في الفرائض على ترتيبه 

قال حرب : قلت لأحمد: الرجل يقرأ على 
التأليف في الصلاة» اليوم سورة وغدا التي 
تليها؟ قال: ليس في هذا شيء» إلا أنه روي 
عد ضقان اما نفل ذلنك بف المفصل 


وحذده 0 7 
ما يحرم من القراءة في الصلاة : 


- نص الحنفية على أن المصلي لو ترك ترتيب 
السور لا يلزمه شيء مع كونه واجباء لأنه 
. ليس واجبا أصليا من واجبات الصلاة ”*. 


)21 فتح القدير /١‏ 547ء 
المحتاج 2177/١‏ كشاف القناع ل" . 

0( فتح القدير /١‏ 547-1787 1 

(©) كشاف القناع ١‏ ”ا . 

(5) ابن عابدين /١‏ 191 . 


وحاشية الدسوقي /١‏ ع5 . ومع 


ف 


وصرح المالكية بحرمة تنكيس الآيات . 
المتلاصقة في ركعة واحدة» وأنه يبطل 
الصلاة, لأنه ككلام أجنبي 27 . 

ونص الشافعية 0 أنه يجب أن 0 
بالفاتحة مرتبة فإذا بدأ بنصفها الثاني لم يعتد 
به مطلقا سواء بدأ به عامدا أم ساهيا 
ويستأنف القراءة. هذا مالم يغير المعنى . 
فإن غير المعنى طلت صلانه 20 

كما صرح الحنابلة بحرمة تنكيس كلمات 
القران وتبطل الصلاة به؛ قالوا: لأنه يصير 
بإخلال نظمه كلاما أجنبيا يبطل الصلاة 
عمده وسهوه. ى]| صرحوا بحرمة القراءة عم| 
يخرج عن مصحف عثان لعدم تواتره ولا 
تصح صلاته . ش 

قال البهوتي: قال في شرح الفروع 
« وظاهره ولو وافق قراءة أحد من العشرة 
في أصح الروائينم ؟ الف 
الجهر والإسرار في القراءة : 

م - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يسن للامام أن يجهر بالقراءة في الصلاة 
الجهرية: كالصبح والجمعة والأوليين من 
المغرب والعشاء» ويسر في الصلاة السرية . 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 7147 
(”) حاشية القليوبي وعميرة 05 وروض الطالب ١31/1١‏ 


(*) كشاف القناع /١‏ 88" . 


م 86- 


وذهب الحنفية إلى وجوب الجهر على 
الإمام في الصلاة الجهرية والإسرار في الصلاة 
ا 

كما يسن للمنفرد الجهر في الصبح 
والأوليين من المغرب والعشاء عند المالكية 
والشافعية . 

ويرى الحنفية والحنابلة على المذهب أن 
المنفرد يخير فيه| يجهر به إن شاء جهر وإن شاء 
خافت. والجهر أفضل عند الحنفية 9) , 

وتفصيل ذلك في مصطلح (جهر ف “) . 

واشترط الحنفية والشافعية والحنابلة 

لاعتبار القراءة أن يسمع القارىء نفسه. فلا 
تكفي حركة اللسان من غير إسماع , لأن مجرد 
حركة اللسان لا يسمى قراءة بلا صوت, لأن 
الكلام اسم لمسموع مفهوم. وهذا اختيار 
الهندواني والفضلي من الحنفية 
ورجحه المشايخ . 

واختار الكرخي عدم اعتبار السماع. لأن 
القراءة فعل اللسان وذلك بإقامة الحروف 
دون الصماخ. لأن السماع فعل السامع لا 
القارىء. وهو اختيار الشيخ تقي الدين من 
الحنابلة أيضا. 


27137 /١ تبيين 0 765" ,. وحاشية الدسوقى‎ )١١ 
, 5م‎ /١ وكشاف القناء‎ 65 ٠ ال ني المحتاج‎ 
_- 
.”ع*/١ السابقة: وكشاف القناع‎ ٠١ لمراجع‎ (0 


ولم يشترط المالكية أن يسمع نفسه وتكفي 
عندهم حركة اللسان. أما إجراؤها على 
القلب دون تحريك اللسان فلا يكفي + لكن 
نصوا على أن إسماع نفسه أولى مراعاة لمذهب 
الجمهور 0). 
اللحن في القراءة : 

- اتفق الفقهاء على أن اللحن في القراءة إن 
كان لا يغير المعنى فإنه لا يضر وتصح الصلاة 
معة , 

واختلفوا في اللحن الذي يغير المعنى . 

فذهب الحنفية إلى أن اللحن إن غير 
المعنى تغييرا فاحشا بأن قرأ: وعصى آدم 
ربه 7 بنصب الميم ورفع الرب وما أشبه 
ذلك - نمالو تعمد به يكفر ‏ إذا قرأه خطأ 
فسدت صلاته في قول المتقدمين . 


وقال المتأحرون محمد س مقاتل. وأبو 


نصر محمد بن سلام. وأبو بكر بن سعيد 


البلخي. والفقيه أبو جعفر المندواني. وأبو 

بكر محمد بن الفضل . والشيخ الإمام الزاهد 

وشمس الأئمة الحلواني : لاتفسد صلاته . 
وفي الفتاوى الندية : ما قاله المتقذمون 


)١(‏ غنية المتملي 7175. وفتح القدير /١‏ 77. وجواهر الإكليل 
/١‏ /اغ. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ا 
ومغني المحتاج /١‏ 5 وكشاف القناع ام 


700000 


,3( والاية ف وك سول طه/١١١.‏ 


-01١- 


الشبخ خليل : 
تقدمت ترحمته فى ج ١‏ ص 41" 
الشيخ الكمال بن أبي شر يف : 


ر : ابن ابي شر يف 


الصاحبان : 


تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص 1ه" 
صاحب الاختيار : هوعبدالله الموصلى : 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص 477 ْ 
صاحب التاج والإكليل : 

ر: الوّاق. 

صاحب التلخيص : 

احدين أبن أحد . 

صاحب جع الجوامع : 

ر: أبن عفر يس . 

صاحب الدّرانختار: 

ر: الحصكفي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 407" 
صاحب الدر المنتقى : 

ر : الحصكفي. 

صاحب السراجية 

ر: السجاوندي 

صاحب شرح روضة الناظر: 

:ابن بذرات: 

صاحب العدة : 

ر : عبدالرحمن بن محمد الفوراني . 


( ملحق ) تراجم الفقهاء 


اع ب لياو الولو نملو ل اما ضر مايه اها واج عاض معي ل #ابقلة لياع فو عنم عه عام ورغ وااعاو اع وا عدم #8 86م 


صاحب كشاف القناع : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ اص 744 


ار : محمد بن مكرم. 


صاحب مسلم الثبوت : 

ر: محب اللمرعبدالشكور : تقدمت ترجمته في ١‏ ص 
عن ْ 
صاحب المغنى : 

ر : ابن قدامة : تقدمت ترجمته فى ١‏ ص ممم 
صاحب المنار : هو عبد الله بن أحمد النسفى : 
تقدمت ترجمته في ١‏ ص ١/ا" ١‏ 


صالح ("١556-5ه)‏ 


هوصالح بن أحمد بن حنبل الشيباني» أبو 
الفضل. قاضء ولي القضاء بأصبهان. سمع أباه 
وعلي بن المديني وأبا الوليد الطيالسي وإبراههم بن 
الفضل الذارع . 

روى عنه أبنه زهير وأبو القاسم البغوي ومحمد بن 
جعفر الخرائطي وغيرهم قال ابن أبي حاتم : صدوق. 

[شذرات الذهب 15/5١.ء‏ وطبقات الحنابلة 
ص 2.155 والأعسلام م/7070 وابن عساكر 
1/5" ]. 


الصاوي : 
تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص /اهم 
صدر الإسلام : 

يطلق عند الأحناف على شارح «الجامع 
الكبير» و«الجامع الصغير» أبواليسر البزدوي : 
تقدمت ترحمته ."4“/١‏ و يطلق ايضا على ميحد 
الدين : عبدالله بن محمود الموصلي . ر : الموصلي .. 

[ الجواهر المضية ؟//ا/ا, 555 ]. 


ارك 


مم عه لحفة املف ومع لفاوق مفو املعو ملو عقم 86166 96046816 


أحوط» لأنه لو تعمد يكون كفراء وما يكون 
كفرا لا يكون من القرآن» وما قاله المتأخرون 
أوسعء لأن الناس لا يميزون بين إعراب 
وإعراب» والفتوى على قول المتأخرين . 

وذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى أن 
اللحن ولو غبّر المعنى لا يبطل الصلاة» 
وسواء ذلك في الفاتحة أو غيرها من السور. 

وذهب الشافعية إلى أن اللحن إذا كان 
رامق فإنه لا يضر في غير الفاتحة إلا إذا 
كان عامدا عالما قادراً وأما في الفاتحة فإن 
قدر وأمكنه التعلم لم تصح صلاته. وإلا 
فصلاته صحيحة . 

ونص الحنابلة على أن اللحن إن كان 
يحيل المعنى فإن كان له: القدرة على إصلاحه 
لم تصح صلاته» لأنه أخرجه عن كونه قراناء 
وإن عجز عن إصلاحه قرأ الفاتحة فقط التي 
هي فرض القراءة لحديث: «إذا أمرتكم بأمر 
فائتوا منه ما استطعتم» "22 ولا يقرأ ما زاد 
عن الفاتحة, فإن قرأ عامدا بطلت صلاته 
ويكفر إن اعتقد إباحتهء وإن قرأ نسيانا أو 
جهلا أو خطأ لم تبطل صلاته”" . 


)١(‏ حديث: «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /1١‏ ١50)ء2‏ ومسلم 5 /هاة) . 
(0) الفتاوى الحندية 281/1١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
/١‏ 575 والقليوبي وعميرة /١‏ الالاء وكشاف القناع 
١/١4قةء‏ والإنصاف ا 


ا ا ل ل ا 


قراءة المأموم خلف الإمام : 
٠‏ - اختاف الفقهاء في قراءة المأموم خلف 
الإمام . 

فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تجهب 
القراءة على المأموم سواء كانت الصلاة جهرية 
أو سرية لقول النبي يئلِ : «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة» 2 قال ابن قندس 
من الحنابلة : الذي يظهر أن قراءة الإمام إنا 
تقوم عن قراءة المأموم إذا كانت صلاة الإمام 
صحيحة» احترازا عن الإمام إذا كان محدثا 
أو نجسا ول يعلم ذلك وقِلنا بصحة صلاة 
المأموم. فإنه لابد من قراءة المأموم لعدم 
صحة صلاة الإمام» فتكون قراءته غير معتبرة 
بالنسبة إلى ركن الصلاة فلا تسقط عن 
المأموم . ٠‏ 

وهذا ظاهر لكن لم أجد من أعيان 
مشايخ المذهب من استثناه. نعم وجدته في 
بعض كلام المتأخرين . 

قال البهوتي: وظاهر كلام الأشياخ 
والأخبار خلافه للمشقة . 

ونص المالكية والحنابلة على أنه يستحب 
للمأموم .قراءة الفاتحة في السرية . 


)21 ..حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 
أخرجه ابن ماجه )71/7//1١(‏ من حديث جابر بن عبدالله 


وضعف إستناده البوصيري في مصباح النجاجة (١1/ه/9ا١).‏ 


٠. - 015 


وجدعه مجعو عع عقوع ة الووهع وووجاين واوا ام عو اع > يصاع وج و فوع مده مع وا و و 


وععن الإمام أحمد رواية أنها تجب في صلاة 
السرء وهو قول ابن العربي من المالكية حيث 
قال بلزومها للمأموم في السرية 2©9. 

وذهب الحنفية إلى أن المأموم لا يقرأ مطلقاً 
خلف الإمام حتى في الصلاة السرية» ويكره 
تحريها أن يقرأ خلف الإمام. فإن قرأ صحت 
صلاته في الأصح . 

قالوا: ويستمع المأموم إذا جهر الإمام 
وينصت إذا أسر, الحديث ابن عباس قال: 
صل النبي وَل فقرأ خلفه قوم . فنزلت «وَإًا 
َرِىكالْفرءَانٌ فَأسْتَمِعوا لد وََنصِما 

قال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية 
في الصلاة. 

قال ابن عابدين نقلا عن البحر: 
وحاصل الآية: أن المطلوب مها أمران: 
الاستماع والسكوت فيعمل بكل منهماء 
والأول يخص بالجهرية والثاني لاء فيجري 
على إطلاقه فيجب السكوت عند القراءة 

وعن زيد بن ثابت قال: «لا قراءة مع 
الإمام في شيء» . 
(1) حاشية اللدسوقي على الشرح الكبسير /١‏ 80/74 

والخرشي على خليل /١‏ 25079 وكشاف القناع 787/١‏ 

والإنصاف 5/ 378 . 

(5) حديث ابن عباس :«صل النبي كل . . .». 


أخرجه ابن مردويه كما في الدر المنثوز للسيوطي (9/هه١).‏ 
والآية من سورة الأعراف / 5 ٠١‏ 


تمع 220 


3 اق وه و يوه يو اد همه ووو اف امه + ينيع مارو 6 « ارق 8 ويوك والعاو 6 هد انع موا لو واه ور 


ومنع المّتم من القراءة مأثور عن ثمانين 
نفرا من كبار الصحابة, ولأن المأموم مخاطب 
بالاستماع إجماعا فلا يجب عليه ما ينافيه. إذ 
لا قدرة له على الجمع بينهماء فصار نظير 
الخطبة» فإنه لما أمر بالاستماع لا يجب على 
كل واحد أن يخطب لنفسه بل لا يجوز فكذا”' 
هذا (), 

وذهب الشافعية إلى وجوب قراءة الفاتحة 
على المأموم في الصلاة مطلقاً سرية كانت أو 
جهرية 2. لقول النبي كله : «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (©, وقوله كلل : رلا 
تجزىء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة 
الكتاب» ©), 

وقد نص الشافعية والحنابلة على كراهة 
قراءة المأموم حال جهر الإمام. واستثنى 
الشافعية حال ما إذا كان يخاف فوت بعض 
الفاتحة . 

ونص الشافعية أيضا على أن من علم أن 
إمامه لا يقرأ السورة أو إلا سورة قصيرة ولا 
يتمكن من إتمام الفاتحة فإنه يقرأها مع 
الإمام. ويستحب للمأموم أن يقرأ قْ 
سكتات الإمام أو إذا كان لا يسمع الإمام 
0 
(؟) مغني المحتاج /١‏ 167.. وشرح روض الطالب  . 149 /١‏ 
زف حديث: دلا صلاة لن ل يقرأ بفاتحة الكتاب» 


تقدم فقرة + . 
6 حديث: «لاتجزى صلاة لا يقرأ الرجل فيها. .». تقدم ف 8 . 
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ا 1 ا ا ا ل ا 


لبعده أو لصمم . 

قال الحنابلة: يستحب أن يقرأفي 
سكتات الإمام الفاتحة على المذهب. وقال 
الشيخ تقي الدين : مقتضى نصوص الإمام 
أحمد وأكثر أصحابه أن القراءة بغير الفاتحة 
أفضل . 
قال في جامع الاختيارات : مقتضى هذا 
إنا يكون غيرها أفضل إذا سمعها وإلا فهي 
أفضل من غيرها "© . ْ 
القراءة في الركوع والسجود : 
١‏ -اتفق الفقهاء ا 
الرني والسجيد. لفون لني ل 
وإني نميت ن أقرأ القرآن راكعا 0 
فأما الركوع 0 فيه الرب عز ويجل» وأما 
السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقمن أن 
يشعحات لكم» 60 

وعن على زضيي الله تعالى عنه قال: «نهانٍ 
رسول الله يل عن قراءة القرآن وأنا راكع أو 
ساجد) ” 

ولأن الركوع والسجود حالتا ذل في 
010 الجرمس جل الخظيت 64/1 والإنصاف 7/ 578 

وما بعدها. 
() حديث: «ألا وإني نبيت أن أقنرأ القرآن راكعاً . . 

أخرجه مسلم /١(‏ 758) من حديث 00 
() حديث: «نهاني رسول الله يك عن قراءة القرآن وأنا راكع 


أوساجد» 


أخرجه مسلم (7589/1): 


02 1[ 1 1 ا ا ا ا 


الظاهر, والمطلوب من القارىء التلبس بحالة 
الرفعة والعظمة ظاهرا تعظياً للقرآن. 

قال الزركشى من الشافعية : محل الكراهة 
ما إذا قصد بها القراءة» فإن قصد بها الدعاء 
والثناء فينبغي أن يكون كما لو قنت بآية من 
القرآن 29 . ١‏ 
قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة : 
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تجوز 
قراءة القرآن بغير العربية في الصلاة مطلقا 
سواء قدر على القراءة بالعربية أو عجز وتفسد 
بذلك . 

واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب رضي 
الله تعالى عنه قال: «وسمعت هشام بن 
0 يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله 
لبه فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ عل 
حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله ككة 
فكدت أساوره في الصلاة.» فتصبرت حتى 
سلمء فلببته بردائه فقلت: من أقرأك هذه 
السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها 
رسول الله ينه فقلت: كذبت. فإن رسول 
الله ل قد أقرأنيها على غير ما قرأت. 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله وَل فقلت : 


00 حاشية ابن عابدين »54٠ /١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير .757/١‏ وشرح روص الطالب ١//ا5١ ٠‏ والمجموع 
شرح المهذب للنووي 7/ 8١5‏ » وكشاف القناع /١‏ 344 . 


- 05 


إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على 
حروف لم تقرئنيهاء فقال رسول الله كك : 
أرسله. اقرأ ياهشام. فقرأ عليه القراءة التي 
معد يقرأء فقال رسول الله كه كذلك 
00 ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأت القراءة 
الي أة 0 رسول يلةِ: كذلك 
أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة 
أحرف. فاقرأوا ما تيسر منهم © , 

قال النووي : فلو جازت الترجمة لأنكر 
عليه عَلِنةٍ اعتراضه في شيء جائز. 

ولأن ترجمة القرآن ليست قرآناء لأن القرآن 
هو هذا النظم المعجز. وبالترجمة يزول 
الإعجاز فلم تجزء وكا أن الشعر يخرجه ترجمته 
عن كونه شعرا فكذا القرآن إضافة إلى أن 
الصلاة مبناها على التعبد والاتباع والنبي عن 
الاختراع وطريق القياس مفسدة فيها ” . 

وذهب أبو حنيفة إلى جواز قراءة القرآن في 
الصلاة بالفارسية وبأي لسان آخر لقول الله 
تعالل : وله لتى زب رالأويت» "2 ول 
يكن فيها بهذا 0 وقوله تعالى : طِ 
هذا لتى ألَصُحْفٍ الأو (ه) من إِرَهِمَ 


)1١(‏ حديث عمر بن الخنطاب: مويه 
الفرقان .. .. » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 9/ 77) . 

6 الملجموع شرج المهبدب للنووي */ 74" 81" وكشاف 
القناع "8٠ /١‏ 

زفة سورة الشعراء / ك195. 


بالسريانية» وصحف موسى بالعبرانية فدل 
على كون ذلك قراناء لأن القرآن هو النظم 
والمعنى جميعا حيث وقع الإعجاز بهماء إلا أنه 
لم يجعل النظم ركنا لازما في حق جواز الصلاة 
خاصة رخصة., لأنها ليست بحالة الإعجازء 
وقد جاء التخفيف في حق التلاوة لقول النبي 
كِ : «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» 
فكذا هنا. ش 

وذهب أبو يوسف ومحمد بن الحسن 
صاحبا أبي حنيفة إلى أنه لا تجوز القراءة بغير 
العربية إذا كان يحسن العربية» لأن القرآن 
اسم لمنظوم عربي لقول الله تعالى: إن 
جَعَلَتَه فر مَاعَرَييا # 20 وقال تعالى: «إبّآ 
لَه مما ربجا 4 20. والمراد نظمهء ولأن 
المأمور به قراءة القرآن. وهو اسم للمنزل 
باللفظ العربي المنظوم هذا النظم الخاص 
المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا 
متواتراء والأعجمي إنم| يسمى قرانا مجازا ولذا 
يصح نفي انه القرآن عنه . 

والفتوى عند الحنفية على قول 
الصاحبين. ويروى رجوع أبي حنيفة إلى 
قو . 
)١(‏ سورة الأعلى / ١9‏ : 


(؟) سورة النخرف/” . 
(5) سورة يوسف/7 . 


- 8080 


جع بي لو ا ل ها ا لك م 0 6ق لقم جه عم لواحو وواللا وو 000 


فال الخلبي نلا عن العيي - مج جوع 
أبي حنيفة إلى قوله) . 

وقد اتفق الثلاثة ‏ أبو حنيفة وصاحباه - 
على جواز القراءة بالفارسية وصحة الصلاة 
عند العجز عن القراءة بالعربية ”" . 
القراءة بالمتواتر والشاذ من القراءات : 
١+‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
جواز القراءة بالمتواتر من القراءات في 
الصلاة . 

واختلفوا في القراءات غير المتواترة» 
والتفصيل في مصطلح : (قراءات ف "). 

وصرح الحنفية بأن الأولى أن لا يقرأ 
بالروايات الغريبة والإمالات عند العوام 
صيانة لدينهم » لأن بعض السفهاء يقولون ما 
لا يعلمون فيقعون في الإثم والشقاء. ولا 
ينبغي للأئمة أن يحملوا العوام على ما فيه 
نقصان دينهم فلا يقرأ عندهم مثل قراءة 
أبي جعفر وابن عامر وعلي بن حمزة» إذ لعلهم 
يستخفون ويضحكون وإن كان كل 
القراءات والروايات صحيحة فصيحة . 

قال ابن عابدين: ومشايخنا اختاروا قراءة 
أبي عمرو وحفص عن عاصم . ْ 

وذهب الحنابلة إلى صحة الصلاة بقراءة 


.770/١ وحاشية ابن عابدين‎ .1٠١ - ٠١4/1 تبيين الحقائق‎ )1١ 


ما وافق المصحف العثاني وإن لم يكن من 
العشرة أو لم يكن 5 مصحف غيره من 
الصحابة . 

زاد في الرعاية : وصح سنده عن صحابي» 
قال في شرح الفروع : ولابد من اعتبار ذلك .: 
وكره الإمام أحمد قراءة حمزة والكسائي لما فيهم| 
من الكسر والإدغام وزيادة المد. وأنكرها 
بعض السلف كسفيان بن عيينة و يزيد بن 
هارون . 

واختار الإمام أحمد قراءة نافع من رواية 

إسماعيل بن جعفر, ثم قراءة عاصم من رواية 
اق غيادن: 

وعند الفقهاء تفصيل في القراءة بالشاذ 
و القراءات في الصلاة . 

فذهب الحنفية إلى أن الصلاة لاا تفسد 
بقراءة الشاذ. ولكن لا تجزئه هذه القراءة عن 
القراءة المفروضة» ومن ثَّم تفسد صلاته إذا ل 
يقرأ معه بالمتواتر. فالفساد لتركه القراءة 
بالمتواتر لا للقراءة بالشاد. 

ونص المالكية على حرمة القراءة بالشاذ من 
القراءات». لكن لا تبطل الصلاة بالشاذ إلا 
إذا خالف المصحف. 

وذهب الشافعية إلى أنه لا تجوز القراءة في 
الصلاة بالشاذء لأنها ليست قراناء فإن 
القرآن لا يثبت إلا بالتواتر. وتبطل به الصلاة 
إن غير المعنى في الفاتحة . 


1م - 


ومذهب الحنابلة حرمة قراءة ما خرج عن 
مصحف عثإن ولو وافق قراءة أحد من 
العشيرة في أصح الروايتين ولا تصح 
الصلاة به. 

وعنه رواية: يكره أن يقرأ بها يخرج عن 
مصحف عثمان. وعلى هذه الرواية تصح 
صلاته إذا صح سنده. لأن الصحابة كانوا 
يصلون بقراءاتهم في عصره كَكهِ وبعده. 
وكانت صلاتهم صحيحة بغير شك 29 , 
القراءة من المصحف في الصلاة : 
4 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز 


القراءة من المصحف في الصلاة. قال أحمد: _ 


لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في 
المصحف. قيل له: الفريض؟؟ قال: 1 
أسمع فيها شيئا . 

وسئل الزهري عن رجل يقرأ في رمضان في 
الصحف. فقال: كان خيارنا يقرأون 
في المصاحف . 

وفي شرح روض الطالب للشيخ زكريا 
الأنصاري : قرأ في مصحف ولو قلب أوراقه 
أحيانا ل تبطل ‏ أي الصلاة ‏ لأن ذلك يسير 


085/١ حاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ )١١ 
78/١ وحاشية الدسوقي عل الشرح الكبير‎ .784 355 
وحاشية العدوي على شرح الخرشي هت والمجموع شرح‎ 
61ل‎ 3 /١ الملهذب #/ "4" وشرح روض الطالب‎ 
"0/١ والبجيرمي على الخطيب ؟7/ 717, وكشاف القناع‎ 


ومع ع وه عا اجر هاون رهاق وهاه اواج واه قا ع ع1 4:6618 روا رسع ونع ماع ع هع ووم م و 4 ل 


أو غير متوال لا يشعر بالإعراض» والقليل 
من الفعل الذي يبطل كثيره إذا تعمده بلا 
جالخة مكى 410 

وكره المالكية القراءة من المصحف في 
صلاة الفرض مطلقا سواء كانت القراءة في 
أوله أو في أثنائه» وفرقوا في صلاة النفل بين 
القراءة من المصحف في أثنائها وبين القراءة 
في أولماء فكرهوا القراءة من المصحف في 
أثنائها لكثرة اشتغاله به وجوزوا القراءة من 
غير كراهة في أولهاء لأنه يغتفر فيها ما لا يغتفر 
ف.الفرضن 20 ١‏ 

. وذهب أبوحنيفة إلى فساد الصلاة بالقراءة 
من المصحف مطلقاًء قليلا كان أو كثيرا إماما 
أو منفردا أمُيّا لا يمكنه القراءة إلا منه أو لاء 
وذكروا لأبي حنيفة في علة الفساد وجهين: 
أحدهما: أن حمل المصحف والنظر فيه 
وتقليب الأوراق عمل كثير» والثاني أنه تلقن 
من المصحف فصار كا لو تلقن من غيره» 
وعلى الثاني لا فرق بين الموضوع والمحمول 
عنده. وعلى الأول يفترقان . 

واستثنى من ذلك ما لو كان حافظا لما قرأه 
وقرأ بلا حمل فإنه لا تفسد صلاته. لأن هذه 
القراءة مضافة إلى حفظه لا إلى تلقنه من 


2185 447 /١ مطالب أولي النهى‎ ,.165 /١ مغني المحتاج‎ )١( 
. 187 /١ شرح روض الطالب‎ 
. 754 /١ (؟) جواهر الإكليل‎ 


لام 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل ا ل لا ا 


المصحف ومجرد النظر بلا حمل غير مفسد 
لعدم وجهي الفساد. 
وقيل :لا يدها ل يقرا أيهم لأنه مقدار 
ما تجوز به الصلاة عنده. 
وذهب الصاحبان - أبو يوسف ومحمد - 
إلى كراهة القراءة من المصحف إن قصد 
التشبه بأهل الكتاب 7(" . 
ب - القراءة خارج الصلاة : 
حكم قراءة القران : 
٠6‏ يستحب الإكثاز من قراءة القرآن خارج 
الصلاة. لقول الله تعالى : #يِتَلُونَ ءايَايَآلله 
َيه انيل '»# 7 وقول النبي ككه: 
رلا حسد إلا في اثنتين» رجل آناه الله القرآن 
فهويقوم بهآناء اللي وآناءالنوار»: .ه17 
واختلف الفقهاء في عدد الأيام التي ينبغي 
أن يختم فيها القرآن. 
ذهب الالكية والحنابلة إلى أنه يسن ختم 
القرآن في كل أسبوع لقول النبي يَكةٍ لعبد الله 
ابن عمرو: «اقرأه في سبعء ولا تزد 
على ذلك)©2. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 1١4 /١‏ . 
(5) سورة آل عمران/ ١١7"‏ . 
(*) التبيان في آداب حملة القرآن هلا شرح روض الطالب /١‏ 55 
وحديث: «لا حسد إلا في اثنتين . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/1 00). ومسلم (0508/1) 


)5( حديث: «اقرأه في سبع و لا تزد على ذلك» - 


هلع طعا م عع قط 2 وه و نوئو عع ء ل لقو ء ع قم ع قا ع اوه لاوما ماوع لل 0-7769 


قالوا: وإن قرأه في ثلاث فحسن. لماروى 
عبد الله بن عمرو رضى الله تعالى عنه قال: 
قلت يا رسول الله إن لي قوةء قال: «اقراأ 
القرآن في كل ثلاث» 0 

لكن نص المالكية بأن التفهم مع قلة 
القرآن أفضل من سرد حروفه لقوله تعالى : 
أل درون لمان 4 0 

وصرح الحنابلة بكراهة 5 ختم القراً ن 
فوق أربعين يوما بلا عذر, ل يفضي إلى 
نسيانه والتهاون فيه وبتحريم تأخير الختم 
فوق أربعين إن خاف نسيانه 7 . 
وقال الحنفية : ينبغي لحافظ القرآن أن 


يختم في كل أربعين يوما مرة» لأن المقصود من 


قراءة القرآن فهم معانيه والاعتبار با فيه لا 
محرد التلاوة . قال الله تعالى : «« أَفَلا يسَدَبرُونَ 
الْفَرءَاتَ رَعَلَ قلُوبٍ أَفْمَالّهَآ »# 29 وذلك 
يحصل بالتأني لا بالتواني في المعاني» فقدر 
للختم أقله بأربعين يوماء كل يوم حزب 
ونصف أو ثلثي حزبء» وقيل : ينبغي أن 
يختمه في السنة مرتين» روى عن أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى أنه قال: من قرأ القرآن في 
- أخرجه البخاري (فتح الباري 489 ممسلم (8717/5). 
)١(‏ حديث: «اقرأ القرآن في كل ثلاث». . 
أخرجه أحمد (؟198/5). 
(؟) سورة النساء/ 87 . 
رمم العدوي على شرح الرسالة /١‏ 454. ومطالب أولي النبى 
١‏ . 
(:) ضسورة محمد/5؟ . 


م- 


١/6 قراءة‎ 


السنة مرتين فقد قضى حقه . 

وصرح الحنفية بأنه لا يستحب أن يختم في 
أقل من ثلاثة أيام "2. لما روى عبد الله بن 
عمرو رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله كل : «لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 
ثلاث © , 

قال النووي بعد أن ذكر آثارا عن السلف 
في مدة ختم القرآن : والاختيار أن ذلك 
يختلف باختلاف الأشخاص. فمن كان 
يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف 
فليقتصر على قدر ما يحصل له كال فهم ما 
يقرأه» وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو 
غيره من مهسات الدين ومصالح المسلمين 
عامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه 
إخلال با هو مرصد له وإن لم يكن من 
هؤلاء المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير 
خروج إلى حد الملل والهذرمة ©. 
قراءة الحائض والنفساء والجنب للقرآن : 
5 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه يحرم على الحائض والنفساء قراءة القرآن 
لقول النبي يِه : «لا تقرأ الحائض ولا الجنب 


)١(‏ غنية المتملى 545. تبيين الحقائق 5/ 774, الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين 4/ 587 . 

(؟) حديث: ل يفقه من قرأ القرآن ف أقل من ثلاث أخرجه 
الترمذي (5/ 198) وقال: حديث حسن صحيح . 

(؟) التبيان في آداب حملة القرآن 2١‏ - 29 والفتاوى الجديثية 4ه . 


لي ل حا ا 000 


شيئا من القرآن» 29 , 

وذهب المالكية إلى جواز قراءة الحائض 
والنفساء للقران 0 

والتفصيل في مصطلح (حيض ف 4"”) . 

واتفق فقهاء المذاهب الأر بعة على أنه يحرم 
على الجنب قراءة القرآن ©2, لما روي «أن 
النبي كَكةٍ كان لا يحجبه عن قراءة القرآن 
18 إلا أن يكون جنباً» 3 

والتفصيل في مصطلح (جنابة ف )١7‏ . 
قراءة القرآن على المحتضر والقير: 
١١‏ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
ندب قراءة سورة يس عند المحتضر, لقول 
النبي كَل : «اقرءوا يس على موتاكم» 2 


)١(‏ حديث: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن» 
أخصرجه الترمذي (١/5؟؛)‏ من حديث ابن عمر. ونقل عن 
البخاري إعلاله بأحد رواته . 1 

(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 606 194. وحاشية الدسوقي 
/١‏ 4 -1/5١ء‏ ومغني المحتاج ارال والمجموع 
/١‏ 5" وكشاف القناع /١‏ 187ء والإنصاف /١‏ 41" . 


(1) بدائع الصنائع /١‏ "لا حاشية الصاوي على الشرح الصغير. 


ا/لاى مغني المحتاج ١لا‏ والمغني لابن قدامة 
١15 1" /١‏ . 

(5) حديث: «أن النبي يكِةٍ كان لا يحجبه عن قراءة القران .. » 
أخرجه الترمذي /١(‏ 06 والدار قطني ١(‏ / 68)) واللفظ 
للدارقطني. وذكره النووي في المجموع (1/ )1١94‏ ونقل عن 
الشافعي أنه قال: لم يكن أهل الحديث يثبتونه . 

(5) حديث: «اقسرءوا يس على موتاكم» 
أخرجه أبو داود (7/ 84 ونقل ابن حجر في التلخيص 
)1١ 5 /7(‏ عن ابن القطان أنه أعله بالاضطراب والوقف . 


04د 


ووو وم وموم فو ووو ووم ووم ووو ومو ووو وو وده ووم 0 


كما ذهبوا إلى استحباب قراءة القرآن عل 
القبر"2» لما روي عن أنس مرفوعاً: ٠‏ 
ل 
وكان له بعدد من دفن فيها حسنات» ويلا 
صح عن ابن عمر أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ 
عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها . 

وذهب المالكية إلى كراهة قراءة القرآن عند 
ا احتضر وعلى القبر 9 . 

والتفصيل في مصطلح (احتضار ف 9) 
ومصطلح (قر) . 
قراءة القرآن للميت وإهداء ثواءها له: 
- ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز قراءة 
القرآن للميت وإهداء ثوابها له قال ابن 
عابدين نقلا عن البدائع : ولا فرق بين أن 
يكون المجعول له ميتا أوحياء والظاهر أنه لا 


فرق بين أن ينوي به عند الفعل للغير أو 


يفعله لنفسه ثم بعد ذلك يجعل ثوابه لغيره . 
وقال الإمام أحمد: الميت يصل إليه كل 


)١(‏ الفتاوى الهندية ١//1517ء2‏ ونهاية المحتاج ف ا 
والمغني '/ 45٠‏ . 

زفة حاشية ابن عابدين /١‏ 550ل لاثاء لقو عدي 
/١‏ ١ه“ء‏ وكشاف القناع ١2/1‏ . 

5) حديث: «من دخل المقابر فقرأ سورة يس 2 

أورده الزبيدي ني إ تحاف السادة ( 177/٠١‏ )وعزاه إلى عبد العزيز 

صاحب الخلال. 

(:) حاشية الدسوقي /١‏ *47. والشرح الصغير /١‏ 578 . 


ين أ ع يفط عق ع وهاه واه وجوه كوه فط وه ع عع وله وإ عو و وعم الع 


من الخير, للنصوص الواردة فيه ولأن 

الثاس يجتمعون في كل مصر ويقرأون وهدون 
لوتاهم من غير نكير فكان إجماعاًء قاله 
البهوي من الحنابلة 9" . 

وذهب المتقدمون من المالكية إلى كراهة 
قراءة القرآن للميت وعدم وصول ثوابها إليه» 
لكن المتأخرون على أنه لا بأس بقراءة القرآن 
والذكر وجعل الثواب للميت ويحصل له 
الأجر. 

قال الدسوقي : في آخر نوازل ابن رشد في 
السؤال عن قوله تعالى : « وَأن لس للْإشان 
إِلَامَاسَس » ””". قال: وإن قرأ الرجل 
وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك وحصل 
لج ا 

وقال ابن هلال: الذي أفتى به ابن رشد 
وكشت إل غين وتعك وين انمع لالد سين 
أن الميت ينتفع ب بقراءة القرآن الكريم ويصل 
إليه نفعه ويحصل له أجره إذا وهب القازىء 
ثوابه له و به جرى عمل المسلمين شرقا 
وغرباء ووقفوا على ذلك أوقافاء واستمر عليه 
الأمر منذ أزمنة ال 

والمشهور من مذهب الشافعي أنه 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١‏ / » وكشاف القناع 
1 الإنصاف *'/ 504 655 5 

(5) سورة النجم/8” . 

(") حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 477 . 


ات 


قراءة ل 


لايصل ثواب القراءة إلى الميت . 

وذهب بعض الشافعية إلى وصول ثواب 
القراءة للميت. 

قال سليئان الحمل: ثواب القراءة 
للقارىء. ويحصل مثله أيضا للميت لكن إن 
كان بحضرته. أو بنيته. أو يجعل ثواها له 
بعد فراغها على المعتمد في ذلك . 

وصرحوا بأنه لو سقط ثواب القارىء 
لسقط كأن غلب الباعث الدنيوي كقراءته 
0" 


ونصوا على أنه لو استؤجر للقراءة للميت 
ذا ب دعا اردق ا لاحن 


لم يبرأ من واجب الإجارة ( . 


قراءة القرآن للاستشفاء : 


19 - صرح الفقهاء بجواز الاستشفاء بقراءة 
القران على المريض. قال ابن عابدين : وعلى 
الجواز عمل الناس اليوم وبه وردت الآثان 
فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان 
رسول الله كَكةِ إذا مرض أحد من أهله نفث 
عليه بالمعوذات. فلما مرض مرضه الذي مات 
فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه. 
لأنها كانت أعظم بركة من يدي 9). 
)١(‏ غاية الحستاج 5/ 97. وحاشية القليوي وعميرة 
17-2 . وحاشية الجما. على شرح المنهييج 


://ا5 586 . 
(؟) حديث عائشة: «كان رسول الله يكت إذا مرض أحد من أهله- 


المريض بالفاتحة لقول النبى يَلِةِ : «وما أدراك 
أنها رقية» )2 , 
رج لوإدموو 
وسحت أن يقرأ عنده : ١:‏ تُلهْوائه 
اد د دن 
أحده وو يل اعرد ير تللق و« قل 
َعودير تا كاين 4 مع التفك فق البدين: 
فقد ثبت ذلك من فعل رسول الله كل 2 . 
الاجتماع لقراءة القرآن : 
٠٠‏ - صرح الشافعية والحنابلة بأن الاجتماع 
لقراءة القرآن مستحبء. لا روى أبو هريرة 
رضى الله تعالى عنه عن النبى كله قال: « 
الله 0 إلا نزلت علي 
السكينة. وغشيتهم اد وحفتهم 
الملائكة . وذكرهم الله فيمن عنده » 9©, 
ديق د أبي 3 أن أبا 1-6 شي 
يقرأون جميعاً. 
- نفث عليه بالمعوذات ... » 
أخرجه مسلم (5/ 179777) . 
)١(‏ حديث: «وما أدراك أنها رقية» أخرجه البخاري (فتح الباري 
26/٠‏ ) ومسلم )١7517//5(‏ . 
(؟) حاشية ابن عابديئ على الدر المختار 6/ 77 وحاشية 
العدوي على كفاية الطالب الرباني 7/ 557 والتبيان في آداب 
حملة القرآن للنووي 770 ط . دار الدعوة /1441 مء والآداب 
الشرعية لابن مفلح 7537/1٠‏ . 


(”5) حديث: «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله . . . 0 
أخرجه مسلم (5/ 5074) . 


فقوكه 


صدرالشر بعة ( ؟-/4لاه) 

هوعبيد الله بن مسعود بن محمود , بن أحد, 
ابر لل ندا ا ع 
أصولي , جدلي, محدث, مفسر, نحوي, لغوي» 
أديب» بياني» متكلم, منطقي . 

اخذ العلم عن جده محمود وعن ابي جده أحمد 
صدر الشر بعة وصاحب (تلقيح العقول في الفروق) 
وعمن شمس الأئمة الزرنجي وشمس الأئمة السرخسي 
وعن شمس الأئمة الحلواني وغيرهم . 

من تصانيفه : «شرح الوقاية», و«النقاية» 
مختصر الوقاية », و«التنقيح », وشرحه «التوضيح ) 
في اصول الفقه, و«تعديل العلوم » . 

[ الفوائد الببية ص ,٠١5‏ ومعجم المؤلفين 
5 والأعلام 4/6 ه"]. 


٠ 


الضحاك : 


تعدمت ترجمته في ج ١‏ ص 8ه" 
ضراربن صرد (؟9-5؟؟1ه) 

هوضرار بن صرد القيمي» ؛ أبونعيم الطحان 
الكوفي . أحد رواة الحديث, صدوق, له أوهام . 
كان متعبداً . روى عن أي حازم والدراوردي وعلي 
ابن هاشم وحفص بن غياث وغيرهم . وعنه البخاري 
وأبوحاتم, وحميد بن ألر بيع وأبوز رعة» وعلي بن 
عبدالعز يز البغوي وغيرهم. قال البخاري 
والنسائي: متروك الحديث. وقال أبوحات : 


( ملحق ) تراجم 


صدوق. صاحب قران وفرائض . وقال ابن قانع ٠‏ 
ضعيف يتشيع, وقال ابن حبان : كان فقيها عالما 
بالفرائض 

[ ديب التّهذيب 455/14», وطبقات ابن سعد 


5/5 ١؛].‏ 
طاوس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص هم 


الطرطوشي : 


تقدمت ث رحمته في ج ١ص‏ رهم 


6 


عاشة : 
تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص وهم 
عاصم بن ثابت (؟4-5ه) 

مزعنامم بن ثابت بن أبي الأقلح قيس بن 
عصمة, أب سليمان الأنصاري, الأوسي . صحابي» 
سن السابقان الأولين من الأنضانء شهد ندرا وأحداً 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . واخى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بينه و بين عبدالله بن جحش . 
واستشهد يوم الرجيع , ورئاه حسان بن ثابت 


وات 


معطا وفع موقة ووو لوعف ماو ووو ومع فوع ووعنعة او واوواعه م ومواة ووو عع 


قال الرحيباني من الحنابلة : وكره أصحابنا 
قراءة الإدارة, وهي أن يقرأ قارىء ثم يقطع , 
ثم يقرأ غيره ب). بعد قراءته» وأما لو أعاد ما 
قرأه الأول وهكذا فلا يكره. لأن جبريل 
كان يداس النبي يي القرآن 
عفان 7 

وحكى ابن تيمية عن أكثر العلماء أن 
قراءة الإدارة خسنة كالقراءة مجتمعين بصوت 
ا ش 

وقال النووي عن قراءة الإدارة : هذا جائز 
حسنء وقد سثل مالك رحمه الله تعالى عنه 
فقال: لا بأس به. وصوبه البناني 
والدسوقي . 

لكن صرح الحنفية والمالكية بكراهة قراءة 
الجماعة معا بصوت واحد لتضمنها رك 
الاستماع والإنصات وللزوم تخليط بعضهم 
على بعض. 0 

قال صاحب غنية المتملي : يكره للقوم أن 
يقرأوا القران جملة لتضمنها ترك الاستتماع 
والإنصات» وقيل: لا بأس به 9©. 


ك6 حديث مدارسة جبريل النبي يله للقرآن أخرجه البخاري (فتح 
الباري )"١/1١‏ . 

(؟) غنية المتملى شرح.منية المصلى 7اةع. ط: دار سعادت 
3 ها وحاشية الدسوقي 8/١‏ ىل والتبيان في آداب حملة 
القرآن 15.14 . ومطالب أولي النبى .598-5917/١‏ 


الأماكن التي تكره فيها قراءة القرآن : 
١‏ - يستحب أن تكون القراءة في مكان 
نظيف مختان ولمهذا استحب جماعة من 
العلاء أن تكون القراءة في المسجد لكونه 
جامعا للنظافة وشرف البقعة + قاله التووي:: 

وصرح فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة بكراهة قراءة القرآن في المواضع 
القذرة» واستثنى المالكية الآيات اليسيرة 
للتعوذ ونحوه. 

قال الحنفية : تكره القراءة فى المسلخ 
والمغتسل ومواضع النجاسة . 

واختلفوا في القراءة في الحمام» فذهب 
الشافعية إلى جوازها من غير كراهة. وقال 
لمالكية بكراهتها إلا الآيات اليسيرة للتعوذ 
وبحوه . 

وقال الحنفية : القراءة في الحمام إن لم يكن 
فيه أحد مكشوف العورة وكان الحمام طاهرا 
تجوز جهرا وخحفية» وإن لم يكن كذلك فإن قرأ 
في نفسه فلا بأس به ويكره الجهر. 

وكره أبو حنيفة القراءة عند القبور, 
وأجازها محمد وبقوله أخذ مشايخ الحنفية 
لورود الآثار به منها ماروي أن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنبعا استحب أن يقرأ على 
القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخحاتقتها . 

ونص الحنابلة على كراهة القراءة بأسواق 


د 


"”-"١ قراءة‎ 


ينادى فيها ببيع» ويحرم رفع صوت القارىء 
بهاء لما فيه من الامتهان للقرآن © , 
الأحوال التى تجوز فيها قراءة القرآن والتي 
ان ٍ 
5- ذهب الحنفية والشافعية إلى جواز 
القراءة في الطريق إذا ل يلته عنها صاحبهاء 
فإن التههى صاحبها عنها كرهت. 

قال في غنية المتملي : القراءة ماشيا أو وهو 
يعمل عملا إن كان منتبها لا يشغل قلبه 
المتى والعمل سخائرة إلا تكره . 
٠‏ وذهب المالكية إلى جواز قراءة القسرآن 
الكريم للاشي في الطريق والراكب من غير 
كراهة . 

وخص المالكية ذلك للماشي من قرية إلى 
قرية أو إلى حائطه, وكرهوا القراءة للماثي إلى 
السوق. والفرق أن الماشى للسوق في قراءته 
ترب م اإاحقافنة لحرن رده ف 
الطرقات. وليس كذلك الماثى من قرية إلى 
قرية» لأن قراءته معينة له على طريقه . 


وأجاز الفقهاء قراءة القرآن للمضطجع. 


)١(‏ غنية المتملى في شرح منية المصلي 147 ط. دار سعادت 
١6‏ ها حاشية العدوي على شرح الرسالة '/ /ا54:. 
التبيان في آداب حملة القرآن ص .٠١٠١-٠٠١‏ مطالب أولي 
النهبي 095/١‏ . 


«كان رسول الله لِْ يتكىء في حجري وأنا 
حائض ويقرأ القرآن» وفي رواية : «يقرأ القرآن 
ورأسه في حجري) (2. 

قال الحنفية: ويضم رجليه حاحيا 
التعظيم بحسب الإمكان 9" . 

وقالوا: يجب على القارىء احترام القران 
بأن لا يقرأه في الأسواق ومواضع الاشتغال» 
فإذا قرأه فيهما كان هو المضيع لحرمته فيكون 
الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعا للحرج 

في إلزامهم ترك أسبابهم المحتاج إليهاء فلو 
قرأ القرآن وبجنبه رجل يكتب الفقه ولا 


يمكن الكاتب الاستاع فالإثم على القارىء 


5 جهرا في موضع اشتغال الناس 
بأعمالهم ولا شيء على الكاتب. ولو قرأ على 
السطح في الليل جهرا والناس نيام يأثم 29 . 

ومثل ذلك ما صرح به الحنابلة من. كراهة 
القراءة بأسواق ينادى فيها ببيع. ويجحرم على 
القارىء رفع الصوت عبا © . 


وصرح النووي بكراهة القراءة للناعس. 


)١(‏ حديث عائشة: «كان رسول الله كلةٍ يتكيء في حجرى وأنا 
حائض ... » ْ 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)401/١‏ والرواية الأخرى 
لمسلم .)5857/1١(‏ 

(0) غنية المتملي 447., والعدوي على شرح اليسالة 1ق 
والتبيان في آداب حملة القرآن ٠١54-٠ ٠‏ مطالب أولي النبى 
5/١‏ . 

() غنية المتمل 485 -/91غ . 

(4) مطالب أولي المبى /١‏ 595 . 


وت 


ال يي ع عي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ا ا 


قال: كره النبي كَلِْةٍ القراءة للناعس محافة من 
الغلط 29 . 

ونص الحنابلة على كراهة القراءة حال 
خروج الريح. فإذا غلبه الريح أمسك عن 
القراءة حتى يخرجه ثم يشرع بها. 

قال النووي: ينبغي أن يستك عن 
القراءة حتى يتكامل خروجه ثم يعود إلى 
القراءة» وهو أدب حسن »)2 وإذا تشاع 
٠‏ أمسك عن القراءة حتى ينقضى التثاؤب ثم 
20 ْ 
آداب قراءة القرآن : 
يكون على أكمل أحواله من طهارة الباطن 
بسكينة ووقار 9 . 

والتفصيل في مصطلح (تلاوة ف 5). 
الاستئجار على قراءة القران : 
4“ اختلف الفقهاء ف جواز الاستئجار 
لقراءة القرآن وأخذ الأجرة عليها . 
)١(‏ التبيان في آداب حملة القرآن ص 2٠١”‏ 

وحديث : «أن النبي كيد كره القراءة للناعس» : 

ورد من حديث أبي هريرة ونصه :«إذا قام أحدكم من الليل 

فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع» . 

أخرجه مسلم /١(‏ 087) . 


؟) مطالب أولي الغبى .5475/1١‏ والتبيان في آداب حملة القرآن 
(*) مطالب أولى الغبى /1١‏ 0947 التبيان فيآداب حملة القرآن ٠١ ١‏ . 


اه يع مناه رامعا هام وعم ع كه وه كلقع اع ولف وم وم واو ووو ا 00 


فذهب المالكية والشافعية إلى جواز 
الادجتجارغل قراءة القران : ْ 

قال الشافعية: وإذا قرأ جنبا ولو ناسيا لا 
يستحق أجرة . 

وذهب الحتفية والحنابلة إلى أنه لا يصح 
الاستئجار على القراءة . 

قال ابن عابدين : والاستئجار على التلاوة 
وإن صار متعارفاء فالعرف لا يجيزه» لأنه 
نخالف للنص. وهو ما استدل به أثمتنا من 
قوله عليه الصلاة والسلام : «اقرأوا القرآن ولا 
تغلوا فيه ولا تجفوا عنهء ولا تأكلوا به ولا 
تستكيروا به) 27. والعرف إذا خالف النص 


. يرد بالاتفاق. والذي أفتى به المتأخرون جواز 


الاستئجار على تعليم القرآن لا على تلاوته 
خلافا لمن وهم . 
لكن صرح الحنابلة بأنه يجوز أخل الجعالة 
على تعليم القرآن بلا شرط على الصحيح من 
اللهين 50 
ثانيا : قراءة غير القران الكريم : 
قراءة كتب الحديث : 


» . . . حديث: «اقرءوا القرآن و لا تغلوا فيه‎ .)١( 
/"ا/) وقال: رواه الطبرانٍ‎ 5٠( أورده الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
. ورجاله ثقات‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 0/ 557» جواهر الإكليل ؟/29غ 
القليوبي وعميرة 7/ “الا كشاف القناع 5/ 2١7‏ الإنصاف 
كلركق /ا1. 


3ت 


لسماع الحديث وقراءته هل فيه ثواب أم لا ؟ 
فقال: إن قصد بساعه الحفظ وتعلم 
الأحكام أو الصلاة عليه كَهِ. أو اتصال 
السند ففيه ثواب, وأما قراءة متون الأحاديث 
فقال أبو إسحاق الشيرازي : إن قراءة متونها 
لا يتعلق بها ثواب خاص لجحواز قراءتبا 
وروايتها بالمعني . قال ابن العماد: وهو ظاهر 
إذ لو تعلق بنفس ألفاظها ثواب خاص لما 
جاز تغييرها وروايتها بالمعنى لأن ما تعلق به 
حكم شرعي لا يجوز تغييره بخلاف القرآن 
فإنه معجز. وإذا كانت قراءته المجردة لا 
ثواب فيها لم يكن في استماعه المجرد عما مر 
ثواب بالأولى. وأفتى بعضهم بالشواب وهو 
الأوجه عندي. لأن سماعها لا يخلو من فائدة 
لولم يكن إلا عود بركته ككلِِ على القتارىء 
وا مستمع. فلا ينافي ذلك قولهم إن سماع 
الأذكار مباح لا سنة 29 . 

قراءة الكتب السماوية : 


5 - نص الحنابلة على أنه لا يجوز النظر في 


كتب أهل الكتاب. لآن النبي عل غضب ' 


حين رأى مع عمر صحيفة من التوراة 29 , 


دلق الفتاوى الحديثية لابن حجر اليتمي 7,8 ط . دار المعرفة 
بيروت 


() حديث: «أن البي وَِةٌ غضب حين رأى مع عمر صحيفة من " ٠‏ 


التوراة» : : 
أخرجه أحمد امم وأورده ابن حجرنىي الفتح العم 
وقال: رجاله موثقون إلا أن في مجالد ضعمًا . 


ومثل الحنابلة الشافعية حيث نصوا على 
عدم جواز الاستئجار لتعليم التوراة والإنجيل 
وعدوه من المحرمات 60 
قراءة كتب السحر بققصد تعلمه : 
- للفقهاء في قراءة كتب السحر بقصد 
التعلم أو العمل تفصيلات اتفقوا في بعضها 
واختلفوا في بعضها الآخر. 


انظر: قرينة 


)١(‏ خباية المحتاج 5/ 7/5 القليوبي وعميرة */ ٠/ا.‏ مطالب 
أولي النبى 501//١‏ . 


- "0 


اف نع حاف ل مه ا ل جه مح ور ع معو و كوه ماوع ولو لبوا 0 


١‏ القرابة لغة: هي القرب في الرحم. قال 
الرازي : القرابة والقربى : القرب في الرحم 
وهو في الأصل مصدر, تقول: بينم| قرابة 
وقرب وقربى ومقربة ‏ بفتح الراء وضمها - 
وقربة - بسكون الراء وضمها ‏ وهو قريبى وذو 
قرابتى. وهم أقربائى وأقاربى ”" . 


وفي الاصطلاح: تطرق الفقهاء إلى 


تعريف القرابة عند كلامهم على الوصية 
للأقارب أو الحهبة لهم. ويمكن حصر 
تعريفاتهم للقرابة في اتجاهات سبعة : 
الاتجاه الأول : تضييق دائرة القرابة 
وقصرها على القرابة من جهة الأب دون من 
كان من جهة الأم. وهي الرواية الراجحة عن 
الإمام أحمدء ويقتصر بها على أربعة اباء 
فقط. فلو قال: أوصيت لقرابة فلان دخل 
فيها أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد 


أبيه وعن أحمد رواية أخرى أنه يصرف إلى 


)20 مختار الصحاح للرازي محمد بن أبي بكر . 


قرابة أمه إن كان يصلهم في حياته» وإن كان 
لا يصلهم لم يعطوا شيئا . 

وحكى النووي أن قرابة الأم لاتدخل في 
الوصية للأقارب في الأصح 9 . 

الاتجاه الثانى : توسيع دائرة القرابة بعض 
الشيء فتشمل قرابة الأم وقرابة الأب من 
الرحم المحرم الأقرب فالأقرب غير الوالدين 
والمولودين» وقد نقلها علماء الحنفية عن 
أبي حنيفة اكات" لأن 
القرابة المطلقة هي قرابة ذى الرحم المحرم » 
ولأن الاسم يتكامل بهاء وأما غيرها من الرحم 
غير المحرم فناقص» فكان الاسم للرحم 
المحرم لا لغيره . 

ولا يدخل فيها الآباء والأجذاد والأولاد 
والأحفاد في رواية الحسن بن زياد عن 
و نيفة 0 

ْ وقد ذكر الحصكفي أن من قال للوالد أنه 

قريب فهو عاق ”2 . 

وقال الكاساني : الوالد والولد لايسميان 


قرابتين عرفا وحقيقة أيضاء لأن الأب أصل 


والولد جزؤهء والقريب من تقرب إلى الإبضاد 
غير لابنفسهء وقال تعالى: «الْوْصِيَّة 


. 71/1 ومغني المحتاج‎ ١١18/1 المغني لابن قدامة‎ )١( 


(5) بدائع الصنائع للكاساني 58/1" . 
(5) بدائع الصنائع للكاساني 49/1" . 
(5) الدر المختار مبامش رد المحتار 4378/0 . 


ايد 


معععو ومو و معلاومفع وامففووفوممو امو ووم موموو و موقو اومواقة مفو وهووه ومووه 


لْولدَينِوَاَلأَفيِينَ 4 ”"2. والعطف يقتضي 
المغايرة في الأصل 9 , 

الاتجاه الثالث: إطلاق القرابة على ذوي 
الرحم المحرم غير الوالدين وولد الصلب» 
ويدخل فيها الأجداد والأحفاد. وقد نقل هذا 
عن أبي حنيفة في الزيادات فذكر أن الأجداد 
والأحفاد يدخلان وم يذكر خلافا © , 

الاتجاه الرابع : إطلاق القرابة على كل ذي 
رحم وإن بعد. سواء كان محرما أو غير 
بحرم , غير الأصول والفروع ذكرها 
الخطيب الشربيني 57 

الاتجاه الخامس : إطلاق القرابة على كل 
ذي رحم وإن بعد إلا الأب والأم والابن 
والبنت من أولاد الصلب ورجحها النووي في 
المنباج 7 وهو رأي محمد بن الحسن وقول 
لأبي يوسف 60 

الاتجاه السادس : إطلاق القرابة على أي 
قرابة وإن بعدت ويدخل فيها الأب والأم 
وولد الصلب. كا يدخل فيها الأجداد 
والأحفاد ورجحها السبكي وقال: هذا أظهر 
بحثا ونقلا2. وهو نص الشافعي في 


. 1١8٠9 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع للكاساني 588/1 . 

(*) بدائع الصنائع 758/1. 

(1) مغني المحتاج للخطيب الشربييء شرح المنهاج للنووي 57/7 
(5) منهاج الطالبين مع مغني المحتاج 57/7 . 

(1) المبسوط للسرخسي 4١/ا6١‏ . 

(/) مغني المحتاج للشربيني 57/7 . 


ل ا للح ححا 0 


الاتجهاه السابع : إطلاق القرابة على أي 
قرابة وإن بعدت من جهة الأب أو من جهة 
الأم أو من الأولاد, ويحمل عليها الزوجية 
والولاء والرضاع . 

وهذا الاتجاه مستنبط من كلام العلماء في 
أبواب متفرقة 9" . 
الألفاظ ذاتث الصلة : 
أت الشسب:: 

- النسب في اللغة واحد 000 5 والنسبة 
9 مثله وانتسب إلى أبيه ي اعتزى . 
وتنسب أي ادعى أنه 000 وفي المثل : 
«القريب من تَعَرب لا من تَنسبم ١ ٠.‏ 

وفلان يناسب فلانا فهو نسيبه أي 


قر و4 
وشرعا عبر عنه الخطيب الشربيني بأنه 
القرابة . 


وعبر عنه البهوتي بأنه الرحم وتابعه 
التمرتاشي عليه؛ فبدل أن يذكر كل منه| 


. "8/15 الأم للإمام الشافعي‎ )١( 
المدونة لسحنون عن الإمام مالك 45/5 . ا‎ )( 
بدائع الصنائع للكاسان وس والأم للإمام الشافعي‎ )5( 
وشرح المارديني على الرحبية ص 505. العذب‎ ٠ >” 
الفائض شرح عمدة ة الفرائض للعلامة إبراهيم بن عبد الله‎ 
. ونيل الأوطار للشوكاني‎ . 8/١ الفرضي‎ 
. الصحاح مادة (نسب)‎ (١ 


- 0 


وافو وو م ع عم و 966 


النسب في أسباب الميراث ذكر ماذكر وجمع 
بيها الفرضي في قوله: أو بقرابة للها 
اتساب . 

وقصره الشيخ زكريا الأنصاري والبجيرمي 
على غير ذوي الرحم . [ 

. وحصر ابن الجلاب النسب في البنوة والأبوة 

والأخوة والعمومة وما تناسل منهم 7" . 

ومما تقدم لنا في تعريف القرابة هذا نرى 
أن النسب بينه وبين القرابة عموم وخصوص 
مطلق. يجتمعان في الاتصال بين إنسانين 
بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة» وينفرد 
الأعم في غير ذلك من أنواع القرابة . 
ب المصاهرة : 
قال الجوهري : الأصهار أهل بيت المرأة» 
عن الخليل. وقال: ومن العرب من يجعل 
الصهر من الأحماء والأختان جميعا . 

يقال: صاهرت إليهم : إذا تزوجت فيهم . 

وأصهرت بهم : إذا اتصلت بهم » وتحرمت 
بجوار أو نسب أو تزوج 9" . 

وشرعا تطلق على قرابة سببها التكاح كما 
يفهم من كلام الفقهاء على أسباب الميراث 


٠ حاشية ابن عابدين 5485/0» حاشية البجيرمي على المنهيج‎ )١( 


خ«/5/١.‏ 755. العذب الفائض .1١9/١‏ مغني المحتاج 
+ع التفريع رن هداية الراغب 5 
)١(‏ الصحاح مادة (صهر) . 


م ف و قاع ها قاع قاع فج موك عالق واو هه عو قاع هوم عع باعلاو عو م 5 


وعلى محرمات النكاح 9" . 
وعلى هذا يكون بين القرابة وبين المصاهرة 
ج ‏ الرحم 1 
؛ - الرحم في اللغة : رحم الأنثى وهي مؤنثة . 


والرحم أيضا القرابة ‏ . 

وشرعا أطلقه الفقهاء ب| يرادف القرابة 
أحياناء وبها يدل على نوع منها وهم الأقارب 
غير ذوي الفرض أو العصوبة أحياناء فعل 
الأول هى مرادفة للقرابة» وعلى الثاني يكون 
الرحم أخص من القرابة © . 
د الولاء : 
ه ‏ قال الجوهري : الولاء: ولاء المعتق. 
والمولي : المعتق والمعتق 99 , 

ويطلق شرعا على : عصوبة سببها نعمة 
المعتتق مباشرة أو سراية أو شرعا كعتق أصله 
وفرعه *2. وفيه يقول رسول الله صلى اللّه 
عليه وسلم : «الولاء بمنزلة النسب» ار 


» 14/17 مغني المحتاج «/4. 7475ء والتفريع لابن الجلاب‎ )١( 
رف‎ 
. زفة) الصحاح مادة (رحم)‎ 
. 4717 وهداية الراغب‎ 5٠ حاشية ابن عابدين 585/0 و‎ )*( 
. الصحاح مادة (ولي)‎ 2 
. 7/١/5 مغني المحتاج 5/7 » ونيل الأوطار‎ (02) 
حديث: «الولاء بمنزلة النسب»‎ )١( 
. أخرجه البيهقي (١45/1١؟) من حديث على بن أبي طالب‎ 


علوت 


قرابة ه -/32 


لاع عع فاع ع مره هيه وه 6 مهاو اماع وهاه 6ه و مراع و اله وده يده ماع ووه وعم واوا 


وعلى هذا 55 بين ) الولاء وبين ن القرابة 


حسب الاتجاه السابع عموم وخصوص مطلق 
أيضا . ' 
ه ‏ الرضاع : 


5 الرضاع لغة اسم لمص الثدي 5 
وشرعا اسم لوصول لبن امرأة أو ماحصل 


وبين الرضاع والقرابة عموم وخصوص 
مطلق. فقد اتفق العلماء على أن الرضاع 
يجري يجري الولادة . 
الأحكام المتعلقة بالقرابة : 
أولا: قرابة النبي تلِةِ (ذوو القربى) : 


المراد بهم 
- اختلف العلماء في المراد بقرابة النبي بك 


المذهب الأول: أنهم بنو هاشم فقط. 
وهو ماذهب إليه أبو حنيفة ومالك 2 
ويعلل الخرشي لذلك فيقول: لأن الصحيح 
أن آله من اجتمع معه عليه الصلاة والسلام 
في هاشم. والمطلب لم يجتمع معه عليه 
السلام في هاشم. لأن المطلب أخو هاشم 
لق ابن عابدين 4٠7/7‏ » نهاية المحتاج /777/1 . 


(؟) عمدة القاري بشرح صحيح البخاري للعيني 94/ .8١‏ والخرشي 
على مختصر خليل 5١5/5‏ . 


لل اح ا ا 00 


وما أيضا أخوان: عبد شمس ونوفل» ففرع 
كل من عبد شمس ونوفل ليس بآل قطعاء 
وفرع هاشم آل قطعاء وفرع المطلب المشهور 
أنه لسن يآل 2 والمطلب وهاشم شقيقان 
وأمهما من بني مخزوم» وعبد شمس ونوفل 
شقيقان وأمههما من بني عدي 29. ش 
ويبين العيني المراد ببني هاشم فيقول: 
وبنو هاشم هم آل على وآل عباس وآل جعفر 
وآل عقيل وآل الحارث بن عبد المطلب" . 
يقول الشوكاني : ولم يدخل في ذلك آل أبي 
لهبء لما قيل من أنه لم يسلم أحد منهم في 
حياته يله . ويرده ما في جامع الأصول أنه 
أسلم عتبة ومعتب ابنا أبي لهب عام الفتح 
وسر وك بإسلامه ودعا لماء وشهدا معه 
حنيناو الطائف ولهما عقب عند أهل 
النسب ”"» وهو رواية عن الإمام أحمد © . 
المذهب الثاني: أن ذوي القربى هم 
بنوهاشم وبنوالمطلب فقط وهو المذهب عند 
الشافعية 2 والحنابلة 29. وعليه اقتصر 
القاضي عياض وقال زروق من المالكية : إنه 


. 5١5/15 الخرشى‎ )١( 

0( عمدة القارى للعيني 8 . 

(”) نيل الأوطار 4 / ١07‏ وحديث إسلام عتبة اومعتب ابني أبي لهب 
أخرجه ابن سعد في الطبقات )5١/8(‏ . 

6 بل الأوطار 4 103+ 

(05) شرح النووي لصحيح مسلم 39/5/17 . 

6 المغني لابن قدامة ”/ .5٠‏ 


-59- 


ع ع ع ع ع م م م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل ل لل ا ا كن 


المذهب ل 
ويؤيد هذا مارواه جبير بن مطعم : أنه 
قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان فقال: 
وإنها نحن وهم منك بمنزلة واحدة. فقال 
النبي يك : «إنا بنو هاشم وبنو المطلب شيء 
واحد) 0 
وذكر الشافعي هذه الرواية وغيرها وفي 
بعضها زيادة : «لعن الله من فرق بين بي 
هاشم وبني المطلب»”". ويلحق بهم 
مواليهم لأن مولي القوم منهم . 
المذهب الغالث: أن ذوي القربى هم 
بنوقصي وذلك مروي عن أصبغ من 
المالكية, حكاه عنه العينى 09 
المذهب الرابع : أن ذوى القربى قريش 
كلها فقد ورد أنه لما نزلت :8 وَأَنَذِر عشيريّكَ 
الأوييسَ» 2 . دعا رسول الله يكل قريشا 
لَؤْي . أنقذوا أنفسكم من النان يابني مرة بن 
كعب» أنقذوا أنفسكم من النار. يابنى 
)١(‏ مواهب الجليل للحطاب 54/7” . 
(؟) حديث: جبير بن مطعم أنه قال: «مشيت أنا وعثان بن 
عفان. .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 017/5) . 
(*) الأم 7/١/4‏ هذه الرواية ذكرها في المسند (8/15؟١‏ - ترتيبه) في 
ش حديث على بن الحسين مرسلا . 
(4) عمدة القارى 2١٠/4‏ . 
(ه) سورة الشعراء / 5١5‏ . : 


ع ع فاه مقا واه هونا مق ماه عو ع عهاة ممع مومعو وعاافزو امومع مققء وفع 


عبد شمسء» أنقذوا أنفسكم من النار» يابني 
عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من النار» يابني 
هاشم. أنقذوا أنفسكم من النارء يابني ‏ 
عبد المطلب. أنقذوا أنفسكم من التان, 


يافاطمة أنقذي نفسك من النارء فإنى لا 


أملك لكم من الله شيئاء غير أن لكم رحما 
سأبلها ببلالجا » 29 . 

قال ابن العربي بعد أن أورد هذا 
الحديث : فهذه قراباته التي دعا على العموم 
وا خصوص حين أمر أن يدعوهم », لكن ثبت 
في الصحيح أن عثمان قال له : يارسول الله 
أعطيت بي هاشم وبي المطلب وتركتناء 
وإنما نحن وهم منك بمنزلة واحدة» فقال: 
«إنهم ل يفارقوني في جاهلية ولا إسلام» 9 . 


حكم أخذهم من الصدقات والكفارات : 
- قرابته يل ثلاثة أنواع هم: بنو هاشم 
وبنو المطلب وموالي كل منهماء وقد اخختلف في 
حكم أخذهم على تفصيل ينظر في مصطلح 


.)٠١-5فلآ(‎ 


كل قريشاً ٠ ٠٠‏ 
أخرجه مسلم (197/1) . 
)٠(‏ أحكام القرآن لابن العربي 850/7. وحديث: وإنهم لم 
يفارقوني . . . » 
أخرجه النسائي فك ضنة * 


جا اسه 


حكم أخذ ذوي القربى من الغنيمة 
والفيء : 1 

المذهب الأول: ماذهب إليه الشافعية 
والحنابلة في أن ذوى القربى وهم هنا بنو 
هاشم وبنو المطلب يعطون من الفيء 
والخمس. يشترك فى هذا الغنى والفق, 
والذكر والأنثى ولكن الذكر يأخذ ضعف 
الأنئى كا ني الميراث ”2. وإعطاء بنى 
هاشم وبني المطلب هنا متفق عليه بيغهم وإن 
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في إعطاء بني 
المطلب من الركاة 9) , 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: وَلِذِى 
أل 0 05 

وهذه تحمل على عمومها فيدخل الأغنياء 
والفقراء فيها. وليس لطا مايخصصهاء بل دل 
على عمومها قول النبي كه وفعله . 

أما قوله فيا رواه جبير بن مطعم قال: لما 
قسم رسول الله كَكِةِ سهم القربى من خيبر 
بين بني هاشم وبني المطلب جئت أنا وعثهان 
بنوهاشم لايتكر فضلهم لمكانك الذي 
00 مغني المحتاج 5/7 4» والمغني ٠١/5‏ . ' 


زف المغني ؟/لاهة". 
(*) سورة الأنفال /١غ‏ . 


ا ا ا ا ل احاح ا ل 00 


وضعك الله عز وجل منهم. أرأيت إخواننا 
من بني المطلب أعطيتهم وتركتناء وإنما نحن 
وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال: «إنهم لم 
يفارقونٍ في جاهلية ولا إسلام» وإنما هو بنو 
هاشم وبنو المطلب شيء واحد» قال: ثم 
شبك بين أصابعه "© . 

وأما فعله فقد ورد أن النبي كَل أعطى 
الزبير سهما وأمه سهما وفرسه سهمين 9 . 

وإنها أعطى أمه من سهم ذوي القربى 
وقد كانت موسرة. ولأنه عطية من الله تعالى 
تستحق بقرابة الأب ففضل فيه الذكر على 
الأزه ,2 

نثى . 

وفي رواية عن الإمام أحمد وهو قول 
أبي ثور والمزني وابن المنذر أنه يسوى بين 
الذكر والأنثى من قرابة النبي يكل في إعطائهم 


من الخمس . 


واستدلوا على ذلك بأنهم أعطوا باسم 
القرابة., والذكر والأنثى فيها سواء. ولأنه 
سهم من خمس الخمس فيستوي فيه الذكر 


(١؟‏ حديث: جبيربن مطعم لما قسم رسول الله يف ذوي القربى . 
أخرجه أحمد (5 »)8١/‏ وهوني صحيح البخاري (فتح الباري 
7 بسياق مختصر. © * 

(؟) حديث: أن النبي كل «أعطى الزبير سهما. . .» 
أخرجه أحمد .)١177/1(‏ وأشار أحمد شاكر إلى انقطاع في مننده 
كيا في التعليق عليه ١8/7(‏ ط دار المعارف) . 

(؟) مغني المحتاج 44/7. و«المغني .4١١/1‏ وعمدة القاري 
ا . 


-ا/١-‎ 


[الإصابة ؟/44؟, وطبقات الكبرى #/1717» 
والاستيعاب ؟/5لالا]. 
عامر الشعبى :ر : الشعبى : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ دوم 
عامربن فهيرة (؟ 4 ه) 

هو عامر بن فهيرة» أبوعمرو, صحابي مولى أبي 
بكر الصديق, كان مولداامق مواد الأزدى ملوكاً 
للطفيل بن ندال فأسلم وهو مملوك , فاشتراه 
أبوبكر من الطفيل» فاعتقه, وأسلم قبل أن يدخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الارقم, وقبل ان 
يدعوفيها إلى الإسلام. وكان رفيق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق في هجرتها إلى 
المدينة . وشهد بدراً, وأحداً, ثم قتل يوم بر معونة . 

[الاستيعاب 55/5لاء, والإصابة 65/9؟, 
وطبقات ابن سعد #/70؟ ]. 


| 
العباس بن المطلب : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص وهم 
عبد البربن الشحنة : 

ر؛ ابن الشحنة. 


عبدالحق الأشبيلى (١١655-١8هه)‏ 

هو عبدالحق بن عبدالرحمن بن عبدالله ‏ ابوحمد, 
المعروف بابن الخراط . ولد بأشبيلية » وتوفي ببجاية . 
كان فقيهاء حافظاء عالما بالحديث, ورجاله وعلله . 
نزل بجاية وقت فتنة الأندلس», فبث بها علمه. روي 
عن شر يح بن محمد وأبي ي الحكم بن برحان» 
وغيرهم . وروى عنه أبوالحسن المعافري . 

من تصانيفه : «المعتل من الحديث», 
و«الأحكام الكبرى »,2 و«الأحكام الصغري » » 
و«العاقبة في ذ كر الموت » . 


( ملحق ) تراجم 


الفقهاء 


[فوات الوفيات للكتبي ,»518/١‏ وشذرات 
الذهب 1/4١1/1؟,‏ وتهبذيب الأسياء واللغات 
١‏ والأعلام للزركلي 57/4]. 
عبدا لمن بن أبي ليلى (؟- 88 ه) 

هوعبدالرحمن بن أبي ليلى يسار بن بلال بن 
بليل, أبوعيسى. تابعي جليل, ولد في عهد عمر 
رضي الله عنه. روى عن عمر وعثمان وعلي وسعد 
وأبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم. وروى عنه 
ابنه عيسى ومجاهد وابن سير ين والشعمبي وئاست 
وآخرون من التابعين, واتفقوا على توثيقه وجلالته. 
أدرك عبر ران كن أمساب الج سانا ف 
عليه وسلم كلهم من الأنصار. 

[ الإصابة ؟/١7؛,.‏ وطبقات ابن سعد 
5ه وتهذيب الأسياء واللغات ]"٠0*/١‏ . 


عبدالرمن بن عوف : 
تقدمت ث رجمته في ج اص 4١5‏ 
عبدالرحمن بن مهدي (98-18١ه)‏ 

هو عبدالرحمن بن مهدي بن حسان العنبري 
اللؤلزى: انوتعحيد التعدق: من كبارصناط 
الحديث . مولده ووفاته في البصرة . قال الشافعي : 
لا أعرف له نظيراً في الدنيا . روى عن أممن بن نابل 
وجر ير بن حازم وعكرمة بن عمار وغيرهم . وعنه 
ابن المبارك وهو من شيوخه وابن وهب وهو أكبر منه 
وابنه موسى وأحمد وغيرهم . 

وذكره ابن حبان في الثقات وقال : كان من 
الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين من حفظ وجع 
وتففه وصنف وحدث . 

له تصانيف فى الحديث . 

[غذيب التهذينب .4905/5 :وحلية الأولياء 


59ل 


فاماف م م فم و م ء مم و 000 


المذهب الثاني للحنفية» وهم يرون أن 
الفيء لاحق لهم فيه بوصفهم ذوي قربى لأنه 

لايخمس وإنما هو خاص برسول الله و 
يتصرف فيه كيف يشاءء وينفق منه مايريد 
وبعده يكون لعامة المسلمين يصرف في 
مصالحهم. وأما الخمس في الغنيمة فلا 
يستحقون منه شيئا إلا إذا كانوا فقراء» 
والضحيخ الذي كان عليه الحال في حياة 
رسول الله كَل : أنه كان يعطي الفقراء منهم 
خاصة كما يقول الكاساني . 

واستدلوا على ذلك با رواه محمد بن 
الحسن في كتاب السير أن سيدنا أبا بكر 
وسيدنا عمر. وسيدنا عثمان» وسيدنا عليا 
رضي الله عنهم قسموا الغنائم على ثلاثة 
أسهم : سهم لليتامى » وسهم للمساكين. 


وسهم لأبناء السبيل بمحضر من الصحابة ْ 


الكرام ونم ينكر عليهم أحد فيكون 
إجماعا منهم على ذلك 7©©. 

مودة آل البيت  :‏ . 

٠‏ - اتفق الفقهاء على مودة آل البيت» لأن 
في مودتهم مودة النبي يكل وقد ورد في ذلك آثار 
عن النبي كله وأصحابه منها ما ورد من 


. 14١١/5 المغني‎ )١( 
. ١75/17 (؟) بدائع الصنائع‎ 


ووو ووه وو ووو ووم م و ااا 


حديث طويل عن زيد بن أرقم جاء فيه قوله 
ككل : «أذكركم الله في أهل بيتي ' قالما 
ثلاثا» 9 , ٠‏ 
ومنها ما ورد عن أبى بكر رضي الله عنه 
أنه قال : «ارقبوا محمدا يكل في أهل بيته» ‏ . 
وقوله : «والذي نفسي بيده لقرابة رسول 


الله يكل أحب إِلّ أن أصل من قرابتي» 7(" . 


ثانيا: القرابة النسبية : 
أقسامها من حيث المحرمية وغيرها : 
١‏ -اتفق العلماء على أن القرابة النسبية 
تنقسم إلى قسمين : محارم وغير محارم . 
فالمحارم كل شخصين لا يصح النكاح 
بينهه| من القرابة النسبية . 
كما اتفقوا على أن المحارم النسبية من 
النساء هن المذكورات في قوله تعالى: 
حَرَمَتٌ عَبَتَكُمْ أكهدفم وَبنَاكَكُمَ 
كسك وَعضْكم كفك وبنات ال 
وَبَسَاثُالْحُدتِ # 210 فهؤلاء سبع من جهة 
النسب كما يقول السرخسي "2 . 


. حديث: زيد بن أرقم : «أذكركم الله في أهل بيتي»‎ )1١( 
. )18177*/5( أخرجه مسلم‎ 

(؟) البخاري مع عمدة القارى 2777/17 وقول أبي بكر: «ارقبوا 
أخرجه البخاري (فتح الباري 78/1) . 

(*) قول أبي بكر:. والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله و 
أخرجه البخاري (فتح الباري 78/1) . 

(5) سورة النساء /3 . 

. ١98/8 المبسوط‎ )0( 


5 


١ - ١١ قرابة‎ 


قوووف و و رفو ووو ولاو 


الأول: الآمهات بقوله تعالى : خَرّمَتٌ 
عَلْنَكُمَْ كفك 4 ذامالرج حرام عليه 
وكذلك جداته من قبل أبيه أو من قبل أمه. 
فعلى قول من يقول إن اللفظ الواحد يجوز أن 
يراد به الحقيقة والمجاز فى محلين مختلفين يقول 
حرمت الجدات بالنص لأن اسم الأمهات 
يتناولهن مجازا . 

وعلى قول من يقول لايراد باللفظ الواحد 
الحقيقة والمجاز يقول: حرمت الجدات بدليل 
الإجماع 000 

والثاني : البنات فعلى القول الأول بنات 
الببات وبنات البنين وإن سفلن حرمتهن 
ثابتة بالنص أيضا لأن الاسم يتناوهن مجازاء 
وعلى القول الآخر حرمتهن بدليل الإجماع . 

والشالث: الأخوات تثبت حرمتهن بقوله 
. تعالى :طِوَحَوَمُكُم)4 وهن أصناف ثلاثة : 
الأحت لأب وأمء والأخت لأب. والأخت 
لأم . وهن محرمات بالنص فالأختية عبارة عن 
المجاورة في الرحم أو ني الصلب فكان الاسم 
حقيقة يتناول الفرق الثلاث . 

والرابع: العمات تثبت حرمتهن بقوله 
تعالى اوح مك40 ويدخل في ذلك أخوات 
الأب لأب وأمء أو لأب» أو لأم . 


)1( راجع فى بحث هذه القاعدة الأصولية الإحكام للآمدي 
لام . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


والمخامس: الخالات: تثبت حرمتهن 
بقوله تعالى :طوبكَنكدتَكُم4 ويدخل في ذلك 
أخوات الأم لأن وأم» أو لأب. أو لأم : 

والسادس : بنات الأخ تثبت حرمتهن 
بقوله تعالى : لوَبَنَاتُ ألْلْ» ويدخل في 
ذلك بنات الأخ لأب وأم » أو لأنب.» أو لأم : 

والسابع: بنات الأخت تثبت حرمتهن 
بقوله تعالى :« وَبسَاتُاَلْحُدْتِ 4 ويستوي في 
ذلك بنات الأحتك لأب وأم أو لأن» 
أولأم "2 . 

أما غير المحارم فبقية القرابات غير من 
ذكرت كبنت الخال وبنت الخالة وبنت العم 
وبنت العمة وبنات هؤلاء . 
جواز النكاح وعدمه بين القرابة النسبية : 
١‏ - لاخلاف بين العلماء في أن من ذكرنا من 
المحرمات ‏ وهن السبع المحرمات من . 
القرابات النسبية ‏ أنه يحرم نكاح واحدة مغن 
على التأبيد . 

واختلفوا بعد ذلك في البنت المخلوقة من 
ماء رَنِا الرجل هل يحل له أن يتزوجهاء 
وتفصيل ذلك ينظر في (نكاح ‏ وتحرمات وولد 
زنا) . 
العتق بالقرابة : 


١‏ - في العتق بالقرابة خلاف وتفصي بين 


. ١98/5 المبسوط للسرخسي‎ )١( 


5 


؟١‎ - ١5 قرابة‎ 


لفقم م م م مف وفوف وهم ف ووو ووو واو ااا درون 


الفقهاء ينظر في (عتق ف )١5‏ . 
القرابة المسقطة للقصاص : 
5 - اتفق العلماء على أن القتتل العمد 
المستوفي لشروطه فيه القصاص ولو وجدت 
قرابة» ما عدا الأصل إذا قتل فرعه واختلفوا 
فيه على مذاهب. وتفصيل ذلك في 
(قصاص) . 
من يتحمل الدية من ذوى القرابة : 
اتفق العلياء على أن من يتحمل الدية 
من ذوي القرابة هم العاقلة» كما اتفقوا على 
أن الزوجين لايدخلان في العصبة فلا 
يتحملان شيئا من الدية (2. 

والتفصيل في (ديات ف 58لا. وعاقلة 
ف") . 
الوصية لذوى القرابة : 
5- أجمع المسلمون على مشروعية الوصية 
لغير الوارث. أما الوصية للوارث فقد جرى 


فيها اختلاف وتفصيل ينظر في مصطلح 


(وصية). 
مايقطع أحكام القرابة من الردة أو اختلاف 
الدين : 


)١(‏ نتائج الأقكار "44/١٠١‏ وابن عابدين .51١/5‏ والخرشى 
4 -5: ومغني المحتاج 45/5 والمبدع ١7/4‏ 


وافاة دواع قله هك قوع لوقه و طهع م دوع وأ فلو امو امه لامعل عو لوعف ملعو وقوه ع6 


القرابة تتأثر بالكفر والردة على تفصيل ينظر في 
مصطلح (اختلاف الدارين ف ”ء 
واختلاف الدين ف ”» وردة ف /87» وإزث 
ف6١).‏ 

ثالثاً: القرابة بالمصاهرة : 

- اتفق العلماء على أن سبب هذه القرابة 
هو النكاح» ولعرفة المحرمات من هذه الجهة 
أو المحارم . وأحكام ذلك ينظر مصطلح 
(مصاهرة, ونفقة» وزكاة ف /11/1» وصدقة 
ف7١).‏ 

رابعاً: القرابة بالرضاع : 

4 لاخلاف بين العلماء في أن سبب هذه 
القرابة هو حصول لبن المرأة في جوف 
الطفلء واختلفوا بعد ذلك في الشروط 
المعتبرة لتحقق الرضاع شرعاء وتفصيل ذلك 
في مصطلح (رضاع ف 7). 

خامساً : القرابة يسبب الولاء : 

٠‏ - الولاء ىا قال الجرجاني: هو ميراث 
يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه أو 
بسبب عقد الموالاة» وينظر تفصيل ذلك في 
(عتق» وولاء). 

مراعاة حقوق القرابة وبم تكون : 

١‏ - من حقوق القرابة غير ماقدمنا ما أشار 
إليه ابن جزي في قوله: حقوق المسلم على 


ند #ابقاك 


وعلافك ير قروم روج مو م وو مر وو وقية تفرك ممم يتوه مم و وف وم جب را ب ره ا ره ا ا نم نه م من 


لسلمعقة: 0 
أن يسلم عليه إذا لقيه. ويعوده إذا 
مرض . ويجيبه إذا دعاه. ويشمته إذا عطس » 
ويشهد جنازته إذا مات. ويبر قسمه إذا 
أقسم ‏ وينصح له إذا استنصحه. ويحب له 
من الخير ما يحب لنفسه. ويكف عنه شره ما 
استطاع » فالسيلم رمن سلم المبلسون من 
لسانه ويده. ويبذل له من خيره ما استطاع 
فى دينه ودنياه» فإن لم يقدر على شيء فكلمة 
فإن كان من القرابة فيزيدٍ على ذلك حق 
صلة الرحم بالإحسان والزيارة وحسن الكلام 
واحتمال الحفاء (" . ش 
وأما إن كان أحد الوالدين فيزيد على هذا 
ما أشار الله إليه في قوله تعالى: # وقَضَى 
يك ألا هيدنا إلا :2 وال ويرك" ريا 
وت 


إِمَا بُلْعَنَّعِندَكَ الحكب رأحد هما أوْهلَاهُمَا دلا 


َكل نما أب ولاكترَهْمَاوعل لَمُمَاقولاسكَرِيمًا 
2 خض لهُسَبنَاحَ لد ةوغر 
أَنحمَهمَاكاربَافٍ يرا( * 27 وبخصص 
هذا قوله تعالى :#وَإِن هر الَع أن تشْرِكٌ 
مَاليْس كربو لم فلا نَظِمْهُمَاوصَاحِبْهُمَاف 
لدَيَْامَعْرُوفًً # 7 . 


. 591١ القوانين الفقهية‎ )١( 
. 78 77 / (؟) سورة الإسراء‎ 
5 ١6 / سورة لقهان‎ 2 


ل اح ا ا 0 000 


وقد ثبت أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنها قالت: «إن أمي قدمت على راغبة وهي 
مشركة ‏ فسألت النبي ككل - آصلها؟ 
قال: نعم. صل أمك» (©2. 

وقد حكى ابن العربي اتفاق العلماء على 
أن صلة ذوي الأرحام واجبة وأن قطيعتها 
0" 

ويقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى : 
« وأتهُوااللَهأليِى شََلونَ بو والأرعام يم © 
اتقوا الله بطاعتكم إياه» واتقوا الله الذي 
تعاقدون وتعاهدون بهءواتقوا الأرحام. أن 


تقطعرها ولكن بروها وصلوها © . 


)١(‏ حديث: أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: «إن أمي قدمت على 
راغبة » ْ 
أخرجه البخاري (فتح الباري )4١7/1١‏ . 

. 31//١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(”5) سورة النساء / ١‏ . 


(5) تفسير ابن كثير 5109/5/١‏ . 


-60/ا!- 


لاممم وفوف ةو ووو ووو ورف موا اومن 


رار 
التعريف : 


١‏ في اللغة: قر الشيء قرا: استقر بالمكان» 
والاسم القرار. 
وقر في المكان يقر قراراً: إذا ثبت ثبوتا جامداء 
وقوله تعالى : «« أَمَنْجَعَلَالأرضقَرارًا »# () 
والقرار والقرارة من الأرض: المطمئن 
المستقر. 7 

والقرار والقرارة : ماقر فيه الماء © . 

والفقهاء يستعملون لفظ القرار بعدة 
معان هي : 
أ بمعنى الأرض. وهذا المعنى يساير المعنى 
| اللغوي . 

جاء 5 شرح منتهى الإرادات : إذا حصل 
لِيَخْلِ ملكه الواجب إخلاقء والهواء تابع 


1 . 5١/ سورة النمل‎ )١( 
لسان العرب والمصباح المنير والمفردات في غريب القرآن‎ )( 
. للأصفهانى‎ 


ماه وق مع اوه فق ع قو فوع وه وه مولع ولا فوووا اعو وف م اها وفع اماه ء ديقع مم 


للقرار 2 . 
ب- بمعنى الثشنبوت وعدم الانفصال». 
ويطلقون على الاتصال بالأشياء بهذا المعنى 
اتصال قرار.. ظ 
قال ابن عابدين : المتصل اتصال قرار: 
ماوضع لا ليفصل كالبناء 02 وهذا المعنى 
أيضا يساير المعنى اللغوي . 
فيقولون: حق القرارهء ويقصدون به ثبوت . 
حق الانتفاع بالعقار المستأجر والبقاء فيه دون 
أن يطالبه أحد.بإخلائه. فهو حق التمسك 
المعو كي الأنيات مان ناما فق 
البحف : 
الألفاظ ذات الصلة : 
الكردار : 
- الكردار - بكسر الكاف ‏ مثل البناء 
والأشجار والكبس إذا كبسه من تراب نقله 
من مكان كان يملكه 9©) . 
وفي ابن عابدين: الكردار هو أن يحدث 
كبسا بالتراب بإذن الواقف أو الناظر . 


)01( شرح منتهى الإرادات اا 

. ١9/5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
. ١5/5 (؟) حاشية ابن عابدين‎ 

(5) المغرب والقاموس المحيط . 


-11- 


فوقوم ممم فقوو مفو ووو ووو عورفو ود واوا وه 


الأمور التي تثبت حق القرار 9" . 
مايتعلق بالقرار من أحكام : 
أولا: القرار بمعنى الأرض : 
حكم الارتفاق بها يتبع القرار : 

للارئفاق با يتبع القرار صور متعددة 
منها : 
من أخرج جناحا إلى الطريق . فإن كان 
الطريق نافذا والجناح لايضر بالمارة جانز لأنه 
ارتفاق با لم يثبت عليه ملك أحد من غير 
إضرار فجاز كالمثشي فى الطريق. ولآن اطواء 
تابع للقرار فلاملك الارتفاق بالطريق من غير 
إضرارء ملك الارتفاق بالهواء من غير إضرار, 
وهذا عند الحنفية والمالكية والشافعية . 

وقال الحنابلة: إن ذلك جائز بإذن 
الأمام. وهذا على ما جاء في شرح منتهى 
الإرادات. لكن ابن قدامة ذكر أنه لايجوز أن 
يشرع أحد إلى طريق نافذ جناحا سواء كان 
ذلك يضر في العادة بالمارة أو لايضرء ثم قال: 
وقال ابن عقيل: إن لم يكن فيه ضرر جاز 
بإذن الإمام © . 

وإن صالحه الإمام عن الجناح على شيء 

لم يصح الصلح. لأنٍ الحواء تابع للقرار فلا 


. ١5/85 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


0) البدائع 44/1 50 وجواهر الإكليل 2177/7 والفروق 
للقرافي 17/5., والمهذب .١ 51/١‏ وشرح منتهى الإرادات 
0/7 والمغني 00١/5‏ . 


ال ا ا احاح ححا ا 00 


يفرد بالعقد: ولأن ذلك حق له فلا يجوز أن 
يؤخذ منه عوض على حقه كالاجتياز في 

هذا مانص عليه الحنفية والشافعية, ولا 
يمختلف الحكم عند المالكية والحنابلة بالنسبة 
للطريق العام 9 . 

وإن كان الطريق غير نافذ فلايجوز إشراع 
جناح فيه إلا بإذن أهله. وهذا عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة» وإن صالح أهل الدرب 
على عوض معلوم جاز, لأنه ملك لمم فجاز 
أخذ عوضه كالقرار . 

وقال الخصاص من الحنفية والقاضي من 
الحنابلة : لا يجوز الاعتياض عن ذلك لأنه 
بيع للهواء دون القرار © . [ 

وقال الشافعية: الطريق الذي لاينفذ 
لايجوز لغير أهل السكة إشراع الجناح فيه بلا 
خلاف, ولا لهم على الأصح الذي قاله 
الأكثرون إلا برضاهم سواء تضرروا أم لا . 

والثاني وهو قول الشيخ أبي حامد ومن 
تابعه: يجوز إذا لم يضر بالباقين» فإن أضر 
ورضي أهل السكة جازء ولو صالحوه على 
شيء لم يصح بلا خلاف لأن الحواء تابع» فلا 


)00( المراجع السابقة» ومخني المحتاج “8 . 
9) البدائع 54/5 50. والمغني 8 /007. وشرح منتهى 
الإرادات ؟ / .31/١‏ والفروق ١5/5‏ . 


لاط _- 


يفرد بالمال صلجا كما لايفرد به بيعا '©. 
5 - ومن ذلك : أنه يجوز بيع ا حواء الذي فوق 
القرار كا يقول المالكية والحنابلة. لأن من 
ملك القرار ملك الحواء الذي فوقه . 
جاء في الشرح الصغير: جاز بيع هواء 
فوق هواء. وأولى فوق بناءء كأن يقول 
المشتري لصاحب أرض: بعني عشرة أذرع 
من المواء فوق ماتبنيه بأرضك إن وصف 
البيتاء الأعلدتى والأسفل للأمن من 
الغرر والجهالة . 

وجاء في شرح منتهى الإرادات : يصح 
شراء علو بيت ولو لم يبن البيت إذا وصف 
البيت ليبنى عليه؛ لأن العلو ملك للبائع 
فجاز له بيعه كالقرار. 

:ومنع ذلك الحنفية, لأن الطواء لايجوز بيعه 
عندهم 7 . 
ه ‏ ومن ذلك: أن من صالح غيره على أن 
يسقي أرضه من خهره مدة ولو معينة لم يصح 
الصلح لعدم ملكه الماء. لأن الماء لايملك 
بملك الأرض . 

ودس الكةاعل سيم قرع النين كقلف 
. ونحوه من ربع أو خمس جاز الصلح. وكان 
ذلك بيعا للقرار أي للجزء المسمى من القرار 


. 381/١ والمهذب‎ .750795١7/5 روضة الطالبين‎ )١( 
24/5 والفروق 2.17/5 والشرح الصغير‎ »١155/٠5 (؟) البدائع‎ 
وشرح منتهى الإرادات ا"‎ 


وووووه و وموم ووو ووو ووو وو ووو ووو مو ووو ووو مم مو مم ممت 


وهو الثلث أو الربع أو الخمس. والماء تابع 
للقراه فيقسم بينهما على قدر مالكل منه) 
4 ! 
وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة». 
وأجاز المالكية بيع الماء المملوك دون 
القرار 29 , 

ثانيا: القرار بمعنى الثبسوت وعدم 
الانفصال : 


ْ بيع مايتصل بغيره اتصال قرار : 


5 - التوابع المستقرة المتصلة بالمبيع اتصال 
قرار تدخل في البيع (واتصال القرار: وضع 
الثىء بحيث لايفصل من محله) فيدخل 
الشجر في هذا التعريف. فإذا بيعت الأرض 
فالشجر المغروس فيها يدخل في البيع» لأن 
الأشجار متصلة بالأرض اتصال القرار» أما 
الأشجار اليابسة فلا تدخل في البيع. لأن 
تلك الأشجار على شرف القلع. فهي في 
حكم الحطب فليس اتصاها بالأرض اتصال 
قرار . 

وإذا اختلف البائع والمشتري في قرار 
الأشياء مثلا. كأن يدعي المشتري أن هذا 
الثبىء قد وضع على أن يكون مستقرا فهو 
داخل في البيع» لعن البائع أنه لم يوضع 
)١(‏ فتح القدير 5/0 »٠١‏ والبدائع »١789/7‏ وجواهر الإكليل 


5*5 ممغني المحتاج 141/7. وحواشي الشرواني وابن 
قاسم على تحفة المحتاج 77/0» وكشاف القناع 407/7 . 


5 7 


عاوة موا م وهاه وواووة مو قعو ةوف اوووع ووه ا ماق اهاوه واه واواه م4 وهاه قوقعة 


على أن يكون مستقرا فهو خارج عن المبيع . 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (شجر 
ف 5) و(بيع ف 739) . 
/ا - مايثبت للانسان من حق دوام الانتفاع 
بالعقار المستأجر من الوقف دون أن يطالبه 
أحد بإخلائه يسمى حق القرار . 
وهو حق يثبت للمستأجر با يأتي : 
أ- با يحدثه المستأجر من بناء أو غرس فى 
أرض الوقف. فقد نقل ابن عابدين عن 
جامع الفصولين وغيره: بنى المستأجر أو 
غرس في أرض الوقف صار له فيها حق 
القرار» فله الاستبقاء بأجر المثل. وفي 
الخيرية: وقد صرح علاوّنا بأن لصاحب 
الكردار حق القرار. وهو أن يحدث المزارع 
والمستأجر في الأرض بناء أو غرسا أو كبسا 
بالتراب بإذن الواقففب أو الناظر فتبقى في 


بذه 0( 5 
(وقف) . 


ونقل ابن عابدين عن البحر أن 


)0( درر الحكام شرح مجلة الأحكام 18١-18٠١ /١‏ مادة ؟* 
وانظر ابن عابدين 5/15. والدسوقى 017١/7‏ ونهاية 
المحتاج 01015 والمغتي 5 /تخولام . 

. ١١/54 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


ححا 000 


للمستأجر أن يستبقيها بأجر المثل إذا لم يكن 
في ذلك ضررء ولو أبى الموقوف عليهم إلا 
القلع ليس لهم ذلك 9©. 
ب - أن تكون الأرض معطلة فيستأجرها من 
المتولى عليها ليصلحها للزراعة ويحرثها 
ويكبسهاء فلا تنزع من يده مادام يدفع 
ماعليها من القسم المتعارف كالعشر ونحوه. 
وإذا مات عن ابن توجه لابنه. فيقوم مقامه 
291 
ج ‏ من كان ينتفع بأرض الوقف ثلاث 
سنينء. فإنه يثبت له فيها حق القرار. ى| 
يثبت حق القرار لمن كان ينتفع بالأرض 
الأميرية عشر سنين. وقيل : ثلاثين سنة 7" . 
وينظر تفصيل ذلك في مضطاح 
(وقف) . 
د الخلى والمراد به المال الذي يدفعه 
المستأجر للمتولي أو المالك. فلا يملك 
صاحب الحانوت إخراجه ولا إجارته لغيره . 
قال ابن عابدين: ويمن أفتى بلزوم الخلو 
الذي يكون مقابل مال يدفعه للمالك أو 
التولي على الوقف العلامة المحقق عبد الرحمن 
العهادي قال: فلا يملك صاحب الحانوت 


. ١49/5 مجموعة رسائل ابن عابدين‎ )١( 

(؟) مجموعة رسائل ابن عابدين 1/ 161-5167 . 

(*) العقود الدرية فى تنميح الفتاوى الحامدية 2718/5 ومجموعة 
رسائل ابن عابدين ١6/17‏ . 


5 


قرار لا قراض, قران ١‏ - ”7 


مه يع موا عع واه عع قاع اطع جوع وه وما »أو ماوع أن فاو أ وه دوع عه ب مهام عامئلا وهاه عه ء وه وو ف عه و جه وض عع وه لعا ومع ع و واه و وا ووع لع عع وو ع 5 


اكه بنرا رن سانيا الدوومار مدقم اله 
للضرورة, قياسا على بيع الوفاء الذى تعارفه 
المتأخرون 9" . 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (خلو قفان 


2 .)١7ف‎ 


١‏ - القران لغة: جمع شىء إلى شىء يقال 
قرن الشخص للسائل : إذا جمع له بعيرين في 
قران واحد, والقران: الحبل يِقَرَنُ به قال 
الثعالبي : «لايقال للحبل قران حتى يقرن 
2 فيه بعيران»» والقرن: الحبل أيضا 9 . 
ص واصطلاحا: هو أن يحرم بالعمرة والحج 
كاه اركنم عون احير الى م 
يُدَخْلٍ الحج عليها قبل الطواف "© . 
الألفاظ ذات الصلة. : 
أ الإفراد : 
 "‏ الإفراد: هو أن يحرم بالحج وحده. أي ان 
بتوية 20:5 
والصلة بينهما أنهما نوعان من أنواع الحج , 
غير أن القران يتضمن نسكين, والإفراد نسكا 


واحذدا . 


-_ 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس 05./0 والقاموس المحيط 
للفيروز آبادي. والمصباح المنير للفيومي مادة (قرث) . 
(؟) مغني المحتاج /١‏ 9017. 
1 ْ (") الاختيار 1/ .١58‏ وحاشية الدسوقى ”/ 78. والقليوبي 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ١9/8‏ . 0177/7 وكشاف القناع 2411/7 


5 


وففف مم مف م ووم ووووو ممم ووه فو مرو ووو و اا ااا ووو 


الحج من الميقات. ثم يفرغ منها ويتحلل, 
ثم ينشىء حجا في عامه من مكة 2 . 

والصلة بينه| أن في القران إتمام نسكين 
بإحرام واحد دون أن يتحلل من أحدهما إلا 
بعد تمامه| معا. أما في التمتع فإنه يتم 
العمرة. ثم يتحلل منهاء وينشىء حجا 
بإحرام جديد . 
مشروعية القران : 
؛ - ثبتت مشروعية القران بالكتاب والسنة 
والإجماع : 

أما الكتاب. فقوله تعالى: « وَأَيِمائْكَجَ 

قال المرغيناني: المراد منه أن يحرم بهما من 
دويرة أهله © . 

وأما السنة: فمنها حديث عائشة رضى 
الله عنباء قالت: «خرجنا مع رسول الله َكل 
عام حجة الوداع . فمنا من أهلّ بعمرة. ومنا 
من أهل بحجة وعمرة» ومنا من أهلٌ بالحج , 
وأهل رسول الله يك بالحج. فأما من أهل 
احج أو جمع احج والعمرة لم ينوا حتى كان 
(1) اتبيين الحشائق ؟/ 45. وحاشية الدسوقي ؟/ 594. ومغني 

المحتاج /١‏ 2.5154 وكشاف القناع 1/ 4١١‏ . 


(؟) سورة البقرة/ 195. 
زضة الهداية مع فتح القدير ا 


متملع وو ملعو ووممعف ع ووو لع ع عم يروو وام ووو وام ووه وله وه واو 6ه ووه 
0 


يوم النحر» 0 

فقد أقر النبي يلي الصحابة على القران» 
فيكون مشروعا . 

وأما الإجماع : فقد تواتر عمل الصحابة 
ومن بعدهم على التخيير بين أوجه الحج التي 
عرفناها. دون نكير, فكان إجماعا . 

قال النووي : «وقد انعقّد الإجماع بعد 
هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير 
كراهة) (" , 
المفاضلة بين القران والتمتع والإفراد : 
© بعد أن اتفق الفقهاء على مشروعية هذه 
الأوجه في أداء الحج دون كراهة. اختلفوا في 
أمها الأفضل. وقد قيل بأفضلية كل منهاء 
وسبق بيان المذاهب في ذلك تفصيلا. 
(ر: إفراد ف 8-٠‏ وتمتع ف 8 0) . 
أركان القران : 
- القران جمع بين نسكي الحج والعمرة في 
عمل واحدى. فأركانه هي أركان الحج 
والعمرة. انظر التفصيل في مصطلح (حج 
ف 55 وما بعدها) ومصطلح (عمرة ف75١-1١1).‏ 

لكن هل يلزم أداء الطواف والسعي لكل 


)3( حديث عائشة : خرجنا مع رسول الله ص عام حجة الوداع 
أخرجه البخاري (فتح الباري «/ .)47١‏ 
2( شرح مسلم للنووي 5/4 . 


م2 


/, والأعلام 1١5/4‏ ومعجمالمؤلفين 
ه/دذ!]. 
عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري : 
تقدمت ترجمته في ج ٠‏ ص 4١5‏ 
عبدالله بن أحمد (١190151ه)‏ 
هوعبدالله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
العتيبانى؟ اليعذاديئ» أنوخيد لزه ,,حتافظ 
اندي من أهل بغداد. روى عن أبيه» وابن 
معين. وأحمد بن منيع البغوي , وداود بن رشيد, وأبي 
الربيع الزهراني, وأبي بكر بن شيبة» اليثم بن 
خارجة وغيرهم. وعنه النسائي, وابن صاعد, 
والطبراني » وأبو عوانة, وأبوبكر الشافعي وغيرهم . 
قال النسائى : ثقة . 

ف تمداتيف + «والزواته بعلل كات اله 
لأبيهء و«زوائد المسئد» زاد به على مسند أبيه نحو 
عشرة 1 لاف حديث؛ و« كتاب السنة » . 

[ ديب التهذيب ,.١41/0‏ وطبقات الحفاظ 
ص 588., وطبقات الحنابلة ,.180/١‏ والأعلام 
1 ؛: ومعجم المؤلفين ك/ة؟]. 


عبدالله بن زيد (/ا ق. ه 5ه) 
صحابي. كان شجاعا. اختلف فى شهوده بدرأً وبه 


جزم أبوأحمد الحاكم وابن منده. وقال ابن عبدالير: 


شهد أحداً وغيرها ولم يشهد بدراً. وهوالذي قتل 
مسيلمة الكذاب فيا ذكر خليفة بن خياط وغيره» 
وكان مسيلمة قد قتل أخاه حبيب بن ز يد. روى 
عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الوضوءء 


وعيره . 


وروى عنه أخوه عباد بن تميم وسعيد بن 
المسيب وغيرهما . له 48 حديثا . قتل في وقعة الحرة . 
[ الاستيعاب ,1١8/#‏ والإصابة ؟9/١١",‏ 
والأعلام 2515/4 وتهذيب التهذيب ه/؟7]. 
عبدالله بن عباس : 
تقدمت ترحمته في ج 00 كوي 
عبدالله بن عدي : 
ر : ابن عدي. 
عبدالله بن عمر: 
ر : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١‏ "ا" 
عبدالله بن مسعود : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7١‏ 
عثبة بن عبدالسلمى (؟-/81 وقيل "لاه) 
هوعُتبة بن عبدالله السلمى» وقيل عُتبة بن عبد بدون 
إضافة, أبوالوليد, صحابي عداده في أهل حمصء يقال 
كان اسمه (عتلة) وقيل (نشبة) فغيره النبي صلى الله 
عليه وسلم . 
روى عنن النبي صلى الله عليه وسلم . وعنه ابنه يحيى 


1 وحكم بن عمير وراشد بن سعد وغيرهم . قال الواقدي : هو 


آخر من مات بالشام من الصحابة . 
[الإصابة ؟/404., وتهذيب التبذيب 4/0ثةء 

وطبقّات ابن سعد 4١/07‏ ]. 

عثمان بن عفان : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7٠١‏ 

العدوي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /اه" 

عروة بن الزبير: 

تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 417 

عزالدين بن عبد السلام : 

تفدمت ترجمته في ج ؟ ص 41١!‏ 

عطاء : 


تفدمت ترجمته في ج١‏ ص لذن 


موعت 


ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل لل ل 


من الحج والعمرةء أو يتداخلان فلا يجب 
تكرارهما ؟ 

ذهب الجمهور إلى التا.اخل » وأنه يجزىء 
الطواف والسعي عن الحج والعمرة» ولا يجب 
تكرارهماء وبه قال ابن عمر وجابر وعطاء 
وطاوس ومجاهد وإسحاق بن راهويه وأبو ثور 
فاق و33 

واستدلوا بالنقل والقياس : 

أما النقل: فحديث عائشة الذي قالت 
فيه : (. . وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة 
فإن) طافوا طوافا واحدًام 9) 

وحديثها أيضا لما جمعت بين الحج والعمرة 
فقال لما النبى لله : «يجرىء عنك طوافك 
بالقيتفا والمروة عن محيكك وغوا تع 00 

وعن جابر «أن رسول الله يك قرن الحج 
والعمرة» فطاف لما طوافا واحدا» (©). 

وأما القياس: فلأنه ناسك يكفيه حلق 
واحد ورمي واحدء. فكفاه طواف واحد 
وسعي واد كالمفرد. ولأنهما عبادتان من 


111 الشرح الكبير 7/ 258 والمنهاج وشرحه للمحلي ؟/‎ )١( 
ونهاية المحتاج للرملي ”/ ؟5: (مطبعة بولاق). والمغني‎ 
.708 ومطالب أولي النبى ؟'/‎ »855 /** 

بين الحج والعمرة . . .» 
أخرجسه البخاري (فقح الباري */ 455). ومسلم 
0/ ام 

زفية حديث: «يجزىء عنك طوافك بالصفا والمروة . . . » 
أخرجه مسلم (7/ 08 

(4) حديث جابر: أن رسول الله و «قرن الحج والعمرة . . . » 
أخرجه الترمذي (7/ 77/4). وأصله في مسلم (؟/ .)884٠‏ 


(؟) حديث عائشة : «وأما الذين جمعوا ب 


وموم مه و وو و م ووو لل 


جنس واحدء فإذا اجتمعتا دخلت أفعال 
الصغرى فى الكبرىء, كالطهارتين: 
الوضوء والغسل 29 . 

وقال الحنفية ‏ وهو رواية عن أحمد ‏ 
ويروى عن الشعبي» وجابر بن زيد. 
وعبد الرحمن بن الأسود. وبه قال الثوري 
والحسن بن صالح. قالوا: القارن يطوف 
طوافين» ويسعى سعيين: طواف وسعي 
لعمرته » وطواف وسعي الحيحنه 29 

واستدلوا بقوله تعالى: © وَأتِمُوأ احج 
وَالْعيرةَ يله 4 92 . وتمامها أن يأتي 6 
على الكمال. وم يفرق بين القارن وغيره.9 

وبما ورد عن صَبَيٌ بن معبد فى قصة حجه 
قارناء قال: «قال ‏ يعنى عمر له -: فصنعت 
ماذا؟ قال: «مضيت فطفت طوافا لعمرتي» 
وسعيت سعياأ لعمرتي» ثم عدت ففعلت 
مثل ذلك لحجي . ثم بقيت حراما ما أقمناء 
أصنع ئ) ع ا حتى قضيت آخر 
نسكي قال:هديت لسنة نبيك» ) 

)200 المغني 7/ 11ة. 
(١؟)‏ الحداية ”/ .7١54‏ 
**/ 556 -55ة. 
(*”7) سورة البقرة/ ١95‏ . 

(5) المغني "470/3 . 
(0) عقوذ الجواهر المنيفة في أدلة الإمام أبي حنيفة. للزبيدي 
141١/1١‏ وفتح القدير 7/ ٠١5‏ وأثر عمر 


أخرجه أبو حنيفة ف مسئدة كا 2 «عقود الجواهر المنيفة» 
للزبيدي 2)١7* /١(‏ وأصله في النسائي (5/ )١57‏ وغيره 


والبدائع 3/١‏ ولمغني 


وعن علي رضي الله عنه قال لمن أهل 
بالحج والعمرة: هل بها جميعا ثم تطوف لا 
طوافين وتسعى لما سعيين (' . 

وبأن القران ضم عبادة إلى عبادة وذلك 
إنا يتحقق بأدلة عمل كل واحد على 
الكال 9 , 
شروط القران : 
الشرط الأول: أن يحرم بالحج قبل طواف 
العمرة : 
/- وذلك في| إذا أحرم بالعمرة ثم أحرم 
بالحج فأدخله على العمرة. فإن إحرامه هذا 
صحيح. ويصبح قارنا بشرط أن يكون 
إحرامه بالحج قبل طواف العمرة . 

أما إذا أحرم بالحج ثم أدخل العمرة على 
الحج. فإنه لايصح إحرامه بالعمرة عند 
جمهور الفقهاء 9©, 

وقال الحنفية بصحة هذا الإحرام ويصير 
قارنا - مع كونه مكروها -. 


)0 أثر علي : «أنه قال لمن أهل. بالحج والعمرة . . . » 
أخخحرنجه البيهقي (05/ .)٠١8‏ 

.5١5 7/5 الهداية‎ )5( 

(9) مواهب الجليل /٠*‏ 48» والزرقاني ؟/ /ا15. والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي ؟/ /ا5”. والمدونة ؟/ 0٠٠‏ وشرح المنباج 
للمحبي /١‏ 7٠ء‏ ونهاية المحتاج ”/ 7 والإيضاح 
للنووي نسخة حاشية ابن حجر ص 107. والمهذب والمجموع 
ا “واكك ومغني المحتاج ١/15ه6‏ والمغني 
*/ 484. والكاني /١‏ ”5 077, ومطالب أولي النبى 
ا 


والتفصيل في مصطلح (إحرام ف78-757). 


الشرط الثاني: أن يحرم بالحج قبل فساد 
العمرة : 2 
- إذا أحرم بالعمرة ثم أراد أن يدخل الحج 
عليها ويحرم به فوقها. فقد اشترط المالكية 
والشافعية لصحة الإرداف أن تكون العمرة 
صحيحةء وزاد الشافعية اشتراط أن يكون 
إدخال الحج على العمرة في أشهر الحج . 
وقال الخحنفية: عدم فساد العمرة شرظط 
لصحة القران ”©. والتفصيل في مصطلح 


(إحرام ف )١4‏ . 


الشرط الثالث : ش 
9 - أن يطوف للعمرة الطواف كله أو أكثره في 
أشهر الحج عند الحنفية 27. وزاد الشافعية 
فاشترطوا أن يكون إدخال الحج على العمرة 
في أشهر الحج قبل الشروع في طواف 
العمرة .0 
٠‏ والتفصيل في مصطلح (إحرام ف 50-00) 
الشرط الرابع : 

٠‏ -أن يطوف للعمرة كل الأشواط أو أكثرها 


)0 المسلك المتقسط ص ١7١‏ وحاشية الدسوقي 7/ 38 ومواهب 
الجليل */ ١‏ ونهاية المحتاج 57/5 والمجموع 
لا “155-37 

زفق لباب المناسك ص ١177‏ . ورد المحتار 1/ 51؟ _ 79 , 


-45- 


م و واه وق ععة ق اه واقع اه ع 6 لاوط و معنو في ع قاع ع6 © عر عا لفطو ومو 5 


قبل الوقوف بعرفة : 

وهذا عند الحنفية» لقولهم: إن القارن 
يطوف طوافين ويسعى سعيين 29 . 
الشرط الخامس : 
١‏ أن يصونه| عن الفساد: فلو أفسدهما 
بأن جامع قبل الوقوف وقبل أكثر طواف 
العمرة بطل قرانه وسقط عنه دم القران» 
ويلزمه موجب الفساد . 

أما إذا جامع بعدما طافٌ لعمرته أربعة 


أشواط فقط فسد حجه دون عمرته وسقط 


عنه دم القران. ولزمه موجب فساد الحج عند 
الحنفية» تبعا لمذهبهم في أركان القران» انظر 
مصطلح (تمتع ف .)١7‏ 
الشرط السادس : أن لا يكون من حاضري 
المسجد ال حرام : 
5 ,ذهب الجمهور إلى صحة القران من 
المكي ومن ني حكمه وهو حاضر المسجد 
الحرامء إلا أنه لا يلزمه دم القرانء فجعلوا 
هذا شرطا للزوم دم القران. لا 
للمشروعية 7" 

وقالوا: إن اسم الإشارة في قوله تعالى : 


(01): المسلك المتقسط ص 1١١‏ -1977. 

(5) الشرح الكبير 7/ 7ء وشرح الرسالة وحاشية العدوي 
.441١- 44٠ /١‏ وشرح المباج للمحلي ؟/ .17١‏ ونهاية 
المحتاج 1/ 555 و447ء والمغني "554/7 . 


اع حم هم وفع ع ع و ل واو لع وو وولف« فومة ووو ومع 


١‏ دَلِلك لس لم يك مَل حار الْسَمْجِدٍ 
م( يرجع إلى قوله : # قا أسَيسَر 
مِنّ أَفْدَيٌّ *. والمعنى : ذلك الحكم وهو 
وجوب المدي على من تمتع ‏ وهو يشمل 
القران ‏ إذا لم يكن من حاضري المسجد 
الحرام » فلا هدي عليه وقرانه وتمتعه 
يهان 29 

وذهب الحنفية إلى أنه يشترط للقران أن لا 
يكون القارن من حاضري المسجد ا حرام 
على الراجح ”” 

وقالوا: : المراد ب(ذلك) الواردة في الآية 
السابقة: التمتع بالعمز إلى الحج. 
وهو يشمل القران والتمتع لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام. فدلت على 
أنه لا قران ولا تمتع له ولو كان المراد الهدي 
لقال: ذلك على من لم يكن أهله حاضري 
المسجد الحرام 99 . 

ويدل للحنفية ما ورد عن ابن عباس 


.١95/ةرقبلا سورة‎ )١( 

(5) انظر تفسير الآية بهذا في روح المعاني للآلوسي طبع بولاق 
/١‏ 84" والقرطبي (الجامع لأحكام القرآن) 7/ 278١‏ وابن 
العربي في أحكام القرآن /١‏ 04 طبع عيسى الحلبي, والمجموع 
اا 57 

(5) الدر المختار وحاشيته */ 57١‏ -71/7ء والمسلك المتقسط 
ص ١ . ١779‏ 
(5).. أحكام القرآن للجصاص /١‏ 774 اراي العربي والألوسي 

في الموضعين السابقين . 


كرات 


جوا ع بوه اكت عي م هيز ره مإر ها ع ابول عه هي ة مو قورع“ #انو فاطاه 9- :2166 804 وه اراح و واو ويام ا 


رضي ف عه أنه سشل عن ممة المج 
فقال: أهُل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي 
كل في حجة الوداع . . . إلى أن قال: 
«فجمعوا نسكين في عام , بين احج والعمرةء 
فإن الله تعالى أنزله في كتابه» وسئة نبيه طلِ 
وأباحه للناس غير أهل مكة, قال الله : 
« للك لتويك أن حاير التتجد 
رار 4 © 

الشرط السابع : 

١١‏ - عدم فوات الحج : فلو فاته الحج بعد 


أن أحرم بالقران لم يكن قارناء وسقط عنه دم . 


القران 00 
كيفية القران : 
4 - هي أن يحرم بالعمرة والحج معا من 
الميقات أو قبله. لا بعده © , 

وميقات إجرام القارن هو ميقات إحرام 
المفرد عند الجمهور. وقال المالكية: ميقات 
القارن هو ميقات العمرة. وعلى ذلك فمن 
كان آفاقيا فإنه يحرم من الميقات الخاص به 
ومن كان غير ذلك فلا قران له عند الحنفية, 
وله علد الجمهور القران. ولا دم عليه 


)١(‏ حديث ابن عباس: «أنه سئل عن متعة الحج» 
أخرجه البخاري (فتح الباري "/ 7# ).. 

زفق لباب المناسك للسندي الحنفي ص 2177 وابن عابدين 
*/5. 

زفة شرح لمنهاج للمحلي 151/1 . 


ف تيوه ع ققعة فعاموع يوام وم ووه وهاه وغ 8 فاروا هه لفغ ع هه فطاوع مهاه ف قرع راوع اه وج مع واو ووو 


فيحرم من موضعه إلا عند المالكية» فيجب 
أن يخرج إلى الحل فيحرم بالقران. 
(ر: إحرام ف ٠14و05).‏ 
6 - وكيفية إحرام القارن, أنه بعد ما يستعد 
للإحرام يقول ناويا بقلبه: اللهم إني أريد 
العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهها مني. أو 
نويت العمرة والحج وأحرمت بها لله تعالى» 
لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك 
لبيك. .إن الحمسد والنعمة لك والملك» لا 
شريك لك. ثم يقول: لبيك بعمرة وحجة . 

ويجوز أن يحرم بالحج والعمرة متعاقباء بأن 
يكون أحرم بالعمرة. ثم يحرم بالحج إضافة 
إلى العمرة (ر: إحرام ف /ا١١).‏ 

فإذا انعقد الإحرام قارناء. فإنه عند 
المالكية والشافعية والحنابلة يفعل ما يفعل 
الحاج المفرد. ويطوف طواف القدوم. 
ويسعى بعذه إن أراد تقديم السعي . ثم 
يقف بعرفة وهكذا إلى آخر أعمال الحج . 
ويذبح هديا يوم النحر. 

وأما عند الحنفية: فإن القارن يطوف 
طوافين ويسعى سعيين: طواف وسعي 
لعمرته. وطواف وسعي لحجته. وكيفية أدائه 
للقران : إذا انعقد إحرامه قارنا دخل مكة. 


وابتدأ فطاف بالبيت سبعة أشواط. يرمل في 


-0م/- 


الثلاثة الأول منهاء ويضطبع فيها كلهاء ثم 
يسعى بعدها بين الصفا والمروة» وهذه أفعال 
العمرة. ثم يبدأ بأفعال الحج. فيطوف 
طواف القدوم سبعة أشواط. ويسعى بعده 
سعي الحج إن أراد تقديم سعي الحج عن 
يوم النحر (ر : سعي) وعندئذ يرمل في 
الطواف الثاني ويضطبع» لأن الرمل 
والافنطباع سنة في كل طواف بعده 
سعي 2, ثم' يتتابع أعبال الحج كا في 
الإفراد. ويذبح هديا إلى اخره . . . لكن لا 
يتحلل با أداه من أفعال العمرة ولا يحلق. 
لأنه محرم بالحج ووقت تحلله يوم النحر”" . 
محلل القارن : 
للقارن تحللان : 
التحلل الأول: ويسمى أيضا الأصغر. 

ويحصل بالحلق عند الحنفية» وبرمي جمرة 
العقبة وحده عند المالكية والحنابلة.» وبفعل 
اثنين من ثلائة عند الشافعية» وهي الرمي . 
والحلق. والنطواف. أي طواف الزيارة 
المسبوق بالسعي , وإلا فلا يحل حتى يسعى 
بعد طواف الزيارة . 

والمفرد والقارن والمتمتع في ذلك سواء 
عندهم جميعاء حتى الشافعية لأن الذبح 


(0) رد المختار ؟ / 557 . 
(؟): شرح اللباب ص 174 . 


لاامدخل له في التحلل عند الشافعية. . 
الإحرام إلا الجاع . 
وأما التحلل الثاني : ويسمى التحلل 
الأكبر: ش 
فتحل به جميع محظورات الإحرام حتى 
النساء إجماعا. 
ويحصل التحلل الأكير عند الحنفية 
والمالكية بطواف الإفاضة بشرط الحلق هنا 
باتفاق الطرفين, وزاد المالكية أن يكون 
الطواف مسبوقا بالسعى 3 وقال ال حنفية : لا 
مدخل للسعى في التحلل لأنه واجب 
وعند الشافعية والحنابلة: يحصل 
باستكال أفعال التحلل الثلاثة التي 
ذكرناها 2 . 
هدي القران : 
١17‏ جب باتفاق الفقهاء على القارن هدي 
يذبحه أيام النحر ”"2. لقوله تعالى: « تمن 
تَمَنَمالْمبرة احج ها أَسْيَسَرَوِنََهَدَي "١#‏ . 
لأن القارن في حكم المتمتع. 
لك 
)١(‏ فتح القدير */ »١8*‏ والمسقك المتقسط ص .١١5‏ وشرح 
رسالة ابن أبي زيد 579/1١‏ » والشرح الكبير للدردير 6147/5 
ونباية المحتاج "١‏ والكاني “5/١‏ والمغني 
*#/ ؟::. ومطالب أولي النبى 7/ 177 . 


زفة المغني ”/ 4 :253. 
(*”) سورة البقرة/ 1١95‏ . 


-45- 


كا اي كو اإمزوية زمه م لومم قاوة وعز قي وعم هيوه مره موه وه وها اموه واف وم 0 2 


قال القرطبي : «وإنما جعل القران من باب 
التمتع. لأن القارن يتمتع بترك النصب في 
السفر إلى العمرة مرة وإلى الحج أخرى. 
ويتمتع بجمعهم ولم يحرم لكل واحدة من 
ميقاته؛ وضم احج إلى العمرة. فدخل تحت 


قول الله عز وجل : « ف تَمَثَم بالميرة إل 


1 سه مس صي سروم عا 
آ ٠‏ م 


بج فا اسَيسرَمِ لد » ”'. وقد روي 


عنهم ولأنه إذا وجب على ا 3 لأنه جمع 
القارن وقد جمع بينهها في الإحرام أولى 29 . 
وأدنى ما يجزىء فيه شاة. والبقرة أفضل» 
الجمهور ومنهم الحنفية والمالكية والحنابلة : 
ويطعم من شاء ولو غنياء ويتصدق ©. 
وقال الشافعية: هويدم جير. على 


887 الجامع لأحكام القرآن ؟/‎ )١( 
.14٠ المهذب بشرح المجموع /ا/‎ )١( 
فش فح القدير / 7" والمسلك المتقسط.دص 5 . وتبيين‎ 
و095١0‎ م/١ الحقائق 24/5 ورسالة ابن أبي زيد وشرحها‎ 
وشرح العشاوية للصفتي ض 70. وبداية المجتهد‎ 
منو_00/١ 0و والمغنسي */041., والكافي‎ 1 
. و55 1525. ومطالب أولي النبى 7/ هلا‎ 


35 وريه هه وو عم انماع وهاه م ممع فإ وتع يع عابو ولع عع ف ع يواه وهاه 8 عط ايع مام ماح ف وا ون 


منه. بل يجب التصدق بجميعه. 2)9, 
والتفصيل في (هدي) . 
ومن عجز عن الهدي فعليه بالإجماع 
صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى 
أهله لقوله تعالى: «قسّ[ ل يد يام 


عء وه 2 سس ساس فار 


٠ 10110‏ # علس سروم ما 
اث أيام يفف للح وسَبْعةٍ ذا رَجَعْم يَذْكَ عَكَرةٌ 


كب ”. 
والتفصي لني مصطلح (تمتع ف 0-١ ٠‏ 
و(هدي). 


صيرورة التمتع قرانا: 

- إذا ساق المتمتع الهدي كما هو السنة. 
فقال الحنفية والحنابلة : لا يحل الم تع الذي 
ساق الحدي بأفعال العمرة. ولا يحلق. ولو 
حلق لم يتحلل من إحرامه بالعمرة. ويكون 
حلقه جناية على إحرام العمرة. ويلزمه دم 
لحنايته هذه. بل يظل حراماء ثم يهل يوم 
التروية بالحج. ويفعل ما يفعله الحاج 
- لكن يسقط عنه طواف القدوم - حتى يحل 


٠‏ يوم النحر منهها. 


قال الحنفية : إنه يصير قارناء وهو المعتمد 


عند الحنابلة 9©, 


يه المجموع ف ومغني المحتاج ١اإلااه.‏ 

(؟) سورة البقرة/ 195. : 

(0) الهداية ؟1/ ,5١5-14‏ والمسلك المتقسط ص ؟19. 
ومطالب أولي النبى 7/ 1-16 ان لايم 


-/امم- 


واه عع واف عه اوه ومع ووام واف وعم فوع اع ووو ومع وو وو و فوقو ف همع 


وذهب المالكية 29 والشافعية 7) 0 
قول عند الحنابلة إلى أن المتمتع الذي ساق 
الهدي كالذي لم يسقه. يتحلل بأداء العمرة» 
ويمكث بمكة حلالا حتي يحرم بالحج» 
والتفصيل في مصطلح (تمتع ف .)١١‏ 
جنايات القارن على إحرامه : 
بناء على الخلاف في القارن. هل يجزئه 
طواف واحد وسعى واحد لحجته وعمرته . ىا 
هو مذهب الجمهور, أو لا بدّ له من طوافين 
وسعيين لما ى| هو مذهب ال حنفية» اختلفوا 
في كفارات محظورات الإحرام للقارن . 

فالجمهور سووا بين القارن وغيره في 
كفارات محظورات الإحرام . 

أما الحنفية فقالوا: «كل شىء فعله القارن 
ين الع والشمرة عا ذكرنا - آنه نت فيه 
على المفرد بجنايته دم فعلى القارن فيه دمان» 
لجنايته على الحج والعمرة. فيجب عليه دم 
لحجته ودم لعمرته. وكذا الصدقة». 

والتفصيل في (إحرام ف ١517‏ -119). 

وهذا إنم) يعنى به الجنايات التي 
لا اختصاص لا بأحد النسكينء كلبس 
المخيط». والتطيب» والخلق» والتعرض 
للصيد وأشباهها يلزم القارن فيها جزاء ان . 


)1( متن العسماوية وحاشية الصفتي ص ” م 
)١(‏ المجموع /ا/ هلا 


م ا مه مقو ا علو اه مروثة وو سعية ذه وا عه وو وطق ومع اع 0 


إلا جزاء زاخك كترك الف 0 طواف 


لق 


اوداع 
الإحرامين» كالمت متمتع الذي ساق المحدي. أو 


الذي لم يسقه لكن لم يحل من العمرة حتى 


أحرم بالحج , وكذا كل من جمع بين الحجتين 
أو العمرتين2'7. كمن أحرم بها معاء فقد 
ذهب الحنفية إلى انعقاد الإحرام بها وعلية 
قضاء أحدههما ولا ينعقد إحرامه با عند 
الجمهور (ر : إحرام ف 5١‏ -19). 

أما جماع القارن. ففيه تفصيل سبق في 


)ع0( انظر شرح اللباب ص 7/1-57594. 
)١(‏ شرح اللباب ص 77١‏ 


مغم- 


ا ا ل ل ل ل ع ع ع ع ا 0 


التعريف: 
١‏ - القرب في اللغة: ضد البعد. يقال: 
قربت منه أقرب قربا وقربانا أي دنوت منه 
وباشرته؛ ويتعدى بالتضعيفف 
فيقال: قربته . 

ويستعمل ذلك في المكان» وفي الزمان» 
وفي النسبة. وفي الحظوة. وفي الرعاية, 
والقدرة, وقيل : القرب في المكان. والقربة في 
المنزلة» والقرابة في الرحم . 

ولا بخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوي 02 
الألفاظ ذات الصلة : 
البعد: 

؟ - البعد ضد القربء يقال: بعد الشيء 


يعيذا فهو بعيد. والجمع بعلاع ويتعدى 
بالباء وبالهمزة فيقال: بعدت به جعلته 


)1( لسان العرب» والمصباح المنين والمفردات في غريب القرآن مادة : 
(قرب) . 


اح لح ا ا 0 000 


بعيداء وأبعدته : نحيته بعيدا 29. . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعني 
اللغوي . 

وعلاقة البعد بالقرب الضدية . 

قال الراغب الأصفهاني: البتعد ضد 
لغوت لس ل حد عدو راي ذلك 
بحسب اعتبار المكان بغيره. يقال ذلك في 
المحسوس وهو الأكش وفي المعقول 9) . 
ما يتعلق بالقرب من أحكام : 
أ-في الإرث : | 
أجمع الفقهاء على أن الأقرب من العصبة 
الوارئين مقدم على غيره في الإرث. فلا يرث 
ابن ابن مع ابن صلب أو مع ابن ابن أقرب 
منهء وذلك استناداً إلى حديث : «ألحقوا 
حدق "وأو الواردة ف الحديث معناه أقرب 
بإجماع الفقهاء 0 

والتفصيل في مصطلح (إرث ف 1.6150 0). 


(1) لسان العرب والمصباح المنير. 

(7) المفردات للراغب الأصفهاني . 

() حديث: «ألحقوا الفرائض بأهلها . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١١ /١7‏ ومسلم (9/ 177) 
من حديث ابن عباس . 

(8) حاشية ابن عابدين 05/ 597. والقوانين الفقهية ص 2780 
ومغني المحتاج 7/ ١‏ والمغني لابن قدامة 5/ ١7‏ . 


-م- 


ا ا ا ا ا 1 1 1 0ك 


بنك في ولاية النكاح : 
4 جاء في المغني : أحق الناس بإنكاح المرأة 
الخرة أبوها ولا ولاية لأحد معه. لأنه أكمل 
نظرا وأشد شفقة فوجب تقديمه في الولاية. 
ثم أبو الأب أي الجد وإن علاء ثم ابنها وابنه 
وإن 297 ّْ 
. وينظر تفصيل ذلك في (ولاية) .: 

حكم إنكاح الول الأبعد مع وجود الأقرب : 
ه ‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا زوج 
المرأة الولي الأبعد مع حضور الولي الأقرب 
بغير إذن الولي الأقرب لم يصح النكاح, لأن 
الولي الأفرب استحق الولاية بالتعصيب فلم 
تثبت للأبعد مع وجود الأفرب كالميراث 7 . 

وذهب الحنفية وهو قول عند المالكية إلى 
أن إنكاح الولي الأبعد يتوقف.على إجازة الولي 
الأفرب فله الاعتراض والفسخ مالم يرض 
صريحا أو دلالة كقبض المهر مثلاء وما لم 

فإن رضي الولي الأقرب صريحا أودلالة. أو 
سكت حتى تلد أو تحبل لم يكن له حق 
الاعتراض والفسخ . وذلك لثلا يضيع الولد 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ ١١"ء‏ والبدائع ؟/ 255١-754٠‏ 


والقوانين الفقهية ص ” 27١‏ ومغني المحتاج 7/ والمغني 
لابن قدامة 5/ 505 . 


(؟) مغني المحتاج 5/7 015 150., والمغني لابن قدامة 477/1 . 


بالتفريق بين أبويهء فإن بقاءهما مجتمعين 
على تربيته أحفظ له 29. . 

وذهب المالكية إلى أن التكاح يكون 
صحيحا إذا عقده الأبعد مع وجود الأقرب إذا 
لم يكن الأقرب مجيراً. فإن كان مجبراً- وهو 
عندهم الأب ووصيه فلا يصح تزويج الولي 


الأبعد 29 . 
والتفصيل ينظر في مصطلح (ولاية) 
و(تكاح) . 


5 - ذهب الفقهاء إلى أن الأولى بالحضانة 
عند اجتماع الرجال والنساء الأم. واختلفوا 
فيه| وراءها على مذاهب, على أنهم يراعون 
القرب في الجملة في الجهة الواحدة . 
والتفصيل في مصطلح (حضانة ف 4 
-18). 
د فق العاقلة : 
٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يراعى فيمن 
يتحمل الدية من العاقلة أن يقدم الأقرب 
فالأقرب بالنسبة إلى القاتل . 
وذهب الحنفية إلى أن الدية تلزم أهل ‏ 
الديوان» فإن لم يكن ديوان وجبت على 


. 777 /7 ابن عابدين ؟/ 715-5945ء ومواهب الجليل‎ )١( 
. 1737 /* مواهب الجليل‎ )5( 


قات 


بواجي و و اوم ومو ووو يوي اا ومو فووا و لوكو مويو غ ويه جوع و عه فاع جاو وها ويه د ع با 6016 ع ومن يد و ك اهن ولع ع0 فو لو عا 6 ا 


القبيلة من ال : 0 

والتفه 5 فق مصطلح (عاقلة ف ”) . 
ه- في قدر المسافة التى يترخص فيها في 
السفر: 
8 ذكر الفقهاء أن من رخص السفرما 
يختص بالسفر الطويل. ومنها ما لا يختص 

قال الشافعية: الرخص المتعلقة بالسفر 
. ثمانية : ثلاثة تختص بالطويل وهي : القصر. 
والفطر في رمضان. ومسح الخف ثلاثة أيام , 
واثنان يجوزان في الطويل والقصير وهما: ترك 
الجمعة وأكل الميتة» وثلاثة في اختصاصها 
بالطويل قولان وهي : الجمع بين الصلاتين 
وإسقاط الفرض بالتيمم وجواز التنفل على 
الراحلة. والأصح اختصاص الجمع بالسفر 
الطويل. وعدم اختصاص السفر الطويل 
بجواز التنفل على الراحلة وإسقاط الفرض 
بالتيمم لا 

قال السيوطي : واستدرك ابن الوكيل 
رخصة تاسعة صرح بها الغزالي رحمه الله 
وهي : ما إذا كان له نسوة وأراد السفر فإنه 
يقرع بيغبن ويأخذ من خرجت لها القرعة ولا 
)١(‏ البدائع 0/ 157. والقوانين الفقهية ص ”078 ومغني 


المحتاج 5/ 45. والمغني لابن قدامة /ا/ 87/ا. 7 
(؟) الأشباه للسيوطي ص لالا. والمجموع للنووي 7/١‏ 587. 


57/5" ومابعدها. 


يلزمه القضاء لضراتها إذا رجع . وهل يختص 
ذلك بالطويل وجهان أصحه : لا. 

قال ابن نجيم : من رخص السفر ما 
يختص بالطويل وهو ثلاثة أيام ولياليها وهو: 
القصر والفطر والمسح أكثر .من يوم وليلة 
وسقوط الأضحية. وما لا يختص به. بل المراد 
به مطلق الخروج عن المصر وهو: ترك اللجمعة 
والعيدين والجاعة والنفل على الدابة وجواز 
التيمم واستحباب القرعة بين نسائه 9 . 

وللتفصيل انظر مصطلح (جمع الصلوات 
ف ")و (سفر ف لاء .)١١‏ 
و- في انتقال الحاضن : 
4 اختلف الفقهاء في انتقال الحضانة من 
الحاضن إلى من يليه في الترتيب بالسفر بعداً . 
أو قرباً. فذهب بعضهم إلى أن الحضانة 
تنتقل بالسفر البعيد دون القريب.» وسوى 
آخرون في الانتقال بين السفر البعيد 
والقريب 7 . 

والتفصيل في مصطلح (حضانة ف .)١5‏ 


)١(‏ غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر ١/46؟.‏ وجواهر 
الإكليل /١‏ لف والمغنى لاسن قدامة 7'/ 555 وما بعدها. 

(7) البدائع 5/ 54. وابن عابدين 7/ 2.547 والقوانين الفقهية 
ص 0.7577 ومغني المحتاج 7/ 508. والمغني لابن قدامة 
لا 14 . ش 


5 08 


عكرمة ( ملحق ) تراجم 


تقدمت ترجمته في ج اص ١5م‏ 
علقمة : 
تقدمت ترحته في ج اص ١5م‏ 
علي : 
تقدمت ترحته في ج اص "5١‏ 
علي البصري (؟ 

هوعلي بن عيسى البصري . قال الإمام سراج الدين 
الفرضي في مختصره في فصل ذوي الأرحام في الصدف 
الشاني «أولاهم با ميراث أقربهم إلى اميت من أي جهة 
كان وعند الاستواء فن كان يدلي لوارث فهو أولى عند 
أبي سهل الفرضي وأبي الفضل التفاف وعلي بن عيسى 
البصري » ولم نجد له ذكراً في غير هذا الموضع 

[ الجواهر المضضيئّة .]7”58/١‏ 


عماربن ياسر(/اه ق ه ‏ /ا"اه) 

هوعمار بن ياسربن عامربن مالك, الكناني 
المذحجي العنسي القحطاني» أبواليقظان. صحابى» من 
الولاة الشجعان ذوي الرأي, وهو أحد السابقين إلى 
الإسلام والجهر بهء هاجر إلى المدينة, وشهد بدراً وأحداً 
والختدق و بيعة الرضوان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
يلقبه «الطيب المطيبب »2 وشهد الجمل وصفين مع علي » 

[ الاستيعاب ,١١8/*‏ وطبقات ابن سعد 2915/8 
والأعلام ه/5"]. 


عمربن الخطاب : 
تفدمت ترجمته في ج ١اص‏ 17" 
عمر بن عبد العز يز 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 57م 
عمروبن عبسة (؟ ؟) 
هو عمرو بن عبسة بن عامر بن خالد السلمي , يكنى 
أبا نبيح » و يقال أبوشعيب . صحابي . أسلم قديماً في أول 


الفقهاء فاطمة الزهراء 


الإسلام. روي عنه من وجوه أنه قال : ألقي في روعي أن 
عبادة الأوثان باطل, فسمعت رجلاء فقال :يا عمرو: إن 
بمكة رجلا يقول كرا تقول, قال : فأقبلت إلى مكة, 
فوجدته عند الكعبة يبلل الله . فقلت : من أنت ؟ فقال : 
رسول الله فقلت : وم أرسلت ؟ قال : أن تعبد الله وحده 
لا تشرك به شيئًاء وتكسر الأوثان, وتحقن الدماء, قلت 
حي بدك على 52 قال جر وميد يني باكر 
وبلال؛ فقلت : أبسط يدك أبايعك على الإسلام . 

روى عنه من الصحابة عبدالله بن مسعود, وأبو أمامة 
الباهلي وسهل بن سعد . ومن التابعين أبوإدر يس الخولاني 
وغيره . 

[الاستيعاب */7؟9١1,‏ وأسد آلغاية ,١٠٠١/4‏ 
والإصابة "ره ] . 


العينى : 


نَ 


تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 41١8‏ 


الغزالي : 


تقدمت ترججمته في ج ل راض 


٠ 


ف 


فاطمة الزهراء ١(‏ ق ه ١١اه)‏ 

هي فاطمة بنت محمد رسول الله «صلى الله عليه 
ويسم » الحاشمية القرظية)'وأمها شدطة بيت شويلة يل 
ناببات قر يش . تزوجها أمير المؤمنين على بن أبي طالب » 


2554 - 


قرب لك 0 0 


والمف وف وو مال و90 


ز- في سفر المعتدة وعودتها : 
جما ور الفقهاء إلى أنه لا يجوز 
للمعتدة أن تنشىء سفراً قريباً كان هذا 
امقر اوسنا. بر بل يجب عليها أن تلزم بيت 
الزوجية الذي كانت تسكنه وإن كان هذا 
السفر لأجل الحج , إلا أخهم اختلفوا فيما إذا 
خرجت ثم طرأت عليها العدة هل عليها أن 
تعود لتعتد في بيتهاء أم يجوز لها أن تمضى في 
سفرها؟ وهل السفر القريب في ذلك يختلف 
عن السفر البعيد؟ 29 . 

والتفصيل في مصطلح (إحداد ف 219 


لو الا 77#). 


انظر: قربة 


)١(‏ البدائع / 7١6‏ وما بعدهاء وجواهر الإكليل /١‏ 97" وما 
بعدهال. ومغني المحتاج */ 7٠غ‏ وما بعدهاء والمغني لابن 
قدامة /ا/ ١ه‏ وما بعدها. 


ولو وو وا 


على 


التعريف : 


١‏ - القربة ‏ بسكون الراء والضم للاتباع ‏ في 
اللغة ما يتقرب به ! إل الك تعال» والجمع 
قرب وقربات . 

والقُربان ‏ بالضم ‏ ما قُرْب إلى الله 
تعالى» تقول منه: قربت لله قرباناء وتقرب 
إلى الله بشيءء أي طلب به القربة عنده 
0 قال الليث: القربان: ما قَربت إلى 
الله تبتغي بذلك قربة ة ووسيلة ()2. 

1 عرف الفقهاء القربة بتعريفات 

من ذلك ما جاء في حاشية ابن عابدين : 
القربة: فعل ما يثاب عليه بعد معرفة من 
يتقرب إليه به وإن لم يتوقف على نية 9" . 

وفي موضع اخر قال: القربة: ما يتقرب 
به إلى الله تعالى فقط. أو مع الإحسان إلى 
الناس» كبناء الرباط والمسجد (©2. 

)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 


(؟) حاشية ابن عابدين 7/7/١‏ . 
(5) حاشية إبن عابدين '/ 77 . 


- 4# 


ع ل سوام عع فاع وعم ماو اواو ووو لوو ع واه هوا ونه و اواع وكا اا ووو ووو و ووم ووو 


الألفاظ. ذات الصلة : 
أ- العبادة : 

- العبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع, 
قال ابن الأنباري : فلان عابد, وهو الخاضع 
لربه المستسلم المنقاد لأمره ٠١‏ 

وفي الاصطلاح قال ابن عابدين: : هي ما 
يثاب على فعله ويتوقف على 035 

أو هي : فعل لا يراد به إلا تعظيم الله 
تعالى بأمره 9 . 

والصلة بين القربة والعبادة هى أن القربة 
أعم من العبادة» فقد تكون القربة عبادة وقد 
لا تكون. كما أن العبادة تتوقف على النية» 
ولقربة التي ليست عيادة لاجرة قف عل النية. 
س- الطاعة : 
*- الطاعة في اللغة: الانقياد والموافقة 
ظ يقال: أطاعه إطاعة. أي انقاد له والاسم : 
طاعة 9 . 

وعرفها الفقهاء بعدة تعريفات, منها ما 
جاء ني الكليات: الطاعة: فعل المأمورات 
ولو ندباً وترك المنبيات ولو كراهة 9 . 

والصلة بين القربة والطاعة هي : أن 


القربة أخص من الطاعة, لاعتبار معرفة 5 


)١(‏ لسان العرب. 

(؟) ححاشية ابن عابدين /١‏ الا 7/ /ا77. 
(9) لسان العرث والمصباح المثير. 

(5» الكليات للكفوي «/ .1١65‏ 


ب ب لح اح لحلل 0 


المتقرب إليه في القربة 2 . 

وقد نقل ابن عابدين عن شيخ الإسلام 
زكريا في التفريق بين القربة والعبادة 
والطاعة, أن القربة: فعل ما يثاب عليه بعد 
معرفة من يتقرب إليه به وإن لم يتوقف على 

والعبادة : ما يثاب على فعله ويتوقف على 

والطاعة : فعل ما يثاب عليه توقف على 
نية أو لاء عرف من يفعله لأجله أو لاء فنحو 
الصلوات الخمس والصوم والزكاة والحج من 
كل ما يتوقف على النية قربة وطاعة وعبادة. 
وقراءة القرآن والوقف والعتق والصدقة ونحوها 
ما لا يتوقف على نية قربة وطاعة لاعبادة. 
والنظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى طاعة لا 
قربة ولا عبادة» والنظر ليس قربة» لعدم 
المعرفة بالمتقرب إليهء لأن المعرفة تحصل 


بعذه 0 

الحكم التكليفي : 

5 - من القرب ماهو واجب. وذلك 
كالفرائض التى افترضها الله على عباده. من 
صلاة وصوم وحج وزكاة. فهي عبادات 
مقصودة شرعت للتقرب بهاء وعلم من 


.١65 /« الكليات للكفوي‎ )١( 


(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 1/7. 


9# 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ل ا ا ل ل لل ل ا ا 


الشارع الاهتمام بتكليف الخلق إيقاعها 
عبادة . 

ومن القرب الواجبة القرب التي يلزم 
الإنسان بها نفسه بالنذر9' . 

ومنها ما هو مندوب,. كالنوافل وقراءة 
القرآن والوقف والعتق والصدقة وعيادة 
المريض واتباع الجحنازة 29 . 

ومنها ما هو مباح» إذ أن المباحات ‏ 
قربة بنية إرادة الثواب مهاء كالأفعال العادية 
التي يقصد بها القربة كالطعام بنية التقوي 
على الطاعة 2 . 

ومن القربات ما هو حرام. وذلك 
كالقربات المالية» كالعتق والوقف والصدقة 
والهبة إذا فعلها الإنسان وكان عليه دين أو 
كان عنده من تلزمه نفقته مما لا يفضل عن 
حاجته, لأن ذلك حق واجب فلا يحل تركه 
لسنة 29, 

ومن ذلك أيضا الغلو في الدين على ظن 
أنه قربة» فقد أنكر النبي يكل على عثمان بن 
مظعون رضي الله عنه التزامه قيام الليل 
وصيام النهار واجتناب النساءء وقال له: 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ الاء والبدائع ه/ 2.87 والاختيار 

5/"لء وروضة الطالبين / "٠١‏ والفروق .١1٠ /١‏ 

.5١ /17 الاء والمنشور في القواعد‎ /١ حاشية ابن عابدين‎ )1١( 
. والحطاب‎ 

() المنثور في القواعد */ 078107 والأشباه لابن نجيم ص 78 . 

(5) المنثور 77/8/77 . 


ا ا 0 ا ل ا ا 


وأرغبت عن سنتى؟ فقال: لا والله يا رسول 
الله ولكن سنتك أطلب . قال: فإني أنام 
وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء» "© وقد 
نبى الله سبحانه وتعالى عما عزم عليه جماعة 
من أصحاب رسول الله يَكِهْ من سرد الصوم 
وقيام الليل والاختصاء. وكانوا قد حرموا على 
أنفسهم الفطر والنوم ظنا أنه قربة إلى دهم 
فنهاهم عن ذلك. لأنه غلوفي الدين واعتداء 
على ما 0 فقال تعالى: # ا 
دن ءَامَنُوا لامحرموأ أَطبَبتِ مَآأَحَلَّانَه كم ولا 
مَْتَشوَركَأَههِ اهِب الْمعئدن» 9" . 
وقد تكون القربة مكروهة,. وذلك 

كالتصدق بجميع ما يملك. وكان في ذلك 

مشقة لا يصبر عليهاء وكالوصية من الفقير 
الذي له ورئة (*) 
من تصح منه القربة : 

ه ‏ القربات إِمّا أن تكون عبادة كالصلاة 
والصيام » أو غير عبادة كالتبرعات من صدقة 
ووصية ووقف . 

فإن كانت القربات من الشادات: فإنه 

بيشيرهد ط فيمن تصح منه أن يكون مسلاء فلا 


». . حديث : «أرغبت عن سنتي؟.‎ )١( 
.)٠١ 1 أخرجه أبو داود (؟/‎ 
. 779/4 /7 قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام‎ )1( 
.41/ سورة المائدة/‎ )”( 
.614*٠ وشرح منتهى الإرادات ؟'/‎ 2٠1١17 /7 مغني المحتاج‎ )5( 


-غ94- 


اي ااا و واوع و اؤوا و يه ريه إن ع مدو ومو ع 8و 4ق ع ميا موا ع فاه ها هبو حو يم وه 63خ وي مه فوج وا وضعو ولع ع ماي هده ااه أو ويم لز و لزه بود وا وال لق عو و ا 20 


'تصح قربات العبادة من الكافر, لأنه ليس 
من أهل العبادة "2 والصغير المميز تصح 
عباداته ويثاب عليهاء قال النووي: يكتب 
للصبي ثواب ما يعمله من الطاعات: 
كالطهارة والصلاة والصوم. والزكاة 
والاعتكاف والحج والقراءة» وغير ذلك من 


الطاعات. والدليل على ذلك قول النبى - 


كل : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين» 2 : وحديث صلاة ابن عباس مع 
النببي 6ق" . وحديث تصويم الصحابة 
الصبيان يوم عاشوراء» فعن الربيع بنت معوذ 
قالت: «أرسل النبي كله غداة عاشوراء إلى 
قرى الأنصار: من أصبح مفطراً فليتم بقية 
يومه ومن أصبح صائياً فليصم . قالت: فكنا 
نصومه بعد ونصوم صبياننا. ونجعل لهم 
اللعبة من العهن. فإذا بكى أحدهم على 
الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند 
الإفطار» 9 


219 /” والمنثور للزركشى‎ ,. 5١7-51١6 /١ البحر المحيط‎ .)١( 
| والمغني ه/ ممه.‎ 

(؟) حديث: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء صبع . . . » 
أخرجه أبو داود /١1(‏ 4**”). والحاكم /١1(‏ 191) من حديث 
:عبد الله بن عمرو بن العاص. واللفظ لأبي داود.ء وصححه 
الحاكم . ش 

(م) حديث: أن ابن عباس صل مع النبي يق صلاة العيد. 
أخرجه البخاري (فتح الباري */ 140). ش 

(4) حديث: الربيع بنت معوذ: «أرسل النبي وَلةٍ غداة عاشوراء . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري :/ .)7٠١‏ 


واختلف الفقهاء في المجنون والصبي غير 
المميز» مع العلم بأن الزكاة تجب في ماما 
عند جمهور الفقهاء ا" 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (صِغر 


ظ ف85) ومصطلح (جنون ف .)١١‏ 


وإن كانت القربات من غير العبادات» 
كالوقف والوصية والعارية وعيادة المرضى 
وتشييع الجنائز» فإنه يشترط فيما هو مال منها 
أهلية التبرع من عقل وبلوغ ورشد., وهذا في 


وعتقه ووصيته وصدقته صحيحة. من حيث 
إن هذه عقود مالية وليست قربات بالنسبة 
للكافر 9 . ٠‏ 
نية القربة : 
مهن القزبات ما لآ يفتقر إى نيه + ومبااما 
يفتقر إلى النية . 200 

أولا: القربات التي لا تحتاج إلى نية هي 
كا يقول القراني: التي لا لبس فيهاء كالإيهان 
بالله تعالى» وتعظيمه وإجلاله. والخوف من 
نقشمه. والرجاء لنعمه. والتوكل على كرمه» 
)ع( الملجموع للنووي 6 دكن تحقيق المطيعي » وشرح همنتهى 


الإرادات /١‏ 119. 
(؟) مغني المحتاج 5 / 5 5. والبحر المحيط /١‏ 116 . 


2 


ال ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا الل ا لان 


والحياء من جلاله, والمحبة لجاله» والمهابة . 


من سلطانه. وكذلك التسبيح والتهليل» 
. وقراءة القرآن. وسائر الأذكار. فإنها متميزة 
لجنابه سبحانه وتعالى (' . 

ثانيا: القربات التي تحتاج إلى نية» وهي : 
العبادات. من صلاة وصيام وحج. وسواء 
أكانت واجبة أم مندوبة» فإن المقصود من 
هذه العبادات تعظيم الله سبحانه وتعالى 
بفعلهاء. والخضوع له في إتيانهاء وذلك إنا 
يحصل إذا قصدت من أجله سبحانه وتعالى» 
فإن التعظيم بالفعل بدون المعظم محال» 
فهذا القسم هو :الذي أمر فيه الشرع 
بالنيات 2. ونية التقرب في العبادات هي 
إخلاصض العمل لله تعالى 2 ؛ يقول سييجانة 
وتعالى : «وَمآ موا إلا لَعبدُوا آَم مُخِلصِينَ لَه 
لين 4 27 . 

ونية القربة إن|ا هي لتمييز العبادات عن 
العادات». ليتميز ما لله عن ما ليس له. أو 
تمييز مراتب العبادات في أنفسهاء لتتميز 
مكافأة العبد على فعله. ويظهر قدر تعظيمه 
لربه 20 . ظ 
(1) الذخيرة ص 0709 وامنغور في القواعد 184/5 . 
0( الذخيرة ص ,71٠‏ والفروق للقراني .17١ /١‏ 
(”) المنثور 7/ 786. والذخيرة ص ه"3 . 
(؟) سورة البيئنة/ ه. 
(©) الذخيرة للقرافي ص 77. والأشباه للسيوطي ص 1 . 


والأشباه لابن نجيم ص 79., والمثور في القواعد للزركثي 
/ 580. 


و ع و ا ف دوو عقاومو وفع 2 زهو زعا وها و وعم ووو ماوعا »ع6 ونا عزو > 


قن انكلة ها تون فية القر افيه تميق 


العبادة عن العادة: الغسل» يكون تبردا 


وعبادة. ودفع الأموال.» يكون صدقة شرعية 
ومواصلة عرفية» والإمساك عن المفطرات. 
يكون عباذة وحاجة. وحضور المساجد. 
يكون مقصددا للصلاة وتفرجا يجري مجرى 
اللذات. والذبح. قد يكون بقصد الأكل. 
وقد يكون للتقرب بإراقة الدماء» فشرعت 
النية لتمييز القرب من غيرها. 

أما نية القربة في العبادات. فهي لتميبز 
مراتب العبادات في نفسهاء لتتميز مكافأة 
العبد على فعله: ومن أمثلة ذلك: الصلاة. 
تنقسم إلى فرض ومندوب» والفرض ينقسم 
إلى الصلوات الخمس قضاء وأداء. والمندوب 
ينقسم إلى راتب كالعيدين والوتر وغير راتب 
كالنوافل. وكذلك القول في قربات المال 
والصوم والنسك 02 

ثالثا: الأعمال الواجبة المأمور بها من غير 
العبادات أو المنبي عنها لا تعتبر قربات في 
ذاتهاء لكنها يمكن أن تصبح قربات إذا نوى 
بها القربة» ومن ذلك الواجبات التي تكون 
صور أفعالما كافية في تحصيل مصال حها. 
كدقع الديون» ورد المغصوب,. ونفقات 


. 59 الأشباه للسيوطي ص 217 والأشباه لابن نجيم ص‎ )١( 
والذخيرة للقرافي ص 1810-85 وقواعد الأحكام‎ 
.١ا‎ ١ 


-5و- 


1# عا يع ووو البو مووي ع لماوع «06 م 6 و هاه هيه ويه نه اع ف 0 


الزوجات,. والأقارب » وعلف الدوات ونحو 
ذلك. فإن المصلحة المقصودة من هذه الأمور 
انتفاع أربابهاء وذلك لا يتوقف على قصد 
الفاعل لهاء فيخرج الإنسان عن عهدتهاء 
وإن لم ينوها. فمن دفع دينه غافلا عن قصد 
التقرب أجزأ عنه. أما إن قصد القربة في هذه 
الصور بامتفال أمر الله تعالى حصل له 
الثواب. وإلا فلا. 

ومثل ذلك المنبي عنه من الأعمال» حرج 
الإنسان من عهدته بمجرد الترك فإن نوى 
بتركها وجه الله العظيم, فإن الترك يصير قربة 
ويحصل له من الخروج عن العهدة الثواب 
لأجل نية القربة 27 . 

وأما المباحات فإن صفتها تختلف باعتبار 
ما قصدت لأجله. فإذا قصد بها التقوي على 
الطاعات,. أو التوصل إليها كانت عبادة 
وقربة يثاب عليها 7 . 

وفي المنثور: قال القاضي حسين: عيادة 
المريض واتباع الجنازة ورد السلام قربة لا 
يستحق الثواب عليها إلا بالنية . 

وقطع السرقة واستيفاء الحدود من الإمام 


271١ والذخيرة ص‎ 017٠ /١و‎ 5٠ /١ الفروق للقراني‎ )١( 
27 والمنثور 9'/ ١ك“ /م74. ارمق والأشباه لابن نجيم ص‎ 
. ١7/لال-‎ ١9/7 /١ وقواعد الأحكام‎ 

(؟) الأشباه لابن نجيم ص 77. والمتشور ”7/ /781 والفروق 
للقراني .١"١ /١‏ 


معو مع و وفمموعة فو مومع وعم هه وهم وام افعو و و معو واو ل مه واواا مغ 8688 ووه وموم 


ةم وله بقانم هل فنك إلا بالنية» وإن لم 
050 
الثواب على القربات فضل من الله تعالى : 
/ - يشاب الإنسان ويعاقب على كسبه 
واكتسابه. سواء كان ذلك بمباشرة أو 
بتسبب» يقول الله تعالى 8« إِنّما رَوْنَ ما 
ُتمْيَحْمَلُونَ 4 27 وقال تعالى « وأن كن 
إن إِلَامَا َك 74 أي ليس له إلا. 
عجزاء ويف وقال تعالى « ولا تك دحل 
كين إلا عَكنَا 4 , والغرض بالتكاليف 
تعظيم الله بطاعته. واجتناب معصيته. 
وذلك مختص بفاعليه "». 

والثواب على العمل فضل من الله تعالى» 
يقول الكاساني : الثواب من الله تعالى إنما هو 
فضل منه. ولا استحقاق لأحد عليه, فله أن 
يتفضل على عمل لأجله بجعل الثواب له 
كا له أن يتفضل بإعطاء الثواب على غير 
عمل رأسا ©. 
أثر القصد في الثواب على القربة : 
- قسم العز بن عبد السلام ما يئاب عليه 
زا 1/1 


(؟) سورة الطور/ .١١‏ 


زفة سورة النجم/7”9. 1 

(4) سورة الأنعام/ 158 . 

(©) قواعد الأحكام /١‏ 5١١ط‏ . دار الكتب العلمية بيروت. 
زلف بدائع الصنائع 5/ .7١1‏ 


-لاة- 


امومع وما فوع فعفعوو اقفو وووومواولاوفومةاعفاوواولافو معفمو وموووووء مع ه966 


الإنسان إلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما تميز لله بصورته» فهذا يثاب 
عليه مهم| قصد إليهء وإن لم ينو به القربة 
كالمعرفة والإيمان والأذان والتسبيح 
والتقديس . 

القسم الثاني : ما لم يتميز من الطاعات 
لله بصورتهء فهذا لا يثاب عليه إلا بنيتين: 
إحداهما: نية إيجاد الفعل. والثانية: نية 
التقرب به إلى الله عز وجل » فإن تجرد عن نية 
التقرب أثيب على أجزائه التي لا تقف على نية 
القربة كالتسبيحات والتكبيرات والتهليلات 
الواقعة في الصلوات الفاسدة. 

والقسم الشثالث: ما شرع للمصالح 
الدنيوية ولا تتعلق به المصالح الأخروية إلا 
تبعاء كإقباض الحقوق الواجبة.» وفروض 
الكفايات التي تتعلق بها المصالح الدنيوية 
كالصنائع التي يتوقف عليها بقاء العالمء 
فهذا لا يؤجر عليه إذا قصد إليه إلا أن ينوي 
به القربة إلى الله عز وجل ”2 . 

وقد يقوم الإنسان بعمل ويستوفي شروطه 


وأركانه ولكنه لا .يستحن عليه ثوابا لما يقترن . 


به من المقاصد والنواياء ولذلك يقول النبي 
كه : «إنا) الأعمال اله وإنا لامرىء ما 
نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله 


. ط. دار الكتب العلمية بيروت‎ 8 /١ قواعد الأحكام‎ )١( 


فهجرته إلى الله ورسوله. ومن كانت هجرته 
لدنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما 
هاجر إليه» 9 . 

كما قد يُتبع الإنسان العمل الصحيح با 
يضيع ثوابه. ومن ذلك المن والأذى يبطل 
راب الصدقة ”4 لقوه تعالى ييه 
لذ عَامثُوا ل يوأ صَدََكُم لمن 
وَاَلذّدَئ »> © . 

وقد يعمل الإنسان العمل فيثاب عليه ولو 
لم يققع الموقع الصحيح., فقد ورد حديثان 
يؤيدان هذا المعنى. أحدهما: حديث 
المتصدق الذي وقعت.صدقته في يد سارق 
وزانية وغني وف نباية الحديث «أن الرجل اتي 
فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن 
يستعف عن سرقته, وأما الزانية فلعلها أن 
تستعف عن زناهاء وأما الغني فلعله أن يعتبر 


فينفق ما أعطاه الله» 2 


والحديث الثاني : حديث معن بن يزيد 
الذي أخذ صدقة أبيه من الرجل الذي 


» . . . حديث: «إننما الأعمال بالنية‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري )2 ومسلم‎ 
من حديث عمر بن الخطاب, واللفظ‎ )161١5-161١6 /*( 


(5) الموافقات للشاطبي /١‏ 797., وفتح الباري 7/ /الا73” . 

(؟5) سورة البقرة/ 584 . 

(4) حذيث: «المتصدق الذي وقعت صدقته في يد سارق ونانية 
وغني. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري / .)14٠‏ 


-944 


8ه ووه ونع وي راع ويه مواو دمو اضر اودهاج يج عو داع ومع واه ع وجو بيه د لودو ووم 2 


وضعت عنده., وقال له النبي ككلِ: «لك ما 
نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن» ١‏ 
قال ابن حجر: وهذا يدل على أن نية 
المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته وإن 
لم تقع الموقع '" . 
نقل ثواب القربة للغير 
4- تنقسم القربات إلى ثلاثة أقسام : قسم 
حجر الله تعالى على عباده في ثوابه. ولم يجعل 
لهم نقله لغيرهم , كالإيوان والتوحيد. فلو أراد 
أحد أن مهب قريبه الكافر إيهانه ليدخل الجنة 
دونه لم يكن له ذلك. وكذلك هبة ثواب ما 
سبق مع بقاء الأصل. لا سبيل إليه . 

وقسم اتفق الفقهاء على أن الله تعالى أذن 
في نقل ثوابه. وهو القربات المالية كالصدقة 
والعتق . 

وقسم اختلف فيه2"7. فذهب الحنفية 
والحنابلة إلى جواز نقل ثواب ما أتى به 
الإتساد من السكافة القوردين الكجاد 
والأموات . يقول الكاساني : من صام أو صلل 
أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات 
والأحياء جان ويصل ثوابها إليهم عند أهل 
السنة والجماعة. وقد ورد «عن رسول الله ككل 
(سك رد بن دقل اوترون 6 

أخرجه البخاري (فتح الباري 8/ 791). 


(5) فتح الباري «/ .781-1786٠١‏ 
2( الفروق للقراني /٠‏ له ومنح الخليل١/‏ 805. 


08 ع مويق واسعو ع لاع بوم او عا عه وو رو و عااواه و عاق فطاع 86 ف ها عا وه وا ونا 


أنه كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشين 
عطيوين مين أملحين أفرؤين موحودين: 
فيذبح أحدهما عن أمته من شهد بالتوحيد 
وشهد له بالبلاغ » وذبح الآخر عن محمد يَلِةٍ 
وآل محمد 27 

وورد عن عائشة ع الله عنها أن رجلا 
قال للنبي يليه : «إن أمي افتلتت ا 
وأراها لو تكلمت تصدقت, أفأتصدق عنها؟ 
قال: نعم. تصدق عنها» 9 . 

قال الكاساني : وعلى ذلك عمل المسلمين 
من لدن رسول الله يكِ إلى يومنا هذاء من 
زيارة القبور وقراءة القرآن عليهاء والتكفين 
والصدقات والصوم بالضلاة. وجعل ثوامها 
للأموات © , 

وقال ابن قدامة: أي قربة فعلها الإنسان 
وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء 
الله تعالى : كالدعاء والاستغفار» والصدقة 
والواجبات التى تدخلها النيابة 9). 

وعند المالكية لا يجوز نقل ثواب الصلاة 


» . . . حديث: أن رسول الله يكيدٍ «كان إذا أراد أن يضحى‎ )١( 
. أخرجه أحمد (1/ 776) من حديث عائشة‎ 

) حديث: عائشة «أن رجلا قال للنبي كله د‎ )١( 
, أخرجه البخاري: (فتح الباري 589-788/6) ومعنى‎ 
افتلتت في الحديث : ماتت فجأة.‎ 

(5) بدائع الصنائع 5/ .7١1‏ 


(:) المغنى لابن قدامة ”/ /571- 2014-5358 وشرح منتهى ١‏ > 


.3017 /١ الإرادات‎ 


عقا 


فاه كان امام اوعد للع لياع و ع نوه عا موا وع مه وعواو ع م وروا ء واوا واعاف ءا مو ةو عع عع 


والصيام والحج وقراءة القرآن إلى الغيره ولا 
يحصل شيء من ثواب ذلك للميت». 5 
تعالى لِوَأنلْدَهَِْإِضسْنِإِلَامَاسَ 4 

وقول النبي كك : «إذا مات الإنسان انقطع 
عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 


جارية. أو لح ل ار ات 
يدعو له 9) 5 ا عداذلك 
كالصدقات ” 


ومثل ذلك عند الشافعية في الجملة» جاء 
في مغني المحتاج : تنفع اميت صدقة عنه. 
ووقف وبناء مسجد, وحفر بئر ونحو ذلك 
ودعاء له من وارث وأجنبى » والمشهور أنه لا 
ينفعة غير ذلك كالصلاة وقراءة القرآن لكن 
حكى النووي في شرح مسلم والأذكار وجهاء 
أن ثواب القراءة يصل إلى الميت». واختاره 
جماعة من الأصحاب 059 
الأجر على القربات : 
-٠‏ القربات التي تجب على الإنسان ولا 
يتعدى نفعها فاعلها كالصلاة والصيام لا 
يجوز أخذ الأجر عليهاء لأن الأجر عوض 
الانتفاع و يحصل لغيره ههنا انتفاع , ولآأن 


(؟) حديث: «إذا مات الإنسان انقطع عمله . . .» 

أخرجه مسلم (7/ 6 من حديث أبي هريرة . 
' (") الفروق للقرافي */ 197. ومنح الجليل /١‏ 0707 4437. 
(5) مغني المحتاج +/ 4 ١لا‏ والمنثور 7/ 7"117. 


ان كه ف ع و العاف عاد ميدي و اماع و ل اج املع لاوا مرو ا 00 


من أتى بعمل واجب عليه لايستحق عليه 
أجرةء وكذلك الجهاد لا يجوز أذ الأجرة 
عليه لأنه يقع عنهء ولأنه إذا حضر الصف 
تعين عليه» وهذا باتفاق ' 

أما غير ذلك من القربات التي يتعدى 
نفعها للغير كالأذان والإقامة وتعليم القرآن 
والفقه واحديث,» فعند الشافعية والمالكية وفي 
رواية غن الإمام أحمد يجوز أذ الأجرة على 
ذلكء. لكن كره المالكية أخحذ الأجرة على 
تعليم الفقه والفرائض . 

وعند الحنفية وهو رواية عن الإمام أحجمد. 
لا يجوز أخحذ الأجرة على ذلك». لأن من شرط 
صحة هذه الأفعال كونها قربة لله تعالى فلم 

لكن أجاز متأخرو الحنفية أخذ الأجرة على 
تعليم القرآن استحسانا ومثل ذلك الإمامة 
والأذان للحاجة . | 

أما ما يقع تارة قربة وتارة غير قربة» كبناء 
المساجد والقناطرء فيجوز أخحذ 
الكعرة عليه 7 

وما يؤخذ من بيت المال على القربات التي 
لا يجوز أخد الأجرة عليها كالقضاء. لا يعتبر 


)١(‏ البدائع 8/ ١14١.ء‏ وجواهر الإكليل 7'/ 184.» ومغني المحتاج 
1 والمغني ه/ هه . 

)١(‏ البدائع غ/ ١941كء‏ وحاشية ابن عابدين ه/ 5" ه"ا, 
والحداية *7/ 27141 وجواهر الإكليل 7/ 2184-1848 ومغني 
المحتاج ؟/ 55”ء والمنثور 7/ 7١‏ - ١الاء‏ والمغني انث خرف 


وه/ ههه 6094ه. 


ا 


ا تالور فد م م وا 1466م 86 1م1666 ه 44012216 روه وا ابوه 6 4038 216 


أجراء يقول أبن تيمية : :ما يؤخذ من بيت 
المال ليس.عوضا وأجرة . بل رزق للإعانة على 
الطاعة. فمن عمل منهم لله أثيب. وما 
يأخذه فهو رزق للمعونة على النطاعة, 
وكذلك المال الموقوف على أعمال البرء 
والموصى به كذلك والمنذور كذلك. ليس 
كالأجرة و0 

وذهب القراني إلى أن باب الأرزاق أدخل 
في باب الإحسان وأبعد عن باب المعاوضة, 
وباب الإجارة أبعد من باب المسامحة وأدخل 
في باب المكايسة . 

ويظهر ذلك في مسائل منها: 

القضاة يجوز أن يكون لمم أرزاق من بيت 
المال على القضاء إجماعاء ولا يجوز أن 
يستأجروا على القضاء بسبب أن الأرزاق 
إعانة من الإمام لهم على القيام بالمصالح, لا 
أنه عوض عما وجب عليهم من تنفيذ 
الأحكام عند قيام الحجج ونبوضهاء ولو 
استؤجروا على ذلك لدخلت التهمة في الحكم 
بمعاوضة صاحب العوض. ويجوز في الأرزاق 
التي تطلق للقاضي الدفع والقطع والتقليل 
والتكثير والتغيير» ولو كان إجارة لوجب 


تسليمه بعينه من غير زيادة ولا نقص ”" . 


. 16 الاختيارات لابن تيمية ص‎ )١( 
.* /* الفروق للقراني‎ )١( 


ويقول ابن قدامة: القضاء والشهادة 
والإمامة يؤخذ عليه الرزق من بيت المال وهو 
نفقة في المعنى. ولا يجوز أخذ الأجرة 


عليها 00 
النيابة في القربة : 


سن القربات ما لا تجوز النيابة فيه في 
الحياة بالإجماع. وذلك كالإيان بالله تعالى 
ومن ذلك العبادات البدنية المحضة,. -مثل 
الصلاة والصوم والجهاد عن الحي . لقول الله 
تعالى لوأ بَلِلِت اسن 4. 
إلاما خص بدليل» وأما قول ابن عباس : لا 
بصحل الجداعن الحد وا لضع الخد عق 
أحد 7 فذلك في حق العهدة لا في حق 
الثواب . 

ومن القربات ما تجوز فيه النيابة بالإجماع , 
وهي القربات المالية كالزكاة والصدقة والعتق 
والوقف والوصية والإبراء, سواء كان الإنسان 
قادرا على أداء هذه القربات بنفسه أو لم يكن 
قادراء لآن الواجب فيها إخراج المال. وهو 
يحصل بفعل النائب . 

أما القربات التي تجمع بين الناحية 
البدنية والمالية» كالحج. فعند الحنفية 


6 م ضفة 
أغين النسائي في سنته 2 (؟/ 3 وصحح إسناده 
ابن حجر في التلخيص (7/ 9 بحية ” 


0 


وولدت له الحسن والحسين وأم كلثوم وز ينب . 

وعاشت بعد ابيها ستة اشهر. وهي أول من جعل له 
النعش في الإسلام. ولفاطمة ١8‏ حديثاً . 

وللتسيوظى:: «الفعور الباشمة فى مداقت السيدة 
فاطمة »2 ترق النصر «فاطمة بنت محمد». 

[أسد العا 4/؟ » والإصابة ؛/لالا. 
والاستيعاب 2١8947”/4‏ والأعلام 1/6" . 
الفتوحى (؟-88١٠ه)‏ 

هو محمد بن أحمد بن عبدالعز يز بن علي بن إبراهم 
البوتي» المصري, الفتوحي, المعروف بابن النجار. وأخذ 
العلم عن كبار علماء عصره كعبد الرحمن البهوتي الحنبلي : 
وتحمد بين عبدالرحمن السخاوي . وكان الشبراملسى يجله 
ونقدى عليه وقال الفعران #امفقه اربع ةا 
رابخ عليه عيذ يلي مون وظيذه واي قضياة الخناي|: 
بمصر. 

من تصانيفه : «حواش على كتاب منتهى الإرادات » 
في الفقه, و«شرح الكوكب المنير» في علم الأصول , 
و«احاشية على شرح عصام الدين السمرقندي» في 
البلاغة, و«التحفة » فى السيرة النبوية. 

[معجم لكين والأعلام 700/5 
وخلاصه الأثر م/960"]. 
الفخر الرازي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١ه"‏ 


بف 


قو 


القاسم بن سلام أبوعبيد : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ممم 
القاسم بن محمد : 


تقدمت ترجمته فى ج ؟ ص 4١8‏ 


( ملحق ) تراجم الفقهاء الكاساني 


القاضى أبويعلى : 
كاحت في ج ١ص‏ 54 
القاضى حسين : 
تقدمت ترجمته في ج ؟*ص 4١٠١‏ 
فاضيخان : 
تقدمت ت رحمته في ج اص هسم 
القاضى عبدالوهاب (557 14755 ه) 
هوعبدالوهاب بن علي بن نصر بن أحد, أبوحمد, 
الشعلبيء البغدادي, الال نش ينمه من فقهاء 
لمالكية . ولد ببغداد وأقام بها. وولي القضاء في اسعرد, 
وبادرايا (في العراق) . 
: ا : «التلقين» فى فقه المالكية, و«عيون 
المسأئل ». و«النصرة لمذهب مالك و« شرح المدونه », 
و« والإشراف على مسائل الخلاف » . 
[شجرة التور الزكية ص »٠١©‏ وشذرات الذهب 
؟/؛. وطبقات الفقهاء ص 8؛١.‏ ومعجم المؤلفين 
كركلى والأعلام و/رهمم]. 
فتادة : 
تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 58" 
القرافى : 
تقلاميت عرق في ج ١ص‏ 54م 
القرطبى : 
5 في ج اص 4١١‏ 
القلبوبي : 


تقدمت ترجمته في ج ١اص505م‏ 


3 


الكاسانى : 


تعدمت ت رحمته في ج ١ص‏ 55م 


3856ل 


ما ع لع مو مقع و مفو اموو ع لعفاوة وعقمء ومع وعة ووو مواا مه وومةه هم 956 


والشافعية والحنابلة تجوز النيابة في الحج , 
لكنهم يقيدون ذلك بالعذر. زهو العجريعن 
الحج بنفسه. كالشيخ الفاني والَزْمِن والمريض 
الذي لا يرجى برؤه . 

والمشهور عند المالكية أنه لا يجوز الاستنابة 
في الحج. وقال الباجي : نجوز النيابة عن 
المعضوب كالزمن والهرم » وقال أكي: إن 

جر صحيح من يحج عنه لزمه للخلاف 7" . 

أما بعد الممات» فعند الحنفية والمالكية لا 
تجوز النيابة عن الميت في صلاة أو صوم إلا ما 
قاله ابن عبد الحكم من المالكية من أنه 
يجوز أن يستأجر عن الميت من يصلِ عنه ما 
فاته من الصلوات» كذلك قال ا حنفية 
والمالكية: من مات ولم يحج .فلا يجب احج 
عنه إلا أن يوصى بذلك, وإذا لم يوص بالحج 
عنه فتبرع الوارث بالحج بنفسه أو بإحجاج 
رجل عنه جانء لكن مع الكراهة عند 
المالكية . 

وعند الشافعية لا تجوز النيابة عن الميت في 
الصلاة, أما الصوم ففيه قولان لمن لم يصم 
حتى مات .أحدهما :لا يصح الصوم عنه لأنه 
)1غ( البدائع ؟/م 2.75١7 ٠‏ وحاشية ابن عابدين 7 / أغرفية 

”ا ومنح الجليل /١‏ 2117 لحك وم/ 57”. والحطاب 

؟/ #:0. 055., والفروق ١ه‏ ا و3/ 146 -5ملء 

والمهذب .٠05 /١‏ والمنثور / 17. ومغني المحتاج 


١‏ و#//اة هلال والقليوبي “/ "لا ومنتهى 
الإرادات 480/١‏ /اهع. و'المغنى 9/ .731١-7١‏ 


ا م له قا ع أذ وهامو امه الوه عه لحا ام ع و عت ا وا 


عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في حال الحياة 
فكذلك بعد الموت» والقول الثاني : أنه يجوز 
أن يصوم وليه عنهء لقول النبي كك : ٠‏ 
مات وعليه صوم صام عنه وليه» 2. وهذا 
الرأي هو الأظهر, أما الحج فمن مات بعد 
ا لدو ء من تركته » 
لما روى بريدة قال: أتت النبي كَل امسرأة 
فقالت: يا رسول اللهء إن أمي ماتت وم 
تحجء فقال لماالنبي كل: «حجي 
عنها» 0 

وعند الحنابلة لا تجوز النيابة عن الميت في 
الصلاة أو الصيام الواجبين بأصل الشرع 
اق الصلاة المفروضة وصوم رمضان ‏ لأن 
هذه العبادات لا تدخلها النيابة حال الحياة 
فبعد الموت كذلك. أما ما أوجبه الإنسان على 
نفسه بالنذرء فإن كان قد تمكن من الأداء وم 


الراصى 
عه : 


. حديث: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»‎ )١( 
)801 /5( ومسلم‎ :.)١197 / 4 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. من حديث غائشة‎ 

(؟) حديث بريدة: «أتت النبي يلي امرأة 206 
أخرجه مسلم (؟'/ .)8١66‏ : 

5) البدائم ؟/م ل إل وحاشية ابن عابدين ؟1/ 7575 , 
/الااء منح الجليل /١‏ 2447 544 305/79 والحطاب 
؟/ #:ه. 055. والفروق ار 0/8 -5داء 
والمهذب 0501/١‏ والمنشور / 215 وسغني المحناج 
8/0١‏ 55/ لم إلى 0/١‏ والقليوي 7/ "الا ومنتهي 
الإرادات غ4 لاه والمغني 9/ .”١ ,7١‏ 
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ااا ع لاع اعم اوه عرو إو او هع وام هاو 16م 8 ايها و عانم هايم و يموع ع عه واه ماما وعد ع 6 4 6 


١1‏ - قال ابن عابدين: في حاشية الأشباه 
للحموي عن المضمرات عن النصاب: وإن 
سبق أحد إلى الصف الأول فدخل رجل أكبر 
منه سنا أو أهل علم ينبغي أن يتأخر ويقدمه 
تعظيا له. أها- فهذا يفيد جواز الإيثار 
بالقرب. بلا كراهة. ونقل العلامة البيري 
فروعا تدل على عدم الكراهة. ويدل عليه 
قوله تعالى «إ وَيُؤْدْرُوت ع أشي وَلوكاقَ 
عي حَصَاصَة # 20 وما ورد من «أنه عليه 
الصلاة والسلام أُني بشراب فشرب منه وعن 
يمينه غلام وعن يساره أشياخ . فقال للغلام : 
أتأذن بي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام : لا 
والله» لا أوثر بنصيبي منك أحداً. قال: فَبَلّه 
رسول الله كَكِقٍ في يده» ).ولا ريب أن 
مقتضى طلب الإذن مشروعية ذلك بلا كراهة 
وإن جاز أن يكون غيره أفضل منه. أه. 
أقول: وينبغي تقييد المسألة با إذا عارض 
تلك القربة ما هو أفضل منهاء كاحترام أهل 
. العلم والأشياخ كما أفاده الفرع السابق 
والحديث ....» وينبغي أن يحمل عليه ما 
في الغبر من قوله : واعلم أن الشافعية ذكروا 


. 9 سورة الحشر/‎ )١١ 
؟) حديث: دأنه عليه الصلاة والسلام أتى بشراب. . .) ش‎ 
.)2)5665 /*( أخرجه مسلم‎ 


عد ممع عع و واوا وو موا وااويةه 6ع عمو ةنق ة وإهافاه 6 وأ اه هو هاوه نمع 2ه ع وم اه 0ه 


أن الإيشار بالقنرب مكروه كما لو كان في 
الصف الأول فلا أقيمت آثر به وقواعدنا 
لا تأباه "© , 

وقال السيوطي : الإيثار في القرب مكروه. 
وفي غيرها محبوب. قال تعالى : «َوَيوْشْرُوتَ 
نشي وَلوكانََِ حصَاصَةٌ 4 2 . 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام : له 
إيثار في القربات, فلا إيثار بهاء الطهارة. ولا 
بستر العورة ولا بالصف الأول. لأن الغرض 
بالعبادات التعظيم والإجلال. فمن آثر به 
فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه . 

وقال الإمام : لو دخل الوقت ‏ ومعه ماء 
يتوضأ به - فوهبه لغيره ليتوضا به لم يجن لا 
أعرف فيه خلافاء لأن الإيثار إنما يكون فيما 
يتعلق بالنفوس. لا فيا يتعلق بالقرب 
والعبادات . 

وقال النووي في باب الجمعة: لا يقام 
أحد من مجلسه ليجلس في موضعه . فإن قام 
باختياره لم يكره. فإن انتقل إلى أبعد من 
الإمام كره. قال أصحابنا: لأنه آثر بالقربة. 

وقال القرافي: من دخل عليه وقت 
الصلاة. ومعه ما يكفيه لطهارته. وهناك من 
يحتاجه للطهارة, لم يجز له الإيثان ولو أراد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 7417 “17م7., 
(؟) سورة الحشر/ 9. 


امات 


لومم ف ف و ع و موا 


المضطر إيثار غيره بالطعام لاستبقاء مهجته. 
كان له ذلك وإن خاف فوات مهجته . ٠‏ 

والفرق أن الحق في الطهارة لله فلا يسوعٌ 
فيه الإيثان والحق في حال المخمصة لنفسه. 
وقد علم أن المهجتين على شرف التلف إلا 
واحدة : ستا.رك بذلك الطعامء فحسن إيثار 
غيره على نفسه . 

وقال الخطيب في الجامع : كره قوم إيثار 
الطالب غيره بنوبته في القراءة» لأن قراءة 
العلم والمسارعة إليه قربة والإيثار بالقرب 
مكروه (" . 
مراتب القربات : 
- أ أفضل القربات هو الإيان بالله 
تعالى. فقد سثل النبى كَل : «أي الأعمال 
أفضل؟ فقال: إييان بالله ورسولهء 29 , 
جعل النبي يَكْةِ الإيهان أفضل الأعمال. لحلبه 
لأحسن المصالح ودرئه لأقبح المفاسد مع شرفه 
في نفسه وشرف متعلقه. وبُوابه الخلود في 
الجنان» والخلوص من النيران وغضب الملك 
الديان ©©. 

ب ثم يلي ذلك الفرائض التي افترضها 


١70-/178 الأشباه للسيوطي ص‎ )١( 

0) حديث سثئل النبي يكل : «أي الأعمال أفضل . 
أخرجه البخاري (فتح الباري / »)78٠١‏ ل 1 ىم 
من حديث أبي هريرة» واللفظ للبخاري . 

(”) قواعد الأحكام ١/-47ء‏ والفروق ”/ 6١5؟7.‏ 


عه ه63 جه مع جع م دقع ان حا ماع وك و عا عام نام معو وا ا حو و و 000 


الله على عباده» لما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله ككل : «إن الله 
تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته ‏ 
بالحرب» وما تقرب إل عبدي بشيء أحب 
إإّ مما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب 
إل بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت 
سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر 
به ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي 
هاء وإن سألنى لأعطيئه» ولئن استعاذ بي 
لأعيذنّهء وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
ترددي عن نفس المؤمن» يكره الموت وأنا أكر 
مساءته ل 

جاء في فتح الباري : يستفاد من الحديث 
أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله وف . 
الإتيان بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال 
الأمر واحترام الآمرء وتعظيمه بالانقياد إليه؛ 
وإظهار عظمة الربوبية» وذل العبودية فكان 
التقرب بذلك أعظم العمل 9 . 

ج ‏ وبعد منزلة الفرائض في القربة تكون 
منزلة النوافل» بدليل ما ورد في الحديث 
السابق, قال الفاكهاني: إذا أدى العبد 
الفرائض وداوم على إتيان النوافل» نال محبة 


(2 . . إِنَّ الله قالمن عادى لي وليّا‎  ثيدح‎ (١) 
.)0711-71٠ /١١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

)١(‏ الفروق 7/ 1775٠ء‏ وقواعد الأحكام /١‏ 200 وفتح الباري 
ل كير ةبرت 


2 


ح احا ححح اح احاححاحانااح 00 


الله تعالى» وكل فريضة تقدم على نوعها من 
| النوافل كتقديم فرائض الصلوات على 
فرائض الصدقات على نوافلها. وهكذا 0 
د وإذا كانت قرب الفرائض تأي في 
المرتبة الثانية بعد الإيهان فقد اختلف الفقهاء 
ف أفضل هذه الفرائض ء فقيل: إن الصلاة 
أفضل الأعمال لقول النبي يك : «اعلموا أن 
خير أعمالكم الصلاة) 27. وعن عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه كتب إلى 
ععاله: إن أهم أموركم عندي الصلاةء 
وقيل : إن الصيام أفضل » لقول النبي كله في 
الحديث القدسي : «كل عمل ابن آدم له إلا 
الصيام فإنه لي وأنا أجزي به» 27. وقيل : إن 
الحج أفضل الأعمال © , 
ه ‏ والقرب في فرض العين تقدم على 
القرب في فرضن الكفاية. لأن طلب الفعل 
من جميع المكلفين يقتضي أرجحيته على ما 
)١(‏ قواعد الأحكام /١‏ 55. والفروق 7/ 0.157 وفتح الباري 
5. 
(”) حديث: «اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» 
أخرجه ابن ماجه .)٠١ 7-٠١١ /١(‏ والحاكم /١(‏ )من 
حديث ثوبان.» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
(؟) حديث: «كل عمل ابن آدم له إلا الصيام . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 2)١١8‏ ومسلم (5/ 05١م)‏ 
من حديث أبي هريرة . 
فى الفروق امل والمجموع شرح المهذب ع/ لامع تحقيق 


المطيعي.» وقواعد الأحكام /١‏ 01-58. والحطاب 
امه 


لا اا 000 


طلب من البعض فقط. ولأن فرض الكفاية 
يعتمد عدم تكرار المصلحة بتكرر الفعل» 
وفرض الأعيان يعتمد تكرر المصلحة بتكرر 
الفعل. والفعل الذي تتكرر مصلحته في 
جميع صوره أقوى في استلزام المصلحة من 
الذي لاتوجد المصلحة معه إلا في بعض 
و 

و على أن تقديم بعض القرب على 
بعض يختلف بحسب حال الإنسان. فقد 
سئل النبي كك : أي العمل أفضل؟ فقال: 
«الصلاة لوقتها»., سئل: أي الأعنال 
أفضل؟ فقال: «بر الوالدين»» وسئل أي 
الأعمال أفضل؟ فقال: «حج مبرور» 
وهذا جواب لسؤال السائل. فيختص با 
بلق بالسان .هن الأعان: "لأن الشحارة 
رضوان الله عليهم ما كانوا يسألون عن 
الأفضل إلا ليتقربوا به إلى ذي الجلال» فكأن 
السائل قال: أي الأعمال أفضل لي فقال: 
«بر الوالدين»» لمن له والدان يشتغل بيرهماء 
وقال لمن يقدر على الجهاد لا سأله عن أفضل 
الأعمال بالنسبة إليه: «الجهاد في سبيل 


الله » لكي 


.7١١ تبذيب الفروق بهامش الفروق ؟5/‎ )١( 

(؟) أحاديث: الصلاة لوقتهاء وبر الوالدين» وحج مبرور, والجهاد 
في سبيل الله . 
أخرجها البخاري (فتح الباري ١‏ /لالالء )4٠0/1٠١‏ 


-اأ٠.68ه‎ 


وقال لمن يعجز عن الحج والجحهاد: «الصلاة 
لأول وقتها» 29 . 
ز ويختلف الفقهاء في مراتب النوافل من 
الععاداتء. فقال المالكية والشافعية في 
المذهب: إن نوافل الصلاة أفضل من تطوع 
غيرها لأنها أعظم القربات, لجمعها أنواعا 
من العبادات لا تجمع في غيرها . 

وعند الحنابلة أفضل تطوعات البدن 
الجهاد لقوله تعالى « فَضَّلّ أَنَهُ نه اهديرت 
ولت وأشنية علا لمعين ريد ف ادم 
تعلم العلم وتعليمه. ثم الصلاة 0 

اح أماالقرب من غير العبادات 
المفروضة. فمرتبتها تكون بحسب المصلحة 
لناشئة عنباء فقد جاء في المنثور: مراتب 
القرب تتفاوت, فالقربة في الهبة أتم منها في 
القرض. وفي الوقف أتم منها في الهبة» لآن 
يتكرر. والصدقة أتم من الكل. 
لأن قطع حظه من المتصدق به في الحال 29 
وقيل: إن القرض أفضل من الصدقة 7 
لأن «رسول الله يَكِيدرَى ليلة أسرى به مكتوبا 


26 |ء 
بشعة دادم 


.05 /١ قواعد الأحكام‎ )١( 

(؟) سورة النساء/ 40. 

(") الشرح الصغير ١55 /١‏ ط. الحلبي. والمهذب 2484/١‏ 
والمجموع / 404-17. وشرح منتهى الإرادات 
لقص شري 

(5) المنثور 517/7 . 

(ه) منح الجليل */ 57» والمهذب /١‏ 509. 


على باب الجنة: درهم القرض بثانية عشر 
درهمء ودرهم الصدقة بعشر. فسأل 1 
جبريل : ما بال القرض أفضل من الصدقة 
فقال: لأن السائل يسأل وعنده (أي ما 
يكفيه) والمستقرض لايستقرض إلا من 
00 


0 ما زاد على قدر الكفاية لمواساة 


ظ الفقير أو مجازاة القريب - أفضل من التخلي 


لنفل 0 لأن منفعة النفل تخصه ومنفعة 
الكسب له ولغيره 227 وقد قال النبي 5 : 
«خير الناس أنفعهم للناس) 9 

وفي الأشباه لابن لحيو: بناء الرباط 


بحيث ينتفع به المسلمون أفضل من الحجة 
التائية7, 


واختار عز الدين بن عبد السلام تبعا 
للغزالي في الإحياء: أن فضل الطاعات على: 
قدر المصالح الناشئة عنهاء فتصدق البخيل 


لق دن أسري به مجوبا مل باب ٠‏ 
الجنة . 
5-7 9 ماجه (17/ 817) من حديث أنس بن مالك» 
وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 01 
(؟) الاختيار 5/ ١9/37‏ . 
(") حديث: وخيز الناس أنفعهم للناس» 
أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (7/ 777) من حديث 
جابر بن عبد الله . 
(5) الأشباه ص 778 . 


اهاب 


اال ل ل ل ا ل ا ع 0 00 


بدرهم أفضل في حقه من قا يل رسب 
أيام 200 
نذر القربة : 
5 - يتفق الفقهاء على جواز نذر ما يعتبر 
قربة مما له أصل في الوجوب بالشرع, 
كالصوم والصلاة والحج وغير ذلك من 
العبادات التي شرعت للتقرب بها إلى الله 
سبحانه وتعالى» وعلم من الشارع الاهتمام 
بتكليف الخلق إيقاعها عبادة. فهذا النذر 
يلزم الوفاء به بلا خلاف . 
وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
أنه يشترط في القربة المنذورة أن لا تكون واجبة 
على الإنسان ابتداءء كالصلاة المفروضة وصوم 
رمضان, لأن النذر التزام» ولا يصح التزام ما 
هو لازم له 
وقال ابن قدامة موضحا مذهب الحنابلة : 
قال أصحابنا: نذر الواجب كالصلاة 
المكتوبة لا ينعقد. ويحتمل أن ينعقد نذره 
موجبا كفارة يمين إن تركه» كا لو حلف على 
فعله. فإن النذر كاليمين. 
لكن جاء في شرح منتهى الإرادات : 
ينعقد النذر في الواجب» كَللّه عللٌّ صوم 
رمضات ونحوه كصلاة الظهر, ” ثم قال: وعند 


.5757- 27١ /9 المثور‎ )١( 


ا ا ل حل ا 0000 


الأكثر لا ينعقد النذر في وجب ١١‏ 

واختلف الفقهاء في نذر القرب التي لا 
أصل لها في الفروض كعيادة المرضى وتشييع 
الجنائز. ودخول المسبجد وإفشاء السلام بين 
المسلمين» وقراءة القرآن. وغير ذلك من 
الأمور النيي رغب الشارع فيها. 

فذهب المالكية والشافعية في الصحيح 
والحنابلة إلى جواز نذر هذه القرب ولزوم 
الوفاء مها . 

وعند الحنفية لا يصح هذا النذر. لأن 


الأصل عندهم أن ما لا أصل له في الفروض 


ومقابل الصحيح عند الشافعية أنه لا يلزم 
الوفاء بنذر مثل هذه القرب (" 
الوصية بالقربة : 


-1١6 .‏ تستحب الوصية بالقربة باتفاق» لأن 


الإنسان يحتاج إلى أن يكون ختم عمله 
بالقربة زيادة على القرب السابقة» فتزيد بها 
حسناته. وقد تكون تداركا لما فرط فيه في 
حياته فتكون الوصية ليدرك بها ما فات. 


)١(‏ بدائع الصنائع 0/ 87. وحاشية الدسوقي 7/ 177.» والمواق 
بهامش الحطاب 7/ .7١‏ وروضة الطالبين / ٠01‏ 
وحاشية الجمل م تي / 25-١‏ ومنتهى 
الإرادات 7/ 5594 . 

(؟) البدائع 5/ 87. والدسوقي 17 7" وروضة الطالبين 
/ 7 0لء وحاشية الجمل 6/ ؟"*, والمغني 4/ 7. وشرح 
منتهى الإرادات ”/ 15٠‏ . 


فافف ف ف ووم وم لولاا ووو 


ولهذا قال النبي كل : «إن الله تصدق 
عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم 
في أعمالكم) وفي رواية: «إن الله أعطاكم 
ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في 
أعمالكم» "2. وهذا لا تصح الوصية با لا 
قربة فيه كوصية المسلم للكنيسة 2©9. 

وقد تجب الوصية إذا كان على الإنسان 
قرب واجبة كالحج والزكاة والكفارات ا 

ورغم أن التبرعات لا تصح من الصبي 
إلا أن المالكية والحنابلة وفي قول عند 
الشافعية أجازوا وصية الصبي المميز 
بالقرب» لأنه تصرف تمحض نفعا للصبي » 
فصح منه كالإسلام والصلاة وذلك لأن 
الوصية صدقة يحصل ثوابها له بعد غناه عن 
ملكه ومالهء فلا يلحقه ضرر في عاجل دنياه 
ولا أخراه 9) . 

د الفقهاء ء في تقديم بعض بعض القرب 


» . . . محديث: «إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه (1/ 4 40) من حديث أبي هريرة» والرواية‎ 
الشانية للبيهقي (5/ 779). وضعف إسناده البوصيري في‎ 
مصباح الزجاجة (7/ 48)» وأشار أبن حجر في «بلوغ المرام»‎ 
. (ص 377 7) إلى تقويته بطرقه‎ 

(؟) بدائع الصنائع 0 ١‏ ومح الجليل :/ 2.5547 559» 
والمهذب .558/١‏ ومغني 00 ؟/ 3*9 والمغني 
0/6" 

(م) البدائع /٠‏ «لالاء ومغني المحتاج 7/ 2378 والمغني 9/ .١‏ 
ومنح الجليل 5/ “5437. 

ر) المغتي 4/ 0٠١١‏ ممغنى المحتاج / 8. ومنح اليل 
/"". 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 0 ل الل ا ا لا ا ل ا ا ل ا 


على بعض في الوصية, وبيان ذلك فيما يل : 

قال اللمنفية: قفن ارصن بوفسايا من 
حقوق الله تعالى قدمت الفرائض منهاء سواء 
قدمها الموصي أو أخرها مثل الحج والزكاة 
والكفارات» لأن الفريضة أهم من النافلة. 
والظاهر منه البداءة مما هو الأهم. فإن 
تساوت في القوة بدىء با قدمه الموصي إذا 
ضاق عنبا الثلثء» لأن الظاهر أنه يبتدىء 
بالأهم. وذكر الطحاوي أنه يبتدىء بالركاة 
ويقدمها على الحج. وهو إحدى الروايتين 
عن أبي يوسف. وفي رواية عنه أنه يقندم 
الحج. وهو قول محمدء ثم تقدم الركاة 
والحج على الكفارات مزيتهم| عليها في القوة» 
والكفارة في القتل والظهار واليمين مقدمة عل 
صدقة الفطر. لأنه عرف وجوبها بالقران دون 
صدقة الفطر حيث ثبت وجوبها بالسنة. 
وصدقة الفظر مقدمة على الأضحية» وعلى 
هذا القياس يقدم بعض الواجبنات على 
البعض» ويقسم الثلث على جميع الوصايا. 
فم) أصاب القرب صرف إليها على الترتيب 
الذي 2 

وقال المالكية : إن ضاق الثلث عما أوصى 
بهء فإنه يقدم فك أسير ثم مدبر في حال 
الصحة. ثم صداق مريض» ثم زكاة أوصى 


)١(‏ الهداية 5/ /7ا78 -88؟. 


5-00 


ا ل ا ل ا ا 0 00 


بإخراجها من ماله فتخرج من باقي ثلثه بعد 
إخراج ما تقدم . إلا أن يعترف بحلول الزكاة 
عليه بتمام الحول فتخرج من رأس المال. 
كركاة الحرث والماششية إن مات المالك بعد 
إفراك الحب وطيب الثمر ويجيء الساعي » 
فتخرج من رأس المال. ثم يخرج من باقي 
الثلث زكاة الفطر التي فرط في إخراجهاء ثم 
بعد ذلك كفارة ظهار وقتل خطأء ثم كفارة 
يمين» ثم كفارة الفطر في رمضان (©. 

وقال الحنابلة : إن وصى بشيء في أبواب 
البر صرف في القرب جميعهاء لعموم اللفظ 
وعدم المخصص. ويبدأ منها بالغزو نصاء 
لقول أبي الدرداء : إنه أفضل القرب» ولو 
قال الموصي لوصيه : ضع ثلثي حيث أراك الله 
تعالى أوحيث يريك الله تعالى» فله صرفه في 
أي جهة من جهات القرب رأى وضعه فيها 
عملا بمقتضى الوصية. والأفضل صرفه إلى 
فقراء أقارب الموصي غير الوارثين» لأنه فيهم 
صدقة وصلة 2 , 

القربة في الوقف : 
5 الأصل في الوقف أنه من القرب 
المندوب إليهاء إذ هو حبس الأصل والتصدق 
بالمنفعة. والأصل فيه ما روى عبد الله بن 


897 777 /١ جواهر الإكليل‎ )١( 
.هم١ شرح منتهى الإرادات ؟*'/‎ (7 


ا ل ا 00 


عمر رضى الله تعالى عنهماء قال «وأصاب 
عم كي | 1 فأتى النبي يكل فقال: 
أصبت أرضاً لم أصب مالا قط أنفس منه 
فكيف تأمرني به؟ فقال: «إن شعت حبست 
أصلها وتصدقت بها» فتصدق عمر أنه لا 
يباع أصلها ولا يوهب. ولا يورث في الفقراء 
والقربى والرقاب. وفي سبيل الله والضيف 
وابن السبيل, لا جناح على من وليها أن يأكل 
منها بالمعروف. أو يطعم صديقا غير متمول 
فيه» 00 

وورد عن النبى يكلِةٍ أنه قال: «إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا 
من صدقة جارية. أو علم ينتفع به أو ولد . 
صالح يدعو لهن2)29., 

والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على 
الوقف كا قاله الرافعي» فإن غيره من 
الصدقات ليست جارية 9©. 
والوقف الذي يترتب عليه الثواب.هو ما 
تحققت فيه القربة. والقربة تتحقق بأمرين: 
أحدهما: أن ينوي بوقفه التقرب إلى الله 
)١(‏ حديث ابن عمر: «أصاب عمر بخيبر أرضاً . . . » 

أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 799) . 
(؟) حديث: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله 6 

تقدم فقرة (8) . 
9) منح الجليل 4/ 4*. والخرشي 7/ 8١‏ , والاخستيان 

,.41١- 4٠ /'‏ والمهذب ,157/١‏ ومغني المحتاج 


/ كلالاء والمغني 0/ /61 - 2048 وشرح منتهى الإرادات 
284/7 . 


5208 


سبحانه وتَعالى . يقول ابن عابدين : الوقف 
ليس موضيعا للتعبد به كالصلاة والحج , 
بحيث لا يصح من الكافر أصلاء بل 
التقرب به موقوف على نية القربة» فهو بدونها 
مباح 29 . ١‏ 


وفي شرح منتهى الإرادات : الوقف تقربا . 


إلى الله تعالى إنم| هو في وقف يترتب عليه 
الشواب» فإن الإنسان قد يقف على غيره 
توددا» أو عن أولاده حشية بيعه بعل موته 
وإتلاف ثمنه, أو خشية أن يحجر عليه فيباع 
في دينه. أو رياء ونحوه » فهذا وقف لازم لا 
ثوات فيه » لأنه لم يبتغ به وجه الله تعالى 29 . ٠‏ 

والثاني : أن يكون الموقوف عليه جهة بر 
ومعروف, كالفقراء والمساكين والمساجد وغير 
ذلكء. ولذلك فإن الوقف على الأغنياء 
صحيح عند جمهور الفقهاء ولكنه لا قربة 
جهة لا تظهر فيها القربة كالأغنياء صح في 
الأصح. نظرا إلى أن الوقف تمليك . والثاني : 
وأهل الذمة والفساق 9©. 

ويقول الحصكفي وابن عابدين: يشترط 


إٍْ 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 708. ش 

(0) شرح منتهى الإرادات / 4 ومغني المحتاج ل 
والدسوقي : / لال . ١‏ 

(9) مغني المحتاج 1/ 781. 


في محل الوقف ان يكون قربة في ذاته» أي بأن 
يكون من حيث النظر إلى ذاته وصورته قربة , 
والمراد أن يحكم الشرع بأنه لوصدر من مسلم 
يكون قربة حملا على أنه قصد القربة» وهذا 
شرط في وقف المسلم 2. 


)001 الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 7/ دشرت 


واؤؤات 


اوفقوو ووو دووف ووو وا ااا 


التعريف : 
١‏ - القرض : في اللغة مصدر قَرض الشيءَ 
يفرضه : إذا قطّعه . 


والقرض : 1 ا مصدر بمعنى 


رمي يقال: : فَرْضْتٌ الثيء بالمقراض» . 


وَالفَرض : ما تعطيه الإنسان من مالك 


هر هم مه 
2 


لتقضاة. وكأنه شيء قد قطعته من 


مالك. ويقال: إن قلاناً وفلاناً يتقارضان 
الثناء» إذا أثنى كل واحد منبها على ساحن 
وكأنّ معنى هذا أن كل والحنه ماين أفرضن 
صاحبه ثناءً كقرضٍ امال 0 

وف الاصطلاح : : دفع مال إرفاقاً من ينتفع 
به ويرد. د بدله ١‏ 0 
بشع لقان ولدركاء هن حكن الكسر ابن السكيت 


والجوهري وآخرون عن حكاية الكسائي . (انظر الصحاح 
والقاموس المحيط ونتحرير ألفاظ التنبيه ص .)١91*‏ 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة والصحاح للجوهري . والقاموس المحيط 


والمغرب للمطرزي , والزاهر للأزهري ص 2747 وتحرير ألفاظ 
التنبيه للنووي. ط. دار القلم ص 147., والمطلع للبعلي 
ص 516". والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب 
."١4 ١‏ وبصائر ذوي التمييز 5 / 7604 . ومفردات الراغب 
الأصبهانى 


(9) الد و الكتة وحاشية أب بن عابدين عليه غ:/ 2١١/١‏ ومرشد_- 


قالوا: ويسمى نفس المال المدفوع على 
الوجه المذكور يا والدافع للال * 
مقرضاً. والآخحذ: مقترضا. ومستقرضاً 
ويسمى المأ الذي يردّه المقترض إلى المقرض 
عوضاً عن القرض: بدل القرض » وأخدٌ 
المال على ججهة القرض : اقتراضاً. 

والقرض بهذا المعنى عند الفقهاء هو 
القرض الحقيقي . وقد تفرد الشافعية فجعلوا 
له قسييا سموه: القرض الحكمي . ووضعوا 
له أحكاماً تخصه. ومثّلوا له بالإنفاق على 
اللقيط المجتاج. وإطعام الجائع. وكسوة 
العاري. إذا لم يكونا فقراء» بنيّة القرض» 
وبمن أمر غيره بإعطاء مالٍ لغرض الآمر. 
كإعطاء شاعر أو ظالمء أو إطعام فقير أو فداء 
أسينء وبع هذا وأنفقه على نفسك بنية 
القرضن 0 . 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ السلف: 
؟ - من معاني السلف القرض . يقال تَسَلَّفَ 
واستسلف : أي استقرض ليرد مثله عليه 
وقد أسلفته: أي أقرضته. ويأتي السلف 


- الحيران م45لاء وكفاية الطالب الرباني ؟/ 0.١16١‏ وتحفة 
المحتاج ه6/ * وكشاف القناع */ 8 . 

)١(‏ انظر تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه 0/ لا 4٠‏ » ونهاية 
المحتاج 8/5 , وأسنى المطالب 15/ .١51‏ 


-1١١١- 


تقدمت ترجمته في ج ' ص 75 


3 


تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ 8م 


الليث بن سعد : 


المازري : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 6748 
مالك : 

تعدمت ترجمته في ج ١‏ ص 56م 
الماوردي : 

تقدمت ترجمته ففي ج ١‏ ص 515" 
المتولى : 

تقدمت ترجته في ج اص 13٠١‏ 
يجاهد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 56م 


ش امحاملي 4١5  "58(‏ وقيل 4١141ه)‏ 
هوأحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم, أبوالحسن» 
البغدادي, الشافعي, المعروف با محاملي وقيل : المعروف 
بابن المحاملي . فقيه شافعي, قال الخطيب : برع في الفقه 
ورزق من الذ كاء وحسن الفهم ما أربى فيه على أقرانه . 
بغدادي المولد والوفاة. سمع من محمد بن المظفر وأبي 


الحسن بن أبي السري وغيرهما . وسمع منه محمد بن جر ير 
وابنه أبو الفضل . 

من تصانيفه : « كتاب المجموع » في عدة مجلدات » 
و«التجر يد», و«المقنع », و«اللباب » وكلها في الفقه 
الشافعى . 

[طبقات الشافعية 70/6» وطبقات الفقهاء ص 
م ومعجمالمؤلفين ١/6/ا,‏ والأعلام 27١4/١‏ 
وطبقات الشافعية لابن هداية الله ص 44 ]. 
ا محلى : 
تقذمت ترخلته في ج اص 4٠١‏ 
محمد بن جر يرالطبري : 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 47١‏ 
محمد بن الحسن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71/٠١‏ 
محمد بن الحنفية 1١(‏ -١م/ه)‏ 

هو محمد بن علي بن أبي طالبء أبوالقاسم, المعروف 
بابن الحنفية, أحد الأبطال الأشداء في صدر الإسلام . 
وهو أخوالحسن والحسين من الأب. أمه خولة بنت جعفر 
من بني حنيفة. كان واسع العلم» ورعا. وهومن كبار 
التابعين دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه, وسمع 
عشمان وأباه رضي الله عنهها . روى عنه بنوه الحسن وعبدالله 
وإبراهم وعون وجماعات من التابعين. وللخطيب علي بن 
الحسين المهاشمي النجفى كتاب «محمد بن الحنفية » فى 
سيرته . ١ ١‏ ش 

[ طبقات ابن سعد ه/77, والأعلام 181/19, تبذيب 
الأسماء واللغات ,»88/١‏ وحلية والأولياء .]١0714/‏ 


محمد بن سير ين : ر : ابن سر ين : 
تقدمت ترجمته في ج ص ١ص‏ 796" 
محمد بن عبدالحكم : هومحمد بن عبدالله بن 


والاواف ارام و مومه وو مر ووم ووو ور ورم ووم مم ءءء ووم مودو رودم دوه 


أيضاً بمعنى السلم . يقال: سلّف وأسلف 2 


بمعنى سلّم وأسلم ". 

- القراض 
 '“‏ وهو المضاربة» وهو أن يدفع الرجل إلى 
الرجل نقدا ليتجر به على أن الربح بينهها على 
ما يتشارطانه.. قال الأزهري : «وأصل 
القراض مشتق من القرض. وهو القطع. 
وذلك أن صاحب المال قطع للعامل فيه 
ند ين كاله وقطع له من الربح فيه شيئا 
معلزين] ... وخصت شركة المضاربة 
بالعرامن؛ د 
مقروضاً. أي مقطوعاً لا يتعداه 7 . 

(ر: مضاربة). :. 

والصلة بينهه| أن في كل منه) دفع المال إلى 
. الغيرء إلا أنه في القرض على وه الضمان وفي 
مشروعية القرض: 
؛ - ثبتت مشروعية القرض بالكتاب والسنة 
والإجماع © 

أما الكتاب, فبالآيات الكثيرة التي تحث 


.7١7 01١58 الزاهر ص‎ )١( 

(؟) الزاهر للأزهري ص 787 . 

() نباية المحناج وحاشية الشبراملسي عليه 5/ 275016 وتحفة 
المحتاج وحاشية الشرواني 0/ 75. 


لل يي ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 11 ل ا ا ل ل ا ل ا ا 


على الإقراض» كتزلة فال ل مرب :5 
5 ِى يمر يَّانَهَكَرضاحْسَمًا قصَنعِفَه لمْدأضْعَانًا 
كَثِيرَةٌ 204 ووجه الدلالة فيها أن المولى 
سبحانه شبه الأعمال الصا حة والإنفاق في 
سبيل الله بالمال المقرضء. وشبه الجزاء 
المضاعك عل ذلك :يبدل القرض»: وسمئن 
أعهال الير قرضاً لآن المحسن بذها ليأخذ 
عوضهاء فأشبه من أقرض شيئاً ليأخذ 
عوضه 29 , 

وأما السنةء ففعله يك حيث روى 
أبورافع رضي الله عنه «أنّ رسول الله َكل 


تلق من رخل بكرا فقدمت عليه إبل 


من إبل الصدقة. فأمر أبا رافع أن يقضي 
الرجل بكره. فرجع إليه أبو رافع فقال: لم 
أجد فيها إلا خياراً رباعياً. فقال: أعطه 


:إياه» إن خيار الناس أحسنهم قضاء» 9© 


بماوره فيه من الأجر العظيم» كقوله 
عليه : «ما من مسلم يقرض مسل! قرضا مرتين 
إل كان كصدقتها مرة» 3 

وأما الإجماع. فقد أجمع المسلمون على 


. 740 سورة البقرة/‎ )١( 
. 15١ الإشارة إلى الإيجاز للعز بن عبد السلام ص‎ )1( 
. فيه حديث أي راة فع : «أن النبي وك استسلف من رجل بكراً.‎ 
.)١1755 الت‎ 
. حديث: هما من مسلم يقرض مسلا قرضاً مرتين.‎ )4( 
أخرجه ال ا ل ا‎ 
.)؟5١ا/5/5( صيري في مصباح النجاجة‎ 


وضعف إسناده البو 
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ل ا ل لل ل ع 00 


الحكم التكليفي للقرض: 

© لا خلاف بين الفقهاء ني أنَّ الأصل في 
القرض في حقّ المقرض أنه قربة من القَرب 
لما فيه من إيصال النفع للمقترض» وقضاء 
حاجته. وتفريج كربته. وأنْ حكمه من 
ما روي أبو هريرة 
رضي الله تعالى عنه عن النبي كك أنه قال: 
«من نفس عن مؤمن كربةٌ من كرب الدنياء 
نفس الله عنه كربةً من كرب يوم القيامة, 
ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة. ومن ستر مسلا ستره الله في الدنيا 
والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في 
عون أخيه» 27 لكن قد يعرض له الوجوب 
أو الكراهة أو الحرمة أو الإباحة» بحسب ما 
يلابسه أو يفضي إليه. إذ للوسائل حكم 
المقفاصد. 


وعلى ذلك: فإن كان المقترض مضطراًء 


حيث ذاته الندب 2 


.7٠١ 4 /5 المغني لابن قدامة 8/ 9» ط. هجر والمبدع‎ )١( 

1 وكشاف القناع 1/ 744. 

(؟) قال الشبراملسي : ظاهر إطلاقه أنه لا فرق في ذلك بين كون 
المسترض مسلياً أو غيرهء وهو كذلك. فإن فعل المعروف مع 
لناب لا مص بللشلعين :وعيب علينا لذ عن آهل الي 
متهم والصدقة عليهم جائزة. وإطعام المضطر منهم واجب ٠»‏ 
(حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 5/ ,.5١6‏ وانظر 
حاشية الشرواني على نحفة المحتاج 6)). 

(5) حديث: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. . .» 
أخرجه مسلم (؟ / ا . 


ا ا 000 


والمقرض مليئا كان إقراضه واجباًء وإن علم 
المقرض أوغلب على ظنه أنَّ المقترض يصرفه 
في معصية أو مكروه كان حراماً أو مكروها ‏ 
بحسب الحال. ولو اقترض تاجرٌ لا لحاجة» 


. بل ليزيد في تجارته طمعاً في الربح الحاصل 


منه» كان إقراضه مباحاً» حيث إنه لم يشتمل 
على تنفيس كربة» ليكون مطلوباً شرعاً . 
5- أمافي حق المقترض. فالأصل فيه 
الإباحة. وذلك لمن علم من نفسه الوفاء. 
بأن كان له مال مرتجى , وعزم على الوفاء منه» 
وإلا لم يجن مالم يكن مضطرا ‏ فإن كان 
كذلك وجب في حقه لدفع الضر عن نفسه ‏ 
أو كان المقرض عالماً بعدم قدرته على الوفاء 
وأعطاه. فلا يحرم , لأنَ المنع كان لحقّه. وقد 
أسقط حقه بإعطائه مع علمه بحاله 29» قال 
ابن حجر الهيتمي : فعلم أنه لا يحل لفقير 


)١(‏ المغني 1/ 579 (ط. هجر. والمبدع + / + 27 وشرح منتهى 
الإرادات ؟/ 770”. وكشاف القناع */ 544., والمهذب 
"٠4 /١‏ وأسنى المطالب وحاشية الرملٍ عليه ١5١ /١‏ 
ونهاية المحتاج 5/ 7١6‏ وما بعدهاء وتحفة المحتاج وحاشية 
الشرواني عليه 0/ 2*5 ومواهب الجليل 5 / ٠555‏ والزرقاني 
على خليل 5/ 77, والعدوي على الخرشي 2754/0 
والعدوي على كفاية الطالب الرباني ؟/ ١16١.ء‏ والتاج والإكليل 
:/ 6:6 والبهجة شرح التحفة ؟/ /2781 وروضة الطالبين 
5 /7”. والإنافة في “الصدقة والضيافة لابن حجر الميتمي 
ص .١65 01١6060‏ 

(؟7) تحفة المحتاج وحاشية الشرواني والعبادي عليه 5/ 1" وما 
بعدهاء ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسى عليه 14/ 27١5‏ 
وكشاف القناع *7/ 1414. والمغني 1/ 579 (ط. هجر). 
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ل ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا لا ا ال ل 0 


إظهار الغنى عند الاقتراض» لأنّ فيه تغريراً 

للمقرض ”"©, وقال أيضاً: ومن نّم لو علم 

المقتيض أنه إنما يقرضه لنحو صلاحهء: وهو 

باطناً بخلاف ذلك حرم عليه الاقتراض 

افك ىا هو ظاهر 9) 

توثيق القرض: 

ذهب الفقهاء إلى أن كتابة الدين 

والإشهاد عليه مندوبان وليسا واجبين مطلقاً 

والأمر مهما في الآية إرشاد إلى الأوثق والأحوط , 

ولا يراد به الوجوب 2©2. قال الإمام 

الشافعي : فلا أمر إذا م يجدوا كاتباً بالرهن . 

ل لء ومع 

ثم أباح ترك الرهن وقال : © وَإنَ أَمِنَ يكم 

بَمَصكا فَلْعوَرَ الى أؤْثيِنَ أمعتة »4 29 فدل 

على أنْ الأمر الأول دلالة على الظطء لافرض 

فيه يعصي من تركه0). والتفصيل في 

مصطلح (توثيق ف 7) . 

أركان القرض 

4 ذهب حمهور الفقهاء إلى أن أركان عقد 

1650 الإنافة في الصدقة والضيافة لابن حجر الهيتمي ص‎ )١( 
. 7١5/54 وانظر نهاية المحتاج‎ 

زفق تحفة المحتاج 0/ /ا". 

(*) أحكام القرآن للجصاص 2487-581١ /١‏ والأم للشافعي 
م 9 وما بعدهاء والمغني لابن قدمة 5/ شه (ط. مكتبة 
الرياض الحديثة) وأحكام. القرآن لابن العربي 
7/١‏ 


(4) سور البقرة/7817. 
(0) أحكام القرآن للامام الشافعي 17/ ١71‏ . 
م القرات للزمام الشافقي 


مع ع ع ممه واو عا و و عو هلماع وروا ع ووه نواه لاع عو ء ءا ع ووه و وععاسوء 6 


القرض ثلاثة | 

. الصيغة (وهي الإيجاب والقبول)‎ - ١ 

العاقدان (وهما المقرض والمقترض) . 
امحل (وهو امال المقرض) . 

وذهب الحنفية إلى أن ركن القرض هو 
الصيغة المؤلفة من الإيجاب والقبول الدالّين 
على اتفاق الإرادتين وتوافقهم| على إنشاء هذا 
العقد. 
الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول) : 
4 لا خلاف بين الفقهاء في صحة الإيجاب . 
بلفظ القرض والسلف وبكل ما يؤدي 
معناهماء كأقرضتك وأسلفتك وأعطيتك 
قرضاً أو سلفاًء وملّكتك هذا على أن ترد لي 
بدله» وخذ هذا فاصرفه في حوائجك ورد لي 
بدله. ونحو ذلك . . . أو توجد قرينة دالة 
على إرادة القرض؛ كأن سأله قرضاً 
فأعطاه . . . وكذا صحة القبول بكل لفظ 
يدل عر النكية اننا اصح الأرا انان 
استقرضت أو قبلت أورضيت مما يجري هذا 
المجرى (2. قال الشيخ زكريا الأنصاري : 
)١(‏ بل إِنَّ الحنفية نصّوا على صحة القرض بلفظ الإعارةء نظراً لآنَّ 

إعارة المثليات قرض حقيقة (رد المحتار 54 / 217١‏ والهداية مع 
فتح القدير. ط. الميمنية /1/ 515)» وانظر بدائع الصنائع 

/ 44" وشرح منتهى الإرادات 7/ 770 . وكشاف القناع 

/ 7144.» والمغني لابن قدامة 5/ 4٠‏ وما بعدها ط. هجره 

والمهذب ,.٠09 /١‏ وأسنى المطالب 7/ 1١54٠‏ -١141كء‏ ونهاية 


المحتاج 0 وتحفة المحتاج هل مام ول 
وروضة الطالبين 5/ 73. 
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اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وظاهر أن الالتئاس من المقرضء كاقترض 
5500 
كأقرضني. يقوم مقام القبول. كا في 
البيع 2 . 

وقال النووي : وقطع صاحب التتمة بأنه 
لا يشترط الإيجاب ولا القبول. بل إذا قال 
لجل : أفرضيى كذ ان ارسل اليه .رسيزلة 
لج الال صح القرض. وكذا لوقال 
رب المال: أقرضتك هذه الدراهم » وسلّمها 
إليه ثبت القرض ” 

والشافعية 9 قولهم في الأصح ‏ 
باشتراط الإيجاب والقبول لصحة القرض» 
كسائر المعاوضات. استثنوا منه ما سموه 


ب« القرض الحكمي ).2 فلم يشترطوا في 


مني » يقوم مقام الإيجاب. ومن 


الصيغة أصادٌ ©. قال الرملي: أما القرض . 


الحكمي, فلا يشترط 
جائع . وكسوة عارء وإنفاق على لقيط. ومنه 
أمر غيره بإعطاء ماله غرض فيه؛ كإعطاء 
شاعر أو ظالم؛ أو إطعام فقي وَكَبِعْ هذا 
وأنفقه على نفسك بنية القرض © . 

.واتفق أبو يوسف ومحمد بن الحسن عل 


فيه صيغة. كإطعام 


.١51١ /:5 أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ )١( 
."7 /4 (؟) روضة الطالبين‎ 
وأسنى‎ 4٠ /0 تحفة المحتاج‎ )©( 
. 75١8 / 8 نباية المحتاج‎ (5 


.1١51 /7 المطالب‎ 


ا ل ل 000 


أن ركن القرض هو الإيجاب والقبول» لكن 
روي عن أبي يوسف أن الركن فيه الإيجاب 
فقط. وأما القبول فليس بركن. حتى لو 
حلف لا يقرض فلاناً» فأقرضه. وم يقبل» لم 
يحنث عند محمدء وهو إحدى الروايتين عن 
أبي يوسف. وفي الرواية الأخرى : يحدث 20, 
قال الكاساني: وجه هذه الرواية: أن 
الإقسراض إعارة والقبول ليس. بركن في 
الإغبارة. ووجه قول مدن أن الواجب في 
ذمة المستقرض مثل المستقرض. فلهذا 
اختص جوازه بها له مثل» فأشبه البيع » » فكان 
القبول ركناً فيه كما في البيع 99 . 

وفرع أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية 
على اشتراط الإيجاب والقبول لانعقاد 
القرض., ما لو قال المقرض للمستقرض : 
أقرضتك ألفاًء وقبل» وتفرقاء ثم 
الألف. أنه إن لم يطل الفصل جانء لأن 
الظاهر أنه قصد الإيجاب». وإن طال الفصل 


دفع إليه 


لم يجز حتى ب يعيد لفظ القرخ ؛ لأنه لا يمكن 


البناء على العقد مع طول الفصل ©. 
والتفصيل في (عقد ف ه-7,9). 


.59414 /1/ بدائغ الصنائع‎ )١( 
زفق البدائ ع 187/ ا"‎ 


"6/١ ا‎ 5 
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الركن الثاني: 
العاقدان (المقرض والمقترض) : 
(أ) ما يشترط في المقرض: 
٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في 
المقيض أن يكون من أهل التبرع» أي حرا 
بالغاً عاقلا رشيداً 29. قال البهوتي: لأنه 
عقد إرفاق» فلم يصحٌ إلا ممن يصح تبرعه» 
كالصدقة 29. وقد أكد الكاساني هذا المعنى 
بقوله: لأنْ القرض للمال تبرع» ألا ترى أنه 
لا يقابله عوض للحال. فكان تبرعاً للحال» 
فلا يجوز إلآ ممن يجوز منه التبرع 7" . 
أما الشافعية فقد عللوا ذلك بأن في 
القرض شائبة تبرعى لا أنه من عقود الإرفاق 
والتبرع , فقال صاحب «أسنى المطالب»: 
«لأن القرض فيه شائبة التبرع. ولو كان 
معاوضة محضة لحاز للولي ‏ غير القاضي - 
قرض مال موليه لغير ضرورة. «ِلاشْتِط في 
قرضٍ الربوي التقابض في المجلسء ولحاز 
في غيره شرط الأجل » واللوازم باطلة» ا 
وقد نص الشافعية على أن أهلية المقرض 


)١(‏ الفتاوى الحندية / 2505 وفتح العزيز 2361/9 ونهاية 
المحتاج / 4 وشرح منتهى الإرادات ؟*/ره؟؟. 

(1) ,كشاف القناع / 7٠٠١‏ (مطبعة الحكومة بمكة المكرمة) . 

(*) بدائغ الصنائع 45/17" (المطبعة الجالية بمصر) . 

(5) أسنى المطالب 7/ ٠14ء‏ وانظر تحفة المحتاج 0/ 24١‏ ونهاية 
المحتاج 5/ 5١9‏ . 


٠‏ علهوه كي 


د أ ع ع فت وفع وج رقع اوه الع وعم ع اه اع ع ازع هوطع يوا عر ع وف مع نه تييع وو بويع ونام واع افع 6ت 16 2 


للتبرع تستلزم اختياره. وعلى ذلك فلا يصح 
إقراض من كر قالوا: عله إذا كان 
الإكراه بغير حتي. أمَا إذا أكره بحق» بأن 
يجب عليه الأقراقتي لتو استظرار فإنَ 
إقراضه مع الإكراه يكون صحيحاً "© . 

وفرع الحنفية على اشتراط أهلية التبرع في 
المقرض عدم صحة إقراض الأب والوصي 
مال الصغير”2. وفرع الحنابلة عدم صحة 
قرض ولي اليتيم وناظر الوقف جاليهم| ””. أما 
الشافعية فقد فصّلوا في المسألة وقالوا: لا 
يجوز إقراض الولي مال مولّيه من غير ضرورة 
إذا لم يكن الحاكم, أما الحاكم فيجوز له 
عندهم إقراضه من غير ضرورة ‏ خلافا 
للسبكي بشرط يسار المقترض وأمانته وعدم 
الشبهة في ماله إن سلم منها مال المولى 
والإشهاد عليه. ويأخذ رهناً إن 
رأى ذلك ©2. 


(ب) ما يشترط في المقترض: 
-١‏ ذكر الشافعية أنه يشترط في المقترض 


)1١(‏ تحفة المحتاج وحاشنية الشرواني عليه 0/ »5١‏ ونهاية المحتاج 
وحاشية الشبراملسى عليه 5/ .7١19‏ 

(؟) بدائع الصنائع / وجامع أحكام الصغار للأسروشنى 

ع/ ٠١5‏ (ط. بغداد 19148 م) , ومرشد الحيران م 28١١‏ ورد 
المحتار 5 / 5٠‏ 7. 

(*) شرح منتهى الإرادات ؟/ 756 . 

(4) أو كان أقل شبهة (الشرواني على تحفة المحتاج 9/ .)5١‏ 

(6) خباية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه 5/ 271١9‏ وتحفة 
المحتاج وحاشية الشرواني ©8/ 5١‏ . 
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أهلية المعاملة دون اشتراط أهلية التبرع 29 | 


ونص الحنابلة على أنَّ شرط المقترض تمتعه 
بالذمة, لأنَّ الذين لايثبت إلا في الذمم. ثم 
فرعوا على ذلك عدم صحة الاقتراض لمسجد 
أو مدرسة أو رباط. لعدم وجود ذمم لهذه 
الجهات عندهم "2 أما الحنفية فلم ينصوا 
على شروط خاصة للمقترض» والذي يستفاد 
من فروعهم الفقهية اشستراطهم أهلية 
التصرفات القولية فيه. بأن يكون حرا بالغاً 
عاقلاً» وعلى ذلك قالوا: إذا استقرض صبى 
محجور عليه شيئا فاستهلكه الصبي» فعليه 
ضانه عتد أبي يوسف وهو الصحيح ف 


المذهب. فإن تلف الثبىء بنفسه قلا ضمان . 


عليه بالاتفاق. فإن كانت عينه باقيةً 
فللمقرض استردادها 27 وهذا الحكم مبنيّ 
على عدم صحة اقتراض المحجور عند 
الطرفين؛ وجاء في جامغ أحكام الصغار 
للأسروشني: استقراض الأب لابنه الصغير 


ذكر في رهن «المداية»: ولو استدان الوصىٌ 
لليتيم في كسوته وطعامه ورهن به متاعاً لليتيم 


)١(‏ حاشية الشهاب الرملٍ على أسنى المطالب 7/ .١15١‏ ونباية 
المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه ؟ / ف" 

(؟): كشاف القناع */ .”٠٠‏ وانظر شرح منتهى الإرادات 
. 

(5) رد المحتار 6 / ١7/5‏ (ط. بولاق سنة 7177١ه‏ ). وانظر مرشد 
الحيران (م .)8١6‏ 


وقعع ثم ن رمم ووم وم ووو وم مو ةل ووو م ووم ا وم م وو و وله 


جانز لأنّ الاستدانة جائزة للحاجة» والرهن 
يقع إيفاءً للحق. فيجوز”' . 
الاقتراض على بيت المال والوقف : 
١‏ - لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز 
للامام الاستقراض على بيت المال وقت 
الأزمات وعند النوائب والملمات لداعى 
الضرورة أو المصلحة الراجحة. قال إمام 
الحرمين الجويني: وما ذكهه الأولون من 
استسلاف رسول الله وَل عند مسيس 
الحاجات واستعجاله الزكوات» فلست أنكر 
جواز ذلك. ولكني أجوز الاستقراض عند 
اقتضاء الحال وانقطاع الأموال. ومصير الأمر 
إلى منتهى يغلب على الظن فيه استيعاب 
الحوادث لا يتجدد في الاستقبال9 . 

غير أن الفقهاء قيّدوا ذلك بثلاثة شروط : 

(أحدها) أن يكون هناك إيراد مرتجى 
لبيت المال ليوفى منه القرض. قال 
الشاطبي : والاستقراض في الأزمات إنما 
يكون حيث يرجى لبيت المال دخل ينتظر أو 
برف ذا 

(والثاني) أن يكون الاستقراض من أجل 


)0 جامع أحكام الصغار 5/5 ٠١6-٠١‏ (ط. بغداد "19417 م)., 

(؟) غياث الأمْم في التياث الظلم تحقيق د . الديب ص 774 (ط . 
قطر) . 

(7) الاعتصام ١77/7‏ (ط. دار الفكر بيروت) . 


-ا١١10-‎ 


العا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 ا ل ا ل 


الوفاء بالتزام ثابت على بيت المال. وهو ما 
يصير بتأخيره ديناً لازماً عليه » وما ليس كذلك 
لا يستقرض له. قال أبو يعلى: لو اجتمع 
على بيت المال حقان ضاق عنهب]| واتسع 
لأحدهماء قرف فع] بصي ه] ديد في ولو 
خاف الضرر والفساد أن يقترض على بيت 
المال ما يصرفه 5 الديون دون الإرفاق 29 
كان ع غك وننده تن النولاة ما هود 
بقضائه إذا اتسع له بيت المال 92 . 
(والثالث) أن يعيد الإمام إلى بيت المال 
كلّ ما اقتطعه منه لنفسه وعياله وذويه بغير 
حق» وما وضعوه في حرام » وتبقى الحاجة إلى 
الاستقراض قائمة» قال ابن السبكي: 1 
عزم السلطان قطز على المسير من مصر 
لمحاريبة التتار وقد دهموا البلاد. مع 
العساكر. فضاقت يده عن نفقاتهم» 
فاستفتى الإمام العز بن عبد السلام 3 أن 
يقترض من أموال التجارء فقال له العز: إذا 
أحضرت ما عندك وعند حريمك». وأحضر 
الأمراء ما ال من الحلّ ا حرام اتخاذهمء 
وضربته سكة ونقدا؛ وفرقته في الجيش ولم يقم 


. 708 - ”017 الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ )١( 

(0) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 707., والأحكام السلطانية 
للماوردي ص 7١5١‏ (ط. مصطفي البابي الحلبي) وتحرير 
الكلام في تدبير أهمل الإسلام لابن جماعه (ط. قطر) 
ص .16١ 416١‏ 


نه 1 وي كع 28 668429 ع اع فاط عاط اع وه ع ع اوم عا عرو عو ل و ووه لوعو الي يا 0 


بكفايتهم , ذلك الوقت اطلب القرضء وأما 
قبل ذلك فلا 9" . 

هذا ما يتعلق باستقراض الإمام على بيت 
المال للمصلحة العامة» أما استقراضه عليه 
لغير ذلك. فقد نص الشافعية والحنابلة في 
باب اللقيط على وجوب النفقة عليه من بيت 
المال إذا لم يوجد له مال» فإن تعذَّر أخذ نفقته 
من بيت المال ‏ بأن لم يكن في بيت المال شيء 
ازكاد ها فر اهم 4ه - اقترض الحاكم على 
بيت المال مقدار نفقته 29. 
٠‏ - أما الاستقراض على الوقف. فهو جائز 
لداعي المصلحة. قال البهوي احصسل. 


بوالطامر أن اين في هذه لالس 


الحناية برقبة العبد الجاني فلا يلزم المقترض 
الوفاء من ماله بل من ريع الوقف وما حدث 
لبيت المال. أو يقال: لا يتعلق بذمته 
رأساً 29 أي بذمة المقترض . 
غيز أن الفقهاء اختلفوا في شروط 
الاقتراض على الوقف على ثلاثة أقوال : 
(أحدها) للحنفية: وهو أنه لا يجوز 
الاقتراض على الوقف إن لم يكن بأمر 
)١(‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 8/ 816ء وطبقات 
المفسرين للداودي ."1١5 7/١‏ 
(؟) تحفة المحتاج 55 * وكشاف القناع 5/ », وشرح 


منتهى الإرادات 7/ 187 . 
[فية كشاف القناع ع 


لكر وشرح منتهى الإرادات ا 


-١١48 


4ع ل ععواء ووومععء مل ووم وهاه وعاو موه ف مه و ووه ووه م واااو ة فاو و مووو وم واو ووو وو 


الواقف. إلا إذا احتيج إليه لمصلحة الوقف 
- كتعمير وشراء بذر وليس للوقف غلّة قائمة 
بيد المتولي - فيجوز عند ذلك بشرطين: 
. الأول: إذن القاضي إن لم يكن بعيدا عنه. 
ولأن ولايته أعم في مصالح المسلمين. فإن 
كان بعيدا عنه فيستدين الناظر بنفسه. 
والثاني : أن لا تتيسر إجارة العين والصرف من 
أجرتها 2 , 

(والثاني) للالكية والحنابلة : وهو أنه يجوز 
للناظر الاقتراض على الوقف بلا إذن حاكم 
لمصلحة ‏ كما إذا قامت حاجة لتعميره. و لا 
يوجد غلة للوقف يمكن الصرف منها على 
عمارته ‏ لأن الناظر مؤتمّن مطلق التصرف. 
. فالإذن والائتمان ثابتان له 9©. 

(والثالث) للشافعية : وهو أنه يجوز لناظر 
الوقف الاقتراض على الوقف عند الحاجة إن 
شرطه له الواقف أو أذن له فيه الحاكم. 
قالوا: فلو اقترض من غير إذن القاضي ولا 
شرط من الواقف لم يجز ولا يرجع على الوقف 
بى| صرفه لتعديه فيه 20 


(0) الد ر المختار وحاشية ابن عابدين عليه «/ 419. والإسعاف 
للطرابلسي ص 7 . 

(؟) مواهب الجليل 5/ '5» وكشاف القناع "٠٠١/8‏ و85/ 5945 
وشرح منتهى 'الإرادات 56/1 

(6) نهاية المحتاج 0/ 07917 وتحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه 
ةم . 


ل اا احاح حل 0 


الركن الثالث: المحلّ (المالّ المقرض) : 
للمال المقرض شروط اتفق الفقهاء في بعضها 
واختلفوا في بعضها الآخر على ما بلي : 


الشرط الأول: أن يكون من المثليات : 
5 - والمثليات: هى الأموال التى لا تتفاوت 
أحادها تفاوتاً ل به يا كالنقود 
وسائر المكيلات والموزونات والمذروعات 
والعدديات المتقاربة . 

قال الحنفية: إنما يصح قرض المثليات 
وحدهاء أما القيميات التي تتفاوت احادها 


اوتا تختلف به قيمتهاء كال حيوان والعقار 


ونحو ذلك. فلا يصح إقراضها 9 . 

. قال الكاساني : لأنه لا سبيل إلى يجاب رد 
العين. ولا إلى إيجاب رد القيمة. لأنه يؤدي 
إلى المنازعة لاختلاف القيمة باختلاف تقويم 
المقومين. فتعين أن يكون الواجب فيه رد 
المثلء فيختص جوازه بها له مثل "2 وقال 
ابن عابدين : لايصح الفوضن في غير الكل 
أن القرض إعارة ابتداءً حتى تصح بلفظها. 
معاوضة انتهاءً لأنه لا يمكن الانتفاع به إل 
باستهلاك عينه. فيستلزم إيجاب المثل في 


)١(‏ رهد المحتار 5 / ١‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي :ل عي 
ومرشد الحيران م (8ولاء 0/89 . 
)١(‏ بدائع الصنائع مضه 
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لاس ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل لل ل ل ل ل لل ل ل ل ا لي 


الفا ردك لا نان ب 1 

وذهب المالكية والشافعية في الأصح إلى 
جواز قرض المثليات , غير أنهم وسعوا دائرة ما 
ضع تراصو فقالوا : يصح إقراض كل ما 
يجوز السله فيه عد انا كان أو غيره - وهو 
كلّ ما يملك بالبيع ويضبط بالوصف ولو 
كان من القيميات. وذلك لصحة ثبوته في 
الذمة ولا صحّ عن النبي كك أنه استقرض 
بَكْرا2"0» وقيس عليه غيرو. أما ما لا يجوز 
السلم فيه» وهو ما لا يضبط بالوصف 
كالجواهر ونحوها - فلا يصح إقراضه (" . 

ثم استثنى الشافعية من عدم جواز قرض 
ما لا يجوز السلم فيه جواز قرض الخبز وزناًء 
للحاجة والمسامحة © . 

والمعتمد في المذهب عند الحنابلة جواز 
عضن كل عي وز بيعهسا :"سوا أكتانتك 
مثلية أم قيميّة» وسواء أكانت مما يضبط 
بالضفة آم يا 483 


.) ه١1ا/7 (ط. بولاق‎ ١1/١ /5 رد المحتار‎ )١( 

(؟) الحديث سبق تخريجه في فقرة 6 . 

9) القوانين الفقهية ص 747., ومواهب الجليل 5 / 20405 ومنح 
الجليل */ /ا4» والمهذب 2*0٠١ /١‏ ونهاية المحتاج 
/ 707”ء وتحفة المحتاج 0/ 44 . 

(5) المهذب #٠١ /١‏ وأسنى المطالب 7/ 2١151‏ وروضة 
الطالبين #/ “ممم ونهاية المحتاج 5 / 277-5٠١‏ وتحفة 
المحتاج 0/ 15-4١‏ . 

(5) كشاف القناع م/ ٠6٠١‏ وشرح منتهى الإرادات 7/ 23570 
والمغني 7/5" وما بعدها ط. هجر والمبدع 5/ 7١9‏ . 


ناه مجع قمع ع وو وا و توراه وا أله ع وه ةوه عمو ع فنا واععاء عورم 66866688 و 


الشرط الثاني : أن يكون عيناً: 
١٠‏ ذهب الحنفية والحنابلة على المعتمد في 
المذهب 22 إلى أنه لا يصح إقراض المنافع , 
وإن كان هناك اختلاف بين المذهبين في ' 
مستند المنع ومنشئه . 

فأساس منع إقراض المنافع عند الحنفية : 
أن الام ليد عل ولع ملعي ير 
ليرد مثله "2. والمنافع لا تعتبر تعتبر أموالاً في 
مذهبهم. لأنَّ المال عندهم ما يميل إليه طبع 
الإنسان ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. 
والمنافع غير قابلة رار والادخار إذ هي 
أعراض تحدث شيئاً فشيئاً وآنا فآنا وتنتهي 
بانتهاء -0 وما يحدث منها غير الذي 
ينتهي » ومن اا سم 
0 

وأما مستند منع إقراض المنافع عند 
الحنابلة» فهو أنه غير معهود ". أي في 
العرف وعادة الناس . 

وقال ابن تيمية : وتجوز قرض المنافع + مثل 
أن يحصد معه يوماء ويحصد معه الآخر يوماء 
أو يسكنه داراً ليسكنه الآخر بدلهاء لكن 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات ؟/ 576., والمبدع :/ .0٠6‏ وكشاف 
القناع خا اننا ا 

(؟) انظر رد المحتار 5 /17/1» :م(7/47) من مرشد الحيرانم )١١7(‏ 
من مجلة الأحكام العدلية . 

(1) كشاف القناع */ 7٠١‏ 


مدعت 


لعفف ووو ممم مو موو ووو و ووو و و موا 0 


الغالب على المنافع أئيا ليست مق ذواتك 
الأمثال. حتى يجب على المشهور في الأخرى 
القيمة» ويتوجه في المتقوم أنه يجوز رد المثل 
بتراضيهم) "© . 
أما الشافعية والمالكية فلم يشترطوا في باب 
القرض كون محل القرض عيناء ولكنهم أقاموا 
ضابطأ لما يصح إقراضه. وهو أنْ كلّ ما جاز 
السلم فيه صح إقراضه؛ وني باب السلم 
نصوا على جواز السلم في المنافع كما هو الشأن 
في الأعيان "». وعلى ذلك يصمٌ إقراض 
المنافع التى تنضبط بالوصف بمقتضى قواعد 
: 0 
الشرط الثالث: أن يكون معلوماً: 
5 - لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط 
معلومية محلّ القرض لصحة العقد. وذلك 
ليتمكن المقترض من رد البدل الم اثل 
للمقرض. وهذه المعلومية تتناول أمرين : 
معرفة القدر. ومعرفة الوصف”27. جاء في 
)١(‏ الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص .1١‏ 
وكشاف القناع 8/ #٠60‏ 
(؟) روضة الطالبين 8 / /1. وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه 
؟/ *1. والخرشي 05/ .75١*‏ والقوانين الفقهية ص 78٠١‏ 
(ط. الدار العربية للكتاب) . 
(") وهناك قول للقاضي حسين حكاه عنه النووي وهو أنه لا يجوز 
إقراض المنافع » لأنه لا يجوز السلم فيهاء (روضة الطالبين 
0 
(4) روضة الطالبين * / *«#-8” ' ونهاية المحتاج 8 / 057 وتحفة 


المحتاج ه/ وشرح منتهى الإرادات ”'/ 6» والمبدع 
5٠6 /:‏ ,. وكشاف القناع خا لتر 


ل ل ل 00 


أسنى المطالب»: يشترط لصحة الإقراض 
العلم بالقدر والصفة ليتأتى أداق. فلو 
أقرضه كفًا من دراهم لم يصحٌ. ولو أقرضه 
على أن يستبان مقداره ويرد مشله صح 9" . 
وقد أوضح ابن قدامة في المغني علة هذا 
الاشتراط. فقال: «وإذا اقترض دراهم أو 
دنانير غير معروفة الوزن لم يجزء لأن القرض 
فيها يوجب رد المثل» فإذا لم يعرف المثل لم 
يمكن القضاءء وكذلك لو اقترض مكيلا أو 
موزوناً جزافاً م يمر لذلك. ولو قدّره بمكيال 
بعينه أو صنجة بعينها غير معروفين عند 
العامة 3 عق لأنه لاايائن تلف ذلك 
فتعذّر رد الثلء فأشبه السّلمٍ في مثل 
ذلك)297 ., 
وقد استثنى الشافعية من قوهم باشتراط 
كون محل ا سموه 
بالقرض الحكمي 0ع كقوله :- لاعمر داري» 
ونحووهء. فلم يوجبوا معرفته لصحة 
القرض © , 
أحكام القرض: 
أ- من حيث أثره: 
٠١‏ - اختلف الفقهاء في ترتب أثر القرض» 
(1) أسنى المطالب 147/9 
(؟) المغني 5/ "57 (ط هجر . 


[فنة انظر المراد ب «القرض الحكمي » عند الشافعية في فقرة .١‏ 
(4) حاشنية الرشيدي على هاية المحتاج 5/ 758 . 


-١؟5١-‎ 


محمد بن عبدالرحمن البخاري 


محمد بن عبدالرحمن البخاري ( ؟-145هه) 

هومحمد بن عبدالرحمن بن أحمد, أبوعبدالله, 
البخاري , علاء الدين الملقب بالزاهد من أهل بخارى . 

فقيه أصولي, متكلم, مفسرء تفقه على أبي نصر 
أحمدين عبدالرحن, وحدث عنه. قال السمعاني : كان 
فقهيا فاضلا مفتيا مذاكرا أصوليا متكلا. ومحمد بن 
عبدالرحمن هذا من مشايخ صاحب المداية وقد ذكره ه في 
مشيخته وقال أجاز لي . 

من تصانيفه : «تفسير القرآن», قيل أكثر من ألف 
حزء. 

[ الجواهر المضيئة 077/1 والفوائد البهية 1106 , ومعجم 
المؤلفين ١٠/8٠ء‏ والأعلام 14//90]. 


محمد بن على بن الحسين (4-265١١ه)‏ 

هومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
أبوجعفر. لح ال . وقيل له الباقر, لأنه بقر 
العلم أي شقه وعرف أصله وخفيّه وتوسع فيه . 

روى عن أبيه وجديه الحسن والحسين وجابر وابن عمر 
وغيرهم. وروى عنه عطاء وابن جر يح وابنه جعفر وأبو 
حنيفة والأوزاعي والزهرى وغيرهم . وثقه الزهري وغيره. 
وذكره النسائي في فقهاء التابعين وأهل المدينة . 

[طبقات الحفاظ ص 45, وتهذيب التبذيب +/.وم, 
والعبر ١417/1١‏ وشذرات الذهب ١/45١غ‏ وحلية الأولياء 
#/١ىذ].‏ 
المرتضى الزبيدي (146١11ه6١٠١اه)‏ 

هو محمد بن محمد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني» 
الزبيدي/ أبوالفيض + الملقاب بالرتضى :-علامة فى اللخة 
والحديث والرجال والأنساب . مشارك في عدة علوم؛ من 
كبناز المصتفين. اصله من واسط (في العراق) ومولده 
بالمهند (في بلجرام ) ومنشؤه في ز بيد (بايمن) رحل إلى 
الحجاز, وأقام بمصرء فاشتهر فضله, وتوفي بالطاعون بمصر 
في شعبان. 

من تصانيفه : «تاج العروس في شرح القاموس »)2 


( ملحق ) تراجم 


و«ا تحاف السادة المتقين» فى شرح إحياء العلوم للغزالي » 
و«أسانيد الكتب الستة », و«عقود الجواهر المنيفة في أدلة 
مذهب الإمام أبي حنيفة » . 

[الأعلام 410/97/ء ومعجم المؤلفين 2789/١١‏ 
ومعجم المطبوعات تال ١‏ ]. 


المرداوي : 
تقدمت ترحمته ففي ج ١ص‏ ا 
المرغيناني : 
تفدهمت ث رحمته فيج 22 خض 
مروان بن الحكم : 
تقدمت ترجمته في ج 5ص 45١‏ 
المزني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١لا"‏ 
مسروق (١؟5-"»‏ وقيل ؟ ") 

هو مسروق الأجدع بسن مالك بن أمية الهمداني, ثم 
الوداعى, أب عائشة تابعي ثقة, من أهل اسمن . قدم المدينة 
في أيام ابي بكر رضي الله عنهع وسكن الكوفة . وروى 
عن أبي بكر وعمر وعائشة ومعاذ وابن مسعود رضي الله 
عنهم. روى عنه الشعبي والنخعي وأبو الضحى وغيرهم . 
قال الشعبي : ما رأيت اطلب للعلم منه. وكان أعلم 
بالفتوى من شر يح , وشر يح أبصر منه بالقضاء . 

[ الإصابة */؟1؛, والأعلام ,٠١8/4‏ وأسد الغاية 
4 وطبقات ابن سعد .]١١/4‏ 


مسلم : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١لا‏ 


المسناوي ( ؟-5”١اه)‏ 

هومحمد بن أحمد الدلاثي المجتاوي*الشكري: 
المالكي , أبو عبد الله . فقيه, مشارك في بعض العلوم. كان 
يفتي و يدرس بفاس . 

من تصانيفه : «الاستنابة في إمامة الصلاة», 
و« كتاب الرد على من زعم عدم مشروعية القبض في 
الصلاة فى في النفل», و«اصرف اهمة إلى شرح الذمة». 


حاتت 


ل ع يي م ع ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ل ل لل لا للا 


وهو نقل ملكية محلّه من اللقرض إلى 
المقترض» هل 3 بالعقدء أم يتوقف على 
القبض, أم لا يتحقق إلا بتصرف المقترض 
فيه أو استهلاكه . . ؟ على أربعة أقوال : 

(أحدها) للحنابلة, والحنفية في القول 
المعتمدء والشافعية في الأصح: وهو أن 
المقترض إنما| يملك المال المقرضص 
بالقبيض ”(2. قال الشافعية : غير أن الملك في 
القرض غير تام لأنه يجوز لكل واحد منه) أن 
ينفرد بالفسنخ 27 . 

واستدلوا على ذلك : 

| بأنَ مأخذ الاسم دليل عليه» لأن 
القرض في اللغة القطع. فدل على انقطاع 
ملك المقرض بنفس التسليم . 

ب - وبأن المستقرض بنفس القبض صار 
بعل من التصرف ف العرص من عين إدد 
المقرض بيعاً وهبة وصدقة وسائر التصرفات» 
وإذا تصرف فيه نفذ تصرفه» ولا يتوقف على 
إجازة المقرض.ء وتلك أمارات الملك, إذ لولم 
يملكه لما جاز له التصرف فيه . 


)١(‏ رد المحتار 5/ /10. والبدائع 0/17 والأشباه والنظائر 
لابن نجيم وحاشية ا حموي عليه 7'/ 5 ,.7١‏ ومرشد الخحيران 
م(91/)ء وأسنى المطالب 7/ 57١ء‏ والروضة 5/ 0 
والمهذب 2”٠١ /١‏ ونهاية المحتاج / 257 وتحفة المحتاج 
218/0 وفتح العزيز 9/ ,*941١‏ وكشاف القناع 7/ 2751 
وشرح منتهى الإرادات /١‏ 605ل والمبدع .5١7/4‏ 

.71١ /١ المهذب للشيرازي‎ )0( 


نط عع ذه مه ع ع عاد عع عام ع مائو ع عع 6 ع و مويو ع ووو وا ع ؤم لع و 


ج ‏ وبأنّ القرض عقد اجتمع فيه جانب 
المعاوضة وجانب التبرع. » أما المعاوضة : فلأن 
المستقرض يجب عليه رد بدلٍ مال عوضاً عما 
استقرضه. وأما التبرع : فلأنه ينطوى على 
تبرع من المقرض للمستقرض بالانتفاع بالمال 
المقرض بسائر التصرفات» غير أن جانب 
التبرع في هذا العقد أرجح . لأن غايته وثمرته 
إنما هي بذل منافع المالٍ المقرض للمقترض 
مجاثاء لأنه لا يقابله عوض في الخال ولا 
يملكه من لا يملك التبرع» ولهذا كان 
حكمه كباقى التترعات من هبات 
وصدقات» فتنتقل الملكية فيه بالقبض لا 
بمجرد العقدء ولا بالتصرفء ولا 
بالاستهلاك. ظ 

(والثاني) للمالكية. وقبو أن المقترض 
تملك القرض ملكا تاما بالعقد وإن م 
يقبضه. ويصير مالاً من أمواله» ويقضى له 
به 49 وقد ذهب إلى هذا الشوكاني ورجحه» 
وحجته أن التر اضي هو المناط في نقل ملكية 
الأموال من بعض العباد إلى بعض 7" . 

(والشالث) للشافعية في القول المقابل 
للأصح.ء وهو أن المقترض إنها يملك المال 


)1غ( الخرشي ه/ 7 77ء والبهجة شرح التحفة 7'/ 27848» وكفاية 
الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه ؟/ 216١‏ والشرح 
الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 7/ 777 . 

() السيل الجرار المندفق على حدائق الأزهار للشوكاني 7/ ١814‏ . 
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عو ماه 6ع كوه عا هه و عو 6ه ع الا ويه ا م عه اع 6ع ع عرو ع ع له ام ع اه ومع اك و م دوه ون 


المقرض بالتصرفء فإذا تصرف فيه تبين 
ثبوت ملكه قبله. والمراد بالتصرف: كل عمل 
يزيل الملك. كالبيع واهبة والإعتاق والإنلاف 
ونحو ذلك (2 قالوا : لأنه ليس بتبرع محض ء 
إذ يجب فيه البدل. وليس على حقائق 
المعاوضات,. فوجب أن يكون تملكه بعد 
استقرار بدله 6 

(والرابع ) لأبي يوسف. وهو أن القرض لا 
يملك بالقبض مالم يستهلك. وحجته أن 
الإقراض إعارة. بدليل أنه لا يلزم فيه 
الأجل. إذ لو كان معاوضة للزم فيه. كما في 

ثر المعاوضات. ولأنه لا يملكه الأن 
والوصي والعبد المأذون والمكاتب. وهؤلاء 
تملكدون المتارقينا لت و ل نك 51 
الإقراض إعارة» فتبقى العين على حكم 
ملك المقرض قبل أن يستهلكها 
المقترض 0 


ب من حيث موجبه : 


- ذهب الفقهاء إلى أن المقترض تنشغل 
ذمته ببدل القرض للمقرض بمجرد تملكه 
لمحل القرض. ويصير ملتزماً برد البدل إليه» 
(1) نماية المحتاج 4/ 2775 وروضة الطالبين / ه. وتحفة 

ل لحتاج 4/6 ومغني المحتاج 7 / ,»٠‏ والمهذب 


.7٠١ والأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ ء”ث٠١‎ /١ 
.7”947 /9 فتح العزيز للرافعي‎ )9( 


زف رد المحتار 5 /107, (ط . بولاق 77١ه‏ ) وبدائع الصنائع 


ا" . 


واوءمامر نو ور حم قوووف ووو يو ف و ووو ووم مرو ووم ار 


أما صفة البدل. ومكان ردم وزمانه. 


صفة بدل القرض: 


4 اختلف الفقهاء في بدل القرض الذي 
يلزم المقترض أداؤه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: للالكية © والشافعية في 
الأصح ©2. وهو أن المقترض مير في أن يرد 
مثل الذي اقترضه إذا كان مثليّاء لأنه أقرب 
إلى حقه. وبين أن يردّه بعينه إذا ل يتغير 
بزيادة أو نقصان. وهو قول أبي يوسف من 
ال 2< 

اما" ]كا كان قيما : قله النر نه انعينة :نا 
دامت العين على حالما لم تتغير» أو بمثله 
و1 لاد عن النبي كلةٍ «أنه 
امتسلات بكرا ورد زباعيا» .وفالة .إن تناز 
الناس أحسنهم قضاء» 179. ولأن ما ثبت في 
الذمة بعقد السلم ثبت بعقد القرض قياساً 
على ماله مثل . 

قال الهيتمي : ومن لازم اعتبار المشل 


)١(‏ الخرشي وحاشية العدوي عليه 0/ 777, والقوانين الفقهية 
ص 797 

0) أسنى المطالب ؟7/ 147. وتحفة المحتاج 44/0 » ونهاية 
المحتاج 5/ 777ء وروضة الطالبين 5/ 6“ /ا. 

(5) نبهاية المحتاج 5/ 77”5ء وروضة الطالبين / لا" وتحفة 
المحتاج 6 . والمهذب ."1١١ 1/١‏ 

(4) حديث أبي رافع : «أن النبي يل استسلف من رجل بكراً. . . » 
سبق تخريجه ( ف 5). 
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ال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا الل ل لل ا ا ا 


الصوري اعتبار ما فيه من المعاني التي تزيد 
بها القيئمة» فيرد ما يججمع تلك الصفات 
كلها حتى لا يفوت عليه شيء 00 

والثاني : : وهو قول أبي حنيفة ومحمدء وهو أن 
المقترض بمجرد تملكه للعين المقترضة» فإنه 
يثبت في ذمته مثلها لاعينها ولو كانت قائمة. 
حتى لو أراد المقرض أن يأخذ محل القرض 
نه نو :ال رقي افلنين الداذلافء 
وللمستقرض أن يعطيه غيره”2. وأنه لو 
استقرض شيئاً من المكيلات أو الموزونات أو 
المسكوكات من الذهب أو الفضة. فرخصت 
أسعارها أو غلت. فعليه مثلها. ولا عيرة 
برخصها وغلائهاء وأنه إذا تعذّر على المقترض 
رد مشل ما اقترضه بأن استهلكها ثم 
انقطعت عن أيدى الناس», فعند أبي حنيفة 
يجبر المقرض على الانتظار إلى أن يوجد مثلهاء 
ولايصار إلى القيمة إلا إذا تراضيا عليهاء 
ودهب الصاحبان إلى أنه يصار إلى القيمة لآن 
مبنى قول الحنفية بوجوب المثل مطلقاً دون 
القيمة هو عدم صحة القرض عندهم إلا في 
المثليات 9" 


)١(‏ تحفة المحتاج ه/ ع ؛. ونهاية المحتاج :/ *77ء وقد علّق 
الشيراملسي على قول صاحب النهاية: فيرد ما يجمع تلك 
الصفات: أي فإن لم يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة 
8 / 77 وانظر أسنى المطالب 7/ ١55‏ . 

. 7١ 1/ /8* الفتاوى المندية‎ )١( 

(”) رد المحتار 5/ ١01107‏ (ط . بولاق . ١777‏ ه )» والعقود - 


ونه وقوه وه هاه عا له مع ع جاع وام واعويف واه # عاواع و لوعن اع ره ره لإ هو »يفا 90 


والثالث : للحنابلة ‏ حيث فقوا بين ما إذا 
لي ل وبين 
ما إذا كان قيميّا لا ينضبط بالصفة كالجواهر 
ونحوهاء وبين ما إذا كان سوى ذلك. 
وقالوا : 

(أ) إن كان حل القرض منهيًا من 
المكيلات أو الموزونات» فيلزم المقترض مثله . 
ولو أراد رده بعينه؛ فيجبر المقرض على قبوله ما 
م تتغير عينه بعيب أو نقصان أو نحو ذلك 
سواء تغير سعره أو لا لأنه رده على صفة 


حقه. فلزم قبوله كالسلم ولو تغيّر حالها 


بنحو ما ذكرناء فإنه لا يلزمه قبول المردود لما 
فيه من الضرر عليه لأنه دون حقه. ويجب 
على المقترض أداء مثله © . 

وفي الحالين إذا رد المقترض المثل وجب 
على المقرض قبوله» سواء رخص سعره أو غلا 
أو بقى على حاله» وذلك لأن المثل يضمن في 
الغصب والإتلاف بمثله. فكذا ههناء فإن 
أعوز المثل أي تعذّر ‏ فعليه قيمته يوم 
إعوازه لأنه يوم ثبوت القيمة في الذمة. 
. (ب) وإن كان محل القرض غير مكيل ولا 
موزون» فيجب رد قيمته يوم القبض إن كان 


- الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية /١‏ 71/4 (ط. بولاق 
٠٠‏ ها) ومواد (/اولاء 06 )8١5 .48٠١‏ من مرشد الحيران. ' 

"٠1 /« شرح منتهى الإرادات 7/1”ء وكشاف القناع‎ )١( 
. 275-51/7 والمبدع 5 / 7١٠5م ١م والمغني‎ ء"٠؟‎ 
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#3385 وم وعوم » وروعا 69م وو رسع وو ع ع6 ون ون ابه ع و وعد و واه و و واي ا 0 


ما له ينضبط بالصفة. كالجواهر ونحوها قولا 


واخدر ا لأن قيمتها تتغير بالزمن اليسير 


باعتبار قلة الراغب وكثرته . . 

أما ما ينضبط بالصفة كالمذروع والمعدود 
والحيوان. فيجب رد قيمته يوم القرض لأنها 
تثبت في ذمته. وهو المذهب . 

وفي وجه آخر يجب رد المثل صورة. لأن 
النبي وكةِ استسلف من رجل بكرا فرد 
1 مغله 29 , 
٠‏ - وما سبق بيانه من مذاهب الفقهاء في 
صفة بدل القرضء إنما هومن حيث امثل أو 


القيمة لمحل القرضء أمَا من حيث الجودة ' 


والرداءة في الوصف. أو الزيادة والنقصان في 
القدر. فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة وابن حبيب من المالكية 
وغيرهم إلى أن المقترض لوقضى دائنه يبدل 
خير منه في القدر أو الصففة. أو دونه 
برضاهما جاز 3 أنْ ذلك جرى من غير 
شرط أو مواطأة ( © وذلك لما صح عن النبي 
يَكلِه أنه استسلف بكرا فرد خيرا منه» وقال : 

«إنّ خياركم أحسنكم قضاع, 29 ولأنه م 


)١(‏ كشاف القناع ”7/ ١6‏ والإنصاف 6 والمغني 
:/ 01" 

(؟) المغني 7/ 578 وما بعدهاء وروضة الطاليين 4 / ع“ والمبدع 
»"٠ /‏ وشرح منتهى الإرادات 7717/7. والقوانين 
الفقهية ص 75854 . 

(”") الحديث سبق تخريج (ف 5). 


ا اللا ل ل اا ل ل لل ا 00 


تجعل تلك الزيادة عوضاً في القرضء ولا 
وسيلة إليه. ولا إلى استيفاء حقّه. فحلّت ىا 
لولم يكن قرض» بل إِنّ الحنفية والشافعية 


عراعل اميسل 0 
للمقرض أحله 0 


أوذهب مالك إلى التفصيل . في المسألة. 
فكره أن يزيد المقترض في الكم والعدد إلا في 
البسي جد وقال : إنا الإحسان في القضاء 
أن يعطيه أجود عيناً وأرفع صفة, وأما أن 
يزيده في الكيل أو الوزن أو العدد فلاء وهذا 
كله إذا كان من غير شرط حين السلف 29 , 

وروي عن أحمد المنع من الزيادة والفضل 
في القرض مطلقاًء وعن أبيّ بن كعب وابن 
عباس وابن عمر رضي الله عنهم أن المقرض 


: يأخذ مشل قرضه. ولا يأخذ فضلاً. لثلا 


يكون قرضاً جر منفعة 7" , 

ونص الحنفية على أن المدين إذا قضى 
الدين أجود مما عليه» فلا يجبررَبٌ الدين على 
القبول» كما لودفع إليه أنقص مما عليه: وإن 
قبل جاز. كا لو أعطاه خلاف الجنس . قال 


)١(‏ البدائع 745/17. وأسنى المطالب ١47/5‏ . وروضة الطالبين 
/ لال وتحفة المحتاج 1//0 . 

(1) القوانين الفقهية ص 144. والكاني لابن عبد البرص ره 
والبهجة ؟'/ 784. 

75) المغني 7/ 458 . والمبدع :/ .71١‏ 
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اممف للع شة ا معمعموء ووافأ عع لاف ووو مف ووو ووااة ومع مو لو ووافة ؤم ء و فاجع 


ف الفتاوى الهندية: وهو الصحيح !' 
مكان رد البدل : 


١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل في ظ 


القرض وجوب رد بدله في نفس البلد التي وقع 
فيهاء وأن للمقرض المطالبة به فيهاء ويلزم 
المقترض ل م إذ هو المكان 
الذي يجب التسليم فيه 9) 

قال الشوكاني : ووجهه أن لعن محسن 
وما على المحسنين من سبيل» فلو كان عليه 
أن يتجشم مشقة لردّ قرضه لكان ذلك منافياً 
لأحسانه 29 , 

لكن لو بذله المقترض في مكان آخرء أو 
طالبه المقرض به في بلد أخرى فإن كان مما لا 
حمل له ولا مؤنة كالدراهم و الدنانير فقد 
اتفق الفقهاء على أنه يلزم مقرضها أخذها 
بغير محل القرض.ء إذ لا كلفة في حملها ولا 
ضرر عليه 9) . 

وأمّا ما له حمل ومؤنة كالمكيل والموزون 


6 الفتاوى الحندية 7/ 4 .7٠١‏ وقال الحصكفي : يجير على القبول. 
الدر المختار 5/ ١7/5‏ . 

(؟) التاج والإكليل غ /8:ه. والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن 
تورمية ص ١7١7‏ . 

رم السيل الجرار للشوكاني 7/ ١55‏ . 

(5) رد المحتار غ/ ا والفتاوى الحندية «/ 207١#‏ وشرح 
الخرشي 6 *؟. والبهجة شرح التحفة 7/ 2784 وروضة 
الطالبين 4/ 75. وأسنى المطالب */ 2١847‏ ونباية المحتاج 
ع / غ١7‏ وما بعدهاء وتحفة المحتاج 0/ 247 وشرح منتهى 
الإرادات وكشاف القناع نه احاكرة 


ون مايا يماط ها عاط و و وق موقيل وا ع وه اإسفا ع و مور ع و ومع و ل و 552 


تفق الفقهاء 000 لا يلزم 


0 لما فيه من زيادة الكلفة. إلا 


إن رضي المقرض بأخذه جاز والحكم كذلك 
عند الشافعية والحنابلة إذا كان المكان 
وفاً 00 

ولو التقى المقرض و«المقترض في غير بلد 
القرضء وقيمة محل القرض في البلدتين 


مختلفة. فطلب المقرض أخذه من فذهب |0 


الشافعية والحنابلة ورواية عند الحتفية إلى أنه 
يلزم المقترض أداؤهاء وتعتبر قيمة بلد القرض 


لأنه محل التملك . 
يوم القرضص. 


وقال محمد: يوم ا مخصومة . 
” والرواية الثانية عند الحنفية: يستوئق 
للمقرض من المطلوب بكفيل حتى يوفيه مثله 
حيث أقرضه . 

وقال ابن عبد البر من المالكية: لو لقي 
المقرض المقترض في غير البلد الذي رةه 
فيه فطالبه بالقضاء فيه لم يلزمه ذلك» ولزم أن 
يوكل من يقبضه منه في ذلك البلد الذي 
اقترضه فيهء ولو اصطلحا على القضاء في 
البلد الآخر كان ذلك جائزا إن كان بعد 


(1) المراجع السابقة . 
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8ه #وور ا هيه هرم واوا 9ر6 6 نوه عم ع مها هج والواعا ةاعم مزع ابه ها ع م 698 مه هاه فعا وح و يو 


حلول الأجل. دان كان سل عترله ر 
يله 20 

م 

زمان رد البدل : 


- اختلف الفقهاء ادق 
القرض على قولين : 

(أحدهما) للحنفية والشافغية والحنابلة» 
وهو أن بدل القرض يثبت حالاً في ذمة 
المقتريض» وعلى ذلك فللمقترض مطالبته به 
في الحال مطلقاء كسائر الديون الخالّة ولأن 
القرض عت يوجب 5 المثل في المثليات» 
فكان ل كالإتلاف, ع على هذا 
الأصل أ نه لوأ فرضه تفاريق» ثم طالبه بها 
حملة ون ذلك 3 ا فأشيه ما 


ل 1 0 
(والثاني) للالكية. وهو قول لابن القيمء 
وهو أن البدل لايثيت يثبت حالاً في ذمة المقترض » ش 


وعلى ذلك قالوا: لو اقترض مطلقا ‏ من غير 
اشتراط أجل - فلا يلزمه رد البدل لمقرضه إن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ 2١77-1177‏ والفتاوى المهندية 
ل« مح والكاني لابن عبد البرص 758 وروضة الطاليين 
5/ 5"ء وأسنى المطالب 7 2147 وشرح منتهى الإرادات 
288/7 وكشاف القناع ال 

2( البدائعم 1/ 47©, والفتاوى الهندية 7/ 25١7‏ وفتح العزيز 
/ 76 وروضة الطالبين 5/ 75 والتتف في الفتاوى 
للسغدي /١‏ 4947. وكشاف القناع 7/ 27٠١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ؟ / 5, والمغني 5/ الاق والمبدع 14/ .5١5‏ 


فرعم يم م قفري ووو رما رفوم ووو وروا 


أراد الرجوع فيه ويخجبر المقرض على إبقائه 
عنده إلى قدر ما يرى في العادة أنه انتفع 


يه 00 
الشروط الجعلية في القرض 


الشروط الجبعلية في القرض أنواع : فمنها 
في جوازه بين الفقهاء, على النحو التالي : 


أ- اشتراط توثيق دين القرض : 

3" - ذهب الفقهاء إلى صحة الإقراض 
بشرط رهن وكفيل وإشهاد أو أحدهاء لأن 
هذه الأمور توثيقات لا منافع زائدة 
للمقرض» ويستدل على مشروعية الرهن بم| 
ورد عن النبي َل : «أنه اشترى من يهودي 
طعاما ورهنه درعه» ”؟. ولأن ما جاز فعله 
جاز شرطه. ولأنه شرط لا يناني 


520 1 5 إفرهة 


)١(‏ البهجة /١‏ 5848» والزرقاني على خليل /٠‏ 2719 والمخرشي 
ه/ ؟*؟, والتاج والإكليل :/ 4 وإعلام الموقعين 
/ 0 مطبعة السعادة بمصر. . 

)١(‏ حديث: «أنه اشترى من يهودي . . . » أخرجه البخاري (فتح 
الباري 5/ )١565‏ من حديث عائشة. 

(”) بدائع الصنائع / ١‏ . وحاشية الدسوقي / 505. وروضة 
الطالبين 6/8" وفقح العزيز 9/ ل" والمهذب 
"٠ /١‏ ونهاية الملحتاج 4/ 775. وأسنى المطالب 
/ 147 وكشاف القناع ٠٠ /٠‏ وشرح منتهى الإرادات 
و والمبدع 5١8/5‏ . 


-/0؟1ا- 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا 


اشتراط الوفاء في غير بلد القرض: 
يدل هن الاتتتاط في باب 
السفتجة. وهو محرم عند الشافعية والحنابلة 
ف المذهب» والمالكية كذلك إلا لضرورة . 

وذهب الحنفية إلى الكراهة. وأجازه بعض 
5 المالكية وهو رواية عالعداراد 

نمة7©), 

وانظر مفطبيل كلك في (سفتجة ف"). 
ج ‏ اشتراط الوفاء بأنقص : 

6 - إذا اشترط في عقد القرض أن يرد 
المقترض على المقرض أنقص مما أخذ منه قدراً 
فساد هذا الشرط وعدم لزومه. وهل يفسد 
العقد بذلك؟ 

1 للشافعية وجهان. أصحههم| 5 المذهب 
أنه لا يفسد العقد. وهو مذهب الحنابلة. 
لأن المعبي عنه جر المقرض النفع إلى نفسه » 
وههنا لا نفع له في الشرط. بل النفع 
للمقترض» فكأن المقرضٍ زاد في المسامحة 
والإرفاق. ووعذه وعدا حساً. 


)١(‏ بدائع الصنائع " وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه 
:/ دلااء ورد المحتار 5/ 21175 مومنح الجليل / .5٠‏ 
والزرقاني على خليل 0/ 2.559 والبهجة 7'/ 2784 والخرشي 
ه/ ١”ء‏ وأسنى المطالب 7/ 145ء وفتح العزيز 


4 6لا" ولاك ونهاية المحتاج 5/ 7760, وكشاف القناع 


*/ 204 وشرح منتهى الإرادات ؟7/ 777. والمغني 
؟/ 5" (ط. هجر) والاختيارات الفقهية ص ١١‏ . 


م و أ لهاو ف ممه عو فو واه وواوافة وم مفو عه فوقو ومع وه 66846 66م 6 


والوجه الثاني عند الشافعية الفساد. 
لمنافاته مقتضى العقد كشرط الزيادة 9 . 


- اشتراط الأجل : 
فلا عيرق النتيعاة ف سمفة اقدراط 
الأجل ولزومه في القرض على قولين : 
(أحدهما) لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة والأوزاعي وابن المنذر 
وغيرهمء وهو أنه لا يلزم تأجيل القرضء 
وإن اشترط في العقد. وللمقرض أن نساردة 
قبل حلول الأجل» لأنّ الآجال في القروض 
باطلة © قال الإمام أحمد بن حنبل: لكن 


مف 6ه 0 
| ينبغي للمقرض أن يفي بوعده " 


واستثنى الحنفية من أصلهم بعدم لزوم 
الأجل في القرض أربع مسائل : إذا كان 
مجحودًا بأن صالح المقرض المقترض الجاحد 
للقرض على مبلغ إلى أجل فيلزم الأجل» أو 
حكم مالكيّ بلزومه بعد ثبوت أصل الدين 


)١(‏ فتح العزيز 9/ ”ا ونهاية المحتاج / 77,. والمهذب 
2:9١ 0‏ وشرح منتهى الإرادات 7 وكشاف القناع 
< 

(7) النتف في الفتاوى للسغدي ١‏ 44 والبدئع 1/ 347 ورد 
المحتار 5/ 61177١‏ وروضة الطالبين 5 / 5”. ونهاية المحتاج 
/ + وأسنى المطالب ؟5/ 2.١157‏ وفتح العزيز 
9/ لاوس لاسا ٠مك‏ وكشاف القناع */ ٠‏ *. والمبدع 
1 شرح منتهى الإرادات /37. والمغني 
»5١ /5‏ وقد جاء في المادة (4 )8١‏ من مرشد الحيران : لا يلزم 
تأجيل القرض وإن اشترط ذلك في العقدء وللمقرض استرداده , 
قبل حلول الأجل . 

(5) المبدع »75١8/5‏ وكشاف القناع «/ 3308 . 
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عنده أو أحاله على آخر فأجلهالمقرض أو 
أحاله على مديون مؤجل دينه, لأنَّ الحوالة 
مبرئة. والرابعة الوصية. بأن أوصى بأن 
يقرض من ماله ألف درهم فلاتاً إلى 
نميل 577 
اشتراط الأجل في القرض بأنه عقد منع فيه 
التفاضل. فمنع فيه الأجل كالصرف. إذ 
الحال. لا يتأجل بالتأجيل. وبأنه وعد. 
والوفاء بالوعد غير لازم ”© واحتبجح الحنفية على 
عدم صحة تأخيله يانه إعارة وصلة 5 
الابتداء حتى يصح بلفظ الإعارة. ولا 
يملكه من لا يملك التبرع. كالوصى ‏ 
الابتداء لد يلزم التأجيل فيه ئا 5 الإعارة 
إد لد أجبر في التبرع . وعل اعتبار الانتهاء لا 
يصح. » لأنه يصير , بيع الدراهم بالدراهم 
نسيئة , وهو ربا 0 

ومع اتفاق هؤلاء الفقهاء على أن شرط 
الأجل في القرض فاسد غير ملزم للمقرض. 
فقد.اختلفوا في عقد القرض كل يفسد 
بفساد الشرط أ م لب 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 85/ 211٠١‏ والبدائع 

مضه 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات ؟/ “اال وكشاف القناع 1/ 707 . 


(5) رد المحتار #/ ١7٠١‏ (ط. بولاق ا/ا١‏ ه ). وبدائع الصنائع 
ا ة؟. 


فقال الحنفية والحنابلة : القرض صحيح . 
والأجل اطل .. 
أجل نظر: 

فإن لم يكن للمقرض غرض في التأجيل 
(أي منفعة له) لغا الشرط. ولا يفسد العقد 
ف الأصح. لأنه زاد في الإرفاق بجره المنفعة 
للمقترض فيه» ويندب له الوفاء بشرطه . 

أما إذا كان للمقرض فيه غرض,ء بأن كان 
زمن نهب,. والمستقرض ملىء. فوجهان: 
أصحه] أنه يفسد القرض, لأن فيه جر 
منفعة للمقرض "© . 

(والثاني) للالكية والليث بن سعد وابن 
ثتيمية ة وابن القيم ‏ وهواصحة التأجيل 
بالشرط. فإذا اشترط الأجل في القرض. فلا 
يلزم المقترض رد البدل قبل حلول الأجل 
العين 7 واستدلوا على ذلك بقول النبي 
كك : «المسلون على 520 640 


(1) النتف للسغدي /١‏ 497 , والفتاوى الهندية ٠01/٠‏ وترح 
منتهى الإرادات وكشاف القناع ؟/ لل ورد 
المحتار :/ ١/ا١1.‏ 

زفة روضة الطالبين 4/ 5" وأسنى 
المحتاج 5 / 775 . 

زفة ميارة على التحفة 7'/ 195» والبهجة /١‏ 88 والمغني لابن 
قدامة 5/ *"١‏ . والاختيارات الفقهية ص 217375 وإعلدم 
الموقعين / ٠/0‏ (مطبعة السعادة) . 

(4) حديث: «المسلمون على شروطهم» . 
أخرجه الترمذي (577/5) من حديث عمرو بن عوف. 
وقال: حديث حسن صحيح . 


المطالب 7/ .١157‏ ونهاية 


ةماع 


سسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا 


ثم فرع المالكية على قولحم هذا: أنه لو 
رغب المقترض تعجيله لربه قبل أجله لزم 
المقرض قبولهء لأن الحق في الأجل للمقترض 
فإذا أسقط حقّه لزم المقرض قبوله» وأجير على 
ذلكء عيناً كان البدل أو عرضاً. أو كا 
نفس الال المقترض ١‏ 

ه ‏ اشتراط رد محل القرض بعينه : 
وف نض الحنابلة على أنه إذا شرط المقرض 
عل المقترض رد محل القرض بعينه فلا يصح 
هذا الشرط. لأنه ينافي مقتضى العقد. وهو 
أن 0 المقترض باستهلاكه 57 بدلهى 
فاشتراط د بعينه يمنع ذلك غير أن فساد 


الشرط لا يفسد العقد. بل يبقى 
الزففا 

شتراط الزيادة للمقرض: 
لا خلاف بين الفقهاء في أن اشتراط 
الزيادة في بدل القرض للمقرض مفسد لعقد 
القرض » سواء أكانت الزيادة في القدر, بأن 
يرد المقترض أكثر مما أخذ من جنسهء أو بأن 
يزيده هدية من مال أخس أو كانت 5 
١‏ 
)١(‏ البهجة ؟/ 5888,. وكفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي 


عليه ؟/ 2167 والخرشى وحاشية العدوي عليه 275/64 


والتاج والإكليل 5/ :5ه والزرقاني علي خليل 4/ 519 » 
والكافي لابن .عبد الير ص 708 . 1 
(5) شرح منتهى الإرادات 7/ 5؟51 - 37717 . 


ام ل م يه عم ع عو امه عه عه ممه مم واه مامه ماه فوم مم مم 5000 


الصفة؛ بأن يرد المقترض أجود مما أخذء وأنَّ 
هذه الزيادة تعد من قبيل الربا 29 . 

قال ابن عبد البر: وكل زيادة في سلف أو 
منفعة ينتفع بها المسلف فهي رباء ولو كانت 
قبضة من علفء وذلك حرام إن كان 
بشرط 29., وقال ابن المنذر: أجمعوا عل أن 


المسلّف إذا شرط على المستسلف زيادة أو 


هَدَية : فأسلف على ذلك» أن أخذ الزيادة 
على ذلك ا 

واستدلوا على ذلك : بما روي من والنبي 
عن كلّ قرض جر نفعاً» 9 أي للمقرض. 
وبأنَّ موضوع عقد القرض الإرفاق والقربة» 
فإذا شرط المقرض فيه الزيادة لنفسه خرج عن 
موضوعه» فمنع صحتهء لأنه يكون بذلك 
قرضا للزيادة لا للإرفاق والقربة, ولأن الزيادة . 
المشروطة تشبه الرباء لأنها فضل لا يقابله 
عوض.» والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة 


6 بدائع الصنائع /1/ هن" والنتف للسغدي /١‏ 597 » وكفاية 
الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه ؟/ 2159 والبهجة 
؟/ /ام”ء والقوانين الفقهية ص 2.747 والخرشي لضفه 
والزرقاني على خليل ه/ 778,. ومواهب الحليل 55/15 5» 
وأسنى المطالب / 1 وروضة الطالبين 5/ 275 وفتح 
العزيز 4/ ولام وم" ونبهاية المحتاج / 2.566 وشرح 
منتهى الإرادات ؟/ /اا”ء وكشاف القناع */ 5 375. 

0( الكافي في فقه أهل المدينة ؟/ وه“” ط . بيروت . 

(”) المغني لابن قدامة 475/7 . 

إفى حديث «النبي عن كل قرض جر نفعأً» 
عزاه ابن حجر في التلخيص (7/ 4”) إلى الحارث بن 
أبي أسامة وقال: : في إسناده سوار بن مصعب وهو متروك . 


يي 5 


وعوية واه ما ع وا ع اوه لهاع يو ع لوا ع جهو زه 6« ره عا ع م يه 4 ف ع او جلو و الع ها ينع ل 2 


الربا واجب ”' 
وقال الحنابلة : : ومثل ذلك اه 0 شتراط المقرض 
أي عمل يجر إليه نفعاً. كأن يسكنه المقترض 
داره مجحاناً أو يعيره دابته. أو يعمل له كذاء 
أو ينتفع برهنة ... الخ م 
ولا خفى أن السلف إذا وقع فاسذا نين 
وإلى القيمة في غيرها”" . 
المدية للمقرض دذريعة إلى الزيادة : 
64 اختلف في حكم هدية المقترض 
للمقرض قبل الوفاء بالقرض على أقوال : 
من عليه القرض لمقرضهء لكن الأفضل أن 
يتورع امرض عن قبول هديته إذا علم أنه إنه| 
يعطيه لأجل القرضن, أما إذا علم أنه يعطيه 
لا لأجل القرض. بل لقرابة أو صداقة بينههاء 
فلا يتورع عن القبول. وكذالو كان 
المستقرض معروفاً بالجود والسخاء. كذا في 
محيظ السرخسي. فإن لم يكن شيء من 
ذلك ” فالحالة حالة. الإشكال» فيتورع عنه 
6 بدائع الصنائع 5 
(0) شرح منتهى الإرادات 0/7 وكشاف القناع روث 
والمبدع :/ 5١9‏ . 
5 رد المحتار 5/ 1/7 والنتتف للسغدي /١‏ 44. والخرشي 
وحاشية العدوي عليه ه / *”,. والقوانين الفقهية ص 7907 . 


(5) أي لم يتبين المقرض هل هدية المقترض لأجل القرض أم ليست 
لأجله . 


وعمام اطع امع وفع ووشوعو وااو و اموق عه واه وهره واف فاه اولاز اوفع اقمع وطمم 6ع 


ختئ يتين أنه أهدى لا لأجل الدين ١١‏ 

(والشاني) للمالكية» وهو أنه لا يحل 
للمقترض أن يهدي الدائن رجاء أن يؤخره 
بدينه. ويحرم على الدائن قبوها إذا علم أنَّ 
غرض المدين ذلك. لأنه يؤدي إلى التأخير 
مقابلٍ الزيادة» ثم إن كانت الهدية قائمة 
وجب ردهاء وإن فاتت بمفوت وجب رد 
مثلها إن كانت مثلية» وقيمتها يوم دخلت في 
ضمانه إن كانت قيمية» أما إذا لم يقصد 
المدين ذلك» وصحت نيته» فله أن هدي 
دائنه» قال ابن رشد: لكن يكره لذي الدين 
أن يقبل ذلك منه وإن تحقّق صحة نيته في 
ذلك إذا كان ممن يقتدي به. لثلا يكون 
ذريعة لاستجازة ذلك حيث لا يجوز 2©9. 

ثم أوضح المالكية ضابط الجواز حييث 
صحت النية وانتفى القصد المحظور فقالوا: 
إنْ هدية المديان حرام إلا أن يتقدّم مثل 
اللهدية بينه| قبل المداينة» وعلم أنها ليست 
لأجل الدين. فإنها لا تحرم حينشذ حالة 
المداينة» وإلآً أن يحدث موجب للهدية بعد : 
المداينة» من صهارة أو جوار أو نحو ذلك» 
فإنها لا تحرم أيضاً 9©. 


. 7١7“ /7“ الفتاوى الهندية‎ )١( 
"08 زفق القوانين الفقهية ص 7947 . والكاني لابن عبد البر7/‎ 
5 ومواهب الجليل 5/ 65 والمخرشي ه/‎ 


. 19) الزرقاني على خليل 0/ 377ء والخرشي 0/ 77٠‏ . 


ذاكات 


[ معجم المؤلفين 5/8ه8, وهدية العارفين 211/9 
وإيضاح المكنون 51/9 7517] . 
المسور بن مخرهة : 
تقدمت ترحمته في ج "' ص 1737 
مطرف : 
تقدمت ترحمته في ج ؟صسص1595 
معاذ بن جبل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "١‏ 
معاوية بن حيدة (؟-؟ ) 
هومعاوية بن حيدة بن معاو ية بن قشير بن كعب. 
وفد على النبي صلى الله عليه وسلم, فأسلم وصحبه وسأله 
عن أشياء. سكن البصرة, وغزا خراسان, ومات بها . 
وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم, وعنه ابنه 
حكم وعروة ببن روي اللخمي وحيد اليزني . وأخرج له 
أميسانن لصح 
[أسسدالغابة 4/وم”, والإصابة #/؟"1» 
والاستيعاب ,١4١8/#‏ وتهذيب التهبذيب 2٠٠8/٠١‏ 
وطبقات ابن سعد 0/ه"]. 
معاوية بن أبى سفيان : 
تقدمت ترجمته في ج 1ص 477 
المغيرة بن شعبة : 
تقدمت ترجمته في ج ؟* ص 155 
مكحول : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "/ا" 
الْمَوّاق (؟5-!ا9مه) 
هومحمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف 
العبدريء, قيل العبدوسي. الغرناطي, ابو عبدالله 
المعروف بالمواق. من أهل غرناطة . فقيه مالكي, كان عالم 
غرناطة وإمامها ومفتيها في وقته. أخذ عن جلة» كأبي 
القاسم بن سراج وحمد بن عاصم وغيرهما. وعنه أخذ 
جماعة منهم الشيخ الدقوق وأبوالحسن الزقاق وأحمد بن داود 


النووين عخرفة 3-3-3 لإملحق)راجي الفقهاء 22200000 فرح بن داج 


من تصانيفه : «التاج وال كليل شرح عختصر خليل » 2 
فى الفقه, و«سنن المهتدين فى مقامات الدين». 
ْ [ نيل الابتباج ص 14م وشجرة النور الزكية ص 
", والضوء اللامع ح/حى والأعلام م/١"].‏ 
الموصلي : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 477 


٠ 


لل 


التخعي : إبراهم النخمي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70" 
النساني : 
تقدمت ترحمته في ج فض 
النسفى : 
تقدمت ترجمته في ج روض 
نعيم بن حماد ( 59 94؟؟ وقيل /111ه) 
هونعم بن حماد بن معاو ية بن الحارث الخزاعي » 
أبوعبدالله . محدث. فرضي . أول من جمع «المسند» في 
الحديث. كان عالا بالفرائض . ولد في مرو الروذ. وأقام 
مدة في العراق والحجاز يطلب الحديث ثم سكن مصر ولم 
يزل فيها إلى أن حمل إلى العراق في خلافة المعتصم, 
وامتحن بخلق القران, فلم يجب , وقيد ومات في الحبس . 
من كتبه : «الفئّن والملاحم » . 
[شذرات الذهب ؟/507. وميزان الاعتدال 2555/14 
ومعجم المؤلفين ١/١1ء‏ والأعلام .]١4/5‏ 


هو نوح بن دراج , أبوحمد, الكوفي , النخعي . فقيه» 
تفقه على أبي حنيفة وزفر قال الخطيب : وكان نوح بن 
دراج قاضي الكوفة, وأصيبت عيناه, فكان يقضي وهو 


58 


وم وو و و ءءء للا 


(والشالث) للشافعية وهو أنه لا يكره 
للمقرض أخذ هدية المستقرض بلا شرط ولو 

في الربوي» قال الماوردي : : والتنزه عنه أولى 
قبل رد البدل 00 

(والرابع) للحنابلة» وهو أن المقترض إذا 
أهدى لمقرضه هدية قبل الوفاء» وم ينو 
المقرض احتسابها من دينهء أو مكافأته 
عليها ل يجز, إلا إذا جرت عادة بينهم| بذلك 
قبل القرضء فإن كانت جارية به جاز أما إذا 
أهداه بعد الوفاء ‏ بلا شرط ولا مواطأة ‏ فهو 
جائز في الأصح. لأنه لم يجعل تلك الزيادة 
عوضاً في القرض ولا وسيلة إليه؛ ولا إلى 
استيفاء دينه. فأشبه ما لولم يكن هناك 
قرض ”© , واستدلوا على ذلك : بها روي عن 
أن بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله ينهِ : «إذا أقرض أحدكم قرضاء فأهدى 
إليه أو حمله على الدابة, فلا يركبها ولا 


يقبله. إل أن يكون جرى بينه وبينه قبل . 


ذلك»”" وما روى ابن سيرين أن عمر رضي 
الله عنه أسلف أي بن كعب رضي الله عنه 


)١(‏ مغني المحتاج 7/ 21١94‏ واية المحتاج 4/ 27570 وروضة 
الطالبين 5 / /ا7. 

(؟) منتهى الإرادات 7/ 2777 وكشاف القناع / 0700 والمبدع 
ع المغني 7/ لا" 

(0) حديث: «إذا أقرض أحدكم قرضا . . .» 

أخرجه ابن ماجه (؟/ 817) وذكر البوصيري في مصباح 
النجاجة 2/0:): أن في إسناده ضعيفاً ومجهولاً. 


امك اد مع اه مع قا لل اه ع ملاع اوفقو لمعيه فوم عع وا عق ا 0 


عشرة آلاف درهم . فأهدى إليه أي بن كعب 
من ثمرة أرضه» فردها عليه, ولم يقبلهاء فأتاه 
أيّء فقال: لقد علم أهل المدينة أني من 
أطيبهم ثمرة» وأنه لا حاجة لناء فبم منعت 
هديتنا؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل. 

قال ابن القيم : فكان رد عم ركاً توم أن 
تكون هديته بسبب القرضء» فل تيقن أنها 
ليست بسبب القرض قبلهاء وهذا فصل 
النزاع في مسألة هدية المقترض 9©. وبا ورد 
عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال 
لأبي بردة ابن أبي موسى الأشعري : «إنك 
في أرض الربا بها فاش» إذا كان لك على 
جل حَقٌ فأهبى إليك حمل تبن أو حمل 

شعير أو حمل قت فإنه ا 7 

قال ابن القيم : : وكلّ ذلك سدًا لذريعة 
أحذ الزيادة في القرض الذي مونجبه رد 
الخال 9 

وعن الإمام أحمد رواية بجواز الهدية غير 
المشروطة من المقترض إلى المقرض 9*) 
ز- اشتراط عقد آخر في القرض: 


ذكر المقهاء صوراً متعددة لاشتراط عقد 


)00 تهذيب ابن القيم لمختصر سنن أبي داود للمنذري ه/ ١6١‏ 
)١(‏ أثر و.قول عبدالله بن سلام لأبي بردة. . .» 

أخرجه البخاري (فتح الباري /ا/ .)١79‏ : 
(") إغاثة اللهفان /١‏ 2515 وإعلام الموقعين / ١155‏ 185. 
(5) المبدع 5/ .5١١‏ 


-1155- 


لىع معو وعم ووما و ومم مام يو ومع ويوئه هقمع 6 واه واه وهاه واغزة موه واه و واه ده دوعن 


أخر - كبيع وإجاره ومزارعه ومساقاة وقرض 
آخر في عقد القرضء وفرقوا بينها في 
الحكم. نظرا لتفاوت منافاتها لمقتضى عقد 
القرض. وذلك في الصور التالية : 
أ- الصورة الأولى : 
3 - إذا اشترط في عقد القرض أن يقرضه 
مالا آخرء بأن قال المقرض للمقترض: 
أقرضتك كذا بشرط أن أقرضك غيره كذا 
وكذاء فقد نص الشافعية على أنّ عقد 
القرض صحيح. والشرط لاغ في حق 
المقرض» فلا يلزمه ما شرط على نفسه. 
قالوا: لأنه وعد غير ملزم» | لو وهبه ثوب 
نقرط أن يمه عن 00 
ب - الصورة الثانية : 
"3١‏ - إذا اشترط في عقد القرض قرض آخر 
من المقترض لمقرضه في مقابل القرض الأول. 
وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء ء بأسلفني 
أسلفك, فقد نص الحنابلة على عدم جواز 
ذلك. وعلى فساد هذا الشرط مع بقاء العقد 
يفا ! ف ؛ لعدم تأ ثير الشرط الفاسد على 
ضصحة ة العقد في مذهبهم"” . 


)١(‏ روضة الطالبين :/ دل وفتح العزيز 9/ الال املاء 
ونهاية المحتاج 5/ 3775 . 

00( المغني لابن قدامة 5/ /ا : 

(*) شرح منتهى الإرادات ؟1/ 71177 . 


فلل مهاه و موا ووه ووو اميم مااعاووع معام افر واه قروا عه مه عه وه عه #ااعاع كه 844 ل عا 


لذن يستفاد من كلام المالكية حول هذه 
الصورة هوكراهة د 
الغرط 07 

ونص الحنفية على حرمة الشروط ف 
القرض». قال ابن عابدين : وفي الخلااصة 


القرض بالشرط حرام والشرط لغو”" . 
جا د الصورة الثالئة 9 


"” - إذا شرط في عقد القرض أن يبيعه 
المقرضن كنيتا» أو يشري منه» أو يكج أو 
يستأجر منه. ونحو ذلك. فقد نص المالكية ء. 
والشافعية والحنابلة على عدم جواز هذا 
الاشتراط 2©9. واستدلوا على ذلك : بها روى 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 
الله ككل قال : «لا يحل سلف وبيع» © , 
قال ابن القيم : وحرم الجمع بين السلف 
والبيع» لما فيه من الذريعة إلى الربح في 
السلف بأخذ أكثر ما أعطى . والتوسل ! 
ذلك بالبيع أو الإجارة كما هو الواقع 229 


لمحت اك ا 11 

)١(‏ المقدمات الممهدات لابن رشد الجد ؟/ 519 ط. دار الغرب 
الإسلامي . وبداية المجتهد 8/ 9 (مطبوع مع الهداية في 
تخريج أحاديث البداية) . 

(؟) ابن عابدين 5/ .١75‏ 

(”9) القوانين الفقهية ص 597. وكفاية الطالب السرباني 
١6١-١514 /'‏ والمهذب /١‏ ١١ل‏ وفتح العزيز 
4 85”ء ونباية الدع 5/ 776 وكشاف القناع 
لا/رود لال 

(؟) حديث: «لايحل سلف وبيع» 
أخرجه الترمذي (7/ 0717) وقال: حديث حسن 

(0) إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان /١‏ 517 8. 


2 


مالاو لفاو فموع فم لملمأوووة قفف مع موف مومه ووو ووو ومم6 م6 و6666 9-9596 


0 وأما السلف والبيع » » فلأنه إذا ا 
ئة إلى سنة. ثم باعه ما يساوي خحمسين 

0 فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة 
في القرض الذي موجبه رد المثل» ولولا هذا 
البيع لما أقرضهء ولولا عقد القرض لما اشتر 
ذلك منه 20». ثم قال: وهذا هو معنى 
الربا 29. 

ولأنهها جعلا رفق القرض ثمنء والشرط 
لغ فيسقط بسقوطه بعض الثمن. ويصمٍ 
الباقي جهولا. قال الخطابي: وذلك فاسد. 
لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن. 
فيدخل الثمن في حدٌ الجهالة 9 . 

ولأنه شرط عقداً في عقدٍ فلم يجن كما لو 
.باعه داره بشرط أن يبيعه الآخر داره» وإن 
شرط أن يؤجره داره بأقلّ من أجرتهاء أو على 
أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها كان 
أبلغ في التحريم ١.97‏ . 

ولأنّ القرض ليس من عقود المعاوضة» 
وإنما هر من عقود البرٌ والمكارمة» فلا يصح 


أن يكون له عوضء فإن قارن القرض عقد . 


)1١(‏ تهذيب ابن القيم لمختصر سنن أبي داود للمنذري 
ه/ 1 . 

)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين / ١61“‏ مط السعده 
بمصر. 

(") معالم السنن للخطابي 0/ ١55‏ (مطبوع مع مختصر سنن أبي 
داود للمنذري). 

(5) المغني 5/ 27 . 


لم111 ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ايا ااا 


معاوضة كان له حصة من العوض» فخرج 


عن مقتضاهء فبطل وبطل ما قارنه من عقود 


المعاوضة» ووجه آخر: وهو أنه إن كان 


. القرض غير مؤقتٍ فهو غير لازم للمقرض» 
ْ 2 ع 


والبيع وما أشبهه من العقود اللازمة ‏ كالإجارة 
والنكاح لايجوز أن يقارنها عقد غير لازم » 
لتنافي حكميههم| 29 . 

مم وقد ذكر الختفية في هذا المقام مسبألة 
تتعلق بهذه الصورة» وهي شراء المقترض 
الثيء ء اليسير من المقرض بثمن غال لحاجته 
للقرض» وقالوا: يجوز ويكرهء وقد علق 
العلامة ابن عابدين على ذلك فقال: أي 
يصحّ مع الكراهة. وهذا لو وقع الشراء بعد 
القرضء لما في الذخيرة» وإن لم يكن النفع 
مشروطا في القرض. ولكن اشترى المستقرض 
من المقرض بعد القرض متاعا بثمن غالٍ. 

فعلى قول الكرخي : لا بأس بهء وقال 
وماك ن] لفل الاق ود كسس 
ال حلواني : أنه حرام » لأنه يقول لولم أكن 
اشتريته منه طالبني بالقرض في الحال. ومحمد 
لم ير بذلك بأساء وقال خواهر زادة: ما نقل 
عن السلف محمول على ما إذا كانت المنفعة 
مشروطة. وذلك مكروه بلا خلاف» وما ذكره 
محمد محمول على ما إذا كانت غير مشروطة ‏ 


. المنتقى شرح الموطأ للباجي ه/‎ )١( 


-1١854- 


6683 للا ل ووو ووو ووون 


وذلك غير مكروه بلا خلاف, وهذا إذا تقدّم 
الإإقراض على البيع . 

فإن تقدم البيع ‏ بأن باع المطلوب منه 
المعاملة من الطالب ثوبا قيمته عشرون دينارا 


بأربعين ديناراء ثم أقرضه ستين دينارا 


أخرى» حتى صار له على المستقرض مائة 


دينار. وحصل للمستقرض ثانون دينارا 


ذكر الخصاف أنه جائز. وهذا مذهب محمد 
ابن سلمة إمام بلخ. وكثير من مشايخ بلخر 
كانوا يكرهونه ويقولون إنه قرض جر منفعة. 
إذ لولاه لم يتحمل المستقرض غلاء الثمن. 
ومن المشايخ من قال يكره لو كانافي مجلس 
واحدء وإلاً فلا بأس به لأن المجلس 
الواحد يجمع الكلمات المتفرقة. فكأنهه| وجدا 
معاً. فكانت المنفعة مشروطة في القرض» 
وكان شمس الأئمة الحلواني يفتي بقول 
الحصاف وابن :سلجي ويقول: هذا ليبس 
بقرض ما بل هذا بيع جر منفعة. 
وهي القرض ”") 
- اشتراط الجعل على الاقتراض بالحاه : 

4" - اختلف الفقهاء فيمن استقرض لغيره 


بجاهه. هل يجوز له أن يشترط غليه جعلاٌ 


)١١(‏ د« المحتار * / 6 (ط. بولاى 1717/7 ه ). والفتاوى الهندية 
ااا 


٠ع‏ مع ووعععوممووووماموو وا وو ولام ووو وواواو و واماووووة ووه دوو وموواومواوء ووو همه 


ية: لو قال لغيره اقترض لى 
مائة ولك عللّ عشرة فهو جعالة 2 , 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : ما أحبٌ أن 
يقترض بجاهه لإخوانه, قال القاضي: 
أبويعلى: يعني إذا كان من يقترض له غير 
معروف بالوفاء» لكونه تغريراً بهال المقرض 
وإضراراً به. أما إذا كان معروفاً بالوفاء فلا 
يكرهء لكونه إعانة له وتفريجاً لكربته 29.. 

وعلى هذاء فإذا استقرض الإنسان لغيره 
بجاهه. قال الحنابلة : له أخذ جعل منه 
مقابل اقتراضه له بجاهه. بخلاف أخذ 
الجعل على كفالته له. فإنه غير جائز 9©. قال 
ابن قدامة : لو قال: اقترض لي من فادن 
مائةٌ ولك عشرة. فلا بأس. ولوقال: اكفُل 
عني ولك ألف لم يجن.. وذلك لأنَّ قوله 
اقترض لي ولك عشرة جعالة على فعل مباح. 
فجازت. كا لو قال: ابن لي هذا الحائط 
ولك عشرة. وأما الكفالة, فإِنّ الكفيل يلزمه 
الذين. فإذا أذاه وجب له على المكفول مثلهى 
فصار كالقرضء فإذا أخذ عوضاً صار 
القرض جار للمنفعة» فلم ير 9©. 

وفي مذهب المالكية: اختلف في ثمن 


)1غ( مغني المحتاج 1/ 17١‏ . 

00( أن لم 1 “لل والمغني 5/ 47٠‏ . 

زفية شرح منتهى الإرادات ؟/ 7065لا وكشاف القناع بنذ رةه 
والمبدع :/ 01 

.11١ /5 المغني‎ )5( 


- ١70 


يع واه عا قط هق لو عع اللا ععة وععو هو ة ومع ع اع وقرة واد ع ووو ووه 666 


الجاه» فمن قائل بالتحريم مطلقاً. ومن قائل 
بالكراهة بإطلاق» ومن مفصل بين أن يكون 
ذو الحاه يحتاج إلى نفقة وثعب وسفر» فأخذ 
“مل أجرو» :فذلك جائز. وال حرم قال 
التسيول:: وفنااض انوي دثان 


. . 588 البهجة شرح التحفة ؟/‎ )١( 


و د مع وهف ةمق جم ويه او و عو اا م 


القرعة في اللغة : السهمة والنصيب». 
والمقارعة : المساهمة» وأقرعت بين الشركاء في 
شيء يقسمونه» ويقال: كانت له القرعة, ش 
إذا قرع أصحابه» وقارعه فقرعه يقرعه : أي 
أصابته القرعة دونه» وتستعمل في معان 
أخرى غير ما تقدم 29 . 

ولا خرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغويء. قال البركتي: القرعة السهم 
والنصيب» وإلقاء القرعة: حيلة يتعين بها 
سهم الإنسان أي 0 
الألفاظ ذات الصلة : 
الأتسمة : 

- القسمة في اللغة من قسمته قسم| أي 
فرزته أجزا زاء 09, 


)1غ( لسان العرب لابن منظور, ومعجم مقاييس اللغة لابن زكرياء 
والمعجم الرسيط. ١‏ 

. قواعد الفقه للبركتي‎ )١( 

زشة المصباح المنير مادة فسم 


- 1 


ا الللل اا ل لل ل ل ل ا 800 


والصلة بين القسمة والقرعة أن القرعة 
طريق من طرق القسمة. والقرعة نوع من 
أنواع القسمة عند المالكية © . 
الحكم التكليفي : 
8 القرعة مشروعة باتفاق الفقهاء. وقد 
تون مباحة أو مندوبة أو واجبة أو مكروهة 
أو محرمة في أحوال سيأق بيانها . 

ودليل مشروعيتها الكتاب والسنة . 

فأما مشروعيتها من القرآن الكريم فقوله 
تعالى # وَمَاكُنت لديهم إِد يلقورت أقَلْمَهُمْ 
ْم يَكْمُلْمَرْسِم 4 (2. أي يحضهها فاقترعوا 
عليها. 
وقال تعالى مَإ َك التي 8 
إذ أبقَ إل لمك آلْمَشَحُون 02 سََاهمَ كان من 
لْمْنَحَضِينَ 9 » 19 . 

عن ابن عباس رضى الله عنبما: قوله 
#وفساهم # يقول: «أقرع» ' 

وأما مشروعيتها من السنة المطهرة 
فحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «عرض 
)١(‏ غاية المحتاج 4/ 559 . 
زفة اخرع الكبير */ 5948. 
(”) سورة ال عمران/ 55. 


(؟) سورة الصافات/ ١51-18‏ 
(5) تفسير الطبري 515/ 513. 


الل ل ل احاح حل ا 0 


النبي كَكِدِ على قوم اليمين فأسرعواء فأمر أن 
يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف» ©2, 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان 
رسول كلةِ إذا أراد سفرا أقرع نين نسائه 
فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه)”" . 
الحكمة من مشروعيتها : 
- قال المرغيناني: القرعة لتطبيب القلوب 
وإزاحة تهمة الميل حتى لوعين القاضي لكل 
منهم نصيبا من غير إقراع جاز لأنه في القضاء 
فيملك الإلزام 60 

وجاء في تكملة فتح القدير: «ألا يرى أن 
يونس عليه السلام في مثل هذا استعمل 
القرعة مع أصحاب السفينة كبا قال الله 
تعالى: # اهم فحكات مرج 
المتحضِيت22.#4. وذلك لأنه علم أنه هو 
المقصود ولكن لو ألقى بنفسه في الماء ربا 
تُسب إلى مالا يليق. بالأنبياء فاستعمل 
القرعة لذلك. وكذلك زكريا عليه السلام 
نفسه مع علمه بكونه أحق مها منهيم لكون 


». . . حديث أبي هريرة: «عرض النبي. يكل علي قوم اليمين‎ )1١( 
.)586 /4 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

» . . . حديث عائشة : «كان رسول الله كَل إذا أراد سفرا‎ )١( 
.)5١8 /5 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

(*) الهداية مع شرحها تكملة فتح القدير 4/ 757. 

(58) سورة الصافات/ .١51١‏ 


- 11/- 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 ل ل الل لل لل ا ا ا ا 


خالتها عنده تطييبا لقلوهم كا قال تعالى : 

«إذ يفوت 

وكان رسول الله 5 0 بين نسائه إذا أراد 
مغا تطنيا لقلونيه 29 


أقلمهم أيهم ص يكز يَكهْز مرسم 4 202 


كيفية إجراء القرعة : 


ه ‏ للقرعة عند الفقهاء طريقتان: 
الأولى : كتابة 0 الشركاء في رقاع . 
والشانية : كتابة أجزاء المقسوم في رقاع . 
وقد شرط المالكية لإجراء الطريقة الثانية أن 
تكون الأنصباء او فإن اختلفت فتجوز 
في العروض خاصة 7" . 


وقد أجاز كل من الشافعية والحنابلة " 


إجراءها في الصورتين إلا أن طريقة كتابة 
الأسماء أولى عند الشافعية ©2. 
ما تجرى فيه القرعة : 
١‏ - تجرى القرعة في مواضع منها : 

الأول: في تمييز اللستحق إذا ثبت 
تساوي المستحقين» كمن أوصى بعتق عدة 


. 45 سورة آل عمران/‎ )١( 

(؟) تكملة فتح القدير 4/ 750-754. 
وحديث: «كان يقرع بين نسائه . .6 
تقدم تخريجه ف ”37 . 

() الشرح الكبير للدردير 7/ .6!١‏ 

(5) شرخ الجلال المحلي على الهاج 5 "١1‏ ومغني المحتاج 
5/ ؟47ء وكشاف القناع /١‏ '781-78. 


مي ل له ماوع اذه ا وضع ع عقا عا هق ااه مها فوا نه عام ا فاع و فعا و 5 


أعبد من ماله ول يسع ثلثه عتق جميعهم » وفي 
الحاضنات إذا كن في درجة واحدة» وكذا في 
ابتداء القسم بين الزوجات عند من يقول به 
لاستوائهن في الحسق فوجبت القرعة لأنها 
مرجحة . 

الثاني : في تمييز المستحق المعين في نفس 
الأمر عند اشتباهه والعجز عن الاطلاع 
عليه؛ سواء في ذلك الأموال والأبضاع عند 
من يقول بجريان القرعة في الأبضاع . 

الثالث: في تمييز الأملاك. 


وقيل : إنه 7 إل في ثلاث صور: 


أحدها: الإقراع بين العبيد إذا لم يف 
الكلك عي 

وثانيها : الإقرا بين الشركاء عند تعديل 
السهام في القسمة . 

وثالثها: عند تعارض البينتين عند من 
يقول بذلك . 

الرابع: في حقوق الاختصاصات 
كالتزاحم على الصف الأول. وف إحياء 
الموات . ش 

الخامس: في حقوق الولايات ى) إذا 
تنازع الإمامة العظمى اثنان وتكافاً في صفات 


الأولياء في النكاحءوالورئة في استيفاء 
القصاص فتجرى بينهم القرعة لترجيح 


ات 


ووم مفو ماوعا وا لاوا ااا 


ما لا تجرى فيه القرعة : 
- إذا تعينت المصلحة أو الحق في جهة فلا 
يجوز الإقراع بينه وبين غيره. لأن القرعة 
ضياع ذلك الحق المعين والمصلحة المتعينة. 
وعلى ذلك فلا تجرى القرعة فيها يكال أو يوزن 
واتفقت صفته. وإنا يقسم كيلا أو وزنا لا 
قرعة. لأنه إذا كيل أو وزن فقد استغنى عن 
القرعة فلا وجه لدخوطا فيهماء وهذا ما ذهب 
إليه المإلكية 2. خلافا للشافعية والحنابلة © . 
ويبمالا تجرى فيه القرعة الأبضاع عند 
الشافعية وقول عند الحنابلة» ولا في لحاق 
النسب عند الاشتباه عند الحنفية والمالكية 
والشافعية والظاهر من مذهب الحنابلة» ولا 
في تعيين الواجب المبهم من العبادات ونحوها 
ابتداء عند الشافعية والحنابلة. ولا في 
الطلاق عند الشافعيه © 


4 


)١(‏ تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك .٠١1/7‏ والمنثور في 
القواعد للزركشي 57/7 وما بعدهاء والفروق للقراني ١١١/5‏ 
(الفرق 0 والقواع.د لابن ات ص8 : 7 وما بعدها 
(القاعدة .)١١‏ وحاشية ابن عابديك /١‏ هل 401/1. 

(؟) حاشية الدسوقي 7/ .600١‏ 

زة القليوبي وعميرة 5/ كاك كشاف القناع 3/ ل 

0 المنثور في القواعد للزركثي */ 55ء وقواعد ابن رجب 

١ .7158 ص‎ 


ا 00 


إجبار الشركاء على قسمة القرعة : 
- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
ا ا 
الإباء , بعد خروج بعضن ب ابيا 

وعند الحنابلة وهو مقابل الأظهر عند 
الشافعية أنه إن كان القاسم مختاراً من 
جهتهم . فإن كان عدلا كان كقاسم الحاكم 
في لزوم قسمته بالقرعة» وإن لم يكن عدلاً لم 
تلزم قسمته إلا بتراضيهماء والأظهر عند 
الشافعية أنه يشترط رضا المتقاسمين بعد 
مختارا من قبله| وهو المعتمد 7 . 

وذهب المالكية إلى أن قسمة القرعة يجبر 
عليها كل من الشركاء الآبين إذا طلبها 
البتعض إن لت كل من الآبين وغيرهم 
انتفاعا تاماً عرفاً با يراد له كبيت السكنى. 
ومفهوم الشرط أنه إذا لم ينتفع 0 انتفاعا تام 
لاير9 , 
القرعة في معرفة الأحق بغسل الميت : 
9 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأحق في 


'غسل الميت أقاربه. فإن استووا كالأخوة 


)1( ابن عابدين ا ل والقليوبي وعمييرة 
4 351 10", وكشاف القناع / 7/8 
(؟) الدسوقي 9/ 011. 


- ١84 - 


مممم وا اقمع فا مفو قوفو ماو قو وا وواعقه قمووة وموعاة مم فو ومع وق وموم همهو 


ل بقرعة. فمن خرجت له |القرعة: له 
لعدم المرجح سواها (" . 
القرعة في تقديم الأحق بالإمامة في الصلوات 
وصلاة الحنارة : 
٠‏ - ذهب الفقهاء على أنه إذا استوى اثنان 
فأكثر في الصفات التي يقدم مها للإمامة أقرع 
والتفاضل بينهم ينظر في مصطلح (إمامة 
الصلاة ف )١18- ١‏ وانظر مصطلح 
(جنائز ف١5).‏ 
القرعة بين الزوجات في السفر: 
١‏ ذهب الحنفية والمالكية في قول إلى أنه 
إذا أراد الزوج السفر فله اختيار من يشاء من 
زوجاته. ولا تجب عليه القرعة إلا أن الجنفية 
استحبوا القرعة تطبيبا لقلومين . 
وأوحب المالكية القرعة بين الزوجات في 
سفر القربة كالغزو والحج في المشهور 
عندهمء لأن المشاحة تعظم في سفر القربة . 
وفي قول آخر عند المالكية أن القرعة تجب 
مطلقا 9" . 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القرعة في 


.7840 /١ والقليوبي وعميرة‎ .4٠ /١ كشاف القناع‎ )١( 
حاشية ابن عابدين / 2707 وحاشية الدسوقي على الشرح‎ )1( 


الكبير”/ 7477. 


ا عق م ع م عه ولق ع ته وما ع موا زمه أو ع ع نأه #وط ا عقب ه اموه قا وول 2 


المترايت 7 3 سوا - المسكر 
السفر قصيرا فلا تجب ولا د 


كالإقامة :5 
الروجات). ' 


وقال الشافعية: إن الزوج إذا سافر لنقلة 
حرم أن يستصحب بعض زوجاته بقرعة أو 
بدونها وأن يخلفهن حذرا من الإضرار ببن» 
بل ينقلهن أو يطلقهن 9 . 
القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت : 
؟- ذهب الشافعية والحتابلة والمالكية في 
قول إلى وجوب القرعة بين الزوجات في ابتداء 
المبيت» لأن البداءة بإحداهن تفضيل لا 
والتسوية واجبة . 

وذهب ابن المواز من المالكية إلى 
استحباب القرعة بينبن في الابتداء . 

وأما الحنفية ومالك فلا يرون القرعة. 
وللزوج أن يختار من يبتدىءبها 7 . 

والتفصيل في عد (قسم بين 
الزوجات) . 


. 199 /٠ وكشاف القناع‎ 7٠0-04 /* القليوب‎ )١( 
وما بعدهاء. وجواهر الإكليل‎ "٠٠7 /+ [فة شرح الجلال المحلي‎ 
وكشاف القناع‎ .“:١/7 وحاشية الدسوقي‎ *١ 

ه/ ١464‏ وما يعدهاء وابن عابدين 7/ م/ 5 


حا اكت 


«عطعع فقوو ع قعوية 2 و وول عل هن 2 بقاع و فوح هما وي او ف ع ه20 وري 814:08 وري وج وها و وي 


- إذا كان لشخص أكثر من زوجة. 


فطلق واحدة لا بعينهاء بأن قال: إحداكن ' 


طالق. فإن نوى واحدة بعينها تعينت باتفاق 
الفقهاء . 

وإن لم ينو واحدة بعينهاء فذهب الحنفية 
والمالكية في قول إلى أنه يصرف الطلاق إلى 
أيتهن شاء . 1 

وذهب المالكية في القول الثاني إلى طلاق 
الجميع . وقال الشافعية : يلزمه التعيين» فإن 
ظ امتنع حبس وعزر, وقال الحنابلة: يقرع 
بينين 200 

واستدل الحنفية والشافعية بأن الزوج 
يملك إيقاع الطلاق ابتداء وتعيينه. فإذا 
أوقعه ولم يعين ملك تعيينه لأنه استيفاء ما 
ملك. 

واستدل الحنابلة بها روي عن علي وابن 
عباس رضي الله عنهم من قولهم) في القرعة ولا 
مخالف لما من الصحابة. ولأن الطلاق إزالة 
ملك بني على التغليب والسراية فتدخله 
القرعة كالعتق. وقد ثبت الأصل بكون النبى 
أقرع بين العبيد الستة, كما في حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه : «أن رجلا 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 79١‏ طبعة الحلبي . الطبعة الثالثة. ومواهب 
الجليل غ / /21. وروضة الطالبين 8/ ٠١‏ . والمغني /1// 501 . 


عع قوع وعفعععمعسعملرة اع اومحعموة وفوم اعم فو وك وماو ووأ م اموا اماو واو وو واوو ووم 


أعتق ستة نملوكين له عند موته لم يكن له 


اثنين وأَرَقٌ أربعة» وقال له قولا شديدا» "© . 
ولأن الحق لواحد غير معين فوجب تعيينه 
بالقرعة . ظ 
وإذا مات الزوخ قبل القرعة والتعيين» 
أقرع الورثة بيغبن. فمن وقعت عليها قرعة 
الطلاق فحكمها ني الميرياث حكم ما لوعينها 
بالتطليق 9 . 
وإذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها تخرج 
بالقرعة عند الحنابلة» أما عند جمهور الفقهاء. 
فعلى التفصيل السابق ذكره 9©. 
القرعة في الحضانة : 
4 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه إذا تساوى اثنان فأكثر في استحقاق 
الحضانة أقرع بينهم على اختلاف وتفصيل 
ينظر في مصطلح (حضانة ف .)١5-١٠١‏ 
٠‏ القرعة في الموصى بعتقهم : 
6 ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أن من أعتق في مرض موته عبيدا أو أوصى 


» . . حديث عمران بن حصين «أن رجلا أعتق ستة مملوكين.‎ )١( 
.)1١ 784 /7( أخرجه مسلم‎ 

(؟) المغني /1/ 7507-375١‏ 

زف المراجع السابقة . 


-١8١- 


أعمى, واستمر ثلاث سنين لا يعلم أحد بعماه. وتوفي وهو 
قاضي الجانب الشرقي من بغداد. وروي عن أبي حنيفة 
والأعمش وسعيد بن منصور. 


[الجواهر المضية ؟/507» وتار يخ بغداد 218/1 


والأعلام 00/5" ] . 
النووي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "/ا" 


هم 


القروي (؟--١10ه)‏ 

هو أحمد بن محمد بن محمد بن عبدالرحمن , أبوعبيد 
الهمروي الفاشاني. المؤدب, كان من العلماء الأكابر» 
بفتح اهاء والراء ن نسبةإلى هراة وهى إحدى مدن 
خراسات . والفاشاني : وهي قرية من قرى هراة . 

من تصانيفه : « كتاب الغر يبين» فى غر يب القرآن 
وغر يب الحديث . 

[ وفيات الأعيان ١/4/اء‏ والأعلام 270/١‏ وبغية 
الوعاة ١/١1/ا7].‏ 
هشام بن اسماعيل ( ؟-/ا١1ه)‏ 

هوهشام بن إسماعيل بن يحيى بن سليمان» أبو 
عبدالملك, و يقال الخزاعي , الدمشقي . فقيه. حنفي . 

روى عن الوليد بن مسلم وهقل بن ز ياد والوليد بن 
ميد ده بن سماعة 00 . روى عنه 
والبخاري ويزيد بن محمد داهم بن بن يعقونت لجزجاني 

وقال أبوحاتم ا 
وذكره ابن حبان فى الثقات . 


[ تجذيب التبذيب ١١/7؟7,‏ وطبقات ابن سعد 0/ه/اغ 
وشذرات الذهب ؟وم] . 


2 


وكيع بن الجراح (1517-114ه) 

هووكيع بن الجراح بن مليح , أبوسفيان» الرؤاسى 
فقيه حافظ للحديث . ا 00 
عصرهء وأراد الرشيد أن يولي قضاء الكوفة, فامتنع ورعاً.. 

سمع هشام بن عروة والأعمش والأوزاعي وغيرهم . 
وروى عنه ابن المبارك مع تقدمه وأحمد وابن المديني ويحبى 
ابن معين وغيرهم . 

من تصانيفه : «تفسيرالقران», و«السئن», 
و«المعرفة والتار يخ » . 

[تذكرة الحفاظ 80/١‏ 5, وحلية الأولياء م/م 
والجواهر المضية ٠١08/1‏ والأعلام 6/ره8١]‏ . 


ىيِ 


يفى 


ييى بن آدم (؟5١٠7ه)‏ 
هويحيى بن آدم بن سليمان القرشي الأموي, أبو 
5027 من ثقات أهل الحديث , فقيه, 
سع العلم. من أهل الكوفة . روى عن يونس بن أبي 
ده وري 0 خا 
5-7 : ذاك 006 


-ة58"# _ 


ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل ل لل لل ل لل ا ا ا ا 


بعتفهم . ولم يجز الورثة ذلك. ولم يتسع الثلث 


لعتقهم أقرع بينهم وأعتق منهم ما يخرج من 
الثلث (2, وذلك لحديث عمران بن حصين 


رضي الله عه 27 

القرعة في العطاء والغنيمة : 

5 - نص الشافعية على القرعة في الغنيمة في 
مواضع منها : 


أ ما نقله النووي عن الماوردي فيمن 
يقدم عند العطاء ‏ فقال: يقير بالسابقة 
في الإسلام , فإن تقاربا فيه قدم بالدوري فإن 
تقاربا فيه قدم بالسن» فإن تقاربا فيه قدم 
بالشجاعة» فإن تقاربا فيه فولي الأمر بالخيار 
بين أن يرتبهم بالقرعة. أو برأيهم أو 
اجتهاده . 

ب وفي قسمة الغنيمة حيث يخرج منها 
السلّبء والمؤن اللازمة للأجور والحفظ 
وغيرهاء ثم يجعل الباقي خمسة أقسام 
متساوية يجرى فيها القرعة لإخراج سهم لله 
تعالى أو المصالح (" . 
القرعة عند تعارض ا لبينتين : 

١‏ - تعارض البينتين له صور عديدة ىا 


)١(‏ الشرح الكبير 708/4 -4/. مغني الملحتاج 
ولا للا 
(؟) حديث عمران بن حصين 
تقدم تخريجه ف 3١‏ . 
*) روضة الطالبين 5/ 7557 5375 ٠‏ ونهاية المحتاج 5/ ١55‏ . 


و ع أو و مجه ع اداه ووو ع و وو ع اع هام عم وز مني أ وفع وزو وع اوم ل و 0 


أولا: إذا ادعى شخصان عينا بيد الث» 
وأقام كل منه| بينة على دعواه. مطلقتي 
التاريخ' أو متفقتين» أو إحداهما مطلقة 
والأخرى مؤرخة» والحال أن الحائز للعين لم 
يقر بها لواحد منهماء فللفقهاء أقوال: 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن هذه 
العين تقسم بين المدعيين» إلا أنها تقسم 
وهو أحد الأقوال المبنية على رأي ضعيف عند 
الشافعية» وتقسم على قدر الدعوى - لا 
نصفين ‏ على الراجح من مذهب الالكية 
وهو رأي ابن القاسم 29 . 

وذهب الشافعية وهو المذهب عندهم إلى 
أن البينتين سقطتا ويصار إلى التحالف. 
فيحلف كل منهب) يميناء فإن رضيا بيمين 
واحد فالأصح المنع خلافا لجزم الإمام 


بالجوان وإن رجحه السبكي 9 . 


وذهب الشافعية ني القول الثاني وهو رواية 
عند الحنابلة إلى أن البينتين تستعملان صيانة 
لما عن الإلغاء بقدر الإمكان» وينبني على 
الاستعال ثلاثة أقوال عند الشافعية. 
)١(‏ مجمع الأخبر شرح ملتقى الأبحر 7/ 717/7ء ورد المحتار 
0 5 وشرح الزرقاني على مختصر خليل 17/ وما بعدها 
. دار الفكر ومغني المحتاج غ:/ 248٠‏ وروضة ة الطاليين 
0 ١ه.‏ 
)١(‏ مغني المحتاج :/ »44١‏ وانظر الروضة .6١ /١1‏ 


-1١895- 


ممعم« ملفوء مو عه عمو هه و هيوه وو و يعي موه واعاء هع ه وهاه جه أ نواه واه ونه م وم عاها ناج 


وروايتان عند الحنابلة إجمالها فيها يلي : 

أ- تقسم العين بينهنا نصفين, وهو 
إحدى الروايتين عند الحنابلة وأحد الأقوال 
الثلاثة السابقة عند الشافعية.» وهو قول 
الحارث العكلي. وقتادة» وابن شبرمة» 
وحماد 9 , 

ب- أنه يقرع بين المدعيين وترجح من 
خرجت قرعتهء وهذا ثاني الأفوال الثلاثة 
المبنية على الاستعمال عند الشافعيّة» وكذلك 
الرواية الثانية المبنية على رواية الاستعمال عند 
الحنابلة, وهل يحتاج معها إلى يمين؟ قولان 
أحدهما: لاء والقرعة مرجحة لبينته. 
باليمين فعلى هذا يحلف من خرجت قرعته 
أن شهوده شهدوا بالحق ثم يقضى له 9©. 

ج - توقف العين بينههما حتى يتبين الأمر 
فيها أو يصطلحا على شيء. وهو ثالث 
الأقوال المبنية على الاستعمال عند الشافعية, 
وهو قول أبي ثور لأنه أشكل الحال بينهها فيها 


يرجى انكشافه فيوقف, كا لو طلّق إحدى ‏ 


امرأتيه ومات قبل البيان فإنه يوقف الميراث. 
ولم ييجح النووي شيئا ولكن قضية كلام 
الجمهور ترجيح الوقف 29. 


.784 /9 والمغني‎ .58١ / 5 مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) المغني 9/ 23588 ومغني المحتاج ١/5‏ :. وروضة الطالبين 
0/1 

(5) مغتي المحتاج 4/ 18١‏ . 


ب ب ل ل ل لاا ل ل ا ا 0 


وذهب الحنابلة في إحدى الروايتين إلى 
سقوط البينتين ويقترع المدعيان على اليمين 
كا لولم تكن بينة وهذا ما ذكره القاضي وهو 
ظاهر كلام الخرقي» وقد روي هذا عن ابن 
عمرء وابن الزبير رضي الله عنهم. وبه قال 
إسحاق وأبوعبيد 2.29 | 

ثانيا: وإن كانت العين بيدهما وأقام كل 
بينة على ملكيته لهاء. وتساوت البينتان 
فالحنفية والمالكية يجعلون هذه الصورة 
كالصورة السابقة 2. وكذلك الشافعية ما 
عدا قولي الوقف والقرعة. إذ يرون بقاء يد 
كل على ما تحت يده من العين بعد تساقط 
البينتين» ولا يجيء الوقف إذ لا معنى له 
وفي القرعة وجهان ©. 

وكذلك الحنابلة في الرواية الراجحة 
عندهم مع زيادة أن لكل واحد منهما اليمين 
على صاحبه في النصف المحكوم له به © . 

وذكر أبو الخطاب في المسألة رواية أخرى 
أنه يقرع بينههاء فمن خرجت قرعته حلف 
أنها لا حق للآخر فيهاء وكانت اليمين له ىا 
لو كانت في يد غيرهماء وقال: والأول أصح 


ا . (2 


.7384 .37841//9 المغني‎ )١( 

(؟) الزرقانيٍ على المختصر 7ا/ .5١17‏ رد المحتار 4/ 71 90, 
زفي مغني المحتاج :/ ١48:»ء‏ وانظر روضة الطالبين ؟١١/‏ 67. 
(5) المغني 4/ ٠781-58٠١‏ 

341١/1 المغني‎ (2) 


-195- 


لا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 لل ل ل الل ل ا ال اا 


ثالشا: وإذا كان أحد المدعيين يطالب 
بكل العين والآخر بنصفهاء وأقام كل بينة 
على طبق دعواه, وال محال أن العين بيد 
1 ع 
بأن تقسم بقدر دعوى كل على الراجح من 
المذهب. بينما يذهب الحنابلة إلى أن النصيف 
لصاحب الكل لا منازع له فيه ويقرع بينها 
ف النصف الآخره فمن خرجت له القرعة 
حلف وكان له. وإن كان لكل واحد بينة 
تعارضتا وسقطتا وصارا كمن لا بينة لما وإن 
قلنا: تستعمل البينتان أقرع بينه| وقدم من 
تقع له القرعة في أحد الوجهين. والثاني : 
لمدعي الكل ثلاثة أرباعهاء وإلى مثل قولي 
الحنابلة يذهب الشافعية © بينم| يتفق 
الحنفية مع القول الثاني للحنابلة ©. 

رابعا : وإذا كانت العين بين ثلاثة ادعى 
أحدهم جميعهاء. وادعى الآخحر: نصفهاء 
والآخر ثلثهاء ولا بينة لهم . . . والحال أن 
العين بيد غيرهم, ول يقر بها لواحد منهم. 
فالمالكية على رأمهم السابق بأن تقسم العين 
بقدر دعوى كل على الراجح, بين] يذهب 
الحنابلة إلى إعطاء النصف لمدعى الكل لأنه 
)١(‏ اللزرقاني على مختصر خليل 17/ 7318-751١‏ , والمسغني 

4/ “5884-7387 », والروضة /١١‏ 514. 
زقة الدر المختار مع رد المحتار 4/ 5٠‏ . 
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وم و واوا ل ف هع وا وله عه وغ وف ةمع اه وهب وام عاو ع عه مجع ع لامعو وعم وو و 


ليس منهم من يدعيه ويقرع بينهم في 
النصف الباقى» فإن خرجت القرعة 
نفانين: الكل أو لاحت التمرك تحاف 
وأخذهء وإن خرجت لصاحب الثلث حلف 
وأخذ الثلث, ثم يقرع بين الآخرين في السدس 
فمن خرجت القرعة له حلف وأخذه 7" . 

وإن أقام كل واحد منهم بينة ب| ادعاه : 
فالمالكية والحنفية على رأهم السابق» . 
والحنابلة يجعلون النصف لمدعي الكل لا 
ذكرناء والسدس الزائد يتنازعه مدعي الكل 
ومدعى النصف, والثلث يدعيه الثلاثة وقد 
تعارميتة: لانت فيه فإن كلها تسق 
البينات أقرعنا بين المتنازعين فيما تنازعوا فيه » 
فمن خرجت القرعة له حلف وأخذه. 
ويكون الحكم فيه ى) لولم تكن لهم بينة؛ 
وهذا قول أبي عبيد (" . 

خامسا: وإن كانت الدار بين أربعة 
فادعى أحدهم جميعها والثاني ثلثيها. 
والثالث نصفهاء والرابع ثلثها .. . والدار في 
يد خامس لا يدعيها ولا بينة لواحد منهم با 
ادعاه: فالثلث لمدعي الكل لأن أحدا لا . 
ينازعه فيه ويقرع بينهم في الباقي» فإن 


. 580-7584 /9 الزرقاني على المختصر /ا/ 717-7517 , المغني‎ )١( 
والدر المختار”‎ . 7١78-7517 /7 الزرقاني على المختصر‎ )0( 
. 6 /4 مع رد المحتار 8/ /ا4 » والمغني‎ 


-1١85- 


وعمممم وموم ثوروم مو وو ووو وو وو ع واااو 


خرجت القفرعة لصاحب الكل أو 

الثلشين أخذهى وإن كي 0 
أخذه وأقرع بين الثلاثة في الثلث الباقى. 
وهذا قول أبي عبيد والشافعى إذ كان 
بالعراق. إلا أنهم عبرًوا عنه بعبارة أخرى, 
فقالوا: لمدعي الكل الثلث ويقرع بينه وبين 
مدعي الثلشين في السدس الزائد عن 
النصفء. ثم يقرع بينهما وبين مدعي 
النصف في السدس الزائد عن الثلث. ثم 
يقرع بين الأربعة في الثلث الباقي. ويكون 
الإقراع في ثلاثة مواضع. وعلى الرواية 
الأخرى الثلث لمدعي الكل. ويقسم الزائد 
عن النصف بينه وبين مدعي الثلثين. ثم 
مدعي النصف أثلاثاء ثم يقسم الثلث 
الباقي بين الأربعة أرباعا 9 . 


ويتمقى الشافعية مع الحنابلة في هذه | 


الصورة مع فارق واحد. وهو أن فرض المسألة 
عند الحنابلة: أنه لا بينة لواحد منهم بها 
ادعاه. بين) فرضها عند الشافعية قيام بيلة 
لكل واحد على دعواه . 

سادسا: نقل ابن منصور عن أحمد في 
يجل أخذ من رجلين ثوبين أحدهما بعشرة 
والآخر بعشرينء ثم لم يدر أيههما ثوب هذا من 


. 7417-587/9 المغني‎ )١( 


ا 0 


ثوب هذاء فادعى أحدهما ثوبا من هذين 


الشوبين» يعني وادعاه الآخرء يقرع بينها 
فأمبها أصابته القرعة حلف وكان الثوب اليد 
تنازعا عينا في يد غيرهما 9 . 

سابعا: إذا تداعيا عينا فقال كل واحد 
منب|: هذه العين لي اشتريتها من زيد باثة 
ونقدته إياهاء ولا بينة لواحد منهما . . . وقال 
زيد: لا أعلم كن هي منكماء أقرع نيتبياأ 
فمن خرجت له القرعة حلف وأخذها 29 
وعند الشافعية صورة شبيهة بهذه الصورة مع 
فارق واحد وهو إقامة كل واحد من المدعيين ‏ 
بينة على طبق دعواه. والأثر هو سقوط البينتين 
على قول. ومقابله: استعالماء ففي مجيء 
قول الوقف الخلاف السابق. ويجيء قولا 
القرعة والقسمة. والتفريع كى| سبق 29 . 

وتكملة فرض المسألة عند الحنابلة : وإث 
أقر لما فهي بينهه| ويحلف لكل واحد منهم| على 
نصفهاء ى)] لولم تكن لما بينة» وإن قلنا: 
لا تسقط البيتتان لم يلتفت إلى إنكاره ولا 
اعترافهء وهذا قول القاضى. لأنه ثبت زوال 
ملكه وأن يده لا حكم لا فلا حكم لقوله.. 
فمن قال: يقرع بينه) أقرع بينههاء فمن 
)١(‏ المغني 9/ .791١‏ 


.74٠١ /9 المغني‎ )0( 
.91١ /١5 روضة الطالبين‎ )59 


-1١88- 


لي اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ل الل ا ا ل 


خرجت له القرعة فهي له مع يمينه. وهذا 
٠‏ قول القاضي. ولم يذكر شيئا سوى هذاء ومن 
قال: تقسم بينهها قسمت وهذا ذكره أبو 
الخطات 29, 

وعند الشافعية فيها أقوالههم السابقة. 
بالسقوط للبينتين» أو استعمالهماء وفي حالة 
الاستعمال. يجيء الوقف على الأصح فتنزع 
الدار من يده والثمنان ويوقف الجميع. وإن 
قلنا بالقرعة فمن خرجت قرعته سلمت إليه 
الدار بالشمن الذي سماه واسترد الآخر الثمن 
الذي أداهء وإن قلنا بالقسمة فلكل واحد 
نصف الدار بنصف الثمن الذي سه وما 
خيار الفسخ 0 

بين| يتفق موقف ال حنفية مع القول الأخير 
للشافعية في تقسيم العين بينهم| مع ثبوت 
٠‏ الخيار لكل منه) 7" . 
مرثامنا: إذا ادعى أحد الابنين وهو مسلم 
أن أباه ماتمسلاء وادعى الابن الآخر وهو 
كافر أن أباه ماتكافراء والحال أن الأب 
مجهول الدين ففى المسألة تفصيل عند 
الفقهاء. أما أثر القرعة في هذا الخلاف فهو 
كا يلٍ: 

يذهب الالكية إلى أنه إذا كان مع الولدين 


(؟) الروضة ؟1١/‏ 59. 
(1) مجمع الأنبر على ملتقى الأبحر 5/ 374 . 


ممع هاه قل مها وعرة همد جع عا ووو وج ؤس ع عووو ة للم عا قوع و50 


أخ صغير وتجردت دعواهما عن البينة فيحلفان 
على الراجح عندهم, أي يحلف كل أن أباه 
مات على دينه وينبغي التبدئة بالقرعة باليمين 
إذا تنإزعا فيمن يحلف منهبا أولا ويوقف 
للضغير الغلق20. 

وعند الشافعية تأتي هنا أقوالهم السابقة في 
الدعاوى المتعارضة فعلى قول السقوط 
يسقطانء. ويصير كأن لم يكن لما بينة 
فيصدق الكافر بيمينه» وإن قلنا بالاستعمال 
فعلى الوقف يوقف. وعلى القرعة يقرع فمن , 
خرجت له فله التركة. وعلى القسمة تقسم 
فيجعل بينهها نصفين كغير الإرث 29 . 

كا طبق الحنابلة فيها قاعدتهم السابقة؛ 
قال ابن قدامة: قياس المذهب أن تنظر فإن 
كانت التركة في أيديه| قسمت بينهها نصفين. 
وإن لم تكن في أيديه) أقرع بيبماء فمن 
خرجت له القرعة حلف واستحق كا إذا 
تداعيا عينا (©. /' 

تاسعا : كا تجرى القواعد السابقة عند 
الشافعية فيا إذا ماتت الزوجة والابن 
واختلف الزوج وأخو المرأة حيث قال 
الزوج : ماتت الزوجة أولاً فورثتها أنا وابني ثم 
مات الابن فورئته» وقال الأخ : مات الابن 


.1949 /4 شرح الزرقاني /1/ 4» وحاشية الدسوقي‎ )١( 
.7/56 /١1 (؟) الروضة‎ 
71١1 /4 المغني‎ )9( 
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فففففو موف ف مم زومر ووم وو ووو ووو واوا لوو ااا 


أوللا فورثت منه 8 ثم ماتت فأرث منباء 
ففى حالة الاستعمال إن أقاما بينتين تعارضتا 
وجرت أقوال التعارض السابقة أي من الوقف 
والقرعة والقسمة. بينا يذهب الحنابلة في 
حالة التعارض في هذه أيضا إلى تظبيق 
قواعدهم وهي : هل تسقطان أو تستعملان 
فيقرع بينهي|؟ أو يقتسمان ما اختلفا فيه؟ يخرج 
على الروايات الثلاث )١‏ 
> عاشرا: كذلك تجرى قواعد الشافعية فيا 
إذا قال المكري : أكريتك هذا البيت شهر 
كذا بعشزة» فقال: اكتريت جميع الدار 
بالعشرة . . . فإن أقاما بينتين فقولان. وقيل : 
وجهان أحدهما خرجه ابن سريج , تقدم بِيّنة 
المستأجر. لاشتئاها على زيادة وهي اكتراء 
جميعم الدار. وأظهرهما وهو المتصوص: 


يتعارضان فيكون على قولي التعارضء وإن 


قلنا بالسقوط : تحالفاء وإن قلنا بالاستعال: 
جازت القرعة على الصحيح , وفي اليمين 


يقرع لأن القرعة عند تساوي الجانيين» ولا ' 


تساوي لأن جانب المكري أقوى لملك الرقبة. 
وأما الوقف والقسمة فلا يجبان 29. وبنفس 
هذا التصوير أورد الحنابلة هذه المسألة» لكن 


7317/9 المغني‎ )١( 
/ا51.‎ /١١ (؟) الروضة‎ 


لاا 2 ل ا ا ل لح احاح لحا ا 00 


قالوا في حالة التعارض : فإن قلنا تساقطا 
فالحكم فيه كما لولم يكن بينه) بينة» وإن قلنا 
يقرع بينه| قدمنا قول من تقع له القرعة. 
وهذا قول القاضي وظاهر مذهب الشافعي 3 
وعلى قول أبي الخطاب تقدم بينة المكتري لأنها 
تشهد بزيادة 29 , 
البداءة بالقرعة عند التحالف: - 
لا يحتاج إلى استخدام القرعة عند 
البداءة بالتحالف عند الحنفية» بل القاعدة 
هي : تخير القاضى في البدء بتحليف أحد 
المدعنن بحببان ها بارحم لذيه من هق أقرى 
المدعيين إنكارا إلا في صورتين : 

الأولى في البيع : إذا كان الاختلاف في 
قدر الثمن أو المثمن أو فيههما: فيبدأ بتحليف 
المشتري . وقيل: يقرع بينههاء هذا إذا كان 
بيع عين بدين» وإن كان بيع عين بعين أو 
ثمن بمثمنفالقاضي مخير للاستواء (' . 

الثانية : إذا اختلف المؤجر والمستأجر في 
المنفعة والأجرة. وادعيا معا يحلف من شاء. 
وإن شاء أقرع بيهماء كما في البيع 27. بينما 
لم يشر المالكية والحنابلة إلى الحاجة إلى . 
الاقتراع لمعرفة من يبدأ من المتحالفين 
)١(‏ المغني 9/ 11 14". 


زفة مجمع الأنبر شرح ملتقى الأبحر 7 / 5947 . 
(9) مجمع الأنبر شرح ملتقى الأبحر 7/ 751 . 
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باليمين» وذلك في اختلاف البائع والمشتري 
أو المفجر والمستأجر. بل يجعلان الخيار ف 
ذلك للقاضي في بعض الصورء وني بعضها 
الآخر يبدأ بتحليف المنكر, أو الأقوى إنكارا 
من المدعيين 9" . 

وعند الشافعية: على المذهب يتخير 
الحاكم فيمن يبدأ به منهماء وقيل : يقرع بينه| 
فيبدأ بمن خرجت القرعة له والخلاف جميعه 
في الاستحباب دون الاشتراط 9 . 
استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط : 
4 يتفق الحنفية والمالكية وهو المذهب عند 
كل من الشافعية والحنابلة. على عدم 
استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط إلى 
| أحد مذعى نسبه 50 

قال الشافعية : ولو أقاما بِيِنَتَينِ متعارضتين 
بنسبه سقطتا ف الأظهر. ويرجع إلى قول 
القائف.. والثاني: لا تسقطان» وترجح 
إحداهما الموافق لما قول القائف بقوله» فال 
الاثنين واحد» وهما وجهان مفرعان على قول 
التساقط في التعارض في الأموال. ولا يأتي هنا 


)1١(‏ الشرح الكبير 9// 15960-188. وجواهر الإكليل 
؟/ 55-55 دار إحياء الكتنب العربية. ولمغنى 
:/ 1-51 

زفة شرح ال خلال لمحل على المنهاج ؟/ "1 

(م) جواهر الإكليل ؟/ .55١‏ والزرقاني /1/ »1٠١‏ والدر المختار 
مع رد المحتار 5 / 7 وشرح الجلال المحلٍ و كرت 
والمغني 4/ 757.. 


ما فرع على مقابله من أقوال: الوقف 
والقسمة والقرعة, وقيل : تأتي القرعة هنا 9" . 

وقال ابن قدامة: إذا ادعاه اثنان فكان 
لأحدتهما به بينة فهو ابنهء وإن. أقاما بينتين 
تعارضتا وسقطتاء ولا يمكن استعالم| ههناء 
لآن استعماله) في المال» إما بقسمته بين 
المتداعيين ولا سبيل إليه ههناء وإما بالإقراع 
بينهماء والقرعة لا يثبت بها النسبء فإن 
قيل : إن ثبوته ههنا يكون بالبينة لا بالقرعة. 


وإنما القرعة مرجحة.ء قلنا: يلزم أنه إذا 


اشترك رجلان في وطء امرأة فأنت بولد يقرع 
بينهها ويكون لحوقه بالوطء لا بالقرعة 29 , 


استعمال القرعة في إثبات أحقية حضانة 
اللقيط : 

٠‏ - يذهب جمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى مشروعية استعمال 
القرعة لإثبات أحقية أحد المدعيين أخذ 
اللقيط بقتصد حضاتته» أو صلاحيته 
للحضانة إذا كان المدعي أكثر من واحد, ونم 
يسبق أحدهم, وكل منهم صالح لذلك 
وآستويا في قارف 00 


.31١ /3 شرح الجلال المحلي‎ )١( 

(؟) المغني 757/0. 

(9) جواهر الإكليل 7/ .57١‏ والزرقاني /1/ .1٠١‏ وشرح الجلال 
المحلي */ 2175 والمغني 0/ 751 . 


00 


امععع قفوو يوه ونوا لقو اوهو واو فوقوم م ومو ع 0 من 86016 6 ونوا وان ولا ياوه 


القرعة عند تنازع أولياء الدماء على استيفاء 
القصاص: 
7١‏ - من قتل جمعا مرتبا قتل بأولهم. أو معا 
بأن ماتوا في وقت واحدء أو أشكل الحال بين 
| الترتيب والمعية فبالقرعة بين القتلء فمن 
خرجت قرعته قتل به وللباقين الديات 30 
وهناك فروع كثيرة في استيفاء القتصاص». 
وفي استعمال القرعة في تمكين المستحق 
للقصاص من التنفيذ. وني تمكين أحد الورثة 
المستوين من تنفيذ القصاص عند التنازع 
تنظر في مصطلح (قصاص) . 
القرعة في المسابقة 
1 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى استعمال 
القرعة في المسابقة في بعض المواضع 
. فالشافعية في مقابل الأظهر يقولون: لا 
لان البادىء بالرمي , ويقرع بينهما إن 
لى يبين في العقد. والأظهر اشتراط بيان 
البادىء بالرمي حذرا من اشتباه المصيب 
ا [ 
ويذهب الحنابلة إلى استخدام القرعة في 
المسابقة في ار 1 يبدأ الرمي سن 
المتسابقين فإذا تشاحًا أقرع بينهما وأبهما كان 
أحق بالتقديم فبدره الآخر فرمى لم يعتد له 


ابص ب ل 
)١(‏ شرح الجلال المحلي وحاشية القليوي وعميرة عليه 4/ .١١١‏ 
(؟) شرح الجلال المحلي 4/ 719. ٍ 


الب ب ل حل اح 00 


بسهمه أصاب أم أخط (©2. 
الحاجة إلى القرعة في التبدثة بالشرب : 
7 - أشار المالكية إلى استخدام القرعة في 
حالة ما إذا ملك حماعة ماء بأرض مباحة أو 
أرضهم المشتركة بيغهم أوعلى حفر بثر أو عين 
قسم بينهم على حسب أعماهم . فإذا تشاحوا 
في التبدئة بأن طلبها كل منهم فالقرعة 9©. 
ويقول الشافعية : يأخذ كل منهم ما يشاء 
أي إن اتسع وكفى الجميع وإلا قدم عطشان 
ولو مسبوقاً على غيره. وآدمي علي غيره» 
وسابق على غيره فإن استووا أقرع لحاجة 
أنفسهم ثم لحاجة دوامهم » ولا تدخل دوابهم 
في قرعتهم . 
كما قالوا في سقي الأرض يقدم الأقرب إلى 
الماء فالأقرب » وهذا إن علم تقديم الأقرب أو 
جهل الحال. فإن سبق الأبعد قدم. فإن 
استووا وجهل الأسبق وأحيوا معا أقرع 


وجوباء وللأبعد منع من يريد إحياء موات ٠‏ 
أقرب منه خشية إثبات حق سبقه © , 


وقال الحنابلة : إن استوى اثنان في القرب 
من أول النهر اقتسا الماء بينهها إن أمكن. 
وإن لم يمكن أقرع بينبماء فقدم من تقع له 
)١(‏ المغني 0/4 5194-5777. 


.37 / : الشرح الكبير‎ (١ 
زضة شرح الجلال المحلي مع حاشية القليوبي وعميرة / الك‎ 


1 


© مام 
»© “مانس 


١ - ١ قرعة 277 قرقرة‎ 


القرعة» فإن كان الماء لا يفضل عن أحدهما 
سقى من تقع له القرعة بقدر حقه من الماء. 
ثم تركه للآخر وليس له أن يسقي بجميع 
الماء لأن الآخر يساويه في استحقاق الماء. 
وإنما القرعة للتقديم في استيفاء الحق لا في قَرقَرة 
أصل الحق. بخلاف الأعلى مع الأسفل فإنه 
ليس للأسفل حق إلا فيها فضل عن الاعلى "0.2 التعريف: 
١‏ القرقرة في اللغة: الضحك العالي . 
والقرقرة: رغاء البعير, فر بطنه : 
صوت.» وقرقر الشراب في حلقه : صوت . 
والقرقرة اصطلاحا: حبس الريح» ذكره 
المالكية هذا المعنى 3 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الحاقب والحاقن والحازق والحافز: 
؟" الحاقن: مدافع البول. والحاقب: 
مدافع الغائط. والحازق : قال ابن عابدين : 
مُدافع البول والغائط. وقيل: مدافع 
الريح . ش 
وقال القليوي : الحازق الذي ضاق خفه. 
والحافز: مدافع الريح . ش 
وذكر النووي في تفسيرهما عكس ذلك قال 
القليوبي : ولا مانع فته لآنه تفي 279 


(1) لسان العرب مادة (قرر). وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 


3/0 . 
)١(‏ المغني 5/ 0-584مه ء وشرح الجلال المحلي 5/ .7١8‏ (؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 47١/1‏ حاشية- 


2 7 


قَرَفَرَةِ ؟ -”. قَرْن ١-1١‏ 


والعلاقة بينها وبين القرقرة حبس بيسمن 
الوضوء في كل . 


الحكم الإجمالي : 
" - انفرد المالكية بالقول أن القرقرة - حبس 
الروج - إن كانت بع من الإثبان بلي من 
الصلاة حقيقة أوحكما ‏ كما لوكان يقدر على 
الإتيان به بعسر فإنها تبطل الوضوه : 
فمن حصره ريخ وكان يعلم أنه لا يقدر 
على الإنيان بشبيء من أركان الصلاة أصلاء 
أو يأتي به مع عسر كان وضوؤة باطلاء فليس 
له أن يفعل به مايتوقف على الطهارة كمس 
المصحف. أما إذا كانت القرقرة لا تمنع من 


الإنيان بثبىء من أركان الصلاة فإنها لا تبطل 


الوضوء . 
وذهب بعض المالكية إلى أن القرقرة 
الشديدة 5: 7 تنقض الوضوء ولول تمنع من الإتيان 


بشيء من من أركان الصلاة. والراجح الأول 1 
وذهب جمهرر الفقهاء إلى عدم نقض 
الوضوء بحبس الريح. وصرحوا بكراهة 
الصلاة معها 2©9. 
انظر مصطلح (حاقن ف5-5). 


- الدسوقي على الشرح الكبير .1١3/5١‏ حاشية القليوبي وعميرة 
على شرح المحلي ١94/١‏ . 

.1١3/1١ حاشية الدسوقي‎ ٠ 0/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. ”ال1/١ كشاف القناع‎ .145/١ القليوبي وعميرة‎ 


0 


3 


41١ 


التعريف: 

-١‏ القرن في اللغة ‏ بالسكون ‏ من الشاة 
والبقرة معروف. وجمعه قرود. مثل فلس 
وفلوس. والقرن أيضا: الذؤابة. والجيل من 


الناس. ويطلق على وقت من الزمان . 


وقرن أيضًا ميقات أهل نجد. وهو جبل 
مشرف على عرفات , ويقال له : قرّن المنازل» 
وقرن الثعالب 7" . ْ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
هذه المعاني اللغوية . 
الأحكام المتعلقة بالقرن : 
أولا: قرن بمعنى الميقات: ‏ - 
؟ - قرن- بفمتح القاف وإسكان الراء ‏ 
ميقات المتوجهين من نجد إلى الحج . وهو 
من المواقيت التي أجمع أهل العلم عليها. 
ويقال لما قرن المنازل وقرن الثعالب29, 
)١(‏ البناية «/ 5٠‏ - 401. والشرح الصغير ,75١/7‏ والمجموع 


لا وحاشية الجمل 5/5 .5٠‏ والإقناع .70/١‏ 


والمغتي 370/8 . 


-1١6١- 


من آثاره : كتاب «الخراج ». و«الفرائض», 
و«الزوال». 
| [تذكرة الحفاظ لف" وشذرات الذهب 3و 


المؤلفين ,١86/١+‏ والأعلام »؛ وتهذيب 
1 05 »© وتهذيب الأسماء واللغة .]١‏ 


يحبى بن أكم (147-169ه) 

يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن, القيمي, اللأسيديء 
المروزيء ابومحمد. القاضى المشهور. فقيه صدوق. عالى 
نشيو كلاد بحس المار ف ع 25 لطي فى 
تاريخه أن يحيى بن أكثم ولي قضاء البصرة» ثم قضاء 
القضاة ببغداد وأضاف إليه تدبير مملكة المأمون. وذكر ابن 
خلكان : كان كتب يحيى في ألفقه أل كتب, فتركها 
الناض رونا . سمع عبدالله بن امبارك, وسفيان بن 
عيينة» وغيرهما. وروى عنه أبوعيسى الترمذي وغيره. 

كال ال وكتاب أورده على 
العرافين ملستي وده وبين داود بن على 
مناظرات . وتوفي بالر بذة من قرى المديئة . ْ 

[وفيات الأغيان 6/؛© وتهذيب التهبذيب 
0١‏ :,؛ وتار يخ بغداد ,151/١4‏ والأعلام ه//151ء 
والجواهر المضية 256١/١‏ والفوائد البهية 64 ]. 


-جج 20> 


يزيد بن الأسود (؟-؟ ) 


هويزيد بن الأسود الخزاعي, (و يقال السوائى ) 
العامري , أبو جابر, صحابي . 0-7 ابنه جابر» قال : 
شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه 
صلاة الصبح في مسجد الخيف فلا قضى صلاته انحرف 
فإذا هوبرجلين في أخر يات القوم لم يصليا معه فقال : 
مامنعكما أن تصليا معنا . فقالا : يا رسول الله إنا كنا صلينا 
في رحالناء قال : فلا تفعلا إذا صليما في رحالكما ثم أتيةا 
مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكا نافلة. أخرجه أصحاب 
السئن الغلاثة , 

[الاستيعاب :الال وأسَد الغابه ه/“*١٠,‏ 
والإصابة /١ه",‏ وتهذيب التبذيب .]"١/١١‏ 


يزيد بن هارود (505-114ه) 


موند مدان ناروت نز زاذات بن تاكن أمرخالت 
السلمى بالولاء. من حفاظ الحديث الثقات . مولده وفاته 
بواسط . كان واسع العلم بالدين» كبير الشأن أصله من 
بخارى, كان يقول : أحفظ أر بعة وعشر ين ألف حديث 
بإسنادها . سمع من عاصم الأحول, ويحبى بن سعيد» 
وسليمان القيمي» وغيرهم . . وروى عنه أحمد وا بن المديني 
وأبوبكر بن أبي شيبة وأحمد بن الفرات وغيرهم . 

[تذكرةالحفاظ ١/850؟,‏ وتهذيب التهذيب 
:»0١‏ وطبقات الحفاظ 9م1ء والأعلام 40/5 7]. 


لح 


اا ل 


الل ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل لل ل ل لل اللا ل لا اا 


وقال ابن جماعة : يقال له: قرن غير مضاف. 
وسماه في رواية للشافعي في المسند قرن 


المعادن 29 , 
وللتفصيل (ر: إحرام ف )5٠‏ . 


ثانيا: القرن من الحيوان : | 
التضحية با لا قرن له من غنم أو بقر: 
يرى الحنفية والمالكية والحنابلة ‏ عدا ابن 
حامد ‏ أنه يجزىء الحماء ‏ وهي التي لا قرن 
لها خلقة ‏ في الأضحية وال هدي 60 
وأجاز الشافعية التضحية بالجماء مع 
الكراهة 60 
لآأن ذهاب أكثير فر نصف القرن يمنع ‏ 
1 فذهاب الجميع أولى» ولأن مامنع منه العور 
منع منه العمى ؛ وكذلك مامنع منه العضب 
؛ - يرى الحنفية أن مكسورة القرن نجزىء 
مالم يبلغ الكسر المشاش». فإذا بلغ الكسر 
)١(‏ مواهب الخجليل 737/7 . 
(0) بدائع الصنائع 97/5 والمواق 054٠/7‏ وكشاف القناع 
3/8 والمغني 576/4 . 


(*) المجموع 1٠7/4‏ . 
(5) المغني 572/4 . 


اناه وقوه وقوه مه و عه عو ع عع وي 6 عا اه أو ام هع م وع ني لماوع اهاوه و66 06 9 


المشاش فإنها لا تجزىء, والمشاش رءوس 
العظام مثل الركبتين 9" . 

وذهب المالكية إلى أنه يجزىء في الهدايا 
والضحاياالمكسورة القرن إلا أن يكون يدمي 
فلا يجوز لأنه مرض 22 . ٠‏ 

وقال الشافعية : تجزىء التى انكسر قرنها 
مع الكراهة» سواء أدمى 5 بالانكسار أم 
له 5». قال القفال: إلا أن يؤر ألم 
الاتكسار في اللحم فيكون كالجرب 9 . 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا تجزىء 
العضباء ‏ وهي التي ذهب أكثر أذنها أو 
قرنها ‏ لحديث علي رضي الله عنه قال: «نمى 
رسول الله يكلِ أن يضحى بأعضب القرن 
والأذن» © قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد 
ابن المسيّ فقال: العضب النصف أو أكثر 
من ذلك؛» وقال أحمد: العضباء ماذهب أكثر 
أذنها أو قرهاء نقله حنبل لأن الأكثر 


كالكل 9 . 


.7945/8 بدائع الصنائع‎ )١( 

0( التاج والإكليل 7511/7 : 

7. 5٠5/4 المجموع‎ ”( 

2 روضة الطالبين ١957/7‏ . 

(6) حديث: «نبى رسول الله يك أن يضحى 32000 
أخرجه الترمذي (40/4). وأعله المنذري في مختصر سنن 
أبي داود ( )٠١8/‏ بالكلام في أحد رواته . 

(6) كشاف القناع */5-6. 


81ت 


#علاتعع و ولوموو فلم مفو عع ومع م وام و مو رعاو و عونو او افو مةالاء مامه اقمع وومق العو قمعم 6 معرع وه طم وو ع لوه و6 6 هه واه ام ووو نوه ماود و وووطهةوووؤة 


الشا: القرن بمعنى الجيل من الناسن» 
ووقت من الزمان: 
خير 0 


تفق العلاء على أن خير القرون قرنه 


0 فقد قال النبي كَل : «خير أمتي قرني . 


ثم الذين يلونهم ثم المدينق يلونهم» قال 
عمران ‏ راوي الحديث ‏ : فلا أدري أذكر 
بعد قرنه قرنين أو ثلاثاء «ثم إن بعدكم قوماً 
يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا 
يؤقنون. وينذرون ولا يفون. ويظهر فيهم 
السمن» . وفى رواية: «خير الناس قرني ثم 
الذين يلونهم ...72" قال ابن حجر: 
والمراد بقرن ابي كه في هذا الحديث 
الصحابة ٠‏ © : 

قال النووي: إن الصحيح الذي عليه 
الجمهور أن كل مسلم رأى النبي كَل ولو 
ساعة فهو من أصحابه. ورواية «خير الناس» 
على عمومها والمراد منه جملة القرن. ولا يلزم 
منه تفضيل الصحابي على الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم. ولا أفراد النساء على 


. نشر دار القدم‎ 818/1١7 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
4 (؟) حديث: وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم‎ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1/") ومسلم (1454/5) من‎ 
حديث عمران بن حصين واللفظ للبخاري» والرواية الأخرى‎ 
أخرجها البخاري (فتح الباري 7/1) ومسلم (19477/5) من‎ 
. حديث أبن مسعود‎ 
. 8-60 /1/ فتح الباري‎ )5 


مريم وآسية وغيرهماء بل المراد جملة القرن 
بالنسبة إلى كل قرن بجملته . 

قال القاضي: واختلفوا في المراد بالقرن 
هنا فقال المغيرة: قرنه أصحابهء والذين 
يلونهم أبناؤهم . والثالث أبناء أبنائهم » وقال 
شهر: قرنه مابقيت عين رأته والثاني مابقيت 
عين رأت من رآه ثم كذلكء. وقال غير 
واحد: القرن كل أهل طبقة مقترنين في' 
وقت. وقيل : هو لأهل مدة بعث فيها نبي 
طالت مدته أم قصرت . ٠‏ 

وذكر الحربي الخلاف في قدره بالسنين إلى 
مائة وعشرين. ثم قال: وليس منه شيء 


واضح . ورأى أن القرن كل أمة هلكت فلم 
يبق منها أحد 


وقال الحسن وغيره : القرن عشر سئين» 
وقتادة : سبعونء» والنخعي : أربعون. وزرارة 
ابن أبي أو : مائة وعشرون » وعبد الملك بن 
عمير. مائة. وقال ابن الأعرابي : هوالوقت. 


قال النووي : والصحيح أن قرنه كَل 
الصحابة. والشاني التابعون. والشالث 


تابعوهم 00 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي #١49 71١8/١1‏ نشر دار 
القلم . 
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لل ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا ا ا ا اا 0 


قرن 

التعريف: ئ 
١‏ القرن: - بفتح الراء - مصدرء يقال: 
قرنت الجارية قرنا إذا كان في فرجها قرن ‏ 
بالسكون ‏ أي إذا كان في فرجها شيء يمنع 
من الوطء. ويقال له: العفلة 

وقيل: هو كالنتوء في الرحم. يكون في 
الناس والشاء والبقر . 

والقرناء : العقّلاء . 

وفي التهذيب: القرناء من النساء التي في 
ره 
عُدَة غليظة أو لحمة مرتتقة أو عظمء يقال 
لذلك كله: القرن 

وللقرن أيضا معان كثيرة في اللغة . 

00 بكري 

0 القن على القطعة من الزمن ' 

والمراد بالقَرّن هنا في الاصطلاح أحد 
عيوب المرة في. النكاح . 


أيضا موضع وهو 


. لسان العرب والمصباح المنير مادة (قرن)‎ )١( 


عع طقن معو 6 ذهو ع ءاه كد عه واه ماوع وواع ووم و لعزم امه وعم وعم 8 60 9 


قال الحنفية والمالكية : 50 ينبت في 
مدخل الذكر من فرج المرأة . 

قال الحنفية: كالغدة, وقال المالكية: 
يشبه قرن الشاة . 

وصرحوا بأنه قد يكون عظرا 9 . 

وقال الشافعية: هو انسداد محل الجماع 

(0 

وقال الحنابلة : هو لحم يحدث في الفرج 
يسد وهو قول القاضي وظاهر الخرقي ‏ 
وقيل: القرن: عظم أو غذة تمنع ولوج 
الذكر قاله صاحب المطلع والزركشي ”" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الرتق : 

الرتق في اللغة: ضد الفتق. والرتق : 
إلحام الفتق وإصلاحه. يقال رتقه يرتقه رتقا 
فارتتق أي التأم . 

الوبق - بالتحريك ‏ مصدر قولك رتقت 
المرأة رتقاء وهي رتقاء بينة الرتق: التصق 
ختانها فلم تل لارتتاق ذلك الموضع منهاء 
فهي لا يستطاع جماعها ©©. 

ال :هو انسداد محل الجماع هد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 3917//7. والشر- الكبير 
مع حاشية الدسوقي اا 0 

(5) غهاية المحتاج 07/5" . 

(5) كشاف القناع 1٠١9/4‏ . 

(5) لسان العرب والمصباح المنير مادة (رتق) . 


-368 


ا لد ومع وا ووم ووم ومع و معو وم اوه لوطو ميم مفممه كو موه وق عم ادام قا و عم اع وو عع ما و اه لعن وح أ 01 641 12 


بحيث لا يمكن معه الجاع 0 

والصلة بين القرن والرتق أن كليهما من 
عيوب المرأة في التكاح . 
الحكم الإجالي: 
*- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
اعتبار القرن من العيوب التي يثبت بها 
الخيا فللزوج الخيار في فسخ النكاح أو 
إمضائه إذا وجد زوجته قرناء حال العقد ول 
يعلم بهاء وذلك لفوات المقصود الأصلي من 
النكاح وهو الوطء 9 , 

وذهب الحنفية إلى أنه ليس للزوج خيار 
فسخ النكاح بعيب القرن في الزوجة. وهو 
قول عطاء والنخعي وعمر بن عبد العزيز وأبي 
زياد وأبي قلابة وابن أبي ليلى والأوزاعي 
والشوري وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى 
ايم 
وذلك أن فوت الاستيفاء أصلا بالموت لا 
يوجب الفسخ فاختلاله بهذه العيوب أولى» 
وهذا لأن الاستيفاء من الثمرات - وفوت 
الثنمرة لا يؤر في العقد ‏ والمستحق هو 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار الشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي 28/7 روضة الطالبين /1/لالاا. 

كشاف القناع 9/6 . 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7178/57. وحاشية العدوي 
على شرح الرسالة 287/7 وشرح روض الطالب /37/5, 
ونهاية المحتاج 07/5" وكشاف القناع ١١١ 21١9/65‏ . 


التمكن وهو حاصل 0 

نفقة الزوجة القرناء : 

اناي النفقة للروحة اأقرنا عل روجها: 
لآن المعتبر في إيجاب النفقة الاحتباس لانتفاع 
مقصود من وطءِ أو من دواعيه 0 

وجوب القسمة للقرناء : 


٠‏ باح قي القنينة القرتاء»: كا عب الكل من 


قام بها عذر شرعي أو طبعي » لأن المقصود 
الأنس لا الاستمتاع ل" 


إجبار الزوجة القر: ناء على المداواة: 

5 لا تجير القرناء شق الموضع . فإن 
فعلته وأمكن الوطء فل" خيار للزوج. وهذا 
عند المالكية والشافعية 249. وقال الحنفية: 


للزوج شق موضع الانسداد من زوجته وتجبر 
عليه إن رفضت,. لأن التسليم الواجب 
عليها لا يمكته ندوئة 200 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 0941/١‏ . وفتح القدير 
*/ 754-7613 ط. الأميرية 116 ه . 

(؟) رد المحتار ١‏ /7 25145 مغني المحتاج */ /47 . المغني /1/ 303 
والشرح الكبير للدردير 0011/5 وعبارته : وها نفقة وإن كانت 
رتقاء إن دخل بها عالاً أو رضي باستمتاعه بها دون الفرج . 

إفرة مغني المحتاج 57/7 75. رد المحتار 7/ 1٠٠‏ . حاشية الدسوقي 
ضف 

(5) نهاية المحتاج /*80. أسنى المطالب */777. حاشية 
الدسوقي 781/7 . 

(6) بد المحتار 091/5 . 
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ال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ل ل ل لل ا ا ا 


الإيلاء من الزوجة القرناء : 
/ا ‏ اختلف الفقهاء في صحة إيلاء الزوج من 
زوجته القرناء . 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يصح 
الإيلاء من القرناء والرتقاء , قالوا: لأنه لا 
يتحقق الغرض من الإيلاء من قصد إيذاء 
0 وقال ا حنفية : يصح الإيلاء من 
القرناء والرتقاء لعموم آية « لِلّذِينَ يؤْلُونَ من 
عوساكة؟ « , 3( 4 6 هم 5 . 
يهم 74" الآبةه ويكون فيقه بالقول كأن 
يقول+ فكت إليها 29 


والتفصيل في مصطلح (إيلاء) . 


قرن المنازل 


انظر: رن 


قرين 


انظر: جن 


. 81/17 المحلي على القليوبي /4. والمغني لابن قدامة‎ )١( 
. 775 (؟) سورة البقرة/‎ 
. 357/57 تبيين الحقائق 117/57. ابن عابدين‎ )" 


و عو و لوا ع ولي هع #أكمة 288 ومع 2 واولاو وموم عا ليوو عب لعو وو 


6 
التعريف : 
١‏ القرينة لغة: مأخوذة من قرن الشىء 
بالثىء. أي شده إليه ووصله به.» كجمع 
البعيرين في حبل واحد. وكالقرن بين الحج 
والعمرة. أو كالجمع بين التمرتين أو اللقمتين 
عند الأكل. وتأتي المقارنة بمعنى المرافقة 
والمصاحبة» ومنه مايطلق على الزوجة قريئة» 
وعلى الزوج قرين "© . 

وفي الاصطلاح : ماندل على المراد من غير 
كونه صريحا 29 . 
مشروعية القريئة : 
؟ - القرينة مشروعة في الجملة لما ورد في قوله . 
نعالى في سورة يوسف « وَحَآءُو ع1 قيصهء 
بدَوِكَذَِ 4 20 , ظ 


قال القرطبي في تفسيره 7 : إنهم لما أرادوا 


. لسان العرب. والمصباح المنير والمعجم الوسيط‎ )١( 
. قواعد الفقه للبركتي. والتعريفات للجرجاني‎ ) 
. ١8/تفسوي سورة‎ )( 

. ١74 ١9/7/9 تفسير القرطبي‎ )4(: 


ب 10-- 


ومفو ووو ءاولو ووو ااا ااا اا 


أن. يجعلوا الدم علامة صدقهم. قرن اللّه 
بهذه العلامة علامة تعارضهاء وهي سلامة 
القميص من التمزيق. إذ لا يمكن افتراس 
الذئب ليوسف وهو لابس القميص وَيسَلَم 
القميص. وأجمعوا على أن يعقوب عليه 
السلام استدل على كذبهم بصحة القميص» 
فاستدل العلاء بهذه الآية على إعهال 
الأمارات في مسائل كثيرة من الفقه "2 . 

كما استدلوا ل َكَهدَكَانَة 
ص أهلهآ إدكانت قَميصُهُء د يت قل 
صَدَقتَ هومن الْكَذِيينَ 4 2 ري إن كان فَمِيضه, 8 
59 يَدّمن دير فَكَدَمَتَ وهو مِنَالصَدردِينَ 4 66 
على جواز إثبات الحكم بالعلامة. إذ أثبتوا 
بذلك كذب امرأة العزيز فيه| نسبته ليوسف 
عليه الصلاة والسلام 2©9. 

ومنها قوله يك : «الأيم أحق بنفسها من 
. وليهاء والبكر تستأمر. وإذنها سكيتها» 29 
فجعل صماتها قرينة دالة على الرضاء وتجوز 
الشهادة عليها بأنها رضيت . وهذا من أقوى 
الأدلة على الحكم بالقرائن 

كيا سار على ذلك الخلفاء الراشدون 
والصحابة في القضايا التي عرضت,ء ومن 
)١(‏ التبصرة 40/7 والقرطبي 177/4 .. 
(1) سورة يوسف/ 053 59 . 
(1) أحكام القرآن لابن العربي 15٠/١‏ . 
(5) حديث: «الآيم أحق بنفسها . . . » 

أخرجه مسلم (1/ 2٠١77‏ من حديث ابن عباس . 


لوقف ووم و مرو ووو ووو الا 0 


ذلك ماحكم به عمر بن الخطاب» وابن 
مسعود ) وعثان» رضى الله عنهم - ولا يعلم 
هم تخالف ‏ بوجوب الحدّ على من وجدت 
فيه رائحة الخمر. أو قاءهاء وذلك اعتادا 
على القرينة الظاهرة. وهو مذهب مالك رحمه 
الله ومنه ماقضى به عمر رضي الله عنه برجم 
المرأة إذا ظهر لما حمل ولا زوج لما وقد قال 
بذلك مالك وأحمد بن حنبل اعتاداً على 
القرينة الظاهرة 9 . 

ويدل على ذلك تزله افبتال ايكيا 
سُليمن م 29 , 
القرائن القاطعة وغير القاطعة : 


“ - إن من القرائن مايقوى حتى يفيد 
القطع . ومنها مايضعف 27 . ويمثلون لحالة 
القطع بمشاهدة شخص خارج من دار 
خالية خائفا مدهوشا في يده سكين ملوثة 
بالدم, فلما ونع الدخول للدار ري فيها 
شخص مذبوح في ذلك الوقت يتشخط في 
دمائه. فلا يشتبه هنا في كون ذلك الشخص 
هو القاتل, لوجود هذه القرينة القاطعة 9 . 

وأما القرينة غير قطعية الدلالة ولكنها ظنية 
أغلبية» ومنها القرائن العرفية أو المستنبطة من 
(١؟)‏ سورة الأنبياء/ 8لا : 


الطرق الحكمية صر. ١95‏ 
(5) المادة (1741) مجلة الأحكام العدلية : 


-١6ا/-‎ 


لي 7311731#17414510510 تا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا الل ل لا لل لل 


وقائع الدعوى وتصرفات الخصوم. فهي 
دليل أولي مرجح لزعم أحد المتخاصمين مع 
يميلنه متى اقتنع مها القاضي و يثبت 
خلافها . 

والمقصدد أن الشريعة لا ترد حقا ولا 
تكذب دليلا ولا تبطل أمارة صحيحة» هذا 
وقد درجت محلة الأحكام العدلية على اعتبار 
القرينة القاطعة أحد أسباب الحكم في المادة 
(: 11/5)وعرفتها بأنها الأمارة البالغة حدٌ اليقين 
وذلك في المادة ١(‏ 11/5). 
الأخذ بالقرائن 


5 - قال ابن فرحون رحمه الله في تبصرته ناقلا 
عن الإمام ابن العربي الفقيه المالكي قوله : 
على الناظر أن يلحظ الأمارات والعلامات إذا 
تعارضت, ف! ترجح منهبا فضى بجانب 
الترجيح. وهو قوة التهمة» ولا خلاف في 
- بها وقد جاء العمل بها في مسائل 

كدعوا ناف الاريعة وبعضها قال 
به المالكية خاصة ١١‏ 


على أن ضبط كل الصّور لني تعمل فيها 


القرينة أمر مستبعدء إذ أن الوقائع غير 


محدودة» والقضايا متنوعة» فيستخلصها 
القاضى بفهمه وذكائه. وإنما ذكر العلماء 
جانبا من الصور للاستئارة بهاء وللتدليل على 


. 98-2 التبصرة ص /ا9‎ )١( 


اممو ووو ووو ومو وأووفوء وف فمة م موقم قوم ممم مم ممم مم وم م66 6م500 


اعتبار العلاء بالقراء 
وهذا البعض منبا: 

الأول : أن الفقهاء كلهم يقولون بجواز 
وطء الرجل المرأة إذا أهديت إليه ليلة 
الزفاف». وإن لم يشهد عنده عندلان أن هذه 
فلانة بنت فلان التي عقد عليهاء وإن لم 
يستنطق النساء أن هذه امرأته التى عققد 
عليهاء اعتهادا على القرينة الظاهرة» المنزلة 
منزلة الشهادة . 

الشانية: اعتتاد الناس قديا 56 على 
الصبيان والإماء المرسلة معهم الهدايا إليهم. 
فيقبلون أقولهم. ويأكلون الطعام 
المرسل به . 

الثالثة: أنهم يعتبرون إذن الصبيان في 
الدخول للمنزل . 

الرابعة : جواز أخذ مايسقط من الإنسان 
إذا لى يعرف صاحبه. ممالا يتبعه الإنسان 
نفسه لحقارتهء كالتمرة والفلس» وكجواز 
أخذ مابقي في الحوائط من الثمار والحب بعد 
انتقال أهله منه وتخليته وتسبيبه» وكجواز أخحذ 
مايسقط من الحب عند الحصاد ما لاا يعتني 
صاحب الزرع بلقطه, وكأخذ ماينبذه الناس 
رغبة عنه من الطعام والخرق وغير ذلك من 
المحقرات . 

الخامسة: الشرب من المصانع الموضوعة 


ئن التي تولدت عنهاء 


-١ 4 2 


وافوو ف فوم مو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو ااا واااو 


على الطرقات وإن م يعلم الشارب إذن 
أربابها في ذلك لفظاء اعتمادا على دلالة 
الحال . 

السادسة : قولهم في الركاز: إذا كان عليه 
علامة المسلمين أنه كنز ويأخذ حكم 
اللقطة. وإن كانت عليه علامات الكفر 
كالصليب ونحوه. فإنه ركاز . 

السابعة: أنه يجوز للوكيل على بيع 
السلعة قبض ثمنهاء وإن ل يأذن له الموكل في 
ذلك لفظاء اعتمادا على قرينة الحال . 

الشامنة: القضاء بالنكول واعتباره في 
الأحكام. وليس ذلك إلا رجوعا إلى مجرد 
القرينة الظاهرة. فقدمت على أصل براءة 
الذمة . 

التاسعة: جواز دفع اللقطة لواصف 
عفاصها ووكائها . 

العاشرة: النظر ي أمر الخنثى . والاعتهاد 
فيه على الأمارات والقرائن الدالة على إحدى 
حالتيه. الذكورة أو الأنوثة . 
الحادية عشرة: معرفة رضا البكر بالزوج 
بصاتها . 


الثانية عشرة : إذا أرخى الستر على الزوجة ' 


وخلا بهاء قال أصحابنا: إذا طلقها وقال إنه 
لم يمسها وادعت هي الوطء صدقتء وكان 
لما الصداق كاملة 29 , 

(1) هذه المجموعة من الأمثلة والصور التي أعملت فيها القرينة- 


ا ا ا ا 00 


ومن هذا العرض يبدو اتفاق المالكية 
والحنابلة على العمل بقرائن الأحوال بصفة 
مطلقة بدون قيود ولا جدود» ومصادر 
مذهبيهم تشهد بذلك 00 

وأما الحنفية والشافعية فقد عملوا بالقرائن 
في حدود ضيقة. ويعتدون بالقرينة الحسية 
والحالية» وبالقرينة القاطعة فقد ذكر العلامة 
ابن نجيم عند إحصائه للحجج التي 
يعتمدها القاضى. فقال: إن الحجة بينة 
عادلة, أو إقران أو نكول عن يمين» أو 
يمين» أو قسامة, أو علم القاضي بعد 
توليه. أو قرينة قاطعة. وقال: وقد أوضحنا 
ذلك في الشرح من الدعوى . 

وذكر أنه لا يقضى بالقرينة إلا في مسائل 


ذكرها في الشرح في باب التحالف . 


وقد نص المزني في كتابه على أنه لا يجوز 
الحكم بالظنون.. بعد ذكر النزاع بين الزوجين 
على متاع البيت. وتنازع عطار ودباغ » وأنه لو 
صح استعمال الظنون لقضي بالعطر للعطار 
والدباغ للدباغ 29 


- انتخبت: من كتاب التبصرة تمت عنوان: فصل في بيان عمل 
فقهاء الطوائف الأربعة بالحكم بالقرائن والأمازات, وأيضا مس 
كتاب الطرق الحكمية لابن القيم. ومن كتاب معير الحكام 
الحنفى المذهب . 

احص لان فيحن روا سسا والطرق اليه 
ص ١95‏ . 

() مختصر المزني على هامش كتاب الأم 757/5. وكتاب تبويب 
الأشباه والنظائر ص٠‏ ١“اللشيخ‏ محمد ابي الفتح المفتي الحنفي 


-1١04 


ولب ووو هسه وريم و ووو وو وو ووم و فور و ور رو ووو مر ووم دعوو 50 


هذا وقد ذكر الإمام المصاص صورا كثيرة 
عملوا في. بعضها بالقرائن» كالاختلاف في 


للزوجة, مما للرجال فهو للزوج. فحكموا . 


بظاهر هيئة المتاع 0 

وما يؤخذ من كتبهم أنهم يعملون 
القرائن ‏ إن اعتبروها عاملة ‏ في خصوص 
حقوق العبادء. ولا يعملونها في القصاص 
والحدود. فاعتبروا مشلا سكوت البكر أو 
صمتها قرينة على الرضاء وقبض الهبة 
والصدقة بحضرة المالك مع سكوته إذنا 
بالقبض. ووضع اليد والتصرف قرينة على 
ثبوت الملكية. وقبول التهنئة في ولادة المولود 
أيام التهنئة المعتادة قرينة على ثبوت النسب 
منهء واعتيروا علامة الكنزء وقالوا إن كانت 
دالّة على الإسلام كانت لقطة. وإن كانت 
دالّة على الكفر ففيها الخمسن 9 . 

وقد ذكر ابن عابدين الابن تعليقا على 
رسالة والده المسماة نشر العرف في بناء بعض 
الأحكام على العرف فقال: للمفتي الآن أن 
يفتى على عرف أهل زمانه وإن خالف زمان 
المتقدمن .' : 


. ١17-1١11/9 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
(0؟) مجموع رسائل ابن عابدين 175/7. والمحلي وحاشية القليوبي‎ 
.١"5/8 ه"ال‎ ٠ /#* عليه‎ 


و لوا ام ولا هه ووو لوا عع و وهو لوم عع لا و لع راع عه وو ع ما او امم اق واه ع مون عض و 


١‏ - القرية في اللغة: كل مكان اتصلت به 
الأبنية واتحخذ قراراً . 
والقريتان المذكورتان في قوله تعالى «كَكَالوا 


س م مح ده ممه 


. نولا يِل هذا اران عَكَ رَجُلِ من الْمَرسََتِ 


عَظِمِ # 2 هما مكة المكرمة شرفها الله 
والطائف. كما تطلق على المساكن والأبنية 
والضياع 29.. 

واصطلاحا : عرفها القليوبى من الشافعية 
بأنها الععارة المجتمعة التي ليس فيها حاكم / 
شرعي ولا شرطي ولا أسواق للمعاملة  .©7‏ ' 

وعرفها الكاساني من الحنفية بأنها البلدة 
العظيمة إلا أنها دون المصر© . 


. ”١/فرخنلا سورة‎ )١( 

(؟) المصباحالمشير, لسان العرب. المعجم الوسيط. المفردات في 
غريب القران . : 

() حاشية القليوبي وعميرة «/175. ومغني المحتاج 5١9/5‏ . 

(5) بدائع الصنائع 559/١‏ . 


كات 


الل ل ل لح ل ل ا 000 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ المصر: 
؟ - المصر في اللغة: اسم لكل بلد محصور 
أي محدود تقام فيها الدور والأسواق والمدارس 
وغيرها من المرافق العامة. ويقسم فيها الفيء 
والصدقات . 

واختلفوا في معناها الاصطلاحى. فعن 
أبي حنيفة رحمه الله : أن لسر بللة كز فنها 
سك وأسواق. وها رساتيق وفيها وال يقدر 
على إنصاف المظلوم من الظالم بحشمه وعلمه 
أو علم غيره. والناس يرجعون في الحوادث 
إليه . ش 

قال الكرخي : إن المصر الجامع ماأقيمت 

فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام . 

وقال القليوني: المصر العمارة المجتمعة 
الذي فيه حاكم شرعي وشرطي وأسواق 
للمعاملات . 

والمصر أعظم من القرية "© . 
ب اليلد : 
*- البلد في اللغة: اسم للمكان المختط 
المحدود المتأنس باجتاع قطانه وإقامتهم 


)١(‏ لسان العرب. المصباح المنير. غريب القرآن, المعجم الوسيط 
مادة (مصر) بدائع الصنائع "0/١‏ الفواكة الدواني 
5 حاشية القليوبي وعميرة ,.1١57/«‏ مغني المحتاج 
5/5 . 


ا ا ا 0 000 


فيه» ويستوطن فيه جماعات ويسمى المكان 
الواسع من الأرض بلداً . 

والبلد أكبر من القرية 2©9. 
الأحكام المتعلقة بالقرية : 
أ- في صلاة الجمعة : 
؛ - اختلف الفقهفاء في حكم وجوب الجمعة 
على أهل القرى فذهب الحنفية إلى أنه لا ' 
تجب الجمعة على أهل القرى التي ليست من 
توابع المصر, ولا يصح أداء الجمعة فيها لقول 
النبي كله : «لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا 
أضحئ إلا في مصر جامع» م ولا روي 
عن علي رضي الله عنه : «لا حمعة ولا تشريق 
إلا في مصر جامع» (2, ولأن النبي يكل كان 
يقيم الجمعة في المدينة وماروي عنه أنه أقامها 
في القرى التى حولهاء وكذا الصحابة رضى 
الله عنهم فتحوا البلاد وما نصبوا المنابر إلا في 
الأمصار, ولأآن الظهر فريضة فلا يترك إلا 
بنص قاطع والنص ورد بترك الجمعة إلا في 
الأمصار ولهذا لا تؤدى الجمعة في البراري. 
ولأن الجمعة من أعظم الشعائر فتختص 
(1) لسان العرب. المصباح المثين المعجم الوسيط؛ المفرذات في 

غريب القرآن مادة: (بلد).. وحاشية القليوبي ١76/7‏ . 
(1) حديث: «لاجمعة ولا تشريق. . .» 

أورده الزيلعي في نصب الراية (110/5) ومال. «غريب 

مرفوعا. وإنم| وجدناه موقوفا على عليه . 


(”5) قول علي : «لاجمعة ولا تشريق ... .» 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (*158/7) . 


> 0005 


فهرس تفصيل 


1 بمكان إظهار الشعائر وهو المصر 7" . 
وذهب المالكية إلى وجصسوب الجمعة على 
أهل القرية بشرط أن يوجد فيها عدد تتقرى 
بهم القرية من أهل الجمعة» يمكنهم الإقامة 
10 
: أنفسهم وعن قريتهم » ولم ميحد دوا ذلك بعدد 
. معين بل قالوا: إن ذلك العدد يختلف 
بالنسبة إلى الجهات والأوطان في كثرة الأمن 
والخوف. ففي الجهات الآمنة تتقرى القرية 
بالنفر اليسير بخلاف غيرها مما يتوقع فيه 
الخوف, إلا أنهم اتفقوا في المذهب على أنها 
لا تجب على الثلاثة والأربعة وعلى أنها تنعقد 
با دون الأربعين, قال المواق بعدما استعرض 
. أقوال علماء المالكية في عدد الذين تتقرى بهم 
القرية : وقد حصل من هذا صحة ماصدرت 
مني بها فتيا وهي : أن من شرط إقامة الجمعة 
أن تكون القرية بها ثلاثون رجلا فإن حضروا 
فبها ونعمت, وإلا صلوا ظهرا فإن صلوا 
جمعة أجرأتهم ‏ إن كانوا اثنى عشر رجلا 
فأكث فأجزت الصلاة مراعاة لقول ابن العربي 
وغيره - في هذا المجال - 9 , ب 
وذهب الشافعية إلى أن أهل القرية إن 
كان فيهم جمع تصح به الجمعة وجبت عليهم 
)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 599/١‏ . 


(5) مواهب الجليل ١15١/7‏ ومابعدهاء التاج والإكليل لمختصر 
خليل بالهاقش 151/75 . 


وومفة عي ممه افو قفومو وو وفاواع وفعاو لماوعو ماقمو وو ووام املعو وم عع« معدوع 9 


الجمعة لأن القرية في هذه الحالة كالمدينة. 
وكذا إن بلغهم صوت من مؤذن يؤذن في 
البلدة المجاورة بصورة عادية في الأوقات 
الحادئة لقول النبى يَكلةِ : «الجمعة على من 
سمع النداء » بك 

ولو سمع أهل القرية النداء من بلدين 
مجحاورين فعليهم حضور الأكثر جماعة فإن 
استويا فمراعاة الأقرب أولى كنظيه في 
الجماعة. وقيل : الأولى مراعاة الأبعد لكثرة 
الأخر سيت امقس الرائل. . 

أما إذا لم يوجد في القرية الجمع المذكور ول 
يبلغهم نداء الأذان من بلد مجاور فلا جمعة 
عليهم» قالوا: حتى لو كانت قريتان أوقرى 
متقاربة يبلغ بعضها نداء بعض . وكل واحدة 
منها ينقص أهلها عن أربعين لم تجب الجمعة 
عليهم ولم تصح منهم باجتماعهم في إحدى 
قراهم., لأنهم غير متوطنين في محل 
الشنقة 60 

أما الحنابلة فذهبوا إلى أن أهل القرية لا 
يخلون من حالين: إما أن يكون بينهم وبين 


(1) حديث: «الجمعة على من سمع النداء» . 
أخرجه أبو داود )7541٠/1١(‏ من جديث عبد الله بن عمروء 
وأشار إلى إعلاله بالوقف. وقال ابن حجر في الفتح (7/ 85”) 
يؤيده قوله يقد لابن أم مكتوم : أتسمع النداء؟ قال: نعم. 
قال : فاجب : 

(6) مغني المحتاج >0١‏ المجموع للنووي 185/4 وما 
بعدها . 


1 


وفع مفو وم ووو وو وو ووو مفو وو ووم و رودا ووو اا واه 


لمصر أكثر من فرسخ أو لا؟ فإن كان بيتهم 
وبين المصر أكثر من فرسخ لم يجب عليهم 
السعي إلى المصرء وحاهم معتير بأنفسهم 
فإن كانوا أربعين واجتمعت فيهم شرائط 
الجمعة. فعليهم إقامة الجمعة وهم مخيرون 
بين السعي إلى المصر وبين إقامتها في 
قريتهم. والأفضل إقامتها في قريتهم لأنه إذا 
سعى بعضهم أخل على الباقين الجمعة» 
وإذا أقاموها في قريتهم حضرها جميعهم. 
ولأن إقامتها بموضعهم تكثير لجماعات 
المسلمين . 

وإن كانوا ممن لا تجب عليهم الجمعة 
بأنفسهم فهم مخيرون بين السعي إليها وبين 
أن يضارا هران والأفضل السعي إلبها ينال 
فضل الساعي إلى الجمعة ويخرجوا من 
الخلاف .0 

والحال الثاني : أن يكون بين قريتهم وبين 
المصر فرسخ فم ذون فينظر فيهم فإن كانوا 
أقل من أربعين ‏ من أهل الجمعة ‏ فعليهم 
السعي إلى الجمعة لقوله تعالى لياييا 
اموا إذَافْو لِلصّلْوْوْوِنْبَوْو الْجمْعَةِ 

َأسعوأ سَمَوَأإِكَ و اسه بم «) الآية . 

وإن كانوا ممن تجب عليهم الجمعة 
بأنفسهم وكان موضع الجمعة القريب منهم 


. سورة الجمعة/9‎ )١( 


ال ل ل ل ل ا احاح 000 


قرية أخرى لم يلزمهم السعي إليها وصلُوا في 
مكانهم إذ ليست إحدى القريتين بأولى من 
روه وإن أحبوا السعي إليها جاز ولكن 
الأفضل أن ضارا في مكانهم. فإن سعى 
بعضهم فنقص عدد الباقين لزمهم السعي 
لئلا يؤدي ذلك إلى ترك الجمعة . 

وإن كان موضع الجمعة القريب مصرا 
فهم مخيرون أيضا بين السعي إلى المصر وبين 
إقامة الجمعة في قريتهم . 

وعن أحمد أن السعي إلى المصر يلزمهم إلا 
أن يكون لهم عذر فيصلُوا جمعة في قريتهم 
والأول أصح لأن أهل القرى يقيمون الجمع 


في بلاد الإسلام وإن كانوا قريبين من المصر 


من غير نكير . 

وإذا كان أهل المصر دون الأربعين 
فجاءهم أهل القرية فأقاموا الجمعة في المصر 
لم يصح. لأن أهل القرية غير مستوطنين في 
المصر وأهل المصر لا تنعقد بهم الجمعة 
لقلتهم . 

وإن كان أهل القرية ممن تجب عليهم 
الجمعة بأنفسهم لزم أهل المصر السعي 
إليهم . إذا كان بينهم أقل من فرسخ كما يلزم 
أهل القرية السعي إلى المصر إذا أقيمت به 
وكان أهل القرية أقل من أربعين . 

أما إن كان في كل واحد من المصر والقرية 


عاد 


الح حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل الل للا الل ا ا 


دون الأربعين لم تجز إقامة الجمعة في واحد 
مبب] (21. 

-- في السفر: 

© قال جمهور الفقهاء: إن من سافر من 
قرية للها سور فأول سفره الذي يجوز له الأخذ 
برخص السفر من قصر للصلاة الرباعية 
وجمع بين الصلوات وغير ذلك هو مجاوزة 
سورها المختص بها وإن تعدد السور أو كان 
في داخله مزارع وبساتين وخراب» لأن مافي 
داخل السور معدود من نفس القزية محسوب 
من موضع الإقامة. ومثل السور الخندق» أو 


الحاجز الترابي الذي يحوطه أهل القرى ‏ 


بقراهم فإن لم يكن للقرية سور أو نحوه أولا 
سور غير خاص بهاء كأن جمع معها قرية 
أخرى أو أكثر ولو مع التقارب» فأول سفره 
جاوزة العمران بأن يخرج من بيوت قريتته 
ويجعلها وراء ظهره: لأن الضرب في الأرض 
المذكور في قوله تعالى فوَإِدَاصْريم ف لاض 
َسَسعَلتجنَاح أن فصوأ نَلضَكور4 ”2 الآية » 
يتحقق بذلك . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه 
ْ من أهل العلم أن للذي يريد السفر أن 
يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت القرية الي 


. وما بعدها‎ "51١/1 المغني لابن قدامة‎ )١( 
. ٠١١/ءاسنلا سورة‎ )7( 


دع ماق مقف لدع ووه لعا عه ووه مفو عو وأوعاة ولاق موافاقاء عع وواع ممم م6ععد ع6 9ع 


يخرج منها . 

قال الشافعية : ولا يشترط مجاوزة البساتين 
والمزارع المتصلة بالقرية لأنها ليست من 
القرية, ولأنها لا تتخذ للإقامة عادة . 

وقال المالكية: يشترط مجاوزة البساتين 
المسكونة المتصلة أو مافي حكمها كالبساتين 
التي يرتفق أهلها بالمرافق المتصلة من أخذ نار 
وطبخ وخبز ومايحتاج إلى شرائهء وأما المزارع 
والبساتين المنفصلة حقيقة وحكما فلا يشترط 
مجاوزتها . ظ 

والقريتان المتصلتان ‏ قال المالكية: 
ومثلهم المتقاربتان بحيث يرتفق أهل كل 
واحد منه| بأهل الأخرى - يشترط مجاوزته| 
لها في حكم القرية الواحدة . 

وأما المنفصلتان ‏ قال الشافعية : ولو كان 
الانفصال يسيرا ‏ فلا يشترط تجاونهما بل 
يكفي لتحقق سفره مجاوزة قريته فقط قال 
المالكية : ومثل المنفصلتين المتعاديتان بحيث 
لا يرتفق أهل إجداهما بالأخرى بسبب 
العداوة التي بينها فلا يشترط مجاوزتي) . 

وينتهي سفر المسافر إذا رجع إلى قريته 
ببلوغه مااشترظ مجاوزته ابتداء 29 . 


)00 حاشية ابن عابدين ,5706/١‏ الفواكه الدواني 2598/١‏ 
' المجموع للنووي 7/5" وما بعذهاء مغني المحتاج ١ 5115/١‏ 
المغنى لابن قدامة 709/5 . 


ا 


عع«وقةه مناوو ع ا مهاه يع 8626م فيه يفيه 8م 8ه ويه هه انهاه هاعر ره عا وو جا وا و اطع عم واو و عا 


 يازلاو من معاني القَرْع  بفتح القاف‎ - ١ 
في اللغة: قطع من السحاب رقيقة واحدها‎ 
قزعة» وصغار الإبل وأن يحلق الرأس ويترك‎ 
شعر متفرق في مواضع فذلك الشعم‎ 
000 قزع‎ 

وفي الاصطلاح : قال ابن عابدين: 
القزع: هو أن يحلق بعض الرأس ويترك 
البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع كذا في 

وقال النووي : القزع حلق بعض الرأس 
مطلقاء ومنهم من قال: هو حلق مواضع 
متفرقة منه 9" , 


الحكم التكليفي : 
؟ - اتفق الفقهاء على كراهة القزع 29 لأن 


)١(‏ القاموس المحيط. والمغرب للمطرزي. والنهاية لابن الأئينب 
والصحاح . : 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي 47/1 ط. دار القلم» وانظر 
فتح الباري 55/٠١‏ وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 8" 
اط .دار القلم. وحاشية ابن عابدين 751/0 . 
(؟) ابن عابدين 571/0. القوانين الفقهية ص 444 نشر الدار- 


اكووكووووجعوة و جوع ووو ووو ووو ووو يالل 


النبي كه نبمى: عن القزع وقال: «احلقوه كله 


أو اتركوه كله» 00 


واختلف في علة النبي فقيل : لكونه يشوه 
الخلقة. وقيل : لأنه زي الشيطان. وقيل لأنه 
زي اليهود. وقد جاء هذا فى رواية * 
لأبي داود ”2 وقيل زي أهل الشر 
والدعارة 9" , 

قال النووي : أجمعوا على كراهيته إذا كان . 
في مواضع متفرقة إلا للمداواة أو نحوهاء 
وهي كراهة تنزيه ولا فرق بين الرجل والمرأة» 
وكرهه مالك في الجارية والغلام» وقيل في 
رواية لهم: لا بأس به في القصة. والقفا 
للغلام والجارية قال: ومذهبنا كراهته 
مطلقا © , ٠‏ 
والقصة بضم القاف وتشديد الصاد 
المهملة: شعر الصدغين © , 


- العربية للكتاب. وأسنى المطالب 051/1, والمغنى 24٠0/١‏ 
والآداب الشرعية لابن مفلح 76٠/7‏ 00”. 1 

)١(‏ حديث: نهى النبي وَل عن القزع وقال: «احلقوه كله أو اتركوه 
كله . 
أخرجه أبو داود (511/5).وأصله في البخاري (فتح الباري 
م 14) ومسلم (17176/7) . 

[ف4 فتح الباري 5/1" . 
وحديث : «أن القزع من زي اليهود» . 
أخرجه أبو داود )1١12/(‏ من حديث أنس بن مالكء وفي 
إسناده راوية مجهولة كا في الميزان للذهبي )11١/5(‏ . 

زشف عمدة القاري ١ . 08/5١‏ 

)2( فتح الباري 6" 

(5) عمدة القاري 08/55 . 


-1١160- 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 لل ل لا ا ااا ا 


١‏ من معاني القسامة في اللغة: الأيهان 
ب على أولياء القتيل إذا ادّعوا الدم . 

ومن معانيها الحدنة: تكون بين العدو 
والمسلمين . 

ومن معانيها: الحسن ل 

والقسامة في الاصطلاح عند الحنفية : 
هى أن يقول خمسون من أهل المحلة إذا وجد 
قتيل فيها: بالله ماقتلناه ولا علمنا له 
قاتلا 2 . 0 

وقال المالكية ‏ كما ذكر ابن عرفة ‏ إن 
القسامة هي حلف خمسين يمينا أوجزءا منها 
على إثبات الدم د 

وهي عند الشافعية: اسم للأييان التي 
تقسم على أولياء الدم 7 . 


. المصباح المنير. .وترتيب القاموس المحيط‎ )١( 
.7”814/+ بدائع الصنائع 8/1 ., وتكملة فتح القدير‎ )7( 
مواهب الجليل شرح مختصر خليل 71/7/57. والقوانين الفقهية‎ )"( 
ص:7718.‎ 
. ١/5 مغني المحتاج‎ 6 


ونع ادع واو اع وو ووو م واوعوواع ماوعا وه وا اومع ورويو ء دوعر ة اوم و عع فو 


وعند الحنابلة: هي الأييان المكررة في 
دعوى القتيل 9 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ اليمين: 
” - من معاني اليمين لغة: القوة. والقسم. 


والبركة 29 . 
واصطلاحا: توكيد حكم بذكر معظّم 
على وجه خصوص 7" . 


والصلة بين اليمين وبين القسامة: أن 
اليمين أعم . 
ب - اللوث : 
 *‏ اللوث قرينة تثير الظن وتوقع في القلب 
صدق المدعى ©©. 

والصلة بين اللوث. وبين القسامة أن 
اللوث شرط في القسامة . 


حكم القسامة : 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن القسامة 
مشروعة وأنه يثبت بها القصاص أو الدية إذا 

. 

تقترن الدعوى ببينة أو إقرار» ووجد 
اللوث . 
(1) المغني والشرح الكبير .5/٠١‏ والفروع لابن مفلح 15/5 . 
(1) القاموس المحيط. 


(7) مطالب أولي النبي 701//5: 308. 
(5) روضة الطالبين .١١/5٠١‏ 


5 


عع ادنع احلا اوومامووواافووف و ومووو فقوو وواموو و لاه واو ما مامه وومو و ووواوةة 


ودليل مشروعيتها : «ماروي عن سهل بن 
أبي حثمة أنه أخبره عن رجال من كبراء قومه 
أن عبد الله بن سهل وبحيصة خرجا إلى خيبر 
من جهد أصابهم. فأتى عيْضَة فاخير ان 
عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في عين أو 
فقير. فأتى يبود فقال: أنتم والله قتلتموه. 
قالوا: والله ماقتلناه. ثم أقبل حتى قدم على 
قومه فذكر لهم ذلك ثم أقبل هو وأخره 
خويصة وهو أكير منه وعبد الرحمن بن سهل» 
فذهب محيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيس 
فقال رسول الله يل لمحيصة : كبر كبر (يريد 
السنْ) فتكلم حويصة ثم تكلم مميصة فقال 
رسول الله كَكِ: إما أن يدوا صاحبكم وإمّا 
أن يؤذنوا بحرب, فكتب رسول الله يك إليهم 
في ذلك. فكتبوا إنا والله ماقتلناه. فقال 
رسول الله يكل لحويصة ومحيصة وعيد 
الرحمن : أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ 
قالوا: لا. قال: فتحلف لكم بهود؟ قالوا: 
ليسوا بمسلمين, فوداه رسول الله يه من 
عنده. فبعث إليهم رسول الله بَلةٍ مائة ناقة 
حتى أدخلت عليهم الدار. فقال سهل: 
فلقد ركضتني منها ناقةحمراء» 22 . 


: حديث: سهل بن أبي حثمة.‎ )١( 
أخبرجه البخاري (فتح الباري ؟١/9؟5) ومسلم‎ 
: . واللفظ لمسلم‎ )1197-17437/7( 


ا للا ا ا ا ا ل ل ا ل حا احاح لح 00 


وبما ورد عن أبي سلمة عن رجل من 
أصحاب رسول الله يِه من الأنصار «أن 
رسول الله ككةٍ أقر القسامة على ماكانت عليه 
في الجاهلية. وزاد في رواية : وقضى بها رسول 
الله يك بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه 
على اليهود,” . 

وذهب الحكم بن عيينة. وأبو قلابة, 
وإبراهيم بن علية» وسليمان بن يسار. 
ومسلم بن خالد. وعمر بن عبد العزيز في 
رواية عنه إلى عدم الأخذلن بالقسامة. وعدم 

ومن هذه الأصول : أن لا يحلف أحد إلا 
على ماعلم قطعا أو شإهد حساء وإذا كان 
كذلك فكيف يقسم أولياء الدم وهم ل 
يشاهدوا القاتل. بل قد يكونون في بلد, 
والقاتل في بلد آخر”". واستدلوا على ذلك 
النبي كه قال: «لو يعطى الناس بدعواهم 
لادعنى باس دماء يجال وأموالهم , ولكن 
اليمين على المدعى عليه » 29 , 
)١(‏ حديث: « رجل من الأنصار. . .» 

أخرجه مسلم (1545/7). 
(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري 55/1١7‏ . 
(5) حديث: أن النبي يَِةِ قال: «لو يعطي الناس 


بدعواهم . 2 
أخرجه مسلم (177”5/5) من حديث ابن عباس . 


-/11ا- 


ل ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل ا ا ل ل ا ا ا 


حكمة مشروعية القسامة : 

ه - شرعت القسامة لصيانة الدماء وعدم 

إهدارهاء حتى لا ببدر دم في الإسلام أو 

يطل. وكيلا يفلت مجرم من العقاب, قال 

علي لعمر رضي الله عنب| فيمن مات من زحام 

يوم الجمعة, أو في الطواف : ياأمير المؤمنين لا 

يطل دم امرىء مسلم. إن علمت قاتله. 

وإلا فأعطه ده هن ريق امال 07 

. فالشريعة الإسلامية تحرص أشد الخرص 

على حفظ الدماء وصيانتها وعدم إهدارها. 

ولا كان القتل يكثر بين| تقل الشهادة عليه 

لأن القاتل يتحرى بالقتل مواضع الخلوات. 

جعلت القسامة حفظا للدماء 9©. 

شروط القسامة : 

الشرط الأول : أن يكون هناك لوث : 

5 - سبق تعريف اللوث في الألفاظ ذات 

الصلة. وهو شرط عند امهو 0 , 
والتفصيل في مصطلح (لوث) . 

الشرط الثاني : أن يكون المدعى عليه مكلفا : 

/- يشترط أن يكون المتهم بالقتل مكلفا 

حتى تصح الدعوى بالقسامة حيث 

(؟) بداية المجتهد 178/57 . 

لف مغني المحتاج 01١١/4‏ وروضة الطالبين .٠١/٠١‏ والمغني 


والشرح الكبير 1 /اسعةء2 وشرح الخرشى 4/١ه.‏ وحاشية 
الشبراملسى على نهاية المحتاج 1/ 3/٠‏ . 


كط لعف ادع ولع حه ههه و عط ةط سم عع ع ووم عع وا وا لماوع و0 


لاقسامة على الصبى والمجنون. هذا عند 
الشافعية والحنايلة 29 , 

أما غيرهم فعلى عدم اشتراطه. وأن 
المكلف وغيره سواء في القسامة . 
الشرط الثالث : أن يكون المدعي مكلفا: 
8 - يشترط لصحة الدعوى أن يكون المدعي 
مكلفاء فلا تسمع دعوى صبي ولا جنون. 
بل يدعي لما الولي أو يوقف إلى كالهماء ولو 
كان صبيا أو مجنونا وقت القتل كاملا مكلفا 
عند الدعوى سمعت. لأنه قد يعلم الحال 
بالتسامع , وله أن يحلف إذا عرف مايخلف 
عليه بإقرار الجاني ‏ أو بسماع نمن يثق به 9" . 


/ أن يكون المدعى عليه معيئا : 


الشرط الرابع 


1 قال جمهور/الفقهاء: إنه لو كانت 
الدعوى على أهل مارينة. أو محلة, أو واحد 
غير معين. أو جماعة ب ير أعيانها لا تجب 
القسامة 20. فإن ادغى القتل على شخص 
أو جماعة معينين» فهي مسموعة, إذا ذكرهم 
للقاضي وطلب إحضارهم أجابه إلى طلبه. 
وإن ذكر جماعة لا يتصور اجتماعهم عل 


1١48/7 منتهي الإرادات 77/78 ومطالب أولي الغهى‎ )١( 
. 4/٠١ والوجيز في الفقه للغزالبي ” / 154 . وروضة الطالبين‎ 

. ١١١/5 ومغني المحتاج‎ ».١54 /7 الوجيز في الفقه للغزالي‎ )١( 

(*) المغني والشرح الكبير .5.4/٠١‏ وشرح الخرشي 05/8. 
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اللا ل ل ل اح اح ل ل حل ل 000 


القتل لا يبالى بقوله. فإنه دعوى محال . 

ولو قال: قتل أبي أحد هذين. أو واحد 
من هؤلاء العشرة.» وطلب من القاضى أن 
يسألهم. ويحلف كل واحد منهم فهل يجيبه؟ 
وجهان: أصحهم) لاء ولو قال في دعواه على 
حاضرين قتله أحدهم. أو قتله هذا أو 
هذاء وطلب تحليفهم لم يحلفهم القاضي عل 
الأصح. لإبهام المدعى عليه» فلا تسمع 
هذه الدعوى 29 وذلك مثل لو ادعى 
قفا ديدعل ادن العلية وا لهال 
حت 

وقال الحنفية: إن تعيين المدعى عليه لا 
يشترط للقسامة. بل إنه إذا عين المدعى عليه 
فقد اختلفوا. ففى ظاهر الرواية: لا تسقط 
القساكة. كبا لولم يعين, لآن الشارع أوجب 
القسامة ابتداء على أهل المحلة. فتعيينه 
واحدا منهم لا ينافي ماشرعه الشارع . فتثبت 
القسامة والدية على أهل المحلة . 

وفي رواية عن أبي يوسف في غير رواية 
الأصول: أن القسامة والدية تسقط عن 
الباقين من أهل المحلة. ويكلف الولي 
اليتق و إلااسلك لعن عليه يمنيغا 
واحدا 2©9. 
(1) ناية المحتاج إلى شرح المنباج 38/1. والوجيز في الفقه 


للغزالي */68 ١‏ . 
(؟) ابن عابدين 1*7/0. وتكملة فتح القدير 7887/48 . 


افووووووو ووو ووو ا اله وريه 


الشرط الخامس: ألا تتناقض دعوى 
المدعي : 

- يشترط لوجوب القسامة ألا تتناقض 
دعوى المدعين. فإن قال القتيل قبل موته : 
قتلنى فلان عمداء وقالوا: بل قتله خطأ. أو 
المكتىء «فإنه لأاقيانة لل رويطل قبي 
وليس لمم أن يرجعوا إلى قول الميت بعد 
ذلك. ولا يجايبون لذلك, لأ: نهم كذبوا 
اه 00 

وأضاف الشافعية: أنه لو ادعى على 
شخص انفراده بالقتل. ثم ادعى على آخر 
أنه شريكه, أو أنه القاتل منفردا لم تسمع 
الدعوى الثانية لمناقضتها الدعوى الأولى 
وتكذيبها. ولو ادعى عمدا ووصفه بغيره من 
خطأ أو شبه عمد أو عكسه بطل الوصف. 


ولم يبطل أصل دعوى القتل في الأظهر. لأنه 


قد يظن ماليس بعمد دا أو عكسه 
و فمعتمد تفسسه 29 , 

الشرط السادس : أن يكون أولياء القتيل 
ذكورا مكلفين: 

١‏ -عند المالكية : إن كانت الدعوى بالقتل 


)١(‏ شرح الخرشي 51/8. والأنوار لأعمال الأبرار 8/7 .والمغني 
والشرح الكبير .5/١٠١‏ وكشاف القناع 5/*الا. 

(؟) مغني المحتاج 4/ 2111-1١١١‏ والوجيز في الفقه للغزالي 
*/. 
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وموم وو ةن ةرو مم هيم وو مق ةو مد ممم وموم مر مو ةم دم مد ممءم مم ءءء ةو ودمممدددممءءءد مم ديه 


عمداء فيشترط فيمن يحلف الأيهان أن يكون 
ذكرا مكلفاء وأما النساء فلا يحلفن في 


العمد. وأما إن كانت الدعوى بالقتل خطأ. ' 


فإن الذي يحلف أيان القسامة هو من يرث 
المقتول ذكورا كانوا أو إناثا 9" . 

وعند الشافعية لو كان للقتيل ورثة وزعت 
الأيمان بحسب الإريث. وجبر المنكسرء ولا 
فرق ني ذلك بين الذكور والإناث ". 

وذهب الحنابلة إلى أنه يشترط أن يكون 
أولياء القتيل ذكورا مكلفين, ولا يقدح غيبة 
بعضهم أو نكوله. فللذكر الحاضر المكلف 
أن يحلف بقسطه ويأخذ نصيبه من الدية. 
وكذلك لمن قدم من الخارج. أو كلف أن 
يحلف بقسط نصيبه ويأخذ قدر نصيبه من 
الدية» ودليلهم في هذا قول النبي كه : 
«يقسم خحمسون رجلا منكم وتستحقون دم 


صاحبكم) 5 ولأنها حجة يثبت مها قتل 


العمد. فلا تسمع من النساء كالشهادة. 
ولأن الجناية المدعاة التى تجب القسامة عليها 
هي القشلء ولا مدخل للنساء في إثباته. 
3إنا يثبت المال ضمناء فجرى ذلك مجرى 


: 595 7947/6 حاشية الدسوقى‎ )١( 

زفق مغن المحتاج' 5 / 117-119 . 

() حديث: «يقسم خحسود رجلا منكم وتستحقون . 00 
أخرجه البخاري (فتح الباري )11/1١7‏ من حديث أنس 
بمعئأه. 


مقع نه ناولا واه ع قل ع وو ع هزع وه ع اع عاط ع حاف ا 6 وا واه ع عاو ع ع وه ع وه واو هعالو ع9 


رجل ادعى زوجية امرأة بعد موتها ليرثهاء فإن 
ذلك لا يثبت بشاهد ويمين. ولا بشهادة 
رجل وامرأتين» وإن كان مقصودها المال 9 . 
الشرط السابع: وصف القتل ف دعوى 
القسامة : 
7 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أننةيخسترط أن تكنون دعوئ القسامة 
مفصلة 29 . 
الشرط الثامن : أن يكون بالقتيل أثر قتل : 
١‏ - اشترط بعض الفقهاء أن يكون في 
القتيل أثر قتل من جراحة أو أثر ضرب أو 
خنقء فإن لم يكن شيء من ذلك فلا قسامة 
فيه ولا دية. لأنه إذا لم يكن به أثر القتل 
فالظاهر أنه مات حتف أنفه فلا يجب به 
وهذا مذهب الحنفية ورواية عن أحمد. 
قال الحنفية : فإذا وجد والدم يخرج من فمه 
أو أنفه أو دبره أو ذكره لا شيء فيه لأن الدم 
يخرج من هذه المواضع عادة بدون الضرب, 
وإنما بسبب القيء أو الرعاف ونحوهماء فلا 
يعرف كونه قتيلا . ش 


٠ المغني لابن قدامة ١٠/74ء كشاف القناع 7/5ا-9/8.‎ )١( 

(؟) شرح الخرشي 31/8. ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
لافة ونهاية المحتاج 0/1 الى والأنوار لأعمال 
الأبرار 537/7 . وحاشية البجيرمي 1727/4. وحاشية الجمل 
على شرح المنبج م/م والمغني مع الشرح الكبير 


ا" 


5 00 


#فعع ع وموم ع موه وام موا ء هه عع ع وأو ويون و هوه وافز هه ووه ون ووو وه قاو ووو ووو موه 


وإن كان الدم يخرج من عينه. أو أذنه 
ففيه القسامة والدية. لأن الدم لا يخرج من 
هذه المواضع عادة فكان خروجه سبب 
القتل. وعلى هذا لا يشترط الحنفية اللوث. 
وإنها يكفي أن توجد الجحثة في محلة ويها أثر 
القتل, واعتير المالكية وجود أثر القتل سببا 
فد أسباب اللوفف.: 

وذهب الشافعية والحنابلة ‏ وهو المذهب إلى 
أنه لا يشترط في القسامة ظهور دم ولا جرح . 
أن النبي َكةِ لم يسأل الأنصار هل بقتيلهم 
أثر أم لا؟ ولأن القتل يحصل بالخنق وعصر 
البيضة ونحوهماء وعند الشافعية إذا ظهر أثره 
قام مقام الدم. فلول يوجد أثر أصلا فلا قسامة 
على الصحيح في الروضة وأصلهاء وإن قال 
في المهمات: إن المذهب المنصوص وقول 
الجمهور بثبوت القسامة 29 , 
الشرط التاسع: أن يوجد القتيل في محل 
ملوك لأحد أو في يد أحد: 
5 - ذهب الحنفية إلى أنه يشترط في 
القسامة أن يكون الموضع الذي وجد فيه 
القتيل ملكا لأحد أو في يد أحد. فإن لم يكن 
ملكا لأحد ولا في يد أحد أصلا فلا قسامة 


)0غ( بدائع الصنائع 4779/٠١‏ وبداية المجتهد 471/17 . ومغنى 
المحتاج 111/5 والفواكه الدواني 719/57. والمغني والشرح 
الكبير 2.7١/٠١‏ وكشاف القناع ا 


الما ا ا ل ل ا ا 0 


فيه ولا دية. وإن كان التصرف في المكان 
لعامة المسلمين لا لواحد منهم ولا لجماعة 
يحصون لا تجب القسامة وتجب الدية . 

وإنما كان كذلك لأن القسامة إن)ا تجب 
بترك الحفظ اللازم 2 . 

وعلى ذلك لو وجد القتيل في فلاة من 
الأرض ليس بملك لأحد فإنه لاقسامة فيه ولا 
دية إذا كان بحيث لا يسمع الصوت من 
الأمصار ولا من قرية. فإن كان بحيث يسمع 
تجب القسامة على أقرب المواضع إليه . 

وذهب المالكية والشافعية والقاضي من 
الحنابلة إلى أن وجود المقتول في قرية قوم أو 
دراهم إذا كان يخالطهم غيرهم فيها لا يعتبر 
لوا يوجب القسامة. وأما إن لم يكن يدخل 
قريتهم سواهم. ووجد قتيل من غيرهم 
فيهاء فإنه يكون لوا يوجب القسامة, كا في 
قضية عبد الله بن سهل رضى الله عنه. فإنه 
عله الصلاة والسلام ا فيه القسامة 
لابفي عمه حويصة ومحيصة وأخيه عبد 
الرحمن. لأن خيبر ماكان يخالط اليهود فيها 
غيرهم 0 

ونص أحمد في رواية منها أنه لا يشترط 
مع العداوة ألا يكون في الموضع الذي به 
)١(‏ بدائع الصنائع 589/17 . ظ 


(1). حاشية الدسوقى 597/5. والفواكه الدواني ؟/ 270٠‏ وروضة 
الطالبين .١١/١١‏ 


-١ا/١-‎ 


١/١ قسامة؛‎ 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا لل ل ل لل ل الل ال ل 


القتيل غير العدو. لأن النبي ككل لم يسأل 
الأنصار هل كان في خيبر غير اليهود أم لا؟ 
مع أن الظاهر وجود غيرهم فيها ©. 
الشرط العاشر: إنكار المدعى عليه : 
١6‏ - ذهب إلى هذا الشرط الحنفية» لأن 
اليمين وظيفة المنكرء قال عليه الصلاة 
والسلام : «واليمين على من أنكر» © فجعل 
جنس اليمين على المنكر» فينفى وجوبها على 
غير المنكر 9 , 
الشرط الحادى عشر: الإسلام : 
١١‏ وهو شرط عند المالكية في المقتول 9 فلا 
تصح القسامة إذا كان ذمياء فإذا قلنا بعدم 
القسامة في القتيل الكافر, فإن ثبت أن 
المسلم قتله بشاهدين فإنه يغرم ديته في العمد 
من ماله ومع العاقلة في القتل الخطأ. وإن 
لم يوجد إلا شاهدء, فإن وليه يحلف يمينا 
واحدة ويأخذ ديته.» ويضرب الجحاني مائة في 
العمد ويحبس سنة . 

أما جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 


(؟) حديث: «واليمين على من أنكر» . : 
أخرجه البيهقي(١١/507١)‏ ؛من حديث ابن عباس وذكره ابن 


حجر في التلخيضر (84/4") وأعله بالإرسال وتضعيف أحد. 


رواته . 

(”) بدائع الصنائع 588/1 . 

(5) القوانين الفقهية ص 77/8. وشرح الخرشي 254/8 وحاشية 
الدسوقي 5 /98؟. والفواكه الدواني 7605/7 . 


وا عه وام عه حو و طاح ع عق ع اكد ومع وا ا ع أو و و وفع عه وه اوري 5 


والحنابلة» فقد أثبتوا القسامة لغير المسلم إذا 
كان ذمياء لأن لهم ماللمسلمين» وعليهم 
ماعليهم إلا مانص عليه بدليل. ولأن دم 
الذمي مصون في دار الإسلام لذمته )»2 وقد 
قال رسول الله ككل : «من آذى ذميا فأنا 
خصمه. ومن كنت خصمه خصمته يوم 
القيامة 0 

كيفية القسامة : 

٠‏ - اختلف العلماء في كيفية القسامة على 
مذهبين: 22 ه 

المذهب الأول: لجمهور الفقهاء وهم 
المالكية والشافعية والحنابلة وربيعة. 
والليث. وأبي الزناد فقالوا: إن الأيهان في 
القسامة توجه إلى المدعين. فيكلفون حلفها 
ليغبت مدعاهم ويحكم لهم به. فإن نكلوا 
عنها وجهت الأييان إلى المدعى عليهم» 
فيحلف أولياء القتيل سين يميناء 
ويستحب أن يستظهر الحالف ألفاظ اليمين 
حتى تكون اليمين مؤكدة فيقول: والله 
الذي لا إله إلا هو الذي يعلم خائنة الأعين 
وماتخفي الصدور. . . 


)١(‏ بدائع الصنائع »8747/٠١‏ والقليوبي وعميرة 77/5, والأم 
للشافعي 48/7. والمغني والشرح الكبير .75-731/1١‏ 
(0) حديث: «من آذى ذميا فأنا خصمه ...» 
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد )78١/4(‏ من حديث عبد الله 


ابن مسعود واستنكره . 
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ا اللا ل ل 000 


ويشترط أن تكون اليمين باتة قاطعه في 
ارتكاب المتهم الجريمة بنفسه أو بالاشتراك 


مع غيره. وأن يبين ماإذا كان الجاني قد تعمد 


القتل أم لا فيقول: والله إن فلانا ابن فلان 
قتل فلانا منفردا بقتله ماشركه غيره . 

ويشترط عند بعض المالكية "© أن تكون 
الأيهان متوالية. فلا تفرق على أيام أوأوقات» 
لآن للموالاة أثرا في الزجر والردع . 

ولا يشترط عند الشافعيه على المذهب 
والحنابلة موالاتماء لأن الأيمان من جنس 
الحجج . والحجج يجوز تفريقها ى) لو شهد 
الشهود متفرقين. فإن حلفوا ثبت مدعاهم , 
وحكم لهم إما بالقصاص أو الدية على 
الخلاف في موجب القسامة, فإذا لم يحلف 
المدعون حلف المدعى عليه خحمسين يمينا 
وبرىء» فيقول: والله ماقتلته ولا شاركت في 
قتله ولا تسببت في موته . 

فإن لم يحلف المدعون. ول يرضوا بيمين 
المدعى عليه برىء المتهمون. وكانت دية 
القتيل في بيت المال عند الحنابلة خلافا 
للالكية والشافعية "©. وإن نكل المدعى 
عليهم عن اليمين ردت الأيهان عند الشافعية 


1 لق حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 597/5 . 


(؟) بداية المجتهد 257١/7‏ وحاشية الدسوقي 2784/15 ومغني 
المحتاج 0/5 والمغني. والشرح الكبير "0/٠‏ 


اللاي ل ل 0 ا ل ا 0 000 


على المدعين ”2 فإن حلفوا عوقب المدعى 
عليهم. وإن لم يحلفوا لا شيء لهم . 

وعند المالكية " من نكل من المدعى 
عليهم حبس حتى يحلف أو يموت في 
السجن. وقيل : يجلد مائة ويجحبس عاماء ولا 
يحبس عليها عند الحنابلة كسائر الأيهان . 

واستدل الجمهور لمذهبهم هذا بها روى 
سهل بن ابي حثمة «انه أخيره رجال من كبراء 
قومه: أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى 
خيبر من جهد أصابهم. فأتى محيصة فأخبر 
أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير 
أو عين. فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه 
قالوا: والله ماقتلناه» ثم أقبل حتى قدم على 
رسول الله كل فذكر له ذلك. ثم أقبل هو 


وأخوه حويصة ‏ وهو أكبر منه ‏ وعبد الرحمن 


ابن سهل أخو المقتول فذهب محيصة يتكلم - 
وهو الذي كان بخيبر فقال رسول الله ككل 
لمحيصة كبر كبء يريد السنء فتكلم 
حويصة, ثم تكلم محيصة. فقال رسول الله 
كيه : «إما أن يدوا صاحبكم , وإما أن يؤذنوا 
بحرب» فكتب رسول الله كْةِ إليهم في 
ذلك. فكتبوا إنا والله ماقتلناه» فقال رسول 
الله يكن. لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: ‏ 


(5) القوانين الفقهية لابن حزي ص 774 . وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير 5 /2759457 والمغني والشرح الكبير ١٠١/؟77.‏ 


- 11/9 


لح ع يع يا م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا لل ل ل ل 


«أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم)؟ قالوا 

لاء قال: «فتحلف لكم بهود»» قالوا ليسوا 

٠‏ مسلمينء فوداه رسول الله يك من عنده 
فبعث إليهم باثة ناقة حتى أدخلت عليهم 
الدار قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة 
حمراء)( . 
فقد وجه النبي ككل اليمين أولا إلى 
المدعين حينم سأهم قائلا: أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم؟ فلولم تكن اليمين 
مشروعة في حقهم ابتداء ماوجهها الرسول 
كل إليهم . 

المذهب الثاني: للحنفية والشعبي 
والشوري والنخعي , فقد قالوا بتوجيه تلك 
الأيمان إلى المدعى عليهم ابتداء. فإن حلفوا 


لزم أهل المحلة الدية. وهذا مروي من قضاء ' 


عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه . 
واستدلوا با رواه البخاري في صحيحه. 
«عن سعيد بن عبيدعن بشير بن يسار زعم 
أن رجلا من الأنصار يقال له سهس بن أبي 
حثمة أخبره أن نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر 
فتفرقوا فيهاء فوجدوا أحدهم قتيلا وقالوا 
للذي وجد فيهم قد قتلتم صاحبناء قالوا: 
ماقتلنا ولا علمنا قاتلاء فانطلقوا إلى النبى 
يك فقالوا يارسول الله انطلقنا إلى ع 


قوع ققه عع مع وه و واوا ع فافع فلمو عو ملاو اواو ولمع مع وموم لعو مع فو 6+8 


فوجدنا أحدنا قتيلاء فقال: «الكبر الكبر, 
فقال لمم تأتوني بالبينة على من قتله»؟ قالوا 
مالنا بينة» قال: «فيحلفون»., قالوا لا نرضى 
بأبهان اليهود. فكره رسول الله كَل أن يطل 
دمه فوداه مائة من إبل الصدقة»”" . 

دل هذا الحديث على أن أول مايطلب في 
دعوى القسامة كغيرها من سائر الدعاوى هو 
البينة من جهة المدعي ., فإِن لم يكن ثم بينة 
للمدعى وجهت الأييان الخمسون الخاصة 
بدعوى القسامة إلى المدعى عليهم . ى) نص 
الحديث على ذلك.» فإن حلفوا برئوا وانتهت 


أن يحلف لهم اليهود لكفرهم وجرأتهم على 
الكذب» فأعطى رسول الله يَكِةٍ ديته لأهله 
من عنده كيلا مهدر دم مسلم . 

وقال الحنفية: إذا نكل من وجبت عليه 
القسامة من أهل المحلة حبس حتى يقر أو 
يحلف. وكذا إن نكل جميع المحلفين,. لأن 
اليمين في القسامة مقصودة بنفسهاء وليست 
وسيلة لتحصيل غيرهاء بمعنى أن اليمين في 
القسامة يجمع بينها وبين الدية » فإذا حلف 
المحلّفون لم تسقط الدية عنهم.» بخلاف 
اليمين في دعوى الأموال. فإذا حلف المدعى 
عليه في دعوى الملل برىء وسقط المال الذي 


)١(‏ حديث سهل بن أبي حثمة. 
أخرجه البخارى (فتح الباري 7759/1١75‏ ط. السلفية). 


5لا - 


# او العفو ع قوع م و واه اموه عقا ء هه ع وم 6 بوانة مو غية فرع 6و 6ع ونه 6 6لا افع وام ع م وا ع ولو 2 


أراده المدعى . لهذا فإن من نكل حبس حتى 
فارغلت : 

والحبس عند النكول إنما يكون في دعوى 
القتل العمد. أما في الخطأ فيقضى بالدية 
على عاقلتهم ولا يحبسون, لأن موجب القتل 
الخطأ المال فيقضى به عند النكول . 

ودليلهم في هذا ماروي عن الحارث بن 
الأزمع أنه قال لسيدنا عمر رضي الله عنه : 
أنبذل أيهاننا وأموالنا؟ فقال نعم 2©7. 
من توجه إليهم القسامة : 
لا خلاف بين جمهور الفقهاء في أن 
أيهان القسامة توجه إلى الرجال الأحرار 
البالغين العقلاء من عشيرة المقتول الوارثين 
له. كما لا خلاف بيغهم في عدم توجهها إلى 
الصبيان والمجانين . 

وإنما الخلاف بينهم في توجيهها إلى النساء 
أو غير الوارئين من العصبة . 

وقد فرق المالكية بين كون القتل عمداء 
وبين كونه خطأ. واشترطوا في القتل العمد 
الذكورة والعصوبة والعدد 29 . 

ومعنى ذلك أن يحلف ورثة المجنى عليه 
إذا طلبوا القصاص أو الدية: وتوزع الأيهان 


)١(‏ المبسوط للسرحسي . . .1١١/‏ وحاشية ابن عابدين 
1 . : 


زفة شرح الخرشي 4/ م لاه . 


فعكء رو ةروع ور فر فور وير ور ووو وفم ون ووو ووم من مدني مرف رموه لانن 


على العصبة. ولا يحلف ني العمد أقل من 
رجلين. لأن النساء لا يحلفن في العمد لعدم . 
شهادتهن فيه فإن انفردن عن رجلين صار 
المقتول كمن لا وراث لهء فترد الأيهان على 
المدعى عليه . 

ويحلف النساء مع الرجال إذا كان القتل 
خطأ بخلاف العمد. لانفراد الرجال بى 
وتوزع الأيهان على قدر مواريثهم . فإن لم يوجد 
في الخطأ إلا امرأة واحدة» فإنها تحلف الأيمان 
كلها وتأخذ حظها من الدية» ويسقط ماعلى 
الجاني من الدية لتعذر الحلف من جهة بيت 
المال . 

وإذا كسرت اليمين يكمل على ذي الأكثر 
من الكسور ولو أقلهم نصيبا من غيره. كابن 
وبنت على الابن ثلاثة وثلاثون يمينا وثلث 
وعلى البنت ستة عشر وثلشان فيجبر كسر 
اليمين على البنت لأن كسر يمينها أكثر من 
كسر يمين الابن,.وإن كانت البنت أقل 
نصيبا فتحلف سبعة عشر يمينا فإن تساوت 
الكسور جير كل واحد كسره. كثلاثة بنين 
فعلى كل واحد منهم ستة عشر وثلثان فتكمل 
على كل. فيحلف كل منهم سبعة عشر 
جاء في المدونه: قلت: وإنا يحلف ولاة 
الدم في الخطأ.على قدر مواريثهم من الميت في 
قول مالك. قال: نعم قلت»٠‏ فهل يقسم 


-9/0آ4ا- 


لمم و ف ف وموم و ااا ااا ااا 


النساء في قتل العمد في قول مالك؟ قال: 
لاء قلت: برخم لحار لكر 
في قول مالك؟قال: نعم ” 

وقال الشافعية : ياف كل وارث بالغ 
عاقل» رجلا كان أو امرأة في دعوى القسامة 
بالقتل. عمدا كان أوخطأ أوشبه عمد لأن 
القسامة عندهم يمين في الدعوى. فتشرع 
في حق النساء كسائر الدعاوى . 

قال الشافعى : فإذا كان للقتيل وارثان 
فامتئع أحدها من القسامة لم يمنع ذلك 
الآخر من أن يقسم خمسين يميناء ويستحق 
نصيبه من الميراث ©©2. وتوزع الأيهان على 
الوريّة بقدر حصصهم من الدية على فرائض 
اللهتعال: 

فإذا كان المقتول بلا وايرث سقطت 
القسامة والدية» إلا إذا ادعى أحد المسلمين 
القتل :على معين, فإن للإمام أن ينصبه 
للحلف 5 القسامة 5 هذه الحالة. 
ويستحق بيت المال الدية. وإن نكل فقد 
اختلف الشافعية على وجهين» وجه يسقط 
القسامة والدية» والوجه الآخر يوجب حبسه 

حتى يقر أو يحلف 27 . ظ 


. 518/5 المدونة الكبرى 518/57. والشرح الصغير‎ )١( 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي ص2.75887 والأم للشافعي 
ل 

(”*) مغني المحتاج 5 /118. وحاشية البجيرمي 17/5 . 


ووه قاع ووه ل عع و نو ع مو وذوع اطق وو او وم ووء ععمة فاوط 7 


وقال الحنابلة : إذا كان في الأولياء نساء 
ورجال أقسم الرجال وسقط حكم النساء. 
وإن كان فيهم صبيان ورجال بالغون» أو / 
كان فيهم حاضرون وفائبون لا تت 
القسامة حتى يحضر الغائب» وكذا ست 9 
حتى يبلغ الصبي, لأن الحق لا يثبت 
ببينة كاملة» والبينة أيهان الأولياء 00 
والأيمان لا تدخلها النيابة 29 . 

وذهب القاضى من الحنابلة إلى أن القتل 
إذا كان عمداً لا يحلف الكبير حتى يبلغ 


الصغيس ولا الحاضر حتى يحضر الغائب» 


لأن الواجب بالعمد هو القصاصء. ومن 
شرطه عندهم مطالبة جميع أولياء المقتول به . 
أما إذا كان القتل غير عمد» فأجاز قسامة 
الكبير الحاضر دون اشتراط بلوغ الصغير 
وحضور الغائب, لأن مايجب بقسامتهم هو 
الدية» فيستحق كل منهم قسطه منها . 
وعلى ذلك يحلف أولياء المجني عليه - وهم 
ورثته - » وتوزع الأيمان كسهام التركة. ويبدأ 
بالذكور, وترد القسامة على المدعى عليه إن 
يكن للمقتول إلا النساءء وكذا إذا نكل 
المدعى فيحلف المدعى عليه وتبرأ ذمته من 
الدية» فإن لم يحلف وجبت الدية عليه» وإن 
لم يحلف المدعون ولم يرضوا بأيهان المدعى 


.70/٠١ المغني والشرح الكبير‎ )١( 


-19- 


عليهم وجبت الدية على بيت المال» قياسا 
على من قتل في زحام ولم يعرف قاتله كقتيل في 
الطواف أو في جمعة 9 . 

والحنفية يوجبون القسامة على المدعى 
عليه دون المدعي. وبناء عليه يختار الول 
خمسين رجلا من المحلة التي وجد فيها القتيل 
ويحلّفهم , وله أن يختار الصالحين أو الفسقة. 
كا يحق له اختيار الشبان والشيوخ. ويكون 
الاختيار من أهل المحلة التي وجد فيها 
القتيل» وفي ظاهر الرواية تكون الدية على 
عواقلهم» أي عواقل كل من في المحلة . 

وقد اخختلفوا على قولين فيها لوخص الولي 
قاتلا معينا من أهل المحلة 9 . 

القول الأول : يوجب القسامة على حمسين 
من أهل المحلة» لأن القسامة لا تسقط عنهم 
إذا لى تكن للولي بينة تدين القاتل 
الملخصص. قال السرخسبى : وإن ادعى أهل 
القتيل على بعض أهل المحلة الذين وجد 
القتيل بين أظهرهم فقالوا: قتله فلان عمدا 
أو خطأء لم يبطل هذا حقه. وفيه القسامة 
والدية. لأنهم ذكروا ماكان معلوما لنا بطريق 
الظاهر. وهو أن القاتل واحد من أهل 
المحلة ولكنا لا نعلم ذلك حقيقة 9©. 
)١(‏ منتهى الإرادات 7/ #0 ّْ 


(7) أحكام القرآن للجصاص 778-777/١‏ . 
() المبسوط 01١8/77‏ وحاشية ابن عابدين 575/5 . 


ب ا احاح 00 


القول الثاني: رواه ابن المبارك عن 
أبي حنيفة: أنه أسقط القسامة عن أهل 
المحلة. لأن دعوى الول على واحد منهم 
بعينه, يكون إبراء لأهل المحلة عن القسامة 
في القتيل الذي لا يعرف قاتله. فإذا زعم 
الولي أنه يعرف القاتل منهم بعينه» صار مبرئا 
لهم عن القسامة وذلك صحيح منه. فإن 
أقام الولي شاهدين من غير أهل المحلة على 
ذلك الرجل. فقد أثبت عليه القتل بالحجة. 
فيقضى عليه بموجبه. وإن أقام شاهدين 
من أهل المحلة عليه بذلك لا تقبل 
شهادتهاء لأن أهل المحلة خصوم في هذه 
الحادثة مابقيت القسامة 29 , 

وتسقط القسامة عن المحلة التي وجد فيها 
القتيل إذا ادعى الولي القتل على رجل آخر 
من غير المحلة التي وجد فيها القتيل» ولا 
تسمع الدعوى إن لم تكن للولي بينة. 
للتناقض بين الإبراء والاتهام.» وإذا اتهيمت 
المحلة قاتلا معينا فيها أو في غيرها كلفت 
بإحضار البينة» فإن أحضرت البينة ووافق 
الولي حكم عليه بالقصاص في العمد. 
والدية في الخطأ. قال الكاساني: ولو ادعى 
أهل تلك المحلة على رجل منهم أو من غيرهم 
تصح دعواهم. فإن أقاموا البينة على ذلك 


لكشك كك ات تس كك ل 1 
)١(‏ الممسوط 5/55١١16-1ك0‏ وبدائع الصنائع ١٠//1ه/ا8‏ 
والاختيار 07/64 . 00 


-١ا//-‎ 


ولام وو و م دوو ماعل وووو و 


الرجل يجب القصاص في العمد. والدية في 
الخطأ إن وافقهم الأولياء في الدعوى على 
ذلك الرجل, وإن لم يوافقوهم في الدعوى 
عليه لا يجب عليه شيء. لأن الأولياء قد 
أبرأه حيث أنكروا وجود القتل منه. ولا يجب 
على أهل المحلة أيضا شيء . لأنهم أثبتوا 
القتدل على غيرهم» وإن لم يقم لهم البينة 
وحلف ذلك الرجل». تجب القسامة على أهل 
المحلة 9" . 

وإذا وجد قتيل في محلة وكان أهلها 
مسلمين وبينهم ذمي» فلا تجب القسامة 
عليه لأن تدبير الملك والمحافظة عليه من قبل 
المسلمين. ولا يزاحمهم الذمي , لأنه تابع . 
فكان حكمه حكم النساءء أما إذا كان 
القتيل في قرية لأهل الذمة. فقد وجبت 
القسامة والدية عليهم, لأنهم مسئولون عن 

أما إذا كان هذا الحادث في زماننا هذا 
فإنها تجب على المسلم والذمي . لأن الحنفية 
يوجبون القسامة على جميع من في المحلة التي 
اشترك فيها المسلمون والذميون. فتجب 
القسامة والدية عليهم بالتساوي, إلا أن 
المسلمين تتحمل عواقلهم الدية. والذمي 
تجب الدية في ماله إن لم تكن له عاقلة . 


.5108 /٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 


مه امه عاذ ان معاد ةعاطو عأ فوع اموا عوطم ع ومع عع 9-96 


00 استدل السرخسي على هذا الحكم 
بقصة الرجل المقتول من قبل اليهود في خيب 

إذ أن الرسول كه أوجب القسامة عليهم. 
قال السرخسبى: إذا وجد القتيل في قرية 
أصلها لقوم شتى» فيهم المسلم والكافر 
فالقسامة على أهل القريةالمسلم منهم 
والكافر فيه سواء. لأن الرسول يكل أومجب 
القسامة على أهل القرية (خيبر) وكانوا من 
اليهود. ثم يعرض عليهم الدية» فما أصاب 
المسلمين من ذلك فعلى عواقلهم. وما 
أصاب أهل الذمة. فإن كانت هم معاقل 
فعليهم وإلا ففي أمولهم "2. وتجب 
القسامة على الأحرار البالغين» لأنهم أهل ‏ 
النصرة. أما الصبي والمجنون فلا قسامة 
عليهماء لأن الصبي ليس من أهل النصرة 
وقول المجنون ليس صحيحاء فلا قسامة 
عليهماء كذلك المرأة لا تشترك في القسامة 
والدية إذا كان القتيل في غير ملكهاء وعليها 
القسامة والدية على عاقلتها إذا كان القتيل في 
ملكهاء وهذا عن أبي سدئة ومد لأنا 
مسئولة عن تدبير ملكهاء لأن سبب وجوب 
الدية على المالك هو الملك مع أهلية 
القسامةء وقد وجدا في حقهاء أما الملك ' 


فثابت لماء وأما الأهلية فلأن القسامة يمين 


(1) المبسوط للسرخسي 1١١/5١0‏ . 


- 17/8ا- 


68 6666666 وم لياو ووو 


وأنها مو أهل اليمنينة ألا ترى أنها تستحلف 
في سائر ا حقوق.. ومعنى م 


في الجملة لا في كل فرد. كاللشقة في 


السفر29. 

أما بالنسبة للتحاضر والغائب: فإنهم 
سواء في القسامة على ظاهر الرواية. خلافا 
لأبي يوسف الذي يرى أن القسامة على 
الحاضر فقط دون الغائب. لأنه ليس مسئولا 
عن تدبير المحلة أثناء غيابه 0 
الأجكام المترتبة 6 القسامة : 


القسامة, ووجوب الدية على عواقل المدعى 
عليهم إذا كان القتل خطأ. وإنما الخلاف 
بيئهم فيها يجب ما إذا كان القتل المدعى به 
عمذا . 

فذهب المالكية والشافعي في القديم 
والحنابلة إلى وجوب القود. وبه قال الزهري 
وربيعة وأبو ثور وغيرهم © . 

ويرى الحنفية والشافعية في الجديد وجوب 


الدية وعدم وجوب القتصاص . وهذا مروي. 


)01( بدائع الصنائع 2 . 

() المبسوط للسرخسي ١١١/76‏ . 

”) المدونة الكبرى 5/ 47 وشرح الخرشي 38/4. ونهاية 
المحتاج 6 اخ ” 


66م م مايا0 


وعمر وغيرهم رضي الله عنهم. وبه قال 
الأوزاعي والشثوري 7 . 

واستدل القائلون على وجوب القود 
بالقسامة بأدلة منها ماجاء في قصة عبد الله 
ابن سهل عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره 
هو ورجال من كبراء قومه وذكروا الحديث . 
وفيه : «فقال رسول الله َكل لحويصة ومحيصة 
وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم 
صاحبكم؟ قالوا: لام 2©9. 

وما يؤيد هذا مارواه أبو سلمة عن أناس 
من أصحاب رسول الله يفي أن القسامة 
كانت في الجاهلية قسامة الدم. فأقرها رسول 
الله كِ على ماكانت عليه في الجاهلية 
وقضى بها رسول الله يك بين أناس من 
الأنصار من بني حارثة في قتيل ادعوه على 
اليهود ”». فإضافة قسامة الجاهلية إلى الدم 
دليل على أنه كان يحكم بها بالقصاص : 

وأما أدلة القائلين بعدم القود بالقسامة. 
فها روي عن ابن أبي ليل بن عبدالله بن 
عبد الرحمن بن سهل بن أبي حثمة :«أنه أخيره 


)١(‏ نهاية المحتاج /1/ الالال والأم للشافعي ”/ ا والمبسوط 


١١١ 5‏ مما بعدها. 
(؟) حديث عبد الله بن سهل . 
تقدم فع. 
(5) حديث: «أن القسامة كانت في الجاهلية» . 


أخرجه البيهقي ,8/ )١٠١7‏ هذا اللفظ وهو في صحيح مسلم 
)١765 /”(‏ دون قوله «قسامة الدم» . 


-4/]ا1- 


لومم و ف وو م و و م موص او وات 


عن رجال من كبراء قومه : أن عبد الله بن 
سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد 
أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله ابن 
سهل قد قتل وطرح في عين أو فقي فأتى 
هود فقال: أنتم والله قتلتموهء قالوا: والله 
ماقتلناه فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم 
ذلك. ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر 
منهء وعبدالرحمن بن سهل فذهب محخيصة 
ليتكلم وهو الذي كان بخيبر فقال رسول. الله 
يك لمحيصة: «كير كبر» ‏ يريد السن - 
فتكلم حويصة, ثم تكلم محيصة فقال رسول 
الله يك : «إما أن يدوا صاحبكم. وإما أن 
يؤذنوا بحرب» فكتب رسول الله كل إليهم في 
ذلك فكتبوا إنا والله.ماقتلناه» فقال رسول الله 
له الحويصة وبمحيصة وعبد الرحمن : «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم»؟ قالوا: لا قال: 
فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين» 
فوداه رسول الله يَكِةِ من عنده. فبعث إليهم 
رسول الله يكٍ مائة ناقة حتى أدخلت عليهم 
الدار فقال سهل : فلقد ركضتني منها ناقة 
حجراء) 7" . 


وروي عن أبي قلابة أن عمر بن 


عبدالعزيز رضي الله عنه أبرز سريره يوما 


. حديث: «أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر»‎ )١1( 
تقدم تخريجه ف4. ش‎ 


يه عه عي معو وهاه ع ع عا عا ع عي وين يو هر لامي قو وي لاس مع ذو وو ع او 6 555 


"تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول القسامة 


القود مها حق» وقد أقاد بها الخلفاء 29. قال 
لى: ما تقول ياأبا قلابة» ونصبني للناس» 
فقلت: يا أمير المؤمنين عندك 9 الأجناد 
وأشراف العرب» أرأيت لو أن خمسين منهم 
شهدوا على رجل حصن بدمشق أنه قد زنى 
و يروه أكنت ترحمه؟ قال: لاء قلت: 


آرأيث لو آن سين مهم شهدوا عل رخل. . 


٠‏ بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ 


قال: لاء قلت: فوالله ما قتل رسول الله كله 
أحدا قط إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل 
قتل بجريرة نفسه فقتل أو رجل زنى بعد 
إحصان., أو رجل حارب الله ورسوله وارتد 
عن الإسلام . . . الخ !1 الحديث ©0). 

وقال الكاساني : ولنا ما روي عن زياد بن 
أبى مريم أنه قال : «جاء رجل إلى النبى 24 
فقال يا رسول الله : إني وجدت أخي قتيلا في 
بنى فلان» فقال عليه الصلاة والسلام : 
«اجمع منهم خمسين فيحلفون بالله ما قتلو ولا 
علموا له قاتلا»» فقال: يا زسول الله ليس 
لي من أخي إلا هذا؟ فقال: «بل لك ماثة 


)١(‏ المراد بالخلفاء معاوية. وعبد الله بن الزبي وعبد الملك بن 
مروان ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح البخاري 
ال دكن 
(0) المبسوط للسرخسي 04 وحديث أبي قلابة أخرجه 
البخاري (فتح الباري 11/ 370) . 


كعات 


6 مومهو ووه ةوه ووه هم ووو وو واو وو و ووو وه ووو ووم 


من الإبل» ! 2 فدل ل عل وجوب القسامة ' 


على المدعى عليهم ‏ وهم أهل المحلة ‏ مع 
وجوب الدية عليهم . و يذكر القتصاص ف 
الحديث. بل قصره الرسول ككل على دفع مائة 

ولأن الشرع ألحق أهل المحلة التى وجد 
القتيل مهأ بالقتلة ف وجوب الدية. لأنه 
يلزمهم حفظ محلتهم وصيانتها من النوائب 
منهم عن هذه الصيانة وحفظها © , 
مبطلات القسامة: ‏ ظ 
ا تبطل القسامة ‏ عند الحنفية - بالإبراء 
صراحة أو دلالة . 

أما الإبراء الصريح : فهو التصريح بلفظ 
الإبراء وما يجري مجراه كقوله : أبرأت » أو 
| سقطت. أو عفوت ونحو ذلك . لأن ركن 
الإبراء صدر ممن هو من أهل الإبراء في محل 
قابل للبراءة. فيصح . 

وأما الإبراء الضمني «دلالة» فهو أن يدعي 
ولي القتيل على رجل من غير أهل المحلة أنه 
زفق حديث زياد بن أبي مريم : وجاء ء رجل إلى النبي يك . . 

ذكره الكاساني في بدائع الصنائع /٠١‏ ؟«*لاع ‏ الاج 5 

نهتد إليه في المراجع الموجودة بين أيدينا. وأخرج البزار وكشف 

الأستار )٠١ ٠9 /١‏ حديثاً بهذا المعنى عن أبي سلمة بن عبد 

الرحمن عن أبيه. وضعفه ال ميثمى ‏ في جمع الزوائد 


5/١و‏ 
(؟) بدائع الصنائم 785/٠١‏ لالالا” . 


اللا ا ل ا ل لل ل ا 00 


قتل القتيل» فيبرأ أهل المحلة من القسامة 
والدية» لأن ظهور القتيل في المحلة لم يدل 
على أن هذا المدعى عليه قاتل» فإقدام الولي 
على الدعوى عليه يكون نفيا للقتل عن أهل 
المحلة فيتضمن براءتهم عن القسامة (©2. 
كما تبطل القسامة بإقرار رجل على نفسه 
أنه القاتل. فلوجاء رجل فقال: ما قتله هذا 
المدعئ عليه بل أنا قتلته. فكذبه الولي. ل 
رع وله القسامة, ولا 00 
إن كان قبضهاء ولا يلزم المقر شيء. وإ 
صدقه الولي أو طالبه بموجب القتل 00 
ما أخذى وبطلت دعواه على الأول. وفي 
استحقاقه مطالبة امقر قولان . ظ 
وكذلك تسقط القسامة بقيام البينة على ' 
أن القاتل غير هذاء كأن أقام المدعى عليه 
بينة أنه كان يوم القتل في بلد بعيد من بلد 
المقتول لا يمكن مجيئه منه إليه في يوم واحد 
فإنه تبطل دعوى القسامة. وإن قالت 
البينة: نشهد أن فلانا لم يقتله لم تقبل 
الشهادة. لأنها نفي مجرد. وإن قالا: ما قتله 
فلان. بل فلان» سمعت. لأنها شهادة 
إثبات يتضمن النفي 9 . 
(1) بدائع المنائع 0 والمبسوط 5؟/ »١1١6‏ وبداية 


المجتهد 7/ 57١‏ الطبعة السادسة . 


-1١481- 


ه > إرادة 1-١‏ 
0 التعريف ١‏ 
هه الألفاظ ذات الصلة : النية » الرضا » الاختيار او 
: الحكم الإجمالي . ومواطن البحث 5 
هه ما يعبر به عن الإرادة 5 
5 الإرادة والتصرفات 7, 

4-١ إراقة‎ 7” 


1 التعريف ١‏ 
5 الحكم الإجمالي ومواطن البحث 


5 أ -إراقة الدم 

3.7 ب إراقة النجاسات 0 

7, ا إراقة المني َ 

4 أراله 

4 إربة 5-١‏ 
م التعريف ١‏ 

4م الألفاظ ذات الصلة . غير أولي الإربة 8 

4 


الحكم الإإجمالي 7" 


4 
1 

؛ التعريف ١‏ 
0-6 الحكم الإإجمالي 0 
١‏ مواطن البحث 
9 ارتداد 

8 ارتزاق 


ايه 


وإذا بطلت القسامة لأحد الأمور التى 
ذكرناهاء وجب على المدعي أن يرد ما أخذه 
من الدية؛ لأنه لاحق له فيها أخذه. فوجب 
عليه رده . 


4ق 4ك 4 مدع معان وك جاه ها و افع و واولا عأ و أو يو يم لعو ومنو ووه وار ع واوا و 557 


 نيسلا بفتح القاف وسكون‎  مسقلا‎ ١ 
لغة: الفرز والتفريق. يقال: قسمت الثيء‎ 
قَسماً: فرزته أجزاء» والقسم - بكسر القاف‎ 
وسكون السين  الاسم ثم أطلق على الخصة‎ 


والنصيبء. والقَسَم ‏ بفتح القاف والسين ‏ 


البهين 2 

وني الاصطلاح قال الجرجاني: قسمة 
الزوج : بيتوتته بالتسوية. بين النساءء أو كما 
قال البهوتي : هو توزيع الزمان على زوجاته إن 
كن ثنتين فأكثر "". . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ العَدّل بين الزوجات: 
”؟ - من معاني العذل في اللغة: القصد في 
الأمور والاستقامة, وهو خلاف الجورء يقال: 
عدل في أمره عدلا وعدالة ومعدلة: استقام , 


)١(‏ المصباح المنير 
(؟) التعريفات للجرجاني. وحاشية الشرقاوى عل تحفة الطلاب 
؟/ 8٠‏ وكشاف القناع ه/ 8 . 


-1١845- 


كف دقعرةة مو مومعو ممع م يهو فاخره 0/66 866466681666 6 ع عع هده وه و عه و 2 


وعدل في حكمه : حكم بالعدل 9 . 
. وفي الاصطلاح: التسوية بين الزوجات 
في حقوقهن من القسم والنفقة والكسوة9 . 


والقسم بين الزوجات أثر من آثار العدل 


ولوازمه . 
. ب - العشرة بالمعروف : 
3 العشرة اسم مس المعاشرة . وهي في اللغة 


المخالطة ©. 
من الألفة والانضمام 5 


والقسم بين الزوجات من المعاشرة بالمعروف . 
- البيتوتة : 


5 - البيتوتة في اللغة مصدر «بات» وهي في 


الأعم الأغلب بمعنى فعل الفعل بالليل» 


يقال: بات يفعل كذا أي فعله بالليل؛ ولا . 


يكون إلامع سهر الليل. وعليه قول الله 
تعالى : «والييبت سورك ريه سج 
وتيا ©. 

وقد تأتي نادرا بمعنى نام ليلا. 

وقد تأتي بات بمعنى صار. يقال: بات 
)١(‏ المصباح المنيرء والمعجم. الوسيط . 
(؟) بدائع الصنائع ؟7757/5. 
(9) الصحاح للجوهرى. 


(4) مطالب أولي النبى 768/6 . 
(0) سورة الفرقان/514. 


م 


«عععوفمعومععوموووووومموو ومو مو وووواوو ووو اوه كوو وام وو ووو م موؤوة وووووثة 


نهارء وعلى هذا المعنى قول الفقهاء: بات 
عند امرأته ليلة أي صار عندها سواء حصل 
معه نوم أم لا 20 

وللا يحرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


اللغوي . 
والبيتوتة هي عماد القسم بين الزوجات في 
الغالب الأعم 3 


الحكم التكليفى : 

ذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب 
القسم بين الزوجات». وأوجبه المالكية 
والحنايلة .وقد أتة تفق الفقهاء ء على أنه يجب على 


الرجل ‏ إن كان له أكثر من زوجة ‏ أن يعدل 


في القسم بين زوجاته. وأن يسوي بينهن فيه 
لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف التى أمر الله 
عز وجل بها في قوله سبحانه وتعالى: 
عأ يشرو - 00 جح 
لوَعَاشْرَوشنيالْمَعْرَوفَ »"١4‏ وليس مع عدم 
0 في القسم بين الزوجات معاشرة لمن 
ا وا روى أبو 0 رضي الله تعالى 
اليرجل أمراتتان فلم يعدل يبنا جاذ يبه 
القيامة وشقه ساقط» ”2. وللاتباع والاقتداء 


)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) المغنى /7”5/1. 

(9) سورة النساء/ 19 

(4) حديث: «إذا كان عند الرجل امرأتان. .». 
أخرجه الترمذي (78/7) والحاكم (185/7) من حديث 
أبي هريرة» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


-147- 


مقع قا هه ااا فطاع موه ع لء مو افو معو وا ووه م6 6ه وإ واه 6 واو عاو هه فو و58 


برسول الله ككل فى قسمه بين أزواجه وعدله 
بينبن فقد كان يكل على غاية من العدل في 
ذلك. قال الشافعي : بلغنا أن رسول الله 
يك وكان يقسم فيعدل) )١(‏ 
يطاف به محمولا في مرضه على نسائه حتى 
حللنه)”” . 

وقالوا: إن من كان له أكثر من زوجة فبات 
عند واحدة لزمه المبيت عند من بقي 


... وأنه«كان 


وصرح بعض فقهاء الشافعية بأن لزوم 
المبيت عند بقية الزوجات إن بات عند 
إحداهن يكون على الفور, لأنه حق لَزْم وهو 
معرض للسقوط بالموت. فوجب على الزوج 
الخروج منه ما أمكنه. ويحعصي بتأخيره. 
وعقب عليه الشبراملسي - الشافعي - بأنه لو 
تركه كان كبيرة أخذا من الخبر السابق 9©. 

ونص الشافعية على أن الواجب على 
الزوج إذا كان له أكثر من زوجة هو العدل 


)200 حديث عدله يله في القسمة. 

أخرجه أبو داود »)50١/7(‏ والحاكم )١187/75(‏ من حديث 
عائشة وصححه. والحاكم ووافقه الذهبي . 

م2 حديث أنه «كان يطوف به محمولا في مرضه . . . » 
أخرجه البخاري ( فتح الباري 2)711/94 ومسلم 
(/184) من حديث عائشة . 

5 فتح القدير 2٠٠/8‏ والاختيار 7/7١١ء‏ وشرح الزرقاني 
8 ونهاية المحتاج 7/1/5 وحاشية القليوبي 
«/49؟؟  .٠٠‏ وكشاف القناع 1944/6 .50١‏ والمغني 
ا . 


. بطريقه الشرعي وهو عودها إلى عصمته 


و ون ع وان واه ف واه وو وي 4ه عا ع وو او فاع لام وها ع و اواو و ولع و00 


عنبن جميعا إلا أنه يستحب أن لا يعطلهن, 
واستثنوا من جواز الإعراض عن الزوجات 


يمنع هذا الإعراض, كأن ظلمها ثم بانت 


لق 


ما يتحقق به العدل في القسم : 

؟ ‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على الزوج 
العدل بين زوجتيه أو زوجاته في حقوقهن من 
القسم والنفقة والكسرة والسكنى» وهو 
التسوية بينبن في ذلك» والأصل فيه قول الله 
كد 6عقيب قوله تعالى : « نكسأ مَا 
اب لكُم ين اليْسَلِ من وَتْلتَ 
بيه # 27, ندب الله تعالى إلى نكاح 
الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة. 
وإنها يخاف على ترك الواجب» فدل على أن 
العدل بينبن في القسم والنفقة واجب» وإليه 
أشار في آخر الآية بقوله عز وجل : « ذَلِكَ 
أذ أل ليوا ج200 2 أي تجورواء وا جور 
حرام فكان العدل واجبا ضرورة» ولأن العدل 


)١(‏ نهاية المحتاج 1 ومغني المحتاج .,10851١/+‏ والمهذب 
ا ١ش‏ 

2 سورة النساء/ 37 . 

(1) سورة النساء/7. 


-1١486- 


6666 م ا ا ولو و ةل 


مأمور به في قوله تعالى : « إِنَأسَهيَمرألْمَدلٍ 
وَالاِحْسننِ 204 .على العموم والإطلاق إلا 
ما خص أو قيد بدليل» ولأن النساء رعية 
الزوج» فإنه يحفظهن وينفق عليهن» وكل 
راع مأمور بالعدل في رعيته . 
والعدل الواجب في القسم يكون فيها 
يملكه الزوج ويقدر عليه من البيتوتة 
والتأنيس ونحو ذلك. أما ما لا يملكه الزوج 
ولا يقدر عليه كالوطء ودواعيه. وكالميل 
القلبي والمحبة . . فإنه لا يجب على الزوج 
العدل بين الزوجات في ذلك ؛ لأنه مبني على 
النشاط للججماع أو دواعيه والشهوة .وهو ما لا 
يملك توجيهه ولا يقدر عليه. وكذلك الحكم 
بالنسبة للميل القلبي والحب في القلوب 
والنفوس فهو غير مقدور على توجيهه. وقد 
قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| في تفسير 
قوله تعالى: «ون شيعو أَن تمر لوأ بين 
لِنْسَِ ولو حَرْضَكُمَ 74" يعني في الحب 
والجماع» وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها : 
كان رسول الله ككْةٌ يقسم ويعدل ثم يقول: 
«اللهم هذا قسمي فيا أملك. فلا تلمني فيا 
تملك ولا أملك» ”© يعني الملحبة وميل 


.4٠/لحنلا سورة‎ )١( 

(؟) سورة النساء/9١١.‏ 

() حديث: «اللهم هذا قسمي فيما أملك. .». 
أخرجه أبو داود )1١1/5(‏ والنسائي (514/17) من حديث 
عائشة وأعله النسائي بالإرسال. 


القلب, لأن القلوب بيد الله تعالى يصرفها 
كل 20 

ونص الحنفية والشافعية وال حنابلة على أنه 
يستحب للزوج أن يسوي بين زوجاته في 
جميع الاستمتاعات من الوطء والقبلة ونحوهما 
لأنه أكمل في العدل بيغين. وليحصنهن عن 
الاشتهاء للزنا والميل إلى الفاحشة, واقتداء في 


. العدل بينبن برسول الله كَكِ 2. فقد روي 


أنه«كان يسوي بين نسائه حتى فيالقبل» 60 

ونص المالكية على أن الزوج يترك في 
الوطء لطبيعته في كل حال إلا لقصد إضرار 
لإحدى الزوجات بعدم الوطء ‏ سواء 
تضررت بالفعل أم لا ككفه عن وطئها مع 
ميل طبعه إليه وهو عندها لتتوفر لذته لزوجته 
الأخرى»فيجب عليه ترك الكف. لأنه إضرار 
لا يحل 0 

ونقل ابن عابدين عن بعض أهل العلم 
أن الزوج إن ترك الوطء لعدم الداعية 
والانتشار عذر. وإن تركه مع الداعية إليه 
لكن داعيته إلى الضرة أقوى فهو مما يدخل 
(1) بدائع الصنائع 7801/7 والمبسوط 07001/0 وأسنى المطالب 

9/1" وحاشية الجمل ؛ / ١708غ:‏ وشرح الزرقاني ‏ / 0ه. 


والمغنى 17//ا7 . 

(5) رد المحتار * / وم والمهذب 18/7. والمغني 70/1. 

(9) حديث: «كان يسوي بين نسائه حتى في القبل» 
أورده ابن قدامة في المغني (1/ 70) ولم نهتد إليه في المراجع التي 
بين أيدينا. 

(5) جواهر الإكليل .775/١‏ 2 


-1١486- 


بين الزوجات 1 94 


وال رو و وال ود دوروو 


تحت قدرته 09 , 

- وإذا قام الزوج بالواجب من النفقة 
والكسوة لكل واحدة من زوجاتهء فهل يجوز 
له بعد ذلك أن يفضل إحداهن عن الأخرى 
في ذلك. أم يجب عليه أن يسوي بينبن في 
العطاء فيها زاد على الواجب من ذلك كما 
وجبت عليه التسوية في أصل الواجب؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك : 

فذهب السافعية والحنابلة وهو الأظهر 
عند المالكية إلى أن الزوج إن أقام لكل واحدة 
من زوجاته ما يجب لحاء فلا حرج عليه أن 
يوسع على من شاء منهن بها شاءء ونقل ابن 
قدامة عن أحمد في الرجل له امرأتان قال: له 
أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة 
والشهوات والكسوة إذا كانت الأخحرى في 
كفاية» ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه 
وتكون تلك في كفاية. وهذا لأن التسوية في 
هذا كله تشق, فلو وجب لم يمكنه القيام به 
إلابحرج.» فسقطهبجوبه. كالتسوية في 
الوطفة 

لكنهم قالوا: إن الأولى أن يسوي الرجل 
بين زوجاته في ذلك». وعلل بعضهم ذلك بأنه 
للخروج من خلاف من أوجبه : 

.وقال ابن نافع : يجب أن يعدل الزوج بين 


.5"98/ 7 رد المحتار‎ )١( 


هه اه ها ل 6 عفاي و عدوا ضا ءاه او وال دض عأ م ع موه ا ولع عع جع سا ع8 هس 


زوجاته فيها يعطي من ماله بعد إقامته لكل 
عفشي اص ال ا 
ونص الحنفية على وجوب التسوية بين 
الزوجات في النفقة على قول من يرى أن 
النفقة تقدر بحسب حال الزوج» أما على 
قول من يرى أن النفقة تقدر بحسب حالما 
فلا تجب التسوية وهو المفتى به فلا تجب 
التسوية بين الزوجات في النفقة لأن إحداهما 
قد تكون غنية وأخرى فقيرة 2 . 
الزوج الذي يستحق عليه القسم : 
4 ذهب الفقهاء إلى أن القسم للزوجات 
مستحق على كل زوج - في الجملة ‏ بلا فرق 
بين حر وعبدء وصحيح ومريض» وفحل 
وخصي ومجبوب» وبالغ ومراهق وتميز يمكنه 
الوطءء وعاقل ومجنون يؤمن من ضرره . 
لأن القسم للصحبة والمؤانسة وإزالة الوحشة 
وهي تتحقق من هؤلاء جميعا”” . 
لكن الفقهاء خصوا قسم بعض لالج 
بالتفصيل. ومن ذلك : 
أ قسم الصبي لزوجاته : 
4 - ذهب الفقهاء إلى أن الزوج الصبي 
)١(‏ مواهب الجليل .٠١/4‏ شرح الزرقاني 50/4, نهاية المحتاج 
0 المغني 837/37. 


(؟) حاشية ابن عابدين 57 /7"948. 


(*) المبسوط 255١/5‏ جواهر الإكليل 0١‏ مغني المحتاج 
عه كشاف القناع 5/6 


2 00 


ومع ثمدة ثور فوةث و ووو وووفووووووو مهمومه مور ممر ةنو وو ووم مو ور نود ره رون رو ورور هون 


المراهق أو المميز الذي يمكنه الوطء يستحق 
عليه القسم. ٠‏ لأنه الحق حق الزوجات. وحقوق 
العباد تتوجه على الصبي عند تقرر السبب» 
وعلى وليه إطافته على زوجاته. والإثم على 
الول إن لم يطف به عليهن أوجار الصبي أو 
قصر وعلم بذلك . 

وأما الزوج الصبي الصغير فلا يجب على 


وليه الطواف به على زوجاته لعدم انتفاعهن 


بوطئه. وقال بعض الشافعية: لو نام عند 
بعض زوجاته وطلبت الباقيات بياته عندهن 
لزم وليه إجابتهن لذلك ” . 
ب - قسم الزوج المريض: 
٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن الزوج المريض 
يقسم بين زوجاته كالصحيح . لأن القسم 
للصحبة والمؤانسة وذلك عمل من المريض 
كا يحصل من الصحيح ”''. وقد روت 
عائشة رضى الله تعالى عنها عن رسول الله عَكلِةٍ 
أنه كان يان 5 مرضه الذي مات فيه : «أين 
أنا غداء أين أنا غدا» ؟ ‏ 


000 رد المحتار 8949/7 الشرح الكبير 7 .”5٠/‏ نهآية المحتاج 
مضه كشاف القناع 198/6 

0( ارد مد الاي حاشية الزرقاي المهذب 75 /ل/اك. 
كشاف القناع 01/6 

2 حديث: وأن 030 0 كان يسأل ف مرضه الذي مات 
فيه . .6. 
أخرجه البخاري (فتح الباريو//811). ومسلم 
)١18947/5(‏ من حديث عائشة. 


معفمو مم ممم دم مم يم ويم ااا م ممه 


واختلفوا فيها لوشق على المريض الطواف 
بنفسه على زوجاته : 

0 ابن عابدين عن صاحب البحر 
1م اد 
لا يقدر ضُِ التحول إلى بيت الأخرى. 
والظاهر أن المراد أنه إذا صح ذهب عند 
الأخرى بقدر ما أقام عند الأولى مريضاء 
ونقل عن صاحب النهر قوله : لا يخفى أنه إذا 
كان الاختيار في مقدار الدور إليه حال 
صحته ففى مرضه أولى. فإذا مكث عند 
الأولى مدة أقام .غند. الثانية بقدرها . قال 
ابن عابدين: وهذا إذا أراد أن يجعل مدة 
إقامته دورا حتى لا ينافي 1 5 عند 
إحداهما شهرا هدر ما مضى ١‏ 

وقال المالكية: إذا لم ده الزوج 
الطواف بنفسه على زوجاته لشدة مرضه أقام 
عند من شاء الإقامة عندهاء أي لرفقها به في 
تمريضهءلا لميله إليها فتمتنع الإقامة عندهاء 
ثم إذا صح ابتدأ القسم ). | 

وقال الشربيني الخطيب: من بات عند 
بعض نسوته بقرعة أو غيرها لزمه - ولو عِنَينا 
ويجبوبا ومريضاً ‏ المبيت عند من بقي منبن 
لقوله ككةِ : «إذا كان عند الرجل امرأتان قلم 


كيفية قسمه في مرضه حيث كان 


7949/5 رد المحتار‎ )١( 
.7185/5 حاشية الدسوقي‎ )١( 


-/1م1 - 


بين الزوجات ١١-1‏ 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 


يعدل بينههم| جاء يوم القيامة وشقه ساقط» ”") 


وكان يك يقسم بين نسائه ويطاف به عليهن. 


رضى الله عنها "2. وفيه دليل على أن العذر 
والمرضن لآ بيافظة قدت 09 

وقال الحنابلة : إن شق على الزوج المريض 
القسم استأذن أزواجه أن يكون عند 
إحداهن» لما روت عائشة رضى الله تعالى 
٠‏ عنها أن رسول الله 4 بعث إلى نساقه 
فاجتمعن فقال: «إنى لا أستطيع أن أدور 
بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي فأككون عند 
عائشة فعلتن» فأذنٌ لهء فإن لم يأذنّ له أن 
يقيم عند إحداهن أقام عند من تعينها القرعة 
أو اعتزلمن جميعا إن أحب ذلك تعديلا 


02 
عون . 


ع اقشع الزوج المجتوه 

١‏ ذهب الفقهاء إلى أن المجنون الذي 
أطبق جنونه لا قسم عليه لأنه غير مكلف 
لكن القسم المستحق عليه لزوجاته يطالب به 


.». حديث: «إذا كان عند الرجل امرأتان.‎ )١( 
.)0( تقدم تخريجه ف‎ 

22 حديث: «أنه كان يقسم بين نسائه ويطاف. .». 
تقدم تخريجه ف (0). 

زفنة مغني المحتاج 7031/7 . 

(4) كشاف القناع 7٠١/0‏ .. 
وحديث : وإني لا أستطيع أن أدور بيتكن 00 
أخرجه أبو داود (؟7/1١5).‏ 


ون وا و ام ع ايده غم طح عر عام رقا اد ءا قجه ان 6 لوطيدع ‏ ووععل وو وب اا 00 


في الجملة ‏ وليه» على التفصيل لتالي:. 

قال المالكية: يجب على ولي المجنون 
إطافته على زوجتيه أو زوجاته, كما يجب عليه 
نفقتهن وكسوتهن» لأنه 1 الأمور البدنية 
لني يتولى استيفاءها له أو التمكين حتى 

تستوق منه و : فهومن باب 

نخطاب الوضع 2١7‏ 

وقال الشافعية: لا يلزم الولي الطواف 
بالمجنون على زوجاته» أمن منه الضرر أم لا 
إلا إن طولب بقضاء قسم وقع منه فيلزمه 
الطواف به عليهن قضاء لحقهن كقضاء 
الدين» وذلك إذا أمن ضرره» فإن لم يطالب . 
فلا يلزمه ذلك. لأن لمن التأخير إلى إفاقته 
لتتم المؤانسة» ويلزم الولي الطواف به إن كان 
الجماع ينفعه بقول أهل الخبرة أو مال إليه» 
فإن ضره الجماع وجب على وليه منعه منه» 
فإن. تقطع الجنون وانضبط كيوم ويوم » .فأيام 
الجنون كالغيبة فتطرح ويقسم أيام إفاقته» 
وإن لم ينضبط جنونه وأباته الولي في الجنون 
مع واحدة وأفاق في نوبة الأخرى قضى ما 
جرى فى انون لنقضيه 290 . 

وقال الحنابلة : المجنون المأمون الذي له 
زوجتان فأكثر يطوف به وليه وجوبا عليهن. 
لحصول الأنس بهء فإن خيف منه لكونه غير 


(0) أسنى المطالب 8/ 7*1ء نباية المحتاج يت 


-1١88- 


00027 
هن. ٠‏ فإن لم يعدل الولي في القسم ثم أفاق 
الزوج من جنونه قضى للمظلومة ما فاتها 
استدراكا لظلامته. لأنه حق ثبت في ذمته 

فلزمه إيفائ حال الإفاقة كالمال 29 . 


5 - يستحق 0 للإوضناك الطفاك 
للوطء. مسلات أو كتابيات أو ختلفات, 
حرائر أو! إماء أومختلفات, وإن امد متنع الوطء 
شرعا كمحرمة , وحائلض ونفساء ومظاهر منها 
١‏ ومولى منهبا. أو امتنع عادة كرتقاء , أو امتنع 
طبعا كمجنونة مأمونة. ولا فرق بين مريضة 
وصحيحة. وصغيرة يمكن وطؤها وكبيرة. 
وقسم الزوج لذوات الأعذار من الزوجات ىا 
يقسم لغيرهن. لأن الغرض من القسم 
الصحبة والمؤانسة والسكن والإيواء والتحوز 
عن التخصيص ا مومحش. وحاجتهن داعية 
تفاوت بين الزوجات فيها 0( ٠‏ لأن النصوص 
الواردة بالعدل بين الزوجات والنبي عن الميل 
ِ في القسم جاءت مطلقة. ونقل ابن المنذر 


500/5 كشاف القناع‎ )١( 

(؟) تبيين الحقائق ٠ ١74/7”‏ جواهر الإكليل .7577/1١‏ أسنى 
المطالب */ 3. حاشية الجمل .78١/8‏ كشاف القناع 
"١‏ 


ا على أن القسم بين المسلمة والذمية 
سواء. ولأن القسم من حقوق الزوجية 
فاستوت فيه المسلمة والكتابية كالنفقة 
والسكنى ا 

وانظر مصطلح (رق ف 86). 

لكن القسم في بعض الزوجات فيه مزيد 
تفصيل ومن ذلك : 
أ القسم للمطلقة الرجعية : 
١‏ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ليس 
على الزوج أن يقسم لمطلقته الرجعية مع سائر 
زوجاته. لأنها ليست زوجة من كل وجه . 

وذهب الحنفية إلى أن الزوج يقسم لمطلقته 
الرجعية مع غيرها من زوجاته وذلك إن قصد 
رجعتهاء وإلا فلا 2 . 

- القسم للزوجة المعتدة من وطء شبهة 
4 ذهب الشافعية إلى أن الزوجة المعتدة 
من وطء بشبهة لا يقسم لا الزوج, لأن 
القسم للسكن والأنس والإيواء. وهي في 
عدتها لا يحل لزوجها الخلوة بها. بل يحرم . 

واختلف الحنفية في القسملماء فنقل ابن 
عابدين صورة من هذا الخلاف في قوله : قال 


)2 رد المحتار ٠/5‏ شرح الزرقان غ/ه6 الأم مرد ول 
المغني 85/1 . 

[فغ ام مل ٠‏ كشاف القناع ١/65‏ لدو لفان 
؟*/.. 


دكات 


ثلثم مممةة ةر ةل ممم نماث من ولام مهن ووسو يوه ووو ووو ووو ونون مه مييممة 6666م مم 55666 


في الغبر: وعندي أنه يجب ىق الع 
للموطوءة بشبهة أخدًا من قوهم إنه لمجرد 
الإيناس ودفع الوحشة» واعترضه الحموي 
بأن الموطوءة بشبهة لانفقة لها على زوجها في 
هذه العدة, ومعلوم أن القسم عبارة عن 
التسوية في البيتوتة والنفقة والسكنى » .وزاد 
بعض الفضلاء أنه يخاف من القسم لا 
الوقوع في ا حرام . لأنبا معتدة للغير ويحرم عليه 
مسها وتقبيلهاء فلا يجب لها 7 . 
القسم للزوجة الحديدة : 
6 اختلف الفقهاء في القسم للزوجة 
الجديدة لمن عنده .زوجة أو زوجات غيرهاء 
هل يقسم ها قسم| خخاصا أم تدخحل في دور 
القسم كغيرها من الزوجات؟ 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الزوجة الجديدة ‏ حرة كانت أو أمة ‏ تختص 
بسبع ليال بلا قضاء للباقيات إن كانت 
بكراء وبثلاث ليال بلا قضاء إن كانت ثيباء 
وذلك لحديث: «للبكر سبع. وللثيب 
ثلاث»27. واختصت الزوجة الجحديدة 
بذلك للأنس ولزوال الحشمة» ولهذا سوى 


)0( 0 المطالب 7770/7 0 المحتاج 7 0”. رد المحتار 
5.0/٠‏ 
فق حديث: 50 وللئيب ثلاث) . 
أخرجه مسلم )1١8/7(‏ من حديث أبى بكر بن 
٠‏ عبدالرحمن. 


ومنو ممع و وفوف فقومو عوو لاومو ع ماوع مو مفو معو وموم ووعء ووم مم19 


الشرع 3 الحرة والأمة. والمسلمة والكتابية في 
ذلك. لأن ما يتعلق بالطبع لا يختلف بالرق 
والحرية ولا باختلاف الدين» وزيد للبكر . 
الجديدة لأن حياءها أكثر, ولأنها لم تجرب 
الرجال فتحتاج إلى إمهال وجبر وتأنء 
أماالثيب فإنها استحدثت الصحبة فأكرمت 
بزيادة الوصلة وهي الثلاث . 
واختصاص الزوجة الجديدة - بكرا أو 
ثيبا - بهذا القسم هو حق لا على الصحيح 
عند المالكية. وهو واجب عند الشافعية. 
ومن السنة عند الحنابلة . 

ويستحب للزوج أن يخير زوجته الجديدة ' 
إن كانت ثيبا بين ثلاث بلا قضاء للزوجات 
الباقيات وبين سبع مع قضاء لهن. اقتداء 
بفعل النبي وَل مع زوجته أم سلمة رضي الله 
تعالى عنبا حيث قال لها: «إن شئت سبعت 


عندك. وإن شئت ثلشت ثم درت» وفي 


لفظ : «إن شعت أن أسبحّع لك وأسبع 
لنسائىء وإن سبّعت لك. سبّعت 
لنسائي» ”2 أي بلا قضاء بالنسبة للثلاث 
وإلا لقال: 00 لايع كما قال: 
«وسبعت لنسائي» ”") 


)0( حديث: «إن شئت سبعت عندك . .2. 
أخرجه مسلم )٠١8175/1(‏ من حديث أبي بكر بن عبدالرحمن . 
(1) مواهب الجليل 175/4. والشرح الكبير 5410/7. مغني 
المحتاج 757/7 . كشاف القناع مإلا ١‏ . 


قات 


اك 8 97 اق ديو فاع #ورواع 66 ولتم ع #الأر فق و لماع جو يه جيه 1ق 2 د وام و6 ف وه واه 4 و و 


وإن تزوج امرأتين - بكرين كانتا أو ثيبتين 
أو بكرا وثيبا ‏ فزفتا إليه في ليله واحدة. . 
فقال الشافعية والحنابلة : يكره ذلك. لأنه 
لايمكنه الجمع بينها في إيفاء حقهم| وتستضر 
:التي يؤخر حقها وتستوحش . ويقدم أسبقهما 
دخولا فيوفيها حق العقد. لأن حقها سابق. 
ثم يعود إلى الثانية فيوفيها حق العقد. لأن 
حقها واجب عليه ترك العمل به في مدة 
الأولى لأن حق الأولى عارضه ورجح عليه. 
فإذا زال المعارض وجب العمل بالمقتضى . 
ثم يبتدىء القسم بين زوجاته ليأتي بالواجب 
عليه من حق الدور. فإن أدخلتا عليه في 
وقت واحد قدم إحداهما بالقرعة, لأنهما 
استوتا في سبب الاستحقاق والقرعة مرجحة 
عند التساوى 29 , 

وإن زفت إليه امرأة في مدة حق عقد امرأة 
زفت إليه قبلها تمم للأولى حق عقدها 
لسبقهاء ثم قضى حق عقد الثانية لزوال 
المعارض ”2. ولو زفت إليه جديدة وله 
زوجتان قد وفاهما حقهماء وق الجديدة حقها 


واستأنئف بعد ذلك القسم بين الجميع 
بالقرعة © ., 


)0 مغني المحتاج لاه" المعني /5/17:. كشاف القناع 
ما . 

زفق كشاف القناع 7١8/5‏ . 

ضف مغني المحتاج *//701 . 


معععء ممفوممعع معو ووواوعو مولعو امو فوووا ممع ووو اهو ماوع لواو اوواعع عام وه اه 


75 وإن أراد من زفت إليه امرأتان معا السفر 
بإحدى نسائه فأقرع بينبن فخرجت القرعة 
لإإحدى الجديدتين سافر هاء ودخل حق 


شض العقد في قسم السفر لأنه نوع قسم يختص 


بهاء فإذا قدم من سفره بدأ بالأخرى فوفاها 
حق العقد. لأنه حق وجب لا ول يؤده فلزمه 
قضاؤه ىا لولم يسافر بالأخرى معه. فإن قدم 
الأول ثغمه ف ا لحضر وقضى للحاضرة 
حقهاء فإن خرجت القرعة لغير الحديدتين 
وسافر بها قضى الجديدتين حقهم| واحدة 
بعد واحدة. يقدم السابقة دخولا إن دخلت 
عليه إحداهما قبل الأخرى. أو بقرعة إن 
دخلتا معا. وإن سافر بجديدة وقديمة بقرعة. 
أورضا تمم للجديدة حق العقد ثم قسم بينها 
وبين الأخرى على السواء 29 . 

وقيد المالكية في المشهور من مذهبهم حق 
الزوجة الجديدة ‏ بكرا أوثيبا ‏ في هذا القسم 
با إذا تزوجها الرجل على غيرهاء ومقابل 
المشهور عندهم أن الزوجة الجديدة لما هذا 
القسم مطلقا. تزوجها على غيرها أم حي 
الزوجتين الحديدتين إن زفتا إلى الزوج في ليلة 


. ١ى/ه كشاف القناع‎ )١( 
.7”15/5 (؟) حاشية الدسوقي‎ 


-1١91- 


"54-١ ارتفاق‎ ١5-4 

١ التعريف‎ 9 

> . الألفاظ ذات الصلة : الاختصاص‎ ٠١ 
الحيازة أوالحوز.ء الحقوق‎ 

٠‏ صفته ( الحكم التكليفي ) ه 

5 أنواعه من حيث قابلية رجوع المرفق‎ ١١ 

7 أسباب الارتفاق‎ ١١ 

" الارتفاق بالمنافع العامة والأولوية فيه‎ ١١ 

١9-٠ حقوق الارتفاق عند الحنفية‎ ١6-1١ 

١, شوم ش‎ ١ 

١ مسيل الماء‎ ١ 

١‏ حق التسييل ارح 

١ الطريق‎ ١5 

6 حق المرور‎ 1١ 

1 حق التعللٍ 1 

1 حق الجوار‎ ١ 

206 التصرف في حقوق الارتفاق ” 

1 أحكام رجوع المرفق وأثره على الارتفاق 1 

11١٠م‏ إرث أ وها 

١ التعريف‎ ١ 

.3 أهمية الإإرث : 

: علاقة الإرث بالفقه‎ ١7 

18 دليل مشروعيته 3 

18 التدرج 5 تشريع المير اث 0 

14 الحقوق المتعلقة بالتركة والترتيب بينها 5 


9/4" لس 


اماو لالم عه ننه وام قوع اه هئ ة وزطا ع وروي عه 6 ووو ءاوه ماوع هه اع ممع ووه 53 


واحدة: فقال اللخمي عن ابن عبد الحكم . 
يقرع بينههاء وقبله عبدالحق. وفي أحد قولي 
مالك: إن الحق للزوج فهو مير دون قرعة» 
وقال ابن عرفة: الأظهر أنه إن سبقت 
إحداهما بالدعاء للبناء قدمت. وإلا فسابقة 
العقد. وإن عقدتا معا فالقرعة. ) 

وذهب الحنفية إلى أنه لا حق للزوجة 
الجديدة في زيادة قسم تختص بهء وقالوا : 
البكر والغيب والقديمة والجديدة سواء في 
القسمء لقوله تعالى: © وَحَاشِرُوهُنَ 
َالْمَعْروففَي9) وغايته القسم. ولإطلاق 
أحاديث النبي عن الجور في القسم. ولأن 
القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بين 


الزوجات في ذلك. ولأن الوحشة في الزوجة . 


القديمة متحقق حيث أدخل عليها من 
يغيظها وهي ني الجديدة مترهمة. ولأن 
للقديمة زيادة حرمة بالخدمة» وإزالة الوحشة 
والنفرة عند الجديدة تمكن بأن يقيم عندها 
السبع ثم يسبع للباقيات ولم تنحصر في 
تخصيصها بالزيادة 00 

بدء القسم وما يكون به : 

- اختلف الفقهاء في الوقت الذي يبدأ 


)2 مواهب الجليل .١1/5‏ 
زفية فتح القدير 7٠/7‏ 501. 


وض ام الأ مق عه عه محم مراع ف عع اق ل و وخا مخ وي واه عام وز لعا عل 00 


فيه الزوج القسم بين زوجاته وفيها يكون به 
الابتداء : 
قال الحنفية والمالكية وهو مقابل الصحيح 
عند الشافعية : الرأي في البداءة في القسم إلى 
الزوج . 
وأضاف المالكية: وندب الابتداء في 
القسم بالليل» لأنه وقت الإيواء للزوجات» 
ويقيم القادم من سفر هارا عند أيتهن أحب 
ولا يحسبء. ويستأنف القسم بالليل لأنه 
المقصود. ويستحب أن ينزل عند التي خرج 
من عندها ليكمل ها يومها 2. 
وذهب الشافعية ‏ في الصحيح عندهم - 
والحنابلة إلى وجوب القرعة على الزوج بين 
الزوجات للابتداء إن تنازعن فيه» وليس له 
إذا أراد الشروع في القسم البداءة بإحداهن 
إلا بقرعة أو برضاهن, لأن البداءة بإحداهن 
تفضيل لما على غيرهاء والتسوية بينين 
واجبة» ولأنبن متساويات في الحق ولا يمكن 
الجمع بينبن فوجب المصير إلى القرعة إن لم 
يرضين» فيبدأ بمن خرجت قرعتهاء فإذا 
مضت نوبتها أقرع بين الباقيات» ثم بين 
الأخريين» فإذا تمت. النوبة راعى الترتيب ولا 
حاجة إلى إعادة القرعة» بخلاف ما إذا بدأ 


)١(‏ الدر المختار 4٠7/١‏ حاشية الدسوقي 25٠/5‏ شرح 
الزرقاني ‏ //ا5. 


-199- 


١8- ١/ بين الزوجات‎ 


ا و عا لع ولعو وم عو شامع و اموا ووه عام نوع اموه م وا ود و وو عه وأ مهم ووم 


بلا قرعة فإنه يقرع بين الباقيات, فإذا تمت 
النوبة أقرع للابتداء . 3 

وقالوا : للزوج أن يرتب القسم على ليلة 
ويوم قبلها أو بعدهاء لأن المقصود حاصل 
بكل ولا يتفاوت. لكن تقديم الليل أولى» 
لآن ات لليل وللخروج من خلاف من 


علنه 209 


املا القسم : 
الأصل في القسم وعماده الليل» وذلك 
باتفاق الفقهاء. لأنهم قالوا: التسوية الواجبة 
في القتسم تكون في البيتوتة. ولأن الليل 
للسكن والإيواء. يأوي فيه الرجل إلى منزله» 
ويسكن إلى أهله. وينام في فراشه مع زوجته 
عادة. والنهبار وقت العمل لكسب الرزق 
والانتشار في الأرض طلبا للمعاش. قال الله 
تعالى: # وَجَعَلَنا أَلبَلَ إباسا َي وَجَعَلنا اَلتّمَارَ 
مَعَاشًا 4 20 . وقال سبحانه: 8« هْرَّأَلَرِى 
جَت1َ1حكم بل يسحكنواأ فيد وَالنَّهَحَارَ 
مبصِرا 4 27 . 1 
وفصل الشافعية والحنابلة» ووافقهم 
بعض الحنفية. فقالوا: الأصل في القسم لمن 
عمله الليل وكان الغبار سكنه كالارس 


)١(‏ مغتي المحتاج 700:17 نهاية المحتاج > / هلالا كشاف القناع 
٠ 52/6‏ المغني 80/17 

(؟) سورة النبأ/ ١١-٠١‏ 

(*) سورة يونس //517. 


وار كام ع عع كوم ورمع ووه جمو ع 6 عي هام ص باميوية هاسع فاه ع 6 ول 6 ع عاط 66 و م ع و و 0 


ونحوه يكون النهارء لأنه وقت سكونه. وأما 
الليل فإنه وقت عمله. والأصل في القسم 
لمسافر وقت نزوله »لأنه وقت خلوته ليلا كان أو 
نهاراء قل أو كثر. وإن تفاوت وحصل لواحدة 
نصف يوم ولأخرى ربع يوم. فلوكانت خلوته 
وقت السير دون وقت النزول ‏ كأن كان 
بمحفة وحالة النزول يكون مع الجماعة في 
نحو خيمة ‏ كان هو وقت القسم. والأصل 
في القسم لمجنون وقت إفاقته. أو كما قال 
الشافعي : إن القسم على المبيت كيف كان 
المبيت. 

والغبار يدخل في القسم تبعا لليل» لما 
روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
«توفي رسول الله َه في بيت وفي يومي )27 
وإنما قبض النبي كَل هارا "2. ويتبع اليوم 
الليلة الماضية أي الني سبقت ذلك اليوم. 
إن أحب الزوج أن يجعل النهار في القسم 
لزوجاته مضافا إلى الليل الذي بعده جاز له 
ذلك. لأنه لا يتفاوت. والغرض العدل بين 
الزوجات وهو حاصل بذلك © , 


)١(‏ حديث عائشة: : «توفي رسول وله في بيتي وفي يومي». 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)١515/4‏ 
(؟) حديث: «قبض رسول الله يف نهارا» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 770/5) من حديث أنس 
بلفظ : «وتوفي من آخر ذلك اليوم . وأخرجه مسلم /١(‏ 81) 
من حديث أنسن بلفظ : «فتوفي رسول الله علي من يومه ذلك» . 
[فرة فتح القدير “/5 'لا. الدر المختار ورد المحتار  .5٠57/‏ 
حاشية الدسوقي 6/5 ” الأم .15١0/5‏ المهذب 517/7 - 


وات 


وال لتو قم صا رمام ع و مهام وميه لم جام ممه امج مومه لمحو إلا وو عي و م ع 


فدة العم 
14 - صرح الفقهاء بأن أقل نوب القسم لمن 
عمله نهارا ليلة» فلا يجوز ببعضها لا في 
التبعيض من تشويش العيش وتنغيصه. إلا 
أن ترضى الزوجات بذلك (" . 

واختلفوا في أكثر مدة القسم. أم 
مقدار النوبة الواحدة من القسم, على 
أقوال : 

فذهب المالكية والحنابلة في المعتمد 
عندهم إلى أن القسم بين الزوجات يكون 
ليلة وليلة ولا يزيد على ذلك إلا برضاهنء 
فإن رضين بالزيادة على ذلك جازء لأن الحق 
لمن لا يعدوهن» واستدلوا بأن النبي كل إنما 
قسم ليلة وليلة 9 ولآن التسوية بيغين 
واجية» وإنما جوزت البداءة بواحدة لتعذر 
ا لجمع. » فإذا بات عند واحدة تعينت الليلة 
الثانية حقا للأخرى فلم يجز جعلها للأولى 
بغير رضاهاء ولأن الزوج إن قسم ليلتين 
وليلتين أو أكثر كان في ذلك تأخير لحق من لها 


- مغني المحتاج م/ه”. حاشية الجمل 75887/5,. المغني 
7" - *#ل. كشاف القناع ه/؟ ١‏ . 

)١(‏ الدر المختار ١/+‏ ٠غ‏ . ومواهب الجليل 2١5/5‏ وحاشية 
الجمل 2587/5 ونهاية المحتاج وكشاف القناع 
دهده ١‏ . 

زفق حديث أن ابي وق سم ليلة وليلة. .. 
أخمرجه البخاري (فتح الباري )7١18/0‏ من حديث عائشة 
بلفظ : دوكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها» . 


اا ل لدم م لل م كوو و الف طاو موا لوالو ار 


الليلة الثانية» وتأخير حقوق بعضهن لا يجوز 
بغير رضاهن» ولأنه إذا كان له أربع نسوة 
فجعل لكل واحدة منبن ثلاثا حصل تأخير 
الرابعة تسع ليال وذلك كثير فلم يجز ىا لو 
كان له امرأتان فأراد أن يجعل لكل واحدة 
تسعاء ولأن للتأخير آفات فلا يجوز مع إمكان 
التعجيل بغير رضا المستحق كتأخير الدين 
ين" 

ونقل الحطاب عن الجواهر أن الزوج لا 
يزيد في القسم على ليلة إلا أن ترضى 
الزوجات ويرضى بالزيادة» أو يكن في بلاد 
متباعدة فيقسم الجمعة أو الشهر على حسب 
ما يمكنه بحيث لا يناله ضرر لقلة المدة؛ 
ونقل عن اللخمي أن الرجل إن كانت له 
زوجتان ببلدين جاز قسمه جمعهة ة وشهرا 
وشهرين على قدر بعد الموضعين مما لاا يضر 
به ولا يقيم عند إحداهن إلا لتجرٍ أو 


(؟ 
0 


«وذهب الحنفية وهو وجه شاذ عند 
الشافعية إلى أن تحديد الدور إلى الزوج إن 
شاء حدده بيوم أو يومين أو أكش وله الخيار 


سس سمي 

)١(‏ مواهب الجليل ع/5 وجواهر الإكليل "١‏ والمغني 
//لا”.. وكشاف القناع ه/8 . 

.١5 ١/5 مواهب الجليل‎ )7( 


ات 


ا لطر واوبع او ع ورمع روماه مإوومزة ع رم بعتو وبو ملو وام ها وميك و رع ور واوا ون من من ل 


ت 7 لك بلي لهم بعل 
0 لوأراد أن يدور سنة سنة ما يظن 
إطلاق ذلك له. بل ينبغى أن لا يطلق له 
مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر وإذا كان 
وجوبه للتأنيس ودفع الوحشة وجب أن تعتبر 
المدة القريبة وأظن أكثر من جمعة مضارة إلا 
نا 

وقال الحصكفي والتمرتاشى نقلا عن 
الخنلاصة : يقيم عن كل واتخله جتون زنها 
وليلة» وإن شاء ثلاثة أيام ولياليها ولا يقيم 
عند إحداهن أكثر إلا بإذن الأخرى ” 

وذهب الشافعية في المذهب عندهم 
. والقاضي من الحنابلة إلى أن الأولى للزوج أن 
يقسم بين زوجاته ليلة ليلة 
الله كه ولآأن ذلك أقرب لعهدهن به 
وأدنى إلى التسوية في إيفاء الحقوق. فإن 
قسم ليلتين أو ثلاثا جاز. لأنه .في حد 
القليل» وإن زاد على الثلاث حرم ولم يجز من 
غير رضاهن. لأن فيه تغريرا بحقوقهن . 

ومقابل المذهب عند الشافعية أنه تكره 
الزيادة على الثلاث © , 


. اقتداء برسول 


)١(‏ الاختيار .1١73-/'‏ واغداية مم 
بولاق. ونباية المحتاج 00 1 

(؟) فتح القدير 518/5. ط. بولاق. 

(*) الدر المختار مبامش ابن عابدين 1٠1١/7‏ . ط. بولاق. 

(5) المهذب 5/لاك ونهاية المحتاج “لال لا والمغنى 

١ يفم‎ 


الفتح ةط 


جمجع جد ععععقه فععة لمعه قع قه اماه ممم وعم وه ووو م وهام ووو و ووو وقموو وؤفو نوكه 


الخروج في نوبة زوجة والدخول على غيرها : 
اتفق الفقهاء على أن من له أكثر من 
زوجة عليه أن يوفي كل واحدة منهبن قسمها 


الواجب عليه في القسم بيغهن. ولكنهم 


اختلفوا في خروج الزوج في نوبة إحدى 


زوجاته ‏ ليلا أو هارا ودخوله على غيرها 
كذلك ليلا أوخاراء وهم في ذلك تفصيل 
على النحو التالي 


قال الشافعية والحنابلة : إن رج الزوج 


الذي عاد قسمه الليل من عند بعض نسائه 


الليل أو آخره ما جرت العادة بالانتشار فيه 


والخروج إلى الصلاة جاز وإن خرج في غير 
ذلك من الليل ولم يلبث أن عاد لم يقض لمن 
خرج من عندها هذا الوقت للمسامحةبه »ولأنه 
لا فائدة في قضائه لقصره. وإن طال زمن 
خروجه قضاه. سواء أكان لعذر أم لغير 
عذر. لأنه مع طول الزمن لا يسمح به عادة 
فيكون حقها قد فات بغيبته عنهاء وحق 
الآدمى لد يسقط ولو بعذر إلا بإسقاط 

وليس لهذا الزوج دخول في نوبة زوجة 
على غيرها ليلاء لما فيه من إبطال حق صاحبة 
النوبة» إلا لضرورة كمرضها المخوف وشدة 
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بين الزوجات ” 


اع وا ع له عع عق ع ووه ع عع ف عا هوه مه الوا الع وا عقوا لوا يي 0 


الطلق: وخوف النبب والحرق» وحينئذ إن 
طال مكثه عرفا قضى لصاحبة النوبة من نوبة 
المدخول عليها مثل مكثه, وإن لم يطل مكثه 
فلا يقضي. وإذا تعدى بالدخول قضى إن 
طال مكثه وإلا فلا قضاءء وأثم . 

وإن دخل الزوج في نوبة ل زوجاته 
على غيرها نبهارا فإنه يجوز لحاجة, لأنه 
يتسامح فيه ما لا يتسامح في الليل» فيدخل 
لوضع متاع ونحوه كتسليم نفقة وتعرف خبر 
وعيادة . . لحديث عائشة رضي الله تعالى 
عنها: «وكان رسول الله يكل قل يوم إلا وهو 
يطوف علينا جميعاء فيدنو من كل امرأة من 
غير مسيس», حتى يبلغ إلى التي هو يومها 
فيبيت عندها» 27 فإذا دخل لشيء من ذلك 
م يطل مكثه عن قدر الحاجة ولم يجامع . 

قال الشافعية : ينبغى أن لا يطول مكثه 
أ اموق لهانطريلالكبية كسا خلاق 
الأولى. وذهب بعضهم إلى وجوب عدم 
تطويل المكث لأن الزائد على الحاجة كابتداء 
دخول لغيرها وهو حرام . والصحيح أنه لا 
يقضى إذا دخل لحاجة وإن طال الزمن, لأن 
القلار تابع مع وجود الحاجة . 

وى مقابل الصحيح يجب قضاء المدة 


)0 حديث : «وكان رسول الله ين قل يوم إلا وهو يطوف . . .» 
أخرجه أبو داود )٠١5/7(‏ والحاكم (187/17) من حديث 
عائشة. وصححهة الجحاكم. ووافقه الذهبى . 


اا ا م و مأ مطح م ع لووط فاج عه مل مام سوه اما لاط وو 10 


إن طالت دون الجماع» ووفق بعضهم بين 
القولين بحمل الأول على ما إذا طالت بقدر 
الحاجة» والثاني على ما إذا طالت فوق 
الحاجة . 

والصحيح ‏ عندهم ‏ أيضا أن له ما 
سوى الوطء من استمتاع .. للحديث . 
السابق» ولآن النهارتابع » والقول الثاني:لا 
يجوز أما. الوطء فإنه لا يجوز لغير صاحبة 
النوبة» سواء أكان ليلا أم نهارا . 

وقال الحنابلة : إن أطال لم عند غير 
صاحبة النوبة قضاه. وإن استمتع مها با 
دود الفرج ففيه وجهان: أحدهما يجوز 
لحديث عائشة رضى الله تعالى عنهاء والثاني 
لايجوز لأنه يحصل لها به السكن» وإن دخل 
عليها فجامعها في الزمن اليسير ‏ ليلا أو 
نهارا - ففيه وجهان : أحدهما لا يلزمه قضاؤه 
لأن الوطء لا يستحق فيالقسم .والزمن اليسير 
لا يقضى . والثاني : يلزمه أن يقضيه وهو أن 
يدخل على المظلومة في ليلة المجامعة 
فيجامعها فيعدل بينهه) . . ولأن اليسير مع | 
الجماع يحصل به السكن حأشية الكل 7 
. وقال الحنفية: يلزم الزوج التسوية بين 
زوجاته في الليل.» حتى لو جاء للأولى بعد 


(1) نباية المحتاج م 7 ومنغني المحتاج 
*/غ #5 وداه المغني /1/ 9" - 338 . 


عنقا 


للا ا ااا 2 0 


الغروب وللثانية بعد العشاء فقد ترك القسم. 
ولا يجامعها في غير نوبتهاء ولا يدخل عليها 
إلا لعيادهاء ولو اشتد مرضها ‏ ففي 
الجوهرة ‏ لا بأس أن يقيم عندها حتى تشقى 
أوتموت, يعني إذا لم يكن عندها من 
يؤنسها9. 

والنوبة لا تمنع أن يذهب إلى الأخرى 
لييظر في حاجتها ويمهد أمورهاء وفي 
صحيّح مسلم «أبن كن يجتمعن كل ليلة في 
بيت التي يأتيها» "2. والذي يظهر أن هذا 
جائز برضاء صاحبة النوبة إذ قد تتضيق 
لذلك9©” , 

وقال المالكية: لا يدخل الزوج في يوم 
إحدى زوجاته على ضرتهاء أي يمنعء إلا 
لحاجة. غير الاستمتاع كمناولة ثوب ونحوه 
فيجوز له ولو أمكنه الاستنابة فيها على الأشبه 
بالمذهب. ومالك لابد من عسر الاستنابة 
فيها. وعمم ابن ناجي دخوله لحاجة في الفياق 


بالنهار. وللزوج وضع ثيابه عند واحدة دون ' 


الأخحرى لغير ميل ولا إضرار. ولا يقيم عند 
من دخل عندها إلا لعذر لابد منه. وجاز في 


.5١ ١/5 الدر المختار‎ )١( 

(9) حديث: «أغبن كن يجتمعن كل ليلة. . » 
أخرجه مسلم )٠١84/7(‏ من حديث أنس . 

زفية فتح القدير “57/7". 


666 ااال 


يومها وطء ضرتها بإذنهاء ويجوز من غير حاجة 
السلام بالباب من خارجه في غير يومها. 
وتفقد شأنها من غير دخول إليها ولا جلوس 
عندها على المذهب. ولا بأس بأكل ما بعثت 
إليه بالباب لا في بيت الأخرى لما فيه من 
أذيتها 29 , 
ذهاب الزوج إلى زوجاته ودعوتهن إليه : 
١-اتفق‏ الفقهاء -في الجملة ‏ على أن 
الأولى في حالة تعدد الزوجات أن يكون لكل 
منبن مسكن يأتيها الزوج فيه اقتداء بفعل 
النبي كَل حيث كان يقسم للسائه في 
بيوتهن "02 ولأنه أصون وأستر حتى لا تخرج 
النساء من بيوتين» ويجوز للزوج - إن انفرد 
بمسكن :أن يدعو إليه كل واحدة من 
زوجاته في ليلتها ليوفيها حقها من القسم . 
لكن للفقهاء فيا وراء ذلك تفصيلا يحسن 


عرضه : 


قال الحنفية : لو مرض الزوج في بيته دعا 
كل واحدة في نوبتهاء لأنه لوكان صحيحا 


وأراد ذلك ينبغى أن يقبل منه 7" . 


وقال المالكية: جاز للزوج برضاء زوجاته 


.09.- 58 - شرح الزرقاني ؟ /لاه‎ )١( 

زفة حديث قسمة رسول. الله يلل لنسائه في بيوتين . . 
أخرجه أبو داود م والحاكم )١187/5(‏ من حديث 
عائشة. وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي . 

(؟) الدر المختار 1/5  .5١‏ , 


- 1١910/- 


ليجات ١‏ ؟ ع 


ا وه ملع اع 6غ واه وا اع 66 ع وقه قي © عع ءالو قروا اق وم عي ف وام 9 


طلبه منهن الإثيان للبيات معه بمحله 
المحتصن بف .ولا يتبخى لهاهذا إذ السعة 
دورانه هو عليهن في بيوتهن لفعله يل 29, 
فإن رضي بعضهن ل يلزم باقيهن» بل نص 
بعض المالكية على أنه يقضى على الزوج أن 
يدور عليهن في بيوتبن ولا يأتينه إلا أن 
يرضين 29 . 

وقال الشافعية: إن لم ينفرد الزوج 
بمسكن وأراد القسم دار عليهن في بيوتين 
توفية الحقهن, وإن انفرد بمسكن فالأفضل 
المضى إليهن صونا لمنء وله دعاؤمن 
بمسكنه. وعليهن الإجابة, لأن ذلك حقه 
فمن امتنعت وقد لاق مسكنه بها في| يظهر 
فهي ناشزة إلا ذات خفر - قال الشبراملسي : 


أى شرف - لم تعتد البروز فيذهب ها كما قال 


الماوردي واستحسنه الأذرعي وغيره. وإلا 
نحو معذورة بمرض فيذهب أو يرسل لها 
مركبا إن أطاقت مع ما يقيها من نحو مطر. 
والأصح تحريم ذهابه إلى بعضهن ودعاء 
غيرهن إلى مسكنه لما فيه من الإيحاش . ولا في 
تفضيل بعضهن على بعض من ترك العدل. 
إلا لغرض كقرب مسكن من مضى إليهاء أو 


. حديث دورانه ككل على نسائه في بيوتهن‎ )١( 
شرح الزرقاني 541/4. التاج‎ .7717/١ (؟) جواهر الإكليل‎ 
. 15/5 والإكليل بهامش مواهب الجليل‎ 


1 ذا ال ا ل ل 


خوف عليها لنجو شباب دون غيرها فلا 
يحرم . والضابط أن لا يظهر منه التفضيل 
والتخصيص. ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة . 
ويذعو الباقيات إليه بغير رضاهن. ولو لم 
تكن هي فيه حال دعائهن, فإن أجبن فلها 
المنعء وإن كان اللا ار اي 
الشكتى فيه لا:27. 

.وقال الحنابلة: إن اتمخذ الزوج لنفسه 
مسكنا غير مساكن زوجاته يدعو إليه كل 
واحدة في ليلتها ويومها ويخليه من ضرتها جاز 
له ذلكء. لأن له نقل زوجته حيث شاء 
بمفسكن يليق مياء وله دعاء بعض الزوجات 
إلى مسكنه والذهاب إلى مسكن غيرهن من 
الزؤجات, لأن له أن يسكن كل واحدة منبن 
حيث شاءء وإن امتنعت من دعاها عن 
إجابته وكان ما دعاها إليه مسكن مثلها سقط . 
حقها من القسم لنشوزهاء وإن أقام عند 
واحدة ودعا الباقيات إلى بيتها لم يجب عليهن 
الإجابة لما بينبن من غيرة له 
يزنلتها 050 


القرعة للسفر: 
وو اغتلق الققهاة ف الربخل يريك السفر 
حدق زيساتب هن له الس أم الانشمن 


(1) خباية المحتاج 1/4/7 هلالا مغني المحتاج 7915/٠‏ . 
(؟) كشاف القناع 7١/6‏ . 


-1944- 


قسم بين الزوجات ف 


ماوثواو واعاه ا واه م فو م هه ةم م و و وا ء واواو وو واو ةنوم ووو نوو وو واو مادو و و هينث وو ميز نم ق ويه 


رضا سائر الزوجات أو القرعة؟ 

فذهب الحنفية والمالكية في الجملة إلى أن 
للزوج السفر بمن شاء من زوجاته دون قرعة 
أو رضا سائر الزوجات. لكنّ لكل منهم 


تفصيلا: 


فقال الحنفية : لا حق للزوجات في القسم: 
حالة السفر, فيسافر الزوج بمن شاء منبن . 
والأولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت 
قرعتهاء تطييبا لقلومهن. ولأنه قد يثق بإحدى 
الزوجات في السفر وبالأخرى في الحضر 
والقرار في المنزل لحفظ الأمتعة أو نوف 
الفتنة. وقد يمنع من سفر إحداهن كثرة 
سمنها مثلاء فتعيين من يخاف صحبتها في 
السفر للسفر لخروج قرعتها إلزام للضرر 
الشديد وهو مندفع بالنافي للحرج ا 

وقال المالكية: إن أراد الزوج أن يسافر 
بإحدى زوجتيه أو زوجاته اختار من تصلح 
لإطاقتها السفر أو لخفة جسمها أو نحوذلك 
لالميله إليهاء إلا في سفر الحج والغزو فيقرع 
بينهم| أو بينين لأن المشاحة تعظم في سفر 
القربات, وشرط الإقراع صلاح جميعهن 
للسفر. ومن اختار سفرها أو تعين بالقرعة 
أجبرت عليه إن لم يش 000 يكون سفرها 
معرة عليهاء ومن أ بت لغير عذر 


. 2١٠١/5 حاشية ابن عابدين (رد المحتان)‎ )١١ 


ومفومو ةقروم مو رفون قر نووم ووو فون نبور و ةرو ممم ة لدو وو و ةوارور ر نر 


سقطت نفقتها 00 

واتفق الشافعية والحنابلة على أن الزوج لا 
يجوز له أن يسافر ببعض زوجاته ‏ واحدة أو 
في الأسفار الطويلة المبيحة لقصر الصلاة. 
وكذا في الأسفار القصيرة في الأصح عند 
الشافعية والحنابلة قالوا: لا فرق بين السفر 
الطويل والقصير لعموم الخبر والمعنى » ومقابل ‏ 
الأصح عند الشافعية وهو قول القاضي من 
بعض زوجاته بالقرعة في السفر القصير لأنه 
في حكم الإقامة. وليس للمقيم تخصيص 
بعضهن بالقرعة ‏ فإن فعل قضى للبواقي . 

واستدل الشافعية والحنابلة على وجوب 
القرعة لتعيين إحدى الزوجات للسفر مع 
الزوج بها روت عائشة رضي الله تعالى عنها: 
«أن النبي يَلِةٍ كان إذا أراد سفرا أقرع بين 
نسائه.وأيتهن خرج سهمها خرج بها 
معت 007 كما استدلوا على القرعة لتعيين أ 
من واحدة للسمر مع الزوج إن أراد ذلك 
بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها «أن 
النبي يك كان إذا خرج أقرع بين نسائه. 


6/4 0 شرح‎ ١ جواهر الإكليل‎ )١( 
. حديث عائشة : «كان ل إذا أراد سفراً.‎ 2, 
0 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
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مفمم فوم ةر ةمه 6م وو ممم وو ونم مومه ووم ووو رما لاوما 


فصارت لبرت لعائشة 
إن المسافرة ببعض الزوجات من غير قرعة 
تفيل لح سائريها فلم ريسن غيل فرعة: 
. وقالوا: إذا سافر بأكثر من واحدة سوى 
بينين في القسم في السفر كما يسوي بينبن في 
الحضر7"). 

واتفق الشافعية والحنابلة على أنه إذا 
خرجت القرعة لإحدى الزوجات لم يجب على 
1 الزوج السفر مباء وله تركها والسفر وحده. 
لأن القرعة لا توجب وإن| تعين من تستحق 
التقديم, وإن أراد السفر بغيرها لم يجز, لأنها 
تعينت بالقرعة فلم يجز العدول عنها إلى 
غيرهاء وإن امتنعت من السفر مع الزوج 
سقط حقها إذا رضي الزوج». وإن لم يرض 
الزوج بامتناعها فله إكراهها على السفر معه 
لأنه يجب عليها إجابته. فإن رضي بامتناعها 


استأنف القرعة بين البواقي لتعيين من تسافر 
إشف 


وحفصة)» 9( وقالوا: 


معه 

ونص الحنابلة على أن من خرجت لما 
القرعة إن وهبت حقها من ذلك لغيرها من 
الزوجات جاز إن رضي الزوج. لأن الحق لها 
نضحت هيتها له كما لو وهبت 'ليلتها ف 
)١(‏ حديث عائشة :كان إذا خرج أقرع بين نسائه. . 6 

أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ )7٠١‏ ومسلم (5 /1845). 
فق مغني المحتاج 531//7. المغتي /7/ .41١- 5٠‏ 


(9) حاشية القليوبي ”5/7 .”٠‏ مغني المحتاج 138/7. المغني 
. ش 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لا لل 1ل للا ل ا ا ا 


الحضر, ولا يجوز بغير رضا الزوج لأن حقه في 

الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه. وإن 

وهبته للزوج أو لسائر الزوجات جاز”" . 
وقال الشافعية والحنابلة: إن رضيت 


الزوجات كلهن بسفر واحدة معه من غير , . 


قرعة جاز, لأن الحق لمن إلا أن لايرضى 
الزوج مها فيصار إلى القرعة» ونص الشافعية 
على أن الزوجات إن رضين بواحدة فلهن 
الرجوع قبل سفرهاء قال الماوردي: وكذا 
بعده ما لم يجاوز مسافة القصر. أي يصل 
الو 

وقالوا: لو أقرع الزوج بين نسائه على سفر 
فخرج سهم واحدة فخرج بها ثم أراد سفرا 
آخر قبل رجوعه من ذلك السفر كان ذلك 
ا مالم يرجع. فإذا رجع 
فأراد سفرا أقرع 0) 

وقالوا لو ساف بزالكيةاتن لنياف أو أكثر 
بقرعة أو برضاهن لا يلزمه القضاء 
لليحافراك» سوا طال سفره أو قصن. لآن 
التي سافر بها يلحقها من مشقة السفر بإزاء 
ما حصل لها من السكن, ولا يحصل لما من 
السكن مثل ما يحصل لمن ني الحضرء أي أن 
المقيمة في الحضر التي لم تسافر مع زوجها وإن 


.: 2/1 المغني‎ .)0١( 
. 47/17 المغني‎ ٠ 528/7 زفق مغني المحتاج‎ 
. 87/1 الأم مسوك المغني‎ )5( 


0 


ا ا ا ا ا ا ا ا 000 1 ا ل ا الل 


فاتها حظها من زوجها أثناء سفره مع غيرها 


من الزوفجات». فقد ترفهت بالدعة والإقامة 


فتقابل الأمران فاستوياء ولو سافر الزوج 
بواحدة أو أكثر من زوجاته دون رضاهن أو 
القرعة أثمىء وقضى للأخريات مدة 
السفر ”2 . 1 
| وقالوا : إن خرج بإحداهن بقرعة ثم أقام 
قضى مدة الإقامة لخروجها عن حكم السفرء 
وذلك إذا ساكن المصحوبة,أما إذا اعتزها مدة 
٠‏ الإقامة فلا يقضي بك" 

وقالوا: من سافر لنقلة حرم عليه أن 
يستصحب بعضهن دون بعض ولو بقرعة ‏ 
بل ينقلهن أو يطلقهن. وإن أراد الانتقال 
بنسائه فأمكنه استصحابهن كلهن في سفره 
فعل ولم يكن له إفراد إحداهن بهء لأن هذا 
السفر لا يختص بواحدة بل يحتاج إلى نقل 
جميعهن. فإن خص إحداهن بالسفر معه 
. قضى للباقيات» وإن لم يمكله صحبة 
جميعهن أو شق عليه ذلك وبعث بهن جميعا 
مع غيره ممن هو محرم لمن جازء ولا يقضي 
لأحد ولا يحتاج إلى قرعة لأنه سوى ‏ بينين» 
وإن أراد إفراد بعضهن بالسفر معه لم يجز إلا 
بقرعة, فإذا وصل إلى البلد الذي انتقل إليه 
0 مح الحا 3911# واب الطالت يصو والمغني 


.١/1/ 
. 41/177 (؟) مغني المحتاج 76/8/7. المغني‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 ل ل ل ا ل ل ا 


فأقامت معه فيه قضى للباقيات 0 


ونص الشافعية على أن السفر الذي 
تتعلق به هذه الأحكام هو السفر المباح » أما 
غيره فليس للزوج أن يستصحب فيه بعضهن 
بقرعة ولا بغيرهاء فإن فعل عصى وإزمه 
القضاء للزوجات الباقيات ”" . 
قضاء ما فات من القسم: 
3 - اتفق الفقهاء على أن العدل في القسم 
بين الزوجات واجب على الزوج» فإن جار 
الزوج وفوت على إحداهن قسمها فقد 
اختلفوا في قضاء ما فات من القسم : 

فقال الحنفية والمالكية : لا يقضي الزوج 
المبيت الذي كان مستحقا لإحدى زوجاته وم 
يوفه لحاء لأن القصد من المبيت دفع.الضرر 
وتحصين المرأة وإذهاب الوحشة؛ وهذا يفوت 
بفوات زمنهء فلا يجعل لمن فاتت ليلتها ليلة 
عوضا عنها لأنه حينئذ يظلم صاحبة تلك 
الليلة التتى جعلها عوضاء ولأن المبيت لا يزيد 
على النفقة وهي. تسقط بمضي المدة عند 
ا حنفية 0 

وقال الشافعية والحنابلة : على الزوج أن 
يقضي مافات من القسم للزوجة إذا م يكن 
ذلك بسبب من جانبها كنشوزها أو إغلاقها 
(1) مغني المحتاج 704/7ء المغني 47/17 48 . 


(؟) مغني المحتاج 504/7 . 
(5) رد المحتار 1/ 5٠٠‏ -1٠14ء‏ جواهر الإكليل ٠711//١‏ 


- 7” 


فهرس الجزء الثالث 


58-7 


أركان الإرث 
شروط الميراث 
أسباب الإرث 

موانع الإأرث 

الرق 

القتل 

اختلاف الدينين 
اختلاف الدين بين غير المسلمين 
الدور الحكمي 
المستحقون للتركة 
الفروض المقدرة 
أصحاب الفروض 
أحوال الأب في الميراث 
ميراث الأم 

جات 550 
أ-عند عدم الإخوة 

ب - الحد مع الإخوة 
نصيب الحد مع الإخوة 
ميراث الجدات 
ميراث الزوجين 
أحوال الزوج 

حالات الزوجة 

أحوال البنات 
أحوال بنات الابن 
أحوال الأنحوات الشقيقات 


80/6 


7 


قسم نين السزوجات +5 75 


ل ا ل 0 


بانها دوثه ومنعها إياه من الدخول عليها في 
نوبتها © . 

وأسباب فوات القسم متعددة: فقد 
يسافر الزوج بإحدى الزوجات فيفوت القسم 
لسائرهن .. وقد سبق بيان حكم القضاء 
من تفصيلا. 

وقد يتزوج الرجل أثناء دورة ا 
لزوجاته وقبل أن يوني نوبات القسم 
المستحقة ن. فيقطع الدورة ليختص 
الزوجة الجديدة بقسم النكاح, مما يترتب 
عليه فوات نوبة من لم يأت دورها فيجب 
القضاء لها. 

وقد يفسوت قسم إحدى الزوجات 
بسفرهاء دفي ذلك تفصيل عند الشافعية 
والخنابلة : 

قالوا: إن سافرت بغير إذنه لحاجتها أو 
حاجته أو لغير ذلك فلا قسم لاء لأن القسم 
للأنس وقد امتنع بسبب من جهتها فسقط. 


. وقد سبق بيان ذلك . 


وإن سافرت بإذنه لغرضه أو حاجته فإنه 


يقضي لها ما فاتها بحسب ما أقام عند ضرتها 
لأنها سافرت بإذنه ولغرضه. فهي كمن عنده 
وفي قبضته وهو المانع نفسه بإرسالحاء وإن 
سافرت بإذنه لغرضها أو حاجتها لا يقضى لها 
(عند الحنابلة وفي الجديد عند الشافعية) لأنها 


. 377/1 نباية المحتاج 0/7/7" لالالا0 المغني‎ )١( 


دمر قل مق ف هد وو ووو مم ووم م ونه وو ورم م فقويو ء يمور ةنما تمهفام نم ف تمن 


وق طق الاععاء نا نل كنل 
قبضته, وإذنه لها بالسفر رافع للاثئم خاصة . 

وأضاف الشافعية: لو سافرت لحاجة 
ثالث غيرها وغير الزوج - قال الزركشي : 
فيظهر أنه كحاجة نفسهاء وهو كما قال 
غيره ‏ ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج 
لها فيه. وإلا فيلحق بخروجها لحاجته بإذنه. 
ولو سافرت وحدها بإذنه لحاجته| معا لم . 
يسقط حقها ى) قال الزركشي وغيره بالنسبة 
للنفقة ومثلها القسم. خلافا لما بحثه ابن 
العماد من السقوط )١(‏ 

وقد يفوت قسم إحدى الزوجات بتخلف 
الزوج عن المبيت عندها في نوبتها أو بخروجه 
أثناء نوبتهاء فإن كان الفوات للنوبة بكاملها 
وجب قضاؤها كاملة. وإن كان الفوات 
لبعض النوبة كأن خرج ليلا فيمن عماد 
قسمه الليل ‏ وطال زمن خروجه ولو لغير بيت 
الضرة . . فإنه يجب القضاء وإن أكره على . 
الخروج ”") 
تنازل الزوجة عن قسمها : 

- اتفق الفقهاء على أنه يجوز لإحدى 
زوجات الرجل أن تتنازل عن قسمهاء 
)١(‏ مغني المحتاج 701//1,ء نهاية المحتساج ا 


كشاف القناع ه/ 7 
(7) خباية المحتاح 9/7/5 المغني 7/17" . 


ايه 


اي ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 11 ا ا ا 0ك 


هب حقها من القسم لوونهنا أو لبعض 
ضرائرها أولهن جميعاء وذلك برضاالزوج »لأن 

حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه 
لأنها لا تملك إسقاط حقه فى الامنتمتاع بها 
فإذا رضيت هي والزوج جاز لأن الحق في 
ذلك لما لا يخرج عنهاء فإن أبت الموهوبة 
قبول الهبة لم يكن لها ذلك لأن حق الزوج في 
الاستمتاع بها في كل وقت ثابت وإنما منعته 
المزاحمة بحق صاحبتهاء فإن زالت المزاحمة 
بهبتها ثبت حقه في الاستمتاع بها وإن كرهت 
كا لو كانت منفردة 22 وقد ثبت أن سودة 
بنت زمعة رضي الله تعالى عنها وهبت يومها 
لعائشة رضى الله تعالى عنباء فكان رسول الله 
ل ويقسم لعائشة بيومها ويوم سودة96) 

ويعلق الشافعية على هذه الهبة بقوهم : 
هذه الحبة ليست على قواعد الهبات. ولهذا لا 
يشترط قبول الموهوب لما أورضاهاء بل يكفي 
رضا الزوج, لأن الحق مشترك بين الواهبة 
وبينه» إذ ليس لنا هبة يقبل فيها غير الموهوب 
له مع تأهله للقبول إلا هذه 9" . 

وقال الشافعية والحنابلة : إن وهبت ليلتها 
)١(‏ ره المحتار ,.1٠1/1‏ فتح القدير .١7/*‏ الشرح الكبير 

87 , مغني المحتاج 158/7. المغني !78/1. 
(1) حديث: أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة . . 

أخرجه البخاري (فتح الباري ,)7١7/94‏ مسلم )٠١85/5(‏ 


من حديث عائشة . 
(") غباية المحتاج 740١/5‏ مغني المحتاج 708/7 . 


ل ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 10 ل لل اا ل ا ل ا ا 


لجميع ضرائرها. ووافق ق الزوج» صار القسم 
بينبن» كما لو طلق الواهبة» وإن وهبتها 
للزوج فله جعلها لمن شاء :إن أراد جعلها 
للجميع . ؛ أوخص بها واحدة منون» أو جعل 
لبعضهن فيها أكثر من بعض بعض 7" , 

وقيل - عند القاففية ‏ ليلين للزوج أن 
يجعل الليلة الموهوبة له حيث شاء من بقية 
الزوجات » بل يسوي بينبن ولا خصص لأن 
الواهبة كالمعدومة مة ), 

وعند الشافعية كذلك أن إحدى 
الزوجات لو وهبت .ليلتها للزوج ولبعض 
الزوجات, أو له وللجميع» فإن حقها يقسم 
على . الرءوس. | لو وهب شخص عينا 
لجماعة 07 , 

وقال الشافعية والحنابلة: 
إحدى الزوجات ليلتها لواحدة جاز ثم إن 
كانت تلك الليلة تلي ليلة الموهوبة والى 
بينبماء وإن كانت لا تليها لم يجز الموالاة بيغهم) 
إلا برضاء الباقيات» ويجعلها لها في الوقت 
الذي كان للواهبة» لأن الموهوبة قامت مقام 


إن وهبت 


. الواهبة في ليلتها فلم يجز تغييرها كما لو كانت 


)1غ( مغني المحتاج 75/8/75 المغني 784/177 . 


0( مغني المحتاج 399/7 . 
ضةا مغتي المحتاج 7059/7 نهاية المحتاج 1/7" 


مد 


افسه بين الزوجات ١4‏ ه 


تتح انث فهو ه ووو و ءايه مي مم موووو نويا مث يري يرث م يررةن 


وتغييرا' لليلتها بغير رضاها فلم يجن ليك 
الحكم إذا وهبتها للزوج فآثر مها امرأة منين 


وف قول عند الشافعية ووجه عند الحنابلة. 


أنه يجوز للزوج أن يوالي بين الليلتين لعدم 
الفائدة في التفريق © . 

وللزوجة الواهبة الرجوع متى شاءت. 
فإذا بجعت انصرف الرجوع من حينه إلى 
المستقبل» لأنها هبة لم تقيض فلها الرجوع 
'فيها. وليس لا الرجوع فيها مضى لأنه بمنزلة 
المقبوض. ولو رجعت في بعض الليل كان 
على الزوج أن ينتقل إليها. فإن لم يعلم حتى 
7 يه 

فقا 

ونص بعض ١‏ لحنفية على ما يوافق 
الشافعية والحنابلة في المسائل السابقة 9©, 


العوض للتنازل عن القسم : 
اختلف الفقهاء في أخذ الزوجة المتنازلة 
عن قسمها عوضا على ذلك . 


فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز لما 


ذلك. لا-من الزوج ولا من الضرائ فإن 0 
أخذت لزمها رده واستحقت القضاء. لأن 


. 378/37 مَغني المحتاج 3708/7 المغني‎ 60١ 
مغني المحتاج 704/8؛ عولد‎ (2 
حسف" فر‎ 6 


فوم ووووو ووو وو ووو ومو و وف وموم ااا اوم رووه 


العوض لم يسلم لحاء وإنما لم يجز أخذ العوض 
عن قسمها لأنه ليس بعين ولا منفعة» ولأن 
مقام الزوج عندها ليس بمنفعة ملكتها. 

وأضاف الحنابلة : إن كان العوض غير 
امال مثل إرضاء زوجها وغيره عنها جاز <'2 فإن 
عائشة رضى الله تعالى عنها أرضت رسول الله 
عن مغية رفي لله عاق علا وأحلرت 
يومهاء .وأخبرت بذلك رسول الله كك فلم 
ينكره 6 

قال ابن تيمية : قياس المذهب جواز أخذ 
العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره 
ورقع في كلام القاتي ما يتتضي جوا1”" 

وذهب المالكية إلى أن أخذ العوض على 
ذلك جائزء فقالوا: جاز للزوج إيثار إحدى 


الضرتين على الأحرى برضاها. سواء كان 


ذلك بثبىء تأخذه منه أو من ضرتها أو من 
غيرهماء أو لاء بل رضيت مجاناء وجاز للزوج 
آر لقي خرة يونا مها يعزض »وض 
الضرة به! اشترت» ويخص الزوج من شاء بها 
اشترى. وعقب الدسوقي بقوله : وتسمية 
هذا شراء مسباعة يل هذا إيتقاظ عدن لأن 


)200 فتح القدير 7/٠ثا.‏ مغني المحتاج مه المغني 
ا 

(؟) حديث إرضاء عائشة رسول الله َك عن صفية 
أخرجه ابن ماجة -775/1١(‏ 376) من. حديث عائشة وقال 
البوصيري في الزوائد )7”57/١1(‏ إسناده ضعيف . 

(1) كشاف القناع 700/6 ,7١7‏ الإنصاف 301/8 7/ا. 


0000-7 


قسم بين الزوجات 7١‏ - 5 قسمة ١‏ 


ل ا ا 0 


المبيع لابد أن يكون متمولا 9" . 

ما يسقط به القسم : 

5 - يسقط حق الزوجة في القسم بإسقاطها 
ويسقط بالنشوزى| تسقط به النفقة . .وذلك 
باتفاق الفقهاء. ومن النشوز أن تخرج بغير 
إذنه أو تمنعه من التمتع بها.. قا 
الشافعية: ولو بنحو قبلة وإن مكنته من 
الجماع حيث لا عذر في امتناعها منه» فإن 
عذرت كأن كان به صنان مستحكم ‏ مثلا - 
وتأذت به تأذيا لا يحتمل عادة لم تعد ناشزة» 
وتصدق في ذلك إن لم تدل قرينة قوية على 
كذيها . . وسقوط حق الناشزة في القسم لأنها 


بخروجها على طاعة زوجها وامتناعها منه 


0 بإسقاط حقها في القسم . 

تستحو تستحق القسم زوجة صعيرة ة لا تطيق 
0 وكذا المجنونة غير المأمونة» والمحبوسة 
لأن في إلزام زوجها بالقسم لها إضرارا به حيث 
يدخل الحبس معها ليوفيها قسمهاء والزوجة 
المسافرة لحاجتها وحدها بإذن زوجها 9 . 


.741١/5 حاشية الدسوقي‎ )١( 
زفة رد المحتار ا جواهر الإكليل 011 نهاية المحتاج‎ 
كشاف القناع‎ 241٠-17 رو 57 المغني‎ 

. ١: ه/‎ 


وموم ومو ةوه مهمو ةدروو و و ووو ووو مم ووه رو وار وروا اوور و نومار م ره وموم م مرار رمرم 


١‏ -القسمة لغة: النصيب» وجعل الشيء أو 
الأشياء أجزاء أو أبعاضا متايزة . 

قال الفيومي: قسمته قسماء من باب 
ضرب : فرزته أجزاء فانقسم, والموضع مقسم 
مشثل مسجدء. والفاعل قاسم وقسام ا 
مبالغة, والاسم القسم (بالكس) ثم أطلق 
على الحصة والنصيب» فيقال: هذا قسمي. 
المال بيهم والاسم القسمة. وأطلقت على 
التصيت أيضا؟؟. ش 
معين : ع 0 وإقاعات 
جمعا للنصيب بعل تفرق» لأنه كان قبل 
مامن جزء ‏ مها قل - إلا ولكل واحد من 
الشركاء فيه بنسبة ماله في المجموع الكلي» 


)1( لسان العرب والمصباح المنير. 
(؟) البحر الرائق ل «وأكيله ف الفدير 11 ”ل 


5.0 سلس 


للم مم ا يلاوو 


لاتتخلله حقوق أحد من بقية الشركاء» ولو 
كانت الحزئية باعتبار الزمان» كما في المهايأة 
الزمانية . ْ 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- البيع : 
" - البيع لغة: مقابلة. شيء بشيء. أو دفع 
عوض وأخذ ماعوض عنه 7 . 

واصطلاحا : مقابلة مال بال على وجه 
مخصوص ”2 . 

والصلة بين القسمة والبيع : أن القسمة 
أعم. فقد تكون بيعا وقد تكون غير ذلك . 
ب - الإفراز: ٠‏ 
" - الإفراز لغة: التنحية أي عزل شيء عن 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والصلة: أن القسمة قد تكون بالإفران 
وقد يقصد بها بيان الحصص دون إفراز ىا 
في المهايأة فهي أعم من الإفرن. 
ج - الشركة : ظ 
؛ - الشركة لغة: اسم مصدر شرك وهي : 


(؟) شرح الروض رن : 
(5) المصباح المنير وتاج العروس , 


اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 ا ا ا اا ا ا ا 


خلط النصيبين واختلاطهماء والعقد الذي 
يتم بسببه خلط المالين حقيقة أو حك ”©. 

ومن معانيها في الاصطلاح: أن يختص 
اثنان فصاعدا بثبىء واحد أو ماهو في 
دكمه 9 , ش 

والصلة بين القسمة والشركة التضاد. 
© القسمة مشروعة, ودليل مشروعيتها 

أما الكتاب: ففى كثير من الآي : من 
مثل : « وَعَلَموَا أَنَّما عْنِمَثُم من سَىْءِ أن به 
خسنت ولاسورل وَلِذِى الْفَرِك والبكم ١‏ 
وَاَلْمسكنِ وَأ آلسَبِيلٍ 294. وقوله 


سبحانه : 8 لَرَجَالٍ تَصِيب ممَّائرَك الوالدانف 
وَالأفبو رت وَلِليْسَآء نَصِيبٌ صمَائرَكَ الوالدَارب 
4س م 3 > عع ةى > 56 .> ص 1 
والأفربوري هِمًَا قل ونه أؤحكار نصيبا 


وس 9) بوقولهسبحانه واي ف نَم 
رغ م حطىه +٠‏ 1 .- 
عي َم ج لسك والمتزور 6 © وقوه 


و وام 


0007 عار ممرس عاحج ل 
سبحانه : 8 وَإِدًا حص الْقِسمَة أَولُوا الْفرقٌ 


ره س2 ا ره ار م م 0 
وَالْْتى والمستحكين فارزفوهم ينه وَفولُوأ مخز 
117 ا 


عرق # 29 , 


. لسان العرب والمصباح المنير.‎ )١( 

(9) ابن عايدين 4/6" ومغني المحتاج 71١/7‏ . 
؟) سور الأنفال / 4١‏ . 

(4) سورة النساء / 5 . 

(©) سورة المعارج / 54 . 

(1) سورة النساء / لا. 


ات 


وففم ومو فوم وا ا وا ااال م 


وأما السنة: فقوله صلوات الله وسلامه 
0 وتقريره : 

فمن ول ديت أبي هريرة رضي الله 
عله: «إذا 5 الأرضص ول فلا 
شفعة فيها» 2 وفي معناه حديث جابر 
رضي الله عنه : «قضى النبي ككل بالشفعة في 


كل مالم يقسم . فإذا وقعت الحدود. وصرفت 


الطرق. فلا شفعة» 9(). 

ومن فعله: «أنه كك كان يقسم الغنائم 
بن المسلضية 00 وفي حديث سهل بن 
أبي حثمة رضي الله عنه: «قسم رسول الله 
يله خيبر نصفين : نصفا لنوائبه وحاجاته. 
ونصفا بين المسلمين. قسمها بينهم على ثانية 
عشر سهما» 9 . 

وأما تقريره: فلا شك أن قسمة المواريث 
وغيرها كانت تقع على عهده صلوات الله 
وسلامه عليه. فيسدد ولا ينكر. 

وأما الإجماع : فقد كان الناس - ومازالوا - 


».. . حديث: «إذا قسمت الأرض وحدت‎ )١( 
أخرجه أبو داود (””/ 86) من حديث أبي هريرة» وقال‎ 
الشوكاني في نيل الأوطار (73*9/0) : رجال إسناده ثقات.‎ 
حديث جابر: «قضى النبي بالشفعة في كل ملم‎ )١( 
يسم . ب‎ 
أخرجه البخاري (فتح الباري ان‎ 
. 9؟9) حديث: أنه يي «وكان يقسم الغنائم‎ 
أخيرجه البخاري : : (فتح البار ري 000 من حديث أنس.‎ 
حديث سهل بن أبي حثمة: «قسم رسول الله يق خيبر‎ ):( 
4 نصفين وت‎ 
ونقل الزيلعي في نصب الراية‎ )4٠١/7( أخرجه ابوخائة‎ 
. قول صاحب التنقيح : إسناده جيد‎ )*417/7( 


ا 0 


عليه حتى يومنا هذا يتعاملون بالقسمة في 
المواريث وفي غير المواريث. دون نكير من 


أحد. قال صاحب البدائع: فكانت 
شرعيتها متوارئة (" . ٠‏ 
. ويقول الفقهاء : إن القسمة توفر على كل 


شريك مصلحته كاملة. وبعبارة أخرى : إنها 
لتكميل نفع الشريك 9) 
تكييف القسمة : 

- اختلف الفقهاء في القسمة هل هي بيع 


يذهب العلاء في ذلك مذاهب أربعة: 
المذهب الأول : 


أنها بيع بإطلاق» وعليه مالك وبعض 
أصحابه ‏ لكنه خلاف المشهور عندهم اي 
وبعض.الشافعية. وصححه جمع من قدامى 
أصحابهم. والرافعي والنووي © وبعض 
الحنابلة. وهو روانة عن أحمد ©©. 


وقالوا: إن كل جزء من المال مشترك بين 


)0 البدائع 7/7 . ورد المحتار 2157/65 وتكملة فنتح القدير 
4 ممغني المحتاج 418/14. ولمغني لابن قدامة 
/:؛. 

(5) بدائع الصنائع /ا/لا3. ومغني المحتاج 5 .4١8/‏ وقواعد ابن . 
يجب ص .١55‏ 

(1) التحفة وحواشيها 7 /28. والفواكه الدواني 7”71//7. 

(5» مغني المحتاج 8 / 574 . ونهاية المحتاج 8/ 77/0 . 

(5 منتهى الإرادات 118/7, والإنصاف .7417//1١‏ 


50 


ا 000 


الشريكين, فإذا أخذ أحدهما نصف الجميع 
فقد باع ماترك'من حقه بها أخذ من حق 
ضاحبه 22 أو كما قال ابن قدامة: لأنه 
يبدل نصيبه من أحد السهمين بنصيب 
صاحبه من السهم كن وهذا حقيقة 
البيع 9 . 
المذهب الثاني : 

أنها محض تمييز حقوق بإطلاق» وعليه 
بعض الشافعية ومعهم المجد بن تيمية من 
الحنابلة. وكذلك بعض الالكية إذا 1 تقع 
القسمة جزافا © . 1١‏ 

وقالوا: إن لوازم القسمة تخالف لوازم 
البيع» واختلاف اللوازم يدل على اختلاف 
الملزومات . 
المذهب الثالث: 

أنها تمييز حقوق في بعض دون 'بعض » 
فعند جمهور المالكية. وهي رواية المدونة عن 
مالك 9): تمييز حقوق فيا تمائل - أي كان 
عن نوع واشد مع تستاوي السرعيات 
والقيمة: كالدور والفدادين المتقاربة في 


.7١57/57 المهذب للشيرازي‎ )١( 

(؟) المغني .447/1١‏ 

2 مغني المحتاج 477/8 .5 . وقواعد ابن رجب .51١7‏ 
ومطالب أولي النبى ”/ ,50٠‏ والتحفة وحواشيها 2.58/1 

.١92/1١5 )5( 


مور م وم فو ف رودم امورو وميم فووا ااا 


المسافة عرفا 27» المتساوية في القيمة عند 
أهمل الخبرة وفي الرغبة لدى الشركاء ‏ أو 
َقَارَبَ (وقد يقال: تجانس) ‏ ككل مايلبس 
من الثياب. لأن الغرض الأهم هو 


وغيرهاء من مخيط وغير مخيط. تدخل في 


عداد المتقارب ©" إذا وقعت قسمته بطريق 


القرعة » أما فيا عدا ذلك فبيع . 
وعند جمهور الشافعية: تمييز حقوق في 
الأنصباء صورة وقيمة» سواء ف ذلك المثلى 
كال حبوب والنقود وغيره كالدار المتفقة الأبنية : 
في كل من جانبيها مثل مافي الآخر مع انقسام 
العرصة (الساحة) الفاصلة بين المبنيين» 
والأرض الزراعية وغير الزراعية التى تتشابه 
أجزاؤها كذلك - بيع فيا عدا ذلك 7©). 
وعند جمهور الحنابلة وبعض الشافعية : 
تمييز حقوق فيه عدا قسمة الرد. أما في قسمة 
الرد فبيع 
وقسمة الرد كيا سيجتى ع .هئ الي 
يستعان في تعديل أنصبائها بال أجنبي : 
)١(‏ بلغة السالك .51٠/“*‏ والتحفة وحواشيها ؟59-548/5 
(؟) بلغة السالك 511/5؟. 
(75) ومن المتقارب (المتجانس) الات انز العراب منها منهاء 
والجاموس مع البق والغنم مع مع المع لا البغال مع الجمير. 
(الخرشى 7/5 ٠‏ 5. والتحفة زحواشيها .»© وفي المصباح 


المنير: العراب من الإبل خلاف البخاتي . ش 
(5) التجريد المفيد 5 / ٠/ا.‏ ومغني المحتاج 5 /١17.؟55‏ . 


ءاب 


روفو ف افاي ةم ومنتو م ميم ممم مم ورور روما لله نملو مايه 


كأرض بين اثنين في أحد جانبيها مالا يقبل 
القسمة ‏ كمعدن أو بناء أو بئر ماء ‏ وربما 
كانت قيمته وحده تعدل قيمة الأرض كلها أو 
يَوَيْقَ 20 

دين رديه و إخايله وموافقيهم من 
الشافعية : أن الراد إنما بذل مقابل ماحصل 
له من حق شريكه عوضا عنه. وهذا هو 
معنى البيع ”2 أما ني غير قسمة الرد 
فيتمسك بتغاير اللوازم» كما تمسك أرباب 
المذهب الثاني 9) 

وبعض الشافعية ‏ الذين هم من أرباب 
المذهب الثالث - لاينازعون في أن قسمة الرد 
بيع ' ولكنهم يقولون كذلك أيضا: كل 
قسمة أخرى يحتاج فيها إلى تعديل الأنصباء 
بواسطة التقويم. ليصير ما يأخذه بها كل 
شريك حقا خالصا له إذ التقويم تخمين 
يخطىء ويصيب: كا في دارٍ بعضها لَبِنء 
وبعضها حجر وأرض بعضها جيد وبعضها 
رديء» وبستان بعضه نخل وبعضه كرم 
. (وتسمى قسمة تعديل) - وربا قيل: لو 
كانت قسمة التعديل بيعا لما قبلت الإجبار 
كيني اد ْ 


)11( المغنى 4/1 :. ومطالب أولي النبى 4/5 
ىم :. والمهذب +/05. 

(0) المهذب */+٠*ء‏ والمغني .5917/1١‏ 

وم المهذب "١5/15‏ . والمغنى .591/1١‏ 


وقد قيل في مذهب الشافعية بعدم قبوها 
الإجبار فعلا (2. ولكنه خلاف ما اعتمدوه. 
ولم يلتفتوا- في معتمدهم ‏ لكونها بيعا إلحاقا 
لتساوي الأجزاء قيمة بتساويها حقيقة. 
ولدعتاء الفا جات إن الرفات علق 
بتخليص الحق من المزاحمة وسوء المشاركة. 
وكا يبيع الحاكم مال المديون جبراء ولم نحكم 
هذه الحاجة في قسمة الرد. لأن الإجبار فيها 
يكون إجبارا على دفع مال غير مستحق تحق 209, 

والمفهوم من كلام المالكية أن المتساوى في 
المقصود الأهم .يعتبر كالمتساوى من كل وجه. 
لإمكان التجاوز عن الفرق حينئذ» سيما وهو 
يعدل بالقيمة: فالذي يأخذ نصيبه من هذا 
أو من ذاك يكون آخذا لعين حقه. وهذا هو 
معنى تمييز الحقوق 7" . 
المذهب الرابع 


الييضة ارين المعنيون» إلا أنه : 
البيع» ممه الحنفية لا يختلفون 
عليه © . 

وقالوا: إنه مامن جزء ‏ مهما قلّ من المال 
)0( مغني المحتاج 5377/5 . 
(؟) غاية المحتاج 375/7 . 


زفة التحفة وحواشيها 0/7 .» وبلغة السالك 5/١851؟.‏ 
6 البدائع /70//1 . 


حتف لكب 


جف م م فود قفومو قف ف يفره وم م مور ووو درورو ممما دده 


المشترك إلا ونصفه لهذا ونصفه لذاكء فإذا 
استقل أحدهما بنصف المجموع فشطر ما 
استقل به كان له قبل القسمة. وإنما اجتمع 
وتميز بعد شيوع. وهذا هو معنى تيز 
الحقوق. وشطره الآخخر كان لشريكه أخذه 
منه عوضا عما تركه له وهذا هو معنى البيع ‏ 
وإنما غلب في قسمة لمثلي معنى تييز 
الحقوق, لأن المأخوذ فيها على سبيل المعاوضة 
هو عين المتروك حكماء إذ هو مثله يقيناء 
فضعف معنى المبادلة., ولا كذلك قسمة 
القيمي » فلم يضعف فيها معنى الممادلة.» إِذ 
المأخوذ ليس عين المتروك ولو حكماء ومن نَم 
يكون معنى البادلة في قسمة القيمى أقوى 
منه في قسمة المثلي © . ْ 
الآثار المترتبة على الخلاف في تكييف 
القسمة : 
١‏ - تتلخص هذه الآثار في أنه 
القسمة بيعاء فإنها تعطى أحكامه - مع 
ملاحظة مامر من المستثنيات في أشباه لها 
وإن كانت محض تميير حقوق فإنها لا تعطى 
أحكام العقود أصلا”" . 

فمن أمثلة ذلك : 
الخيارات: تدخل الخيارات القسمة بناء 


: إن كانت 


6 نتائج الأفكار 59/4 منلا مسكين */70. وحاشية ابن 
عابدين «رد المحتار» 20 
(1) مغني المحتاج 1 . 


لقواعد لابن يجب ص .2١*‏ 


على أنها بيع. ولا تدخلها بناء على أنها تمييز 
حقوق. هكذا نص الشافعية والحنابلة 229 
وهو مستفاد من كلام المالكية 2 إلا أن من 
الحنابلة من نفى فيها خيار الشرط على أية 
حال. ومنهم من أثبت خيار المجلس وخيار 
الشرط على أية حال. وعللوه بأن الخيار لم 
يشرع خاصا بالبيع. بل للتروي وتبين أي 
الأمرين أرشدء «وهذا المعنى موجود في 
القسمة 9©. 

ونظرا إلى أن معنى البيع قائم في كل , 
قسمة عند الحنفية م يرددوا هذا الترديد. بل 
أطلقوا دخول الخيارات في جميع أقسامها. 
ولكن على تفاوت يرجع إلى معنى آخر. 

فقسمة الأجناس المختلفة ‏ وهى قسمة 
تراض لا إجبار فيها ‏ تدخلها الخيارات 
الثلاثة : خيار الشرط. وخيار العيب. وخيار 
الرؤية. 

وقسمة الجنس الواحد من المثليات ‏ وهي 
تقبل الإجبار لايدخلها سوى خيار العيب. 

وقسمة الحنس الواحد من القيميات. 
كالبقر أو الغنم أو الثياب من جنس واحد 
- وهي تقبل الإجبار أيضا ‏ يدخلها خيار 


211 مغتي المحتاج 8375/8 اورمد اب وطن‎ )١( 
. 7378/17 المدونة 5 ١148/1ء وبلغة السالك‎ )5( 


() قواعد ابن يجب ض 4١3‏ . 


د الات 


فامم ممم فو فو ووو وا ااا ااال دوه 


العيب بلا خلاف. كما يدخلها خيار الشرط 
والرؤية على الصحيح المفتى به 7" . 

ب - الشفعة: إن كانت القسمة تمييز حقوق 
لم تثبت فيها الشفعة قولا واحدا. وإن كانت 
بيعا: فقد صرح الشافعية بثبوتها» وصوروها 
با إذا تقاسم شريكان من ثلاثة شركاء» وتركا 
نصيب الثالث مع أحدهما بإذن هذا الثالث» 
فإن الشفعة تثبت لهذا الثالث 29, وقد أنكره 
الحنفية لأن الشفعة تثبت على خلاف القياس 
في المبادلة المحضة». والقسمة ليست مبادلة 
محضة 29 , 

أما الحنابلة فقد اختلفوا ذ فمنهم من أثبتها 
على الأصلء ومنهم من نفاها لمانع خاص 
بالقسمة» إذ تثبت لكل واحد منهها الشفعة 
على الآخر. إذ لو ثبتت لهذا على ذاك لثبتت 
لذاك على هذا فيتنافيان» ووصفه المرداوي 
بأنه الصواب © . 

ج - التقايل: إن كانت القسمة بيعا 
قبلت التقايل. وإن كانت مجرد قييز حقوق 
لم تقبله. نص عليه الشافعية. ويؤخذ أيضا 
من كلام المالكية 27. وجرى ابن عابدين من 
الحنفية على أن قسمة المثليات لا تقبل 
)١(‏ ,د المحتار .١١//5‏ 

(؟) الرشيدي على نهاية المحتاج 8/ 73/6 . 
(؟) بدائع الصنائع 78/17 . 


."51١/1١١ الإنصاف‎ (١ 
. 778/5 الخرشي 575/5 وبلغة السالك‎ )5( 


وافماف وهم رمم ف فو مر رو ووو اموا ارو 


القيميات تقبله. فإن خلط المقتسمون ما 
اقتسموه من الملل كانت شركة جديدة. مع 
أن العلائي وصاحب تلوير الأبصار على 
تعميم القبول 2©9. 

أقسام القسمة : 

4- تنقسم القسمة باعتبار الحاجة إلى 
- قسمة إفراز. 


وقسمة تعديل . 


وقضمة وو 


أولاً: قسمة الإفراز: 

4 - وهي توجد عندما لا تكون ثم حاجة إلى 
تقويم المقسوم - أعني مايراد قسمه ‏ لعدم 1 
تفاوت الأغراض ١‏ أو لأنه تفاوت من التفاهة 
بحيث لا يعتد به فتكون القسمة قسمة 


إفراز27» لأنها لا تتطلب أكثر من إفراز كل 


نصيب على حدة بجعيارة الشرعي : كيلا أو 
وزنا أو ذرعا أو عداء وتسمى أيضا قسمة 
المتشابهات: لأنها لاتكون إلا فيها تشامبت 
أنصباق حتى لاتفاوت يذكر. أو القسمة 
بالأجزاء: لأن نسبة الجزء الذي يأخذه كل 
شريك هي بعينه نسبة حقه إلى المال 


20 رد المحتار‎ )١( 


0 الباجوري على ابن قاسم 537/5”". 


-5١١- 


فهرس الجزء الثالث 


الصفحة العشوان الفقرات 
2084٠‏ أحوال الاخوات لأب 43 
2041 ميراث أولادالأم 3 
ب الإرث بالعصوبة 0 
*24 العصبة بالغير : 
5 العصبة مع الغير 6 
نك الإرث بالعصوبة السببية اه 
ء؛ ولاء الموالاة ده 
6 بيت المال ون 
: الحجب 6 
34 العول ك6 
.1 الإرث بالرد قن 
٠ه‏ أدلة القائلين بالرد 55 
2020١‏ أقسام مسائل الرد 54 
8ه ميراث ذوي الأرحام فى 
ون أدلة المانعين كلا 
64 أدلة القائلين بتوريث ذوي الأرحام و0 
هه كيفية التوريث بين الأصناف ١م‏ 
إن كيفية توريث كل صنئف له 
ان الصنف الأول 3م 
/اه الصنف الثاني 45 
مه الصنف الثالث 4 
6 الصنف الرابع | 4 
5 كيفية توريث أولاد الصنف-الرابع 1 
53 مذهب أهل التنزيل 44 
1" مذهب أهل الرحم لل 


كا _- 


وامر م و ف م وو مو وف فم لووووووو. 


المشترك, وذلك إنما يكون في المثليات المتحدة 
النوع -كدنانير بلد بعينه» وكالقمح 
الهندي. والأرز اليابانٍ. وكالأدهان المتاثلة 
من شيرج أو زيت أو عطور أو ما إليها 20 
وفيها شاكلها من القيميات المتحدة النوع 

كذلك : كالمنسوجات الصوفية أو الحريرية أو 

القطنية» وكالكتب. والأقلام» والساعات» 
والأحذية, وكالدار الواحدة التي في كل من 
جانبيها مثل ما في الآخر من الأبنية تصميماء 
وأدوات بناء» وإحكام صنعة. وعدد حجر 
مع إمكان قسمة الساحة الفاصلة بين 
الجانبين. وبالجملة عندما تتساوى الأنصباء 


صورة وقيمة "). 


ثانياً: قسمة التعديل: 

٠ك‏ وتكتوة عفدنا لا تغتادل الأنضياء 
بذاتهاء وإن| تتعادل باعتبار القيمة »يوضحه : 
أنه ربا كان المال المشترك بين اد 
ولكن قيمة ثلثه لما اختص به من مزايا - 
تساوي قيمة ثلثيه؛ فيجعل في القسمة 
الثلث المذكور سههما بحق النصف. و«الثلثان 
سهم آخر بحق النصف الآخر. كا أن 
الساعة قد تجعل سهها] بحق النصف. 
)١(‏ مغني المحتاج 87١/5‏ . 


١؟)‏ نهاية المحتاج ,. مومغنى المشبا 1 
التخوية القيذ +7 ام 


ووووه واأووفوقو فووهوففووةمووومقوووممووقه هه ممم ومو ووم م ومو 66و مم م 595690606 


والكثاب والقلم سه آخر بحق النصف 
الآخر. إن كانت قيمتها تساوي قيمتيهما. 


ثالثاً: قسمة الرد: 


١١‏ - وتكون إذا لم تعدل الأنصباء.» بل تركت 


متفاوتة القيمة اختيارا أو اضطراراء وبحيث 
يكون على الذي يأخذ النصيب الزائد أن يرد 
على شريكه قيمة حقه في تلك الزيادة . 
وسميت بذلك لكان الحاجة فيها إلى رد 
مال أجنبي عن مال الشركة إلى بعض 
الشركاء» ‏ وهي قسمة تعديل أيضا ‏ ولكن 
يشار إليها بفصلها الممين وإذا أطلقت 
قسمة التعديل فإنما تنصرف إلى ما لارد فيها. 
وهاك مثالين لقسمة الرد: أحدهما يمثلها في 
حالة الاختيار» والآخر في حالة الاضطرار: 


المخال الأول: أرض مشتركة بين اثنين 
مناصفة . وفي أحد جانبيها بثر لِريها لاقكن 
قسمتهالء فقد يمكن أن تقسم الأرض 
نصفين على سواء. ويكون على الذي يأخذ 
النصف الذي فيه البئر نصف قيمتها للذي 
يأخذ النصف الآخر. وهذه قسمة رد. 

ويمكن أن تقوم الأرض والبثر معا بألف 
وغغسائة مثلاء للبئر منها ثلثها: فيأخذ 
أحدهما البثر وربع الأرض» ويأخذ الآخر 
الثلاثة الأرباع الباقية» وهذه قسمة تعديل 


-؟5١؟‎ 


وافامافاة ف ووو ووو م و وو وووواااا اااااا يه 


'لارد فيها 002 
فإذا قسمت على التجزالارك فهن: قسمة 

رد يؤثرانها اختيارا دون أن تلجىء إليها 

ضرورة . 
ومثل البئر غيرها كشجرة 00 

منجم (معدن) 9 كذلك . 
المثال الثاني : لو فرضنا في المثال السابق 

أن قيمة البئر تساوي أكثر من قيمة الأرض 

كلها فشيقذ لايكرن بد من أن يرد ادها 
على الآخر قيمة ما بقى له في تلك البئر بعد 
التعديل بالقيمة. فإذا كانت قيمة الأرض 
ألفاء وقيمة البئر ألفا ومائتين. فإن نصيب 
كل منب| يكون ماقيمته ألف ومائة, فإذا أخذ 
أحدهها الأرض كلها وترك الب رد عليه 
الآخر مائة» وإذا أخذ بعض الأرض فقط رد 

ظ عليه الآخر أيضا قيمة ماتزرك له منها 9" . 
وهذا التقسيم للشافعية» ويلخصينه بأن 

المقسوم إن تساوت الأنصباء منه صورة وقيمة 

فالإفراز. وإلا فإن لم يحتج إلى رد شيء آخر 

فالتعديل. وإلا فالرد ا وقد صرح الحنابلة 

)1غ( المهذب اا ونهاية المحتاج لقف ذف والباجوري 
على ابن قاسم 707/7 . 

(5) المعدن: (بكسر الدال): منبت الجواهر .من ذهب وحديد 
وفضة ونحو ذلك: قيل له ذلك. لأن أهله يقيمون فيه صيفا 
وشتاء لايبرحونه. أو لإنبات الله عز وجل ذلك فيه. (محيط 
المحيط) . 

إف مغنبي اللحتاج م ونهاية المحتاج 


7" . :لا والتجريد المفيد 5 / الا" 7لا" . 
(5) نهاية المحتاج ا 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 0 


بمثله. وإن لم يبرزوه إبراز الشافعية» ومن 
ذلك قول ابن مفلح في الفروع: وتعدل 
السهام بالأجزاء إن مارت وبالقيمة إن 
اختلفت. وبالرد إن اقتضته 9 . 

ولابد عند المالكية من التقويم. ويقوم 
مقامه التحري » أي الخرص في قسمة الزرع 
قبل بدو صلاحه بشرط القطع. وكذا فيا 
يقبل التفاضل من غير المزروعات (2. وذلك 
في كل شيء تراد قسمته بالقرعة عقارا أو 
منقولاء باستثناء شيئين .اثنين على خلاف 
عندهم في استثنائهما : 
أ الثلياتت - وهي المكيللات والموزونات 
والمعدودات والمفقة الصفة) 9) ؛ فإنها تقسم 
كيلا أو وزنا ا والاستثناء إنها و 
القول بقبولها القرعة. فإن ابن عرفة في 
فتاويه. تبعا للباجي. :لم يفرق بينها وبين 
القيميات ”2 وعبارة ابن القاسم في المدونة : 
قال مالك : تقسم الأشياء كلها على القيمة. 
ثم يضرب بالسهام 02( 
ب - العقار المتفق المباني: بأن يكون في كل 
من جانبيه مثل مافي الآخر عينا ومنفعة» فإنه 


يجوز عند مهرام أن يقسم بالمساحة.» وجرى 


)١١(‏ «/8م6م. 
(9) بلغة السالك؟787/5. 
زفلة الفواكه الدواني 7317/7 : 
(؟) الخرشى 1*7/5. 

. 5/1١4 60 


- ؟1١17-‎ 


الخرشي عل عدم عاو ان واعتمدوه 6 
حواشي التحفة © . 

فأنت ترى قسمة الإفراز واضحة لائحة 
عند المالكية وموافقيهم في قسمة المثليات 
المتفقة الصفة 2. وفي قسمة العقار المتفق 
المباني: الأول على معتمدهم. والثاني على 


قول مهرام ومعتمديه. وقسمة التعديل فيا 


عداهما. 

هذا بالنسبة لقسمة القرعة. أما قسمة 
التراضي فقد تكون بتقويم وتعديل وقد تكون 
لا 

أما قسمة الردء فالمالكية يثبتونها على 
التراضي من غير قرعة, لانطواء القرعة فيها 
على الغر الكثير؛ إذ قد يريد أحد الشريكين 
أخذ الأحظ وتحمل الفرق أو عكسه. ولكن 
القرعة تخرج له مالا يشتهي. وقد أثبتها 
خليل في قسمة القرعة أيضا لكن في الثىء 
القليل » إلا أنهم لم يسمحدو» و ,ذلك 
يقول النفراوي : ولا يؤدي أحد الشركاء ثمنا 
لشريكه لزيادة في سهمه. مثال ذلك: أن 
يكون المشترك فيه ثوبين. وكان أحدهما 
يساوي دينارين, والآخر يساوي ديناراء 


.5٠5/5 )1 

5) ؟/6ى5. 

5) الخرشى ٠7/5‏ 5. والتحفة وحواشيها 58/7. 
)) حواشى التحفة 58/5 . 


واقترعا على أن من صار له الذي يساوي 
الدينارين يدفع نصف دينار ليحصل 
التعاذل. فإن ذلك غير جائز لما يلزم من 
دخول قسمة القرعة في صنفين. 
وهو غير جائز في قسمة القرعة, قال ٠‏ 
خليل ‏ بالعطف على مالايجوز «أو فيه . 
تراجع » إلا أن يقل» والمعتمد عدم الجواز 
ولو قلّ ما به التراجع. ولذلك قال ابن أبي 
زيد: «وإن كان ف ذلك الفعل الذي دخلا 


عليه تراجع لم يجز القسم بوجه من الوجوه إلا 


بتراض منه| فيجوزء لأن قسمة المراضاة يجوز 
دخولها في الجنسين» وحينئذ ف| يقع بين العوام 
من (الفصال) - وهو قسمة الموائي - من 
جعل نحو البقرة قسماء وبنتها مع بعض 
دراهم قسم| آخرء ويدخلان على القرعة. 
فاسد - وإن استحسئه اللخمي بالشيء 
القليل. ومشى عليه العلامة خليل» فقد 
علمت أن المعتمد كما قال ابن عرفة المنع 
مطلقا. 

وأما بالمراضاة بأن يقول أحدهما لصاحبه : 
أنت بالخيار بين أخذ الصغيرة وتأخذ كذاء أو 
الكبيرة وقدفع كذا_من غير قرعة- 
فيجوز "2. ومثله في التحفة وحواشيها”" . 


)١(‏ الفواكه الدواني؟7517/5. 
زهة) / ا 


-؟١ع8-‎ 


١-1١١ قسمة‎ 


وععمةة ةم مم ف قيفو ووو يه ونوا فف ينو دور ووو ورا مودو وو فم م ء ممه يمرن ةم ممم يم ف دونه 


ومثلوا بدارين إحداهما باثئة والأخرى بستين 
أو تسعين: لايجوز بالقرعة أن يستقل كل 
بداو على أن يرد من أخحذ أفضل الدارين 
عشرين في الحالة الأولى» أو خمسة في الحالة 
الثانية» ورخص في هذه الأخيرة اللخمي. 
أي وفي كل حالات القلة» وقدروها بنصف 
العشر أو نحوه 27. وظاهر المدونة جواز 
قسمة الرد بإطلاق. وإن كان كلامها في 
العقاة: 
تقسيم القسمة باعتبار إرادة المتقاسمين : 
7 القسمة بهذا الاعتبار قسمان: قسمة 
تراضء وقسمة إجبار, ولا يخالف في ذلك 
أحد من أهل العلم على الإجماع . ذلك أن 
الشركاء قد يرغبون جميعا في قسمة المال 
المشترك. أو يرغب بعضهم ويوافق الباقون 
على أصل القسمة وعلى كيفية تنفيذهاء فلا 
تكون بهم حاجة إلى اللجوء إلى القضاء. 
وتسمى القسمة خينئذ قسمة تراض . 

وقد يرغب واحد أو أكثرء ويأبى غيره. 
فإذا لجأ الراغب إلى القضاء. فإن القاضي 
يتولى قسمة امال وفق الأصول المقررة شرعاء 
وتكون القسمة حينئذ قسمة إجبار. 

فقسمة التراضي : هي التي تكون باتفاق 
الشركاء . 


. 1١9/5 الخرشي‎ (1) 


فعففة م ةو م ورور روم مومهم م مدو ويه واو لل رمرم او ومو 


وقسمة الإجبار: هي التي تكون بواسطة 


القضاء. لعدم اتفاق الشركاء © . 


ثم ليس حتما في قسمة الإجبار أن يتولاها 
القاضى بنفسه. أو بمن يندبه لذلك. بل له 
أن يجبس الممتنع من القسمة حتى يجيب 
إليها. ويحدد له القاضى مدة معقولة لإتمامها 
بصورة عادلة . ْ 

وفي كلام الحنفية إشارة صريحة إلى نحو 
من هذاء إذ يقولون: ليست القسمة بقضاء 
على الحقيقة. حتى لايفترض على القاضي 
مباشرتهاء وإنا الذي يفترض عليه جبر الأبي 
على القسمة 9). 
١١‏ - وقد علمنا فيما سلف أن قسمة النوع 
الواحد تقبل الإجبار عند الحنفية مثليا كان 
كالحبوب أو الأدهان أو الجوز أو البيض. 
(ويكفي تقارب المثلي العددي) أم قيميا 
كالإيبل أو البقر أو الغنم. وكذاعند 
الصاحبين الدور أو الحوانيت في بلد واحد. 
والأراضي الزراعية أو البساتين كذلك. أما 
قسمة الأنواع المختلفة ‏ كخليط من الأمثلة 
الآنف ذكرها ‏ قسمة الشيء .الواحد. حتى 
يستقل الشريك بنوع أو أكثر (وهي من 
قسمة الجمع) فهذه لاتقبل الإجبا لمكان 
فحش تفاوتها وتفاوت الرغبات فيها: فيتعذر 


.7601//8 تكملة فتح القدير والعناية‎ )١( 
.89١/4 العناية على الهداية مع تكملة فتح القدير‎ )١( 


- "١٠6 


لفلا فهرو و واااو وودووو 5 


تعديلهاء وينطوي الإجبار عليها على الجور 
والضررء فإذا تراضى الشركاء عليها فلا مانع 
منها حينئذ» لأن ما عساه يكون قد فات بها 
من حق أحدهم فإن| فات بطيب نفس منه» 
والذي يملك الحق يملك إسقاطه. مادام 
حقا خالصاله”'. نعم», إن لم يمكن 
الوصول إلى الحق إلا جبرا على هذه المبادلة 
فإنه يجبر عليها كقضاء الدين 9. 

لكن شريطة الإجبار بعد طلب القسمة : 
انتفاء الضررء والمراد بالضرر هنا: هو فوات 
المنفعة المقصودة من المال المشترك . 

وهناك ثلاثة آراء في تحديد مداه : 

الرأي الأول: أنه الضرر العام فحسب» 
أي الذي لابخص شريكا دون آخر: بأن 
بطلت بالسبة لكل شريك المنفعة المقصودة 
من المال المشترك , كا لو كان حجم البيت أو 
الحمام أو الطاحون صغيرا» لاينقسم بعدد 
الشركاء بوتا وحمامات وطواحين, وكم) في 
قسمة الجوهرة, والثوب الواحد. والحذاء. 
والجدار”" والبقرة» والشاة» فهذا الضرر هو 
الذي يمنع من الإجبار على القسمة, لأنها 
لتكميل المنفعة. وليس هنا إلا تفويتهاء 


0 
)١(‏ تكملة فتح القدير ,"51١ .”5٠0/4‏ 
- لد 


) مجمع الأغبر 588/5 . 
(5) الشرح الكبير مع المغنى ١١45.543/1غ.‏ ومغنى المحتاج 


--0 
7 والمدونة 8 .55١/1١‏ والخرشي 57/4/5. والمهذب 
لل ءال والإنصاف .7178/1١‏ 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 0 1 ا ل ا ا ا لا ا 


فيكون من قلب الموضوعء وهكذا كل ما 
تحتاج قسمته إلى كسر أو قطعء ولذا قالوا: 
لو كان مع مالايقسم -ل في قسمته من 
الضرر العام للمقتسمين» من عين أو بثر أو 
نهر أو قناة ‏ أرض» قسمت الأرض وتركت 
البئر والقناة وما إليهما على الشركة, أما على 
التراضي فلا مانع من القسمة. لأنبها يملكان 
الإضرار بأنفسهم » والقاضي لايمنع بالقضاء 
من يقدم على إتلاف ماله (" . 

أما الضرر الخاص ببعض الشركاء دون 
بعض - كما لو كان نصيب واحد فحسب في 
البيت أو الحمام أو الطاحون هو الذي يتسع 
لمثل ذلك - فإنه لايمنع الإجبار على القسمة. 
سواء أكان المستضر هو طالب القسمة أم 
غيره. ذلك أنه إن كان المستضر هو طالب 
القسمة. فقد رضى بضرر نفسهء وبذا 
منارك الشنة كاتدالة عن قوم القكررهة 
وإن كان الآخرء فإن الضرر اللاحق 
بالمستضر من القسمة ليس - إذا أمعنا النظر- 
بضرر حقيقى » بمعنى أنه يفوت به حق له 
وإنما كل ماهنالك أنه بسبب قلة نصيبه يريد 
لنفسه استمرار الانتفاع بنصيب شريكه. 
وهذا يأبى عليه. ويطالب باستخلاص 
حقهء وتكميل منافع ملكه. ولهذا شرعت 


. ١91/5 البدائع 4/17 . ورد المحتار‎ )١( 
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القسمة. ووظيفة القاضي القيام بواجب 
الإأنصافء. وإعطاء كل ذي حق حقه. 
فيجب عليه ذلك هناء وهذا هو الذي قرره 
الحاكم الشهيد. ظ 

الرأي الثاني : أنه الضرر الذي لايخخص 
الطالب؛ فيشمل الضرر الخاص بالممتنع 
والضرر العام., لأن ضرر طالب القسمة 
يسقط اعتباره بطلبه. إذ معناه رضاه بضرر 
نفسهء أما ضرر الآخر (وهو الممتنع) فليس 
ثم ما يسقط اعتباره. والطالب لايسلط على 
الإضرار بغيره. وهذا هو الفي ذكره 
الحمصاص . : 

الرأي الثالث: أنه الضرر الذي لايخص 
الممتنع فيشمل الضرر الخاص بطالب 
القسمة. والضرر العام أي عكس الثاني» 
لآن ضرر الممتنع ليس ضررا حقيقيا كا 
أوضحناه ‏ فلا يعتد به» وإنما ينظر في ضرر 
الطالب: فإذا انتفى فليس ثم مانع ما من 
الإجبار على القسمة. وإذا لم ينتف. كان 
متعنتا بطلب القسمة, والمتعنت لايلتفت 
إليه؛ وقسمة الإجبار لاتكون بدون طلب 
4 به. وهذا هو الذي قرره المخصاف. 
وجرى عليه القدوري., وقال في الهداية: إنه 
الأصح 27 . ظ 


)0( تكملة فتح القدير 8+/لا5د”. والبى الرائق ١107/7/4‏ . وبدائء 
2 0 1 
١‏ لصنائع 7/1 . 


واففف ف ف فقوو فو و ووو وااو واوا مالالا 


5- أما قسمة التراضى : فلا يشترط فيها 
انتفاء الضررء بل الرضا به من يقع عليه» 
واحذا كان أو أكثفر 27 . حتى لو كانت 
القسمة ضارة بجميع الشركاء لكنهم رضوا بها 
فهذا شأهم وحدهمء لأن الحق لهم 
لايعدوهم . وهم أدرى بحاجاتهم . فلا يكون 
نّم مانع منها وقد رضوا بضرر أنفسهم ”© . 
- ولا يخالف أحد من أهل العلم على 
الإحمال في أن القسمّة تتنوع إلى: قسمة , 
تراض وقسمة إجبار, ولكنهم يختلفون في 
تفصيل ذلك . | 

فالشافعية والحنابلة لم تتفق كلمتهم على 
قبول القسمة للإجبار إلا في قسمة الإفراز 
(قسمة المتشاببات) - بالمعنى الذي سبق 


(ف4). لأن الطالب يريد أن ينتفع بواله على 


الكمال» وأن يتخلص من سوء المشاركة, 
دون إضرار بأحد © , 

كا لم يتفقوا على امتناع الإجبار إلا في 
قسمة الردء لأنه فيها تمليك مالا شركة فيه 
والشأن فيه ألا يقبل الإجبار 29. أما في قسمة 
التعديل بمعناها السابق (ف )٠١‏ فمنهم. 
وهو قول للشافعي نفسه. من يمنع قبوها 
)١(‏ بدائع الصنائع 5١/17‏ . 
(5) تكملة فتح القدير 558/4. 


5) المهذب 7/ل/ا0” 2 
زفق مغني المحتاج 8 / 577 . والمغني لابن قدامة 147/1١‏ . 


-؟١ا/-‎ 


000 


للاجبار منعا مطلقا لا استثناء فيه لأن 
الغرض أن الأنصباء غير متساوية بنفسهاء 
بل بقيمتهاء والأغراض وا منافع تتفاوت رغم 
استواء القيمة. فليست حديقة البرتقال 
كحديقة العنب. في نفسها ولا في عائدتها 


وجدواهاء ولا في ملاقاة رغبات الناس ش 


وحاجاتهم ‏ ولو أن كلا من هذه وتلك 
يساوي ألف دينار مثلاء ولا المساحة الصغيرة 
الجيدة التربة أو المطلة على النبر كالمساحة 
الفسيحة الرديئة أو الخلفية - وإن تساوت 
قيمتاها 9). 

ومنهم من يسيغهء لأن لطالب القسمة 
غرضا صحيحاء ولن يفوت الآخر شيء من 
حقه باعتبار المالية» وهذا هو قوهم تنزيلا 
للتساوي في القيمة منزلة التساوي في 
الأجزاء "2» وما عساه يفوت عينا يعتاض عنه 
بالتخلص من مساوىء الشركة» بل ربما كان 
الممتنع من القسمة سيء النية.» يريد الجور 
والاغتصاب بالإبقاء على شركة غير متوازنة , 
كا لو كان لايملك فيها إلا بنسبة العشرء 
وتقدم في كلام الحنفية إيضاحه (فن7١)‏ 
وهذا قول آخر للشافعي, وعليه معول 
أصحابه. وهو مذهب الخحنابلة لايختلفون 


)201 مغني المحتاج ”م 
3( مغني المحتاج 2 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1111 1 ا ال ا 


عليهء وإن أبدوا احتمالا بمثل القول الأول 
للشافعي في خصوص المنقولات ) 3 إلا أن 


الشافعية عادوا بعد ماأطلقوه. فذكروا فروعا 


يستفاد منها تقييده» وفعل الحنابلة مثل ذلك 
أيضاء وزادوا التصريح ببعض الشرائط . 
وهاك ما اجتمع لنا من قيودهم : 

5 - أولا: اتحاد الحنين: ونريدون بالجدنس 
هنا النوع. فالعقار الواحد الذي لايشبه 
افيه يفا كالارضن الواحدة لني تتفاوت 
أجزاؤها جودة ورداءة» أو يختلف نوع 
غراسها ‏ كأن كان في أحد جانبيها حديقة 
عنب وفي الآخر حديقة نخلء والدار 
الواحدة التي يكون في أحد جانبيها بناء من 
حجر وني الآخر بناء من اللَّبن» ع 
واجهة مرغوب فيهاء وللآخرواجهة مرغوب 
عنها ‏ هذا العقار يقبل الإجبار على قسمته. 
فإذا طلب أحد الشركاء القسمة أجبر القاضى 
الممتنع 27 إلا أن من الشافعية كالماوردي 
والروياني» ومن والحنابلة كأبي الخطاب. من 
يذكرون هنا تفقها ‏ وبه جزم بعضهم ‏ أ 
إذا أمكنت قسمة الجيد وحده والرديء 
وحده. فإن الإجبار إن| يكون على قسمة كل 
على حدة. قياسا على الأراضي المتعددة التي 


.44٠/١١ المغني لابن قدامة‎ )١( 
(؟) التجريد المفيد 5 /١/ا”. والمغني لابن قدامة 1/ة:.‎ 


-51١8- 


وففو ووو مو ووو وم موو ومنو درو يهو و امورو ووو عمد عنمل 


يمكن قسمة كل منها على حدة. ولاسبيل إلى . 


جمع الكل حينئذ وقسمته قسمة واحدة 
باعتبار القيمة © . 
ومعنى ذلك - بجانب أن الأراضى تعتبر 
نوعا واحذا عند الشافعية اننا لك وأن 
تعددها بمثابة اختلاف الصفة كالجحودة 
والرداءة ‏ أنه متى أمكنت: قندمة الإفراز لا 
يلجأ القاضي إلى قسمة التعديل. ومتى 
أمكنت قسمة كل عين على حدة. ولو 
تعديلاء لايلجاأً "العامي إلى قسمة الأعيان 
مجتمعة. وهذا ب لائح . لأن الوصول إلى 
عين الحق ما أمكن هو عين الإأنصاف. أما 
بالتراضي فللشركاء أن يفعلوا ماشاءواء إفرازا 
أو تعديلا أو 5 20 
أما إذا تعدد نوع العقار. كأن كانت 
الشركة في عدة دور أو حوانيت». فهذه 
أجناس مختلفة حكم.ء وإن كانت جنسا 
. واحدا حقيقة لاختلاف الأغراض باختلاف 
الأبنية ومواقع البناء (2. ولا يجمع في قسمة 
الإجبار بين جنسين. فتقسم ‏ إن لم يتراضوا 


علي الجمع ‏ كل دار وكل حانوت على حدة. 


)١(‏ نهاية المحتاج ممت ومغني المحتاج :/ 1 والتجريد 


المفيد 5/١/ا”.‏ والمغني ١‏ ومطالب أولي النبى 
5 ْ 

زفة المهذب وني كلام الحنفية مايفيده (تكملة فتح القدير 
ا 


(*) مغنى بي المحتاج :/*17. 


واوقوق وه رموه فيه فجييوس فيواو و ووميه م مر ممم م نمثل ينين ممما ةن ممم ممم م ةف رمو م مين 


سواء أكانت متجاورة أم متباعدة. لتفاوت 
فقا اده 127 نعم. اعتمد الشافعية ‏ 
خلافا لبعض منهم. وخلافا للحنابلة 
الذاهبين إلى أن كل مالاتجمعه الشفعة 
لاتجمعه القسمة, إذ كلتاهما لإزالة ضرر 
الشركة 2 أن الجنسين إذا أمكن تنزيلها . 
منزلة الجنس الواحد, لكونه) أشبه بالحجر في 
الدار الواحدة. يجمع بينهب] في قسمة 
الإجبار. وقد ضربوا لذلك مثلين © . 
الأول: ضيعة بين اثنين تتألف من بضعة 
أفدنة ودارين» فإذا طلب أحدهما القسمة. 
واقتضت أن يستقل كل منهما بدار من 
الدارين. فإنه يجاب إلى ذلك . 

الثاني: الدكاكين الصغار المتلاصقة 


(وتسمم ١‏ لعضائد) 5 فلا تتفاوت فيها 


الأغراض والتي لايقبل كل منها القسمة على 
حدةء يجوز أن تجمع بينها في قسمة أعياءها 


قسمة إجبار على 


سيني *. 


- 


١‏ - ثانيا: اتحاد الصنف: في قسمة 


.00١1/5 نهاية المحتاج 4 ممطالب أولي النبى‎ )١( 

زفة التي لابن قدامة ١١898/5-٠0٠د‏ 

(”) مغني المحتاج 577/5 . 

زفق في شرح غريب المهذب : أراد بها دكاكين متلاصقة متوالية البناء 
وقال الجوهري : أعضاد كل شيء ما يسند حوله من البناء وغيره. 
كأعضاد الحوض. وهي حجارة تنصب حول شفيره. ولعلها 
سميت عضائد من هذا البناء. ويقال: عضد من نحلء إذا 
كانت منعطفة ومتساوية (المهذب للشيرازي .)*٠8/5‏ 


-1511- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


المتقولات. فليس يكفى فيها اتحاد الجنس 
ا حت كد مكين ايها لأن هذا هو الذي 
يقلل من شأن تفاوت الأغراض فيها. فلا 
إجبار على قسمة التعديل عندما يختلف 
جنس المنقولات: كأبسطة وستائر ووسائد 
وحشايا ومقاعد ومناضد وثلاجات وقيماطر,» أو 
يختلف نوعها: كثياب بعضها حرير 
وبعضها قطن. وبعضها صوف. وأبسطة 
عجمية وأخرى عادية. وقهاطر خشبية وأخرى 
من الصاجء أو يختلف صنفها: كحرير 
. هندي وحرير ياباني.» وخشب زان وخحشب 

١ . أبيض‎ 

ولابد أن يفرض مع اتحاد الجنس والصنف 
اختلاف الصورة والمظهر. أو اختلاف القيمة 
وإلا كان الموضع لقسمة المتشابه (قسمة 
الإفران . ى] علم مما سبق (ف4)., لا لقسمة 
التعديل. وقد أشار إلى ذلك بعض 
المتأخحرين 2. فالأإسطة مثلا تختلف 
أحجامها وعدد فتلاتها ‏ وهو اختلاف ني 
الصورة ‏ ويتبعه اختلاف القيمةء. فإذا كانت 
هنالك ثلاثة أبسطة من صنف واحد مشتركة 
بين اثنين مناصفة. وقيمة أحدها مائة دينان 
وقيمة الآخرين معا مائة» وطلب أحدهما 
القسمة على هذا النحو. أي قسمة تعديل. 


)1( الباجوري على ابن قاسم */:ه”. 


وممو ووو و ووم وموم وروم ووو ووو ووو وموم موووو و مدوم مو ووم ةلمم ووو ممم ومء ممم م مده 


فإنه يجاب ويجبر الآخر إذا امتنع . لقلة تفاوت 
الأغراض حينئذ. بخلاف ما إذا اختلفت 
أجناس الأبسطة أو أصنافهاء فإنه لاسبيل 
إلى قسمتها قسمة تعديل إلا بالتراضي. 
شدة تعلق الأغراض بكل نوع وصنف. 
وهكذا يقال في غير الأبسطة. لاسيما إذاكانت 
آحاده لاتقبل القسمة أصلا كالحيوانات, كما 
إذا فرضنا مكان الأبسطة ثلاث بقرات 9" . 
والحنابلة لايشترطون سوى اتحاد النوع 
وتساوي القيمة وإن اختلف الصنف», 
كالضأن والمعز 29. 
ثالثا: ألا تبقى القسمة شيئا مشتركا: 
أي و المال الماك تم وهذا هو الذي 
يعنونه «بانقطاع العلقة بين الشركاء». وهاك 
بضعة أمثلة : 
أ سيارتان بين اثنين مناصفة. قيمة إحداهما 
ألف وخمسمائة دينار» وقيمة الأخرى حمسائة 
دينار فحسب,. لايمكن الإجبار على قسمته| ‏ 
إذا منعنا الإجبار على قسمة السيارة الأعلل 
قيمة. لبقاء الشركة فيها حينئذ. ولذا 
يقولون: لو كان بين اثنين بقرتان. قيمة 
إحداهما نصف قيمة الأخرى. فطلب 
أحدهما القسمة على أن يبقى لمن خرج له 


. 177/4 مغني المحتاج‎ )١( 
:331١/57 زهة مطالب أولي النبى‎ 


ا ات 


ففف فم موف ووو و فو رو وااو ا ااا اوه 


أقلهم| قيمة ربع الأخرى. فلا إجبار على 
المذهب عند الشافعية. وهكذا كل أدنى 
وأعلى (ى ومثله للحنابلة 60 

- الأرض المشتركة يكون فيها بناء أو 
شجرء فيطلب أحد الشركاء قسمة البناء أو 
الشجر وحدهء وتبقى الأرض مشتركة. أو 
يطلب قسمة الأرض وحدهاء ويبقى البناء أو 
الشجر مشتركاء لايجاب إلى طلبه, أي أنه لا 
إجبار على هذه القسمة. لأما لاتزيل الشركة 
تماما. فإذا تراضيا على ذلك فلا بأس . 
ج - يقولون: يجبر الممتنع على قسمة علو 
وسفل من دار أمكن قسمتهاء لأن البناء تابع 
للأرضء كالشجر فيها لا على قسمة أحدهما 
فقط. لأن القسمة تراد للتمييزء ولا على 
جعله لواحد والآخر لآخر ©2. وقد يعلل 
ذلك بأنه لما زالت الشركة تماما بقسمة 
الطابقين جميعا صح الإجبار على القسمة. 
ولا بقيت في بعض الدار بقسمة أعلاها دون 
أسفلهاء أو العكسء لم يمكن الإجبار على 
هذاء لكنه يجوز من طريق التراضي *) 

ولم ير الحنفية ولا المالكية مانعا بأية حال 
من أن يكون السفل لواحد, والعلو 


. 557/5 مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) الفروع 4 

(5) مغني المحتاج 877/6 ٠‏ والمغني لابن قدامة .591//1١١‏ 
(؟) خبهاية المحتاج 775/4 . 


لمرو فو وعم وعم لالد 


لآخر"2. وربها صور الحنابلة على أنه جمع 
بين جنسين مختلفين اس) ومنفعة. فلا يقبل 
الإجبار 9 . 

والملحقات. صرح به الشافعية» إذ ينصون 
على أنه إذا لم يكن بد من بقاء طريق مشترك 
بين المتقاسمين - لأنه لايمكن استقلال كل 
القسمة © ., 


4 رابعا: أن لاتنقص قيمة المقسوم 
بقسمته : وهذه الشريطة مفهومة من المهذدب 
للشيرازي. وصرح بها الجيلٍ من 
الشافعية 9©». ونقلوها عنه ف قسمة العقار 
المتعدد الجنس قسمة تعديل تنزيلا له منزلة 
الجنس الواحد. كالحجر في الدار الواحدة» 
وهو ناظر إلى أن نقص القيمة ضرر وإضاعة 
مال. فلا يدخل فيه القضاءء لكن سيأتي 
لهم تفسير الضرر بغير ذلك . 
خامسا: تعذر قسمة كل نوع على 
بحلة” وقد فهم هذا مما سبق (ف6١).‏ لكنه 
خاص بالعقارات عند الشافعية» لأن 
المنقولات لايجبر على قسمتها قسمة جمع إلا 
)١(‏ البدائع /0/لااى والمدونة 2158/15 159. ش 
(5) مطالب أولي النهى 561/5 . 


(”) نهاية المحتاج 3/4/4 . 
زفق المهذب ا" 


- 55١ 


٠م‏ ام 


العسوان 


إرث ذوي الارحام مع أحد الزوجين 
الميعراث من جهتين 
ميراث الخنثى 
ميراث الحمل 
ميراث المفقود 
ميراث الأسير 
ميراث الغرقى وال حرقى والهدمى 
ميراث ولد الزنى 
ميراث ولد اللعان والمتلاعنين 
استحقاق المقرله بالنسب على الغير 
الموصى له بأكثر من الثلث ولا وارث له 
التخارج 
لاي 
حساب المواريث 
الملقبات من مسائل الممعراث 
الغراوان , أوالغريمتان . أوالغريبتان . أوالعمريتان 
الكرقاء 
المروانية 
الحمزية 
الدينارية 
الامتحان 
المأمونية 
إرجاف 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : التخذيل ٠‏ الإشاعة 


أ[ للا لد 


لفمفريفو مف مفو روفو ووو وو مره 


إذا اتحد صنفهاء نعم. هو على عمومه عند 
الحنابلة 9" , 
١‏ والمالكية يجعلون قسمة الإجبار فيا 
تماثل أو تقارب دون ردٌّء وقسمة التراضى في| 
عداه» كما أسلفناء ومعنى ذلك أنهم يوافقون 
الشافعية والحنابلة في أن قسمة الإجبار 
مشروطة باتحاد النوع أيضاء وبعدم الردٌ ‏ إلا 
أن يقل في قول لهم ولكنهم يخالفون في 
أربعة مواضع : | 

أ- الموضع الأول: أنه ليس كل ما اتحد 
نوعه يقبل الإجبار على قسمته. بل لابد عند 
المالكية من التساوي في القيمة وفي رغبات 
الشركاء. ولابد أيضا من قرب المسافة بين 
العقار والعقار. فقطعة الأرض التي تبعد عن 
الأخرى أكثر من ميلين أو تكون أجود منها 
تربة» أو أدنى إلى زغبة أحد الشريكين دون 
الآحر ‏ لقريها من مسكنه مثلاء أو لأنها 
تسقى بدون آلات - لايجير على قسمتههم| معا 
كقطعة واحدة باعتبار القيمة» بل تقسم كل 
قطعة على حدة. 

ولابد للإجبار على الضم عند المالكية من 
اتحاد نوع الأشجار في حدائق الفاكهة ., وعدم 
إمكان قسمة كل حديقة على حدة. بل إن 


254٠/١١ نهاية المحتاج 095/8”ء والمغني لابن قدامة‎ )١( 
.007/5 ومطالب أولي النبى‎ 


فافم رمم م م ووو ووو و اع 


الحديقة الواحدة تكون أشجار جانب منها 
النخل. وجانب آخر التفاح أو الرمان. أو 
الخوخ. لاتقبل الإجبار على قسمتها قسمة 
الثيء الواحد. بل يقسم كل نوع من 
أشجارها على حدة حيث أمكن, فإن م 
يمكن 27 فإنه إذن للضرورة يصح الإجبار 
على ضم النوع إلى غيره» وقسمة الجميع 
كشيء واحد مع التعديل بالقيمة» وإن كان 
هذا قد يؤدي إلى أن يحصل أحد الشركاء على 
أصناف من الأشجار أكثر من غيره . 

ب - الموضع الثاني: أن ليس كل ما 
اختلف نوعه لايقبل الإجبار على قسمته. 
فقد رأيناهم يقسمون أنواع الثياب المختلفة : 
من قطن وصوف وحرير. . . الخ قسمة 
الثيء الواحد تعديلا وجبرا. ويصرح 
المالكية بأن الأرض نوع وأشجارها نوع آخرء 
إلا أنه إذا تباعدت الأشجار تقسم الأرض 
وأشجارها معاء لا الأرض وحدها والأشجار 
وحدهاء وإلا فقد يترتب على ذلك أن يصير 
بعض شجر أحد الشركاء في أرض آخرء 
وهذا يخالف قسمة البساتين, لأن المقصود 
هناك الشجرء والأرض تبع» والمقصود هنا 


الأرض. والأشجار تبع (2. 


)١‏ ومن صور عدم الإمكان أن تختلط الأشجار: كنخلة تليها شجرة 
رمان» فشجرة تفاح . فشجرة خوخ وهذا دواليك . 
(؟) الخرشى 7/5 5.5٠‏ ٠5»ء‏ وبلغة السالك 5/٠5؟.‏ 


-9؟19؟ - 


ححححاح لحان 0001 


ج - الموضع الثالث: أنه لايجمع عندهم 
في نسب الإلحازية تضنيرة. ٠‏ قالراء لآن 
قسمة الإجبار لا تكون إلا بطريق القرعة. 
وف القرعة غرر يرتكب. ضرورة الحاجة إلى 
الشيطة ونلا عمردرة لحت شين ارت 
أن الجمع.في الحقيقة تقليل للغرر)» ومع 
ذلك حتموا إجماع كل أصحاب فرض في 
نصيب واحد عند قسمة التركة. أي بين 
ذوي فروض متعددة أو ذوي فرض واحد أو 
عصبة. وسوغوا اجتماع العصبة ‏ برضاهم - 
في نصيب واحد عند مقاسمتهم ذوي 
الفروض » وألزموا الورثة مطلقا بهذا الاجتماع 

إذا طلبه أجدهم - في مقاسمة شريك 
لمورثهم حتى يستقأوا بنصيب مورثهم » ثم 
له 
القسمة- أن يقتسموه بينهم 2. إلا أن 
يكون بقاء الشركة في التوابع - وسبق نحوه 
للشافعية (ف18)- فإن مرافق الدار 
المقسومة إذا سكت عنها في القسمة تبقى على 
الاشتراك كما كانت 9©. 

د الموضع الرابع 
قسمة كل صنف على حلدة فيها عدا 
البساتين» فإنه لايجبر على الجمع في قسمتها 


(؟) الخرشى 5/ .41١١ .5٠١‏ وبلغة السالك 557/5؟. 
5) الخرشى .5١٠١/:‏ 


> أنه لاشترط تعدو 


وافففف ار فم ةموما ااا وله 


بين صنفين» كتفاح ورمان إلا إذا تعذرت 
قسمة كل على حدة, وسواء بعد ذلك العقار 
والمنقول. فالدور والأراضي تجمع في القسمة 
جيرا إذا طلبها أحد الشركاء ‏ وإن أمكنت 
قمة كل داووكن حت عل وا 
وكذلك الثياب. إلا أن نص المدونة يخالفه في 
الثياب» ونص عبارتها: «هذه ثياب كلها 
تجمع في القسمة إذا كانت لاتحتمل أن يقسم 
كل صنف منها على حدة) 29. «وني الدار 
المعروفة بالسكنى للميت أو الورثة» بناء على 
أحد تفسيري المدونة لع الذي قدمه خليل 
من أن الداعي إلى جمعها مع غيرها من سائر 
الدور في قسمة واحدة لايجاب متى دعا آخر 
إلى إفرادها بالقسمة وأمكن ذلك 2. , 

7 - والمالكية والحنابلة وكذا أكثر الشافعية 
يوافقون الحنفية عل أن من شريطة الإجبار 
انتفاء الضرر بنفس المعنى الذي ذكدره 
ا حنفية» أي فوات المنفعة المقصودة. وإن 
بقي المال منتفعا به على نحومّاء لعظم 
التفاوت بين أجناس المنافع © وهذا 
بالنسبة لمذهب أحمد بناء على تقرير الخرقي » 
ولكنهم قالوا: إنه جرى على رواية» والمعتمد 


.55١.51٠/5 بلغة السالك‎ )١( 
.1١ 9/6/1 (؟) المدونة‎ 

. 1١87/4 الخرشى‎ )5 

(5) مغني المحتاج 451١/84‏ . 
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خلافهاء وهو أن الضرر المانع من الإجبار هو 
تقضن:القيمة 209 

وفي كلام المالكية ما قد يفيد أنهم أحيانا 
يفيظروةا إل القسة .. بحية لو قت 
بقسمة المال)المشترك قيمته فإنهم لايجبرون 
عليهاء فقد نصوا على ذلك في المال المشترى 
للتجارة 00 
7 - والمالكية والشافعية والحنابلة يختلفون في 
تحديد مدى الضرر المشروظ انتفاؤه للاجبار 
على القسمة, على آراء: ' ْ 

الأؤل: مطلق ضرر: وعليه المالكية 
وبعض: الشافعية وجماهير الحنابلة 
وابن أب ليل «لنبيه صلوات الله عليه عن 
الضرر والضرار» 2 .«عن إضاعة المال» © 
سواء كان في فض الشركة كما هنا أم البقية 
عليها ‏ ما نص عليه الحنابلة فيها لو أوصى 
إنسان بخاتمه لشخص. وبفصه لآخر ‏ إذ 
قالوا: إن أبهما طلب قلع الفص يجاب, © 


.775/1١ الإنصاف‎ )١( 

(5) بلغة السالك 147/57؟. 

(؟) حديث: «نهيه عن الضرر والضرار» .٠‏ 
أخرجه ابن ماجه (784/5). والدار قطني (//الا) من 
حديث أبي سعيد الخدري وحسنه النووي وقال: له طرق يقوى 
بعضها ببعض (جامع العلوم والحكم 1 .)1١0//‏ 

(:) حديث: «نهيه عن إضاعة المال. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 58/0)» ومسلم (141/7) 
من حديث ال مغيرة بن شعبة . 

ره) مطالب أولي التبى 591/5. 


ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 


ففي مسألة الشريكين: لأحدهما ني الدار 
عشرها وليس يصلح للسكنى (ولو بإضافة 
خارجية يستطيعها) وللآخر باقيها لايمكن 
الإجبار على القسمة, لما فيها من الضرر 
بأحد الشريكين» فإن تراضيا على القسمة 
فلا بأس. لأن المستضر قد رضي بضرر 


,) 6 


وينص المالكية على أن من هذا الضرر 
المانع من قسمة الإجبار أن يبقى النصيب 
صا حا للسكنى في مثالنا هذا ولكن 
لسكنى غير صاحبه. فيضطر أن يؤجره لغيره 
مثلاء وإن نقص الثمن بلا خلاف عندهم, 
أو نقص المنفعة عند ابن القاسم ليس من 
هذا الضررء وقد رأينا من الشافعية من يشترط 
عدم نقص الثمن (ف .)١14‏ كما أن عندهم 
مثل خلاف المالكية في نقصان المنفعة, 
كالسيف يكسر ليقسمء فإنه يمكن الانتفاع 
به لنفس الغرض لكن بصورة أقل جدوى, 
إلا أنهم يبجحوا أنه ضرر مانع من 
الإجبار”"؟. ثم ينفرد الشافعية بالنص 


الصريح على أن الضرر إذا كان يمكن رفعه 


في يسر عن المستضر بتكميل النصيب من 
غير مال الشركة فإنه لا يعتد به لأنه في حكم 


»114/١١ الخرشي 4178415/4. والمغني لابن قدامة‎ )١( 
1 .50 ١/5 ومطالب أولي النبى‎ 
87١887٠ / 4 مغني المحتاج‎ )5( 


-غ؟5- 


والم عع مع رفوالا مي وة 


العدم بتيسر رفعه وإزالته» ىا لو كان بجوار 
الدار المقسومة أرض موات يستبطيع 
إحياءهاء أو مملوكة له فعلاء أو يستطيع 
تملكهاء. أما التي لا يجاورها إلا مالا سبيل إلى 
الحصول عليه - كوقف أو شارع أو ملك لمن 
لاينزل عنه - فلا إجبار على قسمتها 29 
وللمالكية مايفيد ذلك أيضا 9" . 

الثاني: الضرر العام: ى] ذكره الحاكم 
الشهيد من الحنفية» وهذا عند بعض 
الشافعية» فليس يمنع من الإجبار على 
القسمة ضرر بعض الشركاء دون بعض - 
سواء أكان طالب القسمة. هو المستضر أم 
غيره - إيثارا للتخلص من مضار الشركة ©. 

الثالث: الضرر الواصل إلى الطالب: 
وهذا هوالذي اعتمده الشافعية, كما اعتمده 
القدوري من الحنفية» ففي مثال الدار 
لأحد الشريكين عشرهاء ولا يصلح للسكنى 
منفردا إن كان الطالب للقسمة هو الآخر 
الذي لاتبطل بالقسمة منفعة نصيبه المقصود 
من مال الشركة (ولو بضم شيء من خارج 
يملكه أو يستطيع أن يملكه على نحو ما) 
فحينقل يجير عليها. وإن كان الطالب هو 
المستضر فمتعنت مضيع ماله لايلتفت إليه 
)١(‏ مغني المحتاج 47١/5‏ 


(5) الخرشي 409/14. 8٠١‏ 
زشة مغني المحتاج 3/5 


ا ا ا ا ا 


. ولا يجاب إلى سفهه "2. وقد عرفنا ما فيه عند 


تقرير كلام الحنفية (ف .)١‏ 

الرابع : الضرر الواصل إلى الممتنع : على 
نحو ما تقدم للحنفية في توجيهه (ف7١).‏ 
ومال إليه ابن قدامة قياسا على ما لا ضرر 
فيه. لرض االطالب بضره فيسقط 
اعتباره 29 , 
تقسيم القسمة باعتبار وحدة المحل وتعدده : 
5 - وهي هذا الاعتبار قسان : عند الحنفية 
قسمة جمع وقسمة تفريق. ويتبين ذلك بما 
5 ' 

حَاقْسقية الجمع: هي قسمة المتعدد 
قسمة الشىء الواحد. فإن كان متساوي 
الأفراد وأجزائها لم يحتج إلا إلى إفراز كل 
نصيب على حدة. دون حاجة إلى تقويم. 
مثال ذلك: كمية من الأحجار المتساوية 
القوالب والصنعة بين ثلاثة بالتساوي» ' 
لانحتاج قسمتها إلا إلى عد ثلث منها لهذاء 
ثم ثلث لذاك, ثم يكون الباقي للثالث» 
نظير مالو كان المشترك ثوبا واحدا من القماش 
(بالمعنى المتداول الآن. أي ذرعا معينا من 
نسيج معين) بينهم على التساوي. فإن 
قسمته لاتتطلب إلا أن يقاس ثلث الثوب 


)1غ( مغني المحتاج 1/5 
(7) المغني 145/1١‏ 


ه؟!5؟ - 


فففعور قرفو رم مفو مو وروم و ووو ووو ومو ووو مووود هدوم ونءووروة 


لهذاء ثم ثلث لذاك. ثم يكون للثالث 
الباقى 29 . 

وإن كان بين بعض أفراد المال المشترك 
وبعض تفاوت بحيث لايمكن تعديل 
الأنصباء فيه إلا بالتقويم كى) هو الغالب في 
أنواع العقار والحيوان» وكما هي طبيعة 
الأشياء ني الأجناس المتعددة كدار 
ومنقولاتهساء وضيعة ومحتوياتهاء فإنه أيضا 
يعتبر كثبىء واحد متفاوت الأجزاء لاتتعدل 
الأنصباء فيه إلا بتقويمه؛ كقطعة أرض 
. زراعية تختلف أجزازها في درجة المخصب 
فيقوم عند التشاح 29, ويصيب كل شريك 
من أفراد المال المشترك ما يساوي نصيبه من 
القيمة كلهاء فالذي نصيبه الثلث من مال 
قيمته ألف ومائتان يأخذ منه ما يساوي 
أربعائة. (ر: ف/ ١١‏ ومابعدها). 

ب - قسمة التفريق : وتسمى قسمة الفرد 
أيضاء وهى قسمة الثىء الواحد نفسه د ى) 
مئلناه آنفا في التنظير لقسمة الجمع - 
الأشياء المتعددة كل واحد على خدة 27 . 

والفقهاء في سائر مذاهب الفقه لايبرزون 
هذا التقسيم (إلى قسمة جمع وقسمة تفريق) 
إبزاز الحنفية. ولكنه يجي ء 5 ثنايا كلامهم . 
)1١(‏ البحر الرائق ١/7/4‏ 


زفة رد المحتار ه/ ١/7‏ 
م20 رد المحتار ١7/7/53‏ 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 011 ا ا ا ا ا 


مقومات القسمة : 
- إذا كانت القسمة هي تمييز الأنصباء 


لمستحقيها فإنها لكي تتحقق لابد لها من 
المقومات التالية : 

الفاعل الذي يتولى القسمة. 
القاسم . 


- المستحقون, أو المقسوم له 
ج - المال المشترك الذي يز حصصه». 


وهو المقسوم . 


وبيانها فيهما يل : 

أ- القاسم : 

5 لايمكن أن تتحقق قسمة بدون 
قاسمء إلا أن هذا القاسم قد يكون هو 
الشركاء أنفسهم, إن كانوا كملاء أو 
أولياءهم إن كانوا قاصرين» وقد يكون أجنبيا 
يولونه القسمة بينهم. دون لحوء إلى القضاءء 
وقد يكون القاضى إذا طلب منه القسمة 
واخحد من الشركاء أو أكثر فيتولاها بنفسه. أو 
ينصب من يتولاها نيابة عنه . 


5 عار 

7 - اتفق الحنفية على اشتراط العقل والملك 
أو 0 في القاسم. واختلفوا في اشتراط 
الإسلام و العدالة والحرية فأوجبها القدؤري 
والمرغيناني واستحبها الكاساني, ولا خلاف 
عندهم في هذا بين قاسم الحاكم وقاسم 


-1؟5- 


ل ل حل حل ل ا 0 00 


الشركاء, أما سائر فقهاء المذاهب فيفرقون 
بين قاسم الحاكم وقاسم الشركاء. فقاسم 
الحاكم لابد فيه من هذه الشرائط : 
الشريطة الأولى : العدالة: 
- تشترط العدالة. ليؤمن الجور في إيصال 
الحقوق إلى أربامهاء فإن قسمته لازمة 
للمقتسمين» لاخيار لهم في قبولها ورفضهاء 
ومن ثم فإن ولاية القسمة من قبيل الولايات 
الواجبة الطاعة وغير العدل يسنن من 
أهلهاء قياسا على الحاكم نفسه . 

وهذه الشريطة اتفق عليها المالكية 
والشافعية والحنابلة ' . 
الشريطة الثانية : الحرية : ' 
4 تشترط الحرية. لأن العبد ليس من 
أهل الولايات. ومبذه الشريطة يأخذ المالكية 
والشافعية, دون الحنابلة 2 . 
الشريطة الثالثة : الذكورة : 
انفرد الشافعية باعتبار هذه الشريطة. 
لأن المرأة عندهم بسنت من أهل الولايات» 
وهذه خلافية مشهورة "2 فقالوا: يشترط أن 
يكون قاسم الحاكم من أهل الشهادات 
)١(‏ الخرشي .4٠1/4‏ مغني المحتاج 4 /418. المغني لابن قدامة 

0ه ش 
(؟) الخرشي 501/4. مغني المحتاج 418/5 المغني لابن قدامة 
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كلها : فلابد أن يكون مكلفاء ذكراء حراء 
مسلماء عدلاء ضابطا (لامغفلا) سميعا 
بصيراء ناطقاء لأن كل المتصفين بأضداد 
هذه الصفات ليسوا من أهل الولايات» ومن 
نَم أيضا منعوا أن يكون الأصل - من أب أو 
جد مهما علا قاسم حاكم لفرعه مهما نزل» 
كالولد وولد الولد. وكذلك عكسه. أي أنهم 
منعوا أن يكون الفرع قاسم حاكم 
لأضله 20, 


الشريطة الرابعة: علمه بالقسمة: 


١‏ المراد بالعلم : أن تتوفر له الآلة اللازمة 
للقيام بعمل القاسم كمعرفة الحسابء 
والمساحة إن نصب قاسم عاماء لأنه لابد 
محتاج ذلك أوقاسم|لمالم تمكن قسمته دون هذه 
المعرفة» نص على هذه الشريطة الشافعية 
والحنابلة "2 وقد نص ال حنابلة على أن معرفة 
التقويم مما يتوقف عليه العلم بالقسمة حيث) 
احتيج إليه 0 وهذا هو الذي اعتمذده 
البلقيني من خلاف عند الشافعية» وإن 
اعتمد أكشرهم أنها ليست كذلكء لأنه 
يستطيع الاستعانة بأهل الخبرة في التقويم 


إن احتاجه . وعند ذاك يعتمد منهم شهادة 


.”587/ 5 التجريد المفيد‎ )١١( 
. 505/1١١ (؟) نهاية المحتاج 579/4. والمغني لابن قدامة‎ 
.507/1١ المغني‎ )9 
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وما ووو ممم وو وة ةو ءارف ووو ةوار ورور و ةرم ممم ورور ووو ةدر ر تر ور ةن بم مر رن وي هيمية 


رجلين عدلين. غاية ما هناك أنه يفضل فيه 
أن يكون عارفا بالتقويم أيضاء أما قاسم 
الفقه, أو كاتب لايعرف الخط 29 

الشريطة الخامسة : تعدد القاسم خين تكون 
نّم حاجة إلى التقويم : 

1 د جزم الشافعية بتعدد القاسم إذا كان 
هو المقومء واعتمده الحنابلة. وخالف 


بعضهم . وعند المالكية: لايكفي المقوم . 


الواحد بل لابد من اثنين حيث كان يترتت 
على التقويم حد أو غرم كتقويم المسروق 
وأرش الجناية» والمغصوب والمتلف إذا وصف 
له. والفرق بين القاسم والمقوم : أن القاسم 
نائب عن الحاكم فاكتفي فيهبالواحد. والمقوم 
كالشاهد على القيمة فترجح فيه جانب 
الشهادة. وإذا لم يترتب على التقويم حد أو 
غرم كفى واحد 7 . 

وإذا جعل القاسم حاكا في التقويم. كما 
جعل حاكى) في القسمة. فحينئذ يكون له 
- فيها قرره الشافعية ‏ أن يحكم بعلمه من 
حيث القيمة. فيكون قد قسم وقوم وهو 


واحد 0 5 


4١14/5 مغني المحتاج‎ )١( 
.005/١١ والمغني‎ ءع٠‎ ٠/ + زف6 اخرئبي‎ 
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ا 


وذهب ليمي في قول إلى أنه إذا لم يكن 
في القسمة تقويم فإنه يشترط قاسان اثنان . 
من جهة الحاكم. بناء على المرجوح أنه شاهد 
لاحاكم . 

وليس الخرص (تقدير الرطب والعنب على 
الشجر) إذا احتيج إليه. من قبيل: التقويم . 
لأن التقويم إخبار يحتمل الكذب, والخرص 
إنشاء حكم عن اجتهاد ىا يفعل القاضي , 
فيكفي مع الحاجة إلى الخرص قاسم واحدء 
كما اكتفوا بخارص واحد في الزكاة» وإن قال 
إمام الحرمين: إن القياس قاسان اعتبارا 
بالتقويم. لأن الخارص يجتهد ويعمل 
باجتهاده. فكان كالحاكم والمقوم يخبر بقيمة 
الثىء فهو كالشاهد ‏ . 
8 وقاسم الشركاء الذي هو في حقيقة 
الأمر مجرد وكيل عنهم. قد يعفيه وضعه هذا 
من أكثر شرائط قاسم الحاكم. فإن الشافعية 
يتضوق صل انعا د ]ذا 1 ركو:ق الشركاء 
مححور عليه لايشترط فيه سوى التكليف. 
حتى ليجور أن يكون امرأة» أو فاسقاء أو 
ذميّاء ولايشترط أحد تعدده ('). فإذا كان في 
العركاء حون أشرطت فى قاسمهم أدضا 
شرائط قاسم ال حاكم. نظرا وحيطة . 


)1( مغني المحتاج 519/5. ٠»‏ ونهاية المحتاج // لاا 
(؟) نباية المحتاج 559/48. الت لتجريد المفيد 4 /9+*. 
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قسمة #488 


ويكتفي المالكية والحنابلة بالضمان الذي 


ف أيدئ الشركاء بالنسبة لقاسمهم هذاء أي 
أن لهم الحق في رفض قسمته إذا لم ترقهم. 
فلا يشترطون لصحتها ولزومها إلا تراضيهم . 
ولو كان هذا القاسم لايعرف القسمة 29 
وظاهر أن ولي المحجور ووكيل الغائب ينوبان 
فناضنا: 

وينص الشافعية هنا على دقيقة» وهي أنه 
لايصح أن يكون قاسم شريكا ووكيلا لسائر 
الشركاء أو لبعض منهم. كأن يقولوا كلهم 
له: أنت وكيل عنا فاقسم كما ترى». وافرز 
لنفسك ولكل واحد منا نصيبه» أو يكونوا 
أربعة. فيوكل اثنان منهم الاثنين الآخرين في 
القسمة. بحيث يكون أحدهما وكيلا عن 
واحد والآخر عن الآخر, والسر في هذا أن 
على الوكيل أن يحتاط لموكله. وهذا مالا 
يستطيعه الوكيل هناء لأنه يتناقض مع 
احتياطه لنفسه الذي هو أمر غريزي مركوز 
في الفطر. ١‏ 

نعم إذا وقع التوكيل بحيث لايؤدي إلى 
"هذا التناقضء فلا بأس. وذلك كا إذا اثر 
أحد الشركاء أن يبقى هو وآخحر شريكين 
بنصيبه] بعد انفصال الآخرين» فيوكله في 


القسمة على أن يكون نصيباهما جزءا واحداء 


.505//١١ المغني لابن قدامة‎ .5٠0١/5 الخرئني‎ )١( 


وذ الوك عد معط (قظاط لعي 
ولوكله. بلا أدنى تعارض 7(" . 
أجرة القاسم : 
من تكون عليه أجرة القاسم؟ 
4" القاسم إن لم يكن متبرعا فلابد له من 
أجرة. ولوكان هوالقاضي نفسه 
كا سجن 2 ْ 

وأجرته إن كان قاسم الشركاء على 
الشركاء, لأن نفع القسمة يخصهم. وإن 
كان قاسم القاضي. فالأفضل أن تكون 
أجرته في خزانة الدولة (بيت مال المسلمين) 
لآن هذا أرفق بالناس. بل مطلوب من 
القاضى ‏ على سبيل الندب والاستحباب - 
اك كيد قال انا :سق فاتطة د لدروزق 
جار كسائر عمال الدولة» يكون معدًا للقيام 
بالقسمة بين الشركاء عند طلبها دون تقاضي 
أجر منهم , لأن هذه منفعة عامة. من جنس 
عمل القاضي- إذ هي أيضا لقطع 
المنازعات ‏ فيكون مقابلها ني المال العام 
كرزق القاضي نفسه. فإن لم يجعل أجرته في 
بيك المنال ب لأمر .ما فإ أخرتة تكون عن 
المتقاسمين لأن النفع واصل إليهم. لكن 
يقدرها القاضي بأجر المثل لثلا يتحكم 


. 5: مغني المحتاج‎ )١( 


ات 


الذي ينصبه. بل يدع لهم الخيار, فإن شاءوا 
قسم لهم. وإن شاءوا استأجروا غيره. ولا 
سبيل إلى إجبارهم على توكيل قأسم يعينه ؛ 
كما أنه للمصلحة العامة لايدع القسامين. 
فى الأجرة 9" , 

واتخاذ القاسم الدائم يظل مندوبا إليه 
وإن لم يقرر له أجرة في بيت المال. لأن 
ولأن قاسم القاضى أعم نفعاء إذ تنفذ قسمته 
على المحجور والغائب.» بخلاف قسمة 
0 

ثم القسمة تشبه القضاء, لأها تدخل في 
ولاية القاضي . ويلزم بها الآبي» ولكنا سيت 
منه على التحقيق» ولذا لاتجب على القاضى 
مباشرتهبا بنفسهء فمن أجل كونها ليست 
قضاء. إذا تولاها القاضى يجوز له أن يأخذ 
بالقضاء يكون الأولى له أن لا يأخحذ9” . 

هكذا قرر ا حنفية ‏ ولايخالف أحد من 


أهل الفقه في أن أجرة.قاسم الشركاء على ' 


الشركاء, ولا في أن نصب الحاكم قاسم| 


)01( تكملة فتح القدير 48/٠5*-١ه”.‏ رد المحتار 1587/53 . 
(”) بدائع الصنائع /197/1. 
فيه العناية مع تكملة فتح القدير 2.31/8 


ليقسم بين الناس من المصالح العامة» بل 
ظاهر قول ابن قدامة في المغنى وجوبه 2. 


وكلهم ينقلون أن عليا رضي الله عنه كان له 


قاسم عام من عماله الدائمين. وفي بعض 
الروايات أن اسمه عبدالله بن يحيى. وأنه 
كادي قل مون بيع الل 0 

يكن الكافعية كيو عل أنه ذا لير 
عليه رزقه من بيت المال لعدم كفاية بيت المال 
فإن هذا قد يفسد المقصود من نصبه. لأنه 
إذن مظنة أن يغالىي في الأجرة. ويقبل 
الرشوة. ويجور في القسمة. فحينئذ لايعين 
قاسماء ويدع الناس يستأجرون أو يستعينون 
بحن حارو اماي من م ا مد 
التعيين» وقضى بحرمته 9" . 

ويوجد من أهل الفقه من يكره أخذ 
الأجرة على القسمة أيا كانت» وهذا مما يروى 
عن أحمدء وعليه ابن حبيب من المالكبة. 
وجرى عليه الدردير. لأنه ليس من مكارم 
الأخلاق 2, وهو المتبادر من عبارة المدونة . 
إذ تقول: كان خارجة وربيعة يقسسإان بلا 
أجر, لأن ماكان من باب العلم لايؤخذ عليه 
أجر. ويقول ابن عبينة : لاتأخذ على الخير 


)١(‏ ذكث/لاءة. 


. (7) الخرشى 407/4 2505 مغني المحتاج 4194/5 . 


(9) غباية المحتاج لاا 
(5) بلغة السالك 7/75 .78٠‏ 


عع 


ماففف مو فو ةو ورور وو ما ور ابدام وروم اا هه 


أجرا 0©, 

لكن المالكية والحنابلة ‏ وفاقا لغيرهم ‏ لم 
يعتدوا بهذا الخلاف واعتمدوا الجواز 
بإطلاق» سواء أكانت الأجرة من بيت المال 
أم على الشركاء ‏ إلا أن المالكية يقيدونهم 
بالرشداء. ويكرهون أخذ الأجرة من غيرهم . 
لكن لاتباح الأجرة للقاسم إلا نظير تولي 
القسمة ‏ أما أن يأخذ الأجرة من المتقاسمين 
بحكم منصبه. دون أن يكون هوالذي قسم 
بينهم. فهذا هو السحت الذي لاشك فيه. 
ولو كان بفرض من القاضي أو الإمام 9©. 
. كيفية توزيع الأجرة : 
ه” - إذا كانت الأجرة على المتقاسمين لسبب 
ما كإضاعة من أولي الأمر. أو عوز في بيت 
المال. أو رغبة من المتقاسمين عن قاسم 
الدولة. فقد اختلف الفقهاء في كيفية توزيعه 
على الشركاء على النحو التالي : 

الأول: أنها تقسيم على عدد البرووس: 
وعليه أبو حنيفة ‏ دون صاحبيه ‏ وجماهير 
المالكية.» وبعض الحنابلة. وهو قول 
للشافعي . وهؤلاء يحتجون بأن الأجرة في 
مقابلة العمل. وعمل القاسم بالنسبة لجميع 
)١(‏ الفروع «/8077. 


*) الخرشي 405.405/4. المغني .507/١١‏ الفروع 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


المتقاسمين سواء. إذ هو تمييز الأنصباء. وما 
ذاك إلا شيء واحد لايقبل التفاوت. فتمييز 
القليل من الكثير هو بعينه تمييز الكثير من 
القليل» وإذا لم يتفاوت العمل لم تتفاوت 
الأجرة. أما الوسائل الموصلة إلى هذا التمييزن 
كالمساحة وما تتطلبه من جهد. والكيل 
والوزن. فهذا شيء آخر غير القسمة, 
لمحت اح القتسم اين دولنواد 
استعان فيه بالمتقاسمين أنفسهم لا ستحق 
أجرته على القسمة كاملة '2. وضبط الأجرة 
بمقدار الأنصباء غير ممكن» إذ ليس 
النصيب الكبير دائه)ا أصعب حسابا ولا 
النصيب اليسير دائما أيسسر. فلا يمكن 
ضبطها إلا بأصل التمييز”" . 

والثاني: أنها تقسم بمقدار الأنصباء: 
وعليه الصاحبان من الحنفية» وأصبغ من 
المالكية» وعليه عمل المغاربة أخيرا 9 , 
وأكثر الشافعية والحنابلة, وهو معتمدهم 
وعليه معوهم. وهؤلاء يتعلقون بأن أجرة 
القسمة من مؤن الملك. فتقدر بقدره. 
كالنفقة على المال المشترك من نحو إطعام 
بهائم وحفر بثر أو قناة» وحرث أرض أو ربهاء 
)١(‏ بدائع الصنائع 214/9 العناية مع تكملة فتح القدير 
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الصفحة العفوان الفقرات 

م الحكم الإجمالي ومواطن البحث 3 
١-١و‏ أرحام "6-١‏ 
20١‏ التعريف ١‏ 
3م الصفة ( الحكم التكليفي ) 0 
4م صلة الأرحام 0 
م صلة الأبوين ع 
4 صلة الأقارب 0 
نه من تطلب صلته من الأرحام | ١‏ 
45 الصلة مع اختلاف الدين 0 
5 درجات الصلة " 
5م بم تحصل الصلة ؟ 94 
هم حكمة تشريع الصلة ٠١‏ 
م قطع الرحم ١١‏ 
هم حكم قطع الرحم ١‏ 
45 تقديم الأرحام فيم| يلزم الميت ١0‏ 
5م الحبة للأرحام ١‏ 
3 إرث الأرحام ١‏ 
2017 الوصية للأرحام ظ ١‏ 
114 المحرمات من الأرحام ١‏ 
9م نفقة الأرحام 0 
19 نفقة الأرحام " 
204 النظرواللمس والخلوة بالنسبة للمحارم 0 
80 ولاية الأرحام للنكاح "١‏ 


- "0/6 


وافافاف روف ف ة روفو وال دوه 


١ 55 5‏ 
وكيل حب مشترى أو وزنه 2 . 


أ حين يقال تكون الأجرة بمقدار 
الأنصباء يمكن التساؤل: أهي الأنصباء 
الأصلية في المال المشترك أم الأنصباء المأخوذة 
نتيجة للقسمة؟ مثلا: حين يكون لأحد 
الشريكين نصف الأرض المشتركة» لكنه 
يأخذ بالقسمة ثلثها فحسب,. لأنه أجود. 
هل يكون عليه نصف أجرة القسمة 
أم ثلثها؟ 

قال الشافعية : الأجرة توزع على الخصص 
المأخوذة على المذهب لأنها من مؤن الملك 
كنفقة الحيوان المشترك ('2. 

ب - إذا اتفق المتقاسمون على تحمل 
الأجرة بنسبة مخالفة لقدر أنصبائهم» وشرطوا 
ذلك على القاسم فهل هو شرط معتبر 
أم لاغ؟ . 

قطع الشافعية باعتباره. لأنه أجيرهم فلا 
يستحق في إجارة صحيحة إلا ما وقع العقد 
عليه. ووافقهم بعض الحنابلة» لكنهم لأمر 
ما اعتمدوا بطلان الشرط 9©. كما قرره 
الشافعية في توزيع أجرة المثل حين تكون 
)١(‏ بدائع الصنائع 1/1 مغني المحتاج /120 المغني لابن 
' قدامة ١١/ا60.‏ 

66 المهذب 30١8/95‏ مغني المحتاج 4 نباية المحتاج 

”», وروضة الطالبين .7١7/1١١‏ 


(مم مغني المحتاج 514/5. المهذب ”705/7 ومطالب أولي 
النبى 5094/5. 


وفوف و و ع م م مرو ممم م ووم م ووو ااا 


الإجارة فاسدة 29 . 

١‏ ح - إذا أتم القاسم القسمةء دون أن 
تذكر أجرة. فلا أجرة له قياسا على القصار 
يدفع إليه الثوب ليقصره. ولا تسمى أجرة» 
اللهم إلا أن يكون قد قام بالقسمة بتوجيه 
من الإمام أو القاضي فحينئذ تكون له أجرة 
المثل: 

هكذا قرره أكثر الشافعية وهم منازعون في 
ذلك تأصيلا وتفريعا حتى بينهم وبين 


أنفسهم, وحسبك بخلاف مثل امزني وابن 


سريجء ثم هذا البجيرمي من أواخر 
متأخربهم يقرر أن القاسم يستحق الأجرة. 
وإن لم يذكر له الطالب شيئاء ويقول: إنه 
مستثنى ممن عمل عملا بغير أجرة 7" . 

د كيفية استئجار المتقاسمين من يقسم 
بينهم » هي أن يستأجروه كلهم - ولو بواسطة 
وكيل عنبم . بعقد واحد ‏ ومنه مالو استأجره 
واحد منهم ورضي سائرهم » أو أن يستأجره 
كل واحد بعقد على حدة لتعيين نصيبه لقاء 
أجر معلوم . هكذا قرره الشافعية والحنابلة 
إلا أن متأخري الشافعية لم يرتضوا إطلاق 
الشافعي تصحيح الصورة الأخيرة» بناء على 
أن كل واحد إنا يعقد لنفسه فلا حاجة إلى 


.759/ 5 نباية المحتاج +/70”,. التجريد المفيد‎ )١( 
والمهذب‎ ,77١/8 (؟) مغني المحتاج 4 نباية المحتاج‎ 
.7”59/ 5 والتجريد المفيد‎ ٠/١ 


كت 


رضاء غيره» وقيدوه 0 الباقين. لأن كل 
عقد على حدة يم يقتضي التصرف في ملك الغير 
بغير إذنه . 

وقد جرم الماوردي وغيره ب قاله 
الشافعي 20. فإذا لم يفعلوا ذلك. وإنم| 
استأجره بعضهم, فالإجارة قاصرة على 
المستأجر. والأجرة عليه يه وحذده 1 

ه ‏ أجرة الخبير المقوم. حين يحتاج إلى 
التقويمء. وأجرة كاتب الوثيقة, على ما 
أسلفناه من الخلاف في أجرة القاسم : فمن 
قائل على عدد الرءوس ومن قائل على قدر 
الأنصباء ©" , 


1" واختلف الفقهاء فيمن يتحمل أجرة 
القاسم إذا طلبها بعض الشركاء فعند جمهور 
الفقهاء تكون على من طلبها ومن لم يطلبها. 
لأآن منفعة الاستقلال بالملك حاصلة بكل 
قسمة وعمل الأجير فيها واقع لكل متقاسم . 
وفي رواية عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنها 
تكون على الطالب لأن الحيتم مستضم 
بالقشوة 559 


.001//1١١ مغني المحتاج 419/14. المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟7) نهاية المحتاج 4/ الال 

[فة الخرشي 7/4 1 ٠‏ مغني المحتاج 4 / 4. 

9ع تكملة فتح القدير 4/؟7055, الخرشي 7/5 . بلغة السالك 


5 .» مغلي المحتاج 4149/5. المغني لابن قدامة | 


اام *ه. 


ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ا ا 


جد السو له 

8 قال الكاساني: يشترط في المقسوم له 
أربعة شروط : 

الأول: أن لايلحقه ضرر في أحد نوعي 
القسمة وهي قسمة التفريق جبرا. 

الثاني : الرضا في أحد نوعي القسمة وهورضا 
الشركاء فيه| يقسمونه بأنفسهم إذا كانوا من 
أهل الرضاء أو رضا من يقوم مقامهم إذا لم 
يكونوا من أهل الرضا. 

الثالث: حضور الشركاء أو من يقوم مقامهم ' 
في نوعى القسمة, احبر والرضا. 


الرابع: البينة على الملك في قسمة 
القضاء 9 .. 

ج - المقسوم : 

8" سبق بيان بعض الشروط المخاصة 


بالمقسوم وهي : 
اتحاد الجنس . 
اتحاد الصنف في قسمة المنقولات . 
:وول العلقة بالتيية, 
- أن لا تنقص القسمة قيمة المقسوم . 
- تعذر إفراد كل صنف بالقسمة . 
وكلها في قسمة الإجبار وإن شئت فقل : 
القسمة القضائية الإجبارية . 


)١(‏ بدائع الصنائع ١/7‏ ممابعدها. 


ون 5 


00 وهناك شروط أخرى‎ - ٠ 
الأول: أن يكون المال المشترك عينا‎ 
منفعة : ش‎ 

فلا تصح قسمة الدين» اتحد أو تعدد. 
. تراضيا ولا إجباراء وهذه الشريطة ذكرها 
الحنفية والشافعية وخالفهم في اعتبارها 
الحنابلة فجوزوا قسمة الدين بإطلاق» 
وكذلك المالكية إلا أنهم إن يجوزون قسمة 
الدين انعد رسيالا جار ٠‏ لأنه لاتتصور 
فيه القرعة - 20 
الثاني : أن يكون المال المشترك قابلا 
للقسمة : 

وهذه الشريطة متفق عليها بين الذين 
يشترطون انتفاء الضرر في قسمة الإجبار» وقد 
عرفناهم فيما سلف فإن انتفاء الضرر في 
القسمة هو معنى قابلية محلها لها. إلا أنه 
ينبغى التنبه هنا إلى أن من أهل الفقه من 
يقصر هذه الشريطة على قسمة الإجبار, ولا 
يرى بأسا من حيث الصحة بتراضى الشركاء 
على أية قبية ضارةء وهؤلاء هم الحنفية 
والشافعية والحنابلة 2؛ على كلام لبعض 
الحنفية ى|ا تقدم ‏ ومنهم من يعممها في 
)١(‏ المجلة العدلية م 57١١ء.‏ بلغة السالك 2778/5 الخرشي 

1/5 *ك. نباية اجاج 1/0/8 2 مغني المحتاج 477/5 . 


قواعد ابن يجب ٠ 5١75‏ مطالب أولي النبى / بأو 
زقة6) فيا قرره صاحب المغني .145/١١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا لل 


قسمتي الإجبار والتراضي. إذا بلغ الضرر 
حد الفساد. أعنيى بطلان المنفعة بطلانا تاما . 
اوها ع ريسي من ذللف كي قسية حاتم ' 
خسيسء. وهؤلاء هم المالكية. فالخيار 
عندهم في حالة الفساد بين أمرين لا ثالث 
لما: إما الإبقاء على الشركة أو البيع» وفي 
حالة الضرر الأقل بين هذين وثالث هو 
ةا القراضي 17 ظ 
الثالث : أن يكون المقسوم مملوكا للشركاء عند 
القسمة : 

هذه شريطة عامة في كل قسمة لاتخص 
نوعا دون نوعء وقسمة ولي المحجور ليست 
لشيل ايكون تفبية ونين الاك 
فالفضولي الذي لاملك له ولا ولاية لا نفاذ 
لقسمته حتى يجيزنها المالك الصحيح 
التصرف أو من ينوب عنه نيابة شرعية 
صحيحة ”2 فالقسمة تقبل الإجازة. 

وقال الشافعية : لوقسم بعض الشركاء في 
غيبة الباقين وأخذ قسطه فل] علموا قرروه 
صحت لكن من حين التقرير”" . 

يتنوك التالكية :إن اذى لاطضر 
القسمة من الشركاء ثم لايغيرها (لاينكرها) 
عن قرب بعد علمه بها تلزمه. ويكون هذا 


1 .751/7 بلغة السالك‎ ٠ غ1١7؟.509/4 الخرشي‎ )١( 


(؟5) بدائع الصنائع 6 


(*) نهاية المحتاج 3777/4 . 


غ55 


الريث إقرارا ها "© . 
قسمة الأعيان : 
١‏ - الأعيان جمع عين, والمراد بها هنا ماقابل 
الدين والمنفعة. أما الدين فقد علمنا الخلاف 
. في قسمته (ر: ف٠5).,‏ وأما المنفعة فسيأتي 
بحث قسمتهاء إن شاء الله . 

والأعيان تنقسم إلى عقار ومنقول: 
فالعقار: هو الأرضء. سواء أكانت زراعية أم 
غير زراعية» والمنقول: ما عداها كالثياب 
والأواني والحيوان والمزروعات. وقد نص 
الحنفية على أن البناء والشجر يتبعان الأرض 
في القسمة, والأرض لاتتبعهم|ا فمن وقع في 
نصيبه من قسمة الأرض شىء منها فهو له 
بخلاف العكس © رخذ مله الشافعية 
والحنابلة 9" . 

وهذا خلاف ما عليه المالكية من اعتبار 


كل من الأرض و«البناء والشجر عقاراء قال . 
الخرشي : العقار هو الأرض وما اتصل بها من 


بناء أو شجر 49 . 
ثم كل من العقار والمنقول إما أن يكون مما 


.9ل١/5 التحفة وحواشيها‎ )١( 

(؟) رد المحتار 2159/6 المجلة العدلية م 21١7‏ مجمع الأغير 
10 

(*) نباية المحتاج 2571/8 مغني المجتاج 574/15. الباجوري 
على ابن قاسم كمالك دليل الطالب .1١5٠0.1١8‏ كشاف 
القناع ١54١/5‏ . 

.58١/5 الخرشي‎ )5( 


مفو ممم ممم وموم ممم تلو 


لاتفاوت بين أجزائه وهو المتشابهء أو يكون 
(ر: ف4). 
تنوع قسمة العقار: 


1 - قسمة العقار يمكن أن تكون إفرازا أو 


تعديلا أو رداء كما يمكن أن تكون جمعا أو 


تفريقاء وجبرا أو تراضياء ذلك أنه قد يكون 
في محل واحد. وقد يكون في محال متعددة : 

ففى المحل الواحد: قطعة الأرض 
المتشامبة الأجزاء بلا أدنى تفاوت كالتي تخلو 
من البناء والشجر وهي درجة سواء من جودة 
التربة أو رداءتها لاتحتاج قسمتها إلى أكثر من 
ذرعها ومعرفة مساحتهاء حتى عند المالكية. 
على ما اعتمده متأخروهم 2. وإن كان 
الأكثرون على أن التعديل في غير المثليات 
لايمكن إلا بالقيمة, ثم تمييزها أنصباء 
متساوية, إذا تساوت حقوق المتقاسمين» أو 
سهاما متساوية بقدر النصيب الأقل. وهذا 
هو معنى القسمة بالأجزاء أو قسمة الإفراز. 

وهكذا يمكن أن تقسم إفرازا أيضا إذا 
كان في كل جانب من جوانبها من البناء أو 
الشجر مثل ما في الآخر بحيث يعرف تساوي 
الأنصباء من غير تقويم . 

فإذا تفاوت البناء أو الشجر. أو تفاوتت 


. 7967/5 بلغة السالك‎ )١( 


- 770 - 


ووووو فم مفو ة ووه دمعو مرو او ووو ااا ووه 


جودة الأرض ورداءتها فلا يمكن تعديل 
الأنصباء وتسوية السهام إلا بواسطة 
التقويم». وإذن تكون الفسمة قسمة 
تعديل» بل قد يحوج الأمر إلى الاستعانة 
بعوض من خارج المال المشترك (معدّل)» 


يدفعه واحد من المتقاسمين أو أكثر ليتعادل ٠‏ 


نصيبه مع سائر الأنصباء, وقد يتفق 
المتقاسمون على ذلك دون ملجىء. وإذن 
ك3 القيكة قيتقة رذ 

وهي على كل حال قسمة تفريق لأن 
الفرض اتحاد المحل. وقد سلف بيان طريقة 
من يمنع الإجبار على قسمة الرد إلا ضرورة 
أو بلا استثناء. ويقبله في قسمة الإفراز وفي 
قسمة التعديل بشرائط خاصة. وطريقة من 
يقبل الإجبار بكل حال. أو يمنعه بكل 
حال. ْ 

إلا أنه حيث:يكون في الأرض بناءء فإن 
الحنفيه يقولون : لابد لكي يعدل المقسوم على 
سهام القسمة من شيئين : 

التوصل إلى معرفة المساحة . 

تقويم البتاء 20 

ولكن متأخرءهم يفسرون ذلك بأن معناه : 
أن يقاس ويقوم كل من الأرض و«البناء» لأن 
تعديل سهام القسوم جتاج إل تسريه باليته: 


)01 تكملة فتح القدير 57/4”. 


وامف وو م م م م ااا 


ولو أخيرا بالنسبة إلى الأرض» ومعرفة هذه 
المالية تتوقف على معرفة مساحة وقيمة كل من 


الأرض والبناء 29 . 


وفي المحال المتعددة كالدور والأراضي 
والبساتين: يمكن أن تجمع هذه كلها في ' 
قسمة واحدة, اتحد نوعها أم اختلف ‏ على 
ماتقدم في بيان اتحاد النوع واختلافه ‏ وتعدل 
الأنصباء بالقيمة». فتكون القسمة قسمة 
جمع. إلا أن هذا لايكون إلا في قسمة 
التراضي عندما يختلف النوع أو الجنس. 
كتركة بعضها دور وبعضها أراض زراعية 
معتادة وبعضها حدائق, أو كلها حدائق». 
لكن بعض الحدائق كروم وبعضها رمان أو 
برتقال أو تفاح أو ماشاكل ذلك . 

أما عند اتحاد النوع .» فإن القسمة ‏ وهي 
قسمة جمع لتعدد المحل ‏ تقبل الإجبار. على 
خلافات في التفاصيل إلتي تقدمت. كا 


.تقدم أن من أهل العلم من يعكس القضية 


فيجبر على قسمة الأجناس والأنواع المختلفة 
قسمة جمع إذا طلبها أحد الشركاء. ولا يجيز 
التفريق إلا باتفاقهم . 

كيفية قسمة العقار: 


 4*‏ يمكن أن تقع القسمة بقرعة» وأن تقع 


. ١927/4 رد المحتار‎ )١( 


م 


بدونهاء سواء أكانت قسمة تراض أم إجبار, 
لآن تعيين القاسم المجبر لكل نصيب على 
حدة كاف كما سيجىء إلا أن استعمال القرعة 
سنة متبعة اتقاء للتهمة, إلا أن يصر 
المتقاشمون عليهاء :ققد تصن نعضي الشافعية 
على وجوبها حينئذ "2 نعم . لا إجبار في غير 
المنلي عند المالكية إلا بقرعة 2 وني كلام 
بعض الحنابلة مايشير إليه كقول صاحب 
الشرح الكبير في قسمة عرض الجدار: 
ويحتمل أن لايجير, لأنه لاندخله القرعة. 
خوفا من أن يحصل لكل واحد منما مايل 
.ملك الآخحر 27 بل هو صريح مدهبهم. 
كا نشبوا علية 40 . 

كما أن تراضي المتقاسمين على توزيع 
الأنصباء ء بيعهم بكيفية مايمكن أن يتم بدون 
أن يستعينوا بقرعة بل دون تعديل أو تقويم 
أصلا مادام المحل ليس ربوياء بل وإن كان 
ربويا بناء على أن القسمة محض تمييز 
حقوق ”©“ . بل عند المالكية وبناء على أنها 
بيع إذا دخلا على التفاضل البين كفدان 
فاكهة في نظير فدانين» لخروجها حينئذ من 


)0( الشرقاوي على التحرير 5 /499. 

(؟) التحفة وحواشيها 5 /39. 

(5) المغن مع الشرح الكبير 545/15١‏ . 

5( الفروع 0000 

)0( بدائع الصنائع /ا/ ١9‏ . ,د المحتار 10/٠/24‏ #/ا١.‏ التحفة 
سانيا ل الا نهاية المحتاج 6 / 51/7 


مقعم موومووووةوةنث ينيم ممه م مو ةورم ممه مم 22م م مم ممم مه مم مم نم م مو مم ممم م ممما م ميم 


نات الليخ المبني على المهارة التجارية وتحاولة 
الغلب من كه الجانبين إلى باب المنيحة 
والتطول 207 ا 

لكن المالكية يشترطون لجحواز القرعة 
شرائط معينة : 
الأول: أن تكون فيما تماثل أو تجانس» ليقل 
الغرور. 
الثاني : أن لاتكؤن في مثلى متحد الصفة أى ‏ 
مكيل أو موزون أو معلود 0 ١‏ 
الثالث: أن لايجمع فيها بين نصيبين» إذ 


لاضرورة دا 
ويوافقهم ابن تيمية في الشريطة الثانية. 
القسمة بالقرعة : 


- القرعة مشروغة في القسمة بلا خلاف 
عند أحد من أهل الفقه وإن اختلفوا في 
نشروعيتها في غير القسمة, والحنفية مع 
المنازعين في مشروعيتها إلا في القسمة وما 
يجري مجراهاء وهم يقولون في ذلك : إنها قهار 
لتعليق الاستحقاق على خروجها. لكن هذا 
المعنى منتف في القسمة. لأن القاسم المجبر 


لوعين لكل واحد نصيبه دون قرعة لكفى . 


0 4/4 بلغة السالك 147/7. حواشى فرشي‎ )١( 
1/5 بلغة السالك *“/5*98. وحو اش نى الخرشى‎ 6 
الخرشى غ/5017. بلغة السالك 7/ وم‎ )5( 


-577/- 


لواقم ف ف ف ف و ف ف فوم ووم فراع اديوه 


بالمحاباة» فيلجأ إلى القرعة لثلا تبقى ريبة» ' 


الله عليه ختى يوم الناس هذاء فهي سنة 
عملية مجمع عليها 9 . ْ 
وتفصيل ذلك في مصطلح (قرعة) . 
قسمة المنقول المتشابه : 
وأصله المثل المتحد الصفةء ثم ألحق به 
مافي مغثئناأة من القيمي الذي تيلف 
الأنصباء فيه صورة وقيمة كبعض الثياب 
والحيوان : 
© اتفق الفقهاء في الجملة في المثلى المتحد 
مخرد إفراز بطريق الكيل أو الوزن الخ. فلا 
تغديل ولاردء إلا أن عند المالكية ‏ فيا يجوز 
فيه التفاضل كالذي لايدخر مثل الفاكهة ‏ 
طريقة أخرى بجواز قسمته بطريق التحري 
الموزون لاغي بل جوز ابن القاسم قسمة 
أن كوق فليا 
- موزونا كاللحم والخبز”" . 


. 7737/4 تكملة فتخ القدير‎ )١( 
. ١ ”/15 (؟). الخرشى وحواشيه‎ 


اق وو ع واه نه مام نج واه لأ و وق ع أوة وغ عام وفع عرو عم قله عليه ووه وعف ووو ممع 


إجباراء إذ لايمنع الإجبار هنا حيث لاضرر 
إلا مطلقو منعه كأبي ثور في بعض مايروى 
عنهء وقد تكون جمعاء ىا في قسمة كمية من 
الحبوب كالقمح أو الشعير» وقد تكون تفريقا 
كالسبيكة من ذهب تقسم وزنا . 

أما ما ألحق بالمشلي فالشافعية والحنابلة 
وبعض المالكية غم الذين يجغلون قسمته 
كقسمة المثلٍ في كل ما تقدم . 

أما الحنفية وجماهير قدماء المالكية فعل 
التقويم في كل متقوم ("2. وعلى هذا فقسمته 
قسمة تعديل., والمفروض أن لا حاجة فيه 
إلى رد. 

ثم قد تكون قسمة إجبار حيث لا ضرر 
وقد تكون تراضياء وعند التراضى يجوز 
التفاضل على ما تقدم من بيان زر: ف 4#). 
وقد تكون جمعاء ك) في قسمة عدد من 
الأغنام أو الأبقار المتشابهة, وقد تكون 
تفريقاء ى] في قسمة بناء متصل بعضه 
ببعض مع تشابه أجزائه إذا جرينا على أنه. 
منقول, كما عليه الجمهور. 

وفي كيفية قسمة المنقول المتشابه بقرعة أو 
بدونها التفصيل السابق في كيفية قسمة 
العقاز: 
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قسمة المنقول غير المتشايه : 

45 - تتنوع قسمة المنقول غير المتشابه 
(كالثياب المختلفة,. والأواني المختلفة. 
والحيوان كذلك) إلى أنواع . 

فهو لايقسم قسمة جمع إلا تعديلا بطريق 

التقويم. إلا على رأي من يكتفي في تحقق 
المثلية بالتاثل فى معظم الصفات 
(ر: ف ”57).» فإنه يطبق عند هذا التماثل ما 
تقدم من المنقول المتشابه خاصا بالمثلٍ 
(ر: ف *””) والأصل فيه أن تكون قسمته قسمة : 
تراض إلا أنه قد يقبل الإجبار في حالات 
خاصة تختلف من مذهب إلى آاخر كحالة 
اتحاد النوع عند الحنفية . وتقاربه عند المالكية, 
واتحاد الصنف وصنف الصنف عند الشافعية. 
في تنفصيلات عديدة تقدم ذكر بعضها. 

وتكؤن قسمته قسمة تفريق إذا قسم كل 

واحد على حدة» وقسمة جمع فيهم| عدا ذلك. 
ولا مانع من قسمة الرد إذا تراضى عليها 
المتقاسمون: كأن يأخذ هذا الثياب. وذاك 
الأواني» ويدفع أو يأخذ الفرق من حيث 
القيمة. بشريطة أن يكون ما يدفع فرقا 
(المعدل) من مال الشركة. أو بدون تقيد مبذه 
الشريطة, على الخلاف الذي سلف. لكن 
قسمة الإفراز لاتتصور هنا إلا عند المتوسعين 
في تفسير المثلية . 


فوفر مووةةة نوو نوو وروي ة 7 فوفم و فير ريو ورد م ومو رمن ة ممه هوه ممم ممه ممه 


مسائل ذات اعتبارات خاصة :2 2 
49 المسالة الأول سس عن رفنة 
لاتقبل القسمة: كالشوب والإناء والعقار 
الواحد الذي هؤ ببذه المثابة. أعنى أن في 
و 7 إضرارا بمجميع الشركاء أو ببعض 
منهم 2, أوفسادا وإضاعة مال دون نفع ما ” 
وجوات هذه المسألة - من حيث الإجبار 
على القسمة أو التراضي عليها ‏ يعلم مما 
الإجبار 29 لكن لللالكية ع فضل عناية , 


ولهم فيها مزيد بيان» وهذا موضع تفصيله : 


يجعلون للشريكين ‏ وينوب القاضي عن 
الغائب منبهاء فيمضي له مايراه ‏ الخيار بين 


03 ث : 
١‏ - الإبقاء على الشركة, والانتفاع بالعين 
مشتركة 


' - بيع العين واقتسام ُمنهاء ومنه أو 
بمثابته المزايدة عليها بعد رسو سعرها في 
السوق (أو بعد تقويم خبير إن لم يرضوا 
السوق) - وتسمى المقاواة  »”‏ فمن رغب 


)١(‏ على ماسلف من خلاف في الاعتداد بالضرر الخاص أو عدم 
الاعتداد. والمالكية يعتدون به بإطلاق (رةف/ 17). 

0 (ر: نف/ ؟19). 

(5) الخرشي 7974/5 . 


- 759- 


فيها بأكثر أخذهاء وإذا استويا فالممتنع من 
البيع أولى بأخذهاء ثم على آخذها أن يدفع 
لصاحبه مقابل حقه في ثمن . الحملة. 

هذا إذا كانت القسمة محض فساد 
كقسمة بئرء أما إذا كانت ضارة» مع إمكان 
الانتفاع بالمقسوم بعدها انتفاعا ما مالفا 
لجنس منفعتها قبل القسمة كدار يمكن 
جعلها بعد القسمة مربطين لدابتين. فإن 
للشركاء وجها ثالثا من وجوه الخيار: هو أن 
يقتسموا العين بطريق التراضي 

إلا أن الإجبار على البيع مشروط عندهم 
بعدة شرائط . 

أ أن يطلب البيع أحد الشريكين» فلا 

ب - أن تكون العين على ماوصفنا من عدم 
قابلية القسمة, لأنه مع قبول القسمة لايجبر 
على البيع مؤثرها عليه " . 

ج - أن ينقص ثمن حصة طالب البيع» 
لو بيعت منفردة. وإلا فليبع إن شاء حصته 

د_-أن لايلتزم الشريك الآخر بفرق الثمن 
المترتب على بيع الحصة منفردة. وإلا فلا 
معنى لإجباره على البيع . 

ه - أن يكون الشريكان قد ملكا العين 


)١(‏ حواشى التحفة ؟/لالا 


جملة فلو ملك كل واحد منهم| نصيبه على 
حدة لا كان له الحق في إخبار شريكه على 
البيع» لأنه ملك على حدة فيبيع على حدة 
ولكن أنكر هذه الشريطة ابن عبد السلام من 
كبار المالكية وقال اليزناسبي: العمل الآن على 
عدم اا 0 ' 

و أن لاتكون العين عقارا للاستغلال 
كالمطحن والمخيز والمصنع والحمام . لأن عقار 
الاستغلال. أو (ريع الغلة) ى) يقولون. 
لاتنقص قيمة ال حصة منه إذا بيعت مفردة, 
بل ربما زادت» وأنكر ابن عرفة هذه الشريطة . 
(على أنها لوسلمت. فإن شريطة نقص ثمن 
الحصة تغنى عنها) 0 

وحجة المالكية في الإجبار على البيع 
القياس على الشفعة بجامع دفع الضرر في 
كل 9 والجاهير من حنفية وشافعية وكثير ‏ 
من الحنابلة يردونه بأن الأصل أن الجبر على 
إزالة الملكث غير مشروع » لقنوله تعالى: 
«لاتأكلو ا 


كرت 2 سن عل راض دك 24 فلا 


هه إلا ليل ناكل وليس هنا هذا 
الدليل الناقل» إذ القياس على الشفعة قياس 


)١(‏ حواشى التحفة ؟5/؟لا. 
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للا اي يي ا ل ا 001 


متجدد على الدوام ‏ ولا كذلك البيع مع 
الشريك 0 ولعله لذلك عدل ابن رشد 
الممتنع» فهي إذن موازنة بين الضررين, ألا 
تراهيقول: وهذا من باب القياس 
الميسل 2©9. 

على إجبار الشريك على البيع مع شريكه. 


بل يطلقون القول بأن من دعا شريكه إلى. 


البيع في كل مالا ينقسم إلا بضرر أو رد 
عوض أجبر على إجابته» فإن أبى بيع عليهم| 
وقسم الثمن ويزيدون أنه لودعى إلى الإجارة 
لعز اي 

وقد ذهب كثير من الحنابلة إلى أن طلب 
البيع ليس حتما لإجبار الشريك على البيع مع 
شريكه.بل يكفي طلب القسمة. لأن حق 
الريك ىتمف القويه لا ىقبيب 
النصف, فلا يصل إلى حقه إلا ببيع الكل» 
ولذا أمر الشرع في السراية أن يقوم العبد 
كله ثم يعطى الشركاء قيمة خصصهم ؛ 


(1) بدائع الصنائع 1/ 6 ؛ مغني المحتاج 478/4 . 
(؟) بداية الجتهد 758/5. 

(5) الفروع «2147/7. 

(5) قواعك ارز ريدت 6 


ا ا ا 000 


المسألة الثانية : عين الماء : 

- لاتقسم لاجبرا ولا تراضياء إذ لايمكن 
قسمها إلا بوضع حاجز فيها أو أكثر بين 
النصيبين أو الأنصباء. وفي هذا من الضرر 
ونقص الماء ما يجعل القسمة فساداء أما . 
مجرى الماء إذا اتسع لمجريين» فإنه تصح 
قسمته تراضيا لاجبراء إذ لايمكن تحقق 
المساواة» فقد يكون اندفاع الماء في جانب 


قسمته تراضياء كيفما شاء الشركاء, أما جيرا 
فلا يقسم إلا بالقلّد ‏ وهو المعيار الذي 
يتوصل به إلى إعطاء كل ذي حق حقه 2 
هكذا قرره المالكية 2 وأصول الحنفية 
والشافعية والحنابلة لا تأبى من قسمة العين 


نفسها تراضيا لا إجباراء ى) يفهم مما تقدم . 


المسألة الثالثة: الاختلاف ني رفع الطريق 
ومقداره : ْ 
49 قال الحنفية : إذا اختلف المتقاسمون 

في قسمة دار أو أرضء فقال بعضهم: 
نقتسم ولا ندع طريقاء وقال بعض: بل 
ندعه. فإن القاضي ينظر في التوفيق بين 
الغزلئجة) وقعين معد السنمة غل لكان 
ما أمكن, فإن كان بوسع كل منهم أن يتخذ 
)١‏ هذا هر امفهوم من سياق كلامهم. وني حيط المحيط: القلد 


(بكسر فسكون) الحظ من الماء. فقريب منه استعماله في آلته . 
(؟) الخرشي .5٠١/4‏ بلغة السالك 517/5. 
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فهرس الجزء الثالث 


الصفحة العشوان الفقرات 
٠‏ الرحمية في الحدود والتعازير نا 
٠‏ شهادة ذوي الأرحام والقضاء لهم 514 
9 عتق الأرحام 58 
١و-؟هو‏ إرداف 5 
0١‏ التعريف ١‏ 

١ الحكم الإجمالي‎ 01١ 

0 الضمان بالإرداف ل 
٠١4-97‏ إرستحيال ١7-١‏ 
0١‏ التعريف ١‏ 

دك الإرسال في الحديث 0 

0 أقسام وحكم الحديث المرسل ِ 
40-4 أولا : الإرسال بمعنى الإرخاء :ده 
9 كيفية وضع اليدين في الصلاة 0 

04 إرسال العذبة من العامة والتحنيك مها 0 
٠٠١6‏ ثانيا : الإإرسال بمعنى بعث الرسول 5 -؟١‏ 
ا الإرسال في النكاح 5 

45 الإرسال لنظر المخطوبة 37 

1 الإرسال في الطلاق 4 

ب الإرسال في التصرفات المالية 4 

ف الإإرسال في عقود المعاوضات 9 

9 ملكية الشيء المرسل ٠‏ 
/4 الضمان في الإرسال ١‏ 
ل أثالإرسال في قبول الشهادة للمرسل أوعليه ١‏ 
٠١١‏ ثالثا : الإرسال بمعنى الاهمال وا 
06٠‏ حكم ضان ما أتلفته الحيوانات والمواشى المرسلة س١‏ 


4//ا" ب 


لنفسه طريقا على حدة استوق معنى 
القسمة. ولم يبق شيئا مشتركا بينهم » وإلا 
فالمصلحة تقتضي إبقاء طريق مشترك بينهم» 
إذ لا يكمل الانتفاع بالمقسوم بدونه. 
فيجبرهم على ذلك يقسم ماعدا الطريق.» 
ويبفى الطريق على الشركة الأولى دون تغيير 
إلا أن يقع التشارط على شىء من التغيير» 
كأن يتفقوا على أن يجعلوه بينهم عل التفاوت 


وقد كان على التساوي لأن القسْمة على 


التفاوت بالتراضي جائزة في غير الربويات» أو 
على أن يجعلوا ملكية الطريق لبعضهم . وحق 
المرور فحسب للآخرين, وقيدوه في الفتاوى 
الهمندية بأن تكون ملكية الطريق لمن ترك 
مقابلا له من نصيبه. وأهملوه في المجلة "2 
فإذا اختلفُوا في مقدار الطريق فبالغ بعضهم 
في سعته. وبعضهم في ضيقه. وبعضهم في 
علوه. وبعضهم في انخفاضه., فإن القاضي 
يجعله على عرض باب الدار وارتفاعه. لأن 
هذا يحقق المقصود منهء ولا تتطلب الجاجة 
أكثر من ذلك. وإنما يحدد ارتفاعه با ذكرنا 


المقدار. كأن عر أحدهم جناحاء لأنه 
حينئذ باق على خالص حقه. إذ المواء فيا 
فوق ارتفاع الباب مقسوم بينهم . كما أن هذا 


.)١١4هم(‎ )١( 


مق واه هوه هه و وهنو قا لع قراو ا هئ هده يه واه قله ا6 وا أو اع 6 ول هزع #مبماع معد ع ولع و وم 1616م 


التحديد يمنع عدوان أحدهم بالبناء أخفض 
من ذلك فوق الطريق المشترك. إذ يكون 
حينئذ بانيا على الهواء المشترك» وهو لايجوز 
دون رضا باقي الشركاءء, هذا في طريق 
الدان أما طريق الحقل فيكون بمقدار مايمر 
ثور واحدء إذ لابد للزراعة منه» فيقتصر فيه 
على الحد الأدنى . وإن كان يحتاج إلى موز 


'ثورين فإنه يحتاج أيضا إلى مرور عربة وما 


إليها على فحش تفاوت الأحجام فلا يقف 
عند حد 29 , 

والمذاهب الأخرى على خلافه أخذا 
بحديث أبي هريرة رضى الله عنه عنه كَل : 
«إذا اختلفتم في الطريق جعِلٌ عرضه سبعة 
أذرع) 7 ويحرص الحنابلة هنا على التنبيه 
على أن حديثه يَكةٍ في أرض مملوكة لجماعة 
أرادوا البناء فيهاء وتشاجروا في مقدار 
مايتركونه منها للطريق. وأنه لاعلاقة له ' 
إطلاقا بالطريق العام حتى يتمسك به في 
جواز تضييقه إلى سبعة أذرع كما هو المتبادر 


(1) تكملة فتح القدير / 817.70, رد المحتار 177/8 . 
ترى اللجنة أن هذا متأثر بأعراف زمانهم + أما الآن فقلما يحتاج 
إلى مرور ثور وتكاد تكون الحاجة منحصرة في مرور العربات 
والجرارات الزراعية فينبغي اتخاذ الحجم الغالب للجرارات 
الزراعية معيارا. هذا متعين الآن لرفع الحرج والضرر. في كل 
موطن بلغ من التقدم الزراعي هذا الحد. 

(1) نيل الأوطار 777/5., الخرشى 271/5 قواعد ابن رجب 


00 
وحديث : «إذا اختلفتم في الطريق . . .» 
أخرجه مسلم (1777/7). 


-5غ؟ - 


من كلام المالكية 9 . 

ونص المالكية والشافعية والحنابلة على أن 
ليس للشريك في الطريق إشراع جناح فيه 
مهما كان ارتفاعه إلا برضا سائر الشركاء. 
وإن كان عند كل من المالكية والشافعية رأي 
بالجوان بشريطة عدم الضرر بحجب ضوء 
أو تعويق راكب مثلاء وهو مذهب المدونة 
والأشبه بمذهب الحنفية © . 

المسألة الرابعة : العلو والسفل : 
٠‏ - العلو والسفل لبيت واحد أو لبيتين» أو 
منزلين متلاصقين. في دار واحدة. وتصويره في 
حالة التعدد أن يكون أحد الأمرين (العلو 
والسفل) مشتركا بين اثنين والآخر لثالث © . 

وهل العلو والسفل جنس (نوع) واحد 
متحد الصفة فيقسان قسمة جمع باعتبار 
العين. لاباعتبار القيمة: أي أنها يقسمان 
الدع والحاحة و والقيم و البناعه من 


السطح أو الأرض لا في البناء» أم هما جنس ” 


واحد مختلف الصفة, فلا يمكن تعديل 

قسمتهم| قسمة مع , إلا باعتبار القيمة؟ 
بالأول قال أبو حنيفة وأبو يوسف. 

وبالثاني قال محمد وحل النزاع إنها هو في 

500 حواشي‎ 27١7 قواعد ابن رجب‎ )١( 

زفة الخرشي :اا منهاج الطالبين بتعليق السراج ه». دليل 


الطالب .١١8‏ 
(9) العناية بهامش تكملة فتخ القدير //7557.. 


لمم معااااااااااع مل 


قسمة الإجبار, لا في قسمة التراضي» إذ 
للمتقاسمين أن يتراضوا على ماشاءوا في مثل 
هذا الموضع . 

وجه قول أبي حنيفة وأبي يوسف: أن 
المقصود هنا هو السكنى , ولا تفاوت في أصل 
السكنى بين علو وسفل» فلا نبالي بتفاوتي| 
في مرافق أخرى من مثل استنشاق المواء. 
واتقاء الخبر: | 

ووجه قول محمد: أنه لايمكن تجاهل 
المرافق الأخرى لتأثيرها البالغ في قيمة العين» 
وإلا كانت قسمة جائرة. والتعديل هو 
أساس قسمة الإجبار, ولا شك أن لكل من 
العاو والفل مرافقه لاهن ,نقتي الوسيع 
أن يتخذ ني السفل., دون العلى بكر أو 
سرداب أو اصطبل» وأن يتقى في العلى دون 
السفل التأثير الضار للرطوبة على الجدران 
وأسسهاء وأن يستنشق المواء في وفرة ونقاء. 
وأغراض الناس إذ تتعلق بهذه المرافق. 
تتفاوت تفاوتا بعيد المدى في كل زمان 
ومكان. ٠‏ ظ 

ويقول القدوري : قوم كل واحد على 
حدة. وقسم بالقيمة. ولا معتبر بغير ذلك 
ويقول صاحب الهداية : والفتوى اليوم على 
فول مسد . 


(1) تكملة فتح القهير 93/4*. 
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مونو متحي 4 د و قو ةو ة هه ا موه م وف ف ة عرو ورور ف لومب وف و نممو 


وبعد اتفاق أبي حنيفة وأبي يوسف على 
القسمة. بالذرع والمساحة. دون القيمة فقد 
اختلفا في كيفية القسمة بالذرع أتكون ذراعا 
من السفل بذراع من العلو؟ 'أم ذراعا من 
السفل بذراعين من العلو؟ بالثاني قال 
. أبوحنيفة, وبالأول قال أبو يوسف. 

أما أبو يوسف.فجرى على أصله من أن 
المقصود السكنى. ولا تفاوت فيهاء لأن 
لصاحب العلو أن يبني على علوه دون رضاء 
صاحب السفل أو غيره. كما أن لصاحب 
السفل أن يبني على سفله دون رضاء من 
أحد. 

وأما أبو حنيفة» فلم) كان من أصله أن 
صاحب العلو ليس من حقه أن يبني على 
عله :الأرقيا مناحن السفا:» اتحقق عنده 
تفاوت في المقصود ‏ وهو السكنى ‏ على 
الجملة. وإن لم يكن ثم تفاوت في أصل 
السكنى. فصاحب السفل يسكن - وهذه 
السكنى كما شاء ‏ وهذه منفعة أخرى ‏ وليس 
لصاحب العلو إلا منفعة واحدة. هي أصل 
السكنى. دون التوسع فيها بالبناء عل 
علوه. فإذا كان ثم منفعة واحدة في مقابل 
منفعتين كانت العدالة أن تكون القسمة 
كذلك على الثلث والثلثين. لأن الثلث مع 


منفعتين يعدل الثلثين مع منفعة واحدة . 


فإذا كان سفل من بيت» وعلو من بيت 
آخس وكانا بين اثنين» وطلب أحدهما 
قسمتهماء يقسم البناء بالقيمة دون نزاع من 
أحد. وأما الساحة (العرصة) فتقسم بالذرع 
أي المساحة. ذراعا من السفل بذراعين من 
العلى أي على الثلث والثلثين عند الإمام, 
وذراعًا من السفل بذراع من العلى أي على 
التساوي عند أبي يوسف. وعند محمد 
يقومان ويقسان باعتبار القيمة.. ولا يلزم 
التساوي ولا التثليث» فإن استويا في القيمة 
قسم| ذراعًا بذراع» وإن كانت قيمة أحدهما 
ضعف قيمة الآخر قسما ذراعا من الأعلى 
بذراعين من الآخر أيا ماكان. 

فإذا كان بيت تام ( سفل وعلو). وعلو 
فقط من بيت آخر بين اثنين وطلب أحدهما 
القسمة يقسم البناء بالقيمة. ثم تكون 
قسمة الساحة أرباعا عند الإمام. إذ يحسب 


كل ذراع من البيت التام بشلاثة أذرع من 


العلو وحده. وتكون أثلاثا عند أبي يوسف. 
إذ يحسب ذراع من البيت التام بذراعين من 
العلو فقط. وتكون القسمة عند محمد ك) 
تقتضيه قسمة القيمة. دون قيود. 

وإذا كان بيت تام ( سفل وعلو). وسفل 
فقط من بيت آخر بعد طلب أحد الشريكين 
يقسم البناء بالقيمة, ثم تكون قسمة 
الساحة عند الإمام على أساس ذراع من 
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كعوودعفع عو« فومعءة ممفوعنعمموةة وموم وه اواو وموهوفوو ووو ووو ووووووة و موووة وه 


النيت التام بذراع وسقت من السفل فقط.ى 
وتكون عند أبي يوسف أثلاثا. إذ يحسب ذراع 


اقتضت . 

هكذا قرر الحنفية هذه المسألة "2 . 
الآثار المترتبة على قسمة الأعيان : 

إذا تمت قسمة الأعيان على الصحة ترتبت 
عليها آثار شتى. من أهمها: 
١ه‏ -أولا: لزوم القسمة : 

قال الحنفية: تلزم القسمة إذا لم يوجد 
سبب للخيار (ر: ف04)» فإنها لاتقبل 


الرجوع بالإرادة المنفردة.» بمعنى أن ينقضها | 


واحد أو أكثر ويرد المال إلى الشركة. دون 
اتفاق من جميع المتقاسمين. 

وتتم القسمة بتعيين القاسم لكل واحد 
نصيبه. سواء أكان . القاسم هو قاسم 
القاضي أم قاس حكموه بينهم ليقوم بهذا 
التعيين. وإلزام كل واحد بالنصيب الذي 
يفرزه له سواء أكان ذلك بقرعة أم 
بدونها 2. ى] تتم إذا اقتسمواهم 
بالتراضي ‏ دون متحكيم محكم ملزم ‏ واقترعوا 
اقتراعا تاما خرجت به جميع الأجزاء (السهام) 


فق تكملة فتح القدير 759-17557/4, بدائع الصنائع /1//ا3 . 
(5) تكملة فتح القدير +/*5”. الفتاوى الحندية 7١1/75‏ . 


ويقسم محمد حسب القيمة. كيفما 


وووموووة 59595و و595 ةلل لعلو دةقذة 


لأرباهاء ويكفي لذلك إجراء القرعة على 
جميع الأجزاء عدا الحزء الأخير لأنه يتعين 
تلقائيا لمن بقى من الشركاء. وإذن فيكون 
ليحفهم فى .هذه الحالنة بحي الرشوع انداء 
القرعة أي قبل أن تنتهى إلى هذه الغاية 229 
فإذا لم يستخدموا القرعة واكتفوا بالتراضي على 
أن يختص كل واحد منهم بنصيب بعينه» فإن 
الفسمة لانتم بمجرد هذا التراضي, 1 
يتوقف تماما على قبض كل واحد نصيبه» أو 
قضاء القاضى 29 . 

وقالراء إن كانت الدار ين وجلين فاقننا 
على أن يأخذ أحدهما الثلث من مؤخرها 
بجميع حقوقه. ويأخذ الآخر الثلثين من 
مقدمها بجميع حقوقه. فلكل واحد منه| أن 
يرجع عن ذلك. مالم تقع الحدود بينبهاء ولا 
يعتبر رضاهما با قالا قبل وقوع الحدود. وإنا 
يعتبر رضاهما بعد وقوع الحدود. . 

فإذا كان هناك رجوع معتبرء أو اعتراض 
وعدم رضا أعلن به حيث احتيج إلى الرضاء 
فإن العدول بعد ذلك إلى الموافقة على 
القسمة واستمرارها لايجدي فتيلاء لأن 
القسمة ترتد بالرد 9" . 

أما الرجوع باتفاق جميع المتقاسمين فهو 
(1) اد المحتار 10/5/8. 


(7) الفتاوى المندية 2//ا١7.‏ 
(*") ره المحتار ١951/5‏ . 
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تقايل؛ وقد علمنا أن أصول الحنفية 
ونصوص بعض متونهم وشراحهم تقتضي 
إطلاق قبوله . 

وعبارة متن تنوير الأبصار وشرحه: 
القسمة تقبل النقضء فلو اقتسموا وأخذوا 
حصصهم. ثم تراضوا على الاشتراك بينهم 
صحء وعادت الشركة في عقار أو غيره 7 . 
. أما المالكية فيطلقون القول بلزوم القسمة 
إذا صحت, سواء بقرعة أم بدونهاء ولاتصح 
قفسمة الإجبار عندهم ف غير المشلي إلا 
بقرعة:» ويذكرون أن من أراد الرجوع م 
يكن منه, ويعللونه بأنه انتقال من معلوم 
إلى مجهول 2"7: وهو تعليل يتبادر منه أيضا 
منع التقايل باتفاق المتقاسمين. وقد صرح به 
ابن رشد الحفيد. إذ يقول: القسمة من 
العقود اللازمة. لايجوز للمتقاسمين نقضها 
ولا الرجوع فيهاء إلا بالطوارىء عليها 7 
وهو نقيض ماصرح به الدردير في قسمة 
التراضى 249. لكن المدونة صريحة في| قرره 
الأولون : قل وال معن ابن القاسم : 
أرأينت لو أن دارا بيني وبين رجل تراضينا في 
أن جَعلت له ظائفة من الدار عن أن جَغل 


. ١9/57/50 رد المحتار‎ )١( 

(5) الخرشئ 417/4. بلغة السالك 787/7 . 
(م) بداية المجتهد /770. 

(5) بلغة السالك 778/57 . 


ل ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ا ل ا ا اال ل 


لي طائفة أخرى» فرجع أحدثا قبل أن تنصب 
الحدود بيننا؟ . فأجاب ابن القاسم: ذلك 
لازم لماء ولايكون لما أن يرجعا عند 
مالك (2» إلا أنه علله بأن القسمة بيع من 
البيوع . 

والحنابلة مع المالكية في أن القسمة لاتقبل 
الرجوع بالإرادة المنفردة ولا المجتمعة» لكن 
فيا كان من القسمة محض تمييز حقوق, 
وهذه. هي القسمة بجميع أنواعها عدا قسمة 
الرد في قيل اعتمده الحنابلة» أما ماهو منها 
بيع ' فإنه عندهم عقد لازم بمجرد التراضي 
والتفرق. ويقبل التقايل كالبيع. إلا أنه إذا 
استخدمت القرعة توقف لزوم القسمة على 
خروجهاء وعلى الرضا بالقسمة بعد خروج 
القرعة» هذا في قسمة التراضي, أما في قسمة 
الإجبار. فيتوقف اللزوم على خروج القرعة 
عند الحتابلة . ' 

. وقال الشافعية : إن وقعت القسمة بتراض 
من الشريكين بغير نزاع فلابد من رضا بها 
بعد خروج القرعة سواء في قسمة الإفراز أو 
الرد أو التعديل. أما في قسمة الرد والتعديل . 
فلآن كلا منب] بيع .والبيع لايحصل بالقرعة 
فافتقر إلى الرضا بعد خروجه|كقبله:وأما في 
غبرهما فقياساعليهه] »وذلككقوله] :رضينا مهذه 


.156/55 المدونة‎ )١( 
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القسمة أو بهذا أو با أخرجته القرعةفإن 
وقعت إجبارا لم يعتبر فيهاتراض .لاقبل القرعة 
ولا بعدهاء أو وقعت بدون قرعة أصلا بأن 
اتفقا على أن يأخذ أحدهما أحد الجانبين 
والآخر الآخر. أو أحدهما الخسيس والآخر 
النقيسس وير ركنن الفبيلةة يذ جالع إل 
تراض ثان بعد ذلك 29 . 
انيا ‏ استقلال كل واحد بملك نضيبه 
والتصرف فيه : 
7 - ذهب الفقهاء إلى استقلال كل واحد 
من الشركاء بعد القسمة بملك نصيبه 
والتصرف فيه كأي مالك فيئايملك.لأن هذا 
هو ثمرة القسمة ومقصودها 9 , 

ويذكر الحنفية هنا أن القسمة الفاسدة. 
كالي شرط فيها هبة أو صدقة أو بيع من 
المقسوم أو من غيره يترتب عليها أيضا هذا 
الاستقلال بعد القبضء وإن كان مع 
الضمان بالقيمة قياسا على البيع» ويردون 
ما قال ابن نجيم في الأشباه من نفي هذا 
الترتب. لأنه بناه على أن الفساد والبطلان في 
القسمة سواء. وليس كذلك ©29: والذي قاله 


(1) المهذب 204/5 ونباية المحتاج 707/8. الشرقاوي عن 
التحرير :494/١‏ . والإنصاف "07/١١‏ 04" . 

(؟) رد المحتار 4ه/>15. الخرشي 00694/4*. ومغني المحتاج 
8/5 ولمغنى .2848/١١‏ 

(*) رد المحتار 17/65غ الفتاوى الندية 911/6 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ابن نجيم هو مذهب الجاهير من غير 
الحنفية 7" وقد ضرب صاحب البدائع هنا 
عدة أمثلة هذه التصرفات التي يملكها كل 
واحد من المتقاسمين في نصيبه دون أن يكون 
للقاسمه حق الاعتراض أو المنع. وذلك إذ 
يقول: لو وقع في نصيب أحد الشريكين 
ساحة لابناء فيهاء. ووقع البناء في نصيب 
الآخر. فلصاحب الساحة أن يبني في 
ساحتهء وله أن يرفع بناءه» وليس لصاحب ‏ 
البناء أن يمنعه. وإن كان يفسد عليه الريح 
والشمس. لأنه يتصرف في ملك نفسهء فلا 
يمنع منه؛ وكذا له أن يبني في ساحته مخرجا 
أو تنورا أو حماما أو رحى. لا قلنا. 

وكذا له أن يقعد في بنائه حدادا أو قصارا 
أي اذى سيفن لقانت 7ن .وإن كان 
يتأذى به جاره. لا قلنا. ٠‏ 

وله أن يفتح بابا أو كوة ‏ أي الثقبة في 
الحائظ 29 لا ذكرناء ألا ترى أن له أن 
يرفع الجدار أصلاء ففتح الباب والكوة : 
أولى. 

وله أن يحفر في ملكه بئرا أو بالوعة أو 
كرياسا ‏ أي كنيفا في أعلى السطح  )9‏ 


.787 أشباه السيوطئ‎ )١( 
(؟) المصباح المنير.‎ 
المصباح المنير.‎ )*( 
المصباح المنير.‎ )5( 


مغ 


قافر م ور ف و ووو وو و روم او و ووو 


وإن كان تمي بذلك حائط جاره. ولو طلب 
جاره تحويل ذلك لم يجبر على التحويلء ولو 
سقط الحائط من ذلك لايضمن, لأنه لاصنع 
منه في ملك الغيرء والأصل أن لايمنع 
الإنسان من التصرف في ملك نفسه. إلا أن 
الكف عا يؤذي الجار أحسن 7 . ظ 
ثالنا: للمتقاسمين إحداث أبواب ونوافذ في 
السكة المشتركة غير النافذة : 
*ه ‏ وهذا مما يقع كثيراء لأن قسمة الدار 
يترتب عليها إدخال تعديلات كثيرة» وتبيئة 
. مرافق لم تكن. وليس لسائر الشركاء في 
السكة المذكورة الحيلولة دون ذلك. لأن 
للمتقاسمين أن يزيلوا الجدران فأولى أن 
يفتحوا فيها ماشاءوا من أبواب وكوى . 
هكذا قرر صاحب البدائع من الحنفية» 
وأطلقه © والذي عند الشافعية أن الذي له 
أن يفتح بابا في السكة غير النافذة هو من 
كان من أهلهاء وهو من له فيها باب؛, لا من 
الاصقها جداره. ثم الذي له فيها باب 
لايملك عندهم فتح باب آخر إلا إذا كان 
أقرب إلى رأس السكة, وهو مفاد متون 
الحنفية أيضا 7" لكن زاد الشافعية شريطة 
أخرى لفتح باب جديد». هي أن يغلق 


.59078/17 بدائع الصنائع‎ )١( 
. 79/107 بدائع الصنائع‎ )١( 
. 1١0/7 شرح المجلة للأناسي‎ )”( 


وممووموووفووفووو ووم مفو وموم مووو ةو موموو مع ء نمم وووو ومو ممم وم مم ثو6ةمةم6 650066 


الأول هذا عند المشاحة» أما بالتراضي فلا 
كلام 0 

كا أن المالكية يصرحون بمنع فتح باب 
قبالة باب آخر لشريك في السكة غير 
النافذة, لأنه يؤذيه ويسيء إلى أهله 2)9. 
مايطرأ على القسمة:-: 
65 - قد يطرأ على القسمة بعد وقوعها أمور 
قد يرى الشركاء أو بعضهم بسببها إعادة 
النظر بالقسمة ومنها: 

أ الغبن: 

ذهب الفقهاء إلى أن الغبن في القسمة إذا 
كان يسيرا محتملا فهذا قلم| تخلو منه قسمة 
ولذا لاتسمع دعوى من يدعيه ولاتقبل بينته» 
أما الغبن الفاحش - الذي لايتسامح فيه 
عادة» في كل قضية بحسبها ‏ فهذا هو الذي 
تسمع فيه الدعوى والبينة» والتفصيل في 
مصطلح (غبن ف7). 

ب - العيب: 

لم يحكم ببطلان القسمة بظهور العيب في 
بعض الأنصباء "إلا الحنابلة» وليس هو أصل 
المذهب. وإنما أبدوه احتالا بناء على أن 
التعديل من شرائط القسمة 2, وأحال ‏ 
الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب أحكام 


(؟) الخرشى 5 /77/8. بلغة السالك 5/5؟١.‏ 
(") المغني 2.01١ /1١‏ والإنصاف .7717/1١‏ 
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لمم مم ةم وم ممم ممم دوو مو دروو ووم ا ووو ينونوونة 


العيب على أحكامه في البيع» وبسط المالكية 
البحث في العيب في القسمة, والتفصيل في 
مصطلح (عيب ف 59). 
جح الاستحقاق: ٠‏ 

إذا استحق جميع المال ال 0 
0 وإذا امد 
نصيب أحد المتقاسمين أو بعض نصيبه ففي 
ذلك تفصيل ينظر في مصطلح (استحقاق 
ف 5" ). 
قسمة المنافع : 
6 وتسمى قسمة المهايأة. بتحقيق الهمزة 
وتتييلي] لذن وهي في أصل اللغة: مفاعلة 
من الحيئة قال في المصباح : تهايأ القوم تهايؤا 
من الهيئة. جعلوا لكل واحد هيئة معلومة 
والمراد النوبة . ظ 

وهي شرعا : قسمة ال منافع : لأن كل واحد 
فيهاء إما أن يرضى مبيئة واحدة ويختارهاء 
وإما أن الشريك الثاني يتنفع بالعين على 
الحيئة التي وقع بها انتفاع شريكه الأول. 
مشروعيتها : 
5 -القياس عند الحنفية يقتضي امتناع 
قسمة المنافع لأنها مبادلة منفعة بجنسها 


نسيئة» إذ كل واحد من الشريكين ينتفع 


)١(‏ حكى المالكية فيها عدة لغات فراجعها (الخرشى وحواشيه 
غيم 


يتلكنه 07خ لك “ترك الفياشن: إلى القدول 
بجوازها استحساناء لما قام من دلائل 
مشروعيتها إذ هذه المشروعية ثابتة بالكتاب 
والسنة والإجماع والمعقول : 

أما الكتاب: فقوله عز اسمه ‏ حكاية 

2 خم 

عن نبيه صالح يبخاطب قومه : #هلزو-ناقة لها 
شر وَلَحُم مدير رتور 4 29 إذهو 
يدل على جواز المهايأة الزمانية بنصه ‏ بناء 
على أن شرع من قبلنا شرع لناء مالم يرد في 
إنكار وعلى جوز المهايأة المكانية بدلالته, 
لأن هذه أشبه من المهايأة الزمانية بقسمة 
الأعيان»إذ كلا الشريكين يستوفي حقه في 
نفس الوقت. دون تراخ عن صاحبه  ."7‏ / 

وأما السنة ٠‏ فقد جاء «أهم كانوا يوم بدر 

. اظإزجه «. ٠.0‏ 6 3 
بين ثلاثة نفر بعير يتهايئون في ركوبه) ©) 
وهذه مهايأة زمانية» والمكانية أولى منها 
بالجواز ى)| علمناه . 

وروي أن الرجل الذي رغب في خطبة 
المرأة الع وهيت نفسها للنبي صلوات الله 
عليه حين رأى إعراض النبي » عرض إزاره 
)١(‏ نتائج الأفكار 4 //الا” . 
)١(‏ سورة الشعراء / 198 . 
(*) البدائع 737/107 . 


(١‏ حديت: «أخ 
أخرجه ع ا 


نهم كانوا يوم بدر بين ثلاثة 'ثقر بعير. . 
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والار اراك وم رمه وم ف وو ووم م ءا وو دوروو روديو الولو 


مهرا ولم يكن له سواه. فقال صلوات الله 
عليها منه شيء. وإن لبسته لم يكن عليك 
شىء) 2 يشير إلى أن الشأن في قسمة مالا 
ينقسم ‏ ولا يحتمل الاجتماع على منفعته في 
وقت واحد - أن يقسم على التهايؤ”" . 
وأما الإجماع : فلا يعرف في صحة قسمة 
المنافع على الجملة نزاع لأحد من أهل الفقه. 
وأما المعقول: فلأن مالا يقبل القسمة. 
قد يتعذر الاجتماع على الانتفاع به في وقت 
واحدء فلو لم تشرع قسمة المنافع لضاعت 
منافع كثيرة» وتعطلت أعيان إنا خلقها الله 
سبحانه لينتفع بباء ولا يستقيم هذا في عقل 
أو شرع حكيم 29 . 
محل قسمة المنافع : 
7ه - تكون قسمة المنافع إذا صادفت محلهاء 
وتراضى عليها الشركاء: أو طلبها أحدهم 
والقسمة العينية غير ممكنة. أو تمكنة ولكن لم 
يطلبها شريك آخرء والمنفعة غير متفاوتة 
تفاوتا يعتد به. أو تعذر الاجتماع على 


)١(‏ حديث: «الرجل الذي رغب في خطبة المرأة التي وهبت نفسها 
للبي كه ١‏ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/8/9) من حديث سهل بن 
سعد. 

(؟) الزيلعئ على الكنز د/ 5ل/ا7 . 

زوه الزيلعي على الكنز ا 


الانتفاع 0 

والمنافع » كما هو فرض الكلام أي منافع 
الأعيان التي يمكن الانتفاع بها مع بقاء 
أعيائهاء فلا يصح التهايؤ على الكتابة من 
حيرة مثلا 2, ولا على الغلات المتمثلة أعيانا 
بطبيعتها كالثار واللبن. لأن التهايؤ الذي هو 
شكل قسمة المنافع» إنما جاز ضرورة أن 
المنافع أعراض سيالة لاتمكن قسمتها بعد 
وجودها لتقضيها وعدم بقائها زمانين. 
فقسمت قبل وجودها بالتهايؤ في محلهاء أما 
الأعيان التي هي غلات فتبقى وتمكن قسمتها 
بذواتهاء فلا حاجة إلى التهايؤ في قسمتها على 
مافيه من الغرر 2: فالأراضي الزراعية 
المشتركة بين اثنين تمكن قسمتها بالمهايأة : 
كأن يأخذ كل واحد نصفهاء أو يأخذها 
أحدهما كلها فترة معينة من الزمن ثم الآخر 
كذلك. لأن هذه قسمة منافع الأرض 
بزراعتهاء أما النخل وشجر الفاكهة يكون 
بيه| فيتقاسمان على نحو ماقلنا في الأرض» 
ليستقل كل بها يتحصل من الثمرة في حصته 
أو في نوبته فلا سبيل إلى ذلك باتفاق الإمام 
وصاحبيهء لأن الشمار أعيان تمكن قسمتها 
بعد وجودهاء وكذلك البقر والغنم وما إليهماء 
)١(‏ مجمع الأغبر 197/5 . 


(5) ,د المحتار ١95/5‏ . 
() تكملة فتح القدير 8/4 الزيلعي على الكنز ه//ال1” . 


0 


ا لح ل ل 000 


لاتجوز قسمة ألبانها بظريق المهايأة على نحو 
ما سلف للمعنى ذاته 1 ومشل الخنفية 
لذلك برجلين تواضعا في بقرة بينهما على أن 
يخلب لبنها. كان باطلاء ولا يحل فضل اللبن 
لأحدهماء وإن جعله صاحبه في حل. لأنه 
هبة المشاع فيها يقسم؛ إلا أن يكون صاحب 
صاحبه في حل , كان ذلك إبراء من الضمان 
فيجوز أما حال قيام الفضل فيكون هبة أو 
إبراء من العين. وأنه باطل © . 

ويذكرون أن المخرج للمهايأة في الثمر : 
اللبن 9© أن , يشتري هذا حصة شريكه من 
الأصل (أي -0- ا إياه 
حتى إذا انقضت 5 صاحبه الأصل بدوره. 
وهكذا دواليك. أو يستقرضص خصة ضاحيه 
من اللبن أو الثمرء بأن يزن كل يوم ما 
يمخصه. حتى إذا انقضت نوبته استوق 
صاحبه بالوزن ماكان أقرض»: إذ قرض 
المشاع جائزء أصلا وتأجيلا © , ظ 

هكذا قرر الحنفية» وهو موضع وفاق من 
)١(‏ البدائع 255/107 وتكملة فتح القدير 7217/7 
(؟) الفتاوى الحندية 550/5 . 
(©) استئنوا من المنع لبن الآدمية؛ لأنه جار مجرى المناقع إذ لا قيمة 


له. (الزيلعي على الكنز ه /لال71) . 
)2 تكملة فتح القدير 8/4 *؟. ورد المحتار ة/لال11 ١782‏ . 


ا ا 0 


غيرهم (" إلا أن الشافعية والحنابلة يذكرون 
أن المخرج في التهايؤ على الثمر واللبن هو 
الإباحة. أي أن يبيح كل من الشريكين 
نصيبه لصاحبه مدة نوبته.» ويغتفر الجهل 
لكان الشركة وتسامح الناس " 

والمالكية قالوا في اللبن: يجوز التهايؤ عليه 

إذا كان على الفضل البين» لأنه يخرج من 
باب المعاوضات إلى باب المعروف البحت» 
وذلك كا لو جعلا لبن البقرة لأحدهما يوما 
وللآخر يومين 9 . 
التراضي والإجبار في قسمة المنافع : 
6 - قسمة | المنافع أيضا : تتنوع إلى قسمة 
تراض وقسمة إجبان ويستخلص من كلام 
اا لت وروي ا 
بقسمة الأعيان : 

أ- فحيث اتحد الجنس واتفقت المنافع شْ 
يمكن أن تكون القسمة قسمة إجبار لغلبة 
معنى الإفراز حينئذ. وذلك ئا ف فسمة دار 
للسكنى. أو أرض للزراعة, باتفاق أبي 
حنيفة وصاحبيه. أو دارين أو أزضين على 
رأ الصاحبين إذا رأى القاضى وجه العدالة 
ف ذلك : 


0000 غهاية المحتاج‎ )١( 
.6617/7 (؟) مغن المحتاح 5 /577. ومطالث أولي العبى‎ 
. 109/5 الخرشي‎ )35( 
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فهرس الجزء الثالث 


الصفحة العضشوان الفقرات 
603 الإرسال في القبض والعزل ١‏ 
٠١‏ الرجوع عن الإرسال ١‏ 
ول الإرسال بمعنى التسليط 5 
6 رابعا : الإرسال بمعنى التخلية 17 
ه١٠١‏ أرشن 7-١‏ 
١غ‏ التعريف ١‏ 
6 الألفاظ ذات الصلة : حكومة العدل . الدية 3 
0 الحكم الإجمالي 
٠١‏ أنواع الأروش ه-5 
م١٠‏ أ- أرش جراح الحرة هه 
ل ب أرش جراح الذمي 5 
ل تعدد الأروش 7 
65٠-لا١٠١٠‏ إرشضاد ١-ه‏ 
ال التعريف ١‏ 
6 الألفاظ ذات الصلة : النصح ١‏ 
حل الحكم الإجمالي ٠‏ م 
حل مواطن البحث ه 
١1-0‏ إرصصاد ١5-١‏ 
0556607 التعريف ١‏ 
١1١-/‏ أولا : الإرصاد بمعنى ( تخصيص بعض أراضي كل 
بيت المال لبعض مصارفه ) 
06١/‏ الألفاظ ذات الصلة : الوقفء الإقطاع. الحمى ” 
١‏ صفته ( حكمه التكليفي ) هه 
١١١-‏ أركان الارصاد 5م 
حل الأول : المَرصد ( بكسر الصاد ) 7 


580ل 


ا 0 0 0 اا ااا ااا ااا ااا الي 20 


وإذن فإذا طلب المهايأة أحدٍ. الشريكين 
أجبر الآخر عليها إلا أن يكون المحل قابلا 
للقسمة العينية وطلبها هذا الآخر فإنها 
تقدم, لأن فيها مع وصول كل إلى حقه في 
نفس الوقت ‏ فائدة مقصودة: هي إفراز 
الملك وتمييزه عن ملك الغين بل لو وقعت 
القسمة مهايأة بالفعل» وكان قد سكت هذا 
الشريك فصحت. ثم بدا له فعاد فطلب 
القسمة العينية» فإنه يجاب وتبطل قسمة 
المهايأة» لما ذكر 29 . 

وهذا ينتظم العين المشتركة التي لاتقبل 
القسمة., فيجبر على التهايؤ فيها إذا طلبه 
أحد الشركاء "© وكذلك العين المستأجرة التي 
لايمكن الاجتاع على الانتفاع جاء كذار 
لانسع إلا سكنى أحد الشريكين ”7 . 

ب - وحيث كان الأمر على العكس من 
ذلك بأن اختلف الجنس كدان وأرض» أو 
تفاوتت المنفعة» كدار تقسم مهايأة ليكون 
بعضها حصة للسكنى والبعض الآخر حصة 
للاستغلال» فلا إجبار ولا سبيل إلى قسمة 
المهايأة إلا بالتراضي 0.9 , 

4 ثم لافرق بين أن تكون القسمة 


دق نتائج الأفكار 1/8/4" . | 

(؟) الزيلعي على الكنز 700/0 . 

[فنة رد المحتار هلالا . : 1 
(5) العناية مع تكملة فتح القدير 20/4 7 


لمف ومو وو فوووا ااا 


بالمهايأة المكانية أو المهايأة الزمانية» إذ لكل 
منهما مزيته. فالأولى أعدل. لوصول كل 
واحد إلى حقه في نفس الوقت. والثانية 
أكمل. لأن كل واحد ينتفع بالعين كلها 
ولذا لو اختلفا في التهايؤ على الدار: هذا 
يطلب أن يسكن أحدهما في مقدمهاء والآخر 
في مؤخرهاء وذاك يطلب أن يسكن أحدهما 
جميع الدار شهراء ثم الآخر شهرا آخرء فإن 
القاضى لايجيب أحدهماء إذ لا يجحان 
لأحد. وإنما يأمرهما بأن يتفقاء ثم إذا اتفقا 
على المهايأة الزمانية أقرع بينها لتعيين من له 
البداءة» وإن اتفقا على المهايأة المكانية. 
ولكن تنازعا مكانا بعينه أقرع بينها ليتعين 
بالقرعة لكل واحد مكانه 9" . 

وقد ذهب إلى قصر الإجبار على المهايأة 
المكانية صاحب المحرر من الحنابلة حيث 
لاتنطوي القسمة على ضرر 22 ولكن الذي 


اعتمده الحنابلة خلافه : وهو نفي الإجبار في 


قسمة المنافع كلهاء قبلت العين القسمة 
العينية أم لم تقبلهاء اتفقت المنفعة أم 
اختلفت. وهو الذي قال به المالكية 
والشافعية 9" لأن في هذه القسمة معنى 
المعاوضة على العموم, إذ كل واحد من 
)١(‏ العناية 4/ 8”ء ورد المحتار 79/5/64 . 


(؟) الإنصاف ."40/١1١‏ 
(”) الخرشي 401/5 » ومغني المحتاج 170/4 . 


5095 سس 


الشريكين ينتفع بنصيب صاحبه أو حصته 
عنده لقاء انتفاع صاحبه بنصيبه أو حصته. 
ولأن المنفعة معدومة عند القسمة, ولا يدري 
أحد من المتقاسمين ما يحصل له منها 
ومالاحصل . ثم لأن في المهايأة الزمانية خاصة 
غبنا لمن تتأخر نوبته . 

لكن يقرر البلقيني من الشافعية أن المانع 
الحقيقي من دخول الإجبار في قسمة المهايأة 
هو بقاء العلقة بالشركة في العين ذاتهاء ولذا 
فإن المنافع المملوكة بغير حق ملك الذات» 
كا في الإجارة والوصية. تقبل الإجبار على 
فسمتها”', وفي نهاية المحتاج ما يفيد أنه 
أحد وجهين في المذهب. والوجه الآخر هو 
إطلاق القول بعدم الإجبار. إلا في حالة 
الضرورة ىا سيجيء ”” 


عدم الإجبار على تهايؤ المستأجرين 9) 

وذكر الشافعية أن الشركاء قد يأبون من 
قسمة المهايأة في)| لايقبل القسمة العينية. 
فحينئذ يؤجره القاضي عليهم أو يجبرهم على 
إيجاره» مدة قريبة كسنة. فإن تعذر الإيجار 
لكساد لايرجى 


يبيع عليهم. لكن ربا تعذر البيع أيضاء 


. 575/84 مغني المحتاج‎ )١( 
. 777/4 (؟) خباية المحتاج‎ 
. ١1١9/5 شرح المجلة للأتاسبي‎ )( 


انقشاع غمته من قريب فإنه 


اذ امهف وه هر وو ووو وو ااا ااا الا ل ااا 


وهنا يقول لركني: م عل 0 إذا 
ئا في العارية» لأنه ضرر عام وكثير ('“ولابن 
البناء من اللحنابلة نحوه. إلا أنه لم يذكر 
البيع ”'؟.. ومعلوم موقف المالكية المتميز 
ومعهم موافقوهم ني الإجبار على البيع» لكن 
بطلب أحد الشركاء (ر: ف517). 

وقد مضى أبو حنيفة في غير العقار على ْ 
وثيرة واحدة 3 إد منع المهايأة على غلة الكراء 
وحكم ببطلانهاء لأنها عين وتمكن قسمتهاء 
فيبقى المال المشترك دون مهايأة» ثم ما 
يتحصل .من غلته يقتسمه الشركاء بينهم. 
فعنده لايصج التهايؤ على استغلال الدابة أو 
الدابتين 7'؟. ظ 

ولكنه :استثنى غلة العقان فاألحقها 
مانع منه في الدار الواحدة أو الدارين» 
والأرضص الوا حدة أو الأرضيق: سواء أكان 
التهايؤ زمَانيا أم: مكانياء فاحتاج إلى الفرق 


بين العقار والحيوان مثلا فوجده في كثرة الغرر 


في الحيوان. لآن تعرضه للتغيرات أكثرء ففي 
المهايأة عليه تكون المعادلة. التي هي من 


. 377/4 مغني المحتاج 56 وإنباية المحتاج‎ )١( 

."10/1١١ الإتصاف‎ )5( 

زف تكملة فتح القدير 781/4-*8*. والطندية 2717/68 ورد 
المحتار ه/ لال ١‏ . 
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شرائط القسمة,. في مظنة الفواتء ولا 


كذلك في العقار: فإن الظاهر فيه بقاء ‏ 


التعادل القائم عند القسمة. 

ثم فرق بين المهايأة المكانية والمهايأة 
الزمانية ‏ على الاستغلال ‏ ففي المكانية إذا 
زادت الغلة في نوبة أحد الشريكين عنها في 
نوبة الآخر لايشتركان في الزيادة» بل تخص 
من وفعت ف اوح لعكرة معني التمتير 
والإفراز في هذا النوع من القسمة. بسبب 
اتحاد زمان استيفاء كل حقه. وفي الزمانية 
يشتركان في الزيادة» لضعف هذا المعنى 
فيهاء بسبب تعاقب استيفاء كل حقه. 
فيقدر معنى القرض ليحصل التعادل: كأن 
هذا أقرض نصيبه من غلة هذا الشهر على أن 
يستوفي من نصميب الآخر في الشهر الثاني 
ويقدر أن كلا منهما وكيل عن صاحبه في 
تأجير نصيبه فإذا استوفى المقرض قدر قرضه 
كان الباقي مشتركا بينبها 9" . 

ومنع المهايأة على الغلة ‏ بمعنى 
الكراء 29 _ هو مذهب المالكية الذي 
لايختلفون عليه. فيه| قلّ وكثر, لأنها تتفاوت, 
ويدخلها من الغرر مايدخل كل مالا انضباط 
له. حتى لقد ردوا قول محمد بن عبدالحكم : 


. الزيلعي على الكنز 5 //الا؟‎ )١( 
. (؟) في المصباح : الكراء (بالمد) : الأجرة‎ 


يسهل ذلك في اليوم الواحد . ولم يعتبروه 
معبرا عن المذهب . نعم إذا انضبطت الغلة» 


.كما في حالات التسعير الجسبري بواسطة 


السلطات الحاكمة فذاك 2©9. 

كيفية قسمة المنافع 

قسمة المنافع تتنوع إلى نوعين: وإن 
شئت فقل تكون بإحدى صورتين: 

أ- مهايأة زمانية : وهي التناوب على 
الانتفاع بالعين المشتركة كاملة مدة معلومة 
من الزمن تتناسب في جانب كل من 
الشريكين أو الشركاء مع نصيبه في العين 
المشتركة, إلا أن ينزل عن شيء بطيب نفس 
منه كان يتهايا الشريكتان عل أن يززعا 
الأرض أو يسكنا الدار: هذا سنة وهذا سنة. 
ولا مفر من هذه الكيفية في المهايأة على البيت 
الصغير, وكل مالا تنقسم عينه فيتهاياً 
الشريكان على أن تكون لأحدهما سكنى 
الدار أسبوعا أو أكثر أو أقل ثم للآخر 
كذلك . . وهكذا. 

لكن أبا حنيفة خلافا لصاحبيه يمنع 
الإجبار على التهايؤ في ركوب الدابة» يركبها 
هذا يوما مثلا وهذا يوماء. لفحش التفاوت 
النازل منزلة اختلاف الجنس بين ركوب 
وركوب : فرب راكب حاذق ورب آخر 


. 401/4 الخرشي وحواشيه‎ )١( 


- 508 


ل اا ا 000 


أخرق» والدابة حيوان أعجم لايستطيع أن 
يرفض حين يساء استعماله (" . 

ب - مهايأة مكانية : وهى أن يستقل كل 
واحد من الشريكين أو الشركاء بالانتفاع 
ببعض معين من المال المشترك مع بقاء 
الشركة في عين المال بحاهاء ولا يشترط بيان 
“هدة لأما ليست سادلة محضة: بل معنى 
الإفراز فيها أغلب () فالدار الواحدة القابلة 
للقسمة. والأرض الواحدة, يمكن بلا 
خلاف أن يتهايأ الشريكان فيها على أن 
يسكن أو يزرع أحدهما مقدمهاء والآخر 
مؤحرهاء وإذا كان في الدار علو وسفل. 
أمكن أن يتهايآ على أن يسكن أحدهما العلو 
والآخر السفلء. إجباراء لأن هذا كله 
لايختلف أبو حنيفة وصاحباه في الإخبار على 
قسمته قسمة أعيان. وقسمة ال منافع معتبرة 
بقسمة ة الأعيان. 

والداران 0 كذلك أن ا 
الشريكان على أن يسكن هذا هذه وهذا 
هذه. وكذلك الأرضان زراعة والفرسان 
ركوباء وهذا أيضا بلا خلاف,. وقد كان 
يتوهم في الإجبار عليه خلاف أبي حنيفة 
اعتبارا بقسمة الأعيان. ولكنه ‏ في ظاهر 
(1) مجمع الأثهر 441/1: وتكملة فتح القدير 0841/4 والبدائع 


ا 
(9) .نتائج الأفكار717/4/4. 


اي ا ا ا ا ا ا ا 


الرواية - نظر هنا إلى أن التفاوت في قسمة 
المنافع وحدها لايتفاحش تفاحشه في قسمة 
الأعيان.» فلم يفرق هنا بين دار ودارين 
وأرض وأرضين . 

على أنه في غير ظاهر الرواية مضى على 
أصله في قسمة الأعيان فمنع الإجبار على 
قسمة المنافع في الدارين والأرضين قسمة 
جمع. بل روي عنه امتناع المهايأة فيه| 
بإطلاق. جبرا وتراضياء أما جبرا فلما 
تقدمء وأما تراضيا فلأنها بيع المنفعة 
بها ل 1 

أما التهايؤ على دابتين للركوب من جنس 
واحد: ‏ كفرسين عربيتين» يأخذ هذا واحدة 
والآخر الأخرى, فأبو حنيفة ب خلافا 
لصاحبيه الناظرين إلى قسمة الأعيان ‏ على 
أصله من أن الركوب في حكم جنسين 
مختلفين, ولذا لايملك من استأجر دابة 


.٠‏ ليركبها أن يؤجرها للركوبء. ولو فعل 


لضمن» فلا يمكن الإجبار على هذا التهايق 
أما ا فلا بأس 9" 

ا تقرير مذهب الخنفية. ويوافقهم 
0 على كيفية قسمة المنافع , 
وتنوعها إلى مهايأة زمانية ومهايأة مكانية. 
)١(‏ تكملة فتح القدير 4/ 0178٠0‏ 781. 


(5) البدائع 7/10*. وتكملة فتح القدير .88١/4‏ ومجمع الأنهر 
:. 


- 1508 


لوفو فو واو ووو ووو و ووو ووو وو ييه نحو نوو ووو ووو و ووم ووو ه ووه 


ونص الحنابلة على أنه لايشتره 
مدة: 22 , 

أما عند المالكية: فالمذهب أنه يشترط 
لصحة قسمة المنافع تعيينالزمان. سواء اتحد 
| لمقسوم أو تعدد» وقيل : إنه لايشترط تعيين 
الزمان فيالمتعددءفإن عين الزمان فهي لازمة» 
وإن لم يعين الزمان فلكل منه) أن ينحل متى 
إن تعيين الزمان شرط اللزوم وليس شرط 
الصحة. قال الدسوقي : إن عين الزمن في 
القسمة صحت ولزمت 5 المقسوم المتحد 
والمتعدد. وإن لم يعين فسدت في المتحد 
اتفاقا وفي المتعدد خلاف» فابن الحاجب 
يقول بضحتهاء وابن عرفة بفسادها 2©9. 
الآثار المترتبة على قسمة المنافع : 
١‏ إذا تمت قسمة المنافع على الصحةء 
ترتبت عليها آثارهاء ومن هذه الآثار: 
0 00 00 شاءء 0 

الشريطة 0 لى “> أن تكون القسمة عن 
تراض» فلا يملك شريك الانفراد بنقض 
قسمة الإجبار, وإلا لغا معنى الإجبار فيها. 


.507/5 ومطالب أولي النبى‎ ٠ 47/15 مغني المحتاج‎ )١( 
. 8/1 (؟) حاشية الدسوقي‎ 


ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 ل ا ل ل ل ا ل ا ا 


فإذا اتفق الشريكان على النقض. فهو حقه)| 
يريان فيه ماشاءاء مادام الفرض انحصار 
الشركة فيهما. 

الشريطة الثانية: عدم تعلق حق 
أجنبى : فلو أن أحد الشريكين كان قد أجر 
الدار أو الأرض مثلا في نوبته» ولم تنته مدة | 
الإجارة بعد . فإنه لايملك هو ولا شريكه 
نقض المهاياق رعاية لحق المستأجر (2. 

الشريطة الثالثة : أن يكون للراجع عذر: 
كأن يريد بيع نصيبه, أو القسمة العينية» أما 
أن يريد العودة إلى الشركة في المنافع كما كانت 
قبل المهايأة» فليس له حق الرجوع» لكن 
هذا خلاف ظاهر الرواية» وجروا عليه في 


المجلة29. أما ظاهر الرواية فيعطيه حق 


الرجوع ونقض القسمة سواء أكان له عذر أم 
ه06 

وقد أطلق الشافعية والحنابلة القول بأن 
قسمة المنافع غير لازمة» رقن تع ان ده 
إلى أنها لاتكون غير لازمة إلا بعد انقضاء 
الدور (يعنى في المهايأة الزمانية) أما في أثنائه 
فلا 29 ولكنهم لم يلتفتوا إليهء واكتفوا بأن 
من استوف من المنافع شيئا لم يستوف شريكه 
)١(‏ الفتاوى المندية 7*/60 . 
(5) المجلة م .١١9٠‏ 


("*) رد المحتار ه//ا/ا1. والمهندية 779/8 . 
(5) الإنصاف .5840/1١‏ 


01؟ - 


قفومو وفوف ووو ووو ااا 


مثله» تكون عليه أجرة مثل حصة شريكه. 
كها لو تلفت العين 29 وهذا هو مقتضى 
كلام عياض في المهايأة المكانية» أما المهايأة 
الزمانية فلازمة باتفاق المالكية. وقد علم أنها 
عندهم لاتكون إلا زمانية» فحكمها اللزوم 
مالم تنقض المدة كالإجارة 20 

ثانيا: أنها لاتنتهي بموت أحد الشريكين 
أو كليههما: لأنها لو انتهت لاحتاج القاضي إلى 
تجديدهاء لأنها تكون أكثر ماتكون, في] 
لاينقسم. ولابد إذن أن الورئة سيطلبون 
إعادتهاء ولو فرضناها في] ينقسم. فقد 
يطلبون إعادتها "2 ولم يتعرض غير الحنفية 
لهذه المسألة . 

الشا: أنها تنتهي بتلف العين: كما لو 
ماتت الدابة, أو الدابتان أو إحداهماء أو 
انهدمت الدارء أو الداران أو إحداهماء 
لفوات محل القسمة. وهذا مالا يحتمل 
الخلف 29 , 

رابعا: أنه لاضمان إذا انتهت بغير فسخ 
قال الحنفية : إذا تهايا في دابتين استخداماء 
فهاتت إحداهماء انتقضت المهايأة . ولوندت 
إحداهما البشهر كله. واستخدم الآخر الشهر 


.557/5 مغني المحتاج 175/5 . ومطالب أولي النبى‎ )١( 
.1٠١.1٠١/: (؟) الخرشى‎ 

(5) البدائع 17/؟", والعناية 8/4/ا8. 

(4) الفتاوى الهندية .77١/5‏ ومغني المحتاج 70/5 . 


فافو ام وار وو ف وو وف ف م وال 


كله. فلا ضهان ولا أجرة؛ وكانٍ يجب أن 
يكون عليه نصف أجرة المثل» ولو عطب 
أحد الخادمين في خدمة من شرط له هذا 
الخادم فلا ضهان عليه 27. وكذا المنزل لو 
انهدم 2 وهذا الذي أشاروا إلى استدراكه 
بقولهم : وكان يجب أن يضمن نصف أجرة 
المشل هو مذهب الشافعية والحنابلة 9 . 

خامسا: اختصاص كل شريك بالتصرف 
فيا وقع له بالمهايأة في حدود طبيعة العقد, ٠‏ 
أي قسمة المنافع , ويصرح الحنفية بأنه ليبس 
لأحد من الشريكين أن يحدث بناء أو ينقضه 
أو يفتح بابا 9 . 

ويدخل في هذا الأثر حق الاستغلال» 
ولكنها مسألة مهمة فنفردها بالبحث : 
حق الاستغلال: 

لكل واحد من الشريكين حق استغلال 
ما أصاب بالمهايأة» أي تأجيره للغير» وأطلق 
في المداية ثبوت هذا الحق بالمهايأة, سواء 
شرط في العقد أم لم يشرط. ردا على من زعم 
توقفه على شرطهء وعلله بأن المنافع تحدث 
على ملكه. فلا فرق بين انتفاعه مها بنفسه 
مباشرة وانتفاعه بها بطريق التأجير. 
)١(‏ أي على من وقع العطب في يده لأنه أمين. 
() الفتاوي الهندية 37٠/64‏ . 


() مغني المحتاج 577/4 . ومطالب أولي الغبى 307/57 . 
(5) الفتاوى المندية 7/4 578. 


اهمد 


ونقضوه بالعارية» على أصل الحنفية : من 
أن اللمنافع فيها تحدث أيضا على ملك 
المستعير, فإنه مع ذلك لايملك الإجارة ‏ فإن 
كان حذرا من رجوع المستعير. فلم لا يكون 
هنا كذلك ‏ حذرا من رجوع الشريك 7( . 

ولكنه نقض غير وارد بناء على أصل 
الشافعية وموافقيهم من أن المستعير لا يملك 
المنفعة. وإنما يملك حق الانتفاع. ولذا 
يعرفونها بأنها: إباحة الانتفاع بها يحل الانتفاع 
به مع بقاء عينه 2» وقد فرق صاحب 
البدائع بين خالتين : 

حالة المهايأة المكانية : وهذه يسلم فيها 

بحق الاستغلال بإطلاق. وبنفس العلة 
الآنفة. ويعقب هنا قائلا: وبه يتبين أن 
المهايات في هذا 3 ليست بإعارة» 0 
العارية لاتفجر 9) 

ب حالة المهاياة الزمانية: وهذه نقّل 
فيها روايتين : 

إحداهما: للقدوري: وهي تمنع 
الاستغلالء. بناء على أن هذا النوع من 
المهايات عارية» والعارية لاتؤجرء والأخرى 
للأصل» وهي مصرحة بجواز الاستغلال 


)١(‏ نتائج الأفكار .8/ ولا 

(؟) الشرقاوي على التحرير ”/ :4. والباجوري على ابن قاسم 
*/4. 

(159) البدائع /7/17".. 


05 


وقسمة الزائد منه. وقد.حاول صرفها عن 
ظاهرهاء. نقلا عن بعض من 00 

لكن شراح الحداية رفضوا البناء على أنها 
عارية» لمكان المعاوضة فيها9' . 

سادسا: أنه لاضان للنقص بالاستعمال 
ففى الفتاوى الحندية: لو عطب أحد 
الخادمين في خدمة من شرط له هذا الخادم, 
فلا ضهان عليه وكذلك المنزل لو هدم من 
سكنى من شرط له فلا ضمان» وكذلك لو 
احترق المنزل من نار أو قدها فيه (أي بلا 
تعد) فلا ضيان 0©. 

وقد صرح به الشافعية إذ قالوا: إن يد كل 
واحد من المتهايئين يد أمانة 47 وهو 
مقتضى نص الالكية على أنها كالإجارة 2 
ولكن الحنابلة يقولون بالضان كالعارية ‏ 
أي إن الشريك يضمن التلف في نوبته بغير 
الاستعمال المعتاد ‏ و! ن ل يفرط 5 لو كان 


بسرقة ة أو حريق 8 


)0( البدذائغ اا 

(5) الغناية 85/4" . 

(*) المحندية 76/6 . 

(5) هاية المحتاخ 1/١/3‏ . 

(5) بلغة السالك ؟/لالا7” . 

(3) يشبهينها بالعارية برغم أنهم قائلون ‏ كالشسافغية (المهذب 
/8ة") - بأنها معاوضة (المغنى )3١5/1١١‏ وني هذا يقول 
ابن قدامة : لنا أنه بذل منافع ليأخذ شيعا ليغيره شيثا آخر إذا 
احتاج إليه) . (المغني .)017/1١‏ 

(7) مطالب أولي النيبى 557/5. 


عاة؟ - 


لل ا ل لل ا 000 


١‏ - من معاني القصاص في اللغة: تتبع 
الأثر. يقال: قصصت الأثر تتبعته . 

ومن معانيه: القَودِ. يقال: أقص 
السلطان فلانًا إقصاصا: قتله قوداًء وأقصه 
من فلان: جرحه مثل جرحه. واستقصه : 
سأله أن يقصه. 

قال الفيومي: ثم غلب استعال 
القصاص في قتل القاتل» وجرح الجارح 
وقطع القاطع "2 . 

وفي الاصطلاح: القصاص أن يفعل 
بالفاعل الجاني مثل ما فعل 7 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الثأر: 
؟ - الثأر في اللغة: الدم. والطلب به. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عبن المعنى 
اللغوي 9" . ْ 
)1١(‏ المصباح المنير. 


() التعريفات للجرجاني. وقواعد الفقه للبركتي . 
[فة القاموس المحيط. والمغرت . 


والفر مر مم ممم مم ل ممم ممما مووي بعالم ممم بونعمءء ممت لرةف معاي 


والغلاقة بين الثأر والقصاضص: أن 
القصاص يقتصر فيه على الجاني المكافىء فلا 
يؤحذ غيره بجريرته» أما الثأر فلا يباليي ولي 
الدم في الانتقام من الجاني أو سواه . 
12008 
© الحدٌ في اللغة: المنع. والحاجز بين 
الشيئين. ومنه سمي البواب خدادا للمنع 
من الدخول 29 , 1 

'وفي الاصطلاح: عقوبة مقدرة وجبت 
حقا لله تعالى: ظ 

والعلاقة بين الحد والقصاص : أن كليها 
عقوبة على جناية» إلا أن الأول وجسب ححقا 
لله تعالى غالباء والثاني وجب حقا للمجني 
عليه أو أوليائه . 1 


(ر: حدود ف .)7-1١‏ 


ج - الحناية : 
4 - الجناية في اللغة: الذنب والجرم» وتجنى 
عليه: إذا ادّعى ذنبا لم يفعله 29. 
وفي الاصظلاح. قال ابن عابدين: هي 
اسم لفعل محرم حل بهال أو نفس ©©. 
والعغلاقة بين الجناية والقصاص: 


. محتار الضحاح‎ )١( 
. )يي القاموس المحيط ولسان الغرب‎ 
06١184 /١ زفةف ابن عابدين 4 اف والطخطاوي على الذر‎ 


--08؟ - 


السببية» فقد تكون الجناية سببا لوجوب 
القصاص 9( . 
د التعزير: 

- التعزير في اللغة: التوقير, والتعظيم 
والتأديب» ومنله الضَربت دون الحدحى 

وا مساو : عقوبة غير مقدرة وجبت 
حمًا لله تعالى أو لآدمي. في معصية ليس فيها 
حد ولا كفارة غالبا 1 

والعلاقة بين التعزير والقصاص: أن 
القصاص مقدر ب| يساوي الحناية» والتعزير 
غير مقدر بذلك. ثم إن القصاص حق 
للمجني عليه أو لأوليائه. أما التعزير فقد 
يكون كذلك, وقد يكون 0 الله تعالى . 
ه ‏ العقوية : 

- العقوبة في اللغة: اسم من عاقب 
يعاقب عقابا ومعاقبة» وهو أن تجزي الرجل 
ا 

وفي الاصطلاح عرفها ابن عابدين بأنها : 
جزاء بالضرب أو القطع أو الرجم أو القتل» 
وستم :با لأا تلو الدتت: وين تعقبه: إذا 


)01( البدائع لا 1" 

(5) مختار الصحاح . 

(1) المبسوط 275/9 وكشاف القناع /لاء والأحكام السلطانية 
لللماوردي ص 575. ونهاية المحتاج يذقفة 

(4) لسان العرب. 


إذا أخذه. 


والعلاقة بين العقوبة والقصاص عموم 
وخصوص صطلق. فالقصاص ضرب من 
العقوبة. 

الحكم التكليفي : 

- اتفق الفقهاء على أن حكم القصاص ‏ 
الوجوب على ولي الأمر إذا رفع إليه من 
مستحقه ‏ ومباح طلبه من قبل مستحقه إذا 
استوق شروطه. فله أن يطالب بهء وله أن 
بسع عليه. وله أن يعفو عنه. والعفو 
أفضل . ثم الصلح. 

وسواء في ذلك كله أن تكون الجناية على 
لين 0 


كيب َنِم ايها 0-00 


22 < مره رمه 24 وه 24 مت 
والعر 1 الع 1 انق با لأنو 4 5 وقوله 
انه #ومر. فَنلَ مظلوما فقّد اي لو علا 


ليو كلامت رف ف القركهس 
مَنضُويًام 2. وقوله جل من قائل : طوَكنَا 


لم 2» سم > ي» 


عَليهِمْ فآ أن ألتَّمْسَيالتَغْيس والعئركت 
ألمي لانت با! لَذَنَفٍ و 6 5 الْددنْوالسَنَ 


)0( ابن عابدين ١8٠١/7‏ 1 

(؟) ابن عابدين 10/06" 7575 لاد*ل والمغني /57/1لا2 
والدسوقي 054٠/4‏ ومغني المحتاج 7/8 . 

(7) سورة البقرة/8/ا١1‏ 

(5) سورة الإسراء / ”8 


5 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


لسن نََاَلْجْرُوحَ قِصَاضُ قنتَصَدَ ف د هو فهو 

كدرل ”2 وقول النبي يكذ :دمن تل 
0 بخير النْظرين : إماأنيودى عو إماأن 
يقاد» وما رواه أنس - رضي الله تعالى 
عنه ‏ أن الربيع بنت النضر بن أنس كسرث 
8 جارية» فعرضوا | عليهم اليش فأبواء 

بوا العفو فأبواء فأتوا النبي يك فأمر 

ل فجاء أخوها أنس , بن النضر 
فقال: يا رسول الله أتكسر ثنية الربيع » 
والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال 
النبى تَكلةِ : «كتاب الله القصاص» قال: 
0 القوم. ثم قال رسول الله كك : «إن من 
غباد الله من ل وأقسم على الله لأبره» 2 ولأن 
ما دون النفس كالنفس في الحاجة إلى حفظه 
بالقصاصء. فك ان كالنفس في وجبوب 
القصاص 0 
أسباب القصاص: 

أسباب القصاص هى : القتل والقطع 
0 والشجاج و إزالة معاني الأعضاء. 
وبيان ذلك فيما يأتي : 
)١(‏ سو المائدة/ 465 
(1) حديث: «من قتل له قتيل . .» 

أخرجه البخاري (فتح الباري ,.)75١6/١1‏ ومسلم (489/7) 

من حديث أبي هريرة. واللفظ للبخاري . 
5) حديث أنس: وإن من عباد الله من لو أقسم . .» 


أخرجه البخاري (فتح الباري /01) ومسلم .)17١07/7(‏ 
2( المهذب ا 


يا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ا لل ل ا ا 


القصاص في الجناية على النفس : 

+ الققاهى: ق النفين سبيه الفدل العمة 
٠‏ - للقصاص في النفس شروط في القاتل». 
والمقتول. وفعل القتل 27, لايجب القصاص 
على القاتل إلا بتوفرهاء وقد اتفق الفقهاء في 
بعض هذه الشروط واختلفوا في بعضها 


الآخر. ال 
أ التكليف: 
١‏ -اتفق الفقهاء عل أنه يشترط في القاتل 


لوجوب القصاص عليه أن يكون مكلفاء أي 
عاقلا بالغا عند القتل. 4 حب التصامي 
على القاتل إذا كان صغيرا أو مجنونا جنونا 
مطبقا عند القتل . ش 

فإذا قتله عاقلا ثم جَنّ فقد ذهب الحنفية 
إلى أنه إن دفعه القافي للولي عاقلا ثم بحن 
اقتص منه. وإن جن قبل دفعه سقط عنه 
القصاص ووجبت الدية بدلا منه 
استحساناء وكذلك إذا جن قبل القضاء 
عليه بالقصاص. فإنه لا يقتص منه, لأن 
شرط وجوب القصاص عليه كونه تخاطبا حالة 
الوجوب وذلك بالقضاء ويتم بالدفع» فإذا 


. 3/4 الدسوقي 8307/4”. والزرقاني‎ )١( 


- 581- 


١١7 
١1١9- 


١١5 


١١5 


الثاني : المَرْصّد ( بفتح الصاد) 

الثالث : المرصد عليه 

الرابع : الصيغة 

اثار الإرصاد 

ثانيا : الإرصاد بمعنى تخصيص ريع الوقف لسداد ديونه 
أرض 

التعريف 

طهارة الأرض وتطهيرها والتطهير بها 

طهارة الأرض 

تطهير الأرض من النجاسة 

التطهير بالأرض 

الاميتجواز 

تطهير النعل بالأرض 

التتريب في تطهير نجاسة الكلب 

التطهر بالتراب وغيره من أجزاء الأرض 

الصلاة على الأرضص 

أرض العذاب 

حكم دخول تلك المواضع 

حكم التطهر والتطهير بمائها 

حكم الانتفاع بائها في غير الطهارة 

حكم التيمم بترابها 

حكم الصلاة فيها 

زكاة ما يخرج من الأرض 

التصرف في أرض المناسك 

مكان الإحرام 


81س 


2 ا 1 1 1 ا ا ااا ا ا ا ا ا ا 0 


جن قبل الدفع تمكن الخلل في الوجوب 
فصار كه لجن قبل القضاء . 

فإن كان يجن ويفيق. فإن قتل في إفاقته 
قضي. عليه بالقتصاص. فإن جن بعد ذلك 
مطبقاً سقط القصاصء وإن غير مطبق كُتل 
قصاصا بعد إفاقته "2 . 

وذهب المالكية إلى أنه ينتظر إلى حين 
إفاقته ثم يقتص منه . 

فإذا كان القاتل مجنونا جنوناً متقطعاً. فإن 
قتله في حال صحوه اقتتص منه في حال 
صحوه ؛ وإن قتله في حال جنونه لم يفتص » 

منه 29, 


وذهب الشافعية ية إلى أنه نه إن قتله وهومجنون 
وإن كان جنونه متقطعا. فإن قتله حال 
الجنون وهو فيها غير مكلف. وإن قتله حال 
الإأفاقة. أو قتله وهو عاقل ثم جن وجب 
ال 0 
جنونه 00 
وذهب الحنابلة إلى أنه إن قتله وهو عاقل 


ثم جن لم يسقط القصاص عنه. ثم يقتص 


717/04 ابن عابدين‎ )١( 

زه الدسوقي 77/5 والزرقاني 7/4 . 

شه مغني المجتباج 15/5. وروضة الطالبين .١59/9‏ وحاشية 
القليوبي 5 .١١5/‏ 


0 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل لل ل 


منه في حال جنونه إن ثبت القتل ببيئة» فإن 
لاحتمال رجوعه عن إقراره ”") 

ومشل الجنون: النوم والإغماء لعدم 
التكليف 297., للحديث الشريف: «إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه» © , 

أما السكران. فقد ذهب الحنفية 
والمالكية. وكذلك الشافعية والحنابلة في 
المذهب عندهما إلى أنه إن قتل وهو سكران, 
فإن كان سكرمه ه بمحرم وجب القصاص 
عليه. وإن كان سكره 0 
قصاص عليه . 

وقال أبو الخطاب من الحنابلة : إن وجوب 
القصاص عليه مبني على وقوع طلاقه. وفيه 
روايتان» فيكون في وجوب القصاص عليه 
وجيان 290 


ب - عصمة القتيل : 
ق الفقهاء على أن من شرط وب وجوب 


)00 المغني 2550/17 - 

(؟) ابن عابدين 9/5/0”. والزرقاني 37/48 » والمغني /1/. 

5) جديث: «إن الله وضع عن أمتي . . 
أخرجه ابن ماجه )1909/1١(‏ 8 ابن عباس » وحسنه 
النووي كها في جامع العلوم والحكم (7”51/5) . 

(5) ابن عابدين 1/5لا.. والدسوقي 5 //ا”. والزرقاني 
4 ومغني المحتاج 010/4 والمغفي /70/1. 


1515 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


معصوم الدم, أو محقون الدم في حق 
القاتل. 

فإذا كان القتيل مهدر الدم في حق جميع 
الناس - كالحربي والمرتد ‏ لم يجب بقتله 

فإذا كان مهدر الدم في حق بعض الناس 
دون سائرهم. كالقاتل المستحق للقصاص» 
فإنه مهدر الدم في حق أولياء القتيل خاصة» 
فإن قتله أجنبي قتل به قصاصاء لأنه غير 
مهدر الدم في حقه. وإن قتله ولي الدم لم 
يقتص منه, لأنه مهدر الدم في حقه . 

إلا أن الحنفية والحنابلة اشترطوا أن يكون 
المقتول محقون الدم في حق القاتل على التأبيد 
كالمسلم. فإن كانت عصمته مؤقتة كالمستأمن 
١‏ يقتل به قاتله. لأن المستأمن مصون الدم 
في حال أمانه فقط. وهو مهدر الدم في 
الأصلء, لأنه حربيء. فلا قصاص في 
قتله "2. إلا أن يكون قاتله. مستأمنا أيضا 
عند الحنفية. فيقتل به للمساواة لا 
استحساناء وقبيل: لا يقتل على 
الاستضيان 29 وروي عن أبي يوسف 
القصاص في قتل المسلم المستأمن» لقيام 
العصمة وقت القتل 29 . 
ا للق 5 5 وس والمغني -5 


(؟) ابن عابدين 55/0 , والبدائع /77/0 . 
 )7(‏ البدائع 395/17 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا 


وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يشترط ١‏ 
في العصمة التأبيد. وعلى ذلك يقتل قاتل 
المستأمن (2. لقوله تعالى: «وَإث أحَدمّن 
لْمشْرِكِي ب أسْتَجَارَك جره # 9 . 

ج ‏ المكافأة بين القاتل والقتيل : 
5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شروط 
وجوب القصاص في القتل المكافأة بين القاتل 
والقتيل في أوصاف اعتيروهاء فلا يقتل 
الأعلى بالأدنى. ولكن يقتل الأدنى بالأعل 
وبالمساوي . ء 

وجالف ا لحنفية » وقالوا: لا يشترط 5 
القصاص في النفس المساواة بين القاتل 
والقتيل» إلا أنه لا يقتل عندهم المسلم ولا 
الذمي بالحربي» لا لعدم المساواة بل لعدم 
العصمة 29 , 5-5 

إلا أن الجمهور اختلفوا في الأوصاف التي 
اعتيروها للمكافأة . 1 

فذهب المالكية والحنابلة إلى اشتراط 
المساواة بين القاتل والقتيل في الإسلام 
والحرية. أو أن يكون القتيل أزيد من القاتل 
في ذلك. فإذا كان القاتل أزيد من القتيل 
فيهما فلا قصاص. فإن كان كل منهم| أنقص 
)ع2 الشرع العير 6 1جاء ونفق ال 11/1 


(؟) سورة التوبة/”. 
(5) الدر المختار ه/ 527837 . 


- 5711 


خا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا 0 


من الآخر في أحدهماء كان نقص الكفر أكثر 
من نقصن الرق عند المالكية» وعلى ذلك فلا 
يقتل مسلم ولو عبدا بكافر ولو حراء ولا حر 
برقيق إلا أن يكون المقتول زائد إسلام» 
يتل حر كتابي برقيق مسلم ىا سيأقٍ 
ترجيحا لجانب الإسلام على الحرية 7" . 

وعند الحنابلة لا يقتل الكافر الحر بالعبد 
المسلم. لأن الحر لا يقتل بالعبد مطلقا 
عندهمء كا لا يقتل العبد المسلم بالحر 
الكافر. لأن المسلم لا يقتل بالكافر مطلقاء 
فإذا قتل من نصفه حر عبدا لم يقتل به. وإذا 
قتل حر من نصفه عبد لم يقتل به أيضا لعدم 
المكافأة 29 . 

ويقتل العبد القن بالمكاتب. ويقتل 
المكاتب بهء ويقتل كل واحد منه| بالمدبر وأم 
الولد - والعكس - لأن الكل عبيد. 

ويقتل العبد بالعبد مطلقا”" . 

واختلف المالكية في الوقت الذي تعتبر فيه 
المساواة في القتتل الموجب للقود. قال 
الدسوقى : لابد في القود من المكافأة في 
ا حالات الثلاث : حالة الرمي وحالة الإصابة 
وحالة الموت. ومتى فقد التكافؤ في واحد منها 
سقط القصاصء. وبين هنا أنه في الخطأ 
)١(‏ الشرح الكبير ؛ //ا” - 584 . والزرقاني 5/4. 


فم المغني وال 
(؟) المغني /0/ 255 5537. 


المع وم ةف وم مو ةة ةكف ووو روفوم مد رفوع ااا 


والعمد الذي فيه مال إذا زالت المكافأة بين 
السبب والمسبب» أو عدمت قبل السبب 
وحدثت بعده وقبل المسبب ووجبت الدية. 
كان المعتبر في ضمانها وقت المسبب» وهو وقت 
الإصابة في الجرح ووقت التلف في الموت. 
ولا يراعى فيه وقت السبب وهو الرمي على 
قول ابن القاسم. ورجع إليه سحنون خلافا 
لأسي 20 

إلا أن المالكية استثنوا من اشتراط المساواة 
في الإسلام والحرية هنا القتل غيلة» وقالوا.. 
بيجوب القصاص فيه من غير هذين 
الشرطين, قال الدردير: إلا الغيلة ‏ بكسر 
الغين المعجمة, وهى القتل لأخذ المال ‏ فلا 
يفقرط فيه الشروط الممشوعة ازيل يتغل ألخير 
بالعبد والمسلم بالكافر" . 

أما الحنابلة فوقت المساواة المشترط عندهم 
هو وقت القتل. قال ابن قدامة: فإن قتل 
كافر كافرا ثم أسلم-القاتل ... فقال 
أصحابنا: يقتص منه . . . لأن القصاص 
عقوبة فكان الاعتبار فيها بحال وجوبها دون 
حال استيفائها كالحدود. ويحتمل أن لايقتل 
به وهو قول الأوزاعي م 

ويستوي عند الحنابلة القتل غيلة وغيره. 
)١(‏ الدسوقي 759/5 .756١‏ 


(0) الدسوقي / 7 
إفنة المغني ا 


- 514 - 


ا 1 ا ال ال ا اا الا 0 


قال ابن قدامة : وقتل الغيلة وغيره سواء في 
القصاص والعفوىء وذلك للولي دون 
السلطان 29 . ظ 

وذهب الشافعية إلى اشتراط المساواة بين 
القاتل والقتيل في الإسلام والأمان والحرية 
والأصلية والسيادة» فلا يقتل مسلم ولو زانيا 
محصنا بذمي لخبر: «لا يقتل مسلم 
بكافر» 60 

ولأنه لا يقاد المسلم بالكافر فيا دون 
النفس بالإجماع,, ففي النفس أولى . . . . 
ويقتل ذميّ به أي المسلم لشرفه عليه 
ويقتل أيضا بذمي وإن اختلفت ملَتهماء 
ومعاهد ومستأمن ومجوسبى وعكسه., لأن الكفر 
لديل والعدة من عيبت إن النسخ شتمل 
الجميع. ١‏ 

والأظهر: قتل مرتد بذميّ ومستأمن ومعاهد 
سواء عاد المرتد إلى الإسلام أم لاء لاستوائهما 
في الكفر, بل المرتد أسوأ حالاً من الذمي لأنه 
مهدر الدم . والثاني : لا يقتل به لبقاء حُلقة 
الإسلام في المرتب» والأظهر أيضا : قتل مرتد 


والثاني :لاء لأن المقتول مباح الدم. لا ذمي 
بمرتد في الأظهر, «الثاني يقتل به أيضاء 
)١(‏ المغني /5148/1. 


(؟) حديث: «لا يقتل مسلم بكافره. 
أخرجه البخاري (فتح الباري )757١/17‏ من حديث علي. 


لامج اي رم و م مج رم م مل م بج م ررم ررم مر ررم ممم ممم ممم ممم 


ويقتل المرتد بالزاني المسلم المحصن ك| يقتل 
بالذمي , ولا يقتل زان محصن به لاختصاصه 
بفضيلة الإسلام » ولخير: «لا يقتل مسلم 
بكافر». ولا يقتل حر بمن فيه رق وإن قل. 
لقوله تعالى: «الشرٌ بحر وَالْمبدُ 
عبد 4 ”2, وسواء في ذلك المكاتب والمدير . 
وأم الولد وعبده وعبد غيره. 

ويقتل قِن ومدبر ومكاتب وأم ولد بعضهم 
ببعض ولو كان المقتول لكافر والقاتل لمسلم 
للتساوي في الملك. واستثنى المكاتب إذا قتل 
عبده لا يقتل به كما لا يقتل الحر بعبده 29 . 

وَمَنْ بعضَه حر لو قتل مثله أي مبعضاء 
سواء ازدادت حرية القاتل على حرية المقتول 
أم لاء لا قصاص. وقيل : إن لم تزد حرية 


' القاتل وجب القصاص». سواء أتساويا أم 


كانت حرية المقتول أكثشر, أما إن كانت حرية 
القاتل أكثر فلا قصاص قطعاء لانتفاء 
المسنافاة: 

والفضيلة في شخص لا تجير النقص فيه . 
فلا قصاص واقع بين عبد مسلم وحر ذمي , 
لأن المسلم لا يقتل بالذمي والحر لا يقتل 
بالعبدء. ولا تجبر فضيلة كل منها 
نقيصته 29 , 


- 


. ١9/8/ةرقبلا سورة‎ )١( 
.18- 1١5/14 مغني المحتاج‎ )0( 
1/5 زف مغني المحتاج‎ 


- 51560 ب 


ا ل 00 


٠‏ وسيأتي الكلام في وصفي الأصلية 
والسيادة . 

والشافعية يعتبرون المساواة المشروطة ف 
القصاص ف البفس وقفت القتل ؛ وهو وقت 
انعقاد سببب القصاص. وعلى ذلك لوأسلم 
الذمي , الذي قتل كافرا مكافئا له لم يسقط 
القصاص لتكافئها) حالة الجناية, لأن 
الاعتبار في العقوبات بحال الجناية؛ ولا نظر 
لما يديك بعدهاء ولذلك لو جرح ذمي أو 
نحو ذميًا أو نحوه وأسلم الجارح. ثم مات 
اللجسروح ببيزاية تللك: المتراحة الا ينها 
القصاص 5 النفس في الأصح. للتكافؤ 
حالة الجرح 9 . 
د أن لا يكون القاتل حربيا: 


1 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا قصاص 


علي القاتل إذا كان حربياء حتى ولو أسلم. 
قال الشافعية, لما تواتر من فعله كله 
والصحابة من بعده من عدم القصاص غمن 
أسلم كيجثي قاتل حمزة ولعدم التزامه أحكام 
الإسلام ‏ ولكن يقتل با هدر به دمه. وعلى 
ذلك فلو قل حربي مسلا لم يقتل به 
قصاصاء ويقتل لإهدار دمه. فإذا أسلم 
سقط القتل والقصاص ”" . 


)1غ( مغني المحتاج ١5/14‏ . 
زقة بدائع الصنائع ار" والدردير مع الدسوقي / 37 


حا اا ا 00 


ا 
اتفق الفقهاء على أن القصاص لا يجب 

عراس عمد لقول النبي ظل : 

«العميد قودِ» '2. قال الكاساني: لأن 


القصاص عقوبة متناهية فلا تجب إلا في 


جناية متناهية, والجناية لا تتناهى إلا 
بالعمد. والقتل العمد هو قصد الفعل 
والشخص بأ يقتل غاليا. 
عمد ف .)١‏ 
و - أن يكون القاتل مختارا: 
5 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وزفر 
من الخنفية إلى أن الإكراه لا أثر له في إسيقاط 
القصاص عن المكره. فإذا قتل غيره مكرها 
لزمه القصاص. ولِزم القصاص المكره أيضا 
وذلك في الجملة 29 . 

وذهب الحنفي إلى أن من شروط 
القتصاص أن يكون القاتل مختارا اختيار 
الإيثان. فلا قصاص على مكره إكراها ملجئا ‏ 
استوقى شروطه الأخرى ©. وهل يجب 


- والزرقاني 4/”. ومغني المحتاج 10/8- 215 وكشاف القناع 
6 
)١(‏ حديث: «العمد قود». 
أخرجه ابن أبي شيبة (50/9*) من حديث ابن عباس . 
)١(‏ الدسوقي 555/54. ومغني المحتاج 4/ 4. والمغني /ا/ 846 . 
(5) بدائع الصنائع النة 


0 


اما الإكسراه ين الملجىء فلا أثر له 
ويقتص معه من القاتل . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (إكسراه 


ف .)١5-1١9‏ 
ز أن لا يكون المقتول جزء القاتل أو من 
فروعه : ش 


١‏ - ذهب الجمهور إلى أنه لا يقتل والد 
بولده مطلقاء لقول النبى يَكلِِ : «لا يقاد 
الوالد بالولدبة "2 ولأنه كان سبب جياته فلا 
يكون الولد سبباً في موته. وفي حكم الوالد 
هنا كل الأصول من الذكور والإناث مهما 
بعدواء فيدخل في ذلك الأم والجدات وإن 
علون من الأب كن أم من الأم. كما يدخل 
الأجداد وإن علوا من الأب كانوا أومن الأم. 
لشمول لفظ الوالد لهم جميعا 9 . 

وروي عن أحمد أن الأم تقتل بالابن 


»... حديث: هلا يقاد الوالد بالولد‎ )١( 
من حديث عمر بن الخطاب.‎ )١18/:( أخرجه الترمذي‎ 
بلفظ : «لا يقاد‎ )4٠ /١7( وصحح إسناده البيهقي في المعرفة‎ 
. الأب من ابنه»‎ 

(5) البدائع 770/17 ومغني المحتاج 5 /18., والمغني /773/1؛ 
وكشاف القناع اا . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


وذهب المالكية إلى أن الأب إذا قتل ابنه . 
قتل به إذا كان قصد إزهاق روحه واضحاء 
فإذا لم يكن واضحالم يقتل به. قال الدردير: 


وضابطه أن لا يقصد إزهاق روحه, فإن 


' قصده كأن يرمى عنقه بالسيف. أو يضجعه 


فيذبحه ونحو ذلك فالقصاص 0 
وهذا كله في الوالد النْسَبِيء قال 
الحنابلة: أما الوالد من الرضاع فإنه يقتل 


بولده من الرضاع لعدم الحزئية الحقيقية 9" . 


ح - أن لا يكون المقتول مملوكا للقاتل : 
اتفق الفقهاء على أن العبد إذا قتل 
سيده قتل بهء أما السيد إذا قتل عبداً أو أمة 
مملوكين له. فإنه لا يقتل مبماء لقوله عله : ولا 
يقتل حر بعبده» 9 , ظ 

ومثل المملوك هنا من له فيه شبهة ملك. 
أو كان يملك جزءاً منه» فإنه لا قصاص» 
لأنه لا يمكن استيفاء بعض القصاص دون 
بعض » لأنه غير متجزىء . 

كا لا يقتل المولى بمدبره. وأم ولده. 


.7717//1/ المغني‎ )١( 

0( الشرح الكبير 5 //73737 . 

(9) كشاف القناع 760 

(؟) حديث: ولا يقتل حر بعبد» : 
أخبرجه الدار قطني (17*/1) من حديث ابن عباس وأعلّه ابن 
حجر في التلخيص )١11/4(‏ بتضعيف أحد رواته . 
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قصاص ١8‏ -؟7؟ 


0 ا ا ا ا ا ااا ااا ا ااا ا 0ك 


ومكاتبه . لأنهم مماليكه حقيقة قيقة 0 
ط - أن يكون اقل مباشرا: 


4 ذهب الجمهور إلى وجوب القصاص في 
المباشرة والتسبب على سواء. إذا توافرت 


ومذهب الحنفية: أن يكون القنل 


مباشرة» فلو قتله بالسبب كمن حفر برا في 
الطريق فوقع فيها إنسان فهات فلا قصاص 
على الحافر. وكذلك الشاهد إذا شهد بالقتل 
فاقتص من القاتل بشهادته ثم رجع عن 
الشهادة, أو ثبت أنه كان كاذبا لثبوت حياة 
المقتول. فإنه لا يقتص منه عندهم 29 . 

- أن يكون القتعتل قد حدث في دار 
الإسلام : ٠‏ 
٠‏ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من قتل 
مسلم| في دار الحرب فعليه القود. لإطلاق 
الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة الدالة 
على وجوب القصاص من غير تفريق بين دار 


7 
ودار 29 , 


وعند الحنفية إذا أسلم ال حربي ولم يهاجر: 


إلينا فقتله مسلم في دار الحرب لم يقتل بهء 


)١(‏ البدائع 75/1 . والشرح الكبير للدردير 5 / 7717» والقرطبي 
/554-0. ومغني المحتاج 5 /17. والمغني 559/17 . 

(5) البدائع 589/17 2710 والدسوقي 06164 ومغني 
المحتاج 5 /لاء والمغني 37/ 747-555 . 

5) الأم "٠/7‏ ومغني المحتاج 217/5 والمغني 748/1 . 


فافم فم ووو مااع ا ل 0 


لأنه من أهل ذار اجرب مكاناًء فكان 
كالمحارب لاعصمة له. وكذلك إذا كان 
تاجران مسلمان في دار الحرب فقتل أحدهما . 
الآخر فإنه لاقصاص فيه أيضا 9 . 


ك ‏ العدوان: 

اتفق الفكهاء عل أن القفافر: لذن 
في القتل العمد إذا لم يكن فيه عدوان» 
والعدوان يعني تجاوز الحد والحق. فإذا قتله . 
بحق أو بإذن القتيل لم يقتل به لعدم 
الاعتداء. وعلى ذلك يخرج القتل قصاصاء 
أو حداء أو دفاعا عن النفس ١‏ أو دفاعا عن 
الملل كقتل السارق والغاصبء أو تأديباء أو 
تطبيبا في الجملة, فإن القتل في هذه الأحوال 
كلها لا يجب فيه القصاص لعدم الاعتداء . 
والتفصيل في (إذن ف 4" و8ه و6٠25‏ 


وتأديب ف ١ك‏ وتطبيب ف لاء وصيال ف ") 
ل - أن لا يكون ولي الدم فرعا للقاتل : 

- لو كان ولي الدم فرعا للقاتل. كأن 
ورث القتصاص عليه سقط القصاص.». 


وهو مومع للجرئية . لأنه للا يقتل والد بولده. 
وكذلك إذا كان الفرع أحد المستحقين 


. 3377/0/17 البدائ شع‎ )١( 
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ومححه كن ج يوي قرو ةا فوم و وول يمرا هموي ةر مر م مهمه جر ممم ممم ةررم نهر مم ممم ممم ميته 


للقصاص. فإنه يسقط القصاص كله. لأنه 
لا يتجزأ 29. . 

م أن يكون ولي الدم في القصاص معلوماً : 

> وهذا شرط نص عليه الحنفية» فإذا كان 
ولي الدم مجهولا لا يجب القصاص. لأن 
وجوب القصاص وجوب للاستيفاء. 
واستيفاء المجهول متعذر فتغذر 
الايجاب 60 

ن - أن لا يكون للقاتل شريك في القتل 
سقط القصاص عنه : 

5 - إذا سقط القصاص عن أحد المشاركين 
القصاص عن الجميء عند الحنفية 29 لأن 
القتل واحد. ولا يمكن أن يتغير موجبه بتغير 
المشاركين فيه. فإن كان أحد القاتلين صغيرا 


ماله. . . سقط القصاص عن الجميع . 
أما إذا قتل اثنان رجلاء فعفا الولي عن 
أحددهما فإنه لايسقط القصاص عن الثاني 


بذلك. و لكن له أن يقتص منهء وله أن . 


)١(‏ بدائع الصنائع /ا/٠:؟,.‏ والدر المختار ه/ ه275 ومغني 
المحتاج” 8 /18. والمغني /1/ 5 . 

.74/17 بدائع الصنائع‎ )١( 

(”) ابن عابدين 55٠/5‏ و59". وبدائع الصنائع ورف 5 
ل" 


ا ا ا ا ا ا ا ل ل 


يعفو عنه كالأول. وقال أبو يوسف: إذا عفا 
عن أحدهما سقط القصاص عن الثاني . 

هذا ما دام الولي العافي واحداء فإذا كان 
للقتيل أولياء فعفا أحدهم. سقط القصاص 
للباقين باتفاق الحنفية» لأن القصاص لا 
يتجزأ. فإذا قتل إنسان رجلين» فعفا ولي 
أحدهما دون الآخر. سقط حق الأول وبقي 
حق الثاني في القصاص على حاله 9 . 

وذهب المالكية إلى وجوب القصاص على 
شريك الصبى إن تمالآ على قتله. فإن لم 
إعالآ عل قله رتعمذا فتلهة أو الكتي فقظاء 
فلا قصاص عل الكبير: لاحتمال أن ضرب 
الصغير هو القاتل. إلا أن يدعي أولياء 
القتيل أنه مات بضرب الكبير» ويقسمون 
على ذلك فيقتل الكبير. 

ولا قصاص على شريك مخطىع أو 
مجنون. وهل يقتص من شريك سبعر. أو 
جارح نفسه جرحا يموت منه غالباء أو 
شريك حربي ل يتلآ على قتله. وإلاا اقتص 
من الشريك. أو شريكِ مرضء» بأن جرحه 
ثم مرض مرضا يموت منه غالبا ثم مات. وم 
يدر أمات من الجرح أم من المرض؟ قولان 
للمالكية؛ والراجح في شريك المرض 


القصاص» وفي غيره لا يوجد ترجيح » قال 


. 5817/17 بدائع الصنائع‎ )١( 


- 514- 


ا ا ا ا اح حل ل 00 


السدسوقي : والسراجح في شريك المرض 
الحادث بعد الخرح القسامة ويثبت القود في 
الح لجمه كل الدية 4 في الخطأ. أما إذا كان 
اتفاقاء وقال: وأما الداكر” الغلاث الأول 
فالقولان فيها على حد سواء ى) قرره 
شيعخنا 20 

وذهب الشافغية: إلى أنه لا يقتتص من 
شرَياكٍ خطلىة أو شسه غمد. 0 
ا ٠‏ فلا يقتل شريك ف خطىء قب فار 
وشبه عمدء لأن الزهوق خصل بفعلين 

ويقتل شريك الأب في قتل ولده. وعلى 
الأب نصف الدية مغلظة. وفارق شريك 
الأن شريك المخطىء بأن الخطأ شبهة في 
فعل الخاطىء الفعلان مضافان إلى محل 
واحند» فأورث شبهة 5 القصاص كا لو 
لا في ذات الفعل. وذات الأب متميزة عن 
ذات الأجنبي , ا حقه 0 

وذهب الحنابلة إلى أنه لو قتل جماعة 
واحداء وكان أحد الجاعة أبا للقنيل سقط 
الم لقصاص عن الأب وتحذدةء» ووجب على 


. 1١/4 الدردير والدسوقي عليه 5 //51؟» والزرقاني‎ )١( 
. 7١ / 4 هه مغني المختاج‎ 


الآخرين. لأن كلا مغبم قاتل يستحق 
القصاص منفرداء فكذلك إذا كان في 
جماعة, وني رواية عن أحمد : لا قصاص على 
الأن ولا على شركائه كالخنفية, لأن القتل 
منهم جميعاء فلا يختلف وضفه من واحد منهم 
عن الآخر وما دام قد سقط عن أحدهم فإنة 
يسقط عن الباقين. 

ومثل الأب هنا كل من سقظ القصاص 
عنه لمعنى فيه من غير قصور في السبب ففيه 
الروايتان عن أحمد, كالذمي مع المسلم. 
والحر مع العبد في قتل العبد. فإذا اشترك في 
القتل صبي ومجنون وعاقل سقط القصاص 
عنهم حميغا في الأصح, لأن سقوط القصاص 
عن الصبي والمجنون لمعنى في فعله. وفي 
رواية عن أحمد أنه يسقط عن الصبي 
والمجنون فقط. ويجب على العاقل (' . 


قتل الجماعة بالواحد: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى .أنه لو تواطأ 
جماعة على قتل واحد معصوم الدم. فإن 
الجمع يقتلون بالفرد الذي تم التواطؤ على 
قتله, لما روي أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه قتل سبعة من صنعاء قتلوا رجلاء وقال: 
«لوتمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم 


.5178- 51/7/17 المغني‎ )١( 


6 - 


حميغا» 29. 

والتفصيل في مصطلح (تواطؤ ف 7). 
ولي القصاص في النفس: ‏ - 
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القصاص 


حق المجنى عليه أولاٌ لأن الجناية وفعت عليه . 


فكان الجزاء حقه» وعلى ذلك فإذا عفا المجني 
عليه بشروظنه سقط القضصاص: فإذا مات 
المجني عليه من غير عفوء انتقل الفصاص 
إلى اسورثة على سبيل الاشتراك بيغهم. كل 
هنهم عخسب خصضاته ف التركة 9 يسثوى 
فيهم الغاصب وصاحب الفرضء والذكر 
والأنثى. والصغير والكبير. فإذا مات مدينا 
بدين مستغسرق, أو مات لا عن تركة 
فالقصاص'لورثته أيضا وإن ل يرئوا شيئاء لأن 
فيهم قوة الإرث. وأنه لو كان له مال زائد عن 
الدين لورثوه منه, فكذلك القصاص . 
وقال أبو حنيفة : المقصود من القصاص 
هو التشفي , وأنه لا يحصل للميث؛ ويحصل 
لورثته. فكان حقا لهم ابتداء» وثبت لكل 
واحد منهم على الال لا على الشركة. ولا 


)01 أثر عمر رضي الله عنه : «لو تالا عليه أهل صنعاء ا 
أخرجه البيهقي :.)4١1/8(‏ والبخاري تعليقاً (فتح الباري 
7 واللفظ للبيهقي. وصحح إسنادة. ووضله ابن 
حجر في فتح الباري (//ا77). 

(؟) بدائع الضنائع /ا/35154-1, والدسوقي 1/5 1,. ومغني 
المحتاج 5 / ولا أ اف فكشاف القناع 13/6 6. 


0 


وذهب المالكية إلى أن استيفاء القصاص 
لعصبة المجنى غليه الذكور فقط. سواء كانوا ' 
عصبة بالنسب كالابن» أو بالسبب كالولاء» 
فلا دخل فيه لزوج ولا أخ لأم أو جد لأم. 
ويقدم فيه الابن ثم ابن الابن» ويقسدم 
الأقرب من العصبات على الأبغد, إلا الحد. 
فإنه يكون له مع الإخوة بيخلاف الأب. 
والمراد بالغصبة هنا العصبة بنفسه لاشتراط 
الذكورة فيه فلا يستحقه عصبته بغيره أومع 
غبره 29 , 

إلا أن المالكية نضوا على أن القصاص ١‏ 
يكون للنساء بشروط ثلاثة : 

الأول: أن يكن من وربة المجني عليه 
كالبنت والأخت . 

والثاني: أن لا يساويين عاصب,. فإن 
ساواهن فلا قصاص طن, كالبنت مع 
الابن. والأخت مع الأخ. فإنه لا حق لما في 
القصاص. والحق فيه للابن وحده. وللأخ 
وخده . 
والشرظ الثالث : أن تكون المرأة الوارثة ثمن 
لوذكرت عصبت. كالبنت والأخت الشقيقة 


)20 بدائغ الضنائع 5/17 5. واين عابدين 7”314/8. 
زفة الدسوقي 55/4 . 


-1/اا- 


فهرس اججزء الثالث 


١1 
١١ا/‎ 
١١/ 
١94-١1١1 
١١/ 
١16 
احليل‎ 
حلدل‎ 
حليل‎ 


احليل 
١55-1848‏ 


اليل 
١‏ 


١١ 
١١ 
١5-1 
١7 
١7م‎ 
١ 


ملكية الأرض 

التصرف في الأرض الموقوفة 
حكم إجارة الأرض 

ما يكرى به (العوض) 

كراؤ ها بالطعام وما تنبته الأرض 
الأرض المفتوحة 

الأرض التي فتحت صلحا 
الأرض التي فتحت عنوة 
الأرض التي أسلم أهلها عليها 


أرض العشر 
أرض الخراج 
أرض الحرب 
أرض الحوز 
التعريف 


الألفاظ ذات الصلة : مشد المسكة . 

أرض التييارء الإرصاد 

مشر وعيتها 

ما يعتبر من أرض ال حوز 

تصرف الإمام في أرض الحوز 

دفعها للزراع . مع بقاء رقبتها 

بيع الإمام أرض الحوز وحق مشتريها في التصرف 

الوظيفة في المبييع من أرض الحوز 

شراء الإمام لتفسه من أرض ال حوز 

وقف الإمام أرض الحوز التي بأيدي المنتفعين 

إقطاع الإمام شيئا من أرض الحوز 
-89"- 


والرا جف ف رف مور رامو وروم ااا ااا 


أو لأب, فأما الزوجة والجدة لأم والأحت 
فإذا كان للمجني عليه وراث من النساءء 
وعصبته من الرجال أبعد منبن. كان حق 
استيفاء القصاص لمن وللعصبة الأبعد 
0 ْ 
وقد اتفق الفقهاء على أن لكل من الأولياء 
المنفردين والمتعددين توكيل واحد منهم أو من 
غيرهم في استيفاء القصاص . 
والتفصيل في مصطلح (وكالة) . 
وللأب حق استيفاء القصاص عن ابنه 
عند الحنفية لولايته عليه أما غير الأب من 
أولياء النفس كالأخ والعم فله ذلك أيضا عند 
أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف. أما الوصى 
فليس له استيفاء القصاص عن الام 
المشمول بوصايته. لأن الوصاية على المال 
فقط وليس القصاص منه . 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الولي لا 
عليه. أبا أوغيره 7 
فإذا لم يكن للمقتول وارث ولا عصبة. 
كان حق استيفاء القصاص للسلطان عند 
الجمهور لولايته العامة. وقال أبويوسف: 
)١(‏ الدسوقي 538/84. 


)١(‏ المغني 2/07 والمهذب 2185/5 وبدائع الصنائع 
17/ “8 785 . وكشاف القناع لف ” 


طريقة ة استيفاء القصاص ف 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ا ا لل 


لا ولاية للسلطان في استيفاء القصاص إذا كان 
المقتول في دار الإسلام . 

وقال المالكية: حق القصاص للسلطان 
وليمس له أن يعفو7(). 
في النفس : 
7 - ذهب المالكية والشافعية وهو رواية 
للحنابلة إلى أن القاتل يقتص منه بمثل 
الطريقة والآلة التي قتل بهاء لقولهِ تعالى : 
#وإات عَاقسَسُمْ فَعَاقبُوا بَمِثْلٍ مَاعوقبِسُم 
به ”2 إلا أن تكون الطريقة محرمة. كأن 
يثبت القتل بخمر فيقتص بالسيف عندهم , 
وإن ثبت القتل بلواط أو بسحر فيقتص 
بالسيف عند المالكية والحنابلة» وكذا في 
الأصح عن الشافعية . 

ومقابل الأصند عند الشافعية في الخمر 
بإيجاره مائعا كخل أو ماء. وفي اللواط بدس 
خشبة قريبة من آلته ويقتل بها. 7 

وذهب الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة 
إلى أن القصاص لا يكون إلا بالسيف,. 
ونص الحنابلة على أن يكون في العنق مهما 
كانت الآلة والطريقة التي قتل مهاء لقوله 


)1١(‏ بدائع -الصنائع 7 .: والدسوقي 707/4, والمهذب 
تم . 

(؟) سورة النحل/75١.‏ 

(5) الدسوقى 553/8 الل5ثء 
]0 


والمهذب ”2185/7 والمغْنٍ 


ىف 


- 5 


فاملفام ف ةوه ون وو يو ووه ف رورمو نوو مم ينونه وكيم ف ره موميه ث مره مور ارو انرو 


يِه : رلا قود إلا بالسيف» 22., والمراد 
بالسيف هنا السلاح مطلقاء فيدخل 
السكين والخنجر وغير ذلك 2" . 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز 
استيفاء القصاص إلا بإذن الإمام فيه لخطره. 
ولأن وجوبه يفتقر إلى اجتهاد لاختلاف الناس 
حضوره عند الشافعية. 
والمذهب عند الحنابلة أن لا يستوق 
القصاص إلا بحضرة السلطان أو نائبه. فإذا 
استوفاه الولي بنفسه بدون إذن السلطان 
جازء ويعزر لافتئاته على الإمام 0 
استيفاء القصاص في النفس : 
4 - يشترط لاستيفاء القصاص في النفس 
أن يكون الولي كامل الأهلية. فقد اتفق 
الفقهاء على أن ولي القصاص إذا 
كان كامل الأهلية واحدا كان أو أكثر أن له 
طلب القصاص واستيفاءه 06 فإن طلبه أجيب 
إليه» ثم إن كان واحدا أجيب إليه إذا طلبه 
مطلقاء وإذا كانوا متعددين أجيبوا إليه: إذا 
زطق حديث: «لا قود إلا بالسيف» 
ش أخرجه ابن ماجه (889/17) من حديث النعمان بن بشير. 
وضعفه ابن حجر كما في فتح الباري .)5١١/11(‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع /ا/هة». والدر المختار 47/0" والمغني 
28/17». والإنصاف 1940/9 . 


(”7) حاشية ابن عابدين 707/0 ومنح الجليل 710/5 ومغني 
المحتاج :/ ٠‏ . والإنصاف 187/9 » والمغني /ا/ 759٠‏ . 


طلبوه جميعاء فإذا أسقطه أحدهم سقط | 
القصاص - كا تقدم -. 

فإذا كان ولي القصاص قاصراء أو كانوا 
متعددين بعضهم كامل الأهلية وبعضهم 
ناقص الأهلية . 

فذهب الشافعية وأححد في الظاهر 
والصاحبان من الحنفية إلى أنه ينتظر الصغير 
حتى يكبر, والمجنون حتى يفيق» لأنه ربا 
يعفو فيسقط القصاص. لأن القصاص 
عندهم يثبت لكل الوربة على سبيل 
الاشتراك. ولآن القصاص للتشفي. فحقه 
التفويض إلى خيرة المستحق, فلا يحصل 
باستيفاء غيره من ولي أو حاكم أو بقية 
الورثة, إلا أنه يحبس القاتل حتى البلوغ 
والإفاقة, ولا يخلى بكفيلء لأنه قد يبرب 
فيفوت الحق. - | 

وعند أبي حنيفة وهو الصحيح في المذهب 
يكون لكاملي الأهلية وحدهم حق طلب 
القصاص. لأن القصاص ثابت لكل منهم 
كاملا عنده ‏ على سبيل الاستقلال. فإذا 
طلبوه أجيبوا إليه» ولا عبرة بالآخرين ناقصي 


وذهب المالكية إلى أنه لا ينتظر صغير ل 
يتوقف الثبوت عليه ولا ينتظر مجنون مطبق 
لا تعلم إفاقته بخلاف من يفيق أحيانا فتنتظر 


9/ا؟ - 


الوفة مف وو مروف وو فم فو ووو ووو ور ووو و اوور ووو 


فإذا كان أحد الأولياء كاملى الأهلية غائبا 
انتظرت عودته بالاتفاق. لأن له العقر فيتقطظ 
به القصاص. ولأن القصاص للتشفي | 
يق 10 
زمان استيفاء القصاص في النفس : 
- إذا ثبت القصاص بشروطه جاز للولي 
استيفاؤه فورا من غير تأخير لأنه حقه. إلا أنه 
لا يعد مستحقا له حتى يموت المجنى عليه. 
فإذا جرسة عا نافذا ,يتين هن حت 
يموت. لأنه ربعا شفي من جرحه فلا 
قصاص لعدم توفر سببه وهو الموت. فإذا 
مات ثبت القصاص فيستو فورا. 

وسواء في ذلك أن يكون القاتل معافى أو 
مريضاء وسواء أن يكون الوقت باردا أو 
حاراء لأن المستحق الموت. ولا يؤثر في الموت 
شيء من ذلك . 

إلا أن الفقهاء نصوا على أن القاتل إذا 
كان امرأة حاملا يؤخر القصاص حتى تلد. 
حفاظا على سلامة الجنين وخقه في الحياة» بل 
إنها تنظر إلى الفطام أيضا إذا لم يوجد غيرها 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠ ١17/10‏ والزيلعي 7 . والزرقاني 
6--_78. ومغي في المحتاج 4/ .١‏ والمغنى /4/1*لا. 
والشرح الصغير 09/5 - الا ١‏ 

(1) بدائع الصنائع 1/1 ". والزيعلٍ 1/5 .٠‏ ومغتي المحتاج 
3 4 ب والمغني /1/ 64لا ٠‏ والشرح الصغير 09/4 شه 


الومروف ووو ووو عو يويونوةنوووو ووو وود ي ينيعو 


لإرضاعه. فإذا ادعت الحمل وشك في 
دعواها أريتك النساع», فإن قلن: هي حامل 
اخليفه ثم إن ثبت حملها حبست 
حتى تلد وإن قلن : غير حامل اقتص, 
27 ا 
مكان استيفاء القصاص في النفس : 
١‏ ليس للقصاص في النفس مكان 
معين. إلا أنه إذا التجأ الجاني إلى الحرم , 
فقد اختلف الفقهاء : 
فذهب المالكية والشافعية وأبو يوسف من 
الحنفية إلى أن من توجب عليه القصاص. 
إذا لجأ إلى الحرم قتل فيهء فإن دخل الكعبة 
أو المسجد ال حرام أو غيره من المساجد أخرج 
منه وقتل خارجه.. 
وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يخرج 
منه ولا يقتل فيه. ولكن يمنع عنه الطعام 
والشراب حتى يخرج من الحرم بنفسه ويقتص 
هذا ما دامت الجناية وقعت خارج الحرم 
في الأصلء. فإذا كانت وقعت في الحجرم 
أصلاء جاز الاقتصاص منه في الحرم وخارجه 
باتفاق الفقهاء 29. ْ ْ 
رق الدر المار 11/8 بوالادردي مم الدسوقي 0 
والزرقاني ١75/4‏ ومغني المحتاج 5 / 257 والمغني 71/177 . 
0) الدر المختار 851/5. والزرقاني 5/48؟. والدسوقي 


ولمهذب 1894/17», ومغنى في المجتاج 5 / 57 . والمغني 
و79 . 
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ممم نممو لممفمم ومع مووي مموومءم مو ووم م مووود م 559096 


يسقط القصاص في النفس بأمور. هى : 


ا فوات محل القصاص: 
؟” - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو 
المذهب عند الحنابلة إلى أنه إذا مات القاتل 
قبل أن يقتص منه سقط القصاص لفوات 
محله. لأن القتل لا يرد على ميت. وسواء في 
ذلك أن يكون الموت قد حصل حتف أنفه. 
أو بقتل آخر له بحق كالقصاص والحد. 
وتجب الدية في تركته عند الشافعية وهو 
المذهب عند الحنابلة . 

أما إذا تل القاتل عمدا عدواناء فذهب 
الحنفية والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة 
إلى سقوط القصاص مع وجوب الدية في مال 
القاتل الأول عند الشافعية وهو المذهب عند 
الحنابلة . 
وذهب المالكية وفي رواية عند الحنابلة إلى 

أن الواجب هو القصاص على القاتل الثاني 
لأولياء المقتول الأول. وذهب المالكية إلى أنه 
إذا كان القتتل خطأ فتجب الدية لأولياء 
المقتول الأول في مال القاتل الثاني ٠‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع 547/1» والشرح الصغير + / 070 وشرح 
الزرقاني 18/8. والأم .٠١/5‏ ومغني المحتاج 8 /18. 
والشرح الكبير بيامش المغني 11/94 54., والإنصاف 5/١١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 ا ا ل 0 


 ”‏ القصاص حتق لأولياء الدم. فإذا عفوا 
عن القصاص عفُوا مستوفيا لشروطه سقط 
القصاص بالاتفاق» لأنه حق لهم فيسقط 
بعفوهم ‏ والعفو عن القصاص مندوب إليه 


شرعا ”© لقوله تعالى: « فس عي له من 


5-4 


أنه 42 شي فَايْباء بِالْمَعروفٍ وم ليد 
ع 5 حَسَنٍ »# ل وقوله سبحانه: : #فمن 
ل 551 5 0 ولحديث ألتن 
ابن مالك رضى الله تعالى عنه قال : : ومارانت 
النبي كل رفع إليه شيء فيه قصاص إلا 4 
فيه بالعفو)» م 
والتفصيل في مصطل ح(عفو ف8١-١3١).‏ 
- الصلح عن القصاص في النفس : 
- اتفق الفقهاء علي جواز الصلح بين 
بمقابل بدل يدفعه القاتل للولي من ماله ولا 
يجب على العاقلة. لأن العاقلة لا تعقم 
العمد. ويسمى هذا البدل بدل الصلح عن 


.١894/5 والمهذب‎ .5١5/9 الشرح الكبير مع المغني‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/98١‏ . 

(*) سورة المائدة/ 0غ . 

(4:) حديث: «ما رأيت النبي رفع إليه شىء : 
أخرجه أبو داود (5727//5) من حديث أنس». وسكت عنه 
المنذري في مختصر السنن (598/5). 


-7170- 


ا ا ا ا ا ا 0ك 


دم العمد. ثم إذا كان الولي أو الأولياء كلهم 
عاقلين بالغين جاز أن يكون بدل الصلح هو 
الدية أو أقل منها أو أكثر مغباء من جنسها أو 
من غير جنسهاء حالا أو مؤجلا على سواء. 
لأن الصلح معاوضة؛ فيكون على بدل يتفق 
عليه الطرفان بالغا مابلغ ما داما عاقلين 
بالغين . 

والتفصيل في مصطلح (صلح ف .)3١‏ 
٠‏ القصاص في الجناية على ما دون النفس : 

أجمع الفقهاء على وجوب القصاص فيم| 
دون النفس بشروطه كما في القصاص في 
النفس. والدليل عليه قوله تعالى: #وكبنا 
عَاكْيِمَ قبا آرت اللفس ا لتكين والعير تي 
لين وَالانت بالأدف والأذرب بالف 
ينيسن وَلْجْرُوحَيِصَاضُ طمن تَصَدَّقَّ 
1 مسد 

2 وَلتيِك هْمَالطلِمُونَ ني 20 

وروى أنس رضي الله تعالى عنه أن الربيع 
بنت النضر بن أنس كسرت ثنية جارة لحاء 
فعرضوا عليهم الأرش فأبواء وطلبوا العفو 
فأبواء فأتوا النبي ل فأمر بالقصاص. فجاء 
أخرها أنس بن النضر فقال: يا رسول الله 
أتكسر ثنية الربيع؟ والذي بعثك بالحق 


. 45 سورة المائدة/‎ )٠١ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ل ا ل لا 


انكس هيا فقال النبي كَل : وكتاب الله 
القصاص» قال: فعفا القوم. ثم قال رسول. 
الله كه لي ا 
الله ال 

ولأن ما دون النفس كالنفس في الحاجة 
إلى حفظه بالقصاص. فكان كالنفس في 
وجوب القصاص ”") 


أسباتب القصاص في دون النفس: 


للقصاص فيا دون النفنس انا 


هى: إبيانة الأطراف وما يجري مجرى - 
الأطراف» وإذهاب معان الأطراف مع بقاء 
عينها والمقصود مها المنافع » والشجاج وهي 
الجراح في الرأس والوجه. والجراح في غير 
الرأس والوجه . 

(جناية على ما دون النفس ف 251١7‏ ”7”) 
ومصطلح (جراح ف 48 )٠١‏ ومصطلح 
(شجاج ف 5 - .)١١‏ ش 
شروط القصاص فيا دون النفس : 

1" - يشترط للقصاص فيا دون النفس 
شروط هي : أن يكون الفعل عمداء وأن 


». . . حديث: «إن من عباد الله‎ )١( 
سبق تخريجه ف لا.‎ 

(7) بدائع الصنائع 7/1ة» والمهذب 2178/75 وكشاف القناع 
د/لاءغ . 


-0- 


للا نوو 


يكون الفعل عدواناء والتكافؤ في الدين» 
والتكافؤ في العدد. والماثلة في المحلء 
والمائلة في المنفعة» وإمكان الاستيفاء من غير 
وينظر تفصيل أحكامها في مصطلح 
(جناية على ما دون النفس ف 5 .)١١-‏ 


أثر السراية في القصاص فيا دون النفس : 
8 - سراية الجناية مضمونة بلا خلاف بين 
الفقهاء لأنها أثر الجناية. والجناية مضمونة 
وكذلك أثرهاء ثم إن سرت إلى النفس كأن 
يجرح شخصا عمدا فصار ذا فراش (أي 
ملازماً لفراش المرض) حتى يحدث الموتء أو 
سرت إلى ما لا يمكن مباشرته بالإتلاف. 
كأن يجني على عضو عمدا فيذهب أحد 
المعاني كالبصر والسمع ونحوهما وجب 
القصاص بلا خلاف . 


تك والتفصيل في مصطلح (سراية ف 5). 


القصاص 6 الحنايتين : 


8 إذا قَطُمْ أصبع آخر من منتصف 
المفصل. ثم قطعها من المفصل بعد ذلك. 
فقد ذهب الحنفية إلى أن الحناية الثانية إن 


كانت قبل اليرء من الأولى اقتص منه من / 


الملفصلء لأنه قطع واحد قّ الحكم. ولو 


كانت الجناية الثانية بعد البرء من الأول لم 


واففوو ميو وو وو ا دوو 


يقتص منهء لأن الحناية الأول ٍ قصاص 


فيهاء لأنها ليست من المفصل فتعذرت 


المساواة. والثانية قطع لعضو ناقص فلا 
قصاص فيها أيضا ”" . 

ولو قطع يد رجل ثم قتله. فإن برىء بعد 
القطع اقتص منه بالقطع والقتل» لأن كل 
جناية منه| مستقلة فيقاد هاء وإن لم يبرأ بعد 
القطع فقولان للحنفية» قول لأبي حنيفة وهو 
الظاهر بأما كجنايتين فيقطع ويقتل كا إذا 
برىء» وقول للصاحبين يقتل ولا يقطع 27. 

وأطلق الشافعية القول بوجوب القصاص 
في الجنايتين إذا كانت كل منهم| توجب 
القصضاص. من غير اشتراط البرء أو عدمه. 
قال الشيرازي : وإن جنى على رجل جناية 
يجب فيها القصاص ثم قتله وجب القصاص 
فيهماء لأنها جنايتان يجب القصاص في كل: 
واحدة منبماء فوجب القصاص فيه| عند 
الاجتماع. كقطع اليد واليجل 00.29 

فإذا جنى على اثنين فقطع يمين كل منه| 
اقتص منه بقطع يمينه» ثم إن حضرا معا 
فلهم| أن يقطعا يمينه. ويأخذا منه دية بينه| 


نصفين» وإن حضر الأول فقطع له ثم 


حضر الثان فله الدية وحده - دية اليد وهذا 


.37١7/17 بدائع الصنائع‎ )١( 
.7”55/53 (؟) حاشية ابن عابدين‎ 
2188/7 المهذب‎ )5 


| ا-للاكب 


فافقوه ف و وهم مرو ووم مروف لووول ا رن درلة 


عند الحنفية والحنابلة 9" . 


وذهس المالكية إلى أن القطع يندرج في 


القتل سواء أكانت الجنايتان على واحد أو على 
أكثر من واحد ما لم يقصد مَدْلّة فإن قصد 
ْلَه لم تندرج الجناية على ما دون النفس في 
الجناية على النفس إن كانتا على واحد. فإن 
تعدد المجني عليهم اندرجت مطلقاء وقال 
الزرقاني: واندرج في قتل النفس طرف إن 
تعمده ثم قتله» وإن كان الطرف لغيره كقطع 
يد شخص وفقء عين آخر وقتل آخر عمدا 
فيندرجان في النفسء ثم قال : لم يقتصد 
مُثْلَةّ خاض بطرف المجنى عليه الذي قتله 
بعد قطع طرفهء أما طرف غيره فيندرج 9 . 
سقوط القصاص فيما دون النفس : 

٠‏ - يسقط القود فيا دون النفس بموت 
الجاني قبل القصاص لفوات محله. ى)| يسقط 
بعفو المجنى عليه أو صلحه. وكذلك بعفو 
الأوشياء إن مات أو صالحهم أو ضالح 
أحدهم على مال وإن قل. وكذلك بفوات 
محل القصاص في الحاني 2 . 

طريقة استيفاء القصاص فيا دون النفس : 


١‏ - يكون القصاص فيم| دون النفس بالآلة 
)0 بدائع الصنائع الا 5 والمغني /ا/ ١‏ ١لا.‏ 
(5) الزرقاني 79/2 . 

() بدائع الصنائع 598/17 . 


الختاشية له كالسكين وما صواعا كلا 
يتعدى القصاص الحناية.» لأن ذلك شرط 
فيه وعلى ذلك فلا يقتص بالسيف في 
الجراح ‏ لأنه قد يتعدى اجرح المراد فيهشم 
العظم . 
0 أن يكون المستوفي عالما بطريقة 
القطع ومقداره لتلا يجاوز الحد كالطبيب 
الجراح ونحوه. 0 ٌ 

فإذا كان المجنى عليه عالما بذلك مَكُن من 
الاقتصاص إن قدر علية. وإلا قام به نائب 
الإمام المفوض والعالم بذلك 9" . 
من يستوفي القصاص فيا دون النفس : 
1 - ذهب الحنفية وهو ظاهر كلام أحمد إلى 
أنه يجوز لول الدم القصاص فيا دون اود 
إذا كان عالما بالجراحة . 

وذهب المالكية والشافعية وفي قول عند 
الحنابلة إلى أن ولي الدم لا يمكن من 
الانتيفاء بنفسهغ ولا يليه :إلا نائتب الإمامء 
لأنه لا يؤمن مع قصد التشفي دكي عله 
با لا يمكن تلافيه 00 


)١(‏ المهذب 1410/7كء والمغني /1/ 5 'لا. 

)١(‏ بدائع الصنائع 155/1,. والمدونة 57/1. والمهذب 
1, والجمل على شرح المنبج 4/5 ., والمغني مع الشرح 
الكبير 5١7/69‏ . 


-578؟ - 


قصبة, قصد. قصر الصلاة. قصل 


واومفف ووو وو م ورم فر ورف همير ووو وو ورم ووم م ااا اا ااا ااا ااا اا ااال 


١‏ - القصة ‏ بالفتح ‏ في اللغة : الحص بلغة 
الحجازء وجاء في الحديث على التشبيه: لا 
تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ”2 قال 
أبو عبيد : معناه أن تخرج القطنة والخرقة التي 
تحتشي بها المرأة كأنها قصة لا يخالطها صفرة. 
5 وقيل: المراد النقاء من أثر الدم. ورؤية 
تصسدل القصة مثل لذلك 9©. 
وفي الاصطلاح: قال الزيلعي : القصة 
شيء يشبه الخيط الأبيض يخرج من قبل 
النساء في آخر أيامهن يكون علامة على 
طهرهن. |( ؤ' 
وقيل: هو ماء أبيض يخرج في آخر 


الحيض 0(" . 


ع 
١‏ 


. . حديث: ولا تغجلن‎ )١( 
. ط. الخلبى عن عائشة‎ )384/١( أخرجه مالك في الموظأ‎ : 
. د 2 المساة 0 الضباج المنير.. والقاموس المحيظ‎ 

: صا ور (*) تبيين الحقائق /١‏ دد. ٠‏ وانظر فتح القدير ١1١7/1١‏ ط . بولاق. 


98 الخليل ا وشرح الزركشي على مختصر 
الخرقي 1137/١‏ 1399 . 


ل 5 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا 1 ا 0 


الألفاظ ذات الصلة : 
الحفوف: ش 
؟ -الجفوف: هو أن دحل المرأة الخرقة 
فتخرجها جافة ليس عليها شيء من الدم ولا 
من الصفرة والكدرة 9 . 

وكل من القصةٍ والجفوف علامة على 
الطهر. 
الحكم الإجالي : ظ 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن كلا من 
القصة البيضاء والجفوف علامة للطهر, فإذا 
رأت المرأة أيا منها عقني ليقي طهرت به 
سواء كانت المرأة تمن عادتها أن تطهر بالقصة 
أو بالجفوف . 

قال ابن عابدين من الحنفية : لو وضعت 
الكرسف في الليل وهى حائضة أو نفساء 
فنظرت في سياد فرأت عليه البياض 
الخالص حكم بطهارتها من حين وضعت 
للتيقن بطهارتها وقته (" . 

وقد اختلفت عبارات الحنفية في اعتبار 
الجفوف علامة للطهر, وقد عبر ابن نجيم 
عن هذا الاختلاف بقوله : وفي فتح القدير: 
ومقتضى المروي في الموطأ والبخاري أن مجرد 


. 7١15/1١ مواهب الجليل ١/٠/ااء الشرح الصغير‎ )١( 
0 جموعة رسائل ابن عابدين ص‎ (2 


ووو ووم مم مأو وم ةم و ووو م مهم نووم ءولمم للا له 


الاتقطاع دون رؤية القصة لا يجب معه 
أحكام الطاهرات, وكلام الأصحاب فيا 
يأتي كله بلفظ الانقطاع. حيث يقولون: 
وإذا انقطع دمها فكذا. مع أنه قد يكون 
الانقطاع بجفاف من وقت إلى وقت ثم ترى 
القصة,. فإن كانت الغاية القصة لم تجب 
تلك الصلاة» وإن كان الانقطاع علي سائر 
الألوان وجبت, وأنا متردد فيا هو الحكم 
عندهم بالنظر إلى دليلهم وعباراتهم في إعطاء 
الأحكام . والله أعلم , وراأيث في مروي: 
عبد الوهاب عن يحبى بن سعيد عن ريطة 
مولاة عَمْرة عن عمرة أنها كانت تقول للنساء : 
إذا أدخلت إحداكن الكرسف فخرجت 
متغيرة فلا تصلى حتى لا ترى شيئاء وهذا 
يقتضي أن الغاية الانقطاع : 


وقد يقال هذا التردد لا يتم إلا إذا فسرت 
القصة بأنها بياض ممتد كالخيط, والظاهر من 
كلامهم ضعف هذا التفسين فقد قال في 
المغرب: قال أبو عبيدة: معناه: أن تخرج 
القطنة أو الخرقة التى تحتثبى بها المرأة كأنها 
قصة لا تخالطها صفرة ولا تربيّة» ويقال إن 
القصة شيء كالخيط الأبيض يخرج بعد 
انقطاع الدم كله. ويجوز أن يراد بها انتفاء 
اللون وأن لا يبقى منه أثر ألبتة» فضرب رؤية 
القصة مثلا لذلك, لأن رائي القصة غير 


كي 


رائي شيء من سائر ألوان ما تراه الحائض . 

فقد علمت أن القصة مجاز عن 
الانقطاع. وأن تفسيرها بأنها شيء كالخيط 
ذكره بصيغة «يقال» الدالة على التمريض. 
ويدل على أن المراد بها الانتقطاع. ‏ وهو 
المذهب اخر الحديث: (حديث عائشة 
رضي الله عنها) وهو قوله : «تريد بذلك الطهر 
من الحيض» 27 فثبت بذلك أن دليلهم 
موافق لعباراتهم كما لا يخفى 9" , 

وقال المالكية: علامة الطهر جفوف أو 
قصة ‏ وهي أبلغ ‏ فتنتظرها معتادتها لآخر 
الوقت المختار. بخلاف معتادة الجفوف, فلا 
تنتظر ما تأخرٌ منه| كالمبتدأة» أي أن علامة 
الطهر أي انقطاع الحيض أمران: الجفوف» 
أي خروج الخرقة خالية من أثر الدم وإن 
كانت مبتلة من رطوبة الفرج, والقصة وهي 
ماء أبيض كالمني أو الجير المبلول» والقصة 
أبلغ : أي أدل على براءة الرحم من الحيض» 
فمن اعتادتها أو اعتادتهها معا طهرت بمجرد 
رؤيتها فلا تنتظر الجفوف. وإذا رأته ابتداء 
انتظرتها لآخر المختا. بحيث توقع الصلاة في 
آخره. وأما معتادة الجفوف فقط. فمتى رأته 
أو رأت القصة طهرتء. ولا تنتظر الآخر 
)١(‏ حديث :عائشة: تقدم تخريجه ف ١‏ 
(؟) البحر الرائق 5١7/1١‏ -707. وحاشية ابن عابدين .1١97/١‏ 


م« 


عام ص ص نض صرض م م امرض ع مام ماع م ماء مره رم ممم 


منبماء وكذا المبتدأة التي لم تعتد شيئاء هذا 
هو الراجح. ومقتضئ أبلغية القصة أنها إن 
رأت الجفوف أولاً انتظرت القصة © 

وقال النووي: علامة انقطاع الحيض 
ووجود الطهر: أن ينقطع خروج الدم وخروج . 
الصفرة والكدرة» فإذا انقطع طهرت سواء 
أخرجت بعده رطوبة بيضاء أم لا ©2. 

وقال الزركشى من الحنابلة: إذا كانت. 
لتحاة عادة» كان كانت تحيض عشرة أيام 
مثلا من كل شهر فرأت الطهر قبل 
انقضائهاء فإن رأته بعد مضي ستة أيام ونحو 
ذلك فهي طاهر. لظاهر ما تقدم عن عائشة 
رضي الله عنها للنسوة: «لا تعجلن حتى 
ترين القصة البيضاء» وهذه قد رأت القصة 
البيضاء ذا 


7 25١5/1١ الشرح الصغير‎ )١( 

(() المجموع 17/7 5. 

5) شرح الزركشي على مختصر الخرقي .1147/١‏ 
وحديث ولا تعجلن ... 0 
تقدم تخريجه ف/١.‏ 


-1581- 


فهرس الجزء الثالث 


١8 
١ 
١م”‎ 
١١ 
١١ 
١١ 
١7١ 
١7 
١7” 
١7 


١7 
١ 


رضيل 
ه٠١‏ 
ه6١‏ 
ه1١‏ _وما 
ه٠١‏ 


١5 


انتقال الحق في الانتفاع بأرض الحوز 
رمي اولقن قو ابيا 
أرض العذاب 
أرض العرب 
التعريف 
الأحكام الخاصة بجزيرة العرب 
ما يمنع الكفار من سكناه من أرض العرب 
بحر الجزيرة العربية ومافيه من الحزر 
شمول المنع لجميع الكفار 
دخول الكافر أرض العرب لغير الإقامة والاستيطان 
تجاوز المدة المأذون فيها 
| -الدين 
ب - بيع البضاعة 
ج «المرض 

مايشترط لدخول الكفار أرض العرب 
تملك أهل الذمة شيئا من أرض العربس 
إقامة الكفار فيها سوى الحجاز من أرض العرب 
دفن الكفار بأرض العرب 
دور العبادة للكفارفي أرض العرب 
أخذ الخراج من أرض العرب 
حمى النبي د 

إرصاع 

إرفاق 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الارتفاق 


[#د 8#" ل 


١‏ - من معاني القضاء في اللغة: الحكم. 
قال أهل الحجاز: القاضى معناه في اللغة: 
القاطع للأمور المحكم لما. وأصله القطع 
قاض إذا حكم وفصل. 00 

ويأي في اللغة على وجوه مرجعها إلى 
انقضساء الثبىء وتملامه فمن ذلك : يطلق 


7 وري سوم 
1 


# فَمَضَلهنَ سَبَعَ سَموَاتٍ فى يوْمَارِنَ 274 أي 
خلقهن وصنعهن. وعلى العمل كقوله 
تعالى : 0 فأفْض مأ أنت قَاضٍِِ 4 7 معناه 
فاعمل ما أنت عامل . 

وعلى الحتم والأمر كقوله تعالى: # وقضئ 
لس نك سخ ار سه اسم ربو عر صل اص 5 مع 
ريك الَاسَبِدُواإلَاِيَاهُ وَيالولِدَيْنِ إِحَسَدنًا 4 29 
أي أمر ربك وحتم . 

وعلى الأجاء تقول : قضيت دينى أي أديته 
)00 دوه تشالت 1 1 


(5) سورة طه / الا. , 
(؟) سورة الإسراء / 37 . 


هه 


ومنه قوله تعالى : وداش الصَكرة م 0 
أي أديتموها 0 

وعلى الإبلاغ كقوله تعالى : طوَفَصَيْمَ ليه 
دَلِكَا ري 29 أي أبلغناه ذلك . 

وعلى العهد والوصية ومنه قوله تعالى : 
« وَقَصَيْمَآ إِلَ ب إسَركهِيل في كنب » 20 
أي عهدنا وأوصينا . 

وعلى الإتقام كقوله تعالى : ل قَلْمَاقَضَيْنَا 
علي والْمَوَتَ» )أي أقمنا عليه الموت. 

وعلى بلوغ الشيء ونواله تقول: قضيت ‏ 
وطري أي بلغته ونلته» وقضيت حاجتي 


كذلك © . 


والقضاء الممترن بالقدر: هو عبارة عن 
املحكم الكلي الإلحي ني أعيان الموجودات على 
ماهي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى 
الأبد 29 , ش 

والقضاء في الاصطلاح: عرفه الحنفية 
بأنه: فصل الخصومات وقطع المنازعات. 
وزاد ابن عابدين: على وجه خاص, حتى لا 
يدخل فيه نحو الصلح بين الخصمين 00 
)١(‏ سورة النساء / 3٠١7‏ . 
(؟) سورة الحجر / 55 
(') سورة الإسراء / 5 
(5) سورة سبأ / ١5‏ . 
(3) لشان العرب» والمصباح. المير. 
(1) القواعد الفقهية للبركتي ص .77١‏ وانظر في تعريف القضاء 


والقدر حاشية الجمل على شرح المنبج 5/ 78 . 


[649 ابن عابدين 2 و والفتاوى ال هندية 7/ "١‏ . 


502 


الل ل اح ححا ا احاح احاح لحل ل 000 


وعرفه المالكية بأنه: الإخبار عن حكم 
7 على الإلزا )0( 

وعرفه الشافعية بأنه: إلزام من له إلزام 
بحكم الشرع 00 

وغعرفه الحنابلة بأنه: تبيين الحكم 
الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات 7" . 
" - وقد استعمل الفقهاء لفظ (القضاء) في 
غير ما تقدم في العبادات, للدلالة على فعلها 
خارج وقتها المحدود شرعا وينظر ما يتعلق 
بذلك في مصطلحات . (ضوم ف85 - 2484 
وحج ف .1١7‏ وقضاء الفوائت 


ىا استعملوا عبارة (قضاء السدين) 
للدلالة على سداد الدين والوفاء به 29. انظر 
مصطلحي.:(دين ف ٠لا‏ وأداء ف 759). 
واستعملوا عبارة (قضاء الحاجة) للدلالة 
عل آداب التخلى. انظر مصطلح : (استتار 

| ف لك وقضاء الخاجة). ‏ 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الفتوى 
- القتوى والفتوى والمّتيا في اللغة : ما أفتى 


)١(‏ الشرح الصغير 185/14. وتبصرة الحكام لابن فرحون 
١ /١‏ 

(5) مغي. . المحتاخ 5/ الال وحاشية الجمل على شرخ المنبج 
4 ف" 

فر شرح منتهى الإرادات */ 4 وكشاف القناع 5/ 7380 . 

(5) ابن عابدين 7/ 3١78‏ . 


ل لال 0 


به الفقيه )١(‏ 


فالقضاء يكون على وجه الإلزام » والفتوى 
من غير إلزام» فهها يجتمعان: في إظهار حكم 
الشرع في الواقعة. ويمتاز القضاء عن 
الفتوى بالإلزام 060 


ب - التحكيم : 
8 0 : اللغة: مضدر حكمه في 
الحكم إليه . 
وفي الاصطلاح : تولية الخصمين حاك) 
والفرق بينه وبين القضاء : أن القضاء مم 
00 العامة. والتحكيم تولية خاصة من 


ري درجة منه 29, 


ج ‏ الحسبة 
الحسبة 0 اللغة : 0 من الاحتسات 


)١(‏ لسان العرب. 


(5) شرج منتهى الإزادات */ 457. وكشاف القناغ 5/ 548 . 
(5) ابن عابدين 05/ 178 . 


د 


ع 1 1 اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا الل لل لل لل لل 


ومنه قولهم : فلان حسن الحسبة في الأمر إذا 
كان حسن التدبير له. 

وفي الاصطلاح : عرفها جمهور الفقهاء 
بأنها الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه» والنبي عن 
المنكر إذا ظهر فعله © . 

واللعلة من النسة والققناءه أن نان 
في أن لكل من المحتسب والقاضي نظر أنواع 
مخصوصة من الدعاوى وهي التي تتعلق 
بمنكر ظاهر من بخس أو تطفيف الكيل أو 
الوزن. وغش البيع أو تدليس فيه أو في 
ثمنه» والمطل في أداءالدين مع مكنة الوفاء . 

وتقصر الحسبة عن القضاء بالنسبة لسماع 
عموم الدعاوئ الخارجة عن ظواهر 
المتكرات. وكذلك ما يدخله التجاحد 
. والتناكر. فلا يجوز للمحتسب النظر فيهاء إذ 
ليس له أن يسمع بينة على إثبات الحق أو 
يحلف يمينا على نفيه . 

وتزيد الحسبة عن القضاء في أن المحتسب 
ينظر في وجوه ما يعرض له من الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر وإن لم يحضره خصم 
يستعديه بخلاف القاضى. كا أن 
للمحتسب با له من قوة السلطة والرهبة في] 
يتعلق بالمنكرات أن يظهر الغلظة والقوة, ولا 


)١(‏ الأحكام السلطانية للاوردي ص ؟58. والأحكام السلطانية 
لأبي يعل ص 718 5 


ومموومء وموم مومموة نوو مفوووفووو وم مومفةو وموم وموووعوموع 666 2666م موم.ه 


يعتير ذلك منه تجوزا ولا خرقا لولايته» أما 
القضاء فهو موضوع للمناصفة» فهو بالوقار 
والأناة أخص 2" . 

د ولاية المظالم : 

5 المظالم في اللغة : جع 5170 
ظَلَّمّه يِظْلمهُ ظُلا وظلا ومَظّلمة» ويقال: 
تظلم فلان إلى الحاكم من فلا فظلَّمّه تظليا 
أ أنصفه من ظالمه وأعانه عليه 29 . 

وفي الاصطلاح: قود المنظالمين إلى 
التناضف بالرهبة ونجر المتنازعين عن 
التجاحذ بالهيبة» ووالي المظالم له من النظر ما 
للقضاة وهو أوسع منهم مجالاء وأعلى رتبة» إذ 
النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة. 
وهي ولاية ممتزجة من سطوة السلطة. 


لقا 09 


0 التكليفي : 
القضاء 00 وثبتت مشروعيته 
أما الكتاب : 10 الله تعالى : ##ينداوود 


زرخ رو 


إِنّا جعلتكت حَلِيمَةٌ في الْأَرضٍ وأمحكم بين 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى 714. والأحكام السلطانية 
للماوردي ص ”7 : 

(؟) لسان العرب. 

زفة الأحكام السلطانية للاوردي ص وشرفة والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص 2.58 وتبصرة الحكام ١7 /١‏ . 


-1584- 


ولع و ووممادون موه مو وه ةمهو و ممم ووم موومممممو ممم ومو ومن م ميرم قله 


ألتساس بأل ولا تَبّع ألْهُوَك فَيْضِلّكَ عن 
َيل أمَوِ * "2 وقوله تعالى: « وَآنِ حك 
تنكم يمآ أَبَرّلَ سه 4 29 . 

0 السنة : فها روى عمرو بن العاص 
رضى الله عنه عن النبى كلِةٍ أنه قال: «إذا 
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» 
وإذا حكم واجتهد ثم أخطأ فله أجن» 2 
وقد تولاه النبي كَكِةِ وبعث عليا إلى اليمن 
قاضيا 29 وبعث معاذا قاضيا 29 , كا تولاه 
الخلفاء الراشدون من بعده وبعثوا القضاة إلى 
الأمصار. 

وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على 
مشروعية نصب القضاة والحكم بين الناس . 
- والأصل في القضاء أنه من فروض 
الكفاية» فإذا قام به الصالح له سقط الفرض 
فيه عن الباقين» وإن امتنع كل الصالحين له 
أثموا . ِ 

أما كونه فرضا فلقوله تعالى : 8 يناما 
)١(‏ سورة ص / 35١‏ . 


(؟) سورة المائدة / 49 . 
5) حديث: «إذا حكم الحاكم فاجتهد. . .» 


أخرجه البخاري (فتبح الباري )"١8 /١‏ ومسلم . 


)١15# /5(‏ من حديث عمرو بن العاص . 
(4) حديث «أن النبي يلةِ بعث عليا إلى اليمن قاضياً» 

أخرجه أبو داود (5/ )١١‏ . 
(0) حديث «أن النبي لل بعث معاذاً قاضياً. 2 

أخرجه الترمذي (7/ 7617). وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا 


من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل , 


وفقعة ووو وم يروي ةدومو ررم ممموم بم م برمي مي مم مم رم رمم مة مممة م مهم ممم وريدم مم مم يه 


نشوا مين بلا 4 27 ولأن 
طباع البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق 
وقل من ينصف من نفسهء ولا يقدر الإمام 
على فصل الخصومات بنفسه. فدعت 
الحاجة إلى تولية القضاة . 

وأما كونه على الكفاية فلأنه أمر بالمعروف 
أو نبي عن المنكر وهما على الكفاية. 

والقضاء من القرب العظيمة. ففيه نصرة 
المظلوم وأداء الحق إلى مستحقه ورد الظالم عن 
ظلمه., والإصلاح بين الناس. وتخليص 
بعضهم من بعض وقطع المنازعات الي هى 
مادة الفستاد. 
9 - والقضاء تعتريه الأحكام الخمسة: 
فيجب على من يصلح للقضاء إذا طلب له. 
لكنه لا يتعين عليه إلا إذا لم يوجد من يصلح 
له من أهل البلد سواه ففي هذه ال حالة يكون 
فرض عين عليه ولو امتنع عن القبول يأثم 
كما في سائر فروض الأعيان . 

ويرى المالكية أنه يجب قبول القضاء على 
من يخاف فتنة' على نفسه أو على غيره إن لم 
يتول. أومن يخاف ضياع الحق له أو لغيره إن 
امتنع . 

أما إذا كان في البلد عدد يصلح للقضاء 
فإن عرض على أحدهم فالأفضل له القبول 


. ١5 سورة النساء/‎ )١( 


-68خ54- 


في أحد قولين عند الحنفية اقتداء بالأنبياء 
والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين والخلفاء 
الراشدين رضى الله عنهم , والقول الثاني عند 
الحنفية : الأفضل تركه . 

ويندب له القبول كذلك إذا كان في البلد 
من يصلح ولكنه هو أفضل من غيره . 

وعند المالكية يستجب .له القبول إذا كان 
عالماً فقيراً ليمسد خلته من بيت المال» أو كا 
عالما خامل الذكر لينتشر علمه وينتفع به. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن القيام 
بالقضاء يكون مباحاً إذا كان القادر عليه من 
أهل العدالة, والاجتهاد. ويوجد غيره مثله. 
قال الشافعية: وسئل بلا طلب. فله أن يل 
القضاء بحكم حاله وصلاحيته وله أن 
يمتنع , لأنه قد يقوم به غيره . ش 

ويرى الحنفية أن الدخول في القضاء 
ختاراً رخصة طمعا في إقامة العدل. والترك 
عزيمة فلعله لا يوفق له. 

ويكون مكروها إذا كان القصد منه 
تحصيل الجحاه والاستعلاء على الناس. أو كان 
غنيًا عن أخذ الرزق على القضاء. وكان 
. مشهوراً لا يحتاج أن يشهر نفسه وعلمه 
بالقضاء. أو كان غيره أصلح منه للقضاء . 

ويحرم على الشخص تولي القضاء إذا كان 
جاهلا ليس له أهلية القضاء. أو هومن 
أهل العلم لكنه عاجز عن إقامة وظائفه. أو 


كان متلبساً بها يجب فسقهء أو كان قصده 
الانتقام من أعدائهء أو أخذ الرشوة وما أشبه 
ذلك من المقاصد 9 . 

وعند الحنفية يكره تحري| تقلد القضاء لمن 
يخاف الحيف فيهء بأن يظن أنه قد يجور في 
الحكم. أو يرى في نفسه العجز عن سماع 
0 0 إذا لم يتعين 
غلة فإن تعين -علية "أو أمن: الخوف فلا 
يكره 29 , 
٠‏ - ويجب على الإمام أن ينضصب القضاة في 
البلدان» لأن الإمام هو المستخلف على الأمة 
والقائم بأمرهاء والمتكلم بمصلحتها.ء. 
والمسكول عنهاء فتقليد القضاة من جهته 
يتعين عليه لدخوله في عموم ولايته» ولأن 


التقليد لا يصح إلا من قبله 7" . 
حكمة القضاء : 


١١‏ الحكمة من القضاء : رفع التهارج ورد 


)ع0 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 2١75 /١‏ فتح القدير 
ه/ وه:. الفتاوى المحندية “"#/ ١اثاء.‏ داليم الصنائع 
للكاساني /ا/ “- 4. أدب القضاء لابن أبي الدم الحموي 
ص 0475 “لم حاشية الجمل على شرح المنيج وفك 
1 مغني المحتاج 5 / “الال حاشية الدسوقي 4/ 1١١‏ 
.١‏ تبصرة الحكام /١‏ 15 المغني لابن قدامة 4/ 784 
/ا, كشاف القناع 585/5 - 4خ . 

. ابن عابدين 4/ /ا5”‎ )١( 

(م) كشاف القناع 785/5 5888ء وآدب القاضي للماوردي 
/١‏ لا٠ء‏ وابن أبي الدم ص-84, وتبصرة الحكام 5١ /١‏ 
وروضة القضاة١‏ / ”/اء والمغني لابن قدامة 9/ 58 . 


-1541- 


ا ا ا ا 001111111 زؤ[ز[ز[ 1[ 1111111 


النوائب» وق حاترن ونصر المظلوم. وقطع 
الخصومات, والأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر. وفيه وضع الشيء في محله. ليكف 
الظالم عن ظلمه 29 . 

طلب القضاء : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه 
للإنسان طلب القضاء والسعي في تحصيله» 
لما روى أنس رضي الله عنه عن النبي يك أنه 
قال: «من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء 
وكل إلى نفسه. ومن أكره عليه أنزل الله عليه 
ملكا تسددة) 9 لكن بعض الفقهاء يقيد 
الكراهة هنا بوجود من هو أفضل من طالب 
القضاء ممن هو قادر على القيام به ويرضى 
بأن يتولاه» وقيل: بل يحرم عليه الطلب إن 


.كان غيره أصلح للقضاء. د الأصلح ْ 


يقبل التولية . 

فإن تعين شخص للقضاء بأن لم يصلح 
غيره لزمه طلبه إن لم يعرض عليه. وذلك 
لحاجة الناس إليه. وتحل وجوب الطلب إذا 
ظن الإجابة فإن تحقق أو غلب على ظنه 
عدمهالم يلزمه. ويندب الطلب إن كان 
خاملا يرجو به : نشر العلم أو حتاجاً للرزق» 


)١(‏ معين الحكام ص /ا. تبصرة الحكام /١‏ *1ء ومغني المحتاج 
عا ومجموع الفتاوى لابن تيمية ه*/ 0ه" 0 

زفق حديث : «من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء . . . » 
أخرجه الترمذي (*/ 100) وأعله المناوي في فيض القدير 
(7/ ١5؟)‏ بجهالة راو في إسناده وضعف آخر. 


5 


أو إذا كانت الحقوق مضاعة لور أو عجن 
أو فسنت الأحكام بتولية جاهل» فيقصد 
بالطلب تدارك ذلك. .وقد أخخير الله تعالى عن 
نبيه يوسف صلوات الله وسلامه عليه أنه 
طلب. فقال: « أَجْمَلَن عل حَرَآ 


خَرْاين 


رض "2 وإنما طلب ذلك شفقة على 


خلق الله لا منفعة نفسه. 

ويحرم طلب القضاء إذا كان فيه مباشر قد 
توافرت فيه أهلية القضاء والطالب يروم عزله 
ولو كان الطالب أهلاٌ للقضاءء لا فيه من 
إيذاء القائم به فإن لم يكن فيه مباشر أهل 
لم يحرم طلبه. ى) يحرم الطلب لجاهل وطالب 


دنيا 9 00 
بذل المال لتولي القضاء : 
8 - اتفق الفقهاء على أنه يحرم بذل المال 


لينصب قاضياء وأن ذلك يدخل في عموم 
نبي الرسول يَكِهْ عن الرشوة . 

وقيّد الحنفية والمالكية والشافعية الحرمة با 
إذا كان طالب القضاء لا يستحق التولية 
لفقده شروط التولية أو بعضهاء أو لم يكن 


. 00 / سورة يوسف‎ )١( 
(؟) كشاف القناع 5/ 1888. والمغني / 5“ ط. الثالثة للمنار.‎ 
اد / ومغني المحتاج ؛ / #الالا. 5لالاء‎ 
وحاشية الدسوقى ا الرة‎ 0 
١ . ١9/ 015 /١ وتبصرة الحكام‎ 


-/ام؟ - 


وكره الشافعية بذل المال إذا كان طلبه 
مكروها . 

وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
جواز بذل المال إذا كان القضاء واجبا على 
الباذل لتعين فرضه عليه عند انفراده بشروط 
القضاء. وزاد الشافعية وجها آخر للإباحة» 
وهوما إذا كان مستحبا له الطلب ليزيل جور 
غيره أو اتقصيره 200 
الإجبار على القضاء : 
5 - إذا تعين القضاء على من هو أهل له 
فهل يجبر على القبول لو امتنع؟ اختلف 
الفقهاء في ذلك: فذهب الالكية والحنابلة 
والحنفية في أحد الوجهين والشافعية في 
الأصح إلى أن للإمام إجبار أحد المتأهلين إذا 
لم يوجد عنه عوض . وعلل الشافعية ذلك بأن 
الناس مضطرون إلى علمه ونظره. فأشبه 
صاحب الطعام إذا منعه المضطر 7©. 

والوجه الآخر عند الحنفية وهو مقابل 
الأصح عند الشافعية يذهب إلى أن من تعين 
عليه يفترض عليه القبول. فإن امتنع لا 
ير . 


.197 0153/١ المراجع السابقة, وأدب القاضي لللأوردي‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 0/ 2*8 وروضة القضاة /١‏ 284 ومغني 
المحتاج :/ الال “لاسا والجمل على المنيج 85/0" 
وحاشية الدسوقي :/ 1٠‏ ١1#٠ء‏ وتبصرة الحكام 21١7 /١‏ 
والكاني لابن قدامة */ 47١‏ من منشورات المكتب الإسلامي 

1 بدمشق. ومنار السبيل ؟/ 557 - المكتب الإسلامي . 

زفية ا مراجع السابقة . 


ووو أ والواو لا ونه هو هله ري ماع وبوئة اول ع و عر وا مامه ة كوو وواع عام ء ماو واه عام عقو 


وقد أراد عثمان رضي الله عنه تولية ابن عمر 
رضى الله عنهما القضاءء فقال لعثمان: أو 
تعافيني يا أمير المؤمنين؟ قال: فا تكره من 
ذلك وقد كان أبوك يقضي؟ فقال: إنى 


0 سس 


سمعت رسول الله عبد يقول: من كان 


قاضياً فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه 


كفافا»» وف رواية : «فأعفاه وقال: لا نجيرن 
نحن 27 

ونقل عن الإمام أحمد ما يدل على أنه إذا 
لم يوجد غيره وأبى الولاية أنه لا يأثم. وحمل 
كلام الإمام أحمد على من لم يمكنه القيام 
بالواجب لظلم السلطان أو غيره. فإن أحمد 
قال: لابد للناس من حاكمء أتذهب 
حقوق الناس ؟ 9), 
الترغيب في القضاء : 
1١6‏ مكانة القضاء من الدين عظيمة. 


. وبالقيام به قامت السموات والأرض وهو من 


عله ها كلدي الأنداة والرس : فاك فسان : 
بَدَو نكسم لاض سكم 
ره 4 دخده ع اح و 4 جرع إ١‏ 5 
ببس أَلنّاس باحق ولا تنيع لْهُرَى * 7 » وقال 


(1) حديث أن عثان أراد تولية ابن عمر القضاء. . 
أخرجه الترمذي ("/ 70) وقال: «حديث غريب. وليس 
إسناده عندي بمتصل» . والرواية ذكرها افيثمي في مجمع الزوائد 
)١9 /4(‏ وعزاها لأحمد. والذي في المسند /١(‏ 55): 
«فأعفاه وقال لا تخير مهذا أحدأً» . 

زفق المغني ا 00 


فية سورة ص / 73١‏ . 


-588- 


تعالى مخاطبا خاتم رسله عليه الصلاة 
| واكام 9 ون أخعحكم ينبم دنهم يمآ عا ول 

سه 20 » فولاية القضاء رتبة دينية عي 
شرعية ٠‏ وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام 
نه وأداء الحق فيه والواجب اتخاذ ولاية 
القضاء ديناً وقربة فإنها من أفضل القربات 
إذا وفيت حقهاء و«إنا الأعمال بالنيات وإنا 
لكل امرىء ما نوى) 27. وجعلها النبي كَل 
من النعم التي يباح الحسد عليها فقد جاء 
النبى كك : «لا حسد إلا في اثنتين : رجل اتاه 
الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. ورجل 
آتاه الله اللحكمة فهو يقضى بها 
ويعلمها» كن وقال عَلَئِِ : «إن المقسطين عند 
الله على منابر من نور» عن يمين الرحمن عز 
وجل. وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون في 


حكمهم وأهليهم وما ولوا» 25 فكذلك كان 


العدل بين الناس من أفضل أعمال البر وأعلى 
درجات الأجر قال تعالى: # وَإِنْحَكَنَتَ 


. 89 / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) حديث : «إنما الأعمال بالنيات . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 9) ومسلم (7/ 1616- 
5) من حديث عمر بن الخطاب, واللفظ للبخاري . 

() حديث: ولا حسد إلا في النتين. .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 118)., ومسلم /١(‏ 059) 
من حديث ابن مسعود . 

(5) حديث: وإن المقسطين عند لله على منابر من نور. . . » 
أخرجه مسلم (7/ .)١558‏ 


ل ل 00 


لله جم 
2 م 3 شيء أشرف من محبة 


لا لضا 


الله تعالى . 

ولعلو رتبته وعظيم فضله جعل الله فيه 
أجراً مع الخطأ. وأسقط عنه حكم الخطأء 
قال رسول الله كَل : «إذا حكم الحاكم 
فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم 
فاجتهد فأخطأ فله أجن 29 وإنا أجر على 


اجتهاده وبذل وسعه لا على خطته © . 


5 - كان كثير من السلف الصالح يحجم 


حتى لو أوذي ف نفسهى وذلك : خشية من 


عظيم خطره كا تدل عليه الأحاديث الكثيرة 
والتي ورد فيها الوعيد والتخويف من تولى 
القضاء 1 الحق فيه. كحديث: «إن الله 
مع القاضي مالم يجر. فإذا جار تخلى عنه ولزمه 
الشيطان» 29 وحديث: «من ولي القضاء 


أو جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكين» 0 


. 57 سور المائدة/‎ )١( 

» . حديث: وإذا حكم الحاكم فاجتهد.‎ )١( 

(*) كشاف القناع 5/ 787ء وتبصرة الحكام ١1 /١‏ 15ء وأدب 
القضاء لابن أبي الدم ص لاه. ومعين الحكام لاء8. 

(4) حديث: «إن الله مع القاضي مالم يجر. . .» 
أخرجه الترمذي (7/ 304) من حديث عبد الله بن أبي أوى 
وقال: حديث حسن غريب . 

(0) حديث: «من ولي القضاء أو جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين»- 


-15884- 


وففماي ف ةمه رو ووو ةم ةو م ةن 1 ةم وم ف ةم من ا زوين ةن ننم م6 رمم رو ممت منج ممم 


وحديث : «القضاة ثلاثة : قاضيان في النان 
وقاض في الحنة . رجل قضى بغير الحق فعلم 
ذاك فذاك في النا. وقاض لا يعلم فأهلك 
حقوق الناس فهو في النان. وقاض قضى 
بالحق فذلك فى الحنة» 29 . 

ويرى بعض العلماء أن كل ما جاء من 
الأحاديث التي فيها تخويف ووعيد إنما هي فى 
حق قضاة الجور والجهال الذين يدخلون 
أنفسهم في هذا المنصب بغير علم. وأما قوله 
يه : «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين» 
فقد قال بعض أهل العلم : هذا الحديث 
دليل على شرف القضاء وعظيم منزلته وأن 


المتولي له جاهد لنفسه وهواه . وهو دليل علل. 


فضيلة من قضى بالحق إذ جعله ذبيح الحق 
امتحاناً. لتعظم له المثوبة امتناناً» فالقاضي 
لا استسلم لحكم الله وصبر على تخالفة 
الأقارب والأباعد ف خصوماتهم 3 فلم تأخذه 
في الله لومة لائم حتى قادهم إلى أمر الحق 
وكلمة العدل». وكفهم عن دواعي الموى 
من الشرع إنما هو عن الظلم لآ عن القضاء. 
- أخرجه الترمذي (ضة ) من حديث أبي هريرة. وقال: 
وحديث حسن غريب 4 . ٠‏ 
)١(‏ حديث: «القضاة ثلاثة. . » 


أخرجه الترمذي ("/ 5 150) والحاكم (5 40) من -حديث 
بريدة.. واللفظ للترمذي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


فإن الجور في الأحكام واتباع الهوى فيه من 
أعظم الذنوب وأكبر الكبائر, قال الله تعالى : 
( أن التيظرت كوا لِجَمَئرَ لبا 4 ”1 
فالأحاديث السابقة بجملتها. بعضها مرغعب 
وبعضها مرهب. والمرغب منها محمول على 
الصالح للقضاء المطيق لحمل عبئه» والقيام 
بواجبه. والمرهب منها محمول على العاجز 
عنه. وعلى ذلك يحمل دخول من دخل .فيه 
من العلماء. وامتناع من امتنع عنه. فقد 
تقلده بعد المصطفى صلوات الله عليه 
وسلامه الخلفاء الراشدون» سادات الإسلام 
وقضوا بين الناس بالحق. ودخوطم فيه دليل 
على علو قدره. ووفور أجره. فإن من بعدهم 
تبع لهمى وَولِيَه بعدهم أئمة المسلمين من 
أكابر التابعين وتابعيهم. ومن كره الدخول 
يدس العلا مع تصليم ومحاوحتيم 


وورعهم محمول كرههم على مبالغة في حفظ 


النفس. وسلوك لطريق السلامة. ولعلهم 
رأوا من أنفسهم فتورا أو خافوا من الاشتغال 
ب الإعلالمن خصيل العلوم "10 

ويمن امتنع عن تولي القضاء بعد أن طلب 
له سفيان الثوري وأبو حنيفة والشافعي ”". 


1 .2316 / سورة الجن‎ )١( 
(؟) معين الحكام ص 4. المغني 9/ 3. ومغني المحتاج‎ 


:/ الا”اء وتبصرة الحكام لابن فرحون ١5 .37 /١‏ . 


14 - 


1 ١7 قضاء‎ 


حل 000 


أرقان الققاة واأجكانهاء * 
١‏ - أركان القضاء كا يلى : ١‏ 

أولا: القاضى . ْ 

اي امقشى. زه: 

ثالثا: المقضى له. 

رابعا: المقضي فيه . 

خامسا: المقضى عليه . 

سادسا: الحكم. 

وتفصيل حكم كل ركن منها فيم| يل : 
أولا: القاضى : 

للقاضي أحكام كثيرة منها ما يتعلق 
: بشروط أهليته للقضاء. وأحكام انعقاد ولايته 
وعزله واعتزاله» ومنها ما يتصل بآداب مهنته» 
ومسئوليته. إلى غير ذلك من الأحكام التي 
أ أهلية القاضى : 
يشترط الفقهاء لصحة تولية القاضى 
شروطا معينة ويتفقون فيمأ بينهم على 
اشتراط كون القاضي مسلءاًء عاقلا بالغاً. 
ْ 0 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ 2755 تبصرة الحكام /١‏ 7 كشاف 
حم 5 80 أسنى المطالب 4/ /ا/71 . 

2 (19) تى تبصرة الحكام لابن فرخون /١‏ لاء وابن عابدين 6/ 54*اء 
ومغني المحتاج :/ ملالا وكشاف القناع 8/5 . 


والموف م مو ور وو وف وو وو ووو ور ورور م واااو وليه 


الوجه التي : 

يرى الحنفية أن من يصح توليته القضاء 
هومن يكون أهلا لأداء الشهادة على 
المسلمين» وشروط الشهادة هي : الإسلام 
والعقل والبلوغ والحرية. والبصرء والنطق. 
والسلامة عن حد القذف. فلا يجوز تقليد 
الكافر والمجنون والصبي والعبد والأعمى 
والأخرس والمحدود في القذف,. لأن القضاء 
من باب ارت بل هو أعظم الولايات . 
وهؤلاء ليست لهم أهلية أدنى الولايات وهي 
الشهادة. فلأن لا يكون لهم أهلية أعلاها 
أولى. 

وأما الذكورة فليست من شروط جواز 
التقليد في الجملة, لأن المرأة من أهل 
الشهادات في الجملة. إلا أنها لا تقضى في 
الحدود والقصاضء لأنه لا شهادة لها في 
ذلك. وأهلية القضاء تدور مع 
أهلية الشهادة 9 , 

وأما اشتراط علم القاضي بالخلال والحرام 
وسائر الأحكام فقد اختلف فقهاء الحنفية في 
ذلك. فيرى فريق أن هذا ليس بشرط لحواز 
التقليد» بل هو شرط ندب واستحباب, لأنه 
يمكن أن يقضي بعلم غيره بالرجوع إلى فتوى 
غيره من العلماء. لكن مع هذا لا ينبغي أن 


)١(‏ بدائع الضناع للكاساني /ا/ “ا. وابن عابدين 04/ 3084 . ب 
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فهرس الجزء الثالث 


الصفحة العشوان الفقرات 
رن الحكم الإجمالي م 
شل إرقاب 

١‏ إزار 

حك ين إزالة ١-ه‏ 
١5‏ التعريف ١‏ 

1 الحكم الإجمالي ومواطن البحث‎ ١ 
3 أزلام‎ ١1١-1١4 
١ التعريف‎ ١4 

9 تعظيم العرب للأزلام‎ ١4 
الحكم الإجمالي :-ه‎ 1١10١689 
: يل 1" ,دتجكى عنعها رافجانها والتعامل فيه‎ 
ب - أهي طاهرة أم نجسة ؟ هه‎ ١ 
: مواطن البحث‎ ١ 
ه-١ إساءة‎ ١15-1١4١ 
١ التعريف ش‎ ١:١ 
الألفاظ ذات الصلة : الضرر. التعدى م‎ ١5١ 
ْ الحكم الإجمالي‎ 5 

0 مواطن البحث‎ ١" 
ه-١ إسباغ‎ ١18-1١47 
١ التعريف‎ ١17 

1 الألفاظ ذات الصلة : الإسبال. الإسراف‎ ١" 
5 الحكم الإجمالي‎ ١+ 
مواطن البحث هه‎ ١ 
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الجاهل بالأحكام, لأن الجاهل قد 
يقضي بالباطل من حيث لا يشعر”" . 

ويرى فريق آخر أنه يشترط في القاضي أن 
يكون عالما بالكتاب والسنة واجتهاد الرأي . 
وقد ثبت ذلك بالنص والمعقول, أما النص: 
فما روي عن النبي كله أنه لما بعث معاذاً إلى 
اليمن قال له : «كيف تقضي؟ قال : أقضى با 
في كتاب الله: قال: فإن لم يكن في كتاب 
لله؟ قال: فبسنة رسول الله يك قال: فإن 
لم يكن في سنة رسول الله كك قال: أجتهد 
رأبى » قال: الحمد لله الذي وفق رسول 
رسول الله كل 209 

وأما المعقول : فإن القاضى مأموز بالقضاء 
بالحق قال تعالى : « يداو َبَتَك خَيقَةٌ 
لين تأحسكم يناي يخي 974, 
وإنهما يمكنه القضاء بالحق إذا كان عالما 
بالكتاب والسنة واجتهاد الرأي» لأن 
الحوادث تمدودة. والنصوص معدودة. فلا 
يجد القاضى في كل حادثة نصاً يفصل به 
الخصومة» فيحتاج إلى استنباط المعنى من 
النصوص. وإنما يمكنه ذلك إذا كان عالما 
بالاجتهاد © , 
(؟) حديث:هلما بعث رسول الله كلِ معاذا إلى اليمن.. . .» 

سبق تخريجه ف 07 . ش 


”) سورة ص / 735 . 
205 شرح أدب القاضي للصدر الشهيد 355/١‏ . 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 00000 ل ل الل ل لا 


أما العدالة فليست بشرط لجواز التقليد 
لكنها شرط كمال فيجوز تقليد الفاسق وتنفذ 
قضاياء إذا لم يجاوز فيها حد الشرع, لأنه من 
أهل الشهادة فيكون من أهل القضاء 29 . 

ويرى المالكية أن شروط تولية القاضى 
أربعة : ْ 
أونها: أن يكون عدلاً, والعدالة تستلزم 
الإسلام. والبلوغ والعقل والحرية وعدم 
الفسق . 

ثانيها: أن يكون ذكراً. 

ثالثها: أن يكون فطناًء والفطنة جودة 
الذهن وقوة إدراكه لمعاني الكلام . 1 

رابعها: أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية 
التي وَيِّ للقضاء بها ولو مقلداً لمجتهد على 
المعتمد. خلافا لخليل حيث اشترط أن يكون 
مجتهدا إن وجد وإلا فأمثل مقلد 9 . 

وجب عندهم أن يكون القاضي فا 
بصيراً متكلم| فلا يجوز تولية الأعمى والأبكم 

واتصافه بتلك الصفات ابتداء ودواما 
واجب لكنها ليست شرطا في صحة التولية إذ 
ينفذ حكمه إن وقع صوابا مع فقد إحدى 
تلك الصفات, وفي فقد صفتين خلاف,. أما ' 
)١(‏ بدائع الصنائع 17/ #ء وابن عابدين 0/ 6 5 
)١(‏ الدسوقي 5/ 2.159 الشرح الصغير 5/ ١817‏ . 


د ولت 


ا ل ل ا ل 0 00 


في فقد الصفات الثلاث فلا ينفذ 
حكمه 2)00, 
وذهب الشافعية إلى أن الشرائط المعتبرة في 
' القاضي عشرة: الإسلام والحرية والذكورة 
والتكليف والعدالة والبصر والسمع والنطق 
والاجتهاد والكفاية اللائقة بالقضاء. وفسرها 
بعضهم بالقوة على تنفيذ الحق بنفسه فلا يولى 
مدن ومختل نظر بكبر أو مرض اواسر 
ذلك 29 , 
واشتراط العدالة عند الشافعية يقتضى أن 
الفاسق لاتصح ولايته. ولا ينفذ حكمه, ولا 
يقبل قوله لأنه لا تقبل شهادته فعدم قبول 
حكمه أولى, وإذا ولي الفاسق فالمذهب أنه 
لا ينفذ حكمه وقد حكى الغزالي أنه لابد من 
تنفيذ أحكامه للضرورة لئلا تتعطل مصالح 


الناس 2 ِ 


والاجتهاد هو العلم بالكتاب والسنة 
والإجمباع والقياس وأقوال العلماء ولسان 
ْ العرب . ش 

وتفصيل ذلك 5 مصطلح (اجتهاد 
ف 6). 
)20 الشرح الصغير للدوفير غ / »1١‏ وبداية المجتهد 245٠ /١‏ 

وتبصرة الحكام /١‏ 7 - 75 . وخاشية الدسوقي 4/ ١0‏ . 
(١‏ أدب القضاء لابن أبي الدم الحموي ص 207١‏ ومغني المحتاج 


:دلا" . 
(7) أدب القاضي للحموي ص ١لء‏ ومغني المحتاج 5 / الا . 


وعمرر م ورين سما و مفو ووو ووو مم ةرمو مومهو م ربو ووو مومهو 


أما الحنابلة فيشترطون كون القاضى بالعًا 
عاقلا ذكرًا حرًا مسلم| عدلا سميعاً بصيراً متكلم| 
مجتهداً. ولا يشترط كونه كاتبا لأنه يكل كان 
أميا وهو سيد الحكام . 

وشروط القضاء عند الحنابلة تعتر حسب 
الإمكان. ويجب تولية الأمثل فالأمثل. وعلى 
هذا يدل كلام الإمام أحمد. فيولى عند عدم 
الأمشل أنفع الفاسِقَين وأقلهما شرأًء وأعدل 
المقلدين وأعرفهم بالتقليد. وإلا لتعطلت 
الأحكام واختل النظام 202 


حكم تقليد المفضول : 
9 اتفق الفقهاء على أنه ينبغي لمن له ولاية. 
التقليد أن يختار للقضا ء أفضل من يجد علماً 
ودينا ومن هو أقدر وأولى لعفته وقوته. لأآن 
الإمام ينظر للمسلمين. فيجب عليه اختيار 
الأصلح لحم لأن الأفضل أثبت وأمكن . 
واختلفوا في جواز تعيين المفضول مع وجود 
من هو أفضل منهء ففي قول للالكية أن 
تولية المقلد مع وجود المجتهد باطل. والقول 
الآخر أنها صنحيحة وعليه. العمل في زمن 
الإمام مالك وغيره من المجتهدين. وفيه 
خلاف عنقا الفنافمية حكاه القافى تحسين 


)١(‏ أدب القضاء للحموي ص 28١‏ شرح منتهى الإرادات 
/ 455. المغني 4/ 4*. الأحكام السلطانية لأبي يعل 
ص 5:5». كشاف القناع كركة؟ . 


وك 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وإمام الحرمينء قال الإمام: فيه تخلاف بين 
الأصوليين. والأكثرون قالوا: يجوز وهو 
المختاره قال الماوردي : إن عدل عن الأفضل 
إلى المقصر انعقدت ولايته لأن الزيادة على 
كمال الشروط غير معتبرة . 

اما القنايلة فقائرا »نض كرلية وافشيول 
مع وجود أفضل منه لأن المفضول من 
الصحابة كان يولى مع وجود الفاضل». مع 
الاشتهار والتكراره ولم ينكر ذلك أحد. وقيد 
بعض الحنابلة صحة التولية بها إذا قصد بها 
مصلحة . ش 

ولم نقف على نص صريح للحنفية لكن 
مقتضى المذهب يجيز تولية المفضول إذ يجوز 
أن يكون القاضي عاميا وكذلك يجوز تقليد 


الفاسق 20 . 
حكم تقليد المرأة القضاء : 


٠‏ - سبق بيان اشتراط حمهور الفقهاء أن 
يكون القاضي ذكراًء وقد استدل الجمهور 
على عدم جواز تولية المرأة بقوله ككل : «لن 
يفلح قوم ولُوا أمرهم امرأة» ("2. ولأن القاضي 


)١(‏ فتح القدير ه/ لاه5. وابن عابدين 05/ 707. وروضة 
القضة ١/7ه‏ - 254 وشرح أدب القاضي لابن مازة 
/١‏ 94١1ء‏ وكفاية الطالب الرباني 4/ 0.117 وأدب القاضي 
للماوردي ١55 /١‏ . وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 854- 
ده وكشاف القناع 5/- 5884ء. و«الإنصاف 
58/1١‏ . 

(؟) حديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 2 


يحضر محافل الخصوم والرجال. ويحتاج فيه 
إلى كمال الرأي ومشاورة العلماء. والنساء لسن 
أهلا لذلك وقد نبه الله تعالى إلى نسيانهن 
بقوله تعالى: «أَنْتَضِْلَّإِحَدَهَمَافْئكرٌ ' 
ِحَدَمَمَا الْمُوئ » 0 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز أن تلي 
النساء القضاء فيا يجوز أن تقبل شهادتهن 
فيه وحدهن أو مع الرجال» لأن في الشهادة : 
معنى الولاية» ولا يجوز في الحدود والقتصاص 
لأن شهادتبن لا تقبل في ذلك. وحكي عن 
ابن جرير الطبري أنه أجاز تقلد المرأة القضاء 
مطلقاء وعلل جواز ولايتها بجواز فتياها © . 
وقد ذهب بعض الشافعية إلى أنه لو ولَّى 
سلطان ذو شوكة امرأة القضاء نفد 
قضائها ©©. 
حكم تقليد الفاسق : 
0١‏ العدالة من الشروط التي يشتره 
حمهور الفقهاء ء فيمن يتقلد القضاء ى) تقدم ‏ 
وهي : أن يكون صادق اللهجة؛. ظاهر 
الأمانة عفيفا عن المحارم. متوقيا لاثم ء 
بعيداً من الريب» مأمونا في الرضا والغضب. 
7 أخرجه البخاري (فتح الباري 17/ 01) من حديث أبي بكرة . 
)١(‏ سورة البقرة / 7857 . 
(7) المغني 4 و" وأدب القاضي للماوردي ١ت‏ 
والقوانين الفقهية لابن جزي ص 140., وروضة القضاة 


للسمناني /١‏ 2017 وفتح القدير 0 / ممع . 
(؟) مغني المجتاج / /ا/71. 
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عمعو اممو محم وفعيو فافعو ومع عا ممه وفع ةعم واه لواو وق قفوو لوف او قوقه 


وتفصيل الكلام عن العدالة ينظر في 
مصطلح (شهادة ف ؟١5,‏ وعدل ف .)١5 0١‏ 

فلا يجوز عند الجمهور تولية فاسق, ولا 
من فيه نقص يمنع الشهادة. واستدلوا بقول 
الله تعالى : اياي امون َآهكُمْ 
َاسِقَ ينا فسَبِيواً » ('©فأمر بالتبين عند قول 
الفاسق., ولا يجوز أن يكون القاضي ممن لا 
يقبل قوله ويجب التبيين عند حكمهء ولأن 
الفاسق لا يجوز أن يكون شاهداً فائلا يكون 
قاضيا أولى . 


قال القاضي عياض : وفي الفاسق خلاف 


بين أصحابنا هل يرد ماحكم به وإن وافق. 


الحق. وهو الصحيح., أو يمضى إذا وافق 
الحق ؟. 

وقال النؤوي : الوجه تنفيذ قضاء كل من 
ولاه سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا أو 

فاسقاً. لثلا تتعطل مصالح الناس. 

روعي الحنية في الأصج عتدهم إلى أن 
الفاسق يجوز تقلده القضاء. لأنه عندهم من 
أهل الشهادة فيكون أهلا للقضاء. لكنه لا 
ينبغي تقليده ويأئم مقلده. قال ابن 
عابدين: والوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه 
سلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا فاسقاً وهو 


.5 / سورة الحجرات‎ )١( 


الكيريءء يو ريني يوار 151351535 151111515211111 :551131515411511 :1111لا 11111 


ظاهر المذهب وحينئذ فيحكم بفتوى غيره. 
قال ابن امام : قال بعض المشايخ : إذا 
قلد الفاسق ابتداء يصح.ء ولو قلد وهو عدل 
ينعزل بالفسق., لأن المقلد اعتمد عدالته. 
فلم يكن راضيا بتقليده دونهاء وذكر 
الخصاف أن العدالة شرط الأولوية» فالأولى 
أن يكون عدلاء لكن لو تقلد الفاسق ينفذ 
قضاؤ 9 . 
حكم تقليد الكافر: 
- الإسلام هو أحد الشروط التي يشترطها 
الفقهاء فيمن يقلد القضاء. فلا يجوز تولية 
الكافر لقوله تعالى: « وَآن يمل أمَه 
إلكفرست عَلَ ألْوْمِنِنَ سيلا 4 29. سواء 
أكانت توليته للقضاء بين المسلمين أم بين 
أهل دينه, لكن أبا حنيفة أجاز تقليده 
القضاء بين أهل دينه» لحواز شهادة أهل 
الذمة بعضهم على بعض. للأنه لما جازت 
ولايتهم في المناكح جازت في الأحكام. 00 
واعتبارا بالعرف الجازي في تقليدهم قال 
الشربيني : أما جريان العادة بنصب حاكم 
من أهل الذمة عليهم فقال الماوردي 


)١(‏ المغني 9/ ,»5١‏ أدب القاضي للماوردي /١‏ 575, والروضة 
١/8و‏ وابن عابدين / 05" وفتبح القدير 
ه/ 060:. وأدب القاضي للصدر الشهيد 2١179 /١‏ وتبصرة 
الحكام /١‏ 55 . والشرح الصغير :/ 181 . 

(5؟) سورة النساء / ١51١‏ . 
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. وأهل العلم والمعرفة والعدالة لرجل منهم 


والروياني: إنما هي زعامة ورياسة, لا تقليد 
حكم وقضاء, ولا يلزمهم حكمه بإلزامه بل 
بالتزامهم ولا يلزمون بالتحاكم عنده ” . 
ولاية تقليد القضاء : 
7 لا خلاف بين الفقهاء في أن الذي 
يملك ولاية تقليد القضاء هو الإمام أو نائبه. 
لأن ولاية القضاء من المصالح العامة فلا يجوز 
إلا من جهته كعقد الذمة. ولأن الإمام 
صاحب الأمر والنبي . فلا يفتات عليه فيا 
هو أحق بهء ويجوز للإمام أن يفوض إلى 
شخص تولية القضاة, وليس لمن فوضه 
الإآمام في ذلك اختيار نفسه ولا والده وولده. 
وقيل: يجوز إذا كانا صالحين للولاية لأنهما 
يدخلان في عموم الإذن مع أهليتها. 

وإذا لم يكن سلطان ولا من يجوز التقلد 
منه. أو تعذر الوصول إليه فقد اختلف 
الفقهاء في ذلك فذهب الحنفية إلى أنه يجب 
على أهل البلد أن يتفقوا على واحد منهم 
يجعلونه والياً فيولي انا أويكون هو الذي 

ويرى المالكية أنه إذا تعذر وجود الإمام أو 
الانصال بهء يتم عقد التولية من ذوي الرأي 
)١(‏ ابن عابدين ه/ 04 478., أدب القاضي للماوردي 


لتكت الشرح الصغير 5/ /2141. وشرح منتهو 
الإرادات / 14 ومغنى المحتاج :/ دلا" . ش 


كملت فيه شروط القضاء, ويكون عقدهم 
نيابة عنه للضرورة الداعية إليه . 

وقال الشافعية : إذا خلا البلد من قاض » 
فقلد أهله على أنفسهم قاضياً منبم كان 
تقليدهم له باطلا إن كان في العصر إمام » 
ويجوز في هذه الحالة أن ينظر بينهم متوسطا 
مع التراضي - لا ملزما ‏ وإن خلا العصر من 
إمام فإن كان يرجئ أن يتجدد إمام بعد زمان 
قريب كان تقليد القاضي باطلاء وإن لم يرج 
تجديد إمام قريب وأمكغهم أن يتحاكموا إلى 
قاضى أقرب البلاد إليهم كان تقليدهم 


للقاضي باطلاء ويكون تقليدهم للقاضي 


جائزا إذا اجتمع على التقليد جميع أهل 
الاختيار منهم. وأمكنهم نصره وتقوية يده إذا 
لم يمكنهم التحاكم إلى غيره. فإن قلده 
بعضهم نظر في باقيهم إن ظهر الرضا منهم 
صح التقليد وصاروا كالمجتمعين عليه , وإن 
ظهر منهم الإنكار بطل التقليد. فإن كان 
للبلد جانبان فرضى بتقليده أحد الجانبين 
دون الآخر صح تقليده في ذلك الجانب 
وبطل في الجانب الآخر لأن تميز الجانيين 
كتميز البلدين» فإذا صحت ولايته نفذت 
أحكامه ولزمت طوعاً وجبراً لانعقاد ولايته . 
وذهب الحنابلة إلى أنه إذا خلا البلد من 
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قاض. فاجتمع أهل البلد وقلدوا قاضياً 
عليهم , فإن كان الإمام مفقودا صح ونفذدت 
أحكامه عليهم» وإن كان موجوداً لم يصح. 
فإن لم يكن فتجدد بعد ذلك. لم يستدم هذا 
القاضى النظر إلا بعد إذنه. ولا ينقض ما 
تقدم من كيه 0 

وإذا أراد ولي الأمر تولية قاض فإن كان له 
خبرة بالناس ويعرف من يصلح للقضاء 
ولاهء وإن لم يعرف ذلك سأل أهل المعرفة 
بالناس» واسترشدهم على من يصلح» فإذا 
عرف عدالته ولاه ويكتب له عهداً بها ولاه 
يأمره فيه بتقوى الله. والتثبت في القضاء 
ومشاورة أهل العلمء وتصفح أحوال الشهود 
وتأمل الشهادات» وتعاهد اليتامى. وحفظ 
أموالهم وأموال الوقوف. وغير ذلك مما يحتاج 
إلى مراعاته؛ لأن النبي كهِ كتب لعمرو بن 
حزم حين بعثه إلى اليمن 27. وكتب عمر إلى 
أبي موسى الأشعري في توليته القضاء (©. 


)2 فتبح القدير ه/ .»55١‏ وابن عابدين ه/ 759. وروضة 
القضاة .5١ /١‏ وتبصرة الحكام 25١ /١‏ وأدب القاضي 
للماوردي /١‏ 151-14 ط. بغداد 191١‏ م, والمغني 
٠» 4‏ .» وكشاف القناع كلم . 

(؟) حديث: «إن النبي كله كتب لعمرو بن حزم حين بعثه إلى 
اليمن. » 
أخرجه النسائي (58/4- 05) ونقل ابن حجر في التلخيص 
(18-77/5) تصحيحه عن جماعة من العلماء . 

(7) كشاف القناع 85/5 ك2 وأدب القاضي لللماوردي 
0١‏ وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 84, تبصرة 

الحكام ١/١5ء‏ وروضة القضاة /١‏ “الا والمغني لابن قذامة 
5" 


اشتراط عدالة المولي : 
84 2 يرى الحنفية والحنابلة أنه لا تشترط 
عدالة المولي (بكسر اللام) لأن ولاية الإمامة 
الكبرى تصح من كل بر وفاجر فتصح ولايته 
كالعدل. ولأنها لو اعتبرت في المولى أفضى 
إلى تعذرها بالكلية فيا إذا كان غير 
عدل. لكن إذا كان المولى يمنعه عن 
القضاء بالحق فيحرم 200 

ونقل عن الإمام مالك ما يدل على أنه لا 
ينبغي للقاضي إذا ولاه أمير غير عدل أن يلٍ 
القضاء لو 

وقال العز بن عبد السلام : إذا استولى 
الكفار على إقليم عظيم فولوا القضاء لمن يقوم 
بمصالح المسلمين العامة. فالذي يظهر 
إنفاذ ذلك كله جلبا للمصالح العامة ودفعا 
للمفاسد الشاملة © . 
ب - صفة عقد القضاء : 
© - إذا كان المولي والمولّ حاضرين فالعيرة 
باللفظ وفي حالة الغيبة تقوم الكتابة مقام 
اللفظ © , 


)١(‏ فتح القدير 5/ »55١‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
5/ 58”,» وكشاف القناع 1/5 . 

(؟) تبصرة الحكام 5١/١‏ . 

(؟7) قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام ا 
دار الكتب العلمية بيروت. 

(:) كشاف القناع 5/ 4787 588» وأدب القضاء لابن أبي الدم 
ص 0.9١٠‏ وتبصرة الحكام ٠”١/١‏ وروضة القضاة 
7 
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والألفاظ التي تنعقد بها الولاية صريح 
وكناية: فالصريح: وليتكء. وقلدتك. 
واستخلفتك واستنبتك. وهذا ما اتفق عليه 
الفقهاء. زاد الحنابلة : رددت إليك وفوضت 
إليك وجعلت إليك الحكم . 

والكناية نحو: اعتمدت عليك» وعولت 
عليك. ورددت إليك وجعلت إليك وفوضت 
إليك ووكلت إليك وأسندت إليك». وقال 
بعضهم : وعهدت إليك. وتحتاج الكناية إلى 
أن يقترن بها ما ينفي عنها الاحتمال مثل : 
احكم فيما اعتمدت عليك فيه؛ وشبه 
ذلك 202 : 
وتام العقد معتبر بقبول القاضي. فإن 
كان حاضراً كان قبوله بالقول على الفور» وإن 
كان غائباً جاز قبوله على التراخي» ويجوز 
قبوله بالقول مع التراخي , واختلف في صحة 
القبول بالشروع في النظر. فجوزه بعضهم. 
وجعله كالنطق., ولم يجزه آخرون حتى ينطق 
بالقبول. لأن الشروع في النظر فرع لعقد 
الولاية» فلم ينعقد القبول بالشروع 7 . 
ج ‏ سلطة القاضي واختصاصه : 
5 - للإمام أن يولي القاضي عموم النظر ني 
0 معين الحكام ص .١5‏ وتبصرة الحكام /١‏ ١7ء‏ وأدب القضاء 

لابن أبي الدم ص .4١‏ وكشاف القناع 5/ 589 . 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص 30. 357. وأدب القضاء 

لابن أبي الدم ص 47. الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 58 . 

. 7٠5 /١ وتبصرة الحكام‎ 


4 


عموم العمل بأن يوليه سائر الأحكام بسائر ' 
البلاد. ' 

ويجوز أن يوليه عموم النظر في خصوص 
العمل. فيقلده النظر في جميع الأحكام في 
بلد بعينهء فينفذ حكمه فيمن سكنه ومن 
أتى إليه من غير سكانه . 

ويجوز أن يقلده خصوص النظر في عموم 
العمل فيقول مثلا: جعلت إليك الحكم في 
المداينات خاصة في جميع ولايتي» أو يجعل 
حكمه في قدرمن المال نحو أن يقول: احكم 
في المائة فى| دونها . 

ويجوز أن يوليه خصوص النظر في 
خصوص العمل كأن يوليه قضاء الأنكحة في 
مدينة بعينها أو شطر منها 7 . 
الولاية العامة : 
- إن كانت ولاية القاضي عامة مطلقة 
على عشرة أحكام : 

أحدها: فصل لمنازعات. وقطع 
التشاجر والخصومات, إما صلحا عن تراض 
أو إجبارا بحكم بات . 

الثاني : استيفاء الحقوق من الممتنع منهاء 
وإيصاهها إلى مستحقها بعد ثبوت 


)1غ( أدب القاضى لللاوردي وال وشرح منتهى الإرادات 
تق والمغغني 48 . 
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استحقاقها . 


الثالث: ثبوت الولاية على من كان ممنوعاً 


من التصرف. لحنون أو صغر, والحجر على 
من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس. حفظا 
للأموال على مستحقها 
الرابع : النظر في الأوقاف بحفظ أصولاء 
وتنمية فروعهاء وقبض غلتهاء. وصرفها في 
سبلها. فإن كان عليها مستحق للنظر رعاه. 
وإن لم يكن تولاه. 
الخامس : تنفيذ الوصايا على شرط الموصى 
فيه| أباحه الشرع فإن كانت لمعينين نفذها 
بالإقباضء. وإن كانت لغير معينين كان 
تنفيذها إلى اجتهاد النظر. . 
السادس: تزويج الأيامى بالأكفاء إذا 
عدم الأولياء . 
السابع : إقامة الحدود على مستحقيها. 
فإن كانت من حقوق الله تعالى تفرد باستيفائه 
من غير مطالب» إذا ثبت بالإقرار أو البينة» 
وإن كانت من حقوق الآدميين وقفت على 
الثامن : النظر في مصالح عمله. من 
الكف عن التعدي في الطرقات والأفنية, 


وإخراج الأجنحة والأبنية» وله أن ينفرد بالنظر ' 


فيها وإن لم يحضر خصم . 
التاسع : تصفح شهوده وأمنائه» واختبار 
+ «الناكين عنم دن خلفاته, 


أ جيه عق ةا لق عاق ةوارور #واجاع قر هأ عأ وا عائو تع هاف 4ه يؤايفاية فيه 12 ل عه :كب عد ميقا وا ععرط ء كه قا لوطع امد ع عالت 


لالد التسوية ف 0 بين القوي 
والضعيف. والشريف والمشروف ولا يتبع 
هواه في الحكم (" . 

الولاية الخاصة : 

5-7 إذا كانت ولاية القاضي خاصة فهي 
مقصورة النظر على ما تضمنته» كمن جعل 
له القضاء في بعض ما تقدم من الأحكام, أو في 
الحكم بالإقرار دون البينة» أوفي الديون دون 
قضايا التكاح, أو في مقدار من المال. 
فيصح التقليد, ولا يجوز أن يتعداه لأنها 
ولاية» فصحت عموما وخصوصا كالوكالة» 
وعلى ذلك فالقضاء يقبل التقييد والتعليق 
ويتخصص بالزمان والمكان والخصومة» فلو 
أمر ولي الأمر- بعدم سباع الدعوى عند 
الإنكار بعد حمس عشرة سنة لم تسمعء ولو 
سمعها القاضي لم ينفذ حكمه. ولو جعل 
ولاية القاضي مقصور على الحكم بين 
شخصين استمرت ولايته عليها باقية ما كان 
التشاجر بينهما باقياء فإذا بت الحكم بينه) 
زالت ولايته (. ويجوز أن يحدد عمل 
القاضي بيوم أو أيام معينة في الأسبوع , كأنٍ 


. 19 - 51 الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 

)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص /57” - 34, والأحكام 
السلطانية لبي يعلى صن 44 - 57. ابن عابدين 4/ 2419 
والقوانين الفقهية لابن جزي ص ١94‏ . 


ل 


-941؟ - 


«لسووي كود ع ايبوف وو ة ومو وو ورم قف ةو وف وو وروم ميمه ممم وادوور روما ممه 


يقلد النظر في يوم السبت خاصة فيجوز له 
النظر فيه بين جميع الخصوم. فإذا خرج يوم 
السبت م تزل ولابه لبقائها على أمثاله من 
الأيام . وإن كان ممنوعا من النظر فيا 
عداه 29 , 


د تقييد القاضى بمذهب معين : 

4 - إذا قلّد الإمام قاضيا وشرط عليه ألا 
يحكم إلا بمذهب بعينه» فلا يخلو ذلك أن 
يكون شرطًا في عقد التولية» كأن يشترط عليه 
أن لايحكم إلا بمذهب أب حنيفة مثلآء أو 
يكون أمراً كقوله : احكم بمذهب الشافعي » 
أو نبياً كقوله : لا تحكم بمذهب أبي حنيفة, 
وقد اختلف الفقهاء في حكم ذلك. فذهب 
الحنفية إلى أن القاضي يحكم بمذهبه لا 
مذهب غيره. إذ يشترط عندهم لصحة 
القضاء أن يكون موافقا لرأي القاضي ‏ أي 
لذهبه ‏ مجتهداً كان أو مقلداًء فلو قضى 
بخلافه لا ينفذ لكن الكاساني قال: إنه إذا 
كان مجتهذا ينبغي أن يصح ويحمل على أنه 
اجتهد فأداه اجتهاده إلى مذهب الغير. لكن 
إذا قيده السلطان بصحيح مذهبه تقيد بلا 
خلاف. لكونه معزولا عن غير ما قيده به 


)١(‏ الأحكام السلطانية للاوردي صن 27٠‏ والأحكام السلطانية لأبي 
يعل ص 68 . 


ل ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 لل لل ل 


وهذا هو ما ذهب إليه متأخرو الحنفية "© . 
وقال المالكية: إن اشترط الإمام ذلك 
الشرط في جميع الأحكام فالعقد باطل والشرط 
باطل». سواء قارن الشرط عقد الولاية أو 
تقدمه ثم وقع العقد. أما إذا كان الشرط 
خاصا في حكم بعينه فلا يخلو الشرط أن 
يكون أمراً أو نهياً. فإن كان أمراً مثل أن 
يقول: وليتتك على أن تقتص من المسلمٍ 
بالكافر فيفسد العقد والشرط. وإن كان نهيا 
فهو على ضربين: أحدهما: أن ينهاه عن 
الحكم في قتل المسلم بالكافر مثلاء ولا 
يقضي فيه بقود ولا بإسقاطه. فهو جائز لأنه 
قصر ولايته على ما عداه» وأخرجه من نظره . 
الثاني : أن ينهاه عن الحكم فيهء وينهاه 
عن القضاء في القصاص. فيصح العقد. 
ويغرج المستثنى عن ولايته فلا يحكم فيه 
0 قال ابن فيحون: ومن الفقهاء من 
يقول: تثبت ولايته عموماً ويحكم فيه بها نهاه 
عنه بمقتضى اجتهاده. كل هذا إذا كان 
شرطا في الولاية» فأما لو أخرجه مخرج الأمر 
والنبي فقال: وليتك القضاء على أن تحكم 


بمذهب مالك فالولاية صحيحة والشرط 
باطل. ويجب أن يحكم بم أداه إليه اجتهاده, 


سواء وافق شرطه أو خالفه» وأضاف ابن 


)١(‏ ابن عابدين ه/ /ا٠5.»‏ والمادة / ١8٠١‏ من محلة الأحكام 
العدلية . 


0-2 


فرحون إن ذلك هو فيا إذا كان القاضى من 
أهل الاجتهاد والنظر, كم هو الحال في قضاة 
الزمان السابق. أمثال القاضي أب الوليد 
الباجي » .وابن رشد. وأبي بكر بن العربي. 
وعياض» وقد عدم هذا النمط في زماننا من 
المشرق والمغرب, ولذلك نقل عن ولاة قرطبة 
أنهم كانوا إذا ولوا رجلا القضاء شرطوا عليه 
أن لا يخرج عن قول ابن القاسم ما وجده. 
وإن سحنون كان يشترط على من يوليه 


القضاء أن لايقضي إلا بقول أهل المدينة ولا 


يتعدى ذلك 29 , 
وذهب الشافعية إلى أنه إذا كان الشرط 
2 عه 3 .- ٠‏ 

إلا بمذهب الشافعي مثلاء كان هذا الشرط 


باطلاء وهل يبطل عقد التولية؟ نظرء إن كان 


عدل عن لفظ الشرط. وأخرجه مخرج الأمر 
كقوله: احكم بمذهب الشافعي., أو محرج 
النبي كقوله: لا تحكم بمذهب أبي حنيفة 
صح التقليد. أما إن كان التقليد خاصًا في 
حكم بعينه» فإن كان أمراً كقوله : أقد من 
المسلم بالكافر. كان هذا الشرط باطلاء وإن 
قرنه بلفظ الشرط بطل التقليد. وإن كان 
نبياء نظر: إن نهاه عن الحكم في قتل المسلم 
بالكافر. ولا يقضي فيه بوجوب قود ولا 


)١(‏ تبصرة الحكام لابن فرحون /١‏ 7315. 737. ل/اه. 4ه 


بإسقاطه. فهذا الشرط باطل و«التقليد 
صحيح » وإن لم ينبه عن الحكم فيه ونهاه عن 
القصاص ففيه وجهان. 

وقال الماوردي: إذا حكم بمذهب 
لايبتعداه كان أنفى للتهمة. وأرضى 
للخصم. هذا وإن كانت السياسة تقتضيه 
فأحكام الشرع لا توجبه. لأن التقليد فيها 
محظورء والاجتهاد فيها مستحق 2 . 

وذهب الحنابلة إلى أنه لايجوز أن يقلد 
القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه 
لقوله تعالى: « مأمحكم بِنَالناس 
بألَْنَ © (". والحق لا يتعين في مذهب, وقد 
يظهر الحق في غير ذلك المذهب . فإن قلده 
عل هذا الخرظ. بطل "الخترط وبتك 
الولابة» وحكى ابن قدامة وجهاً آخر في 
صحة الولاية © 
ه - تعدد القضاة : 
"- يجوز أن يولي الإمام قاضيين أو أكثر في 
بلد واحد. ويخص كل واحد منهم بمكان أو 
زمان أو نوع. بأن يولي أحدهم عقود 
الأنكحة, والآخر الحكم في المداينات» وآخر 
)١(‏ أدب القضاء لابن أبي الدم ص 45 . 97» وأدب القاضي 

للماوردي /١‏ 1817 . والأحكام السلطانية للماوردي ص 5+ 
(؟) سورة ص / 75 


(5) كشاف القناع 545/5. 59؟. وشرح منتهى الإرادات 
1/1 والمغني اللا 00 


ات 


فهرس اجزء الثالث 


الصفحة العسوان الفقرات 
#وتعع ١‏ إسبال ١-ه‏ 
س١‏ التعويك 0١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة : اشتمال الصماء »الإعفاء 8 

5 الحكم الإجمالي‎ ١: 

١ 5‏ مواطن البحث ه 
١4‏ استئجار 

45-١ انتتنذان‎ ١69-14 
١ ل التعريف‎ 
0 ) صفته ( حكمه التكليفي‎ ١ 
18- أولا : الاستئذان لدخول البيوت‎ ١١5-65 
١ أ -المكان المراد دخوله‎ ١: 
١١ ب - الشخص المستأذن‎ ١:4 
٠ اج -صيغة الاستئذان ش‎ ١1. 
١ :اذاي الاتيعدان‎ 5 ١6 
ثانيا : الاستئذان للتصرف في ملك الغير أو حقه لاض‎ ١98-155 
“6 أ -الاستئذان لدخول الأملاك الممنوعة‎ ١٠6 
ب - استئذان المرأة لإدخال الغير إلى بيت زوجها و"‎ ٠6 
ج -الاستئذان للأكل من ثمرالبستان ف‎ ١6 

وشرب لبن الماشية 

١6+‏ د - استئذان المرأة زوجها في التبرع من ماله رف 
١٠6‏ ها - استئذان من عليه حق صاحب الحق 32> 
١6:‏ و استئذان الطبيب في التطبيب "> 
١64‏ ز- إذن السلطان لإقامة الجمعة ل 
ه6٠١‏ ح - استئذان المرؤ وس رئيسه /” 
هه ١‏ طب اسنتك لان اللرأة زوجها الخروج من منزله 1" 


هخم ل 


هوم اوور ف ةو مو ووو ور واوا ااا 


النظر في العقار, وهذا لا خلاف فيه بين 
الفقهاء . وإنما الخلاف فيم| إذا ولى قاضيين أو 
أكثر عملا واحداً في مكان واحد: فذهب 
الحنفية في رأي إلى أنه يجوز أن يشترك 
القاضيان في قضية» وفي رأي آخر قالوا: لا 


يجوز لأا قد يختلفان فلا تنفصل الحكومة. ‏ 


ليس لأحد القاضيين المنصوبين لاستاع 


الدعوى أن يستمع تلك الدعوى وحده . 


ويحكم بباء وإذا فعل لا ينفذ حكمه (©2. 
وقال المالكية: يجوز للامام نصب قضاة 
متعددين يستقل كل واحد منهم بناحية يحكم 
فيها بجميع أحكام الفقه. بحيث لايتوقف 
حكم واحد منهم على حكم الآخرء أو قضاة 
متعددين يستقل كل واحد منهم ببلد أو 
خاص بناحية أو نوع . فعلم من هذا أنه لابد 
من الاستقلال في العام والخاص. فلا يجوز 
للخليفة أن يشرك بين قاضيين», هذا إذا كان 
التشريك في كل قضية, بل ولو كان في قضية 
واحدة بحيث يتوقف حكم كل واحد على 
حكم صاحبه., لأن الحاكم لا يكون نصف 
حاكم. وصرح ابن فرحون بعدم صحة عقد 
الولاية لحاكمين معاً على أن يجتمعا ويتفقا 


)١(‏ روضة القضاة /١‏ ملا. .4١‏ المادة (5 )١18٠‏ من المجلة. 
الفتاوى الحندية 7/ 7148 


على الحكم في كل قضية إذا كان ذلك قد 
شرط في عقد ولايتههم| 2 . 

وللشافعية في ذلك وجهان : أحدهما ‏ وهو 
الأصح - جواز ولاية القاضيين وإن لم 
بخصص الإمام كلا من القاضيين بمكان أو 
نوع أو زمانء وصححه الإمام والغزالي وابن 
أبي عصرون إلا أن يشترط اجتماعهما على 
الحكم فلا يجوز لما يقع بينهها من الخلاف في 
محل الاجتهاد. فلا تنفصل الخصومات ‏ 
وقالوا: لو ولى الإمام مقلدين لإمام واحد - 
على القول بجواز تولية المقلد ‏ فيجوز وإن 
شرط اجتماعهم| على الحكم, لأنه لايؤدي إلى 
اختلاف. لأن إمامهما واحد. حتى لو كان 
لإمامهما قولان. لأن كلا منه| سيحكم بأصح 
القولين 10 

وللحنابلة وجهان: أحدههما عدم الحواز 
لآأن ذلك يؤدي إلى إيقاف الحكم 
والخصومات,. لأنه| يختلفان في الاجتهاد. 
ويرى أحدهما ما لا يرى الآخر, والوجه الثاني 
ورجحه ابن قدامة جواز التولية إذا كان 
القاضيان لا يشتركان في القضية الواحدة 
معللاً ذلك بقوله: إنه يجوز للقاضي أن 
يستخلف في البلدة التي هو فيها خليفتين في 
موضع واخد. فالإمام أولى لأن يولي قاضيين 


١74 /5 الدسوقي‎ )١( 
78٠١ /1 مغني المحتاج‎ )١( 
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قضاء.”م_"”م 


لأن توليته أقوى. ولأن كل حاكم يحكم 
باجتهاده بين المتخاصمين إليه. وليس للآخر 
الاعتراض عليه. ولا نقض حكمه فيا 
خالف اجتهاده ١‏ 

وإذا تنازع الخصان في الرفع لأحد 
القضاة ‏ في حال تعددهم ‏ فهل القول 
للمدعي أو للمدعى عليه؟ للفقهاء في ذلك 
أقوال تفصيلها في مصطلح (دعوى ف .)١5- ١9‏ 


و- تعيين قاضي القضاة : 

7١‏ - نشأت وظيفة قاضي القضاة أيام الدولة 
العباسية, إذ عين القاضى أبو يوسف- 
صاحب الإمام أبي حنيفة ‏ قاضيا للقضاة 
وهو أول من لقب بهذا اللقب. فكان يرشح 
القضاة للتعيين في البلاد» ويقوم بمراقبة 
أعمالهم حتى لا يتجاوزوا حدود عملهم . ولا 
يلوا ببعضه. وقد كان الإمام من قبل هو 
الذي يراعي أعال القضاة. ويتتبع 
أحكامهم حتى تجري على السداد. من غير 
تجاوز ولا تقصير. وكان هذا الأمر يشق على 
الإمام , فمن ّم كان له أن يندب من يقوم 
بهذا العمل» ليكون نائبا عنه في مراعاة 
القضاة. وقد ذكر بعض الفقهاء أنه 
لقاضي القضاة أن يتفقد قضاته, ونوابه. 


١47 /1 وكشاف القناع‎ .٠١5 531١6 /9 المغني‎ )١( 


لالانم ره مرا فار هرو ةو فر ور ةمه فا ووه و ووو وبر ووو ووو وو روف ف وه نه م مر تلن 


فيتصفح أقضيتهم » ويراعي أمورهم وسيرتهم 
ف النامق 20 
رز آداب القاضي : 
- آداب القاضى : التزامه بها يجب عليه أو 
يسو اله أن اعد يه تفينة أو اعتوائية من 
الآداب والقواعد التي تضبط أمور القضاء. 
وتحفظ القاضي عن الجور والميل» وتهديه إلى 
بسط العدل ورفع الظلم. وتنأى به عن 
مواطن التهم والشبهات» فيمين. كود 
القاضي واه دقر عن ليها هو خاز 
ضعف.». لا يطمع القوي في باطله. ولا 
سآن الععيفة م عدلد: ويكون نان 
فكانا ذا قطنة وشيقظ لا يؤتى من غفلة, 
ولا يمخدع لغرة» 0 والبصرء عالاً 
بلغات أهل ولايته. عَفَيفا ورغاً ا ددا 
عن الطمع. صدوق اللهجة. ذا رأي 
ومشورة» لا يكون جباراً ولا عسوفاًء فيقطع 
ذا الحجة عن حجته. قال علي رضي الله 
عنه : لا ينبغي أن يكون القاضي قاضيا حتى 
كنون فحن فال عفيقةه حلي 
عالم بها كان قبله.» يستشير ذوي الألباب, لا 
يخاف في الله لومة لائم. وعن عمر بن عبد 
العزيز أنه قال: لا ينبغي للرجل أن يكون 


)١(‏ أدب القاضي للماوردي /١‏ 57", وتبصرة الحكام /١‏ ل/الاء 


# ل 


قاضيا حتى يكون فيه حمس خصال. فإن 
أخطأته واحدة كانت فيه وصمة وإن أخطأته 
اثنتان كانت فيه وصمتان حتى يكون عالما با 
كان قبله مستشيرا لذي الرأي ذا نزاهة عن 
الطمع حليها عن الخصم محتملاً للأئمة "© . 
وآداب القضاء كثيرة» :والأصل فيها ما ورد 
عن النبي تكله وخلفائه الراشدين ومن ذلك 
كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي 
موسى الأشعري لما ولآه القضاء وقد نقله ابن 
القيم في كتاب إعلام الموقعين ونصه: 29 
إن القضاء فريضة محكمة. وسنة متبعة, 
فافهم إذا أدلي إليك. فإنه لا ينفع تكلم 
بحق لا نفاذ له. وآس بين الناس في وجهك 
ومجلسك وقضائك, حتى لا يطمع شريف 
في حيفك, ولا ييأس ضعيف من عدلك. 
البينة على المدعي , واليمين علي من أنكر 
والصلح جائز بين المسلمين, إلا صلحاً أحل 
حراماً أوحرم خلال ومن ادعى حقاً غائباً أو 
بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه. فإن بينه 
أعطيته بحقه. ون أعس ذللت: استحللت 
عليه القضية, فإن ذلك هو أبلغ في العذر 
أخرجه البيهقي )١١7 /٠١(‏ . 
(؟) تختلف المصادر التي نقلت كتاب عمر بن الخطاب ف بعض 
ألفاظه لكن المعاني غير متفاوتة. ويسمى هذا الكتاب سياسة 


القضاء. وقد شرحه ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين شرحاً 


وأجلى للعاء '2. ولا يمنعنك قضاء قضيت 
فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه 
لرشدك أن تراجع فيه الحق. فإن الحق قديم 
لا ييطله شيء. ومراجعة الحق خير من 
التادي في الباطلء والمسلمون عدول 
بعضهم على بعض إلا مجلود في حدٌ أو يجرب 
عليه شهادة زور أو ظنين 7 في ولاء أو قرابة» 
فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر. وستر 
عليهم الحدود إلا بالبينات و«الأييان» ثم 
الفهم الفهم فيه| أدلي إليك ثما ورد عليك ما 
ليس في قرآن ولا سنة» ثم قايس الأمور عند 
ذلك. واعرف الأمثال. ثم اعمد إلى أحبها 
إلى الله فيها ترى وأشبهها بالحق. وإياك 
والغضب والقلق والضجر, والتأذي بالناس 
والتتكر عند الخصومة» (أو الخصوم) ".| 
فإن القضاء في مواطن الحق يوجب الله به 
الأجر ويحسن به الذكر. فمن خلصت نيته في 
الحق ولو كان على تفسه كفاه الله ما بينه وبين 


)١(‏ العماء فن معانيه السحاب, والضلال. والتباس الأمر. قال 
الكسائى : هو في عماية شديدة وعماء أي مظلم وني الحديث: 
«من قاتل تحت راية عميه. . . الخ» هو فعيلة من العماء 
الضلالة. وقيل فلان في عمياء إذا لم يدر وجه الحق (مقاييس 
اللغة لابن فارس 5/ )١78‏ طبع عيسى الحلبي 21474 وفي 
المصادر الأخرى (أجلى للعمى) قال ابن مازه: وأما كونه أجلى 
للعمى فلأن قضاءه بعد ذلك يكون عن بصيرة لا عن ريبة 
واشتباه . 

. الظنين: المتهم‎ )١( 

(*) شك الراوي وهو أبو عبيد في عبارة (عند الخصومة) أو عند 
الخصوم . 


عد 
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الناس. ومن تزين با ليس في نفسه شانه 
الله» فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العباد 
إلا ما كان له خالصاء ف) ظنك , 
الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته ” 
ولا خلاف بين الفقهاء في أنه لا ينبغى 
للقاضي أن يقضي وهو غضبان لقوله كَل : 
ولا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» 2©9, 
وفي معنى الغضب كل ما شغل فكره من 
الجوع المفرط والعطش الشديد والوجع المزعج 
أو لشعوره بشدة النعاس أو الحزن أو السرور. 
فهذه كلها أمور تمنع حضور القلب واستيفاء 
الفكر الذي يتوصل به إلى إصابة الحق في 
الغالب» فهي ف معنى الغضب المنصوص 
عليه. فتجري مجراه. أما إن استبان له الحق 
لأن الحق قد ظهر له قبل الغضب فلا يؤثر 
)١( 1‏ إعلام الموقعين ١‏ 6 وما بعدهاط. دار الجيل بيروت 
19178. وبدائع الصنائع للكاساني 7/ 4 وتبصرة الحكام 
80١‏ 8. والمبسوط للسرخسي /١7‏ 77 مطبعة السعادة وشرح 
أدب القاضي للخصاف - وشرح أدب القاضي. لابن مازة 
»0١‏ وروضة القضاة للسمناني 5 / ١١584‏ واستشهد 
الملوردي - في كتاب أدب القاضي - بفقرات عديدة منه ابتداء 
من .75٠١٠ /١‏ والبيان والتبيين 7/ 58 مطبعة لحنة التأليف 
والنشر. والكامل للميرد ١5 /١‏ وأثر عمر بن الخطاب: «إن 
القضاء فريضة محكمة . . » 
أخرجه البيهقي )1١5١ /٠١(‏ . 
حديث: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 17/ )١183‏ ومسلم 
(8/ *174) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكرة واللفظ 


لسلم . 


بثواب عند 
(١‏ 


(0 


فيه» ويرى الحنفية أن تلك الأمور من آداب 
القضاء. أما الشافعية وهو قول عند المالكية 
فيرون أنه يكره للقاضي أن يقضي وهو على 


تلك الحالة . 
أما الحنابلة فيرود الحرمة وهو قول عند 
المالكية. 20 


وإذا عرضت للقاضبى حالة من تلك 
الحالات وهو في مجلس 'القضاء جاز له 
النظر في الخصومات والانصراف ١7‏ 
حُ هيئته وريه : 
+" - يجتهد القاضى أن يكون جميل اليئة 
ظاهر الأية وقور الشية والولينةا: خسن 
النطق والصمت. محترزاً في كلامه عن 
الفضول وما لا حاجة إليه به» ويكون 
ضحكه تبسمأء ونظره فراسة وتوسمأ» وإطراقه 
تفهما ويلبس ما يحسن من الزي ويليق به 
ويكون ذا سمت وسكينة ووقار من غير تكبر 
ولا إعجاب بنفسه 29 , 

وينبغي أن يكون نظيف الجسدء بأخذ 


)١(‏ بدائع الصنائع 9/1. وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد 
1٠0 /١‏ وما بعدهاء والشرح الصغير ‏ / 0٠١60‏ وتبصرة 
الحكام /١‏ », ومغني المحتاج 5/ "4١‏ وما بعدها. وروضة 
الطالبين ١94 /١١‏ 15#. وأدب القضاء لابن أبي الذم 
الحموي ص 5١١1ء‏ وشرح منتهى الإرادات */ الاقء 
وكشاف القناع 7/ 71 

فق بدائع الصنائع /1/ 9 - ا وا 


همل 


قضاء 8#" 5م 


شعرةء وتقليم ظفره. وإزالة الرائحة المكروهة 
من بدنه ويستعمل من الطيب ما يخفى لونه. 
وتظهر رائحته (9© . 
ط ‏ مشاركته في المناسبات العامة : 
4" - يسن له إجابة دعوة عامة كوليمة عرس 
وختان, لأن إجابتها سنة ولا تهمة فيها. 
ويشهد الجنازة لأن ذلك حق الميت على 
الوالسمف عش ركه لا روا عد 
القضاءء ويعود المرضى لأن ذلك حق 
المسلهين غلى المسلمين ولأ همة فيه 9). 
ولا يجيب البدعدوة الخاصة لأنها جغلت 
لأجله. والخاصة هي التي لا يتخذها 
صاحبها لولا حصو القاضي. وقيل: كل 
غير العرس والختان فهي 
خاصة,. وذكر الطحاوي أنه على قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف لا يجيب الدعوة 
الخاضة للقريبء وعلى قول محمد يجيب لأن 
إجابة دعوة القريب صلة للرحم. وإنا لا 
يجيب الدعوة الخاصة للأجنبى إذ لا فرق بينها 
' وبين الهدية 2©9. ْ 


دعوة امحذت في ع 


)١(‏ أدب القاضى لل|وردي 7/ 75#»: وروضة الطالبين 
١‏ 188 وكشاف القناع 21/5 

(59) أدب القضنناء لابن أبي الدم ص .1١3 .1١4‏ وبدائع 
الصنائع /ا/ ذ1ء وتبضرة الحكام 7/1١‏ اث والمغني 1/4/4. 4٠١‏ 


(*) المراجعم السابقةا . 


لامالفء م6 ف ومو ءءء مم ووو ءءء فوم مث ةو ووو ةميعز ةم ومو م رن مم ورم مولام ممم 


وللقاضي زيارة الأهل والصالحين والإخوان 
وتوديع الغازي والحاج لأن ذلك قربة وطاعة. 
وقد وعد الشرع على ذلك أجراً عظيها فيدخل 
القاضى في ذلك مالم يشغله عن الحكم. لأآن 
اشتغاله بالفصل بين الخصوم ومباشرة الحكم 
ااا 


: ى - الهدية للقاضى : 


يحرم على القاضي قبول الحدية من 
الخصمين. أو من أحد 

أما من ليست له خصممة فإن كان من 
خواص قرابته أو ضحبته أو جرت له عادة 
بمهاداته قبل القضاء فلا بأس» وإن لم تجر 
له عادة بذلك لم يز له القبول» والأولى إن 
قبل الحدية ‏ تمن ليست.له خصممة ‏ أن 
يعوض المهدي عنهاء ويحسن به سد باب 
قبول الحدايا من كل أحدء لأن الحدية تورث 
إدلال المهسدي وإغضاء المهدى إليهء إلا 
المدية من ذوي الرحم المحرم ‏ من ليست له 
خصومة - فالأولى قبوها لصلة الرحم. ولأن في 
ردها قطيعة للرخم وهي حرام . 


8 وأما الرشوة فحرام بلا خلاف لحديث : 


«لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم»0© » 


: "١8 /5 تبيين الحقائق للزيلغى 5/ 178. وكشاف القناع‎ )١( 
(؟) حديث: «لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم».‎ 
من حديث أبي هريرة. وقال:‎ 01 /١ أخصرجه الترمذي‎ 


500 
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وإذا قضى في حادثة برشوة لا ينفذ قضاؤه في 
تلك الحادثة وإن قضى بالحق. وسقطت 
عدالته "2. وإن ارتشى ولد القاضى أو كاتبه 
أ تعفن أغوانة :فإ كان بأمزة ورناه قهز 
كما.لو ارتشى بنفسه ويكون قضافه مردوداً. 
إن كان بغي علم القاضي نفذ قضاز ورد ما 


قبضه المرتشي 60 

ك ‏ مجلس القضاء : 

/1" - يستحبت أن يتخذ القاضي له ملسا 
فشا ناز فقا من أذى حر وبرد لاثقا 


بالوقت والقضاء. ويكون مصونا أيضا من 
كل ما يؤذي من الروائح والدخان والغبان 
كأن يكون المكان داراً واسعة وسظ البلد إن 
وأقرب إلى العدل . 

القضاء قي المسحد: 

8" يرى الحنفية والحنابلة أن القاضى 
وأسهل عليهم للدخول عليه وأجدر أن لا 


)١(‏ بدائسع الصنائسع 7/ 4 . .٠١‏ وتبيين الحقائق للزيلغي 
ل وروضة القضساة 288/١‏ والشرح ١‏ 2 لصغم, 
5/ ”9 , والقوانين الفقهية ض 1945 وأدب القضاء لاس 
أبي الدم ص .١١5‏ وروضة الطالبين /١١‏ 17 #ع, 
ومغني المحتاج 5/ إداخضرة وشرح منتهى الإراذات ع الاضع. 
وكشاف القناع 81/5 

(؟) تبينن الحقائق 5/ ١/5‏ 


يحجب عنه أحدء. قال أبو حنيفة : ينبغى 
للقاضي أن يجلس للحكم في المسجد الجامع 
لأنه أشهر المواضع ولا يخفى على أحد» ولا 
أخداً من الدخول عليه 29 . 
واحتجوا في قضاء القاضى في المسجد با 
روي عن عمر وعثمان وعلى أنهم كانوا يقضون 
والمسألة عند المالكية ذات طريقتين: 


الأولى لمالك في الواضحة : استحباب 


الجلوس في رحاب المسجد وكراهته في المسجد 
ليصل إليه الكافر والحسائضء والشانية : 
استحباب جلوسه في نفس المسجد وهي. 
ظاهر قول المدونة «والقضاء في المسجد من 
الحق والأمر القديم) لقوله تعالى: «إذ 
و اكاك 04 :قال لسري - 
والمعول غليه مافي الواضحة 031 ١‏ 
ويرى الشافعية كراهية اتخاذ المسجد 
مجلسا للقضاء. لأن مجلس القاضى لا يخلو 
عن اللغط وارتفاع الأصوات. وقد يحتاج إلى 
إحضار المجانين والصغار, والمسجد يصان 


)ع( معين الحكام ضص "20 وتبصرة الحكام /؟” وشرح منتهى 
الإرادات م 48. وبدائع الصنائع /1/ ك2 وكشاف القناع 
لضن 

(؟) سورة ص / 5١‏ 

() حاشية الدسوقى 5/ لا *1. والمدونة 64/ ١515‏ 


ايأء#اذنت 


عما قد يفعله أولئك من أمور فيها مهانة به. 
أما إذا صادف وقت حضور القاضى إلى 
المسجد لصلاة أو غيرها رفع القصيبة اليد 
فلا بأس بفصلهاء وعلى ذلك يحمل ما جاء 


عنه كي ومن خلفائه في القضاء ء في ' 


المسجد 9" . 

ل - وقت عمله ووقت راحته : 
4 لا بأس أن ينظر القاضى في 
0 
أوقات قضائه ولا بأس أن يطلع إلى قرابته 
اليومين والثلاثة.» ويتخذ لحلوسه وقتا معلوما 
لا يضر بالناس في معايشهم» ويجوز أن يعين 
أياماً للقضاء يحضر فيها الناس ويعرفونه بها 
فيقصد في ذلك اليوم. وليس عليه صرف 
زمانه أجمع إلى القضاءء ولا ينبغي أن يحكم 
في الطريق إلا في أمر استغيث به فيه فلا بأس 
أن يأمر وينهبى ويسجن. فأما الحكم 
الفاصل فلاء وأجازه أشهب من المالكية, ولا 
ينبغي أن يجلس في العيدين وما قارب ذلك 
كيوم عرفة والأيام التي تكون للناس أيام سرور 
أو حزن وكذلك إذا كثر الوحل والمطر. قال 
بعض المتأحرين : وكذلك يوم الجمعة مالم 
يعرض عليه أمر يخاف عليه الفوات, وما لا 


أمور دنياه 


)١(‏ مغن مغني المحتاج 4 / وخ لوم 


ال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ل 


يسعه إلا تعجيل النظر فيه . 

ونقل عن الإمام مالك أنه قال: بنبغي 
للقافضي أن يكون جلوسه في ساعات من 
النبار, لأني أخاف أن يكثر فيخطىء», وليس 
عليه أن يتعب نفسه نباره كله 2©9. 
م - كراهية البيع والشراء : 
٠‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره 
للقاضي أن يبيع أويشتري إلا بوكيل لا يعرف 
به لقلا يحابى والمحاباة كالحهدية». وليس 
للقاضي ولا لوال أن يتجر, لحديث أبي الأسود 
المالكي ا مرفوعا: «ما عدل 
وال اتججبر في رعيته» 29. وسواء أكان البيع 
والشراء في مجلس حكمه أم في داره» لكن إذا 
باع القاضي أو اشترى فلا يرد منه شيء إلا أن 
يكون على وجه الإكراه. أو فيه. نقيصة على 
البائع فيرد البيع والابتياع . 

ولا ينبغي أن يكون وكيل القاضي معروفا 
لأنه يفعل مع وكيله من المسامحة ما يفعل 
معة . 

ويرى الحنفية وهو الراجح عند المالكية 
قصر الكراهية على حصول البيع والشراء في 


)١(‏ تبصرة الحكام /١‏ ه”. ”2 وبدائع الصنائع ايه 
وروضة القضاة ١51١ /١‏ 

(؟) حديث:: «ما عدل وال اتجر في رعيته» . 
أورده ابن حجر في المطالب العالية (؟ / 5 7؟) وعزاه لأحمد بن 
منيع » ونقل محققه عن البوصيري تضعيف أحد رواته . 


امد 


لين الحكم 00 


ن ‏ واجب القاضي تجاه الخصوم : 


| يجب على القاضي أن يسوي بين‎ -١ 


الخصمين في الجلوس . فيجلسهما بين يديه لا 
عن يمينه ولا عن يساره. لأنه لو فعل فقد 
قرب أحدهما فى مجلسه. ولأن لليمين فصلا 
عن اليسار. وأن يسوي بينها في النظر والنطق 
والخلوة فلا ينطلق بوجهه إلى أحدهماء ولا 
يسار أحدهماء ولا يخلو بأحدهما في منزله, ولا 
يضيف أحدههماء فيعدل بين الخصمين في 
هذا كله. لما في ترك العدل فيه من كسر قلب 
الآحن ويتهم القاضي به» وليس له تأخير 
الحكم في الخصومات بغير عذر, ولا يجوز له 
أن يحتجب إلا فى أوقات الاستراحة . 

| وليس له أن يحكم لأحد من والديه ولا 
من مولوديه لأجل التهمة. ويحكم عليهم 
ام 
عليه ©" , : 

معاونو القضاة : 

7 - يحتاج القاضي في عمله إلى من يساعده 


)١(‏ شرح منتهى الإرادت / ١ع‏ . وتبصرة الحكام /١‏ الل 
ومغني المحتاج 4 / .794١‏ وأدب القضاة للحموي ص 1١7‏ 
ومعين الحكام ص 107 والمبسوط للسرخسبى /١١‏ لالا 

زف بدائع الصنائع 7/ 4. والشرح الصغير 4 / 60 , ومغني 
المحتاج + / 9*. وشرح منتهى الإرادات «/ 459. 11/7 
وكشاف القناع 7/ 814 


في الأعال القضائية سواء ما اتصل منها. 
بموضوع الحكم الواجب تطبيقه على النازلة - 
وهم الفقهاء الذين يستشيرهم -. أو ما 
يتعلق بالأعمال المساعدة مثل الكاتب الذي 
يسجل المحضرء وأعوان القاضي اكه 
والمزكي والمترجم . 

كاتب القاضي : 

4 - يستحب للقاضى أن يتخذ كاتبا لأن 
النبي كَكِةِ استكتب زيد بن ثابت وغيره 29 


. ولأن القاضى تكثر أشغاله ويكون اهتتامه 


ونظره متوجها لمتابعة أقوال الخصوم ومايدلون 
به من حجج وما يستشهدون به من الشهود. 
يحجاح إل كانت يحتسر ودائع. خصو »+ 
ويشتترط "فق الكانت فوته مستليا غلالة عار 
بكتابة المحاضر والسجلات ويستحب 
فقهه. ووفور عقله وجودة خطه. فإن لم يكن 
له معرفة بالفقه كتب كلام الخصمين كم) 
سمعه. ولا يتصرف فيه بالزيادة والنقصان. 
لغلا يوجب حقالم يجب ولا يسقط حقاً 
واجباء لأن تصرف خب الفقيه بتفسير الكلام 
لا يخلو عن ذلك. وينبغى 
00 | 
ذلك أقرب إلى الاحتياط. ويرى المالكية في 


أن يقعد الكاتب 


0 . حديث: «استكتب النبي كف زيد بن ثابت.‎ )١( 
. أحرجه الترمذي (5/ 77 -58) وقال حسن صحيح‎ 


- 5.84 


القول ل جح عندهم أن اتخاد الكاتب أمر 


4( - ينيغي للقاضي أن يتخذ أ عوانا يكونون 
بين يديه 0 ء مجلس هيبة. 
فلو لم يتخذ أ 
ددعي نياع إلانه مكاج إل إخضار 
الخصوم. والأعوان هم الذين يحضرون 
الشضنو :إل علس القغيافء ويتقرون من 
يكون هؤلاء من ذوي الدين والأمانة والبعد 


عن الطمع 539 


عوانا ربها يستخف بالقاضي 


هه الحاجب ‏ هنا من يقوم بإدحال 
.الخصوم .على القاضي ويرتبهم فيقدم من 
حضر أولا ثم الذي يليه وهكذاء ويمنع 
الخصوم من التدافع على مجلس القضاء . 

وقد اختلف الفقهاء في جواز اتخاذ 
القاضي حاجباً. فذهب الحنفية والمالكية إلى 
جواز ذلك, والمرجع فيه عندهم الشرع فقد 
اتخل الخلفاء الراشدون حجابا. 


)١(‏ الدسوقي 5/ .١158‏ الشرح الصغير 4/ 5607. بدائع 
الصنائع 7/ ؟١.‏ مغني المحتاج 5/ 778. 2”89 المغني 
4 الاء أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٠١9‏ 

(؟) شرح أدب القاضي ‏ للصدر الشهيد »555-/١‏ أدب القضاء 
لابن أبي الدم ص ٠١8‏ . 


وقال الشافعية والجنابلة : ينبغي للقاضي 
أن لا يتخذٍ حاجبا يحجب الناس عن 
قال: سمعت رسول الله كَكِهِ يقول : «من ولاه 
ل 0 
عنه دون جاجته وخلته وفقره» 9ك ولأن 
حاجب القاضي ربا قدم المتأخر وأخر المتقدم 


١‏ في غير مجلس القضاء. وفي حال الزحمة وكثرة 


الناس» وقال القاضى أبو الطيب الطبري من 
حاجباء وعلق ابن أبي. الدم الحموي على 
ذلك بقوله: هذا هو الصحيح لا سيا في 
زماننا هذا مع فساد العوام . ولكل: زمن أحوال 
ومراسم تقتضيه وتناسبه . . . وكلام الشافعي 
وغيره : أنه لا“ينبغى أن يتتخذ حاجباًء محمول 
على ما إذا 0 الاحتجاب عن 
الناس والاكتفاء به. أو حالة الخوف من 


ارتشياء الحاجب 7" »» وتفصيل شروط 
الحاجب وآدابه ينظر في مصطلح (حاجب 
ف 4). 


را حديث: «من ولاه الله عز وجل شيئاً من أمر المسلمين. .» 
أخرجه أبو داود (/ /751). والحاكم (5/ 45) من حديث 
أبي مريم الأزدي. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(؟) أدب القضاء للحموي ص .٠١5‏ أدب القاضي للاوردي 


. طبع بغداد‎ ٠١5 /١ 


امات 


وامووفف ووو ووو ووو ووو واوا ااال 


المركي : 
المراد بالمزكي في باب القضاء من يعتمد 
عله فى تعديل الشهرد: ذهب الققهاء إلى أن 
القاضئ إذا عرف عدالة الشهود فلا يحتاج إلى 
تزكيتهم. وإن عرف أنهم يجروحون 
رد شهادتهم . 

وهل يتخذ القاضي مزكيا يتجرى عن 
الشهود ويتعرف حال من يجهل منهم؟ . 

قال الحنفية والمالكية : إن التركية نوعان : 
تركية السر. وتركية العلانية. أما تزكية السر. 
فينبغي للقاضي أن يختار للمسألة عن الشهود 
. من هو أوق الناس. وأورعهم ديانة». 
وأعظمهم دراية» وأكثرهم خيرة. وأعلمهم 
بالتميز فطنة. فيوليه المسألة عن الشهود سرأًء 
فيسأل ذلك الرجل عن الشاهد من يثق به 
من جيرانه وأهل محلته وأهل سوقه. ولا ينقل 
للقاضى إلا ما اتفق عليه عدلان فأكثر. 
والعدد في المركي ليس بشرط عند الإمام أبي 
حنيفة وأبي يوسف والواحد: يكفي والاثنان 
أحوط.. وقبال محمد : شرط حتى لا تنبت 
العدالة بقول الواحد. ومنشأ الخلاف هل هو 
شهادة أم إخبار. 

أما تركية العلانية فقد قال صاحب معين 
الحكام : إنه قد وقع الاكتفاء بتركية السر لم 
في تركية العلانية من فتنة بسبب ما يلاقيه 


0 0 ا ا ا ا ا ا ا ااا اا 0ك 


المزكي مين بلاء من الشاهد في حالة 
تجريحه 200 , 

يقال الشافعية : ينبغي أن يكون للقاضي 
مزكون. وأصحاب مسائل» فالمزكون يرجع 
إليهم ليبينوا حال الشهود. وأصحاب 
المسائل هم الذين يبعثهم القاضي إلى المزكين 
ليبحثوا ويسألواء وليس المراد بالمزكي واحدا 
بل اثنين فأكثر 9 , 

. وذهب الحنابلة إلى أنه ليس للقاضي أن 
يرتب شهوداً لا يقبل غيرهم لوجوب قبول 
شهادة من تثبت عدالته. ولكن له أن يرتب 
شهوداً يشهدهم الناس فيستغنون بإشهادهم 
عن تعديلهم. ويستغني القاضي عن ' 
الكشف عن أحواهم , فيكون فيه تخفيف من 
وجه. ويقوم هؤلاء بتركية من عرفوا عدالته 
من غيرهم إذا شهد (". 


المترجم : 

0 لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز 
للقاضى أن يتخذ مترجماً إذا كان لا يعرف لغة 
الخصم أو الشاهد. ويكفي المترجم الواحد 


عند أبي حنيفة وا مالكية وأبي يوسف وأمد في 


2508 /١ تبصرة الحكام‎ .٠١5 .٠١ 5 معين الحكام ص‎ )١( 
وانظر بدائع الصنائع‎ 2176 .١75 /١ روضة القضاة‎ 
١١.1٠١ /ا/‎ 

١38/١١ الروضة‎ ,. ٠ / 4 مغني المحتاج‎ )١( 

(9") المغني لابن قدامة 4/ الاء شرح منتهى الإرادات */ لاغ 


-951١١- 


فهرس الجزء الثالث 


الصفحة الضوات الفقرات 
١‏ ي - استئذان الأبوين فيم| يكرهانه 34> 
آم ك ‏ الاستئذان في العزل عن الزوجة و 
/اه ١‏ ل - استكذان المرأة زوجها في صوم التطوع ١‏ 
/ا6 ١‏ م استكذان المرأة زوجها في ارضاع غير ولدها نض 
/اه ١‏ ن - استئذان الرجل زوجته للمبيت عند غيرها في ليلتها رذن 
/ا6١‏ س - استئذان الضيف المضيف للانصراف 8 
/اه ١‏ ع استئذان الرجل للجلوس على تكرمته في بيته كن 
7ه ١‏ ف - استكذان الشخصين للجلوس بينه| ض 
لاه . ص - الاستئذان للنظر في كتاب غيره ا 
١4‏ ق- استكذان المرأة زوجها في| تنفقه من مالا 8 
١‏ رما لايحتاج أصلا الى .استئذان 8 
1١69 ١4‏ مايسقط فيه الاستئذان لسبب : 535-85٠‏ 
ليل أ تعذر الإذن "0 
١48‏ دددقع الضور :١‏ 
١‏ ج ‏ الحصول على حق لا يمكن الحصول 4.3 
علية: الا مكدان: 
١5١-48‏ استئسار 5-١‏ 
١64‏ التعريف ١‏ 
١64‏ الألفاظ ذات الصلة : الاستسلام ١‏ 
4 الحكم الإجمالي ' 5 
0 توالن الف ١‏ 
١١1١-1‏ امدان 8 
ل التعريف : ١‏ 
دا الألفاظ ذات الفيلة + الأسعدان ؟ 
لل الحكم الإجمالي | و 
كا استئهان ١ه‏ 
ل التعريف 59 ١‏ 


-5885 


قضاء /!ا 5‏ 598 


ا ا ا ا ا ا 1 1 ا 0 


رواية عنه وهي اختيار أبي بكر من الحنابلة 
وقاله ابن المنذرء قال زيد بن ثابت: «أمرني 
رسول الله يكل أن أتعلم له كتاب يهود» قال : 
إني والله ما امن هود على كتاب. قال: فا مر 
ن تصنت قتهر جتن اتعلميه له قال قلا 
تعلمته كان إذا كتب إلى هود كتبت إليهم 
وإذا كتبوا إليه قرأت له كتامهم» '2, ولأنه ما 
لا يفتقر إلى لفظ الشهادة فأجزأ فيه الواحد 
كأخبار الديانات . 

والقول أنه يكفى الواحد العدل ‏ عند 


المالكية ‏ محله إذا رتبه القاضيء أما إذا لم ' 


ركه بأن اتن هاعد التصمينء اواظطليه 
القاضي للتبليغ فلا بد فيه من التعدد لأنه 
صار كالشاهد., وقد حكى الدسوقى أن 
المترجم من قبل القاضي يكفي فيه الواحد 
اتفاقا . 

وذهب الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة 
ومحمد من الحنفية إلى أن الترحمة شهادة. 
ويعتير في المترجم ما يعتير في الشهادة 9 . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (ترجمة ف .)١١‏ 


». . حديث زيد بن ثابت: «أمرنيٍ رسول الله كك أن أتعلم.‎ )١( 
أخرجه الترمذي (5/ 517 -18) وقال: حسن صحيح‎ 

(5) بدائع الصنائع /1/ 217 حاشية الدسوقي 4/ 2.174 الروضة 
ل ارت مغني المحتاج 4/ #89. المغني 4/ .٠٠١‏ 
١٠١١‏ 


ممم وووو و ووافقو مو وقوه ووو وو فو ووو ووو ووم وو ممم ووو مم م6 ممم ومو ممم مم ممم ده 


استخلاف القاضى : 


- اتفق الفقهاء على أن الإمام إذا أذن 


للقاضى في الاستخلاف فله ذلك وعلى أنه إذا 
قباد افليين له إن ةلق ووز لطاك لان 
القاضي إنا يستمد ولايته من الإمام فلا 
يملك أن يخالفه في تعيين خلف له متى نهاه. 
كالوكيل مع الموكل, أما إن أطلق الإمام فلم 
يأذن وم ينه فهناك اتجاهات في المذاهب 


تفصيلها في مصطلح (استخلاف ف ؟7") . 
كتاب القاضى إلى غيره من القضاة : 
4 - للقاضى أن يكتب إلى غيره من القضاة 
با وجب عنده من حكم» أو ثبت عنده من 
حق. ويكتب به إلى من هو أعلى منه. 
وأدنى ‏ وإلى خليفته. ومستخلفه . ٠‏ 
ويكون المقصود به أمرين : 
أحدهما: أن يثبت به عند الثاني ما ثبت 
عند الأول. 
الثاني : أن يقوم في تنفيذه واستيفائه مقام 
الأول 9" . 
واستدل على جواز قبول كتاب القاضي با 
روي عن النبي كَلِةِ : «أنه كتب إلى الضحاك 
ابن سفيان أن يورث امرأة أشيم الضبابي من 


414 /9 أدب القاضي للماوردي 7/ 45. المغني لابن قدامة‎ )١( 


ات 


للع جم ا م وج وس رج مم م مس رمم مره مه يمار رن وم ف يفره وه م ترم ررم 6 م 6 ممم ممم مهم ممه 


دية زوجها/ 29 ولآأن بالناس حاجة إلى 
ل 
الشهادة على كتاب القاضي : 
٠ه‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
وأشهب من المالكية إلى أن القاضي لا يقبل 
إلا شهادة عدلين رلا : إنه قرا علينا أو 
قرىء عليه ا وقال أبو حنيفة 
وتحمد: لابد أن ي يشهد الشهود بختم 
القاضي, وبمثل ذلك صرح الشافعية, 0 
أبويوسف: إذا شهدوا بالكتاب والخاتم تقبل 
وإن لم يشهدوا با في الكتاب. وكذا إذا 
شهدوا بالكتاب وبا في جوفه تقبل وإن لم 
يشهدوا 00 وحكي عن الحسن وسوار 
والعنبري أ: نهم قالوا إذا كان يعرف خطه 
وختمه ا وهوقول أبى ثور 
والأصطخري . 

وذهب المالكية إلى اشتراط الشاهدين وم 
يقيدوا ذلك بقراءة الكتاب عليهم وقالوا: أما 
كتاب القاضى المجرد عن الشهادة» فلا أثر 


له. قال ابن رشد: والعمل عندنا اليوم 
فريقي يقية على ما كان عليه السلف في القديم 


زفق حديث ,أنه يكل كتب إلى الضحاك بن سفيان. . .» 
أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 15؟) من حديث المغيرة بن 
شعبة.ء وقال الحيثمي في المجمع (5/ :)١7١‏ رواه الطبراني 
ورجاله ثقات 

م0٠ 99ل‎ /١ روضة القضاة للسمناني‎ )١( 


يي يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ل ا 


مو الشهافة عل خبط القاشتى بو الثثبية 
لابن المناصف - من المالكية ‏ قوله : وقد التزم 
الناس اليوم في سائر بلادنا إجازة كتب 
القضاة بمعبفة الخط. وكافة الحكام قد 
تمالثوا على إجازة ذلك والتزامه والعمل به في 
عامة الجهات للاضطرار إليه. ولأن المطلوب 


. إنما هو قيام الدليل وثبوته على أن ذلك 


الكتاب كتاب القاضىء. فإذا ثبت عند 
المكتوب إليه معرفة خطه ثبوتاً لا يشك فيه 
أكسة الشهادة عليه وقام مقامها. وإن لم 
يتحقق القاضى خط الكاتب فلابد من 
شاهدين عدلين يعرفان خط القاضي 
الكاتت 0 

وإذا كان الخصم هو الذي سار بالكتاب 
فلا يقبل حتى يأتيه بشاهدين يشهدان أنه 
كتاب القاضي وإذا ثبت عند 0 
المكتوب إليه أنه كتاب القاضي الأول لزم أن 
يقضي بها كتب إليه من ذلك 29 


اشتراط المسافة : 


١‏ -يرى الحنفية : أنه لابد من وجود مسافة 


)١(‏ بدائع الصنائع /٠‏ لاء وتبصرة الحكام ؟/ 4. 21 وروضة 
الطالبين /١١‏ ١18ء‏ المغني 4 » أدب القاضي لابن 
ب نبصرة الحكا كروك 


5 1 


٠‏ 1 قضاءإم_ به 


وم يفرق الإمام معك بين ما يكتبه 
القاضى البعيد عن مكان القاضى المكتوب 
إليه أو القريب من مكانه. 0 
وقال الحنابلة : يقبل وإن كانا ببلد واحد 
إلا إذا بعث إلى القاضي الآخر ليحكم ب) 
ثبت عند الأول فلا يكون إلا إذا فصلت 

وفصل الشافعية فقالوا: إن تضمن 
الكتاب نقل شهادة فقط. سمع في مسافة 
القصر قولا واحداء وإن تضمن ثبوت الحق 
فقط. ففيه وجهان: والأصح عندهم أنه لا 
يسمع إلا في المسافة البعيدة» وفي مسافة 
العدوى خلاف مشهور وإن تضمن الكتاب 
الحكم بالحق سمع في القريب والبعيد كيف 
كان مراسلة أو مشافهة 29 . 
الحق المكتوب به : 
- كتب القضاة إلى القضاة جائزة في سائر 
حقوق الناس : الديون والعقارات والشركات 
والغصب والوديعة, وهذا ما ذهب إليه 
الحنفية والشافعية والجنابلة في الجملةء لكن 
بعضهم قيد الجواز بشروط معينة فعند 
أبي حنيفة والشافعي في الأصح وتحمد 
وأبي يوسف لا تقبل في الأعيان التي تقع 


)١(‏ بدائع الصنائع /ا/ لاء أدب القضاء لابن أبي الدم ص 475 ء 
تبصرة الحكام ”/ .١14‏ شرح منتهى الإرادات 7/ 4 05٠‏ 


الحاجة إلى الإشارة إليها كالمنقول من الحيوان 
والعروض لعدم التميز. وحكي عن الشافعي 
قول ثان بجواز الحكم بالشهادة في تلك 
الأعيان لما يجب من حفظ الحقوق على 
أهلهاء وذهب الحنفية إلى أنه لا يقبل كتاب 
القاضى في الحدود. ولا القصاص وعللوا 
ذلك بأن كتاب القاضي بمنزلة الشهادة على 
الشهادة وأنه لا تقبل فيهماء ويرى الشافعية 
أن الحق إن كان للآدمى كالقصاص وحد 
القذف استوفاه المكتوب إليه فأماما كان من 
حقوق الله تعالي ففي جواز استيفائه بكتاب 
القاضى إلى القاضي قولان: أحدهما: 
يستوفى كحقوق الآدميين والثاني : عدم الجواز 
لأن حقوق الله تدرأ بالشبهات . 

وعند مالك وابن أب ليلى يقبل في الحقوق 
والأحكام كلها. ‏ - | 

وذهب الحنابلة إلى قبول الكتاب في كل . 
حق لآدمى با في ذلك القود وحد القذف لأنه 
حق آق لا يدر بالشبهة ولا يقيل ف دوه 
الله تعالى 0 
خصوص الكتاب وعمومه : 
“ه ‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 


)١(‏ بدائع الصنائع ا/ لاء 8 تبصرة الحكام 5/ 219 شبرج 
منتهى الإرادات 7/ 50 . أدب القاضى لللاوردي 7/ 4 .٠١‏ 
معلن /و١٠١‏ 


-5١8- 


فانم يفف ره مون وو ووو ةم وم مرو ووو رفوم مره مويو ور م ممم م اااا مه 


يكتب إلى قاض معين, أو أن يكتب إلى من 
يصل إليه من قضاة المسلمين من غير تعيين 
ويلزم من وصله قبوله ى) لو كان الكتاب إليه 

وزاد الشافعية أنه لو كتب إلى قاض 
معين» وسهاه في كتابه» وجب على كل قاض 
غيره تنفيذه والعمل به إذا قامت به بينة 
عنذده . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا ينفذ الكتاب 
ولا يقبل إلا إذا كان القاضي الكاتب قد عين 
واجداً من الئاس (2:: 
المشافهة : 
5 -يرى الحنفية أن القاضى إذا شافه قاضيا 
آخر في عمله لم يقبل ذلك لأن الكتاب بمنزلة 
الشهادة. وقال ابن فرحون من المالكية : 
مشافهة القاضي للقاضي با حكم به الأول 
على وجهين : 

الأول: أن يكون القاضيان ببلد واحد 
فيشافه أحدهما الآخر بها ثبت عنده من 
شهادة أو حكم فيحكم الآخر بذلك أو ينفذ 
الحكم . 
00 أن يكون كل منهما في طرف 


)١(‏ ابن أبي الدم ص 174 . المغني 9/ 4ه تبصرة الحكام 
5/5 . 15٠ء‏ روضة القضاة للسمناني /١‏ 847 


عمله. فإذا اجتمعا أنبى أحدهما إلى الآخر 
مشافهة ما يريد إهاءه إليه» فيلزم الآخر 

أما ابن جزي فقد قال: إن المشافهة غير 
كافية. لأن أحدهما في غير محل ولايته ومن 
كان في غير موضع ولايته لم ينفذ حكمه وم 
يقبل خطابه . 

وعند الشافعية تتصور المشافهة من أوجه . 

أحدها: أن يجتمع القاضي الذي حكم 
وقاضي بلد الغائب في غير البلدين ويخبره 
ا ظ 

والثاني : أن ينتقل الذي حكم إلى بلد 
الغائب ويخبره. ففي الحالين لا يقبل قوله. 
ولا يمضيى حكمه لأن إخباره في غير موضع 
ولايته. كإخبار القاضي بعد العزل. 

والثالث : أن يحضر قاضبى بلد الغائب في 
بلد الذي حكم فيخبرو فإذا عاد إلى يحل 
ولايتهء فهل يمضيه؟ إن قلنا: يقضي بعلمه 
فنعم» وإلا فلا على الأصح. كا لوقال ذلك 
القاضى: سمعت البينة على فلان بكذاء 
فإنه لا يترتب الحكم عليه إذا عاد إلى بحل 
ولايته . 
والرابع : أن يكونا في محل ولايتهماء بأن 
وقف كل واحد في طرف محل ولايته. وقال 
الحاكم: حكمت بكذا فيجب على الآخر 


-151١6ب‎ 


واماوم م مفو فوووا ااا ووو 


إمضاقؤ لأنه أبلغ من الشهادة والكتاب» 
وكذا لو كان في البلد قاضيان وجوزناه» فقال 
أحدهها للآخر: حكمت بكذا فإنه يمضيه. 
وكذا إذا قاله القاضي لنائبه في البلد. 
وبالعكس» ولو خرج القاضي إلى قرية له 
فيها نائب فأخير أحدهما الآخر بحكمه 
أمضاه الآخر. لأن القرية محل ولايتهماء ولو 
دخل النائب البلد فقال للقاضي: حكمت 
| بكذا لم يقبله» ولوقال له القاضي: حكمت 
بكذاء ففي إمضائه إياه إذا عاد إلى قريته 
الخلاف في القضاء ء بالعلم 0 


هه - إذا تغيرت حال القاضى الكاتب بموت 2 


. أو عزل بعنذ أن كتب الكتاب وأشهد على 
نفسه لم يقدح في كتابه وكان على من وصله 
الكتاب قبوله والعمل به سواء تغيرت حاله 
قبل خروج الكتاب من يده أو بعده. وهوما 
ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة . 

وأما الحنفية فيقولون: إذا مات القاضي أو 
عزل قبل وصول كتابه إلى القاضي الآخر فلا 
يعمل به في هذه الحالة» ولومات بعد وصول 


)١(‏ تبصرة الحكام 7/ 94. 17ء القوانين الفقهية ص 1917. روضة 
القضاة /١‏ 8417. وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 478» 
6 ة . روضة الطالبين ١85-147 /١١‏ 


والو و وموم ف ااا ا 


الكتاب إليه جاز له أن يقضي به ' 
تغير حال القاضي المكتوب إليه 
65 - يرى المالكية وأكثر الشافعية والحنابلة 
أن القاضي المكتوب إليه إن تغيرت حاله بأي 
حال كان من موت أو عزل أو فسق فلمن 
وصل إليه الكتاب ممن قام مقامه قبول 
الكتاب والعمل به. وقد حكي عن الحسن 
أن قاضي الكوفة كتب إلى إياس بن معاوية 
قاضي البصرة كتابا فوصل وقد عزل وولي 
الحسن فعمل بهء إلا أن المالكية اشترطوا 
الإشهاد على الكتاب ولم يكتفوا 
بمعزفة اللية. 

ويرى الحنفية وفي وجه عند الشافعية أنه 
لا يعمل به لأنه لم يكتب إليه © . 
اختلاف الرأي في حكم الواقعة : 

- إذا كتب قاض إلى قاض بكتاب فيه 
اختلاف بين الفقهاء. والمكتوب إليه لا يرى 
ذلك الرأي ولا يأخذ به. فإن كان ما تضمنه 
الكتاب حكم جاز إنفاذه عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة مالم يخالف نصاً أو إجماعاء 


)1١(‏ بدائع الصنائع 1/ ىء روضة القضأة 25"18٠ /١‏ وتبصرة 
الحكام 7/ 17. أدب القضاء لابن أبي الدم ص .58١‏ المغني 
18/4 ْ 

(0) روضة القضاة #5٠ /١‏ بدائع الصنائع 4/1 وأدب 
القضاء لابن أبي الدم ص ”58. 587. تبصرة الحكام 
*/7١ء‏ القوانين الفقهية ص ١ ١97‏ 


-511- 


وافففام فوم في وو هو وهو و فو ووو وو وو ووو وو نوم مه ومفي مون مريية ممما موث يمتني ممت ننم 


فإن لم يكن حكم لم ينفذه وإنها هو بمنزلة 
الشهادة. وعند الشافعية إن كان إننما كتب مما 
ثبت عنده للخصم أو با أشبه ولم يفصل 
ذلك بحكم فليعمل برأيه. الذي يختاه ما 
اختلفوا فيه ولا يعمل برأي الكاتب إليه. 
وإن كان نما حكم به القاضي الأول مما لا يراه 
هو فليس له أن يمضيه لا عتقاده أنه باطل. 
وليس له أن ينقضهء لاحتاله في الاجتهاد. 
وليس له أن يأخذ المطلوب بأدائه, لأنه غير 
مستحق عنده, وليس له أن يمنع الطالب 
منهء لنفوذ الحكم ه200 
ررق القاضي : ظ 
- القاضي من عمال المسلمين وأجل 
عمالهم وهو القيم بمصالح الجميع وقد قال 
الحنفية : لا بأس أن يطلق الإمام للقاضي من 
الرزق ما يكفيه من بيت المال حتى لا يلزمه 
مؤونة وكلفة, وأن يوسع عليه وعلى عياله» 
كيلا يطمع في أموال الناس» وروي أن رسول 
الله يك لما بعث عتاب بن أسيد إلى مكة وولاه 
أمرها رزقه أربعائة درهم 5 كل عام 0 
)١(‏ تبصرة الحكام ؟/ *٠ء‏ 15كء روضة القضاة /١‏ 2757 أدب 

القاضي للماوردي 7/ 179. شرح منتهى الإرادات 

امه 
(5) حديث: «بعثه يَكِةِ عتاب بن أسيد إلى مكة. . . » 

ذكره السمناني في روضة القضاة /١(‏ 86) ولم يعزه إلى أي 


مصدر ول نمتد إلى من أخرجه بتهامه. وذكر شطر توليته ابن كثير 
في السيرة النبوية (7/ 516) 


مومه مرو مه يعو مم نوهرم وو رءور وو و مم ة يفاوعو ر ماين 


وكذلك فرض الصحابة للقضاة رزقا من بيت 
المال. وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن 
جبل في الشام أن انظروا رجالاً من أهل 
العلم من الصالحين من قبلكم فاستعملوهم 
على القضاء. وأوسعوا عليهم في الرزق 
ليكون لهم قوة وعليهم حجة . 

وما تقدم من جواز أخذ القاضي للرزق هو 
في حالة كونه فقيراً. أما إن كان غنياً فقد 
اختلف فقهاء الحنفية في ذلك فقال 


بعضهم: لا يحل له الأخذ لأنه لاحاجة له 


فيه» وقال آخرون : يحل له الأخذ والأفضل له 
أن يأخذ. أما الحل فلأنه عامل للمسلمين 
فكانت كفايته عليهم لامن طريق الأجر. 
وأما الأفضلية» فلأنه وإن لم يكن محتاجاً إلى 
ذلك فرب| يجيء بعده قاض محتاج وقد صار 
ذلك سنة ورسماً فيمتنع ولي الأمر عن 
إعطائه ‏ فكان الامتناع من الأخذ شحا بحق 


الغير. وكان الأفضل هو الأخذ © . 


وقال المالكية والشافعية إن تعين عليه 
القضاء وعنده كفاية تغنيه عن الارتزاق لم يجز 
له أحذ شيء. وحكي عن الشاشي من 
الشافعية أنه قال: يجوز لمن تعين عليه وله 


)١(‏ روضة القضاة /١‏ 285 بدائع الصنائع /ا/ 017 ١54‏ طبع 
الجمالية سنة ١74‏ هء حاشية ابن عابدين / 78٠‏ 


-73١ا/-‎ 


ا 1ذ1ذ1ذ15ذآ#آ#ذآذ5ذ1ذ111171أذذ ما ا م ا ا ا م ا ا م ل ا ا ا ا ا لي ا ل ان 


كفاية أخذ الرزق» أما من تعين عليه وهو 
محتاج إلى الرزق فله الأخذ بقدر الكفاية وإن 
لم يتعين عليه القضاء وهو محتاج إلى الرزق من 
بيت المال فله أن يأخذ بقدر كفايته وكفاية 
عياله على ما يليق بحالهم. وإن كان غنيا 
فالأولى له أن لا يأخذ شيئا. 
وزاد الشافعية أنه ينبغي للامام أن يجعل 
من بيت المال شيثا من رزق القاضي لثمن 
ورق المحاضر والسجلات وأجرة الكاتب 239 , 
وذهب الحنابلة إلى أن للقاضي طلب 
الرزق من بيت المال لنفسه وأمنائه ونخلفائه 
مع الحاجة وعدمها لأن عمر رزق شريحا في 
كل شهر مائة درهم وفرض لزيد وغيره» وأمر 
بفرض الرزق لمن تولى القضاء. ولأنه لولم يجز 
فرض الرزق لتعطلت وضاعت الحقوق . 
وقال أبو الخطاب من الحنابلة : يجوز له 
أخذ الرزق مع الحاجة فأما مع عدمها فعل 


الشافعية أنه لايجوز الاستغجار على القضاء. 
قال عمر رضى الله عنه : لين لقاضى 
لكين أن انل غل القضاء اجراء رذلك 
لأنه قربة يختص فاعله أن يكون في أهل 
القربة فأشبه الصلاة ولأنه لا يعمله الإنسان 
عن غيره وإنما يقع عن نفسه. ولأنه عمل غير 
معلوم » قال ابن قدامة : فإن لم يكن للقاضي 
رزق فقال للخصمين لا أقضي بينى) حتى 
تجعلا لي رزقا عليه جا ويحتمل أن لا يجوز 
وفي فتاوى القاضي حسين من الشافعية وجه 
أنه يجوز والمذهب الأول وبه قطع الجمهور. 
وفصل الماوردي الكلام في هذه المسألة بها 
خلاصته: إن كان القاضي في حاجة إلى 


الرزق وعمله يقطعه عن اكتساب امال 


وجهين, والصحيح جواز أخذ الرزق عليه , 


بكل حال لأن عمر فرض الرزق لقضاته وأمر 
بفرض الرزق لمن تولى القضاء 7" . 

اشتراط الأجرة على القضاء: ‏ 

8 يرى الحنفية والحنابلة وهو المذهب عند 
(1) تبصرة الحكام .٠ /١‏ روضة الطالبين 170/1١‏ أدب 


القضاء لابن أبي الدم الحموي ص ٠١5 23٠١١‏ 
(؟) كشاف القناع 5/ »714.ء المغني لابن قدامة 9/ /اا 


فيجوز له الأخذ بشرط أن يعلم الخصمين 
قبل التحاكم إليه» وأن يأخذ منهم| معاء لا 
من أحدهماء وذلك بعد إذن الإمام. وأن 
يكون ما يأخذه من الخصمين لا يزيد على 
قدر حاجته. ولا يضر بها وأن يكون ذلك 
القدر مشهوراً يتساوى فيه جميع الخصوم مالم 
يطل زمن خصومة الخصمين عما سواها "© . 


التفتيش على أعمال القضاة : 


٠‏ - ينبغى للإمام أن يتفقد أحوال القضاة. 


,1/ /1١ ابن عابدين «/ 787 - 747 روضة الطالبين‎ )١١ 
أدب القاضى للماوردي‎ .17 /١ وانظر روضة القضاة‎ 
المغني مض اننا‎ .,25/+ 


عاك" 


ع١‎ 5٠ قضاء‎ 


تقو ور و ون ووو قر ثةة ووم ووو مير ةن فة يو ووم ممتي وميم واي لم رس م م مرت ةا ار 


فإنهم قوام أميره. ورأس سلطانه. وكذلك 
قاضي القضاة ينبغى أن يتفقد قضاته ونوابه 
فيتصفح أقضيتهم ‏ ويراعي أمورهم وسيرتهم 


في الناس. إذ لا يجوز للقافي تأخير الخضيم 
إذا تنازعوا إليه إلا من عذر. ويأثم إذا أخر 
الفصل في الشزاع بدون وجه حق. ويعزر 
ويعزل, ولا يجوز للقاضي تأخير الحكم بعد 
وجود شرائطه إلا في ثلاث: الريبة» ولرجاء 
صلح الأقارب. وإذا استمهل المدعي وكذا 
المدعى عليه في حالة تقديم دفع صحيح 


يطلب مهلة لإحضار بينته 0 
مسئولية القاضى : 


5١‏ اختلف الفقهاء في مسئولية القاضي. 
هل يؤاخذ با يقع في أحكامه من أخطاء أم 
أنه لا تجوز مساءلته عن ذلك بسبب كثرة ما 
يجري على يده من التصرفات والأحكام . 

فذهب الحنفية إلى أن القاضى إذا أخطأ 
في قضائه. بأن ظهر أن الشهود كانوا 
محدودين في قذف. فالأصل أنه لا يؤاخذ 
بالضان., لأنه بالقضاء لم يعمل لنفسه بل 
لغيره فكان بمنزلة البسول. فلا تلحقه 
العهدة . 

لد الو فإن كان من 


)١(‏ معين الحكام ص +". رد المختار 1 تبضرة الخكام 
رف 


وومء معو ةنفد مةوُو وف ةيوم ةمون رة فلل رو مون و ةا ررم وله اب اا نب اا له ار نر ننه 


٠‏ حقوق العباد, بأن كان مال وهو قائم ردة على 


المقضي عليه, لأن قضاءه وقع باطلا ورد عين 
المقضي به ممكن فيلزمه رده لقوله كك : 
فل اليد ما أخذث حتى تؤدي » 0 ولأنة 
عين مال المدعى عليه ومن وجد عين ماله 
فهو أحخق به. وإن كان هالكا فالضان على 
المقضى له. ولأن القاضى عمل له فكاذ 
خطؤ عليه. ليكون الخراج بالضمان. ولأنه 
إذا عمل له فكأنه هو الذي فعل بنفسه. 
وإذا كان حم ليس بهال كالطلاق . بطل لأنه 
تبين أن قضاءه كان باطل» وأنه أمر شرعي 
يحتمل الرد فيرد بخلاف الحدود والمال 
الهالك. لأنه لايحتمسل الرد بنفسه فيرد 
بالضمان. - ظ 

وأما إن كان من حق الله عز وجل خالصا 
فضانه في بيت المال. لأنه عمل في الدعوى 
لعامة المسلمين لعود منفعتها إليهم وهو 
النجرء فكان خظؤه عليهم ولا.يضمن 


القاضى . 


وإن كان القضاء بالجور عن عمد وأقر 
به» فالضمان في ماله في الوجوه كلها بالجناية 
والإتلاف. ويعرزر القاضى ويعزل عن 


0 . حديث: و«عللى اليد اما أخذت حنى تؤدي‎ )١( 
أخرجه أبو داود (/ 857) وأغله ابن حجر في التلخيضص‎ 
. بالانقطاع‎ 26/5 


-514- 


ا ا ا ا ا 0 0 0 ا 0ك 


القضاء 9 . 
وقال المالكية: إن علم القاضى بكذب 
الشهود وحكم بما شهدوا به من رجم أو قتل 


أو قطع , فالقصاص عليه دون الشهود, أما. 


إذا لم يعلم فلا قصاص. وإن علم القاضي 
با يقدح في الشاهد كالفسق لزمته الدية, 
وقال ابن القاسم: إذا عزل القاضي فادعى 
أناس أنه جار عليهم : أنه لا خصومة بينهم 
وبينه» ولابنظر فيما قالوا عنه إلا أن يرى الذي 
القاضى 29 . ' 

وقال الشافعية : إذا حكم بشهادة اثنين 
ثم بان كونه| ممن لا تقبل شهادتهم| وجب على 
القاضى نقض حكمه. فإن كان طلاقاً أو 
. عقداً فقد بان أنه لا طلاق ولا عقد حتى لو 
كانت المرأة ماتت فقد ماتت وهى زوجته» 
وإن كان المشهود به قتلا أو قطعا أو حداً 
استوفي وتعذر التدارك فضانه على عاقلة 
القاضي على الأظهر وني بيت المال على القول 
الآخر. وإنما تعلق الضمان بالقاضي لتفريطه 
بترك البحث عن حال الشهودء ولا ضمان 
على المشهود له. ولا على الشهود لأنهم ثابتون 
على شهادتهم. وإذا غرمت العاقلة أو بيت 
)١(‏ بدائع الصنائع ٠‏ / 10ء وابن عابدين © / 414. وروضة 


القضاة /١‏ 2.168 لاه١‏ 
(؟) حاشية الدسوقي 4/ ١١7غ‏ تبصرة الحكام /١‏ 78 


اال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 1 ا ل ل ل ل ل اا ا ل ل 


المال فهل يثبت الرجوع على الشهود» فيه 


خلاف, والذي قطع به العراقيون أنه لا 


ضهان على الشهود. ولا ضمان على المزكين» 
وقال القاضي أبو حامد : : يرجع الغارم على 
المزكين لأنه ثبت أن الأمر على خلاف قوهم . ش 
ولم يثبت يثبت أنه خلاف قول الشهود ولا رجوع لهم 
في هذه الحالة على القاضي . 

وإن كان المحكوم به مالاء فإن كان باقيا ' 
عند المحكوم له انتزعء وإن كان تالفاً أخذ 
منه ضانه. فإن كان المحكوم له معسراً أو 
غائباء فللمحكوم عليه مطالبة القاضي ليغرم 
له من بيت المال في قول ومن خالص ماله في 
قول آخر لأنه ليس بدل نفس تتعلق 
بالعاقلة. ويرجع القاضى على المحكوم له إذا 
ظفر به موسر وفي رجوعه على الشهود 
المحكوم عليه يتخير في تغريم القاضي وتغريم 
المحكوم له 7 . 

وقال الحنابلة : يجب الضمان على القاضي 
إذا حكم بقطع أو قتل بمقتضى شهادة 
شاهدين ظهر فيه| بعد عدم جواز شهادتي|ء 
ولا قصاص عليه لأنه مخطىء وتجب الدية. 
وفي محلها روايتان : 

إحداهما: في بيت المال لأنه نائب 


"١094 "٠8/١١ روضة الطالبين‎ )١( 


لناب 


ومععع ع م ممع عه ممعم و هعم عم امه وهم عم موه يؤيو ع 9 8وم 8 ف هاه 8ه ول ووه وام دعا هه 


للمسلمين ووكيلهم . وخطأ الوكيل في حق 
موكله عليه. ولأن خظأ القاضى يكثر لكثرة 


تصرفاته وحكوماته 1 
والرواية الثانية : هي على عاقلته مخففة 


مؤجلة . 
وإذا حكم القاضي بال بموجب شهادة 
اثنين ثم بان أنه لا تقبل شهادته! فينقض 
الحكم ويرد المال إن كان قائما وعوضه إن كان 
تالفاً فإن تعذر ذلك فعلى القاضي ضمانه» 


ثم يرجع على المشهود له. وعن أحمد رواية. 


أخرى : لا ينقض حكمه إذا كان الشاهدان 
فاسقين ويغرم الشهود المال 29 . 


وقالوا: إن بان خطأ القاضي في حكمه ‏ 


في إتلاف ‏ بمخالفة دليل قاطع لا يحتمل 
التأويل ضمن القاضي ما تلف بسببه 9©. 
انتهاء ولاية القاضي : 
7" - تنتهى ولاية القاضى بعزله عند من يرى 
صحة عزله. أو اعتزاله القضاء من تلقاء 
نفسهء أو بموته . 

واتفق الفقهاء على أن القاضي لا ينعزل 
بعزل الإمام ولا بموته. وعلل الحنفية ذلك 
بأن القاضي يخرج من القضاء بكل ما يخرج 
به الوكيل عن الوكالة. لا يختلفان إلا في شيء 


)١(‏ المغني لابن قدامة 9/ 5680 لاه» 
(؟). شرح منتهى الإزادات 8/ 007 . 


11 ول عم عسو ع #وعي ع هيه يوه و ع لاه عه مط عع وني علق فيه عابو لهاع قدو وام بام 2 1 


واحد وهو أن الموكل إذا مات أو خلع ينعزل 
الوكيل. والخليفة إذا مات أو خلع لا تنعزل 
قضاته وولاته. ووجه الفرق: أن الوكيل 
يعمل بولاية الموكل وفي خالص حقه وقد 
بطلت أهلية الولاية فينعزل الوكيل » والقاضي 
لا يعمل بولاية الخليفة وفي حقه. بل بولاية 
المسلمين وفي حقوقهم. وإنا الخليفة بمنزلة 
الرسول عنهم لهذا لم تلحقه العهدة. وولاية . 
المسلمين ‏ بعد موت الخليفة ‏ باقية. فيبقى 
0 


بأن القافي « نائباً عن الم فلا ينعزل 


بموته ولأن الإمام يستنيب القضاة 5 حقوق 


| المسلمين فلم ينعزلوا ولأن الخلفاء رضي الله 


عنهم وَلُوا حكاماً في زمنهم فلم ينعزلوا 
بموتهم . » ولأن في عزله بموت الإمام ضرراً على 
المسلمين. فإن البلدان تتعطل من الحكام. 
وتقف أحكام الناس. وفيه ضرر عظيم 9 . 

عزل القاضي: 0 | 

1" - لا يختلف الفقهاء في أن لولي الأمر أن 
يعزل القاضى إذا ظهر منه خلل كفسق أو 
مرض يمنعه من القضاء. أو اختل فيه بعض 
)1( بدائع الصنائع لاحت ٠»‏ وروضة ة القضاة /١‏ 2*5 وحاشية 


الدسوقي ‏ /, ١“‏ 0 ومغد ني المحتاج ؟ / 7/07 والمغني 
ل ٠‏ وكشاف القناع 3/ 0 


ارات 


حول 
١5‏ 
617ل-لذا 
١11‏ 
١7‏ 


يل 
5-65ؤا١‏ 


١55‏ -_لادا 


فهرس الجزء الثالث 


العسفوان الفقرات 

الألفاظ ذات الصلة, العهد. الذمة. الاستجارة 8 
الحكم الإجمالي 5 

استئناس ١--ه‏ 
التعريف ١‏ 
الألفاظ ذات الصلة : الاستئذان 8 
أو تتفت الاسكدان 1 
الحكم الإحمالي 
ثانيا : بمعنى اطمئنان القلب 3 
الثا : بمعنى ذهاب التوحش هه 

استئئناف ١-١‏ 
التعريف ١‏ 
الألفاظ ذات الصلة : البناء . الاستقبال » 8 
الابتداء, الإعادة » القضاء 
صفته ( الحكم التكليفي ( 7 
مواطن الاستكئناف ١1-8‏ 
الاستئناف في الوضوء / 
الاستئناف في الغسل 4 
الاستعناف في الأذان والإقامة م 
الاستعناف في الصلاة ش ١١‏ 
الاستئناف في التيمم ١‏ 
الاستئناف في الكفارات م١‏ 
الاستئناف في العدة ١‏ 

أستار 

استباق 

استبداد 


4و يع ج أ واه جئاوع لقع هو ع يز ع ره #أعة او قرع عق فورة افونا روعي عه و 


شروطه. لكنهم يختلفون في 0 عزله 
للقاضي دون موجب» فيرى الحنفية والمالكية 
والشافعية وهو قول الحنابلة في أحد الوجهين 
أن الإمام إذا عزل القاضي وقع العزل. لكن 
الأول عدم عزله إلا لعذر, فلو عزله دون عذر 
فإنه يتعرض لإثم عظيم » واستدلوا على جواز 
العزل با روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: «لأعزلن أبا مريم» وأولين رجلا إذا رآه 
الفاجر فرقه» "2, فعزله. عن قضاء البصرة» 
وولى كعب بن سوار مكانه» وولي علي رضي 
الله عنه أبا الأسود ثم عزله. وقد ذكر 
الكاساني أن عزل الإمام للقاضي ليس بعزل 
له حقيقة» بل بعزل العامة لما ذكر من أن 
توليته بتولية العامة. والعامة ولوه الاستبدال 
دلالة لتعلق مصلحتهم بذلك» فكانت 
ولايته منهم معنى في العزل أيضا فهو الفرق 
بين العزل والموت» ولا يملك القاضي عزل 
نائبه المأذون له في تعيينه لأنه نائب الإمام» 
فلا ينعزل بعزله ما لم يكن الإمام قد أذن له 
باستبدال من يشاء فيملك عزله. ويكون 
ذلك عزلاً من الخليفة لا من القاضي . 
وذهب الشافعية إلى أنه إذا ظهر منه خلل 
فللإمام عزله. قال في الوسيط : ويكفي فيه 


)١(‏ أثرعمرهلأعزلن أبامريم...» 
أخرجه البيهقي )٠١8/١١(‏ 


ز[ ا ا ا ا 0 


عليه الن وق 2 بظهر خلل. نظو كام 
يكن من يضلح للقغناف. م جز عزله: واو 
عزله م ينعزل. وإن كان هناك صالح نظر 
إن كان أفضل منه جز عزله وانعزل 
المفضول بالعزل» وإن كان مثله أو دونه 
فإن كان في العزله به مصلحة من تسكين فتنة 
ونحوهاء فللإمام عزله به» وإن لم يكن فيه 
مصلحة لم يجز فلو عزله نفذ على الأصح 


مراعاة لطاعة السلطان» ومتى كان العزل في 
.محل النظر. واحتمل أن يكون فيه مصلحة. 


فلا اعتراض على الإمام فيه. ويحكم بنفوذه. 
وفي بعض الشروح أن تولية قاض بعد قاض 
هل هي عزل للأول؟ وجهان وليكونا مبنيين 

أنه هل يجوز أن يكون في بلد 
فافنيان 3 

والوجه الثاني عند الحنابلة أن القاضي لا 
ينعزل بعزل الإمام دون موجب لأن عقده كان 
لمصلحة المسلمين فلا يملك عزله مع سداد 
حاله. ونقل القاضي أبو يعلى من الحنابلة 
القول بأن الإمام ليس له عزل القاضي ماكانٍ 


مقييا على الشرائط لأنه بالولاية يصير ناظراً 


174 17# /: بدائع الصنائع 38/ وحاشية الدسوقي‎ )١( 
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ا ل اح لل 000 


للمسلمين على سبيل المصلحة لا عن 
الإمام. ويفارق الموكل» فإن له غزل وكيله 
لأنه ينظر ف حق موكله خاصة ١‏ 

وهل ينعزل القافي ‏ إذا 5 الشكوى 
عليه؟ ا 

اختلف العلماءٍ فى ذلك إلى ثلاثة 
مذاهب: ْ 

الأول: وجوب عزله إلا إذا كان متعينا 
التفنياء وعي ما قال ينه الغين رن 
عبد السلام 0 

الثاني: جواز عزله» فإذا حصل ظن 
غالب للامام بصحة الشكاوى جاز له عزله 
وهو رأي الشافعية ”" . 

واستدلوا على ذلك با روي أن النبي 
.| كلْهِ : «عزل إماما يصلي بقوم بصق في القبلة 
وقال: لا يصل لكم» ©). 

وجه الاستدلال به هو أنه إذا جاز عزل 
إمام الصلاة لخلل جاز عزل القاضي من باب 
أولى . ١‏ 

الشالث: التفصيلء. وهو رأي المالكية. 
إن اشتهر بالعدالة.» قال مطرف: لا يجب 
)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 44 
زه مغني المحتاج :مم 
25 المرجع السابق . 
(54) حديث: «أن رسول الله يلل عزل إماما. . . » 


أخرجه أبو داود /١(‏ 7"75) من حديث السائب بن خلاد» 


#6 666666666 ممما و لل لل لل ولع 


على الإمام عزله وإن وجد عوضا منه فإن في 
عزله إفسادا للناس على قضاتهم. وقال 
أصبغ : أحب إِلِّ أن يعزله وإن كان مشهورا 
بالعدالة والرضا إذا وجد منه بدلاء لأن في 
ذلك إصلاحا للناس» يعني لما ظهر من 


| استيلاء القضاة وقهرهم ففي ذلك كف الهم . 


وإن كان غير مشهور فليعزله إذا وجد بدلا 
منه وتضافر عليه الشكية» وإن لم يجد بدلا 
منه كشف عن حاله وصحة الشكاوى عليه 
بواسطة رجال ثقات يستفسرون عن ذلك من 
أهل بلده فإن صدقوا ذلك عزله» وإن قال 
أهل بلده: ما نعلم منه إلا خيراً أبقاه ونظر 
في أحكامه الصادرة فا وافق السنة أمضاه. 
وماكخالفت ردم واو ل للق انسور عيه قهيا 
ا 
إنكار كونه قاضيا: 
4 - وذلك إما أن يقع من القاضي نفسه أو 
من الإمام . 

فإن وقع من القاضي ولم يكن تعمده 
لغرض من الأغراض أو لحكمة في إخفاء 
شخصيته فقد نقل الخطيب الشربيني عن 
الببجر أنه ينعزل عن القضاء. وإن وقع 
الإبكار من الإمام لم ينعزل 9 . 


>17 /١ تبصرة الحكام‎ )١( 
88٠ / 5 (؟) مغن المحتاج‎ 


- 177 - 


تبر م مام و م موا وت هوا سماو واوا سه هينه همه ههه هم مده دم ينع دونه وعني ةن مود ديردم د56 


طروء ما يوجب العزل : 

فك إذا بعل ا عن الناضو من اللحوال نا 
يفقده صفة من الصفات التي لو كان عليها 
قبل تعيينه لم يصح أن يتولى الحكم ‏ كالجنون 
والخرس والفسق - فهل تبطل ولايته؟ أم لابد 
من عزل الإمام له؟ . 


للحنفية والمالكية في ذلك قولان: قول 


ينعزل بمجرد طروء ما يوجب العزل وهو 
الأصح عند الشافعية . ا 

وقول آخر: لا ينعزل حتى يعزله الإمام 
وهو قول للشافعية أيضا. 

وذهب الحنابلة إلى أن ما يمنع التولية 
ابتداء كالجنون والفسق يمنعها دواماً . 
واستثنى الشافعية من ذلك الأغمى الذي 
عاد بصره وقالوا: لا ينعزل لأنه تبين بعودة 
بصره أنه لم ينعزل . 

وأما غير الأعمى فقد اختلفوا فيه إلى 
قولين: الأصح منها لم تعد ولايته بلا تولية 
كالوكالة. لأن الشيء إذا بطل لم ينقلب إلى 


والقول الثاني : تعود من غير استئناف . 


تولية . 
وقطع السرخسي بعودها ف صورة 
الإغماء 0" 
0 


-011/17 /1 وبدائع الصنائع‎ »148 /١ روضة القضاة‎ )١( 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ل ل 


نفاذ العزل: 
5 لا خلاف بين الفقهاء في أن الإمام إذا 
عزل القاضى فأحكامه نافذة» وقضاياه 
ماضية حتى يعلم بالعزل. فعلمه بذلك 
شرط لصحة عزله ‏ عند من يقول بجواز 
عزله ‏ وذلك لتعلق قضايا الناس وأحكامه به 
وما تدعو إليه الضرورة من وجوب نفاذ 
أحكامه حتى يصله علم العزل. ولعظم 
الضرر في نقض أقضيته "2 . 
عزل القاضي نفسه : 
7" ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القاضي 
يعون امول سم عو القسانة لوقيل 
والوكالة تبطل بعزل الوكيل» وقيد صاحب 
الرعاية من الحنابلة ذلك با إذا كان القاضي . 
لم يلزم بقبول القضاء ” . ١‏ 
ويرى المالكية أن القاضى إذا عزل نفسه 
اقثارا لا عجما ولا عدر فالظاهر عدد 
البعض أنه يمكن من ذلك» لكن ينبغي أن 


5 وتبصرة الحكام /١‏ 8لاء وأدب القضاء لابن أبي الدم ص “الا 
ومني المحتاج :/ ٠ىثء‏ اهثاء والروضة /١١‏ 2177 وشرح 
منتهى الإرادات و 1 

215 .17“ /4 77ء وحاشية الدسوقي‎ /١ روضة القضاة‎ )١( 
176ء ومغني المحتاج‎ /١١ 4لاء والروضة‎ /١ ونبصرة الحكام‎ 
87”ء وكشاف القناع / 20147 وشرح منتهى الإرادات‎ / 
455 /* 

(؟) روضة القضاة ١54 /١‏ وما بعدهاء. وشرح منتهى الإرادات 
/ 474» وكشاف القناع 1/ 59414 
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000 إلى النظر في) إذا كان قد 
تعلق لأحد حق بقضائه حتى لا يكون انعزاله 
ضرا لمن التزم القضاء بينه وبين خصمه 
فيمنع من ذلك 7( . 

وقال الماوردي من الشافعية: لا يعتزل 
القاضي القضاء إلا لعذر ولو عزل القاضي 
نفسه إن تعين عليه لم ينعزل؟ وإن لم يتعين 
عليه هل ينعزل فيه وجهان: أصحههما نعم 
قال النووي: للقاضي أن يعزل نفسه 
كالوكيل» ونقل عن الإقناع للماوردي : أنه 


إذا عزل نفسه لا ينعزل إلا بعلم من 


قلده بك : 

ما يترتب على موت القاضي وعزله واعتزاله : 

- تترتب على موت القاضي وعزله واعتزاله 
5 انتهاء ولايته. فلا يجوز له إذا بلغه 

الخبر- عند من يقول بصحة عزله ‏ أن ينظر 

نقسه أما أحكامه التي صدرت أثناء ولايته 

فهى صحيحة نافذة إذا كانت موثئقة في 

سجل أو قامت عليها بيئة 9©. 

. 8ل‎ /١ تبصرة الحكام‎ )١( 

(0) أدب القاضي للياوردي .18١ /١‏ أدب القضاء لابن أبي الدم 
ص 97ء 45. وروضة الطالبين /1١‏ /ا١١‏ 

(9) روضة القضاة للسمناني ل وشرح أدب القاضي 


للخصاف 7/ 2316١17‏ وسمغني الممجتاج الى وشرح منتهى 
الإرادات «/ 5 


وف وفوعمموفوعامع و ووو وااو وموم لوو فوع عه امروع فوقو ف ووه وهاه وه مواد مواق 


- انعزال كل مأذون له في شغل معين 

كبيع على ميت أو غائب وسماع شهادة في 
حادثة معينة . ٠‏ 

وأما من استخلفه في القضاء ففيه ثلاثة 
أوجه. أحدها: ينعزل كالوكيلء والثاني: 
لاء للحاجة. وأصحها: ينعزل إن لم يكن 
القاضي مأذونا له في الاستخلاف,. لأن 
الاستخلاف في هذا لحاجته. وقد زالت بزوال 
ولايتهء وإن كان مأذونا له فيه لم ينعزل 9 . 

ج - نص الشافعية على أن القوام على 
الأيتام والأوقاف لا ينعزلون بموت القاضى 
وانعزاله لئلا تتعطل مصالح المسلمين وهو 
امدعب خلافا للغزالي الذي جعلهم 
كالخلفاء 2)9, 

200000 
إنني كنت قد حكمت لفلان بكذا إلا إذا. 
قامت بذلك بينة» والصحيح أنه لا تقبل 
شهادته بذلك مع آخر لأنه يشهد على فعل 
نفسهء وهو ما ذهب إليه الحنفية والمالكية 
والشافعية, أما الحنابلة فيرون قبول قوله لأن 
القاضي أخبر با حكم به وهو غير متهم 
فيجب قبوله كحال ولايته © , 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 85/ 7754. وحاشية الدسوقي 14/ 18. 

وتبصرة الحكام /١‏ 24 وشرح منتهى الإرادات */ 5514, 

ومغني المحتاج 4 / 7 


(؟) روضة الطالبين ١١7/ /١١‏ 
[فة فتح القدير لابن اهام ه/ 57ء وروضة القضاة /١‏ 606١.ع‏ 


ات 


ليسي 


07 


.__علمء ولا يستحبي 


03-0010 وشم ا وموولقم وق محا سوا ول وفوف موف وم عاو عع وممع ف وام و عع 5 


ه أن يقوم القاضي الذي عزل أو اعتزل 

بتسليم ما تحت يده من سجلات وتحاضر 
وصكوك وودائع وأموال للأيتام» لأن ذلك 
كان في يده بحكم عمله. فلزم تسليمها 
للقاضي المعين بدلة غنه ١١‏ 
ثانيا : : المقضي به : 
4 د ينين على القاضي أن يكم با في 
كتاب الله تغالى من الأحكام التي لم تنسخ , 
فإن لم يجد فبسنة زسول الله محمد وله فإن 
لم يجد قضى بالإجماع, فإن لم يجد شيئا من 
ذلك». فإن كان القاضي من أهل الاجتهاد 
فاسه على ما يشبهه من الأحكام واجتهد زأية 
وتحرى الصواب ثم قضى برأيه» وإن لم يكن 
من أهل الاجتهاد فعليه أن يستفتي في ذلك 
فيأخذ بفتوى المفتي 29 2 ولا يتفي بغير 
من السؤال لثلا يلحقه 
الوعيد المذكور في قوله ككل : «القضاة 0 
قاضيان في النار وقاض في الجنة . . . ) 

وتفصيل ذلك في (الملحق 00 


د وحاشية الدسوقي غ/ “11 وتبضرة الحكام لابن فرحون 
١/لالاء‏ والروضة للنووئ 6117/١١‏ 2178 وشرح منتهئن 
الإرادات / والمغني لابن قدامة 9/ ٠١7 21١١‏ 

)0 شرح أدب القاضيٍ لابن مازه 1١‏ / 758 وما بعدهاء وفتح القدير 
ه/ 457: وروضة القضاة ١١7 0311١١ /١‏ 

(؟) معين الحكام ص 2.378 58ء وتبصرة الحكام /١‏ 55, لاه 


في لابن قدامة 8 ٠ه‏ 
تقدم تخريجه ف / ١١‏ 


د م ا ا ل قا سوق ااام وق وال ما او اب ل ا 


وأما ما يقع القضاء به من الأمور كالبينة 
وعلم القاضي والإقرار واليمين فتنظر في 
مصطلحاتها ومصطلح (إثبات ف 5 وما 
بعدها) . 


الثا : المقضي له : 
لا يجوز للقاضى أن يحكم لنفسه ولو 
رضى خصمه بذلك» فإن حكم على نفسه 
فيكون كالإقرار منه بها ادعى خصمه عليه» 
ولا يكم لشريكه في المشترك 0 . 

ويجوز أن يحكم للامام الذي قلدهة أو 
يحكم عليه فقد قلد علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه شرياً وخاصم عندهء لأن القاضي 
نائب عن جماعة المسلمين وليس نائبا عن 
الإمام . 

ولا يجوز قضاؤه لمن لا تقبل شهاذته له 
لأن مبنى القضاء على الشهادة. ولا يصح 
شاهداً لمن لا تقبل شهادته له فلا يصح 
قاضيا له لمكان التهمة. ويجوز أن يقضي 
عليهم لأنه لو شهد عليهم لجاز فكذا 
القضاء. ولا ينفذ قضاؤه لوالده وإن علا ولا 
لولده وإن سفل وهو ما ذهب إليه الحنفية 
والشافعية والحنابلة» وخالف أبو يوسف من 
الحنفية والمزني وأبو ثور من الشافعية وأبو بكر 


)0( تبصرة الحكام 67/١‏ معين الحكام ص 4 ومغني المحتاج 
5/4" . 


-751- 


قضاء ما اب7 ا 


من الحنابلة فقالوا: ينفذ حكمه لأنه حكم 
لغيره فأشبه الأجانب. واتفق الفقهاء على أنه 
يحكم لعدوه ولا يحكم عليه فيها عدا الماوردي 
من الشافعية فقد جوزه. 

ويرى الشافعية أن وصيّ اليتيم إذا وَل 
القضاء فالمشهور أنه لا يقضى له كولده. وقال 
القفال: يقضي له. لأن كل قاض ولي 
الأيتام. وهذا هو الصحيح عند متأخري 
الأصحاب وعليه العمل . 

وقال الحنفية : لا يجوز قضاؤه لامرأته وأمها 
وإن كانتا قد ماتتا إذا كانت امرأته ترث من 
ذلك شيئاء ولا لأجيره الخاص ومن يتعيش 

وفي قضاء القاضى لأقاربه الذين لا تجوز 
شهادته لهم أربعة أقوال عند المالكية: المنع 
محمد ومطرف, والجواز لأصبغ . في حالة ما 
إذا كان القاضي من أهل القيام بالحق. 
واستثنى من الحواز الزوجة وولده الصغير 
ويتيمه الذي يل ماله. وعند ابن يونس لا 
يحكم لعمه إلا أن يكون مبرزاً في العدالة, 
والرابع التفرقة. فإن قال: ثبت عندي ل يجز 
وإن حضر الشهود وكانت الشهادة ظاهرة 
جاز إلا لزوجته وولده الصغير ويتيمه. وعند 
ابن يونس كذلك لا ينبغي للقاضي أن يحكم 


: وهو جميع الحقوق. وهي أربعة أقسام‎ - ١ 
حق الله تعالى المحض كحخد الزنى أو الخمر‎ 
وحق العبد المحض. وهو ظاهرء وما فيه‎ 
الحقان وغلب فيه حق الله تعالى كحد القذف‎ 
أو السرقة. أو غلب فيه حق الغعبسد‎ 
كالقصاص و«التعزير. فيكون للقاضي النظر‎ 
في تلك الحقوق,. وقال بعض الفقهاء:‎ 
للقاضي النظر في حميع الأشياء إلا في قبض‎ 
الخراج. وقال القاضي ابن سهل : يختص‎ 
القاضي بوجوه لا يشاركه فيها غيره من الحكام‎ 
وهي النظر في الوصايا والأحباس والترشيد‎ 
والتحجير والتسفيه والقسم والمواريث والنظر‎ 
للايتام. والنظر في أموال الغائب والنظر في‎ 
الأنساب والجراحات وما أشبهها والإثبات‎ 
.. والتسجيل 29 ولا يخل ذلك بأن للامام حق‎ 
تقييد القاضى زمانا أو مكانا أو موضوعا ىما‎ 
سبق في (سلطة القاضي واختصاصه‎ 
.)5١5ف‎ 


)١(‏ تبصرة الحكام /١‏ 50 ط. دار الكتب العلمية. وأدب القضاء 


لابن أبي الدم ص ١145‏ ., والروضة /١١‏ 6 15 والمغني 
لابن قدامة 8/ /ا١٠.‏ وكشاف القناع 5/ "١‏ ومغين 
الحكام ص 7"4. ومجلة الأحكام العدلية المادة .مم١1‏ 

(1) ابن عابدين ه/ "اول ومغين الحكام ص .4١‏ وتبصرة 
الحكام .55/1١‏ 


-/7؟5 - 


الي يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل ا ا ل 


خامسا: المقضى عليه : 


المقضي عليه هو كل من توجه عليه 
الحق بحكم القاضي» وقد اتفق الفقهاء على 
أن الحاضر في البلد أو القريب منه إذا لم يمنع 
من الحضور لا يقضى عليه في غيابه. لأنه 
أمكن سؤاله فلم يجز الحكم عليه قبل سؤاله 
كحاضر مجلس الحاكم . 

والتفصيل في (دعوى ف 59 )1١‏ . 

واختلفوا في جواز القضاء على الغائب 
فقال جمهور الفقهاء بجوازه بشروط. ومنعه 
الحنفية» وهذا في الجملة. وللمذاهب في 
ذلك تفصيل نذكره فيا يل : 
أ القضاء على الغائب في الحقوق المالية : 
7 قال الحنفية : لا يقضى على غائب ولا 
له إلا بحضور نائبه حقيقة أو شرعاً " . 

قال ابن عابدين: لا يقضى على غائب 
أي بالبينة» سواء أكان غائبا وقت الشهادة أم 
بعدها وبعد التزكية» وسواء أكان غائبا عن 
المجلس أم عن البلد. 

أما إذا أقر عند القاضى فيقضى عليه وهو 
غائب؛ لأن له أن يطعن في البينة دون 
الإقرا. ولأن القضاء بالإقرار قضاء إعانة» 
وإذا أنفذ القاضي إقراره سلم إلى المدعي 


885 .77”8 / 6 الدر المختار مهامش رد المحتار‎ )١( 


م او فط هه وهام اه جع ليه أو عا عع هوام او 8ج ونام عا عرد وز فإ و ا الل ا ا 1 


حقه عيئاً كان أودينا أوعقاراً إلا أنه في الدين 
يسلم إليه جنس حقه إذا وجد في يد من 
يكون مقرا بأنه مال الغائب المقرء ولا يبيع في 
ذلك العرض و«العقار, لأن البيع قضاء على 


الغائب فلا يجوز" . 


ومثله ماورد في مجلة الأحكام العدلية من 
أنه يشترط حضور الختصمين حين 
الحكم . .. ولكن لو ادعى واحد على الآخر 
شيئاً فأقر به المدعى عليه. ثم غاب عن 
المجلس قبل الحكم كان للحاكم أن يحكم 
في غيابه بناءً على إقراره 2. 

واستثنوا من عدم جواز الحكم على 
الغائب ما إذا كان نائبه حاضرا فيقوم مقام 
الغائب, والنائب إما أن يكون حقيقة كوكيله 
ووصيه ومتولي الوقف ونحو ذلك كأحد الورثة 
فيتتصب خص م عن الباقين وكذا أحد 
الشريكين في الدين كا ذكره الحصكفي 9" . 

وكا يصح الحكم على الغائب في حضور . 
نائبه حقيقة يصح في حضور نائبه شرعا | 
كرصى نصبه القاضى, أو حكراً بأن يكون ما 
يدعى على الغائب سبباً لما يدعى على 
الحاضي. كا إذا برهن على ذي اليد أنه 
اشترى الدار من فلان الغائب فحكم الحاكم 
)١(‏ رد المحتار 5 / هلالا 3-3 


(؟) المادة («*141) 
(*) الدر المختار بهامش ابن عابدين 5 / 775 


-54- 


عمم ممه م ممم ممم ممم ممم م ووم ممم ووم 


على ذي اليد الحاضر كان ذلك حكياً على 
الغائب أيضا 2 

وصرحوا بأن للحاكم أن يحكم على 
المدعى عليه بالبينة التي أقيمت في مواجهة 
وكيله إذا حضر بعد ذلك مجلس الحكم 
بنفسه. وكذا لو كان الأمر بالعكس ©©. 

وأجاز المالكية الحكم على الغائب البعيد 
جدا بعد ساع البينة وتركيتها. وذلك بيمين 
القضاء من المدعي. أما قريب الغيبة 
فكالحاضر عندهمء قال الدردير: وقريب 
الغيبة كاليومين والثلاثة مع الأمن حكمه 
كالحاضر في سماع الدعوى عليه والبينة» 
والغائب البعيد جد يقضى عليه في كل شيء 
بعد سماع البينة وتركيتها بيمين القضاء من 
المدعي : أن حقه هذا ثابت على المدعى عليه 
وأنه ما أبرأه. ولا وكل الغائب من يقضيه 
عنهة» ولا أحاله به على أحد في الكل ولا 
البتعض فق 

والعشرة الأيام مع الأمن واليومان مع 
الخوف كذلك. أي يقضى عليه فيها مع 
يمين القضاء فى غير استحقاق العقان وأما 
في دعوى استحقاق العقار فلا يقضى به بل 
تؤخر الدعوى حتى يقدم لقوة المشاحة في 
)١(‏ الدر 0100 شف ورين 


(؟) محلة الأحكام العدلية المادة (1871) 
ةا الشرح الصغير 5/ 77١‏ 


العقار. ويمين القضاء واجبة ف المذهب 
عندهم لا يتم الحكم إلا بها 2©9. 
إن كان للمدعى بينة وادععى جحوده 2 فإن 
قال: هو أي الغائب ‏ مقر لم تسمع بينته» 
إن اطلق فالأصبيع انها مع لان قد لا 
يعلم جحوده في غيبته ويحتاج إلى إثبات حقه 
البينة إن| يحتاج إليها عند الجحود. 

ويجب على القاضي أن يحلفه بعد البينة : 
أن الحق ثابت في ذمته. وقيل يستحب, ولو. 
ادعى وكيل على غائب فلا تحليف على 
الوكيل بل يحكم بالبينة ويعطى المال المدعى 
به إن كان للمدعى عليه هناك مال 29 . 

ثم قالوا: الغائب الذي تسمع البينة عليه 
ويحكم عليه من هو بمسافة بعيدة. وهي التي 
لا يرجع منها مبكرا إلى موضعه ليلا وقيل : 
مسافة قصر. وأما من هو بمسافة قريبة 
فكحاضر لا تسمع بينته عليه ولا يحكم عليه 
بغير حضوه إلا لتواريه أو تعزة» وعجز 


القاضي عن إحضاره فيحكم عليه بغير 


. قف 
خصو ره ٠.‏ 


7788 / 4 نفس المرجع‎ )١( 
108-105 /4 (؟) مغني المحتاج‎ 
41١6 .4١4 /5 مغني المحتاج‎ )9( 
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نمم مم م وومةه مي همهم هنيدم هيموي يفونوةة مم مءءوء ممم مومممءم 2922م م 556222299609 


غائب في بلد آخر وطلب من الحاكم سماع 
البينة والحكم بها عليه فعلى الحاكم إجابته إذا 
كملت الشرائط وذلك في حقوق الآدميين 
لحديث زوجة أبي سفيان قالت: يارسول الله 
إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من 
النفقة ما يكفيي وولدي فقال: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف» 27. فقضى للا وم 
يكن أبو سفيان حاضراً 9 . 

وقالوا: إن قدم الغائب قبل الحكم وقف 
الحكم على حضوره. فإن خرج الشهود لم 
يحكم عليه» ولا يلم المدعي أن يلف مع 
بينته الثابتة أن حقه باق. والاحتياط تحليفه, 
وإذا قضى على الغائب بعين سلمت إلى 
المدعي . وإن قضى عليه بدين ووجد له مال 
وفى منه» قال ابن قدامة: ويحتمل أن لا يدفع 
إليه شيء حتى يقيم كفيلا أنه متى حضر 
خصمه وأبطل دعواه فعليه ضمان ماأخذه 9 
ب القضاء على الغائب في الحدود 
والقصاص: 5 
4- ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز 


. حديث: «وخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ /601). ومسلم‎ 
. من حديث عائشة, واللفظ للبخاري‎ )174 /5( 

() كشاف القناع */ #ه" ‏ 50ه"#. والمغني لابن قدامة 
حال 

5 المغني 4/ 011١‏ ١١1ء‏ وكشاف القناع / 704 


اووممونوفمفومومءفوفوفووو ومو لكوم مومةوومووءوهومومعوموهة و 6م666 6ممممء6 0606م 


الحكم على الغائب في الحدود على الرغم من 
قول بعضهم بجواز ذلك في غير الحدود . 

وعلل الحنفية عدم جواز القضاء على 
الغائب في الحدود والقصاص بأنهم| لا يثبتان 
إلا بالإقرار أو الشهادة. ولا عبرة بالإقرار 
خارج مجلس القضاءء ولا تجوز الشهادة على 
الغائب في الحدود والقصاص. حتى إن 
الطرفين ‏ أبا حنيفة ونمحمدا - اشترطا حضور 
الشهود في استيفاء بعض الحدود والبداية 
منهم أيضاً كحد الرجم احتياظًا في درء الحد» 
فإذا غاب الشهود أو غاب أحدهم سقط 
الحد في ظاهر الرواية» ولأن الشهود إذا بدأوا 
بالرجم ربا استعظموا فعله فحملهم ذلك 

على الرجوع عن الشهادة فيسقط الحد عن 
المشهود عليه 20 

وأجاز الشافعية في الأظهر عندهم القضاء 
على غائب في قصاص وحد قذف لأنه حق 
أدمي فأشبه المال» ومنعوه في حد لله تعالى أو 
تعزير له لأن حق الله تعالى مبني على 
المسامحة 0-0 لاستغنائه تعالى» بيخلاف 
حق الآدمي 9 

القول الشاني عندهم المنع مطلقاً. لأن 
ذلك يسعى في ذفعه ولا يوسع الع والقول 


)ع( البدائع /1/ 204 وابن عابدين ”7/ 6 7 », وفتح القدير 
١7*/‏ 
(؟) مغني المحتاج 14 / 418 


2 


ا ا ا 0 00 


الثالث الجواز بطلا كالأموال وما اجتمع فيه 
حق لله تعالى ولادمى 90 


أما الحنابلة فقالوا: لا يقضى على الغائب 


في حق الله تعالى كالزنا والسرقة لكن يقذ 
في السرقة بالمال فقط لأنه حق آدمي 0 


سادسا: الحكم : 
8ح الحكم : هو عبارة عن قطع الحاكم 
المخاصمة وحسمه إياها ”©. وعرفه المالكية 
بأنه : فصل الخصومة ”© » وفي تعريف آخر: 
60 
الإعلدم عل ونج لارام 7" 
وعرفه الحنابلة بأنه : إنشاء للإلزام 
0 وفصل الخصومات 2017 
- يشترط لصحة الحكم أن تتقدمه دعوى 
صحيحة خاصة فيا يتعلق بحقوق 
الناس 0 قال الحنفية: إن الحكم القولى 
يحتاج إلى الدعوى. والحكم الفغلى لا 
يحتاج. وقيل: إن الفعلي لا يكون حكماء 
)١(‏ نفس المرجع 
)١(‏ المغني لابن قدامة 4/ .1١١ 6.1١١‏ وكشاف القناع 
5/ م 
(”) المادة (1787) من المجلة . 
(4) كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لعلي بن 
خلف المنوقي 4/ ٠١9‏ فطبعة المدني 1448 . 
(5) الشرح الضغير : / ١817‏ 


(1) كشاف القناع 3ك 
9) المادة )١858(‏ من المجلة . 


« ممعم م وم مم ممم ممم م مين ومووووو ووو يعوو ووه ع عويس ةس جرهم هسمه رهس هس ص م م مه مر رن 


بدليل ثبوت خيار البلوغ للصغير والصغيرة 


ولا تشترط الدعوى والخصومة في القضاء 
الضمني. فإذا شهدا على خصم بحق وذكرا 
اسمه واسم أبيه وجده. وقضى بذلك الحق 
كان قضاء بنسبه ضمناء وإن لم يكن في 
حادثة الست (2. 
سيرة القاضي في الأحكام : 
7 يلزم القاضي أن لا يحكم في القضية : 
حتى لا يبقى له شك في فهمه لموضوعها. 
فإذا أشكل عليه أمر تركه » وقال بعضهم 3 
بأس أن يأمر فيه بصلحء. فإذا تبين له وجه 
الحكم فلا يعدل إلى الصلح ويقضي ب| يجب 
عليه القضاء به فإن خحشي من تفاقم الأمر 
بإنفاذ الحكم بين المتخاصمين أو كانا من 
أهل الفضل أو بيهها رحم أقامهها وأمرهما . 
بالصلح, قال عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه: ردوا القضاء بين ذوي الأرحام حتى 
بصطلحواء فإن فضل القضاء يورث 


استشارة الفقهاء : 
- يرى الفقهاء أنه عند اختللاف وجوه 
)0( ابن عاندين 6 / نقق 


232 تبصرة الحكام /١‏ /ا لخر نواد وبدائع 
الصنائع /1/ ١‏ 


ات 


فهرس الحزء الثالث 


الصفحة العنسوان الفقرات 

حل التعريف ١‏ 

فيل الألفاظ ذات الصلة : استقلال » مشورة ' ١ ٠‏ 

لجل صفته ( الحكم التكليفي ) 3 

١ /‏ استبدال 

١754-1 /‏ استبراء 0م 

١ التعريف‎ ١/ 

١١ - أولا : الاستبراء في الطهارة ؟‎ 1١١9-17 

/ا١‏ الألفاظ ذات الصلة : الاستنقاء ‏ و 
الاستنجاء . الاستنزاه » الاستنتار 

18 صفته ( الحكم التكليفي ) 7 

58 حكمة تشريعه 8 

ل كيفية الاستيراء 06 

١١ أداب الاستبراء‎ ١4 

١754-1-84‏ ثانيا : الاستبراء في النسب اأاذ,» 

172 الألفاظ ذات الصلة : العدة ١:‏ 

:0 استيراء الحرة ى 

١م حكمة تشريع الاستيراء‎ ١/١ 

1١/١‏ -”/ا١1‏ استيراء الأمة : ليق 

18 أ عند حصول الملك للتي يقصد وطؤها 14 

”6 ب - قصد تزويج الأمة‎ ١ 

" ْ ج - زوال الملك بالموت أوالعتق‎ ١ 

فل د زوال الملك بالبيع ْ "> 

وف ها الاستيراء بسوء الظن وف 

م117 _4/ا1 ملةالاستيراء | 775 

وف استيراء الحرة ش 1 


- 588 


ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا 0ك 


النظر وتعارض الأدلة في حكم. يندب 
للقاضي أن يشاور الفقهاء لقوله تعالى : 
« وَكَاوِرْهُمْ في الآ 4 27 . قال الحسن 
البصري : كان النبي لِك مستغنيا عنباء 
ولكن أراد أن تصير سنة للحكام . وروي «ما 
رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه من رسول 
الله يَكية» 2. وقد شاور أبو بكر رضى الله 
عتيه القناتى فى قياف الخدة + وكتاور عم 
رضى الله عنه في دية الجنين» وشاور الصحابة 
رضي الله عنهم في حدٌ الخمر وروي أنَّ عمر 
رضى الله عنه كان يكون عنده جماعة من 
أصحاب رسول الله منهم عثمان وعلي 
وطلحة. والزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي 
الله عنهم. إذا نزل به الأمر شاورهم 5 
ونقل ابن قدامة أنه لا مخالف في استحباب 
ذلك وإذا كان الحكم معلوماً بنص أو إجماع 
أوقياس جلي لم يحتج القاضي إلى رأي غيره . 
قال القاضى حسين من الشافعية: إذا 
أشكتل كم فالمساورة واجبة وإلا 
ولا ينبغي أن يشاورهم بحضرة الناس» 
لأن ذلك يذهب بمهابة المجلس والناس 


١59 / سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) حديث: «ما رأيت أحداً أكثر مشاورة. . » 
أخرجه ابن حبان من قول الزهري وهو منقطع . 
(الإاحسان )7١17//1١‏ 


يتهمونه بالجهل» ولكن يقيم الناس عن 
المجلس ثم يشاورهمء وإذا كان القاضي 
يدخله حصر بإجلاسهم عنله ويعجزه 
الكلام بين أيديهم فلا يجلسهم. بل يبعث 
إليهم ويسأهم إذا أشكل عليه شيء من 
أحكام الحوادث (") , 

والأمر الذي يؤمر بالمشاورة فيه هو النوازل 
الحادثة التي لم يتقدم فيها قول لمتبوع» أو ما 
اختلف فيه العلماء من مسائل الاجتهاد. 
ليتنبه بمذاكرتهم ومناظرتهم على ما يجوز أن 
الاجتهاد. فيحكم باجتهاده دون 
اجتهادهم , فإن لم يشاور وحكم نفذ حكمه 
إذا لم يخالف فيه نصا أو إجماعا أو قياساً جليا 

ويشترط فيمن يشاوره القاضي : أن يكون 
أمينا عالماً بالكتاب والسنة, والآثاره وأقاويل 
الناس والقياس ولسان العرب, كما نص عليه 
الإمام الشافعي . 

وعلى هذا فكل من صح أن يفتي في 
الشرع جاز أن يشاوره القاضي في الأحكام 


)١(‏ مغنى المحتاج-5/ 29١‏ وتبصرة الحكام /١‏ لال 8لء 
وبدائع الصنائع 01١١/1‏ 71اء وشرح منتهى الإرادات 
.417١ /“*‏ والشرح الصغير 5/ 110. والمغني لابن قدامة 
2.0١ 4‏ وروضة القضاة للسمناني 2.٠١/١‏ و«المبسوط 
74/1 


معاء 


فتعتبر فيه شروط المفتي ولا تعتبر فيه شروط 
القاض © , 

عي 

كك الشروط المعتيرة 
مصطلح (فتوى ف )٠١-1١١‏ . 
صيغة الحكم : 
4 لا يشترط جمهور الفقهاء ألفاظا 
مخصوصة وصيغا معينة للحكم بل كل مادل 
المدعي الدار المحدودة. أو فسخت هذا 
العقد. أو أبطلته أو رددته ونحو ذلك من 
الألفاظ الدالة على نفي أو إثبات بعد حصول 
ما يجب في شأن الحكم من تقدم دعوى 

تليق 


وذهب شمس الإسلام محمود الأونجندي 
من الحنفية إلى أنه لابد أن يقول القاضي : 
القضاء. لكن ا لصحيح عند الحنفية هو ما 
يقول به جمهور الفقهاء وأن قول القاضي : 
حكمت أو قضيت ليس بشرط © . 

وذهب الشافعية إلى أن صيغة الحكم 
ا لصحيح : حكمثت أو قضيت , يكذلء أو 


في المفتي ينظر 


"0/١ أدب القاضي للواورذي‎ )١( 

(؟) الفتاوى الحنلدية */ 17. والشرح الصغير :/ لالالاء 
والدسوقي :/ 61 ء لادلء وكشاف القناع 1/ ال 
والمغني 7/1 


(”) الفتاوى الهندية «/ 07+ 


«واععومعع و مواد ووو فوع ومواء يرو اوم عه وهاه و ع مواد ء وانأواع وقوه ووو وهو ودع 


أنفذت الحكم به أو ألزمت الخصم به 27 


واختلف الفقهاء فيما إذا قال القاضى : 


ثبت عندي أن لهذا على هذا كذا وكذا. هل 


يكون حى)؟ فذهب الالكية في أحد القولين 
والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية إلى أنه لا 
يعد حكما. لأنه ليس بإلزام , والحكم إلزام . 

وذهب أبو عاصم العامري وهو اختيار 
الشهيد ‏ من الحنفية ‏ وفي الخانية وعليه 
الفتوى إلى أن القاضى إذا قال: ثبت 
عندي يكفي , وكذا: ظهر عندي أو صح 
عندي. أو قال: علمت. فهذا كله 
حكم". 

وقال المالكية: إذا سئل القاضى عن 
حكم فأفتى بأنه لايجوز أو لا يصح فلا يكون 
إفتاق حكىم| يرفع الخلاف. لأن الإفتاء إخبار 
بالحكم لا إلزام. أما إذا حكم بفسخ أو 
إمضاء فيكون حكى| 2. 


سجل الحكم : 

6 - إذا انتهى القاضى من نظر الدعوى 
وأصدر حكمه. فيسن له أن يكتب حكمه في 
سجل من نسختين يبين فيه ما وقع بين ذي 


(1) حاشية الجمل على شرح المنيج 0/ 0٠‏ 
(؟) الفتاوى الهندية *“/ 20717 ومعين الحكام ص ١ه‏ 


*) الشرح الصغير ١1/4‏ والدسوقي : / ١51/‏ 


د 


6. 
ع٠‏ - 
ا ا 0 0 


الحق وخجصمه2 ومستند الدعوى من الأدلة 
وما حكم به القاضي فيها. وتسلم إحدى 
النسخ للمحكوم له والأخرى تحفظ بديوان 
الحكم متومة مكتوبا عليها اسم كل من 
الخصمين». وذلك دون طلب 29 فإن طلب 
الخصم أن يسجل له الحكمء فيجب على 
القاضى إجابته 0 ٠‏ وتفصيل أحكام السجل 
وما يتعلق به ينظر في مصطلح (سجل ف 8/ 


أنواع الحكم : 
١‏ يتحقق الحكم إما بقول يصدر عن 
القاضى بعد نظر الدعوى كقوله : ألزمت أو 
قضيت بكذاء وإما بفعل يصدر منه كتزويج 
اليتيمة الصغيرة» وذلك عند من يقول بأن 
فعل القاضي حكم., إذ يرى بعض 0 
أن أفعال القاضي من قبيل أعمال التوثيق لآ 
لا يشترط سبق دعوى . 

وإذا أصدر القاضي حكمه فهو إما أن 
يحكم بصحة التصرف في العين موضوع 
النزاع أو يحكم بالموجب». وقد يكون قضاؤه 
بالاستحقاق أو بالترك, وقد يكون الحكم 
قصديا أو تضمنياء وتفصيل هذه الأنواع فيم] 
٠ 0‏ 


ا لا ب فا 

)١(‏ حاشية الجمل على شرح المنبج 5/ ١ه"‏ والمادة/ 18517 من 
مجلة الأحكام العدلية 

زهة المغني 4/ د7ا 


أ الحكم بالصحة وبالموجب : 
- عرف سراج الدين البلقيني الشافعي ‏ 
الحكم بالصحة بأنه : عبارة عن قضاء من له 
ذلك في أمر قابل لقضائه ثبت عنده وجوده 
بشرائطه الممكن ثبوتها أن ذلك الأمر صدر 
من أهله في محله على وجهه المعتبر عنده في 
ذلك شرعاء ومعنى صحته, كونه بحيث 
تترتب آثاره عليه . 

اك بالصحة يستدعي ثلاثة أشياء : 
أهلية التصرف,. وصحة صيغتهء وكون 
تصرفه في محلهء ولذلك اشترط فيه ثبوت 
الملك والحيازة . 

ورف البلقيني الحكم بالموجب بأنه: 

قضاء المتولي بأمر ثبت عنده بالإلزام » با 
5 ذلك الأمر خاضًا أو عا على 
الوجه المعتر عنده في ذلك شرعا . 

والحكم بالموجب يستدعي شيئين: أهلية 
التصرف.ء وصحة صيغته فيحكم 
بموجبهم| "2 . 

وتوجد فروق بين الحكم بالصحة والحكم 
بالمهجب مختلف فيها بين الفقهاء. منها: أن 
الحكم بالصجة منصب إلى نفاذ العقد 
الصادر من بيع أو وقف ونحوماء والحكم 


244 ومعين الحكام ص‎ ٠ ا‎ ”/١ تبصرة الحكام‎ )١( 
. ومغني المحتاج 4 / م‎ ه٠‎ 


ات 


بالموجب منصب إلى ثبوت صدور ذلك 
الثيء. والحكم على من صدر منه بموجب 
ما صدر منه. ولا يستدعي ثبوت أنه مالك 
مثلا إلى حين البيع أو الوقف ولا بقية ما ذكر 
فيا يعتبر في الحكم بالصحة. وقد توسع 
بعض الفقهاء مع اختلاف بينهم ‏ في 
تعداد تلك الفروق وإيراد الأمثلة عليها. 
. ولزيد من التفصيل يرجع إلى مصادرهم 9 . 

والحكم بالصحة أعلى درجات الحكم 
عند الحنفية والمالكية ("2. أما إذا كان الحكم 
بالمومجب مستوفيا لما يعتير في الحكم بالصحة 
كان أقوى لوجود الإلزام فيه وتضمنه الحكم 
بالصحة, وقد يتضمن الحكم با موجب 
الحكم بالصحة., مثال ذلك: إذا شهدت 
عنده الشهود بأن هذا وقف وذكروا المصرف 
على وجه معين. فحكم القاضي بموجب 
شهادتهم » كان ذلك الحكم متضمنا للحكم 
بالصحة والحكم بالموجب . 

وعند المالكية لا يجوز للقاضي أن يحكم 
بالموجب إلا بعد أن يستوفي الشروط المطلوبة 
في الحكم بالصحة ”". ويرى ابن عابدين 
أن المراد بالممجب الذي لا يصح به الحكم هو 


(1)) التبصرة .5/١‏ سمعين الحكام ص ١ه‏ وشرح 
منتهى الإرادات */ 1/6 7/1اغ 

(5) التبصرة .٠١* /١‏ ومعين الحكام ص 594 

9) التبصرة ٠١8 /١‏ 4., مبمعين الحكام ص 57 04 . 


عنده. والحكم بموجب ما أشهد به على 


مفلء ةو م ممم م همي ةم مثيم مم ةم ممءء ممم ممم ممم م نم م ممم مم ينه ممم ممم ممم ممم من م مزلم 


ما ليس من مقتضيات العقد فالبيع الصحيح 
مقتضاه رو المبيع عن ملك البائع. 
ودخوله في ملك المشتري. واستحقاق 
التسليم والتسلم في كل من الثمن والمثمن 
ونحوذلك. فإن هذه وإن كانت من موجباته 
لكنها مقتضيات لازمة له. فيكون الحكم به 
حكما بها بخلاف ثبوت الشفعة فيه للخليط 
أو للجار مثلاء فإن العقد لايقتفى ذلك أي 
لا يستلزمه. فكم من بيع لا تطلب فيه 


50 )201 
وقد ذهب الشافعية إلى أن الحكم أنواع 


شرثة : 
الحكم بصحة العقد كالبيع مثا 


والحكم بموجبه. والحكم بموجب ما ثبت 


عنده. والحكم بموجب ما قامت به البينة 
نفسه 2 والحكم يتبوت ما شهدت به البينة» 
وأدنى هذه الأنواع الأخير لأنه لا يزيد على 
أن يكون حكى|) بتعديل البينة» وفائدته عدم 
احتياج حاكم آخر إلى النظر فيهاء وأعلاها 


أعلى من الآخر. بل يختلف ذلك باختلاف 
الأشياء ففي شيء منها يكون الحكم بالصحة 


. ”91/ /5 ابن عابدين‎ )١( 


- 0 ٠ ظ‎ 


وففف وم م يفم م دده 


أعلى من الحكم بالموجب. وني شيء يكون 
الأمر بالعكس. وني الغالب أن الحكم 
بالصحة يستلزم الحكم بال موهجب وعكسه. 
وليس ذلك دائم) فقد يتجرد كل منهما عن 
الآخر. مثال تجرد الصحة: البيع بشرط 
الخيا. فإنه صحيح ولم يترتب عليه أثره. 
فيحكم فيه بالصحة ولا يحكم فيه بال موجب . 
ومثال تجرد الممجب: الخلع على نحو خر فإنه 
فاسد ويترتب عليه أثره من البينونة ولزوم مهر 
المثل فيحكم فيه بالموجب دون الصحة. 
وكذا الربا والسرقة ونحوثما يحكم فيه بالمومجب 
دون الصحة 2©9. 

وقال الحنابلة: الحكم بالصحة يستلزم 
ثبوت الملك والحيازة قطعاء والحكم 


بالموجب ‏ بفتح الجيم ‏ حكم بموجب 
الدعوئ الثابتة ببينة أو غيرها كالإقرا 


فالدعوى المشتملة على ما يقتضيى صحة. 


العقد المدعى به من نحو بيع أو إجارة يكون 
الحكم فيها بالممجب حكم بالصحة لأنها من 
موجبه كسائر اثاره فيكون الحكم بالموجب 
نكل أقوى عظلقا تنعت وتنازله الصيخة 


وآثارهاء والدعوى غير المشتملة على ذلك أي . 


ما يقتضى صحة العقد المدعى به كأن ادعى 
أنه باعه العين فقط يكون الحكم فيها 


845 9814 /: مغني المحتاج‎ )١( 


وففوو فو وو موا ادو 


الدعوى حينئذ حصول صورة بيع بينه| دون 
أن تشتمل على ما يقتضي صحة البيع حيث 
لم يذكر أن العين كانت ملكا للبائع ولم تقم 
به بيئة» وصحة العقد تتوقف على ذلك 29 . 
ب - قضاء الاستحقاق والترك : 
؟6 - المدعي إما أن يظهر محقا في دعواه أو 
مبطلاء فإذا ظهر محقا يقضى له بقضاء 
الاستحقاق, وإذا ظهر مبطلا يقضى بقضاء 
الترك . 

فالأول: هو إلزام القاضي المحكوم به على 
المحكوم عليه بكلام. كقوله : حكمت أو 
ألزمت فأعط الذي ادعى به عليك لهذا 
المدعي أؤ سلمه أو ادفع الدين الذي ادعى 
به عليك . 

ويقال لهذا القضاء: قضاء إلزام وقضاء 
استحقاق وقضاء ملك. وهو يكون في حالة 
ظهور حق المدعى عند المدعي عليه . 
الشاني: هو منع القاضي المدعي عن 
المنازعة بكلام, كقوله : ليس لك حق. وأنت 
عمنوع عن المنازعة مع المدعى عليه. ويقال 
لهذا القضاء : قضاء الترك . 

والقفرق نين قفساء الامتتحفاق أوقضناء 
الترك على وجهين : 


)01( شرح منتهى الإرادات */ دلا:. وكشاف القناع م 


ات 


الواحم و عو وروم ووو وجوه ووو وو ووو ووو ع دع يدوه 


الوجه الأول: أن المقضى عليه بقضاء 
الاستحقاق في حادثة لا يكون مقضيا له أبدا 
في تلك الحادثة . 

أما المقضى عليه بقضاء الترك في حادثة 
فيجوز أن يقضى له إذا أثبت دعواه بالبينة في 
تلك الحادثة. مثاله: إذا ادعى أحد الال 
الذي في يد آخر قائلا: إنه مالي وأنكر المدعى 
عليه وحلف اليمين. بالطلب. وحكم على 
المدعي بقضاء الترك. فإذا أقام بعد ذلك 
البينة على دعواه يحكم له. 

الوجه الثاني : إذا ادعى شخص ثالث 
بأن المحكوم به هو ماله فتسمع دعواه 5 
قضاء الترك, ولا تسمع في قضاء الاستحقاق 
التي اماس جيه الذي 1 
فحينئذ تسمع ©2. 

القضاء القولي والقضاء الفعلٍ : 
85 ما يصدره القاضى في حدود ولايته 
ادق اعتمامه نا إن كرة قرلا بالناط 
تدل على الإلزام» كألزمت وقضيت أو ثبت 
عندي - عند من يقول بأن الثبوت حكم - أو 
تدل على الترك. كمنعت المدعي من 
التعرض للمدعى عليه ويكون الحكم القولي 
قصدياء ويدخل الضمني تبعا كمن يدعي 


)١(‏ المادة / 1787 من مجلة الأحكام العدلية وشرحها / علي حيدر 
:/ .ده 


ا ل 00 


غل كفيل بالمال مقر بالكفالة منكر للديق» 
فبرهن على الكفيل بالدين وقضى عليه بها 
كان قضاء عليه قصداً. وعلى الأصيل 
الحائب فميكاء ويكوط للقول سيق 
الدعوى . 

أو يكون فعلا: وفعل القاضي على 


وجهين : 


أولاً: ما لا يكون موضعا للحكم كما لو ' 
أذنته مكلفة بتزويجها فزوجهاء ففعله ليس 
بحكم لأنه وكيل عنها. 

ثانيا : : ما يكون محلاً للحكم كتزويج 

لا ولي لما فعند البعض أنه حكم. 
0 الأوجه أنه ليس بحكم لانتفاء . 
شرطه أي من الدعوى الصحيحة, ولا 
يشترط سبق او اكد الفعلي عند 
من يقول به 7) 
أثر الحكم في تحويل الشىء عن صفته : 
6- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 


وأبويوسف وزفر من الحنفية إلى أن قضاء 


عن صفته. فلا يحل الحرام للمحكوم له إذا 
كان كاذيا ف دعواه ولا حرم الحلال» لأن 


571 /5 وكشاف القناع‎ ٠475 . 57/0 ابن عابدين‎ )١( 


حالا ا 


قضاء ©8م/- 


لافمر ف وف روفوم مودو لوعو ورا واااو 


القاضي يحكم بالظاهر والله يتولى السرائر, 
فلو حكم بشهادة شاهدين ظاهرمما العدالة 
لم يحصل بحكمه الحل باطناء سواء أكان 
المحكوم به مالاً. أم غيره» لقوله صلى الله 
عليه وسلم : «إنا أنا بشرء وإنكم تختصمون 


ِل ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته . 


من بعض, فأقضي على نحو ما أسمع فمن 
قضيت له بحق أخيه شيئاء فلا يأخذه., فإنا 
أقطع له قطعة من النار»29. فإذا كان 
المحكوم به نكاحاً لم يحل للمحكمم له 
الاستمتاع بالمرأة. وعليها الامتناع ما أمكن. 
فإن أكرهت فلا إثم عليهاء والإثم عليه " . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن حكم القاضي 
يفل ظاهراً وباطا لكن بنط أن تكون 
والإجارة: فإذا كان كم مين على يا 
زور فهو محل قابل للنفاذ في العقود وي 
الفسوخ كالإقالة والطلاق إذا لم يكن القاضي 
عالما بكون الشهود شهود زورء لقول علي 


رضي الله عنه لتلك المرأة: وشاهداك © . 


» . حديث: وإنها أنا بشر.‎ )١( 
/ا19) ومسلم‎ /١ أخرجه البخاري (فتخ الياري‎ 
. من حديث أم سلمة واللفظ للبخاري‎ )1707 /*( 

(؟) القوانين الفقهية ص .١97‏ وجاشية الدسوقي 4/ 1557. 
والشرح الصغير 6 / 777. » ومغني المجتاج + / 27817 والروضة 
00١‏ 167#ء والمغني 0884. 2.04 وشرح منتهى 
الإرادات 7/ ٠‏ وشرح المجلة لعلي حيدر 4 / 001 


وووو وه ووه وا 0 


5 00 
أما ف الأمور غير القابلة للانشاء سبيب 
كالأملاك المرسلة أي المطلقة عن ذكر سبب 
الملك والإرث والنسب فلا تنفذ باطناء وفي 
رواية عن أبي حنيفة أن الحكم لا ينفذ باطنا 
ف دعاوى الهبة والصدقة والبيع بأقل من 
القيمة الحقيقية إذا كان مبنى الحكم شهادة 
زور وكذلك لا ينفذ عنده باطنا إذا كان 
المحل غير قابل للنفاذ كما إذا ادعى زوجية 
امرأة في عصمة آخر أو عدته, وأثبت ذلك 

بشهود زور”2. 

أثر الحكم في المجتهدات : 

5- ذهب المالكية والحثابلة وبعض 
الشافعية والحنفية ‏ إلا في مسائل استثنوها - 
إلى أن قضاء القاضي في المجتهدات بم| غلب 
على ظنه وأدى إليه اجتهاده ينفذ ظاهراً 
وباظناء ويرفع الخلاف فيصير المقضي به هو 
حكم الله تعالى باطنا وظاهراًء وذلك مثل 


. قضاء القاضى بشفعة الحوار إذا كان مذهب 


المقضي له لا يجيزها فينفذ ظاهراً وباطنا ويحل 
للأخير الأخذ بهذه الشفعة. وذهب 


)0( 0 عد 0 
0 

زفة فح القدير ه/ 7 ٠‏ وشرح مجلة الأحكام العدلية لعلى حيدر 
#/ ه50 05 وابن عابدين 0/ +٠0‏ 
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ورف فو ةر ووو وفوف ووو ووو و ارو فو وم ملاو ليوو 


أبوإسحاق الإسفراييني واختاره الغزالي من 
الشافعية إلى أنه لا ينفذ في الباطن» وقال 
بعض الشافعية: إن كان المحكوم له عالاً 
بالدليل لم ينفذ القضاء في حقه باطنا ولا يحل 
له أخذه بشفعة الجوار» وإن كان عاميا نفذ 
في حقه باطنا وكان له الأخذ بها 9 . 


نقض الحكم : 


47 - إذا حكم القاضى في مسألة باجتهاده 


وووود دوواد اا ااا اا اخعي ولاو 


حكمهاء لم ينقض حكمه باجتهاد ثان يقارب 
ظنه الأول ويناقضه., وإن| ينقض حكمه 
الواقع على خلاف نص الكتاب أو السنة 
المتواترة أو الإجماع. أو القياس الجلي. على 
خلاف بين الفقهاء في ذلك وتفصيل ما 
ينقض فيه القاضي حكم نفسه أو حكم غيره 
ينظر في مصطلح (نقض) ”2 . 


)١(‏ ابن أبي الدم ص 174. 2.17٠١‏ وروضة القضاة /١‏ 77 ا )١(‏ ابن أبي الندم ص ».١174‏ وتبصرة الحكام /١‏ 1ن ومعين 


وشرح منتهى الإرادات 7/ أعم والشرح الصغير ؛ / 5 


الحكام ص أ والمغني 4/ اه 
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نا الفقهاء 
تراجم 


| : 


فهرس الجزء الثالث 


الصفحة العضسوان الفقرات 
١‏ استبراء الآمة الخائض ”> 
١‏ استيراء الحامل 3" 
١>:‏ استبراء الأمة التي لا تحيض لصغر أوكبر يف 
:ع الاستمتاع بالأمة المستبرأة 34 
7/5 أثر العقد والوطءزمن الاستيراء ”> 
:»ع إحداد المستيرأة 02 
١/5:‏ -ه/ا١‏ استبضاع ١م‏ 
١7:‏ التعريف ١‏ 

١ الحكم الإجمالبي لنكاح الاستبضاع‎ ١ 
ه/ الاستبضاع في التجارات ش م‎ 
ه-١ كلا استتابة‎ ١ا/ه‎ 
١ هاا التعريف‎ 
0 ) صفتها ( الحكم التكليفي‎ ١ 
7 استتابة الزنادقة والباطنية‎ ١ 
3 استتابة الساحر‎ ١ا/لك‎ 
استتابة تارك الفرض ه‎ ١/5 
ك/ا1-_كلما استتار اا‎ 
١ التعريف‎ 7/6 

> ) صفته ( الحكم التكليفي‎ ١ 
الاستتار( بمعنى اتخاذ المصلى سترة ) و‎ ١ 
0 الاستتارحين الجماع‎ ١ا/‎ 
0 مايخل بالاستتار‎ 7/4 
5 الآثار المرتبة على ترك الاستتارفي الجماع‎ >74 
7 الاستتار عند قضاء الحاجة‎ ١ 
٠١م الاستتارحين الاغتسال‎ ١8١-69 
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إبراهيم الحلبي: هو إبراهيم بن محمد 
ْ 
1 ترحمته فيج «"اصضص 365١‏ . 
إبراهيم النخعي : هو إبراهيم بن يزيد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70" . 
ابن أبي داود: (815-77:0اه) 
هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث بن 
إسحاق. أبو بكر بن أبيداود, السجستاني . 
الإمام العلامة الحافظ شيخ بغداد. صاحب 
التصانيف. رحل به والده من سجستان. 
فطوف به شرقاً وغربا وأسمعه من علماء ذلك 
الوقفت. سمع بخراسان. والجبال وأصبهان 
وفارس . والبصرة. وبغداد. والكوفة .والمدينة 
والشام» ومكة. ومصر. والحزيرة . 
واستوطن بغداد وكان فهم عالماً حافظا. 
الات طن عل درن ارو ارجأ 
سليمان بن معبد السنجي وسلمة بن شبيب 
وتحمد بن يحبى الذهلى وأحمد بن الأزهر 
النيسابوري وغيرهم. روى عنه أبو بكر بن 


ل 0000 


مجاهد المقرىء وأبو بكر الشافعي والدار قطني 
وغيرهم . 

قال أبوذر الروي : أنبأنا أبو حفص بن 
شاهين, قال: أملى علينا ابن أبي ذاوة 
(سنين) وما رأيت بيده كتاباً» إنما كان يمل 

حفظاء وقال أبو بكر الخطيب: كان فقيها 

عالماً حافظاً . وقال أبو عبد الرحمن السلمي : 
سألت الدار قطني عن ابن أبي داودء فقال: 

من تصانيفه : «المسند». و «السئن». 
و«التفسير». و«القراءات». و «الناسخ 
والمنسوخ». 

[طبقات الحنابلة 7'/ .6١‏ وميزان 
الاعتدال ؟/ 477. وسير أعلام النبلاء 
»051١ /1*‏ والنجوم الزاهرة «/5377؟] . 


ابن أبي زيد القبرواني : هو عبد الله بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ح ١‏ ص 70" . 
ابن أبي الفتح: (546- 5١/اه)‏ 
هو محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل : 
شمس الدين.ء أبو عبد اللهع البعى, فقيه. 
محدث, نحوي سمع ببعلبك من الفقيه 
محمد اليونيني» وبدمشق من إبراهيم بن 
خليل ومحمد بن عبد اهادي وعمر الكرماني 
وغيرهم. وعنى بالمحديث. وطلب وقرأ 
بنفسهء وتفقه على ابن أبي عمر وغيره» حتى 


5 


مفو ف ووم م فعا وونعيءوووة 


برع وأفتى . ظ 

وأم بمحراب الحنابلة بجامع دمشى مدة 
طويلة ودرس به بحلقة صالح بن صاحب 
حمص ودرس بالصدرية وأعاد بمدرسة 
الحنبلية وغيرها من المدارس» ودرس بالحنبلية 
وقتاء وأفتى زمناً طويلاً وتخرج به جماعة 
وانتفعوا به. قال الذهبى : كان إماماً في 
متقنا. صنف كتبا كثيرة مفيدة. وكان ثقة 
صالحاً. متواضعاً على طريقة السلف . 

من تسيتافسة: [النطلع كل بات 
المقنع). و «شرح الرعاية) كلاهما فى الفقه. 
وله تعاليق كثيرة في الفقه والنحو. و «شرح 
الجرجانية)» و «شرح الألفية» لابن مالك . 

شرح (بن 

[الذيل على طبقات الحنابلة ؟/ 1057 - 
8" ومفاتيح الفقه الحنبلي ص ]١77‏ . 
ابن أبي ليل : هو محمد بن عبد الرحمن : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 370 . 
ابن أبي هريرة: هو الحسين بن الحسين : 

تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 3526 . 
ابن الأثير: هو المبارك بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج ”7 ص 378 . 
ابن الأعرابي : هو محمد بن زياد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص57 7. 


لوو وم فو ووم فالا 


ابن الأنباري : هو محمد بن القاسم : 
تقدمت ترجمته في ج 71 ص 771 . 
ابن البنا: هو الحسن بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 791 . 
ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمد بن عبد الحليم: . 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77571 . 
ابن تيمية : هو عبد السلام بن عبد الله. أبو البركات : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص ١16‏ 7. 
ابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير: 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 17١‏ . 
ابن جزي: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 377" . 
ابن الجلاب : هو عبيد الله بن الحسن : 
تقدمت ترجمته في ج الا ص 75/8. 
ابن جماعة : هو إبراهيم بن عبد الرحيم : 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 71٠‏ 
ابن جماعة : هو عبد العزيز بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 71١‏ 
ابن الحاج : هو محمد بن محمد المالكي : 
تقدمت ترجته في ج "ا ص 315٠‏ . 
ابن الحاجب : هو عثان بن عمر: 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 3757 .. 
ابن حامد : هو الحسن بن حامد: 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 318 . 
ابن حبيب : هو عبد الملك بن حبيب: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 
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ابن حجر العسقلاني : هو أحمد بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 794 . 


ابن حجر المكي : هو أحمد بن حجر الهيتمي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77 . 
ابن دقيق العيد: هو محمد بن على : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 14م : 
ابن رجب: هو عبد الرحمن بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 758 . 
ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحد) : 
تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 778 . 
ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 . 


ابن السبكي : هو عبد الوهاب بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7017 . 
ابن سريج : هو أحمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 79" . 
ابن سلمة: هو إياس. بن سلمة : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص "0١‏ . 
ابن السمعاني : هو منصور بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 79" . 
ابن سيرين: هو محمد بن سيرين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 79" . 
ابن شبرمة : هو عبد الله بن شيرمة : 
تقدمت ترجمته في ج 7" ص 1٠١‏ . 
ابن عابدين: محمد أمين بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠””ا‏ . 


لعفف فم راع م عو ومع ا ااا امال 


ابن عامر الشامي (8/- 1١١8‏ ه) 

هوعبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم بن 
ربيعة بن عامرء أبو عمران, الشامي, 
0 أحد القراء السبعة» ولي قضاء 

مشق في خلافة الوليد بن عبد الملك. وهو 
5 الشام في القراءة والذي انتهت إليه 
مشيخة الإقراء باء وكان إمام الجامع 

. قال الحافظ أبو عمرو: أخذ القراءة 

0 الدرداء والمغيرة بن أبى شهاب 
وغيرهما. وقال أسو علي الأهوازي : كان 
عبد الله بن عامر إفنافا عالماً ثقة فيا أتاه 
حافظا لما رواه متقنا لما وعاه عارفا فهما قا فيا 
جاء به صادقاً فن) نقله من أفاضل العلماء 
وخيار التابعيين وأجلة الراوين لا يتهم في دينه 
ولا يشك في يقيكنه ولا يرتاب: فى أمانتة :ولا 
يطعن عليه في روايته صحيح نقله . 

وقد ثبت سماعه من جماعة من الصحابة 
منهم معاوية ب بن أبي سفيان والنعمان بن بشير 
وواثلة , بن الأسقع وفضالة بن عبيد. 

[غاية النهاية /١‏ 477. وتهذيب 
التهذيب 0/ 77/5. وميزان الاعتدال 
١/١اه.‏ والأعلام :/ 40 ] 
ابن عباس : هو عبد الله بن عباس : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 337١‏ . 
ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1٠١‏ . 
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وفمو مم ة وو ووه ةورم ء رق ةم مو ءءء نوهو ةم وو مث مي ةق فثقث ةق قثن لتم ووم هرو فر ةق فيه 


ابن عبد الحكم : هو محمد بن عبد الله : 

تقدمت ترجمته في ج "ا ص 787 . 
ابن عبد السلام (5/ا5 - 19 ه) 

هو محمد بن عبد السلام بن يوسف بن 
كثسير أبو عبد الله. الحواري المنستري 
المعروف بابن عبد السلام فقيه مالكي . كان 
قاضي الماعة بتونس - نسبته إلى «المنستر» - 
بين المهدية وسوسة (بأفريقية) ولي القضاء 
بتونس سسئة 7/75 ه وكان لا يرعى فى الحق 
سلطاناً ولا أميراً كان إماماً حافظا عالاً 
بالحديث له أهلية الترجيح متقنا في علمي 
الأصول والعربية وعلم الكلام وعلم البياذ. 
وأدرك جماعة من الشيوخ الحلة وأخحذ عنهم 
كالمعمر أبي عبد الله بن هارون وابن جماعة » 
وأخذ عنه ابن حيدره وابن عرفة وخالد البلوي 
وابن خلدون وغيرهم تولى التدريس 
والفتوى . 

من تصانيفه : «شرح جامع الأمهات لابن 
الحاجب» في فقه المالكية» و «ديوان فتاوى) . 

[تاريخ قضةة الأندلس ص ١١١ء‏ 
والسديبساج ص 5". ونيل الابتهساج 
ص 717. وشجرة النور الزكية ص ٠١١‏ 
والأعلام /ا/ لالا] . 
ابن العربي : هو محمد بن عبد الله : 

تقدمث ترحمته في ج ١ض "”"١‏ . 


ومفمةة ممم ونث مم ققوم قفوو م ووه وةممم ممم و ةو ووو ممم مم 666ل ممما نئمم .556096062660 


ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 737١‏ . 
ابن عقيل : هو على بن عقيل : 

تقدمت ترحمته في ج 7" ص 6١ ١‏ 
ابن الععاد: هو محمد بن محمد: ( 

تقدمت ترجمته في ج 11 ص 3١37‏ . 
ابن عمر: هو عبد الله بن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 37١‏ . 
ابن.عيينة : هو سفيان بن عيبيئة : 

تقدمت ترجمته في جح لا ص 737١‏ . 
ابن فرحون : هو إبراهيم بن علي: ‏ 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 377 . 
ابن قاسم العبادي : هو أحمد بن قاسم : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 377 . 
ابن القاسم: هو محمد بن قاسم : 

تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ؟771. 
ابن قتيبة : هو عبد الله بن مسلم : 

تقدمت ترجمته في ح 7 ص 73155 . 
ابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد : 

تقدمت ترحخته في ج ١‏ ص “080 , 
ابن قندس (4509/- 51١‏ ه) 

هو أبو بكر بن إبراهيم بن يوسف . 
البعلي. ثم الصالحي. الدمشقي. ال حنبلي» 
وأصوله والتفسير والفرائض والعربية والمنطق 


#4 سه 


الح م1 نما وم ارفج ةو قور ةم مة ممم ةمث م رميق 
ل الك 


والمعاني والبيان وتفقه بالتاج بن بردس ولازمه 
مدة طويلة حتى أذن له بالإفتاء والتدريس . 
وسمع في مسند إمامه على الشهاب بن ناظر 
الصباحية, وكذا سمع على غيره ولزم الإقبال 
على العلوم ختى تفنن وصار متبحرا في الفقه 
وأصوله والتفسير وغيرها من العلوم» مشاركاً 
في أكثر الفضائل مع الذكاء المفرط واستقامة 
الفهم وقوة الحفظ والفصاحة والطلاقة. وقد 
وصفه تلميذه العلاء المرداوي : بأنه علامة 
زمنانه في البحث والتحقيق, وقسال ابن 
أبي عذيبة: شيخ الحنابلة بالشام وإمامهم 
ومفتيهم وعالمهم وزاهدهم . 
ومن تصانيفه: حاشية على 
'«حاشية على الفروع» لمحمد 
ابن مفلح المقدسي . 
[الفسوء اللاميع .١54 /١١‏ ول 
وشذرات الذهب 0/ ٠١‏ و«الأعلام 
*/ ممع . 
ابن قيم الجوزية : هو محمد بن أبي بكر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 8#" . 
ابن كثير: هو إسماعيل بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج لا ص ”7*٠‏ , 
ابن كثير (5: - ١٠اه)‏ 
هو عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله 
ابن زاذان بن فيروزان بن هرمز: أبو معبد. 


--0--0_ و 


المكي الداري . إمام أهل فكة 5 القراءة . 1 


وموقف ممم دم وووم عم م ةق قفة ارم م ةم م للد ة 666 ةلمم قوم ندم مم2 ةم مث نممو مقمم 


وأخحذ القراة عه 00 
ومجاهد بن جبر وإساعيل بن عبد الله القسط 
وإسسإعسيل بن مسلم وجرير بن حازم 
وغيرهم » قال الأصمعي : قلت: لأبي عمرو: 
قرأت على ابن كثير؟ قال: نعم. ختمث على 
ابن كثير بعد ما ختمت على مجاهد. وكان 
ابن كثير أعلم بالعربية من مجاهد. قال ابن 
مجاهد: ول يزل عبد الله هو الإمام المجتمع 
عليه في القسراءة بمكة حتى ماث. وقبال 
سفيان بن عييشة: حضرت جنازة ابن كثير 
الداري سنة عشرين ومائة. وهو أحد القراء 
السبعة. وهو فارسبى الأصل . 

[غساية العساية في طسقسات المقسراء 
/١‏ ”45. ووفسيات الأعيان 27٠١ /١‏ 
والأعلام 4/ ]١١١6‏ . 
ابن كثير: هو محمد بن إسماعيل : 

تقدمت ترجمته في ح ؛ ص 3٠١‏ . 
ابن الماجشون : هو عبد الملك بن عبد العزيز: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 377 . 
ابن ماجة : هو محمد بن يزيد: . 
ابن المبازك : هو عبد الله بن المبارك : 

تقدمت ترجمته في خ ؟ ص 1١٠5‏ . 
ابن محخيصن (؟ - 1١7“‏ ه) 

هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن محَيْصِنْء أبو يحبى. 


/1غ 7 سه 7 


لفقو ةف ووو رمو ووو ووو ووو 


مقرىء أهل مكة بعد ابن كثير وأعلم قرائها 
بالعدريئة انل الشراءة عرضا عن إشحاق 
الخزاعي ومحمد بن إسحاق وغيرهما. روى 
عنه القراءة عرضا: محمد بن أحمد المؤدب 
والحسن بن عمر بن إبراهيم ومحمد بن أشتة 
وغيرهم . وكان لابأس به في الحديث. روى 
له مسلم والترمذى والنسائي حديثا واحداً. 
/١‏ لاهاء والأعلام 5/ 189] . 
ابن مسعود : هو عبد الله بن مسعود : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 75١‏ . 
ابن مفلح : هو محمد بن مفلح : 
00 تقدمت ترجته في ج : ص 77١‏ . 
ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 
ابن منصور هو محمد بن منصور: 
تقدمت ترجمته في ج لا ص 77١‏ . 
ابن المواز: هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7 1١‏ . 
ابن ناجي : هو قاسم بن عيسى : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص 7”8١‏ . 
ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73175 . 
ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 


لاح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل ل لل ل لل ل ا ل ا ا 


ابن هلال: هو أحمد بن عمر: 
تقدمت ترحمته في ج ١17‏ ص 775 5 
ابن الهمام: هو محمد بن عبد الواحد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3370 . 
ابن الوكيل : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 387 . 
ابن وهب: هو عبد الله بن وهب المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3370 . 
أبو إسحاق الشيرازي : هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 5١5‏ . 
أبو إسحاق المروزي: هو إبراهيم بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج 7" ص 17١‏ . 
أبو بكر المصاص: هو أحمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 350 . 
أبو بكر الصديق: | 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 
أبو بكر محمد بن الفضل : هو محمد بن الفضل : 
تقدمت ترجمته في ج ٠‏ اص 754 . 
أبو بكرة : هو نفيع بن الحارث : 
تقدمت ترجمته في ج ه ص 7717 . 
أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 
أبو جعفر المدني (؟ - 1737 ه) 
هو يزيد بن القعقاع , أبو جعفر, الماني» 
المخزومى . القاري. أحد القراء العشرة 


تابعى مشهور كبير القدر. يقال: اسمه 
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وفففو و وروم موف و فوم مره ووو ووو ا ااا ااا اوه 


جندب بن فيروز وقيل : فيروز. عرض القران 
على عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة وعبد الله 
ابن عباس وأبي هريرة» وروى عنهم. روى 
القراءة عنه نافع بن أبي نعيم وسليان بن 
مسلم بن جماز وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
وغيرهم . 
قال يحبى بن معين : كان إمام أهل المدينة 
فى القراءة فسمي القاري بذلك. وكان ثقة 
قليل الحديث. قال ابن أبي حاتم : سالك 
أبي عنه. فقال: صالح الحديث. وقال 


مالك: كان أبو جعفر رجلاً صا حاً يقرىء ' 


الناطق #المديلة. 
[غاية النباية 5 / 87. ووفيات الأعيان 
؟/ ثلا والأعلام 4/ 145ع . 
أبو جعفر ال هندواني : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج : ص 7717 . 
أبو حامد الأسفراييني : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71١‏ . 
أبو حامد الغزالي : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717 . 
أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7175 . 
أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 
أبو الدرداء : هو عويمر بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 715 . 


الي 2 ل ل ل اح ل ل 0 


مو عاد ين تلع امورناء عدن 
الشاميين. روى عن عائشة زوج النبي يكل . 
روى عنه : خالد بن معدان. ذكره ابن حبان 
في كتاب «الثقات». روى له أبو داود 
والساق جديا واحذاء عرد خاله يه معدا 
عن كيان ين إشلمة آنه منال عائكة رمين الله 
عنها ‏ عن البصل. فقالت: إن أخبر طعا 
أكله رسول الله بَكِِ طعام فيه بصل . 
[هذيب الكمال 8/ 758. وتهذيب 
التهذزيب ”“/ .١78‏ وميزان الاعتدال 
0/١‏ ]. 
أبو سعيد الخدري : هو سعد بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /ا7” . 
أبو شامة : هو عبد الرحمن بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج غ ص 8" . ' 
أبو العالية : هو رفيع بن مهران : ش 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 3177 . 
أبو عبيد : هو القاسم بن سلام: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 
أبو عبيدة بن الجراح : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 5 1١‏ . 


أبو عمرو البصري -17١(‏ 164 ه) 


هو زبان بن العلاء بن عمار بن العريان 
ابن عبد الله بن الحسين بن الحارث. أبو 
عمرو المازني البصري. من أئمة اللغة 


داخؤلات 


مط عو انو مومه فاع وكوع وعم مواد فوع ووو ووعإو هللاو ووع وغوه ومع و ويا 6و9 


ا وأحد القراء الفا قرأ بمكة 
قرأ أيضاً بالكوفة والبصرة على 
جماعة كثيرة فليس في القراء السبعة أكثر 
شيوخاً منه. سمع أنس بن مالك وغيره» وقرأ 
على الحسن بن أبي الحسن البصري وحميد 
ابن قيس الأعرج وأبي العالية رفيع بن مهران 
الرياحي ص ع ا 
وغيرهم , روى القراءة عنه عرضا وسماعًا أحمد 
ابن محمد بن عبد الله الليثي وأحمد بن موسى 
اللؤلؤي وإسحاق بن يوسف بن يعقوب 
الأنباري وغيرهم» قال ابن الجزري : كان 
أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق 
والثقة والزهد. 3 الأصمعي : سمعت 
أبا عمرو يقول: مارأ را 
مني وقال الأصمعي : أنا لم أر بعد 
أعلم مله. له أخبار وكلمات مأثورة. 
وللصولي كتاب «أخببار أبي عمرو بن 
العلاء» . ظ 

[غاية النباية /١‏ /8”؟» وفوات الوفيات 
/١‏ 54 والأعلام *#/ 7١‏ ] 
أبو قلابة : هو عبد الله بن زيد : 


والمدينة. وقرأ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 . 
أبو محمد مكى : هو عبد الله بن عبيد الله : 
تقدمت ترجته في ج ؟ ص 798 1 
أبو موسى الأشعري : هو عبد الله بن قيس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7178 . 


أبي عمري. 


شع قم مه 6 لطا واه وو قاع واج عه ع أ سواه اه الا مع لواو اده أو و وو ا و 5552 


تارة باكر فق النتارفربا باسمه 0 
مهما » 7 صاحب الاجم العالية. قال 
1 0 
الكتاب هو أبو نصر بن سلام هذاء 
له فتاوى 
[الجواهر المضيئة 7/ 2558 والفوائد 
البهية ص ]١58‏ . 
أبو هريرة : هو عبد الرحمن بن صخر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7319 . 
أبو يعلى: هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 314 . 
أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3759 . 
أبي بن كعب : 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 7319 . 
الأبي المالكي : هو محمد بن خليفة : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 358١‏ . 
أحمد بن حنبل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 719 . 
الأذرعي : هو أحمد بن حمدان: 
الأزهري : هو محمد بن أحمد الأزهري : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 151١‏ . 


- 0 0-7 


اسحاق بن راهوية 


عقو لاعنفوفموعومووة ووعو وممو و فوموووفعة وؤهة قوووه امهو واموو واو ووه فقوو واو ووه 


إسحاق بن راهويه : 
تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص ."4٠‏ 
الأسروشَتى : هو محمد بن محمود : 

تقدمت ترجمته في ج 7٠١‏ ص 30١‏ , 
أسماء بنت أبي بكر الصديق : 

تقدمت ترحمتها فيج ١ص .7”1٠‏ 


إسماعيل بن عليه (١١19-1ه)‏ 

هو إساعيل بن إبراهيم بن مِقْسَم 
أبوبشر, البصري, الأسدي, المعروف بابن 
عليه روى عن إسحاق بن سويد العدوئىٌ 
أيوب بن تميمه السخستاني والحكم بن أبان 
العدني وحميد الطويل وداود بن نصر الطائي 
وداود بن أبي هند وغيرهم . روى عنه إبراهيم 
ابن دينار وإبراهيم بن طههمان وإبراهيم بن 
عبد الله بن حاتم الهروي وإبراهيم بن ناصح 
وأحمد بن إبراهيم الموصل وأحمد بن محمد بن 
حنبل وأحمد بن منيع البغوي وغيرهم. قال 
علي بن الجعد عن شعبة: ابن عليه ريحانة 
الفقهاء . قال أحمد بن محمد بن القاسم بن 
محرز عن يحبى بن معين: كان ثقة مأموناً 
صدوقاً منبا) ورعيا نيا قال أبو داود 
السجستاني: ما أحد من المحدثين إلا قد 
أخطأ إلا إساعيل بن عليه وبشر بن 
الفضلل. قال الننسائى : ثقبة ثيست» 
قال محمد بن سعذد: 


فقفء موف وف و ورور درو ووو ووو ووو يعومدو اوور ووو الا ان 


وكان إساعيل : ثقة ثبتاً في الحديث حجةء 
وقد ولي صدقات البضرة» وولي ببغداد المظالم 
في اخر خلافة هارون. 
[تاريخ الخطيب 5/ 775. وتهبذيب 
الال / 37 - 7”7, وتاريخ الكبسير 
١/١/؟:"].‏ 
أشهب : هو أشهب بن عبد العزيز: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "11١‏ . 
الأصبهاني : هو الحسين بن محمد: 
تقدمت ترجمتة في ج * ص 417 7. 
الأعمش : وهو سليهان بن مهران : 
تقدمت ترجمته في ج 71 ص ”١١‏ . 
إمام الحرمين : هو عبد الملك بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص "0١‏ . 
أم سلمة : هي هند بنت أبي أمية : 
تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص "5١‏ . 
أنس بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ص" 6*٠‏ 
الأوراعي : هو عبد الرحمن بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 81" . 


ا 


٠» 
البابرتي : هو محمد بن نحمد:‎ 
. 717 ص‎ ١ تقدمت ترجمته في ج‎ 


 ”"هؤأ‎ 


فهرس الجزء الثالث 


١895-8 
ديل‎ 
ددا‎ 
لذي‎ 
لديل‎ 
1١م7‎ 
1١م7‎ 
١97/6: 
184 
ه18‎ 
هما‎ 
كما‎ 
١ /ام‎ 
١ /ام‎ 


١ /ام‎ 
1١ /ام‎ 


مم١‏ 
اخيال 
لحيل 


العسهوان 

أ وجوب الاستتار عمن لا يحل له النظر إليه 
ب - استتار المغتسل بحضور الزوجة 
انتنانالغتسل منفردا 
استتار المرأة المتزينة 
الاستتارمن عمل الفاحشة 
أثر الاستتار بالمعصية 

استثمار 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الانتفاع » الاستغلال 
صفته ( الحكم التكليفي ) 
أركان الاستثار 
ملك الثمرة 
طريق الاستثار 

استثناء 
التعريف 


الألفاظ ذات الصلة : التخصيص 3 النسخ 4 الشرط 


القاعدة الأصيلة في الاستثناء 
أنواع الاستثناء 

صيغة الاستثناء 

أ ألفاظ الاستثناء 

ب - الاستثناء بالمشيئة ونحوها 
استثناء عددين بينبها حرف الشك 
الاستثناء بعد حمل متعاطفة 
الاستثناء بعد المفردات المتعاطفة 
الاستثناء العرفي بعد المتعاطفات 


تت :79ج 


58-١ 


ثثثثقوقد 66م 


الباجي: هو سليان بن خلف: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 757 . 


البجبرمي : هو سليمان بن محمد : 7 
تقدمت ترجمته في ج ١17‏ ص 71١‏ . . ( 
البخاري: هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7117 . | 
البراء بن عازب : ْ الترمذي : هو محمد بن عيسى : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 750 . تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3154 . 
البزدوئ: هو مان عي ش | تقني الدين : هو أحمد بن عبد الحليم بن تيمية : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 87" . تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7١1‏ . 
البغوي: هو الحسين بن مسعود : التمرتاثي : هو محمد بن صالح : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7117 . تقدمت ترجمته في ج "ا ص 7017 . 
البلّقينى : هو عمر بن رسلان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 154" . 
البناني : هو محمد بن الحسن : 0-3 
تقدمت ترجمته في ج ا ص 7037 . ش >6 
البهوتي: هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 715 . الثوري : هو سفيان بن سعيد: 
البيضاوي : هو عبد الله بن عمر: تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7310 . 
تقدمت ترجته في ج ٠١‏ ص 73١9‏ . 
البيهقى : هو أحمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 407 . 


جابر بن زيد: | 
تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 5"8 . 


الام" 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ه5غ:”. 
الجرجاني : هو على بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج : ص 775 . 
الجصاص: هو أحمد بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 710 . 
الجويني : هو عبد لله بن يوسف : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7150 . 


الحارث العكلي : هو الحارث بن يزيد: 
تقدمت ترجمته في ج ١7ص 7١5‏ . 
الحسن بن زياد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7117 . 
الحسن البصري : هو الحسن بن يسار: 
تفدمت ترجمته في ج ١‏ ص 716 . 
الحسن بن صالح : 
تقلمت ترجمته في ج ١‏ ص 7117 . 
الحصكفي : هو محمد بن عل : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7117 . 


الحطاب: هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717 . 


الحكم : هو الحكم بن عتيبة : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 81 
حمزة الكوني (165-480ه) 

هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل , 
أنوعتارة الكوفني التيمي . أحد القراء السبعة 
كان عالما بالقراءات. انعقد الإجماع على 
تلقي قراءته بالقبول. أخذ القراءة عرضا عن 
سليوان الأعمش وحمران بن أعين وأبي 
إسحاق السبيعي وتحمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليل وغيرهم» وروى القراءة عنه إبراهيم 
ابن أدهم وإبراهيم بن إسحاق بن راشد 
وإبراهيم بن علي الأزرق وإسحاق بن يوسف 
الأزرق وحمزة بن القاسم الأحول وغيرهم . 
وإليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم 
والأعمش وكان إماماً حجة ثقة ثبتا قيها 
بكتاب الله بصيراً بالفرائض عارفاً بالعربية 
حافظاً للحديث عابداً خاشعاً زاهداء قال 
عبد الله العجلي قال أبو حنيفة لحمزة: شيئان 
غلبتنا عليهم) لسنا ننازعك فيهها: القرآن 
والفرائض . قال الثوري : ما قرأ حمزة حرفاً من 
كتاب الله إلا بأثر. 

[غاية النهاية »75١ /١‏ وتهذيب 
التهذيب ”/ .١/‏ وميزان الاعتدال 
/١‏ كحى وبالأعلام ؟/ لالاا]. 00 
الحموي: هو أحمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته :في ج ٠١‏ ص 77١‏ . 


. 


ع قم عاذ ده 2 شو هع فاق ع عه وجوه واه وو ماوعا لاع 69 0 


الخرشى : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١5:8‏ 
الخرقي : هو عمر بن الحسين: | 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 7318 . 
الخصاف: هو أحمد بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في جح ١‏ ص 7318 . 
الخطابي : هو حمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 311 . 
خلف القارىء (160- 7١9‏ ه) 
هو خلف بن هشام بن ثعلب بن خلف 
0 أبو محمد. الأسدي. 


البغدادى أحد القراء العشرة. كان عالاً | 


عابدا ثقةء حفظ القرآن وهوابن عشر 
سئين. أذ القرآن ا 
عيسى وعبد الرحمن بن أبي حماد ويعقوب بن 
خليفة الأعيشى 500 . وروى القراءة عنه 
عرضا وساعاً: أحمد بن إبراهيم وراقه وأخوه 
إسحاق بن إبراهيم وإبراهيم بن على القصار 
وأحمد بن يزيد الحلواني وإدريس بن 
عبد الكريم الحداد وأحمد بن زهير وغيرهم . 


و ل اطاط ما وطاق ل فعا و لوا وم وي وو ل 


[غاية النباية /١‏ 2717/7 وتاريخ يغداد 
4/ 5ن والأعلام ؟/ ؟7١"]‏ . 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7511 . 


اذ 


الدارمي : هو عبد الله بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 35١‏ . 
الدردير: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 730١‏ . 
الدسوقي : هو محمد بن أحمد الدسوقي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 350١‏ . 


ىر 


الرازي: هو أحمد بن علي الجصاص: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7310 . 
الرازي : هو محمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 730١‏ . 
الراغب : هو الحسين بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 17 7 , 


- "608 


لماوع عع واووتمع ومو هعورو واه ا وو م كوي جه 08882 6 16> لا ع و هاده ااه وه وو م 


الرافعي : هو عبد الكريم بن محمد: 
فديت رمه يح امن 161 
ربيعة ة الرأي : : هو ربيعة بن فروخ : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١ه"‏ . 
الرحيباني : هو مصطفى بن سعد : 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 5١١‏ 1 
الروياني: هو عبد الواحد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7ه" . 


ىو 


ر 


زرارة بن أوفى (؟ ‏ و ه) 

هو زرارة بن أوفى. أبوحاجب. الحرشيٌ 
العامريّ , اببصري , قاضي البصرة روى عن 
عَمصَرانَ بق حصيين وا مغيرة بن شعبة 
ْ وأبى هريرة وعبد الله بن سلام وابن ن عباس 
وعائشة رضى الله عنهم وغيرهم ‏ قال العجلٍ 
والنسائي : ثقة. وذكره ابن حبان فى الثقات . 

وروى عنه بهز بن حكيم وثابت بن عمارة 
الحنفي وقتادة بن دعامة ويونس بن عبيد 
وغيرهم وقال عبد الواحد بن غياث عن 
أبي جناب القصاب: صل بنا زرارة بن أوفى 
. الفجر فلما بلغ 9فَإِذًا نْقِرَ فى الناقُور» ‏ 


اللا ا ل ل ا 001 


المدثر: م - شهق شهقة شهقة ففات. 

ا النبلاء 5 / 5 وتهذيب 
الكمال 9/ 88", وتهذيب التهذيب 
رذ نشخ " 
الزرقاني : هو عبد الباقي بن يوسف: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 017" . 
الزركشي : هو محمد بن مبادر: 

تقدمت ترجمته في ج " ص 5١7‏ : 
زفر: هو زفر بن الهذيل : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 017" . 
ركريا الأنصاري : هو ركريا بن محمد الأنصاري : 
. تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 517" . 
الزهري : هو محمد بن مسلم : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 57" . 
زيد بن ثابت: ٠‏ 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 017" . 
الزيلعي : هو عثمان بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 017" . 


سس 


سالم بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3017 . 


1 


السبكي : هو على بن عبد الكاني : 

تقدمت: ترجمته في ج اص 705. 
سحنون : هو عبد السلام بن سعيد : 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص ؟١5.‏ 
السرخسي : هو محمد بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص .5١7”‏ 
سعد بن أبي وقاص: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 705 . 
سعيد بن جبر: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 705 . 
سعيد بن المسيب : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7505. 
سفيان بن عبيئة : 

تقدمت ترجمته في ج لا ص 01 
سليهان الجمل (؟ - 5١٠١١اه)‏ 

هو سليمان بن عمر بن منصورء أبو داود 
العجيلٍ الشافعي المصري الأزهري المعروف 
بالجممل. فقيه. مفسر, مشارك في بعض 
العلوم . تفقه على الشيخ الحفني وعلى غيره 
من فقهاء العصر مثل الشيخ عطية 


الأجهوري ولازم دروسه كثيراء واشتهر 


بالصلاح وعفة النفس . وجعله الشيخ. 


الحفنى إماماً وخطيبا بالمسجد الملاصق لنزله 
على الخليج . ودرس بالأشرفية والمشهد 
عليه الطلية . 


من تصانيفه : «الفتوحات الإهية بتوضيح 
تفسير الجلالين بالرقائق الخفية»), «فتوحات 
الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب»)» 
للرملٍ. و «المواهب المحمدية بشرح الشمائل 
الترمذية)» و «الفتوحات الأحمدية بالمئح 
المحمدية على متن ال همزية» للبوصيري . 

[حلية البشر 7/ 25947-5917 ومعجم . 
المؤلفيسن 75 ١/الا.‏ وهدية العارفين 
1 
سهل بن أبي حثمة : 

تقدمت ترجمته في ج 4 ص 75597 . 
سهل بن سعد الساعدي: 

تقدمت ترجمته في ج 4 ص 587١‏ . 
السيوطي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 700. 


3 


سر 


الشاشي : لعله محمد بن أحمد : ش 
تقدمت ترحمته فخ ١ص‏ 50”. 

الشافعي : هو محمد بن إدريس : 
تقدمت ترجحته في ج ١ص‏ 7060. 

الشيراملّبِي : هو على بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7060. 


ا 


# كعم كوا و وسو م ووو رو هري 6 لاهج ار 6ه و أو لاع عرجا ع ونه م ماه د م 266 وو ع كج و بايد و ءا 


الشربيني : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 705. 
شريح : هو شريح بن الحارث : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 05. 
الشعبي : هو عامر بن شراحيل : 
تقدمت ترحمته في ج وا 
الشلبى : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 797 . 
شمس الأئمة الحلوانى : هو عبد العزيز بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7117 . 
الشوكاني : هو محمد بن عل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١5‏ . 


عبد العزيز بن عبدالسلام : 

تقدمت ترجمته في ج ” ص .5١7‏ 
الشيخان : 

تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج ١‏ ص 707. 
الشيرازي : هو إبراهيم بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج 5١‏ ص .5١5‏ 


ص 


صاحب الإنصاف: هو علي بن سليران المرداوي : 
تقدمت ترجمته في ج مض 


ومجمومةعي يم نعيية 


صاحب البحر الرائق : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترحمته فيج لا 
صاحب البدائع : هو أبو بكر بن مسعود : 
تقدمت ترحمته فيج ١١اص"66"".‏ 
صاحب التتمة : هو عبد الرحمن بن مأمون : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص ع. 
ماعب قوير الأبصار: هر عمد أمين أبن عابني 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7١‏ 

صاحب الحاوي : 
هو عبد الغفار بن عبد الكريم : القزويني 
تقدمت ترحمته قح اصن كه”. 


صاحب الحاوي : هو على بن محمد الماوردي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7794. 
صاحب الدر المختار: هو محمد بن على : 
صاحب الشامل : هو عبد السيد محمد بن عبد الواحد: 

تقدمت ترجمته في ج "ا ص 757. 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .5360١‏ 
صاحب الكليات: هو أيوب بن السيد الشريف: . 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70 . 
صاحب المغني : هو عبد الله بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص “ا . 
صاحب المطلع : هو محمد بن أبي إلفتح البعلي: 

-ة ابن أي الفتح . ا 


-ل/آه" - 


جحمف رفع ووووووووو ووو و ووو رو وو اوملعاو ااا ااا اه 


ووو وا ووو فوع قم ووه ووو مة مومووممومو ممم و وموم ء مودو ووو مم6 نو6وم م5569 


ساعب البر: 20 

تقدمث ترجمته في ج ١‏ ص 3370 . 
الصاحبان : 

تقدم بيان المراد مبذا اللفظ في ج ١‏ ص 01" . 
٠‏ صبِىٌ بن معبد (؟ - ؟) 
23 هوصبي بن معبد التغلبيٌ الكوفي؛ روى 
عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ الجمع 
بين احج والعمرة» وفيه قصة زيد بن 
صوحان وسلان بن ربيعة: وحكى عن 
هذيم بن عبد الله التغلبي. روى عنه 
إبراهيم النخعي وزر بن حبيش وأبو وائل 
ل ومسروق بن 
الأجدع وأبو إسحاق السبيضن . ذكره ابن 
حبان في كتاب «الثقات». 000 
والنسائي :وابن ماجهء وقال الذهبي : ثقة 
وقال مسلمة بن قاسم في كتاب الصلة: 
تابعي ثقة رأى عمر بن الخقطاب وعامة 
أصحاب النسبي 6 . 

تعسذيب: التهذيت 4/-155494:ب 6:11 
وتبلنيت السكسال /١‏ 1# 1315 
وطبقات ابن سعد 5/ ]١50‏ . 
صفوان بن أمية (؟ - 54١‏ ه) 

هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن 
خذافة, أبو وهبء القرشى, الجمحي. 
المحكي معان فصيح جواد. كان من 
أشراف قريش في اللجاهلية والإسلام» أسلم 


عا قا وه ذه قاع عر ع ع وأو عه وه 4 ا ووا و ووع و و ا فا و50 


بعد الفتح. وكان من المؤلفة قلوبهم » وشهد 
اليرموك . وروى الواقدي. عن رجاله: أن 
النبي استقرض من صفوان بن أمية 


بمكة خمسين ألفاًء فأقرضه . وروى مسلم 


عن صفوان قال: أتيت النبي كيد , فأعطاني 
فا زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إل 
روى عن النبي عَكلِْدٌ وعنه أولاذه أمية وعبك الله 


. وعبد الرحمن وابن ابنه صفوان بن عبد الله بن 


صفوان وسغيد بن المسيب. وعطاء وطاوس 
وعكرمة وغيرهم . 

[تبذيب التهذيب 5/ 575» والإصابة» 
الترجمة .:١058‏ سير أعلام النبلاء. 
؟/ كدف والأعلام 7/ 197]. 


طُّ 


طاووس بن كيسان : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 7308 . 
الطحاوي : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 7308 . 


عائشة : 


تقدمت ترحمتها في ج ١‏ ص 7309 . 


سا4ة" - 


لوال ووو ماوع مويق عد 666 م6366 ووه اع ووه ووو ون مع و دهز 


عاصم بن أبي النجود (؟ - 1717 ه) 
هو عاصم بن بهدلة أبي النجود (بفتح 
النون وضم الجيم). أبو بكرء الأسدي, 
الكوني شيخ الأقراء بالكوفة وأحد القراء 
السبعة. تابعي من أهل الكوفة . كان ثقة في 
القراءات. صدوقاً في الحديث وحديثه مخرج 
في الكتب الستة. وقال ابن الجزري : جمع 
بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد 
وكان أحسن الناس صوئا بالقرآن: قال 
أبوبكر بن عياش : لا أحصي ماسمعت 
أبا إسحاق السبيعي يقوك: فا رأيث أحداً 
أقرأ للقرآن من عاصم بن أبي التجود. أخذ 
القراءة عرضا عن زر بن حبيش وأبي 
عبد الرحمن السلمي وغيرهما. روى القراءة 
عنه أبان بن تغلب وأبان بن يزيد العطار 
وغيرهم قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : 
سألت أبي عن عاصم بن بهدلة: فقال: 
رجل صالح خير ثقة فسألته أي القراءة أحب 
إليك؟ قال: قراءة أهل المدينة فإن لم تكن 
فقراءة عاصم . ووئقة أبو زرغة وجماعة. وقال 
أبو حاتم : محله الصدق . 

[غاية النهاية /١‏ 55”. وتبذيب 
التهذيب 5/ .١178‏ وميزان الاعتدال 
؟/ ه. والأعلام 758/1 ]. 
عبد الرحمن بن الأسود : 

تقدمت ترحمته في ج لا”اص 75ا” . 


عبدالله بن المبارك 


٠966م‏ 56 ووو موفوقووورفوعوووووو ود و ع تو ووو وو ووو ووو ووو ووو و0 


عبد الرحمن بن شبل (؟ مات فى إمارة معاوية) 

هو عبد الرحمن بن شبل بن عمرو بن زيد 
ابن بجدة بن مالك بن لوذان, الأنصاري, 
الأوسبي كان أحد نقباء الأنصارء» روى عن 
النبي كَل وعنه تميم بن محمود وأبو راشد 
ا حبراني ويزيد بن حمير وأبو سلامة الأسود. 
وذكره عبد الصمد بن سعيد فيمن نزل مص 
من الصحابة» قال أبو زرعة الدمشقي : نزل 
الشام. وأخرج الجوزجاني فى تاريخه من طريق 
أبي راشد الحبراني قال كنا بمسكن مع معاوية 
فبعث إلى عبد الرحمن بن شبل: إنك من 
فقهاء أصحاب رسول الله كك وقدمائهم فقم 
في الناس وعظهم . 
[الإصابة ؟/ .4٠”‏ وأسد الغابة 
'/ 556”ء وتهبذيب التهذيب 5/ 197]. 
عبد الله بن أحمد بن حنبل : 

تقدمت ترجمته في ح 7 ص ”7707 . 
عبد الله بن جعفر: 

تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 1١5‏ . 
عبد الله بن سهل : 

ر: أبو ليل بن عبد الله . 
عبد الله بن عمرو: 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 71١‏ . 
عبد الله بن المبارك : 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص 407 . 
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و نو لمعه فوا الأو ماف عع اف علاء لاواواة امللووواعوعاوو اع ووقة وعو و م هوم 


عبد الملك بن عمير (؟ - 1١75‏ ه) 

هو عبد الملك بن عمير بن سويد بن 
جارية وفي السير حارثه» أبوعمرة» القرشي. 
اللخمي رأى علي بن أبي طالب وأبا موسى 
الأشعري رضي الله عنهها. روى عن عبد الله 
ابنالزبير والمغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير 
وعبد الرحمن بن أبي ليل وعلقمة بن وائل 
وعبد الله بن الحارث وغيرهم. وعنه ابنه 
موسى والثوري والنخعي وشريك وسفيان بن 
عيينة وغيرهم. قال البخاري: كان 
عبد الملك بن عمير من أفصح الناس . قال 
أحمد العجلي : يقال له: ابن القبطة كان على 
قضاء الكوفة. وهو صالح الحديث. روى 
أكثر من مائة حديث.» وهو ثقة في الحديث . 
قال صالح بن أحمد بن حنبل عن أبيه : سماك 
ابن حرب أصلح حديثا من عبد الملك بن 
عميرء وذلك أن عبد الملك يختلف عليه 
الحفاظ . 

[سير أعلام النبلاء 0/ 878 » وتهذيب 
الكمال ,.)*”*8٠ /١8‏ وتبذيب 
التهذزيب 5/ .]5١١‏ 
عثان بن عفان : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 31١‏ . 
العدوي: هو علي بن أحمد المالكي : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 0/ام : 


ل له لو رق قو اع اوق لإوك مماماوة عه فووا ع مو اسلا و اوم ل 00 


عرباض بن سارية (؟ ‏ ه/ا ه) 

هو عرباض بن سارية» أبو نجيح» 
السلَّمِيء له صحبة . وهو من أهل الصفة . 
روى عن النبي و وعن عبيدة بن الجراح . 
روت عنه ابنته أم حبيبة وكذلك. روى عنه 
عبد الرحمن بن عمر السلمي وسويد بن جبلة 
السُلمى وعمرو بن الأسود العنسي وأبو أمامة 
الباهلي وعبد الرحمن بن عائذ وغيرهم . قال 
ضمضم بن زرعة. عن شريح بن عبيك: 
كان عتبة بن عبيد يقول : عرباض خير مني ١‏ 
وعرباض يقول: عتبة خير مني» سبقني إلى 
بضعة عشر حديثا. 

[هذيب التهذيب 1/ 2115 وأسد 
الغابة / 99". وسير أعلام النبلاء 
ع/ »5١9‏ والاستيعاب #/ ]١778‏ . 
عروة بن الزبير: 

تقدمت ترجمته في ج ؟ ص ١غ‏ : 

هو عبد العزيز بن عبد السلام : 

تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 6١١7‏ : 
عكرمة : 
العلائي : هو خليل بن كيكلدي : 

تقلمت ترجمته في ج5١‏ ص55 ٠‏ 


الات 


علي بن أبي طالب : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 341 . 
العماد النيهي 9 548ه6ه) 

هو عبد الرجمن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الحسين بن محمد. عماد 
الدين» أبو محمد. النيهي (نسبة إلى نية 
بلدة صغيرة بين سجستان واسفرائن) فقيه 
شافعي محدث قال ابن السمعاني : تفقه على 


البغوي, وتخرج عليه جماعة كثيرة من | 


0 


ونشره . 

من تصانيفه: «كتاب في المذهب 
الشافعي».. 

[الأنساب للسمعاني 0/ 507. شذرات 
الذهب 5/ 158. ومعجم المؤلفين 
ه/ .]١٠6١‏ 
عمران بن حصين : 

تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 7017 . 
عمر بن الخطاب : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 57" . 
عمر بن عبد العزيز: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 757 . 
عمرو بن حزم : 

تقدمت ترجمته في ج ١5‏ ص 75950 . 
عمرو بن شعيب: 

تقدمت ترجمته في ج ؛ ص 777 . 


ا ل ا 0000 


عمرو بن العاص: 
تقدمت ترجته في ج 1 ص 05" . 
العيني : هو محمود بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج 7" ص 51١8‏ : 


ىو 


الغزا لي : هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”71 . 


٠ 


ف 


فخر الإسلام البزدوي: هو على بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 317 . 
الفخر الرازي: هو محمد بن عمر: 

تقدمت ت رحمته في ج ١‏ صسص١ه”.‏ 
الفضلي : هو عثان بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 73737 . 
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فهرس الجزء الثالث 


الصفحة الضسوان الفقرات 
44 الاستثناء بعد الاستكناء ١‏ 
1١94-84‏ شر وط الاستثناء ن شيف 
حول الشرط الأول 5 
لحل الشرط الثاني ب 
لحل استثناء الأكثر والأقل 184 
لحل الشرط الثالث 14 
17و الشرط الرابع : التلفظ بالاستثناء 6" 
١‏ الشرط الخامس : القصد ف 
4 جهالة المستثنى بإلا وأخحواتها 3" 
لحل يثبت نية حكم الاستثناء الحقيقي > 
ل ما يثبت فيه حكم الاستثناء بالمشيئة فى 
١‏ استجمار 8 

١ التعريف‎ ١و‎ 

0 ) صفته ( الحكم التكليفي‎ ١1/ 
/161-"1؟" استحاضة مكارو‎ 
١ التعريف‎ ١و‎ 

8 الألفاظ ذات الصلة : الحيض. النفاس‎ ١ 

لولحل الاستمرار عند الحنفية اه 

06 الاستمرار في المعتادة . 

514 الاستمرار في المبتدأة 7 

ك١‏ حالات الاستمرارفي المبتدأة / 

لق استحاضة المبتدأة بالحيض والمبتدأة بالحمل 94 
5١6-505‏ استحاضة ذات العادة : وا 
ولق أدذات العادة بالخيض ١6‏ 
0" ب -ذات العادة في النفاس 14 


ا 1ك 


القاسم بن عبد الرحمن : 
تقذمت ترحمته في ج ١8‏ ص 6ه" . 
تقدمت ترجمته في ج " ص 41١8‏ : 


1 القاضى أبو بكر بن الطيب: هو محمد بن الطيب: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7147 : 
القاضي أبو يعلى : هو محمد بن الحسين : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7514 : 
القاضي حسين : هو حسين بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج " ص 4١9‏ . 
فاضيخان: هو حسن بن منصور: 

. تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 751060 5 

القاضى عياض : هو عياض بن موسى : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73511 . 
قتادة بن دعامة : 

تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 60” . 
القراني : هو أحمد بن إدريس : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 750 . 
القرطبي : هو محمد بن أحمد : 

تقلمت ترجمته في ج ١‏ ص 519 . 


القفال: هو محمد بن أحمد الحسين: 
تقدمت ترجمته في ج ١ض 7١660‏ . 
القليوبي: هو أحمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3151 . 


5 


الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7311 . 
الكرخي : هو عبيد الله بن الحسن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7351 . 
الكمال بن الهمام : هو محمد بن عبد الواحد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3770 . 
كنون: هو محمد بن المدني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /3”5107 . 


اللخمي : هو علي بن محمد: 


تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 717 . 
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«#عوفحي ورور روووو وجو ووو وو ووو ووو ووو ا عا ملل 


الليث بن سعد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 358 . 


المازري: هو محمد بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 358" . 
مالك : هو مالك بن أنس : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 719 . 
الماوردي : هو علي بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 759 . 
المثولي : هو عبد الرحمن بن مأمون : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 147١‏ . 
مجاهد بن جبر؛ 

تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 73594. 
مجد الدين بن تيمية : 

هو عبد السلام بن عبد الله : 

تقدمت ترحمته في ج77 ص5١3.‏ 
المحب الطبري : أحمد بن عبد الله : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 94" 
المح : هو محمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص 17١‏ . 


فلوو مع رو وم ور و وود وو ووم ومع د دع ا وام اا و ا ما ا لور 


محمد بن الحسن الشيباني : 

تقدمت ترجته في ج اص ١٠لا"‏ . 
محمد بن سلمة : 

تقدمت ترجمته في ج لاا ص "5١‏ . 
محمد بن مقاتل : 

تقدمت ترجمته في ج 79 ص 7/4 . 
المرداوي: هو على بن سليمان : 

تقدمت ترحمته فيج جخردا 
المرغيناني : هو على بن أبى بكر: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١الا”‏ . 
المزني : هو إسماعيل بن يحبى المزني : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١لا"‏ . 

تقدمت ترجته في ج 7 ص 3517 . 
مسلم :. هو مسلم بن الحجاج : 

تقدمت ترجمته في ج اص 37١‏ . 
معاذ بن جبل : 

تقدمت ترجمته في ج ١ض‏ 737 . 
المنذري: هو عبد العظيم بن عبد القوي: 

تقدمت ترجمته في ج ١5‏ ص 7598 . 
المواق : هو محمد بن يوسف : 

تقدمت ترجمته في ج * ص 758 . 


ا 


نافع المدني (؟ - )١59‏ 

ا 
رويم. الليثي. أحد القراء السبعة. ثقة 
ا 
تابعي أهل المدينة. قال أبو قرة موسى بن 
طارق سمعته يقول: قرأت على سبعين من 
التابعين» قلت :وقد تواتر عندنا أنه قرأ على 
الخمسة الأول. روى القراءة عنه عرضاً 
وسماعاً: إسماعيل بن جغفر وعيسى بن 


وردان وسليمان بن مسلم بن جمازء ومالك بن 


أنس وغيرهم. وقال ابن الجزري : انتهت 
إليه رياسة القراءة بالمدينة وصار الناس 
إليها. وقال أبو عبيد : و إلى نافع صارت قراءة 
أهل المدينة وبها تمسكوا إلى اليومء وقال ابن 
جاهد: وكان الإمام الذي قام بالقراءة بعد 
التابعين بمدينة رسول الله ككْةِ نافع قال: 
ركان خالا بوحوة القزاءالث متبعا لآثار الأقمة 
الافية اكه 

[غاية النباية في طبقات القراء ؟ / 80٠‏ 
٠‏ والأعلام 4/ 50]. 


نافع : هو نافع المدني. أبو عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717١‏ . 
النخعي : هو إبراهيم النخعي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3170 
النفراوي : هو عبد الله بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 350 . 
النووي: هو يحبى بن شرف : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص "30/7 . 
الونشريسي : هو أحمد بن يحبى : 
تقدمت ترجمته في جح 5 ص /01” . 


ى 


يحبى بن سعيد الأنصاري : 

تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 315 . 
اليزناسي (؟ - 5ا ه) 
هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبد الله 
أبو إسحاقء اليزناسي . قاضي الجماعة بغاس 
ومفتيها كان إماماً حافظاً علامة نارعاً في 
الفقه. أثنى عليه ابن مرزوق الحفيد فقال: 
إنه من مفاخر قطره. ووصفه بعضهم بالفقيه 
الممتي المدرس المحقق . له فتاوى كثيرة نقل الونشريسي 
في معياره جملة منها وفي نيل الابتهاج اليزناسني 


كناد 


[نيل الابتهاج ص .5١ - 5٠‏ وشجرة 
النور الركية ص 59؟7]. 
اليزيدي (18- 7٠١7‏ ه) 

هويحبى بن المبارك بن المغيرة. أب و محمد 
العدوي اليزيدي . عالم بالعربية والأدب من 
أهل البصرة, كان نازلاً في بنى عدي بن 
عبد مناة بن تميم فقيل له العدوي .. وسكن 
بغداد» فصحب يزيد بن منصور الحميري 
يؤدب ولده فنسب إليه. أخبذ القراءة عرضًا 
عن أبي عمرو وهو الذي خلف بالقيام بها 
وأخخل أيضا عن حمزة روى القراءة عنه أولاده 
محمدء. عبد الله. إبراهيم. إسماعيل» 
وإسحاق. وغيرهم . 

من تصانيفه: «النوادر» في اللغة. 
و«المقصور والممدود». و «ملاقب بنى 
العباس». و «مختصر في النحو . ْ 

[غاية النهاية ١‏ / دلا والنجوم الزاهرة 
ا وقاريخ بغداد 55/4:., 
والأعلام 4/ ]١57‏ . 
يعقوب البصري (1117- 7١٠‏ ه) 

هو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن 
عبد الله بن أبي إسحاق, أبو محمد 
الحضرمي. البصري أحد القراء العشرة» 
مولده ووفاته بالبصرة. كان إمامها ومقرئها 
وهو من بيت علم بالعربية والأدب. له في 


وعمعمممء عموفف و فلومواو فهو ومووراو اممو ففوواوهمة مهاه ا موقفوة امعة ووو ووو وم6ه 


القراءات رواية مشهورة. أخذ القراءة عرضاً 
عن سلام الطويل ومهدي بن ميمون ويونس 
ابن عبيد وغيرهم » روى القراءة عنه عرضاً 
زيد ابن أخيه أحمد وكعب بن إبراهيم ومحمد 
ابن المتوكل وبحمد بن وهب الفزاري والحسن 
ابن مسلم الضرير وغيرهم . ٠‏ 

قال أبو حاتم السجستاني : هو أعلم من 
رأيت بالحروف والاختلاق في القرآن وعلله 
ومذاهبه ومذاهب النحوء وأروى الناس 
لحروف القرآن ولحديث الفقهاء . قال ابن أبي 
حاتم سعل أحمد بن ختبدل عنه: فقال 
صدوق, وسثل عنه أبى فقال: صدوق . 

من تصانيفه : «وجوه القراءات»). و «وقف 
التام) . 

[غاية النهاية 5 / 2787 والنجوم الزاهرة 
/١‏ ثلا والأعلام 4/ ]١95‏ . 


- 5660- 


هرس تفصيلي 


ولاففر ره وو وو ووو ووو ووو مو ووو ووو وا لوعن ء روه 


6ه قذف 8-١‏ 
0 التعريف ١‏ 
5 الآلفاظ ذات الصلة : اللّعانء السَّبء لربي 0 ١‏ 
الحكم التكليفي . . 
١.‏ صيغة القذف 7 
٠١‏ حكم التعريض ١‏ 

' شروط حد القذف:‎ ١١ 
أ- شروط القاذف 0" ا‎ 030 
فغ فريظة قفوت‎ ١ 
١ ٠ مل كون المقذوف محصنا‎ 
١ وقوعه فى دار الحرب أو دار الإسلام‎ ١ 
ثبوت حد القذف:‎ ١ 
1 ب نوتم بالشهادة‎ 
بن ثبوته بالإقرار ا‎ 
14 | إل حد القذف‎ 
-  :فذقلا مايسقط به حد‎ ١ 
14 أولا: عفو المقذوف عن القاذف‎ ١ 
"0 | ه00 ثاننا: اللغان‎ 
"5 ثالثا : البينة‎ ١6ه‎ 
رابعا أززال الإحضيان ف‎ ١ه‎ 
خامسا: رجوع الشهرد أو بعضهم عن الشهادة وف‎ ١ 
"1 | التعزيز في القذف‎ 005 
0ه"‎ ٠ ثبوت فسق القاذف ورد شهادته ش‎ , 5 


ل 


وففف ف فوم ةو ةف و وو ور ووو ور روا ووو ووو وال الما 


5 تكرار القذف | 33> 
> حكم قف من وطوء بشبهة يف 
١‏ حكم من قذف من وطوء المظاهر منها 1" 
14 خكم قذف ولد الزنا ٠‏ 5 
1 خكم قذف ولد الملاعنة 0 
ل حكم من قذف من وطىء بنكاح فاسد أ 
4 خكم قذف اللقيط 2 ٠‏ فض 
1 قذف المحدود في الرنا 2 ٠‏ عم 
حل قذف الرأة الملاعنة . ان 
" قذف الميت هم 
1 قذف الزوج زوجته برل بعينه 0 دن 
6" حكم من قذف الأجنبية ثم تزوجها 2 يف 
6" من قذف امرأة لها أولاد لايعرف لهم أب د 
0 قذف واحد للماغة ٠‏ وم 
1" ذف النعل يي 3 
ف حكم قذف النبي كَل وأمه ش ش ١‏ 
0" قذف زوجة من زوجات النبي كله 3 
ف حكم قذف الأنبياء ده 
"١‏ حق الورثة في المطالبة بحد القذف 3 
1 قذف المجهول ١‏ : 
" قذف المزتد والكافر والذمي والفاسق 5.: 
ه" قذف الخصى والمجبوب والمريض مرضا مدنفا والرتقاء 3 
0 ككين ند قاد ظ 4/1 


0 


فمفوام وم ة مم فار زرو كة يام ون ةرم فم ميرم رم م م مم هم وه اوه ميم نووم ر ووو ووو رلور و ورور امورو ووو و وو ور ورور عو ووو وام مل م م لم5 


1-1" ظ 007" ١-ده‏ 
و ف الم ا ا عي به 27 1ه 
7 020202 الأحكام المتعلقة بالقرء: . ظ م 
٠ "1‏ عدة ذوات الأقراء ْ ا 3 
"> انتقال العدة : | 
ل .5 "]حانيقال الدةاي الققراء إل الأشهر. 0 
020202020202020202004 ب -انتقال العدةمن القروء أوالأشهر إلى وضع الحمل .4 
53 .ج -انتقال العدة من الأشهر إلى الأقراء 0 ه 
4١‏ 0000 قرآن ظ ١-ه؟‏ 
0 التعريف ١‏ 
ف الألفاظ ذات الصلة: المصحف 20 ٠‏ 5 
ين حجية القرآن: ٠.‏ 
220202١‏ خصائص القرآن: ظ 
ام أ الكتابة في المصاحف 
بض نت - التواتر ه 
نض ج - الإعجاز 
بش د كونه بلغة العرب 1 
وف ه ‏ كونه محفوظا بحفظ الله تعالى / 
0 و نسخ القرآن . 
م ز- جمع القرآن ١‏ 
وف ح ‏ تنجيم القرآن ١١‏ 
+ ط - رسم المصحف | ١‏ 


1د 


فهرس الحزء الثالث 


الصفحة العصسوان الفقرات 
ه استحاضة من ليس لا عادة معروفة 6" 
اح استحاضة المتحيرة "١‏ 
حل ما تراه المرأة الحامل من الدم أثناء حملها ف 
/3 ما تراه المرأة من الدم بين الولادتين وف 

( إن كانت حاملا بتوأمين ) 
37١5-‏ أحكام المستحاضة : رين 
25 ما تمتنع عنه المستحاضة 1" 
58 طهارة المستحاضة ف 
فك حكم ما يسيل من دم المستحاضة على الثوب 1" 
"١‏ متى يلزم المستحاضة أن تغتسل 14 
"1١‏ وضوء المستحاضة وعبادتها عن 
1" برء المستحاضة وشفاؤ ها - 
51 عدة المستحاضة 30 
51١4-3١‏ استحالة ١-؛‏ 
يلف التعريف ١‏ 
ولف الحكم الإجمالي ومواطن البحث ١‏ 
1" الاستععال الفقهي الأول ؟ 
يلف الاستعمال الفقهي الثاني : 
51 الاستعمال الأصولي 5 
15-14 استحبات ١م‏ 
71 التعريف ١‏ 
16" حكم المستحب : و 
718 استحداد 2 
1" التعريف ١‏ 
30-0 ْ الألفاظ ذات الصلة : الاحدادء التنرر ١‏ 


- "49 


ااي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الاي ا ل ا ا ا ا ا اا 0ك 


0202# الأحكام الفقهية المتعلقة بالقرآن: 

م أولا: قراءة القران في الصلاة ١‏ 
فق ثانيا: قراءة القرآن خارج الصلاة ١4‏ 
* آداب قراءة القرآن 0 ه٠١‏ 
+ آداب استماع القرآن 5 
لالا 0 آداب حامل القرآن 2 ' ١‏ 
1 آداب الناس كلهم مع القرآن 16 
م تفسير القرآن ٠‏ 1 
00 ترجمة القرآن ” 
أك سور القرآن "١‏ 
كن ختم القران ا ف 
٠‏ 0320202032 نقش الحيطان بالقرآن ٠‏ 1 
3 النشرة ”> 
55-١‏ قراءات 4-١‏ 
4.١‏ التعريف ١‏ 
3 الألفاظ ذات الصلة : القرآن 1 
1.3 أركان القراءة الصحيحة 2 
ب الفرق بين القراءات والروايات والطرق ع 
02202284 أنواع القراءات 0 
5 القراءات المتواترة والشاذة ا 
3 أشهر القراء ورواتهم 4 
65 القراءة بالقراءات في الصلاة 9 


-5/ا؟- 


يي ل ا م00 ل ام م م لو ل ل ل 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


56-5 قراءة "7-١‏ 
5 التعريف ١ ٠‏ 
/4 الألفاظ ذات الصلة : التلاوة» الترتيل " 

3 الأحكام المتعلقة بالقراءة : 

437 أولا: قراءة القرآن : 

3 أ- القراءة في الصلاة : 

3 مايجب من القراءة في الصلاة ع 
4 مايسن من القراءة في الصلاة 0 
.5 مايكره من القراءة وما يجوز في الصلاة 5 
7 مايحرم من القراءة في الصلاة ا / 
66 الجهر والإسرار في القراءة . 1 
اه اللحن في القراءة 1 
بن 00 قراءة المأموم خلف الإمام ٠١‏ 
5ه القراءة في الركوع والسجود ١١‏ 
5ه قراءة القران بغير العربية في الصلاة ش ١>‏ 
إن القراءة بالمتواتر والشاذ من القراءات و 
/اه القراءة من المصحف في الصلاة ١‏ 
00 ب - القراءة خارج الصلاة : 

1 حكم قراءة القرآن 2 ١‏ 
64 قراءة الحائض والنفساء والجنب للقرآن اح 
9ه قراءة القرآن على المحتضر والقير 00 1 
3 قراءة القرآن للميت وإهداء ثواءها له ل 
0000 قراءة القرآن للاستشفاء 14 


5 


وفوف فم ووو ووو وو اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لاا يالا ااا 0 


5 الاجتماع لقراءة القرآن ش ” 
1 الأماكن التي تكره فيها قراءة القرآن 1" 
0202# الأحوال التي تجوز فيها قراءة القرآن والتي تكره 1" 
54 آداب قراءة القران | وف 
54 الاستئجار على قراءة القران 0 "> 
2022 ثانيا: قراءة غير القرآن الكريم : . 
54 . قراءة كتب الحديث ظ ليل 
هه قراءة الكتب السماوية 2 ' لف 
5 قزاءة كب السيخر بقضد تله 0" 
518 . قرائن 

انظر: قرينة 
5-ه/ < ٠‏ قرابة ْ 5١-١‏ 
55 التعبريف ١‏ 
/ الألفاظ ذات الصلة : النسب. المصاهرة, الرحم, الولاء, الرضاع ؟ 
53 الأحكام المتعلقة بالقرابة : 
59 أولا: قرابة النبي كك ( ذوو القربى) : 
فى المراد بهم 7 
7 حكم أخذهم من الصدقات والكفارات 4 
008 حكم أخذ ذوي القربى من الغنيمة والفيء 4 
73 مودة ال البيت ٠١6‏ 
ف ثانيا: القرابة النسبية : ش 
7 أقسامها من حيث المحرمية وغيرها ١١0‏ 


- 0/4 


فبمف م ءاي ةم ماراه وف قوف فر ةر ري و ووو ووو ريده ك ره وو اا اورم وااو وااو اا و0 


0 جواز التكاح وعدمه بين القرابة النسبية ١‏ 
7 العتق بالقرابة ١‏ 
2< القرابةالمتقظة للقضاض 2 ١‏ 
4 من يتحمل الدية من ذوي القرابة ١‏ 
٠ 7‏ "الوصبية لذوئ القرابة ١‏ 
فى مايقطع أحكام القرابة من الردة أو اختلاف الدين 0.17 
5 ثالثا: القرابة بالمصاهرة ٠‏ 168 
34 رابعاً: القرابة بالرضاع 1 
7 غانه] : القرابة بنش الرله: - : ”7 
4 مراعاة حقوق القرابة وبم تكون 0 
01م قرار 7“-١‏ 
0205 التعريف ١‏ 
7 الألفاظ ذات الصلة: الكردار 20 ظ 1 
يف مايتعلق بالقرار من أحكام : 
0/0 أولا: القرار بمعنى الأرض : 
0 حكم الارتفاق بما يتبع القرار 0 
,7 ثانيا: القرار بمعنى الثبوت وعدم الانفصال: 
4 بيع مايتصل بغيره اتصال قرار 1 
, ثالثا: حق القرار ومايثبت به 7 
ْْ/ قراض 

انظر مضاربة 
88-8 | قران ١9-1١‏ 
0 التووي ١‏ 


- ه/ا؟ا - 


2-6 ا ا ا ا ا ا ا ا ال 


4م الألفاظ ذات الصلة : الإفراد. التمة " 
١4م‏ مشروعية القران 5 
م المفاضلة بين القران والتمتع والإفراد 0 
١م‏ أركان القران ١‏ 
فذد شروط القران : 

إذذه الشرط الأول : أن يحرم بالحج قبل طواف العمرة 7 
به الشرط الثاني : أن يحرم بالحج قبل فساد العمرة . 4 
0003# الشرط الثالث : أن يطوف للعمرة في أشهر الحج 94 
4 الشرط الرابع : أن يطوف للعمرة قبل الوقوف بعرفة ٠06‏ 
5م الشرط الخامس : أن يصون الحج والعمرة عن الفساد ١١‏ 
15 الشرط السادس : أن لايكون من حاضري المسجد الحرام ؟١‏ 
هم الشرط السابع : أن لايفوته الحج ١‏ 
6م كيفية القران | 15 
كم تحلل القارن 15 
45 هدي القران 1١7‏ 
/اى صيرورة التمتع قرانا 14 
14 جنايات القارن على إحرامه الى 
47-4 ا قرب ء' ٠١-١‏ 
9 التعريف ١‏ 
014 الألفاظ ذات الصلة : البعد ؟ 
0202204 مايتعلق بالقرب من أحكام : 

104 أ-في الإرث 0 


- 5/1 


ل ا ا ا ا اا 21711100 


7 ب - في ولاية التكاح ٠‏ 0 
ل حكم إنكاح الولى الأبعد مع وجود الأقرب 9 
6ه اج -في الحضانة ْ 5 
لك د-في العاقلة 7, 
4 ه-في قدر المسافة التي يترخص فيها في السفر ./ 
3 و-في انتقال الحاضن 9 
0١‏ ز- في سفر المعتدة وعودتها 3 
٠١‏ قربان 


انظر: قربة 


1-١ قربة ظ‎ ١١١-17 
0 التعريف‎ 0 
" الألفاظ ذات الصلة : العبادة» الطاعة‎ 0 
5 ىك الحكم التكليفي‎ 
من تصح منه القربة ه‎ 4 
5 نية القربة‎ 46 
37 او الثواب على القربات فضل من الله تعالى‎ 
4 أثر القصد في الثواب على القربة‎ 3 
4 نقل ثواب القربة للغير‎ 11 

0 الأجر على القربات . ١١‏ 

ليل النيابة في القربة ٠‏ ش 2001 
م الإيثار بالقُرب ظ ١‏ 
5 مراتب القربات 2 ': 0 س0 


 الا/‎ - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا يي 0 ا ااا ااا ل لي 0 


١500000 نذاو الفرية‎ ١ 
18 ين الوصية بالقربة ظ‎ 
1 00 القربة في الرقف‎ 000068 
قرد‎ ١٠ 

انظر: أطعمة 
11- وما 00٠‏ قرض 4-١‏ 
000١‏ التعريف ١‏ 
١1١‏ الألفاظ ذات:الصلة : السلف. القراض 2 0" 
١1‏ مشروعية القرض ع 
ا الحكم التكليفى للقرض ظ َه 
020200-64 توثيق القرض /ى 
١1‏ أركان القرض " 
١15‏ الركن الأول : الصيغة(الإيجاب والقبول) 94 
١5‏ الركن الثاني : العاقدان (المقرض و«المقترض) : 
5 أ مايشترط في المقرض ٠06 ٠‏ 
حل ب - مايشترط في المقترض ١١‏ 
١١7/‏ الاقتراض على بيت المال والوقف ١‏ 
5 الركن الثالث : المخل( المال المقرض) : 
ل الشرط الأول : أن يكون من المثليات ‏ 207 ١‏ 
١‏ الشرط الثاني : أن يكون عينا ١‏ 
١١‏ الشرط الثالث : أن يكون معلوما 15 

- #4 


ولاب ووو ورور وم رفوو وار وو فر و ووو ورمع ورور ووو ووم دو و ووو ووو وا واااو ااا اا 


: أحكام القرض‎ ١1 
1 أدمق يت أثره‎ ١ 
1 -. وف ب -من حيث موجبه‎ 
صفة بدل القرضص 00 حل‎ 2000# 
"١ مكان رد اليدل‎ ْ 1 2 ١ ”5 
3 ان رذ الول ظ‎ 0 
00 الشروط الجعلية في القرض : ا‎ ١1 
" أ- اشتراط توثيق دين القرض ظ‎ 01 
34 ىا امنا اشتراط:الوفاء ى عي بلك القرفين‎ 
"6 26 ج - اشتراط الوفاء بأنققص‎ ١> 
د اشتراط الأجل ش ؟‎ ١ 
هد اشتراط رد محل القرض بعينه ل"‎ 22000 ٠ 
>34 ضرا و اشتراط الزيادة للمقرض‎ 
34 ٠ ل ا هدية للمقرض ذريعة إلى الزيادة‎ 
٠ : فل ز- اشتراط عقد آخر في القرض‎ 
4 مم00 ح - اشتراط الجعل على الاقتراض بالجحاه‎ 
-م”‎ ١ قرعة ظ‎ << ١و.‎ 15 
١ التعريف ظ ظ‎ 00201 
"0000 الألفاظ ذات الصلة : القسمة ظ‎ 1 
/ا20201 الحكم التكليفي 0 ا‎ 
0 احكمة من مشروعيتها‎ ١1 
8 وليل كيفية إجراء القرعة‎ 
١ ل ما تجري فيه القرعة ظ‎ 


9/4 


يي ا اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ا ااا ااا اا اي ا ا ا 1 


م١‏ مالا تجري فيه القرعة 


7 
١‏ إجباز الشركاء على قسمة القرعة م 
١4‏ القرعة في معرفة الأحق بغسل الميت ١‏ 

020200 القرعةفي تقديم الأحق بالإمامة في الصلوات وصلاة الجنازة ٠١‏ 
١6‏ القرعة بين الزوجات في السفر ان 
١٠‏ القرعة بين الزوجات في ابتداء المبيت ١‏ 
١.١‏ القرعة في الطلاق ١‏ 
١4١‏ القرعة في الحضانة . ١‏ 
4١‏ القرعة في الموصى بعتقهم ‏ - 6 
021 القرعة في العطاء والغنيمة ظ 1 
4 القرعة عند تعارض البينتين /37: 
١‏ البداءة بالقرعة عند التحالف 14 
١1‏ استعمال القرعة في إثبات نسب اللقيط 14 
١1‏ استعمال القرعة في إثبات أحقية حضانة اللقيط 7“ 
١4‏ القرعة عند تنازع أولياء الدماء على استيفاء القتصاص 5" 
١4‏ القرعة في المسابقة : بف 
١4‏ الحاجة إلى القرعة في التبدئة بالشرب وف 
٠ا-(ه١‏ قَرقرة اعم 
٠ ١66‏ التعريف 2 ظ ١‏ 

5 اناف ذا الغلة + القافت واطافة والحازق والحاف: «؟ 
أه٠١‏ الحكم الإجمالي 5 
١-مه١‏ قرن ظ أ١-ه‏ 


١ التعريف ش‎ ٠6 
- 78. 


1ك واوا حوره عو عع قوع ويم ووم مايرم مومه عه #فويوء اماه لومم عرفا و ع صم هاه وي رلا عم ع هاه وه و مره زه موا ع ويح وير 6 عط ع واه ع هأ وه لع م هه عر م ع هاوه وه وعم عام وا ماعو 


٠6‏ الأحكام المتعلقة بالقرن: 
٠6‏ أولا: 505 #0 
؟*ه١‏ ثانيا: القرن من الحيوان 
١61‏ التضحية با لا قرن له من غنم أو بقر . عب 
٠6‏ التضحية بمكسورة القرن 0 
١6‏ ثالثا: القرن بمعنى الجيل.من الناس ووقت مر: الزمان 
ه6١‏ خير القرون 0 
5-5ه١‏ قَرَن : أ د“ 
015 التعريف ١‏ 
١65‏ الألفاظ ذات الصلة : الرتق 1 
ه00 الحكم الإحمالي ٠‏ 
هه١‏ نفقة الزوجة القرناء ف 
هه6١‏ وجوب القسمة للقرناء ه 
ه6١‏ إجبار الزوجة القرناء على المداواة ١ ٠‏ 
١6‏ الإيلاء من الزوجة القرناء / 
١6‏ قرن المنازل 

انظر: قرن 
كا 0000 قرين . 
ظ انظر: جن 
15-0 قريئة 4-١‏ 


١ التعريف‎ ١5 


اك 


فهرس الجزء الثالث 


العفيكة العوان 
325" حكمه التكليفي 
0125" دليل مشر وعيته 
11" ما يتحقق به الاستحداد 
/" وقت الاستحداد 
ينف الاستعانة بالآخرين في الاستحداد 
يف اداب الاستحداد 
1" مواراة الشعر المزال أو إتلافه 
5114-1 استحسان 
14 التعريف 
1" حجية الاستحسان عند الأصوليين 
م١”__و؟‏ أقسام الاستحسان 
املق أولا - استحسان الأثر أو السنة 
1 ثانيا - استحسان الإجماع 
114 ثالثا استحسان الضرورة 
1114 رابعا ‏ الاستحسان القياسي 
711 استحقاق 
6 التعريف 
6 الألفاظ ذات الصلة : التملك 
0 حكم الاستحقاق 
"١‏ اثنات الااستحقاق 


"0١‏ مايظهربه الاستحقاق 
0 موانع الاستحقاق 
لحف شروط الحكم بالاستحقاق 
3735-١‏ الاستحقاق في البيع 
قف علم المشتري باستحقاق المبيع 
5 


20202020005 مشروعية القرينة ظ 
7ه :. القرائن القاطغة وغي زالقاطعة ‏ + 2-0 0 
م١‏ الأخذ بالقرائن ‏ . | عٍ ا 5 
١14 -‏ قرية ظ ١-ه‏ 
ل التعريف ش 0 ١‏ 
ا الألفاط ذال الفئلة المطي البلد. ” ١‏ 
5-5 الأحكام المتعلقة بالقرية : ظ 
ادل أ في صلاة الجمعة ٠‏ 
الول ب - في السفر 5 
ل قزع ١-١‏ 
هذا التغعريف ْ ١‏ 
لحيل لحكم التكليفي ١‏ 
--181 قسامة 70-١‏ 
للحلا التعريف ١‏ 
حل الألفاظ ذات الصلة : اليمين» اللوث ”1 
2 حكمالقسامة 00 4 
54 حكمة مشروعية القسامة . 0 
4 شروظ القسامة : 
الا الشرط الأول : أن يكون هناك لوث - 
م201 الشرط الثانى : أن يكون المدعى عليه مكلفا “7 
4 الشرط الثالث : أن يكون المدعي مكلفا 4 


-7545- 


الل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ا لش ل اح احاح 000 


01 الشرط الرابع : أن يكون المدعى عليه معينا ل 
59 الشرط الخامس : الا تتناقض دعوى المدعي ٠٠6‏ 
حل الشرظ السادس : أن يكرن أولياء القغيل ذكورا متكلفين ١‏ 
.ا الشرط السابع : وصف القتل فى دعوى القسامة . ١‏ 
غ6 الشرط الثامن : أن يكون بالقتيل أثر قتل ١‏ 
١/١‏ الشرط التاسع : أن يوجد القتيل في محل مملوك 
٠‏ ْ لأحد أوفي يد أحد ١5‏ 
ف الشرط العاشر: إنكار المدعى عليه ١‏ 
١‏ الشرط الحادي عشر: 0 15 
١‏ كيفية القسامة ١.7 | ٠‏ 
ا من توجه إليهم القسامة 218 
هن الأحكام المترتبة على القسامة 2 ٠‏ 14 
اما مبطلات القسامة ْ 76“ 
ل قَسم ا 
انظر: أيهان ٠‏ 

0-1" سم بين الزوجات "4-١‏ 
"2304 التعريف ْ ١000‏ 
م الألفاظ ذات الصلة: العدل بين الزوجات, الغشرة بالمعروف. البيتوتة 2 » 
؟ما الحكم التكليفي 5 ه 
1645 مايتخقق به العدل في القسم 5 
ل الزوج الذى يستحق عليه القسم 1 
45م أ قسم الصبي لزوجاته 1 


-548- 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ااا ااا ا اللي اي 1 


٠١ ب قسم الزوج المريض‎ ١1/ 
١ ج- قسم الزوج المجنون‎ 144 
الزوجة التى تستحق الة يحل‎ 101 
١ أ- القسم للمطلقة الرجعية ظ‎ 4 
ب- القسم للزوجة المعتدة من وطء شبهة ل‎ 14 
١٠ه لحل القسم للزوجة الجديدة‎ 
1.7 بدء القسم وما يكون به‎ 01 
174 يل الأصل فى القسم‎ 
1 اد 0 مدة القسم‎ 
5 يلجا الخروج في نوبة زوجة والدخول على غيرها‎ 
5" ذهاب الزوج إلى زوجاته ودعوتهن إليه‎ 11 
القرعة للسفر.ه 207 ف‎ 144 
ا قضاء مافات من القسم رف‎ 
1 تنازل الزوجة عن قسمها‎ 000 
>” العوض للتنازل عن القسم‎ >32 
فى‎ ٠ مايسقط به القسم‎ 3 
١-1١ قسمة‎ 5608-6 
١ ا التعريف‎ 
1 الكل الألفاظ ذات الصلة : البيع. الإفراز الشركة‎ 
0 مشروعية القسمة”‎ 03005 
. /و" تكييف القسمة‎ 
7 الآثار المترتبة على الخلاف في تكييف القسمة‎ 1١6 
" أقسام القسمة‎ "1١ 


-1584- 


7ه وماو نه مالع انافاع ماوع لع ع معي وزم و ع وو اموه هو وال قرع ء هماه ومع ماع عا ع ووه ورك ويه و اوقا دواع هه ه وه هاه هاي هو 6 و8 وغ وو و دوا و واوا ع وه و ماوع لاع و و هام واه وه مو اماع ان 


94 أولا: قسمة الإفراز‎ "1١ 
٠١ ثانياً: قسمة التعديل‎ "1 
١ ثالثاً: قسمة الرد‎ "11 
١ ١ 2  نيمساقتملا تقسيم القسمة باعتبار إرادة‎ "1 
>32 تقسيم القسمة باعتبار وحدة المحل وتعدده‎ >»23” 
"0 مقومات القسمة‎ 223 
>” . ضف أ القاسم‎ 
"0 اف شرائط القاسم‎ 
"4 ذف الشريطة الأولى : العدالة‎ 
0 يفف الشريطة الثانية : الحرية‎ 
يفف الشريطة الثالثة : الذكورة و‎ 
يفف الشريطة الرابعة: علمه بالقسمة ا‎ 
الشريطة الخامسة : تعدد القاسم حين تكون نّم حاجة إلى التقويم م‎ 11 
ف أجرة القاسم‎ 

خف من تكون عليه أجرة القاسم ان 
فرق كيفية توزيع الأجرة هم 
فرق ب - المقسوم له ل 
يرفيف ج - المقسوم حل 
كوف قسمة الأعيان 5:١‏ 
رف تنوع قسمة العقار 1.3 
اضرف كيفية قسمة العقار برب 
ضف قسمة القرعة 5 


لليف قسمة الميقول المشباره : 


-40م؟- 


2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ ذ ذذ ا م ا ال ا ا ا م ا ا ا ا ل ا ا ل ا 


غرف قسمة المتقول غيرالمتشابه 6.5 
غرف مسائل ذات اعتبارات خاصة 
غرف المسألة الأولى : قسمة عين واحدة لاتقبل القسمة ع4 
لد" المسألة الثانية : عين الماء 4/8 
"14١‏ المسألة الثالثة : الاختلاف في رفع الطريق ومقداره .5 
0010# الآثار المترتبة على قسمة الأعيان 
21 أولا: لزوم القسمة ٠ ١‏ آه 
يدق ثانيا: استقلال كل واحد بملك نصيبه والتصرف فيه ”7ه 
214 الثا: للمتقاسمين إحداث أبواب ونوافذ في السكة 

المشتركة غير النافذة ون 
21 مايطرأ على القسمة ‏ 2 65 
3ظ2> قسمة المنافع هه 
3244 مشروعيتها 5ه 
6" محل قسمة المنافع لاه 
لمك التراضي والإجبار في قسمة المنافع .| مه 
6" كيفية قسمة المنافع 56 
علدا الآثار المترتبة على قسمة ال منافع ش ١‏ 
4 - 71/4 قصاص 1 
61 ” التعريف ١‏ 
6" الألفاظ ذات الصلة : الثأر, الحد. الجنايةء التعزين العقوبة ”” 
2-7 الحكم التكليفي ' ظ ١‏ 
5١‏ أسباب القصاص 4 
خض القصاص في الجناية على النفس 9 
1 شروط القصاص في النفس ١‏ 


ابره 


فولث ل قور ثو وف وو وو روووة ةمثو رفوو و و اممو فقوف ف وو ووم وو ومو رودل لومم ووم ع دوعص وس ووو وو وس يروو ووو ووو نه ووو وو ورد ملم مناء 


لف أ التكليف ١‏ 
كف ب - عصمة القتيل ١‏ 
انلف ج ‏ المكافأة بين القاتل والقتيل | ١‏ 
»2 د أن لايكون القاتل حربيا. ١‏ 
ف ه _أن يكون القاتل متعمدا القتل . ١6‏ 
3 و أن يكون القاتل مختارا 0000 
ذف ز- أن لايكون المقتول جزء القاتل أو من فروعه /3. 
ذف ح - أن لايكون المقتول مملوكا للقاتل 14 
ف ط أن يكون القتل مباشرا 14 
4 ى - أن يكون القتل قد حدث فى دار الإسلام 6“ 
24 ك ‏ العدوان "١‏ 
4 ل - أن لايكون ولي الدم فرعا للقاتل . ف 
خف م أن يكون ولي الدم في القصاص معلوما رف 
54 ن - أن لايكون للقاتل شريك في القتل سقط القصاص عنه 4؟ 
ف قتل الاعة بالواحد "> 
هف ولي القصاص في النفس فى 
يف3 طريقة استيفاء القصاص في النفس ٠‏ 1" 
“202100 استيفاء القصاص في النفس " 
37”» زمان استيفاء القصاص في التفس - : 7 
ف مكان استيفاء القصاص في النفس ١‏ 
يف ما يسقط به القصاص في النفس 

0" 'أ-فوات محل القصاص بفرذا 
نلف ب - العفوعن القصاص | رذن 


-/ام5؟ - 


2ه هع وه ف له وه عاقة عه 2ه قاع وهو هيه ع ووم ع عام ع لذو ها واه ومع فوع لاع فاو ع هلع وتع عاق عاو ع وو ير ة هيوه ع وو لاله هوابه م وه وام ب عه وأو يوي وام و واه واوا ععالة ومع م 2 000 


نلف ج - الصلح عنن القصاص في النفس 5" 
هف القصاص في الجناية على مادون النفس م 
هف أسباب القصاص فيا دون النفس االواسم 
هف شروط القصاص فيمادون النفس ْ /" 
يفف أثر السراية في القصاص في! دون النفس 20 ليق 
يفف القصاص في الحنايتين ب 
لكف كر القصاص فيا دون النفس 56 
7 يقة استيفاء القصاص فيا دون النفس 0 5.١‏ 
الف من يستوفي القصاص فيا دون النفس 1.53 
71/4 قصبة 


انظر: مقادير 


خض قصد 


6 قصر الصلاة 


واع-لام؟ 2020202 قضة ١أ-م‏ 
4 التعريف ١‏ 

3 الألفاظ ذات الصلة : الجفوف ١‏ 
املق الحكم الإجمالي ا 
01 خض قضاء ١-لام‏ 
دف التعريف ١‏ 


000“ 


بجع عع 099999 لقع دبع 699 6 000600009666696 مو وووء مو مفومو رم ممم مو وم ممم ممم مم ووم م ومو وو مر ووو نه 


رف الألفاظ ذات الصلة : الفتوى. التحكيم . الجسبة. ولاية المظالم إن 


22> الحكم التكليفي 7 
25ظ2> حكمة القضاء . 1١‏ 
يدف طلب القضاء 0 ١‏ 
0 بذل امال لتولي القضاء ١‏ 
204 الإجبار على القضاء ١5‏ 
14 الترغيب في القضاء ا ه6٠١‏ 
ف الترهيب من القضاء 1 
2020205941 أركان القضاء وأحكامها ١7‏ 
34١‏ أولا: القاضى 0 
للك أ- أهلية القاضى 14 
ا حك تقليه فقيو 1 
545 حكم تقليد المرأة القضاء ” 
ل حكم تقليد الفاسق 5" 
ه"» حكم تقليد الكافر ف 
»> ولاية تقليد القضاء رف 
/” ش اشتراط عدالة المولي ظ " 
برو ١١١‏ ب-_صفةعقد القضاء و" 
اليل ج - سلطة القاضي واختصاصه فى 
204 الولاية العامة © ش ”> 
244 الولاية الخاصة 24 
دالا د تقييد القاضى بمذهب معين 53 
.م م تعن الف اه ٠‏ 3 


-5844- 


ذ اا ا امم ا مم م م ا ا ا ا ا ل ا ل ل ا مو ا ا ل ا 


م و تعيين قاضى القضاة ضن 
.م آذانوالقافيم ‏ ' ظ ف 
كوا خ دهي وزية. اوذنا 
حكن ط مشاركته فى المناسبات العامة 0 4نم 
حكن ى - الهدية للقاضى هه 
ا ك مجلس القضاء م 
ا القضاء في المسجد 8 
م ل -وقت عمله ووقت راحته ١‏ 
0364 م كراهية البيع والشراء ش 0 هع 
.م ن واجب القاضي تجاه الخصوم :١‏ 
احلكنا معاونو القضاة ش بف 
لكان كاتب القاضي ش اف 
١‏ أعوان القاضى 55 
ام حاجبا الفا هه 
م الركق 3 
ألم المترجم ٠‏ 437 
يلش استخلاف القاضى 41 
حل كنات الفاضئ إل غير مق القفيناة ل 
عام الشهادة على كتاب القاضي ٠.‏ 010 
ام . اشتراط المسافة آه 
م الجق المكتوب به اه 
015 خصوص الكتاب وعمومه ه06 


ولام المشافهة 5ه 


- 19.8 


وب 6م 6 داوع ووم و9 مام مم ووو ووو ووم ووو وو ووو وو ووو و سيو وساي و وو وووءاه و ووو و ووه دوس وسو و واي و اوتوتواو والواوس واو ونوموسو وأواو و وأوار او وأو واو و وار واوا مار و وار وام وم وام ثم مم م فم 


كلض تغير حال القاضى الكاتب 1 هه 
الف تغير حال القاضى المكتوب إليه 65 
علض اختلاف الرأي في حكم الواقعة /اه 
نض رزق القاضى مه 
م اشتراط الأ ة على القضاء 9ه 
لفن 'التفتيش على أعمال القضاأة 6 
11م مسئولية القاضى 5 
نض انتهاء ولاية القاضي | 5 
مض عزل القاضى 5 
يفض إنكار كونه قاضيا 4" 
1 رو مابونكت العزل ْ 0 
نض نفاذ العزل ' 55 
قف عزل القاضي نفسه ظ / 
ميض مايترتب على موت القاضى وعزله واعتزاله 54 
احض ثانيا: المقضى به ْ بو 
8 ثالنا: المقضى له | #2 
فض رابعا : الفقى ثيه 3 فى 
ينف خامسا: القعى عليه هاا 
وض أ القضاء ل الغائب في الحقوق المالية يف 
سس تب الفضامعل الذاقن فق الليديد والقضاض 4 
فيض سادسا: الحكم 7 
إفرضس اشتراط سبق الدعوى للحكم 7 
ام سيرة القاضي في الأحكام 3 


-91؟- 


فهرس ازع الثالث 


كف 
رق 
رق 
كف شرق 
ا 
ضف 
شرق 
يفيف 
يفيف 
ايف 
]لف 
م 


زيادة المبيع المستحق 

استحقاق الأرض المشتراة 
الاستحقاق في الصرف 

استحقاق المرهون 

تلف المرهون المستحق في يد المرتين 
استحقاق المرهون بعد بيع العدل له 
استحقاق ما باعه المفلس 
الاستحقاق 5 الصلح 

استحقاق عوض الصلح عن دم العمد 
ضان الدرك 

الاستحقاق في الشفعة 

الاستحقاق فى المساقاة 

الاستحقاق :0 الأجارة : 

استحقاق العين المكتراة 

تلفت العين المستحقة المكتراة 
استحقاق الأجرة 


استحقاق الأرض التي بها غراس أو بناء للمستأجر 


ايتشفاق الم د الكت 
استحقاق الموصى به 
استحقاق الصداق 
اتعقاك اقرع دن 


"844 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا اااي ااا ااا ا ا ا ل ا 300 


فس استشارة الفقهاء ,7 
وفيض صيغة الحكم 7 
وض سجل الحكم 4 
عم أنواع الحكم 1م 
م أ -الحكم بالصحة وبالمومجب 4 
فض ب - قضاء الاستحقاق والترك 4 
اش ” ج - القضاء القولي والقضاء الفعلٍ 15 
ضض أثر الحكم في تحويل الشىء عن صفته هم 
إوارفن أثر الحكم في المجتهدات 45 
كس نقض الحكم /اى 
4 تراجم الفقهاء . 

خض فهرس تفصيلٍ 


- 59417 - 


تم بحمد الله الجسزء الثالث والثلاثئون من الموسوعة الفقهية 
ويليه الجاء الرابع والثلاثون وأوله مصطلح : قضاء الحاحة 


-595- 


وافافاف ووو ف ةم نوو رمم رمم ووو وو ووه ووو و ووو ا ااا ااا اا ااا 


3 1 ب وود ى ل 
شط الها سر ِّ 5 
22 جه م د ور ميحس 22 جا 7 
« وما كان امون ليتؤروا دده لوا نَكَرَمِن 
وس و دوم 011 #1 كو 
فِقَدَمْنهُم طايعة لب أفي لزن وَلدَذِرُا 


تكلا رقي ع فخ مائو ». 


و من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » 


(أخرجه البخاري ومسلم) 


ل 


6 
يطلب 


7 إصدار 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


000 


الطبعة الأولى 


415 ها 996١م‏ 


مطابع دأو الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


ص . ب ١١‏ - وزارة الأوقّاف والشئون الإسلامية ‏ الكوّيت - 


وبمووووم ووو و ووو مم ءءء ووو ووو ووو دوا 


التعريف: 
الله معاني القضاء في اللغة : الفراغ . ومنه 
قول القائل: قضيت حاجتي . 

والقضاء أيضا بمعنى الحكم والقطع 
والفصل.. يقال: قضى يقضي قضاء: إذا 
ظ حكم وقفصلاء. وقضاء 5 
إحكامه وإمضاؤة . 

قال الزهري: القضاء في اللغة على 
وجوه : مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه (" . 

والحاجة: المأربة20. ويكنى عنها في 
استعمال العرب بالبول والغائط, كما يكنى 
عن التبول والتغوط بقضاء الحاجة. قال 
الغزالي : الكناية بقضاء الحاجة عن التبول 
والتخوط أولى من التصريح 9©. 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاستنحاء : 


)1ع( لسان العرب »والمصباح المنير.والقاموس المحيط مادة «قضى » : 
)١(‏ مختار الصحاح ولسان العرب مادة «حوج». 
(1) حاشية كنون بهامشن الرهوني ١5١/١‏ 


8 آذآ ا ا ااا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ل 


الثيء. يقال: استنجى حاجته منه 5 
خلصهاء وقال ابن قتيبة : مأخوذ من النجوة 
وهي ما ارتفع من الأرض. لأنه إذا أراد قضاء 
الحاجة استتر بها 2 . 

واصطلاحا : قال القليوبي: إزالة الخارج 
من الفرج عن الفرج بهاء أو حجر" 

والعلاقة بين قضاء الحاجة والاستنجاء 
أن الثاني يعقب الأول. 
ب الخلاء : 

الخلاء في الأصل المكان الخالي . 

وفي اصطلاح الفقهاء هو المكان المعد 
لقعاء لاني 3 , 

والعلاقة ان فقسا تناح يكنو ن 
ف الخلاء . 


الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة : 
١‏ أحكام تتعلق بكيفية قضاء الحاجة : 
أ استقبال القبلة واستدبارها : 


؛ - ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز 
استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء 
الحاجة (*) 

جه © 


. لسان العرب‎ )١( 

؟) حاشية العدوي على الخرشي .51١/١‏ حاشية 
القليوبى 57/١‏ 

() حاشية الجمن 45/١‏ ط. المكتبة التجارية الكبرى. ونيل 
المأوب -51/١‏ ط. مكتبة الفلاح . 

(5) ابن عابدين 0١‏ ط. دار إحياء التراث العربي» وتقريرات 
الرافعى على حاشية ابن عابدين 47/1 ط. دار إحياء التراث - 


وفوفوم ةو ومو ثبي ة ةا وو لل ةب ناور ةل لمم رةه ا ةلل لمر م 661 1ق 


قال: قال رسول الله طةِ : «إذا أتيشي الغائط 
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهاء ولكن 
شرقواء أو غربوا) قال أبوأيوب :«فقدمنا الشام 
فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فتنحرف» 
ونستغفر الله تغالى» 20 . وله ؤزة عن 
أبي هريرة : عن رسول الله يمه قال :«إذا جلس 
أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا 


يستدبرها (( 00 


وتتحقفق حسرمسة الاستقبال والاستدبار 
هذه بشرطين : 

. أن يكون في الصحراء‎ - ١ 

” - أن يككون بلا حائل : 

وأمسا في البنيان. أو إذا كان بينة وبين 
القبلة شىء يستره ففية قولان : 

أخحدهما: لا يجوز أيضاء وهو قول 

والثاني : يجوز استقبال القبلة واستدبازها 
في البنيان» وروي ذلك عن الغباس وابن 
0 الغربي. وخاشية الدسوقي ٠١8/١‏ ظ. دار الفكر. وبداية 

المجتهد .1١114/١‏ وخاشية الخفل ١/5841:87م‏ ط. 

متطبغة مضظفى عخمد ؛ والمغنى لأبن قدافة 1157/1 ظ. فظبغة 

الرياضي الخلايثة: فنيل المآررت 1/ة 
)١(‏ خديث أني أيوب: (إذا أثيتم الغائط . : :» 

أخرجة البخاري (فتخ البازيي 448/1): وفسلم (574/1) . 


زقهة حديث: اإذا خلس أحدكم على حاجتة . . :» 
أخخرجة مسلم (87+4/1) 


قعل مم رو ءلم م ممم ممم م دوو ا او ةناير لم ث ةلل ممم ميلم 


والشاقعى :«واين المنذئ ما روت عائشة رضي 
الله تغعالى عنها : أن رسول الله بَكئةٍ ذكر له أن 
قوما يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة. 
فقال: «أراهم قد فعلوها؟ اسبَّقَبِنُوا 
بمقعدتى القبلة) 2'7. قال أبوعبد الله : 
أحسن ما روى الرخصة حديث عائشة رضي 
الله تعالى عنهاء وعن مروان الأصفر قال: 
رأيث ابن عمر رضي الله غنهها أناخ راحلته 
مستقبل القبلة 1 جلس يبول إليهاء 
فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نبي عن 
غذا؟ قال: بلى: إنسا نهبى غن ذلك في 
الفضضاء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء 
يسترك فلا بأس 22 . وهذا تفسير لخبي رسول 
الله يَكيْةْ وفيه جمع بين الأحاديث» فيتعين 
المضير إليه () , 


)١(‏ حديث عائشة أن رشول الله يل : «ذكر له أن قوما يكرهون أن 
يستقبلوا بفروجهم القبلة . . ١:‏ » 
أخرجة ابن فاجّه +)١11//1(‏ وذكزة الذهبي في ميزان الاغتدال 
)1857/١(‏ في ترخمة أحد زؤاتةء وذكر أن فية جهالة وقال: هذا 

(1) أثر ابن عمر. 
أخرجه أبو داود (1/ 228١‏ والحازمي في الاعتبار وض *4) 
وتحسلة الخازمى . ١‏ 

() الاعتياز لتعليل المختار .81//١‏ ط. ذار الدعوة؛ وابن غابدين 
١/11ظ‏ ذار إخياء انتراث الغربني. وتقريرات الرافعني 
على خاشية ابن عابدين 57/١‏ . ط. داز إحياء التراث العربي 
وخاشية الدسوقي :٠١١8/١‏ ط. ذار الفكره وخاشية الجمل 
47/1 84 6ط . مظبغةمضطفى مد .والمغنى لأبن قدامة 
1. ظ. مظبغة الرياض الخديثة؛ ونيل المآرت م 
ط. فكتبة الفلاح؛ وبداية المجتهد 8447/1١‏ 


قضاء الخاجحة 5 ده 


فعر وام ة ةم ق وومةه ااا 2127 


وعن أبي حنيفة يجوز استدبار الكعبة في 
للقبلة. ومسا يط مده يتح نر الاين 


ابن عمر رضنى الله عنبها قال :٠ارتقفيث‏ فوق 
ظهسر بيث حخفصسة لبعض حاجتي فرأيث 
زسول الله 6 يقضسي حاجته؛ مستدبر 
القبلة مستقبا الشامة 3 
وقال الشافعية في غير المكان المعد لقضاء 

الحاجة: لا تستقبل القبلة ببول ولا تستدبر 
بغائظ؛ لأن الاستقبال جغل الشىء قبالة 
الوجه والاستدبار جغل الشبيء جهة دبره» فلو 
استقبل وتغوط أو استدبر وبال لم يحرم» وكذا 
لسو استقبسل ولسوى ذكره يمينا أو يسارا 


فإن جلس ا نشبا لما غافاق ثم تذكر 


انتحرف ندباء لحديث: ومن جلس يبول 


(1) تقسريرات الرافغي على خاشية ابن عابدين 48/1 والانختيار 
لتعليل المختار ١‏ / اه 


(1) بداية المجتهسد ونهاية القتضدد ١14/١‏ طبنع دار الكتت 
الجخديثة والمغني لابن قذافة ١37/1‏ 
زفقة احديث .ابن عهر: (ارتقيت فوق ظهر بيث خفضة . . 


أخرجة البخاريق (فتخ الباري )١‏ وفسلم ل 
واللفظ للبخاري . 
(2) خاشية المحفل ام 


قبالة القبلة قذكر فتحرف غنبا إجلؤلا لها 
م يقم من مجلسه حتى يغفر له» 20 هذا إن 
أمكنه وإلا فلا بأس 9 , 

وقد صرح الحنفية بأنه يكره تحريا للمرأة 
إمساك صغير لبول أو غائظ نحو القبلة, لأنه 
قد وجد 0 انا 

ا 


8 في استقبال بيت المقدس واستدبازه خال 
قضاء الخاجة قولان : ش 

الأول: أنه مكرؤة وليس بحزام. وهذًا ‏ 
قول الشافغية: وظاهر إحدى الروايتين ' 
عن أحمد. قال الشووي : وهو الصحيسح 
المشهور 9), 

الثاني : أنه ليس بخرام ولا مكروةء وهو 
قول المالكية؛ وظاهر الزؤاية الأخرى عن 
الإهام أحمد وهي المذهب . 

قال الحطاب المالكى : لا يكره استقبال 
بيث القسدس ولة امقسدبازة حال قفساء 


)١(‏ خديث: زمنن خلس يبول قبالة القبلة . .؛ 
أوزدة الزيلعي فق نضت الراية )١٠5*/9(‏ وعزاة إلى ابن جرير 
في عبذيبة: وَفي إستادة ة راؤ متهم بالكذت والوضع كيا في الميزان 
للذهبي (551/7) 

(؟) ابن غابدين 78/1+ 

(9) نفس المرجع السابق . 


(غ) المجمسوع /: 3 وفغني المختساجح /غة 5 الأوظسار 


547/١ 


قضاء الحاجة © / 


لل يللاي يليل اللي 


الحاجة. هكذا قال سندء لأن بيت المقدس 
ليس قبلة 29 , 
ج - استقبال الشمس والقمر: 
5 - ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يكره 
استقبال الشمس والقمر لأنهها من آيات الله 
تعالى الباهرة» فيكره استقبالهم| تعظيها لهماء 
والظاهر أن المراد استقبال عينب| مطلقا لا 
جهتهماء وأنه لوكان ساتر يمنع عن العين ولو 
سحابا فلا كراهة, لأنه لو استتر عن القبلة 
' جازء فههنا أولى (" . 
ويرى المالكية أنه يجوز استقبالحماء والمراد 
. بالجواز خلاف الأولى عندهم ' 

وأما استدبارهما فيجوز عند جمهور 
الفقهاء 20,29 


ونقل ابن عابدين عن بعض الحنفية أنه . 


يكره استدبارهما أيضا. 

وهو ما نقل عن المفتاح : ولا يقعد مستقبلا 
للشمى والقمر ولا مستدبر! لما للتعظيم. 
وقال الشربيني : وقيل يكره استدبارهما ©2. 


»545640/١ الفروع‎ .58١/١ مواهب الجليل والمواق‎ )١( 
. "9/1١ القليوبي على شرح المنهاج‎ 2.05/١ وكشاف القناع‎ 

(؟) ابن عابدين ١/8؟7.‏ وحاشية الجمل 2808/١‏ 
والمغني 1١77/١‏ 

() حاشية الدسوقي ٠١9/١‏ 


5( ابن عابدين لمكت وحاشية الدسوقي /؟ثت, وحاشية 


الجمل ١/6م‏ 


(5) ابن عابدين »518/١‏ ومغني المحتاج 4٠/١‏ 


د استقبال مهب الريح : 
لاخلاف بين الفقهاء في أنه يكره لقاضى ' 
الخاجة إذا كانت الكاجة .بولا أوغائطا زقيقا 
أن يستقبل مهب الريح» لثلا يضيبه رشاش 
الخارج فينجسه. وزاد المالكية: ولو كانت 
الريح ساكنة لاحتمال تحركها وهيجانها " . 
ولو هبت ريح عن يمين القبلة ويسارها. 
وغلب على ظنه عود النجاسة عليه» فالظاهر 
شل الخنقية أنه حعين علية انتدباز القيلة 
حيث أمكن لأن الاستقبال أفحش 2 . 
ه ‏ كيفية الجلوس عند قضاء الحاجة : 
4- صرح الفقهاء بأنه يستحب لقاضي 
الحاجة أن يوسع بين رجليه في جلوسه لقضاء 
الحاجة. ويعتمد على رجله اليسرى, لما روى 
سراقة بن مالك رضى الله عنه قال: « 
رسول الله كل إذا دمل أحدنا الخلاء أن 
يعتمد اليسرى وينصب اليمنى» ("© ولأنه 
أسهل لخروج الخارج. ويجتهد في الاستفراغ 
منه» ولا يطيل المقام أكثر من قدر الحاجة» 
لأن ذلك يضره. وربما آذى من ينتظره . 


)١(‏ ابن عابدين 27794/١‏ وحاشية الدسوقي ١‏ .» وحاشية 
الجمل 86/١‏ , والمغني .177/1١‏ ونيل المآرب 07/١‏ 

(؟) ابن عابدين 578/1١‏ 

() حديث سراقة بن مالك: «علمنا رسول الله يك إذا دحل أحدنا * 
الخلاء . ش 
أخرجه البيهقي (45/3)» وقال ابن حجرفي التلخيص 
)1١,/١(‏ وفي إسناده من لا يعرف . 


الصفحة العسوان الفقرات 
557 امتدفاق الأقريعة ا 
هم« 2 استحقاق بعض المقسوم ! 
مييق استحلال كن 
ضف التعريف ١‏ 
ضرف الحكم الإجمالي ١‏ 
شف مواطن البحث 
فنك اك استحياء ف 
افق التعريف ١‏ 
ا الألفاظ ذات الصلة : إحياء ١‏ 
ا صفته ( الحكم التكليفي ) ّ 
-40 7 المستحبي 0 
/ استحياء الإنسان نفسه 0 
لحف استحياء الإنسان غيره 3 
4 المندكنا ١‏ 
4" وسائل الاستحياء 4 
"4١‏ الإجبارعلى الاستحياء 9 
51١‏ وجوب الاستحياء في الزمن الذي يتسولة 14 
407-74 استخارة "8-١‏ 
"4١‏ التعريف ١‏ 
4١‏ الألفاظ ذات إلصلة : الطيرة؛ الفأل . 0 
الرؤياء الاستقسام . الاستفتاح 
11" صفتها ( حكمها التكليفي ) 7 
37> حكمة مشروعيتها 4م 


5948 عه 


قضاء الحاجة م4 


ومووو وو ووو وو ووو ووو وا دروو 


ل 01 ني نال الجلوس » 
لأن ذلك يروى عن أبي بكر الصديق رضى 
الله تحال اعنم ولأنئه حال كشت العورة 
فيستحيى فيهامن الله عز وجل ومن 
الملائكة. وقيل : لأنه أحفظ لمسام الشعر من 
علوق الرائحة بها فتضرهء ويلبس خذاءه لثلا 
تين رجلاه. ولا يكشف عورته قبل أن 
يدنو إلى القعود 7 . 

و - التبول قائما: 

حب كو عد هوروللقياة ايبول لجل 
قاقيا لغعةن: لخديف ضافقة رقى الله 
عنها قالت: «من حدثك أن رسول الله يل 
بال قاكما فلا تصدقه)2؟2. وقال جابر 
رضي الله عنه: «نمهى رسول الله كه أن يبول 
الرجل قائم» 6 

وني رواية أخرى عن الإمام أحمد ذكرها في 
الإنصاف: لا يكره ولو بلا حاجة إن أمن 
تلوبا أو ناظراء والمذهب كقول الجمهور قال 
صاحب المغني: وقد رويت الرخصة 
فيه يعني البول من قيام - عن عمر وعلي 

0 . حاشية الجمل 87/١‏ . ونيل المآرب ١‏ / 7ه 

والمغني لابن قدامة ١737/1١‏ 
(؟) حديث عائشة : «من حدثك أن رسول الله كَكِْهِ بال قائما. . . » 

أخرجه أحمد (197/5) 


() حديث جابر: «نهى رسول الله يلٍِ أن يبول الرجل قائما» 
أخرجه البيهقي )١٠١7/١(‏ وذكر تضعيف أحد رواته . 


ووف ممم م ممم وه مم يه 


وابن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن سعد 
وأنس وأبي هريرة وعروة رضي الله عنهم. . 

فإن كان لعذر فليس بمكروه اتفاقاء قال 
الشافعية : بل ولا خلاف الأولى» لما ورد عن 
حذيفة رضى الله عنه: «أن النبي عبد أتى 
سباظة قم فال قائناء. فتنخيت فقال: 
«ادنه»)» فدنوت حتى قمت علد عقبيه فتوضا 
فمسح عل خفيه» 29 . 

وسبب بوله قائم| ماقيل إن العرب كانت 
تستشفي به لوجع الصلب. فلعله كان به. 
قال النووي : ويجوز أن يكون فعله لبيان 
الجواز. ويفهم مثل ذلك مسن تعليل 
الحبابلة 29 , 

وفصل المالكية في ذلك» فرأوا أنه إن كان 
المكان رخوا طاهرا كالرمل جاز فيه القيام , 
والجلوس أولى لأنه أستر. وإن كان رخوا 
نجسا بال قائ| محافة أن تتنجس ثيابه» وإن 
كان صلبا طاهرا تعين الجلوس لثلا يتطاير 
عليه شىء من البول, وإن كان صلبا نجسا 
تنحى عنه إلى غيره ولا يبول فيه قائم) ولا 
قاعدا © . ٠‏ 
(1) حديث حذيفة: «أن الني يلك أتى سباطة قوم ... . » 


أخرجه البخاري (فتح الباري ,)808/١‏ ومسلم (88/1؟) 


واللفظ لمسلم . 

)١9(‏ رد المحتار 2719/١‏ 39 والمجموع 240/7 وشرح البهجة 
0 والمغنى 231114/١‏ والإنصاف 491/١‏ 

(؟7) حاشية الدسوقي 31071١ 4/١‏ والحطاب 71/١‏ 


ع 


مت 


زد ترك التكلم بذكر أو بغيره : 
أما قراءة القرآن ففيها عند الفقهاء 
قولان: 00 ظ 

الأول: أغها خرام , وفو: اللفتن غشك 
الخنابلة وقول للمالكية . 

والفساني : أنها مكروهة. وهو مذهب 
الشافعية وقول للحنابلة (' . 

قال الجمل : إن الكسلام مكروه ولو 


بالقرآن خخلافا للأذرعى حيث قال بتخريمه . 


-١‏ وأما ماعدا القرآن: فقد نص الفقهاء 
في المذاهب الأربعة على كراهة التكلم خال 
قضاء الحاجة بذكر أو غيرة» وفيهة خلاف 
لبغض المالكية. قال الخرشى: إنما طلب 
السكوت لأن ذلك المخل مما يجب سترة 
وإخفساؤه والمحسادثة ثقتضي عدم ذلك 
وال]جة لهذة المسألة على قول الجمهور "2 
أن السنبي كهِ قال: «لا يخرج الرجلان 
يتحدثان. فإن الله يمقت على ذلك» 2 


)20 الشرح الضغير ونلغة السالك 25/1١‏ والخرشى :1١515/1‏ 
والجمل على المنيج :47/١‏ وكشاف القناع +/١‏ 

88/١ المجموع‎ )5( 

(5) حديث: (لأيخرج الرجلان يضربان الغائط . . .» 
أخرجة أبو ذاوة (77/1)+ ؤابن غخزيمة )84/1١(‏ من حديث 
أبي سغيد الخدري وأشار إلى إغلالة . 


وما رواه المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال : 
«أنه أتى النبي كلك وهو يبول فسلم عليه فلم 
يرد عليه حتى توضأء ثم اغتذر إليه فقال: 
إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على 
طهر 20 وما رواه جابر بن عبد الله رضي الله 
عنه| قال: «إن رجلا مر على النبي كَل وهو 
يبول» فسلم عليه فقال له رسول الله له : 
إذا رأيتني على مشل هذه الحالة فلا تسلم 
عليٌ. فإنكإن فعلت ذلك لم أرد 
عليك» ©2, 

وقد صرح الحنفية بأن الكراهة في حال 
قضاء الحاجة سواء كانت بولا أو غائطاء وأنه 
يكره التكلم كذلك في موضع الخلاء ولو في 
غبر خال قضاء الحاجة © . 

وقد صرح المالكية والشافعية والحنابلة 
باستثناء حالة الضرورة». قال النووئي: كأن 
رأى ضريرا يقع في بئر أو رأى حية أو غيرها 
تقصد إنسانا أو غيره من المحترماث. فلا 
كراهة في الكلام في هذه المواضع بل يجب في 
أكثرهاء قال القليوي: يجب للضرورة 


6 حديث المهاجر بن قنفك: «أنه أتى النبي يفيه وهو يبول‎ )١( 
أخرجتة أبنو ذاود )ل والخاكم (1/لاكلم)ى وضححة‎ 
. الحاكم ووافقه الذهبي‎ 

(5) حدايث جابر بن عبد الله : :أن رجلا مر على النبي يل ا 
أخرجة ابن ماجه (153/1). وخحسن إسنادة البوضيري في 

مصباخ الزجاجة )٠١7/1(‏ 

(5) ابن عابدين ١/574غ‏ والندية 6٠/١‏ 


12 


قضاء الحاجة 1١-1١١‏ 


و اا ةلت لويرة 


ويندب للحاجة : ش 

ومن الأذكار التي نضوا عليها أنه لا يحمد 
إن عطس ء ولا يشمت عاطساء فلا يجيب 
المؤذنء ولا يرد السلام ولا يسبح. لكن قال 
البغسوي من اللسافعية ونقله عن الشغييي 
والحسن والنخغي وابن المبارك : إن عطس 
عد الله في نفسة: وكذا قال صاحب كشاف 
القناع من الحنابلة تجخِيب المؤذن بقلبه ويقضيه 
بعد ذلك ولا يكره الذكر بالقلب. وذكر في رد 
السلام قولين. ثانيهم) أنه لا يكره 9 . 

وعند الشافعية الحكم كذلك في ذكر 
الدخول إلى الخلاء إذا نسيه فيذكر الله في 
نفسه في الحالتين 9" , 

وقال كنون في خاشيته : رؤى عياض جواز 
ذكر الله في الكنيف . قال القاضى : وهو قول 
مالك والنخغي وعبد الله بن عمرو بن العاص 
رض لله عفبسياء وققال ابن القاسم: إذا 
عظس وهو يبول فليحمد الله: وقاك ابن 
رشد: الدليل له من جهة الأثر «أن زسول الله 
يل كان يذكر الله غلى كل أحيانه» (2؛ ومن 
طريق النظر أن ذكر الله يصعد إلى الله فلا 


0395/1 دلا والذخيزة‎ /١ المجموغ 84/1 وفواهب الخليل‎ )١( 
وكشاف القناخ 2/7 والآدذات الشرعية 4/1/ام‎ 

141١/١ القليوبي‎ )5( 

(5) حاديث: (أن الرسول يفي كان يذكر الله على كل أخيانة) 
أعترجة تسلم (0877/1) 


ال اح ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 0 


يتعلق به من ذناءة المخل شيء فلا ينبغي أن 
يمنعغ من ذكر الله على كل خال إلا بن 
ليس فيه احتهال. أ. هة (), 

وقد ذكر صاحب الإنصاف من الخنابلة 
زواية عن أحمد أنه لايكرة إجابة المؤذن في تلك 
الحال. ونها أخذ الشيخ تقى السدين. 
والمذهب أنة يكرة 9 
ح - إلقاء السلام غلى المتخلي ورده : 
١١‏ - ذهب المالكية والشافغية والحنابلة إلى 
كراضة إلقاء السلام على المتغوظ. واستذلوا 
بالحديث المتقدم في المسألة السابقة . 

وكره ذلك الحنفية أيضساء قال ابن 
عابدين: ويزاد به ما يغم البول. قال: 
وظاهرة التحريم 0 
ط - الذكر إذا كان مكان الخلاء هو 
فكان الوضوء : 
1 - قال ابن غابدين: لو توضا في الخلاء 
فهل يأتي بالبسملة وغيرها من أذعية الوضوء 
مراعاة لسنتة؟ أو يتركها مراغاة للمخحل؟ 
قال: الذي يظهر الثاني» لتضريحهم بتقديم 


)١(‏ خاشية كنون هافش الرهوي 0215/1 والنضى يكيالة عند 
المواق هافش المنظات 71/١/1١‏ 

837/١ الإنضاف‎ )5( 

(5) رز المتختساز 1316-1514/1: وكشاف القنتاع 68/١‏ 
>©*©» والآداب الشرعية 8/١‏ المجموع 85-8/7, 
والزرقاني ١١9/7‏ 


عاا- 


قضاء الحاجة ١7-1‏ 


ا ا 00 


النبي على الأمر. 
وهو مفتضي ما عند الحنابلة من أن 
00000" 


بالقلب لا يكره. 

وذهب الالكية إلى أنه يكره الذكر 
فى الخلاء 29 , 
ي - اله لنحنحة : 


١5‏ - قال ابن عابدين من الحنفية: لا 
يتنحنح في موضع الخلاء إلا بعذر ى) إذا 
خاف دخول أحد عليه» وقال الشبراملبى 
من الشافعية: هل من الكلام ما يأتي به 
قاضي الحاجة من التنحنح عند طرق باب 
الخلاء من الغير ليعلم هل فيه أحد أم لا؟ 
قال: فيه نظرء والأقرب أن مثل هذا لا 
يسمى كلاماء وبتقديره فهو لحاجة. وهي 
دفع دخول من يطرق الباب عليه لظنه 
خلو المحل 9" . 

ك ‏ تكريم اليد اليمنى عن مس الفرج : 

- يكره أن يمس الإنسان فرجه بيمينه 
حال قضاء الحاجة وغيرهاء لحديث أبي قتادة 
رضي الله عنه مرفوعا: «إذا بال أحدكم فلا 
يمسح ذكره بيمينه» وإذا تمسح أحدكم فلا 
)١(‏ رد المحتار .554/١‏ الشرح الصغير 76/١‏ المغني 

اا 


(؟) رد المحتار .5584/١‏ وحاشية الشبراملسي على النهاية 
5/١‏ 


ا ا ا ا ا ا ااا ا ا 0 0 1 ااا اا ا 0ك 


يتمسح بيمينه ) 2 قال الأبي من المالكية : 
وحمله | لفقهاء على الكراهة ‏ وفي الإنصاف 


للحنابلة : إنه الصحيح من المذهب. وفي 


وجه يحرم. فإن كان لضرورة فلا كراهة 
ول رن 0 

ل - التنظيف والتطهر من الفضلة : 

5 - ينبغي لقاضي الحاجة بعد الفراغ أن 
يتنظف بمسح المحل بالأحجار أو نحوها أو 
يتطهر بغسله, أو .بهما جميعاء. وله أحكام 
واداب شرعية (ر: استنجاء) . 

؟ ‏ أحكام تتعلق بأماكن قضاء الحاجة: ‏ 
أ قضاء الحاجة في طريق مسلوك وظل نافع 
وما في حكمههما: ظ 


١7‏ -اتفق الفقهاء على أنه لايجوز أن يبول في 


طريق الناس. ولا مورد ماء» ولا ظل ينتفع 
به الناس» لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى 
عنه قال: قال رسول الله لله : «اتقوا 
اللعانين» قالوا: وما اللعانان يارسول الله؟ 
قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو 
في ظلهم» 0 
ومثل الظل في النبى عن قضاء الحاجة فيه 
)١(‏ حديث: «إذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)47/٠١‏ ومسلم .)576/١(‏ 
واللفظ للبخاري . 
(؟) حاشية كنون مع الرهوني ,.15١/١‏ والإنصاف ٠١7/١‏ 


(1) حديث أبي هريرة: «اتقوا اللعانين . . .» 
أخرجه مسلم (575/1) 


-١5؟-‎ 


١9 - ١1 قضاء الحاجة‎ 


مجلس الناسء أي المح الذي مجلس فيه 
الناس في القمر ليلاء أو يجلسون فيه في 
الشمس زمن الشتاء للتحدث. وقال 
صاحب نيل المآرب : إلا أن يكون حديثهم 
'غيبة أو نميمة . 


وصرح بعض فقهاء المالكية والشافعية بأن 


'قضاء الحاجة في المورد والطريق والظل وما 


ألحق به حرام (" . 
ب - قضاء الحاجة تحت الشحر: 


- كره الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية 


قضاء الحاجة تحت الشجر المثمن والرواية 
الأخرى عند الحنابلة أنه حرام وفي قول لهم 


إن كانت الثمزة له كروء وإن كانت لغيرة' 


حرم 

0 إنما كرهه الحنفية والحنابلة إذا كان ذلك 
وقت الثمر وألحقوا به ماقبله بحيث لا يأمن 
زوال النجاسة بمطر أو سقي. أو عند 
الحنفية - نحوه كجفاف أرض من بول» 
وسواء عند الحنفية أكان الثمر مأكولا أو 
مشموماء لاحترام الكل وخاصة ما تجمع 
ثمرته من تحته كالزيتون . 

وكره الحنفية ذلك في الزرع أيضا. 

وعلل الشافعية الكراهة بالتلويث ولثلا 


)١(‏ ابن عابدين ١/5594_.م0‏ . والمغني .157/١‏ حاشية 
الدسوقي 21١1/١‏ حاشية الجمل 40/44/1١‏ 


تعافه الأنفس. ولم يحرموه. قالوا: لأن تنجس 
الثمرة غير متيقن» وقالوا: ولو كان الشجر 
مباحا فإنه يكره كذلك, ولا فرق عندهم بين 
وقت الثمرة وغيرهء والكراهة في الغائط أشد 
لأن البول يطهر بالماء وبجفافه بالشمس 
والريح في قول. وعمم في حاشية الجمل 
الحكم :في كل بها يتفيع به في تحني دوا» أو 
دباغ » وما يشمل الأوراق المنتفع مها كذلك . 
ومقتضى ما ذكروه جميعا أن الشجرة غير 
المثمرة لا يكره البول تحتها '2. وأورد في المغني 
في الاستدلال على ذلك حديث: «أن 
النبي تل كان أحب ما استتر به لحاجته 
5 أو حائش نخل» لكي 
ج - قضاء الحاجة في الماء : 
49 - ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة قضاء 
الحاجة في الماء. بولا أو غائطاء وذهب 
الحنفية إلى أن الكراهة تحريمية وإن كان الماء 
راكدا لحديث جابر رضى الله عنه : «أن النبى 
كه نبى أن يبال في الماء الراكدم 27 
ولحديث أبي هريرة : «لا يبولن أحدكم في الماء 
)١(‏ رد المحتار ١‏ / 7755-1179 , والإنصاف لحف والمغني 2165/١‏ 
ونباية المحتاج 2157/1١‏ وشرح البهجة ,.١1١١/١‏ وحاشية الجمل 


على شرح المنبج١‏ / 4٠‏ وحاشية الدسوقي ٠١/١‏ 

(؟) حديث: «كان أحب ما استتر به لحاجته هدف. . .). 
أخرجه مسلم )1594/1١(‏ 

(*) حديث جابر: «أن النبي كك نبى أن يبال في الماء الراكد» 
أخرجه مسلم )7705/١(‏ 


ا 


قضاء الجاجة 19 


وموم وو مف وام قوف فو وو مفو ووو مرو مور روفوم و دوروو 


الدائم ١‏ الذي لا يجري ثم يغتسل فيه) ( 
وتكون الكراهة تنزبية إن كان الماء 18 
لحديث: «نهى الرسول أن تبال في الماء 
الجاري» ('2. قال ابن عابدين : والمعنى فيه 
أنه يقايره. وربما أدى إلى تنجيسه. وأما 
الراكد القليل فيحرم البول فيه. لأنه ينجسه 
ويتلف ماليته ويغر غيره باستعمالهء والتغوط 
في الماء أقبح من البول. وكذا إذا بال في إناء 
ٍ صبه في الماء. أو بال بقرب الغبر فجرى 
٠‏ فكله قبيح مذموم منبي عبيه ( ا 

0 القاضي عياض من المالكية: النبي 
الوارد في الجديث هو :بي كراعة وإرشناة: .وهو 

في القليل أي . لأنه يفسده. وقيل : النبي 
للتجريم, لأن الماء يفسبد لتكرر البائلين 
ويظن المار أ نه تغير من قرارهء ويلحق بالبول 
التغوط وصب النجاسة. أ. ه, وقال ابن 
ناجي في شرح المدونة: الجاري على أصل 
المذهي أن الكراهة على التجريم في 
القليل 2 

وقال الشافعية والحنابلة : يكره البول في 
)١(‏ حديث أب هريرة: «لا يبولن أجدكم في الماء الدائم . .» 

أخصرجه البخاري (فتج البباري ,0747/١‏ ومسلم 

00/١ 
(؟) حجديث: «نهى رسول الله كَكةٍ أن يبال في الماء الجاري»‎ 

أورده. الميثمي في مجمع الزوائد )٠١ 4 / ١(‏ + وقال: رواه الطبراني 

في الأوسط ورجاله ثقات . 


(9) رد المجتار 5174/١‏ 
(5) حاشية العدوي على الخرشي ١55/١‏ 


فاوفف ووو وو ووو ووو واااو ةلم لله 


الماء الراكد قليلا كان أو كثيرا للحديث . 

وأما الجاري فقبال جماعة من الشافعية : 
إن كان قليلا كره وإن كان كثيرا لم يكرهء قال 
النووي : وفيه نظرء وينبغي أن يحرم البول في 
القليل مطلقاء لأنه ينجسه ويتلفه على نفسه 
وعلى غيره. وأما الكثير الجاري فلا يحرم ء 
لكن الأولى اجتنابه» ولعلهم لم يحرموا البول 
5 الراكد كما هو ظاهر الجديث. لآن الماء 
غير متمول عادة. أو لأنه يمكن تطهيره 
بالإضافة 29 . ظ 

وقيد بعضهم الماء الكثير الذي يكره 
التخل فيه ب| لم يستبحرء فإن استبحر بجيث 
لا تعافه النفس فلا كراهة هة 27 

ونص الشافعية أيضا على استئناء الماء 
المسبل والموقوف. فيحرم 2 . 

وفرق الحنابلة بين التبول في الماء والتغوط 
فيه فرأوا كراهة الأول وتحريم الثاني ففي 
كشاف القناع : يكره بوله في ماء راكد أو قليل 
جار ويحرم تغوطه في ماء قليل أو كثير 
راكد أو جار لأنه يقذره ويمنع الناس ٠‏ 
الانتفاع به © 


)00 المجموع 7/7 وكشاف القناع 5/1 
(1) حاشية ابن قاسم على شرح البهجة ١1١١/١‏ . وكشاف القناع 
0/1 


ٍ 84/١ زف جاشية الجمل على شرج المنبج‎ ٠ 


(5) كشاف القناع 51/١‏ 


-١5- 


قضاء الحاجة ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل اال ل 111111101010101100غغ 


د 5-7 في مكان الوضوء ومكان 
١‏ - كر الحفية والشافعية والحنابلة أن يبول 
الإنسان في موضع يتوضاً هو أو غيره أو 
يغتسل فيه» لما ورد عن رجل من الصحابة 
أنه قال: (نمى رسول الله كلةِ أن يمتشط 
أحدنا كل يوم أو يبول ف مغتسله» © . 

ويضيف الشافعية : أن محل الكراهة إذا ل 
يكن ثم منفل ينفذ فيه البول والماء . 

وفي كشاف القناع للحنابلة : إن موضع 
الكراهة أن يكون الموضع غير مقيّر أو مبلّطء 
قال: فإن بال في المستحم المقير أو المبلّط أو 
الملجبصص. ثم أرسل عليه الماء قبل اغتساله 
فيه قال الإمام أحمد: إن صب عليه الماء 
وجرى في البالوعة ‏ فلا بأس. للأمن من 

التلويث» ومثله الوضوء ”" . 


ه ‏ قضاء الحاجة في المسجد : 

١‏ يحرم بالاتفاق البول والتغوط في 
المميجد. صيانة له وتنزها وتكريهما لمكان 
العبادة. وإذا كان قد صح عن النبي كَل 


)١(‏ حدييث رجل من الصحابة : «نبى رسول الله يك أن يمتشط 
أجدنا كل يوم. . 0 ش 
أخبرجه أبو داود (1/ *”7), والجاكم )١1748/١(‏ وصححه 
الحاكم. ووافقه الذهبي . 

)١(‏ ابن عابسدين 770/١‏ والفقاوى الهندية 250/١‏ وشرح 
البهجة ١‏ ,؛ وكشاف القناع 0/١‏ 


لل ل لل ا ا ا ل ا 


النبي عن البصاق فيه 9) 0 والتقرط 


أولى» وقل ورد: وأن أعرابيا يال في المميجد 


فقال النبي كل: دعوه: فلما فرغ دعا بدلو 
من ماء فصبه عليه» وني رواية زاد: «ثم أن 
القذر. إنما هي لذكر الله عر وجل والصلاة 
وقراءة القرآن» د 5 

أما لو بال في المسجد في إناء وتحفظ من 
حرام أيضاء صرح بذلك الحنفية والحنابلة» 
الشافعية» قال ابن قدامة: لأن المساجد , 
تبن لهذاء وهو تما يقبح ويفحش ويستخفى 
به فوجب صيانة المسجد عنه. ىا لو أراد 
أن يبول في أرضه ثم يغسله . 
والشافعية جواز ذلك بشرط التحرزء جاء في 
نوازل الونشريسي من كتب المالكية : أجازه 
صاحب الشامل» وقال الزركثي من 


: حديث: النبى عِن البصاق في المسجد. ورد في قوله كف‎ )١( 
. «البزاق في المسجد خطيئة. وكفارتها دفتهاء‎ 
ومسلم‎ :)011/١ أخرجه البخاري (فتسح البباري‎ 
940/١١ 
» . . (؟) حديث: « أن أعرابيا بال في المسجد.‎ 
.)98/1( ومسلم‎ .)377/١ أخرجه البخاري (فتتح الباري‎ 
)770//١( والرواية الأخرى لمسلم‎ 


5 


قضاء الحاجة ١‏ ؟“” 


ووففوو وم وموم ة ومو ووو وو وا وووة 


الشافعية : الثاني أنه مكروه. قال : وفي كتاب 


الطهور لذبي عبيد عن سعيدلد بن أبي بردة أنه 


أبصر أبا وائل شقيق بن سلمة في المسجد. 


يبول ف طبيقت وهو معتكف 29 وورد عن 
عائشة. أعيا قالت: «اعتكفت مع رسول 
الله امرأة مستحاضة من أزواجه. فكانت 
ترى ال حمرة والصفرة . قربا وضعت الطست 
نحتها وهي تصلي» ف 

وفي حكم قضاء الحاجة في رحاب 
اليه جد التي لا يثبتّآلهاحكم 
المسجد. قولان : 

الأول: أنه حرام. استظهره الزركشي من 
الشافعية. وقال: يجب الجزم به إذا كانت 
مطروقة . ْ 

والثاني: أنه مكروه فقط. صرح بذلك 
الحنفية. وأضافوا: .ومصلى العيد. أي إذا 

كان في الصحراء. وصرح به أيضا 
< الشافعية 0©. 
و- قضاء الحاجة في البقاع المعظمة : 
1" - قال الرملى من الشافعية: ذكر المحب 


)١(‏ رد المحتسار .441/١‏ ونوازل الونشريسي .5١/١‏ والمجموع 
7 وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص .*٠١‏ والمغنى 
ع/ ٠.0‏ 

(؟) حديث عائشة: «اعتكفت مع رسول الله يق امرأة مستحاضة 
من أزواجه: . 8 

. أخرجه البخاري (فتح الباري )78١/5‏ 

ضة كثر الدقائق "55/١‏ والفتاوى الهندية 3٠/١‏ وإعلام 

الساجد ص *٠١‏ 


الظوق الخرمة ‏ أى ق لفحل عل الضنا 


والمروة أو قزح. وألحق بعضهم بذلك محل 
الرمي . وإطلاقه يقتضي حرمة ذلك في جميع 
السنة. ولعل وجهه أنها محال شريفة ضيقة» . 
فلو جاز ذلك فيها لاستمر وبقي وقت 
الاجتماع فيها. فيؤذي حينئذ. قال: ويظهر 
أن حرمة ذلك مفرع على الحرمة في محل 


أما عرفة ومزدلفة ومنى فلا يحرم فيها لسعتها. 
ولكن جزم القليوبي في حاشية شرح المنباج 
بأن القول بالحرمة مرجوح, وقال بكراهة ذلك 
حتى في مزدلفة وعرفة وسائر أماكن اجتماع 
الحاج . 

وقال الزركشي : تورع بعضهم عن قضاء 
الحاجة بمكة. وكان يتأول أنها مسجدء 
وقال: هذا التأويل مردود بالنص والإجماع. 
وقد فعله النبي يَكةِ وأصحابه والسلف. ثم 
ذكر أحاديث تؤيد هذا التورع. منها أن 
النبي كَكِةِ كان يذهب لحاجته إلى 


الفمو "كرفو كات عل اسن الملين هن 


مكة. فق 


)١(‏ حديث: «أن النبي يئِةٍ كان يذهب لحاجته إلى المغمس» 
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد )3١ 7/١١‏ وقال: رواه أبويعلل 
والطيبراني ف الكبير والأومسط. ويجاله ثقات من أهل 


الصحيح . 


-15ا- 


قضاء الحاجة *” ا ه؟" 


ا ا اح 00 


ز- قضاء الحاجة في الكنائس والبيع : 
3 - جاء في مواهب الجليل للحطاب 
المالكي نقلا عن المدخل لابن الحاج : يجتلبت 
(المتخلي) بيع اليهود وكنائس النصارى, لثلا 
يفعلوا ذلك في مساجدناء ى) نبي عن سب 
الآحة المدعوة من دون الله الغلا يسبوا الله 
تعالى 2 , 
ح - قضاء الحاجة في المقابر: 
4 - يرى الحنفية أنه يكره قضاء الحاجة في 
المقابر. قال ابن عابدين : لأن الميت يتأذى ما 
يتأذى به الحي. والظاهر أن الكراهة 
تحريمية» والتحريم هو أيضا قول الشافعية 
والحنابلة» إلا أن التحريم يتحقق عند 
الشافعية إذا تبول على القبر, أما إن بال 
بقرب القبر كره ولم يحرم إلا أن يكون قبر نبي 
فيحرم, والحرمة عند ال+نابلة هي التي اقتصر 
عليها صاحب كشاف القناع. وفي 
الإأتصاف: لا يكره على الصحيح من 
المذهب. وعنه - يعني الإمام أحمد _: 
يكره 29 . 

وتعرض الشافعية للمقيرة إذا كانت 
منبوشة فرأوا تحريم قضاء الحاجة فيها لما فيه 
(؟) رد المحتار 57١8/١‏ والملجموع 0١‏ ونباية المحتاج 


.؟١/١ ومنار السبيل‎ .5/١ وكشاف القناع‎ ١ 
491/١ والإنصاف‎ 


وح وو وو وم اندو 


ط ‏ قضاء الحاجة في ثقب أو نحوه: 
0 - يكره التبول في ثقب أو سرب ”2. وهذا 
باتفاق المذاهب الأربعة. للاروى عبد الله بن 
سرجس : «أن رسول الله كل نجى أن يبال في 
الجحر» 5 ولأنه ربا خرج عليه من الجحر 
مايلسعه. أو يرد عليه البول. قال النووي 
هذا متفق عليه وهي كراهة تنزيه 4 وقال 
البجيرمي من الشافعية: يظهر تحريمه إذا 
غلب علىظنه أن به حيوانا محترما يتأذى أو 
للك 0 

قال ابن عابدين من الحنفية: وهذا 
- يعني كراهة البول في الثقوب ‏ في غير المعد 
لذلك. كبالوعة فيا يظهر ”.وني كشاف 
القناع للحنابلة : يكره ولو كان فم بالوعة 9 
وفي التحفة وحاشية الشرواني من كتب 
الشافعية: البالوعة قد يشملها الجحر. وقد 
(؟) السرب ماكان مستطيلاء والثقب ما استدار (المجموع للنووي 

م 
(5) حديث: «عبد الله بن سرجس أن رسول الله عد نجئن أن يبال 

في الجحر » 

أخرجه أبو داود .)70/١(‏ وأشار ابن حجر في التلخيص 


)٠١١/1(‏ إلى انقطاعه بين عبدالله بن سرجس وبين الراوي 
عنه وهو قتادة . 

(5) المجموع 45/1. 6م 

(5) حاشيته على شرح المنهيج ”1/1١‏ 

(7) رد المحتار 7174/١‏ 

0) اكه 


- ١ا/-‎ 


قضاء الحاجحة نتيكشينفى 


وفوف وي ووو ف ووم ووه وو وو ووو وه 


يمنع الشمول أن البالوعة في قوة المعد لقضاء 
الحاجة (يعني فلا يكره) ١”‏ . 
هذا وقد فرق المالكية بين أن يكون قريبا 


من الثقب. فيكره دون نجه وين كردن 
بعيداء ففي قول يكرهء خيفة حشرات 
تنبعث عليه من الكوة. وقيل: يباح لبعده 
من الحشرات إن كانت فيها ( . 


البول في الآنية : 
5 - قال الشافعية : لابأس بالبول في إناء. 
لما روت عائشة رضى الله عنها قالت :«يقولون 
إن النبي ل أوصى إلى علي. لقد دعا 
بالطست ليبول فيهاء فانخنثت نفسه 29 
وما أشعر. فإلى من أوصى )49 . ولحديث 
أميمة بنت رقيقة رضى الله عنها قالت: كان 
للنبي كله قذح من عيدان ©. يبول فيه 
ويضعه تحت السرير9' . 

وكرهه الحنابلة إذا كان بلا حاجة, قال في 


١لع/ا١‎ )١( 

6 المدخل لابن الحاج 794/١‏ 

(*) انخنث أي انكسر وانثنى لا سترخاء أعضائه عند الموت» 
(النهاية في غريب الحديث 7 /87) 

(5) حديث عائشة : «يقولون إن الي ك. . .» 
أخغرجه البخاري (فتح الباري 757/0), والنسائي 
(787/1), واللفظ له . 

(0) (عيدان) أي نخل (القاموس المحيط) . 

(19) حديث أميمسة بنت رقيقة: «كان للنبي 6 كه قدح من 
عيدان . . . » 
أخرجه أبو داود .)78/1١(‏ والحاكم .)١717//1١(‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي 7 


منار السبيل: نص عليه أحمد. فإن كانت 
حاجة كالمرض لم يكره. لحديث أميمة بنت 
رقيقة "2 وفي قول ذكره صاحب الإنصاف 
في أصل المسألة : أنه لا يكره 9 . 

وخص المالكية الكراهة كما في مواهب 
الجليل -. بالآنية النفيسة. للسرف. قالوا: 
ويجرم في آنية الذهب والفضة, لحرمة 
الج 


- يسن عند المالكية والشافعية 5 
لقاضي الحاجة أن يستتر عن النظر 29 
لحديث أبي هريرة مرفوعا: «من أتى الغائط 
فليستتر, فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من 
0 فليستدبره فإن الشيطان يلعب بمقاعد 
لقلا ءا 

وحديث عبد الله بن جعفر قال: دكان 
أحب ما استتر به النبي يِه هدف أو حائش 
نخل ” "2 والحائش هو الحائط . 


١9/١ )١( 

(؟) الإنصاف 49/١‏ 

(") مواهب الجليل »777//١‏ وانظر أيضا المدخل 790/١‏ . 

(5) مطالب أولي النبى 5/١‏ 

(5) حديث أبي هريرة: «من أتى الغائط فليستتر. .. .» 
أخرجه أبو داود .)74-**/1١(‏ وني إسناده جهالة كما في 
التلخيص لابن حجر )٠١*/١(‏ 

(5) حديث عبدالله بن جعفر: وكان أحب ما استتر به 
النبي كل . . » 


تقدم فقرة ١4‏ 


-1١48- 


فهرس الجزء الثالث 


الصفحة العضنوان الففرات 
4 سببها ( ما يجري فيه الاستخارة ) 94 
ردق متى يبدأ الاستخارة ٠‏ 
رق اااستشارة قبل الاستخارة ١١‏ 
١”‏ كيفية الاستشتارة ا ١‏ 
45 وقت الاستخارة ١‏ 
ك3232ظ»> كيفية صلاة اللاستخارة 1١5‏ 
3قن3ظ»> القراءة في صلاة الاستخارة ١6‏ 
31> دعاء اللاستخارة ٠‏ 5 
ه” استقبال القبلة في الدعاء 1 
1 موطن دعاء الاستخارة 18 
اح ما يطلب من المستخير 1 
37> تكرار الاستخارة 76“ 
لا)32ظ»> النيابة في الاستخارة 5" 
587-657 أثر الاستخارة فرق 
321 أ علامات القبول 1 
0020201 ب_علامات عدم القبول دن 
718-74 استخدام ١-ه‏ 
3 التعريف ١‏ 

/3 الألفاظ ذات الصلة : الاستعانة الاستئجار 1 
3 الحكم الأجمالي ع 
لك يل استخفاف ١1-١‏ 
11 التعريف ١‏ 

321 حكمه التكليفي 0 
1 مايكون به الاستخفاف 

»> الاستخفاف بالله تعالى ى 


13 هف 


اوفقوو ممم مم مو ممم وهال 11 


وعند الشافعية: أن محل عد ذلك من 
الآداب. أي المستحبات, إذا لم يكن بحضرة 
من يرى عورته ممن لا يحل له نظرهاء أما 
بحضرته فيكون سترها واجباء إذ كشفها 
بحضرته حرام» واعتمده المتأخرون منهم. 
وهذا موافق لقواعد المذاهب الثلاثة 
. الأخرىء وزاد الرملي من الشافعية: ولو أخذه 
البول وهو محبوس بين جماعة. جاز له 
. التكشف. وعليهم الغض 2" . 

هذا وقد أطلق الشافعية والحنايلة قضاء 
الناحة: و سرةة اللتحالة + ونين المواف م 
المالكية أن المطلوب عندهم لمريد البول أن 
يستر عن الناس عورته فقط. لا أن يستتر 
بشخصه. أما مريد الغائط فيبتعد ويستتر 
بحيث لا يرى له شخص. ققال المازري : 
السئة البعد من البائل إذا كان قاعدا بخلاف 
ما إذا كان قائ] 9 . | 

وفي كلام الشافعية أيضا: أن التستر 
. يحصل بمرتفع قدر ثلثي ذراع فأكثر. إن كان 
بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل. إن كان بفضاء 
أو بناء لا يمكن تسقيفه. فإن كان ببناء 
مسقف أو يمكن تسقيفه حصل التستر به 
وم يحدّ غيرهم في ذلك حدًا فيه| اطلعنا عليه . 


١77/١ نهاية المحتاج‎ )١( 
1170/١ التاج والإكليل بهبامش الحطاب‎ )9( 


ووو روطو ووو ووو ركوو ووو يوي و يو يي يي يي يي ص يي يج يا يج يا يا م اياج جيب ب ب ص يرس ممم 


ولو تعارض التستر والإبعاد» قال في شرح . 
البهجة : الظاهر رعاية التستر7' . 
الابتعاد عن الناس في الفضاء : 
4 ذكر المالكية والشافعية والحنابلة أنه 
يندب لقاضى الحاجة إذا كان بالفضاء 
التباعد فق العاقى: لحديث: «كان إذا 
زفق 


واشترط الحنابلة لذلك أن لا يجد ما يستره 


عل الناس . فإن وجد ما يستره عن الناس 


كفى الاستتار عن البعد, والمالكية والشافعية 
صرحوا بأن الاستتار لا يغني عن الابتعاد إذا 
كان قاضى الحاجة في الفضاء . 
انتال المتالكة واسايية ديه يدق 
الابتعاد: إلى حيث لا يسمع للخارج منه 
صوت ولا يشم له ريح., وعبارة الخرشي من 
المالكية : حتى لا يسمع له صوت ولا يرى له 
عورة. قالوا: وأما في الكنيف فلا يضر سماع 
صوته ولا شم ريحه للمشقة. . 

وعند الشافعية: أنه يبتعد في البنيان 
أيضاء إلا إن كان المحل معدا لقضضناء 
الحاجة . 

واشترط الشافعية والحنابلة للابتعاد أن 
)١(‏ شرح البهجة ١١5/1١‏ 
(؟) حديث: «كان إذا ذهب المذهب أبعد» 


أخرجه أبو داود .)١5/1١(‏ والحاكم )١40/١(‏ من حديث 
المغيرة بن شعية. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 1 


-1١9- 


قضاء الحاجة م7 _ ١9‏ 


لح 000 


يكون المحل آمناء فلو خاف على نفسه من 
سبع أو عدو يغتاله فإنه يقضي حاجته قريبا 
' من المكان الذي هو فيه وعبارة الشافعية: 
الكلام حيث أمكن البعد. وسهل عليه. 
وأمن. وأراده. وإلا سن لغيره من الناس 
البعد عنه بقدر بعده عنهم 7 . 
اجتناب الدخول با فيه ذكر الله تعالى : 
48 يكره الدخول إلى الخلاء بشىء فيه ذكر 
الله تعالى لما ورد أن النبي 6ه : 
دخل الخلاء وضع خاتقه» ”"“وقال الشيرازي : 
كان عليه محمد رسول الله. وهذا الحكم 
متفق عليه بين المذاهب الأربعة من حيث 
الجملة إلا قولا في مذهب أحمد. واختلفوا في 
بعض تفصيلات نوردها في| يل : 

لم يفرق الجمهور بين المصحف وغيره في 
أن الحكم الكراهة بل نص الشافعية على أن 
حمل المصحف مكروه لاحرام» وقال المالكية 
والحنابلة في الملصحف خاصة: 
واجبة والدخول به حرام في غير حال الضرورة 
بخلاف غيره مما فيه قرآن أو ذكر, قال 


٠ 
5 0 | 
إل شحيته‎ 


)١(‏ الخرشي ١/154.ء‏ وبلغة السالك 283/١‏ وشرح البهجة 
0.0١‏ ومطالب أولي لي النبى 2.55/١‏ والمغني 
١ع‏ وحاشية القليوبي 5*٠ /١‏ 
(؟) حديث: ركان النبي علة اذا دخل الخلاء وضع خاتمه» 
أخرجه أبو داود (1/ 56)., والنسائي (178/4) من حديث 
| أنس. وقال النسائي: «هذا حديث غير محفوظه كذا في 
التخليص لابن حجر )٠١1/١(‏ 


«كان إذا : 


ففف ممم وم م م مم وما امم يوه 


العدوي : يجب تنحية مصحف ولو مستوراء 

ويكره الدخول بشيء فيه قرآن أو ذكر غير 

مستور وقال: فالدخول ببعض القرآن ليس 

كالدخول بكله؛ وذلك محمول على نحو 

صحيفة فيها آيات.» لا مثل جزء, فإنه يعطى ‏ 

حكم كله. أ .ه. وقالالبهوتي من 

الحنابلة : : يحرم الدخول بمصحف إلا لحاجة دى ضما 

قال ار د 7 

00 
وذهب الحنفية إلى أنه إذا كان ملفوفا في “عا 

شيء فلا بأس كذلك. والتحرز أولى "© لول 
وهذا قول المالكية أيضاء ى] تقدم نقله. 

فلا يحرم الدخول بمصحف. ولا يكره 

الدخول با فيه ذكر الله إلا في غير حال 

ستره. وني اعتبار الجيب ساترا قولان. وذلك 

لكونه ظرفا متسعا (2, لكن عند العدوي ما 


.يفيد أن حمل المصحف خاصة في تلك الحال 


منوع ولو كان مستورا 227 وقد أطلق من 
سواهم القول. ولم يفرقوا بين المستور وغيره في 
الحكمء قبا اطلعنا علية: بل ضرح ضاحب: 
مجمع الأمر بقوله: لا يدخل وفي كمه 


)١(‏ العدوي على الخرشي .155/١‏ والقليوبي .58/١‏ والمهذب 
وكشاف القناع .4/١‏ والإنصاف .95/١‏ 

زفة شرح منية المصلي 5١/١‏ 

(”) بلغة السالك ١//ام‏ 

(5) العدوي على الخرشي ١43/١‏ 


7١ 


قضاء الحاجة 9؟ _ .م 


ومف مف ووم و واااو 


0-0 إذا اضطر ©. 
ولم يفرق الحنفية والمالكية في معتمدهم 
والشافعية والحنابلة في قول بين أن يكون ما 
فيه ذكر الله خاتما أو درهما أو دينارا أو غيره 
فرأوا الكراهة في ذلك وقد ذكر الشيرازي من 
الشافعية حديث أنسن : وأن النبي يِه كان 
إذا دخل الخلاء وضع خاتمه» وقال: وإنا 
وضعه لأنه كان عليه «محمد رسول الله» 29. 
وخالف في ذلك بعض التابعين فرأوا أن لا 
كراهة في ذلك. نقله ابن المنذر عن جماعة 
منهم : ابن المسيب وا حسن وابن سيرين فيهم| 
حكاه النووي في شأن الخاتم ” كما خالف 
فيه أيضا مالك في رواية واء 
أتباعه ) ا 
أما الاستنجاء وفي أصبعه خاتم منقوش 
عليه ذكر الله تعالى أو اسم الله تعالى أو اسم 
النبى يلنة. فقد ذهب الحنفية إلى أنه 
متحت ان عمل القصن فق كس إذا وغل 
الخلاء وأن يجعله في يمينه إذا استنجى ©). 
وللالكية ثلاثة أقوال: الجواز وهو الذي 
يفهم من كلام ابن القاسم وفعله. والكراهة 
وهو الذي يفهم من كلام مالك ى] فهمه ابن 


بن القاسم من 


71//١ مجمع الأخبر‎ )١( 

(5) المهذب للشيرازي 85/١‏ 
(؟) المجموع */ *ا-7 

(5) حاشية ابن عابدين 0/ +٠١‏ 


ا ا ا ا ااا اا 000 ا 1 01 1 1 ااا اك 


رشد وهو ررك لحري 50 يغهم 
من كلام التوضيح وابن عبدالسلام 7" . 
٠‏ وذهب الشافعية إلى أن حمل ما عليه ذكر 
الله تعالى إلى الخلاء مكروه تعظيها للذّكر 
واقتداء بالنبى يَِةٍ فإنه كان إذا دخل الخلاء 
نزع خاتقه. وكان نقشه (محمد رسول الله) 
قال الإسنوي : وتحاسن كلام الشريعة يشعر 
بتحريم بقاء الخاتم الذي عليه ذكر الله تعالى 
ف اليسار حال الاستنجاء وهو ظاهر إذا 
أفضى ذلك إلى تنجيسه 7" . 

وقال المرداوي من الحنابلة : حيث دخل 
الخلاء بخاتم فيه ذكر الله تعالى جعل فصه في 
باطن كفه وإن كان في يساره أداره إلى يمينه 
لأخل الاستنجاء ع 

ومن اضطر إلى دخول الخلاء بها فيه ذكر 
الله جاز له إدخاله. ولم يكره.ء نص الحنفية 
والمالكية والشافعية على أنه لايحرم ولا يكره. 


واكتفى الحنابلة بأن تتحقق الحاجة إليه 9 . 
اجتناب حمل ما فيه اسم معظم غير 
اسم الله تعالى : 


٠‏ قال ابن عابدين ولو نقش اسمه تعالى 


؟ا/0-”07/5/١ الحطاب‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج ٠ 1٠/١‏ 

96/1١ الإنصاف‎ )”( 

(4) شرح منية المصلي ص٠5‏ .ومجمع الأنبر .717//١‏ وبلغة السالك 
مع الصاوي ام 


الاك 


قضاء الحاحة تويك كن 


ففف فو وري ةفو و ةل فوم وموم و رمو وه رورم ووم ووه 


أو اسم نبيه - أي على خاتمه ‏ استحب أن 


يجعل الفص في كمه إذا دخل الخلاء وأن 


يجعله في يمينه إذا استنجى (23 . 

وجاء في شرح البهجة وحاشيته من كتب 
الشافعية: يجتنب الداخل إلى الخلاء حمل 
مكتوب فيه اسم الله تعالى واسم النبي ككل. 
قال: ولعل المراد الأساء المختصة به تعالى 
وبرسوله مثلا دون مالا ختص كعزيز وكريم 
ومحمد وأحمد. إذا لم يكن ما يشعر بأنه المراد 
كقوله بعد محمد : كَل نبه عليه النووي في 
تنقيحه. ويجتنب كل اسم معظم 
كالملائكة 2 وألحق الرملي في نباية المحتاج 
أسماء الأنبياء وإن لم يكن رسولاء وأسماء 


الملائكة 2. ولكن وجدنا في بلغة السالك 


للالكية . ينحى (اسم نبي)» وفي كشاف 
القناع للحنابلة: يتوجه أن اسم 
سيول كذللف 20 

ما يقوله إذا أراد دخول الخلاء : 

"١‏ - وردت أحاديث بأذكار معينة يقوها 
الإنسان إذا أراد دخول الخلاء. مضمونها 
تسمية الله تعالى والاستعذة به من 


7٠١/0 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
ونهاية المحتاج‎ .155/١ شرح البهجة وحاشية ابن قاسم‎ )5( 
١١/١ 
١١8/1١ غهاية المحتاج‎ )7( 
89/١ وكشاف القناع‎ ."57/١ بلغة السالك‎ )5( 


فلأف فو وو وول م ةفو ووم وموم فو ومو ووو ورم م و ونمو ر وعم ما 


الشياطين. فاستحب الفقهاء قوها: 

منها: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث» 22 وعلى هذا اقتصر الحنفية 
والمالكية والشافعية. قال الخطابي: الخبث 
بضم الباء جمع الخبيث» والخبائث جمع 
الخبيثة. يريد ذكور الشياطين وإناثئهم ا 

وفي الحديث أيضا: «ستر ما بين أعين 
الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم 
الخلاء أن يقول: ((بسم الله» ©" , 

ومنها مانقله ابن قدامة 9©© أيضاء أن 
النبي كَكةٍ قال: «لا يعجز أحدكم إذا دخل 
مرفقه أن يقول: اللهم إن أعوذ بك من 
الحني ااتشكى :غوف ادق 
الشيطان الرجيم» 0 

هذا وقد نص الحنفية والشافعية على أنه 
يقدم البسملة على التعوذ. ويخالف هذا 


. حديث:«اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»‎ )١( 
)787/١( ومسلم‎ ,.)١17/١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
' . من حديث أنس بن مالك‎ 

(7) رد المحتسار 2570/١‏ والقليوبي »57/١‏ وبلغة السالك 
8 1 

(') حديث : وسترمابين أعين الجن وعورات بنى آدم . . . » 
أخرجه الترمذي (004/1) من حديث علي بن أبي طالب 
وقال: «إسناده ليس بذاك القوى» . 

1١19/57 المغني‎ )5( 

(0) حديث: «لايعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني 
أخرجه ابن ماجه 6)٠١9/١(‏ وضعف إسناده البوصيري في 
مصباح الزجاجة )91/1١(‏ 


-؟2” - 


قضاء الحاجة 7١‏ 87. قضاء الحق 


ففكمةو ةفو قوفو وق ة ور مرو مود م لور وو مودو واه 


التعوذ في القراءة فإنه يقدم على البسملة ('2. 

ونص القليوبي من الشافعية على كراهية 
إكمال التسمية» بل يكتفي ببسم الله ولا 
يقول: الرحمن الرحيم. وقال النووي : قال 
أصحابنا: هذا الذكر مشترك بين البنيان 
والصحراء . 

وعند المالكية: يقول الذكر الوارد قبل 
الوصول إلى محل الحدث . سواء أكان الموضع 
تعدا لقضاء الحاجة أم لاء فإن فاته أن يقول 
ذلك قبل وصوله إلى المحلل قاله بعد وصوله 
إن ل يكن المحلّ معدًا لقضاء الحاجة وقبل 
جلوسه؛, لأن الصمت مشروع حال 
الجلوس. أما إن كان المحل معدا لقضاء 
الحاجة فلا يقول الذكر فيه ويضوت 


بالدخول ©. وعند الشافعية يقوله في 
نم 27 


ووردت أحاديث بأذكار أخرى يقولها 
الإنسان إذا خرج من الخلاء. فرأى الفقهاء 
أن قولها مستحب. منها ما جاء في الفتاوى 
الهندية للحنفية, يقول إذا خرج : «الحمد لله 
الذي أخرج عني ما يؤذيني. وأبقى ف 
.ما ينفعني ») 0 


60/١ المجموع 4/7لاء والأذكار ص 2548 والفتاوى الهندية‎ )١( 
؟/7-77/١/١ (؟) الحطاب‎ 

(؟) حاشية القليوبي 47/١‏ 

(4) ورد في ذلك حديث ابن عمر أن النبي يَكةٍ كان إذا خرج من - 


وذكر المالكية والشافعية والحنابلة صيغا 
أخرى منها: «غفرانك» 2١7‏ قال القليوبي : 
ويكررها ثلاثاء ولم يذكر دليلا 7 . 

ومنبا: «الحمد لله الذي أذهب عنى 
الأذى وعافاني» ©" . ْ 


تقديم اليسرى على اليمنى في الدخول: 
١"‏ صرح جمهور الفقهاء بأنه يقدم رجله 
اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج. 
عكس المسجد فيهماء لقاعدة الشرع : إن 
ماكان من باب التشريف والتكريم يندب فيه 
التيامن, وماكان بضده يندب فيه 
العات 9 


0 - 
قضاء الحق 
انظر: أداء 
- الخلاء قال:«الحمد لله الذي آذاقني لذته وأبقى في قوتهء وأذهب 
عني أذاه». ١‏ 
أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص .))١١6١‏ وضعف 
إسناده ابن حجر في نتائج الأفكار )7751-77١ /١(‏ لانقطاع 
فيه . 
)١(‏ ورد فيه حديث عائشة قالت: «كان النبي كَكهِ إذا خرج من 
الخلاء قال: «غفرانك» 
أخرجه الترمذي )١١/١(‏ وقال:. ‏ حديث حسن غريب . 
(5) المندية 1٠م‏ والمدخل 2708/١‏ والمجموع 75/1 والأذكار 
ص 788.» ومنتهى الإرادات ١5/١‏ : 
() حديث: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذي وعافاني» 
أخرجةه ابن ماجه )١1١١/١(‏ من حديث أنس بن مالك» 
وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة )417/1١(‏ 
(5) ابن عابدين 2770/١‏ وحاشية الجمل 287.857/١‏ والمغني 
ا/لادا 


3 


قضاء الفوائت ١‏ - 


ووووووو وو ووو دو ددم وود لو وا وو لوده 


١‏ - من معاني القضاء في اللغة: الحكم 
والأداء 202 1 
واصطلاحا: قال ابن عابدين : 
فعل الواجب بعد وقته ‏ . 
والفوائت في اللغة جمع فائتة. من فاته 
الأمر فوتا وفواتا: إذا مضى وقته ولم يفعل © . 
ولا حرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
ع 2 0000 ع قال 


(0 


القضاء 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الأداء : 
الأداء لغة : الإيصال. 
وفي الاصطلاح قال الحصكفي : الأداء 


)١(‏ المصباح المنير» ودستور العلماء 7/ 7-17 نشر مؤسسة 
الأعلمى للمطبوعات . 

0( يحاقية انق عابدين /١‏ /541 

(*) المعجم الوسيط . 

(5) الشرح الصغير /١‏ «+م - 14" 


عق عه فاطو ع له 6ع عع وعم ع وا و وكورة لاوا اقم واطا عم ومع ع8 
ا ا ا ا 00000 


فعل الواجب في وقته ” 

والصلة بين الأداء وقضاء الفوائت هي أن 
كليهم| من أقسام المأمور به "2, ويختلف 
القضاء عن الأداء في أن الأداء يختص. بفعل 
العبادة في الوقت المحدد لماء وأن القضاء 
يختص بفعل العبادة في غير وقتها المحدد لها . 


الإعادة : 
5 الإعادة في اللغة: رد الشىء ثانيا» ومنه : 

إعادة الصلاة 2. 

وأما في الاصطلاح : قال الحصكفي : 
سين ف 
الفساد ©). 

والصلة بين القضاء وبين الإعادة هي 

أن القضاء لما م يسبق فعله في وقته. 5 
لما سبق فعله في وقته بخلل . 


الحكم التكليفي : 
2004 العبادات المحددة بوقت تفوت بخروج 
الوقت الملحدد لما من غير أداع وتتعلق 


بالذمة إلى أن تقضى . 
(ر: أذاءف / ا( 2 


والفقهاء متفقون على وجوب قضاء 


)2ع( الدر المختار /١‏ :2 

00( حاشية ابن عابدين /١‏ 585 

رمم المصباح المنير. 

(:) الدز المختار /١‏ 0.587 والتلويح على التوضيح ١1١/١‏ 


6ت 


3 
فافو فو مو م ور مم ومو مودو ممم مم مومهو وو وما اا اللا ااا 5 


الفوائت المتعلقة بالذمة في الجملة © قال 
السيوطي : كل من وجب عليه شيء ففات 
لزمه قضاؤه استدراكاً لمصلحته 29 . 

وقال صاحب التلخيص : كل عبادة 
واعنة إذا كينا الكلقك 'لزمة القضباء أو 
الكفارة, إلا واحدة. وهي الإحرام لدخول 
مكة إذا أوجبناه فدخلها غير حرم » لا يجب 
عليه القضاء في أصح القولين, لأنه لا 
يمكن, لأن دخوله ثانيا يقتضى إحراماً آخر, 
فهو واجب بأصل الشرع لا بالقضاء» نعم لو 
صار ممن لا يجب عليه الإحرام كالحطاب 
تق التكية 00 

وجاء في الفتاوى الهندية : والقضاء فرض 
في الفرض» وواجب في الواجب. وسنة في 
السنة 29 


أنواع العبادات من حيث تعلق القضاء بها : 


© العبادات منقسمة إلى ما يقضى في جميع 
الأوفات. وما لا يقضى إلا في مثل وقته. 
وإلى ما يقبل الأداء والقضاء. وما يتعذر وقت 
قضائه مع قبوله للتأخير» وإلى ما يكون 
قضاف متراخياء ومايجب قضاف عللى 


)١(‏ الإفصاح لابن هبيرة ١54 /١‏ ط. المؤفسسة السعيدية, 
والمجموع *7/ 594-74 

0( الأشبباه والنظائر ص 1١ ١‏ . 

(6) المنثور ف القواعد للزركثئى “”/ 16 5لا 

() الفتاوى الهندية 1/ 17١‏ 


الفور "2 وإلى ما يكون قضاؤه بمثل معقول 
وما يكون قضاؤه بمثل غير معقول © . 

فأما ما يقضى في جميع الأوقات» 
فكالضحايا والمدايا المنذورات» وأما مأ 
لايقضى إلا في مثل وقته فهو كالحج . 

وأما ما يقبل الأداء والقضاء فكالحج 
والصوم والصلاة 7 . فإن الصلوات 
المكتتوبات هي مختصة الأداء بالأوقات 
المعروفة جائزة القضاء بعد خروج وقت 
الأداء. كما أن الصيام الواجب هو مخصوص 
بشهر رمضان قابل للقضاء © . 

وأما ما يقبل الأداء ولا يقبل القضاء 
فكالجمعات. فإنها مختصة بوقت الظهر لا 
تقبل القضاء 29 

وأماما لايوصف بقضاء ولا أداء من 
النوافل المبتدآت التى لا أسباب لماء 
فكالصيام, والصلاة التي لا أسباب لها ولا 
أوقات. وكذا الجهاد لا يتصور قضاؤ. لأنه 
ليس له وقت مضروب لا يزيد ولا ينقص. 
والحكم والفتيا لا يوصفان بقضاء ولا أداء. 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. وكذلك 


٠١6 /١ قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام‎ )١( 
١49 /١ أصول البزدوي مع كشف الأسرار‎ )١( 
715 /١ قواعد الأحكام‎ )9( 

(5) قواعد الأحكام 5١7/١‏ 

715 27١7 /١ قواعد الأحكام‎ )5( 


:56ت 


مععمم ممم مم ممممهدممم همد ممم م موممودد مم مووومم مم موومووثووموءءدميي و ووو وز ءم دده 


افتتاح الصلاة. والأذكار المشروعات فى غير 


الصلاة . 
وأما ما يتعذر وقت قضائه مع قبوله 
للتأخير. فكصوم رمضان. لكنه مع ذلك لا 
يجوز تأخيره إلى دخول رمضان ثان عند جمهور 
الفقهاء مع جواز قضائه مع قضاء رمضان 
آخر. 
وأمامايكون قضاؤه متراخياً. فكقضاء 


صوم رمضان عند الحنفية. وصلاة النامي . 


والنائم عند الشافعية . 

وأما ما يجب قضاؤه على 
والعمرة إذا فسدا أو فاتا "'. 

(وانظر: صوم ف 85). 

وأما ما يكون قضاؤه بمثل معقول. 
فكقضاء الصوم بالصوم. وأما ما يكون 
قضازه بمثل غير معقول فمثل الفدية في 
الصوم. وثواب النفقة في الحج بإحجاج 
الفاتحيي. 'لآننا لا نعقل الماثلة بين الصوم 
والفذية. لا صورة ولا معنى . فلم يكن مثلاً 
قياس 5 


الفو. فكالحج 


من يجب عليه القضاء : 
تفق الفقهاء على وجوب قضاء الصلاة 
ئتة على الناسي والخانم ”1 '» كما يرى 


0 ا الأحكام ال . 
(0) أصول البزدوي مع كشف الأسرار ١5١-159 /١‏ 
(؟) بداية المجتهد ١87 /١‏ ط. دار المعرفة . 


00000000002000 ا ا ا ا 0 


الفقهاء وجوب قضاء الفوائت عا 
الكران التخزء 0 
ولا خلاف بينهم في أنه لانيجب قضاء 
الصلوات على الحائض و«النفساء والكافر 
الأصرٍ إذا أسلم ‏ , 
٠‏ - واختلفوا في وجوب القضاء على تارك 
الغيلذه عومد والمر كت والمحتون تعن 
الإفاقة» والمغمى عليه. والصبي إذا بلغ في 
الوقت. ومن أسلم في دار الحرب. وفاقد 
الطهورين, 
4- فأما المتعمد في الترك. فيرى جمهور 
الفقهاء أنه يلزمه قضاء الفوائت. بمما يدل ' 
على وجوب القضاء حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه : «أن النبي يل أمر المجامع في نهار 
رمضان أن يصمم يوماً مع الكفارة»”" أي 
بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمداًء ولأنه 
إذا وجب القضاء على التارك ناسيا فالعامد 
أولى 6 
00 ابن عابدين 1/ 01+ وساشية النسزقي 01/١‏ تي 
المحتاج ,.17١ /١‏ والمهذب /١‏ 258 وروضة الطالبين 


1 ١ /١ المغني‎ .٠ وفتح الغفار / لا‎ /١ 

(5) الفتاوى الحهندية /١‏ ١75١ء‏ والاختياز /١‏ لا” - 258 والشرح 
الصغير .554/١‏ والمهذب .58-51/١‏ والمغنى 
مم 

(59) .حديث: : «أمره يْةِ المجامع في نهار رمضان. . 
أخرنجه البيهقتي (911؟) من خديث أي هري ونان 
النووي في المجموع (7/ ”)7/١‏ 

(؟) البناية /٠‏ اي والملجموع ؟/ الكل والشرح الصغير 
١‏ ولمغني /١‏ 517 ط . مكتبة ابن تيمية . 


"5 د 


قضاء الفوائت /- ١‏ 


اقؤفوووية 822614448452 04 ف 2ج 8ه واف فاج رد 0182 210 2و جد جنع مره فيه ا داك او ع فو 6ر01 2101 


ويرى بعض الفقهاء عدم وجوب القضاء 
على المتعمد في الترك. قال عياض : ولا 
يصح عند أحد سوى داود واين عبد الرحمن 
الشافعي 0 | 

4 - وأما المرتد فيرى الحنفية والمالكية عدم 
وجوب قضاء الصلاة البي تركها أثناء ردته. 
لأنه كان كافراً وإيمانه تجبها 9 . 

وذهب الشافعية إلى وجوب القضاء بعد 
إسلامه تغليظاً عليه ولأنه التزمها بالإسلام 
فلا تسقط عنه بالجحود كحق الآدمي ”” 

وذكر أبو إسحاق بن شاقلا عن أحمد في 
وجوب القضاء على المرتد روايتين : 

إحداهما: لا يلزمه. وهو ظاهر كلام 
الخرقى ف هذه المسألة. فعلى هذا لا يلزمه 
لقبساخ انا 7ك و تحال #عدوي لاق مال 
إسلامه قبل ردت» ولو كان قد حج لزمه 
استئنافه: لأن عمله قد حبط بكفره . 

والثانية : يلزمه قضاء ما 
في حال ردته وإسلامه قبل ردته ولايجب 
عليه إعادة الحج. لأن العم لإنا يحبط 
بالإشراك مع الموت 7 


ترك من العبادات 


)١(‏ الشرح الصغير /١‏ 874, وانظر البناية ؟/ 377 والقوانين 


الفقهية ص (975) 
(؟) الفتاوى الحنندية 2.15١ /١‏ والشرخ الصغسير /١‏ 5514 
والخرشي 1/4 


هه مغني المحتاج كرل 
(؟) المغنى /١‏ م9" ووم 


وووم ميم وءمةء ةم ومو موفو دم ومثرموء ممعم ووو ووو مو وو ثووء ثم ةن ةو فث ةف وووثو يوون ثووره 


وني الإنصاف: وإن كان مرتداً فالصحيح 
من المذهب أنه يقضض ما تركه قبل ردته» ولا 
يقضي ما فاته زمن ردقه 00 
٠‏ -وأما المجنون فلا خلاف بين الفقهاء في 
أنه غير مكلف بأداء الصلاة في حال جنونه . 

(ر: جنون ف )١١‏ . 

وإنما اختلفوا في وجوب القضاء عليه بعد 
الإفاقة : 

فذهب الحنفية إلى أنه لا قضاء على مجنون 
حالة جنهنه لما فاته في حالة عقله: كما لا 
قضاء عليه في حالة عقله لما فاته حالة جنونه, 
هذا إذا استمر جنونه أكثر من حمس صلوات 
للحرج. وإلا وجب عليه القضاء ”© . 

ويرى المالكية أنه إن أفاق المجنون وقد 
بقي إلى غروب الشمس خمس ركعات في 
مشر وكلاخ ق النن “يخيت عليه الظطهر 
والعصرء وإن بقي أقل من ذلك إلى ركعة 
وجبت العصر وحدهاء وإن بقي أقل من 
ركعة سقطت الصلاتان؛. وفي المغرب 
والعشاء إن بقي إلى طلوع الفجر بعد ارتفاع 
الجنون حمس ركعات وجبت الصلاتان» وإن 
بقي ثلاث سقطت المغرب» وإن بقي أربع 
فقيل: تسقط المغرب, لأنه أدرك قدر العشاء 


و1/١ الإنصاف‎ )١( 
0١5 /١ وحاشية ابن عابدين‎ 2١7١ /١ (؟) الفتاوى الحندية‎ 


-/10؟ه 


قضاء الفوائت ١١-5٠١‏ 


قفارو ووو و هوف وو و مولن 


خاصة. وقيل: تجب الصلاتان, لأنه يصلى 
ا | 

وذهب الشافعية إلى أنه لا قضاء على ذي 
جنون غير متعد فيه. ويسن له القضاء. أما 
المتعدي فعليه قضاء ما فاته من الصلوات 
زمن ذلك لتعديه 9" 

وصرح الحنابلة بأن المجنون غير مكلف 
ولا يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه » إلا أن 
يفيق في وقت الصلاة, لأن مدته تطول 
غالباً. فوجوب القضاء عليه يشق. فعفي 
عنه 9), 

وللتفصيل ني أثر الجنون في سقوط الصلاة 
(ر: جنون ف )١١‏ . 
-١‏ وأما المغمى عليه. فلا يلزمه قضاء 
الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتها وم 
يؤادهاء وهذا قول المالكية والشافعية» وهو 
قول عند الحنابلة . 

ونص الشافعية على أن المتعدي بإغمائه 
يجب عليه القضاء © . 

ويرى الحنفية أنه ليس على مغمى عليه 
قضعء ما فاته في تلك الحالة إذا زادت 


. ط. دار الكتاب العري‎ 0١ القوانين الفقهية ص‎ )١( 

زفة مغني المحتاج /١‏ لفل 

(5) المغني ل" وكشاف القناع /١7‏ 509 

0١١ /١ ومغني المحتاج‎ ”4 /١ الشرح الصغير‎ )5( 
٠86١ /١ والإنصاف‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


الفوائت على يوم وليلة 29 . 
المذهب: إن المغمى عليه حكمه حكم 
النائم. لا يسقط عنه قضاء شىء من 
الواجبات التي يجب قضاؤها على النائم 
كالصلاة والصيام 9 . - 
وللتفصيل في أثر الإغاء في الصلاة 
والصيام والحج والرزكاةة (ر: إغماء 
ف/707١).‏ | 
وأما الصبى. فلا تجب الصلاة عليه 
علد حمهور الفقهاء 00 ولكنه يؤمر مها إذا 
سنين27. وصرح الشافعية بأن الصبي لو 
كان مميزاً فتركها ثم بلغ أمر بالقضاء بعد 
البلوغ ندباًء كما كان يستحب له أداؤها 7 . 
وفي أوجه الوجهين عند الشافعية يضرب 
على القضاء 7 . 
وفي أصح الروايتين عند الحنابلة تجب 
الصلاة على الصبى: العاقل " . 
)١(‏ الفتاوى الهندية ١7١ /١‏ 
)١(‏ المغني .4٠٠ /١‏ والإنصاف /١‏ ٠و8‏ 
(*) ابن عابدين /١‏ 574 2770 والشرح الصغير /١‏ 709» 
وروضة الطالبين »٠١١ /١‏ ولمغني /١‏ 2.48 والإنصاف 
1/١‏ 
[60 المراجع السابقة . 
(5) المنثور في القواعد «/ ٠7١‏ 


(7) أسنى المطالب 2٠17١ /١‏ وحاشية الجمل /١‏ 588 
(ف4 المغني 4/١‏ 


8 - 


فهرس الجزء الثالث 


سي 
تك بض 


هه" 


30»> 
لس شان 
1" 


حكم الاستخفاف بالله تعالى 
الاستكفاف بالانبياء 

حكم الاستخفاف بالانبياء 

حكم الاستخفاف بالملائكة 

حكم الاستخفاف بالكتب والصحف السماوية 
الاستخفاف بالأحكام الشرعية 
الاستخفاف بالأزمنة والأمكنة الفاضلة وغيرها 

استخلاف 

التعريف 

الألفاظ ذات الصلة (التوكيل) 

صفة الااستخلاف ( حكمه التكليفي ) 
أولا : الاستخلاف في الصلاة 
كيفية الاستخلاف 
أسباب الاستخلاف 
ثانيا : الاستخلاف لإقامة الجمعة ونحوها 
الاستخلاف في أثناء خطبة الجمعة 
الاستخلاف في صلاة الجمعة 
الاستخلاف في العيدين 

الاستخلاف في صلاة الجنازة 

الاستخلاف في صلاة الخوف 
من يحق له الااستيخلاف 
من يصح استخلافه . وأفعال المستخلف 


ثالثا : استخلااف القاضي 


ما يثبت به الاستخلاف في القضاء 


للأاة _ 


١١ ١7 قضاء الفوائت‎ 


ممم ممح مم ممم ااا 


وبناء على هذه الرواية يلزم الصبي قضاء 
ما فاته من الصلوات . 

وعن أحمد : إن الصلاة تجب على من بلغ 
عشرأًء وعنه تجب عل المراهق » وعنه تجب على 
لوف 

وعلى قول الجمهور إذا بلغ في أثنائها أو 
بعدها في الوقت فعليه إعادتها 7 . 

وعند الشافعية إذا صلى الصبى وظيفة 
له أن يعيدهاء ولا تب الإعادة على 
الصحيح ل 
1 أما من أسلم في دار الحسرب فترك 
صلوات أو صياماً لآ يعلم وجوبه. لزمه 
الشافعية وإطلاقات المالكية ©©. 

ويرى الحنفية أنه يعذر من أسلم بدار 
الحرب فلم يصم ولم يصل ول يزكٌ وهكذاء 
لجهله الشرائع 0 جاء في الفتاوى الهندية : 
لا قضاء على مسلم أسلم في دار الحرب وم 
يصل مدة لجهله بوجوبها ”©. 


899 /١ والمغني‎ ,"97 /١ الإنصاف‎ )١( 

(؟) المغنى /١‏ 494", وروضة الطالبين ١84 /١‏ 

١88 /١ روف الطالبين‎ 2 

(5) حاشية الدسوقي /١‏ *187. وحاشية الجمل /١‏ 587. والمغني 
16/١‏ ْ 

(5) مراقي: الفلاح ص 787 

١١١ /١ الفتاوى الحندية‎ )1( 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 0 0 ل ا 0 


5 - وأما فاقد الطهورين., فقد قال 
المالكية: لا تجب الصلاة على فاقد 
الطهورين أو القدرة على استعماهما كالمكره 
والمربوط. ولا يقضيها على المشهور إن تمكن 
بعد خروج الوقت ”' . 

ويرى الشافعية أنه يجب على فاقد 
الطهورين أن يصلي الفرض فقط . 

وذهب الحنفية إلى أنه يتشبه بالمصلين 
احتراماً للوقت. فيركع ويسجد إن وجد 
مكانا يابساء وإلا فيومىء قائ|ء ويعيد 
الصلاة بعد ذلك . 

وللتفصيل (ر: فقد الطهورين ف "). 

وصرح المالكية والشافعية ومحمد من 
الحنفية بأن من زال عقله بسبب مباح يقاس 
على المجنون. فلا يلزمه قضاء ما فاته من 
الصلوات 29. 
صفة قضاء الفوائت في السفر والحضر: 
ذهب الحنفية والمالكية والثوري إلى أن 
الفائتة تقضى على الصفة التي فاتت إلا لعذر 
وضرورة» فيقضي المسافر في السفر ما فاته في 
الحضر من الفرض الرباعي أربعاً. والمقيم في 
الإقامة ما فاته في السفر منها ركعتين ”" . 


557 /١ الشرح الصغير‎ )١( 
,.5”55 /١ والشرح الصغير‎ ,.511 /١ (؟) ابن عابدين‎ 


والمهذب /١‏ 08 
(") الفتاؤى الهندية /١‏ ١17ء‏ والشرح الصغير /١‏ 8505, والمخني 
/ 8 


594 


قضاء الفوائت ١5-1١6‏ 


الل 222222222 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا 


وقال الشافعية: المقضية إن فاتت في 
الحضر وقضاها في السفر لم يقصر خلافاً 
للمزني. وإن شك هل فاتت في السفر أو 
الحضر؟ لم يقصر أيضاً. وإن فاتت في السفر 
لقم اانه ارد الور افاريعة انرا 

أظهرها: إن قضى في السفر قصر وإلا 
فلا. 

والثاني: يتم فيهماء والشالث: يقصر 
فيهماء والرابع: إن قضى ذلك في 
السفر قصرء وإن قضى في الحضر أو سفر 
عراس 7 


وقال الحنابلة: إذا نسي صلاة الحضر . 


فذكرها في السفر فعليه الإتمام. لأن الصلاة 


تعين عليه فعلها أربعاً. فلم يجز له النقصان ' 


من عددها كما لو ساف ولأنه إنما يقضى ما 

فاته وقد فاته أربع . | 
وأما إن نسى صلاة السفر فذكرها في 

الحضر فقال أحمد: عليه الإتمام احتياطاًء 
وإن سبى صلاة سفر وذكرها فيه قضاها 

مقصورة. لأنها وجبت في السفر وفعلت 

صفة القراءة في قضاء الفوائت: 

5 - يرى الحنفية والمالكية والشافعية في 


784 /١ روضة الطالبين‎ )١( 
زفة المغني 0 رون‎ 


القول المقابل للأصح وأبو ثور وابن المنذر أن 
الاعتبار في صفة القراءة بوقت الفوائت. 
ليكون القضاء على وفق الأداء '2. ولا فرق 
عند هؤلاء بين المنفرد والإمام © . 

ويرى الشافعية على الأصح الاعتبار 
بوقت القضاءء. ويقولون: إن قضى فائتة 
الليل بالليل جهر. وإن قضى فائتة النهار 
بالمبار أسيٌ وإن قضى فائتة الغهار ليلا أو 
عكس. فالاعتبار بوقت القضاء على 
الأصح © . | 

قال النووي: صلاة الصبح وإن كانت 
نهارية فهي في القضاء جهرية. ولوقتها حكم 
الليل في الجهر وإطلاقهم محمول على هذا. 

وقال الحنابلة : يسر في قضاء صلاة جهر 
كعشاء أو صبح قضاها نهاراء ولو جماعة. 
اعتبارا بزمن القضاء. كصلاة سر قضاها ولو 
ليلا اعتباراً بالمقضية, ويجهر بالجهرية كأوليي 
المغرب إذا قضاها ليلا في جماعة فقط» اعتبارً 
بالقضاء وشَّبَهِها بالأداء. لكونها في جماعة. 
فإن قضاها منفرداً أسرهاء لفوات شبهها . 
بالأداء 29 , 


)١(‏ الفتاوى الهندية ,.١1١١ /١‏ والشرح الصغير١/‏ 759 وروضة 
الطالبين /١‏ 559,..والمغنى /١‏ ١ل/اه‏ 

زهة المغني /١‏ ءاه 1 

١+9 /١ روضة الطالبين‎ )*( 

(:) كشاف القناع /١‏ 744-3847 


7 


قضاء الفوائت 


1خ ا ا ا ا ااا اا اك 


الترتيب بين الفوائت وفرض الوقت : 

٠١‏ - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 
الترتيب بين الفوائت ويين فرض الوقت 
واجب 27. وبه قال النخعي والزهري 
وربيعة ويجيى الأنصاري والليث وإسحاق. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل 
عليه 2. واستدلوا بقول النبي يف : ٠‏ 
نسبى صلاة أو نام عنها فكفارتها إن يصليها إذا 
كفا كان وفي بعض الروايات: «من نسبى 
صلاة فوقتها إذا ذكرها» ©2. فقد جعل وقت 
التذكر وقت الفائتة. فكان أداء الوقتية قبل 
قضاء الفائتة أداء قبل وقتها. فلا يجوز 0) 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهه| عن النبي 
كل قال: «إذا نسي أحدكم صلاته فلم 
يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام, 
فإذا فرغ من صلاته فليصل الصلاة التي 
مات الخد بادك ادي ول يخ 
الإمام )“11. وروى أحمد «أنه َل عام 


)١(‏ البناية 57 / 17. وبدائع الصنائع ١ /١‏ والشرح الصغير 


. 77١ /١ ومطالب أولي النبى‎ .”58- 561١ 
"177 البناية ؟5/‎ )5( 
» . , حديث: «من نسبي صلاة أو نام عنها.‎ )( 
/الا4)‎ /١( ومسلم‎ .)7١ أخرجه البخاري (فتح الباري ؟/‎ 
. واللفظ لمسلم‎ 
» رواية: «من نسبى صلاة‎ )4( 
أخرجها الدار قطني (1/ 477) من حديث أبي هريرة» وأعله‎ 
. بتضعيف أحد رواته‎ )١1١3 /١( ابن حجرني التلخيص‎ 
١77-17١ /١ بدائع الصنائع‎ )5( 
- » . ... حديث ابن عمر: وإذا نسى أحدكم صلاته‎ )١( 


7 من جديت ابس ٠.‏ 


7 
اك ل ا 0 لمعم م عم م ا ع مع لوو وو ةد و55 


الأحزاب صل المغرب. فلما فرغ قال: هل 
علم أحد منكم أني صليت العصر؟ قالوا: 
يارسول الله. ما صليتها. فأمر المؤذن فأقام 
الصلاة فصلى العصر, ثم أعاد المغرب) 7 , 
وقد قال: «صلوا ىا رأيتموني أصلي) 0( 
وكالمجموعقين 7 

ووجوب الترتيب بين الفائتة والوقتية عند 
الحنفية والمالكية يقتصر على ما إذا كانت 
الفوائت يسيرة. فيجب تقديم يسير الفوائت 
على الحاضرة 29 ويسبر الفوائت عند 
الحنفية ما دون ست صلوات 29 


وقال المالكية : يسير الفوائت حمس فأقل. 
وقيل : أربع فأقل. فالأربع يسير اتفاقاً 
والستة كثير اتفاقاً. والخلاف في الخمس © . 


وصرح المالكية على المشهور بأن الترتيب 
في هذه الحالة واجب وجوبا غير شرط. وأما 


- أبخرجه الدارقطنى )57١ /١(‏ وصوب وقفه على ابن عمر 
)١(‏ حديث: «هل علم أحد منكم أني صليت 
أخرجه أحمد (4/ )1١5‏ من حديث حبيب بن سباع» وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد /١1(‏ 974): رواه أحمد والطبراي في 
الكبير. وفيه ابن طيعة وفيه ضعف . 
(؟) حديث: «صلوا كا رأيتمونٍ أصلى ٠»‏ | 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ )١١١‏ من حديث 
مالك بن الحويرث. 
(") مطالب أولي النببى /١‏ 871 
(؟) مراقي الفلاح ص 7794. والشرح الصغير ٠513/ /١‏ 
(5) مراقي الفلاح ص 779 
(1) الشرح الصغير /١‏ 554 


ا" 2 


قضاء الفوائت ١4-1١١‏ 


وفففو و فم ووو مووود وود ووو 


الترتتيب بين مشتركتي الوقت فواجب وجوب 
شرط لق 

وذهب الشافعية والمالكية في قول إلى أن 
الترتيب في قضاء الصلوات بين فريضة 
الوقت والمقضية مستحب,. فإن دخل وقت 
فريضة وتذكر فائتة» فإن اتسع وقت الحاضرة 
استحب البدء بالفائتة» وإن ضاق وجب 
تقديم الحاضرة, ولو تذكر الفائتة بعد شروعه 
في الحاضرة أتمها. ضاق الوقت أم اتسع. ثم 
يقضي الفائتة» ويستحب أن يعيد الحاضرة 
بعدها 0 


الترتيب بين الفوائت نفسها : 
- ذهب المالكية والحنابلة إلى أن ترتيب 
الفوائت في أنفسها واجب» قلت أو كثرت» 
فيقدم الظهر على العصر, وهي على المغرب» 
وهكذا وجوباً© . ش 
وترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير 
شرط على المشهور من المذهب المالكي . فمن 
أخل بهذا الترتيب ونكس صحت صلاته. 
وأثم إن تعمد. ولايعيد المنتكس. وقيل: إنه 
واجب شرطاً 6 وهو مذهب الحنابلة إذ 


"51/١ الشرح الصغير‎ )١( 

(0) الشرح الصغير .55717/١‏ وروضة الطالبين 717١-5971‏ 
() الشرح الصغير /١‏ 537”. والمغني ١‏ / /1* 

6 الشرح الصغير /١‏ 51" 


فممممموةةءموءءءءينآ ومف فو فلوو ووو مر 


قالوا: لأنه ترتيب واجب في الصلاة. فكان 
شرطا لصحتهاء فمن أخل بهذا الترتيب لم 
تصح صلايه (2)0, 

والحنفية يقولون بوجوب الترتيب بين 
الفوائت نفسهاء إلا أن تزيد الفواثت على 
ست صلوات» فيسقط الترتيب فيا بين 
الفوائت نفسها ى) يسقط بينها وبين الوقتية. 
وحد الكثرة عندهم أن تصير الفوائت ستأء 
بخروج وقت الصلاة السادسة المستلزمة 
لدخول وقت السابعة في الأغلب» وعن محمد 
أئة اعتيبر دخول وقت السادسة,. قال 
المرغيناني : والأول هو الصحيح., لأن الكثرة 
بالدخول في حد التكرار. وذلك في 
الأول 2. فإذا دخل وقت السابعة سقط 
الترتيب عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند 
محمد إذا دخل وقت السادسة © . ظ 

ويرى الشافعية أنه يستحب الترتيب بين 
القوانت ولة فين 3 
فورية قضاء الفوائت : 
4 - صرح المالكية والحنابلة بوجوب فورية 
قضاء الفوائت, لقول النبي كَل : «فليصلها 
إذا ذكرها» 29 فآمر بالصلاة عند الذكر 


08/١ المغني‎ )١( 

(5) الهداية مع البناية 5/ 7750-5171 
(”) البناية ؟١/‏ 70> 

5( روضة الطالبين /١‏ 559 

(95) حديث: «فليصلها إذا ذكرها» 


-”:2- 


٠١ 1١9 قضاء الفوائت‎ 


والأمر للوجوب ”© ., والمراد بالفور الفور 
العادي. بحيث لا يعد مفرطاً. لا الحال 
الحقيقي (©2. وقيد الحنابلة الفورية با إذا ل 
يتضرر في بدنه أو في معيشة يحتاجهاء فإن 
تفرز بسيت ذلك سقفظت" الفؤوية :20 
وأما الشافعية. فقال النووي: من لزمه 
صلاة ففاتته لزمه قضاؤهاء سواء فاتت بعذر 
أو بغيره. فإن كان فواتها بعذر كان قضاؤها 
على التراخئي.» ويستحب أن يقضيها على 
افو 
قال اعت اديب رقفل عب 
قضاؤها حين ذكر. لحديث أنس رضى الله 
عنه عن النبي كل قال: «من نسى صلاة 
فليصل إذا ذكرهاء © والذي قطع به 
الأصحاب أنه يجوز تأخيرهاء لحديث عمران 
ابن حصين رضى الله عنه قال : «كنا في سفر 
مع النبي يل وإنا أسريناء حتى إذا كنا في 
آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند 
المسافر متها» فيا أيقظنا إل حر الشمس: . . 
فلم| استيقظ النبي وَقةِ شكو إليه الذي 
- أخرجه البخاري (فتح الباري ؟/ .)7١‏ ومسلم /١(‏ لالاغ) 
من حديث أنس واللفظ لمسلم . 
)١(‏ الشرح الصغير /١‏ 6 وكشاف القناع 57٠١ /١‏ 
(؟) الشرح الصغير /١‏ 856 
(5) الإنصاف /١‏ 447 
(4) حديث أنس: «من نسبى صلاة. . . » 


أخرجه البخاري (فتح البارى ؟/ ,07١‏ ومسلم /١(‏ /417) 


أصابهم قال: «لا ضيرء ‏ أو لا يضير- - 
ارتحلوا فارتحل فسار غير بعيد» ثم نزل. فدعا 
بالوضوء فتوضاء ونودي بالصلاة» فصلى 
بالناس»”' وهذا هو المذهب. 

وإن فوتها بلا عذر فوجهان : 

أصحهام] عند العراقيين: أنه يستحب 
القضاء على الفور ويجوز التأخين كما لو 
فاتت بعذر» وأصحههم عند الخراسانيين: أنه 
يجب القضاء على الفور» وبه قطع جماعات 
منهم أو أكثرهم ‏ ونقل إمام الحرمين اتفاق 
الأصحاب عليه» وهذا هو الصحيح». لأنه 
مفرط بتركهاء ولأنه يقتل بترك الصلاة التي 
فاتتء. ولو كان القضاء على التراخي لم 
ا 

ويرى الحنفية على الصحيح جواز التأخير 
والبدار في قضاء الصوم والصلاة ”2 . 


سقوط الترتيب : 

يسقط الترتيب للأسباب الآتية : 

أ ضيق الوقت: 

٠‏ -يرى الحنفية والحنابلة في المذهب. 
وسعيد بن المسيب والحسن «الأوزاعي 


» . . . حديث عمران بن حصين: «كنا فى سفر مع النبي كله‎ )١١ 
- 474 /١( /7ا44) ومسلم‎ /١ أخرجه البخارى (فتح الباري‎ 
. ع واللفظ للبخارى‎ 

64/٠ المجموع‎ (0 

(9) شرح مسلم الثبوت 817/١‏ 


2 


ل ل ا 000 


والثوري وإسحاق. أنه يسقط الترتيب مشنيق 
وقت 0 لأن فرض الوقت أكد هن 
فرض الترتيب 

واخختلف الحنفية فيها بينهم في امراد بالوقت 
الذي يسقط الترتيب بضيقه 

قال الطحاوي: على قياس قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف العبرة لأصل الوقت. 
وعسلى قياس قول محمد العسبرة للوقت 
المستحب. بيانه: أنه إذا شرع في صلاة 
العصر وهو ناس للظهرء ثم تذكر الظهر في 
وقت لو اشتغل بالظهر يقع العصر في وقت 
مكروه. فعلى قول الشيخين يقطع العصر 


ويصلي الظهر. وعلى قول محمد: يمضي في 


العصرء ثم يصلي الظهر بعد غروب 
الشمس نذا 

وذهب المالكية إلى أنه يجب مع ذكر لا 
شرطا ‏ ترتيب يسير الفوائت أصلا أو بقاء إذا 
اجتمع مع الحاضرة. فيقدم عليها وإن خرج 
وقتها.ء وتندب عندهم البداءة بالحاضرة مع 
الفوائت الكثيرة إن لم خلا فوالت الوقت» 
وإلا وجب 0(©. 

وقال أحمد في رواية عنه : الترتيب واجب 
مع سعة الوقت وضيقه. وهذه الرواية اختارها 
)١(‏ البناية 5/ 25378 وال مغني ٠١١‏ والإتضاف /١‏ 5114 


(؟) البناية ؟/ 778 - 519, ومراقي الفلاح ص 714١‏ 
(46 شرح الخرشي ١1 /١‏ 


ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا 0 1 1 1 1 ا ا 


الخلال وصاحبه. وهو مذهب عطاء والزهري 
والليث 29 , 

وفي رواية ثانية عن أحمد: إن كان وقت 
الحاضرة يتسع لقضاء الفوائت وجب 
الترتيب» وإن كان لا يتسع سقط الترتيب في 


أول وقتها ”" . 

وأما الشافعية فلا يجب الترتيب عندهم 
أصلا. 
ب - النسيان : 


١‏ - ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى 
أنه يسقط وجوب الترتيب بالنسيان». لعموم 
قوله يك : «إن الله وضع عن أمتى الخطأ 
والنسيان ومااستكرهوا عليه» 2. ولأن 
المنسية ليست عليها أمارة تدعو لتذكرها فجاز 
أن يؤثْر فيها النسيان» كالصيام ©©. 

ويرى المالكية أنه يجب مع الذكر ابتداء 
وفي الأثناء على المعروف ترتيب الحاضرتين» 
كالظهر والعصر, أو المغرب والعشاء. فيقدم 
الظهر على العصر, والمغرب على العشاء» فلو 
بدأ بالأخيرة ناسيا للأولى أعاد الأخيرة مادام 


41414 /١ والإنصاف‎ ,21١ /١ المغني‎ .)١( 

+1١ /١ المغني‎ )( 

مم خديث: «إن الله وضع عن أمتى المخطأ والنسيان. . .» 
أخرجه ابن فاجه )101/١(‏ من حديث ابن عباس. وحسنه 
ابن يجب الحنبلى في جامغ العلوم والحكم (5/ )"5١‏ . 

(5) البنايية؟/ 378. وفراقي الفلاح ص .15١‏ والمغني 
04/١‏ 


"5 


٠ _ 7١ قضاء الفوائت‎ 


وقال ابن قدامة بعد أن نسب إلى مالك 
القول بوجوب الترتيب مع النسيان: ولعل 
من يذهب إلى ذلك يحتج بحديث أبي جمعة. 
وبالقياس على المجموعتين (" . 

وحكى ابن عقيل عن الإمام أحمد أنه 
. قال : لا يسقظ الترتيب بالنسنيان © , 


اح الجهل : 
اختيار الآمدي : أن من جهل فرضية الترتيب 
لا يفترض عليه, كالناسي ©). 
وذهب الحنابلة في المذهب إلى أنه لا يعذر 

في ترك الترتيب بالجهل بوجوبه. لأن الجهل 
بأحكام الشرع مع التمكن من العلم لا 
يسقط أحكامهاء كالجهل بتحريم الأكل في 
الصوم 27 وهذا رأي المالكية فيمن جهل 
وجوب ترتيب الحاضرتين فبدأ بالأخيرة جهلاً 
بالحكم . فإنه يعيد الأخيرة أبداً بعد أن يصلى 
الأولى 9 , 


8 /١ والشرح الضغير‎ 22٠1١ /١ الخرشي‎ )١( 

(؟) المغتنى /١‏ 1:8 

815 /١ الإنصاف‎ )5( 

(5) البناية ؟ / 55159 والمغني ١/*ليى‏ والإنصاف /١‏ 45:5 
).2 الأنضاف 4/١‏ والمغتي /١‏ > 

801١/1١ الخرشي‎ )5( 


فافام ايع وم ف ممم لومم وو رع وو رماوا ااا 


د - كثرة الفوائت: 
7 ذهب الحنابلة والمالكية في قول إلى أن 
التتويت وانشين فى فقساء الفسترانت وإن 
00 

ويرى الخنفية أنه يسقط الترتيب بكثرة 
الفوائت الحقيقية أو الحكمية 2. لأن 
اشتراط الترتيب إذ ذاك رب| يفضي إلى تفويت 
الوقتية» وهو حرام (2. والمعتبر خروج وقت 
السادسة في الصحيح., لأن الكثرة بالدخول 
في حل التكرار وروي بدخول وقت 
الساؤسة ©)2, 

وصرح الحنفية بأنه ىا سقط الترتيب فيم| 
بين الكثيرة والحاضرة سقط فيها بين أنفسها 
على الأصح 0 

ولا يعود الترتيب بين الفوائت التى كانت 
كثيرة بعودها إلى القليلة بقضاء بعضهاء. لأن 
الساقط لا يعود في أصح الروايتين عند 
الخنفية وعليه الفتوى9") . 

وقال بعضهم: يعود الترتيب» وصحح 
الأظهر. لأن علة السقوط الكثرة وقد 
)١(‏ المغني /١‏ 0.3017 والشرخ الصغير /١‏ /اجم 
)١(‏ البناية 5/ 5794, ومراقي الفلاج صن 714١‏ 
(59) حاشية الطخطاوي على مراقي الفلاح ضص 714١‏ 
(5) مراقي الفلاخ ض 51١‏ 


(0) فراقي القلاح ص 51١‏ 
(1) هراقي الفلاخ ص .58١‏ والبناية ؟/ /810+ 


ده" د 


قضاء الفوائت 


اا 00 0 00 ا 0 ا اا ا ا ا ااا ا ا ا 0ك 


زالت 200 

ولا يعود الترتيب أيضا بفوت صلاة حديثة 
تذكر الحديثة لكثرة الفوائت د 
الحنفية, وعليه الفتوى عندهم ”" . 

وقيل: لا تجوز الوقتية. ويجعل الماضي 
الدراية» وفي المحيط: وعليه الفتوى'" . 

ويقول المالكية على المذهب بوجوب 
ترتيب الفوائت ت قلت أو كثرت ترتيباً غير 
3 فيقدم الظهر على العصرة ٠‏ وهي على 
المغرب وهكذاء عقوي : فإن انكس 
عن الك 


صحت » وأثم إن تعمدولا 


ه ‏ فوات اللجماعة : 
8 -يرى الحنفية أن من شرع في قضاء فائتة 
وأقيمت الحاضرة في المسجد فإنه لا يقطع 
أما إذا أقيمت الجماعة في ذلك الفرض بعينه 
فإنه يقطع ويقتدي 7©) 

وذهب المالكية إلى أنه إن أقيمت صلاة 
لراتب بمسجد والمصلي في فريضة غير 


5141١ البناية 7/ 0.3777 ومراقي الفلاح ص‎ )١( 

(؟) البناية '/ 375. ومراقي الفلاح ص 511١‏ 

(9) مراقي الفلاح ص 5١1١‏ 

(5) الشرح الصغير /١‏ 5137*. والخرشي 5١1/١‏ 

(د) حاشية الطحطاوي على الدر المختار /١‏ 591 5948 


ت 753 ا 6؟ 


لولم ممما يلال 


المقامة. قطع صلاته ودخل مع الإمام إن 
خشي بإتقامها فوات ركعة. وإن لم خش 
فوات ركعة مع الإمام أتم صلاته” . 

اوصرح الشافعية بأنه لا يجوز قلب الفائتة 
نفلاً ليصليها جماعة في فائتة أخرى أو 
حاضرة, إذ لا تشرع فيها الجماعة حينئذ 
52 من خلاف العل)ء. فإن كانت 
الجماعة في تلك الفائتة بعينها جاز ذلك» 
لكنه لا يندب 5 

وللحنابلة فيمن عليه فائتة وخشى فوات 
الجماعة روايتان : ١‏ 

إحداهما: يسقط الترتيب» لأنه اجتمع 
واجبان : الترتيب والجماعة. ولابد من تفويت 
أحدهماء فكان محيراً فيهما . 

والثانية : لا يسقط الترتيب» لأنه أكد من 
الجماعة. بدليل اشتراطه لصحة الصلاة 
وخلات التراعة ‏ وهة انالف لهي 0 


قضاء صلوات العمر: 
6 قال أبو نصر الحنفي فيمن يقضي 
صلوات عمره من غير أن يكون فاته شىء. 
يريد الاحتياط» فإن كان لأجل النقصان 
والكراهة فحسنء وإن لم يكن لذلك م 
)١(‏ الشرح الصغير 87١ /١‏ 


,2( ا ل ا 51-7 
(”) المغني /١‏ 317 


5 


قضاء الفوائت 


وافاف واف فو فو و م ف ء موي ور مف ومو مما ااا ااا ااا ااال 


يفعل. وجاء في المضمرات : والصحيح أنه 
يجوز إلا بعد صلاة الفجر والعصر وقد فعل 
ذلك كثير من السلف لشبهة الفساد27" . 
وقال الحطاب: الشك الذي لا يستند 
| لعلامة لغوى. لأنه وسوسة. فلا قضاء إلا 
لشك عليه دليل» وقد أولع كثير من المنتمين 
للصلاح بقضاء الفوائت لعدم تحقق الفوات 
أو ظنه أو شك فيه ويسمونه صلاة العم 


ويرونها كالاً» ويريد بعضهم بذلك أنه لا ' 


يصلي نافلة أصلاء بل يجعل في محل كل نافلة 
فائئة لما عسى أن يكون من نقص أو تقصير 
أوجهل. وذلك بعيد عن حال السلف. وفيه 
هجران المندوبات وتعلق با لا أجر له 
وقدسمعت شيخنا أبا عبد الله محمد بن 


يوسف السنوسي ثم التلمساني يذكر أن النبي . 


عن ذلك منتصوص فحنقته عليه فقال: 
نص عليه القرافي في الذخيرة ولم أقف عليه 
نعم» رأيت لسيدى أبي عبد الله البلالي في 
اختصار الإحياء عكسه ”" . 

قضاء السئن : 

5 يرى الحنفية والمالكية على المشهور, 
والحنابلة في قول: أن السنن ‏ عدا سنة 
الفجر ‏ لا تقضى بعد الوقت 97" . 


١785 /١ الفتاوى الحندية‎ )١( 


(؟) مواهب الجليل 7/ م 
(5) المهداية والعناية /١‏ 47" ط. بولاق. والشرح الصغير - 


لك نض 

ثم اختلف الحنفية في قضاءً هذه السنن 
تبعا للفرض» فقال بعضهم : يقضيها تبعاً. 
لأنه كم من شيء يثبت ضمناً ولا يثبت 
قصداً. ش 

وقال بعضهم: لا يقضيها تننا ا لا 
يقضيها مقصودة قال العيني : وهو الأصح. 
لاختصاص القضاء بالواجب 0 وفي 
مختصر البحر: ما سوى ركعتي الفجر من 
السئن إذا فاتت مع الفرض يقضي عند 
العراقيين كالأذان والإقامة. وعند الخراسانيين 
لا يقض 9) 

وأما سئة الفجر فإنها تقضى تبعاً للفرض 
إلى وقت الزوال عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
سواء كان قضى الفرض بالجاعة. أو قضاه 
وحذه ع وقال محمد : تقضى منفردة بعد 
الشمس قبل الزوال 29» فلا قضاء لسنة . 
الفجر منفردة قبل الشمس ولا بعد الزوال 
تائفناق الحتفية »: :وسواء صل متفردا أو 
بجاعة © ., 

ثم اختلف مشايخ ما وراء النبر في قضاء 
08-١ 2‏ غ. والإنصاف 7/ ١07/8‏ 
)١(‏ البناية 5/ 501717 31., وانظر الحداية مع العناية دكن 

ط. بولاق. 
(5) البناية 5/ 537 
(*) البناية 5/ 217,» وانظر الحداية مع فتح القدير /١‏ :“ل 

"4١‏ ط. بولاق. 


(5) مراقي الفلاح ص 5141 
(5) مراقي الفلاح ص 757 


- 7” 


لافوو مف م مويو ووو وو 


سئة الفجر تبعاً للفرض فيها بعد الزوال» 
فقال بعضهم : : تقضى عا وقال بعضهم : 
لا تقضى تبعاً ولا مقصودة 0 
وصرح المالكية بأنه لا يقضي نفل خرج 
وقته سوى سنة الفجر فإنها تقضى بعد حل 
النافلة للزوال سواء كان معها الصبح أو 
حلفا 

ويرى الشافعية أن النوافل غير المؤقتة 
كصلاة الكسوفين والاستسبقاء وتحية المسجد 
لا مدخل للقضاء فيهاء وأما النوافل المؤقتة 
كالعيد والضحى. والرواتب التابعة 
للفرائض . ففي قضائها عندهم أقوال 
أظهرها : أنها تقضى . والثاني : لاء والثالث: 
5 استقل كالعيد والضحي قضي. وما كان 
تبعاً كالرواتب فلا. 

وعلى القول بأنها تقضى . فالمشهور: أنها 
تقضى أبداء والثاني: تقضى صلاة النهار 
ملم تغرب شمسه» وفائت الليل مالم يطلع 
فجره فيقضي ركعتي الفجر ما دام النهار باقياًء 
ولثالث : يقضي كل تابع مالم يصل فريضة 
مستقبلة» فيقضي الوتر ما لم يصل الصبح» 
ويقضي سنية الصبح ما م يصل الظهر. 
والباقي على هذا المثال.وقيل: على هذا 


(؟) حاشية الصاوي مع الشرج الصغير 1:٠5 - 54١8 /١‏ ط. دار 
المعارف, وانظر الخرشي 7/ ١7‏ 


الاعتبار بدخول وقت المستقبلة, لا 


بفعلها 29 . 

ويرى الحنابلة على المذهب أن من فاته 
شيء من السئن الرواتب سن له قضاؤهاء 
وعن أحمد: لا يستحب قضاؤهاء وعنه: 
يقضى سنة الفجر إلى الضحى . وقيل : لا 
يقضي إلا سبنة الفجبر إلى وقتِ الضحى 


. وركعتي الظهر” . 


وصرح الحنفية بأنه يلزم التطوع بالشروع 
مضياً وقضاءء بمعني أنه يلزمه المضي فيه 
حتى إذا أفسده لزم قضاق 7" . 

وللتفصيل (ر: نفل) و (صلاة العيدين 
ف 4-7) و(أداء ف )١١‏ و(تطوع ف .)١18‏ 


الأذان والإقامة للفوائت : 
- يرى جمهور الفقهاء أن من فاتته 
صلوات سن له أن يؤذن للأولى» ثم يقيم 
لكل صلاة إقامة . 

وأضاف الحنفية والشافعية إلى أن ذلك 
يكون إن والى بين الفوائت» فإن لم يوال بيغها 
أذن وأقام لكل ©. 


)١(‏ روضة الطالبين /١‏ /ا8” سام 

(؟) الإنصاف ؟7/ ١928‏ 

(©) الاختيار /١‏ 255 وحاشية ابن عابدين /١‏ 477 

(5) مراقي الفلاح ص 1٠١8‏ - 9١٠.ء‏ وأسنى المطالب 2177/١‏ 


419 /١ والمغني‎ 


-758- 


فهرس ازع الثالث 


الصفحة الضصشوان الفقرات 

7-١ استدانة‎ 1194-0 

خض التعريف ١‏ 

55 الألفاظ ذات الصلة : الاستقراض. الاستلاف ١‏ 

خض صفة الاستدانة ( حكمها التكليفي ) 3 

يلف صيغة الاستدانة 0 

3556-7 الأسباب الباعثة على الاستدانة ١١-5‏ 

+7548 أولا : الاستدانة لحقوق الله تعالى . 

7_4 ثانيا : الاستدانة لأداء حقوق العباد “ا - ١١‏ 

لت أ- الاستدانة لحق النفمس 7 

25 ب - الاستدانة لحق الغير 4 

35 أولا - الاستدانة لوفاء الدين 4 

25 ثانيا الاستدانة للنفقة على الزوجة 4 

هه" الثا الاستدانة للإنفاق على الاولاد والأقارب ٠١‏ 

لف الاستدانة ليتتمحض المال حلالاً ‏ . ١١‏ 

١1-7 شروط صحة الاستدانة‎ 3167-5٠ 

.6" الشرط الأول عدم انتفاع الدائن ١‏ 

1 الشرط الثاني -عدم انضمام عقدآخر ‏ - 0 

ينض الاستدانة من بيت المال؛ ولبيت المال . ١‏ 
ونحوه » كالوقف 

0-754-4 أثار الاستدانة شق 

8 أداثيوت المللف 1 

5584 ب-_حق المطالبة » وحق الاستيفاء 1١/‏ 

58 ج-حق المنع من السفر 18 

524 د --حق ملازمة المدين 1 

4" ه ‏ طلب الإجبار على الوفاء ” 


- 9958 


قضاء الفوائت 


لوقف م ووو مو م ووو و ووو ووو اوعدو ااا ااا الله 


وصرح الحنفية 5 الأكمل 5 في كل 
منبا”". كما فعله النبي يَلِِ «حين شغله 
الكفار يوم الأحزاب 3 أربع صلوات : 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فقضاهن 
مرتباً على الولاء. وأمر بلالاً أن يؤذن ويقيم 
لكل واحدة منبن) 9) 

وذهب المالكية إلى كراهية الأذان 
لفائتة 7" . 

وللتفصيل في المسائل المتعلقة بالأذان 
للفوائت (ر: أذان ف 47 5 4). 


قضاء الفوائت في جماعة : 

يرى جمهور الفقهاء جواز الجماعة في 
قضاء الفوائت ‏ 
والحنابلة بسنية الجاعة في المقضية. وقيد 
الشافعية السنية بكونها في المقضية التى يتفق 
الإمام والمأموم فيهاء بأن يكون قد فاتهما ظهر 
أوعصر مثلا ”"'. واستدلوا بأن النبي كل يوم 


ٍ وصرح المالكية والشافعية 


)1( مراقي الفلاح ص 4 ؟١‏ 

(؟) حديث :«أن النني ب شبغل يوم الأحزاب عن أربع صلوات . : 
وفيه أنه أمر بلالاً أن يؤذن ويقيم لكل واحدة منين ) 
أخرجه البزار كما فى كشف الأستار .)١80 /١(‏ وقال الطيثمي 
في مجمع الزوائد (4/7): فيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو 
صعيف . 

(*) الشرح الصغير /١‏ 5144 

(؟5) المجموع 5/ ١89‏ 

(5) الزرقاني 25/7 وأسنى 
56/١‏ والمغني /١‏ 4- ١١1»ء‏ وانظر بدائع الصنائع 
6/١‏ 


المطالب ,.7١8 /١‏ وكشاف القناع . 


كن 


الا يب احاح احاح احاح 00 


الخندق «فاته أربع صلوات فقضاهن في 
جماعة)”2. وقد روى عمران بن حصين 
رضي الله عنه قال: «سرينا مع رسول الله يك 
فلما كان فى آخحر الليل عرسنا ‏ أي نزل بنا 
للاستراحة - فلم نستيقظ حتى حرٌ الشمس 
فجعل الرجل منا يقوم دهشاً إلى طهوره. 
فأمرهم النبي كله : أن يسكنواء ثم ارتحلنا 
فسرنا حتى إذا ارتفعت الشمس. توضاأ ثم 
أمر بلالاً فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر 
ثم أقام فصليناء فقالوا: يارسول الله ألا 
نعيدها في وقتها فى الخد لوقتها؟ قال: أينباكم 
ربكم تبارك وتعالى عن الربا ويقبله 
منكم)؟ 7" . 

وقيد الشافعية السنية بكونها فى المقضية 
التي يتفق الإمام والمأموم فيها بأن يكون قد 
فاتهما ظهر أو عصر مثلا ©. وجحكي عن 
الليث بن سعد منِع قضاء الفوائت 
فى جماعة 09 

وللفقهاء خلاف وتفصيل في القضاء 

خلف الأداء. والأداء خلف القضاء. وقضاء 
صلاة خلف من يقضي غيرهاء ينظر في 
(اقتداء ف ه73) . 
)١(‏ الحديث سبق تخريجه ف /ا” 
(؟) حديث عمران بن حصين : «سرينا مع رسول الله 5ف . 

أخرجه أحمد (5/ )14١‏ 


؟) أسنى المطالب 7١4 /١‏ 
(5) المجموع :1/ ١84‏ 


- 75*94 


قضاء الفوائت ا - و 


وملؤو وف ف ووم وو مو وموم ةلد ررم ووو وروم ممم رودم ودووو 5 


قضاء الفوائت في أوقات النهى : 
يكين الالكة والساسة والجابلة: 
وأبو العالية والشعبي والحكم وحماد والأوزاعي 
وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر إلى أنه يجوز 
قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النبي 
000 
| واستدلوا بقول النبي كك : «من نسى 
صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 

ذكرها27. وبحديث أب قتادة رضى الله 
عنه: «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة 
حتى يجبيء وقت الصلاة الأخرى. فمن فعل 
ذلك فليصلها حين ينتبه لهام 29 . 

ويرى الحنفية عدم جواز قضاء الفوائت 
وقت طلوع الشمس. ووقت الزوال. ووقت 
الغروب». لعممم النبي. وهو متناول 
للفرائض وغبرها. ولأن النبي عَكلِيدِ لما نام عن 
صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أخرها 
حتى ابيضت الشمس» 9 ولأنها صلاة» 
فلم تمر في هذه الأوقات كالنوافل © . 
(1) الشرح الصغير١/‏ 747 . وروضة الطالبين /١‏ 197., والمغنىي 

اا م١٠ ٠‏ 
(9) حديث: «من نسي صلاة أو نام عنها 20 

أخرجه مسلم /١(‏ /ا/ا4) من حديث أنس بن مالك . 
(*) حديث: «إنما التفريط غلى من لم يصل الصلاة. . .» 

أخرجه مسلم /١(‏ 817) 


(4) حديث: «أن النبي يغ لما نام عن صلاة الفجر. . ٠‏ » 


أخرجه مسلم )87/5/١(‏ 
(65) الفتاوى الحندية 201١١ /١‏ وابن عابدين /١‏ 5548؟. والمغني 
٠8/٠‏ 


وللتفصيل (ر: أوقات الصلاة ف 75) . 
قضاء الركاة : 
من ترك الزكاة التي وجبت عليه وهو 
متمكن من إخخراجها حتى مات ولم يوص 
بإخراجها أثم إجماعا. 

(ر: زكاة ف )١55‏ . 

ثم ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من وجبت 
عليه الزكاة وتمكن من أدائها فلم يفعل حتى 


مات وجب قضاء ذلك من تركته» لأنه متى 


لزم في حال الحياة لم يسقط بالموت. كدين 


الآدمى 5 

وللمالكية تفصيل قال الدسوقي : ركاة 
العين في عام الموت لما أحوال أربعة : 
أ إن اعترف بحلولما وبقائها في ذمته. 
وأوصئ بإخراجهاء فمن رأس المال جيرا على 
الوريثة . 
ب - وإن اعترف بحلوها ولم يعترف ببقائها وم 
يوص بإخراجهاء. فلا يجبرون على إخراجها. 
لامن الثلث ولا من رأس المال. وإنما يؤمرون 
من غير جبرء إلا أن يتحقق الورثة عدم 


إخراجها فتخرج من رأس المال جيرا . 


ج 2 وإ3 1 يعارف يبقانها وأوصى بإخراجها. 
أخرجت من الثلث جيرا . 

د وإن اعترف ببقائها ولم يوص بإخراجها. 
لم يقض عليهم بإخراجها. وإنما يؤمرون بغير 
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قضاء الفوائت ٠‏ - ام 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 


جبرء لاحتمال أن يكون أخرجها. فإن علموا 
هحدم إخراجها أجبروا عليها من رأس 
المال 00 

ويرى الحنفية وابين سيرين والشعبي 
والنخعي وحماد بن سليان وحميد الطويل 
والمثنى والثوري أن الزكاة تسقط بموت رب 
المال. ولا تؤخذ من تركته بغير وصية. لفقد 


شرطها وهو النية ”" . 
والتفصيل في مصطلح (زكاة ف .)١55‏ 
قضاء ركاة الفطر: 


أخر زكاة الفطر عن يوم العيد مع القدرة على 
إخراجها أثم. ولزمه القضاء ”" . 

وصرح الحنفية بكراهة التأخير 259 إلا أن 
وقت آداء زكاة الفطر عندهم موسع لا يضيق 
إلا في اخر العمر9 . 

وللتفصيل في سبب وجوب ركاة الفطر 


)١(‏ حاشية الدسوقي 5/ .44١‏ والمجموع 5/ 57١‏ - 715ا. 
والمغني */*08 

58 / ” ابن عابدين 5/ 78. والمجموع الضف والمغني‎ )١( 
3584 

(*) الزرقاني 7/ .14٠‏ وحاشية العدوي مع كفاية الطالب الرباني 
455/١‏ نشر دار المعرقة . ومغني المحتاج 0/١‏ . والمغني 
لا 

2( مراقي الفلاح ص 7945 

(8) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 45" والفتاوى 
الهندية ١97 /١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 1 ا لا 


ووقت وجوب أدائها (ر: زكاة 
الفطرف4-8). 

قضاء الصوم الفائت من رمضان : 

من أفطر أياما من رمضان قضى بعدة 
ما فاته. لأن القضاء يجب أن يكون بعذة ما 
فاته لقوله تعالى: 9و" مَنَحِكَانَ ميا أو 


عَلسَمَرِمهِدَهينْ أنار أُخَرٌ) 00 


وللتفصيل فيما يوجحجب القضاء انظر 
(صوم ف85). 


قضاء الاعتكاف: 

مم ذهب الحنفية إلى أن الاعتكاف إذا 
فسد. فالذي فسد لا يخلو إما أن يكون 
واجباء وهو المنذور. وإما أن يكون تطوعاء 
فإن كان واجبا يقضى إذا قدر على القضاء. 
إلا الردة خاصة, لأنه إذا فسد التحق 
بالعدم. فصار فائتا معنى. فيحتاج إلى 
القضاء جبرا للفوات. ويقضي بالصوم, لأنه 
فاته مع الصوم فيقضيه مع الصوم. غير أن 
المنذور به إن كان اعتكاف شهر بعينه. 
شقن قدو ها فيه لا عرولا بلرة 
الاستقبال» كالصوم المنذور به في شهر بعينه 
إذا أفطر يوماء أنه يقضي ذلك اليوم» ولايلزمه 
الاستئناف. كما في صوم رمضان. وإذا كان 


١80 / سورة البقرة‎ )١( 
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ا ل 00 


اعتكاف شهر بغير عينه يلزمه الاستقبال» - 


لأنه يلزمه متتابعا فيراعى فيه صفة التتابع , 
وسواء فسد بصنعه من غير عذر, كالخروج 
والجماع والأكل والشرب في النهارء إلا الردةء 
أو فسد بصنعه لعذر, كا إذا مرض فاحتاج 
إلى الخروج فخرج. أو بغير صنعه رأساء 
كالحيض والجنون والإغماء الطويلء لأن 
القضاء يجب جيرا للفائت, والحاجة إلى الجبر 
متحققة في الأحوال كلهاء إلا أن سقوط 
القضاء في الردة عرف بالنص. وهو قوله 
تعالى «قل لَِرسِنَ كمَرو ينه وأيسْهرَكَهُم 
عَافَدسَلَفَ » 0 0 الببي يله : 

«الإسلام يجب ما قبله» 2©9. والقياس في 
الجنون الطويل أن يسقط القضاء. كا في 
صوم رمضان». إلا أن في الاستحسان يقضي » 
لأن.سقوط القضاء في صوم رمضان إنما كان 
لدفع الحرج, لأن الجنون إذا طال قلم| يزول» 
فيتكرر عليه صوم رمضان. فيحرج في 
قضائه. وهذا المعنى لا يتحقق في 
الاعتكاف. وأما اعتكاف التطوع إذا قطعه" 
قبل تمام اليوم فلا شبيء عليه في رواية 
الأصل. وفي رواية الحسن يقضي., بناء على 


)١(‏ سورة الأنفال / م 

(؟) جديث: «الإسلام يجب ما قبله» 
أخرجه أحمد (4/ )١94‏ بهذا اللفظ من حديث عمرو بن 
العاص رضى الله عنه مرفوعا . 


0 ا 0 1 1 ا اا ا ا ا 0ك 


أن اعتكاف التطوع غير مقدر في رواية محمد 
عن أبي حنيفة وني رواية الحسن عنه مقدر 

وأما حكمه إذا فات عن وقته المعين له 
بأن نذر اعتكاف شهر بعينه, أنه إذا فات 
بعضه قضاه لا غير ولا يلزمه الاميتقبال: كا 
في الصومء, وإن فاته كله قضى الكل 
متتابعاء لأنه لما لم يعتكف حتى مضى الوقت 
صار الاعتكاف دينا في ذمته,» فصار كأنه 
أنشاً النذر باعتكاف شهر بعينه» فإن قدر 
على قضائه فلم يقضه حتى أيس من حياته 
يجب عليه أن يوصي بالفدية لكل يوم طعام 
كني أجل اللفييوه ل لجل 
الاعتكاف. كما في قضاء رمضان والصوم 
المنذور في وقت بعينه» وإن قدر على البعض 
دون البعض فلم يعتكف. فكذلك إن كان 
صحيحا وقت النذر, فإن كان مريضا وقت 
النذر فذهب الوقت وهو مريض حتى مات. 


فلا شيء عليه وإن صح يوما واحدا يلزمه 


أن يوصي ي بالإطعام لجدميع الشههر فى فول 


مقدار ما يصح على ما ذكره القدوري . 


وقت بغير عينهء وفي أي وقت أدى كان مؤديا 
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ا ا 0 


لا قاضياء لآن الإيجاب حصل مطلقا عن 
الوقت. وإنما يتضيق عليه الوجوب إذا أيس 
من حياتة» وغيد ذلك يحب عليه أن يوصى 
بالفدية ى) في قضاء رمضان والصوم المنذور 
. المطلق» فإن لم يوص حتى مات سقط عنه في 
أحكام الدنيا حتى لا تؤخذ من تركته. ولا 
يجب على الورثة الفدية إلا أن يتبرعوا به 9" . 
ويرى المالكية أن العذر الذي يقطع 
الاعتكاف إما إغماء أو جنون أو حيض أو 
نفاس أو مرضص. والاعتكاف إما نذر معين 
من رمضان أو غيره. أو نذر غير معين. وفي 
كل إما أن يطرأ العذر قبل الاعتكاف. أو 


فإن كانت تلك الموانع في الاعتكاف . 


المنذور المطلق أو المعين من رمضانء, فلابد 
من البناء بعد زوالهاء سواء طرأت قبل 
الاعتكاف وقارنت. أو بعد الدخول. 

وإن كان نذرا معينا من غير رمضان. فإن 
طرأت خمسة الأعذار قبل الشروع في 
الاعتكاف. أو مقارنة» فلا يجب القضاء . 

وإن طرأت بعد الدخولء. فالقضاء 
متصلا . 

وإن كان تطوعا معينا أو غير معين فلا 
قضاءء سواء طرأت الأعذار الخمسة قبل 


١1١18-1١١ا9-1١8 بدائع الصنائع ؟/‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 0 


الشروع أو بعده أو مقارنة له. 

وبقي حكم ما إذا أفطر ناسياء والحكم 
أنه يقضى. سواء كان الاعتكاف نذرا معينا 
قرخ ل أو من غيره» 'أو كان نذرا غير 
معين, أو كان تطوعا معينا أو غير معين (' , 

وأما إن أفطر في اعتكافه متعمدا فإنه 
يبتدىء اعتكافه. وكذلك يبتدىء اعتكافه 
من جامع فيه ليلا أو نهارا ناسيا أو 
متعمدا 29 

وقال الشافعية : إن نذر أن يعتكف شهراً 
نظر. فإن كان شهراً بعينه لزمه اعتكافه ليلاً 
ونهاراً» سواء كان الشهر تاماً أو ناقصاً. لأن 
الشهر عبارة عما بين الحلالين تم أو نقص» 
وإن نذر اعتكاف نار الشهرء لزمه النهار 
دون الليل. لأنه خص النبار فلا يلزمه 
الليل» فإن فاته الشهر ول يعتكف فيه لزمه 
قضاؤ ويجوز أن يقضيه متتابعاً أو متفرقاً, لأن 
التتابع في أدائه بحكم الوقت. فإذا فات 
سقطء كالتتابع في يوم شهر رمضان. وإن 
نذر أن يعتكف متتابعا لزمه قضاؤه متتابعاء 
لأن التتابع ههنا وجب لحكم النذن فلم 
يسقط بفوات الوقت 9" , 

ويرى الحنابلة أن من نذر اعتكافا ثم 
)١(‏ الشرج الصغير /١‏ بعالا 
)١(‏ كفاية الطالب الرباني 5١7 4١١ /١‏ ط. دار المعرفة . 
(*) المهذب مع المجموع 5/ !19 


اكات 


قضاء الفوائت 


ل ا 00 


أفسده ينظر فإن كان نذر أياماً متتابعة فسد 
ما مضى من اعتكافه واستأنف, لأن التتابع 
وصف في الاعتكاف. وقد أمكنه الوفاء به. 
فلزنةه و إن كاة كل ابانا مغنة كالدرة 
الأواخر من شهر رمضان, ففيه وجهان: 

أحدهما: يبطل ما مضى ويستأنفه. لأنه 
نذر اعتكافا متتابعاً فبطل بالخروج منه. ىا 
لو قيده بالتتابع بلفظه 

والثاني : لا يبطل. لأن ما مضى منه قد 
أدى العبادة فيه أداء ضحيحاًء فلم يبطل 
بتركها في غيره. كما لو أفطر في أثناء شهر 
رمضان, والتتابع ههنا حصل ضرورة 
التعيين, والتعيين مصرح به. وإذالم يكن بد 
من الإخلال بأحدهماء ففيا حصل ضرورة 
أولى» ولأن وجوب التتابع من حيث الوقت لا 
من حيث النذر. فالخروج في بعضه لا يبطل 
ما مضى منهء فعلى هذا يقضى ما أفسد فيه 
فحسبء وعليه الكفارة على الوجهين جميعاً 
لأنه تارك لبعض ما نذره 29. 
قضاء مناسك الحج : 
4" - ترك ركن من أركان الحج إما أن يكون 
بانع قاهر يمنع المحرم من أركان النسك. 
. ويعبر عنه الفقهاء بالإحصار أو يكون بغير 
مانع قاهر. ويعبر عنه الفقهاء بالفوات . 


٠٠١ /8 المغني‎ )١( 


ت 0# د ام 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ا ا 0 1 1 ا ا ا 


وقد اتفق الفقهاء على أنه يجب على 
المحصر قضاء النسك الذي أحصر عنه إذا 
كان واجباً كحجة الإسلام. والحج والعمرة 
المنذورين عند جميعهم2. وكعمرة الإسلام 
عند الشافعية والحنابلة» ولا يسقط هذا 
الواجب عنه بسبب الإحصار. 

وللتفصيل في أحكام قضاء النسك 
الواجب الذي أحصر عنه المحرم» وقضاء 
نسك التطوع وما يلزم المحصر في القضاء 
(ر: إحصارف )60١-59‏ و (حج 
ف١١١-18١١).‏ 

ومن فاته الحج يتحلل بطواف وسعي 
وحلق عند جمهور الفقهاء ويلزمه القضاء من 


قابل 9 . 


ويرى الحنابلة في إحدى الروايتين. 
انعا اع » لأن سقوط ما فات وقته لا يمنع 
مالم يفت 27. ْ 

وللتفصيل 5 صور فوات الحج , وتحلل 
من فاته الحج . وكيفية التحلل (ر: فوات). 
قضاء الأضحية لفوات وقتها : 

"٠‏ - يرى الحنفية والمالكية أن التضحية 
)١(‏ الفتاوى الحندية /١‏ 75557»ء والقوانين الفقهية ١74‏ ص نشر دار 
الكتاب العربى . والمهذب 3/1 والمغني ؟/ل/ااه 


كحك 


(5) المغني */ /الاه. والمهذزب 51٠١ /١‏ 
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تفوت بمضي وقتهاء ولا يخاطب بها المكلف 
بعد مضي زمتها © . 

ثم قال الحفية: إن كان أوجب على نفسه 

شاة بعينهاء بأن قال: لله علي أن أضحي 
بهذه الشاة. سواء كان الموجب فقيراً أو غنياً 
أو كان المضحي فقيرا وقد اشترى شاة بنية 
الأضحية فلم يضح حتى مضت أيام النحر 
تصدق بها حية» وإن كان من لم يضح غنيا 
ا ا تصدق 
بقيمة شاة اشترى أو لم يشتر 0 

وعند المالكية لا تتعين الأضحية إلا 
بالذبح, فلا تتعين أضحية بالنذر ولابالنية 
ولا بالتمييز لها 9 . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من لم 
يضح حتى فات الوقت فإن كان تطوعاً ل 
يضح.ء بل قد فاتت التضحية هذه السنةء 
وإن كان متدرا لزنه ايودي 
الواجب كالأداء ©) , 

وللتفصيل (ر: أضحية ف 57 - 55) . 
قضاء ما فات من القسم بين الزوجات : 
5" اختلف الفقهاء في قضاء ما فات من 
القسم : 
)١(‏ البناية 4/ 0117 وحاشية العدوي على شرح الرسالة 405/١‏ 

نشر دار المعرفة . 
(؟) الفتاوى الحندية /١‏ 595 
(5) الشرح الصغير 5/ ١494-1448‏ 
(5) المجموع 8/ 88". والفروع لابن مفلح / 515 


لم 


فذهب الحنفية والمالكية إلى أن القسم 
يفوت بفوات زمنه سواء فات لعذر أم لاء فلا 
يقضى . فليس للتي فاتت ليلتها ليلة بدحاء 
لأن القصد من القسم دفع الضرر الحاصل 
في الحال. وذلك يفوت بفوات زمنه. ولو قلنا 
بالقضاء. لظلمت صاحبة الليلة 
المستقبلة ')2, 

وقال العيني نقلاً عن المحيط والمبسوط : 
الزوج لو أقام عند واحدة شهراً ظلماء ثم 
طُلب القسم من الباقيات» ال د 
فليس عليه أن يعوض. لأنه ليس بوال» فلم 
يكن عليه ديناً في الذمة, لكنه ظالم يوعظ. 
فإن استمر يؤدب تعزيراً9 . 

ويرى الشافعية والحنابلة أنه إن تعذر على 
الزوج المقام عند ذات الليلة ليلاً لشغل أو 
حبس, أو ترك المقام عندها في ليلتها لغير 
عذر قضاه لحاء كسائر الواجبات 9" . 

وهذا مااختاره ابن السام حيث قال: 
والذي يقتضيه النظر أن يؤمر بالقضاء إذا 
طلبت,ء. لأنه حق آدمي , وله قدرة 
قات 0 
)١(‏ حاشية ابن عابدين "/ ٠‏ 

الصاوي عليه ؟/ 505 
5) البناية 4 / 77 
(*) روضة الطالبين 17/ 51١‏ والمهذب 7/ 59. وكشاف القناع 


ه/ 1١1464‏ 
50ح فتح القدير 5/ 519-514 ط. بولاق. 


.6 ارج لصغير مع حاشية 


-ه56- 


قضاء الفوائت /ا 


اد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة قِ 


و_- - و_- 


أظهر الروايتين, والحسن وإسحاق وابن 
المنذر إلى أن من ترك الإنفاق الواجب لامرأته 
مدة ل يسقط بذلك. وككان دينا في ذمته. 
سواء ثركة لعذر أو لغنر عذر. لأنة مال يجب 
على سبيل البدل فى عقد معاوضة. فلا 
يسقط بمضى الزمان. كالثمن والأجرة 
والمهر 9" . 

ويرى الحنفية والحنابلة في الرواية 
الأخرى. أنه إذا مضت مدة ولم ينفق عليها 
سقطت النفقة, إلا أن تكون قد قضي بها أو 
صالحته على مقدارهاء فيقضى لا بنفقة ما 
مفق + الآن التفقسة ل مب عوفنا عن 
البضع. فبقي وجوبه جزاء عن الاحتباس 
صلة ورزقا لا عوضأء لأن الله تعالى سهاه رقا 
بقوله : ط ولَإْلَْلُو لسرن إ "2 . 

والرزق اسم لما يذكر صلة. والصلات لا 
تملك إلا بالتسليم خقيقة أو بقضاء القاضى. 
كما في الهبة. أو بالتزامه بالتراضي ”" . 

وصرح الحنفية بأنه إذا مات أخد الزوجين 
نغد القضاء او الاصطلاح قبل القيضٍ 


)١(‏ القوانين الفقهية ص 55١5‏ نشر دار الكتاب العربي. والمهذدت 
؟/ ١55‏ نشر دار المغرفة. والمغنى /ا/ //اد 

("). سورة البقرة / ١88‏ 

2 الاختياز 5/5 والمغتى لا لاد 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


سقطت النفقة. لأنها صلة من الصلات 
تسقط بالموت قبل القبيضص 29 . 

هذا حكم نفقة الزوجة, وأما نفقة 
القريب. فيرى الفقهاء أنه إذا فات منها يوم 
أو آيام :و1 احفى عل هن اتلزيه: لففتة لجيفير 
ديناً عليه ولم يجب عليه قضاؤه. لأنها تسقط 
بمضى الزمانء إلا أن يكون القاضي أمر 
بالأستدانة عليهء قفتصير ديئاً في ذمته ولا 
تسقط 29 . 

وللتفصيل (ر: نفقة) . 


)١(‏ الاختيار 5 / ل/ا 

(1) الاختياز 4/ 0.1 والقسوانين الفقهية ص 777. والمنشور في 
القواعد للزركشي 7/ 078. والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 0١‏ 5. والمهذب ؟/ 178., والفروع 85/ 598 1 


كع - 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


١‏ - القضاة: جمع قاض. وهو القاطع للأمور 
الممحكم لهاء يقال: قضى قضاء فهو قاض» 
إذا حكم وفصلء واستقضي فلان: جعل 
قاضياً يحكم بين الناس 29 , 

ولا يخرج المعنى الاصطلاخي عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

اخكاما 

؟ ‏ الحكام. جمع حاكمء زهو اسم يتناول 
الخليفة والوالي والقاضي والمحكم. إلا أنه 
عند الإطلاق في عبارات الفقهاء ينصرف إلى 


القاضي ”" . 
وفالصسلة بين القضاة والمحكام 


)١(‏ لسان العرب مادة : (قضى) ومادة (حكم). 
(؟) ابن عابدين 5/ 79448 


قافر روف فو رمم م موا ا يالومو 


الحكم التكليفي : 
 *‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن تولية القضاة 
فوراً في قضاء الأقاليم فرض عين على الإمام » 
لا أنه لا يجوز له إخلاء مسافة العدوى عن 
قاض لأن الإحضار من فوقها مشقة. لدخول 
ذلك في عممم ولاينه. ولا يصح إلا من 
جهته. ولا يتوقف حتى يسال. لأنها من 
الحقوق المسترعاة» وقبول التولية فرض كفاية 
في حق الصالحين له 9 ., 

والتفصيل في مصطلح (قضاء) . 

وفي القضاء فضل عظيم لمن قوي على 
القيام به وأداء الحق فيه. ولذلك جعل الله 
فيه أجراً مع الخطأ وأسقط عنه حكم الخطأ . 
شروط القاضي : 
5 - اشترط الفقهاء فيمن يتولى القضاء 
شروطاء اختلفوا في بعضهاء واتفقوا في 
بعضها الآخر. والتفصيل في 
مصطلح (قضاء). 
تعدد القضاة : 
ه - يجو زأن يولي الإمام قاضيين. أو ثلاثة في 
بلد واحد يجعل لكل منهم عملا فيتولى 


)ع( نباية المختناج 8/ 4775 معني المحتاج 4/ ؟/*, المغني 
/ 5لا خاشية الدسوقي 5/ ١١‏ وما بغده . 


-/ا5 - 


وافوام ووم مفو فوفر وو ورم وو وااو 


أحدهم عقود الأنكحة, والآخر الحكم في 


المداينات, وآخر النظر في العقارات مثلا. 
7 1 مو 2 8 5 
ويجوز أن يولي كلا منهم عموم النظر في 
أما إن لم يخص كلا من القاضيين با ذكر بل 
عمم ولايتهم| "2 فقد اختلف الفقهاء في ذلك 
على مذاهب». والتفصيل في مصطلح 


(قضاء) . 
أخذ الرزق على القضاء : 


5- يجوز للقاضي أخذ الرزق من بيت مال 
المسلمين» ورخص فيه شريح وابن سيرين» 
والشافعي . وبعض الحنفية» وعليه جمهور 
الفقهاء وأكثر أهل العلم. والتفصيل في 
مصطلح (قضاء) . 

أما استئجاره على القضاء فلا يجوز عند 
عامة الفقهاء . 

والتفصيل في مصطلح (قضاء) . 


٠٠١ /4 مغني المحتاج 4/ 4/, المغني‎ )١( 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا 0 ا ا لك 


١‏ القطار من الإبل في اللغة: عدد على 
وكتب. يقال: قَطَّر الإبل قطراء وقطرها 
وأقطرها: قرب بعضها إلى بعض على 
0" 
اللغوي نفسه . 
قال البابرتي: القطار: الإبل تقطر على 
نسق واحد 00 
وقال الزرقاني: القطار بكسر القاف ‏ 
هو ربط الإبل أو غيرها بعضها ببعض 0 
ويشترط بعض فقهاء الشافعية أن لا يزيد 
عدد القطار الواحد على تسعة للعادة 
الغالبة ©» وخالف ابن الصلاح فقدره 
.- 02 


(7) العناية وفتح القدير 5/ 51457 

٠١7 /4 الزرقانٍ‎ )*( 

(4) روضة الطالبين /٠١‏ 2178 وأسنى المطالب 5/ ١505‏ 
(5) أسنى المطالب 5/ ١56‏ 
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فهرس الجزء الثالث 


ا سل شي وض 
احض 
حرف 


ا" 7" 


ف 


رقف 


:ا /اا؟ 


نقفا 
نقف 
يفغدك خف 
8 
لحف 
فك الف 
لحف 
لحف 
لوكا 
لكا 


و ا حجر على المدين المفلس 
اختلاف الدائن والمدين 
استدراك 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الاضراب . الاستثناء . القضاء. 
الاعادة . التدارك . الإصلاح » الاستكناف 
القسم الأول 
الاستدراك القولي ب « لكن » وأخواتها 
ضيغ الاسعدراك :+ لكن» لكن ب 
بل . على . أدوات الاستثناء 
شروط الاستدراك 


القسم الثان 


الاستدراك بمعنى تلافى النقص والقصور 


أولا 8 الاستدراك بمعنى تلاق النتقص عن الأوضاع الشرعية 
ثانيا : تلافى القصور في الإخبار والإنشاء 


استدلال 

التعريف 
مواطن البحث 

استراق السمع 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة + التجسس .. التحسين 
الحكم التكليفي 
عقوبة استراق السمع 


59494 


قال النووي: والأصح التوسطء ذكره 
أبوالفرج السرخسي, فقال: في الصحراء لا 
يتقيد بعدد. وني العمران يعتبر ما جرت 
العادة بأن يجعل قطاراً. وهو ما بين سبعة إلى 
عشرة 2. وقال البلقيني: لم يعتبر ذلك 
الشافعي ولا كثير من الأصحاب. منهم 
الشيخ أبو حامد وأتباعه. والتقييد بالتسع أو 
السبع ليس بمعتمدء. وذكر الأذرعي 
والزركشي نحوه. ثم قالا: وسبب اضطرابهم 
في العدد اضطراب العرف فيه فالأشبه 
الرجوع في كل مكان إلى عرفه.» وبه صرح 
صاحب الوافي 6 
الألفاظ ذات الصلة : 
الراحلة : 
؟ - الراحلة: المركب من الإبل ذكرا كان أو 
أنثى » والناقة التي تصلح للرحل. والأول هو 
مراد الفقهاء ‏ والراحلة جزء من القطار . 


الحكم الإجمالي : 

هناك أحكام تتعلق بالقطار تكلم الفقهاء 
عنباء منها: الحرز وضمان ما أتلفه القطان 
على الوجه التي : 


١79 2178/٠١ روضة الظالبين‎ )١( 

(؟) أسنى_المطالب 5/ ١56‏ 

(1) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ١70‏ نشر دار القلم» والمصباح 
المنير. 


أ الحرز: 
“” - يرى الشافعية والحنابلة أن القطار إن كان 
معه سائق يسوقه. فحرزه نظره إليه» وما كان 
منه بحيث لا يراه فليس بمحرزء وإن. كان 
معه قائد. فحرزه أن ينظر إليه كل ساعة 
وينتهي نظره إليه إذا التفت» فإن كان لا يرى 
البعض لحائل جبل أو بناء. فذلك البعض 
ع 
وقال المالكية بقطع السارق لشيء من 
القطار بمجرد إبانته عن باقيه عل 
المععمل 7 ا 
وحكى ابن كج وجها للشافعية أنه لا 
يشترط انتهاء نظر القائد إلى آخر القطار”” . 
وحيث يشترط انتهاء نظر القائد إلى 
القطار فقد اختلف فقهاء الشافعية في 
اشتراط بلوغ الصوت, فقال بعضهم: لولم 
يبلغ صوته بعض القطار فإن ذلك البعض 
غير محرزه وسكت آخرون عن اعتبار بلوغ 
الصوت اكتفاء بالنظر. لأنه إذا قصد ما يراه 
أمكنه الغو ]ليه , ظ 
وذهب الحنفية إلى أن من سرق من القطار 
بعيراً أو حملا لم يقطع, لأنه ليس بحرز 


)1غ( روضة الطالبين /٠١‏ 2.158 والمغني 4/ 0" 

(؟) الفواكه الدواني ؟'/ 2.7945 والشرح الصغير 4:/ 48١‏ 
(م) روضة الطالبين ١78/1١‏ 

١78 /٠١ روضة الطالبين‎ ):( 
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مقصودء فتتمكن فيه شبهة العدم. وهذا لأن 
السائق والراكب والقائد إنما يقصدون قطع 
المسافة ونقل الأمتغة دون الحفظ. حتى لو 
كان مع الأحمال من يتبعها للحفظ قالوا: 
يقطع . وإن شق الحمل وأخذ منه قطع. لأن 
الجوالق في مثل هذا حرز, لأنه يقصد بوضع 
الأمتعة فيه صيانتها كالكم . فوجد الأخذ من 
الحرز فيقطع 9" . ٠‏ 

وللتفصيل (ر: سرقة ف /ا") . 
ب - ضان ما أتلفه القطار: 
5 - نص الحنفية على أن الدية تجب على قائد 
قطار وطىء بعير منه رجلاء وإن كان معه 

ثق ضعنا لاسغوائهيا في التسبب. لكن 
ضمان النفس على العاقلة وضؤن المال في 
ماله. هذا لو كان السائق من جانب من 
الإبل» فلو توسطها وأخذ بزمام واحد ضمن 
ما خلفه. وضمنا ما قدامه. وضمن راكب 
غلى بعير وسط القطار الوسط فقط ولا يضمن 
ما قدامه لأنه غير سائق له ولا ما خلفه لأنه 
غير قائد مالم يأخذ بزمام ما خلفه. وإن قتل 
' بعير ربط على قطار سائر بلا علم قائده رجلا 
ضمن عاقلة القائد الدية» ورجعوا مها على 
عاقلة الرابط. لأنه دية لا خسران, ولو ربط 
البعير والقطار واقف ضمنها عاقلة القائد بل 


)١(‏ فتح القدير 4:/ 17> ط. بولاق. 


ا ا ل ا 0 


رجوع لقوده بلا إذن 27 . 

وقال المالكية :. من قاد قظارا فهو ضامن لما 
وطىء البعير في أول القطار أو آخره. وإن 
نفحت رجلا بيدها أو زجلها لم يضمن 
القائد. إلا أن يكون ذلك من شيء فعله 
ها 0 . 

وعند الحنابلة: قال شمس الدين ابن 
قدامة: الجمل المقطور على الجمل الذي 
عليه راكب يضمن الراكب جنايته لأنه في 
حكم القائد. فأما الجمل المقطور على الجمل 
الثاني فينبغي ألا يضمن جنايته إلا أن يكون 
له سائق. لأن الراكب الأول لا يمكنه حفظه 
عن الجناية 6 


(") الزرقاني +/ ١١9‏ 
[فة الشرح الكبير مامش المغني د/ غ3١‏ 
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وممم ثم ممم م ممم مهم ممممم م ممم ممم ث زم ونه ممم وم ءءء ووثمو مم62 6 هوم م6 مم م ميمه 


6 
1١ 


١‏ - القطع في اللغة: إبانة جزء من الجرم. 
يقال: قطعت الخبل قظعا: فصلت منه 
جزءا "2 ويطلق على المعاني: فكل من 
شرع في أمر من الأمور فلم يكمله يقال: إنه 
قطعه. فمن تحلل عن الصلاة بالسلام قبل 
إتمامها. أو أتى ما يبطلها بعد الشروع فيها 
فقد قطع صلاته ' ولايمخرج المعنى 
الاضظلاحخي خن المغلى اللغويٍ . 
الأحكام المتعلقة بالقظع : 

. تختلف أحكام القطع باختلاف موضوع 
القطع : 
ا 
؟ - قطع العبادة الواجبة بعد الشروع فيها بلا 
مسوغ شرعي غير جائز باتفاق الفقهاء. لأن 
قطعها بلا مسوغ شرعيّ عبث يتناف مع حرمة 
الغبادة. وورد الغتبيى غن إفساد العبادة. قال 


)١(‏ لسان الغرت. ش 
(5) ابن عابدين 44٠ /١‏ المج /١‏ 81#. /مة 


وفف فم وم مم مو مر مم ومو ووو 


تعالى: « ولا بطو 1ك 4”". أما 


ع ا ا د 
الصلاة لقتل حية ونحمها للأمر بقتلها. 
وخوف ضياع مال له قيمة له أو لغيره. 
ولإغاثة ملهوف. وتنبيه غافل أو نائم قصدت 
إليه نحو حية. ولا يمكن تنبيهه بتسبيح. 


ويقطع الصمم لإنقاذ غريق. وخوف على 


قف 


نفس . أو رضيع 
أما قطع التطوع بعد الشروع فيه فقد 
اختلف الفقهساء فى حكمة فقال الحخنفية 
والمالكية : لا يجوز قطعه بعد الشروع بلا عذر 
كالفرض وجب إعهامه. لأنه عبادة . ويلزم 
بالشروع فيه. ولا يجوز إبطاله. لأنه عبادة . 
وقال الشافعية والحنابلة: يجوز قطع 
التطوع. عدا الحج والعمرة. لحديث 
«المتتفل سير نفسه) 9) ولكن يستخب 
إتعامه. أما الحج والعمرة فيجت إتامهاء 
وإن فسدا إذا شرع فيهم).ء لأن نفله] 
كفرضههما (ر: تطوغ ف )7١‏ . 
وتنقطع الطلاة بإتيان ما يتناى معها. 
)١(‏ سورة محمد / م 
(5) رهد المحتار 44٠ /١‏ . بدائع الضنائع 058١/15‏ حاشية 
الدشوقي ١‏ ١مك‏ المغني ”/ 644 118 المجموع 4/ ١م‏ 
ونا بغدها 44 - 5 1١١5 .1١‏ وما بغدها . 
(5) حديث: «المتنفل أمير نفسه» . 
أخرجه الترمذي 5/ )٠٠١‏ من حديث أم هانىء بلفظ 


«الضائم أمير أو أمين نفسته» وأخرجه الحاكم /١(‏ 8م48) 
وضححه ووافقه الذهبى 8 
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فففو فوم م وموم م عو ووو 


كتعمد المحدث. ونية الخروج منها بعد 


الإحرام» والكلام الكثير عرفاء والعمل 
الكثير» ونحو ذلك من مبطلاتها . 

وقال الحنابلة: يقطعها أيضا: الكلب 
الأسود إذا مر بين يدي المصلي» وهو البهيم 


الذي ليس في لونه شيء سوى السواد» وفي , 


رواية عن أحمد أنه يقطع الصلاة: الكلب 
الأسود. والجمار» والمرأة إذا مرت بين يدي 
المصلى» ولا يقطع شيء من ذلك عند عامة 
الفقهاء 29. ْ 

ويقطع عند الحنفية محاذاة المرأة الرجل في 
صلاة مطلقة يشتركان فيها (ر: اقتداء ف )١١‏ . 

ويقطع الصوم ما يبطله من أكل أو شرب 
أو جماع, ولا ينقطع الصوم بنية القطع عند 


الشافعية (ر: صوم ف ”77) . 


قطع القدوة : 
“ - تنقطع قدوة المأموم بخروج إمامه من 
صلاته بسلام . أو غيره لزوال الرابطة . 
ويجوز عند الشافعية للمأموم قطعها بنية 
الفارقة. وإن قلنا: إن الجماعة فرض كفاية» 
لأن فرض الكفاية لا يلزم بالشروع عندهم. 
كالتطوع , إلا في الجهاد وصلاة الجحنازة» لأآن 
الفرقة الأولى فارقت النبي كك في ذات 


)١(‏ بدائع الصنائع 2.54١ /١‏ الملجمموع ْ/ 5 المغني 
1/7 


اا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ل 


ْ الرقاع 29, ولكن يكره قطعها إلا لعذر 


كمرض» وتطويل الإمام لمن لا يصبر 
لضعف. أو شغل. وتركه سنة مقصودة 
كتشهد أو قنوت . 


قطع موالاة الفانحة : 
؛ - يقطع موالاة الفاتحة تخلل ذكرء وإن قل » 
وسكوت طويل عرفاً بلا عذرء أو سكوت ولو 
كان قصيراً قصد به قطع القراءة» لإشعار 
ذلك الإعراض عن القراءة 9 . 
قطع خطبة الجمعة : 

اي 0 العدد 
الذي تنعقدبه. فإن انفضوا أو بعضهم ففي 


ذلك تفصيل ينظر في (خطبة ف 75) . 


قطع نبات الحرم : ش 
5 - اتفق الفقهاء على حرمة قطع أو قلع نبات 
الحرم إذا كان ما لا يستنبته الناس عادة 
سواء أكان ترا اوغاره ويستوي في ذلك 
المحرم وغيره. لحديث: «حرم الله مكة فلم 
تحل لأحد قبلى ولا لأحد بعدي أحلت لي 
جنافة من ميان عدن ويا 


)١(‏ الممبج على حاشية الخمل /١‏ //اه 
وحديث مفارقة الفرقة الأولى النبي كَل في ذات الرقاع . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1/ )ا ومسلم /١(‏ هلاه 
1 من حديث صالح بن خوات . 

71417 /١ المنبج على حاشية الجمل‎ )١( 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل ا ا ل 


قطع سلعة أو عضو متآكل : 
للحر البالغ العاقل قطع سلعة ‏ أي ورم 
ونحره - من جسده لا خطر في قطعهاء ولا في 
تركهاء لأن له غرضا في إزالة الشين» فإن كان 
في قطعها خطر على نفسه بقول طبيبين أو 
طبيب ثقة ولا خطر في تركهاء أو زاد خطر 
القطع » فلا يجوز له قطعهاء لأن ذلك يؤدي 
إلى هلاك نفسه. والله يقول: «وَلَاتَلقُوأ 
بأنديكمْ إل أيِيلكوُ » ©. وإن قال 
الأطباء : إن لم يقطع حصل أمر يفضي إلى 
الملاك, وجب القطع. كما يجب دفع 
المهلكات», ومثل السلعة العضو المتآكل ني 
الأحكام . ئ 
وللأصل وإن علا: قطع نحو سلعة 
وعضو متأكل من صبي , ومجنون مع الخطر 
فيه إن زاد خطر الترك على خطر القطع. لأنه 
يل صون مالهم) عن الضياع فبدهما أولى» 
وللحاكم وغيره من الأولياء غير الأب والجد 
قطعها بلا خطر, أما مع الخطر فلا يجوز”" . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 717/7) من حديث 
ابن عباس . 
)١(‏ سوزة البقرة / 1946 
(0) مغني المحتاج 5/ »5*١ 7٠١‏ المنهبج على الجمل 


١1/١ 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل ل ا ا ل 


قطع يد السارق: 

4- يجب على الإمام إقامة حد السرقة على 
سارق نصاب السرقة من حرز مثله إذا رفع 
0 
لوَالسَارِفوآلسَارِفَةَ فأقطعوا يد يهما»”', 
وحديث: «تقطع اليد في ربع ديئنار 
فصاعد/, 9 ., 


والتفصيل في مصطلح (سرقة ف 357) . 


- أيدى المحاربين وأرجلهم من خلاف: 

4 لا خلاف بين الفقهاء ني أن من بين 
عقوبات المحاربين قطع أيديهم وأرجلهم , 

قال تعالى: طِإِتَّمَاجَرَاؤ نارون له 
وَرَسْولَهوَيسَعَوْنَ ف الْأرْضٍ هَسَادًا أن يقَمَلُوَأ 
وَبصص بها ومْصَطَ عبد يهذ وَايَمُُهُم ون 
ِل » ' . والتفصيل في مصطلح (حرابة 


ف 7 وما بعدها) 5 


قَطّع الطريق 
انظر: حرابة 


"4 / سورة المائدة‎ )١( 

؟) حديث: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا» : 
أخرجه البخاري (فتح الباري :)45/١7‏ وسلم 
1717/9) من حديث عائشة . 

(7) سورة المائدة/ لال 


- 69 


سب © هو 


فيز قلس . قَلْعَدَ قله فلنسوة ١‏ ؟ 


لل ا اا ااا ا ا ا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا اا 0ك 


اس © قر 0 
4١‏ 


التعريف: 
١ 5‏ - المَلَْسوةِ لغة: من ملابس الرؤوس . 
قلس والتقليس : لبس القلنسوة '"). 
ا ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
انظر 5 اللغوي 29. 


ما يتعلق بالقلنسوة من أحكام : 

حكم المسح عليها في الوضوء : 

؟ ‏ ذهب الحنفية والحنايلة في المذهب إلى أنه 
عو © سس ١‏ : ' 5 
قله 4 لا يجوز المسح في الوضوء على القلنسوة لعدم 
ظ الحرج في نزعها . 

قال إسحاق بن إبراهيم : قال أحمد: لا 

يمسج على القلنسوة 200 ْ 
ش وقال المالكية : : يجوز الممبح ع القلنسوة 
إن خيف من نزعها ف 
. ” :زاك لجان الميه بالشياح امد مضر الماع ناف الوا 
قلة (؟) الدر المختار عاد ابن عابدين 0 ٠»‏ والدسوقي 


ل والمغني ١‏ / 4 لخر وكشاف القناع ١١/١‏ 
(؟) ابن عابدين »1481/١‏ والاخحتيار ١‏ وكشاف القباع 


انظر: مقادير 0 ووالمغني /١‏ 704 


(5) حاشية الدسوقي 5/١‏ 


-685 - 


اللاي يي ل 2 2 ل ا ا ا ا ا ا ا ل ل 0 


وقال الشافعية : إن عسر رفع القلنسوة» 
أولم يرد ذلك كمل بالمسح عليها وإن لبسها 
على حدث. لخبر مسلم «أنه يك توضاً 
فمسح بناصيته وعلى العامة» 2. وسواء 
أعسر عليه تنحيتها أم لا 0©. 


حكم لبس المحرم القلنسوة : 
. 7 يحرم على المحرم لبس القلنسوة. لأن ستر 


في المحرم : لا يلبس القَمص ولا العمائم ولا 
السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد 
لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهم| أسفل 
من ال 

قال ابن بطال: (قوله ولا البرانس) قال في 
الصاح البرنس : قلنسوة طويلة وكان 


فإن لبس المحرم القلنسوة لزمه الفدية 


وهذا باتفاق الفقهاء ©©. 


)١(‏ خبردأنه كلؤتوضا فمسح بناصيته وعلى العيامة» 
أخرجه مسلم /١(‏ 770) من حديث المغيرة بن شعبة . 

إفة مغني المجتاج *٠ /١‏ 

(؟) حديث ابن عمر: «أن النبي يَيةِ قال في المحم : لا يلبس 
القمص ولا العام . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري / )8١١‏ ومسلم (9/ ه0ام) 
واللفظ للبخاري . 

0( الاختيار ١55 / ١‏ وابن عابدين '/ 177., 2707 والدسوقى 
/ 5 54 55» والمهذب /١‏ 714ء والإفصاح ١ 787 /١‏ 


معفم م وعم م ا يادو دودو 


حكم لبس أهل الذمة القلانس : 
4 - من أحكام أهل الذمة أنهم يلزمون بلبس 
يميزهم عن المسلمين. لأن عمر رضي الله 
تعالى عنه صالحهم على تغيير نهم بمحضر 
من الصحابة ”2 فإذا لبسوا القلانس يجب 
أن تكون مخالفة للقلانس التى يلبسها 
المسلمون وذلك بتمبيزها بعلامة يُعرفون بها . 

قال ابن عابدين: يمنع أهل الذمة من 
لبس القلانس الصغارء وإنما تكون طويلة 
من كرباس مصبوغة بالسواد مُضَرّبَةً مبطنة 
وهذا في العلامة أولى 9 . 

وقد ذكر أبو يوسف في كتاب الخراج 
بإلزامهم لبس القلانس الطويلة المضربة وأن 
عمر رضي الله تعالى عنه كان يأمر بذلك. أي 
أكون علا لعرفرة ب 07 

وقال الشيرازي : إن لبسوا القلانس جعلوا 
فيها خرقا ليتميزوا عن قلانس المسلمين, لما 
روى عبد الرحمن بن غنم في الكتاب الذي 
كتبه لعمر حين صالح نصارى الشام فشرط 
أن لاتتشبه عع افق اشء من لباسهم مخ 
قلنسوة ولا عمامة 9). 


501/757 /4 مغني المجتاج‎ )١( 

(؟) حاشية اين عائدين ”/ 77/5 

(59) ابن عابدين */ 717/5 

(:) المهذب ؟7/ 5 مغني المجتاج :/ 5 /د؟ 


د 686- 


ظ ْ ْ ' ١‏ وووووو مدو وود 
ظ 1 0 000 0 
ظ ١‏ ظ « ظ ووفمءموةوووموءرووممموءوثوه. 
. ظ ظ ظ وموفومممثووءثمءءءوءءيمةث ود مود 
/ < ولثمءثمءممه 


أزد 5 5 
نظر: رف 


انظر: مقادير 


)١(‏ شرح منته لخني 
صر 
رطا . والمغني 4/ 377 ط . | 

٠‏ الرياة 
ياص . 


دكة- 


١‏ - يطلق القنوت في اللغة على معان عدة» 
مني 8 

- الطاعة : ومن ذلك قوله تعالى : لَهُدمَا 
ف َلسَموت وَالْارْض كلمعو 4 20. 

والصلاة: ومن ذلك قوله تعالى: 

يَريمُ فكي ريك وَسجرى وانكيى مع 
التكعيت » 00 

- وطول القيام: ومن ذلك قوله كه : 
«أفضل الصلاة طول القنوت» ل طول 
القيام . 

وسئل ابن عمر رضي الله عنهم| عن 
القنوت. فقال: ما أعرف القنوت إلا طول 
القيام» ثم قرأ قوله تعالى: 8 أَمَنْ هو قََيثُ 
َم اليل سَاجِداوَفَايِمًا به 9 . 


١١15 / البقرة‎ )١( 
آل عمران / ع‎ )١( 
حديث: «أفضل الصلاة طول القنوت»‎ )5( 
. من حديث جابر بن عبد الله‎ )07١ /١( أخرجه مسلم‎ 
7594 / 5 الزمر/ 9» وانظر بصائر ذوي التمييز‎ )5( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 0ك 


والسكوت : حيث ورد عن زيد بن أرقم 
رضى الله عنه قال: كنا نتكلم ف الصلاة. 
يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة 
000 مو 4 2 3 
حتى نزلت «وقومو اله عَددِتينَ 7" فأمرنا 
بالسكوت ونهينا عن الكلام 9 . 
والدعاء : وهو أشهرهاء قال النجاج : 
المشهور في اللغة أن القنوت الدعاء» وأنَّ 
القانت الداعى. وحكى النووي أن القنوت 
2 2 
يطلق على الدعاء بخير وشرء. يقال: قنت له 
وقنت عليه 59 
وفي الاصطلاح : قال ابن علان : القنوت 
عند أهل الشرع اسم للدعاء في الصلاة في 
5 . اأذاء 5 
محل مخصوص من القيام ”2 . 
القنوت في الصلاة : 
" - القنوت منحصر في ثلاثة مواطن: صلاة 
الصبح. وصلاة الوتر. وفي النوازل. وبيان 
ذلك فيا يأتي : 
)١(‏ البقرة / م؟ 
زفق حديث زيد بن أرقم «كنا نتكلم في الصلاة. . .» 
أخرجه البخاري (فتح البساري 8/ ,.)١198‏ ومسلم 
١(‏ / *8"), واللفظ لمسلم. 
(”) انظر تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (ط. دار القلم بدمشق) 
ص ”الا وبصائر ذوي التمييز للفسيروز أبادي 4/ 794, 
وطلبة الطلبة للنسفي ص 188. والمصباح المنيره وغرر المقالة في 
شرح غريب الرسالة للمفراوي (ط. دار الغرب الإسلامي) 
'ص 8١1ء‏ وحلية الفقهاء لابن فارس ص .4١‏ والمغرب 
للمطرزي. والزاهر للأزهري ص 44. وأنيس الفقهاء 


ص 40 
(؟) الفتوحات الربانية على الأذكار النووية 57 / 785 


61/1 


وافاف ف ف رم امم ااا الل ليله 


ا صلاة ل اصع عل أدمة أقوال : 
(الأول): للحنفية والحنابلة والثوري : 
وهو أن القنوت في الصبح غير مشروع "2 , 
. وهو مروي عن ابن عباس » وابن عمرء وابن 
مسعودع وأبى الدرداء. رضى الله عنهم 2 
وقال أبو حنيفة : القنوت في الفجر بدعة : 00 
وقال الحنابلة : يكره © . 
واستدلوا على ذلك : بما ورد أن ابي 26 
«قنت في صلاة الفجر شهراً يدعو في قنوته 
على أحياء من أحياء العرب» ثم تركه» 229 
قالوا: فكان منسوخاً إذ الترك دليل النسخ , 
وبما ددي عن أبي 5000000 
صَلَّيت خلف رسول الله عليه . وأبي بكر 
)١(‏ المغني لابن قدامة (ط. هجر بالقاهرة 19145م) ”'/ 80 وما 
بعدهاء وكشاف القناع /١‏ 497: وروضة الطالبين 
١‏ "الال وشرح معاني الآثار ١‏ / ١104-0ء‏ ومجمع الأخبر 
/١‏ 4١1ء‏ وعقود الجواهر المنيفة للزبيدي (ط. مؤسسة 
الرسالة) .١41//1١‏ وبداية المجتهد (مط . مع الهداية في تخريج 
أحاديث البداية) *7/ 244 ومنيح الجليل ١/لادلكء‏ ومواهب 
الجليل /١‏ 4ه 


(؟) مجمع الأخبر ١79 /١‏ 

زضسة شرح منتهي الإرادات /١‏ 24 وكشاف القناع /١‏ "44 . 

(4) حديث أن النبي 6 «قنت ني صلاة الفجر شهراً. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 2)786 ومسلم 
١55/1ة)‏ من جديث أنس بن مالك واللفظ المذكور مركب 
من عدة روايات لما. . ش 


ل ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ا ل ا ال 


وعشمان» وعلّ هنا بالكوفة نحواً من مس 


سنينء أككيانيا يقنتون؟ قال: أي بني» 


محدث. وفي لفظ: يابنيّ إنها بدعة 29. قال 
الترمذي : والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم . 
(والشاني) للمالكية على المشهور: وهو أن 
القنوت في الصبح وف وفضيلة ©2, لأن 
النبي كله «كان يقنت في صلاة الصبح» الى 
فيها روى أبو هريرة وخفاف بن أيماء والبراء 
7 بن مالك. قال أنس : «مازال رسول 
لله يخ يقنت في الفجر حتى فارق . 
00 4, وقال علي بن زياد بوجوب 


بز قيال كارع ويعلةة أل الع 


)١(‏ حديث سعد بن طارق: «قلت لأبي : ياأبت إنك قد صليت 
خلف رسول الله يلي . . » 
أخرجه الترمذي (7/ )١07‏ وقال: «حديث حسن صحيح». 
واللفظ الآخر للنسائى (؟/ 07١4‏ ش 

)١(‏ مواهب الجليل /١‏ 5784, ومنح الجليل /١‏ /151. وحاشية 
العدوي على كفاية الطالب الرباني /١‏ 2578 والقوانين الفقهية 
ط. الدار العربية للكتاب ص 55 

(9) حديث: «كان يقنت في صلاة الصبح» 
تقدم بمعناه آنفاً. 

(ع) حديث أنس : «مازال رسول الله يكل يقبت في الفجر حتى فارق 
الدنيا». 
أخرجه أحمد (7/ »)١157‏ والبيهقي (7/ 2)75١١‏ وضعفه ابن 
التركماني كما في هامش سنن البيهقي , وكذا ابن الجوزيّ ا في 
(نصب الراية 17/ )١77‏ 

(©) حاشية البناني على الزرقاني »7١17 /١‏ ومنح الجليل 1١1 /١‏ . 
ومواهب الجليل /١‏ 074 


- /هة - 


فهرس الحزء الثالث 


الصفحة العشنوان الفقرات 
585-54١‏ استر جاع ١-ه‏ 
41 التعرنف ١‏ 

>4١‏ متى يشرع الاسترجاع عند المصيبة ؟ ف 

ومتى لايشرع ؟ 

31> حكمه التكليفي 0 
"5-8" استرداد ١-كم‏ 
01 التعريف ١‏ 

31> الألفاظ ذات الصلة : رد - ارتجاع ‏ استرجاع 9 

ا بيلف صفته ( حكمه التكليفى ) ع 
784-58 أسباب حق الاسترذاد هلا 
1 أولا : الاستحقاق ه 
يدف ثانيا : التصرفات التي لا تلزم 5 
»> ثالثا : العقد الموقوف عند عدم الأجازة 8 
31»> رابعا : فساد العقّد ٠١‏ 
225»> خامسا : انتهاء مدة العقد ١‏ 
/ا34»> سادسا : الإقالة ١‏ 
1 سابعا : الافلاس 1 
14> ثامنا : الموت 5 
»> تاسعا : الرشد ١7‏ 
21> صيغة الاسترداد 18 
7978 كيفية الاسترداد 5-18" 
»> الأول : استرداد عين الشيء 14 
19 أولا : بالنسبة للبيع الفاسد والغخصب 6" 
لك أ التغيير بالزيادة 5" 
الت بلص " 
020200 ج التخيير بالصورة والشكل "١‏ 
54١‏ د التغيير بالغرس والبناء في الأرض "> 
املك ثانيا : بالنسبة للهبة "> 


ت 4ت 


ا ا ل 0ك 


الركوع عقب القراءة بلا تكبيرة قبله 29 
وذلك لا فيه من الرفق بالمسبوق. وعدم 
الفصل بينه وبين ركني الصلاة ولأنه الذي 
استقر عليه عمل عمر رضى الله عنه بحضور 
الصحابة. قال القاضى عبد الوهاب 
البيغداي «وروي عن أبي 5 العطاردي قال: 
كان القنوت بعد الركوع. فصيره عمرٌ قبله 
ليدرك المدرك» وروي أن المهاجرين والأنصار 
سألوه عثمان. فجعله قبل الركوع. لأن في 
ذلك فائدة لا توجد فيا بعده. وهى أن القيام 
يمتد فيلحق المفاوت. ولأن في القنوت ضرباً 
من تطويل القيام. وما قبل الركوع أولى 
بذلك, لا سيا في الفجر”. 

ويندب كونه بلفظ : اللهم إِنَا نستعينك, 
ونستغفرك. ونؤمن بك ونتوككل عليك. 
وبخضيع لك. ونخلع ونترك من يكفرك. 
اللهم إياك تعيد. ولك نصلي ونسجدء 
وإليك 9 نسبعى ونحفد. تيجو ن متك 
ونخاف عذابك. إِنْ عذابك الجد بالكفار 

ومن ترك القنوت عمداً أو سهواً فلا شيء 
عليه. فإن سجد لتركه قبل السلام بطلت 
صلاته . ٠‏ 


زلف كفاية الطالب الرباني /١‏ 7794 . ومواهب الجليل /١‏ 079 
(؟) الإشراف للقاضى عبد الوهاب /١‏ 88 


وففف ومو و ووم م مومه مروف ووو مو موود و لدو نيوو 


وليس لدعاء القنوت حد محدود. 

ولا يرفع يديه 5 دعاء القنوت. ىا لا 
يرفع 5 التأمين. ولا ف دعاء التشهد ا" 

والإسرار به هو ا مسحب في حق الإمام 
والمأموم والمنفردء لأنه دعاء» فينبغي الإسرار 


به جذرا من الرياء 00 
والمسبوق إذا أدرك 3 الثانية لا يقنت 
في القضاء. لأنه إنما يقضى الركعة الأولى وم 


يكن فنها فتويةه كال ابن رطيك :نان أدرك قبل 
ركوع الثانية لم يقنت في قضائه؛ سواء أدرك 

(الثالث) للشافعية : وهو أن القنوت ف ش 
صلاة الصبح ا قال النووي : اعلم أن ل 
القنوت مشروع عندنا في الصبح . وهو سنة 
متأكدة كي وذلك لما روىق أن بن مالك 
رضى الله عنه : «مازال رسول الله كله يقنت 


)١(‏ التفريع /١‏ والقوانين الفقهية ص 317 . ومواهب الجليل 
١‏ 34. وجاشية العدوي على كفاية الطالب الريان 
ل كرفا 

(5) العدوي على كفاية الطالب /١‏ 7*94. ومواهب الجليل /١‏ 579 . 

(؟) كفاية الطالب الرباني وجاشية العدوي عليه /١‏ 7554. ومختصر 
الدرالثمين لياه (ط . المغرب) ص 019 والقوانين الفقهية 
ط. البدار العربية للكتتاب بتونس ص 15, والتفريع لابن 
الجلاب (ط. دار الغرب الإسلامي) /١‏ 577. ومواهب . 
الحليل والتاج والإكليل /١‏ 0794 . «الزرقاني علي خليل وجاشية 
البناني عليه .7١7 /١‏ ومنح الجليل /١‏ اا والإشراف على 
مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب (ط. تونس) /١‏ 088 
وبداية المجتهد (مط. مع الهداية في تخريج أجاديث البداية 
للصديى الغياري) ”/ *7 وما بعدها. 

(ع) الأذكار (ط. مكتبة دار البيان) ص 87 


69 


واففم مم فم ومو وو فو ووو ومو ووو يوون ونووووة 


في الفجر حتى فارق الدنيا» 0 
قالوا: ولو تركه لم تبطل صلاته. لكن 
يسجد للسهوء سواء تركه عمداً أو سهواً. 
أما حلّه. فبعد الرفع من الركوع في الركعة 
الثانية من الصبح: فلو قنت قبل الركوع لم 
عشي لداعل الأضع 1ه وعليه أن يعيذه 
بعد الركوع ثم يسجد للسهو7". 
وأما لفظه, فالاختيار أن يقول فيه ما روي 
عن الحسن بن علي رضي الله عنهم قال: 
«علّمني رسول الله كل كلمات أقوطْنْ في 
الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت, وعافني 
فيمن عافيت, وتوأّني فيمن توليت» وبارك لي 
فيها أعطيتء وقني شر ما قضيت, فإنّك 
تقضي ولا يقضى عليك, وأنه لا يذل من 
والبت» تباركت زينا وتغاليت» 490 وزاذ 
العلاء فيه: «ولا يعز من عاديت» قبل: 
«تباركت ربنا وتعاليت» وبعده: «فلك الحمد 
على ما قضيت.» استغفرك وأتوب إليك». 
قال النووي : قال أصحابنا: لا بأس 
بهذه الزيادة» وقال أبو حامد والبندنيجي 
تقدم انفا . 
() المجموع شرح المهذب 1/ 510. والأذكار للنووي ص 85. 
(؟) الفتوحات الربانية لابن علان 5/ 54 . 
5( عفرو :«علمني رسول الله يلف كلمات أقوضن في 
الوثر. . . 


أخرجه الترمذي (؟/ شه وقال: حديث حسن ولا نعيف 


مفم مم وو لاا 0_0 


وآخرون : مستحبة (2. 

ونين أن يقول عقب هذا الدعاء: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلّم . 

وذلك في الوجه الصحيح المشهور” . 

قال النووي : واعلم أن القنوت لا يتعين 
فيه دعاء على المذهب المختار, فأيّ دعاء دعا 
به حصل القنوت, ولوقنت بآية أو آيات من 
القرآن العزيزء وهي مشتملة على الدعاء 
حصل القنوت 27. ولكنّ الأفضل ما جاءت 

به السنّة 29 , 

ولوقنت بالمنقول عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه كان حسناًء فقد روي أنه قنت 
في الصبح بعد الركوع فقال: اللهم اغفر لنا 
وللمؤمنين والمؤمنات, والمسلمين والمسلمات» 
وألف بين قلوهم, وأصلح ذات بينهم. 
وانصرهم على عدوك وعدوهم, اللهم العن 
كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن 
سبيلك. ويكذبون رسلك, ويقاتلون 
أولياءك» اللهم خالف بين كلمتهم. وزلزل 
أقدامهم , وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن 
القوم المجرمين» بسم اله الرمن الرحيم . 
اللهم إنا نستعينك ونستغفرك, ونثني عليك 


117 /7 والمجموع‎ ,.75614 /١ روضة الطالبين‎ )١( 

1464 /+ المجموع‎ )١( 

(فنةا المجموع شرح المهذب ع/ ةع 

5( الأذكار للنووي ص 88. وانظر روضة الطالبين /١‏ 758 


عكه 


ممعم ممم و مفو م ممالا 


ولا نكفرك, ونخلع ونترك من يفجرك» بسم 
الله الرحمن الرحيم., اللهم إياك نعبد ولك 
نصلىي ونسجدء ولك نسعى ونحفد. 
ونخشى عذابك الجد. ونرجو رحمتك. إن 
عذابك بالكافرين ملحق 0). 

رضي الله عنه وما سبق. فإن جمع بينهماء 
فالأصح تأخير قنوت عمرء وإن اقتصر 
فليقتصر على الأول وإنما يستحبٌ الجمع 
بينها إذا كان منفردا أو إمام جماعة محصورين 
يرضون بالتطويل ). 


ويستحبٌ إذا كان المصلى إماماً أل بخص ' 


نفسه بالدعاء؛ بل يعمم. فيأتي بلفظ الجمع 
«اللهم اهدنا. . . الخ». لما روي عن ثوبان 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل : 
«لايوم امرؤٌ وا فيخص نفسه بدعوة 
دونهم. فإن فعل فقد خانهم) 98 

أما رفع اليدين في القنوت ففيه وجهان 
مشهوران» أصحهما استحباب رفع 


)١(‏ حديث غمر في القنوت 
أخرجه ابييهقي في سننه (7/ )5١١-7١١‏ وله ألفاظ أخرى 
في مصنف عبد الرزاق (7/ )١١١ .١١١‏ وزمصنف ابن 
أبي شيبة .)3١4/5(‏ وانظر الأذكار /41. والمجموع شرح 
المهذب ”7/ 5948 

0) المجموع 7/ 149 

(؟) حديث: «لايؤم امرؤٌ قوماً . 
أخرجه الترمذي (7/ 00 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 


وأمّا مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من 
ا إن قلنا بالرفع . ففيه وجهان. 
أصحههما عدم استحباب المسح 0 

وأما الجهر بالقنوت أو الإسرار به في صلاة 
الصبح. » فيفرق بين ما إذا كان المصلى إماماً» 
أوملقرد! : أوهاميها ' : 

- فإن كان إماما: فيستحبٌ له الجهر 

- وإن كان منفرداً فيسرٌ به بلا خلاف . 

- وإن كان فأ شونا : .فإن لم يجهر الإمام 
قنت سرًا كسائر الدعوات» وإن جهر الإمام 


بالقنوت» فإن كان المأموم يسمعه أمن على 


دعائه» وشاركه في الثناء على آخره. وإن كان 
لآ عه قنث ب 5 ١‏ 
ب - القنوت في الوتر: 

- اختلف الفقهاء في حكم القنوت في 
صلاة الوتر على أربعة أقوال: 

(الأول) لأبي حنيفة: وهو أن القنوت 
واجب 5 الوتر قبل الركوع في جميع السنة. 


وقال الصاحبان أبو يوسف وحمد : هودشلة 


88 الأذكار ص‎ )١( 

() المجموع شرح المهذب / 

5) الأذكار للنووي (ط. دار البيان بدمشق) ص 865 - 44. 
وروضة الطالبين /١‏ 7567 هو7لى والمجموع شرح المهذب 
؟/ :1ه 


٠6و‏ أده ْ 


-351١- 


ل اح ان حال 0 070 


في كل السئة قبل الركوع . ٍ 

فغند الحنفية إذا فرغ مصلي الوتر من 
القراءة في الركعة الثالثة كبر رافعا يديه ثم 
يقرأ دعاء القنوت 2, واستدلوا على ذلك بها 
روي أنه وك وقنت في آخر الوثر قبل 
الركوع ») 0 : ش 

وذكر الكرخي أن مقدار القيام في القنوت 
مقدار سورة «إذًا السّهاء انْشَقَّتُ»» لما روي 

عن النبي كه أنه كان يقرأ فى القنوت: 
«اللهم إنا نستعينك. . . الخ» «اللهم اهدنا 
| فيمن هديت. . . الخ) © وكلاهما على 
مقذار هذه السورة ©2. 

وليس في القنوت دعاء موقت, كذا ذكر 
الكرخي في كتاب الصلاة, لأنه روي عن 
الصحابة أدعية في حال القنوت. ولأن المؤقت 
من الدعاء يجري على لسان الداغى من غير 
احتياجه إلى إحضار قلبه وصدق الرغبة منه 


)١(‏ البخر الرائق ؟/ ”4 - 55., والبدائع /١‏ 517. ومجمع الأنمر 
18/١‏ 

(؟) عحديث أنه ضلى الله عليه وسلم «قنت في آخخر الوتر قبل الركوع» 
أخرجنه الدارقظني (5/ 7"). وذكر ابن حجر في الدرايم 
/١١‏ *19) أن في إسناده ععمرؤ بن شمر وهو واو 1 

(5) خحديث أنه كان ن يقزأ في في القنوت: «اللهم إنا نستعينك . . » 
وتخدانث : . «اللهم اكدنا بورع فقوت : : 
ذكر الدعاء الأول ورد من حديث ابن ا أورده ابن حجر 
في التلخيض /١(‏ 544 550) معنزواً إلى الحاكم وضعفه 
والآخسر وزد مسن تغليه الخسسن بن علي وقد تقدم 
ف فك ”. 


(4) البخر الرائق 5/ 544. 


والبدائة /١‏ “الام 
0-3 


فوفم مفو و مرو ا واااو 


إلى الله تعالى: فيبعد عن الإجابة» ولأنه لا 
توقيت في القراءة لشيء من الصلوات. ففي 
دعاء القنوت أولى» وقد زوي عن محمد أنه 
قال: التوقيث في الدعاء يذهب رقّة القلب» 
وقال بعض مشايخنا: المراد من قوله : ليس في 
القنوت دعاء مؤقت ما سوى قوله : «اللهم إ إِنَا 
نستعينك . . » لأن الضحابة اتفقوا على هذا 
في القنوت. فالأولى أن يقرأهء ولو قرأ غيره 
جاز ولو قرأ معه غيره كان حسناًء والأولى أن 
يقرأ بعده ما علّم رسول الله ككلِ الحسن بن 
علي رضي الله عنهها في قنوته «اللهم اهدنا فيها . 
هديث. .2 200: إلى آنه ”5 
ومن لا يحسن القنوت بالعربية أو 
لايحفظه. ففيه ثلائة أقوال مختارة» قيل : 
يقول :ايارت» ثلاث مرات » ثم يركع وقيل : 
يقول: اللهم اغفر لي ثلاث مرات». وقيل : 
يقول: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وف 
الآخرة حسنةً. وقنا غذاب النان قال ابن 
نجيم بعد أن ذكر الأقوال الثلاثة : والظاهر 
أن الاختلاف في الأفضلية لا في الجوان وأن 
الأخير أفضل لشموله. وأنّ التقييد بمن لا 
يحسن العربية ليس بشرط. بل يجوز لمن 
يعرف الدعاء المعروف أن يقتضر على واحد 
(1) حديث نول ان ل عل لسن بن عل يق 


تقدم ف« 
(؟) البدائع مروف 


اد 


اح ل 00 


نما ذكرلا علمت أن ظاهر الرواية 0 
توقيته 2. 

وأما صفة دعاءٍ القنوت من الجهر 
والمخافتة. فقد ذكر القاضى في شرحه مختصر 

الطحاوي أنه إن كان منفردا فهو بالخيار: إن 
شاء جهر وأسمع غيرهء وإن شاء جهر 
وأسمع نفسه» وإن شاء أسرٌ كم في القراءة . 

وإن كان إماما يجهر بالقنوت. لكن دون 
الجهر بالقراءة في الصلاة. والقوم يتابعونه 
هكذا إلى قوله: إن عذابك بالكفار 
ملحق 60 

قال أبو يوسف: يسن أن يقرأ المقتدي 
. أيضا وهو المختار» لأنه دعاء ثر الأدعية. 
وقال مخمد: لا يقرأ بل يؤمن لأن له شبهة 
القرآن. احتياطا . 

وقال في الذخيرة: استحسنوا الجهر في 
بلاد العجم للإمام ليتعلمواء ىا جهر عمر 
رضى الله عنه بالثناء حين قدم عليه وفد 


العراق. ونِص في المداية على أنَّ المختار - 


المخافتة» وني المحيط على أنه الأصح 7 

وفي البدائع : واخقار مشايخنا بها وراء 
الغبر الإخفاء في دعاء القنوت في حقٌّ الإمام 
والقوم جميعا 9». لقوله تعالى : «َدعُوأرَكَكُ 
(0) ابن عابدين /١‏ 549: وبدائع الضنائع ١74 /١‏ 


رم البحر الرائق 5/ 55 
(4) بدائع الصنائع /١‏ 5074 


ل ل وح ع و 


تضرعا وخفية »# )وقول النبي ككل : «خير 
الذكر الخفي» 9©. 

أما الصلاة على النبي ككل في القنوت . 
هذا ليس موضعهاء وقال الفقيه أبو الليث: 


يكون فيه الصلاة على النبى كَل ذكره في 
الفتاوى © , ١‏ 

وأما حكم القنوت إذا فات 9 له 
فقالوا: : إذا نسي القنوت حتى ركع ثم 
بعدما رفع رأسه من الركوع لا يعود. 2 
عنه القنوت ويسجد للسهوء وإن تذكره في 
الركوع, فكذلك في ظاهر الرواية» كافي 
البدائع. وصححه في الفتاوى الخانية. 
وروي عن أبي يوسف: أنه يعود إلى القنوت , 
لأن له شبهاً بالقراءة فيعود. كما لو ترك الفاتحة 
أو السورة فتذكرها في الركوع أو بعد رفع 
الرأس منه, فإنه يعود وينتقض ركوعه. كذا 
ههنا 9 , 

(والثاني) للمالكية في المشهور وطاوس» 


)١(‏ سورة الأعراف / هه 

(؟) حديث: وخير الذكر الخفي» 
أخرجه أحمد /1١(‏ 17/7) من خديث سعد بن أي وقاصء وقال 
الميثمي في مجمع الزؤائد :)8١ /١١(‏ فيه محمد بن عبد الرحمن 
ابن لبيبة» وثقه ابن خبان وضغفه ابن معين . 

(*) بدائع الضنائع /١‏ 117/4 

(5) البحر الرائق 7/ 255 وبدائع الصنائغ /١‏ 27754 والدر 
المنتقى شرح الملتقى 2118/١‏ وحاشية ابن غابدين 45١/١‏ 


5 


واففف فوم ووو ووو ل درل 


وهو رواية عن ابن عمر رضي الله عن|: أنه 
لا يشرع القنوت في صلاة الوتر من السنة 
كلّهاء فعن طاوس أنه قال: القنوت في الوتر 
بدعة. وعن ابن عمر: أنه لا يقنت في صلاة 
بحال» ومشهور مذهب مالك كراهة القنوت 
في الوتر. 

وفي رواية عن مالك أنه يقنت في الوتر في 
النتصف الأخير من رمضان 29 , 

(والثالث) للشافعية في الأصح : وهو أنه 
يستجب القنوت في الوتر في النصف الأخير 
من شهر رمضان خاصة. فإن أوتر بركعة قنت 
فيهاء وإن أوتر بأكثر قنث في الأخيرة ” . 

وفي وجه للشافعية: أنه يقنت في جميع 
رمضان . 
وحكى الروياني وجها أنه يجوز القنوت في 
جميع السنة بلا كراهة؛ ولا يسجد للسهو 
لتركه في غير النصف الأخير من رمضان». 
قال: وهذا حسن وهو اختيار مشايخ 
طبرستان 9 , 

قال الرافعي : وظاهر كلام الشافعي 
)١‏ الكافي لابن عبد ابر( . دار الكتب العلمية في بيرووت) ص 1/4 

والتفريع لابن الجلاب /١‏ 727» والقوانين الفقهية ص 2.55 

ومنح الجليل /١‏ 1017» والزرقاني على خليل .5١7 /١‏ والمغني 

لابن قدامة 58٠0/1‏ والمجموع للنووي 5/15 
(0) الأذكار للنووي ص 85» والفتوحات الربانية لابن علان 

,»4١/‏ وروضة الطالبين /١‏ ه7, ”, والمجموع 


شرح المهذب 5/ ١١‏ 
زفة المجموع :/ 36 الروضة /١‏ ٠م‏ 


اوفقوو وو مه ءءء وو ووو ووو دوم ووو اال 


كراهة القنوت في غير النصف الأخير من 
رمضان 9" , 

أمَا محل القنوت في الوترء فهو بعد رفع 
الرأس من الركوع في الصحيح المشهور”" . 

أمَا لفظ القنوت في الوتر فكالصبح ©. 

واستحب الشافعية أن يضم إلى ما ذكرنا 
من دعاء القنوت قنوت عمر رضي الله 
عنه 29 

أما الجهر بالقنوت 5 الوتر ورفع اليدين 
الصبح نفسه 2. 

(والرابع) للحنابلة : وهو أنه يسن القنوت 
جميع السنة في الركعة الواحدة الأخيرة من 
الوتر بعد الركوع ”,لما روى أبو هريرة وأنس 
أن النبي كَل قنت بعد الركوع قال ابن 
قدامة في تعليل مشروعيته كل السنة: لأنه 
وتر» فيشرع فيه القنوت» كالنصف الأخير 
من رمضان» ولأنه ذكر شرع في الوترى فشرع 
(1) المجموع 4/ 16, وانظر روضة الطاليين «١‏ . 
(؟) روضة الطالبين /١‏ 970. والمجموع 5/ ١9‏ 


٠61 /١ روضة الطالبين‎ )7( 


9١ /١ الروضة‎ ):( 

"١ /١ المجموع 5/ 215 الروضة‎ )5( 

(7) شرح منتهى الإرادات /١‏ 2777 وكشاف القناع /١‏ 4464 
والمغني 7/ 58٠١‏ وما بعدها (ط. هجر والمبدع ٠7 /١‏ 

0 حديث أبي هريرة أن النبي كل قنت بعد الركوع . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ”/ 584).» ومسلم /١(‏ 454) 
وحديث أنس أخرجه البخاري (فتح الباري ؟/ 144). 


2) /١١) ومسلم‎ 


"5 - 


فففر ممم ممم وم ووو ووو رمو ووو وو واو 


في جميع الستة كسائر الأذكار 29 , 

ولو كبر ورفع يديه بعدٍ القراءة. ثم قنت 
قبل الركوع جاز”'. لما روى أبِيّ بن كعب 
«أن رسول الله ككتةِ قنت في الوتر قبل 
الركوع » و 5 

وهيئة القنوت أن يرفع يديه إلى صدره 
حال قنوته ويبسطههم| وبطونه| نحو السماء ولو 
:كان ماهوما» ويقول جهراً د منواء أكان اماما 
أو منفرداً : «اللهم إنانستعينك. 
ونستهديك. ونستغفرك, ونتوب إليك. 
ونؤمن بك. ونتوكل عليك. ونثني عليك 
الخير كلّه. نشكرك ولا نكفرك. اللهم إياك 
نعبدل» ولك نصلٍ ونسجد . وإليك نسعى 
مده ا 0 0 9 
فيمن هديت,. وعافنا 0 عافيت» 9 
1 ا 07 لنا 5 أعطيت » 0 
عليك. لو ل 
عاديت. تباركت ربنا وتعاليت» اللهم إِنا 
عقوبتك. وبك منكء. لا نحصى ثناءً 
)١١‏ المغنى 57/ ١8ه‏ 
(10) شرح منتهي الإرادات /١‏ 775 
إفة حديث أن بن كمب وان سول اذ يذ فلت فى الرقر قبل 


الركوع » 1 
أورده أبو داود ؟/ 36) معلقاء ثم ضعفه . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا 0ك 


غليكة تخد انميت غل لفك 

وله أن يزيد ما شاء ما يجوز به الدعاء في 
الصلاة. قال المجد ابن تيمية:: فقد صح 
عن عمر رضى الله عنه أنه كان يقنت بقدر 
مائة آية» اشن على النبي كَل ويفرد 
المنفرد الضميرء فيقول اللهم اهدني. . . 
اللهم إني استعيدك .. . الخ وهو الصحيح 
في المذهب. وعليه نص أحمد. وعند ابن 
الملا يمي لان يديو اسك 
وللمؤمنين ”" . 0 

والمأموم إذا سمع قنوت إمامه أمن عليه 
بلا قنوت. وإن لم يسمعه دعا. وهل يمسح 
وجهه بيديه إذا فرغ؟ على روايتين (أشهرما) 
أنه يمسح مها وجهه. نقله أحمد. واختاره 
الأكثر لما روى السائب بن يزيد عن أبيه أن 
النبي يكل وكان إذا دعا فرفع يديه. مسح وجهه 
بيديه» ”2. وكخارج الصلاة. (والثانية) لاء 
نقلها الجباعة. واختارها الآجري لضعف 
الخبرء وعنه: يكرهء» صححها في الوسيلة. 
وعنه :يمرهما على صدره 220 وبعد ذلك يرفع 
يديه إذا أراد السجود, لأنْ القنوت مقصود في 


)200 المبدع 1/7 

(؟) حديث: أن النبي يك وكان دعا فرقع يديه مسح بهم| وجهه) . 
أخرجه أبوداود (7 / »© وفي إسناده راوٍ مجهول كم في الميزان 
للذهبى (١/594م)‏ 

زلف المبدع / ١‏ والمغني 5 / 086 


0د 


القيام» فهو كالقراءة 9" . 
جَ - القنوت عند النازلة : 
اختلف الفقهاء في حكم القنوت عند 
النوازل على أربعة أقوال : 

(الأول) للحنفية : وهو أنه لا يقنت في غير 
الوتر إلا لنازلة : كفتنة وبلية» فيقنت الإخام 
في الصلاة الجهرية "2. قال الطحاوي : إنها 
لايقنت عندنا في صلاة الفجر من دون وقوع 
بليّة» فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس بهء 
فعله رسول الله يكل 9" . 

وهل القنوت للنازلة قبل الركوع أو بعده؟ 
احتمالان. استظهر الحموي في حوائى 
الأشباه والنظائر كونه قبله. رجح ابن 
عابدين ما استظهره الشرنبلاني في مراقي 
الفلاح أنه بعده ©. ْ 

(والثاني) للهالكية في المشهور والشافعية في 
غير الأصح: وهو أنه لا يقنت في غير الصبح 
مطللقاً ». قال الزرقاني : لا بوتر ولا في سائر 


- 551/1١ 497؛ وشرح منتهى الإرادات‎ - 549 /١ كشاف القناع‎ )١( 
والمبدع كال والمغني لابن قدامة له قممف‎ :, 
١١1 21١7 /5 (ط. هجر وبدائع الفوائد‎ 

» البحر الرائق وحاشيته منحة الخالق لابن عابدين 7/ /ا5‎ )١( 
مرقاة المفاتيح‎ , ١179 /١ الدر المنتقى شرح الملتقى‎ 4 
5/١ 

() عقود الجواهر المنيفة للزبيدي .١51/١‏ ومنحة الخالق على 
البحر الرائق 7/ /ا5 

() منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين 7/ 68 

(5) منح الجليل /١‏ /2161 ومواهب الحليل /١‏ 579. والأذكار- 


الصلوات عند الضرورة خلافاً لزاعميه» لكن 
لوقنت في غيرها لم تبطل » والظاهر أنْ حكمه 
في غير الصبح الكراهة"©.ودليلهم على ذلك 
ما في الصحيحين عن أنس وأبي هريرة رضي 
الله عنه|«أنه صلى الله عليهوسلم قنت شهرا 
ثم : 

(والثالث) للشافعية في الصحيح المشهور 
وبعض الالكية : وهو أنه إذا نزلت بالمسلمين 
نازلة» كوباء؛ وقحط. أو مطر يضر بالعمران 
أو الزرع . أو خوف عدي أو أسرعالم قنتوا 
في جميع الصلوات المكتوبة» قال النووي : 
مقتضى كلام الأكثرين أن الكلام والخلاف 
في غير الصبح إنها هو في الجوان ومنهم من 
يشعر إيرادم بالاستحباب » قلت: الأصح 
استحبابه » وصرح به صاحب العدة. ونقله 
عن نص الشافعي في الإملاء 7". فإن لم 
تكن نازلة فلا قنوت إلا في صلاة الفجر, قال 
ابن علان: وإن لم تنزل فلا يقنتواء أي يكره 
ذلك لعدم ورود الدليل لغير النازلة» وفارقت 
الصبح غيرها بشرفها مع اختصاصها 
- للنووي ص 815., وروضة الطالبين /١‏ 554» والمجموع شرح 

المهذب 7/ 595 
)0( شرح الزرقاني على خليل 5١7 /١‏ 


ف حديث أنس: «أنه يق قنت شهراً ثم تركه» 
أخرجه الى لبخاري (فقح الباري /0ا/ يكنة 0 ومسلم 


(1/ 5384) 
(5) روضة الطالبين /١‏ 2.555 وانظر المجموع شرح المهذب 
1 


ا 


بالتأذين قبل الوقت. وبالتثويب» وبكونها 
أقصرهن , فكانت بالزيادة أليق. وليعود على 
يومه بالبركة. لما فيه أي القنوت ‏ من الذلة 
والخضوع 00 

واستدلوا على ذلك بحديث 57 عامل 
رضي الله عنهها: «قنت رسول الله عله هرا 
متتابعاً في الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
والصمخ؛ يدعو على رِعلٍ وذكوان وعصية في 
دبر كلّ صلاةٍ إذا قال سمع الله لمن حمده من 
الركعة الأخرة ‏ ويؤدرهن خلفه» ”5 ' قال ابن 
علان: إنه يلإؤقنت شهراً يدعو على قاتل 
أصحابه القراء بعر معونة. لدفع ترد 
القاتلين. لالتدارك المقتولين لتعذَِّ. وقيس 
غير خوف العدو عليه 9©. 

وإذا قنت في غير الصبح من الفرائنض 
لنازلة» فهل يجهر بالقنوت أم يسر به؟ قال 
النووي : الراجح أغنا كلّها كالصبح. نشررية 
كانت أم جهرية» ومقتضى إيراده في الوسيط 
أنه يسرّ في السرية. وفي الجهرية 
الخلاف © 
)١(‏ الفشريحات الربائية على الأذكار النووية ؟/ 0589 وانظر 

المجموع شرح المهذب / 444 500 وروضة الطالبين 

0*9 /١ والأذكار ص 85. ومواهب الجليل للحطاب‎ .534 /١ 
(؟) حديث ابن عباس : «قنت رسول الله بثة شهراً متتابعاً في الظهر‎ 

والعصر» 

ته أبو دواد (5/ 147). وحسنه ابن حجر كما في 

الفتوحات لابن علان (؟ / 5848) 


(9©) الفتوحات الربانية 5/ 788 
(4) روضة الطالبين /١‏ 5353 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا اا 0ك 


(والرابع) للحنابلة على ا عندهم : 
وهو أنه يكره القنوت في غير وتر إل أن تنزل 
بالمسلمين نائلة عرقي التطاعون ل لأنه لم 
يثبت القنوت في طاعون عمواس ولا في 
غيروء ولأنه شهادة للأخبار فلا يسأل 
رفع 407 فيَسَن للامام الأعظم ‏ وهو 
الصحيح في المذهب -7 القنوت فيم| عدا 
الجمعة من الصلوات المكتوبات ‏ وهو 
المعتمد في المذهب 2 لرفع تلك النازلة» 
ذلك لما روي عن النبي كل «أنه قنت شهراً 
يدعو على حيّ من أحياء العرب, ثم 
تركهم 29 وما روي عن علّ رضي الله عنه 
أنه قنت ثم قال: إنما استنصرنا على 
عدوا هذا © , 

ويقول الإمام في قنوته نحواً مما قال النبي 
كه وأصحابه» وقد روي عن عمر رضي الله 
عنه أنه كان يقول في القنوت : «اللهم اغفر 
للمؤمنين والمؤمنات. والمسلمين والمسلمات» 
رألف بين قلوهم» وأصلح ذات بينهم» 


. 77194 /١ وشرح منتهى الإرادات‎ 4 /١ كشاف القناع‎ )١( 
1/1 زهة المبدع‎ 
١ /7 المغني 7/ لاد هده والمبدع‎ )5 
حديث: «أنه يل قنت شهراً يدعو على حي من أحياء العرب‎ )5( 
1 ثم تركه»‎ 
أخرجه مسلم (1/ 4 وبمعناه في البخاري (فتح الباري‎ 
)494١ /ا/‎ 
اهلا مع الشرح الكبير نشر الكتاب العربي.‎ /١ المغني‎ )2( 
75٠١ /7” والأثر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ 


-/ا- 


ا ا ا 00 


وانصرهم على عدوك وعدوهم , اللهم العن 
كفرة أهل الكتاب الذين يكدذّبون رسلك». 
ويقاتلون أولياءك, اللهم خالف بين 
الذئي لا يرد عن القوم المجرمين» بسم الله 
الرحمن الرحيم» اللهم إِنا نستعينك 0 
5 . الخ» 

ويجهر بالقنوت للنازلة في صلاة جهرية 
قال ابن مفلح وظاهر كلامهم مطلقا ولو 
قنت في النازلة كل إمام جماعةٍ أو كلل مصلٍ» 
ل تبطل صلاته. لأنْ القنوت من جنس 
الصلاة. كما لو قال: آمين يارب 
ااعالمين 20. 


)١(‏ المغني 7/ 407ه» والأثر أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
117١/5‏ 

[ف4ة) المبدع "*/ ١15‏ وشرح منتهى الإرادات /١‏ 5 

(7؟) كشاف القناع /١‏ 2444 وشرح منتهى الإرادات /١‏ 237578 
,© والمغني 287/5 وما بعدها . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 001 0 0 1 1 ااا ال ل 


١‏ القنية في اللغة: جمع المال وكسبه واتخاذه 
للنفس. يقال: اقتنيت المال: اتخذته لنفسى 
قنية لا للتجارة» وقنى الشيء قنيا: كسبه 
0 ٍ 

والقنية في الاصطلاح: حبس المال 
للانتفاع لا للتجارة "© . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الكنز: ٠‏ 

- الكنز لغة من كنزت المال كنزاً أي جمعته 
وادخرته . 

وشرعا: هو المال الذي لم تؤد زكاته وإن لم 
يكن مدفونا تحت الأرض . 

والعلاقة بين القنية والكنز هي حبس المال 


وجمعه 29 , 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن, والمصباح المنير. ولسان العرب» 
والمعجم الوسيط. والمطلع على أبواب المقنع ص 21778 ومغني 
المحتاج 1/0 

)١(‏ المفردات في غريب القرآن. ولسان العرب. والمصباح المني 
والمعجم الوسيط. ومغني المحتاج /١‏ 84" والتفسير الكبير 
للرازي 44/١‏ 


614 


فهرس الجزء الثالث 


+54_ ه14" 
0" 
وكا 
23> 
33> 
325 


ن احا 


ابسن 
/07" 
يكنا 
/017" 
5538 
2514 
< يك ١‏ لل 
23»> 


الثاني : الإتلاف بواسطة المستحق 
من له حى الاسترداد 
موانع الاسترداد 


أولا : سقوط ال حق في استرداد العين والضهان 


أ حكم الشرع 
ب - التصرف والاتلاف” 
ع 7 
ثانيا : سقوط الحق في استرداد العين 
مع بقاء الحق في الضمان 
ثالثا : سقوط الحق في استرداد العين 
والضمان قضاء لا ديانة 
عودة حق الاسترداد بعد زوال المانع 
أثر الاسترداد 

استرسال 
التعريف 
الحكم الإجمالي 
أولا - بالنسبة للبيع 
ثانيا - بالنسبة للصيد 
تالعاد بالتبنة (لولاء 
مواطن البحث 

استرقاق 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة ٠‏ الأسرء السبى 
الحكم التكليفي للاسترقاق ْ 
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لاف اف مورفم و م ووم رو عو ووو ااا ااه 


الحكم التكليفي : 
“" - قنية الأشياء قد يكون مباحا مثل اقتناء 
الذهب والفضة في حال دون حال. وقد 
يكون مندوبا مثل اقتناء المصاحف وكتب 
الحديث والعلم. وقد يكون حراما مثل 
الخنزير والخمر والات اللهو المحرمة . 

انظر مصطلح (اقتناء ف 7) . 
ركاة القنية : 
4 - قسم ابن جزي العروض إلى أربعة 
أقسام : قسم للقنية خالضاء وقسم للتجارة 
خالصا ففيه الركاة» وقسم للقنية والتجارة. 
وقسم للغلة والكراء . 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عرض 
التجارة يصير للقنية بنية القنية وتسقط الزكاة 
منهء لأن القنية هي الأصل. ويكفي في الرد 
إلى الأصل محرد النية» كما لو نوى المسافر 
الإقامة في مكان صالح للإقامة يصير مقيما 
في الحال بمحرد النية» ولأن نية التجارة شرط 
لوجوب الزكاة في العروض» فإذا نوى القنية 
زالت نية التجارة ففات شرط الوجوب. ولأن 
القنية هي الحبس للانتفاع وقد وجد بالنية مع 
الإمساك. كما أن العرض إذا صار للقنية 
بالنية لا يصير للتجارة بالنية المجردة ما لم 
يقترن بها فعل التجارة. لأن التجارة هي 
تقليب العروض بقصد الإرباح» ولم يوجد 


ذلك بمجدد النية» ولان الآصل القنية» 
والتجارة عارض فلم يصر إليها بمجرد النية. 
كما لو نوى الحاضر السفر لا يثبت له حكم 
السفر بمجرد النية» ل لاقام قرو 
والخروج عن عمران المصر. 

وخالف في ذلك أبو ثور وابن عقيل 
وأبوبكر من الحنابلة وأحمد فى رواية حيث 
ذهبوا إلى أن القنية تصير للتجارة بمجرد 
النية» واستدلوا بحديث سمرة رضى الله عنه 
قال: «أما بعد فإن رسول الله ل كان يأمرنا 
أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع» "2 قال 
ابن قدامة: قال بعض أصحابنا: هذا على 
أصح الروايتين لأن نية القنية بمجردها كافية 
فكذلك نية التجارة بل أولى» لأن إيجاب 
الزكاة يغلب على إسقاطها 6 ولأنه 


| خط للمساكين فاعتير كالتقويم 


)١(‏ حديث سمرة: «كان يأمرنا رسول الله يل أن نخرج 
الصدقة. . » 
أخرجه أبو داود (19/ )75١7- 171١1١‏ وحسن إسناده ابن عبد لير 
كا في الاستذكار (9/ )١16‏ 

(؟) بدائع الصنائع ؟5/ ١١‏ وما بعدهاء القوانين الفقهية 
ص 2٠١“‏ مغني المحتاج /١‏ 98". المغني لابن قدامة 
و ا شم ونا 
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١‏ - القهقهة مصدر قهقه إذا مد ورجع في 
ضحكه. وقيل : هو اشتداد الضحك 29 . 
وي الاصطلاح : الضحك المسموع له 
00 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ الضحك : 
- الضحك لغة: مصدر ضحِكٌ يضحك 
ضحكا وضحكاً: 
أستانة هن اشرو 9 
وفي الاصطلاح : هو مايكون مسموعاً له 
دون جيرانه 59 
وبين الضحك والقهقهة عممم 
وتخصوصض.. 


انفيجت شفتاه وبدت 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. وتختاز الصحاح. وحاشية ابن 
عابدين 48/١‏ 
0( التعريفات ص .١18١‏ والبحر الرائق .57/1١‏ وبداية المجتهد 
وم 
(*7) المفرادات للراغب ص 7047 
46 فتح القدير "١‏ ط. بولاق» وحاشية ابن عابدين 48/١‏ 
ط. بولاق. والمفردات للراغب ص 797 


- التبسم مصدر تبسم. والثلاثي بسمء 
يقال: : بسم يبسم بسماً: انفرجت شفتاه عن 
ثناياه اغا بدون صوت,. وهو أخف من 
الضحك 9 . 

وعرفه االجرجاني بقوله : هالا يكون مسموعاً 
له ولجيرانه 29 . 

والصلة بين التبسم والقهقهة أن التبسم 
غالبا مقدمة للقهقهة . 


الحكم الإحمالي : 
- اختلف الفقهاء في القهقهة في الصلاة. 
فقال حمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة: إن الصلاة تفسد بالقهقهة ولا 
ينتقض الوضووء, لما روى البيهقي عن 
أبي الزناد قال: كان من أدركت من فقهائنا 
الحدين ينقهيين إلى قرلهم منهم سعيد بن 
المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد 
وأبوبكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد 
ابن ثابت وغيرهم يقولون فيمن رعف غسل 
عنه الدم وم يتوضأ وفيمن ضحك في الصلاة 
أعادها ولم يعد وضوءه (2. ولأن الضحك لو 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 44/١‏ 
(5) التعريفات ص ,.18١‏ وانظر قواعد الفقه ص .5١18‏ وبدائع 
الصنائع 8١/١‏ ط. دار الكتاب العربي. وحاشية الطحطاوي 


م8 
(7) الأثر أخرجه البيهقي )١513/١(‏ 


لاد 


واففقووو ريو يوووو مرو ممم ووووووممء و ةو يرو ةم مر ووو ةرودم تدروو وه 


كان ناقضاً لنقض في الصلاة وغسيرها 
كالحدث. فهي لا توجب الوضوء خارج 
الصلةة فلا توجبه داخلها كالعطاس 
والستفال 477 

وقال الحنفية: القهقهة في الصلاة ذات 
الركرع والسجود تنقض الوضوء وتفسد 
الصلاة لما روي عن أبي العالية والحسن 
البصري وإبراهيم النخعي والزهري أن رجلا 
أعمى جاء والنبي كه في الصلاة. فتردى في 
بئر فضحك طوائف هن الصحابة. «فأمر 
النبى يلِةِ من ضحك أن يعيد الوضوء 
والصلاة» ('2. وكما تبطل بالحدث العمد إذا 
حصل قبل القعود الأخير قدر التشهد فإنها 
تبطل كذلك. بالقهقهة إذا حصلت قبل 
القعود الأخير قدر التشهد كذلك أما إن 
كانت بعده فإنها لا تبطل الصلاة وإن 
تقضت الوضوء زلف ١‏ 

وأما إذا كانت القهقهة خارج الصلاة» أو 
في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة وصلاة 
الصبي وصلاة الباني بعد الوضوء لا تفسد 
) القوانين الفقهية ص .54. والزرقاني على خليل ٠‏ 


..5١2س‎ 5١/١ والمجموع شرح المهذب‎ .1894--00١ 
. ط. الرياض‎ ١7/١ والمغني لابن قدامة‎ 
(؟) حديث: «أمر رسول الله ند من ضحك أن يعيد الوضوء‎ 
والصلاة».‎ 
. أخرجه الدارقطني (17/5/1) من حديث جابر. وضعفه‎ 
ط.. بولاق. والبحر الرائق‎ 49 -58/١ حاشية ابن عابدين‎ )59( 
75/1١ وفتح القدير‎ .4#5--1١ 


وفم مم رمم فوم مم مو ووم م مووود لوو 


قهقهة الإمام والمأموم : 
ه ‏ ولو قهقه الإمام والقوم جميعاً: فإن قهقهة 
الإمام أولاً تنقض وضوءه دون القوم. لأن 
قهقهتهم لم تصادف تحريمة الصلاة بفساد 
صلاتهم لفساد صلاة الإأمام. فجعلت 
قهقهتهم خارج الصلاة 0 

وإن قهقه القرع أولآً ثم الإمام اتتقض 
طهارة الكلء. لأن قهقهتهم حصلت في 
الصلاة . 

وكذلك إن قهقهوا معاً لأن قهقهة الكل 
حصلت في تحريمة الصلاة 29 . 

وهذا مذهب الحنفية . 


)0 المراجع السابقة . 
(؟) البحر الرائق 87/١‏ . وحاشية ابن عابدين 2.4١١ 0949 -98/١‏ 
وحاشية الطحطاوي 87/١‏ 84, وتبيين الحقائق ١١/١‏ 


- م١‎ 


فاوووو فو مم وم مو مدو ااا ادنلوه 


ادح 

التعريف: 
١‏ - القوادح في اللغة جمع قادح : يقال قدح 
الرجل يقدخه قدحا إذا عابه بالطعن في نسبه 
أو عدالته 29 , 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي الفقهي 
عن المعنى اللغوي 0 

وفي اصطلاح الأصوليين قال العضد: 
هي في الحقيقة اعتراضات على الدليل الدال 
على العلية وا ش 


الحكم الإجالي : 


ماترد عليه القوادح : 


" - لا ترد القوادح على كل قياس لأن من 
الأفيسة مالا ترد عليه كالقياس مع عدم 
٠‏ النص أو الإججماع. فلا يتجه عليه فساد 
الاعتبار إلا ثمن ينكر القياس أضلا . 


. لسان العرب وتاج العروس. ومتن اللغة‎ )١( 
ومغني المحتاج ع‎ 17/١/77 (7؟) حاشية ابن عابدين‎ 


() حاشية العطار على جمع الجوامع وهامشه للشربيني 774/1 


لالم فو وو وو ااا 


تعدد القوادح : 
2 القوادح متعددة وقد اختلف الأصوليون 
ف عددها: 


ومنها: تخلف الحكم عن العلة بأن 
وجدت العلة في صورة مثلا بدون الحكم . 

ومنبا: العكس: وهو انتفاء الحكم 
لانتفاء العلة . 

ومنها : عدم التأثير: وهو أن لا يكون بين 
الوصف والحكم مناسبية . 

ومنها : القلبب: وهو دعوى المعترض أن ما 
يستدل به المستدل في المسألة المتنازع فيها على 
ذلك الوجه عليه لا له إن صح ذلك المستدل 
15 ا 

ومنها: القول بالموجب وهو: تسليم دليل 
المستدل مع بقاء محل النزاع ٠‏ كأن يقول 
المستدل في القصاص بالقتل بالمثقل : قتل بم| 
يقتل غالبا فلا ينافي القصاص. فيسلم 
المسترض بعدم المنافاة بين القتل بالمثقل 
والقتصاصء ويقول: ولكن لم قلت إنه 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 
0 حاشية العطار / 788 وما بعده. والبحر المحيط 510/0 وما 


بعده. والتحصيل في المحصول ١٠١9/7‏ وما بعده. ابن عابدين 
0/7 


الا 


قوادح 4. قواعد ١‏ 


قوادح العدالة | 
3 من قوادح العدالة ما يأتي : 
أ- الفسق فلا تقبل الشهادة من فاسق لقوله 
تعالى : «ِوَأسْكَفْرِدُأْسوِمِدَنِمِنِرْجَالِكُم 
مِنَالشبَدَآةٍ 274 والفاسق ليس بمرضيّ . 
ب عدم المروءة : وهي سقوط الحمة» وعدم 


الترفع عن الدناياء فلا يقبل شهادة من لا 


مروءة له لأنه قد لا يترفع عن الكذب . 
ج ‏ عدم النطق :فلا يقبل شهادة الأبكم : 
| د التهمة: فلا يقبل شهادة من يتهم بجر 
تنفعء أو دفع ضرر كأن يشهد لأصله. أو 
ومو كي 
وقال الشربيني الخطيب: المداومة على ترك 
السئن الراتبة ومستحبات الصلاة تقدح في 
الشهادة لتهاون مرتكبها بالدين وإشعاره بقلة 
مبالاته بالمهمات 7(" . 

والتفصيل في مصطلح (عدالة ف ١7‏ 


وشهادة ف ديع ومابعدها 4 


0 7857 سورة البقرة/‎ )١( 
(؟) لسان العرب تاج العروس ومتن اللغة مادة (قدح)‎ 
والمغني‎ ."81١/5 معني 6 اج 1 /ثالا ورد المحتار‎ 9 
2 اا‎ 


-١‏ القواعد لغة جمع قاعدة وهي أساس 
الشىء وأصله . 

راع البناء أساسه الذي يعتمده» قال 
النجاج : القواعد أساطين البناء التي تعمده 


ا 5 ا سر لس سما ل 20 
ومنه قوله تعالى : « وَإِد برع برهم الفَواعِدَنَ 


لبت وَإِسْمَِيِلُ 4 2. 

والقواعد من النساء العجز اللواتي قعدن 
عن التصرف من أجل السن وقعدن عن الولد 
والمحجيض 00 

وفي الاصطلاح يطلق الفقهاء القواعد 
على معان منها: ا 

القواعد الفقهية. والقاعدة الفقهية قضية 
كلية منطبقة على جميع جزئياتهاء وقال 
الحموي: هي حكم أكثري لا كلي ينطبق 


١1 1/ سورة البقرة/‎ )١( 

)١(‏ لسان العرب. المصباح المثير. المعجم الوسيط. والمفردات 
للراغب الأصفهاني مادة: قعد. وتفسير القرطبي 27١9/1١17‏ 
الكشاف للزتشري .1417//١‏ وغمز عيون البصائر 251/1١‏ 
الموافقات للشاطبي ليان 


ك7 - 


000 ا ا ا 00 


. على أكثر جزثئياته لتعرف أحكامها منه. كما 
يطلق الفقهاء القواعد من النساء على المرأة 
التي قعدت عن الحيض و«الزواج من أجل 
السيزة .: 

ويطلق الفقهاء قواعد البيت على أسسه 
الي يقوم عليها”" . 

الألفاظ ذات الصلة : 

الأصول : 


- الأصول في اللغة جمع أصل » وهو ماينبني 
عليه غيره. أو هو مايفتقر إليه ولا يفتقر هو 
إلى غيره . 

والأصل في الشرع : عبارة عما يبنى عليه 
غيره ولا يبسنى هو على غيره أو هو مايثبت 
. حكمه بنفسه ويبنى عليه غيره 9" . 

والصلة بين الأصول وبين القواعد أن 
القاعدة الكلية أصل لحزئياتها . 
أولاً: القواعد الفقهية : 
٠“‏ - أورد العلماء قواعد كلية للفقه متفق عليها 
ترجع إليها. مسائل الفقه في الجملة ويندرج 
تحتها مالا ينخصر من الصور الحزئية» ومن 
هذه القواعد مايل : 


(1) قواعد الفقه للبركتي, التعريفات للجرجاني. غمز عيون 
البصائر 57/١‏ 

(؟) لسان العرب» المصباح المنيرء المفردات» التعريفات للجرجاني. 
والمعجم الوسيظ مادة (أضل) + والبحر المحيط .١6/١‏ 
والموافقات للشاطبي 794/١‏ : 


أ) الأمور بمقاصدها: 

وقد استخرج الفقهاء من هذه القاعدة 
أحكاما منها: أن الثبىء الواحد يتصف 
بالحل والحرمة باعتبار ماقصد به . فمثلا أخذ 


اللقطة يقصنة تحفظها وردها: إل اضيجانيا 


جائزء أما أخذها بقصد الاستيلاء عليها 
وتملكها فلا يجوز بل يكون الآخذ غاصبا آن) 
أو إلى غير ذلك 7" . 
ب) اليقين لا يزول بالشك: 

قال السيوطي : هذه القاعدة يتفرع عليها 
مسائل من الطهانة والعبادات والطلاق 
وإنكار المرأة وصول النفقة إليها واختلاف 
الزوجين في التمكين من الوطء والسكوت 
والردء واختلاف المتبايعين ودعوى المطلقة 
الحمل وغير ذلك 29. 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 
ثانياً: القواعد من النساء : 
5 - قال بعض الفقهاء: يجوز النظر إلى 
مايظهر غالبا من المرأة العجوز التي لا يشتهى 
مثلها ىا يجوز لها أن تضع الجلباب والخار 


)١(‏ غمز عيون البصائئر .47/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 
ص .٠١‏ وقواعد الأحكام في مصالح الأنام ١49/1١‏ 

)١(‏ غمز عيون البصائر ١97/١‏ - 2707 الأشباه والنظائر ص: ٠‏ د 
ومابعدها.. ومغنى المحتاج 5 * "١‏ وما بعدها 


- 7/5 - 


قواعد 4. قوامة ١‏ 


بشرط أن لا تكون مظهة لما يتطلع إليه 
الرجال منهاء ولا متعرضة بالتزين للنظر 
إليهاء ولكن خير لما أن تستعف بالتستر 
الكامل كالشابة . 00 
قال القرطبي : إنما خص القواعد من قوامة 
القساء يذَلِك لانضراف الأنفس عنين :إذ يه 0 
) جال فيهن فأ م 1 
مذهب للرجسال فيهن فابيج هن :مالم يبتح ١‏ -القوافة ف 'اللغة من فاج عن الكىء يق 
' 3 د قوامة في اللغة من قام 1 
لغيرهن . ا ل 2 3 5 
0 0 قياما: أي حافظ عليه وراعى مصالحه. ومن 
1 ( 5“ ا 5 5 
مر ليل ل نو 0 ذلك القيم وهو الذي يقوم على شأن شيء 
1 0 0 ويليه ويصلحه. والقوام على وزن فعال 
5 نف مم٠‏ القبا الثم ء والاسشتشدا 
ا ا المبالت ين التبام جل الذي والامجداد 
نؤوأن ستعففن خي ر لهت و اله “022 بالنظر فيه وحفظه بالاجتهاد . 


0 ذ*ي 0 
ا : 5 0 قال البغوي: القوام والقيم بمعنى 
والتفصيل ئ (عجور فى 6 ٠‏ 0 وى ا 
9 واحدى والقوام أبلغ وهو القائم بالمصالح 


0غ( 


و و - 


والتدبير والتأديب 


وبتتبع عبارات الفقهاء يتبين أنهم 
يطلقون لفظ القوامة على المعاني الآتية : 
أ- ولاية يفوضها القاضي إلى شخص كبير 
راشد بأن يتصرف لمصلحة القاصر في تدبير 
تغونه المالية 297 زر قيم) . 


)١(‏ الكليات 37/5 4 د وتفسير القرطبي 25 وتفسير البغوي 


0١‏ وبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 
)١(‏ تفسير القرطبي 804/1١5‏ أحكام القرآن لابن العربي 0-.- "١4‏ والتسهيل لعلوم التنزيل .١144/١‏ وا معجم 
*/8. المغني لابن قدامة 539/5 . الوسيط . ١‏ 
(؟) سورة النور/ >٠‏ (5) الفتاوى الفندية 5١5/5‏ والقليوبي //الا١‏ 


ه76 - 


واححو و ووو ودوك ووو ووو وال ووه 


وكتر ا مانسيفى : الفقواء التتر بيدا المن 
وصي القاضي' '. وز يسمي المالكية القيم 
مقدم القاضي "2 
ب - ولاية يفوض بموجبها صاحبها بحفظ 
المال الموقوف والعمل 
بحسب شرط الواقف 00 

- ولاية يفوض بموجبها الزوج بتدبير 
شئون زوجته وتأديبها وإمساكها في بيتها 
ومنعها من البروز (*) 
ف اتانيه الرقفت تمع اتير , 
الألفاظ ذات الصلة : 
- الإيصاء : 
2 الإيصاء ف اللغة مصدر أوصى . يقال 


أوصى فلان بكذا يوصي إيصاء. والاسم | 


الوصاية (بفتح الواو وكسرها) وهو أن يعهد 
إلى غيره في القيام بأمر من الأمور. سواء أكان 
القيام بذلك الأمر فٍ حال حياة الطالب أم 


كان بعد وفاته 0 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 54# نشر دار الكتب 
العلمية . 

(؟) حاشية الدسوقى +/544 

(*) الفتاوى الهندية 04/7 

(4) تفسير القرطبي ١74/5‏ وبدائع الصنائع ١7/4‏ 

(5) حاشية ابن عابدين 4701/7 وتنقيح الفقاوى الحامدية 
1/د١‏ 7 . 

(5) المغرب. ومختار الصحاح . 


عل 'إنقائة ضاطا ناما 


اممو م ووو مم مم مووووء نون ووو وو عونممو اممو م ينون وروم نولمو ومم م نل ودلمثم جتنم 


وأما في الاصطلاح فالإيصاء بمعنى 
الوصية. وعند بعض الفقهاء هو إقامة 
الإنسان غيره مقامه بعد وفاته في تصرف من 
56 أو في تدبير شئون أولاده الصغار 
ورعايتهم. وذلك الشخص المقام يسمى 
الوصي . ٠‏ 
أما إقامة غيره مقامه في القيام بأمر في حال 
حياته فلا يقال له في الاصطلاح إيصاء . 
وإنا يقال له وكالة. (ر: إيصاء ف )١‏ . 
وفرق بعض الفقهاء بين الوصي والقيم 
بأن القيم من فوض إليه حفظ المال والقيام 
عليه وجمع الغلات دون التصرف. والوصي 
من فوض.إليه التضرف والحفظ جميعاً فيكون 
بمنزلة الوكيل بالتصرف والحفظ جميعاء 
وعقب على ذلك ابن مازه بقوله: لكن هذا 
ا أما في زماننا فإنه لا فرق 


بين القيم والوصي ”) 
الوكالة : 


 *‏ الوكالة : إقامة الشخص غيره مقام نفسه 
في تصرف مملوك قابل للنيابة ليفعله في حال 
حياته » فهي تشبه القوامة من حيث أن كلا 


785 - 784/١ شرح أدب القاضي للخصاف‎ )١( 


كلاد 


قوامة 8 -./ 


0 


الأمور نيابة عمن فوضه إلا أن القوامة تختلف 
عن الوكالة في أن التفويض في القوامة يكون 
من قبل القاضي غالبا أما الوكالة فلا يشترط 
أن يكون التفويض فيها من قبل القاضي . 
ج _الولاية : ٠‏ 
5 - الولاية في اللغة: المحبة والنصرة 2 . 
وفي الاصطلاح تنفيذ القول على الغي 
ومنه ولاية الوصي وقيم الوقف وولاية وجوب 
أداء صدقة الفطر 9 , 
أحكام القوامة : 
(للقوامة أحكام منها: ) 
القوامة على المحجور عليهم : 
- تثبت القوامة على الصغير. والمجنون» 
والمعتوه. والسفيه» وذي الغفلة 5 
واختلف الفقهاء فيمن له الولاية على 
أموالهم , وقدم كل منهم من رآه أشفق على 
المحجور عليه وأحرص على مصلحته . 
والتفصيل في (ولاية) و (صي) 
و(قيم ف5) و(إيصاء ف9.١١).‏ 
نصب القيم على مال المفقود : ا 
5 - إذا غاب الربجل فلم يعرف له موضع ولا 
)١(‏ المغرب . 


(؟) حاشية ابن عابدين 517/17 


#اوافرء م مو ورم مف ورد وو و رمم و ووو ووو واااو 


يحفظ ماله. ويقوم عليه ويستوفي حقه. لأن 
القاضي نصب ناظراً لكل عاجز عن النظر 
لنفسه. والمفقود عاجز عنه. فصار كالصبي 
والمجنون. وفي نصب ماذكر نظر له 
فيفعل ('©. وللتفصيل (ر: مفقود) . 


القومة على الوقف: 
-٠‏ يرى الفقهاء أن حق تولية أمر الوقف في 
الأصل للواقف عرب شرطها لنفسه أو لغيره 
تبع شرطه © . 

وأما إذا لم يشترط الواقف الولاية لأحد أو 
شرطها فيات المشروط له فاختلف الفقهاء في 
ذلك . ش 


قوامة الزوج على زوجته : 

4- الزوج فيم على روجته, والمقصود أن 
الزوج أمين عليها يتولى أمرها ويصلحها في 
حالما 2 ويقوم عليها آمراً ناهياً ى) يقوم 


١915/5 ط. بولاق. وبدائع الصنائع‎ 4٠ فتح القدير.4/‎ )١( 
"٠١١/7 وتبيين الحقائق‎ 

(5) الفتاوى المهندية .5٠8/“‏ وحاشية ابن عابدين 7814/5 
وروضة الطالبين 757/5 وحاشية الدسوقي 6 /88» 
والمغني 1517//5. وكشاف القناع غ / 7*5 

() أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 570 ط . دار الكتب العلمية . 


لال - 


ففم ف ووو يو وف وو مرو ومو دروو و وروا ونون نيلووة 


الوالي على رعيته 9" . 

قال 00505 الله تعالى : 
« أليَجَالُ و رك عَلَ الشسآء » 29 أي 
الرجل قيم على المرأة» أي هو رئيسها وكبيرها 
والحاكم عليها مؤدمها إذا اعوجت ©" . 

وقال المصاص في تفسيره للاية : قيامهم 
عليهن بالتأديب والتاءبير والحفظ والصيانة لما 
فضل الله الرجل على المرأة في العقل والرأي ‏ 
وبما ألزمه الله تعالى من الإنفاق عليهاء 
فدلت الآية على معان: أحدها: تفضيل 
الرجل على المرأة في المنزلة» وأنه هو الذي يقوم 
بتدبيرها وتأديبها وهذا يدل على أن له 
إمساكها في بيته ومنعها من الخروج. وأن 
عليها طاعته وقبول أمره مالم تكن معصية» 
ودلت على وجوب نفقتها عليه بقوله : 9وَيممَآ 
نمَقُوامِنَأَمولِهِمْ م 0. 
دليل على أن البلاية تل نحم النطتتر 5 
بالتغلب والاستطالة والقهر9” . 


. ط. دار المعرفة  بيروت‎ 577/٠١ الكشاف للزعغشري‎ )١( 

(؟) سورة النساء /75 

(*) تفسير ابن كثير .44١/1١‏ ط. عيسى الحلبي . 

(5) أحكام القرآن للجصاص ١88/7‏ نشر دار الكتاب العربي» 
والآية من سورة النساء/ 85 

(5) الكشاف للزغغشري 27/1١‏ ط. دار المعرفة . 


ل ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ل اا ا ل 


أسباب القوامة : 

- ذكر العلاء أن القوامة جعلت على المرأة 
للرجل لثلاثة أسباب : 

الأول: كال العقل و«التمييز”؟. قال 
القزطبي : إن الرجال لهم فضيلة في زيادة 
العقل والتدبير فجعل لهم حق القيام عليهن 
لذلك ©2. 

الثاني : كمال الدّين ” 

الغالث: بذل المال من الصداق 
والنفقة 9»» قال 00 الله 
تعالى : « ألرَجَالُ ومو عل ايسآ يما 
مله بَحَضَهم بض وبمآ نأي 
ملو 4(" أي من المهور والنفقات والكلف 
التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه 
يك . فالرجل أفضل من الرأة في نفسه. وله 
التغب علبيينا >نقاسب انريكون نيا 
عليها 2©9. 

(ر: زوجف ١١-١‏ وزوجةف .)١5-١5‏ 
مقتضى قوامة الرجل على المرأة : 

- مقتضى قوامة الرجل على المرأة أن على 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 011/1١‏ 
(؟) تفسير القرطبي ١59/6‏ 


(*) أحكام القرآن لابن العربي 617١/1١‏ 
(5) أحكام القرآن لابن العربي 01١/1١‏ 


' (0) سورة النساء /5” 


() تفسير ابن كثير 191/١‏ 


-1- 


فهرس الجزء الثالث 


حك أ دالأشرى هن الذين اشر قوق 4م 
حرب المسلمين فعلا 
» ب الأسرى من الذين أخذوا في الحرب ممن 9 
لا يجوزقتلهم . كالنساء والذراري وغيرهم 
6 ج - استرقاق من أسلم من الأسرى أو السبي ٠١‏ 
لك د المرأة المرتدة في بلاد الإسلام لل 
0 ها استرقاق الذمى الناقض للذمة ١‏ 
0م و الحربى الذي فح إلينا بغدر أمان ١١‏ 
الك زب التولد من الرقيقة ١‏ 
ألم انتهاء الاسترقاق ش 8 
ألم كان الاسار فاق 5 
ا ين استسعاء ١-ه‏ 
ا التعريف ١‏ 
ا الحكم الإجمالي ١"‏ 
ون مواطن البحث 0 
0 استسقاء ”/-١‏ 
م التعريف ١‏ 
30 صفته ( حكمه التكليفى ) لح 
ه.م 022 دليل المشروعية ْ ق 
9 حكمة المشروعية 0 
الك أسباب الاستسقاء 0 
ا أنواعه وأفضله . 
م وقت الاستسقاء ( 
ان مكان الاستسقاء 4 
كن الآداب السابقة على الاستسقاء 9 
١‏ الصيام قبل الاستسقاء ٠١‏ 
8١‏ الصدقة قبل الاستسقاء ١‏ 
١‏ أداب شخصية ١‏ 


2 


قوامة .٠١‏ قود قول ١‏ - ” 


الرجل أن يبذل المهر والنفقة ويحسن العشرة 
ونحعجب زوجته ويأمرها بطاعة الله وينبي 
إليها شعائر الإسلام من صلاة وصيام , 
وعليها الحفظ لماله والإحسان إلى أهله 
والالتزام لأمره وقبول قوله في الطاعات () . فول 


التعريف: 
١‏ القول في اللغة هو: الكلام. أوكل لفظ ‏ 
نطق به اللسان تاما أو ناقصا . 

ويستعمل القول مجازا للدلالة على الحال 
ثل : وتّالت له العينان: سمعا وطاعة . 

والقول هو القيل والمقالة والمذهب . 

وجمع القول: أقوال وأقاويل. . 

ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللشري 0 1 


الحكم التكليفي : 

 ”‏ أجمعت الأمة على أن القول منوط بقائله 
إذا كان مكلفاء إن خيرا وإن شرا لقول الله 
تعالى : ط مالف مين كول إلا ديه قيب 
عَتيدٌ # ("2. وأن قول الكفر من مكلف غير 
مكره كفر 


)١(‏ غريب القرآن للأصفهاني» لسان العرب, المصباح المنير 
المعجم الوسيط . والقاموس المحيط. والتعريفات للجرجاني : 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي /١‏ ٠*7ه‏ ط. دار الكتب العلمية . )١(‏ سورة قٌ ١8/‏ 


مةلواك 


وقال فقي + إن القول قن كرون رانين 
كالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. وقد يكون 
حراما كشهادة الزور والغيبة ونحوهماء وقد 
يكون مندوبا كالإكثار من الصلاة على النبي 
لذء وقد يكون مكروها كالبسملة على 
المكروه» وقد يكون مباحا في غير ماسبق 7 . 


العقود منوطة بالقول غالبا : 

*- لما كانت الأقوال تعريفا ودلالة على مافي 
نفوس النساس جعل الشارع للعقود 
ا 00 إلا بالقول مباء لأن 
ذه لعفي لا نصح إل بالرضا كما قال الله 
تعالى : «ِيَتايهااً يا اتا عَائَوكمم 
نكم بالطل لان تكورت_تجصدرة عن راض 
َك 2 ولقنول النبي كله: «إنا البيع 
عن تراض» 7"©, والرضا أمر خفي لا يطلع 
عليه فنيط الحكم بسبب ظاهر وهو القول - 
وهو الإيجاب والقبول - 7 . 


قبول القول في الدعوى : 
5 - اتفق الفقهاء على أن قول المدعي في 


١4١/١ القواعد للعز بن عبد السلام‎ )١( 

(؟) سورة النساء/ 79 

(5) حديث: «إنا البيع عن تراض» . 
أخرجه ابن ماجه (” /لاا/ا) من حديث أبي سعيد الخدري 
وضحح إسناده البوصيري في الزوائد (*/ )٠١‏ 

(4) مغني المحتاج /”. 778. إعلام الموقعين ٠١5/7‏ وما 
بعدهاء جواهر الإكليل 2.5/7 بدائع الصنائع ١77/5‏ 


الدعوى يقبل بالبينة» وعلى أن قول المنكر 
يقبل باليمين لحديث : «البينة على من ادعى 
واليمين على من أنكر» ("'. 

والتفصيل في مصطلح (دعوى ف )١5‏ ' 

وقال السيوطي : يقبل القول بلا يمين في 
فروع: . 
منها: من عليه الزكاة وادعى مسقطا لما 
كأن يقول مثلا: إن هذا النتاج بعد الحول أو 
من غير النصاب. لأن الأصل براءته . 

ومنها : من اكترى من يحج عن أبيه مثلاء 
فقال الأجير: حججت فيقبل قوله ولا يمين 
عليه ولا بينة» لأن تصحيح ذلك بالبينة لا 
يمكن. وكذا لو قال للأجير: قد جامعت في 
إحرامك فأفسدته. وأنكر الأجير قبل قول 
الأجير, وكذ' لو ادعى أنه جاوز الميقات بغير 
إحرام أو قتل صيدا في إحرامه ونحو ذلك 
قبل قول الأجير لأنه أمين في كل ذلك . 

ومنها: الأب أو الحد إذا طلب الإعفاف 
وادعى الحاجة إلى النكاح قبل قوله بلا يمين 
إذ لا يليق بمنصبه تحليفه في مثل ذلك . 

ومنها : المطلقة ثلاثا إذا نتكحت زوجا آخر 
وادعت أنه أصابهاء فيقبل قولها في حلّها 


٠... حديث: «البينة على المدعيى‎ )١( 
من حديث عمرو بن شعيب عن‎ 0 ٠١ /7( أخرجه الدارقطني‎ 
أبيه 2-005 وأعله ابن حجر في التلخيص (5/ةم‎ 
. بالإرسال وبضعف أحد رواته‎ 


-80 


قَول 4. قَول الصحابي ١‏ 


وفففوم ةم مو ممم ةفو مءوةمومور وروم ممم يمو م ورم اممو 


للزوج الأول . 

ومنها: العنين إذا ادعى الوطء قبل قوله 
لدفع الفسخ . 

ومنها: المتزوجة يفط البكارة إذا ادعت 
زوال البكارة بوطئه قبل قوها لعدم الفسخ . 
ويقبل قول الزوج لعدم تمام الهر . 

ومنها: الوكيل إذا ادعى قبض الثمن من 
المشتري وتسليمه إلى 0 لا 
يلزمه الغرم ”" . 

وقال ابن قدامة: المودع أمين والقول قوله 
فيها يدعيه من تلف الوديعة بغير خلاف. قال 
ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر 
أها ضاعت أن القول قوله 9" . 

وتفاصيل هذه المواضيع فى مصطلحاتمها. 


0٠١ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 
591 5943/7 المغني‎ 25 


ففم مم مر م ممع م ا ا الوه 


قَول الصحابي 


التعريف: 
١‏ -القول في اللغة: كل لفظ نطق به 
اللسان. تاما كان أو ناقصا. ويطلق على 
الآراء والاعتقادات. يقال: هذا قول فلان في 
المسألة أي رأيه فيهاء وسبب تسمية الآراء 
أقوالا: أن الآراء تخفى فلا تعرف إلا بالقول 
أو مايقوم مقامه من شاهد ال حال فلما كانت 
لا تظهر إلا بالقول سميت قولا ("2. 
والقول اصطلاحا لا يخرج عن معناه 
اللغوي . 
والصحابي في اللغة مشتق من الصحبة . 
وهي الرؤية والمجالسة والمعاشرة © . 
والصحابي اصطلاحا : من لقي النبي وَل 
مؤمنا به نات عل الإسلام 00 ْ 
ويؤخذ مما سبق أن قول الصحاني: هو 
مانقل عمن صحب النبي كله من قول لم 
)١(‏ لسان العرب . 
(؟) المصباح المنير ولسان العرب . 


0 الإصابة ١/لاء‏ فتح الباري 5/17» علوم الحديث 
لابن الصلاح ركه 
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لورفف وو وو ووم مو فووو ووو ووو ومو ووو وا ووه 


يرفعه إليه ولم يكن له حكم الرفع . 
الأحكام المتعلقة بقول الصحابي : 
؟ ‏ لا خلاف بين الأصوليين في أن قول 
الصحابي في مسائل الاجتهاد ليس بحجة 
على صحابي آخر. مجتهداً كان أو إماماء أو 
حاكا أو مفتياء و إنما الخلاف المشهور في 
حجيته على التابعين ومن بعدهم من 
المجتهدين, وفيه أقوال: 20 . 

الأول: أنه ليس بحجة مظلقا كغيره من 
المجتهدين, وهو قول الشافعي في الجديد. 
وإليه ذهب جمهور الأصوليين من الشافعية 
ويومىء إليه أحمد. واختاره أبو الخطاب من 
أصحابه, وقال عبد الوهاب من المالكية : إنه 
الصحيح الذي يقتضيه مذهب مالكء, لأنه 
نص على وجوب الاجتهاد واتباع مايؤديه إليه 
صحيح النظر فقال: ليس في اختلاف 
الصحابة سعة, إن) هو: خطأ أوصواب . 

الثاني: أنه حجة شرعية مقدمة على 
القياس وإليه ذهب أكثر الجنفية» ونقل عن 
مالك وهو القول القديم للشافعي. وقال 
أبو سعيد البردعي : تقليد الصحابي واجب» 
يترك به القياس. وأدركنا مشايخنا عليه» وقال 
محمد بن الحسن: ليس عن أصحابنا 


07/1 إرشاد الفجول 5757 . والبحر المحيط‎ )١( 


الا ا ا ا ا 0000 00 لا ا 


المتقدمين مذهب ثابت. والمروي عن أبي 
حنيفة : إذا اجتمعت الصحابة سلمنا لهم. 
وإذا جاء التابعون زاحمناهم ‏ لأنه كان 
منهم ‏ فلا يثبت لحم بدون إجماع . 

الغالث: أنه حجة إذا انضم إليه 
القياس. فيقدم حينئذ على قياس ليس معه 
قول صجابي . وهو ظاهر قول الشافعي 
الجديد. ونص على ذلك في الرسالة. وقال: 
وأقوال أصحاب النبي عليه السلام إذا تفرقوا 
نصير منها إلى ماوافق الكتاب» أو السنة أو 
الإجماع. أو كان أصح في القياس . 

وإذا قال واحد منهم القول لا يحفظ عن 
غيره مغهم له موافقة ولا خلافا صرت إلى اتباع 
قول واحدهم . إذا لم أجد كتاباء ولا سنة ولا 
إجماعا ولا شيئا يحكم بحكمه أو وجد معه 
فياسٌ 27 . 

الرابع : أنه حجة إذا خالف القياس لأنه 
لا محمل لمخالفته إلا بالتوقيف. فيعلم أنه 
ماقاله إلا توقيفاء وقال ابن برهان في الوجيز: 
وهذاهوالحق المبين. قال: ومسائل 
أبي حنيفة والشافعي تدل عليه 9 . 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 


)١(‏ الرسالة ص 5ه ف 18١5‏ في حواره مع صاحبه. وإرشاد 
الفحول ص 52؟5., والبحر المحيط 57/7 ومابعدها . 
(؟) البحر المحيط 09/5 
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للا اا ل ا ا ااال ا ل ل ا لا حل 000 


١‏ القوة في اللغة: الطاقة الواحدة من 
طاقات الحبل» أو الور أو المحصَلة الواحدة 
منه» ففي الحديث: الْينْقَضَن الإسلام عروة 
عروة كم ينقض الحبل قوة قوة» "2 ثم اشتهر 
فيا يقابل الضعف. يقال: قوي الرجل 
والضعيف يقوى قوة. والقوى جمع قوة. مثل 
غرفة وغرف. ويكون ذلك في الجسم 
0 تعالى: « مس التو مرو 

تتا)4” ؛كيا يكون في الأمور النفسية 
00 كالعقل ونحوه. ومنه قوله تعالى 


»© ومله 


لنبيه موسى عليه وعلى نبنا الصلاة والسلام: 
1 «مَحَذْها بِمُوّ د فوم مَكَ صَأْحْدُوا 


اي 5 أ جد 57 بقوة في دينك 
وحجتك. وقوله : « يي خُز أالحكدب 
ء شوو 9 أي 000 


)1( حديث: «لينتقضن الإسلام عروة 58 الخ : 
أخرجه أحمد (المسند 735/4” . ط. دار الفكر) . 
(؟) سورة النجم / 5-260 
(') سورة الأعراف / ١505‏ 
(4) سورة مريم / ١7‏ 
(6) لسان العرب. وتفسير المأثور للسيوطي في تفسير الآية . 


وقال ابن بري :هو كا ذكرء بِيدَ 


5 المعنى العلا عن 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الاستطاعة : 
؟ - قال الجوهري : الاستطاعة : الطاقة» 
أن الاستطاعة 
للانسان خاصة. والإطاقة عامة. يقال: حمل 
مطيق لحمله, ولا يقال: جمل مستطيع 00 
والضلة بين القوة وبين الاستطاعة انبا 
أخص من القوة . 


القدرة : 
5 القدرة لغة 0 على الشيء والتمكن 
مله وهي عبارة عن عن أدنى قوة يتمكن مها 


المأمور من أداء مالزمه 7 كان 1 ماليا 9 . 
والصلة بين القوة والقدرة أنها 
ديجات القوة 5 
الأحكام المتعلقة بالقوة : 
فضل القوة : 
- القوة من الخصال الفطرية يودعها الله من 
يشاء من عباده ويفاضل فيها بين الناس كما 
يفاضل بينم في الرزق وغيره من عطائه» 


نها درجة من 


. لسان العرب. فى مادتي (طاق) و(طاع)‎ )١( 
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مفف فووا ااال 


وهي نعمة عظيمة وفضل كبير من الله لمن 
عرف قدرها وأحسن استعهللها شكراً لله 
عليهاء لأنها الأداة اللازمة لجلب الخير للأمة 
ودفع الشرٌ عتهاء وإزالة المنكر, والأمر 
بالمعروف» ولذلك ينبغي للمؤمن أن يكون 


قويا في نفسه ولجاعة المسلمين أن يكونوا 


أقوياء كذلك . 

جاء في الأشر الصحيح: «المؤمن القوي 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وني 
كي 
الأخذ بأسباب القوة : 
الأخحذ بأسباب القوة فريضة على 
المسلمين على اختلاف صنوفها وألوائهاء 
وأسباءهاء مادية كانت أو معنوية» قال 
تعالى: «وَأعِدوأ لهم ما أستَطعَثُم ين 
ووم "2 والخطاب لكافة المسلمين لأن المأمور 
به وظيفة كافتهم» وتشمل كل مايطيقونه نما 
يفيد في الحرب من الوسائل ماديا كان 
كالسلاح والإنفاق وتدريب المجاهدين في 
فنون الحرب» وإتقان استعمال أنواع السلاح 
المختلفة. لقوله: « مااستطعتم * أو 
معنوياء كالتصافي» واتفاق الكلمة والثقة 


)0غ( يت «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله . . .» . 
أخرجه مسلم )17١017/5(‏ من حديث أبي هريرة . 
(؟) سورة الأنفال / ٠‏ 


اال ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


والاختيار لإمارة الجيش من كان ثقة 5 دينه» 
والتوصية بتقوى الله وأخذ البيعة عليهم 
بالثبات على الجهاد وعدم الفرا وغير ذلك 
مما يؤدي إلى القوة البدنية والمعنوية . 

فأخذ أسباب القوة بقسميها فرض على 
المسلمينء بالأمر القرآني: «وَأَعِدُوالَهُم 
نَاأْسَْطْعَشمونْهوَّةِ» وقد ثبت أن النبي كله 
وأصحابه مارسوا كل عمل مشروع متاح لهم 
في بيئتتهم يدل على علو ال همة وكمال الرجولة, 
ويؤدي إلى قوة الجسم ودفع الكسل 
والميل إلى الدعة " . 

والتفصيل : في مصطلح(عدة ف3235). 
اشتراط القوة فيمن يتقلد إمارة أو يوكل إليه 
أمر قاصر ونحوه : 1 
” - يشترط فيمن يقّلد إمارة أو يوكل إليه أمور 
القّصَرء كالأيتام. والمجانين وأموال الوقف : 
القدرة على القيام بهاء ولا يجوز تقليد من لا ٠‏ 
يقوى على النبوض بهاء كا لا يجوز لمن لا 
يعلم في نفسه القدر على القيام بها 
قبولها 2. فعن أبي ذر رضى الله عنه قال: 
)١(‏ تفسير الخازن والفتوحات الإطية من تفسير البغوي في تفسير 

آية ٠‏ من سورة الأنفالء وآية: 47 من سورة التوبة. وآية: 


6 من سورة البقرة. نهاية المحتاج /1/ ٠١‏ ومابعده . 
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فضرب بيده على منكبي » ثم قال : «ياأباذر: 
إنك ضعيف. وإنها أمانةء وإنها يوم 
القياة خزي ونندامة» إلا من أخدها 
بحقهاء وأدى الذي عليه فيها» " . 


التعريف: ' | 
١‏ القىء لغة: مصدر قاء. يقال قاء الرجل 
ماأكله قيأ من باب باعء ثم أطلق المصدر 
على الطعام المقذوف, واستقاء استقاءة» 
وتقياً: تكلف القىء. ويتعدى بالتضعيف 
فيقال: قيّأه غيره 9©. ؤ 
واصطلاحا: هو الخارج من الطعام بعد 
اسقراره في المعدة 29 . ظ 
الألفاظ ذات الصلة : 
القلس : 0 
 "‏ القلّس لغة: القذف وبابه ضرب. وقال 
الخليل: القلس: ماخرج من الحلق ملء 
الهم أو دونه وليس بقيء. فإن عاد فهو 
القىء ©©. 1 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


)2 المصباح المنيره ومحتار الصحاح 5 ا 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .3/١‏ ط. عيسى 


)1( حديث أبي ذر قال : «قلت يارسول الله ألا ر تستعملني . . .» الحلبي» الإقناع ١‏ للخطيب ١/7ه‏ 
أخرجه مسلم )١1401//7(‏ (59) مختار الصحاح . 
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ال 0 


| م 
والصلة بينه| : أن القلس دون القيء 
الأحكام المتعلقة بالقيء : 


.. للقيء أحكام نا 
طهارة القىء ونحاسته : 

- اختلفت الآراء في ظهارة القىء 
ونجاسته . ش 

فيقول الحنفية والشافعية والخنابلة 
بنجاسته ولكل منبم تفصيله. وبذلك يقول 
المالكية في المتغير عن خال الطعام ولول يشابه 
أحد أوَضافق الغذرة . 

قال الحنفية: إن نجاسته مغلظة لآن كل 
مايخرج من بدن الإنسان وهو موجب للتظهير 
فنجاسته غليظة ولا خلاف عندهم في 
ذلك ”2. واستدلوا بقول النبى يل : «ياعهار 
إنم) يغسل الثوب من حمس : من الغائط. 
والبولء والقتيء. والدم . والمني ا 7 وهل 
إذا كان ملء الفم. أما مادونه فطاهر على 
ماهو الوتعار من و أي يوسفف ” 0 ٠»‏ وف 


)١(‏ العناية بهامش فتخ القدير 0١‏ ومطالب أولي التتى 
01١‏ . وحاشية الدسوفي على الشرح الكبير 51/1١‏ 

(؟) الاختيار شرح المختار .71/١‏ ظ. مصطفى الحليي 19475 
ومراقي الفنلاح شرج تور الإيضاح ضص عم 0 القدير 
1ط . المطبعة الأميرية 1815 ه . 

(5) حديث: «ياغمار: إنها يغسل الثوب من خمش 2.5.52 . 


أخرجةه الدارقطني )١717//1(‏ من حديث عنار بن ياسرء وذكر . 


أن في إسناده رجلين ضعيفين . 
):) فتح القدير ١51/١‏ 


مح خم امال رر رةه 


فتاوى نجم الدين النسفي : صبي ارتضع ثم 


فلجس »2 فإذا زاد على قدز الدرهم منع 


الصلاة قِ هذا الثون. وروى الحسن عن 
أبي حنيفة : أنه لا يمنع مالم يفحش لأنه لم 
يتغير من كل وجه وهو الصحيح "" 

والثدي إذا قاء عليه الولدى ثم رضعه 
ختى زال أثر القيء, :ظهر حتى لو صلت 
صحت ضلاعنا 7 . 

وعند الشافعية : أنه نتجس » وإن لم يتغير 
حيث وصل إلى المعدة. ولو ماء وعاد حالا بلا 
تغير. لأن شأن المغدة الإخالة» فهو طعام 
استحال في الجوف إلى النتن والفساد. فكان 
نجسا كالغائظ. واستدلوا لذلك بالحديث 
السابق 2. وقالوا: إنه لو ابتلي شخص 
بالقيء عفي عنه في الثوب والبدن وإن كثر 
كدم البراغيث . 

والمراد بالابتلاء بذلك: أن 0 وجوده 
بحيث يقل خخلو منه 440 واستثثوا من القيء 
ا 


عنه 229 


5١5/١ وابن عابدين‎ .١151/١ فتح القدير‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ١ 7١05/١‏ 

(؟) المهذب ف فقه الإمام الشافعي 57/١‏ 5 5 منهاج الطالبين 
0١‏ الإقناع للشربيني الخطيب 27١1/1١‏ وحاشية الجمل 
اىى,7>غ, ٠‏ أستى المطالب 4/1». المجموع 51/١‏ 

(*) حاشية الحمل ١71/1١‏ 

١74 /١ خاشية اللجحمل‎ )5( 


مك4 


لوفو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو وي ليوو 


وعند الحنابلة: أنه نجس لأنه طعام 
استحال في الجوف إلى الفساد أشبه 


الغائظ 29 , 
واختلفت الرواية عندهم في العفو عن 
يسير القيء فروي عن أحمد أنه قال: هو 


د بمنزلة الدم وذلك لأنه خارج من 
الإنسان نجس-.من غير السبيل فأشبه الدم. 
وعنه أنه لا يعفى عن يسير شيء من ذلك. 
لأن الأصل أن لا يعفى عن شىء من 
النخاسة خولف في الدم وما تولد منه فيبقى 
فيها عداه على الأصل 29 . 

وعند المالكية : أن النجس من القيء هو 
المتغير عن حال الطعام ولو لم يشابه أحد 
أوصاف العذرة. ويجب غسله عن الثوب 
والجسد والمكان, فإن كان تخيره بصفراء أو 
بلغم ولم يتغير عن حالة الطعنام فطاهر" . 

فإذا تغير بحموضة أو نحوها فهو نجس 
وإن لم يشابه أحد أوصاف الغذرة كما هو 
ظاهر المدونة واختاره سند والباجي وابن بشير 
وابن شاس وابن الحاجب خلافا للتونسي 
وابن رشد وعياض حيث قالوا: لا ينجس 
ْ القيء إلا إذا شابه أحد أوصاف العذرة © , 


778 .الالال/١ المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير‎ )١( 


(59) الشرح الكبير .51/1١‏ وجواهر الإكليل .4/١‏ وأسهل المدارك 
شرج إرشاد السالك للكشتاوي :57/١‏ ط. دار الفكر. 


ووو عع هدلوو 


أثر القيء في الوضوء : 


5- اخيلف الفقهاء في نقض الوضِوء 
بالقىء : 

فذهب المالكية والشافعية إلى أنه 
30 و22 

ع ال حنفية 0 58 ينقض الوضوء 
ماء وإن ا يتغير . 

وحد ملئه: أن لا ينطبق عليه الفم إلا 
فيهة» وقيل خد ملعه: أن يمنع الكلام, 
وذلك لتب لتنجسه با في قعر المعدة وهو مذهب 
العشرة المبشرين بالجنة 27 ولأن النبي ككل 
«قاء فتوضأ» (2. ولأن خروج النجاسة مؤثر 


في زوال الطهارة . 


فإذا لم يملأ الفم لا ينقض الوضوء لأنه 
من أعلى المعدة. وكذا لاينقضه قيء بلغم ولو 


)١(‏ جواهر الإكليل .1١/١‏ الشرح الكببير 4177/١‏ وأسهل 
المدارك شرح إرشاد السالك ,.45/١‏ والإقناع للخظيب . 
الشربيتي ١/8لاء‏ والممذب في فقه الإمام الشافعي 27١/١‏ 
ومنهاج الطالبين .731/١‏ ط. عيسى الحلبي . 

(؟) حاشية الطحظاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 14 ؛ 
والاختيار شرح المختار 04/1١‏ وفتح القدير 2.78/١‏ 259 
وابن عابدين 47/١‏ . دار إحياء التراث العربي . 

(6) حذيث: «أن النبي يي قاء فتوضاأء . 
أخحرجه الترمذي .)١57/١(‏ وقال النووي في المجموع 
(05/5) : ضعيفاء مصضطربب قالة البيهقي وغيره من 
الحفاظ 


- /ا8 - 


فومف فو وو ووو وم مو روم ررم ومو واااو 


كان كثيرا لعدم تخلل النجاسة فيه وهو 
طاهر 9 . ١‏ 

وإن قاء قليلا قليلا متفرقا ولو جمغ تقديرا 
كان ملء الفم. فأبو يوسف اعتبر اتتحاد 
المجلس. لأنه جامع للمتفرقات» ومحمد 
اعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان لأنه دليل على 
اتحاده. وهو الأصحء وعلى هذا ينقض 
القىء المتفرق الوضوء إن كان قدر ملء 
الفم . 

وعند زفر ينقض قليله وكثيره وما في ذلك 
سواء. لأنه لما كان الخارج من غير السبيلين 
حدثا با دل عليه من الدليل وجب أن 
يستوي فيه القليل والكثير كالخارج من 
السبيلين 29 ولقوله يي : «القلس 
حدث) © , ش 

ولو قاء دما وهو علق يعتبر فيه ملء الفم 
لأنه سوداء محترقة.» وإن كان مائعا فكذلك 
عند محمد اعتبارا بسائر أنواعه. وعندهما : إن 
سال بقوة نفسه ينقض الوضوء وإن كان 
قليلاء لآن المعدة ليست بمحل الدمء 


)١(‏ مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح 8 . الاختيار شرح المختار 
١‏ فتح القدير "١ 70/١‏ 

(؟) الاختيار شرح المختار 26١ .9/١‏ مراقي الفلاح شرح نور 
الإيضاح 8غ 5:4 
ع 

ف حديث : «القلس حدث» . 
أخرجه الدارقطني )١65/١(‏ من حديث عل بن أبي طالب» 
وذكر أن في إسناده راويا متروكاً . 


الل ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل الل لل 


فيكون من قرحة في الجوف 9" . 

وعند الحنابلة: أنه ينقض الوضوء إن 
فحش في نفس كل أحد بحسبه, لأن اعتبار 
حال الإنسان با يستفحشه غيره حرج فيكون 
منفيا لما رواه معدان بن طلحة عن أبي الدرداء 
رضى الله عنه أن النبى يك رقاء فتوضأ» 
ذلك فقال: «صدق أنا صببت له 
وضوءه) كان ولا يلقض اليبسير لقول 
ابن عباس 5 الدم : «وإذا كان فاحشا فعليه 
الإعادة» 0 

وتفصيله في مصطلح (وضوء) . 
أثر القيء في الصلاة : 
ه ‏ الطهارة في الصلاة شرط من شروط 
صحتها ومايبطل الطهارة يبطل الصلاة لقوله 
كه : «لا تقبل صلاة بغير طهور) ©) فتفسد 
الصلاة إن فقدث شرطا من شروط صحتها 
كالطهارة . 

فعند الحنفية: إن من سبقه الحدث في 


7١/1١ فتح القدير‎ )١( 
» . . (؟) حديث: «أبي الدرداء أن النبي يك قاء فتوضا.‎ 
: . تقدم آنفا‎ 
نيل المآرب بشرح دليل‎ 7/١ منار السبيل شرح الدليل‎ )”( 
والمغني لابن قدامة ١/184ء ومطالب أولي‎ ,59/1١ الطالب‎ 
51١/١ النبى‎ 
حديث: «لا تقبل صلاة بغير طهور»‎ ):( 
. من حديث ابن عمر‎ )7١ 5/١( أخرجه مسلم‎ 


-/88- 


فهرس الجزء الثالث 


ن كن 


15" _لاا”م 
15م 
دكن 
داكن 
فين 
/1١1”-_م”‏ 
ولكن 
518 
518 
لسك رضن 
لضن 
حضن 
ححضن 
لض لك لض 
ححضن 
رون 
ردن 


الاسيفاء بالدعاء 

الأستسقاء بالذغاء والضالاة 

تقديم الصلاة على الخطبة وتأخيرها 
لخب قا 

كيفية الخطبة ومستحباتها 

صيغ الدعاء المأثورة 

رفع اليدين في الدعاء في الاستسقاء 
الاستسقاء بالصالحين 

التوسل بالعمل الصالح 

تحويل الرداء فْ الاستسقاء 

كيفية تقليب الرداء 

المستسقون 

تخلف الإمام عن الاستسقاء 

من يستحب خروجهم . ومن يجوز ومن يكره 
إخراج الدواب في الاستسقاء 
خروج الكفار وأهل الذمة 


ابتياوم 
التعريف 
الحكم الإجمالي . ومواطن البحث 
استشارة 
امتفتراك 
التعريف 
الحكم الإجمالي 
مواطن البحث 
استشهاد 
التعريف 
لحكم الإجالي 
مواطن البحث 


لكايو 7 كك 


ممم فوجوووو ووو و سم بيد ووووسعم يوون ووة د وث مونو د ممم م لمهم ود ممم ممم موب ممم مونو 


الصلاة فلينصرف وليتوضاً وليبن على صلاته 
لقوله يلي : «من أصابه قي ء أو رعاف أو 
قلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على 
صلاته وهو في ذلك لا يتكلم»27. وقوله 
يك : «إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف فليضع 
يده على فمه وليقدم من لم يسبق له 
شبىء» 292. فإن كان منفردا إن شاء عاد إلى 
فكائة ون شاء أتمها في منزله. والمقتدي 
والإمام يعودان إلا أن يكون الإمام الجديد قد 
أتم الصلاة فيتخيران. والاستئناف أفضل 
لخروجه عن الخلاف. ولئلا يفصل بين أفعال 
الصلاة بأفعال ليست منبهاء وقيل: إن كان 
إماما أو مقتديا فالبناء أولى إحرازاً لفضيلة 
الجماعة. وإن كان إماما استخلف لقوله 
كك : «أيا إمام سبقه الحدث في الصلاة 
فلينصرف ولينظر رجلا لم يسبق بشيء فليقدمه 
ليصلي بالناس» "2 وإنما يجوز البناء إذا فعل 
مالابد منه كالمشي والاغتراف حتى لو استقى 
أو غرز دلوه أو وصل إلى نهر فجاوزه إلى غيره 


. حديث: «من أصابه قي ء أو رعاف»‎ 01١ 
وضعف إسناده البوصيري‎ )7"87- 7865 / ١( أخرجه ابن ماجه‎ 
)7؟77/١( ف مصباح النجاجة‎ 

(5) حديث: وإذا صل أحدكم فقاء أو رعف . . .» . 
أورده الزيلعى في نصب الراية (17/7) وقال: غريب . 

(1) حديث: «أيها إمام سبقه الحدث . . . .» 
لم مدد إلى من أخرجه من أي مصدر من المصادر الحديثية 
الموجودة لدنيا . 


لمم مو او ووووةويررورووووي عجري 


فسدت صلاته. وإن سبقه الحدث بعد 
التشهد توضأ وسلم لأنه لم يبق عليه سوى 
السلام» وإن تعمد الحدث تمت صلاته لأنه 
لم يبق عليه شيء من أركان الصلاة, وقد ' 
تعذر البناء لمكان التعمد وإذا لم يبق عليه 
شيء من أركان الصلاة تمت صلاته 2 . 
وعند المالكية: أن من ذرعه قي ء طاهر 
يسير لم يزدرد منه شيئا لم تبطل صلاتهء فإن 
كان نجسا أو كثيرًا أو ازدرد شيئا منه عمدا 
بطلت صلاته» وإن ازدرد شيئا منه نسيانا لم 
تبطل ويسجد للنسيان بعد السلام» وإن 
غلبه ففيه قولان» والقلس كالقيء 7" . 
ودعب الحتلائضة ١‏ إل أن عن بعاسيه 
الحدث ففيه قولان : في الجديد تبطل صلاته 
لأنه عد ينطل الطهارة فأبطل الصلاة 
كحدث العمد. وقال في القديم : لا تبطل 
صلاته بل ينصرف ويتوضاً ويبني على 


صلاته» لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن 


النبي كه قال: «من أصابه قي ء أو رعاف أو 
قلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن 
صلاته وهو في ذلك لا يتكلم». ولأنه حدث 
حصل بغير اختياره فأشبه سلس البول ا 


77١ - 501//١ وفتح القدير‎ 271 / ١ الاختيار شرح المختار‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل »75/1١‏ 55 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
عليه ٠١84/١‏ 

(”) المهذب في فقه الإمام الشافعي .57/1١‏ 37. 14 


89: 


قال في المجموع : لو رعف المصلي أو قاء أو من الحنفية لا يفسد صومه لعدم وجود الصنع 
غلبته نجاسة أخرى جاز له على القديم أن مله . 
يخرج ويغسل نجاسته ويبني على صلاته والتفصيل في مصطلح (صوم ف .)8١-8٠١‏ 
بالشروط السابقة في الحدث نص عليه 9" , 
وعند الحنابلة: إن كان القىء فاخشا 
بطلث صلانه وعلية الإعحادة. واختلفث 
الزواية عند أحمد في يسيره. .فروي أنه قال : 
هو عندي بمنزلة الدم وذلك لأنه خارج 5 
الإنسان نجس من غير السبيل فأشبه الدم. 
وعنه أنه لا يعفى عن يسير شىء من ذلك لأن 
الأضحل أن لآ يعغى عدن شنيء من 
النيفافية 7 


أثر القيء في الصوم : 

" اتفق الفقهاء على أن الصائم إذا ذرعه 
القيء (أي غلبه) فلا يطل صومه لقول 
النبي كه : «من ذرعه القيء فليس عليه 
قضاء ومن استقاء عمدا فليقض» " . 


ولو عاد القّىء دلة سنقفسة بغير صنع الصائم 
فعند المالكية والشافعية وأبي يوسف من 
الحنفية يفسد صومه. وعند الحنابلة ومحمد 


. النجموع 4/ 5. ط: المطيعئ‎ )١( 
٠778 //االاء‎ ١ (؟) المغتي مع الشرح الكبير‎ 
. حديث: ومن ذرعه القيء فليس عليه قضاء»‎ )5( 
: أخرجة الترمذي (884/7) وقال: خديث حسن غريت‎ 


ا 00 


التعريفك: 
١‏ - القياس في اللغة: تقدير شىء على مثال 
شيء. وتسويته به. لذلك سمي المكيال: 
اما يقال: فلان لا يقاس على فلان: لا 
يساويه .: 

أما في الاصطلاح فقد اختلف علماء 
الأصول فيه. حتى قال إمام الحرمين: يتعذر 
الحد الحقيقي في القياس. لاشتؤاله على 
حقائق مختلفة. كالحكم. والغلة. والفرع 
. والجامع . 

وعرفه المحققون بأنه : مساواة فرع لأصل 
في علة الحكم أو زيادته عليه في المعنى المعتبر 
فى الحكم. وقيل: حمل معلوم على معلوم في 
إثبات حكم لما أو نفيه عنهها بجامع حكم أو 
صفة أو نفيه]| (2. 


)١(‏ القاموس المحيط. والبخر المحيظ 5/لا+ وإرشاد الفخول 
ص امان والتحضيل في المحضول 1 ومنياج الوضول 
في علم الأصول شرح الإسنوي 7/7 ش 


ا ا ا ا ا ا 0 000 


أركان القياس : 
؟ - لا تتم ماهية القياس. إلا بوجود أركانه : 
وهي أربعة : 
أ- الأصل : وهو محل الحكم المشبه به . 
ب - والفرع : وهو المشبه . 
ج ‏ والحكم : وهو ماثبت بالشرع في الأضل 
كتخريم الخمر ؛ 
د - والعلة : وهو الوضف الجامع بين الأصل 
والفرع للا 
أما شروط كل ركن من هذه الأركان» ؤاراء 
العلماء فيرجع في ذلك إلى الملخق الأضولي . 
الأحكام المتعلقة بالقياس : 
حجية القياس : 
© لا لاف بين العلماء في أن القياس حجة 
في الأمور الدنيوية كالأغذية, والأدوية . 
أما القياس الشرعي إذا عدم النص 
والإجماع فقد ذهب حمهور أئمة الصحابة. 
والتابعين» وجمهور الفقهاء والمتكلمين إلى أن 
القياس الشرعي أصل من أصول التشريع. 
يستدل به على الأحكسام التي لم يرد بها 
السمع. ونقل عن أحمد: لا يستغنى أحد 
عن القياس '©). 
)١(‏ إرشاد الفحول ص 5 .7١‏ والبخر المخيط 0/ 7م 


(5) البحر المخيط 15/5. التخصيل في المخضول 104/7 ونا 


بعدة إرشاد الفحول ضص 18 وها نعدذهة : 


اك 


اا ا ا ا ا ااا الل ل ل ا 1 ا ا ااا ااا 0 


مايجرى فيه القياس : 
4 - اختلف العلماء في جريان القياس في 
سف الاتعوي اللسسينانيه والتكسيا رات 
والمقدرات التي لا نص فيها ولا إجماع وغير 
ذلك . ظ 

فذهب أصحاب أبي حنيفة» وجماعة من 
الشافعية؛ وكثير من علماء الأصول. إلى أنه 
لا يجرى القياس في الأسباب . 

وذهب أكثر الشافعية, إلى أنه يجري 
ومعنى القياس في الأسباب أن يجعل الشارع 
وصفا سببا لحكم . فيقاس عليه وصف اخر. 
فيحكم بكونه سببا . 

ىا اختلفوا في جريانه في الحدود 
والكفارات. والمقدرات التي لا نص ولا إجماع 
فيهاء فمنعه الحنفية وجوزه غيرهم 27 . 
والفغيل فى اللحرالاصول»: 


)١(‏ ارشاد الفحول ص .7١8 - ٠١7‏ التحصيل في المحصول 
؟/”؛:, والبحر المحيط .35١/5‏ منباج الوصول في علم 
الأصول مع شرح الإسنوي 4١/7‏ وما بعده . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 


التعريف: 
١‏ - القيافة مصدر قاف بمعنى تتبع أثره 

وفي لسان العرب أن القائف هو: الذي 
يتتبع الآثار ويعرفهاء ويعرف شبه الرجل 
بأخيه وأبيه ”" . ظ 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للقيافة 
ومشتقاتها عن المعنى اللغوي المتعلق بتتبع | 
الأثر ومعرفة السُبه 5 

ففي التعريفات للجرجاني وفي دستور 
العلماء أن القائف هو الذي يعرف .النسب 
بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود يي ويعرفه 
عن ذل 


. لسان العرب مادة (قوف)‎ )١( 

(؟) التعريفات ص ١7١‏ . ودستور العلماء “6177/7 

إفنةا فتح الباري 6. وبداية المجتهد ؟/7"717» وسبل السلام 
1 


و 5 


ماففف ف رف ف فو و ومو مو مما ادو 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- العياقة : 
؟ - تأي هذه المادة في اللغة ويراد بها 
الكراهة. كقوله كَكِ في الضب المشوي الذي 
ل يأكله: 1( يكن بأرض قومي قأجدني 
أعافه » (2 . | ش 

كا يراد مها التردد على الشىء والقرب منه 
والحوم عليهء فعافت الطير أي تحوم على 
الماء» وعافت على اليف أي تطير حوها تريد 
الوقوع عليها . 

وتطلق على زجر الطيور والسوانح. 
والافسبار باسوتها وتساقطهنا قرفا 
راع 

قال الأزهري : العيافة زجر الطير. وهو أن 
يرى طائرا أو غرابا فيتطير وإن لم ير شيئاء 
فقال بالحدس كان عيافة أيضا 29 وهذا هو 
الذي شهر به بنو لهب وبنو أسد 7 . 

وكان العائف هو الكاهن الذي يعمد إلى 
التضليل. ويدعي الاتصال بعالم الغيب» 
وهناك شواهد عديدة على ارتباط العيافة 
بالكهانة» وهي هذا تختلف عن القيافة التي 


. ». حديث: هلم يكن بأرض قومي.‎ )١( 
)16 47 /*( أخرجه البخاري (فتح الباري 577/9). ومسلم‎ 
ْ . ٠ من حديث ابن عباس‎ 

(7) لسان العرب مادة (عيف) . 

(”) لسان العرب. والقاموس المحيط مادة (عيف) . 


والمم ووم رم ولت وووة 


لا تعلق لها بالكهانة. وتقوم على النظر 
المنطقي التجريبي حسبا يتضح من شروط 
العمل بها 
ب - الفراسة : 
الفراسة: اسم فعله تفرس كتوسم وزنا 
ومعنى» أما المُراسة بفتح الفاء فمصدر ‏ 
الفعل قرس يفرس. ومعناها: العلم بركوب - 
الخيل وركضها من الفروسية. والفارس: 
الحاذق بها يهارس من الأشياء كلهاء وها 
تنك الزجل فارسا, 

وتطلق الفراسة في الاصطلاح على 
معنيين : 
أولف|: نوع يتعلم بالدلائل والتجارب 
وَالْمَلْق والأخلاق فتعرف به أحوال ‏ 
الناس ”2 ويستفاد إطلاق الفراسة على هذا 
النوع من العلامات عند ابن العربي من 
تفسيره للتوسم بأنه العلامة التي يستدل بها 
على مطلوب غيرهاء وهي الفراسة . 
وذلك استدلال بالعلامة» ومن العلامات 
مايبدو لكل أحد بأول نظر, ومنها ماهو خفي 
لايدو لكل أحد. ولا يدرك ببادىء 
النظر97" . 
(؟) لسان العرب مادة (فرس) وأحكام القران لابن العربي 


١1 /*‏ 
(") أحكام القرآن لابن العربي ١119/7‏ 


6 - 


0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ا 0 


والثاني: مايوقعه الله تعالى في قلوب 
أوليائهء فيعلمون أحوال بعض الناس بنوع 
من الكرامات وإصابة الظن والحدس 27 
ولا يكتسب هذا النوع من الفراسة» وإنما 
يكون طبقا لما ذكره القرطبي بجودة القريحة 
وحدة الخاطر وصفاء الفكر. . . وتفريغ 
القلب من حشو الدنياء وتطهيره من أدناس 
المعاصي. وكدورة الأخحلاق وفضول 
| الدنيا 2. 

وتتميز القيافة عن الفراسة من جهة أن 
القائف يقوم بجمع الأدلة ويكشف عنباء 
مع النظر فيها وا موازنة بينها بنوع خبرة لاتتاح 
إلا بالتعلم والتمرس ومداهمة النظر 
والدراسة, أما التفرس فيختص بإعمال 
. الذكاء الشخصى والقدرة الذهنية الخاصة 
لوزن الأدلة المتعارضة وتقديرها : 

ويلحق جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة الفراسة بالإلهام 
والكرامة. ولا يجوز للقاضي الحكم بالفراسة 
عندهم لهذا . 


اج - القرينة : 
5 - القرينة في اللغة: مأخوذة من المقارنة. 
وهي المصاحبة. يقال: فلان قرين لفلان أي 


(1) لسان العرب مادة (فرس) وتفسير القرطبي 544/٠١‏ 
(؟) تفسير القرطبي 514/٠١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا 0 


مصاحب له . 

وفي الاصطلاح : العلامة الدالة على شيء 
مطلوب 200 , 

والصلة بين القيافة وبين القرينة أن 
نوعا القيافة : 
© -يقسم صاحب كشف الظنون القيافة إلى 
قسمين : 

أولمف): قيافة الأثر الذي يطلق عليه 
العيافة كذلك. ويعرف هذا النوع بأنه: 
علم باحث عن تتبع آثار الأقدام والأخفاف 
والحوافر في الطرق القابلة للأثر . 

أما النوع الثاني فهو قيافة البشر الذي 
يعرفه بأنه : علم باحث عن كيفية الاستدلال 
مبيئات أعضاء الشخصين على المشاركة 
والاتحاد في النسب والولادة وسائر 
أخواله ”7 . 
الأحكام المتعلقة بالقيافة : 
أ- إثبات النسب بالقيافة : 
5 - اختلف الفقهاء في إثبات النسب بالقيافة 
إلى رأيين : 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 


| ١967 التعريفات ص‎ )١( 
7355/5 (؟) كشف الظنون‎ 


2355 


ا 0000 


إقنات: النمن الشافة و والجنازنا الخد 
عليها في إثباته عند التنازع وعدم الدليل 
الأقوى منهاء أو عند تعارض الأدلة الأقوى 

واستبدلوا بها روي عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: إن رسول لله كلِ دخل عل 
مسرورا تبرق أسارير وجهه, فقال: دم تري 
أن جنا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة 
ابن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من 
بعض) 29 , وفي سنن أبي داود أنهم كانوا في 
الجاهلية يقدحون في نسب أسامة لأنه «كان 
أسود شديد السواد مثل القار. وكان زيد 
أبيض مثل القطن) 7" . 

والحجة فيه : أن سروره يك بقول القائف 
إقرار منه كلد بجواز العمل به في إثبات 
التسيق 1 

كما استدلوا بها روت عائشة رضى الله عنها 
أن أم سَلَيّم الأنصارية رضي الله عنهاء وهي 


ع 


أم أنس بن مالك رضي الله عنه قالت: 


)١(‏ سمي كذلك لوقوعه أسيا في الجاهلية» وكان الأسير تجزز 
ش ناصيته حينئذ ويطلت (فتج الباري 0 
(؟) حديث: «األم تري أن مجززا نظر انفا . 
يجمه البخاري (فتح حا 3 1) ومسلم 
)٠١87/5(‏ من حديث عائشة. واللفظ للبخاري . 
(7) حديث: «كان أسود شديد السواد . .» . - 
أخرجه أبو داود )7٠٠١/5(‏ من قول أحمد بن صالح : 
(5) نيل الأوطاز /1/ »8١‏ وسبل السلام ١//4‏ 


وووف فم وو مو رع رد امو وااو ةدودو 


يارسول الله إن لا يستحبي من الحق. فهل 
على المرأة من غسل ! احتلمت؟ فقال 
رسول الله كَل : «نعم إذا رأت الماء» فقالت 

سلمة: وتحتلم المرأة؟ فقال: 
يداك فيم يشبهها ولدها» 29 . 

والاستدلال به: أن إخباره كقةِ بذزلك 
يستلزم أنه (أي الشبه) مناط شرعي » وإلالما 
كان للإخبار فائدة يعتد بها 29 . 

وبما استدلوا به أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه كان يليط ‏ أي يلحق ‏ أولاد 
االحاهلية بمن ادعاهم ف الإسلام في حضور 
الصحابة دون إنكار مغبم , وكان يدعو القافة 
ويعمل بقولهم. فدل هذا على جواز العمل 
نه 0 : 

وكذلك فإن أصول الشرع وقواعده 
والقياس الصحيح يقتضي اعتبار الشبه في 
لحوق النسب. والشارع متشوف إلى اتصال 
الأنساب وعدم انقطاعهاء وهذا اكتفى في 
ثبوتها بأدنى الأسباب من شهادة المرأة الواحدة 
على الولادة والدعوى المجردة مع الإمكان 
وظاهر الفراش . فلا يستبعد أن يكون الشبه 


«تربت 


)١(‏ حديث أم سليم قالت: «يارسول الله إن الله لا يستحبي من 
الحق م8 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1778/١‏ -559). 
ومسلم )١6١/١(‏ 

(5) نيل الأوطار 85/17 

(”) الموطأ 516/0 


946- 


ا ا اح ا 0100 


الخاللي عن سبب مقاوم له كافيا في ثبوته 29 . 
/- وذهب الشافعية والحنابلة وهو رواية ابن 


وهب عن مالك إلى أن القيافة يثبت بها نسب . 


الولد من الزوجة أو الأمة 9 . 

والمشهور من مذهب مالك فيا نقله ابن 
رشد والقرافي والمواق أن القافة إنما يقضى بها 
في ملك اليمين فقط لا في التكاح ؟. يقول 
القرافي: وإنا يجيزه مالك في ولد الأمة يطؤها 
رجلان في طهر واحد. وتأتي بولد يشبه أن 
يكون منهماء والمشهور عدم قبوله في ولد 
الزوجة 259 . 

كما ذهب الحنابلة إلى أنه إذا وطىء رجلان 
امرأة وطأ يثبت به النسب, كالموطوءة بشبهة 
أو في زواج فاسد وكالأمة المشتركة. فإنها إن 
أتت بولد واحتمل أن يكون من أحدهماء. كما 
لو تزوج معتدة وأتت بالولد بعد ستة أشهر 
من الزواج وقبل انتهاء أقصى مدة الحمل. 
كان القائف هو الذي يلحقه بأي من 


)١(‏ الطرق الحكمية ص 775. والفروق 44/5. ومغني المحتاج 

١١5/4 والمبدع‎ .:88/54 

(1) نباية المحتاج 8/ 077/3 ومغني المحتاج 5 / 44 . والمغني لابن 
قدامة ا/58. ومنتهى الإرادات 714/7 والمبدع 
4 والفروق 44/1. ومواهب الجليل 711//25. 
وبداية المجتهد 78/5 . 1 

(*7) 'بداية المجتهد 778/7. وذكر صاحب التبصرة )٠١١9/5(‏ 
تعليل هذه الرواية بوقوع التساوي في ملك الأمة . 

(5) الفروق 49/4. وتهذيب الفروق 154/5. ومواهب الجليل 
»> 


ا 0 ا ا ا ا 00 ا 1 ا ا 1 ل 


الرجلي: 2 
كما ذهب المالكية إلى أنه إذا تنازع 


. شخصان أو أكثر بنوة أحدى وم يترجح قول 


أي من ببينة» فلو ادعيا جميعنا صبيا 
واحدًا... يقول كل واحد منهما هذا 
ابنى . . . الواجب في هذا عندي على 
اضرف أن تلاعى. له القافة ليشا *'0. .ومن 
جنسه ماأورده المواق عن أشهب فيمن نؤزل 
على رجل له أمْ ولد حامل. فولدت هي 
وولدت امرأة الضيف في ليلة صبيين فلم 
تعرف كل واحدة منب] ولدهاء دعي ها 
القافة 29 وكذا لو وضع وليدها في مكان 
فاختلط بغيره. إلا إذا كانت متعدية في تركها 
له. كأن قصدت نبذه والخلاص منه. فلا. 
يثبت نسبه منها عند بعض المالكية ولا يدعى 
لما القافة . 

ويتصور الحكم بالقافة في اللقيط إذا 
تنازع بنوته رجلان أو أكثر 2 . 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يثبت النسب 
بقول القافة, لا لأن القيافة كالكهانة في الذم 
والحرمة. أو أن الشبه لا يثبت بهاء وإنا لأن 


)١(‏ المغني 8/1 . ممنتهى الإرادات 751/7. والمبدع 
“درن 

(؟) مواهب الجليل 5537/5 

() مواهب الجليل 2717/0 والتاج والإكليل للمواق بالموضع 
نقفسية 


(5) بداية المجتهد 8071//7 


85 


ا ل 0700100 


الشرع حصر دليل الست 5 الفراش . وغاية 
القيافة إثبات المخلوقية من الماء لا إثبات 
الفراش . فلا تكون حجة لإثبات السيت 3 

ويستدلون على مذهبهم بأن الله عز وجل 
شرع حكم اللعان بين الزوجين عند نفي 
النسب. ولم يأمر بالرجوع إلى قول القائف, 
فلو كان قوله حجة لأمر بالمصير إليه عند 
الاشتباه 29 , 

ولأن مجرد الشبه غير معتبر؛ فققد يشبه الولد 
أباه الأدنى» وقد يشبه الأب الأعلى الذى 
باعتباره يصير منسوبا إلى الأجانب في الحال» 
وإليه أشار رسول الله يَكئِةٍ حين أتاه يجل 
النبي كِةِ : «هل لك من إبل؟ قال : نعم . 
قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: فهل فيها 
من أورق» قال: نعم. قال ليد : فأنى هود 
له» كي فبين عله أنه لا عيرة للشبه اي 
وقوله كيل : والولد للفراش وللعاهر 
الحجر”). أي الولد لصاحب 
)١(‏ المبسوط ٠7١/1١1‏ 
)١(‏ حديث: «إن امرأتي ولدت غلاماً أسود لع 

أخرجه البخاري (فتح الباري 9). ومسلم 

(1178-1137/5) من حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم . 
(") المبسوط 7١/1١17‏ 
(5) حديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر. » 


أخرجه البخاري (فتح الباري )١97/54‏ ومسلم )1٠١80/5(‏ 


وففموم وموم م دورو دوع وو ااا 


الفراش . . . والمراد من الفراش هو المرأة . 

وفي التفسير في قوله عز وجل : « وَفْرشٍ 
مَرَوْْعَةٍ # 272 أنها نساء أهل الجنة . 

ودلالة الحديث من وجوه ثلاثة : 

أحدها: أن النبي كك أحرج الكلام 
ترج القسمة؛, فجعل الولد لصاحب 
الفراش والحجر للزاني» فاقتضى ألا يكون 
الولد لمن لا فراش له كم لا يكون الحجرلمن 
لا زْنا منه» إذ القسمة تنفى الشركة . 

والثاني : أنه عليه الصلاة والسلام جعل 
الولد لصاحب الفراش» ونفاه عن الزاني 
بقوله عليه الصلاة والسلام : «وللعاهر 
الحجر» لأن مثل هذا الكلام يستعمل في 
النفى . 

والشالث: أنه جعل كل جنس الولد 
لصاحب الفراش» فلو ثبت نسب ولد لمن 
ليس بصاحب الفراش لم يكن كل جنس | 
الولد لصاحب الفراش. وهذا خلاف 
النص. فعلى هذا إذا زا رجل بامرأة فادعاه 
الزاني لم يثبت تسبه منه لانعدام الفراش., وأما 
المرأة فيثبت نسبه منها لأن الحكم في جانبها . 


. يتبع الولادة 2©9. 


ومفاد هذا كله أن النسب يثبت للرجل 
عند الحنفية بشبوت سببه وهو النكاح أو ملك 


714/ سورة الواقعة‎ )١( 
517/7 (؟) بدائع الصنائع‎ 


-دلاة 


0 ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا 0ك 


اليمين» ولا يرجع عمل القائف إلى شيء من 
ذلك. وإنما يرجع إلى معرفة التخلق من الماء 
وهو لا يثبت به النسب». حتى لو تيقنا من 
هذا العخاق :ولا فراش ». فإن التسب :لا 
ار 


شروط القائف : 
4 - يشترط في القائف مايل : 
أ الخرة والتجربة : ذهب الشافعية إلى أنه لا 
يوئّق بقول القائف إلا بتجربته في معرفة 
النسب عملياء وذلك بأن يعرض عليه ولد في 
نسوة ليس فيهن أمه ثلاث مرات» ثم في نسوة 
فيهن أمه. فإن أصاب في المرات جميعا اعتمد 
قوله... والأب مع الرجال كذلك على 
الأضح.؛ فيعرضن عليه الولد في رجال 
كذلك © , 

وإذا حضلت التجربة وتولدت الثقة 
بخدريه قلا خاجة لتكرار هذا الاختبار عند 
كل إلحاق © . 

ونص الحنابلة بأنه يترك الصبي مع عشرة 
من الرجال غير من يدعيه ويرى إياهم . فإن 
. ألحقه بواحد منهم سقط قوله لأنا تبينا خطأه. 


21١5/7 المبسوط 117/ ٠لا وشرح معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 
١1/5 

(؟) حاشية الجمل 56/0 

(9) المرجع السابق . 


ا ا م ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


5 وإن لم يلحقه بواحد منهم أريناه إياه مع 


عشرين فيهم مدعيه» فإن ألحقه به لحق. ولو 
اعن بآن يرى تضصا معروقه النسب مع قوم 
فيهم أبوه أو أخوه. فإذا ألحقه بقريبه علمت 
إصابته. وإن ألحقه بغيره سقط قوله جاز 
وهذه التجربة عند عرضه على القائف 
للاحتياظ في معرفة إصابته. وإن لم يجرب في 
الخال بعد أن يكون مشهورا بالإصابة وصحة 
المعرفة في مرات كثيرة جاز 9" . 

- الغدالة: اختلفت الروايات عن مالك 
فى اشتراظ عدالة القائف للعمل بقوله. 
فرواية ابن حبيب عن مالك أنه يشترط 
العدالة في (القائف) الواحد. وروى ابن 
وهب عن مالك الاجتزاء بقول واحد ى) تقدم 
عن ابن القاسم ولم يشترط العدالة 27 . 

أما الشافعية والحنابلة فيشترطون العدالة 
للغمل بقول القائف, لأنه حكم فتشترط 
فيه 29 , 
اج - التعدد: الأصضصح عند الجمهور 0 لا 
يشترط التعدد لإثبات النسب بقول القائف. 
ويكتفى بقول قائف واحد كالقاضي والمخبر: 
لكن وجد في هذه المذاهب رأي آخر يقضي 


)0 المغني ءالا 

(5) تبصرة التكام ٠١8/7‏ 

(5) المغني 5/ 01/55 ومنتهي الإرادات 484/5 وحاشية الجمل 
ل انالك 


-8مة - 


فهرس الجرع الثالث 


الصفحة العضشوان الفقرات 
عض كرض استصباح 5-١‏ 
فض التعريف ش ١‏ 
فض الألفاظ ذات الصلة : الاقتباس . الاستضاءة 0 
خض حكم الاستصباح 1 
فض حكم استعمال مخلفاته) 4 
رفض اداب الاستصباح 3 
فض يض استصحاب ١-ه‏ 
رفض التعريف ١‏ 
فض الألفاظ ذات الصلة : الإباحة 1 
رفض أنواع الاستصحاب ْ 
عض حجيته 3 
نض مرتبته في ا حجية ه 
لض ون استصلاح 7-١‏ 
ليش التعريف ١‏ 
نض الألفاظ ذات الصلة : الاستحسان. والقياس. ع 
فض أقسام المناسب المرسل 3 
ام حجية الاستصلاح 7, 
شك خض استصناع ١٠-١‏ 
نيش التعريف ١‏ 
اطض الألفاظ ذات الصلة : الإجارة ( على الصنع ). ١‏ 
السلم (في الصناعات) »الحعالة 
5 معنى اااستصناع 3 
فض الاستصناع بيع أم إجارة 3 
فض صفة الاستصناع ( حكمه التكليفي) 7 
فض حكمة مشر وعية الاستصناع " 
رشن أركان الاستصناع .2 
ليشن الشروط الخاصة للاستصناع ١١‏ 


44 - 


ا 0 ا 0 0 00 ا ا اا اا ااا ااا ا 0ك 


باشتراط التعدد. جاء في «التبصرة» حكاية 
الخلاف عن مالك في الاجتزاء بقائف وإحد 
كالأخبار. وهو قول ابن القاسم أو لابد من 
قائفين. وهي رواية عن أشهب عن مالك. 
وقاله ابن دينار» ورواه ابن نافع عن مالك. 
ووجهه أنه كالشهادة. قال بعض الشيوخ 
والقياس على أصولهم أن يحكم بقول القائف 
الواحد”©. وظاهر كلام أحمد ى) جاء في 
المغني أنه لا يقبل إلا قول اثنين . . . فأشبه 
الشهادة . . . وقال القاضبى: يقبل قول 
الواحد. لأنه حكمٌء ويقبل في الحكم قول 
واحدء وحمل كلام أحمد على ما إذا تعارض 
قول القائفين ”©. والراجح في المذهب 
الاكتفاء بقول قائف واحد في إلحاق النسب» 
وق و اكحاكي: كفي ره حارو لأته ينف 
مايقوله بخلاف الشاهد7". وهو الراجح 
عند الشافعية كذلك 2©9, . 

ومبنى الخلاف في اشتراط التغدد أو عدم 
اشتراطه هر التردذ في اعتبار قول القائف من 
باب الشهادة أو الرواية» وقد رجح القرافي 
إلحاق قول القائف بالشهادة للقضاء به في 
حق المعين واحتمال وقوع العدازة أو التهمة 


00 تتضرة الحكام ٠١8/5‏ 

زف المغني © / ١/الا‏ 

زفة شرح منتهى الإرادات ؟/لثمع 
(4) حاشية الجمل 5705/5 


ا ا ا ااا ااا ااا 


لذلك. ولا يقدح انتصابه لهذا العمل على 
العموم فإن هذا مما يشترك فيه مع 
الشاهد 27 أما السيوطي فيرجح إلحاق قول 
القائف بالرواية. يقول: والأصح الاكتفاء 
بالواحد تغليبا لشبه الرواية» لأنه منتتصب 
انتصابا عاما لإلحاق النسب 29 . 

د الإسلام: نص على اشتراطه الشافعية 
والحنابلة 2 وهو الراجح في المذهب 
المالكي. وقد سبقت الإشارة إلى الرواية 
الأخرى في هذا المذهب. وهي القاضية 
بعدم اشتراط العدالة. ولا حك بعض 
فق اء الحنابلة بوجوب اشتراط هذا الشرط 
للعمل بقول القائف في مذهبهم 9. . 
ه ‏ الذكورة والحرية: الأصح في المذهب 
الشافعي اشتراط هذين الشرطين.. وهو 
الراجح أيضا عند الحنابلة» والمرخوح في 
المذهنين عدم اشتراط هذين الشرظين ©. 
و- البصر والسمع» وانتفاء مظنة التهمة. 
بيد ا 0 لمن ينف نسنبه. ولا 


8/1١ الفروق‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١9‏ 

(9) مغبي المحتاج 8/4 فنباية المحتاج ومنتهى 
الإرادات :2 

)2 المبدع كنا 

(5) منتهى الإرادات 484/5. و«المبدع 035١/5‏ ومغني المحتاج 
/88 


4 


ففوف وروم مو و مر م ف وموم مر امم ااا 


اشتراط ذلك الشافعية 29 , 

ويتخرج اعتبار هذه الشروط كذلك عند 
من ألحقوا القائف بالشاهد أو القاضى أو 
المفتي فيشترط في القائف مايشترط فيهم . 
شروط القيافة : 
4- يشترط في القيافة لالحاق النسب بها 
مايل : : 
2 عدم قيام مانع شرعي من الإلحاق 
بالشبه. فلو نفى نسب ولده من زوجته. فإنه 
يلاعنها ولا يلتفت إلى إثبات الشبه بقول 
القافة لأن الله عز وجل شرع إجراء اللعان 
بين الزوجين عند نفي النسب. وإلغاء الشبه 
باللغان من بات تقديم أقرئ:الدليلإن عل 
أضعفه) 7 . 

ولا يعتبر الشبه كذلك إذا تعارض مع 
الفراش . يدل عليه ويوضحه قضية سعد بن 
أبي وقاص وعبد بن زمعة. فعن عائشة رضي 
الله عنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص 
وعبد بن زمعة إلى رسول الله ككةٍ في ابن أمة 
زمعة. فقال سعد: أوصاني أخى عتبة إذا 
قدمت مكة أن أنظر إلى ابن أمة زمعة فأقبضه 


فإنه ابنه. وقال عبد بن زمعة: أخي ابن أمة 


)١(‏ غبايه المحتاج 8 / هلالا 
)١( |‏ زاد المعاد ه/١7غ‏ 


ل ا ل لا ا ا 


أبي» ولد على فراش أبي » فرأى رسول الله بكلة 
شبها بينا بعتبة. فقال : «الولد للفراش . . . 
واحتجبى عنه ياسودة) ('؟2 فقد ألغى النبي 
يل الشبه وألحق النسب بزمعة صاحب 
الفراش . ظ 

ب - وقوع التنازع في الولد نفيا أو إثباتا وعدم 
وجود دليل يقطع هذا التنازع. كما إذا ادعاه 
رجلان أو امرأتان. وى) إذا وطىء رجلان ' 
امرأة بشبهة وأمكن أن يكون الولد من 
أحدهماء وكل منه) ينفيه عن نفسه. فإن 
الترجيح يكون بقول القافة. أما إذا ادعاه 
واحد فإنه يكون له. ولا يقوم التنازع حقيقة 
في بينهها إذا تعين الولد لأحدهماء فلو ادعى 
اللقيط رجلان. وقال أحدهما: هو ابني. 
وقال الآخر: بنتي. فإن كان اللقيط ابنا فهو ٠‏ 
لمدعيه. وإن كانت بنتا فهي لمدعيهاء لأن 
كل واحد منه| لا يستحق غير ماادعاه ”" . 
ج ‏ إمضاء القاضي قول القائف عند التنازع 
فيا نص عليه الشافعية. فلا يلزم قوله على 
هذا إلا بإمضاء القاضى له. جاء في حاشية .. 
الجمل : ولايضع لاق القائف حتى يأمر 
القاضي, وإذا ألحقه اشترط تنفيذ القاضي إن 


». . . حديث عائشة : «اختصم سعد بن أبى وقاص‎ )١( 
تقدم تخريجه ف لا‎ 
(؟) المغنى 5/"لالا‎ 


١١١ 


لعوفف مو م وو نوعو ووم فو ةو و ةفو وهو رودم مومه مرو وو دعوم يمره 


يكن قد حكم بأنه قائف”'. ورأى 
الزركثى أن القائف إن ألحقه بأحدهما فإن 
رقنا لاف يمن التاق نكا سف إلا 
فإن كان القاضى استخلفه وجعله حاكما بينها 
17 ارد كيه با رآهىء وإلا فلا يثبت 
النسب بقوله وإلحاقه حتى يحكم 
الحاكم (' , 

د حياة من يراد إثبات نسبه بالقيافة. وهو 
شرط عند المالكية. جاء في مواهب الحليل : 
أنها إن وضعته تماما ميتا لا قافة في الأموات. 
ونقل الصقلي عن سحنون: إن مات بعد 
وضعه حيا دعي له القافة. قال الحطاب : 
ويحتمل ردهما إلى وفاق. لأن السماع (أي لابن 
القاسم) فيمن ولد ميتاء وقول سحنون فيا 
ولن عام 


ولمى يشترط الشافعية حياة المقوف. فإذا 


ن ميتا جاز إثبات نسبه بالقافة مالم يتغير أو 
يدفن 27 . 
ه ‏ حياة من يلحق به النسب: اشترط كثير 
من المالكية حياة الملحق به.ء فعن سحئون 
وعبد الملك أنه لا تلحق القافة الولد إلا بأب 
حي. فإن مات فلا قول للقافة في ذلك من 
)١(‏ حاشية الجمل 477/5 
() المرجع السابق . 


(") مواهب الجليل 55/8/50 
(5) مغني المحتاج 484/8 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ااا ااا ااا 0ك 


جهة قرابته إذ لاا تعتمد على شبه غير 
الأب 2. ويجوز عند كثير من المالكية عرض 
الأب على القافة إن مات ول يدفن. جاء في 
التبصرة : ولا تعتمد القافة إلا على أب موجود 
بالحياة. قال بعضهم : أو مات ولم يدفن. 
قيل : ويعتمد على العصبة (" . 

ولا يشترط هذا الشرط فقهاء الشافعية 
والحنابلة 9 
اختلاف القافة : 
٠‏ - إذا اختلفت أقوال القافة جمع بينها إن 
أمكن :ذلك ]لو اق أحد العائفين تسيب 
اللقيط برجلء واألحقه الآخر بامرأة فإنه 
ينسب إليهماء وإن لم يمكن الجمع بينها 
وترجح أحدهماء فإن الراجح هو الذي يؤخذ 
به . 

وتفريعا عليه فإنه يؤخذ بقول قائفين اثنين 
خالفهم قائف ثالث. كبيطارين خالفهب| 
بيطار في عيب وكطبيبين خالفهما طبيب في 
عيب.». قاله 5 اللنحتضية:وثنف 
النسب 249 وذلك لأنهها شاهدان فقولهما 
مقدم على قول شاهد واحد. لكن لا يترجح 
قول ثلاثة قافة على قول قائفين بزيادة العدد 
(1) التاج والإكليل للمواق بهامش مواهب الجليل 4/80 
(؟) تبصرة الحكام ٠١94/57‏ 


(*) مغني المحتاج 4 / 584 . ومنتهى الإرادات 4417/7 
)25 منتهى الإرادات ؟ / 58/8 


-١٠١١ 


فيها نص عليه ابن قدامة 29 . 

أما إذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح. كأن 
يلحق القائف المقوف بأحد المتنازعين» 
ويلحقه الآخر بغيره. ففيه خلاف الفقهاء : 

ذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يلحق 
الولد إلا برجل واحد. ويؤخر الولد إذ قضى 
القافة باشتراك رجلين أو أكثر فيه إلى حين 
بلوغه. فيخير في الالتحاق بمن يشاء منهم » 
بناء على ماينعقد من ميل فطري بين الولد 
وأصله قد يعينه على التعرف عليهء جاء فى 
بداية المجتهد: الحكم عند مالك إذا قضى 
القافة بالاشتراك أن يؤخر الصبي حتى يبلغ , 
ويقال له: وال أمهها شئت» ولا يلحق واحد 
باثنين» وبه قال الشافعي 0 ظ 

وفي مغني المحتاج : لوعدم القائف بدون 
مسافة القصرء أو أشكل عليه الجال بأن 
حت ار قدي أن لقاء عتينا رقف اليه 
حنى يبلغ عاقلا ويختار الانتساب إلى أحدهما 
بحسب الميل الذي يجده. ويحبس ليختار إن 
امتنع.من الانتساب , إلا إن لم يجد ميلا إلى 
أحدهما فيوقف الأمر . 

ولا يقبل رجوع قائف إلا قبل الحكم 
بقوله. ثم لا يقبل قوله في حقه لسقوط الثقة 


)١(‏ المغني فق 
(؟) بداية المجتهد 778/57 


. بذلك 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ال ا لل ا اا 


ولو استلحق مجهولا نسبه وله زوجة فأنكرته 
زوجته لحقه عملا بإقراره دونهاء لحواز كونه من 
وطء شبهة أو زوجة أخرى» وإن ادعته. 
والحالة هذه. امرأة أخرى وأنكره زوجهاء 
وأقام زوج المنكرة. بينتين تعارضتا فيسقطان. 
ويعرض.على القائف, فإن ألحقه بها لحقهاء 
وكذا زوجها على المذهب المنصوص كام قاله 
الإسنوي خلافا لما جرى عليه ابن المقري . أو 
بالرجل لحقه وزوجته» فإن لم يقم واحد منه 
بينة» فالأصح كا قال الإسنوي أنه ليس ولد 
لواحدة منهها . 

ولا يسقط جكم قائف بقول قائف آخر 
ولو الحقه قائف بالأشباه الظاهرة وآخر 


بالأشباه الخفية كالخلق وتشاكل الأعضاءء 


فالثاني أولى من الأول. لأن فيها زيادة حذق 
وبصيرة. ولو ألحق القائف التوأمين باثنين» 
بأن ألحق أجدهما بأحدهماء والآخر بالآخر 
بطل قوله حتى يمتحن ويغلب على الظن 
صدقه فيعمل بقوله. كا لو ألحق الواحد 
باثنين. ويبطل أيضا قول قائفين اختلفا في 
الإلحاق حتى يمتحنا ويغلب على الظن 
صدقهما . 

يلقو انتساب بالغ أو توأمين إلى اثنين» 


7ت 


ححا 00 


فإن رجع, أحد التوأمين إلى الآخر قبل» 
ويؤمر البالغ بالانتساب إلى أحدهماء ومتى 
أمكن كونه منهبما| عرض على القائف وإن 
أنكره الآخر أو أنكراه. لأن للولد حقا في 
النسب فلا يثبت بالإنكار من غيره وينفقان 
عليه إلى أن يعرض على القائف أو ينتسب. 
ويرجع بالنفقة من لم يلحقه الولد على من 
لحقه إن أنفق بإذن الحاكم ولم يدع الولدء 
ويقبلان له الوصية التي أوصي له بها في مدة 
التوقف., لأن أحدهما ابوه ع الحامل على 
المطلق فيعطيها لها ويرجع بها على الآخر إن 
ألحق الولد بالآخر. فإن مات الولد قبل 
العرض على القائف عرض عليه ميتاء لا إن 
تغير أو دفن» وإن مات مدعيه عرض على 
القائف مع أبيه أو أخيه ونجوه من سائر 
العقيية 20 

ورجح الحنابلة إطلاق العمل بقول 
القافة. فإن ألحقوه بواحد من المتنازعين لحق 
بهء وإن الحقوه باثنين لحق بهماء وإن الحقوه 
بأكثر من اثنين التحق بهم وإن كثرواء لأن 
المعنى الذي لأجله ألحق بالاثنين موجود فيه 
زاد عليه فيقاس عليه ودليل الحنابلة على 
مذهبهم ماروي عن عمر بن الخطاب رضي 


الله عنه في رجلين ادعيا ولدا كلاهما يزعم أنه . 


4١ .14٠*/ 5 مغني المحتاج‎ (001) 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 1 ا 0 


ابنه» فدعا عمر لما بالقافة فنظروا وقالوا ثراه 


يشبهه) فألحقه عمر رضى الله عنه مهما وجعله 


يرثهما ويرثانه 9 . 

وإن ادعت امرأتان نسب ولد . ولم يمكن 
ترجيح قول إحداهما ببينة» ففيه الاختلاف 
البناية 9135 
الإثبات بقيافة الأثر في المعاملات : 
١‏ -ذكر ابن تيمية جواز اعتماد القاضي على 
القيافة في المعاملات والأموال. يقول: 
ويتوجه أن يحكم بالقيافة في الأموال كلهاء 
كما حكمنا بذلك في الجذع المقلوع إذا كان 
له موضع في الدار, وكما حكمنا في الاشتراك 


في اليد الحسية بها يظهر من اليد العرفية» 


فأعطينا كل واحد من الزوجين مايناسبه في 
العادةه بوكر وانكل هرب الفيباتعين 'مانتاننية» 
وىا حكمنا بالوصف في اللقطة إذا تداعاها 
اثنان» وهذا نوع قيافة أو شبيه به» وكذلك 
لو تنازعا غراسا أو تمرا في أيديهماء فشهد أهل 
الخبرة أنه من هذا البستان» ويرجع إلى أهل 
الخبرة حيث يستوي المتداعيان» كما رجع إلى 
أهل الخبرة بالنسب» وكذلك لو تنازع اثنان 
لباسا من لباس أحدهما دون الآخر, أوتنازعا . 
)١(‏ منتهى الإرادات 188/57 


(١‏ المغنى 2 وبداية المجتهد ؟ سدكت ومغني المحتاج 
.:5١--‏ والمهزب ١/”لاه‏ 


ات 


ل ا 000 


دابة تذهب من بعيد إلى اصطبل أحدهما 
دون الآخرء أو تنازعا زوج خف أو مصراع 
باب مع الآخر شكله. أو كان عليه علامة 
لأحدهما كالزربول التى للجند. وسواء كان 
المذعى في أيديه| في يدنالة2©0: 

وكذلك لو تداعيا بهيمة أو فصيلا فشهد 
القائف أن دابة هذا أنتجتها ينبغى أن 
يقضى بهذه الشهادة. وتقدم ضكِ اليد 
لحي ان وقد حكم النبي كلد «بالأثر في 
السيف في قضية ابني عفراء» 7 . 

فقد جاء في حديثهم) أن النبى بك سألهم) : 
«أيكما قتله؟ قال كل واحد فيا أنا قتلته 
فقال: هل مسحت| سيفيى)؟ قالا: لا فنظر 
في السيفين فقال: كلاى] قتله» © , 


الإثبات بقيافة الأثر في الجنايات : 


يرجع إلى قائف الأثر للقبض على 
المتهمين وإحضارهم مجلس القاضي. ك) 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5 //2041 وانظر هذه الأمثلة في 
البحر الرائق لابن نجيم 2776/1 وحاشية ابن عابدين 
م/* ه. م" ورمز الحقائق ١١6 .21١١١/75‏ والمبسسوط 
/11/”” لال لالىء 45 ومعين الحكام ص 1١57 21١٠١‏ 
والمغنى لابن قدامة 4/ 760-77١‏ , والطرق الحكمية ص ٠١‏ 
وتبصرة الحكام 7/ ٠/ا. ١78‏ 

(؟) الفتاوى الكبرى 5 //0/1 

(”) تبصرة الحكام ١71١/5‏ 

(؟) حديث ابني عفراء . 1 
أخرجه البخاري (فتح الباري 557/7 -547). ومسلم 
(/1777) من حديث عبد الرحمن بن عوف . 


حدث في قضية العرينيين» فقد ورد أن قوما . 
من عرينة قدموا على رسول الله كله قتلوا 
راعي رسول الله يك واستاقوا النعم» فبعث 
رسول الله يك في طلبهم قافة فأتي مهم 2. 
ويرجع إليه كذلك في جمع الأدلة 
والكشف عن كيفية ارتكاب الجناية . 
ويعد رأي القائف شهادة تثبت بها 
الحقوق والدعاوى عند الفقهاء. مثاله فيا 
ذكره ابن تيمية: أن يدعي شخص أنه ذهب 
من ماله شيءء ويثشبت ذلنك:: فيقتصض 
القائف أثر الوطء من مكان إلى مكان آخر, 
فشهادة القائف أن المال دخل إلى هذا 
الموضع توجب أحد الأمرين: إما الحكم به 
وإما أن يكون الحكم به مع اليمين 
للمدعي » وهو الأقرب» فإن هذه الأمارات 
تريجح جانب المدعي . واليمين مشروعة في 
أقوى الحانبين 29. وقد حكم النبي كل 
بالأثر في السيف ك| يذكر ابن فرحون 7(" في 
قصة عبد الله بن أنيس وأصحابه رضي الله 
عنهم لما دخلوا الحصن على ابن أبي الحقيق 
ليقتلوه. وكان ذلك ليلاء فوقعوا فيه 
بالسيوف. ووضع عبد الله بن أنيس السيف 


. حديث العرينيين‎ )١( 
أخرجه أبو داود (677/7- 078) وأصله في مسلم‎ 
ةتكن‎ /5 

(؟) الفتاوى الكبرى 5 //41ه0 

(9) تبصرة الحكام ١١1/5‏ 


-٠١١5- 


ااا ا حل ا لحل 000 


في بطنه وتحامل عليه حتى نبع ظهره. فل) 
رجعوا وقد قتلوه نظر عليه الصلاة والسلام إلى 
سيوفهم فقال: «هذا قتله» لأنه رأى على 
السيف أثر الطعان 22 . 

وقد استند إياس بن معاوية إلى الأثر حين 
اختصم عنده رجلان في قطيفتين إحداهما 
حمراء والأخرى خضراء. وأحدهما يدعى التى 
بيد الآخرء وأنه ترك قطيفته ليغتسل» 
فأخذها الآخر وترك قطيفته هو في محلها. ول 
توجد بينة» فطلب إياس أن يوْتّى بمشط. 
فسرح رأس هذا ورأس هذاء فخرج من 
رأس أحدهما صوف أحمر. ومن رأس الآخر 
صوف أخضرء فقضى بالجمراء للذي خرج 
من رأسه الصوف الأحمر وبالخضراء للذي 
خرج من رأسه الصوف الأخحضر 9 . 

وفي إحدى القضايا هرب القاتل واندس 
بين الناس فلم يعرف, فمر المعتضد على 
الناس يضع يده على قلب كل واحد منهم. 
واحدا بعد واحد فيجده ساكناء حتى وضع 
يده على فؤاد ذلك الغلام , فإذا به يخفق خفقا 
شديداء فركضه برجله. واستقره فأقر 
فقتله 7 , 


. حديث قصة عبد الله بن أنيس‎ )١( 

ذكره ابن سعد في الطبقات )475-941١/5(‏ بدون إسناد . 
)١(‏ الطرق الحكمية ص 87 
(”) الطرق الحكمية ص 6١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا ااا اا اا 0 


ومع ذلك فإن الاستناد إلى الأثر ليس 
قرينه قطغية على ارتكاب الحريمة. تشير إلى 
ذلك قضية القصاب الذي ذهب إلى خربة 
للتبول ومعه سكينه. فإذا به أمام مقتول 
يتشحط في دمه. وما أفاق من ذهوله حتى 
وجد العسس يقبضون عليه. وقد عجز 
الرجل عن الدفاع عن نفسه معتقدا أن الأدلة 
جميعها ضده. ولم ينقذه من العقوبة 
المحتومة ‏ وهي القتل - إلا إقرار القاتل 
الحقيقي بالجريمة7" . ش 


٠9 - 78 الطرق الحكمية صن‎ )١( 


١١62 


7 ا ا ا ا ا ا ااا ااا اا 0 


-١‏ القيام لَغْةَ: من قام يقوم قوما وقياما: 
انتصب. وهو نقيض الجلوس 7" . 

ولا حر اصطلاح الفقهاء عن المعنق 
الألفاظ ذات الصلة : 
القعود ا 
؟ - القعود ني اللغة: الجلوس. أو هو من 
القيام. والجلوس من الضجعة ومن 
السجود 0 

ولا رع اصطلاح الفقهاء عن المعنى 
اللغويى م 
الاضطجاع : 
*“ - الاضطجاع لغة : وضع الجنب بالأرضء 
)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير . 
)7١(‏ نباية الممحتاج لاع ومغني المحتاج ١55- 0/١‏ 
(*) القاموس المحيط . 


(4) الدر المختار .413/١‏ ومغنى المحتاج 0157/١‏ ونهاية 
المحتاج /١‏ 07437 وقواعد الفقه للبركتي . 


لعا وميم مله 


والاضطجاع في السجود: أن يتضام ويلصق 
صدره بالأرض . 

ولا يخرج اصظلاح الفقهاء عن المعنى 
اللغوي 20 

والصلة بين القيام والاضطجاع التضاد: 


الحكم التكليفي ٍ 

5 - يتردد حكم القيام في العبادات وغيرها 
بين أن يكون واجبا أو حرامًا أو سنة أو 
مكروها أو مباحاء بحسب نوع الفعل المرتبط 
به والدليل الوارد فيه .وتفصيل ذلك فيها يلي : 
القيام في الصلاة المفروضة : 

- اتفق الفقهاء على أن القيام ركن في 
الصلاة المفروضة على القادر عليه» وكذا عند 
الحنفية في العبادة الواجبة. كنذر وسنة صلاة 
الفجر في الأصح ”2 ., لقوله تعالى: 
« حَنفِظوأعلَلصََلَوتِ وَاَلصَصكؤة الْوْسَط 
َفوضُأََيَ» "أي مطيعين» ومقتضى 
هذا الأمر الافتراض. لأنه لم يفرض القيام 
خارج الصلاة» فوجب أن يراد به الافتراض 


)1 الصحاح. والقاموس المحيط. . 

(؟) فتح القدير .١147/1١‏ وتبيين الحقائق .٠١ 5/١‏ والدر المختار 
.41١5١ - 0١‏ والشرح الكبير للدردير ٠57١/١‏ والشرح 
الصغير للدردير 2701/١‏ ونهاية المحتاج 2547/١‏ ومغني 
المحتاج */١‏ » وكشاف القناع ١/ءهة.‏ والمغني 
.*/١‏ وغاية المنتهى ١8/١‏ 

(7) سورة البقرة/ 774 


دا٠١ك-‎ 


وافوم وف فو ووو ووو وو ااا ااانه 


الواقع في الصلاة. إعمالاً للنص في حقيقته 
حيث أمكن . 

وأكدت السنة فرضية القيام فيها رواه 
الجماعة إلامسلماء عن عمران بن حصين 
قال: كانت بي بواسيرء فسألت الني كل 
0 ا صل انا فإن م 


ا 37 


كيفية القيام : 

- اتفق الفقهاء على أن القيام المطلوب 
شرعا في الصلاة هو الانتصاب معتدلاء ولا 
يضر الانحناء القليل الذي لا يجعله أقرب 
إلى أقل الركوع بحيث لو مد يديه لا ينال 
ركبتيه 7 . 
مقدار القيام : 
- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 7" إلى 
أن القيام المفروض للقادر عليه يكون. بقدر 
تكبيرة الإحرام.وقراءة الفاتحة فقط . لأن 


. 2». . . حديث عمران بن حصين : «كانت بي بواسير‎ . )١( 
. أخرجه البخاري (فتح الباري 5417/5 ط. السلفية)‎ 

(5) الدر المختار ورد المحتار 5١5/1١‏ ط. الأميرية والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي 771/١‏ ونهاية المحتاج 741/١‏ ومغني 

. المحتاج .157/١‏ 4», وكشاف القناع .401/١‏ والمغني 

ةع 

(*) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 701/١‏ 709 والشرح 
الكبير مع الدسوقي .555/١‏ والمهذب ١/؟/ا‏ "الال ىه 
وكشاف القناع 451/1١‏ وغأيه المنتهى ١78/1١‏ 


ا ا ا ا ا 0ك 


الفرض عندهم ذلك, ولأن من عجز عن 
القراءة وبدلما من الذّكن وقف بقدرهاء وأما 
السورة بعدها فهي سنة . 

فإن أدرك المأموم الإمام في الركوع فقطء 
فالركن من القيام بقدر التحريمة, لأن 
المسبوق يدرك فرض القيام بذلك, وهذا 
رخصة في حق المسبوق خاصة., لإدراك 
الزكعة : 
وذهب الحنفية 7 إلى أن فرض القيام 
وواجبه ومسنونه ومندوبه لقادر عليه وعلى 
السجود يكون بقدر القراءة المطلوبة فيه وهو 
بقدر آية فرض» وبقدر الفاتحة وسورة 
واجب. وبطوال المفصل وأوساطه وقصاره في 
محالها المطلوبة مسنون, والزيادة على ذلك في 
لحو جد مدوب كلو در المصل كل 
القيام دون السجود. ندب إيازه قاعداء 


القربه من النسجيد» وجاز إباف قائي] :: 


00 
اتفق الفقهاء على أن القيام يسقط في 
0 والنافلة لعاجز عنه. لمرض أو غيره» 
لحديث عمان زن حصن التقلم + «صلّ 


قائي» لد قت 


فعل جنس» ( 


877.415 - 5١4/١ الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 
(؟) انظر فقرة ه‎ 


لود 


ا ا ا ا ا ا 00 


فإن هيد 
قائيأ لزمه بقدرها . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (صلاة 
المريض ف 260 )"6). 

ويسقط القيام أيضاً عند الحنفية والحنابلة 
عن العاري , فإنه يصلي قاعدا بالإيهاء إذا ل 
عد ناكا يستر به عورتهء خلافا للمالكية 
والشافعية» فإنه يصليٍ عندهم قائم) وجوبا . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (عريان ف 7) . 

ويسقط القيام كذلك حالة شدة الخوف. 
فيصل قاعذدا أو مومياء ولا إعادة عليه 
اتفاقاً . 

وتفصيل ذلك في مصلاح (صلاة 
الخوف ف 4) . 
الاستقلال في القيام 1 
4 - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول 
عند الشافعية إلى اشتراط الاستقلال في القيام 
أثناء الصلاة للقادر عليه في الفرائض دون 
النوافل» علي تفصيل : 

فذهب الحنفية 27. إلى أن من اتكأ على 
عصاه. أو على حائط ونحوه. بحيث يسقط 
لو زال لم تصح صلاتهء فإن كان لعذر 


صحتء. أمافي التطوع أو النافلة: فلا . 


)١(‏ الدر المختار .4١5 .41١54 .5١١/١‏ والكتاب للقدوري 
وشرحه اللباب 59/1١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 لل ل لل 0 


ترط الاستقلال بالقيام» سواء أكان لعذر 
أم لاء إلا أن صلاته تكره. لأنه إساءة أدب, 
وثوابه ينقص إن كان لغير عذر . 

والقيام فرض بقدر التحريمة والقراءة 
المفروضة كماتقدم في فرض ء وملحق به كنذر 
وسنة فجر في الأصح. لقادر عليه وعلى 
السجود . ْ 

وذهب المالكية 9 إلى إيجاب القيام 
مستقلاٌ في الفرائض للإمام والمنفرد حال 
تكبيرة الإحرامء وقراءة الفاتحة. والهويّ 
للركوع. فلا يجزىء إيقاع تكبيرة الإحرامٍ 
والفاتحة في الفرض للقادر على القيام جالساً 
أو منحنياً. ولا قائما مستندًا لعماد بحيث لو 


٠‏ أزيل الععاد لسقط وأما حال قراءة السورة 


لسقطء»ء فإن كان 5 غير قراءة السورة» 


بطلت صلاته, لأنه لم يأت بالفرض الركني » 
وإن كان في حال قراءة السورة لم تبطل» 
وكره استناده» ولو جلس فى حال قراءة 
السورة بطلت صلاتهء لإخلاله بهيئة 
الصلاة. أما المأموم فلا يجب عليه القيام 
لقراءة الفاتحة» فلو استند حال قراءتها لعمود 
بحيث لو أزيل لسقط. صحت صلاته . 
وأما الشافعية "2 في الأصح فلم يشترطوا 


17/5١ حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )١( 
55١ - 508/7 والمجموع‎ » 41//١ (؟) نباية المحتاج‎ 


-١١48- 


فهرس الجزء الثالث 


الصفحة ٠‏ العفعوان لبرت 
م الآثار العامة للاستصناع ١١‏ 
ا ما ينتهي به عقد الاستصناع ١١‏ 
لض كي استطابة 0 
علق التعريف ١‏ 
ف ريون استطاعة ١١-١‏ 
فين التعريف ١‏ 
دق الألفاظ ذات الصلة : الإطاقة 0 
يفن الاستطاعة شرط للتكليف 
اسم شرط الاستطاعة 3 
3352-56١‏ 2 أنواع الاستطاعة: ه- ١١‏ 
فض التقسيم الأول : استطاعة مالية . 
واستطاعة بدنية 
86 التقسيم الثاني : استطاعة بالنفس , م 
واستطاعة بالغير 
ضض التقسيم الثالث : استطاعةممكنة ٠06‏ 
واستطاعة ميسرة 
نضض اختلاف الاستطاعة من شخص لآخرء ١1‏ 
ومن عمل لآخر 
فيضن استطلاق البطن 5-١‏ 
لضفن التعريف ١‏ 
0 الحكم الإجمالي 0 
نايسن استظلال ا 
تيون التعريف ١‏ 
تيسن الحكم الإجمالي ١‏ 
نايسن مواطن البحث 


-458 ل 


فافف مر ف م فوم ف رمو روفو واو الوه 


الاستقلال في القيام: فلو استند المصلي إلى 
شيء بحيث لو رفع السناد لسقط أجزأه مع 
الكراهة» لوجود اسم القيام» والثاني يشترط 
ولا تصح مع الاستناد في حال القدرة بحال» 
والوجه الثالث يجوز الاستناد إن كان بحيث 
لو رفع السناد لم يسقط. وإلا فلا . 

وذهب الحنابلة 2 إلى أنه لو استند 
استنادا قويا على شيء بلا عذر. بطلت 
صلاته» والقيام فرض بقدر تكبيرة الإحرام 
وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى» وفيها بعد 
الركعة الأولى بقدر قراءة الفاتحة فقط . 


صلاة القاعد خلف القائم وبالعكس : 
٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في جواز صلاة 
القاعد لعذر خلف القائم. لما ثبت في السنة 
من وقائع» منها: ماورد عن أنس بن مالك 
رضى الله عنه قال: «صلى رسول الله كل في 
مب خلف أبي بكر قاعذاء في ثوبء 
متوشحاً به) "2 ومنها ماثبت عن عائشة رضى 
الله عنها قالت: «صلى رسول الله يكل خلف 
أبي بكر في مرضه الذي مات فيه 
قاعدا 9 , 

)١(‏ كشاف القناع 450/١‏ -401, امه 

)١‏ حديث أنس: «صلى رسول الله كل في مرضه خلف 


أخرجه الترمذي لاو )١98‏ وقال: حديث حسن 


صوبيع 5 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وأما صلاة القائم خلف الجالس أو 
القاعد: فهى جائزة عند الحنفية والشافعية. 
لأنه يك «صلى آخر صلاته قاعدًا» والناس 
قيام» وأبو بكر يأتم بالنبي كك والناس 
بصلاة أبي بكر وهى صلاة الظهر 9" . 

وذفنت المأبكة واطتارلة مد يق الحنيين 
من الحنفية» إلى عدم الجواز. مستدلين بقول 
النبي كه : «لا دوقن أحد بعدي جالسا» 9) 
ولأن حال القائم أقوى من حال القاعد, ولا 
يجوز بناء الدوي على الضغيف . إلا أن 
الحنابلة استثنوا من عدم الجواز إمام الحي 
المرجو زوال علته. وهذا في غير النفل, أما في 
النفل فيجوز اتفاقاً ©. 


القيام في النوافل : 


١‏ -اتفق الفقهاء على جواز التنفل قاعدًا 
لعذر أو غير عذر أما الاضطجاع فقد ذهب 
الحنفية والحالكية والحنابلة ومقابل الأصح عند 


د أمرضه ...6 
أخرجه الترمذي )١195/5‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

». . . حديث: «صلى آخرصلاته قاعدًا‎ )١( 
ومسلم‎ .)١77/7 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
.. من حديث عائشة‎ )717 0711/1 

. حديث: «لا يؤمن أحد بعدي جالساً‎ )١( 
من حديث ا مرسلاً. وذكر‎ )798/١( أخرجه الدارقطني‎ 
. الدارقطني أن فيه راويًا متروكًا‎ 

(”) الدر المختار ورد المحتار 250١/1١‏ ومغني المحتاج 71٠/١‏ 
وحاشية الدسوقي ,7717/١‏ ومنار السبيل .١174/١‏ وكشاف 
القناع ,.41/5/1١‏ لالاغ . ط. دار الفكر. 


-١١94- 


0000000 0 0 0 ا ا ا ا 0ك 


الشافعية إلى أنه لا جور للغادر عق القيام أو 
الجلوس أن يصلِ النفل مضطجعا إلا لعذر 
وذهب الشافعية إلى جواز التنفل مضطجعامع 
القدرة على القيام في الأصح. لحديث عمران 
ابن الحصين أنه سأل النبي كك عن صلاة 
اليجل قاعدا قال: «من صلى قائ) فهو أفضل 
ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم: ومن 
صل نائئا فله نصف أجر القاعد» 9 . 
والأفضل أن يصلِي على شقه الأيمن فإن 
اضطجع على الأيسر جاز ويلزمه أن يقعد 
للركوع والسجود وقيل: يومىء بها أيضا 7 . 


الجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة 
يصاذه التطوم . 

7 ذهب جمهور الفقهاء” إلى أن 
للمصلي تظوغا القيام إذا ابتدأ الصلاة 
جالساء الحديث عائشة رضى الله عنها: «أنها 
لم تر رسول الله يكلِةِ يضلي صلاة الليل قاعدا 


00 حديث عمران بن حصين: «من صل قائ| فهو أفضل‎ )١( 
)0857/ 7 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

(0) الدر المختار .578/١‏ 507 وما يعدهال وفتح القدير 
والشرح الصغير /١‏ 759 وما بعدهاء والشرح الكبير 
0١‏ والقوانين الفقهية ص 2.54 ومغني المحتاج 
١‏ »: وكشاف القناع 1١‏ 5ه لالم 8ه 
وغاية المنتهى ١١8/١‏ 

(5) الدر المختار ورد المحتار .56557/١‏ وفتح القدير 2778/١‏ 
والشرح الصغير ,25059/١‏ ونهاية المحتاج 5١‏ وكشاف 
القناع 0ه». إنيل الأوطار */87. وغاية المنتهي 
1ه والقوانين الفقهية ض 09 


)١(‏ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 1 ال ل ا ا ا ل 


قط حتى أسن. فكان يقرأ قاعدا حتى إذا 
أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلائين أو 
أربعين آية, ثم ركع) 9 . 

ويجوز للمصلي أيضا أن يصلي بعض 
الركعة قائا ثم يجلس أو العكس . 

وذهب أبو يوسف ومحمد إلى كراهة القعود 
بعد القيام» ومنع أشهب الجلوس بعد أن 


نوى القيام . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (صلاة التطوع 
فقرة )7١‏ . 


القيام في الضصلاة في السفينة : 
١‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
والصاحبان من الحنفية وهو الأظهر في 
المذهبء إلى أنه لا تصح الصلاة فرضاً في 
الشفينة ونحوها كالمخفة والحودج والطائرة 
والسيارة قاعدًا إلا لعذر . 

وقال أبو حنيفة : لو صلى في الفلك قاعدا 
بلا عذر صح لغلبة العجز وأساء. أي يركع 


7 سنحد له مومثاء قال ابن عابدين : لغلبة 


الغجزر أي لأن دوران الرأس فيها غالب 
والغالب كالمتتحقق فأقيم مقامه. ثم قال: 
وأساء : أشار إلى أن القيام أفضل لأنه أبعد 
: وها ل تو رول الله كلل 


يصللٍ 000" 
ترجه البخاري (فتح الباري 089/5) 


11 


ل ا ا ا 0 


م 5 - (سفينة ف 6 
القيام في الأذان والإقامة : 
5 - اتفق الفقهاء على أنه يندب للمؤذن 
والمقيم أن يؤذن ويقيم قائماً. لحديث ابن 
قال: «يابلال» قم فناد بالصلاة» (© ولأنه 
أبلغ في الإعلام. وترك القيام مكروه . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (أذان 
ف لاثا. وإقامة ف .)١6‏ 
بقاء الداخل إلى المسجد قائم] أثناء الأذان : 


6- إذا دخل المسلم المسجد. والمؤذن 
يؤذن» فهل يظل قائيا أو يجلس؟ للفقها 
اتجاهان : 

ذهب الشافعية والحنابلة 9" إلى أنه إذا 
دخل المصلي المسجد. والمؤذن قد شرع 5 
الآأذان» لم يأت بتحية ولا بغيرهاء بل يجيب 
المؤذن واقفاً. حتى يفرغ من أذانه» ليجمع 
بين أجر الإجابة والتخية . 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 1ق #رلا_لاللء والشرح 
الصغير ٠7 ٠5-7٠١ /١‏ والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 27١5/١‏ 0710-4 ومغتٍ المختاج 1617/١‏ 
وكشاف القناع 091/١‏ 

(؟) حديث ابن عمر: «قم فتاد بالضلاة . . .» 
أخرجة البخاري (فتح الباري ١‏ //الا). ومسلم (98/1؟) 

(”) مغن المحتاج :14٠/1١‏ وكشاف القناع 785/١‏ 


ا ا ا 0 1 1 1 ا ااا ا 


وذهب الحنفية 2١‏ إلى أنه إذا دخل المصلي 
المستجد. والمؤذن يؤذن أو يقيم قعد حتى 


يفرغ المؤذن من أذانه. فيصل التحية 


بعدئذ, ليجمع بين أجر الإجابة وتحية 
المسجد . 
وفت القيام للصلاة : 
5 - ينبغي أن لا يقوم المصلون للصلاة عند 
الإقامة حتى يقوم الإمام أو يقبل» أي عند 
رؤية الإمام. لقوله ككِ : «إذا أقيمت الصلاة 
فلا تقوموا حتي تروني قد خرجت» ”(" . 
وأما تعيين وقت قيام المصلين إلى 
الصلاة. ففيه اختلاف بين المذاهب . 
ذهب جمهور الحنفية ماعدا زفر إلى أن 
القيام للإمام والمؤتم حين قول المقيم: حي 
على الفلاح» أي عند الحيعلة الثانية» وعند 
زفر عند قوله: حى على الضلاة. أي عند 
الخيغلة الأولى. لأنه أمر به فيجاب». هذا إذا 
كان الإمام حاضرا بقرب المحراب» فإن لم 
يكن حاضراء يقوم كل صف حين ينتهي إليه . 
الإمام على الأظهر. وإن دخل الإمام من 
قدام قاموا حين يقع بصرهم عليه: وإن 
)١(‏ الدر المختار 971/1" 01 
(؟) حديث: (إذا أقيمت الضلاة فلا تقوموا ختى تروني قد 
خرجت). 


. أخرجه البخاري (فتح الباريي :)١19/7‏ عسية 0 
من حديث أبي فتادة واللفظ لمسلم . 


ااه 


0 0 ا ا 0 ا ا اا ااا ااا ا ا 0ك 


أقام الإمام بنفسه في مسجد. فلا يقتف 
المؤتقون حتي يتم إقامته 9" . 

وذهب المالكية إلى أنه يجوز للمصلي القيام 
جال الإقامة أو أونها أو بعدهاء فلا يطلب له 
تعيين جال» بل بقدر الطاقة للناس». فمنهم 
الشقيل والخفيف.». إذ ليس في هذا شرع 
مسموع إلا حديث أبي قتادة أنه عليه الصلاة 
والسلام قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 
حتى تروني قد خرجت».2 وقال ابن رشد: 
فإن صح هذا وجب العمل به وإلا فالمسألة 
باقية على أصلها المعفو عنه. أعنى أنه ليس 
ش فحسن 9). ظ | 

وذهب الشافعية إلى أنه يستحب للمأموم 
والإمام أن لا يقوما حتى يفرغ المؤذن من 
الإقامة. وقال الماوردي : ينبغعى لن كان 
شيخا بطىء النهضة أن يقوم عند قوله: قد 
قامت الصلاة. ولسريع النبضة أن يقوم بعد 
الفراغ » ليستووا قياما في وقت واحد . 

فإذا أقيمت الصلاة وليس الإمام مع القوم 
بل يخرج إليهم فإن المأمومين لا يقومون حتى 
يروا الإمام لما رواه أبو قتادة رضى الله عنه أن 
رسول الله يك قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار ١/7الا.‏ 51217 


(؟) الشرح الصغير١557/1»,‏ وبداية المجتهد 16١/١‏ . ط . دار 
المعرفة والدسوقي ٠٠/١‏ 


وممف مم ووو رول رو وود عو م ووو وم ووم مء ا ال موو رون وفوا نينر ةو ه فيفر درت جمربم 


تقوموا حتى تروني قد خرجت» 29. | 

ورأي الحنابلة: أنه يستحب أن يقوم 
المصلى عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة. 
لا روي عن أنس: «أنه كان يقوم إذا قال 
المؤذت: قد قامت الصلاة) 29 . 
القيام في خطبة الجمعة والعيدين ونحوهما : 
- اختلف الفقهاء في حكم قيام الخطيب 
في خطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء 
والكسوفين . 

فذهب الحنفية والحنابلة (© وابن العربي 
من المالكية» إلى أن قيام الخطيب في الخطبة 
سنة, لفعله يك ول يجب لأنه ذكر ليس من 
شرطه استقبال القبلة. فلم يجب له القيام » 
كالأذان . 

وذهب الشافعية وأكثر المالكية إلى أن قيام 
الخطيب حال الخطبة شرط. إن قدر» وذهب 
الدردير من المالكية إلى أن الأظهر أن القيام 
واجب غير شرط». فإن جلس أساء ‏ 
وصحت . 

وزاد الشافعية أنه إن عجز عن القيام 
خطب قاعندًا ثم مضطجعا كالصلاة» 


)202 المجموع ارده 5ه5” ط. السلفية ٠.‏ © 

158/١ المغنى‎ )١( 

(5) الدر المختار ورد المحتار /١‏ *5/اء وفتح القدير »415/1١‏ 
وكشاف القناع ات ول والمغني "١5/7‏ وما بعدها . 


-1١١؟-‎ 


ا ا ححا لاحل ا ا 0 00 


ويصح الاقتذاء به والأولسى له أن 
يستئ 6 

واستدلوا للقيام في الخطبة بما ورد عن ابن 
عمر رضي الله عنهها قال: «كان النبي كله 
يخطب يوم الجمعة قائماء ثم يجلسء ثم يقوم 
كها يفعلون اليوم»29. وفي الحديث دليل 
على أن القيام حال الخطبة مشروع. قال ابن 
المنذرء وهو الذي عليه عمل أهل العلم من 
علماء الأمصار . 


القيام في حال تلاوة القرآن الكريم والذّكر: 


- تجوز تلاوة القرآن الكريم وتزداد الأذكار 


حال. قياما وقعودّاء وفي حالة الوقوف' 


والمشي » قال الإمام النووي رحمه الله : ولو قرأ 
القرآن قائياء أو راكباً أو جالساً. أو 
مضطجعاًء أو في فراشه. أو على غير ذلك 
من الأحوال. جاز. وله ا قال الله عز 
وجل : # فَإِذا فَصَيْسمالصََلوْءَ تَأذْكُ روا أله 


3 


اودوع ركم 4 0 


)١(‏ الشرح الصغير١/4191.‏ والشرح الكبير ١/4/ااء‏ المهذب 
/_2”2”, ومغني المحتاج 1/١‏ . 

0( ديت ابن عمر: «كان النبي كلِةِ يخطب يوم الجمعة: 
قائما . ..» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ؟5/١٠5).»‏ ومسلم (584/5) 
واللفظ لمسلم . 

زضة التبيان في اداب حملة القران للنووي: ص او 

(5) سورة النساء/ 1١١7‏ 


"٠ 

القيام للجنازة عند مرورها: 

اختلف الفقهاء في حكم القيام للجنازة 
عند مرورها: 


فقال المالكية والحنابلة: يكره القيام 
للجنازة إذا مروا مها على جالس. لأنه ليس 
عليه عمل التلفت . 

وعند الحنفية: المختار أن لا يقوم لماء 
وقال القليوبي: يندب القيام للجنازة على 
المعتمد وأن يدعو لها ويثنى عليها خيراء إن 
كانت أهلا له 9 , 


القيام عند الأكل والشرب : 
٠‏ ذهب الحنفية إلى كراهة الأكل والشرب 
قائ| تنزيهاء واستثنوا الشرب من زمزم والشرب 
من ماء: الوضوء بعده. حيث نفوا الكراهة 
عفدا 0 

وذهب المالكية إلى أنه يباح الأكل والشرب 


قائا 60 
وذهب الشافعية إلى أن شرب الشخص 
قائ) بلا عذر خلاف الأولى 9):. 


وذهب الحنابلة إلى عدم كراهة الشرب 


مهال«/١ حاشية ابن عابدين ١/ل_ه والشرح الصغير‎ )١١( 
وغانية المنتهى‎ .*”7*5/١ والقليوبي‎ ."٠١/١ والبدائع‎ 
>» 

(5) ابن عابدين ٠ 741//١‏ 4م 

(') الفواكه الدواني 517/7 والقوانين الفقهية ص 78/8 

(؟:) روضة الطالبين /1/ 25١‏ ومغني المحتاج 70٠/0‏ 


-١١*- 


ملو لل مووود دوروو 


قائماء أما الأكل قائم| فقد قال البهوتي : 
وظاهر كلامهم لا يكره أكله قائماء ويتوجه 
كشرب . 
وفى رواية عندهم أنه يكره الأكل والشربء 
قائا 9" , 
وسبب الاختلاف أنه.وردت أحاديث 
متعارضة في الأكل والشرب قائها . 
منها: عن أنس : «أن النبي يك نجر (وني 
رواية: نبى) عن الشرب قائاء قال قتادة: 
ا يي 
5 ويدل هذا الحديث على منع 
الأكل والشرب قائأ . 
ومتاك أحاديث أخيري تجيز الأكل 
والشرب قائًا وقاعدًا وماشياً . 
منها: ماورد عن ابن عمر رضي الله عنه| 
قال: «كنا نأكل على عهد رسول الله وَل 
ونحن نمشي , ونشرب ونحن قيام» © . 
ومنها: مارواه ابن عباس قال: «شرب 
النبي كله من زمزم وهو قائم» ” 


وأحيث» 7 


١/5 ٠ ١ا/ه/8 كشاف القناع © /,, والآداب الشرعية‎ )١( 
حديث أنس بن مالك : «أن النبي كه نجر (وفي رواية : خمى)‎ (0, 
. عن الشرب قائيا»‎ 
.)1191-150١/5( أخرجه مسلم‎ 
حديث ابن عمر: «كنا ناكل على عهد رسول الله وك ونجن‎ )"( 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ )٠٠١ /5( أنجرجحه الترمذي‎ 
5 جديث ابن عباس: «شرب النبي كه من زمزم وهو قائم»‎ )5( 
. اخرجه الترمذي 01/5 وقال : جديث جسن صحيح‎ 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 000 ل ا لل ل ا 


القيام حال التبول :: 
5١‏ يستحب باتفاق الفقهاء © أن يبول 
الإنسان قاعدًاء لأنه أستر وأبعد من مماسة 


البول» ولثلا ب يصيبه الرشاش» فيتدئجس »2 
ويكره البول قائما عند جمهور الفقهاء إلا 
لعذر. 


الحاجة ف 4) . 

القيام للقادم والوالد والحاكم والعالم وأشراف 
القوم : 

- ورد النبي عن القيام للقادم إذا كان 
بقصد الباهاة والسمعة والكبرياء. قال النبي 
له : «من سَرَه أن يتمثل له الرجال قياماًء 
فليتبوأ مقعده من النار 2027 وثبت جواز 
القيام للقادم إذا كان بقصد إكرام أهل 
الفضل. لحديث أبي سعيد الخدري : «أن 
أهل قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ- 
سيد الأوس - . فأرسل رسول الله كله إلى 
سعدء فأتاه على حمار فلما دنا من المسجد؛ 
قال للأنصار: «قوموا إلى سيدكم أو 


)١(‏ الدر المختار 0١8/1١‏ والشرح الصغير ١//9ا8,‏ والمهذزدب 
0١‏ ممغني المحتاج ١‏ / 0 

(؟) حديث: «من سره أن يتمثل له الرجال قياماً . 
أخرجه الترمذي 08/7 من حدمت معلوي بن ل ا 


وحسله الترمذي . 


-١١5 


وافوف وو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو ور رو و وروم لوا اا روه 


يم الخنديث: فيه إكرام أهل 
الفضلء وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلواء 
واحتج به جماهير العلماء لاستحباب القيام . 
قال القاضي عياض : وليس هذا من القيام 
المنبي عنه. وإنا ذلك فيمن يقومون عليه 
وهو جالس.». ويمثلون قياما طوال جلوسه. 
وأضاف النووي : قلت: القيام للقادم من 
أهل الفضل مستحب » وقد جاء فيه 
أحاديث» ولم يصح في النمي عنه شيء 
صريح . 

ويستحب القيام لأهل الفضل كالوالد 


والحاكم. لأن احترام هؤلاء مطلوب شرعاً 


وأدبا . 
وقال الشيخ وجيه الدين أبو المعالي في 
شرح الهداية : وإكرام العلماء وأش, اف القوم 


بالقبام سنة 'مستحبة 0 


او أن القيام ا 
الأول : يكون القيام محظوراء وهو أن يقوم 


)١(‏ حديث أبي سعيد الخدري : «أن أهل قريظة نزلوا على حكم 
سعد بن معاذ ...) 
أخرجه البخاري (فتح الباري )11١/17‏ 

(؟) شرح مسلم 47/١1‏ 

زفة الآداب الشرعية لابن مفلح 550/57 


#اواوووم و ووه د م امار و مم موه ورم ودعو ااا دوه 


إكبارا وتعظيها لمن يحب أن يقام إليه تكبا 

الثاني : يكون مكروهاء وهو قيامه إكبارا 
وتعظيما وإجلالاً لمن لا يحب أن يقام إليه, ولا 
يتكبر على القائمين إليه . 

الثالث: يكون جائراء وهو أن يقوم تل 
وإكبارا لمن لا يريد ذلك. ولا يشبه حاله حال 
الجبابرة » ويؤمن أن تتغير نة نفس المقوم إليه 

الرابع :.يكونٍ حسناًء وهو أن -- 5 
أتى 0 سفر فرحاً بقدومه. أو للقادم عليه 
سرورا به لتهنثتئه بنعمة» أو يكون قادماً 
ليعزيه بمصابب. وما أشبه ذلك (©. 

وقال ابن القيم : وقد قال العلماء: 
يستحب القيام للوالدين والإمام العادل 
وفضلاء الناس», وقد صار هذا كالشعار بين 
الأفاضل . فإذا تركه الإنسان في حق من 
يصلح أن يفعل في حقه لم يأمن أن ينسبه إلى 
الإهانة والتقصير في حقه. فيوجب ذلك 
حقداء واستحباب هذا في حق القائم لا 


يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك» ويرى أنه 


ليس بأهل لذلك 9©. 

وقال القليوبي : ويسن القيام لنحو عالم 
وصالح وصديق وشريف لا لأجل غنى . 
)١(‏ المدخل لابن الحاج 194/١‏ طبع. الإسكندرية سنة 


١‏ وااهها. 
زفة) مختصر منباج القاصدين ص 7515 


1١1١6 


ففف مم ووه ولا ووو حودوه 


وبحث بعضهم وجوب ذلك في هذه ابن 
لأن تركه صار قطيعة ا 


وقد ورد « أن النبي وك كان إذا دخلت 
فاطمة عليه قام إليها فقبلها وأجلسها ف 
مجلسه. وكان النبي كك إذا دخبل عليها 
قامت من مجلسها فقبلده وأجلسته في 
مجلسها»” . 

وورد عن محمد بن هلال عن أبيه أنه 
قال: «أن الني يل وسلم كان إذا خرج قمنا 
له حتى يدخل بيته» 9 , 

وعن أب أمامة رضي الله عنه قال: خرج 
علينا رسول الله يل متوكثا على عصاء فقمنا 
له. فقال: «لا تقوموا كا تقوم الأعاجم. 
يعظّم بعضها بعضاء» 29 . 


7 151١/7 القليوي‎ )١( 

(؟) حديث: «أن النبي يَككةِ كان إذا دخلت عليه فاطمة 6 
أخرجه التَرمذيي )7٠٠١/0(‏ من حديث عائشة» وقالن: حديث 
حسن غريب . 

2١‏ حديث: دأن النبي يل كان إذا خرج قمنا له. 
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ ٠‏ 5) وعزاه إلى لبر وقال : 
رجاله ثقات '. 

(8) حديث ابن أمامة: : «لا تقوموا كا تقوم الأعاجم . . 
أخحرجه أبو داود (79448/65). ونقل ابن حجر في في الفشتع 
)20/1١(‏ عن الطبري ضعفه بالاضطراب في السند وجهالة 


فيه . 


وم ووم فوم معو وا 


إذا رأوه لم يقومواء لا يعلمون من كرا كراهيته 
لذلك 22 , 


القيام في العقوبات 
إقامة الحد جلدًا أو رجما أثناء القيام أو 


القعود: 


 ”‏ إذا كان الحد جلدًا في الزنا والقذف» 
فيقام الحد على الرجل قائمأًء ول يوئق بشيء ول 
يحفر له سواء أثبت الزنا ببينة أم بإقرار, 
وتضرب المرأة قاعدة عند الجمهور (الحنفية 
والشافعية والحنابلة) © لأن ذلك أستر 
للمرأة» ولقول على رضى الله عنه : «يضرب 
الرجال ف الحدود قياما والنساء قعودًا» . 
وذهب الإمام مالك”" إلى أن الرجل 
يضرب قاعداء وكذا المرأة . ظ 
وأما إذا كان الحد رجمً. كا في رجم الزناة 
المحصنين» فترجم المرأة بالاتفاق قاعدة . 
ويخير الإمام عند الحنفية في الحفر لما: إن 
شاء حفر لماء وإن شاء ترك الحفر. أما الحفر 
فلأنه أستر لماء وقد روي أن الرسول كَل 
وسلم حفر للمرأة الغامدية إلي تُندوتها (أي ‏ 


)١(‏ حديث أنس: هلم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله 
أخرجه الترمذي (5/ )4١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
)١(‏ فتح القدير مع العناية ١18/4‏ والمغني ١08/4‏ وبداية المجتهد 

ب 
(؟) بداية المجتهد 79/7 


1١١5 


قيام 0 قيام الليل ١‏ 


فافووو ةو ووو وو ومو وو ااال ااا 


ثديها). وأما ترك الحفر فلأن الحفر للست 
وهي مستورة بثيابهاء لأنها لا تجرد عند إقامة 
الخد 

وهذا قول بعض الحنابلة أيضا بالحفر 
للمرأة إلي الصدر إن ثبت زناها بالبينة» أما 
إن ثبت زناها بالإقران فلم يحفر لها . 

والأصح عند الشافعية استحباب الحفر 
للمرأة إن ثبت زناها بالبينة لثلا تتكشف» 
بخلاف ما إذا ثبت زناها بالإقران لتتمكن 
من الحرب إن رجعت عن إقرارها . 

وذهب المالكية على المشهور والحنابلة على 
الراجح إلى أنه لا يحفر للمرأة ولا للرجن» 
لعدم ثبوته. قال ابن قدامة: أكثر الأحاديث 
على ترك الحفرءفإن النبي يك لم يحفر للجهنية 
ولا لماعز ولا لليهوديين . 

وأما الرجل فييجم عند الجمهور قائماء 
وقال مالك : يرجم قاعدا”' . 


)١(‏ فتح القدير .١59/5‏ والقوانين الفقهية: ص 05", وبداية 
المجتهد؟/559:. والملجموع 271/60/١8‏ 2787 ومغني 
المحتاج 6 / 1٠65 - ١6‏ والمغنى ١68/4‏ وما بعدها . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 0 1 ا 0 


قيام اليل 
التعريف: 


. القيام فى اللغة: نقيض الجلوس‎ - ١ 

والليل فى اللغة من مغرب الشمس إلى 
طلوع الفجر الصادق 9 , 

وف اصطلاح الفقهاء هو: قضاء الليل 
ولو ساعة بالصلاة أو غيرهاء ولا يشترط أن 
يكون مستغرقا لأكثر الليل . 

ويرى ابن عباس رضى الله تعالى عنهم| أنه 
يحصل بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة 
الصبح جماعة. لقول رسول الله كَل : «من 
صلى العشاء في جماعة فكانما قام نصف 
الليل. ومن صلى الصبح فى جماعة فكأنا 
صلى الليل كله» 2©9. 

وجاء في مراقي الفلاح: معنى القيام أن 
يكون مشتغلا معظم الليل بطاعة. وقيل : 
ساعة منهء يقرأ القرآن أو يسمع الحديث أو 


(؟) حديث: «من صلى العشاء في جماعة. . . » 
أخرجه مسلم /١(‏ 455) من حديث عثان بن عفان . 


-١١1/- 


قيام اليل ٠١‏ 8 


ل ل ل 00 


يسبح أو يصلي على النبي كك 9" . 

الألفاظ ذات الصلة : 
التهحد: 
؟ - التهجد في اللغة من الهجود. ويظلق 
على النوم والسهر: يقال: هجد: نام بالليل. 
فهو هاجد, والجمع هجود. وهجد: صلى 
بالليل» ويقال تبجد: إذا نام وتبجد إذا 
ضلى. فهو من الأضداد. ومنه قيل لصلاة 
الليل : التهجد 9 , 

قال الأزهري : المعروف في كلام الغرب : 
أن الماجد هوا لنائم » هجد, هجودا إذا نام 
وأما المتهجد فهو القائم إلى الصلاة من 
النوم, وكأنه قيل له متهجد لإلقائه المجود 
عن نفسة . 00 

وقد فسرت عائشة ؤابن غباس رضي الله 
تغالى عنهم. ومجاهد. قوله تعالى : « نَاشكة 
َل 4 ©2. بالقيام للصلاة من النومء 
فيكون موافقا للتهجد ». 

وأما في الاصطلاح: فقد ذكر القاضي 
أن التهجد في 
شري السدع ساقي لساري كن 774 . ط. ١‏ المظبعة 


الغئمانية »واد بن عاندين /١‏ -51اظ .داز إحياء التراث 
العربي : ش 

(؟) مختار الصحاح والمصباح المنير. 

(9) لسان العربا. 

(؟) سورة المزمل / * 

(9) تفسير القرطبي 19/ 9م 


ا ين من ال* نافغية : 


لمحو جه كاه في شع سحي لو ناوا ملعا مسقأ قم لوعف ش22 34د 


الاصطلاح هو صلاة التطوغ في الليل بعد 
النوموء ويؤيده ما روي من حديث الحجاج 
ابن عمرو رضي الله عنه قال: يحسب أحدكم 
إذا قام من الليل يصلى حتى يصبح أنه قد 
بجد. إنها التهجد: المرء يصلي الصلاة بعد 
رقدة '2. وقيل: إنه يطلق على صلاة الليل 


لق 17 
وقفصيهه في مصطاح (تبجد 
ف5-4). 


والصلة بين قيام الليل والتهيجد : أن قيام 
الليل أعم من التهيجد 7( . 


ده التكليفي : 

- اتفق الفقهاء على مشروعية قيام الليل. 
ل وفندوب عند 
المالكية» ومستحب عند الشافغية 299 


فلت لل مجوطقن لني كله 

وينظر تفصيله في مصطلح (اختصاص 
ف:). 

كما صرحوا بأن صلاة الليل أفضل من 
صلاة الغبار» قال أحمد: ليس بعد المكتوبة 
عندي أفضل من قيام الليل» وقد صرحت 
(ا#حافية ابى علدين 1904/1 مق لطر ليا 
)١(‏ حاشية الدسوقي 17/ 751١‏ 
() حاشية ابن عابدين /١‏ 555 


(5:) حاشية ابن عابندين /١‏ 575» الفؤاكه الدواني ؟1/ ١875ب‏ 
أكلل والمجموع / لاع وكشاف القناع /١‏ م 


-1١1١48- 


فهرس الجزء الثالث 


:عم ربل استظهار 5-١‏ 
يق التعريف ١‏ 
كوف الحكم الأحمالي 

وعم استظهار القران 

قفن يمين الاستظهار ١‏ 
م مواطن البحث 

اف ع تراجم الفقهاء 


الواردة اسماؤ هم في الجزء الثالث 


١‏ اا لك 


قيام الليل * - 4 


ةفو ووو وو ووو وف ووو معد ومو مولب و ا معنن زمره 


الأحاديث بفضله والحث عليه كا روى 
أبوهريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول 
الله كله : «عليكم بقيام الليل» فإنه دأب 
الصالحين قبلكم ‏ وهو قربة لكم إلى ربكم , 


ومكفرة للسيئات» ومنهاة عن الثم 9" , 


الوقت الأفضل لقيام الليل : 
4 - لاخلاف بين الفقهاء في أن قيام الليل لا 
يكون إلا بعد صلاة العشاء؛ سواء سبقه نوم 
أو لم يسبقه. وأن كونه بعد النوم أفضل . 

واختلفوا بعد ذلك في أفضل الأوقات 
لقيام الليل على أقوال : 

فذهب الجمهور إلى أن الأفضل مطلقا 
السدس الرابع والخامس من الليل» لما روى 
عبد الله بن عمرو رضى الله عنها أن رسول 
الله كه قال: «أحب الصلاة إلى ألله صلاة 
داود عليه السلامء وأحب الضيام إلى الله 
صيام داود وكان. ينام نصف الليل » ويقوم 
ثلثه. وينام سدسه ويصمم يوما ويفطر 


يوما) 0( : 


وأما لو أراد أن يجعل الليل نصفين: 


)١(‏ حديث: «عليكم بقيام الليل. . . ؛ 
أخرجه الخاكم /١(‏ 708) من حديث أبي أمامة اميه 
وصححه ووافقه الذهبي . 

(؟) حفيث عبد الله بن عمرو: «أحب الصلاة إلى الله صلاة 
داوذ. . .» 


أخرجه البخاري (فتخ الباري */ 15) 


فاموق رحو فو ةو ممم و مة ووو و اوااااا له 


أحدهها للنوم. والآخر للقيام» فالنصف 
الآأخير أفضلء لقلة المغاصى فيه غالباء 
ولحديث أبي هريرة رضى الله غنة قال: قال 
رسول الله كل : «ينزل ربنا تبارك وتعاللى كل 
ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخرء يقول: من يدعوني فأستجيب له؟ 
من يسألني. فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر 
له؟ 29, 

ولو أراد أن يجعله أثلاثاء فيقوم ثلثه 
وينام ثلثيه. فالثلث الأوسط أفضل من 
طرفيهء. لأن الغفلة فيه أتم, والعباذة فيه 
أثقل. والمصلين فيه أقل. ولهذا قال النبي 
كه : «ذاكر الله في الغافلين مثل الشجرة 
الخضراء في وسط الشجر» (" . 

ويرى المالكية أن الأفضل قيام ثلث الليل 
الآخر لمن تكون عادته الانتباه آخر الليل» أ 
من كان غالب حاله أن لا ينتبه أخرةء 
فالأفضل أن يجعله أول الليل اختياطا 9" . 

أما الليل كلهء فقد ضرح الشافعية 
والحنابلة بكراهة قيامه. ملحديث عائشة رضي 
(1) حدديث: «ينزل رين تبك عا كل لية إلى الساء الدنيا. . .» 

أخرنجه البخاري (فتح الباري 7/ 9) ومسلم /١(‏ )2 
(؟) حديث: فذاكر الله في الغافلين مثل الشجرة الخضراء . . .» 


أخرجه أبو نعيم ف خلية الأولياء )181١7/5(‏ وضعف إسناده 
الغراقى كا في فيضن القدير للمناويي (”7/ 559) 


(*) ابن غابدين »47٠ /١‏ والفواكه الدواني /١‏ 784 داز المعرفة, 


وخاشية الحمل /١‏ 546, ونهاية المحتاخ للرملي 7'/ 2175 
والمغني لابن قدامة 7/ 215 ونيل المآرب 157/1 


-1١1١8- 


لاومو و مد م وو ووو دوووة 


الله تعالى عنها: «لا أعلم نبي الله كك قرأ 
القران كله في ليلة» ولا صلى ليلة إلى 
الصبح. ولا صام شهراً كاملاً غير 
رمضان» 29 , 

ولا روي أن النبي كله قال لعبد الله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهها : «أم أخبر 
أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟» فقلت: بلى 
يارسول الله. فقال: «فلا تفعل. صم 
وأفطر. وقم ونم. فإن لجسدك عليك حقا 
وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك 
حقا ولزورك عليك حقا» © . 


واستثنوا ليالي مخصوصة لحديث عائشة 
رضى الله تعالى عنها: «أن النبي ككةِ كان إذا 
دتمل العثر أحيا الليل وأيقظ أهله وش 
المتزر» 29 . 


عدد ركعاته : 
قيام الليل بركعتين خفيفتين. لما روى 


)١(‏ حديث عائشة: «لا أعلم نبي الله يله قرأ القرآن كله في 
ليلة. . . » 
أخرجه مسلم /١(‏ 01). 

(؟) حديث: أن النبي كَل قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: «ألم 
أخبر أنك تصوم النبار. . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ )35١8‏ . 

() حديث عاشة: «كان إذا دخل العشر أحيا الليل. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 119) ومسلم (5/ 8075) 


واللفظ لمسلم . 


فافووو موه مو وو ووو مرو ورم روم ووو وود ااا 


أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي ككل أنه 
قال: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح 
صلاته بركعتين خفيفتين) 97" . 
واختلفوا بعد ذلك. فقال الحنفية: 
4 ه رظاء 50 1 
منتهى ركعاته ثاني ركعات ( أ وهو عند 
المالكية عشر ركعات. أو اثنتا عشرة 
5 ا 
ركعة ( 2 1 
وقال الشافعية : لا حصر لعدد ركعاته ؟) 
لخير: «الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن 
سككت فالبب 100 
وقال ابن قدامة: اختلفت الروايات في 
عدد ركعات صلاته كَلِِ بالليل 29: قال ابن 
عباس رضى الله عنى) : «كان رسول الله عد 
يصل من الليل ثلاث عشرة ركعة» 9 
وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: «ما كان 
)١(‏ حديث: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين 
أخرجه مسلم /١(‏ 07) . 
(؟) ابن عابدين 57١ /١‏ ط. دار إحياء اللستراث العربي. وفتح 
القدير /١‏ ادا دار إحياء التراث العربي 
(*) الفواكه الدواني /١‏ 175 ط. دار المعرفة» والمغني لابن قدمة 
6 رن 
(5) خباية المحتاج للرملٍ 7'/ ١58-١175‏ 
(5) حديث: «الصلاة خير موضوع . . . » 
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 154؟) وقال: رواه الطبراني 
في الأوسط وفيه عبد المنعم بن بشير وهو ضعيف. 
(7) المغني 7/ 178 ط . مطبعة الرياض الحديثة. وانظر نيل المآرب 
ل الم دل 
(1) حديث ابن عباس : «كان رسول الله يعِ يصلي من الليل ثلاث 
عشرة ركعة . » 
أخرجه مسلم /١(‏ ١7ه)‏ 


-١؟٠١‎ 


ل ل ا ع ا ا 0 00 


رسول الله كه يزيد في رمضان ولا في غيره على 
إحدى عشرة ركعة: يصلي أربعاء فلا تسأل 


عن حسنهن وطولمن., ثم يصلي أربعا فلا 


٠‏ تسأل عن حسنهن وطوهن, ثم يصلي 
ثلاثا/ (ك, وف لفظ قالت: «كانت صلاته 
صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان وغيره 
بالليل ثلاث عشرة ركعة. منها ركعتا 
الفجن © . 
(بجد ف ”5 . وصلاة التراويحم ف .)١‏ 

وهل يصلي أربعا أربعا. أو مثنى مثنى ؟ 
ذهب مالك والشافعية وأبو يوسف ومحمد إلى 
أنه يصلي مثنى مثنى . احتجاجا بها روى ابن 
عمر رضي الله تعالى عنه| عن النبي كله أنه 
قال: «صلاة الليل مثنى » مثنى . . .» 29 
ولأن عمل الأمة في التراويح مثنى مثنى . من 
فدل أن ذلك أفضل . 

وقال أبو حنيفة: يصلي أربعا أربعاء 


)2 حديث عائشة : «ما كان رسول الله كب يزيد في رمضان ولا في 

غيره على إحدى عشرة ركعة. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري */ 7”). والطحاوي في شرح 

معاني الآثار /١(‏ 787) 

زهة حديث: «كانت صلاته وَكِنةِ في شهر رمضان وغيره. . . » 
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار 7 بذيية 

(؟) حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى . . 
أخرجه البخاري تت د 7 ) ومسلم 
/١(‏ اام 


لل ا ا ا 000 


لحديث عائشة رضى .الله تعالى عنها 
السائق لاك 


وقال الموصلي: صلاة الليل ركعتان 
بتسليمة» أو ست أو ثان لأن كل ذلك نقل 
في #بجده يل وتكره الزيادة على ذلك 
لأنه لم ينقل 2©9. 


ترك قيام الليل لمعتاده : 

5 - ذهب الفقهاء إلى أنه يكره ترك تبجد 
اعتاده بلا عذر”". لقوله يَكِيِ لعبد الله 
ابن عمرو رضى الله تعالى عنهما: 
«ياعبد الله لا تكن مثل فلان, كان 
يقوم الليل فترك قيام الليل)» 22 فينبغي 
للمكلف الأخذ من العمل با يطيقه. ولذا 
قال كك «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن 

قل) ©©2. 


وقالت عائشة رضى الله عنها: «كان 


72455 /١ وابن عابدين‎ ,1960 7595 /١ بدائع الصنائع‎ )١( 
505 /١ وبداية المجتهد ونهاية المقتصد‎ 

(؟) الاختيار /١‏ /ا> 

زلف حاشية ابن عابدين /١‏ 5ق والإقناع للشربيني الخطيب 
٠١/١‏ ط. دار المعرفةء وحاشية الجمل /١‏ 45 والمغني 
لابن قدامة ”/ ١5١-1١8٠‏ ط. الرياض الحديثة 

(5) حديث: «ياعبد الله لا تكن مثل فلان. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ”/707). ومسلم 
01١5/0‏ 

(5) حديث: «أحب الأعمال إلى الله أذومها وإن قل». 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١١‏ 594). ومسلم 
(1/ 041) من حديث عائشة واللفظ لمسلم . 


-١؟١-‎ 


قيام الليل + -م/ 


مقف ةم ةورف مو ةوف عرو رومن ل ووو م قوم مث ةم ةوف ممم ووو وم ةلومم ث وزو روثنم ةمقن 


النبى كله إذا 7 صلاة داوم عليها» 29 , 
وقالت: «كان عمله ديمة» 20. وقالت: 
«كان إذا عمل عملا أثبته» 9 , 


الاجتماغ لقيام الليل : 
/ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز التطوع 
جماعة وفرادى, لأن النبي َكلةِ فعل الأمرين 
كليهما. 

والأفضل في غير التراويح المنزل. 
لحديث: «عليكم بالصلاة في بيوتكم. فإن 
خير صلاة المرء ء في بيته إلا المكتوبة» 0 

وفي رواية : «صلاة المرء في بيته أفضل من 
صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة» 9 . 

ولكن إذا كان في بيته ما يشغل باله. 
ويقلل خشوعه. فالأفضل أن يصليها في 
المسجد فرادى, لأن اعتبار الخشوع 
أرجح 0 


. حديث: «كان النبي طكلِة إذا صلى صلاة داوم عليهاء‎ )١( 
. من حديث عائشة‎ )1١1“ /5 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
(؟) حديث: «كان عمله ديمة».‎ 
ومسلم‎ .)194/1١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
611١/1١ 
. حديث : «كان إذا عمل عملا أثبته»‎ )55( 
. )316 /1( أخرجه مسلم‎ 
. . حديث: «اعليكم بالصلاة 5 في بيوتكم‎ )4( 
أخرجه البخاري (فقتح الباري 1 9 ومسلم‎ 
. من حديث زيد بن ثابت‎ )8٠ /١١ 
68 . . حديث: وصلاة المرء ء في بيته أفضل من صلاته‎ )4( 
)31*10- 517 /1( أخرجه أنو داود‎ 
ط. دار إحياء التراث الغربي.»‎ 558 /١ حاشية ابن غابدين‎ )1( 
517 /5 والمغني لابن قدامة‎ .598 /١ وحاشية الجمل‎ 


ومفف ومو ف ومو ووو مو وو مو ء مرو ومو ور وول 5 


ونص الحنفية على كراهة الجاعة ة ف 
التطوع إذا كان على سبيل التداعي » بأن 
يقتدي أربعة بواحد 9 . 

وصرح المالكية بأنه يكره الجمع في النافلة 
غير التراويح إن كثرت الجاعة. سواء كان 
المكان الذي أريد الجمع فيه مشتهرا 
كالمسجد.» ل كالبيت» أو قلت الجاغة 
وكان المكان مشتهراء وذلك لخوف الرياء . 
فإن قلّت وكان المكان غير مشتهر فلا كراهة , 
إلا في الأؤقفات التي صرح العلماء ببدعة 
الجمع فيهاء كليلة النصف من شعبان» 
وأول جمعة من رجب. وليلة عاشوراء. فإنه لاا 
خلاف في الكراهة مطلقا9' . 


قيام ليلة اجمعة : 
و عن للق حلي تلات إغياه ابل 
الجمعة © , 


وصرح الشافعية بأنه يكره تخصيص ليلة 
الجمعة بقيام . أي بصلاة 29 , لحديث: «لا 
الليالي» 20 . 

أما تخصيص غيرهاء. سواء كان بالصلاة 


4177 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي ١7 .175 /١‏ 

(7) مراقي الفلاح ص 7١9‏ 

(5) حاشية الجحمل /١‏ 545. 599. 

(5) حديث: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي» 
أخرجه مسلم (1/ )8١1‏ من خديث أبي هريرة . 


- ١75:2 


اللا ل ل ا ا ا ل ا ل ل ا 0 


وكذلك لا يكره تخصيص ليلة الجمعة 
بغير الصلاة. كقراءة القرآنء أو الذكر» أو 
الصلاة على النبي ككل . 


قيام ليلتى العيدي 

- اتفق الفقهاء على أنه يندب قيام ليلتي 
العيدين ”2 لقوله كلِ: «من قام ليلتي 
العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت 
القلوب»  .59‏ 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (إحيا 
الليل ف )١١‏ . 
قيام ليالي رمضان : 
٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في سنية قيام 
ليالي رمضانء لقوله كله : «من قام رمضان 
إيوانا واختسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» 9) . 

وقال الفقهاء: إن التراويح هي قيام 
زمضان. ولذلك فالأفضل استيعات كر 


1917/١ حاشية الخمل‎ )١( 

(5) مزاقي الفلاح بحاشية الطخطاوي ض .7١8‏ ؤابن عابدين 
/١‏ 516 والمجموع : / 5 وشرخ المنباج 1/ 01777 الشرح 
الضغير ١‏ / لا1ه» وكشف 1 

(؟) حديث: ذمن قام ليلتي العيذين محتسباً. . 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ /671) من حديث 9 ا 
' إسناده البوصيري في مصباح النجاجة /1١(‏ ار 

(5) حديث: ومن قام رمضان إيرانا واختسابا. . 
أخرنجه البخاري (فتح الباري /١‏ 0 ا /1١‏ *ام) 
من حديث أبي غريرة . ' 


اللاي ل ا ا ححا ا 00 


الليل بهاء لأنها قيام الليل 9 . 


قيام ليلة النصف من شعبان والاجتماع له : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى ندب قيام ليلة 
0 ("©» لما روي عن رسول 
لله كلْهِ قال: «إذا كانت ليلة النصف من 
7 فقوموا ليلهاء وصوموا نهارهاء فإن الله 
ينزل فيها لغروبٍ الشمس إلى سناء الدنياء 
فيقول: ألا من مستغفر لي فأغفر له. ألا من 
مسترزق فأرزقه: ألا مبتلى فأغافيه. . . ألا 
كذا... ألا كذا. حتى يظلع 
الفجن © , 
والتفضيل في (إحياء الليل ف .)١*‏ 


قيام ليالي العشر من ذي الححة : 
صرح الحنفية والحنابلة أنه يستحب 
قيام الليالي العشر الأول من ذي الحجة 29 


)20( مرافي الفلاح بخاشية الطحطاوي ض .35١8‏ وابن عابدين 
45٠0 /١‏ والاجتيار /١‏ 8» وحاشية الدسوقي /١‏ 16١لا‏ 
وحاشية الجمل 1ه معني المحتاج /١‏ ال والمغني 
لابن قدامة 1١15 /١‏ 

(5) مزاقي الفلاج بخاشية الطحطاوي ص 5١7؛‏ ومؤاغب الجليل 
340 والفروخ :44١/١‏ وإخياء غلوم الدين 
يفايرفة 

(*) حديث: «إذا كانت ليلة النصضف من شعبان: .» 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ 444) من حديث علي بن أبي طالب» 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة /1١(‏ 417؟): هذا إسناد 
فيه لينن أبن أبي سبرة» واسمه أبو بكر بن عبد الله بن محمذ بن 
أبي سبرة قال أحمد: وابن مغين يضغ الخديث. 

(5) حاشية ابن عابسدين »57٠ /١‏ ومسراقي الفلاخ بحاشية 
الطحطاوي ص .1١19‏ والفروع /١‏ 894/8 


رف 5 


قيام الليل ه٠١‏ 


0 ا ا ا ا ا اا ا ا اا 0 1 ا اا 1 اك 


لماروي عن رسول الله كله قال : دما من أيام 
أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي 
الحيدة) يمتدل طام كل يوم عابنا بضيام 
سنة. وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة 
القدن ١‏ 


قيام أول ليلة من رجب: 
- يرى بعض الفقهاء أنه يستحب قيام 
أول ليلة من رجب, لأنها من الليالى الخحمس 
التي لا يرد فيها الدعاء. وهي : ليلة الجمعة» 
وأول ليلة من رجبء. وليلة النصف من 
شعبان» وليلتا العيد 2" . 


ما يستحب في قيام الليل : 

يستحب في قيام الليل ما يل : 

أ- الافتتاح بركعتين خفيفتين : 

- صرح الشافعية والحنابلة بأنه يستحب 
لقائم الليل أن يفتتح تبجده بركعتين 
خحفيفتين 0) لحديث أب هريرة رضي الله تعالى 
عنه عن النبي كَل قال: «إذا قام أحدكم من 
الليل فليفتتح صلاته بركعتين 


». . حديث: دما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها.‎ )1١( 
وأورده الذهبي في الميزان‎ .)١77 /9( أخسرجه الترمذي‎ 
في اترجمة أجل رواتةء وذكر تضعيف ذلك الراوي‎ /5( 
وكذا ضعف راوياً آخر.‎ 

178 /١ مراقي الفلاح 3514 والفروع‎ )١( 

(*) حاشية الجمل /١‏ 443. والمغني 218/17 ونيل المآرب 
0 


ممم وفوقة ومقمعة ممق وفع قا ووفووو و ووفع مو ممم مو روفوم قع وم ممع مهم 


خفيفتين) 229 وعن زيد بن خالد رضي الله 
عنه أنه قال: «لأرمقن صلاة رسول الله لل 
الليلة. فصلى ركعتين خفيفتين. . .) 


الحديث 2©9. 
ب - ما يقوله القائم للتهحد : 
١‏ اختلفت عبارات الفقهاء في| يقوله قائم 


الليل إذا قام من الليل يتهجدء تبعا 
لاختلاف الروايات. عن النبي عليه . 

فقال سليان الجمل: إنه يستحب أن 
يمسح المستيقظ النوم عن وجهه. وأن ينظر 
إلى السماء ولو أعمى وتحت سقف. وأن يقرأ : 
«إِنَّفى خَلْق موت وَالْأرْضِ © "إلى آخر 
الآيات 9©). 

وعن عبادة رضى الله عنه. عن النبي َيِل 
أنه قال: «من تعار (استيقظ) هين الليل 
فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدي 
الحمد للهء وسبحان الله ء ولا إله إلا الله والله 
كبن ولا حول ولا قرة إلا باشاء: قم قال : 


(1) حديث: وإذا قام أحدكم من الليل. . .» 
تقدم تخريجه ف / ه 

(؟) حديث زيد بن خالد «لأرمقن صلاة رسول الله كَي» 
أخرجه مسلم 51١ /١(‏ -0175) 

(*) سورة آل عمرآن / 1١4١‏ 

(5) حاشية الجمل /١‏ 5457» والمغني لابن قدامة الال ونيل 
المآرب 177/1 


(6) النهاية لابن الأثير. 


-١55- 


قيام الليل ١5-1١6‏ 


والفف وو ووو فو ووو وو ووو ووو ف رفوو وموم مرو و مهمو ااا ااا ا 


اللهم اغفر لي. 92 استجيب له. فإن 
توضأ وصلى قبلت صلاته) 239 , 

وعن ابن عباس رضى الله عنهها قال: كان 
رسول الله كل إذا قام من الليل يتهجد. 
قال: «اللهم لك الحمد. أنت قيم السهاوات 
والأرض ومن فيهن؛ ولك الحمد لك ملك 
السهاوات والأرض اومن فيهن» ولك الحمد 
انك :تون النستاوات والأرضى ع ولبلك اللتميّن 
أنت ملك السماوات والأرض. ولك الحمدء 
أنت الحق. ووعدك الجق. ولقاوك حق. 
وقولك حق. والحنة حق. والنار حق. 
. والنبيون حق. ومحمد يكل حق. والساعة 
حق, اللهم لك أسلمت. وبك آمنث» 
وعليك توكلت,. وإليك أنبت. وبك 
خاصمت. وإليك حاكمت. فاغفر لي ما 
فذقت وا رك نا أسررت وما أعلنت». 
أنت المقدم. وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت» 
أو لا إله غيرك» وزاد في رواية : «ولا حول ولا 
قوة إلا بالله» | 


ج - كيفية القراءة في قيام الليل: 
5 - قال الحنفية والحنابلة: إن قائم الليل 


)0 -حديث عبادة بن الصامتٍ: «من تعار من الليل . 00 
أخرجه البخاري (فتح الباري */ 7”9) 

(؟) حديث 5 عحابن: «كان رسول الله يي إذا قام من 
ال 
017) واللفظ للبخاري ' 


ا ل 00 


مخير بين الجهر بالقراءة والإسرار بهاء غير أن 
الحنفية قالوا: إن الجهر أفضل ما لم يؤذ نائم) 
ونحوه. وقال الحنابلة: إن كان الجهر أنشط 
له في القراءة» أو كان بحضرته من يستمع 
قراءته. أو ينتفع بهاء فالجهر أفضلء وإن 
كان قريبا منه من يتهجد, أو من يستضر 
برفع صوتهء فالإسرار أولى. وإن لم يكن لا 
هذا ولا هذا فليفعل ما شاء '2. قال عبد 
الله بن أبي قيس : «سألت عائشة رضي الله 
تعالى عنباء كيف كان قراءة رسول الله يَكلة؟ 
فقالت: كل ذلك قد كان يفعلء» ربها أسر 
بالقراءة» وربم) جهر» (2. وقال أبو هريرة 
رضي الله عنه : «كانت قراءة رسول الله ككل في 
الليل يرفع طورا ويخفض طورا» (" . 

وصرح المالكية بأنه يندب الجهر في صلاة 


. الليل ما لم يشوش على مصل آخر, وإلا 


حرم والسر فيها خلاف الأوللى. 
وقال الشافعية : يسن التوسط بين الإسرار . 


)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 2118 والمغني لابن قدامة 
وم 

)١(‏ حديث عبد الله بن أبي قيس : «سألت عائشة رضى الله عنها: 
كيف كان قراءة النبي 6. . .» 1 
أخرجه الترمذي (” / "١١‏ وقال: : ااحديث حسن صحيح» : 

5) حديث أبي هريرة  :‏ «كانت قراءة رسول الله كَل في الليل يرفع 
طوراً ويخفض طوراً» 
أخرجه أبو داود (5/١م)ء‏ والحاكم )7٠١١ /١(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي 1 


1١1:56 


قيام الليل 18-١١‏ 


وفوف فو روف ف وو ووو ووو 


والجهر إن لم يشوش على نائم أو مصل أو 


نحوهما 20 


د إيقاظ من يرجى تبجده : 

- نص الشافعية على أنه يستحب لمن قام 
يتهجد أن يوقظ من يطمع في ت#بجده إذا ل 
بخف ضرر) < "© لقوله يك : «من استيقظ من 
الليل وأيقظ امرأته. فصليا ركعتين جميعاً كتبا 
من الذاكرين الله كثيراء والذاكرات» 5 


ه ‏ إطالة القيام وتكثير الركعات : 
ذهب جمهرر الحنفية» والمالكية في 
قول. والشافعية» وهو وجه عند الحنابلة. إلى 
أن طول القيام أفضل من كثرة العدد» فمن 
صلى أربعا مثلا وطول القيام أفضل ممن صلى 
ثانيا وم يطوله. للمشقة الحاصلة بطول 
القيام» ولقول رسول اللْهككلِ : «أفضل 
الصلاة طول القنوت» 7 والقنوت : القيام . 
ولأن النبي كَكةِ كان أكثر صلاته التهجدء 
وكان يطيله. وهو يل لا يداوم إل على 
الأفضل . 


447/١ وحاشية الجمل‎ 71 /١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
٠. 895/١ (؟) حاشية الجمل‎ 
» . . فيه حديث : «من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته.‎ 
من حديث‎ )7١7/1١( والحاكم‎ »)١51 /7( أخرجه أبو داود‎ 
. أبي سعيد وأبي هريرة» وصححه الحاكم, ووافقه الذهبي‎ 
(؟) حديث: «أفضل الصلاة طول القنوت»‎ 
. من حديث جابر بن عبد الله‎ )07١ /١( أخرجه مسلم‎ 


واوفو و م ف وم م ووو م وءو رالا 


وزاد الشافعية قولهم : هذا إن صل قائماء 
فإن صلٌّ قاعدا فالأقرب أن كثرة العدد 
أفضل. لتساويه) في القعود الذي لا مشقة 
فيه» حيث زادت كثرة العدد بالركوعات 
والسجودات وغيرها. ظ 

وقال أبو يوسف من الحنفية: إذا لم يكن 
له ورد فطول القيام أفضلء وأما إذا كان له 
ورد من القرآن يقرؤ» فكثرة السجود 
أفضا 20 

وذهب المالكية في الأظهر. وهو وجه عند 
الحنابلة: إلى أن الأفضل كثرة الركوع 
والسجودء لقوله كك : «عليك بكثرة 
السجودء فإنك لا تسجد لله سجلة إلا 
رفعيك الششياة رةه وح عنيلت نا 
خطيئة» (2. ولأن السجود في نفسه أفضل 
وآكد. بدليل أنه يجب في الفرض والنفل» ولا 
يباح بجال إلا لله تعالى» بخلاف القيام , 
فإنه يسقط في النفل» ويباح في غير الصلاة 
للوالدين, والحاكم. وسيد القوم والاستكثار 
تما هو آكد وأفضل أولى . 

وللحنابلة وجه ثالث» وهو: أنهها سواء. 
لتعارض الأخبار في ذلك ”" . 
(1) حديث: «عليك بكثرة السجود. . 

0 


22١‏ بدائع الصنائع 2.75١6 /١‏ وحاشية الدسوقي 1/ وك" 
وجاشية الجمل /١‏ 019 والمغني لابن قدامة ”/ ١5٠‏ 


-١55- 


ا وين 


وثفف م مو و ووو ةو ةيو يو ووو نوو و ف يمر درو ووم فو تنو ةو ةرور ةوبر بر و ةر نهر لزنن 


و ئة قيام اليل شبد الوه 

9 - صرح الشافعية والحنابلة بأنه يندب أن 
ينوي الشخص قيام الليل عند النوم 29 
لقوله َكل : «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم 
يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح 
كتب له ما نوى, وكان نومه صدقة عليه من 
إفة 


ربه عز وجل » 


١154ء‏ ونيل المآرب /١‏ 0157 

١ /١ ونيل المآرب‎ .443 /١ حاشية الجمل‎ )١( 

(؟) حديث: ومن أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم . 
أخرجه النسائي (*/ ا 
الدرداء. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


حا ل ا 000 


-١‏ القيح في اللغة: المدة الخالصة التى لا 
يخالطها دم 0 
ولا بخرج استعمال الفقهاء عن الفنقن 
اللغوي 20 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الصديد: 
- الصديد هو ماء الجرح الرقيق المختلط 
بدم قبل أن تغلظ المدة 0 ولا يحرج 
استعال الفقهاء له عن المعنى اللغوي . 
والعلاقة بينبا أن الصديد يكون في الجرح 
: الدم : 
*- الدم ‏ بالتخفيف ‏ هو ذلك السائل 
الأحمر الذي يجري ف عروق الخيوانات وعليه 
)١(‏ لسان العرب مادة (قيح) . 
(7) جاشية الدسوقي ١‏ 55. والحطاب .٠١ 5 /١‏ ومغني 


المحتاج /١‏ 7/9 
(7) المصباح المنير والمحجم الوسيط. ولسان العرب مادة (صدد) . 


١1107 - 


000 ل ا ا ا اا ا ا ا ا 20 


تقوم الحياة 9 , 


ويستعمل الفقهاء الدم بهذا المعنى» 
وكذلك بمعني القصاص والهدي 0, 

والدم بالمعنى الأول أصل القيح . 
الأحكام التى تتعلق بالقيح : 
(حكم القيح من حيث النجاسة 
والطهارة : ) 

اتفق الفقهاء على أن 00-0 
بدن الإنسان فهو نجس. لأنه من الخبائث 
قال الله تعالي: «وَيحر: بي 
آلْخَيتَ4”". والطباع السليمة تستخبثه. 
والتحريم لا للاحترام دليل النجاسة لأن 
معنئ النجاسة موجود فى القيح إذا النجس 
اسم للمستقذر وهذا مما تستقذره الطباع 
السليمة لاستحالته إلى خبث ونتن رائحة. 


ولأنه متولد من الدم والدم نجس 5( 5 
انتقاض الوضوء بالقيح : 


بالقيح ٠‏ فقال المالكية والشافعية :لا ينتقض 


. متن اللغة. ولسان العرب., ومختار الصحاح مادة (دمي)‎ )١( 

)١(‏ الاختيار "٠ /١‏ 8#. والقوانين الفقهية ص 454. ا1. 
وروضة الطالبين ١7/5 .1١785 /١‏ 

(*) سورة الأعراف / ١61/‏ 

(5) بدائع الصنائع 05١6 /١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 51 ط. دار 
الفكر. ومغني المحتاج ١4-0/اط.‏ مصطفى الحلبي . 
والمغني لابن قدامة ١83 /١‏ ط. الرياض» والإأنصاف 
7/١‏ 


العا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ل ا ا ا ل ل ل 


الوضوء بخروج القيح من البدن, لأن 
النجاسة التي تنقض الوضوء عندهم هي ما 
خرجت من السبيلين فقط. فلا ينتقض 
الوضوء بالنجاسة الخارجة من غير السبيلين 
كالحجامة والقيح» لماروي :«أن رجلين من 
أصحاب النبي ككلهِ حرسا المسلمين في غزوة 
ذات الرقاع فقام أحدهما يصلى فرماه يجل من 
الكفار بسهم فنزعه وصلى ودمه يجري» ”2 . 
وعلم النبي يكل به ولم ينكره 9" . 

وذهب الحنفية إلى أن خروج القيح من 


البدن إلى موضع يلحقه حكم التطهير ينقض 


الوضوءء قال السرخسي : لوتورم رأس الجرح 
فظهر به قيح ونحوه لا ينقض مالم يتجاوز 
الورم لأنه لا يجب غسل موضع الورم فلم 
يتجاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير لأن. 
الدم إذا لم يسل كان في محله لآن البدن محل 
الدم والرطوبات إلا أنه كان مستتراً بالجلدة 
وانشقاقها يوجب زوال السترة لا زوال الدم 
عن محله ولا حكم للنجس ما دام في محله 
وكذا ههناء ألا ترى أنه تجوز الصلاة مع ما 


)1غ( حديث : «أن رجلين من أصحاب النبى يَكخِ حرسا المسلمين في 
غزوة ذات الرقاع . . .» 1 
أخرجه أبو داود /١(‏ 177): والحاكم )١61/ /١(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 5 

(؟) حاشية الدسوقي .٠١١١ /١‏ وشرح الزرقاني /١‏ غ» والإقناع 
شرح أبي شجاع١‏ / 4 0. ط . مصطفي الحلبي ‏ والغاية القتصوى 
0 ط. دار الإصلاح» ومغني المحتاج /١‏ 7 


١58 


استدراك في تخريج الأحاديث 
وقع في حملة من تعليقات الجزء الثاني وقليل من الجزء الثالث الاكتفاء بتخريج بجمل للأحاديث 
والآثار منقولاً من المراجع الفقهية . أو معتمداً على مراجع حديثية من غير الأصول . كما سقط تخريج 
بعض الأحاديث وقد استدرك ذلك في هذه الطبعة بتخريج مالم يخرج وتفصيل أو تأصيل التخريج 
الملجمل وذلك على ترتيب أبحاث الموسوعة والفقرات . مع بيان الصفحة . 


استثار ف و ص ١8‏ 
حديث ١‏ كانت بنو اسرائيل » أخرجه البخاري في صحيحه ( فتح 
الباري 7585/١‏ ط السلفية ) . 


ارث ف ” ص 77 
حديث لا يرث المسلم . أخرجه البخاري:ومسلم ( 50/١7‏ - طبع 
فتح الباري ‏ ط السلفية » صحيح مسلم ١١7/7‏ _ط الحلبي ) . 


ارث ف 9" ص /ا" 

لم يرد هذا اللفظ في قصة سعد بن الربيع . 

وورد بلفظ : اعط ابنتى سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن » وما بقى 
فهو لك . ( يعني أخا سعد ) أخرجه الترمذي 7717/7 - تحفة 
الاحوذي ‏ ط السلفية ) . وأبوداود ( 6١/7‏ ط المطبعة الانصارية 
بدهل ) وسكت عليه ابن حجر في الفقتح (8: 3-44 ط 
السلفية ) . 


ارث ف؟ه ص 44 
حديث «١‏ انما الولاء لمن اعتق » اخرجه البخاري ( 7١7/6‏ فتح 
الباري - سلفية ) ومسلم ( ١١50/5‏ طالحلبي ) . 


ارسال ف ١‏ ص ٠١7‏ 

حديث البراء أخرجه مالك (51//7/ا -58/_ط الحلبى ) . 
وأبو داود ( 447/4 عون المعبود ط السلفية) . وأحمد 
(4*5/5 5" ط المكتب الاسلامي ) وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة برقم 74 . ْ 


أرض ف لاا ص ١١‏ 

حديث ١‏ اذا وطىء . . . » اخرجه أبو داود وصححه الألباني في 
صحيح الجامع الصغير (47/1 - عون المعبود ‏ ط السلفية » 
صحيح الجامع ١‏ -طالمكتب الاسلامي ) : 


أرض العرب ف 7 ص ١177‏ 

حديث ( لا يبقى دينان . . . » أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
ابن عباس رضي الله عنها والموطأ من حديث عمر بن عبد العزيز 
بلفظ «لا يبقين دينان في جزيرة العرب » ( فتح الباري 37١/5‏ » 
7 ط السلفية » وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
#/لاه؟١‏ . ١١58‏ ط عيسى الحلبي والموطأ 897/١7‏ ط عيسى 
الحلبي ) . 


ارفاق ف م ص ١7‏ 

حديث ١‏ مالي أراكم ... ) اخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن 
ماجه وأبو داود » ولفظ أبي داود « مالي أراكم قد أعرضتم لألقينها بين 
أكتافكم » وقال ابوداود : هذا حديث ابن ابي خلف وهوأتم ( عون 
المعبود 1١/7‏ ه” ط الهند ) . 


استثذان 7١7‏ 77 ص ١687‏ 
أخرجه البخاري : عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها جاءت 
الى النبي صل الله عليه وسلم : فقال : لا توعي فيوعى الله عليك 
ارضخي ما استطعت البخاري )١١94/7(‏ كتاب الزكاة باب 757اط 

استنبول ‏ الكتب الستة . 


استئذان ف 7 ص ١١64‏ 
حديث ١‏ لا تتفق امرأة . . . » اخرجه الترمذي عن ابي امامة الباهل 
مرفوعا » وقال حديث حسن (51//7 ط استنبول الكتب الستة ‏ " 


كتاب الزكاة ‏ باب 5" في نفقة المرأة من بيت زوجها ) . 


استئذان ف 7 ص ١654‏ 

حديث ( انفاق المرأة ... )اخخرجه البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اذا تصدقت المرأة من 
طعام زوجها غير مفسدة كان لها اجرها ولزوجها بما كسب وللخازن 
مثل ذلك ) البخاري )١١9/7(‏ كتاب الزكاة باب 76 ط استنبول » 
الكتن اسه : 


بالامغ# سل 


ل حل 0000 


في البطن من الأنجاس (2.. 
وقال زفر من الحنفية ينتقض الوضوء سواء 
سال القبح أو لم يسل لأن ظهور النجس 
اعتبر حت ف السبيلين سال عن رأس 
المخرج أو لم يسل كذا في غير السبيلين 9 . 
والمذهب عند الحنابلة انتقاض الوضوء 


بالقيح إلا أن الذي ينقض عندهم هو الكثير 


من ذلك دون اليسير, أما كون الكثير ينقض 
ش فلقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
فاطمة بنت أبي حبيش : «إننما ذلك عرق. 
فتوضئى لكل صلاة) 9©, ولأنها نجاسة 
خارجة عن البدن أشبهت الخارج من 
السبيل » وأما كون اليسير من ذلك لا ينقض 
فلمفهزة اقول :ابن عباس رصي الله عنهها في 
الدم : «إذا كان فاحشاً فعليه الإعادة» : 

قال أحمد بن حنبل: إن الكثير هو ما 
فحش في نفس كل أحد بحسبه» لقول ابن 
عباس رضى الله عنهما: «الفاحش ما فحش 
في قلبك». وفي زواية أنه ينقض قل أو 
كثر 29 


7٠5 /١ والعناية بهامش فتح القدير‎ .15 /١ بدائع الصنائع‎ )١( 
. المراجع السابقة‎ (2) 
». . (؟) حديث: «إننها ذلك عرق.‎ 
. من حديث عائشة‎ )777 /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
والمغني لابن‎ .17 /١ والإنصاف‎ 174/١ كشاف القناع‎ ):( 
١85 /١ قدامة‎ 


ا ا 1 ا ا 1 ا ا ا ا 0ك 


صلاة من كان في ثوبه أو بدنه قبح : 


5 - قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 


وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين إن 


أصاب بدن الإنسان أو ثوبه شيء من القيح 
فإنه لا تجوز الصلاة إن كان كثيراء لأن من 
شروط الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان» 
وأما إذا كان القيح يسيرا فإنه في الجملة يعفى 
عن اليسير وتجوز الصلاة به لأن الإنسان غالياً .' 
لا يسلم من مثل هذاء ولأنه يشق التحرز 
0 ش 

ثم اختلف الفقهاء في قدر اليسير المعفو 


(صديد فا79١)‏ . 


-١59- 


لمم ف و وروم و دوو 


١‏ القيلولة في اللغة: من قال يقيل قيلا 
وقيلولة » وقائلة: نام نصف الغهار”" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. قال الشربيني الخطيب: القيلولة 
هي النوم قبل الزوال ”" . 

وقال العينى: القيلولة معناها النوم في 
الظهيرة 06 

وقال المناوي : القيلولة : النوم وسط النهبار 
عند الزوال وما قاربه من قبل أو بعد ©). 


الحكم التكليفي : 


قال الموصلى : تستحب القيلولة 9 . 


(6) 


)١(‏ القاموس المحيط. والمصباح المنير. 
(؟) الإقناع للشربيني الخطيب ١١+ /١‏ 
(*”) عمدة القاري 5/ ٠١١‏ 

(5) فيض القدير /١‏ 515 

(5) عمدة القاري +/ 507 

١74 / الاختيار‎ )5( 


معفمو مفو مفو مكمه لومم قف و مولا ووو ةوفه ووو ولأوعاو و امام ممعرم م ععومم 


قال عليه الصلاة والسلام : «قيلوا فإنٍ 
الشياطين لا تقيل»27. وقال: « 


' بطعام السحر على صيام النهاره وبالقيلولة 


على قيام الليل» 297. يعني الصلاة فيه. وهو 
التهجد وما في معناه من ذكر وقراءة فإن 
النفس إذا أخذت حظها من نوم النهار 
استقبلت السهر بنشاط وقوة انبساط»ء فأفاد 


ندب التسحر والنوم وسط النبار وبقصد 


التقوي على الطاعة © . 

وقال الشربيني الخطيب: يسن للمتهجد 
القيلولة وهي النوم قبل الزوال وهي بمنزلة 
السحور للصائم 29. 

وللتفصيل (ر: نوم) . 
الاستئذان للدخول وقت القيلولة : 
 '"“‏ وقت القائلة هو من الأوقات التي تقتضي 
عادة الناس الانكشاف فيها وملازمة التعري . 
وهي ثلاثة أوقات ذكرها الله تعالي في قله 
سبحانه: « يت ل صَلؤة الْفَجْرٍ وَحِينَ 
تسوس يَابكم ين اطلهرة ويد صل 


أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في ذكر أخبار أصبهان /١(‏ 1904) 


ا (؟) حديث: «استعينوا بطعام السحر على صيام النهارن 


أخرجه ابن ماجه )04٠ /١(‏ من حديث ابن عباس» وأورده 
البوصيري في مصباح الزجاجة ١(‏ / ؟0). وذكر أن في إسناده 
راويا ضعيفا . 

(”) فيض القدير /١‏ 545» والآداب للبيهقي ص /ا/ا7 

٠١١/١ الإقناع‎ (0 


١ "5 د‎ 


اللا ا ل ا ل ل ل 00 


لم4 ”2 فيا قبل الفجر وقت انتهاء 
النوم ووقت وضع ثياب النوم ولبس ثياب 
الغبار» ووقت القائلة وقت التجرد أيضاً وهي 
الظهيرة , وبعد صلاة العشاء وقت التعري 
للنوم فالتكشف غالب في هذه الأوقات». 
يروى: أن رسول الله يلك بعث غلاماً من 
الأنصار يقال له مدلج إلى عمر بن المخطاب 
رضي الله عنه ظهيرة ليدعوه فوجده نائما قد 
أغلق عليه الباب فدق الغلام الباب فناداه 
ودخل فاستيقظ عمر وجلس فانكشف منه 
شيء» فقال عمر: وددت أن الله : 
ونساءنا وخدمنا عن الدخول 0 في هذه 
الساعات إلا بإذن» ثم انطلق إلى رسول الله 


كد فوجد هذه الآية قد أنزلت «ْمازي 


وأ يعدم اليك ملكن 1ن 


ال مرت 


رذ ل ينوا قم 0 
قبلٍ صلق الْقَجْرِ وجيت 5 تضعورت 3 
هر ينكد صَكََة سل مَلسُعورت 
4 فخر ساجدًا شكرا لله تعالى 29 


فقد أدب الله عز وجل عباده ف هذه الآية بأن 
يكون العبيد إذ لا بال لهم والأطفال الذين 


م يبلغوا الحلم إلا أنهم عقلوا معاني الكشفة ' 


04 / سورة النور‎ )١( 

(؟) سبب نزول آية: «ياأمها الذين آمنوا امم الذين ملكت 
أيمانكم » 
أورده القرطبي في تفسيره /١5(‏ 804) لم يعزه إلى أي مصدر, 
وأورده البغوي في تفسيره 5 6) مختصراً بدون إسناد. 


نمى أبناءنا. 


م 


اللاي ل ا ا 00 


ونحوها يستأذنون على أهليهم في هذه 
الأوقات الغلاثة وهي الأوقات التي تفتضى 


. عادة الناس الانكشاف فيها وملازمة 


التعري 29 . 

ثم اختلف الصحابة في هذه الآية هل 
هي محكمة أو منسوخة؟ فقال ابن عمر رضي 
الله عنب|: هي محكمة: يعني في الرجال 
خاصة. وقال ابن عباس رضي الله عنهها قد 
ذهب حكمها. روى عكرمة أن نفرا من أهل 
العراق سألوا ابن عباس فقالوا: ياابن 
عباس ء كيف ترى فى هذه الآية التي أمرنا 
فيها با أمرنا فلا يعمل بها أحد. قول الله : 
« يتأيها الدب ءامنوأ إيسعغز دخ انملك 
. . #» وقرأها. فقال ابن عباس : 
إن الله رفيق بجميع المؤمنين يحب الستر وكان 
الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال29, 


١‏ فربا دخل الخادم أو ولده أو يتيمه, والرجل 


على أهله. فأمر الله بالاستئذان في تلك 


العورات . فجاءهم الله بالستور والخي فلم 
أر أحداً يعمل بذلك 60 


8١4 /١7 تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) الحجال: جمع الحجلة ‏ بالتحريك - 
بالثياب . 

(7) أحكام القرآن لابن العربي (*/ 17284) 


وهو. بيت كالقبة يستر 


١31١ 


ففم مفو اللا ووو ووووو 


١‏ القيمة في اللغة: الثمن الذي يقوم به 
المتاع. والقيمة واحدة القيم. وهي ثمن 
الشيء ء بالتقويم 2©9. 

وفي الاصطلاح : ما قوم به الشيء ء بمنزلة 
المعيار من غير زيادة ولا نقصان © . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الثمن: 
" الثمن في اللغة: العوض. والجمع أثمان» 
ومنته تثمينا: جعلت له ثمناء والثمن: 
اسم لما يأخذه البائع في مقابلة المبيع» عينا 
كان أو سلعة. وكل ما يحصل عوضا عن 
شيء فهو ثمنه 9©. 

وفي دقام الفقهاء هو: ما يبذله 


وتطلق الأثمان أيضا على 5 


)1( المصباح المنير». ولسان العرب» وتاج العروس . 


١131:5١/5 وحاشية ابن عابدين‎ . 7١/7 جواهر الإكليل‎ )١( 


() لسان العرب. والمصباح المنير وتاج العروس . 


ال اااي اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ل ا ل ل ا ا ااا ا ا ا 


والدنانير 2 

وعلى ذلك فالثمن ما يقع به التراضي بين 
المتعاقدين سواء أكان مساويا للقيمة أم أزيد 
منها أم أنقص . 


ب - السعر: 

السعر في اللغة: هو الذي زقزماحايه 
الثمن. والجمع أسعارء وقد سعروا: اتفقوا 
على سعرء وسعرت الشيء تسعيرا: جعلت له 
سعرا معلوما ينتهي إليه . 

ويقال: له سعر: إذا زادت قيمته» وليس 
له سعر: إذا أفرط رخصه. وسعر السوق: ما 
يكون شائعا بين التجار» والتسعير: تقدير 
السلطان للناس سعرا محددا 9 , ٠‏ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ سعر عن 


المعنى اللغوي 9" . 


وعلى ذلك فالسعر: ما يحدده البائع ثمنا 
للسلعة أو ما حدده السلطان. 

أما القيمة فهى ما يساويه الشىء في 
تقويم المقومين . 
ج - المثل : 7 
؛ ‏ المثل في اللغة: الشبه. يقال: هذا مثله 


)20 بدائع الصنائع ه/ ٠135‏ والبحر الرائق 0 //17/ا7” بر 

(7) لسان العرب, والمصباح المنيرء وتاج العروس . : 

«') شرح منتهى الإرادات 7/ ,.١16/-1١6‏ وقواعد الفقه للبركتي 
ص 077١‏ وأسنى المطالب 78/17 


- ١”: 


حل 0 


ويطلق الفقهاء امثيّ على ما تمائلت آحاده 
وأجزاق من الأموال بحيث يمكن أن يقوم 
بعضها مقام بعض دون فرق يعتد به . 

وفي مجلة الأحكام .العدلية : هو ما يوجد 
مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به» وهو 
يشمل المكيلات والموزونات والمعدودات» 
والمثلي من الأموال قسيم القيمئ ‏ . 

وعلى ذلك فالقيمة يقدر بها الأشياء 
القيمية» أما المثل فيقدر به المثليات . 


ما تجب فيه القيمة : 
أتجب القيمة فيما يأتي : 

أولا ‏ في الأشياء القيمية إذا وجب 
ضمانها : 

ومن أمثلة ذلك : 
أ المبيع في البيع الفاسد : 
©- البيع الفاسد واجب الفسخ حتقا لله 
تعالى» ويجب رد المبيع إلى البائع. ورد الثمن 
إلى المشتري, فإذا هلك المبيع عند المشتري 
وكان قيميا كالخيوان والعروض والعقار ضمن 
المشتري قيمته. وهذا عند الحنفية» وهو 

2 

)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. 


(؟) مجلة الأحكام العسدلية مادة ١51-١45‏ وبدائع الصنائع 
هه ولا/ -١15٠ء‏ وسمغني المحتاج بخ لدف 


ففع مم ورم وم م رمم مالالا 


المذهب عند الحنابلة» نص عليه أحمد في 
رواية ابن منصور وأبي طالب. 

وحكى القاضي في المجرد وابن عقيل في 
الفصول عن أبي بكر عبد العزيز أن المقبوض 
بالبيع الفاسد يضمن بالمسمى . وهو اختيار 
الشيخ تقي الدين وقال: إنه قياس 
المذهب ()2, 

ويفصل المالكية بين البيع الفاسد 
المختلف في فساده وبين الفاسد المتفق على 
فساده. 

ففي البيع الفاسد المختلف في فساده 
- ولو خارج المذهب - إذ! فات المبيع بيد 
المشتري فإنه يضمنه بالثمن الذي وقع به 
البيع إلا ما يستثنى من ذلك . 

وإن كان البيع متفقا على فساده فإن 


المشتري يضمن قيمته إن كان متقوماء ومثله 


إن كان مثلياء وهذا ما مشى عليه خليل وهو 
المشهورء. وهي طريقة ابن شاس وابن 
القاسم في غير المدونة . 

والطريقة الثانية لابن رشد وابن بشير 
واللخمي والمازري أن اللازم مع الفوات هو 
القيمة مطلقا سواء أكان المبيع قيميا أم 
عات الي ا والاختيار / 1 وشرح 


منتهى الإرادات 5/7 والقواعد لابن ريجب ص 278-567 
والمغنى 5 / 707 


لسري 5 


اا ا ا اا اا ا ا 20 


مغليا () . 
وقال الشافعية: إذا تلف المبيع في البيع 

الفاسد فإن المشتري يضمن مثله في المثلي» 
وأقصى قيمة إن كان متقوماء وهذا ما جاء في 
بعض كتب الشافعية كمغني المحتاج وأسنى 
المطالب. وقال الشهاب الرملٍ تعليقا على 
قول الروض : (يضمن المبيع التالف بالمثل في 
المشلي)؛ هذا ما نص عليه الشافعي» وإن 
صحح المارودي أنه يضمن بقيمته أيضاء 
وادعى في. البخر أنه لا خلاف فيه. 

. كذلك ذكر الزركشي أن الرافعي أطلق 
وججوب القيمة دون تفصيل بين المثلي والمتقوم » 
وبه صرح الماوردي» لكن الزركشي قال: إنه 

١ ع‎ 

هذا الذي سبق إنم| هو بالنسبة للبيع 
الفاسد عند الحنفية» وهو والباطل سواء عند 
اللتجهون: < 

أما عند الحنفية في البيع الباطل فإن المبيع 
إذا تلف بيد المشتري فإنه لضان على 
المشتري فيه عند أبي حنفية» لأنه أمانة في يده 
فيهلك بغير شيء . 


وعند أبن يوسف ويحمد يضمن قيمته لأنّ 


)1١(‏ منح الجليل ؟/ 58٠‏ ١4م‏ وجواهر الإكليل ؟/ لاا 
وحاشية الدسوقي */ 77-1١‏ 

)١(‏ مغني المحتاج */ 4٠‏ وأسنى المطالب */ 275 والمنثوز في 
القواعد 81٠ "89 /١‏ 


الع ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل ل لل ل ل ل للا ل 


البائع ما رضي بقفيضه مخانا 00 


وقت وجوت القيمة في البيع الفاسد : 

- إذا وجبت قيمة المبيع في البيع الفاسد 
فللفقهاء اتجاهات في وقت وجوب القيمة . 
< فعند الجنفية, وهو المشهور عند المالكية. 
وفي وجه عند الشافعية: أنه يجب ضمان ‏ 
القيمة يوم قبض ابيع » قال الحنفية: ولو 
زادت قيمته في يده فأتلفه, لأنه إنم)ا يدخل في 
ضمانه بالقبض فلا يتغير كالغصب . 

وعند الحنابلة كما قاله القاضى ونص 
عليه أحمد ‏ وهو قول محمد من الحنفية ووجه 
عند الشافعية: أنه يجب ضان القيمة يوم ٠‏ 
تلف المبيع قالوا: لأنه مأذون في اد 
فأشبه العارية . 

والمذهب عند الشافعية أن القيمة تجب 
بأقصى القيم من حين القبض إلى حين 
التلف, لأنه مخاطب في كل لحظة من جهة 
الشرع برده» وهو قول عند الحنابلة ذكره 
الخرقي في الغصب. قال ابن قدامة : : فيخرج 
ههنا (البيع الفاسد), بل هو هنا أولى» لأن 
العين كانت على ملك صاحبها في حال 
زيادتها وعليه ضان نقصها مع زيادتهاء 
فكذلك في حال تلفها. 


77 / 7 الاختيار‎ )١( 


15د 


لاا ا ل ل ا 90 


ا 
ب المفصوب : 


١‏ من غصب شيئا لزمه رده ما كان باقيا 
لقول النبي يك : «على اليد ما أخذت حتى 
تؤدي» 27 فإن تلف في يده لزمه بدله لأنه لما 
تعذر رد العين وجب رد ما يقوم مقامها في 
المالية.» فإن كان الملغصوب مما له مثل 
كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة 
فعلى الغاصب مثله. لأن ضهان الخصب 
ضمان اعتداء» والاعتداء لم يشرع إلا بالمثل» 
قال الله تعالى : « هَمَنِ أَعْتّدَئ حك 
ع عَتَدُوأ عَكوبِِمْلِمَاأْعتَدَئ غتدى ميسكم 7 
0 المطلق هو المثل صورة ومعنى » فأما 
القيمة فمثل من حيث المعنى دون الصورة . 
ولآن ضمان الغصب ضمان جبر الفائت 
ومعنى الخبر بالمثل أكمل منه من القيمة» فلا 
يعدل عن امثل إلى القيمة إلا عند التعذر. 


)١(‏ حاشية ابن عاببدين 2١76/54‏ والاختيار /١‏ 77. وحاشية 

الدسوقي 7/ -1/١‏ الاء وجواهر الإكليل ”/ لال والممجموع 
60-5554“ تحقيق المطيعي . وأشنى المطالب 7/ ا 

والمغني 4 *50”ء ومنتهى الإرادات 7/ 419 . 

(؟) حديث: «على اليد ما أخذت. . .» 
أخرجه الترمذي (001/7) من حديث سمرة بن جندب يرؤيه 
عن الخسن البصري : وقال ابن حجر في التلخيص (7/ 07) : 

(؟) سورة البقرة/ 21914 


ا ل 


وإن كان مما لا مثل له فعليه قيمته. لأنه 
تعذر إيجاب المثل معنى وهو القيمة. لأنها 
المثل الممكن . 

والأصل في ضمان القيمة ما روى عبد الله 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| أن النبي 26 
قال: «من أعتق تق شركا له في عبد فكان له مال 
يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل» 29 
فأمر يك بالتقويم في حصة الشريك. لأنها 
متلفة بالعتق ولم يأمر بالمثشل, ولأن هذه 
الأشياء لا تتساوى أجزاؤها وتتباين صفاتهاء 
فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها فكانت أولى» 
والنص الوارد في العبد يكون واردا في إتلاف 
كل ما لا مثل له دلالة . 5 

وحكى عن العنبري أنه يجب في كُلُ شيء 
مثله مثليا كان أو متقوما2". لما ورد عن 

عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما 
رأيت صانعة طعام مثل صفية أهدت إلى 
النبي كَكْةِ إناء فيه طعام , فا ملكت نفسي أن 
كسرته. فسألت النبي كك عن كفارته فقال: 
«إناء كإناء وطعام كطعام» 0 


» . . حديث: «من أعتق شركا له في عبد.‎ )١( 
)1١194 /7( ومشلم‎ )١77/ 5 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. واللفظ لمسلم‎ 

(؟) بدائع الصنائع /ا/ 16١‏ ١16ء‏ واطداية 4/ 7-1١‏ 
وجواهر الإكليل ؟/ » وممغني المحتاج 7 / اااي ااا 

1 والمهذب /١‏ 7/4 دلالاء والمغني 788/0 - 7704. ومنتهى 
الإرادات ؟/ 419-518 . 

(9) حديث عائشة : «ما رأيت صانعة طعام مثل صفية. . . 6خ 


١*6 


لاومو م ووم لاا 


وعن أنس أن النبي كَل كان عند بعض 
نسائهء فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع 
خادم بقصعة فيها طعام. فضربت بيدها 
فكسرت القصعة فضمنها وجعل فيها 
الطعام. وقال: كلواء وحبس الرسول 
والقتصعة حتى فرغواء فدفع القصعة 
الصحيحة» وحبس المكسورة © . 

ولأن النبي كله استسلف بعيرا ورد 
مثله 9) 

وينظر تفصيل ذلك في (غصب 
ف ول عل 18 


وقت وجوب القيمة في المغصوب : 

8 - ذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عن 
أحمد إلى أن الغاصب يضمن قيمة المتقوم 
التالف يوم الغصب . 


وعند الشافعية يضمن بأقصى قيمة من 
وقت الغعصب إلى وقت التلف. لأنه غاصب 
في الحال التي زادت فيها قيمته فلزمه ضمان 
قيمته فيها: 

والمذهب عند الحنابلة : وجوب القيمة يوم 


- أخرجه النسائي (17/ )١‏ وحسن إسناده ابن حجر في الفتح 
(5/ 0 

2" حديث أنس د ا‎ )١( 
2) /0 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

(؟) حديث: «أن النبي كل استسلف بعيرا ورد مثله» . 
أخرجه مسلم (7/ )١774‏ من حديث أبي رافع . 


عو وه وو ووه دوع واو فقوو م ملاوع ووو ة امو هم وو اعم ع معو وفع 


تلف المخصوب 7) 
. وينظر تفصيل ذلك في (غصب ف15١).‏ 
ثانيا - تعذر المثل : 
4-_مما تجب فيه القيمة أيضا انون المثلٍ 
إذا تعذر رد المشل. وذلك كامبيع في البيع 
الفاسد إذا كان مثلياء وكالمغصوب المثلي 
كذلك . ٠‏ 

ويوضح الشافعية والحنابلة كيفية تعذر 
المثل في أنه إما لعدم وجوده. أو لبعده وعدم 
إمكان الوصول إليه» أو لوجوده بزيادة على 
ثمن مثله. ففي هذه الحالات تجب قيمة 
المثل وهي معتبرة عند الشافعية أقصى قيمة 
من وقت قبض المبيع الفاسند أو من وقت 
الغصب إلى وقت تعذر المثل. وعند الحنابلة 
إنما تجب قيمة المثل يوم إعواز المثل لوجوب 
القيمة في الذمة حين انقطاع المثل فاعتبرت 
القيمة حينئذ © . 

وعند الحنفية تجب قيمة المثل يوم الخصومة 


0000 وقال محمد تجب القيمة يوم 
الانقطاع 9 


0 

)١(‏ بدائع الصنائع 1ه ى والهداية 85/١١-17١اء»‏ اسان 
+ع وجواهمر الإكليل / لا ومخني المحتاج 
917 ولمغني ه/ ذلااء ومنتهى الإرادات 17/ 519 

0) المنشور في القواعد 5778/5" ومغني المحتاج 
2187-١‏ وشرح منتهى الإرادات 7/ 519 

() حاشية ابن عابدين 5/ 1765. 576. 0/ 21١١8‏ والاختيار 
ع/ وه 1 


- ١”5- 


فووواي وو مووو يو ووو ووووفة يي و ي ةيمو وار ةفو م ة ووه مث مر زر رزو ءءء رم رم تين 


ويفرق لكالكة ين ما مي عند تعد 
المثل 5 البيع الفاسد وبين تعذره في 
الغصب. فقالوا: إن المبيع في البيع الفاسد 
إذا تلف وكان مثليا فإنه يضمن بالقيمة في 
الأحوال الآنية : 

أ إذا تعذر وجوده . 

- إذا بيع جزافا ولم يعلم كيله أو وزنه 

ج - إذا بيع بكيل أو وزن أو عد ولكن 
نسى ذلك وقت القضاء بالرد. 

د إذا علم كيله أو وزنه أو عدده ولكن 
تعذر وجوده يوم القضاء بالرد. 


ففي هذه الأحوال يضمن قيمته يوم 


القضاء بالرد. 
أما المغصوب المثلي إذا تلف فإن المغخصوب 


منه يصبر لوقت الوجود ليأخذ المثل 27 . 


الثا- المبيع في البيع المفسوخ للاختلاف في 

الثمن: . 

٠‏ - إذا اختلف البائ ع والمشتري في ثمن 

المبيع فقال البائع: بعتك بكذاء وقال 

المشتري: اشتريت بكذا ولا بينة لواحد 

معبماء تحالفا ويفسخ البيع إن لم يتراضيا. 
فإذا تلف المبيع عند المشتري فقد اختلف 


١594-1١ 18/١ وجواهر الإكليل‎ 870٠/75 حاشية الدسوقي‎ )١( 
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الفقهاء في كيفية ضمأنه . 

فعند الحنابلة» وهو قول النووي من 
الشافعية وصححه في الحاوي, وهوما مشى 
عليه صاحب المهذب. وهو قول عند المالكية 
على ما في التوضيح وغيره: أن المشتري 
يضمن المبيع بالقيمة. سواء أكان مثليا أم 


والمشهور عند الشافعية على ما ذكره 
الشربيني الخطيب. وهو قول عند المالكية : 
أن المشتري يضمن المثل إن كان مثلياء 
والقيمة إن كان قيميا9' . 


ما يضمن بالقيمة وال مثل معا: 

1- من المضمونات ما تجب فيه القيمة 
والمثل معاء وذلك في الصيد المملوك إذا قتله 
المحرم أو قتله الحلال في الحرم » فإنه يضمنه 
بالقيمة للمالك وبالمثل الصوري لحق الله 
تعالى» وذلك كما إذا استعار صيدا مملوكا من 
حلال وتلف عندهء وهذا إذا كان 0 


لقوله تعالى : « مره ثلُ مَاقلَ مرت 
22 تعر # © . 


)١(‏ منح الجليل 5 » ممغني المحتاج ”//41., والمهذب 


١86 / “ل وشرح منتهى الإرادات‎ 1/١ 
سورة المائدة/ 460و‎ )7( 


- 7107 - 


قِيمّة ,.1١‏ قيميّات "١‏ 
كالعصافير المملوكة وجبت فيه قيمتان: 
إحداهما تجب حقا لله تعالى» والأخرى تجب 
لمالكه 29 


١‏ القيميات في اللغة: جمع مفرده قِيمِيّ» 
يقال: شيء قيوِيٌ نسبة إلى القيمة على 
لفظهاء لأنه لا وصف له ينضبط به في أصل 
الخلقة حتى ينسب إليه . ا 
والقيمة : ثمن الثيء بالتقويم )2 
والقيمي 5 الاصطلاح : ما لايومجد له 
مثل في السوق» أو يوجد لكن مع التفاوت 
المعتد به في القيمة كالمثلٌ المخلوط بغيره. 
وكالعدديات المتفاوتة التي يكون بين أفرادها 
وآحادها تفاوت في القيمة كالأنعام 9 . 


الألفاظ ذات الصلة : 
المثليات : | 
" - المثليات جمع مثليّ. والمثشل في اللغة: 
الشبه يقال: هذا مثْلّه ومتلّهء) يقالشبيهه 


زم المصباح المنيرء ولسان العرب : 
(؟) درر الحكام شرح مجلة الأحكام:١/‏ وما بعدها المادة 


»1١18-1١5 وحاشية ابن عانبدين ه/‎ )١158 والمنثور '/ 787 - 4 لال وشرح (145ء‎ .5١7* /” بدائع الصنائع‎ )١( 
ومنتتهى‎ 0١09 /60 ونهاية المحتاج‎ 27١0 /* منتهى الإرادات ؟٠/4“.641. وجواهر الإكليل وحاشية الدسوقي‎ 
51١-589 /05 الإرادات 7/ 2514 والمغني‎ 0000 


-1١58- 


استئذان ف "؟ ص ١64‏ 

حديث١‏ لا يحل مال امرى». ..» أخرجه البيهقي من حديث عم أبي حرة 
الرقاشي مرفوعا وأحمد وابنه من زياداته أيضا والطبراني من حديث 
عمر بن يثربي » قال الهيئمي : ورجال احمد ثقات ( السنن الكبرى 
للبيهقي ٠٠١/5‏ ط الند ومجمع الزوائد 111/4 ٠‏ 177 ط مكتبة 
القدسي ) . 


استتار ف 9 ص ١68٠١‏ 
حديث « كنت أغتسل 
ط السلفية ) . 


95 » رواه البخاري ( فتح الباري 17/1 


-45048 


8 


استحاضة ف8١‏ ص ٠١6‏ 


حديث ١‏ امكثي 50 » رواه مسلم ( صحيح مسلم 55/١‏ 
بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ط البابي الحلبي 11"7/6اه 
وووام). 


استحاضة ف 7٠‏ ص ٠١8‏ 


حديث «دانما ذلك عرق ... ) اخرجه البخاري ومسلم ومالك في 


الموطأ ( فتح الباري 404/1١‏ ط السلفية صحيح مسلم 511/١‏ فؤاد 


عبد الباقي الموطأ 5١/١‏ فؤاد عبد الباقي ) . 


ا ا ا ا ل 000 


ويطلق الفقهاء المثلٍ على ما تمائلت أحاده 
وأجزاؤه من الأموال بحيث يمكن أن يقوم 
بعضها مقام بعض دون فرق يعتد به. 

وفي المجلة : المثلي ما يوجد مثله في السوق 
بدون تفاوت يعتد به كالمكيل والموزون 
والعدديات المتقارية 29 . 

وعلى ذلك فامثلي قسيم القيمي 


فن الأموال . 


الحكم الإحمالي : 
أولا- من العقود ما يجوز أن يكون المعقود 
عليه فيها من الأموال القيمية باتفاق : 

ومن أمثلة ذلك ما يلٍ: 
أ البيع 
" - يجوز أن تكون الأموال القيمية كالعروض 
والحيوانات وغير ذلك محلا للبيع باتفاق 
الفقهاء. مع مراعاة استيفاء الشروط المعتبرة 
في ذلك من كون هذه الأموال مملوكة للعاقد 
طاهرة منتفعا بها مقدورا على تسليمها معلومة 
لكل من العاقدين . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح 
(بيع ف 58 وما بعدها). 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير مادة (قوم) و (مثل) 

(5) مجلة الأحكام العدلية مادة »)١55(‏ وابن عابدين 5/ ١1/ا11»‏ 
وبدائع الصنائع /1/ ١6١ 16١‏ وأشباه السيوطي / 784. 
ومغني المحتاج / لق 


00 1 ل ا ا ا ا ا ا 0ك 


- الإجارة : 
5 - يجوز أن تكون منفعة الأموال القيمية محلا 
لعقد الإجارة كاستئجار دار للسكنى » 


وحيوان للركوب أو لنقل متاع. مع مراعاة 


استيفاء الشروط المعتيرة في ذلك من كون 
المنفعة معلومة ومقدورا على استيفائها. . 
وغير ذلك . وهذا باتفاق. . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (إجارة 
ف 55 وما بعدها). 
ثانيا - من العقود ما يخدلف الفقهاء في كون 


الأموال القيمية محلا للعقد فيها: 


أ السلم 


.ه - يشترط لصحة السلم أن يكون المسلم 


فيه ثما يمكن أن يضبط قدره وصفته بالوصف 
على وخه لا يبقى بعد الوضف إلا تفاوت 
يسير. ولذلك يجوز السلم في المثليات 
كالمكيلات والموزونات» لأنها ممكنة الضبط 
قدرا وصفةء وهذا باتفاق. ش 

وكذلك يجوز السلم في القيميات التي 
تنضبط بالصفات عند الجمهورء وذهب 
الحنفية إلى عدم صحة السلم في القيميات 
إلا أنهم استثنوا بعضها استحسانا . 

قال الكاساني: أما الذرعيات كالثياب 
والبسط والحصر والبواري ونحوها فالقياس أن 


-١996- 


واوفم ف م مرو ممم لوو يليو 


لا يجوز السلم فيهاء 5 ليست من ذوات 
الأمشال للتفاوت الفاحش بين ثوب وثوب » 
ولهذا لم تضمن بالمثل في ضهان العدديات بل 
بالقيمة فأشبه السلم في اللآليء والجواهر إلا 
أنا استحسنا الجواز لقول الله 00 
الدين :ولا لا شَكَموا أن تكثبوه صؤيرااء كبيرا 
كلمل » اه » والمكيل والموزون لا يقال فيه فيه 
الصغير والكبيرء وإنما يقال ذلك في 
الذرعيات والعدديات. ولأن الناس تعاملوا 
السلم فى الثياب لحاجتهم إلى ذلك فيكون 
إجماعا منهم على الجواز فيترك القياس 
بمقابلته. ولأنه إذا بين جنسه وصفته ونوعه 


.وطوله وعرضه يتقارب التفاوت فيلحق بالمثل ‏ 


في باب السلم لحاجة الناس 22 . 
(ر: سلم ف ١؟)‏ 
؟ - واخختلف الجمهور فيها يمكن ضبطه 
بالصفات من القيميات فيجوز السلم فيه وما 
لا يمكن ضبطه بالصفات فلا يجوز السلم 
فذهب المالكية إلى أن كل القيميات يجوز 
السلم فيهاء لأنها يمكن ضبطها بالصفات» 
ولذلك أجازوا السلم في الثياب والحيوان 
واللؤلؤ والجواهر الكبيرة» لآن كل ذلك يمكن 


7857 سورة البقرة/‎ )١( 
٠١54-35١8 /© (؟) بدائع الصنائع‎ 


قضاءم”"© فقي 


وموم م فوم م عو وا 


ضبطه بالصفات عندهم م فقالوا في اللولؤ: 
يمكن حصر صفته بذكر جنسه وعدده ووزن 


كل حبة وبيان صفتها وهكذا 2©9. 

وعند الشافعية يجوز السلم في الثياب 
والأصواف والأخشاب والأحجار. لأن ذلك 
مما يمكن عندهم ضبطه بالوصف كما أجازوا 
السلم في الحيوان» قالوا: لأنه ثبت في الذمة 
قرضا بحديث :«أن النبي يك استسلف رجل . 
بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة» فأمر 
أبا رافع أن يقضي الرجل بكره» فرجع إليه أبو 
رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياء 
فقال: أعطه إياه. إن خيار الناس أحسنهم 
فقيس السلم على القرضء» و 
يجيزوا السلم في الجواهر كاللؤلؤ والعقيق 
والياقوت ولا في الجلود. لأن ذلك مما لا يمكن . 
ضبطه بالوصف 7" . 

واختلفت الرواية عند الحنابلة في السلم 
في الأشياء القيمية, قال ابن قدامة: 
اختلفت الرواية في السلم في الحيوان.» فروي 
أنه لا يصح السلم فيه وهو قول الثوري , 
وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وحذيفة 
وسعيد بن جبير والشعبي والجورجاني» لا 


716 /7 “الا خاشية الدسوقي‎ ١/7 جواهر الإكليل‎ )١( 

زفة) حديث: «أن النبي وَل استسلف من رجل بكرا. . ٠‏ » 
أخرجه مسلم (7/ 17175) 1 

زفة) الهلفعة 0/1 ٠ل‏ ومخنى في المحتاج 7/ 7 لك يليل 


-1١590- 


00 


روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه أنه قال : إن من الربا أبوابا لا تخفى وإن 
منها السلم في السن. ولأن الحيوان يختلف 
اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطهء وظاهر 
المذهب صحة السلم فيه »نص عليه في رواية 
الأثرم » قال ابن المنذر: ومن روينا عنه أنه لا 
بأس بالسلم في الحيوان ابن مسعدد وابن 
عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب والحسن 


أبا رافع قال: استسلف النبي كَل من رجل 
بكراء ولأنه ثبت في الذمة صداقا فثبت في 
السلم كالثياب . 

وقال ابن قدامة: واختلفت الرواية في 
السلم في غير الحيوان مما لا يكال و لا يوزن 
ولا يززع فنقل إسحاق بن إبراهيم عن أحمد 
أنه قال: لا أرى السلم إلا فيا يكال أو يوزن 
أو يوقف عليه. قال أبو الخطاب: معناه 
يوقف عليه بحد معلوم لا يمختلف كالزرع , 
فأما الرمان والبيض فلا أرى السلم فيه 
وحكى ابن المنذر عنه وعن إسحاق: أنه لا 
خير في السلم في الرمان والسفرجل والبطيخ 
والقثاء والخيار لأنه لا يكال ولا يوزن ومنه 
الصغير والكبير» فعلى هذه الرواية لا يصح 
السلم في كل معدود مختلف كالبقول. لأنه 


يختلف ولا يمكن تقدير البقل بالحزم لأن . 


الحزم يمكن في الصغير والكبير فلم يصح 
السلم فيه كالجواهرء ونقل إسماعيل بن 
سعيد وابن منصور جواز السلم في الفواكه. 
والسفرجل والرمان والموز والخضروات ونحوها 
لأن كثيرا من ذلك مما يتقارب وينضبط 
بالصغر والكبرء ومالا يتقارب ينضبط 


. بالوزن 27 . 


ب - القرض: 
اختلف الفقهاء في قرض الأشياء القيمية 
فعند الخحنفية لا يصح قرض القيميات 
كالحيوان والعقار وكل شيء متفاوت». لأن 
القرض إعارة ابتداء حتى صح بلفظهاء 
معاوضة انتهاء. لأنه لا يمكن الانتفاع به إلا 
باستهلاك عينه فيستلزم إيجاب المثل في 
الذمة. وهذا لا يتأتى في غير المثلي. قال ني 
البحر: ولا يجوز في غير المثلي لأنه لا يجب دينا 
في الذمة. ويملكه المستقرض بالقبض 
الصحيح. والمقبوض بقرض فاسد يتعين 
للردء وفي القرض الحائز لا يتعين بل يرد المثل 
وإن كان قائها. 

وعلى هذا فإن قرض ما لا يجوز قرضه من 
القيميات يعتير عارية من حيث إنه يجب رد 
زفق 


عيلة 


َه 


7094-70 /4 المغني‎ )١( 
١9/7 - 1/١ /5 (؟) حاشية ابن عابدين‎ 


-١51١ 


لفقم فو ووم م مامالا لوو ووويوووه 


وفي الأصح عند الشافعية وهو وجه عند 
الحنابلة قاله أبو الخطاب أن القيميات التي لا 
تنضبط أو يندر وجودها لا يجوز قرضهاء لأنه 
.يتعذر أو يتعسر رد المثلء ورد المثل هو 
الواجب في الأظهر. 
الشافعية وهو الوجه الثاني عند الحنابلة أنه 
يجوز قرض القيميات بناء على أنه يجوز رد مثل 
المتقوم صورة» لأن النبي ككل استسلف بكرا 
ورذ رباعيا2© ولأنه لو وجبت القيمة لافتقر 
إلى العلم بها( . 

قال ابن عبد البر: وقرض كل شيء 
واستقراضه جائز من العروض والعين 
والخيوان 0009 


اج - الشركة : 

8- لا يصح أن يكون رأس مال الشركة من 
الأموال القيمية تتعذر الخلط في المتقومات. 
لأنها أعيان متميزةء وحينئذ تتعذر الشركة. 
لأن بعضها قد يتلف فيذهت على صاحبه 
وحده. ولأنها تقتضي الرجوع عند فسخها 
برأاسن المال أو مثلهء. ولا مثل لا يرجع إليه 


» . . حديث: «أن النبي كَلِ استسلف بكرا.‎ )١( 


سبق تخريجه ق2* 
2( مغني المحتاج 7"/ 9١1ء‏ والمغني + / ل وكشاف القناع 
ع+/غعا”م ا ولام 


(؟) الكاني لابن عبد البر ؟ / :78لا 


ومف فوم وم مف ومو ءا 


وقيمتها لا يجوز عقدها عليهاء لأنها قد تزيد 
في أحدهما قبل بيعه فيشاركه الآخر في العين 
المملوكة له وثمنها معدوم حال العقد وغير 
تملوك لما 270 

وهذا في الجملة عند جمهور الفقهاء خلافا 
للمالكية فيجوز عندهم في المتقوم كالعروض 
والأعيان» وكل بالقيمة . 

| ع د لسوت ا 


ف 55). 


)1١(‏ :بدائع الصنائع +/ 2594 وجواهر الإكليل 7/ 2١١7‏ ونهاية 


المحتاج 1/6 ومنتهى الإرادات ؟/ "15١‏ 


-1١57؟-‎ 


د موف ووو ووو وف وم اول وا 


التعريف: ْ 

-١‏ القيم في اللغة: من قام بالأمر قياما 
وقوما: اهتم به بالرعاية والحفظ. ومنه قوله 
تعالى : أليَجَالُ قَوَآمُورت عَلَأ يساوي (21, 
والقوام اسم لمن يكون مبالغا في القيام بالأمن 
وقيم اليتيم هو الذي يقوم بأمره. ويتعهد 
شئونه بالرعاية والحفظ 9 , 


وصيتهى والقيام بأمر المحجورين من أولاده 
من أطفال» ومجانين وسفهاء. وحفظ أموال 


المفقودين من ليس طم وكيل 7" . 


ويسمية المالكية : مقدم القاضى أو نائب 


القاضي فق 


)١(‏ سورة النساء/ 8م 

(؟) نسان العرب. 

() المحلىي مع القليوبي ”/ /ا/ا١‏ 

(:) الخرشي 5/ 09417. والدسوقي 7/ 519 


ومو وم وروم مايا5 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الوص : . | 

3 الوصي هومن يعهد إليه الأب أو الجد أو 
القاضي بالتصرف بعد موت الأب أو الجد فيه 
كان له التصرف فيه في حياته من شثونه : 
كقضاء ديونه واقتضائهاء ورد المظالم 


. والودائع» واستزدادهاء وتنفيذ وصاياه والولاية 


على أولاده الذين له الولاية عليهم من أطفال 


ويجانين وسفهاء. والنظر في أموالهم. بحفظها 


والتصرف فيها ب لهم فيه الحظ 7" . 
والصلة أن الوصيّ أعم من القيم . 


ب - الوكيل : 
٠"‏ - الوكيل هو من يقوم بشئون الغير بتفويض 


.منه في حال حياته ”© والوكيل ينصبه 


القاضي . 
الأحكام المتعلقة بالقيم :. 


يتعلق بالقيم أحكام منها: ‏ 

ترتيبه في ولاية المحجورين: / 0 

5 - ولاية القيم. بعد ولاية الأب. والجد. 
ووصيهما ووصي وصيه) مطلقا عند الحنفية» ‏ 
وإن لم يمنعه الولي من الإيصاء عند المالكية. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ 57١‏ ومغني المحتاج */ 4ل/اوالمحلي 


“للا والمغني ١70 ١74/5‏ 
(؟) مغني المحتاج اا والدسوقي ةا اف 


1 


الونوووو وف ووه فووموووءووونعووون رايد لل مااي فحد هه وه ور ووام ممم مهموي ممث وق فيه 


وإن أذن له الولي في الاد 59-0 
الشافعية والحنابلة. لأنه: يستفيدها من 
القاضى. وهي متأخرة عن هؤلاء اج كير 
«السلطان ولي من لا ولي له» 2©9, ولآن الأبوة 
داعية إلى كمال النظر في حق الصغير لوفور 
شفقة الأب ووصيّه قائم مقامه. لأنه اختاره 
ورضيه » فالظاهر أنه ما اختاره من بين الناس 
إلا لعلمه بأن شفقته على ورثته مثل شفقته 
ْ .عليهم وكذا الجدى ووصيه, ولآن شفقة الأن 
والجدٌ تنشا عن القرابة» ووصيه] يقوم 
مقامهماء بخلاف القاضى ووصيه. فإنها تنشأ 
لكونه مظنة العلم والعدالة والتقوى فتأخرت 


ولايته عن ولايتهماء ووصيه نائب عنه 29 , 


تصرفات القيم : 
ه ‏ القيم كوصي الميت في التصرفات © إلا 
في بعض المسائل ذكرها الحنفية, وخالفهم 
غبرهم في«معظمها.. 

الأول : أنه ليس للقيم الشراء لنفسه ولا 
أن يبيع ممن لا تقبل شهادته له. بخلاف 


)١(‏ بدائع الصنائع ه/ همك والشرح الصغنير وحاشية 
الصاوي 175/7 ط. الحلبي» ومغني المحتاج ؟/ 11/7 
*/ 76 والمحلي / 4 .١‏ والروض المربع 7/ 7494 

(؟) حديث:«السلطان وليّ من لا ولي له». 
أخرجه الترمذي م/ 8 من حديث أبي موسى وقال: 
حديث حسن. 

(') بدائع الصنائع 5/ ؟5٠.‏ والدسوقي ب 6 والمغني 
11١ 5‏ والمحلي *8/ ١174‏ 

"١5 /* القليوبي‎ )5( 


02020031111313 


وصيّ الأصل فيجوز له ذلك إذا كان فيه . 
للمحجور غبطة ظاهرة عند أبي حنيفة . 

قاد المالكية : 2 الومي مطلقا 
ا فإن 0 شيئا من الك تعقه 
الحاكم بالنظر في المصلحة فإن كان صوابا . 
أمضاه وإلّ رده 2 
والقاضي وأمينه كالوصي» والمجنون والسفيه 
كالطفل أما الأب والجدٌ فلهما ذلك 9 . 

وقال الحنابلة: لا يصح أن ببيع 2 
صغير وسفيه ومجنون من مال موليه لنفسه أو 
يشتري لنفسه. لأنه مظنة التهمة أما الأب 
فله ذلك 9©. 

الثانية: إذا خصص القاضى ولاية القيم 
بشىء معين تخصص به فلا يجاوز . بمخالاف 
وصيّ الأصل . 

وقال جمهور الفقهاء : ليس للوصي مطلقا 
أن يتجاوز ما خصص له الموصي في 
التصرفات ولا يكون وضيًا في غير ما خصص 
له الموصى. لأنه استفاد التصرف بإذن الموصئن 
)١(‏ الشرح الصغير١/‏ 477 ط. ا 


(0) أسنى المطالب 7/ 517 
(*) مطالب أولي العبى «/ 108. 1١094‏ 


-1١55- 


فموووف وف ووو ففرا ومو ااا الاو 


فكان مقصورا على ما أذن له 9 . 

الثالثة: جاء في الدر المختار لا يجوز للقيم 
أن يؤجر الصغير لعمل ماء قال ابن عابدين : 
ينبغي أن يستثنى تسليمه في حرفة . وفي أدب 
الأوصياء: للوصي أن يفجر نفس اليتيم 
وعقاراته وسائر أمواله ولو بيسير الغبن . 

وعند المالكية يجوز للوصي وللحاكم أو من 


يقيمه أن يبيع ما تدعو الضرورة لبيعه من مال 


اليتبح والتسوق بالمبيع . 
وعند الشافعية: يجبر القاضى الصبى 
والسفيه على الاكتساب إن كان لما كسب 
ليرتفقا به في النفقة وغيرها © . 
الرابعة : ليس للقاضي عزل وصيّ الأصل 
إن ضعف عن الكفاية» بل يضم إليه من 
يعينه» فمنصوب الأصل يحتفظ به ما أمكن 
لا يعزك عن التصرف . وله عزل القيم » » لأنه 
هو الذي وله © 
اللخامسة: , يملك القيم القبض إلا 
بإذن مبتدأ من القاضي بعد الإيصاءء 
بخلاف وصيّ الأصل 9 . 


)0( الشرح الصغير ؟/ #ا/ا ط. الحلبي . والقليوبي ”/ 11/4 » 
والمغني 5/ ١75‏ - 176 

(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/ 571١‏ . وحاشية الدسوقى 
ع/ .٠6١‏ وأسنى المطالب 7/ 7١5‏ 1 

5): روض الطالب "/ /اى. والمغني 5/ ١15ء‏ وابن عابدين 
5 2.1557 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١945‏ 

(5) الأشباه لابن نجيم ص 5945 


ااا ااا لاا اا ا اا ا اا اااا ا ا اا ااااااااااا 200 


ال حنفية . 

وعند حمهور الفقهاء : يستويان في امتناع 
ما منع منهه| (2 . 

(ر: وصي) . 


موته وإذا فعل لا يصير الثاني وصياء بخلاف 


وص الأصل. هذا عند الحنفية» وقال 
الجمهور: لا يكون وصي وصي الأصل وصيا 
إلا إذا أذن الأصل في حياته لوصضيه 
بذلك 9 , 

(ر: وصي). 


)١(‏ المغني 5/ ١5‏ -1752ء والقليوبي 7/ 21174 ومنح الجليل 
ع/ لمالا١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 5/ 45» والأشباه لابن نجيم ص 7947 » 
والمراجع السابقة . 


-1١56- 


كافر, كافل, كاقور, كالىء ١‏ 


وفوف م وواللا يي ااا و9 


و 
انظر: كفر التعريف: | 
١‏ - الكالىء فى اللغة: النسيئة والسلف. 
ش ب : 
يقال: كلا الدين يكلا: تأخر فهو كالىء . 
وفي الحديث أن النبي كَلهِ : «نبى عن بيع 
الكالىء بالكالىء» 20 قال أبو عبيدة : يعني 
اله يئة بالد بِئة 6 
والمراد به في اصطلاح الفقهاء : الدين. 
كاذ ا ويذكرون لفظ الكاليء في الكلام على بيع 
انظر: قيم ولاية 96 1 
ففي منح الجليل أثناء الكلام على ذكر 
البيوع الممنوعة قال: وكالىء بمثله ثم قال: 
(نى رسول الله ع عن الكالىء بالكالىء» » 
أي الدين بالدين 0 
)١(‏ حديث: «نهى عن بيع الكالىء. . .» 
حى + ش أخرجه البيهقي (0/ 71١‏ ) ط. دار المعارف العثمانية وضعفه 
كافور ابن حجر في بلوغ المرام (ص ١97”‏ )ط. عبد المجيد حنفي . 
(؟) لسان العرب والمصباح المنين. 
انظر: تطيب» تكفين ش (5) منح الجليل ؟/ 517, وانظر منتهى الإرادات ؟/ 25٠١‏ 
١ ١‏ والفروق / 140, وإعسلام الموقعين 8/1. والمهذب 


١‏ 8لاء ومغني المحتاج 7 / ١/اء‏ ومنحة الخالق على البحر 
الرائق ©/ 78١‏ والحديث سبق تخريجه . 


-١55- 


اللا ل ل ل لل ا ا 000 


الألفاظ ذات الصلة : 
العين : 
؟ - تطلق العين في اللغة على أشياء متلفة, 
فمنها العين الباصرة. ومنها العين الجارية . 
وتطلق العين أيضا على ما ضرب من 
الدنائير, وقد يقال لغير المضروب: عين 
أيضاء قال في التهذيب والعين: النقد 
يقال: اشتريت بالدين. أو بالعين7" . 
ويطلق الفقهاء ف اصطلاحهم كلمة 
العين في مقابل الدين. باعتبار أن الدين هو 
ما يثبت في الذمة .من غير أن يكون معينا 
مشخصاء سواء كان نقدا أوغيره. أما العين 
فهي الشىء المعين المشخص . 
قال النووي: المال المستحق عند غيره 
قسمان : دين وعين 9) , ظ 
والصلة بين العين والدين: أن العين 
مقابل الدين. 
الحكم الإجمالي : 
“ - من البيوع الممنوعة بيع الكالىء 
بالكالىء. أي بيع الدين 0 وذلك لا 
روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن 
النبي كله : «نمى عن بيع الكالىء 


)١(‏ لسان العرب, والمصباح المنير. 
(؟5) ١‏ اللجموع للنووي 94/ 7505 2 تحقيسق المسطيعي . والمادة 
(548١ء )١15١9‏ من المجلة. والفروق 7/ 784 


ل ل ل ل ل 0001 


بالكالىء» ) » قال ابن عرفة : تلقي الأئمة 
هذا الحديث بالقبول. يغني عن طلب الإسناد 
فيه» وقال ابن المنذر: أجمعوا على أن عع 
الدين بالدين لا يجوز . 
بالكالىء هى ‏ كما يقول القراني -: أنه إذا 
اشتملت المعامنة على شغل الذمتين توهجهت 
المطالبة من الجهتين. فكان ذلك سببا لكثرة 
الخصومات والعداوات» فمنع الشرع ما 
يفضي لذلك وهي بيع الدين بالدين 60 
أما, بيع الكالء بالعين ففيه تفصيل 


ودين ف 05/8-؟5). 


كاهن 
انظر: كهانة 


». . حديث: «نبى عن بيع الكالىء.‎ )١( 
.١ تقدم تخريجه ف‎ 

(؟) التاج والإكليل للمواق بهامش الحطاب 5/ 7517 ومنحة 
الخالق على البحر الرائق 5/ .78١‏ والمجموع شرح المهذب 
١/٠‏ تحقيق المطيعي» والمغني 5 / 57 - 5ه 

(”) الفروق للقرافي «/ 594٠‏ 


-١51/- 


اممو ورم و فو مو موا ااا دوواءاءوة 


0 الكبائر جمع كبيرة» وهي لغة: الإثم‎ -١ 
واصطلاحا: كما قال القرطبي : كل ذنب‎ 
عظّم الشرع التوعد عليه بالعقاب وشدده»‎ 
)9 أو عظم ضرره في الوجود‎ 
. وها تعريفات أخرى‎ 
وهناك من عرف الكبائر بالعد. قال‎ 
الزركشي :. اختلفوا في الكبيرة» هل تُعرف‎ 
بالحدٌ أو بالعدٌء على وجهين. وبالآول قال‎ 
86 الهو‎ 
وقد جاء في‎ 
الفقهاء التعبير عن الكبيرة أيضاً بالموبقة‎ 
290 ). . في حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات.‎ 
وبالفاحشة. كا في قوله تعالى: # َي‎ 


. المصباح المنير للفيومي مادة (كبر)‎ )١( 

(0) النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 4 / 20 وتفسير 
القرطبي 5/ 1*37/317171١‏ 

(*) البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي 5/ 7177 

(4:) حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات. 6“ 
أخرجه البخاري (فتخ الباري 5/ 797) ومسلم (1/ 47) من 
حديث أبي هريرة . 


النصوص الشرعية وكلام . 


الل ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل 0 ل ل ا ا ا ا اا ا اا 


يكن لان الم 74 خلدنا 
ري فإنه قسّم الذنوب إلى ثلاثة أنواع 
هي الصغائر والكبائر والفواحش» ومثل ‏ 
لذلك بقتل النفس هو كبيرة» فإن قتل ذا 
رحم محرم فهو فاحشة. وهكذا تنقسم سائر 
الذنوب عنده بحسب ما يلابس الذنب 5 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ المعصية : 

- المعصية. أو العصيان لغة: خلاف 
الطاعة 9 . 


واصطلاحا: مخالفة أمر الله تعالى» بترك 
ما أمر به 6 سواء كان 
الذنب كبيا أم فيشرا فهي أعم من 
الصغائر والكبائر © . 
ب اللّمُم : 
 "“‏ من معاني (اللمم) في اللغة: صغار 
الذنوب . 

ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . ب 

والصلة بينه| أن اللمم قسيم الكبائر. 


)١(‏ سورة الشورى/ /ا 

(؟) البحر المحيط للزركشي 5/ 1177 

() القاموس. والنهاية . 

(5) الفروق للقرافي 5/ 5" 

(6) الصحاح والنهاية وتفسير القرطبي 117/ »٠١17-1١7‏ والمغني 
كرف 


-١58- 


اوقا 


استعاذة ‏ اشة 
575 شمماء 


ومفف ومو ووو مم مو و ووو لاون 


الحكم التكليفي : 


؛ - لا-خلاف بين الفقهاء في تحريم الكبائر 


لقول الله تعالى: وبي أله ورَسُوكة 


لك لتر را عون وها دل 
عَذات مهي ى مهي » ك4 » وقول النبى عَكِِ 
«اجتنبوا ل الموبقات . يه 


مناط تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر. 


وضابط الكبيرة : 

. © ذهب جمهور العلاء إلى تة تقسيم المعاصي 
إلى صغائر وكبائر. واستدلوا لذلك بالكتاب: 
والسنة . 


ا تعالى : « إن يحتنبوأ 


م ا م عَنْهُ ذُكيْرٌ صصح . 


كباير ماتهوؤرت 


مَسيَعَاتكُمْ م7" وكذلك قوله 0 5 مدح 


المؤمنين الأتقياء ٍ لدنج نوف بوكو راي 
وَألَصء سل ِل لل ب 20 
ومن السنة قوله ككل : «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر. . .» 29» وغير ذلك من الأحاديث . 
وقد قال الغزالي: إنكار الفرق بين 


١5 سورة النساء/‎ )١( 

(؟) حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات. . .» 
سبق تخريجه ف ١‏ 

() سورة النساء/١1*‏ 

(4) سورة النجم/”7 

(5) حديث: «ألا أنبتكم بأكير الكبائر. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ):5٠5 /٠١‏ ومسلم )91/١(‏ 
من حديث أبي بكرة . 


000000000001 1 ااا 11 ااا ااا ااا 0ك 


الصغيرة والكبيرة لا يليق بالفقيه 29 . 
وخالف .ف :ذلك بعضن الأصولييق) 
كأبي بكر بن الطيب (الباقلاني)» وأبي 
إسحاق الاسفرايني» وأبي المعالي الجويني» 
وأبي نصر عبد الرحيم القشيري., وهوما 
حكاه القاضى عياض عن المحققين» ونسبه 
ابن بطال إلى الأشعرية» فذهبوا إلى أن جميع 


. المعاصي كبائر بالنظر إلى من عصي سبحانه» 


فكلها بالنسبة إلى جلاله كبائه وإن كان 
بعضها أعظم وقعا من بعض.ء وإننا يقال 
لبعضها صغائر بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء 
كالقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزناء لا 
أنها صغيرة في نفسها 27. كما استدلوا بقول 
الله عنه كبيرة» © 

وقال القرافي : الصغيرة والكبيرة في المعاصي 
ليس من جهة. من عصي. بل من جهة 
المفسدة الكائنة ف ذلك الفعل. فالكبيرة ما 
عظمت مفسلتهاء والصغيرة ما قلت 
ميق ] 127 , 

أما ضابط الكبيرة» فقد قال العز بن 
)١(‏ فتح الباري /٠١‏ 577» والزواجر 5/١‏ 
(؟) تفسير القرطبي .١594/0©‏ والفروق للقرافي 5 /57. والزواجر 

.4714 /٠١ وفتح الباري‎ ١ 
أثر ابن عباس: «كل ما نهى الله عنه كبيرة»‎ )9( 


أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/ )4٠‏ 
(5) الفروق للقراني 1/5 


-١5ة-‎ 


ااا اا ا ا ا ا ااااالال 2000 


ضابط للكبيرة لا يسلم من الاعتراض» 
والأولى ضبطها بم| يشعر بتهاون مرتكبها بدينه 
إشعاراً دون الكبائر المخصوص عليهاء قال 
الحافظ ابن حجر: (وهو ضابط جيد) 29. 
مشابهاً. لكنه غول على المفسدة, لا على 
التهاون؛ فكل معصية ساوت مفسدتها أدنى 
مفييدلة قبرة يتشتوضي غليها في "كبيرة: 
ومثّل لذلك بدلالة الكفار على المسلمين هى 
افد كياد من القزار م الرحفالتستو 
على أنه كبيرة 29 , 

ومن الضوابظ المذكورة للكبيرة : 
- قول الزيلعي : ما كان حراما لعينه . 
- وقول جواغر زادة: هنأ كان خخراها مخضاً سواء 
سمي في الشرع فاحشة أم لم يسم ولكن شرع 
عليه عقوبة محضة بنص قاطع إما في الدنيا 
بالحد أو الوعيد بالنار في الآخرة . 

- وقول الماوردي : ما أوجبت الحد أو توجه 
بسببها إلى الفاعل وعيد. 

- وما نقله القاضي أبو يعلى عن الإمام 
أحمد بأنها: كل ذنب أوجب الله فيه حداً في 


)1( فتح الباري 42/٠‏ والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن 
حجر افيتمي 8/١‏ 
(5) إحكام الأحكام لابن ذقيق الغيد 791/5 


ولمم فوم ووو مرو و م مرو ووو و وموم موود وا 6 


الدنيا أو ختمه بنار في الآخرة 9 . 

ومن الضوابط قول ابن الصلاح : للكبائر 
أمارات» منها: إيجاب الحد. ومنها: الإيعاد 
عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الكتاب 
والسنة. ومنها: وضف صاحبها بالفسق. 


ومنها: اللعن 9 . 


وقال ابن حجر اليتمي : قصدوا التقريب ' 
وليست بحدود جامعة © . 

ونفى الواحدي وجود ضابط للكبيرة وأنه 
بقصد الشارع فقال: الصحيح أنه ليس 
للكبائر حد يعرفه العباد وتتميز به عن 
الصغائر تمييز إشارة» ولو عرف ذلك لكانت 
الصغائر مباحة, ولكن أخفي ذلك على 
العباد» ليجتهد كل واحد في اجتناب ما نبي 
عنهء رجاء أن يكون مجتنباً للكبائ ونظيره 
إخفاء الصلاة الوسطى في الصلوات» وليلة 
القدر في رمضان 9 ). 

قال ابن حجر الهيتمي بعدما أورد بعض 
الحدود: (مقتضى كلام الإمام وغيره أن 
الحدود السابقة هي لما عدا الكفر» وإن صح 


)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي 8/؟55. وفتح القدير لابن المام 
7: وجواهر العقود للمنباجي 115/57 

(؟) مطالب أولي الغبي 2.217/7 وفتح الباري ,.16١/٠١‏ 
والفروع لابن مفلح 05114/7., والزواجر للهيتمي 8-5/١‏ 

(9) نباية المحتاج بحاشية الشبراملسبي » والزواجر ٠ // ١‏ 

(5) البحر المحيط للزركشي 7577/14 


دث6أ- 


وفلف ووو ورم ووو ووو ووو ووو ودع اا ااه 


أن يسمى كبيرة بل هو أكبر الكبائر) "© . 


تعداد الكبائر: 
؟ - اختلف العلماء في حصر الكبائر بعدد أو 
عدم حخصرها. 

فذهب أكثرهم إلى أن ما ورد منها بعدد 
معين ليس المراد منه الحضر. وأجابوا عن 
الحكمة في الاقتصار في نبعض الأحاديث على 
عدد معين») كسبع مفلاً بأجوبة عديدةع 
منها : 
أ أن النبي يَليِ أعلم بالكبائر المذكورات 
أولأء فم أعلسم بما.زادء فيجبٍ 
الأعذ بالزائد. 

هات أن الاقتصار وقع بحست المقام 
بالنسبة للسائل أو من وقعت له واقعة 9 . 

وذهب بعض العلماء إلى حصرها في 


عدد معين هو: 
أ ثلاث ٠:‏ روي ذلك عن ابن مسعود 


ب - أربع : روي أيضا عن ابن مسعود 
رضى الله عنه. قال: الكبائر أربع : اليأس 
من مكر اللّهم» والشرك الله دل عليها 
)١(‏ الزواجرا /5 


(؟) تفسير ابن كثير 581/1١‏ - 25856 وفتح الباري .159/1٠١‏ 
وتفسير القرطبي 0/ ,.17١‏ والبحر المحيط للزركشني 777/4 


4/1١ الزواجر‎ )"” 


ل لع نح 0 000 


القرآن '©2. وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهها أن النبي كله قال: 
«الكبائر: الإشراك بالله» وعقوق الوالدين 
وقتل النفس» واليمين الغموس» ”© وعن 
أنس رضي الله عنه. ذكر رسول الله 2 
الكبائر. أو سثل عن الكبائر فقال: «الشرك 
بالله. وقتل النفس. وعقوق الوالدين» 
فقال: ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول 
الزور» أو شهادة الزون» © . 


وأشار ابن حجر اليتمي إلى ضبط 
بعضهم الكبائر بأنها كل فعل نص الكتاب 
على تحريمه (أي بصريح التحريم) وهو 
أربغة أشياء: أكل علحم الميئة» واخنزيرء ومال 
اليتيم » والفرار من النحف 7 . 

ج - سبع : واستدلوا بها روى أبو هريرة 
رضى الله عنه أن النبى كل قال: «اجتنبوا . 
السسع الموبقات» قالوا : يا رسول الله. وما 
هن؟ قال: «الشرك بالله. والسحس وقثل 
لنفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء 
وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزنخف. 


٠ ١7١/0 تفسير القرطبي‎ )١( 
6: . (؟) حديث عبد الله بن عمرو: «الكبائر: الإشراك بالله.‎ 
)000 /17 أخرجه البخاري (فتخ الباري‎ 
» . . خديث أنس : «ذكر رسول الله يَليِةٍ الكباثر.‎ )5( 
)47/1١( ومسلم‎ )5١٠5/1٠١ أخرجه البخاري (فتح الباريي‎ 
ل/١ الزواجر‎ )5( 


56١ - 


ووو ووم ريوع ودو ووو 


وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» 20 . 

قال ابن حجر الهيتمي : ويمن صرح بأن 
الكبائر سبع : علي رضي الله عنه. وعطاء. 
وعبيد بن عمير”” . 

د ثان: وذلك بزيادة (عقوق الوالدين) 
على السبع التي في حديث أبي هريرة السابق . 

وقد وفق بعض الشراح بين عد الكبائر 
سبعاء وعدها ثمانياء باعتبار أكل الربا وأكل 
مال اليتيم كبيرة واحدة. بجامع الظلم © 

ه ‏ تسع: أشار إلى هذا الزركشي ©) 
لحديث: «الكبائر تسع», وزاد على حديث 
أبى هريرة السابق: «الالحاد في الجرمء 
وعقوق الوالدين» © . ظ 

و عشر: روي ذلك عن ابن مسعود. 
. ز- أربع عشرة: أشار إليه الزركشي . 

اح حمس عشرة: أشار اليه ابن 
حجر الهيتمى 7" . 

ط عتم عشرة: نقل القول بذلك 


». . حديث: «اجتنبوا السبع المويقات.‎ )١( 
)47/1١( أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 97") ومسلم‎ 
//١ (؟) الزواجر‎ 
1/٠ فتح الباري‎ )( 
البحر المحيط للزركشى 777/5 - /2777 والكبائر للذهبي‎ )5( 
و يٍِ‎ 0 
». . حديث: «الكبائر تسع.‎ )5( 
أخرجه البخاري ني الأدب المفرد (ص *17) من حديث ابن عمر‎ 
. موقوفاً عليه‎ 
4/1١ الزواجر‎ )7( 


ال ييا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 1 ا ا ا ا ا ال ين 


الشيخ عليش 7 . 

ي - سبعون: قال الزركشي: أنهاها 
الذهبي إلي سبعين في جزء صنفه في الكبائر. 

ك - أربعمائة وسبع وستون: أنهى ابن 
حجر الهيتمي الكبائر إلى هذا العدد. منها 
ست وستون كبائر باطنة مما ليس له مناسبة 
بخصوص أبواب الفقه. أي تتعلق بأعمال 
القلوب؛ والباقى كبائر ظاهرة تتعلق 
بالجوارح 9 . 

ل - سبعائة : روي ذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنه. أخرج الطبراني عنه أنه قيل 
له: الكبائر سبع. فقال: هي إلى السبعين 
أقرب» وفي رواية إلى السبعمائة» قال الحافظ 
ابن حجر: ويحمل كلامه على المبالغة بالنسبة 
لمن اقتصر على السبع ”" . 

قال القرافي : ما وردت السنة أو الكتاب 
العزيز بجعله كبيرة أو أجمعت عليه الأمة أو 
ثبت فيه حد من حدود الله تعالى. كقطع 
السرقة وجلد الشرب ونحدسماء فإنها كلها 
كبائر قادحة في العدالة إجماعاء وكذلك ما 
فيه وعيد صرح به في الكتاب أو في السنة 
حمل تاذ وتنظن فا "ساوي أدحناة 


)ع( منح الجليل شرح مختصر خليل للشيخ عليش 5١19/4‏ 
(9) الزواجر 4/١‏ 
(”) فتح الباري ١548 /٠١‏ 


1١67 


قفوم م هوم وو وو اللاو 


فسدة؛ أررجح عليه ما ليس فيه نص 
ألحقناه به. . . 29, 


أكبر الكبائر: 

1 قسم الفقهاء الكبائر إلى كبيرة وأكبر, 
وذلك لما روي عن أبي بكرة رضي الله عنه. 
قال: قال رسول الله كل : «ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله (قال ثلاثا) : 
الإشراك بالله» وعقوق الوالدين. وكان متكئا 
فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور, 
ألا وقول الزور وشهادة الزور» فا زال يقوها 
حتى قلت: لا يسكت. وفي رواية حتى 
قلنا: ليته سكت ”©2. أي إشفاقاً عليه يك 
قال الحافظ ابن دقيق العيد: يستفاد من قوله 


كله : «أكبر الكبائر» انقسام الذنوب إلى كبير 


وأكبر, وذلك بيجسب تفاوت مفاسدهاء. ولا 
يلزم من كون هذه أكبر الكبائر استواء رتبها 
أيضا فى نفسها 209 220 
وقال الحافظ ابن حجر: حديث «أكبر 
الكبائر» ليس على ظاهره من الحصر. بل 
من أكبر الكبائر فقد 
ثبت في أَشِياء أخر أنها من أكبر الكبائر 9ك 
)١(‏ الفروق للقراني 55/4 
(5) حديث أب بكرة: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر. . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري )100/٠١‏ ومسلم .)41/1١(‏ 
والرواية الأخري أخرجها البخاري (05/١51؟)‏ 
() إحكام الأحكام لابن دقيق العبد 1/ ١15‏ 
(5) فتح الباري /٠١‏ 4755 


«من») فيه مقدرة. أي 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 1 ل الل 


ثم ذكر الأحاديث الواردة في أكبر الكبائن 
فبلغت عشرين كبيرة» وبعد إسقاطه 
المتداخل منها بلغت ثلاث عشرة هي : 

أ- الإشراك بالله . 

ب - عقوق الوالدين. 

ج - قول الزور وشهادة الزور (وهذه ‏ 
الثلاثة التي في الحديث السابق). . 

- قتل النفس. لحديث أنس في أكبر 
الكبائر 9" . 

ها الزنا بحليلة الجا لحديث ابن 
مسعود: قلت: يا رسول الله. أي الذنب 
أعظم قال: «أن تجعل لله نداً وهو خلقك» 
قلت :ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك من أجل 
أن يطعم معك. قلت: ثم أى؟ قال: أن 
تزاني حليلة جارك) ©"'فأورد هذه بينها. 

و اليمين الغموس». لحديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص عن النبي يكل قال : 
«الكبائر: الإشراك بالله. وعقوق الوائدين أو 
قال: اليمين الغموس» ” 

ز- استطالة المرء في عرض رجل مسلمء 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
يك قال: «إن من أكبر الكبائر استطالة المرء 
)١(‏ حديث ابن مسعود: «أي الذنب أعظم. ..» 

أخرجه البخاري (فتح الباري 1 1) 


() حديث عبد الله بن عمرو في الكبائر. 
أخرجه الترمذي (775/0) وقال: «حديث حسن صحيح». 


.. حديث أنس‎ )١( 


336- 


وافلم مفو ممم و ا اا او 


في عرض رجل مسلم» 9" , 

ح -منع فضل الماء ومنع الفحل ) لحديث 
بريدة رضي الله عنه أن رسول الله عَكِله قال: 
«إن من أكبر الكبائر الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين, ومسم فضل الماء ومسم 
الفحل» 0 

ط - سوء الظن بالله تعالى» لحديث ابن 
«أكبر الكبائر سوء الظن بالله» ”" 

ي - مضاهاة الخلقة بالتصوير. لحديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يقول 
الله تعالى : «ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي» )0 

ك - اللدد ف 00 لحديث عائشة 


رضي الله عنها مرفوعاً: «أبغض الرجال إلى 


الله الألد الخصم» 0 


». . حديث «استطالة المره.‎ )١( 
إلى ابن أبي حاتم‎ )١١5/٠١( عزاه ابن حجر في فتح الباري‎ 
. وحسن إسناده‎ 

0( حديث بريدة في مع فضل الماء والفحل 
عزاه ابن حجر في الفتح 5١١/١٠١١‏ ) إلى البزار وضعف 
إسناده : 

() حديث ابن عمر في سوء الظن بالله 
عزاه ابن حجر في ألفتح )4١١//١5(‏ إلى ابن مردويه وضعف 
إسناده . 

(5) حديث أب هزيرة: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي . . 1 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١1‏ 0178) 

(0) حديث عائشة : «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 183/17) ومسلم 
5:/5 )2 


ووفف ووو ووو الوه 


ل- سب الأبوين» الحديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهها مرفوعاً: «إن من أكبر 
الكبائر أن يلعن الرجل والديه. . .» 9 . 

قال السيوامسي: أكبر الكبائر الشركء 
وأصغر الصغائر حديث النفس. 
وبينهما وسائط 7(" . 
ترتيب الكبائر من حيث المفسدة والضرر: 
قال القراقي: رتب المفاسد ختلفة» وأدنى 
رتب المفاسد يترتب عليها الكراهة. ثم كلا 
ارتقت المفسدة عظمت الكراهة؛ حتى تكون 
أعلى رتب المكروهات» تليها أدنى رتب 
المحرمات. ثم تترقى رتب المحرمات حتى 
تكون أعلى رتب الصغائر, يليه أدنى الكباثر 


ثم تترقى رتب الكبائر بعظم المفسدة حتى 


تكون أعلى رتب الكبائر» يليها الكفر”" . 


الكبيرة والإيمان من حيث الزوال والنقصان 
والبقاء : 

4- لا يخرج المؤمن من الإيوان بارتكابه 
الكبائر. لأن أصل الإيمان من التصديق بالله 
تعالى» والإيهان والتصديق موجودان في 


)١(‏ حديث عبد الله بن عمرو: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل 
والديه» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )407/٠١‏ ومسلم (95/1) 
واللفظ للبخاري . 


(؟) شرح السيواسي لرسالة الضغائر والكبائر 78 
(9) الفروق 55/15 


-1١65 


لل ا ل ا ا ا ا ا ا ا 00 


مرتكب الكبيرة. وإذا ا يتوب فهو 
في مشيئة الله وعفوه: إن شاء غفر له. وإن 
شاء آخذه بذنوبه, ولا يخلد في النان. بل 
تكون عاقبته إلى الجنة» هذا ما عليه أهل 
الستة» واستدلوا بقوله تعالى : «إِنَّ أنَّهَ لا 
ات يريرك !كد يض ويعفرمَادوري وللك لِمَن 
يك 04 ركذلك قوله تعال: لون 
طلا م سَالْمؤْمنَفتَتَنُوأ» "© فسماهم 
مؤمنين مع صدور القتال ظلءاً من إحدى 
الطائفتين © , 


. انخرام العدالة بارتكاب الكبائر: 
٠‏ - العدالة: كما قال الغزالي - هيئة راسخة 
في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمووءة 
جميعاء حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه. 
ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفاً 
0 عن الكذب 0 
وقد نقل ابن حزم الإجماع على أن ارتكاب 
الكبائر جرحة ترد به الشهادة, وقال 
الكاساني : الأصل أن من ارتكب جريمة. 
فإن كانت من الكبائر سقطت عدالته إلا أن 
يتوب 7 . 


)١(‏ سورة النساء/88 

(؟) سورة احجرات / 94 

ةا لوامسع الأنوار البهية للسفاريني : وشرح العقيدة 
الطتخارية لابن لي العر /7821. 01م 

(5) المستصفى للغزالي ٠٠١/١‏ 

(0) مراتب الإجماع لابن حزم 7 والبدائع 57١/1‏ 


وصرح المالكية بأن العدل هومن لم يفعل 


. معصية كبيرة بلا توبة منها بأن لم يفعلها أصلا 


أوتاب منهاء فإن فعلها وم يتب منها فلا تقبل 
شهادته» فلا يشترط في العدل عدم مباشرة 
المعصية مطلقا لتعذه 29 , 

وفيما يل بعض التوضيحات : 

أ صرح كل من القراني وابن الشاط أن 
انخرام العدالة ورد الشهادة بارتكاب الكبائر 
لاس مني الأتكات لسع يل ها رارءاطندة 
وهو أنه يدل على.الجرأة على خالفة المرتكب 
للشارع في أوامره ونواهيه» أو كما اخثار ابن 
الشاط (احتمال الجرأة) فمن دلت قرائن حاله 
على الجرأة ردت شهادته. كمرتكب الكبيرة 
المعلوم من دلائل الشرع أنها كبيرة» أو المصر 
على الصغيرة إصراراً يؤذن بالجرأة» ومن 
احتمل حاله أنه فعل ما فعل من ذلك جرأة 
أو ذ فلتة توقف عن قبول شهادته» ومن دلت 
دلائل حاله أنه فعل ما فعله من ذلك فلتة غير 


متصف بالحرأة قبلث شهادتة: وذلك لأن 


السبب لرد الشهادة ليس إلا التهمة بالاجتراء 
قل الكتذتبء >اللجراء غل ارتكتات با 
ارتكبه من المخالفة . فإذا عري عن الانصاف 
بالجرأة واحتمال الاتصاف بها بظاهر حاله 


(1) جواهر الإكليل 77/7, وكفاية الطالب لأبي: الحسن 
مف 


د 66د 


وفف م فوم م ووو وو مو مالالا وووو 


مقطت انوي 7 

ب - بين الخرشى أن العدالة المشترط فيها 
اجتناب الكبائر هي مطلق العدالة» فمن لم 
يستوف هذا الشرط يكون فاسقا. بخلاف 
العدالة الخاصة المشترطة للشهادة. فمن 
شروطها اجتناب ما يخل بالمروءة» وعدمه 
ل فسقاً07). 

ج - لا يترتب انخرام العدالة إلا على 
الارتكاب للكبيرة فعلاء فلونوى العدل فعل 
كبيرة غداً لم يصر بذلك فاسقاء بخلاف نية 
الكفر 0 


تفسيق مرتكب الكبيرة : 

-١‏ عرف مما سبق في الكلام عن انخرام 
عدالة مرتكب الكبيرة أنه يفسق بذلك . قال 
الزركشي: من أتى بشيء من الكبائر فسق 
وسقطت عدالته ثم نقل عن الصيرفي 
التصريح بذلك ©)2, 


ثر الإصرار في تحول الصغيرة إلى كبيرة : 
- قال القرافي: الصغيرة لا تقدح في 
العدالة ولا تهجب فسورقاً. إلا أن يصر عليها 


فتكون كبيرة. . . فإنه لاا صغيرة مع إصرار. 


١١١/5 الفروق وحاشية ابن الشاط 5/ 50 وتبذيب الفروق‎ )١( 
الخرشي 7 /لال31.‎ )( 

زفة متي المحتاج 3/5 

(4) البحر المحيط للزركشي 7174/5 


١١-5٠١ ثر‎ 


ومفم مفو ووم م ومو ووو فو و0 


. ولا كبرة مع استغفار كبا قال السلف.‎ ١ 


ويعنون بالاستغفار التوبة بشروطهاء لا 


طلب المغفرة مع بقاء العزم ‏ فإن ذلك لا 


يزيل كبر الكبيرة ألبتة " . 

وقد أورد الزركشى في عداد الكبائر إدمان 
الصغيرة 0000 
طالب القضاعي. حيث نقل عنه الزركثي 
أن الإصرار له حكم ما أصر به علي «الإصرار 
على الصغيرة صغيرة ري 

وامعار الاضبرار عل "اليف كر هومن 
باب الإالحاق كما قال الرملٍ» فهو لا يصير 
الصغيرة كبيرة حقيقة» وإنما يلحقها بها في 
الحكم. وبعبارة بعض الحنفية من شراح . 
المثار: الإصرار على الصغيرة هو كبيرة لغيرهاء 
أما الكبيرة بالضابط الأصلى فهى كبيرة 
ليها كار 0 
ا جاء في حوائي شرح اللنار أن الإصرار 
تكرار الفعل تكرراً يشعر بقلة المبالاة بأمر 


. الدين, وقال أمير بادشاه: الإصرار أن تتكرر 
منه الصغيرة .تكراراً يشعر بقلة مبالاته بأمر 


دينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك © . 


”1//14 الفروق للقرافي وحاشية ابن الشاط‎ )١( 

(؟) البحر المحيط ع /لالا ٠‏ 

(*) البحر المحيط 5 /ل/الا7؟ 

(5) خهاية المحتاج 4 وشرح المنار وحواشيه 7175/7 

(5) حواشي شرح المنار نقلا عن قمر الأقمار 277/5 وتيسير- 


-1١هكم‎ 


١-117 كبائر‎ 


ل حا حش ا ا 00 


وأما حقيقة حقيقة انكرار الشرط في تحق 
إلى قسمين : 

(أحدهما) حكمي. وهو العزم على فعل 
الضيغيرة ة بعد الفراغ متباء فهذا حكمه حكم 
من كررها فعلا» بخلاف التائب منهاء فلو 
ذهل عن ذلك ول يعزم على شيء فهذا هو 
الذي تكفره الأعمال الصالحة . 
بعضهم بالمداومة أو الإدمان. وعن بعض 
الشافعية قال: لا أجعل المقيم على الصغيرة 
المعفو عنها مرتكباً للكبيرة إلا أن يكون مقيها 
على المعصية المخالفة أمر الله دائا كن ونحوه 
5 المغني اس قدامة 2)9, 


أثر الكبيرة في إحباط الثواب : 
٠‏ - لا خلاف في أن الشرك الذي هو أكبر 
ا قال الله تعالى : 00 
ريت لحَبطنَّ للك # ”02 فمن 
بالله بعد توجيده له تعالى. 0 
إيانه. أو كانت كبيرته استحلال حرم أو 


2 التحرير لأمير بادشاه 5/7 8 » وتقرير القين رن ارام 
فيدى 

١ا/ا/‎ .7174/5 البحر المحيط للزركشي‎ )١( 

(؟) المغني لابن قدامة 50/٠١‏ وذكر أن القاضي أبا يعلى ضبطه 
بالمداومة . 

(9) سورة الْزْمر/ 76 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا 0ك 


تحريم حلال كذلك, فإنه يحبط ثواب أعماله 
للردة» وقد نص عليه الشافعي . 

واختلف هل يحبط العمل أيضاًء بحيث 
يجب عليه إعادة الحج بعد عودته للاسلام. 
وهل يترتب الحبوط على مجرد الردة أو بالموت 
عليهاء فذهب الشافعية ‏ خلافا للحنفية - 
إلى أن الحبوط بالموت على الردة» لقوله تعالى : 
2 2 هوَ كوك حيطت ماله 92 قن 
الد ياوا لْحِرَةوَوا وَليِكَاصَحبألنًا فيك 
َمَدِلِدُونَ بج 1 ؛ فعليه لا يجب إعادة الحج 
الذي فعله قبل ردته إذا أسلم يعدهاء قال 
القليوبي : قيد بعضهم العمل الذي تحبطه 


الردة بها وقع حال التكليف لا قبله 9©. 


وتفصيله في مصطلح (ردة ف 18). 

أما الكبائر الأخرى فقد وردت نصوص في 
عأن بيضها يانه عبط قراب المعازع. زر : 
- القذف: عن حذيفة رضى الله عنه قال 
سول الله كه : «إن قذف المحصنة بهدم 
عل ان سنة) 9), 


وقولما لأم ولد زيد بن -أرقم رضى الله عنه : 


7١1//ةرقبلا -سورة‎ )١( 

(؟) القليوبي ١74/5‏ 

(؟) حديث حذيفة: «إن قذف المحصنة يهدم عمل ماثة سنة» 
أوردة الميئمي في المجمع (71/94/7) وقال: رواه الطبراني 
والبزار» وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف. وقد يحسن 
حديثه. وبقية رجاله رجال الصحيح. 


د لاه ١‏ - 


فقوم ووم و مالا دوروو 


«لقد أبطل جهاده مع رسول الله كلل 2 
وذلك في شأن معاملة فيها ربا. 

سؤال العراف: عن صفية رضي الله 
عنهبا عن بعض أزواج النبي رضي الله عنين 
أن النبي َكلِةِ قال: «من أتى عرافا فسأله عن 
شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» 29. 


العفو عن الكبائر: 
5 - يختلف المقصدد بالعفو عن الكبائر 
بحسب نوع الكبيرة» هل هي اعتداء على ما 
هو حق لله تعالى» كشرب الخمر. أو اعتداء 
على ما فيه حق لله تعالى وللعبد. كالقذف 
والسرقة: . 
فالعفو بالنسبة للنوع الأول هو فيما 
يتعلق بالآخرة. فإذا لم يتب مرتكب الكبيرة 
فهو عند أهل السنة في مشيئة الله وعفوه 27 
لقوله تعالى : «إِنَّالَهَ لايمْفران تشردبوء 
يمدو ولك لِمَنيقءٌ 4 9». وقوله 
كل : «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء 
ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم . ولا 
تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم . 
)١(‏ حديث عائشة وقوها: «لقد أبطل جهاده مع رسول الله ك2 


أخرجه عبد الرزاق في المصنف (180/4) . 
(؟) الزواجر ؟7/5١٠.‏ وحديث: «من أتى عرافاً فسأله. . .» 


أخرجه مسلم (17961/5) ٠‏ 
5) لوامع الأنوار للسفاريني 78/١‏ وشرح السعقيدة 
الطحاوية 07م 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل الل لل 


ولا تعصوا في معروف. فمن وفى منكم فأجره 
على الله» ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب 
في الدنيا فهو كفارة له, ومن أصاب من ذلك 
شيئا فستره الله فأمره إلى الله : إن شاء عاقبه 
وإن شاء عفاعنه قال: فبايعناه على 
ذلك )١‏ 

قال القرطبي : الكبائر عند أهل السنة 
تغفر لمن أقلع عنها قبل الموت» وقد يغفر لمن 
مات عليها من المسلمين كما قال تعالى : 
( دير مَامُونَ ذلك لمن يَعَةْ 4. والمراد 
يذتك هن مات هل الذنضه» فلو كان المراد 
من تاب قبل الموت لم تكن للتفرقة بين 
الإشراك وغيره معنى . إذ التائب من الشرك 
أيضا مغفور له ”" . 

وأما بالنسبة للكبائر التي فيها اعتداء على 
حق الله وحقوق العباد فالحكم في العفو عنها 
فيه تفصيل : 

أ إن كانت الكبيرة جناية على النفس أو 
ما دونبا عمدا عدوانا فلأولياء الدم - أو 
المجني عليه إن بقي حيا ‏ المطالبة بالققصاص 
أو الدية أو العفو" , والتفصيل في مصطلح 


» . . جديث: «تبايعونٍ على أن لا تشركوا بالله شيئا.‎ )١( 
من حديث عباذة بن‎ )7١7/17 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
وشرح‎ 0838/١ الصامت. وانظر لوامع الأنوار للسفاريني‎ 
78٠ العقيدة الطحاوية‎ 

(؟) تفسير القرطبي ١11/9‏ 

(*) المبسوط 168/757. والدسوقي 7037/5 والمهذب 27١1/15‏ 
والسياسة الشرعية لابن تيمية ١54‏ . والمغني ل ة6 


-١6ه48-‎ 


3 
ل رص ص وورريى بر ص ام 3# ومس 1 ماصوينى ممه 07 
« وماكَانَ المؤمنون لينفروا كافة٠‏ فلولا نف رمن كل 


عم ماس م ل ال 
فرقة مهم طايفة لينفقهوا في ارين 


امم رندة من و مم2رن ودر اس 


إذا رجعوا إلبيم لعلهم يحذرون » . 


( سورة التوبة آية ١179‏ ) 


م وى مومه 


0 
ولينذروا قومهم 


1 ل اه 0 
. « من يرد الله به خيرأ يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


ا ا 00 


(عفو. ف ١8‏ ل 

ب - وإذا كانت الكبيرة سرقة يجوز عفو 
المسروق منه عن السارق قبل بلوغ الإمام» 
فيسقط الحد”". وتفصيله في مصطلح 
(سرقة ف "/ا). 

ج - وإذا كانت الكبيرة حرابة وتاب 
المحاربون قبل أن يقدرعليهم سقط عنهم حد 
الحرابة من القتل أو الصلب أو القطع أو 
النفي . لا إن تابوا بعد القدرة عليهم. وفي 
القصاص في النفس وما دونها والديات وغرامة 
المال في] لا قصاص فيه . 

وتفصيله في مصطلح (حرابة ف )١5‏ . 

د لا يجوز العفو في شىء من الحدود بعد 
أن تبلغ الإمام. كما تحرم الشفاعة وطلب 
العفو 29 لحديث عائشة رضى الله عنها «أن 
قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت» 
فقالوا: من يكلم فيها رسول الله َك ومن 
يجترىء عليه إلا أسامة حب رسول الله وَكو؟ 
فكلم رسول الله كك فقال: أتشفع في حد 
من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: يا أيها 
الناس, إنما ضل من كان قبلكم أنهم كا 
إذا سرق الشريف تركوه. وإذاسرق 
)١(‏ السياسة الشرعية لابن تيمية 560, والمغني 544/١٠١‏ ٠6لا‏ 


ييا 
(؟1) السياسة الشرعية لابن تيمية 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


الضميت قيهم أقأموا عليه الحذ» واي الله لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد 
يدها» 29 ,. 

ه - العفو في الكبائر التي فيها تعزير جائز 
للإمام إذا رأى المصلحة في العفو واستثنى 
ابن قدامة ما لو كان التعزير منصوصا 
عليه © وتفصيله في مصطلح (عفيهو 
ف 7375). 


أثر التوبة في انتفاء الفسق عن مرتكب 
الكبيرة. وأثرها في تكفير الكبائر: 

6 ذهب الجمهور. وهو رأي سعيد بن 
المسيب وصفوان بن سليم» إلى أن إقامة الحد 


.ليس بكفارة» ولابد معه من التوبة. لأنها 


فرض لازم على العبادء قال ابن رشد (الجد) 
الحد يرقع. الإثم.ويبقى عليه حكم:الفسي ». 
مالم يتب:وتظهر توبته . 

وذهب مجاهد وزيد بن أسلم إلى أن إقامة 
الحد بمجرده كفارة 270. واستدلوا بما رواه 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي 
كه قال: «ومن أصاب من ذلك شيكا فعوقب 


» . . . حديث عائشة: «أن قريشا أهمتهم المرأة المخزومية‎ )١( 
)1716/7( أخرجه البخاري (فتح الباري ؟5١/ 317) ومسلم‎ 
. واللفظ للبخاري‎ ٠ 
819/٠١ المغني لابن قدامة‎ )5( 
* البيان والتحصيل لابن رشد"‎ .75 /١ (؟) لوامع الأنوار للسفاريني‎ 
بالل‎ 


1١659 - 


فم مف ف رام ماللاو دويوو و 


فهو كفارة له» 29 , 

قال الممباجي : التوبة فيا بين العبد وبين 
الله تعالى. وهي تسقط الإثم ويشترط فيها 
إقلاع» وندم. وعزم أن لا يعود. وتيرئة ذمته 
من حق مالي إن تعلقت بهء كمنع زكاة أو 
غصب. برده أو بدله إن تلف. قال ابن 
مفلح : ويعتبر رد النظلمة وأن.يستحله أو 
يستمهله. وهذا في الأموال. أما في مثل 
القذف والغيبة فقد قال الكرمي : لا يشترط 
لصحة التوبة منها إعلامه والتحلل منه. بل 
يحرم إعلامه (أي لدرء الفتنة) ثم قال 
المنهاجي : أما التوبة الظاهرة التي تعود بها 
الشهادة والولاية فالمعاصى إن كانت قولية 
شرط فيها القول» فيقول في القذف: قذفي 
باطل ولا أعود إليه» أو ما كنت محقاً في 
قذفى )2., 

وهل من شروط توبته إصلاح العمل 
والكف عن المعصية سنة؟ قال أحمد بن 
حنبل : محرد التوبة كاف. وقال مالك: 
يشترط صلاح حاله أو الزيادة في صلاحها . 

وقال بعضهم: ظهور أفعال الخير عليه 


00 . حديث عبادة بن الصامت: «ومن أصاب من ذلك‎ )١( 


تقدم تخريجه ف ١5‏ 

(١؟)‏ جواهر العقود للمنباجى 577/7 », والبيان والتحصيل لابن رشد 
٠‏ 149ء والفروع لابن مفلح 1/ 2٠014‏ وعناية المنتهى 
للكرمي / 875 ورحمة الأمة 1/ 777 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا و ا ا ا 0 ا ل لل ل لل ل لال ا ا ا نا 


والتقرب بالطاعات من غير حد بسنة ولا 
غيرها ل 

وعند الحنفية أقوال: ففي الخانية: 
الفاسق إذا تاب لا تقبل شهادته مالم يمض 
عليه زمن تظهر فيه التوبة» ثم بعضهم قدره 
بستة أشهر. وبعضهم قدره بسلة. 
والصحيح أن ذلك مفوضين إلى رأى القاضي 
والمعدّل» وفي الخلاصة : ولوكان عدلا فشهد 
بزور ثم تاب وشهد تقبل توبته من غير 
مدة 29, 

وهذا في الكبائر كلها عدا القذف ففيه 
خلاف. بعد الاتفاق على زوال اسم الفسق 
عنه بالتوبة : 

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
تقبل شهادة القاذف إن تاب سواء أكانت 
توبته قبل الحد أم بعده. 

واستدلوا بقوله تعالى : « ولا تَعبَُوأ لم 
َبَدََلبَدَاألكَ ْم اموه ا لألدّيست 
تأبوأ # (2. وقالوا: الاستثناء في سياق الكلام 
على أوله وآخره إلا أن يفرق بين ذلك خبر 
ولأن رد الشهادة مستند إلى الفسق , وقد ارتفع 
بالتوبة». لكن مالكا اشترط أن لا تقبل 


5814 شرح زروق على الرسالة ؟5/‎ )١( 

(1) حاشية ابن عابدين 5/ 54/ا8. ورحمة الأمة /١‏ ”8# هلالا 
والميزان للشعراني 7516/7 

() سورة النور/ + 


-ا١5٠96‎ 


١١ ١6 كبائر‎ 


لل ل 0 0 ل ل ل ااا ااا ا ل لحل لحلل ل 00 


شهادته في في مثل الحد الذي أقيم عليه .. 
وذهب الشعبي والحسن ومجاهد وعكرمة 
ومسروق وشريح والحنفية إلى أنه لا تقبل 
شهادة القاذف وإن تاب إذا كانت توبته بعد 
الحد. وقالوا: إن الاستثناء في الآية غائد إلى 
أقرب مذكور. .وهو الفسق, ولا يرجع إلى ما 
قبله. وهو عدم قبول الشهادة, لأنه مقترن 
بالتأبيد. ولأن المنع من قبول الشهادة جعل 
من تمام عقوبة القاذف. وهذا لا يترة تب المنع 
- عندهم ‏ إلا بعد الحد وما كان من الحدود 
ولوازمها لا يسقط بالتوبة» فلو قذف ولم يحد 
لم ترد شهادته (©2. وتفصيله في مصطلح 
(قذف ف .)7١‏ 
تكفير الصغائر باجتناب الكبائر: 
5 ذهب جمهور الفقهاء وجماعة أهل 
التفسير إلى أن الصغائر تكمّر باجتناب 
01 00 تعال 0 نبوأ 0 م 


2 . على‎ 0 (١ 0 0 
0 ٍٍّ لَه‎ ١ 0114 3 1-12 9 2> 


2٠١9-51١5 /١ وإعلام الموقعين‎ »855 /١ بداية المجتهد‎ )١( 
والفروع لابن مفلح 518/5, ورحمة الأمة 7 / 77*5., والمحرر‎ 
بحاشية ابن مفلح 501/7 -5055» والمبسوط للسرخسي‎ 
وقد أطال السرخسي وابن مفلح وابن ن ألقيم‎ ١194 - 00/1 
في مناقشات القولين‎ 

7١ سورة النساء/‎ )7١( 


وفقفف وم ةو مومعو ووو ادلو 


1 س5 


06 

َك 0 بحديث 0 هريزة رضي الله 
عنه أن رسول الله يلك قال: «الصلوات 
الخمس. والجمعة إلى الجمعة». ورمضان إلى 
رمضان. مكفرات ما بينين إذا اجتنبت 
الكبائنن 9 , 

وذهب الأصوليون ‏ كما قال القرطبي - إلى 
أنه لا يجب على القطع تكفير الصغائر 
باجتناب الكبائر. وإنما حمل ذلك على غلبة 
الظن وقوة الرجاء » والمشيئة ثابتة ؛ بقوله تعالى : 
«وَيَغْفْرمَادوت > كك يكبم 7 قالوا 
ولا ذنب عندنا يغفر واجباً باجتناب ذنب 
آخسر ودل على ذلك أنه لو قطعنا لمجتنب 


الكبائر ومتثل الفرائض بتكفير صغائره قطعا 


لكانت له في حكم المباح الذي نقطع بأنه لا 
تباعة عليه. وذلك نقص لعرى الشريعة» ىا 
استدلوا بحديث: «من اقتطع حق امرىء 
مسلم بيميله فقد أوفجب الله له النار وحرم 
عليه الجنة»» فقال له رجل: وإن كان شيئا 
يسيرا يا رسول الله؟ قال: «وإن قضيباً من 
أراك) 2*7 فقد جاء الوعيد الشديد على اليسير 


(؟) حديث أبي هريرة : «الصلوات الخمس. والجمعة إلى 
الجمعة.. .» 


أخرجه مسلم )7١9/١(‏ 


1 زضة سورة النساء/ ١١‏ 


(5) حديث: «من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه . 60 
أخرجه مسلم )١177/١(‏ من حديث أبي أمامة . 


-151١- 


١7/5 1 


قفومو ايل ووو و 


كما جاء على الكثير. 
قال القرطبي : إن الله تعالى يغفر الصغائر 
باجتناب الكبائر لكن بضميمة أخرى إلى 
الاجتناب. وهي إقامة الفرائض (" . 
واختلف هل شرط التكفير للصغائر عدم 
ملابسته لشيء من الكبائر أو لا يشترط؟ 
حكى ابن عطية وفيره عن اللجمهور 


الاشتراط. لظاهر حديث: «الصلوات 


الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان ا إذا اجتنبت 
الكنائر(' واختار بعض المحققين أنه لا 
يشترط» قالوا:. والشرط في الحديث بمعني 
الاستثناء» والتقدير: مكفرات سا بينهها إلا 
الكبائر. 

ويساعد ذلك مطلق الأحاديث المصرحة 
بالتكفير من غير شرط ”2 . 


تكفير احج للكبائر: 

١‏ - روى عباس بن مرداس رضي الله عنه 
«أن رسول الله كك دعا لأمته عشية عرفة 
بالمغفرة فأجيب: إنى قد غفرت لهم ما خلا 
الظالم فإني آخذ للمظلوم منهء قال: أي 


)١(‏ تفسير القرطبي .١158/0‏ وفتح الباري ,577/٠١١‏ والمحل 
لابن حزم 97/4, والبحر المحيط للزركشي 778/6 

49 تحدييك: «الطلوات الحمبى واللتبعة إل الجيعة.....: 
اتقدم تخريجه ف ١1‏ 


() البحر المحيط للزركشي 5 / 774.» وتفسير القرطبي ١58/0‏ 


وففو م وو ءءء ووو مهاو ووو وعم مرو ممم وو ورور دوو ودر و5 


رب إن سكت شعت أعطيت المظلوم هن الجنة 


وغفرت للظالم» فلم يجب عشيته» فلم| أصبح 
بالمزدلفة أعاد الدعاء, فأجيب إلى ما 
سأل. . .» 20» وروى ابن المبارك أن النبى 
ينه قال: «إن الله عز و جل غفر لأهل 
فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: 
لكم ولن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة», 
فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه: كثر 
خير الله وطاب 0 قال ابن عابدين : وتمامه 
في الفتح وساق فيه أحاديث أخر. والحاصل 
أن حديث ابن ماجه ‏ وإن ضعف _ فله 
شواهد تصححه. والآبية أيضا تؤيده. يما 
يشهد له أيضا حديث : «من حج فلم يرفث 
ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» ("©. وقوله كك 
)١(‏ حديث عباس بن مرداس : «أن رسول الله ككل دعا لأمته عشية 
عرفة بالمغفرة. . . » 
أجرجه ابن ماجه رض رم البوصيري في 
وقال البيهقي : : له ا ان الشعب » فإن 
صح بشواهده ففيه الحجة. وإلا فقد قال تعالى : «ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» وظلم بعضهم بعضا دون الشرك (ابن 
عابدين ؟/ *5177) 
(؟) حديث: «إن الله عز وجل غفر لأهل عرفات . . .» 
عزاه المنذريّ قي الترغيب (5//اه1) إلى ابن المبارك » وقال ابن 
حجر في قوة الحجاج (ص 759): إن ثبت سنده إلى عبد الله 
ابن المبارك فهو على شرط: الصحيح . 
() حديث: ومن حج ولم يرفث ولم يفسق. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري / 87") ومسلم (187*/5) 
من حديث أبي هريرة . 


1١515 


لل لحل اش 000 


بهدم ما كان قبله. وأن المجرة تهدم ما كان 
قبلهاء وأن الحج يهدم ما كان قبله» 29. 
لكن ذكر الأكمل في شرح المشارق في هذا 
الحديث أن الحربي تحبط ذنوبه كلها بالإسلام 
وا هجرة والحج حتى لو قتل وأخخذ المال وأحرزه 


بدار الحرب ثم أسلم لم يؤاخذ بشيء من. 


ذلك,. وعلى هذا كان الإسلام كافيا في 


تحصيل مراده ولكن ذكر يك الحجرة والحج 
تأكيدا في بشارته وترغيبا في مبايعته فإن الهجرة 


والحج لا يكفران المظالم ولا يقطع فيهما بمحو 


الكبائر وإنما يكفران الصغائرء ويجوز أن يقال 
والكبائر التي ليست من حقوق أحد كإسلام 
الذمي. وكذا ذكر الإمام | لطيبي في شرحه 
وقال : إن الشارحين اتفقوا عليه وهكذا ذكر 
النووي والقرطبي في شرح مسلم . 

قال ابن عابدين: وفي شرح اللباب : 
ومشى الطيبي على أن الحج يهدم الكبائر 
والمظالم. ووقع منازعة غريبة بين أمير بادشاه 
من الحنفية حيث مال إلى قول الطيبي . وبين 
الشيخ ابن حجر المكي من الشافعية وقد مال 
إلى قول الجمهورء وكتبت رسالة في بيان هذه 
المسألة. وظاهر كلام الفتح الميل إلى تكفير 
المظالم أيضاء وعليه مشى الإمام السرخسى في 
)١(‏ حديث: «أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله. . .» 

أخرجه مسلم (117/1) 1 


ل ا ا 00 


شرح السير الكبيء وإليه ذهب القرطبي . 
وقال عياض : هو محمول بالنسبة إلى 


1 المظالم على من تاب وعجز عن وفائهاء. 


والحاصل أن تأخير الدين وغيره. وتأخير نحو 
الصلاة والركاة من حقوقه تعالى» فيسقط إثم 
التأخير فقط عما مضى دون الأصل ودون 
التأخير المستقبل» ونقله عن الترمذي 
واللقاني. واستظهر ابن عابدين سقوط الدين 


أيضا عند العجز كما قال عياض لكن تقييد 


عياض بالتوبة والعجز غير ظاهر, لأن التوبة 
مكفرة بنفسهاء وهي إنم| تسقط حق الله 


تعالى لا حق العبد فتعين كون المسقط هو 
الحج كما اقتضته الأحاديث 2(" . 


قال ابن نجيم: والصحيح أن الحج لا 
يكفر الكبائر. وليس مراد القائل بأنه يكفرها 
أنه يسقط عنه قضاء ما لزمه من العبادات 
وتركه والمظالم والدين» وإنما مراده أنه يكفر 
إثم تأخير ذلك. فإذا فرغ منه طولب بقضاء 
ما لزْمه. فإن لم يفعل مع قدرته فقد ارتكب 
الآن الكبيرة الأحرى 2 . والمسألة ظنية. فلا 
يقطع بتكفير الحج للكبائر من حقوقه تعالى , 
فضلاً عن حقوق العباد 9 


777 70137 /'1 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
(؟) رسالة الصغائر والكبائر لابن نجيم بشرج السيواسي 4ه‎ 
. (؟) حاشية ابن عابدين (7/ 1714) نقلا غِن البحر الرائق‎ 


سو ل 5 


فلوو لاو ونمو 


شفاعته يكل لأهل الكبائر وعدم خلودهم في 
الثار. 
6 - للنبي يكإه من الشفاعات الخاصة به 
شفاعته في قوم استوجبوا النار بأع الهم 
فيشفع فيهم. فلا يدخلونهاء هذا مذهب 
أهل السنة . 

وقد جزم السيوطي في الخصائص بأن هذه 
الشفاعة من خصائصه كل وجزم القاضي 
وابن السبكي بعدم اختصاصه كَل بها 
وأشار العز بن عبد السلام إلى أنه يشاركه فيه 
كله الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وا مؤمنون . 

وهذه الشفاعة هي غير الشفاعة العامة أو 


العظمى لفصل القضاء بين الناس بعد. 


المحشر, فتلك تعم جميع الخلق» وهي متفق 
عليها بين الأمة أنها من خصائصه 9 . 

قال الأشعري : أجمع المسلمون أن لرسول 
الله يله شفاعة . ٠‏ وهي للمذنبين المرتكبين 
الكنافد 207 

واستدلوا لشفاعته كَكِِ في أهل الكبائر بها 
روى أنس رضى الله عنه أن النبي كَل قال: 
«شفاعتي لأهل الكبائ رمن أمتي» © , 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 117-156 ولوامع الأنوار 

7١8 /57 للسفاريني‎ ' 


(7) الإبانة للأشعري 795 
() حديث آنس : «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. . .» - 


وووم وم مو لاا 


قال ابن آبي العز: تواترت الأحاديث في 
شفاعته يكل في أهل الكبائ وقد خفي علم 
ذلك عن الخوارج والمعتزلة )١(‏ ' : 
والتفصيا ف مصطلح (شفاعة ف )١‏ 


انظر: أطعمة 


- أخرجه الترمذي (5076/5) وقال: حديث حسن صحيح . 
)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص ١56‏ 


اشككاك 


فففء مو ووو ووو وو ووو وو ا ااا ووه 


-١‏ الكبر بكسر الكاف وسكون الباء عند 


أهل اللغة: العظمة 227 ., وكير الشبىء. 


معظمه ("2, قال تعالى : ولعي كبرمُ 
نهم لَمْ عَدَابك عَظِم» 2 أي : تحمل 
تلن 


واصطلاحا:. عرفه الغزالي بأنه الخلق 
. الذي في النفس» وهو الاسترواح والركون إلى 
رؤية النفس فوق المتكبر عليه . 
وعرفه ابن القيم بأنه خلق باطن يصدر 
وذلك الخلق هو رؤية النفس على المتكبر 
عليه يعني يرى نفسه فوق الغير في صفات 
لكال. ظ 
وهو في سنة الرسول يَلْةِ : عدم قبولٍ الحق 
)١(‏ الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري . 
)١(‏ المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم لأبي البقاء 
الغكبري مادة: كبره تحقيق ياسين السواس. طبع جامعة أم 


القرى. 
(9) سورة النور/ ١١‏ 


الما 2 ل ل ل لح ل ل ا ا 000 


ترفعاً. واحتقار الناس» فعن عبد الله بن. . 
«الكبر بطر الحق وعَمطٌٌ الناس) 29 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
ُ الكبرياء : 
" ب قال الراغب الأصفهاني: الكبرياء هي 
الترفع عن الانقياد» وذلك لا يستحقه غير 
الله قال تعالى : « وَلَهُ لْكِيرِيءٌ في السَموتِ 
وَالرض وهو لْمَرِيرٌ الحكبة 24 وني 
الحديث: «قال الله: الكبرياءٌ ردائي ‏ 
والعظمة إزاري» فمن نازعني واحداً منهها 
قذفكته ف النار»””) بين| يرى أبو هلال 
العسكري .أن الكبرياء هي العز والملك. 
وليست من ) الكبر في شيء. قال تعالى: 
-_ ع ص ب 
وتوت أحكما الكريء ف الرّضٍ» 9 
يعنى : الملك والسلطان والعزة © . 


ب - العجب: : 
*- العجب بالشيء الزهو وكثرة السرور به 


)١(‏ حديث: «الكير بطر الحق وغمط الناس» 
أخرجه مسلم /١(‏ 47), وانظر إحياء علوم الدين "«/ ١7‏ 
ومختصر منهاج القاصدين ص 785 * 

(؟) سورة الجائية / 8/8 

2 حديث: «قال الله : الكبرياء ردائي .. .» 
أخرجه أبو داود (5/ 6٠‏ 01") من حديث أبي هريرة» 
وأصله في صحيح مسلم (8/ 77 )٠١‏ 

(4) سورة يونس / 78 

(0) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص ١8١‏ . والمفردات 
للراغب الأصفهانى وجامع البيان للطبري ١‏ / 578 


156 - 


فوم و مم و عا مووود ؤووووه 


. وفلان معجب بنفسه: إذا كان مسروراً 
بخصالاء وليس العجب من الكبرفي شيء» 
قال علي بن عيسى : العجب عقد النفس 
على فضيلة لها ينبغي أن يتعجب منها وليست 
هي لها2"0. ولكنه يدعو إلي الكبر لأنه أحد 
أسبايه 29 , 

ويرى ابن حجر الهيتمي : أل لفك هو 
استعظام النعمة والركون إليها مع نسيان 
إضافتها إلى الله تعالى 2 ويذكر أبو حامد 
الغزالي - ويوافقه ابن قيم الجوزية ‏ في ذلك 
فرقا بين الكبر والعجب فيقول: العجب لا 
يستدعي غير المعجب, حتى لوقدّر أن يُخلق 
الإنسان فحدة تيور أن يكو مها ول 
يتصور أن يكؤن متكبراً إلا أن يكون معه 


غيره» وهو يرى نفسه فوقه 9 . 
اه 
4 - الجبر هو التعاظم مع القهر, والجروت 


أبلغ من الجبر. لأن 07 للمبالغة. 
كالملك والملكوت 2 قال النووني : الجبرؤت 
هو الكبر والتعظم والارتفاع والقهر. والجبار 


١87 الفروق في اللغة ض‎ )١( 

(5) مختصر منباج القاضدين ص 704 

(9) الزواجر عن اقتراف الكبائر ص ٠4‏ 

0( إحياء علوم الدين ”7/ 0777 وغتصر متهاج القاضدين 
صض 7١27‏ 


,: "© الفزوق في اللغة 37> 


مممم ووو م ممم وو ةم مو ء 66 مم وم وو ممم ةدوم مم ممم ر ةر لمم م امم مم رن 


هو المتكبر الشرس سيء الخلق 29. ويقال 
ل ا جبار كما قال تعالى : 

«١‏ ع أعلث يما يعوو وجا أندك عَلهِم 
30 2 قل ابن كثير عن أبي عمران 
الجوني وقتادة أنهها قالا: آيةٌ الجبابرة القتل 


8 . 5 
بغير ححق 09 , 


ويقول الراغب الأصفهاني : الجبار هومن 
تجبر نقيصته بادعاء منزلة من التعالي لا 
يستحقها ©), كقوله تعالى : «واستَفتحوأ 
وَءَابَكُلُ جار ء < عفِيلٍ» 0 

والكبر أعم من الخبر. 


الحكم التكليفي : 
ه ‏ اتفق العلماء على أن الكبر من الكبائن 
ذكر ذلك الذهبي 6 


يأكر القرطبي في تفسبر قوله تغالى 0 
ا ا 0 


دمر نب جيورت مله فينّفن. 
الرجال. إن فعل ذلك تعبا حم فإن 


(1) تحرير التنبيه ليحبى بن شرف النووي ص 700 و 704 تحقيق 
محمد رضوان وفايز السدايةء طبع دار الفكر ١١41١اه.‏ 

(7) سورة قٌ / 45 1 

(5) تفسير ابن كثير 54/ 8 طبع: دار إخياء التراث العزبي. 
بيروت 3 

(5) المفردات. مادة: جير. 

(5) سورة إبراهيم / ١8‏ 

(1) الكبائر للذهبي ص اا 

(9) سورة النور/ 7١‏ 


مككاده 


وعمثثوومثلةة ووووفرمع ممم وم مور ةورف و ءلمو ةو فب در امبر 1 ةل رمن ةن م رن 


العجب كبيرة 2: وذلك لقوله 6ه : 
يدخل لل لد ل 
كبن © ٠‏ وقوله ك: «مثقال ذرة» يشمل 
القليل والكتين منه» فلا يرخص بالكبر مهما 
كان قليلٌ قال الشوكاني: والحديث يدل 
على أن ا 
من القلة إلى الغاية 9 , 

وإذا كان الكبر هو الصفة النفسية, وهي 
قصد الاستعلاء على على الغير في مكرمة من 
المكارم» فإن هذا الكبر أي : التكبر إما أن 

يحتاج إليه» أو لا يحتاج إليه . 
فإن احتيج إليه كان محموداء كالتكير على 
الظلمة, وعلي أغداء الله من الكفار 


في الحرب إرهاباً للعدو9». 

وإن لم يختج إليه. فإنه إما أن ترافقه نية 
التكبرء أو لاترافقه نية. التكبر. فإن رافقته نية 
التكبر فهو كبيرة من الكبائر. 

وإن لم ترافقه نية التكبرء فإن الفعل إما 
أن يكون من شعار المتكبرين, أو لا يكون 


)١(‏ الجامغ لأخكام القرآن لمخمد بن أحمد الأنضاري القرطبي 
77888 طبع .دار إحياء التراث الغربي» بيروت . 
(؟) حديث: ولا يدخل الجنة: . .» : 
أخرجه مسلم /1١(‏ 47) من حديث أبن مذعود . 
(9) نيل الأوطاز لمحمد بن علي الشوكاني 7 / 9 طبع .دارالجيل» 
(4) الروض المربع بحاشية ابن القاسم الغاصمي ١16,/1ه‏ 


ووفمف مرو وموم و ما ااه 


فإن كان من شعار المتكبرين كتضعير 


الخد. ‏ والاخختيال في المشيى» وإسبال الإزان 
ونحو ذلك». كان مكروهاً. 

وإن لم يكن من شعار المتكبرين, كالاكل 
متكثاء وتشمير الأكام » ونحوذلك لم يكن به 
بأ » قال في الفتاوئ:الحندية :.والحاصل أن 
كل ما كان على وجه التكبر يكره. وإن فعل 
لحجاجة أو ضرورة لا- أي : لا يكره 20 
وعلى هذا فإن من لبس الشياب الجميلة 
الرفيعة من غير نية التكبر فلا إثم عليه» قال 
الشوكاني: وهذا مما لا خلاف فيه فيا 
أعلم 27. بل إن لبس رفيع الثياب من غير 
نية التكبره بل بنية أن يكون له وقعٌ في قلوب 
سامعيه وهو يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن 
المنكر كان مثاباًء قال الشوكاني : إن الأعمال 
بالنيات» فلبس المنتخفض من الثياتب 
تواضعاً وكسراً لمسورة النفس التي لا يؤمن 
عليها من التكبر إن لبست غالي الثياب من 
المقاضد الصالحة الموجبة للمثوبة من الله 
ولبس الغالي من الثياب عند الأمن على 
النفس من التسامي المشوب بنوع من التكبر 


)١(‏ الفشاوى الحندية 6/ 854 طبع . ذاز إخياء استراث العرري: 
الطبعة الثالثة بيروت ٠٠58١ها.‏ 

(5) نيل الأوطار »٠١4:/5‏ وانظر: الفتاوى البزازية لابن البزاز 
الكردري 1/ 58" مطبوعة بهامش الفتاؤى الهندية. والفتاوى 
الهندية 6/ +ثام 


دلأاكا- 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا اا ا اا لاا ا ل لل ل لل لل لل ل 


لقصد التوصل بذلك إلى تمام المطالب الدينية. 


من أمر بمعروف أو نبي عن منكر عند من لا 
ليت إلا إلى ذوي ا 0 
عل لبج فعا 


مظاهر الكير: 

- الكبر صفة نفسنية في الإنسان, لها مظاهر 
أكثر من أن تحصى 22 ومن هذه المظاهر: 
أ تصعير الوجه: وهويعني: ميل 
العنق » والإشاحة بالوجه عن النظر كبراً 7 
تون منات الو د الله 


لعي 20" 


مس 7 0 
دس ولا في لض 1 30 
0 


الاختيال في المثي : وهو يعني 
8 والتعالي في المشية» وهو حرم بقوله 
تعالى: « اتيش الس ميد 
اليس وآ َم كال طول 79 كل كلك 
ا 2ك 0 
كد : «بينه| رجل يمشي في حلّة تعجبه نفسه» 
ميجلٌ شعرةء إذ خسف الله به» فهو 


١١١ / 1 نيل الأوطار‎ )١( 

777" /” إحياء علوم الدين‎ )١( 
المفردات للراغب الأصفهاني.‎ )( 
١8 / سورة لقمان‎ )5( 

(ه) سورة الإسراء / /”8 - 78 


ومو مم فو ةو ممعم ممهلا مفوو وو لووقة فعوام مومعو موق مومعو مقعه 05-66 


يتجلجل إلى يوم القيامة ©(" , 

وكا يكون الاختيال باللباس الفاخر 
يكون أيضا بفرش البيوت» وبركوب 
السيارات الفاخرة» قال في الفتاوى الندية : 
إرخاء السترعلى الباب مكروه لأنه زيئة 


ك0 , 
وحهن بالاختيال في الحرب على ما 


ج - الترفع عن مجالسة من هو أدنى منه : 
كبا ترفع المشركون عن مجالسة الفقراء من 
أصحاب رسول الله يله : سلمان وصهيب 
وبلال وخباب. ونحوهم رضي الله عنهم 
أجعين, حيث قالوا لرسول الله : لو 
طردت هؤلاء عنك لغشيناك وحضرنا 
مجلسك. فقد روى سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه قال: عر 
فقال المشركون للنبي لله : اطرد هؤلاء لا 
يجترئون عليناء قال: وكنت أنا وابن مسعود 
ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست 
أسميهماء فوقع في نفس رسول الله َه ما 
شاء الله أن يقع,» فحدث نفسه. 0 الله 
عز وجل: «ولا تطرد لذن يدعو يهم 


». . حديث: «بينا رجل يمشى في حلة تعجبه نفسه.‎ )١( 
ممسلم‎ ٠ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. (م/ 150#) من حديث أبي هريرة» واللفظ للبخاري‎ 

709 /64 الفتاوىع الهندية‎ )7١( 


-١548- 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية ‏ الكويت 


ل ل لل 000 


20100 01 جهَدَ» 202 
ويدخل في التزفع عن المجالسة الترفع 
عن الزيالة: لآن من ترفع عن مجالسة شخص 
تكبراً ترفع عن زيارته ته 29 , 
د - الترفع عن السلام اف فد 
أدنى مامرة في المال أو الجاه أو نحوذلك, 
احتقاراً له . 


ه - أن يحشي ويمشي أتباعه خلفه: 


5 للرجل أن يمشى ومعه أتباعه من جند أو 
تلاميذ أو أنصار يمشون خلفه. إذا أراد 
بذلك التكبر© . 


و الركوب ومعه أتباعه: يكره للرجل 
الركوب ومعه رجاله يمشون إذا 1 به 
التكبر ٠7‏ . 

ده القيام له: والقيام على ضربين : 

الأول : قيام على رأسه وهو قاعد. فهذا 
منبي عنهء قال عليه * «من سره أن يتمثل له 
٠‏ الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النانم © 


زفق حديث سعد بن أبي وقاص: دكنا مع النبي يله ستة نفر. 02 
أخرجه مسلم (5/ 14174) 
والآية من سورة الأنعام / اه 

زق6) مختصر منهاج القفاصدين ص 777 

() إحياء علوم الدين 7/ 877 

(5) الفتاوى الحندية ه/ ٠م‏ 

(5) حديث: «من سره أن يتمثل له الرجال قياماً. . 62 
أخرجه الترمذي (0/ )4١‏ من حديث أبي أمامة. وقال: 
حديث حسن . 


ل ا ل حا ل 000 


وهذه عادة الأعاجم والمتكبري ين. 

الشاني : قيام عند مجىء الإنسان. فقد 
كان السلف لايكادون يفعلونه. قال أنس: 
«لم يكن شخص أحب إليهم ‏ أي إلى 
الصحابة ‏ من رسول الله كل قال: وكانوا 
إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته 
لذلك» 2©9, 

وقد قال العلماء: يستحب القيام للوالدين 
والإمام العادل وفضلاء الناس. وقد صار 
هذا كالشعار بين الأفاضلء فإذا تركه 
الإنسان في حق من يصلح أن يفعل في حقه 
ل يأمن أن ينسبه إلى الإهانة والتقصير في حقه 
فيوجب ذلك حقداً واستحباب هذا في حق 

القائم لا يمنع الذي يقام له أن يكره ذلك. 


ديرق انه لبس بأهل الذلك 00 


ع التميز في الطعام : ذكر في الفتاوى 
الهندية أنه يكره للرجل أن يأكل وسط الخبز 
ويدع حواشيه لغيره. لآأن فيه تكيرا ل 
ويكره أن يأكل الخبز الحواري ‏ أي : 
الأبيض - ويطعم مماليكه خشكار أي : 
الأسهر ب , 

». . حديث: هلم يكن شخص أحب إليهم.‎ )١( 


أخرجه الترمذي (0/ )4١‏ وقال: حديث حسن صحيح غريب 
من هذا الوجه . " 


ش )١(‏ مختصر منهاج القاصدين ص ١7٠‏ 


(”) الفتاوى الهندية ه/ “م 
(5) الفتاوى الحندية 770/0 


-1١59- 


00070 00 ان 


ط - الأكل متكثا: اتفقوا على تحريم 
الأكل متكثا تكبراً السك ا 
اختلفوا في كراهته فكرهه نعضهم لأنه من 
قعل المكرين: اح ليه 
. العجمء .إلا أن يكون بالمزء مانع لا يتمكن 


وأباخه البعض ‏ الآخرء وقد نقل عن بعض 


إبسراهيم النخعي عن السلف أنهم كا 
يكرهون أن يأكلوا تكأة :ولكنه جعل علة ذلك 
تحافة أن تغظم بطؤغهبم 27 والأضل في ذلك 
قوله كَِنه : دإني لا آكل متكفا» 9 , 

ني - لبس جلود اخيؤانات الكاسرة: يحرم 
لبس جلود الحيوانسات الكباسرة كالنمور 
والسباغ تكبرا 29, وإذا حرم لبسها فإنه يحرم 
فرشها تكبراً في البيؤت التي يستقبل فيها 
وف ولكن لا بأس أن يجغل متها مضلى 
أو ميكرة السرج 5( 


- إطالة الغوب إلى أسفل من الكعيين:. 


اتفقوا على تحريم إطالة الثوت إلى أسفل من 


(1) الفتاوى الندية 5/ /ا#؛ ونيل الأؤطار 4/ 55 - 54 

(0) حديث: (إنى لا آكل متكنا» 
أخرجة البخاري (فتح الباري 4/ :54) من حخحديث 
بي جححيفة . 

() خخاشية ابن القَاسْم العَاضمي على الرؤض المربع /١‏ 015 
الظبغة الثالثة ١8416‏ هه . 

4 الفتاوئ الحندية 6/ 561 وفى المصتباح : وير الشييء د بالضم - 
وثارة : لآن وشهل ومنة (ميئرة) السرج . 


تاموقمو ةم مم وول و ةو وم مم وو و مم ووم وموم ممم م566 


الكعبين اختيالا وتكبراء لقوله كَل : من جر 
ثوبه خيلاء ل ينظر الله إليه يوم القيامة» 29 
واتفقوا على إباحة إطالة الثوب إلى أسفل من 
الكعبين للحاجة:؛ كم إذا كان بساقيه 
موشة 9)- أي دقة ورقة- فلا يكره مالم . 
يقضد التدليس . 

واختلفوا في إطالتها إلى أسفل من 
الكعبين من غير كبر ولا اختيال ولا حاجة : 
فذهب الجمهور إلى الكراهة التنزيبية ©. 

ل- مسح العرق وماء الوضوء بالخرقة  :‏ 
كره الحنفية أن يحمل الشخص خرقة خاصة 
ليمسح بها عرقه أو ينشف بها ماء الوضوء عن 
أعضسائه أو يتمخظ ببهاء إن أراد بذلك 
التكبر أما إذا لم يرد بها التكبر فلا كراهة في 
ذلك 29 


علاخ الكبر: 
7- قال ابن قيم الجوزية: إن الكبر من 


». . حديث: ومن جر ثوبه خخيلاء لم ينظر الله إليه.‎ )١( 
ومسلم‎ )554 /٠١ أخصرجه البخاري (فتح الباري‎ 
: من حخديث عبد الله بن هر‎ )1367 /8( 

(9) شرخ مننهى الإرادات للبهوتي ١54 /١‏ طبع : دار الفكر 
والزؤض المربغ /١‏ 015 

(5) المغتي لابن قدامة /١‏ 2ه الظبغة الثالثة: والفتاوق الهندية 
هع ونيل الأوطار 7/ 21١7‏ وعون الباري لصديق بن 
عنسن بن علي الحسيتٍ القنوجي , طبع . قطر عام 14١4‏ هه . 

(5) الحداية شرخ بداية المبتدي لغلي المرغينان 4 8# طبع المكتبة 
الإسلامية: والفتاوى البزازية 5/ 59). والفتاوى الحندية 
لسن 


تا ةلااه 


ا ل ا ا 00 


المهلحات: ومذاواته فورض عين. ولك في 
معالحته مقامان : 

الأول: في استئصال أصله وقطع 
شجرته» وذلك بأن يعرف الإنسان نفسه. 
ويعرف ربهء فإنه إن عرف نفسه حق 
المعرفة » علم أنه أذل من كل ذليل» ويكفيه 
أن ينظر في أصل وجوده بعد العدم من 
تراج» نم من نطفة خرجت من غرج البوله, 
ثم من غلقة. ثم من مضبغةء فقد صار شيئًا شيئاً 
مذكورا بد أن كان جماداً لا يسمع ولا يبصر 
ولا يحس ولا يتحرك, فقد ابتدأ بموته قبل 
حياته. وبضعفه قبل قوته. وبفقره قبل 
غناه. وقد أشار تعالى إلى هذه بقوله : 
« من عله 
3 ثم ألمَِلَ يسَرَم وه وان 
« فَجَعلَتَهُ سَمِيعًا يَصِيرَا # 29 فأحياه بعد 
المت وأحسن تصويره. وأخرجه إلى الدنيا 
فأشبعه وأرواه» وكساه وهداه وقواه فمن 
هذه بدايته فأي وجه لكبره وفخره؟!! ٠‏ 

على أنه لودام له الوجود على اخختياره لكان 
لطغيانه طريق» بل قد سلط عليه الأخلاط 
المتضادة, والأمراض المحائلة» بين! بئيانه قد 
تم» إذ هو قد هوى وتهدم» لا يملك لنفسه 


٠١-18 سورة عبس/‎ )١( 
١ / (؟) سورة الإثننان‎ 


2 504 عد : 
من بَطْفَةٍَ خلقهم 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا ا اا ا ااا 0ك 


ضرا ولا نفعاً بين] هو يذكر الشيء فينساه», 
ويسسة لد الشىء فيرديه » ويروم الشيء فلا 
يناله» ثم لا يأمن أن يسلب حياته بغتة. 

هذا أوسط حاله. وذاك أول أمرهء؛ وأما 
آخر أمره: فالموت الذي يعيده حماداً ىا 
كا ثم يلقى في التزاب فيصير جيفةً مت . 
وتبل أغضاؤه. وتدخر عظامه. ويأكل الدود 
أجزاءه ء ويعود تراباً يعمل منه الكيزان» 
ؤيغمر مه البنيان: ثم بعد ظول البلى تجمع 
أجزاؤه المتفرقة ويساق إلى الحساب . 

والغاني: من اعتراه الكبر من جهة 
النسب. فليعلم أن هذا تعزز بكيال غيره». 
ثم يعلم أباه وجدهء فإن أباه القريب نطفة 
قذرة. وأباه البعيد تراب . 

ومن اعتراه الكبر بالجمال فلينظر إلى باطنه 
نظر العقلاء. ولا ينظر إلى ظاهره نظر 
البهائم . ا 

ومن اعتراه من جهة القوة. فليعلم أنه لو 
آلمه غرق عاد أعجز من كل عاجز. وإن 
شوكة دخلت في رجله لأغجرته. وق لو 
دخلت في أذنه لأقلقته . 

ومن تكبر بالغنى ٠‏ فإذا تأمل خلقاً من 
اليهود وجدهم أغنى منه فأف لشرف تسبقه 
به اليهود. ويستلبه السارقٌ في لحظة» فيعود 
صاحبه ذليلاً. ْ 


ااا 


وفوم وم مف مو ووو االو وووووووةةه 


ومن تكبر بسبب العلم. فليعلم أن حجة 
الله على العالم آكد من حجته على الجاهل , 
وليتفكر في الخطر العظيم الذي هو بصدده. 
فإن خطره أعظم من خطر غيره. كما أن قدره 
أعظم من قدر غيره . 

وليعلم أيضا: أن الكير لا يليق إلا بالله 
تعالى و أنه إذا تكبر صار ممقوتاً عند الله 
بغيضاً عنده» وقد أحب الله تعالى منه أن 
يتواضع » وكذلك كل سبب يعالحه بنقيضه. 
ويستعمل التواضع (©. 


لق مختصر منباج القاصدين ١0١‏ وما بعدها. 


ع ممووووءة دم وء م وروم مم وو همد ووو دودو ووو ووم دوا 


التعريف: 


-١‏ الكتاب في اللغة مصدر كتب. يقال: 


كتب الشىء يكتبه كنبا وكتابا وكتابة» ويطلق 
على عد معان منها: 
أ- أنه اسم لما كتب مجموعا. قاله الأزهري . . 


. ب- يطلق على ما يكتبه الشخص ويرسله‎ ٠ 


إلى غيره . 


. ج - يطلق على المكتوب وعلى ما كتب فيه . 


د يطلق على المنزل من عند الله تعالى» 
فيشمل القرآن والتوراة والإنجيل . 
ه ‏ يطلق على الصحف المجموعة 29 . 
وفي اصطلاح الفقهاء : الكتاب هو الذي 
يشتمل على المسائل سواء كانت قليلة أو كثيرة 
من فنْ أو فنون 9 . 
وعند الأصوليين الكتاب هو القرآن 
الكريم» قال تعالى :«وَبَرْلناعلكَالْكتتَ 


. لسان العرب. والمصباح المنير» والمعنجم الوسيط‎ )١( 
الكليات للكفوي بخ وين‎ )75( 


1١17/72 - 


ا 0 0 


هذا المعنى فيقولون في الاستدلال: ودليله 
الكتاب والسنة "2 والكتاب عند الحنفية 
يطلق على مختصر الإمام القدوري . 

والكتاب الحكمى عند الفقهاء ما يكتب 
فيه شهادة الشهود على غائب بلا حكم 
ليحكم المكتوب إليه من القضاة به ويسمى 
كتاب القاضي إلى القاضي © . 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ السجل : 
" - من معاني السجل لغة: كتاب العهد 


ونحوه » وكتاب القاضي . والجمع سجلات ٠»‏ 


وأسجلت للرجل إسجالا: كتبت له كتاباء 
وسجل القاضي : قضى وحكم وأثبت 
في السجل © . 
وفي الاصطلاح يطلق السجل على كتاب 
القاضى الذي فيه حكمه. قال الحصكفى : 
هذا في عرفهم وفي عرفنا: كتاب كبير تضبط 
فيه وقائع الناس . 
لأنه يطلق على كتاب مخصوص * . 
)١(‏ سورة النحل / 84 
(1) انظر: البحر المحيط 5151١ /١‏ 
(*) قواعد الفقه للبركتي . 
(8) المصباح المنيره ولسان العرب . 
(©) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 4/ 270١‏ ومغني 
المحتاج 5 / 7584 


الرسالة ‏ بفتح 


وموم م ا ماياو 


ب - الدفتر: 
*- الدفتر لغة: جريدة الحساب. والدفتر 
حماعة الصحف المضمومة» والدفتر واحد 
الدفاتر وهي الكراريس » وهو عربي ١‏ قال اين 
دريدك: ولا يعرف له اشتقاق 00 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 2 . ش 
وخصوص مطلق والدفتر أعم من الكتاب. 
والفرق بينهها أن الكتاب يفيد أنه مكتوب» 
ولا يفيد الدفتر ذلك.. تقول : عندي دفتر 
بياض ولا تقول: عندي كتاب بياض 7" . 


ج- الرسالة : 
4 - في اللغة: رسالة ‏ بكسر الراء ‏ اسم من 
الراء - يقال رسل رسلا 
بعثته برسالة يؤديها © . 
والفقهاء يستعملونها تارة بمعنى 
الربسول 0 وتارة بمعنى الكتاب 60 
وعلى هذا فبين الكتاب والرسالة عموم 


)١(‏ المصباح المنير» ولسان العرب. 

(1) قواعد الفقه للبركتي, والمدونة 5/ 47١‏ 

() الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص 74١‏ 

(5) لسان العرب. والمصباح المنير. 

(5) حاشية ابن عابدين 7/ 40/5. والمحلي على المنباج 4 / 577 
(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ؟"/ 578 


- ١79 - 


اا لاااااا 1 اااااا 2000 


تتعلق بالكتاب أحكام تختلف باختلاف 
استعمالاته كا يل : 


أولا: الكتاب بمعنى الرسالة : أي إرسال 
كتاب إلى الغير بشأن أمر من الأمور أو طلب 
شيء. ويأتي ذلك في مواضع متعددة من 


كتاب القاضى إلى القاضى : 


ه ‏ ذهب الفقهاء إلى جواز كتابة القاضي إلى 
القاضى با ثبت لديه من البينات وغيرهاء 
واختلفوا في الشروط واللزوم . 

والتفصيل ف مصطلح (قضاء ف 54 


.)6 37 6 


كتاب الزوج لزوجته بالطلاق: 

5 -إذا كتب الزوج إلى زوجته كتابا بطلاقها. 
فإن كتب إليها: يافلانة أنت طالق» أو 
كتب: هي طالق طلقت في الحال سواء 
وصل إليها الكتاب أولم يصلء وهذا 
باتفاق '2. لكن قال المالكية والشافعية إذا 


)١(‏ بدائع الصنائع '/ 4 . والشرج الكبير على حاشية الدسوقي 
1 وال رشي 2.4/5 ومغني المحتاج 
5 000 المطالب */ /الاا. والمغني 
/ا/ 1١‏ 


1١1/5 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 الل ل ل الل اا ا 


كتب لزوجته نل الطلاق حين الكتابة وقع 
الطلاق, لأن الكتابة طريق في إفهام المراد 
كالعبارة وقد اقترنت بالنيةء فإن لم ينوم 
تطلق, لأن الكتابة تحتمل الفسخ والحكاية 
وتجربة القلم والمداد وغيرهاء وأضاف 
الشافعية أنه إذا قرأ ما كتبه حال الكتابة أو 
بعدها فصريح فإن قال قرأته حاكيا ما كتبته 
بلا نية طلاق صدق بيمينه . 
وقال ابن رشد من المالكية: إن كتب 

مستشيرا أو مترددا وأخرج الكتاب عازما على 
الطلاق أو لا نية له وقع الطلاق لحمله على 
أنه نوى الطلاق» وإن كتب الطلاق غير عازم 
عليه بل كتبه مترددا أو مستشيرا ولم يخرجهء 
أو أخرجه مترددا فلا يقع الطلاق إلا إذا وصل 
الكتاب إلى الزوجة. وإن لم يصل لا يقع 
الطلاق 29 . 

وإن كان الطلاق معلقا فقد ذهب جمهور 
الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية والحنابلة ‏ إلى أن 
الزوج لو علق الطلاق على شرط الوصول 
إليهاء بأن كتب : إذا وصل كتابي إليك فأنت 
طالق, لا يقع الطلاق حتى يصل إليها 
الكتاب لأنه علق الوقوع بشرط الوصول فلا 
يقع قبله ى) لو علقه بشرط أخر 29 
1 الدسوقي ؟/ 8 والخرشي 4 / 14 


2( بدائع الصنائع و ا وسمغني المحتاج ع«/ر مم3 والمغني 
71/7 


م ا ا ا 0 


والحكم كذلك عند المالكية إذا كانت أداة 
الشرط (إن) لأن (إن) صريحة في الشرط فلا 
تطلق إلا عند وصول الكتاب إليهاء أما إذا 
كانت أداة الشرط (إذا) فقد اختلف المالكية 
في وقت وقوع الطلاق. فذهب الدردير 
والدسوقي والخرشي إلى وقوع الطلاق في 
الحال مثل قوله لما في كتابه: أنت طالق وهذا 
بناء على أن أداة الشرط (إذا) لمجرد الظرفية 
فينجز الطلاق كمن أجل الظلاق بمستقبل . 

ونقل الدسوقي عن مصطفى الرماصي أنه 
إذا كتب: إذا وصل لك كتابي ففي توقفه على 
الوصول خلاف. وقوي القول بتوقفه على 
الوصول. لتضمن (إذا) معنى الشرط 7" . 

واعتبر الشيخ عليش في منح الجليل أن 
عدم التنجيز وتوقف وقوع الطلاق على وصول 
الكتاب ظاهر مشهور” . 


تحو ما في كتاب الطلاق : 

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
إن انمحى ما في كتاب الطلاق المعلق على 
الوصول أو انطمس ما فيه لعرق أو غيره 
بحيث لا يمكن قراءة ما فيه لم يقع الطلاق 
وإن وصل الكتاب, لأن الشرط وصول 
)0( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 585/5 والخمرشي 


6/4 
[ف6 منح الجليل 578/5 


ا ا ل ل ل ا ل ل ا 0ك 


الكتاب ولم يوجد لأن الكتاب عبارة عما فيه 
الكتابة 299 , 

وإن ذهب موضع الطلاق فقط وانمجق 
ووصل باقيه لم يقع الطلاق» لأنه لم يبلغها 
جميع الكتاب ولا ما هو المقصود الأصلٍ منهء 
وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ©2. 

وقال الحنفية: إن محا ذكر الطلاق منه 
وأنفذ الكتاب وقد بقي منه كلام يسمى كتابا 
ورسالة وقع الطلاق لوجود الشرط وهو وصول 


1 الكتاب إليها 6 


وإن اسع ما ل الكتان مر ماف 
ذكر الطلاق» أو تخرق بعض ما فيه الكتابة 
سوى ما فيه ذكر الطلاق». ومثل ذلك : مالو 
ذهبت سوابقتة ولواحقه كالبسملة والحمدلة 
وبقيت مقاصده؛ ووصل الكتاب فإنها تطلق 


لوصول المقصود. وهذا عند الشافعية 


والحنابلة 9 , 

وقال بعض الجئفية : إذا حا ما سوى كتابة 
الطلاق وأنفذه فوصل إليها لا يقع. بناء على 
أن الرسالة المتضمنة لمجرد الطلاق لا تكون 
كتاباء ذكر ذلك الكمال بن امام في فتح 


)١(‏ بدائع الصنائع / 4, سغني المجتاج / 6, والمغني 
/ا/ 551 

زقة' مغني المجتاج */ هم؟ ٠‏ والمغني /ا/ ١51؟‏ 

١, ١٠١9 /+ بدائع الصنائع‎ )7( 

(4) مغني المحتاج. */ 846؟. وأسنى المطالب */ 7/8؟, والمغني 
/ا/ 41؟ 


١1/6‏ ب 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا 0ك 


القدير ثم قال: وفيه نظر2©9, - 
6 وللمذاهب فروع مختلفة في وقوع الطلاق 
بالكتاب بيانها فيما يل : 

قال الحنفية: كتب في قرطاس: إذا أتاك 
كتابي هذا فأنث طالق» ثم نسخه في كتاب 
آخرء أو أمر غيره بنسخه ول يُمَلِهِ عليه 
فأتاها الكتابان طلقت طلقتين قضاءء إن أقر 
أنهها كتاباه أو برهنت,» وني الديانة تقع واحدة 
بأيهها أتاها ويبطل الآخر. 

ولو استكتب من آخر كتابا بطلاقها وقرأه 
على الزوج. فأخذه الزوج وختمه وعنونه 
وبعث به إليهاء فأتاها وقع إن أقر الزوج أنه 
كتابه . 

وكذلك الحكم لو قال للرجل ابعث به 
إليهاء أو قال له: اكتب نسخة وابعث بها 
إليها. 

وإن أنكر ولم يقر أنه كتابه ولم تقم بينة على 
أنه كتابه» لكنه وصف الأمر على وجهه لا 
تطلق قضاء ولا ديانة . 

ركذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ول يمله 
بنفسه لا يقع الطلاق مالم يقر أنه كتايه 2 . 

ومن كانت له امرأة تدعى زينب ثم تزوج. 
في بلدة أخرى امرأة تدعى عائشة» فبلغ 


. نشر. دار إحياء التراث‎ 4٠ 5 / فتح القدير‎ )١( 
879 /7 حاشية ابن عابدين‎ )1( 


واووم وموم م وا 


زينب فخاف منبهاء فكتب إليها: كل امرأة 
لي غيرك وغير عائشة طالق» ثم محا قوله: 
وغير عائشة, وبعث الكتاب إلى زينب لم 
تطلق عائشة» قال ابن عابدين: وينبغي أن 


يشهد على كتابة ما محاه لثلا يظهر الحال. 


فيحكم عليه القاضي بطلاق عائشة ”© . 
وقال الحنفية : لو كتب إلى امرأته بطلاقها 
ثم أنكر الكتاب وقامت عليه البيئة أنه كتبه 
بيده فرق بينهه| في القضاء أما فيا بينه وبين 
الله تعالى إن كان لم ينو الطلاق فهى امرأته, : 
ولو كتب إليها: أما بعد: أنت طالق إن شاء 
الله تعالى» إن كان موصولا بكتابته لا 
تطلق. وإن كتب الطلاق ثم فتر فترة» ثم 
كتب: إن شاء الله. فإن الطلاق يقع. لأن 
المكتوب إلى الغائب كالملفوظ. كذا في 
الفتاوى الكبرى للخاصي والخلاصة ”" . 
وقال الشافعية: لو كتب: إذا بلغك 
نصف كتابي هذاء فبلغها كله طلقت. فإن 
ادعت وصول كتابه بالطلاق» فأنكر صدق 
بيمينه» فإن أقامت بينة بأنه خطه لم تسمع 
إلا برؤية الشاهد بكتابه وحفظه عنده لوقت 
الشهادة . ش 
وإن كتب: إذا قرأت كتابي فأنت طالق 


479 /7 الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 
. فتح القدير 7/ 5 *4- نشر. دار إحياء التراث‎ )1( 


- ١ك‎ 


وففففوو ومو وم ووه ووو ال لاي ااال 


وهي قارة ئة فقرأته طلقت لوج ود امعلق. 
عليه . 

قال الشربيني الخطيب: وعبارة النووي 
تقتضى أمرين أحدهما : اشتراط اللفظ به إذ 
القراءة تعطي ذلك, لكن نقل الإمام الاتفاق 
على أنها لو طالعت الكتاب وفهمت ما فيه 
طلقت وإن م تتلفظ بشيء . 

والشرط الثاني: اشستراط قراءة جميع 
الكتاب, والظاهر الاكتفاء بقراءة المقاصد 
كا بحثه الأذرعي فحكم قراءة بعض الكتاب 
كوصول بعضه., وإن قرىء عليها الكتاب 
فلا تطلق في الأصح لعدم قراءتها مع إمكانها 
. القراءة» ومقابل الأصح أنها تطلق. لأن 
المقصود اطلاعها على ما في الكتاب وقد 
وجد. وإذا كانت لا تعرف القراءة» والزوج 
يعلم ذلك. فقرىء عليها طلقت,. لأن 
القراءة في حق الأمي محمولة على الاطلاع على 
مافي الكتاب. وقد وجد بخلاف القارئة, أما 
إذا لم يعلم الزوج حاهها فإنها لا تطلق على 
الأقرب ف الروضة وأصلها . ش 

ولو علق بوصول الكتاب. ثم علق 
بوصول الطلاق. ووصل. طلقت 
طلقتين لاا 

وقال الحنابلة : إذا كتب لزوجته : إذا أتاك 


586 / مغني المحتاج‎ )١( 


لل ا ل ل ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا اا ااا 0ك 


0 طلاقي 0 ثم كتب إليها : إذا أتاك 


كتابي فأنت طالق فأتاها الكتاب طلقت 
طلقتين لوجود الصفتين في مجيء الكتاب. 
فإن قال: أردث إذا أتاك كتابي فأنت طالق 
بذلك الطلاق الذي علقته دين» وهل يقبل 
في الحكم؟ يخرج على روايتين 7 

وإذا كتب لزوجته أنت طالق ثم استمد 
(أي أخذ المداد من الدواة بالقلم) فكتب: 
إذا أتاك كتابي» أو علقه بشرط أو استثناء. 
وكان في حال كتابته للطلاق مريدا للشرط لم 
يقع طلاقه في الحال. لأنه لم ينو الطلاق في 
الحال. بل نواه في وقت آخر. ون كان نوى 
الطلاق في الحال غير معلق بشرط طلقت 
للحال, وإن لم ينو شيئا وقلنا: إن المطْلّق 
يقع به الطلاق نظرناء فإن كان استمدادا 
لحاجة أو عادة, م يقع الطلاق قبل وجود 
الشرط. لأنه لوقال: أنت طالقء ثم أدركه 
الغن ادليه سك بيقت لانن ثم 
أتى بشرط تعلق به فالكتابة أولى. 

وإن استمد لغير حاجة ولا عادة وقع 
الطلاق. كما لو سكت بعد قوله : أنت طالق 
لغير حاجة ثم ذكر شرطا. 

وإن قال: إنني كتبته مريدا للشرط فقياس 
قول أصحابنا أنها لا تطلق قبل الشرط. إلا 


551 /1/ المغني‎ )١( 


- ١ا/ا/-‎ 


ممم فو ووو وووووو و 


وجهين (2. 


واشترط الحنابلة الشهادة لإثبات كتاب 
الطلاق. جاء في المغني : ولا يثبت الكتاب 
بالطلاق إلا بشاهدين عدلين أن هذا كتابه, 
قال أحمد في رواية حرب في امرأة أتاها كتاب 
زوخها بخطه وخاتمه بالطلاق : لا تتزوج حتى 
يشهد عندها شهود عدول, قيل له: فإن 
شهد حامل الكتاب؟ قال: لاء إلا 
شاهدان, فلم يقبل قول حامل الكتاب 
وحده حتى يشهد معه غيرو. لأن الكتب 
المثبتة للحقوق لا تغبث إلا بشاهدين ككتاب 
القاضي. وظاهر كلام أحمد أن الكتاب يثبت 
عندها بشهادته)| بين يديها وإن لم يشهدا به 
عند الحاكم. لأن أثره في حقها في العدة 
وجواز التزويج بعد انقضائها. 

وهذا معنى يختص بهء لا يثبت به حق 
على الغير. فاكتفى فيه بسماعها للشهادة. 

ولو شهد شاهدان أن هذا خط فلان لم 
يقبل. لأن الخط يشبه به ويزور» وهذا لم 
يقبله الحاكم, ولو اكتفى بمعرفة الخط 
لاكتفى بمعرفتها له من غير شهادة . 

قال ابن قدامة: وذكر القاضى: أنه لا 
يصخ شهاذة الشاهدين حتى يشاهداه 


)00 المغني /1/ 9" 


والو وم وو 90 


يكتبه» ثم لا يغيب عنهما حتى يؤديا 
الشهادة . 

قال ابن قدامة: والصحيح أن هذا ليس 
بشرط. فإن كتاب القاضي لا يشترط فيه 
ذلك فهذا أولى» وقد يكون صاحب الكتاب 
لا يعرف الكتابة» وإنما يستنيب فيهاء وقد 
يستنيب فيها من يعرفهاء بل متى أتاها 
بكتاب وقرأه عليها وقال: هذا كتابي كان لما 
أن يشهدا به 29. 


الكتاب الذي يعتبر إيجابا أو قبولا في العقود : 
9 جاء في الهداية وشروحها في باب البيع : 
الكتاب كالخطاب. وكذا الإرسال» حتى 
اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة. 
فصورة الكتاب بأن يكتب: أما بعد: غفقد 
بعت عبدي منك بكذاء فل بلغه الكتاب 
وفهم ما فيه قال: قبلت. وكان ذلك في 
المجلس انعقد 9 . 

ف "1). 

رد جواب الكتاب : 

٠‏ - روى أبو جعفر عن ابن عباس رضي 


الله عنهم| مرفوعا : إني لأرى لرد جواب الكتاب 
عل خقا كا أرى رد جواب السلام» قال 


517 27551 المغني /ا/‎ )١( 
. نشر دار إحياء ء التراث العربى‎ 557-47١ /4 فتح القدير‎ )1( 


- ١ 78- 


الطعةالتاشّه 
185ام 0 
. طباكةذاتالسَلاسل_الكويت ‏ 


2 07 ات 
حموق الطبعحفوظة للوزارة 


ص. ب ١"‏ -وزارة الأوساف والمشئونالاسلاميّه- الحكوّت 


ا 0 ل لل ا ل ا 00 


الشيخ تقي الدين: وهو المحفوظ عن ابن 
عباس يعنى موقوفاء قال ابن مفلح : ويتوجه 
القول به استحباباء ويتوجه في الوجوب ما في 
المكافأة على الحدية ورد جواب كلمة طيبة 
ونخو ذلك . 

أما إن أفضى ترك ذلك إلى سوء ظن 
وإيقاع عداوة ونحو ذلك توجه الوجوب . 
ولا بد من رد جواب ما قصده الكاتب» 
وإلا كان الرد كعدمه شرعا وعرفا . 

وقال القرطبي : إذا ورد على إنسان كتاب 
: التحية أو نحوها ينبغي أن يرد الجواب» لأن 
الكتاب من الغائب كالسلام من 
الحاضر 39 . < 
كيفية البدء في الكتاب : 


التي أشرفها القرآن الكريم. لم قاله العلامة 
أبو بكر التونسبي من إجماع علماء كل ملة على 
أن 1 
3 الح فاتهة كل كتاب» ١‏ 6ن وفعملا 
بخبر: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله 
)١(‏ الآداب الشرعية:١/‏ 45 والقرطبي /١17‏ "1947 

(5؟) حديث: «بسم الله الرحمن الرحيم فاتحة كل كتاب» 


أورده النفراوي في الفواكه الدواني /١(‏ ") لم يعزه إلى أي مصدر 
ولم نهتد إلى من أخرجه . 


١‏ - يستحب ابتداء الكتاب والرسالة ببسم 


0 اا ااا ا 011 ا ااا ااا ا ا 0 


سيد أي قليل البركة أو 


مقطوعها 9 . 
قال القرطبي ©©2: اتفقوا على كتب بسم 
الله الرحمن الرحيم في أول الكتب والرسائل 


وعلى ختمهاء لأنه أبعد من الريبة» وعلى هذا 
جرى الرسم. وبه جاء الأثر عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أيها كتاب لم 
يكن مختوما فهو أغلف . 

وبعد البسملة في الكتاب المرسل إلى الغير 
يكتب إلى فلان» ولا يكتب لفلان» قال ابن 
مفلح: قال أبو جعفر الدارمي أحمد بن 
سعيد: كتب إِلّ أبو عبد الله أحمد بن 
حنبل : لأبى جعفر أكرمه الله من أحمد بن 
حنبلء قال: نكتب: إلى أبي فلان ولا 
نكتب: لأبي فلان» قال: ليس له معنى إذا 
كتب لأبي فلان» وقال المروزي : كان أبوعبد 
الله يكتب عتوان الكتاب: إلى أبي فلان 
وقال: هو أصوب من أن يكتب لأبي 
فلان ©)2. 

قال أبوجعفر: فأما ابتداء الإنسان بنفسه 


)١(‏ حديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع» 
أخرجه السبكي في طبقات الشافعية (١/؟١)‏ من حديث 
أبي هريرة. وذكر الخطيب في تاريخ بغداد (0/ /الا) تضعيف 
أحد رواته 

(؟) الفواكه الدواني 1/ 456 . 5/١‏ 

() القرطبي /1١1‏ “197 وما بعدها. 

(5) الآداب الشرعية /١‏ 2*8 /الم* 


١7/435 


وكتبه من فلان إلى فلان ففيه اختلاف بين 
العلماء في العنوان وصدر الكتاب» فأكثرهم 
يرى أن يبتدىء بنفسه, لأن ذلك عنده هو 
السنة» ىا روى محمد بن سيرين أن العلاء 
ابن الحضرمي رضي الله عنه كتب إلى رسول 
الله كه فبدأ بنفسه قال أبو جعفر: وعن نافع 
أن ابن عمر رضي الله عنبم| كان يقول لغلمانه 
. وولده: إذا كتبتم إلى فلان فلا تبدأوا بي وكان 
إذا كتب إلى الأمراء بدأ بنفسه. وروي عن 
النبي ك4 : «إذا كتب أحدكم فليبدأ بنفسه 
إلا إلى والد أو والدة. وإمام يخاف 
عقوبته) 27. وقال الربيع بن أنس : ما كان 
أحد أعظم حرمة من رسول الله كي وكان 
أصحابه يكتبون إليه فيبدأون بأنفسهم " . 
وفي القرطبي قال ابن سيرين : قال النبي 
يله : «إن أهل فارس إذا كتبوا بدأوا 
بعظرائهم. فلا يبدأ الرجل إلا بنفسه» ”2 


)١(‏ حديث: «إذا كتب أحدكم فليذا مس اه 
أخرجه ابن مفلح في الآداب الشرعية /١(‏ 84") ولم يعزه إلى 
أي مصدرء وم :نهتد إلى من أخرجه بتامه. وقوله : «إذا كتب 
أحدكم فليبدأ بنفسه» أخرجه الطبباني في الأوسط كا في مجمع 
الزوائد (8/ 49) وقال: «فيه سلييان بن سلمة الخبائري, وهو 
متروك» . 

1١9437 /١7 والقرطبي‎ 2"84٠ - 88 /١ (؟) الآداب الشرعية‎ 

(*) حديث: «إن أهل فارس إذا كتبوا بدأوا بعظيائهم . . .» 
أورده القرطبي في تفسيره /٠7(‏ 7 ول يعز إلى أي مصدر. 
وم نبتسد إلى من أخصرجه. وأورد ابن عراق في تنزيه الشريعة 
(؟/ 196) بلفظ : دإن العجم يبدأون بكبارهم إذا كتبوا إليهم 
فإذا كت أحدكم إلى أخيه فليبدأ بنفسه» وعزاه إلى العقيلي في 
الضعفاء, وقال: فيه محمد بن عبدالرحمن القشيري مجهول»- 


ووو مومهو ومو ووم و ووو ووو لم مو وما 


قال أبوائليث في كتاب البستان: ولو بدأ 
بالمكتوب إليه جانء لأن الأمة قد اجتمعت 
عليه وفعلوه لمصلحة رأوا فيذلك,ءأو نسخ 
ماكان من قبل. . 

فالأحسن في زمانتنا هذا أن يبدأ بالمكتوب 
إليه ثم بنفسه لأن البداية بنفسه تعد منه 
استخفافا بالمكتوب إليه إلا أن يكتب إلى 
غلام من غلانه 0 
ثانيا: الكتاب بمعنى الوثيقة والعهد: 
أمرالله سبحانه وتعالى بتوثيق 
المعاملات التى تجرى بين الناس في قوله ‏ 
تعالى : ا يَنابها لذن َامنوا دا تينم دإ 


في 
07 


أجَلِمسَي وَآحدبُوة4 2 . وقد وثق النبي 
له فباع وكتب ومن ذلك: «هذا ما اشترى 
العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله 
يله اشترى منه عبداً أو أمةلا داءًولا غائلة 
ولاخبثة» بيع المسلم من المسلم» 0 

وأمر النبي كك بالكتاب في الصلح فيها . 
بينه وبين المشركين © . / 


- وحديثه منكر ولا يتابع عليه . 

19-147 /17 القرطبي‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / 7585 

() حديث: «كتاب النبى ككةِ: هذا ما اشترى العداء بن 
خالد. . . » 1 ١‏ 
أخرجه الترمذي (7/ )01١‏ وحسنه . 

(5) المبسوط /9٠‏ 174-17748» والتبصرة بهامش فتح العلي 
١//7”ء‏ والبهجة على التحفة ١١ /١‏ 


-1١489 


00000 


الثا: الكتاب بمعنى كتب العلم : 
- يأتي الكتاب بمعنى كتب العلم سواء 
أكانت شرعية أم غير شرعية وهو المعنى الذي 
عبر عنه صاحب الكليات بقوله : الكتاب هو 
الذي يشتمل على المسائل سواء كانت قليلة 
أو كثيرة من فن أو فنون» وكذلك ما جاء في 
أسنى المطالب  .©9‏ 

ويتعلق بالكتاب بهذا المعنى أحكام 


متعددة منها : 
الاستنحاء بالكتب: 


5 اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز 


الاستنجاء بمحترم كالكتب التي فيها ذكر الله 
تعالى ككتب الحديث والفقه, لحرمة 
الحروف. ونا في ذلك من هتك الشريعة 
والاستخفاف بحرمتها 2 . 

واختلفوا في الكتب غير المحترمة. ومثلوا 
لحا بكتب السحر والفلسفة وبالتوراة 
والإنجيل إذا علم تبدلما. 

فذهب المالكية إلى أنه لا يجوز الاستنجاء 
بهذه الكتب لحرمة الحروف ‏ أي لشرفها - 


5 /١ الكليات للكفوي ؟'/ 87". وأسنى المطالب‎ )١( 

(2) حاشية ابن عابدين /١‏ /11ا2, وحاشية الدسوقي 21١1 /١‏ 
والحطاب /١‏ لاحى, ونهاية المحتاج */١‏ وكشاف القناع 
/١‏ 9”, والمغني 1١١8 /١‏ 


اوتوص ج29 واو وموم ووم م وم مهم مو وم 6666-26 


فواوو رم و م ا وال 


قال إبراهيم اللقاني: محل كون الحروف لها 
حرمة إذا كانت مكتوبة بالعربي» وإلا فلا 
حرمة لها إلا إذا كان المكتوب بها من أسماء الله 
تعالى» وقال على الأجهوري : الحروف لما 
حرمة سواء كتبت بالعربي أو بغيره ('©. 

وقالالمحطاب: لا يجوز الاستجمار 
بالمكتوب ولو كان المكتوب باطلا كالسحرء 
لآن الحرمة للحروف». وأساء الله تعالى إن 
كتبت في أثناء ما تجب إهانته كالتوراة 
والإنجيل بعد تحريفهماء فيجوز إحراقها 
وإتلافهاء ولا يجوز إهانتهاء لأن الاستنجاء 
ببذه الكتب إهانة لمكان ما فيها من أساء الله 
تعالى» لأنها وإن كانت محرمة فإن حرمة أسماء 
الله تعالى لا تبدل على وجه © . 

وذهب الشافعية إلى أن غير المحترم من 
الكتب ككتب الفلسفة وكذا التوراة والإنجيل 
إذا علم تبدلم| وخلوهما عن اسم معظم فإنه 
يجوز الاستنجاء به 9" , 

وقال ابن عابدين من الحنفية : نقلوا عندنا 
أن للحروف حرمة ولو مقطعة. وذكر بعض 
القراء أن حروف المجاء قرآن أنزلت على هود 
عليه السلام, ومفاده الحرمة بالمكتوب 
مطلقا ©), : 


١1/1 حاشية الدسوقي‎ )١( 
الحطاب ام"‎ (0 

(*) غهاية المحتاج ١/؟م‏ 

42 حاشية ابن عابدين /١‏ /1 7" 


-1١81- 


ل ل ا ا ا 0 


مت راطو كب الله الشرعية: 
6 اختلف الفقهاء في حكم مسن غير 
المتطهر كتب العلوم الشرعية . 

فبالنسبة لكتب التفسير أجاز المالكية 
والحنابلة أن يمسّها غير المتطهن لأنها لا 
تسمى مصحفا عرفاء ولأن المقصود من 
التفسير معاني القرآن لا تلاوته» قال المالكية : 
وظاهره ولو كتبت فيه آيات كثيرة متوالية 
وقصدها بالمس كا قال ابن مرزوق . 
. وعامة الحنفية على منع مس لفظ القرآن 
الكريم» قال في السراج عن الإيضاح : لا 
يجوز مس موضع القرآن منهاء أما ما سوى 
ذلك من التفسير وسائر الكتب الشرعية 
فالتحقيق أن فيها ثلاثة أقوال: قول 
بالكراهة. وقول بعدمهاء والثالث: الكراهة 
في التفسير دون غيره . 

قال ابن عابدين: والقول الثالث هو 
الأظهر والأحوط لظهور الفرق, فإن القرآن في 
التفسير أكثر منه في غيره . 

وقال الشافعية: إن كان القرآن أكثر 
لايجوز المس وإن كان التفسير أكثر جاز 
سه 

وقال ابن عرفة من المالكية : لا يجوز مس 
التفاسير التي فيها آيات كثيرة متوالية (©. 


_ والشرح‎ .155 /١ وحاشية الدسوقي‎ »1١194 /١ ابن عابدين‎ )١( 


فوم لالدو 


1 - واختلف الفقهاء كذلك في مس الكتب 
السماوية - غير القرآن ‏ كالتوراة والإنجيل 
والزبور. ١‏ ش 

فاجاز مسّها لغير ا منطهر المالكية 
والشافعية والحنابلة» لأنها ليست قرآنا. 

قال المالكية: يجوز مسها ولو كانت غير 
مبدلة, إلا أن الشافعية قالوا: إن ظن أن في 
التوراة ونحوها غير مبدل كره مسه 9 . 

واختلفت أقوال الحنفية» ففي حاشية ابن 
عابدين: قال الشيخ إساعيل: وفي 
المبتغئ : ولا يجوز مس التوراة والإنجيل 


. والزبور. وعلل بعض فقهاء الحنفية ذلك 


باشتراك سائر الكتب السماوية في وجوب 
التعظيم» لكنه قال: نعم, ينبغي أن يخص 
با لم يبدل. 
وفي قول آخر للحنفية أنه يجوز المس» 
ففي الدر المختار: الظاهر جواز المس» قال 
في الهر: وقوله تعالى: «الَايمَسّهه لا 
شلك 7945 'بناء عل أن الشفلة أضفة 
للقرآن يقتضي اختصاص المنع به 7 
- وكذلك اختلف الفقهاء في حكم مس 
- الصغير /١‏ د ومغني المحتاج 7 لاا وكشاف القناع 
ره" . 
)١(‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 2317067:/١‏ ومغني المحتاج 
/١‏ لالاء وكشاف القناع ١0 /١‏ 


(7) سورة الواقعة / 4لا 
(”) حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ١١7-1١ /١‏ 


-؟185- 


ومقفف مم وو ووو وو ووم و0 


غير المدطهر كتب الفقه والحديث والأصول 
والرسائل التي فيها قرآن. 

فأجاز المالكية والشافعية والحنابلة وبعض 
فقهاء الحنفية وهو الأصح عند أبي حنيفة لغير 
المتطهر أن يمسها ويحملها ولو كان فيها آيات 
من القرآن» بدليل :«أنالنبي ككل كتب إلى 
هرقل كتاباً وفيه آية»2"7» ولأنه لا يقع على 
مثل ذلك اسم مصحف ولا تثبت لا 

وقال بعض فقهاء الحنفية. ومنهم 
1 أبويوسف وحمد: إنه يكره مس كتب 
الأحاديث والفقه لغير المتظهر لأنها لا تخلوعن 
آيات القرآن» وقد تقدم ترجيح ابن عابدين 
القول بقصرالكراهة على كتب التفسير 
وحدها. 

وقال الشافعية: يستحب التطهر لحمل 
كتب الحديث وفنسها 00 


توسد الكتب والإتكاء عليها: 
- قال الحنفية : يكره أن يضع المصحف 
تحت رأسه إلا للحفظ أي. حفظه من سارق 


)١(‏ حديث: «أن النبي كك كتب إلى هرقل كتاباً فيه آية» 
أخرجه البخاري (قتح الباري )"”7/١‏ من حديث 
أبي سفيان . 

)١(‏ بدائع الصنائع /١‏ *” - 075 والدر المختار مع حاشية ابن 
عابدين »1١8 /١‏ والخرشى وحاشية العدوي عليه /١‏ 159. 
وأسنى المطالب ١ /١‏ والمغني 258/١‏ وكشاف القناع 
/١‏ هم 


ل ا ا 0 ا ااا اا ااا ااا ااا 0ك 


ونحوه. قال ابن عابدين: وهل التفسير 
والكتب الشرعية كذلك؟ أقول: الظاهر 
تع 1 
وقال الشافعية: يحرم توسد القران وإن 
خاف سرقته. نعم. إن خاف على المصحف 
من تلف نحو حرق أو تنجس أو كافر جاز له 
أن يتوسده. بل يجب عليه ويحرم توسد كتب 
علم محترم إلا لخوف من نحو سرقة» فإنه يجوز 
توسبدها 2©9. 

وقال الحنابلة: يحرم توسد المصبحف 
والوزن به والاتكاء عليه لأن ذلك ابتذال له 
قال في الآداب الشرعية: واختار ابن حمدان 
التحبريمء وقسطع به في المغني والشرح؛ 
وبذلك قال ابن عبد القوي في كتابه مجمع 
البحرين» لكن جاء في الآداب الشرعية : 
ويكره توسد المصجف, ذكره ابن تميم . 

أما كتب العلم فقد قال ال حنابلة : إن كان 
فيها قرآن حرم توسدها والوزن بها والاتكاء 
عليها وإن لم يكن فيها قرآن كره ذلك. أما إن 
خاف عليها سرقة فلا بأس أن يتوسدها 
للحاجة» قال أحمد في رواية نعيم بن ناعم 
وقد سأله: أيضع الرجل الكتب تحت رأسه؟ 
قال: أي كتبب؟ قلت: كتب الحديث» 


519 /١ الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
م7‎ /١ مغني المحتاج‎ )5( 


-14819- 


لالموو وو الاو وووو و 


قال: إذا خاف أن تسرق.فلا بأس.» وأما أن 
تتخذ وسادة فلا 29 . 

كيفية وضع الحب اوت بعفتهاء 

4 ذكر الحنفية كيفية ترتيب الكتب من 
حيث الأولوية عند 0 فوق بعضهاء 
فقالوا: توضع كتب النحو واللغة أولاء ثم 
كتب تعبير الرؤيا ككتب ابن سيرين وابن 
شاهين لأفضليته» لكونه تفسيرا لما هو جزء 
من ستة وأربعين جزءا من النبوة وهو الرؤياء 
ثم كتب الكلام, ثم كتب الفقه لأن معظم 
أدلته من الكتاب والسنة. فيكثر فيه الآيات 
والأحاديث» بخلاف علم الكلام» فإن ذلك 
خاص بالسمعيات منه فقط. ثم كتب 
الأخبار والمواعظء ثم التفسير. ثم المصحف 
فوق الجميع ( . 

النظر في كتب أهل الكتاب وما يشبهها : 
٠‏ - ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يجوز 
النظر في كتب أهل الكتاب, نقل ابن 


عابدين قول عبد الغني النابلسي: نمينا عن . 


النظر في شيء من التوراة والإنجيل» سواء 

نقلها إلينا الكفار أو من أسلم منهم . 
وسكل أحمد عن قراءة التوراة والإنجيل 

والزبور ونحو ذلك فغضب. وظاهره الإنكار 


)20 كشاف القناع ١‏ / 5ل والآداب الشرعية 7/ 591/5945 . 
(7) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ١١9 /١‏ 


ااا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ا اا اا ا 


وذكره القاضي ١‏ 2 واحتج بأن البي :5 ا 
رأي في يد عمر قطعة من التوراة عضب 
وقال : «ألم أت مها بيضاء نقية نقية» 29 , 

وقد ذكر 0 الحديث 
قال 9©: نسخ عمر كتابا من التوراة بالعربية 
فجاء به إلى النبي كلخ فجعل يقرأ ووجه 
رسول الله يكهِ يتغيره فقال له رجل من 
الأنصار: ويحك يابن الخطاب ألا ترى وجه 
رسول الله ككلِ. فقال رسول الله ككل : «لا 
تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن 
يهدوكم وقد ضلواء وإنكم إما أن تكذبوا 
بحق أو تصدقوا بباطل» والله لو كان موسى 
بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني» ©2. 

وقد أهدى رجل إلى السيدة عائشة رضي 
ا ا لا حاجة لي في 
هديته بلغني أنه يتتبع الكتب الأول» والله 
تعالى يقول: ١‏ يكيو كر عبد َك 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2١١4 /١‏ 5 الشرعية لابن مفلح 
0/١‏ 0». وكشاف القناع ١/غ**‏ 

(؟) حديث: «أن النبي ككل رأى في يد عمر قطعة من التوراة» . 
عزاه ابن حجر في الفتح /١17(‏ 270) إلى أبي يعلى من حديث 
خالد بن عرفطة وقال: في سنده. عبد الرحمن بن إسحاق 
-الواسطي . وهو ضتعيف 

زفنة فتح الباري 1/ همه 

(5) حديث جابر: نسخ عمر كتاباً من التوراة 
أخرجه أحمد ("/ 88”) والبزار (1/ 1/4 كشف الأستار) 
واللفظ للبزارء وأورده اليثمي في مجمع الزوائد )١75 /١(‏ 
وقال: فيه مجالد بن سعيد ضعفه أحمد. ويحبى بن سعيد 
وغيرهما وذكر طرقاً أخرى له وقال: مجموعها يقتضي أن لا 
أصلا . 


-1١85- 


الحكتب يِنْلعبوِرٌ 4 0. 

ونقل ابن حجر في فتح الباري عن الشيخ 
بدر الدين الزركشثى أنه قال: اغتر بعض 
المتأخرين» فرأى جواز مطالعة التوراة لأن 
التحريف في المعنى فقط قال الزركشي : وهو 
قول باطل, ولا خلاف أنهم حرفوا وبدلواء 

والاشتغال بنظرها وكتابتها لا يجوز بالإجماع, 
وقد غضب النبي وَل حين رأى مع عمر رضي 
الله عنه صحيفة فيها شيء من التوراة 9©. . 
إلى آخر الحديث, ولولا أنه معصية ما غعضب 
النبي كلل . 

وبعد أن ذكر ابن حجر روايات متعددة 
للحديث بطرق مختلفة قال : والذي يظهر أن 
كراهية ذلك للتنزيه لا للتحريم» ثم قال: 
والأولى في هذه المسألة التفرقة بين من لم 
يتمكن ويصير من الراسخين في الإيمان» فلا 
يجوز له النظر في شىء من ذلك بخلاف 
الراسخ فيجوز لهء ولا سيه| عند الاحتياج إلى 
الرد على المخالف, ويدل على ذلك نقل 
. الأئمة قديا وحديثا من التوراة» وإلزامهم 
اليهود بالتصديق بمحمد وَل | يستخرجونه 
من كتابهم» ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه 
ما فعلوه وتواردوا عليه» وغضب الرسول كَل 
(1) الآداب الشرعية 5 /:10» والآية من سورة العنكبوت / 01 


(؟) حديث: «غضب الني يِل جين رأى مع عمر صحيفة. . .» 
تقدم فى نفس الفقرة : 


0 ا ا 00 0 0 الا ا ا ل ا ا ا 


من فعل المكروه. ومن فغل ما هو خلاف 
الأولى إذا صدر ممن لا يليق منه ذلكء». 
كغضبه من تطويل معاذ صلاة | لصبح 
لماه :ولد تفنب فتن يق له تقضير في 
فهم الأمر الواضح مثل الذي سأل عن لقطة 
ب 1١‏ 
الإبل 7 . 

وقال الحنابلة : ولا يجوز النظر في كتب 
أهل البدع. ولا في الكتب المشتملة على 
الحق والباطلء ولا زوايتها لما في ذلك من 
ضرر إفساد العقائد 29 . 

وقال القليوبي : تحرم قراءة كتب الرقائق 
والمغازي الموضوعة كفتوح الشام وقصص 
الأنبياء وحكاياتهم المنسوبة للواقدي. وقال 
أيضا: ذكر الإمام الشعراوي في المغني ما 
نصه: ويحذّر من مطالعة مواضع من كتاب 
إحياء علوم الدين للغزالي ومن كتاب قوت 
القلوب لأبي طالب المكي ١‏ ومن تفسير 
مكي ١‏ ومن كلام ابن ميسرة الحنبلي. ومن 
كلام منذر بن سعيد البلوطي ‏ ومن مطالعة 
كتب أبي حيان, أو كتب إخوان الصفاء أو 
كلام إبراهيم النجام, أو كتاب خلع النعلين 


)١(‏ فتح الباري /١٠‏ 5-5176ره 
(؟) كشف القناع /١‏ 484 
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الدين بن عربي» أو تائية محمد بن وفاء 


أو نحو ذلك 9 , 

بيع الكتب: 

-١‏ نص الشافعية على جواز بيع كتب 
الأدب 

. ونص الحنابلة غير أبي طالب على جواز 
بيع كتب العلم.9) 


وكره مالك بيع كتب الفقه. قال ابن 
يونس من المالكية قد أجاز غير الإمام مالك 
بيع كتب الفقه. قال ابن عبد الحكم : بيعت 
كتب ابن وهب بثلثائة دينار وأصحابنا 
متوافرون فلم ينكروه» وكان أبي وصيّه 29 . 

وقال الشافعية : لا يصح بيع كتب الكفر 
والسحر والتنجيتم والشعبذة والفلسفة. بل 

يجب إتلافها لتحريم الاشتغال به © . 

وأجاز الحنفية والمالكية والشافعية بيع 
المصاحف وشراءها لما روي عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهم| أنه سثل عن بيع 
المصاحف فقال: لا بأس يأخذون أجور 
أيدمهم. ولأنه طاهر منتفع به فهو كسائر 


)١(‏ حاشية القليوبي ؟/ لالا 

5) المهذب /١‏ 8, وممغني المجتاج 7/ 4», وكشاف القناع 
+/ا هه١‏ 

(") المدونة / ١‏ ومنح الجليل «/ ”لال 

(5) مغني المحتاج 7/ ١7‏ 


الأموال. وقال ابن وهب: أخبرني رجال من 


أهل العلم عن يحيى بن سعيد ومكحول وغير 


واحد من التابعين أنهم لم يكونوا يرون ببيع 
المصاحف بأساًء وسثل عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم| ومروان بن الحكم عن بيع 
المصاحف والتجارة فيها فقالا: لا نرى أن 
يجعله متجراء ولكن ما عملت بذلك فلا 
بأس 9" . ظ 

.وقال أبو الخطاب من الحنابلة : يجوز بيع 
المصاحف مع الكراهة ‏ .. 

وقال ابن قدامة: ورخص ف بيع 
المصاحف الحسن والحكم وعكرمة, لأن 
البيع يقع على الجلد والورق» وبيع ذلك 
ماح 29. 

والمذهب عند الحنابلة أنه يحرم بيع 
المصحف ولوفي دين قال أحمد: لا نعلم في 
بيع المصحف رخصة, لأن تعظيمه واجب» 
وفي بيعه ابتذال له ورك لتعظيمه . 

لكن الحنابلة أجازوا شراء المصحف. لأنه 
استنقاذ له كشراء الأسير. كا أجازوا شراء 
كتب الزندقة لإتلافهاء لأن في الكتب مالية 


الؤرق وتعود ورقا متفقها به ]نل 


)1غ( المهذب /١‏ 048 والمجموع ١/4‏ 1؟اط. المطيعي » والمدونة 


7 / 8 والفتاوى الهندية‎ .4١8/ 


١57/7: وشرح منتهى الإرادات‎ .74١ /4 المغني‎ )١( 
١55/7 كشاف القناع‎ )( 


-ك18ا- 


وافوو ف وو ف لورفا ااا 0 


"> -ولا يجوز بيع المصاحف وكتب العلوم 
الشرعية للكافر. 

قال المالكية: منع بيع مصحف وجزثئه 
' وكتب حديث وفقه. وعلم شرعي لكافر, 
ويشمل العلم الشرعي نحو النحو من آلات 
العلوم الشرعسية لاشتماله على الآيات 
والأحاديث وأسماء الله تعالى 29 . 

وقال الدسوقي :. يمنع بيع كتب العلم 
لهم مطلقا وظاهرم ولو كان الكافر الذي 
يشتري ما ذكر يعظمه. لأن مجرد تملكه له 
إهانة» ويمنع أيضاء بيع التوراة والإنجيل 


وقال الشافعية: لا يصح شراء الكافر 
المصحف ولا يتملكه بسَلَّم ولا بهبة ولا 
وصية. ولا كتب حديث ولا آثار سلف ولا 
كتب فقه لما في ذلك من الإهانة لماء قال 
الأذرعي : والمراد بآثار السلف حكايات 
الصالحين لما في ذلك من الإهانة والاستهزاء 
بهم» قال السبكي : 


والأحسن أن يقال : كتب علم وإن خلت 


)00( منح الجليل 7/ 2 


٠ /* الدسوقي‎ )1( 


ا 0 


عن الآثار تعظيما للعلم الشرعي » وتعليله 

وينبغي منعه من تملك ما يتعلق منها 
بالشرع ككتب النحو واللغة. قال شيخنا : 
وفيا قاله نظر. أي بل الظاهر الجواز وهو 
كذلك 2" . 

وقال الحنايلة : إن اشترى الكاغر مصحفا 
فالبيع باطل . لأنه يمنع دخ استدامة الملك 
عليه فمنع منه ابتداء كسائر ما يحرم 


سعه 9), 


رهن الكتب: 


عند الشافعية قرلات : : أحدههما: يبطل 
الرهن, القول الثاني : يصح ويجبر على تركه 


في يد مسلم. وقال أبو علي الطبري في 
الإفصاح : يصح الرهن قولا واحداً ويجبر على 
تركه في يد مسلم . 

وقال الحنابلة : يصح رهن كتب الحديث 
والتفسير لكافر بشرط جعلها بيد مسلم عدل 


لس المفمسدة فإن لم يشترط ذلك ' 
قف 
ل 
)ع( مغني المحتاج ١/خم‏ 
(؟) المغني 5/ 7947 
(5) المهذب 917/١‏ ومطالب أولي لنهى م 10 وكشاف 
القناع */ ورور 


- ا١مال‎ - 


كتاب ل 


وموم ووو دوو و 


- وقد اختلف الفقهاء ف رهن 
المصحف»ء فأجاز رهنه الحنفية والمالكية 


والشافعية. 
وحكى ابن قدامة من الحنابلة روايتين في 


إحداهما: لا يصح رهنهء وذلك لأن 
المقصود من الرهن استيفاء الدين من ثمنه» 
ولا يحصل ذلك إلا ببيعه. وبيعه غير جائز. 

والثانية: يصح رهنه وعللها بقوله : إذا 
رهن مصحفا لا يقرأ فيه إلا بإذنه فظاهر هذا 
صحة رهنه 200 , 


رهن الكتب الموقوفة : 


6 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الواقف لو . 


شرط أن لا يعار الكتاب الموقوف إلا برهن 
فالشرط باطلء, ولا يصح هذا الرهن لأن 
الكتب غير مضمونة في يد الموقوف عليه, ولا 
بارعا بل الآخذ لما إن كان 

من أهل الوقف استحق الانتفاع ويده عليها 
يد أمانة فشرط أخذ الرهن عليها فاسد. وإن' 
أعطى يكون رهنا فاسداً ويكون في يد خازن 
الكتب أمانة» هذا إن أريد الرهن :الشرعى . 
وإن أريد مدلوله لغة, وأن يكون تذكرة 
(1) عاقب اللسطاري عل الب امار 707/4*. والمدونة 

8/6 * والمهذب .”١5/١‏ ومطالب أولي النبى 


“/ 70., وكشاف القناع وض والمغني لابن قدامة 
:/ ١ى”.‏ والآداب الشرعية ؟'/ ١/5‏ 


الل ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 1 ا ا ا ا اا لي ان 


فيصح الشرط. لأنه غرض صحيح » وإذا م 
بعلم مراد الواقف فالأقرب الحمل على 
اللغوي تصحيحا لكلامه. وفي بعض 
الأققات يقول الواقف: لاتخرج إلا بتذكرة ' 
فيصح. ويكون المقصود أن تجويز الواقف 
الانتفاع مشروط بذلك, ولا نقول : إنها تبقى 
رهناء بل له أحذها فيطالبه الخازن برد 
الكتاب» وعلى كلّ فلا تثبت له أحكام الرهن 
ولا بيعه» ولا بدل الكتاب الموقوف بتلفه 
إن لم يفرط (©2. 
إعارة الكتب واستعارتها : 
5 - ذهب الفقهاء إلى جواز إعارة الكتب 
واستعارتها 6 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب إعارة 
المصحف, قال الشافعية: وذلك لمن دخل 
عليه وقت-الصلاة ولم يجد من يعلمه وهو 
يحسن القراءة» وقال بعضهم: الوجوب 
ميلم قن بحهة الستين إذا عمد من اند 
وأما على المالك فلا. 

وقال الحنابلة: تجب إعارة المصحف 
لمحتاج لقراءة فيه ولم يجد غيرهء وهذا إذا لم 


)١(‏ حاشية ابن عابدين / /751, والخطاب 5/ 5*. وحاشية 
الجمل / 717/5. ومغني المحتاج 17/ 2175 وكشاف القناع© . 
فافض 

(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 5/ /*5, والشرح 
الصغير / 51/7. ومغنى المحتاج 7/ 27714 وأسنى المطالب 
؟/ 5”ث. وكشاف القناع 4/ 57 - 54 
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4 ١ استعاذة‎ 


التعريف : 

: الاستعاذة لغة : الالتجاء . وقد عاذ به يعوذ‎ - ١ 
لاذ به ولجأ إليه. واعتصم به. وعذت بفلان‎ 
واستعذت به: أي لحأت إليه.‎ 


ولا يختلف معناها اصطلاحا عن المعنى 
اللغوي .”" فقد عرفها البيجوري من الشافعية 
بأنما : الاستجارة إلى ذي منعة على جهة 
الاعتصام به من المكروه. ”2 وقول القائل: أعوذ 
بالله . . خبر لفظا دعاء معنى . 9) 


ولكن عند الإطلاق . ولاسيما عند تلاوة القرآن 
أوالصلاة تنصرف إلى قسول: (أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم) وما بمنزلتها | سيأتي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الدعاء : 


يك الدعاء أعم من الاستعاذة فهو لخلب الخير أو 


)١(‏ تاج العسر وس (عوذ) .وابن عابدين ٠١ /١‏ ط الثالشة.والفخر 
والرازي .55/١‏ والدسوقي 7/؟١7اط‏ دار الفكر. 

(؟) البيجوري على ابن قاسم ١0د‏ مصطفى الحلبي 

(*) الفخر الرازي 45/١‏ المطبعة البهية . 


ال ل وو ممسواء مفو ع وبا مقعم ورم اد والوطا هله عن عع 6ن انه 1 ان وم فا لون 


دفع الشرء والأستعاذة دعاء لدفع الشر. 7 
صفتها ( حكمها التكليفي 2 


*- الاستعاذة سنة عند أغلب الفقهاء. وقال 
البعض بوجوبها عند قراءة القرآن. وعند الخوف . 
وسيأتي تفصيل الحكم في كل موطن على حدة . 9) 


حكمة تشريعها : 


كل ما فيه شر. وشرعها سبحانه عند القيام ببعض 
الأعمال. كقراءة القرآن في الصلاة وخارجها. وغير 
ذلك. 


واستعاذ الرسول وك من الشركله.”" بل إنه 


استعاذ مما عوفي منه وععصم . إظهارا للعبودية, 
وتعليا لأمته . ©) 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ ٠ط‏ الثالثئة. والرهوني 415/١‏ ط بولاق. 
والمجموع "/ 7" ”اط المنيرية . 

(؟) الزرقاني على خليل 1١‏ طدار الفكر . 

(؟) حديث « استعساذ الرسول . . . » أخرجه الطيالسي والطبراني 
وأبو داود من حديث جابر بن سمرة بن جندب بلفظ : «اللهم إن 
أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم . وأعوذ بك من 
الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم» ورمز الألباني لصحته .(فيض 
القدير ٠١7/١‏ نشر المكتبة التجارية, والفتح الكبير /١‏ 77 ط 
مصطفى الحلبي. وصحيسح الجامع الصغير 4١ 4 /١‏ نشر المكتب 
الإسلامي /178ه.) 


(4) الخرشي ١/1‏ ط بيروت دار صادر, وفتح الباري فافض 


لت | الاك 


ل 000 


يكن مالكه محتاجا إليه 00 

وفي الآداب الشرعية: إن طلب أحد 
المصحف ليقرأ فيه لم يجب بذله. وقيل : 
يجب . وقيل : عند الحاجة إليه 9 . 

وأفتى أبو عبد الله الزبيدي بوجوب إعارة 
كتب الحديث إذا كتب صاحبها اسم من 
'سمعه ليكتب نسخة السماعء وقال 
الزركشى : والقياس أن العارية لا تجب عيناء 
بل هي أو النقل إذا كان الناقل ثقة 20 . 

وخرج أبو عقيل من الحنابلة وجوب إعارة 
الكتب للمحتاج إليها من القضاة والحكام 
وأهل الفتوى . 

وقال ابن الجوزي : ينبغي لمن ملك كتابا 
أن لا يبخل بإعارته لمن هو أهل له © . 
إصلاح الخطأ في الكتاب المستعار: 
- قال الحنفية : من استعار كتاباً فوجد به 
خطأ أصلحه إن علم رضا صاحبه. وإن 
علم أن صاحب الكتاب يكره إصلاحه 
ينبغي أن لا يصلحه. وإلا فإن أصلحه 
جانء ولولم يفعله لا إثم عليه إلا في القرآن» 


)١(‏ حاشية الرملٍ على هامش أسنى المطالب 7/ 774. ومطالب 
أولي النبى ”/ 6 الاء وكشاف القناع 4/ 88 - 4+ 

17/5 /1 الآداب الشرعية‎ )1١ 

(5) مغني المحتاج ؟/ 774. وحاشية الرملي على هامش أسنى 
المطالب 7/ 8714 

(4) مطالب أولي الغبى / 6لاء وكشاف القناع 4/4 


ووفو و ووم امم 0 


لقت و نل مان اه 

وقال الشافعية : لد عار كان لزاه 
فوجد فيه خطأ لا يصلحه. إلا أن يكون قرآنا 
فيجب كرا قاله العبادي» وتقبيده بالإصلاح 
يعلم أن ذلك لو كان يؤدي إلى نقص قيمته 
لرداءة خط ونحوه امتنع» لأنه إفساد لماليته لا 
إصلاح . 

قال اللجمل: وينبغى أن يدفعه لمن 
بلع حرف كان هه تانب| لشي 
وغلب على ظنه إجابة المدفوع إليه. ول 
تلحقه مشقة في سؤاله . 

أما الكتاب الموقوف فيصلح جزماء 
خصوصا ما كان خطأ محضا لا يحتمل 
التأويل. وهذا إذا تحقق ذلك دون ما ظنه. 
ومتى تردد في عين لفظ أوفي الحكم لا يصلح 
شيئا وما اعتيد من كتابة (لعله كذا) إن| يجوز 
في ملك الكاتب. 

ولا يكتب حواشي بهامش الكتاب وإن 
احتيج إليهاء لما فيها من تغيير الكتاب من 
أصله, ولا نظر لزيادة القيمة بفعله 9). 


إجارة الكتب: 
ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم جواز 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 5 / / 5٠‏ والفتاوى الهندية 5 / 8514 


(؟) مغنى المحتاج 7'/ 554. وحاشية الجمل على شرح المنيج 
#*/ 50-5594 


-1١689- 


ولمع وو و رفوم مدوم و ممالل دوروو 


إجنارة الكتب». سوؤاء أكانت كتب فقه أم 
أدب أم شعر أم غناء» قال ابن عابدين: 
لأن القراءة إن كانت طاعة كالقرآن» أوكانت 
معصية كالغناء, فالإجارة عليها لا تجو 
وإن كانت مباحة كالأدب والشعر. فهذا 
مباح له قبل الإجارة فلا تجوز ولو انعقدت 
تنعقد على الحمل وتقليب الأوراق. والإجارة 
عليه لا تنعقد ولو نص عليه لأنه لا فائدة 
فيه للمستاجر(©. 

وعنذ الحنابلة يجوز إجارة الكتب. قال 
البهوتي : يجوز استئجار كتاب حديث أو فقه 
أو شعر مباح أو لغة أو صرف أو نحوه لنظر 
أو قراءة أو نقل أو به خط حسن يكتب عليه 
ويتمثشل منه. لأنه لا تجوز إعارته لذلك 
فجازنت إجارته 29 . 


9 - وأجاز المالكية وهو وجه عند الحنابلة 
إجارة المصحف لأنه انتفاع مباح تجوز الإعارة 
من أجله فجازت فيه الإجارة كسائر الكتب. 

ولا تجوز إجارته عند الحنفية وفي وجه عند 
الخنابلة» قال الحنفية : لأن القراءة فيه طاعة 
والإجارة على الطاعة لا تجوز. 

وقال ابن قدامة : علة ذلك إجلال كلام 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5/ 7١‏ -77., والفتاؤوى 


الهندية 4/ 559» والمدونة 5/ 57١‏ 
زقة شرح منتهى الإرادات ؟/ لاه*. والمغني 0/ 5801. 0014 


ال اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل ا ا 


الله وكتابه عن المعاوضة به وابتذاله بالأجر في 
الإجارة لق ا 


بيع كتب المحجور عليه للفلس : 
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن المحجور 
عليه لفلس يباع ماله ولو كتباء ولو احتاج 
لهاء ولو فقهاً. لأن شأن العلم أن يحفظ . 

وفي قول عند المالكية : إن الكتب لا تباع . 
أصلاء قال الدسوقي : واعلم أن الخلاف هو 
في الكتب الشرعية كالفقه والتفسير وا حديث 
وآلة ذلك. أما غيرها فلا خلاف في وجوب 
بيعها 9 , 

وما ذهب إليه الحنفية والمالكية هو ما 
يستفاد من كلام الحنابلة» فقد جاء في المغني 
عند الكلام على بيع متاع المفلس قال: 
ويستحب بيع كل شيء في سوقه: البز في 
البزازين» والكتب في سوقها 9©. 

وذهب العبادي وغيره من الشافعية إلى أنه 
يترك للعالم كتبه» فلا تباع لسداد الدين. 

وقالوا: يشترى للمفلس ما يحتاج إليه. 

وقالوا أيضاً: يباع المصحف مطلقاًء لأنه 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدذين 5/ 5١‏ -؟717ء والمغني 
ه/ هه 5هه 

(؟) إتحاف الأبصار والبصائر بثبوت الأشباه والنظائر ص 47٠‏ » 
والشرح الكبير مع الدسوقي / 23717١‏ والخرشي اليك 
كيف 

(”) المغني 54/ 511 


-1١99ت‎ 


لفوو مومه 


تسهل مراجعة حفظته. ومنه يؤخذ أنه لو كان 
بمحل لا حافظ فيه ترك له 29 . 


النظر في كتاب الغير: 
"١‏ - الأصل في النظر في كتاب الغير حديث 
النبي كَل : «من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه 
فإنما ينظر في الناره 29 . 
قال ابن الأثير في الغهاية : هذا محمول على 
الكتاب الذي فيه سر وأمانة يكره صاحبه أن 
يطلع عليه, قال: وقيل :هوعام فيكل 
كتتاب 2 , 
وقال المروزي : قلت لأبي عبد الله : رجل 
سقطت منه ورقة فيها أحاديث فوائد 
فأخذتهاء ترى أن أنسخها وأسمعها؟ قال: 
لاء إلا بإذن صاحبها . ©)2, | 
وقال ابن حجر العسقلاني : الأثر الوارد في 
النبي عن النظر في كتاب الغير بخص منه ما 
يتعين طريقا إلى دفع مفسدة هي أكثر من 
مفسدة النظر ©" , 
ؤيمايدخل في مسألة النظر في كتاب 
الغير: النظر في الكتاب المرهون. هل يجوز 
را ايه اماي 4/ :0018 رأسان التلالك 41/10؛ 
(5؟) حديث: همن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النارن 
أخرجة أبو داود (5/ )١114‏ من حديث أبن غباس. وضعف 
إسناده ابن حجر في الفتح /١1١(‏ /81) 
(0) الآداب الشرعية ؟/ 0/ا١ 9 ١/5‏ 


(5) الآداب الشرعية ؟/ /الا١‏ 
(0) فتح الباري /١١‏ 7غ 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


للمرتهن النظر فيه أم لا؟ . . 

:نقل الطحطاوي عن الوالوالجية : أنه لو 
زهن مصحفاً وأمره بالقراءة فيه» فإن قرأ فيه 
صار عارية وبطل الرهن. حتى لو هلك في 
تلك الحالة لم يهلك بالدين» فإن فرغ منه 
صار رهناء ولو هلك يهلك بالدين 29 . 

وفي المدونة: قلت: أرأيت المصحف 
أيجوز أن يرتبن في قول مالك؟ قال: نعم ولا 
يقرأ فيه» قلت: فإن لم يكن ني أصل الرهن 
شرط أن يقرأ فيه» فتوسع له رب المصحف أن 
يقرأ فيه بعد ذلك» قال مالك: لا يعجبني 
ذلك 49 

وفي الآداب الشرعية قال أحمد في رواية 
مهنا في رجل رهن مصحفا هل يقرأ فيه؟ 
قال: أكره أن ينتفع من الرهن بشيء» وقال 
في رواية عبد الله في الرجل يكون عنده 
مصحف رهن : لا يقرأ إلا بإذنه» وقال في 
رواية إسحاق بن إبراهيم في الرجل رهن عنده 
المصحف يستأذنه في القراءة فيه» فإن أذن له 
قرأ فيه 29 , 
إتلاف الكتب: 
؟” - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
)١(‏ خاشية الطحخظاوي على الدر الماختار 4/ ٠77‏ 


(؟) المذونة ه/ 4١م‏ 
(") الآداب الشرعية 1/ 5/ا١‏ 


1953 


ففف قف فو وم وا لاي ووو و6 


أن الكتب المحرمة يجوز إتلافهاء قال 
المالكية: كتب العلم المحرم كالتوراة 
والإنجيل يجوز إحراقها وإتلافها إذا كانا 
محرفين . 

وقال الشافعية يجب إتلاف كتب الكفر 
والسحر والتنجيم والشعبذة والفلسفة لتحريم 
الاشتغال بها . 

وصرح الحنابلة بأنه. يصح شراء كتب 
الزندقة لإتلافهاء لأن في الكتب مالية 
الورق» وتعود ورقا متنفعا به بالمعالجة (© . 

وقال الحنفية: الكتب التي لا ينتفع بها 
يمحى عنها اسم الله وملائكته ورسله ويحرق 
الباقي. ولا بأس بأن تلقى في ماء جارٍ كما 
هي ١‏ أو تدفن وهو أحسن كا في الأنبياء. 
وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت عن 
الانتفاع بهاء قال ابن عابدين: وفي الذخيرة : 
المصحف إذا صار خلقا وتعذرت القراءة منه 
لا يحرق بالناره وإليه أشار محمد وبه تأخذ. 
ولايكره دفنه., وينبغي أن يلف بخرقة 
طاهرة ويلحد له لأنه لو شق ودفن 
يحتاج إلى إهالة التراب عليه وفي ذلك نوع 
تحقير, إلا إذا جعل فوقه سقف. وإن شاء 

غسله بالماء؛ أو وضعه في مُوضع طاهر 


00( الحطاب /١‏ 2.7817 ومغني المحتاج 7/ 217 وكشاف القناع 
ع/ ه6١‏ 


واووو وم ةو ووو ووو ووم وما فلم وو دالا 


لاتصل إليه يد محدث ولا غبار ولا قذر, 


تعظيا لكلام الله عز وجل 00 


وقف الكتب: 
م88 - يجبوز عند المالكية والشافعية وا حنابلة 
وقف الكتب النافعة لأنها في حكم الخيل 
تحبس للغزو عليهاء والسلاح للقتال به 9 . 
واختلف فقهاء الحنفية بناء على اختلافهم 
في وقف المنقول . 
قال الكاساني: لا يجوز وقف الكتب على 


أصل أبي حنيفة (لأنه لا يجيز وقف المنقول) 


وأما على قوله| ‏ أي أبي يوسف ومحمد ‏ فقد 
اختلف المشايخ فيه» وحكى عن نصر بن 
يحبى أنه وقف كتبه على الفقهاء من أصحاب 
أبي حنيفة 2 , - 

وفي المداية وشروحها: كان محمد بن 
سلمة لا يجيزه : ونصر بن يحبى يجيزه» ووقف 
كتبه إلحاقاً لها بالملصاحف, وهذا صحيح لأن 
كل واحد يمسك للدين تعليا وتعلَّا وقراءة» 
والفقيه أبو جعفر يجيزه وبه نأخذ. وني العناية 
عن فتاوي قاضيخان: اختلف المشايخ في 
وقف الكتب. وجوزه الفقيه أبو الليث وعليه: 


)١(‏ ابن عابدين 0 اف 

(؟) الخرشي/ 2,8١‏ ومغني المحتاج ؟1/ .78٠١‏ وكشاف القناع 
1/4 

5٠١ /5 البدائع‎ )*( 


-١912- 


ل ل 00 


ونص الحنابلة والشافعية على أنه لا يصح 
الوقف على كتب التوراة والإنجيل لأنها 
غضب النبي كَل حين رأى مع عمر صحيفة 
فيها شيء من التوراة وقال: «ألم آت بها بيضاء 
نقية؟) 9), 

قال الحنابلة: ويلحق في ذلك كتب 
الخوارج والقدرية ونحرهما © . 


4" ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو 


يوسف من الحنفية إلى إقامة الحد على من 
سرق كتباً نافعة» كالتفسير والحديث والفقه 
وغيرها من العلوم النافعة إذا بلغت قيمة 
المسروق نصاباً. 

وأضاف الشربيني الخطيب من الشافعية : 
أنه لو سرق شخص المصحف الموقوف على 
القراءة لم يقطع إذا كان قارئاء لأن له فيه 
حقاء وكذا إن كان غير قارىء لأنه ربم| تعلم 
منهء قال الزركشي : أو يدفعه إلى من يقرأ فيه 
لاستماع الحاضرين 


. نشر دار إحياء التراث العربي‎ 411١/5 فتح القدير‎ )١( 

(؟) حديث: «غضب النبي ول حين رأى مع عمر صحيفة. ..» 
تعدم فقرة 5 

[فة شرح منتهو الإرادات */ "5 :. ومغني المحتاج ع دن 


وقفر وم رو هاور 


. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يقام 
الحد على من يسرق المصحف. وقال الحنفية 
ولا على من يسرق كتب التفسير والحديث 
والفقه وغيرها من العلوم النافعة, لأن آخذها 
يتأول في أخذه القراءة والتعلم '2. 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (سرقة 


)#١-78ف‎ 


انظر: تود توثيق 


)0 البدائع /ا/ 78. وابن عابدين 7/ 2775 وبداية المجتهد 
/ م2 ومغني المحتاج و وكشاف القفاع 


-1١9*- 


كتابىّ, كتابية» كتف ١‏ - 7 


ا ا ا ا ‏ ا ا ‏ ا ا اا ‏ اا0 ااااااااااا اا ا ‏ ة ‏ ا ا ا ااا ااا ااا ااا اا يي ا 


التعريف 

١‏ الكتيف والكتف في اللغة : عظم عريض 
خلف المنكب. ويؤِث وهي تكون 
للانسان». وغيروء وفي الحديث: «اثتونٍ 
بالكتف والدواة أكتب لكم كتابا» (2. كانوا 
يكتبون فيها لقلة القراطيس عندهم ©. 

ش 3 ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 

كتابية اللغوي 7" . 


انظر: أهل الكتاب 


انظر: أهل الكتاب مايتعلق بالكتف من أحكام : 

؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجرى 
القصاص في قطع اليد من مفصل الكتف 
بشرط أن يؤمن من حدوث جائفة في الجسم 
فإن خيف جائفة فللمجني عليه أن يقتص 
من مرفقه. وهو ماذهب إليه الشافعية 


(1) حديث: «ائتوني بالكتف والدوأة. . .2 : 
أخرجه البخاري (فتح الباري 77/1/7) ومسلم )١171091/5(‏ من 
حديث ابن عباس » واللفظ لمسلم . 

(؟) لسان العرب مادة وكتف» . 

(5) المغرب . 


-١95- 


والحنابلة» لأنه أخذ ماأمكن من حقه 29 
وله أن يأخذ العوض. 222 

ولايجب في كسرها قصاص كسائر 
العظام » وليس فيها أرش مقدر, وإنها تجب 
في كسرها حكومة, 2(ر: حكومة عدل 0 
فلاء وجناية على مادون النفس ف .)7١‏ كنهان 

وقد ذكر الفقهاء أحكاما أخرى تتعلق 3 
بالكتف منها: السدل في الصلاة» وسوغنك | انظر: إفشاء السر 
الحنابلة أن يطرح المصلي ثوبا على كتفيه ولا ْ 
يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى. وهو 
مكروه عندهم .. 

ونص الحنابلة على وجوت أن يضع المصلي 
على أحد كتفيه شيئا من اللباس إن كان قادرا 
على ذلك ويشترط ذلك لصحة الصلاة في 
ظاهر المذهب 9) كحل 
(ر: صلاة ف 86). ش 

ومنها الاضطباع في الطواف وهو أن يدخل 
المحرم رداءه الذي يلبسه تحت منكبه الأيمن 
فيلقيه على عاتقه الأيسر وتبقى كتفه اليمنى 
مكشوفة. وهو مستحب عند جمهور الفقهاء 
في طواف القدوم (ر: اضطباع ف .)5-١‏ 


)١(‏ بدائع الصنائع 1/ » وكشاف القناع 0/ 007. والمغني 
لخ اية وروض الطالب 5/ 77 

(؟) روض الطالب 5/ ا 

هم١-58٠‎ /١ المغني‎ )5 


196 


ااا الا ا اا ااا ا ااا 2000 


١‏ -َ يرد ذكر كلمة الكدك أو الجدك في كتب 
اللغة المشهورة . ١‏ 

وعئد الفقهاء يطلق الكدك على مايثبت 
في الحانوت على وجه القرار مما لاينقل ولا 
يحول. كالبناء والرفوف المركبة والأغلاق ونحو 
ذلك. وهذا مايسميه الفقهاء سكنى 9 . 

كما يطلتق على مايوضع في الحانوت متصللاّ 
لاعلى وجه القرار. كالخشب الذي يركب 
بالحانوت لوضع عدة الحلاق مثلاً. فإن 
الاتصال وجد لكن لاعلى وجه القرار (" . 

ويطلق أيضا على العين غير المتصلة 
أصلاٌ كالبكارج والفناجين بالنسبة للقهوة» 
والفوط بالنسبة للحمام 7 . 

ويطلق على مجرد المنفعنة المقابلة 


)11( تنقيح الفتاوى الحامدية 0 وشرح المجلة للأناسي 
؟/لاام وحاشية ابن عابدين 917/7 

(؟) حاشية ابن عابدين ١7/4‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 17/5. وفتح العلي امالك 7١١/١‏ ط. 
المكتبة التجارية . 


ال ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 لل الل لل لل لل ا 


ينظر (خلو . 

قال محمد قدري باشا: يطلق الكدك على 
الأعيان المملوكة للمستأجر المتصلة بالحانوت 
على وجه القرار. كالبناء. أو لا على وجه 
القرارء كآلات الصناعة المركبة به» .ويطلق 
أيضاً على الكردار في الأراضي» كالبناء 
والغراس فيها (". 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الكردار: 2 
" - الكردار هو أن يحدث المزارع والمستأجر في 
الأرض بناء أو غراساً أو كبسا بالتراب بإذن 
الواقف أو بإذن الناظر © , 

قال ابن عابدين: ومن الكردار مايسمى 
الآن كدكا في حوانيت الوقف ونحوهاء من . 
رفوف مركبة في الحانوت. وأغلاق على وجه 
القران ومنه مايسمى قيمة في البساتين وفي 
الحمامات» ” فالكردار أعم من الكدك . 
ب - المرصد : 
“ - المرصد هو أن يستأجر رجل عقار الوقف 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 5 //ا١‏ 
(؟) فتح العلي المالك 7٠١١/١‏ ط. المكتبة التجارية . 
(*) مرشد الحيران المادة 5١لا‏ ص87١‏ 


(5) الفتاوى الخيرية /١‏ ١18ء‏ وحاشية ابن عابدين 941/7م 
(9) حاشية ابن عابدين 8917/7 


1١85 


فاوافاف وفوف و ووم رم عا الوه 


من دار أو حانوت مثلا ويأذن له المتولي 
بعمارته أو مرمته بهاء فيعمره المستأجر من ماله 
على قصد الرجوع بذلك في مال الوقف عند 
حصوله. أو اقتطاعه من الأجرة 9" . 

والمرصد بهذه الصفة دين مستقر على جهة 
الوقف للمستأجر الذي عمر من ماله عمارة 
ضرورية في مستغل من مستغلات الوقف 
للوقف . 

والفرق بين الكدك وبين المرصد. أن 
صاحب المرصد ليس له إلا دين معلوم على 
الوقف. فلا يجوز له أن يبيعه ولا يبيع البناء 
الذي بناه للوقف. وإنما له مطالبةالمتولي 
بالدين الذي له إن لم يرد استقطاعه من أصل 
أجر المشل 27. وأما الكدك, فهو أموال 
متقومة مملوكة للمستأجر تباع وتورث. 
ولأصحابها حق القرار (" . 
جح المسكة : 
4 - المسكة هي عبارة عن استحقاق الحراثة 
. في أرض الغير. مأخوذة من المسكة لغة. وهي 
مايتمسك به فكأن المتسلم للأرض المأذون 


له من صاحبها في الحرث صار له مسكة ‏ 


يتمسك بها في الحرث فيها. وحكمها أنها 


)١(‏ تنقيح الفتاوى الحامدية 5٠١/1‏ وشرح المجلة للأناسي 
0/7 ْ 

(١؟)‏ مرشد الحيران المادة ,/١4‏ و ١٠لا‏ ص 7-187م1 

(5) مرشد الحيران المادة 5١لا‏ و لاهلا 


ا ا ا ا 0 1 ا ا ا ل 


لاتقوم. فلا تملك ولاتباع ولاتورث» وقد 
جرى في عرف الفلاحين إطلاق الفلاحة على 
الك فيقول أحدهم : فرغت عن فلاحتي 
أو مسكتي أو مشدي, ويريد معنى واحداً 
ع امتحفاق ل 

والمسكة بهذا المعنى تكون في الأراضي 
لواف وقد توق فى الببناين انتم 
بلقني 

والصلة بين الكدك وبين المسكة. أن 
صاحب المسكة يثبت له حق الاستمساك 
بالأرض 27 , كما أن صاحب الكدك يثبت له 
حق, القرار ف الحانوت. فالمسكة خاصة 
بالأراضي أما الكدك فخاص بال حوانيت. . 
د الخلو: ' 
ه ‏ يطلق الخلو على معان منها : 

إنه اسم للمنفعة التي جعل في مقابلتها 


الدراهم ©2. ويطلق كذلك على حق 


مستأجر الأرض الأميرية في التمسك بها إن 
كان له فيها أثر من غراس أو بناء أو كبس 
بالتراب» على أن يؤّدي ماعليها من الحقوق 
لبيت المال» كما يطلق على البناء والغرس 
ونحوهما الذي يقيمه من بيده عقار وقف أو 
(1) تنقيح الفتاوى الحامدية ١944/1‏ 


("') تنقيح الفتاوى الحامدية ١949/5‏ 
(4) فتح العلي المالك ؟/ 7٠١١‏ ط. المكتبة التجارية . 


-1١ةال-‎ 


وفففومو فو ووو فوم وو ووم مو ووو ووم ووو ورا ووه 


أرض أميرية (ر: خلو ف .)١‏ 
والضلة بين الخلو بالمعنى الأول والكدك. 
الوقف ولا يملك الأعيان. أما الكدك فهو 


أعيان مملوكة لمستأجر الحانوت . 

(ر: خلو ف١).‏ 

وأما الصلة بالمعنيين الثاني والثالث, فهي 
أن الخلو مرادف للكدك . 
الأحكام المتعلقة بالكدك : 
ثبوت حق القرار لصاحب الكدك : 
0 : وضع الكدك في المباني الوقفية المؤجرة : 

- يبت لصاحب الكدك حق القرار بسبب 
38 في مبئى الوقف من بناء أو نحوه 
متضل اتصال قرار. 


قال ابن عابدين في تنقيح الفتاوى 
الحامدية: يثبت له (أي لصاحب الكدك) 
حق القزار مادام يدفع أجرة مثل الخانوت 
خالية عن جدكه ”'' وقال في موضع آخر: إذا 
كان هذا الجدك المسمى بالسكنى قائها في 
أرض وقف, فهو من قبيل مسالة البناء أو 
الغرس في الأرض المحتكرة. لصاحبه 
الاستبقاء بأجرة مثل الأرض حيث لاضرر 
علبى الوقف وإن أبى العاضير نظراً 
للجانين 607 


١497/57 تنقيح الفتاوي الحامدية‎ )١( 
٠٠١ تنقيح الفتاوي الحامدية ؟/‎ )5( 


فوم ووم وم مر مو ووو واوا لمعم ننه 


وجاء في المادة (/1٠/ا)‏ من مرشد الخيران : 
الكدك المتصل بالأرض بناء أوغراساً أو تركيبا 
على وجه القرار هو أموال هتقوفة تباع وتورث . 
ولأصحابها حق القرار» ولهم استبقاؤها بأجر 
الع 

هذا هو مذهب الحنفية. 0 يقول 
المالكية» فقد قال الشيخ عليش: الخلومن 
المنفعة,. فلذلك يورث. 2 للناظر أن 
يخرجها عنه وإن كانت الإجارة مشاهرة, ولا 
الإجارة لغيره . 

كما قال الشيخ عليش: الخلو ربا يقاس 
علية الحدك املك ىرا تر 
نعم بعض الجدكات بناء أو إصلاح أخشاب 
في الحانوت مثلا بإذن. وهذا قياسه على الخلو 
ظاهر. خصوصاً وقد استندوا في تأبيد الحكر 
للعرف. والعرف حاصل في الجدك 2 . 

وقال الدسوقى : إذا استأجر إنسان داراً 
موقوفة له مفينة : وأذن له الناظر بالبناء فيها 
ليكون له خلواً. وجعل عليها حكرا كل سنة 
لجهة الوقف, فليس للناظر أن يؤاجرها لغير 
مستأجرها مدة تل هذة إيجار الأول. لخريان 
العرك بأن لايستأجرها إلا الأول والغرف 
كالشرطء فكأنه اشترط عليه ذلك في صلب 
العقد. ومحله إذا دفع الأول من الأجرة 


)١(‏ مرشد الحيران صن ١87‏ ط: المطبعة الأميرية بمصر. 
ز[ف6) فتح العلي المالك 71١١/7‏ ط. المكتبة التجارية . 


-1548- 


استعاذة ه ‏ /ا 


مواطن الاستعاذة 


أولا ‏ الاستعاذة لقراءة القران : 

0 أجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست من 
القرآن الكريم» ولكنها تطلب لقراءته» لأن قراءته 
من أعظم الطاعات» وسعي الشيطان للصد عنبها 
أبلغ . وأيضا:القارىء يناجي ربه بكلامه, والله 
سبحانه يحب القارىء الحسن التلاوة ويستمع 
إليه 3 فأمرالقارىء بالاستعاذة لطرد الشيطان عند 
استماع الك مشي ند ونال 0 


حكمها : 

5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها سنة. وعن عطاء 
والثوري : أنه واجبة أخذاً بظاهر قوله تعالى : (فإذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله)”" ولواظبته ِو ولأنها 
تدرأ شر الشيطان» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
شيف 


واجب . 


واحتج الجمهور بأن الأمرللندب, وصرفه عن 
الوجوب إجماع السلف على سنيته»”” ولا روي 


)0 القرطبي 9١‏ والفخر الرازي 4١‏ وغاية اللهفان 
١/١‏ 

(؟) سورة النحل/ 44 

(") البحر الرائق 27”74/1١‏ وسعدي جلبي مع فتح القدير 7١1/١‏ » 
والسرهوني /١‏ 474» والتاج والإكليل :044/١‏ والجمل 
عم والمجموع #/ 6 ومطالب أولي النبى 944/١‏ 

5791/١5 والألوسي‎ 

(3) الألوسي 7174/١4‏ والبحر الرائق »*7/4./١‏ وسعدي جلبي 
على العناية شرح الهداية /١‏ 567 


من ترك النبي يل لحاء 0 وإذا ثبت هذا كفى 
انف © 


علها : 
- للقراء والفقهاء في محل الاستعاذة من القراءة 
ثلاثة اراء : 

أحدها : أنها قبل القراءة » وهوقول الجمهور. 
وذكر ابن الجزري الإجماع على ذلك. ونفى صحة 
القول بخلافه . ”© واستدلوا على ذلك با رواه أئمة 
القراء مسندا عن نافع عن جبير بن مطعم أنه كَل 
كان يقول قبل القراءة: «أعوذ باللهِ مِن الشيطانٍ 
الرجيم» :»ول الحديث على أن التقديمهو 
السنة. فبقي سببية القراءة لماء والفاء في «فاستعذ» 
دلت على السببية»فلتقدر «الإرادة» ليصح . وأيضا 
الفراغ من العمل لا يناسب الاستعاذة . 

الشاني : أنها بعد القراءة » وهومنسوب إلى 
حمزة, وأبي حاتم » ونقل عن أبي هريرة رضي الله 


(1) روى مسلم من حديث عائشة أنها قالت: ركان رسول الله وَل 
يستفتح الصلاة.بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين) (صحيح 
مسلم /١‏ /اه*#ط عيسى الحلبي) . 

(0) المبسوط /١‏ 7١ط‏ السعادة . 

زفية البسوط 218/١‏ وكثشاف القناع /١‏ .4ط مكتبة النتصر 
الحديئة بالرياض, والنشر في القراءات العشر /١‏ 08؟ 

() حديث : «أن النبي ب كان يقول قبل القراءة ...#0 أخرجه 
أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان من حديث جبير بن مطعم . 
ورواه أحمد من حديث أبي أمامة. وني إسناده من لم يسم . 
(تلخيص الحبير 7574/١‏ - ٠ط‏ شركة الطباعة الفنية 
بالمديئة) . وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن مسعود أن النبي كَل 
قال: «اللهم إني أعوذ يك من الشيطان الرجيم: قال الحافظ 
البوصيري في الزوائد: وني إسناده مقال (سئن ابن ماجه بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي طعيسى الخحلبي 71/7اه). 


يك اديت 


ففع فقوو وووووو ووو وو ووه و مودو م وو ووو ونير ةم موه ةم ووم روود يورو مده 


مايدفعه غيره. وإلا جاز إيجارها للغير( . 
'. ومستند هؤلاء الفقهاء في إثبات حق القرار 
لصاحب الكدك هو المصلحة:» قال ابن 
عابدين ومشل ذلك أصحاب الكردار ف 
البساتين ونحوهاء وكذا أصحاب الكدك في 
الحوانيت ونخرهاء فإن إبقاءها في أيدهم 
سبب لعيارتها ودوام استغلالهاء ففي ذلك 
نفع للأوقاف وبيت المال. ولكن كل ذلك 
بعد كونهم يؤدون أجرة مثلها بلا نقصان 
فاحش 069 

وقال البناني: وقعت الفتوى من شيوخ 
فاس من المتأخرين» كالشيخ القصارء وابن 
عاشر. وأبي زيد الفاسبي» وسيدي عبد القادر 
الفاسيء. وأضراءهم , ويعبرون عن الخلو 
المذكور بالجلسة جرى بها الغرف, لم رأوه من 
المصضلحة فيهاء فهي عندهم كراء على 
التبقية 0 
- ويشترط لثبوت حق القسرار لصاحب 
الكدك عند -هؤلاء الفقهاء مايل : 

أ- إذن الناظر للمستأجر في وضع كدكه 
أو كرداره» فإن وضعه دون إذن فلا عبرة به 
ولايجب تجديد الإجارة له. 

قال الخير الرملي: صرح علاونا بأن 


(؟) حاشية ابن عابدين رذقنانن 
(؟) حاشية البناني بهامش الزرقاني ١78/7‏ 


لومفوورو فووا ووففف قوووف ووو وم مولومل ااا للم لديل 


لصاحب الكردار حق القراره وهو أن يحدث 
المزارع والمستأجر في الأرض بناء أو غراساًء 
أو كبسا بالتراب» بإذن الواقف. أو بإذن 
الناظر» فتبقى في يده2" . 

قال الحصكفي نقلاً عن مؤيد زادة: 
حانوت وقف بنى فيه ساكنه بلا إذن متوليه» 
إن لم يضر رفعه رفعه. وإن ضر فهو المضيّع ماله 
فليتريض إلى أن يتخلص ماله من البناء ثم 
يأخذه. ولايكون بناؤه مانعا من صحة 
الإجارة لقيرهء إذ لايد له على ذلك البناءء 
حيث لايملك رفعه 2 . 

ب دفع أجرة المشل منعاً للضرر عن 
الوقف. إذ لايصح إيجار الوقف بأقل من 
أجرة المثل إلا عن ضرورة ©) 

قال ابن عابدين: يثبت له بذك 
(الكدك) حق القرار مادام يدفع أجرة مثل 
الخانوت خالية عن كدكه 9) , 

وقال في موضع آخر عند الكلام عن 
الفرق بين التصرف في المملوك والتضرف في 
الموقوف : أما الموقوف المعد للايجار. فإنه ليس 
للناظر إلا أن يؤجرهء فإيجاره من ذي اليد 
بأجرة مثله أولى من إيجاره من أجنبي » لما فيه 


١8٠5/1١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 
1١7//ه الدر المختار‎ )2( 

(5؟) حاشية ابن عابذين */موم 
(5) تنقيح الفتاوئ الحامدية 148/57 


-18589- 


فففف ف ممم ف ف ا ووو 


من النظر للوقف ولذي اليدء والمراد بأجرة 
المثل أن ينظر بكم يستأجر إذا كان خالياً عن 
ذلك الجدك بلا زيادة ضرر ولازيادة رغبة من 
شخص خاصء بل العيرة بالأجرة التي 
يرضاها الأكثر 7" . 1 

فلو زاد أجر المشل بعد العقد زيادة 
فاحشة, فالأصح عند الحنفية أنه يجب 
تجديد العقد بالأجرة الزائدة» وقبول المستأجر 
الزيادة يكفى عن تجديد العقد © , والمراد 
زيادة أجر مثل الوقف في نفسه عند الكل بلا 
زيادة أحدء وليس المراد زيادة تعنت أي 
إضرار من واحد أو اثنين» فإنها غير مقبولة» 
ولا الزيادة بعمارة المستأجر باله لنفسه © . 
ج-عدم الضررء قال ابن عابدين نقلا 
عن القنية: استأجر أرضا وقفا وغرس فيها 
وبنى ثم مضت مدة الإجارة. فللمستأجر أن 
يستبقيها بأجر المثل إذا لم يكن في ذلك 
9 

وقال ابن عابدين نقلا عن الخير الرملٍ : 
لو حصل ضرر ماء بأن كان هو أو وارثه 
مفلساً أو سىء المعاملة أو متغلباً يخشى على 
الوقف منه أو غير ذلك من أنواع الضرر, 


٠٠١/7 تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 
٠؟44-8944/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
7849/17 حاشية ابن عابدين‎ )59( 

(5) الفتاوى الخيرية ١7/7/1١‏ 


الا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 0 1 ا اا ا ل ا ا الل 


لايجير الموقوف عليهم. ا.ه. وأضاف: 
ويؤيده مافي الإسعاف وغيره من أنه لو تبين 
أن المستأجر يخاف منه على رقبة الوقف يفسخ 
القاضي الإجارة ويخرجه من يده . 

وقال العلامة قنلى زادة: يجب على كل 
قاض عادل عالم. وعلى كل قيم أمين غير 
ظالمء أن ينظر في الأوقاف, فإن كان بحيث 
لو رفع البناء والغرس تستأجر بأكثر, أن 
يفسخ الإجارة» ويرفع بناءه وغرسه. أو 
يقبلها بهذه الأجدرة» وقلما يضر الرفع 
بالأرض ا" 

وفى أوقاف الخصاف: حانوت أصله 
وقف. وعارته لرجل» وهو لايرضى أن 
يستأجر أرضه بأجر المثل. قالوا: إن كانت 
العمارة بحيث لو رفعت يستأجر الأصل بأكثر 
عما يستأجر صاحب البناء كلف رفعه. ويئجر 
من غيره» وإلا يترك في يده بذلك الجر 7 . 
ثانيا: وضع الكدك في الأملاك الخاصة : 
8 - يرى الحنفية أنه إذا كان الكدك المسمى 
بالسكنى قائما في أرض وقف. فلصاحبه 
استبقاؤه بأجر المثل» أما إذا كان الكدك في 
الحانوت الملك. فلصاحب الحانوت أن 
يكلف المستأجر برفع الكدك 9 


1١85/1١ الفتاوى الخيرية‎ )1١( 
٠١١/1 تنقيح الفتاوى الحامدية‎ ) 


56د 


1 1 ا ا ا اا اا اا اا ا 0ك 


لأن الإجارة تتتهي 5-5 
أثر إجماعاً 9" , 

والفرق ‏ كما قال ابن عابدين ‏ أن الملك 
قد يمتنع صاحبه عن إيجاره ويريد أن يسكنه 
بنفسهء أو يبيعه أو يعطله. بخلاف الموقوف 
المعد للايجار فإنه ليس للناظر إلا أن يؤجره. 
فإيجاره من ذي اليد بأجرة مثله أولى من إيجاره 
من أجنبي » لما فيه من النظر للوقف ولذي 
اليد 0 

قال خير الدين الرملى : إذا استأجر أرضا 
ملكا ليس للمستأجر أن يستبقيها كزلك إن 
أبى المالك إلا القلع. بل يكلفه على ذلك» 
إلا إذا كانت قيمة الأغراس أكثر من قيمة 
الأرض فإذن لا يكلفه عليه بل يضمن 
المستأجر قيمة الأرض لللمالكء؛, فتكون 
الأغراس والأرض للغارس. وني العكس 
. يضمن المالك للغارس قيمة الأغراس فتكون 
الأرض والأشجارله. - الحكم في 
العارية 02 
قال الأنابى بعد نقل هذا القول: الظاهر أن 
هذا إذا كان الممتأجر بنى أوغرس بإذن 
المالك. لأنه يكون غير متعد بالبناء 
والغرس . . . وأما إذا كان البناء أو الغرس 
)١(‏ الفتاوى الخيرية ١/7/١‏ 


(؟) تنقيح الفتاوى الحامدية ٠٠١/17‏ 
(”) الفتاوى الخيرية 1١17/7/1١‏ 


تنتهي بمضي المدة ا ها 


ا 0 0 0 1 ا ا ا ا ال ا 


بدن إن مالك الأرطى : :فليتى فليس إلا القلع أو 
تخيير المالك بين تكليفه به أو تملكه بقيمته . 
مستحق القلع. إن كان القلع يضر 
بالأرض» لأنه متعد بالبناء والغرس 7( . 

أما وضع الكدك المتصل اتصال قرار 
قصداً بتعاقد بين المستأجر وصاحب 
الحانوت» فإنه يثبت حق القرر للمستأجر 
عند بعض رق الحنفية.» فلا يملك . 
صاحب الحانوت إخراج المستأجر منه ولا 
إجارته لغيره” . 

وكذلك الحكم عند المالكية فقد قال 
عليش: إن الخلو ربا يقاس عليه الجدك 
المتعارف في حوانيت مصرء فإن قال قائل: 
الخلو إن) هو في الوقف لمصلحة وهذا يكون 
في الملك. قيل له : إذا صح في وقف فالملك 
أولى لأن المالك يفعل في ملكه مايشاء» نعم 
بعض الجحدكات بناء أو إصلاح أخشاب في 
الحانوت مثلاً بإذن وهذا قياسه على الخلو 
ظاهر. خصوصاً وقد استندوا في تأبيد الحكر 
للعرف, والعرف حاصل في الجدك. وبعض 
الجدكات أمور مستقلة في المكان غير مستمرة 
فيه»ء ى) يقع في الحىامات وحوانيت القهوة 
بمصر. فهذه بعيدة الخلوات. فالظاهر أن 


017-516 /7 شرح المجلة للأناسبي‎ )١( 
57/64 الفتاوى المهدية‎ )١( 
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فلوم مو مم ممم ممم ووم مو ممم ووو ووووووةؤةءؤووه. 


للمالك إخراجها 9" . 

ولم يستدل على نص للشافعية وال حنابلة 
بخصوص إقامة المستأجر الجذك في الحخانوت 
الملك. ويفهم مما ذكروه في استئجار الأرض 
للبناء أو الغراس». أن البناء والغراس ملك 
للمستأجر. والأرض ملك لضاحبها. 

قال ابن رجب: غراس المستنأجر وبناق 
بعد انقضاء المدة إذا لم يقلعه المالك فللمؤجر 
تملكه بالقيمة لأنه لايملك قلعه بدون ضمان 
نقصهء وفيه ضرر عليه 9 . 

وقال النووي : استأجر للبناء أو الغراس. 
فإن شرط القلع صح العقد ولزم المستأجر 
القلغ بعد المدة. وليس على المالك أرش 
النقضان, ولا على المستأجر تسوية الأرض» 
ولاأرش نقصهاء لتراضيهم| بالقلع. ولوشرطا 
الإبقاء بعد المدة. فوجهان: أحدهما: العقد 
فاسد لجهالة المدة» وهذا أصح عند الإمام 
والبغوي. والثانٍ: يصح. لأن الإطلاق 
يقتضي الإبقاء. فلا يضر شرطه. ويهذا قطع 
العراقيون أو جمهورهم. ويتأيد به كلام 
السرخسي في مسألة الزرع, فإن قلنا 
بالفساد. لزم المستأجر أجرة المثل للمدة. . 
أما إذا أطلقاء فالمذهب صحة العقد. 


. ط. المكتبة التجارية‎ 7٠١ /+ فتح العلي المالك‎ )١( 
١417 (؟) القواعد لابن رجب القاعدة لالا ص‎ 


واوفوأم ف و مقف ووم وو مفو ومو ووو ووم موا 


وقيل: وجهان. وليس بشيء, ثم ينظر بعد 
المدة. فإن أمكن القلع والرفع بلا نقص 
فعل. وإلاء فإن اختار المستأجر القلع فله 
ذلك. لأنه ملكه. . . وإن لم يختر القلع» 
فهل للمؤجر أن يقلعه مجاناً؟ فيه طريقان: 
أحدهما القطع بالمنع, والثانن على وجهين 
أصحههما هذاء لأنه بناء محترم ' والثاني : نعم 
....» وإذا انتهى الأمر إلى القلع 
فمباشرة القلع. أو بدل مؤونته هل هي على 
المؤفجر لأنه الذي .اختاره. أم على المستأجر لأنه 
شغل الأرض فليفرغها؟ وجهان: أصحههما 
الثاني ٠١‏ 
وقف الكدك : 
4- صرح الحنفية بعدم جواز وقف الكدك, 
قال ابن عابدين: مايسمى الآن كدكا في 
خوانيت الوقف ونحوهاء من رفوف مركبة في 
الخانوت, وأغلاق على وجه القران فالظاهر 
أنه لايصح وقفه. لعدم العرف الشائع. 
بخلاف وقف البناء والشجر, فإنه مما شاع 
وذاع في عامة البقاع ‏ . 

ويؤخذ من عبارات المالكية صحة وقف 
الكدك الذي يقيمه المستأجر ني الحانوت . 


)١(‏ روضة الطالبين 5/6١2500-5ء‏ وانظر أسنى المطالب 
21 
زفة6 حاشية ابن عابدين 7941/7 


3 


ل ا انح ل ل 000 


قال الغرقاوي المالكي : إن الذي عليه 
العمل ما أفتى به شهاب الدين أحمد 
السنهوري من صحة وقف الخلو وجرى به 
العمل كثيرا في الديار المصرية (©2. 
وصرح عليش بأن الخلورب) يقاس عليه . 
الجدك المتعارف في حوانيت مصر 7(" . 
ولم نجد نصاً للشافعية والحنابلة بخصوض 


وقف الكدك» إلا أنهم يجيزون وقف الغراس ا 


والبناء 27" . وهذا ليس محل خلاف بين 
الفقهاء. 
بيع الكدك : 

- إذا ثبت للمستأجر حق القرار في 
حانوت الوقف. فالكدك الذي يضعه فيه 
يكون ملكا له على وجه القراره ويكون لهذا 
المستأجر بيع ماوضعه. وينتقل حق القرار 
للمشتري فقد قال المهدي العبابى : فإن 
أحدث شيئا من ذلك بعد إذن الناظر على 
هذا الوجه. فحينئذ لاحاجة إلى تكلف 
الإسقاط في أثناء مدة إجارته أو بعدهاء 
ولاإلى استئجار الأجنبى من الناظر. بل 
يكون للمستأجر المذكور بيع ماأحدثه من 
الأجنبي » فينتقل حق القرار للمشتري. 


. ط. المكتبة التجارية‎ ٠ ١4/1 و فتح العلي المالك‎ )١( 

(5) فت فتح العلٍ المالك 7/ 3 

(؟) روضة الطالبين .71١77/٠6‏ وكشاف القناع .© ممطالب 
أولي النبهى 4/ 841-4٠‏ 


ا 00 


ويكون على المشتري ارم الأرض 
خالية عما أحدث فيها9 , 2 
وجاء في مرشد الحيران: الكدك المتصل 
بالأرض بناء وغراسًا أو تركيبا علي وجه القرار 
هو أموال متقومة. تباع وتورث» ولأصحابها 
حق القرار. وهم استبقاؤها بأجر المثل 2 . 
هذا عند الحنفية والمالكية أيضا إذ أن 
المالكية يقيسون الحدك المتصل اتضال قرار 
على الخلو قال عليش: بعض المندكات 
بناء أوإصلاح أخشاب في الحانوت مثلاٌ بإذن 
وهذا قياسه على الخلو ظاهر © . 
والخلو يصير كالملك يجري عليه البيع والإجارة 
والهبة والرهن ووفاء الدين والإرث 9 . 
الشفعة في الكدك : 
١‏ -لاتثبت الشفعة عند الحنفية والشافعية 
في بيع البناء بدون الأرض ”7 إلا أنه ذكر 
السيد محمد أبو السعود الحنفى في حاشيته 
على الأشباه: لو كان الخلو بناء أو غراسًا 
بالأرض المحتكرة أو المملوكة يجري فيه حق 
الشفعة, لأنه لما اتصل بالأرض اتصال قرار 
التحق بالعقارء وتعقبه ابن عابدين بقوله : 
)١(‏ :الفتاوى المهذية 51/8 ط. المطبعة الأزهرية . 
(؟) مرشد الحيران المادة 07*90 00 
2 تح الع المالك 7١١/7‏ ط. المكتبة التجارية . 
5( فتح العلي المالك 7١97/7‏ 


(0) تنقيح الفتاوى الحامدية 022/1 ونباية المحتاج 6 2 
وروضة الطاليين 7١/64‏ 


م 


3 كَدِك ١‏ كيب" 


0 واؤوام و مومهم ووعفةفوومميثةه 


مععماواء ووو موو مم وعم مققققنى نموم يوه لمعمو ور مه ة رورم ءءء ووم ممم 66ب ممم د56 


ماذكره (السيد محمدأبو السعوولام من عد 0 7 


الشفعة فيه سهو ظاهرء لخالفته لخصوص 
عليه في كتب المهب 22,29 


وعند المالكية يكون لمن اشتنرك في البناء ١‏ 


في أرض الوقف المحتكرة الأخذ بالشفعة. 


قال العدوي عند بيان ضيور الخل: أن تكون ' 
أرض محبسة فيستأجرها من الناظر ويبنى فيها. 


دارامثلاً على أن عليه في كل شهر لجهة 
الوقف ثلاثين نصف فضة. ولكن الدار 
تكرى بستين نصف فضة مثلا فالمنفعة التي 
تقابل الثلاثين الأخرى يقال لها خلو و 
اشترك في البناء المذكور جماعة وأراد بعضهم 
بيع حصته في البناء. للخ ات الأحل 
بالشفعة 60 1 


"١ 7 18-١ا//:4 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
العدوي على الخرئي خدذا‎ )١( 


التعريف: 


كدت 


حر » 


١‏ الكذب لغة: الإخبار عن الشيء 


..بخلاف ماهو سواء فيه العمد والخطأ (©2. 


اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة: 


- التزوير: 
- التزوير في اللغة: تزيين الكذب. 


وفي الاصطلاح : تحسين الثشيء ووصفه 
رآه أنه بخلاف ماهو عليه في الحقيقة» فهو 
تمويه الباطل با يوهم أنه حق . 

وبين الكذب والتزوير عموم وخصوص 


وجفي » فالتزوير يكون في القول والفعل» 
والكذب لايكون إلا في القول. (ر: تزوير 
اف :.)١‏ 


والكنذب قد يكون 0 رع 


ش 2 لمصباح امير مادة؛ كذبٍ. 


5 03 3 


ل ا 000 


والتزوير لايكون إلا في الكذب الممو. 
' ب _- الاقتراء : 
 *‏ الافتراء في اللغة والاصطلاح : 


معو 


والاخسلاق. قال تعالى: 200 ش 


و 3 


يله 0 
وخصوص مطلق. فإن اكاب لد بع عل 


الإصلاح» كالكذب للإصلاح بين 
المتخاصمين., أما الافتراء فإن استعماله 


0 0 0 0 ا ا اا ا لاا 1 1لا ا 0ك 


الكديجر وك الله كذابا)». 


وقال عليه الصلاة والسلام : «كبرت 
خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به 
مصدق وأنت له به كاذب» ‏ 

وإجماع الأمة منعقد على تحريمه مع 
النصوص المتظاهرة على ذلك 7" . 
و واوقد كون الككدت:نناحا أو واجناء 
فالكلام وسيلة إلى المقاصد. وكل مقصود 
الكذب فيه» وإن لم يمكن تحصيله إلا 


.. ”: :ذلك القضد مباحا كان الكذب مباحا وإن 


0 .التكليفي:, 


4 - الأصل في لذب أنه حا بالكتاب”: 
والسنة وإجماع الأمة..وهو من أقبح الذنوب .١‏ 


ب م 


وفواحش العيوب. قال تعالى :وإ 


ا ل ل 


ص َصِفُ سانكم الْكَزبَ 10 


ل عه جو سر عرص 5 


سأ عَلَأسوالكز ب إِنَزينَ يفترون عل 


ل موه 


ْ لكر ب ايوق 4 . 94 


ورؤىئ ابن مستعسود أن ستول الله عَلئل 


قال: «إن الصدق بهدي إلى الب وإن البريهدي إلى 


الجنة. وإن الرجل ليصدق حتى يكون ' 
صديقاء وإن الكذب تهدي إلى الفجور  .‏ 


وإن الفجور هدي إلى النان وإن.البجل 


.78/ سورة يونس‎ . )١( 
.١١7/لحنلا (؟) سورة‎ 


٠ تسولُوأيما”‎ 


كان واجبا كان الكذب واجباء كما أن عصمة 


0 دم المسلم ؤاجبة)' إفإذا كانٍ في الصدق سفك 
دم امرىء مسلم قد اختفى من ظالم فالكذب 
فيه واجب. :ومحل“الفجوت مالم يخش التبين 
'ويعلم أنة. يتيب عليه ضرر شديد 
1 ش ,-وإذا كان لايتم مقي انا أو إصلاح 
ذات البين أو استالة قلب المجني عليه إلا 


» . . ححديت ابن مسشعود: وإن الصدق بهدي إلى الير.‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري )007/1١‏ ومسلم 
)3١1-7017/5(‏ واللفظ للبخاري . 

؟) حديث: وكيرت خحيائة أن. تحدث أخخاك , . . » 
أخرجه أبو داود. (0/ 54-707 76) من حديث سفيان بن أسيد 
الحضرمي . وضعف إسناده النووي في الأذكار ص 0/80 

() إحياء علوم الدين 1587/9., والأذكار ص ه”7. 


706 


000 


يحترز منه ماأمكن. لأنه إذا فتح باب الكذب 
على نفسه فيخشى أن يتداعى إلى مايستغنى 
عنهء وإلى مالا يقتصر على حد الضرورة» 

فيكون الكذب حراما إلا لضرورة. والذي 
يدل على هذا الاستثناء ماورد عن أم كلثوم 
رضي الله عنها :«أنها سمعت رسول الله وك 
إفرلة لسن الكذاب اللى عتوين 
الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا» "2 . وورد 
عنها: هلم أسمع يرخص في شيء مما يقول 
الناس كذب إلا ني ثلاث: الحرب». 
والإصلاح بين الناس. وحديث الرجل امرأته 
وحديث المرأة زوجها» "2. فهذه الثلاث ورد 
فيها صريح الاستثناء وفي معناها ماعداها إذا 


ارتبط به مقصود صحيح له أو لغيره. 
فأما ماهو صحيح له فمثل أن يأخذه ظالم 


ويسأله عن ماله فله أن ينكره. أو يأخذه 
سلطان فيسأله عن فاحشة بينه وبين الله 
تعالى ارتكبها فله أن ينكر ذلك؛» فيقول 
مازنيت» ماسرقت,» وقال رسول الله وله : 
ار هذه القاذورة التي نهى الله عنهاء 


4 حديث كلشوم : لسر الكذاب الذي بسع بين 
الناس. . 
اح اي في اله 6 ومسلم .)1١١1١/5(‏ 
3( عدي أم كليم : «لم أسمع برخص في شيم ها يقول 
الننام .؛ 


ار 2.0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ا ا 


فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إلى اللهء 
فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب 
الله عز وجل» (2. وذلك أن إظهار الفاحشة 
فاحشة أخرى, فللرجل أن يحفظ دمه وماله 
الذي يؤحذ ظلما وعرضه بلسانه وإن 
كان كاذبا. 

وأما غرض غيره فبأن يسأل عن سر أخيه 
فله أن ينكرهء ونحو ذلك, ولكن الحد فيه أن 
الكذب محذور.: ولو صدق في هذه المواضع 
تولد منه محذورء فينبغي أن يقابل أجدهما 
بالآخر. ويزن بالميزان القسط, فإذا علم أن 
المحذور الذي يحصل بالصدق أشد وقعا في 
الشرع من الكذب فله أن يكذب». وإن كان 
المقتصود أهون من مقصود الصدق فيجب 
الصدق. وقد يتقابل الأمران بحيث يتردد 
فيهماء وعند ذلك الميل إلى الصدق أولى, لأن 
الكذب يباح لضرورة 
شك في كون الحاجة مهمة,. فالأصل 
التجريم» فيرجع إليه . ' 

ولأجل غموض إدراك مراتب المقاصد 
ينبغي أن يحترز الإننان من الكذب ما 
انست كدلف .هيت كانت المناحة له 


أو حاجة مهمة. فإن 


:فيستحب له أن يترك أغراضه وبجر 


». . . حديث: (اجتنبوا هذه القاذورة‎ )١( 
من حديث ابن عمر»‎ )١555/:5( أخرجه الحاكم وصححه‎ 


5 


حل 00 


الكذب. فأما إذا تعلق الغرض بغيره فلا 
تجوز المسامحة لحق الغير والإضرار به 9 . 

وقالت طائفة من العلماء : لايجوز الكذب 
ف شيء مطلقاء وحملوا الكذب المراد ف 
حديث أم كلثوم بنت عقبة على التورية 
والتعريض . كمن يقول للظالم دعوت لك 
أمس. وهنو يريد قوله: اللهم اغفر 
للمسلمين» ويعد امرأته بعطية شىء. ويريد 
إن قدّر الله ذلك . ْ 

واتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة 
والرجل إنا هو في| لايسقط حقا عليه أو عليها 
أو اعد اليش له أو ا 
تغليط الكذب على الله تعالى ٠‏ وعسلى 
رسوله كَل : 

5- الكذب على الله تعالى وعلى رسوله كك 
من الكبائر التي لايقاومها شيء, قال الله 
حال : (تك فل وود عل له 


كَذًِا أَوَكاكت أو لح و وح إِليَهِ سَىْ 
ومن قََالَ لَ سأرل ِعْلّما ريدي 7 ا 


معان : : «ويق لقم ترى الَذِ د كزبوأ 
عَلَالنَه وو زور مءدس 


له وحوههم مسَودَة # 7" وعن أبي هريرة 


)١(‏ إحياء علوم الدين 21588/9» ودليل الفالحين شرح رياض 
الصا حين لابن علان الشافعي 744/5 طبعة البابي الحلبي . . 
والآداب الشرعية لابن مفلح 7١٠‏ مكتبة ابن تيمية . 

(؟) سورة الأنعام / 91 

5) سورة الزمر/ 8١‏ , 


ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


رضي الله عنه :«أن رسول الله يكلِِ قال: من 
كذب علي متعمدا فليتبوأً مقعده من 
النان» ١‏ 

قال 55 عد هذين كبيرتين هو 
ماصرحوا به وهو ظاهرء بل قال أبو محمد 
الجويني: إن الكذب على الني ذه كفر, 
وقال بعض المتأحرين : وقد ذهبت طائفة من 
العلماء إلى أن الكذب على الله ورسوله كفر 
يخرج عن الملة ولاريب أن تعمد الكذب على 
الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال 
كفر محض. وإنما الكلام في الكذب عليها| 
فبيا سوئ ذلك 29 , 

قال النووي : وكا يحرم تعمد الكذب على 
رسول الله وك فإنه يحرم رواية الحسديث 
الموضوع على من عرف كونه موضوعاء أو 
غلب على ظنه وضعه ولم يبين حال روايته 
ووضعه. فهو داخل في هذا الوعيد مندرج 
في جملة الكذايين على رسول الله كَكِيةه ويدل 
عليه قوله ككلِِ: «من حدث عني بحديث 
ناف أنه كاب قير هد الكائين 7 

ولهذا قال العلماء: ينبغي لمن أراد رواية 
(1) حديث: «من كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من الناره 

أخرجه البخاري (فتح الباري )1١7/١‏ ومسلم )٠١/١(‏ من 

حديث أبي هريرة . 
(؟) الزواجر 91/1١‏ 


؟5) حديث: «من حدث عني بحديك يرى أنه كذّب . 8.0 
أخرجه مسلم )4/١(‏ من حديث المغيرة بن شعبة . 


-؟١1/-‎ 


ل لل ا ل ل ا ا ااا 000 0 


الحديث أو ذكره أن ينظر فإن كان صحيحا أو 
حسنا قال: قال رسول الله يَكِةِ كذا. أو 
فعله. أو نحو ذلك من صيغ الجزم» وإن 
كناف شيعينا فلا يقل قال أو فهل آر أمر أو 
نهى وشبه ذلك من صيغ الجنمء بل 
يقول: روي عنه كذا أو جاء عنه كذا أو 
يروى أو يذكر أو يحكى أو يقال أو بلغنا 
أشبهه . والله أعلم 7 . 


اليمين الكاذية : 
١‏ - اليمين الكاذبة وتسمى الغموس وهي 
التي يحلفها الإنسان عامدا عالما أن الأمر 
بخلاف الات عليه ليحق بها باطلا أو 
يبطل حقا. 

وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح 15 
ف١١١-5١١).‏ 

شهادة الزور: 

8 - شهادة الزور: هي الشهادة بالكذب 
ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو 

وتفصيل ذلك في مصطلح (شهادة 
الزورف .)7-١‏ 
الكذب في المزاح 
4 - الكذب في المزاح حرام كالكذب في 


)0( شرح صحيح مسلم 22/١‏ 


لووففوفوو ووو الفوف فو وو ووو ااا 


غبره ('2» لقوله كي :«لايؤمن العبد الإيان كله 
حتى يترك الكذب من المزاحة» ويترك المراء 
وإن كان صادقاء 29 وقوله كَل : «إني 
لأمزح ولا أقول إلا حقا» 9©. 

الكذب في ملاعبة الصبيان : 

٠‏ -ينبغي الحذر من الكذب في ملاعبة 


"الغبيان فإنةايكقن علا 'صاحية: وقد تعدو 


منه رسول الله يِه فقد روي عن عبد الله 
ابن عامر رضي الله عنه قال: «دعتني أمي 
يوما ورسول الله ككل قاعد في بيتنا فقالت: 
هاتعال أعطيكء. فقال رسول الله جَكِيهِ : 
وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمراء 
فقال لا رسول الله كك : أما إنك لولم تعطيه 
شيئا كتبت عليك كذبة) 2 وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل : 


«من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي 
كذبة) 29, 


١8/1١ الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 

(؟) حديث: «لايؤمن العبد الإيهان كله حتى يترك الكذب. ..» 
أخرجه أحمد (037-57/5) من حديث أبي هريرة » وأورده 
الحيثمي في مجمع الزوائد )47/١(‏ وقال: رواه أحمد والطبراني 
في الأوسط. وفيه منصور بن أذين ور أر من ذكره . 

95) حديث: (إني لأمزح ولا أقول إلا حقان. 
أورده الهيئمي في مجمع الزوائد )١5/4(‏ وقال: رواه الطبراني في 
الأوسط. وإسناده حسن . 

[62 حديث عبد الله ب بن عامر: «دعتنى أمي 0050 الله 5 
قاعد في بيتنا. . 
أخرجه بدا (11/6): وفي إسناده جهالة الراوي عن عبد 
الله بن عام كذا في مختصر السنن للمنذري (781/1) 

)0( حديث أي اهريزة: « من قال لصبي تعال هاك ثم لم 


-5١48- 


عنه. وابن سير ين وإبراهيم النخعي . وحكي 
عن مالك ٠‏ عملا بظاهر الآية (فإذا قرأت القران 
فاستعذ بالله). فدل على أن الاستعاذة بعد 
القراءة, والفاء هنا للتعقيب. ورد صاحب كتاب 
النشر صحة هذا النقل عمن رزوي عنهم . 7) 


الشالث : الاستعاذة قبل القراءة وبعدها. ذكره 
الإمام السرازي, ونفى ابن الجسزري الصحة عمن 
نقل عنه أيضا. 9) 


الجهر الجهر والإإسرار بها : 
4 4 للفقهاء والقراء في الجهر بالاستعاذة, أو الإسرار 
مها اراء 9 


أونها : استحباب الجهر بهاء وهو قول 
الشافعية.”" وهورواية عن أحمد, ”© وهوالمختار 
عندأئمة القراء. لم يخالف في ذلك إلا حمزة ومن 
وافقه. قال الحافظ أبوعمر و في جامعه : لا أعلم 
خلافا في الجهر بالاستعاذة عند افتتاح القرآن» 
وعند ابتداء كل قارىء بعرض. أودرس». 0 
في جميع القرآن إلا ماجاء عن نافع وحمزة . 
الإمام أبوشامة إطلاق اختيار الجهر بها إذا كان 18 


بحضرة من يسمع قراءته. لأن الجهر بالتعوذ إظهار 


)١(‏ النشر في القراءات العشر /١‏ 14ه؟ 

(؟) النشر في القراءات العشر 764/١‏ ومابعدها ط المطبعة 
التجارية . 

5) المجموع 3714/8 76م 

(؟) الفروع “٠4/١‏ ط المار الأولى . 

(6) النشر في القراءات العشر 767/١‏ 


نه وعا همع عاط م يع اع ههه عع ع ورواه هاو أعرع ف و لجاع ماوعا ع وزو 2م اوه م ع م م ا ا ا 


عات القراءة كاللجهر بالتلبية وتكبيرات العيد» 
ومن فوائده أن السامع ينصت للقراءة من أولها لا 
يفوته منها شي ء. وإذا أخفى خفي التعوذ لم يعلم السامع 
بالقراءة إلا بعد أن يفوته . من المقروء شيء. وهذا 
المعنى هوالفارق بين القراءة خارج الصلاة وفي 
الصلاق فإن المختارني الصلاة الإخفاء. لأن 
المأموم منصت من أول الإحرام بالصلاة. 29 


الثاني : التخيير بين الجهر والإسرار. وهو 
الصحيح عند الحنفية» قال ابن عابدين : لكنه يتبع 
إمامه من القراءء وهم يجهرون بها إلا حمزة فإنه 
يخفيهاء ”'2 وهوقول الحنابلة . 9) 

الثالث : الإخفاء مطلقاء وهو: قول للحنفية 
ورواية للحنابلة» ”© وهورواية عن حمزة. *» 

الرابع : الجهر بالتعوذ في أول الفاتحة فقط» - 
والإخفاء و في سائر القرآن. وهو رواية ثانية عن 
جز 00 

ول أقف على رأي المالكية في مسألة الاستعاذة 
خارج الصلاة, لكن يستأنس بها روي عن ابن 
المسيبي أنه سثل عن استعاذة أهل المدينة أيجهرون 


67/١ النشر في القراءات العشر‎ )١( 
. ط بولاق‎ "78 /١ ابن عابدين‎ )( 
04م‎ /١ الفروع‎ )5 

(5) المرجعان السابقان . 

(5) النشر في القراءات العشر 7617/١‏ 
(5) المرجع السابق /١‏ 65؟ 


ب لأاسد 


حا لح احاح 000 


الكذب في الرؤيا: 
١‏ حذر الشارع من الكذب في الرؤيا 
ونبى عنهء فعن وائلة ب 
رسول الله كلل : إن «إن من أعظم الفرى أن 
يدعى الرجل إلى غير أبيه. أو يري عينه مالم 
تن أو يسول عل سيول 0 
يقل» “2 .وقال عليه الصلاة والسلام : «من 
عل كائيا تلت بين لاف أن يعكيري - 
شعرتين ولن يعقد بينه|» ") 

قال القرطبي : إنما اشتد فيه الوعيد مع أن 
الكذب في اليقظة قد يكون أشد مفسدة 
منهء إذ قد تكون شهادة في قتل أو حدٌ أو 
أخذ مالء .لأن الكذب في المنام كذب على 
إلله أنه أراه مالم يره. والكذب على الله أشد 


الكتدي عل. المخلرفين لشرله اتمال” 
رس عر ل م 0 


لالض هرا ادنك دَبوأعردَ بهِزْ 
ألا لَمَنَةأمَوِعَلَالطَلِمِينَ * 2 »: وإنها كان 


د ايعطه...» 
أخرجه أحمد .)1١7/5(‏ وقال الهيثمي في المجمع :)١417/١(‏ 
رواه أحمد من رواية الزهرى عن أبي هريرة» وم يستمعه منه 5 


' حديث: «إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير‎ )١( 


أبيه . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ )04٠‏ من حديث واثلة بن 
الأسقع . ١‏ | 
(؟) حديث: ومن تحلم كاذبا كلف يوم القيامة. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري )577//1١‏ والترمذي (5 /5178) 
(9:) سورة هود ١8/‏ 


بن الأسقع قال: قال . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


الكذب في المنام كذبا على الله لحديث: 
«الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا 
من النبوة» ('2. وما كان من أجزاء النبوة فهو 
من قبل الله تعالى ©. 

قال القرطبى : قال علماوّنا: إن قيل من 
كذنيا ف رؤياء ففترف] العنابر له أبلزفه 
حكمها؟ قلنا: لايلزمه. وإنما كان ذلك في 
يوسف عليه السلام عندما قال للساقي: ‏ 
سقي الملك بعد ثلاثة أيام. وقال للآخر 
وكان خبازا: وأما أنت فتدعى إلى ثلاثة أيام 
ا 


2 ارهد كيان 0 0 


لأنه نبي وتعبير النبى حكم, وقد قال: إنه 
يكون كذا وكذا فأوجدٍ الله ماأخبر ىا قال 
تحقيقا لنبوته © , 

من انتسب إلى غير أبيه : 

- إن من الكبائر التي حذر منها الشارع لما 
يترتب عليها من المفاسد وتغيير ماشرع الله 


)١(‏ حديث: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7١/1/ا/ا)‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري . 

(؟) فتح الباري ١١/5/الا‏ 

(") سورة يوسف 8١/‏ 

(5) تفسير القرطبي ١917/9‏ 


اك 


والفف مو وم م م ع اا الال ااال وودو ووو 


تعالى أن ينتسب المرء إلى غير أبيه» أو يدعي 
ابنا ليس ابنه وهو يعلم أنه كاذب فنا ادغاف 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله 
قال: «لاترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن 
أبيه فهو كفر» 27. والكفر المذكور في 
الحديث له تأويلان ذكلهما النووي: 
أحدهما: أنه في حق المستحلء والثاني: أنه 
كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق 
أبيه» وليس المراد الكفر الذي يخرج عن ملة 
الإسلام 9 . 


وكذلك الحكم لمن ينفي نسب ابنه وهو 
يعلم كذبه لما روي عن رسول الله كك أنه 
قال: «أيا امرأة أدخلت على قوم من ليس 
منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها 
الله ةي زايا نجل حبيد وله واو يقار 
إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس 
الأولين والآخرين يوم القيامة) 9 , 


استلحجاق ف 7). 


» . . . حديث أب هريرة: «لاترغبوا عن آبائكم‎ )١( 
.)8١/١( ومسلم‎ )04/١7 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

(؟) شرح صحيح مسلم 5010749/١‏ 

59) جديث: دأيها امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم . . . » 
أخرجه أبو داود (7/ 197-79420) من حديث أبي هريرة» وأشار 
اببن حجر إلى إعلاله بجهالة أحد رواته. كذافي الفتح 
(60/1). 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل لل لاا 


١‏ من المنكرات المعتادة في الأسواق 
الكذب في المرابحة وإخفاء العيبفمن قال: 
اشتريت هذه السلعة بعشرة وأربح فيها كذاء . 
وكان كاذبا فهو فاسق. وعلى من عرف ذلك 
أن يخبر المشتري بكذبهء فإن سكت مراعاة 
لقلب البائع كان شريكا لهفي الإثم وعصى 
بسكوته . : 

وتفصيل ذلك في مصطلح (غش ف 0). 
غش الوالي رعيته وكذبه عليهم : 
5 -غش الوالي رعيته وكذبه عليهم من 
الكبائرء فمن قلده الله شيئا من أمر 
المسلمين واسترعاه. عليهم ونصبه لمصلحتهم 
في دينهم ودنياهم» وجب عليه أن ينصح لهم . 
وألا يغشهم., وأن يكون صادقا معهم. وإلا 
استحق ماأعده الله له من العذاب الأليم. 
فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال الله 
: «ثلاثة لايكلمهم الله ولايزكيهم ولاينظر 
إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان» وملك 
كذابء وعائل مستكب» 2 وعن معقل 
ابن يسار قال: «إن رسول الله كلهِ قال: 
لايسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت 
وهوغاش لما إلا حرم الله عليه الجنة» 0 
)١(‏ حديث أبي هريرة : « ثلاثة لايكلمهم الله ولايركيهم ... .» 


أخرجه مسلم .)1١7-١١7/1١(‏ 
)٠(‏ حديث معقل بن يسار: «لايسترعي الله عبداً رعية . . ٠.‏ - 


2 


ا ا ا ا ا 00 


وعنه رضى الله عنه «(سمعت رسول الله 


لايجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم 
الجنة» ”27. قال الققاضى عياض: إذا خان 
الأمير فيها امن عليه فلم ينصح فيه قلده إما 
بتضييعه تعريفهم مايلزمهم من دينهم. 
وأخذهم به. وإما بالقيام بم| يتعين عليه من 
حفظ شرائعهم والذب عنها لكل متصد 
بإدخال داخلة فيهاء أو تحريف لمعانيها أو 
إهمال حدودهم . أو تضييع حقوقهم, أو ترك 
حماية حوزتهم ومجاهدة عدوهم أو ترك سيرة 
العدل فيهم فقد غشهم. وقد نبه يك أن 
ذلك من الكبائر الموبقة المبعدة عن الجنة. 
والله أعلم ( . 

التحدث بكل ماسمع : 

6 -نمى الشارع أن يحدث المبرء بكل 
ماسمع ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كك : «كفى بالمرء كذبا أن 
يحدث بكل ما سمع) 0 قال النووي: 


5 أخرجه البخاري (فتح الباري 2)١1517/١1‏ ومسلم )1١105/1(‏ 
واللفظ لمسلم . 1 

».. حديث: « مامن أميريل أمر المسلمين ثم لايجهد لهم.‎ )١( 
.)١51/١( أخرجه مسلم‎ 

زهة شرح صحيح مسلم 759/١‏ 

(5) حديث: « كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ماسمع» 
أخرجه مسلم .)1٠١/١(‏ 


وال ومو ووو وموم م ااا 


والآثار في هذا الباب كشيرة.» وفي 
هذا النجر عن التحدث بكل ماسمع 
الإنسانء فإنه يسمع في العادة الصدق 
والكذب. 'فإذا حدث بكل ماسمع فقد 
كذب لإخباره بها لم يكن. ومذهب أهل الحق 
أن الكذب: الإخبار عن الشيء بخلاف 
ماهو عليه؛ ولايشترط فيه التعمد. لكن 
التعمد شرط في كونه | "2 . 


الاستغناء عن الكذب بالمعاريض: 
5- نقل عن بعض السلف: أن في 
الحاريقى مود هه الكلاي فالس 
رضي الله عنه: أما في المعاريض مايكفي 
الرجل عن الكذبء. وروى ذلك عن 
ابن عباس رضي الله عنما وغيروء وإنما أرادوا 
بذلك إذا اضطر الإنسان إلى الكذب, فأما 
إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض 
ولاالتصريح جميعاء ولكن التعريض أهون . 
ومشال التعريض : ما روي أن معاذ بن 
جبل رضى الله عنه كان عاملا لعمر رضى 
الله عنه فلم رجع قالت امرأته : ماقت يدها 
أتى به العال إلى أهلهم؟ وما كان قد أتاها 
بشىء» فقال: كان عندي ضاغط, قالت: 
كنت أمينا عند رسول الله َك وعند أبي بكر 


١/١ شرح صحيح مسلم‎ )١( 


"١١ 


ل ل 001 


رضى الله عنه» فبعث عمر معك. ضاغطا . 
وقامت بذلك بين نسائهاء واشتكت عمر, 
فلا بلغه ذلك دعا معاذا وقال: بعثت معك 
ضاغطا؟ قال: لم أجد ما أعتذر به إليها إلا 
ذلك. فضحك عمر رضى الله عنه وأعطاه 
شيكاء فقال: أرضهنا بف ومعنى قوله: 
(ضاغطا) يعني رقيباء وأراد به الله سبحانه 
وتعالى . 

وكان النخعى لايقول لابنته : أشتري لك 
سكراء بل يقول: أرأيت لو اشتريت لك 
سكرا؟ فإنه ربما لايتفق له ذلكء. وكان 
إبراهيم إذا طلبه من يكره أن يخرج إليه وهو 
في الدار قال للجارية: قولي له: اطلبه في 
المسجد. ولا تقولي: ليس هنا كيلا يكون 
كذبا. 

وهذا كله في موضع الحاجة. فأما في غير 
موضع الحاجة فلاء لأن هذا تفهيم للكذب 
وإن لم يكن اللفظ كذبا فهو مكروه على 
الجملة. ى) روى عبدالله بن عتبة قال: 
دخلت مع أبي على عمر بن عبد العزيز رحمة 
الله عليه فخرجت وعللّ ثوب. فجعل 
الناس يقولون: هذا كساكه أمير المؤمنين؟ 
. فكنت أقول: جزى الله أمير المؤمنين خيراء 
فقال لي أبي: يابني اتق الكذب وما أشبهه 
فنهباه عن ذلك, لآن فيه تقريرا لهم على ظن 


ومففء مو ووو و وف ةم يرو وو ور ررق يي ومو ةنو ء ةيور نور نهر ةيمر ء ةر ةرت ان فال مزتلن 


كاذب لأجل غرض المفاخرة. وهذا غرض 
باطل لافائدة فيه . ' 

وتباح المعاريض لغرض خفيف كتطييب 
قلب الغير بالمزاح. ىا روي عن الحسن 
قال: «أتت عجوز إلى النبي كله فقال لها 
كه : لايدخل الجنة عجوزء فبكت فقال: 
إنك لست بعجوز يومئذ»(2 قال الله 
تعالى : لِإِنَآئ ته إنئة © جْمَتَهْت 
أَبَكَارَا 4 ("2. وقال زيد بن أسلم : «إن امرأة 
يقال لها أم أيمن جاءت إلى رسول الله وك 
فقالت: إن زوجي يدعوك. قال: ومن هو؟ 
أهو الذي بعينه بياض؟ قالت: والله مابعينه 
بياض. فقال: بلى» إن بعينه بياضاء 
فقالث : لا والله. فقال كلِ : مامن أحد إلا 
وبعينه بياض» ”" وأراد به البياض المحينط 
باق اعرسم 

وخديث أنسن بن مالك: أن رجلا 
استحمل رسول الله يَكِةِ فقال: إني حاملك 
على ولد الناقة» فقال: يارسول الله ما أصنع 


)١( .‏ حديث: «لايدحل الجنة عجوز. . .؛ 


قال العراقي في تخريج أحاديث إخياء علوم الدين (7/ ١70‏ 
بهامش الإحياء) : أخرجه الترمذي في الشائل مرسلا وأسنده 
ابن الجوزي في الوفاء من حديث أنس بسند ضعيف. 

(؟) سورة الواقعة / ه5577 

(9) حديث زيد بن أسلم: ومامن أحد إلا وبعينه بياض. . .» 
عزاه العراقي في تخريج الإحياء -)١177/1(‏ بهامش الإحياء) إلى 
كتاب الفكاهة والمزاح للزبير بن بكار. وإلى ابن أبي الدنيا من 
حديث عبدة بن سهم الفهري . 


-:”١؟-‎ 


كذزب كل كراء. كراء الْعَقب ١‏ 


الإبل إلا النوق؟» 23, .وكان يمزح به 2©9. 


20 
كراء اعقب 
سِ 7 
التعريف : 
-١‏ الكراء ‏ بالمد ‏ الأجرة. وهو ني الأصل 
كراء مصدر من كاريته من باب قاتل. والفاعل 
مه مكار على النقص والجمسع مكارون» 
ومكارين» مثل : قاضون وقاضين, وأكريته 
انظر: إجارة الدار وغيرها إكراء فاكتراه بمعنى آجرته 
فاستأجر. والكري على فعيل مكري 
الدواب 0 
والعقب في الأصل مجىء الشىء بعقب 
الشيء الآخر أي متأخرا عه ينه قولهم في 
الليل والنهار: المتعاقبان. أي يأتي كل منها 
عقب صاحبه. والعَقْبّة: النوبة والجمع 
عقّب. مثل غرفة وغرف وتعاقبوا على الراخلة 
ركب كل واحد عقبة 9 . : 
وكراء العقب عند الفقهاء : أن يؤجر دابة 
لرجلين ليركب هذا أيامآ وذا أياما أخر أو 
ليركب هذا مسافة معلومة من الطريق وذا 


كي .)2 . ب ا ب 6 
أخرجه الترمذي (701//15) وقال: حديث حسن صحيح . )١(‏ المصباح المنير, والمعجم الوسيط . 
(؟) إحياء علوم الدين 1١597.151/5/9‏ (5) المصباح المنيرء والمعجم الوسيط . 


- 5١*92 


واوال وم مما العامة وووووووه 


مسافة معلومة أخرى. وسميت هذه الإجارة 
بهذا الاسم. لأن كلا منب) يعقب صاحبه 
ويركب موضعه 9" . 
الحكم التكليفي : 
؟ - قال جمهور الفقهاء: يجوز كراء العقب 
وله صورتان : 

الأولى : أن يؤجر دابته لرجلين ليركب هذا 
أيامنا وذا آياما معلومة :بالتناوت» أو ليركب 
أحدهما مسافة معلومة كنصف الطريق أ 
ربعه مثلا ويركب الآخر مسافة معلومة أخرى 
مالم تكن هناك عادة. فإن كانت هناك عادة 
مضبوطة بزمان أو مسافة اتبعت . 

والثانية : أن يؤجرها شخصا ليركبها بعض 
الطريق مضبوطا ‏ كما سبق - بزمان أو مسافة 
معلومتين ويركب المؤجر البعض الآخر تناوبا 
مع عدم شرط البداءة بالمؤفجر ‏ ى) هو نص 
الشافعية ‏ سواء أشرطاها للمستأجر أم أطلقا 
أو قالا ليركب أحدناء وسواء وردت الإجارة 
على العين أم في الذمة. لثبوت الاستحقاق 
حالاء والتأخير الواقع من ضرورة 


القسمة 29 . 
أما إذا اشترطا ‏ في الصورة الثانية ‏ أن 


)١(‏ جواهر الإكليل ؟155/5. ومغني المحتاج 7 /774. والمغني 
لابن قدامة 0١19/6‏ ْ 

(؟) فتح القدير؟//ا؟١١اء‏ جواهر الإكليل 154/1 .: مغني المحتاج 
المغني لابن قدامة 519/6 


عا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 ل لا ااال 


يركبها المؤجر أولا فإن العقد باطل في إجارة 
العين. لتأخير حق المكتري وتعلق 
الإجارة بالمستقبل . 

وإن استأجرا دابة على أن يركب أحدهما 
بعض الطريق ويركب الثاني البعض الآخر 
دون تحديد هذا البعض فإن كانت هناك 
عغادة مضبوطة بزمان مثل أن يركب هذا ليلا 
ويمشى خباراء أو يركب الآخر هارا ويمشي 
ليلا أو بمسافة مثل أن يركب أحدهما 
بفراسخ معلومة ويركب الآخر بفراسخ 
معلومة أخرى اتبعت هذه العادة فيقتسمان 
الركوب بالتراضى على الوجه المعتاد أو المبين» 
فإن تنازعا في الابتداء أقرع بينها. 

والزمان المحسوب في المناوبة زمن السير 
دون زمن النزول حتى لو نزل أحدهما 
للاستراحة أو لعلف الدابة لم يحسب زمن 
النزول؛ لأن نفس الزمان غير مقصود وإنم| 
المقصود قطع المسافة "© . 

ولو استأجر اثنان دابة لاتحملهما معا حل 
الاستئجار على التعاقب ويقتسمان بالزمان أو 
المسافة فإن تنازعا في البداءة أقرع 000 

و إن كانت مملييا معااكاها يها , 

ولو استأجر دابة ليركبها بعض الطريق 
متواليا صحء وكذا لو أطلق. أو استأجر 


014/0 مغني المختاج #74/7, المغني لابن قدامة‎ )١( 


-؟١5-‎ 


مففؤ ممم مف ووه وو ووم مرولا ع موه 


نصف الدابة إلى موضع كذا صحت الإجارة 
مشاعة كبيع المشاع ويأخذ حصته بالزمان أو 
المسافة كما سبق فإن تنازعا في البداءة أقرع 
بينهها كما مر . 

وإن اتفقا على أن يركب يوما ويمشى يوما 
جان وإن اتفقاغلٍ أن يركب ثلاثة أيام 
ويمشي ثلاثة أيام أو مازاد ونقص جاز 
كذلك . 

فإن اختلفا لم يجبر الممتنع منهماء لأن فيه 
ضررا علي كل واحد منبماء الماشي لدوام 
المي عليه» وعلى الدابة لدوام الركوب 
عليهاء ولأنه إذا ركب بغد شدة تعبه كان 
أثقل على الدابة . 

وإن اكترى اثنان حملا يركبانه عقبة وعقبة 
جاز ويكون كرازهما طول الطريق والاستيفاء 
بينم| على ما يتفقان عليه. وإن تشاحا قسم 
بيغما| لكل واحد منهم) فراسخ معلومة أو 
لأحدهما الليل وللآخر الغبار. وإن كان بذلك 


عرف رجع إليه. وإن اختلفا في البادىء منهما 
أقرع بينهها . 


قال ابن قدامة: ويحتمل أن لا يصح 
كرازتما إلا أن يتفقا على ركوب معلوم لكل 
واحد منهاء لأنه عقد على مجهول بالنسبة إلى 
كل واحد منهم| فلم يصح كما لو اشتريا 
عبدين على أن لكل واحد منهه| عبدا معينا 


0 


منبها )2 
ومقابل الأصح لدى الشافعية أوجه: 
أصحها المنع. أي منع كراء العقب ‏ 
بصورتيه, لأنها إجارة أزمان منقطعة . 
والثاني: يضح كراء العقب في الصورة 
التي تؤجر الدابة فيها لرجلين» لاتصال زمن 
الإجارة. فيها دون الصورة الأخرى وهي التي 
يتعاقب في ركوب الدابة المؤجر والمستأجر. 
والثالث: تصح في الصورتين إن كانت في 
الذمة . ٠‏ 
قال الإمام المزني: لا يجوز اكتراء العقبة 
إلآ:مضسوناء لأنه يتاخير وق احزهنا عن 
العقد فلم يجز كما لو أكراه ظهراً في مدة تتأخر 


عن العقد. 

ولا يصح 5 هذا الوجه إن كانت 
00 

وهذا التفصيل الذي سبق إنما هو عند 


وجاء في نصوص الحنفية ما يفيد جواز 
كراء العقب. ففي باب الحج عند الكلام 
عن الراحلة مانصه: وإن أمكنه أن يكتري. 
عقبة أي ما يتعاقب عليه في الركوب فرسخا 


019/4 مغني المحتاج فاضفة المغني لابن قدامة‎ )١( 
84/7 (؟) مغني المحتاج‎ 


"١6 


كراء اعقب ؟ .كرامة ١ ١‏ 


لوفو ممم اما 


الراحلة إذ ذاك في جميع السفر لأن المفروض 

هو الحج زاكبا لا ماشيا والراكب عقبة لا 
ركب ف كل الطريقة بن يركب فا البعض 
ويمشي في البعض الآخر”" . 

وهذا يدل على أن كراء العقب في أصله 
جائز عندهم ولا سيا الصورة التي يكتري 
فبها الاثنان راحلة يتعاقبان عليها يركب 
أحدهما مرحلة والآخر مرحلة أخرى لنصّهم 
على هذه الصورة 9 . 

. ونِص المالكية على أنه يجوز عقبة الأجين 
قالوا في شرح هذه العبارة التي وردت في 
مختصر خليل: أي يجوز للمكري اشتراط 
ركوب الأجير الميل السادس على الدابة مع 
المكتري أو بدله ويمشيه المكتري لأنه أمر 
معروف . 

ويجوز للمستأجر أن يشترط على الال أنه 
بعد كل خمسة أميال يركب خدام المستأجر 
الميل السادس أو بها جرى عليه العرف أو بم 
يتفقان عليه من مسافة قليلة أو كثيرة تما يدل 
على أن كراء العقبفي الأصل جائز 


. زلف 


)١(‏ بدائع الصنائع مما يعدهاء الحداية وشروحهاء فتح 
القدير والعناية ؟ ١١1//‏ 

(5) المصدرين السابقين . 

م انظر جواهر الإكليلٍ 7 » وحاشية الخرشي 07/1 . شرح 
الزرقاني 77/ 4٠‏ و العقبة عند المالكية هي : رأس سنّة أميال . 


قفومو ع ا ا لي 


التعريف: 
الكرامة لغة: مصدر كرم » يقال: كرم 
الرجل كرامة : عز ”') 

وفي الاصطلاح : تطلق على عدة معان: 
فتطلق أولا: بمعنى : ظهور أمر خارق للعادة 
على يد شخص ظاهر الصلاح غير مقارن 
لدعوى النبوة والرسنالة . 

وتطلق ثانيا: بمعنى : الإعزاز والتفضيل 
والتشريف. وتطلق ثالثا: بمعنى : إكرام 
الضيف 00 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ المعجزة : 

" - المعجزة في اللغة: لق تق 
عند التحدي . 

واصطلاحا : 500007 
بدعوى النبوة قصد به إظهار صدق من ادعى 


. لسان العرب‎ )١( 
. (؟) التعريفات للجرجاني‎ 


-؟١5-‎ 


فاففوم وم مفو و ووو وموم وروم و ومو عع ااا وو 


النبوة مع عجز المنكرين عن الإتيان 
بمثله 229 

وعلى هذا فالمعجزة أخص من الكرامة . 
* - الإرهاص : ما يظهر من الخوارق قبل 
ظهور النبي 9 . 

والكرامة أعم منه . 
اج الاستدراج : 
5 - الاستدراج: ما يظهر من خارق للعادة 
على يد كافرٍ أو فاسق 00 

والصلة بين الاستدراج والكرامة الضدية 
الأحكام المتعلقة بالكرامة : 
الكرامة بمعنى التشريف والإعزاز: 
ه- الككرامة بمعنى_التشريف والإعزازة 
منزلة جعلها الله لبني ادم وفضلهم بها على 
كثير من خلقه. قال عر من قائل: «وَلْقَدَ 
مكرما بق م ولد فى الي وَالمْر 
وََدْْسهْمِيِ لطبت وَفَضَلْتهْرْعلَ مكبر 


أ - 
ات سصروصس ‏ مم 51 
ل | اموا 


مَمَن خلقنا تفضيلا # 29. قال ابن كثير في 


)١(‏ القاموس المحيط. وحاشية البيجوري على جوهرة 


التوحيد ص١8‏ 
(؟) التعريفات للجرجاني. وحاشية البيجوري على جوهرة التوحيد 
ص ٠١م‏ 


(6) سورة الإسراء / ٠/١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ل 


تفسير الآية: أي : لقد شرفنا ذرية آدم على 
جميع المخلوقات, بالعقل. والعلم. 
والنطق. وتسخير ما في الكون لحم. 
الحيوانات» وأصناف المخلوقات من الجن» 
والبهائم والوحش والطير”"2, وقد حافظ 
الإسلام على هذه المنزلة لبني آدم وجعله مبدأ 
الحكم. وأساس المعاملة. وأحاطه بسياج 
من التشريعات» فلا يحل لأحد إهدار كرامة 
أحد بالاعتداء عليها: بالقتل. قال تعالى: 
«من مَل نَفْسَا عبرتي أَوْهسَاوفالْأَرَضٍ 
مَكَأْنَمَافَتَلَ الئاس جَمِيعًا 74" أو ببتك 
عرضه. قال الله تعالى: «وَالدِ يبون 
لْيُعصَكدت م لم يأو بابس مُبنه 
وهر ديرت جلدَه ولا تقبلوأ لم سبندة 
برا 4 29 . أو بالسخرية منه والاستهزاء به 
قال تعالى : يامب ادك اموأ كرو 


3 و 027 


- 4مب ع2 وه رو و 2 
من فوم عَم أن يحكونوا يا نمم 
م - 0 س2 مها - 
وَلاضسَ]ك من نسَاءِ عسو أن يَحنْ خيرا مُنِْنَ ولا 
2 وسم ع 4 وس 200 مه >“سم عذ 
لمرو أنفسحكم ولا لتابزوايا ألمب » د 


ونبى عن المثلة في حياته. وبعد مثماته» ولو 


2. 


. تفسير ابن كثير في الآية ٠/ا من سورة الإسراء‎ )١( 
87/ (؟) سور المائدة‎ 

(5) سورة النور /4 

(4) سورة الحجرات ١١/‏ 


- 5١1 - 


وووفووو و ةوو ةقوثوم قوفو ووو ووو ةرو وو وو ووو فو ةنز ثووث ثم قو ووم وموم مهمد م ممه 


انتهائهاء وني الحديث: «لاتخلواء ولا 
تغدذرواء ولا تمثلوا» 2١‏ . (ر: جهاد ف .)7١‏ 
إكرام الضيف : 

- رغب الإسلام في كرامة الضيف وعدّها 
من أمارات صدق الإيمان» فقد ورد عن النبي 
ياه أنه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم ضيفه» 9" 


كرامة العلماء وكبار السنّ. وحملة القرآن. 
وأهل الفضل : 

حث الإسلام على توقير العلماء وكبار 
السن وحملة القرآن. وأهل الفضلء قال 
تعالى : لفُلْعَلْينْتوى الت 2-7 
وَألذرب لابعلعون 4" وني الحديث: «إن 
من إجلال الله تعالى: إكرام ذي الشيبة 
المسلم. وحامل القرآن غير الغالي فيه 
والجافني عنه. وإكرام ذي السلطان 
المفسط) 29 وقال عليه الصلاة والسلام : 
«ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له 


)١١(‏ حديث: «لاتغلواء ولاتغدرواء ولاتمثلوا» 
أخرجه مسلم (1701//7) من حديث بريدة . 

(1) حديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخخر فليكرم . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1 ومسل زوق 
حديث أبي هريرة . 

(9) سورة الزمر /4 

(:) حديث: إن من إجلال الله . . . » 
أخخرجه أبو داود )١75/6(‏ من حديث أبي موسى الأشعري, 
وحسنه النووتي في زياض الصالحين ص ١85‏ 


فوفوو ووو ووو ف وو ء مور ووم ووم ووو لع اا 


الكرامة بمعنى ظهور أمر خارق للعادة على 


يد غير نبي : 
8 - ذهب جمهور علماء أهل السنة إلى جواز 
ظهور أمر خارق للعادة على يد مؤمن ظاهر 
الصلاح إكراما من الله له» وإلى وقوعها 
لعاذ ريسم ونا 

والشولّ في هذا المقام: هو العارف بالله 
تعالى وبصفاته حسب الإمكان. والمواظب 
على الطاعة المجتنب للمعاصي» بمعنى أنه 
لا يرتكب معصية بدون توبة» وليس اراد أنه 
لا يقع فنه معصية بالكلية» لأنة لا عصمة 
إلا للأنبياء (ر:. ولاية) . 

واستدلوا على جوازها بأنه لايلزم على فرضص 
وقوعها محال. وكل ماكان كذلك فهو جائز. 

واستدلوا على وقوعها بها جاء في القرآن 
الكريم في قصة مريم قال عز من قائل: 
« مَكتلها كربا سكلا قل عقا 


زكري اليحراب وَجَد وَندَهًا د را قَالَ يمرم 


يج رسف 4 


أَنَّ الى هنذا كَالتْ هُْوَ من عند عند الله إن الله رَرْفٌ 
ميق رساب » 27. قال البيضاوي في 


فصتي الآية : هذا دليل جواز الكسرامة 


«2 حديث: «ما أكرم شاب شيخا لسنه.‎ )١( 
أخرجة الترمذي (5 /7/ا) من حديث أنس بن مالك» وقال:‎ 
. وحديث غريت)»‎ 

(؟) سورة آل عمرأن //ا# . 


- 151١48 


١١ 9 استعاذة‎ 


بها أم يخفونها؟ قال: ماكنا نجهر ولا نخفي , ماكنا 
نستعيذ ألبئة . 077 ١‏ 


بعض المواضع التى يستحب فيها الإسرار : 


4 ذكرابن الجزري بعض المواضع التي يستحب 
فيها الإسراربالاستعاذة, ل 
سواء أقرأ جهرا أم سراء ومنها ما إذا قرأ سراء ومنها 
ما إذا قرأ في الدَّوْروم يكن في قراءته مبتدئا يبسر 
بالتعوذ. لتتصل القراءة. ولا يتخللها أجنبى . فإن 
اجون تتفي حل اندي فور رياو 
الإنصات ‏ فقد في هذه المواضع . ” 


المراد بالإخفاء : 

٠‏ -ذكرابن الجزري اختلاف المتأخرين بي المراد 
بالاخفاء. فقال: إن كثيرامنهم قالوا: هو 
و ال . 
فعلى هذا يكفي فيه الذكرفي النفس من غير 
تلفظ . وقال الجمهور: المراد به الإإسرار وعليه حمل 
الجعبري كلام الشاطبي . فلا يكفي فيه إلا التلفظ 
وإسماع نفسه. وهذا هو الصواب. لأن نصوص 
المتقدمين كلها على جعله ضدا للجهرء وكونه 
ضداً للجهر يقتضي الإسرار به. 9) 


1637/١ المرجع السابق‎ )١( 

(0) النشر في القراءات العشر 7864/١‏ والشيراملسي على نبهاية 
المحتاج /١‏ 467 ط مصطفى الحلبي . 

(”) النشر في القراءات العشر /١‏ 565 


اا ا ا ل 


صيغ الاستعاذة وأفضلها : 
١‏ وردت صيغتان للاستعاذة عند القراء 
والفقهاء. إحداهما: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» كا ورد في سورة النحل من قوله تعالى 
(فإذا قرأت القران فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم). 7 وهذا اختيار أبي عمرووعاصم وابن 
كثير رحمهم الله. قال ابن الجزري : إنه المختار 
لجميع القراء من حيث الرواية» وقال أبو الحسن 
السخاوي في كتابه (جمال القراء) : إن إجماع الأمة 
عليه . قال في النشر: وقد تواتر عن النبي ول التعوذ 
به للقراءة ولسائر تعوذاته. وقال أبوعمرو الداني: 
هوالمأخوذ به عند عامة الفقهاء, كأبي حنيفة. 
والشافعي ١‏ وأحمد وغيرهم. 9) ْ 

وني الصحيحين وغيرهما قوله يكل في إذهماب 
الغضب: «لوقال : أعودٌ باللّه ه من الشيطانٍ 
الرجيمٍ لَذْهَبّ عَنْهِ ما يجد»( ” وفي غير الصحيحين 
أن النبي يك قرأ أمامه عبدالله بن مسعود فقال: 
«أعوذ بالله 4 السميعٍ العليم » »:تمال: «قل : أعودٌ 
باللهِ من الشيطانٍ الرجيم ء وهكذا أخذته عن 
جبريل عن ميكائيل عن اللوح المحفوظ» . ) 

الثانية وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو 


ْ 48 / سورة التحل‎ )١( 

)7١(‏ التشر في القراءات العشر 2747/١‏ والطحطاوي على مراقي 
الفلاح 7/١‏ 141. 

(”) قول النبي يي في إذهاب الغضب أخسرجه البخاري من حديث 
سليمان بن جرد بلفظ: «إني لأعلم كلمة لوقافها لذهب عنه 
مايجد., لوقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» (فشح الباري 
٠‏ ط السلفية) . 

(4) قال ابن الجسزري : حديث غريب جيد الإسناد (النشر في 
القراءات العشر /١‏ 4 54 نشر المكتبة التجارية) . 


فوأفق مه ووه و ةم قهووة ةو و ةرم ة مو ء ةل ةل ممم مم ةق ممه و 26 ووم م ممه ممم ممم من م مقن 


للأولياء. وفي حاشية الشيخ زادة على تفسير 
البيضاوي : لأن حصول الرزق عندها على 
الوجه المذكور لاشك أنه أمر نخارق للعادة 
ظهر على يد من لايدعي النبوة. وليس معجزة 
لنبي» لأن النبي الموجود في ذلك الزمان هو 
زكريا عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام» ولو 
كان ذلك معجزة له لكان عالما بحاله ول 
9 عليه ولم يقل لمريم : «أَوَالَي 
هنذا » وأيضا قوله تعالى بعد هذه الآية: 

« ايك مَمَاركرئاءة كاي سب في 
لط جيه بكسي الدع ب( 

مشعرْ بأنه لما سالها عن أمر تلك الأشياء 
- قيل: أنه كان يجد عندها فاكهة الشتاء في 
الصيف, وفاكهة الصيف في الششاء ‏ 

سألها عن تلك الأشياء غير العادية» وذكرت 
له: أن ذلك من عند الله هنالك طمع في 


يشتينة أمره 


انخراق العادة بحصول الولد من المرأة العاقر 1 


الشيخة, بناء على أنه كان يائسا من الولد 
بسبب شيخوخته وشبخوخة زوجته وعقمهاء 
فلو لم يعتقد ماراه في حق مريم من الخوارق 
وأن ذلك العلم لم يحصل له إلا بإخبار مريم 
الخوارق في مريم سببا لطمعه بولادة العاقن 
والشيخ الكبير ‏ وإذا ثبت ذلك: ثبت أن 


78/ سورة آل عمران‎ )١( 


وففمار ف ووو و م0 6 لومم م ةم مم م وول ممم فووا اوور 


تلك الخوارق ماكانت معجزة لزكريا عليه 
وعلى نبينا الصلاة والسلام ولا لنبي غيره. 
لعدم وجوده. فتعين أنها كرامة لمريم فثبت 
المطلوب 202 ش 
كا استدلوا على وقوعها بقصة 1 
الكهف الي وردت في سورة ة الكهف ( كن 
فإنهم كانوا فتية سبعة من أشراف الروم خافوا 
على إيانهم من ملكهم فخرجوا من المدينة» 
ودخلوا غارا فلبشوا فيه بلا طعام ولا شراب 
ثلثائة وتسع سنين بلا آفة» ولا شك أن هذا 
شيء خارق للعادة ظهر على يد من لم يدع 
النبوة. ولا الرسالة . 
وكذلك بقصة الذي كان عنده علم من 
و 0 
الصلاة والسشام : فقد أتى بعرش بلقيس 
قبل أن يرتد طرف سليمان إليه مع بعد المسافة 
بين اليمن والشام فرأى سليمان العرش مستقراً 
عنده بلمحة طرف العين, قال تعالى : 9 قَالَ 
0 الكت أنأءائيكٌ به قب لأن 


ََّ 0 2 ا وم 2 مو مهمه 


سق مستقرا عنده,قال هنذا 


وكذلك با وقع للصحابة من كرامات في 


)١(‏ تفسير البيضاوي وخاشية 5 زادة في تفسير الآيات 
للا م" 77 من سورة آل غمراق . 

(1) سورة الكهف من الآية 9 إلى الآية 77 من السورة . 

(1) سورة النمل / 1٠‏ 


-؟51١9-‎ 


وومم وو قوفو ووم وو واااو 


حياتهم وبعد موتهم » فعن ابن عمر رضي الله 
عنههما قال: وجه عمر جيشاء ورأس عليهم 
رجلا يدعى : سارية» فبيئا عمر رضى الله 
عننه يخطب ججل ياد باشارية: الحبل 
ثلاث مرات. ثم قدم رسول الجيش فسأله 
عمرء فقال: ياأمير المؤمنين هزمنا فبينا نحن 
كذلك إذ سمعنا صوربا ينادي : ياسارية إلى 
الجبل ثلاث مرات فأسندنا ظهورنا إلى الجبل 
فهزمهم الله تعالى» وكانت المسافة بين المدينة 
حيث كان يخطب عمر وبين مكان الجيش 

5 البخاري عن أنس رضي الله عنه : 
«أن رجلين خرجا من عند النبي كَل في ليلة 
مظلمة وإذا نور بين أيديه| حتى تفرقا فتفرق 
النور معهم» . وفي رواية :«أن الرجلين هما عباد 
ابن بشر وأسيد بن حضير» 9" . 

ووقعت للصحابة كرامات بعل موتهم » 
روى أبو نعيم في الحلية: أن رسول الله كَل 
قال في حنظلة رضى الله عنه : وقد استشهد 
في أحد: «إن صاحبكم تغسله الملائكة 
فاسألوا أهله ماشأنه؟ فسئلت صاحبته. 
فقالت: إنه خرج لما سمسع اللمائعة وهو 
جنبء فقال رسول الله كَل : لذلك غسلته 
)١(‏ حديث أنس: «أن رجلين من أصحاب النبي ككل خرجا من 

عتذا التي ......» 


أخرجه البخاري (فتح الباري )١56/37‏ والرواية التي صرحت 
باسميهما عزاها ابن حجر إلى أحمد والحاكم . 


ممف فوم ووم م ووو ا الا للد 


الملائكة, 020.29 

ولا تزال تقع الكرامات لصلحاء المؤمنين» 
لأن الله جلت قدرته وعد أن ينصرهم 
ويعينهمء ويؤيدهم, جاء في الحديث 
القدسي: «وما يزال عبدي يتقرب إل 
بالنوافل جتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن 
الى لأعطينه., ولكن استعاذ بي 
لأعيذنه» 2, وهذا كناية عن نصرة الله للعبد 
الصالح وتأييده. وإعانته. حتى كأنه 
سبحانه : ينزل نفسه من عبده منزلة الآلات 
اللي يستعين بها 227 ولذا جاءفي رواية :«فبي 
يسمع.ء وبي يبصرء. وبي يبطش.ء وي 
نيه 49, ومن كانت هذه صلته بالله فلا 
يستبعد أن يكرمه بظهور مالا يطيقة غيره على 


. يديه تكريما له. 


وأنكر أبو إسحاق الإسفراييني» 
وأبوعبدالله الحليمى حصول ما يخرق العادة 


. ». حديث: «إن صاحبكم تقسله الملائكة.‎ )١( 
. وصححه‎ )٠١ 0-٠١ 5 /9( أخرجه الحاكم‎ 

(؟) حديث: «ومايزال عبدي يتقرب إِلّ بالنوافل. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري )7"5١/١١‏ من حديث 
أبي هريرة . 

(؟) فتح الباري "51/1١١‏ 

(5) رواية : «فبي يسمع وبي يبصر. وبي يبطش ع ٠»‏ وبي يمشي» 
أورده ابن حجر في الفتح (11/ 44 ") نقل عن الطوفي ولم يعزها 
إلي أي مصدر . 


207775 


٠‏ كرامة م ؤ كراهة ١‏ - ؟ 


ا ل 0 000 


على يد غير نبي » وقالوا: إن الخوارق دلالات 
صدق الأنبياء. ودليل النبوة لا يوجد عند غير 
النبي » ولأنها لوظهرت بأيدي الأولياء لكثرت 
بكثرتهم, ولخرجت عن كونها خارقة للعادة, 
والفض أغها كذلك 0 . 

قول من ادّعى ما لا يمكن عادة : 

4- إذا ادعى أحد مالا يمكن عادة 
ويمكن بالكرامة فلا يقبل شرعا وهو لخى 
كأن ادعى أنه رهن داره بالشام وأقبضه 
إياهاء وهما بمكة لم يقبل قوله» قال القاضي 
أب الطيب: .وهذا يدل على أنه لايحكم با 
يمكن من كرامات الأولياء» وكذا إن تزوج 
بامرأة في المغزب وهو بالمشرق وولدت لستة 
أشهر لايلحقه» لأن هذه الأمور لايعول عليها 
بالشرع» وإن خص الشارع شنخصا بحكم 
يبقى الحكم خاصا به ولايتعداه إلى غيره 
بالقياس, كقوله كك : «من شهد له خزيمة 
أو شهد عليه فحسبه» 207 وهذه مكرمة 
خاصة بخزيمة بعد شهادته بشهادتين فلا 
تقلاسن عليه غيره لأنه كرافة ختصنة بد: .ويه 
قاض عليه غيره (” 
رد نحي الل افع حلط اناف 


ا المريد على جوهرة التوحيد ص 6 وما بعدها . 
(5) حديث: «من شهد له خزيمة أؤشهد عليه . .» 


| أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (87/5) وقال الهيئمي في 


' مجمع الزوائد (70/9): رجاله ثقات. 
(9) تحفة المحتاج 21١1//65‏ ومسلم. الثبوت 811//7 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 0ك 


كراهة 


١‏ الكراهة في اللغة مصدر كرهء يقال: كره 
الشىء كرهاً وكراهة وكراهية فلا أَحبه» فهو 
كر ومكروو 9" . 

وفي الاصطلاح : خطاب الشارع المقتتضي 
الكف عن الفعل اقتضاء غير جازم ”" . 
أقسام الكراهة : 
؟ -قال الزركشي: قد تكون الكراهة 
شرعية» وقد تكون إرشادية أي لمصلحة 
دنيوية» ومنه كراهة النبى 6 أكل التمر 
لصهيب وهو أرمد ومشة كراهة الماء . 
00 على رأي 7 

تتقسم الكراهة إل 


0 


كراهة نحريمية. 


. المفردات. والتعريفات, والمعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) جمع الجوامع .8٠١ /١‏ وشرح مسلم الثبوت 58/١‏ 

(؟) حديث: «كراهة النبي كلةِ أكل التمر لصهيب وهو أرمد». 
أخرجه ابن ماجه 85م )١‏ من حديث صهيب» وضحح 
إسناده البوصيري في مصباح النجاجة )٠١5/57(‏ 

(4) البحر المحيط 598/1١‏ 


13 قف 9 


ولف قفوو ف مر ووو مم م وروم م ووم و وموم ووو 


قال ابن عابدين: قد يطلق المكروه على 
الحرام» كقول القدوري في مختصره: ومن 
صلى الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة 
الإمام ولا عذر له كره له ذلك ويطلق على 
المكروه تحريماء وهو ما كان إلى الحرام أقرب 
ويسميه محمد حراما ظنيا . 

ويطلق على المكروه تنزيها وهو ما كان تركه 
أولى من فعله. ويرادف خلاف الأولى» وفي 
البحر من مكروهات الصلاة في هذا الباب 
نوعان : 

أحدهما: ما كره تحريماء وهو المحمل عند 
إطلاقهم الكراهة. وذكر في فتح القدير: أنه 
في رتبة الواجب لا يثبت إلا بها يثبت 
الواجب يعني بالظني الثبوت.. 

ثانيه|: المكروه تنزيهاء ومرجعه إلى ما تركه 
أولى» وكثيرا ما يطلقون «الكراهة» . 
فحينئذ إذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في 
دليله» فإن كان نهيا ظنيا يحكم بكراهة 
التحريم. إلا لصارف للنبي عن التحريم 
إلى الندب, فإن لم يكن الدليل نهياء بل كان 
للترك غير الجازم فهي تنزيهية © . 

قال الزركثى: ويطلق «المكروه» على 
أربعة أمور. ٠‏ - 


أحدها : الجرام , ومنه قوله تعالى : قط 


794/١ ابن عابدين‎ )١( 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ا ا 0 ا اا اا 0 


لتك ميدس ريك موه 1 أي 
م ا 0 
ومنه قول الشافعي في باب الآنية : وأكره آنية 
العاج» وني باب السلم: وأكره اشترا 
الأعجف والمشوي والمطبوخ. لأن الأعجف 
معيب,. وشرط المعيب مفسادء. قال 
الصيدلاني : وهو غالب في عبارة المتقدمين 
ل : #ولاتمُولُوالما 
2011111111 

0 فكرهوا إطلاق لفظ التحريم . 

الثاني : ما نهى عنه نبي تنزيه وهو المقصود 
هنا. 

الشالث: ترك الأولى» كصلاة الضحى 
لكثرة الفضل في فعلهاء وحكى الإمام في 
العهاية : أن تيك غسل الجمعة مكروه مع أنه 
لا نمى فيه. قال: وهذا عندي جار في كل 
سكو مع الاجر بمتصيرةا: قلت: 
ويؤيده نص الشافعي في الأم على أن ترك 
عدن لسن يكن ود فومسفل الذقهاء 
أن ما ورد فيه نمي 
مقصدد يقال فيه : مكروه. وما لا يقال فيه 
خلاف الأولى ولا يقال: مكروه 7 . 


بينه وبين الذي قبله: 


*”8/ سورة الإسراء‎ )١( 

(؟) سورة النجل ١١1/‏ 

(7) البحر المحيط .7977/١‏ وحاشية ابن عابدين :8/١‏ وما 
بعدهاء وانظر جواهر الإكليل 5770/١‏ 


- 5757-2 


كراهة ؟' ‏ 6 


32323202000 


كلحم السبع ويسير النبيذء هكذا عذه 
الغزالي في المستصفى من أقسام. الكراهة. 
وبه صرح أصحابنا في الفروع في أكثر 
المسائل الاجتهادية المختلف في جوازهاء 
لكن الغزاللي استشكله بأن من أداه اجتهاده 
إلى تحريمه فهو عليه حرام ومن أداه اجتهاده 
إلى حله فلا معنى للكراهة في حقه. إلا إذا 
كان في شبهة الخصم حزازة في نفسه. ووقع 
في قلبه» فلا يصلح إطلاق لفظ الكراهة, ما 
فيه من خوف التحريم. وإن.كان غالب 
الظن الحل. ويتجه هذا على مذهب من 
يقول: المصيب واحد, وأما على قول من 
يقول: كل مجتهد مصيب فالحل عنده 
مقطوع به إذا غلب على ظنه 9 . 

وهل إطلاق الكراهة على هذه الأمور من 
المشترك أو هو حقيقة في التنزيه مجاز في غيره» 
. وهل المكروه من التكليف أم لا وهل المكروه 
من القبيح أم لا يوصف بقبح ولا حسن. 
وهل المكروه يدخل تحت الأمر المطلق أم لا 
يهل هو منبي عنه أم لا وهل ترك الندوب 
يعتير من المكروه تنزيها أم لا؟ . 


وتفصيل ذلك كله ينظر في المللحق 


. (1) البحر المجيط للزركشي 5-57 


خلاف الأولى : 
: -قال الزركشي: هذا النوع أهمله 
الأصوليون وإنا ذكره الفقهاء وهو واسطة بين 
الكراهة والإباحة. واختلفوا في أشياء كثيرة 
هل هي مكروهة, أو خلاف الأولى كالنفض 
والتنشيف في الوضوء وغيرهما؟ 

قال إمام الحرمين . . . التعرض للفصل 
بينهه| ئما أحدثه المتأخرون. وفرقوا بينهها بأن ما 
ورد فيه نمي مقصود يقال فيه : مكروه. وما لا 
فهو خلاف الأولى ولا يقال: مكروه. والمراد 
بالنبى المقصود أن يكون مصرحا به كقوله : 
لاتفعلوا كذاء أو نبيتكم عن كذاء بخلاف 
ما إذا أمر بمستحب فإن تركه لايكون 
مكروهاء وإن كان الأمر بالشيء نهيا عن 
ضده. لأنا استفدناه باللازم وليس بمقصودء 
وقال في موضع آخر: إنما يقال: ترك الأؤلى إذا 
كان منضبطا كالضحى ققيام الليل. وما 
لاتحديد له ولا ضابط من المندوبات لايسمى 
تركه مكروهاء وإلا لكان الإنسان في كل 
وقت ملابسا للمكروهات الكثيرة من حيث 
أنه لم يقم فيصلي ركعتين. أو يعود مريضا 
ونحوه . 

قال الزركشى بعد نقل هذه الأقوال: 
والتحقيق: أن خلاف الأولى قسم من 
المكروهء ودرجات المكروه تتفاوت كا في 


- 7795 - 


١ ١ كراهة 4. كردار‎ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


السنة. ولا ينبغي أن يعد قسماً آخر وإلا 
لكانت الأحكام ستة وهو خلاف المعروف أو 
كان خلاف الأولى خارجا عن الشريعة وليس 
كذلك 29, وهذا رأي بعض الحنفية حيث 
قال : إن مرجع كراهة التنزيه خلاف الأول . 

وأشار بعضهم إلى أنه قد يفرق بينه| بأن 
خلاف الأولى ما ليس فيه صيغة نبي كترك 
صلاة الضحى .. بخلاف المكروه تنزيهاء قال 
في البحر: ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت 
الكراهة, إذ لابدٌَ لها من دليل خاصء وقال 
ابن عابدين عقب هذا الكلام : أقول وهذا 
هو الظاهر, إذ لاشبهة أن النوافل من 
الطاعات كالصلاة والصوم ونحرهما فعلها 
أولى من تركها بلا عارض. ولا يقال: إن 
تركها مكروه تنزيها 7" . 


)1( البحر المحيط 0/١‏ وما بعدها . 
(0) انظر رد المحتار على الدر المختار 5/١‏ 


وحمف مفو ف وهم وم مرو ووو وم مو ووو دده 


-١‏ الكردار - ويسمى بخوارزم حق القرار- 
فارسي يطلق على ما يبنى أو يغرس في الأرض 
المحتكرة للوقف» والأراذ ضي التي حازها الإمام 
لبيت المال ويدفعها مزارعة إلى الناس 
الراك قير لم تهاناء عرض ار كين 
بالتراب (' 


الحكم الأجمالي : 
" - يجوز لمستأجري الأراضي المحتكرة للوقف 
ونحروها بيع ما أحدثوه ها من بناء. أو 
غرس». أو كبس بالتراب إذا كان الكردار 
مغلينا لأن ما أحدثه فيها ملكه. وله في . 
الأرض حق القرار فيجوز له بيعه 5 

وأما الشفعة في الكردار فينظر تفصيله في 


مصطلح (كدك ف )١١‏ . 


)١(‏ متن اللغة مادة (كدر) وحاشية ابن عابدين 2178/6 وتكملة 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق 2١18/4‏ وشرح منلا مسكين 
بحاشية أبى السعود / /ا"" 

(؟) حاشية ابن عابدين 1794-18/0. حاشية أبي اللنعه على 
شرح الكنز لمنلا مسكين 3731/7/7" , 


- 51:55 د 


الاللا ا لل ل ل ل ل 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


انظر: مقادير -١‏ الكراث لغة بفتح الكاف وضمها وتشديد 
الراء: بقل معروف خبيث الرائحة 

كريه العرق . 

ويقال: الكراث بفتح الكاف وتخفيف 
الراءء وهو ضرب من النبات واحدته كراثة 
وبه سمي الرجل كراثة . 

قال أبو حنيفة الدينوري : الكراث شجرة 
جبلية لها خضرة ناعمة لينة 9 . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ البقل : ْ 

؟ - وهو كل ما ينبت الربيع» وكل نبات 
وفرعه في الشتاء فهو بقل 9 . 


)1( لسان العرب وتاج العروس مادة (كرث) . 
(؟) لسان العرب مادة (بقل), والكليات 084/١‏ والمغرب في 
ترتيب المعرب 58 


ه7556 د 


2 2 1 1 0 ا ا 0 ا ا 0 ا ا ا 0 ا ا ا ا ااا ااا ا ا اي ااا ااا ا اللاي 1 


ب - الثوم : 
" - بقلة معروفة قوية الرائحة» وهي ببلد 
العرب كثيرة منها بري ومنها ريفي» واحدته 
ثومة 9 . ؛: 
والكراث والثوم نوعان محتلفان من 
البقل . 
ج - البصل: 
4 - نبات معروف ينمو تحت الأرض وله 
جذور دقيقة ويؤكل نيئا أو مطبوخا 29 
واحدته بصلة . 
وهو غير الكراث وهما نوعان محتلفان . 
د الفجل : 
© بقلة حولية وله أرومة خبيثة الجشاءء 
واحدته. فجلة - بضم الفاء وسكون الجيم - 
وفجلة - بضم الفاء والجيم - 29 . 
وهو غير الكراث, وهما نوعان مختلفان من 
البقول . 
ما يتعلق بالكراث من أحكام : 
حكم أكله وأثره في حضور الجماعة . 
١‏ اتفق الفقهاء على أن من الأعذار التى 
تبيح التخلف عن الجاعة : أكل كل ذي 
رائحة كرببة كبصل وثوم وكراث وفجل إذا 
0 لسان العرب. والمعجم الوسيط مادة (ثوم) . 


(؟) لسان العرب, والمعجم الوسيط مادة (بصل) .. 
(9؟) لسان العرب. والمعجم الوسيط مادة (فجل) . 


تعذر زوال رائحته 2١(‏ الحديث جابر عن النبي 


يكل قال: ومن أكل من هذه البقلة الشوم 


(وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث) 
فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما 
يتأذى منه بنو آدم» 5 
والتفصيل في مصطلح (صلةة الجماعة ‏ 
ف78) . 
1 وهذا الحكم فيمن. أراد الذهاب إلى 
المسجدء أما من ' يرد الذهاب للمسجد 
فصرح الفقهاء أيضا بكراهية أكله إلا لمن قدر 
على إزالة ريحها . ا 
قال ابن قدامة : ويكره أكل البصل والثوم 


' والكراث والفجل وكل ذي رائحة كربهة من 


أجل رائحته» سواء أراد دخول المسجد أم ١‏ 
يرد 29, لأن النبي كَل قال: «إن الملائكة 


تتأذى ما يتأذى منه الناس» 29 


وفي حاشية الدسوقى : وأما أكله خارج 
المسجد في غير الجمعة فمكروه إن لم يرد 
الذهاب للمسجدء وإن أراد الذهاب إلى 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ,794٠ /١‏ وجواهر الإكليل 
0ه ومغني المحتاج .557/١‏ والقليوبي وعميرة 
01١‏ :»: وكشاف القناع 1١‏ ولمغني 4448/١١‏ 
وعمدة القاري ١57/7‏ 

(؟) حديث: «من أكل من هذه. 8 
أخرجه مسلم )3905/١(‏ . 

زفة المغني 4-01 وكشاف القناع 48-١‏ 

(:) حديث: «إن الملائكة تنأذى 0 


أخرجه مسلم )545/١(‏ 


١: 555 


ففوم فقوو ووو ووم وا لاا نوه 


المسجل فا معتمد أنه حرام 40. 

وقال القليوبي : وأكلها مكروه في حقه ‏ 
على الراجخ وكذا في حقنا ولو في غير 
المسجكد. نعم. قال ابن حجر وشيخ 
الإسلام: لا يكره أكلها لمن قدر على إزالة 


أكلها بقصد إسقاط واجب كالجمعة ويجب 
السعي في إزالة ريحها © . 

وحكى النووي إجماع من يعتد به على أن 
هذه البقول حلال © . 


أكل الزوجة للكراث : 
4- صرح الفقهاء بأن من حق الزوج على 
زوجته أن يمنعها من أكل ما له رائحة كريهة 
كثوم أو بصل أو كراث لأنه يمنع القبلة وكمال 
الاستمتاع : 

ففي فتح القدير والفتاوى الهندية : وله أن 
يمنعها من أكل ما يتأذى من رائحته . 

وفي الشرح الصغير: يجوز للزوج منعها 


من أكل كل ماله رائحة كريهة مالم يأكله معها 
أو يكن فاقد الشم وأما هي فليس لما منعه 
من ذلك ولولم تأكل © . 


894/١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) القليوبي وعميرة ١//1؟7 ٠‏ 

(5) شرح مسلم 18/0 

(4) فتح القدير 55١/١‏ والفتاوى الطندية "81/١‏ اء والشرح 
الصغير 5٠١/١‏ ط: الحلبي : 


ا ا اا ااا ااا ااا ااا ا 0 


يتأذى من رائحته كبصل أو ثوم 9" . 
وفي كشاف القناع : وتمنع الزوجة من أكل 
ما له رائحة كريهة كبصل أو ثوم وكراث لأنه 
يمنع ىال الاستمتاع (" . 
الزوجة من ذلك لأنه لا يمنع الوطء 9 . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (عشرة ف5١) ١‏ 


السلم في الكراث : 

4- اختلف الفقهاء في صحة السلم في 
البقول والتي منها الكراث» فذهب الحنفية 
وهو قول الحنابلة في المذهب إلى عدم صحة 
ذلك لأن البقول من ذوات الأمثال. ولأنها 
تختلف ولايمكن تقديرها بالحزم 29. 

وذهب المالكية والشافعية وهو رواية 
للحنابلة إلى صحة ذلك © . 


1٠‏ از فى الفقهاة ء في الجملة على صحة بيع 


١89/7 مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) كشاف القناع 4/ .14١‏ وانظر المغني ١78/4‏ 

[فة المغني 4178/4 والإنصاف 7607/78 

(؟) الفتاوى الهندية ١86/7“‏ ؛ والبحر الرائق ,.17١/57‏ والإنصاف 
هوف وشرح منتهى الإرادات » وكشاف القنباع 
+" 

(5) المدونة 14/5 والتاج والإكليل 514 وشرحج الزرقانيٍ على 
مختصر خليل 2717/٠‏ ونهاية المحتاج 7١7/4‏ ط. المكتبة 
الإسلامية. والإنصاف 77/05 1 


-/07؟؟ - 


١ كر‎ ٠ كرك‎ ٠ كراث‎ 


وموم موف ااا ووه 


الكراث بعد بدو صلاحه 29 لعموم حديث 
ابن عمر أن النبي صل الله عليه وسلم «نمى 
عن بيع الذار حتى يبدو صلاحها»9) : 
ولهم في ذلك تفصيلات وخلاف ينظر في 
مصطلح (بيع منبي عنه هك .)81/-10١‏ 


)١(‏ خاشية ابن عابدين 78/4. وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 0175/7 والقليوبي وعميرة ؟/775. وحاشية الجمل 
على شرح المنيج 5/7 .7١‏ والمغني 5/5 ,.٠١‏ والإأنصاف 
5 والقواعد النورانية )١177(‏ 

زهة حديث: «نبى عن بيع الثمار. 8 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/14 7"8) ومسلم )١١780/7(‏ 


ال ار ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل ل ا ل ل ا ا ل ا 0 


الكره في اللغة ‏ بضم الكاف وفتحها ‏ 
المشقة.» وهو مصدر من كرهت الثيء أكرهه. 
كُرها ‏ بالضم والفتح - ضد أحببته فهو 
مكروه : 

وذهب كثير من أهل اللغة إلى أن الكره 
والكره لغتان» فبأي لغة وقع فهو جائن إلا 
الفراء فإنه زعم أن الكره ‏ بالضم ما أكرهت 
نفسك عليه» والكره ‏ بالفتح ‏ ما أكرهك 
غيرك عليه . 

وفي. المصباح : الكره ‏ بالفتح ‏ | شقة 
وبالضم : القهرء وقيل: بالفتح : 3 
وبالضم المشقة (©2. 

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي 33 


. لسان العرب» والمصباح المنير‎ )١( 
ع8 القرطبي ددم‎ 


-7558- 


استعاذة ؟ ١‏ م١‏ 


السميع العليم». حكي عن أهل المديئة» ونقله 
الرازي في تفسيره عن أحمد. لقوله تعالى (وإما 
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو 
السميع العليم). ”2 وروي عن عمربن الخطاب. 
ومسلم بن يسسارء وابن سيرين, والشوري. وهو 
اخختيار نافع . وابن عامر. والكسائي . 9) 

الثالثة : أن يقول : « أعوذ بالسميع العليم من 
الشيطان الرجيم». قاله ابن سير ين كما في النشر. 

الرابعة : أن يقول : « اللهم إني أعوذ بك من 
الشيطان الرجيم» رواه ابن ماجة بإسناد صحيح 
عن عبد الله بن مسعود مرفوعا. ورواه أبوداود كا في 
النشر. 

وهناك صيغ أخرى أوردها صاحب النشر. 


الوقف على الاستعاذة : ش 
1 - يجوز الوقف عليها والابتداء بها بعدههبسملة 
كانت أوغيرهاء ويجوزوصلها بها بعدهاء والوجهان 
صحيحان. وظاهر كلام الداني أن الأولى وصلها 
بالبسملة, ولم يذكرابن شيطا وأكثر العراقيين 
سوى وصل الاستعاذة بالبسملة. 

فأما من لم يسم فالأشبه السكوت عليهاء ويجوز 
وصلها. ,0( 


إعادة الاستعاذة عند قطع القراءة : 
37 - إذا قطع القارىء القراءة لعذر. من سؤال أو 
كلام يتعلق بالقراءة. لم يعد التعوذ لأنها قراءة 


)١(‏ سورة فصلت/ م 
(؟) النشر في القراءات العشر ,76٠ /١‏ والمبسوط ١/١‏ 
(") النشر في القراءات العشر ١//اه؟‏ 


واحدة )١(‏ وفي (مطالب أولي النبى) : العزم على 

الإتمام بعد زوال العذر شرط لعدم الاستعاذة. 9) 
أما إذا كان الكلام أجنبياء أو كان الة 

قطع ترك وإهمال فإنه يعيد التعوذ0”, قال النووي : 


يعتيز السكوت والكلام الطويل سببا للاعادة . ؟4) 


ثانيا : الاستعاذة لدخول الخلاء : 
1 - تستحب الاستعاذة عند دخول الخلاء. 
ويجمع معها التسمية. ويبدأ بالتسمية باتفاق 


أما بعد الدخول فلا يقولهاعند الحنفية 
والشافعية والحنابلة» ويوافقهم المالكية إن كان 
المحل معدا لذلك. وقيل يتعوذ وإن كان معدا 
لذلك . ونسبه العيني إلى مالك . 9) 


صيغ الاستعاذة لدخول الخلاء : 
6 -يرى الحنفية والمالكية والشافعية ‏ وهو المذهب 


)١(‏ النشر في القراءات العشر ..7084/١‏ ومطالب أولي النبى 
/١‏ ووه 

(7) مطالب أولي النبى 0944/١‏ 

(5) النشر في القراءات العشر .704/١‏ ومطالب أولي النبى 
ووه 

(4) المجموع يلض 

(6) حاشية ابن عابدين ٠ /١‏ ط بولاق. والشرح الصغير /١‏ 44 
نشردار المعارف. وغباية المحتاج /١‏ 2178-1171 والمجموع 
7/ // نشر المكتبة العالمية. وعمدة القارى /١‏ 544. والكاني 
نشر المكتب الإسلامي بدمشق . 


اد 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ البغض: 

البغض في اللغة: نقيض الحب». 
وبغض الشيء بغضا: مقته وكرهه. وبغض 
الرجل ‏ بالضم - بَعَاضة أي صار بغيضا 
وبغضه الله إلى الناس تبغيضا فأبغضوه. أي 

وفي المفردات : البغض : نفار النفس عن 
الشيء الذي ترغب عنه. وهوضد 
الحب (20. 

وقد فرق أبو هلال العسكري بين الكراهة 
د اد جم عار 

يتسع بالكراهة, فقيل: أبغض زيدا أي 


0 إكرامه ونفعه . ولا يقال: أكرهه مهذا | 


. المعنى. ومع هذا فإن الكراهة تستعمل في| 
لا يستعمل فيه البغض. فيقال: أكره هذا 
الطعام ولا يقال أبغضه. و«المراد أني أكره 
أكله 9 , 
ب الحب: 

الحب في اللغة: نقيض البغض» 
والحب : الوداد والمحبة. وأحبه فهو محب 
وحبّه يحبه - بالكسر- فهو محبوب. وتحبب 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. والمعجم الوسيط. والمفردات في 
غريب القران . 
(؟) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري . 


أنواع الكره : 

5 - جاء في المفردات : الكره على ضربين : 
أحدهما: مايُعاف من حيث الطبع . 
والثاني : ماعنات من حيث العقل أو 

الشرع . 
ولهذا يصح أن يقول الإنسان في الشيء 

الواحد : إني أريده وأكرهه . نارين 

ف يفا لطيو وأكرهه من حيث العقل أو 

الشرع » وأريده من حيث العقل أو الشرع. 

2 وبحت اللطيع ‏ ره مال 

كيب علحكم الْقِتَال وهوهرة 4 ك0 

1 تكرهونه من حيث الطبع 00 
وقد قال القرطبى في تفسير هذه الآية: 

كان الجهاد كرها لأن فيه إخراج المال ومفارقة 

الأهل والوطن. والتعرض بالجسد للشجاج 
والجراح وذهاب النفس فكانت كراهيتهم 

لذلك., لا أخهم كرهوا فرض الله © . 

الحكم التكليفي : 

© - الكره قد يكون واجبا ككره الكفر وكره 

المعصية ولذلك كان من فضل الله على 

(1) لسان العرب, والمصباح المنب والمفردات في غريب القرآن . 

51/ سورة البقرة‎ )١( 


(9) المفردات في غريب القرآن ٠.‏ . 
(5) القرطبي 9-7"8/7م 


558 


فلمو ومع وال وووووة 


آئ 


المؤمنين أنه كره إليهم. الكفر والفسوق 


ويقول النبي كك : «ثلاث من كن فيه 
وجد حلاوة الإيهان: أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه تما سواهماء وأن يحب المرء لايحبه 
إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كيا يكره 
أن يقذف في النام 9" , 

وقد يكون الكره حراما ككره الإسلام أو 
الرسول كلٍِ أو الصحابة رضوان الله تعالى 
عليهم أو الصالحين. ويدخل في ذلك كراهة 
عليه 29. 

وقد يكون الكره مباحا ككراهة المقضى به 
إن كان معصية, لأن الإنسان مطالب بالرضا 
بالقضاء مظلقاء أما المقضى به فإن كان طاعة 
فالواجب الرضا بالقضاء والمقضى به جميعاء 
وإن كان المقضي به معصية فليرض بالقضاء 
ولا يرضى بالمقضى به بل يكرهه 9" . 

يقول القراني: اعغلم أن السخط بالقضاء 
)١(‏ فتح الباري 58/١‏ وقواعد الأحكام ١184-188/1ء‏ والقرطبي 

لحف اس األيل 

وحديث: وثلاث من كن فيه وفجد خلاوة الإيهان. . .2 . 

أخرجه البخاري (فتخ الباري )10/١‏ من حديث أنس 


ابن مالك . 
(؟). خاشية ابن عابدين 3817/7, والزواجر ١/؟ 22718/17531١‏ 


وشرح العقيدة الطحاوية ض./507ةء. . وإحياء علوم الدين ٠‏ 


180/1 
(7) . قواعد الأحكام للعز بن غبد السلام 184/١‏ 


وامف ف مفو فوفر ااال ا 


حرام إجماعا والرضا بالقضاء واجب إجماعا 
بخلاف المقضي به. فعلى هذا إذا ابشلي 
الإنسان بمرض فتألم من المرض بمقتضى 
طبعه فهذا ليس عدم رضا بالقضاء بل عدم 
رضا بالمقضي ونحن لم نؤمر بأن تطيب لنا 
البلايا والرزايا ومؤلات الحوادث. ولم ترد 
الشريعة بتكليف أحد با ليس في طبعه. و 
يؤمر الأرمد باستطابة الرمد المؤم و لا غيره من 
المرض» بل ذم الله قوما لا يتألمون ولا يجدون 
للبأساء وقعا فذمهم بقوله تعالى: «وَلْقدٌ 
أَحذْتهم بِالْعدّاتٌ مما أستكانوأ ريم وما 
يتَصَرَعُوَ 27# . فمن لم يستكن ولم يذل 
للمؤلات ويظهر الجزع منها ويسأل ربه إقالة 


العثرة منهنا فهو جبار عنيد بعيد عن طرق 


الخير, فالمقضى والمقدور أثر القضاء والقدر, 
لواحت هر الرفينا بالتضياء تقط آنا 
المقضى فقد يكون الرضا به واجبا كالإيمان 
بالله تعالى والواجبات إذا قدرها الله تعالى 
للإنسان. وقد يكون مندوبا في المندوبات 
وحراما في المخرمات» ومباخنا في المباخات؛ 
رأسن الركرينا بالق ضناء قوست غلبي 
الإطلاق. وقد حزن رسول الله 56 
لوت ولده إبراهيم 7 ورمي السيدة عائشة 
)١(‏ سورة المؤمنون /الا 


(؟) حديث: «حزن النبي 5 لموت ولده إنراهيم». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 117/7/7-/11) من نحديث أنس_ 


3 ع1 5 


ا ل ل ا ل ال ا 000 


تاسي 1 ا للك لآن هذا كله 
من المقضي . والأنبياء عليهم السلام طباعهم 
تلم وتتوجع من المؤلات وتسر بالمسرات» وإذا 
كان الرضا بالمقضي به غير حاصل في 
طبائع الأنبياء فغيسرهم بطريق الأولى " . 


ومن الكره 7 ما ينقص السام مر من 
ا 1 


أثر الكره في العقيدة : 
5 - من كره الإسلام » أو كره الرسول عليه فإنه 
يعتبر كافرا ويقتل من ظهر منه ذلك إن لم 


نتسب . 


أما بغض الأنصار والصحابة رضوان الله 
عليهم فإذا كان كرهه لهم من حيث إعزازهم 
الدين وبذلهم النفس والمال في نصرة الإسلام 
ونصرة النبي كل فمن كرههم من هذه الحيثية 
فهو كاف أما من كرههم لذواتهم فهو 
عاص 090 


د ابن مالك . 

)١(‏ حديث: «تألم النبي يك لرمي السيدة عائشة بما رفيت به» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 8017/1) 

(5) الفروق للقرافي 5 / 771١-7794‏ 

(؟) إحياء علوم الدين 7/ ١47-14٠‏ 

(5) حاشية ابن عابدين 2741/7 وشرح العقيدة الطحاوية 
ضص ٠53217‏ والأبي والسئوسي شرح صحيح مسلم 
185-8١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا اا 1 0ك 


أثر الكره في الإمامة في الصلاة : 
- ذهب الفقهاء إلى كراهة التصدي 
للإمامة إذا كان القوم يكرهيزنه لما روى 
أبوأمامة رضي الله عنه أن النبي كك قال: 
وثلاثة لا اود صلاتهم آذائهم : العبد الآبق 
حتى يرجع» وامرأة باتت وزوجها عليها 
ساخط, وإمام قوم وهم له كارهون» 2١‏ 

قال الحنفية : إن كان القوم يكرهونه لفساد 
فيه أو لأنهم أحق بالإأمامة منه كره ذلك 
تحريما. وإن كان هو الأحق بالإمامة فلا يكره 
والكراهة عليهم © . 

وقال المالكية : إن كرهه أقل القوم للوغيز 
ذوي الفضل منهم لتلبسه بالأمور المزرية 
الموجبة للزهد فيه والكراهة له أو لتساهله في 
ترك السنن كالوتر والعيدين وترك النوافل 
كرهت إمامتهء أما إذا كرهه كل القوم أو 
جلهم أو ذوو الفضل مَنهم وإن قلوا فتحرم 
إمامته لحديث أبي أمامة. ولقول عمر رضى 
الله تعالى عنه : لأن تضرب عنقي أحب إلي 
من ذلك © . 

وقال الشافعية: يكره تنزيها أن يوم الرجل 
قوما أكثرهم له كازهون لأمر مذموم شرعا كوال 
)١(‏ حديث أبي أمامة : «ثلاثة لاتجاوز صلاتهم آذاهم . . » 


أخرجه الترمذي )١195/7(‏ وقال: حديث حسن. 
(1) حاشية ابن عابدين 5/١‏ /ا7 


(7) حاشية الدسوقي 78٠/١‏ 


غرف 5 


20 ا ا ا ا ا ا ل لل ا ل ل ا ا ا 20 


ظالم أو متغلب على إمامة الصلاة ولا 
يستحقها أو لا يحترز من النجاسة. أو يمحو 
هيئات الصلاة. أو يتعاطى معيشة مذمومة. 
أو يعاشر الفسقة أو نحوهم وإن نصبه لا 
الإمام الأعظم. لحديث: «ثلاثة لا تجاوز 
صلاتهم آذائهم ...» ومنهم: «إمام قوم 
وهم له كارهون» . 

والأكثر في حكم الكل» وإنما كان الحكم 
لكره الأكثر لا الأقل لأنهم يختلفون هل. 
يتصف الإمام با يجعله مكروها أم لا فيعتبر 
قول الأكثر لأنه من باب الرواية» أما إذا كرهه 
دون الأكثر لا لأمر مذموم فلا تكره له 
الإمامة . 

ونقل الشربيني الخطيب أنه يكره أن يولي 
الإمام الأعظم على قوم رجلا يكرهه أكثرهم . 
نص عليه الشافعي ولا يكره إن كرهه دون 
الأكثر بخلاف الإمامة العظمى فإنها 
تكره إذا كرهها البعض 7" . 

وقال الحنابلة: يكره أن يؤم رجل قوما 
أكثرهم له كارهون إذا كانت كراهتهم له بحق 
كخلل في دينه أو فضله للحديث, فإن كرهوه 
بغير حق لم يكره أن يؤمهم. وذلك بأن كان 
ذا دين وسنة.ء قال منصور: إنا سألنا أمر 
الإمامة فقيل لنا: إنهما عنى بهذا الظلمة» فأما 


750/١ مغني المحتاج‎ )1١( 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا لل ل ل ا ا ا 


من أقام السنة فإن) الإثم على من كرهه. 
وهذا بالنسبة للأكثر من القوم أما الأقل 

فقد قال الإمام أحمد : إذا كرهه واحد أو اثنان 

أوثلاثة فلا بأس حتئى يكرهه أكثر القوم (" . 

أثر كره أحد الزوجين للآخر: 

8 - إذا كره الزوج زوجته لدمامة أو سوء خلق 

أو سوء عشرة من غير ارتكاب فاحشة أو نشوز 


. فإنه يندب له احتملها وعدم فراقها لقول الله 


تعالى: « وَعَاشرُوهُنَ الْمَعْرُو فت 
فوخ اكثرا 4" أي فعسى أن يكون 
صبركم في إمساكهن مع الكراهة فيه خير كثير 
لكم في الدنيا والآخرة. إذ عسى أن يؤول 
الأمر إلى أن يرزقه الله منها أولادا صالحين» 
ومن هذا المعنى ما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يكل : «لايفرك 
مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها 
آخن " أي لا يبغضها بغضا كليا يحمله 
على فراقهاء بل يغفر سيئتها لحسنتها 
ويتغاضى عما يكره لما يحب . 

أما إذا كره الزوج زوجته لكونها غير عفيفة 


)١‏ المغنى 7584/7 ط. الرياض. وشرح منتهى الإرادات 
1 

(؟) سورة النساء ١947/‏ 

(5) حديث أبي هريرة : «لايفرك مؤمن مؤمنة . . .» 
أخرجه مسلم )١٠١91/5(‏ 


:531 د 


فقوو فو وفوف ووو ووو ومو ووو ااا واوا 


أو لتفريطها في حقوق الله تعالى الواجبة عليها 
مثل الصلاة ونحوها ولا يمكنه إجبارها 
عليهاء فلا ينبغي له إمساكها لأن فيه نقصا 
لدينه ولا يأمن إفسادها لفراشه وإللحاقها به 
ولداليس هومنه. وقد روي أن رجلا أتى 
النبي يَكِِ فقال: إن امرأتي لاترد يد لامس 
فقال له النبي كك : «طلقها 29. 

ا ا ا 
الحال والتضبيق عليها لتفتدي منه 7 قال 


الله تعالى : 5 ب ولا عضوم هبو بض مه 


مآ تَيشُموهُنَ إلا أل نك يأتيرت 0 
رك - ع ممَيَنَة # 29 . 

كرهت المرأة زوجها لقبح منظر أو 
سوء عشرة أو كبره أو ضعفه وخشيت ألا تؤدي 
حق الله في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض 
تفتدي به نفسها منه لقول الله تعالى : فَنَ 
خِفم ألا يما حَدُود أله قلا جاح عَلَئهِمَا هما 


: 00 


0 1 وقد ورد 7 -- ثابت بن 


)١(‏ حديث: «أن رجلا أتى النبي ككيْةِ فقال: إن امرأتي لاترد يد 
لامس . 0 
أخرجه النسائي اناكم وصححه ابن حجر في التلخيص 
0/5). 


(؟) تفسير القرطبي 248/05 ومختصر تفسير ابن كثير 2759/١‏ 
وبدائع الصنائع 40/7. والاختيار ,.17١/7‏ والمهذب 
ل والمغني 4ك 

(”7) سورة النساء /7 ١9‏ 

(؟5) سورة البقرة /9؟؟ 


ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا 1 ا 0ك 


الله ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق. إلا 
أني أخاف الكفر في الإسلام فقال رسول الله 
كك : أفتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. 
فردت عليه وأمره ففارقها» '2. فإن خالعته 
لغير بغض كره لها ذلك 7 . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (خلع 


ف4). 


انظر: نقود 


» . . . حديث: «أن امرأة ثابت بن قيس جاءت إلى النبي كلل‎ )١( 
)780 /4 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

(؟) الاختيار .151-١57/7‏ والمهذب 5/١/0؟لاء‏ والمغني 
1ه 


كرو ف - 


0000-0 ا اا ا اا 11 001 0ك 


أ الككست ف اللغة: مضق ر كسب» يقال: 
كسب مالا أي ربحه واكتسب كذلك» 
وكسب لأهله واكتسب: طلب المعيشة» 
وكسب الإثم واكتسبه: تحمله 9" . 


واضطلاحا: هو الفعل المفضي إلى 


اجتلاب نفع أو دفع ضرر . | 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الحرفة : 
؟ -الحرفة ‏ بالكسر- في اللغة:, الطعمة. 
والصناعة يرتزق منهاء. وكل ما اشتغل 
الإنسان وضري به يسمى ضنعة وحرفة» لأنه 
يتحرف إليها 7" . 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي, قال الرملي: الحرفة ما 
يتحرف به لطلب الرزق من الصنائع 
)١(‏ المصباح المنير مادة (كسب)؛ والكسب للإمام محمد بن الحسن 
الشيباني ص .”" بتحقيق سهيل زكار . 


(7) التعريفات للجرجاني.. وقواعد الفقه للبركتي .. 


اوفقو وف ووو و م لوا لوال 


وغيرها 9 . 


الكسب أعم من الحرفة» لأن الكسب قد 


يكون حرفة وقد لايكون . 
-3 الربح : ش 
" - الربح في اللغة: المكسب 9©. 
قال الأزهري : ربح في تجارته : إذا أفضل 
فيها © 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المغنى اللغوي 29 . 
ثمرة الكسنب. 
جح الغنى : 5 
- الغنى بالكسر والقصر في اللغة: 
اليسنار ©) ١‏ 
ولا يحرج المعنق الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي إلا أنه عند الفقهاء أنواع 9©. 
والصلة بين الغنى والكسب أن الكسب 
)١(‏ نهاية المحتاج 707/7 
)١(‏ المعجم الوسيط . 
ةق المضباح المنير مادة (ربح) : 
(4) قواعذ الفقه للبركتي . 
)2( مختار الصحاح 7 


(5) بدائع الضنائع 81548.41//7: والتاج والإكليل مع 
مواهب الجليل 57/7 7» والمهذب 517/7 


غ59 - 


الل 0 ل ا ل ا ل ل 00 


الحكم التكليفي : 
© -الكسب قد يكون فرضاء وهو الكسب 
بقدر الكفاية لنفسه 0 0 ديونه ونامانة 


«كفى ا 


قوتّه)20. فإن ترك الاكتساب بعد ذلك 
وسعه . وإن اكتسب ما يدخره لنفسه وعياله 


3 


فهوفي سعة©2, فقد صح أن النبي َل 
وكان حبس لأهله قوت سنتهم ) ا ١‏ 
وقد يكون الكسب مستحباء وهو كسب 


مازاد على أقل الكفاية ليواسي به فقيرا أو 


يصل به قريبا © 

ويساح كسب الحلال لزيادة المال 5 
والترفه والتنعم والتوسعة على العيال مع 
سلامة الدين والعرض والمروءة وبراءة الذمة. 
لأنه لامفسدة فيه إذن 29 , 

وأما الكسب للتفاخر والتكاثر - وإن كان 


)١(‏ الفتساوى الهندية 848/6 والكسب لمحمد بن الحسن 
ص57 ومطالب أولي العبى 741١/7‏ والآداب الشرعية لابن 
مفلح 5178/7 

(؟) حديث: «كفى بالمرء إثما أن يجبس . . .» 
أخرجه مسلم (147/5) من حديث عبد الله بن عمرو . . 

(؟) الفتاوى الحندية 7/6 859"» والكسب ض 8ه 

(4) حديث: («أن النبي يله كان محبس لأهله قوت سلتهم ؛ . ... 
أخرجه البخاري (فتح البازي 507/4) من حديث عمر بن 
الخطاب 5 

(6) الفتاوى الندية 754/6., والكسسب ض 2.35 ومظالب أدلي 
النبى 717/57 

(1) مطالب أولي النهى 841/7, والآداب الشرعية لابن مفلح 
8/1 ». والفتاوى الندية 849/0. والكسب صض +١‏ 


لي 22 ل ل 3 ا ا ا ا ا حل ا 0 000 


من حل - فهو مكروه عند الحنفية, 0 
الحنابلة بحرمته لما فيه من التعاظم المفضي إلى 
هلاك صاحبه دنيا وأخرى 7" . 
آداب الكسب: ! 
؟ - قال أبو الليث السمرقندي : من أراد أن 
يكون كسبه طيبا فعليه أن يحفظ خمسة 
أشياء : ْ ظ 

أولها: أن ار ا لوا الله 
تعالى لأجل الكسبء .ولا يدخل النقص 
فيها. 00 ض 

والثاني : أن لا يؤذي أحذا من خلق الله 
لأجل الكسب . 

والشالث: أن يقصند 5 استعفافا 
0 ولا يقصد به الجمع والكثرة : 

الرابع : أن لايجهد. نفسه في الكسب 
جذدا. 

والخامس : أن لايرى رزقه من الكسب». 
ويرى الرزق من الله تعالى. والكسب 


ا" 
كا يجب على كل مسلم مكتسب تحصيل 


علم الكسب. وذلك لمعرفة أحكام العقود 
والسلم والإجارة والشركة والقراضء» ومهما 


817/3 الفتاوى الهندية 84/60 7. ومطالب أولي العبى‎ )١( 
6٠1-86٠٠ /'7 تنبيه الغافلين‎ )9( 


95 نكرفا 5 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل ا ل اا ال ا 


حصل علم هذه العقود وقف المكتسب على 
مفسدات المعاملة فيتقيها 9" . 
المفاضلة بين الكسب وبين التفرغ للعبادة : 
اختلف الفقهاء في المماضلة بين 
الاشتغال بالكسب والتفرغ للعبادة بعد 
تحصيل ما لابد للمرء منه : 

فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الكسب 
الذي لايقصد به التكاثر. وإنا يقصد به 
التوسل إلى طاعة الله» من صلة الإخوان 
والتعفف عن وجوه الناس». هو أفضل من 
التفرغ للعبادة من الصلاة والصوم 
والحج 2. لأن منفعة الاكتساب أعم. فإن 
ما اكتسبه الزارع تصل منفعته إلى الجماعة 
عادة» والذي يشتغل بالعبادة إنم| ينفع 
نفسه. لأنه بفعله يحصل النجاة لنفسه 
والثواب لحسمه. وما كان أعم فهو أفضل» 
لقوله كك : «خير الناس أنفعهم 
للناس» 22, ولهذا كان الاشتغال بطلب 
العلم أفضل من التفرغ للعبادة» لأن منفعة 
ذلك أعم » ولهذا كانت الإمارة والسلطنة 
)01( إحياء علوم الدين 71/7 
(١؟)‏ الكسب ص 58 » والمبسوط »7501١/7٠‏ والآداب الشرعية 

8٠١/٠‏ 71, ومظالب أولي الغبى. 5١/7‏ 7, والمدخل لابن الحاج 

كاين 
() حديث: «خير الناس أنفعهم للناس» 


أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (117/15) من حديث 
جابر وقواه السخاوي في المقاصد الحسنة ص 1505 


و واه وه ذه ذأ ع مو ه و ذا 66 ع وإ عا ءاه 6و6 هاوه هللاوال فوع مووإم معو عو مويو 


بالعدل أفضل من التخلي للعبادة ك) اختاره 


الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم. لأن 
ذلك أعم نفعاء وإلى هذا المعنى أشار النبي 
ل في قوله: «العبادة عشرة أجزاء» وقوله عليه 
السلام: «الجهاد عشرة أجزاء تسعة منها في طلب 
الحلال» ”"2, يعنى طلب الحلال للإنفاق على العيال؛ 
والدليل عليه أنه بالكسب يتمكن من أداء 
أنواع الطاعات من الجهاد والحج والصدقة 
وبر الوالدين وصلة الرحم والإحسان إلى 
الأقارب والأجانب, وني التفرغ للعبادة لا 
يتمكن إلا من أداء بعض الأنواع كالصوم 
والصلاة 2 . ٠‏ 
ويرى الحنفية على الأصح أن التفرغ 
للعبادة أفضل» لأن الأنبياء والرسل عليهم 
السلام ما اشتغلوا بالكسب في عامة 
الأوقات, ولا يخفى على أحد أن اشتغالهم 
بالعبادة في عمرهم كان أكثر من اشتغالهم 
بالكسب. ومعلوم أنهم كانوا يختارون 
لأنفسهم أعلى الدرجات» ولاشك أن أعلى 
مناهج الدين طريق المرسلين عليهم السلام » 
وكذا الناس في العادة إذا حزهم أمر يحتاجون 
إلى دفعه عن أنفسهم فيشتغلون بالعبادة لا 
() حديث: والعبانة عشرة أجزان وحديث: «الجهاد 
عشرة أجزاء . . .2 أوردهما السرخسي في المبسوط 
(5607/0) ولم نعشر عليهما فيما لدينا من مراجع 


السئنن. : 
(؟) الكسب ص 54-58. والمبسوط /7١‏ 105-701 


- 5”"52 


بالكسب. والناس إن يتقربون إلى العباد 
دون المكتسيين )١١(‏ : 
المفاضلة بين الغنى والفقر: 
- اختلف الفقهاء في المفاضلة بين الغنى 
والفقر. مع اتفاقهم على أن ما أحوج من 
الفقر مكروه. وما أبطر من الغنى مذموم. 
فذهب قوم إلى تفضيل الغنى على الفقر. لآن 
الغنّ مقتدر, والفقير عاجزء والقدرة أفضل 
من العجزء قال الماوردي :. وهذا مذهب من 
غلب عليه حب التنباهة . 

وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر على 
الغنى» .لأن الفقير تارك. والغني ملابس. 
وقرك الدنيا أفضل من ملابستهاء قال 
الماوردي : وهذا مذهب من غلب عليه حب 
السلامة 9 . 

والمذهب عند الحنفية أن صفة الفقر 
أعلى اا 

وذهب أخرون إلى تفضيل التوسط بين 
الأمرين بأن يخرج عن حد الفقر إلى أدنى 
مراتب الغنى:» ليصل إلى فضيلة الأمرين» 
ويسلم من مذمة الحالين. قال الماوردي : 
وهذا مذهب من يرى تفضيل الاعتدال» وأن 
)١(‏ الكسب ص 49-58 . والمبسوط للسرخسبي 7017-701/7٠‏ 
)١(‏ أدب الدنيا والدين للماوردي 017-70١‏ تحقيق محمد السواس 


طّ دار ابن كثير . 
زفة الكسب ص 6 وال مبسوط را 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


التوفيق بين كسب الرزق وبين التوكل : 
4 2 جاءفي المبسطط : المذهب عند 
جمهور الفقهاء من أهل السنة والجماعة أن 
الكسب بقدر مالابد منه فريضة 9 . 

وتقصير الإنسان عن طلب كفايته ‏ كا 
قال الماوردي ‏ قد يكون على ثلاثة أوجه: 
فيكون تارة كسلاء وتارة توكلاء وتارة زهدا 
وتقنعا . 

فإن كان تقصيره لكسل فقد حرم ثروة 
النشاط ومرح الاغتباط» فلن يعدم أن يكون 
كلا قصياً أو ضائعا شقيا . 

وإن كان تقصيره لتوكل فذلك عجز قد 


00 و 
أعذر به نفسه. وترك حزم قد غير اسمه, لأن 


الله تعالى أمر بالتوكل عند انقطاع الحيل 


. والتسليم إلى القضاء بعد الإعذار””. فقد 


روى سفيان عن أيوب عن أب قلابة رضي الله 
عنه أن رسول الله كل كان يرافق بين أصحابه 
رفقاء. فجاءت رفقة بهرفون 9)برجل 
يقولون : ما رأينا مثل فلان» إن نزلنا فصلاة 
وإن ركبنا فقراءة. ولا يفطرء فقال رسول الله 
يله : «من كان ييحل لهء ومن كان يعمل 
)١(‏ أدب الدنيا والدين للماوردي ٠807‏ 

(؟) الكسب ص 44 . والمبسوط 50٠/7١‏ 


(*) أدب الدنيا والدين للماوردي ص 4 40-7 ط . دار ابن كثير . 
(5) أي يمدحونه ويطنبون في الثناء عليه . 


 ؟737/-‎ 


مفو ااا اال دوروو 


له؟ وذكر أشياء فقالوا: نحن» فقال: كلكم ‏ 


مويه 1 . 

وجاءفي البسوط: قال قوم: إن 
الكسيب ينفي التوكل على الله أو ينقص منه. 
وقد أمرنا بالتوكل قال الله تعالى : « وَعلَ الله 
َتَوَكلوإنَكْتَمُؤْمنِينَ4'فما يتضمن نفي 
ما أمر به من التوكل يكون حراماء والدليل 
على أنه ينفي التوكل قوله عَكلِةِ : «لو أنكم 
كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم ى] 
يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا» 27 . 
وهو قول مردود 2 . 


أنواع الكسب: ' 

٠‏ - إن حاجة الإنسان للادة لازمة لايعرى 
منها بشر. فإذا عدم المادة التي هى قوام نفسه 
لم تدم له حياة» ول تستقم له دنياء وإذا تعذر 
شيء منها عليه لحقه من الوهن في نفسه 
والاختلال في دنياه بقدر ماتعذر من المادة 
عليه لأن الشيء القائم بغيره يكمل بكماله» 
ويختل باختلاله» ثم لما كانت المواد مطلوبة 


)١(‏ حديث أبي قلابة: «أن رسول الله بي كان يرافق بين 
أصحابة . . . » 
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (707/1) مرسلا. 

(؟) سور المائدة / 77 . 

(7) حديث: ولو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله . . . » 
أخرجه الترمذي (51/7/8) من حديث عمر بن الخطاب» 

1 وقال: حديث حسن صحيح . 
(5) المبسوط .5117/7١‏ وانظر الكسب ص 8" وما بعدها. 


ورم ف وه وو ووم م وو و0 


تكاج التعافة البياء امبرف سبلت 17 

ثم إنه جلت قدرّه جعل سد حاجة 
الناس وتوصلهم إلى منافعهم من وجهين : 
بيادة وكسب . 

فأما المادة فهي حادثة عن اقتناء أصول 
نامية بذواتها . 

.وأما الكسب فيكؤن بالأفعال الموصلة إلى 
المادة» والتصرف المؤدي إلى الحاجة. وذلك 
من وجهين: أحدهما: تقلب في تجارة, 
والثاني : تصرف في صناعة» وهذان الوجهان 
هما فرع لوجهي المادة» فصارت أسباب المواد 
المألوفة وجهات المكاسب المعروفة من أربعة 
أوجه: ناء زراعة, ونتاج حيوان» وربح . 
تجارة» وكسب صناعة 9 . 
المفاضلة بين أنواع المكاسب المختلفة : 
١‏ قال السرخسى: المكاسب أربعة: 
الإجارة والتجارة والزراعة والصناعة وكل ذلك 
1 الإباحة سواء 9" . 

وصرح الحنفية بأن أفضل أنواع الكسب: - 
الجهاد. لأن فيه المع بين حضول الكسب 
وإغزاز الدين وقهر عدو الله 27 . 


3737” 5-77”7” أدب الدنيا والدين للاوردي ص‎ )١( 

(؟) أدب الدنيا والدين للاوردي ص ومم_+#”, وانظر روضة 
'الطالبين 1م ْ 

(") المبسوط 7541-758/78, والكسب ص 77 

(5): الاختيار 210١/5‏ والفتاوى الهندية 744/6 


<0 


عند الحنابلة )أن صيغة الاستعاذة لدخول 
الخلاء هي : بسم الله اللهم إن أعوذ بك من 
الخبث والخبائثء لما روى أنس رضي الله عنه أن 
النبي يل كان إذا دخخل الخلاء يقول: «اللهم إن 
التو ملعن لوق انف 7؟ 


وروي أيضا عن أحمد أنه يقول الرجل إذا دخل 
الخلاء : أعوذ بالله من الخبث والخبائث» ولم يذكر 
التسمية في هذه الرواية9© 


وزاد الغزالي : اللهم إني أعوذ بك من 
الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم » 
لما روي عن أبي أمامة أن رسول الله ككِْ قال: «لا 
يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول : اللهم إني 
أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث 
الشيطان الرجيم» . 9) 


)١(‏ المراجع السابقة 

(؟) حديث : «اللهم إني أعوذ يك . . .» أخرجه البخاري ومسلم 
وأبوداود والترمذي من حديث أنس (التساج الجامع للأصول في 
أحاديث الرسول .911١/١‏ نشر دار إحياء التراث العربي 
أمعاه). 

(5) المغنى مع الشبرح الكبير 157/١‏ ط المتار. 

(4) حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي /١‏ 17/7 ط دار صادرء 
والمغنى مع الشبرح الكبير 171/١‏ ط مطبعة المثار. وحديث «لا 
يعجز أحدكم . . . » أخرجه ابن ماجه من حديث أبي أمامة . قال 
الحافظ البوصيري في الزوائد: إسئاده ضعيف . (سئن ابن ماجه 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 59 ط عيسى الحلبي 
الالااه). 


والخبث بضم الباء : ذكران الشياطينء 
والخبائث:إناثهم , وقال أبوعبيد: الخبث بإسكان 
الباء: الشرء والخبائث: الشياطين. ٠7‏ 

قال الحطاب : وخص هذا الموضع بالاستعاذة 
لوجهين. الأول: بأنه خلاء» وللشياطين بقدرة الله 
تعالى تسلط بالخلاء ماليس لمم في الملا . 

الثاني : أن موضع الخلاء قذر ينزه ذكر الله تعالى 
فيه عن جريانه على اللسان, فيغتنم الشيطان عدم 
ذكرهء لأن ذكر الله تعالى يطرده» فأمر بالاستعاذة 
قبل ذلك ليعقدها عصمة بينه وبين الشيطان حتى 
يخرج . 29 


ثالنا : الاستعاذة للتطهر : 
5 عند الحنفية»قال الطحاوي : يأتي بها قبل 
التسفية + غير أنه لم يوضح حكمها. 7" 

وتستحب الاستعاذة للوضوء سرا عند الشافعية 
قبل التسمية» قال الشرواني : وأن يزيد بعدها : 
الحمد لله الذي جعل الماء طهوراء والإسلام نوراء 
رب أعوذ بك من همزات الشياطين» وأعوذ بك رب 
أن يحضرون ‏ 9) 

وم يثبت عند المالكية من الأذكار في الوضوء إلا 


)١(‏ لعل المراد لغة . أماعلى معنى الحديث فبعيد. إذ كيف تصح 
الاستعاذة من إناث الشياطين دون ذكرانهم » والتغليب يراعى فيه 
جانب التذكير غالبا . 

(0) الحطاب ١/7١/7؟‏ 

إفة حاشية الطخطاوي على مزاقي الفلاح ص 137 

(4) الشرواني على التحفة مع حاشية ابن قاسم العبادي ٠ 514 /١‏ 
ونباية المحتاج ١54/١‏ 


ا 


ا لل احاح ل 000 


بين التجارة والزراعة : فذهب الأكثرون إلى 
أن الزراعة أفضل من التجارة لأنها أعم نفعاء 
فبعمل الزراعة يحصل ما يقيم به المرء صلبه. 
ويتقوى على الطاعة. وبالتجارة لايحصل 
ذلك ولكن ينمو المال. وقال كه : «خير 
الناس أنفعهم للتامن» ”©, والاشتغال ب 
يكون نفعه أعم يكون أفضل, ولأن الصدقة 
في الزراعة أظهر. فلابد أن يتناول ما يكتسبه 
الزراع الناس والدواب والطيور. وكل ذلك 
صدقة له 29 قال يك : «مامن مسلم يغريس 
غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان 
أو مبيمة إلا كان له به صدقة» © . 

وقال بعضهم : التجارة أفضل من 
الزرعة © , 

وتأتي الصناعة بعد الجهاد والزراعة 
والتجارة 7“ . 

وقال الماوردي : أصول المكاسب: الزراعة 


)١(‏ حديث: وخير الناس أنفعهم للناس» 
تقدم تخريجه ف 9 
(؟) الكسب ص 20-48, والمبسوط .1509/7١‏ والفتاوى الهندية 
كن 
(؟) حديث: «مامن مسلم يغرس غرسا 6 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/") ومسلم (1188/7) من 
(5) الفتاوى المهندية 7194/6, والمبسوط 569/٠‏ 
والكسب ص 554 ش 
(©) الاختيار ١7١/5‏ . والفتاوى المندية 5ه/ 9غ م 


ا ا 00 


والتجارة والصنعةء وأها أطيب؟ فيه ثلاثة 
مذاهب للناس: أشبهها مذهب الشافعي : 


أن التجارة أطيب» قال الماوردي : والأشبه ٠‏ 


عندي : أن الزراعة أطيب, لأنها أقرب إلى 
التوكل . . 
قال النووي : قال النبي كَلِ: «ما أكل 
أجد طعاما قط خيراً من أن يأكل من عمل 
يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل 
من عمل يده0 27 فهذا صريح في ترجيح 
الزراعة والصنعة». لكونهم| من عمل يده. 
لكن الزراعة أفضله] لعموم النفع بها 
للآدمي وغيره وعموم الحاجة إليها © . 
سؤال القادر على الكسب: | 
7 الأصل أن سؤال المال والمنفعة الدنيوية 
ممن لاحق له فيه أي في المسثول منهبما 
حرام لأنه لاينفك عن ثلاثة أمور محرمة : 

أحدها: إظهار الشكوى . 

والثاني : إذلال نفسه. وما ينبغي للمؤمن 
أن يذل نفسه . 

والثالث : إيذاء المسئول غالبا . 


» . . . حديث: دما أكل أحد طعاما قط خيرا‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4 /7*07) من حديث المقدام بن‎ 

7817/7 روضة الطالبين‎ )١( 

(:) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية 7170/17 ط. الحلبي» 
وإحياء علوم الدين 7١١/5‏ ط. مطبعة الاستقامة. ومختصر 
منهاج القاصدين لابن قدامة ص 777 


5994 


ا ا ا ا 0 ل لل لل ا ا ل اا 


وإنما يباح السؤال في حالة الضرورة 
والحاجة المهمة القريبة من الضرورة © . 

وإن كان المحتاج بحيث يقدر على 
يسأل لا روي عن النبي كه أنه قال: «من 
سأل وهو غني عن المسألة يحشر يوم القيامة 
وهي وش في وجهه) 0 

وورد أن عبيدالله بن عدي بن الخيار 
قال: أخبرني رجلان أنه أتيا النبي كله في 
حجة الوداع وهو يقسم الصدقة. فسألاه 
منباء فرفع فينا البصر وخفضه. فرآنا 
جلدين. فقال: «إن شئتما أعطيتكماء 
ولاحظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب» الى 
معناه لاحق لما 5 السؤال. وقال لله : 
«لاتحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سويّ) 5 
يعنى لايمحل السؤال للقوي القادر على 
الكريية ركه اومان فأغطى شل لدان 
يتناول» لقوله يَكْةِ : «إن شئتما أعطيتكى)» فلو 
)1( مختصر منباج القاصدين ص 1”*". وإحياء علوم الدين 

/[لتتشاق 
(؟) حديث: «من سأل وهو غني عن المسألة ...» 

أورده المنذري في الترغيب والتزهيب )174/١(‏ وقال: رواه 

الطبراني في الأوسط بإسناد لابأس به. 
() حديث: عبيد الله بن عدي بن الخيار: «أن رجلين أخبراه . . » 

أخرجه أبو داود (7 /786) وصححه ابن عبدالهادي كا في 

نصب الراية )4٠١/5(‏ 
(8) حديث: «لاتحل الصدقة لغني ...» 

أخرجه الترمذي (77*/7) من حديث عبد الله بن عمرىو وقال: 

حديث حسن . 


دع اذ وا ةق وأولة اذا و عع وإعاطة هه نيعا اوه فاع وق ع اط لل ولو يمو لاعفا وهو و 5 


كان لايحل التناول لما قال يكل لما ذلك . 
وقد قال الله تعالى: 8 إِنّمَا أَلصَّدَكتٌ 


ل ص بربرم 
-- 


شرع ”2 والقادر على الكسب فقير”» 


هذا عند الحنفية . 

ويرى أكثر أهل العلم أن الزكاة لاتحل 
لغني ولا لقوي يقدر على الكسب 9 . 

قال النووي : واتفقوا على النبي عن 
السؤال بلا ضرورة» وني القادر على الكسب 
وجهان: أصحه]| أله حرام . والثاني يحل 
بشرط أن لايذل نفسه. ولا يلح في السؤال. 
ولا يؤذي المسئول. وإلا حرم اتفاقا 9). 

وإذا كان المحتاج عاجزا عن الكسب» 
ولكنه قادر على أن يخرج فيطوف على الأبواب . 
ويسأل, فإنه يفترض عليه ذلك» فإذا لم 
يفعل ذلك حتى هلك كان آنا عند أهل 
الفقه. لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة. فإن 
السؤال يوصله إلى ما يقوم به نفسه في هذه 
الحالة كالكسبء. ولا ذل ني هذه الحالة. فقد 
أخبر الله تعالى عن موسى عليه السلام 
وصاحبه أنهما أتيا أهل قرية استطع| 
أهلها 0 

وقال بعض المتقشفة: السؤال مباح له 
(؟) الكسب ص 94١-5١‏ 
(1) بريقة محمودية 577/1 


(5) المرجع نفسه . 
(5) الكسب ص .4١‏ والاختيار 5 / 1/5١-5ا١‏ 


5725 


وموم م ووو ووو فوووا وان 


طرى لخم « إن رقد يجاني كن 
آثماء لأنه متمسك بالعزيمة 2 . 

ومن اشتد جوعه حتى. عجز عن طلب 
القوت. ففرضٌ على كل من علم به أن 
يطعمه؛ أو يدل عليه من يطعمه: صرنا له 
عن الحلاك, فإن امتنعوا عن ذلك حتى مات 
اشتركوا في الأثم. قال عليه الصلاة 
والسلام : دما آأمن بي من بات شبعان وجاره 
جائع إلى جنبه وهو يعلم بده "© وإن أطعمه 
واحد سقط الإثم عن الباقين 27 . 
نفقة القريب العاجز عن الكسب: 
٠6‏ اختلف الفقهاء في وجوب النفقة للفقير 
القادر على الكسب على من تجب 

فذهب الجمهور إلى أن النفقة لا تجب 
للفقير إلا إذا كان عاجراعن الكنكت تحفيقة 
أو حك . 

وخالف الحنفية 5 الأبوين وقالوا: تجب 
النفقة لما إذا كانا فقيرين وإن قدرا على 
الكسبء لأنهما يتضرران بالكسب. والولد 
مأمور بدفع الضرر عني] . 
)١(‏ السب ص 0١‏ 
(؟) حديث: «ما آمن بي من بات شبعان . . .» 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )777/١(‏ من حديث أنس 

ابن مالك وأورده الهيئمي في المجمع )١58/4(‏ وقال: رواه 


الطبراني والبزاره وإسناد البزار حسن . 
(") الاختيار 5 / ه/ا١‏ 


ا ل ا ا ل ل 00 


وقال الشافعية: إن قدر القريب الفقير 
على الكسب فأقوال. أظهرها كما قال 
النووي : تجب لأصل دون فرع 7" . 


إجبار المفلس على التكسب: 
5 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية. وهو 
رواية عند الحنابلة إلى أنه ليس على المفلس 
بعد القسمة أن يكتسب أو يؤجر نفسه لوفاء 
ما بقي عليه من الدين ولو كان قادرا عليةٍ 
لقول الله تعالى : « وَإِنْكَانَّ ذُوَعْسَرَةْفَتَظِرَةُ 
ل مَنْسَرَّق» ©. أمر بإنظاره ولم يأمر 
باكتسابه» وروى أبوسعيد الخدري رضي الله 
عنه أن رجلا أصيب في عهد رسول الله كه 
في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله 
كه : «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه 
فلم يبلغ ذلك وفاء دينهء فقال رسول الله يك 
لغرمائه: «خذوا ماوجدتم وليس لكم إلا 
ذلك» ©2, 

ولأن هذا تكسب للال فلم يجيره عليه 
كقبول الحبة والصدقة. وكا! لاتجير المرأة على 


)١(‏ تبيين الحقائق “2314/7 والدسوقي 557/7. ومغني المحتاج 
8/9 :. وكشاف القناع هلم ٠:‏ 

(؟) سورة البقرة / 78٠‏ 

(1) حديث: أبي سعيد: «أن رجلا أصيب فى عهد رسول 
4 0 1 
أخرجه مسلم (*/1193) 


-5؟>51١-‎ 


ووامفف ووو ةوووو م ومو ووو م ووم وو ممم ووم دمو ووو لووول ووووهة 


التزويج لتأخذ المهر”" . 

وأضاف الشافعية: أنه إن وجب الدين 
بسبب عضى به كإتلاف مال الغير عمدا - 
وجب عليه الاكتساب, وأمر به. ولو بإيجار 
نفسه. لأن التوبة من ذلك واجبة» وهي 
متوقفة في حقوق الآدميين على الرد 29 . 

ويرى الحنابلة في المذهب عندهم أنه يجبر 
على الكسب, وهو قول عمر بن عبد العزيز 
وسوار العنيري وإسحاق. لأن النبي كَللِةٍ 
«باع سرقا في دينه» وكان سرّق رجلا دخل 
المدينة» وذكر أن وراءه مالاء فداينه الناس» 
فركبته ديون ولم يكن وراءه مال» فسماه سرقاء 
وباعه بأربعة أبعرة» (". والحر لايباع» ثبت 
أنه باع منافعه ولأن المنافع تجري مجرى 
الأغيان في صحة العقد عليها وتحريم أخذ 
الزكاة وثبوت الغنى بهاء فكذلك في وفاء 
الدين منباء ولأن الإجارة عقد معاوضة فجاز 
إجباره عليها كبيع ماله في وفاء الدين منها . 

وقال ابن قدامة : لايجبر على الكسب إلا 
من في كسبه فضل عن نفقته ونفقة من 


يمونه 050 5 


(1) الفتاوى الهندية ه/38» ويبيين الحقائق 4199/0 ومعين 
الحكسام نضفة والشرخ الصغير 2759/7 ونهاية المحتاج 
+ * والمغنى 548/5 

() خهاية المحتاج 7٠-8145‏ ومغني المحتاج ١58/7‏ 

(5) حديث: بيع النبي كَل سرقا في دينه 8 
أخخرنجه الحاكم (55/5) وصخخه ووافقه الذهبي : 

(5) المعني 4/ 445.440 


ووم ووو ف مع ا ل 


وذهب اللخمي من الالكية إلى أن يجبر 
على التكسب إذا كان صانعا وشرط عليه 
التكسب في عقد الدين 29 . 


تكليف الصغير بالتكسب: ‏ 
٠‏ - ندب الإسلام إلى الاستغناء والتنزه عن 
تكليف الصغير بالكسبء فقد أخرج مالك 
من حديث أبى سهيل بن مالك عن أبيه أنه 
سمع عثان بن عفان وهو يخطب ويقول: . 
لاتكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب» 
فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجهاء 
ولا تكلفوا الصغير الكسبء. فإنه إذا لم يجد 
سرق» وعِمّوا إذا أعفكم الله وعليكم من 
المطاعم بها طاب منها 29 . 

وقال أبو الوليد الباجي ضمن تعليقه على 
أثر عثمان رضى الله عنه: الصغير إذا كلف 
الكسب. وأن يأني بالخراج وهو لايطيق 
ذلك» فإنه ربها اضطره إلى أن يتخلص مما 
لزمه من الخراج بأن يسرق 27 . 

وقال ابن عبد البر في تعليقه على الأثر 
المذكور: هذا كلام صبخيح واضح المعنى» 
موافق للسئة» والقول في شرحه تكلف ”' . 
(1) الصاوى مع الشرح الصغير 08/6 وانظر منح الجليل 

نض عضن 
)١(‏ المنتقى شرح الموطأ للباجي »"٠0+/‏ وشرح الزرقاني على موظأ 

الإمام مالك 457/5 


(") المنتقى 0571م 
(5) الاستذكار لابن عبد البر 78/7/7107 
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وعم وول ومفوومعء ةنون ووفوعوم ووم ومو موموة وه ووه ووه وه واوا ووو وه ووو واو ومو وقوه 


التكسب في المسجد : 
7 -يرى الحنفية والشافعية وبعض المالكية 
وابن عقيل من الحنابلة كراهة التكسب بعمل 
الصناعات مثل الخياطة في المسجد 29, ولا 
يكره من ذلك ما قل. مشل رقع ثوبه أو 
خصف نعله2©7) , 

قال الزركشي نقلا عن النووي : فأما من 
ينسخ فيه شيئا من العلم» أو اتفق قعوده فيه 
فخاط ثوباء ولم يجعله مقعدا للخياطة, فلا 
بأس به. وقنال في الروضة: يكره عمل 
الصنائع منه أي المداومة. أما من دخل 
لصلاة أو اعتكاف فخاط ثوبه لم يكره © , 

واستثنى الحنفية من الكراهة ماإذا كانت 
الصناعة لأجل حفظ المسجد لا للتكسب 9) 
فقد جاء في الفتاوى الهندية : الخياط إذا كان 
يخيظ في المسجد يكره. إلا إذا جلس لدفع 
الصبيان وصيانة المسجد. فحينئذ لا بأس 
به 00 . 


وذهب الحنابلة إلى أنه يحرم تكسب 


)١(‏ الحموي على الأشباه والنظائر 770/7 ط. باكستان, والحطاب 
5»؛ وإعلام الساجد بأحكام المساجد للزركثي 
ص 70 "ل وتحفة الراكم والساجد لتقي الذين الجراعى ي الحنبلي 
ص ١١4‏ 

(؟) إعلام السالجدص 775-7760 وتحخفة الراكع والساجد 
ض 5185 : 

(؟) إغلام الساجد ص 4875م 

(4) الخموي غلى الأشباه 7/١7‏ 

(0) الفتاؤى المهندية ١١١/١‏ 


اا للا ل ل 0 ا ا ا ا ا لع ل ا ا ال ا ا 0 00 


بصنعة في المسجد. لأنه لم يين لذلك غير 


كتابة»ء لأن الكتابة نوع من تحصيل 


العلم 20 


ؤقال بعض المالكية : إنما يمنع في المساجد 


من عمل الصناعات ما يختص بمنفعة آحاد 


الناس مما يتكسب بهء فلا يتخذ المسجد 
متجراء فأما إن كانت لما يشمل المسلمين في 
ديغبم مثل المثاقفة (وهي الملاعبة لإظهار 
المهارة والحذق) وإصلاح آلات الجهاد مما 
لامهنة في عمله للمسجد فلا بأس به 9©. 
وأما التكسب في المسجد بالبيع والشراء 
فيرى المالكية والشافعية على الأظهر وبعض 
الحنابلة كراهته 9؟2. فقد ورد من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كل : «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد 
فقولوا : لا أربح الله تخارتك, وإذا رأيتم من 
ينشد فيه ضالة فقولوا : لا رد الله عليك» © , 
وفي جامع الذخيرة : جوز مالك أن يساوم 
رجلا ثوبا عليه أو سلعة تقدمت رؤيتهاء 
وقال الحزولي : ولايجوز البيع في المسجد ولا ' 
الشراء» واخحثلف إذا رأى سلعة خارج 


١75/1١ مطالت أولي العبى‎ )١( 

1١/5 الحطاب‎ (2 

(5) مواهب الجليل 2١5/5‏ وإعلام الساجد ص 770-774 

وتحفة الراكع والساجد ص ٠١8‏ 

(؟) حديث: «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد . . ( 
أعخرجه الترمذيي )1١1/7(‏ وقال: حديث خسن غريب. 
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ممم و فقوم مفو م ووم ووم رومالاو ووووووو 


المسجد هل يجوز أن يعقد البيع في المسجد أم 
لا؟ قولان: من غير سمسارء وأما البيع 
بالسمسار فيه فممنوع باتفاق 7(" . 

ويرى الحنفية أنه يمنع من البيع والشراء 
وكل عقد لغير المعتكف في المسجد. ويجوز 
للمعتكف بشرط أن لا يكون للتجارةء» بل 
يكون ما يحتاجه لنفسه أو عياله بدون إحضار 
السلعة 29 , 

وصرح الحنابلة بأنه يحرم في المسجد البيع 


1 والشراء ولايصحان 0 


ما عق د من البيع في المسجد لا يجوز 


نقضه © , 


ويرى الشافعية في قول أن البيع والشراء 


5 5 المسجد لايكره بل يباح 6 ونقل 
الزركشي ترخيص بعض أهل العلم فيه ”2 . 


الكسب الخبيث ومصيره : 


اطي الال فمزفن عل كل 
ْ مسلم 29 وقد أمر الله تعالى بالأكل من 


١5/7 مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين .450/١‏ والحموي على الأشباه 
وري 

(0) مطالب أولي النبى ١176/1١‏ 


(48) تحفة الراكع والساجد ص .5١8‏ ومواهب الجليل ١5/5‏ 


)2( إعلام الساجد ص 776 

(6) إعلام الساجد ص 774 

(19) مختصر منهاج القاصدين ص 85., وانظر إحياء علوم الدين 
100/7 


وموم مو روماو ااا 


الطيباتء, فقال سبحانه وتعالى: « يَأيْها 
مَا رَوَقتكهةَ 4 22. وقال في ذم الحرام : 
١‏ و ماعلا نولي يتمسكم اليل م ”" 
إلى غير ذلك من الآيات 29 . 

وفي حديث ابن مسعود رضى الله عنه : أن 
النبي ككل قال: «ولا يكسب عبد مالا من 
حرام» فينفق منه فيبارك له فيه» ولا يتصدق 
به فيقبل منهء ولا يترك خلف ظهره إلا كان 
زاده إلى النان0 29» وقال النبي كَل : «لايربو 
لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى 
).2 
والحرام كله خبيث» لكن بعضه أخبث 
من بعضء فإن المأخوذ بعقد فاسد حرام » 
ولكنه ليس في درجة المغصوب على سبيل 
القهرء بل المغصوب أغلظ. إذ فيه إيذاء 
الغير وترك طريق الشرع في الاكتساب». 


به» 


١ا/7؟/ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة ١84/‏ 

(”7) لمختصر منهاج القاصدين /ام 

(5) الزواجر عن اقتراف الكبائر ١88/1١‏ ط. المطبعة الأزهرية. 
وتنبيه الغافلين 5١1/57‏ 
وحديث: ولا يكسب عبد مالا من حرام . . .» ٌ 
أخرجه أحمد (9817/1). وأورده الهيثمي في المجمع )07/١(‏ 
وقال: رواه أحمد. وإسناده بعضهم مستور وأكثرهم ثقات . 

(5) الزواجر ١848/1١‏ 1 
وحديث : «لايريو لحم نبت ...». 
أخرجه الترمذي (017/7) من حديث كعب بن عجرة وقال: 
حديث حسن 
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وليس في العقود الفاسدة إلا ترك طريق التعبد 
فقط. وكذلك المأخوذ ظلم| من فقير أو صالح 
أو يتيم أخبث وأغلظ من المأخوذ من قوي أو 
غني أو فاسق 2(" . 

والكسب الخبيث هو أخذ مال الغير لا 
على وجه إذن الشرع فيدخل فيه القمار 
والخداع والغصوب وجحد الحقوق وما لا 
تطيب نفس مالكه. أو حرمته الشريعة وإن 
طابت به نفس مالكه كمهر البغي وحلوان 
الكاهن وأثمان الخمور والخنازير وغير 
ذلك 2©9, 

والواجب في الكسب الخبيث تفريغ الذمة 

والتخلص منه برده إلى أربابه إن علمواء وإلا 
إلى الفقراء 29 . 

قال النووي نقلا عن الغزالي: إذا كان 
معه مال حرام » وأراد التوبة والبراءة منه. فإن 
كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى 
وكيله. فإن كان ميتا وجب دفعه إلى وارثه. 
وإن كان لمالك لايعرفه.» ويئس من معرفته. 
فينبغي أن يصرفه في مصالح المسئمين العامة 
كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق 


)3 مختصر منهاج القفاصدين ص 8841 وانظر إحياء علوم الدين 
1/ه ط. الحلبي . 

(؟) تفسير القرطبي 2711/7 وانظر الزواجر .388-141//1١‏ 

() منحة الخالق على البحر الرائق .57١/7‏ والطحطاوي على 
الدر ,"4٠0/١‏ والفتاوى الحندية 759/5 وحاشية ابن 
عابدين 2721//٠4‏ وكشاف القنإع ١1١6/5‏ 


ووأفم قف ف ووو مر وو مم مهمو و ووو ولمعا 


مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه. 
وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء» وينبغي 
أن يتولى ذلك القاضي إن كان عفيفاء فإن لم 
يكن عفيفا لم يبز التسليم إليه. فإن سلمه 
إليه صار المسلّم ضامناء بل ينبغي أن يحكم 
رجلا من أهل البلد دينا عالماء فإن التحكم 
أولى من الانفراد. فإن عجز عن ذلك تولاه 


١‏ بنفسةء» فإن المقصود هو الصرف إلى هذه 


الجهة. وإذا دفعه إلى الفقير لايكون حراما 
على الفقير. بل يكون حلالا طيباء وله أن 
يتصدق به على نفسه وعياله إذا كان فقيراء 
لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود 
فيهم. بل هم أولى من يتصدق عليه وله هو 
أن يأخذ منه قدر حاجته., لأنه أيضا فقير . 

قال النووي بعد أن نقل قول الغزالي 
المذكور: وهذا الذي قاله الغزالي في هذا 
الفرع ذكره الآخرون من الأصحاب, وهوكى| 
قالوه. ونقله الغزاللي أيضا عن معاوية بن 
أبي سفيان رضى الله عنه وغيره من السلف. 
وعن أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي 
وغيرهما من أهل الورع. لأنه لايجوز إتلاف 
هذا المال ورميه في البحرء فلم يبق إلا صرفه 
في مصالح المسلمين7" . 

ومن ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه 


177"-1١71//57 وانظر إحياء علوم الدين‎ 270١/9 المجموع‎ )١( 
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١ "١ كسر‎ ٠ ٠7 كسب‎ 


لامعو ووو عم وا لالدو 


مورثه : أمن حلال أم حرام؟ ولم تكن علامة 
فهو حلال بإجماع العلماء 9') 000 

وصرح الحنفية بأنه إذا مات الرجل وكسبه 
خبيث» كأن كان من بيع الباذق أو الظلم أو 
أخذ الرشوة» فالأولى لورثته أن يردوا المال إلى 
"أربابه» فإن لم يعرفوا أربابه تصدقوا به. لأن 


سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد 


مات 1 

وفي البزازية: إن علم المال الحرام بعينه 
لايحل له (للوارث) أخذه. وإن لم يعلمه بعينه 
أخذه حكاء وأما ف الديانة فإنه يتصدق به 
بنية الخنصماء © . 

وذهب الشافعية إلى أن من ورث مالاء 
وعلم أن فيه حراما وشك في قدره. أخرج 
القدر الحرام بالاجتهاد 20 

ويمنيع والي الحسبة الناس من الكيين 
الخبيث» قال الماوردي : ويمنع من التكسب 
بالكهانة واللهيق ويتودب: غلينه الأخذ 
والمعطى 0 

وللتفصيل ر: (حسبة ف 0 : 


١74/1١ المجموع 201/8 وانظر إحياء علوم الدين‎ )١( 
7417/0 الفتاوى الهندية 2759/60 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
197 / 6 حاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ )( 

(5) المجموع 701/9 

(©) الأحكام السبلطانية للماوردي ص 5508 


ووو ف واه ءءء و وو ف ور و وف ووو رومعلا 


التعريف: 
١‏ -من مغاني الكسر في اللغة: قولهم كسر 
الثىء : إذا هشمه وفرق بين أجزائه . والكسر 
كالنصف والخمس 207 . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغويء. قال الجرجاني: الكسر فصل 
الجسم الصلب بدفع دافع قوي من غير نفوذ 
جسم فيه " . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ القطع: 

الس لاتق ااا لو لان 
فصلا © , 
آخر فيه : 9) فالكسر أعم والقطغ أختص . 


)١(‏ المعجم الوسيط. 
(؟) التعريفات . 
(*) لسان العرب, 
(5) التعريفات. 


ك5 - 


امو امو وا م ةمع و4 6و8 ف يوه رو ع ناماه عابو ع هه ف واو وو ماه واه اواو 


ب اصرح : 

بالسلاح 00 

ج - الشجة : 

5 - الشجة: الجرح في الوجه. والرأس 

خاصة, ”© ولايكون في غيرهما من الجسم . 
فهي أخص من الكسر. 

الأحكام المتعلقة بالكسر: 

حكم كسر العظم : 

© كسر عظم محقون الدم بالإسلام أوالذمة 

أو العهد ظلا وعدوانا محظور. كحرمة 

الاعتداء على نفسه أو ماله إجماعا . 


مايجب في كسر عظم الآدمي : 

5 - ذهب الفقهاء إلى وجوب القود في كسر 
السن عمداء إذا تحققت فيه شروط 
القتصاص»ء وأمن من الزيادة على القدر 
المكسورء أو انقلاع السنْ » أو اسوداد مابقي 
منه. أو احمراروء لقوله تعالى : « وَكسَاعَلييِمَ 
يآ هلتق سيالتفيس ليآ 
انف وَالْأَدنَيا لذن وَاَلصَالسَنَ ©, 
فإن لم يؤمن من الزيادة فلا قود. ويجب فيه 
)١(‏ لسان العرب. 


(5) لسان العرب. ٠‏ 
(1) سبورة المائدة/ غه 


فقثم ررم و مم ووو 


الأرش. لأآن توهم الزيادة يمنع القصاص 
(ر: أرش» ف وما بعدها) . 

واخحتلفوا فيها عداها من العظام : فذهب 
الحنفية» والشافعية, والحنابلة» إلى أنه لاقود 
فيها. "© (ر: قصاص). 

وقال المالكية: يجرى فيها القود كسائر 
جراحات الجسم . إلا ماعظم خطره منها. 
كعظم الصدر. والصلب. وعظام العنق 
والفخذ. أما مالاخطر في إجراء القصاص 
والعضدين. والساقين. ونحوها 0 


دية كسر العظم : 
١‏ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة: إلى 
أنه ليس في كسر العظم أرشن مقدر شرعاء 
وإنما تجب فيه الحكومة. وهي مايراه الحاكم 
أو المحكم بشرطه 29 . (ر: حكومة عدل ف 4). 
واستثنوا منها السن. ففيه أرش مقدر, 
وهو خمسة أبعرة للنص (ر: سن . ف .)٠١‏ 
واستثنى الحنابلة أيضا: الترقوتين. 
والزندين. والضلع. ففيها أرش مقدر.. 


.4١١/15 غهاية الملحتاج 000 وحاشية القليوبي‎ )١( 
0711-031١ /1/ وابن عابدين 04/5”. والمغني‎ 

(؟) مواهب الجليل 758/5 

5) المغني 258/8 ونهاية الملحتاج 4/1 ",. وروض 
الطالب /58» وابن عابدين 4/5 لا 


-/5؟ + 


اللا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل لل لا ا ا ا 


قالوا: وكان مقتضى الدليل وجوب الحكومة 
في العظام كلهاء وإنما خالفناه لآثار وردت في 
هذه الأعظم , وما عداها يبقى على مقتضى 
الدليل» فيجب في الزندين أربعة أبعرة» وفي 
كسر الساق بعيران» وفي الساقين أربعة» وفي 
الفخذ بعيران . 

وقال المالكية: إن لم يجب في كسر العظم 
قصاص» وبرىء وعاد العضو طيئته فلا شيء 
فيه» وإن برىء وفيه اعوجاج ففيه الحكومة ') 
(ر: ديات ف 57" ف 58. حكرمة عدل ف 8). 


كسر آلات اللهو والصلبان وظروف الخمر : 
4- اختلف الفقهاء في وجوب الضمان في 
كسر آلات اللهوء والصلبان» وأوعية الخمر. 
فذهب أبو حنيفة إلى أنه إن كسر آلة لحو 
صالحة لغير اللهو ضمن قيمتها صا حة لغير 
اللهى لأنها أموال متقومة صا حة للانتفاع بها 
لغير اللهوه فلم يناف الضمان. فإن لم تصلح 
لغير اللهو لم يضمن شيئا ”) 
ويفهم من كلام المالكية أن آلات اللهو 
تضمن قيمتها مكسورة © . 
وقال الشافعية: الأصنام والصلبان وآلات 


75/8 /7 مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/ 105-15 بدائع الصنائع 
/ا/ 117 مدا 

() حاشية الدسوقي 715/5. 


دوه اهاوه مهاد ويه وام لل لإ مها عع جوع مع عه موا الوا و 6 6 


الملاهي., والأواني المحرم اتغاذهاء غير 
مضمونة» فلا يجب في إبطالها شيء, لأن 
منفعتها محرمة» والمحرم لايقابل بشيء مع 
وجوب إبطالها على القادر عليه . 
الفاحش.» لإمكان إزالة الهيئة المحرمة مع 
يقاء بعض المالية» بل تفصل لتعود كما قبل 
التأليف». لزوال اسمها وهيئتها المحرمة 
بذلك» فلا تكفي إزالة الأوتار مع بقاء الجلد . 
اتفاقاء لأنها مجاورة لما منفصلة . 

والثاني لايجب تفصيل الجميع » بل بقدر 
مايصلح للاستعمال. 
وقالوا إن عجز المتكر عن رعاية هذا الحد في 
الإنكار لمنع صاحب النكر من يريد إبطاله 
لقوتهء أبطله كيف تيسر ولو بإحراق تعين 
طريقاء وإلا فبكسرء فإن أحرقها ولم يتعين 
غرم قيمتها مكسورة بالحد المشروع» لتمول 
رضاضها واحترامه» بخلاف مالو جاوز الحد 
المشروع مع إمكانه. فإنه لايلزمه سوي 
التفاوت بين قيمتها مكسورة بالحد المشروع ' 
وقيمتها متهيئة إلي الحد الذي أتى به . 

ومثل آلات اللهو في الأحكام : أواني 
الخمر. وظروفهاء إن تعذر إراقة الخمر لضيق 
رءوس الأواني» وخشية لحوق من يمنعه من 
إراقتهاء فيكسر الظرف ولاشيء عليه. وكذا 


إن كانت إراقته تأخذ من وقته زمنا غير تافه. 
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١8 ١ال/ استعاذة‎ 


التشهدان أخره» والتسمية أوله. وم تقف 


للحنابلة على نص صريح فيها. 

ول يتعرض الفقهاء فيم| اطلعنا عليه للاستعاذة 
عند الغسل والتيمم. إلا أنهم متفقون على أن 
الوضوء قبل الغسل مندوب. فيجري عليه ما تقدم 
من أحكام الاستعاذة عند الوضوء. وما أحسن ما 
جاء في الفروع لابن مفلح:أن التعوذ يستحب عند 
كل قربة'"2 فيدخل فيها هذا وما كان مثله . 


الاستعاذة عند دخول المسجد والخروج منه : 

١‏ - نص المالكية, والشافعية, والحنابلة على 
ندب الاستعاذة عند دخول المسجد., وقد وردت 
صيغة الاستعاذة لدخول المسجد فيما ورد: «أعوذ 
بالله العظيم, وبوجهه الكريم, وسلطانه القديم 
من الشيطان الرجيم)”" الحمد لله. اللهم صل 
وسلم على محمد وعلى آل محمد . اللهم اغفرلي 
ذنوبي, وافتح لي أبواب رحمتك. ثم يقول: باسم 
الله؛ ويقدم اليمنى في الدخول. ويقدم اليسرى في 
الخروج ويقول جميع ما ذكرناه إلا أنه يقول: 
أبواب فضلك بدل رحمتك . ©) 


وأما الحنفية فلم نقف لهم على قول في ذلك. . 


)١(‏ المدني على كنون هامش حاشية الرهوني 2١6٠١ /١‏ وشرح ميارة 
على منظومة ابن عاشر ١/١/١‏ 

(؟) الفروع "١4/١‏ 

(") حديث ١‏ أعوذ بالله العظيم . . » أخرجه أبو داود من حديث عبد 
الله بن عمر و بن العاص مرفوعا (عون المعيود ١11/0 /١‏ ط الهند. 
وبذل المجهود  017//#‏ 08" نشر دار الكتب العلمية 
ببيروت). 

(5) الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية 4١/1‏ 417 


أماعند الخروج من المسجدء. فقد نص 
الشافعية. والحنابلة على نذب الاستعاذة حينئذ. 
قال الشافعية : يستعيذ بها استعاذ به عند الدخول, 
«اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده» . ("') 
ذلك. غير أن الحنفية ذكروا الاستعاذة عند الخروج 
(١ :‏ 
من المسجد ال حرام . 


رابعا : الاستعاذة في الصلاة : 
حكمها : 
الاستعاذة فى الصلاة سنة عند الحنفية9) 
والشافعية. ا الحنابلة, وعن أحمد 
رواية أخرى أنه واجب ؛ 47) 
أما المالكية فقالوا : إنها جائزة في النفل. 
مكروهة في الفرض . *) 


ويكتفى في الاستدلال على هذه الأقوال با 
تقدم في الاستدلال على أحكامها في قراءة القران. 
فيم| عدا دليل المالكية على الكراهة. وحجتهم أن 


)١(‏ حديث ١‏ اللهم إني أعوذ بك . . . » أخرجه ابن السني في عمل 
اليوم والفيلة من حديث أبي أمامة بسند ضعيف.. وللحديث عدة 
طرق بين ضعيف وموقوف ومنقطع ومرسل (الفتوحات الربانية 
١ه‏ ولاه نشر المكتبة الإسلامية) . 

(؟) الجمل على شرح المنبج 74/7 , وكشاف القناع 1٠٠١ /١‏ 
وشرح ميارة لمنظومة ابن عاشر ١71//7‏ 

() ابن عابدين /١‏ 47 5 ط الثالثة . 

١١9/9 الانصاف‎ )5( 

5617/1١ والدسوقي‎ ,. 5714/١ الرهوني‎ )5( 


1١١ 


لحل ا 001 


تتعطل فيه مصالحه إذا شغل بكسرهاء هذا 
للاحادء أما الولاة» فلهم كسر ظروفها مطلقا 
لخر وادي 2 ٠‏ 

وقال الحنابلة وأبو يوسف ومحمد من 
الحنفية : لايجب في كسرها شيء مطلقاء 
كالميتة» لحديث: «إن الله ورسوله حرم بيع 
الخمرء ولميتة والخنزيرء والأصنام» 20 
وورد: «أمرني ربي عز وجل بمحق المعازف 
والمزامير» ”© وكذا آنية الذهب والفضة,ء فلا 
يضمن إن كسرهاء لأن اتحاذها محرم وني 
ضان أواني الخمر روايتان عن أحمد. 
إحداهما: يضمنهاء لأنه مال يمكن الانتفاع 
به ويحلٌ بيعه» فيضمنهاء كا لولم يكن 
فيها خمر, لأن جعل الخمر فيها لا يقتضي 
سقوط ضمانهاء كالبيت الذي جعل مزنا 
للخمر. والثاني : لايضمد 9) » لما روي 
أن عبدالله بن عمر رضئ الله عنهها قال: 
أمرني رسول الله كه أن آنيه بمدية ‏ وهي 
الشفرة ‏ فأتيته بها فأرسل بها فأرهَفّت ثم 
أعطانيها. وقال: «اغد علّ بها» ففعلت 
)١(‏ روض الطالب 55/75"ء ونهاية اناج 59-1 


زفة حديث: (إن الله ورسوله حرم . 
أخخرجه البخاري (فتح اباي 4/ ا السلفية ومسلم 
0 

() حديث: «أمرني ربي عز وجل بمحق المعازف والمزاميره 
أخرجه أحمد (518/5) وقال الحيثمي في مجمع الزوائد 
(19/6): فيه علي بن يزيد وهو ضعيف . 

(5) المغني 0701م 


ا ا 0 0 ا ا 1 ا ا اا ا 0ك 


فخرج بأصحابه إلى أسواق المدينة» وقيها 
زقاق خمر قد جلبت من الشام» فأخذ المدية 
مني فشق ماكان من تلك الزقاق بحضرته 
وأعطانيها. وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن 
يمضوا معي وأن يعاونوني, وأمرني أن آتى 
الأسواق كلها فلا أجد فيها زق خمر إلا شققته 


ففعلت فلم أترك في أسواقها زقا إلا 
شققته 9" , 


0 سهام الورئة من ارك 

إذا , تقبل القسمة سهام ب بعض الورئة 
ل من أصل المسألة المستحقة على 
مستحقيها إلا بكسرء يصحح الكسر بجعل 
السهام قابلة للقسمة علي الورئة بدون كسرء 
وتصحيح المسألة : أن يضرب أصل المسألة 
إن عالت في أقل عدد يمكن معه أن يأخذ 
كل وايث بقدر من السهام بلا كسرء 
وحاصل الضرب هو أصل المسألة بعد 
التصحيح. ويتم ذلك وفق قواعد تذكر 5 


مصطلح (إيث ف ؟١ل).‏ 


)١(‏ حديث: عبد الله بن عمر: «أمرن رسول الله يك أن آتيه بمدية.. 
أخرجه أحمد (177-17/1) وقال الحيثمي في المجمع 
(65/5): رواه أحمد بإسنادين» في أحدهما أبو بكر بن أبي 
مريم وقد اختلط» وفي الآخر أبو طعمة وقد وثقه حمد بن عبدالله 
ابن عمار الموصلي. وضعفه مكحول. وبقية رجاله ثقات . 
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وفقفقوه. ا 0 2 1 1 1 1 1 ذا ا م ا م ا ا ا ا ل ل 


انظر: صلاة الكسوف التعريف: 
-١‏ الكسوة ‏ بضم الكاف وكسرها- في 
اللغة: الثوب يستتر به ويتحلى» والجمع 
كد : مثل مدىء. والكساء: اللباس» 
والجمع أكسية. يقال: كسوته ثوبا إذا 
السك والكاسي حلاف العاري. وجمعه 
كساة, ومنه قولهم : أم قوما عراة وكساة . 
ولا يخرج المعنني الاصطلاحي عن المعني 
اللغري 00 
الحكم التكليفي : 
يختلف الحكم التكليفي للكسوة بحسب 


أحوالحاء ومن ذلك : 

أولا - كسوة الزوجة على زوجها: 

؟ ‏ أجمع الفقهاء على أنه تجب الكسوة 
للزوجة على زوجها إذا مكنته من نفسها على 


(1) لسان العرب. والمصباح المني. وغريب القرآن والمغرب, والمعجم 
الوسيط . 1 : ا 
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عععءوععفعو معو ووو ووووفووو وو ووه مهفو نلوغ واو انهه م قافو و ووو ووه 


الوجه الواجب 1 لقوله تعالى : #وعل 
ُو مرزن وكنو م با عرو 3 00 
ولقول النبي ككل : «وحقهن عليكم أن 
تحسنوا إليهن في كسو تبن وطعامهن» " . 
وقوله يكِ: «ولمن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف» 9 , 
ولأن الكسوة لابد منها على الدوام » فلزمته 
كالنفقة. كا أجمعوا على أنه يجب أن تكون 
الكسيهوة كافية: للمراة وان .هده الكفكاءة 
تختلف باختلاف طولها وقصرها وسمنها 
وهزالهاء وباختلاف البلاد التي تعيش فيها في 
00 ْ 


*“- ولكن الفقهاء اختلفوا في بعض 
التفاصيل : 

فذهب الحنفية إلى أن الكسوة يعتبر فيها 
حال الزوج في يساره وإعساره لاحال المرأة 
هذا في ظاهر الرواية» والفتوى على أن النفقة 
عامة نجب بحسب حال الزوجين معا. 

فعلى ظاهر الرواية إذا كان الزوج معسرا 
يكسوها أدنى ما يكفيها من الملابس الصيفية 
والشتوية» وإن كان متوسطا يكسوها أرفع 
(؟) حديث: «وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن. . .» 

أخرجه الترمذي (408/7) من حديث عمرو بن الأحوص وقال: 

حديبث حسبن صحيح . 


(1) حديث: «وشن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» . 
أخرجه مسلم (84:/7) من حديث جابر بن عبدالله. 


ا لي لحلا ل ل ا 000 


مق .ذنك لفرت وإن كان غنيا كساها 
أرفع من ذلك بالمعروف . 

قال الكاساني: وإنما كانت الكسوة 
بالمعروف لأن دفع الضرر عن الزوجين 
واجب. وذلك في إيجاب الوسط من 
الكفاية» وهو تفسير المعروف. فيكفيها من 
الكو فى العدياء: الميدى اخازجونامطلة 
وسراويل . على قدر حاله من الخشونة 
[اللرنة والقطية. 

فالخشن إذا كان الزوج من الفقراء 
واللين إذا كان من الأغنياء» والوسط إذا كان 
من الأوساط. وذلك كله من القطن والكتان 
غلى خسب عادة البلدان, إلا الخانه فإنه 
يفرض على الغني خمار من حرير. ويجب لها 
كذلك مداس رجلها والإزا والمكعب 
وماتنام عليه. وتزاد على ذلك جبة حشويا 
وفروة» ولحافاً وفراشاً وكل مايدفع به أذى 
الحبر والبردء فيج في الشتاء جبة وف 
وجورب لدفع البرد الشديد» ويختلف ذلك 
باختلاف الأماكن والأزمان والبلدان 
والأعراف. 20 

وتفرض الكسوة للزوجة عند الحنفية في 
كل نصف حول مرة. لتجدد الكتنالتة هرا 
وبرداء ويجب تسليم الكسوة إليها في أول . 
هذه المدة, لأنها تستحقها معجلة لابعد تمام 
المدة. إلا أنه لايجب عليه أن يجدد الكسوة 


56١ 


اا ا ل ل عه لق م ده فاع ماما عمو ؤم اقم وه ماو و أل مه ع عط ا م عم 6 العامة عله م6 إل كمه ع هه لوطع ع لاعفا م2 مع افا امع و لا ملاع فم ع ا 0 


3 يتعخرق ماعندهاء فإذا مضنت قا المدة . 
وبقي ماعندها .صالحالم تجب عليه كسوة ' 


5 لأن الكسوة ة في حقه باغتبار الحاجة 
ولهذا يجب عليه أن يصرف لها كسوة 'أخرى 
إذا تخرقت القديمة بالاستعمال المعتاد قبل: 
مضي المدة المذكورةء لظهور الخطأ في 
التقدير. حييث وققت وقتنا لني يعد" 
اال 

أما إذا البرك فق الاشتغال خل نيجه غير 


معتاد». . أو سرق منهاء أو هلك عندها قبل : 


مضي 0 فلايجبعليهلماكسوة 
أخحرى 07 

وذهب المالكية» ! 5 فتل إماذخب إليه 
الحنفية في ظاهر الرواية» فقبالوا: وتّقدر 
الكسوة في السنة مرتين» بالشتاء مايناسبه من 
فرو ولبد ولحاف وغير ذلك. وبالصيف 
مايناسبهء وهذا إذا لم تناسب كسوة كل من 
الصيف والشتاء الآخر عاذة». وإلا كفت 
واحدة إذا لم تخلق, قالوا: ومثل ذلك الغطاء 
والوطاء صيفا وشتاء 29 5 

وذهب الشافعية والحتابلة» إلى أن كسوة 
الزوجة على قدر كفايتهاء الأنها ليست مقدرة 


30 البدائع 5/ 274 وحاشية ابن 08 7 26 
7 505 
(5) جواهر الإكليل 2507/١‏ السو على الشرح الكبعدز 
0 0 1 


0 ويرجع في :ذلك | إلى اجتهاد 


28 عند ا فيفرضٍ لما على قدر 


ام ودارب خبط 


ايسان يع البدن ونحياطته على الزوج - ١‏ 


وسراويل - وهو ثوب'عفيظ يست أسقل البدن 


ويصدون العورة - وقد يقوم الإزار أو الفوطة 
مقام “السراويل إذا اعتادت المرأة على لبسهماء 


وحمان وهو مايغطى به الرأس٠‏ ومكعب». 
وهو مداس الرجل من نعل أوغيره» ويجب لها 
القبقاب إن اقتضاه العرف. 

قال الماوردي : ولو جرت عادة نساء أهل 
القرى أن لايلبسن في أرجلهن شيئا في داخل 
البيوت لم يجب لأرجلهن شيء. 

ويزاد في الشتاء وفي البلاد الباردة جبة 
محشوة قطناء فإن .اشتد البرد فجبتان فأكثر 


بقدر الحاجة لدفع البردء وقد يقوم الفرو مقام 


الجبة إذا جرت عادة أهل البلد على لبسها . 
ويجب لها توابع ماذكرناه. من كوفية 
للرأس » وتكة للباس» وزر للقميص والحبة 
ونحيهماء وقالوا: لايختلف عدد الكسوة 
باخخلاف يسار التزوج وإعسارهء ولكنها 
.يؤثران في الحودة والرداءة 9" . 


(1) مغني المحتاج 574/7 , 47٠‏ » وروضة الطالبين 9/ 58-41 . 


2 000 كم 1 


فعععععء الع فول وام وومةه وام لوطا واو وام ووم ع وإوا عا 6و م فو وه واو اا وو 8 


0 الحنابلة : :قبل الكسوة او جبة 


للشعاء ويزيد من عدد الثياب 0 
العادة بلستسية ما لاغنى- عله . دون 
ظ وض ملا لكت الونو مل م 
الثياب في البلد. من الكتان». والحسزير. 


ادا 0 ار 


المتوسط من الثياب» وهكذا يكسوها مجرت . 

عادة أمثاهها به من الكسيوة. ٠‏ 1065 
ثم قال الحنابلة : “عل الزوج أن. يدقع : 

الكسوة | إلى زوجته في كل ,عام مرة: ؛الأن ذلك 


هو العادة, ويكون الدفع في أول العام .'لأنة. ١‏ 


أول وقت الوجوث فإن بليت الكسوة في 
الوقت الذي يبلى فيه مشلها لزمه أن بيدفع إليها . 
كسوة أخرى. لأن ذلك.وقت الحاجة إليها, ” 


وإن 'بليت قبل ذلك لكثرة دخوها 'وخحروجها أو ش 


استعماطا لم يلزمه إبدالهاء لأنه ليس بوقت 
الحاجة إلى الكسوة في العرف . | 

وإن مضئ الزمان الذي بل في قله 
الثياب بالاستعمال المعتاد و تبل. فهل 0 


بدلمًا؟ فيه وجهان: 
أحدهها: لايلزمه بدلما لأنها 5 
إلى الكسوة . ظ 


الي ا ل ل ل ا ا حل ا ا 0 


ثانيهها: يلزمه ا البدل أن الاعتبار يبمضي 


. الزمان. دون حقيقة فيقة حقيقة. الحاجة. بدليل أنها لو 


بليت قبل ذلك 1 يلزمه نطلا : 

عدي 0 
كضوقةه 009 ْ 8 7 | 
؛ -واختلف الفقهياء فيهنا لوكساها 3 


طلقها أوماتٍ أؤماتت قبل أن تبى الثياب» 


فهل له أن يسترجعها؟ ١‏ 
فذهب الحنفية والمالكية وهو الأصح عند 


| . الشافعية وأخد الوجهين عند الحنابلة» إلى 
أنه لين له أو لورثتة الاسترجاع , لأنه .وفاها 


ما عليه ودقع إليها الكسوة بعد وجوبها 


عليه ؛ قلم يكن له الرجوع.فيهاء كمالو 
..دفع إليهس القة بعدارعوما نم طلقها سل 
1 أكلهاء, إلا.أن.المالكية اشترطوا مضي أكثر من 


شهرين ,يعلط دقع الكتيا إلبهاء 0 فإذا مات 


فيز 2 عند الشافعية 0 


32 لأن هله الكسرة لمدة 1 تأت كنفقة 


المستقبل, فإذا طلقها قبل مضيه كان له 
استرجاعهاء كا لو دفع إليها نفقة للمستقبا 
ثم طلقها قبل انقضاءالمدة »ؤعليه ب أعطاها 


(1) المغني لابن قدامة ا محف كلاه 


7 1 دى2*ه؟ 5 


ووم فو و فم مو ووم فوم وو ولو ومو ةوعدو مودو 


كسوة سنة فياتت أو طلقها في أثناء الفصل 
الأول استرد كسوة الفصل الثاني كالركاة 
المعجلة . 

ولولم تقبض الكسوة حتى ماتت في أثناء 
فصل أو طلقت فيه استحقت كسوة كل 
الفصل كنفقة اليوم» لأن الكسوة تستحق 
. بأول الفصل . 

إن لم يعطها الكسوة مدة من الزمن 
صارت دينا عليه يجب قضاؤها وإن كان 
فقيراء حكم بها قاض أو لم يحكم . 

وفى قول عند الشافعية: لايكون دينا 
عليه» لأن الكسوة محرد إمتاع للمرأة» وليس 
تمليكالاء كالمسكن والخادم. بجامع 
الانتفاع في كل مع بقاء العين, بخلاف 
الطعام. وهذا مذهب الحنفية» إلا إذا 
استدانت عليه بأمر القاضي, فإن استدانت 
عليه بأمر القاضي صارت دينا عليه . 

أما المالكية فقالوا: إن لم يعطها الكسوة 
بسبب إعساره» فلا تكون دينا عليه وإن 
أيسر بعد ذلك . 

أما إذا كان غنيا ومرت مدة لم يغطها 
الكسوةء فتجب في ذمته. أي تصير دينا 
عليه سواء فرضها حاكم أولم يفرض ”© . 


_ وجواهر الإكليل‎ 235015 2.55٠6 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
- ممغني المحتاج‎ 2.٠١5 والفواكه الدواني ؟/‎ . 4*5 /١ 


ه ‏ واختلفوا أيضا في) إذا أعسر الزوج عن 
كسرة الزوجة؟ فذهب الالكية» والشافعية 
على الأظهر. والحنابلة» إلى أنه إن أعسر 
الزوج بكسرة زوجته فللزوجة الفسخ إن لم 
تصبرء لقوله تعالى: ظ فَإِمْسَالكُا بعرو أو 

فإذا عجز عن الأول وهو الإمساك 
بالمعروف ‏ تعين الثاني» ولأن الكسوة لابد 
منها ولايمكن الصبر عنها ولا يقوم البدن 
بدونها . 

قال الشربينى: سكت الشيخان عن 
الإعسار ببعض الكسوة» وأطلق الفارقي أن 
لها الفسخ , والتحرير فيها ى) قال الأذرعي : 
ماأفتى به ابن الصلاح» وهو: أن المعجوز 
عنه إن كان مما لابد منه» كالقميص والخمار 
وجبة الشتاء» فلها الخياره وإن كان منه بد 
كالسراويل والنعل وبعض مايفرش والمخدة. 
فلا خيار 9). 

واتفق الجمهور على أنه إذا ثبت العجز 
عن الكسرة لم يفرق بيه) إلا بحكم حاكم» 
ولا يجوز للحاكم أن يفرق بينه) إلا إذا طلبت 


د #م#/ عمع_ ة#؛. وروضة الطالبين 9/ 55ء والمغني لابن 
قدامة /ا/ الاه وما بعدها . 

. 3719 / سورة البقرة‎ )١( 

. 147 /9 مغني المحتاج‎ )١( 


7565 د 


لواو معامو ع مالع ووو مه ا رجو ع الو د فوع 2 20 د مه 226 د وم وه مه و2 


المرأة ذلك. لأن هذا من حقهاء فلها أن 
تصبر وترضى بالمقام معه. 
وذهب الحنفية إلى أنه لايفرق بينهم| بسبب 
عجزه عن الكسوة. بل يفرض الحاكم لها 
الكسوة ثم يأمرها بالاستدانة لتحيا 
عليه 7" . 
ثانيا: الكسوة الواجبة للقريب : 
5 - ذهب الفقهاء إلى وجوب كسوة القريب 
تعالى: « وَتَصَئٍ 8 َّ سي ل 2 
| وَِالولِدين إِح ئ 4 © , 
ولاشك أن كسوتها من الإحسان الذي 
أمرت به الآية وقوله تعالى : # وَعَلَ الموَلُو وم 
نه يكنوم 4 إلى أن قال : (وعللرارث 
4 7 
0 لِك # © . 
ولشول النبي كله لهند رضي الله عنها: 
«خذي مايكفيك. وولدك بالمعروف» © . 
والواجب في كسوة القريب هو قدر 
تندفع به الحاجة. مع اعتبار سنه فحاله وعادة 
البلد. 


)1( هامش‎ )١( المصادر السابقة كلها الواردة في الصفحة السابقة عموذ‎ )١( 
”/ (؟) سورة الإسراء‎ 
589 / سورة البقرة‎ )1( 
حديث: و«خذي مايكفيك وولدك بالمعروف»‎ )5( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 007/9) من خديث عائشة.‎ 


5 دوع 


لبي ل ا ا ا ل ل ل ل ا 00 


قال ابن جَزي من المالكية : ويكون قدرها 


- أي الكسوة ‏ وجودتها على حسب حال 


المنفق وعوائد البلاد 29 , 
ثالثا: الكسوة الواجبة في كفازة اليمين : 
أجمع الفقهاء على أن كسوة عشرة 
مساكين أحد أنواع كفارة اليمين. وأن 
الحالف مير بين العتق والإطعام 0 
لقوله تعالى : « لا بَُدئُصكُمْ أنه بأ 
تي كن يليم يماع 7 2 
معدم كيت زه 


٠ مخ‎ 4 2 


ا تهم أو تحرير 
2 قَبِوّ # 0 

١‏ ولكتهم اختلفها في القدر المجزىء من 
الكسوة فذهب الالكية والحنابلة ومحمد من 
الحنفية. إلى أنها تتقدر بم| تصح به الصلاة 
فيه. فإِن كان رجلا فثوب نتجزىء الصلاة 
فيه وإن كانت امرأة فدرع وحمار أي ما 
تصح صلاتها فيه "4وذه بالحنفية غير محمد 
إلى أن كسوة المسكين تتقدر با يصلح لأوساط 
بغرن الغبهال القابفي | إن كان يصلح 
.)١(‏ حاشية ابن لين ,/ 5/8 وما بعدهاء والقوانين الفقهية 

ص 2775 ومغني المحتاج / 75 وما بعدها. والمغني لابن 

قدامة /ا/ 5ه 
(؟) سورة المائدة / 8م 


(*) القوانين الفقهية ض 21717 والمغتي لابن قدامة م/ ؟؛؟/ وابنن 
عابدين351/7, 


886؟'ه 


وافاف م و و و ءاد لوو 


له يجوز وإلا فلا. 

وبا ينتفع به فوق ثلاثة أشهر لأنها أكثر 
من نصف مدة الشوب الجديد. وعليه فلا 
قرط اذ تكوق تعديدا. 

وبا يستر عامة البدن كالملاءة أو الجبة أو 
. القميص أو القباء. لا السراويل» لأن لابسه 
يسمى عرياناء ولا العامة ولاالقلنسوة إلا 
باعتبار قيمة الإطعام 7 . 

وذهب الشافعية إلى أنه يجزىء في الكسوة 
الواجبة بسبب الكفارة كل مايسمى كسوة ما 
يعتاد لبسهء كقميص أو عمامة أو إزار أو رداء 
أو طيلسان أو فنديل أو جبة أو قباء أو 
درع من صوفء. لاخحف وقفازين 
ومكعب وقلنسوة . ٠‏ 

ولايشترط صلاحيته للمدفوع إليه فيجوز 
سراويل صغير لكبير لايصلح له. لوقوع إسم 
الكسوة عليهء ويجوز لبيس لم تذهب قوته. 
فإن ذهبت قوتّه فلا يمون ولايجوز نجس 
العين من الثياب. ويجوز المتنجس منه لأنه 
يمكن تطهيره, وعليه أن يخبر من يعطيه إياها 
بتنجسّها حتى يطهرها منها 9 . 


51/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
751// 4 (؟) مغني المحتاج‎ 


ل 6 2 26 فنك > مو رعكه ا وع وجوه عام ع 0 ا ل مه عه ماع ووو وده رمو الع وما 00 


التعريف: 
١‏ -الكشف في اللغة هو: رفع الحجاب» 
وكشف الثيء وكشف عنه كشفاً: رفع عنه 
مايواريه ويغطيه. ويقال . كشف الآمر وعنه 
أي أظهره. وكشف الله غمه: أزاله» ومنه 
قوله تعالى في التنزيل: «رَبَنَا أَششِفْ عَنَا 
ماب نَمو » 2١‏ وكشف النوب 
عن وجهه ونحوه واكتشفت المرأة: بالغت في 
إبداء محاسنها . 
وكشف فلان: انحسر مقدم رأسهء واهزم 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوري». وهو: أن يرفع عن الشيء مايواريه 
ويغطيه 0 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الغطاء : 
؟ - الغطاء ‏ بالكسر في اللغة الستر» وهو 


١؟/ سورة الدخان‎ )١( 
زف6 المصباح . المني وا معجم الوسيط. والتعريفات للجرجاني»‎ 
ولردات في غريب القرآن‎ 


كه؟- 


عه و عيووه عو افك وموم ووه له ة دوا ورم ووو و وان موه 6ه 2101023 


مايجعل فوق الشيء من 5 ونحوه. ومنه 
غطاء المائدة وغطاء الفراش 

١‏ وقد اققعر الجيات ١‏ ومنه قوله تعالى ف 
. التنزيل : «فَكفَْاعنكغِطاءك م 20١‏ , 

والعلاقة بين الكشف والغطاء هي التضاد 60 

مايتعلق بالكشف من أحكام : 

تتعلق بالكشف الأحكام التالية : 

أولا- كشف العورة في الصلاة : 
٠‏ #-أجمع الفقهاء على أن ستر العورة شرط 
لصحة الصلاة كالطهارة لهاء وأن من ترك 
ستر عورته وهو قادر على سترها تبطل 
صلاته. أو لاتنعقد . 


والتفصيل في مصطلح (إصلاة فه ٠١‏ 0: 


ثانيا - كشف الرأس والوجه حالة الإحرام : 
؛ - يجب على الرجل المحرم بحج أو عمرة 
كشف اص اوبكر ار المحرمة بحج 
0 كشف وجههاء وكذلك 3 عند 

بعض الفقهاء . 


اف الى 0 


الئا- كشف العورة خارج الصلاة ٠‏ 


© - اتفق الفقهاء على أنه يخم غلى البالغ ٠‏ 


77 / سورةق‎ )١( 
. زفة) المراجع السابقة‎ 


9999 ددا للعقء مو فقومو ءممءءموووم مو هوم هه وول م ووو ووو واو مامه ووو وهو وو ووو و ووو ووه 


العاقل أن 0 عورته أمام غيره. سواء 
من العورة المغلظة أو من 
المخففة, وأنّ كشف العو المفلظة أشد مه كشف 
العورة المخففة. سواء كان هذا من الرجل أو . 
من المرأة» للاتفاق على أنها عورة» وأنها 
أفحش من غيرها في الكشف والنظر ولهذا 
سمى القبل والدبر ‏ وهما من العورة المغلظة 
باتفاق. ‏ السوأتين لأن كشفهن] يسوء 
صاحبهء قال الله تعالى : « سجر 
بدت حماسو هماه (29.. 

كا اتفقوا على أن حرمة النظر إلى العورة 
المغلظة أشد من حرمة النظر إلى العورة 
المخففة . 
5 - ويستثنى من ذلك مايل : 
أ- مابين الزوجين. فيجوز باتفاق الفقهاء أن 
يكشف كل من الزوجين عورته للآخر, 
والتفصيل في (عورة ف .)١١‏ 
ب - إذا دعت الضرورة أو الحاجة إلى كشف 
العورة. فيجوز للإنسان أن يكشف عورته 
لأجل الحاجة. كالعلاج والفصد والحجامة 
والختان وغير ذلك. كما يجوز له أن يكشفها 
للشهادة تحملا وأداء بشرط أن يكون ذلك 
كله بقدر الحاجة. فلا يجوز له أن يكشف من . 
عورته أكثر من الحاجة كا لايجوز للناظر أن 


*7/ سورة الأعراف‎ )١( 


 ؟ةهال-‎ 


ووم ف و ااا 


ينظر أكثر مما دعت إليه الحاجة» لأنها تقدر 
بقدرها 29 (ر: عورة ف/ا١-18).‏ 
رابعا: كشف العورة في الخلوة : 

اختلف الفقهاء في حكم كشف العورة 
في الخلوة. . 

فقال بعضهم : لايجوز كشف العورة في 
الخلوة إلا لحاجة» كتغوط واستنجاء وغيرهما 
لإطلاق الأمر بالسترة. وهو يشمل الخلوة 
والجلية. ولأن الله سبحانه وتعالى أحق أن 
يستحيا منه. وهو سببحانه وتعالى وإن كان 
يرى المستور كنا يرى المكشوف, لكنه يرى 
المكشوف تاركا للأدب والمستور متأدباء وهذا 
الأدب واجب مراعاته عند القدرة عليه وهذا 
' رأي جمهور الفقهاء . 

وذهب بعض الفقهاء إلى جواز كشف 
العورة في الخلوة من غير حصول حاجة» قال 
صاخب الذخائر: يجوز كشف العورة في 
الخلوة لأدنى غرض.ء. ولا يشترط حضول 
الحاجة. ثم قال: ومن الأغراض كشف 
العورة للتبريد وصيانة الغوب من الأدناس 
والغبار عند كنس البيت وغيره . 

قال ابن عابدين: وخكى في القنية أقوالا 


(1) حاشية ابن عابدين .771/-770/١‏ والقواكه الدواني 
0 ممغني المحتاج اك 111/1 :011 
والمغني لابن قدامة ١/لالاه‏ ومابعدهاء 558/5 


ا 1 1 ا ا ا 


في تجرده للاغتسال منفرداء منها أنه يكره» 
ومنها : أنه يعُذّر إن شاء الله ومنها: أنه يجوز 
ف المدة اليسيرة ومنها: أنه يجوز في بيت 
الحيام الصغير؛ ومنها: أنه لابأس 7" . 


» 16١ /١ والفواكه الدواني‎ ء1/١‎ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
والمجموع للنووي م 66 ممَغني المحتناج‎ ,» 
0ك *517ا2‎ ١ /١ ه*اء والمغنى لابن قدامة‎ /* لؤهر١‎ 
والآداب الشرعية رع‎ ,”١ 


5 00 


استعاذة ١8‏ ؟؟ 


ممع ع ملم ها من يوه 


الشيطان يدبر عند الأذان والتكبير كما استدلوا بها 
روي عن أنس قال :«صليت خلف رسول الله يكل 
وخلف أبي بكر وعمر وكانوا يستفتحون القراءة 
بالحمد لله رب العالمين. ,2١(‏ 9 


محل الاستعاذة في الصلاة : 


4 تكون الاستعاذة قبل القراءة عند الحنفية, 9) 
والشافعية, © والحنابلة . *' وهوقول عند المالكية, 
وهو ظاهر المدونة» والقول الآخر للالكية محلها بعد 
أم القران. كما في المجموعة . "2 ويستدل على ذلك 
با تقدم: في محل الاستعاذة عند قراءة القرآن 
(ف7). 


تبعية الاستعاذة في الصلاة : 


٠‏ - الاستعاذة إما أن تكون تابعة لدعاء 
الاستفتاح (الثناء) أو للقراءة 3 وتبعيتها للقراءة قال 
به أبوحنيفة ومحمد والمالكية والشافعية والحنابلة» 


ودليلهم على ذلك أنها سنة القراءة فيأتي بها كل 
قارىء, لأنما شرعت صيانة عن وساوس الشيطان 


5١/١ فتح القدير‎ )١( 

(؟) حديث أنس أخرجه مسلم وأحمد (نيل الأوطار ؟/ 7١٠‏ نشر دار 
الجيل بييروت) . 

(") كنز الدقائق /١‏ 4” ”2 والفتاوى المندية /١‏ 4/ا 

(5) الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية ؟/ ١40‏ وغيره من كتب 
الشافعية . 

(5) مطالب أولي النبى 4/١‏ ٠ه‏ 

5474/١ الرهوني‎ )5( 


3 


في القراءة . )١(‏ 

وقال أبويوسف : إنها تبع للثناء, لأنها لدفع 
الوسواس في الصلاة مطلقا. 

وليس للخلاف ثمرة إلا بين أبي حنيفة ومحمد. 
وبين أبي يوسف. وتظهر في مسائل منبها: أنه لا 
يأتي بها المقتتدي عند أبي حنيفة وتحمدء لأنه لا 
قراءة عليه ويأتى بها عند أبى يوسف. لأنه يأتى 
بالثناء وهمي تابعة له 0069 . 


فوات التعوذ : 


"١‏ يفوت التعوذ بالشروع ف القراءة عند ا حنفية 
والشافعية والحنابلة»(" وذلك لفوات المحل. وترك 


الفرض لأجل السنة مرفوض . 
ومقتضى قواعد المالكية كذلك في النفل» فهي 
سنة قولية لا يعود إليها. 9 


الإسرار والجهر بالاستعاذة في الصلاة : 
للفقهاء في ذلك ثلاثة اراء : 

الأول : استحباب الإسرار ويه قال الحنفية» 
وف الفقاوى الهندية: أنه المذهب.” ومعهم في 


)١(‏ الفتاوى المندية /١‏ *الاء 5لاء والبحر الرائق .7978/١‏ والنشر 


في القراءات العشر ».7508/١‏ وفتسح السواد شرح الإمداد 
1 47ء والطحطاوي على مراقي الفلاح 2741/١‏ وفتح العزيز 
بهبامش المجموع 7/ #14 والرهوني 471/١‏ 

(5) المغني مع الشرح الكبير /١‏ هلاه , والإنصاف ؟/ 216 والبحر 
الرائق ١/8؟*‏ 

(") ابن عابدين 455/١‏ ط الثالثة » والجمل /١‏ 2457 والمغني مع 
الشرح ١/17ه‏ 

(5) الحطاب 55/75 

(ه) البدائع .00*/١‏ وفتح القدير١/ .5١5‏ والبحر الرائق 
”/١‏ والفتاوى الهندية ١//ا‏ 


عب ووفع اع ومع ومو و وو قوع ة ع واو ما ع ماه قاو ووه واناه هاه وح واه و اده دواو دواو ون 


التعريف: 
١‏ - الكعب في اللغة العقدة بين الأنبوبين 
من القصب. وكعبا الرجل: هما العظمان 
الناشزان من جانبي القدم. قال الأزهري : 
الكغبان: الناتئان في منتهى الساق مع 
القدم عن يمنة القدم ويسرتها. 

وقال ابن الأعرابي: وجماعة: الكعب هو 
المفصل بين الساق والقدم والجمع كعوب 
وأكعب وكعاب, وأنكر الأصمعي قول 
الناس: إن الكعب في ظهر القدم © . 

والكعب عند جمهور الفقهاء هو: الغظم 
الناتىء عند ملتقى الساق والقدم . 

وقال الشافعي رحمه الله: لم أعلم تخالفاً 
في أن الكغبين هما العظان في مجمع مفصل 
الساق. 

وقال الحنفية : الكعب يطلق على ماتقدم 
من قول الجمهور وعلى العظم الذي في ظهر 
القدم عند مغقد الشراك. ويؤخذ المعنى 


. المصباح المني والمغرب للمطرزي‎ )١( 


66م و 6و مم مو مل وم ولول م وم وام مهاو وو مو هو وووام وووه اوم ع وم ووم ووو موة فقوو وووويووة 


الأول في الوضوء ويؤحذ المعنى الثاني في 


الأحكام المتعلقة بالكعب : 
غسل الرجلين إلى الكعبين في الوضوء : 
؟ - ذهب الفقهاء إلى أنه يجب في الوضوء 
غسل القدمين إلى الكعبين لقول الله 
تعالى : لوَأرْْلَحكُمْ إِلَ الْكمَبين » ©2. 
والتفصيل في مصطلح (وضوء) . 
قطع الخفين أسفل من الكعبين في 
الإحرام : 
" - من لم يجد نعلين في الإحرام فإنه يقطع 
الخفين أسفل من الكعبين ويلبسههماء لقول. 
النبي كَل : «لاتلبسوا القمص ولا العائم ولا 
السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. إلا 
أحد لايجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما . 
أسفل من الكعبين 7" . 
وهذا عند الجمهور, والمعتمد عند الحنابلة 
أنه لايقطع الخفين. وفسر الجمهور الكعبين - 


)١(‏ البناية ,.٠١9/١‏ وعمدة القاري "/ "الا وفتح القدير 
7 وابن عابدين 157/7: والبحر الرائق 148/7م 
وحلية العلماء /١‏ 164., والقوانين الفقهية ص 14. والمغني 
/١‏ مما : 

.5 سورة المائدة/‎ )١( 

(5) حديث: ولا تلبسوا القمص. . . » 
أخريجه البخاري (فتح الباري ,)919/7/٠١‏ ومسلم (45/5) 
من حديث ابن عمرء واللفظ لمسلم 5 


-69؟7- 


واوو م م ف مو و و اللا 


اللذين 000000 العظمان 
الناتئان عند مفصل الساق والقدم, وفسره 
معقد الشراك . 

-:من شروط الخف الذي يجوز المسح عليه 
في الوضوء أن يكون ساترا محل فرض الغسل 
في الوضوء. وهو القدم بكعبه من سائر 

لحرا 

الخفين). 

قطع الرجل من الكعب في السرقة 

والحرابة : 

هذهب أكثر الفقهاء إلى لمق ف 
رجل السارق هو مفصل الكعب. وفعل عمر 

رصي الله عنه ذلك ”2 . 

0 0 3 من السلف: أنه 0 
العقب». م 0 
ذلك ويدع له عقبًا يمشي عليهاء وحكي 
هذا عن أبي ثور 9) 


)١(‏ المغنى 530/4» والبحر الرائق 57/4 ١‏ والقوانين الفقهية 
ص 70 وحلية العلماء 4/ 4لاء وروضة الطالبين ١59/٠١‏ 
0 حلية العلماء 5/4 لاء والمغني 4/ ١1715‏ والبحر الرائق 55/5 


ممم ممم افو ومو مفو ولوافمووومطومفووة ماوع وع ه666 ق 5909006 


0 يي قطع وجل قطع الطريق 
ر: 0 "٠‏ وسرقة ف 55). 


1 د 


لوفقم م مو ووم ووو اله 


التعريف: 
١‏ الكعبة في اللغة البيت المربع وجمعه 

قال ابن منظور: والكعبة البيت الحرام”") 
سميت بذلك لتربيعها.ء والتكعيب: 
التربيع » وأكثر بيوت العرب مدورة لامربعة» 
وقيل: سميت كعبة تنه وبروزهاء وكل 
بارز كعب» مستديراً أو غير مستدير ومنه 
كعب القدم . 

قال تعالى « جَمَلَ اله لْكتبة ليست 
لَكرَم اكات 4" الآبة. 

وفي الاصطلاح تطلق على البيت الحرام . 
قال النووي في تبذيب الأسا)ء واللغات : 
والكعبة المعظمة البيت الحرام 9©.. 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ القبلة : 

" - القبلة ‏ بكسر القاف - فى اللغة: الجهة 
)١( '‏ لسان العرب. 


(؟) سور المائدة/ /41 
() تبذيب الأسماء واللغات / ١١5‏ 


وعم و وروم وم مم اموا الي رةه 


كل مايستقبل من الشيء ”" . 

وفي الاصطلاح: جهة يصلّ نحوها مما 
يحاذي الكعبة أو جهتهاء وغلب هذا الاسم 
على هذه الجهة حتى صار كالعلم لها وصارت 
معرفة عند الإطلاق» وإنما سميت بذلك لأن 
الناس يقابلونها في صلاتهم والقبلة أعم من 
الكعبة 9 , 
ب المسجد الحرام : 
*- يطلق المسجد الحرام ويراد به الكعبة» 
وقد يظلق ويراد به الكعبة وماحوطاء وقد يراد 
به مكة كلهاء وقد يراد به مكة كلها مع الحرم 
جردا بكاله: 

وقد جاءت التصئوض الشرعية جهذه 
الأفسام الأربعة. 

انظر مصطلح (المسجد الحرام) . 

فعلى الإطلاق الأول وأنه يراد به الكعبة» 
يكون مساويا لها وعللى غيره تكون الكعبة 
أخص . 


. ما يتعلق بالكعبة من أحكام : 


استقبال الكعبة في الصلاة : 

4 - لاخلاف في أن من شروط صحة الصلاة 
استقبال الكعبة لقوله تعالى :فول مهت 
عر ألْمَسْجِدٍ الْعَرَارْوََيتٌ ماو ا 
)0( تاج العروس . والقاموس . 

(؟1) حاشية مراقي الفلاح ١17١/١‏ 


 ”"651١- 


اورفو ووو دوو 


وك كت 

وقال الفقهاء إن من يعاين الكعبة فعليه 
إصابة عينهاء أي مقابلة ذات بناء الكعبة 
يقينا ولايكفى الاجتهاد ولا استقبال جهتهاء 
وأمااغير المعاين ففنه خلات يون الفقهاء. . 
والتفصيل في (استقبال ف .)١7.9‏ 
حكم الصلاة في جوف الكعبة : 
© - قال الشافعية والحنفية : الصلاة في جوف 
الكعبة جائزة فرضاً كانت أو نفلا. 
واستدلوا بجديث ابن عمر: «أنه أتى: فقيل 
له : هذا رسول كَلِ دخل الكعبة» فقال ابن 
عمر: فأقبلت والنبي يلك قد خرج وأجد بلالا 
قائم| بين البابين فسألت بلالا فقلت: أصلى 
النبي كك في الكعبة؟ قال: نعم. ركعتين 
بين الساريتين اللتين على يساره إذا دخلت. 
ثم خرج فصل في وجه الكعبة ركعتين) 2 . 
ونص الشافعية على أن الصلاة في جوف 
الكعبة صحيحة إذا استقبل المصلى جدارها 
أو بايها مردودا أو مفتوحا مع ارتفاع عتبته ثلثي 
ذراع لأنه يكون متوجها إلى الكعبة أو جزء 
منها أو إلى ماهو كالجزء منها (" . 
وقال المالكية والحنابلة: الصلاة في جوف 
10110 
(؟) حديث ابن عمر: «أنه أتى فقيل له: هذا رسول الله يك دخل 


أخرجه البخاري (فتح الباري )06١ /١‏ 
(9) رد المحتار 575/١‏ . ومغني المحتاج ١55/1١‏ 


والفو ووو ومو ةماو واااو للد رده 


الكعبة جائزة نفلا لافرضاً © . 

واستدلوا بحديث ابن عباس قال: «لما 
دخل النبي كك البيت دعا في نواحيه كلها وم 
يصل حتى خرج منه فلم| خرج وكع ركعتين 
في قبل الكعبة وقال: هذه القبلة) 29 
فحموا حديث ابن عباس هذا على 
الفرض, وحملوا حديث ابن عمر المتقدم 
على النفل جمعاً بين الأدلة . 

وقال ابن جرير وجماعة من الظاهرية 
وأصبغ بن الفرج من المالكية ‏ وحكى عن 
ابن عباس - لاتجوز الصلاة في جوف الكعبة 


لافرضاً ولا نفلك 9) 

والتفصيل فى مصطلح (استقبال ف ؟١‏ 
ومابعدها) 
الصلاة على ظهر الكعبة : 


؟ - ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لانصح 
الفريضة على ظهر الكعبة 227 واستدلوا بأنه 
لم يستقبل شيئًا من الكعبة. والهواء ليبس هو 
الكعبة والمطلوب استقباها . 

وذهب الحنفية والشافعية وهو رواية عن 


الحنابلة إلى أنه تصح الفريضة على ظهر 


. 47/١ والروض المربع‎ ١55/١ شرح منح الجليل‎ )١( 

)١(‏ حديث ابن عباس «لما دخل النبي يه البيت دعا في نواحيه 
كلها...؛ 
أخرجه البخاري (فتح الباري )5١01 /١‏ 

(*) المجموع للنووي 1947/7 نيل الأوطار ١51/57‏ 

(5) حاشية الدسوقي .559/١‏ والروض المربع ١‏ //ا 


- 555- 


ل ا 0 


ط الشافعية والحنابلة في الى 00 


الكجية: واشتره 
الشانية أن 0 السطح أو العرصة 
ويستقبل الباقي أو يقف وسطههم| ويكون 
من أجزاء الكعبة بقدر ثلثي 
ذراع لأنه إذا كان السطح أمامه كله أو كان 
أمامه شاخص فهو مستقبل للقبلة وإلا ل 
تصح بدون ماتقدم 9" . 

واستدل الحنفية بأنه مستقبل شوائها 
والكعبة عندهم. هواء لابناء. إلا أنهم نصوا 
على كراهة الصلاة لما فيه من إساءة الأدب 
بالاستعلاء عليها وترك تعظيمها. 

أما النافلة قتصح فوقها عند الحنابلة 
والشافعية إذا كان أمامه شاخص . 
وعن المالكية في النافلة المؤكدة المنع ابتداء 
والجواز بعد الوقوع. وكذا الحنفية يجيزون 
النافلة عليها من باب أولى. لأنهم يجيزون 
الفرض عليها 9" . 

أما الصلاة في الأسطح المجاورة لما 
والمرتفعات كجبل أب قبيس وغيره من 


أمامه شاخص 


المواضم العالية فتصح وهذا موضع اتفاق 


عند الجميع 
الصلاة تحت الكعبة : 
)21 فتح القدير ؟ / 6١‏ والمجموع ١48/7‏ 


9) فتح القدير ؟/١٠٠ء‏ والشرح الصغير .417/١‏ والمجموع 
148/٠‏ . والروض المربع 407/١‏ 


مفو ف فو ووو وو واد ايلا 


لمكن والمعشير في القبلة العرصة لا 
البناء فهي من الأرض السابعة إلى العرش ١١‏ 

أما الصلاة تحت الكعبة فلا تصح عند 
المالكية مطلقاً فرضاً كانت أو نفلاً لآن ماتحت 
المسجد لايعطى حكمه بحالء ألا ترى أنه 
يجوز للجنب الدخول تحته ولايجوز له الطيران 
فوقه 00000 

وتجوز الصلاة في مكان أسفل من الكعبة 
عند الحنابلة وعللوا بأن الواجب استقبال 
الكعبة وما يسامتها من فوقها أو تحتها بدليل 
مالو زالت الكعبة ‏ والعياذ بالله ‏ أنه 
يستقبل محلها وهذا موضع وفاق لاخلاف 


فيه 90 , 


59٠/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
759/١ (؟). حاشية الدسوقي‎ 
414٠ /١ المغني‎ )9 


5679 


١‏ - الكفء في اللغة: النظير والمساوي. 
وهذا كفاء هذا وكفيكه وكفؤه . أى مثله 
وفلان كفء فلانة إذا كان يصلح لما بعلاء 
والجمع أكفاء. وفي الحديث : «المؤمنون تكافاً 
دماؤهم. وهم يد على من سواهم ويسعى 
بذمتهم أدناهم» 0" 

وكل شىء ساوى شيئا فهو مكافء له 7 . 
المعنى اللغوي 9" . 


حكم تزويج المرأة بالكفء : 

" - تزويج المرأة بالزوج الكفء أمر واجب 
على الأولياء الذين لهم حق الإجبار وذلك 
عند جمهور الفقهاء - الشافعية والحنابلة 


2 . حديث: «المؤمنون تكافاً دماؤهم‎ )١( 
أخرجه أبو داود (571/5- 1794) من حديث علي بن أبي‎ 
طالب.‎ 

(؟) لسان العرب. ومختار الصحاح. والمغرب. 

(*) فتح القدير «/186ء والعناية بهامش الفتح 2185/7 
والتعريفات للجرجاني . 


النبى كه : وألا لابزوج النساء إلا الأولياء . 
ولايزوجن إلا من الأكفاء» 9" . 

قال الكمال بن امام : لايخفى أن الظاهر 
من قول النبي يكل : «لايزوجن إلا من 
الأكفاء» أن الخطاب للأولياء نيا لهم أن 
يزوجوهن إلا من الآكفاء . 

ثم قال الكمال: ومقتضى الأدلة التي 
ذكرناها الوجوبء أعنى وجوب نكاح 
حقا لها ويتعلق ها حقا للأولياء . 

لكن إنما تتحقق المعصية في حق الأولياء 
إذا كانت صغيرة لأنها إذا كانت كبيرة لاينفذ 
عليها تزويجهم إلا برضاها فتكون حينئذ تاركة 
لحقها 0 

والتفصيل 5 (كفاءة) 0 


حكم التزرويج من غير كفاء: 
“ - لايجوز للولي غير المجبر تزويج موليته بغير 
كفء دون رضاها باتفاق الفقهاء . 

فأما إذا زوجها بغير كفء برضاها جاز 


)١١(‏ حديث: ألا لايزوج النساء إلا الأولياء م6 
أخرجه البيهقي (/17*/1) من حديث جابر بن عبد الله وأشار 
إلى ضعفه . 

(؟) فتح القدير */ ,.187-١85‏ والبدائع 3107//5*ء وابن عابدين 
0 والاختيار 2941//7 والمهذب "؟". ومغنى المحتاج 
*/15١ء‏ والمغني 48١/7‏ . 444-1417., وكشاف القناع 
0 
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واموفوام ووم و ومو ووو ووو ووو م ووم و ور ووو ود ووو وما ااا ااا مله 


النكاح لأن الكفاءة حق المرأة والأولياء. فإذا 
اتفقت معهم على تركها جاز 9" . 


واستدل الفقهاء على ذلك بأن النبي كه ' 


زوج بناته. ولا أحد يكافئه . 
قد أمر النبي كَل فاطمة بنت قيس وهي 
قرشية بنكاح أسامة بن زيد وهومولى 
للنبى ل 9 . 
والتفصيل في (كفاءة) . 


التزويج من غير كفء برضا بعض الأولياء : 
5 - لو كان للمرأة أكثر من ولي ورضي 
أحدهم أو بعضهم بتزويجها من غير كفء 
بزضاها دون رضا الباقين. 
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن النكاح 
يصح ويكون لمن لم يرض من الأولياء حق 
الاعتراض ْ 
وقال بعضهم: إن النكاح باطل, لأن 
الكفاءة حق للجميع © . 
على تفصيل يذكر في مصطلح (كفاءة) . 


)0 مغبي الملحتاج 55/1 والمهذب 5/هول والمغني 
41-457 4» وكشاف القناع 38.717//5. وأسهل المدارك 
الا وجواهر الإكليل .588/١‏ والبدائع 
/*-19”. وحاشية ابن عابدين 8٠60/7‏ 

(؟) حديث: «أمر النبي يك فاطمة بنت قيس بنكاح أسامة بن 
زيد. ..» 
أخرجه مسلم )١١١4/15(‏ من حديث فاطمة بنت قيس . 

(9) البدائع 2918/5 والفواكه الدواني ؟/54. ومغني المحتاج 
5/8 . وكشاف القناع ا 


000 ا حا 0000 


امتناع الولي من تزويج الكفء: 
© - لو طلبت المرأة من الولي أن يزوجها من 
كفء يفترض عليه تزويجها منه فامتنع يصير 
عاضلاء ويبوب القاضي منابه ف الترويج ‏ 
وهذا لاخلاف فيه بين الفقهاء2'9, قال 
معقل بن يسار: «زوجت أختاً لي من رجل 
فطلقهاء حتى إذا انقضت عدتها جاء 
يخطبهاء فقلت له: زوجتك وأفرشتك 
وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها؛ لا والله 
لاتعود إليك أبداء وكان رجلا لابأس بهء 
وكانت المرأة تريد د إليه. فأنزل الله 
7 هذه الآية: 8 قلا نَمَصِلْوهنَ # 9) 

: الآن أفعل 0 الله قال: 
00 إياه 27 . 

ولو رغبت المرأة في كفء بعينه وأراد الولي 

تزويجها من كفء غيرهء فقد قال المالكية: ' 
كفؤها أولى أي مقدم إن لم تكن مجبرة أوكانت 
مجبرة وتبين ضررهاء فيأمره الحاكم أن يزوجها 


من رضيت به ثم إن امتنع سأله عن وجه 
. امتناعه. فإن رآه صوابا زجرها وردها إليهء 


وإلا ل عاضلا, زفح الحاكم المرأة لخاطبها 


)١(‏ البدائع 191-514/5 03 ومنخ الخليل 7 /757. وأسهل المدارك 
ككل والدسوقي 5" ومغني المحتاج */ 4 16. ونهاية 
المحتاج كاملا والمغني ”/لالاء ملاع 

(؟) سورة البقرة /575 

(5) المغني */لالا4. وحديث : «معقل بن يسار زوجت أختا لي . 2« 
أخرجه البخاري (فتح الباري 187/9) 


556 د 


وفوف ماي اااي وووووووو 


وقال الشافعية: لو عيتت المجيرة كفئاء 
وأراد الأب أو الجد كفئا غيره فله ذلك في 
الأصح. لأنه أكمل نظرا منها. 

ومقابل الأصح : يلزمه | اك | إعفافًا 
لحا واختاره السبكي ». أما غير المجبرة فالمعتبر 
من عينته جزما كما اقتضاه كلام الشيخين» 
لأن أصل تزويجها يتوقف على إذنها 9 . 

ويتعين عند الحنابلة تزويجها من الذي 
رغبت فيه إذا كان كفئاء قال ابن قدامة: إن 
رغبت فيكفء بعينه وأراد تزويجها لغيره من 
أكفائها وامتنع من تزويجها من الذي أرادته 
كان عاضلا لما 9 . 


)0 جواهر الإكليل 0١‏ ممنح الجليل 57/7 
(؟) مغني المحتاج 5/7 015 ونباية المحتاج 771/7 
ف المغني بت 


واوم ف م ءءء و واو ور وو و فلوو و ماوعا 


التعريف: 
١-الكفاءة‏ لغة: الماثلة والمساواة. يقال: 
كافاً فلان فلانا مكافأة وكفاء وهذا كفاء هذا 
وكفؤه: أي مثله. يكون هذا في كل شيء. 
وفلان كفء فلانة: إذا كان يصلح بعلا 
لهاء والجمع أكفاء ("©2. 

وفي الاصطلاح : يختلف تعريف الكفاءة 
باخغتلاف موطن بحثها: في القصاصء أو 
المبارزة » أو النكاح . 

فى النكاح: عرفها الحنفية بأنها مساواة 
مخصوصة بين الرجل والمرأة ”© . 

وعرفها المالكية : بأنها الماثلة والمقاربة في 
التدين والحال. أي السلامة من العيوب 


الموجبة للخيار 9" . 
وعرفها الشافعية: بأنها أمر يوجب 
عدمه عارا © , ٠‏ 


)١(‏ القاموس المحيط. ولسان العرب. 

زف إلدر المختار ” 7"1١1//‏ 

زفة التاج والإكليل ”/ ٠‏ 5غ وجواهر الإكليل 200 
)2 مغني المحتاج ١760/7‏ 


مت 


وففوء مف ور ووو ووو ووو ووو وم ووو و ورف ووو ور وو ووو وروا ااا نه 


وعرفها الحنابلة : 7 المأثلة والمساواة في 
خمسة أشياء )١(‏ 

أما في. القصاص. فقد عرفها الشافعية: 
' بأنها مساواة القاتل القتيل بأن لا يفضله 
بإسلام أو أمان أوحرية أو أصلية أو 
سيادة 29 , 

وفي المبارزة عرفها الحنابلة : بأن يعلم 
الشخص الذي يخرج لما من نفسه القوة 
والشجاعة, وأنه لن يعجز عن مقاومة 
خصمه (©, 
0 الكفاءة في ابيكاج : 
١‏ اختلف الفقهاء ني الحكم التكليفي 
00 الكفاءة في النكاح : فذهب الحنفية 
والحنابلة إلى أنه يجب اعتبارها فيجب تزويج 
المرأة من الأكفاء. ويحرم على ولي المرأة 
تزويجها بغير كفء . 

وذهبوا إلى أن الكفاءة تعتبر في جانب 
الرجال للنساء. ولاتعتبر في جانب. النساء 
اللرجال., لأن النصوص وردت باعتبارها فى 
جانب الرجال خاصة, فإن النبي له 
لمكاقء لب وقه تزوس امو ابحياة. العرلت» 
وتزوج صفية بنت حبي رضي الله تعالى 
عنهاء وقال: «ثلاثة يوتون أجرهم مرتين : 
)١(‏ كشاف القناع 8-531/5 


. 1١5/4 مغني المحتاج‎ )١( 
528/7 زفة المغني‎ 


الل ا ل احا 00 


الريجل تكون ١‏ له الأأمة فيعلمها فيحسن 
تعليمهاء ويؤدبها فيحسن تأديبهاء 
فيتزوجهاء فله أجران »29 . ولأن المعنى 
الذي شرعت الكفاءة من أجله يوجب 
اختصاص اعتبارها بجانب الرجال» لأن 
المرأة هي التى تستنكف لا الرجل» فهي 
المستفرشة. والزوج هو المستفرش. فلا 
تلحقه الأنفة من قبلهاء إذ أن الشريفة تأبى 
أن تكون فراشاً للدني. والزوج المستفرش 
لاتغيظه دناءة الفراش. وكذلك فإن الولد 
يشرف 0 أبيه للا بأمه 50 

ونقل عن أبي يوسف ومحمد 
جانب النساء معتيرة 9" . 

قال الكمال : مقتضى الأدلة وجوب إنكاح 
الأكفاء, وهذا الوجوب علق بالأولياء. حقا 
لماء ويها حقًا لهم لكن إن| تتحقق المعصية في 
حقهم إذا كانت صغيرة, لأنها إذا كانت كبيرة 
لآ ينفذ عليها تزويجهم إلا برضاهاء فهي 
تاركة لحقهاء كا إذا رضي الولي بترك حقه 


09 : 8 03 5 


محمد أن الكفاءة ف 


, 4... . حديث: «ثلاثة يوتون أجرهم مرتين‎ )١( 
ومسلم (1/ 10) من‎ .)١50 /1 أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. حديث أبي موسبى. واللفظ للبخاري‎ 

(5) بدائع الصنائع #60 ورد المحتار ٠//اا”#.‏ والمغني 
حثلامة 

(7) بوائع الصنائع باضه 

(5) فتح القدير 81١8/57‏ 


ورد المحتار 5 //#119 


-/اك د 


فاف امم و و فو وو ءلمو م وااو وووووودعوءوو و 


وقال الحنابلة : يحرم على ولي المرأة تزويجها 
بغر كفء بغير رضاها لأنه إضرار بها وإدخال 
للعار عليهاء ويفسق الولي بتزويجها بغير 
كفء دون رضاهاء وذلك إن تعمده 29 . 

واختلف الرأى عند المالكية : 

فقال خليل: للمرأة وللولي تركها. . أي 
الكفاءة. :. 

وقال الدردير: هما معا تركها وتزويجها من 
فاسق سكير يؤمن عليها منه. وإلا رده الإمام 
وإن رضيتء لحق الله تعالىم» حفظا للنفوس» 
وكذا تزويجها من معيب, لكن السلامة من 
العيوب حق للمرأة فقط. وليس للولي فيه كلام . 

وقال الدسوقي : حاصل مافي المسألة أن 
ظاهر ما نقله الحطاب وغيره واستظهره الشيخ 
ابن رحال منع تزويجها من الفاسق ابتداء وإن 
كان يؤمن عليها منه وأنه ليس لما ولا للولي 
الرضا به. وهو ظاهر. لأن مخالطة الفاسق 
ممنوعة  »‏ وهجره واجب شرعاء فكيف بخلطة 
النكاح 9 . 

وقال الشافعية: يكره التزويج من غير 
كفء عند الرضا إلا لمصلحة . 

وقال العز بن عبد السلام : يكره كراهة 
شديدة التزويج من فاسق إلا ريبة تنشأ من 


84/0 كشاف القناع ه/8 ومطالب أولي النبى‎ )١( 
5191/7 حاشية الدسوقي‎ (0 


لاومو عع و 0 


[ عدم تزويجها له كأن خيف زناه مها لولم 


ينكحهاء أو يسلط فاجرا عليها © . 
 “‏ واختلف. الفقهاء ‏ كذلك ‏ في حكم. 
الكفاءة من حيث اعتبارها في النكاح أوعدم * 
اعتبارهاء وهل هي - في حال اعتبارها ‏ شرط 
في صحة.النكاح أم في لزومه : 

فذهب الشافعية, والحنفية في ظامر 
الرواية» وهو المعتمد عند المالكية الذي شهره 
الفاكهاني» والمذهب عند أكثر متأخري 
الحنابلة والأصح كما قال في المقنع والشرح» 
إلى أن الكفاءة تعتبر للزوم النكاح لا لصحته 
غالباء فيصح التكاح مع فقدهاء لأنها حق 
للمرأة وللأولياء» فإن رضوا بإسقاطها فلا 
اعتراض عليهم وهو ما روى عن عمر وابن 
مسعود وعمر بن عبد العزيز وعبيد بن عمير, 
وحماد بن أبي سليان وابن سيرين . 

واستدلوا بأن النبي يَكهْ زوج بناته ولا أحد 
يكافئه» وبأنه يكِةِ أمر فاطمة بنت قيس وهي 
قرشية أن تنكح أسامة بن زيد مولاه. 
فنكحها بأمره 29. وزوج كَكلْةٍ زيد بن حارثة 
ابنة عمته زينب بنت جحش الأسدية 29 


)١(‏ حاشية القليوي 77/7 وحاشية الجمل على شرح المنبج 
52/5 

(؟) حديث: «أنه يق أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن 
زيد» 
أخرجه مسلم )١١1١94/57(‏ 

() حديث: «أنه يك زوج زيد بن حارثة ابنة عمته زينب. ..2. 
أخرجه ابن جرير في تفسيره )1١١/157(‏ 


4 


هذا الحنابلة إلا ما استثناه ابن قدامة 7 وعلى 
هذا أيضا المالكية في أحد قوليهم , ”وهو الأظهر 
عند الشافعية . 9) 


والدليسل على استحباب الإسسرار قول ابن 
مسعود رضي الله عنه «أربع خفيهن الإمام. وذكر 
منها:التعوذ والتسمية وامين7*), 3 ولأنه م ينقل عن 
النبى عكِِ الجهر 0 , 


السرأي الشاني : استحباب الجهر. وهوقول 
المالكية ف ظاهر المدونة, ومقابل الأظهر عند 
الشافعية, ويجهر في بعض الأحيان في الجنازة 
ونحوها بما يطلب الإسرار فيه تعليها للسنة. ولأجل 
التأليف. واستحبها ابن قدامة وقال: اختار ذلك 
ابن تيمية. وقال في الفروع: إنه المنصوص عن 
امد 0) وسندهم في الجهر قياس الاستعاذة على 
قول للشافعية. جاء في الأم : كان ابن عمر رضى 
الله عنب| يتعوذ في نفسه. وأبوهريرة رضي الله عنه 
يجهر به . ) 


019/١ والمغني‎ "٠14/١ الفروع‎ )١( 

4714/١ الرهوني‎ )( 

(؟) المجموع #/ جم والروضة 74١/١‏ والجمل /١‏ 8460 ش 

(4) روى علقمة والأسود عن عبد الله بن مسعود قال: ثلاث يخفيهن 
الإمام: الاستعاذة ويسم الله الرحمن الرحيم وآمين (نيل الأوطار 
7 نشر دار الجيل ببيروت) 

(5) فتح القدير 27١4 /١‏ والبدائع شيل 

(5) الرهوني /١‏ 5؟47. والروضة 2541/١‏ والفروع 04/١‏ 

(7) المبجموع 77/9" 


ع اي اع ارمع وين ومع ووت وض جامج سو أ عام ع عا سو يكم لاو ع كديع فرع ا «اوو د هالا قاذ واي ولع وا ءا 


تكرار الاستعاذة في كل ركعة : 
"3" - الاستعاذة مشروعة في الركعة الأولى باتفاق, 
أما تكرارها في بقية الركعات فإن الفقهاء يختلفون 
فيه على رأيين : 

الأول : استحباب التكرارفي كل ركعة. وهو 
قول ابن حبيب مْن المالكية؛ ولم ينقل أن أحدا منهم 
خالفه. وهوالمذهب عند الشافعية؛ وهورواية عن 
أحمد صححها صاحب الإنصاف بل قال ابن 
الجوزي : رواية واحدة. © . 

والدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى : 
«فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
الرجيم»”'2 وقد وقع الفصل بين القراءتين, فأشبه 
مالوقطع القراءة خارج الصلاة بشغل. ثم عاد 
إليها يستحب له التعوذ. ولأن الأمر معلق على 
شرط فيتكرر بتكرره. كما في قوله تعالى «وإن كنتم 
جنبا فاطهروا)9) وأيضا إن كانت مشروعة في 
الركعة الأولى فهي مشروعة في غيرها من الركعات 
قياساء للاشتراك في العلة. ش 

الشاني : كراهية تكرار الاستعاذة في الركعة 
الثانية وما بعدها عند الحنفية. وقول للشافعية» وهو 
المذهب عند الحنايلة. ©) 

وحجتهم أنه كا لوسجد للتلاوة في قراءته ثم 


974/0 والمجصوع‎ .474/١ والرهوني‎ .01/١ اشداية‎ )١( 
والانصاف ؟/"الاء 5لاء 9١1ء والمغتي مع‎ 4017/١ والجمل‎ 
الشرح فييك‎ 

(؟) سورة النحل / 644 

(؟*) سورة المائدة/؟ 

(5) الطندية ١/1لا,‏ والعناية على الهداية بهامش فتح القدير 
,701١‏ والبحر الرائق :#378/١‏ وابن عابيدين 805/١‏ ط 
*"ء والإنصاف 114/7. والألوسي 774/١5‏ 


"ال 


وافوو م فوم ووو و هد هوم واو روفوم و م ووو مدرو ووو 


وبأن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة تبنى سالما 
وأنكحه ابنة أخيه الوليد بن عتبة» وهو مولى 
لامرأة من الأنصار. وبأن الكفاءة لاتخرج عن 
كونها حقا للمرأة والأولياء. ذة 
وجودها. 

ووجه اعتبارها عندهم. أن انتظام 
المصالح يكون عادة بين المتكافئين. والنكاح 
شرع لانتظامها ولاتنتظم المصالح بين غير 
المتكافئين. فالشريفة تأبى أن تكون 
لبح شه لحيس بات لكي ران 
التكاح وضع لتأسيس القرابات الصهرية, 
ليصير البعيد قريبا عضدا وساعداء يسره ما 
يسرك. وذلك لايكون إلا بالموافقة والتقارب» 
ولامقاربة للنفوس عند مباعدة الأنساب» 


يشترط 


والاتصاف بالرق والحرية» ونحو ذلك, . 


فعقده مع غير المكافىء قريب الشبه من عقد 
تترتب عليه مقاصده 9( . 
وذهب الحنفية- في رواية الحسن المختارة 


للفتوى عندهم ‏ واللخمي وابن بشير وابن ' 


فرحون وابن سلمون ‏ من المالكية ‏ وهو رواية 
عن أحمد. . إلى أن الكفاءة شرظ في صحة 


النكاح. قال أحمد: إذا تزوج المولى العربية 


)١(‏ رد المحتار 7"18/57. وبدائع الصنائع ااال وفتخ القدير 
»؛ وحساشية الدسوقي ؟/514., ومغني المحتاج 
8/7 . وزوضة الطالبين 1/1 وكشاف القناع 5-0 
والمغني 5/ *58- 1881 


ل ا ا 0 


فرق بينهماء وقال فى الرجل يشرب الشراب : 
ماهو بكفء لها يفرق بينهاء وقال: لو كان 
المتزوج حائكا فرقت بينهماء لقول عمر رضي 
الله تعالى عنه: «لأمنعن فروج ذوات 
الأحساب إلا من الأكفاء» . 

ولقول سلمان رضي الله عنه :«ثنتان 


فضلتموينا بها يامعشر العربء لا ندكح 


نساءكم ولا نؤمكم 0 ولأنالتتزوج مع فقد 
الكفاءة تصرف في حق من يحدث من الأولياء 
بغير إذنه» فلم يصح. كا لو زوجها بغير 
إذنيا 20 

وذهب الكرخي والجمصاص وهو قول 
سفيان الشوري والحسن البصري إلى عدم 
اعتبار الكفاءة. وقالوا : إنها ليت بشرط في 
النكاح أصلاء واحتجوا بها روي عن أبي 
هريرة أن رسول الله يَكِةٍ قال: «يابني بياضة . 
أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه.» قال: وكان 
ستحافاة 6 أمرهم رسول الله عد بالترويج 
عند عدم الكفاءة ولو كانت معتيرة لما أم 


» . . . أثر عمر. «لأمنعن خروج ذوات الأحساب‎ )١( 
)1١77 والبيهقي (/ا/‎ »)١017 /7( أخرجه عبد الرزاق‎ 
». . . وأثر سلبان : «ثنتان فضلتمونا بها يامعشر العرب‎ 
.)175/17( أخرجه البيهقي في سننه‎ 

(؟) رد المجتار 0303300 وحاشية الدسوقى 594/75؟. والمغني 
5/ مغ 3 

(؟) حديث أبي هريرة: «يابنى بياضة . . .2. 
أخرجه أبو داود (7* عتمم والمحاكم .)1١54/15(‏ 
وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي . 


-5594 ل 


لومم مو مف فو ووو ووو و مو واااو 


وبقوله يكل : «لافضل لعربي على عجمي » 
ولا لعجمي على عربي» ولا لأمر على أسود. 
ولا أسود على أخمر إلا بالتقوى»”2. وبأن 
الكفاءة لو كانت مغتبرة في الشرع لكان أولى 
الأبواب بالاعتبار مها باب الدماء» لأنه يحتاط 
فيه مالا يحتاط في سائر الأبواب, ومع هذالم 
تعتبرى حتى يقتل الشريف بالوضميع» فههنا فههنا 
أولى» والدليل عليه أنها لم تعتبر في جانب 
المرأة» فكذا في جانب الزوج ') 

وقال الشافعية: إن الكفاءة وإن كانت 
لاتعتبر لصحة النكاح غالبا بل لكونها خقا 
للولي والمرأة إلا أنها قد تعتبر للصحة كما في 
التزويج بالإجبار”" . 
وقت اعتبارالكفاءة : 
ذهب الخنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الكفاءة تعتبر عند عقد النكاح؛ فلو كان 
الزوج عند عقد النكاح مستوفيا لخصال 
الكفاءة ثم زالت هذه الخصال أو اختلت. 
فإن العقد لا يبطل بذلك. . وهذا في 
الجملة ولكل منهم في ذلك تفصيل : 

فقال الحنفية : تعتير الكفاءة عند ابتداء 


. . حديث: «لا فضل لعربي على أعجمي‎ )١( 
:4010/0( عر أحد (/11)» ل فشي ف المع‎ 
ل مك ا‎ 

00 جاشية 00 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل ا 


العقد. فلا يضر زواها بعدهء فلو كان وقته 
كُمُوَا ثم زالت كفاءته لم يفسخ, وأما لو كان 
دباغا فصار تاجراء فإن بقي عارها لم يكن 
كمُواء وإن تناسى أمرها لتقادم زمانها كان 
كفا 9 , 

وقال الشافعية : العيرة في خصال الكفاءة 
بحالة العقد. نعم إن ترك الحرفة الدنيئة قبله 
لايؤثر إلا إن مضت سنة ‏ كما أطلقه جمع ‏ 
وهو واضح إن تلبس بغيرهاء بحيث زال عنه 
اسمها ولم ينسب إليها أصلاء وإلا فلابد من 
مضي زمن يقطع نسبتها عنه» بحيث لايعير 
بهاء فقد بحث ابن العاد والزركشي أن 
الفاسق إذا تاب لايكافء العفيفة» وصرح 
ابن العماد في موضع اخر بأن الزاني المحضن 
وإن تاب وحسنت توبته لايعود كقُؤاء كما 


لاتغوؤد عفته. وبأن المحجور عليه بسفه ليس 


يكقفت: للرشيدة . 

وقالوا: إن طرو الحرفة الدنيئة لايثبت 
الخيار. وهو الأوفجه. لأن الخيار في التكاح 
بعد صحخته لايوجد إلا بالأسباب الخمسة 
المنصوضص عليها في بأبة » وبالعتق نيت 
رقيق 9) , 

وقال الخنابلة: لو زالت الكفاءة نعد 


)١(‏ الدر المختان ورد المختار عليه 78/5م_مبام 
)١(‏ خهاية المحتاج / 701-76٠‏ 


- 7د 


وففم قوف مفو م موف ووو وموم لماوع اا اويا 


العقد فللزوجة فقط الفسخ دون أوليائهاء 
كعتقها تحت عبد, ولأن حق الأولياء في ابتداء 
العقد لا في استدامته )١‏ 


الحق في الكفاءة : 
© ذهب الفقهاء إلى أن الكفاءة حق للمرأة 
وللأولياء.» لأن لها الحق في أن تصون نفسها 
عن ذل الاستفراش لمن لا يساويها في خصال 
الكفاءة» فكان لها حق في الكفاءة أما الأولياء 
فإنهم يتتفاخرون بعلو نسب الختن» 
ويتعيرون بدناءة نسبه. فيتضررون بذلك. 
فكان هم أن يدفعوا الضرر عن أنفسهم 
بالاعتراض على نكاح من لاتتوافر فيه خصال 
الكفاءة فاقتضى ذلك تقرير الحق لهم في 
الكفاءة. 

وللفقهاء فيا وراء ذلك تفصيل : 

قال الشافعية : الكفاءة حق للمرأة والول 
واحدا كان أو جماعة مستوين في درجة. فلابد 
مع رضاها بغير الكفء من رضا الأولياء 
به. لا رضا أحدهم. فإن رضا أحدهم 
لايكفني عن رضا الباقين, لآن لهم حقا في 
الكفاءة فاعتبر رضاهم بتركها كالمرأة » فإن 
تفاوت الأولياء. فللولي الأقرب أن يزوجها 
بغير الكفء برضاهاء وليس للولي الأبعد 


5/1/7 مطالب أولي النبى 85/6. والمغني‎ )١( 


0 0 ا ا ا 1 ا 1 ا 1ل ا اك 


الاعتراضء. فلو كان الذي يل أمرها 


السلطان, فهل له تزويجها بغير الكفء إذا 
طلبته؟ قال النووي : قولان أو وجهان 
أصحها المنع. لأنه كالنائب». فلا يترك 
الحظ. ظ 

وقنال النسابلة: الكفناءة جق للهضرأة 
والأولياء كلهم. القريب والبعيد.» حتى من 
يحدث منهم بعد العقد, لتساويهم في لحوق 


الغار بفقد الكفاءة 29 , 


خضصال الكفاءة : ٠‏ | 
” - الكفاءة معتبرة في النكاح لدفع العار . 
والضرار. وخصاا أي الصفات المعتيرة فيها 
ليعتبر في الزوج مثلها في الجملة: هي : 
الدين. والنسب وقد يعبر عنه بالحسبء 
والحرفة. والحرية, والمال. والتنقي من 
العيوب المثبتة للخياره لكن الفقهاء لم يتفقوا 
على اعتبارها كلها كاملة. بل كان لهم فيها 
تفصيل وخلاف : 

أت الدين: 

ذهب جحمهور الفقهاء إلى أن من خصال 
الكفاءة الدين. أي الماثلة والمقاربة بين 
الزوجين في التدين بشرائع الإسلام لافي 
(1) الاختيار ٠٠/8‏ والدر امختار: ورد المختاز عليه 801/8 


ومواهب الجليل 247٠/7‏ ؤروضة الطالبين 284/1 وأسنى 
المطالب 4/7 . وكشاف القناع 30 


ا 


كفاءة 8-1 


ا ا ا ااا ا لااالااااال 20000 


جرد أصل الإسلام ' وهم فيا وراء ذلك 2 


فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لو أن امرأة 
من بنات الصالحين زوجت نفسها من 
فاسق. كان للأولياء حق الاعتراضء. لأن 
التفاخر بالدين أحق من التفاخر بالنسب 
والحرية والمال. والتعيير بالفسق أشد وجوه 
التعيير وقال محمد: لاتعتبر الكفاءة في 
الدين, لأن هذا من أمور الآخرة. والكفاءة 
من أحكام الدنياء فلا يقدح فيها الفسق إلا 
إذا كان شيئا فاحشاء بأن كان الفاسق ممن 
يسخر منه ويضحك عليه ويصفع. فإن كان 
من يهاب منه. بأن كان أميرا قتالا فإنه يكون 
كفئًا لأن هذا الفسق لا يعد شيئا في العادة. 
فلا يقدح في الكفاءة . 

وعن أبي يوسف أن الفاسق إن كان معلنا 
لايكون كفئا وإن كان مستترا يكون كفئا " . 

وقال المالكية : المراد بالدين الإسلام مع 
السلامة من الفسق. ولا تشترط المساواة في 
الصلاح. فإن فقد الدين وكان الزوج فاسقا 
فليس بكفء© . 

وقال الشافعية: من خصال الكفاءة 
الدين والصلاح والكف عا لا يحل» 


5415/7 والمغني لابن قدامة‎ .77١ بدائع الصنائع ؟/‎ )١( 
550/7 مواهب الجليل‎ )١( 


مووو وم وه و ما يلللا ا 


والفاسق ليس بكفء للعفيفة» وغير الفاسق 
عدلا كان أو مستورا - كفهء لاء ولاتعتير 
الشهرة بالصلاحء فغير المشهور بالصلاح 
كفء للمشهورة به والفاسق كفء للفاسقة 
مطلقا إلا إن زاد فسقه أو اختلف نوعه كما 
بحثه الإسنوي, «المبتتدع ليس بكفء 
للعفيفة أو السئية ©. 

وقال الحنابلة: الدين مما يعتبر في 
الكفاءة. فلا تزوج عفيفة عن الزْنا بفاجر. 
أي بفاسق بقول أو فعل أو اعتقاد. قال أحمد 
في رواية أبي بكر: لايزوج ابنته من حروري قد 
مرق من الدين. ولا من الرافضي ولا من 
القدري, فإن كان لايدعو فلا بأس, ولا ' 
تزوج امرأة عدلٌ بفاسق كشارب خمرء لأنه 
ليس بكفءء سكر امنا أولم يسكر. وكذلك . 
من سكر من خمر أو غيرها من المسكر ليس 
بكفء؛ قال إسحاق إذا زوج كريمته من 
فاسق فقد قطع رحمه 9" . 
ب - النسب: 
8 من الخصال المعتيرة في الكفاءة عند 
الحنفية. والشافعية. والخنابلة النسب. وعبر 
عنه الحنابلة بالمنصب. واستدلوا على ذلك 


)١(‏ روضة الطالبين 1/ 8١‏ ونهاية المحتاج 707/7 ومغني المحتاج 
ا 
)١(‏ مطالب أولي النبى 85/0 


- ”72 


فق فوع مموعع وم ووه ومع ف اوه امو لوقا هه ووه وهاه ده مع ووو دوه 


كول ادر رشي الل لا لأمنعن 
فروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء. وفي 
رواية قلت: وما الأكفاء؟ قال: في 
الأحيننات 2 ولآن العرب يعتمدون 
الكفاءة في النسب ويتفاخرون برفعة 
النسبء» ويأنفون من نكاح الموالي» ويرون 
ذلك نقصا وعاراء ولأن العرب فضلت الأمم 
برسول الله كله . ٠‏ 

والأعتبان في :التنسب بالآباة». لأن العرت 
تفتخر به فيهم دون الأمهات. فمن انتسبت 
من تشرف به لم يكافئها من لم يكن كذلك, 
فالعجمني أبا وإن كانت أمه عربية ليس 
كفء عربية وإن كانت أمها عجمية.» لأن 
الله تعالى اصطفى العرب على غيرهم , 
وميزهم عنهم بفضائل جمة. كما 
صحت به الأحاديث 29, 

وذهب مالك وسفيان الثوري إلى عدم 
اعتبار النسب في الكفاءة. قيل لمالك: إن 
بعض هؤلاء القوم فرقوا بين عربية ومولى. 
فأعظم ذلك إعظاما شديدا وقال: أهل 
الإسلام كلهم بعضهم لبعض أكفاء. لقول 
الله تعالى في التنزيل : «إِتَاحَلَقَُمِ نكر 
(1) العم 

أورده ابن قدامة فى المغني (5/ 187) وقال: رواه أبو بكر 

عبد العزيز بإسناده . 


(؟) بدائع الصنائع 919/1 ونباية المحتاج 7/7 75. ومطالب 
أولي النبى .85/٠4‏ والمغني م 


احاح اح 0 


َي بعكم سُئوا ولتت 
حرم عن مرفي 4 2 وكان سفيان 

8 يقول: لاتعتبر الكفاءة في النسب» 
لأن الناس سواسية بالحديث 29. قال يكل : 
«لا فضل لعربي على عجمي . ولا لعجمي 
على عربي. ولا لأحمر على أسود. ولا أسود 
على أحمر إلا بالتقوى» 2. وقد تأيد ذلك 
بقوله تعالى : «إك أحكرم 5 عن داه 
لشي م 0 ولجمهور الفقهاء. القائلين 
باعتبار النسب في الكفاءة بعد اتفاقهم على 
ماسبق تفصيل : 

قال الحنفية: قريش بعضهم لبعض 
أكفاء. والعرب بعضهم لبعض أكفاءء 
وا موالي بعضهم لبعض أكفاء. لما روي عن 
رسول الله كك قال: «قريش بعضهم أكفاء 
لبعض» والعرب بعضهم أكفاء لبعض» 
قبيلة بقبيلة» ورجل برجل» والموالي بغضهم 
أكفاء لبعض.» قبيلة بقبيلة» ورجل برجل 
إلاحائك أو حجام» 0 


)١( سورة الحجرات الآية‎ )١( 

(1) المدونة الكبرى /177. وشرح العناية بهامش فتح القدير 
5/1 

(؟) حديث: «لافضل لعربي على أعجمي . . ( 
تقدم فى الفقرة (7) 

(4) سورة الحجرات الأية )١17(‏ 

(0) حديث: «قريش بعضهم أكفاء لبعض . . 6 
أخرجه الحاكم دون ذكر قريش. كذا في نصب الراية للزيلعي 
(/197) ونقل عن ابن عبد المادي أنه أعلّ إسناده- 


ور 5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 ا ل اا ا ال 


وقالوا: القرشبيى كفء للقرشية على 
اختللاف القبيلة ولايعتير التفاضل في) بين 
قريش في الكفاءة» فالقرشي الذي ليس 
للهاشمية لقوله يكلةِ :«قريش بعضهم أكفاء 
الع تو 0 ن 
ريشن ؛ لكن 7 اسقط له 
الفضيلة في ياب التكاح , عرفنا ذلك بفعل 
د الله 5 0 الصحابة رضي الله 
عثشان رضي الله 0 عنه» وكان 0 
لاهاشميا » وزوج علي رضي الله عنه ابنته من 
عمر رضي الله عنه وم يكن هاشميا بلعدويا. 
فدل علىأن الكفاءة في قريش لاتخقتص 
ببطن دون بطن , 
القرثبي الذي ليس بهاشمي كفا له فلو 
تزوجت قرشية من أولاد الخلفاء قرشيا ليس 

وقال الحنفية: العرب بعضهم أكفاء 
. لقريش» لفضيلة قريش على سائر العرب. 
52 ش بالانقطاع » وقوله 8 اقرش بها لبعض أكفاء» أورده ابن أبي 


حاتم في علل الحديث /١(‏ 8) ونقل عبن أبيه أنه قال: 


وو دوه و وه ممه لامها يع وم قرو نوه وام ع فوع مما ل عع و عع وبع وف 4# 


50 اختصت الإمامة بهم قال ل النبي 
يك : «الآئمة من قريش» ! 0 

والمواللي بعضهم أكفاء لبعض بالنص»ء 
ولاتكون الموالي أكفاء للعرب, لفضل العرب 
على العجم. وموالى الععرب أكفاء لموالي 
قريش» لعموم قوله كل : «والموالي بعضهم 
أكفاء لبعض رجل برجل» ومفاخرة العجم | 
بالإسلام. لا بالنسب» فمن له أبوان في 
الإسلام فصاعدا فهو من الأكفاء لمن له آباء 
نوع اتن عت اناا عل 
الإسلام لايكون كفئالمن له أبوان في 
الإسلام » لأن تام النسب بالأب والجد. ومن 
أسلم بنفسه لايكون كفا لمن له أب واحد في 
الإسلام © . 

وقال الشافعية: غير القرشي من العرب 
ليس كنب» القرشية؛ لخين: «قدموا قريشا ولا 
تقدموها 22 . ولأن الله تعالى اصطفى 
قريشا من كنانة, وليس غير الهاشمي 
والبطلبي من قريش كفئا للهاشمية أو 


المطلبية» لخبر: «إن الله اصطفى كنانة من 


)١(‏ جديث: «الأئمة من قريش» 
أخجرجه أحمد )١714/*(‏ من جديث أنسن بن مالك وقالٍ 
ا هيئمي في المجمع (197/5) : رجاله ثقات . 

(5) بدائع الصنائع ؟/ 714. وفتح القدير وشرح العناية 
*/ 171-47 

(*) حديث: «قدموا قريشا ولا تقدموها» . 
أورده الهيشثمي في مجمع الزوائد /1١(‏ 50؟) وال : رواه الطبراي» 
وفيه أبو معشرء وحديثه حسن . وبقية رجاله رجال الصجيج . 


595 د 


كفاءة م 
عهة 


ولد إسماعيل . واصطفى قريشا من كنانة. 
من بني هاشم ('». والمطلبيكفء المهاشمية 
وعكسه: الحديك: وإنها بوهاشم وينو 
المطلب شىء والحد» 29 فه)| متكافئان, 
ومحله إذا لم تكن شريفة, أما الشريفة فلا 
يكافئها إلا شريف. والشرف مختص بأولاد 
الحسن والحسين رضي الله تعالى عنبها وعن 
اشيساءء يشل دللكا ابن الهتزة: ,وعلة 
أيضا في الحرة. فلو نكح هاشمي أو مطلبي 
أمة فأنت منه ببنت فهي مملوكة لمالك أمهاء 
فله تزويجها من رقيق ودنى ء البسب» لأن 
وصمة الرق الثابت من غير شك ألغت 
اعتبار كل كيال معه. مع كون الحق في 
: الكفاءة في النسب لسيدها لا لها على ماجزم 
به الشيخان . 

أما غير قريش من العرب فإن بعضهم 
أكفاء بعض . . نقله الرافعى عن جماعة. 
وقال في زيادة الروضة إنه مقتضى كلام 
الأكثرين . 
كالعرب قياسا عليهم . فالفيس أفضل من 
7 0 «إن الله اصطفي كتانة من ولد [سراعيل. . .». 

أخرجه مسلم (: / من حديث واثلة بن الأسقع . 
(؟) حديث: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» 


أخرجه البخاري (فتح الباري 1/ 484) من حديث جبير بن 


مطعم . 


ل 000 


ا كح 000 


القبط. لما روي أنه يَكْةِ قال: «لو كان الدين 
عند الثريا لذهب به رجل من فارس»”" , 
وبشو إسرائيل أفضل من القبط» ومقابل 
الأصح: أنه لايعتير السب 5 العجم . 
لأهم لابعتنون بحفظ الأنساب ولا يدونونها 
بخلاف العرب, والاعتبار في النسب بالأب» 
ولايكاقء من أسلم 1 أسلم أجد أجداده 
الأقربين أقدم منه في الإسلام» قمن أسلم 
الإسلام. ومن له أبوان ف الإسلام ليس ' 
كفء من لما ثلاثة آباء فيه 9 , 

واختلفت الرواية عن أحمد. فروي عنه أن 
غير قريش من العرب لا يكافئها. وغير بني 
هاشم لايكافئهم. لحديث: «إن الله 
قريشا من كنانة» واصطفى من قريش بني 
هاشم واصطفاتي من بني هاشم»). ولأن 
العرب فضلت على الأمم برسول الله عَكلةِ . 
وقريش أخص به من سائر العرب, وبنو 
هاشم أخص به من قريش. وكذلك قال 
عثان وجبير بن مطعم : إن إخواننا من بني 
هاشم لاننكر فضلهم علينا لمكانك الذى 


» . . حديث: «لوكانٍ الدين عند الثريا.‎ )١( 
أخرجه مسلم (1977/5) من حديث أبي هريرة.‎ 

(؟) مغنبي المحتباج 2155/7 ونهباية المحتباج ”/؟75, 
والجمل 157/4 . 


- 51/6 


وميم وو ووم ووو و مروف مرو ووو و6 


وضعك الله به منهم 

والرواية الثانية عن أحمد أن العرب 
لبعض أكفاء. لأن الني ول زوج ابنتيه 
عثمان» وزوج علي عمر ابنته أم كلثوم رضي 
الله تعالى عنهم 9 . 
والكفاءة 5 السيت غير معتبرة عند 
المالكية 29 , 


بج الحرية : 
4 ذهب الحنفية والشافعية. وهو الصحيح 
عند الحنابلة. إلى أن الحرية من خصال 
الكفاءة. فلا يكون القن أو المبعض أو المدبر 
أو المكاتب كفئا للحرة ولو عتيقة». لأنها تتعير 
به إذ النقص والشين بالرق فوق النقص 
والشين بدناءة النسب, ولأنها تتضرر بنكاحه 
لآنه ينفق نفقة المعسرين» ولا ينفق على 
ولده. وهو ممنوع من التصرف في كسبه. غير 
مالك له. مشغول عن امرأته بحقوق سيده. 
وملك السيد رقبته يشبه ملك البهيمة . 
واستدلوا بها روى عروة عن عائشة أن بريرة 
أعتقت فخيرها رسول الله كك 7" , ولو كان 
(ب9) جواهر الإكليل 5/ 5/87 
40 حديث عائشة: «أن بريرة أعتقت فخيرها رسول 
الله كل . . . » 


أخرجه البخاري (فتح الباري .)١158/9‏ ومسلم 
5ل" 01). 


ووو وو ووو ووم وومومم نووم مووعووةوووو مه طمومم ةم م ممم وموم مم موث 6666م 9م ممم 0ه 


زوجها حرًا لم يخيرها 2. واختلف المالكية في 
كفاءة العبد للحرة أو عدمها في تأولين. 

فأجاز ابن القاسم نكاح العبد عربية, 
وقال عبد الباقي : إنه الأحسن ورجح الدردير 
عدم كفاءة العبد للحرة» وقال الدسوقي : إنه 
المذهب” 


الحرفة : 
٠‏ الحرفة مايطلب به الرزق من الصنائع 
وغبرهاء والحرفة الدنيئة ما دلت ملابستها على 
الخطاط المروةة قوط الفسين» كملاسة 
القاذورات 0 : 
وقد ذهب الحنفية ‏ في المفتى به وهو قول 
أبي يوسف 00 والحنابلة ‏ في 
الرواية المعتمدة ة عن أحمد - إلى اعتبار . 
الحرفة 5 الكفاءة 5 النكاح » لقوله تعالى : 
هوه هه الى 2 2 
#وَامَدفَضَلٌ سس يزو 4" أي 
في سببهء فبعضهم يصل إليه 00 
وبعضهم بذل ومشقة. ولأن الناس 
يتفاخرون بشرف ال حرف ويتعيرون بدناءتها . 
وعن أبي حنيفة وفي رواية عن أحمد: أن ' 
)١(‏ بدائع الصنائع * والمبسوط 705-75/0. ونهاية 
المحتاج 3/5 ومغني المحتاج #/رمكك والمغني 
57. ممطالب أولي النبى 705/0 
(5) جواهر الإكليل 2184/١‏ والتناج والإكليل بهامش مواهب 
الجليل *7/ 2577-571١‏ وحاشية الدسوقي 76٠١/7‏ 


() نباي المحتاج 7/ “2707 ومغني المحتاج ١17/7‏ 
(4) سورة النحل الآية (١/ا).‏ 


 ؟الك‎ 


ل ل ل ع ع 0 000 


الحرفة غير معتبرة في الكفاءة في النكاح, لأنه 
يمكن الانتقال والتحول عن الخسيسة إلى 
النفيسة منباء فليست وضفا لأزما. 

وروي نحو ذلك عن أبي يوسف. حيث 
قال: إنها غير معتبرة إلا أن تكون فاحشة . . 
كحرفة الحجام والكناس والدباغ. فلا يكون 
كل منهم كفء بنت العطار والصيرفي 
والجوهري . 

ووفق ماذهب إليه جمهور الفقهاء لايكون 
البجل صاحب الصناعة أو الحرفة الدنيئة أو 
الخسيسة كفء بنت صاحب الصناعة أو 
الحرفة الرفيعة أو الشريفة. 
ذكره الحنابلة من أنه نقص في عرف الناس 
أشبه نقص النسب. ولا روي في حديث: 
«العرب بعضهم أكفاء لبعض» وفي آخرهرإلا 
حائك أو حجام» 20 قيل لأحمد: كيف 
تأخذ به وأنت تضعفه؟ قال: العمل عليه. 
يعنى أنه موافق لأهل العرف . 

وقال الحنفية : تثبت الكفاءة بين الحرفتين 
في جنس واحدء 0 مع البزاز. والحائلك 
مع الحائك. وتثبت عند اختلاف جنس 
الحرفة إذا كان يقار بعضها بعضاء كالبزاز 
مع الصائغ . والصائغ مع العطان ولا تثبت 


الا ميق ولا 


» . . حديث: «العرب بعضهم أكفاء لبعض.‎ )١( 
)8( تقدم تخريجه ف‎ 


00 


فيا لامقاربة بينهماء كالعطار مع البيطان. 
والبزاز مع الخراز. 

وقال الشافعية: الاعتبار بالعرف العام 
لبلد الزوجة لا لبلد العقد. لأن المدار على 
تعييرها أو عدمه. وذلك يعرف بالنسبة احرف 
بلدها. أي التى هي بها حالة العقد. 

قال الرملي : حرفة الآباء - كحرفة الزوج - 
معتيرة في الكفاءة, والأوجه أن كل ذي حرفة 
فيها مباشرة نجاسة ليس كفء الذي حرفته 
لا مباشرة فيها للنجاسة. وأن بقية الحرف 
التي لم يذكروا فيها تفاضلا متساوية إلا إن 
اطرد العرف بتفاوتها.. وقال: من له 
حرفتان : دنية ورفيعة اعتبر ما اشتهر به. 
وإلا غلبت الدنية» بل لوقيل بتغليبها مطلقا 
لم يبعد. لأنه لايخلو عن تعييره مها 9" . 

وأضاف القليوبي : لو ترك حرفة لأرفع منها 
أو عكسه. اعتبر قطع نسبته عن الأولى» 
وليس تعاطي الحرفة الدنيئة لتواضع أو كسر 
نفس أو لنفع المسلمين بغير أجرة مضرا في 
الكفاءة والعلم ‏ بشرط عدم الفسق - 
وكذلك القضاء أرفع الحرف كلهاء فيكافئان 
سائر الحرف. فلو جاءت امرأة لايعرف نسبها 
إلى قاض ليزوجهاء لايزوجها إلا من ابن عالم 
)١(‏ بدائع الصنائع 1/ .7١‏ والاختيار#/ 49. وفتح القدير 


1/7 ونهاية المحتاج ل ومغني المحتاج د 
والمغني 7/ 585 ومطالب أولي النبى 0/ ١87‏ 


/ا/ا؟ - 


233-51١ كفاءة‎ 


للم وم ءءء ولق ةمل مم وم ووم مم مم وم ةم ف وو ووم نم ممم مو لوم ةرودم مووءم مم درورو ثنعقهه. 


أو قاض ,دون غيرضماء لاختيال شرفها بالنسب 


إلى أحدهما. 

والمراد ببنت العالم والقاضي في ظاهر 
كلامهم ىا قال الرملي من في آبائها 
المنسوبة إليهم أحدهما وإن علاء لآن ذلك 
مما تفتخر به. وبحث الأذرعي أن العلم مع 
الفسق لا أثر له. إذ لا فخر له حينئذ في 
الغرف فضلا عن الشرع» وصرح بذلك في 
القضاء فقال: إن كان القاضي أهلا فعالم 
وزيادة, أو غير أهل ففي النظر إليه نظر. 

والجاهضل - كما أضاف الرملى - لايكون 
كفء عالمة؛ لأن العلم إذا اعتبر في ابائها 
فلآن يعتبر فيها بالأولى» إذ أقل مرائب العلم 
أن يكون كالحرفة» وضاحب الخرفة الدنيئة 
لايكافىء صاحب الشريفة " . ظ 

ولايعتير المالكية الحرفة من خصال الكفاءة 
في التكاح, إذ الكفاءة عندهم في الدين 
والخال.وأها الدين فهو الماثلة أو المقاربة في 
التدين بشرائع الإسلام 6 جرد أصل 
00 

وأما الحال فهو المماثلة أو المقاربة في 
السلامة من العيوب الموجبة للخيار, لا الحسب 
فسني 


. 555 /5 حاشية القليوي / 5*3 . ونهاية المحقاج‎ )١( 
: 7588 /١ جؤاهر الإكليل‎ .)5( 


موقو عه قفاو وماق لو موف مو وفعوةوواولافاق ع مويو لووقا لوفو مو لوقه #وع عمو 


ها اليسار: 
-١‏ اختلف الفقهاء في اعتبار اليسار 
الكفاءة في النكاح أو عدم اغتباره : 


فذهب الحنفية, والحنابلة ‏ في الرواية 
المعتمدة . وهو مقابل الأصح عند 
الشافعية» إلى اعتبارهء فلا يكون الفقير 
كفء الغنية» لأن التفاخر بالمال أكثر من 
التفاخر بغيره عادة» ولأن للنكاح تعلقا لازما 
بالمهر والنفقة, ولا تعلق له بالنسب والحرية) 
فلما اعتيرت الكفاءة ثمة فلأن تعتبر ههنا 
أولى » ولأن على الموسرة ضررا فى إعسار زوجها 
لإخلاله بنفقتها ومؤنة أولاذهاء ولهذا ملكت 
الفسيخ بإخلاله بنفقتها ومؤنة أولادها عند 
بعض الفقهاء, ولأن ذلك معدود نقصا في 
غرف الناس. ويتفاضلون فيه كتفاضلهم في 
النسب وأبلغ. فكان من شروط الكفاءة 
كالنست . 


والمعتير في اليسار القدرة على مهر مثل 
الزوجة والنفقة» ولاتعثر الزيادة على ذلك» 


حتى إن الزوج إذا كان قادرا على مهر مثلها 


ونفقتها يكون كفئا لما وإن كان لايساومها 5 
الذي يحتاج إليه. إذ أن من لايملك مهرا ولا 
نفقة لايكون كفئا لأن المهر بدل البضع فلا بد 


- 778 د 


و ام 15 قدو تحاف انام لصوام ابا ا ا لوو ا 0 


عاد إليها لا يعيد التعوذى وكأن رابطة الصلاة تبعل 
الكل قراءة واحدة» غير أن المسبوق إذا قام للقضاء 
صيغة الاستعاذة فى الصلاة : 
4 - تحصل الاستعاذة في الصلاة بكل ما اشتمل 
على التعوذ من الشيطان عند الشافعية. وقيده 
البييجوري ب) إذا كان واردا. وعلى هذا الحنابلة, 
فكيف] تعوذ من الذكر الوارد فحسن . ©( واقتصر 
الحنفية على «أعوذ» أو ا 9 
وم نجد للالكية نصا في هذه المسألة . 
وأفضل الصيغ على الإطلاق عند الشافعية 
«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»!*) وهوالمختار عند 
ا حنفية. وقول الأكثرمن الأصحاب منهم ومن 
الحنابلة, لأنه المنقول من استعاذته بكي قال ابن 
المنذر: جاء عن النبي كه أنه كان يقول قبل 
القراءة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» . 
العليم من الشيطان الرجيم)»”) لحديث أبي سعيد 
)١(‏ فتح العزيز هامش المجموع 7١05/7‏ 
(0) الجمل "654/١‏ والروضة ,74١/١‏ والبيجوري /١‏ 211/7 
والإنصاف 1/١‏ 
() البحر الرائق 75١‏ والطحطاوي على مراقي الفلاح 


١1/١ 
حديث «أن النبي يك كان يقول قبل القراءة . . . » سبق تخريجه‎ )4( 
(ر:ف7)‎ 


(ه) حديث « أعوذ بالله السميع العليم  ..‏ أخرجه أصحاب 
السئن الأربعة من حديث أبي سعيد الخدري. قال الترمذي : 
هذا أشهر حدييث في الباب وقد تكلم في 
إسناده . . (نصب الراية "#١ /١‏ مطبوعات المجلس العلمي 
الطبعة الثانية. وتحفة الأحوذي ؟/ 0٠‏ نشر المكتبة السلفية بالمدينة 
المنورة) قال الهيئمي : رواه أحمد ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 
نشر مكتبة القدسي 17867 ه. 


فإنه متضمن هذه الزيادة . : 
ونقل حنبل عنه أنه يزيد بعد ذلك «إن الله هو 


السميع العليم». 9 


وفي فتح القدير لا ينبغي أن يزيد عليه «إن الله 


هو السميع العليم» . 9 


استعادة المأموم : 
0 لا يختلف حكم الاستعاذة بالنسبة للامام عما 
لو كان منفردا . ْ 


أما المأموم فتستحب له عند الشافعية9) سواء 
أكانت الصلاة سرية أم جهرية» ومعهم أبويوسف 


روايات ثلاث عن أحد . 09) 


وتكره للمأموم تحريم| عند أبي حنيفة وتحمد. 
لأنها تابعة للقراءة» ولا قراءة على المأموم , لكن لا 
تفسد صلاته إذا استعاذ في الأصح "2. وعلى هذا 
الرواية الثانية عن أحمدء أما الرواية الثالثة عنه فهي 
إن سمع الأمام كرهت وإلا فلا وذهب المالكية 
فمكروهة هما | سبق . 


778/١ والبحر الرائق‎ 2571/١ الشرح الكبير‎ )١( 
578/١ البحر الرائق‎ )7( 

() المجموع شرح المهذب 709/1 ط 7 

(5) ابن عابدين 9 ط”. والمبسوط ١7/١‏ 
(ه) الانصاف 777/١‏ 

50( ابن عابدين 488/١‏ ط ” . والدسوقي 581/١‏ 


ات 


كفاءة ١1-؟1‏ 


الل ا ل ا ا ا 0 00 


من إيفائه. وبالنفقة قوام الاندواج ودوامه. 
فلا بد من القدرة عليهماء ولأن من لاقدرة له 
على المهر والنفقة يستحقر ويستهان به في 

العادة» كمن له نسب دنيء, فتختل به 
المصالح كما تختل عند دناءة النسب . . والمراد 
بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله. لأن ما وراءه 
مؤجل عرفا قال البابري : ليس بمطالب به 
فلا يسقط الكفاءة . 

وروي عن أبي يوسف أنه اعتبر القدرة على 
النفقة دون المهر. لأنه تجري المساهلة في المهر 
ويعد المرء قادرا عليه بيسار أبيه 

وروي عن أبي حنيفة ومحمد أن تساوي 
الزوج والمرأة في الغنى شرط تحقق الكفاءة, 
حتى إن الفائقة اليسار لايكافئها القادر على 
المهر والنفقة. لأن الناس يتفاخرون بالغنى 
ويتعيرون بالفقر. 

وقال ابن عقيل من الحنابلة : قياس 
المذهب أن لايتقسدر المال بمقدار ملك 
النصاب أو غيره» بل إن كان حال أبيها من 
لايزري عليها بتزويجها بالزوج. بأن يكون 
موازيا أو مساويا له في المال الذي يقدر به 
على نفقة الموسرين» بحيث لانتغير عادتها 
عند أبيها في بيته. فذلك المعتبر. 

والقائلون من الشافعية في مقابل الأصح 
اخثلفوا في مقدار اليسار المعتير في الكفاءة, 


ا ا ا ا لح 000 


فقيل : يعتبر بقدر المهر والنفقة فيكون بها 
كفئا لصاحبة الألوف. والأصح أنه لايكفي 
ذلك. لأن الناس أصناف: غني وفقير 
ومتوسط. وكل صنف أكفاء وإن اختلفت 
المراتسا: 

والأصح عند الشافعية أن اليسار لايعتبر 
في الكفاءة, لأن المال غاد ورائح ولايفتخر به 
أهل المروءات والبصائر. وروي عن أحمد 
عدم اعتبار اليسار, لأن الفقر شرف في 
الدين, والمعتبر في اليسار مايقدر به على 


النفقة والمهر 9 , 
و- السلامة من العيوب : 


ذهب المالكية والشافعية وابن عقيل 
وغيره من الحنابلة. ' إل أن السلامة من 
الشفادة في 0 
وقال ابن راشد من المالكية: المراد أن 
العيوب الفاحخشة» وهذا هو الذي يوخذ من 
كلام أبن بشيسر واسن شأس وغيرهما من 
الأصحاب 0 
10 اق الصضائع 2 18" 9“ ”. والحداية وشروحها فتح 
القدير والعناية ” / 471 . وحاشية القليوبي 575/7 . وروضة 
السطالبيسن 81/1. وطالب أولي الغبى 831/05. والمغني 


ايت 
(؟) فواهب الجخليل 0535/7 والشرح الكبير 514/5 


1/42 


وففف م فم ووو وف ءاوه 


المعتيرة في الكفاءة السلامة من العيوب المثبتة 
للخيا فمن به بعضها كالجنون أو الجذام أو 
البرص لا يكون كفئا لسليمة عنباء لأن 
النفس تعاف صحبة من به ذلك. ويختل به 
مقصود النكاح , ولوكان مها عيب أيضاء فإن 
اختلف العيبان فلا كفاءة» وإن اختلفا وما 
به أكثر فكذلك, وكذا إن تساويا أو كان ما 
بها أكثر في الأصح., لأن الإنسان يعاف من 
غيرة ها لايخاف من تيب وكنذا لوكان 
مجبوبا وهي رتقاء أو قرناء . 

واستثنى البغوي والخوارزمي العنة لعدم 
تحققها. فلا نظر إليها في الكفاءة وجرى على 


. ذلك الإسنوي وابن المقري» قال الشيخان. 


وفي تعليق الشيخ أبي حامد وغيره التسوية 
بينها وبين غيرهاء وإطلاق الجمهور يوافقه. 
قال الشربيني الخطيب: وهذا هو المعتمد. 
ووجه بأن الأحكام تبنى على الظاهر 
ولاتتوقف على التحقق . 
٠‏ وألحق الروياني بالعيوب الخمسة العيوب 
المتفرة» كالعمى والقطع وتشوه الصورة. 
وقال: هي تمنع الكفاءة عندي. وبه قال 
بعض الأصحاب. وهذا خلاف المذهب. 
واشتراط السلامة مْن هذه العيوب هو على 
عمومه بالنسبة إلى المرأة» أما بالنسبة إلى 
الوليء فيعتير في حقه الجنون والجذام 


والعرصء لاالجب والعئة . 

قال الزركشي وال هروي : والتنقى من 
القيرك إننا يان ف الروضين خاضة درن 
آبائهماء فابن الأبرص كفء لمن أبوها 
سليم . . . قال الشربيني الخطيب: والأوجه 
والأقرب أنه ليس كفئا لها لأنها تعير به. 

وقال القاضي : يؤثْر في الزوج كل ما يكسر 
سورة التوقان (" . 

وقال المقدسي والرحيباني من الحنابلة : 
ويتجه أنه ما ينبغى اشتراطه في الكفاءة فقد 
الموية االقحة حبار الفبينخ م .ول وذك له 
أصحابناء لكن عند ابن عقيل وأبي محمد أنه 
شرط» قال الشيخ تقي الدين: وقد أومأ إليه 
أحمد : أنها لاتزوج بمعيب وإن أرادت. فعلى 
هذا السلامة من العيوب من حملة 
خصال الكفاءة 29 . 

وقال الحنفية وأكثر الحنابلة : لاتعتبر في 
الكفاءة السلامة من العيوب27. لكن ابن 
عابدين نقل عن الفتاوى الحامدية. أن غير 
الأب والجد من الأولياء لو زوج الصغيرة من 
عنين معروف لم يج لأن القدرة على الجماع 
شرط الكفاءة كالقدرة على المهر والنفقة» بل 


)١(‏ شرح المنباجء وحاشية القليوبي *“/75. ومغني المحتاج 
/د1ء ونبهاية المحتاج 531/5 

787/53 مطالب أولي الغبى‎ )١( 

(5) رد المحتار 7585/5 والمغني 582/5 
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أولى» ونقل عن البحر أن الكبيرة لو زوجها 
الوكيل غنيا مجبوبا جان “وإ كان فا العزيق 


0 
تقابل خصال الكفاءة :. 

١1-نضٍ‏ الشافعية على أن بعض خصال 
الكفاءة لايقابل ببعض في الأصح.ء فلا تجبر 


نقيصة بفضيلة» أي لاتزوج عفيفة رقيقة 
بفاسق حر ولا سليمة من العيوب دنيئة 
بمعيب نسيب. . لما بالسزوج في الصور 
المذكورة من النقص المانع من الكفاءة. ولا 
ينجبر با فيه من الفضيلة الزائدة عليها 

ومقابل الأصح عندهم أن دناءة نسب 
الزوج تنجبر بعفته الظاهرة, وأن الأمة العربية 
يقابلها الحر العجمي . 

وفصل الإمام فقال: السلامة من العيوب 
لاتقابل بسائر فضائل الزوج. وكذا الحرية» 
وكذا النسب. وفي انجبار دناءة نسبه بعفته 
الظاهرة وجهان: أصحه|) المنع قال: 
والتنقي من الحرف الدنية يقابله الصلاح 
وفاقاء والصلاح إن اعتبرناه يقابل بكل 
خصلة. والأمة العربية باحر العجمي 


١ "58/5 رد المحتار‎ )١( 
وترى اللجنة أن عامة الصفات المعتبرة في الكفاءة بحسب ما‎ 
تقدم لدى الفقهاء مناط اعتبارها العرف. وقد عبر الفقهاء بها‎ 
تقدم انطلاقا من عرفهم. فإذا تغير العرف تغبرت صفات‎ 

الكفاءة . 


ا الل 2 ل ل ا ل ل ان ا 000 


على هذا الخلاف 97 . 

وذكر ابن عابدين: أنه لو كان الزوج ذا 
جاه كالسلطان والعالم ولم يملك إلا النفقة, 
قيل : يكون كفئا لأن الخلل ينجبر به. ومن 

نّم قالوا: الفقيه العجمي كفء للعربي 
ا وقال: والذي يظهر لي أن شرف 
النسب أو العلم يجبر نقص الحرفة» بل يفوق 
سائر الحرف 7( , 
تخلف مالم ينص عليه في خصال الكفاءة : 
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصفات 
التي لاتعتبر في خصال الكفاءة التي سبق 
بيانها لاتؤثر في الكفاءة. كالكرم وعكسه. 
واختلاف البلد. ونحو ذلك. قالوا: لأنه 
ليس بشيء 2. وقد خالف بعضهم في 


اعتبار ذلك كم يل : 
أ كفاءة الدميم للحميلة : 


6 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجمال 
ليس من الخصال المعتبرة في الكفاءة للنكاح. 
لكن الروياني من الشافعية اعتبره من 
تلك المنصال» ومع موافقة الحنفية لجمهور 
الفقهاء فإنهم قالوا: لكن النصيحة أن يراعي 


2158/7 شرح المهاج للمحلي ؟/ل ومغني المحتاج‎ )١( 
278/37 وروضة الطالبين‎ 

(5) رد المحتار 7851م : 

(9) الدر المختار ورد المحتار ؟ / 94 ومغني المحتاج لاك 
ومطالب أولي النبى ١57/5‏ 
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كفاءة 56د د" 


ةا و موف وفع ممم وو وود ل م ةمق قةوم موق وووءم-6 66م موز مةمء6ءة69692 م6262 


الأوليياء المجانسة في الحسن والجمال ”" . 
ب - كفاءة ولد الزنا لذات النسب: 

5 نص الحنابلة على هذه المسألةء 
واختلف قوشم فيها فنقل البهوتي أنه قد قيل 
إنه كفء لذات نسب,. وقال ابن قدامة: 
يحتمنل ألا يكون كفئا لذاث نسبء ونقل 
البهوتي وابن قدامة عن أحمد أنه ذكر له أن 
ولد الرنا ينكح وينكح إليه فكأنه لم يحب 
ذلك. لأن المرأة تعير به هي ووليهاء ويتعدى 
لقال ولقهناء وآنا كونه لين ركه 
لغربية فلا إشكال فيه: لأنه أدنى حالا من 
الموالي 29 . 

جح كفاءة الجاهل للعالمة : 

- ذكر الشافعية هذه المسألة. واختلفوا 
فيهاء فصحح في زيادة الروضة كون الرجل 
الجاهل كفئا للعالمة.» ورجح الروياني أنه غير 
كفء لماء واختاره السبكي, واحتج بأنهم 
يعتيرون العلم في الأبء فاعتباره في المرأة 


نفسها أولى» قال الشربيني الخطيب بعد أن 


6 22700 ا 
نقل ماسبق : وهذا متعين 27 . 


د كفاءة القصير لغير القصيرة : 

- ذهب الشافعية إلى أن الطول أو القصر 
)0 رد المحتار ؟/ 884 ا المحتاج يل 

(؟) كشاف القناع 8/6 والمغني ا 

زفة فغني المحتاج ١717//1‏ 


1بب_ب0103 0 ا لا ل ل ل 


لايعتير أي منب] في الكفاءة للتكاح. لأنه 
ليس بشىء» وهو فتح لباب واسع. وقال 
الأذرعي : فيه) إذا أفرط القصر في الرجل نظرء 
وينبغي ألا يجوز للأب تزويج ابنته بمن هو 
كذلك.» فإنه ممن تتعير به المرأة ('©. 

ه ‏ كفاءة الشيخ للشابة : ا 

4 ذهب الشافعية إلى أن الشيخ كفء 
للشابة» لكن الروياني ذكر أن الشيخ لايكون 
كفعًا للشابة على الأصح. قال النووي : 
الصحيح خلاف ما قاله الروياني» وقال 
الرمل : هو ضعيف لكن ينبغي مراعاته 0 
و كفاءة ل 
أن المحجور عليه 
بسفه كفء للرشيدة» 3 الزركشي : .ف فيه 
تتعير غالبا بالحجر على الزوج» 


 ”‏ ذهب الشافغية إلى 


نظ لأنها : 
وقال الأنصاري : الأوجه أنه غير كفء (©. 
مايترتب على تخلف الكفاءة : 

إذا تخلفت الكفاءة عند من يشترطونها 
لصحة التكاح فإنه يكون باطلاً أو فاسداًء 
أما من لا يعتبرونها لصحة النكاح. ويرونها 
حمّا للمرأة والأولياء فإن تخلف الكفاءة 
ينال الح متعم قالطلا ٠‏ بل يجعله 
لق فشني المجقاج 139/8 وروضة الظالبين 7٠17/1م ٠‏ 


(؟) خباية المختاج للد "' 
(5) أسنى المطالت ١8/7‏ 
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اوقلا لوف موففوفععو و وقةة ووو و اهعاق نووم كوفع اوه لاووة َه واؤواء وام 


عرضة للفسخ . 

وللفقهاءة وراء ذلك تفصيل : 
قال الحنفية ‏ على ظاهر الرواية - إذا تزفجت 
المرأة غير كفء فللولي أن يفرق بينبها دفعا 
للعار مالم يجىء منه دلالة الرضاء والتفريق 
إلى القاضي. لأنه مجتهد فيه.ء وكل من 
الخصمين يتشبث بدليلء فلا ينقطع النزاع 
إلا بفصل القناضي. ومالم يفرق فأحكام 
التكاح ثابتة؛ يتوارثان به إذا مات أحدهما 
قبل القضاء. ولايكون الفسخ طلاقاء لأن 
الطلاق تصرف في النكاح وهذا فسخ لأصل 
التكاح. ولأن الفسخ إنما يكون طلاقًا إذا 
فعله القاضي نيابة عن الزوج. وهذا ليس 
كذلك. وغهذا لايجب لما شىء من المهر إن 
كان قبل الدخول. وإن دمل بها فلهها 
المسمى » وعليها العدة وها نفقة العدة 
للدخول فى عقد صحيح. والخلوة الصحيحة 
عندهم في هذا كالدخول. 

وقالوا : إن قبض الولي المهر أو جهز به أو 
طالب 0 لأن ذلك تقرير 
للنكاح وأنه يكون رضاء كا إذا زوجها 
فمكنت السزوج من نفسهاء وإن سكث 
لايكون قد رضي وإن طالت المدة مالم تلد 
فليس له حينئذ التفريق. لأن السكوت عن 
الحق المتأكد لايبطله. لاحتمال تأخره إلى وقت 


وعمقة فوم قوع ع و و ولمل ‏ ول ول ووم م ووم ومو ووقمرة 


حتار فيه الخصومة, وعن شيخ الإسلام أن له 
التفريق بعد الولادة أيضا. 

وإن رضي أحد الولياء فليس لغيره ممن هوه 
في درجته أو أسفل منه الاعتراض. لأن حق 
الأولياء لايتجزاً. وهو دفع العان فجعل كل 
واحد منهم كالمنفرد. لأنه صح الإسقاط في 
حقه فيسقط في حق غيره ضرورة عدم 
التجزي . .كالعفوعن القصاص. بخلاف ما 
إذا رضيتء لأن حقها غير حقهم. إذ أن 
حقها صيانة نفسها عن ذل الاستفراش. 
وحقهم دفع العاره فسقوط أحدهما لايقتضى 
سقوط الآخر. وقال أبو يوسف: للباقين خحق 
الاعتراض » لأنه حق ذنت ل اعتهم , فإذا 
رضي أحدهم فقد أسقط حقه وبقى حق 
الآخرين. وإن كان الولي المعترض أقرب من 
الولي الذى رضي فله حق الاعتراض . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة - وروايته 
هي المختارة للفتوى عند الحنفية ‏ أن المرأة إذا 
تزوجت بغير كفء لم جر ولايصح العقد 
كل ولي يحسن المرافعة إل القاضي. ولا كل 
قاض يعدل. فكان الأحوط سد هذا الباب. 
وقال ف الخانية : هذا أضح وأحوط . 

وقد نقل الكمال بن امام عن أبي الليث : 
أن للمرأة التي زوجت نفسها من غير كفء أن 
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قتنع عن تمكينه من وطئهاء لأن من حجة 
المرأة أن تقول : إنما تزوجتك على رجاء أن يجيز 
الولي» وعسى أن لايرضى » فيفرق 7') 
وقال المالكية ‏ كما حكى البناني - إذا تزوجت 
المرأة من غير كفء في الدين» فيتحصل في 
العقد ثلائة أقوال: 

أحدها: لزوم فسخه لفساده. وهو ظاهر 
اللخمي وابن بشير وغيرهما. الثاني : أنه 
نكاح صحيح » وشهره الفاكهاني . 
الثالث: لإصبغ : إن كان لا يؤمن عليها منه 
رده الإمام وإن رضيت به. وقال البناني: 
وظاهر كلام الحطاب أن القول الأول هو 
الراجح . 
ونقل الحطاب عن ابن فرحون أنه قال في 
تبصرته : من الطلاق الذي يوقعه الحاكم بغير 
إذن المرأة وإن كرهت إيقاعه 
نكاحها الفاسق». وعقب الحطاب بقوله : 
سواء كان فاسقا بالجوارح أو بالاعتقاد» 
وظاهر كلامهم أنه يفسخ مطلقا بعد الدخول 
وقبلهء ثم قال: وأما اللحال- أي تخلف 
الكفاءة بسبب الحال وليس بسبب الدين - 
فلا إشكال أن للمرأة ووليها إسقاطه 27. 

وقال الشافعية : لو زوج الول المنفرد المرأة 
(1) الاختيار .٠٠١/8‏ وفتح القدير 5194/57 


زفة شرح الزرقاني ونهامشه حاشية البناني 707/7 ومواهب الجليل 
1/6 .» والدسوقي على الشرح الكبير 759/7 


عع عه واه فاع موه مو ها 6 قمعم مروع عه ف ووو ومو ومع عع ع ع 0 0 


غير كفء برضاها. أو زوجها بعض الأولياء 
المستوين غير كفء برضاها ورضا الباقين من 
في درجته» صح التزويج , لأن الكفاءة حقها 
وحق الأولياء - كما سبق فإن رضوا بإسقاطها 

ولو زوجها الولي الأقرب غير كفء برضاها 
فليس للأبعد الاعتراض, إذ لاحق له الآن في 
التزويج . 

ولو زوجها أحد الأولياء المستوين في 
الدرجة بغير الكفء برضاها دون رضاء باقي 
المستوين لم يصح التزويج ب لأن لهم حقا 
في الكفاءة. فاعتبر رضا - ويستثنى ما لو 


زوجها بمن به جَبٌ أوعنة برضاهاء فإنه 


يصح - وفي قول : يصح ولهم الفسخ ؛ لأن 
النقصان يقتضى الخيار لا البطلان» كما لو 
اشترى معيبا . ْ 

ويجري القولان في تزويج الأب أو الجد بكرا 
صغيرة أو بالغة بغير رضاها من غير كفء. وفي 
الأظهر: التزويج باطل, لأنه على خلاف 
الغطة. لأن ولي المال لايصح تصرفه بغير 
الغبطة. فولي البضع أولى وفي الآخر: يصحء 
وللبالغة الخيار في الحال, وللصغيرة إذا بلغت» 
وجري م غير المجبر إذا أذنت 
في التزويج مطلقا 


ولو طلبت من لا ولي خاصا لما أن يزوجها 
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السلطان أو نائبه بغير كفء ففعل م يصح 
تزويجه في الأصح. لأنه نائب المسلمين وهم 
حظ في الكفاءة, والثاني: يصح كالولي 
الخاص. وصححه البلقيني . 

ولو كان للمرأة ولي خاص, ولكن زوجها 
السلطان لغيبته أو عضله أو إحرامه. فلا 
تزوج إلا من كفء قطعاء لأنه نائب عنه في 
التصرف. فلا يصح الترويج من غير كس 
مع عدم إذنه. 
ولو كان الولي حاضرا وفيه مانع من فسق 
ونحوه وليس بعده إلا السلطان. فزوج 
السلطان من غير كفء برضاها فظاهر 
إطلاقهم طرد الوجهين 9 . 0 


ادعاء المرأة كفاءة الخاطب: 

"١‏ وإذا ادعت المرأة كفاءة الخاطب 
وأنكرها الولي رفغ الأمر إلى القاضي. فإن 
ثبتت كفاءته ألزمه تزويجهاء فإن امتنع زوجها 
القاضي به.» وإن لم تثبت كفاءته فلا يلزمه 
تزونجها به نص على ذلك ابن 
المقري والأنصاري من الشافعية 9) , 

تزويج من لايوجد ما كفء ٠:‏ 


*” - نص بعضن الشافعية على أنه إذا كانت 


١50-١714 /7 مغني المحتاج‎ )١( 
١8٠/7 أسنى المطالب‎ )5( 


ل 0 


المرأة مدق لأزعة ناك أضلد جازللولي 
تزويجها ‏ للضرورة ‏ بغير الكفء 20 
وقال الحنابلة : إن تزوجت المرأة غير كفء, 
وكانت الكفاءة معدومة حال العقد. فرضيت 
المرأة والأولياء كلهم صح النكاح على القول 
بأن الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح 
وإن لم يرض بعضهم ففيه روايتان عن أحمد : 
إحداهما: أنه باطل. لأن الكفاءة حق 
لجميعهم, والععاقد متصرف فيها بغير 
رضاهم. فلم يصح. كتصرف الفضوي . 
والشانية : عه صحيح . بدليل أن المرأة 
التي رفعت إلى النبي ككل أن أباها زوجها من 
غير كفئها. تخيرها النبي ل وم يبطل النكاح 
من أصله (©2, ولأن العقد وقع بالإذن. 
والنقص الموجود فيه لاتمنع صحته. وإنا 
ينبت خيار المصخ + وانتق في الخبار من م 
يرض بالنكاح من المرأة والأولياء كلهم . حتى 
من يبحدث من عصبتها بعد العقد. لأن العار 
في تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين. 
وهذا الحق في الفسخ على الفور وعلى 
التراخي لأنه خيار لنقص في المعقود عليه » 
فأشبه خياز العيب» فلا يسقط الخيار إلا 


١0//7 أسنى المطالت‎ )١( 
» . . حديث: «أن المرأة رفعت إلى النبي يكل أن أباها زوجها.‎ )١( 
. أخرجه النسائي (87/7) من حديث عائشة‎ 


- 5/6 - 


وففف روفو ةو وموم و م وروا اليلدو 


بإسقاط العصبة 3 بقول مشل: 

أسقطنا الكفاءة. أو رضينا به غير كفاء. 
ونحوه. وأما سكيتهم فليس رضاء وخيار 
الزقدة نميل نا يذل عل ركاه نر لول او 
فعل. كأن مكنته من نفسها عالمة أنه غير 
ويملك الحق في خيار الفسخ لفقد 
الكفاءة الأبعد من الأولياء مع رضا الأقرب 
منهم بهء ومع رضا الزوجة؛ دفعا لما يلحقه 
من العارء فلو زوج الأب بنته بغير كفء 
برضاهاء فللاخوة الفسخ. لأن العار في 
تزويج من ليس بكفء عليهم أجمعين حرعين (2., 


تخلف الكفاءة فيمن رضي به الأولياء في نكاح 
سابق : 
4 ذهب الحنفية إلى أن الولي لوزوج المرأة 
بإذنها من غير كفء فطلقهاء ثم زوجت 
نفسها منه ثانياء كان لذلك الولي التفريق. 
ولايكون الرضا بالأول رضا بالثاني» لأن 
الإنسان لايبعد رجوعه عن خلة دنيئة. وكذا 
لو زوجها هو من غير كفء فطلقها فتزوجت 
آخر غير كفء., ولو تزوجته ثانيا في العدة 
فقرق يبنا لزمه مهر ثان» واستائفت العدة: 


)١(‏ المغني 441/2 , وكشاف القناع 257/0 ومطالب أولي النبى 
4/6م 


الل لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ا ا ا ل ا ا ا ا 


نان المع ل ال ظ 

.وقال المالكية: ليس لولي رضي بتزويج 
وليته غير كفء وزوجه إياهاء فطلقها طلاقاً 
بائنا أورجعياء امتناع من تزويجها له ثانيا 
- إن رضيت به بلا عيب حادث مقتض 
للامتناع, لسقوط حقه في الكفاءة حيث 
رضي به أولاء فإن امتنع عد عاضلاء وله 
الامتناع بعيب حادث 97 . 

وقال الشافعية: لو رضي الأولياء بتزويجها 

بغير كفءء, ثم خالعها الزوج» ثم زوجها 
أجد الأولياء به برضاها دون رضنا الباقين فإنه 
يصح., ك)| هو قضية كلام الروضة. وجزم به 
ابن المقري. لرضاهم به أولاء وإن خالف في 
ذلك صاخب الأنوار» وفي معنى المختلع : 
الفاسخ والمطلق رجعيا إذا أعاد زوجته بعد 
البينونة» والمطلق قبل الدخول 7" . 


تكلم الأم إن تخلفت كفاءة زوج ابنتها : 

8 - نص المالكية على مسألة تكلم أم 
الزوجة في رد تزويج الأب ابنتهما الموسرة 
المرغوب فيها من رجل فقيرء ففي المدونة : 
أتت امرأة مطلقة إلى مالك فقالت له: إن لي 
ابنة فى حجري موسرة مرغوبا فيهاء فأراد 
)001( تبح القدير 419/1 


(؟) جواهر الإكليل 788/١‏ 
(*) مغني المحتاج 154/7» وأسنى المطالب ١9/7‏ 


ك8 - 


كفاءة 6 كَمَالَة ١‏ 


اا ا ا ا ا ا ا 00 0010 


أبوها أن يزوجها من ابن أخ له فقي وفي 
المهمات : معدم لامال له أفترى لي في ذلك 
وزيت احدنة ابهذ يللي أي ب 
لاأرى لك تكلما. ٠‏ ش 

قال ابن القاسم : لاأرى لما تكلياء وأراه 
ماضياء إلا لضرر بين فلها التكلم . 

قال خليل والآبي وغيرهما: هل قول ابن 
.القاسم وفاق لقول مالك بجمل رواية 
الإثبات على ثبوت الضررء ورواية النفي على 
غدمه. أو خلاف بحمل كلام مالك على 
ظاهره. وهو إطلاق الكلام على رواية 
الإثبات» وإطلاق عدمه على رواية النفي؟ 
فيه تأويلان: التوفيق لأبي عمران وابن محرز 
عن بعض المتأخرين». والنلاف ار 


.؟588/١ جواهر الإكليل‎ )١( 


00 


١‏ الكفالة لغة:من كَمل الال وبالمال: 
ضمنه وكمّل بالرجل يكمّل ويكفل كَفْلا 
وكفولاء وكَفَالّة وكَمْل وكفل وتكفّل بهكله: 
ضمنه, وأكفله إياه وكفْله: ضمنه, وكَفَلْت 
عنه امال لغريمه وتكمّل بدينه تكلا 

وفي التهذيب: وأما الكافل فهو الذي 
كفل إنسانا يعوله وينفق عليه وفي 
الحديث : «الربيب كافل» 40 وهو يج أم 
اليتيم » كأنه كفل نفقة اليتيم, والمكاقل : 
المعاقد المجالف. والكفيل من هذا 
أخيل 29 

وأما الكفالة في الاصطلاح : فقد اختلف 
الفقهاء في تعريف الكفالة تبعا لاختلافهم 
فيا يترتب عليها من أثر. 
لق حديث : «الربيب كافل» [ 

أورده ابن الأثير في النباية (5/ )١8١‏ يلفظ: (الراب كافل)» 


و 5 0 أخرجه مر من المصادر الحديثية . 


/ام؟ - 


لعفف فر ورف و ولا دوروو و 


الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بنفس أو 
وعرقها بعضهم بأنها : ضم ذمة الكفيل 
إلى ذمة الأصيل في الدين . 
قال في الحداية : والأول هو الأصح 7(" . 
ويرى المالكية والشافعية في المشهور 
والحنابلة أن الكفالة هي 1 أن يلتزم الرشيد 


بإحضار بدن من يلزم حضوره في. مجلس 


ل 
0-0 يطلقون الكفالة على كفالة امال 
والوجه , والمالكية والشافعية يقسمون الضمان 
إلى ضمان المال وضان الوجه. ويطلق 
الشافعية الكفالة على ضمان الأعيان البدنية . 

وأما عند الحنابلة : فالضمان يكون التزام 
حق في ذمة شنخص آخخحرء والكفالة التزام 
بحضور بدنه إلى مجلس الحكم . 

ويسمى الملتزم بالحق ضامنا وضمينا 
وحميلا وزعيما وكافلا وكفيلا وصبيرا وقبيلا 
وغريماء غير أن العرف جار بأن الضمين 
يستعمل في الأموال» والحميل في الديات» 
والزعيم في الأموال العظام, والكفيل في 
النفوس. والقبيل والصبير في الجميع ”" . 
)١(‏ بدائع الصنائع 4/ ؟. وتح القدير 5/ مك 384 


والمبسوط /١9‏ 0٠111.817ء‏ وقارن ابن عابدين في حاشية رد 
المحتار ه/ 781١‏ - 7417 


6 ابن عابدين 5/ 154» وبدائع الصنائع 7/ ”. والاختيارت 


لومم و ووو ممم موه و م موف مووود ووو ااا 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الإبراء : 

" - من معاني الإبراء ف اللغة: التنزيه 
والتخليص والمباعدة عن الشيء . 

حمًا له في ذمة آخر أو قبله . 

الذمة. وهي تفيد انشغاها (ر: إبراء ف١١).‏ 


ب الخجهالة : 
الحمالة بالفتح : ما يتحمله الإنسان عن 
غيره من دية أو غرامة © . 

ووجه الصلة بين الحالة والكفالة: أن 
العرف خص الحالة بالدية والغرم لإصلاح 
ذات البين» وأطلق الكفالة على ضمان الدين : 
والعين والنفس 7( . 


586 الحوالة : 


: - الحوالة في اللغة : التحول والانتقال 9) 
وفي الاصطلاح : نقل الدين من ذمة إلى ذمة 


- 157/5ء والقوانين الفقهية .“٠‏ وروضة الطالبين 
٠‏ / ٠1؟‏ والشرح الصغير 4/ 179» ومغني المحتاج 
.١98/7‏ وقليوبي وعميرة ؟/ “ا والمغني مع الشرح الكبير 
هر الكل والمغني :/ ١ه‏ 
)١(‏ لسان العرب, وتاج العروس. والموسوعة الفقهية ١1١ /١4‏ 
(7) قليوبي وعميرة 7/ 7". والشرقاوي على التحرير 7 / ١١8‏ 
(9) لسان العرب. والمصباح المنير» والموسوعة الفقهية ١79 /1١4‏ 
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الاستعاذة في خطبة الجمعة : 


.من سئن خطبة الجمعة عند الحنفية: أن 
يستعيذ في الخطبة الأولى في نفسه سرا”' قبل 
الحمد. ويستدل لهم با قال سويد: سمعت أبابكر 
الصديق رضي الله عنه يقول على المنير : أعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم . ' ولم نجد عند بقية المذاهب 
كلاما في ذلك . 


محل الاستعاذة في صلاة العيد : 

- يستعيذ بعد تكبيرات الزوائد عند أبى حنيفة 

ومحمد. وكذلك عند الشافعية تكون بعد التكبيرء 

وهوقول عن أحمد. لأها تبع للقراءة. 9 
وتكون قبل تكبيرات الزوائد عند المالكية, 

وأبي يوسف من الحنفية, لأنها تبع للثناء. وهو 

إحدى الروايات عن أجل ) 


حكمهاء. ومحلها في صلاة الجنازة : 
لا يختلف حكم الاستعاذة في الجنازة عن 


حكمهاني الصلاة المطلقة. ويجري فيها الخلاف 
الذي جرى في الصلاة المطلقة ‏ ©» 


4148/1١ ابن عابدين‎ )١( 

(؟) الفخر الرازي /١‏ ها 

ةا الطحطاوي على مراقي الفلاح 2791/١‏ والروضة ؟١/‏ الا 
والفروع »./١‏ والفتاوى المحندية 5/١‏ 

(:) الطحطاوي على مراقي الفلاح .7141/١‏ والفروع الولاه 
وفتح العزيز بهامش المجموع #/ ٠.1‏ 

© الممجموع ؟/ 6 وكشاف القناع اال 


١6 


المستعاذ به : 
4 - الاستعاذة تكون بالله تعالى. وأسمائه. 
وصفاته. ”2 وقال البعض : لابد فيا يقرأ من القران 
للتعوذ أن يكون مما يتعوذ به لا نحواية الدين . 9) 
ويجوز الاستعاذة بالإنسان فيها هوداخل تحت 
قدرته الحادثة» كأن يستجير به من حيوان مفترس . 
أومن إنسان يريد الفتك به. 
ويحرم الاستعاذة بالجن والشياطين, لأن الله 
تعالى أخبر أن من استعاذ بهم زادوه رهقاء كما في 
قوله تعالى (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن فزادوهم رهقا)9) 


المستعاذ مله : 
٠‏ يصعب ذكر المستعاذ منه تفصيلاء وقد عنيت 
كتب التفسير, والحديث. والأذكار بكثير من هذه 
الأمور. وتكفي الإشارة إلى بعض أنواع المستعاذ 

من ذلك : اللاستعاذة من بعض صفات الله 
ببعض صفاته سبحانه . 

ومنه الاستعاذة من الشر كله شر النفس 
والحواس . والأماكن والريح وغير ذلك . 

ومن ذلك : الاستعاذة من الهرم وكابة المنقلب» 
ومن الشقاق:والنفاق»وسوء الاخلاق؛ ومن الحبن 
والبخل. ٠‏ 


)1( الفروع ./١‏ وكشاف القناع وتفسير القرطبي 
اليل 

(1) الزرقاني على خليل ٠١١6 /١‏ 

(*) سورة الجن / > 


الو جاجع اولع ع مومه وا ووه ع ع م ووه ذه قا ع وه وو لهاعلاو هه وه د ون 


أن الحوالة نقل للدين من ذمة إلى ذمة 
أخرى. أما الكفالة أو الضمان فهو ضم ذمة 
إلى ذمة في الالتزام بالحق. فههما متباينان» لأن 
بالحوالة تبرأ ذمة المحيل» وفي الكفالة لا تيرأ 
ذمة المكفول. 

د - القبالة : 


- القبالة في الأصل مصدر قبل به إذا . 


ل وقبل إذا اصار كفيلا وتقبل له : 
تكفّل» والقبيل: الكفيل 9 . 

وكثير من الفقهاء يستعمل لفظ القبالة 
بمعنى الكفالة ووزنه. ولكن بعضهم خص 
الكفالة بالنفس أو العين. وعمم القبالة ف 
المال والدية والنفس والعين 9 . 


والقبالة عند بعض الفقهاء أعم من ' 


الكفالة . 


؟ - الكفالة 'مشروعة بالكتاب والسنة 
والإجماع . 


#880 /« والدسوقي والدردير‎ 211١ / 5 الزيلعي على الكنز‎ )١( 
.. 08 /8 ومغني المحتاج 7/ 197 والمغني والشرح الكبير‎ 

(1) تاج العروس. ولسان العرب. والكليات. 

(9) الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى ال حسيني الكفوي . 
17 دمشق ١917/5‏ 


والفرق بين الحوالة والكفالة أو الضيان :. 


نفع اا وهأ وم وي و يه هاوه دهع وه وه هه عو ا م واه قا ف وفك هعرس افده قاو مم 2/0 


2خ وب ىو 


فمن الكتاب قوله تعالى: #قَالْوأتْفقَدٌ 
صَوَاع ألْمَلِكِ وَلِمَنْجَامبولبعِيرِ و راديود 
رَعِيددٌ 24". أى ل صابن فاته 
تعالى: « سَلْهُمَ أيهم يدَلِكَ رَعِمْ 4 © 
أى: كفيل 9©). 

ومن السنة : قوله ككل : «العارية مؤداة- 
والزعيم غارم والدين مقضي» 29. قال 
الخطابي وغيره: الزعيم الكفيل» والزعامة 
الكفالة 29. وما روى أبو قتادة أن النبي يِه 
أتي بيجل ليصلي عليه» فقال النبي 6 : 
«صلوا على صاحبكم فإن عليه ديناء قال . 
أبو قتادة : هو علّ. فقال رسول الله جك : 
بالوفاء؟ قال : بالوفاء. فصلى عليه © . 

وقد نقل كثير من الفقهاء الإجماع على 
جواز الكفالة ‏ وإن اختلفوا في بعض 
الفروع ‏ لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن. 
المدين ©, قال في الاختيار: بعث النبي 


.977/ سورة يوسف‎ )١( 


. ١9/94 /١8 انظر تفسير الرازي‎ )١١( 


(؟*) سورة القلم / .5٠‏ 

(5) مختصر المزني بهامش الأم ؟/ /7ء والمبسوط 2151/19 
والمغني والشرح الكبير ه/ 7١‏ . 

(6) حديث: «العارية مؤّداة. . .» 
أخرجه الترمذي (87/ 005) من حديث أبي أمامة. وفال: 
حديث حسن . 

(1). معالم السنن ”/ /الاكء ومختصر المزني 5/ 3١1/‏ . 

(010) حديث أبي قتادة «أن النبي يي أتى برجل ليصل عليه. . . » 
أخرجه الترمذي (7/ 7 وقال: حديث حسن صحيح . 

(48) المبسوط /١9‏ »© وبناية المجتهد ؟”/ .59١‏ والتحفةع- 


-584- 


اللا ا ا ا ا ا ا ا اااي 


يله والناس يتكفلون فأقرهم عليه. وعليه 
الناس من لدن المصدر الأول إلى يومنا هذا 
من غير نكير 9" . 

ولهذه الأدلة رأى بعض الفقهاء أن الضمان 
الشامل للكفالة مندوب لقادر واثق بنفسه 
أمن غائلته 9 . ظ 


أركان الكفالة وشروطها : 
أركان الكفالة: الصيغة,. والكفيل» 
والمكفول لهء. والمكفول عنه» والمكفول به . 


الركن الأول - صيغة الكفالة : 

/ا- ذهب المالكية والحنابلة وهو الأصح عند 

الشافعية» وأبو يوسف إلى أن صيغة 

الكفالة نتم بإيجاب الكفيل وحذدهء. ولا 

تتوقف على قبول المكفول له. لأن الكفالة 

فيه » بل هو تبرع ينها بعبارته وخده. في فيكفى 

فيه إيجاب الكفيل © . 

ثم القبول». والثالث يشترط الرضا دون 

- وحواشيها 5/ .54١‏ وكشاف القناع */ "6٠‏ وتذكرة 
الفقهاء /١‏ دم 

١77 /5 الاختياز لتعليل المختار‎ )١( 

(5) الشرقاوى على التخرير 8:/7١1.“قليوبي‏ وعميرة ؟/ 71لا 
وتحفة المحتاج وحواشيها 8/ 714١‏ 

(*) ابن عابدين 5/ *787. والدسوقي والذردير *7/ 0775 وقليوبي 


وعميرة ” / 50ا. والمغني والشرح الكبير 3/ ؟١٠.‏ 1 
وكشاف القناع 1/ امنا 


ودعة ‏ ق 6ه هه اع قو ف ع اوه وو ووو م وو وو ماعو ع وإ عه امو وم 57 


عند الشافعية 29 إلى أن صيغة الكفالة 
تركب من إيجاب يصدر من الكفيل» وقبول 
يصدر عن المكفول لهء لأن الكفالة عقد 
يملك به المكفول له حق مطالبة الكفيل أو 
حقا ثبت في ذمته فوجب قبوله » ويترتب على 
ذلك أن الكفالة لا تتم بعبارة الكفيل وحده. 
سواء كانت الكفالة بالنفس أو بالمال» بل 
لابد من قبول المكفول له. 

وإيجاب الكفيل يتحقق بكل لفظ يفهم 
منه التعهد والالتزام والضمان» صراحة أو 
ضمناء كا يتحقق بكل تعبير عن الإرادة 
يؤدي هذا المعنى 29 . 
4 قد تكون الكفالة منجزة أو معلقة أو 
مضافة إلى زمن مستقبل وقد توصف بأنها 
مطلقة أو مؤقتة أو مقترنة بشرط. وتفصيل 
ذلك فيا يل : 


أ الكفالة المنجزة : 
4- وهي التي تكون صيغتها خالية من 


)١(‏ البدائع 57 والفتح القدير +5/ .7١15‏ وابن عابدين 
يراك 
)١(‏ تحفة المحتاج وحواشيها 716/4» والشرقاؤي على التحرير 
/ ماك وقليوبي وغميرة / 6 
(*) لمزيد من التفصيل انظر مصطلح (تعبير)؛ الموسوعة الفقهية 


ا 


35 1 


لع ع عع وا وو وال كوم ع #اورط ع ع واه ع 66ه ؤرها ع ع وها ا هرم 2 6 وج يا ناه واه مو ا وو 


التعليق بشرط أو الإضافة لأجل» فمعنى 
التنجيز: أن تترتب آثار الكفالة في 00 
بمجرد وجود الصيغة مستوفية شروطهاء فإذا 

قال شخص لآخر: أنا كفيل بدينك على 
فلان وقبل الدائن الكفالة ‏ على رأي من 
يوجب لتمام الصيغة قبول الدائن ‏ فإن 
الكفيل يصير مطالبا بأداء الدين في الحال إذا 
كان .الدين حالا. 

أما إذا كان الدين مؤجلا فيثبت الدين 
أوالمطالبة به في ذمة الكفيل بصفته من الحلول 
والتأجيل متى كانت صيغة الكفالة مطلقة 
غير مقترنة بشرط يغير من وصف الدين 2١‏ 

ويرى الحنابلة أن الكفالة إذا أطلقت 
انعقدت حالة, لأن كل عقد يدخله الحلول 
فإنه يحمل عليه عند إطلاقه. كالثمن في 
البيع 9) ش 
ب - الكفالة المعلقة : 
٠‏ - وهي ا 
أخر, كا إذا قال شخص للمشتري : أ 
كفيل لك بالثمن إذا استحق المبيع , فإذا 
كان الشيء الذي علقت به الكفالة موجودا 
وقت التعليق. ٠»‏ فإن الكفالة تنعقد منجزة. 
وذلك كبا لو قال الكفيل للدائن : إذا أفلس 


6 ابن عابدين ه/ 2”5», وفتح القدير 5/ لكا 


. 48 /6 المغني والشرخ الكبير‎ )١ 


اللي ا ا ل ل ا ا ا ا ا ل حا ل ا ا 71 


. فلان فأنا كفيل لك بهذا الدين» ثم تبين أن 


فلانا هذا كان 
الكفالة . 
-١‏ وللفقهاء في حكم الكفالة المعلقة 
خلاف يمكن إيجان فيما يلل : 

ذهب الحنفية إلى صحة الكفالة المعلقة 
على شرط ملائم. وهو الشرط الذي يكون 
سببا لوجوب 0 كقول الكفيل 
للمشتري : إذا استحق المبيع فأنا ضامن 
الثمن. أو الشرط الذي يكون سببا لإمكان 
الاستيفاء. كقول الكفيل للدائن: إذا قدم 
فلان ‏ أي المكفول عنه ‏ فأنا كفيل بدينك 
عليه. أو الشرط الذي يكون سببا لتعذر 
الاستيفاء. كقول الكفيل للدائن : إذا غاب 
فلان المدين ‏ عن البلد فأنا كفيل 
بالدين 200 

وذهبوا كذلك إلى صحة الكفالة المعلقة 
بشرط جرى به العرف, كم لو قال الكفيل : 
إن لم يؤد فلان ما لك عليه من دين إلى ستة 
أشهر فأنا له ضامن, لأنه علق الكفالة بالمال 
بشرط متعارف فصح © . 

فأما إذا علقت الكفالة على شرط غير 


)١(‏ البدائع / 4» وفتح القدير 7/ 5941 -545» وابن عابدين 
كر اع 

5/5 ابن عابدين هة" حوفت فتسخ القندير‎ (١ 
اللطضية‎ 


2 5ه 


وافف ف ف و ف ف وو وو مايا6 


ملائم» كقوله: إن هبت الريح أو إن نزل 
المطر أو إن دخلت الدار فأنا كفيل؛ فلا 
تصح الكفالة20. لأن تعليق الكفالة على 
شرط غير ملائم لا يظهر فيه غرض صحيح » 
وذهب بعض فقهاء المذهب إلى أن الكفالة 
تصح إذا ما علقت على شرط غير ملاثم » 
ؤيلغو التعليق9 . 

ويبدومما ذكره المالكية من فروع: أن 
الكفالة تكون صحيحة إذا علقت على 
الشروط الملائمة.» ولا تكون صحيحة إذا 

علقت على شرط غير ملائم (" . 

أما الشافعية فالأصح عندهم اعدم 
جواز تعليق الضان والكفالة. لأن كلا من 
الضان والكفالة عقد كالبيع. وهو لا يجوز 
تعليقه بالشرط . 

ومقابل الأصح عندهم : جواز تعليق 
الضان والكفالة,. لأن القبول لا يشترط 
فيهماء فجاز تعليقهم| كالطلاق, والقول 
'الثالث: يمتنع تعليق الضمان دون الكفالة, 
لأن الكفالة مبنية على الحاجة ©) 

وعند الحنابلة روايتان © : تذهب أولاهما 
)١(‏ الفتاوى الهندية "7/ 2717/١‏ وفتح القدير 5/ 59١‏ . 
(5) ابن عابدين ه/ 5*1. 
(") الدسوقي والدردير 7/ 788 . 
(4) نهاية المحتاج / .45١‏ والشرقاوي على التحزير 2١19 /١7‏ 


وقليوي وعميرة / ف ومغني المحتاج ان 3 
:2( كشاف القناع +/ 55” .2 هدوس“ والمغني والشرح الكبير_- 
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إلى بطلان الكفالة مع ار روي 


اختاره القاضي» ا 


يجز تعليق الضمان عليه» والكفالة تثبت 
لآدمي معين فلم يجز تعليق ثبوته على 5 

وتذهب الرواية 'الأخرى إلى صحة تعليق 
الكفالة مطلقاء لأن تعليق الكفالة والضمان 
على شرط صحيح كضمان العهدة ”2 وقد 
مال إلى هذه الرواية: الشريف أبو جعفر 
وأبو الخطاب» لأنه أضاف الضان إلى سبب 
الوجود فيجب أن يصح كضان الدرك © . 
جَِ الكفالة المضافة : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز إضافة 
الكفالة بالمال إلى أجل مستقبل كأن يقول 
الكفيل: أنا ضامن لك هذا المال أو هذا 
الدين ابتداء من أول الشهر القادم, وفي هذه 
الحالة لا يكون كفيلا إلا في ذلك الوفت. أما 
قبله فلا يعد كفيلا ولا يطالب بالمال. وإذا 
توفى قبل الوقت المحدد لايؤخحذ الدين من 
تركته . 

وفرق الحنفية 0 بين إضافة الكفالة 
وتأجيل الدين المكفول به. فالكفالة ' 


ع ه/ ٠-١١٠ء‏ والإنصاف ه/ 5١7‏ : 
)١(‏ كشاف القناع «/ 56" . 
(0) المغني والشرح الكبير ه/ ٠١١‏ . 
(*) ابن عابدين ه/ 65” وما بعدهاء وبدائع الصنائع 5/ ”. 
وفتح القدير 5/ 541». وما بعدهاء والفتاوى الهندية 
ع/ 4لا؟. والمبسوط ١777/١9‏ وما بعدها . 


و 5 


امو فقا وموفعو و وواعو ووه اوه اماه اماو هوه كوه ووه ووو امل وأو وو ووه مقع 


المضافة هي التي تتعلق بدين غير موجود عند 
إنشائهاء ولكنها تعلقت به بسبب إضافتها 
إليه » كما لو قال الكفيل للدائن: أنا كفيل بها 
ستقرضه لفلان من المال» أو بسبب تعليقها 
بهء كا لو قال: إن أقرضت فلانا مبلغ كذا 
فأنا كفيل به وهذا النوع من الكفالة لا 
ينعقد إلا بعد وقوع ما علق به. ولا يترتب 
عليه أثر إلا من ذلك الوقت. 

أما إن كان الدين المكفول موجودا عند 
إنشاء الكفالة» فقد يكون حالا وقد يكون 
مؤجلا. فإن كان الدين المكفول حالاء 
وأضيفت كفالته إلى زمن مستقبل, كأن يقول 
الكفيل للدائن : كفلت لك دينك الذي على 
فلان ابتداء من أول الشهر الآني. فلا يكون 
للكفالة أثر إلا من أول الشهر الآتي. ويتأجل 
الدين بالنسبة إلى الكفيل وحده بسبب 
إضافة الكفالة. أما بالنسبة إلى المدين فلا 
يتغير وصف الدين بل يظل حالاء إذ لا يلزم 
من تأجيل الدين على الكفيل بسبب كفالته 
المضافة تأجيله على المدين الأصيل. وفي هذه 
الصورة تكون الكفالة منعقدة في الحال. 
ولكن آثارها لا تظهر إلا عند حلول الأجل . 

وإن كان الدين المكفول مؤجلا عند إنشاء 
الكفبالة. وكانت الكفالة مطلقة أن قال 
الكفيز:» كقلت لله ديف الذف عل لذن 


ااا ا ل ا ل ححا 00 


الدين على الأصيل. لأن الكفالة المطلقة 
بدين تلزم با يتصفابه من الحلول أو 
التأجيل. وفي هذه الصورة أيضا تكون 
الكفالة منعقدة في الحال. ولكن آثارها لا 
تظهر إلا عند حلول الأجل . 

ومن هذا يتضح أن جمهور الحنفية يجيز 
إضافة الكفالة بالمال إلى الزمن المستقبل» 
ويرتب على ذلك: أن إضافتها إلى وقت 
معلوم .أو مجهول بجهالة غير فاحشة لا يمنع 
من جوازها إلى الأجل الذي ذكر. وذلك 
كإضافتها إلى الحصاد أو إلى المهرجان أو إلى 
النيروزء أما إضافة الكفالة إلى أجل مجهول 
جهالة فاحشة ‏ كنزول المطر فلا تصح. 
لآز ذلك ليس من الآجال المتعارفة أو 
المنضبطة, وإذا بطل الأجل لتفاحش الجهالة 
فيه وعدم تعارفه. صحت الكفالة. وكانت 
منجزة 29 

وذهب المالكية إلى صحة إضافة الكفالة 
إلى زمن مستقبل معلوم. وحينئذ لا يطالب 
الكفيل إلا إذا حل الأجل. وكذلك تصح 
الكفالة إذا أضيفت إلى أجل مجهول جهالة 
غير فاحشة. كخروج العطاء. ولكن القاضي 
يضرب له أجلا بقدر ما يرىء وعندئذ لا 


. نفس المراجع المتقدمة‎ )١( 


0 7584# 


ا ا 


١١ كَمَالَة‎ 


00 1 [زذزذآز آذ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


تب على الكفالة أثرها إلا بحلول الأجل 
الذي ل 
وقال الحنابلة : إن كفل إلى أجل مجهول لم 
تصح الكفالة لأنه ليس له وقت يستحق 
مطالبته فيه وهكذا الضمان, وإِنٍ جعله إلى 
الحصاد والجزاز والعطاء خرج على الوجهين. 
كالأجل في البيع» والأول صحتها هناء لأنه 
تبرع من غير عوض جعل له عوضا لا يمنع 
ف حمدد المقصود منه أفصح. كتنر 


الكفالة 29 , 

وقال الشافعية: لو نجز الكفالة رط 
تأخير المكفول به شهراً كضمنت إحضاره» 
وأحضره بعد شهر جازء لأنه التزام بعمل في 
الذمة. فكان كعمل الإاجارة يجوز حال 
ومؤجلا . 

وخرج بشهر مثلا التأجيل بمجهول» 
كالحصاد فلا يصح التأجيل إليه.» والأصح 
أنه يصح ضان الحال مؤجلا أجلا معلوماء 
إذ الضان تبرع» والحاجة تدعو إليه. فكان 
على حسب ما التزمه ويثبت الأجل في حق 
الضامن على الأصح. فلا يطالب إلا ى] 
التزم . 
)١(‏ الطاب 0/ 141» والنسوقن واليز / ومن لمم 


والمدونة 17/ ١١‏ وما بعدها . 
00( المغني مع الشرح الكبر 5 / ليل 


ومقابل الأصح: ل يصح الضان 
للمخالفة. ووقع ف بعض نسخ المحرر 
تصحيحه. قال في الدقائق: والأصح ما في 
بقية النسخ والمهاجء ولو ضمن المفجل 
مجلا بأجل أطول من الأول فكضان الحال 


مكجلا(1) : 


الكفالة المؤقتة : 

1 - توقيت الكفالة معناه: أن يكفل 
الكفيل الدين مدة معلومة محددة, فإذا 
انقضت تلك المدة يبرأ بعدها من التزامه 
وتنتهي الكفالة. وذلك مثل قول الكفيل : أنا 
كفيل بنفس فلان أو بدينه من اليوم إلى نهاية 
هذا الشهر. فإذا انقضى الشهر برئت من 
الكفالة. 00 

وقد اختلف الفقهاء في صحة توقيت 
الكفالة بناء على اختلافهم في الأثر المترتب 
عليهاء فمن رأى أن ذمة الكفيل لا تشغل 
بالدين وإنما يطالب فقط بأدائه. أجاز 
الكفالة المؤقتة» وقيد المطالبة بالمدة المتفق 
عليهاء أما من ذهب إلى أن ذمة الكفيل 
تصير مشغولة بالدين إلى جانب ذمة المدين» 
فلم يجز توقيت الكفالة, لأن المعهود في 
الشرع أن الذمة إذا شغلت بدين صحيح 


)0 نهاية المجتاج / 7غ ومغني المحتاج / 5 
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فإنها لا تبرأ منه إلا, بالأداء أو الإبراء. وقبول 
الكفالة للتوقيت يترتب عليه سقوط الدين 
عن الكفيل دون أداء أو إبراء. وتطبيقا على 
ذلك ذهب أغلب الحنفية إلى أن الكفيل لو 
قال: كفلت فلانا من هذه الساعة إلى شهر 
تنتهي الكفالة بمضى الشهر بلا خلاف» ولو 
قال: كفلت فلانا شهرا أوثلاثة أيام . . 
المشايخ من قال: إن الكفيل في هذه الصورة 
يطالب في المدة ويبرأ بمضي المدة. . . ومنتهم 
من ذهب إلى أنه يكون كفيلا أبدا ويلغو 
التوقيت 9() , 

وذهب المالكية إلى جواز توقيت الكفالة في 


إحدى حالتين : أن يكون المدين موسرا ولوني ‏ 


أول الأجل فقط. أو أن يكون معسرا والعادة 
أنه لا يوسر في الأجل الذي ضمن الضامن 
إليه؛ بل بمضي ذلك الأجل عليه وهو 
معسر. فإِن لم يعسر في جميعه. بل أيسر في 
أثنائه كبعض أصحاب الغلات والوظائف, 
كأن يضمنه إلى أربعة أشهر وعادته اليسار 
بعد شهرين» فلا يصح. لأن الزمن المتأخر 
عن ابتداء يساره يعد فيه صاحب الحق 
مجافا» لقذرة رن ابلق قلخل ويه عند 
اليسار. هذا قول ابن القاسم بناء على أن 
اليسار المترقب كالمحقق. وأجازه أشهب لأن 


184 الفتاوى الحندية *'/ 84لا؟. وابن عابدين 5ه/‎ )١( 
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الأصل 00000 

والأصح عند الشافعية أنه لا يجوز توقيت 
الكفالة. كأنا كفيل بزيد إلى شهر وأكون 
بعده بريئاء ومقابل الأصح عندهم : أنه 
يجوز لأنه قد يكون له غرض في تسليمه هذه 
المدة.» بخلاف المال فإن المقصود منه الأداء ؛ 
فلهذا امتنع تأقبت الضمان قطعا 9 . 

واختلف الحنابلة في صحة توقيت الكفالة 
على وجهين: الأول: أن الكفالة تكون 
صحيحة, ويرأ الكفيل بمضي المدة التي 
عينها وإن لم يحدث فيها وفاء. والثاني : عدم 
صحة الكفالة لأن الشأن في الديون أنها لا 
تسقط بمفى الزمن () 


تقييد الكفالة بالشرط : 


4 - إن قيد الكفالة بشرط. فقد. تصح 


. الكفالة والشرط. وقد تصح الكفالة ويلغو 


الشرط» وقد تلغو الكفالة والشرط . 
وقد اختلف الفقهاء في التفريق بين أنواع 
الشروط السابقة اك الكفالة . 
فذهب الحنفية إلى أنه لو كفل رجل عن 
رجل بألف درهم بأمره على أن يعطيه المكفول 
عنه هذا العبد رهنا ولم يشترط ذلك على 


771 /9 الدسوقي والشرح الكبير‎ )١( 

(؟) مغني المجتاج 7 / 5*307,. ونهاية المحتاج 15/ 111١‏ 

9) الفروع ؟318/1. والإنصاف 5/ 271 وكشاف القناحع 
م نلسن 


5046 - 


فوط مقع اطق عه ع لوه و واه شع عق ماو 6 ع عأ طئا 6 و6 اه 66 العام ووه جا 52966666 


الطالب» ثم إن مقرل عنه أبى 1 يدفع 
العبد كان له ذلك ولا يتخير الكفيل بين أن 
يمضي في الكفالة وبين أن يفسخ وإن لم 
يسلم له شرطهء لأن هذا الشرط جرى بين 
الكفيل وبين المكفول عنه. ول يجز بينه وبين 
الطالب» بخلاف ما لو شرط ذلك على 
الطالب بأن قال للطالب: أكفل لك بهذا 
المال على أن يعطينى المطلوب بهذا المال عبده 
هذا رهناء فكفل على هذا الشرط» فأبى 
المطلوب أن يعطيه الرهن فإن الكفيل يتخير. 

ولو ضمنها على أن يقضيها من ثمن هذه 
الدار» فباع الدار بعبد, لم يلزمه المال. وم 
يجبر على بيع العبد في الضمان 9" . 

وقال الشافعية: الأصح أنه لو شرط في 
الكفالة أنه يغرم المال إن فات التسليمء 
كقوله : كفلت بدنه بشرط الغرم» أو على أن 
أغرمء بطلت الكفالة, لأنه شرط ينافي 
مقتضاهاء بناء على أنه لا يغرم عند 
الإطلاق . 

والقول الثاني : يصح بناء على مقابله أي 
أنه يغرم المال. 

والأصح أنه لا تصح الكفالة كاه 
الأصيل لمخالفة مقتضى العقد. 

الشاني: يصح الضان والشرطء لما رواه 


الل ل سس تي نيا 
)01) الفتاوى الهندية *ا/ 33/8 7 


ل امك جو لام له قمعا م ععيهه ووف وه ف لام عا اع ل لو و 


جار في قصة أب قاد لمت ء ا ال 
والميت منه) برىء فقال: نعم. فصلل 


عليه»7"» والقول الثالث: يصح الضمان 


فقط 29 , 

وقال الحنابلة: إن قال: كفلت ببدن 
فلان على أن يبرأ فلان الكفيل أو على أن تبرئه 
من الكفالة لم يصح. الوط ديام 
الوفاء به فيكون فاسداً» وتفسد الكفالة به 


ويحتمل أن تصح الكفالة لأنه شرط تحويل 


الوثيقة التي على الكفيل إليه» فعلى هذا لا 
تلزمه الكفالة إلا أن يبرىء المكفول له 
الكفيل الأول. لأنه إنما كفل بهذا الشرط. 
فلا تثبت كفالته بدون شرطه . 

وإن قال: كفلت لك بهذا الغريم على أن 
تبرئنى من الكفالة بفلان» أو ضمنت لك 
هذا الدين بشرط أن تبرئئي من ضمان الدين 


. الآخر. أو على أن تبرئني من الكفالة بفلاد» 


خرج فيه الوجهان. والأولى : أنه لا يصح . 

لأنه شرط فسخ عقد في عقدء فلم يصحء 
وكذلك لو شرط في الكفالة أو الضمان أن 

9) حديث: «هما عليك وفي مالك والميت منهم| بريء. ٠١١‏ 
أخرجه الحاكم (/ 00) وصححه . 


73594 /* حاشية القليوبي وعميرة‎ )١( 


دلالال الالال ومغنى 
المحتاج 1/ 5١8-7١5‏ : 


' دكة؟:- 


اللا ل ل ل 0900 


يتكفل المكفول له 1 المكفول به بخ أو 


يضمن دينا عليه » أو يبيعه شيئا عينه أو يؤجره 
دارو لم يصح. لما ذكر 29 , 


الركن الثاني الكفيل : 
6 يشترط الفقهاء في الكفيل أن يكون 
أهلا للتبرع » لأن الكفالة من التبرعات 29 
وعلى ذلك لا تصح الكفالة من المجنون أو 
المعتوه أو الصبي. ولو كان مميزا مأذونا أو 
أجازها الولي أو الوصي © . 
إلا أن ابن عابدين قال:. إلا إذا استدان 
له وليه وأمره أن يكفل المال عنه فتصح. 
ويكون إذنا في الأداء. ومفاده أن الصبى 
يطالت بهذا كال عموضت الكقالة : ولرلحها 
لطولب الول ولا تصح الكفالة من مريض 
الا هن اليلق 59 
أما المحجور عليه لسفه فلا يصح ضانه 
ولا كفالته عند حمهور الفقهاء ©" ., 
وذهب القاضي أبو يعلى الحنبلي إلى أن 
كفالة السفيه تقع صحيحة غير نافذة ويتبع 
)00 الخو والشرع يهار د : 
(؟) الفتاوى الطندية /١‏ د" الاختيار /١‏ /151. ه/ ملاء 
والدسوقي 7/ 7576. والروضة 7/ 77-7 وكشاف القناع 
5/ 74”ء والمغني مع الشرح الكبير. 
(5) قليوبي وعميرة */ ا“ /الا"ال وتحفة المحتاج وحواشيها 
ص 074١‏ 8ه 


(5) ابن عابدين 5/ 507-756١‏ 
(0) نهاية المحتاج 4 / 5 7غ 


الل ا ل ل ا ل ل ا ل 0 


بها بعد فك الحجر عنه» كإقراره بالدين 2 


. وكذلك لا نصح الكفالة مع الإكراه. عند 


الحنفية والشافعية والحنابلة» وعند المالكية 


لا تلزم الكفيل المكره 9 . 
أما المحجور عليه للدين. فقد ذهب 


الشافعية ‏ على الصحيح عندهم ‏ ” 


والحنابلة 27. إلى أنه يجوز له أن يكفل. لأنه 
بذمته. فيبت الدين ف ذمته الآن. ولا 
يطالب إلا إذا انفك عنه الحجر وأيسر 

وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه 
تصح كفالة المريض من مرض الموت » بحيث 
لا يتجاوز مع سائر تبرعاته - ثلث التركة ع 
فإن جاوزته تكون موقوفة على إجازة الورثة, 
لأن الكفالة تبرع » وتبرع المريض مرض الموت 
يأخذ حكم الوصية ية 2 

وذهب الشافعية إلى أن ضمان المريض 
يكون من رأس ماله. إلا إذا ضمن وهو 


)١(‏ المغنى ه/ هلا 

(؟) ابن عابدين 5/ 5. ه/ 9 وانظر مصطلح: إكراه في 
الموسوعة الفقهية 7/ 48. والشرح الصغير/ 478. 475 
وتحفة المحتاج وحواشيها ١ /٠‏ 7108ء وكشاف القناع 
” - طبع دار الفكر. والخرشي «/ 316 5لااء 
والدسوقي 7/ 0.74 وقليوبي وعميرة 57/ ١57‏ 

2 نهاية المحتاج 5 / 7٠5‏ | 

)2( شرح المنتهى ”/ 707. وقليوي وعميرة 7/ 07 ومغني 
المحتاج 7/ .١144‏ والمغني مع الشرح الكبير /٠‏ و٠‏ 

(65) ابن عابدين 5/ 7074. والزرقاني 5/ 57 وما بعدهاء المغني 
7١6‏ الاء وكشاف القناع عم 


 ؟ةال-‎ 


ا١ا/-‎ ١١ كَمَالَّةَ‎ 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل لاا ااا 


معسر واستمر إعساره إلى وقت وفاته» أو 
ضمن ضانا لا يستوجب رجوعه على المدين ) 
فيكون حينئذ في حدود الثلث. وإذا استغرق 
. الدين مال المريض - وقضى به بطل الضمان 
إلا إذا أجازه الدائن, لأن الدين يقدم على 
الضان 29 . 
كفالة المرأة : 
5 -لا يفرق جمهور الفقهاء بين الرجل والمرأة 
في حكم التصرفات المالية» ولكن المالكية 
يرون أن ضان المرأة - إذا كانت ذات زوج - 
ينفذ في حدود ثلث مالماء أما إذا زاد على 
الثلث فيصح ولكنه لا يلزم إلا بإجازة الزوج . 
أما المرأة الأيم غير ذات الزوج ‏ إذا كانت لا 
يولى عليهافهي بمنزلة الرجل في 
الكفالة 9 . 
الركن الثالث ‏ المكفول له : 

يشترط في المكفول له أن يكون معلوما 
للكفيل. وقد اختلف الفقهاء في اشتراط 
كونه بالغا عاقلاء وفي اشتراط رضاه بالكفالة 
وقبوله للهاء وذلك على النحو التالي : 
١‏ - كون المكفول له معلوما للكفيل : 
٠١‏ ذهب الحنفية» والشافعية في الأصح 
1) عباية المحتاج 4/ 475 - 0478 وقليوي وعميرة 5/ 3737 . 


)١(‏ الخفرشى 5/ 55. والدسوقي / .737٠‏ القوانين الفقهية 
ص *ه", والمدونة 0/ 5417 


قاط وه مه عام عواء # ولوق هوه نالع وإماهاع ق ع اها عل عه وزع وزو وتلا ع الع واه و0 عن و 50 


عندهم. والقاضي من الحتابلة.» إلى اشتراط 
كون المكفول له معلوما للكفيل» سواء كانت 
الكفالة منجزة أو معلقة أو مضافة» فإن كان 
جهولا له. كا لو قال: أنا كفيل با يحصل 
من هذا الدلال من ضرر على الناس. لم 
تصح الكفالة» لتفاوت الئاس في استيفاء 
حقوقهم تشديدا وتسهيلا وليعلم الضامن 
هل هو أهل لإسداء الجميل إليه أولاء ثم إن 
أبا حنيفة ومحمدا يشترطان أن يكون المكفول 
له حاضرا في مجلس العقد ‏ بنفسه أو بنائبه - 
فلو كفل الكفيل لشخص غائب عن 
المجلس., وبلغه الخير فأجان لا تصح 
الكفالة عندهما إذا لم يقبل عنه حاضر . 
بالمجلس. لأن في الكفالة معنى التمليك, 
والتمليك لا يحصل إلا بإيجاب وقبول. فلابد 
من توافره لإتمام صيغة العقد. 

وعن أبي يوسف روايتان: الراجحة منم| 
تجيز الكفالة للغائب عن المجلس ولا تحتاج 
إلى قبوله. ومع ذلك فقد اشترط أيضا أن 
يكون المكفول له معلوما للكفيل» لأن 
الكفالة شرعت لتوثيق الدين. فإذا كان 
المكفول له مجهولاء فلا يتحقق مقصود 
الكفالة 29 , 

.١5 /5‏ وما بعدها. والقليوبي وعميرة 5 / 4؟5* - 57150. 


والمغنى ه/ الا اما 


-598- 


استعاذة ١‏ استعارة أ 


موو مره فوم مو وم يورم ور روم مو مر رم ودر م مود مدوم ءا وم لوه رن ةن ةد فعيوة 


إجابة المستعيد : 
نض يدب [للانشناة إإجنابنة من استهايه والثر 
مقدور له. وقد تكون الإعاذة واجبا كفائيا أوعينياء 
لما روي عن عبدالله بن عمررضي الله عنبم| «من 
استعاذكم بالله فأعيذوه. ومن سألكم بالله فأعطوه. 
ومن دعاكم فأجيبوه. ومن صنع إليكم معروفا 
فكافئوه7 الخ»9 , 

وقد يكون المستعيذ بالله مستغيشاء فيكون 


تفصيل الحكم ني مصطلح (استغاثة) أولى . 


تعليق التعويذات : 
يرجع في حكم تعليق التعويذات إلى مصطلح 


(تميمة) أو( تعويذ ) أو (رقية ). 


استعارة 


التعريف : 

- الاستعارة هي : طلب الإععارة والاعارة 1 
تمليك المنفعة بلا عوض . 59 
(صفتها ) حكمها التكليفي : 


556 / الشبراملسي على النهاية‎ )١( 
حديث ومن استعاذكم بالله ... » أخرجه أحمد بن جنبل وأبو‎ )٠( 


داود والنسسائي وابن حبسان والحساكم من حديث ابن عمس وقال 
النووي في رياض الصالحين : حديث صحيح (فيض القدير 
5/ 6ه نشر المكتبة التجارية لاه*17 ه). 

) الدر المختار مع رد المحشار 7/ 7 ٠‏ هط بولاق. وبلغة السالك 
على الشسرح الصضسير ؟/ .٠١6‏ ومغني المحتاج */ 0717 وغاية 
المنتهى 7717/7١‏ 


ومع مام وم ةمون ةة مو وو مانن فو ون نونو وم يم ةر مو م ميم ةم ممم ووم م نمل مره 
ومومعةيةيء م مة نم يمثث ده 


ومن لا فلا. 
ويختلف حكمها بحسب الحالة التي يتم فيها 
الطلب. 


فقد تكون الاستعارة واجبة إذا توقف عليها 
إحياء نفس., أوحفظ عرض, أونحوذلك“ من 
الأمور الضرورية» لأن سد الضرورات واجب لا 
يجوز التساهل فيه. وما لا يتم الواجب إلا به فهو 


واجب 1 )3( 


وقد تكون مندوبة ليستعين بها على الخير 
كاستعارة الكتب النافعة . 

وتكون الاستعارة مكروهة, عندما يكون فيها 
منئةء ولحاجة له مندوحة عنباء وقد عد الفقهاء من 
ذلك استعارة الفرع أصله لخدمته, لما في ذلك من 
ذل الخدمة التي يجب أن ينزه عنها الآباء . ' 

وقد تكون الاستعازة محرمة. كما لو استعار شيئأ 
ليتعاطى به تصرفا محرماء كاستعارته سلاحا ليقتل 
به بريئاء أو آلة لهو ليجمع عليها الفساق ونحو 
ذلك . 9) 


آداب الاستعارة : 

“"' من آدامها 

أ ألا يذل نفسه. بل إن استعار استعار بعز. 
والفرق بين الاستعارة والاستجداء : أن الاستجداء 


)١(‏ المحلى ١68/8‏ طبع المنيرية. والفتاوى البزازية */ /اه" طبع 
بولاق الثانية مبامش الفتاوى اطندية. وانظر الحاجات الضرورية 
في تبيين الحقسائق 05/١‏ طبع بولاق 171, وحاشية ابن 
عابدين 55/7 طبع بولاق الأولى . 

(؟) حاشية العمل على شرح المنبج #/ 405 طبع دار إحياء التراث 
العربي . 

(6) حاشيية الجمل ”/ 6ه 4كونباية المحتاج 0/ ١٠١ 1١6‏ »والمغنى 
5 ممتهى الإرادات 51١١/79‏ 


ا 


كفو مع وععه مومعو هم ووه ومع اوها واه ووو # نهر 6ه اواو او عق وه ماع واه جد ون و و6 ووه لاه 4 


وذهب المالكية, لاا عدا القاضي 
منهم. رالشافعية في مقابل الأصح إلى أن 

جهالة المكفول له لا تضرء والكفالة 
صحيحة, فإذا قال الضامن: أنا ضامن 
الدين الذي على زيد للناس - وهو لا يعرف 
عين من له الدين ‏ صحت الكفالة, لحديث 
أبي قتادة المتقدم فقد كفل أبو قتادة دين 
الميت دون أن يعرف المكفول له 29 , 


- اشتراط البلوغ والعقل في المكفول له : 
8 - ذهب المالكية والحنابلة وأبو يوسف إلى 
عدم اشستاط البلوغ والعقل في المكفول 
له 9 لأن الكفالة تنعقد بإيجاب الكفيل 
دون حاجة إلى قبول المكفول له. فلا يلزم أن 
يكون أهلا للقبول» وذهب أبو حنيفة ومحمد 
إلى اشتراط أن يكون المكفول له بالغا عاقلاء 
لأن الكفالة تحتاج إلى إيجاب من الكفيل 
وقبول من المكفول له . 

ويجوز قبول الصبي المميز والسفيه. لأن 
ضهان حقهم) نفع محض. فلا يتوقف على 
إجازة وليهما 27 . 


)0 الدسوقي *«/ 5 وانظر المراجع السابقة . 
والقليوي وعميرة / 6 والمغني والشرح الكبير ه/ 01١‏ 
*٠,ء‏ وكشاف القناع ؟/ مم 

شف ابن عابدين ه/ لمكا ٠‏ وبدائع الصنائع 5/ 0 ٠‏ وفتح القدير 
”م 


لععع و معووفعء ع مومفوفء مومه لواقم ملقو ووعاطو عا ةورم و6 واهاء و و اماه هاه اواو عه 


"- قبول المكفول له : 


4 تقدم في صيغة الكفالة أن أبا حنيفة 


ومحمدا يريان أن الكفالة لا تتم إلا بإيجاب 


وقبول. وأن قبول المكفول له ركن فيهاء لأن 
الكفالة عقد يملك به المكفول له حق مطالبة 
الكفيل أو حقا في ذمة الكفيل. وإذا كانت 
كذلك وجب قبول المكفول له. إذ لا يملك 
إنسان حقا رغم أنفه. فكانت كالبيع تفيد 


ملكا فلا تتحقق إلا بإيجاب وقبول . 


وأبا يوسف وهو 0 عند الشافعية يرون 
أن الكفالة تتم وتتحقق بإيجاب الكفيل 
وحدهء فلا تتوقف على قبول المكفول له 
ذلك أن الكفالة مجرد التزام صادر من الكفيل 
بأن يوفي ما وجب للمكفول له في ذمة 
المكفول عنه مع بقاء المكفول له على حقه. 
بالنسبة إلى المدين. وذلك التزام لا معاوضة 
فيه ولا يضر بحق أحدهما أو ينقص منه. 
بل هو تبرع من الكفيل فيتم بعبارته وحده. 
وقد تقدم فق حديث أ قتادة: أن أبا قتادة 
رضي الله عنه كفل الميت دون أن يعرف 
الدائن أو أن يطلب قبوله فأقر النبى كل 
كفالته وصلى على الميت بناء عليها 2©9. 


(1) ابن عابدين 0/ 58 وبدائع الصنائع 5/ ؟. فتح القدير 


3/ ا والدسوقي والدردير / ف تحفة المحتاج 
ه/ 60 والشرقاوي على التجرير ” / ماك القليوبي وعميرة - 


2 5994- 


لالم مم مم ووو ووه ووو ووو ود 


الركن الرابع ‏ المكفول عنه : 

اشترط بعض الفقهاء أن يكون المكفول 
عنه معلوما للكفيل» واشترط بعضهم رضا 
المكفول عنه» واشترط بعضهم كذلك أن 
يكون المكفول عنه قادرا على الوفاء بالمكفول 
به» وذلك على التفصيل الآتي : 
١‏ كون المكفول عنه معلوما للكفيل : 
٠‏ ذهب جمهور الفقهاء من المالكية. 
والشافعية في الأصح., والحنابلة» إلى عدم 


اشتراط معرفة الكفيل للمكفول عنه. ‏ 


للحديث المتقدم , فإن النبي يكن أقر الكفالة 
من غير أن يسأل الضامن هل يعرف المكفول 
عنه أو ل201, ولأن الضان تبرع بالتزام مال 
فلا يشترط معرفة من يتبرع عنه به كالنذر» 
ولأن الواجب أداء حق فلا حاجة لمعرفة ما 
سواه وذهب الحنفية وهو مقابل الأصح عند 
الشافعية وبعض الحنابلة إلى اشتراط علم 
الكفيل بالمكفول عنه» ليعلم الضامن ما إذا 
كان المضمون عنه أهلا لاصطناع المعروف 
إليه أو لاء وزاد الشافعية أنه اشترط ذلك 


- 7/ه5””. كشاف القناع ان ا المغني والشرح الكبير 
ه/ ١لا‏ الاء ٠١”- ٠١‏ نيل الأوطار ه/ 5 56 "151 
ومغني المحتاج 7 / لكا 

».١ . حديث: وأنه قبل كفالة الضامن.‎ )١( 
تقدم تخريجه ف0.‎ 


الحم مه معام تك يه وومةه وفعي فاو افيه 6 اه عع ووو وف لم ا 0 


قضاء دينه أو لاء وزاد الحنفية : أن اشنتراط 
كون المكفول عنه معلوما للكفيل هو في حالة 
ما إذا كانت الكفالة معلقة أومضافة, أما في 
حال التنجيز فلا تمنع جهالة المكفول عنه 
صحة الكفالة» وعلى ذلك : لوقال شخص 
لآخر: ما بايعت أنحدا من الناس أو ما 
أقرضت أحدا من الناس فأنا كفيل به فإن 
الكفالة تكون غير صحيحة» ولكن لو قال 
لشخص: كفلت لك بعالك على فلان أو 


فلان» صحت الكفالة» ويكون للكفيل 


حق تعيين المكفول عنه منها» 0 
بالتروه 77 


رضا المكفول عنه بالكفالة : 
اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط لصحة 
مع كراهته لذلك 29, ففي الحديث السابق 
أقر النبى عََدِد كفالة أبي قتادة رضى الله عنه 
دين الميت» والميت له يتأتى منه رضاء ولا 
إذن» ولأن عقد الكفالة التزام المطالبة. وهذا 


3/5 ابن عابدين 45/ 2708-07 وبدائع الصنائع‎ )١( 
ومنح الجليل *7/ 2707 ومغني المحتاج‎ 0785 /٠ والدسوقي‎ 
وما بعدهاء. ونهاية المحتاج + / 4» وكشاف القناع‎ ٠٠١ /* 
. ه"2 والمغني ه/ ١لا وما بعدها‎ : /“* 

0( ابن عابدين 5ه/ 27٠١‏ فتح القدير 5/ 04-708 وبلغة 
السالك ١55 /١‏ -/ا15ء والدسوقي */ 5*”. والشرقاوي 
على التحرير 57/ 2١١8‏ والقليوبي وعميرة / 5”*”. وكشاف 
القناع «/ 5 ه””ء والمغني 5/ ١لا‏ 


5-0-8 


واتلع كع و ودعفعاء ع ووب وموم وام اواو وهاه ووأ ورم عام و قاع عاذ هده 6 6 8 ماه د وا واه لوو و 


الالتسزام تصرف في حق نفسه. وفيه نفع 
للطالب. ولا ضرر فيه على المطلوب. لأن 
ضرره بثبوت الرجوع . ولا رجوع عليه. لأنه 
عند أمره. وعند أمره يكون قد رضى بهء ولأن 
قضاء دين الغير بغير إذنه جائن فالتزامه 
أولى» وكما يصح الضمان عن الميت اتفاقا 
إن لم يخلف وفاء " . 

ويترتب على ذلك أن الكفالة تصح إذا 
. كان المكفول عنه صبيا أو مجنونا أو غائباء لأن 
الحاجة إلى الكفالة تظهر غالبا في مثل هذه 
الأحوال 29 , 


' - قدرة المكفول عنه على تنفيذ محل الالتزام : 
1" - ذهب الحنابلة والصاحبان (محمد 
وأبويوسف ) إلى أنه لا يشترط لصحة 
الكفالة أن يكون المكفول عنه قادرا على 
تسليم المكفول بهء فيصح الضمان عن كل 
من وجب عليه حقّ. حيا كان أو ميتاء مليئا 
أو مفلساء ترك كفيلا هذا الدين أولم يترك 
ففي الحديث: أقر النبي كله الكفالة عن 
ميت لم يترك وفاء ولا كفيلا ”© ويؤيد ذلك 
أيضا صحة إبراء المتوفى عن دين وإن لم 
يترك مالاء وصحة التبرع بالأداء عنه . 


6 فتح القدير ”/ 5" ومغني المحتاج ا 

(5) بدائع الصنائع 5/ 5ء وبداية المجتهد 7 / 4» ومغني 
المحتاج ”'/ 5 7١‏ وكشاف القناع «/ 865 

(5) الحديث سبق تخريجه ف ١8‏ 


« لل ال ولاو فهو ووم ووقاو ع عه هوام ووه ماع ه وام اها وا فاو ع 6 قوع ويه ووه ع وان م ل ووو ع وان عون 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه يشترط في 
المكفول عنه أن يكون قادرا على الوفاء 
بالمكفول به إما بنفسه وإما بنائبه» فلا يصح 
عنده ضهان ميت مدين توفي لا عن تركة ولا 
عن كفيل بالدين, لأن الميت في هذه الحال 
عاجز عن الوفاء. غير أهل للمطالبة 
والضمان: ضم ذمة إلى ذمة في الدين أو في 
المحاالبة. ولا دين هنا ولا مطالبة لأنه بالوفاة 
عن غير مال ولا كفيل تصير ذمته خربة وغير 
صالحة لأن تشغل بدين. وعنده أن 
الحديث المتقدم يحمل على الإقرار بكفالة 
سابقة لا على إنشائهاء أو أنه وعد بالتبرع. 
وهو جائز عن الميت 9" . 


الركن الخامس : محل الكفالة : 1 

قد تكون الكفالة بالمال. ويطلق عليها 
كثير من الفقهاء: الضان. وقد تكون 
بالنفس» ويطلق عليها البعض: كفالة 
البدن. وكفالة الوجه. 


أولا كفالة المال: 
عيناء والحكم يتغير في كل حالة : 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 5. والفتاوى الهندية 7/ 07857 وفتح 


القدير 718-7177//5. والدسوقى والدردير 8/ 1م 
والمغنى 5ه/ “/ا- 5لا 


0-9 


الا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل 0 0 ل لل ا ل ا 


أ كفالة الدين: 
 *”6‏ يشترط الفقهاء لصحة كفالة الدين: 
أن يكون دينا صحيحاء وأن يكون واجبا في 
الذمة على التفصيل الآتي : 
١‏ أن يكون ديئا صحيحا: 

يشترط في الدين المكفول به أن يكون دينا 
صحيحاء وهوما لا يسقط إلا بالأداء أو 
الإبراء» وعلى ذلك تجوز كفالة نفقة الزوجة 
عند وجوبها بالقضاء أو الرضاء سواء كانت 
ماضية أو حاضرة أو مستقبلة . 

وقال الشافعي - في الجديد _: تجب نفقة 
الزوجة بالعقد والتمكين وحينئذ لاا يصح 
ضان النفقة المستقبلة 29 . 

ذا كان عدون متعييا:فلة قرط 
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة 
والشافعي في القديم أن يكون معلوم القدر 
والصفة والعين, لأن الكفالة من قبيل 
التبرع. والتبرع يصح مع الجهالة كالنذر» 
وقد جرى بها العرف. والحاجة إلى التعامل 
مها تبرر ذلك. غير أن الحنابلة يشترطون 
لصحة الكفالة بدين مجهول أن يكون مآله 
إلى العلم بمقداره. كأن يقول الكفيل: 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 8 -5785. والدسوقى «*/ الالال 
والقليوى وعميرة 7/ 2753 والمغني 2/ 5/- 3/ا 


م و ماله وأقاقاة اة واه ماع عو لمعه عر ااه وفع ع ووه ع قاف ره ماف عع ع 0 


كفلت لك بالك قبل فلان» ولا يعلم مقدار 
ذلك . 

وذهب الشافعي - في الجديد ‏ إلى عدم 
صحة الكفالة بالدين المجهول. وهو ما 
ذهب إليه الثوري والليث وابن أبي ليلى وابن 
المنذر وغيرهمء لأن الكفالة التزام دين في 
الذمة. والتزام المجهول غرر ينبى عنه 
الشارع » فوجب أن يكون الدين معلوما حتى 


يكون الكفيل على بينة من أمره ومن قدرته 


على الوفاء با التزم به 9 . 


؟ ‏ أن يكون واجبا في الذمة : 

يشترط الحنفية والمالكية والحنابلة 
والشافعي في القديم أن يكون الدين المكفول 
به واجبا في الذمة عند الكفالة به أو أن 
يكون مآله إلى الوجوب, وعلى ذلك تصح 
الكفالة بالدين الموعود به وإن لم يكن 
موجودا عند الكفالة ‏ لأن مآله إلى الوجوب » 
وذلك كأن يقول الكفيل: أقرض فلانا وأنا 
كفيل بها ستقرضه إياه 29 . 

واشترط الشافعى - في الحديد ‏ أن يكون 
الدين ثابتا في الذمة عند الكفالة» وعلى 
ذلك: فإن الكفالة لا تصح - على هذا 
(ا) فتح القدير 5/ 742: وبداية المجتهد ؟/ 544. والقليوبي 

وعميرة 7/ 757. والمغني 5/ ٠,”‏ 


(؟) ابن عابدين ن/ ٠‏ والدسوقي 7/ عنام والقليوبي وعميرة 
؟/ 55*. والمغنى 82 شترى 


ات 


2211111 1 1 [1 [1 


القول ا ا وما 
ذهب إليه الشافعي ‏ في الجديد ‏ من عدم 
صحة الكفالة بالدين قبل ثبوته» يرجع إلى 
أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في الدين. 
والدين قبل ثبوته لا تشغل به ذمة. فلا 
يتحقق معنى الكفالة 29 . 

واتفق الفقهاء على صحة الكفالة 
بالسدوك - رغم أنه لم يثبت ول يلزم - لأن 
الحاجة تدعو إليه. وعلى ذلك يجوز أن 


يضمن شخص لأحد العاقدين ما بذله' 


للآخر إن خرج مقابله مستحقا أو معيباً أو 
تفضا ورد سواء كان ذلك قبل قبض الثمن 
أو كان بعده. 

والمذهب عند الشافعية: أن ضمان الدرك 
دخل في يد البائع. ولا يدخل الثمن في 
ضمانه إلا بقبضه. وضمان الدرك أن يضمن 
إن أخذ بشفعة سابقة على البيع ببيع آخر 
ولا يمختص ضمان الدرك بالثمن بل يجري في 
المبيع فيضمنه للبائع إن خرج الثمن المعين 
مستحقا أو أخذ بشفعة سابقة 29, 


)١(‏ تحفة المحتاج وخواشيها 0/ 811» والشرقاؤي على التحرير 
؟/ 5١1ء‏ والقليوبي ؤعميرة ؟/ متضيك ون 

(1) فتح القدير 5/ 548. وبداية المجتهد /١‏ 194. والشرقاوي 
على التحرير 5/ 17١‏ -1175ء والمغنني 8/ 8-15/ا؛ ومغنى 
المحتاج 1/ 5١١‏ 1 


جعع عع مفو ع موعفقء قف اممو وعقة فاماو م وو ووو وموم واو الهم وده واوو واو العامة 


أما الجعل في الجعالة فأجاز الكفالة به 
ال حنفية والمالكية والحنابلة. سواء كانت . 
الكفالة قبل الشروع في العمل أوكانت بعده ' 


لأنه آيل إلى اللزوم » والأصح عند الشافعية 


عدم صحة الكفالة بالجعل قبل الفراغ من 
العملء لأنه غير آيل للزوم بنفسه. بل 
بالعمل. ومقابل الأصح جواز الكفالة به بعد 
الشروع في العمل 9 . 
ب - كفالة العين: 
85 المقصود بضان العين أو كفالتها: أن 
يلتزم الكفيل برد عينها إن كانت قائمة. وبرد 
مثلها أو قيمتها إذا تلفت, وللفقهاء في حكم 
كفالة الأعيان تفصيل يرجع إلى ثبوت الحق في 
ذمة الأصيل أو عدم ثبوته. وذلك على 
التفصيل الآتي : 

قد يكون المكفول به من الأعيان المضمونة 
سواء كانت مضمونة بنفسها أو مضمونة ٠‏ 
بغيرها. وقد يكون المكفول به أمانة في يد 
حائزة» فهذه حالات ثلاث تفصيلها ىا يل : 
١‏ - العين المضمونة بنفسها 
5" هي التي يجب على حائزها أن يردها إلى 
ضاحبها إن كانت قائمة أو يرد مثلها أو 


)2001 فتح القدير 5/ +2594 والدسوقي ا فال وقليوبي وعمترة 
اف 5 والمغني 6/ 75 


نكاد 


لالم م ف م و مه ءءء ااا 


قيمتها إن تلفت, وذلك كالعين د 
المقبوضة على سوم الشراء . 


وقد ذهب الحنفية والحنابلة وهو قول عند - 
الشافعية إلى صحة كفالة هذا النوع من. 


الأعيان : فيلتزم الكفيل برد العين ما دامت 
قائمة» وبرد المشل إن كانت مثلية» وبرد 
القيمة إن كانت قيمية . والحكم كذلك عند 
الحنفية في العين المبيعة بعقد فاسد. 

وذهب المالكية وهو قول آخر للشافعية إلى 
أنه لا تجوز الكفالة بالأعيان, على أنه إذا 
استحق لزمه عينه. باكا مح ذا مين 
المعين على أنه إذا تلف بتعد أو تة تقصير التزم 
بدفع قيمته أو برد مثله» وعلى ذلك : إذا 
ا ل ا 
ولكن ! إذا كفله على أ نه ملزم بضمانه إذا تعذر 
رده صح الضمان 9" . 


العين المضمونة بغبرها: 

7 - وهي التي يجب على حائزها أن يردها إلى 
صاحبها إن كانت قائمة؛ فإذا هلكت لا 
يجب أن يرد مثلها أو قيمتهاء بل يجب علية 
التزام آخرء مثال ذلك: المبيع في يد البائع » 
فإنه مضمون بالثمن, فإذا هلك سقط الثمن 
عن المشتري إذا لم يكن دفعه. ووجب على 


وعميرة "59/٠‏ والمغنى 4/ 6 كلا . 


ا ات افده ا عه قا مع ع ممه روه موا ولف فوع مقع و0 


البائع رده إليه إن كان دفعه» وكذلك الرهن 
في يد المرتبن» فإنه مضمون بالدين إذا كانت 
قيمته تزيد عليه» وإلا كان مضمونا بقدر 
قيمته من الدين. 

وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن هذا النوع 
من الأعيان يجوز ضان تسليمه فقط ما دام 
قائماء فإذا هلك سقطت الكفالة, لأنه إذا 
هلك هلك على صاحب اليد با هو مضمون 
به فالمبيع مضمون بالثمن. وإذا هلك في يد 
البائع سقط الثمن عن المشتري 2. وعند 
0 لا يصح ضان الأعيان» على معنى 
تسليمها بذاتها29. وقد تقدم في العين 
المضمونة بنفسهاعرض قولى الشافعية , فيجريان 
أيضا في هذه المسألة 2 . 


الأمانة : 
١‏ -.قسم الحنفية الأعيان التي تعد أمانة في 
يد حائزها قسمين: قسم يجب على صاحب 
اليد تسليمه» بمعنى أنه ملتزم بأن يسعى إلى 
تسليمه إلى مالكه. كالعارية في يد المستعير 
والعين المستأجرة في يد المستأجر. وهذا 
القسم تجوز الكفالة بتسليمه لوجوب التسليم 
على صاحب اليدء فإذا هلك لا يلزم الكفيل 


)001 الفتاوى الحندية «/ 4 55, والمغني 05/ 4170- لا . 
() الحطاب ه/ 2.448 والخرشي ه/ 8”ء والدسوقي 775/8 . 
(*) القليوبي وعميرة ؟/ 259 ونباية المحتاج 5/ 44١‏ . 


375- 


تطخ يدوم ع وفوا الإعوام ههه وام ورف و الالو هوا ٠‏ نازة امج ولك رو ولاو ود وج 00 11 1ك 


شيء لكونه أمانة» والأمانة إذا هلكت تبلك 
حانا. 


والقسم الآخر لا يجب على صاحب اليد 
تسليمه. بل على المالك أن يسعى إلى ذلك 
كالودائع وأموال المضار بة» وهذا القسم لا 
تجوز الكفالة بتسليمه. كا لا تجوز بقيمته. 
. إذ ليس شيء منبم| مضمونا أو واجبا على 
صاحب اليد, ولا كفالة إلا بماهو 


و )1( 


وذهب المالكية إلى عدم صحة ضمان 
الودائع والعاريات ومال القراض. على أنها 
إذا تلفت أتى بعينبا. ولكن إذا ضمنها على 
أنا إذا تلفت بتعد أو تقصير التزم بدفع 


القيمة أو رد المثل. صح الضمان ولزم , لأا 
كفالة معلقة على ثبوت 0-8 وهى جائزة 
عندهم (2. ْ 


وذهب الشافعية إلى أن العين إذا لم تكن 
مضمونة عل من هي في يده. كالوديعة والمال 
في يد الشريك والوكيل والوصي. فلا يصح 
ضمانهاء. لأن الواجب فيها التخلية دون 
الرد 00 
وذهب الحنابلة إلى أن الأمانات. 


٠014 /#* الفتاوى المندية‎ .71١*- 81١ / فتح القدير‎ )١( 
774 /* والخرشي 7/ 8. والدسوقي‎ ٠ 98 /5 (؟) الحطاب‎ 
١ / 4 ونهاية المحتاج‎ ٠ ضف القليوي وعميرة الخ‎ 


7ج مسج لدع عم وه واو و هرو مم هوام ووو امع مع فيه و وكيا مهاو اه اكه ان 


كالوديعة والعين المؤجرة والشركة والمضاربة 
والعين التي يدفعها إلى القصار والخياط لا 
يصح ضمانها إن ضمنها من غير تعد فيها, 
لأنها غير مضمونة على من هي في يده, 
فكذلك على ضامنه. أما إن ضمنها إن 
تعدى فيها فظاهر كلام أحمد يدل على صحة 
الضان. فعلى هذا إن تلفت العين بغير 
تعد ولا تفريط لم يلزم الضامن شيء. وإن 

تلفت بتفريط أو تعد لزم الحائز ضمانهاء ولزم 
ضامنه ذلك. لأنها مضمونة على من هي في 
يده فلزم ضامنه. كالغصوب والعواري, 
وهذا في الحقيقة ضهان مالم يجب وهو جائز 
عندهم 29 


ثانيا - كفالة النفس : 
8 - هي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى 
امكفول له أو إلى مجلس الحكم أو نحو 
ذلك 209 وفي هذه اله يتحد المكفول به 
والمكفول عنه . 

وقد اختلفت كلمة الفقهاء في حكم 
الكفالة بالنفس. وفي مضمونها وذلك على 
التفصيل التالى : 


75 /5 المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 
١١9 /7 الشرقاوى على التحرير‎ )5( 


56 


الى امد 


٠ - 24 كفالة‎ 


ا ا ا ا ا ااا ااا 0 


أ حكم الكفالة بالنفس : 
64 ذهب الحنفية 7 . والمالكية29, 
والحنابلة © إلى أن الكفالة بالنفس 
شْ صحيحة ‏ وهذا مذهب شريح والشوري 
والليث بن سعد وغيرهم 9 لقوله تعالى: 
0 مَعَحكم حَقٌ ونون مويق 
مرحَألَهِ لتاق بعالا أن اط يك 4 0 ولا 
. رواه حمزة بن عمرو الأسلمي :«أن عمر رضي 
الله عنه بعثه مصدقاء فرقع رجل على جارية 
من الرجل كفلاء حتى 
قدم على عمر) 0 
جلدة» فصدقهم, وعذره بالجهالة)29, قال 
ابن حجر: استفيد من هذه القصة مشروعية 
الكفسالة بالأبدان» فإِن حمزة بن عمرو 
الأسلمي صحابي» وقد فعله. ولم ينكر عليه 
عمر مع كشرة الصحابة حينئذ © وروى 
البخاري كذلك قول جسرير والأشعث 


: امرأته, فأخحل حمرة 


(1) ابن عابدين 86/ 781. وبدائع الصنائع +/ 4» وفتخ القدير 
3/ مم١‏ 

(1) الدسوقى والدردير 8/ #44, والمواق 0/ ٠١6‏ وبداية 
المجنهد 7/ 891 

(") كشاف القناع باضه والغني 8 6/ 46 


' (4) المغني ه/ 45-46 


(0) سورة يوسفف / 55 

)03 ا ا لو ةا 
فضدقاً. 
أخرجه 50 في شرخ مغاني الآثار (/ )١510/‏ وضلقه 
البخاري في صحيحه (الفتح 4/ 414) 

27 فتح الباري / */اء وما بعدها. 


مففهوءقةوثوقوة ل مف ا 


نال 1 المنير؛ أخخف البخاري الكفالة 
9 في الديون من الكفالة بالأبدان في 
الحدود بطريق الأولى» والكفالة بالنفس قال . 
مهأ الجمهور”) 
والمذهب عند الشافعية صحة كفالة 
البدن في الجملة للحاجة إليها وا ستؤسن ها 
بقوله تعالى : 00 سَعَُم حي ونون 
يات تأي يدل اط يكم #. 
وى قول لأ تصيع» لآن الحر لا يدخل 
تحت اليد ولا يقسدر على تسليمه. وقطع 


بعضهم بالأول ”"©. 


.م لا لاف بين الفقهاء ء في صحة كفالة 
النفس بالنظر إلى من عليه دين» ولكنهم 
ا لي اي 
قصاص » وذلك على التفصيل الآتي : 
ذهب الحنفية إلى جواز الكفالة ببدن من - 
عليه دين» لأنها مجرد التزام بإحضار من يجب 
امد إلى مجلس ينبغي أن يحضره. ولا 
تتضمن الثزاما بدين المكفول: إلا بالشرط. 
كذ يقول الك ا 


)غ2 عت امد 
زفة مني المحتاج 1/ © 0 وحاشية القليوي ؟/ 0" 


دخا كاه 


كَفالّة كرون 


قوفو هو و ووو يو م ومو ووم م ووو ممم و ووم دوع ع وو يوه 


القضاء الفلاني في وقت كذا فعلٌ ما عليه من 
الدين . ى] ذهبوا إلى عدم جواز الكفالة ببدن 
من عليه حد خالص لله. كحد الزئا وشرب 
الخمر لأنها تندرىء بالشبهات, فلا يليق بها 
الاستيشاق. سواء طابت نفس المطلوب 
بالكفالة أو لم تطب. وسواء كان ذلك قبل 
إقامة البينة أو بعدهاء أما الكفالة ببدن من 
عليه حد فيه حق للعبد. كحد القذف». أو 
ببدن من عليه قصاص. فإنها تصح باتفاق 
الخنفية» إن طابت بها نفس المطلوب, لأنه 
أمكن ترتيب موجبه عليه؛ وهو تسليم 
النفس » لآن تسليم الم اا لاحي 
فيطالب به الكفيل» فيتحقق الضم . 

إن لم تطب نفس السظلوب بإعطاء 
ا 0 
فلا تجوز الكفالة عند أبي حنيفة, أي لا يجبر 
القضاء لإثبات ادغاء خصمه عليه. وتجوز 
الكفالة بالبدن في هذه الحالة عند 
الصاحبين. لوجود حق العبد. فيليق 
.الاستيفاق 209 , . 
الوجه : 


(1) ابن عابدين 4/ 5917 -748» وبدائع الصنائع 1/ 8, وفتح 
القدير ؟/ 586 - ١85‏ 


موومور مث ووووو وو ومو ووو ووو ململ مق ممم ممق 2 قم مو وموم م666 مم6 ممم نم ممه م مور مقلم 


ضمان الوجه: 


"١‏ وهوالتزا م الإتيان بذات المضمون 
وإحضاره وقت الحاجة إليه» وهذا لايجوز إلا 
إذا كان المضمون مديناء لأن مقتضى 
الفسان إحضاره إلى الطالب ليتمكن من 
استيفاء دينه منه» وبناء على ذلك لا يصح 
أو تعزير”». وللزوج رد ضهان الوجه إذا 
صدر من زوجته. سواء كان ضمانها له أو 
لغيره» وسواء كان الدين الذي على المضمون 
يبلغ ثلث مالحا أو أقل أو أكثر, لأنه مظئة 
لخروجها لطلبه. وفي ذلك معرة عليه 29 . 


الضمان بالطلب: 

؟" - وهو التزام طلب الغريم والتفتيش عليه إن 
تغيب والدلالة عليه دون الالتزام بإحضارة . 
وقيل: يلتزم بإحضاره. ولذا صح ضان 
الطلب فيمن كان مطلوبا بسبب حق مالي 
من الحقوق 
البدنية من حدود وتعزيرات متعلقة بآدمي , 
كأن يقول الكفيل: أنا حميل بطلبه؛ أو لا 
أو أضمن وجهه بشرط عدم غرم المال إن لم 


أو بسبب قصاص ونحسوه 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير وخاشية الدسوقني عليه 8/ 44" والمواق 
١*6 /6‏ وما بغدها 
(1) الدسوقي والدردير 7/ 44م 


ةله 


وافم و ووو ووو و 


عد 0 


وحاصل كفالة البدن عند الشافعية كا 


قال الإمام الغزالي : التزام إحضار المكفول 
ببدنه» فكل من يلزمه حضور م مجلس الحكم 
عند الاستعداء. أو يستحق إحضاره. تجوز 
الكفالة ببدنة» فتجوز الكفالة ببدن من عليه 
حق مالى لآدمي كمدين وأجير وكفيل» 
وببدن من عليه عقوبة ادمي كالقصاص 
وحد القذف - على الأظهر- وقيل : 'لا تصح 
قطعا. ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد 
لله تعالى كالزنا والخمر ‏ على المذهب - 
وقيل : قولان. 

فإن كفل بدن من عليه مال لم يشترط 
العلم. بقدره. عدم لزومه للكفيل» ولكن 
يشترط أن يكون مما يصح ضانه . 

وتصح الكفالة ببدن صبي ومجنون بإذن 
وليهماء لأنه قد يستحق إحضارهما لإقامة 
الشهادة على صورته! في الإتلاف وغيرهء 
وببدن محبوس وغائب. وإن تعذر تحصيل 
الغرض ف الحال. وببدن ميت قبل دفنه 
ليشهد على صورته بإذن الوارث . 

والقاعدة : أذ كل ذينه لو ادغى به على 
شخص عند حاكم لزمه الحضور له تصح 


)١(‏ الدسوقي والدردير / 847 والمواق 0/ ٠١5‏ وما بعدها. 


اي ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 0 لل ل لل لل لل ل ا ل ل ا ل نا 


الكفالة ببدن من هو عليه 27 . 

وذهب الحنابلة إلى صحة الالتزام بإحضار 
من عليه حق مالي إلى ربهء» سواء من كان 
عليه الحق حاضرا أو غائباء ولذا صحت. 
الكفالة ببدن من عليه دين لازم معلومًا كان 
الدين ‏ للكفيل - أو مجهولاء ولا يمنع من 
جوازها أن يكون المكفول محبوسا عند 
الجاكم. إذ المحبوس عنده يمكن تسليمه 
بأمر الحاكم . 

ولا تصح الكفالة ببدن من عليه حد لله 
كحد الزناء أو ببدن من عليه حد لآدمي. 
كحد القذف. لحديث عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده مرفوعا : «لا كفالة في حد» 00 
ولأن مبناه على الإسقاط والدرء بالشبهة. فلا 
يدخله الاستيثاق ولا يمكن استيفاؤه من غير 
الجاني. ولا تصح الكفالة ببدن من عليه 
قصاص». لأنه بمنزلة الحد. وتصح الكفالة 
بالصبي والمجنون. وببدن المحبسوس 
والغائب 

وتصح 5000 اشتراط أن 
يضمن المال إذا لم يحضر المكفول. وتصح 
)2 روضة الطالبين 5 / 7107. والشرقاوي على التحرير ” / 9 

والقليوي وعميرة 7/ /751- 073758 ونهاية المحتاج 5/ 537١‏ 

وما بعدهاء وتحفة المحتاج وحواشيها 5/ 55١-554‏ 


(؟) حديث: «لا كفالة في حد» 
أخرجه البيهقى 30/ 6ه وضعف إسناده ١‏ 


-”*48- 


استعارة 7 استعانة ١‏ 


ف مدع و لوق هنا وهاه اغا لع توارعاام م به ع أو واوعوبئة شوج عرو عه هه فاه هيه اه هرو 6 6د “اها وغ لواو معام 


يكون مع الذل. والاستعارة تكون مع العز (0) 
ولذلك كان عليه أن يترك الاستعارة ممن يمن عليه 
طالما له مندوحة عن ذلك كا تقدم . 
ب - وألا يلحف ني طلب الإعارة» والالحاف هو 
إعادة السؤال بعد الردى وقدذم الله الملحفين 
بالسؤال بقوله تعالى (تعرفهم بسياهم لا يسألون 
الناس إلحافا)”" وإنما نبى عنه لأن هذا الإإلحاف قد 
يخرج المعير عن طوره.ء فيقع في شيء من 
المحظورات. كالكلام البذيء ونحوذلك. وهو 
أذى ينزله المستعير بالمعير.”©. قال عليه الصلاة 
والسلام : رلا ليرا ف امالك م 
ولكن يجوز التكرار لبيان مسيس الحاجة إلى 
الاستعادة ' ©) 
ج - وأن يقدم الاستعارة من الرجل الصالح على 
. الاستعارة من غيره. لما يتحراه الصالحون من المال 
الحلال. ولا يحملونه من نفوس طيبة تجود بالخير . 
قال النبي عليه الصلاة والسلام : «إن كنت سائلا 
لابدٌ فاسأل الصالحين» 9) 


(1) شرح النووي لمسلم ١777/7‏ طبع المطبعة المصرية . 

(؟) سورة البقرة 71/8 

(59) شرح النووي لمسلم ١517/19‏ وعون المعبود ؟/ ٠‏ ؛»وتفسير 
القرطبي 9/ "4 7“وغاية المنتهى 815/١‏ 

(14) أخسرجه مسلم والنسائي من حديث معاوية (صحيح مسلم 
5ط عيسى الحلبي » وسنن النسسائي ه/ “لاط مصطفى 
الحلبي الطبعة الأولى 8 ١ه)‏ . 

زه) أحكام ابن العربي 74٠ /١‏ طبع عيسى الباببي الحلبي .. 

(1) حديث «إن كنت سائلا . . .» أخرجه أبوداود (عون المعبود 
0 3_ط السلفية) والنسائي (سئن النسائي ه/ 48 ط المطبعة 
المصرية بالأزهر) من حديث مسلم بن مخشي عن لبن الفراسي 
(عن الفراسي). قال عبدالحق : وابن الفراسي لا يعلم أنه روى 
عنه إلا بكر بن سوادة (فيض القدير */ ه") ورمز الألباني لضعفه 
(ضعيف الجامع الصغير وزيادته 57/57 نشر المكتب الإسلامي) . 


تدؤالا مسأل كه الف ولا عق لذن عقون : 
أسألك بوجه الله أوبحق الله أن تعير ني كذاء لما 
فيه من اتخاذ اسم الله تعالى آلة. 7 قال عليه 
الصلاة والسلام : «لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة»(") 
وقال: «ملعون مَنْ سأل بوجه الله ©) 


وللتفصيل: يرجع إلى (إعارة) . 


استعانة 


التعريف : 

١‏ - الاستعانة مصدراستعان, وهي : طلب 

العون. يقال: استعنته واستعنت به فأعانني . (4) 
والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى 

اللغوي . 


508/5 اءوالفتاوى الهندية‎ 47/1١ المجموع 5/ 45 1عوالز واجر‎ )١١ 
والفواكه الدواني 477/7 , والمغني "/مه‎ ,81٠ وه/‎ 

(١؟)‏ حديث دلا يسأل . . . ) أخرجه أبوداود من حديث جابر . قال 
المنذري: في إسناده سليان بن معاذ. وقال الدار قطني : سليهان 
بن معاذ هو سليهان بن قرم. علق صاحب عون المعبود على إسناد 
هذا الحديث وقال: وسليمان بن قرم تكلم فيه غير واحد (عون 
المعبود ه/ 484ط السلفية) . 

(”) حديث «ملعون من . .. . » أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 
من حديث أبي موسى الأشعري ورمز لحسنه. وقال الحافظ 
العراقي في شرح العمدة: إسناده حسن . قال الهيثمي : فيه من لم 
أعرفه. وقال في موضع آخر: رواه الطبراني عن شيخه يحبى بن 
عشمان بن صالح وهوثقة وفيه ضعف. وبقية رجاله رجال 
الصحيح (فيض القدير 5/ 4 نشر المكتبة التجارية الطبعة الأولى 
لاه اه). 

(5) الجوهري. ولسان العرب مادة (عود) . 


لاا 


م 


َقَالَة شرك ايان 


وومف و فو ووو ووو ووو ووو روماو ااال 


الكفالة حالة: ومئكجلة. كما صح الضمان 
كذلك 22 , 


آثار الكفالة : 
أولا: ‏ علاقة المكفول له بالكفيل : 

يختلف الأمر فيا إذا كانت الكفالة بالمال 
أو بالنفس . 
أ كفالة المال: 

قد يكون المال المكفول به ديناء وقد يكون 
عينا. 


: كفالة الدين‎ - ١ 


حق المطالبة : | 
#*- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 


أن الدائن المكفول له يستطيع أن يطالب . 


الكفيل بأداء الدين عند حلوله دون أن يتقيد 
بتعذر مطالبة الأصيل المكفول عنه. كما 
يستطيع أن يطالب الأصيل به عند حلول 
أجله عليه. لأن ذمة كل منبها مشغولة بالدين 
جميعه. فكان له مطالبة أمهها شاء اجتماعا 
وانفرادا 2 . 


طق كشاف القناع 77/7 وما بعدهاء ومطالب أولي النبى ‏ . 


*/ ال والمغني 5/ 44-95 . 
(؟) بدائع الصنائع 1/ .٠‏ ونهاية المحتاج 8 / ١غ‏ . والمغني 
ه/ 8 


أما المالكية فعندهم رواية - جرى يي 
العمل في بعض البلاد ‏ وهو الأظهرء تقرر 
نفس الحكم . 

وعندهم رواية أخرى لا تجيز للدائن 
المكفول له أن يطالب الكفيل بالدين المكفول 
به إذا كان الدين حالا والأصيل حاضر موسر 


أو كان الأصيل غائبا وله مال حاضر ظاهر 
يمكن الاستيفاء منه بدون بعد ومشقة. وهذا 
إذا ل يكن قد اشترط في عقد الكفالة أن يأخذ 
بالحق من أمهما شاء. وذلك أن الدين إنما 
وجب ابتداء على الأصيل . والكفالة وثيقة فلا 
يستوق اتسنا إلا عبد تبر امخفاله ين 
الأصيلء كالرهن ”' 


تعدد الكفلاء : 
4" - للدائن المكفول له أن يطالب كل واحد . 
من الكفلاء بكل الدين إذا كانت كفالتهم 
على التعاقب. ويكون الكفيل الأول بالنسبة 
للكفيل الثاني كالأصيل بالنسبة للكفيل 
المنفرد. لأن كل واحد منهم كفيل بكل الدين 
فلا يؤثر في ضانه أن يضمنه غيره. وإذا تعدد 
الكفلاء بالدين في عقد واحد. فإن الدن 


ينقسم عليهم بحسب رءوسهم ‏ عند الحنفية 


)3ع( الخرشى 0/ فر والدسوقي والدردير / ”٠"37‏ وما بعدهاء 
ومنح الجليل 8/ 559 . 


و عن 


كباله 4؟- كم 


وفوف فو ودام وود مم مر ووو فو ودر وموم واوا ووو ويوووده 


والمالكية والحنابلة» وفي قول. عند الشافعية - 
لأن الضامن للدين مجموعهم. فصاروا في 
ضمانه شركاء؛ والمكفول به يقبل الانقسام , 
فوجب أن ينقسم عليهم . ٍ 

والقول الآخر للشافعية : أن للدائن قبل 
ا 0 


المنفرد. إذ ع كل واجد منهم كفيل بكل 
الدين . 

وزاد المالكية أن الدائن لو اشترط حمالة 
بعضهم عن بعض » كان له أخذ جميع حقوقه 
من أجدهم إن غاب غيره أو افتقر فصار 
' معدماء أما إن حضروا جميعا ملاء فإنه يتبع 
كل واحد منهم بحصته فقط حسب انقسام 
الدين عليهم (2. 
زمان ومكان وموضوع المطالية : 
. ه"" ‏ يتحدد التزام الكفيل با كان يلتزم به 
الأصيل من دين» فيؤديه في الزمان والمكان 
المتفق عليهماء وذلك مع مراعاة ما تضمنه 
عقد الكفالة من الشروط. ومع مراعاة ما 


تعليق أو إضافة إلى أجل أو تأقيت أو اقتران 


بشرط, 


وإذا مات الكفيل بالدين المفجل حل 


)١(‏ فح القدير.+/ 78 774ء والدسوقي / 0757 ونباية 
المجتاج 4/ 445 . والمغني 05/ 40 . 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ل ل ا ا ا 


الدين بموته عند الحنفية ما عدا زفرء 
والشافعية» وفي رواية عند الحنابلة» لأن ذمته 
خربت, وثبت للدائن حق مطالبة الورثئة 
بالدين من تركته . 

وفي المشهور من مذهب أحمد: أن الدين 
لا يحل بالموت إذا ما وذقه الورئة برهن أو 

وذهب المالكية إلى أنه إذا مات الضامن 
قبل حلول أجل الدين» انتهى ضانه في حق ‏ 
نفسه. وخير الطالب بين بقائه إلى حين 
حلول الأجل ومن ثم يطالب الأصيل» وبين 
أن يتعجل استيفاء حقه فيأخذه من تركة 
الضامن» 0 00 الأصيل حاضرا مليئا 
لعدم حلول أجله, أما إذا مات الضامن عند 
حلول لأجل أو بعده فلا يؤخذ الدين من 


. التركة إذا كان المدين حاضرا مليئاء وإنما 


يوذ منها إذا كان غائبا معدماء أو لا 
يستطاع الاستيفاء منه بدون مشقة 29 . 


حقوق الكفيل قبل الدائن : 

5" إذا كان الضان بإذن الأصيل كان 
للكفيل الحق في مطالبة الدائن ‏ إذا ما توفي 
الأصيل قبل الوفاء ‏ أن يأخذ من تركة مدينه 


)١(‏ ابن عابدين 0 اخلقية والدسوقي والدردير 7/ شف 
والقليوبي وعميرة ؟ / ,”7١‏ والمغني 9/ 4١‏ . 


"6٠١ ب‎ 


. كَفَالَة 5" - لام 


وفو فر رودو ووو رو دودو و م ةروف دوز ةقرف عو مهرورم وود ور نوو ول و رون 


أو ييرئه» ليتجنب بذلك د تلفها وعدم 
الرجوع فيها إذا ما وفى الدين من ماله 
ويثبت هذا الحق للضامن عندما يفلس 
الأصيل» فيطلب الدائن بيع مال الأصيل 
ليستوفي دينه أوما يخصه عند المزاحمة» وذلك 
قبل الرجوع عليه . 

وذهب المالكية إلى أن للضامن ‏ إذا ما 
طالبه الدائن بالدين ‏ أن يدفع طلبه بأن 
المدين حاضر موسر فيجب مطالبته أولاء أو 
بأن للمدين مالا حاضرا يمكن الوفاء منه 

بدون مشقة. وإن ل يكن المدين حاضراء 
٠‏ وللضامن ‏ عندهم ‏ حق الاعتراض على 
تأجيل السدائن الدين للمدين عند يساره. 
فيخير الدائن بين أمرين: إما عدوله عن 
التأجيل» وإما إمضاؤه التأجيل وإبراقه من 
الكفالة . 

كذلك للضامن أن يلزم الدائن بمطالبة 
المدين بالدين إذا ما جل أجله.ء خشية أن 
يمبوت أو يفلس إذا كان المدين قادرا على 
الوفاء. وإلا أسقط الكفالة 29 . 


 "‏ كفالة العين: 

/ا” ب ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الكفيل ‏ 
إذا كفل عينا مضمونة بنفسها ‏ فإنه يلتزم 
(1) الشرخ الكببير وساشية اللدبسرقي م 751١-0‏ ومح 


الجليل / .17١‏ ونهاية المجتاج 4/ 444 445. وبدائع 
الصنائع 5/ ,.1١‏ وانظر المغني 47/6 88 


فقوي ةف وود ث رم فر ووم دلوو لوو فوم ةم مم ووو وو هودف وو ووو ووو ةمه ور و عورم 


بتسليمها ما دامت قائمة. 2050 
برد المثل إن كانت مثلية أو بدفع عند 
كانت قيمية . 

وإذا كفل عينا مضمونة بغيرهاء فلا يجب 
عليه إلا تسليمها إن كانت قائمة. وإن 
هلكت سقطت الكفالة ولا يلزمه شىء. 2 

وإذا كفل أمانة واجبة التسليم. فإنه يلتزم 
بتسليمها إن كانت قائمة. وإن هلكت لا 
يلزمه شيء, وإذا كفل بأمانة غير واجبة 
التسليم فلا يلزمه شيء 7" , 

وذهب المالكية إلى أن الكفيل إذا ضمن * 
العين على أنها إذا تلفت بتعد أو تقصير التزم ” 
برد المشل أو دفع القيمة. يكون ملزما بهذا 
الضمان. أما إذا ضمن تسليمها بذاتهاء فلا 
يلزمه شيء 9) ١‏ 

وذهب الشافعية على القول بصحة كفالة 
الأعيان المضمونة إلى أن الضامن يلتزم 
بتسليمها إن كانت قائمة؛ فإن هلكت . 
فعندهم وجهان: أوضم|ا يوجب ضمانها على 
الكفيل. والآخر لا يضمنه وتنتهي 
الكفالة 9 , 


)١(‏ الفتاوي الهندية "/ 5514. وفتح القدير 5/ 3١7‏ الا 
والمغنى 4/ ه/ظ 5ل . ١‏ ْ 

(5) البدمسوقي والبدردير 4/7*, والحبطاب 48/0., والخرشي 
86 . 

(*) القليوبي وعميرة "/ 9" ونباية المحتاج 4/ 114١‏ . 


11م 


وافف فوم ووم م و6 


ب - كفالة النفس: 
4" - ذهب الحنفية إلى أن الكفالة بالنفس 
يترتب عليها وجوب التخلية بين الطالب 
والمكفول في موضع يقدر الطالب فيه على 
إحضاره مجلس القضاءء إذ يحصل بذلك 
مقصود العقد. وهو استيفاء الحق أمام 
القاضي, فإذا قام بذلك انتهت الكفالة» 
وبناء على ذلك : لو سلم الكفيل المطلوب في 
صحراءء فلا يكون قد أوفى بالتزامه» ولكن 
لو سلمه في مصرء فإنه يخرج بهذا التسليم 
من الكفالة. حتى لو قيدت بالتسليم في 
مجلس القاضىء إذ الغرض من الكفالة 
تسليم المطلوب في مكان يتمكن فيه من 
إحضاره مجلس القاضى. فلا يتقيد بمكان 
خلاف مجلسه, لعدم الفائدة من التقييد. 
ولو شرط في الكفالة أن يسلمه في مصر 
معين, فسلمه في مصر آخرء خرج من 
الكفالة عند أبي حنيفة» لأن المقصود هو 
الوصول إلى الحق أمام قاض مختصء» فلا 
يتقيد بقاض دون اخرء وذهب الصاحبان إلى 
أن الكفيل لايخرج بذلك التسليم من 
الكفالة. لأن الطالب وضع شرطا معتبرا وهو 
يقصد الإلزام به فقد تكون حجته وبينته في 
هذا المصر دون غيره. 


ولو تعدد الكفلاء بالنمس فأحضر 


وموفو وو ومو ةم وم ووو و وموم ووو وو ووو ووم وو مم وووو ةنمو مم مو 


المطلوبٌ أحدهم, برىء الجميع إن كانت 
الكفالة بعقد واحد. لأن المكفول فيها فعل 
واحد ‏ هو إحضاره ‏ فيتم بأحدهم. وإن 
كانت الكفالة بعقود متعددة بعددهم. ل يبرأ 
إلا من يحضر المطلوب» لأن المكفول حينئذ 
أفعال متعددة بعددهم. ففعل أحدهم لا 
يعد فعلا لغيره . 


ويلتزم الكفيل بإحضار المطلوب في 
الوقت المعين» ولا يحق له أن يطلب مهلة إذا 
كان محل المطلوب معلوماء فإذا لم يحضره أجبر 
على ذلك. لأنه امتنع عن أداء حق لازم 
عليه ولكن لا يلزمه دين المطلوب» لأن 
مقتضى كفالة البدن ‏ عند الحنفية - مجرد 
الالتزام بالإحضارء إلا إذا شرط ذلك في 
العقد كأن يقول: إن لم أحضره. . فعللٌ ما 
عليه من الدين» فيلزمه الدين. ولا يبرأ من 
الكفالة بالنفس إن كان قادرا على إحضاره» 
وإذا رفض المطلوب مطاوعة الكفيل بتسليم 
نفسه. كان له مراجعة الحاكم ليعينه 
بأعوانه., وهذا إذا كانت الكفالة بأمر من 
المطلوب. فإن لم تكن بأمره. فلا يملك 
الكفيل إلا إرشاد المكفول له إلى مكانه. ثم 

وإذا ارتد المكفول ولحق بدار الحرب» لم 
بخرج الكفيل من الكفالة, لأن لحاقه بدار 


"١52 


> ا ا ا ا ا ا ا 1 0 ا 1 ا ا 0ك 


رو إنما اتن ده 1ك ]اق بق لزاه 
وقسمتها بين ورثته. أما في حق نفسه فهو 
مطالب بالتوبة والرجوع وتسليم نفسه إلى 
خصمه. فيبقى الكفيل على كفالته» ويمهله 
القاضي مدة مناسبة . 
وإذا مات الملكفول به برىء الكفيل 
بالنفس من الكفالة؛ لأنه عجز عن 
احتنا و ولالسسيلظل لصوو عن لأسيل 
فيسقط الإحضار عن الكفيل» وكذا إذا مات 
الكفيل لأنه لم يعد قادرا على تسليم المكفول 
بنفسه. وماله لا يصلح لإيفاء هذا الواجب 
بخلاف الكفيل بالمال» ولومات المكفول له 
فللوصي أن يطالب الكفيل» فإِن لم يكن 
فلوارثه لقيامه مقام اميت 7" . 
وذهب المالكية إلى أن الكفيل بضان 
الوجه يلتزم بتسليم المطلوب بعد حلول 
الدين في مكان يقدر فيه الطالب على 
خلاص دينه منه أمام القضاءء. فيبرأ من 
الكفالة إذا سلمه في مكان به حاكم أو 
قاض. وإن لم يكن بالبلد الذي حدث به 
الضمان. كا يبرأ إذا سلم المطلوب نفسه 
للدائن بعد حلول دينه إن أمره الضامن 
بذلك, فإن كان التسليم قبل حلول الدين» 
أو بعده من غير أمر الكفيل» لم يبرأ الضامن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ 75947 وما بعدهاء. وبدائع الصنائع 
5/ ؛ وما بعدهاء وفتح القدير 1/ 580 وما بعدها . 


ال ع ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0 0 0 ا 0 


من الكفالة . 


والمشهوز في اليع: : أنه ! إذا لم يحضر 
الضامن المضمون في الوقت المعين» فإنه يلزم 
بها عليه من الدين من بعد تلوم (إمهال) 
خفيف - كاليوم - إن قربت غيبة الغريم» 
وبلا تلوم إن بعدت غيبته. وذهب ابن عبد 
الحكم إلى القول بعدم الضمان. وأنه لا يلتزم 
إلا بإحضاره . 

وإذا أثبت الكفيل أن المطلوب كان 
معسرا عند حلول الأجل. فلا يلزمه 
الضمان خلافا 00 رشدء وكذلك لا يلتزم 
بالضمان إذا أثبت أن المكفول قد مات قبل 
لحك عليه بالغيمء لأن النفس المضمونة قد 
ذهبت» أما إن ثبت موته بعد الحكم فالغرم 
ماض . 

أما ضان الطلب: فلا يلتزم فيه الكفيل 
إلا بطلب الغريم با يقوى عليه فإن ادعى 
أنه لم يجده صدق. وحلف أنه ما قصر في 
طلبه ولا يعلم موضعه. فإذا نكل عن اليمين 
غرم . 

وكذلك يغرم إذا فرط في الإتيان به» أو في 
ال يي لس بي 

فخ لحرن 00 


1١١6 /0 الدسوقى والدردير 7/ 55" وما بعدهاء والمواق‎ )١( 
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وفووفةوقؤوومفوووومووع ووم وووووممقووم م ووؤموة موقم ووو ووو وقوةو م ووو ود رز ووو موقوهوى 


وذهب الشافعية إلى أن الكفيل بالبدن 
يلتزم بإحضار الغريم وتسليمه في المكان 
المعنين بالعقد إن كان صالحاء وإلا تعين 
مكان الكفالة إن صلح, وقيد بلد التسليم 
معتبر تجب مراعاته. ويجوز للمكفول له أن 
يرفض التسليم في غيرة» ولوعين مكان محدد 
في البلد ففي المهذب: إن أحضره في غير 
الموضع الذي شرط فيه التسليم فإن كان 
عليه ضرر بقبوله فيه» أو كان له غرض في 
رده» لم يلزمه قبوله» وإن لم يكن عليه ضرر 
0 فإن لم يتسلمه 
حضر الكفيل المطلوب عند الحاكم ليتسلم 
0 
ويبرأ الكفيل إذا سلم الغريم في مكان 
التسليم بلا حائل يمنع الطالب منه. 
كمتغلب يمنعه منه. وإلا فلا يبرأ. 


نفسه ع مظهرا أنه يسلم نفسه براءة للكفيل» 
ولا يكفي مجحرد حضوره دون إظهار ذلك . 
وإذا غاب المطلوب لم يلزم الكفيل 
بإاحضاره إن جهل مكانه لقيام عذره. فإن 
علم مكانه لزمه إحضاره عند أمن الطريق» 
ويمهل مدة الذهاب والإياب على العادة, 
فإن مضت ولم يحضره حبس مالم يؤد الدين 
لأنه مقصر. وقيل: إن كانت غيبته مسافة 


0000000 الا ل ا ل ا ا ل ا ا 


.قصر ل يلزم | إحضار ؛ والأصح : : أنه إذا مات 
المكفول أو هرب أو توارى ولم يعرف مكانه لم 


يطالب الكفيلبما عليه من الدين. 
ومقابل الأصح : أنه يغرم » والأصح : أنه لو 
شرط في الكفالة تغريم الكفيل المال عند عدم 
إحضار المكفول بطلتء لأنه شرط ينافي 
مقتضاهاء ومقابل الأصح: أن الكفالة 
تصح مع هذا الشرط 7©. 

ومذهب الحنابلة : أن الكفالة بالنفس إذا 
وقعت مطلقة عن المكان تعين إحضار 
المكفول في محل الكفالة» فإن تعين المكان 
بالعقد وجب إحضاره فيه؛ وإذا سلم 
المكفول نفسه في زمان التسليم ومكانه برىء 


:الكفيل بذلك كا يبرأ الكفيل بمسوت 
المكفول . 


وإذا غاب المكفولء. وعلم الكفيل 


ويحضره. فإن مضى إليه لم يحضره لتواريه أو 


.هربه أو امتناعه, لزمه ما عليه من الدين» إلا 


إذا شرط البراءة من المال. وإن م يعلم مكانه 


ألزمه ما على المكفول من الدين لتقصيره في 
تقصى حاله. فكان بسبب ذلك متلفا. 


(1) تحفة المحتاج 5/ 50 وما بعدهاء وروضة الطالبين 4/ 761 


وما بعدهاء والشرقاوي على التحرير ؟/ ,١19‏ والقليوي 
وعميرة / يفضدة ‏ ترضة ونهاية المحتاج 4 / ١‏ وما بعدها, 
والمهذب "0١/١‏ 


- "1١5 - 


ا للا ل ا 0 


وإذا عن لمن لحر إنسان.. 
كأن جاء إنسان ! إلى آخر يستدين منه ‏ مثلا - 
شخص وضمن له معرفته. فداينه ثم غاب 
المستدين أو توارى». أخخذ الضامن بالدين» 
مالم يعرف الدائن بالمدين © . 


ثانيا: ‏ علاقة الكفيل بالمكفول عنه : 
9 إذا كانت الكفالة بأمر المدين». فإن 
الكفيل يحق له أن يطالبه بتخليصه من 
الكففالة» وكذلك يحق له أن يرجع عليه با 
أداه للدائن على التفصيل الآتي : 
أ مطالبة المدين بتخليصه من الكفالة : 
- ذهب الحنفية إلى أن الكفالة إذا كانت 
بأمر المدين» ثبت للكفيل الحق في أن يطالبه 
بتخليصه من الكفالة إذا طالبه الدائن 
بالدين. وذلك بأن يؤدي الدين للدائن» 
ويثبت له الحق كذلك في ملازمته إذا لازمه 
الدائن, والحق في المطالبة بحبسه إذا ما 
طالب الدائن بحبس الكفيل» وإنما كان له 
ذلك لأن المدين هو الذي أوقعه فيها صار 
إليه» فحق له أن يعامله بمثل ما يعامل به. 
وأما إذا كانت الكفالة 0 أمر المدين 
0١‏ كشاف القناع / م وما 56 ومطالب أولي النبى 


بعدها . 


ل لا ا ا 0 000 


فليس للكفيل الحق في مطالبته بذلك؛ لأنه 
متبرع بالكفالة وبم| يترتب عليهاء فلا ينبت 
له حق إلزام غيره بها التزم به , 

وذهب المالكية إلى أن للضامن الحق في 
مطالبة المضمون بدفع ما عليه من الدين إلى 
الدائن ليخلص من الضان. ويحق له أن 
يجيره على ذلك عند حلول الأجل. سواء 
طالبه الدائن أو لاء وسواء كانت الكفالة 
بإذن المدين أو بغير إذنه» وليس للضامن أن 
يطالب المدين بتسليم ما به الوفاء إليه ليدفعه 
إلى الدائن, لأن المدين لا يبرأ بالدفع 
إليه 9 , 

وذهب الشافعية إلى أن الضيامن إذا 
ضمن من غير إذن المضمون, لاا يحق له أن 
يطالبه بتخليصه من الكفالة؛ لأنه لم يدخل . 
في الضان بإذنه. فلا يلزمه تخليصه منه. 
وإن ضمن بإذن المدين, ثم طالبه الدائن» 
جاز له مطالبته بأن يخلصه من الكفالة. لأنه 
إذا جاز له أن يغرمه إذا غرم جاز له كذلك أن 
يطالبه بتخليصه من الكفالة إذا طولب. وإن 
ضمن بإذن المدين. ولم يطالبه الدائن, 
فالأصح أنه لايستطيع مطالبة المدين» لأنه 


الم لم يكن له أن يغرمه قبل أن يُغرم لم يكن ' 


, 6١/5 بدائع الصنائع مركن والزيلعي والشلبي‎ )١( 
(؟) الدسوقي والدردير */+84. ومنح الخليل 551/8 وما‎ 
ٌْ . بعدها‎ 


"1١6 


اففف مفو موف و عادو 


له أن يطالبه قبل أن يطالّب» ومقابل الأصح 
في المذهب: أن له حق مطالبته بتخليصهء 
لأنه شغل ذمته بالدين بإذنه.» فجاز له أن 
يطالبه بتفريغ ذمته منه. كى) إذا أعاره عينا 
ليرهنباء كان له أن يطالب المستعير 
بتخليصها9" , 

وعند الحنابلة: إذا ضمن عن يجل 
بإذنهء فطولب الضامن.ء فله مطالبة 
المضمون عنه بتخليصه. لأنه لزمه الأداء عنه 
بأمرهء فكان له المطالبة بتبرئة ذمته» وإن لم 
يطالب الضامن لم يملك مطالبة ا مضمون 
عنه» لأنه لما لم يكن له الرجوع بالدين قبل 
غرامته» لم يكن له المطالبة به قبل طلبه منه» 
وفيه وجه آخر: أن له المطالبة» لأنه شغل ذمته 
بإذنة فككانك له المطالبة يتفريفيناء: ك] لو 
استعار عينا فرهنهاء كان لصاحبها مطالبته 
بفكاكها وتفريغها من الرهن 7(" . 
ب - رجوع الضامن على المدين: ' 
١‏ -لا خلاف بين الفقهاء في أن الضامن لا 
يحق له أن يطلب من المدين أن يسلمه ما به 
وفاء الدين قبل قيامه بأدائه للدائن 29 . 


)١(‏ المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي عليه 5/ 771. والمهذدب 


0/١‏ ”م 
(؟) كشاف القناع #/ 59 50”. والمغني والشرح الكبير 
ه/ 4١-94٠‏ 


3 الم هَّ ف 03 
و لقليوي وعمر: / الل والمغني والشرح الكبير / كم 


وامم وم و و و م ووو وو وا 


ولا خلاف بينهم في أن الضامن إذا أدى 
ما على المضمون بنية التبرع عن المدين» لم 
يكن له حق الرجوع عليه أما إذا أدى 
الضامن حق الدائن بنية الرجوع على 
المدين» ففي حكم رجوعه تفصيل وبيان ى]| 
يل: ْ 


 :عوجرلا شروط‎ ١ 
يشترط الحنفية لرجوع الكفيل على‎ - 1 
: المكفول عنه ثلاثة شروط‎ 

الأول : أن تكون الكفالة بأمر المدين» إذا 
كان ممن يجوز إقراره بالدين على نفسه. فلو 
كان المدين صبيا مميزا أو محجورا عليه لعته أو 
سفه. فلا يثبت للكفيل حق الرجوع, لأن 
الكفالة بالأمر في حق المكفول عنه استقراض 
واستقراض الصبي والمحجور عليه لا يتعلق 
به الضمان . ْ ء' 

والثاني : أن يتضمن كلام المدين ما يدل 
على أمر الضامن بأن يقوم بالضمان عنه. كأن 
يقول: اضمن عني . فإذا قال له: اضمن 
الدين الذي في ذمتي لفلاني» دون أن 
يضيف الضان لنفسه. لم يكن للكفيل حق 
الرجوع عليه عند الأداء. لأن هذا الأمر لا 
يتضمن طلب إقراضء وقال أبو يوسف: 
يرجع مطلقاء لأن الأداء تم بناء على الأمر 
بالضمان. وهو يقتضي أن يكون نائبا عنه في 


رك 5 


وففففوووو ووو مفو و اواو ااا 


الأداء مطلقا . 
والثالث : أن يترتب على أداء الكفيل إبراء 
ذمة المكفول. لأن حق الرجوع قد ثبت بناء 


على نيابة الكفيل عن المدين في أداء الدين» . 


وعلى ذلك لو أدى الكفيل الدين للدائن» 
وهو لا يعلم أن المدين قد قام بأدائه» لم يكن 
له حق الرجوع على المدين بها أدى» وإنما 


'يسترد ما دفعه ممن دفعه إليه 9" . 


وذهب المالكية إلى أن الضامن إذا أدى' 


المضمون, سواء أكانت الكفالة بإذنه أم 
كانت بدون إذنه» حتى لو أدى عن صغير 
الصغير. وذلك لأنه قام بوفاء ما كان واجبا 
على الأصيلء. فيرجع با غرم في هذه 
السبيل 29 . 

وذهب الشافعية إلى أن للضامن الذي 
أدى الدين حق الرجوع على المضمون إن 
وجد إذنه في الضان والأداء جميعا. وليس له 
حق الرجوع إن انتفى إذنه فيهماء فإن أذن 
الأصيل 5 الضمان فقط وسكت عن الأداء 
)١(‏ حاشية ابن عابدين /٠‏ 4 وبدائع الصنائع 5/*. 

والشلبي على الزيلعي 5/ 2.٠6‏ وفتح القدير 5/ 7085 

ه٠”,.‏ والمبسوط ١ ١/8/1‏ 
زفة الخرشي لطر والدسوقي والدردير ع+/ لاسا وما بعدهاء 


وبلغة السالك 5/ 158., وبداية المجتهد ؟/ 1985) 
والقوانين الفقهية ص 750 


ا ا ا ا ا 00 


سبب الغرم . ومقابل الأصح : لا يثبت له 
حق الرجوع . لأن الغرم حصل بغير إذن» 


وإن أذن الأصيل 5 الآداء وم يأذن ف 


الضمان لا يرجع الكفيل عليه في الأصح. 
لأن الغرم بالضان ولم يأذن فيه. ومقابل 
الأصح: يثبت للكفيل حق الرجوع على 
الأصيل » لأنه أسقط الدين عنه بإذنه 29 . 

وذهب الحنابلة إلى أن الضامن الذي 
أدى الدين المضمون بنية الرجوع به على 
المدين», له أربعة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يكون الضامن قد 
ضمن بإذن المدين» ثم أوفاه كذلك. فله 
حق الرجوع , سواء قال له: اضمن عني وأد 
عني» أو أطلق الإذن بالضان والأداء فلم 
يضفه إلى نفسه . 

الحالة الثانية: أن يكون الضامن قد 
ضمن بإذن المدين. ولكنه أدى بدون إذنه. 
فله حق الرجوع أيضاء لأن الإذن في الضمان 
يتضمن الإذن ف الأداء عرفا. 

الحالة الثالثة: أن يكون الضامن قد 
ضمن بدون إذن المدين. ولكنه أدى الدين 


.١177 روضة الطالبين 5 / 2.557 والشرقاوي على التحرير ؟/‎ )١( 
والتحفة وحواشيها - 8 والقليوبي وعميرة عل‎ 
ونهاية المحتاج‎ 27١94 /7 ومغني المحتاج‎ ..”١ المحلي ؟/‎ 
. وما بعدها‎ :55 /5 


- ”١ا/-‎ 


أ ةق اال ا نه 24-33 3ه 323 كا كول لوطو ووه موه قن دوه :5 06 


السدين بالأداء يدل غلل أنه أرام أن يشوم 


الكفيل عنه فيه.. 


الحالة الرابعة: أن يكون الضامن قد 


ضمن بدون إذن المدين. ثم أدى بدون إذن 
منهء . ففيه روايتان: إحداهما: يرجع با 
أدى» لأنه أداء ميرىء من دين واجب» 


بقضاء ما هو واجب على غيره يستلزم حق ' 


رجوعه عليه ما لم يكن متبرعاء والرواية 
الأخرى : لا يرجع بشيء لأن صلاة النبي كك 
. على الميت المدين. بغد ضمان دينه 7 تدل 
على أن ذمته برئت من الدين. ولو كان 
للضامن حق الرجوع على المدين بمجرد 
ضانه من غير إذنه ما برئت ذمة الميت © . 

" - كليفية الرجوع : 

"4 - ذهب الحنفية إلى أن الكفيل الذي له 
خق الرجوع يرجع على المكفول عنه بها أدى» 
إذا كان ما وفاه مثل الدين ومن جنسه, لأن 
الكفيل - وقد أمر بالضان وقام بالوفاء بناء 
عليه يتملك الدين بذلك الوفاء. فإذا أداه 
من جنسه حل ل الدائن فيه. وإذا أدى 


. . حديث: وصلاة النبي يكل على الميت المدين‎ )١( 


تقدم فقرة (1) . ' 
زفق كشاف القناع ؟/ ووم والمغني والشرح الكبير 4/ 6865 فها 
بعدها . 


وممفوموفة ووم ةم و ووو ومو ووم و ةوو وو موف و ووو و ابموبو ملو ممه عل ءلم م 56696 


أقل من الدين» فإن| يتملك بقدر دىء 
تجنبا للربا بسبب اختلاف القدر مع اتحاد 
لجنس » أما إذا أدى بغير جنسه مطلقاء أو 
تصالح مع الدائن على بعض الدين» فإنه ' 
يرجع على المدين بها ضمن - وهو الدين - لأنه 
تملك الدين بالأداءء فيرجع بها تخت الكفالة 
عليه وشبهة الربا غير واردة. 9 

وعند المالكية: أن الضامن ‏ الذي له 

حق الرجوع - يرجع على المدين بمثل ما أدى 
إذا كان ما أداه من جنس الدين» سواء كان: 
الدين مثليا أو قيمياء لأن اللضامن 
كالمسلف. وني السلف يرجع بالمثل حتى في 
المقومات. وإذا لم يكن ما أداه من جنس 


. الدين. فإنه يرجع على المكفول بالأقل من 


السدين وقيمة ما أذى» وذلك إذا لم يكن 
الضامن. قد اشترى ما أدى بهء فإنه في هذه 
الحالة يرجع بثمنه ما لم يكن في شرا ائه محاباة , 
وإلا لم يرجع با زاد على قيمته. وإذا تصالح 
الحميل والدائن فلا يرجع الضامن على 
المدين إلا بالأقل من الأمرين. الدين وقيمة 
ما صالخ نا 

وذهب الشافعية إلى أن الضامن - إذا 
ثبت له حق الرجوع -فالأصح أنه يرجع بم 


)١(‏ خائسية ابسن عابحدين 6/ 715- 716 وفشسخ القدير 
درك مكنا 
(0) الخرشي 5/ "١‏ والدسوقي والدردير «/ #6 مم 


ما" 


زففو م م مم مفو و ووه ووو فوووا م وو موت ومو وهم ااا ااه 


الحكم الإجمالي : 


" - تنقسم الاستعانة إلى استعانة بالله. واستعانة 


بغيره . 


فالاستعانة بالله سبحانه وتعالى مطلوبة في كل 
شيء : مادي مثل قضاء الحاجات. كالتوسع ف 
الرزق. ومعنوي مثل تفريج الكروب. مصداقا 
لقوله تعالى : «إياك نعبد وإياك نستعين»”7'' . وقوله 
تعالى : «قال موسى لقومه: استعيئوا بالله 
واصين واع7") . 

وتكون الاستعانة بالتوجه إلى الله تعالى 
بالدعاء. ى] تكون بالتوجه إليه تعالى بفعل 
الطاعات. لقوله تعالى: «واستعينوا بالصبر 
والصلاة)9) 
"- أما الاستعانة بغير الله»فإما أن تكون بالإنس أو 
بالجن . 

فإن كانت الاستعانة بالجن فهى تمنوعة. وقد 
تون شركا ركنا لقرله تمان +« وزانه كانا رخال 
من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقا9) 


4 - وأما الاستعانة بالإنس فقد اتفق الفقهاء على 
أنهبا جائزة فيم| يقدر عليه من خير, لقوله تعالى : 
«وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 


)١(‏ سورة الفاتحة / ه 
(7) سور الأعراف / ١78‏ 
(5) سورة البقرة / 46 
(4) سورة الجن / 5 


وووفء مم وو اوور مانو ويا ووو مو ممم ووو اام ااا اده 


والعدوان)7) 

وقد يعتريها الوجوب عند الاضطرار, كما لووقع 
في تبلكة وتعينت الاستعانة طريقا للنجاة» لقوله 
تعالى : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة)”) 


استعانة المسلم بغير المسلم في القتال : . 


© أجاز الحنفية والحنابلة استعانة المسلم بغيره في 
القتال عند الضرورة, والشافعية بشروطء والمالكية 
بشرط رضاه.7؟ وتفصيل ذلك في مصطلح 
(جهاد) . 


الاستعانة بغير المسلمين في غير القتال : 
5 تجوز الاستعانة في الجملة بغير المسلم. سواء 
أكان من أهل الكتاب أم من غيرهم في غير 
القربات». كتعليم الخط والحساب والشعر المباح . 
وبناء القناطر والمساكن والمساجد وغيرها فيا لا 
ولا تجوز الاستعانة به في القربات كالأذان والحج 
وتعليم القران. وفي الأمور التي يمنع من مزاولتها 
شرعاء كاتخاذه ف ولاية على المسلمين» أو على 
أولادهم : 
وقد تباح الاستعانة بأهل الكتاب. دون غيرهم 
من المشركين والمجوس ومن على شاكلتهم في بعض 
الأمور. مثل الصيد والذبح. أما المشرك والمجوسي 


)١(‏ سورة المائدة / ؟ 


؟) سورة البقرة / 1١92©‏ 
(5) فتح القدير #817/4. وكشاف القناع 244/6 وابن عابدين 
وذاللرف : 


-ا١86ل‎ 


كَفَالَة 45-4 


فرع ةزفق فو وووووة مو ميو ةفو فيد و ةنو وترون ةو ةوفه مرو وروم ةرور ور رهنو رون 


غرم» الامام يضوم فيرجع بالدين إن أداه, . 
ويرجع با أدى إن كان أقل ؛ ويرجع بالأقل . 
ثما أدى ومن الدين إن صالح عن الدين . 
بخلاف جنسه؛ ومقابل الأصح رجوعه' 


بالدين كله لأنه حصل البراءة منه بها فعل» 
والمساحة جرت معه 29 , 


وذهب الحتابلة إلى أن الضامن يرجع 
على المضمون عنه بأقل الأمرين ما قضى أو 


قدر الدين, لأنه إن كان الأقل الدين فالزائد 
.لم يكن واجباء فهو متبرع بأدائه» وإن كان 
المقضي أقلء» فإنم) يرجع بها غرم. ولهذا لو 
أسرأه غريمه ل يرجع بشىء. وإن دفع عن 
الدين عرضا رجع بأقل الأمرين من قيمته أو 


قدر الدين» فإن قضى المؤجل قبل أجله لم 
يرجع به قبل أجله. لأنه لا يجب له أكثر مما. 
كان للغريم, فإن أحاله كانت الحوالة بمنزلة . 
تقبيضه» دبرجع بالأقل مما أحال به أو قدر . 


الدين, سواء قبض الغريم من المحال عليه 
أو أسرأ أ و تعذر عليه الاستيفاء لفلس أو 


مطل. لأن نفس الحوالة كالإقباض 29 . 


انتهاء الكفالة : 


5؛ - انتهاء الكفالة يعنى براءة ذمة الكفيل 


لق تحضة. المحتاج ه/ ذلا والقليوبي وغميرة / "١‏ , ونهاية 
المحتاج 4/ 485 وها بعدها . 
(5) المغني مع الشرح الكبير / 84. وكشاف القناع / 80 . 


للا ل ل ل ححا لاح لح 00 


ما الهم به بعقد الكفالة» وقد تكون هذه 
البراءة تابعة لانتهاء التزام المدين» لأن التزام 
الكفيل تابع لالشزام الأصيل» وإذا سقط 
الأصل سقط التبع» كيا تكون هذه البراءة 
بصفة أصلية» فتنتهي الكفالة ويبقى التزام 
الأصيل» إذ لا يلزم من انتهاء الالتزام التابع 
انتهاء الالتزام الأصلىي. وعلى ذلك يكون 
لانتهاء الكفالة حالتان : انتهاؤها تبعا لانتهاء 
التزام الأصيل », وانتهاؤها بصفة أصلية . 

أ- انتهاء الكفالة تبعا لانتهاء التزام الأصيل : 
6 تنتهي الكفالة بانقضاء الدين المكفول 
به بأي طريق من طرق انقضاء الدين» 
كالأداء والإبراء والمقاصة وغير ذلك . ش 


وتفصيل ذلك في مصطلح (دين ف ام 
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أما الكفالة في العين فتنتهي بتسليم العين 
المكفولة. 

وأما الكضالة في البدن فتنتهي بإحضار 
المكفول ببدنه أو موته 29 . 
س ‏ انتهاء الكفالة بصفة أصلية : 
ش تنتهي الكفالة بصفة أصلية بما يأتي : 


: مضالحة الكفيل الدائن‎ ١ 
إذا صالح الكفيل الدائن على بعض‎ - 5 


, بداية المجتهد 1/ 554. وكشاف القناع / وم"‎ )١( 
4 


ا 


ا ا 


٠ 5" كفالة‎ 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ا ا ل 


الدين بشرط أن يبرئه من الكفالة. انتهت 
الكفالة بالنسبة للدين كله» وبرئت ذمة 
الأصيل إزاء دائنه من الجزء الذي تم عليه 
الصلح. ويرجع الكفيل على المدين وفقا 
للشروط وللأحكام التي تقدم بيانها (ر: 
ف9") . 

الإبراء : 
- إذا أبرأ الدائن الكفيل من التزامه. فإن 
هذا الإبراء يعد منه تنازلا عن الكفالة. 
وتنتهي بذلك . 

(ر: إبراء ف )١5‏ . 
* - إلغاء عقد الكفالة : 
- إذا بطل عقد الكفالة. أو فسخ . أو 
استعمل المكفول له حق الخيان أو تحقق 
شرط البراءة منهاء أو انقضت مدة الكفالة 
المؤقتة. أو نحو ذلك. فإن الكفالة تنتهي 
بالنسبة للكفيل» دون أن تبرأ ذمة الأصيل 
نحودائنه (ر: ف 7) . 


: - موت الكفيل بالبدن : 

8 - إذا مات الكفيل في ضان الوجه أو في 
ضمان الطلبء. فإن الكفالة تنتهي. لأنه لم 
يبق قادرا على إحضار المكفول بنفسه. ولا 
التفتيش عنه أو الدلالة عليه 2 . 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ : وما بعدهل. والتاج والإكليل ه/ 6ع 


وول 


5 تسليم العين المكفولة : 


٠ه‏ - إذا سلم الكفيل العين الضشمونة 
بنفسها إن كانت قائمة. أو رد مثلها أو دفع 
قيمتها إن كانت هالكة: فإنه يبرا من 
التزامه. وتنتهي الكفالة بذلك 29 . 


0٠١5 -‏ وتحفة المحتاج همه والمغني مع الشرح الكبير 
ه/ 5ه . 
)١(‏ الفتاوى الهندية 7/ 5 27505 وفتح القدير 1/ 784» والدسوقي 
«/ 5م”. والمحلي على المنباج 7 54*, والمغني والشرح 
الكبير ه / هلا . 


5 6 


تراجم الفقهاء 


الواردة أسماؤهم ف الجراء الرابع والثلاثين 


اللاي ا ع 00 


١ 


إبرا هيم النخعي : هو إبراهيم بن يزيد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 0؟7 . 
ابن أبي زيد القيرواني : هو عبدالله بن 

عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 0؟7 . 
ابن أبي العز : (081-؟ ولاه) 
هو علي بن علي بن محمد بن أبي الع 
علاء الدين. الدمشقي. الحنفى. فقي 
كان قاضي القضاة بدمشق, ثم بالديار 
المصرية» ثم بدمشق. وهو الذي امتحن 
بسبب اعتراضه على قصيدة لابن أيبيك 
الدمشقي . 
من تصانيفه: «التنبيه على مشككلات 
الحداية» في فروعالفقهالحنفي .و «النور اللامع 
فيه| يعمل به في الجامع» أى جامع بني أمية . 
. [الدرر الكامنة 81//7. وهدية العارفين 
51/١‏ », والأعلام ه/ ١‏ ومعجم 
المؤلفين ]١657/1/‏ . 
ابن أبي ليل : هو محمد بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3760 . 


يي ا ا ا احاح ا ا ل 0 00 


ابن أبي هريرة : هو الحسين بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 50”. 
ابن الأثير : هو المبارك بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 918" . 
ابن الأعرابي : هو محمد بن زياد : 
تقدمت ترحمته في ج “لاص 5757" . 
ابن أمير الحاج : هو محمد بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج لاا ص 7515 . 
ابن الأنباري : هو محمد بن القاسم : 
تقدمت ترجمته في ج 7١‏ ص "5لا" . 
ابن برهان : هو أحمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص ”١١‏ . 
ابن بشير : هو إبراهيم بن عبدالصمد : 
تقدمت ترحمته في ج لاص 759" . 
ابن بطال : هو على بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 
ابن البناء : هو الحسن بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج 7١‏ ص 7917 . 
ابن تميم ْ هو محمد بن ميم : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 757 . 


ابن تيمية (تقي الدين) : هو أحمد بن 
عبدالحليم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 770 . 
ابن جرير الطبري : هو محمد بن جرير : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 67١‏ ' 
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لل ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل لل ل لل ا ا 


أبن عزون عز شع بن أخده: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 
ابن جماعة : هو إبراهيم بن عبدالرحيم : 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 71١‏ . 
ابن جماعة : هو عبد العزيز بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج “1 ص 78١‏ . 
ابن الحاج : هو محمد بن محمد المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 31١‏ . 
ابن الحاجب : هو عثمان بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7717 : 
ابن حامد : هو الحسن بن حامد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7948 .. 
ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب : 
تقدمت ترجمته في ج. ١‏ ص 7717 . 
ابن حجر العسقلاني : هو أحمد بن علي : 
الود اع 11+ 
ابن حجر المكي : هو أحمد بن حجر الهيتمي : 
تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 3١17‏ . 
ابن حزم : هو علي بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7١7‏ . 
ابن دقيق العيد : هو محمد بن على : 
تقدمت ترجته في ج 4 ص 194" . 
ابن دينار : (؟ -1١17ه)‏ 
:هو عيسى بن دينار بن وهب, أبو محمدء 
القرطبي» الفقيه العابد, الفاضلء» 


٠.1 ٠. 


مومعو وفع او ممعم مامه مففعو ففوة و وافوقع وو ووم مو وو ووم ووم وووجوممء 2060م 


النثر علم مالك بالأندلس بابن دينار 
ويحبى بن يحبى » لم يسمع من مالك وسمع ابن 
القاسم وصحبه وعول عليه وله عشرون كتابا فى 
سماعه عنه. أخذ عنه العلم ابنه أبان وغيره 
من تصانيفه : «الهدية) فى عشرة أجزاء 
[شجرة النور الزكية ص 15] . 
ابن رجب : هو عبد الرحمن بن أحمد . 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73758 . 
ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الجد) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 31518 . 
ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 318 . 
ابن السبكي : هو عبدالوهاب بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص”7ه730. 
ابن سريج : هو أحمد بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 319 . 
ابن سلمة : هو إياس بن سلمة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ” . 
ابن سيرين : هو محمد بن سيرين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7794 . 
ابن شاس : هو عبدالله بن محمد : 
تقدمت ترجحته في ج ١‏ ص 319 . 
ابن الشاط : هو قاسم بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج ١7١‏ ص 3560 . 
ابن شاهين : هو عمر بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 1٠١‏ . 


359525 - 


اللا ل ل ل حال ا 000 


ابن شبرمة : هو عبدالله بن شيرمة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1٠٠‏ 


ابن الصلاح : هو عثيان بن عبد الرحمن : 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 77٠‏ . 
ابن عابدين : محمد أمين بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠"ا”‏ . 


ابن عاشر : هو عبد الواحد بن أحمد : 1 


تقدمت ترجمته في ج ١١/‏ ص 777 . 
ابن عباس : هو عبدالله بن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ . 
ابن عبدالبر : هو يوسف بن عبدالله : 
| تقدمت ترجمته فيج 1 ص 40١‏ . 


ابن عبد الحكم : هو محمد بن عبدالله : 


تقدمت ترجمته في ج ا ص 717 . 


ابن عبد السلام : هو محمد بن عبد السلام : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7١‏ . 
ابن العربي : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "١‏ . 


ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ . 
ابن عطية : هو عبد الحق بن غالب : 

تقدمت ترجمته في ج " ص 1١٠١‏ . 
ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 


ابن علآن : هو محمد على بن محمد علآن : 


تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص "١"‏ . 


وققففف عم ومو مود وو الوه 


ابن عمر : هو عبدالله بن عمر: ‏ 
تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 7١‏ : 
ابن عبيئة : هو سفيان بن عيينة : 
تقدمت ترجمته في ج لاا ص 7٠‏ . 
ابن فرحون : هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7"7 . 
ابن قاسم العبادي : هو أحمد بن قاسم : 
تقدمت. ترحمته في ج ١‏ ص ”777 5 
ابن القاسم : هو محمد بن قاسم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "7 . 
ابن قتيبة : هو عبدالله بن مسلم : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 55" . 
ابن قدامة : هو عبد الله بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7#" . 
ابن قيم الجوزية : هو محمد بن أب بكر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”307 . 
ابن كثير : هو إسماعيل بن عمر : 
تقدمت ترجته في ج لاص ”7 . 
ابن كثير : هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص "٠١‏ . 
ابن كج : هو يوسف بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في جح ٠١‏ ص 3١1‏ . 
ابن الماجشون 1 هو عبدالملك بن 
عبدالعزير : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 33707 . 


ه96" - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ا ا 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 
ابن المبارك : هو عبدالله بن المبارك : 
تقدمث ترجمته في ج ' ص 6١7‏ 
ابن مخيصن : 95-*"7اه) 
. هو محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالله ابن محيصن: أبويجبى . المكي , السهمي . 
وفي الأعلام أبو حفص, مقرىء أهل 
مكة بعد ابن كثير وأعلم قرائها بالعربية أخذ 
القراءة عرضا عن إسحاق الخزاعي ومحمد بن 
إسحاق وغيرهما. روى عنه القراءة عرضا: 
محمد بن أحمد المؤدب والحسن بن عمر بن 
إبراهيم وتحمد بن أشتة وغيرهم. وكان 
لابأس به في الحديث. روى له مسلم 
[غاية النباية 157”/7١.والعبر‏ ١//ا١١2‏ 
والأعلام .]١489/+‏ 
ابن مرزوق : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج 74 ص 7505 . 
ابن مسعود : هو عبدالله بن مسعود : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 35١‏ . 
ابن مفلح : هو محمد بن مفلح : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص 3١١‏ . 
ابن المنذر : هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج اص 73١58‏ . 


ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ا ل ا لل لا ا 


ابن منصور : هو محمد بن منصور: 
تقدمت ترجمته في ج لا ص 37١‏ . 
ابن المواز : هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 3 1١‏ . 
ابن ناجي : هو قاسم بن عيسى : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص 35١‏ . 
ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7754 . 
ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 774 . 
اين الهمام : هو محمد بن عبدالواحد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 0" . 
ابن الوكيل : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج 17١‏ ص 7387 . 
ابن وهب : هو عبدالله بن وهب المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 370 . 
أبو إسحاق الأسفراينى : هو إبراهيم بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7170 . 
تقدمت ترحمته في ج ”" ص 1١5‏ . 
أبو إسحاق المروزي : هو إبراهيم بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في ح " ص ١؟7”7‏ . 
أبو أمامة : هو صدىّ بن عجلان الباهلي : 
تقدمت ترجمته في ح ا ص 710 . 
أبو أيوب الأنصاري : هو خالد بن زيد : 
تقدمت ترجمته في جح 1 ص 7315 . 


اومان 


وفوفلوفو فوم ووو مفو ووو ووو وو روود و ووم وا لو ووووة 


< أبو بكر المصاص : هو أحمد بن علي : 

تقدمت ترجمته 5 ١ص‏ هغ”#. 
0 9 - 48 وقيل 0 ده 

هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 

هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمره 
القرشي المدني . 

كان أحد الفقهاء السبعة, قيل: اسمه 
محمدء وقيل اسمه أبو بكر وكنيته 
أبوعبدالكن ن» والصحيح أن اسمه وكنيته 
' واحد. روى عن أبيه وأبي هريرة وعهار بن 
ياسر وعائشة وأم سلمة وغيرهم رضي الله 
عنهم . وعنه أولاده عبدالملك وعمر وعبد الله 
وسلمة والقاسم بن محمد بن عبدالرحمن 
والزهرى وغيرهم . قال ابن سعد : ولد ف 
خلافة عمر. وقال الواقدي : اسمه وكنيته 
واحد وكان استصغر يوم الجمل فرد هو وعروة 
ابن الزبير وكان ثقة انها عالما شيخا 6 

[تجذيب التهذيب ]0/1١7‏ 


أبو بكر بن عبد العزيز : (؟- هل/الاه) 
أبو بكر المروذي . 
فقيه حنبلي وهو من المقدم من أصحاب 


ا حال احاح 00 


أحمد لورعه وفضله. يأنس إليه ابن حنبل» 
وقد روى عنه مسائل كثيرة. منها: قال 
المروذي» قال لنا أبو عبدالله : عذاب القبر 
حق ماينكره و إلا ضال مضل . له من الكتب 
«السنئن بشواهد الحديث) . 
[طبقات الحنابلة 2717-657/١‏ ومعجم 
المؤلفين 7/57 89] 
أبو ثور : هو إبراهيم بن خالد : 
تقدمت ترجمته في ج ١اص565””‏ . 
أبو جعفر الندواني : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص 7177 : 
أبو حامد الاسفراييني ا هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترحمته فيج اص .”:٠‏ 
أبو حامد الغزالي : هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص5#8” . 
أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت 
أبو حنيفة الدينوري : 581١-9‏ وقيل ١اه)‏ 
هو أحمد بن دأود بن ونئد (بة بفتح الواو والنون 
الأولى وسكون النون الثانية) أبو حنيفة الدينوري 
عام مشارك في كثير من العلوم , كاللغة والآداب 
00 اا د 


من تصانيفه + سر لقان ثلاثة عشر 
جلداء وكتاب «الوصايا». وكتاب 
«القبلة»» و«الفصاحة» وكتاب «الجبر 


-/717 د 


ع ع ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 ل ل ل الل الا 


المقابلة» وكتاب «إصلاح المنطق» . 

[الجواهر المضيئة ص 257 وتاج التراجم 
ص 2117-1١١7‏ وسير أعلام النبلاء 
5/1 والأعلام .١١9/١‏ سعجم 
المؤلفين ]7١9-71١8/1١‏ . 


أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 
أبو الدرداء : د عويمر بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 755 . 
أبو ذر: هو جندب بن جنادة : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 1٠7‏ : 
أبو رجاء العطاردي : (؟-6١٠‏ وقيل /ا١٠‏ ه) 
هو عمران بن ملحان, ويقال: ابن 
عبدالله» أبو رجاء العطاردي. التميمي. 
البصري من كبار المخضرمين أدرك الجاهلية 
وأسلم بعد فتح مكة. وم ير النبي كَل 
أورده أبو عمر بن عبدالبر في كتاب 
“الاستيعاب) وقيل : إنه رأى أبا بكر الصديق 
رضى الله عنه. حدث عن عمر, وعلىي. 
وعدران بن حصين.. وعبدالله بن عباس 
وأبي موتني الأشعري وغيرهم . وحدث عنه 


أيوب» وابن عون وعوف الأعرابي» وصخر. 


ابن جويرية ومهدي بن ميمون وغيرهم . 
وقال ابن عبد البر: كان.ثقة وكانت فيه غفلة 


الو ووو و موه وموم موه ووو مم وو ووم ومووووو مر وم عورم م ومومءوووءدم 9و6 6 و9096 ممم موت 


وكانت له عبادة وعمر عمرا 00 
. [تبذيب التهذيب 2١5٠/8‏ وسير أعلام 
النبلاء 85 /7057-/2701 وطبقات ابن سعذ 
/ا/ى"]. 0 
أبو زياد : (؟-؟) 

هو خيار بن سلمة. أبوزياد, 7 في 
الشاميين. روى عن عائشة زوج النبي ككل . 
روى عنه : خالد بن معدان, ذكره ابن حبان 
في كتاب «الثقات» روى له أبو داود والنسائي 
حديثا واحداء عر اله بعد ا فلن خياد 


ابن سلمة أنه سأل عائشة رضي الله عنها ‏ عن 
البصل. فقالت: إن 0 ٠‏ 


ليت الكمال 7”*58/8. وتهذيب 
التهذيب /20078 وميزان الاعتدال 
.]05١‏ ظ ٠‏ 
أبو سعيد الخدري : هو سعد بن مالك : 
تقدمت ترجمته فيج دص 37"” . 
أبو سعيد بن المعلى : (؟ - #لاه) 
هو أو سعيد ين المغل». الأنضاري 
الملل ل يقال: اسمه رافع بن 
أوس بن المعلى» وقيل: الحارث بن أوس بن 


"المعل قبل : عبرت ذلك وو عن النبي 


عَنَدِبد . روى عنه حفص ؛ بن عاصم وعبيد بن 
حنين روى له البخاري وأبو داود والنسائي 
وابن ماجه . 


- 7” 


استعانة لا »ء استعطاء » استعلاء ذط؟ 


زفففم ثم ميم ووو ووه وو و يورم واو ووه رو ووو ووو مده واو اديه 


0-6 ننه لمصطح رحا و(صيد) 9 
و(أطعمة) و(وكالة)  )١(‏ ش 


الاستعانة بأهل البغي. وعليهم : 

قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة : يجوز 
الاستعانة بأهل البغي على الكفار. وم بجر 
الاستعانة بالكفار عليهم إلا الحنفية . 


ولتفصيل ذلك ينظر.الى مصطلح (بغاة)”") 


' الاستعانة بالغير في العبادة : 


- الاستعانة بالغير في أداء العبادة جائزة» ولكن 
هل يعتبر ذلك قدرة ملزمة لمن لا يستطيع الأداء إلا 
ل 
يعت الانسان قادراً ذا كم ع سان 
العبادة. مثل الوضوء. أو القيام 5 الصلاة. وقال 
بعض ا حنفية» وهو المفهوم عند المالكية : لا يصير 
قادرا بإعانة غيره. لأن المعونة تعتبر له نافلة . (©) 


(1) المغت /١‏ ع ه/وءهء و٠ف‏ 41/5ه ط الرياض. وابن 
عابدين؟/8* 4650/4. 184/50., وقليوبي وعمسيرة 
في اف 04 ريل 

(؟) فتح القدير 4157/4» والتاج والإكليل 5:, وبلغة السالك 
لأقرب المسالك 7/ 4١6‏ ط الحلبي. والمغني /٠١‏ لاه ط المثار. 
ومغني المحتاج 178/4 .ط الحلبي. وبدائع الصنائع ١١41/9‏ 
والخرشي "٠١/0‏ ط الشرقية . 

(5) فتح القدير /١‏ 86م ط دار صادر. والتاج والإكليل على الحطاب 
؟/* ط ليبياء ومغنى المحتاج 5١/١‏ ط الحلبي. والمغني مع 
الشرح الكبير ١1/١‏ ط دار الكتاب العربي . 


وموف مو ومو ا وموم دا م وما ووو دو ووه وم دوو ا وو موف ماو ااا 


استعطاء 


استعلاء 


التعريف : 
١‏ الاستعلاء في اللغة : استفعال من العلوى وهو 
امدق والارتفاع . والمستعلي من الحروف : المفخم 
منباء ومعنى استعلائها: أنها تتصعد في الحنك 
الأعلى. واستعلى على الناس :غلبهم وقهرهم 
وعلاهم 7) 
وفي اصطسلاح علماء الأصول يستعمل 
الاستعلاء بمعنى إظهار العلو. سواء أكان هناك 
علو في الواقع أم لا. 20 وتفصيل ذلك في مصطلح 
(أمر) . 
الألفاظ ذات الصلة : 
التكبر : هوإظهار الكبر أي العظمة. 

له : بطر الحق وغمط الناس. ]| 

جاء في الحدمق” * 


(١)لسان‏ العرب». والصحاح. ومعجم مقاييس اللغة. والمصباح 


المنير. والمفردات للراغب الأصفهاني مادة (علو) . 
(؟) حاشية البناني على المحلي /١‏ 59" طام الحلبي . 


ها١9‎ 


ل ل ل اح ا 0 000 


[تمذيب التهذيب ؟*١/ا 2٠١8-51٠١‏ 
وتبذيب الكمال “59/8 "0 . / 
أبو شامة : هو عبدالرحمن بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج : ص 7717 . 
أبو طالب : هو أحمد بن حميد الحنبل : 
تقدمت ترحمته في ج ص 87" . 
أبو العالية : هو رفيع بن مهران : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 787 . 
أبو عبد الرحمن الشافعي : (؟9- هولاه): 
هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن 
العباس بن عثيان» أبو عبد الرحمن, 
الشافعي. قال أبو الحسن الرازي: كان 
واسع العلم. جليلا فاضلاء قال العبادي في 
طبقاته: كان أبوه من فقهاء أصحاب 
الشافعئ, وله مناظرات مع المزنيء وتزوج 
بابنة الشافعى زينب فأولدها أحمد. وتفقه 
بأبيه» وروى الكثير عنه عن الشافعي . 
[طبقات ابن قاضي ا 
ص 70 - 5لا وطبقات الشافعية للعبادي 
ص ]١١‏ 
أبو عبدالله البلالي : (060-١7مه)‏ 
هو محمد بن على بن جعفر. أبو عبدالله 
البلالي. العجلوني, ثم القاهري الشافعي. 
شمس الدين. محدث فقيه. لازم أبا بكر 
الموصلي. فانتفع به وبغيره. ولازم النظر في 


وفو فم وموعواااا مداه 


الاحياء ييحي كاد يأني عليه حفظا وصارت 
له به ملكة قوية بحيث اختصره اختصارا 
حسئنا جداء وصئف «السول 5 شيء من 


1 أحاديث الرسول» 


ومن تصانيفه كذلك: «مختصر إخياء علوم 
الدين» للغزالي و«مختصر الروضة» في الفقه. 
لم يكمله. و«مختصر الشفاء» اختصره وعمل 
مختصرا بديعا في الفروع . 

[الضوء اللامع 22/4 وشذرات 
الل هب لاغ .١‏ ومعجم المؤلفين 
.]"١"/٠١‏ 
أبو عبدالله الحلييمي: (88*-*10) 

هو الحمسين بن الحمسن بن محمد بن 
قال السبكي : أحجد أئمة الدهر و شيخ 


الشافعين بها وراء النبر وقال ابن خلكان: له 


وجوه حسنة في المذهب . 

من تصانيفه : «المنباج في شعب الإيهان» 
قال الإسنوي: جمع فيه أحكاما كثيرة. 
ومعاني غريبة . 

[طبقات الشافعية للسبكي 
7/5 - م5" والأعلام 557/57 البداية 
والنهاية لابن كثير .])759/1١1١(‏ 


"55942- 


يي ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 اا ا ا 


أبو عبيد : هو القاسم بن سلام : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 7717 . 
أبو عبيدة بن الجراح : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 5 1١‏ . 
أبو علي الطبري : هو الحسين بن القاسم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 . 
أبو عمران الجويني (؟ - 877ه) 
هو موسى بن العباس بن محمدء 
أبوعمران» الجويني», النيسابوري . محدث. 
حافظ . من كبار المحدثين. سمع عبدالله بن 
هاشم, وأحمد بن الأزهر, ومحمد بن يحيى , 


وأحمد بن يوسف السلمي . . وغيرهم ٠‏ روى 


عنةه الحسن بن ٠‏ سفيان مع تقدذمه. وأبو علي 
الحافظ. وأبو أحمد الحاكم. وأبو محمد 
المخلدي. وغيرهم . قال أبو عبد الله 
الحاكم: هو حسن الحديث بمرة. 

من تصانيفه : «كتاب على صحيح مسلم» ش 


[شذرات الذهب "/ 0 وتذكرة الحفاظ 2 


18/1 والأعلام 7/0 ومعجم 
المؤلفين ]5١/1١7‏ . 


أبو الفرج السرخسي :  477(‏ 444 وقيل ١٠5ه)‏ 


هو عبدالرحمن بن أحمد بن محمد بن 
عبدالرحمن بن محمد بن أحمد. أبو الفرج, 
السرخسي, النويزي وأحد الأجلاء من 


ابومالك سفد بن طارق الأشجعي 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ل 


الأئمة» وله الزهد والورع . 507 وتفقه 
على القاضي الحسين» وسمع أبا القاسم 
القشيري, والحسن بن علي المطوعي , وأبا 
المظفر محمد بن أحمد التميمي وآخرين . وفك 
عنه أبو طاهر السنجي وعمر بن أبي مطيع 
وأحمد بن محمد بن إسمعيل النيسابوري 
وغيرهم . قال ابن السمعاني: أحد أئمة 
الإسلام. ومن يضرب به المشل في الآفاق 
بحفظ مذهب الإمام الشافعي ومعرفته. 
ورحل إليه الأئمة والفقهاء من كل جانب» 
وحصلوه واعتمدوا عليه . 

من تضانيفه : «التعليقة). و«الإملاء» . 

[طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 
.٠١5:- 65‏ وتبذيب الأسماء واللغات 
وشذرات الذهب ]1٠ ٠/7”‏ 
أبو قتادة ا هو الحارث بن ربعي : 

تقلمت ترجمته في ج ” ص 5 1١‏ . 
أبو قلابة : هو عبدالله بن زيد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3178 . 
أبو الليث السمرقندي : هو نصر بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 . 
أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي: (؟ - 
قال الصريفيني.بقي إلى حدود الأربعين 
ومائة ه) 0 

هو سعد بن طارق بن أشيم» أبو مالك 


عن 35 


أبو مالك سعد بن طارق الأشجعى 


ا اللا ا ل ل 3 ا ل ل ا ل ل ا 0 00 


الأشجعي » الكوفي. محدث. روى عن أبيه 
وأنس بن مالك. وعبدالله بن أبي أوفى. 
وسعد بن عبيدة» وموسى بن طلحة بن 
عبدالله وأبي حازم الأشجعي وغيرهم . روى 
عنه: خفص بن غياث, وسفيان الشوري 
وشعبة بن الحجاج وصالح بن عمر الواسطي 
ومروان بن معاوية الفزاري وغيرهم. قال 


أحمد وابن معن والعجل : ثقة وقال أبو 


تم : صالح الحديث يكتب حديثه. وقال 
النسائي: ليس به بأسيوذكره ابن حبان في 
الثقات . 

[جمذيب التهذيب 8177/7. وتهذيب 
الكمال .159/٠١١‏ وميزان الاعتدال 
5/» وسير أعلام النبلاء 5/ ]١185‏ . 
أبو المعالي الجوينى : هو عبد الملك بن 
عبد الله : ْ 

تقلمت ترجمته في ج 7 ص 70٠١‏ . 
أبو موسى الأشعري : هو عبدالله بن قيس : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 717 . 
أبو نصر الحنفي (؟ - 4لاقه) 

هر ادبن عمد بن محمد بن نص 
أبونصر, الأقطع. الحنفي . فقيه 
الفقه على القدوري وبرع في الفقه وأتقن 
الحمساب. وخرج من بغداد في سنة ثلاثين 
وأربع مائة إلى أهواز وأقام بهاء وشرح 


ا 5 | 
أبو نصر 07 ْ 00 
ل اه السادة 
الأصبهاني . سمع عبد الرحمن بن منده وأخاه 
عبد الوهاب ابنى أبي عبدالله بن منده. ورزق 
الله التميمي وغيرهم. وعنه ابن ناصرء 
وأبوالفتح محمد بن على بن عبد السلام» 


. والمباربك بن كامل 0 . وقال الديلمي : 
كان حافظا ثقة حسن السيرة» عارفا 


بالأسماء والنسب 5 لطلبة العلم . 

[سير أعلام النبلاء 2737/4/19 وتذكرة الحفاظ 
4 »© اولمنتظم ]1١3-7١7/9‏ . 
أبو نعيم (470-15ه) 

هو أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق» 
أبو نعيم. الأصبهاني. حافظ. مؤرٍخ. من 
الثقات في الحفظ والرواية. الجامع بين الفقه 
والتصوف . واستجاز له أبوه طائفة من شيوخ 
العصر. أجاز له من الشام خيثمة بن سليمان 
ومن بغداد جعفر الخلدي. وسمع من 
عبدالله بن جعفر بن أحمد والقاضى أبي أحمد 
محمد بن أحمد العسال 5 محمد 
القصار وغيرهم . قال أبو بكر الخطيب: ل أر 
أحدا أطلق عليه اسم الحفظ غير رجلين : 


5 


فوف ف مو ةورع وو ورور رودا او مره 


أبونعيم الأصبهاني وأبو حازم العبدوي 
الأعرج . | 
من تصانيفه: «حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء»).» و«معرفة الصحابة». و«طبقات 
المحدثين والرواة». و «دلائل النبوة».» 
و«المستخرج على الصحيحين» . 
[طبقات الشافعية 7//ا-29 وسير أعلام 
النبلاء .555-507/١17‏ والأعلام 
0 ممعجم المؤلفين ]187/1١‏ . 
أبو هريرة : هو عبدالرحمن بن صخر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 779 . 
أبو هلال العسكري : هو الحسن بن 
عبد الله : 
تقلمت ترجمته في ج 1 ص 7114 . ش 
أبو يعلى : هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3514 . 
أبو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 71759 . 
أن بن كعبية: 
تقدمت ترحمته في ج77 ص 48 . 
الأبي المالكي : هو محمد بن خليفة : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 738١‏ . 
الأنابمى : هو خالد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج “7 صن 44 . 
الأجهوري : هو على بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 779 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 ا ل ل ل ا ا 0 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 779 . 
أحمد السنهوري (؟-؟) 

ذكره الشيخ عليش في فتح العلي المالك 
)5١/5(‏ في معرض نقل فتواه بجواز بيع 
الخلى ول نعثر على ترجمة له فيه| لدينا من 
زاجم . ا 
الأذرعى : هو أحمد بن حمدان 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 7140 . 
الأزهري : هو محمد بن أحمد الأزهري : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 731١‏ . 
إسحاق بن راهويه : ش 

تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 31١‏ . 
أسهاء بنت أبي بكر الصديق : 

تقدمت ترججمتها في ج١‏ ص "1١‏ . 
إسماعيل بن سعيد : 

تقدمت ترجمته في ج77 ص 38١‏ . 
إسماعيل بن عبد الغني ١1/(‏ ١١537-1١1ه)‏ 

هو إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل بن 
أحمد بن إبراهيم. النابلسي الأصلء 
الدمشقى المولدوالدار فقيه. مفسر. محدث . 
قال المحبى : هو أفضل أهل وقته في الفقه. 
وأعرفهم بطرقه . وتفقه بالشيخ عبد اللطيف 
الجالقى. وأخذ الحديث عن النجم الغزي, 
وقرأ بدمشق على الشرف الدمشقي وعلى المنلا 
محمود الكردي والعمادي الممتي وأخذ بالقاهرة 


سوروورو 5 


اال ا ل ل ل ل ا ا ل ا 000 


الحنفي ثم توجه إلى الروم , وضم له قضاء 
صيدا واشتغل بتدريس جامع السلطان 
سليم ولزمه جماعة للأخذ عنه وبه انتفعواء 

من تصانيفه: «الأحكام شرح درر 
الأحكام) لملا خسروء في فروع الفقه 
الحنفي. «تحرير المقال في أحوال بيت 
المال»» و«الإيضاح في بيان حقيقة السنة». 
و«منظومة في علم الفرائلض» . 

[خلاصة الأثر 5١8/1١‏ » وهدية العارفين 
,”/١‏ ومعجم المؤلفين * اا" ] . 
الإسنوي : هو عبدالرحيم بن الحسن : 

تقدمت ترجحته في ج ٠‏ ص 44" . 
الأسروشنى : هو محمد بن محمود : 

تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص "0١‏ . 
الأشعري : هو علي بن إسماعيل : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "15٠‏ . 
أشهب : هو أشهب بن عبدالعزيز: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "١‏ . 
أصبغ : هو أصبغ بن الفرج : | 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "5١‏ . 
الأصبهاني : هو الحسين بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص 717 . 


وافوو م ورم ووم مو ووو ووم ولاه 


الأصمعى : (77١5-1١1اه)‏ 

هو عبدالملك بن قريب بن عبدالملك بن 
المعروف بالأصمعى محدث. فقيه. أديب». 
أصولي. لغوي. نحوي» من أهل البصرة. 
قدم بغذاد ف أيام هارون الرشيد. روى 
الحديث عن جماعات من الكبار» وروى عنه 


جماعات من الكبار. قال يحيى بن معين: 


سمعت الأصمعي يقول: سمع مني مالك 
ابن أنس. واتفقوا على أنه ثقّه. وكان 
الشافعي يقول: ما عبر أحد بأحسن من 
عبارة الأصمعي : وقال أبو جعفر النحاس في 
أول كنات وصتاعة الكتاب» :كان الأصمعي 
شديد التوقي لتفسير القرآن وحديث 

من تصانيفه الكثيرة: «الأجناس» في 
أصول الفقه. و «المذكر والمؤنث»» و «نوادر 
الأعراب». ودكتاب الخراج». و «كتاب 
اللغات) . 

[شذرات الذهب ؟/1". وتبذيب 
الأسماء واللغات 77/5. ومعجم المؤلفين 
5/لاما]. 
إمام الحرمين: هو عبدالملك بن عبدالله : 

تقدمت ترجمته في ج7 ص 30١‏ . 


لربون” 


أم سلمة : هي هند بنت أبي أمية : 

تقدمت ترجمتها في ج١‏ ص ”4١‏ . 
أم كلثوم بنت عقبة : (؟-؟) 

هي أم كلشوم بنت عقبة بن أبي معيط 
الأموية أخت عثيان بن عفان لأمه» أسلمت 
قدي) وبايعت وحبست عن الهجرة إلى أن 
هاجرت سنة سبع في الهدنة» تزوجها زيد 


ابن الحارئة فقتل عنها ثم الزبير بن العوام ثم ' 


طلقها فتزوجها عمرو بن العاص فاتت 
عنده. روت عن النبي كله وعن بسرة بنت 
صفوان روى عنها ابناها: إبراهيم وحميد وابنا 
عبدالرحمن بن عوف. وقال ابن حجر: ذكر 
البلاذري انا كانت مع عمرو بمصر . 
[تمذيب التهذيب ؟7١//الا:]‏ . 


ع هب 


أمِيمة بنت رَقَيقَة 9-؟) 

هي أميمة بنت رقيقة التميمية: ويقال: 
بذك عدار بن بجاد بن عمير بن الحارث . 
ها صحبة. روت عن النبي ذَكهْ وعن أزواج 
النبى كَل . روى عنها: محمد بن المنكدر 
رارسا شكية نك ابسن فال ارد الكو 
أميمة بنت رقيقة تقول: «بايعت رسول 
الله ة في نسوة فلقننا: فيا استطعتن 
وأطقتن قلنا: الله ورسوله أرحم بنا من 
أنفسناء قلنا: يارسول الله بايعنا. قال :(إني 
لا أصافح النساء. إنما قولي لامرأة قولي لمائة 


امرأة) . 
[الاستيعاب .174٠/15‏ وتهذيب الكزان 
» وتهذيب التهذيب .]5*١/١7‏ 
أنس بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص 1١7‏ . 
الأوزاعي : هو عبدالرحمن بن عمرو : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3”5١‏ . 


0 


. »# 


البابرتي : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ثرحمته في ج١‏ ص7 38 . 
الباجي : هو سليمان بن خلف : 
تقدمت ترحمته في جح ١‏ ص7 78 : 
البجيرمي : هو سليان بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج7١‏ ص 317١‏ . 
البخاري: هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترحمته يخ ص ”7غ ”7 
البراء بن عازب , 
تقدمت ترجمته في جح1 ص هغ ” 5 
بريدة : 


تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص" ٠‏ ؛ ْ 


2 


البزدوي : هو علي بن محمد  :‏ ش التمرتاشي : هو محمد بن صالح: 
0 تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص7”17 . تقدمت ترجمته في ج ا ص 07" . 
البغوي: هو الحسين بن مسعود : التونسبي : هو إبراهيم بن حسن : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 717 . تقدمت ترجمته في ج 7 ص لا 5١‏ . 
البلقيني: هو عمر بن رسلان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3:5 . 
البناني : هو محمد بن الحسن : 2 : 
تقدمت ترجمته في جا ص7 70 . عن 
البهوتي : هو منصور بن يونس : 0 ظ 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7114 . الثوري : هو سفيان بن سعيد : 
البيضاوي : هو عبدالله بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 310 . 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص "١19‏ . 
البيهقي: هو أحمد بن الحسين : ' 
تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص 1١/‏ . 


يهف 
تت جابر بن زيد : 


عدعت تر وبع وبي ل 
جابر بن عبدالله : 
الترمذي : هو حمد بن عيسى : تقدمت ترجمته في جح ١‏ ص 10" . 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 715 . الجرجاني : هو على بن محمد: 
تقي الدين : هو أحمد بن عبدالحليم بن تقدمت ترجمته في ج14 ص77 . 
تيمية ' الجصاص : هو أحمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 . تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 10" . 


6ه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ا ا اا ااا 0ك 


الحجاج بن عمرو : 
تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص 5١8‏ . 
حذيفة بن اليهان : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص9 1٠‏ . 
حرب : هو حرب بن إسماعيل : 
تقدمت ترحمته في ج١7‏ ضن5+6-. 
الحسن البصري : هو الحسن بن يسار : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص1" . 
الحسن بن علي : 
تقدمت ترحمته في ج > ضن 297 :, 
الحصكفي : هو محمد بن علي : 


الحطاب : هو محمد بن محمد بن عبدالرحمن : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 717 . 
الحكم : هو الحكم بن عتيبة : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص .5١٠١‏ 
حماد بن أبي سليان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 758 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ل ا ل ا ل ل 


الحموي 9 هو أحمد بن محمد:' 
تقدمت ترحمته في ج١٠‏ ص ””5١‏ . 


2# 


الخاصى: (؟-35"ه) 

هو يوسف بن أحمد بن أبي بكر, نجم 
الدين. الخاصى (نسبة إلى الخاص قرية من 
قرى خوارزم) الحنفى. فقيه. كان إماما 
فاضلا. تفقه على أبي بكر محمد بن عبد الله , 
حسام الدين عمر وعن الحسن قاضيخان . 

من تصانيفه: «الفتاوى». 
و«مختصر الفصول» . 

[الفوائد البهية ص6؟١5.,‏ وتاج التراجم 
ص87 , والجواهر المضيئة ص١  )3”١‏ 
الخرشي : هو محمد بن عبدالله : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7318 . 
الخرقي : هو عمر بن الحسين . 

لزي 0 في ج ١‏ ص 718 . 
الخصاف : هو أحمد بن عمرو: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7318 . 


ا 


وومووو ومو مو ووو وم ةر ووو وو مر ووو ءا و وووو اا ل 


الخطابي : هو حمد بن محمد : 

تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 5:94" . 
خفاف بن إيهاء : (؟- قال البغوي مات في 
زمن عمر رضي الله عنه) 

هو خفاف بن إياء (بكسر الهمزة وسكون 
التحتانية) بن رحضة بن خربة بن خلاف بن 
حارثة؛ وكان إمام بنى غفار وسيدهم. له 
ولأبيه صحبة. شهد الحديبية مع رسول 
الله كلد وبايع بيعة الرضوان. يعد في 
المدنيين. روى عن النبى كَل . وروى عنه : 
ابنيه :الحتاريت .بن خقاف». وحنظلة بن عل 
الأتلمى) وعسالية ور عبد الله برو سدرطاة ‏ 
وغيرهم قال محمد بن إسحاق: لما سمع أبو 
سفيان بإسلام خفاف بن إياء. قال: لقد 
صبأ الليلة سيد بني كنانة. 

[تمذيب الكمال 217١/8‏ والإصابة 
١‏ » وأسد الغابة .4١6/١‏ 
والاسستيعاب 454/7. وتجريد أساء 
الصحابة .]١5١/١‏ 
خليل : هو خليل بن إسحاق : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 54" . 
خواهر زاده : هو محمد بن الحسين :. 

تقدمت ترجمته في ج ٠"‏ ص 00 . 
خير الدين الرملي : هو خير الدين بن أحمد : 

تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 4: * : 


حل ا ا 000 


داود الظاهري : هو داود بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص05 . 
الدردير : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص "6٠١‏ . 
الدسوقى : هو محمد بن أحمد الدسوقي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 36١‏ . 


«٠ 


<< 


لذهبى : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١0”‏ . 


زر 


الراغب : هو الحسين بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج” ا 


ل لال 


مثثم يموي ةو مءءوية 


الرافعي : هو عبدالكريم بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 350١‏ . 
ربيعة الرأي : هو ربيعة بن فروخ : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 730١‏ . 
الرحيباني : هو مصطفى بن سعد : 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص١١4‏ : 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 ا 0 


نع وه ع قحا ع وام لوطه جاع عع وو هع و أ 816886822 6ق 6ه ويو اع ع إوتع عه فئة ولح رجام ,. 


الزهري : هو محمد بن مسلم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص707 . 


تقدمت ترجمته في ج57 ص18 3 . 


زيد بن آسلم : 


تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص7١‏ 1 


الروياني : هو عبدالواحد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص7 30 . 


زيد بن ثابت : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 707 . 
الزيلعي : هو عثان بن علي : - 
' تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7017 . 
+٠‏ 


الزرقاني : هو عبدالباقي بن يوسف : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص7 30 . 
الزركشي : هو محمد بن ادر : 
تقدمت ترجمته في ج7١‏ ص©١١1‏ . 
رفر : هو زفر بن الهذيل: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7307 . 
ركريا الأنصاري : هو ركريا بن محمد 
الأنصاري : سحنون : هو عبدالسلام بن سعيد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ض 07" . 
الزغشري : هو محمود بن عمر : 
تقدمت ترحمته بح ص78 . 


السائب بن يزيد : 

تقدمت ترحمته في جه ص 73579 . 
سالم بن عبدالله : 

تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 7307 . 
السبكي : هو على بن عبد الكاني : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 355 . 


تقدمت ترجمته في ج7" ص5١54.‏ . 
سراقة بن مالك : (؟-55ه): 
هو سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك 


- 398 


استعلاء ا 5 ٠»‏ استعمال ١‏ 5 


زفقمي يم ومو موو مهو رودم وو ووو سه و وروت وهو و وهو وموم ووو نوهو سم مودو و روود ةمه مره دودو مودو لاله 


وهوني صفات الله تعالى مدح. لأن شأنه 
عظيم ؛ وفي صفاتنا ذم. لأن شأننا صغير. وهو 
أهل للعظمة ولسنا بأهل لما . 9) 
الحكم الإجمالي : 
“"'-يرى جمهور الأصوليين أن الاستعلاء شرط في 
الأمر. وذلك احترازا عن الدعاء والالتئاس ‏ 9) 
مواطن البحث : 

- الاستعلاء كشرط في الأمر يبحثه الأصوليون في 
مسألة الأمرعند الحديث عن شروطه. ودلالة 
حرف «على » على الاستعلاء يبحث في مسائل 
حروف الجر. عند الحديث عن حرف الجر «على» 
وتفصيل ذلك في المصطلح الأصولي . 


استعمال 
عر 


واستعمله 550 90 آل عله 
من أعمال السلطة. وحبل مستعمل : قل عمل به 


5 إنرى 
ومهن . ' 


2 والحاكم من حديث أبي هريرة. ورواه أبويعلى من حديث ابن 
مسعود. وهوني مسلم من جملة حديث. | أخرجه أحمد بن 
حنبل من حديث عتبة بن عامر. وابن عساكر من حديث ابن 
عمر. ورمز الألباني إلى صحته (فيض القدير / 57 ط المكتبة 
التجارية. وصحيح الجامع الصغير بتحقيق الألباني 197/4 نشر 
المكتب الإسلامي) . 

. الفروق في اللغة للعسكري‎ )١( 

() المستصفى للغزالي /١‏ 559 ط بولاق . 

(") لسان العرب مادة (عمل) 


فوفم ممه ووم وم ةويا مم ووو يوم وو ووو دمر مرو وهر وموم وم م درام تان 


والاستعمال في عرف الفقهاء لا يخرج عن 
معناه اللغوي. حيث عبر الفقهاء عنه بمعانيه 
اللغوية الواردة في التعريف كا سيأتي بعد. ومن 
ذلك قوهم الماء المستعمل . 


الألفاظ ذات الصلة : 


استئحار : 
- الاستجار استفعال من الإجارة. واستأجره : 
اذه أجيرا على العمل بأجر. () فالاستعهال 


الحكم اللإحمالي : 

“"'- يختلف حكم الاستعال بحسب نوعه. 
وللاستعال أنواع مختلفة : منها استعمال الآللات. 
واستعمال المواد. ومنها استعمال الأشخاص . 


استعمال المواد. ومن صوره : 

- استعمال الماء : 

مإذ عمجل الناء الظلق للطوتارة ماحد 
الحدثين امتنع إطلاق اسم الماء عليه دون قيد. 
وصارله حكم اخرمن حيث الطهورية. فيقرر 
الحنفية والشافعية والحنابلة : أنه طاهر في نفسه غير 
مطهر لغيره. وخالف في هذا المالكية. حيث أجازوا 
التطهر به مع الكراهة إن وجد غيره, وإلا فلا 
كراهة. وتفصيل ذلك في بحث المياه من كتب 
الفقه. 9) 


. ولسان العرب مادة (أجر)‎ .141/١ متن اللغة‎ )١( 

(1) مراقي الفلاح ١4/١‏ ط العثمانية وحاشية الدسوقي 4١/١‏ ط 
دار الفكر. وحاشية الجمل 75/١‏ ط إحياء التراث الإسلامي. 
والمغنى "5١/١‏ ط السعودية. 


الف لل ا لا ا ل ل ا ع ا ا 00 


ابن عمرو بن مالك بن تيم. أبو سفيان. 
المدلحجي : الكناني. صحابي. من مشاهير 
الصحابة, له في كتب الحديث ١4‏ حديثاء 
وكان في الجاهلية قائفا (اقتصاص الأثر 
وإصابة الفراسة) أخرجه أبو سفيان ليقتاف 
أثر رسول الله يقة. حين خخرج إلى الغار مع 
أبي بكر. وأسلم بعد غزوة الطائف 
سنة م ه. 
روى عن النبي 6 وعنه جابر بن عبد الله 
وابن عباس وعبدالله بن عمرو بن العاص 
وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء وعلي بن 
رباح والحسن البصري وأخوه مالك بن مالك 
وغيرهم. قال أبو عمر بن عبد الير وغيره : 
مات في صدر خلافة عثمان سنة 74 » وقيل : 
٠‏ إنه مات بعد عثمان رضي الله عنه . 
[مذيب التهذيب 407/7. وتهذيب 
الكمال »,5١5/5٠١‏ والأعلام .]١777/7‏ 
السرخسي : هو محمد بن محمد . 

تقدمت ترجمته في ج ”" ص 117 . 
سعد بن أبي وقاص : 
ش تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 014" . 
سعيد بن أبي بردة : (؟-18١ه)‏ 

هو عامر بن أبي موسى عبدالله بن قيس, 
سعيد بن أبي بردة» الأشعري. الكوني . روى 
عن أبيه وأنس بن مالك وأبي وائل وأبي بكر 


اا ل ل ا ل حا ا ا اح ا ا ا 00 


حفص وربعي بن حراش . وعنه قتادة وأبو 
إسحاق الشيباني وشعبة والمسعودي ومجمع بن 
يحبى الانصاري. إساعيل بن أبي خالد 
وخالد بن نافع الأشعري وأبو عوانة وغيرهم . 
قال أحمد بن حنبل : ثبت في الحديث. وقال 
ابن معين والعجل : ثقة .وقال أبو حاتم : 
صدوق ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . 
[تهذيب التهذيب 8/5 , وتهذيب الكمال 
٠‏ وطبقات ابن. سعد 875/5 
وثقات ابن حبان ه/لا8١]‏ . 
سجيد بن جب 

تقدمت ترحمته في ج ١‏ صة:730. 
سعيد بن المسيب : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ صن 05" . 
سفيان بن عيينة : 

تقدمت ترحمته في ج 7 ص 77١‏ . 
سهل بن سعد الساعدي : 

تقدمت ترجمته في ج8 ص 787 . 
سوار العنبري : (148-9ه) 

هو سوار بن عبدالله بن سوار بن عبد الله 
ابن قدامة. أبو عببدالله. العنبري. ' 
العميهى ع البصري فقيه. قاض. قاضى 
الرصافه من بغداد. من بيت العلم 
والقضاء. كان جده قاضي البصرة سمع 


سوار هذا من عبد الوارث التنوري. ويزيد 
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ابن زريع» ومعتمر بن سليمان ويحبى بن 
سعيد القطان وغيرهم. حدث عنه. 
أبوداودء والترمذي . والنسائي وعبدالله بن 
أحمد وغيرهم . قال النسائي : ثقه . 

[سير أعلام النبلاء 57/1١١‏ 05 وتاريخ 
بغداد ,5١١/94‏ وتهجذيب التهذيبه 
وشذرات الذهب 2٠١8/7”‏ 
والأعلام ]1١7/7‏ . 
السيوطي : هو عبدالرحمن بن أبي بكر : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7050 . 


2 


الشاشي : لعله محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7190 . 
. الشافعي : هو محمد بن إدريس : 
| تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 705 . 
الشَرَامَلْسِي : هو علي بن علي : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 700 1 
الشربيني : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ 0 
الشرنبلالي : هو الحسن بن عبار : 


تقدمت ترحمته 06 ص5ه” . 


- 
0 


الشرواني : هو الشيخ عبد ا حميد : 

تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص7305 . 
شريح : هو شريح بن ال حارث : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص75 30 . 
الشعبي : هو عامر بن شراحيل : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7057 . 
الشلبى : هو أحمد بن محمد : 

تفدمت ترحمته في ج94 ص 7947 : 
شمس الأئمة ال حلواني : هو عبدالعزيز بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص17" . 
الشهاب الرمل : هو أحمد بن حمزة : 
الشوكاني : هو محمد بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج17 ص5 1١‏ . 
الشيخ أبو محمد بن عبدالسلام : هو 
عبدالعزيز بن عبد السلام : 

تقدمت ترجمته في ج7 ص7١‏ . 
الشيخ عليش : هو محمد بن احمد : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ صغ 51١‏ . 
الشيخ القصار : (؟-1849ه) : 
البغدادي ابن القصار. فقيه مالكى . أصولي 
الفضل الستوري وغيره. وبه تفقه أبوذر 
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ا ل ا ل ل ل ع ع ع ع 000 


ومحمد بن عمروس وغيرهم ١‏ ووثقه الخطيب 
البغدادي . ش 

له كتتاب في مسائل الخلاف لايعرف 
المالكيون كتابا في الخلاف أكبر منه. قال 
بعضهم نقلا عن معالم الإييان: يقال: لولا 
الشيخان أبو محمد بن أب زيد وأبو بكر 
الأبرئ:: :والمحمدان مدي سحنون 
ومحمد بن المواز والقاضئيان: أبو الحسن 
القصار هذا وأبو محمد عبدالوهاب المالكى 
لذهب المذهب المالكي . ْ 

[تاريخ بغداد 247-51/١7‏ وشجرة 
النور الركية ص ”2.47 الديباج المذهب 
ص ١199‏ , وسير أعلام النبلاء /11 .]٠١//‏ 
الشيخان : 


تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج١‏ 


ص١ا30‏ . 
الشيرازي : هو إبراهيم بن علي ١‏ 
تقدمت ترجمته في جح 7 ص5 .:١‏ 


صاحب الإأنتصاف 1 هو علي بسن سليهان 
المرداوي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 37١‏ . 


ا حا لح 0 000 


صاحب البحر الرائق : هو زين الدين بن 
إبراهيم : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7714 . 
صاحب البدائع : هو أبو بكر بن مسعود : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص55” . ١‏ 
صاحب الدر المختار : هو محمد بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 717 . 
صاحب الذخائر : (؟-٠ههه)‏ 

هو مج بن جميع بن نجاء قاضي القضاة 
أبو المعالي» القرشي. المخزومي الأرسوفي 
الأصل. المصري المسكن والوفاة. تولي قضاء 


الديار المصرية سنة /6151ه. وإليه ترجع 


الفتيا بديار مصرء قال السبكي: كان من 
أكية الأصحاب وكبار الفقهاء . 

من تصانيفه : «الذخائر» المبسوط في فقه 
الشافعية. قال الإسنوي : هو كثير الفروع 
والغرائب إلا أن ترتيبه غير معهود. و «العمدة 
ف أدب القضاء . 

[طبقات الشافعية /ا//ا/ا57؛ وشذرات 
الذهب 0/5ا15, والأعلام 2157/5 
والبداية والنباية 777/1١5‏ . وكشف الظنون 
6/١‏ . 


صاحب الشامل : هو عبدالسيد محمد بن 


عبدالواحد . 
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ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل 


صاحب الشرح الكبير : هو أحمد بن محمد 
العدوي الشهير بالدردير: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ض 35١‏ . 
صاحب العدة : هو عبد الرحمن بن محمد 
الفوراي : 

تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 7386 . 
صاحب كشاف القناع : هو منصور بن 
يونس : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص5 75 . 
صاحب مجمع الأممر : هو عبدالرحمن بن 
محمد : 

تقدمت ترجمته في ج7 ص 35١‏ . 
صاحب المغنى : هو عبدالله بن أحمد : 
| تقدمت ترجمته في ج١‏ ص”777 . 

صاحب المهذب : هو ابراهيم بن علي 
الشيرازي أبو إسحاق : 

تقدمت ترجمته في ج7 ص58 5١‏ . 
صاحب نيل المارب : هو عبدالقادر بن 
عم 
ر: عبدالقادر التغلبى. . 


الصاحبان : 


تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج١‏ . 


ص/اهة”3 . 
الصاوي . هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 770 . 


حي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 لل الل لل ا ا ل ا ل ا 


صفية أم الؤمنين : (؟-0٠هه)‏ 

هي صفية بنت حبي بن أخطب بن 
سعية أم المؤمنين. من الخزرج: من أزواج 
النبي كَل . كانت في الجاهلية من ذوات 
الشرف تدين باليهودية, من أهل المدينة» 
تزوجها سلام بن مشكم القرظي . ثم فارقها 
فتزوجها كنانة بن الربيع النضري .» وقتل عنها 
يوم خيبر» وأسلمت» فتزوجها سول الله 
يك » وجعل عتقها صداقها . روت عن النبي 
يكل . وعنها ابن أخيها وعلي بن الحسين بن 
علي . ومسلم بن صفوان وغيرهم. لها في 
كتب الحديث عشرة أحاديث . قال الذهبي : 
شريفة عاقلة» ذات حسب. وجمال. ودين 
رضئ الله عنها . | 

[ممذيب التهذيب ؟7١451/1»‏ وسير 


(أعلام النبلاء 5/ 278-71 والأعلام 


*“/0"؟؟]. 


صقلي ا(كسككتقه)1 0 


هو عبدالحق بن تحمد بن هارود. 
أبومحمدء السهمي, القرشى . الصقللٍ. 
الإمام الفقيه الحافظ تفقه بشيوخ القيروان 
كأبي بكر بن عبدالرحمن وأبي عسران الفاسي 
وشيوخ صقلية كابن بكر بن أبي عباس» 
وتفقه مع التونسي السيوري» وابن بنت 
خلدون وغيرهم . لقي أبا المعالي إمام الحرمين 
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ووفم مم وو وووء ووو ووو ومو وو وو دوروو وا لو يه 


بمكة سنة 0ه فباحثه وسأله عن مسائل 


مشهورة بين الناس نقلها الونشريسي 
في معياره . 

من تصانيفه : «النكت والفروق» لمسائل 
المدونة. وكتاب «مفيد). وكتاب «تهذيب 
الطالب». وله استدراكات على تهذيب 
البرادعي وعقيدة رويت عنه . 

[شجرات النور الزكية ١١5‏ ]. 


الطبراني : هو سليان بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج؟ ص :١60‏ . 
طاووس بن كيسان : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص08" . 
الطحاوي : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص08" . 
الطحطاوي : هو أحمد بن محمد :2 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ا 0" 5 
الطيبي : هو الحسين بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج” ص 70١‏ 1 


ل ا ا اح ا ل ا ل ع بر 0 


عائشة : 

تقدمت ترحمتها في ج١‏ ص09” . 
عبادة بن الصامت : 

تقدمت: ترحمته في ج14 ص 7337١‏ . 
العباس بن عبدالمطلب : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 09" . 
عبدالرحيم القشيري : 

تقدمت ترجته في ج177 ص 787 . 
عبدالغنى النابلسى : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 35١‏ . 
عبدالقادر التغلبى : (/اه١١٠-76١اه):‏ 

هو عبدالقادر بن عمر بن عبد القادر بن 
عمر بن أبي تغلب بن سالم. أبوالتقى, 
التغلبي, الشيباني الحنبلي الدمشقي » فقيه. 
فرضي » أخذ العلم عن الشيخ عبدالباقي 
الحنبلي الدمشقي وولده الشيخ أبا المواهب 
وقرأ عليهما كتبا كثيرة في عدة فنون. ولازم 
الشيخ محمد البلبائى فقرأ عليه الفقه 
والفرائض والحساب. وقرأ أيضا على النجم 
مرضي والشيخ متصعور اللعرضي والشيح 
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ا ع ا ع ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا لل ل ا 


محمد الكواني وغيرهم من الأجلاء الذين 
يجمعهم ثبته» وكان يرزق من عمل يده في 
تجليد الكتب» وكان يلازم الدرس لإقراء 
العلوم بالجامع الأموي وأخذ عنه خلق كثير 
لايحصون وانتفعوا به وكان دينا صا حا . 

من تصانيفه : «نيل المآرب بشرح دليل 
الطالب» لمرعي الحنبلٍ ف فروع الفقه 

[مسلك الدرر 58/7. ومعجم المؤلفين 
6 والأعلام 17/5 .]١‏ 
عبدالقادر الفاسي : 7١٠١٠١-١و٠١٠ه)‏ 
| هو عبد القادر بن على بن يوسف. 
أبومحمدء الفامي» المالكي فقيه: محدث. 
فكو للق عل عدالفه رفصل اعد 
العلم عن والده وأخيه أحمد وابن عاشر وابن 
أبي نعيم وغيرهم . وعنه من لايعد كثرة. منهم 
ابناه محمد وعبدالرحمن وعيسى الثعالبي 
ومحمد بن المبارك المغراوي وغيرهم . ٠‏ 


لم يشتغل بالتأليف» وإنا كانت تصدر 
عنه أجوبة على أمور يسأل عنها. فجمعها 
بعض أصحابه فجاءث في مجلد. قال فيها 
صاحب الصفوة: وهي من الفتاوى التي 
مويك عا الروتم رنعني له 


كتاب «عقيدة) اشتهرت بعله . 


مو وا موو و وف موم مو وم فو وو مقو ووو وموو ووم ووم وا وموم ممم مومهم م 666666 قم مم06 


[شجرة النور الزكية ص 27١5‏ وخلاصة 
الأثر؟ / : : 5. والأعلام 5 ]١57/‏ . 
عبدالله بن أحمد بن حنبل : 

تقدمت ترجمته في ج17 ص 711١‏ . 
عبدالله بن جعفر : 

تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 5١1‏ . 
عبدالله بن سرجس : (؟ - نيف وثانين ه) 

هو عبدالله بن سرجسء المزني الصحابي 
المعمره سكن البصرة» روى عن النبي ككل 
وعن عمر وأبي هريرة وغيرهم. وعنه روى 
عاصم الأحول وقتادة وعثمان بن حكيم بن 
عباد بن حنيف ومسلم بن أبي مريم وعبد الله 
ابن عمران الطلحي, وذكره البخاري في 
تاريخه وابن حبان في كتاب الثقات . روى عن 
النبئ كه سبعة عشر حديثاء روى مسلم 
كبا كاونة, 

[تبذيب التهذيب 2777/0 وسير أعلام 
النبلاء 475/8» وتهبذيب الأسماء واللغات 
0١‏ والتاريخ الكبير .١11//5‏ أسد 
الغابة 7/57 75655» والاستيعاب .]١57/7‏ 
عبدالله بن عتبة : (؟-؟ لاه) 

هو عبدالله بن عتبة بن مسعودء 
أبوعبدالته. الذلي. المدني الكوفي. أدرك 
النبي ين ورآه وروى عنه وعن عمه عبد الله 
ابن مسعود وعمر وعمار وعمر بن عبد الله بن 
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وفءم م فقوو ورف فوم وو ووو ممما ااا 


الأرقم وأبي هريرة (رضي الله عنهم) وغيرهم . 
وعنه ابناه عبيد الله وعون وحميد بن عبد الرحمن 
ابن عوف ومعاوية بن عبدالله بن جعفر وعامر 
الشعبي وغيرهم. قال ابن سعد: كان ثقة 
رفيعا كثير الحديث والفتيا فقيها. وذكره ابن 
حبان في الثقات. وقال: كان يوم الناس 
بالكوفة. وقال العجلى : تابعى ثقة. وذكره 
العقيلٍ في الصحابة. 0 

[تجذيب التهذيب0/١1]‏ . 
عبدالله بن عمرو : 

تقدمت ترحمته فيج ١‏ ص!١"33”‏ . 
عبدالله بن المبارك : 

تقدمت ترجمته في خ7 ص7 1١‏ . 
عبدالملك بن عمير :» 
٠‏ تقدمت ترجمته في ج “اا ص70 . 
عبيدالله بن عدي : (؟-١٠9ه):‏ 

هو عبيدالله بن عدي بن الخيار بن عدي 
ابن نوفل بن عبد مناف, النوفلي. القرشي. 
المدني ولد في حياة النبي كَل وكان أبوه من 
الطلقاء. روى عن عمر وعلي وعشمان 
وعبدالرحمن بن الأسود والمقداد بن الأسود 
وغيرهم رضي الله عنهم . وعنه عروة بن الزبير 
وعطاء بن يزيد الليثي وحميد بن عبد الرحمن 
ابن عوف وجعفر بن عمرو بن أمية ويجبى بن 
يزيد الباهلي وغيرهم. وذكره ابن سعد في 


ل ل ا ا ل ا ا 0000 


الطبقة الأولى من تابعي أهل المدينة» وكان 
ثقة قليل الحديث,. وقال العجل : تابعي ثقة 
من كبار التابعين. وذكره ابن حبان في 
الثقات. قال ابن إسحاق: حدثني الزهري 
عن عطاء بن يزيد عن عبيدالله بن عدى بن 
الخيار وكان من فقهاء قريش وعلائهم . 
[تبذيب التهذيب 275/1 وسير أعلام 
النبلاء 15/7 5» والإصابة 4/7/اء البداية 
والغباية »5١/9‏ وتهذيب الأسماء واللغات 


.]"١/1 


عبيد بن عمير : (؟-5لاه) 

هو عبيد بن عمير بن قتادة بن سعيد بن 

من رهم 3 

عامر» اللدى + الجندعى . المكى . الواعظ . 
المفسر ولد في حياة الرسول ذَلةِ : ومحدث عن 
أبيه وعن عمر بن الخطاب وعلي وأبي ذر 
وعائشة وأبي موسى الأشعري وابن عباس 
رضى الله عنهم وغيرهم. حدث عنه ابنه 
عبدالله بن عبيد وعطاء بن أبي رباح وابن أبي 
مليكة وعمرو بن دينار وغيرهم. وكان من 
وأبو زرعة : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . 
وقال العجل : مكي تابعي ثقة من كبار 
التابعين. يروى عن مجاهد قال: نفتخر 
على التابعين بأربعة فذكره فيهم . 

[جبذيب التهذيب 77/1/17 » وسير أعلام 
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ا ع ع ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا 


النبلاء 2265/5 وأسد الغابة 8/7 ه"ا] . 
عثيان بن عفان : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .7755١‏ 
العدوي : هو على بن أحمد المالكي د 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7750 . 
عروة بن الزبير : 

تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص/7١1‏ . 
عز الدين بن عبدالسلام : هو عبدالعزيز 
ابن عبدالسلام : 

تقدمت ترجمته في ج" ص7 5١‏ . 
عكرمة : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 75١‏ . 
٠‏ على بن أبي طالب : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 75١‏ . 
علي بن عيسى : (5750-858ه) 

مرعل بن عنس ين الفرع .بن باج 
أبو الحسن. الربعى, البغدادي إمام النحوو 
عا بالعزبية لازم أب تبعية اسراف بتغناد» 
وأبا علي الفارسي بشيران حتى بلغ الغاية . 

من تصانيفه: «البديع» قال الأنباري : 
حسن جداء و «شرح مختضر الجرمي». 
واشرح الإبضاح. لأبي علي الفارسي. 
و«التنبيه على خطأ ابن جني في تفسير شعر 
المي 

[سير أعلام النبلاء 097/11 وتاريخ 
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بغداد »غ2 والنجوم الزاهره 
64 والأعلام 175/5. وشذرات 
الذهب 7/7١5؟].‏ 
عمار بن ياسر : ١‏ 

تقدمت ترجمته في جا ص 7315 . 
عمران بن الحصين : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص؟7317 . 

تقدمت ترحمته في ج١1‏ ص7117 . 
عمر بن عبدالعزيز : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص؟37”527 . 
عمرو بن حرم ٠‏ | 

تقدمت ترجمته في ج5١‏ ص 75094 . 
عمرو بن شعيب :| " ْ 

تقدمت ترجمته في ج54 ص 17775 . 
عمرو بن العاص : 

تقدمت ترجمته في ج7 ص 70 . 
العنبرى : هو عبيدالله بن الحسن : 

تقدمت ترحمته في ج١7‏ ص١7 :١‏ . 
العينى : هو محمود بن أحمد : . 

تقدمت ترحمته في ص8١1ة‏ 1 


5غ" 


الل ا ل ل لل 0 


الغزالي : هو محمد بن محمد : | 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص67” . 


ف 


ف 


فاطمة بنت أبي حبيش : 


تقدمت ترجمتها في ج7"ا ص 71/١‏ . 


ىب 


3 


القاسم بن عبدالرحمن : 


تقدمت ثرحمته في ج8١‏ ص 70060 . 


تقدمت ترجمته في ج1 ص118 . 


القاضي أبو بكر بن الطيب : هو محمد بن 


الطيب : ٠‏ 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص717. 


ووف وروم دمع مود مدو وموم م ووم 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 347 . 
القاضي أبو يعلى : هو محمد بن الحسين : 

تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص58" . 
القاضى حسين : هو حسين بن محمد  :‏ 

تقدمت ترحمته في ج7 ص :١9‏ . 
قاضيخان : هو حسن بن منصور : 

تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 56" . 
القاضي عبدالوهاب : هو عبدالوهاب بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج7 صن 770 . / 
القاضي عياض : هو عياض بن موسى : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7١14‏ . 
قتادة بن دعامة : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 750" . 
القدوري : هو محمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 710 . 
القرافي : هو أحمد بن إدريس : 

تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 7560" . 


القرطبى : هو محمد بن أحمد : 


تقدمت ترجمته في ج17 ص 1١9‏ . 
القليوبي : هو أحمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص57" . 
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الكاساني : هو أبوبكر بن مسعود : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص7”56 . 
الكرخي : هو عبيداللهِ بن الحسن : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص55” . 


الكمال بن الهمام : هو محمد بن عبدالواحد : 


كلست رو فياج١‏ ص 76 . 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص77 . 


اللخمي : هو علي بن محمد : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص57" . 


اللقاني : هو ناصرالدين محمد بن حسن : 


تقدمت 4 2 ص78 . 
تقدمت ث ر حمته 5 ص718 . 


مع م أده ماه قاف هه مف وا اودع ومعطاغع واو عاو ومع ره واوا ووو ماوعا عع وام وو اموه 


المازري : هو محمد بن هلي : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص7"18 . 
مالك : هو مالك بن أنس : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص719 . 
الماوردي : هو على بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 719 . 
المتولي : هو عبدالرحمن بن مأمون : 

تقدمت ترحمته في ج7"ص 17١‏ 1 
المثنى بن الصباح(؟-54١اه)‏ 

هو المثنى بن الصباح أبو عبدالله 
اليماني» ثم المكي», الأبناوي. من رجال 
الحديث المكثرين. روى عن مجاهد وطاوس 
وعبدالله بن أبي مليكة وعطاء بن أبي رباح 
وعمرو بن دينار وعمرو بن شعيب وغيرهم , 
وعنه ابن المبارك وعيسى بن يونس وعبد الله 
ابن رجاء المكي والوليد بن مسلم ومحمد بن 
مسلمة وغيرهم. وقال عباس الدوري عن 
ابن معين : مثنى بن الصباح ويعلى بن مسلم 
ل ا ين ل 
وقتال الترمدئ.والسائق + ليش يثقة وقال 


755:8 


ا 00 


ب - استعمال الطيب : 
ه -استعال الطيب مستحب في الحملة, إلا في 
الإحرام. أو الإحداد. أوخوف الفتنة بالنساء عند 
الخروج من البيوت . 

ولتفصيل ذلك ينظر مصطلح 


و(إحداد/) () 


(إحرام) 


ج - استعمال جلود الميتة : 

5 - استعمال جلود المينة عند المالكية والحنابلة غير 
جائز في الجملة. وكذلك عند الشافعية قبل الدبغ, 
وقد أجاز ذلك اللنقية بعد :قظع الرطوية بالتشعيس 
أو التتريب. ولتفصيل ذلك يرجع إلى مصطلح : 


(دباغة) 5 


د استعمال أواني الذهب والفضة : 

- مع العلماء استعبال أواني الذهب والفضة في 
الأكل والشرب, لما ورد فيها من نصوص منها: قول 
الرسول كَلِْهِ : «لا تشربوا في انية الذهب والفضة. 
ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها لهم في الدنيا ولكم في 
الآخرة». 9©) 


ولتفصيل ذلك يرجع إلى مصطلح: (آنية) 4) 


(١)ابن‏ عابدين ,26085/١‏ ط بولاق الأولى. وجواهسر 
الإكليل 95/01 طابن شقرون. وقليوبي 775/١‏ و 
؟/ خملل 4/ سه ط حلبيء والمغني /١‏ 4 7186/8 5117. 

(5) ابن عابدين /١‏ 248 والمغني :57./١‏ وجواهر الإكليل 21/١‏ 
والجمل 414/١‏ 

(”) حديث (لا تشربوا .. . . .) أخسرجه البخاري ومسلم من 
حديث حذيفة مرفوعا (جامع الأصول 780/١‏ نشر مكتبة 
الحلواني ١46‏ ه) . 

(:) ابن عابدين ه/ /ا37, 81/8*. وقليوبي وعميرة 9/ 391 
وجواهر الإكليل ٠١ /١‏ 


الاستعمال الموجوب للضمان : 

4 قررالفقهاء في الجملة أن استعال المرهون 
والوديعة يعتبر تعديا يضمن بموجبه. لأن التعدي 
سبب للضان مطلقاء ولتفصيل ذلك يرجع إلى 
مصطلح : '(رهن) و(وديعة) و(ضمان) . ') 


استعمال الإنسان : 

9 - يجوز استعال الإنسان متطوعا وبأجر, مثل 
الأتت نهل الامافنة والقضاء بشروط عمينة. 
يرجع في تفصيلها إلى الولاية والإمامة والقضاء في 
كتب الفقه 9) 


وكذا استعمال الإنسان في الصناعة والخدمة 
والتجارة . ومنه قول العباس بن سهل الساعدي في 
صنع المنبر النبوي : «فذهب أبي ». فقطع عيدان 
المنير من الغابة. قال: فماأدري عملها أبى 
أو استعملها». 9) ْ 


ويرجعفي تفصيل ذلك إلى مصطلح 
(استصناع) و(إجارة) و(وكالة)*) 


785 86/4 والمغنى‎ *٠١ .4١1*/ه ابن عابدين‎ )١( 
٠١ /7 وقليوبي‎ ٠05 

(؟) ابن عابدين /١‏ /ا تسل #/ 211١‏ 06/4 وجواهر 
الإكليل 277/١‏ 8 , وقليوبي وعميرة 21١5/1‏ 4/ “1177 
والمغنى ؟/ ١٠١١ /8 .5٠8‏ 

(*) أشر العساس بن سهل الساعدي عن أبيه أخرجه أحمد بن حنبل 
(مسئد أحمد بن حئيل ه/ 88" ط الميمنية) . 

(4) ابن عابدين ,.5١7/4‏ وفتح القدير8/5١٠118/0.1ء‏ 
والبزازية 404/0 . ونهاية المحتاج 214/0 0708 وحاشية 
الدسوقي */ /الالا. 0/5" والمغني ه11 ١ه‏ 


"١ 


وموم مث ف ووو ووو ووو و وود ف وار وو و ريلوةه 


الدسائي في موضع آخر: متروك الحديث». 
وقال الدار قطني : .ضعيف . 

[بذيب التهذيب ١٠/ه”,‏ والأعلام 
57 » وشذرات الذهب ١/5؟"7]‏ . 
مجاهد بن جير : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص59" . 
مجدالدين بن تيمية : هو عبدالسلام بن 
عبدالله : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص77 . 
المحب الطبري : أجمد بن عبدالله : 

تقدمت ترجته في ج ‏ ص59" . 
المحلى : هو محمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج ص 57١‏ . 
محمد أبو السعود الحنفي : (كان حيا 8١١ه)‏ 

هو السيد محمد أبوالسعود ب بن السيد عل . 
فقيه حنفى . 

من تصانيفه : «فتح الله المعين» على شرح 
كنز الدقائق. للعلامة منلا مسكين. 
و«رسالة في كرامات الأولياء» . 

0 المؤلفين 2.55/٠١‏ ومقدمة 

شية أبي السعود علي عر منلا مسكين 

00 
محمد بن الحسن الشسيباق. : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١/ا”‏ 
محمد بن سلمة : 

تقدمت ترجمته في ج لاا ص 351١‏ . 


000000 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا 0ك 


5 : مده 4له) 0 
هو محمد بن يوسفابن عمر بن شعيب » 


أبو عيدالله. الشنسوسي » التلمساني» 


الحسية محدث متكلم , مقرقء مشارك في 
بعض العلوم . أخذ عن 'جماعة منهم والده 

المذكور والعلامة نصر الزواوي » ومحمد بن 
توزت والسيد الشريف أبو الحجاج يوسف بن 
أبي العباس بن محمد. وعن محمد بن العباس 
والفقيه الجلاب الأصصول والفقه., وحضر 
عنده كثيرا وانتفع به وكان آية في علمه 
وهديه وصلاحه وسيرته وزهده وورعه. جمع 
تلميذه الملالبي في أحواله وسيرته تأليفا كبيرا في 
نحو ستة عشر كراسأ من 'القالب الكبير. 
البخاري)» و «تفسير سموزة (ص) وما بعدها 

من السور»)» و «مكشل إكال الإكيال» في 
شرح صحيح مسلوء واعقيدة أهل 
التوحيد». شرع 7 الشهادة». 
و«العقيدة الوسطئ» ,” 

[نيل الابتهاج ص ول والأعلام 
ل مجم لين 3/1 ]. 
عمد قدري باشا : 

تقدمت ترجمته نس 8 ص م 
محمد بن مقاتل : م0 اق ' 

تقدمت ترحمته فيج 9 أض 0/4 . 


559- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 01 لل لل ا ا الا لل 


المرداوي : هو علي بن سليهان : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 37١‏ . 
المرغيناني : هو علي بن أبي بكر : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص الإ" . 
مروان الأصَفر (؟-؟) 
يقال: مروان بن خخاقان. قيل: إنبها اثئان . 
روى عن أنس بن مالك وعامر الشعبي 
| وعبدالله بن عمر بن الخطاب ومسروق بن 
الأجدع وأبي هريرة وغيرهم . روى عنه جعفر 
ابن برقان وحرب بن ثابت والحسن بن ذكوان 
ومبارك 2 فضالة وخالد الحذاء وغيرهم . 
روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي . 
قال أبوداود: ثقة. وذكره ابن حبان في 
الثقات . 

[هذيب التهذيب ,.48/٠١‏ وتهذيب 
الكمال /ا؟ / ١ ]5١١‏ . 
المروزي : هو ابراهيم بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج17 ص 17١‏ . 

المزني : هو إسماعيل بن يحبى المزني : 

تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 77١‏ : 
مسروق : 

تقدمت ترجمته في جا ص3717 . 

مسلم : هو مسلم بن الحجاج : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 711 . 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا لل ل الل ا ا ا ل ا ل ا ل ل ا 


مصطفى الرماصي : (؟-75١1اه)‏ 

هو مصطفى بن عبدالله بن موسى , 
أبوالخيرات, الرماصي. الفقيه. المحقق. 
المدقق, وهو من بلد قريب من مازونة» أخذ 
العلم عن شيوخ مازونة ومصر. منهم: 
الخرشي . الزرقاني . 0 

من تصانيفه : «وحاشية على شرح الشمس 
التتائي على المختصرءغاية في الحودة والنبل . 

[شجرة النور الركية ص 784] . 
معاذ بن جبل : ظ 

تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 717/١‏ . 
المناوي : هو محمد عبد الرؤوف : 

تقدمت ترجمته في ج ١1ص‏ 784 . 


المنذري : هو عبدالعظيم بن عبدالقوي : 

تقدمت ترجمته في ج4١‏ ص598 .. 
المنباجي (8/0-417/ه) 

هو محمد بن أحمد بن على بن عبد الخالق . 
شمس الدين, الأسيوطي ., ثم القاهري, 
الشافعي المنباجي . فقيه, أديب. ولد 
بأسيوط. ونشأ مها فحفظ القران عند سعد 
الدين الواجي وكذلك العمدة., وأربعين 
النووي», والشاطبية وغيرها. وقرأ في الفقه 
على الزكي الميدومي والشمس بن عبدالرحيم 
والبدر بن الخلال. 


27682 


وومف ووو وو مرو وو و ووو ومو ووو و ووم ووو ووو و0 


من تصانيفه: «جواهر العقود ومعين 
القضاة والشهود». و «هداية السالك إلى 
أوضح المسالك». ووإتحاف الأخصا بفضائل 
المسجد الأفصى ». ودتحفة الظرفاء» . 

[الضوء اللامع ا والأعلام 
57*,» ممعجم المؤلفين 191//4] . 
المهاجر بن ققد : (؟-؟) 

هو المهاجر بن قنفذ بن عمير بن جدعان 
ابن كعب بن سعبيد بن تيم القرشي», 
التيمي . صحابي . يقال: إن اسم المهاجر 
هذا عمروء. وإن اسم قنفذ خلف. وإن 
مهاجرا وقنفذا لقبان: فهو عمرو بن خلف 
ابن عمير. وإنا قيل له : المهاجر لأنه قدم على 
رسول الله له فقال رسول الله كله هذا 
لمهاجر حقّاء وقد قيل: إن المهاجر أسلم يوم 
فتح مكة وسكن البصرة ومات بها . 

روى عن النبي كَلْةِ. روى عنه أبو 
ساسان حضين بن المنذر الرقاشي, روى له 
أبو داود والنسائي وابن ماجه. روى عن 
الحضين بن المنذر عن المهاجر بن قنفذ أنه 
أتى رسول الله ككْةِ وهو يبول فسلم عليه فلم 
يرد عليه حتى توضأ. ثم اعتذر إليه. فقال: 
إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. 
[ أسد الغابة 14 والاستيعاب 
5 » وتهذيب الكهال ١8‏ /ل/الاه 


ا ححا لل 0 0 


وطبقات ابن سعد 57/0:. وتهذيب 
التهذيب .]7"77/١٠١١‏ 
المواق : هو محمد بن يوسف : 

تقدمت ترجمته في ج" ص58 . 
الموصلي : هو عبدالله بن محمود : 

تقدمت تر مته في ج١7‏ ص73 . 


٠ 


ل 


نافع : هو نافع المدني. أبو عبدالله : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 777١‏ . 
نجم الدين عمر النسفى : (؟-لالامه) 
هو عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل 
ابن محمد بن لقان. أبو حفص» نجم 
الفندين : النسفي . فقيه . محدث مفسر. 
حافظ. من فقهاء الحنفية, وهو من أحد 
الأئمة المشهورين بالحفظ الوافر. والقبول 
صدر الإسلام أبي اليسر محمد البزدوي 
وأبي بكر الإسكاف وأبي القاسم الصفار 
وغيرهم .' وتفقه عليه ابنه أبو الليث أحمد بن 


5 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الل لا ااا 


من تصانيفه: «نظم الجامع الصغير» في 
فقه الحنفية. و«منظومة الخلافيات» و«طلبة 
الطلبة» في الاصطلاحات الفقهية. 
و«العقائد» يعرف بعقائد النسفي , و«الأكمل 
الأطول» في التفسير و«التيسر في التفسير». 
و«المواقيت»» و«القند في علماء سمرقند» . 

[الفوائد البهية ص54١.,‏ والجواهر 
المضيئة "85/١‏ والأعلام 25١7/04‏ 
ومعجم المؤلفين /ا/ ١85‏ 7] . 
النخعي : هو إبراهيم النخعي : 

تقلمت ترجمته في ج ١‏ ص 3١90‏ . 
النفراوي : هو عبدالله بن عبدالرحمن : 

تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 770 . 
النووي : هو يحيى بن شرف : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”7/7 . 


و 


وجيه الدين أبو المعالى : (505-019ه) 
هو أسعد 9 محمد بن المنجا بن 
بركات بن المؤمل., القاضى وجيه الدين 
السوالتجان» التعرفىء: الشورق انم 
الدمشقي. سمع من أبي القاسم نصر بن 


ممع لوفو مممو و و ممه قفوو وامف فو و واقم و فم ووم مم و ووم مه هم م ومم م وول 6ومم 1950926 


الرضواني وغيرهماء قال المنذري : تفقه ببغداد 
على مذهب أحمد بن حنبل مدة وحصل طرفا 
من معرفة المذهب. وقال الدبيسبى: أخذ 
الفقه عن الشيخ عبد القادر الجيلٍ وغيره» 
وتفقه بدمشق على شرف الإسلام عبدالوهاب 
ابن أبي الفرج . أحذ عنه الشيخ موفق وروى 
عنه حماعة. قال ناصح الدين: كان أبو 
المعاللي بن المنجا يدرس في المسمارية يوما وأنا 
ا 

من تصانيفه : «النهاية في شرح المداية» 
و«العمدة» ود الخلاصة» في الفقه . 

[الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب 
7 :]. 
الونشريسي : هو أحمد بن يحبى : 

تقدمت ترجمته في ج17 ص/701 . 


ى 


96د 


فهرس تفصيكى ‏ 


تووم مو ةن ةقفووةة اللا ا 00 


رق قضاء الحاجة 1نم 
0 التعريف ءْ ش ١‏ 
0 الألفاظ ذات الصلة : الاستنجاء, الخلاء / 
هَ الأحكام المتعلقة بقضاء الحاجة 
١ ' 0‏ - أحكام تتعلق بكيفية قضاء الحاجة : 
َ أ - استقبال القبلةَ واستدبارها 5 
2 ب - تجنب استقبال بيت المقدس واستدباره 0 
1 جع استقبال الشمس والقمر - 
م د - استقبال مهب الريح 7 
" ه ‏ كيفية الجلوس عند قضاء الخاجة م 
9 و -التبول قائا ش ٠‏ 
١‏ ز - ترك التكلم بذكر أو بغيره ١8“‏ 
١١‏ ح - إلقاء السلام على المتخلي ورده ١>‏ 
١١‏ ط - الذكر إذا كان مكان الخلاء هو مكان الوضوء برحل 
١>‏ ى - النحنحة ١‏ 
١‏ لك تكريم اليد اليمنى عن مس الفرج ١6‏ 
١‏ ل - التنظيف والتطهير من الفضلة 5 
١ ١‏ - أحكام تتعلق بأماكن قضاء الحاجة : ٠‏ 
١‏ 06 - قضاء الحاجة في طريق مسلوك وظل نافع وما في حكمهم| ١‏ 
١‏ ب- قضاء الحاجة تحت الشجر 14 
١‏ ج - قضاء الحاجة في الماء ش ١‏ 
١‏ د - التبول في مكان الوضوء ومكان الاستتحمام :0“ 
١‏ ْ ها قضاء الحاجة في المسجد 5" 


دا 68" 1ه 


تح ده عع عع ع طم عع مقع ع ع عو هاه لامع عو وو يه ع عأ هوام لع ع و اع ع وام عع عه #واع هلها واه عه و امع مام ع أو وو قوع مام وو ع ماو 00 


١‏ و - قضاء الحاجة في البقاع المعظمة ف 
١‏ ز - قضاء الحاجة في الكنائس والبيع ف 
١‏ ح ‏ قضاء الحاجة في المقابر 3" 
00 ط ‏ قضاء الحاجة في ثقب أو نحوه 0" 
1 البول في الآنية ظ فى 
1 الاستتار عن الناس 32 
202028 الابتعادعن الناس في الفضاء 1ك 
0*٠‏ 2< اجتناب الدشخول بها فيه ذكر الله تعالى 0000و” 
"١‏ اجتناب حمل ما فيه اسم معظم غير اسم الله تعالى 7 
ف مايقوله إذا أراد دخول الخلاء ف 
رف تقديم البيسرى على اليُمنى في الدخول رض 
وف | قضاء الحق 

انظر: أداء 
45-75 قضاء الفوائت ١-لام‏ 
4" التعريف ١‏ 
ع" الألفاظ ذات الصلة : الأداء. الإعادة ظ 1 
73> الحكم التكليفي 3 
هع 2000 أنواع العبادات من حيث تعلق القضاء بها هه 
ى من يجب عليه القضاء ١‏ 1 

ال صفة قضاء الفوائت في السفر والحضر ظ ١‏ 
0 صفة القراءة في قضاء الفوائت ' ظ 5 
١م‏ الترقيت :بين الفواقت وفرض الوقت ١‏ 
ف الرقس ين الفواقك نقنسها ١‏ ال 
يض فورية قضاء الفوائت . 08 . 


 ”هكد‎ 


الإ ا ا وعد مو وموم ع مواقي فافع مامه اروم عرلا ووم رن ماع م مإوام ع وام عق عور رع ماع 8ج لاع واه 8و قاو ها ويه وان نا لو 0 0ف عو ل ملعم ل م و ام 1 1 
3 2 


رذن سقوط الترتيب : ىى 
وف أ ضيق الوقت :0" 
”> سبد النسيان " 
كوا ج -الجهل ا 9" 
هم د -كثرة الفوائت وف 
لض هد افوات اللكراعة قدا 
اا قضاء صلوات العمر 0" 
ادا قضاء السنن 005 
يان الأذان والإقامة للفوائت ”> 
اخن قضاء الفوائت في جماعة ٠‏ 84" 
4 قضاء الفوائت في أوقات النبي ها 
1 قضاء الركاة - ش ين 
لح قضاء زكاة الفطر اده 
32 قضاء الصوم الفائت من رمضان ا 0 
.4 قضاء الاعتكاف يف 
3 قضاء مناسك الحج ' ع 
.5 قضاء الأضحية لفوات وقتها وم 
7 قضاء ما فات من القسم بين الزوجات ‏ - ف 
65 قضاء النفقات 0 
ا - 58 قضاة "5-١‏ 
43 التعريف ل 
4 الألفاظ ذات الصلة : الحكام > 
7 الحكم التكليفي 7 
43 شروط القاضي 


لاه“ 


إن 


ب لاه 


تعدد القضاة 
أخذ الرزق على القضاء 
قطار 
التعريف 


الألفاظ ذات الصلة : الراحلة 
الحكم الاجمالي : 
أ الحرز 
ب ضان ما أتلفه القطار ٠‏ 
انظر: هر 
التعريف 
الأحكام المتعلقة بالقطع : 
قطع العبادة 
قطع القدوة 
قطع موالاة الفاتحة 
قطع خطبة الجمعة. 
قطع نبات اليرم 
قطع سلعة أو عضومتآكل 
قطع يد السارق 
قطع أيدي المحاربين وأرجلهم من خلاف 


قطع الطريق 
انظر: حرابة 


دان -ِ 


2 <7 7 


التعريف : 

)١ الاستغاثة لغة : طلب الغوث والنصر‎ - ١ 
والاستغعاثة شرعا : لا تخرج في المعنى عن‎ 

التعريف اللغوي. حيث تكون للعون. وتفريج 

الكروب . 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 


الاستخارة : 

” - الاستخارة لغة : طلب الخيرة في الشىء . 
واصطلاحا : طلب صرف الفتنة لا هر اليكان 

عند الله . والأولى بالصلاة والدعاء . ('2 فالاستخارة 

أخص . لأنها لا تطلب إلا من الله . 


الاستعانة : | 

*- الاستعانة :. طلب العون. استعنت بفلان 
طلبت معونته فأعانني. وعاونني . (" وتكون من 
العباد فيه| يقدرون عليه. ومن الله (إياك نعبد وإياك 
نستعين)7*''فالفرق أن الاستغاثة لا تكون إلا في 
الشيناة: 


. الجوهري . لسان العرب مادة (غوث)‎ )١( 

(؟) لسان العرب مادة (خير). والعدوي على الخرشي ١5/١‏ 
(*) الصحاح مادة (عون) . 

(54) سورة الفاتحة / ه 


5 - للاستغاثة أربعة أحكام : 

الأول : الإباحة . وذلك في طلب الحوائج من 
الأحياء. إذا كانوا يقدرون عليها ‏ ومن ذلك 
الدعاء فإنه يباح طلبه من كل مسلم . بل يحسن 
ذلك فله أن يستغيث بالمخلوقين أولا يستغيث. 
ولكن لا يجب أن يطلب منهم على جهة السؤال 
والذل والخضوع والتضرع لحم كما يسأل الله 
تعالى. لأن مسألة المخلوقين في الأصل محرمة 
ولكنها أبيحت عند الحاجة والضرورة» والأفضل 
الاستعفاف عنها"" إلا إذا ترتب على ترك 
الاستغاثةهلاك. أوحدّ. أوضان. فإنه يجب 
عليه أن يدفع بالاسةغاتة أولة: فإن لم يفعل أثم 
وتسرتب عليه سبق ضمان للدماء والحقوق على 
تفصيل سيأتي . 

الثاني : الندب . وذلك إذا استغاث بالله» أو 
يمن مناه فب الشندة والكرب «أمّن يجيب 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء». 9) 

النالث : الوجوب . وذلك إذا ترتب على ترك 
الاستغاثئة هلاك أو ضان. فإن تركه مع وجوبه 
أثم . 
الرابع : التحريم . وذلك إذا استغاث بمن لا 
يملك في الأمورالمعنوية بالقوة أو التأثير. سواء كان 
المستغاث به إنساناء أوجناء أوملكاء أونبياء في ' 
حياته. أوبعد مماته (ولا تدع من دون الله ما لا 
ينفعك ولا يضرك). 9) 


١784 والاستغاثة لابن تيمية ص‎ 21١7/4 كشاف القناع‎ )١( 
557 / سورة النمل‎ )71( 
٠١57/ سورة يونس‎ )”( 


-؟؟آ]- 


ولفءثة ةو ووويو 2054 ز 1 1 6 أ|ا0 ااا وا و6 جه عام واه 6 وواية 6 لاو وف مع عاقء 8م86 مه يع معو لوو فو ماع لامو و ووه 6 وعو عو و موده ف وأطم موا 


6 قلفة 
6 انظر: حشفة. ختان 
غ6 قلة 


15 5ه ش قلسوة 5-١‏ 
4 التعريف ! ١‏ 

5ه مايتعلق بالقلنسوة من أحكام : 
0 حكم المسح عليها في الوضوء ١‏ 
وه حكم لبسن المحرم القلنسوة 0 
هه حكم لبس أهل الذمة القلانس 


55 تمجار 
انظر: ميسر 

اد قميص 
انظر: ألبسة 

كه قنطار 
انظر: مقادير 

لمأن قنفذ 
انظر: أطعمة 

3 قبن 


0-7 ا 2 


ل 1 مب م لمع ا اه ع مف الا ةلع قي ص 6 0 ا لوا فاه و عل صمو مطاوا م ا ع لطا لوال وي 


لاه - 5/1 قنوت ١ه‏ 
/اه التعريف ١‏ 

/اه القنوت في الصلاة : ١‏ 
4ه أ القنوت في الصبح . 
5١‏ ب - القنوت في الوتر 5 

55 جَ-ِ- القنوت عند النازلة هه 
51-6 قنية 4-1 
14 التعريف ١‏ 

184 الألفاظ ذات الصلة : الكنز 7 
59 الحكم التكليفي : و 

54 زكاة القنية 3 
4154 قهقهة ١-ه‏ 
7 التعريف ١‏ 

7 الألفاظ ذات الصلة ‏ الضحكء التبسم ١‏ 

7 الحكم الإجمالي 

“7 قهقهة الإمام والمأموم على المختصرا ه 
فكيرى قوادح 5-١‏ 
يف التعريف ١‏ 

7 الحكم الإحمالي : 

7 ماترد عليه القوادح 

7 تعدد القوادح 5 
سيو 0 قوادح العدالة 

ء/ا_ هلا قواعد | 5-١‏ 
وف التعريف ١‏ 


7”59 ل 


ا اطرو وموم موده ممم وام ف ولمعا ل فيو لماعم ووه لاج واد هتفه رض لقي موقي عاق مق دطاهر فطع مده 2 أن وده نواه ونا م40 16 ذه فعا ووه ا 2 


و37 الألفاظ ذات الصلة : الأصو 3 0 
7 أول : القواعد الفقهية ٠‏ 
4 ثانياً: القواعد من النساء 5 
بون قوامة ٠١١-1١‏ 
37 التغريف ظ | أ : 
7 الألفاظ ذات الصلة : الإيصاء. الوكالة» الولاية - 0 
ا أحكام القوامة:. ٠‏ 
/ا/ القوامة على المحجور عليهم ن 
ا نصب القيم على مال المفقود 5 
7 القوامة على الوقف 7 
0 قوامة الزوج على زوجته : 
7ع أسباب القوامة 94 
7 مقتضى قوامة الرجل على المرأة : 1 
٠ 07‏ قود 

انظر: قصاص 
1 ام قول 5-6 
7/4 التعريف ١‏ 
20020 الحكمالتكليفي 0 0 
١‏ العقود منوطة بالقول غالبا . 
/ قبول القول في الدعوى 3 
١١م‏ | قول الصحابي ا 
١م‏ التعريف ١‏ 
1 الأحكام المتعلقة بقول الصحابي 0 


-”51١- 


عوقو ع رمثم ويعء نوق دونه 


9١-6 


4"-9١ 


. ٠١-1 


يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل اا ا 


التعريف ' 
الألفاظ ذات الصلة : الاستطاعة» القدرة 
الأحكام المتعلقة بالقوة 

فضل القرة - 

الأخبل بأسباب القوة 


0 اا ا ا ا ا لل اننا 


ا ا ا ا ا ل ال ا 


4 


ن 


اشتراط القوة فيمن يتقلد إمارة أويوكل إليه أمر قاصر ونحوه ” 


- 


التعريف 

الألفاظ ذات الصلة : القلس 

الأحكام المتعلقة بالقيء 

طهارة القيء ونجاسته 

أثر القيء في الوضوء 

أثر القيء في الصلاة 

أثر القيء في الصوم ' 
قياس 

التعريف 

أركان القياس 


الأحكام المتعلقة بالقياس 


حجية القياس 000 
عيرق في القيائي ب 
قيافة 
التعريف 1 
الألفاظ ذات الصلة : العيافة. الفراسة. القرينة 


لك 


"5-١ 
١ 
" 


وم روم مور رزو ووم موك لسعو ووه وعم وم فو وام وها وهاه وه + واه و0 م مو وامرع و واوط وأ واوا امع م ع اواو و لزاه وو دوه واد 20622 نه واموه لانو واد ور 22 ل 


9 نوعا القيافة ه 
15 الأحكام المتعلقة بالقيافة 

1 أ إثبات النسب بالقيافة 1 
2220-4 شروط القائف 1 
5 شروط القيافة . ١‏ 
ل اختلاف القافة ْ ٠‏ 
كل الإثبات بقيافة الأثر في المعاملات . 7 ١5‏ 
ل الإثبات بقيافة الآثر في الجنايات ١١‏ 
١١97-5‏ قيسام شرق 
3800١ ١5‏ التعريف ١‏ 
5م6٠‏ الألفاظ ذات الصلة : القعود. الإضطجاع "١‏ 
ةك الحكم التكليفي 1 
حل القيام في الصلاة المفروضة 0 اه 
٠6١/‏ كيفية القيام 5 
٠6١/‏ مقدار القيام 7 
000000 سقوط القيام م 
٠١4‏ الاستقلال في القيام 9 
_ صلاة القاعد خلف القائم وبالعكس ٠١‏ 
.6 القيام في النوافل ‏ ' ١١‏ 
للد 0 احبو يت لقم والوسن في الزقعة الراخلة لي يلاه لاوخ ١‏ 
١١‏ القيام في الصلاة في السفينة ١١‏ 
١1١‏ القيام في الأذان والإقامة ١‏ 
١1١‏ بقاء الداخل إلى المسجد قائا أثناء الأذان ١6‏ 
١١‏ وقت القيام للصلاة 5 


3 


ااا 1 1 121 ذا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل : 


؟ ١١‏ القيام في خطبة الجمعة والعيدين ونحوثما 1١7‏ 


ول 00 القيام في حال تلاوة القرآن الكريم والذكر 14 
١١‏ القيام للجنازة عند مرورها : : حل 
١١‏ القيام عند الأكل والشرب 6" 
)ا القيام حال البول 5" 
١1‏ القيام للقادم والوالد واحاكم والعالم وأشراف القوم ف 
اللدل القيام في العقوبات 
ل إقامة الحد جلدًا أو رجما أثناء القيام أو العقود يفذا' 
١1 1/‏ قيامالليل ١9-١‏ 
١١/‏ التعريف ١‏ 
118 الألفاظ ذات الصلة : التهجد 3 
1 الحكم التكليفي ظ م 
11 . الوقت الأفضل لقيام الليل ع 
١‏ عدد ركعاته ه 
يل ترك قيام الليل لمعتاده 5 
-020 الاجتاع لقيام الليل / 
قل قيام ليلة الجمعة 1 
١+‏ -202 قيام ليلتي العيدين 9 
020201 قيام ليالي رمضان 1 
١‏ قيام ليلة النصف من شعبان والاجتاع لها ش' ١١‏ 
جرف قيام ليالي العشر من ذي الحجة ١‏ 
١5‏ قيام أول ليلة من رجب و 
000 م مايستحب في قيام الليل 
قل ” أ الافتتاح بركعتين خفيفتين 00 ١‏ 


5خ" 


ال ع اا ايو ور وح وامع ووه مايه عوك د يوه 6خ ا ماء ماع ولاه وما عرفة وا اباقع 101 مقزء 6 6 نامك زف وزو جالعك 42 فز وود لط ومن ل 11 1 


١ ب - ما يقوله القائم للتهجد‎ ١ 
1 ٠ ج - كيفية القراءة في قيام الليل‎ 6 
ف د - إيقاظ من يرجى تبجده ذا‎ 
148 إطالة القيام وتكثير الركعات‎  ه‎ ١» 
١ و - نية قيام الليل عند النوم‎ > ١/ 
قيح العزة‎ ١19-17 
١ التعريف‎ ١ 
١ يفل الألفاظ ذات الصلة: الصديد. الدم‎ 
3 الأحكام التي تتعلق بالقيح : ظ‎ 0 
5 حكم القيح من حيث النجاسة والطهارة‎ 8 
انتقاض الوضوء بالقيح ه‎ 78 
5 صلاة من كان في ثوبه أو بدنه قبح‎ ١ 
هيل قيراط‎ 

انظر: مقادير 
نك شل قيلولة *-١‏ 
0 التعريف ظ ١‏ 
000 الحكم التكليفي ١‏ 
0 الاستعذان للدحول وقت القئلولة 0 
مم 0 فمنة ظ ١3-١‏ 
ضل التعريف ١‏ 
شن الألفاظ ذات الصلة : الثمن. السعر. المثل 1 
يفيل ما يتعلق بالقيمة من أحكام : 
اع راحب فيه العيجة 
تفي أولا: ف الأشياة القيمية إذافعن فنا 


3-5-5765 


ل لا ا اط جم لو عه لاطا ولق تتم لد مر و لل ململ ولوق وام لاطا ااا وجو وي ل 0 


يضل ل 0 
اين وقت وجوب القيمة في البيع الفاسد . 
باينا ب - المخصوب 7 
شن وقت وجوب القيمة في المخصوب 4 
لشن ثانيا: تعذر المثل 94 
يفيل ثالثا: المبيع في البيع المفسوخ للاختلاف في الثمن ٠١ ١‏ 
لا”ا 0 ما يضمن بالقيمة والمثل معا شْ ١‏ 
١175-١4‏ قيميات 86-١‏ 
4 التعريف ١‏ 
4 الألفاظ ذات الصلة : المثليات 0 
ين الحكم الإجمالي : 

طن أولا: من العقود ما يجوز أن يكون المعقود عليه فيها من الأموال القيمية باتفاق 
ين أ البيع م 
شين ب الإجارة 3 
لضن ثانيا؛ من العقود ما يختلف الفقهاء في كون الأموال القيمية محلا للعقد فيها 
١‏ أ _السلم 0 
١5١‏ ب - القرض 7 
١7‏ ج - الشركة ٠‏ 

ه-١ قيم‎ ١10-1١4 
١ ٠ التعريف‎ ١ + 
1 0 الألفاظ ذات الصلة : الوصى. الوكيل‎ ١ 
١ : الأحكام المتعلقة بالقيم‎ ١ 

اا" ترتيبه في ولاية المحجورين : 


ك2 


اوططقعة وعكي محوه وميه ممق قفو يه موا مه م عو ماوع نامو اه مألا وه لاما ل عاق 166 ل الا طة لالاان وده ونام 6ل 2 وق 4و 1 وو وأ 06م 


0 تصرفات القيم‎ ١5 
كاتب‎ ١. 
انظر: توثيق‎ 
ظ كسافر‎ 5 
انظر: كفر‎ 
كسافل‎ 5 
انظر: قيمء ولاية‎ 
كافور‎ ٠ ١5 
انظر: تطيب. تكفين‎ 
ظ كالىء - الم‎ ١407-5 
١ 0 التعريف‎ 45 


١ /‏ الألفاظ ذات الصلة : العين " 
١ 4 1/‏ الحكم الإجمالي ل لبس ال 


ا اين لم كاهن” 

انظر: كهانة 
١١14-4‏ كبسائر ١-١ - ١‏ 
١‏ التعريف 08 ٠‏ ظ ١‏ 
| . الألفاظ ذات الصلة: المعضية» اللمم ١‏ 
00646 2 الحكم التكليفي ش 5 
١‏ تعداد الكبائر 3 
١‏ أكبر الكبائر 0" 
ها ترتيب الكبائر من حيث المفسدة والضرر 4 
١6‏ الكبيرة والإيهان من حيث الزوال والنقصان والبقاء 4 
ه6١‏ انخرام العدالة بارئكاب الكبائر ٠‏ 


-/ا7”6 د 


لاماي ا 001010000010 00 ا 


١١ تفسيق مرتكب الكبيرة‎ ١6 
أثر الإصرار في تحول الصغيرة إلى كبيرة حل‎ 6 
١ أثر الكبيرة في إحباط الثواب‎ ١ /اه‎ 
١5 العفوعن الكبائر‎ ١4 
١١ أثر التوبة في انتفاء الفسق عن مرتكب الكبيرة وأثرها في تكفير الكبائر‎ ١ 
1 تكفير الصغائر باجتناب الكبائر ظ‎ 5 
١ 2 تكفير احج للكبائر‎ 3 
14 شفاعته كَكِةِ لأهل الكبائر وعدم خلودهم في النار‎ 5 
كبد‎ ١ 

انظر: أطعمة 
1لا كر ١‏ “7 
56 التعريف ظ | ظ ١‏ 
حل الألفاظ ذات الصلة : الكبرياء. العجب. الجبر > 
0355 الحكم التكليفي ٠ ٠‏ 0 
ل مظاهر الكبر 5 
.00221 علاج الكبر 7 
.ل كنات "4-١‏ 
فل التعريف ١‏ 
وف الألفاظ ذات الصلة : السجلء الدفتر الرسالة 
١‏ ما يتعلق بالكتاب من أحكام : 
1 . أولا: الكتاب بمعنى الرسالة : 
5ع كتاب القاضى إلى القاضى 3 
فا 000 كتاب الزوج لزوجته بالطلاق 1 
١‏ محو ماني كتاب الطلاق ْ 07 


- ”58- 


الاستغاثة بالله : 
ه ‏ (أ) في الأمور العادية : 

أجمع علماء الأمة على استحباب الاستغاثة بالله 
تبارك وتعالى . سواء أكان ذلك من قتال عدو أم 
اتقاء سبع أم نحوه. لاستغاثة الرسول كك بالله في 
موقعة بدر. 2١‏ وقد أخبرنا القران بذلك . قال الله 
تعالى : «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني 
تمدكم بألف من الملائكة مردفين”' 222 ولا روي عن 
خولة بنت حكيم بن حزام رضي الله عنها قالت: 
سمعت رسول الله كدِخِ يقول: «من نزل منزلا ثم 
قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شرما خلق لم 
يضره شيء حتى يرتحل من منزله» . ©) 


)1١(‏ حديث استغسائة النبي يبِةِ بالله في موقعة بدر. أأخرجه مسلم 
والترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ «لما كان 
يوم بدر نظر رسول الله يِ إلى المشسركين وهم ألف. وأصحابه 
للاشمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله كي القبلة. ثم مد 
يديه فجعل يبتف بربه يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني , اللهم 
آتني ما وعدتني . اللهم إن تبلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا 
تعبد ني الأرض. فها زال هتف برببه مادا يديه (مستقبل القبلة) 
حتى سقط رداؤه عن منكبيه., فأتاه أبو بكر. فأخذ رداءه فألقاه 
على منكبيه. ثم التزمه فأخذه من ورائه. وقال : يانبي الله! كفاك 
مناشدتك ربك. فإنه سينجز لك ما وعدك, فأنزل الله عز وجل 
(إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني بمدكم بألف من الملائكة 
مردفين) فأمده الله بالملائكة .» 
(جامع الأصول في أحاديث الرسول 8/ 187 نشر مكتبة الحلواني 
ومكتبة دار البيان) . 

(7) سورة الأنفال / 9. 

(") حديث « من نزل مضزلا . . . » . أخرجه مسلم وأحمد بن حنبل 
وأبوداود والترمذي من حديث خولة بنت حكيم السلمية مرفوعا 
(صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 4 / ط عيسى 


الحلبي ١3076‏ هءوالفتح الكبير */47؟ ط مصطفى الحلبي ٠‏ 


6اه). 


مه امع عط ام ع سه لم عع قم عوط وإ ره #اماعااو هاور ويه اع قاط فاع لووا قاع 


(ب) وتستحب أيضا الاستغاثة بالله في الأمور 
المعنوية بالقوة والتأثير. وفيم| لا يقدر عليه إلا الله 
سبحانه وتعالى . مثل إنزال المطرء وكشف الضرء 
وشفاء المرضء» وطلب الرزق. ونحوذلك مما لا 
يقدرعليه إلا الله تبارك وتعالى » لقوله تعالى : (ولا 
تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت 
فإنك إذاً من الظالمين)'" وقوله تعالى : (وإن 
يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو) . 29 


روي عن أنس بن مالك: قال: كان النبي كَل إذا 
كربه أمر قال: «يا حي ياقيوم برحمتك 


أ تطيث0 09) 


الاستغاثة بالرسول 45 
” - الاستغاثة بالرسول أقسام : 

القسم الأول : الاستغاثة بالرسول فيا يقدر 
عليه.اتفق الفقهاء على جواز الاستغاثة برسول الله 
كك وبكل مخلوق حال حياته فيم| يقدر عليه. 
لقوله تعالى : (وإن استنصروكم في الدين فعليكم 


٠١5 / سورة يونس‎ )١( 
١17 / سورة الأنعام‎ )1١( 
حديث « كان النبي يك إذا كربه أمر . . . » . أخرجه الترمذي‎ )( 
من حديث أنس بن مالك وقال :هذا حديث غريب. وقد روي‎ 
. هذا الحديث عن أنس من غير هذا الوجه‎ 
)7537//4( وقد حكم الألباني بحسنه وقال: فيه عن الترمذي‎ 
الرقاشي واسمه يزيد كما وقع عند ابن السنى (77*17) وهو‎ 
(فيض القديسر‎ 004/١ ضعيف, لكن له شاهد في المستدرك‎ 
ه, وصحيح الجامع الصغير‎ ١76 طالمكتبة التجارية‎ 4 /© 
نشسر المكتب الإسلامي 148 ه‎ 7١/4 بتحقيق الألباني‎ 
. والكلم الطيب بتحقيق الألبان ص ؟/ نشر المكتب الإسلامي)‎ 


ير ا 


لخ ا وات حدق صوق ووه عه لكو زو فيه لل يراه راقم عه اانا م046 كيه مع ل امترة ل اوج 0 نيك حون نواد وام و لاا 6ك ل مه اا ا د ل 1 


16 ش الكتاب الذي يعتبر إيجابا أو قبولا في العقود 9 
ا 0000 رد جواب الكتاب ٠١6‏ 
/ كيفية البدء في الكتاب 2 ل 
2020-١‏ ثانيا: الكتاب بمعنى الوثيقة والعهد : ١‏ 
1641١‏ ثالعا: الكتاب بمعنى كتب العلم | ١‏ 
١4م‏ الاستنجاء بالكتب ١‏ 
حل مس غير المتطهر كتب العلوم الشرعية ١‏ 
000004 توسد الكتب والاتكاء عليها 14 
الف كيفية وضع الكتب فوق بعضها 14 
124 النظر في كتب أهل الكتاب وما يشبهها 6" 
ما بيع الكتب ج' "١‏ 
١1‏ رهن الكتب وف 
1844 رهن الكتب الموقوفة و" 
184 إعارة الكتب واستعارتها 33> 
١/0‏ إصلاح الخطأ في الكتاب المستعار يف 
حل إجارة الكتب 14 
4 بيع كتب المحجور عليه للفلس 8 
١١‏ النظر في كتاب الغير اليم 
وا إتلاف الكتب يض 
01 وقف الكتب وف 
نحل سرقة الكتب ٠‏ ”و 
0 ظ كتابة 


- 


انظر: توثيق » مكاتبه 


5359- 


١16 - ١غ‎ 
١ 
94 
هو‎ 


04-14 
1 
١4‏ 
108 
"9 
7 
ا 
0 
مم 
4 


انظر: أهل الكتات 


انظر: أهل الكتات 


التغريفت 
ما يتغلق بالكتفت من أحكام 


ف 


انظر: امتحال 


الآلناظ ذات ١ض‏ 


فيتلة : الكردا المرضند المسكة؛ الخلو 


أولا: وضع الكدك في المباني الوقفية المؤجرة 


كنتت 


يلك 


لادوم 
م7 
91 


آًظ 
1 
10" 
57 
718 


1 معدو الكاذية 


من العسست إلى غير أيه 
غش الوالي رعيته وكذبة غليهت 
الخدت بكل ]| سشمع 


الاستقناء عن الكذب بالمغاريضى 
تراد 


انظر: إنجارة 


الألفاظ ذات الضلة : المعتجزة: الإرفاض» الاستدراج 
07 
الام دي 0 رييفت والإغزاز : 


ام 


ا ا الصا سل مط م مائو آل لع عا اله لج وما لو و لقو لو لا 0 


11 كرامة العلماء ء وكبار السن وحملة القرآن وأهل الفضل  ٠"‏ 
16 الكرامة بمعنى ظهور أمر خارق للعادة على يد غير نبي 4 
"١‏ قول من ادعى مالا يمكن عادة 9 
لف كدق كراهة 5-١‏ 
الشف التعريف ١‏ 
فق أقسام الكراهة ش 
وفف خلاف الأول 5 
934”> كردار ا 
”> التعريفب ‏ 2 ١‏ 
ف الحكم الإجمالي ! 
1 ع 
انظر: مقادير 
18-0 كراث ٠١-١‏ 
323 التعريف ١‏ 
0001# الآلفاظ ذات الصلة: البقل, الثوم. البصل» الفجل 
ضف ما يتعلق بالكراث من أحكام : 
شف حكم أكله وأثره في حضور الجماعة 5 
0 أكل :الزوجة للكراث 1/ 
لاا 0 السلم في الكراث ظ 9 
ا بيع الكراث ٠١‏ 
الف ش كركي 
انظر: أطعمة 
١‏ كره ظ 8-١‏ 
1 التعريف ١ ْ ٠‏ 


7/7 د 


اللا ل ا ا ل ل ا لح اا احا ا احاح ا 00 


020064 الألفاظ ذات الصلة: البغض, الحب ١‏ 
شف أنواع الكره :0 
20064 الحكم التكليفي 0 
”3"١‏ 22 أثر الكره في العقيدة ٍ 1 
ضف أثر الكره في الإمامة في الصلاة 7 
ضرف أثر كره أحد الزوجين للآخر 1 
شف كشحتاد 
انظر: نقود 
:5" 00 كوت ١-١‏ 
ثارفا التعريف ١‏ 
نارف الألفاظ ذات الصلة : الحرفة» الربح» الغنى > 
نارف الحكم التكليفي هه 
لوف اداب الكسب 5 
ضف المفاضلة بين الكسب وبين التفرغ للعبادة 7 
ضف المفاضلة بين الغنى والفقر م 
37 02 التوفيق بين كسب الرزق وبين التوكل ؛ 
276 أنواع الكسب ٠١00‏ 
يرف المفاضلة بين أنواع الكسب المختلفة ١١‏ 
خيفد ا سؤال القادر على الكسب ١7‏ 
املح نفقة القريب العاجز عن الكسب 1 
"4١‏ إجبار المفلس على التكسب ١5‏ 
بحق تكليف الصغير بالتكسب ١٠6‏ 
”> التكست في المسجد ش 5 


الا 


5935-6 


00 


1984-5 


50 


١ 
نا‎ 


ع آلات الى اناه وظروف الخمر 


الكسر في سهام الورثة من التركة 
كسوف 
انظر: صلاة الكسوف 


التعريف 

الجكم التكليفي : 

أولا: كسوة الزوجة على زوجها 
ثانيا: الكسوة الواجبة للقريب 

ثالثا: الكسرة الواجبة في كفارة اليمين 


التعريف 

الألفاظ ذات الصلة : 

١ 
أولا: كشف العورة في الصلاة‎ 


- 70/5 


0 
0 
ويلك‎ 
١ 
"١ 
١ 
١ 


ان 
لا 
535 
5 
؟ 


١‏ ثانيا: كشف ا 5 جالة ؛ الإجرام 


ثالغا: : كشف العورة خجارج الصلاة 
رابعا : كشف العورة في الخلوة 


د إل الكمبين في ا 
قطع الخفين أسفل من الكعبين ف 
-. لمن الى اللي ومس علي" 
قطع الرجل من الكعب في السرقة والجرابة 
كعبة 


اله رع بي 


الألفاظ ذات الصلةٍ : القبلة المسجد الحرام 
ما يتعلق بالكعبة من أجكام : 

استقبال الكعبة في الصلاة 

حكم الصلاة في جوف الكعبة 

الصلاة عل ظهر الكعبة 

الصلاة تحت الكعبة 


حكم تزويع المأة لكف 
جكم التزويج من غير الكفء 


الترويج من غير كفء برضا بعض الأولياء 


70/6 


و ل 1 م 3 مم ف لتو و لماي ل الج مول ع اه اس ا اا اعت طم ل عاد ار عام ل لوول ل لوم عمال وم طلا 


»> امتناع الول من تزويج الكفء ٠‏ ا" 
181/1 كفاءة ظ ١ه"‏ 
آ» التعريف ١‏ 
يكف حكم الكفاءة في التكاح “8 
34 وقت اعتبار الكفاءة 
ونم« 2002 الحق في الكفاءة 7 
َف خصال:الكفاءة 5 
7" .الذي 7 
قف وت الس 4 
لحف ج ‏ الحرية 94 
آىى3”»> د -_الحرفة ٠‏ 
لاا ه - اليسار ١‏ 
1/4 و السلامة من العيوب ١‏ 
1" تقابل خصال الكفاءة ١‏ 
141 . تخلف مالم ينص عليه في خصال الكفاءة ١‏ 
41 أ كفاءة الدميم للجميلة ه6١‏ 
11 ب - كفاءة ولد الزنا لذات النسب 1 
1ك ج ‏ كفاءة الجاهل للعالمة 1 
1 .د - كفاءة القصير لغير القصيرة ا ل 
1 ه ‏ كفاءة الشيخ للشابة ظ 1 
بحن و كفاءة المحجور عليه لسفه للرشيدة ١‏ . 5 
كف مايترتب على تخلف الكقاءة - ْ ا "١‏ 
1 ادعاء المرأة كفاءة الخاطب ١‏ ف 
1»> تزويج من لايوجد لها كفاع ارفا 


ااا 


ل ب تومه ارعوة مسوم ممع نممو مياه مومع امم ماوبو عه وه وه يه هل وهاه أمطاواة قر لقع فويهه وان قاو لله 26 والافزون ا فاه مو 6 60 لقره كر و06 لواو 40 1 علد + 


ف تخلف الكفاءة فيمن رضي به الألياء في كا نسابق "> 
اف تكلم الأم إن تخلفت كفاءة زوج بها . 0" 
تك برض كفالة ْ 7-١‏ 
»> التعريف ١‏ 
584 . الألفاظ ذات الصلة: الإبراء. الحالة. الحوالة» القبالة ‏ 
حك الحكم التكليفي ١‏ 
ال أركان الكفالة وشروطها 
56 الركن الأول : صيغة الكفالة 3 
0" أ'. - الكفالة المنجرة 2 ظ 2 
"4١‏ ب الكفالة المعلقة ش ٠١‏ 
ذف اج - الكفالة المضافة ْ 1 
ال د الكفالة المؤقتة : 1 
الى تقييد الكفالة بالشرط ْ 0 31 
/4" الركن الثاني : الكفيل لاه و 
5544 كفالة المرأة ْ 15 
4" الركن الثالث : المكفول له 
١ 4‏ - كون المكفول له معلومًا للكفيل 0 
١ 4‏ - اشتراط البلوغ والعقل في المكفول له ا 
اف “"- قبول المكفول له ش :0 0014 
6 الركن الرابع : المحكفول عنه 1 
١ 0‏ - كون المكول عنه معلومًا للكفيل 2057 00 
7 ؟ - رضا المكفول عنه بالكفالة ش. 8 
انم " - قدرة المكفول عنه على تنفيذ محل الالتزام س0 
١م‏ الركن الخامس : محل الكفالة: 22 5 


- لالد 


أولا : علاقة المكفول له بالكه 
0 | كفالة الملل 
جق لمطالية. 
98 الكفلاء 
زمان يمكان يديضيع 9 


1 مطالية ل اين تخيص من كفا 


+ 2/4 


النصر)(' ولقوله : (فاستغائه الذي من شيعته على 
الذي من عدوه)”" وهي من قبيل العون والنجدة. 
كما قال تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى). 29 

القسم العناي :"الأمعاقة بالبرمتول كله بعد 
موته. وسيأتي الكلام عليها والخلاف فيها. 

القسم الشالث : أن يستغيث العبد بالله تعالى 
متقربا برسوله يك كأن يقول: اللهم إن أتوجه 
إليك بنبينا محمد يَكْةِ أن تفعل كذا | سيأتي . 


القسم الرابع 


كا سيأتي . 


أنواع الاستغاثة بالخلق : 
١‏ والاستغاثة بالخلق ‏ فيما لا يقدرون عليه 


تكون على أربع صور: 


أوها : أن يسأل الله بالمتوسل به تفريج جح الكربة. 
ولا يسأل المتوسل به شيئاء كقول القائل: اللهم 
بجاه رسولك فرج كربتي . وهوعلى هذا سائل لله 
وحده. ومستغيث به وليس مستغيثا بالمتوسل به. 


وقد اتفق ق الفقهاء ء على أن هذه الصورة ليست 
شركاء لأنها استغاثة بالله تبارك وتعالى . وليست 
استغاثة بالمتوسل به» ولكنهم اختلفوا في المسألة من 
حيث الحل والحرمة على ثلاثة أقوال: 


)١(‏ سورة الأنفال /؟7 

(؟) سورة القصص / ١١‏ 

(*) فقاوئ ابن تيميية 2١4 .٠١/١‏ والاستغاثة في الرد على 
البكري١/‏ 1714., والآية من سورة المائدة / ١‏ 


4-القول الأول يي بالأنبياء 
والصالحين حال حياتهم وبعد تماتهم . قال به 
مالك. والسبكي . والكرماني. والنووي. 
والقسطلاني. والسمهودي. وابن 
ررق 2 
5 وانتخول القتائلون كوا الاستفانة بالأفياء 
والصالحين بأدلة كثيرة, منها ما ورد من الأدعية 
المأثورة عن النبى يَكِهمثل «أسألك بحق السائلين 
عليك. وبحق تمشاي هذا إليك». 9) 


ومنها ما قاله الرسول كَلِةٍ في الدعاء لفاطمة بنت 
أسد «اغفر لأمى فاطمة بنت أسد. ووسع عليها 
مدخلهاء بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي. 


)١(‏ القسطلاني 2704/8 والمجموع للنووي 8/ 774. والمواهمب 
اللدنية0*/8“#-هء*“يووفاءالوفا"/ الا1ل الالال 
© والمدخل لابن الحاج ”/ 18 1؛والحصن الحصين 
وجلاء العيئين 475/1١‏ 

(؟) حديث «أسألك بحق السائلين . .م . أخرجه ابن ماجه 
وسمويه واب بن السنى من حديث أبي سعيد الخدري . 

قال الحافظ البوصيري في الزوائد تعليقا على رواية' 
ابن ماجه: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء. عطية ‏ وهو العوني - 
وفضل بن مرزوق. والفضل بن الموفق كلهم ضعفاء . لكن رواه 
ابن خزيمة في صحيحه من طريق فضل بن مرزوق. فهو 
صحيح عنده. قال المنذري: ذكره رزين. ولم أره في شيء من 
الأصول التي جمعها. إنما رواه ابن ماجه بإسناد فيه مقال. وحسنه 
شيخنا الحافظ ابو الحسن . وحكم الألبانٍ بضعفه وبين ونجوه 
ضعف الحديث بمختلف طرقه . 

( سنن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 707/١‏ ط 
عيسى الحلبي اناا ها والفقتح الكبير*/ ١88-188‏ 
ط مصطفى البابي ١5٠‏ ه ء والترغيب والترهيب */ 7177 نشر 
المكتبة التحارية ١8٠‏ هي وسلسلة الأحاديث الضعيفة, 
والموضوعة /١‏ 4" نشر المكتب الإسلامي) . 


754ل 


#عهق قف و6 ودود ووو وووووووور 


1 ع اما 0 0 يم 
2 ل و 
1 7 > .و 00 00 
9 وَمَأ نألو ن لينفروا كافة نفرَمِن 
ظ 0001 ٠‏ ه. عسوو ور 
ا ذو ترد مارك أكة ل أذ ] جذوأ 
لُؤْقَوَمْْهُمَ طابعة لِيتمَممُواْفي ألدينِ وا 
1 | كو 2م 
َوَمَهُمَ إِنَا رَحنوًا إبته د لهم كَدَرُونَ # 


(سورة التوبة آية : )١71‏ 


من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ) 


(أخرجه البخاري ومسلم) 


وزارة الأوقاف 0 5 
يا ١‏ 
ب مية ‏ الكويت 


الطبعة الأولى 


م١99ه- ها‎ ١5 


مطابع دأو الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


ص . ب ١١‏ - وزارة الأوقّاف والشئون الإسلامية ‏ الكوّيت 


ف ممم اااا يلاييا له 


ون الكحفاية لغة: من كفن يكفن 'كفاية + 

ومن معانيها: ما يحصل به الاستغناء عن 
غيرهء ويقال: اكتفيت بالشيء: أي 
استغنيت به 27 . ومنه قوله صلى الله عليه 
وسلم : «من قرأ بالايتين من آخر سورة البقرة 
في ليلة كفتاه» 2 

ومنبا: القيام بالأمر. فيقال: استكفيته 
أمرا فكفانيه: أي قام به مقامي. ويقال: 


كفاه الأمر إذا قام مقامه فيه فهو كاف وكفي ‏ ش 


ومنه قوله تعالى: « أَلَيَى أله كاف 
2 3 0 
ومنها: سد الخلة أي الحاجة وبلوغ الأمر 


(1) لسان العرب لابن منظور, والمصباح امثير للفيومي» ومعجم _ 
مقاييس اللغة لابن فارس مادة (كفى)؛ والمفردات في غريب" 


القرآن للأصفهاني ص”477. والنهاية في غريب 
الحديث لابن الأثير ١١97/5‏ وبصائر ذوي التمييز للفيروز 
آبادي ا 0 

(؟) حديث: «من قرأ بالأيتين من آخر. . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 00/4). ومسلم )506/1١(‏ من 
حديث أبي مسعودء واللفظ للبخاري . 1 

(9) سورة الزمر/ ”. 


وفع قف فوم دريو مر م فووو ووو م ووو ووو الوه 


في المرادء فيقال: كفاه مؤونته يكفيه كفاية» 
ومنه الكفية : وهي مايكفي الإنسان ش 
من العيش . 

وفي اصطلاح الفقهاء للكفاية عدة 
استعمالات منها: 

. الكفاية بمعنى : الأفعال المهمة التي قصد 
الشارع وجودها دون النظر إلى شخص 
فاعلهاء وذلك لتعلقها بمصالح الأمةع 
ويطلق على تلك الأفعال فروض الكفايات 
كالجهاد في سبيل الله وإنقاذ الغريق . 

وبمعنى: أهلية الشخص للقيام 
بالأفعال المهمة المتعلقة بمصالح الأمةء 
كالولايات العامة والوظائف الخاصة. وهي 
تختلف باختلاف مقصدد الولاية ووسائل 
تحقيق ذلك المقصود . 

وبمعنى: سد الحاجات الأصلية 


للشخص من مطعم وملبس ومسكن 


ولاتقتير 7( . 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ الكفاف 
؟ - الكفاف لغة من كف بمعنى : ترك» 


)232 مغني الملحتاج للشربيني لل والأحكام السلطانية 
للاوردي ص7ل2 والغيائي ص 4١.9٠‏ 


ومموو و ووه ةمهم ةلهو فوو نمو ء ووم رمم روفو وومةه مو دمو مل ور نموم مونم ووم و وفمقوة هوم وثقه 


ا 1 : فونه كفاف 0 
ش مقدار حاجته من غير زيادة ولا" نقص » سمي 


عنهم ؛ ويقال: استكف وتكفف إذا أخل 
ببطن كفه. أو سأل كفا من الطعام . أو ما 
يكف به الجوع 0 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري . رق 
وعلى ذلك عرفه الشريف الحرجاني بأنه : 
(ما كان بقدر الحاجة ولا يفضل منه شيء» 
ويكف عن السؤال) ”" . 

ويختلف حد الكفاف في الإنسان عن حد 
الكفاية, من أن حد الكفاف يقتصر على سد 
الضروريات القصوى من مطعم ومسكن 
وملبس . أما حد الكفاية فيتعدى ذلك إلى ما 
لابد للإنسان منه على ما يليق بحاله. من 
نكاح وتعليم وعلاج وقضاء دين. وما يتزين 


به من ملاسس وحل وغير ذلك . 
اسلماجة 


2# اللحاجة لغة: الافتقار إلى الشبىء 
والاضطرار إليه. جمعها حاجات 


لق معجم مقاييس اللغة لابن فارسء والمصباح المنير للفيومي مادة 
(كقب) . 


(؟) التعريفات للجرجاني ص /ا؟.. 


ممموه م ووم ةق مم وم وو وود ع ووو مولعمو ث ملل ة6تعقيءه 


وفي الاصطلاح : الحاجة ما يفتقر الإنسان 
إليه مع أنه يبقى بدونه ") 

وعرفها علماء الأصول بأنها: ما يفتقر إليها 
من ححيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في 
الغالب إلى المرجح والمشقة اللاحقة بفوت 
المطلوب» فإذا لم تراع دخل على المكلفين ‏ في 
الجملة - الموج والمنبقة. ٠‏ '. 

والصلة بين اللحاجة والكفاية التضاد. 
الكفاية في اجات الأمة ومصالحها العامة : 
4 - نص الستسارع على حاجسات الأمة 
ومصالحهاء وطلب من الناس القيام بها دون 
النظر إلى شسخص من يقوم مهاء وهي تسمى 
(الأمر الكفائي). وفيها يلي تفصيل لذلك . 


أقسام الأمر الكفائي : . 


الكفاية 5 حاجات الآأمة كما نتصور في 
الفروض والواجبات تتصور في المندوبات 
والسنن. ولذلك ينقسم الأمر الكفائي إلى : 
فرضص كفاية , وسئة كفاية . 
ُ فرض الكفاية : 2 
6 - فرض الكفاية هو: أمر مهم كل تتعلق به 
مصالح دينية ودنيوية لا يتظم الأمر إلا 
)١(‏ لسان العرنياة ل مقاييس اللغة مادة (حوج): 


(؟) قواعد الفقه للبركتي . 
(") الموافقات للشاطبي ٠١/7‏ 


شاكه 


اللا اا ل ا ال الا ل ل ل ل 000 


بحصوفاء قصد الشاوع حصوطا من مجموع 
المكلفين لا من جميعهم. وليس من شسخص 


معين. فإذا قام به من فيه كفاية سقط احرج 


عن الباقين ©. 

٠‏ وهو بهذا المعنى يختلف عن (فسرض 
العين). وهو: ما طلب الشارع حصوله من 
كل فرد من الأفراد المكلفين به 29 مشل 
الصلاة والصيام وغير ذلسك. وإذا قام به 
البعض لا يسقط الإثئم عن الباقين. 
وأهم وجوه الاختلاف بينهما : 

أ - أن فرض العين تتكرر مصلحته بتكرره. 
كصلاة الظهر مثلاء فإن مصلحتها الخضوع 
لله تعالى وتعسظيمه ومناجاته والتذلل 3 
والمشول بين يديه والتفهم لخطابه والتأدب 
بأدبه. وهذه مصالح تتكرر كلما تكررت 
الصلاة فتجب على كل مكلف . 
أما فرض الكفاية فلا تتكرر مصلحته 

بتكرره كنزول البحر لإنقاذ الغريق. فإن 
مصلحته لا تتكرر بنزول كل مكلف. فإذا 
أنقذ الغريق إنسان تحققت المصلحة بنزوله» 
والنازل بعد ذلك إلى البحر لا تحصل منه 


: ححاشية ابن عابدين 157/4 , الدرالمتتقى بحاشية مجمع الأثهر‎ )١( 


للحلبي. .577/١‏ وتهسديب الفروق ١‏ »:» والمنشور في 
القواعد للزركشي ؟/ 0# والبحر المحيط للزركشي ١1/1؟.‏ 
والأشساه والنظائشر للسوطي ارات القناع للبهوي 
يكاين ْ 

(9) الإحكام. للآمدي 1 وشرح البدسعئي 1/١‏ 


اللي ل ل ل 22 ل ل ل ا ل 0 


مصلحة إنقاذ ذلك الغريق» تنطيلة ساح 
الشرع على الكعباية نفيا للعبث في 
الأفعال 7 0 ظ 
ب فرض العين يقصد منه امتحان المكلفين 
به في حين أن المقصود من فرض الكفاية 
حصول الفعل دون النظر إلى الفاعل 2©9. 
ج - فرض العين يؤدي إلى تحقيق مصلحة 
الفرد ورفع شأنه في مجال الأمر المطلوب منةفع 
في حين أن فرض الكفاية يؤدي إلى تحقيق 
مصلحة المجتمع ورفع شأنه 9 , 

د فرض العنين يطالب به جميع المكلفين. 
ولا يسقط الإثم عن التاركين له بأداء 
البعض ٠»‏ لبقاء التكليف به على التاركين له 1 
في حين أن فرض الكفاية يسقط عن التاركين . 
له إذا قام به البعض وكان كافيا 9©). 

ب سئة الكفاية : 

5ه سنشة الكفاية مشل ابتداء السلام من 
عزاية: وتشسميثت العاطس 72 سمراعة وهي 
تختلف عن سنة العبن كركعتي الفجر وصيام 
الأيام الفاضلة والطواف في غير النسك 9 


)١(‏ الفروق للقرائي 2115/١‏ والأشباه والنظائر للسبكي كلخمى 

زفة البحر المحيط للزركشي / 5ه 

(9) الدر المتتقى على هامش مجمع الأنهر >75/١‏ 

2 عادية ابن عابدين ,.117/4:0178/١‏ وكشاف القشاع 
كاري 

(0) عحعاشية ابن عاب دين لمم والببخسر المحيظ ع" د 


ا 


ومفف وف ووم فوم مومه وو ووو م وموم مدوم ااا مو 


المصالح التى ته تتحقق بطريق الكفاية : 
من مصالح الأمة ما يتحقق بطريق 


أولا: المصالح الديئية : 


- منها الاشتغال بالعلم الشرعي كطلب, 


العلم وتصنيف كتبه» وحفظ القرآن الكريم 
ومحفظ السئة النبوية. وإقامة الحجج والبراهين 
على العقيدة الإسلامية» ودفع الشبهات 


وحل المشكلات والاجتهاد في القضايا ‏ 


المستجدة . 


ومنها إقامة الشعائر الدينية كصلاة 


الجماعة. وصلاة التراويح في جماعة. والأذان 
وصلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة 
الكسوف والختسوف. وصلاة الاستسقاء 
والاعتكاف وإحياء الكعبة بالحج والعمرة 
والصلاة والطواف والأضحية . 

ومنها الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف 
والغبي عن المنكر واستنقاذ أسرى المسلمين 
وإفشاء السلام ورده» وتشميت العاطس . 
ثانيا: المصالح الدنيوية : 
8 منها الاشتغال بالعلوم الحياتية وتعلم 
أصول الصناعات والحرف كالصناعة 
والزراعة . 


- والفروق للقرافي 217//١‏ ومغني المحتاج 051/4 ونهاية 
المحتاج م/مه 


اي ا يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 الل لل لل للا لاا ال ا ا ا 


ثالثا: المصالح المشتركة: 

4 بالإضافة إلى المبلح الدينية والدنيوية 

توجد مصالح مشر كة نجمع بين الدينية " 

والدنيوية طلب الشرع من الأمة فعلها. 
منها تحمل الشهادة وأداؤهاء والتقاط 

اللقيط. وعيادة المريض». وغسل الميت 

وتكفينهء والقيام بالولايات والوظائفء 


وبيانها كالتالي : ش 
أ تحمل الشهادة وأداؤها: 


٠‏ - تحمل الشهادة: هو العلم با يشهد به 
من الحقوق كالنكاح والبيع وغير ذلك. وقد 
اتفق الفقهاء على أن تحمل الشهادة فض 
كفايةء إذا كان الشهود جماعة. فلو امتنع ٠‏ 
الجميع عن التحمل أثموا ميعا. لأن ذلك. 
يؤدي إلى ضياع الحقوق. أما إذا كان الشاهد 
واحذا فيتعين التحمل فيه ويكون فرض 

عين» لأن التحمل يفتقر إليه ويخشى ضياع 
الحتود ١‏ قال تعالى : طوَلَايبَ التّهَدَآهٌ 


ذا مَادعوا وا ب 207 فقد حمعت هذه الآية 


الأمرين 5 التحمل والأداء 5 


(1) الهداية 17/7ء ومجمع الأنبر 11١6/57‏ 2185 والشرح 
الصغير 5 /784”» والقوانين الفقهية 2774 وأسهل المدارك 
4١/6‏ والمهذب 771/5 وأدب القضاء لابن أبي الدم 
والأشباه للسيوطي 4 والإتصاف 27/١١‏ والكافي 
لابن قدامة 7/ 16ه 

(؟) سورة البقرة / 78457 


-48- 


فم موف مو فوم فوم ف لا ااا اا لاا رةه 


وأما أداء الشهادة من المتحمل إذا طلبها" 


المدعى ففرض كفاية إذا كان المتحملون 
جماعة. فإذا امتنعوا أثموا جميعا باتفاق 
الفقهاء '2. وإذا كان المتحمل واحدا تعين 
الأداء فيه ويكون فرض عين. ودليل الفرضية 
قوله تعالى : #روَلَ كَكثموأ ألنَّهحْدَةٌ ومن 
ينمه نَإِنَّدُدَءَاثم كَلَبْدُ» 29. 
والتفصيل في (شهادة ف 0). 
ب - التقاط اللقيط : 
١‏ - اللقيط : هو الطفل المنبوذ الذي لاقدرة 
له على القيام بمصالح نفسه. وهو نفس 
محترمة في الشرع الإسلامي تستحق الحفظ 
والرعاية. ولهذا اتفق الفقهاء على أن التقاطه 
فرض كفاية إذا كان الواجدون له جماعة. أما 
إذا كان الواجد فردا وااحدا وخاف عليه 
الملاك إن تركه صار التقاطه فرض عين 
ولايحل له ثركه © . 
والتفصيل في (لقيط) . 
ج - عيادة المريض: 
- المريض: هو الذي أصيب بمرض 


)2 المراجع السابقة. 

(؟) سورة البقرة / 741 

59) الدر المنتقي مع مجمع الأنهر ٠١/١‏ لاء والهداية 11/7/9ء 
والشرج الصغير 5 .١178/‏ والقوانين الفقهية "/الاء والمهذب 
ةق والمنثور 0/7/7 والأشباه للسيوطي ١5417‏ والكافي 
لابن قدامة + / + ١‏ 


نحش 000 


يضعف جسمه ويؤثر في نفسهء فيحتاج إلى 
من يواسيه ويطيب نفسه ويقوم على خدمته 
وتمريضه. وقد اتفق الفقهاء على مشروعية 
عيادة المريض لحديث: «حق المسلم على 
المسلم ست. قيل: ومأ هي يارسول الله؟ 
قال: إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك 
فأجبه, وإذا استنصحك فانصح له. وإذا 
عطس فشمته, وإذا مرض فعدهء وإذا مات 


فاتبعه) ا 
وقد اختلف الفقهاء ف حكم عيادة 
المريض . 


فذهب جمهور الفقهاء من ا حنفية 
والمالكية والشافعية وبعض الحنابلة إلى 
أن عيادة المريض سنة مستحبة للحديث 
السابق . ظ 
وذهب الإمام البخاري والحنابلة في قول 
إلى أن العيادة واجبة على الأعيان» لأنها من 
حقوق المريض على المسلمين كا في الحديث 
السابق . 

وذهب الحنابلة في قول إلى أنها فرض 
كفاية» قاله ابن مفلح في الرعاية الكبرى» 
وقال به ابن تيمية وصوبه 9©. 


». . حديث: وحق المسلم على المسلم ستث.‎ )١( 
)107١5/5( أخرجه مسلم‎ 

(؟) الهداية 0٠١/7‏ والشرح الصغير 5 /57لاء ومغني المحتاج 
0 :» والمغني 5414/7. والإنصاف 551/5., والآداب- 


فإنك أرحم الراحمين,  )١‏ 

ومن الأدلة حديث رسول الله َكل : «من زار 
قبري وجبت له شفاعتي» . 9) 

وما ورد من حديث المعراج «أن النبى مَلَِدِ مر 
على موسى وهوقائم يصل في قبره» والصلاة 
تستدعى حياة البدن . 9) 


)١(‏ دعاء الرسول يََيِةٍ لفاطمة بنت أسد . أخرجه الطبراني في الكبير 
والأوسط ضمن قصة مطولة من حديث أنس بن مالك . قال 
الهيثمي : وفيه روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه 
ضعف. وبقية رجاله رجال الصحيح . وأخرجه أيضا أبو نعيم في 
الحلية, وقال: غريب من حديث عاصم والثوري. ل نكتبه إلا 
من حديث روح بن صلاح تفرد به. وحكم الألباني بضعفه 
(جمع الزوائد 9/ 55 761 نشر مكتبة القدسي ه1١‏ ه. 
وحلية الأولياء / ١7١‏ ط مكتبة الخنانجي ومطبعة السعادة 
هس وسلسلة الأحاديث الضعيفة /١‏ الاح 78 نشر 
المكتب الإسلامي) . 


(7) حديث « من زارقبري . . . » . أخرجه ابن عدي ني الكامل 
والسبيهقي ني شعب الإيسمان والسدارقطني من حديث ابن عمر 
مرفوعاء ورمز الألباني إلى أنه منكر (الفتح الكبير#/ 1968 ط 
مصطفى الحلبي ١6٠‏ ه. وسئن الدارقطني 778/7 ط شركة 
الطباعة الفنية. وإرواء الغليل 15/4" نشر المكتب الإسلامي 
848 هي وضعيف الجامع الصغير 7٠١7/6‏ نشر المكتب 
الإسلامي) . 


() حديث « ان النبي يلل مر على موسى وهوقائم . . . ». أخرجه 
مسلم من حديث أنس رضي الله عنه مرفؤعا بلفظ «مررت على 
موسى وهوقائم يصل في قبره» وزاد في حديث عيسى بن يونس 
«مررت ليلة أسري بي» (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي 4/. 18146 ط عيسى الحلبي ه/ا1 ه) . 


وممم ا تقو ة مم و مفو ةمه مم رو ووم وم مر ةررم م ةم ء لم566 


١ 5 ٠. 5 5 55 5‏ 
(وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا)”") 


أنه قال: كان أهل خيبر تقاتل غطفان, كل| التقتا 
هزمت غطفان اليهود. فدعت اليهود بهذا الدعاء : 
اللهم إنا نسألك بحق الذي وعدتنا أن تخرجه لنا 
إلا نصرتنا عليهم . فكانوا إذا التقوادعوا بهذا 
الدعاء فتهزم اليهودٌ غطفان . 9) 

وقوله تعالى : (ولوأنهم إذ ظلموا أنفسهم 
جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا 
الله توابا رحيم|)7 . وهذا تفخيم للرسول وَل 
وتعظيمه كَلةِ لا ينقطع وله 0 

ويستدلون بحديث الأعمى المتوسل برسول الله 
ف 0 


44 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) حديث ابن عساس عن قوله تعالى (وكانوا من قبل يستفتحون 
على الذين كفروا). أخرجه الحاكم في مستدركه أثرا عن ابن 
عباس رضي الله عنه وقال: أدت الضر ورة إلى إخراجه . قال ابن 
تيمية : وهذا نما أنكره عليه العلماء. فإن عبدالملك بن هارون من 
أضعف الناس. وهو عند أهل العلم بالرجال متروك بل كذاب . 
(قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص ١١4‏ ط المطبعة المنيرية 
#ا/ا”1١‏ ه), 

(9) سورة الباء / 514 

(5) جلاء العيئين 51٠١/١‏ 

(ه) حديث«الأعمى المتوسل برسول الله يَِهِ في رد بصره». أخرجه 
الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث عثهان بن حنيف., ولفظ 
الترمذي؛ أن رجلا ضرير البصر أتى النبي كَل فقال: ادع الله أن 
يعافيني. قال: إن شئت دعوت. وإن شئت صيرت فهو خير 
لك؛ قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه. 
ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد 
نبي الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى 
إلي. اللهم فشفعه ف . قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير 
الخطمي . قال الحاكم : على شرطهها وأقره الذهبي . وحكم عليه 
الألباني بالصحة (فيض القدير؟// 184 طالمكتبة التجارية 


-68؟1 


١7 ١1 كفاية‎ 


ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ل ا لا 


والتفصيل في (عيادة ف ” وما بعدها). 

د غسل الميست وتكفيله والصلاة عليه 
وتشييعه ودفنه : 
١١‏ غسل الميت غير الشهيد واجب على 
الكفاية عند جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة "2, لقوله كل - 
ف الذي سقط عن بعيره فمات-: 
«واغسلوه بياء وسدر» 60 

والتفصيل في (تغسيل الميت ف 7). 

وأما تكفين الميت غير الشهيد ففرض 
كفاية عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة 2 لقوله ككل في الذي 
سقط عن بعيره: «اغسلوه بهاء وسدر وكفنوه 
في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولاتخمروا رأسه فإن 
الله يبعثه يوم القيامة ملبيا» 29 . 

والتفضيل في (تكفين ف 017 7) . 


الشرعية 5614/7 وصحيح البخاري 7/17 باب وجوب عياهة | 


المريض . : 
)١(‏ مجمسع الأخهر 9.0 والقوانين الفقهية .٠١8‏ والشرح 


الصغير .54/١‏ 77/7/5. وأسهل المدارك "01/١‏ , 
والمهذب .14/١‏ والمنثور /ل/ااء والأذكار للنووي 1١81١‏ 


ورحمة الآأمة 564. والإفصاح اا الإنصاف 556 
والفتاوى لابن تيمية 78 / 4١‏ : 

(؟) حديث: واغسلوه بياء وسدرة 
أخصرجه اللبخاري (فتح الباري 1787/7), ومسلم 
(855/5)من حديث ابن عباس . 

زضة المراجعم السابقة . 

(5) حديث: «اغسلوه باء وسدر وكفنوه في ثوبين. . » 


أخرجه البخاري (فتح الباري //2)17 ومسلم (433/5) | 


من حديث ابن عباس». واللفظ للبخاري . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ل ا ا ال 


وأما الصلاة على الميت ففرض كفاية عند 
حمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة 
والمشهور عند المالكية (2. لقوله يكل : «صلوا 
على من قال: لاإله إلا الله» 9 . 

والتفصيل في (جنائز ف .)7٠١‏ 

وأما تشييع الجحنازة ففرض كفاية باتفاق 
الفقهاء ©2. لحديث: «حق المسلم على 
المسلم ست . . . وإذا مات فاتبعه» ©). 

والتفصيل في (جنائز ف .)١4‏ 

وأما دفن الميت فمن فروض الكفايات 
باتفاق الفقهاء », لقوله تعالى : « ثم أمائمه 


ريرج 20 


.0 17/١ والشرح الصغير‎ 1١ مجحمع الأخبر والدر المنتقي‎ )١( 
والأذكار‎ .158/١ والمنفسور +//"”. والمهذب‎ »>/ 7 
والأشباه للسيوطي 5 ورحمة الأمة. 4 5. والافصاح‎ »: ١ 
لابن هبيرة ١187/1ء والإأنصاف والفغتاوى لابن‎ 
4٠/574 تيمية‎ 

إفة أحديث: «صلوا على من قال: لا إله إلا الله» 
أخصرجه الدارقطني (01/7) مسن حديث ابن عمرء وذكر 
ابن حجر في التلخيص (765/1) أن في إسناده راويا 
اهم بالكذب 

فيه الهداية ,.٠١*/*‏ والفواكه الدواني .*8/١‏ والأشياه 
للسيوطي ١‏ والآداب الشرعية 14/7 0ه 

(84) حديث: «حق المسلم على المسلم ست. . . وإذا مات فاتبعه» 
سبق تخريمه ف .)1١1(‏ 0 

(5) مجمم الأنبر 2187/1١‏ والمقدمات لابن رشد 2171/1١‏ والأشباه 
للسيوطي ».5١١‏ والإنصاف 47١/5‏ . والفتاوى لابن تيمية 
0/0 ' 

(7) سورة عبس 5١/‏ 


75 اك 


كفاية ١5‏ كا 


وف6قودةءو6م ةوق موه وهم 2 ةو وق عدو 63439 وو و ملعن ووم لقن ة موي يوويوة 


الكفاية في ات زالرفاف: 
١4‏ - الولاية ضرورية للإنسان لتنظيم ماينشأ 
بين الناس من تعاون. ومنع التظالم , وسحفظ 
الحقسوق لأصحامناء وإعائة الضعيف 
وحمايته. ووقف المعتدي عن غدوانه . 

وقد اتفق فقهاء المذاهب على أن نصب 
الإمسام فرض كفساية: فيجب على الأمسة 
الإمسلامية أو من ينوب عنها من أهل اللخل 


الدين والدنيا20: واستدلوا لذلك بقوله ش 


تعالى : 00 الدذمت اموا أوليهوا الله 
وَأوليموا الول ولي ال نكم 0 
وقوله كل : «إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا 
أسدهم) 79 , 

المكلف بتحقيسق فسرض الكفاية في الإمامة 
العظمى : ش 


8 - إذا ثبث أن الإمامة العظمى فرض 
كفاية» فيترئب على ذلك أنه إذا قام مها من 
هو أهل لذلك سقط الإثم عن الباقين. وإذا 
- 3 عبنت ويظالب 


0 البدائع ا ؟ والشرح امير اك والاحكام السلطانية 
للياوردي 6 والأشيناه للسيوطي 414غ؛ والأحكام السلطانية 
للقراءة 16 والآدات الشرغية 14/9 هه 

(؟) سورة النساء / 4ه 

(9) ححديث: وإذا كان ثلاثة فى سغر فليؤمروا أحدهم». 

أخره أبو داود )81١/7(‏ من محديث أبي هريرة, " 


6ل ل و م ‏ مم ل م و6 


| - أهل الاخحتياره أو أهل الحل والعقد : وهم 
الذين ينوبون عن الأمة في امعتيار الخليفة . 
5 ع أهل الإمامة : وهم الذين توافرث فبهم 
الشروط المعتبرة في الإمامة ١‏ . 

وكذلك الحكم في سائر الولاياث الأخرى 
0 العامة . 


. وإمامة الصلاة ف ة وما بعدهاء والإمامة 


الكدرى ف 1 وما بعدهاء وقضساء, وفتونى). 
الكفاية في حاجات الأفراد المخاصة : 
5ه تكون كفاية الإنسسان بسد حعاجاته 
الأصلية. وهي مايدفع عن الإنسان الغلاك 
تحقيقا أو تقديراء مما لابد منه. على مايليق 
بحاله وححال من في نفقته من غير إسراف ولا 
تقثير 7), 

وتوفير حد الككفاية للأفراد مطلوب شرعاء 
وذلك على الفرد نفسه أولا ثم على أقاربه ثم 
على المسلمين . 

وتوفير الكفاية التي يكون بها قوام العيش 


وسسداد الطخلة معتسبر في كل إنساك بحسب 


حاله ومعيشته وهو من فروض الكفايات 29, . 


ا ل 

(1) الأحكام السلطانية للياوردي 6 3غ والأستكام السلطانية للفراء 
ل 

(؟) ابن عابدين 537/57 وتبيين الحقائق 58/1 .؛ والزرقاني على 
خطيل 171/7؛ والمغني لابن قدامة 797/8 . وفغني المحقاج 
0# 

(9) خاشية ابن غابسدين 81/7/19 وففساوى الشساطبي 2185 


اه 


ل وامف وو ةم فو فو ءاه وموم و ومو و ووو عا و0 


أ- توفير الكفاية من قبل الفرد نفسه : 

- بالرغم من أن الإنسان جبل على 
الاهتمام بنفسه وتوفير مايحتاج إليه إلا أن 
النصوص الشرعية بينت وجوب النفقة 
وحدودها على النفس فقال تعالى : : «والنت 
إذَآأنقَقُو لم مسرؤوأ ولميفترواً مرو أ وكا نبب دلقت 
قَوَامًا # 20. وقال ككل : «ابدأ بنفسك 


فتصدق عليها» 0" وقال يكل : «إن لنفسك . 


عليك حقا» © . 
وقد اتفق الفقهاء على أن الغني أو القادر 
على العمل يكلف بالقيام بسد حاجاته 
الأصلية بنفسه ولا يعطى من الركاة 9©) 
لقرل مك2 : ولاتمل الصدقة لغي ولا لذي بز 
قوي) 57 
ب - توفير ا ال قارب 
اتفق الفقهاء على أن 
الواجبة على قريبه هي نفقة كفاية بحسب 


5 وحاشية القليوي 5/5١7ء.‏ وكشاف القناع 1/7/7 
)١(‏ سورة الفرقان //51 
)١(‏ حديث: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها». 
أخرجه مسلم (197/5) من حديث جابر بن عبدالله . 
() حديث: إن لنفسك عليك حقاء. 
اعخوكه اناري رج الصاري 6 105) بن تي 
(١‏ ابن عابدين 3408/7 والمجموع 1911175/5» حاشية 
الدسوقي 8455/1١‏ 544» والمغني د حرفق 
(0) حديث: «لانمحل الصدقة لغني ولا. . 
أخرجه الترمذي (41/5) من حديث ا 
حديث حسن ‏ . 


نفقة القريبه. 


ال 1 0 ا ااا ا ا اا لل 


حاجته ومايليق بحاله» لقوله يك لهند زوجة 
أي سفيان: «وخحذي من ماله مايكفيك 
وولدك بالمعروف» 2. فيجب له بذلك 
المأكل والمشرب والملبس والسكنى والرضاع إن 
كان رضيعا والخادم إن كان يحتاج إلى 


حدمة 29, 
واختلفوا فيمن تجب عليه منهم على 
مذاهب. 


والتفصيل في (نفقة) . 
جَِ- توفير كفاية الزوجة : 
4 ذهب جمهرر الفقهاء إلى أن نفقة 
الزوجة على زوجها مقدرة بالكفاية 2 
وتختلف باخخلاف من تجهب له النفقة في 
مقدارها لقوله يلك لهند زوجة أبي سفيان: 
«خذي مايكفيك وولدك بالمعروف» 2©9. 
وذهب الشافعية : إلى أنه يجب على الزوج 
المهسر لزوجته مدان» وعلى المعسر مد واحدء 
وعلى المتوسط مد ونصف من غالب قوت 
البلدء فإن اختلف وجب اللائق بالزوج. 


40- . حديث: وخذي من ماله مايكفيك وولدك‎ )١( 
)1198/7( ومسلم‎ )5٠ 0/4 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. من حديث عائشة. واللفظ لمسلم‎ 

زهة بداسع الصنائع 32061 وفتح القدير "55/٠‏ وحاشية 
الدسوقي ونباية المحتاج 0/1 , وكشاف القناع 
41-06 » والمغني 045/1 

زفة جمع الأخهر 4١/١‏ وقوائين الأحكام ص 27160 والمهذدب 
00 والمغني لابن قدامة /1/ 0715 

(5) الحديث سبق تخريجه فقرة ١4‏ 


- 1١7 


9١-16 كفاية‎ 


66066 6م666 6م ا م وو يي 0 


ا غالب البلد وكسوة تكفيهاء 
وماتقعد عليه أوتنام عليه وإخدامها إن 
كانت ممن لايليق بها خدمة نفسهاء. ويجب 
مسكن يليق مها.. وجب 5 المسكر: إمتاع 
لاقليك 22 , 

وللتفصيل (ر: نفقة). 
طرق توفير الكفاية : 

تعره طرق رفي الكتقانة عل 
النحو التالي : 
أ- توفير الكفاية عن طريق الركاة : 
٠‏ ذهب الخنفية إلى أن الفقير يعطى أقل 


من النصاب. فإذا أعطي نصابا جاز مع 


الكراهة عند جمهور الحنفية» وقال زفر: لايجوز 
إعطاق نصاباء لأن الغنى قارن الأداء فكأن 
الأداء حصل للغني وهو لاجوز. 

واستثنى الحنفية من ذلك صاحب العيال 
بحيث لو فرق عليهم لايخص كلا منبم 
نصابا وكذلك المديون )2. 

وذهب المالكية وأحمد في رواية» وبعض 
الشافعية كالغزالي والبغوي إلى أنه يعطى 
مايكفيه مدة سنة ولو كان أكثر من النصاب». 
لأن الزكاة تتكرر كل سنة فيحصل كفايته منها 


)ع( مغني المحتاج 77/17 14. وما بعدها. 

(5) تبيين الحقائق .55/١‏ والمهداية 18/7. ومجمع الأنمر 
0 وأحكام القرآن للجصاص 178/7. وابن عابدين 
؟/8 


لل ل ل ل ل ا اك احاح لاح ل ل 0 


سنة بسنة "2 ولأن النبي ككل «كان يحبس 
لأهله قوت سنتهم) 0 [ْ 
وذهب الشافعية وأحمد في رواية ‏ وهي 
المذهب ‏ وأبو عبيد إلى أن الفقير يعطى 
كفاية العمر الغالب بحيث يخرج من الفقر 
إلى أدنى مراتب الغنى ولا يرجع إلى أخذ 
الزكاة مرة أخرى 9 , 
ب - توفير الكفاية عن طريق بيت المال: 
١‏ - ذهب الفقهاء إلى أن الفقراء الذين 
لايعطون من الزكاة لعدم كفايتها أو لعدم 
تحقق شروط استحقاقهم لها كفقراء أهل 
الذمة يصرف لهم من بيت المال © . 


ج ‏ توفير الكفاية عن طريق توظيف 
الضرائب على الأغنياء : 

1" - ذهب الفقهاء إلى أن للامام فرض 
ضرائب على القادرين لوجوه المصالح العامة 
ولسند تحاجات المسلمين. 


7448/7 ومواهب الجليل‎ ,.445/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
والمجموع 5 » وكشاف القناع ا الحم‎ 
123/1 

(؟) حديث: «كان يحبس لأهله قوت . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)5١07/9‏ ومسلم (180/9/7) 
من حديث ابن عمر. 


.(5) المجموع 1794/5 والأحكام السلطانية ٠١6‏ . والإنصاف 


الا والأموال لأبي عبيد 9/65٠‏ 

(5) بدائع الصنائع 78/5 84. والشهب اللامعة لابن رضوان 
نفضة والأحكام السلطانية للماوردي 211١‏ والأحكام. 
السلطانية للغراء ا 


-١*- 


وومرورورورروووو ررد ووءدوووروهومووورووءوموووورمدوودمورومدبرودوزدر 


قال الفرلبي : : اتفق العلياء على أنه إذا 
لت بالمسلمين حاجة بعد أداء الركاة فإنه 


يجب صرف المال إليها 7©. 


)١(‏ القرطبي 747/7 وابن عابدين ”/ لاه 


كفاية ؟؟ء را 


ال ع ا ااا لي 


١‏ الكفر في اللغة: السترء يقال: كفر 
النعمة, أي : غطاماء مستعار من كفر 
الشيء: إذا غطاه, وهو أصل الباب . 

والكفسر نقيض الإبران» والكفر: كفر 
النعمة؛, وهو نقيض الشكر, وكفْر النعمة 
وبالنعمة : جحدهاء وكفر بكذا تبرأمنه» وني 
التنسزيل :إن حَكَفَرْثُيمآ أدْرسكسمُونِون 
قبل # (؛, ويقال: كفم بالصائع ؛ نهاه 
وعطل, وهو الدهري الملحد. وكفره ‏ 
بالتشديد : نسبه إلى الكفر, وكمّر عن يمينه 
إذا فعل الكفارة» وأكفرته إكفارا: جعلته 
كافرا . 

والكفر شرعا: هو إنكار ماعلم ضرورة أنه 
ونبوته عليه الصلاة والسلام» وحرمة الرنا 
ونحو ذلك 0 


)١(‏ سورة إبراهيم /7؟ 


(*) المشور في القواعد 4/٠‏ 


1١54. 


الل ا ا الا ا ل ل ا 2 0 0 


لكات ذات الصلة : 

أ- الردة : 

” - الردة لغة: الرجوع عن الشيء. 

وفي الاصطلاح : :هي كفر المسلم بقول 
صريح أو لفظ يقتضيه أوفعل يتضمنه (2. 

والكفر أعم من الردة, لأنه قد يكون كفرا 
أصليا بخلاف الردة. 

- الإشراك : 

- الإشراك: مصدر أشرك, وهو: اتخاذ 
الشريك. يقال: أشرك بالله. جعل له 
شريكا في ملكه. والاسم : الشرك 9 . 

. والفقهاء يستعملون الإشراك بمعنى 
الاشتراك في المعاملات» وبمعنى 05 


تعالى لا 

والإشراك أعم من الكفر, لأنه يشمل 
الإشراك في المعاملات ويشمل الكفر بالله 
تعالى . 
ج ‏ الإلحاد : 


الالحاد في اللغة: الميل والعدول عن 
الىء 0 0 


وفي الاصطلاح : قال ابن عابدين: 


١75/5 لسان العرب والصحاح والخرشي 17/8. والقليوبي‎ )١( 
. لسان العرب والمصباح المنير‎ )1( 


(؟) حاشية الجمل ”7/لا/ا1. 1494/8.11/4ء والفواكه الدواني : 


41/١ 
المصباح المثير.‎ 2 


اب ب ل ل لا ل الال ل 000 


الإإلحاد في الدين: هو الميل عن الشرع 
القويم إلى جهة من جهات الكفر. 

ومن الإلحاد: الطعن في الدين مع ادعاء 
الإسلام» أو التأويل في ضرورات الدين 
لإجراء الأهواء 5 

والصلة بين الكفر والالحاد: 
يكون نوعا من الكفر. 


الحكم التكليفي: 

ه ‏ الكفر حرام وهو أعظم الذنوب 29 قال 
لله تعالى : «إِنَّ ألشَرِكَ لظُلمعظية » 2 
وفي الحديث أن رسول الله يكةِ قال: «ألا 
أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله. 
وعقوق الوالدين» © 


أن الالحاد قد 


جزاء الكافر في الآخرة والدنيا: 

؟ - جزاء الكافر في الآخرة الخلود في النار 
لقول اللهتعالى :#والذمتكترو أ ركد 
بَايئيِنَا أوْلتِيكَ أضِحَلبٌ ألتَارِحَارِينَ . 
وَينْسَألْمَصِرٌ 4 | 


عدوأ 


5977/7 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) المستصفى .44/١‏ والزواجر لابن حجر 255/١‏ والفواكه 
الدواني .941/1١‏ 

(9) سورة لقان 1١7/‏ 

(5) حديث: «ألا أنبعكم بأكبر الكبائر. .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 2)5١٠6/١٠١‏ رسام ورا 
من حديث أبي بكرة. 

(95) سورة التغابن / ٠١‏ 


200 


ووو مومه م ووم م090 


وأما في الدنيا فيختلف حكم الكافر في 
حالة العهد عنه في غير حالة العهد: 

ففي غير حالة العهد يجوز قتل المقاتلين 
من الكفار. لأن كل من يقاتل يجوز قتله . 

(ر: أهل الحرب ف )١١‏ 

ولا يجوز قتل النساء والصبيان والمجانين 
والخنئى المشكل باتفاق الفقهاء. وكذلك 
لا يجوز قتل الشيوخ عند جمهور الفقهاء . 

وصرح الحنابلة بأن الفلاح الذى لا يقاتل 
لا ينبغى أن يقتل لما روى عن عمر رضى الله 
عنه أنه قال: (اتقوا الله فى الفلاحين الذين 
لا ينصبون لكم الحرب) وقال الأوزاعى : 
لايقتل الحراث إذا علم أنه ليس من 
المقاتلة "© . 
(ر: جهاد ف .)1١9‏ 


وأما فى حالة العهد فيعصم دم الكافر 
وماله بتفصيل فى مصطلحات (أهل الذمة 
مستأمن . هدنة).. ش 


الإكراه على الكفر: 
1 من أكره على الكفر فأتى بكلمة الكفر م 


يصر كافرا لقول الله تعالى : «مَن كه بالل 


. 2784/4 المغني‎ )١( 


ومممو و مووووووء م امو ووو ووم ووو وو ووو ووم وم ووم م مود م5996 


7 2 و مء #4 > لام نبووازرم س 
مِنْبَعدِإِيمَدنهءا لمن أصسكره وَكَلْسَةْمُظمَين 
جم د مسام معسظء ساء ب 76 » 
لايم وَلدِكن من سرح يالْكفْرص درا فعليهم 
بور رداك عَظِيةٌ4 ”. 
وورد أن عمارا رضى. الله عنه أخذه 
المشركون فلم يتركوه حتى سب النبي وك 
وذكر آلحتهم بخير ثم أتى النبي كك فأخبره 
فقال له النبى كَكللِ : «إن عادوا فعد» 9) 


قال ابن قدامة: وروي أن الكفار كانوا 


يعذبون المستضعفين من المؤمنين فما منهم 


أحد إلا أجابهم إلا بلالا فإنه كان يقول: 
أحد أحد © . وقال النبي كه : «إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه» 29, ولأنه قول أكره عليه بغير حق فلم 
يثبت حكمه» كا لو أكره على الإقرار” . 

وهذا أصل متفق عليه» إلا أن للفقهاء 
تفصيلات وقيودا تختلف من مذهب إلى 
مذهب وبيانها كما يأتي : 

ذهب الحنفية إلى أن الإكراه على الكفر 


٠١5/ سورة النحل‎ )١( 

(0) حديث: «أن عمارا أخذه المشركون. .» 
أخرجه الحاكم (9//اه) وصححه ووافقه الذهبي . 

() حديث: «تعذيب بلال وقوله: أحد أحد. » 

أخرجه.البيهقي في السئن (1/8١؟)‏ 

() حديث: وإن الله وضع عن أمتي الخطأ. . .» 
أخرجه ابن ماجه (5094/1). والحاكم )١198/5(‏ واللفظ لابن 
ماجهء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(0) المغني م/ه5١-11ء‏ والبدائع 177/7١ء‏ والدردير 
مع الدسوقي ه: والشبراملسي مع نهاية المحتاج 
وأسنى المطالب 1/5 


-١5- 


9985 ومع #ووم ولو راوع م وق واه هه وفوا وهم ه6608 ووه و ووااء امو واو 8 


لابد أن يكون إكراها تاما "2 جاء في الحداية 
وشروحها: إن أكره على على الكفر بالله تعالى 
- والعياذ بالله - أو سب رسول الله يَكِِ بقيد 
أو حبس أو ضرب لم يكن ذلك إكراها حتى 
يكره بأمر يخاف منه على نفسه. أو على عضو 
من أعضائه. فإذا خاف على ذلك وسعه أن 
يظهر ما أمر به 9©. 
. وجاء في الدر المختار وحاشية ابن عابدين 
عليه : ويوري وقلبه مطمئن بالإييان» ثم إن 
ورى لايكفر كا إذا أكره على 
للصليب أو سب تحمد علد ففعل وقال: 
نويت به الصلاة لله تعالى ومحمدا آخر غير 
النبي » وبانت منه امرأته قضاء لاديانة . 
وإن خطر بباله التورية ولم يور كفر وبانت 
منه زوجته ديانة وقضاءء لأنه أمكنه دفع ما 
أكره عليه عن نفسه ووجد محرجا عما ابتلى به 
ثم لما ترك ما خطر على باله وشتم محمدا يِه 
كان كافراء وإن وافق 
وافقه بعدما وجد محرجا عما ابتلى به. فكان 
وإن لم يخطر بباله شيء وفعل ما يكفر به 
وقلبه مطمئن بالإيان لم يكفر ولم تبن زوجته 
لاقضاء ولا ديانة. لأنه تعين ما أكره عليه و 


١/5/1 البدائع‎ )١( 
نشر دار إحياء التراث»‎ ١75/4 (؟7) تكملة فتح القدير والهداية‎ 
وأشباه ابن نجيم ص 5م78‎ 


ق المكره فيها أكرهه» لانه. 


اللا ا ا ل 2 2 ل ل ا لاح ل ل ل ل ا 000 


ويقول الحنفية : إن الكفر محزم في نفسه 
مع ثبوت الرخصة به فأثر الرخصة في تغير 
حكم الفعل وهو المؤاخذة, لاف تغير وصفه 
وهو الحرمة. لأن كلمة الكفر مما لايحتمل 
الإباحة بحال فكانت الحرمة قائمة, إلا أنه 
كت المؤاخذة لعذر 0 9 ل 


تعال : إل م أمصسترة ونه ملسي 
لاس كسد هدر 


عضب قر لوه رَعدَابك عَظِية 4 ©. 

وقال المالكية : : لايجوز للمكره الإقدام على 
الكفر إلا إذا كان الإكراه بالقتل فقط. فمن 
خاف على نفسه أن يقتل جاز له الإقدام على ظ 
الكفر مادام قلبه مطمئنا بالإيهان. 

أما الإكراه بغير القتل كالضرب وقتل الولد 
ونهب المال وقطع عضو فلا يجوز معه الإقدام 
على الكفر. ولو فعل ذلك كان مرتدا ©2. 

وقال الشافعية : يباح بالإكراه التكلم : 
بكلمة الكفر دا قلبه مطمئنا بالإيمان لقوله 
1 «إِلَا مَنْ أضكره مَك ملمَيط 

يمان . 


- الدر المختار وحاشية ابن عابدين 247/65 285 وتكملة فتح 
القدير ١1/5 ١7/5/+‏ 

(0) بدائع الصنائع 717-/011/7 وتكملة فتح القدير 
1/1 : 

(9) سورة النحل ٠١5/‏ 

(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 759/1 


- ١17 


لومم ااا 


وقال اأذرعي يظهر القول بالوجوب في 
بعض الأحوال على بعض الأشخاص إذا 
كان فيه ضيانة للحرم والذرية وعلم منه أن 
الصير يؤدى إلى استباحتهم أو استئصاهم ء 
وقس على هذا ما في معناه أو أعظم منه ( . 

وعند الحنابلة قال ابن قدامة: من أكره 
على الكفر فأتى بكلمة الكفر لم يصر كافر_. 

وله تال: ملام كر وَبْمْمُظمَين 
بَِلْإِيمّن)» ثم قال من كان محبوسا عند 
الكفار ومقيدا عندهم في خالة وف 
وقامت عليه بينة أنه نطق بكلمة الكفر لم 
يحكم بردته» لأن ذلك ظاهر في الإكراه وإن 
شهدت البينة أنه كان آمنا حال نطقه حكم 
بردته 29. 

ومن نطق بكلمة الكفر لإكراه وقع عليه 
ثم زال عنه الإكراه أمر بإظهاز إسلامهء فإن 
أظهره فهو باق على إسلامه , وإن أظهر الكفر 
حكم أنه كفر من حين.نطق بهء لأننا تبينا 
بذلك أنه كان منشرح الصدر بالكفر من 
حين نطق به مختارا له 29 . 
8 - ويتفق الحنفية والمالكية والحنابلة وهو 
الأصح عند الشافعية على أن الصبر والثبات 


4/4 أستى المطالب مع هامشه حاشية الرملي‎ )١( 
١57.155 /+ المغني‎ )5( 
١57/4 المغني‎ )5 


الل ا ا 0 ااا 


على الإيمان مع الإكراه ولو كان بالقتل أفضل 
من الإقدام على الكفن جتن لو قتل كات 


كان من قبلكم يتمذ الرجل فيحفر له في 
الأرض فيجعل فيهاء فيجاء با منشار فيوضع 
على رأسه فيجعل نصفين» ويمشظ بأمشاط 
الحديد من 00 لحمه وعظمه. .0 يصده 
ذلك عن ديئه» ( ش 

ومقابل 0 عند الشافعية 58 

أحدها: الأفضل الإتيان بكلمة الكفر 
صيانة لنفسه . 

والثاني : إن كان من العلاء المقتدى بهم 
فالأفضل الثبوت .. 

والشالث: إن كان يتوقع منه الإنكاء 
والقيام باحكام الشرع فالافضل أن ينطق با 
لمصلحة بقائه» وإلا فالأفضل البوت ا 
أصتاف الكفار: 

4 ذكر الكاساني أن الكفرة أصناف أربعة : 

صنف منهم ينكرون ع أصلاء وهم 
الدهرية يه المعطلة . 

وصنف منهم يقرون بالصانع» ويتكرون 


40 حديث:. وقد كان من قبلكم يؤخط الرجل. . 
أخرجه البمخاري (فتسح الباري 7516/١7‏ ع لصنت 
خباب بن الأرت . 

[فة الشبراملسي مع نباية المحتاج 8/17 وحاشية 
الجمل 4/٠‏ : 


-1١48- 


لاا ال ا 1 ل اا ل 00 


توحيده. وهم الونية وا مجوص .. 

وصنف منهم يقرون بالصانع وتوحيده . 
وينكرون اا رأساء وهم قوم من 
الفلاسفة . 
وصلنف منهم. يقرون الصائع وتوحيده 
والسرسالة في الجملة. لكنهم ينكرون رسالة 
نبينا محمد ككِدِ وهم اليهود والنصارى 7" . 
مااتفق على اعتباره كفرا وما اختلف فيه : 
٠‏ - الكفر قسمان: قسم يكون بأحد أمور 
متفق عليهاء وقسم يكون بأمور 


فالأول: نحو الشرك بالله وجحد ما علم. 


من الذين بالضرورة. كجحد وجوب الصلاة 

والصوم ونحوهماء والكفر الفعلي كإلقاء 

الملضصحف ف القاذورات» وكذلك جحل 

البعث 'أد ات 00 

بالقول أو بالفعل / بالترك . 

والتفصيل في (ردة ف .)75١-5٠١‏ 

مخاطبة الكفار بفروع الشريعة : 

١١-قال‏ الزركثي : حصول الشرط العقلٍ 

من التمكن والفهم ونحوهما شرط في صحة 

)١(‏ البدائسع 7 وار التق ل 
والشبراملسي بهامش خباية المحتاج 817١/7‏ 


(؟) الفروق للقرافيٍ ١7/١‏ - 174غ وتهسذيب الفروق مبامشه 
شن يرن 


الم ا ل 2 2 لك للح 0 


التكليف» أما حصول الشرط الشرعي .فلا 
يشترط في صحة التكليف بالمشروط. خلافا 
للحنفية وهي (المسألة) مفروضة في تكليف 
الكفار بالفروع وإن كانت أعم منه. 

والجمهور على جواز خطاب كماد 
بالفروع عمقلا 20 

أما خطاب الكفار بالفروع شرعا ففيه 
كا قال الزركثى ‏ مذاهب: ْ 

القول الأول: أن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة مطلقا في الأوامر والنواهي بشرط 
تقديم الإيمان بالمرسل كما يخاطب المحدث 
بالصلاة بشرط تقديم الوضوء . ؛ 

والدليل على ذلك قوله تعالى: 
« إماسَلَككٌ في سر (©) كَانوأْ ل نك مرت 
الْمْصَلِنَ» 27 7 سبحانه وتعالى أنه 
عذيهم بترك الصلاة وجذر المسلمين به 
وقوله تعالى : ونش مداو 
َاحرَهَانوء نفس الت حَرَع اهلا بلحي 
ارد 0غ 
لهالمدات بَيِوْمَالْقيلمَةَ م 29 

فالآية نص ف مضاعفة عذاب من جمع 
بين الكفر والقتل والزناء لاكمن جمع بين 


)١(‏ البحر المحيظط للزركشي تاكن 
(9) سورة المدثر /237 -8+72 
5) سورة الفرقان /7 594-54 


-1١64- 


٠‏ -القول الثاني : أجاز العزبن عبدالسلام”') 
وبعض العلماء الاستغاثة بالله متوسلا بالنبي يك 
والصالحين حال حياتهم . وروي عنه أنه قصر ذلك 
على النبي كَكِةِ ومحده. واستشهد لهذا بحديث 
الأعمن'الذئ دعن اله كانه متوشلة ترمبول الله 
فرد الله عليه بصره . 


فعن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتأه عليه 
الصلاة والسلام . فقال: «ادع الله تعالى أن 
يعافيني. فقال يك : إن شئت أخرت وهوخير. 
وإن شئت دعوت . فقال: ادع قال: فأمره أن 
يتوضاً ويحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : اللهم 
إني أسألك وأتوجه إليك بحبيبك محمد نبي الرحمة. 
يا محمد. إني أتوجه بك إلى ربك في حاجتي 
لتقضى . اللهم شفعه في)0' وصححه البيهقي 
وزاد: فقام. وقد أبصر. 
١‏ - القول الثالث : عدم جواز الاستغاثة إلا بالله 
سبحانه وتعالى. ومنع التوسل في تلك الاستغاثة 
بالأنبياء والصالحين, أحياء كانوا أو أمواتا. 


1805 هي وتحفة الأحوذي "5/٠١‏ نشر المكتبة السلفية. وسنن 
ابن ماجه 44١/1١‏ ط عيسى الحلبي 11/7 هء وصحيح الجامع 
الصغسير بتحقيق الألباني 404/١‏ نشر المكتب الإسسلامي 
8 ه.ء ومشكاة المصابيح بتحقيق الألباني 7/8/1 نشر 
المكتب الإسلامي 8 ه). 

)١(‏ جلاء العينين /١‏ 474 . ومجموعة فتاوى بن تيمية ١‏ ص ٠١7‏ ط 


الملك سعود. 
(؟) حديث عثمان بن حنيف سبق تخريجه مع اختلاف يسير في اللفظ 
(ف/4ة) ْ 


وصاحب هذا الرأي ابن تيمية, 7( ومن سار 
على نبجه من المتأخرين . واستدلوا بقوله تعالى : 


(ومن أضل ممن يدعومن دون الله من لا يستجي 
له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون) .”") 

وبهارواه الطبراني بسنده عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه, أنه كان في زمن النبي يك منافق 
يؤذي المؤمنين, فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث 
برسول الله يَكْةِ من هذا المنافق. فقال النبي ل : 


«إنه لا يستغاث بى وإنما يستغاث بالله». 9) 


الصورة الثانية : 

١‏ - استغاثة بالله واستغاثة بالشفيع أن يدعو الله 
له : وهوأن يسأل الله ويسأل المتوسل به أن يدعو 
له. ىا كان يفعل الصحابة. ويستغيثون ويتوسلون 
بالنبي وق في الاستسقاء. ثم من بعده بعمه 
العباس.*) ويزيد بن الأسود الجرشي رضي الله 
عنبماء فهواستغاثة بالله. واستغاثة بالشفيع أن 


)١(‏ مجموعة فتاوى ابن تيمية ,.٠١ 4 /١‏ وقرة عيون الموحدين ص 
٠‏ والاستغاثة ص 16" 5١م‏ 

)١(‏ سورة الأحقاف /ه 

(؟) حديث «انه كان في رمن النبي يلةِ منافق يؤذي المؤمنين . . . » 
أخرجه الطيراني في معجمه الكبير بإسئاده وأخرجه أحمد بن 
حنبل من حديث عبادة بن الصامت بلفظ مقارب. وفي إسناده 
ابن لفيعة (مجموع فتاوى ابن تيمية ٠١١ /١‏ ظ مطابع الرياض 
١‏ ها ومسئد أحمدين حنبل 11/8" نشر المكتب 
الإسلامي) . 

(5) أخرج البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا 
قحطوا استسقى بالعباس بن عبدالمطلب فقال : «اللهم إنا كنا 
نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيئا فاسقنا» 
(فتح البازي 7/ 5 54 ط السلفية بالسعودية) . 


5؟- 


وووف و ووم موه و و و60 


الكفر والأكل والشرب . 
وكذذلك ذم الله تعالى قوم شعيب بالكفر 
.ونقص المكيال» وذم قوم لوط بالكفر وإتيان 
الذكور. ظ 
كا استدلوا بانعقاد الإجماع على تعذيب 
الكافر على تكذيب الرسول وخ ى) يعذب 
على الكفر بالله تعالى . 
وقد ذهب إلى هذا القول الشافعية 
والحنابلة في الصحيح. وهو مقتضى قول 
مالك وأكثر أصحابهء وهو قول المشايخ 
العراقيين من الحنفية 9 . 
القول الثاني: إن الكفار غير مخاطبين 
بالمروع وهو قول الفقهاء البخاريين من 
الحنفية» ويبذا قال عبد الجبار من المعتزلة 
والشيخ أبو حامد الإسفراييني من الشافعية. 
وقال الأبياري : إنه ظاهر مذهب مالك» 
وقال الزركشي: اختاره ابن خويز 
منداد المالكي : 
قال السرخسي: لاخلاف أنهم مخاطبون 
بالإيهان والعقوبات والمعاملات في الدنيا 
والآخرة» وأما في العبادات فبالنسبة إلى 
الآخرة كذلك . ظ 


)١(‏ المستصفى للغزالي يت وفوائح الرحموت شرح مسلم 
الثبوت 178/١‏ والبحر المحيط 2744/١‏ 8494 والخطاب 
5/9 ؛. وحاشية الجمل 2786/7 وكشاف القناع تارقف 
وتهذيب الفروق بهامش الفروق 17١/17‏ 


واوو وو وو وم و ااال 


أما في حق الأداء في الدنيا فهو موضع 
الخلاف. 

واستدل القائلون بعدم مخاطبتهم بالفروع 
بأن العبادة لاتتصور مع الكفرء فكيف يؤمر 
مهاء فلا معنى لوجوب الزكاة وقضاء الصلاة 
عليه مع استحالة فعله في الكفر ومع انتفاء 
وجوبه لوأسلم, فكيف يجب مالا يمكن 
امتثاله؟ 29 , 

القول الثالث: إن الكفار مخاطبون 
بالنواهي دون الأوامرء لأن الانتهاء ممكن في 
حالة الكفرء ولا يشترط فيه التقرب فجاز 


التكليف بها دون الأوامرء فإن- شرط الأوامر 


العزيمة» وفعل التقريب مع الجهل بالمقرب 
إليه محال فامتنع التكليف بها. 
وقد حكى النووي في التحقيق أوجهاء 
وقال الزركشى : ذهب بعض أصحابنا إلى أنه 
لاخلاف في تكليف الكفار بالنواهي وإنما 
ونقل ذلك القول صاحب اللباب من: 
الحنفية عن أبي حنيفة وعامة أصحابه . 
وقيل: إنهم مخاطبون بالأوامر فقط . 
وقيل: إن المرتّد مكلف دون الكافر 
الأصلى . 


سس 0 
)23 ا مستصفى للغزالي 41/1 وفواتح الرحوت ٠ 0١58/١‏ 


والبحر المحيط .5٠٠ 7494/١‏ وحاشية ابن عابدين 14/7» 
والحطاب .5١7/7‏ والفواكه الدواتي .4٠7/١‏ والفروق 
للقرافي 7١17/1‏ وتهذيب الفروق 7171/7 - 7737 


- 7٠١ 


الل ا ا ل ل ل ل ل 2 ل ااا لاه ل 000 


وقيل: إنهم مكلفون با عدا الجهاد. 
وقيل : بالتوقف 7(" . 
واجب المسلمين تجاه الكفار: ‏ 2 
١"‏ -يجب على المسلمين دعوة الكفار إلى 
0 لقول الله تبارك وتعالى: « أَدَعٌإِلٌَ 
سبل ريلك يِلَفْضة وَالموِطة افسَئوٌ 
حدر لَه الى مَأ أَحَسَنّ » ”2 ولا يقاتلون 
3 الدعوة إلى الإسلام لأن قتال الكفار لم 
يفرض لعين القتال بل للدعوة إلى الإسلام 
والدعوة دعوتان : دعوة بالبنان وهى القتال 
ودعوة بالبيان وهو اللسان. وذلك بالتبليغ 
والدعوة بالبيان أهون من الدعوة بالقتال لأن 


في القتال تخاطرة الروح والنفس وا مال» وليس. 


في دعوة التبليغ شيء من ذلك. فإذا احتمل 
حصول المقصود بأهون الدعوتين لزم الافتتاح 
بها وقد «روى أن رسول الله كَل لم يكن 
يقاتل الكفرة حتى يدعوهمإلى 
الإسلام» 60 

ثم إذا دعاهم المسلمون إلى الإسلام فإن 
أسلموا كفوا عنهم القتال لقول النبي يله 


)١(‏ البحر المحيط »5*1١/١‏ وفواتح الرحموت ١/178ء‏ وتهذيب 
الفروق 771/7 7737 


(؟) سورة النحل ١76/‏ 


(؟) حديث: «أن رسول الله و م يكن يقاتل الكفرة حتى يدعوهم 


إل الإسلام». 
أخرجه مسلم (17007/7) 


ماع ا عا ييل ووه 


«أمرت أن أقاتل الناس حتي يشهدوا أن لاإله . 
إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على الله»”2. فإن أبوا 
الإجابة إلى الإسلام دعوهم إلى الذمة إن 
كانوا من تقبل منهم الجزية» فإن أجابوا كفوا ' 
عنغهم لقول النبي عَكلِده : «فإن هم أبوا فسلهم 
الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم»”' وإن أبوا استعانوا بالله سبحانه 
وتعالى على قتالهم ووثقوا بنصر الله سبحانه 
وتعالىى لهم بعد أن بذلوًا جهدهم واستفرغوا 
وسعهم © 

وينظر تفصيل ذلك في (جزية 
فه؟ "٠‏ وجهاد ف75). 
مايلزم الكافر إذا أسلم : 
١‏ - قال القرافي: أحوال الكافر مختلفة إذا 
أسلم.. فيلزمه ثمن البياعات وأجر الإجارات ' 
ودفع الديون التي اقترضها ونحو ذلك . 

ولا يلزمه من حقوق الآدميين القصاص ٠.‏ 
ولا الغصب ولا النبب إن كان حربياء وأما 


الذمي فيلزمه - جميع المظالم وردها لأنه عقّد 
)١(‏ حديث: «أمرت أن أقاتل الناس. "٠0‏ 
سبق تخريجه ف ١‏ 
(؟) حديث: وفإن هم أبوا فسلهم الجزية 1 
أخرجه مسلم (17801//75) . 
ةا بدائع الصنائع 2٠٠١/17‏ والمغني 1 5 والمواق 
مامش الحطاب 17/ "6٠‏ 


-؟١-‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ا ا ل اا ا ل 


الذمة وهو راض بمقتضى عقد الذمة» وأما 
الحربي فلم يرض بشىء» فلذلك أسقطنا عنه 
الغضوب والنبوب والغارات ونحوها . 
. وأما'حقوق الله تعالى فلا يلزمه ‏ ولو كان 
ذميا ‏ مما تقدم في كفره لاظهار ولا نذر ولا 
يمين من الأيان ولا قضاء الصلوات ولا 
الزكوات: ولا شيء فرط فيه من حقوق الله 
تعالى لقول النبي يلل #الإسلم بهدم ماكان 
قبله» 02 0 
وحقوق العباذ قسْهان : قسم منها رضي :به 
حال كفره واطمأنت' نفسه بدفعه لمستحقه» 
فهذا لا يسقط بالإسلام» لأن إلزامه إياه يس 
منفرا له عن الإسلام لرضاه . 
أما مالم يرض بدفعه المستحقه كالقتل 
والغصب ونحوه فإن هذه الأمور إنما دخل 
عليها معتمدا على أنه لايوفيها أهلهاء فهذا 
كله يسقطء لأن في إلزامه مالم يعتقد لزومه 


الإسلام. على مصلحة ذوي الحقوق. 
. وأما حقوق ا 


الأدمين م من وجهين : 
أحدهما: أن الإسلام حق لله تعالى: 
والشاذاك وتحرها ع لله تعال كذلاكاء ونا 


» . حديث: «الإسلام مهدم ماكان قيله‎ )١( 
. أخرجه مسلم (117/1) من حديث عمرو بن العاص‎ 


5 : 


لاسي ااا اا اا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ل ا ا ا ل اي ا 


كان الحقان لجهة واحدة ناسب أن يقدم 
أحدهما على الآخر. ويسقط أحدهما الآخر 
لحصول الى الثاني لجهة الحق الساقط . 
وأما حق الآدميين فلجهة الآدميين 
والإسلام ليس حقا لهم بل لجهة الله تعالى 
فناسب أن لايسقط حقهم بتحصيل حق 
غرهم : رو ا 
وثانيهما :. أن الله تعالى كريم جواد تناسب 
رحمته المساحة» والعبد بخيل ضعيف فناسب 
ذلك التمسك بحقه. فسقطت حقوق الله 
تعالى مطلقا وإن رضي بها كالنذور والأيهان» . 
أو لم يرض بها كالصلوات والصيامء ولا 
يسقط من حقوق العباد ماتقدم الرضا 
)ع( 5 
معاملة الأبوين الكافرين. 
أت أفدر الإسلام ببر الوالدين والإاحسان 
إليهما سواء أكان الوالدان مسلمين أم 
والتفصيل في مصطلح (بر الوالدين 
ف "). ظ 
نجاسة الكافر وطهارقه: | 2 
١‏ ذهب الفقهاء إلى أن الكافر الحي 


)١(‏ الفروق للقرافي +/184- 16ء وينظر المنثور في القواعد 
للزركثي ٠٠ ٠/7‏ والبحر المحيط 9/1١‏ ٠ع‏ وأسنى المطالب 
»> 


-2؟72- 


ااا اام ا 2 2 م ا 121110100 


طاهر لأنه 97 والآدمي طاهر سواء أكان 
مسل) أم كافرا”2. لقول الله سبحانه 
وتعالى : #' ولْمَّد كَرَمَتابوَءَادم © ("2. وليس 


منابنيىءادم 
المراد من قوله تعال :كلكش ريوس 


الأسيز في المسجد 9©) . 
مس الكافر المصحف 
5- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
وأبويوسف من الحنفية إلى أنه لا يجوز للكافر 
مس . المصحف لأن في ذلك إهانة للمصحف. 
وقال محمد بن الحسن : لابأس أن يمس 
الكافر المصحفب إذا اغتسل., لأن المانع هو 
الحدث وقد زال بالغسل٠‏ وإنا بقى نجاسة 
اعتقاده وذلك في قلبه لاني يده ©. 
. وقال المالكية: يمنع الكافر من أن يحمل 
حرزا من قرآن ولو بساتر لأنه يؤدي إلى 
امتهانه 29 , 


)0 حاشية ابن ماين م والشرح لكبيرمع حاشية 
الدسوقي /١‏ بدت ونهاية عو 1 وكشاف القناع 
ةا . 1 

(؟) سورة الاسراء /0. 

(؟) سورة التوبة /7>8 . 

(5) حديث: ربط النبي كه الأسير في المسجد وهو ثمامة بن أثال 
أخرجه البخاري (فتح الباري ,.)506/١‏ ومسلم (1*87/5) 
من حديث أبي هريرة . 

0 بدائع الصنائع ام والدر المختار وحاشية ابن عابدين 

١و/١‎ 

)3( الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 000 


دخول الكافر المسحد:. 
١١7‏ - ذهب المالكية والشافعية لان 


ظ ومحمد من الخحنفية إلى أنه لايجموز للكافر 


نجس » ©2. نجاسة الأبدان وإنما المراد . 
نجاسة ما يعتقدونه» وقد ربط النبي عَيِه 


دخول المسجد الجرام ('2. لقول الله تعالىى: 
< إِنّما مشر د .مس 70 ا 


١‏ الصراء يتك عايج كذ 4 0 لمسجد 
الحسرام مراد به الحرم لقول 7 0 
سْبْحَنَ الَذِىَ أسرَى يِعَبَدِفء ثلا مرح 
المتجد ابكار إل ألمْحد الأقصَايك 0 , 
وإنها أسري به من بيت أم هانىء من خخارج 
المسجد. ْ 


أما المساجد الأخرى غير المسجد الحرام 
فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لايحل 
لهم دخوها بغير إذن المسلمين لما روى عياض 
الأشعري «أن أبا موسى رضى الله عنه وفد 
إلى عمر رضي الله عنه ومعه نصراني» 


. فأعجب عمر خطه فقال: قل لكاتبك هذا: 


يقرأ لنا كتاباء فقال: إنه لايدخل المسجدء 
فقال: لم؟ أجنب هو؟ قال: لا هو نصراني» 
قال: فانتهره عمر». فإن دخل من غير إذن 
عزر لما روت أم غراب قالت: رأيت عليا كرم 
الله وجهه على الوه بمجوسي فنزل | 


)١(‏ المهمذب 3ك 5 7ك 5 6ض 
والدر المختار وحاشية اين عابدين 7548/٠0‏ . 

(؟) سورة التوبة /78 

(؟) سورة الاصراء ٠2 ١‏ 


1-0 


لما اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل لل لل لل ل 


فضربه وأخرجه من باب كندة . 

وإن وفد قوم من الكفار ولم يكن للإمام 
موضع ينزلهم فيه جاز أن ينزلهم في 
المسجد (23. لما روي أن النبي يكل أنزل سبي 
بي قريظة والنضير في مسجد المدينة ينة 09 
وريظ ثيامة اين قال ف الستجد 09 

وعند المالكية يمنع الكافر من دخول 
المسجد وإن أذن له مسلم في الدخول. وهذا 
ظ مالم تدع ضرورة لدخوله بأن لم يوجد نجار أو 
بناء وغيره والمسجد محتاج إلى ذلك» أو وجد 
مسلم لكن كان الكافر أتقن للصنعة. فلو 
وجد مسلم ممائل له في إتقان الصنعة لكن 
كانت أجرة المسلم أزيد من أجرة الكافر فإن 
كانت الزيادة يسيرة لم يكن هذا من الضرورة 


وإلا كان منها على الظاهر. 
وإذا دخل الكافر المسجد للعمل فيندب 
أن يدخل من جهة عمله ©). 


وما ذهب إِليه المالكية هو رواية عند 
الحنابلة» قال ابن قدامة : وفيه رواية أخرى : 


ليس طم دخوله بحال. 


017/4 المهذب ؟٠/5054., والمغني‎ )١( 
. حديث: أن النبي كله أنزل سبي بني قريظة في مسجد المدينة‎ )1١( 
أورده الشيرازي في المهذب (701/5) ول نبتد إلى من أخرجه‎ 
. من المصادر الحديثية‎ 
حديث: «ربط ثامة بن أثال في المسجد».‎ .)7( 
١١ف تقدم في‎ 
. 959/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )4( 


ولل مم م للا 


وعند الحنفية يجوز للكافر دخول 
| لمسجد» سواء أكان المسجد الحرام أم غيره 
من المساجدء لما روى وأن النبي عَكطِيد أنزل 
وفد ثقيف 5 مسجذده وهم كفار» 0 ولأن 


. الخبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث 


المسجدء وقوله تعالى :نّم الْمْقَرِوت تَ نجس 

ولا َلايْقَرنواأَلْمسْجِدَ الْحرام أءةٍ دعو كد 
رن على الحضور استيلاء واستعلاء» أو 
طائفين عراة كما كانت عادتهم في الجاهلية 


فليس الممنوع نفس الدخول © . 
تلقين 0 5-6 


كاف لقن الشهادتين وأمر 8 © لما روى 
أنس رضى الله عنه قال: كان غلام مهودي 
يخدم النبي كإ. فمرض» فأتاه النبي كَل 
يعودهء فقعد عند رأسه فقال له: «أسلم» 
فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له : أطع أبا 
يقول: المحمد لله الذي أنقذه من 
النار» 9 

وتلقين الكافر المحتضر الشهادة يكون 
)١(‏ حديث: «انزال وفد ثقيف في مسجده 345». 

ذكره ابن اسحاق قي سيرته كما في السيرة. النبوية لابن هشام 

)١85/5( 
758/0 ١548/1١ ف الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ 
١75/7 حاشية الجمل‎ )1( 


(4) حديث: «كان غلام بودي مخدم النبي ع . . ٠»‏ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 711/7) 


-755- 


الاح لح 000 


وجوبا إن رجي إسلامه. وإن لم يرج إسلامه 
فيلدب ذلك. 

قال الجمل: وظاهر هذا أنه يلقن إن 
رجى إسلامه وإن بلغ الغرغرة ولابعد فيه 
لاحتمال أن يكون عقله حاضرا وإن ظهر لنا 
خلافه وإن كنا لانرتب عليه أحكام المسلمين 
حينئذ (0), 
ولاية الكافر على المسلم وولاية المسلم على 
الكافر 
4 - لايعتبر الكافر من أهل الولاية بالنسبة 
للمسلم لقول الله تعالى : كَل عمل امه 
ِلَْرنَ عَلَ المؤْمِِينَ سيلا 4 ”2. وليس 
للمسلم ولاية بالنسبة للكافر إلا بالسبب 
العام كولاية السلطان أء نائبه وهذافي 
الجملة © 

ومن أمثلة ذلك : 
أ- لايجوز للكافر أن يزوج ابنته المسلمة. ولا 
للمسلم أن يزوج ابنته الكافرة. لأن الموالاة 


منقطعة بينهه| '') لقوله تعالى :« وَالْمُؤْصُونَ 


لمكت بَدُمٌ لكك بن » . وقوه 


١5/7 حاشية الجمل‎ )١( 

(؟) سورة النساء ١51١7/‏ 

() الدر المختار وحاشية ابن عابدين 17/7 اث 50 اا 
والمغني 5/7/7 

(5) حاششسية ابن عابدين 7 والمهذب ا والمغني 
7/». والدسوقي 77١/7‏ والخرشي */187-181 . 

(5) سورة التوبة 07١/‏ 


ا ليلا ووه 


تعال: وَاذي مضه وَة 
ب - القضاء من الولايات العامة.» ويشترط 
في القاضي أن يكون مسلماء ولايجوز تولية .. 
الكافر القضاء لقوله تعالى : «وَّلَن يَجَمل أ 
كربت عَلَ الْؤْمينَ ميلا 4. وسواء 
أكانت تولية الكافر القضاء بين المسلمين» أم 
بين أهل ديله . ٠‏ 

وأجاز أبو حنيفة أن يتولى الكافر القضاء 


بين أهل دينه " 


وينظر تفصيل ذلك في (قضاء ف 77). 
أنكحة الكفار: 
٠‏ - أنكحة الكفار صحيحة ويقرون عليها 
إن أسلمواء أو تحاكموا إلينا إذا كانت المرأة 
من يجوز ابتداء نكاحها في الحال. ولاينظر 
صفة عقدهم وكيفيته. ولايعتير له شروط 
أنكحة المسلمين من الولي والشهود وصيغة 
الإيجاب والقبول وأشباه ذلك . 

قال ابن عبدالبر: أجمع العلماء على أن ٠‏ 
الزوجين إذا أسل! في الحال معا أن لما المقام 
على نكاحهم مالم يكن بينهما نسب ولا 
رضاع. وقد أسلم خلق كثير في عهد رسول 
)١(‏ سورة الأنفال / لا 


(١‏ بدائع الصنائع لكر والدسوقي 22/5 والملهمذب 
27 وكشاف ا 5 , والأحكام السلطانية 


للماوردي ص 50> 


:94ت 


مم فافعو م افعو مفو هه و وووة شمو هاو و وولف ومع ممم وع هموما م اوفع وم وام وه مواط و عو ماف عام ومو عع مفو و عمو وعم لمعو عه 90 559906 


الله يكل فأقرهم على أنكحتهم ول يسأهم 


رسول الله يل عن شروط النكاح ولا كيفيته, 


وهذا أمر عرف بالتواتر والضرورة فكان يقيناء 
. ولكن ينظر في الحال فإن كانت المرأة على 
صفة يجوز له ابتداء نكاحها أقر. وإن كانت 
نما لايجوز ابتداء نكاحها كإجدى المحرمات 
بالنسب أو السنب أو المعتدة والمرتدة والوثنية 
والمجوسية والمطلقة ثلاثا لم يقر9©. 

وإن أسلم الحر وتحته أكثر من أربع نسوة 
وأسلمن معه لزمه أن يختار أربعا منبن 


ها من الكفار لقول اللم تعالى: 
2 لاك الشش كت حق + موصن 5-0 
وهذا بالفاق 1 


00 55 5-7 ْ 


ويفارق مازاد على ذلك لأمر النبى كَكةِ لغيلان ' 


لما أسلم على تسع نسوة: «أن يختارمنين 
أربعا» 00 

وللفقهاء تفصيل في ذلك وفيا إذا أسلم 
أحد الزوجين ولم يسلم الآحر أو أسلم 
٠‏ أحدهما : ثم أسلم الآخر في العدة أو بعدهاء 


وينظر تفصيل ذلك في (نكاح وإسلام 


ف 60). 


نكاح المسلم كافرة ونكاح الكافر مسلمة: 


١‏ يحرم على المسلم أن يتزوج تمن لاكتاب 


)١(‏ بدائنع الصنائع + والدسوقي ؟7319437737/7ء 
والمهذب 57/7. والمغني 117/7 

(0) المهذب ؟/“"ه. والمغني .57١/7‏ والبدائع 714/15 
والدسوقى 771١/7‏ 71/17 
وحديث «أمر النبي كل لغيلان . . ٠.‏ . 
أخرجه البيهقي (1417/7) وقال ابن حجر في التلخيص 
:)١114/0(‏ رجال إسناده ثقات . 


والعلة في تحريم نكاح المشركات - ىما 
يقول الكاساني : أن ازدواج الكافرة والمخالطة 
معها مع قيام العداوة الدينية لايحصل 
السكن وال مودة التي هي قوام مقاصد 
00 60 
ويجوز للمسلم زواج الحرائر من نساء 
ا الكتاب وهم اليهود والنصارى لقول الله 
تعالى: رتسكد ء مر الذرت أوثوأ 
لكب من كبلِيٌ 57 ولأآن الصحابة 


رضي الله تعالى عنهم تزوجوا من أهل الذمة 0 


فتزوج عثهان رضى . الله عنه نائلة بنت 


القرافضة الكلبية وهي نصرانية وأسلمت: 


عنذده» وتزوج حدذيفة رضى الله تعالى عله 


بيهودية من أهل المدائن ©©.: 
وإنما جاز نكاح الكتابية لرجاء م 


77١/ سورة البقرة‎ )١( 

(5) البدائع /4» والدسوقي /” والمهذب 16/7. 
والمغني 0547/7 

22 بدائع الصنائع لحف 

(8) سورة المائدة /ه 

(5) بدائع الصنائع 207 والدسوقي 0100 والمهذنب 
والمغني 0584/7 


-735- 


كُفْر 7١‏ - 4؟ 


هلما م ففوووو ووو وووووو وو مم مو ومو و و و وا ااام م 


لأماآمنت بكتب الأنبياء والوسل في 
الجملة 29, ْ ٠‏ 
.: .ومع المبكم بجواز نكاح الكتابية». فإنه 
يكره الزواج منهاء لأنه لايؤمن أن يميل إليها 
فتفتنه عن الدين. أو يتولى أهل دينهاء فإن 
كانت حربية فالكراهية أشدء لأنه لاتؤمن 
الفتنة أيضاء ولأنه يكثر سواد أهل اللخرب». 
ولأنه لايؤمن أن يسبى ولده منها فيسترق. 
وقد قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
للذين تزوجوا من نساء أهل الكتاب: 
طلقوهن فطلقوهن إلا حذيفة رضى الله 
عنه» فقال له عمر: طلقها قال: تشهد أنما 


حرام؟ قال :هي خمرة 7" طلقهاء. قال: تشهد ' 


أنها حرام؟ قال: هي خمرة. قال: قد علمت 
أنها خمرة. ولكنها لي حلال. فلما كان بعد 


طلقهاء. فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك 
عمر؟ قال: كرهت أن يرى الناس أني ركبت 


أمرا لاينبغي لي 7" . 

وقد كره ذلك أيضا مالك لأنها تتغذى 
بالخمر والخنزيرء وتغذي ولده بههاء وهو 
يقبلها ويضاجعها وليس له منعها من ذلك 
التغذي, ولو تضرر برائحته. ولا من 
الذهاب للكنيسة. وقد تموت وهي حامل 
)١(‏ بدائع الصنائع /527 


(؟) وفي بعض النسخ «جمة». 
(9) المهذب 10/7 . والمغني 5/ .04٠‏ والدسوقي 7517/7 


اللي ا ا 0 


دن ف مقر الكقار وني بغرا م يعفر 
النار ١‏ 

رف - ولايهوز للخائر أن يتروج مسلمة لقول 
الله تعالى : و ولاتتكخا الم عقا 


وقوع المؤمنة في الكفر. لأن الزوج 


. يدعوها إلى دينه» والنساء ني العادات يتبعن 


الرجال فيها يؤثرون من الأفعال ويقلدنهم في 
الدين» وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في آخبر 
الآية بقوله عز وجل : «أُوْلَيِكَ يَدْعُونَ إل 


آلدَار» 29 . لأنهم يدعون المؤمنات إلى الكفرء 


والدعاء إلى الكفر دعاء إلى النار. لأآن. الكفر 
يوجب النار فكان نكاح الكافر المسلمة سببا 
داعيا إلى السرام فكان حراماء والنص وإن 
ورد في المشركين لكن العلة وهي الدعاء إلى 
النار تعم الكفرة أجمع. فيعم لك م 


العلة 9». 


4" 5000 الفقهاء في زواج الله 7 
لمجوسسية باعتبار شبهها بأهل الكتاب : .+ . 
كما اختلفوا في ات من ا 
والصابئة . 
واختلفوا فيها إذا كان ا د أبري يق 


5717/7 الدسوقي‎ )١( 
55١1/ سورة البقرة‎ )1( 


(”) سورة البقرة 77١7‏ 


(4) بدائع الصنائم 771/5- 79/7 


- 2337 - 


فوو م ووم ااا 


كتابيا والآخر وثنيا. 
وكذلك فيها إذا تزوج كتابية فانتقلت إلى 
دين آخر من أهل الكتاب. أو من غير أهل 


الكتاب 1 
وينظر تفصيل ذلك في (نكاح) . 
وصية الكافر والوصية له : 


6 إسلام الموصي ليس بشرط لصحة 
الوصية باتفاق فتصح الوصية من الكافر 
بالمال للمسلم والكافر, لأن الكفر لاينائي 
أهلية التمليك» ولأنه يصح بيعه وهبته فكذا 
وصيته . 

وكا جازت الوصية من الكافر فإنها نجوز 
له من مسلم أو كافر في الجملة» وروى ذلك 
أيضا عن شريح والشعبي والشوري 
وإسحاق 

والتفصيل في مصطلح (وصية) . 
الإجارة والاستئجار من الكافر: 
5 - قال الكاساني: إسلام العاقد في 
الإجارة ليس بشرط أصلاء فتجوز الإجارة 
والاستئجار من المسلم والذمي والحربي 
والمستأمن, لأن. هذا من عقود المعاوضات 
فيملكه المسلم والكافر جميعا كالبياعات 20 

وينظر تفصيل ذلك في (إجارة ف 18) . 


01 بدائع الصنائع‎ )١( 


واموو ووم ووه وو و لوو 


- أما استئجار الذمي للمسلم فإن كان 
في عمل معين في الذمة كخياطة ثوب 
وقصارته جازء قال ابن قدامة :. بغير خلاف 
تعلمه. «لأن عليا رضي الله عنه أجر نفسه 
من يهودي يسقي له كل دلو بتمرة وأخبر 
النبي كك بذلك فلم ينكره» 2©9. 

أما إجارته لخدمته فقد نص أحمد في رواية 
الأثرم : : أنه لا جوز لأنه عقد يتضمن 
حبس المسلم عند الكافر وإذلاله له 
واستخدامه 9© , 

وينظر تفصيل ذلك في (إجارة 
ف .)٠١5‏ 
الشركة بين المسلم والكافر: 
8 - أجاز المالكية والحنابلة الشركة بين 
المسلم والكافر بشرط أن لايتصرف الكافر إلا 
بحضور شريكه المسلم, لأن ارتكابه 
المحظورات الشرعية في تصرفاته للشركة يؤمن 

وذهب الشافعية وأبويوسف من الحنفية إلى 
الجواز أيضا لكن مع الكراهة, لأن الكافر 
لايتدي إلى وجوه التصرفات المشروعة في 
الإسلامء وعند أبي حنيفة وحمد: لانجوز 


)20 حديث : «أن عليا أجر نفسه من مهودي . . .» 
أخرجه ابن. ماجه (؟ /818)» وضعف إسناده البوصيري في 
مصباح النجاجة (/07) 

(9) المغني 5854/65 . 
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الاي يي ا ل الل 2 2 2 2 ل ل اا ا اه ناح ال ل ل 000 


الشركة بين المسلم والكافر. لأن الكافر يسعه 
أن يشتري الخمر والخنزير ويبيعهماء وليس 
كذلك المسلم. 000 
والتفصيل في (شركة ف .)5١‏ 

الاستعانة بالكافر في الجهاد : 

4 ذهب الفقهاء إلى أنه لايجوز الاستعانة 
بالكفار في الجهاد في غير حاجة ( “لما روت 
عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «خرج 
رسول الله يكل قبل بدرء فلا كان بحرة الوبرة 
أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة. 
ففرح أصحاب رسول الله كَل حين رأوو» 
فلما أدركه قال لرسول الله يه : جعت 
لأنبعك وأصيب معك فقال له رسول 


الله عَكَِلِ : «أتؤؤمن بالله ورسوله؟» قال: لل 


قال: «فارجع فلن أستعين بمشرك». قالت: 
ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركه الرجل 
فقال له كا قال له أول مرة. فقال له النبي 
ككنهِ ىا قال أول مرة: قال : «فارجع فلن 
أستعسين بمشرك » قال: ثم رجع فأدركه 
بالبيداءء فقال له كما قال أول مرة: «تؤمن 
بالله ورسوله» قال: نعم فقال له رسول الله 
علي : «فانطلق 29 , 
)١(‏ المغنسي 414/8 - 416» والمهسذب 781/7 وحاشيسة 
ابن عابدين 570/7 . والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
لين 


(؟) حديث عائشة : و٠خرج‏ رسول الله كل قبل بدر. . .» 
أخرجه مسلم )١56٠-14494/15(‏ 


ا 2 ا ا ا ا حل شح 0 


وأما إذا احتاج المسلمون إلى الاستعانة 
بالكافر ففي ذلك تفصيل ينظر في 
(استعانه ف ه. أهل الكتاب ف 1١١‏ 
جهاد ف 95). 
الوقف من الكافر وله : 
"٠‏ ذهب الفقهاء إلى جواز وقف الكافر 
على المسلم وغير المسلم بشرط أن لايكون في 


معصية . 


كما ل في غير 


ا ية2)00, 


والتفصيل في مصطلح (وقف). 


)ع( حاشية ابن عابدين ا حاشية الدسوقي 20 
المهذب ١‏ /م/غغ2 وشرح منتهى منتهى الإرادات بغر 
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يسأل الله له. فهومتوسل بدعائه وشفاعته. وهذا 
مشروع في الدنيا والآخرة في حياة الشفيع . 
يعلم فيه خلاف : (") 
5 فقد روى البخاري عن النبي كك أنه قال : رألا 
الخركم بأهل, الجنة كا عات لان لو 
نسم على الله لأبره”2 قال العلماء: معناه لو 
حلف على الله ليفعلن كذا لأوقع مطلوبه. فيبر 
بقسمه إكراما له لعظم منزلته عنده. 9") 

فدل ذلك على أن بعض الناس خصه الله 
بإجابة الدعرة.» فلا بأس أن يُسَأل فيدعو 


للمستغيث» وقد ورد هذا في اثاركثيرة عن الرسول 
د والصحابة . 
الصورة الثالئة : استغاثة في سؤال الله 3 


١‏ - وهي أن يستغيث الإنسان بغيره في سؤال الله 
له تفريج الكرب» ولا يسأل الله هولنفسه . وهذا 


ئزلا يعلم فيه خلاف. 
ومنه قول النبي تله : « وهل تنصرون وترزقون 


إلا بضعفائكم»7*) أي بدعائهم , وصلاتهم . 


١١7” الاستغاثة. الرد على البكري ص‎ )١( 

)1١(‏ حديث رألا أخب ركم بأهل الجنة . . . » أخرجه البخاري ومسلم 
والترمذي مرفوعا من حديث حارثة ؟بن وهب رضي الله عنه 
(جامع الأصول في أحاديث الرسول 047/٠١‏ نشر مكتبة 
الحلواني 117957 ه) . 

(*) جلاء العيون ص 1417 

(4) حديث وهل تنصرون وترزقون 0 » أخرجه البخاري من 
حديث مصعب بن سعد بن أبي وقساص. ولم يصرح مصعب 
بسياعه من سعد فيما رواه البخاري, فهو مرسل عنده. قال ابن 
حجر: إن صورة هذا السياق مرسل لأن مصعبا لم يدرك زمان 
القول. لكن هو محمول على أنه سمع ذلك من أبيه. وقد وقع 


التصريح من مصعب بالرواية له عن أبيه عند الاسماعيلٍ وغيره . 


١ 


واستغفارهم . 

ومن هذا أن النبي كَل «كان يستفتح بصعاليك 
الملهماجرين». 7" أي يستنصر بهم . فالاستنصار 
والاسترزاق يكون بالمؤمنين بدعائهم , مع أن 
النبي وَل أفضل منهم . لكن دعاءهم وصلاتهم من 
جملة الأسباب., ويقتضي أن يكون للمستنصربه 
والمسترزق به مزية على غيره من الناس . ومنه 
5 : إن من عبادٍ الله من لوأقسم على الله 
لأبره. منهم البراء بن مالك» . 59 


وقوله كَئِةٍ في حديث أويس القرني: «فإن 
استطعت أن يستغفرَ لك فافل7" وقول الرسول 


+ (فيض القدير 5/ 864 ط المكتبة التجارية لاه١‏ هى وفتح 
الباري 85 84 ط السلفية). 

)١(‏ حديث دان النبي 5 كنِةِ كان يستفتح بصعاليك المهاجرين» أخرجه 
الطبراني من حديث أمية بن خالد بن عبدالله بن أسيد. .وني رواية 
«يستنصر بصعاليك المسلمين؛ قال الهيثمي : ورجال الرواية 
الأولى رجال الصحيح (مجمع الزوائد 7١7/٠١‏ نشر مكتبة 
القدسي ه١1‏ ه). 

قم حديث «إن من عباد الله من لو أقسم على الله . . . .» 
أخرجه السترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
مرفوعابلفظ «كم من أشعث أغير ذي طمرين.لا يؤيه له لو 
أقسم على الله لأبره: منهم البراء بن مالك» قال الترمذي : هذا 
حديث صحييح حسن من هذا الوجه (سئن الترمذي 595/8 
4 ط استنبولعوجامع الأصول 4/ 47 نشر مكتبة الحلواني) . 

(*) حديث أويس القرني . أخرجه مسلم من حديث عمر بن 
الخطاب مرفوعا بلفظهيأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل 
اليمن من مراد ثم من قرن, كان به برص فبرىء منه إلا موضع 
درهم له والدة هو بها برء لو أقسم على الله لأبره فإن استطعت 
أن يستغفر لك فافعل »(مختصر صحيح مسلم للمنذري بتحقيق 
الألباني 7/ 776 77 ط وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 
بدولة الكويت ١49‏ ه. وجامع الأصول 771/4 737 نشر 
مكتبة الحلواني ١8957‏ ه) 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا ا ل اا ا 


حت لايع 


-١‏ الكف في اللغة: راحة اليد مع 
الأصابع ‏ يؤنث» وزعم بعضهم أنه يذكر 
وجمعها كفوف وأكف, مشل فلس وفلوس 
وأقلس. ...2 . 
ممعت ذلك لاب تكف الأذى 
عن البدن . 

وتكفف الرجل الناس واستكفهم : مد 
كفه إليهم بالمسألة. ومنه قوله ككل في 
الحديث: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير 
من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» () 

وقيل : معنى استكف 'الناس: أخذ 
الشيء بيده . 0 

ولاخرج المعنى الاصطلاحي عن ا معنى 
اللغوي 00 


» . . حديث: وإنك إن تذر ورئتك.‎ )١( 
ومسلم‎ ))١55/٠١ أصرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. من حديث سعد بن أبي وقاص » واللفظ لمسلم‎ )١1؟61/(‎ 
لسان العرب والمضباح المنير والمعسجم الوسيط. والمغرب في‎ )9( 
. تريب المعرب مادة (كفك)‎ 


لاسي ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ل ل ل ل ل اا ا اي ل 


الألفاظ ذات الصلة : 
الإصيع . 
؟- الإصبع 7 يقع 1 تلن والظفر 

والأنملة والأطرة وابرجمة معا ٠‏ . 

ويستعار للأمر الحسي فيقال: لك على 
فلان إصبع كقولك : لك عليه يد واللجمع 

والإصبع مؤنثة ة وكذلك ساء ئر أسيائها مثل 
الخنصر والبنصرء قال الصغاني : يذكر 
ويؤنث والغالب التأنيث. 

ولايخرج المعنى. الاصطلاحي عن اندر 
اللغري 202 

والعلاقة بين الكف والإصبع الجسزئية 
حيث إن الإصبع أحد أطراف الكف . 

الأحكام المتعلقة بالكفب: . ْ 
أولا: غسل الكفين ف أول الوضوء : ظ 

اتفق الفقهاء على مشروعية غسل الكفين 
إلى الكوعين في أول الوضوء» لفعل النبي بكي 
ذلك. فقد روى عثان بن عفان رضي الله 
عنه وصف وضوء النبي يكل فقال: «دعا بإناء 
فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهماء ثم 
أدخل يمينه 5 الإناء» ا 


١ ٠ المراجع السابقة‎ )١( 

() حديث عثيان في وصف وضوء النبي 46 
أخرجه البخاري. (فتح الباري .)١54/١‏ ويسلم )/١(‏ ضغ 
واللفظ للبخاري . 


مم مو ومو وموم مم فوم و ووو ام مووي 


ولكنهم 050008 الغسل عند 
القيام من النومء وذلك بعدما اتفقوا على أن 
غسلهها من سنن الوضوء لغير القائم 
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو 
رواية عن أحمد إلى أن غسل الكفين سنة من 
سنن الوضوء سواء قام المتوضىء من نوم أو لم 
يقم من نوم وسواء كان هذا النوم من نوم 
الليل أو من نوم الغبارء لأن آية الوضوء لم 
تذكر غسل الكفين من بين الفروض 
والواجبات. ولأن الحديث يدل على 
الاستحباب لتعليله با يقتضى ذلك وهو قوله 
كه : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه 
لايدري أين باتت يده» 29 حيث إن طروء 
الشك على اليقين لايؤثر فيه . 
. والرواية الأخرى عن أحمد هي وجوب 
غسل الكفين عند القيام من النوم للأمر به في 


الحديث السابق. وأمره عَتلِنِ يقتضي 


الوجوب 1 


وإلى هذا ذهب ابن عمسر وأبسو هريرة ١‏ 


والحسن البصعري.. 


ا ْ 
ا ابخاري 5 الباري ايل ومسلم 0/1 


6 مفو ا م ا اام ووو 


ثم اختلف الموجبون ني أي نوم يجب منه 
الغسل؟ 

فذهب أحمد في الرواية عنه بالوجوب إلى 
أن وجوب الغسل يكون عند القيام من نوم 
الليل ولابجب غسله] من نوم النهار بدلالة 
الحديث على ذلك. حيث قال: «فإ 
لايدرى أين باتت يده»ء والمبيت لايكون إلا 
بليل» ولأن نوم السليل مظنة الاستغراق 
فإصابته فيه بالنجاسة أكثر احتمالا . 

سوى امسن بين نوم. الليل ونوم الخبار في 


. الوجوبب 'لعموم قوله بك : «إذا استيقظ 


أحدكم من نومه ...الخ». 

ثانيا : غسل الكفين مع اليدين في الوضوء : 

5 - اتفق الفقهاء على أن غسل الكفين مع 

ليدين إلى المرفقين من أركان الوضوء لقول 

م2 سم ع2 

الله تعالى : «يتامها ألَذِيرَسَءامَنُواإذا متم 

ِلَالصَلوة مأعْسِلُوا جوم وَأيْرِيَكَ إلى 

آلْمرافقٍ »# "2 ظ ١‏ 
وللأحاديث الواردة ف وصف. وضوء 

النبي "46 ومنبا: «أنه كَلِةِ توضاً فغسل 

وجهه فأسبغ الوضوءء ثم غسل يده اليمنى 

. 3/1 حاشية ابن عابدين ا/موقل وجواهر . الإكليل‎ )١( 
سغني 00 ا والمغني‎ ٠ "407/١ والمجموع للنووي‎ 
لابن قدامة حااضق‎ 

0( سورة الماتدة /3 

(7) -حاشية ابن عابدين 2151/1١‏ ومغتي المحتاج 6/1 زا 
الإكليل 211/١‏ والمغني لابن قدامة ١77/١‏ 


-”١ 


وممم ملو ور و ووم ووم ووم ووو ودر و ومع ووو ووو وودد هع 


حتى أشرع في العضد, ثم يده اليسرى حتى 
أشرع في العضد عن 

والتفصيل في مصطلح : (وضوء) 
الثا: مسح الكفين في التيمم : 

اتفق الفقهاء على وجوب مسح الكفين 

اي وأ هذا ركن من أركان 
التيمم. لقوله تعالى: 8 ون كنم مَرْصَ أو 
ص هه َم رِأوْجآه عد دك ينيط أابط أو لمث رو 
2 لم يدوا أْ مَأ فَسَيْمَّموا صَِيدًا ِنبا 

َس مَسَحوأ بوجو هِحكْم وأ وي م274 
00 0 في هذا الباب. منها : عن 
عمار رضي الله عنه قال: «بعثني النبي كله في 
حاجة, فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت ف 
الصعيد كا تمرغ الدابة» ثم أتيت النبي يكل 
فذكرت ذلك له فقال: إنها كان يكفيك أن 
ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين 
ا ووجهه . م 
من الساعد 7 60 


». . حديث «أنه ول توضأ فغسل وجهه.‎ )١( 
أخرجه مسلم (717/1) من حديث أبي هريرة.‎ 

(؟) سورة المائدة /" 

() حديث عمار: وبسعثني النبي يك في حاجة فأجنبت . . . » 
أخرجه مسلم )18٠/١(‏ 

(5) حاشية ابن عابدين 2167/1 وجواهر الإكليل الاك ومغني 
المحتاخ 9494/١‏ والمغني لابن قدامة 741/1١‏ 


الل اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ااا اللا ل ل ا ا 


رابعا: غسل الكفين قبل الأكل وبعده: 
5 - ذهب جمهرر الفقهاء إلى استحباب 
غسل الكفين قبل الأكل وبعده. وإن كان 
على وضوء لما روي عن النبي ككل أنه قال: 
«من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضاً إذا 
حضر غذاؤه وإذا رفع» ١‏ 

وعنه كله : «من بات وفي يده ريح غمر 
فأصابه شىء فلا يلومن إلا نفسه» 2©9. 

قال العلياء: المزاد بالوضويء في هذه 
الأحاديث هوغسل اليديزلا 
الوضوء الشرعي . 

وقال الصاوي من المالكية : غسل اليد 
قبل الطعام وإن لم يكن سنة عندنا فهو بدعة 
حسنة» أما بعد الأكل فيندب الغسل . 

وفي رواية عن الإمام أحمد: أنه يكره 
الغسل قبل الطعام وبعده. واختاره 
القاضي. وفي رواية عنه يكره قبله 7" . 


» . حديث: «من أحب أن يكثر الله خير بيته.‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك.‎ )1١85/7( أخرجه ابن ماجه‎ 
.)1 71/7 3 وضعف إستاده البوصيري في مصباح‎ 


() حديث: ومن بات وفي يده ريح غمر. . . 


أخرجه الترمذي ايد من حديثك ل هريرة وقال: 
حديث حسن . 

زفة الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 287 بلغة السالك 
3/7 017 ومغني المحتاج 77/ ٠د‏ والمغني لابن قدامة 
1/ كك والآداب الشرعية 771/7 


-7”22- 


فعفه وعوع6ءمعومععوموع عمو ماوومووة ومو وموو وو او ووم وهو و ووو و ووو ووو موواوءة 


خامسا: قطع الكف في القصاص: 

أجمع الفقهاء على وجوب القصاص في 
قطع الكف إذا توفرت في الجناية شروط 
القصاص. لوجوب المماثلة ولإمكان 
الاستيفاء فيه من غير حيف . 

فإذا قطعت يد المجني عليه من مفصل 
الكوع وجب القصاص للمجني عليه وله 
قطع يد الجاني من مفصل الكوع . لأنه أمكنه 


استيفاء حقه دون الخوف من حيف . 


وقال الفقهاء ليس له التقاط ‏ أي قطع - 


أصابع الجاني لأن هذا غير محل الجناية فلا 
يجوز الاستيفاء من غيره مع قدرته على محل 
الجناية» ومهما أمكنه الماثلة فليس له العدول 
عنها . : 
احدة ل يكن من لك ف ل ولع 
لأآن له إتلاف لجل :دل ارين بإتلاف 
البعض غرم . ظ 

والأصح أن له قطع الكف بعد ذلك 227 . 
سادسا: دية الكف: 
4- أجمع الفقهاء على وجوب نصف دية في 
قطع اليد من مفصل الكف الصحيح إذا 


4 البدائع 20> و4ة037 وجواهر الإكليل 525 ومغني 1 


المحتاج 5/ 3594-10 | واللغني لابن قدامة ٠١8/1/‏ 


الم ل ل ا ل انض حا الح 00 


كانت الحناية عمداء وعفي عن الا أو 
كانت خطأ أو شبه عمد لحديث معاذ بن 
جبل رضي الله عنه قال : إن النبي كَكلةٍ قال: 
«وفي اليدين الدية» © الحديث. ولا ورد في 
كتاب النبي كةٍ لعمرو بن حزم رضي الله 
عنه : «وفي اليد حمسون من الإبل» 29 

والمراد من اليد التي تجب فيها الدية الواردة 
في الحديثين هي الكنتاء لأن اسم اليد عند 
الإطلاق ينصرف إليها بدليل : أن الله تعالى 
ا قال: « وَأَلْسَارِفٌ وَالسَّارِفَةٌ تأقط عدا 
أيدِيَهمَاها "كان الواجب قطعهم من الكوع . 
ولأن فيه| جمالا ظاهرا ومنفعة كاملة. وليس 
في البدن من جنسه) غيرهماء فكان فيها 
الدية كالعينين» ولأن المنفعة المقصودة في اليد 
من البطش والأخذ والدفع وغير ذلك تتم 
بالكف. وما زاد تابع للكف 60 . 


ا ف"#:). 


)١(‏ حديث: «وفي اليدين الدية» 
أورده الزيلعي في نصب الراية (5 )1/١/‏ من حديث سعيد بن 
المسيب» وقال: «غريب». 

(؟) حديث:. «وفي اليد خسون من الإبل» 
أخرجه النسائي (م/وه)ي. ونقل ابن حجر في التلخيص 
)١18-77/5(‏ تصحيحه عن جماعة من العليماء . 

(”) سور المائدة /78 

(5) البدائع 5/17١"ء‏ والقوانين الفقهية ص 2785 ومغني المحتاج 
1/15 والمغني 5/4 


5 


ومو و و م م واي 


سابعا: قطع كف السارق: 
4 ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن يد السارق تقطع 
عند استيفاء شروط السرقة من مفصل الكف 
وهو الكوع لما روى من أن رسول الله وَل 
«قطع يد سارق من المفصل» 27. ولا روى 
عن أبي بكر الصديق» وعمر رضى الله عنها 
أنهها قالا: «إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه 
من الكوع». ولا روى عن عمر وعلى رضي 
الله عنبا: أنبها قطعا اليد من المفصل . 

قال الكاساني : روى أن النبي كد قطع 
يد السارق من مفصل الزندء فكان فعله بيانا 
للمراد من الآية الشريفة» كأنه نص سبحانه 
وتعالى فقال: فاقطعوا أيديهما من مفصل 
الزند» وعليه عمل الأمة من لدن رسول الله 
إلى يومنا هذا " . 

وحكي عن بعض العلماء : أن يد السارق 
تقطع من المرفق» وقال بعضهم: تقطع من 
منبت الأصابع . 

وقيل: تقطع من المنكب. وأدلة هؤلاء 
جميعا ظاهر آية السرقة وهى قوله تعالى: 
جوالارقُوَالسَارقَةُمَأقَطَمُوَاأيدِيَهُمَ4الآية, 
قالوا: إن اسم اليد يقع على هذا العضو إلى 
)١(‏ حديث: «أن رسول الله ة قطع يد سارق من المفصل» 


أخرجه البيهقي (77/1/8) من حديث جابر بن عبدالله. 
)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 88/17 


ومو مفو لومم وووولاوواو ومو مف مفو وف فو لوفو وو لاف ةمامع وهو 66666 8م866 


المنتكب بدليل أن عمار بن ياسر رضي الله 
عنب فهم هذا المعنى من قوله تعالى : 
«نامنسخوايوجووث دَْدِيكممِنَةُ» 20 , 
فمسح بالتراب إلى المتكب. ول يخطأ من 
طريق اللغة 29. 

والتفصيل في مصطلح: (سرقة 


ف560وا1). 


امنا : قطع كف قاطع الطريق : 

٠‏ ذهب عامة الفقهاء إلى أن يد قاطع 

الطريق الذي تتوفر فيه شروط القطع تقطع 

من مفصل الكف "© . 1 
وتفصيل ذلك في مصطلح: (حد 


ف7#). 


5/ سورة المائدة‎ )١( 

(7”) تفسير القرطبي 5» وأحكام القرآن للجصاص 
؟/ ٠‏ والبدائع 248/17 جواهر الإكليل 2789/17 ومغني 
المحتاج 21/4 6 والمغني لابن قدامة 7669/4 

95) أحكام القرآن للجصاص 2547/7 وتفسير القرطبي 
ع والبدائع 17 ممغني المحتاج 4 والمغني 
لابن قدامة 781/8 


520 


66 عي ل لوو رو ووو ووو 


» من معاني الكف في اللغة الترك والمنع‎ - ١ 
يقال: كف عن الشىء كفا من باب قتل. إذا‎ 
.©( تركه» وكففته كفا منعته‎ 

وأما في الاصطلاح فعرفه الأصوليون بأنه 
الانتهاء عن المغبي عنه. قال في التقرير 
والتحبير: | إن الفعل المكلف به في النبي هو 
كفه النفس عن المنبي » أي انتهاؤه عن المنبي 
عنهء فقوله تعالى : « وَلَاكفرَألرَ م 0) 


نبي يقتضي انتهاء المكلف عن المنبي عنه. 
أي الزنا إذا طلبته نفسه © . 


فلا يحصل الكف عن المنبي عنه إلا 
إقبال النفس عليه 77 . 


)١(‏ المصباح المنير مادة: (كفف). وانظر أيضا لسان العرب في المادة 


(؟) سورة الإصراء / 7 

ف 0 والتحبير 4١/7‏ وانظر حاشية الشربيني عل هامش 
جمع الجوامع 5١4/١‏ 

(5) جمم ل 2-7 


فا مم 6 وعم مم مو وما 0 


الألفاظ ذات الصلة : 
الترك : ش 
؟ - من معاني الترك التخلية والإسقاط وعدم 
الفعل. يقال: تركت الشىء إذا خليته» وترك 
حقه إذا أسقطه. وترك ركعة من الصلاة إذا 
لم يأت ميا 7 

فالترك قد يستعمل في المأمور به من 
الواجب أو السنة» وقد يستعمل في المنبي 
عنه من الحرام أو المكروه. كما يستعمل في 
الحقوق ونحوها . ٠‏ 

وعلى ذلك فالترك أعم من كف النفس 
الذي لايستعمل إلا في المنبي عنه . 
الحكم الإإجمالي : 
عرف الأصوليون الحكم بأنه خطاب الله 
تعالى المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييرا 
أو وضعاء وقالوا: إن كان الخطاب حتما 
لفعل غير كف فالإيجاب . . . أو ترجيحا 
فالندب, وإن كان حتما لكف فالتحريم» أو 
غير حتم فالكراهة 29 , 

وصرحوا بأنه لاتكليف - أمرا كان أو نبيا ‏ إلا 
بفعل كسبي للمكلف» والفعل المكلف به 
في النبي كفه النفس عن المنهي» ويستلزم 
النبي عن الشىء سبق الداعية أي داعية 


(؟) التقرير والتحبير ؟ / ٠م‏ 


7*6 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل الل ل لل ل ا ا ا ا 


المنبى إلى فعلهء فلا تكليف قبل الداعية. 
فإذا قال الشارع : لاتزن» والغرض أن معناه 
كف نفسك من الزناء لزم أن لايتعلق 
التكليف قبل طلب النفس للزناء لأنه إذا ل 
يخطر طلبها للزنا كيف يتصور كفها عنه؟ فلو 
طلب منه كف النفس في حال عدم طلبها 
طلب ماهو محال . 

وعلى هذا يكون نحو: « وَلَا كقريواً 
أَلرَقَ »# 7 تعليق التكليف. أي إذا طلبته 
نفيك فكي 5 

وبناءً على ذلك فسر أكثر الأصوليين 
القادر الموجه إليه التكليف بأنه إن شاء فعل 
وإن شاء لم يفعل, لا إن شاء فعل وإن شاء 
ترك. فيدخل في المقدور عدم الفعل إذا ترتب 
على عدم المشيئة. وكان الفعل مما يصح ترتبه 
على المشيئة» فتخرج العدميات التي ليست 


كذلك. فالمكلف به في الغبي ليس مجرد عدم ' 


الفعل» كما ذهب إليه كثير من المعتزلة 9©. 

وعلى ذلك فكف النفس فعل يتعلق به 
التكليف كما يتعلق بالعمل في المأمور بهء أما 
عدم الفعل. فكان متحققا من قبل واستمر» 


فلا يتعلق به التكليف أصلاء كا حققه ‏ 


الشيخ عبد الرحمن الشربيني على حاشية 


737/ سورة الإسراء‎ )١( 
81١/57 التقرير والتحبير‎ )7( 
112/١ زفة نفس ا مرجع . وجمع الجوامع‎ 


ووو م ااا 


العلامة البناني (') . ْ 

ونقل أبن أمير الحاج عن السبكي أنه 
وقف على دليلين يدلان على أن الكف 
فعل "2 أحدهما قوله تعالى : #وَهَال الرَسُولٌ 
يرب إن قوى أححَدُوأ هنذا لقانت 
مَهجُويًا # 7" إذ الاتخاذ افتعال. والمهجور 
المتروك . ٠‏ 

والثاني مارواه أبو جحيفة السوائي رضي 
الله عنه أن النبييَكلةٍ قال: «أي الأعمال 
أحب إلى الله؟» فسكتوا فلم يجبه أحد. 
قال: «هو حفظ اللسان ©), 

وتفصيل الموضوع ف الملحق الأصولي . 
ترتب الثواب على كف النفس : ظ 
5 - لقد تقدم أن كف النفس فعل يتعلق به 
التكليف؛ ومن المقرر عند الأصوليين أن 
ممتشل التكليف مطيع» والطاعة حسنة 
والحسنة مستلزمة للثواب على ما قال تعالى : 
« سج الْسكة ممُعَئْرْأمَْاِهَ 4** وقال 
تعالى : « لِجرَىَ الْدِينَ أستعوأ يما علو وى 
الدنَأحْسَئْا سق > 7 . ظ 


5١/1١ حاشية البئاني مع. جمع الجوامع‎ )١( 

(؟) التقرير والتحبير 87/1 

(*) سورة الفرقان / 7١‏ 

(1) حديث أبي جحيفة السوائي : «أي الأعيال أحب إلى الله . . . » 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (115/84) وأورده 
المنذري في الترغيب (207/7) وقال: في إسناده من لا 
يحضرني الآن حاله . 

(5) سورة الأنعام / ١7‏ : 

زقف سورة النجم /لم 1 


كد 


ومع 6 فيا م ومو ووو مو ومو و0 


وعلى ذلك فالكف عن المنهي عنه بالمعنى 
الذي تقدم موجب للشواب؛ كا حققه 
الآمدي في مغرض أدلة المتكلمين على أن 
الكف فعل, 2 لكن يشترط بعضهم للثواب 
أن يكون الكف بقصد الامتثال . 
قال الشريق" فى تقريراته طل سنا 
البناني : ْ ش 

إن في التكليف بالنبي ثلاثة أمور: 

الأول: المكلف به. وهو مطلق الترك, 
ولا يتوقف على قصد الامتثال بالفعل. بل 
مداره على إقبال النفس على الفعل ثم كفها 
عنه . 

الثاني: المكلف به المثاب عليه.ء وهو 
٠‏ الثرك للامتثال. 

الثالث: عدم المنبي عنه. وهو المقصود. 
لكنه ليس مكلفا به لعدم قدرة المكلف عليه» 
وهذا هو التحقيق ©9). 

وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


انظر: كفر 


1١58-1857/١ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )1١( 


زفة 0 الشربيني بهامش حاشية لح 1 يت 
4/5 


ل ل ا 000 


١‏ الكفارة في اللغة: مأخوذة من الكفر وهو 
الحان لأنها تغطي الذنب وتستره. فهي اسم 
من كَمْرَ الله عنه الذنب» أي محاه لأنها تكفر 
الذنب» وكأنه غطى عليه بالكفارة . 

وى التهذيب: سميت الكفارات 
كفارات, لأنها تكفر الذنوب. أي تسترها 
مثل كفارة الأيهان. وكفارة الظهارء والقتل 
الخطأء وقد بينها الله تعالى في كتابه وأمر بها 
عباده . 

والكفارة : ما كفر به من صدقة أو صوم أو 
تعر ذللق! 

وتكفير اليمين: فعل مايجب بالحنث 
فيهاء والتكفير في المعاصى : عن ف 
الثواب 002 1 

وفي الاصطلاح : قال النووي : الكفارة 

من الكفر- بفتح الكاف ‏ وهو الستر لأنها 
تستر الذنب وتذهبه هذا أصلهاء ثم 
)١(‏ لسان العرب لابن منظور, ومختار الصحاح للرازي. والمصباح 

المنير مادة (كفر) . 


-/7” د 


ومفمومه مدو ووو هو ووم ووم مو مم ومو ووو ود وو وم دوو 


استعملت فيا وجد فيه صورة مخالفة أو 
اد كالقتل خطأ 
وغيره ("2 . 
الألفاظ ذات الصلة : 

الاستغفار في اللغة: طلب المغفرة 29 . 

وشرعا: سؤال المغفرة والتجاوز بها عن 
الذنب وعدم المؤاخذة به ”". 

وقد يأني الاستغفار بمعان أخرى. فيأتي 

بمعنى الإسلامء كما في قوله تعالى : 0 

حكات لله 5 


ع جك مير وهم دع 2 روي ِسمَعْفْرونَ # 00 


يقول 00 1 أى يسلمون . 
. كما يأتي بمعنى الدعاء والتوبة» هكذا 
يقول القرطبي ©" . 

والصلة أن كلا من الكفارة والاستغفار 
يكون - بمشيئة الله تعالى- سبباً لمغفرة 
الذنب. 


' وكشاف القناع‎ »٠١8 /4 المجموع 7/ 07*76 والبحر الرائق‎ )١( 


560/15 

(؟) القاموس المحيط 

() الفتوحات الربانية للكريدئ 7/ 3017 المكتبة الإسلامية» 
والبحر المجيط 6/ ١‏ ١؟‏ طبعة مطبعة السعادة. 

(5) سورة الأنفال / 77 

(0) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 17/ 7994 


اللا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 2 ا ا ا ا ا الي ا ا 


ب - التوية : ش 
التوبة في اللغة: العود والرجوع عن 

ال معصية . 

يقال: تاب عن ذنبهء إذا رجع عنه 
وأقلع , وات الله عليه : وفقه للتوبة "© . 

وشرعاً: هي الندم والإقلاع عن المعصية 
والعزم على عدم العود إليها إذا قدر” . 

والصلة بين الكفارة والتوية أن كلا منها - 
بمشيئة الله تعالى - سبب لمغفرة الذنب . 


- العقوبة : 

العقوبة في اللغة: مأخوذة من العقب». 
وهو الحري بعد الجري والولد بعد الولد. 

والعقبة بالضم: النوبة والبدل والليل 
والنبار. لأنها يتعاقبان 9 . 

وفي الاصطلاح هي : زواجر شرعها الله - 
عز وجل - للردع عن ارتكاب ما حظر وترك ما 
أمرء ليردع بها ذوي الجهالة حذرا من ألم 
العقوبة ذا 

وهذه الزواجر: إما أن تكون مقدرة» . 
فتسمى حدا وإما أن تكون غير مقدرة 
فتسمى تعزيرا. 

والصلة بين الكفارة والعقوبة: أن الكفارة 


)١(‏ القاموس المحيط. 

(؟) كشاف القناع ١‏ ولمغني 9/ ٠٠١‏ 

(”) القاموس المحيط. ولسان العرب, ومختار الصحاح . 
(5) الأحكام السلطانية للماوردي: ص 77١‏ بتصرف . 


78د 


ا يل وو ووو ووو وووة 


فيها معنى العبادة. ا العقوبة كذلك . 


الحكم التكليفي : 
- الكفارة مشروعة باتفاق الفقهاء وهى 
واجبة جبرا لبعض الذنوب والمخالفات 
الشرعية . 
ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع : 
| أما الكتاب 0 تعالى: 2000007 


نوف يسيك و1 كيد حك يماد 
وه 2 7 7 تإطعًا عر م 
5-2 7 تك ٠.‏ 
| 1 أبِية أو كدر 7 2 
ًًّ حرِيدف وريد صا تَلَحَدَ يام دَيِكَ 
كَصَرة أيَسْيَكُمإِدَاحَكفْشّم)4 ”2 وقوله تعالى : 
وَمَأك َك لِمُوْمِنٍ أن 6 فت مُؤَِْلَا 2 
ون قشل مؤْمِتَا 7 4 حر ير رَقبَق مُؤْمِتَةٍ 
1 د سر كك أمبء إل أن يدهأ إن 
سس ساراس 31 آذ له و2 يو رسيو 
وكوف وو فَسَحورٌ 
1 م 
فومُؤْمكةَ 3 ون قوم ب 


2 ا 4 هي 


201 


يَأعدّد 2 


ربو مومكةٌ كمَن لَمْ يَحجِد 
فَصِيامْ سَهُرَرُ مُسَنَابِعَين و 2 
تسكانت أقتي جا سكين 4 ان 


وقوله تعالى : «ِوَألْدِنَيِظ رومن شم 
اهالوأ رومن قلأ يسَمَآسَا 


)ع0( سورة المائدة / قم 


وو مو موع مومعو وو ا وي م م ووو 


مرك راصف جد ج 
َو مذ فيا 00 0 ينكل أن 
َآعَائ ستل يعامس ك4 
5 السنة: فا ورد عن عبدالرحمن بن سمرة 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَئهِ : رلا 
تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة 
أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت 


إليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها 


خيراً منها فأت الذي هو خير, وكفر عن 
5 30 5 60 

وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون من عصر ‏ 
الرسول ‏ كلك - إلى يومنا هذا على مشروعية 
الكفارة ©©, 
الوصف الشرعي للكفارة : 
5 - نص الحنفية على أن الكفارة فيها معنى 
العقوبة ومعنى العبادة . قال ابن نجيم : : وأما 
صفتها أي الكفارة مطلقا فهي عقوبة 
معنى الحظر عبادة أداع لكونها تتأدى 
بالصمم والإعتاق والصدقة وهي قربء 


4 7 / سورة المجادلة‎ )١( 

(؟) حديث: «لاتسأل الإمارة. .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /1١١‏ م 7 

(9) المجموع شرح المهذب للنووي 4 ١6‏ والمغني والشرح 
الكبير لابن قدامة /١١‏ 0 طبع مطبعة المثار بيمصر- الطبعة 
الأولى 8ه . 


-8- 


كي لعمر لا ودعه للعمرة : وله اشنا بين 
دُعائك, () 


الصورة الرابعة : 
د أن سال المشعنات يدها لا عليه وله 
يسأل الله تبارك وتعالى » كأن يستغيث به أن يفرج 
الكرب عنه. أويأتي له بالرزق. فهذا غير جائز 
وقد عده العلماء من الشركء 7" لقوله تعالى (ولا 
تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت 
فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسك الله بضر فلا 
كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله . 
يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور 
الرحيم) . 6 

| وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: 
دشح الني كك يوم أحل:وكسرت رَباغيتهة: فقال: 


ودتاعم 


كيف يُفْلحٌ قوم شجوا نبيهم!؟)؟ فنزلت (ليس لك 


)١(‏ حديث ١لا‏ تنسنا من دعسائك» . أخرجه أبوداود والترمذي 
بألفاظ مقارية. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . قال 
صاحب عون المعبود: وني إسناده عاصم بن عبيد الله بن 
عاصم بن عمر بن الخطاب. وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة. 
وحكم الألباني بضعف الحديث (تحفة الأحوذي ١٠//انشر‏ 
المكتبة السلفية. وعون المعبود 4/ 552.56" نشر المكتبة 
السلفية, ومشكاة المصابيح بتحقيق الألباني ؟/ 5946 نشر المكتب 
الإسلامي. وضعيف الجامع الصغير بتحقيق الألباني 8/5 نشر 


)١(‏ الرد على البكري استغاثة ص 177, وفتح المجيد ص 18١‏ وما 
بعدها. ْ 


(6) سورة يونس / ٠١1-1١5‏ 

(5) حديث «شج النبي يك يوم أحد . . . ». أخصرجه مسلم 
والترمذي من حديث أنس رضي الله عنه. ولفظ مسلم :«أن 
سول الله ييِةِ كسرت رباعيته يوم أخد وشج في رأسه. فجعل 


يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسر وات 


من الأمرشىء)”')فإذا نفى الله تعالى عن نبيه ما لا 


أولى : 


الاستغاثة بالملائكة 

- الاستغاثة بهم استغاثة بغير الله تعالى » وكل. 
استغائة بغير الله منوعة» لحديث رسول الله يي . 
«إنه لا يستغاث بي. ولكن يستغاث بالله) 00 
ولحديثه أيضا عليه السلام دما التي إبراهيم في 
النار اعترضه جبريلُ» فقال له: : ألكَ حاجةٌ؟ 
فقال: أما إليك فلام 5) 


ح رباعيته. وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل (ليس لك من 
الأمر شيء) وأخرج البخاري ذكر الشج والآية تعليقا (صحيح 
مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 7/ ١41177‏ ط عيسى الحلبي 
ها هاء وجامع الأصول 107/8 نشر مكتبة الحلواني 
اها وفتح الباري / 56 55" ط السلفية) . 

(1) سورة ال عمران /8؟1١‏ 

(؟) سبق تخريج الحديث هامش فقرة ١١‏ 

(؟) حديث «١‏ لما ألقي إبراهيم في النار . . ان أخرجه الطبري من 
.حديث معتمر بن سليمان التيمي عن بعض أصحابه قال: جاء 
جبر يل إلى إبراهيم عليهما السلام. وهويوثق أو يقمط ليلقى في 
النارقال: ياإبراهيم ألك حاجة قال : أما إليك فلا. وأورده ابن 
كثير في تفسيره نقلا عن بعض السلف . وقال الألباني : إن الحديث 
لا أصل له. وأضاف أن البغسوي ذكره في تفسير سورة الأنبياء 
مشيرا لضعفه فقسال: روي عن كعب الأحبار أن إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام. . . لما رموا به في المنجنيق إلى النار استقبله 
جبريل فقال: ياإبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. قال 
جبريل: فسل ربك. فقال إبراهيم : حسبي من سؤالي علمه 
يحالي (تفسير الطبري 10/١١‏ مصطفى الحلبي 11/7 مو 
وتفسير ابن كثير 4/ 51/7 ط دار الأندلس. وسلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة 2.58/١‏ 74 نشر المكتب الإسلامي , 
ومجموعة التوحيد ص .)١77‏ 


-54- 


وفو م ووو مم وو ا ووو وورووو و 


والغالب فيها معنى العبادة. إلا كفارة الفطر 
1010 
أنها تسقط بالشبهات كالحدود, ولا تجب مع 


الخطأ. بخلاف كفارة اليمين لوجوبها مع | 


الخطأ. وكذا كفارة القتل الخطأء وأما كفارة 
الظهار فقالوا: إن معنى العبادة فيها 
غالب 29 . 

وقال الشربينى المخطيب من الشافعية : 
وهل الكفارات 558 حرام زواجر كا حدود 
. والتعازير للخلل الواقع؟ وجهان. أوجهها 
الشاني كيا رجحه ابن عبد السلامء لأنها 
عبادات ولهذا لا تصح إلا بالنية 29 . 

وقال الشيخ محمد علي من المالكية : 
ل ع 0 
فيها من مشاق تحمل الأموال وغيرهاء أو هي 
جوابر لأنها عبادات لا تصح إلا بالنيات. 
وليس التقرب إلى الله تعالى زجراء بخلاف 
الحدود والتعزيرات فإنها ليست قربات. لأنها 
ليست فعلا للمزجورين " 


أسياب وجوب الكفارة : 
لوجوب الكفارة أسباب عذدة : 


٠١ /4 البحر الرائق‎ )١( 

)١(‏ مغنى المحتاج 7/ 9ه" 

(7) حاشية تهذيب الفروق ا السنية على الفروق للقرافي 
1/١‏ 


ومو وه وه ووو مو ووو ووو و وا 0 


أولا: الحنث في اليمين : 
ين في أن كفارة اليمين 


ا خلات رن الأسضيح لعي 


المخالفة لما انعقدت عليه اليمين» وذلك 
بفعل ما حلف على عدم فعلهء أو ترك ما 
حلف على فعله, إذا علم أنه قد تراخى عن 
فعل ما حلف على فعله, إلى وقت لا يمكنه 


فيه فعله . 

ولا خلاف على وجوب الكفارة بالحنث في 
اليمين المعقودة على أمر في المستقبل» نفيا 
كان أو إثياتا . 


كا لا خلاف بينهم على عدم وجوبها في 
اليمين اللغو في الزمن الماضى أو الحال. نفيا 
كان أو إثباتا . ْ 

وإنما الخلاف بينهم في وجوبها في اليمين 
الغموس » وهي المعقودة على أمر في الماضي أو 
ال حال كاذبة يتعمد صاحبها ذلك 9" . 


(1) المبسوط لشمس الدين السرخسي 8/ 2147 والبحر الرائق 
شرح كنز الدقائق لابن نجيم 4/ 01 015 انلا 
؛ *» والتاج والإكليل لمختصر خليل مطبوع بهامش مواهب 
الجليل /٠‏ 71/6 طبع دار الفكر والمدونة الكبرى للإمام مالك 
ابن أنس / ٠‏ وما بعدهاء والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
5/ 776 وما بعدهاء وفتح الباري لابن حجر العسقلاني 
أ 58 مما بعدهال طبع دار الريان» وصحيح 
مسلم بشرح النووي ٠١8/1١‏ وما بعدها طبع المطبعة 
المصرية. وروضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ١١/١١‏ 
طبع المكتب الإسلامي ببسيروت» وكشاف القناع 
للبهوتي 5/ 557 . 


50د 


الل 2 ل ا راوحلا 0700 


وفي وجوها في اليمين اللغو في الزمن 
المستقبل . 

وفي تعدد الكفارات بتعدد الأيهان. وفي 
رفع الكفارة الحنث . 


الكفارة في اليمين الغموس : 

- اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة في 
اليمين الغموس على قولين : 
القول الأول: عدم وجوب الكفارة في اليمين 
الحموض:. 

وإليه ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية. 
والمالكية» والحنابلة '». وهو قول سفيان 
الشوري وأهل العراق» وأبي ثور وأبي عبيد 
وإسحاق وأصحاب الحديث والأوزاعي ومن 
وافقه من أهل الشام (" . 
القول الثان: يجوب الكفارة في اليمين 
الغعول + 0 

وإليه ذهب الشافعية والحكم 
وعطاء ومعمر (". 


)١(‏ البحر الرائق 01/4 017 0#ى 04 وبداشع 
الصناشع وترتيب الشرائع للكاساني / ” طبع دار الكتب 
العلمية - بيروت. التاج والإكليل لمختصر خليل مطبوع بهامش 


مواهب الجليل للحطاب / 555. ارات اسبح 


6 برف 
(؟) الجامع لأحكام القرآن / 058077 وفتح الباري 
22/١‏ 
59) روضة الطالبين /١١‏ ا وفتح الباري 5072/١١‏ / 


ل ا ا 00 


وسبب. اختلاف الفقهاء في ذلك معارضة 
عموم الكتاب للأثن وذلك أن قوله تعالى : 
«وَلكن يُوَكيندُصكُم يمَاعَقّد ابم فَكَري 
إطعام عشم م عرو مَُسَككينَ# (2. توجب أن يكون 
في اليمين الغمويس كفارة لكونها من الأيهان 
المنعقدة . 

وقوله- عليه الصلاة والسلام -: م 
اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله 
له النار وحرم عليه الجنة» 29. يوجب أن 
اليمين الغموس ليس فيها كفارة ©2. 

وقد استدل كل فريق بأدلة تؤيد ما ذهب 
إليه . 

فاستدل الجمهور بقوله تعالى: إن 
ترركت يَفْتَرو بِعَه دِامَهِوَأَيْمَدهمَ تَسَاقلِبلًا 
1 و ولا لمهم الله 
يكم البسنمة يولم 
عَدَابُيٌِ»4 4 فقد بين الله عز وجل فيها 
جزاء اليمين الغموس بالوعيد في الآخرة. ول 
يذكر كفارة. فلو كانت الكفارة فيها واجبة 
لكان الأولى بيانهاء ولأن الكفارة لووجبت إنا 
تجب لرفع هذا الوعيد المنصوص عليه في الآية 
)١(‏ سورة المائدة / 44 
(؟) حديث: «من اقتطع حق أمرىء مسلم. . .» 

أخرجه مسلم /١(‏ 177) من حديث أبى أمامة. 
(7) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد /١‏ 144 طبع المكتبة 


التجارية الكبرى . 
(4) سورة آل عمران / لالا 


-5غ١-‎ 


مومعو وف ووم معو ع لمعلا و5 


اي ويلقى الله - تعالى وهو عله 


راضء وم د 
ما لا يقول به أحد 29. 


قال القرطبي : وكيف لا يكون ذلك, وقد 


جمع هذا الحالف: الكذب, واستحلال مال 


والتهاون بها وتعظيم الدنيا؟ فأهان ما عظمه 
الله وعظم ما حقره اللهء وحسبك . 

. ولهذا قيل: إنها سميت اليمين غموسا 
لذب تحن ساها :فى القار 29 

وقد روى سحئون عن ابن عباس رضي 
الله عنهها في هذه الآية قال: فهذه اليمين في 
الكذب واقتطاع الحقوق. فهي أعظم من أن 
تكون فيها كفارة. 

وقد روى ابن مهدي. عن العوام بن 
حوشب عن إبراهيم السكسكي عن ابن أبي 
أوق رضي الله عنه: أن يجلا حلف على 
سلعة فقال: واه لقد أعطى بها كذا وكذاء 
وم يعطء فنزلت هذه الآية: « إن ألَزِيت 
يَتْترَعنَبمَهْدِاَلَهوَأَيْمنهمْ تَمَتاقَلِيلًا #4 © . 


واستدل الجمهور كذلك با ورد عن أي 1 


6 المبسوط 8/ 178 والجامع لأحكام القرآن 354/5 
ومواهب الحليل والتاج والإكليل 7/ 77 

(1) الجامع لأحكام القرآن 758/1 

(”) المدونة الكبرى م/ ٠٠.‏ 
عمران / لالا 


١ء‏ ١١ك‏ والآية من سورة آل 


يستحق الوعيد المتوعد عليه» وهو 


يارسول الله ما الكبائر” 


اللا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ال ل ل لل ل اللا للا اي ا ال 


هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يه : «خمس ليس لمن كفارة : الشرك بالله عز 
وجل.» وقتل النفس بغير حق» وببت مؤمن. 
والفرار يوم النحف. ويمين صابرة يقتطع بها 
مالا بغي حق» 29 . | 

وبحديث ابن عمرو ‏ رضي الله عنهي) - 
قال: جاء أعرابي إلى النبي كلخ فقال: 
؟ قال: «الكبائر: 
الإشراك بالله» قال: ثم ماذا؟ قال: 00 
عقوق الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: «ثم 
اليمين الغموس» قلت: وما اليمين 
الغموس؟ قال «الذي يقتطع مال امرىء هو 
فيها كاذب» 9) 

ففي الحديثين دلالة واضحة على أن 
اليمين الغموس ليس فيها كفارة لأن الرسول 
كا عدها من الكبائرء والكبائر لا كفارة 
فيهاء فقد اتفق الفقهاء على أن الشرك 
وعقوق الوالدين لا كفارة فيهاء وإنما كفارتها 
التوبة منباء فكذلك اليمين الغموس 
حكمها حكم ما ذكرت معه (©. 

واستدل الجمهور كذلك باتفاق الصحابة 


6. . حديث: ومس ليس فن كفارة.‎ )١( 
أخرجه أحمد (7/ 777) وإسناده حسن.‎ 

(؟) حديث عبد الله بن عمرو: «الكبائر: الإشراك بالله . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 17/ 751754) 

(1) فتح الباري 577/1١‏ 


-؟57- 


الل 0 


لفون هالت فقد روى آدم , بن أبي 
إياس في مسند شعبة. وإسماعيل القاضي في 
الأحكام عن ابن مسعود رضي الله عنه : «كنا 
نعد الذنب الذي لا كفارة له اليمين 
الغموس. أن يحلف الرجل على مال أخيه 
كاذبا ليقتطعه قال: ولا غخالف له من 
الصحابة 29 , 

وقالوا: إن الغموس محظور محضء» فلا 
يصلح سببا لوجوب الكفارة لكونها أعظم من 
أن تكفر, كالزنا والردة 0 


واستدل الشافعية ومن وافقهم على وجوب 
الكفارة لقوله تعالى: لَاءاسد كم لله أله 
للم ف يميج ولب بوذكم يكبت 
فيكم 4 2. مع قوله تعالى: «لا 
5 هلفو ويك وَل يُوِددُكُم 

ع الاين َمكْنَ ب «4) . 

ووجه 0 من هاتين الآيتين: أن الله 
عز وجل نفى المؤاخذة عن اليمين اللغى 

وهي اليمين من غير قصد. وأثبت المؤاخذة 
لليمين المقصودة بقوله : «بما عقدتم» أي 
قصدتم وصممتم. ولاشك أن اليمين 


533/1١ فتح الباري‎ )١( 
78/4 المبسوط للسرخسي‎ )7( 
7176 / سورة البقرة‎ )5 

(*) سورة المائدة / 464 


قفوم ممه لياو دوووه 


الغموس مقصودة فتجب فيها الكفارة ل" 
وبما رواه عبد الرحمن بن سمرة قال: قال 
رسول الله كلِهِ في حديث : دلا تسأل الإمارة 
وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها 
فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك)» ©" . 
وقالوا: إن الحالف كذبا أحوج للكفارة 
من غيره» كا أن الكفارة لا تزيده إلا خيراء 
والذي يجب عليه الرجوع إلى الحق ورد 
المظلمة. فإن لم يفعل وكفر. فالكفارة لا ترفع 
عنه حكم التعدى بل تنفعه في الجملة 9©. 


الكفارة في اليمين اللغو على أمر في 
المستقبل : 

4 اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة في 
اليمين اللغو على أمر في المستقبل - نفيا كان 
أو إثباتا ‏ على قولين: 0 - 


القول الأول: إنها لغ وإليه ذهب المالكية 
والشافعية والحنابلة 29. وبه قال ربيعة 
ومكحول والأوزاعي والليث . 

ونقله ابن المنذر وغيره عن ابن عمر وابن 


)١(‏ تفسير أبن كثير /١‏ 771ء 7788 طبع دار المناره» وحاشية 
الشرقاوي على التحرير 17/ 475 

(؟) حديث: ولا تسأل الإمارة . 4 
تقدم فقرة (0) . 

زفنة فتح الباري 0١‏ ط . دار المعرفة. 

(5) انظر: مواهب الجليل لنحطاب 7/ 27557 والروضة "١‏ 
وكشاف القناع 7/ 575 7107 


- 2" 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل لل ا لا ل ل ال ل نا 


عباس وغيرهما من الصحابة رضوان الله 
عليهم. وعن القاسم وعطاء والشعبي 
وطاوس والحسن 7" . 

وقال الشافعية والحنابلة : 


إنه لا كفارة 


واختلف المالكية في وجوب الكفارة فيها, ' 


فقال ابن الحاجب : ولا كفارة في لغو اليمين» 
وهي اليمين على ما يعتقده ثم تبين خلافه. 
ماضيا أو مستقبلا. قال في التوضيح : مثال 
الماضى : والله ما جاء زيد وهو يعتقد ذلك 
ومشال المستقبل : والله ما يأتي غدا وهو 
ع0 

وقال الدردير: اللغو والغموس لا كفارة 
فيهما إن تعلقا بعاض. وفيهم| الكفارة إن تعلقا 
بالمستقبل ا 

واستدل القائلون بعدم الكفارة بقوله 
تعالى : لَابوَالٌ 2 الَو ييح وَلكن 
ود َاكسيث لوك بي 219 

ووجه الاستدلال من الآية: أن الله تعالى 
قابل يمين اللغو باليمين المكسوبة بالقلب. 
واليمين المكسوبة هي المقصودة. فكانت 
اليمين غير المقصددة داخلة في قسم اللغو 


0057/١١ فتح الباري‎ )١( 

(1) مواهية الجليل 7/ 773 

(”') حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7/ ١59‏ 
(5) سورة البقرة / 5768 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ل لل ل ا لل ل ا ل ل ا 


وبما روي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: أنزلت هذه الآية: 8« لا يُوَاِدكُمْ لَه 
الَو ف أيهم 4 في قول الرجل : لا والله 
وبلى والله 00 

ووجه الدلالة من الحديث : أن الله تعالى 
رفع المؤاخذة عن اللغو مطلقاء فيلزم منه أنه 
لا إثم فيه ولا كفارة (" . 


القول الثاني : إنها ليست لغوا وفيها الكفارة. 
وإليه ذهب الحنفية . 
وهو مروي عن زرارة بن أبي أوفى» وعن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهم في رواية ثانية 
0 


واستدلوا بقوله تعالى : «ولكن يُوَانْرَكُم 

ا 1 يسن ١‏ م6 

0 تعالى: #وأ كط أت ب 20 

ووجه الدلالة من الآية: أن المراد بالأيهان 
المعقودة: هي اليمين في المستقبلء لآن 
الحفظ عن الحنث وهتك حرمة اسم الله تعالى 


عنه 


)١(‏ الشرقاوي على التحرير 1/ ١477‏ وروضة الطاليين /١١‏ "ا 
وكشاف القناع خارف 

5) فتح الباري /١١‏ هه 

(*) فتح الباري 00569 ونيل الأوطار للشوكاني 
أكجل 

(5) بدائع الصنائع للكاساني ”/ لا 5ء والبحر الرائق لابن نجيم 
ع / عءسض موس والمبسوط 8/ 178 ١١١‏ 

(6) سورة المائدة /48 

(5) سور المائدة / 464 


-غ5- 


١١  ه كفارة‎ 


و ممم م ءالوو 


لا يتصور إلا في المستقبل 9©, واليمين فى 
المستقبل يمين معقود سواء وجد القصد أم 
لاء ووجوب الحفظ يقتضى المؤاخذة عند 
عدمه. فوجبت الكفارة . ْ 

كما استدلوا با ورد أن المشركين لا أخذوا 
حذيفة بن اليهان وأباه رضى الله عنهب| 
واستحلفيهما أن لا ينصر حمدا وك وأخبر 
بذلك رسول الله كك فقال ككل: «انصرفاء 
نفي لهم بعهدهم ونستعين بالله عليهم» ”2 . 

ووجه الدلالة : أن الرسول يَلِةٍ أمر حذيفة 
بالوفاء رغم أنه مكره غير قاصد فدل ذلك على 
أن عدم القصد لا يمنع انعقاد اليمين ممن هو 
من أطله8 
فقالوا كذلك: اللغو ما يكون خاليا عن 
الفائدة. والخير الماضى خال عن فائدة 
اليمين فكان لغواء وأما الخبر في المستقبل فإن 
عدم القصد لا يعدم فائدة اليمين». وقد ورد 
الشرع بأن الهزل والجد في اليمين سواء 29. 
تعدد كفارة اليمين : 
٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن من حلف على 


م٠7‎ / 4 بدائع الصنائع للكساني / 5. والبحر الرائق‎ )١( 

(؟) حديث: «أن المشركين أخذوا حذيفة بن اليمان وأباه 
أخرجه مسلم (”*/ )١514‏ . 

١٠١ /8 المبسوط‎ )*( 

1١7. /48 المبسوط‎ )2( 


ا ا 0 


أمور شتى بيمين واحدة فكفارته كفارة يمين 
واحدةء : والله لن آكل ولن أشرب 


لأن اليمين واحدة والحنث واحدى 
فإقه نقعلل واحدمن المحلوق عليه يف 


ود 

وا ذا حلف بأيمان شتى على 
شيء واحد بعينه. وحلف بأييان * شتى على 
أشباء متعددة 
أ ا لحلف على ا ء بعيئه مرات كثيرة 


الحلف على الشىء الواحد بعينه مرات كثيرة . 
كأن قال: والله لا أفعل كذاء والله لا أفعل 
كذاء ثم يفعل المحلوف عليه. على قولين : 

القول الأول: إنه يجب في ذلك كفارة 
يمين واحدة, وإليه. ذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة وهو قول قتادة والحسن وعطاء 2 . 

ففى المدونة قال: (قلت) أرأيت إن قال: 
والله لا أجامعك., والله لا أجامعك, أيكون 
على هذا كفارة يمين واحدة في قول مالك؟ 
قال: نعم (قلت) أرأيت النجل يحلف أن لا 


يدخل دار فلان» ثم يحلف بعد ذلك في 


مجلس آخر: أنه لايدخل دار فلان لتلك 


75١١ /1١ المدونة الكبرى ”/ 6 والمغني والشرح الكبير‎ )١( 
1١١5 /7 (؟) المدونة الكبرى‎ 


2568: 


ووفم و ومو ومو ومو ممم وو ووم ووه 


الدار بعينها الي حلف عليها أول مرة؟ قال: 
قال مالك : إنها عليه كفارة واحدة 9 . . 

وقال الشافعية: إذا قال: : على عهد الله 
ويكناقة وثتته وآنالته وكفالتة لأفعلن ذاه 
فإن نوى اليمين فيمين واحدة. والجمع بين 
الألفاظ تأكيد, كقوله : والله الرحمن الرحيم لا 
يتعلق بالحنث فيها إلا كفارة واحدة 9 . 

وقال البهوتي: ومن كرر يمينا موجبها 
واحد على فعل واحد كقوله : والله لا آكل والله 
لا آكل فكفارة واحدة لأن سببها واحد 
والظاهر أنه أراد التأكيد © . 


القول الثاني: وهو للحنفية. وقد فرقوا 
بين ما إذا كرر المقسم به وهو اسم الله 
. تعالى - ولم يذكر المقسم: عليه حتى ذكر اسم 
الله تعالى ثانياء ثم ذكر المقسم عليه. كأن 
يقول: والله الله لا أفعل كذا وكذاء أو 
يقول : والله والله لا أفعل كذا وكذاء وبين ما 
إذا ذكرهما جميعاء ثم أعادهما جميعا. كأن 
يقول: والله لا أفعل كذا الله لا أفعل كذاء 
أو يقول: والله لا أفعل كذا والله لا أفعل 
كذا. ٠‏ 

وني الحالتين إما أن يكون التكرار بحرف 


١١6 /7 المدونة الكبرى‎ )١( 
١5/١١ (؟) روضة الطالبين‎ 
7784 /5 كشاف القناع‎ )( 


فمر م ووو ووه موو وم مو ووم ووو موعدم ورم مودو وما 


العطف أو بدونه» كا ذكر في الأمثلة . 


فإذا كان تكرار المقسم به بدون حرف 
عطف ‏ كما في المثال الأول كانت يمينا 
واحدة بلا خلاف 0 المذهب. سواء كان 
الاسم متفقا ىا ذكر أو مختلفا كقوله: والله 
الرمن لا أفعل كذا وكذا. 

أما دعل ول القسيف تزف عفن 
كا في المشال الثاني فها) يمينان عند 
محمدء وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة 
وأبي يوسف (2. 

وإذا كان تكرارهما جميعاء كما إذا ذكرهما 
جميعا ثم أعادههما فههم| يمينان.» سواء ذكرهما 
بحرف العطف أو بدونه؛, كما في الأمثلة 
المذكورةء سواء كان ذلك في مجلسين أو في 


)١(‏ وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة, أنه يكون يمينا واحدة 
ويه أخذ زقن وقد روى هذا أيضا- عن أبي يوسف في غير 
رواية الأصول. وهو رواية محمد في النوادر. ومروى عنه في 
المنتقى . 
وجه رواية الحسن : أن حرف العطف قد يستعمل للاستئناف. 
وقد يستعمل للصفةء. فإنه يقال: فلان العالم والزاهد والجواد 
والشجاع فاحتمل المغايرة» واحتمل الصفة. فلا تثبت يمين 
أخرى مع الشك. 
ووجه روية محمد في النوادر: ذكر في المنتقى عن محمد أنه : إذا 
قال والله والله والله لا أفعل كذا: القياس أن يكون ثلاثة أيهان 
بمنزلة قوله: والله والرحمن والرحيم. وفيه قبح. وينبغي في 
الاستحسان أن يكون يمينا واحدةء ولو قال : والله والله لا افعل 
كذاء ذكر محمد أن القياس أن يكون عليه كفارتان. ولكني 
أستحسن فأجعل عليه كفارة واحدة, وهذا كله في الاسم المتفق. 
1 ترك محمد القياس وأخذ بالاستحسان لمكان العرف لما زعم أن 
معاني كلام الناس عليه . 
أنظر: بدائع الصنائع */ 9. ٠١‏ 


5 


2 
١١ 2.١١ كفارة‎ | 


ل ل ل ل ل ا ل لل ل 000 


مجلس واحدء بلا خلاف في المذهب 22 . 


الأدلة : 

أولا: استدل جمهرر الفقهاء بأن سبب 
الكفارة واحدء فتلزم عنه كفارة واحدة. أما 
الجمع بين الألفاظ فإنه للتأكيد. لأن الثانية 
لا تفيد إلا ما أفادته الأولى. فلم يجب أكثر 
من كفارة واحدة 9). 

ثانيا: واستدل الحنفية بأنه إذا لم يذكر حرف 
العطف والاسم مختلف نحو أن يقول: والله 
الرحمن لا أفعل كذا وكذاء فإن الاسم الثاني 


يصلح صفة للأول» ومنه يعلم أنه أراد . 


الصفة. فيكون حالفا بذات موصوف . لا 
باسم الذات على حدة, ولا باسم الصفة 
على حدة. ٠‏ 


أما إذا كان الاسم متفقا نحو أن يقول: ' 


والله الله لا أفعل كذاء فإن الثاني لا يصلح 


نعتا للأول. إنها يصلح تأكيدا له. فيكون . 


يمينا واحدة. إلا أن ينوى به يمينين. فيصير 

وهذا بيخلاف ما إذا ذكر حرف العطف 
بين القسمين بأن قال: والله والرحمن لا أفعل 
)١(‏ بدائع الصنائع */ ٠١‏ 


(؟) كشاف القناع 5/ ٠784‏ وروضة الطالبين /1١‏ 15. والمدونة 
الكبرى 3115/7 : 


للا 2 0 ا ا ل قف ا ل ا ا 00 


كذاء فقد استدل من قال إنهما يمينان بأنه لما 
عطف أحد اليمينينعلى الآخر كان الثاني 
غير الأول. لأن المعطوف غير المعطوف عليه 
فكان كل واحد منهما يمينا على حدة . 

أما إذا لى يعطف أحدهما على الآخر ' 
فيجعل الثاني صفة للأول. لأنه يصلح 
صفة. لأن الاسم يختلف. ولهذا يستحلف 
القاضى بالأسماء والصفات من غير حرف 
العطف فيقول: والله الرحمن الرحيم الطالب 
المدرك. ولا يجوز أن يستحلف مع حرف . 
العطف. لأنه ليس على المدعى عليه إلا 
يمين واحدة . 

أما إذا أعاد المقسم عليه مع الاسم 


الثانٍ. علم أنه أراد به يمينا أخرى, إذ لو 2 


أراد الصفة أو التأكيد لا أعاد المقسم 
عليه )2 , 

ب_-الحلف بأيهان متعددة على أمور شتى : 
- اختلف الفقهاء فيها يجب بالحنث في 
الحلف بأيهان متعددة على أمور شتى (") 
تح و أن يقول: والله لا أدخل دار فلان» والله 
لا أكلم فلانا ففعل ذلك كله على قولين : 

القول الأول: أنه يجب على الحالف لكل 
يمين كفارة. وإليه ذهب الحنفية والمالكية 


٠١ /« بدائع الصنائع‎ )١( 
7١7/1١ المغني والشرح الكبير‎ )5( 


-/ا5- 


١٠" 1 كفارة‎ 


لاوم ووم م مو فلم اررم ومو 


والشافعية» وهو ظاهر كلام الخرقيء ورواية 
المروزي عن أجل 2)9, ٠‏ 
القول الثاني: أنه يجب على الحالف كفارة 
واحدة» وبه قال أحمد في رواية ابن منصور, 
قال القاضي : وهي الصحيحة وهو قول محمد 
من الحنفية 20 

وقد استدل القائلون بتعدد الكفارات 
بأنبن أيهان لا يحنث في إحداهن بالحنث في 
الأحرى. فلم تتكفر إحداها بكفارة 
الأخرى. كما لو كفر عن إحداها قبل الحنث 
في الأخرىء وكالأييان المختلفة الكفارة» 
ومهذا فارق الأيهان على شبىء واحدء فإنه متى 
حنث في إحداها كان حانثا في الأخرى. فإن 
. كان الحنث واحذا كانت الكفارة واحدة» 
وههنا تعدد الحنث» فتعددت الكفارات . 

وفارق الحدود فإنها وجبت للزجر وتندرىء 
بالشبهات بخلاف مسالتناء ولآن الحدود 
عقوبة بدنية» فالموالاة بينها ربها أفضت إلى 
التلف فاجتزىء بإحداهاء وههنا الواجب 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 4/ 715 وحاشية رد المحتار 
على الدر المختار لابن عابدين 7/ 2/١5‏ والمدونة الكبرى 
'/ ١1ء‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل */ 579 ٠لا‏ 
ومواهب الحليل للحطاب 7/ 11/4 . 78٠‏ ونهاية المحتاج 
,4١ /4‏ والمغني والشرح الكبير 5١7/1١‏ 

7414 /5 وكشاف القناع‎ 717/1١ المغني والشرح الكبير‎ )١( 
7١5/7 وحاشية رد المحتار على الدر المختار‎ 


وم مه ووو م و وا 


الضرر الكثير بالموالاة فيه. ولا يخشى منه 
التلف 9" . 

بينها استدل أصحاب القول الثاني بأنها 
كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من 
جنسء. وإن اختلف محالها بأن يسرق من 
جماعة أو يزني بنساء ©2. 


تقديم كفارة اليمين قبل ال حنث : 
١٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز 
التكفير قبل اليمين» لأنه تقديم الحكم قبل 
سببهء كتقديم الزكاة قبل ملك النصاب. 
وكتقديم الصلاة قبل دخول وقتها. 

ولا خلاف بينهم في جواز تأخير الكفارة 
بعد اليمين والحنث . 

ىا لا خلاف بينهم ‏ أيضا - فى عدم 


. وجوب الكفارة قبل الحنث 9©. 


وإنها الخلاف بينهم في جواز التكفير بعد 
اليمين وقبل الحنث 49 . 

وقد اختلفوا في ذلك على قولين : 

القول الأول : يرى أصحابه جواز التكفير 
قبل الحنث» وإليه ذهب المالكية والشافعية 


5117 2517/١١ المغني والشرح الكبير‎ )١( 

7١7 /1١ كشاف القناع 5 545ء والمغني والشرح الكبير‎ )١( 

2,5 صحيح مسلم بشرح النووي اح والجامع لأحكام 
القرآن 5/ هلااء وفتح الباري 3117/1١‏ 2218 ونيل 
الأوطار ١9/١ /٠١‏ 

2 فتح الباري /1١‏ 118, والمجموع شرح المهذب ١١17 /1١8‏ 


-48غ5- 


للا ا ل ل ل ا حل لا ل ل 000 


والحنابلة ” 8 وهو مروي عن عمر وعبد الله 
ابن عمر وعبد الله بن عباس . وسلمان 
وعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنهم ل" 

قال ابن المنذر: وهورأي ربيعة والأوزاعي 
ومالك والليث وسائر فقهاء الأمصار. وذكر 
عياض وجماعة: أن عدة من قال بجواز 
تقديم الكفارة أربعة عشر صحابيا 29 . 

وقيد الشافعية جواز التكفير قبل الحنث بما 
إذا كفر بغير الصوم ولم يكن الحنث معصية . 
الخلاف (؟ 


القول الثاني: يرى أصحابه عدم جواز 
التكفير قبل الحنث. إليه ذهب الحنفية» 
وأشهب من المالكية. ونقله الباجي عن 
مالك 29 , 


)2 المدونة الكيرى / 57 7١١ء‏ وروضة الطالبين للنووي 
١‏ ١ء‏ وكشاف القناع ”> 


(؟) كشاف القناع للبهوتي 5/ 2557 وفتح الباري ١1//ا231‏ 
ونيل الأوطار ١ /٠١‏ وصحصيح مسلم يبشرح 
النووي ٠١9 /١١‏ 

(59) فتح الباري /١١‏ 517 ونيل الأوطار 217١ /٠١‏ والمجموع 
شرح المهذب 21١/1١8‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 
ل لحيل 

(5) المراجع السابقة . 

(5) المبسصط للسرخسي 8/ ,»١1517‏ والبحسر الرائق 5/ 511 
ومواهب الجليل للحطاب ”/ ها وفتح الباري 
05 »© وتيل الأوطار ١ /٠١‏ . والجامع لأحكام القران 
آ/ ه/ا.. وصحيح مسلم بشرح النووي ٠١9 /١١‏ 


ل ل ل لقال نل 0700 


واستدل القائلون بأن الكفارة تجزىء قبل 
الحنثء بقوله تعالى : لذَلِكَكَصَره أيَمَيَكُمَ 
دشري 20 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى 
أوجب الكفارة بإرادة الحنث لأن التقدير: إذا 
حلفتم فأردتم الحنث. كها أن ظاهر الآية 
يفيد أن الكفارة وجبت بنفس اليمين فيجوز 
التكفير قبل الحنث. لتكون الكفارة محللة 
لل 0 

كما استدلوا با ورد عن عبد الرحمن بن 
سمرة رضي الله عنه أن النبي كَكْةِ قال: 
«ياعبد الرحمن إذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خيرا منباء فكفر عن يمينك وائت 
الذي هو خير». وفي رواية : «ثم ائثت الذي 
هو خير) ”" . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أنه 
صريح في تقديم الكفارة على الحنث. حيث 
أمر وَل بالتكفير عن اليمين. ثم عطف 
الإمان بغير المحلوف عليه بثم التي تفيد 
الترتيب والتراخي . فدل هذا دلالة واضحة 


46/ سور المائدة‎ )١( 


(؟) فح الباري ١317/1”ء‏ ونيل الأوطار 0 والجامع 


لأحكام القرآن 5/ ١1/6‏ 

(9) حديث: «ياعبد الرحمن إذا حلفت على يمين. ..» 
أخرجه مسلم (7/ 1774)» واسرواية الأخصرى لأبي داود 
5/ ممه) 


44 


١/8 ١5 استغائة‎ 


واموق يم ةمه فوم ةنم رمه ووم مم رم ةرم وه مه ير ممم رمم ووو نوميم مو 


الاستغاثة بالجن : 

الاستغاثة بالجن محرمة, لآنها استغائة بمن لا 
يملك. وتؤدي إلى ضلال, وقد بين الله تعالى 
ذلك بقوله (وأنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن فزادهم رهقا)”2 ويعتبر. هذا من 


السحر. 


المستغيث وأنواعه : 

, إذا استغاث المسلم لدفع شر وجبت إغاثته‎ - ٠١7 

لقول رسول الله فل «وتغيثوا الملهوف ويَبّدوا 

الضالٌ,9) 'وقوله عليه السلام «من نفس عن مؤمن 
كربةً من كرب الدنيا نَمْسَ الله عنه كربةٌ من كرب 
يوم القيامة»( '» وهذا ! إذا لم يخش المغيث على نفسه 

ضرراء لأن له الإيشار بحق نفسه دون حق غيره» 

وهذا في غير النبي كَلةِ لقوله تعالى «النبي أولى 

بالمؤمنين من أنفسهم). ( أما الإمام ونوابه فإنه 

"» / سورة الجن‎ )١( 

(؟) حديث ١‏ وتغيثوا الملهوف . 
عمر بن الخطاب مرفوعا. وأورده المنذري بلفظ «ويغيثوا الملهوف 
ومبدوا الضالء» وعلق على إسناده فقال: ابن حجير العدوي 
مجهول. وقال البزار: هذ الحديث لا يعلم أحد أسنده إلا 
جرير بن حازم عن إسحاق بن سويد. ولا رواه عن جرير مسندا 
اع بد 1 لوا 0 دك ود 
عبدالحميد ؛/ 6ه 00 السعادة م وجامع ل 
07/5 نشر مكتبة الحلواني 4 ١4‏ هء ومختصر سنن أبي داود 
للخذري 180/07 ط دار المغرفة) . 

(م) حديث « من نَفْسَ عن مؤمن كربة . 20 أخرجه مسلم وأحمد 
ابن حنبل وأبوداود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه (صحيح مسلم بتحقيق فؤاد عبدالباقي 4/ 7014 
ط عيسى الحلبي 8ه والفتح الكبير ”/ 717 ط مصطفى 
الحلبي ٠6اه).‏ 


(4) سورة الأحزاب / > 


1 أخرجه أبو داود من حديث 


يجب عليهم الاغاثة. ولومع النشية على النفس » 
لأن ذلك مقتضى وظائفهم )١١.‏ 

- وإذا استغاث الكافر فإنه يغاث لأنه ادمى , 
ولأنه يجب الدفع عن الغير إذا كان آدميا محترماء ول 
يخش المغيث على نفسه هلاكاء لأن له الإيثاربحق 
نفسه دون حق غير»”' ولحديث رسول الله َكٍِ وإن 
الله يحب إغاثة الملهوف”"» ولقوله ككل «لا تنزع 
الرحمة إلا من شفي”*؟». وكذلك إذا كان الكافر 
حربيا واستغاث., فإنه يجاب إلى طلبه. لعله يمسمع 
كلام الله» أويرجع عم في نفسه من شر ويأسره 
المعروف. لقوله تعالى «وإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه 
مأمنه9*)ع أي فأجره. وأمنه على نفسه وأمواله. 
فإن اهمتدى وامن عن علم واقتناع فذاك. وإلا 


(١)نهاية‏ المحتاج 8/ 74 

714/8 نهاية المحتاج‎ )١( 

(") حديث ١‏ إن الله يحب إغاثة الملهوف . . . » . أخرجه ابن عساكر 
في التاريخ من حديث أبي هريرة بلفظ «إن الله يحب إغائة 
اللهفان» وأخرجه أيضا أبويعلى والديلمي من حديث أنس رضي 
الله عنه بهذا اللفظ. وحكم عليه الألبان بالضعف لانفراد هؤلاء 
بإخراجه محيلا على ماني مقدمة جمع الجوامع للسيوطي من أن كل 
ما عزي لثل هؤلاء فهو ضعيف (فيض القدير 7817/7 ط المكتبة 
التجارية. وضعيف الجامع الصغير بتحقيق الألباني ؟/ 1١‏ . 
١ 0‏ نشر المكب الاسلامي) . 

(؛) حديث « لا تزع الرحمة إلا من شقي» ١‏ أخرجه أحمد وأبو داود 
والترمذي وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة . قال 
الترمذي: هذا حديث حسن . قال الحاكم : صحيح. وأقره 
الذهبي : ورواه البخاري في الأدب المفرد قال ابن الجبوزي ف 
شرح الشهاب: واسناده صالح . ورواه أيضا البيهقتي. قال في 
الملهذب : وإسناده صالح (تحفة الأحوذي 5/ 00 نشر المكتبة 
السلفية 786١ه.‏ وفيض القدير 477/5 ط المكتبة التجارية 
/اه ١‏ ه). 

(0): سورة براءة / > 


ه59 


مومع يل الوه 


على إجزاء الكفارة قبل الحنث (' . 

كما استدلوا بالقياس على كفارة الظهار 
والقتل بعد الجراح. فكى) يجوز تقديم كفارة 
الظهار على العود. والقتل الخطأ بعد الجراح 
وقبل الموتث كذلك يجوز تقديم كفارة اليمين 
قبل الحنث, لأنه كر بعد سببه فجاز 9 . 

وبأن عقد اليمين لما كان يحله الاستثناء 
وهو كلام ) فلآن تحله الكفارة وهو فعل مالي 
أوبدني أولى 29 

واستدل القائلون بعدم جواز التكفير قبل 
الحنث :بقوله تعالى : « وَلْكن يُوَكينذكُمِيمَا 
عدر سس َمْنَ ‏ 2 مع قوله تعالى : 9ذَلِكَ 
61 بسي انه“ 4 20 

ووجه الدلالة من هذه الآية واضح على أن 
الكفارة للحنث وليست لليمين من وجهين : 


الأول : تصويره في صدر الآية نفي مؤاخذتنا 
عن لغو اليمين وأنه سبحانه وتعالى يؤاخذنا 
بها عقدنا من الأيان والوفاء بهاء كقوله عز 
وجل: « ولا تنقضوا الأترت بَعْد 

توصكيدهاي 29 فإن تركتم ذلك 


)20 فتح الباري الك هت و بشيرح النووي 
١1/1‏ 

(؟) فتح الباري 0١‏ » وكشاف القناع للبهوتي 5/ 1515 

زفقة فتح الباري 3511//1١‏ 

(؟) سورة المائدة / 44 

(6) سور المائدة / 44 

(1) سورة النحل / 9١‏ 


والم وو وواللا 


فكفارته كذا. 

وكذلك قوله تعالى :ا« ذَلِك مره أيَمِيَكُمَ 
ِدَاحَلَنْكّم» تقديره: أي فتركتم المحافظة, 
ألا ترى أنه قال عز وجل: : «واأحفظوا 
َبَتَك (“والمحافظة تكون بالبر. 
الغاني : : أن يكون على إضهار الحنث». أي 
ولكن يؤاخذكم بحنثكم فيا عاتم ١‏ وكذا 
في قوله تعالى: 9# لِك كعَرةٌ أَيمنيَكُمإدًا 
حَلَنْتُر أي إذا حلفتم وحنثتم؛ كما في 
قوله تعالى : و شكات يكم نَرِيضًا أو 
يود أَدى مِنِرَأْسِومفَفديَة مك صِيَا م أَوْصَدَقَة أو 
م شك # 29, معناه: فحلق عامدا أوغطى ‏ / 
رأسه ففدية من صيام . ش 

وقوله عز وجل: ؤت أرما 
سْتَيْسَرَ مِنّ المَرَىَ 24 ("معناه: فتحلل . 

فك مول 6ت يل لما 
0 # 29 فأفطر 

من أيام أخرء لأن ظاهر الملفوظ وهو 

ا هو سبب التخفيف لا يصلح . 
سببا للوجوؤب فصار استعمال الرخصة مضمرا 
فيه» كذلك ههنا لا تصلح اليمين التي هي 
تعظيم الرب جل جلاله سببا لوجوب 


)١(‏ سور المائدة / 64م 
(؟) سورة البقرة / ١95‏ 
(9) سورة البقرة / 1١845‏ 
(؟) سورة البقرة / 1١84‏ 


وففف فقوو همدو وو لوو و0 


التكفين فيجب إضار ما هو مولح وهو 
الحدت 2009 

)ا استدلوا بها ورد عن رسول الله كك أنه 
قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن 
يمينهع 29 , 

وفي حديث آخر: «إني والله - إن شاء 
الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا 
منهاء إلا أتيت الذي هوخير وتحللتها» 9 . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن 
رسول الله كَكِ بين أن الكفارة تجب بالحنث». 
لأنها لو كانت واجبة بنفس اليمين لقال عليه 
الصلاة والسلام : «من حلف على يمين 
فليكفره من غير التعرض لما وقع عليه اليمين 
وألنم الحنث إذا كان خيرا ثم التكفير. فلما 

خص اليمين على ماكان 66 من البر 
بالنقض والكفارةء علم أنها تختص بالحنث 
دون اليمين نفسهاء وأنها لا تجب بعقد 
اليمين دون الحدث 9©). 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن ؟/ 74؟ وما بعدها. 

» . .حديث: «من حلف عل.ى يمين فرأى غيرها خيراً منها.‎ )١( 
. أخرجه مسلم (7/ ) من حديث أبي هريرة‎ 

(؟) حديث: (إني والله ‏ إن شاء الله لا أحلف على يمين 
فأرى. . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)568/1١‏ ومسلم 
(*/ 1776) من حديث أبي موسى الأشعري . 

(5) بدائع الصنائع 14/7. والميسوط +/15861417١ء‏ والبحر 
الرائق 5/ 9 


فم معو عو مو م م اا يوا لاا 


وقالوا: لا يصح التكفير قبل الحنث في 
اليمسين. سواء كان بالمال أو بالصوم لأن 
الكفارة لستر الحناية ولا جناية. واليمين 
ليست بسبب,. لأنها مانعة من الحنث غير 
مفضية بخلاف التكفير بعد الجرح قبل الموت 
لأنه مفضي ("2. 
ثانيا: القتل : 
١5‏ لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الكفارة 
في القتل شبه العمد والخطأ وما أجري محرى 


الخطأ. ْ 
وإنما الخلاف بينهم في وجوبها في القتل 
الكفارة في القتل العمد: 


6- اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة في 
القتل العمد على قولين : 
القول الأول: عدم وجوب الكفارة في القتل 
العمد. وإليه ذهب الحنفية والمالكية» وهو 
مشهور مذهب الحنابلة وبه قال الثوري 
وأبوثور وابن المنذر”” . 

واستدلوا بقوله تعالى : «وَمنقتل مُؤمتا 
حَطكًا فسَحوبررَقبقر مُوْمِكَووَدِيَةٌ كُسَلّمَةإكَ 


"15 /5 البحر الرائق‎ )١( 

(1) تبيين الحقائق / 44. ٠٠١‏ المطبعة الأميرية الكيرى. 
والمبسوط 517/50 ومواهب الجليل شرح مختصر خليل 
آ/ 6» والمغني 2456/8 والجامع لأحكام القرآن 
2 الطرير 


6١ 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 لل لل الل للا لاا ا لا ا ل ا 


أَهَيوٍ ءا لهأ يَصَكّ ُ ا © وقوله تعالى : 
لس سج لثر + ورج ره 
ومن يَفَصُلُ مُؤْمِنَا تعمد فْجَرَاوْمْ 

ته و 3 2 
وجه الدلالة من الآيتين: أن الله عز وجل 
أوجب في الآية الأولى كفارة القتل الخطأ ثم 
ذكر 5 الآية الثانية القتل العمد. وم يوجب 
فيه كفارة» وجعل جزاءه جهنم. فلو كانت 
الكفارة فيه واجبة لبينها وذكرهاء فكان عدم 
ذكرها دليلا على أنه لا كفارة فيه © 

5] انتدلوا نا زوق أن الخار ين منوية 
رضي الله عنه قتل رجلاء فأوجب النبي ككل عليه 
القود ولم يوجب كفارة 9 . 

وقالوا.: إن القتل العمد فعل يوجب القتل 
فلا يوجب كفارةء كزنا المحصن 229 وإن 
الكفارة دائرة بين العبادة والعقوبة. فلابد من 
أن يكون سببها دائرا بين الحظر والإباحة 
لتعلق العبادة بالمباح والعقوبة بالمحظور 
وقتل العمد كبيرة محضة. فلا تناط به كسائر 
الكبائرء مثل الزنا والسرقة والرباء ولعدم 
جواز قياسه على الخطأء لأنه دونه في الإثم 
فشرعه لدفع الأدنى لا يدل على دفع الأعلى . 
)١(‏ سورة النساء / 9457 
(؟) سورة النساء / 917 
(5) المغني 47/4 
(4) حديث: وإن الحارث بن سويد بن الصامت قتل رجلا. .» 


أورده ابن سعد في الطبقات (7/ 0017) دون إسناد . 
(5) المغني 957/4 


موه ممفعة مووو فم موف وفممعه عمو قف مم قفمقة ووو ولاو ةمع قوقةة ومع فعةه 


ولأن في القتل العمد وعيدا محكماء ولا يمكن 
أن يقال يرتفع الإثم فيه بالكفارة مع وجود 
التشديد في الوعيد بنص قاطع لا شبهة فيه 
ومن ادعى غير ذلك كان تحى] منه بلا دليل» 
ولأن الكفارة من المقدرات فلا يجوز إثباتها 
بالقياس على ما عرف في موضعه. ولأن قوله 
تعالى:لفجَرَآؤمجَهَنّمههر كل موجبه 
وهو مذكور في سياق الجزاء للشرطء فدكرة 
الزيادة عليه نسخاء ولايجوز نسخ القران 
بالرأي ”' 


القول الثاني: وجوب الكفارة في القتل 
العمد. وإليه ذهب الشافعية وهو رواية عن 
أحمد, وإليه ذهب الزهري ”' 

واستدلوا با روى واثلة بن الأسقع رضي 
الله عنه قال: كنا مع النبي كك في غزوة تبوك 
فأتاه نفر من بني سليم» فقالوا: يارسول الله 
إن صاحباً لنا قد أوجب فقال رسول الله يله : 
«اعتقوا عنه رقبة» يعتق الله بكل عضو منها 
عضوا منه من النان 2» فقد أوجب الرسول 
الكفارة فيا يستوجب النا ولا تستوجب ١‏ 
النار إلا في قتل العمد (64 فدل هذا على أن 

4 افرين 
(؟) روضة الكت 1 5 ملل والغفي و 41 


تبك . ماد 140/1 )1١55-‏ 


والحاكم (7/ )7١7‏ وصضححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
(4) مغني المحتاج و١6‏ 


لاك والجامع لأحكام القران 
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اا 2 ل ل ل 00 ا ا لحك ل ا لحل 0100 


القتل العمد يوجب الكفارة . 

كما استدلوا بأن الكفارة إذا وجبت في قتل 
الخطأ مع عدم المأثم. فلأن تجب في العمد 
وقد تغلظ بالإثم أولىء لأنه أعظم إثما وأكبر 
جرما وحاجة القاتل إلى تكفير ذنبه 
أعظم 29 
الكفارة في القتل بال : لتسبب : 
5 اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة في 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة © إلى 
في القتل بالتسبب. 

واستدلوا بقوله تعالى : ومنتل مُوْمِنًا 

حَطَكًا ف روبق مُوَمِكَةٍ 4 ".فقد أوجب 
الله تعالى الكفارة في القتل الخطأ دون تفرقة 
بين كون القتل قد وقع على سبيل المباشرة أو 
التسبب . 

ولأنه قتل آدميا ممنوعا من قتله لحرمتهء 
فوجب عليه الكفارة كما لو قتله بالمباشرة 7 . 

ولأن السبب كالمباشرة في إيجاب الضمان. 
فكان كالمباشرة في إيجاب الكفارة 7 . 


وجوب الكفارة 


)1غ( مغني المحتاج 5 / ٠١7‏ 5 

(1) مواهب الجليل 7/ 0547 وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني 
8/*»» وروضة الطالبين 9/ *8٠‏ والمغني 97/8 . 

(”) سورة النساء / 941 . 

(5) مغني المحتاج 5:/ ٠١8‏ . 

)2( مغني المحتاج 5 / ٠١8‏ : 


اللا اي 2 0 2 ا ا ا ا ا ل ا ا ا 00 


ولأن فعل القاتل سبب لإنلاف الآدمي 
يتعلق به ضمانه» فتعلقت به الكفارة» كما لو 
كان راكبا فأوطأ دابته إنسانا © . 

وذهب الحنفية إلى عدم وجوب الكفارة في 
القتل بالتسبب. واستدلوا بأن الكفارة إنها 
تجب بتحقق القتل. وهذا إن| يكون في القتل 
بالمباشرة. أما القتل بالتسبب» فإنه غير 
داخل في عقده, فلم يستند الفعل إليه 9 . 
الكفارة في الجناية على الجنين : 
٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الكفارة 
فيما إذا ضرب بطن امرأة أو ضربت امرأة بطن 
نفسهاء أو شربت دواء لتسقط ولدها عمداء 
فألقت جنينا حيا ثم مات . 

وإنما الخلاف بينهم في وجوب الكفارة فيها 
إذا ألقت المرأة جنينا ميتاء بعدوان: 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة» وهو 
قول عمر والحسن وعطاء والزهري والنخعي 
والحكم وحماد وإسحاق إلى وجسوب 
الكفارة 27 واستدلوا بقوله تعالى : 
مومس حَطدًا يوق نوكه 8 


.937* /4 المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(7) تبيين الحقائق 2147/5 144. 

5) الجامع لأحكام القرآن ه/ 37”*. وبداية المجتهد ونباية 
المقتصد لابن رشد 281١/١7‏ ومغني المحتاج 5 / ٠١8‏ 
والمغني // 5 وكشاف القناع 5/ 50 . 

(5) سورة النساء / 475. 


0 


١8 211/ كقارة‎ 


مفو مم ووو اع وووونووووووووويرهةه 


وذلك أن الله عز وجل أومجب الكفارة في كل 


قتل خطأ دون تفرقة بين جنين وغيرهء والحنين. 


مقتول. فوجب أن يدخل في هذا العموم ‏ 


لأننا حكمنا له بالإيمان تبعا لأبويه.» فيكون . 


داخلا في عميع هذا النص ولا يخرجه إلا 
دليل آخر وم يوجد بعد(22. ولأنه آدمي 
معصوم وبذلك قضى عمر رضي الله 
0 

وذهب الحنفية إلى عدم وجوب الكفارة في 
الجنين » واستدلوا بها ورد أن النبي وليه «قضى 
بالغرة في الجنين» 2. فقد-قضى ذل بالغرة 
ولم يذكر الكفارة. ولووجبت الكفارة لذكرهاء 
لآن هذا بيان لحكم الشرع ولا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة . 

وقالوا: إن الكفارة فيها معنى العقوبة. 
لأنها شرعت زاجرة» وفيها معنى العبادة, لأنها 
تتادى بالصوم. وقد عرف وجوبها في النفوس 
المطلقة ‏ والجنين نفس من وجه دون وجه - 
فلا يتعداهاء لأن العقبوبة لا يجري فيها 
القياس. 


وإن الجنين جزء أو عضو من وجه. فلا 


.77/5 كشاف القناع‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج 4/ .١١8‏ 

() حديث: «أن النبي يل قضى بالغرة في الجنين» 
أعرجه البخاري (فتح الباري /١7‏ 71417). ومسلم 
(م/ 1704) من حديث أبي هريرة . 


ووم فف فوم مايا0 


بدخل حت ا لطلى' لصن 11 عب ف 
كل البدل. فكذا لا تجب فيه الكفارة» لأن 
الأعضاء لا كفارة فيهاء لأنه ارتكب محظوراء 
فإذا تقرب بها إلى الله تعالى كان أفضل له. 
ويستغفر الله تعالى ما صنع من الجريمة 
العظيمة . ٠‏ 

وكذلك فإن القتل غير متحقق لجحواز أن 
الحياة لم تخلق فيه. حيث لم تعرف حياته ولا 


سلامته والكفارة إنما تجب بتحفق 


القتل 9 . 
تعدد الكفارة بتعدد القاتل : 
- اختلف الفقهاء في تعدد الكفارة بتعدد 
القاتلين واتحاد المقتول على قولين : 
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في 
الأصح عندهم والحنابلة إلى أنه تجب الكفارة 
على كل من اشترك في قتل يوجب الكفارة. 
وبه قال الجسن وعكرمة والنخعي والحارث 
العكلي والثوري 00 
واستدلوا بأنها كفارة وجبت لا على سبيل 
البدل عن النفس» فوجب أن يكون على كل 
واحد من الجماعة إذا اشتركوا في سببهاء لأن 
ما كان يجب على الواحد إذا انفرد يجب على 
الصنائع /1/ 7357 . 
؟) بدائع الصنائع 1/ 507”ء والبناية شرح الهداية للعيني 
44» والجامع لأحكام القرآن 0/ 71*. ومغني المحتاج 
٠١8/5‏ والمغني 8/ 40 . 
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كفارة م3 ”١‏ 


«ملم و قوو وو وو مم وووو ووو و ومو وعد وو ووو ل وو 


الطيب للمحرم . 

وبأنها لا تتبعض» وهي من موجب قتل 
الآدمى . فكملت في حق كل واحد من 
المشتركين كالقصاص (' , | 

وذهب أبو ثور وعثمان البتي إلى أنه يجب 
على الجميع كضارة واحدة. وهو حكاية عن 
الأوزاعي . وحكاه أبو الخطاب عن أحمد 9 . 

واستدلوا بقوله تعالى: «وَمَنْقَتَلَ مُؤْمِنًا 

وذلك أن لفظة (من) تتناول كل قاتل» 
الواحد والجماعة ولم توجب الآية إلا كفارة 
واحدة ودية. والدية لا تتعدد فكذلك لا 
تتعدد الكفارة . 

ولأنبا كفارة قتل فلم تتعدلد بتعدد 
القاتلين مع انمحاد المقتعتول. ككفارة 
الصيد الحرمي ©). 
تعدد الكفارة بتعدد القتلى والقاتل واحد: 
64 ذهب الشافعية في الصحيح عندهم 
والحنابلة إلى أن الكفارة تتعدد بتعدد 
المقتتولين. قال الشافعية: لو اصطدمت 
حاملان وأسقطتا جنينيهم| وماتتا فعلى كل منهما 


)0( مغني المحتاج 4/ 2٠١8‏ والمغني 4/ 45 . 
هق المغني +/ 6 ومغني المحتاج 8 / ٠١8‏ 1 
(؟) سورة النساء / 95 . 
(5) المغني /4/ 946 45. 


ومع و ممم عا الوم 


في تركتها أربع كفارات على الصحيح بناء 
على أن الكفارة تجب على قاتل نفسه. وأنها لا 
تتجزأ. فتجب على كل واحدة منهها كفارة 
لنفسها وثانية لجنينها وثالثة لصاحبتها ورابعة 
لحنينها لأنهما اشتركتا في إهلاك أربعة أنفس» 
ومقابل الصحيح : تجب كفارتان © , 
ثالثا: الإفطار فى نهار رمضان : 
٠‏ -لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الكفارة 
على من جامع في الفرج في نهار رمضان عامدا 
بغير عذرء أنزل أم لم ينزل 9 , 

كا لا خلاف بينهم في عدم وجوبها على 
من جامع في الفرج في نهار رمضان لعذر 
كمرض ونحوه . 

وإنما الخلاف بينهم في وجوبها على من 


٠‏ جامع فيها دون الفرج إذا اقترن به إنزال. 


ا اختلفوا في وجوبها على من جامع ناسيا 
أو مكرها أو مخطثا أو جاهلاء وفي وجوبها 
بتعمد الإفطار بغير الجماع كالأكل والشرب 
ونحوهما لغير عذر. ش 

وسنعرض هذا الخلاف في الفروع الآنية : 
الكفارة بالوطء في الدبر: 

-١‏ اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة 
بالوطء في الدبر: - 


)١(‏ مغنى المحتاج 5/ .4١‏ وحاشية اليساجوري على ابن قاسم 
؟/ *5014» والمغني لابن قدامة /1/ 84" . 
(9) المغني */ 151-17١‏ . 


فوم م و 00 


فذهب مالك والشافعي وأحمد. ورواه أبو 
يوسف ومحمد عن أبي حنيفة إلى أنه لا فرق 
في وجوب الكفارة بين كون الفرج قبلا أو 
:دبراء.من دذكر أو انف 207 
٠‏ واستدلوا بأنه أفسد صوم رمضان بجاع في 
الفرج فأوجب الكفارة كالوطء 29 . 

وبأن الجميع وطءء ولأن الجميع في 
إيجاب الحد واحدء فكذلك إفساد الصوم 
وإيجاب الكفارة 29 ». وبأنه محل مشتهى . 
فتجب فيه الكفارة كالوطء في القبل 9 . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الوطء في 
الدبر لا يوجب كفارةء لقصور الجحناية لأن 
المحل مستقذرء ومن له طبيعة سليمة ل 
. يميل إليه. فلا يستدعي زاجراء للامتناع 
بدونه» فصار كالحد ف عدم الوجوب 20 . 


الكفارة بوطء البهيمة : 
25> وجوب الكفارة بالوطء 5 فرج البهيمة 
فيه قولان : ْ 


الأول : لا تجب فيه الكفارة. وهوقول الحنفية 
وبعض الشافعية والحنابلة وذكره 
أبو الخطاب, وحكاه الدارمي عن أبي علي بن 


)١(‏ المجموع 7/ ."4١‏ والمغني 7/ 2157 وتبيين الحقائق 
ا 

(؟) المغني / 357 . 

.7”4١ /5 المجموع‎ )5 

(5) تبيين الحقائق /١‏ /ا71. 

(6) المرجع نفسه. 


مق و عه عه واوواع و عه 6 لهو موو ع افو ماو افع ووأوو و معو عع 6 66 6ع 


خيران وأبي إسحاق المروزي ”" . 

واستدلوا: بأنه لا نص فيهء ولا هو في 
معنى المنصوص عليه فإنه محالف لوطء 
الآدمية في إيجاب الحد وفي كثير من 
أحكامه 29 , ش 

وسواء في هذا كله أنزل أم ل 9 . 
الثاني : تجب فيه الكفارة, ذكره القاضي وهو 
الأصح عند الشافغية» وبه قال المالكية, لأنه 
وطء في فرج موجب للغسل» مفسد للصمم ء 
فأشبه وطء الآدمية 9) . 
وجوب الكفارة على من باشر فيما 
دون الفرج : | 
م7 _ لا حلاف بين الفقهاء في أن المباشرة فيها 
دون الفرج إذا لم يقترن بها الإنزال لا توجب 


الكفارة . 
وإنها الخلاف بينهم فيما إذا اقترن بها 
الإنزال على قولين : 


القول الأول: عدم وجوب الكفارة 
بالإنزال بالمباشرة فيما دون الفرج . 
إليه ذهب الحنفية 2 والشافعية 29 


)١(‏ تبيين الحقائق ١/ا7”.‏ والمجموع 214١/5‏ والمغني 
”.0 

(0) المغني 8/ 17 . 

المجموع 1/5" 

(5) المجموع ,"41١/‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 9717. 

(0) تبيين الحقائق /١‏ 9؟7”15. 

."14١ /7 المجموع‎ )1( 


-65-ه 


كَفَارة 78 74 


ماوو مهو ووه وم وو ووو واااو 


وأحمد في رواية 9 . 
واستدل الحنفية والشافعية بأنه أفطر بغير 
جماع تام فأشبه القبلة. ولأن الأصل عدم 
وجوب الكفارة» ولا نص في وجوبهاء ولا 
إجماع ولا قياس. ولا يصح القياس على 
الجماع في الفرج. لأنه أبلغ بدليل أنه يوجبها 
من غير إنزال. ويجب به الحد إذا كان محرماء 
ويتعلق به اثنا عشر حكماء ولأن العلة في 
الأصل الجماع بدون الإنزال» والجماع ههنا 
غير موجب فلم يصح اعتباره به 7 . 
قال النووي : إذا أفسد صومه بغير الجماع 
كالأكل والشرب. والاستمناء والمباشرات 
المفضيات إلى الإنزال» فلا كفارة» لأن النص 
ورد في الجماع, وهذه الأشياء ليست في 
فعناة 60 
وقال الزيلعي : ولا كفارة بالإنزال فيها دون 
الفرج . لانعدام الجماع صورة» وعليه القضاء 
لوجوده معنى . والمراد بها دون الفرج غير القبل 
والدبر كالفخذ والإبط والبطن2 وهو في معنى 
اللمس والمباشرة والقبلة © . 
وقال: ولو أنزل بقبلة فعليه القضاء لوجود 
معنى الجماع وهو الإنزال بالمباشرة» دون 


171/7 المغني‎ )١( 
.17١ / المغني‎ )0( 
.7141 /5 المجموع‎ )5( 
."3794 /١ تبيين الحقائق‎ )5( 


وموم مو ومو ووم م ام اللاو 


الكفارة لقصور الجناية» فانعدم صورة 
الجماع. وهذا لأن القضاء يكفي لوجوبه 
وجود المنافي صورة أو معنى » ولا يكفي ذلك 
لوجوب الكفارة. فلابد من وجود المنافي صورة 
ومعنى . لأنها تندرىء بالشبهات. بخلاف 
سائر الكفارات حيث تجب مع الشبهة 29 . 

القول الثاني: وجوب الكفارة بالإنزال 
بالمباشرة فيه| دون الفرج. وهو مذهب المالكية, 
قالوا : ولو تعمد إنزال مني بتقبيل أو مباشرة أو 
بإدامة فكر أو نظر وكان عادته الإنزال 9 . 

وهو قول عطاء والحسن وابن 
المبارك وإسحاقء. ورواية عن أحمد7, 
وأبي خلف الطيري من تلامذة القفال 
اللرروز: 7 , 

واستدلوا بأنه فطر بجماع فأوجب الكفارة 
كالجماع في الفرج 9 . 


وجوب الكفارة على مسن جامع ناسيا وما 
أشبهه : 

4 لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الكفارة 
على من جامع في القبل متعمدا لغير عذر 


.7"3785 /١ تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي /١‏ 574. 014) . 
(*) المغني *7/ 1371. 

."14١ /5 المجموع‎ )5( 

)02 المغني 7/ ا . 


-لاة- 


وفوو ملل وو همهو ووو لعو و ووو ةو موووووه 


وإننا الخلاف بينهم في وجويها على من جامع 
ناسيا أو مخطئا أو جاهلا على قولين : 
القول الأول : لا كفارة على من جامع 
وإليه ذهب الحنفية 2"9. والمالكية 29 
والشافعية 29 وبه قال: إسحاق والليث 
والأوزاعي 27. وهو قول ابن المنذر والحسن 
ومجاهد والثوري ()2. 
ًّ حر حل لولي 
واستدلوا بقوله تعالى :« ولس عليْحسكم 
رانو سوه دغر 
جناحفيما : ريج 29 , :5 
وقوله كَكِ : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه) ) . 
ففي الآية والحديث نص على رفع الخطأ 
والنسيان والإكراه. والمراد رفع الحكم . لأن 
كل واسجل من الثلاثة موسحود حساء والحكم 
نوعسان : دنيوي وهو الفساد. وأخروي وهو 
الإثم. ومسمى الحكم يشملهماء فيتناول 
الرفع الحكمين. فلا كفارة عليه لأآن الكفارة 
)١(‏ المبسوط #/ 7/١‏ . 
(1) مواهب الجليل للحطاب 7/ 64171 28737 اللجامع لأحتكام 
القرآن 5/ ”9١‏ . 
)١(‏ روضة الطالبين ؟/ 77/4. والمجموع 5/ 774 . 
(5) الجامع لأحكام القرآن ؟/ 771 07", 
(0) المغني 7/ 1171١‏ 0117 والجامع لأحكام القرآن ؟/ 757. 
() سورة الأحزاب / 0. ا 
[فة عمديث : دإث إلله وضمع عن أمتي الخنطا النعاة: 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ 144) والحاكم (7/ 0 
ابن عباس » واللفظ لابن فاجه, وصححدحةه الحاكم ووافقه 
الذهبي . 


. ناسيا فلا قضاء 


ووو ووم ووم وود ولو و ووو دعومو وم ويعو ووه 


لرفع الإئم وهو مخطوط عن الناس 7 
وبها ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كَلهِ قال: «من أفطر في شهر رمضان 
: عليه ولا كفارة» 29 , 
والدلالة من هذا الحديث ظاهرة في عدم 
وجوب الكفارة على من أفطر في رمضان 
ناسياء سواء كان الفطر بالجماع أو غيره 7" . 
وبأن كفارة الفطر في نهار رمضان تختلف 
عن سائر الكفارات حيث تجهب هذه 
الكفارات مع الشبهة, أما كفارة الفطر في 
نهار رمضان فتسقط مع الشبهة . 
والفرق: أن الكفارة إن| تجهب لأجل جبر 
الفائت» وني الصوم حصل الخجير بالقضاء. 
فكانت الكفارة زاجرة فقط. فشامبت الحدود 
فتندرىء بالشبهات 9 . | 
وبقياس الجماع على الآكل والشرب. فكما 
أن من أكل أو شرب ناسيا لا تجب عليه 
الكفارة. كذلك من جامع ناسيا أو محطتئا أو 
جاهلا لا تجب عليه الكفارة © . 


القول الشاني: وجوب الكفارة على من 


)١(‏ ثبيين الحقائق /١‏ 27*71 ال 

(7؟) حديث: «من أفطر في شهر رمضان ناسياً. . » 
أخصرعصية المدارقطني (178/5)» وقال النووي في المجموع 
(1/ 784"): بإسناد صحيح أو حسن . 


+ اه المجموع ةا فر 


(5) تبيين الحقائق /١‏ 7”784. 


)0( المجموع لرففضرة" 


- 6/8 ه 


اللا ا ا 2 2 2 0 ل ل ل ا ا ل ا لل ل 00 


جامع ناسيا أو مخطئا أو جاهلا. وإليه ذهب 
الحنابلة © وهو رواية عن عطاء "2 وهو 
قول ابن الماجشون وابن عبد الملك 29 . 

واستدل الحنابلة ومن معهم بحديث أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: بينا نحن جلوس 
عند النبي كله إذا جاءه رجل فقال: يارسول 
الله هلكت. قال: «مالكم؟ قال: وقعت 
على امرأتي وأنا صائم . فال رسول الله َك : 
«هل تجد رقبة تعتقها؟» قال: لا. قال: 
«فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟» 
قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين 
مسكينا؟» قال: لا. قال: فمكث النبي 
كل - فبينا نحن على ذلكء أن النبيٌ كله 
عرق فيها تمر والعرق المكتل ‏ قال: «أين 
السائل؟؟» فقال: أنا. قال: وخذ هذا 
فتصدق به» فقال الرجل: على أفقر منى 
يارسول الله؟ فوالله مابين لابتيها ‏ يريد 
الحرتين ‏ أهل بيت أفقر من أهل بيتي» 
فضحك النبي ككل حتى بدت أنيابه» ثم 
قال: «أطعمه أهلك» 9). 

فهذا الحديث نص في وجوب الكفارة على 
)١(‏ كشاف القناع /١‏ 0774 والمغني 7/ 1١‏ . 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 7/ 27377 والمغني 7/ 1717 . 
(5) الجامع لأحكام القرآن 1/ 7377. 
(4) حديث أبي هريرة: وبينا نحن جلوس عند النبي 86. . . » 


أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 177)., ومسلم (1/81/15- 
87 والسياق للبخاري . 


وففو عم م م م ايدو 


من جامع في نهار رمضان مطلقاء سواء أكان 
عامدا أم ساهيا أم جاهلا أم محطثا مختارا كان 
أو مكرهاء لأن النبي كك ل يستفصل الأعرابي 
ولو اختلف الحكم بذلك لاستفصله., لأن 
تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجون 
والسؤال معاد في الجواب., كأنه قال: إذا 
واقعت في صوم رمضان فكفر 2.9 

وبأن الصوم عبادة يحرم الوطء فيه 
فاستوى عمده وغيره كالحج (' . 

وبأن إفساد الصوم ووجوب الكفارة 
حكن يتعلقان بالجماع» لا تسقطهما 
الشبهة. فاستوى فيهما العمد والسهو كسائر 


أحكامه © , 
وجو الكفارة يتعمد الإفطار بالأكل 
والشرب ونحوهما : 


6 لا خلاف بين الفقهاء في عدم وجوب 
الكفارة على من أكل أو شرب في خبار رمضان 
ناسيا أو جاهلا أو مخطتا . 
وإنما الخلاف بينهم في وجوبها بتعمد 
الأكل أو الشرب ونحوهما على قولين . 
القول الأول: وجوب الكفارة بتعمد 
الأكل والشرب ونحوهما في نهار رمضان . 
)١(‏ كشاف القناع 1/ 4 والمغني ««/ 031١‏ 2.171 


(؟) كشاف القناع 5/ 8514. 
[فنة المغني ا 


664 - 


استغائة 1١4‏ -؟؟ 


فالواجب أن تبلغيه المكان الذي يأمن به على 
نفسه. ويكون حرا في عقيدته . "2 


الاستعانة بالكافر في حرب الكفار : 
4 اتفق العلماء على أن الاستغائة لدفع شر. أو 
جلب نفع مما يملكه المخلوق تجوز بالمخلوقين 
مطلقاء فيستغاث بالمسلم والكافر. والبر 
وات ا كي ويستنصر به ىا 
قال النبى علد كل : «إن الله رةه هذا الدين بالرجلٍ 
الفاجرلك فلم تكن الإغاثة من خصائص المؤمنين 
فضلا عن أن تكون من خصائص النبيين أو 
المرسلين. وإنما هي وصف مشترك بين جميع 
الآدميين. 27 

ستغاثة ستغاثة الحيوان : 
٠‏ - يجب إغاثة الحيوان؛ لما روي من الأحاديث 
عن رسول الله علد : «أنَّ رجلا دنا إلى بترفتزل» 
فشرب منها وعلى البثر كلب يلهث. فرحمه. فتزع 
أحد خفيه فسقاه. فشكر الله له فأدخله الجنةم 4) 


794/٠١ الطيرى‎ )١( 
آفة حديث ه إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر » . رواه ابن أبي‎ 
الدنيا في المداراة عن أبي هريرة بلفظ «إن الله ليؤيد الدين بالرجل‎ 
الفاجر» روي البخاري أن النبي بق قال لبلال: ديا بلال قم فأذن‎ 
لا يدخل الجنة إلا مؤمن, وإن الله ليؤيسد هذا الدين بالرجل‎ 
الفاجرء وأخرجه النسائي وابن حبان من‎ 
حديث أنس بن مالك وأحمد والطبراني من حديث أبي بكرة بلفظ‎ 
«إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق هم؛ قال الحافظ‎ 
العراقي: إسناده جيدء وقال الطيثمي : رجال أحمد ثقات.‎ 
ط مؤسسة‎ 7174 .77/١ (كشف الخفاء ومزيل الإلباس‎ 
)ه١‎ 85 الرسالة. وفيض القدير 7/ 779 ط المكتبة التجارية‎ 

(*") الاستغاثة لابن تيمية حص ١8‏ ط السلفية . 


(4) حديث م إن رجلا دنا إلى بثر». أخرجه البخاري ومسلم وابن 2 


حالة المستغيث : 
١‏ إذا كان المستغيث على حق وجبت إغائته» 1 
تقدم من وجوب إغاثة المسلم . لقوله تعالى : «وإن 
استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم 
يينكم وبينهم ميثاق'") أي إن استنقذوكم 
فأعينوهم بنفير أومال. فذلك فرض عليكم ؛ فلا 
تخذلوهم إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم 
وبينهم ميشاق فلا تنصروهم عليهم . إلا أن يكونوا 
أسرى مستضعفين, فإن الولاية معهم قائمة 
والنصرة لهم واجبة. حتى لا تبقى منا عين تطرف» 
حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل 
ذلك» أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم حتى لا 
يبقى 2 درهم. كذلك قال مالك وجميع 
اعرف 5 

ولحديث ررسول الله يل 0 منْ أل عنده مؤْمنٌ 
فلم يَنصْرهء وهوقادر على أن ينصره أذله 5 
وجل على رؤ وس الخلائت يوم القيامة». 9) 
7 أماإن كان المستغيث على باطل. فإن أراد 
النزوع عنه وأظهر ذلك استنقذ. وإن كان يريد 


عت حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة مرفوعا واللفظ لابن 
حبان (الترغيب والترهيب "/ 0/١/7” 2.7١١‏ 7/ نشر مصطفى 
البابي الحلبي “ا0ا#١اه.‏ وفتح الباري 40/8. 4١‏ ط 
السلفية) . 

(1) سورة الأنفال / ٠٠‏ 

(0) القرطبي // /اه 

(م) حديث ٠‏ من أذل عنده مؤمن فلم ينصره . . 
ابن حنبل بهذا اللفظ من حديث سهل بن حنيف مرفوعا. قال 
اليثمي : فيه ابن شيعدة وهو حسن الحديث وفيه ضعف. وبقية 
رجاله ثقات (مسئد أحمد بن حنبل 4817/8 نشر المكتب 
الإسلامي /9١هء‏ وفيض القدير 15/5 ط المكتبة التجارية 
1ه) 


5 0 
) . أخرجه احمد 


ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ا ا ا نا 


وإليه ذهب الحنفية 2 والمالكية 29 
وبه قال عطاء والحسن والزهري والثوري 
والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور . 

واستدلوا بها روي عن أب هريرة رضي الله 
عنه أن رجلا أفطر في رمضان فأمره عليه 
الصلاة والسلام أن يعتق رقبة 9 . 

وبما روي من قول الرسول كه : « 


المظاهر» فا ١‏ 


ووجه الدلالة من هذين الحديثين أن النبى 
كه أمر في الحديث الأول من أفطر في نهار 
رمضان أن يعتق رقبة دون أن يفرق بين إفطار 


وإفطار. ل 1 


الحديث الثاني جزاء المظاهر مطلقاء والمظاهر 
تجب عليه الكفارة» فتجب على كل من أفطر 
بأكل أو بغيره . ١‏ 
وقالوا: إن الكفارة تتعلق بالإفساد لمتك 
حرمة الشهر على سبيل الال 3 بالجماع . 
لأن المحرم هو الإفساد دون الجماع. ولهذا 


)١(‏ “تبيين الحقائق /١‏ /ا؟75. 
2 -حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير /١‏ /011ه. م014 
2( المغني / ك0 والمجموم ا رفير 
() حديث أب هريرة: «أن رجلاً أفطر في رمضان. . » 
أخرجه الدارقطني (5 / )١‏ ورجح إرساله . 
(4) حديث: «من أفطر في رمضان متعمدا. .» 
قال عنه الزيلعي في نصب الراية (؟5/ 859): حديث غريب 
بهذا اللفظء لم أجده . 


ووم م م ووو ور ءارو و مم ووو وو و مم م وم ووو وما 0 


بالتبار لوجود الإفساد. لا بالليل لعدمه. 
بخلاف الحدء ألا ترى أنه عليه الصلاة 
والسلام جعل علة لما بقوله: «من أفطر في 
رمضان. .» الحديث» فبطل القول بتعلقها 
بالجماع . 

ولا نسلم أن شهوة الفرج أشد هيجانا ولا 
الصبر عن اقتضائه أشد على المرء» بل شهوة 
البطن أشد. وهو يفضي إلى الملاك, ولهذا 
رخص فيه في المحرمات عند الضرورة لثلا 
هلك. بخلاف الفرج, ولأن الصوم يضعف 
شهوة الفرج, وهذا أمر عليه الصلاة والسلام 
العزب بالصوم والأكل يقوى شهوة البطن. 
فكان أدعى إلى الزاجر 9 . 

القول الثاني : عدم وجوب الكفارة بتعمد 
الأكل والشرب ونحوهما في نهار رمضان . 

وإليه ذهب الشافعية 29 , والحنابلة 29 
وبه 0 وابن سيرين 
وحماد وداود (*) ٠‏ 

واستدلوا د الأصل عدم الكفارة إلا فيها 
ورد به الشرع. وقد ورد الشرع بإيجاب 
الكفارة في الجماع. وما سواه ليس في معناه. 
لأن الجماع أغلظ. ولهذا يجب به الحد في 


7378/١ تبيين الحقائق‎ )١( 
.7359 2758/5 المجموع‎ )١( 
. 116 /17 زفة المغني‎ 

)2 المجموع 5" 


عكد 


َه 
كفارة ©" 5” 


اللا ا ل ل ل ا ا ل ل ل ل ا ل 0 


ملك الغيرء ا م يجب فيم| سوأه فبقي علي 
الأصل. و] ن بلغ ذلك السلطان عزره. لأنه 
محرم ليس فيه حد ولا كفارة» فشبت فيه 
التعزيرء كالمباشرة فيما دون الفرج 
من الأجنبية 2 , 

وبأنه أفطر بغير جماع » فلم يوجب ذلك 
الكفارة» كبلع الحصاة أو التراب» أو كالردة 
عند مالك. ولأنه لا نص في إيجاب الكفارة 
بهذاء ولا إجماع . . 

ولا يصح قياسه على الجاع . لأن الحاجة 
إلى الزجر عنه أمس. والحكم في التعدي به 
أكد. ولمذا يجب به الحد إذا كان محرما 
ويختص بإفساد الحج دون سائر محظوراته» 
ووجوب البدنة. ولأنه في الغالب يفسد صوم 
اثنين بخلاف غيره 9) 


وجوب الكفارة بالإكراه على الجماع : 
اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على 

الرجل أو المرأة إذا أكرها على الجماع في نهار 

رمضان . 

أ إذا كان المكره رجلا: 

5" اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على 

الرجل المكره على الجماع في نهار رمضان على 

قولين . 


"78/5 المجموع‎ )١( 
115 / المغني‎ )5( 


ا اال 00 


القول الأول : عدم وجوب الكفارة على 
الرجل المكره على الجماع في نهار رمضان . 
وإليه ذهب الحنفية '2. والمالكية 29 


والشافعية 2 وهو رواية أبي الخطاب عن 
الإمام أجمد © . 

واستدلوا بها ورد عن النبي ككيةِ أنه قال : 
«إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه) © , 

وبأن الكفارة إما أن تكون عقوبة أو 
ماحية للذنب. ولا حاجة إليها مع إكراف 
لعدم الثم فيه © . 

وبأن الشرع لم يرد بوجوب الكفارة فيه. 
ولا يصح قياسه على ما ورد الشرع فيه 
لاختلافههما ف وجود العذر وعدمه 20 5 

وبأن فساد الصوم يتحقق بالإيلاج. وهو 
مكره فيه. لأنه ليس كل من انتشرت آلته 
يجامع 00 


٠١7 2٠١١ /ا"”. وابن عابدين ؟1/‎ /١ تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ١‏ / /01717. ومواهب 
الجليل للحطاب ؟/ /ا3؟ . 

(5) مغني المحتاج /١‏ 414» والشرواني على تحفة المحتاج 
*'/ /اغ 5, وأسنى المطالب /١‏ 4706 

1> /'٠” المغني‎ (5 

(5) حديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. . » 
تقدم فع5 

١ 1١١8 /« المغني‎ )0( 

0) المغني «/ 2.174 2376 

(8) شرح فتح القدير لابن الهمام / 06 وتبيين 
الحقائق 857/١‏ 


اك 


القول الثاني : وجوب الكفارة على الرجل 
المكره على الجماع في نهار رمضان . 

وإليه ذهب الحنابلة "2 وابن الماجشون 
وابن عبد الملك من المالكية 29 . 

واستدلوا بحديث أبي هريرة قال: بينا 
نحن جلوس عند النبي ككل إذ جاءه رجل» 
فقال: يارسول الله هلكت. قال: «مالك2؟ 
قال: وقعت على امرأتي وأنا صائمء فقال 
رسول الل يل: «هل تجد رقبة تعتقها؟» 
قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟» قال: لا. قال: «فهل 
تجد إطعام ستين مسكينا ؟») قال: لا. 
فمكث النبي كل فبينا نحن على ذلك أَبىّ 
النبي كل بعرق فيها تمر والعرق المكتل - 
قال: «أين السائل؟» فقال: أناء قال: «وخذ 
هذا فتصدق به»ء فقال الرجل: على أفقر 
مني يارسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها - يريد 
الحرتين ‏ أهل بيت أفقر من أهل بيت . 
فضحك النبي يل حتى بدت أنيابه» ثم 
قال: «أطعمه أهلك» ©©. 


ش ففي الحديث دلالة على وجوب الكفارة 


١76 ١1175 / كشاف القناع 17/ 54" والمغني‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١‏ / /الاهء ومواهب الجليل 
ا باع 

() حديث أبي هريرة قال: مالس عضن د الي 18 
تقدم فى ١6‏ 


ااا ااا ا اا ا ا ا ا ا اا ا ا 1 0 0 لل ااا اا ا 


ال 5 
أو مكرها2 لأن النبي كله لى يستفصل 
الأعرابي» ولو اختلف الحكم بذلك 
لاستفصله. لأن تأخير البيان عن وقت 
الحاجة لا يجوزء والسؤال معاد في الجواب. 
كأنه قال: إذا واقعت في صوم رمضان 
فكفر 9 . 

وبأنه عبادة يحرم الوطء فيه» فاستوى 
عمذه وغيره كالحج " . 

وبأن الإكراه على الوطء لا يمكن. لأنه لا 
يطأ حتى ينتشرء ولا ينتشر إلا عن شهوة. 
فكان كغير المكرهء لأنه ملتذ بالجماع. لأن 
الانتشار أمارة الاختيار9" . 


ب - إذا كان المكره امرأة: 
٠7‏ - اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على 
المرأة إذا أكرهت على الجماع في نهار رمضان 
على قولين : 

القول الأول: عدم وجوب الكفارة عليها 
إذا أكرهت على الجاع في نهار رمضان . 

وإليه ذهب الحنفية 29» والشافعية 69 


5375 /١ كشاف القناع‎ )١( 

(؟) كشاف القناع ةا رض 

(7) المغني */ 175ء وتبيين الحقائق /١‏ 737 ومواهب الخليل 
للحطاب ؟7/ 23737 

(5) تبيين الحقائق /١‏ /ا١‏ 

(6) المجموع 771/5 


اكد 


الل ل ل ا ل ل 3 ا لل ل ل 000 


لحناية 0 7 به قال بين والشوري. 
والأوزاعى 
ظ مس 1 مدي قر فلم 
تفطر كما لو صب في حلقها ماء بغسير 
اختيارها ا 
0 وبآن النبي كي لم يأمر الأعرابي الذي واقع 
إلا بكفارة واحدة. مع مساس الحاجة إلى 
البيان 9 , 
وبأن صمم المرأة ناقص. لأنه يعرض أن 
يبطل بعروض الحيضء. وإذا كان كذلك 
لم يكن كامل الحرمة., فلم تتعلق به 
الكفارة © , 
وبأن الواجب لو تعلق بها لأمسرت 
بإخراجه "2 . فعدم أمرها بإخراجه دليل على 
عدم وحوبه. 


القول الثاني : وجوب الكفارة على المرأة 
لكر عل لجع ال جار رمات وييسيلها 


وإليه ذهب المالكية 0, والشافعية في 


177 /# المغني‎ )١( 

(؟) المغني "1/ ١7‏ وكشاف القناع /١‏ 70م 
9) المغني *«/ ١78‏ 1 
(4) المجموع 5/ 1414 

114 /١ المجموع‎ )©( ٠ 

(5) المجموع 1/ 4414 

(0) مواهب الجليل /١‏ 23 . 23737 


العلل ل ل ا ا ا ا ل ل 1 0 ااا ااا 0ك 


مقابل الأصح عندهم 7) 

واستدل المالكية ومن وانقهم بأن لز وج 
بإكراه زوجته على الجماع في نهار رمضان» 
أوهجب على الزوجة مالم يكن واجبا عليها. 
فيتحمله هوء وتلزمه الكفارة عنها 7" . 


وجوب الكفارة على من طلع عليه الفجر وهو 


فرق الفقهاء بين النزع في الخال مع أول 
طلوع الفجر. وبين استدامة الجاع ' وخصوا 


أ-النزع مع أول طلوع الفحر: 


8 - اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على 
من نزع مع أول طلوع الفجر على قولين: 

القول الأول: لا كفارة عليه 

وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية.. 
وبه قال أبو حفص من الحنابلة © , 

واستدلوا بأن النزع ترك للججاع. فلا 
يتعلق به ما يتعلق بالجماع. لأن ما تعلق 
بفعل شيء لا يتعلق بتركه؛ كما لو حلف لا 
يدخل دارا وهو فيهاء فخرج منهاء أوحلف 
لا يلبس هذا الثوب وهو عليه فبدأ ينزعه. 
)١(‏ مواهب الجليل 7/ 8“اغ 


(5) تبيين الحقائق /١‏ 7114. ومواهب الحليل ؟'/ .55١‏ 
والمجموع اا احفر والمغني 7/ احدل ١‏ 


وامففوم م ممم مم رمو وموم وموم رم ي وموم مود مو وموم دوع اوعد ددن د59 


فلا يحنث فكذلك ها هنا. 

وبأن الإنزال من مباشرة مباحة. فلم يجب 
فيه شيء » كما لو قطع يد رجل قصاصا فيمات 
المقتص منه . 

وبأن ذلك مما لا يستطاع الامتناع عنه 
وبما لايمكن التحرز عنه فكان عفوا 9 . 

القول الثاني : عليه الكفارة . 

وبه قال ابن حامد والقاضي وجمهور 
الحنابلة» وزفر من الحنفية 7" . 

واستدلوا بأنه في حال النزع مباشر 
للجاع, لأن النزع جماع يتلذذ به فتعلق به 
ما يتعلق بالامتتدامة 29 . 
ب - استدامة الجماع مع طلوع الفجر 
8 اختلف الفقهاء في الواجب على من 
طلع عليه الفجر وهو مجامع , فاستدام الجماع 
علي قولين : 

القول الأول : عليه كفارة . 

إليه ذهب: المالكية والشافعية 
والحنابلة©) . 

واستدلوا بأنه منع صوم يوم من رمضان 


)0 المغني ةا اشدلة والملجموع 0*5" 07", والمبسبوط 
للسرخسى */ ١5١.١4٠‏ 

(6) المغني / +217 كشاف القناع /١‏ 070 وتبيين الحقائق 
4/١‏ 

(*) تببين الحقائق /١‏ 27514 المغني «/ ١77‏ 

(4) مواهب الجليل 7/ »44١‏ والمجموع 5/ .*١04‏ والمغني 


زه اال 


ومموو وه ومووة م ووس ووو و ومو و وووو ومو ووو ووم ووو ووو اما 


بجماع من غير عذر فأثم به لحرمة الصومء 
فوجبت عليه الكفارة. كا لو وطىء بعد 
طلوع الفجر أو فى أثناء الغهار. 

وبأن ابتداء الفعل هنا لم يتعلق به كفارة» 
فوجبت الكفارة باستدامته» لثلا يخلو جماع في 
نهار رمضان عمدا من كفارة 2 . 

القول الثاني : لا كفارة عليه . 

وإليه ذهب الحنفية 2. 

واستدلوا بأن الموجب للكفارة عندهم هو 
الفطر على وجه تتكامل به الجناية وذلك لم 
يوجد فيم| إذا طلع الفجر وهو تخالط لأهله. 
فداوم على ذلك. لأن شروعه في الصوم م 
يصح مع المجامعة. والفطر إنما يكون بعد 
الشروع في الصوم» ول يوجد . 

وقالوا أيضا: ولئن كان الموجب للكفارة 
الجماع المعدم للصوم فالجماع هو إدخال 
الفرج في الفرج» وم يوجد منه بعد التذكر ولا 
بعل طلوع الفجر إدخال الفرج ف الفرج» 


وإنما وجد منه الاستدامة وذلك غير الإدخال» 


. ألا ترى أن من حلف لا يدخل دارا وهو فيها 


ل يحنث وإن مكث في الدار ساعة. فهذا 
مثله 9 . 


200 
)0( المغني 7/ كاك لال والمجموع تر لين 
(؟) تبيين الحقائق 274٠ /١‏ والمبسوط #/ ١5١‏ 

١51 / المبسوط‎ )*( 


- 55د 


لك لذ لوقع ممع عمف فوع مومع عع ام ع وه فم عه هه و وقه وميه واه معي 6 مقي ع عام ع م مع ء ف 2 امه ممع 2616 مظع الات قم و مهاه لها واو و6 0ه جك و حا ها د وماك مهام م عاك 


ج كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر . 


اختلف الفقهاء فيا يجب على من 
جامع وهو يظن أن الفجر لم يطلع بعد, 
فتبين أنه قد طلع . على مذهبين : 

المذهب الأول : لا كفارة عليه . 

وإليه ذهب الحنفية, والمالكية. 
والشافعية» وبه قال ابن عباس ومعاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهم. وعطاء. وسعيد 
ابن جبسيرء ومجاهد والشوري والزهري, 
وأبوثور. وإسحاق بن راهويه. وعروة بن 
الزبير وا حسن 7 . 

واستدلوا بها ورد عن النبي كيه أنه قال: 
«إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» 00 

ولأن الكفارة لرفع المأثم وهو محطوط عن 
المخطىء 9" . 

وبأنه جامع وهو يعتقد أنه يحل له ذلك. 
وكفارة الصوم عقوبة تجب مع اللأثم. فلا 
تجب مع اعتقاد الإباحة كالحد. لأنه معذور. 
فى ابول الأصل. فلا تجب 
الكفارة لتصور الجناية لأنه لم يتعمد انتهاك 


وأنه ب: 


,478 . 5 47؟, ومواهب الخليل ؟'/ /ا‎ /١ تبيين الحقائق‎ )١( 


والمجموع مض اك 

(؟) حديث: وإن الله وضع عن أميي . . 03 
تقدم تخريجه ف ع* 

(9) تبيين الحقائق "7١/١‏ 


المذهب الثاني : عليه الكفارة. 

إليه ذهب الحنابلة 9 , 

واستدلوا بحديث المجامع المذكور آنفا 
حيث أمره النبي كل بالتكفير من غير تفريق 
ولا تفصيل . 

وبأنه أفسد صوم رمضان بجاع تام 
فوجبت الكفارة ىا لوعلم 9©. 
أثر العارض في سقوط الكفارة 
١‏ اختلف الفقهاء في سقوط الكفارة عمن 
جامع في أول النهبار. ثم مرض أو جنء, أو 
كانت امرأة فحاضت أو نفست في أثناء الغبار 


على قولين: 
القول الأول: عدم سقوط الكفارة 
بحدوث العارضص 


وإليه ذهب المالكية. والحنابلة. 
والشافعية في الأظهر: وبه قال اليك 
وإسحاق. وابن أبى ليل» وأبو ثور ©) 

واستدلوا بأنه معنى طرأ بعد وجوب 


7 /١ وتبيين الحقائق‎ "5٠ . 7088 المجموع ”/ ال‎ )١( 
.. 558 .5307/ ومواهب الحليل ؟'/‎ 
. 170/7 المغني‎ )9( 
. 1737/ /7 المغني‎ )5 
/+ والمجموع‎ 21١6 والمغني ؟/‎ ء170/١ةفودملا‎ )5( 
ار اليم‎ 


"6 - 


له 0 
كفارة 8١‏ - 17م 


ومو موي06 


الكفارة» فلم يسقطها كالسفر. 
وبأنه أفسد صمما واجبا في رمضان بجماع 
تامء فاستقرت الكفارة عليه كما لو لم يطرأ 


8 عذر. 


وأنه قصد هتك حرمة الصوم أولا بها 
فعل 2©9. 


القول الثاني: سقوط الكفارة بحدوث . 


العارض» وإليه ذهب الحنفية وبه قال 
الشثوري». وهو القول الآحر عند 
الشافعية 29 . 

واستدلوا بأن المرض الطارىء يبيح 
الفطر. فتبين به أن الصوم لم يقع مستحقاء 
لأن المرض معنى يوجب تغير الطبيعة إلى 
الفساد.ء يحدث أوللا في الباطن. ثم يظهر 
أثره» فلما مرض في ذلك اليوم» ظهر أنه كان 
الممخص موجودا وقت الفطر. فمنع انعقاده 


موجبا للكفارة . 
وبأن وجود أصل المرض شبهة. والكفارة 


وبأن الحيض دم يجتمع في الرحم شيئا 


فشيئاء حتى يتهيأ للبروز فلا برز من يومه» , 


ظهر تهيؤه ويجب الفطرء أو تهيؤ أصله فيورث 
الشبهة . | 


.13601 275٠ /5 المغني */ /ا11ء والمجموع‎ )١( 
.75* /5 والمجموع‎ ,* 4٠ /١ تبيين الحقائق‎ )5( 


ووم وم م و لا 


وبأن الجنون ينافي الصوم . فتبين بعروضه 
أنه لم يكن صائما في ذلك اليوم ”© . 

إلا أن الحنفية خصوا ذلك بالعارض 
السماوي الذي لا صنع له فيه ولا في سببه 
فإن كان العارض بصنعه كالسفر وجرح نفسه 
فالمعتمد لزومها 9 . 


وجوب الكفارة بالجماع في صوم غير رمضان 
م لا حلاف بين الفقهاء في عدم وجوب 
الكفارة على من جامع في صوم التطوع . أو في 
صوم هو كفارة الجماع . 

وإنها الخلاف بينهم في وجوبها على من 
جامع في صوم قضاء رمضان» أو صوم النذر. 
على ثلاثة أقوال: 

القول الأول : لا كفارة عليه مطلقا . 

إليه ذهب الحنفية. والمالكية. 
والشافعية» والحنابلة © . 

واستدلوا بأن الكفارة وردت في هتك حرمة 
رمضان. إذ لا يجوز إخلاق عن الصوم 
بخلاف غيره من الزمان. 

وبأنه جامع في غير رمضان» فلم تلزمه 
الكفارة» كا لو جامع في صيام الكفارة. 


: 5737/7 وشرح فتح القدير لابن الههام‎ ١ /* المجموع‎ )١( 

(0) ابن عابدين ؟/ .1١١‏ 

ف" تبيين الحقائق .194/١‏ مواهب الجليل ؟/ 117؛ 
والمجموع 2/5“ هل والمغني 7/ 1 . 


-ككه 


لاا ا ا اا ا 2 2 ل ل ل ا ا ا ا ا ا ل ا 01 


ويفارق القضاء الأداء لأنه متعين بزمان 
محترم فالجماع فيه هتك له. بخلاف 
القضاء 9 , 

القول الثاني: وجوب الكفارة على من 
أفسد قضاء رمضان بالجماع. وبه قال 
قتادة 29 , 

واستدل على وجوب الكفارة على من 
جامع في قضاء رمضان بالمعقول فقال: إن 
قضاء رمضان عبادة تجب الكفارة في أدائها. 
فوجبت في قضائها كالحج ”" . 

القول الثالث: تجب الكفارة على من 
أفطر عامدا في نذر صوم الدهر كله . 

وإليه ذهب سحتون. وابن الماجشون من 
المالكية . 

واستدلوا بأنه لما أفطر متعمدا فيا لا يجبر 
بقضاء. أشبه الفطر في رمضان متعمداء فإنه 
لا يجبر بقضاء. إذ قد جاء فيه أنه لا يقضيه 
بصيام الدهر وإن صامه ©) . 


تعدد الكفارة بتعدد الجماع في نهار رمضان 
لا لاف بين الفقهاء في أن من تكرر 


)١(‏ تبيين الحقائق /١‏ 54”. والمجموع 56/ 7”47» والمغني 
#*/ ه١١‏ . 

(؟) المجموع 5/ 50”ء والمغني «/ ١180‏ . 

. ١76 /« المغتي‎ )5 

(*) مواهب الجليل 7/ “2737 . 


2 2 ل ل ا ا ا الك الح الال 00 


جماعه: في خهار يوم واحد من رمضان قبل 
تكفيره. فإن الواجب عليه كفارة واحدة . 

كا لا خلاف بينهم في أن من كفرء ثم 
جامع ثانية في يوم آخر فإن الواجب عليه 
كفارة ثانية . 

وإنما الخلاف بينهم في تعدد الكفارة على 
من جامع في يومين ولم يكفر. 

كا اختلفوا في تعدد الكفارة على من 
جامع ثم كفر ثم جامع ثانية في نفس اليوم . 
8 تعدد الكفارة على من جامع في يومين 
ولم يكفر: 
64 إذا جامع في يومين من رمضان ولم ' 
على قولين : 

القول الأول : تلزمه كفارتان. 

وإليه ذهب المالكية. والشافعية. وهو 
قول الليث وابن ادن وروي ذلك عن ا 
عطاء ومكحول.». واختاره القاضي وأحمد في 
أصح الروايتين عنه 29 . 

وقد استدل الجمهور بأن صوم كل يوم 
عبادة منفردة ‏ فإذا وحبت الكفارة بإفساده. 


)١(‏ مواهب الجليل 45/7" لبد يض ين 
والمغني «/ ”7 ش 


لاك 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل ا لل ل ا ا ا ا ا 


م تتداخحل كفاراتهاء كرمضانين. و 
وكالعمرتين 000 

القول الثاني : تجزئْه كفارة واحدة . 

وإليه ذهب الحنفية. وبه قال الزهري 
والأوزاعي » وهو ظاهر إطلاق الخرقي» 
واختيار أبي بكر من الحنابلة © . 

واستدل الحنفية ومن معهم بأنها جزاء عن 
جنايات تكرر سببها قبل استيفائها فيجب أن 
تتداخل كالحد © 


-- تعدد الكفارة على من جامع فكفر ثم 

جامع ثانية في نفس اليوم : 

ه" - إذا جامع في نهار رمضان فكفر. ثم 

جامع ثانية في نفس اليوم» فقد اختلف 

الفقهاء فيا يلزمه بالجماع الثاني على قولين : 
القول الأول: لا شيء عليه بذلك 


الجماع. 
وإليه ذهمب المحنفية. والمالكية 3 
والشافعية ©) 


عدا بأن الجاع الثاني لم يصادف 


. 710 /« المغني‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائم 5/ .٠١١‏ ولمغني «/ 1. 1# 
والمجموع 375/57 . 

(؟) بدائع الصنائع ؟/ .١١١‏ 

(4) مجمع الأنبرني شرح ملتقى الأبحر١/ 1751١‏ ومواهب الجليل 
4386/1 , والمجموع 81/7 77 


ممم مم وما 


صمما منعقدا. ول يمنع صحته. فلم يوجب 
شيئا كالجماع في الليلء بخلاف الجماع 


الأول 20 , 
القول المي تلزمه كفارة ثانية» نص 
عليه أحمد ” 


واستدل الحنابلة بأن القبوع في رمضان 
عبادة تجب الكفارة بالجماع فيهاء فتكررت ‏ 
بتكرر الوطء إذا كان بعد التكفير كالحج . 

وبأنه وطء محرم الحرمة رمضان فأوجب 
الكفارةكالأول.وفارق الوطء في الليل فإنه غير 
محرم 20 . 
من تقيأ عمدا في نهار رمضان : 
+ لا خلاف بين الفقهاء في أن من ذرعه 
القىء » لا قضاء عليه ولا كفارةء وإنما 
الخلاف بينهم في وجوب الكفارة على من تقياأ 
عمدا في نهار رمضان على قولين : 

القول الأول: لا كفارة عليه وإن| عليه 
القضاء . 

وإليه.ذهب: الحنفية. والمالكية. 
والشافعية» والحنابلة» وبه قال علي وابن عمر 
وزيد بن أرقم وعلقمة والزهري وإسحاق 


. 16١ المجموع 5/ ”ا‎ )١( 
. 1# /* (؟) المغني‎ 
. 177 /* المغني‎ )9( 


-148- 


8 
كفارة 5" مم 


للا ا اا ا ال ا ا 2 22 0 0 ا ا ا 00 


والثوري والأوزاعي (" . 


واستدلوا بها ورد عن أبي هريرة رضي الله 


عنه أن النبي كك قال: «من ذرعه القيء 
فليس عليه قضاء, ومن استقاء عمداً 
فليقض» © . 

روعه الدلالة من هذا الحنيت: اتفاتض 
في يجوب القضاء على من استقاء دون 
الكفارة. لأنها لو كانت واجبة لبينها البسول 
يك لآن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوز. 

وبأن الإفطار عمدا في نهار رمضان م 
يتحقق صورة فقصرت. فانتفت الكفارةء 
لأن الكفارة أقصى عقوبة في الإفطا. 
فيحتاج إلى كال الجناية» لأن في نقصانها 
شبهة العدم وهي تندرىء بالشبهات 6 

القول الثاني: عليه القضاء والكفارة. 
وبه قال عطاء وأبو ثور ". 


رابعاً: محظورات الحج أو الإحرام 
” - قد يعرض لقاصد الحج ما يمنعه من 


2471 ومواهب الجليل ؟/‎ .*50 /١ تبيين الحقائق‎ )١( ١ 
. ١١17/8 والمغني‎ "5١ 6 /53 والمجموع‎ 

(؟) حديث: «من ذرعه القيء فليس عليه قضاء. . .» 
أخرجه الترمذي (/ 84) من حديث أب هريرة» وقال: حسن 
غريب . 

(9) فتح القدير ؟/ 55٠‏ والمدونة الكبرى .7٠١ /١‏ 

.7"٠5١ /١ المجموع‎ )5( 


اال ا ا ا 2 2 2 202 2 2 ل ل ا و ل 0 


إتهامه أو الإتيان به على الوجه الأكمل». 
كمرض أو عذر أو موتء. أو فوات وقت أو . 
تجاوز ميقات أو غير ذلك. وبر ذلك شرعت 
الكفارة. والكفارات الواجبة في ذلك إما 
منصوص عليهاء وإماغير منصوص عليها . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (الإحرام 
ف هغ١-<وه6م١‏ وإحصار ف 7 وحرم 
ف 1). 


تعدد الجزاء بتعدد الصيد 
لا خلاف بين الفقهاء في تحريم قتل 
الصيد والدلالة عليه في الحرم » كما لا خلاف 


بيهم على أن المحرم إذا قتل الصيد. أو 
اصطاد أو دل عليه فعليه الجزاء للنص على 


لل" : ْ 
بتعدد الصيد على قولين : 


القول الأول: في كل صيد جزاءء وإليه 
ذهب الحنفية. والمالكية. والشافعية. وهو . 
أظهر الروايتين عن الإمام أحمد وبه قال 
الثوري وإسحاق وابن المنذر 9) 5 

واستدلوا بقوله تعالى : «ياماادرت 


سوم ب مجر و ص سوس ر 2ر0 وروي لس سجر 2-9 
2# 


ءامنوا لاتقللواً الصَيد وأنتم حرم ومن لم 


801 ١5/١ بداية المجتهد‎ )١( 
وحاشية الدسوقي ”/ 54. والمجموع‎ ٠١7/54 المبسوط‎ )5( 
. 0571 /«" ا كاك والمغني‎ 


اه 


الستفاية 15 بت 5" 


دوا واو جه ماع عه 4غ موي لاع م عاو هه فعا وخ وتو أها عاجوا ع م ع لعي ع فنعا ا واه لوالع وه كقفاوا 


البقاء على باطله فلا . وكذلك كل ظلم فإن نصرته 
محرمة. لحديث رسول الله طلِِ : «مَكَلُ الذي يُعين 


فونه على خر ابلق كدتل. بعير تردى في بئرٍ فهو 
ينزع بذنبه("). وقوله : «مَنّ حالت شفاعته دون 
حل من حدود اللو فقد ضاٌ اله في مُلكهء ومن 
لاطا ص م حقٌ أوباطلٌ فهوني 
سخط الله حتى ينزع92.0) 

وقال سفيان الثوري : إذا استغاث الظالم 
وطلب شربة ماء فأعطيته إياها كان ذلك إعانة له 
على ظلمه؛ 9) 


ضهان هلاك المستغيث : 

7 ذهب المالكية والشافعية إلى أن منع المستغيث 
عما ينقذ حياته مع القدرة على إغاثته بلاضرر 
يلحقه. والعلم بأنه يموت إن لم يغئه ‏ يستوجب 
القصاص . وإن لم يباشر قتله بيده . 


(١):حديث‏ «مثل الذي يعين قومه ...). أخسرجه أبوداود 
وابنحبان من حديت عبد الله بن مسعود بهذا اللفظ, وأخرجه 
الببهقي بلفظ مقارب . قال المناوي: وفيه انقطاع فإن عبدالرحمن 
لم يسمع من أبيه (الترغيب والترهيب 

8 نشر مصطفى الحلبى 17/7ه» وفيض القدير 

ه/ ١١ه‏ ط المكتبة التحارية 0ه). 

فم حديث « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله 6 
أخرجه الطبراني من رواية رجاء بن صبيح السقطي من حديث 
أبي هريرة مرفوعا بهذا اللفظ . وأخرجه أبوداود والطبراني 
والحاكم والبيهقي من حديث ابن عمر بهذا المعنى , وأورد الألباني 
أسانيد الحديث المختلفة وحكم بصحته (الترغيب والترهيب 
؟/ 49 نشر مصطفى الحلبي “/11ه وعون المعبود /٠١‏ 56 
نشر المكتبة السلفية 1749ه, وإرواء الغليل /ا/ 01-549" 
نشر المكتب الإسلامي ١7949‏ هء وسلسلة الأحاديث الصحيحة 
١‏ نشر المكتب الإسلامي) . 

(م) إحياء علوم الدين ؟/ ١5‏ 


وذهب الحنابلة وأبويوسف ومحمد إلى أن فيه 
الضان (الدية). وسوى أبوالخطاب بين طلب 
الغوث. أورؤية من يحتاج للغوث بلا طلب . 

وقال أبو حنيفة : لا ضمان, لأنه لم يباشر الفعل 
القاتل . 27 


حكم من أحجم عن إجابة المستغيث . 


الاستغاثة عند الاشراف على الملاك : 
4 - إذا استغاث المشرف على الحلاك من الجوع أو 
العطش وجبت إغاثته» فإن منع حتى أشرف على 
الحلاك ففى المسألة رأيان : 

الأول»قال به الحنفية : للمستغيث أن يقاتل 
بالسلاح, إن كان الماء غير محر زفي إناء» لما ورد عن 
الهيثم أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله واستغاثوا بهم 
أن يدلوهم على بثر فأبواء فسألوهم أن يعطوهم 
دلوا فأبواء امم : إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد 
كادت أن تقطعءفأبوا أن يعطوهم. فذكروا ذلك 
لعمر رضي الله عنه, فقال لهم عمر : فهلا وضعتم 
فيهم السلاح. فيه دليل على أن لهم في الماء حق 
الشفة. فإذا منع المستغاث مهم حق المستغيثين 
بقصد إتلافهم كان للمستغيثين أن يقاتلوهم عن 

فأما إذا كان الماء محرزاء فليس للذي يخاف 
الملاك من العطش أن يفقاتل صاحب الماء 


)١(‏ تكملة البحر الرائق 8/ ه77 والدسوقي 7143:2/4. ومغني 
المحتاج 4/». وكشاف القناع 1/5 طّ الرياض» والمغني 
2220 


"١ 


حل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل الل ل لل الا اا ا ا ا 


تعدا فَبَرَآ بوعل مَاترَمِنَ َالنَصَو يج 00 
ووجه الدلالة من الآية: أنها أوجبت 
الجزاء على العامد بعمومهاء وذكر العقوبة في 
الثانية لا يمنع الوجوب . كا قال الله تعالى : 
0 جاه موعظة من ربد كه فلَهُء مَاسَلَفَ 
مره إل أنه وت عاد كَوْلِكَ آضَحبُ 
ره ديكوت » 7" . 
فأثبت أن العائد لو انتهى كان له ما 
سلف وأمره إلى الله 9 . 
يقول النووي : وفي هذه الآية دلالتان : 
الأولى: أن لفظ الصيد إشاز إلى 
الجنس. لأن الآلف واللام يدخلان للجنس 
أو للعهد. وليس في الصيد معهود. فتعين 
الجنس وأن الجنس يتناول الحملة والأفراد» 
فقوله تعالى : « وَمن كَتلْهُ مِنَكُمْ » يعود إلى 
حملة الجنس واحاده . 
الشانية: أن الله تعالى قال: ط وَمكَلمٌ 
ونحكم مُتَعَيَدًا فَبَآءٌ مَْلْ مَا قََلَمْنَ اَمَو » 
وحقيقة الماثلة: أن يفدي الواحد بواحدء 


والاثنين باثنين» والمائة باثة»“ ولا يكون 


الواحد من النعم مثله لجاعة 00 4 


.46 / سورة المائدة‎ )١( 
. ١1/0 / سورة البقرة‎ )1( 
المغني *«/ 87م "الام‎ )9( 
المجموع الا‎ (5 


مو افنووف ومنو لوممووووفوواو قفوو ممعم ووو مفوعوعء قووة وو ععوقه ووم وععء 9599 »؟ 


وقالوا إن الصيد نفس تضمن بالكفارة. 
فتكررت بتكرر القتل» فيستوي فيه المبتدىء 
والعائد كقتل الآدمي (" . 

وإنها غرامة متلف يجب به المشل أو 
القيمة. فتكرر بتكرر الإأتلاف. كا في 
الآدمي 60 

ا الصيد على 
غيرهء لآن جزاءه مقدر به ومختلف بصغره 
وكبروء وإننما يقاس على من أتلف صيددٍ 
معاء حيث يجب جزافهما عليه. وكذلك إذا 
تفرقا 9 . 

قال القاضى أبو الطيب: ولأنا أجمعنا على 


أنه لوقتل صيدين دفعة واحدة لزمه جزاءان » 


فإذا تكرر قتلهما معاء وجب تكرره بقتلهم| 
مرتبا كالعبدين وسائر الأموال 290. 

القول الثاني: يجب الحزاء بالصيد الأول 
دون ما يعدهء وهذا مروي عن ابن عباس » 
وبه قال شريح والحسن وسعيد بن جبير 
ويجاهد والنخعى وقتادة وهي الرواية الثانية 
عن أحمد. ْ 

وعن_أحمد رواية أخرى : إن كفر عن الأول 
فعليه الكفارة. وإلا فلاشيء للثاني © . 


.57 /7 المجموع‎ )١( 

(9) المغني */ 5171 والمجموع 5705/1 . 
 )5(‏ المغني «/ “2103 . 

(5) المجموع 07/ "الا 7378. 

(5) المغني / 7٠د‏ 


-88/ا- 


وم ممم م وروم ووم وو وو م اوااليواا وه 


واستدلوا بقوله تعالى: « وَمَن كله مم 
تعدا َجَرَآء َمل مَاقَلَ بج 0١١‏ ووجه الدلالة من 
هذه الآية: أن الله تعالى علق وجوب الحزاء 
على لفظ «من» : 

قالوا: وما علق على لفظ «من» لا يقتضى 
تكراراء كما لو قال: من دخل الدار فله 
درهم. أو من دخلت الدار فهي طالق فإذا 
تكرر دخوله لم يستحق إلا درهما بالدخول 
الأول. وإذا تكرر دخوها لا يقع إلا طلقة 
بالدحول الأول. فلا يتكرر الجزاء بتكرار 
القتتل. ولأن الله تعالى قال: #نومِنٌ عاد 
سين 4 "©. » ول يرتب على العرد 
غير الانتقام. إذ لو كان تكرر الجزاء واجبا 
لرتبه على العود مع الانتقام » فكان عدم ذكره 
دليلا على عدم وجوبه وتكرره . 
صيد حرم المدينة : 


4" اختلف الفقهاء 2 وجوب الجزاء بقتل ش 


صيد حرم المدينة على قولين: . 
القول الأول: لا جزاء فيه . 
وإليه ذهب الحنفية والمالكية وهو قول 
الشافعى في الجديد. والرواية الأولى عن 
الإمام أحمد 6 2 
غّ 
)١(‏ سورة المائدة / 46. 
(؟) سورة المائدة /96. 


(") المبسوط 5/ .٠١5‏ والجامع لأحكام القرآن 5/ 2١‏ 
والمجموع 44٠١ /٠/‏ 015 والمغني */ 384 . 


فم فم م ف ع مو ااا يي يليه 


واستدلوا بعموم قوله ككل : «المدينة حرم ما 
بين عير إلى ثور. فمن أحدث فيها حدثاء أو 
أوى محدثاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
عدلآ, 29 
كانه أخير بأن المدينة حرم » وبأن كل من 
أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا استحق 


الطرد من رحمة الله واستتحق الوعيد الشديد. 


ولم يذكر كفارة» ولو كانت الكفارة واجبة 
لذكرها لأن تأخير البيانت عن وقت الحاجة لا 
يجوز 9), 

وبها روي من أن رسول الله يك أعطى 
بعض الصبيان بالمدينة طائراء فطار من يده. 
فجعل يتأسف على ذلك ورسول الله عَلِندِ 
يقول: «يا أبا عمير ما فعل النغير» © اسم 
ذلك الطير وهو طير صغير مثل العصفور 
فهذا الحديث يدل على عدم وجوب الجزاء 


». . حديث: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور.‎ )١( 


3 أخرجه مسلم (15/ )١1147‏ من حديث علي بن أبي طالب . ٠‏ 


(7) الجامع لأحكام القرآن 5/ /7017. 

() حديث: «أن النبي 5 أعطى بعض. . .» 
أورده السرخسي (المبسوط )1١90/4‏ والذى ورد في صحيح 
البخاري (فقح الباري )087/٠١‏ ومسلم (1597/7., 
00 أن النبي كيد دخل على الصبي وعنده الطير, وزاد 
النسائي في عمل اليوم والليلة (رص8؟) أنه دخل عليه وقد 
مات الطير. ١‏ 


الا د 


ومف مو مو وم .ووو 


بصيد حرم المدينة» لأنه لو كان لصيد المديئة 
خردة ادمع 2لا تراه ريتول: اله 146 
صيياً 29, 0 

وقالوا: إن هذه بقعة يجوز دخوطا بغير 
إحرام فلا يجب بصيد حرمها جزاء قياسا على 
سائر البلدان» بخلاف الحرم فإنه ليس لأحد 
أن يدخله إلا محرما 9 . 

القول الثاني: وجوب الجزاء بقتل صيد 
حرم المدينة» وهذا مروي عن ابن أبي ذئب 
وابن المنذرء وهو قول الشافعي في القديم» 
والرواية الثانية عن الإمام أحمد”” . 

واستدلو بها ورد عن النبي ككل أنه قال: 
«إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلهاء وإنٍ 
حرمت المدينة )ا حرم إبراهيم مكة) 9 , 

ووجه الدلالة: أن الرسول يَكهٍ أخبر بأنه 
حرم المدينة» كما حرم إبراهيم مكة. فيجب 
حرم مكةء لاستوائه| في التحريم © . 


تعدد الجزاء بقتل الصيد والأكل منه : 
٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن المحرم إذا 


.١٠١6 /5 المبسوط‎ )١( 
.7084 /«" المبسوط 5/ ه١٠. والمغني‎ )١( 
.015-58٠ /1 المغني / هلا والمجموع‎ )9( 
». . حديث : إن إبراهيم حرم مكة.‎ 40 
. أخرجه مسلم (1/ 441) عن عبد الله بن زيد بن عاصم‎ 
.015 ١48“ /1 المغني #/ 2*0 المجموع‎ )5( 


لومم ومو و وة وو ولا 


قتل صيدا أو ذبحه فأكل منه أثم . 

وإنما الخلاف بينهم في الجزاء الواجب 
عليه؛ إذا قتل صيدا أو ذبحه فأكل منه على 
قولين : 

القول الأول : عليه جزاء واحد. ‏ 

وإليه ذهب المالكية» والشافعية. 
والحنابلة» وصاحبا أبي حنيفة 29. . 

واستدلوا بأنه صيد مضمون بالجزاء» فلم 
يضمن ثانيا ا لو أتلفه بغير الأكل . 

وبالقياس على صيد السرم إذا قتله أو 
أكله . 

وبالقياس على ما لو قتله محرم آخرء ثم 
أكل هذا منه9) . 

وبأن تحريم أكله لكونه ميتة» فأشبه سائر 
الميتاتء لأن الميتة لا تضمن بالجزاء» وإنا 
توجب الاستغفار 97 . 

القول الثاني : عليه جزاءان : 

وبه قال أبو حنيفة» وعطاء . 

واستدلا بأن قتل هذا الصيد من 
محظورات إحرامه» والقتل غير مقصود لعينه 
بل للتناول من الصيدء فإذا كان ما ليس 
بمقصود من محظورات إحرامه يلزمه الجزاء 


77١/7 والمجصوع‎ ,٠ 5/5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 85/5 والمغني / 5“ والمبسوط‎ . ١08 

(؟) المجموع /ا/ .7”7١‏ 

(") المبسوط 245/5 المغني 7/ 715. 


- 72لا - 


موف ومو مم6 وم وو يلاوو 


به. فا هو مقصود بذلك أولى "2 . 
منشأ الخلاف بين الفقهاء : 


ويرجع سبب اختلاف الفقهاء في ذلك . 


إلى اختلافهم في اعتبار أكل الصيد تعديا 
ثانيا عليه سوى تعدى القتل أم لا؟ 

وإذا كان تعديا فهل هو مساو للتعدي 
الأول أم له 20 , 

وقد استدل كل فريق بأدلة تؤيد ما ذهب 
إليه . 


الجزاء في إتلاف بيض الصيد : 
١‏ - اختلف الفقهاء في ضمان بيض الصيد 
َه : 
المحرّم على المحرم إذا كسره على قولين : 
القول الأول: وجوب اللحزاء فيه © . 
وإليه ذهب الحنفية 22» والمالكية © 
والشافعية 0 والحنابلة 00 
وقال الحنفية والشافعية والحنابلة إن الجزاء 
في إتلاف المحرم بيض الصيد هو القيمة 
واستدلوا بها روي من أن رسول الله يك قال 


)0( المبسوط 5/5م والمجموع /٠‏ ٠*الاء‏ والمغني “1/ 5 .37١‏ 
(9) بداية المجتهد /١‏ /ا١7.‏ 


(5) بداية المجتهد ١/08ء‏ والمبسوط 8/ .٠١١‏ والمجموع . 


1 اث المغني "«/ 536 . 
(5) المبسوط 5 / لالىمء .١١١‏ 
(5) بداية المجتهد /١‏ 704 وحاشية الدسوقي 7/ 84. 
5( المجموع نضا الضد رضيرة 
0) المغني "ا// 6516 .01١‏ 


اااي الا ااا ا اك 


في بيض النعام يصيبه المحرم «ثمنه» 9 
ولأن البيض لا مثل له فتجب قيمته» فإن لم 
تكن له قيمة لكونه مذرا فلا شىء فيه, إلا 
بيض النعام فإن لقشره قيمة في الجملة . 
وقال المالكية: إن الجزاء الواجب في 
إتلاف بيض الصيد هو عشر قيمة أمه. 
القول الثاني : لا جزاء في إتلاف المحرم 
بيض الصيدء وبه قال المزنيٍ من الشافعية 
واستدل بأنه لا روح فيه فلا جزاء عليه 9 . 


إزالة الشعر: 
الشعر قبل التحلل وأنه يجب به الفدية 
(والتفصيل في مصطلح إحرام ف .)١55‏ 


ما يجب على المحرم بلبس المخيط. وإماطة 


الأذى من غير ضرورة : 
48 اختلف الفقهاء فيها يجب على المحرم 
بلبس المخيط وما في معناه وإماطة الأذى من 
غير ضرورة على قولين : 

القول الأول: عليه الفدية 


: حديث: أن رسول الله يك قال في بيض النعام يصيبه المحرم‎ )١( 
«ثمنهع.‎ 
من حديث أبي هريرة» وضعف‎ )١ / 7( أخرجه ابن ماجه‎ 
. )١47 إسناده البوصيري في مصباح النجاجة (؟/‎ 

ز[ف4 المجموع 6 


لاد 


ووعاومو ع ف ووم فوم وو و مور ووو ووو ااا 


والحنابلة» وبه قال الأوزاعي (" . 

القول الثاني : عليه دم فقغط فقط 

وبه قال الحنفية» وهو مروي عن ابن 
عباس ورواية عن الإمام أحمد”" (والتفصيل 
في مصطلح إحرام ف159-157١).‏ 


الكفارات الواجبة بالجماع ودواعيه : 


4 لا خلاف بين الفقهاء في أن الجماع من 


مفسدات 0-8 لقترلته سهان وتعالى : 


«2 2 


#هْمن ورْضَ هرت ري الحج فلارفَتٌ وَلَافْسُوفت ّْ 


وَلَاجِدَالَو فلحي > 0 . 
ك لا خلاف بينهم في أن من وطىء قبل 


الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه. وعليه : 


الكفارة ». وكذلك من وطىء من المعتمرين 
قبل أن يطوف ويسعى . ولا خلاف بينهم 
أيضا في وجوب الكفارة بالوطء قبل التحلل 
الأكبر في الفرج أو دونه . من آدمي أو بهيمة. 
أنزل أولم ينزل. 


- والمجموع 7448/17 وروضة‎ 458 /١ المدونة الكبرى‎ )١( 


الطالبين «/ 2175 والمغني **/ 5947 2:94 والجامع 
لأحكام القرآن ؟/ 387 . 


(5) المبسوط 4/ “الاء. دلاء لالاء 177. 118ء والمغني 7 


؟/“4:. | 
(5) سورة البقرة / ١91/‏ . 
5( المجموع /ا/ 2.740 


: المالكية» والشافعية 


لمم مم مامالل 


ئا لا خللاف بينهم ف وجوب. الكفارة 
بمباشرة مقدمات الجماع من القبلة 


واللمس والنظر وتكراره وغيرها من 
محظورات الإحرام 50 8 


وإنما الخلاف بينهها في وجوب الكفارة على 
المرأة إذا طاوعته وفي تعدد الكفارة بتعدد 
الجماع ودواعيه وأثر النسيان والجهل في 
سقوطها . 
وجوب الكفارة على المرأة الموطوءة : 
6 اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على 
المرأة إذا طاوعمت زوجها على الوطء 
على قولين: 

القول الأول: وجوب الكفارة عليها كما 
هي واجبة عليه . 

وإليه ذهب الحنفية29. والمالكية. 
والحنابلة» وبه قال ابن عباس وسعيد بن 
المسيب والنخعي والضحاك, والحكم وحماد' ' 
وهو قول للشافعية حكاه الخراسانيون 9 . 

واستدلوا بها روي عن ابن عباس - رضي 
الله عنهه) _قال :اهد ناقة ولتهد ناقة . 

ولأنبا أحد المتجامعين من غير إكراه. 


)١(‏ المجموع ل 1؟.. 

. 1١١8/85 المبسوط‎ )7( 

(5) حاشية الدسوقي / ١لا‏ وال مني 9/ و“ الالال 
والمجموع /ا/ 796 . 


- 5/ا- 


ووم رمو اللا اا دوووهة 


فلزمها الكفارة كالرجل لد 

القول الثاني: عدم وجوب الكفارة 
عليهاء. ويجزئه| كفارة واحدة . 

وإليه ذهب أكثر الشافعية وهو الأصح. 
وروي ذلك عن عطاء, وهو رواية عن الإمام 
000 6 
من كفارة راجدة كحالة الإكراه 7 5 


تعدد الكفارة بتعدد الجماع ودواعيه : 
؛ - لا خلاف بين جمهور الفقهاء في تعدد 

0 إذا كان الوطء الثاني بعد التكفير عن 
الأول 9) , 

وإنما الخلاف بينهم في تعدد الكفارة بتعدد 
الجماع ودواعيه قبل التكفير على قولين : 

القول الأول: عدم تعدد الكفارة بتعدد 
الجماع أو دواعيه . 

وليه دعن الالكنةه واغحابرة رك 
للشافعية» وروي ذلك عن عطاء. وبه قال 
محمد بن الحسن من الحنفية © . 


واستدلوا بأنه جماع موجب للكفارة. فإذا 


.7848 المغني "'/ 5””. المجموع /ا/‎ )١( 

(؟) المجموع /ا/ 246 والمغني / ضيه 

”) المغني 7706/7 

(5) المغني «/ 0/1 

(6) بداية المجتهد /١‏ 6١"ء‏ والمغني 7/ 77 والمجموع 
/ا/ /ا0قء الاىء والمبسوط 5/ ١١9‏ . 


ا 0 ااا اللا 1 ا ااا ا ا ا 


تكرر قبل التكفير عن الأول. لم يوجب كفارة 
ثانية كالصيام . 


وأنه إذا لم يكفر عن الأول. تتداخل 
كفارته» كا يتداخل حكم المهر والحد 2©9. 

القول الثاني : تعدد الكفارة بتعدد الجماع 
أو دواعيه . 

وإليه ذهب الحنفية وهو المشهور عند 
الشافعية» ورواية عن الإمام أحمد (' . 

واستدلوا بأن كل وطء سبب للكفارة 
بانفراده. فأوجبها كالوطء الأول . 

وأن الإحرام ووجوب الفدية باقيان 
بارتكاب سائر المحظورات. بخلاف الصوم. 


فإنه بالجماع الأول قد خرج عنه © . 


ثر النسيان والجهل في سقوط الكفارة : 
»م اختلف الفقهاء 5 سقوط الكفارة عمن 
جامع ناسيا أو جاهلا لإحرامه على قولين: 
القول الأول: عدم سقوط الكفارة 
بالجهل أو النسيان. 
وإليه ذهب الحنفية. والمالكية. 
والحنابلة» وهو قول الشافعي في القديم 9) 


. 4777/1 المغني / “لال والمجموع‎ )١( 

(5) المجموع 4017 ”لاك والمغني 773/8 

9) المغني 7/ 773, والمجموع /ا/ الاع. 

(54) المبسوط 215١/5‏ وبداية المجتهد /١‏ ١٠”ء‏ والمغني 
"4٠ /'‏ والمجموع /1/ 41/8. 63486 478 . 


- هلا . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 0ك 


واستدلوا بأن الوطء لا يكاد يتطرق 

النسيان إليه بخلاف غيره . 
وأن الجاع مفسد للصمم دون غيرهء 

فاستوى عمده وسهوه.» بخلاف ما دونه . 

وأنه سبب يتعلق به وجوب القضاء 
في الحج. فاستوى عمذده وسهوه 
كالفوات -7) 

وبعدم القياس فيه على الصوم, لأنه 
قياس مع الفارق, فإن الصوم يحصل الفطر 
فيه قبل تمام حقيقة الجماع. وغير الجاع في 
الصوم لا يوجب الكفارة» وإنما تجب الكفارة 
بخصوص الجاع فافترقا 9 . 
وأن الحكم تعلق بعين الجاع . لأن المنبي 


ديب مادا عن عن اح وق 
لأنه قد اقتر ن بحالة ما يذكره. وهو هيئة 
المحرمين. فلا يعذر بالنسيان كما في الصلاة 
إذا أكل أو شربء» بخلاف الصمم فإنه لم 
يقترن بحالة ما يذكره. فجعل النسيان 
فيه عذرا في المنع من إفساده. بخلاف 


القياس © . 

القول الثاني : سقوط الكفارة عن الجاهل 
والنامي . 
)١(‏ المغني / 740. 


(؟) المغني 7/ 7841. 
(") المبسوط 5/ ١7١‏ 


ووم روفوم فم ووم ووو و60 


وبه قال الشافعي في الجديد» وهو الأصح 
عندهم 29. 

واستدلوا بأن الحج عبادة تتعلق الكفارة 
بإفسادها فيختلف حكمها بالعمد والسهو 


كالصوم ”© . 


مجاوزة الميقات بدون إحرام 
- لا خلاف بين الفقهاء في تحريم مجاوزة 
الميقات بدون إحرام» سواء كان من أهل 
تلك الناحية أو من غيرهاء كالشامى يمر 
بميقات المدينة» وسواء تجاوزه عالما به أو 
جاهلاء علم تحريم ذلك أو جهله. وأنه 
يلزمه العود إليه والإحرام منه إن لم يكن له 
عذر. ولا خلاف بيهم في أن من جاوز 
الميقات بدون إحرام ثم عاد إليه قبل أن يحرم 
فأحرم منه فإنه لا كفارة غليه . 

وإنها الخلاف بينهم في وجوب الكفارة على 
من جاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم على 
ثلاثة أقوال : 

القول الأول: عليه الدم مطلقاء أي وإن 
رجع إلى الميقات . 

وإليه ذهب المالكية, والحنابلة» وابن 
المبارك» وهو رواية عن الثوري » وبه قال زفر 


. روضة الطالبين */ *5 201 والمجموع /ا/ى موث م176‎ )١( 


. 2174/17 المجموع‎ )١( 


- كلا - 


الاي ا ا ل ا ا قحلل ل ل 0000 


من / دنفية 00 

واستدلوا بها روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهه| عن النبي كه أنه قال: «من ترك نسكا 
فعليه دم» 9 , ولأنه أحرم دون ميقاته فاستقر 
عليه لدم كي لولم بيجع . ظ 

ولأن وجوب الدم بجنايته على ال ميقات 
بمجاوزته إياه من غير إحرامء وجنايته لا 
تنعدم بعوده فل" يسقط الدم الذي 


وجب (). 


القول الثاني: وجوب الكفارة إن أحرم 
وتلبس بنسك ثم رجع إلى الميقات. فإن لم 
يتلبس ورجع إلى الميقات فأحرم منه سقط 
الدم عنه في الأصح عند الشافعية .. 
وهو قول أبى يوسف وحمد من الحنفية . 

واستدلوا على سقوط الدم إذا ل يتلبس 
بنسك بأنه قطع المسافة من الميقات محرما 
وأدى المناسك كلها بعده فكان كا لو أخرم 
منة . 


وبأن الواجب عليه أن يكون محرما عند 


)١( .‏ بدية المجتهد ,9١07/١‏ والشرح الصغير /١‏ 74. 750 
والمغني 755/7 والمبسوط 5/ ١1/١‏ . 
)١(‏ حديث: «من ترك نسكا فعليه دم» 
أخرجه ابن حزم مرفوعاً كا في التلخيص لابن حجر 
(؟/ 053 الح مووي تومن تونالين 
2 اعرجه مالك فى لزنا 414/1١‏ . 


الل اح ا ا لح الالال 000 


الميقات لا أن ينشىء الإحرام عند الميقات 
فإنه لو أحرم قبل أن ين ينتهى إلى الميقات ثم مر 
بالميقات محرما ولم يلب عند الميقات لا يلزمه 
شيىء وكذلك إذا عاد إلى الميقات بعد ما 
أحرم ولم يلب لأنه تدارك ما هو واجب عليه 
وهو كونه محرما عند الميقات 00 

وعذلوا عدم سقوط الدم بعد تلبسه بنسك 
بأن النسك تؤدى بإحرام ناقص 9) 

القول الثالث: عدم وجوب الكفارة إن 
ارين فإن 
تلبس أو رجع ول يلب كان عليه الدم. وبه 
قال أبو حنيفة 29 واستدل بها روي عن ابن 
عباس رضى الله عنه أنه قال لذلك الرجل : 
ابجع إلى الميقات وإلا فلا حج لك . 

ولأن المعنى فيه أنه لما انتهى إلى الميقات 
حلالا وجب عليه التلبية عند الميقات 
والإحرام ‏ فإذا ترك ذلك بالمجاوزة حتى أحرم 
وراء ء الميقات» ثم عاد فإن لبى فقد أتى 
بجميع ما هو المستحق عليه. فيسقط عنه 
الدم. وإن لم يلب فلم يأت بجميع ما 
ستحق عليه. ظ ظ 

وهذا بخلاف من أحرم قبل أن ينتهي إلى 
الميقات,. لأن ميقاته هناك موضع إحرامه. 
(1) المبسوط 4/ 411١‏ 11/1 ومغني المحتاج /١‏ لاك ملاغ. 


(5) المراجع السابقة. 
(9) المبسوط 5/ .277١‏ 


- لآلا 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا ا ل ا ل ل ليا 


وقد لبى عندهء فقد خرج الميقات المعهود من 
أن يكون ميقاتا للاحرام في حقه. فلهذا لا 
يضره ترك التلبية عندهء بخلاف ما نحن 
فبه0), 


وجوب الكفارة على من غسل رأسه بالخطمي 
والسدر: 


4 لا خلاف بين الفقهاء في جواز اغتسال. 


المحرم بالماء والانغماس فيه للنص 9" . 

ى] لاخلاف بينهم في كراهية غسل الرأس 
واللحية بالسدر والخطمي ونحوهما . 

وإنا الخلاف بينهم في وجوب الفدية على 
من غسل رأسه ولحيته مهما أو بأيهها على قولين : 

القول الأول: عدم وجوب الفدية. 

وإليه ذهب الشافعية» والحنابلة» وبه 
قال أبو ثور وابن المنذر والثوري 9©. 

واستدلوا بها ورد عن النبي يَكِْ أنه قال في 
المحرم الذي وقصه بعيره «أغسلوه بهاء وسدرء 
وكفنهه في ثوبين ‏ أو قال: ثوبيه ‏ ولا 
تحنطوه. ولا تخمروا رأسه. فإن الله يبعثه يوم 
القيامة ملبيأ» 9 فقد أمر الرسول ككِ بغسله 


.١9/١ /5 المبسوط‎ )١( 

)22 المغني / 8 

(5) المجموع /1٠‏ ددثاء 177» والمغني */ 86 . 

(8) حديث: واغسليه بياء وسدر. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 15) ومسلم (؟/ 865) 
والسياق للبخاري . 


مووو مو و ممم م و وود موي00 


وا خطمي كالسدن فلا فدية في غسل الرأس 


أو اللحية بهم . 
وقالوا إنه ليس بطيب» فلم تجب الفدية 
باستعماله كالتراب (' ظ 


القول الثاني : وجوب الفدية . 

وإليه ذه اللندفية»-والمالكية .وهو رواية 
عن الإمام أخحمد 20 : 

واستدلوا بأن الخطمي من الطيب» فله 
رائحة وإن لم تكن زكية. وهو يقتل الوام 
أيضا فتتكامل الحناية باعتبار المعنيين» فلهذا 
يلزمه الدم 606 


شم العصفر واستعياله :. 

٠ه‏ اختلف الفقهاء في وجوب الفدية 
باستعمال العصفر أوما صبغ به على قولين : 

القول الأول: عدم وجوب الفدية 
باستعمال العصفر أو ما صبغ به. 

وإليه ذهب المالكية. والشافعية. 
والحنابلة» وهو قول جابر وابن عمر وعبد الله 
ابن جعفر وعقيل بن أبي طالب» ورواية عن 
عائشة وأسماء د عنهم 7 
)١(‏ المغني */ ٠0‏ 


(79) المبسوط 0 1 » وبلاية التهند ١‏ 107”,. والمغني 
1/5 5. : 


(") الميسوط 5/ 176١ء‏ وبداية المجتهد /١‏ 7117. 


(5) بداية المجتهد /١‏ 3194 . 


- 97/8 ١ 


ل ا لل ا 0100 


راسدلرايها وك عاد عمر رضي الله 
عنهه| أنه سمع رسول الله بك ينهى النساء في قي 


إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مسٌ ' 


الورس والزعفران من الثياب. ولتلبس بعد 
ذاكَ ما أحبت من ألوان الثياب. من معصفر 


أوخز أوحلي أوسراويل» أوخف أو 


3 2002 
فميصس 


وبها روي عن عائشة بنت سعد قالت: 
«وكن أزواج النبي عَكلِدِ يحردمن ف 
المعصفرات» 29 . 


فقد أباح رسول الله كةِ للمرأة أن تلبس - 


ما أحبت من ألوان الثياب المعصفرة 
وهي محرمة , لاليذاك عل انه لاقني في 
ليسه © , 


لهم مخالف» فكان إجماعا. 

ولأنه ليس بطيب» فلم يكره ماصبغ به 
كالسواد والمصبوغ بالمغرة» ولا يقاس على 
الورس والزعفران, لأن كلا منهما طيب 
بخلاف مسألتنا . 


زه حديث ابن عمسر «سمع رسول الله و ينهبى النساء في 
إحرامهن. . » 
أخرجه الحاكم (١/4817غ)‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(؟) حديث عائشة بنت سعد: «كن أزواج النبي 2 يحرمن في 
المعصفرات» 
أخرجه الإمام أحمد في المناسك كا في المغني لابن قدامة 
18/5" . 

9) المغني 18/7" . 


' طيب الرائحة 


وووو وم م0 


القول الثاني : وجوب الفدية. باستعمال 

00 نودت الحنفية. وبه قال 
الثوري ”") 

لل لبان ه علي رضي الله تعالى 
عنه أن النبي يِل بى عن لبس القسي 
العضة 0 

وبالقياس على المورس والمزعفر, لأنه صبغ 
فأشبه ذلك 97" , 


وجوب الفدية بلبس السراويل عند عدم 
الإزار: 
١‏ - المحرم منوع من لبس القمص و«العمائم 
والسراويلات والخفاف والبرانس وتجب به 
الفدية» لأنه فعل محظور في الإحرام فتجب 
به الفدية كالحلق . ٠‏ 

واختلف الفقهاء في وجوب الفدية على 
من لبس السراويل عند عدم الإزار على 
قولين : 

القول الأول: عدم وجوب الفدية . 

وإليه ذهب الشافعية. والحنابلة» وبه 
قال عطاء وعكرمة والثوري » وإسحاق وأبو 


318 /« المبسوط 5 / لاء والمغني‎ )١( 

,2 حديث على بن أبي طالب : أن النبي يه نهى عن لبس القسي» 
أخرجه مسلم (7/ 15448). 

(”) بداية المجتهد ١‏ » ولمغني *7/ 7318 


- 1/4 


الطعام , لأنه ملك محرز لصاحبه؛ولهذا كان الآخذ 
ضامنا. )١‏ 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : يقاتل 
بالسلاح»ويكون دم المانع هدرا . 9) 


الاستغاثة عند إقامة الحد : 
6 - لإغاثة من سيتعرض للحد حالتان : 
الأولى : قبل أن يصل أمره إلى الأمام. أو 
عند صاحب الحق. وعدم رفع أمره للحاكم . ©) 
لما روي عن صفوان بن أمية أن رجلا سرق برده 
الله قد تجاوزت عنهء قال: «فلولا كان هذا قبل«أن 
تأتيني به يا أبا وهب» فقطعه رسول الله يله . (4) 
إذا وصل أمره إلى الحاكم , فلا إغاثة 
ولا شفاعة. لماروت عائشة رضى الله عنها :«أن 
قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت. فقالوا: 
من يكلم فيها رسول الله يله ومن يجتر ىء عليه 
كن فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟! ؛ ثم قام 
فخطب. قال: يا أها الناسٌ إنه) ضل مَنْ كان 


والثانية : 


١177/97 المبسوط‎ )١( 

() حاشية الدسوقي 4/ 47". والمغني 4/ ١٠8ه‏ 

(") فتح الباري 17/1١7‏ ا ط المطبعة البهية . 

(4) خبر صفوان أخرجه أبوداود ومالك والنسائى واللفظ له. قال 
عبد القادر الارناؤوط: وإسناده حسن (جامع الأصول في 
أحاديث الرسول 8/ 507-50١‏ نشر مكتبة الحلواني ١9٠‏ 
م ومختصر سئن أبي داود للمنذري 1/ 778 طدار المعسرفة, 
وسئن النسائي 58/48 نشر المكتبة التجارية, وتنوير الحوالك 
شرح على موطأ مالك/ 44 نشر مكتبة المشهد الحسيني) . 


قبلكُم أنهم كانوا | إذا سَرَقَ فيهم الشريف تركو وإذا 
أن لالد كاي بز نت للع خوط ياي 0 


الاستغاثة عند الغصب : 

اتفقت المذاهب على أن المغصوب منه 
والمسروق منه يجب عليه أن يستغيث أولاء وأن 
يدفع الصائل أوالسارق بغير القتل. فإذا لم 
يندفع.ء أوكان ليلاء أولميغثه أحد. أومنعه 
الصائل. أوالسارق من الاستغاثة. أوعاجله. فله 
دفعه عن نفسه وعرضه وماله - وإن كان قليلا - ولو 
بالقتئل. لحديث رسول الله وك «مَنْ قل دونَ ماله 
فهو شْهيدٌء ومن بل دون عرضِهٍ فهوشْهيدٌ”") وقد 
روي لع الراك وات 1ت 
قال: فلوتركناه لقتله. وجاء رجل إلى الحسن 


فقال: لص دخل بيتى ومعه حديدة. أقتله؟ قال : 


0 روت عائشة رضيلله عنهادآن قريشا أهتهم المرأة المخز ومية التي 
سرقت. . . ). أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم والترمذي وأبو 
داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها (فتح الباري 
١‏ ط السلفية, وجامع الأصول في أحاديث الرسول 
*/ 8ه نشر مكتبة الحلواني ٠59١ه).‏ 

0 ) حديث «١‏ من قتل دون ماله . . . » . أخرجه أحمد بن حنبل وأبو 
داود والترمذي والتنسائي من حديث سعيد بن زيد مرفوعا ولفظ 
أبي داود: «ومن قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون أهله. 
أو دون دمه, أو دون دينه فهو شهيد» قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح , وصححه الألباني أيضاء وأخرج البخاري الجزء 
الأول من الحديث «من قتل دون ماله فهو شهيد» من حديث 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهم| (فيض القدير 5/ ١46‏ ط المكتبة 
التجارية لاه اه ومختصر سنن أبي داود للمنذري امه ١‏ 
ط دار المعسرفة, وتحفة الأحوذي 58١/4‏ ط السلفية» وصحيح 
الجامع الصغير بتحقيق الألباني ه/ 80" نشر المكتب الاسلامي . 
وفتح الباري ١7/0‏ ط السلفية) 


"5 


2 
كفارة 6١‏ 7ه 


ومف ووو ءا ا ااا وو 


١ ٠ : 
.2 ثور وغيرهم‎ 


واستدلوا بها رواه ابن عباس رضي الله . 


عنهم) قال: سمعت رسول الله َك يخطب 
بعرفات يقول : «من لم يجد النعلين فليلبس 
الخفين. ومن لم يجد إزارا فليلبس 
سراويل» ")0 

وهو صريح في الإباحة. ظاهر في إسقاط 
الفدية, لأنه أمر بلبسه ول يذكر فيه فدية. 

كا يقتضي تجويز اللبس عند فقد الإزا 
والأصل في مباشرة الجائزات نفي المؤاخذة» 
فدل هذا على عدم يحوب الفدية باستغيال 
السراويل للمحيم عند عدم وجود 
الإزار 7 . 

وقالوا: لبس السراويل مختص بحالة عدم 
وجود غيره (الإزام) فلم تجب به فدية» قياسا 
على من عدم النعلين» فإن له لبس الخفين 
المقطوعين, ولا فدية عليه بالاتفاق. والفرق 
بينه وبين ما قاسوا عليه من تحريم لبس 


القميص إذا لم يجد الرداء لا يجب عليه لبسة, ., 


فلا ضرورة إليه» بخلاف الإزار فإنه يجب 


(1) المجموع 49/1 55 401 م4 والمغني 4701/١‏ / 


وبداية المجتهد "١8 /١‏ . 
)٠(‏ حديث ابن عباس رضي الله غنهما: «سمعت النبي 8 يخطب 
ْ بعرفات . . » ١ ١‏ 
أخرجه البخاري (فتح الباري ؛ / /اه). ومسلم (5/ 00م) 
واللفظ للبخاري . 
5) المغني "«/ 701. 
ىا 


ال ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ا ا ا ل ا ل ل لل اا ا ال ل ا 


لبسه لستر العورة» فإذا لم يجد عدل إلى 
السراويل ولأن السراويل لا يمكنه أن يتزر 
به» ويمكنه أن يرتدى القميص (لذا قلنا) لو 
أمكنه أن يتزر بالسراويل لم يجر لبسه "2 . 
وقالوا إن حديث عبد الله بن عمر رضي 

الله عنب| الذي ورد فيه النبي مطلقاً عن لبس 
هذه الأشياء عام مخصوص بحديث ابن 
عباس رضي الله عنهما فيحمل العام 
عل الخاضن.. 

القول الثاني : وجوب الفدية . 

وإليه ذهب الحنفية والمالكية ( . 

واستدلوا بالقياس على لبس القميص» 
فكى] يحرم لبسه إذا لم يجد الرداء وتجب الفدية 
به فكذا السراويل إذا لم يجد الإزار فإنه جب 
الفدية بلبسه 9').. 


لبس الخفين لعدم النعلين 
؟ه ‏ لا خلاف بين الفقهاء في جواز لبس 
الخفين عند عدم النعلين . 


وإنما الخلاف بينهم 5 وجوب الفدية على 
من لم يقطعهم| إذا لبسه] لعدم النعلين. وف 
ع وجود النعلين . 
(1) المغني 01/8" والمجموع 705/1 . 


زف4 المبسوط 5/ 158ء وبداية المجتهد /١‏ 14". 
(5) المبسوط 7/4 21175 .١158‏ 


-8٠ا‎ 


ممم مو فو فوووا و ووو م وما العامة 


وجوب الكفارة لعدم قطع الخفين : 
اختلف 000 5 وجوب الفدية 3 
على ري 
القول الأول : وجوب الفدية بعدم قطع 
الخفين . 
وإليه ذهب الحنفية. والمالكية. 
والشافعية» وهو الرواية الثانية عن الإمام 
أجمدب وبه قال عروة , بن الزبير والنخعي 
باكرني واد وابن لت وهو مروي عن 
نا 200 , 
واستدلوا بها روي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن رجلا سأل النبي كل: ما يلبس 
المحرم من الثياب؟ 
فذكر الحديث إلى أن قال يِه : «إلا أحد 
لا يجد النعلين. فليلبس الخفين. وليقطعههما 
أسفل من الكعبين» 00 
النبي َي أمر بقطعهماء والأمر للوجوب» فإذا 
)١(‏ الممسوط 4/ .1١75‏ /21117 وحاشية الدسوقي وم 
وروضة الطالبين */ », والمجموع /ا/ 101. 750, 
والمغني *«/ "١١‏ . 
(؟) حديث: ابن عمر: «أن رجلا سأل النبي كه : ما يلبس المحرم 
من الثياب» 


أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ )5٠ ١‏ ومسلم (7/ 474) 


واللفظ لمسلم . 


اللاي ل ل ل ل ا ا ل ل ل لحا ا 000 


لم يقطعه فقد خالف واجبا من واجبات 
الحج. فتجب عليه الفدية.» ى| أنه تضمن 
زيادة على حديث ابن عباس, والزيادة من 
الثقة مقبولة 29 , 


القول الثاني: عدم وجوب الفدية بعدم 


. قطع الخفين: 


وإليه ذهب الحنابلة. وهو قول عطاء 
وعكرمة وسعيد بن سال القداح. وهو مروي 


الرواية المشهورة عن أحمد 29 . 


واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله 
عنهم| أن النبي كه قال: «السراويل لمن لم 
يجد الإزار » والخنفان لمن ل عد العلينة 6 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنها 
قال: قال رسول الله كله : «من لم يجد نعلين 
فليلبس خفين» ومن لم يجد إزارا 
فليلبس سراويل» 0 

فقد أباح النبي كله لبس الخفين مطلقا 
لمن لم يجد النعلينء والسراويل لمن لم يجد 
الإزانك فدل هذا بعمومه على عدم وجوب 
)١(‏ المغني «/ 1*ء والمجموع 7027/17 . 
)١(‏ المغني «/ 701. 
(؟) حديث: ابن عباس : «السراويل لمن ل جد الإزار. . . » 


أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 01) ومسلم (7/ ه8ام) 


واللفظ لمسلم . 
5( حديث: : جابر بن عبد الله : «من لم يجد نعلين. . 
أخرجه مسلم (43750/5) . 


-41١- 


ال يي ا يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل ل لل ل ا ا 


له إذا لبسها 
عند عدم النعلين2. ويؤيد هذا قول على بن 
أبي طالب رضي الله عنه : قطع الخفين فساد. 
يلبسه) ى| هما . 

وقالوا إنه ملبوس أبيح لعدم غيره. فأشبه 
السراويل : 


وإن قطعه لا يخرجه عن حالة الحظر, فإن - 


لبس المقطوع محرم مع القدرة على النعلين 

كلبس الصحيح . 5 
و ا إتلاف المال وإضاعته' ش 
قد نمى النبي عَكلة عن إضاعة المال 29 , 


لبس الخفين مقطوعين مع وجود النعلين : 
4ه اختلف الفقهاء في وجوب الفدية على 
من لبس الخفين مقطوعين 3 وجود النعلين 
على قولين : 

القول الأول: وجوب الفدية بلبس 
المقطوع مع وجود النعل . 

وإليه ذهب المالكية, والحنابلة» وهو 
الأصح عند الشافعية وبه قال أبوثور9) 


)201 المغني */ لكر 

(؟) حديث: «نهى النبي يإ عن إضاعة المال» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )5١5/١١‏ ومسلم 
(5/ 1715) من حديث المغيرة بن شعبة . 


(*) بداية المجتهد /١‏ 4لالاء 8١اء‏ والمغنى #*«/ 7 «لا ادال 


والملجموع /و/ 5 0 وفتيح العزيز مع المجموع 
07/ 0غ » والمغني لل ل اه 


موف وو ووومعوو و مف وو ووو فلوو ووه ل قعة ف مفو وامفعدة معو وواوعء مفعاو م وام عع 


واستدلوا بالأحاديث السابقة المروية عن 
ابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم » 
فقد شرط النبي كَلْهِ في إباحة لبس الخفين 
عدم النعلين. فدل هذا على أنه لايجوز 
اللبس مع وجودهما. 0 

وقالوا: إنه مخيط لعضو على قدره. 
فوجبت على المحرم الفدية بلبسه كالقفازين» 
ولأنه يترفه بلبس الخفين في دفع ال حر والبرد 


والأذى.» فتجب به الفدية 1 ل 


القول الثاني : عدم وجوب الفدية بلبس 
المقطوع.مع وجود البعل . ظ 

وإليه ذهب الحنفية, وبه قال 
بعض الشافعية 29 

واستدلوا بأنه صار كالنعل بدليل عدم 
جواز المسح عليه لأنه بالقطع صار في معنى 
النعلين لأنه لا يستر الكعب (©). 


لبس القفازين :. 
هه _ لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الفدية 
على الرجل بلبس القفازين . 

وإنما الخلاف بيمهم في وجويها على المرأة إذا 
لبست القفازين على قولين: 


.7037 /« المجموع /ا/ ١و2 والمغني‎ )١( 

)١(‏ المبسوط 8/ 1717 وفتح القدير 1/ ١54١157-1ء‏ والمجموع 
/ا/ *ه” . 

(*) فتح القدير 1/ 145-40ء والمجموع ا/ .76٠‏ 


؟87/- 


كمَارة هه-_وه 


ووم مف فوم وفوف ومو و رودو ع اموا وو 


القول الأول: وجوب الفدية 1 المرأة 
بلبس القفازين 

وإليه ذهب المالكية. والحنابلة. وهو 
الأصح عند الشافعية. وبه قال عطاء 
وطاوس ومجاهد والنخعي وإسحاق 27 . 

واستدلوا بها روى ابن عمر رضي الله عنهه| 
عن النبي كك أنه قال: «لا تنتقب المحرمة. 
ولا تلبس القفازين» © . 

والحديث نص في تحريم لبس القفازين 
على المرأة فى حال إحرامهاء ويلزم منه وجوب 
الفدية عليهاء لأنها لبست ما نهيت عن لبسه 
في الإحرامء فلزمتها الفدية كالنقاب © . 

وقالوا: إن اليد عضو لايجب على الرأة 
ستره في الصلاة. فلا يجوز لها ستره في الإحرام 
كالوجه . 

وإن الرجل لما وجب عليه كشف رأسه 
تعلق حكم إحرامه بغيره» فمنع من لبس 
المخيط في سائر بدنهء كذلك المرأة لما لزمها 
كشف وجهها ينبغي أن يتعلق حكم 
الإحرام بغير ذلك البعض. وهو اليدان. 

إن الإحرام تعلق بيدها تعلقه بوجهها. 


)١(‏ بداية المجتهد 2.78٠ /١‏ 218 والمغني 9/ 94لا انين 
/ا/ ك3 405 . 
(؟) حديث: ابن عمر ولا تنتقب المحرمة . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري :/ 07) . 
(5) المغني ل وال ل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0 


لأن واحدا منهه| ليبس بعورة (" . 

القول الثاني : عدم وجوب الفدية على 
المرأة إذا 2-5 القفازين. 

وإليه ذهب الحنفية. وهو قول للشافعية, 
وروي ذلك عن علي وعائشة وسعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنهم ‏ وبه قال التورئ 29 

واستدلوا بها روي أنه كَل قال: «إحرام 
المرأة في وجهها»”" . 

وهو صريح في أن إحرام المرأة الذي يجب 
كشفه إلا لضرورة هو وجههاء. وهذا يدل على 
عدم وجوب الفدية بتغطية ماعدا الوجه لأنه 
خص الوجه بالحكم. فدل على أن ما عداه 
بخلافه. - 

وبها روي عن سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه أنه كان يلبس بناته القفازين وهن 
محرمات . 

وقالوا: إنه عضو يجوز ستره بغير المخيط . 
فجاز ستره به كالرجلين 7 . 
تخمير المحرم وجهه 
لا خلاف بين الفقهاء في أن إحرام المرأة 
)20 المجموع /ا/ :ه45 موقئى والمغني ف خف 
(5) المبسوط 378/4 والمجموع ا 8» 405 والمغني 

*“/ 594" وبداية المجتهد 758٠ /١‏ . 
(5) حديث: «إحرام المرأة في وجهها. . .' 

أخرجه الدارقطني (7/ 7585).» وأشار البيهقي في السنن 


(5/ 47) إلى ترجيح كونه موقوفا على أبن عمر . 
(5) المجموع /1/ 4 55 والمبسوط 14/ 178ء والمغني «/ 3376. 


87 - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ا اا ا 0ك 


في وجههاء ا 
شعرهاء كا لا خلاف بينهم في أن الرجل 
المحرم لا يخمر رأسه . 

وإنما الخلاف في وجوب الفدية على الرجل 
المحرم بتخمير وجهه على قولين: 

القول الأول : عدم وجوب الفدية بتخمير 
الوجه . 

وإليه ذهب الشافعية» والحنابلة» وروي 
ذلك عن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن 
عوف وزيد بن ثابت وابن ن الزبير وسعد بن أبي 
وقاص وجابر رضي الله عنهم والقاسم وطاوس 
والثوري وأبي ثور 29.' 

واستدلوا بها روي أن النبي كك قال: 
«إحرام المرأة في وجهها وإحرام الريجل 
في رس 0 ). 

وبها روي في حديث ابن عباس المذكور 
أنفا أن النبي كَل قال في الرجل الذي وقصه 
بعيره : «خمروا وجهه ولا تخمروا رأسه» © 

وبا روي أن عثان بن عفان وزيد بن 
ثابت رضي الله عنهه| ومروان بن الحكم كانوا 


)١(‏ المجموع /ا/ حمل 6ل 4794. 244١٠‏ والمغني 
*/ 65””ء وبداية المجتهد /١‏ ولا . 

(١؟)‏ حديث: وإحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه» 
سبق تخريجه في (ف 00) . 

(؟) حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصه بعيره 
تقدم (ف )2 وتقدم تخريجه . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ال الل ال ا ا ا 


يخمرون وجوههم وهم حرم (' 

وبها ورد عن عبد الله بن عامر بن ربيعة 
قال: رأيت عثهان بن عفان بالعرج وهو محرم 
في يوم صائف. قد غطى وجهه بقطيفة 
أبخران 17 

يقول ابن قدامة: فبهذا عمل عثمان بن 
عفان وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم . وهو 
قول غيرهم ممن سمينا من الصحابة. وم 
يعرف لهم مخالف, فكان إجماعا”” . 

القول الثاني: 
بتخمير الوجه. 

وإليه ذهب الحنفية» والمالكية. وهو 
الرواية الثانية عن الإمام أحمد 9 . 

واستدلوا بها روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهه|: أن رجلا وقع عن راحلته ‏ وهو محرم - 
فوقصته. فقال رسول الله كك : «اغسلوه بماء 
وسدر, وكفنوه في ثوبيهء ولا تخمروا رأسه ولا 
وجهه. فإنه يبعث يوم القيامة يلبي» 7©. 


وجوه الفدية 


. 08/1 المجموع‎ )١( 

(5) أثر عبد الله بن عامر: «رأيت عثيان بن عفان بالعرج . . » 
أخرجه البيهقي (0/ 4 0) وصحح إسناده النووي في المجموع 
78/0 ). 

(7) المغني *«/ 05“ء وانظر المجموغ /ا/ 3778 . 

(5) المبسوط 5/ /111. 178ء وبداية المجتهد /١‏ 4لا 79 
والمغني / 318 . 

(0) حديث: «اغسلوه بهاء وسدر. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 14) و (مسلم 7/1 875) 


واللفظ لمسلم . 


-45- 


الل ا ا احاح اح لحل لح ا ل ل ل 000 


وجهه, فمن فعل خلاف ذلك يكون مرتكبا | 


الحظور تجب به الفدية 9©. 


وروى مالك عن ابن عمر رضي 0 
أن ما فوق الذقن من الرأس 
المحرم 9" . 


وقالوا: إن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها 
فى إحرامهاء فيحيم على الرجل تغطية 
أنه 50 ْ 
خامساً ‏ كفارة الظهار: 
لاه لا خلاف بين الفقهاء في أن المسلم 
الحر إذا قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي , 
يكون مظاهرا منهاء ويلزمه للعود إليها كفارة 
الظهار. 

ك) لا خلاف بينهم في عدم وجوب الكفارة 
بالظهار المعلق على شرط إلا إذا تحقق 
الشرط . 


نسوة له بكلمة واحدة أو بكليات يكون. 


مظاهرا منبن جميعا. 
ولا خلاف بينهم في تعدد الكفارة على من 
(0 المبسوط 7/4 


(2) بداية المجتهد /١‏ 8لالا . 
اضة المغني بفافضة 


ا 00 


اول خلاف بيهم على توافر شرط القدرة 
على أداء الكفارة . 

ولا خلاف بينهم أيضا على أن المظاهر 
يحرم عليه وطء زوجته قبل التكفير. وعلى أن 
من جامع قبل التكفير يكون آنا وعاصيا 
لمخالفته أمر الله عز وجل لابن قَبَلٍِ أن 


يسَمَآكَ # 20 


واختلفوا فيه| عدا ذلك على تفصيل ينظر 
في مصطلح (ظهار ف 8 وما بعدها) . 
وجوب الكفارة على المرأة إذا ظاهرت من 
زوجها: 
8 - اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على 
المرأة إذا ظاهرت من زوجها كأن تقول ': 
لزوجها: أنت علي كظهر أبي. أو تقول: إن 
تزفجت فلانا فهو علي كظهر أبي» وذلك على 
ثلاثة أقوال: 

القول الأول : عدم وجوب الكفارة عليها 
لعدم صحة الظهار منها. 

وإليه ذهب الحنفية » والمالكية والشافعية. 
وهو رواية عند الحنابلة » وبه قال إسحاق وأبو 
ثور والشوري وسالم ويحيى بن سعيد وربيعة 
وأبو لم 
)١(‏ سو المجادلة / . 
(؟) المبسوط 7/ 5117. والجامع لأحكام القرآن /11/ ثلا 


وروضة الطالبين 8/ 6>» وتفسير الرازي 70 


والمغني /ا/ 784 . 


46 - 


واستدلوا بقوله تعالى: # 5 يَظْهرُويَ 
من يَآِهِمْ # "2 ووجه الدلالة من الآية: أن 
الخطاب فيها موجه للرجال. وليس 
للنساءء لأن الله عز وجل قال: « وَالَدِينَ 
يُظهروت * لم يقل: واللائي تظاهرن 
منكم من أزواجهن . فدل ذلك على أن 
الظهار إنم|ا هو خاص بالرجال 2©9. 


وقالوا إن الظهار قول يوجب التحريم في 


الزوجة. ويملك الزوج رفعه لأنه مختص 

بالتكاح. فاختص به اليجل دون المرأقء 

لأنهالا تملك التحريم بالقول كالطلاق 27 . 
وأضافوا إن الحل والعقد (التحليل 


لمرأة منه شيء» فهو حق للرجل» فلم تملك 
المرأة إزالته كسائر حقوقه © . 
القول الثاني: إنه ليس بظهار وهذا عند 
الحنابلة . ش 
قال القاضي: لا تكون مظاهرة رواية 
واحدة. واختلف عن أحمد في الكفارة . 
فنقل عنه جماعة : عليها كفارة الظهار لا 
روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم أن عائشة 
)١(‏ سورة المجادلة / . 
)١(‏ المغتي /1/ 08 والجامع لأحكام القرآن /11/ 3975 . 
5) المغني /ا/ 784. والمبسوط 0.77/0 وتفسير الرازي 


ةا 1 
(5) المغني 1/ والجامع لأحكام القرآن /1١17‏ 77,5 . 


لفلفو م وو مم م وهم و ااا 


بنت طلحة قالت: 


إن تزوجت مصعب بن 


الزبير فهو على كظهر أبي» فسألت أهل 


المدينة فرأوا أن عليها الكفارة» ولأنها زوج أتى - 
بالمنكر من القول والزور فلزمه كفارة الظهار. 
والرواية الشانية عن أحمد: ليس عليها 
كفارة. لأنه قول منكر وزور وليس بظهار. 
فلم يوجب كفارة . 
والرواية الثالثة ا البعيق قال 
ابن قدامة وهذا أقيس على مذهب أحمد 
وأشبه بأصوله. لأنه ليس بظهار, ومجرد القول 
من المنكر والزور لا يوجب كفازة الظهار 9" . 
القول الشالث: إنه ظهار وعليها كفارة 
الظهار, وهذا قول أب يوسف والحسن بن 
زياد. لأن المعنى في جانب الرجل تشبيه 
امخللة بالسروة ودللة بسحف لل سجانبهاة 
والحل مشترك بينه| 2"9. 
سقوط الكفارة بالاستثناء بالمشيئة : 
8 اختلف الفقهاء في سقوط الكفارة 
بالاستثناء بالمشيئة في الظهار على قولين : 
القول الأول: سقوط الكفارة بالاستثناء 
بالمشيئة في الظهار وعدم انعقاده. 
وإليه ذهب الحنفية. والشافعية. 


. 775/117 المغني 1/ 5م“ والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
. 717/5 (؟) حاشية ابن عابدين ؟/ هلاه والمبسوط‎ 


مكمه 


كَفَارة 4 03 


ففم مم قفوم فم وم ووو فو وو مم مووو دمل ووو ممم مويو ااانه 


والحنابلة» وبه قال د مدا 1 ورد 
أن ا كه قال: «من حلف فاستثنى 

شاء مضى » وإن شاء ترك غير حنث 

وفي لفظ: «من حلف على يمين فقال: 
إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث عليه» ©. 

وجه الدلالة من هذا الحديث: أنه يدل 
بعمومه على أن قصد التعليق بالمشيئة يمنع 
الانعقاد في الطلاق والظهار وغيرهما من 
الأيمان لأنها داخلة في عموم الحديث. 

واستدلوا بقياس الظهار على اليمين بالله 
تعالى بجامع التكفير في كل. ولا كانت 
اليمين بالله تعالى يصح الاستثناء فيها ويمنع 
انعقادها. فكذلك الظهار. 

القول الثاني: عدم سقوط الكفارة 
بالاستثناء بالمشيئة في الظهار لانعقاده وإليه 
ذهب المالكية ©) , : 

واستدلوا بأن الطلاق والعتاق والمثى 
والصندفة :. وكند للق الظلهان: البست أنانا 
شرعية» بل هي إلزامات» بدليل أن حروف 


0 


2784 /84 بدائع الصنائع «/ 575”. 770”. وإعانة الطالبين‎ )١( 
. "06٠١ والمغني /ا/‎ 

(؟) 'حديث: أن النبي يل قال: ددن جلف فالسفكيق فإن شاء 
مضى » وإن شاء ترك غبر حدث» 
أخرجه النسائي (7/ )١7‏ . 

شف حديث: «من حلف على يمين فقال. . 
أخرجه الترمذي (؟ / م لسو جوش 

(4) حاشية الدسوقي / د 


وفمفففووت وأو وم وموم ووو ووو و ومو ا ا 


القسم لا تدخل عليها وأن الحلف بها ممنوع, 
فلو قال: يلزمه الطلاق إن شاء الله أو 
يلزمه الظهار إن شاء الله . لزمه ولا اعتبار 
لشيعت: 0 


سقوط الكفارة بمضي الوقت في الظهار 
المؤقت: ١‏ ْ 
اختلف الفقهاء في سقوط الكفارة 
بمضي الوقت في الظهار المؤقت كأن يقول 
الزوج: أنت على كظهر أمي شهراء أو حتى 
ينسلخ الشهر أو شهر رمضان على تفصيل 
ينظر في (ظهار ف .)١‏ 
تعدد الكفارة بتعدد الظهار: 

اختلف الفقهاء في تعدد الكفارة على من 
ظاهر من زوجته مرارا ولم يكفر. وفي تعددهاء 
على من ظاهر من أربع نسوة له بلفظ واحد 
أو بكليات. 

- تعدد الكفارة على من ظاهر من امرأته 
مراراً ولم يكفر: 

اختلف الفقهاء في تعدد الكفارة على 
من ظاهر من زوجته مرارا ولم يكفر على قولين : 

القول الأول: عدم تعدد الكفارة على من 
ظاهر من زوجته مرارا ولى يكفر مطلقا سواء 


)١(‏ المرجع السابق 


- لام - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل ل لل لل ل ا اا اا 


كان في مجلس أو ني مجالس» نوى بذلك 
التأكيد أو الاستثناف أو أطلق . 

وإليه ذهب المالكية, والحنابلة» وبه قال 
عطاء وجابر بن زيد وطاوس والشعبي 
والزهري وإسحاق وأبوعبيد وأبوثور, واختاره 
أبو بكر وابن حامد والقاضي» وروى ذلك 
عن علي رضي الله عنه. وهو قول الشافعي في 
القديم 29 0 

واستذلي بقوله تعالى : «وَالْدِنَيِظهِروت 


ددس و 


وت لَب عم ثم ووو لِمَا الوأ فتحرير 


58 ينو 4 29 . 

07 
من ظاهر من زوجته مراراء لأنها عامة تتناول 
من ظاهر مرة واحدة» ومن ظاهر مرارا كثيرة» 
فإن الله تعالى أوجب عليه تحرير رقبة فتبين 
بذلك أن التكفير الواحد كاف في الظهار 
سواء كان مرة واحدة أم مرارا كثيرة 29 , 

كا استدلوا بأنه قول لم يؤثر نحريا في 
الزوجة » لأنها قد حرمت بالقول الأول فلم تجب 
به كفارة الظهار كاليمين بالله تعاللى 0 . 


وأنه لفظ يتعلق به كفارة» فإذا كرره كفاه 


)١(‏ حاشية الدسوقي "/ 55:ء والمغني /1/ 2787 وروضة 
الطالبين 4/ 7لا . 

(1) سورة المجادلة / 7. 

(*) تفسير الرازي 079/ 755. 

(١‏ المغني ا 


ل ما دج لاحو وق ووم هع ع قوقع معام و لو ع ووكو فته ملاع زواع اماما عع ومو ووب ووه 


واحدة. كالننن بالله تعالى 0 
القول الثاني : تعدد الكفارة على من ظاهر 
من زوجته مرارا ولم يكفر إذا لم يرد به التأكيد,. 
وإليه ذهب الحنفية» وروي ذلك عن علي 
رضي الله عنهء» وعمرو بن دينار وقتادة 9 
واستدل هؤلاء بقوله تعالى: # وَألّْذِن 


01 م 000 عو 
يَظهروبَ من يهم ثم يعودون لِمَاقَالُوا مسَحَرِير 
16 


وجه الدلالة من الآية: -0 تفيد تعدد 
الكفارة بتعدد الظهار لأنها تقتضى كون 
الظهار علة لإيجاب الكفارة» فإذا وجد 
الظهار الثاني وجدت علة وجوب الكفارةء 
وهذا الظهار الثاني: إما أن يكون علة 
للكفارة الأولى» أو لكفارة ثانية والأول باطل 
لأآن الكفارة الأولى وجبت بالظهار الأول. 
فتكوين الكائن محال. كما أن تأخر العلة عن 
الحكم محال. فثبت أن الظهار الثاني يومجب 
كفارة ثانية :00 

كا استدلوا بقياس. الظهار على الطلاق» 
فإذا نوى الاستئناف تعلق بكل مرة حكم 
كالطلاق © , 

وأن كل ظهار يوجب تحريما لا يرتفع إلا 


.785 /1/ المغنى‎ )١( 

(5) المبسوط 0/ 7”ء والمغتي /17/ 387 . 
(”) تفسير الرازي 794/ 709 . 

(5) المغني /1/ 7807. 


- 848 - 


ل ا ل ا ا ل ا 0 0000 


بالكفارة. فيجب في كل ظهار كفارة (" . 

وأن تكرار الظهار في امرأة واحدة كتكرار 
اليمين. فكما يجب باعتبار كل يمين كفارة. 
فكذلك يجب باعتبار كل ظهار كفارة " . 

وإنها اشترطوا أن لايقصد به التأكيد. لأن 
الإنسان قد يكرر اللفظ. ويقصد به التغليظ 
والتشديد دون إرادة التجديد. 

ولأن الظهار لا يوجب نقصان العدد ف 
الطلاق. لأنه ليس بطلاق ولا يوجب البينونة 
وإن طالت المدة؛ ى) أنه لا يوجب زوال 
الملك وإنما يحرم الوطء قبل التكفير مع قيام 
الملك 27 . 

وفصل الشافعية فقالوا: لو كرر لفظ 
الظهار في امرأة واحدة تكريراً متصلا وقصد به 
تأكيداً فظهار واحدء وإن قصد به استئنافاً 
فالأظهر الجديد التعدد. وإن فصل بين 
ألفاظ الظهار المكرر وقصد بتكرير الظهار 
استئنافا فالأظهر التعدد وكذا لو قصد تأكيداً 
فإنه لا يقبل في الأصح ©). 


ب - تعدد الكفارة على من ظاهر من أربع 
نسوة له بلفظ واحد: ظ 
اختلف الفقهاء في تعدد الكفارة على 


)ا( بدائع الصنائع ف برف 
(؟) المبسوط 5/ .77١‏ 

(5) بدائع الصنائع */ 870 . 
0( مخنى المحتاج ٠/مهوم‏ 


اا ا ا ا ااا ااا 0ك 


قولين : ١‏ ظ 
القول الأول: عدم تعدد الكفارة على من 
ظاهر من أربع نسوة له بلفظ واحد. 


وإليه ذهب المالكية, والحنابلة.» وهو قول 
على وعمر وعروة وطاوس وعطاء وربيعة 
والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور والشافعي في 
القديم 29. 

وقد المالكية عدم التحله نم إذا 1 نينو 


كفارات وإلا تعددت © , 


واستدل هذا الفريق با حكى من عموم 
قول عمر وعلي رضي الله عنهما حيث قالا: إذا 
كان تحت الرجل أربع نسوة فظاهر منهن 
يجزيه كفارة واحدةء رواه الدارقطني عن ابن 
عباس عن عمر رضي الله عنهم جميعات- ‏ 
ورواه الأثرم عن عمر وعلي رضي الله عنهم ولا 
نعرف هما في الصحابة لمحالفاء فكان 
إجماعا © . 

'وقالوا: إنها يمين واحدة. فلم يجب بها 
أكثر من كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى 9) , 


)١(‏ حاشية الدسوقي /١‏ 2.145 والمغني 1/ 701 وروضة 
الطاليين 4/ ملالا . 

0) الخرشى 5/ .٠١8‏ والدسوقي ؟ / 5505. 

() الجامع لأحكام القرآن /117/ 7178. المغني 1/ 01. 

(*) كشاف القناع هم هما 


484- 


نعم بأي شيء قدرت . 
- فإذا قتل المغصوب منه الغاصبء. أو المسروق 
منه السارق بدون استغاثة واستعانة مع قدرته 
عليهاء. وإمكان دفعه | هودون القتلءففى المسألة 
رأيان : ْ 

الأول للحنفية : يجب القود. 

الثاني للالكية والشافعية والحنابلة : يضمن 
القاتل. لأنه يمكن دفعه بغير القتل. لأن المقصود 
دفعه فإذا اندفع بقليل فلا يلزم أكثرمنه. وإن ذهب 
موليا لم يكن له قتله كأهل البغي . فإن فعل غير 


ذلك كان معني 7 


الاستغاثة في الإكراه على الفاحشة : 
8 -اتفق الفقهاء على أن الاستغاثة عند الفاحشة 
علامة من علامات الإاكراه التى تسقط الحد عن 


المكرهة الأنثى27. لقول رسول الله يَثِدْ «عفي عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 7) 


2181/8 بولاق. والمغني لابن قدامة‎ 55١/0 ابن عابسدين‎ )١( 
وحاشية الدسوقي 4 /لاة”*, والجمل 2158/8 قليوبي‎ 
يذايضين‎ 

00( الشرح الصغير 5/ 14860. والمغني 4/ 5ه ط.القاهرة. والمحلى 
*", وفتح القدير ١75/5‏ 

(7) حديث « عفي عن أمتي الخطأ والنسيان . . . » . أخرجه الطبراني 
من حديث ثوبان بلفظ «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» قال السخاوي: والحديث يروى عن ثوبان 
وأبي الدرداء ذر ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاء 
لاسيما وأصل الباب حديث أبي هريرة في الصحيح من طريق 
زرارة بن أوفى عنه بلفظ: «إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به 
أنفسها مالم تعمل به أوتكلم به» وحكم:الألباني بصحة الحديث 
(فيض القدير 25/5 ه” طالمكتبة التحارية ١05‏ هي 
والمقاصد الحسنة ص 7١ - 7١8‏ نشسر مكتبة الخانجي بمصر 
ه/ااه. وإرواء الغليل ١77/١‏ نشر المكتب الإسلامي) . 


١‏ - الاستغراق لغة : الاستيعاب والشمول7) 
واصطلاحاً : هواستيفاء شيء بتمام أجزائه 
وافراده '. 
؟ - وقد قسم صاحب دستور العلماء استغراق 
اللفظ إلى : استغراق حقيقي » واستغراق عرني . 
أ- فالاستغراق الحقيقى : هوأن يراد باللفظ 
كل فرد ما يتناوله بحسب اللغة, أوالشرعء أو 
العرف الخاص.”" مثل قوله تعالى : (عالم الغيب 
والشهادة) . 9© 
ب - والاستغراق العرفي : هو أن يراد باللفظ 
كل فرد مما يتناوله بحسب فتفاهم العرف» مثل جمع 
الأمير الصاغة. أي كل صاغة بلده. ©) 
"- أما الكفوى ( أبوالبقاء ) فقد قسمه إلى ثلاثة 
أقسام : 
أ- استغراق جنسي مثل : لا رجلّ في الدار. 
ب - استغراق فردي مثل : لا رجلٌ في الدار. 
ج - استغراق عرفي : وهوما يكون المرجع في.. 


)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب في مادة - (غرق) 
)١(‏ دستور العلماء ٠١8/١‏ 

(*) سورة العام /78 

١٠١89 2٠١8/١ دستور العلماء‎ )5( 


ا 


فقوو ووو مم دلو وميم مم فم م ووم ووو وام مودو 


وإن الظهار كلمة تجب بمخالفتها 
الكفارة» فإذا وجدت في جماعة أوجبت كفارة 
واحدة كاليمين بالله تعالى 9 . 

وإن الظهار ههنا بكلمة واحدة. والكفارة 
الواحدة ترفع حكمها وتمحو إثمهاء. فلا يبقى 
لما حكم زفق 1 

القول الثاني : تعدد الكفارة بتعدد النسوة 
اللائي ظاهر منبن بلفظ واحد. وإليه ذهب 
الحنفية» والشافعي في الجديد. وبه قال 
الحسن. والنخعي والزهري ويحبى الأنصاري 
والحكم والثوري 7" . ش 

واستدلوا بقوله تعالى : «وَاآلدِ هرون 


شار و يمس ومد ميل 


17 موسو ل م 
مِنِيسَايهِم م يعودوت لمَاقالوأهسحري رقب من قبل ْ 


أن يَتَمَآمَا 29 

ووجنه الذلالة عن هذه الآية أنبا أفادت 
تعدد الكفارة بتعدد اللواتي ظاهر منبن., لأنها 
تقتضى كون الظهار علة لإيجاب الكفارة» 
فإذا جتن التنظيار يدت عله وتحنوت 
الكفارة» فإذا ظاهر منبن بكلمة واحدة لزمه 
كفارات بعدد اللواتي ظاهر منهن . 

وبيانه : أنه ظاهر من هذهء فلزمه كفارة 


.3301/ المغني /ا/‎ )١( 

(5) المغني /ا/ /701. 

(*7) المبسوط 0/-557» وروضة الطالبين 4/ 776 , وتفسير الرازي 
4 ٠56اء‏ والمغني /1/ 701 . : 

(4) سورة المجادلة / . 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل لل لل ل ل ا 


بسبب هذا الظهار, وظاهر أيضا من الثانية, 
فالظهار الثاني لابد وأن يوجب كفارة أخرى 
وهكذا 7(" . 

وقالوا إن الظهار يوجب تحري! مؤقتا يرتفع 
بالكفارة. فإذا أضافه إلى محال مختلفة. يثبت 
في كل محل حرمة لا ترتفع إلا بالكفارة 
كالتطليقات الثلاث لما كانت توجب حرمة 
مؤقتة ترتفع بزوج آخرء فإذا أوجبها في أربع 
نسوة بكلمة واحدة» تثبت في حق كل واحدة 
مغبن حرمة لا ترتفع إلا بزوج 9" . 

وإن الظهار وإن كان بكلمة واحدة. فإنها 


تتناول كل واحدة منبن على حياهاء قفصار 


مظاهرا من كل واحدة مغبن, والظهار لا 
يرتفع إلا بالكفارة» فإذا تعدد التحريم تتعدد 
الكفارة © , 

وإنه وجب الظهار والعود في حق كل امرأة 
منبن. فوجب عليه عن كل واحدة كفارة. 
كا لو أفردها به 9 . 
ج - تعادد 'الكفارة على من ظاهر من نسائه 
بكليات: . 
> اختلف الفقهاء في تعدد الكفارة على 


.75١ تفسير الرازي 9؟1/‎ )١( 

(؟) المبسوط 7752/0. 

إفة بدائع الصنائع ترف ترف 
9ع المغني ا لو 


602 


قمعم م مو وو ووو مر اا ااام ووو 


من ظاهر من نسائه بكلمات» كأن قال لكل 
واحدة منبن: أنت علي كير امي 
على قولين : 

القول الأول: تعدد الكفارة على من 
ظاهر من نسائه بكلمات . 

وإليه ذهب الحنفية. والمالكيةء 
والحنابلة» والشافعية . 

وبه قال عروة وعطاء والأوزاعي وإسحاق 
والثوري وأبو ثور, والحكم ويحبى الأنصاري . 
وعامة فقهاء الأمصار 9(" . 

وفصل الشافعية فقالوا: لو ظاهر من 
نسائه الأربع بأربع كلمات فإن لم يوالها كان 
مظاهراً منبن لوجود لفظٍ الظهار الصريح» 
فإن أمسكهن كا يسسع طلاقهن فعائد 
منبن. ونجب عليه أربع كفارات لوجود 
الظهار والعود في حق كل واحدة منبن 

وإن والاها صار بظهار الثانية عائداً في 
الأولء» وبظهار الثالثة عائدا في الثانية 
وبظهار الرابعة عائداً في الثالثة» فإن فازق 
الرابعة عقب ظهارها فعليه ثلاث كفارات. 

إلا فأربع ,0( 

واستدلوا بأنها أيهان متكررة على أعيان 
)١(‏ المبسوط 5/ » وحاشية الدسوقي / 440 اقمع 

لأحكام القرآن 5/8/7 والمغني /1/ /01 093087 وروضة 


الطالبين م4/ 7/6 . 
)١(‏ روضة الطالبين م/ 71/6 . 


ل ا ا ا ا ا ااا ااا 20010 


متفرقة فكان لكل واحدة كفارة كا لو كفر ثم 
ظاهر. 

وأنها أيهان لا يحنث في إحداها بالحنث في 
الأخرى. فلا تكفرها كفارة واحدة كالأصل . 

وأن الظهار معنى يوجب الكفارة. فتتعدد 
الكفارة بتعدده في المحال المختلفة 
كالقتل 00 

القول الثاني : لا تتعدد الكفارة وتجزئه 
كفارة واحدة ٠‏ 

قال أبو بكر: هو رواية ثانية عن أحمد 
واختارهاء وقال: هذا الذي قلناه اتباعا لعمر 
ابن الخطاب والحسن وعطاء وإبراهيم وربيعة 
0 

واستدلوا بأن كفارة الظهار حق لله تعالى 
فلم تتكرر يتكر ل شببهنا كالليل 09 , 
د تعدد الكفارة بالوطء قبل التكفير: 

- اختلف الفقهاء في تعدد الكفارة 
بالجماع قبل التكفير. وعدم تعددها ‏ | 


على قولين : 
القول الأول: عدم تعدد الكفارة بالجماع 
قبل التكفير. 


وإليه ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية 


."08 /1/ المغني‎ )١( 
."08 /1/ المغني‎ )١( 
304/17 المغني‎ )59 


51١ 


لومم وو الود نوووءءوو وه 


والمالكية. والشافعية. والحنابلة. وروي ذلك 
عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس وجابر 
ابن زيد ومورق العجلي. وأبي مجلز والنخعي 
وعبد الله بن أذينة والشوري والأوزاعي. 
وإسحاق وأبي ثور" . 1 
واستدلوا بقوله تعالى : « وَألَدِينَ يف 

0 ِماهَالوأ صَحربر ربو َس 

أن يسَمَآسَا # 0 

فهذه الآية قد دلت على تعدد الكفارة 
بالجماع قبل التكفير لأنها أفادت أنه يجب على 
المظاهر كفارة قبل العؤد. فإذا جامع قبل 
التكفير فقد فاتت صفة القبلية» فيبقى أصل 
الوجوب. ولأنه لا دلالة فيها على أن ترك 
تقديم الكفارة على الجماع. يوجب 
كفارة أخرى © , 

كما استدلوا با روي أن رجلاً ظاهر من 
(فده دوقع عليها قبل أن يكف فقا له 
النبى ككلِةِ : «ما حملك على هذا؟» فقال: 
الى لافنا :قفرم التسي “لقتال له 
الرسول و : «فاعتزنها حتى تكفر 
عنك ©2, 


)١(‏ المبسوط 5/. 275716 وقتح القدير 5/ 55. وبداية المجتهد 

/48. واللجامع لأحكام القرآن /١0‏ 07817 وتفسير الرازي 
9 ١50ل‏ والمغتي /1/ 17م" . 

(7) سورة المجادلة /”7. 

(؟) تفسير الرازي 159/ 000.55١‏ 

(4) حديث: «أن رجلا ظاهر من زوجته. . .» - 


ممم م وو وموم موود وود ووو اام تددو 


فهذا الحديث نص في عدم تعدد الكفارة 
بالوطء قبل التكفير, لأن الرسول كَل أمره 
باعتزال زوجته حتى يكفر ولم يأمره بتكرار 
التكفير لجماعه زوجته قبل أن يكفر عن 
ظهاره. وإنما أمره أن يكفر تكفيرا واحدا "2 
إذ لو كان الواجب متعددا لبينه له رسول الله 
يذ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن 
لك اطاط 

القول الثاني : تعدد الكفارة بالجماع قبل 
التكفير. 

وبه قال عمرو بن العاص وسعيد بن جبير 
وقبيصة بن ذؤيب والزهري وقتادة وابن 
شهاب وعبد الرحمن بن مهدي 7 . 

واستدلوا بأن الكفارة الأولى للظهار الذي 
اقترن به العودء والثانية وجبت للوطء 
المحم » كالوطء في نهار رمضان . 

وبأن الكفارة تتعدد عقوبة له على إقدامه ٠‏ 
على الحرام 6 


- أخرجه أبو داود (7/ 177) والترمذي (1/ 544) من حديث 
غريب صحيح . 


زلف بداية المجتهد 1/ 48 والمغني /1/ 7815. 


(؟) المغني 1/ ملا والمسامع لأحكام القرآن /117/ “747 وتفسير 
الرازني 7508 وبداية المجتهد ؟5/ 98 . 
(5) المغني ا ا 


--؟45- 


ففف ووو وو ووم مو ووو م ومو وم ماعع لاع 


جوب الكفارة بمجرد الظهار دون العود: 
8" اختلف الفقهاء في وجوب _الكفارة 
بمجرد الظهار دون العود على قولين : 

القول الأول: عدم وجوب الكفارة دون 
العود . 

وإليه ذهب الحنفية, والمالكية». 
والشافعية, والحنابلة. وبه قال عطاء 
والنخعي والأوزاعي والشوري والحسن وأبو 
عي 1 

واستدلوا بقوله تعالى : « وَاَدِينَ يرون 
أن يتَمَآسًا *. 

ووجه الدلالة من الآية: أنها نص في 
معنى وجوب تعلق الكفارة بالعود. لأن 
الكفارة وجبت في الآية بأمرين هما: ظهار 
وعود. فلا تثبت بأحدهما 0 

وبقياس كفارة الظهار على كفارة اليمين» 
فكم أن الكفارة في اليمين إنما تلزم 
بالمخالفة أو بإرادة المخالفة. فقكذلك 
الأمر ف الظهار 9" . 1 

وبأن الكفارة في الظهار كفارة يمين. فلا 
0 بدائع الصنائع " / 77. وحاشية الدسوقي 1/ 453. 

وروضة الطالبين 4/ .77١‏ والمغني // 701 وبداية المجتهد 

.ة١/‎ 1 


(؟) بداية المجتهد 1/ .5١‏ والمغني 1/ 7001 
(9) بدية المجتهد /١7‏ 51. 


ففووو هليم وام ا و الا 


يحنث بغير الحنث كسائر الأيهان. والحنث 
فيها هو العود © . 

القول الثاني : وجوب الكفارة بمجرد 
الظهار دون العود 

وبه قال طاوس ومجاهد والشعبي والزهري 
وقتادة 1 

واستدلوا بقوله تعالى : « وََلَدِينَ يُظهرُونَ 

5 ع ياسع عاب سك ا رسي ل يم 
من يسام م بعودوب لِمَاقَالْوأسْحَربربََمّن نَل 
1 20 501 
أن سَمَاسًا #. . ْ 

ووجه الدلالة من الآية: أنها تفيد وجوب 
الكفارة بمجرد الظهارن لأن الله عر وجل 
قال: «اثم يعوذونَ لِما مَالُوأْ 4 والعود: هو 
أن الظهار كان طلاق الجاهلية. فنسخ 
تحريمه بالكفارة ©" . 

وقالوا: إن الظهار سبب للكفارة. وقد 
وجد فتجب الكفارة 59 وأنه معنى يوجب 
الكفارة العلياء فوجب أن يوجبها بنفسه لا 
بمعنى زائد. تشبيها بكفارة القعهل 
والفطر 29 . 

وإن الكفارة وجبت لقول المنكر والزور, 
)١(‏ المغني /1/ 76017. 
(؟) بداية المجتهد 7/ ١م‏ ولمغني لا/ ١ه"ء‏ وتفسير الرازي 

ال 1 8 
() بداية المجتهد ؟١/‏ 537. 


4 المغني لام كه" 
(5) بداية المجتهد ؟1/ .9١‏ 


6492 - 


1 اا ال اا ا ا ا ا اا ا 


ذا ال امعد الوا 
العود المومجب للكفارة : 
5 اختلف الفقهاء في بيان معنى العود 
على أربعة أقوال: 

القول الأول: العود: هو العزم على 
الوط 


وإليه ذهب الحنفية» وهى الرواية ' 


| 1 لصحصحة المشهورة عند أصحاب مالك» 
وبه قال القاضي تاحاب 7 

القول الثاني : العود هو الوطء . 

وإليه ذهب الحنابلة. وحكى ذلك عن 
الحسن وطاوس والزهري وهو رواية عن مالك 
لكنها ضعيفة عند أصحابه 29 . ش 

القول الثالث : العود: هو أن يمسكها في 
التكاح زمنا يمكنه فيه مفارقتها. وإليه ذهب 


الشافعية ©). 

القول الرابع: العود: هو تكرار لفظ 
الظهار وإعادته 8 

إل ها يكت ون الاته زا لعلف 
وهو قول الفراء 27 . 


.701 /1/ المغني لابن قدامة‎ )١( 

(١‏ بدائع الصنائع ع/ 75 وحاشية الدسوقي ا/ى/اعءة.ء 
وبداية المجتهد ؟/ .4١‏ والمغني /ا/ "3017 . 

(*”*) تفسير الرازي 8 مدل والمغني /1/ 7ه“ 01" وحاشية 
الدسوقى 7/ 5417 وبداية المجتهد 1/ 1١‏ . 

(4) روضة الطالبين 4/ ١لااء‏ وتفسير الرازي 79/ 5017 . 

(ه) الجامع لأحكام القرآن 117/ ١74”ء‏ وبداية المجتهد 1/ ,11١‏ 
والمغني /٠‏ #ه“اء وتفسير الرازي 9 . 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 011 0 0 0ل الل ل ا 


وقد استدل أصحاب القول الأول : بقوله 
تعالي : « وألزيت > يُظَورُوت من يسَايِهمَ 


2 بعودوت يميق قبن 
آم #. 


ووجه الدلالة من الآية أنها نص في وجوب 
الكفارة عند العزم على على الوطء. كأنه تعالى 
قال: إذا عزمت على الوطء فكفر قبله”"ء 
ك) قال سبحانه وتعالى: 8 إِدَافْمَثمإِلَ 
الصَّلرْةَ عسوا و جوف » 7 . 
وقالوا : إنه قصد بالظهار تحريمهاء فالعزم 
على وطئها عود في] قصد. 
وإن الظهار تحريم. فإذا أراد استباحتها 
فقد رجع في ذلك التحريم. فكان 
عائدا © . ْ 
وإن المفهوم من الظهار هو أن وجوب 
الكفارة فيه إنها يكون بإرادته العودة إلى ما 
حرم على نفسه بالظهان وهو الوطء. وإذا 
كان ذلك كذلك, وجب أن تكون العودة إما 
الوطء نفسه. أو العزم عليه وإرادته ©) . 
واستدل أصحاب القول الثاني: بأن 
العود فعل ضد قولهء ومنه العائد في هبته 
هو الراجع في الموهوب . والعائد في عدته : 


. 775 /« بدائع الصنائع‎ )١( 
.١ / (؟) سورة المائدة‎ 

5 المغني /ا/ "7017 

(4) بداية المجتهد 7/ 9١‏ . 


-344- 


كفارة 5 /> 


وففم مر مروف م فم وموم ور و و م وما اما ااا ووه 


فاعل المنبي عنهء قال تعالى : ءام يبون 
ِمَاحوأعَنَهُ # 2'7. فالمظاهر محرم للوطء على 
نفسه» ومانع لما منه. فالعود فعله 29 . أي 
فعل الوطء الذي حرمه على نفسه بظهاره . 

وبأن الظهار يمين مكفرة. فلا تجب 
الكفارة بالحنث فيهاء. وهو فعل ما حلف على 
تركه كسائر الأييان وإنما تجب بالوطء. لأنها 
يمين تقتضي ترك الوطء. فلا تجب كفارتها إلا 
به كالإيلاء ©© . 

واستدل أصحاب القول الثالث : بأنه لما 
ظاهر فقد قصد التحريم. فإن وصل ذلك 
بالطلاق» فقد تمم ما شرع فيه من التحريمء 
ولا كفارة عليهء فإذا سكت عن الطلاق» 
فذلك يدل على أنه ندم على ما ابتدأ به من 
التحريم. فحينئذ تجب عليه الكفارة 29 . 

واستدل اصيطات البرك الرابع : بقوله 
تعال : ميوت ناوا . 

وهذه الآية تدل على أن العود هو إعادة ما 
فعلوه. وهذا لا يكون إلا بالتكرار, لأن العود 
في الشىء إعادته 20.. 


.4 / سورة المجادلة‎ )١( 

(9) المغني /ا / 017" 

22 المغني /ا/ 1ه 

(4) تفسير الرازي 74/ /051 ومغني المحتاج 707/9 . 
(©) تفسير الرازي 9؟/ 2759 المغني ا 


ا ا 1 1 1 1 ا ا ا 20000 


وقالوا إن الذي يعقل من لغة العرب في 
العود إلى الشىء. إنما هو فعل مثله مرة 
ثانية » كا قال تعالى : # وَلَوْردوأ لعادوأ ليما مهوأ 
عَنَهُ» 20, كا أن العود في القول عبارة عن 
تكراره» قال تعالى : « ألم تَرَِلَ ادح موا 
عَنِ التَجوَى ثم يمُودُو لِمَا وأ عَنَُ 4 ”) 
فكان معنى قوله : «امُميمودو لِمَاقَالُوأ» أي 
يرجعون إلى القول الأول فيكررونه . 

وقد اتفق أهل التأويل على أن عودهم لما 
نهوا عنه. هو إتيانهم مرة ثانية بمثل ما نهوا 
عنهء وما فعلوه أول مرة 9" . 
شروط الكفارة : 


ذكر الفقهاء للكفارة شروطا عامة وأخرى 
خاصة تتعلق بكل سبب من أسبابها : 
أولا: الشروط العامة في الكفارات : 

يشترط في الكفارات عموما شروط. منها : 
الشرط الأول : النية : 
7" - اتفق الفقهاء على اشتراط النية في 
الكفارة لصحتها وهم في ذلك تفصيل : فقال 
رقبتين لا ينوي عن إحداهما بعينها جاز 
)١(‏ أسورة الأنعام / 784 . 


(؟) سورة المجادلة / 8. 
زف بدائع الصنائع *«/ 385 . 


96 


وامفو وم ف مهو مفو مم رمو مو ووو ود ووو ودووةووة يديوه 


عنههاء وكذا إذا صام أربعة أشهر أو أطعم 
مائة وعشرين مسكينا جاز. لأن الجنس متحد 
فلا حاجة إلى نية معينة» وإن أعتق عنها رقبة 
واحدة أو صام شهرين كان له أن يجعل ذلك 
عن أبهها شاءء وإن أعتق عن ظهار وقتل لم 
يجز عن واحد منهم)ء لأن نية التعيين في 
الجنس المتحد غير مفيد فتلغو وفي الجنس 
الملختلف مفيد, وقال زفر لا يجزيه عن 
أحدهما في الفصلين 9" . 

وقال المالكية : لو أعتق رقبتين عن كفارتي 
ظهار أو قتل أو فطر في رمضان وأشرك بينها 
في كل واحدة منها لم يجزه. وهو بمنزلة من 
أعتق رقبة واحدة عن كفارتين» وكذلك لو 
صام عنه| أربعة أشهر حتى يصوم عن كل 
واحدة منهام| شهرين» وقد قيل : إن ذلك 
يجزيه . ولو ظاهر من امرأتين 
عن إحداهما بغير عينها لم يجز له وطء واحدة 
منب) حتى يكفر كفارة أخرى. ولو عين 
الكفارة عن إحداهما جاز له أن يطأها قبل أن 
يكفر الكفارة عن الأخرى. ولو ظاهر من 
أربع نسوة فأعتق عنبن ثلاث رقاب. وصام 
شهرين » لم يجزه العتق ولا الصيام ‏ لأنه إن 
صام عن كل واحدة خمسة عشر يوماء فإن 
كفر عنهن بالإطعام جاز أن يطعم عنهن مائتي 


. 1١9 /4 الحهداية وشروحها‎ )١( 


ن له فأعتق رقبة 


| عن إحداهما. وإنا لم يشترط 


لومم موه مو ومو ممم وو ووو ممم ووو وو دمو و0 


مسكين.». وإن لم يقدر فرق بخلاف العتق 
والصيام. لأن 3 الشهرين لا يفرق 
والإطعام يفرق ١‏ 

وقال الشافعية: يشترط لصحة الكفارة نية 
الكفارة بأن ينوي العتق أو الصوم أو الإطعام 
عن الكفارة لأنها حق مالي يجب تطهيرا 
كالزكاة» والأعمال بالنيات ولا يشترط تعيينها 
بأن تقيد بظهار أو غيره» كا لا يشترط في زكاة 
الملل تعيين المال المركى بجامع أن كلا منه| 
عبادة مالية بل تكفي نية أصلهاء فلو أعتق 
رقبتين بنية الكفارة وكان عليه كفارة قتل 
وظهار أجزأه عنهماء وإن أعتق واحدة وقعت 
كالصلاة لأنها في معظم خصاها نازعة إلى 
الغرامات فاكتفى فيها بأصل النية 29 . 

وقال الحنابلة: لا يجزىء إطعام وعتق 
وصوم إلا بنية» بأن ينويه عن الكفارة» لقوله 
يكل : «إنها الأعمال بالنيات» 29, ولأنه حق 


واجب على سبيل الطهرة فافتقر إلى النية 


. كالركاة فإن كانت عليه كفارة واحدة فنوى 


عن كفارتين أجزأه. ول يلزمه تعيين سببها 


(1) تفسير القرطبي /١1/‏ 780. 
(١؟)‏ مغني المحتاج 7/ 708. 
(7) حديث: «إنها الأعمال بالنيات» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 4) ومسلم (7/ )1١15‏ من 


 ةك-‎ 


مم لومم ورم ووو ومو و ووو 


550607 لأن النية تعينت طاء ٠‏ 


ولأنه نوى عن كفارته ولا مزاحم لها فوهجب 
تعليق النية بهاء وإن كان عليه كفارات من 
جنس واحبد لم يجب تعيين سببها فلو كان 
مظاهراً من أربع فأعتق عبداً عن ظهاره أجزأه 
عن إحداهن وحلت له واحدة من نسائه غير 
معينة» لأنه واجب من جنس واحد فأجزأته 
نية مطلقة, كما لو كان عليه صوم يومين من 
رمضان فتخرج بقرعة كا تقدم في نظائره 
فإن كان الظهار من ثلاث نسوة فأعتق عن 


ظهار إحداهن وصام عن ظهار أخرى لعدم ‏ 


من يعتقه ومرض فأطعم ظهار أخرى أجزأه لما 
تقدم وحل له الجميع من غير قرعة ولا 
تعيين. لأن التكفير حصل عن الثلاث . 
وإن كانت الكفارات من أجناس 
كظهار وقتل وجماع في نهار رمضان ويمين لم 
يجب تعيين السبب أيضاء لأنها عبادة واجبة 
فلم تفتقر صحة أدائها إلى تعيين سببها ا لو 
كانت من جنس . وإن كانت عليه كفارتان 


من ظهار بأن قال لكل من زوجتيه : أنت علي ٠‏ 


علي كظهر أمي أو كان عليه كفارتان من ظهار 
وقتل فقال: أعتقت هذا عن هذه الزوجة أو 
أعتقت هذا عن هذه الزوجة الأخرى» أو 
قال: أعتقت هذا عن كفارة الظهار وهذا عن 
كفارة القتل. أجزأه. أو قال أعتقت هذا عن 


بي ب ا ل ل لل ا 00 


إحدى الكفارتين وأعتقت هذا عن الكفارة 
الأخرى من غير تعيين أجزأه لما تقدم. أو 
أعتقهما أي العبدين عن الكفارتين معأ أو قال 
أعتقت كل واحد منهم| أي من المعينين عنه| 
أي الكفارتين جميعاً أجزأه ذلك لما تقدم ©. 
الشرط الثاني : القدرة: 

يشترط قدرة المكفر على التكفير. لأن 


' إيجاب الفعل على غير القادر ممتنع . 


فإذا كانت الكفارة مرتبة فلا يجزئه الانتقال - 
من خصلة إلى ما بعدها حتى يعجز عن 
الأول. فمن ملك رقبة مثلاً لا يجرئه الانتقال 
عن العتق إلى الصيام » ومن استطاع الصيام 
لا يمكنه الانتقال إلى الإطعام وذلك في 


الحملة. 


الحنفية والمالكية» والشافعية في أظهر الأقوال 
إلى أن الوقت المعتبر للقدرة واليسار هو وقت 
الأداء. قالوا: لآن الكفارة عبادة لها بدل من 
غير جنسها فاعتير حال أدائها. 

وذهب الحنابلة والشافعية ف قول إلى أن 
الوقت المعتبر هو وقت الوجوب. لأن الكفارة 
تجب على وجه الطهرة» فكان الاعتبار بحالة 


384 كشاف القناع 4/ مم‎ )١( 


-/ا6 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل لل ل للا ااا ل ل 


الوجوب كالحد 29 . 
ثانيا: شروط الكفارات الخاصة : 

تختلف هذه الشروط باختلاف أسبانها 
ووجوب الكفارة : 
شروط وجوب كفارة اليمين: 

- اتفق الفقهاء على أن البلوغ والعقل 
والانعقاد شروط لوجوب الكفارة باليمين فلا 
كفارة على صبي أو مجنون حنث في يمينه 
لآن القلم ‏ أي التكليف - مرفوع عنهم| لقوله 
كه : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى 
يستيقظ. وعن المبتلى حتى يبرأء وعن الصبي 
حي يكين 49 

كا لا كفارة على 0 لغا في يمينه 
تعالى 00 . ا 5 

وَلِددُصكُم بمَا ندم لين 0 
بالعقد القصد. 

واختلفوا بعد ذلك في الإسلامء 
والاختيار. والعمد. هل تعتبر شروطا لوجوب 


الكفارة أم لا؟ وتفصيل ذلك في (أييان ‏ 


ف ١1ه-05)‏ 


)١(‏ بدائمع الصنائع ه/ لاقء 8ؤء والكاني لابن عبد الير 
/١‏ 2465 ومغني المحتاج '/ 2756 وكشاف القناع 
(6/0ا"”) . 

(؟) حديث: درفم القلم عن ثلاثة. . .» 


أخرجه أبو داود (5/ 008) والحاكم (17/ 594) من حديث ٠‏ 


عائشة » واللفظ لأي داود. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
(") سورة المائدة / 44. 


اال ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 11101 111111 لل 11 الل ا ا ل ا ا 0 


شروط وجوب كفارة الظهار: 
اتفق الفقهاء على أن البلوغ والعقل 
شرطان في وجوب الكفارة على المظاهرء لآن 
عبارة الصبي والمجنون لغو فلا تكون موجبة 
0 : 

واختلفوا في وجوبها على غير المسلم وعلى 
المكره وغير العامد. 

وتفصيل ذلك في (ظهار ف ١١6‏ ١؟)‏ 
شروط وجوب كفارة القتل الخطأ: 

من الشروط المختلف فيها بين الفقهاء ما 
يل : 


| أ الإسلام 


١‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى اشتراط 
الإسلام في القاتل لإيجاب الكفارة عليه 
لأنها عبادة تحتاج إلى النية» والكفار ليسوا من 
أهلها. 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم 
شتراطه في إيجاب الكفارة على القاتل» لأن 


: 0 بفروع الشريعة والكفاة من 


فروعها 29 . 


)١(‏ بدائع الصنائع 7417ء وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
4 18 ومغني المحتاج 5 / 21٠١1‏ والمغني 2/ 917. 15 . 


9448 


وموم مم ومو ومو و راودو 


7ح يرى المالكية والشافعية والحنابلة عدم 
اشتراط البلوغ والعقل في وجوب الكفارة 
على القاتل. فتجب على الصبي 
والمجنون عندهم . 

واحتجوا بأن الكفارة حق مالي فتجب في 
مالهماء فيعتق الولي عنههما من ماما ولا يصوم 
بحال» وإن صام الصبي المميز أجزأه . 

ولأن الكفارة من خطاب الوضع أي جعل 
الشىء سبباء فالشارع جعل القتل سببا 

لتحرير الرقبة عند القدرة» والصوم شهرين 
متتابعين عند العجز ولم يجعل ذلك على 
الفوه فالصبي أهل للصمم باعتبار 
المستقبل . 
وقالوا: إن كفارة اليمين لم تجب على 
الصبي .والمجنون لأن سببها قول والقول غير 
معتبر منهماء بخلاف كفارة القتل فإن سببها 
فعل وهو معتير من الجميع "2 . 

ويرى الحنفية أن البلوغ والعقل شرطان 
لوجوب الكفارة في القتل. فلا كفارة على 
القاتل الصبي أو المجنون لرفع القلم عنهها 
ولأن القتل معدوم منهم| حقيقة ( . 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5/ 587. ومغني المحتاج 
٠١7 / 5‏ والكافي لابن قدامة :“1 . 
(1) البناية على الهداية /٠١‏ 18.ء وبدائع الصنائع 1/ 1591 . 


7 ل ل ا الالال لال لا لاا 1 اا 2 


على قولين: 


الأول : ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة 
إلى أنه يشترط في وجوب الكفارة على القاتل 
أن يكون مختاراء وأنها لا تجب على القاتل 
المكره لأنه مسلوب الإرادة "2. ولقوله يك : 


«إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 


استكرهوا عليه» 29, فهذا الحديث يدل على 
نفي الثم عن المكره والمخطىء. ونفي الإثم 
يوجب نفي الكفارة. لأنها شرعت لمحوه . 

الثاني : ذهب الشافعية إلى أنه لا يشترط 
في وجوب الكفارة الاختيار فتجب الكفارة 
عندهم على .المكره لأنه باشر القتل» ولأن 
الكفارة عبادة وهو من أهلها 9©. 


د الحرية في القاتل : 
4 اختلف الفقهاء في اشتراط الحرية على 
قولين : 


الأول: يرى الحنفية والمالكية اشتراط 
حرية القاتل لوجوب الكفارة عليه لأن العبد 


)ع( المراجع السابقة . 

(؟) حديث: «(إذالله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. . » 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ 154) والحاكم (؟/ )١1148‏ من حديث 
ابن عباس. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(9؟) مغني المحتاج / /ا١1: .١٠١8‏ 


-94594- 


استغراق 4 6 ء استغفار ١‏ 


شموله وإحاطته إلى حكم العرف مثل : جمع الأمير 
الصاغة . 7) 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

تعريف العام, فقالوا: العام هواللفظ المستغرق 
لجميع ما يصلح له أي يتناوله دفعة واحدة من غير 
حصر. 7(" واعتبار الاستغراق في العام إنم| هورأي 
الشافعية وبعض الحنفية . 

وبر © 

العموم. فلفظ الأسد يصدق أن يقال: إنه 
مستغرق لجميع ما يصلح له»وليس بعام . 7©) 


الألفاظ الدالة على الاستغراق : 

ه هناك بعض الألفاظ تدل على الاستغراق» 
كلفظ كلّء فإنه يفيد استغراق أفراد المضاف إليه 
المنكر. مثل (كل نفس ذائقة الموت)9 كما أنها تفيد 
استغراق أجزاء'المضاف إليه المفرد المعرفة.» نحو: 
كل زيد حسن., أي كل أجزائه . 29 كذلك الجمع 
المحلى بالألف واللام يفيد الاستغراق: نحو: 


١686 الكليات القسم الأول ص‎ )١( 

(؟) جمع الجوامع ١ه‏ والإحكام للآمدي 85/7 
(6) شرح البدخشي 0 

(4) شرح البدخشي 048/1 

(©) سورة ال عمران ١86/‏ 

56٠ 9494/1١ جمع الجوامع‎ )5( 


تعالى : (وما كان الله معذ.هم وهم يستغفرون) 


قنااراه المسلموق خسنا 27 
5-وفيٍ الموضوع تفصيلات كثيرة تنظر في العموم 


في الملحق الأصولي . 
- أما الفقهاء فيستعملون الاستغراق أيضا بمعنى 


ومن ذلك قوهم في الزكاة: استغراق الأصّناف 
الثانية في صرف الزكاة عند البعض. وللتفصيل 
ينظر باب الزكاة . 


٠ 
أ ب‎ 


زر 


التعريف : 
١‏ - الاستغفار في اللغة : طلب المغفرة بالمقال 
والفعال' ) 

وعند الفقهاء : سؤال المغفرة كذلك. وال مغفرة 
في الأصل : الستر. ويراد مها التجاوز عن الذنب 
وعدم المؤاخذة به. وأضاف بعضهم : إما بترك 
التوبيخ والعقاب رأساء أو بعد التقرير به فيها بين 
العبد وربه. 9 

ود يأتي الاستغفار بمعنى الإسلام . قال الله 


فق 


"١ شرح البدخشي‎ )١( 

. مفردات الراغب الأصفهان (غفر)‎ )١( 

(6) البحسر المحيط ٠١١/5‏ ط السعادة. والفتوحات الربانية 
371/7 3778 ط المكتبة الإسلامية . 

(4) تفسير القرطبي 7/ 49, والآية من سورة الأنفال / 7 


#4" ل 


فقوو مو وام ووم م اال ادنلوه 


عندهم ليس من أهل الكفارة, لأنه وما ملك 
ملك لسيده. والصوم شهرين متتابعين 
بشاهة لق يمي 1 
الثاني: يرى الشافعية والحنابلة: أنه لا 
ره القاتل لوجوب الكفارة عليه 
حمل العبد كا تجب على 
١‏ القولة تعالى «ومن مُق ؤٌمتَاحَطَكا 
0 فالآية عامة لم 
تفرق بين الأحرار والعبيد لأن يرمن» من صيغ 


العموم ولا تخصص إلا بدليل. 

اتفق الفقهاء على أن الإسلام والبلوغ 
والعقل شروط لوجوب الكفارة بسبب انتهاك 
الكافر لا يعتبر صومه شرعاً والمجنون كذلك, 
أما الصبي فهو وإن كان يصحج صممه لكنه لا 
يعقل حرمة هذا الشهر©) . 

ا ىا اتفقوا قوا على أن رمضان شرط في وجوب 
الكفارة فلا تجب في غيره كقضائه أو صوم 
النذر ونحوه , لأن الكفارة إنا وجبتت متك 


. 391/ /8/ حاشية الدسوقي 54/ 2385 بدائع الصنائع‎ )١( 
.1847 /84 والكاني لابن قدامة‎ ,"8١ /4 (؟”) روضة الطالبين‎ 
.917 / سورة النساء‎ )( 


المحتاج /١‏ 457. والكاني لابن قدامة /١‏ 747 . 


ووم ممم ممم وعم ااا لامو 


حرمة الشهر. ولبنت هذه ال حرمة موجودة 5 
0 لك" 
واختلفوا في اشتراط العمد والاختيار: 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن 
يوجبوا الكفارة بالجباع الحادث على وجه 
الإكراه أو الخطأ 27. 

وذهب اللحنابلة : إلى عدم اشتراط العمد 
والاختيار لوجوب الكفارة بالجاع في نهار 
أو مكرها لأن النبي يك لم يستفصل السائل 
عن حاله ولو كان الحكم يختلفا 
لاستفصله © , 

وقد سبق القول في ذلك عند ذكر أسباب 
الكفارة بالفطر في رمضان (ف 550 -77). 


ما يشترط لإجزاء الكفارات : 
وهي الشروط التي يجب توافرها في أفراد 
الكفارات حتى تكون مجرثة . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ”7/ 1٠4‏ ط مصطفى الحلبي. مواهب 
الجليل ؟/ ”477 ..وروضة الطالبين ؟١/‏ 7/4”#, والكافي 
١/وه".‏ 

(؟) البناية شرح الهداية 7/ 7٠١‏ وما بعدهاء وحاشية ابن عابدين 
1غ ومواهب الجليل 7'/ بغر ث5 وشرح منح منح الجليل 
»4١٠7 ١‏ سمغني المحتاج /١‏ 447. وروضة الطالبين 
41" 

(7) كشاف القناع ؟ / 777 والكافيلابن قدامة 1 م 


-١١ 


ل ل ل احاح احاح احلا ل 00 


الشروط الخاصة بالإطعام في الكفارات : 
أولا: من حيث الكيفية : 
7 - التمليك: اختلف الفقهاء في اشتراط 
التمليك في الإطعام إلى فريقين : 

الفريق الأو ل: وهم المالكية والشافعية 
والحنابلة : .يشترطون أن يكون الإطعام على 
وجه التمليك. ككل الواجبات المالية فإذا 
قدم المكفر الطعام إلى الفقراء والمساكين على 
وجه الإباحة م جزئه . 

واستدلوا بأن التكفير واجب مالي فلابد أن 
يكون معلوم القدر ليتمكن الفقير من أخذه. 
والقول بالإباحة والتمكين لا يفيد ذلك. 
حيث إن الفقير قد يأخذ حقه كاملا وقد لا 
يأخذه لا سيها وأن كل مسكين يختلف عن 
الآخر صغرا وكبراء جوعا وشبعا. 

وأن الطعام على سبيل الإباحة يبلك على 
ملك المكفر ولا كفارة بها هلك في ملكه 7" . 

الفريق الثاني: وهم الحنفية: للا 
يشترطون تمليك الطعام في الكفارات. بل 
الشرط هو التمكين. فيكفي عندهم دعوة 
المساكين إلى قوت يوم غداء وعشاء ‏ فإذا 
حضروا وتغدوا وتعشوا كان ذلك مجرئا © . 


)١(‏ الشرح الكبير بهامش الدسوقي 2177/75 وحاشية القليوبي 
/ /» والمغني 8/ 5 “ال وما بعدها . 


(؟) تبيين الحقائق 7/ ١1.ء‏ والمبسوط 4/ ١٠١‏ -ط. دار المعرفة . 


ل 000 


واستدلوا بقوله تعالى : لفَكَربُإظمَامُ 


رسكيه ” والإطعام في اللغة: اسم 


للتمكين مِن الطعام لا أن يمتلكه. 
والمتكط + المناحة فوع إلى أكل 
الطعام دون تملكه. 
0 تعالى : جين رس مَالمِجُوت 
يك 4 2 والإطعام للأهل يكون على 
ل التملك . 
ثانيا: من حيث المقدار: 
8 ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه يشترط أن يعطى كل مسكين مدا واحدا 
من غالب قوت البلد. ولا يجوز إخراج قيمة 
0 0 بنص الآية #فكفارنهإطمام 
0 أن لا ينقص الحخصصء. فلا 
يجوز أن يعطى عشرين مسكينا عشرة أمداد 
لكل واحد منهم نصف مد إلا أن يكمل 
كا يشترط أن يكون الإطعام للعشرة فلا 
يصح التلفيق» باراطب عبدرضاعه 
20 
ويشترط أيضا أن يعطي المد لكل واحد 
من العشرة على وجه التمليك. ولايجزىء عند 


.46 / سورة المائدة‎ )١( 
86 / (؟) سورة المائدة‎ 


-13- 


الال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ا ا ا ا لا 


المالكية تكرر الإعطاء لواحد. فلو أطعم 
واحدا عشرة امداد في عشرة أيام لايجزه 219 , 

وذهب الحنفية إلى أنه يشترط أن يعطى 
لكل مسكين مدان أي نصف صاع 2 من 
القمح أو صاع من تمر أو شعير أو قيمة ذلك 
هن النقود أو من عروض التجارة» لأن 
المقصود دفع الحاجة. وذلك يمكن تحققه 
بالقيمة . 

أما مقدار طعام الإباحة عندهم : فأكلتان 
مشبعتان» أي يشترط أن يغدي كل مسكين 
ويعشيهء وكذلك إذا عشاهم وسحرهم.ء أو 
غداهم غداءين ونحو ذلك. لأنهما أكلتان 
مقصودتان . 

أما إذا غدى واحداء وعشى واحدا آخر 
لى يصح. لأنه يكون قد فرق طعام العشرة 
على عشرين, وهو لاا يصح. 

كذلك يشترطون أن لا يعطي الكفارة 
كلها لمسكين واحد في يوم واحد دفعة واحدة 
أو متفرقة على عشر مرات . 

أما لو أطعم مسكينا واحدا عشرة أيام 


)١(‏ حاشية الدسوقي 7/ 1175 ء والقوانين الفقهية ص ١77‏ .ومغني 
المحتاج 5 / 7717 وحاشية القليوبي وعميرة 4 / 770 . والمغني 
”الال والعدة شرح العمدة 4417 . 

(؟) الصاع: أربعة أمداد.. والمد: رطل وثلث بالرطل العراقي» 
والرطل العراقي (10 درهما). ويقدر بالكيل بثلث قدح 
مصري . 
يراجع مختار الصحاح ص 7/7 مادة «صوعع. مادة «مند» . 


لوم و1 


غداء وعشاء» أو أعطى مسكينا واحدا عشرة 
أيام كل يوم نصف صاع جاز لأن تجدد ش 
الحاجة كل يوم يجعله كمسكين آخر فكأنه 
صرف القيمة لعشرة مساكين 9 . 


ثالعاً : من حيث اللجنس : 
4 ذهب الحنفية إلى أن المجزىء في 
الإطعام هو البر» أو الشعي أو التمر» ودقيق 
كل واحد كأصله كيلا أي نصف صاع في 
دقيق البر وصاع في دقيق الشعير» وقيل : 
المعتبر في الدقيق القيمة. لا الكيل. ويجوز 
إخراج القيمة من غير هذه الأصناف 9" . 

وذهب المالكية إلى أن الإطعام يكون من 
القمح إن اقتاتىه. فلا يجزىء غيره من شعير 
أو ذرة أو غبرهماء فإن اقتاتوا غير القمح فا 
بغدلة :كنيع لا كيل . 

وذهب الشافعية إلى أن الإطعام يكون من 
الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة: لأن 
الأبدان تقوم بهاء ويشترط أن يكون من . 
غالت قوت البلد © . 

وذهب الحنابلة إلى اشتراط أن يكون 
الإطعام من البر والشعير ودقيقهم| والتمر 


)١(‏ الميسوط 8/ ١594‏ وما بعدهاء وبدائع الصنائع ©/ ٠١١‏ وما 
يعدهاء وتحفة الفقهاء 0 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 57/8 » 51784 . 

(5) القوانين الفقهية ص١55؟2‏ وحاشية. الدسوقي ؟١/‏ 1404. 

(5) مغني المحتاج 7/ 01707 /301. 


-ا١؟‎ 


ومع م وم م ام اياوه 


والزبيب ولا جرىء غير ذلك ولو كان قوت 
بلده إلا إذا عدمت تلك الأقوات 29 , 


ولا يجوز إخراج القيمة عند الجمهور غير . 
الحنفية عملا بقوله تعالى :«فَُكَفَرَئهءإِظمَامٌ. 


عكر مسككينَ» 2١‏ وقوله سبحانه : وَْظعَام 
يمعي 3 0م 


رابعاً: المستحق للإطعام : 
- اشترط الفقهاء في المحل المنصرف إليه 
الطعام شروطا منها : 

أ- أن لا يكون من تصرف إليه الكفارة 
ممن يلزم المكفر نفقته.» كالأصول والفروع , 
لأن القصد إشعار المكفر بألم حين يخرج جزءا 
من ماله كفارة عن الذنب الذي ارتكبه. 
وهذا المعنى لا يتحقق إذا أطعم من تلزمه 

- أن يكونوا مسلمين, فلا يجوز عند 
الجمهور إطعام الكافر من الكفارات ذميا 


كان أو حربياء وأجاز أبو حنيفة:ومحمد إعطاء . 


فقراء أهل الذمة من الكفارات, لعموم قوله 
70 عَسَرَة 


تعالى: « وحكقدرنه: إطمام عدر 
مسككيرب » 240 من غير تفرقة بين 


. 515/4 كشاف القناع‎ )١( 
.84 / سوة المائدة‎ )0( 
. سورة المجادلة / ؟‎ )5( 
.864 / سورة المائدة‎ )4( 


ممم وعم ل يايو وووووة 


المؤمن وغيره . 

اج أن لا يكون هاشمياء لأن الله تعالى 
جعل هم ما يكفيهم من. خمس الغنائم "© . 
ما يشترط فى التكفير بالكسوة : 

- اشترط الفقهاء للتكفير بالكسوة شروطا 
مجملها على اختلافهم في بعضها ما يل : 

م و د 

أن تكون الكسوة نحيث يمكن 


ش انام هاء فلو كان الثوب قديا أو جديدا 


مه 
- أن تكون ما يبسمى كسوة. فتجزىء 


| 5 والجبة والقميص ونح و ذلك. ولا 


تجزىء العامة ولا السراويل على الصحيح 
عند الحنفية» وكذلك المالكية والحنابلة. لأن 
لابسها لا يسمى مكتسيا عرفا بل يسَمى 
عريانا خلافا للشافعية الذين أجازوا الكسوة 
بالعمامة والسراويل., لأنه يقع عليها 
اسم الكسوة. ظ 
د أن يعطى للمرأة ثوبا ساترا وخمارا 
يجزئها أن تصلى فيه 29». 


.101 وما بعدهاء وحاشية الدسوقي ؟'/‎ 1٠6١ /8 المبسوط‎ )١( 
. 37/0 ونهاية المحتاج /1/ 7 ١٠ء والمغني /ا/‎ 

(؟) المبسوط 8/ 167., والشرح الكبير بهامش الدسوقي 
7 172ء والقليوبي وعميرة 5 / 77/5ء والمغني 4/ 47/ . 


لل 


وففووم ووم وم م ووو وواللا ماه 


ما يشترط في 0 
00 


أ- النية : فلا يجوز صوم الكفارة من. غير 

نية من الليل لأنه صوم واجب . 
- التتابع في صوم كفارة الظهار والقتل 

وجماع هار رمضان, فإن قطع التتابع ولو في 
اليوم الأخير وجب الاستكئناف . 

واختلف الفقهاء فيا ينقطع به التتابع . 

والتفصيل في (تتابع ف “ا )١7-9‏ . 
ما يشترط في التكفير بالإعتاق : 

شترط الفقهاء في الرقبة المجزئة في 

0 

أ أن تكون مملوكة ملكا كاملا للمعتق» 
فلا يجوز إعتاق عبد مملوك للغير. ى! لا يجوز 
للمكفر أن يعتق نصف عبد مشترك بينه وبين 

أن تكون الرقبة كاملة الرق» فلا 

يجوز إعتاق المدبر لأنه سيصبح حرا بعد وفاة 
سيده, وكذلك أم الولد. 

أما المكاتب فيجوز التكفير به 
عند الحنفية. 

ج ‏ أن تكون الرقبة سليمة من العيوب 
المخلة بالعمل والكسب, فلا يجوز إعتاق 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 1 1 ل ل ا ل 


ذلك. 
د أن تكون الرقبة مؤمنة. خلافا للحنفية 


'حيث يرون جواز إعتاق الرقبة الكافرة في غير 


كفارة القتل 29 . 


خصال الكفارة : 
5 - خصال الكفارة في الجملة هي : العتق 
والصيام والإطعام والكسوة 2©9. 


وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
كلا من كفارة الصوم والظهار ال مرتبة 
ابتداء وانتهاء. فعلى المكفر أن بد 
استطاع [ إلى ذلك سبيلاء فإن لم يجد بأن لم 


يعتق رقبة إذا 


الوه 


0 بمؤه فعليه صيام شهسرين 
متتابعين» فإن عجز المظاهر أو المجامع في 
نهار رمضان عن الصوم لهرم أو مرض أو خاف 1 
من الصوم زيادة مرض فعليه إطعام ستين 
مسكينئا. 


)١(‏ تبيين الحقائق / لاء والمبسسوط 48/ 2154 ومراقي الفلاح 
ص55”". وبداية المجتهد 7/ 35886. والقوانين الفقهية " 
ص 274١‏ ومغني المحتاج .:5١ /١‏ والمهذب مع المجموع 
4 47لاء وكشاف القناع 5ه/ 094 وما بعدها . 

(5) بدائع الصنائع ؟/ 44 و 160/0 وما بعدهاء والمدونة 
١‏ ممغني المختاج ١‏ 457 وما بعدهاء والمغني لابن 
قدامة "7/ ١7177‏ وما بعدهاء وكشاف القناع اام 


-١١5- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وذهب المالكية إلى أن كفارة إفساد الصوم 
على التخيير وأن أفضل خصاهها الإطعام 

وأما كفارتاالظهار والقتل فهما 
مرتبتان 29 

فإن عجز عن الجميع استقرت في ذمته 
عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والأظهر عند الشافعية وإحدى الروايتين 
لأمد. وهذا بالنسبة لكفارة الصوم عند 
الشافعية بخلاف سائر الكفارات 
فتستقر عندهم . 

وفي إحدى الروايتين لأحمد. ومقابل 
الأظهر عند الشافعية : أن الكفارة تسقط عنه 
بالعجز عن الأمور الثلاثة كزكاة الفطر بدليل 
أن الأعرابي لم يأمره النبي كَكٍ بكفارة أخرى لما 
دفع إليه التمر” . 

أما كفارة القتل فليس فيها إطعام بل هي 
عتق رقبة» فإن لم يستطع فصيام شهرين 
متتابعين للآية الكريمة . ١‏ 

وقال الفقهاء: إن كفارة اليمين على 
التخيير ابتداء ومرتبة انتهاء. فيختار في أوها 


.1١7؟١ص والقوانين الفقهية‎ ء.١16١-‎ ١٠١/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
. ومابعدها‎ 740/١ وأحكام القرآن للجصاص‎ 

)١(‏ بدائع الصنائع '/ 14. 5/ 45-946. ؟١1ء‏ والقوانين 
الفقهية ص 21١575 -١١١‏ ومغني المحتاج /١‏ 441 - 2445 
؟/ لال والمغني 7*7/ 377-179 . 


مو ووم وم ماو الا دوو 


بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير 
رقبة» فإن لم يجد فعليه صيام ثلاثة أيام 29 
لقوله تعالى : « فَكَفربهإطعام عَشّرة مَسَلكينَ 
م أَوْسَطٍ مَاظهِمُونَ أهليكم أوَكسَوتهر 


ع لت 4 كم ل 2 
أو نحرير رَقَبْةَ فمن لم يجد فصيام تلسة 
ع 27 
أيَامِ © '. 


وذهب جمهرر الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يزىء في العتق 
إلا تحرير رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة 
بالعمل وذلك في جميع الكفارات» لقوله 
تعالى في كفارة القتل :«وَمَنْقئْلَ مُوْمَِاخَطَنًا 
هسح رْرَكبَةِمُوْمِسَةٍ 74 وما عدا كفارة القتل 
فبالقياس عليهاء ولقوله كل فيمن أراد أن 
يعتق أمة . . «اعتقها فإنها مؤمنة) 2©9. 

وذهب الحنفية إلى أنه يجزىء تحرير رقبة 
وإن كانت غير مؤمنة إلا في كفارة القتتل 
لإطلاق النصوص في غير.القتل» ولامتناع 
جواز قياس المنصوص بعضه على بعض»ء 
ولأن في ذلك إيجاب زيادة في النص وهو 2 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص.١/‏ 45, وأحكام القرآن لابن 
العربي 7/ ١68‏ وما بعدهاء ومغني المحتاج 4 / 237*717 والمغني 
لابن قدامة م/ "الا . 

(؟) سورة لمائدة / 89. 

(5) سورة النساء / 975. 

(5) حديث: «أعتقها فإنها مؤمنة» 
أخرجه مسلم /١(‏ 787) من حديث معاوية بن الحكم 
السلمي . 


1١١6 


وموم م ووو ااا ااال 


يوجب النسخ عندهم. وإلى هذا ذهب 
الثوري والحسن بن صالح ”© . 


كفن التعريف: 
١ 1‏ يطلق الكلاً في اللغة على معان منها: 
العشب كا كان أم نانسا والجمع أكلاء 
مثل سبب وأسباب» يقال: مكان مكلىء: 


فيه كلذ 9 . 
وفي الاصطلاح قال الكاساني: الكلاً 
3 حشيش ينبت من غير صنع العبد 7" . 
كفيل | وقال ابن عابدين : هو ما ينبسط وينتشر 
واد ولا ساق له كالإذخر ونحوه 27. وقال 
انظر: كفالة ٠‏ الدردير: الكلا: العشب ©). 


حكم الانتفاع بالكلا : 

؟ ‏ ذهب الفقهاء إلى أن ما نبت من الكلاً 
في الأماكن المباحة كالأودية» والجبال 
والأراضى التي لا مالك لما مشترك بين 
الناس» ولا يُمنع أحد من أخذ كلئها ولا 


.45 /7 أحكام القرآن للجصاص ”7/ 76 .وحاشية الطحطاوي على (1) لسان العرب والمصباح المنين وسبل السلام‎ )١( 
. 197 /5 ومغني (؟) بدائع الصنائع‎ »15١ /١ مراقي الفلاح ص 516. وجواهر الإكليل‎ 
. 787 /4 والمغني /1/ 09ل 7/ /71اء () حاشية ابن عابدين‎ .444 /١ 85٠١ /« المحتاج‎ 


وكشاف القناع ؟/ 57 5/- 714 وما بعدها . (4) الشرح الكبير 5 / 7١‏ هامش حاشية الدسوقي . 


- ١٠١65 


وامفف مو وام اا وو وو 


رعي ماشيته فيها!"©: لقول النبي 5 : 
«المسلمون شركاء ف ثلاث: الماء. والنان 
والكلذ 29 , ْ 

وقال عليه الصلاة والسلام : «ثلاث لا 
يُمنعن : الماء والكلا والنانن 2 . 

والحديثان دليل على أن الناس شركاء في 
هذه الثلاث, وهو إجماع في الكلأ النابت في 
أرض مباحة لا مالك لاء وني الجبال 
والأودية» وعلى أنه ليس لأحد من عامة الناس 
أن يحميه لنفسه. ويمنع غيره من أخذه أو 
رعي ماشيته 29. أما النابت في أرض مملوكة 
أو حجرة ففي جواز حماه خلاف بين الفقهاء : 

قال ابن عابدين: مانبت أي من 
الكلأ ‏ في أرض مملوكة بلا إنبات صاحبها 
منه ولا رعي ماشيته فيه. إلا أن لرب الأرض 
المنع من الدخول في أرضه 7». قال 
الكاساني : لو أراد أحد أن يدخل ملك غيره 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 547 والمغني ه/ 4ه وشرح الزرقاني 
”7 

(؟) حخديث: والمسلمون شركاء في ثلاث : الماء. . . » 
أخرجه أبو داود (1/ 7/01) من حديث رجل من المهاجرين. 

() حديث: وثلاث لا يمنعن: الماء. . . » 
أخرجه ابن ماجه (7/ 877) من حديث أبي هريرة» وصحح 
إسناده ابن حجر في التلخيص (7/ 6" 

(5) ابن عابيدين ه/ 14ء وسبل السلام م -6م ونيل 
الأوطار 46١-285‏ والمغني ه6١8‏ وشرح الزرقاني 
1 غ/, ومغني المحتاج لضن 

(05) ابن عابدين / 4" 


فمم و مم وو م ممالل 


لاحتشاش الكلأ فإذا كان يجده في موضع 
آخرفلصاحب الأرض أن يمنعه من الدخول 


وإن كان لايجده في موضع آخر. يقال 


لصاحب الأرض: إما أن تأذن له بالدخول 
وإما أن تحش بنفسك فتدفعه إليه "© . 

وقال ابن عابدين: إذا احتش مالك 
الأرض الكلاً الذي نبت في أرضه دون إنبات 
أو كان أنبته في أرضه فهو ملك له. وليس 
لأحد أخذه بوجه لحصوله 10 

وفي كتاب الخراج لأبي يوسف: ولو أن 
أهل قرية لهم مروج يرعون فيهاء ويحتطبون 
منهاء وقد عرف أنها لهم فهي لحم على حافاء 
يتبايعونهاء ويتوارثوهاء ويحدثون فيها ما 
يحدث الرجل في ملكه. وليس لهم أن يمنعوا 
الكل ولا الماء» ولأصحاب المواشي أن يرعوا 
في تلك المروج ويستقوا من تلك المياهى 
وليست الآجام كالمروج» فليس لأحد أن 
يحتطب من أجمة أحد إلا بإذنه. ولو أن 
صاحب بقر رعى بقره في أجمة غيره لم يكن له . 
ذلك. وضمن ما رعى وأفسد. 

والكلا لا يباع ولا يدفع معاملة. ثم 
قال: ولولم يكن لأهل هذه القرية الذين 
تكون لهم هذه المروج» وفي ملكهم موضع 


1917” /1 بدائع الصنائع‎ )١( 
747 (؟) ابن عابدين ه/‎ 


-٠١ /- 


اللا ل ل ا ا 00 


مسرح ومرعى لدوابهم ومواشيهم غير هذه 
المروج » وكانوا متى أذنوا للناس في رعي هذه 
المروج أضر ذلك بهم وبمواشيهم ودوايهم 
كان لهم أن يمنعوا كل من أراد أن يرعى أو 
يحتطب منهاء وإن كان لهم مرعى وموضع 
احتطاب حوهم ليس له مالك فإنه لا ينبغي 
لهم ولا يحل لهم أن يمنعوا الاحتطاب والرعي 
فلن العانيي 3 

وقال المالكية : لا يمنع مالك أرض تركها 
استغناء عنها ولم يبورها للرعي من رعي كلا 
لم يزرعه فيهاء ولا يمنع رعي كلأ نبت في 
أرض له لا تقبل الزرع» وليس له منع من 
يريد رعي ماشيته من هذين الموضعين. ومحل 


أن تفسده المواشى» فإن اكتنفه فله منعه. وله . 


منع كلا مرج دوابه من أرض يملكها . 
وحماه الذي بوره من أرضه للمرعى » له 

منع غيره من رعي كلا هذين الموضعين. 

وبيعة» هذانوها قلة ف الأرقين الملركة لهغ 


أما غيرها كالفيافي. فقال ابن رشد: الناس . 


فيه سواء اتفاقا 9 . 
وإن سبق شخص إلى موضع فيه كلا 
وقصده من بعل فتركه ورعى ما حوله فهل 


٠١5-1١١5 كتاب الخراج لأبي يوسف ص‎ )١( 


لوعفم ا وام ااا ومنلل 


له أن يمنع غيره من الرعي فيه؟ 

قال المالكية فيهثلاثة أقوال: 

.ليس له أن يمنع. قاله ابن القاسم في 
روايته عن مالك في المدونة . 

وفي قول: يكون أحق به بقدر حاجته . 

وفي قول: إن حفر بثراً في الموضع فهو 
أحق به. قال الزرقاني: وهو أعدل الأقوال 
وأولاها بالصواب : لأنه لا يقدر على المقام 
على الماء إذا لم يكن له في ذلك مرعى فتذهب 
نفقته في البعر باطلا9" . 


ما يحمى من مواضع الكلأ: 
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهو 
الأظهر عند الشافعية ( إلى أن للإمام أن 
يحمي بقعة موات لرعي نعم جزية وصدقة 
وضالة وضعيف عن النجعة, بأن يمنع 
الناس من رعي ما حماه بحيث لا يضرهم . 
بأن يكون قليلاً من كثير تكفي بقيته الناس» 
لأنه يكٍ «حمى النقيع لخيل المسلمين» © . 
ومقابل الأظهر عند الشافعية : المنع لخبر: 


)١(‏ شرح الزرقاني 107/ ا 

(5) الرتاج .,54--/١‏ وعمدة القاري 7١” /١7‏ وما 
بعدهاء والزرقاني 17/ 27177 ومغنى المحتاج سه والمغني 
6/ 2686 وما بعدها. 

(”). حديث أن رسول الله و «حمى التقيع . . . » 

أخرجه البيهقتي في سننه (+/ )١57‏ من حديث ابن عمرء وضعقه 

ابن حجر في فتح الباري (5/6:) 


-١١48- 


لفق مفو ممم وو ومو ور ووو ومو ووو د ممم وو اوم ااا ادو 


وفي شروط الجواز وغير ذلك من مسائل 
الحمى تفصيل في مصطلح (حمى ف > وما 
بعدها). 
رعي نبات الحرم : 
: - يجوز عند جمهور الفقهاء رعيى حشيش 
الحرم وكلئه. لأن المدايا كانت تساق ف 
عصره وَل وأصحابه رضي الله عنهم. وما 
كانت تسد أفواهها في الحرم . 

وللتفصيل (ر: حرم ف .)١5-51١‏ 


)١(‏ حديث: ولا حمى إلا لله ورسوله» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0 من حديث الصعب بن 
جتثامة . 


ففف فم ع معو ليوا وتوعووة 


التعريف: 
١‏ - الكلالة في اللغة: مصدر بمعنى 
الكلال: وهو التعب وذهاب القوة من 
الإعياء» أو هو مشتق من الإكليل: بمعنى 
الإحاطة : من تكلله أحاط به 29 . 
أما ني الاصطلاح: فقد اختلف أهل 
العلم في المراد من الكلالة فقيل: الكلالة 
اسم للورثة: ماعدا الوالدين والمولودين» 
وقالت طائفة : الكلالة اسم للميت الذي لا 
والد له ولا ولد. قالأب والابن طرفان للميت 
فإذا ذهبا تكلله النسب أي أطافوا بالميت من 
جوانبه. وروي أن النبي يق سئل عن 
الكلالة. فقال: «من مات وليس له ولد 
ولا والد» 60 
قال الراغب فجعله اسماً للميت». وكلا 
35 لبان العررب قبسي البشوي 454/1 وروح المعاني 
5794/8. والبحر المحيط لابن حيان 188/7» والمغني 
65--1708ء وتفسير القرطبي في سورة النساء آية/ ١١‏ 
ومغني المحتاج 21١1/17‏ والمفردات للراغب الأصفهاني . 
(؟) حديث أنه يلِ «سئل عن الكلالة. . . » 


ورد بمعتاه عند أي داودني المراسيل(ص زففة من حديث أبي 
سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف. 


١١89 


الاستغفار بمعنى الدعاء والتوبة» وستأتى صلته 
هذه الألفاظ . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- التوبة : 
” - الاستغفار والتوبة يشتركان في أن كلا منها 
رجوع إلى الله سبحانه. كذلك يشتركان في طلب 
إزالة ما لا ينبغي, إلا أن الاستغفار طلب من الله 
لإزالته . والتوبة سعي من الإنسان في إزالته . "2 
وعند الأطلاق يدخل كل منبم) في مسمى 
الآخر. وعند اقترانه| يكون الاستغفار طلب وقاية 
شرمامضى والتوبة . الرجوع وطلب وقاية شر 
ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. ففي التوبة 
أمران لابد منبم) : مفارقة شيء. والرجوع إلى 
غيره. فخصت التوبة بالرجوع والاستغفار 
بالممارقة. وعند إفراد أحدهما يتناول كل منهم| 
الآخر. 9) 
وعند المعصية يكون الاستغفار المقرون بالتوبة 
عبارة عن طلب المغفرة باللسان. والتوبة عبارة عن 
الإقلاع عن الذنب بالقلب والجوارح . ) 


ب الدعاء : 
” - كل دعاء فيه سؤال الغفران فهو استغفار ©9) 
إلا أن بين الاستغفار والدعاء عموما وخخصوصا من 


. الفخر الرازي 0181/11 187 ط البهية. /71/ 98 ط أولى‎ )١( 

(9) مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح #/ .45١‏ ومدارج 
السالكين 08/١‏ ط السنة المحمدية . 

(5) شرح ثلاثيات مسند أحمد 5" المكتب الإسلامي . 

(5) الفتوحات الربانية /ا/ /ا؟ 


وجدء يجتمعان في طلب المغفرة» وينفرد الاستغفار 
إن كان بالفعل لا بالقول. كما ينفرد الدعاء إن كان 
بطلب غير المغفرة . 


الحكم التكليفي للاستغفار : 

؛ - الأصل في الاستغفار أنه مندوب إليه. 27 لقول 
الله سبحانه. (واستغفروا الله إن الله غفور 
رحيم)'"' يحمل على الندب, لأنه قد يكون من 
غير معصية. لكنه قد يخرج عن الندب إلى 
الوجوب”" كاستغفار النبي كَل وكالاستغفار من 
المعصية ‏ ©) 


خلف الجنازة» صرح بذلك المالكية . 


: )2( 
تلكفاك 


الأصرارء ويثبت معناه في الجنان. لا التلفظ 


756 /4 القرطبي 4/ 4” دار الكتب المصرية, والشرح الصغير‎ )١( 
ط دار المعارف, والفتوحات الربانية 1/ 777. وشرح ثلاثيات‎ 
مسند أحصد 5 إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم‎ 
. الدين ه/ 5ه ط الميمنية‎ 

(9) سورة المزمل / ٠١‏ 

(5) الفخر الرازي 5/ 119 ط عبد الرحمن محمد. والفواكه الدواني 
5 ط الحلبي » وإتحاف السادة المتقين 01١/4‏ 

(؟) منح الحليل "05/١‏ ط ليبيا. 

(0) ابن عابدين 801١/١‏ ط بولاق, والفروق 4/ 7١‏ ط دار إحياء 
الكتب العربية, ونهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي عليها 
ط الحلبي. والمغني مع الشرح الكبير ؟/ لاه" . 


ده" 


١ - ١مالك رةه‎ ١ كلالة‎ 


وموم مم م اول ووووو هه 


* - وقد ذكر الله سبحانه وتعالى الكلالة في 


موضعين في سورة النساء: أحدهما قوله 
تعالى : (تإدكانت م يوَرَكُ كللة 
أو مره وَل كح أو ملعل وسِدمِنهُمَا 
شي 0 الخ الآية . 
والموضع الثاني قوله تعالى : ينفو تَفْتُوتَكَ 

2 و كه ليان أ هلك 00 
مو وو أ ماضكه كور - 
إنكة يجن لال ورك 3 انين فلم ان 
وعدا حورا لَوضَآء وَلِلدٌكرِخلُ 
يي يأ سطع أن مَضِلُوا وأ 
بَكَلتَىْءِء 5 عَلِيظ » 0 
ميراث الكلالة : 

- الذين يرثون كلالة أصناف من الورثئة 
يجمعهم أنهم من عدا والد الميت وولده. 
وهؤلاء منهم : الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم 
وغيرهم من الورثة . .. 

وبينظر تفصيل مايستحقه كل منهم من 
التركة في مصطلح (إرث ف47 - 


وما بعدها) 5 


)ع( صورة التساء /,>1 
(؟) سورة النساء ١71+/‏ 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل للا لل ا ا ااا ااا اا اا ا 


التعريف: ‏ 
١‏ الكلام اسم من كلّمته تكليهاء والكلام 
في أصل اللغة: عبارة عن أصوات متتابعة 

وف اصطلاح النحويين: هو اسم لا 
تركب من مسند ومسند إليه . ش 

قال الفيومي : والكلام في الحقيقة هو 
المعنى القاء ثم بالنفس لأنه يقال في نفسي 
كلام قال الله تعالي : « وَيَفُولُونَ ف 
201 به 200 : 

ولا خرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ اللفظ : 

اللفظ في اللغة له معان. يقال: لفظ 
ريقه وغيره لفظاً: رمى به ولفظ بقول ١‏ 
حسن: تكلم به وتلفظ به كذلك» 


)0 المصباح المثير ولسان العرب مادة (كلم). 
)١(‏ سورة المجادلة/ م 


١١١ 


اللا اا لح اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ل ل 


واللفظ في اصطلاح الفقهاء : ما ينطق به 
الإنسان أو من في حكمه مهملاً كان أو 


تعمل 29 , 
والصلة بين اللفظ والكلام: أن اللفظ 
8 5 الإشارة : 


الإشارة في اللغة : التلويح بشيء يفهم 

منه ما يفهم من النطق. كالإيهاء بالرأس» 
والكف والعين 2 ولا يخرج المعنى 

الاصطلاحي عن المعني اللغوي . 
إوالصلة بين الإشارة والكلام أنهها وسيلة 
لإقادة المعنى . 
ج - السكوت : 

- السكوت في اللغة الصمت وانقطاع 
الكلام. والسكوت خلاف النطق وهما 
مصدران, قال الراغب الأصفهاني: 
السكوت مختص بترك الكلام 0 

ولا يخرج المعني الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوري 00 
)١(‏ المصباح المنير . 
(؟) التعريفات للجرجاني. 
(7) المصباح المنيرء والقاموس المحيط . 
(5) المصباح المنيرء والقاموس المحيط» ولسان العربء والمفردات 


للراغب الأصفهاني مادة (سكت). 
(0) حاشية ابن عابدين 7'/ ١75‏ 


والعلاقة بين السكوت والكلام التضاد. 


د الخطاب : 

الخطاب في اللغة الكلام بين متكلم 
وسامع2(7. وفى اصطلاح الفقهاء هو: 
الكلام المقصود منه إفهام من هو متهيء 
للفهم © . 


الحكم التكليفي : 
5 - كلام العاقل البالغ مباح في الأصل 
للقاعدة الفقهية الكلية : (الأصل في الأشياء 
00 7" إلا أنه بالنظر لما قد يحجيط تمن 
ثن الأحوال تعتريه الأحكام فيكون واياء 
0 أو مكروهاً. أو حراماًء إلى جانب 
حكمه الأصلي وهو الإباحة وذلك كا يلي : 
فمن الكلام الواجب النطق بالشهادتين 
للدخول في الإسلام لغير المسلم . 
وتفصيل ذلك في مصطلح 
(إسلام ف7١).‏ 
ومن الكلام الواجب تكبيرة الإحرام 29, . 


)١(‏ المصباح المنير. 

١7١ /١ البحر المحيط‎ )7( 

(”) الأشباه والنظائر لابن نجيم /١‏ 91 

(4) حاشية ابن عابدين ٠١ /١‏ #74. وحاشية 
الندسوقي ا ومغنشي المحتاج /١‏ ١٠6اء‏ وكشاف 
القناع 870/١‏ 


-١١١- 


72222 ا ا ا ااا ا ا ا اا ااا ا ا اا اا ااا 0 


ومن الكلام المندوب التسبيح والذكر ف 
بعض أفعال الصلاة. كالافتتاح والركوع . 


والسجود» والتلبية بعد الأحرام . وغير 


ذلك 9 . 
والتفصيل في مصطلح (تسبيح ف ١١‏ وما 
بعدها). 


ومن الكلام المكروه: الكلام أثناء خطبة 
الجمعة عند بعض الفقهاء. وهو حرام عند 
البعض الآخر" . 

والتفصيل في مصطلح (صلاة 


الجمعة ف ٠)"‏ 
ومن الكلام المحرم: القذف والتلفظ 
بالكفر والسب ”© . 


وأما كلام المجنون والصغير غير المميز فهو 
لغو ولا حكم له لاأنعدام التكليف في 
حقه| 9 لقول الرسول كك : «رفع القلم عن 
ثلاثة: الصغير حتى يكير وعن المجنون 
حتى يعقل. وعن النائم حتى يستيقظ» ”2 . 


44. /١ المصادر السابقة والقليوبي وعميرة‎ )١( 

(1) ابن عابدين /١‏ ٠001-656.غ‏ وكشاف القناع 1/ 87 ومغني 
المحتاج /١‏ 21437 وحاشية الدسوقي /١‏ 7817 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 2177 ومغني المحتاج :/ ممق 
والمغني 7١10/4‏ 

(5) حاشية ابن عابدين “/ 2.786 ”7/ 07*84 ومغنى» 
المحناج ١ ١77//4‏ 

(0) حديث: «رفع القلم عن ثلاثة. . . » 5 


ولعو م و وااو ايا ارولو دث ينل 


والتفصيل في (أهلية ف 1١5‏ -/77). 
اشتراط الكلام فق بعض العبادات 
والمعاملات : 
7- الكلام قد يكون ركناً في بعض العبادات 
والمعاملات ونحوها كقراءة القرآن في الصلاة. 
وتكبيرة الإحرام ('2. والإيجاب والقبول في 
عد الزواج وسائر العقود الأخرى فإن الكلام 
فيها ركن ما دام بمكناً. ولا تصح بدونه ولا 
تنعقد. فإذا تعذر الكلام كالأخرس والغائب 
قامت الكتابة والإشارة مقامه بشروط 
مخصوصة (). 

والتفصيل ف مصطلح (عقد ف 5 وما 


بعدها). 


أنواع الكلام وطرق دلالته على معناه : 
4- للكلام أنواع لدى العلاء تختلف 
خوت عام . تقد التخر لسرن 
إلى اسم وفعل وحرف. 

وعلماء أصول الفقه يقسمون الكلام إلى 
غير وإنعيناء: لم بيقتيضون كلة نهنا إل 
أقسام ختلفة, كالأمر والنبي ١‏ والمطلق 


- أخرجه أبو داود (5/ )21١‏ والحاكم (؟/ 54) من حديث 
عائشة, وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ,"6٠ /١‏ 877., وحاشية 
الدسوقي 071/١‏ مغني المحتاج /١‏ ١15.ء‏ وكشاف 
القناع /١‏ 7 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 7557.ء ومغنى المحتاج */ ١8‏ 
وكشاف القناع ونا 


-١١؟-‎ 


مقعم و ووو فم ووو مو وروا ااا ااا يله 


والمقيدء كما يقسمون الكلام من حيث دلالته 
على معناه إلى حقيقة ومجاز وكناية. ومنهم من 
يدخل الكناية في الحقيقة أو في المجاز ولا 
يجعلها قسيا لماء ثم إنهم يقسمون الكلام 
إلى عبارة وإشارة ودلالة. واقتضاء. وإلى 
مجمل ومفصل. وإلى مشكل ومشترك. وإلى 
منطوق ومفهوم "2 

وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 
هل يعد السكوت كلاماً؟ : 

الأصل أن السكوت لا يعد كلاماء ولا 
يبنى عليه حكم شرعي مما يبنى على القول» 
للقاعدة الفقهية. الكلية: (لا ينسب إلى 
ساكت قول) © . 

إلا أنه يستثنى من ذلك أحوال ينزل 
الساكت فيها منزلة المتكلم. ويبنى على 
سكوته أحكام القائل المتكلم للقاعدة 
الفقهية الكلية (السكوت في معرض الحاجة 
بيان) 6 

فإذا استأذن الأب.ابنته البكر العاقلة 
البالغة في أمر زواجها من شخص معين 
فسكتت» عد ذلك دليلا على 00 
بالزواج. لحديث النبي كه : 


)ع( فواتح الرحموت 5٠١5 /١‏ 
[فة 5 7 من مجلة الأحكام العدلية. 
إشف المادة / 17 من مجلة الأحكام العدلية . 


الملا ا ا ا ا ا ا 00 


صراتهاء 2 وذلك مالم يرافق السكوت من 
القرائن ما يدل على الرفض كالبكاء 


والإعراض» وإلا لم يعد رضا 29. 


والتفصيل في مصطلح (سكوت 
ف .)١١‏ 
ما يقوم مقام الكلام : 
٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن الإشارة المفهمة 
والكتابة تقوم مقام العبارة والكلام 1 

فقال الحنفية : الإشارة معتبرة وقائمة مقام 
العبارة في كل شيء . 

وقال المالكية : ينعقد البيع بالكلام وبغيره 
من كل ما يدل على الرضا 

وقال الخطيب: إشارة الأخرس وكتابته 
بالعقد كالنطق للضرورة . 

وقال الحنابلة: الإشارة كالكلام وتقوم 
مقام اللفظ والكلام  .©9‏ 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إشارة ف ؛» 
وعقد ف .)١6‏ 
الكلام حال قضاء الحاجة وفي الخلاء : 
-١‏ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 


١ حديث: «إذنها صماتها»‎ )١( 
. من حديث ابن عباس‎ )١١017/ /7( أخرجه مسلم‎ 

زفة درر الحكام لعلي حيدر ١‏ / 84 والمغني لابن قدامة 1/ 47 

(*) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 57" 4 5“ والفواكه الدواني 
اماه ومغني المحتاج ااال والمغني لابن قدامسة 
0/ 774., والإنصاف /١‏ 48.ء ومطالب أولى النبى 
5/5 اه 


-١١*- 


ل 1[ 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا م م ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا 


والمالكية والشافعية والحنابلة إلى كراهة الكلام 
أثناء قضاء الحاجة وفي الخلاء, ولا يتكلم إلا 
لضرورة بأن رأى ضريراً يقع في بر أوحية أو 
غيرها تقصد إنسانا أوغيره من المحترمات فلا 
كراهة في الكلام في هذه المواضع . 

وقال ابن سيرين والنخعي : لا بأس بذكر 
الله لأن الله تعالى ذكره محمود على كل 
حال ل ١‏ 
الكلام أثناء الوضوء : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التكلم 
بكلام الناس بغير حاجة أثناء الوضوء خلاف 
الأولى» وإن دعت إلى الكلام حاجة مخاف 
فوتها بتركه لم يكن فيه ترك الأدب . 

وذهب المالكية إلى كراهة الكلام حال 
الوضوء بغير ذكر الله تعالى ( . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (وضوء) . 
الكلام أثناء الأذان : 
1١‏ صرح جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة بأن الفصل بين 
كلمات الأذان بأي شيء كسكوت أو كلام أو 


)١(‏ بدائع الصنائع /١‏ 156.ء والفتاوى الندية 5٠ /١‏ ومواهب 
الجليل /١‏ هلااء وكفاية الأخيار ؟/ 4 والمجموع 
41-94٠ 7‏ والمغني 177/١‏ -/1717ء2 وكشاف القناع /١‏ "513. 

)١(‏ الفتاوى المندية /١‏ 24 ومواهب الخليل 0 والشرح الصغير 
الاك والمجموع /١‏ 2.450 وكفاية الأخيار 2١1/١‏ وكشاف 
القناع ٠١5 - ٠١ /١‏ والفروع /١‏ ؟67١.‏ 


غيره إن كان يسيراً فلا يبطل الأذان ويبني 
على ما مضى . 

ويرى جمهور الفقهاء كراهة الكلام اليسير 
إن كان لغير سبب أو ضرورة» وقالوا' يكره 
الكلام أثناء الأذان حتى ولو برد السلام ويكره 
السلام على المؤذنء ويرد السلام بعد فراغه 
من الأذانء ويبطله الكلام الطويل لأنه 
يقطع ا موالاة المشروطة في الأذان عند الجمهور 
غير الحنفية» وأجاز الحنابلة رد السلام في 
أثناء الأذان 29 , 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح 
(أذان ف 77) 
الكلام بين الإقامة والصلاة : 
لا خلاف بين الفقهاء في كراهة الكلام 
في الإقامة لغير ضرورة إذا كان كثيراًء أما إذا 
كان الكلام في الإقامة لضرورة مثل ما لو رأى 
أعمى يخاف وقوعه في بثر أو رأى مَنْ قصدته 
حية وجب إنذاره ويبني على إقامته . 

أما الكلام القليل لغير ضرورة فقد 
اختلف فيه : فذهب الحنفية والشافعية إلى 
أنه لا يكره الكلام بل يؤدي إلى ترك 
الأفضل 9 . 
)١(‏ بدائع الصنائع /١‏ 159ء والبحر الرائق /١‏ 717/7. وحاشية 

ابن عابدين 075١ /١‏ ومواهب الجليل /١‏ 24717 وأسنى 

المطالب /١‏ 78١اء.‏ والمجموع / 7» والمغني 425/١‏ 


6 وكشاف القناع .١ /١‏ 
(؟) بدائع الصنائع .4٠4 /١‏ وحاشية ابن عابدين -275١ /١‏ 


-١١5- 


ومعم مو رفوو ووو و وو ااا اا 


إلى أنه يكره الكلام أثناء الإقامة وبين الإقامة 
والصلاة» ويبني على إقامتهء لأن 
الإقامة حدر وهذا مالف الوارد 
ويقطع بين كلماتها” . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إقامة 


.)١١ ف‎ 


الكلام بعد النية وقبل تكبيرة الإحرام : 
اختلف الفقهاء في الكلام بعد النية 
وقبل تكبيرة الإحرام . 

فقال الحنفية : ينوي الصلاة التي يدخل 


فيها بنية لا يفصل بينها وبين التحريمة بعمل/" 


وقال بعض الحنفية: إذا قال المؤذن قد 
قامت الصلاة وجب على الإمام التكبير ما 
يدل على كراهة الكلام بعد النية وقبل تكبيرة 
الإحرام. هذا إذا كان لغير ضرورة» وأما إذا 
كان لأمر من أمور الدين فلا يكره. 

ويرى المالكية: كراهة الكلام حين 
الإقامة وحرمته بعد إحرام الإمام. ولا يختص 


- وأسنى المطالب /١‏ 1758ء ونهاية المحتاج 2417-541١ /١‏ 
والمجموع / ١١6‏ 

)١(‏ مواهب الجليل /١‏ 517. وحاشية الدسوقي /١‏ هلاق 
والمغني /١‏ 470. والإنصاف /١‏ 4. وكشاف القناع 
١‏ 1*”»> 

(1) فتح القدير١/‏ ١"1ء‏ والفتاوى الحندية -1١ /١‏ الا وعمدة 
القاري 7/ 381 


.وقال الشافعية: الكلام بعد النية وقبل 
تكبيرة الإحرام لا يجوز ويبطل الصلاة» ولو 
قال: نويت أصل الظهر الله أكبر نويت» 
بطلت صلاته لأن قوله (نويت) بعد التكبير 
كلام أجنبي عن الصلاة وقد طرأ بعد انعقاد 
الصلاة فأبطلها 9 , 

وقال الحنابلة : ولو تكلم بعد النية وقبل 
التكبير صحت صلاته لأن الكلام لا يناني 
العزم المتقدم ولا يناقض النية المتقدمة 
فتستمر إلى أن يوجد مناقض 7" . 
الكلام في الصلاة : م اتمسوا ١‏ نظظر لصلاه فق 3003م 
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصلاة 
تبطل بالكلام ».لما روى زيد بن أرقم رضي 
الله عنه قال : «كنا نتكلم في الصلاةء يكلم 
الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى 
نزلت ل وَهُوْموأ ينو قِنِتينَ 4 فأمرنا بالسكوت 
ونبينا عن الكلام» 2©9. وعن معاوية بن 
الحكم السلمي رضي الله عنه قال: «بينا أنا ٠‏ 


7 #86 /١ حاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) حاشية الباجوري 5/١‏ ومغني المحتاج 2555/١‏ 
والمجموع */ 784 

(7) كشاف القناع /١‏ للم 

(5) حاشية ابن عابدين /١‏ 517. والمبسوط 217٠١ /١‏ وحاشية 
الدسوقي /١‏ 586., ومغني المحتاج /١‏ 156ء ومطالب أولي 
النبى /١‏ ١#8-657ا3‏ والمغني 257/1 57 . 

(0) حديث زيد بن أرقم : كنا نتكلم في الصلاة. . 
أخرجه مسلم /١(‏ 7410) 


-1١16 


00 0 1 0 1 0 01 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


أصلي مع رسول الله يك إذ عطس رجل من 
القوم. فقلت: يرحمك الله فرماني القوم 
بأبصارهم . . . . فلما صلى رسول الله كك 
00 ما رأيت معلماً قبله ولا بعده 
أحسن تعليم| منه» فوالله ما كهرني ولا ضربني 
ولا شتمني » قال: إن هذه الصلاة لاا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس إنم| هو التسبيح 
والد لتكب, وقراءة القرآن 9" . 
وتفصيل ذلك في (صلاة ف 7 .)1١‏ 

الكلام أثناء الخطبة وقبلها وبعدها وبين 
الخطبتين : 

-1١/‏ ذهب جمهور الفقهاء من ا لحنفية 
والمالكية والحنابلة والشافعية في القديم إلى أن 
الكلام يحرم أثناء خطبة الجمعة ويجب 
الإنصات من حين يأخذ الإمام في الخطبة فلا 
يجوز الكلام لأحد من الحاضرين» ونبى عن 


ذلك عثمان واين عمر وقال ابن مسعود: إذا 


رأيته يتكلم والإمام يخطب فاقرع رأسه 
بالعصا”©. واستدلوا بقوله تعالى: ظوَإِدًا 
قر رِكالْشرءَاناْسْتَمِعوأ يمِعُوا لَه وأنِصِبُوأ 4( قال 


)0( عديك معازية رن الك السلمي : بينا أنا أصلٍ مع رسول. ١‏ 
الله 86 . ' 


أخرجه مسلم (1/ 7847-1781) 

)١(‏ الفتاوى الهندية ١/1517ء‏ والطحطاوي على مراقي الفادج 
١7880-0.ء‏ وحاشية الدسوقي /١‏ من وشرح 
الزرقاتي ؟/ 54 . وكماية الأخيار /١‏ و والمجبموع 
4/ *5377, والمغني 17/ ”لا وكشاف القناع 5/ 78-175 

() سورة الأعراف/ 8 ٠١‏ ْ 


حل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 1 1 0 


الخطبة قرآنا لاشتتالها على القرآن الذي يتلى 
فيهاء ولقوله كك في حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة 
أنصت والإمام يخطب فقد لخوت» (؟ واللغو 
الإثم . 

قال الكمال بن لام جروا الخلة 
الكلام وإن كان أمراً بمعروف أو تسبيحاً 
والأكل والشرب والكتابة» ويكره تشميت 
العاطس ورد السلام . 

وعن أبي يوسف لا يكره الرد لأنه 
فرض "© . ظ 

وصرح الدردير بحرمة رد السلام أثناء 


الخطبة وتشميت عاطس. ونهي لاغ أو إشارة 


له وأكل أو شرب” 

وقال ابن قدامة: إذا سمع الإنسان 
متكلما لم ينهه بالكلام لقول النبي كلك «إذا 
قلت لصاحبك أنصت فقد لغوت» ولكن 
يشير إليه» نص عليه أحمدء فيضع أصبعه 
على فيه» ومن رأى أن يشير ولا يتكلم زيد بن 
صوحتان و عبدالرحمن بن أبي ليل 
والشوري والأوزاعي وابن المنذر. وكره 


». . حديث: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة.‎ )١( 

أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 15 4) ومسلم (7/ 087) 
زفة فتح القدير 7 / ام -م” نشر دار إحياء التراث العري . 
إفنةا الشرح الصغير /١‏ 631-8017 


- 1١1١5 


ا المي ا ا ل ا 2 2 ل ل ا 00 


الإشارة طاوس )١(‏ 
وذهب الشافعي في الجديد ا 


أخرى إلى أنه لا يحرم الكلامء والإ: تت 


سنة 22 لما ورد أن النبي كد دخل عليه 
يجل وهو يخطب يوم الجمعة, فقال:متى 
الساعة؟ فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم 
يفعل وأعاد الكلام فقال رسول الله يل بعد 
الثالثة: «ويحك ما أعددت لاه قال: حب 
الله ورسوله فقال «إنك مع من أحبيت»297. وم 
ينكر عليهم النبي كه كلامهم عت 
عليهم لأنكه عليهم . 

وروى أنس رضي الله عنه قال: «بينما 
النبي يَهِ يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل 
فقال: يا رسول الله هلك الكراع وهلك 
الشاة. فادع الله أن يسقينا. . »© وذكر 
الحديث. ْ 
وورد أن عثمان دخل وعمر يخطب فقال 
عمر: ما بال رجال يتأخرون بعد النداءع, 
فقال عثان: يا أمير المؤمنين ما زدت حين 
سمعت النداء أن توضات ©2, فدلت 
)ع( المغني ةرفس 


() المجموع 5/ 57. كفاية الأخيار /١‏ 37 والمغني 
ضر 

(5) حديث : أن النبي 6 دخل عليه رجل وهو يخطب يوم الجمعة . 
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (”7/ .)١58‏ 

(4) حديث أنس: بينما النبي كله يخطب يوم الجمعة. . 
أخرجه البخاري (فتح الباري )8١- 51١1/7‏ 

(0) أثر: أن عئمان دخل وعمر يمخطب. . 
أخرجه مسلم (5/ ١٠58ه)‏ 


الم لي ل ل ا حل ات اح ا 000 


الأحاديث على جواز لكلاء حال الخطبة . 
وقال الشافعية: يجوز الكلام قبل 
الشروع في الخنطبة وبعد الفراغ منها وقبل 
الصلاة» وفيا بين الخطبتين خلاف. والظاهر 
أنه لا يحرم وجزم به في الملهذب. هذا ني 
الكلام الذي لا يتعلق به غرض مهم فأما 
إذا رأى أعمى يقع في بثر أو عقرباً تدب على 
إنسان فأنذره فلا يحرم بلا خلاف, وكذا لو 
أمر محررف أو نهى عن منكر فإنه لا يحرم 
قطعاً وقد نص على ذلك الشافعي واتفق 
عليه الأصحاب 29 . 

ووافق الحنابلة الشافعية في جواز الكلام 
قبل الخطبتين وبعدهما وبينهها إذا سكت 
الإمام 29 . 

وقال أبوحنيفة: إذا خرج الإمام يوم 
الجمعة ترك الناس الصلاة والكلام حتى 
ب من لاه 

وقال أبو يوسف ومحمد :لا بأس بالكلام إذا . 
خرج الإمام قبل أن يخطب وإذا نزل قبل أن 
يكبرء واختلفا في جلوسه إذا سكت: فعند 
أبي يوسف يباح الكلام في هذه الحالة لأن 


)١(‏ شرح الزرقاني ؟/ 2.565 وحاشية الدسوقي /١‏ 27837 والمغني 
لابن قدامة ؟/ *7ا”#. والفتاوى الحندية /١‏ ا5١»‏ 
والطحطاوي 787-378١ /١‏ 


زفة المجموع :/ 57. وكفاية الأخيار /١‏ "0417 


- 1١1١ا/-‎ 


لالاو ووم مر وو وعم ميلو 


الكراهة للإخلال بفرض الاستماع ولا استماع 
هنا )غ0( 

وهلئل محمد له يباح الكلام 
لإطلاق الأمر9©. 

وعند المالكية يحرم الكلام ب 
ويجوز بعد الخطبة 7©. 


بين الخطبتين 


الكلام 5 المساجد: 
8 اختلف الفقهاء في الكلام ف 
المساجد: ّْ 
. فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى 
كراهة الكلام في المساجد بأمر من أمور 
الدنيا 9 . 

قال الحنفية: والكلام المباح فيه مكروه 
يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فإنه 
مكروه و الكراهة تحريمية, لأن المساجد لم تبن 
له. 

وقال الحنابلة: ويكره أن يمخوض في 
حديث الدنياء ويشتغل بالطاعة من الصلاة 
والقراءة والذكر © . 

وذهب الشافعية إلى جواز الكلام المباح في 
المسجد. قال النووي: جور التحدث 
)١(‏ كشاف القناع 9/ 870 0 
() مراقي الفلاح ص 58١‏ - 2581 وفتح القدير 57 / 71 
2 الخرشي 7 / حى والشرح الصغير ١‏ / 6.14 
(١‏ فتح القدير /١‏ رف وجواهر الإكليل ٠/٠‏ وكشاف 

القناع وي 61 اخضا 


[فن4 كشاف القناع فضة 4/1 وبريقة محمودية في شرح 
طريقة محمدية :/ 554 - 1517/١‏ 


خارجها سواء ف 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 111111111111 ااا اال ا ا ال ل 


بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا 
وغيرها من المباحات وإن حصل فيها ضحك 
ونحوه ما دام مباحاً "١‏ لحديث جابر بن سمرة 
رضي الله عنه قال: «كان رسول الله كَككةٍ لا يقوم 
من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع 
الشمسء. فإذا طلعت الشمس قام, وكانوا 
يتحدثون فيأخحذون في أمر الجاهلية 


نوك ال ) 


ْ الكلاء عند قراءة القرآن : 


٠‏ ذهب الحنفية في ظاهمر المذهب إلى 
حرمة الكلام عند قراءة القران» فإن استماع 
القرآن والإنصات له أي الإمساك عن الكلام 
عند قراءته 0 الصلاة أو 
فهم المعنى أو لا 0 لقيله 
تعالى : «وَإِذَاهْرِمكالْفرءَانٌ فَأَسْسَمِعُوأ له 
وَأَنونوا عله ترجو ني 9 

ويكتره السلام عندهم تحريياً عند قراءة 
القرآن على القارىء جيرا كان أو خفية» أما 
غير القارىء فيكره السلام عليه إذا كانت 
القراءة جهراً . 


قال الحليمى : ا 


)200 المجموع شرح المهذب 7/ 14 

(؟١)‏ حديث جابر بن سمرة: «وكان رسول الله 5 لا يقوم من 
مصلاهة ٠...‏ ) 
أخرجه مسلم /١(‏ 4703) 

(*). بريقة محمودية شرح طريقة محمدية 1/ 14 

(4) سورة الأعراف/ 71٠‏ 


-١1١48- 


اللا ل ل ل 000 


القرآن. ويكره 2 قطع . القراءة لمكالمة 
أحد» واستدل بها ورد عن ابن عمر رضي الله 
عنهب] أنه كان إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى 


يفرغ منه. ولأن كلام الله لا ينبغي أن يؤثر 


عليه كلام غيرو ' 

ويسن الاستماع لقراءة القرآن وترك الكلام 
واللغط والحديث لحضور القراءة 29 , 

وتفصيل ذلك في مصطلح (استماع ف م 
وما بعدهاء. وتلاوة ف /ا1ا» وقران ف .)١5‏ 
الكلام في الطواف : 
-١‏ صرح الحنفية بكراهة الكلام أثناء 
الطواف لكنه محمول على ما لا حاجة فيه 
لأن ذلك يشغله عن الدعاء. وإلى هذا ذهب 
المالكية 9 , 

وذهب الشافعية إلى جواز الكلام في 
الطواف ولا يبطل به ولا يكره. لكن الأولى 
والأفضل ترك الكلام في الطواف إلا أن يكون 
كلاما في خير كأمر بمعروف أو نبي عن منكر 
أو تعليم جاهل أو جواب فتوى 2 لحديث 
النبي كَل : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله 


)20 أثر ابن عمر أنه كان إذا قرأ القرآن لم يتكلم . . 

أخرجه البخاري (الفتح +/ )1١849‏ 

(1) بريقة محمودية ا/-574» والبرهان في علوم القرآن /١‏ 414. 
|هلاكء والإتقان ٠١94 /١‏ 

(7) بدائع الصنائع .15١ /١‏ وشرح اللياب ص .1١١‏ ومواهب 
الجليل 52/7 

(8)) المجموع 4/ 55-145 


فق وفق فم ع عو ممما مم الو ا انون 


ل 


وقال الحنابلة: ويستحب أن يدع 
الحديث والكلام في الطواف إلا ذكر الله 


تعالى . أو قراءة القرآن أو أمراً بمعروف أونمياً 


عن منكر أو ما لابد منه29. لقول النبي 
كه : «الطواف بالبيت صلاة فأقلوا من 
الكلام» 0©. وفي لفظ آخر عن ابن عباس 
رضى الله عنها أن النبي كَلٍْ قال: «الطواف حول 


. البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه» فمن 


تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بالخينن 249 قال 
الترمذي: العمل على هذا عند أكثر أهل 
العلم» يستحبونأن لايتكلم الرجل في 
الطواف إلا لحاجة أو بذكر الله تعالى أو من 
العلم 7 . 

والكلام المباح الذي يحتاج إليه لا بأس 
بهء أما الكلام غير المحتاج إليه فإنه يكره 
لقول ابن عمر رضي الله عني| «أقلوا الكلام في 


» . . . حديث: «الطواف بالبيت صلاة.‎ )١( 
وصححه‎ ٠ من حديث ابن عباس‎ )4 /١( أخرجه الحاكم‎ 
.. الحاكم ووافقه البيهقي‎ 

)١(‏ المغني */ 8لااء ومطالب أولى “بن 7 كنا 

(”) حديث: «الطواف بالبيت صلاة. . 
أخرجه النسائى (65/ ؟777) وصححه 0 حجر في فين 
١/١‏ 

(5) حديث: والطواف حول البيت مثل الصلاة. . . » 
أخرجه الترمذي (”/ 1685) 

(05) سنن الترمذي (7/ 784) 


-١١9- 


باللسان. فإن كان باللسان ‏ ومو مصر على 
المعصية - فإنه ذنب يحتاج إلى استغفار. 7" كما 
روي: «التائبٌ من الذنب كَمَنْ لاذنبٍ له. 
والمستغفرٌ من الذنب وهو مقيم عليه كالمستهزىء 
بريه 96 

ويطلب للمستغفر بلسانه أن يكون ملاحظا 
هذه المعاني بجنانه. ليفوز بن نج الاستغفار ٠»‏ فإن لم 
يتيسرله ذلك فياه ويجاهد نفسه على 
ما هنالك. فالميسور لا يسقط بالمعسور. 5 

فإن انتفى الإصراوكان الاستغفار باللسان مع 
غفلة القلبعففيه رأيان : 

الأول : وصفه بأنه توبة الكذابين. وهوقول 
المالكية. وقول للحنفية والشافعية, إلا أن المالكية 
جعلوه معصية لاحقة حفنة بالكباتوة :وقالة الا خرون + 
بأنه لا جدوى منه فقط ‏ (؛) 


الثاني : اعتباره حسنة وهوقول الحنابلة» وقول 
للحنفية والشافعية. لأن الااستغفار عن غفلة خير 
من الصمت وإن احتاج إلى استغفار. لأن 
اللسان إذا ألف ذكرا يوشك أن يألفه القلب فيوافقه 


)١(‏ مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح / 45٠‏ . 486 . وتنبيه 
الغافلين ص ١9317‏ ط المشهد الحسيني . والفتوحات الربانية شرح 
الأذكار النووية /ا/ /2751, وشرح ثلاثيات مسنئد أحمد 0/7و 

(؟) خبر «التائب من الذنب كمن لا ذنب له . . . » أخرجه البيهقي 
وابن. عساكر كما في الفتوحات الربائية 8/1 نشر المكتبة 
الإسلامية . 

[فة شرح الأذكار 774/1 

(؛) إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين 704/8 508 
والفنوحات الربانية 178/7. والفواكه الدواني 747/7 ط 
الخلبي.: ومرعاة المفاتيح */ 45١‏ . 


صيغ الا ستغفار : 
51-ورد الا ستغمار, : بصيخ متعددة, -0- 


م خلفتني ونا 
عَبِدّك. وأنا على عهدِكٍ ووعديك ما استطعثتأعوذ 
لك تو جعت ليتوا للك معي مع : 

وأبوء بذنبي فاغفرٌ لي فإنه لا يغفر الذنوبَ 1 


ع0 1 
أنت” 9) 


- ومن أفضل أنواع الاستغفار أن يقول العبد: 
«استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إليه» . 2 وهذا على سبيل المثال وليس الخصر. كما 


)١(‏ شرح ثلاثيات مسند أحمد 40/5 وإتحاف السادة المتقين 
4 ومرقاة المفاتيح */ 8١‏ ط المكتبة الإسلامية. 
والفتوحات الربانية 7 7547. واليواقيت والجواهر شرح بيان 
عقائد الأكابر ؟/ 4 ٠١‏ ط دار المعرفة . 

(5) تفسير القرطبي 4/ ٠‏ ء والأذكار الا. 9ه" ط الحلبى. 
ومدارج السالكسين 75١/١‏ ط نصارء وفتاوى ابن 6 
44/٠٠‏ وإتحصاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين 
ه/ ٠١‏ والكلم الطيب والعمل الصالح لابن القيم ص 7١‏ ط 
الرياض. وحديث شداد بن أوس أخرجه البخاري (فتح الباري 
05 طالسلفية). 

() حديث ( أستغفر الله الذي 00 أخرجه أبو داود والترمذي 

مرفوعا من حديث زيد مولى النبي يل بلفظ «أنه سمع النبي يلل 

يقول: من قال: استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 

وأتسوب إليه: غفر له وإن كان فر من الزحفء قال الترمذي: ٠‏ 

حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقالالحافظ 

المنذري: إسناده جيد متصل . وأخرجه الطبراني موقوفا من 
حديث عبد الله بن مسعود ورجاله وثقوا (الترغيب والترهيب 

78٠١ 579 /*‏ ط مطبعة السعادة 188٠‏ ه. وجامع الأصول_ 


رد 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 لل لل لل ل للا اا ا ا 


الطواف فإن| أنتم في صلاة» 7 . 
وروى عن عطاء قال: «طفت خلف ابن 


واحداً منبا متكلما) 2©9. 
الحلف على أن يكلم أو لا يكلم , والنذر 
كذلك : 


- إذا حلف إنسان على أنه لا يكلم فلانا 
أو يكلمه أوقال: لله علي كذا إذا تكلمت مع 
فلان أولم أتكلم معه فله حالات . 
والتفصيل في (أيان ف ١75‏ وما بعدها. 
ونذر) . 
الكلام على الطعام : 
7 - قال ابن الجوزي : من آداب الأكل أن 
لا يسكتوا على الطعام بل يتكلمون با معروف 
ويستحب أن يباسط الإخوان بالحديث 
الطيب عند الأكئل والحكايات التي تليق 
بالحال إذا كانوا منقبضين ليحصل لهم 
الانبساط ويطول جلوسهم 
وقال الحنفية : ولا يتكلم با يستقذر بل 
يذكر نحو حكايات الصالحين فإن من اداب 
الأكل ‏ الكلام على الطعام ولا يسكت عن 
الكلام فإن السكوت المحض من سير 


00( 2 اله غنيا أخريجه البيفقي (9/ 0 


ووو ووه ممووو وأفوقة ووو م ووم ووو م ووو ووو وم مم ووم هو ممءء2ومم 6م6669 مدع-5 


وحكايات الصالحينء. ومن هذا قيل:. 
الصمت على الطعام. من سيرة الجهلاء 
واللثام ‏ لا من سيرة العلماء الكرام . ١‏ 

وقال الشافعية: يسن الحديث غير المحرم 
كحكايات الصالحين على الطعام» وتقليل ' 
الكلام أولى . 

وقال الحنابلة : يكره لمن يأكل مع غيره أن 
يتكلم با يستقذر أوب| يضحكهم أو يخزهم » 
ويستحب أن يتكلم بالحديث الطيب أثناء 
الطعام 9 . 
الكلام عند الجماع : 
4 - ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى كراهة الكلام عند الجماع . 

قال الحنفية: يكره الكلام عند الجماع 
للنبي عنه» وقيل مكروه تنزيهاء وقيل تحريهأء 
وقالوا :يكره الكلام في ثلاثةمواضع :بعد طلوع ‏ 
الفجر والخلاء وعند الجماع لأنه أقوى ف 
إساءة الأدب . 

وقال الشافعية : المجامع يكره له التكلم 
إلالضرورة. فإن عطس عند قضاء الحاجة أو 
الجاع حمد الله بقلبه ولا يحرك لسانه . 

وقال الحنابلة : وتكره كثرة الكلام حال 
الوطء . 


زفق مطالب أولي النبى ه/ 15" ؛ وبريقة حمودية في شرح طريقة 
محمدية 5/ لا ٠‏ وأسنى المطالب 7/ /7717. ومغني في المحتاج 
وا نا » وكشاف القناع 4 اشناة سيل 


-١٠6 


مقعم ففم مث ممم ممم مو ةو ومو ووم مفو ووم م همدو ووه 


وقال ابن قدامة: ويكره الإكثار من 
الكلام حال الجماع لأنه يكره الكلام حال 
البول وحال الجماع في معناه 9 . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنما أنه 
يكره أن يذكر الله على حالين: على الخلاء 
والرجل يواقع أله ”" . 
عند الوطء ولا إشكال 5 جوازه ولا 
وحه للكراهمة 0 
هجر الكلام مع الزوجة وغيرها: 
8 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز 
للزوج أن هجر زوجته بالكلام . 

فقال الرملٍ: يحرم هجر الزوجة بالكلام 
فيها زاد على ثلاثة أيام لكل أحد منهم| إلا إن 
قصد به ردها عن المعصية وإصلاح دينها 
لاحظ نفسه. ولا الأمرين فيها يظهر. لحواز 
الهجر لعذر شرعي ككون المهجور نحو فاسق 
أو مبتدع وكصلاح دينله أو دين ال ماجر. ولو 
علم أن هجره يحمله على زيادة الفسق 
فينبغي امتناعه عن الطجر. 
ا ا 

المطالب /١‏ 85» وكشاف القناع م/ 5و3 والمغني لابن 

قدامة لا/ 70 ٍ 


(؟) عمدة القارى /١‏ 5506 
(”") مواهب الجليل 7/ :8٠5‏ والقوانين الفقهية ص ١4١‏ 


الل اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل الا ا 


ثلاثة أيام لا فوقها”29. لحديث أبي أيوب 
رضى الله عنه مرفوعا: «لا يحل لمسلم أن 
هجر أخاه فوق ثلاث) 7" 

ويحرم الحجران بين المسلمين فوق ثلاثة 
أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو 
نحو ذلك. وقد هجر رسول الله يك الثلاثة 
الذين شرا هئ المبحابة عن 
د جاء في صحيح البخاري 7 . 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (هجر. 


5 


ونشوز) . 


. 0 
الى - نص الحنابلة على أنه ليس للزوج منع 

الزوجة من كلام أبويها 2. 
قال في كشاف القناع : ولا يملك الزوج 
منعها من كلام أبويهاء ولا يملك منعهيا من 


زيارتهاء لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية 


الخالق إلا مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن 
الحال بسبب زيارته| © . 

وللفقهاء تفصيل في زيارة المرأة لأبويها 
وسائر أهلها ينظر في (زياارة ف 8) . 


7817 /5 خباية المحتاج 5/ *"ء ومطالب أولي النهبى‎ )١( 

(؟) حديث: دلا يحل لمسلم أن بجر أخاه ه فوق ثلاث» 
أخرجه البخاري (الفتح 0١‏ ممسلم (54/ 1984). 

(”) عمدة القارى 4/ 54٠‏ 

(5) مطالب أولي النبى 5/ 2717/7 والمغني لابن قدامة 17/ ٠١‏ 

(5) كشاف القناع ه/ 191 


-١9>١ 


#ففوف مهم ةم م دام م مالعالا ووه 


الكلام مع المرأة الأجنبية : 
١١‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز التكلم 
مع الشابة الأجنبية بلا حاجة. لأنه مظنة 
الفتنة. وقالوا إن المرأة الأجنبية إذا سلمت 
على الرجل إن كانت عجوزاً رد الرجل عليها 
لفظا أما إن كانت شابة يخشى الافتتان مها أو 
عن إجاها حك يعن بلع عليها والنبادم 
عليها وجواب السلام منها حكمه الكراهة 
عند المالكية والشافعية والحنابلة» وذكر 
الحنفية أن الرجل يرد على سلام المرأة في نفسه 
إن سلّمت عليه ورد هي في نفسها إن 
سلّم عليهاء وصرح الشافعية بحرمة 
ردها عليه © , 

والتفصيل في (سلام ف .)١9‏ 
الغيبة بالكلام : 
38- الغيبة حرام باتفاق الفقهاء. وهى 
تكون بالكلام»وتكون بغيره كالإشارة والإيماء 
والغمز والهمز والكتابة والحركة وكل ذلك 
داخل في الغيبة . 

وللتفصيل انظر (غيبة ف لاء 8). 
فلع كلام الغا 


4 - يكره قطع كلام الغير من غير ضرورة ‏ 


(1) بريقة حمودية في شرح طريقة محمدية 4 / /ا/101» وحاشية ابن 


عابدين /١‏ الالاء ه5/ 71ء والفواكه الدواني /١‏ 274 
وشرح الزرقاني 6'/ »٠٠‏ وروضة الطالبين »4/٠‏ والمغني 
7ه 6ه 


771117171 ااا ا ااا ا اا ااا ا ا اا اا ااا اا اا ااا اا الاك 


لكلامه خصوصاً إذا كان الكلام المقطوع في 
مذاكرة العلم أو تكرار الفقه فهوأشد 
كراهة 29 , 
الكلام أثناء الذكر والتسبيح : 
يكره الكلام أثناء الذكر والتسبيح 
والدعاء وقراءة القرآن وتفسيره وكذا بين السنن 
والفرائض حتى قيل: التكلم بين السنة 
والفرض ينقص الثواب ولا يسقطه (©2. 
تخلل الكلام الأجنبي بين الإيجاب والقبول: 
"١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب أن لا 
يتخلل العقد كلام أجنبي . 

وصرح المالكية: بأنه لا يضر في البيع 


. الفصل بين الإيجاب والقبول إلا أن يخرج عن 


العم لعلو هاا 
والتفصيل في مصطلح (عقد ف 18 وما 7 

بعدها). ش 

ما يجب فى إذهاب الكلام: 

*'”# - ذهب الفقهاء إلى أنه لاقصاص في : 

إذهاب الكلام إن بقي اللسان وذهبت 


ش الجناية بالكلام وحده. لعدم إمكان المماثئلة ف 


القتصاص. وتجب الدية كاملة بإذهاب 


٠8.0 1944 /7 بريقة حمودية شرح طريقة محمدية‎ )١( 

(1) بريقة محمودية شرح طريقة محمدية 9/ ٠‏ 

زفة ابن عابدين 5 / 6ع اوه 
”مه -5» وكشاف القناع / ١58-1485‏ 


اا 


كلام 17 #”. كلب 7-1١‏ 


#فوو ممم مو فد واااو و9 


الكلام 9 . 

والتفصيل في مصطلح «ديات ف لاه 
وجناية على مادون النفس ف 77). 
كلام القاضي مع أحد الخصمين صر 
 *8‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يحرم على القاضي 
الكلام مع أحد الخصمين سراً دون الآخر لما 
فيه من كسر قلب صاحبه وربها أضعفه ذلك 
عن أقامة حجته. ولا يجوز له أن يلقنه 
حجتهء لأن عليه أن يعدل بينهها ولا فيه من 
الضرر على صاحبه. وعلى القاضي العدل 
بين الخصمين في كل شىء من الكلام. 
واللحظء. واللفظ. والإشارة والإقبال. 
والدخول عليه» والإنصات إليهها والاستماع 
منبماء والقيام لهياء ورد التحية عليهماء 
وطلاقة الوجه هماء قال ابن قدامة : ولا أعلم 
فيه مخالفاً 9 . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (تسوية ف 4 
وقضاء ف .)5١‏ 


٠١/4 مغني المحتاج‎ )١( 
وروضة‎ "٠ - فتح القدير 5/ نفضة والقوانين ن الفقهية ص‎ (2١ 
ومطالب أولي‎ 24٠٠ /5 ومغني المحتاج‎ 2.171 /1١'نيبلاطلا‎ 
467-41-8 /6 النبي 5/ لالاغ . المغني لابن قدامة‎ | 


00000700 00 ا ل ل 1 ا ا 


التعريف: 
١‏ الكلب في اللغة: كل سبع عقور» وهو 
معروف.ء وجمعه أكلب وكلاب. وجمع 
الجمع : أكالب. والأنثى كلبة وجمعها كلاب 
أيضاً وكلبات 29 , 

وفي الاصطلاح : هوذلك الحيوان 


5 فق 
التبا 57 


0 ذات الصلة : 
أ- الخنزير 

بالمجحوريزضواة عديف 9" ويشبرك 
ري الكلب 1 بجانتة العين. 
ونجاسة كل ما نتج عنههاء وحرمة أكل لحمههما 
والانتفاع بألبانه| وأشعارهما وجلودهما ولوبعد - 
الدبغ عند الجمهور. 

ويفترقان ف جواز اقتناء الكلب للصيد 
والحراسة». أما الخنزير فلا جور اقتناؤه 
بحال. 


(1) لسان العرب, والمصباح المنير مادة (كلب) . 
١‏ المفردات للراغب فكوا 


(#) المصباح المثير. 


1١79 - 


ا ا ا ا 00 


ب - السيع : 

* - السبع بضم الباء وسكونهاء و قرىء مهما 
قوله تعالى :لومَاأكل ع4 ”" أي وما أكل 
منه السبع . 

ويجمع على سباع . مثل رجل ورجال ولا 
جمع له غير ذلك . 

والسبع : كل ماله ناب يعدوبه 
ويقترن 9 

وفي الاصطلاح : هو كل منتهب جارح 
قاتل عادة 7©. 

والسبع أعم من الكلب فكل كلب سبع 
وليس كل سبع كلبا. 
الأحكام المتعلقة بالكلب : 

هناك أحكام تتعلق بالكلب من حيث اقتناق 
وتعليمه وحل صيده. والتصرف فيه وغير 


افتناء ١‏ لكلب: 


- اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اقتناء 


الكلب إلا لحاجة: كالصيد والحراسة. 
وغيرههما من وجوه الاتتفاع التي م ينه الشارع 
عنها (؟2. وقال المالكية : يكره اتخاذه لغيرزرع 


+ سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) المصباح المنير. 

(5) الدر المختار 5/ 5 7١‏ 

(5) ابن عابدين 5/ 15. 21410 /1١7اء‏ وجواهر الإكليل 
/١‏ 5 هلاء حاشية القليوبي ؟/ 151ء وفتح الباري 0/ لا 
والشرح الكبير مع المغني 5/ ١5‏ 


ومففو ف ووو ووو رمه م م و0 


أو ماشية أو صيدء وقال بعضهم ‏ 
0 

وقد ورد عن أبي هريرةء عن النبي كَل 
أنه قال: ومن اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو 
صيد أوزرع اموي امول سن 
قيراط» ”" . 

وعن ابن عمر رضي لله عنهما عن النبي 
يك قال: «من اقتنى كلبا إلا كلب صيدء أو 
ماشية. نقص من أجره كل يوم 
قبراطان» 9 . 

وأما اقتناؤه لحفظ البيوت فقد قال ابن 
قدامة: لا يجوز على الأصح للخبر المتقدم, 
ويحتمل الإباحة 9 . 

وقال الشافعية: إذا زالت الحاجة التي 
يجوز اقتناء الكلب ا فإنه يجب زوال اليد عن 
الكلب بفراغهاء وقالوا يجوز تربية الجرو 
الذي يتوقع تعليمه لذلك © , 

وعند الحنابلة ‏ كما في المغني 29 أن من 
اقتنى كلبا لصيدء: ثم ترك الصيد مدة. وهو 


5857 /7 كفاية الطالب الرباني‎ )١( 

2( حديث أبي هريرة: «من اتخذ كلباً إلا كلب ماشية. . 
أخرجه 'البخاري (فتح الباري 0/ 0) ومسلم ١‏ إن 0 
واللفظ لمسلم . 

(م) حديث ابن عمر: «من اقتنى كلياً إلا كلب صيد. . 
أخرجه مسلم )11١1/7(‏ 

١5 /5 الشرح الكبير مع المغني‎ (١ 

(0) حاشية القليوبي 7/ /ا16ء ومغني المحتاج 7/ ١١‏ 

(5) الشرح الكبير مع المغني 4/ ١5‏ 


-١؟5-‎ 


قفومو وم م وموم لوم دوو مايا0 


يريد العود إليه» ل يحرم اقتناؤه في مدة تركه. 
لأن ذلك لا يمكن التحرز منه. وكذلك 
ولو هلكت ماشيته» فأراد شراء غيرها فله 
إمساك كلبها لينتفع به في التي يشتريها . 
وإن اقتنى كلبا:لصيد من لايصيد به 
احتمل الجوازء لأن النبي يك استئنى كلب 


الصيد مطلقاء واحتمل المنع. لأنه اقتناه لغير 


حاجة . أشبه غيره من الكلاب . 

وقال الرحيباني: يحرم اقتناؤ لأمره عليه 
الصلاة والسلام بقتله. وإذا لم يجز اقتناؤه ل 
يجز تعليمه. لأن التعليم إنما يجوز مع جواز 
الإمساك. فيكون التعليم حراماء والحل لا 
يستفاد من المحرم ٠‏ ولأنه علل بكونه شيطاناء 
وما قتله الشيطان لا يباح أكله كالمنخنقة 9 . 

وتجوز تربية الجرو الصغير لأحد الأمور 
الثلاثئة ‏ في أقوى الوجهين ‏ عند الحنابلة. 


لأنه قصده لذلك». فيأخذ حكمه. كا يجوز . 


ااوع الححي العكر الذي لا بشع فيفاق 
الحال لمآله إلى الانتفاع. ولأنه لولم يتخذ 
الصغير ما أمكن جعل الكلب كذلك. إذ لا 
يصير معلا إلا بالتعليم» ولا يمكن تعليمه 
إلا بتربيته واقتنائه مدة يعلمه فيها (2. 


794-558 /5 مطالب أولي النبى‎ )١( 
١4 /5 المغني مع الشرح الكبير‎ )9( 


التقاط الكلب: 
من صغار السباع . 


وعند المالكية يجوز التقاط الكلب المأذون 
فيه وعلى ملتقطه أن يعرفه لمدة سنةء فإن لم 
يوجد صاحبه صار ملكا لملتقطه 9 , 

وعند الشافعية: ما ليس بال: ككلب . 
يقتنى » فميل الإمام والآخذين عنه إلى أنه لا 
يخذ إلا على قصد الحفظ أبداء لأن 
الاختصاص به بعوض ممتنع» وبلا عوض 
يخالف وضع اللقطة. وقال الأكثرون : يعرفه 


سلة ثم يختص وينتفع به فإن ظهر 


صاحبه بعد ذلك وقد تلف فلا ضمان 9 , 
وعند الحنابلة : لا يجوز التقاط ما يقوى 
على الامتناع بنفسه : لكبر جثته. كالإبل» أو . 
لطيرانه, أو لسرعته., كالظباءء. أو 
بنابه. كالكلاب والفهود”". 
الوصية بالكلب: 
5 - قال الشافعية: تصح الوصية بنجاسة 
يحل الانتفاع بهاء لشبوت الاختصاص فيهاء 
ككلب معلم أي قابل للتعليم بخلاف 
الكلب العقور. ٠‏ ' 
ولو أوصى بكلب من كلابه المنتفع بها في 


(5) روضة الطاليين ه/ +١0‏ 
(5) المغني 5ه/ 75٠‏ ط. الرياض. 


-1١7:56 


77100 ا ا اا ا الا ا ا اللا ااا 20 


صيد أو ماشية أو زرع» يعرم اله 
. أحدها بتعيين الوارث أي حسب اختياره. 
فإن لم يكن للموصي كلب منتفع به لغت 
وصيته . 

ولو كان له مال وكلاب منتفع بهاء ووصى 
بها أو ببعضهاء فالأصح نفوذها وإن كثرت 
. الكلاب الموصى بها وقل المال. لأنه خير 
فا: إذالذ فيية ها: 

والثاني وهو مقابل الأصح. لا تنفذ إلا في 
ثلثهاء كا لولم يكن معها مال, لأنها ليست 
من سو جى هم يه 


والثالث: تقوم بتقدير المالية فيها. وتضم / 


إلى المال. وتنفذ الوصية في ثلث اللجميع ‏ أي 
في قدره من الكلاب (2. 

وقال الحنابلة: تصح الوصية بالكلب 
الذي يباح اقتناؤه» لأنها نقل لليد فيه من غير 
عوض »2 وتصح هبته لذلك. وقال القاضي : 
لا تصح. لأنها تمليك في الحياة . أشبه البيع . 
والأول أصح. ويفارق البيع لآنه يفحذ 
ونه وو عترم 0( 

وقال الرحيباني: وإن وصى بكلب وله 
كلاب. فللورثة اعطاؤه أي كلب شاءوا. 

وإن وصى لزيد بكلابه» ووصى لآخر 


١51١-51٠١ /7 القليوبي وعميرة‎ )١( 
. ط. مطبعة الرياض الحديثة‎ 78٠/5 المغني لابن قدامة‎ )9( 


اع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 1 0 0 ل ل الل ل لل لل ال 


يثلث ماله فللموصى له بالثلث ثلث امال 

وللموصى له بالكلاب ثلثهاء إن لم تجر ' 

الورثة» لأن ما حصل للورثة من ثلثي المال قد 

جازت الوصية في| يقابله من حق الموصى له 

وهو ثلث المال. ولم يحتسب عل الورثة 

بالكلاب 20 , ش 

سرقة الكلب: 

٠!‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا قطع في 
قة الكلب مطلقاء ولو كان معلياً أو 

لحراسة. لأن النبي كله «نبى عن بيعه» ) 


بخلاف غيره من الجوارح المعلمة, ولو كانت 


وعلله الحنفية بأنه يوجد من جنسه مباح 


الأصل وباختلاف العلماء في ماليته فأورث 


شبهة, وعلل الشافعية عدم القطع بأنه ليس 
بعال كالخنزير والخمر.ولو من ذمي. لأن 
القطع جعل لصيانة الأموال. وهذه الأشياء 


© لست بيال: 


وهذا خلافا لأشهب.من المالكية القائل 
بالقطع في المأذون في اتخاذه (" . 


596 /5 مطالب أولي النبى‎ )١( 

زف حديث هنبي رسول الله و عن بيع الكلب » 
أخرزجه مسلم (7/ )١1944‏ من حديث إبي مسعود الأنصاري . 
بلفظ : «نبى عن ثمن الكلب». 

(*) ابن عابدين 5/ 45 ط. الحلبي. وجواهر الإكليل ؟/ 
بادك هش والشرح الصغير 5/ 51,/5». وروضة الطالبين 
.5٠ 5 /0‏ والقليوبي وعميرة 5/ 1945., والمهذب :'/ 9ه" 
والمغني مع الشرح الكبير /٠١‏ 787 


1١ 55- 


اوفقوو ووو وموم دوو ووو مادو 


غصب الكلب: 
4- مذهب الجمهور أن غصب الكلب 
المأذون فيه مضمون بقيمته ويجب رده 
بخلاف غير المأذون فيه فإنه لا يغرم إذ لا 
قيمة له. وعند الحنابلةيجب رد المأذون فيه 
وإذا أتلفه لم يغرمه . 

(ر: مصطلح غصب ف .)١7‏ 
ما يشترط لحل صيد الكلب: 
14- يشترط لحل الصيد أن يكون كلب 
الصيد معلما باتفاق الفقهاء. لقوله تعالى : 
أَهفعومًاأمَسَكنَ عَليَكْْ بم 9١‏ . 

ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال: 
«قلت يارسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة 
فيمسكن علي , وأذكر اسم الله عليه . فقال: 
إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله 
عليه فكل. قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن 
قتلن مالم يشركها كلب ليس معهاء» ‏ . 

ويعتبر في تعليم الكلب شروطء. إذا 
أرسله صاحبه استرسل» وإذا زجره انزجر, 
وإذا أمسك لم يأكل . 


(والتفصيل : في مصطلح صيد ف /” ء: 


ْ 5 سورة المائدة/‎ )١( 
» . . حديث عدي بن حاتم : «إني أرسل الكلاب المعلمة.‎ )١( 
)9 /7( أخرجه مسلم.‎ 


ل دوه 


الانتفاع بالكلب: 
٠‏ - تقدم جواز اقتناء الكلب لحاجة 
كالصيد والحراسة وغير*ما من وجوه الانتفاع به 
التي لم ينه الشارع عنما 
استئجار الكلب: ش 
١‏ -منع الحنفية إجارة الكلب لأنه لا يمكن 
حله على منفعة الحراسة بضرب أو غيره» . 
نص عليه في ال هندية» وفي بعض الروايات أنه 
يجوز إذا بين لذلك وقتا معلوها 9©.. 

وقال النووي: استئجار الكلب المعلم 
للصيد و الحراسة باطل على الأصح.ء وقيل 
يجوزء كالفهد والبازي . والشبكة للاصطياد. 
وال هرة لدفع الفأر2. وقال ابن قدامة: لا 
تجوز إجارته نص عليه أحمد لأنه حيوان محرم 
بيعه لخبثئه فحرمت إجارته كالخنزير. 9©. 

(والتفصيل ينظر في : مصطلح إجارة 
ف١١٠).‏ 
بيع الكلب: 
1 -ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز 
بيع الكلب مطلقاء «لنبى النبي يَهِ عن 
ثمن الكلبء. ومهر البغى. وحلوان 
الكاهن» 0 
)١(‏ القتاوى الحندية 5/ 5615 
(7) روضة الطالبين 178/6 


(*) المغني + / 78٠١‏ ط. مطبعة.الرياض الحديثة . 
(5) حديث: «نبى عن ثمن الكلب. . . » 


- 1١17107 - 


1خ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل اك 


وذهب! الحنفيةا وسنتحنوق أمن المالكية إقى 
جواز بيع الكلب مطلقا لأنه مال منتفع به 
حقيقة. إلا في رواية عن أبي حنيفة رواها أبو 
يوسف عنه في الكلب العقور فإنه لا يجوز 


سعة . 


و 


وحكى في الفواكه الدواني أن عند المالكية 
تفصيلا بين الكلب المأذون فيه. وبين غيره. 
فمنعوا باتفاق بيع غير المأذون فيه» للحديث 


المروي سابقا . ١‏ 

وأما المأذون فيه. ففيه ثلاثة أقوال. 
00 ش 

المنع» والكراهة, والجواز. والمشهور منها 
عن مالك المنع ل" 
بيع جلد الكلب: 


١‏ - ذهب الشافعية والحنابلة وهو المشهور 
عند المالكية إلى أن جلد الكلب لا يطهر 
بالدباغة لأنه نجس العين فلا يباع ولودبغ . 
وفي رواية عن سحنون وابن عبد الحكم 
. أن جلود جميع الحيوانات تطهر بالدباغة حتى 
الخنزير. 5 «إذا دبغ الإهاب فقد 


طهر ”© فيجوز بيع جلد الكلب بعد 


- سبق تخريجه فالا 


٠.1198 /١ والفواكه الدواني‎ ء١‎ 5 ١577/6 بدائع الصنائع‎ )١( 


والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 7/ 1١‏ وشرح المنهج 
بحاشية الجمل */ 17ء والمغني 5/ ١89‏ 

(5) حديثٍ (إذا دبغ الإهاب فقد طهر » 
أخرجه هسلم /١(‏ /ا/ا1) من حديث ابن عباس . 


ووو م م ف ءاودو 


الدباغة . 

والحنفية يقولون كلمعا عله يا 
الحيوانات غير مأكولة اللحم بالدبغ ما عدا 
الخنزير لأنه نجس العين 29. 

وللتفصيل ( ر: بيع منبي عنه ف 2١١‏ 
دباغة ف 8». جلد ف ٠١‏ مما بعدها). 
الاستصباح بدهنه وودكه : 
64 جمهور الفقهاء على عدم جواز 
الاستصباح ب) كان نجسا بعينه في المسجد 
9 : 

أما ما كان متنجسا فالجمهور على عدم 
جواز الاستصباح به في المسجد دون غيره . 

وقال الشافعية: يجوز مع الكراهة ‏ في 


ظ غير المسجد الاستصباح بالدهن النجسء. 


با متنجس على المشهور. لما روى من أنه يِل 
سثل عن فأرة وقعت في سمن فقال : «إن كان 


جامدا فألقوها وما حولماء وإن كان مائعا 


فاستصبحوا به» 9 , 
أما في المسجد فلا لما فيه من تنجيسه . 


كذا جزم به ابن المقري تبعا للأذرعى 


)١(‏ مراقي الفلاح ص 24١‏ وتبيين الحقائق /١‏ 2,01 ورد المحتار 
١‏ لام وبدائع الصنائع /١‏ 5ن3 وحاشية الدسوقي 
١‏ 4ه والمجموع /١‏ 0740 -145ء والمغني /١‏ ١لا‏ 

)2( حديث : «أن رسول الله يَلِةِ سئل عن فأرة وفعت في سمن . . » 
أورده اين عبد البر في التمهيد (9/ 54) من حديث أي هريرة» 
ونقل (84/ 5”) عن البخاري أن هذه الرواية غير محفوظة ء وإنما 
الحديث عن ميمونة ليس فيه ذكر الاستصباح . 


-١58- 


فم م ماو روفو م ها م ااا ااي لامي نوه 


والزركشي. وصرح بذلك الإمام. وهو 


المعتمد . 


٠‏ 000 ل ا ا 


0 

وللتفصيل (ر: مصطلح استصبساح 
ف5). 
نحاسة الكلب: 


© -يرى الحنفية أن الكلب ليس بنجس 
العين. ولكن سؤره ورطوباته نجسة ©©. 
ويرى المالكية: أن الكلب طاهر العين 
لقولهم: الأصل في الأشياء الطهارة. فكل 
حى - ولو كلبا و خنزيرا طاهرء وكذا عرقه 
ودمعه ومحاطه ولعابه. وإلا ما خرج من 
الحيوان من بيض أو مخاط أو دمع أو لعاب 
بعد موته بلا ذكاة شرعية ‏ فإنه يكون نجسل 
فهذا في الحيوان الذي ميتته نجسة. 9) 
ويرى الشافعية والحنابلة 03 الكلب 
نجس العين. 9©) 


1/7 /' نباية المحتاج للرملي‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين ٠١ 5 /١‏ 

() الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب مالك /١‏ 17 » 
55 

(5) الأم ١‏ 8؛ والقليوبي وعميرة /١‏ 54., والمغني لابن 

"0 /١ قدامة‎ 


وففف ووو م م م ايلا 


حكم شعر الكلب من حيث الطهارة 
والنحاسة : 

5 - اختلف الفقهاء في نجاسة شعر الكلب 
أو طهارته سواء أخذ منه في حال حياته أو بعد 


| موته . 


فذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عن 
أحمد إلى طهارته . 
وذهب الشافعية والحنابلة على المذهب إلى 
والتفصيل في (مصطلح شعر وصوف 
ووبرف .)١9‏ 
حكم معض كلب الصيد من حيث النجاسة 
والطهارة : 
- اختلف الفقهاء في نجاسة معض كلب 
الصيد, ممايصيده فذهب بعضهم إلى طهارة 
معض الكلب . وذهب اخرون إلى نجاسته . 
والتفصيل في (صيد ف 55). 
تطهير الإناء من ولوغ الكلب: ‏ 
- ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب 
غسل الإناء سبعا إحداهن بالتراب إذا ولغ 
الكلب فيه. لقول النبي ولِهِ «طهور إناء 
أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع 
مرات أولاهن بالتراب» 29 . 


1 . حديث: «طهور إناء أحدكم.‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )774 /١( أخرجه مسلم‎ 


1١159 - 


أن بعض الأوقات وبعض العبادات تختص بصيغ 
مأثورة تكون أفضل من غيرها وينبغي التقيد 
بألفاظهاء وموطن بيانها غالبا كتب السنة والأذكار 
والآداب., في أبواب الدعاء والاستغفار والتوبة. 

وإذا كانت صيغ الاستغفار السابقة مطلوبة فإن 
بعض صيغه منبي عنهاء ”') ففي ألصحيح عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن زسول الله وك قال : «لا 
يقلن أحدُكم : اللهم اغفري إِنْ شتء اللهمّ 
ارحمني إن شئتء لِيَعْزَم المشألة فإن الله لا ممستكره 
له 


استغفار النبى كَل : 

- استغفار النبي عليه الصلاة والسلام واجب 
عليه لقوله تعالى : (فاعلم أنه لا إله إلا الله 
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات)”". وقد ذكر 
الفقهاء والمفسرون وجوها عديدة في استغفاره يك 
منها: أنه يراد به ماكان من سهو أوغفلة, أوأنه لم 
يكن عن ذنب, وإنم كان لتعليم أمته. ورأي 
السبكي :أن استغفار النبي كَل لا يحتمل إلا وجها 


واحداءوهو: تشريفه من غير أن يكون ذنب» لأنه 


ح في أحاديث الرسول 5894/4 نشر مكتبة ا حلواني , والفتوحات 
اشر بانيية شرح الأذكار النووية / 789-41 نشر المكتبة 
الإسلامية, وجمع الزوائد ل لك نشر مكتبة القدسي) . 

)١(‏ مرقاة المفاتيح 54/1 ط المكتبة الإسلامية, والزرقاني على 
الموطأ ؟/ 4“ ط الاستقامة. والفتاوى الكبرى لابن حجر 
0١‏ طعبد الحميد أحمد حنفي» وفتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد 407 ظ دار الكتب العلمية . 

(1) حديث ١‏ لا يقولن أحدكم . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري 
١‏ طالسلفية) . 

(9) سورة محمد / ١9‏ 


بك لا ينطق عن الهوى. ' 

وقد ثبت أنه كلِةٍ كان يستغفر في اليوم الواحد 
سبعين مرة. ومائة مرة, 27 بل كان أصحابه يعدون 
له في المجلس الواحد قبل أن يقوم : «رب اغفرلي 
وتب عل إنك أنت التواب الغفور) مائة مرة. 09) 


الاستغفار في الطهارة : 


أولا : الاستغفار عقب الخروج من الخلاء : 

4- يندب الاستغفار بعد قضاء الحاجة. وعند 
الخروج من الخلاء. روى الترمذي أنه «كان النبي 
كه إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك» 9) 
ووجه سؤال المغفرة هناكم قال ابن العربي ‏ هو 


)١(‏ الفتوحات الربانية /ا/ 754. والزرقاني على خليل /١‏ ل/الاط 
دار الفكر, والفواكه الدواني ؟/ 477 . ومرقاة المفاتيح "/ .>٠١‏ 
وفتاوى ابن تيمية /١6‏ لاه. ومرعاة المفاتيح شرح مشكباة 
المصابيح 4514/9 . 

(؟) مدارج السالكين ١/218ء‏ لاك والحطات 711١/١‏ ط 
النجاح . 1 

[فة أخرج أحما. والترمذي وأبوداود وابن ماجه من حديث ابن عمر 
أنه قال: إن كنا نعد لرسول الله ب في المجلس يقول : «رب اغفر 
لي وتب على إنك أنت التواب الغفوره مائة مرة. قال الألباني : 
صحيح على شرط الشيخين. ولكن الرواة اختلفوا على مالك في 
قوله «الغفور» (مشكاة المصابيح 17/7 بتحقيق الألبان. نشر 
المكتب الإسلامي. وسلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني 
/ 4 نشر المكتب الإسلامي) . 

(4) حديث ١‏ كان النبي #ِةٍ إذا خرج من الخلاء 
والترمذي وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة . قال الترمذي : 
هذا حديث حسن غريب, والحديث صححه الحاكم وأبوحاتم . 
قال في البدر المنير: ورواه الدارمي وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان (نيل الأوطار /١‏ 88 ط دار الجيل» وتحفة الأحوذي 49/١‏ 
نشر المككتبة السلفية) . 


#9 ل 


١9-14 كَلْب‎ 


0022222 اا ااا ا ل اا 1 ا ا ااا ا ااا ا ااا يالا 0ك 


وذهب المالكية إلى أنه يندب غسل الإناء 
سبعا ولا تريب مع الغسل . ْ 
ثلاثال وهم قول بغسله ثلاثاأو حمسا 
أوسبعا (' . 


ويرى بعض الفقهاء أن تعدد الغسل . 


تعبد» وهذا هو المشهور من مذهب المالكية. 
لطهارة الكلب. وقيل: لقذارته. وقيل: 
لنجاسته. وعليههم) فكونه سبعاء تعبداء 
وقيل : لتشديد المنع . 

واختار ابن رشد كون المنع محافة أن يكون 
الكلب كلباء فيكون قد داخل من لعابه الماء 
ما يشبه السمء قال: ويدل على صحة هذا 
التأويل تحديده بالسبع, لأن السبع من 
العدد مستحب فيا كان طريقه التداوي. 
لاسيما في| يتوقى منه السمء كقوله َك : «من 
تصبح بسبع ترات عجوة لم يضره ذلك اليوم 
سم ولا سحر» 9 . 

قال ابن عرفة : ورد عليه بنقل الأطباء أن 
الكلب الكلب يمتنع عن ولوغ الماء. 

وأجاب حفيد ابن رشدء أنه يمتنع 


)١(‏ مواهب الجليل /١‏ 1#. 15., شلالء آلالء لالالء 
والدسوقي على الدردير /١‏ 87- 284 والمغني /١‏ 04-517 
ط. الرياض» 0 

(؟) حديث: : «من تصبح بسبع تمرات . 5 
أخرجه مسلم (1118/15) من حديث سعد بن أي وقاص . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا لل 0 اا ااا ا ا 


إذا تمحكن منه الكلبء أمافي أوائله. 
فلا 29. 

(ر: مصطلح تتريب ف .)5١‏ 
تعدد الولوغ : 
4 قال المالكية: لا يتعدد الغسل سبعا 
بسبب ولوغ كلب واحد مرات في إناء واحد» 
أو ولوغ كلاب في إناء واحد قبل غسله 
لتداخل مسببات الأسباب المتفقة في المسبب 
كنواقض الوضوء وموجبات الحدود 
والقصاض 26 

وذكر النووي أنه لو ولغ كلبان. أو كلب 
واحد مرات في إناءء ففيه ثلاثة أوجه : 


الصحيح. أنه يكفيه للجميع سبع مرات 


إحداهن بالتراب, والثاني: يجب لكل ولغة 


سيعء والشالث: يكفي لولغات الكلب 
الواحد سبع ء ويجب لكل كلب سبع . 

ولا تقوم الغسلة الثامنة. ولا غمس الإناء 
في ماء كثير ومكثه فيه قدر سبع غسلات مقام 
التراب على الأصح 7 

قال الشيخ زكريا الأنصاري : وكفت 
الكلاب © , 


١17/7/./١ مواهب الجليل‎ )١( 

(1) جواهر الإكليل /١‏ 5١غ‏ ومواهب الجليل ١79 /١‏ 

رةه شرح صحيح مسلم 7/ 6 ط. المطبعة المصرية ومكتبتها 
2( أسنى المطالب 7١/١‏ ط. المكتبة الإسلامية . 


- ١060- 


«موقم مم وولف ووم ووم ووو ولام ووه 


وقال النووي : ولو كانت نجاسة الكلب 
دمه أو روئهء فلم يزل عينه إلا بست 
غسلات». فهل يحسب ذلك ستة غسلات» 
أم غسلة واحدة. أم لا يحسب من السبع؟ 
ثلاثة أوجه. أصحها واحدة )١(‏ 
مرور الكلب الأسود بين يدي المصلي : 
٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصلاة لا 
تبطل بمرور شيء بين المصلي والسترة. 
وقالوا: إن المراد بقطع الصلاة بمرور شيء إنها 
هو نقص الصلاة لشغل قلب المصلي با يمر 
بين يديه وليس المراد إبطال الصلاة . 

ونقل الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله أن 
الصلاة لا يقطعها إلا الكلب الأسود البهيم» 
قال الأثرم: سئل أبو عبد الله. ما يقطع 
الصلاة؟ قال: لا يقطعها عندى شيء إلا 
الكلب الأسود البهيم 2 . 

والبهيم الذي ليس في لونه شيء سوى 
السواد.ء وإن كان بين عينيه نكتتان تخالفان 
لونه لم يخرج بهذا عن كونه بهيهما تتعلق به 
أحكام الأسود البهيم. من قطع الصلاقء 
وتحريم صيده وإباحة قتله. فإنه قد ورد في 


حديث : «عليكم بالأسود البهيم ذي 


)1غ( شرح صحيح مسلم ؟/ 1١186‏ 
(؟) المغني لابن قدامة '/ 141. 185ء 186 2185 وصحيح 


مسلم بشرح النووي ا 


00 


النقطتينء فإنه شيطان» 29 . 

وقطعه للصلاة قول عائشة رضي الله 
عنهاء وهو محكي عن طاوس ومجاهد. ومروي 
عن أنس وعكرمه والحسن وأبي الأحوص . 

ووجه هذا القول ما روى أبوهريرة» قال: 
قال رسول الله كل ويقطع الصلاة المرأة 
والجمار والكلب. ويقي ذلك مثل مؤخرة 
الرحل» 0 

وعن أبى ذر رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله بك : «إذا قام أحدكم يصليء فإنه 
يستره إذا كان بين يديه مثل اخرة الرحل. 
فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل» فإنه 
يقطع صلاته الحمار» والمرأة» والكلب الأسود» 
قال عبد الله بن الصامت: يا أباذر ما بال 
الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب 
الأصفر؟ قال: يا ابن أخي . سألت رسول 
الله ككِ ىا سألتني فقال: «الكلب الأسود 
شيطان» ©" , 
أكل لحم الكلب: 


١-يرى‏ جمهور الفقهاء حرمة أكل لحم ذي 
كل ناب يفترس بهء سواء أكانت أهلية 


» . . حديث: وعليكم بالأسود البهيم.‎ )١( 


أخرجه مسلم (7/ )17٠١‏ من حديث جابر بن عبد الله . 
(؟) حديث: «يقطع الصلاة المرأة والحهار والكلب. . » 

أخرجه مسلم /١(‏ 055 
[فة حديث أبي ذر: «إذا قام أحدكم يصلٍ . »م 

أخرجه مسلم /١(‏ ملفرة 


- ١"١- 


وفووو وو و ووم و م وم مم ع ما وو 


كالكلب والسنور الأهلٍ. . وحشية كالأسد 
والثني: 

استدلوا لذلك بحيث أب هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله بل قال: «كل ذي ناب 
من السباع فأكله حرام () 

وللالكية في أكل لحم الكلب قولان: 
الحرمة. والكراهة.» وصحح ابن عبدالبر 
التحريم» قال الحطاب ولم أر ني المذهب من 
نقل إباحة أكل الكلاب 2.29 

(وللتفصيل ر: أطعمة ف .)١5‏ 
. هبة الكلب: 
- ذهب المالكية والحنابلة وهو مقابل 
الأصح من الوجهين عند الشافعية ‏ كما قال 
النووي - إلى صحة هبة الكلب. لأنها تبرع 
وأخف من البيع . 

والأصح من الوجهين عند السافعية ‏ دكيا 
قال النووي ‏ بطلان هبة الكلب قياساً على 
بطلان بيعه (" 
وقف الكلب: 
3 - يرى الحنفية والحنابلة عدم جواز وقف 
الكلب. 


» . . حديث أبي هريرة: «كل ذي ناب من السباع.‎ )١( 
.)181"5 /*( أخرجه مسلم‎ 

(؟) مواهب الجليل 7/ 77» وحاشية الدسوقي ؟7/ ١١17‏ 

(9) جواهر الإكليل »5١177/57‏ وروضة الطالبين 6/ 4لالاء 
وكشاف القناع 5/ 5٠‏ 


واوف وم مم م م مم م م6 


وعند المالكية يجوز وقف الكلب المأذون في 


اتحاذه. 


والأصح عند الشافعية أنه لا يصح وقف 
الكلب المعلم أو الذي يقبل التعليم لأنه غير 
عملوك , والثاني يصح على رأي » أما غير المعلم 
أو القابل للتعليم فلا يصح عندهم وقفه 
جزما 29 . ٠‏ 
رهن الكلب:: 
84 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه لا يصح رهن الكلب. لأن ما لا يجوز بيعه 
لا يجوز رهنه. وما يجوز بيعه يجوز رهنه . 
ومذهب الحنفية جواز رهنه 
باعتباره مالاً ©. 
(ر: يهن ف 4) 
ضمان عقر الكلب: 
6 للفقهاء خلاف وتفصيل في ضهان 
جناية الكلب العقور, وكل حيوان خطر. 
والتفصيل في مصطلح (ضمان ف9١١).‏ 
قتل الكلب: 
5 - قال المالكية: يجب قتل كل كلب أضر 
وما عداه جائز قتله لأنه لا منفعة فيه. ولا 


)١(‏ الفتاوى الحندية 7/ 29351 وحاشية الدسوقي 4/ الاء 
واخسرشي مع حاشية العدوي 6 آخحة وفغني المحتاج 
"١‏ والمغني 0/ 1431 

(؟) _بدائع الصنائع 0/ 214-1547 5/ 0176 ومغني المحتاج 
فيفن 


- ١” 


مم6 وم مو فوع وو وال وين وووة 


اختلاف في أنه لا يجوز قتل كلاب الماشية 
. والصيد والزرع . 

قال الحطاب: ذهب كثير من علماء 
المالكية : إلى أنه لا يقتل من الكلاب أسود 
ولا غيره» إلا أن يكون عقوراء مؤذياء وقالوا : 
الأمر بقتل الكلاب منسوخ بقوله يكل : «لا 
تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا»22 فعم ولم 

واحتجوا ‏ كذلك ‏ بالحديث الصحيح 
في الكلب الذي كان يلهث عطشاء فسقاه 
الرجل. فشكر الله له وغفر له وقال: قال 
يكل : «في كل كبد رطبة أجر» 9" قالوا: فإذا 
كان الأجر في الإحسان إليه» فالوزر في 
الإساءة إليهء ولا إساءة إليه أعظم من قتله . 


وليس في قوله عليه الصلاة والسلام:. 


«الكلب. الأسود شيطان» ما يدل على قتله» 
لآأن شياطين الإنس والحن كثيرء ولا يجب 
قتلهم 20 0 

وذهب الشافعية إلى أن مالا يظهر فيه 
متفية ولا فون :الكل اعد لبن 
بعقور يكره قتله كراهة تنزيه. ومقتضى 


)١(‏ حديث: ولا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضا» 

أخرجه مسلم (7/ )١1544‏ من حديث ابن عباس . 

(؟) حديث: «في كل كبد رطبة أجره 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ )4١ 4٠‏ ومسلم 
)171١/4(‏ من حديث أبي هريرة . 

(7) مواهب الحليل 75/7 /الا؟ 


م قفوم م ووم ماماو ددوو و 


كلام بعضهم التحريم . 

والمراد الكلب الذي لا منفعة فيه مباحة» 
فأما ما فيه منفعة مباحةء فلا يجوز قتله بلا 
شك. سواء ف ذلك الأسود وغيره . والأمر 
بقتل الكلاب منسوخ (©. 

ومذهب الحنابلة أنه: يحرم قتل الكلب 
المعلّم » وقاتله مسيء ظالم. وكذلك كل كلب 
مباح إمساكه. لأنه محل منتفع بهء يباح 
اقتناؤه. فحرم إتلافه كالشاة. . 

قال ابن قدامة : ولا نعلم في هذا خلافاء 
ولا غرم على قاتله. 9) 

قال الرحيباني 9: لا يباح قتل شيء من 
الكلاب سوى الأسود والعقور للنبي عنه في 
حديث عبد الله بن مغفل قال: أمر رسول 
الله كل : «بقتل الكلاب ثم قال: ما بالهم 
وبال الكلاب؟» 9©. ويباح قتل الكلب 
العقور. فكل ما آذى الناس وضرهم في 
أنفسهم وأموالهم يباح قتله. لأنه يؤذي بلا 


تفع أشبه الذئب» وما لاا مضرة فيه لا يباح 
اقتله © وقال الرحيباني: يجب قتله . 


١55 /7 روضة الطالبين‎ )١( 

١91١194٠ /5 المغني‎ )0( 

(*) مطالب أولي النبى 5/ 5194 

)0( حديث عبد الله بن مغفل: «وأمر رسول الله و بقدل 
الكلاب. . . » ِ 
أخرجه مسلم /١(‏ نائفة 

(0) المغني 4/ 78١‏ ط. مكتبة الرياض الحديثة . 


- ١" 


كَلْب لم -8> كلب الماء. كُلَيّاتَ 


وففم ف ممم ووم ممما اممو 


- والفقهاء متفقون على جواز قتل الكلب 
العقور ف الحرم للحديث: و« حمس من 
الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحم : 
الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور 29 . 

ونص الحنابلة على وجوب قتله, عملا 
بنص الحديث الشريف 9) 


دفع الضرر عن الكلب: 

ذهب الفقهاء إلى أنه يجب دفع الضرر 
عن الكلب غير العقور وحفظ حياته لما روى 
أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كَل 
قال: «بينا رجل يمشي» فاشتد عليه 
العطش. فنزل بثرا فشرب منها. ثم خرج». 
فإذا هو بكلب يلهث يأكل الشرى من 
العطش, فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ 
بي» فملاً خفه. ثم أمسكه بفيه» ثم رقى» 
فسقى الكلب. فشكر الله له فغفر له» قالوا: 


يا رسول الله . إن لنا ف البهائم أجرا؟ قال: , 


دفي كل كبد رطبة أجر» 0 


وقال جمهور الفقهاء: يجب التيمم عل 


» ... حديث: وخحس من الدواب‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 74) ومسلم (7/ 07م‎ 
. واللفظ للبخاري‎ 

578 كشاف القناع ؟/‎ )١( 

(5) حديث: «بينا رجل يمشى فاشتد عليه العطش . . .» 
سبق تخريجه ف 5 1 


فوفع ووو و م و عل ووو 


من معه ماء وخاف - باستعماله ‏ مرضاء أو 
زيادته» أو تأخر برء» أو عطش حترم » معه ‏ 
أي محرم قتله. آدميا كان أو بهيمياء ومنه 
كلب الصيد والحراسة. أي فيجب سقيه. 
ولو دعاه ذلك إلى التيمم 29 . 

وقال النووي (©2: كى) يجب بذل المال 
لإبقاء الآدمي المعصوم. يجب بذله لإبقاء 
البهيمة المحترمة. وإن كانت ملكا للغير» ولا 
يجب البذل للحربي. والمرتد. والكلب 
العقور. 

ولو كان لرجل كلب - غير عقور جائع ‏ 
وشاة. لزمه ذبح الشاة لإطعام الكلب.. 


كلب الماء 


انظر: أطعمة 


انظر: ضروريات 


)١(‏ _مراقي الفلاح ص 57, ومواهب الجليل 7/ 0577 وكشاف 
القناع ١54 /١‏ 
)١(‏ روضة الطاليين 7/ 788 


-1١*5 


وممو ققوم معو ووو روماو دوروو 


لم 
كئاية 
صايه 


التعريف: ْ 
١‏ الكناية في اللغة: أن يتكلم بشيء 
يستدل به على المكنيٌ عنه كالرفث والغائط» 
وهي اسم مأخوذ من كنيت بكذا عن كذا من 
باب رمى (' 

وفي الاصطلاح : هو كلام استتر المراد منه 
بالاستعمال» وإن كان معناه ظاهراً في اللغة» 
سواء أكان المراد به الحقيقة أم المجاز فيكون 


تردد في| أريد به فلابد من النية أو ما يقوم . 


مقامها من دلالة الحال. 

وذكر صاحب فتح القدير: أن الكناية ما 
خفي المراد به لتوارد الاحتالات عليه بخلاف 
الصريح 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الصريح : 
ظ بغرن والح تومه الثيء 
- بالضم - خلص من تعلقات غيره فهو 


0( المصباح المنير. 
)١(‏ التعريفات للجرجاني» وفتح القدير 7/ /17لم- 4م 


ممما ماما لدو 


صريح» وكل خالص صريح. ومنه القول 
الصريح, وهو الذي لا يفتقر إلى إضمار أو 
تأويل 22 . 

وفي الاصطلاح : الصريح هواللفظ 
الموضوع معني لا ا منه غيره عند 
الإطلاق 9 . 

والصلة بينب] المقابلة . 

فالصريح يدرك المراد منه بمجرد النطق به 
ولا يحتاج إلى النية» بخلاف الكناية فتحتاج 


إلى النية. 


ب المجاز: 

- المجاز اسم لا أريد به غير ما وضع له 
مناسبة بينهماء كتسمية الشجاع أسداء 
وسمي مجازا لأنه جاوز وتعدى محله ومعناه 
الموضوع له إلى غيره . 

والصلة أن الكناية قد يراد مها المجاز”" . 


0 


التعريض هو: ما يفهم به السامع مراد 
0 

والصلة بين الكناية والتعريض: أن 
التعريض هو تضمين الكلام دلالة ليس فيها 
ذكر كقول المحتاج : جثتك لأسلم عليك. 
)0( المصباح المنير. ش 
(7) الأشباه للسيوطي ص 7947 


(”) التعريفات, والمصباح المنير. 


ل ه" 1١‏ 


ممم و ممم عا اا ا ووو 


فيقصد من اللفظ السلام ومن السياق طلب 


الحاجة . 
الأحكام المتعلقة بالكناية : 


© - التعبير المعتبر شرعا قد يكون بالصريح 
من القول أو بالكناية . 

واختلف الفقهاء في تمييز الكناية من 
الصريح. وفي بعض أحكام الكناية» وما 
التميبز بين الكناية والصريح : 

5 - للشافعية ضابط في التمييز بين الكناية 
والصريح من ألفاظ العقود والفسوخ وما 
جرى مجراها. قالوا: إن ما ورد في الشرع من 
الألفاظ إما أن يتكرر أو لاء فإن تكرر حتى 
اشتهر ‏ كالبيع والطلاق - فهو صريح إذا 
استعمل في هذه التصرفات وإن لم يشع في 
العادة» لأن عرف الشرع هو المتبع» وعلى 
هذا قالوا: يحمل الدراهم في الأقارير على 
النقرة 27 الخالصة قطعا وإن غلب العرف 
بخلافهاء والحقوا الفراق والسراح بصريح 
الطلاق . 

وإنلم دكرن: بل ذكر فق لسان الشرع إنرة 
فقط ولم يشع على لسان الفقهاء كالمفاداة في 
الخلع في قوله تعالى : « فلا جمَاحَ عَلَيِمًا فيا 


)١(‏ النقرة: هي القطعة المذابة من الفضة, (المصباح المنير) 


م وفو مف مم وموم م ووو وو و ايد 


ْيرَتْ بيه 274. والإمساك في الرجعة في 
قوله تعالى : «فَأْمَسكوهْرى يعون » 27 
بالصريح في الكل. 
أما مالم يرد في الكتاب ولا في السنة. 
وشاع في العرف كقوله لزوجته: أنت عل 
حرام فإنه ل ف العرف ف الطلاق» ولكنه 
م يرد شرعاً في الطلاق فوجهان. والأصح 
عندهم : التحاقه بالكناية . 
على ألسنة حملة الشرع وكان هو المقصود من العقد 
كلفظ التمليك في البيع. ولفظ الفسخ في 
الخلع ففي كونه كناية وجهان. والأصح 
عندهم : صراحته 29 . 
وقال حمهور الفقهاء لا يكون اللفظ صريحا 
إلا فيا لا يستعمل إلا في ما وضع له. 69 
وفي ذلك تة 5 75 ذا في الما 5 
الأصولي . 
ذهب الشافعية إلى أن كل تصرف يستقل 
)١(‏ سورة البقرة/ 779 
)١(‏ سورة البقرة/ ١7؟‏ 
(") المنثور 'في القواعد */ 705 والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 797 


(5) بداية المجتهد ”/ 28١‏ وكشاف القناع ه٠/‏ 15840 815؟. 
وبدائع الصنائع 7/ ٠١5‏ 


 ١7”"5- 


ماقم مم قفوم م مال الع د ووو 


د و 
يفتقر إلى إيجاب 0 فضربان : 

أحدههما: مايشترط فيه الإشهاد كالنكاح. 
فهذا لا ينعقد بالكناية مع النية» لأن الشاهد 
لا يعلم النية . 

ثانيهما: مالا يشترط 
وهو نوعان : 

الأول: ما يقبل مقصوده التعليق بالغرر 
كالكتابة والخلع» فينعقد بالكناية مع النية. 
لآن مقصدد الكتابة العتق. ومقصود الخلع 
الطلاق وما يصحان بالكناية مع النية . 

والثاني: ما لا يقبله كالبيع والإجارة 
والمساقاة وغيرهاء وفي انعقاد هذه العقود 
بالكناية مع النية وجهان أصحهما 
الانعقاد 29 , 

ونقل ابن رجب اختلاف الحنابلة في 
انعقاد العقود بالكنايات . 

قال القاضى: لا كناية إلا في الطلاق 
والعتاقء وذكر أبو الخطاب في الانتصار 
نحوه. وزاد: ولا تحل العقود بالكنايات غير 
النكاح والرق. وقال في موضع آخر منه : 
تدخل الكنايات في سائر العقود سوى النكاح 


)١(‏ المجموع 4/ 15 تحقيق المطيعي , والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 745 1 


فيه الإشهاد 


0 0 ا ا اا ا ل ل ا ا ل ل لي لا 


لاشتراط الشهادة عليه وهي لا تقع على 
النية» وأشار إليه صاحب المغني ب 
وكلام كثير من الأصحاب يدل عليه 7" . 

والتفصيل في مصطلح (عقد ف )١‏ 
والملحق الأصولي . 


ألفاظ الكناية : 
تختلف ألفاظ الكناية باختلاف التصرفات 
المتعلقة مها على الوجه الأني : 


أ كنايات الطلاق : 
4- كنايات الطلاق كثيرة. بل لا تكاد 
تنحصر. وذكر الفقهاء أمثلة لما اتفقوا في 
أكثرها مثل: أنت بائن» أنت علّ حرام 
خلية» برية» بريئة؛ 0 أمرك بيدك, 
اختاري . اعتدذي, استيرئى رحمك. خليت 
سبيلك. حبلك على غاريتكة خالعتك 
(بدون ذكر العوض) لا سبيل لي عليك. 
أنت حرة» قومي » اخرجي » اغربي» اعزبي 
انطلقي, انتقليء. ٠‏ تقنعي ) استتري» 
تزوجي » ونحو ذلك ©©. 

واختلفوا في لفظين هما: سرحتك» 
وفارقتك,. فقال الجمهور: إنهما كنايتان في 
الطلاق. لأنهما لم يشتهرا فيه اشتهار الطلاق» 
)١(‏ القواعد لابن يجب ص ٠ه‏ 


(1) نباية المحتاج 7/ 57٠‏ وبدائع الصنائع 7/ .٠١6‏ وبداية 
المجتهد 7/ ,21١-48٠١‏ وكشاف القناع ه/ ١ه"‏ 


- ١7و97‎ 


ا ا 00 


ويستعملان فيه وفي غيرهء وهو مقابل 
المشهور عند الشافعية "2 . 
وقال .الشافعية في القول المشهور والمخرقي 
من الحنابلة: إنهها صريحان في الطلاق» 
لاشتهارهما فيه وورودهما في القرآن في قوله 
تعالى : « وَأْسَرَسَكُنَ مَرَلعاجيا 4 2, 
وقوله تعالى : «وَإِنْيتْمَرَقَايِمَ هه كلمن 
سَحَيِه» 2 مرادان بالطلاق مع تكرر 
الفراق فيه وإلحاق مالم يتكرر فيه منههما بها 
تكرر. وإلحاق مالم يرد من مشتقاتها في 
القرآن بها ورد فيه لأنه بمعناه ©) . 
9 - وألفاظ الكناية هذه ونحوها تحتمل 
الطلاق. وتحتمل غيره» فاستتر المراد منها عند 
السامع, فافتقرت إلى النية لتعيين المراد منها 
فقوله : أنت بائن: يحتمل البينونة عن الشر 
أو الخير أو التكاح. وخلية : يحتمل الخلوعن 
الزوج., والنكاح., ويجتمل الخلو عن 
الأمراض أو العيب» وفارقتك: يحتمل 
المفارقة عن التكاحء ويحتمل المفارقة عن 
المضجع والمكان. وقوله: أنت بريئة من 
البراءة» يحتمل البراءة من النكاح» ويحتمل 


)١(‏ نهاية المحتاج 7/ 577 وبدائع الصنائع *7/ 2٠١7‏ وبداية 
المجتهد ؟'/ »4١ - 8١‏ وكشاف القناع 0/ 540. والإنصاف 
25/4 , 

() سورة الأحزاب / 78 

(5) سورة النساء/ ١7٠١‏ 

)2( المراجع السابقة . 


ووو ووو م ملعيال ووو 


البراءة عن الشر أو الخير, وقوله: بتة من 
البت وهو القطع. فيحتمل القطع عن النكاح 
ويحتمل القطع عن الشر وقوله: أمرك بيدك» 
يحتمل الطلاق. ويحتمل أمراً آخر, وهكذا ”© . 
ولا خلاف بين جمهور الفقهاء في أن 
الطلاق يقع بالكناية مع النية. 
واختلفوا في بعض مسائل الكناية . 
٠‏ - فذهب الحنفية إلى أن الكناية كل لفظ 
يستعمل في الطلاق وغيره نحو قوله: أنت 
بائن» وأنت عللّ حرام» وخلية» وبرية. . 
ونحو ذلك فإنه يحتمل الطلاق وغيرهء وإذا 
احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغيره فقد 


٠‏ استتر المراد منها عند السامع فافتقرت إلى النية 


لتعيين المراد. ْ 
ولا يقع الطلاق بشىء من هذه الألفاظ إلا 
بالنية» فإن نوى الطلاق وقع فيما بينه وبين 


. الله تعاالى» وإن لم ينولم يقع فيها بينه وبين الله 


تعالى . 

وإن ذكر شيئاً من ذلك ثم قال: ما أردت 
به الطلاق يدين فيهما بينه وبين الله تعالى.: 
وهل يدين في القضاء؟ هناك تفصيل : 

فإن كانت الحال حال الرضا وابتدأ الزوج 
بالطلاق يدين في القضاء . 

وإن كانت الحال حال مذاكرة الطلاق 2 


. المصادر السابقة‎ )١( 


- ١ 8خ"‎ 


ممم م ووم و مم امو 


مات أو حالة الغضب والمخصومة 
فالكنايات أقسام ثلاثة : 

الأول : ما كان بأحد هذه الألفاظ الخمسة 
وهي : أمرك بيدك, واختاري, واعتدي. 


واستبرئي رمك. وأنت واحدة. فهذه لا . 


يدين فيهاء ويقع الطلاق في حالتي المذاكرة 
والغضب. ولا يعتد قضاء بإنكاره النية . 

والشاني: ما كان بأحد هذه الألفاظ 
| الخمسة: وهي: خلية. وبريئة., وببّةع 
وبائن. وحرام. فهذه يدين فيها في حالة 
الخصومة والغضب. ولا يدين في حالة ذكر 
الطلاق» ويلزمه الطلاق قضاء. 

والثالث : وهو بقية ألفاظ الكناية. ويدين 
فيها جميعًا في كل الأحوال. ١‏ 
١‏ وقسم المالكية الكناية في الطلاق إلى 
نوعين: كناية ظاهرة. وكناية خفية . 

وألفاظ الكناية الظاهرة عندهم هي : بتة 
وحبلك على غاربك. وواحدة بائنة . 


ويلزم بها أو بأحدهما الثلاث مطلقاء . 


دخل بها أم لا لأن البت القطع. وقطع 
العصمة شامل للثلاث ولولم يدخل, والحبل 
عبارة عن العصمة وهو إذا رمى العضحة عل 
كتفها لم يبق له فيها شيء مطلقا 

والبينونة بعد الدخول بغير عوض إنا 


٠١4-1١85 /* بدائع الصنائع‎ )1١( 


ووم وو وو ووم م م مم ومو لو ةو وعونوووووة 


تكون ثلاثاء فاعتير لفظ بائنة. وألغى لفظ 
واحدة . 

ومن الكناية الظاهرة: خليت سبيلك . 

ويلزمه في قوله: خليت سبيلك الثلاث 
مطلقاء دخخل بها أم لم يدخحل مالم ينوأقل من 
الثلاث. فإن نوى الأقل لزمه ما نواه . 

وهناك عندهم ألفاظ تشبه الواحدة 
البائنة . وهي : أنت عل كالميتة والدم ولحم 
الخنزيرء ووهبتك لأهلك, أو رددتك» أو لا 
عصمة لي عليك. وأنت حرام» أو خلية 
لأهلك». أو و أو خالصة. أو بائنة. أو 
أنا بائن منك. أو خلّ. أو برىء. أو 
خالص. فيلزمه الغلاث في المدخول بها وف 
غير المدخول بها إن لم ينو أقل. فإن نوى 


. الأقل لزمه ما نواه وحلّف إن أراد نكاحها : أنه 


ما أراد إلا الأقل. لا إن لم يرده. 

أما الألفاظ التالية : وجهي من وجهك 
حرام » أو وجهي على وجهك حرام ولا فرق 
بين من وعلى ‏ وقوله : لا نكاح بيني وبينك. 
أو لا ملك لي عليك. أولا سبيل لي عليك» 
فيلزمه الثلاث في المدخول مها فقط . 

وقيد المالكية الصيغ الثلاث الأخيرة بأن لم 
يقصد بها العتاب. فإن قصد العتاب فلا 
شىء عليهء فالعتاب قرينة وبساط دال على 
عدم إرادته الطلاق . 


-١ "82 


لاوم م ةع ةم ممم فر صر ةم وروم نه فليو ةو يه اقيم مي ة هوم يه ميرم مانن هر م ينرم فم نين ونث ار ريم 


العجزعن شكر النعمة في تيسير الغذاءء وإيصال 
منفعته» وإخراج فضلته . (") 


انيا : الاستغفار بعد الوضوء : 

٠‏ - يسن الاستغفار ضمن الذكر الوارد عند إتمام 
الوضوء. ( روى أبوسعيد الخدري رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله يَكةِ قال: «مَنْ توضأ 
فقال: سبخانك اللهممو بحمدٍكأشهد أن لا إله 
إلا أنتَ أستغفرك, وأنوبٌ إليك.. كُتِب في رَقّء ثم 


جَعِل في طابع » فلم يكم ف يوم القيامة)9© 

وقد وردت صيغ أخرى تتضمن الاستغفار 
عقب الانتهاء من الوضوء وأثناءه يذكرها الفقهاء في 
سنن الوضوء.. 


الاستغفار عند دخول المسجد والخروج منه : 
١‏ -يستحب عند المالكية. والشافعية. والحنابلة, 
اااستغفار عند دخول المسجد وعند الخروج 


)١(‏ ابن عابدين١/١77,‏ والفواكده الدواني 7/ 475 مصطفى 
الحلبي. والكاني لابن عبد البر 177/١‏ ط الرياض, والخطاب 
الاك الال وشرح الروض /١‏ الال والمغني لابن قدامة 
طالرياض. 

(؟) ابن عابدين /١‏ /الم ط بولاق . وحاشية البناني على عبد الباقي 
0١‏ طدار الفكر. والفتوخات الربانية شرح الأذكار النووية 
ف ومدارج السالكين .١9/57/١‏ 

() حسديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه الحاكم في 
المستدرك وقال: صحيح على شرط مسلم .. قال ابن حجر 
الهيتمي :: إنه ضعيف وإن قال الحاكم إنه صحيح . رواه سفيان 
الثوري عن أبي هاشم فرفعه . وأخرجه الطبراني في الأوسط بلفظ 
مقارب. ورواته رواة الصحيح. وصوب النسائي وقفه على أبي 
سعيد الخسدري (الفقتوحات الربانية ٠١/7‏ نشر المكتبة 
الإسلامية. ومجمع الزوائد 74/1١‏ نشر دار الكتاب العربي 
> كآاه). 


منه. لما ورد عن فاطمة بنت رسول الله يكل 
قالت: «وكان رسول الله إذا دحل لضان 
على محمد وسلمء وقال: رب اغف لي دُنُوبِي» 
اخ :3ق اواك يعضت وإذا شرح ملق علن 
محمد وسلم. وقال: رب اغفر لي » وافتخ لي أبواب 
فضلك» 9) 

والوارد في كتب الحنفية أن المصلي يقول عند 
دخول المسجد: «اللهم افتح لي أبواب رحمتك» 
وعند خروجه : «اللهم إني أسألك من فضلك)”") 


الاستغفار في الصلاة : 

أولا ‏ الاستغفار في افتتاح الصلاة : 

1 -جاء الاستغفار في بعض الروايات التى وردت 
في دعاء الافتتاح في الصلاة. وأخذ بذلك الشافعية 
مطلقاء والحنفية والحنابلة في صلاة الليل» 7 منها 
مارواه أبوبكر الصديق رضي الله عنه عن النبي 


)١(‏ شرح ميارة الصغير ١37/7‏ ط الحلبي. ومنح الجليل /١‏ 5ه ط 
ليبيال والجمل١/10.‏ والمغنى لابن قدامة /١‏ هه؛ ط 
الرياض. والأذكار النووية ط البارودي ودار الفلاح. 
وكشاف القناع 8١1/١‏ 

(7) حديث فاطمة بنت رسول الله ب أخرجه ابن ماجة والترمذي 
وحسنه لكشرة طرقه (تحفة الأحوذي 7/ 787 7060 نشر المكتبة 
السلفية. وسنئن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي /١‏ 707 
ط عيسى الحلبي). : 

(*) مراقي الفسلاح ص 7١5 07١6‏ ط بولاق. أخرج مسلم من 
حديث أبي أسيد مرفوعا «إذا دخل أحدكم المسجد فليقل : اللهم 
افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل : «اللهم إني أسألك من 
فضلك» (صحيح مسلم 0١‏ طعيسى الحلبي) . 

)١(‏ المجموع */ 81١٠‏ ط المسيرية. والمغنى لابن قدامة /١‏ 4/4 ط 
الرياض. والأذكار ص "1 . 44. وفتاوى ابن تيمية 
والكلم الطيب والعمل الصالح لابن القيم ص 7٠١‏ . 
ط الرياض. 


-"8- 


٠ 1١١ كتاية‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا 0ك 


أما لفظ : فارقتك فيلزمه واحدة مطلقاً 
دخل أولم يدخل» إلا لنية أكثر وهي رجعية 
في المدخول بها . 
1 أما ألفاظ الكناية الخفية عند المالكية فهي : 
ادخلي واذهبي وانطلقي : إن نوى واحدة 
بائنة لزمه الثلاث في المدخول بهاء وواحدة 
فقط في غيرها ما لم ينو أكثر 9 . 
- وذهب الشافعية إلى أن الكناية يقع بها 
الطلاق مع النية ولا يقع بلا نية. 


وهى ألفاظ كثيرة بل لا تنحصر: كأنت 
خلية» وبرية» وبتةء وبتلة. وبائن». 


واعتدي » واستبرئي رحمك. والحقي بأهلك. 
وحبلك على غاربك. واعزبي» واغربي» 
ودعيني » وودعيني . 

وقالوا: إن الكناية هي ما احتمل الطلاق 
وغيره» ولكن بنية لإيقاعه. ومع قصد 
حروفه . ٠‏ 

وأما الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق إلا 
على تقدير متعسف فلا أثر لها فلا يقع بها 
طلاق وإن نوى. وذلك كقوله: بارك الله 
فيك وأحسن الله جزاءك . 

وأضاف الشافعية قوهم: إن شرط نية 
الكناية اقترانها بكل اللفظ. وقيل: 
يكفي بأوله . 


)١(‏ الشرح الصغير5/ 075-/اده 


وو مفو وو ولا عمو 


ويقع الطلاق ‏ عندهم ‏ بالكناية حسب 
ما نواه عدداًء كأنت بائن إذا نوى فيها عددا 
وقع ما نواه لاحتمال اللفظ له. فإن نوى 
واحدة أو لم ينو شيئا وقعت واحدة لأنه 
المتيقن 9" . 
١‏ - والكنايات في الطلاق عند الحنابلة 
نوعان : ظاهرة. وخفية . 

فالظاهرة: هي الألفاظ الموضوعة للبينونة. 
لأن معنى الطلاق فيها أظهرء وهي ست 
عشرة كناية: أنت خخلية. وبريئة» وبائن» 
وبتة.ء وبتلة» أنت حرة» وأنت الحرج»ء 
وحبلك على غاربك. وتزوجي من شئت». 


وحللت للأزواج » ولا سبيل لي عليك, ولا 


سلطان لي عليك» وأعتقتك. وغطي 
والخفية : هي الألفاظ الوضوعة للطلقة 

الواحدة ما لم ينو أكثر نحو: اخرجيء 

واذهبي . وتجرعي ١‏ والحقي بأهلك» ولا 


حاجة لي فيك . 


والكناية ‏ ولو ظاهرة ‏ لا يقع بها طلاق إلا 
أن ينويه» لأن الكناية لما قصرت رتبتها عن 
الصريح وقف عملها على نية الطلاق تقوية 
لاء ولأنها لفظ يحتمل غير معنى الطلاق» 
فلا يتعين له بدون النية» ويشترط أن تكون 


)١(‏ مغني المحتاج 7/ 8١‏ مما بعدها. 


1١5٠ - 


.17/- ١ كاية‎ 


وع ممق قفوو ووم اموي ااا 


النية مقارنة للفظ الكناية» فلو تلفظ بالكناية 
غير ناو للطلاق ثم نوى بها الطلاق بعد ذلك 
م يع أو يأتي مع الكناية بم يقوم مقام نية 


سؤالها الطلاق. فيقع الطلاق من أتى بكناية 
إذن ولو بلا نية» لأن دلالة الحال كالنية» فلو 
ادعى في هذه الأحوال ‏ أي حال الغضب 
والخصومة وسؤالها الطلاق ‏ أنه ما أراد 
الطلاق» أو ادعى أنه أراد غيره دين لاحتّال 
صدقهء ول يقبل في الحكم لأنه خلاف ما 
دلت عليه الحال. 

ويقع مع النية بالكناية الظاهرة ثلاث وإن 
نوى واحدة. روي ذلك عن علي وابن عمر 
بن عباس وأبي هريرة رضي 
الله عنم في وقائع محتلفة 29 , 
ب - ألفاظ الكناية في الإيلاء : 
4 الكناية في الإيلاء: كل ما يحتمل 
الجماع وغيره ولم يغلب استعماله في الجماع 
عرفاء كأن يقول: والله لا يجتمع رأسك 
ورأسي بشيء. ولا قربت فراشك. 
ولأسوءنك, ولأغيظنك. ولتطولن غيبتي 
عنك. ولا يمس جلدي جلدك. ولا أويت 
معكء. ولا أنام معك. لأن هذه الألفاظ 
تستعمل في الجاع وفي غيرهء فلايد من 


56١ 56٠١ كشاف القناع ه/‎ )١( 


وزيد بن ثابت وا 


وفقعوقع مو مف ووو مو ااا يواوه 


النية.» ليكون إيلاء 7" . 

وللتفصيل ر: (إيلاء ف 0). 
ج - كنايات الظهار: 
١‏ - كنايات الظهار كثيرة: كأنت أمي : 
أنت علي كعين أمي» أو رأسها أو روحهاء 
ا ا ا ا 
كناية فيه 29 , 

ر: (ظهارف .)١7”‏ 
د كنايات القذف: 
5 كنايات القذف: كقوله يا فاجر. يا 
فاسق. يا خبيث,» أوأنت تحبين الخلوة, لا 
تردين يد لامس. لم أجدك عذراء (2. ونحو 
ذلك. 

وللتفصيل ر: (قذف ف 7 ومابعدها). 
ه ‏ كنايات الوقف: 
١‏ - كنايات الوقف كقوله: تصدقت» 
وحرمت. وأبدت 2447» فإن قصد الوقف صار 


: موقوفاٌ وإلا فلا يكون. 0 الفط يون 


الوقف وغيره . 


وللتفصيل ر: (وقف). 


)١(‏ بدائع الصنائع 1/ 157ء والمغني /1/ ١7ء‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص 8 .7١‏ 

7١5 نباية المحتاج 1/ 187 » والأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 

ز[فة كشاف القناع ل والأشباه للسيوطي ص ه بلا 

(5) المغني ه/ 07> 


0-1١51 


١ - ١ كتاية 214 كنز‎ 


ورف ممم مو ووو وال يي اياي يليللا 9 


4 كنايات الخلع كقوله: بارأتك, 
بنية من تلفظ به 29. 


والتفصيل في مصطلح (خلع ف 608١‏ | 0 


التعريف: ' 

١‏ - يطلق الكنز في اللغة على عدة معان: 
أوفا: الجمع والادخار» ومن ذلك قوهم : 
ناقة كناز اللحم أى مجتمعة» وكنزت التمر في 
وعائه أكنزه. وزمن الكناز هو أوان كنز التمر 
557 ش 

والشاني: المال المدفون تحت الأرض تسمية 
بالمصدر, وجمعه كنوزء مثل فلس وفلوس . 
الثالث: كل كثير مجموع يتنافس فيه 29 

ولا يخرج المعنى الإصطلاحي عن المعنى 

اللغوي 0 

الألفاظ ذات الصلة: 
أ- الركاز: 

؟ - الركاز لغة بمعني المركوز وهو من الركز أي 
الإثبات. وهو المدفون في الأرض إذا خفي . 
والركز بكسر الراء هو الصوت الخفي . 


ات 00 )١(‏ المصباح المنير. ولسان العرب مادة: كنز. 
)١(‏ نهاية المحتاج 8/ 87٠0‏ (؟) التعريفات للجرجاني, والمفردات للراغب الأصفهاني . 


-١55- 


وقم فوقوم مم ةو مفو ف ووو موي00 


وفي الاصطلاح عند الجمهور: ما دفنه 
أهل الجاهلية.» ىا يطلق على كل ما كان مالا 
على اختلاف أنواعه . 

وخصه الشافعية بالذهب والفضة . 

وعرفه الحنفية بأنه مال مركوز تحت أرضص 
أعم من كون راكزه الخالق أو المخلوق . 

والعلاقة بين الكنز والركاز أن الكنز أعم 
من الركاز. 

(ر: ركاز ف .)"3-1١‏ 
ب - المعدن : 
* - المعدن لغة: مكان كل: شيء فيه أصله 

ومركزه. وموضع استخراج الجوهر من ذهب 

كن 20 
وهو ني الاصطلاح قال الكمال:. أصل 
المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه. ثم اشتهر 
في نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى 
في الأرض يوم خلق الأرض حتى صار 
الانتقال من اللفظ إليه ابتداء بلا قرينة 9 . 


أنواع الكنز: 
يقسم الفقهاء الكنز تقسيهات متنوعة 
بالنظر إلى عديد من الاعتبارات التي تؤثر في 


الحكم . 


. المعجم الوسيط‎ )١( 
١78 /7 (؟) فتح القدير‎ 


#مم رم م م مرو ع ووو 


وفيما يلي تفصيل ما يتعلق بهذه 
التقسيمات . 
أولا: تقسيم الكنز بالنظر لنسبته التاريخية : 
أ الكنوز الإسلامية : 
5 - الكنوز الإسلامية هي التي يغلب في 
الظن نسبتها إلى أحد من المسلمين. وذلك 
إذا كان عليها نقش من النقوش الإسلامية, 


. ككلمة التوحيد أو الصلاة على النبي كَل أو 


اسم ملك من ملوك الإسلام أو أية علامة 
أخرى من العلامات الدالة على نسبة الكنز 
إلى أحد. من المسلمين (2. 

وفي الحكم على هذا النوع اتجاهان: 

أوف: أنه لا يأخذ جكم اللقطة ويلزم 
واجده أن يحفظه أبداء قال النووي : فعلى هذا 
يمسكه الواجد أبدا و للسلطان حفظه في 
بيت المال كسائر الأموال الضائعة. فإن رأى 
الإمام حفظه أبدا فعل. وإن رأى اقتراضه 
لمصلحة فعل. ععلى هذا الوجه لا يملكه 
الواجد بحالء» قال أبو علي : والفرق بينه ٠‏ 
وبين اللقطة أن اللقطة تسقط من مالكها في 
مضيعة. فجوز الشارع لواجدها تملكها بعد 
التعريف ترغيبا للناس في أخذها وحفظهاء 
وأما الكنز المذكور فمحرز بالدفن غير 
مضيع » فأشبه الإبل الممتنعة من السباع إذا 


91 /1 المجموع‎ )١( 


-1١592- 


موف ف وو وو مما ااا ووو 


وجلتها في الصحراء. ا جر اسه 
للتمليك 2)9. 

أما الاتجاه الآخر: فهو إلحاق ما يعد من 
هذه الكنوز باللقطة في الرد على امالك إن 
عرف. وفي التعريف. وني التصرف فيها 


التصرف الواجب في اللقطة. ويوضح إلحاق . 


الكنز باللقطة عند أكثر الفقهاء إغفالهم 
للرأي السابق وعدم إشارتهم إليه في أكثر 
الكتب الفقهية»ء جاء في المغني أن هذا الكنز 
بمنزلة اللقطة. فعليه (أي على واجده) أن 
يعرف ما يجده منه 9) 

أما وجوب التعريف بها وعدم كتمانها أو 
إخفائها فلا خلاف فيه بين الفقهاء. إلا أن 
يضر به هذا التعريف فيعذر عنه فيا نص 
عليه الشبراملسبي وأوضحبه بقوله: اطردت 
العادة في زماننا بأن من نسب له ثبىء من 
ذلك تسلطت عليه الظلمة بالأذى واتهامه أن 
هذا بعض ما وجدهء فهل يكون ذلك عذرا 
في عدم الإعلام. ويكون في يده كالوديعة. 
فيجب حفظه ومراعاتة أبداء أو يجوز له صرفه 
مصرف بيت المال كمن وجد مالا أيس من 


مالكه. وخاف من دفعه لأمين بيت المال أن : 


أمين بيت المال لا يصرفه مصرفه؟ فيه نظر. 


48 /5 المجموع‎ )١( 
5917 /١ المغني لابن قدامة 1/ 0.317 وانظر الدسوقي‎ )1( 


فافاف مم وم ءءء ووو ممم ملا وعدا لم 


ولا يبعد الثاني للعذر المذكور» وينبغي له إن 
أمكن دفعه لمن ملك منه تقديمه على غيره إن 
كان مستحقا لبيت المال 2©9. 

ومدة التعريف عند الحنفية سنة فيا تزيد 
قيمته على عشرة دراهم» وما قلت قيمته عن 
ذلك يعرف أياما عندهم 9©. 

ولا خلاف بين أحد من الفقهاء في وجوب 
دفع الكنز لصاحبه إن وجدء أما إن لم يوجد 
اختلافهم فيا يجب في اللقطة التي لابدرى 
صاحبها بعد تعريفها التعريف الواجب . 

وتفصيل ذلك في مصطلح :(لقطة ف8١).‏ 
ب - كنوز الجاهلية : 
ه ‏ يطلق اصطلاح كنوز الجاهلية على ما 
ينتسب إلى ما قبل ظهور الإسلام» سواء ‏ 
انتسب إلى قوم أهل جهل لا يعرفون شيئا عن 
الدين ممن عاشوا في فترات الرسلء أو 
انتسب إلى قوم من اليهود أو النصارى». 
ويتقيد هذا النوع من الكنوز بمقتضى هذا 
الوصف بكونه دفين غير مسلم ولا ذمي . 

وعلى الرغم من إشارة أكثر الفقهاء إلى 


هذا النوع من الكنوز بأنه دفين الجاهلية فإن 


هذا لا يعنى اشتراط كونه مدفونا في باطن 


144 /' حاشية الشيراملسي مع نهاية المحتاج‎ )١( 
١١1 الجامع الصغير لمحمد بن الحسن ص‎ )١( 


١55 - 


اممف مم مو وو وو ووو ووم وو اا رااان 


الأرض لترتب الأحكام الفقهية الخاصة به 
إذ يذكر أكثر الشراح فيها نص عليه الدسوقي 
أن ما وجد فوق الأرض من أموالهم فهو ركازء 
وأن التقييد بالدفن لأنه شأن الجاهلية في 
الغالب27. ومع ذلك فقد ذكر بعض 
العلماء اشتراط الدفن لاعتباره من الركاز 
حقيقة» ولكن غير المدفون من الأموال يلتحق 
بالمدفون قياسا عليه» يدل على هذا الرأي ما 
جاء في حاشية الدسوقي : أن غير المدفون 
. ليس بركاز وإن كان فيه الخمس قياسا 
عليه 6 

وقال الشافعية: لابد أن يكون الموجود 
' مدفوناًء فلو وجده ظاهراً وعلم أن السيل أو 
السبع أو نحو ذلك أظهره فركازء أو علم أنه 
كان ظاهراً فلقطة. فإن شك كان لقطة كما لو 
تردد في كونه ضرب اللجاهلية أو الإسلام » قاله 
المارودي ”" . 

وقد ورد في سنة النبي كه الإشارة إلى هذا 
النوع من الكنوز بهذا الاصطلاح الذي اتبعه 


العاص أن صة من مزينة سأل رسول 
الله كل فقال: يا رسول الله : الكنز نجده في 
الخرب وفي الآرام فقال رسول الله يكل : «فيه 
)١(‏ حاشية الدسوقي /١‏ 448 


(7) المرجم السابق 14٠ /١‏ 
(”7) نباية المحتاج /م4و 


ا ا ا ا ‏ ا ا ا اا ا ااا ا ااا ا اك 


وف الركاز الخمس» 9 . 

والضابط في التحاق مايكتشف من 
الأموال بكنوز الجاهلية أن يعلم أنها من 
دفنهم» ول تدخل في ملك أحد من المسلمين 
ولا من أهل الذمة» وإنما يظن ذلك ظنا غالبا 
بأن تكون عليه علاماتهم أو نقوشهم أو أي 
شيء آخر يدل عليهم» جاء في المغني اعتبار 
الكنز دنا جاهليا بأن ترى عليه علاماتهم 
كأسماء ملوكهم وصورهم وصلبهم وصور 
أصنامهم ونح و ذلك ©2©. ومن هذه 
العلامات فيها نص عليه البعض أن يوجد في 
قبورهم 2., أو أن يوجد في قلاعهم 
وخرائبهم 2 . 

وحكم هذا الكنز وجوب الخمس فيه 
باتفاق الفقهاء اذا توافورت شروطه للنص على 
.هذا الوجوب ”© ) 
ج - الكنز المشتبه الأصل : 
5 - وهو النوع الثالث من الكنوز فهي التي لا 
نعرف حقيقتهاء بألا يوجد عليها أثر مطلقا . 
كتبر وآنية وحلي » أو كان عليها أثر لا يكشف 


» . . . . حديث :دأن رجلا من مزينة سأل رسول الله و‎ )١( 
أخرجه أحمد (7/ 2)187 وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه‎ 
)985 /١١( للمسند‎ 


717 المغني لابن قدامة ؟/‎ )١( 

زشة تحفة المحتاج مه" 

(5) خباية المحتاج 1/ 848 

(5) المبسوط 7/ ١١7ء‏ البحر الرائق ؟7/ 707. حاشية الدسوقي 
١‏ ولمغني 07/ 716 


-1١56- 


ليوو و60 


عن أصلهاء كا إذا كانت نقدا يضرب مثله 
ف الجحاهلية والإسلام 9) 1 ظ 

وإنما يصدق هذا إذا لم يمكن معرفة 
حقيقة الكنز من المكان الذي وجد فيه» كما 
إذا وجد في قرية لم يسكنها مسلم فإنه يعد 
جاهلياء وإذا كان المسلمون هم الذين 
اختطوها ولى يسكنها جاهلي فإن الموجود يعد 
كنزا إسلاميا . 

واختلف الفقهاء في حكم هذا الكنز. 
فألحقه الحنفية في ظاهر المذهب والمالكية 
والحنابلة وهو قول عند الشافعية بكنوز 
الجاهلية فيعطى حكم الركاز. 


وألحقه بعض ال حنفية والشافعية في الأصح : 


بالكنوز الإسلامية فيعطى حكم اللقطة 29 , 


ثانيا: تقسيم الكنز الجاهلي بالنظر إلى الدار 
التي وجد فيها: 

يفرق الفقهاء بين الكنز الذي يجده 
الواجد في دار الإسلامء وبين ذلك الذي 
يوجد في دار الحرب. وفيا يلي بيان هذا 
التة 


-. 


.44 /7 نهاية المحتاج‎ )١( 

زفة بدائع الصنائع "/ 560. والبحر الرائق 7/ 2707 وحاشية 
الدسوقى /١‏ 544 -544» والمجموع 7/ 2.47 وتهاية المحتاج 
/٠‏ 48 والمغني مع الشرح الكبير ؟/ 111 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل 


النوع الأول: الكنز الذي يوجد في .دار 
الإسلام : ش 

تختلف أحكام الكنوز التي توجد في دار 
الإسلام تبعا لاختلاف ملكية الأرض التي 
وجدت فيها وسبيل هذه الملكية. ويختلف 
النظر الفقهي إلى ما يوجد من هذه الكنوز في 
أرض لا مالك لماء أوفي طريق غير مسلوك. 
أو في أرض ملكها صاحبها بشراء أو بميراث. 
أو في أرض ملكها صاحبها بالإحياء؛ على 
التفصيل التالي بِينْ هذه الأنواع : 

أ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الكنز الجاهلي 
الذي يوجد في موات أو في أرض لا يعلم لها 
مالك. مثل الأرض التي توجد فيهاء آثار 
الملك كالأبنية القديمة والتلول وجدران 
الجاهلية وقبورهم. . . فهذا فيه الخمس ولو 
وجده في هذه الأرض على وجهها أو ني طريق 
غير مسلوك أو في قرية خراب فهو كذلك في 
الحكم, لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: سثشل رسول الله كه عن 
اللقطة فقال: «ما كان في طريق مأتي أو في 
قرية عامرة فعرفها سنة. فإن جاء صاحبها 
وإلا فلك. ومالم يكن في طريق مأتي ولا في 
قرية عامرة ففيه وفي الركاز الخمس» 29. 


» . . حديث:وسثل رسول الله يل عن اللقطة.‎ )١( 
. أخرجه النسائي (0/ 554)» وإسناده حسن‎ 


-١ة5-‎ 


ل ل ا ا 00 


ومنه كذلك ما يوجد في بلاد الإسلام ف 
أرض غير مملوكة لأحد كالجبال والمفاوز 2" . 

وقال الشافعية: يملك الواجد الركاز 
وتلزمه الزكاة فيه إذا وجده في موات أو في 
خرائب أهل الجاهلية أو قلاعهم أو 
فبورفن 07 
صن رانانا بوشن الكتوو ف اشرق اردان 
يملكها الواجد نفسه بشراء أو ميراث أو هبة 
فالاتفاق على وجوب الخمس باعتباره كان مال 
الكفرة استولى عليه على طريق القهر 
الي ا 

وأما الأربعة الأحماس الباقية فهي 
لصاحب الخطة عند أبي حنيفة ومحمد إن كان 


حياًء وإن كان ميتاً فلورثته إن عرفواء وإن . 


كان لا يعرف صاحب الخطة ولا ورثته تكون 


للواجد 9*) 


وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أن ملكية 
الأمماس الأربعة في الكنز الموجود في أرض 
. تملوكة للواجد أو غيره ليست للواجد ولا لمالك 


)١(‏ البحر الرائق 7/ 767 وحاشية الدسوقي .44١ /١‏ والمغني 
مع الشرح الكبير ؟١/‏ 1117 

(؟) نباية المحتاج *7/ 44 

(؟) بدائع الصنائع 0/7 

(5) بدائع الصنائع /١7‏ 7 


مقف مو ممم ملل 


الأرض» وإنا يرجع هذا الملك إلى المختط له 
الأول الذي انتقلت إليه ملكية الأرض بها 
فيها بعد تقسيم الإمام لها عقب فتحها على 
أيدي الجيش المسلم. ويعرف المرغيناني 
المختط له بأنه هو الذي ملكه الإمام هذه 
البقعة أول الفتح. ويعقب الكمال على هذا 
بقوله : لا نقول إن الإمام يملك المختط له 
الكنز بالقسمة. بل يملكه البقعة ويقرر يده 
فيها ويقطع مزاحمة سائر الغانمين فيهاء وإذا 
صار مستوليا عليها أقوى الاستيلاءات. وهو 
بيد خصوص الملك السابقة فيملك بها ما في 
الباطن من المال المباح. للاتفاق على أن 
الغانمين لم يعتير لهم ملك في هذا الكنز بعد 
الاختطاط. وإلا لوجب صرفه إليهم أو إلى 
ذرايهم» فإن لم يعرفوا وضع في بيت امال 
واللازم منتف. ثم إذا ملكه (أي الكنن لم 
يصر مباحا فلا يدخل في بيع الأرضء» فلا 
يملكه مشترى الأرض كالدرة في بطن 
السمكة يملكها الصائد لسبق يد الخصوص . 
إلى السمكة حال إباحتهاء ثم لا يملكها 
مشتري السمكة لانتفاء الإباحة. وما ذكر في 
السمكة من الإطلاق ظاهر الرواية. 0 

أما إن لم يعرف هذا المختط له ولا : ورثته 
فإنما يستحق الكنز أقصى مالك يعرف في 


الإسلام. وهو اختيار السرخسي» خلافا لأبي 


-١510- 


2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 اا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا ا ا 


اليسر البزدوي الذي اختار استحقاق بيت المال 
للكنزء يقول السرخسبي : إن كان المختط له 
باقيا أو وارثه دفع إليه. وإلا فهو لأقصى 
مالك يعرف هذه البقعة في الإسلامء وهذا 


قول أبي حنيفة ومحمدى ولعل أبا اليسر قد . 


نظر إلى تعذر التعرف على المختط له في عصره 
فأوجب ملك الأربعة الأخاس لبيت 
المال 29 . 

وقال المالكية: إن ملكت الأرض بإرث 
فأربعة الأحماس الباقية لمالكهاء وإن ملكت 
بشراء أو هبة فهي للبائع الأصلى أو الواهمب 
إن علم وإلا فلقطة. وقيل لمالكهافي 
الحال 2)9, 

وقالوا: إن ملك ما يوجد من الكنوز في 
أرض مملوكة بشراء أو ما يشبهه يختص بالك 
تلك الأرض حكى) وهو الجيش الذي فتحها 
عنوة» فيدفع الباقي لمن وجد منهم. فإن لم 
يوجد الجيش فلواربه إن وجد. فإن انقرض 
الوارث فقال سحنون: إنه لقطة فيجوز 
التصدق به عن أربابه ويعمل فيه ما يعمل في 
اللقطة. وقال بعضهم : إذا انقرض الوارث 
حل محله بيت المال من أول الأمر. لأنه مال 
جهلت أربابه» وهذا هو المعتمد وهوما مشى 


)١(‏ المبسوط 7/ 27١4‏ فتح القدير 04٠ /١‏ ط. الأميرية. 
)١(‏ الشرح الصغير /١‏ 165. والدسوقي .49١ /١‏ 


عليه الشارح» وكان مالك يقول: كل كنز 
وجد من دفن الجاهلية في بلاد قوم صا حوا 
عليها فأراه لأهل تلك الدار الذين صا حوا 
عليهاء وليس هومن أصابه. وما أصيب في 
أرض العنوة فأراه لجماعة مسلمي أهل تلك 
البلاد الذين افتتحوهاء وليس هو لمن أصابه 
دونهم» لأن ما في داخلها بمنزلة ما في خارجها 
فهو لجميع أهل تلك البلاد» ويخمس 9 . 

وقال الشافعية: إذا كان الركاز في أرضص 
انتقلت إلى واجده من غيره لم يحل للواجد 
أخذهء بل يلزمه عرضه على من ملك الأرض 
عنه. ثم الذي قبله إن لم يدعه. ثم هكذا 
حتى ينتهي إلى المحبي 9 . 

وذهب الحنابلة في الأصح إلى أن الأربعة 
الأخماس لواجدها لأنها مال كافر مظهور عليه 
في الإسلام, فكان لمن ظهر عليه كالغنائم» 
وهذا قد ظهر عليه فوجب أن يملكه. وفي 
رواية ثانية للحنابلة هي للمالك قبله إن 
اعترف به. وإن لم يعترف به فهي للذي قبله 
كذلك إلى أول مالك؛. فإن لم يعرف له أول 
مالك فهو كالمال الضائع الذي لا يعرف له 
هللف 7 


.5941/1١ والمدونة‎ 21١1١ /7 والخرشي‎ .444 /١ حاشية الدسوقي‎ )١( 


154 /١ المجموع‎ )( 


-١48- 


00 


4- ما يوجد من الكنز في بلاد الإسلام ف 
٠‏ أرض ملكها صاحبها بالإحياء فيخمس ما 
يوجد 27 ويستحق المحبي الأخحماس الأربعة 
الباقية . ْ 

ونص الحنابلة على أن الكنز للواجد إن 
وجده في أرض ملكها بالإحياء أو انتقلت إليه 
بميراث أو بيع أو غير ذلك ( . 
د ما يوجد من الكنز في بلاد الإسلام في 
أرض موقورفة فالكنز لمن في يده الأرضء. كذا 


ذكره البغوي © . 
النوع الثاني : الكنوز التى يجدها المسلم أو 
الذمي في دار الحرب : ظ 


- فصل الفقهاء أنواع ما يجده المسلم أو 
الذمي من كنوز في دار الحرب على النحو 
التالي : | ش 

فقال المالكية والحنابلة: هو كموات دار 
الإسلام فيه الخمس 9*) لعموم قوله كَل : 
«وفي الركاز الخمس» 9©. 

وقال الحنفية: إذا وجد الكنز في أرض 
ليست بمملوكة لأحد في دار الحرب فهو 


414 /5 المجموع‎ )١( 
7117 /' (؟) كشاف القناع‎ 
44/5 زفة المجموع‎ 
.316 وني مع الشرح الكبير؟/‎ : 441/١ فق حاشية الدسرفي‎ 
حديث: «وفي الركاز الخمس».‎ )( 
)1775 /7( أخرجه البخاري (فتح الباري */ 55*) ومسلم‎ 
. من حديث أبي هريرة‎ 


0 ا ا ا ااا اا اا اا ا ا ااا ا ا اا ااا ااا ا ا ا 


للواجدء ولا يمخمس. لأنه مال أخذه لا عن 
طريق القهر و الغلبة لانعدام غلبة أهل 
الإسلام على ذلك الموضع فلم يكن غنيمة» 
ولا حمس فيهء ويكون الكل له لأنه مباح 
استولى عليه بنفسه فيملكه كالحخطب 
وال حشيش ». وسواء دخل بأمان أو بغير أمان. 
لأن حكم الأمان يظهر في المملوك لا في 
المباح 02 

وفصل الشافعية فقالوا: 
الحرب في موات لا يذبون عنه فهو كموات 
دار الإسلام فيه الخمسء» لعموم قوله كك : 
«وفي الركاز الخمس». 

وإن وجده في موات في دار الحرب يذبون 
عن العمران فالصحيح أنه ركاز 
كالذي لا يذبون عنه لعموم الحديث 2©9. 
4- أما إن وجد الكنز في أرض مملوكة لأهل 
هذه الدار فيفرق الفقهاء بين حالين: 
أوشماء أن يدخل بأمان فلا يحل له أخذ الكنز 
لا بقتال ولا غيره. وليس له خيانتهم في 
أمتعتهم , فإن أخذه لزمه رده قال الحنفية : 
ويرده إلى صاحب الأرض. وإلا ملكه ملكا خبيثاء 
لتمكن خبث الخيانة فيه فسبيله التصدق به. 
ولو باعه يجوز بيعه لكن لا يطيب للمشتري . 


إذا وجده ف دار 


عنه د 
بهم 


)١(‏ بدائع الصنائع 237/١‏ والسير الكبير ه/ يدنفا 
22 املق 44/5 


-١59- 


عليه الصلاة والسلام : «اللهمّ إن ظلمتُ نفسي 
ظُلما كشيراء ولا يغفرٌ الذنوبٌ إلا أنتَ فاغفرلي 
مغفرة 0 عِندك وارحمني إنك أنت التوابٌ 
الرحيم, . ٠١‏ ا( 
ويكره الافتتاح في المكتوبة عند المالكية .(") 
ومحل الاستغفار في دعاء الافتتاح يذكره الفقهاء 
في سنن الصلاة. أو في كيفية الصلاة. 


انيا ‏ الاستغفار في الركوع والسجود واالحلوس 
بين السحدتين : 

١‏ - يسن الدعاء بالمغفرة في الركوع عند 
الشافعية. والحنابلة. روت عائشة رضى الله 


عنهبا قالت: كان رسول الله يل يكثر أن يقول في 


زكوعه وسجوده: «سبّحانك الهم وبحمدّك 
اللهم اغفر لي»!" يتأول القرآن. أي يحقق قوله 
تعالى : (فسبح بحمد ربك واستغفره)© 5 متفق 
ا 
ولامام قوم حصورين رضوا بالتطويل . ولا يأتي 
لحر يعن رعرع عد كهرة انلك 
غير أن الحنفية يجيزون"الاستغفار عند الرفع من 
الركوع . 5 


(1) حديث «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما .00.0.0 أخسرجه 
البخاري (فتح الباري "1١1/5‏ ط السلفية). . 

(5) الكاني لابن عبدالبر 5٠/١‏ ط الرياض. 

2 حديث عائشة أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود والنسائي (التاج 
الجامع للأصول في أحاديث الرسول 140/١‏ ط دار إحياء 
التراث العربي 1١4١‏ ه). 

(4) سورة النصر/ 7 ٠‏ 

(5) الزرقاني على خليل .5117/١‏ وابن عابدين "4٠ /١‏ واللجمل 
على المنبج 54:/١‏ ط دار إحياء التراث العربي» والزوائد في 
فقه الإمام أحمد 6 طالسلفية . 


١:‏ - وف السجود يندب الدعاء بالمغفرة كذلك عند 
المالكية. والشافعية. والحنابلة» لحديث عائشة 


6 وني الجلوس بين السجدتين يسن الاستغفار 
عند الحنفية, والمالكية. والشافعية, وهوقول عن 
أحمد., والأأصل في هذا ما روى حذيفة «أنه صلى 
مع النبي كلل فكان يقول بين السجدتين: رب 
اغفرلي» رب اغفر لي» . ") 

وإنما لم يجب الاستغفار لأن النبي ككل لم يعلمه 
المسيء صلاته. والمشهور عند الحنابلة أنه واجب» 
وهوقول إسحاق وداود» وأقله مرة واحدة, وأقل 
الكمال ثلاث؛, والكمال للمنفرد ما لا يخرجه إلى 
السهوء وبالنسبة للإمام: ما لا يشق على 
المصلين ؛ 9) 


الاستغفار في القنوت : 

5 -جاء الاستغفار في ألفاظ القنوت, قنوت النبى 
كل وقنوت عمرء وألفاظه كبقية الألفاظ الواردة» 
ولم نقف على أمر يخصه. إلا ماذكره المالكية 


. المراجع السابقة‎ )١( 

١؟)‏ حديث «دأن النبى يلد كان يقول بين السجدتين ...© أخرجه 
النسائي وابن بالسة مه دوك عديقة: وأخنرجه أيضا الترمذي 
وأبوداود مطولاء والحديث أصله في مسلم (نيل الأوطضار 
9 دار الجيل . وتحفة الأحوذي ١77/7‏ نشر السلفية) . 

(*) أبن عابدين .*4٠ /١‏ والحطاب /١‏ 546. والخرشي 5940/١‏ 
ط دار صادرء. والزرقاني على خليل 2717/١‏ ونهاية المحتاج 
0 طالحلبي. والزوائد 1٠١ /١‏ ط السلفية ومغني ابن 
قدامة 26٠0# /١‏ 05795 ط الرياض. والفتاوى الحامدية الكبر ى 
ص/8/, ط دار نشر الثقافة . 


وما 


1111117111 ااا ااا الا اا ا اا الا ا ا 0 


مشلانى القاري قر لال ااه يمل 
سارقا إن أخذه خفية د إن 
اجن هيار كان 


والثاني : أن يكون قد دخل بغين أمان فيحل 
للواجد أن يأخذ ما يظفر به من كنوزهم ولا 
شىء فيه عند الحنفية إن كان أخذه بغير 
قتالء أما إن كان أخذه على سبيل القهر 
والغلبة بقتال وحرب كما لو دمل جماعة 
متنعون في دار الحرب فظفروا بشيء من 
كنوزهم يجب فيه الخمس . . . لكونه غنيمة 
الحصول الأخذ عن طريق القهر والغلبة 06 

وقال الشافعية: إن وجد في موضع مملوك 
لهم نظر:إن أخذ بقهر وقتال فهو غنيمة كأخذ 
أموالهم ونقودهم من بيوتهم فيكون خمسه 
لأهل خمس الغنيمة وأربعة أخماسه لواجده. 
وإذا أخذ بغير قتال ولا قهر فهو فيء ومستحقه 
أهل الفيء » كذا ذكره إمام الحرمين 6 
ملكية الكنز: 

تناول الفقهاء أحكام ملكية الكنز من 
حيث طبيعة ملكية الخمس وسبب ملكية 
الأربعة أحماس الباقية والعلاقة بين ملكية 
الأرض وملكية الكنوز التي توجد فيها. 


55 بدائع الصنائع ؟/‎ )١( 
>14 /5 (؟) المجموع‎ 
>17 بدائع الصنائع‎ )7( 
.44 /١ المجموع‎ )5( 


وفم ممم وو ومو ااال 


أ ملكية الخمس: 

٠‏ - يميز فقهاء الحنفية بين نوعين من 
الحقوق : 

أوهما: الحقوق المتعلقة كج اسن العا 
كدين القرض في ذمة المقترض» والثمن في 
ذمة المشتر » والأجرة في ذمة المستأجر. 
وقيمة المغصوب أو مثله في ذمة الغاصب. 
والمهر والنفقة في ذمة الزوج. . 

والثاني: الحقوق القائمة بنفسها المتعلقة 
بالأشياء ذاتها لا في ذمة أحدء وهي التي 
عرفها صدر الشريعة بأنها حقوق قائمة 
بنفسها لا تجب في ذمة أحد كخمس الغنائم 
والمعادن. فالخمس فيهما مفروض على عين 
الغنائم والمعادن قبل الاستيلاء أو الكشف». 
دون نظر إلى شخص الغانم أو الواجد 


للمعدن 02 


وقد نص الحنفية على أن الخمس 
للفقراءء والواجد منهم. والأربعة الأخماس 
للواجد إذا لم تبلغ مائتي درهم» فإن بلغت لم 
يجز له الأخذ من الخمس . 
قال السرخسبى : من أصاب كنزا أو معدنا 
عه أن سدق بتحسيه غل اللناكين: 
فإذا 0 الإمام على ذلك أمضى. له ما 
صنعء لآن الخمس حق الفقراء وقد 


))غ( التوضيح لصدر الشريعة ص 7١6‏ طبعة كراتثي . 


١66٠ 


وفوومو ممم ووو وو ومو ايو يمدهة 


وقال الكاساني: يجوز دفع الخمس إلى 


الوالدين والمولودين إذا كانوا فقراء بخلاف 
الزكاة والعشر. ويجوز للواجد أن يصرفه في 
مصالحه إذا كان محتاجا ولا تغنيه الأربعة 
الأخماس الباقية بأن كانت تقل عن المائتين» 
أما إذا بلغت الأخماس الأربعة المائتين فليس 
للواجد الأخذ من الخمس لغناه. ولا يقال 
ينبغي ألا يجب الخمس مع الفقر كاللقطة. 
لأنا نقول إن النص عام فيتناوله 9 . 

وقال المالكية: خمس الركاز مصرفه ليس 
كمصرف الزكاة وإنما هو كخمس الغنائم 
يحل للأغنياء وغيرهم. ويجب الخمس في 
الركاز ولو كان الواجد عبداً أو كافراً أو صبياً 
أو مديناء وإن احتاج إلى كبير عمل في 
تخليصه وإخراجه من الأرض ففيه الزكاة ربع 
العشرء ولا يشترط لوجوب الزكاة بلوغ 
النصاب ولا غيره من شروط الزكاة © . 

وقال الشافعية : في الركاز الخمس يصرف 
مصرف الزكاة على المشهور, لأنه حق واجب 
في المستفاد من الأرض. فأشبه الواجب في 
الزرع والثاره ولابد أن يكون الواجد أهلاً 


١7 / المبسوط‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ؟5/ 54. /17/ ١74‏ -175ء وانظر السير الكبير 
ه/ 07١1ء‏ والبخر الرائق 1/ 557 

() التاج والإكليل 7/ 4”. وحاشية الدسوقي 4١  584-/١‏ 


لفقو ع موا دوو 


للزكاة . 

والثاني : أنه يصرف لأهل الخمسء لأنه 
مال جاهلي حصل الظفر به من غير إيجاف 
خيل ولا ركاب. فكان كالفيء, وعليه 
فيجب على المكاتب والكافر من غير احتياج 

وشرطه النصاب - ولو بالضم - والنقد أي 
الذهب والفضة وإن لم يكن مضروباً عل 2 
المذهب. لأنه مال مستفاد من الأرض 
فاخقص برا تجب فيه الزكاة قدراً ونوعاً 


كالمعدن . 
والشاني: لا يشترطان للخير الماره ولا 
يشترط الحول بلا خلاف 7" . ظ 


والمذهب عند الحنابلة : أن الخمس يكون 
مصرفه مصرف الفيء. اختاره ابن أبي موسى 
والقاضي وابن عقيل. ويجب الخمس على كل 


. من وجده من مسلم وذمي وحر وعبد ومكاتب 
. وكبير وصغير وعاقل ومجنون, إلا أن الواجد.له 


إذا كان عبداً فهو لسيده. وإن كان صبيا أو 
مجنونا فهو لى| ويخرج عنبأ وليههما . 

وفي رواية عن أحمد: أنه زكاة, جزم به 
الخرقي. وإن تصدق به على المساكين أجزأه 
صاحب الكنز أن يتصدق به على المساكين . 


448-941 /* نهاية المحتاج‎ )١( 


اها 


وموم و يلايللا ووودوودون ووه 


وإذا كان الخمس زكاة فلا تجب على من 
ليس من أهلها 9 . 
ب - ملكية الأخماس الأربعة : 
-١‏ يملك واجد الكنز ما يبقى منه بعد 
صرف الخمس بالشروط التالية : 
أولا: أن يكون الواجد مسل! أو ذمياء فإن 
كان حربيا اشترط سبق إذن الإمام له بالعمل 
في التنقيب عن الكنوز, و يتقيد حقه في الكنز 
باتفاقه مع الإمام,» وقد نص فقهاء المذهب 
الحنفي على أن الحربي إذا عمل في المفاوز 
بإذن الإمام على شرط فله المشروط 29 . 
ثانيا: أن يكون الكنز من دفين الجاهلية لم 
يدخل في ملك مسلم ولا ذمي وإلا أخذ 
الكنز حكم اللقطة. 
ثالشا: أن يوجد الكنز في أرض غير مملوكة 
لأحد كالجحبال والمفاوز والطرق المهجورة التي 
لا يأتيها المسلمون ولا أهل الذمة © 2 
ونص الشافعية على أن الواجد: يملك 
الركاز لأنه كسب له فيملكه بالاكتساب» 
وإذا ملكه وجبت الزكاة فيه وهي الخمس لأنه 
من أهلها 29 . 


)١(‏ الإنصاف ”/ 17 176ء والمغني مع الشرح الكبير 
؟/ 515-516" 

(؟) البحر الرائق ؟/ 23767 وحاشية ابن عابدين 7'/ 01: 

زشة البحر الرائق */ 25607 وحاشية الدسوقي ا/ركوقف 
والإنصاف 7/ ١77‏ 
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ج ‏ ملكية الكنز الموجود في أرض مملوكة لغير 
ع ٠‏ 

- قال الحنفية: إذا وجد الكنز في أرض 
تملوكة فإما أن تكون مملوكة لغير معين أؤ 
تملوكة لمعين, والأراضى المملوكة لغير معين 
هي التي آلت إلى المسلمين بلا قعال ولا 


. إيجاف خيل ولا ركاب, وكذا التي آلت إلى 


بيت المال لموت المالك من غير وارث». كما 
صرح به بعض الفقهاء في يتعلق بأراضي 
مصر22. وتنتقل ملكية هذا النوع من 
الأرضين إلى بيت المال وتصير أملاك دولة» 
فيملكها جميع المسلمين. واعتبرها بعض 
الفقهاء وقفاء وحكم ما يوجد من كنز في هذا 
النوع من الأراضي أن يذهب حمسه لبيت 
المال أما الباقى وهو الأربعة الأحماس فالقياس 
أن يذهب إلى الواجد على مذهب أب يوسف 
والحنابلة» أو إلى المختط له الأول إن عرف». 
وإلا فلبيت المال أو للجيش وورثته عند 
القائلين به حسبا يأتي تفصيله. وفي هذا 
يذكر ابن عابدين أنه لم ير حكم ما وجد ف 
أرض مملوكة لغير معين. ثم يقول: والذي 
يظهر لي أن الكل لبيت المال» أما الخحمس 
فظاهرء وأما الباقي فلوجود المالك ‏ وهو 
جميع المسلمين- فيأخذه وكيلهم 


44 حاشية ابن عابدين ؟/‎ )١( 


1١675 


فقففف م مم ووم فوم موه مو ووو مااع وو ووو 


وهوالسلطان 0 : 

وهو مذهب المالكية بناء على أصلهم في 
صرف الباقي بعد الخمس أو دفع نسبة الزكاة 
إلى مالك الأرض. ويفسر الخرشي هذا 
الأصل بقوله : باقي الركاز سواء وجب فيه 


الخمس أو الزكاة. وهو الأربعة الأخاس في 


الأول والباقي بعد ربع العشر في الثاني لمالك 
الأرض. وأراد بالمالك حقيقة أوحكماء بدليل 
قوله: ولو جيشاً. فإن الأرض لا تملك 
للجيش. لأنها بمجرد الاستيلاء تصير وقفاء 
فإن لم يوجد فهو مال جهلت أربابه» قال 
مطرف وابن الماجشون وابن نافع : لواجده. 
وحكى ابن شاس عن سحنون أنه 
كاللقطة . ومفاده أن الأربعة الأحماس 
تذهب إلى مالك الأرض » سواء كان معينا أو 
غير معين © . 

ملكية الكنوز الإسلامية : 

٠‏ - تأخذ هذه الكنوز حكم اللقطة في 
المذاهب المختلفة. لأنها مال مسلم لا يعرف 
على التعيين» من حيث وجوب الالتقاط. 
والتعريف ومدته والتملك والانتفاع مهاء 
وضهانها بعد التصدق. مما إلى ذلك . . 

(ر: لقطة). 


58 /7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
71١١ /7 (؟) الخرشي‎ 


ومو وم م ووو وم وود ووو وموم وو م دواو ا 


مسائل فقهية خاصة بالكنز. 

أ حكم التنقيب عن الكنوز: 

١‏ - بحث الفقهاء المسلمون حكم التنقيب 
عن الكنوزء ول يروا حرمته فيها نصوا عليه 
لإيجاب الشريعة الخمس فيها خرج منهاء نما 
يدل بوجه الاقتضاء على حل استخراجه 
وجواز البحث عنهء وما روي عنهم من 
الكراهة أو الحرمة فإنما هو لمعنى آخرء من 
ذلك أن مالكا قد كره الحفر في القبور ولو 
كاتج لرتن: اللساهلة تسظ] لخرية الرت» 


ففى المدونة: قال مالك: أكره حفر قبور 


الجاهلية والطلب فيها ولست أراه حراماء فى] 
نيل فيها من أموال الجاهلية ففيه 
الخمس 2©2. وذلك _ كما جاء في حاشية 
الدسوقي 5 لإخلاله با مروءة » وخوف مصادفة 
قبر صالح من نبي أووليء واعلم أن مثل قبر 
الجاهلل في كراهة الحفر لأجل أخذ ما فيه من 
المال قبر من لايعرف هل هو من المسلمين أو 


. الكفار. وكذا قبور أهل الذمة. أي الكفار 


تحقيقاء وأما نبش قبور المسلمين فحرام. 
وحكم ما وجد فيهَا حكم اللقطة 229 وقد 
خالف أشهب في هذاء ورأى جواز نبش قبر - 
الجاهلي وأخذ ما فيه من مال وعرض» وفيه 


.584٠ /١ المدونة‎ )١( 
. 7١١ /7 والخرشي‎ .44١ /١ (؟) حاشية الدسوقي‎ 


-١6“- 


ممالل وااو نوو 


الخمس 0 وهو مذهب الأحناف» فعندهم ١‏ 


أنه لا بأس بنبش قبور الكفار طلبا للمال 9 , 

ولا يشترط إذن الإمام في التنقيب عن 
الكنوز والمعادن ليأخذ الواجد حقه عند 
الأحناف. ففى السير: أنه إن أصاب الذمى 
أو العبد أو المكاتب أو الصبى أو المرأة معدناً 
في دار الإسلام أو ركازا ين ما أصاب». 
وكانت البقية لمن أصابه. وإن كان ذلك بغير 
إذن الإمام. لأن هؤلاء يثبت لهم في الغنيمة 
حق وإن أصابوها بغير إذن الإمام» فإنهم لو 
. غزوا مع عسكر من المسلمين بغير إذن الإمام 
رح حي الم الك م 
حق فيا أصابوا في دار الإسلام 7 . 

ولو أذن الإمام لأحد في استخراج المعادن 
أو الكنوز على شرط لزم هذا الشرطء فكل 
شيء قدره الإمام صار كالذي ظهر تقديره 
بالشريعة 27 فيهما لا يصادم نصا ولا أصلا 
من الأصول الشرعية» ولذا لا يجوز للإمام 
الاتفاق على إسقاط شيء 
أوجبه الشارع لحظ الفقراءء فلو أن مسل] حرا 


أو عبدا أو مكاتبا أو امرأة أذن له الإمام في ' 
طلب الكنوز والمعادن من الذهب والفضة 


)١(‏ المرجع السابق. 

(1) حاشية ابن عابدين 7/ 7547 

فنة السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني ه/ . 
(5) المرجع السابق 05/ 5١59‏ 


ومو فو و ووو ووم وما للدت د ريلد 


وغير ذلك على أن ما أصاب من ذلك فهو له 
لاس فيه فأصاب مالا كثيرا من المعادن . 
فليس ينبغي للامام أن يسلم ذلك له إن كان 


موسراء لآن ما يصاب من الركاز والمعدن هو 


غنيمة » والخمس حق الفقراء في الغنيمة. ولا 


: يجوزله أن يبطل حق الفقراء. فإن كان الذي 
أصابه محتاجاً عليه دين كثير لا يصير غنيا 


بالأربعة الأخماس فرأى الإمام أن يسلم ذلك 
الخمس له جان. لأن الخمس حق الفقراء. 
وهذا الذي أصابه فقير» فقد صرف الحق إلى 
مستحقه فيجوز, والدليل عليه ما روي عن 
على رضى الله عنه أنه قال لذلك الرجل الذي 
أضاب البركازة إن وجذنها فم أرض خرية 
فالخمس لنا وأربعة أحماسه لك. ثم قال: 


وسنتمها لك. وإننا قال ذلك لأنه رآه أهلا 


للصدقة ('2, ولو اشترط الزيادة على الخمس 
لم يجز هذا الشرط. ففي السير الكبير أن 
الإمام إذا أذن لمسلم أو ذمي في طلب الكنوز 
والمعادن على أن له النصف وللمسلمين 
النصف فأصاب كنزا أو أموالا من المعادن. 
فإن الإمام يأخذ منه الخمس وما بقي فهو لمن 
أصابه 0" وهذا لأن استحقاقه بالإصابة لا 
بالشرطء ولذا لايعتير الشرط . 


511/7“ / السير الكبير‎ )١( 
. 7117٠١ (؟1) السير الكبير ه/‎ 


-١65 


مم فوم وم مام اممو وااو لوو 


احتفار الذمي والمستأمن للكنوز: 
- الذمي كالمسلم في إيجاب الخمس وفي 
عدم اشتراط إذن الإمام لاستحقاق الملك . 

يقول الشيباني : وما أصاب الذمي من 
ركاز في دار الإسلام أو معدن ذهب أو فضة 
٠‏ أو رصاص أو زثبق فهو والمسلم فيه سواءء 
يخمس ما أصاب مما بقي فهوله. سواء كان 
بإذن الإمام أو بغير إذن الإمام. لأنه من أهل 
دارنا ويجري عليه حكمنا فكان بمنزلة 
المسلم 202 

أما الحربي المستأمن فقال الشيباني: إذا 
دخل ال حربي دار الإسلام بأمان فأصاب ركازا 
أو معدناء فاستتخرج منه ذهبا أو ورقا أو 
حديدا فإن إمام المسلمين يأخذه منه كله 


ولا يكون له شبىء. لأن هذا غنيمة, فإن ' 


المسلمين أوجفوا عليها الخيل. ألا ترى أن 
المسلم لو كان هو الذي أصاب يمخمس 
والباقي له .ولو لم يكن غنيمة لكان لا حمس 
فيه والحربي لا حق له في غنائم المسلمين» 
فإن كان الحربي المستأمن استأذن إمام 
المسلمين في طلب ذلك والعمل فيه حتى 
يستخرجه فأذن له في ذلك. فعمل فأصاب 
شيئا ححس ما أصاب وكان ما بقي للحربي 
المستأمن, لأن الحربي المستأمن لو قاتل 


9117 السير الكبير ه/‎ )١( 


لع و م م وم اللو وووةوة 


المشركين بإذن الإمام صار له في الغنيمة 
نصيبفاء) حتى أنه يرضخ له كا يرضخ 
للذمى 00 

وقال: لو أن الحربي المستأمن استأذن 
الإمام في طلب الكنوز والمعادن. فأذن له 
الإمام على أن للمسلمين مما يصيب النصف 
وله النصف. -فعمل غلى هذا فأصاب ركازا 
معدنا فإن الإمام يأخذ نصف ما أصاب 
والحربي نصفه. وذلك لأن الحربي المستأمن 
إنها يستحق من الركاز الذي أصابه في دار 
الإسلام ما استحقه بشرط إذن الإمام. فإنه 
لو أصابه بعد إذن الإمام أخذ منه. وإذا كان 


استحقاقه 0 ٠‏ والإسام و له 


ا ا لين خمس ما 0 7 من 
النصف الذي أخذه من الحربي فيجعله 
للفقراء. ويجعل النصف للمقاتلة» وذلك 
لأن إذن الإمام يصير ما أصابه ا حربي غنيمة 
يجب فيها الخمس 7©. 


الكنوز: 
الاجر جمهور 07 2 


717٠١ /0 المرجع السابق‎ )١( 


1١66 


فوم مم لوو اللاو 


استجماع شروط صحه الإجارة. وهي أن 
تكون الأجرة معلومة وأن يكون العمل 
مضبوطا بزمن أو غيره مما يحصل به الضبط. 
كحفر كذا وإزالة جدار أو نقل قدر معين من 
التراب. ويستحق العامل الأجر ويذهب ما 


يخرج من الكنوز إلى المستأجر . جاء ني 


البحر الرائق : أنه إذا استأجر أجراء للعمل 
في المعدن فالمصاب للمستأجر لأنهم يعملون 
ل 29 

وفي حاشية الدسوقى أنه يجوز دفعه أي 
المعدن لمن يعمل فيه أ معلومة يأخذها 
من العامل في نظير أخذه ما يخرجه من المعدن 
بشرط كون العمل مضبوطا بزمن أو عمل 
خاص كحفر قامة أو قامتين نفيا للجهالة في 
الإجارة.» وسمي العوض المدفوع أجرة لأنه 
ليس في مقابلة ذات» بل في مقابلة إسقاط 
الاستحقاق2“'. ويرى المالكية أنه إذا 
استأجره على أن ما يخرج لربه والأجرة يدفعها 
ربه للعامل فيجوز ولو بأجرة نقد. . . وفي 
جواز دفع المعدن بجزء للعامل مما يخرج منه 
كنصف أو ربع كالقراض ممنعه. . . قولان 
رجح كل منهما 7 . 

وإنها جازت الإجارة في استخراج الكنوز 
)١(‏ البحر الرائق 7/ 7017 


(؟) حاشية الدسوقي /١‏ 488 
(9) المرجع السابق /١‏ 546 . 


مومم م وم فوم امم وو واوا رموه 


لجواز المعاوضة على هذه المنفعة.. يقول 
السرخسي: وإذا تقبل الرجل من السلطان 
معدنا ثم استأجر فيه أجراء. واستخرجوا منه 
مالاء قال يخمس. مما بقي فهو للمتقبل. 
لأن عمل أجرائه كعمله بنفسه. ولأن عملهم 
صار مسلم| إليه حكماً بدليل وجوب الأجرة . 
لهم عليه. وإن كانوا عملوا فيه بغير أمره 
فالأربعة الأحماس لم دونه. لأنهم وجدوا 
المال. والأربعة الأخماس للواجد, والتقبل من 
السلطان لم يكن صحيحاء لأن المقصود منه 
ما هوعين, والتقبل في مثله لا يصح» كمن 
تقبل أجمة فاصطاد فيها السمك غيره كان 
للذي اصطاده. وكذلك من تقبل بعض 
المقانص من السلطان فاصطاد فيها غيره كان 
الصيد لمن أخذه. ولا يصح ذلك التقبل 
مئهف فهذا مثله 29 , : 

ومعنى التقبل الالتزام بالعمل بعقد (ر: 
تقبل ف )١‏ 

لكن لو فسدت الإجارة فالقياس ألا تجب 
الأجرة للأجير وأن يكون عمله في استخراج 
الكنوز لنفسه. وقد نص ابن عابدين فيا لو 
لم يتفقا على تعيين العمل با لا يضبطه ‏ كأن 
لا يذكرا وقتا يحددانه لهذا العمل أن الركاز 
هنا للعامل أيضاء إذا لم يوقتاء لأنه إذا فسد 


)١(‏ المبسوط 7/ 7177» وانظر في هذه المسألة بنصها أو بايقاربه في 
الأصل لمحمد ”'/ ١78‏ 


0 


ا ا 00 


الاستئجار بقي مجرد التوكيل. والتوكيل في 
أخذ اللمباح لا يصح بخلاف ما إذا جصله 
أحرها بإعانة الآخر. فإن للمعين أجر مثله. 


لأنه عمل له غير متبرع. هذا ما ظهر لي . 


فتأمله 29 

ج - الاشتراك في استخراج الكنوز: 

- انقسم الفقهاء في حكم الاشتراك في 
استخراج الكنوز إلي فريقين : 


الأو ل: الحكم بفساد الشركة في استخراج 


الكنوز ورجوع ما يستخرجه كل شريك من 
الشركاء لنفسه وهو مذهب الحنفية. قال 
الحصكفي : لوعمل رجلان في طلب الركاز 
فهو للواجد, قال ابن عابدين : ظاهره أنه لا 
شيء عليه للآخر وهذا ظاهر فيا إذا حفر 
أحدهما مثلاء ثم جاء آخر وأتم الحفر 
واستخرج الركاز أما لو اشتركا في طلب ذلك 
فسيذكر في باب الشركة الفاسدة أنها لا تصح 
في احتشاش واص طياد واستقاء وسائر 
مباحات كاجتناء ثهار من جبال وطلب معدن 
من كنز وطبخ أجر من طين مباح لتضمنها 
الوكالة» والتوكيل في أخذ المباح لا يصح. 
وما حصله أحدهما فله. وما حصلاه معا فلهما 
نصفين إن لم يعلم ما لكل وما حصله 


أحدهها بإعانة صاحبه فله. ولصاحبه أجر 


.)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 37ه. 


ؤج7 ا اا ا ا اا ا ا ا ا اا اا ااا ااا ااا اك 


مثل بالغا ما بلغ عند محمد. وعند أبي يوسف 
لا يجاوز به نصف ثمن ذلك ”©. وإنما كانت 
الشركة في تحصيل المعادن الخلقية أو الكنوز 
الجاهلية فاسدة عند الحنفية لأن هذه الأموال 
من المباحات فلا تقبل التوكيل في أخذهاء 
والشركة إنها تقوم على معنى الوكالة» فكل من 
الشريكين وكيل عن الآخر في التقبل والعمل 
حتى يشتركا في الربح الحاصل لماء ولا 
فرق في ذلك بين الاشتراك في التحصيل بآلة 
يستخدمها كل منهم) في عمله أو بآلات 
مشتركة 7 

الثاني : جواز الاشتراك في استخراج المعادن 
والكنوز. وهو مذهب المالكية والحنابلة. 
خلافا لاتجاه الحنفية. ففي حاشية الدسوقي 
جواز الاشتراك في الحفر على الركاز والمعدن 
والآبار والعيون وكذا البنيان بشرط اتمحاد 
الموضع . فلا يجوز أن يحفر هذا في غار فيه 


معدن وهذافى غار اخحر9”". وقد ذكر 


ابن قدامة جواز الاشتراك في المباح كالحطب 
والحشيش والثهار المأخوذة من الحبال والمعادن 
والتلصص على دار الحرب». فهذا جائن 
نص عليه أحمد 9). 


."807 /7" 457 حاشية ابن عابدين ؟/‎ .)١( 

(؟) الفتاوى الخانية مع الفتاوى الهندية “/ 5178 2710 
وال مبسوط /١١‏ /ا١7.‏ 

(5) حاشية الدسوقي 7/ 7057. 

(5) المغني لابن قدامة ه/ 1١١١‏ . 


د /ا1©6-- 


اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا اا ا ااا ااا 0ك 


ويستدل الحنابلة لمذهبهم من المنقول با 
روي عن عبد الله بن مسعود قال: «اشتركت 
أنا وعمار وسعد يوم بدر» فجاء سعد بأسيرين 
و أجىء أنا وعمار بشيء» قال 
ابن قدامة: ومثل هذا لا يخفى عن رسول 
الله ككل وقد أقرهم عليه. أما من المعقول 


فيستدلون بأن العمل أحد جهتي المضاربة. 


وصحة الشركة عليه كالمال 9 . 
د الاختصاص والمزاحمة : 
- لا يتوقف العمل في استخراج الكنوز 
والمعادن على إذن الإمام إلا عند المالكية 
الذين اشترطوا إذن الإمام للعمل في المعادن 
منعا للهرج والنزاع بين العامة» وذلك لأن 
المعادن قد يجدها شرار الناس. فلولم يكن 
حكمه إلى الإمام لأدى ذلك إلى الفققن 
: والهرج لل 

ولا يعني عدم اشتراط إذن الإمام في 
العمل في الكنوز والمعادن إثبات حق كل 
أحد في مزاحمة العامل فيهاء فلا تجوز مزامته 
فيما اختص به بسبق يده عليه. جاء في 
الأصل للشيباني فيما لو كان الرجل يعمل في 


"2 حديث دابن مسعود اشتركت أنا وعمار بن ياسر.‎ )١( 
وقال المنذري في مختصر السئن‎ )3881١ /95( أخرجه أبو داود‎ 
هو منقطعء فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه‎ :)07 :0( 

زفة المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ه/ ؟1١١.‏ 

(9) -حاشية الدسوقي /١‏ /امة. 


00 ا الا ا ا ا للا 


المكان يوما فيجىء آخر من الغد فيعمل في 
ذلك المكان ويصيب منه المال معتبرا أحقيته. 
قال محمد: يخمس مما بقي بعد الخمس فهو 
للذي عمل فيه بعد ذلك أخيرا 20 , إذ فرض 
المسألة أن المستخرج الأول ترك مكان الحفر 
في الفترة التي عمل فيها الآخر. 

أما إذا لم ينقطع عن العمل فيه فإنه لا 


حق لأحد في مزاحمته. لسبق اختصاصه 


به © ومقتضاه أن مجرد العمل في مكان 
للبحث عما فيه من كنوز أو معادن لا يوجب 
ملك ما يوجد فيه إذ الواقع أن من ملك أن 
يملك لم يعد مالكاء طبقالما حرره . 
القرافي © . 

إقطاع المعادن : 

4 اختلف الفقهاء في حكم إقطاع 
المعادن. وهي البقاع التي أودعها الله تعالى 
جواهر الأرض» بعد أن قسموها إلى معادن 


ظاهرة ومعادن باطنة. فأجاز ذلك بعضهم 


ومنعه آخرونء وفرق بعضهم بين المعادن 
الظاهرة والمعادن الباطنة . 
والتفصيل في: (إقطاع ف١١. ١8‏ 


ومعدن) 


. ١١9 الأصل أو المبسوط للشيباني ؟/‎ )١( 
.47 (؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ؟5/‎ 
20 ومابعدها.‎ ٠١ /7 الفروق‎ 5 


- ١6م‎ 


اممو مفو م وو مم و واو ومو دوو 


أثر النفقة في وجوب الخمس : 
- يرى المالكية في المعتمد طبقاً لما ذكره 


الدسوقي أن الركاز فيه الخمس إلا في حالتين 


وهما: إذا ما توقف إخراجه من الأرض على , 
كبير نفقة. أو عمل. وأما فيهما فالواجب ‏ 


إخراج ربع العشرء ويخالف ابن يونس في هذا 
التفسير ويوجب الخمس في الركاز مطلقا 
سواء افتقر إخواجه من الأرض إلى كبير نفقة 
وإلى كبير جهد وعمل أم لم يفتقر 9 . 

وقال الشافعية: الواجب في الركاز 


الخمس. ولا اعتبار بالنفقة أو العمل في 


الحصول عليه. حيث إنه لا نفقة لتحصيله 
غالباء لأنه يصل إلى الواجد من غير نفقة ولا 
تعب أو بقليل من ذلك خلافاً للذهب 
والفضة المستخرجين من المعدن فاعتبرت 
النفقة والعمل في مقدار ما يجب فيهماء لأن 
الواجب يزداد بقلة المؤنة وينقص بكشرتها 
كالمعشرات ©2. 
نوع وجوب الخمس : 

- اختلف الفقهاء في تكييف الخمس 
الذي يجب في الكنزء هل هو كالزكاة أو 
كخمس الغنيمة؟ 

فقال بعضهم : : إنه من قبيل الغنيمة. 


(؟) مغني التي /١‏ 6 ا المحتاج لاق ات 


وموم مم ملو 


وقال آخرون : إنه من قبيل الزكاة. 

والتفصيل في (ركاز ف .)١5 ٠١‏ 
شروط وجوب ا خمس : 
أ التمول والتقوم : 
- ذهب الفقهاء إلى اشتراط تمول الخارج 
من الأرض لوجوب الخمس فيهء أما ما لا 
يتموله الناس في العادة ولا يبذلون الأثمان 

واختلفوا في اشتراط كون الخارج من 
الأثمان لوجوب الخمس فيه أوني عدم اشتراط 
ذلك. ش 

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهو 
مقابل المذهب عند الشافعية إلى أنه لا يشترط 
في الكنز الذي يجب فيه الخمس كونه من 
الأثهان. بل قالوا: إن الخمس يجب في 
الخارج عينا كان أو عرضا كنحاس وحديد 
وجوهر ورخام وصخور. 

. وقال الشافعية: يشترط لوجوب الخمس 
في الخارج من الأرض أن يكون نقدًا أي ذهب 
وفضة., سواء أكانا مضروبين أم غير 
مضروبين كالسبائك على المذهب. لأنه مال 
مستفاد من الأرض. فاختص با نجب فيه 
الزكاة قدرا ونوعا كالمعدن (©. 

)١(‏ البحر الرائق ؟/.755., وتبيين الحقائق /١‏ 1 والشرح 


الصغير /١‏ 2307 وحاشية الدسوقي .44٠ /١‏ ومغني 
المحتاج 4540/١‏ وكشاف القناع شف 


1694 - 


١9  ١ا/رافغتسا‎ 


والحنفية بأن الدعاء بالمغفرة يقوم مقام القنوت عند 
العجز عنه . ١١‏ 


الاستغفار بعد التشهد الأخير : 

)9 يندب الاستغفار بعد التشهد الأخيرء‎ - ١ 

في السنة اللهم إني ظلَمتٌ نفسي طلا كثيراء وإنه 
لا يغفر الذنوبٌ إلا أنتَ. فاغفرٌ لي مغضرة مِنْ 
عندك. وارحمني إنك أنت الغفورٌ الرحيم7"متفق 
عليه كاك زرو الهم افر ما تيت وي 
أخخرت: وما ميرت وما أعلنتُ» وما أسرفتٌ , وما 
أنت أعلم به مني أنتٌ المقدّمُ وأنت المؤْخُرُ لا إله إلا 
أنتم 9©) 

الاستغفار عقب الصلاة : 

8 - يسن الاستغفار عقب الصلاة ثلاثاء*' لما 


)١(‏ فتح القدير 5/١‏ ٠*ط‏ بولاق. والشرح الصغير 781/١‏ 7لا" 
طدار الممارف» والخرشي 8/١‏ طدار صادر. والملجموع 
9/8 , والفروع ١/1١؛‏ ط المثار. 

(1) الأذكار ص/ 55. والثمر الداني شرح رسالة القيرواني 9377/١‏ ط 
الحلبي. وشرح منتهى الإرادات 147/١‏ ط الرياض. وفتاوى 
ابن تيمية 717/٠١‏ 

(؟) حديث : «اللهم إن ظلمت نفسي . 
ومسلم وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عمر 
وأبي بكر (كنز العمال ؟/ ١99‏ نشر مكتبة التراث الإسلامي 
1ه . 

١؟)‏ جديث : ١‏ اللهم اغفر لي ما قدمت . . . » أخرجه مسلم من 
حديث على د بن أبي طالب مرفوعاء وأخرجه أحمد من حديث أبي 
هريسرة (صحيح مسلم 07/١‏ ط عيسى الحلبي. وكشز العيال 
نشر مكتبة التراث الإسلامي) . 

(5) الطحطاوي على المراقي 7١ /١‏ ط العثمانية.» وأصول السرخسي 
30/١‏ ط دار الكتاب العربي. والحطاب 2117/7 والشرح 
الصغير 4/ 955. وإنارة الدجى 155/١‏ ط الحلبي. وإعانة 
الطاليين /١‏ 2184854 ومدارج السالكين ١78/١‏ . 


0 .»أخرجه البخاري 


روي عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: 
«من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو 
الحي القيوم وأتوب إليه. ثلاث مرات»غفر الله ذنوبه 
وإذ كانت متصل'زجد الجن!' وورةتتروانات 
أخرى يذكرها الفقهاء في الذكر الوارد عقب الصلاة 
ومنها قوله يله : «من استغفر الله تعالى في در كل 
صلاة ثلاث مرات فقال: أستغفر الله الذي لا إلهَ 
إلا هوالحيّ القيوم وأتوبٌ إليه غفر الله عزوجل 
ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف)9) 


الاستغفار في الاستسقاء 
حل - لا خلاف بين الفقهاهء في أنه يحصل 


الاستسقاء بالاستغفار وحده. ') غير أن أبا حنيفة 


107/9 الملجموع 4860/7 وشرح ثلاثيات مسند أحمد‎ )١( 
وحديث «من قال: أستغفر الله‎ ,15/٠١ وفتاوى ابن تيمية‎ 
الخدري رضي الله عنه. وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه‎ 
إلا من هذا الوجه. وأخرجه الطبراني موقوفا من حديث عبدالله‎ 
لا يقول رجل استغفر الله الذي لا إلهإلا هو‎ ١ ابن مسعود بلفظ‎ 
الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات إلا غفر له وإن كان فر من‎ 
الزحف» وقال الهيثمي : ورجاله وثقوا. (صحيح الترمذي‎ 
طمطبعة الصاوي *#ه١ هى ومجمع الزوائد‎ ٠ 
ه).‎ 1١14017 نشردار الكتاب العربى‎ ٠١٠ 

(1) حديث « من استغفر الله تعالى في دبر كل صلاة . . » أخرجه 
ابن السني من حديث السبراء بن عازب مرفوعا ببذا اللفظ. 
وأخرجه أبو داود والترمذي مرفوعا من عدة طرق)منها. حديث 

ابن مسعود. ومنها حديث زيد مولى النبي بك وقال المنذري : 
إسناده جيد متصل . وليس في روايات أبي داود والترمذي عبارة : 
«في دبر كل صلاة ثلاث مرات» (عمل اليوم والليلة صن 8” ط 
دائرة المعارف العثانية. والفتوحات الربانية على الأذكار النووية 
0 584-417 نشر المكتبة الإسلامية. ومرقاة المفاتيح شرح 

متعكاة المصابيح ؟/ "لا. /الا) . 

,4١/0 والمجموع‎ ٠١8/5 والحطاب‎ .188/١ البدائع‎ )9 

والمغني مع الشرح الكبير 541/7 ط المثار الأولى . 


1 له 


ممف روا لوو 


ب - سبق اليد الجاهلية على ملك الكنز: 
 ”+‏ يشترط لاعتبار المال المدفون في باطن 
الأرض من الكنوز التي يجب تخميسها أن 


يغلب على الظن أنها كانت ملكا لأهل . 


الجاهلية» والمراد بالجاهلية ما قبل مبعث 
النبي يل وليس المقصود أن يكون المال من 
ضرب الجاهلية وصناعتهم . بل أن يكون من 
دفنهم ‏ ليعلم أنه كان ف ملكهم 00 
ج - استخراج الكنز من دار الإسلام لا من 
دار الحرب : | 
84 - أوجب الحنفية والحنابلة استخراج الكنز 
من دار الإسلام لوجوب الخمس فيه» 
فعندهم أنه لا يخمس ركاز معدنا كان أو كنزا 
وجد في صحرء دار الحرب. بل كله 
للواجذ. ولو مستأمناء لأنه كالمتلصص 9 . 
ويخالف المالكية والشافعية في هذاء 
فيخمس عند المالكية ما يوجد من الكنوز في 
أرض غير ملوكة لأحد كموات أرض الإسلام 
وأرض الحرب,» ولواجده الباقي بعد 
الخمس. وني نباية المحتاج أن الركاز هو 
الموجود الجاهلى في موات مطلقاء سواء كان 
بدار الإسلام أم بدار الحرب إن كانوا 


. 42/7 مغني المحتاج 950 وانظر نباية المحتاج‎ )١( 
57 /7 (؟) تشوير الأبصار بهامش حاشية ابن عابدين‎ 


والمغني ؟ / 6" 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 0 00 0 ا ل اال 


لبر عنة. وسواء أحياه الواجد أم 
أقطعه أم له 00 


د الاستخراج من البر لا من البحر: 
6 اشترط بعض الفقهاء أخذ الكنز من 
البر لوجوب الخمس فيه» على حين لم يشترط 
بعضهم هذا الشرط. ومبناه اختلافهم في 
إلحاق الكنوز بالغنيمة أو بالزروع والثمار وفي 
تحقيق الاستيلاء على الكنوز.وهي في البحر, 
على النحو الذي يرد توضيحه فيما يل : 

يحكي الكاساني اختلاف الحنفية في حكم 
ما يستخرج من البحر بقوله: أما المستخرج 
من البحر كاللؤلؤ والمرجان والعنبر وكل حلية ‏ 
تستخرج من البحر فلا شيء فيه في قول 
أبي حنيفة ومحمدء وهو للواجد . 

وعند أبي يوسف فيه الخمسء» واحتج با 
روي أن عامل عمر رضي الله عنه كتب إليه 
في لؤلؤة وجدت. ما فيها؟ قال: فيها 
الخمس» وروي عنه أنه أيضا أخذ الخمس 2 
من العنبر. . . ولأن المعنى هو كون ذلك مالا 
منتزعا من أيدى الكفار بالقهر, إذ الدنيا كلها 
برها وبحرها كانت تحت أيديهم» انتزعناها 
من بين أيديهم. فكان ذلك غنيمة فيجب 
الخمس كسائر الغنائم. وما ما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنب) أنه سكل عن 


.4 /17 ونهاية المحتاج‎ 54١ /١ حاشية الدسوقي‎ )١( 


١596 - 


ووام ف وروم موف مو ووم فو وموم وهو ووو وااو ووو 


العنير؟ فقال: هو شيء دسره البحر لا مس 
فيه, ولآن يد الكفرة لم تثبت على باطن البحار 
التي يستخرج منها اللؤل والعن فلم يكن 
المستخرج منها مأخوذ من أيدي الكفرة على 
سبيل القهرء فلا يكون غنيمة فلا يكون فيه 
الحمسء وعلى هذا قال أصحابنا: إن 
استخرج من البحر ذهبا أو فضة فلا شيء 
فيه ... وماروي عن عمر رضي الله عنه في 
اللؤلو والعنبر محمول على لؤْلِوْ وعنبر وجد في 
خزائن ملوك الكفرة. فكان مالا مغنوما 
فأوجب فيه الخمس ”©, وهذا هو الراجح في 
المذهب. ففي حاشية ابن عابدين: 
والحاصل أن الكنز يخمس كيف كان .. 
سواء كان من جنس الأرض أو لا بعد أن كان 
مالا متقوماء ويستثنى منه جميع ما يستخرج 
من البحر من حلية ولو ذهبا كان كنزا في قعر 
البحر ... أي ولو كان ما يستخرج من البحر 
ذهبا مكنوزا بصنع العباد في قعر البحر, فإنه 
لا حمس فيه. وكلهللواجد ... لأنه لم يرد عليه 
القهر. فلم يكن غنيمة ... والظاهر أن هذا 
مخصوص فيما ليس عليه علامة الإسلام 9 . 
وذهب الحنابلة إلى أنه لا زكاة في 
المستخرج من البحر كاللؤلؤ والمرجان ونحوه 


زفة6 حاشية ابن عابدين ؟/ 6 وانظر هذا الخلاف في البحر 
الرائق 7'/ 5015» وتبيين الحقائق /١‏ ١4؟‏ 


ا ا 00 


في ظاهر قول الخرقي واختيار أبي بكر.ء وروي 
عبد لعزن وعطاء 550 أي لبل 
والحسن بن صالح وأبو ثور وأبو عبيد» وعن 
أحمد رواية أخرى أن فيه الزكاة لأنه خارج من 
معدن فأشبه الخارج من معدن البر 9 
والراجح عندهم أنه لا زكاة فيها يخرج من 
البخر" لأنه لم تأث فيه سنة صحيحةء 
والأصل عدم الوجوب © ش 

وقال المالكية : ما لفظه البحر كعنير مما ل 


. يسبق عليه ملك لأحد فلواجده بلا تخميس ١‏ 


فإن تقدم ملك عليه فإن كان لجاهلي أو شك 
فيه فركاز. وإن كان لمسلم أو ذمي 
فلقطة © , 
ىبالتسات: ْ 

- لا يشترط جمهور الفقهاء النصاب 
لوجوب الخمس في الكنوزء فكل ما يوجد 
منهء قليلا أو كثيرا محل لوجوب الخمس فيه 
كالغنيمة في ذلك. نص عليه الحنفية 
والحنابلة وهو مقابل المذهب عند الشافعية, 
وهو المشهور عند المالكية. ومقابله ما قاله ابن 
سحنون من أن اليسير الذي يقل عن 


51١ /1 المغني لابن قدامة‎ )١( 

زفق الشرح الكبير مع المغني 7/ 0814 

5) كشاف القناع ؟/ 6ه والمبدع ؟/ /امم 
(4) حاشية الدسوقي /١‏ 1947 . 


- 1611١ - 


وففمو فوم مم ما لوده 


النصاب لا يخمس . 

والمذهب عند الشافعية اشتراط النصاب» 
ولو بالضم لأنه مال مستفاد من الأرض 
فاختص بما تجب فيه الزكاة قدرا ونوعا 
كالمعادن )2 , 


و حولان الحول: 

- ذهب الفقهاء إلى أنه لا يشترط لوجوب 
الخبس حولان ال حول على الخارج: لحصوله 
دفعة واحدة كالزرع والثشار فلم يناسبه الحول 
لأن اشتراط الحول للنناء وهذا كله نيهاء 29 . 
زْ- إسلام الواجد : 

لا يشترط جمهور الفقهاء إسلام الواجد 
لوجوب الخمس. فمذهب الحنفية أنه إن 
أصاب الذمي أو المسلم كنزا حمس ما أصاب 
وكانت البقية لمن أصابه ©. ويستوي ‏ ىا 
قال السرخسي ‏ أن يكون الواجد مسلما أو 
ذمياء صبيا أو بالغاء لأن استحقاق هذا المال 
كاستحقاق الغنيمة» ولجميع من سمينا حق 
في الغنيمة إما سهما وإما رضخا 9 . 


2157 /١ والمهذب‎ .,788 /١ حاشية الشلبى وتبيين الحقائق‎ )١( 


تحفة المحتاج 8/ 07817 والمجموع 5/ 4لا وحاشية الجمل . 


7/١15ء‏ وسمغنيى المحتاج /١‏ 02*86 وحاشية الدسوقي 
»49٠ /١‏ الخرشي ؟/ ١٠7ء‏ وكشاف القناع ؟1/ 2370 
والإنصاف «/ «17ء المبدع 804/17 . 
)1١(‏ تبيين الحقائق /١‏ 2788 وحاشية الدسوقى /١‏ 2555 وتحفة 
المحتاج /٠‏ 7417ء والمغني مع الشرح الكبير ؟/ 519. 
(”*) السير الكبير 6/ 5174ء والمجموع 5/ .١١١‏ 


(2) المبسوط للسرخسي 7/1١‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل لل ل لل ا ل ا ا ا ل ل 


وفي المدونة أنه يمخمس ما يصيب الرجحل 
من كنوز ولا يلتفت إلى دينه2(7. وفي 
الإأنصاف أنه يجب أن يخمس كل أحد وجد 
ذلك من مسلم أوذمي . . .واختار ابن حامد 
أن يؤخذ الركاز كله من الذمي لبيت المال ولا 
حمس عليهء والمذهب هو الأول وهو 
أنه لا فرق بين المسلم والذمي في وجوب 
الجهيين 59 ' 

وقد ذكر النووي أن حكم الذمي في الركاز 
حكمه في المعدن . . . فلا يمكن من أخذه. 
في دار الإسلام » فإن وجده ملكه على 
المذهب. ْ 

واشترط الشافعية لوجوب الخمس في 
الركاز كون واجده مسلا لآن خمس الركاز 
يصرف مصرف الزكاة عندهم» وليس غير 
المسلم كالذمي من أهل الزكاة فلا 
يجب عليه 6 

وأوهجب الخراسانيون من الشافعية على 
الذمي الخمس بناء على أن مصرفه مصرف 


الفيء» فلا يشترط أن يكون من أهل الزكاة 


لوجوب الخمس عليه 3 


.796١ /١ المدونة‎ )١( 

(؟) الإنصاف للمرداوي / .1١785‏ 
5) المجموع 6/ .4١‏ 
(5) المجموع 5/ .1٠١7-1١١‏ 


-1١651؟-‎ 


قفوو وو وهو مور ووم ووو م ميم م وول ووو ووو 


ح ‏ أهلية الواجد : 
64- يقصد بهبذه الأهلية صلاحية الواجد 
للاستسفاق من القتيسةء :وهذا هو نفسين 
الحنفية ومن وافقهم من المالكية والحنابلة» 
ولذا يجب الخمس على الواجد وأربعة أحماسه 
له لتعلق الواجب بالعين.. فيستوى عندهم 
أن يكون الواجد حرا أو عبدا مسلا أو ذميا 
صبيا أو بالغا رجلا أو امرأة. فإنه يوخذ منه 


الخمس» والباقي يكون للواجد » سواء وحله . 


ف أرض العشر أو أرض الخراج. لأن 
استحقاق هذا المال كاستحقاق الغنيمة 
ولجميع من سمينا حق في الغنيمة إما سهه| 
وإما رضخا فإن الصبي والعبد والذمي والمرأة 
يرضخ لهم" . 

ويستدل الجمهور على مذهبهم بعموم 
قوله عَكئَِدِ : «وفي الركاز الخمس» 0 ولأنه 
أشبه بالغنيمة في تعلق الواجب بعينهاء ولأنه 
اكتساب مال فكان لمكتسبه حرا أو عبداً 
صغيرا أو كبيرا أو امرأة 0 
موانع وجوب الخمس في الكثر: 

يمتنع وجوب الخمس أو بعضه لعدة 
أسباب أهمها: تلف الكنز بعد خروجه تلفا 


.71١7 /1 المبسوط‎ )١( 
(؟) حديث: «وفي الركاز الخمس»‎ 
.0 سبق تخريجه ف‎ 


(5) المغني مع الشرح الكبير 5/ 515, والخرشي 7/ .7١١‏ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا ل ل ا ا 


جزئيا أو كلياء وظهور مالكه .واشتراط الإمام 
على الواجد العمل في احتفار الكنوز 
واستخراجها لبيت المال: وما إلى ذلك. وفيما 
يل توضيح هذه الموانع بوجه الإجمال والإيجاز: 
أ تلف الكنز جزتيا أو كليا 
٠‏ يرى المالكية أن الركاز يأخذ مأخذ 
الزكاة إذا احتاج لكبير نفقة أو عمل في 
تخليصه. فإذا تلف بعضه أو كله بعد إمكان 
الأداء لا تسقط عنه الزكاة» وإن كان التلف 
قبل التمكن من الأداء فلا شيء عليه 9 . 
وقال الشافعية: إذا تلف الركاز قبل 
التمكن من إخراج الواجب فيه, وكان التلف 
بدون تفريط في حفظه. فلا يجب الخمس». 
قياسا على المال المزكى قبل أن يتمكن المالك 
: من إخراج زكاته 0 
وللتفصيل (ر: زكاة .)١5١ ١19‏ 
ب - مديونية الواجد: 
"١‏ لا يمنع الدين على الواجد وجوب 
الخمس عند الحنفية والمالكية وعند الحنفية . 
يجوز للواجد أن يكتم الخمس لنفسه ولا 
يخرجه إذا كان فقيرا أو مدينا محتاجاء بمعنى 
أنه يتأول أن له حقا في بيت المال ونصيبا في 
الفيء فأجازوا له أن يأخذ الخمس لنفسه 


0 حاشية العدوي مع الخرشي ا‎ )١( 
.2148 / ١ [فه مغني المحتاج‎ 


- ١65*- 


اوفقوو فو مر ممم وو وموم موا ااا 


عن المعادن (2. 

أما الشافعية فأظهر الأقوال عندهم أن 
الدين لا يمنع وجوب 0 والمرجوح 
عندهم أن الدين د يمنع الواجب في المال 
الباطن وهو النقد. . . . ٠.‏ والركاز والعرض » 
ولا يمنع في الظاهر. وهو الماشية والزروع 
والشهار والمعدن. والفرق أن الظاهر ينمو 
بنفسهء والباطن إنا ينمو بالتصرف فيه. 
والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه في 
قضائه "2. ومحل الخلاف كا جاء في حاشية 
الجمل ألا يزيد المال على الدين بمقدار 
النصاب. فإن زاد با يبلغ النصاب زكى 
الزائد. وألا يكون له ما يؤدي دينه منه غير 
المال المزكى» فإن كان لم يمنع قطعاً عند 
ظ جمهورهم 2 ١‏ 

وعند الحنابلة : الدين يمنع وجوب الزكاة 
في الأموال الباطنة, رواية واحدة. وهي 
الأثنمان وعروض التجارة. وبه قال عطاء 
وسليمان بن يسار والحسن والنخعي والليث 
والثوري والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور. وقال 
ربيعة وحماد بن أبي سليان لا يمنع» لأنه حر 


)1غ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ْ/ ه””*, والبحر الرائق 
007/7" والخرشي 7/ لا 

هق مغني المحتاج 81١ /١‏ . 

(5) حاشية الجمل 7/ 788. 


ل ا 000 


مسلم ملك نصابا حولا فوجبت عليه الزكاة. 
كمن لا دين عليه 2. ودليل القول بمنع 
الدين ركاة ما يقابله قوله كله : «لاا صدقة 0 
عن ظهر غنى» 00 

أما الأموال الظاهرة وهي المواشبى والحبوب 
والشمار ففيها روايتان: إحداهما أن الدين 
يمنع وجوب الزكاة فيها لما ذكرناء قال أحمد في 
رواية إسحاق بن إبراهيم : يبتدىء بالدين 
فيقضيه ثم ينظر ما بقي عنده بعد إخراج 
النفقة فيزكيه. ولا يكون على أحد دينه أكثر 
من ماله. صدقة في إبل أو بقر أو غنم أو 
زرعء» وهذا قول عطاء والحسن والنخعي 
وسليمان بن يسار والثوري والليث وإسحاق . 

والرواية 00 لا يمنع الزكاة فيها. وهو 
قول الأوزاعي 

والرواية الثالثة : : أنه لا يمنع الدين الركاة 
في الأموال الظاهرة إلا في الزروع والثار فيها 


استدانه للإنفاق عليها خاصة, وهذا ظاهر 


كلام الخرقي 7 
وللتفصيل (ر : زكاة ف 77 - 75) . 


زه الشرح الككبير مع المغني /١”‏ ١5غ.‏ 
(؟) حديث: «لا صدقة إلا عن ظهر غنى». 
أخرجه أحمد(؟/ ١‏ من حديث أبي هريرة وإسناده 


(*) الشرح الكبير مع المغني '/ 4017 . 
63 الشرح الكبير مع المغني ١‏ ؟ه:. 


-154-- 


ل ا ا ل 0000 


ج - الشرط والاتفاق مع الإمام : 
؟” - إذا لم يأذن الإمام في العمل لاستخراج 
الكنوز إلا بشروط خاصة, كأن يأخذ الواجد 
أجرة معينة ويكون الخارج لبيت مال 
المسلمين فإن مثل هذا الشرط يصح ويجب 
الوفاء به لأن المسلمين على شروطهم. يقول 
الكاساني : في الركاز الخمس . . . سواء كان 
الواجد حرا أو عبدا مجلا أرقا كنا أو 
صغيرا. . إلا إذا كان ذلك بإذن الإمام 
وقاطعه على شيء فله أن يفي بشرطه لقول 
النبي وه : «المسلمون على شروطهم» 0 
ولأنه إذا قاطعه على شيء فقد جعل المشروط 
أجرة لعمله فيستحقه بهذا الطريق 29 
ويذكر الخرشي اعتبار هذا النوع من الاتفاق 
(هبة للثواب) حتى لا ينازع في صحة الإجارة 
لجهالة الأجرة أو المأجور عليه 9" . 


كنز المال : 
ورك انتجه الفقهاء 5 تحديد مفهوم كنز المال 
ا تجاهات ثلاثة : 


الاتجاه الأول: تعريف الكنز بأنه هو وما 
فضل عن الحاجة» »؛ وأشهر من دعا إلى 


)١(‏ حديث: «المسلمون على شروطهم» 
أخرجه الترمذي (7/ 8170) من حديث عمرو بن عوف المزني» 
وقال: حديث حسن صحيح . 

.57-56 /١ بدائع الصنائم‎ )١( 

فيه المخرشي ١/1‏ 

(4) تفسير القرطبي 8/ ١115‏ ., وانظر الأحاديث الواردة في ذم الكنز_ 


ومو موف ووو موادي ااا ووه 


هذا الاتجاه أبو ذر رضي الله عنه . 

قال الرازي: المال الكثير إذا جمع فهو 
الكنز المذموم سواء اء أديت زكاته أولم تؤد 
لعموم 2 قوله تعالى : وَألْدِيكرونَ 


لذَّهَبَوَألِْصسَةَ)4”" فظاهر الآية دليل على 


المنع من جمع المال. ولا روى ثوبان لما نزلت 
هذه الآية قال رسول الله كل : «تبًا للذهب 
والفضة».قالوا :يا رسول الله : فأي مال نكنز؟ 

قال: «قلبا شاكراً ولسانا ذاكراً وزوجة 
صالحة» ©" , 

الاتجاه الثاني : تعريف الكنز بأنه جمع المال 
الذي لا تؤدى زكاته, أما ما تؤدى زكاته فليس 
بكنزء قال ابن عمر: ما أدي زكاته فليس 
بكنز وإن كان تحت سبع أرضينء, وكل مالم 
تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض ©) 


ظ وهو الكنز المذموم ى! قال الأكثرون. 


واستدلوا بها قال ابن عباس في قوله 
ال : م وَل ل .)2 سا نوها فيس لاله 4 0 


- في صحيح مسلم في كتاب الزكاة 

.44 /١١ تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) سورة التوبة/ ٠4‏ 

(؟) حديث: لما نزلت آبية «والويرت يكنرو ]اد ذهب هَبوَالْفِضَة» 
أخرجه الترمذي (ه/ مففة والواحدي في أسباب التزول 
(ص 515؟) واللفظ للواحدي. وقال الترمذي: 
حديث حسن . 

(5) التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي 4/ ١١5‏ وصحيح سنن 
ابن ماجه ترتيب الألباني /١‏ 592 

(5) سورة التوبة/ 754 


1"56ا- 


كنز 8# كئيسةء 'كنية ١‏ 


آ ا ا لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


يريد الذين لا يؤدون زكاة أموالهم, وبعموم 
قوله تعالى : «لَهامَكسَبتَ» ”2. فإن ذلك 
يدل على أن كل ما اكتسبه الإنسان فهو 
حقه22. وبقوله عليه الصلاة والسلام : 
«نعم المال الصالح للمرء الصالح» © . 
الاتجاه الثالث: تعريف الكنز للمال بأنه ما لم 
تؤد منه الحقوق العارضة كفك الأسير وإطعام 
الجائع وغير ذلك © . 


١175 سورة البقرة/‎ )١( 
.55 /١١ (؟) تفسير الرازني‎ 
حديث: «نعم المال الصائح للمره الصالح»‎ )”( 
من حديث عمرو‎ )١14 /7( أخرجه أحمد (5 / /1917) والحاكم‎ 
. ابن العاص. واللفظ لأحمد وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ 
. ١7١ /4 القرطبي‎ )5( 


ووم مم مو ووو وو مرو مو ممم االو 


9 هس 


التعريف: 
١‏ - الكنية اسم يطلق على الشخص 
للتعظيم والتكريم كأبي حفص وأبي الحسن. 
أو علامة عليه كأبي تراب (2» وهو ماكنى به 
النبي يه علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أخذا من حالته عندما وجده مضطجعا إلى 
جدار المسجد وفي ظهره تراب 9" . 

قال ابن منظور: الكنية على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكنى عن الثيء الذي 
يستفحش ذكره . 

والثاني: أن يكنى الرجل باسم 
توقيرا وتعظيا . 

والشالث: أن تقوم الكنية بكم الاسم 
فيعرف صاحبها بها | يعرف باسمه كأبي 
لحب اسمه عبد العزى عرف بكنيته فساه الله 
تعال ك3 © 
)١(‏ المصباح المير. 
(؟) حديث: «أن النبي يك كنى عل بن أبي طالب بأبي تراب» . 

أخرجه البخاري (فتح الباري )0817/٠١‏ من حديث سهل بن 


سعد. 
زفة لسان العرب . 


- ١55 


مام ووو وموم ووو مو مو وما اا اا وووده 


والكنية: ماضدر بأب أو بأم» كأبي 
عبدالله وأم الخير"2. وقال الجرجاني : الكنية 
ماصدر يبأب أو أم أو ابن أو بنت 3 
معهما أو بدونها تفخيهما لشأن صاحبها أن 
يذكر اسمه جردا وتكون لأشراف الناس . 
وقد اشتهرت الكنى في العرب حتى ربا 
وغيرهماء وقد يكون للواحد كنية واحدة فأكثر 
وقد يشتهر باسمه وكنيته جميعا 7 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
5 اللقب: 
 "‏ اللقب في اللغة هو مايسمى به الإنسان 
بعد اسمه العلم من لفظ يدل على المدح أو 
ولا يحرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوري © . 
المدعو بهاء ويفترقان ف أن اللقب يهم 
مدحا أو ذماء والكنية ماصدر يأب أو 
أم 600 ظ 
)١(‏ شرح ابن عقيل 2115/1١‏ وفتح الباري 555/١‏ . 
(؟) التعريفات للجرجاني . 
(*) فتح الباري 550/5 . 
(4) لسان العرب. والمصباح المنير» والمعجم الوسيط. والتعريفات. 
والممردات مادة: لقب» ومغني المحتاج 6/4 وتفسير 


القرطبي 2358/١1‏ وفتح الباري 55١/5‏ . 
(0) تحفة المودود ص ١١9‏ . 


لوقف عو ووم و مم م وم ما اال ووه 


ب - الاسم : 
ويستدل به عليه وهومن السمو وهو العلىوى 


أو من الوسم وهو العلامة على خلاف بين 


أهل اللغة. 

وهو عند النحاة مادل على معنى في نفسه 
غير مقترن بزمن كرجل وفرس .والاسم الأعظم 
الاسم الجامع لمعاني صفات الله عز وجل. 
واسم الخلالة اسمه سبحانه وتعالى 29 . 

والفرق بين الكنية والاسم أن الكنية 
ماصدر بأب أو أم ونحوجماء والاسم ليس 
كذلك. 
الأحكام المتعلقة بالكنية : 
حكم التكنى بكنية النبي 35 : 

اختلف العلاء في هذه المسألة إلى خمسة 
مذاهب 0 
الأول: لايجوز التكني بكنية النبي طَلل 
وهي : أبو القاسم وهو اسم ولده القاسم 
وكان أكبر أولاده صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلم في زمن حياته» ويجوز بعد وفاته 
سواء كان اسم صاحب الكنية محمدا أو لم 
يكن لقوله ككل : «سموا باسمي ولاتكنوا 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير. والمفردات» والمعجم الوسيط.. 
فتح الباري 55١/5‏ . 
(7) فتح الباري ١٠/؟لاه‏ "لاه . 


-/ا15ا - 


م قوف مم وو ممم ووو مود م ااا ا انهه 


بكنيتي» 27 حيث إن من أسباب ورود هذا 
الحديث: أن رجلا قال في السوق والنبي كد 
موجود فيه: ياأبا القاسم فالتفت إليه النبي 


كلد فقال: إنما دعوت هذاء فقال النبي _ 


كك : «سموا باسمى ولا تكنوا بكنيتي» 
ففهموا أن.علة النبي خاصة بزفن حياته 
للسبب المذكور وقد زالت العلة بوفاته يله 
ولحديث على رضى الله عنه قال: قلت 
سول اللة: إق ولد لفق بذك :ولك اميه 
باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: نعم ” 
ولأن بعض الصحابة سمى ابنه حمداء وكناه 
أبا القاسم منهم أبو بكر الصديق. وطلحة 
ابن عبيد ل وسعدء وجعفر بن أبي 
: طالب. وعبدالرحمن بن عوف. وحاطب بن 
أبي بلتعة,. والأشعث بن قيس رضى الله 
عنهم مما يدل على أنهم فهموا النبي الوارد في 
قوله وك : «سموا باسمي ولاتكنوا بكنيتي». 
خصص بزمن حياته يه لاما بعده. ' 
وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء “من 
الحنفية والمالكية. وهو أحد الأقوال عند كل 


)١(‏ حديث: «سموا باسمي ولاتكنوا بكنيتي». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 6 /788).. 

(؟) حديث: عل : «إن ولد لي. . . » 
أخرجه أبو داود )76١/4(‏ والترمذي (5//ا١)‏ وقال: 
حديث 

(9) ابن عابدين د مواهب الجليل 2107/7 فتح الباري 
5 ١٠/7ماه‏ وما بعدها ومغني المحتاج 24/١‏ 
22/1, المغني وى والفروع ##/لاكه مكهة. 


ؤك2220 0 اا ااا ا ا ا ا اا ااا ااا ااا ا 0ك 


قٍِ الشافعية والحنابلة رجحه النووي . 
قال الحنفية: ومن كان اسمه محمدا 
لاباس بأن يكنى أبا القاسم لأن قوله كلل : 
«سموا باسمى ولاتكنوا بكنيتي» قل 
نسخ وعلق ابن عابدين على النسخ بقوله : 


لعل وجهه زوال علة النبى بوفاته كلل (" . 


وقال عياض من المالكية : جمهور السلف 
والخلف وفقهاء الأمصار على جواز التسمية 
والتكنية بأبي القاسم.ء والنبي عنه 
لبون 0 ْ 

الثاني : لايجوز التكني بكنيته يك مطلقاء 
أي سواء أكان اسم ضاحب الكنية محمدا أم 
لاء وسواء أكان ذلك في زمن النبي كك أم 
لاء لحديث: «سموا باسمي ولا تكنوا 
وهو قول الشافعي والمشهور في مذهبه. 
وهو رواية عند الحنابلة © . 

الغالث: لايجوز التكني بكنيته كَل لمن 
اسمه محمد. ويجوز لغيره. سواء أكان ذلك 
في زمن حياته ككل أم بعد وفاته يِه لحديث : 
«لاتجمعوا بين اسمي وكنيتي) 29, ولحديث: 
)١(‏ ابن عابدين ه/ح» والفتاوى الهندية 5037/06" . 
(؟) مواهب الجليل */275207 وانظر فتح الباري 0 ١‏ 
(6) فتح الباري 5-8 كلاه 2030/3 ومغني المحناج 


: . الفروع 076/7 وما بعدها‎ 5/١ 
- حديث: «لانجمعوا بين اسمي وكنيتي»‎ )4( 


- 1548 


ا ا ا ا ا 00 


«سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» ولا ورد من 
حديث أبي هريرة أنه قال: نهبى يسول 
الله يَكئنهِ أن نجمع بين اسمه وكنيته وقال: 
«أنا أبو القاسم والله يعطى وأنا أقسم» 29 
ولحديث: «من تسمى باسمى فلا يكنى 
بكنيق 0 

قال الرافعي : يشبه أن يكون هذا هو 
الأصح. لأن الناس لم يزالوا يفعلونه في جميع 
الأعصار من غير إنكار. 
٠‏ وهو رواية عند الحنابلة 9©. 
- الرابع : لايجوز التسمية بمحمد مطلقا 
ولا التكني بأبي القاسم مطلقاء حكاه 
الطبري واحتج لصاحب هذا القول بها روي 
عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: «تسمونهم 
محمدا ثم تلعنونهم» 2. ولا روي من أن 
عمر رضى الله عنه كتب: لاتسموا أحدا 
باسم م قال عياض : والأشبه أن عمر 


- أخرجه أحمد (4/7) من حديث أب هريرة» وأورده الهيثمي 

: في المجمع (3/4غة) وقال: رجاله رجال الصحيح 5 

)١(‏ حديث أي هريرة أنه قال: «نهى رسول الله كك أن يجمع بين 
أسمه وكنيتة» . 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص: 759). وأنخرجه الترمذي 
)١17/5(‏ مختصرا وقال: حديث حسن صحيح : 

(؟) حديث: ومن تسمى باسمي فلا يكنى بكنيتي» . 
أخرجه أحمد (17/5") . 

(”) فتح الباري ٠‏ والفروع 0 7" 

(4) خديث: وتسمونهم محمدا ثم تلعنونهم». 
أخرجه أبو يعلى )١١7/57(‏ وقال الحيشمي في المجمع (48/4): 
فيه الحكم بن عطية وثقه ابن معين وضعفه غيره 7 


والو مم وم م م عل ااا ععاعووة 


رضي الله عنه إنها فعل ذلك إعظاما لاسم 


النبي كلد لئلا ينتهك. وقد سمع رجلا 
يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب يامحمد 
فعل الله بك وفعل فدعاه وقال: لاأرى 
رسول الله كله يسب بك فغير اسمه» وسماه 
عبدالرحمن ”". 
4 الخامس : لايجوز التكنى بكنيته لله فى 
حيائنه 6 مطلقناء أي منواء أكان اسم 
صاحب الكنية محمدا أم لاء ويفصل بعد 
وفاته يلل بين من اسمه محمد أو أحمد فلا 
يجوز أن يكنى بكنيته يَكخِ وبين من ليس 
اسمه محمدا أو أحمد فيجوز أن يكنى بكنيته 
قال ابن حجر العسقلاني: هو أعدل 
المذاهب مع غرابته ”2 . 
حكم التكنى: 
4- قال جمهور الفقهاء: يسن أن يكنى أهل 
الفضل من الرجال والنساء, لأن الرسول طَليٍ 
كان يكن 
وكذا كبار الصحابة رضي الله عنهم . 
كها يسن أن يكنى الرجل بأكبر أولاده إذا 
كان له أولاد وكذلك المرأة يسن أن تكنى بأكبر 
أولادها إذا كان لها أولاد. لأن النبي يَكِةْ كان 


(1) فتح الباري مما بعدهاء والقروع 5568/17 . 
(5) فتح الباري ١٠/5ل/اه‏ والفروع 7/ 055-0565 . 


-1١54- 


يقصره على ذلكء )١١‏ مستدلا بقول الله سبحانه 
(فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء 
عليكم مدرارا)”' لأن الآية دلت على أن 
الاستغفاروسيلة للسقيا. بدليل (يرسل السماءً 
عليكم مِدرارا) ول تزد الآية الكريمة على 
الاستغفار.» وروي عن عمر رضى الله عنه أنه خرج 
إلى الاستسقاء ولم صل بججاعة؛ بل صعد المنبرء 
واستغفر الله . وما زاد عليه. فقالوا: ما استسقيت 
ياأمير المؤمنين, فقال: لقد استسقيت بمجاديح 
العزاة إلى انا يسول العف 7 ٠‏ 
لاسوينية الفقهاء والقائلون بندب صلاة 
الاستسقاء والخطبتين, أوالخطبة الواحدة» يسن 
عندهم الإكثارمن الاستغفارفي الخطبة. وتبدل 
تكبيرات الافتناح التي في خطبتي العيسدين 
بالاستغفار في خطبتي الاستسقاء عند المالكية, 
والشافعية, وصيغته كا أوردها النووي في مجموعه 
«وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إليهم ©) 
ويكبر كخطبتى العيدين عند الحنابلة: 7 ونفى 


78//1١ والمغني مع الشرح‎ .587/١ البدائع‎ )١( 

(5) سورة نوح/ ه 

(5) ماروي عن عمر رضي الله عنه «أنه خرج إلى الاستسقاء وم 
يصل بجماعة . . . » أخسرجه عبدالر زاق وابن أبي شيبة بألفاظ 
مقاربة (مصنف عبدالر زاق بتحقيق حبيب الرحمن الأعظمى 
©/ 0م ط المجلس العلمي ١894٠0‏ ه» ومصنف ابن أبى شيية 
74/7” نشردار السلفية بالهئد ١99‏ ه). ْ 

(5) جواهر الإكليل ٠65 .٠١*"/١‏ والقليوبي 81/١‏ 
والحطاب 07١1/5‏ والمجموع وى والمغني مع الشرح 
فدقف 


(5) المغني مع الشرح 587/١‏ 


الحنفية التكبير ولم يتعرضوا للاستغفار في 
الخطة )١1١‏ 


الاستغفار للأموات : 
-١‏ الاستغفار عبادة قولية يصح فعلها للميت. ”") 
وقد ثبت في السنة الاستغفار للأموات. ففى صلاة 
الحنازة ورد الدعاء للميت بالمغفرة. لكن لا ب يستغفر 
١‏ * 

وتفصيل أحكامه يذكرها الفقهاء في صلاة 
الحنازة . 

وعقب الدفن يندب أن يقف جماعة يستغفرون 
للميت». لأنه حينئذ في سؤال منكر ونكير » روى أبو 
داود بإسناده عن عثمان قال : كان النبى يَكلِةِ إذا دفن 
الموجحل وقف عليه وقال: «استغفروا لأخيكم 
واسألوا له التغبت فإنه الآنَ يُشأل, ©) وصرح 
بذلك جمهور الفقهاء. ©) 
7 - ومن اداب زيارة القبور عند الحنفية والمالكية. 


() الطحطاوي على مراقي الفالاح ٠٠١‏ 

(؟) المغني لابن قدامة 058/7 ط الرياض . 

(9) فتح القدير ١/04؛‏ . والبحر الرائق ١98/١‏ ط العلمية, 
وحاشية الصعيدي على الكفاية /١‏ 984 ط الحلبي. والمجموع 
©/ ؛ . ولمغني مع الشرح الكبير ؟/ ؟/ال 

(؛) حديث د كان النبي يكف إذا دفن الرجل م ) أخرجه أبو داود 
والحاكم والبزار من حديث عثمان بن عفان . قال البزار: لا يروى 
عن النبي يَلْدِ إلا من هذا الوجه. وسكت عنه المنذري . ووافق 
الذهبي الحاكم على تصحيحه (تلخيص الحبير 7/ ١0‏ ط شركة 
الطباعة الفنية المتحدة بالقاهرة. وعون المعبود */ 7٠١9‏ ط اطئد. 
والمستدرك 37١/١‏ ١/ا”‏ نشر دار الكتاب العربي) . 

(0) ابن عابدين .101/١‏ والأنوار السئية ١١١/1١‏ طالحلبي» 
والمجمصوع 7054/6. والمغني مع الشرح الكبسير 0388/5 | 
والشرح الصغير للدردير .654/١‏ 


4١ 


1 ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ااا اا ااا ا اك 


يكنى أبا القاسم بولده القاسم وكان أكبر 
أولاده 2 ولا ورد عن هانىء بن يزيد أنه لما 
وفد إلى رسول الله وَيِّ مع قومه سمعهم 
يكنونه بأبي الحكم. فدعاه رسول الله كَل 
فقال: «إن الله هو الحكم وإليه الحكم فلم 
تكنى أبا الحكم؟» فقال: إن قومي إذا 
اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي 
كلا الفريقين, فقال رسول الله كل : « 
أحسن هذاء فيالك من الولد؟» قال: لي 
شريح ومسلم وعبدالله. قال: «م 
أكبرهم؟» قلت: شريح قال: «فأنت أبو 
شريح»؟ 

قال ابن مفلح من الحنابلة بعد هذا 
الحديث: وهذا يدل على أن الأولى أن يكنى 
الإنسان بأكبر أولاده. إلا أنه يجوز التكني 
بغيره من الأولاد لحديث أنس رضى الله عنه : 
أن جبريل عليه السلام قال للنبي 6ه : 
«السلام عليك ياأبا إبراهيم» 2©9. وقد ولد له 
إبراهيم في المدينة المنورة من مارية القبطية . 
)١(‏ فتسح الباري 550/15, ومواهب الجليل 2707/7 ومغني 

المحتاج 14 والفروع 7 مما بعدها. وتفسير 


القرطبي 5/ ٠١‏ "اا والآداب الشرعية /١‏ 004-6598 . 
١‏ 0 حديث غانيء بن يزيد : دلا وفد إلى رسول الله كك . . 


زفة عندوك: ل قال للنبي : السلام عليكم 
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (ص ١١١‏ - قسم السيرة 


يا أبا إبراهيم . .» 
النببوية) وأشار الذهبي في تاريخ الإسلام (ص 4" قسم 
السيرة) إلى ضعفه . 


الل ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ااا 1 ااا ا ا ل ا 


أما إذا لم يكن للرجل والمرأة ولد فيجوز 
تكنيهم| بولد غيرهما الحديث عائشة رضي الله 
عنها '» حين وجدت على كونها لم يكن ا ولد 
تتكنى به فقال لها عليه الصلاة والسلام : 
«فاكتني بابنك عبدالله يعنى ابن أختها» 
قال مسدد ‏ راوي الحديث ‏ عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنه| 29. 

وكذلك تجوز الكنى بالحالة التي يتصف 
بها الشخص كأبي تراب» وأبي هريرة وما 
أشبهها 9 . 
الكنية للعاصى : 
٠‏ قال الفقهاء: لايكنى كافر ولا فاسق 
ولامبتدع. لأنهم ليسوا من أهل التعظيم 
والتكريم بل أمرنا بالإغلاظ عليهم إلا لخوف 
فتئنة من ذكره باسمه. أو تعريف كما قيل به 
في أبي لهب في قوله تعالى : « تَبتْيَدَآ أب 

لهب م ف واسمه عبدالعزى 29 . 
الكنية للصبي : 
١‏ - اختلف الفقهاء في حكم كنية الصغير 


)١(‏ فتح الباري 5 ١٠/١ك..‏ والفروع 57”/7. ومواهب 
الجليل ١767/7”‏ وسبل السلام . 
(؟) حديث عائشة: «حين وجدت على كونها لم يكن لها ولد تتكنى 
» أخرجه أبو داود 0/١‏ . 
2 ف الباري 880٠‏ ومواهب الخحليل 


لاا ا ا 

(5) سورة المسد ١/‏ . 

(5) مغني المحتاج / 5846. وتفسير القرطبي "٠/5‏ ووليل 
الفالحين 577/5 . 


- ١17 


فمف م فم م و وم اع يي يلل مود 


وكذا كل من لايولد له فذهب الجمهور إلى 


أنه لابأس بكنية الصغير أو من لايولد له 99 
لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي 
يك أحسن الناس خلقا وكان لي أخ يقال له 
أبو عمير قال: أحسبه فطيهما ‏ وكان إذا جاء 
قال: «ياأبا عمير مافعل التغير؟» ("2. ولقول 
عمر رضي الله عنه: عجلوا بكنى أولادكم 
لاتسرع إليهم الألقاب السو . ٠‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: «أن 
النبى يَكَيِ كناه أبا عبدالرحمن قبل أن يولد 
© 

قال العلاء: كانوا يكنون الصبي تفاؤلا 
بأنه سيعيش حتى يولد له وللأمن من 
التلقيب . : 
قال ابن عابدين: ولو كنى ابنه الصغير 
بأبي بكر وغيره كرهه بعضهمء وعامتهم 
لايكرهء لأن الناس يريدون به التفاؤل 9©©. 


2784/6 فتح الباري 8/1 كمف وابن عابدين‎ )١( 
ومواهب الخليل 1567/7 ومغني المحتاج 2/5 ولآداب‎ 
. 509/1١ الشرعية‎ 

زفة حديث أنس :«كان النبي يه أحسن الناس خخلقا. . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري )0287/٠١١‏ ومسلم 
(5/؟059). 


(؟) حديث أبن مسعود : «أن النبي يكةِ كناه أبا عبد الرحمن قبل أن 


يولد له». 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (28/8) وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (017/4): رجاله رجال الصحيح . 


(5) حاشية ابن عابدين 728/0 . 


واواوم ووو و م و م وم وول ووو وول دعيةه 


سس سم 
< 76 


١‏ الكهانة في اللغة: من كهن يكهن 
كهانة: قضى له بالغيب», والكاهن: هو 
الذي يتعاطى الخبرعن الكائنات في مستقبل 
الزمان. ويدعي معرفة الأسرار ومطالعة 
اعون 

وتطلق العرب على الذي يقوم بأمر الرجل 
ويسعى في حاجته: كاهناء | يسمون كل 
من يتعاطى عل) دقيقا كاهنا . 

ومنهم من يسمي المنجم والطبيب كاهنا. 

والمعنى الاصطلاحي له خرج عن المعنى 
اللغوي 09 1 
الألفاظ ذات الصلة : 
التنجيم : 
؟ - التنجيم علم يعرف به الاستدلال 
بالتشكلات الفلكية على الحوادث 


)١(‏ لسان العربء» والتعريفات للجرجاني» والمغرب. وحاشية ابن 
عابدين ٠ ."١-1*/١‏ 
(7) المصادر السابقة . 


- ١/١ 


ل ل اح اح 0 


والتنجيم بهذا المعنى ضرب من الكهانة . 
الأحكام المتعلقة بالكهانة : 
* - أجمع الفقهاء على أن التكهن والكهانة 
بمعنى ادعاء علم الغيب والاكتساب به 
حرام كما أجمعوا على أن إتيان الكاهن 
للسؤال عن عواقب الأمور حرام وأن 
التصديق بط يقوله: كفر. لما ورد عن رسول 
الله كيِ أنه قال: «من أتى كاهنا أو عرافا 
فصدقه ب يقول فقد كفر با أنزل على 
محمد يَكِية» 020 ونبى عن أكل ما اكتسبه 
بالكهانة» لأنه سحت. جاء عن طريق غير 
مشروع, كأجرة البغي» روى أبو مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه : أن رسول الله كَل 
«نجى عن ثمن الكلب,. ومهر البغي. 
وحلوان الكاهن»2"7. وهو ما يأخذه على 
كهانته. وتشمل الكهانة كل ادعاء بعلم 
الغيب الذي استأثر الله بعلمهء ويشمل 
اسم الكاهن : كل من يدعي ذلك من 
منجم وعراف وضراب بالحصباء ونحو 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ”١/١‏ . 
)١(‏ حديث: «من أتى كاهنا أو عرافا. . . » 


أخرجه أحمد (574/1) والحناكم )8/١(‏ من حديث أبي هريرة» 
. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
(؟9) حديث أبى مسعود الأنصاري «أن النبي كك نبى عن 
ثمن الكلب. 6 
أخرجه مسلم (1148/7) . 


202020220020020 ا ا ا ا ااا ااا ااا اا ااا ااا 0ك 


وكان للعرب في الجاهلية كهانة قبل مبعث 
الرسول يكه. وكان لهم كهنة. فكان منهم 
من يزعم : أن تابعامن الجن ورا "2. يلقى 
إليه الأخبار 9" . 

ويروى أن الشياطين كانت تسترق 
السمع فتلقيه إلى الكهنة فتزيد فيه ما تزيده 
فيقبله الكفار منهم . 

عن ابن عباس رضى الله عنبا قال: 
تصعد الشياطين أفواجا تسترق السمع فينفرد 
المارد منهبا فيعلو فيرمى بالشهاب فيصيب 
جبهته» أو جنبه حيث يشاء الله منه فيلتهب 
فيأتي أصحابه وهو يلهب فيقول : إنه كان من 
الأمر كذا وكذا فيذهب أولئك إلى إخوانهم 
من الكهنة فيزيدون عليه أضعافه من 
الكذب فيخبرونهم به فإذا رأوا شيئا مما قالوا 
قد كان.» صدقوهم با جاءوهم من 
الكذب 27. فل] بعث النبي وخ وحرست 
السماء بطلت الكهانة بالقرآن الذي فرق الله 
به بين الحق والباطل. وأطلع الله نبيه عليه 


.9١/١ سبل السلام «15/7., وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
3 127" 

. الرئي كفَيّ: جنى‎ )١( 

() سان العرب مادة:. كهن, وحاشية ابن عابدين 071١7٠ /١‏ 
06”:» وسبل السلام ؟/6 ١‏ . 

(4) جامع البيان لابن جرير الطبري 5١/١١ط.‏ دار 
المعرفة سيروت . 


١/952 


اممف وووو وو م رمم اوهو 


الصلاة والسلام بالوحي على مايشاء من علم 
الغيوب التى عجزت الكهانة عن الإحاطة به 
وأغناه بالتنزيل» وأزهق أباطيل الكهانة © . 
وأبطل الإسلام الكهانة بأنواعها. وحرم 
مزاولتها وقرر أن الغيب لايعلمه إلا الله 
فقنال عر من قائل: «١‏ شِ َِ يَعَلَرَ تن 
في السّموتٍ وَالْأَرْضٍ لعب إلَّا مد » 29 
الكهنة أن الشياطين تأقي هم 
بخبر السماء. وقال تعالى: # وما ينبغيى 
هم وما ميوت © إِنَهم عن السّمع 


لمعزولون # ©" . 


وكذب مزاعم 


حكم الكاهن من حيث الردة وعدمها: 

4 - قال الفقهاء: الكاهن يكفر بادعاء علم 
الغيب 279 لأنه يتعارض مع نص القرآن. 
قال تعالى :لعَدلِمْالْصَيبٍ مظعل تو 
اكز لام رص مِنْرّسُولٍ 4 . أي 
عالم الغيب هو الله وحده فلا يطلع عليه 
أحدا من خلقه إلا من ارتضاه للرسالة. فإنه 
يطلعه على ما يشاء في غيبه. وعن النبي 
كك : «من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بها 


. 7/40لا7”‎ "١/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. 56] (؟) سورة النمل‎ 

(”) سورة الشعراء 7١7071١17/‏ . 

(5) حاشية ابن عابدين 791/7 . 

(5) سورة الين / 70 


وم قرفم ووم وام يتويد 


يقول فقد كفر بها أنزل على محمد» 29 . 

قال ابن عابدين نقلا عن التتارخانية : 
عن إعبار لد إناي ا وقاق :“كل مسال 
ارتد فإنه يقتل إن لم يتب ولا تقبل توبة أحد 

وقال القرطبي : لمبين: المنجم ومن ضاهاه 
بالطير ممن ارتضاه الله تعالى من سول 
فيطلعه على مايشاء من غيبه بل هو كافر بالله 
مفتر عليه يحدسه ونحخمينه وكذبه 0 

وقال القرافي: وأما مايخير'به المنجم من 
الغيب من نزول الأمطار وغيره فقيل ذلك كفر 
يقتل بغير استتابة لقوله عليه السلام «قال 
الله عز وجل : أصبح من عبادي مؤمن بي 
ورحمته فهو مؤّمن بي كافر بالكوكب, وأما من 
قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي 


. مؤمن بالكوكب» 22. وقيل: يستتاب فإن 


تاب وإلا قتل قاله أشهب. وقيل يزجر عن 


» . . : حديث: «من أتى كاهنا أو عراقا‎ )١( 
: تقدم في فقرة (؟)‎ 

(7) حاشية ابن عابدين 791/7 . 

() حاشية ابن عابدين 798/7 . 

(5) تفسير القرطبى 78/١19‏ . 

)2( حديث: قال الله : «أصبح من عبادي مؤمن بي ...»6 
أخرجه البخاري (فتح الباري 74/17) ومسلم 
(28/1- 85) من حديث زيد بن خالدء واللفظ لمسلم . 


0 


00 ا 0 0 ا ا ااا اا لاا ا ااا الل ااا ااا 0ك 


ذلك ويؤدب وليس اختلافا في قول بل 
اختلاف في حال. فإن قال إن الكواكب 
مستقلة بالتأثير قتل ول يستتب إن كان يسره 
لأنه زنديق وإن أظهره فهو مرتد يستتاب. 
وإن اعتقد أن الله تعالى هو الفاعل عندها 
زجر عن الاعتقاد الكاذب. لأنه بدعة تسقط 
العدالة ©. 

وعن أحمد روايتان: يقول في إحداهما: 
يستتاب. قيل له أيقتل؟ قال: لا. يحبس 
لعله يرجع 2 وفي رواية عنه: الساحرء 
والكاهن حكمهها: القتل. أو الجبس حتى 
يتوباء لأنهها يلبسان أمرهماء وحديث عمر 
رضي الله عنه : «اقتلوا كل ساحر وكاهن. 
وليس هو من: أمر الإسلام» 00 

وجاء في الفروع: الكاهن والمنجم 
كالساحر عند أصحابنا وإن ابن عقيل فسقه 
فقط إن قال: أصبت بحدسي وفراهتي» 
فإن أوهم قوما بطريقته : أنه يعلم الغيب» 
فللامام قتله لسعيه بالفساد 7 . 


كوسج 
انظر: أمرد 


. 5594/5 الفروق للقراني‎ )١( 
. ١65/4 المغني‎ ) 7 
. الفروع 6/لالا3‎ )5 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 للا ل ا ا ا اا ل 


التعريف: ْ 
23 الكوع ف اللغة: طرف الزند الذي يلٍ 
الإييام. والجمع أكواع. والكاع لغةء قال 
الأزنهري : الكوع طرف العظم الذي يلي رسغ 
اليد المحاذي للإبهام. وهما عظرمان متلاصقان 
في الساعد. أحدهما أدق من الآخر وطرفاهما 
يلتقيان عند مفصل الكف. فالذي يلٍ 
الخنصر يقال له: الكرسوع. والذي يلٍ 
الإيهام يقال له: الكوع, وثما عظيما ساعد 
الذراع . 
ولا يبخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوري 000 
الأحكام المتعلقة بالكوع : 
ا دغل الكوع في الوضوء : 
؟ - اتفق الفقهاء على مشروعية غسل الكفين 
إلى الكوعين في أول الوضوء لفعل النبي ظكه . 
والتفصيل في مصطلح (كف ف )١‏ . 


5 ,؛ وحاشية الشلبي بهامش الزيلعي 554/7 . 


- 1١1/5 - 


مو ممم مر مم و مرو لوو ووووللوةه 


ب - مسح اليدين إلى الكوعين في التيمم : 

- اتفق .الفقهاء على أن من أركان التيمم 
مسح الوجه واليدين ثم اختلفوا في الحد 
الذي يبلغه بالتيمم في اليدين . 

فيرى الحنفية والشافعية والثوري وابن أبي 

سلمة والليث بلوغ المرفقين بالتيمم فرضا 
واجباء وبه قال محمد بن عبدالله بن 
عبدالحكم وابن نافع . وإليه ذهب إساعيل 
القاضى 29 . 


الكوعين وقنا غات وروي بهذا عن ل 
ابن أبي طالب والأوزاعي وعطاء والشعبي في 
رواية» وبه قال إسحاق بن راهوية 


والطبري ”؟. وقال ابن شهاب: يبلغ به إلى 
المناكب 29 , د 

وحكى عن الدراوردي: أن الكرعين 
فرض والآباط فضيلة 29 . 


وللتفصيل (ر: تيمم ف .)١١‏ 


ج - قطع اليد من الكوع في السرقة : 
5 يرى الحنفية والمالكية والشافعية وا حنابلة 


)2 الفجاوى الفهندية 27١1/١‏ ومغني المحتاج 4/١‏ وتفسير 
القرطبي . 

,2 الشرح الصغير مع بلغة السالك ١91/1‏ ط. الحلبي . والمبدع 
0 وشرح الزركشي لمختصر الخرقي 0 * وتفسير 
القرطبى 78٠/4‏ . 

(") تفسير القرطبي 788/6 . 

(8) تفسير القرطبي 78٠/٠0‏ . 


وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يبلغ به إلى 


مووود موي90 


أن أول مايقطع من السارق يده اليمنى من 
مفصل الكف وهو الكوعء وروي أن 
النبي كَلِِ قطع يد سارق من المفصل ” 
(الكوع)» وقد ورد عن أبي بكر الصديق 
وعمر رضى الله عنها أنهما قالا: إذا سرق 
السارق فاقطعوا يمينه من الكوع ولا تخالف 
لما في الصحابة 229 ولأن كل من قطع من 
الأئمة قطع من الرسغ فصار إجماعا سكوتيا 
فلايجوز خلافه 29 . 

والتفصيل في مصطلح (سرقة ف 55). 


)١(‏ حديث: «أن النبي كي قطع يد سارق من المفصل» 
أخرجه البيهقي )77١/4(‏ من حديث جابر بن عبدالله ., 


")2 المغني مع الشرح الكبير 5/٠‏ وشرح الزرقاني ماعو 


ونهاية المحناج 0/17 . والمبسوط .١17*/4‏ والفتاوى الحندية 
/ 4 وبدائع الصنائع 8/7 . 
(*”) تبيين الحقائق 778/7 . 


- ١/6 


وعفف وموم م م فوم ووم وموم ووم لوو د دودو 


التعريفه: ( 
١‏ - الكوة ‏ بالفتح والضم مع تشديد الواو- 
في اللغة بمعنى الثقبة في الحائط. وجمع 
المفتوح على لفظه كوات مثل حبة وحبات» 
وكواة أيضا بالكسر مثل ظبية وظباءء وجمع 
المضموم كُوى بالضم والقصر مثل مدية 
ومدى. ويطلق عليها الروشن 7 . 

وفي الاصطلاح : قال ابن عابدين : المراد 
بها (بالكوة) مايفتح “في حائط البيت لأجل 
الضوء أو ما يخرق فيه بلا نفاذ لأجل وضع 
متاع ونحوه 00 

وفسر بعض الفقهاء الكوة بالطاقة 2©9. 

قال أبو الحسن: كرة بالفتح والضمء 


والفتح أشهر وهو عبارة عن الطاق ©©. 


)١(‏ المصباح ال مني والمغرب للمطرزي صن 518. ولسان العرب 
مادة رشن. 

(؟) حاشية أبن عايدين 6 /708. 

(") الدر المختار غ /8ه7, وحاشية الدسوقي 758/7 . 

(4) حاشية العدوي على الخرشي 04/4 . 


وووو ممم ممم و دمر موا وو املد 


الحكم الإجمالي : 

 "‏ اختلف الفقهاء في تصرف الإنسان في 
ملكه با يضر بجاره كفتح كوة نافذة» فذهب 
بعضهم إلى جوازه» وذهب بعضهم إلى 
منعه. وفصل آخرؤن الحكم في ذلك. وبيانه 
ينظر في مصطلح جوار فقرة(0)» ومصطلح 
حائط فقرة (2)7 وه ارتفاق فقرة 
(10)» ومصطلح إشراف فقرة (5). 


- ١ ك/7‎ 


فوووووو وو مم ووو ووو ووو ووو وول اديوه 


١‏ الكيل في اللغة مصدر كال يكيل» 
يقال : كلت زيدا الطعام كيلا من باب باع. 
وكال الطعام كيلا :عرف مقداره» وكال الشيء 
بالشىء :قاسه به . 

ويطلق الكيل على مايعرف به المقدار 
بالقفيز والمد والصاععء والاسم (الكيلة) 
بالكسر. والمكيال مايكال به. قال الفيومى : 
والكيل مثله 29 . ١‏ 

وعلى ذلك فالكيل يطلق على المعنى 
المصدري, كما يطلق على وعاء يكال به من 
حديد أو خشب أو نحيهما © . والكيلٍ 
مايقدر بالكيل» وكذلك المكيل 7 . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي للكيل . 


)ع( المصباح المنيره ومتن اللغة. ولسان العرب. 


(5) العجي الصيط. 
(”) كشاف اصطلاحات الفتون. وقواعد الفقه للبركتي. والمفردات 
راغب الأصفهاني . 


ا ا اا ااا ا ا ااا ا 2 


الألفاظ ذات الصلة : 

الوزن: 

؟ ‏ الوزن في اللغة: التقدير. يقال: وزن 
الشبىء : قديره بومساطة الميزان 29 وقال 
الأصفهان : الوزن معرفة قدر الشبىء. 
زالتخارقف ف النورن عفد القامتة تابقدر 


بالقسط والقبان 29 , 
معناه اللغوي . 


لفرت بين لبان الوزن الكل يعر 
به مقدار الثىء من حيث الحجم. والوزن 
يعرف به مقدار الشىء من حيث الثقل . 
الأحكام المتعلقة بالكيل : 


الحث على إيفاء الكيل : 


 *‏ حث الشارع الحكيم على إيفاء الكيل» 
قال تعالى : « أَوَهُوأ الكل ولا كوأ مرت 
لْصُخِْنَ 4(" وتوعد المطففين بالعذاب 
الشديدء قال الله تعالى: # ويل 
لَلمُطَيْفِينَ ي) الْديَإدًا كا لواع لئان يسسَوونَ 
الوه وهم يرون (ي)» 1 . 


. المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) المفردات للأصفهان . 

(*”) سورة الشعراء ١8517/‏ 

(4) سورة المطففين /7-17 
والمطفف من الطفيف وهو القليل. فالمطفف هو المقل حق 
صاحبه بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن (تفسير القرطبي 
/2) 


- ١ا7ا/-‎ 


وموم الل و ووووووووةه 


قال القرطبي نقلا عن ابن عباس رضي 
الله عنهها أنه قال: هى أول سورة نزلت على 
رسول الله يل ساعة نزل المدينة» وكان هذا 
فيهم , كانوا إذا اشتروا استوفوا بكيل راجح . 
فإذا باعوا بخسوا المكيال والميزان» فلما نزلت» 
هذه السورة انتهواء فهم أوفى الناس كيلا إلى 
يومهم هذ١91‏ , 

ونقل القرطبي عن ابن عباس رضي الله 
عنبم| قال: مانقص قوم المكيال والميزان إلا 
قطع منهم الرزق 22 وعد بعض العلماء 
البخس في الكيل من الكبائر”” . 
أجرة الكيال: ش 
- اتفق الفقهاء على أن أجرة كيل المبيع في 
بيع المكيل وأجرة وزنه في بيع الموزون على 


البائع لأن عليه تقبيض المبيع» والقبض 


لايحصل إلا بذلك 29., قال القرطبي في 
تفسير قوله تعالى : « فَأَوْف لَنَاالْكيِلَ م © : 
كان يوسف _- عليه السلام ‏ هو الذي يكيل» 
وكذلك الوزان والعداد. لأن الرجل إذا باع 
عدة معلومة من طعامه وأوجب العقد عليه 


)0 تفسير القرطبي 0 وتفسير روح المعاني للألوسي 
80 

١7/107 القرطبي‎ )١( 

رةه الزواجر للهيئمي 4/١‏ 

(4) مجلة الأحكام العدلية المادة (786)» والقرطبي 7014/9. 
وجواهر الإكليل 25٠/7‏ ومغني المحتاج 777/7 ., والمغني 
لابن قدامة ١51/5‏ 

(5) سورة يوسف /8/8 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ايا ا ا لل ا ل ل لا 


وجب عليه أن يبرزها ويميز حق المشتري من 
حقه. . . ألا ترى أنه لايستحق البائع الثمن 
إلا بعد التوفية» وإن تلف فهو منه قبل 
التوفية 9" , 

أما أجرة كيل الثمن ومونة إحضاره إلى 
محل العقد إذا كان غائبا فهي على المشتري 
لأنه هو المكلف بتسليم الثمن 9 . 

وينظر التفصيل ف مصطلح: (بيع 
فلل ه). 
اعتبار الكيل في علة تحريم الربا: 
ه ‏ ورد النص على تحريم الربا في الأشياء 
الستة الواردة في قوله يكل : «الذهب 
بالذهب» والفضة بالفضة. والير بالب 
والشعير بالشعير, والعمر بالتمره والملح بالملح 
مثلا بمثل سواء بسواء» © . 

وقال الفقهاء : إن تحريم الريا ف الأجناس 
المنصوص عليها إننما هو لعلة» وإن الحكم 
بالتحريم يتعدى إلى ماتثبت فيه هذه العلة . 
واختلفوا في هذه العلة التي يتعدى الحكم بها 
إلى سائر الأجناس . 
فقال الحنفية: العلة هي الجنس والقدرء 
وعرف الجنس بقوله يله : «التمر بالتم 
)١(‏ تفسير القرطبي 9154/9؟ 
(7) المراجع السابقة» ويحلة الأحكام المادة (8/4؟) 


(”) حديث: «الذهب بالذهب. .» 
أخرجه مسلم )١711/7(‏ من حديث عبادة بن الصامت . 


-1١78- 


فوف مه مم و و مو مم عونو 


والحنطة بالحنطة» 27 وعرف القدر بقوله 


عليه الصلاة والسلام : «مثلا بمثل »2 ويعنى 
بالقدر الكيل فيا يكال. والوزن فيما يوزن. 
وذلك لما ورد في آخر الحديث: «وكذلك كل 
مايكال ويوزن» 2©9. ولحديث: «لاصاعين 
بصاع ولادرهمين بدرهم» ©. وهذا عام في 
كل مكيل سواء أكان مطعوما أم غير مطعوم . 
فحرم الربا في كل مكيل أو موزون بيع 


مسن (5) 


وقريب من هذا ماقاله الختابلة ف أشهر 


الروايات عندهم., قال الخرقي : وكل ماكيل 
أو وزن من سائر الأشياء لايجوز فيه التفاضل 
إذا كان جنسا واحدا © ., 

وقال ابن قدامة: روي عن أحمد في ذلك 
ثلاث روايات أشهرهن أن علة الربا في 
الذهب والفضة كونهها موزونى جنس. وعلة 
الأعيان الأربعة مكيل جنس . . . فعلى هذه 
الرواية يجري الربا في كل مكيل أو موزون 
بجنسه مطعوما كان أو غير مطعوم. ولايجرى 


» . . حديث: «التمر بالتمر. والحنطة بالحنطة‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ )1١711/7( أخرجه مسلم‎ 

(؟) حديث: «وكذلك كل مايكال. . ٠».‏ 

أورد هذا الشطر الموصلي في الاختيار (؟ / 07١‏ ولم نهتد إلى من 

أخرجه . 

(5) حديث: «لاصاعين بصاع ولادرشهمين بدرهم» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )7١١/5‏ ومسلم )1١517/5(‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري واللفظ للبخاري . 

(5) المبسوط للسرخسى 7/17١1ء‏ والاختيار للموصلى 7١/7‏ 

(0) المغني مع الشرح الكبير ١77/4‏ 1 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل ا ل ل للا اا 


في مطعوم لايكال ولايوزن. ثم علل هذا 
القول بأن قضية البيع المساواة» والمؤثر في 
تحقيقها الكيل والوزن والجنس» فإن الوزن أو 
الكيل يسوى بينهها صورة» والجنس يسوى 
بينهها معنى . فكانا علة. 

والرواية الثانية أن العلة في الأثمان الثمنمة 
وفيا عداها كونه مطعوم جنس فيختص 
بالمطعومات وخرج منه ماعداها. 

والرواية الثالثة عند الحنابلة العلة فيها عدا 
الذهب والفضة كونه مطعوم جنس مكيلا أو 
موزوناء فلا يجري الربا في مطعوم لايكال 
ولايوزن 9" . 

وهذا قول الشافعية في القديم . 

وأما في الجديد عندهم فالعلة في الأجناس 
الأربعة غير الذهب والفضة أنها مطعومة. 
وأما فيهما فالعلة كونهها جنس الأثيان 
غالبا 29 . ' 

وقال المالكية: العلة فى النقود غلبة 
الثمنية. أو مطلق الثمنية. 5 في الطعام 


فالاقتيات والادخار. 
والتفصيل في مصطلح: «ربا ف 
.)560-١‏ 


)00 المغني مع الشرح الكبير 4 / ١55.118‏ 
زفة مغني المحتاج 0-7" 


-1١94- 


استغفار ؟ -هم؟ 


والشافعية, الدعاء بالمغفرة ة لأهلها عقب التسليم 
عليهم. واستحسن ذلك الحنابلة . (') 

9" وهذا كله يخص المؤمن . أما الكافر الميت 
فيحرم اوري نار والإجماع . (5) 


الاستغفار عن الغيبة : 
4 - اختلف العلماء في حق الذي اغتاب,. هل 
يلزمه استحلال من اغتيب» مع الاستغفار له أم 
يكفيه الاستغفار؟ . 

الأول : إذالم يعلم من اغتيب فيكفي 
الاستغفار. وهو مذهب الشافعية., والحنابلة»وقول 
للحنفية, ولأن إعلامه ربا يجر فتنة. وفي إعلامه 
إدخال غم عليه . لماروى الخلال بإسناده عن أ نسو 
مرفوعا «كفارة من اغتيبٌ أن يسْتَغْفَرَله». 2 فإن 
علم فلابد من استحلاله مع الاستغفار له 

الثاني : يكفي الاستغفار سواء علم الذي 
اغتيب أم لم يعلم. ولا يجب استحلاله. وهوقول 
الطحاوي من الحنفية . 

والمالكية على أنه لابد من استحلال المغتاب إن 
كان موجوداء فإن لم يجده. أوأحدامن ورئته 


)١(‏ المدني على كنون هامش الرهوني ,1١194/7‏ وفتح القدير 
17 لط بولاق. والمجموع ه/804. وابن عابدين 
٠/١‏ . والبحر الرائق ؟/ ٠‏ طالعلمية. والكاني 85/١‏ 
ط المكتب الإسلامي . 

)7١(‏ المجموع ه/ ع . وانظر الاستغفار للكافر فقرة ؟ 

(*) حديث ١‏ كفارة من اغتيب . . . » رواه الختلال وابن أبي الدنيا 
من حديث أنس مرضوعا. وأخرجه البيهقي ني الشعب. وقال: 
إسناده ضعيف. وكذلك صرح العراقي في تخريج الإحياء (شرح 
ثلاثيات مسند الإمامأحمد ١‏ نثسر المكتب الإسلامي 
6٠‏ ه.ء وفيض القدير ه/" ط المكتبة التجارية الكبرى 
كهكلاه). 


وامدي ع اواعية عه وتعوو ارع فوا فوا قم لو إل ول الوق ب تو ان 4ا كبار ها ل ايك طرق بحو # اماع اوه هع 


استغفر له. !"وني استحلال الورثة خلاف بين 
الفقهاء يذكر في التوبة . 
اا ل . 
8 اتفق الفقهاء على أنه يسن التعميم في الدعاء 
بالمغفرة للمؤمنين والمؤمنات. ١‏ ") لخير «ما منْ دعاءٍ 
أحب إلى الله تعسالى من أن يقول العبدٌ : اللهم 
اغفر لأمة محمدٍ مغفرة عامة)! " وفي رواية أنه قام 
رسول يَلْةِ في صلاة. وقمنا معه. فقال أعرابي وهو 
في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمداء 0 
أحداء فل) سلم النبي لا ييِةٍ قال للأعرابي : ٠‏ 
حجرت واسنعاء (59) 

ولآباس أن صن الإتتيان نفسييه بالبنعناء: 
لحديث أبي بكرة: وأم سلمة. وسعد بن أبى 
وقاص : «اللهم إن أعوذ بك. وأسألك . . . إلخ» 
وهذا يخص نفسه الكريمة, ذلك مالم يكن ني 
القنوت. وخلفه من يؤمّنء لخير ثوبان «لا يَوم 


)١(‏ ابن عابدين 077/8 754. وشرح الر وض ؟/ لاه" ط 
الميمنيسة. ومطالب أولي النبى 5/ ٠١١‏ ط المكتب الإاسلامي. 
ومدارج السالكين 274٠/١‏ 741. وشرح ثلاثيات مسند أحمد 
0١‏ وشرح ميارة الكبير ؟/ ١15‏ ط مصطفى الحلبي . 

(؟) ابن عابدين .”6٠ /١‏ الشرح الصغير 88/١‏ 6/«لالاط 
دار المعارف. والجمل على المنبج و" أوم 

(؟) حديث «مامن دعاء أحب إلى الله 0000 أخرجه الخطيب في 
تاريخه من حديث أبي هريسرة مرفوعا, كما أخرجه بلفظ «اللهم 
ارحم أمة محمد رحمة غامة» قال المناوي: فيه عبدالرحمن بن 
يحبى بن سعيد الأنصاري, قال الذهبي في الضعفاء : لا .يعرف. 
وني الميزان كأنه موضوع . وحكم عليه الألباني بأنه ضعيف جدا 
(كنز العمال 7/ لال نفسر مكتبة التراث الإسلامي 184 هد 
وفيض القدير 48/0 نشر المكتبة التجارية» وضعيف الجامع 
الصغير بتحقيق الألباني ه/ ١١6‏ نشر المكتب الإسلامي) . 

(4) حديث «قام رسول الله 24 وقمنا معه 5 . » أخرجه البخاري من 
حديث أبي هريرة (فتح الباري 488/٠١‏ ط السلفية) . 


ا 


فقومو فم مم ومو يللاو 


مين الل فيه كيل : 

تفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة 
09 أن يكون المسلم فيه معلوما مبينا بها 
يرفع الجهالة ويسد باب المنازعة عند 
تسليمه, كما يشترط بيان قدره 27. وذلك 
لقوله يك : «من أسلف في شيء ففي كيل 


وهل يشترط تعيين المقدار بالكيل في 
المكيلات؟ اختلفوا في ذلك : 


فقال الحنفية والشافعية : لايشترط تقدير 
المكيل بالكيل » وإنما يسْترط معرفة قدره سواء 
بالكيل أو الوزن”" . قال الكاساني: لو كان 
المسلم فيه مكيلا فأعلم قدره بالوزن المعلوم , 
أو كان موزونا فأعلم قدره بالكيل المعلوم 
جازء لأن الشرط كونه معلوم القدر بمعيار 
يؤمن فقده وقد وجدء بخلاف ما إذا باع 
المكيل بالمكيل وزنا بوزن متساويا في الوزن 
أوباع الموزون بالموزون كيلا بكيل متساويا في 
الكيل أنه لايجوز مالم يتساويا في الكيل أو 
الوزن, لأن شرط السلم كون المسلم فيه 
معلوم القدرء والعلم بالقدر كا يحصل 


)١(‏ بدائع الصنائع و01" والخرئي ل ونهاية المحتاج 
1 ولمغني "٠١/5‏ 

(؟) حديث: : «من أسلف في شيء. 
أخرجه البخاري (فتح الباري ا ومسلم )١7717//9(‏ 
من حديث ابن عباس » واللفظ للبخاري . 

(9) بدائع الصنائعم .2١8/٠‏ ومغني المحتاج 1//ا1١٠‏ 


0 


بالكيل يحصل بالوزن . 

فأما شرط الكيل والوزن في الأشياء التي 
ورد الشرع فيها باعتبار الكيل والوزن في بيع 
العين فثبت نصاء فكان بيعها بالكيل أو 
الوزن مجازفة فلا يجوز(" . 

ومثله ماذكره الشافعية. لكن استثنى 
بعضهم بعض الأجناس» فلا يسلم فيها إلا 
بالوزن قال الشربيني الخنطيب: ويصح 
سلم المكيل وزناء وعكسه أي الموزون الذي 


يتأتى كيله كيلاء وحمل الإمام إطلاق 


الأصحاب جواز كيل الموزون على مايعد 
الكيل في مثله ضابطاء بخلاف نحو فتات 
المسك والعنبر لأن للقدر اليسير منه مالية 
0 والكيل لايعد ضابظا فيه . 

ستثنى الجحرجاني وغيره النقدين أيضاء 


ا لم نمى أن يكون 
لا له 
بين الكيل والوزن 9 . 


وقال المالكية : من شروط السلم علم قدر 
المسلم فيه بمعياره العادي فلا يصح إلا أن 
يكون المسلم فيه مقدرا بكيل أو وزن أوعدد . 
ما جرت به عادته 0 | 
وعند الحنابلة في جواز سلم المكيل وزنا أو 
)١(‏ بدائع الصنائع ٠١8/٠‏ 


٠١17//7 مغني المحتاج‎ )١( 
ه١‎ /5 المواق ميامش الخطاب‎ )”*( 


-١4806 


ومف وو فو ووو مو ووو ااا 


بالعكس روايتان : 

قال ابن قدامة: إن أسلم فيما يكال وزناء 
أو فيا يوزن كيلا فنقل الأثرم أنه سأل أحمد في 

التمر وزناء فقال: لاء إلا كيلاء قلت: إن 

الناس ههنا لايعرفون الكيل. قال: وإن 
كانوا لايعرفون الكيل. فيحتمل هذا أنه 
لايجوز في المكبل إلا كيلاء ولا في الموزون إلا 
وزنا . 

ثم نقل قول المروزي عن أحمد أنه يجوز 
السلم في اللبن كيلا أو وزنا. 

قال ابن قدامة: وهذا يدل على إباحة 
السلم في المكيل وزناء وني الموزون كيلاء لأن 
اللبن لايخلو من كونه مكيلا أو موزوناء وقد 
أجاز السلم فيه بكل واحد منههما "© . 


اشتراط الكيل في بيع المكيل : 

7- اتفق الفقهاء في الجملة على عدم جواز 
بيع المكيلات قبل القبض . 

' وقال الحنفية: من اشترى مكيلا مكايلة 
أو موزونا موازنة فاكتاله أو اتزنه ثم باعه 
مكايلة أو موازنة لم يجز للمشتري منه أن 
يبيعه. ولا أن يأكله حتى يعيد الكيل 
والوزن (©. لأن النبي كَكْهِ «نمى عن بيع 


)001 المغني لابن قدامة 8 /18- 194" 
(7) اخداية مع الفتح دقاف 


ا ا ااا ليلل لل ا ا ا 


الطعام حتى يجرى فيه الصاعان: صاع 
البائع وصاع المشستر 0 

واعتبر الشافعية كيل المبيع من تمام 
القبض فقالوا: لو بيع الشيء تقديرا. . 
كحنطة كيلا اشترط في قبضه مع النقل كيله 
بأن يكال وذلك لورود النص في قوله 5 : 
«من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» 29 
قال الشربيني: فدل على أنه لايحصل فيه 
القبض إلا بالكيل... فتعين في] قدر بكيل 
الكيل © . 

وقال الحنابلة : إن أخبره البائع بكيله ثم 
باعه بذلك الكيل فالبيع صحيح . ولو كان 
طعاما وآخر يشاهده فلمن شاهد الكيل 
شراق بغير كيل ثان, لأنه شاهد كيله أشبه 
مالوكيل لهء وعن أحمد أنه يحتاج إلى كيل 
للخير ©). 


2 حديث: «نبى عن بيع الطعام حتى يجرى فيه الصاعان.‎ )١( 
أخرجه ابن ماجة (0/ من حديث جابر» وضعف إسناده‎ 
.)١7/5( البوصيري في مصباح النجاجة‎ 

(؟) حديث: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» 
أخرجه مسلم )١1170/7(‏ من حديث ابن عباس. 

(”) مغنى المحتاج 7 / “الا 


(5) الشرح الكبير بذيل المغني 75/8 


-ا١481١-‎ 


مو مجعو م م م يدوه 


لومم م م مم مل لم6 


التعريف: 
-١‏ لز معروف وهو ني اللغة جمع لؤْلوة 
وهي الدرة ويجمع أيضا عل لآلى» : 

ويقال تلألأ النجم والقمر والنار والبرق : 
أضاء ولع . 

وفي المعجم الوسيط: يتكون اللؤلؤ في 
الأصداف من رواسب أو جوامد صلبة لماعة 
مستديرة في بعض الحيوانات المائية الدنيا من 
الرخويات 7" . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
الحكم الإجمالي : 

يتعلق باللؤلؤ أحكام منها: 
أ- زكاة اللؤلوٌ: 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لازكاة في 
اللؤلؤ وسائر الجواهر وإن ساوت ألوفا كما 


يقول الحنفية ‏ لأنها معدة للاستعمال 


-14875- 


ممم و موا وو مف و0 


فأشبهت الماشية | العاملة, إلا أن تكون 
للتجارة فيجب فيها مايجب في عروض 
التجارة . | 

وقال النووي : لاركاة فيا سوى الذهب 
والفضة من الجواهر كالياقوت والفيروزج 
واللؤلؤ والمرجان والزمرد والزبرجد. . . وإن 
حسنت صلعتها وكثرت قيمتها. 

وقال الزهري : يجب الخمس في اللؤلؤ. 

وعن أحمد رواية: أن فيه الزكاة. لأنه 
خارج عن معدن» فأشبه الخارج عن معدن 
الأرض 

قال ابن قدامة: والصحيح أنه لاشيء 
فيه لأنه صيد فلم يجب فيه زكاة كصيد البر, 
ولأنه لانص ولا إجماع على الوجوب فيه 
ولايصح قياسه على مافيه الزكاة» فلا وجه 
لإيجابها فيه ”") 

والتفصيل في (زكاة ف .)١١١‏ 
ب - رمي الجمار باللؤلؤ: 
ذهب الفقهاء إلى أنه لايجزىء اللؤلؤ في 
رمي الجمارء لاشتراط كون المرمي من أجزاء 
الأرض» وكون المرمي حجراء ولأن رمي الجمار 
بالؤلؤ فيه إعزازلا إهانة كا يقول الحنفية 29 . 


»55١/١ وحاشية الدسوقي‎ 2١5/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
ومغني المحتاج 90 والمجموع للنووي 2.5/7 وكشاف‎ 
78 71//7 القناع والمغني لابن قدامة‎ 

(؟) حاشية ابن. عابدين 218١/7‏ والقليوبي وعميرة -21195١/5‏ 


الا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 01 اللا ا ل 


جِ - السلم في اللؤلقة . 

- ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لايصح 
السلم فيا لو استقصى وصفه ‏ الذي لابد 
منه في السلم ‏ عز وجوده كاللؤلؤ الكبار 
واليواقيت» لأنه لابد فيها من التعرض 
للحجم والشكل والوزن والصفاءء واجتماع 
مايذكر فيها من هذه الأوصاف نادرء أما 
اللؤلؤ الصغار فيصح السلم فيها كيلا ووزناء 
الأنظ الضغر أو كبرافيها . 

وذهب المالكية إلى جواز السلم في اللؤلؤ 
إلا أن يندر وجوده لكونه كبيرا كبرا خارجا عن 
المعتاد فلا يصح السلم فيه . 

وذهب الحنابلة إلى عدم صحة السلم في 
اللؤلؤ مطلقاء لأنه لاينضبط كالجواهر كلهاء 
لأنه يختلف اختلافا متباينا بالكبر والصغر 
والحسن والتدوير وزيادة ضوثها 9" . 
د اللؤلؤ في بطن السمكة المبيعة : 

اختلف الفقهاء في حكم اللؤلؤ في بطن 
السمكة المبيعة : 

'فقال الحنفية : لو اشترى سمكة فوجد في: 
بطنها لؤْلِوّة فإن كانت في الصدف تكون 


- وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 50/7» وكشاف القناع 
عه ٠‏ ومطالب أولي البى / 4 
)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 27١0/45‏ وحاشية 
الدسوقي ,1١6/«‏ والقليوبي وعميرة 2707/7 وكشاف 
القناع 5841/7 


-*148ا- 


وووم فوووا اللا ووو هه 


للمشتريء وإن لم تكن في الصدف. فإن 
كان البائع اصطاد السمكة يردها المشتري 
على البائع» وتكون عند البائع بمنزلة اللقطة 
يعرفها حولا ثم يتصدق بهاء ولو وجد لَؤلوّة في 
بطن السمكة التي في بطن السمكة فهي 
للبائع» ولو وجد في بطنها صدفا فيه لحم وفي 
اللحم لؤلوة ىا تكون اللؤلؤ في الأصداف 
فهي للمشتري». وكذا لو اشترى أصدافا 
ليأكل مافيها من اللحم فوجد في بعضها لوو 
في اللحم فهي له. 

قالوا: ولو اشترى دجاجة فوجد فيها لوْلِوة 
فهي للبائع ”©. 

ونص المالكية على أنه لو اشترى سمكة 
فوجد في بطنها لؤْلؤةِ» فإن كانت مثقوية 
فلقطة موضعها بيت المال. وإلا فقيل للبائع 
وهو الصواب» وقيل للمشترى”" . 

وقال الشافعية: لاتدخل في البيع لوْلة 
وجدت في بطن سمكة على المعتمد. بل هي 
للصياد إلا إن كان فيها أثر ملك كثقب ولم 
يدعها فتكون لقطة لهء لأن يد المشتري مبنية 
على يده. وهذا كله إن صادها في بحر 
الجواهر وإلا فهي لقطة مطلقا 29 . 

ونص الحنابلة على أنه إن اصطاد سمكة 
)١(‏ الفتاوى الهندية 78/7 ٠‏ 


١87/0 شرح الزرقاني على خليل‎ )١( 
١45/7 حاشية الجمل على شرح المنبج‎ )”( 


111 اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا اك 


في البحر فوجد في بطنها درة غير مثقوبة فهي 
للصائدء لأن الظاهر ابتلاعها من معدنها لأن 
الدر يكون في البحر, قال تعالى : 
«وَشسَحجأمِنْدسِليَةتلبسوكها» 2. 

وإن باع الصائد السمكة غير عالم بالدرة 
لم يزل ملكه عنها فترد إليه» لأنه إذا علم مافي 
بطنها لم يبعه ولم يرض بزوال ملكه عنه فلم 
يدخل في البيع» وإن كانت الدرة مثقوبة أو 
متصلة بذهب أو فضة أو غيرها فلقطة 
لايملكها الصياد بل يعرفها. وكذا لو وجدها 
في عين أو نهر - ولو كان الغبر متصلا بالبحر- 
فلقطة. على الصياد تعريفها. 

ومثله لو اصطاد السمكة من عين أو نهر 
غير متصل بالبحر فكالشاة في أن ماوجد في 
بطنها من درة مثقوبة لقطة. لأن العين والغهر 
غير المتصل ليس معدنا للدر, فإن كان الغهر 
متصلا بالبحر وكانت الدرة غير مثقوبة فهي 
للصياد 29 . 
ه ‏ لبس اللؤلؤ للرجال : 
؟ ‏ اختلف الفقهاء في جواز لبس اللؤلؤ 
للرجال. 

فذهب الحنفية على المعتمد إلى حرمة لبس 
اللؤلؤ للرجال لكونه من حلي النساء ففي 


١5/ سورة التحل‎ )١( 
51517 - 551/8 (؟) كشاف القناع‎ 


-1١685 


فم واف ف م وم ووم م فوم ايلودو 


لبسه تشبه بهن (© . 

ونقل الرملٍ عن الشافعي كراهة لبس 
اللؤلؤ للرجال. وعلله بأنه من زي 
النساء 29 , 

وذهب الحنابلة إلى أنه يباح للرجل أن 
يتحلى باللؤلؤ والياقوت ونحوها من 
الجواهر © 


(7) نباية المحتاج 751/17 
() كشاف القناع ؟:/7894, والآداب الشرعية لابن مفلح 
+/١الاه‏ 


الا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا لل ل ل ا ل ل ل 


التعريف: 
١‏ اللاحق في اللغة: اسم فاعل من لحق. 
يقال: لحقت به ألحق لحاقا: أدركته. 


والحقت زيدا بعمرو: أتبعته أياه 2 . 


وفي الاصطلاح : عرفه الحنفية ‏ وهو 
اصطلاح خاص بهم - بأنه من فاتته الركعات 
كلها أو بعضها بعد اقتدائه بعذر. كغفلة 
وزحمة وسبق حدث ونحوهاء أو بغير عذر بأن 
سبق إمامه في ركوع 0 

وعرفه بعضهم بأنه هو الذي أدرك أول 
الصلاة وفاته من الآخر بسبب النوم أو 
اريف 2020 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ المسبوق : 
* - المسبوق ‏ عند الحنفية ‏ من سبقه الإمام 


)1( المصباح المنير والصحاح مادة : (لحق). 
(7) الدر المختار مهبامش رد المحتار /١‏ 804 
(*) تبيين الحقائق للزيلعي ١78/1١‏ 


-1486 


ا ا 00 


بكل الركعات, بأن اقتدى به بعد ركوع 
الركعة الأخيرة» أو ببعضها بأن اقتدى به بعد 
ركوع الركعة الأولى (' . 

والفرق بين اللاحق والمسبوق أن المسبوق 
تفوته ركعة أو أكثر من أول الصلاة» واللاحق 
تفوته ركعة أو أكثر من آخخر الصلاة أو 
وسطهاء وهذا إذا كان اقتداؤه في أول 
الصلاة وأما إن كان اقتداق في الركعة الثانية 


ثم فاته بعض الصلاة بالنوم أو نحوه يكون . 


لاحقا مسبوقاء كيا حرره ابن عابدين 29 . 
ب المدرك : 
” - المدرك ‏ عند الحنفية ‏ من صلى الصلاة 
كاملة مع الإأمام. أي أدرك جميع ركعاتها 
معه. سواء أدرك معه التحريمة, أو أدركه ف 
جزء من ركوع الركعة الأولى إلى أن قعد معه 
القعدة الأخيرة . 

فالمدرك م يفته شيء من ركعات صلاته 
بخلاف اللاحق والمسبوق 7" . 
الحالات التي يشملها حكم اللاحق : 
4 ذكر الحنفية أن اللاحق يشمل حالات 
غتلفة في بعضها يكون التخلف بعذر. كا 
إذا نام الموتقم بعد الاقتداء بالإمام نوما 


.5١١- 5٠٠١/١ رد المحتار وبهامشه الدر المختار‎ )١( 
: 7944/1١ زقة نفس المرجع‎ 


ووم م ا دويلوه 


لاينقض به الوضوءء أو زوحم بسبب كثرة 
الناس في الجمعة فلم يقدر على أداء الركعة 
الأولى مع الإمام وقدر على الباقي ٠‏ أو سبقه 
أو أكثر ثم عادء أو الطائفة الأولى في صلاة 
الخوف الذين صلى بهم الإمام أول الصلاة 
فرجعوا إلى مكان الطائفة الثانية أو نحو 
ذلك 29 ., 

ويكون التخلف في بعض الحالات بغير ' 
عذر كما إذا سبق إمامه في ركوع وسجود 
فيقضي ركعة, لأن الركوع والسجود قبل 
الإمام لغو فينتقل ماني الركعة الثانية إلى 
الأولى فبقيت عليه ركعة هو لاحق فيهاء. كما 
ذكره ابن عابدين 0 
الأحكام المتعلقة باللاحق : 
أولا ‏ كيفية إتمام صلاة اللاحق : 
ه ‏ اختلف الفقهاء في كيفية إتام المأموم 
الصلاة إذا سبقه الإمام بركن أو ركعة أو أكثر 
وهما في الصلاة ويسميه الحنفية لاحقا بينا 
لايصطلح سائر الفقهاء على هذه التسمية» 
وفيها يل حكم المسألة عند الحنفية بوصفه 
لاحقاء وعند غيرهم بدون هذا الوصف. 
5 قال الحنفية: اللاحق في حكم المصليٍ 


417/١ والفتاوى الهندية‎ »"8484/١ رد المحتار‎ )١( 
٠٠-894 / ١ رد المحتار ويهامشه الدر المختار‎ )7١( 


الكما- 


ال ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ل لا 


خلف الإمام فيصبي على ترتيب صلاة 
الإمام. فيبدأ بقضاء مافاته بعذر بلاقراءة» 
ولا يسجد للسهو إذا سها فيه. ثم يتابع 
الإمام إن لم يكن قد فرغ عكس المسبوق» 
فإنه يتابع إمامه ثم يقضي مافاته ويقرأ 
ويسجد للسهو إذا سها فيه ولايتغير فض 
اللاحق بنية الإقامة لو كان مسافرا بخلاف 
اموق 

ووجه التفرقة في هذه المسائل أن اللاحق 
كع المعل حلفا رمام كمه كم 
المؤقم. والمؤتم لاقراءة عليه. وإذا سها 
لايسجد للسهو وأما المسبوق إذا سها فيها 
يقضى وجبت عليه السجدة والقراءة لأنه في 
حكم المنفرد 29 . 

وإذا كان اللاحق مسبوقا أيضا بأن اقتدى 
في أثناء صلاة الإمام وسبق بركعة يصلي 
. ماسبق به في اخر صلاته. قال ابن عابدين 
نقلا عن شرح المْنْية: لو سبق بركعة من 
ذوات الأرسع. ونام في ركعتين يصليٍ أولا 
مانام فيه ثم ما أدركه مع الإمام ثم ماسبق 
+اقمل كح انام جا العام وم 
متابعة له لأنها ثانية إمامه. ثم يصلي الأخرى 
مما نام فيه ويقعد لأنها ثانيته ثم يصلي التي 
انتبه فيهاء ويقعد متابعة لإمامه لأنها رابعة. 


زفق الدر المختار مع حاشية رد المحتار 4٠٠ /١‏ » وبدائع الصنائع 
للكاساني /١‏ 11/5ء والفتاوى الهندية 45/1١‏ 


ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل الل ل لل ا ااا ا ا اي 


وكل ذلك بغير قراءة» لأنه مقتدء ثم يصلٍ 
الركعة التي سبق مها بقراءة الفاتحة وسورة (')2. 
وهذا الترتيب في إتهام صلاة اللاحق 
واجب عند الحنفية وليس بفرض - خلافا 
لزفر حتى لو صلى الركعة التي أدركها مع 
الإمام ثم مانام فيه ثم ماسبق به أو صلى . 
أولا ماسبق به ثم ما نام فيه ثم ما أدركه مع 
الإمام أو عكس جاز مع الكراهة ولاتفسد 
صلاته عندهم خلافا لزفر9©. 
- وقال المالكية : إن زوحم موّم عن ركوع 
مع إمامه حتى رفع الإمام رأسه منه معتدلا 
مطمئنا قبل إتيان المأموم بأدنى الركوع». أو 
نعس أي نام المؤتم نوما خفيفا لاينقض 
الوضوء أو حصل له نجوه كسهو وإكراه 
وحدوث مرض منعه من الركوع مع إمامه اتبع 
المأموم الإمام أي فعل مافاته به إمامه ليدركه 
فيها هو فيه من سجود أو جلوس بين 
السجدتين وجوباء وهذا إذا حصل المانع 
للمأموم في غير الركعة الأولى» لثبوت مأموميته 
بإدراك الركعة الأولى مالم يرفع الإمام رأسه من 
سجود غير الأولى بأن اعتقد أو ظن أنه يدرك 
الإمام في ثانية سجدتيه» فإن اعتقد ذلك أو 


)١(‏ حاشية رد المحتار .4٠*/١‏ وشرح منية المصل 
ص55 - 517١‏ 

(؟) شرح منية المصلى ص 159 - 11١‏ ورد المحتار »5٠٠/١‏ 
والفتاوى المهندية 417/١‏ 


- لاما - 


الا ا ب ا 00ل ا ا ل ل ا 0 801 


ظنه فاتبعه فرفع الإمام من السجدة الثانية 
قبل أن يلحقه فيها ألغى مافعله وانتقل مع 
الإمام فيما هو فيه» ويقضي ركعة بعد سلام 
الإمام. هذا في غير الأولى . 

أما في الأولى فمتى رفع الإمام من الركوع 
معتدلا مطمئنا ترك الركوع الذي فاته معه 
فيخر ساجدا إن كان الإمام متلبسا به 
ويقضي ركعة بعد سلام الإمام. فإن خالف 
وركع ولحقه بطلت إن اعتد بالركعة لأنه قضاء 
في صلب صلاة الإمام. وإن ألغاه لم تبطل 
ويحمله عنه الإمام . 

وإذا زوحم عن سجدة أو سجدتين من 
الأولى أو غيرّها فلم يسجدها حتى قام الإمام 
لا تليها فإن لم يطمع في سجودها قبل عقد 
إمامه الركعة التي تليها تمادى وجوبا على ترك 
السجدة أو السجدتين وتبع إمامه فيم] هو 
فيهء وقضى ركعة بعد سلام إمامه. وإن 
طمع فيها قبل عقد إمامه سجدها وتبعه في 
عقد مابعدهاء. فإن تخلف ظنه فلم يدركه 
بطلت عليه الركعة الأولى لعدم الإتيان 
بسجودهاء والثانية لعدم إدراك ركوعها معه . 

وإن تمادى على ترك السجدة وقضى ركعة 
لاسجود عليه بعد سلامه لزيادة ركعة النقص 
إذ الأمام يحملها عنه. وذلك إن تيقن أنه 
تركه. وأما إن شك في تركها وقضى الركعة 


ا ا الح ححا ا 000 


فإنه يسجد بعد السلام لاحتمال زيادة الركعة 
التي أتى بها بعد سنلام إمامه 27 . 

ولا فرق بين الغفلة والنعاس والمزاحمة عند 
أشهب وابن وهب في أنه يباح معها قضاء 
مافات. ونقل المواق عن عبد الملك أن 
المزاحم أعذرء لأنه مغلوب 9) 

وذهب ابن القاسم إلى أن المزاحمة بخلاف 
الغفلة والنعاس. فلا يباح معها قضاء مافات 
من الركوع. لأن النزحام فعل آدمي يمكن 
الاحتراز منه فعد المزاحم عن الركوع مقصرا 
فتلغى تلك الركعة. والناعس والغافل 
مغلوبان بفعل الله سبحانه وتعالى 


فعذرا9 . 


8 - وقال الشافعية: إن تخلف بركن فعلٌّ 


عامدا بلا عذر بأن فرغ الإمام منه وهو فيا 
قبله.» كأن رفع الإمام رفع الاعتدال والمأموم 
في قيام القراءة لم تبطل صلاته في الأصح. . 
لأنه تخلف يسيرء سواء أكان طويلا كالمثال 
المتقدم أم قصيرا كأن رفع الإمام رأسه من 
السجدة الأولى وهوى من الجلسة بعدها 
للسجود والمأموم 5 السجدة الأول . 

والقول الثاني وهو مقابل الأصح : تبطل لما 


(1) جواهر الإكليل 54/١‏ - ١7ء‏ والشرح الكبير بهامش الدسوقي 


يران 
(؟) التاج والإكليل بهامش الحطاب 01/7 
59 انف المرجع الستايق: 


- 1484- 


فوو و واااو 


أما إذا تخلف بدون ركن. كأن ركع الإمام 
دون المأموم ثم لحقه قبل أن يرفع رأسه من 
الركوع , أو تخلف بركن بعذر لم تبطل صلاته 
قطعا. 

وإن تخلف بركنين فعليين بأن فرغ الإمام 
منه| وهو فيما قبله| فإن لم يكن عذر, كأن 
تخلف لقراءة السورة أو لتسبيحات الركوع 
والسجود بطلت صلاته. لكثرة المخالفة. 
سواء أكانا طويلين أو طويلا وقصيرا. 

وإن كان عذر بأن أسرع الإمام قراءته 
مثلاء أو كان المأموم بطىء القراءة وركع 
الإمام قبل إتمام المأموم الفاتحة فقيل يتبعه 
لتعذر الموافقة. وتسقط البقيئة للعذر فأشبه 
المسبوق. والصحيح: لايتبعه بل يتمها 
وجوباء ويسعى خلف الإمام على نظم صلاة 
نفسه مالم يسبق بأكشر من ثلاثة أركان بل 
بثلاثة فما دونها كما قال الشربيني الخطيب - 
مقصددة في نفسها وهي الطويلة أخذا من 
صلاته كلد بعسفان. فلا يعد منهيا القصير. 
وهو الاعتدال والجلوس بين السجدتين, فإن 
سبق بأكثر من الثلائة فقيل : يفارقه بالنية 
لتعذر الموافقة . والأصح : لاتلزمه المفارقة بل 
يتبعه في| هو فيه ثم يتدارك بعد سلام الإمام 
مافاته كالمسبوق . 


امورو ومو م و وو ما ووو 


ولولم يتم المأموم الفاتحة لشغله بدعاء 
الافتتاح أو التعوذ وقد ركع الإمام فمعذور في 
التخلف لإتمامها كبطيء القراءة فيأتي فيه 
مامد 200 
4 - وصرح الحنابلة بأن الإمام إذا سبق المأموم 
بركن كامل» مثل أن يركع ويرفع قبل ركوع 
عجلة الإمام فإن المأموم يفعل ماسبق به 
ويدرك إمامه ولا ثنيء عليه» نص عليه 
أحمد. وحكى في المستوعب رواية أنه لايعتد 
بتلك الركعة . ش 

وإن سبقه بركعة كاملة أو أكثر فإنه يتبع ‏ 
أحمد, في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى 
ركعتين قال: كأنه أدرك ركعتين» فإذا سلم 
الإمام صلى ركعتين» وعنه : يعيك الصلاة . 

وإن سبقه بأكثر من ركن وأقل من ركعة 
ثم زال عذره فالمنصوص عن أحمد أنه يتبع 


ا إمامه. ولا يعتد بتلك الركعة . 


قال ابن قدامة: وظاهر هذا أنه إن سبقه 
بركنين بطلت تلك الركعة» وإن سبقه بأقل 
من ذلك فعله وأدرك إمامه. ثم نقل عن 
بعض الحنابلة فيمن زحم عن السجود يوم 
الجمعة أنه ينتظر زوال الزحام ثم يسجد 


)200 مغني المحتاج 00/١‏ لاه؟ 


-1١689- 


رجل قوما فيخص نفسه بدعوةٍ دونهم ١‏ فإن فعل 
فقد خانهم)07) 


الاستغفار للكافر : 

5 اتفق الفقهاء على أن الاستغفارللكافر 
محظور, بل بالغ بعضهم فقال: إن الاستغفار 
للكافر يقتضي كفر من فعله. لأن فيه تكذيبا 
للنصوص الواردة التي تدل على أن الله تعالى لا 
يغفر أن يشرك به. وأن من مات على كفره فهومن 
أهل النار. 

- وأما من استغفر للكافر الحي رجاء أن يؤمن 
فيغفرله. فقد صرح الحنفية بإجازة ذلك. وجوز 
الحنابلة الدعاء بالمهداية, ولا يستبعد ذلك من 
غيرهم. كذلك استظهر بعضهم جواز الدعاء 
لأطفال الكفار بالمغفرة. لأن هذا من أحكام 


الآخرة. 9) 


(1) حديث ١‏ لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه . . . ٠‏ أورده الترمذي 
ضمن رواية أخرجها من حديث ثوبان مرفوعا. وقال: حديث 
ثوسان حديث حسن, وأخرجه أيضا أبوداود وابن ماجه وسكت 
عنه أبوداود والمنذري (تحفة الأحوذي 7 * طالسلفية). 

(؟) ابن عابدين ."601١/١‏ وفتح القدير١/450.‏ وأصول 
السبسرخسي 10/١‏ , والنسفي ١48/7‏ ط الحلبي. والألوسي 
0*٠‏ طالمنيرية. والفروق 4/ 7٠١‏ ط دار 
إحياء الكتب العربية» ونهاية المحتاج ‏ وحاشية الشبراملسي 
عليها 84/1 ط الحلبي. والمجموع 5/ 144 والمغتي مع 
الشسرح الكبير ؟/ 7017 والفروع ١‏ . وفتاوى ابن تيميد 
571١‏ وفتسح الباري ١77/7‏ ط البهية. واقتضاء 
اللصراط المستقيم لابن تيميسة 448 ط دار المجد. والآداب 
الشرعية 4١١5/١‏ 


يكفر به الذنوب إن توافرت فيه شروط التوبة» يقول 
الله سبحانه : (ومن يعمل سوءا أويظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد الله غفورا رحيم])'('" ويقول كل : 
«مْنْ استغفر الله تعالى في دبر كل صلاة ثلاث 
مرات» فقال: أستغفرُاللَّهَ الذي لا إله إلا هوالحى 
القيوم واتوب إليهءغفر له وإن كان قد فر من 
الزحف)5) وقد قيل : لا صغيرة مع الإصرار, ولا 
كبيرة مع الاستغفار. فالمراد بالاستغفار هنا 
العوية 9 

9 - فإن كان الاستغفارعلى وجه الافتقار 
والانكساردون تحقق السوبة» فقد اختلف الفقهاء 
في ذلك. فالشافعية قالوا: إنه يكفر الصغائر دون 
الكبائر. وقال المالكية والحنابلة: إنه تغفربه 
الذنوب. ولم يفرقوا بين صغيرة وكبيرة. وهو 
ماصرحت به بعض كتب الحنفية .9 لقوله كل : 
«الاستغفار تمحاةً للذنوب» ©) 


١١١ / سورة النساء‎ )١( 

(9) حديث «من استغفر الله تعالى)ني دبر كل صلاة . . . ) سبق 
تخريجه (ر : ف/18). 

(5) مرقاة المفاتيح */ 57. //اوابن عابدين ه/ 767, والطحطاوي 
على مراقي الفلاح »7١‏ والفتوحات الر بانية 50 
ومدارج السالكين /١‏ 08" وشرح ميارة الصغير 
؟/ذاما١‏ ط الحلبي. والزواجر لابن حجر /١‏ 24 وفتح الباري 
30 ط البهية. وفتاوى ابن تيمية 24١/١8 588/٠١‏ 
والمغني مع الشرح ؟/ 2٠١‏ ط المنار الأولى . 

(؛) ابن عابدين 2588/١‏ وصرقاة المفاتيح 8١/*‏ , وفتاوى ابن 
تيمية 5866/٠١‏ ومسرقاة المفاتيح ٠ /٠“‏ ومدارج السالكين 
0١‏ طالسنة المحمدية ٠.‏ 

(5) حديث ١‏ الاستغفار ممحاة . . . » أخرجه الديلمي في مسند 
الفردوس من حديث حذيفة بن اليهان. وفيه عبيد بن كثير التهار. 
قال الذهبي :“قال الأزدي: متروك عن عبيد الله بن خراش . 
ضعفه الدارقطني عن عمه العوام بن هوشب. ورمز الألباني إلى س 


ااي 1 ل 


لاحق 4 اق لازم لاطية 


ا ا ا ل 00 


ويتبع الإمام مالم يخف فوات الركوع في الثانية 
مع الإمام. فعلى هذا يفعل مافاته ووإن كان 
أكثر من ركن ”2 . 
حكم صلاة اللاحق بمحاذاة المرأة: . 
٠‏ -ذهب الحنفية إلى أنه إن حاذت 
المقتتدي مشتهاة في صلاة مطلقة مشتركة 
تحريمة وأداء في مكان واحد بلا حائل تفسد 
صلاته. والمدرك واللاحق في ذلك سواء. لأن 
اللاحق بان تحريمته على تحريمة الإمام 
حقيقة لالتزامه متابعته. كما أنه بان أداءه فيها 
يقضيه على أداء الإمام تقديرا بالتزامه 
المتابعة. فتثبت الشركة بينهما مالم تنته أفعال 
الصلاة. فاللاحق في)ا يقضى كأنه خلف 
الإمام تقديراء ولهذا لايقرأ ولايلزمه السجود 
بخلاف ماإذا كانا مسبوقين». وحاذته فيا 
يقضيان حيث لاتفسد صلاته وإن كانا بانيين 
في حق التحريمة. لأنهما منفردان فيا 
يقضيان. ولهذا يقرآن. ويلزمهما 
السجود بسهوههما 0 
استخلاف اللاحق : 
١‏ - ذهب الحنفية إلى أنه لو صلى الإمام 
ركعة ثم أحدث فاستخلف رجلا نام عن 
)١(‏ الشرح الكبير بذيل المغني ١6 - ١1/7‏ 


(؟) تبيين الحقائق ١5/1١‏ -538ككء وفتح القدير 7671/6 7051/2 


0000000 ا 0 اا ا ااا ااا 1 ااا ااا ااا الاك 


ْ هذه الركعة وقد أدرك أوها أو كان ذهب 


ولا لذلك الرجل أن يتقدم. وإن قدم ينبغي 


أن يتأخر, ويقدم هو غيره» لأن غيره أقدر على 


إتمام صلاة الإمام. فإنه يحتاج إلى البداية بها 

فاته فإن لم يفعل وتقدم جازء لأنه قادر على 

الإقام في الجملة. وإذا تقدم ينبغي أن يشير 

إليهم بأن ينتظروه ليصلي مافاته وقت نومه أو 

ذهابه للتوضق ثم يصلى بهم بقية الصلاة» 

لأنه مدرك فينبغي أن يصلي الأول فالأول " . 
(ر: استخلاف ف لاا .)73١-‏ 


لام 


انظر: لزوم 


لاطية 


انظر: شجاج» وسمحاق 


5158/١ تبيين الحقائق ١1/؟51١» وبدائع الصنائع‎ )١( 


-١890- 


ممم مم فم وو وف و ووه واوا ما يلوو 


١‏ اللبأ: على وزن فعل بكسر الفاء. وفتح 
العين. في اللغة: أول ماينزل من اللبن بعد 
الولادة» وقال أبو زيد : وأكثر مايكون ثلاث 
حلبات,ء وأقله حلّبةء يقال: لبأت الشاة 
ولدها: أرضعته اللبأ ولبأت 1١‏ الشاة حلبت 
لبأها . 


اللغوي 29 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الفصح : 

- الفصح هو من أفصح اللبن: ذهب عنه 
اللبأ.ء يقال: أفصحت الشاة, والناقة: 
خلص لبنها: صفاء وأفصحت الناقة إذا 
انقطع لبؤهاء وجاء اللبن بعله 0 
)0 المصباح المنين ولسان العرب» ونباية المحتاج 0711/17 وروض 


الطالب 5565/7 
(؟) لسان العرب «فصح». 


لاسي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل ل ل ل الل ا اال لاا اا 


الحكم الاجمالي : 
 “‏ نض الشافعية على أنه يجب على الأم 
إرضاع ولدها اللبأء وإن وجدت غيرهاء 
وقالوا: لأن الولد لايعيش أو لايقوى غاليا . 
بدوقه . 1 1 ش 

ومدته يسيرة : قيل يقدر بثلاثة أيام» وقيل 
بسبعة» وقيل : يرجع في مدته لأاهل الخيرة» 
ومع وجوبه عليهاء لحا طلب الأجرة إن كان 
مثله أجرة. كما يجب إطعام المضطر بالبدل 
«ثمن المثل»»؛ وهل تضمن إن امتنعت 
ومات؟ 

جاء في حاشية الشبراملسى : الذي ذكره 
ابن أبي شريف عدم الضمان» لأنه لم يحصل 
منها فعل يحال عليه سبب الفلاك» قياسا على 
مالو أمسك الطعام عن المضطر وهلك فإنه 


١ . 
.)( لايضمنته‎ 


لباس 


* 


انظر: ألبسة 


2222 دك 

)0 نباية المحتاج 711/17 مع حاشية الشبراملسي » وروض الطالب 
46 اوقة التجاج 1014م حاشية الشرواني على 
هامشه . 


- 1١51١ 


١ ١ لباس المرأة‎ 


وفوم ووو وال ووو 


١‏ اللْبٍاس مايستر الجسم. جمعه أليسة 
ل يقال: لبس الثوب لبساأ استثر به 
والزوج والزوجة كل منها لباس 0-0 وف 
التنزيل العزيز: «هِ لاس لَصكُمْ وَأَنسم 
لهي '. ولباس كل 0 غشاؤه. 0-0 
التقوى الإيمان أو الحياء أو العمل الصالح . 
ويقال: رجل لباس : كثير اللباس وكثير 
اللبس 0 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 6 
الألفاظ ذات الصلة : 
الزيئة : 
- الزينة في اللغة مايتزين به. ويوم الزينة 
يوم العيد. والزين ضد الشين © . 


ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


١41// سورة البقرة‎ )١( 

(؟) محتار الصحاح للرازي . 

(”) حاشية الجمل 8/7/اء والمفردات للراغب كيان 
(4) مختار الصحاح . 


ا ا ا ا ا ا 0 


والزينة أعم من اللباس . 


الحكم التكليفي : 

- اتفق الفقهاء على أنه يجب على المرأة أن 
تليضن م الملاسس مايغطي جميع عورتها 00 
لقول الله عز وجل: « وَل لِلْمْؤْتتٍ 
0 ع 2 2 نيرهن ويحفظن قرو 2 وآ 
يت رهن إلامطهرَمهَيق 


ع 2-2 عرو 00 إل 


هرّعل جيويين نولا سركت زيكهن 
0 لتهركأة. هرثأ اسك بعولتهركى 


- 


3 تتسابهرك أزأبساء : ع لتهرى أوَإِخْونهِنٌَ 
ينه رك يوقو نايهن وم 
مَلَكت أَيْمديهنَ أ رييب كررأئل ا لازي 


ص َالو الَف لان ديرو أعل ورت 

20 ةر هه 2 سعاصم ليه اس 

لسل ولَايَطْقَ ا 
5 م مي سمس 


1 َّ 34 0 
قال ابن كشير: قوله تعالى :«ولاببّريت 
زِنْتهُنَإِلَامَاظهَرَِنْها4 أي لايظهرن شيا 
من الزينة للأجانب إلا مالايمكن إخفاؤهء 
قال ابن مسعود : كالرداء والثياب يعلى على 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ١/٠لالا‏ 77/86. وجواهر الإكليل 
شرح مختصر خليل 45١‏ وحاشية الجمل 0/5 ونهاية 
المحتاج إلى شرح المتباج ؟إودديىت والمجموع شرح المهذب 


0/1 والمغني 7516/1١‏ 
(؟) سورة النور *1١7/‏ 


-١4؟--‎ 


لباس المرأة 8 5 


فقففم فم ممم مر ملم مااي امم امامو 


ماكان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التى 
تجلل ثيامها وما يبدو من أسافل الثياب فلا 
حرج عليها فيه لأن هذا لايمكن إخفاؤه 60 


ولحديث عائشة رضى الله عنها أن أسراء 


بنت أبي بكر رضي الله تعاللى عنب| دخلت 
على رسول الله يك وعليها ثياب رقاق. فأعرض 
عنها رسول الله كله وقال: «ياأسماء إن المرأة 
إذا بلغت المحيض لم تصلخ أن يرى منها إلا 
هذا وهذاء وأشار إلى وجهه وكفيه» ( . 

وقد اختلف الفقهاء في عورة المرأة الحرة . 

والتفصيل في (ستر العورة ف؟ ومابعدها) 
وإعورة ف" ومابعدها). ‏ 
اللباس الذي يصف أو يشف : 
5 - لباس المرأة قد يكشف عن العورة» وقد 
يسترها ولكنه يصف حجمهاء وهو في كلتا 
ا حالتين غير شرعي . 
فإن كان يكشف عنها بحيث يرى لون 
الجلد من تحته. فإما أن يكون ذلك أمام 
زوجها وإما أن يكون أمام الأجانب» وإما أن 
يكون في الصلاة أو خارجها. 

والتفصيل ف مصطلح (ألبسة ف6١)‏ 


71/5 / تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
(؟) حديث عائشة دأن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله‎ 
أخرجه أبو داود (5 /08) من حديث عائشة وقال: هذا‎ 
. حديث مرسل, خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها‎ 


ا ا 1 ا 1 11 1 1 ا 0ك 


وإستر العورة ف” وما بعدها). و(صلاة 
ف١٠١١).,‏ وإعورة ف" ومابعدها) . 
اللباس المنسوج بالذهب والفضة : 
ه ‏ يجوز للمرأة أن تلبس اللباس المنسوج 
بالذهب والفضة سواء للحاجة أو لغيرهاء 
وسواء كثر أو قل. وسواء زاد الطرز على قدر 
اريم آقام أو لاه ميزاء أكاة الطرز زقدر 
العادة أم 201 

واستدل الفقهاء على ذلك بها ورد عن أبي 
موسى رضي الله عنه أن رسول الله يك قال : 
وأحل الذهب والحرير لإناث أمتي , وحرم 
على ذكورها» ‏ . 

ففى هذا الحديث دليل على جواز 
استعمال الذهب وكذلك الحرير للنساء بسائر 
وجوه الاستعيال © . 


1 يحرم تشبه النساء بالرجال في زين» فلا 
يجوز للمرأة أن لحن لباسا خاصنا 
بالرجال 29., لأنه يللم «ولعن المتشبهين من 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 775/0. وحاشية الجمل 857/57 . والمغني 
لابن قدامة 371/1١‏ 

)١(‏ حديث: «أحل الذهب والحرير لإناث من أمتي وحرم عل 
ذكورهاء». ٠‏ 
أخرجه النسائي )١71/48(‏ وحسنه ابن المديني ىا في التلخيص 
لابن حجر ١(‏ / 017) 

(5) حاشية الجمل 81/57 

(4) حاشية الجمل 8/7لاء وكشاف القناع 8/1 


-1١9- 


لباس المرأة 5 


ؤؤ1ؤ71 ااا اما ال اااي اا ااا ااا اا ااا ااا ااا اك 


المجال بالنساء والمتشبهات من النساء 
باليجال» 29 . 


وقال الشافعية: فلو اختصت النساء أو ' 


غلب فيهن زي و ا وغلب 
في غيره تخصيص الرجال بذلك الزي كما 
قيل إن نساء قرى الشام يتزيين بزي الرجال 
الذين يتعاطون الحصاد والزراعة ويفعلن 
ذلك فهل يثبت في كل إقليم ماجرت عادة 
أهله به. أو ينظر لأكثر البلاد؟ فيه نظر. 
والأقرب الأول . ْ 

وقد صرح الإسنوي بأن العبرة في لباس 
وزي كل من النوعين حتى يحرم التشبه بهن 
فيه بعرف كل ناحية حسن 29 . 

لباس المرأة أمام الخاطب : 
7 المخطوبة أجنبية عن الخاطب وعلى ذلك 
يجب عليها أن تلبس مايستر جميع بدنها خلا 
القدر الذي يباح للخاطب أن ينظر إليه . 

وقد اختلف .الفقهاء في هذا القدرء 
والتفصيل في مصطلح (خطبة ف4١).‏ 
لباس المرأة في الإحداد: 

اختلف الفقهاء في لبس المرأة المحدة 
لبعض الثياب على وجه الزينة» وفي لبس 
)١(‏ حديث «لعن رسول الله يك المنشبهين من الرجال بالنساء. . .» 

أخرجه البخاري (فتح الباري 75/٠١‏ من حديث ابن 


: عباس . 
(؟) حاشية الجمل 7/8/7 


ممم م وموم ووو د درم و وهم دوعوم ووو للد 


الحلى. 
سّ ذلك في مصطلح (إحداد ف7١‏ 
ومابعدها) . 
لباس المرأة في الصلاة : 
9 يجب ستر العورة في الصلاة للرجل والمرأة 
في حال توفر الساتره لقوله تعالى :. هحُدُوأ 
زيئتسكم ع عِنْدَ كل مسَجِرٍ * 20. قال ابن 
عباس رضي الله عنه|: المراد بالزينة الثياب 
في الصلاة» ولقوله يك : «لايقبل الله صلاة 
حائض إلا بخان 29 أي البالغة. 

والتفصيل في مصطلح (عورة ف7١).‏ 
لباس المرأة في الإحرام : 
٠‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه يحرم على المرأة المحرمة لبس 
مايغطى وجهها. قال ابن قدامة: لانعلم في 
هذا خلافا بين أهل العلم. إلا ماروى عن 
أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي حرمة. 
ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة 
فلا يكون اختلافا 9 . 

والتفصيل في مصطلح (إحرام ف55 
ومابعدها) . 


*١/ سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) حديث: «لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار . 
أخرجه أبو داود )57١/1١(‏ والترمذي )7١6/١(‏ من حديث 
عائشة. وحسنه الترمذي . 

(8) الحداية مع فتح القدير 5٠7/7‏ والخرشي 5745/7. وجواهر 
الإكليل 05أ:» وحاشية الجمل ٠ 1١/4‏ ونهاية المحتاج 
؟٠/‏ ٠لا‏ والمغني لابن قدامة ٠١5/7“‏ 


-١95 


ملقم مم مم م ااا دوروو 


١‏ اللّبة في اللغة وسط الصدر والمنحر 
وموضع القلادة من الصدر, والجمع لَبّات 
ولباب ١‏ 

واللبة في الاصطلاح: هي المنحر من 
الصدرء وهي الوهدة التي بين أصل العنق 
والصدر "© . ١‏ 


الحكم الإجمالي : 

إن ذهب جمهور الفقهاء إلى أن السنة في 
التذكية الشرعية للإبل تحصل بالنحر في اللبة 
في حال الاختيار» لما روى أبو هريرة رضي الله 
عنه قال: «بعث رسول الله كَِِةٍ بديل بن 
ورقاء على جمل أورق يصيح في فجاج منى ألا 
إن الذكاة في الحلق واللبة, ©©. 


. لسان العرب. والمصباح المنير والمعجم الوسيط مادة (لبب)‎ )١( 

5١7/7 وكشاف القناع‎ » 4١4 المغرب ص‎ )7١( 

() حديث أبي هريرة : «بعث رسول الله يَةِ بديل بن ورقاء. . . » 
أخرجه الدارقطني (787/4) ونقل الزيلعي في نصب الراية 
(046/5) عن ابن عبدالهادي أنه قال: هذا إسناد ضعيف 


مقف مفو ووم ووم امو و00 


وقال المالكية: يجب تذكية الإبل بالنحر 
وحقيقته الطعن في اللبة طعنا يفضي إلى الموت 
وإن لم تقطع الحلقوم والودجان 29 . 


ف"17). 


ره 


انظر: ألبسة 


)١(‏ حاشية ابن عابدين عل الدر المختار ١/1947ء.‏ وروضة 
الطالبين 7١17/7‏ وكشاف القناع 5١5/5‏ 

زفة الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2٠٠١/1‏ والتاج والإإكليل 
جامش مواهب الجليل 4580/9 والشرح الصغير 


١هم-‎ 0/7 


1١96ه‎ 


وففف مف ةو ووم ووو وو ووو ووو ووو ووو وو 


١‏ - اللبن في اللغة: سائل أبيضن يكون في 
إناث الآدميين والحيوان. وهو اسم جنس». 
والجمع ألبان» وواحدته لبنة. 

واللبأ: أول اللبن عند الولادة» ولبن كل 
شجرة: مازثها على التشبيه» وشاة لبون: 
ذات اللبن غزيرة كانت أو بكيئة 29. . 

ولايمخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . ش 
. مايتعلق باللبن من أحكام : 

يتعلق باللبن أحكام متعددة منها: 
الطاهر والنجس من الألبان وما بحل شربه 
7 ظ ! 

- اللبن إما أن يكون من حيوان أو من 


آدميّ فإن كان من حيوان حيّ مأكول اللحم 


كالبقر والغنم فهو طاهر بلا خلاف 29 


)0( مختار الصحاح . والبكيئة : قليلة .اللبن. 
(5) بدائع الصنائم .47/5.837/١‏ وحاشية ابن عابدين 
50 00/0 , وحاشية الدسوقي .51١-5١/١‏ 
ْ ونهاية المحتاج 0 وكشاف القناع ١45/1١‏ 


وموم ووو ووم فو ووو م و م مات ااا اللو 


0 تعالى : « وليف لامر 
لشَّدرِيينَ # 20 

إلا أن الفقهاء اختلفوا في طهارة لبن 
بعض الحيوانات» تبعا لاختلافهم في حل 
أكلها, فيا حل أكله كان لبنه طاهراء ومن 
أمثلة ذلك : 
أ- لبن الفرس : 
* - لبن الفرس طاهر حلال عند الشافعية 
والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية. 
واختلف النقل عن أبي حنيفة فروى الحسن 
عنه الكراهة في سؤره كما في لبنه. وقيل : 
لابأس بلبنه» لأنه ليس في شربه تقليل آلة 
الجهاد 29 . 

ولبن الفرس نجس عند المالكية بناء على 
تبعية اللبن للحمء فقد قالوا: لبن غير 
الآدمي تابع للحمه في الطهارة بعد التذكية 
فإن كان لحمه طاهرا بعد التذكية وهو المباح 
والمكروه الأكل فلبنه طاهر وإن كان نجسا 
بعد التذكية وهو محرم الأكل فلبنه نجس», 
والفرس من الحيوانات المحرمة عندهم © . 


281/ سورة النحل‎ )١( 

87١/4 حاشية ابن عابدين 2717/6 وتكملة فتح القدير‎ )١( 
ومغني‎ 7117/١ نشر دار إحياء التراث العربي» ونباية المحتاج‎ 
054١/4 والمغتي‎ 23٠١/١ المحتاج‎ 

(9) شرح الدردير مع حاشية الدسوقي ,.01-300/١‏ وجواهر 
الإكليل 718.:9/1١‏ 


-1١ةك‎ 


اللا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا ا 00 


5 - رخص في ألبان الحمر الأهلية عطاء 
وطاوس والزهري » بين| هي نجسة محرمة عند 
المالكية والشافعية والحنابلة وهي مكروهة عند 
الحنفية 29 . ْ 
ج - لبن الحلالة : ْ 
© الجلالة ذات اللبن ما يؤكل لحمه كالإبل 
أو البقر أو الغنم التي يكون أغلب أكلها 
النجاسة كره شرب لبنها الحنفية والحنابلة وهو 
الأصح عند الشافعية ‏ كما قال النووي ‏ 
ظهر نتن ما تأكله في ريحها وعرقها. 

ومقابل الأصح عند الشافعية أن شرب 


لبنها حرام , والأصل في ذلك مارواه ابن عمر ' 


رضي الله عن| قال : «نبى رسول الله وك عن 
أكل الجلالة وألبانها» 9 . ش 

ولأن لحمها إذا تغير يتغير لبنها . 

وعند المالكية لبن الجلالة طاهرء ولايكره 
شربه. كيا رخص الحسن في لحومها وألباتهاء 
لأن الحيوانات لاتنجس بأكل النجاسات 
بدليل أن شارب الخمر لايحكم بتنجيس 
أعضائه © . 
)١(‏ حاشية ابن عابنين 115/6» ومغني المحتاج 28٠١/١‏ ونهاية 


الملحتاج 2/١‏ وكشاف القناع الوهوةل والمغني 
4 وجواهر الإكليل ,.1١18.4/١‏ والدسوقي 
يل 

(؟) حديث: «نهى رسول الله ككلِ عن أكل الجلاله وألبانها». 
أخرجه الترمذي ( )77١/‏ وقال: حديث حسن غريب 

(9) بدائع الصنائم .5٠/5‏ وحاشية ابن عابدين 23715/6- 


د لبن ميتة مأكول اللحم : 
" -لبن ميتة ة مأكول اللحم من الحيوان 
نجس وذلك عند المالكية والشافعية.» وهو 
ظاهر المذهب عند الحنابلة.» وهو قول أبي 
يوسف ومحمد من الحنفيةء وذلك لأن اللبن 

ئع في وعاء نجس فكان نجسا ى| لو حلب 
في وعاء نجس . 

وعند أبي حنيفة وهو رواية عند الحنابلة 
لبن ميتة مأكول اللحم طاهر لقول الله 
تعالى : 8 وَإِنّ لحك ف الكمير لجيه َفيك 
من في لطونو- من بيلف ريب ود َنأ حَالِضًا 
سَأيعا لْشَّدرِبِينَ » 20 » وصف اللبن مطلقا 
بالخلوص والسيوغ مع خروجه من بين فرث 
ودمء وهذا آية الطهارة. وكذا الآية خرجت 
مخرج الامتنان» والمنة في موضع النعمة تدل 
على الطهارة. والصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أكلوا الجبن لما دخلوا المدائن» وهو 
يعمل بالإنفحة. وهي تؤخذ من صغار المعز 
فهو بمنزلة اللبن وذبائحهم ميتة ميتة 29 

ماسبق إنما هوبال للحيوان الحيّ 
المأكول اللحم وميتته . 
لاد وذهت الققهناء [ق أن لين الكيواتنات 


- وجواهر الإكليل -15١7/١‏ 2517 ومغني المحتاج 5/4 ١‏ 
وأسنى المطالب .0558/1١‏ والمغني 5947/4.- 595 

57/ سورة النحل‎ )١( 

)١(‏ بدائع الصنائع .57/١‏ والكاني لابن عبدالبر١/ 54٠‏ » ونهاية 
المحتاج 2006 ومغني المحتاج ٠/١‏ والمغني ,/1/١‏ 


-1١ةال-‎ 


77 


اممف مو ووم وو معام ووو 


ا 
ميتة» يقول ابن قدامة: حكم الألبان حكم 
اللحان 29. وفي نبهاية المحتاج: لبن 
مالايؤكل كلبن الأتان نجس لكونه من 
المستحيلات في الباطن فهو نجس ”© وفي 
جواهر الإكليل : لبن غير الآدمي المحلوب في 
حال الحياة أو بعد موته تابع للحمه في 
الطهارة وعدمها 29. وف الفتاوى الهندية: 
الحمار الأهلي لحمه حرام فكذلك لبنه 2©0. 


لبن الآدمي : 
8 - لبن الآدمي الحي طاهر باتفاق»: سواء 
أكان من امرأة أم من رجل إذ لايليق بكرامته 
أن يكون منشؤه نجسا . 

أما لبن الآدمى الميت فهو طاهر عند 
الحنفية والشافعية وهو الظاهر من مذهب 
الحنابلة» لأن اللبن لاينجس بالموت بل هو 
طاهر بعد الموت وإن تنجس الوعاء الأصلٍ 
لب ماين اللطري ةب تحب لسادة 
المظروف إذا لم يكن الظرف معدنا للمظروف 
وموضعاله في الأصلء. فأما إذا كان في 
الأصل موضعه ومظانه فنجاسته لاتوجب 
نجاسة المظروف . 


)00( المغني 1 / مامه 

(؟) نهاية المحتاج 7717/1١‏ 
(1) جواهر الإكليل 4/١‏ 
(5) الفتاوى الهندية 59٠/4‏ 


ل ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 ل ل اا ا ا لل ا ا 


وقال المالكية: إن لبن الآدمي ابتك 
نجس . وقيل : إنه طاهر 9" . 

بيع اللبن : 
1 ا ا ا 

ئز بلا خلاف بين الفقهاء, لأنه طاهر 

0 ظ 

واختلف الفقهاء في عدة مسائل . 
أ بيع اللبن في الضرع : 
٠‏ ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى عدم جواز بيع اللبن في الضرع 
وقد علله الشافعية والحنابلة بأنه مجهول 
الصفة والمقدار» فقد يرى امتلاء الضرع من 
السّمّن فيظن أنه من اللبن» ولأن اللبن قد . 
يكون صافيا وقد يكون كدراء وذلك غرر من 
غير حاجة فلم يجز ولأنه بيع عين لم تخلق . 

وعلل الحنفية المنع بأن اللبن لايجتمع في 
الضرع دفعة واحدة» بل شيئا فشيئا فيختلط 
المبيع بغيره على وجه يتعذر التمييز بينههاء 
فكان المبيع معجوز التسليم عند البيع فلا 
ينعقد البيع , وقد روى ابن عباس رضي الله : 
عنهها أن رسول الله يَكهِ «نبى أن يباع صوف 
على ظهر غنم » أو لبن في ضرع» 2©7. 


)١(‏ بدائع الصنائع # /م 4. والدسوقي .5١-65٠/١‏ والحطاب 
١‏ ونهاية المحتاج ١‏ / 2375737 والمغني + /.23584 17/ لك 
(؟) حديث: دنبى أن يباع صوف على ظهر غنم » أو لبن في ضرع» 
أخرجه الدارقطني )١5/7(‏ والبيهقي )"4٠/5(‏ ورجبح 
البيهقي أن المحفوظ هو عن ابن عباس موقوفا عليه . 


-1١948- 


ل اا 00 


وأجاز المالكية بيع اللبن في الضرع لشياه 
بأعيانها في إيان لبنها إذا سمى شهرا أو 
شهرين أو ثلاثة وكان قد غرف وجه حلاها 
وكانت الغنم كثيرة . 

أما إن كان الشاة أو الشاتين فاشترى رجل 
حلاءها على كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما 
فلاء إلا أن يبيع لبنها كيلا كل قسط بكذا 
وكذا. 
وكذلك أجاز بيع اللبن في الضرع الحسن 
وسعيد بن جبير ومحمد بن مسلمة. وكرهه 
طاوس ومجاهد 2 . 
بيع لبن الآدمي : 
١‏ ذهب المالكية والشافعية وهو الأصح 
عند الحنابلة إلى جواز بيع لبن الآدمية إذا 
خلب, لأنه لبن طاهر منتفع بهء ولأنه لبن 
أبيح شربه., فأبيح بيعه قياسا على سائر 
الأنعام. ولأنه يجوز أذ العوض عنه في إجارة 
الظئرء فأشبه المنافع . 

ولايجوز بيعه عند الحنفية وهو قول جماعة 
من الحنابلة. لأن اللبن ليس بال فلا يجوز 


بيعه. والدليل على أنه ليس بال إجماع: 


الصحابة رضي الله عنهم والمعقول. أما 


2١١8/5 بدائع الصنائع 8/6 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
والمدونة 7595/85-/2741» ونباية المحتاج :»؛. والمهذدب‎ 
7171/5 والمغني‎ 0 


0 0 0 0 0 0 ا 0 0 ا ا 1 ا ااا ااا ااا اا ااا 0ك 


إجماع الصحابة فها روى عن عمر وعلي رضي 
الله تعالى عنهم أنهها حكما في ولد المغرور 
بالقيمة» وبالعقر بمقابلة الوطء. وما حىما 
بوجوب قيمة اللبن بالاستهلاك. ولو كان 
مالا الحكماء وكان ذلك بمحضر من 
الصحابة ولم يتكر عليهما أحد فكان إجماعاء 
وأما المعقول فلأنه لايباح الانتفاع به شرعا 
على الإطلاق» بل لضرورة تغذية الطفل» وما 
حرم الانتفاع به شرعا إلا لضرورة لايكون 
مالاء والدليل عليه أن الناس لايعدونه مالاء 
ولايباع في سوق من الأسواق. ولأنه جزء من 
الآدمي . والآدمي بجميع أجزائه حترم 
مكرم» وليس من الكرامة والاحترام ابتذاله 
بالبيع والشراء . 

وكره بيعه أحمد 9 . 

وفي ظاهر الرواية عند الحنفية لافرق بين 
لبن الحرة ولبن الأمة في عدم جواز البيع . لأن 
الآدمي لم يجعل محلا للبيع إلا بحلول الرق 
فيه» والرق لايحل إلا في الحي ٠‏ واللبن لاحياة 
فيه» فلا يحله الرق» فلا يكون محلا للبيع . 

وعند أبي يوسف يجوز بيع لبن الأمة. لأنه 
جزء من أدمي هومال» فكان محلا للبيع 
كسائر أجزائه 29 , 
(1) بدائع الصنائع 160/0 والفروق للقراني وتهذييه 


784/4 //771اء والمغني‎ ١ -751ء ونباية المحتاج‎ 54٠/8 
بدائع الصنائع ال‎ )١( 


-1١9484- 


استغفار 7٠١‏ همه" 


الاستغفار عند النوم : 

"٠‏ يستحب الاستغفار عند النوم مع بعض 
الأدعية الأخر 0 ليكون الاستغفار خاتمة عمله إذا 
ِ '» روى الترمذي عن أبي سعيد : 
«مْنْ قال حين يَأوي إلى فراشه :أستغفرٌ الله الذي لا 
إله إلا هو الحي القيوم وأتوبٌ إليه ثلاث مراتٍ غفر 
اللّهُ له ذنوبه وإِنّ كانت مِثْلَ رَبَدِ البحر. 9) 


رفعت روحه. ( 


الدعاء بالمغفرة للمشمت 

١‏ يسن للعاطس أن يدعو بال مغفرة لمن شمته 
بقوله : «يرحمك الله» فيقول له العاطس:«يغفر الله 
لنا ولكم» أو يقول له: «يهديكم الله ويصلح 
بالكم)(" أويقول: «يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا 
ولكم», لما في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان إذا 
عطقن :فقيل له + يتنك اللا قال؟ تيهنا الل 
وإياكم ويغفر لنا ولكم . 9) 


> أنه ضعيف جدا (فيض القبدير "/ ١0‏ ط المكتبة التجارية. 
وضعيف الجامع الصغير بتحقيق الألباني 7/ 70/17 نشر المكتب 
الإسلامي) . 

)١(‏ مرقاة المفاتييح */ لالاء والفواكه الدواني 7/7 4. والأذكار 
اللنووي 88 ومابعدها ط الحلبي. والشرح الصغير؛/ 56لا 
ومجموعة التوحيد لابن تيمية ومحخمد بن عبدالوهاب 2556 555 

(؟) حدييث «من قال حين يأوي إلى فراشه ...)أخرجه 
الترمذي من حديث أبي سعيد مرفوعا وقال: هذا حديث حسن 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (تحفة الأحوذي 74١/9‏ نشر 
المكتبة السلفية) . 

(") ابن عابدين ,.857/١‏ والفواكه الدواني.7/١45.‏ والأذكار 
ص 74١‏ ط الحلبي. والشرح الصغير 4/ 56,. 

(4) شرح ثلاثيات مسند أحمد /١‏ #88 والآثر عن عبدالله بن عمر 
أخرجه مالك (شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 4/ 1+5* ط 
مطبعة الاستقامة 9/ا8١اه)‏ . 


اا الأعمال بالاستغفار : 

الح 0 ار ا 
وك ل بالاستغفار بقوله تعالى : (فسبح 
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا) . (") 
“موقي اختتام الصلاة ,2 وتمام الوضوء يندب 
الاستغفار كا تقدم. ” 
المجلس من لغطء روى أبوهريرة رضي لله عنه 
قال: قال رسول الله كل : «مَنْ جلس مجلسا فكثر 
فيه لَغَطّهء فقال قبل أن يقوم من تَحْلِسِهِ ذلك : 
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك»إلا غفر له-ما كان في مجلسه 
ذلك 5 
ه” ‏ ومن اكد أوقات الاستغفار : السحر (اخر 
الليل)؟؟ لقوله تعالى: (وبالأسحار هم 
تحارو ل : ينول ربنا تارك 


* مدارج السالكين . والآية من سورة النصر/‎ )١( 

٠١ انظر فقرة‎ )١١ 

(") إتحساف السادة المتقين 4/ 050 وتنبيه الغافلين 4 4 1. والألوسي 
٠‏ م هطلط المنيرية, والأذكار للنووي 750 ط الحلبي. وفتاوى 
ابن تيمية .757/٠١‏ وحديث «من جلس مجلسا . . . » أخرجه 
أبو داود والترمذي واللفظ له. والنسائي وابن حبان في.«صحيحه . 
والحاكم . وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غر يب (الترغيب 
والترهيب 7١17/8‏ ط مطبعة السعادة ١٠8اه).‏ 

(1) الزرقاني على الموطأ ؟/ ه. 5" ط الاستقامة. وإعانة الطالبين 
0 ط الحلبي , والمغنى مع الشسرح الكيسير /١‏ /الا/ا ط المثار 
الشالشة, وفتاى ابن تيمية 2175/٠١‏ وتفسير أبي السعود 


01 ط صبيح . 
(5) سورة الذاريات / ١84‏ 


44س 


وفوف ووم دم مع وروا ما دوه 


| السلم في اللبن : 

١١‏ يجوز السلم في اللبن عند الشافعية, 

وفي الأصح عند الحنابلة. ويشترط ذكر 
واللبن المطلق يحمل على الحلووإن 

جف 


الشافعية والحنابلة. ويوزن برغوته. ولايكال 


بها لأنها لاتؤثر في الميزان . 

ونقل المروزي عن أحمد أنه يجوز السلم في 
اللبن إذا كان كيلا أو وزنا . 

قال ابن قدامة: وهذا أصح إن شاء الله 
تعالى» لأن الخرض معرفة قدره وخروجه من 
الجهالة وإمكان تسليمه من غير تنازع , فبأي 
قدر قدره جاز . 

وعند الشافعية لايصح السلم في حامض 
اللبن» لأن حموضته عيب إلا في مخيض لاماء 


لأنها مقصودة فيه . 


ولو كان فيه ماء. لأن الماء يسير يترك لأجل . 


المصلحة. وقد جرت العادة به فلم يمنع 


' صحة السلم فيه 29 . 


714/5 والمغني‎ ,. ٠١4/7 مغني المحتاج‎ )١( 


ووممو م مو ممم وم رمه م ملم ووم مودو لاا 


وعند المالكية نقل المواق عن المدونة : 
لابأس بالسلم في اللبن والجص والزرنيخ 
ل" 
واختلفت النقول عند الحنفية» ففي البدائع : 
يشترط في المسلم فيه أن يكون موجودا من 


. وقت العقد إلى وقت الأجلء فإن لم يكن 


موجودا عند العقد أو عند محل الأجل. أو 
كان موجودا فيهم) لكنه انقطع من أيدى 
الناس فيما بين ذلك كالثار والفواكه واللبن 
وأشباه ذلك.» لايجوز السلم عندنا . 

بينها جاء في الفتاوى الهندية : إذا أسلم في 
اللبن في حينه كيلا أو وزنا معلوما إلى أجل 
معلوم جاز 9 . 


الانتفاع بلبن ماشية الغير: 


١‏ ذهب الشافعية وهو قول المالكية ورواية 
عن أحمد إلى أن من مر بهاشية غيره وهو غير 


٠‏ مضطر لم يكن له أن يحلبها ليشرب لبنها إلا 


بإذن صاحبهاء لما روى ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهها أن رسول الله يَكةٍ قال: «لايحلبن 
أحدٌّ ماشية امرىء بغير إذنهء أيحب أحدكم ' 
-أن تؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل 
طعامه. فإنم| تخزن لهم ضروع ماشيتهم 
أطعماتهم. فلايحلبن أحد ماشية أحد إلا 


(1) التاج والإكليل ببامش مواهب الحليل ؛ / 07 
(؟) بدائع الصنائع ه/ » والفتاوى الهندية ١857/7‏ 


اد 


فوم ف موث مو مء نموم مم فم ره م م يميا رم ورم ووم م ووم ممم اموه 


بإذنه» وفي رواية : «فإن مافي ضروع مواشيهم 
مثل مافي مشاريهم» 2 (لقول النبي كَل : 
«لابحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه 
عن طيب نفس»29. 00 

واستثنى كثير من السلف ماإذا علم 
. بطيب نفس صاحبه وإن لم يقع منه إذن 
خاص ولا عام . 

وفي الرواية الثانية لأحمد وهو قول عند 
المالكية أنه يجوز لمن مر بهاشية أن يحلب 
ويشرب ولا يحمل معه شيئاء لما روى الحسن 
عن سمرة رضي الله عنه أن النبي كَلِِ قال : 
«إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها 
صاحبها فليستأذنه» فإن أذن له فليحتلب 
وليشرب » وإن لم يكن فيها أحد فيصوت ثلاثا 
فإن أجابه أحد فليستأذنه, فإن لم يجبه أحد 
فليحتلب وليشرب ولايحمل) 0©. 

وقال ابن حجر: ذهب كثير من السلف 
إلى الجواز مطلقا في الآكل والشرب. سواء 
علم بطيب نفس صاحبه أولم يعلم . 

والأقوال التي وردت عند المالكية هي 

أخرجه البخاري (فتح الباري 28/6) ومسلم (155/7) 

واللفظ للبخاري . والرواية الثانية للبيهقي (708/4). 


2( حديث : «لايحل لامرىء في مال أخيه . . . » 
أخرجه البيهقي (417/7) من حديث ابن عباس. وإسناده 


مسرل . 
(م) حديث: «إذا أتى أحدكم على ماشية 6 


أخرجه الترمذي (081/7) من حديث سمرة بن جندب» 
وقال: حديث. حسن غريب. 


ففم مه مم مو وو ووو ور وروم م وم دوجوو ووو 


بالنسبة لغير المحتاج» أما بالنسبة للمحتاج 
فقد قالوا: إن كان محتاجا جاز له ذلك من 
غير خلاف 9 (أي بين فقهاء المذهب) . 
بيع اللبن بعضه ببعض: ظ 
4 - الألبان من الربويات التي لايجوز بيع ' 
بعضها ببعض إذا كانت جنسا واحدا إلا 
مثلا بمثل يدا بيد . 

وقد اختلف الفقهاء فيما يعتير جنسا 
واحدا من الألبان وما لايعتير . 

فعند جمهور الفقهاء الحنفية وهو الأظهر 
عند الشافعية وفي رواية عند الحنابلة الألبان 
أجناس. لأنها تتولد من الحيوان» والحيوان 
أجناس» فالضأن والمعز جنس واحد لايباع 
أحدهما بالآخر إلا مثلا بمثل يدا بيد» والبقر 
والجواميس جنس واحد لايباع أحدهما بالآخر 
إلا مثلا بمثل» وعلى ذلك يجوز بيع لبن البقر 

وعند المالكية والرواية الثانية عند ا حنابلة 
ومقابل الأظهر عند الشافعية أن الألبان جنس 
واحدء ألبان الضأن والمعز والبقر والجواميس 
فلا يباع بعضها ببعض إلا مثلا بمثل يدا 
ار 
)1غ( الفواكه الدواني ؟ / 5لا وقتسح الباري »46-848/٠‏ 

ا 7-484 تحقيق المطيعي. والمغني 


(؟) حاشية اين عابدين 186/85ء والدسوقي */ 45٠‏ وجواهر 
الإكليل 19/7» ومغني المحتاج 75/17 - 77 والمغني 4 //ا7 


-51١- 


وفوف مو وال لم يديره 


١‏ -اللثام في اللغة: هوماعلى الفم أو الشفة 
من النقاب. والجمع لثم والتلم هو شد 
اللثام. ولمَلْنَمِ: موضع اللشم وهو 
الأنف ماحوله 29 . 

ولايخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- القناع : : 
- القناع والمقنعة ماتتقنع به المرأة من ثوب 
تغطي رأسها وبحاستها ”2. 

والتقنع ‏ كما عرفه العيني - هو تغطية 
الرأس وأكثر الوجه برداء أو غيره 9©. 
ب الخمار: 
# الخمار بكسر الخاء هو ماتغطي به المرأة 


. المغرب للمطرزي» والمعجم الوسيط‎ )١( 
. (؟) لسان العرب. والقاموس المحيط‎ 
٠١8/15١ عمدة القاري‎ )*( 


وموفموو ووم وفع موود مدو لدو روه 


رأسهاء وكل ماستر شيئاً فهو خمار" . 
الحكم الاحمالي : 
شد اللثام في الصلاة : 
؛ ‏ لاخلاف بين الفقهاء في كراهة التلثم 
- وهو تغطية الأنف والفم ‏ في الصلاة 2. 
قال ابن المنذر: كل من أحفظ عنه من 
أهل العلم يكره التلثم وتغطية الفم في 
الصلاة إلا الحسن., فإنه كره التلثم ورخص 
في تغطية الفم . ظ 
وكره ابن عمر وسعيد والحسن البصري 
والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق التلثم في 
الصلاة 9 , 
وللتفصيل (ر: صلاة ف85) . 
شد اللثام للمرأة المحرمة : 
ه ذهب الفقهاء إلى أن إحرام المرأة في 
وجهها فلا يجوز لها سئر وجههاء وإذا 
احتاجت إلى ستر الوجه لمنع أبصار الأجانب 
سدلتٍ ثوبا على وجهها متجافياً عن بشرة 
الوجه. قالت عائشة رضي الله عنها: «كان 
الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله كك 
محرمات. فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا 


)١(‏ المطلع على أبواب المقنع ص77 

(١‏ الفتاوى الهندية ١//ا »2١٠١‏ والقوانين الفقهية ص/ا0. وروضة 
الطاليين 2784/١‏ وكشاف القناع ١‏ 

(5) الأوسط في السنن و«الإجماع والاختلاف لابن المنذر 
شك اذه 


75١7 


وففف قوفف م ممم وموم وو واااو وووو ووو ةوه 


جلباءها من رأسها على وجههاء فإذا جاوزا 
كشفناه. وقالت كذلك: المحرمة تلبس من 
الثيات ماشاءت إلا ثوبماً مسه ووس أو 
زعفران. ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب 
عل منيها إن شاءكن 11 

وللتفصيل (ر: إحرام ف57) . 


)١(‏ شرح السنة للبغوي /1/ 2.514١‏ وعمدة القاري 2157/9 وفتح 
الباري نك 10 
وحديث عائشة : كان الركبان يمرون بنا. . . 


أخصرجه أبو داود »2)1١5/5(‏ وذكر ال منذري في مختصر السنئن 1 


(601/7") في إسناده يزيد بن أبي زياد وقد تكلم فيه غير واحد | 
وأما قولها: المحرمة تلبس من الثياب ماشاءت . . 
فأخرجه البيهقي في ستنه (0/ 17) 


مموو ممم مومهم و وموم ووم وو ووو ااا 0 


لحاق 
التعريف: ٠‏ 
١‏ اللحاق واللحوق واللحق لغة الإدراك . 
يقال: لحق الشىء والحقه ولحق به وألحق 
لحاقاً أدركه. ولعت به لق : من باب 
تعب. ومصدره لحاق بالفتح. والحقث زيداً 
بعمرو أتبعته إياه فلحق هو به وألحق أيضا: 
وفي الدعاء: إن عذابك الجد بالكفار. 
وألحق القائف الولد بأبيه : أخير بأنه ابنه 


لشبه بينهما يظهر له. واستلحقت الشيء 


ادعيته . 

ولحقه الثمن لحوقاً لزمه. فاللحوق 
اللزوم 9" . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الاستلحاق: 
 '"‏ الاستلحاق لغة مصدر استلحق : يقال 


ا لك 


فقوم ممما ووو من 


استلحقه ادعاه. والاستلحاق أيضا طلب 
لحوق الشىء”" . 

وامتطاحها :اغنام وهل أنه أن 
لمذا الولد 9 . 

والصلة بين اللحاق والاستلحاق العموم 
والخصوص . فاللحاق يكون في النسب وغيره 
والاستلحاق لا يكون إلا في النسب. 
الأحكام المتعلقة باللحاق : 
اختلاف موضوعها ومن ذلك : 
لحاق الولد في اللعان بأمه : 
*- اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قذف 
زوجته البالغة الحرة بالزنا أو نفى الحمل 
ولاعنها لم يلحق الولد به ولحق بأمه ”" . 


وتفصيل ذلك في مصطلح (لعان ف5؟). 


لحاق الولد لأقصى مدة الحمل : 
- اختلف الفقهاء في تحديد أقصى مدة 
الحمل وما يترتب على ذلك من لحاق الولد 
بالزوج : 

فذهب الشافعية وهو ظاهر المذهب عند 
الحنابلة وقول عند المالكية: إلى أن المرأة 
المعتدة من طلاق أو موت ولم تنكح حتى أتت 
(؟) حاشية الدسوقي ١1١7/7‏ 


زشة فتح القدير .701١7/7‏ والخرشي / ومغني المحتاج 
لالصلا ملل والمغني لابن قدامة /81//1. 51١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


بولد لأربع سنين فإنه يلحق بالزوج وتنقفي 
عدتها به 27 . 
وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى أن 
أقصى مدة الحمل سنتان فيثبت نسب ولد 
المبتوتة والمتوفى عنها زوجها إذا أنت به في 
السين: : 1 
والقول المشهور عند المالكية: أن أقصى 
مدة الحمل حمس سنين., وقال محمد بن 
عبدالحكم من المالكية إن أقصى مدة الحمل 
ةا و ا 
وتفصيل ذلك ف مصطلح (حمل فل/ا. 
ونسب) . 
لحاق اللقيط بالرجل : 
ه ذهب الفقهاء إلى أنه إذا ادعى رجل 
نسب لقيط لحق به وهناك خلاف وتفصيل 
بين الفقهاء فيم| إذا أقام مدعي نسب اللقيط 
بينة أو كانت دعواه مبنية على محرد الإقرار 
وفيما إذا كان مدعي النسب مسل) أو ذمياء 
وفيا إذا ادعاه رجلان أو أكثر 29 
وبيان ذلك في مصطلح (لقيط. 
ف١١.2‏ ونسب). ا 
)١(‏ الخرشى ١/147ء‏ وجواهر الإكليل ١‏ //741. وروضة الطالبين 
5 1٠ء‏ والمغني لابن قدامة /1/لالا4. "481 
(؟) الاختيار 174/7 . 218٠‏ وقح القدير 2117/5 وحاشية 
الدسوقي 50/7 والمغنى /ا/لالا2 . 


(*) بدائع الصنائع 191/1 146» والخرشي 170175/1ء 
وحاشية الدسوقي 417/7» والمغتي 0 / 4لا 1لا/ 


7١5 ل‎ 


ا ا 000 


الحاق اللقيط بالمرأة : 

اختلف الفقهاء فيا إذا ادعت امرأة 
نسب لقيط هل يلحق ويثبت نسبه منها وهل 
يلحق بزوجها؟ وهل للمرأة أن تستلحق 
مجهول النسب؟ 0©. 


وتفصيل ذلك في مصطلح ا 
ف١1»‏ ونست). 
لحاق الولد الذي تخلق من مني بغير جماع : 
- قال المالكية إذا حملت المرأة من منى دخل 
فرجها من غير جماع كحمام ونحوه فيلحق 
ارب بزوجها إن كانت 53 زوج معن 


أشهر فأكش ا أوكانت 


ولكن لايمكن إلحاقه به لم يلحقه (" . 

لحاق ولد المرتد : 

4- ذهب الفقهاء إلى أن ولد المرتد إذا حمل 
به في الإسلام يكون مسلاء وكذا من حمل به 
في حال ردة أحد أبويه والآخر مسلم. أما إذا 
كان حمله خلال ردة أبويه كليها ففيه خلاف 
ش وتفصيل ينظر في مصطلح (ردة ف5:). 
لحاق الطلاق للمطلقة رجعيا: 

4 - ذهب جمهرر الفقهاء: إلى أن المرأة 


:)١(‏ بدائع الصنائع 2٠٠١/5‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير »4١7/7‏ وروضة الطالبين 44١/6‏ -؟445» 
والمغني 0٠/54/ا-‏ 50لا 

(؟) حاشية الدسوقي ١0/١‏ 


وفف فم فم فر فور م ممم م وموم ململ دوو 


المطلقة التي يملك مطلقها رجعتها يلحقها 
الطلاق سواء كان صريحاً أو كناية. ويلحقها 
الظهار واللعان. لأن الطلاق الرجعي لايزيل 
الملك ولا الحل لبقاء الولاية عليهاء والرجعية 
زوجة 60 

وفي قول عند الشافعية رجحه الغزالى : أن 
الطلاق الرجعي يقطع النكاح ويزيل الملك 
بدليل تحريم الوطء ووجوب المهر ومنع الخلع 
على قول . 

وهم قول آخر: أن الطلاق الرجعي 


موقوف فإن م يراجعها حتى انقضت العدة 


تبين زوال الملك بالطلاق. وإن راجع تبين 


بقاء الزوجية 9 , 
لحاق ولد المجبوب : 


٠‏ -اختلف الفقهاء في إلحاق ولد 
المجبوب . 

فذهب أبو حنيفة وأبو سليمان من الحنفية 
والاصطخري وغيره من الشافعية ويحكى قولا 
للشافعي والقاضي من الحنابلة : إلى أن امرأة 
المجبوب إذا أتت بولد يلحق به ويثبت 
الستواء لتوهم شغل رحمها بائه بالسحق. 
وقد أتت به وعليها العدة احتياطا استحسانا 


.17١/؟ بدائع الصنائع /*. وحاشية الدسوقي‎ )١( 
وروضة الطالبين 2777/4 وكشاف القناع ات والمغني‎ 
>22 

(؟) روضة الطالبين 577/8 


- 75١6 د‎ 


ووفف ووم م رمو ووم وعم ايو 


لتوهم الشغل. والعدة والولد حق 
الشرع 00 

وذهب الشافعية على المذهب وهو 
الصحيح عند الحنابلة إلى أن مقطوع الذكر 
والأنثيين لا يلحقه الولد من امرأته لأنه لاينزل 
ول تجر العادة بأن يخلق له ولد : 

وأضاف الشافعية أنه إن كان مجبوباً بقي 
انثياه وكذا مسلول خصيتاه وبقي ذكره يلحق 
به الرلداعل المذعيه ةوقل + لابانيقه 40 

وقال مالك: إن الخصى والمجبوب أرى أن 

يُسأل أهل المعرفة بذلك, فإن كان يولد لمثله 
يلحق به الولد وإلا لم يلحق به 9©. 
لحاق صلاة الجمعة: ‏ 
١-إذا‏ انعقدت الجمعة صحيحة وانفض 
عدد من المأمومين ممن تنعقد بهم الجمعة ثم 
لحق بالإمام مايكمل به العدد الذي تنعقد به 
ا جمعة. ففي ذلك للفقهاء خلاف وتفصيل 
ينظر في مصطلح (صلاة الجمعة ف )3١‏ . 
النادر هل يلحق بالغالب : 
١‏ الأصل أن «العبرة للغالب الشائع لا 
للنادر» وقال على حيدر في تعليقه على هذه 
القاعدة : ْ 


(1) البناية شرح الهداية 6 /8١٠ء‏ وفتح القدير 518/7 - 75194 . 
(7) المغني /1/ »58٠‏ والقليوبي وعميرة # / 6٠‏ 


*") المدونة 7/07 #886 


ووم وم مم م فوا وو ووونوو راو 


الشائع هو الأمر الذي يصبح معلوما 
للناس وذائعاً بينهم » مثال: إن الحكم 
بموت المفقود لمرور ٠١‏ 4سنة من عمره مستند 
على الشائع الغالب بين الناس من أن . 
الإنسان لايعيش أكثر من تسعين عاماً» على 
أن البعض قد يعيش أكثر من ذلك إلا أنه 


نادر والنادر لاحكم له بل يحكم بموته على 


العرف الشائع وتقسم أمواله بين ورثته. 
كذلك يحكم ببلوغ من له من العمر حمس 
عشرة سنة لأنه هو السن الشائع للبلوغ وإن 
كان البعض لايبلغ إلا في السابعة عشرة أو 
الشامنة عشرة إلا أنه نادر فلا ينظر إليه. 
كذلك الحكم بسبع سئين لمدة حضانة 


الشائع المتعارف من أن الصبي إذا بلغ 
السابعة من عمره يستغني عن معين له في 
لباسه وأكله واستنجائه مثلاء والبنت إذا صار 
ا ات ال 
الغالب» واختلاف النمو في البعض زيادة 
ونقصانا بتأثير التربية والإقليم لا عبرة له بل 
المعتبر السبع سنوات للصبي والتسع للبنت. 
لأنه الشائع الغالب 29 . 

إلا أن الفقهاء ا 
مسائل وألحقوا النادر فيها بالغالب» فقد ذكر 


ستثنوا من هذه القاعدة 


. نشر مكتبة النبضة‎ 58 .45/١ شرح المجلة لعلى حيدر‎ )١( 


-7”:5 


ووه ومو همهو و موم م مو مومه ومو ووو ووو و اوهو 


القرافي عند شرح قاعدة مااعتبر من الغالب 
وبين مالغى من الغالب أمثلة لما لغى فيه 
الغالب وقدم النادر عليه وأثيت حكمه دونه 
منها : 
أ- غالب الولد أن يوضع لتسعة أشهر فإذا 
جاء بعد خمس سنين من امرأة طلقها زوجها 
دار بين أن يكون زنى وهو الغالب وبين أن 
يكون تأخر في بطن أمه وهو نادر بالنسبة إلى 
وقوع الزنا في الوجود. ألغى الشارع الغالب 
وأثبت حكم النادر وهو تأخر الحمل . 
ب -طين المطر الواقع في الطرقات ويمر 
الدواب والمشي بالأحذية التي يجلس بها في 
المراحيض الغالب عليها وجود النجاسة من 
حيث الحملة وإن كنا لانشاهد عينها والنادر 
سلامتها منها ومع ذلك ألغى الشارع حكم 
الغالب وأثبت حكم النادر توسعة ورحمة 
بالعباد فيصلي به من غير غسل ”" . 

وقال الزركشي: ينقسم هذا عل 
أربعة أقسام : 

أحدها مايلحق قطعاً. كمن خلقت 
بلا بكارة داخلة في حكم الأبكار قطعا في 


الاستكنذان في الزواج» وكما إذا خلق له 


وجهان ول يتميز الزائد يجب غسلهم| قطعاً. 
وكذلك إلحاق الولد بعد أربع سنين» فإن 


. ١٠١6-1١ 5/85 الفروق للقراني‎ )١( 


اوفقو مومعل 


بقاءه في بطن أمه نادر جداً فألحقوه بالغالب» 
وكذلك إذا أتت به لستة أشهر ولحظتين من 
زمن الوطء الحقه مع أن ذلك نادر جداً ولكن 
الشارع أعمل النادر في هذه الصور ستراً 
للعباد . 

الشاني - مالايلحق قطعاً: كالأصبع 
الزائدة لاتلحق بالأصلية في حكم الدية 
قطعاء ونكاح من بالمشرق مغربية لايلحقه 
الولد . 

الثالث ‏ مايلحق به على الأصح كنقص 
الوضوء بمس الذكر المقطوع إللحاقا بالغالب 
المتصلء وقيل لاء للندرة بخلاف مس 
العضو المبان من المرأة لاينقض. «كالنقض 
بخروج النادر من الفرج وجواز الحجر من 
المذي والودي ونحوهماء وكذلك دم البراغيث 
يعفى عن قليله قطعاء وكذا كثيره في 
الأصح. لأن هذه الجنس يشق الاحتراز منه 
في الغالب فألحق نادره بغالبه» وكذا لو طال 
مدة اجتماع المتبايعين أياماً وأشهراً وهو نادر, 
فالمذهب بقاء خيارهما إذا لم يتفرقاء وقيل : 
لايزيد على ثلاثة أيام كالغالب . 

الرابع ‏ مالايلحق به على الأصح. 
كالذي يتسارع إليه الفساد في مدة الخيار 
لايثبت فيه خيار الشرط في الأصح. ولو 
راجت الفلوس رواج النقود فهل تعطى 


- 5١/2 


لحاق 2154-17 لخد لحم ١م‏ 


وففوووم قفوو وم دوروو ع مومعو او ووو وو 


حكمها في باب الربا؟ وجهان أصحهم لا 
اعتباراً بالغالب 2 . 
لحاق التمر بأصول الشجر عند بيعه : 
١‏ اختلف الفقهاء في لحاق التمر بأصول 
الشجر عند بيعه في مواضع » منها: اشتراط 
التأبير وعدمه. ومنها اشتراط بدو الصلاحء 
ومنها الحاق بروز التور أو الثمر بتشقق الطلع 
في النخل . 

والتفصيل في مصطلح (ثار ف .)١5‏ 
مايلحق بالثمن : 
5 - اختلف الفقهاء في الزيادة على ثمن 
المبيع أو الحط منه هل يلتحقان بأصل العقد 
أم لا. 

والتفصيل في مصطلحي (بيع ف5ه وما 


بعدهاء ثمن ف50 وما بعدها). 


انظر: قبر 


)1( المنثور للزركشي ع/74#. 14 


0 ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ا 0ك 


التعريف: 

-١‏ اللّحم واللّحم لغتان. وهو من جسم 
الحيوان والطير: الجزء العضب الرخو بين 
الجلد والعظم . 


ولحم كل شيء لبه واللّحُمة القطعة 


ا منهء وجمعه ألْحُم ونحوم ولجام وتان 290 . 


ولا مخرج استعمال الفقهاء عن هذا 
المعنى . | ٍ 
الألفاظ ذات الصلة : 
الطعام : 
١‏ - الطعام لغة :كل مايؤكل مطلقاً "© . 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
والطعام يعم اللجع وخيروا. 
الحكم التكليفي : 
7 الأصل في اللحوم الحل ولا يصار إلى 
)١(‏ القاموس. ولسان العرب. والمصباح المنيره والمعجم الوسيط 


مادة (لحم). 
(؟) لسان العربء وتاج العروس مادة (طعم) . 


-7١48- 


معم رم فوع نوو 


التحريم إلا لدليل خاص لقوله 0 
وح كك مان لض بتمًا4 ".وقوه وا 
تعالى : دجيل َه لطبت © . 
اللحوم من حيث امحل والمحرمة والطهارة 
اللحم المقطوع من حيوان : 

- اتفق الفقهاء في الجملة على أن ما أبين 
أو قطع من حيوان حي مأكول ‏ غير الصوف 
لنجاسته ©) , 

لحديث: «ماقطع من البهيمة وهي حية 
فهى ميتة» 00 

وفي المسالة تفصيل ينظر في مصطلح 
(أطعمة ف95) . 
أكل اللحم النتن : 
ه ‏ ذهب الحنفية إلى حرمة أكل اللحم إذا 
أنتن لأنه يضر لا لأنه نجس © . 

والمذهب عند الحنابلة عدم كراهة أكل 


. 598/ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف //ا6١‏ . 

() بدائع الصنائع 55/0 - 45. وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 8/5 ».٠١‏ والبجيرمي على الخطيب.21507/5 والقليوي 
وعميرة 5 /5435. والمغني -57/1١‏ 64 . 

(:) حديث: : «ماقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة» 
أخرجه الترمذي (5 /74) من حديث أب واقد الليثي. وقال: 
حديث حسن . 

(05) الفتاوى الحندية 787/6” . 


فقوو وو ووو واوا مااع 


اللحم المنتن | جزم به صاحب المنتهى » 
وكزه المرداوي أكل اللحم المنتن (©. 

واللحم المنتن إن كان لحم جلالة فالأصح 
عند الشافعية أنه يكره. وقيل : يحرم . 

وإن كان لحم غير الجلالة. وذكى تذكية 
شرعية فإنه يكره على الصحيح إذا نتن وتروح 
كما قال الشربيني الخطيب 9 . 
اللحم المطبوخ بنحس : 
؟ - ذهب الحنفية والمالكية في الراجح عندهم 
والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن 
اللحم المطبوخ بنجس لايطهر لأن أجزاء 
النجاسة قد تأصلت فيه 29 , 

وفي قول للالكية ورواية عند الحنابلة أنه 
يطهر”». وهم تفصيل في كيفية التتطهير 
ينظر في مصطلح (طهارة فقرة )7١‏ . 


.كفى غسله قال النووي ومو الذي اختاره 


الشاشي وهو المنصوص ”2 . 
وقال أبو يوسف: يطبخ بالماء ثلاث براك ا 


)١(‏ الإنصاف 2058/٠١‏ والفروع 707/7 ركضاف القناع 
5-7 وشرح منتهى الإرادات ٠٠/7‏ 

زفة مغني المحتاج ا والمجموع 0 

(*) البحر الرائق 701١/1١‏ -767. وحاشية ابن عابدين 777/١‏ , 
والفتاوى الحندية »47/١‏ ومواهب الجليل ١/5١1.ء‏ والخرشى 
على خليل .45-95/١‏ والمبدع 0١‏ والإنصاف 
لقف والمجموع ٠ ٠١/١‏ ومغني المحتاج . 

(5) مواهب الجليل .١١5/1١‏ والإأنصاف 1/١‏ 

. 56١/1٠ المجموع‎ )5( 


-5094- 


استغفار ه". استغلال» استفاضة ١‏ ه 


من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفرله؟) . () 


استغلال 


انظر : استثار 


استفاضة 


التعريف : 
١-الاستفاضةفي‏ اللغة : مصدر استفاض. 
يقال: استفاض الحديث والخبر وفاض بمعنى : 
ذاع وانتشر. 9) 

ولا يخرج أستعيال الفقهاء والمحدثين له عن 
المعنى اللغوي . 9 


الحكم الاحمالي : 


؟ - الاستفاضة مستند للشهادة؛ يستند إليها 
الشاهد في شهادته. فتقؤم مقام المعاينة في أمور 


)١(‏ حديث «ينزل ربئنا تبارك وتعالى كل ليلة 5 . ) أخرجه البخاري 
ومسلم ومالك والترمذي وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعا 
(الترغيب والترهيب 747/9 ط مطبعة السعادة 178٠‏ ه. 
وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ؟/ 80 #0 ط مطبعة 
الاستقامة “81/8اه) . 

(؟) لسان العرب والمصباح المنير مادة ( فيض ) . 

(") جواهر الإكليل 1١ /١‏ 1451 طدارالمعرفة ييروت. وبدائع 
الصنائع 17/5 ط الجمالية. ومغني المحتاج 4/ 44. 444 ط 
مصطفى الحلبي . والمغني 151١/4‏ ط الرياض الحديثة . 


معينة يأتي بيساهبا. ولذلك يطلق عليها الفقهاء 
والنهادة بالاتتاضة ويطافر 3 ابيا اننيا 
«الشهادة بالسماع» أو بالتسامعء أوبالشهرة. أو 
بالاشتهار, وهم في كل ذلك يقصدون الشهادة 
بسماع ما شاع واشتهر بين الناس . 

ويقول عنهباابن عرفة المالكى : « شهادة 
السماع» لقب لا يصرح الشاهد فيه اننا شهادته 
لسماع غير ع 07 

ويقول عنها بعضص الحنفية : الشهرة 
الشرعية ؛ 9) 
" - هذا وإن شهادة الاستفاضة تكون في الأمور 
التي مبناها على الاشتهار كالموت, والنكاح. 
والنسب». لأنه يتعذر العام غالبا بدون 
الاستفاضة. ولأنه يختص بمعاينة أسبابها خواص 
من الناس» فلولم تقبل فيها الشهادة بالتسامع لأدى 
إلى الحرج وتعطيل الأحكام. كما يقول الفقهاء . 
5 - والفقهاء جميعا متفقون على جواز الشهادة 
بالاستفاضة .”© إلا أنهم يختلفون في أمور: 
هأ شرط التسامع . وهوالشهادة بالتسامع من 
جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب. وذلك عند 
الشافعية» ولمالكية» والحنابلة» ومحمد من 
الحنفية . 

وقيل : يكفي رجلان عدلان. أورجل 
وامرأتان. وهوقول الخصاف من الحنفية. 
والقاضي من الحنابلة» وبعض الشافعية. *) مع 


)١(‏ جواهر الإكليل ؟/147؟ 
(؟) جامع الفصولين 17١/١‏ ط المطبعة الأزهرية . 
252 المراجع السابقة : 


(؛) جواهر الإكليل ؟1/؟54. ومغني المحتاج 448/5: 4494 
وبدائع الصنائع 55/5, والمغني 11١/4‏ وما بعدها. 


-546س-ه 


وفقمو ممم رم ااا ولي او 


الوضوء من أكل لحم الجزور: 
1 ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد 
في رواية إلى أن أكل لحم الجزور لاينقض 
الوضوء9) لما رواه جابر قال: «كان آخر 
الأمرين من رسول الله َك ترك الوضوء ما 
غيرت النار» 60 

وذهب الحنابلة في المذهب والشافعي في 
القديم وأبو بكر بن خزيمة إلى أنه ينقض 
الوضو. 
الغنم؟ قال: دإن ف شئت فتوضاً وإن شئت 
فلا توضأ» قال: أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: 
«نعم فتوضاً من لحوم الإبل» 5 ومقتضى 
الأمر الإيجاب 09 . 


والتفصيل في مصطلح (وضوء) . 


. 580١/١ والبحر الرائق‎ »57/١ الفتاوى الحندية‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 7/١‏ والكاني لابن عبدالير 16١/١‏ وشرح 
الزرقاني على مختصر خليل »47/١‏ وروضة الطالبين ١/؟7/ا»‏ 
والمجموع . "إلاه -9ه. والمغني ١/4لاكاء‏ والإنصصاف 
. 

» . . . 85 حديث جابر: «كان آخر الأمرين من رسول الله‎  )( 


أخرجه أبو داود .)17/1١(‏ ونقل ابن حجر في الفتح ' 


. عن ابن خزيمة وأبن حيان أنهها صححاه‎ )"١١/1( 

4 حديث جابر بن سمرة: «أن رجلا سأل رسول الله ع3 : أأتوضاً 
من لحوم الغنم . . 3 
أخرجه مسلم هات . 

(5) روضة الطالبين ١/؟الل‏ والملجموع 7- هوه وكشاف 
القناع 217٠/١‏ والمغني ١/4/١1865-1ء‏ والإنصاف 
1/1 . 


الا 


وفف فم مو ووو 


4- ذهب الفقهاء إلى أنه من مدت 
الأضحية أن يأكل المضحي من لحم أضحيته 
ويطعم ويدخرء والأفضل أن يتصدق بالئلث 
ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه 
ويدخر الثلث. 

أما الأضحية المنذورة فلا يجوز الأكل منها 
عند الحنفية والشافعية. وذهب المالكية 
والحنابلة إلى أن المنذورة كغيرها في جواز 
الأكل . 

وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح: 


(أضحية ف08). 


لحم العقيقة : 


4 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب 
طبخ لحم العقيقة كلها حتى مايتصدق به 1 
وذهب الحنفية إلى أنه يجوز في العقيقة 
تفريقها نيئة ومطبوخة . 
انظر (عقيقة ف7١)‏ . 
لحم الخيل : 
٠‏ -ذهب الشافعية والحنابلة وهو قول 
للمالكية إلى إباحة أكل لحم الخيل الحديث 
جابر قال: «نمهى النبي يك يوم خخيبر عن لحوم 
الحمر الأهلية ورخص في لحوم الخيل» 9 . 


لق حديث جابر: وبي اللسي 306 تمر قن 82 الحمر 
اللقلية: 6 


-ا”أ٠١‎ 


فم قم ءءء و و وو وا اا ميلو 


وذهب الحنفية ‏ وعليه الفتوى عندهم ‏ 
وهو قول ثان للالكية إلى حل أكلها مع 


الكراهة التنزيهية لاختلاف الأحاديث المروية: 


في الباب واختلاف السلف 7" . 
والمذهب عند المالكية أن أكل لحم الخيل 
حرم 60 
والتفصيل في مصطلح (أطعمه ف 5) . 
١‏ -ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وهو 
القول الراجح للمالكية إلى حرمة أكل لحم 
الحمار الأهلي واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه: 
«نهى رسول الله يك عن لحوم الحمر الأهلية 7" . 
والقول الثاني للالكية أن لحم الجمار 
الأهلي يؤكل مع الكراهة التنزيبية 9©. 
والتفصيل في مصطلح (أطعمة ف55) . 
لحم الخنزير: 
-اتة ع الفدهساء ء على حرمة أكل لحم 


- أخرجه البخازي (فتح الباري 000 ومسلم )١551/7(‏ 
واللفظ للبخاري . 

)1( بدائع الصنائع 6/- ”07 وحاشية 7 عابدين مول 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 21١7/57‏ ونهاية المحتاج 
11/4 ولمغني 7/١ -59/1١‏ . 

(؟) حاشية الدسوقي 7//ا/11. والحطاب ؟/ه”"؟ . 

(؟) حديث جابر: «نبى رسول الله يد عن لحوم الحمر الأهلية». 
تقدم في (ف١٠)‏ . 

(5) بدائع الصنائع هلبم_ . والفتاوى الهندية 4/ ١7598٠‏ وابن 
عابدين 0/0 وحاشية الدسوقي 1/1 ١‏ ونهاية المحتاج 
والمغني /1١‏ 0+ -1. 


الختزير لقوله تعالى : ط قُللَاأِْدُ في مَآأوِيَ 
ِل رماع اع لَه لك أن ؛ يكت 
َيه أو وما مَسفيعًا و لَحَمَ زو وَإِنُ 
4# 0 

لحم البغل: 
١‏ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى حرمة أكل 
لحم البغل لأنه متولد من أصلين اجتمع فيهما 
الحل والحرمة فيغلب جانب الحرمة 
احتياطا 9) ٠‏ 

وعند الحنفية البغل يتبع أمه في الحل 


والحرمة 0 


والمالكية يقولون بقاعدة التبعية للأم في 
الحكم 27. مع بعض الاختلاف . 
والتفصيل ف مصطلح (أطعمة 
ف9ه-١٠).‏ 
لحم الكلب: 
5 ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وهو 
قول المالكية ‏ صححه ابن عبدالبر ‏ إلى 
حرمة أكل لحم الكلبٍ لحديث أب هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يككِ قال: «كل ذي ناب من 


,.. ١46 / سورة الأنعام‎ )١( 

(؟7) خهاية المحتاج 4/ 2155-١545‏ والمغني 27/1١‏ . 

(”) بدائع الصنائع 0//ا” . 

(8) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2111/17 وبداية المجتهد 
١/ده:.‏ 


-"1١١- 


7 ا ا ا اا ا ااا اا ااا اا اا ا اا ااا 0ك 


السباع فأكله حرام» 9 
والقول الآخر للالكية أنه يكره أكل لحم 
الكلب 29 220 ٠‏ 
وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح 
(أطعمة ف79-754) ومصطلح (كلب) . 
لحم الإنسان قْ غير حالة الضرورة : 
6 أجمع الفقهاء على حرمة كل م 
الإنسان 29 لقوله تعالى : 00 
9 ورد الخلاف في حكم أكل 
المضطر لحم الإنسان. 
وتفصيله في مصطلح (ضرورة ف١٠).‏ 


غسل الفم واليد من أكل اللحم : 

15 - ذهب الفقهاء في ال حملة إلى استحباب 
غسل اليدين بعد الطعام لحديث: «من بات 
وف يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا 


نفسه) 29 


وصرح بعض المالكية باستحباب غسل 


)2 حديث أبي هريرة: «دكل ذي ناب من السباع فأكله حرام» 
أخرجه مسلم (1617"4/17) . 

(؟) بدائع الصنائع 2.4/65 وجواهر الإكليل »5١8/١‏ ونهاية 
المحتاج 577/48 1ء والمجموع 8/4. والمغني 27/1١‏ . 

() حاشية ابن عابدين ,15/1١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 2١١5/5‏ وفتح العزيز مع المجموع ,١77/١‏ والقليوبي 
وعميرة 5 /777. ومطالب أولي النهى 777/7 . 

(4) سورة الإسراء / ..3/١‏ 

(65) حديث: «من بات وفي يذه ريح غمر. :5 
أخرجه الترمذي 789/5 من حديث أب هريرة. وقال: حديث 
سن 


الفم واليد من أكل اللحم خاصة. لا جاء 
عن النبي كل «أنه تمضمض من 
السويق» 2 وهو أيسر من اللحم. ولا ورد 
عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أنه غسل 
يده من اللحم وتقضمض منه ”' 
الم 00 
ف5:١1060-1كء‏ ويد). 
الحلف على عدم أكل اللحم: ‏ 
- ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الجخالف 
على ترك اللحم يحنث بأكل ماليس بلحم من 
الشحم ونحده لأنه لحم حقيقة ويتخذ منه 
مايتخذ من اللحم . 

واستئنى الحنفية شحم الإلية إلا إذا نواه 
في اليمين 2.9 2 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لايحنث 


:50 
و عه 9 , 


بيع اللحم بالحيوان : 
١16‏ - ذهب المالكية والشافعية والحتابلة إلى 


(1) حديث: «أن النبي ؛ه تمضمض من السويق» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1١‏ من حديث سويد بن 
النعمان . 

)١(‏ الفتاوى الهندية ه//ا#”. والمنتقى .55/1١‏ ومواهب الحليل 
0 وروضة الطالبين /1/ 74٠‏ وشرح صحيح مسلم 
+/. والإنصاف 714/48" والمغني ١١١/4‏ . وأثر عثهان . 
اع ات 5 


8“ . 
(8) القليوبي وعميرة 6 / »758٠‏ والمغني 0000 


-75١؟-‎ 


ا ا 00 


كلحم شاة بشاة حية 2١‏ لحديث: «نبى 

رسول الله ككِدِ عن بيع الحيوان باللحم» 60 
وأجاز الحنفية هذا البيع ©. ولهم 

تفصيل في ذلك ينظر في مصطلح (بيع منبي 

عنه ف١59).‏ 

' وهناك خلاف بين الفقهاء في بيع اللحم 

بحيوان من غير جنسه وبحيوان غير مأكول. 


ف57-50). 

السلم في اللحم : ْ 

4 ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وهو 
قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية إلى صحة 
السلم في اللحم بشرط ضبط صفاته بذكر 
الجنس والنوع والصفة. وذلك لحديث: «من 
أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم 


إلى أجل معلوم » 0 ولأنه إذا جاز السلم في 


الحيوان فاللحم أولى 0 


)١(‏ شرح الخرشي 58/50. وشرح المحلي عل المنباج 
7/---0/١ء‏ والمغني ١194 -1١15/5‏ 

(؟) حديث: «نبى عن بيع الحيوان باللحم . .» 
أخرجه مالك في الموطأ 550/7 من حديث سعيد بن المسيب 
مرسلاء وذكر له ابن حجر في التلخيص )٠١/5(‏ شواهد 
ثقويه . 

() بدائع الصنائع 184/6.» وتبيين لحقائق 41/5 

: (4) حديث: «من أسلف في شيء فا , كيل معلوم . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ,559) ومسلم (50/87؟١)‏ 
من حديث ابن عباسن واللفظ يخاري . 

(0) بداية المجتهد 7/7 27١‏ وحاشية الدذسوقي على الشرح الكبيرع 


---2222222 ا ا ا ا ا اا ل ا اا ا اا ا 


وذهب أبو حنيفة إلى عدم صحة السلم 
في اللحم لوجود الجهالة (" . 
٠‏ - اختلف الفقهاء في بيع اللحم 
باللحم. وهو خلاف مبني على كون اللحم 


ع 
٠‏ 
8 


جنساً واحداً أو أجناساً ختلفة» فمن قال بأن 
اللحم حمس الحاو عر وساي خم 
بلحم إلا متتاثلاء ومن جعله أجناسا مختلفة 
جاز عنده بيعه متفاضلاء على تفصيل 
في كل مذهب ينظر في مصطلح (ربا 


.)3١ - ؟١ا/لف‎ 


- 184/8., ومغني المحتاج 7 :»: والمغني 717/14 
)١(‏ بدائع الصنائع 51١/2‏ 


-؟١*-‎ 


ا ا 0 


اللحن : في اللغة يطلق على معان عدة . 

يقال: لحن فلان لفلان لحنا: قال له قول 
يفهمه عنه» ويخفى عل غيروء ويطلق على 
الخطأ في الإعراب ومحالفة الصواب فيه. 

يقال: لحن القارىء ف القراءة والمتكلم في 
وخالف وجه الصواب . 


ويطلق على الفطنة. ففي الأثر: «إنكم 


تختصمون إل ولعل بعضكم أن يكون ألحن 
بحجته من بعض . . » ('2أي أفطن بحجته. 
قال ابن حجر: المراد أنه إذا كان أفطن كان 
قادراً عل أن يكون أبلخ في حجته من الآخرء 
ويطلق على الأصوات المصوغة الموضوعة التي 
فيها تغريدء. وتطريب., وجمعه ألحان. 
ولحون. ويقال: لحن القول أي فحواه 
)0 حديث: «إنكم تختصمون إآي. . .» 


أخرجه البخاري (فتح الباري )778/1١7‏ من حديث أم 
سلمة. 1 


فقوو ووو و ةين وث يواوه 


وفي اصطلاح التحوين هر الخنزا ف 
إعراب الكلمة» أو تصحيح المفرد . 

وعند القراء هو: : خلل يطرأ على اللفظ 
فيخل بالمعنى (©. 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي . 
الأحكام المتعلقة باللحن : 


تعمد اللحن في قراءة القرآن : 


” - القرآن كلام الله المعجز المنزل على رسول 
الله كلِِ المنقول بالتواتره فيحرم تعمد اللحن 
فيه» 'سواء أغيرالمعنى أم لم يغير لأن ألفاظه 
توقيفية نقلت إلينا بالتواتره فلا يجوز تغيير 
لفظ منه بتغيير الإعراب أو بتغيير حروفه 
بوضع حرف مكان آخر . 

ولأن في تعمد اللحن عبثا بكلام الله 
واستهزاء بآياته, وهو كفر بواح 29 قال 


تعالى: « قُل يلوي ورَسُولِوء دمر 


_-- ل م م ا 
تسْتبِْءوت 9 لا يمكزرنا هد 5 رتم بعد 


0 21-7 ١ 


قال جمهور الفقهاء بجواز قراءة القرآن 
بالألحان, إذا لم تتغير الكلمة عن وضعهاء وم 


)١(‏ لسان العرب ومتن اللغة. والكليات مادة (لحن). حت الباري 
حلت اخرون ا 

(؟) الكليات لأبي البقاء الكفوي تفن 

(5) كشاف القناع 41/١‏ 

(1) سورة التوبة /55” 


-5١5 


مفو مم ووو ومو دوو وو ياي ووه 


حرفين» أو يصل به إلى مالم يقله أحد من 


القراء بل كان لمجرد تحسين الصوت.» وتزيين 


القراهة» بل يستحيه لك 07+ وق آثر عن. 


عمر رضي الله عنه: «تعلموا الفرائض 
واللحن والسنن ىا تعلمون القرآن» 9 . 

القراءة بالألحان الموضوعة إن أخرجت لفظ 
القرآن عن صيغته بإدخال حركات فيه أو 
إخراج حركات منه أو قصر ممدود أو مد 
ويلتبس المعنى فهو حرام يفسق به القارىء 


ويأثم به المستمع. لأنه عدل به عن نهجه : 


القويم إلى الاعوجاج والله تعالى يقول: 


2 قر ةاناعرييا غَيْرذِ عوج # © قال: وإن م 


يخرجه اللحن عن لفظه وقراءته على ترتيله 


كان مباحاء لأنه زاد بألحانه في تحسيته 00 


ونقل ابن حجر الهيتمي عن الشائي أنه 
نسب في حليته إلى الشافعي ماقاله 
الماوردي 9 . 


575/1١ وابن عابدين 1/0لالا.‎ 2” 37١ / 5 المحلي وعميرة‎ )١( 
» . . أثر عمر: «تعلموا الفرائض‎ )5( 
)*51/7( أخرجه الدارمى‎ 
سون الهر/39 ار‎ 5 
١517 - ١55 التبيان في اداب حملة القران ص‎ )5( 
(ه) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش‎ 
٠١/١ الزواجر‎ 


وم م لا يدوو 


وقال في الفتاوى الهندية : إن قرأ بالآلحان ‏ 
في غير الصلاة إن غير الكلمة ويقف في 
موضع الوصل أو فصل في موضع الوقف يكره 
وإلا لايكره ‏ . 

والتفصيل في مصطلحات : (قراءة ف4» 
غناء ف١١).‏ 


اللحن في القراءة في الصلاة : 
" - ذهب الفقهاء إلى أن تعمد اللحن في . 


. الصلاة إن كان في الفاتحة يبطل الصلاة 


واختلفوا فيه إذا لم يتعمد. أو كان في غير 
الفاتحة . : 

قال الشافعية والحنابلة : إن كان اللحن 
لايغير المعنى كرفع هاء الحمد لله كانت 
إمامته مكروهة كراهة تنزيبية وصحت صلاته 
وصلاة من اقتدى به . 

وإن غير المعنى كضم «تاء» أنعمت» 
وكسرهاء وكقوله: اهدنا الصراط المستقين 
بدل «المستقيم» . 

فإن كان يمكن له التعلم فهو مرتكب 
للحرامء ويلزمه المبادرة بالتعلم. فإن قصرء 
وضاق الوقت لزمه أن يصلي. ويقضي» 
ولايصح الاقتداء به. وإن لم يمكنه التعلم 
لعجز في لسانه. أو لم تحض مدة يمكن له 


(1) الفتاوى المندية 8117/6 


- 7١١6 


ا ا ا ا 00 


التعلم فيها فصلاته صحيحة. وكذا صلاة 
من خلفه. هذا إذا وقع .اللحن في الفاتحة» 
وإن لحن في غير الفاتحة كالسورة بعد الفاتحة 
صحت صلاتهء وصلاة كل أحد صلى 
خلفه. لأن ترك السورة لايبطل الصلاة فلا 
يمنع الاقتداء به 29 

وقال الحنفية: تفسد الصلاة باللحن 
الذي يغير المعنى تغييرا يكون اعتقاذه كفرأًء 
سواء وجد مثله في القرآن أم لاء إلا ماكان في 
تبديل الجمل مفصولا بوقف تام. وإن لم 
يكن مثله في القران» والمعنى بعيد. ويتغير به 
المعنى تخييراً فاحشا تفسد الصلاة به أيضاء 
كدهذا الغبار» بدل «هذا الغراب» وكذا إن 
م يوجد مثله في القرآن» ولا معنى له مطلقاء 
كالسرائل .بدل «السرائر» . 

وإن كان في القرآن مثله وكان المعنى بغيدًا 
ولكن لايغير المعنى تغييراً فاحشاً تفسد 
الصلاة به عند أبي حنيفة وتحمد. وقال بعضص 
الحنفية :لاتفسد لعموم البلوى. وهو قول أبي 
يوسف وإن لم يكن في القرآن ولكن لم يتغير به 
المعنى نحو: «قيامين» بدل: «قوامين» 
فالخلاف بينهم بالعكس : فالمعتبر في عدم 
الفساد عند عدم تغير المعنى كثيرا وجود المثل 
في القرآن عند أبي يوسف. والموافقة في المعنى 


7917/15 المجموع 5-4 والمغني‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 10 1 1 1 ل ا 


عند أبي حنيفة ومحمد. فهذه قواعد المتقدمين 


من أئمة الحنفية» وأما المتأخرون: كابن 
مقاتل» وابن سلامء وإسماعيل الزاهد, وأبي 
بكر البلخي, والمهندواني» وابن الفضل 
فاتفقوا على أن الخطأ في الإعراب لايفسد 
الصلاة مطلقاء وإن أدى اعتقاده كفراً 
ككسر «ورسوله؛, في قوله تعالى : « أَنَأَيَهَ . 
برىء منَالْمشْرِكهِ و 3 لأن أكثر الناس 
لاعيزوث بين وجوه الإعراب » وإن كان الخطأ 
بإبدال حرف بحرف: فإن أمكن الفصل 
بينب) بلا كلفة كالصاد مع الطاء بأن قرأ 
الطالحات» بدل «الصالحات» فهو مفسد 
باتفاق أثمتهم» وإن لم يمكن التمبيز بينما 


إلا بمشقة بمشقة كالظاء مع الضاد والصاد مع 


السين جم على عدم الفساد لعموم 


البليف 3 4 ٠“‏ وم يفرق الحنفية بين بين أن يقع 
اللحن في القراءة في الصلاة : في الفاتحة أو في 
غيرها . 


وقال المالكية في أصح الأقوال عندهم : 
لاتبطل الصلاة بلحن في القراءة ولو بالفاتحة. 
وإن غير المعنئ. وأثم المقتدى به إن وجد 
غيره ممن يحسن القراءة © . 
اللحن بمعنى التغريد والتطريب : 

اللحن بهذا المعنى إن كان بلا آلة» وم 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 0477/١‏ وفتح القدير 5817/1١‏ ش 
() الشرح الصغير .619//١‏ مختصر خليل 78/١‏ 


-7”١5- 


هقث مم م هوم مو مف يود ووو دير م ف ووو ارورمو روداو وومةه 


. يكن في ألفاظه مايحرم كوصف امرأة» أو أمرد 
معينين حيين» ووصف الخمر المهيج إليها 
وهجاء مسلمء أو ذمي فهو مكروة في الجملة 
لشغله عن ذكر الله ولا فيه من لوه وإن 
كان فيه شيء ما ذكر من آلة. وفحش ش القول 
فهو حرام. وإن كان فيه حكم. ومواعظ 
وخلا من الآلة فلا بأس بهء وإن قصد منه 
الاستشهاد. أو ليعلم فصاحته. وبلاغته. 
أو أنشد في خلوة وحده ليطرد عن نفسه 
الملل. فلا بأس به أيضا . 

والتفصيل في (غناء. شعرف7؟١.2‏ 


كيبي ف 6 


سسا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 110 لل الل ل للا ا ا ا 


و 
لحوق 
التعريف: 


١‏ - اللحوق في اللغة: الإدراك» من لحق به 
لحقا ولحاقا: أدركه. وكل شيء أدرك شيئا فهو 
لكو لك 

أماني الاصطلاح فيختلف معناه 
باخقلاف الأبواب التي يستعمل فيهاء 
ويستعمل الفقهاء مادة لحق ومشتقاتها في 
منسائل ثبوت النسبء والتحاق الذمي 
والمرتد بدار الحرب. وإلحاق جنين المذكاة 
بأمه في الحل. وإلحاق صغار السائمة في 
الزكاة.» ولحوق توابع المبيع به في البيع» ى] 
استعمله الأصوليون بمعنى القياس وهو 
إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة مشتركة 
الأحكام المتعلقة باللحوق : 

تتعلق باللحوق أحكام منها: 


)20 لسان العرب» ومتن اللغة. ومحتار الصحاح. والمعجم 
الوسيط . 


- 5١1/2 


ا 0 0000 


اللحوق في النسب: 
- اللحوق في النسب: هو ثبوت نسب 
الولد. وانتسابه لمن يمكن أن يكون منه. 
لسبب من أسباب ثبوت النسب». وأسباب 
ذلك مايأتي: 
أولاً - الزواج الصحيح : 
لاخلاف بين الفقهاء في أن الولد الذي 
تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحا يلحق 
زوجهاء لحديث: «الولد للفراش» 29 
والمراد بالفراش الزوجة.وما في حكمها. وذلك 
بالشروط الآنية : 
أ أن يكون الزوج ممن يتصور منه الحمل 
عادة. بأن يكون بالغا عند بعض الفقهاء. 
وأد يلغ الى عثرة ينه علد يمن وعشر 
سنوات عند آخرين» فلا يلحق بالزوج إن 
كان طفلا دون التاسعة باتفاق الفقهاء. كا 
لايلحق بالمجبوب وهو مقطوع الذكر عند 
بعض الفقهاء 9 , ٠‏ 
والتفصيل في مصطلح (جب ف4). 
ب - أن تأتي به في مدة الحمل ستة أشهر 
٠‏ فأكثر من وقت الزواج عند بعض الفقهاء. 


)١(‏ حديث: «الولد للفراش» 
أخرمجه البخاري (فتح الباري 1947/5) ومسلم )٠١8٠/5(‏ 
(؟1) حاشية ابن عابدين 2456/85 وحاشية الدسوقي ؟/ 247١‏ 
وروضة الطالبين 78//اه7» وال مغني 43717//1 


وما اي اعدو و ووه 


ومن وقت إمكان الوطء عند آخرين» فإن 
أت به لأقل من الحد الأدنى لمدة الحمل 
لايلحقه. وكذا إن أتت به لأكثر مدة الحمل 
من تاريخ الفراق وهي سنتان عند الأحناف 
ورواية عند الحنابلة, وأربع عند الشافعية 
والحنابلة في المذهب. وحمس عند المالكية 
على المشهورء وقال محمد بن عبدالحكم إن 
أقصى الحمل تسعة أشهر . ْ 
والتفصيل في مصطلح (حمل ف7.56). 


ظ ج - إمكان تلاقى الزوجين بعد العقد فإن 


طلقها في مجلس العقد أو جرى العقد 
والزوجان متباعدان : أحدهما بالمشرق» وآخر 
بالمغرب لم يلحقه عند الجمهور خلافا 
للحنفية 29 , 

والتفصيل في مصطلح ( نسب) . 
ثانياً التكاح الفاسد: 

5 - التكاح الفاسد كالصحيح ؤ في الحوق 


- النسب بالشروط المذكورة 29 . 


الثاً ا 


مم6 - إن وطىء 97 : 


بولد بعد مضي ستة أشهر فأكثر من وقت 


)١(‏ مغني المحتاج 4/7" والمغني 47١/1‏ وحاشية الدشوقي 
1 

(؟) روضة الطالبين 8/ 0708277١‏ والمغني 8717/17 . وحاشية 
أبن عابدين 2761//7 وحاشية الدسوقي 701//7 


-51١48- 


وموم مم و ا اللاو 


الوطء لحق نسبه به عند جمهور الفقهاء. وقال 
القاضي أبو يعلى من الحنابلة» وعزاه إلى أبي 
بكر منهم -: إنه لايلحق به» لأن النسب 
الايلحق إلا في نكاح صحيح. أو فاسدء أو 
ملك. أو شبهة ملك ولم يوجد شيء من 
ذلكء. ولأنه وطء لايستند إلى عقد. فلم 
يلحق الولد فيه كالزنا . 

وقال أحمد: كل من درأت عنه الحد في 
وطء ألحقت الولدبه.ولأنه وطء اعتقد 
الواطىء جلّهء فلحق به النسب. وإن 
وطىء ذات زوج بشبهة في طهر لم يصبها فيه 
زوجهاء فاعتزها بعد الوطء بالشبهة حتى 
أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء بالشبهة 
لحق الواطىء 297 . 

والتفصيل في مصطلح (نسب. نكاح) . 
رابعاً - الإقرار أو الاستلحاق : 
5- وهو مع الصدق واجب». ومع الكذب : 
في إلحاقه أو نفيه حرام» وهو نوعان : 

- إقرار على نفس المقر. ' 
- وإقرار على غيره . 

والإقرار على.نفس المقر أن يقول: هذا 
ابني.أو أنا أبوه. أو هذا أبي. فيشترط في 
صحة اللحوق بهذا الإقرار: 


)١(‏ المغني 51/17 - 25775 وابن عابدين 2.1017//5 والقليوبي 
ا 


ا ا ا اا ا ا ال ل ا ا ا ا ا ا ا ال ا ل 


أ أن يكون المقر مكلفا ول 
سفيها أو قنا أو كافراً . ش 
واختلف في اشتراط الذكورة في المقر. 
والتفصيل في مصطلح (إقرار ف58) ١‏ 
ب أن لايكذبه الحس» بأن كان المقر في سن 
يمكن أن يكون منهء فإن كذبه الحس بأن 
يكون في سن لايتصور أن يولد لمثله مثل 
المستلحق :بأن يكون أكبر منه سنا أو يكون في 
سنهء أو طرأ على المستلحق قطع ذكره وأنثييه 


قبل إمكان علوق ذلك الولد لم يلحقه 9©. 


ج -ألا يكذبه الشرع. فإن كذّبه : بأن كان 
معروف النسب من غيره لم يلحق به وإن 


صدقه المستلحق به لأن النسب لايقبل 


النقل . 

د وأن يصدق المستلحق إن كان أهملا 
للتصديق, فإن كذّبه لم يلحقه إلا ببينة أو 
بيممينء كسائر الحقوق, وإن استلحق 
صغيرء أو مجنونا لحق به بالشروط السابقة» 
ماعدا التصديق © , ش 


والتفصيل ف مصطلح (نسب). 


401١/0 وتحفة المحتاج‎ ء1١١‎ ١١9/0 نبهاية المحتاج‎ )١( 
امل وحاشية الدسوقي‎ ,,,٠٠١-51949/0 والمغني‎ 
»ع ورد المحتار 514/5 24356 وبدائع الصنائع‎ /* 
17/001 

[فة نهاية المحتاج ١٠١7/5‏ وما بعدهء وتحفة المحتاج 4٠٠/0‏ » وابن 
عابدين 2556/5 والمغني ٠١‏ 


-7؟١9-‎ 


سك 4 ابا د اريت ل 


تفصيل للفقهاء في ذلك ينظر في (شهادة) . 
5ب الأمو رالتي تثبت بها الشهادة بالتسامع . 
وقد اخحتلفت أقوال الفقهاء ء في ذلك. » لكنهم بتفقون 
في جوازها: في الموت., والنكاح. والنسبعوعدٌ ابن 
عابدين من الحنفية عشرة أمور تجوز فيها الشهادة 
بالاستفاضة. وفي مغني المحتاج للشافعية أكثر من 
عشرة. ومثلها عند الحنابلة . 

وقد توسع المالكية في ذلك فعدوا أشياء كثيرة 
تثبت بالسماع الفاشي. كالملك. والوقف. وعزل 
القاضي. والجسرح. والتعديلء والكفرء 
والإسلام. والسفه. والرشد. والهيئة. والصدقة. 
والولادة. والحرابة . ('2 وغير ذلك (ر: شهادة) . 
7ج وهل إذا صرح بأنه بنى شهادته على 
الساع تقبل أوترد؟ فيه خلاف بين المذاهب ينظر 
في مصطلح (شهادة) كذلك . 


الحديث المستفيض : 
- الحديث المستفيض اسم من أساء الحديث 
(المشهور) وهومن الآحاد. إلا أنه مما يقيدبه 
المطلق . ويخصص به العام عند الحنفية . وغير هم . 
وتعريفه عزيد اللدفية م أنه ما رواه عن النبى طَلِلٍ 
واحد أواثنان من الصحابة. أويرويهعن 
الصحابي واحد أواثئان. ثم ينتشر بعد ذلك. 
فيرويه قوم يؤمن تواطؤهم على الكذب . ويفيد 
اليقين» ولكنه أضعف مما يفيذه الخبر المتواتر. 
وعند غير الحنفية : كل حديث لا يقل عدد 
رواته عن ثلاثة في أي طبقة من طبقات السندء ول 


. المراجع السابقة»وابن عابدين 4/ ه/ا# بولاق ط أولى‎ )١( 


يبلغ مبلغ التواتن 7 بى 

9 وأما ذيوع الحدث . كرؤية الهلال فإنه يترتب 
عليه لزوم الصوم في رمضان. ووجوب الفطر في 
أول شوال. والوقوف بعرفة في شهر ذي الحجة. 
على تفصيل يرجع إليه في موطنه من كتب الفقه . 


مواطن البحث : 

٠‏ -مواطن البحث في الاستفاضة ينظر في الشهادة 
بالاستفاضة في باب الشهادة عند الفقهاء. وفي 
الصوم عند الكلام عن رؤ ية الهلال» ويرجع إلى 
الملحق الأصولي فيما يتعلق بالحديث المستفيض . 


استفتاء 


انظر : فتوى 


استفتاح 


التعريف : 
المعنى اللغوي : 


ليفتح له . 


)١(‏ مقدمة في علوم الحديث لابن الصلاح بتحقيق نور الدين العتر 
ص 78 


كاذه 


وفففف روف لوم معو ووو ومو مو ووو ور م موا م ومع اا مله 


ويجوز أن يستلحق ميتا صغيرا أو كبيراً إن 
لم يكن متهما بطلب الإرث. م 
القود 29 . 

(ر: نسب - إقرار ف17) . 

وقال الشافعية : لايجوز استلحاق منفيٌّ 
بلعان ولد على فراش نكاح صحيح. لا فيه 
من إبطال حق الناني. إذ للملاعن استلحاقه 
بعد نفيه» وأن هذا الولد لايؤثر فيه نفي قائف 
ولا انتساب يخالف حكم الفراش 60 

والتفصيل في مصطلح : (نسب. لعان 
ف إقرار ف7”). 
7 - أما إذا ألحق النسب بغيره مما يتعدى 
النسب منه إلى نفسه بواسطة واحدة وهي 
الأب كهذا أخى. أو بثنتين: كالأب والجد 
كهذاعمي. أو بثلاثة: كهذا ابن عمى 
لق نسية شن الملحق انف لأن الوارث يخلف 
مورثه في حقوقه والنسب منها بالشروط 
لسابقة في] إذا ألحقه بنفسه . 

ويشترط زيادة على الشروط السابقة 
كون الملحق به ميتاء فيمتنع الإلحاق بالحيّ . 


وإن كان مجنوناء لأنه قد يتأهل. فلو ألحق ‏ 


خا ثم صدّقه لحقه بتصديقه دون 
الإلحاق. (ر: إقرار ف71 نسب). 


. المصادر السابقة‎ )١( 
2100/6 (؟) غهاية المحتاج ممابعده» وتحفة امحتاج‎ 


0 حال 00 


ولايقر الحنفية لحوق النسب بالإقرار 
بواسطة الغير. سواء كان بواسطة واحدة أو 
أكثر وسواء صدقه المقرَ بنسبه أو كذّبهء لأن 
إقرار الإنسان حجة على نفسه لا على غيره. 
لأنه على غيره شهادة أو دعوى.. والدعوى 
المفردة ليست بحجة, وشهادة الفرد فيا يطلع 
عليه الرجال ‏ وهو من باب حقوق العباد 
غير مقبولة, والإقرار الذي فيه حمل نسب 


الغير على غيره - لا على نفسه شهادة أو 


دعوى. وذلك لايقبل إلا بحجة0() 
(ر: نسب,. إقرار ف17) . 
خامسا ‏ القيافة : 
لو اتتلسق اكان شيا يرل الي 
ولم يكن لأحدهما بينة عرض على القافة 
فيلحق بمن ألحقته به منهها . 
انظر: (لقيطء. قيافة) . 
وإن استلحقا بالغا عاقلا» ووجدت 
الشروط لحق بمن يصدقه المستلحق. فإن 
سكتء ولم يصدق واحدا منهها عرض على 
القافة فيلحق بمن تلحقه به القافة 29 . ' 
(ر: نسب. إقرار ف”57 2 قيافة) . 


)1غ( ندا الصنائع ذتف 
؟) تحفة المحتاج م1 ونهاية المحتاج ير 0 
والمغني ”ىك ظ, 


75505 


ا ا ا ا ا 00 


سادساً ‏ الشهادة : 

4- يلحق النسب بالشهادة بشروطها . 
انظر: (شهادة ف59 , /الا. ونسب»ء 

وتسامع ف/٠‏ وما بعدها). 

سابعاً- الاستفراش بملك اليمين : 

٠‏ - إذا عاشر مملوكته وأتت بولد لمدة الحمل 

من يوم الوطء لحقهء بهذا قال مالك 

والشافعى وأحمد. وقال أبو حنيفة الثوري : 

لانصير فراشا حتى يقرٌ بولدهاء فإذا أقر به 

صارت فراشا له ولحقه أولادها بعد ذلك 22 . 
(ر: تسرّى ف18١)‏ . 

لحوق الذميٌ بدار الحرب : 

١‏ -ينتقض عهد الذمة بلحوق الذمى بدار 

الحرب» لأنه صار بلحوقه دار الحرب حرباً 

عليناء فيخلو عقد الذمة عن الفائدة.» وهو 
(ر: أهل الذمة ف57) . 

لحوق المرتد بدار الحرب وأثره في تصرفاته : 

- قال الحنفية : إذا لحق المرتد بدار الحرب 

في مدة الخيار في البيع» وقضى القاضي 

بلحاقه صار البيع لازما "2. وإن ارتد في 

المضاربة رب المال ولحق بدار الحرب بطلت 

المضاربة, لأن اللحوق بدار الحرب بمنزلة 


787/3 المغنى لابن قدامة 7”94.4/177» المحلي على المنهاج‎ )١( 
. تحفة الفقهاء 97/7 ط. دار الفكر  دمشق‎ )7( 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 0ك 


الموت. وإن كان المضارب هو المرتد اللاحق 
بدار الحرب فالمضاربة على حاهاء لأن له 
عبارة صحيحة ولايوقف ملك رب المال 
فبقيت المضاربة 9" . 

وإن ارد أحد الشريكين ولحق بدار 
الحرب بطلت الشركة. لأن الشركة تتضمن 
الوكالة, ولابد منها لتحقق الشركة واللحوق 
بدآأن :ارق بمئرلة الموت 27 

وتبطل الوكالة بلحوق الوكيل بدار الحرب 
مرتداً لأن الوكالة تصرف غير لازم فيكون 
لدوامه حكم ابتدائه. فلابد من بقاء الأمر 
فبطل بعارض الردة» لأن تصرفات المرتد 
موقوفة. فكذا وكالته. فإن أسلم نفذت», 
وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطلت الوكالة 
عند أبي حنيفة., وعند صاحبيه: تصرفاته 
نافذة فلا تبطل وكالته إل أن يقتل بالردة أو 
يحكم بلحاقه © 


(ر: وكالة) . 


7١8/1 الهداية‎ )١( 

(1) اغداية 217/7 وبدائع الصنائع 5/م/ا 

زة فتح القدير ل والهداية 0 وبدائع الصنائع 
لت اين 


- ”7:؟2١‎ 


وفمم ممم مولي 0 


١‏ - اللحية لغة: الشعر النابت على الخدين 
والذقن, والجمع اللّحى والنّحى . ورجل 
الحى ولحيان : طويل اللحية, واللّحي واحد 
اللّحِيين وهما: العظمان اللذان فيهما الأسنان 
من الإنسان والحيوان» وعليهما تنبت 

اللحية 200 

واللحية في الاصطلاح. قال ابن 
عابدين : المراد باللحية ىا هو ظاهر كلامهم 
الشعر النابت ‏ على الخدين من عذان 
وعارض» والذقن د 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ اللعذار: 
؟ - العذاران كما في لسان.العرب : جانبا 
اللحية» وكان الفقهاء أكثر تحديداً للعذار 
من أهل اللغة. فقد فسره ابن حجر الهيتمي 
)1١(‏ لسان العرب. 


القاهرة. مطبعة بولاق 11/7ه. 


ممم و م م ايلاو 


من الشافعية. وابن قدامة والبهوتي من 
الحنابلة بأنه الشعر النابت على العظم 
الناتىء المحاذي لصماخ الأذن (أي خرقها) 
يتصل من الأعلى بالصدغ. ومن الأسفل 
بالعارض. وقال القليوبي: الذي تصرح به 
عباراتهم أنه إذا جعل خيط مستقيم على أعلى 
الأذن وأعلى الجبهة فيا تحت ذلك الخيط من 
الملاصق للأذن. المحاذي للعارض هو 
العذار, ومافوقه هو الصدغ. ويقول ابن 
عابدين : هو القدر المحاذي للأذن .' 
ويصرح ابن عابدين بأن العذار جزء من 
اللحية» وعليه فتنطبق عليه أحكامها . 
وقال البهوتي: لايدخل منتهى العذار 
(أي أعلاه الذي فوق العظم الناتى ع( لأنه 
شعر متصل بشعر الرأس لم يخرج عن حدهء 
أشبه الصدغ, 00 من الرأس (وليس 
من الوجه) لحديث الربْيّع أن النبي يه 
«مسح برأسه وصدغيه مرة م فى وم 
ينقل أحد أنه غسله مع الوجه 9) 
والصلة بينهها العموم تومن المطلق 


)0 حديث الربيع «أن النبي يَكة مسح برأسه وصدغيه مرة واحدة» 
أخرجه أبو داود (41/1) والترمذي (45/1)., وقال الترمذي : 
حديث حسن صحيح . 

[فة حاشية ابن عابدين لق 0 القليوبي عل شرح الحل 
قدامة الحنبلي شرح ختصر الخرقي ا القاهرة» مكتبة 
المنار 517" ذاه وشرح منتهى الإرادات للبهوتي الحنبلٍ ١/ه‏ 
القاهرة. مطبعة السنة المحمدية /ا75اه . 


75519: 


ا ا ا ا ااا ا اااي اا ااا ااا ااا 0ك 


فكل عذار لحية ولاعكس . 


ب - العارض: 
العارض في اللغة: الخدّ. وعارضتا 
الإنسان :صفحتا خديه . 

وعند الفقهاء العارض الشعر النابت على 
الخد. ويمتد من أسفل العذار حتى يلاقى 
الشعر النابت على الذقن» قال ابنقدامة : 
. العارض هو مانزل عن حدّ العذار. وهو 
الشعر النابت على اللحيين» وتَقّل عن 
الأصمعي والمفضلٌ بن سلمة : ماجاوز وتد 
الأذن عارض. فالعارضان من اللحية . 

وقيل له العارض- فيما أشار إليه ابن الأثير- 
لأنه ينبت على عرض اللحي فوق 
الذَّقَن 29 . 
جِ - الذكن : 
5- الذَّكَنْ لذن ل من 
أسفلها 9 . 
د العنفقة : 

- العنفقة :مابين الشفة السفلى والذقن» 
قال ابن منظور: سميت بذلك لخفة شعرهاء 
والعنفق:قلة الشىء وخفّته . 

وقيل : العنفقة مانبت على الشفة السفل 
(ا) للضي 16/6 كر اين 490/1 ولسان العرب 

الماحيط . 


(؟) لسان العرب عن ابن سيدة . 


فعف مم ف وموم ما ووو 


من الشعر 9) : 1 

ويجاوز العنفقة يمينا وشالا الفنيكان» 
وهما: الموضعان الخفيفا الشعر بين العنفقة 
والعارضين» وقيل بغما جائبا العتفقة 9©. 


ه ‏ السبال: 
5 السبال لغة: جمع السبلة» وسبلة الرجل : 
الدائرة التي في وسط شفته العلياء وقيل: 


ش السبلة ما على الشارب من الشعر. وقيل : 


طرفه» وقيل : هي مقدم اللحية. وقيل : هي 
اللحية ا" وعلى كونه بمعنى ما على 
الشارب من الشعر ورد الحديث: «وقصوا 
سبالكم. ووفروا عثانيتكم. وخالفوا أهل 
0 وعلى كونه بمعنى اللحية ورد 


عمرة) . 
أما الفقهاء فقد جعلوا السبال مفرداء وهو 
عندهم :طرف الشارب . 
قال ابن عابدين: السبالان طرفا 
الشارب. قال: قيل: وهما من الشارب» 


704/6 لسان العرب. والفتاوى الهندية‎ )١( 
3 [فة ابن عابدين 6>» ولسان العرب‎ 


(5) حديث: «قصوا سبالكم . . . 
أخرجه أحمد (ه/ 180) وقَال اليثمي في المجمع :)١01/5(‏ 
روأاه أه أحمد والطبراني » ورجال أحد رجال الع القاسم 
وهو ثقة وفيه كلام لايضر. 


- 553* 


ا ا ا 00 


وقيل من اللحية وقال ابن حجر مثل 
ذْ )١(‏ 
الأحكام المتعلقة باللحية : 
تتعلق باللحية أحكام منها: 
إعفاء اللحية : 


إعفاء اللحية مطلوب شرعاً اتفاقاء 
للأحاديث الواردة بذلك» منها حديث ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهم| عن النبي كه : 
وخصالفوا المشركين» وفروا اللحى وأحفوا 
الشوارب» ”"2. ومثله حديث أبي هريرة رضي 
الله تعالى عنه بلفظ: «جزوا الشوارب» 
وأرخوا اللحى . خالفوا المجوس» ("©. ومنها 
حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي 
: «عشر من الفطرة» 9». فعدّ منها 
«إعفاء اللحية» . ش 
قال ابن حجر: المراد بقوله كَكلِدِ : «حالفوا 
المشركين» مخالفة المجوس فإنهم كانوا يقصون 
لحاهم . ومنهم من كان يحلقها. وقال: ذهب 
0 أن «أعفوا» بمعنى كثرواء أو 
(1) حاشية ابن عابدين 704/1, وفقح الباري 643/1١‏ 
القاهرةط . المكتبة السلفية 73/4١ه‏ . 
0( 3-2 عمر: '«خالفوا المشركين» وفروا اللحىء وأحفوا 


أخرجه البخاري (فتح الباري )754/٠١‏ . 
(') حديث أبي هريرة: جزوا الشوارب, وأرخوا اللحى . . 


أخرجه مسلم )775/١(‏ 
(4) حديث عائشة : «عشر من الفطرة» 
أخرجه مسلم )171/١(‏ 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 0 1 ا ا ا 


وفرواء ونقل عن ابن دقيق العيد: تفسير 
الإعفاء بالتكثير من إقامة السبب مقام 
المسبّب لأن حقيقة الإعفاء الترك, وترك 
التعرض للّحية يستلزم تكثيرها . 

وقال ابن عابدين من الحنفية: إعفاء 
اللحية تركها حتى تَكِتُْ وتكثر (" . 
تكثير اللحية بالمعالحة : 
8 - قال ابن دقيق العيد: لا أعلم أحداً فهم 
من الأمر في قوله كك «أعفوا اللحى» تجويز 
معالجتها با يغزرهاء كا يفعله بعض 
الناس. قال: وكأن الصارف عن ذلك قرينة 
السياق في قوله في بقية الخبر «وأحفوا 
الشوارب» قال ابن حجر: ويمكن أن يحذ 
ذلك من بقية طرق الحديث الدالة على برد 
الترك 29 , 
الأخذ من اللحية : 
1- ذهب بعض الفقهاء. منهم النووي إلى 
أن لايتعرض للحية» فلا يوخذ من طوها أو 
عرضها لظاهر الخبر في الأمر بتوفيرهاء قال: 
المختار تركها على حالماء وأن لايتعرض لا 
بتقصير ولا غيره ٠‏ 
أنه إذا زاد طول اللحية عن القبضة يجوز أخحذ 


؟١9/5؟ وحاشية ابن عابدين‎ ,61/1١ فتح الباري‎ )١( 
(؟) فتح الباري ل نان‎ 


5؟77- 


مففم ف فو ووو مهرم م ممم و مم لور م ووو ااام 


الزائد, لما ثبت أن ابن عمر رضى الله عنهها كان 
إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من لحيته 
وشاربه "2 ؛ وفي رواية «كان إذا حج أو اعتمر 
قبض على لحيته» فما فضل أتحذه») . 

قال ابن حجر: الذي يظهر أن ابن عمر 
كان لا يخص هذا بالدسك بل كان يحمل 
الأمر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها 
لصورة بإفراطد طول .شعر اللحية أو 
عرضه 29 , 
قال الحنفية : إِنّ أخذ مازاد عن القبضة 
سئّة. جاء في الفتاوى الهندية : القص سئة 
فيهاء وهو أن يقبض الرجل على لحيته» فإن 
زاد منها عن قبضته شىء قطعه. كذا ذكره 
محمد رحمه الله عن أى حتيقة] قال: وبه 
نأخذ © , 

وفي قول للحنفية: يجب قطع مازاد عن 
القبضة ومقتضاه كا نقله الحصكفى 29 
الثم بتركه . ْ 

وقال الحنابلة: لايكره أخذ مازاد عن 
القبضة منهاء ونص عليه أحمد. ونقلوا عنه 


)١(‏ أثر ابن عمر «أنه كان إذا حلق رأسه في حج أو عمرة أخذ من 
لحيته وشاربه» ّ 
أخرجه مالك في الموطأ .)747/١(‏ والرواية الأخرى أخرجها 
البخاري (فتح الباري )*54/٠١‏ 

"5١0/٠١ فتح الباري‎ )١( 

(”) الفتاوى الحندية 58/0. وابن عابدين 21١١/7‏ 6١؟‏ 
وه/١1>؟‏ 

(5) ابن عابدين ١17/15‏ 


فم ووم مر رورمو ووو وموم م مم وما 


أنه أخل من عارضيه م 

وذهب آخرون من الفقهاء إلى أنه لايأخذ 
من اللحية شيئا إلا إذا تشوهت بإفراط طولها 
أوعرضهاء نقله الطبري عن الحسن وعطاء. 
واختاره ابن حجر وحمل عليه فعل ابن عمرء 
وقال: إن الرجل لو ترك الحيته لايتعرض لما 
حتى أفحش طوها أو عرضها لعرض نفسه 
لمن يسخر به وقال عياض : الأخذ من طول 
اللحية وعرضها إذا عظمت حسن, بل تكره 
الشهرة في تعظيمها ى| تكره في تقصيرها "2 
ومن الحجة لهذا القول ماورد أن النبي كَل 
«كان يأخذ من لحيته من طوها وعرضهاء 27 
أما الأخذ من اللحية وهي دون القبضة لغير 
تشوه. ففى حاشية ابن عابدين : لم يبحه 
أحد ©)2, 
حلق اللحية : 
٠‏ -ذهب جمهور الفقهاء : الحنفية والمالكية 
والحنابلة» وهو قول عند الشافعية» إلى أنه . 
يحرم حلق اللحية لأنه مناقض للأمر النبوي 


)١(‏ شرح المنتهى 5٠ / ١‏ » ونيل المآرب 07//١‏ الكويت, دار الفلاح 
ع اها 
(7) فتح الباري 85٠0/٠١‏ 
0) حديث: «أن النبي يك كان يأخذ من لحيته من طوها 
وعرضهاء» . 
أخرجه الترمذي (44/0) من حديث عمرو بن العاص وقال: 
هذا حديث غريب, وذكر ابن حجر في الفتح )*50/1١(‏ 
تضعيف أحد رواته . 
(5) ابن عابدين ١1/7‏ 


د ه6>؟”؟” - 


قفوم م وو مو ووو م مهمه راودو و. 


بإعفائها وتوفيرهاء وتقدم قول ابن عابدين في 
الأخذ منها وهي دون القبضة لياحب 
فالحلق أشد من ذلك . 

وفي حاشية الدسوقي المالكي : يحرم على 
الرجل حلق لخحيته.» ويؤدب فاعل ذلك» 
وقال أبو شامة من الشافعية: قد حدث قوم 
يحلقون لحاهم. وهو أشد مما نقل عن 
المجوس أنهم كانوا يقصونها . 

ثم قد جاء في الفتاوى الهندية : ولا يحلق 
شعر حلقه. ونص الحنابلة ى) في شرح 
المنتهى على أنه لايكره أخذ الرجل ماتحت 
اللحية 29 , 

والأصح عند الشافعية: أن حلق اللحية 
مكروه ٠)‏ 


قص السبالين : 
١١‏ 0 


الخلاف ا ا ابن 00 : أما طرقا 
الشارب وهما السبالان »فقيل :هما من الشارب 


وقيل :من اللحية. وعليه فقد قيل: لابأس . 


بتركهماء وقيل:يكره. لما فيه من التشبه 


)00 الفتاؤى الحندية ه/48ه5. وحاشية الدسوقي على الدردير 


75 وفتح الباري “5١/٠١‏ وشرح . 


**/١ المنتهى‎ 
٠١6/5 القليوي‎ 2, 


اساسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 1 ا لل ل الل ل ا ا ا ا ا ا لين 


بالأعاجم وأهل الكتاب». قال: وهذا أولى 
بالصواب 9" . 

وقال ابن حجر: اختلف في السبالين 
فقيل :هما من الشارب ويشرع قصهما معهء 
وقيل :هما من جملة شعر اللحية» وأما القص 
فهو الذي في أكثر الأحاديث 29. 

وذهب الحنابلة إلى أن السبالين من 
الشارب فيشرع قصها معه 9 

قال ابن عمر رضي الله عنهم|: ذكر رسول الله و 


ظ المجوس فقال: «إنهم يوفون 0 ويملقون 


يستعرض سبلته فجزها © . 
العناية باللحية : 


١‏ - العناية باللحية بأخذ ماطال منها وتشوه 


ويسن إكرامها © لقول النبي ككل : «من 
كان له شعر فليكرمه» 22. قال الغزالي 
والنووي : ويكره للرجل ترك لحيته شعثة 


7١6.07١ 1/17 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

"45/٠١ فتح الباري‎ )١( 

() شرح المنتهى 41/1١‏ 

(4) حديث ابن عمر:وذكر رسول الله كله المجوس. . 
أخرجه البيهقى )١5١/١(‏ وابن حيان في صحيحه 
(40/17؟ ‏ الإحسان). 

(ه) المغني 8291/1١‏ 

(1) حذيث: «من كان له شعر فليكرمه» 
أخرجه أبو داود (:/ ام من حديث أبي هريرة.» وحسن 
إسناده ابن حجر في الفتح )”58/١١(‏ 


-55؟؟- 


١4 - ١1 لخية‎ 


لومم مرو م وموم م معلل دويلوه 


إهاماً للزهد ©. لما روى عن جابر بن 
عبدالله رضي الله عنما قال : أتانارسول الله كَكِهٍ 
فرأى رجلاً شعثاً قد تفرق شعره. فقال: دأما 
كان يجد هذا مايسكن به شعره» 9" . 

ويسن ترجيلهاء قال ابن بطال: الترجيل 


تسريح شعر الرأس واللحية ودهنه. وهو من . 


النظافة وقد ندب الشرع إليه 29 وقال الله 
تعالى : « يوادم خُذُوأ زيند كل 
مَسَحِرٍ #4 29. وفي حديث عائشة رضي الله 
عنها «كان لايفارق النبي َكل سواكهومشطهء 
وكان ينظر في المرآة إذا سرّح لحيته»!*؟ . 
ويسن تطييبها لقول عائشة رضي الله 
عنها: «كنت أطيب النبي كله نأطيب 
مايجد. حتى أجد وبيص الطيب في رأسه 
ولحيته» 00 
وفي الفقاوى الهندية: لابأس بغالية 


الرأس واللحية "© والغالية : طيب يجمع . 


طيوباً . 


801١/٠١ فتح الباري‎ )١( 

(١؟)‏ حديث جابر: «أتانا رسول الله كي . . . » 
أخرجه أبو داود (5 /77) والحاكم )١87/5(‏ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي 5 

زضة فتح الباري اانا 

(4) سورة الأعراف 71١/‏ 

(6) حديث عائشة : «كان لايفارق النبي كي سواكه ومشطه . . . » 
أورده أبن حجر في قفتح الباري )117/1٠١(‏ وعزاه إلى الطبراني 
في الأوسط ثم ذكر تضعيف أحد رواته . 

. (5) حديث عائشة: وكنت أطيب النبى جل بأطيب مايجهد . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري )*51/٠١‏ . 

(97) الفتاوى الحندية  *609/64‏ _ 


ممعم اي اللو 


وانظر (ترجيل ف” ومابعدهاللء 
شعرف6١)‏ 3 


صبغ اللحية : 


١‏ - يسن صبغ اللحية بغير السواد إذا ظهر 
فيها الشيب». أما بالسواد فذهب جمهور 
النقهاة إل الدنيكرة منيعها بالسزاة في غير 
الحرب. وقال الشافعية: تحرم لغير 
المجاهدين . 


وانظر مصطلح (اختضاب ف4 - .)١١‏ 


أمور تكره في اللحية : 

145 - قال ابن حجر: ذكر النووي مما يكره : 
تبييض اللحية استعجالاً للشيخوخة لقصد 
التعاظم على الأقران. ونتفها إبقاء للمرودة. 
وكذا تحذيفها ونتف الشيب, ورجح النووي 
تحريمه لثبوت الزجر عنه. وتصفيفها طاقة 
فوق طاقة تصئعاً ونخيلة» وعقدها لحديث 
رويفع بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا: «من 
عقد لحيته فإن محمدا منه بريء» 2 قال 
الخطابي : قيل : المراد عقدها في الحرب» وهو 
من زيّ الأعاجم . وقيل : المراد معالجة الشعر 
حتى ينعقد وذلك من فعل أهل التأنيث 9( . 


)١(‏ حديث: «من عقد الحيته فإن حمدأً منه برىء» 


أخرجه أبو داود /١(‏ 6“ - 73) 
(؟) فتح الباري كرك لكيه 


- ””37- 


ففوفف ووو و ووو موفلا ع واااو 


غسل اللحية في الوضوء : 
6 - تتفق المذاهب: الأربعة على أنه يجب في 
الوضوء غسل بشرة الوجه من شعر اللحية إن 


كان خفيفا تظهر البشرة من تحتهء فيغسل ' 


البشرة ويغسل اللحية ظاهراً وباطناً. والمراد 
بظهور البشرة ظهورها في مجلس المخاطبة. 
ووجه الوجوب أن الله تعالى فرض في الوضوء 
غسل الوجه. والوجه من المواجهة, والمواجهة 
تحصل في اللحية ذات الشعر الخفيف ببشرة 
الوجه وبالشعر الذي عليها . 
وهذا الاتفاق إنها هو فيها كان من الشعر 
في حيز دائرة الوجه؛ دون المسترسل من 
اللحية تحت الذّقن طولاًء ودون الخارج عن 
حد الوجه عرضاء فإن في هذا خلافاً يأتي 
بيانه 29 : 
أما اللحية الكثيفة فتتفق الأقوال المعتمدة 
في المذاهب الأربعة على أنه لايجب في الوضوء 
غسل باطنها ولا إيصال الماء إلى البشرة 
ومنابت الشعر» لعدم حصول المواجهة به لأنه 
لايرى في مجلس المخاطبة, فلا يكون من 
ظ الوجه المأمور بغسله. وني نيل المآرب: لو 
اجتزأ بغسل باطنها عن غسل ظاهرها لم 


:»54-54/1١ وحاشية ابن عابدين‎ »5/١ الفتاوى الحندية‎ )١( 
والذخيرة للقراني‎ ,81/١ والدسوقي على الشرح الكبير‎ 
»14/ ١ وشرح المحلىي على المنهاج وحاشية القليوي‎ ١ 
517/1١ والمغني لابن قدامة 2117-117/1 وشرح المنتهى‎ 


وففم م ةم ءءء مم مممم لي ةررم م وو مو وراد موا ووم مونو 


يجرئه. ولأن النبي يك «أخذ غرفة من ماء 
فغسل بها وجهه» 7( قالوا: والغرفة لاتكفى 
لغسل الوجه وظاهر اللحية الكثيفة وباطنها. 
وفي هذه الحال ينتقل حكم ماتحت اللحية 
إليها عند الجمهور.ء فيجب غسل ظاهر مافي 

ولايسن غسل باطن اللحية الكثيفة على 
ماصرح به الحنفية والحنابلة لما فيه من العسرء 
على ماقال ابن قدامة من الحنابلة , ورجح 
صاحب الإنصاف من الحنابلة أن غسل 
باطنها مكروه وتبعه صاحب الإقناع . 

وفي رواية عن أبي حنيفة ورواية عن أحمد : 
لايغسل اللحية الكثيفة في الوضوء ولا يغسل 
ماتحتها أيضاء لأن الله تعالى إنما أمر بغسل 
الوجهء والوجه اسم للبشرة التي تحصل بها 
المواجهة. والشعر ليس ببشرة» وماتحته من 
البشرة لاتحصل به المواجهة . 

وقد نقل ابن عابدين أن الرواية الأول همي 
المذهب الصحيح المفتى به. وما عداها 
مرجوع عنه, كما أن ابن قدامة ضعف رواية 
عدم الغسل عن أحمد وأوها . 

ونقل ابن قدامة عن عطاء وأبي ثور أنه 
يجب غسل البشرة وباطن اللحية الكثيفة 
)١(‏ حديث: «أن النبي و أخذ غرفة من ماء فغسل بها وجهه» 


أخرجه البخاري (فتح الباري )"07/1١‏ من حديث عبدالله بن ٠‏ 
زيد . 
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وفمفم فوم مفو و ووو ووو و ووو ووو وموم مما 


- كغير الكثيفة ‏ في الوضوء كما في الغسل» 


لأن الله تعالى أمر بغسل الوجه. وهو حقيقة . 


ا في البشرة. وتدخل اللحية تبعا. ونقل القرافي 
قولا مثل هذا للالكية. قال: لأن الخطاب 
متناول له بالأصالة. ولغيره بالرخصة. 
والأصل عدمها . 

وعلى القول الأول. وهو قول الأكثرين. 
يكون غسل ظاهر اللحية ‏ على مانص عليه 
الحنفية على الأصح عندهم ‏ بإمرار الماء على 
ظاهرهاء وقال المالكية : المراد بغسل ظاهرها 
إمرار اليد عليها بالماء وتحريكها به لآن الشعر 
يدفع بعضه عن بعضص»ء فإذا حركه حصل 
الاستيعاب. قالوا: وهذا التحريك خلاف 
التخليل 29 . 
ماا سترسل منا للحية أو خرج عن 
حد الوجه: 
5 اختلف الفقهاء في غسل ماخرج عن 
حد الفرض من اللحية في الوضوء. فذهب 
الحنفية وا مالكية في قول والشافعية في قول. 
وهو رواية عن أحمد. إلى أنه لايجب غسله ولا 
مسحه ولاتخليله. لأنه ليس من الوجه. لأنه 
شعر خارج عن محل الفرض0. فأشبه مانزل 
)١(‏ الفتاوى.الهندية »5/١‏ وابن عابدين ».28/١‏ والشرح الكبير 

وحاشية الدسوقي ١‏ /81» والذخيرة 7494/1١‏ 501. وشرح 


المنباج وحاشية القليوبي »5:8/١‏ والمغني لابن قدامة 
115١-0‏ -9١1ء‏ وزيل المآرب 77/1 


وومو مم م ا تود 


من شعر الرأس عن الرأس» لايجب مسحه 
مع مسح الرأس . 

ثم قد قال الحنفية :إن غسل هذا الشعر 
المسترسل من اللحية مسنون . 

وذهب المالكية في قول ذكره القرافي 
والشافعية في المعتمد. وهو ظاهر مذهب 
أحمد الذي عليه أصحابه» إلى وجوب غسل 
ظاهر اللحية الكثيفة كلها مما هو نابت في 
محل الفرض سواء حاذى محل الفرض أو 
جاوزه. قال الشافعية : وإنمايجب غسل 
ماجاوز محل الفرض بالتبع. وقال الحنابلة : 
لأن اللحية تشارك الوجه في معنى التوجه 
والمواجهة. بخلاف مانزل من شعر الرأس 
عنهء فإنه لايشارك الرأس في الترؤفس ("©. 
حلق شعر اللحية بعد غسله في الوضوء : 

إذا توضأ فغسل ظاهر لحيته» أو ظاهرها 
وباطنهاء ثم أزالها بحلق أو غيره لم يلزمه 
إعادة الوضوء على ماصرح به الحنفية وهو 
الراجح عند المالكية "© . وانظر (وضوء) . 
تخليل اللحية الكثيفة في الوضوء : 
١‏ - يسن لغير المحرم تخليل اللحية الكثيفة 
في الوضوء عند كل من الشافعية والحنابلة» 


21584 759/١ والذخيرة‎ .34-57848/١ ابن عابدين‎ )١( 


والقليوي ١‏ /54» والمغني ١//1١١اء‏ وشرح ا منتهى 0/١‏ 
(؟) ابن عابدين »54/١‏ والفتاوى الهندية »5/١‏ والدسوقي عل 
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ويكون الفتح أيضا بمعنى القضاء والحكم. 
ومنه قول الله تعالى تخبرا عن شعيب: (ربنا افتح 
بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين) . 

وفي حديث ابن عباس : ومنا كنت أدوزى 
ما قول الله تعالى : (ربنا افتح بينشا وبين قومنا 
بالحق) حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها: 
تعال أفاتحك» أي اك ل والاستفتاح 

ويكون الفتح بمعنى النصر. واستفتح : طلب 
النصر. ومنه الآية: (إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح) . '"ا 

وني تاج العروس : في المستدرك على ما قاله 
الف, روزابادي : إن فتح عليه يكون بمعنى عرفه 
وعلّمه. قال: وقد فسربه قوله تعالى : (قالوا 
أتحدئونهم با فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
0 
المعنى الاصطلاحى : 

: يستعمل الفقهاء الاستفتاح بمعانٍ‎ - ٠ 
الأول : استفتاح الصلاة. وهوالذكر الذي‎ 


سورة الأعراف / 84 
)١(‏ الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهها أخرجه الطبري 
بطريمين : 
أما الطريقة الأولى : فعن قتادة عن ابن عبأس. وقتادة ل 
يسمع من ابن عباس . 
وأما الطريقة الثانية : فقد أخرجها الطبر ي أيضا بإسناده عن 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . وعلي بن أبي طلحة روى عن 
ابن عباس ولم يسمسع منه كما قال ابن حجر (تفسير الطبري 
5ه نشمر دار المعارف بمصر. وتبذيب التهذيب 
اا 8 م/م ذه” ‏ دهم دار صادر. 
(*) لسان العرب ‏ بتصرف . والآية من سورة الأنفال / ١8‏ 
(5) سورة البقرة / 7/5 


تبدأ به الصملاة بعد التكبير . وقديقالله: 
دعاء الاسئفتاح. وإنما سمي بذلك لأنه أول 
ما يقوله المصلى بعد التكبير. فهويفتتح به صلاته . 


أي يبدؤها به. 


الثاني : استفتاح القارىء إذا أرتج عليه. أي 
استغلق عليه باب القراءة» فلم يتمكن منهاء فهو 
يعيد الآية ويكررها ليفتح عليه من يسمعه. 
الثالث : طلب النصرة. 


استفتاح الصلاة : 

*- يعبر عنه بعض الفقهاء أيضا بدعاء 
الاستفتاح, وبالافتتاح» وبدعاء الافتتاح . إلا أن 
الأكشو رفولون: الاستفتاح. واستفتح: أي قال 
الذكر الوارد في موضعه بعد التكبير . 00 


الألفاظ ذات الصلة : 
الثناء : 

- الثناء لغة : المدح. وفي الاصلاح : ماكان من 
ذكر الله تعالى وصفاله بأوصافه الحميدة. وشكرا له 
على نعمه الجليلة» سواء كان بالصيغة الواردة: 
«سبحانك اللهم وبحمدك . 4 الخ). أوغيرهاما 
يدل على المعنى المذكور. أما الدعاء فليس ثناء 
وهذا هو الجاري مع الاستعمال اللغوي . 

وفي اصطلاح آخر : الثناء لكل ما يستفتح به ولو 

كان دعاء. قال الأمام الرافعي : وكل واحد من 
هذين الذكرين. أعني «وجهت وجهي . 


"٠.37/7 حاشية الشرواني على التحفة وهم وفتح العزيز‎ )١( 
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19 - ١1/ لحية‎ 


وموم و فو وم مم ومو عولد وادوور 


للالكية. وذلك للحديث الوارد أن النبي 
كلل : وكان إذا توضأ خلل لحيته» 29 وفعله 


ابن عمر وابن عباس وأنس وا لحسن رضي الله عنهم» ٠‏ 


وقال أبو حنيفة ومحمكد: هو فضيلة . قال ابن 
والأدلة ترجحه وهو الصواب . أه . 
وقد ورد الترخيص في ترك التخليل عن 


وغيرهم» وقال من لم يوجبه: إن الله تعالى 
أمر بغسل الوجه ول يأمر بالتخليل» وإن أكثر 
من حكى وضوء النبي كَل لم يحك أنه خطّل 
لحيته مع أنه كان كثيفهاء فلو كان واجبا لما 
أخل به . 

وفي قول للمالكية : التخليل مكروه. وهو 
الراجح عندهم على ظاهر مافي المدونة من 
قول مالك : تحرك اللحية من غير تخليل 1 

والقول الثالث للالكية. وهو قول 
إسحاق بن راهويه: التخليل واجب» 
والتخليل عند من قال به يكون مع غسل 
الوجه. إلا أن الحنابلة نقلوا عن نص أحمد 


أن التخليل يكون مع غسل الوجه أو إن شاء ' 


)١(‏ حديث: «أن النبي يِ كان إذا توضا خلل لحيته» 
أخرجه أحمد (715/7) من حديث عائشة. وقال ابن حجر في 
التلخيص :)85/١(‏ إسناده حسن . 


ومف ومو وو وم مايا0 


وصفته على مافي شرح منتهى الإرادات أن 
يأخذ كفًا من ماء يضعه من تحتها فيخللها 
بأصابعه مشتبكة. أو يضعه من جانبيها 
ويعركها به 29 . 


غسل العنفقة في الوضوء : 

يجب في الوضوء غسل العنفقة والبشرة 
تحتها إن كانت خفيفة., فإن كانت كثيفة 
فالأكثر من العلماء على أنه يجب غسل 
ظاهرها فقطء كاللّحية» وقيل: يجب غسلها 
ظاهراً وباطنا بكل حال لأنها لانستر ماتحتها 
عادة» وإن وجد ذلك كان نادراً فلا يتعلق به 
حكم(). 

غسل اللحية في الغسل من احنابة : 


8 يجب في الغسل من الجنابة عند جمهور 


الفقهاء غسل البشرة تحت اللحية سواء كان 
الشعر كثيفا أو خفيفاً. وذلك لما روي عن 
علي رضي الله عنه عن النبي ككل قال : «من 
ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به 
كذا وكذا من الناره”" قال علي : فمن ثم 


:»45/1١ والدسوقي على الشرح الكبير‎ 0/4/١ ابن غابدين‎ )١( 
وشرح‎ 21١073١5 231٠١6 /١ والذخيرة ١/١56ء والمغنى‎ 
. 354/١ ونيل المآرب‎ 20757 /١ المنتهى‎ 

(؟) الدسوقي على الشرح الكبير .85/1١‏ والمغني لابن قدامة 
5/1 ١ا. ١‏ 

(5) حديث: من ترك موضع شعرة من جنابة . . . » 
أخرجه أيبو داود (177*/1) وذكره ابن حجر في التلخيص 
)١157/١(‏ وقال: قيل: إن الصواب وقفه . 


7 


اممف م ووم وه وه مرو ووم م ووو مو وما ووه 


عاديت شعري., وكان يجز شعره. ولحديث 
أبي هريرة أن النبي ككلةِ قال: «إن تحت كل 
.شعرة جنابة فاغسلوا الشعر. وأنقوا 
الرع 00 

والشعر نفسه يجب غسله وإيصال الماء 
إلى أثنائه حتى ما استرسل منه: وفي وجه عند 


تخليل شعر اللحية ©). وانظر مصطلح 
(غسل ف8١).‏ 


مسح اللحية في التيمم : 
” يجب في التيمم مسح اللحية مع مسح 
الوجه عند جميع الفقهاء » فيمسح على ظاهر 
الشعر سواء كان الشعر خفيفا أو كثيفاء فلا 
يجب ولايندب إيصال التراب إلى الشعر 
الباطن ولا إلى البشرة لعسره. ولآن المسح 

مبني على التخفيف . 
واشترط الحنفية على الصحيح عندهم, 
والمالكية والشافعية والحنابلة استيعاب ظاهر 
شعر الوجه. قال في الدر المختار: حتى لو 
ترك شعرة لم يج قال المالكية : : وبجب مسح 
ماطال من اللحية, ولايخللها لأن المسح مبني 


». . . حديث: «إن تحت كل شعرة جنابة‎ )١( 
من حديث أبو هريرة» ثم ذكر‎ )١/7/1١( أخرجه أبو داود‎ 
٠ . تضعيف أحد رواته‎ 

(؟) ابن عابدين »٠١7/١‏ والفتاوي الهندية 217/1١‏ والدسوقي 
على الشرح الكبير ,174/١‏ وحاشية القليوبي .55/1١‏ والمغني 
لابن قدامة 778/1١‏ ء وشرح المنتهى /1١/1١‏ 


لوقف مومع م م و مو وا ا يللو وعوووة: 


مايتعلق باللحية من الأحكام في الإحرام : 
١‏ - لايجوز للمحرم حلق لحيته في الإحرام 
ولا الأخذ منها كثيراً أو قليلاً» إلا لعذر 
إجماعاء وقياسا على تحريم حلق الرأس 
امار عليه في قوله تعالى : «وَلا مُأ 
رو موقي المدَئ عد 4 29. ٠‏ 

فإن حلق لحيته وهو محرم لعذر أو لغير 
عذر فعليه دم 29 وإن أخذ أقل من ذلك 
ففيه تفصيل وخلاف يرجع إليه في مصطلح 
(إحرام فالاءه6١).‏ 

ويحرم على المحرم دهن لحيته ولو بدهن غير 
مطيب. ويحرم عليه أيضا تطبيبها . 

وانظضر مصطلح (إحرام ف"الا. الال 
168) . 
الأخذ من اللحية عند التحلل من الإحرام : 
١‏ - ذهب الشافعية إلى أنه يندب للمحرم 
عند تحلله من الإحرام إذا لم يكن برأسه شعر 
أن يأخذ من شاربه أو من شعر لحيته .00 

وروي عن عطاء وطا وس أنه يستحب لو 


نه الفتاوى المهندية ١/75»ء‏ وابن عابدين ١/158ء‏ والذخيرة 
للقراقي 0/١‏ والقليوبي /١‏ بح والمغني ,6:/1١‏ وشرح 
المنتهى 9417/1١‏ 

١95/ سورة البقرة‎ )١( 

(5) ابن عابدين 5/7 »3٠١‏ والشرح الكبير 17/ 79. 55» ونهاية 
المحتاج 7 » وحاشية القليوي ا وشرح المنتهى 
6 والمغني ٠0/1‏ والفتاوى الهندية ”87/1١‏ 


- ”"١ 


وففف وو وو ووو اال نوه 


وذهب الحنفية إلى أنه يستحب للمحرم 
عند تحلله قص أظافره وشاربه واستحداده 
بعد خلق رانيه ولا واد مق ليه فتاه 
ولكن إن أخذ منها لم يجب عليه شيء 7" . 
الدية أو الأرش في إتلاف شعر اللحية : 
7 تتفق المذاهب الأربعة على أن من أزال 
لحية رجل عمداً أو خطأء بحلق أو نتف أو 
معالجة بدواء» أو غير ذلك. فإنه إن عاد 
الشعر فنبت كما كان فلا شيء من دية أو 
غيرها إلا الأدب في العمد . 

أما إن لم ينبت الشعر لفساد منبته» ىا 
لوصب عليه ماءٌ حاراء فقد اختلف الفقهاء 
فيه : 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن فيها دية 
كاملة إن أذهبها كلّهاء سواء كانت خفيفة أو 
كثيفة» قالوا: لأنه أزال الجمال على الكهمال» 
وفي نصفها نصف الدية : 

ثم قال الحنفية : وماكان أقلّ من ذلك 
ففيه حكومة عدل, وفي قول عندهم : تجب 
كل الدية لأنه في الشّيْنِ فوق من لالحية له 
أصلاء قال في شرح الكافي: هو الصحيح . 

وقال الحنابلة: يعتير قدر الذاهب منها 


)١(‏ الفتاوى الحندية .7737/1١‏ والقليوبي 94/5١١ء‏ ومغني المحتاج 
١ه‏ والمغنى *//0577 وفتح الباري "58/١٠١‏ 


ففمف مم ووم ورد مرا ماوع ادنوه 


بالمساحة. فيعطى من الدية بنسبة ذلك . 

قال الحنفية: ولا شيء في إذهاب لحية 
كوسج على ذقنه شعرات معدودة» قالوا: لأنها 
تشينه ولاتزينه . ش 

ولو كان على خده أيضا ولكنه غير متصل 
فكيية غدل لأذ كيه بعضن: الخاله اول 
متصلا ففيه كل الدية» لأنه ليس بكوسج 
وفيه معنى الال . 

وقال الحنابلة: إن أزالها وبقي منها ما 
لاجمال فيه فعليه الدية كاملة لإذهابه المقصود 
. واستدلوا على إيجاب الدية في شعر اللحية 
بقول علي وزيد بن ثابت رضي الله عنها: 
«في الشعر الدية» . 

ويؤجل سنة ليتحقق من عدم نباتهاء فإن 
مات فيها فعند أبي حنيفة تسقط الدية» وقال 
الصاحبان : فيها حكومة عدل . 

وإن نبت الشعر أبيض قال أبو حنيفة . 
كذلك : لاشىء فيهاء وقال الصاحبان: فيها 
حكومة دل 

فإن عاد الشعر فنبت بعد أن أخذ المجني 
عليه مافيه من دية أو بعضها أو حكومة 
العدل ردهء وإن لم يعد ورجي عوده انتظر 
مايقوله أهل الخبرة . 

وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لاتجب 


-752 د 


اقفوم وام و ومو فورحو الما وو ووو وو 


الدية في إذهاب شعر اللحية» بل فيه حكومة 
عدل 29 200 
التعزير بحلق اللحية : 
4 - لايجوز التعزير بحلق اللحية لكونه أمراً 
محرما في ذاته عند الجمهور, والذين قالوا بأن 
الحلق في ذاته مكروه. وهو الأصح عند 
الشافعية, قالوا : لايجوز التعزير بحلقها 9 . 
لحية اميت : 
8 ذهب الحنفية إلى أنه يكره تسريح لحية 
الميت أو قص شعره أو حلقه لعدم الحاجة إليه . 
وقال المالكية : يكره حلق شعر الميت الذي 
لايحرم حلقه حال الحياة كشعر الرأس . فإن 
كان يحرم حلقه حال الحياة ‏ وهو شعر 
اللحية ‏ حرم قال الدردير: وهو بدعة قبيحة 
وقال الحنابلة : يكره سريح شعره رأسا 
كان أو لحية لأنه يقطعه من غير حاجة إليه . 
قالوا. ويحرم حلق رأسه ولحيته . 
أما الشافعية فيرون أن تسريح لحية الميت 
غير المحرم حسن لإزالة مافي أصول الشعر من 
الوسخ أو بقايا السّدر ويكون ذلك بمشط 


ءالال٠ الفتاوى الحندية 78/5 70ء وحاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ؛ //ا/71» وشرح المحلي‎ 
والمغني لابن قدامة‎ 2.١55/14 على المنباج مع حاشية القليوبي‎ 
. 371/7 حإرمك3 وشرح منتهى الإرادات‎ 

(7) حاشية القليوبي 7١9/85‏ 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل ل ا ا ا 


واسع الأسنان. برفق ليقل الانتتاف . 
ثم إن أزيل بعض الشعر بحلق أو قص 
أو تسريح يجعل الزائد مع الميت في كفنه 7" . 


)١(‏ ابن عابدين ولفتاوى المهندية »١١58/ ١‏ والدسوقي 
2477-0١‏ وشرح المنباج للمحلي 2574/١‏ وشرح 
المنتهى 7٠ 4/١‏ 


يروو 5 


ووو وروم م ممم وم مم مم مووود لدول وه 


. اللزوم في اللغة:. مصدر, فعله لَزم يلزم‎ - ١ 
يقال: لزم فلان فلاناً أي : كان معه فلم‎ 
يفارقه. ومثله في المعنى لارّمه ملازمة ولزاماًء‎ 
والتزمه بمعنى : اعتنقه. واللزوم أيضا:‎ 
الملازمة للشىء والتمسك به أو المداومة عليه‎ 
ومنه حديث عائشة رض الله عنها أنبها:‎ 
.© دكانت إذا عملت العمل لزمته»‎ 

ولزمه المال: وجب عليهء ولزمه الطلاق 
وجب حكمه وهو قطع الزوجية 29 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الجواز: 
؟ -من معاني الجواز في اللغة: الصحة 
والنفاذء يقال: جاز العقد : نفذ ومضى على 
)١(‏ حديث عائشة : «كانت إذا عملت العمل لزمته» 


أخرجه مسلم )041/1١(‏ 
(1) لسان العرب. والقاموس المحيطء والمصباح المنير. 


معء م م موف وو ووو و ووم وو مو مووود ووو ليوو 


الصحةء وأجزت العقد: جعلته جائزاً 
نافذا 29 . ٠‏ 
وفي الاصطلاح قال الزركثي : يطلق على 
أمور: | 
أحدها: على رفع الحرج»أعم من أن يكون 
واجباً أو مندوبا أو مكروها . 
الثاني على مستوي الطرفين» وهو التخيير 
بين الفعل والترك . 
الثالث : على ماليس بلازم» وهو اصطلاح 
الفقهاء في العقود . 

والصلة بين اللزوم والجواز أن الحواز في 
بعض معانيه يضاد اللزوم ‏ . 
الأحكام المتعلقة باللزوم : 
لزوم الأمر والمداومة عليه : 
منهما أمر به النبي كلد من (لزوم 
الجماعة) في الفتن, كما في حديث حذيفة بن اليهان 


رضي الله عنه أنه يكل قال له في شأن الفتن: «تلزم 


جماعة المسلمين وإمامهم» فقال حذيفة : فإن 
لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل 
تلك الفرق كلهاء " قال ابن بطال: فيه 


حجة لخاعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة 


0( المنثور في القواعد للزركثي 7/1 
() حديث حذيفة : «تلزم جماعة المسلمين. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/١7‏ 7) 


- 595 


فم مور ف وو يلللا ووو 


السلمين وترك الخروج ع الأئمة ١١‏ اوناك 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه في خطبته 
بالجابية: «عليكم بالجماعة» وإياكم 
والفرقة» 29 . ش 
ومنه (لزوم العمل) بمعنى المدوامة عليه 
وهو مندوب إليه في التطوعات لقول النبي 
يك : «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن 
قل» 0 وتقدم الحديث عن عائشة رضي 
الله عنها أنها «كانت إذا عملت عملا 
لزمتهع 29, 
لكن إن كان ذلك العمل الذي دخل فيه 
0-0 الالتزام له من شأنه أن يكون 
مشقة خارجة عن المعتاد. أو يورث مكل 
٠‏ 0 الشاطبي أنه يكون مكروها ابتداء. 
لأن الدين يسرء ولخوف التقصير أو العجز 
عن القيام با هو أولى وأكد في الشرع . وقد 
نبه النبي كه إلى هذاء ففي الحديث عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهها 
أن رسول الله كئِ قال له: «ألم أخير أنك 
تصوم النبار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يارسول 


)0غ( فتح الباري 1/ه*”. 5لاء القاهرة. المكتبة السلفية 
1ه . وحاشية ابن عابدين 711/7 

(؟) فتح الباري ف ننانا 

5) حديث: وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» 
أخرجه مسلم )011/١(‏ 

(5) فتح الباري 2157/17 440" وحديث عائشة تقدم تخريجه 


١ف‎ 


ووو مو ماوع لوه 


الله قال: فلا تفعل. صم وأفطرء وقم ونم 
فإن لجسدك عليك حقاء وإن لعينك عليك 
حقاء وإن لزوجك عليك حقاء وإن لزورك 
عليك حقاء وأن بحسبك أن تصوم كل شهر 
ثلاثة أيام» (') 

وذكر ابن القيم أنه ليس للإنسان أن يلزم 
طريقة واحدة مخترعة في العبادة بحيث يراها 
لازمة كلزوم الفرائض. فلا يخرج عنهاء 
ويقدح فيمن خرج عنها ويذمه. أو يلزم 
مكاناً في المسجد للصلاة لايصلي إلا فيه" 
واحتج بالحديث: «نمهى النبي 5 أن 
يُوطنٌ الرجل المكان في المسجد كما 
يوطن البعير» ©. 


لزوم الغريم : 
5 - لزوم الغريم نوع من العقوبة ثبت في ٠‏ 
السنة النبوية» فعن كعب بن مالك رضي الله 
عنه «أنه كان له على عبدالله بن أي حدرد 


الأسلمي دين فلقيه فلزمه فتكلا حتى 


)١(‏ الاعتصام للشاطبي ٠١ 540/١‏ القاهرة. المكتبة التجارية 
الكرى ١‏ 


وحديث عبدالله بن عمرو: «ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم 
الليل. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5١17/5‏ -7518) 

(؟) إغاثة اللهفان لابن القيم ١77/١‏ 

() حديث: «نبى أن يوطن الرجل المكان في المسجد . . .» 
أخرجه أبو داود (0174/1) والحاكم (١/774؟)‏ من حديث 
عبدالرحن بن شبلء واللفظ لأبي داودء وصضصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي . 


د ه"” - 


لل ا ا ا لل ل ل ا ا ا ا ااا ا ايا ا ااا 0ك 


ارتفعت أصواتهماء فمر بها النبي ككل فقال: 
«ياكعب وأشار بيده كأنه يقول: النصف. 
فأخذ نصف ماعليه وترك نصفام 29. 
ويأخذ فقهاء المذاهب بعقوبة الملازمة» 
وجعلوها حا لصاحب الذين» وقد تعرض 
الحنفية لذلك في أبواب الحبس من كتاب 
القضاء. فلصاحب الحق أن يلزم غريمه 
حتى يقضيه حقهء وذكر ابن عابدين أن له 
ملازمته ليلا ونهاراًء ولطالب الحق أن يلازم 
الغريم. وإن لم يأمره القاضي بملازمته» ولا 
َلْسَهٌء :وهذا إن كان مقرا بالكق». أوثيت 
عند القاضي وأطلقه لإعسانه» أولم يكن ثمة 
قاضء والرأي في الملازمة لصاحب الحق, إن 
شاء لازم المدين بنفسه ولو كره المدين ذلك. 
. وإن شاء وكّل غيره بملازمتهء فإن وكل أحذا 


بملازمته لم يكن وكيلاً بالقبض ولا ٠‏ 


بالخضومة» مالم مجعل إليه ذلك . 

وسقة: التلارية عل .ادكه لمش أله 
يلزمه في قيامه وقعوده, ولايمنعه من الدخول 
إلى أهله أو دخول بيته لطعام ونحوه 1 
قالوا: ولا يلازمه في المسجدء على المذهب» 
ولا يقيمه في الشمسء أو على الثلج . أو ني 
)١(‏ فتح الباري ١/51دو‏ 7/5 

وحديث كعب بن مالك: «أنه كان له على عبدالله بن أبي 


حدرد. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 077/05 


ع ممف ف ووو مد دوا االو 


موضع يضر بهء ولا يمنعه من عمل يكتسب 
منه رزقهء بل يلازمه وهو يعمل. أو يعطيه 
نفقته ونفقة عياله ويمنعه من العمل . 
قالوا: وإن كان المدين امرأة والطالب 
رجلا فله أن يلازمها حيث لاتخشى الفتنة» 
كالسوق ونحوه. أما حيث تخشى الفتنة فإنه 
يوكل امرأة بملازمتها 2 . ٠‏ 
وعند الشافعية: لو أراد مستحق الدين 
لزوم المدين بدلاً عن الحبس مكن مالم يقل 
تشق عل الطهارة والصلاة مع ملازمته. 
ويختار الحبس. فيجيبه القاضي إلى 
ذلك 2)9, 
وعند الحنابلة: يحرم مطالبة المعسر 
وملازمته. ويجوز ملازمة الموسر المماطل إن 
خيف هروبه © . ا 
وكذا عند المالكية يحرم ملازمة المعسرء 
قالوا: يحرم ملازمته بحيث كلا يأتيه شيء 
يأخذه منهء لأن الله تعالى أوجب إنظار 
المعسر إلى الميسرة )2 , 
اللزوم بمعنى الوجوب والتحتم : 
ه -يأتي اللزوم بمعنى الوجوب والتحتمء 


ها71١ مطبعة بولاق‎ 4١5- 5١6/7 الفتاوى الحندية‎ )١( 
5172716 /5 وحاشية ابن عابدين‎ 

. القاهرة. مصطفى الحلبي‎ 751١/4 نهاية المحتاج للرملي‎ )١( 

2 شرح منتهى الإرادات ون 

(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لمختصر خليل 78٠/7‏ 
القاهرة: دار إحياء الكتب العربية . 


اك 


اللاي 0 ل ا احاح اح احاح ل 000 


المستحق اا 
مصادر اللزوم : 

اللزوم إما أن يكون بإلزام الله تعالى» أو 
إلزام الغيرء أو إلزام المرء نفسه. وبيان ذلك 
"ناا ' 
اللزوم بإلزام الله تعالى : 
5 - يلزم العبد فعل ما أوجبه الله تعالى عليه 


من الفرائض والواجبات من العبادات عند 


وجود أسبابهاء وتحقق شروط الوجوب». 
وانتفاء موانعه. وإذا فسدت لزم قضاوها . 
ويستتبع ذلك إلزامه بكل مالايتم 
الواجب إلا بهء ما هو مقدور له. كالسفر 
بالنسبة للحج. والطهارة بالنسبة للصلاة» 
وغير ذلك مما هو مبين في قاعدة «مالايتم 
. الواجب إلا به فهو واجب» ' 

ويلزم المكلف الكف عن كل ماحرمه الله 


عليه من الأفعال . 

اللزوم بإلزام الغير. 

- ممن تلزم طاعته شرعاء وتلزم تصرفاته على 
الغغير. من يل : 


أ- ولي الأمر. وهو الإمام الذي صحت ولايته 


)١(‏ شرح مختصر الروضة للطوني 2577/١‏ بيروت» مؤسسة الرسالة 
١٠11هها.‏ 
(؟) البحر المحيط للزركئي 0١‏ مما بعدها والمستصفى 
للغزالي ١/١‏ 


ولع وام الاو ووويوة 


2 ا 0 ليشا ' َس 0-0 
ليوك وول الث ونحكُ » 20 ونواب 
الإمام تلزم طاعتهم في) أناء بهم الإمام فيه» 
كأمير الجيش . والوالي » والمتولي جباية الركاة . 

والطاعة اللازمة هنا هي ماكان في غير 
معصية, فإن أمر بمعصية الله فلا طاعة له 
لأن طاعة الله ألزم. ولا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق. 

(ر: أولو الأمرف ©0) . 
ب - القاضى الذي ولاه الإمام الحكم بين 
الناس» فما حكم به على إنسان في خصومة 
لزمه الحكم. وكذا إذا حجر على سفيه أو 
مفلس لزمته أحكام الحجر» وإذا تصرف في 
مال ضال ببيع أو نحو لزم تصرفه 297 
وللقاضي إلزام الناس بأحكام الله تعالى. 
كالكفارات والنذور”” . 

(ر: قضاء ف/[7). 


ج - الزوج فيا يأمر به زوجته من المعروف . 


(ر: طاعة ف١٠١)‏ . 


د التصرف بالولاية الشرعية» كتصرف الأب 
في مال ولده الصغير أو المجنون با فيه 
)١(‏ سورة النساء /9ه5 


(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5 ١78/‏ 
(5) انظر شرح المنتهى 7947/17 


-/530 د 


لوو مء مم يي يلوو ودوووددوهة 


مصلحتههاء وتصرف الوصي كذلك . 

(ر: ولاية) . 
ه ‏ التصرف بالوكالة. فتصرفات الوكيل . 
لازمة للموكل فيم| وكله فيه . 

(ر: وكالة). | 
اللزوم بإلرام المرء نفسه : 
8- قد يلزم الإنسان نفسه بأمر فيلزمه ذلك 
شرعاً إن لم يخالف الشرع , بمعنى أن الشرع 
جعل التزامه سبباً للزوم » ومن ذلك: 
< أ العقدء فإذا عقدا بيبا عقداً لزمهما 
حكمه. كعقد البيع مثلاٌ يلزم به انتقال 
ملكية المبيع إلى المشتري , وملكية الثمن إلى 
البائع. وكعقد الإجارة يلزم به الأجير 
العمل. ويلزم المستأجر الأجرة . ومن هذا 
القبيل أيضا كل شرط صحيح التزمه العاقد 
ف العقد فيلزمه. وذلك لقول الله تعاِلى : 
ييا مثو لهو >١4‏ وقول 
النبي كك : «المسلمون على شروطهم» 27 
على أن بين الفقهاء اختلافا وتفصيلاً فيا 
يصح من الشروط ومالايصح. وينظر ذلك في 
مصطلح (اشتراط ف١١‏ وما بعدها). 


١/ سور المائدة‎ )١( 
(؟) حديث: «المسلمون على شروطهم»‎ 
أخرجه الترمذي (775- 70) من حديث عمرو بن عوف.‎ 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ا ل اا ل 


ب - تصرفات فردية قولية تلزم المتصرف 
أحكامها بمجرد صدور القول عنه. ومن 
ذلك الوقف والكفالة والعهد والنذر واليمين 
والعتق والطلاق والرجعة., ويرجع لمعرفة 
أحكام كل منها إلى مصطلحه . 

ودخول الكافر في الإسلام التزام إجمالي 


لأحكامه 20 , 
لزوم العقود وجوازها : 


4 - يقصد بلزوم العقد عدم جواز فسخه من 


قبل أحد العاقدين إلا برضا العاقد الآخر 
وما جاز للعاقد فسخه بغير رضا العاقد الآخر 
يسمى عقداً جائزاً . 

فالبيع والسّلم والإجارة عقود لازمة إذ 
إنها متى صحت لايجوز فسخها بغير 
التقايل» ولو امتنع أحد العاقدين عن الوقاء 
بها أجبر. 1 
وعقد النكاح لازم لايقبل الفسخ 
بالتراضي أصلا. دون غيره من سائر العقود 
اللازئة» لأنه وضع على الدوام والتأبيد. وإنما 
يفسخ لضرورة عظيمة, وفي قول: يقبل 
الفسخ بالتراضي 7" .. ظ 

والوديعة والشركة والوكالة عقود جائزة. 
لكل من الطرفين فسخها ولو بغير رضا العاقد 


)0( شرح جمع الجوامع في أصول الفقه “٠5/5١‏ ” . 
)١(‏ المنثور للزركشي 1/7 . 
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أمام مف قف فقومو موووو مو ووو وو ووو ووو و ووو وو واو ووو 


الآخر. ومثلها المساقاة والمضاربة والمسابقة 
والعارية والقرض والاستصناع . 


وقد يكون العقد لازماً من أحد الطرفين - 


جائزا بالنسبة للآخرء كالرهن فللمرتين 
فسخه دون الراهن (2. 

وقد يعرض للعقد اللازم مايجعله جائزاء 
كالبيع إذا اشترط فيه خياره أو تبين في المبيع 
عيب». فيكون لن له الخيار الفسخ. 
كالإجارة إذا طرأ عذر كما لو استأجر مرضعاً 
لطفله فهات الطفل 9 . 

وقد يعرض للعقد الجائز مايجعله لازماًء 
ومثال ذلك الوكالة. فهي في الأصل جائزة» 
فللوكيل أن يفسخها ويعزل نفسه عنهاء كما 
أن للموكل أن يعزله. لكن إن تعلق حق 
الوكيل بها وكل فيه لم يكن للموكل أن يعزله. 
كما لو وكل المستقرض المقرض بقبض دين له 
ليكون وفاء للقرض» فلا يكون للمستقرض 
عزله. وكالرهن المشترط فيه توكيل المدين 
للمرتبن في بيع المرهون. فلا يكون للراهن 
عزله لما في عزله من إبطال حق 
المرتهن7" وكالمضاربة إذا شرع العامل في 
العمل تلزم عند المالكية, ولا تلزم عند 
الحنفية والشافعية ©) 
0 اللبرني6/ه 0000 
(5) الاختيار 57018-١7/57‏ 


. 2 الاختيار لتعليل المختار ١77/7‏ 
(5) بداية المجتهد 51٠/7‏ 


ووو ومو ع م ليلل 00 


ومن أثبت خيار المجلس في عقد البيع 
مثلاء وهم الشافعية والحنابلة, فإن العقد في 
مدة المجلس يكون جائزاء فإن انفض 
المجلس دون أن يختار أحد العاقدين 
الفسخ , ابتدأ لزوم العقد من حينئذ "© . 

وقد يكون العقد مختلفاً في مدى لزومه أو 
جوازه» كاهبة مثلاء فمذهب مالك أنها تلزم 
بمجرد العقد. ومذهب الشافعي وأحمد أنها 
لاتلزم إلا بالقبض بإذن الواهب. وفي رواية 
عن أحمد أنها قبل القبض جائزة في المكيل 
والموزون لاغير» ومذهب أبي حنيفة أنها جائزة. 


بعد القبض أيضاء فللواهب الرجوع فيهاء 


. مالم يكن مانع» كأن يكون الواهب زوجاً أو 


ذا رحم محرم للموهوب له. ولايصح الرجوع 
إلا برضاهما أو قضاء قاض 7 . 

وفي كشير من هذه العقود تفصيلات في 
مدى لزومها أو جوازهاء فيرجع في كل منها 
إلى مصطلحه . 
العقد الفاسد عند الحنفية غير لازم : 
٠‏ -العقد الفاسد عند غير الحنفية بمعنى 
الباطل. فلم ينعقد أما عند الحنفية فالعقد 
الفاسد منعقد من حيث الأصل لصدوره عن 


.716/ 4 والمغني لابن قدامة‎ "١5 شرح المنتهى 777//7ء‎ )١( 
1١96.191 /7 والاختيار 7 / ه. والقليوبي‎ 

)١(‏ بداية المجتهد "7١/7‏ والاختيار “577/7 - 07. والقليوبي 
ةيال 


7*94؟ - 


حكم الاستفتاح : 
ه ‏ قال جمهور الفقهاء : الاستفتاح سنة, لما ورد في 
الأحاديث التي سيأتي ذكرها في الصيغ المأثورة في 
الاستفتاح . 

وذهبت طائفة من أصحاب الإمام أحمد إلى 
وجوب الذكر الذي هوثناء, كالاستفتاح بنحو 
«سبحانك اللهم وبحمدك. . . » وهواختيار ابن 
بطة وغيرء. وذكر هذا رواية عن أحمد 9) 

وخالف في ذلك مالك. ففي المدونة قال ابن 
القاسم : كان مالك لا يرى هذا الذي يقول الناس 
«سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك» 
وتعالى جدك. ولا إله غيرك». وكان لا يعرفه. ثم 
نقل من رواية ابن وهب بسنده إلى أنس بن مالك 
أن النبى يَكْةِ وأبا بكر وعمر وعثان كانوا يفتتحون 
ادكه لو اين اللي لقال وبوسال 
مالك : من كان وراء الإمام, ومن هووحده. ومن 
كان إماما فلا يقل : «سبحانك اللهم وبحمدك. 
وتبارك اسمك.. . الخ». ولكن يكير ون ثم 


"١7 /* فتح العزيز‎ )١( 

)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية قاين 

5 أخصرجه مسلم وأحمد من حديث أنس بن مالك قال :«صليت 
خلف النبى مي وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد 
له رب العالمينلا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة 
ولا في آخرها »'(صحيح مسلم 199/١‏ ط عيسى الحلبي. ونيل 
الأوطار ١494 /٠‏ ط المطبعة العثمانية المصرية /61١اه).‏ 


ببخننون افر 930 

وقد صرح فقهاء المالكية بأن الحكم كراهة 
الفصل بين التكبير والقراءة بدعاء. سواء أكان 
دعاء الاستفتاح أوغيره. إلا أن في كفاية الطالب: 
أن هذا هوالمشهور عن مالك, ثم قال: واستحب 
بعضهم الفصل بينهم) بلفظ : «سبحانك اللهم 
وبحمدك... الخ»2. وقال العدوي معلقا على 
ذلك : في قوله والمشهور عن مالك الخ إشارة إلى أن 
عدا القول كالكء! إلا أنه لين مسهورا عه ”1 

ثم قد جاء في جواهر الإكليل تعليقا على قول 
خليل بالكراهة : أي يكره على المشهور للعمل. 
وإن صح الحديث به يعني ما قاله الدسوقي : لأنه 
لم يصحبه عمل - ثم قال: وعن مالك ندب قوله 
قبلها ‏ أي قبل تكبيرة الإحرام - : سبحانك اللهم 
وبحمدك. . . الخ. وجهت وجهي . . . الخ. 
اللهم باعد. . . الخ. قال ابن حبيب: يقوله بعد 
الإقامة وقبل الإحرام. قال في البيان: وذلك 
حسن . 7 اه . وكذلك نقل الزافعي من الشافعية 
عومالتك رلته لا نشعي عسو اكير ا 
بالفاتحة. والدعاء والتعوذ يقدمهها على التكبير .© 
فكأن خلاف المالكية في الاستفتاح راجع إلى 
موضعهء فعندهم يكون قبل التكبير. وعند غيرهم 


ه. 
بعلم 7) 


517/١ المدونة‎ )١( 

(7) كفاية الطالب الرباني بحاشية العدوي ٠١6/١‏ 

فق جواهر الإكليل .08/١‏ وانظر أيضا الرهوني 2456/١‏ 
والدسوقى 5657/١‏ 

(4) فتح العزيز 01/86 

(0) ناقش النووي احتجاج المالكية بحديث «أن النبي يد كان يفتتح 
القراءة بالحمد لله رب العالمين» بأنه ليس فيه التصريح بنفي ‏ 
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مفوف ووم وم ومع و م مان لو ووه 


أهله في محله وتمام ركنه وهو الصيغة. لكن 
فسد لوصفه أي لفقده شرطا من شروط 


الصحة. كاشتال البيع على جهالة المبيع أو . 


الأجله أرغل قرط مفتيد» أوتريا . 
والعقد الفاسد لايكون لازماًء لأنه 

مستحق الفسخ لحق الله تعالى: لمخالفته 
الشرع. لكن قد يصح ويلزم إن قام 
العاقدان بإزالة الوصف المفسد. كإسقاط 
الأجل المجهول من له الحق فيهء وكذا لوباع 
المشتري مااشتراه فاسداً أو رهنهء فإن شراءه 

.يلزمء فلوعاد إليه بفسخ أو إقالة, عاد 
الجواز 29 . 

(ر: بطلان ف١١).‏ 

حكم الوعد من حيث الجحواز أو اللزوم : 
١-الوعد‏ عند جمهور العلاء غير لازم » 
وقيل يلزم الواعد الوفاء بالوعد ديانة ولايلزم 
قضاءء وعند المالكية أربعة أقوال» ثالثها: 
يلزم إن كان على سبب. ورابعها: يلزم إن 
كان على سبب ودخل الموعود بناء على الوعد 
في شيء» كأن قال: تزوج وأنا أعطيك 
ماتدفعه مهراًء أو: اهدم دارك وأنا أسلفك 
ماتبنيها بهء فتزوج أو هدم داره بناء على 
الوعد 9 . 


(؟) الفروق للقراني: الفرق »1١5‏ والأذكار للنووي ص 207/١‏ 
وفتاوي الشيخ عليش 278058-5١‏ وكشاف القناع - 


لومم ووو مااع لاع د ووه 


(انظر: التزام ف"2» ووعد). 


اللزوم عند الأصوليين : 


7 - اللزوم أن يثبت أمر عند ثبوت أمر 
آخس كلزوم المشنب للسسية أو المعلول 
للعلة. فالأول اللازم » والثاني الملزوم ا 

والتعبير باللازم عن الملزوم أو عكسه نوع 
من أنواع المجانء أما إن استعمل اللفظ في 
حقيقته وأريد لازم المعنى فهو كناية» كما يأتي 
دياثة في المللحق الأصولي إن شاء الله . 

ودلالة الكلام على معنى غير مقصود من 
سياقه. ولكته لازم للمعنى الذي سيق 
الكلام لأجله هو نوع من أنواع الدلالات 
اللفظية يسميه الحنفية إشارة النص. كدلالة 
( وله وضك له تكثوت عَبْرَا 204 مع 
«وفص' كمف عَامَينِ» 2 على أن مدة الحمل 
يمكن أن تكون ستة أشهر .29‏ 

ولام المذهب ليس بمذهب. وهذه 
قاعدة عند الفقهاء والأصوليين. فمن قال 
كلاماً يلزم منه الكفر, وليس كفراً في ذاته» ل . 
يحكم بتكفيره إن لم يقصد هذا اللازم 0 


-< 784/5 طبع الرياض. وشرح المجلة للأناسي كرف 


)١(‏ ارشاد الفحول ص 40". /1ؤ”. والمستصفى 0/١‏ دل 


وروضة الناظر ص 2.14 77 
)١(‏ سورة الأحقاف / ١١‏ 
(5) سورة لقمان ١5/‏ 
(5) انظر أصول السرخسي .775/١‏ لالاال والآأمدي 


+/؟ة 8و : 
(5) انظر المنثور في القواعد للزركشي 24٠/7‏ والقليوبي على شرح . 
المعباج 5 / ١1/5‏ 


-75590 


"١ لسَان‎ 1١ روم‎ 


مفمو مم مع م عدو وو ووو ووو 


وحكم القاضي بئيء هل هو حكم 
بلازمه؟ قال الحنابلة : نعم فلا يحكم قاض 
آخر بخلاف اللازم في تلك الواقعة. لأنه 
يكون نقضاً لحكم الأول ومثلوا له بحكمه 
ببيع عبد أعتقه من أحاط الدين باله. فإنه 
يعتبر حكى) ببطلان العتق. فلا يحكم قاض 
آخر فيه بخلافه. لأنه يكون نقضا لحكم 
الأول بالاجتهاد. والاجتهاد لاينقض 
باجتهاد9). 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 


4175/7 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 


الل اي ا ا ا ا ا ا 000 


التعريف: 

١‏ اللسان لغة: جسم لحمي مستطيل 
متحرك يكون في الفم. ويصلح للتذوق 
والبلع والنطق. ويذكر باعتبار أنه لفظى 
ل وألسن ولُسن 0 


ويؤنث باعتبار أنه لغة فيجمع 0 
ويقال: لغته فصحة 202 

ولايخرج الى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
اللغة: 

- اللغة هي مايعبر بها كل قوم عن 
أغراضهم 7" . 

والمعنى الاصطلاحي لايخرج عن المعنى 
اللغوي . 

والصلة بين اللسان واللغة أن اللسان ٠‏ 


)١(‏ لسان العرب. والمفردات. والمعجم الوسيط مادة (لسن) 
)١(‏ لسان العرب 


0-41١ 


مقعم مم ووو ووو ومو ووو وم و ومو و وموم ووو دوروو 


يكون مرادفا للغة في أحد إطلاقيه . 
الأحكام المتعلقة باللسان : 
يتعلق باللسان أحكام فقهية منها: 
أ حفظ اللسان ظ 
يندب حفظ اللسان عن غير محرم وأما 
عن محرم كالخوض في الباطل والفحش 
والسب والبذاء والغيبة والسخرية والاستهزاء 
فواجب ويتأكد وجوبه في الصوم '2. فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله 
كل : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 
خيراً أو ليصمت»227» فهذا الحديث نص 
صريح في أنه لاينبغي للإنسان أن يتكلم إلا 
إذا كان الكلام خيرا وهو الذي ظهرت له 
مصلحته ومتى شك في ظهور المصلحة فلا 
يتكلم . 
وقد قال الشافعي رحمه الله تعالى : إذا أراد 
الكلام فعليه أن يفكر قبل كلامه: فإن 
ظهرت المصلحة تكلم. وإن شك لم يتكلم 
حتى تظهر. |0 
وعن أبى موسى الأشعري رضي الله عنه 
قال: قلت: ياسول الله أي الإسلام 
أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من 
ابش الرقاتي 125/7 لشي بايا الفاسيفوين 
ص0١ ١1/١-‏ ْ 


(1) حديث: ذمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري )"08/1١‏ ومسلم )18/1١(‏ 


ووممممم ووم وو و راواه عر ووو وما 


لسانه ويده» 20 فاللسان من نعم الله 
العظيمة ولطائف صنعه الغريبة» فإنه صغير 
جرمه عظيم طاعته وجرمهء إذ لايستبين 
الكفر والإيهان إلا بشهادة اللسان. ولايكب 
الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد 
ألسنتهم ‏ ولا ينجو من شر اللسان إلا من 
قيده بلجام الشرع 9©. قال معاذ بن جبل 
رضي الله عنه : قلت يانبي الله وإنا لمؤاخذون 
بها نتكلم به؟ فقال: «ثكلتك أمك يامعاذء 
وهل يكب الناس في النار على وجوههم 
أو على مناخبهم !إلا حصائد 
ألسنتهم» 29 . 

وللتفصيل (ر: لفظ ف7١).‏ 
ب - سبق اللسان في الطلاق: 
5 - اختلف الفقهاء في حكم طلاق من سبق 
لسانه إلى الطلاق من غير قصد . 
وينظر تفصيله في (خطأ ف»0١5.,‏ وطلاق 
ف١5). ١‏ ظ 
ج - سبق اللسان في اليمين: 
© - من سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد 
لمعناها اختلف الفقهاء في انعقاد يمينه . 


٠. . حديث أبي موسى الأشعري : «أي الإسلام أفضل.‎ )١( 
)15/1١( ومسلم‎ )51/١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

(؟) الفتوحات الربانية 27457/1 وإحياء علوم الدين ٠١8/7‏ 

(”) حديث معاذ: «يانبي الله . وإنا لمؤاخدون با نتكلم به . . .» 
أخرجه الترمذي (0/؟7١)‏ وقال: حديث حسن صحيح . 


-755322- 


فمموووقفوفووو وهو ووو ووو ووو الو 


زيتظر صل ذلك لق رلياناى» ٠‏ وما 
بعدها) . 
د سبق اللسان في الظهار: ظ 
" - اختلف الفقهاء في اعتبار ظهار من جرى 
على لسانه الظهار من غير قصد . 

وينظر تفصيل ذلك في (ظهار ف18١)‏ . 


ه - الجئاية على اللسان : 
+* - اختلف الفقهاء في أخذ اللسان 
باللسان . ش 


وينظر تفصيل ذلك في (جناية على مادون 
النفس ف77) . 
دية اللسان: 
8-اتفق الفقهاء على أنه يجب في اللسان 
الدية» لما روى أن النبي يِ كتب في كتاب عمرو بن 
حزم رضي الله عنه: «وني اللسان الدية, 9 
. ولأن فيه حمالا ومنفعة. وكذلك تجب الدية إن 
جنى عليه فخرس. لأنه أتلف عليه المنفعة 
المقصودة. فأشبه إذا جنى على اليد فشلت أو 
العين فعميت». وإن ذهب بعض الكلام 
وجب من الدية بقدره. لأن ماضمن جميعه 
. بالدية ضمن بعضه ببعضها كالأصابع 29. 


)١(‏ حديث عمرو بن حزم : «وفي اللسان الدية» 
20 أخرجه النسائي (04-08/4) وخرجه ابن حجر في التلخيص 
)18-1١1/5(‏ ونقل تصحيحه عن جماعة من العلياء . 
(؟) :تبيين الحقائق .١159/1‏ وفتح القدير 29١8/4‏ ودام 
الصنائع لف والخرشي 0/4 ومغني المحتاج- 


لام م مم للم اد 


وإن و على لسانه فذهب ذوقه فلا 
بحس بشيء من المذاق وجبت عليه الدية. 
لكنه اتلف عليه حاسة انلعة متسوفة ) كا لو 
أتلف عليه السمع أو البصرء وإن نقص 
بعض الذوق نظر فإن كان النقصان لايتقدر 
بأن كان يحس بالمذاق الخمس وهي الحلاوة 
والمرارة والحموضة والملوحة والعذوبة إلا أنه 
لايدركها على كالها وجبت عليه الحكومة. 
لأنه نقص لايمكن تقدير الأرش فيه فوجبت 
فيه حكومة, وإن كان نقصا يتقدر بأن 
لايدرك بأحد المذاق الخمس ويدرك بالباقي 
وجب عليه خمس الدية. وإن لم يدرك اثنين 
وجب عليه خمسان, لأنه يتقدر المتلف فيقدر 
الأرش ١‏ | 
وإن كان ليجل لسان له طرفان فقطع 
رجل أحد الطرفين فذهب كلامه وجبت عليه 
الدية» وإن ذهب نصفه وجب عليه نصف 
الدية »وإن ذهب ربعه وجب عليه ربع الدية. 
وإن لم يذهب من الكلام شيء نظر فإن كانا 
متساويين في الخلقة فههما كاللسان المشقوق 
ويجب بقطعههم| الدية» وبقطع أحدهما نصف ‏ 
الدية. وإن كان أحدها تام الخلقة والآخر ' 


7٠٠5/5 -‏ والمهذب 2٠05/7‏ والمغني 4/ 16., وكشاف القناغ 
5 مما بعدها . 

)١(‏ شرح الزرقاني م+/706؟2 والخرشي م/٠:ة‏ والاختيار ه/لالا, 
والمهذب 7/ ه6١27‏ والمغني 7١9/4‏ 5 


- 553 - 


لسان 8 -4. لص .ء لَطْم ١‏ -؟ 


فوموفف فو عو و و الل 00 


ناقص الخلقة فالتام هو اللسان الأصلي 
والآخر خلقة زائدة فإن قطعههما قاطع وجب 
عليه دية وحكومة.ء وإن قطع التام وجب 
عليه دية» وإن قطع الناقص وجبت عليه 
حكومة 0 

وإن جنى على لسانه مع بقائه فذهب 
كلامه وقضي عليه بالدية. ثم عاد الكلام 
وجب رد الدية قولاً واحدًا عند الشافعية لأن 
الكلام إذا ذهب لميعد. فل| عاد علمنا أنه م 
يذهب وإنا امتنع لعارض 2(" . 

والتفصيل في (ديات ف”7). 
قطع لسان الأخرس والصغير: | 
4 - للفتهاء خلاف وتفصيل في حكم قطع 


لسان الأخرس ولسان الصغير ينظر في (ديات 


ف77). 


لص 
انظر: ا 


)١( 1‏ المهذب 17/ره١27‏ والمغني 74/4 : 
(0) المهذب 7١5/1٠‏ . 


ومم ومو مم ووو ءءء وو لادان 


التعريف: 
١‏ اللطم : في اللغة الضرب على الخد ببسط 


الكفء يقال: لطمت المرأة وجهها لطيما: 


ضربته بباطن كفهاء واتلطمة المة 0 . 
ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بالمعنى 
اللغوي نفسهء قال الزرقاني: اللطمة هي 
ضربة على الخدين بباطن الراحة " . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الصفع : 
؟ ‏ الصفع في اللغة: هو أن يبسط الرجل 
كفه فيضرب بها قفا الإنسان أو بدنه  .©9‏ 
والفقهاء يستعملون هذا اللفظ بالمعنى 
اللغوي نفسهء فقد جاء في حاشية أبي 
السعود على شرح الكنز: الصفع هو 
الضرب على القفا بالكف © . 
والصلة أن اللطم يكون على الوجه 
)1١(‏ الكليات لأبي البقاء الكفوي //177» والمصباح المنير. 
(7) شرح الزرقاني 37/4 . 


(*) المصباح المثير . 
(5) حاشية أبي السعود على شرح الكنز 3580/17 . 


- 55س 


امم اممو ءلمو ووم م مو ااا ييا ووه 


ب - الوكز: 
*- الوكز لغة: الدفع والطعن والضرب 
بجمع الكف (0. 
ولايخرج استعمال الفقهاء لهذا المعنى عن 
المعنى اللغويء قال البهوتي: الوكز هو 
الدفع والضرب بجمع الكف © . . 
والصلة أن اللطم يكون ببسط الكف 
والوكز بجمع الكف . 
الأحكام المتعلقة باللطم : 
لطم الخدود عند المصيبة : 
- اتفق الفقهاء على أنه يحرم لطم الخدود 
وخمشها وشق اللحيوب ونحو ذلك من الأفعال 
عند المصيبة » لما في الصحيح : «ليس منا 
من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا 
بدعوى الجاهلية» © . 
القتصاص من اللطمة : 
© - يرى جمهور الفقهاء أنه لاقصاص من 
لطمة على الخد إذا لم ينشأ عنها جرح 


)ع( القاموس المحيط . 

(7) كشاف الغ ك/لكال وانظر معين الحكام ص١77‏ . 

9) غنية المنملٍ في شرح منية ة المصلٍ صخ 5ه 555. والقوانين 
الفقهية ص 40. والمجموع " . ومطالب أولي النبى 
/١‏ ى وفتح الباري ”7/ ١١1“‏ -114» وعمدة القاري 
م/ على مو 

(5) حديث: «ليس منامن ضرب الخدود . . .» 
أخرجه مسلم )494/١(‏ من حديث أبن مسعود . 


اال ل ل ل 0 ل حاو حل 00 


ولاذهاب منفعة بل فيها التعزير لأن الماثلة 


:فيها غير ممكنة (), 


وذهب ابن قيم الجوزية إلى ومجوب 
التصنامن :فق اللطمة وقال: :هو متصيوضن 


ش أحمد ومن خالفه في ذلك من أصحابه فقد 


خرج عن نص مذهبه وأصوله ىا خرج عن 
محض القياس والميزان . 

واستدل بقول الله تعالى : « حرو َك 
سَيكة مَتَدَها 0 5 تعالى : سس 
عْتّدى يكم معد يمل مَأعتدَى 
عَيَيي ”2 وقوله 00 : وَإِدْعَاقِسْم 
فَمَامِبوأِِئْلٍ مَاعُووتشُريية 4 ' فأمر بالماثلة 
في العقوبة والقصاص فيجب اعتبارها 
بحسب الإمكان. والأمشل هو المأمور به 
فهذا المضروب قد اعتدي عليه فالواجب أن 
يفعل بالمعتدى كما فعل به» فإن ل يمكن كان 
عنه العبد من المساواة من كل وجه. ولاريب 
أن لطمة بلطمة وضربة بضربة في محلهم| بالآلة 
التي لطمه بها أو بمثلها أقرب إلى الماثلة 


)١(‏ الشرح الصغير 67/4" وشرح الزرقاني ١١6/4‏ وكشاف 
القناع 06 05 ممعين الحكام فيا يتردد بين 
الخصمين من أحكام ص١؟275‏ والفتاوي المندية كلق 
وأسنى المطالب 58/5 

4٠ / سورة الشورى‎ )١( 

(7) سورة البقرة / ١915‏ 

(4) سورة النحل ١5/‏ 


لد 56؟- 


6 لُعَاب. لعان ١‏ 
المأمور بها حسا وشرعا من تعزيره بها بغير 
جنس اعتدائه وقدره وصفته '2. 


لعان 
2 - 
لعاب التعريف : 
١‏ اللعان: مصدر لاعن., وفعله الثلاثي 
لعن مأخوذ من اللعن, وهو الطرد والإبعاد 

من الخير. وقيل : الطرد والإبعاد من الله.. 
ونه الخلق الس 

والملاعنة بين الزوجين: إذا قذف الرجل 
امرأته أو رماها برجل أنه زنى بها 9" . 

وعرفه الحنفية والحنابلة بأنه: شهادات 
تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيهان مقرونة 
باللعن من جانب الزوج وبالغضب من 
جانب الزوجة حةّ 29 : 

وعرفه المالكية بأنه: حلف زوج مسلم 
مكلف على نا زوجته أوعلى نفي حملها منه. 
وحلفها على تكذيبه أربعاً من كل منه| 
بصيغة أشهد الله بحكم نحاكم © . 

وعرفه الشافعية بأنه: كلمات معلومة 


. لسان العرب مادة «ولعن»‎ )١( 

ز[فة بدائع الصنائع نه ا وفتح ال 24 52-0 
بيب ب سب ب سين القناع ه/ 4١‏ 
)١(‏ اعلام الموقعين 7194-18/١‏ (*) الشرح الصغير /١‏ /761 


7552 


ل ل ل ا ا ا ا 0 


جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ 
فراشه وأحق العار به أو إلى نفي ولد 9 . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ السسسن: 

- السب لغة واصطلاحا: هو الشتم : وهو 
كل كلام قبيح 9) 


:والسب قد يوجب اللعان أو لا 
بحسب ما إذا كان فيه رمي للزوجة بزنا أولا. 


اب القذف: 


- القذف في اللغة : : الرمي مطلقاً 

6 9 ء هو: المي 
بالزنا © 

وعرفه الشافعية بأنه: الرمي بالزنا في 
معرض التعيير 0 . 

والصلة أن قذف الزوج زوجته سبب من 
أسباب اللعان. 
الحكم التكليفي: 
4 - ذهب الحنفية إلى أن قذف الزوج زوجته يوجب 
اللعان لقول الله تعالى :لذت مون 
زوجم ول يكن م قب | إل هم 
مَهَدَةٌ رهز َع سبَداتْ بِأمَّهُ 4 أي 
)١(‏ مغني المحتاج 1/ /7”51. 
(7) حاشية الدسوقي 5 / "١4‏ وتاج العروس 
(5) حاشية ابن عابدين 5/ ”57 - 44ء والمغني لابن قدامة 

51١6/8 


)5( مغني المحتاج :/ ه66 . 
(6) سورة النور/ ". 


فو م م يمو 


فليشهد أحدهم أربع شهادات بالله. . 
جعل الله سبحانه وتعالى موجب قذف 
الزوجات اللعان 29 . 

وعند المالكية قال عليش : اللعان يجب 
بثلاثة أوجه: وجهان مجمععليه) :وذلك أن 
يدعي أنه رآها تزني كالمرود في المكحلة ثم لم 
يطأ بعد ذلك. أو ينفى حملاً يدعى استبراء 
قبله» والوجه الغالث: أن يقذفها بالزنا ولا 
يدعي رؤية ولا نفي حمل » وأكثر الرواة قالوا : 
يحد ولا يلاعن 9 . 

واللعان عند الشافعية حجة ضرورية 
لدفع حد قذف الزوج زوجته أو نفي ولده 
منباء. وله اللعان.ولا يجب عليه إلا لنفي 
نسب ولد أو حمل علم أنه ليس منهء لأنه لو 
سكت لكان بسكوته كلها الو ليس منه 
وهو ممتنع © 

وقال الحنابلة: إذا قذف الرجل امرأته 
بالزنا فله إسقاط الحد باللعان 29» وحد 


القذف حق للزوجة فإن لم تطلبه أو أبرأته من 


يريد نفيه لم يكن له أن يلاعن. وإن كان 


ع 


.616 /١ بدائع الصنائع 7/ 778. والفتاوى الهندية‎ )١( 


.701 /7 منح الجليل‎ )١( 
7201/1 ومغني المحتاج‎ ٠5 /1 نهاية المحتاج‎ )5( 


(5) الإنصاف 4/ 7370 . 


758107 - 


وفوف ووم م ع او ووووووو و 


هناك ولد يريد نفيه فقال القاضى: له أن 
يلاعن لنفيه. وقال بعضهم : يحتمل أن لا 
يشرع اللعان في هذه الحالة ا لو قذفها 
فصدقته 20 ., 
ركن اللعان : 
ه ‏ ذهب الحنفية إلى أن ركن اللعان هو 
الشهادات التي تجري بين الزوجين على الوجه 
المتقدم في تعريفهم , فتكون ركنا له 29. لأن 
تحقق اللعان يتوقف على تحققها وهي داخلة 
في تكوينه . 

ونص ابن جزي من المالكية على أن أركان 
اللعان أربعة هى : الملاعن, والملاعنة. 
والسبب» واللفظ © . 
شروط اللعان عند الحئفية : 
5 - عند الحنفية يشترط في اللعان شروط 
مختلفة.» بعضها يرجع إلى الرجل. وبعضها 
يرجع إلى المرأة» وبعضها يرجع إلى الرجل 
والمرأة معاء وبعضها.يرجع إلى المقذوف به 
وتفصيل ذلك فيا يل : 
أ ما يرجع من الشروط إلى الزوج : 
- يشترط في الزوج لإجراء اللعان بينه وبين 


٠ .4060 المغني /ا/‎ )١( 

(؟) البحر الرائق 5/ 2١77‏ وحاشية ابن عابدين ؟/ 2086 وفتح 
القدير 7/ 178417 . 

(”) القوانين الفقهية لابن جزي ص ١١؟.‏ 


ووو ووم لوال للد 


زوجته ألا يقيم البينة على صحة قذفه. وذلك 
لأن الله تعالى شرط في اللعان عدم إقامة البينة 

من الزوج القاذف لزوجته في قوله جل شأنه : 
د لذت يتبوت أزوبجهم ور يكم شبناة 
إلا نشم » ”. وعلى هذا لو اتهم رجل 
زوجته بالزناء وأتى بأربعة رجال عدول 
وشهدوا بزنا الزوجة لايثبت اللعان. ويقام ٠.‏ 

على المرأة حد الزناء لأن زنَا الزوجة قد ظهر 

بشهادة الشهود فلا يحتاج إلى اللعان 9 . 
ب ما يرجع من الشروط إلى الزوجة : 
8 - يشترط في الزوجة لإجراء اللعان شرطان : 
الأول: إنكار الزوجة وجود الزنا منها. حتى 
لو أقرت بذلك لا يجب اللعان. ويلزمها حد 
الزنا لظهور زناها بإقرارها . 
الغاني: عفة الزوجة من الزناء فإن لم تكن 
عفيفة لا يجب اللعان بقذفهاء لأنه إذا لم 
تكن عفيفة فقد صدقته بفعلهاء فصار كا لو 
صدقته بقوها " . 

ومن الشروط التي ترجع إلى المرأة أيضا: 
أن تطلب من القاضي إجراء اللعان إذا قذفها 
زوجها بالزنا أو نفى نسب الولد منه. وإن لم 
تطلب من القاضي إجراء اللعان بينها وبين 


)١(‏ سورة النور/. 

ةق بدائع الصنائع “/ ٠7”8ء‏ وحاشية ابن عابدين 4/1 
ومغني المحتاج 7/ ."8١‏ 

[فة حاشية ابن عابدين ؟/ ا ط . بولاق» وبدائع الصنائع 
"5٠ /##‏ . 


-1١548- 


وففف ممم و و مم ووو واو وا ااا 


زوجها لا يقام اللعان بينبماء وذلك لأن. 


اللعان شرع لدفع العار عن الزوجة فكان 
حقا لما فلا يقام إلا بطلب منها كسائر 
حقوقها 22 

ج ما يرجع من الشروط إلى الرجل والمرأة : 

9 - يشترط في الرجل والمرأة معا لإجراء اللعان 
بيغ] قيام الزوجية بين الرجل والمرأة وقت 
القذف. فإذا كان الزواج قائما بين الرجل 
والمرأة وقت القذف وكان الزواج صحيحا 
- دخل الزوج بالمرأة أولم يدخل - أقيم اللعان 


000 او 


بينبس] لقول الله تعالى: 8# والذين برُمُوت 
أَروْجَهُمَ 4 فإنه سبحانه خص اللعان 
بالأزواج » فيدل ذلك على أن قيام الزواج 
شرط لإجراء اللعان بين الرجل والمرأة . 

'وإن كان الزواج فاسدا وقذف الرجل المرأة 
بالزنا أو نفى نسب ولدها منه لا يثبت اللعان 
بهذا القذف ©“ ., لأن الله تعالى خص اللعان 
بالأزواج » ولا يتحقق ذلك إلا إذا كان الزواج 
صحيحا وإذا انتفى اللعان ترتب على القذف 
موجبه وهو الحد 27 . 

ويشترط كذلك في الرجل والمرأة أن يكونا 
من أهل الشهادة على المسلم. وذلك بأن 
)١(‏ الهداية وفتح القدير / 505٠‏ والدر وحاشية ابن عابدين 

. 67 


(؟) بدائع الصنائع 7/ .5141١‏ وحاشية ابن عابدين ؟/ 080. 
(؟) بدائع الصنائع */ 11 


وقففم ممم وف ووو ووم دوو ا 


يكون كل من الزوجين مسليا بالغا عاقلا حرا 
قادرا على النطق غير محدود في قذف. وعلى 
هذا لو كان الزوج مسل! والزوجة كتابية لا 
يقام اللعان بينهماء أو كان أحدهما أخرس 
لايقام اللعان بينبهاء وإن كانت له إشارة 
مفهومة لق 

قال المرغيناني: إذا كان الزوج عبداً أو 
كافراً أو محدوداً في قذف فقذف امرأته فعليه 
الحد لأنه تعذر اللعان لمعنى من جهته فيصار 
إلى الممجب الأصلى وهو الثابت بقوله تعالى : 
« ولت يِرْمْنَ لْمْحْصَئَتِ »# ”"2. واللعان 

وإن كان الزوج من أهل الشهادة وهي 
أمة أو كافرة أو محدودة في قذف. أو كانت ممن 
لا يحد قاذفها بأن كانت صبية أو مجنونة أو 
زانية فلا حد عليه ولا لعان. لانعدام أهلية ' 


الشهادة وعدم الإحصان في جانبها وامتناع 


اللعان لمعنى من جهتهاء فيسقط الحد كما إذا 
صدقته © , 0 
ويشترط كذلك لفظ الشهادة وحضرة 


الحاكم 5 


)١(‏ بدائع الصنائع / »74١‏ والدر وحاشية ابن عابدين 
؟/ “و55 . 

(؟) سور النور/ 5 . 

(7) الهداية مع فتح القدير «/ .507-161١‏ 

(5) بدائع الصنائع 7/ 747 . 


-7559- 


هذا وقد استثنى الشافعية حالة خشية خروج 
الوقت قبل تمام الصلاة. فلا يأتي بدعاء الاستفتاح 
إلا حيث لم يخف خروج شيء من الصلاة عن 
وقتهاء فإن خاف خروج شيء من الصلاة عن 
الوقت حرم الإتيان بدعاء الاستفتاح . وهوني هذا 
تخالف لبقية سئن الصلاة» فإن السنن يأتي بها إذا 
أحرم في وقت يسعها وإن ازم صيرورتها قضاء. 
قال الشبراملسي : ويمكن الفرق بين الافتتاح 
وبقية السئن بأنه مهد طلب ترك دعاء الافتتاح في 
الجنازة» وفيما لوأدرك الإمام في ركوع أواعتدال» 
فانحطت رتبته عن بقية السئن . أوبأن السنن 
شرعت مستقلة وليست مقدمة لشيء. بخلاف 
دعاء الافتتاح. فإنه شرع مقدمة لغيره» يعني 
للقراءة . 

قالوا: ولوخشي إن اشتغل بدعاء الاستفتاح 
فوت الصلاة هجوم الموت عليه فيها. أوخشيت 
طروٌ دم الحيضء فلا يشتغل به كذلك . 7) 


صيغ الاستفتاح المأثورة : 
5 - ورد في الحديث عن النبي يَلِِ استفتاح الصلاة 
بصيغ مختلفة أشهرها ثلاث : 

الأولى : عن عائشة رضي الله عنها «قالت: 
كان رسول الله كلِ إذا افتتح الصلاة قال: 
سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك». 


الاستفتاح. ولو صرح بنفيه لكانت الأحاديث الصحيحة بإثباته 
مقدمة, لأنها زيادة ثقات, وهي إثبات. والإثبات مقدم على 
النفي. (المجموع .)*37١/*‏ والحديث أخرجه مسلم (صحيح 
مسلم /١‏ لاه" ط عيسى الحلبي 197/5 ه) . 

405/١ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج‎ )١( 


وتعالى جدك, ولا إله غيرك». ('» وصح عن عمر 
أنه استفتح به. (") 

وجمهور الفقهاء لم يذكروا في هذه الصيغة «وجل 
ثناؤ"” » وذكرها الحنفية . ففي شرح منية المصلي : 
إن زاد في دعاء الاستفتاح بعد قوله : وتعالى جدك 
«وجل ثناؤك» لا يمنع من زيادته. وإن سكت عنه 
لا يؤمربه. لأنه لم يذكرفي الأحاديث المشهورة . 
وقد روي عن بعض الصحابة من قولهم . (") 

الثانية : عن علي رضي الله عنه «وأن رسول الله 
يِ كان إذا قام إلى الصلاة قال : وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله 
رك العاليوة الأ شريك له ويذلك أمركه وانا 
من المسلمين - وفي رواية : وأنا أول المسلمسين - 
اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي» وأنا 
عبدك, ظلمت نفسي ., واعترفت بذنبي » فاغفرلي 
نوي جتبعاء إنه لا يخقر الذنوت :إلا أت وعد 
لأحسن الأخلاق لا يبدي لأحسنها إلا أنت» 
واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» 


()١(‏ وتبارك اسمك ) أي البركة تكسب وتنال بذكرك . (وتعالى 
جدك) أي علا جلالك وارتفعت درجتك . 

(؟) المجموع للنووي */ .7١‏ وشرح الإقناع للبهوتي /١‏ 709. 
وحديث عائشة أخرجه أبو داود والحاكم مرفوعا. قال الحافظ ابن 
حجر : رجال إسناده ثقات, لكن فيه انقطاع . وله طرق أخرى 
رواها الترمذي وابن ماجه من طريق حارثة بن أبي الرجال. وله 
طريق أخرى رواها الترمذي واين ماجه من طريق حارثة بن أبي 
الرجال وهو ضعيف . والحديث صحيح موقوفا على عمر. وني 
البساب عن اين مسعود وعدد من الصحابة (تلخيص الحبير 
0١‏ شركة الطباعة الفنية ١86‏ ه. والمستدرك ٠8/١‏ 
نشر دار الكتاب العربي) 

(") شرح منية المصلى ص ٠07‏ 


84594 


١١-1١١ لعان‎ 


0000000 0 ا ااا 1111 اا ااا ا ااا اي 0ك 


د ما يرجع من الشروط إلى المقذوف به : 
٠‏ - يشترط في المقذوف به لوجوب اللعان أو 
جوازه عند الحنفية أن يكون قذفا بالزنا أونفي 
النسب 0). 
شروط اللعان عند غير الحنفية : 
١١‏ - قال المالكية: يشترط لإجراء اللعان ما 
أولا : قيام الزوجية وأن يكون الزوجان 
عاقلين بالغين» سواء كانا حرين أو ملوكين» 
عدلين أو فاسقين. ويشترط الإسلام في 
الزوج . 
ثانيا: القذف برؤية الزنا أو بنفي الحمل . 
ثالثا: تعجيل اللعان بعد العلم لنفي الحمل 
أو الولد. 
رابعا: عدم الوطء بعد القذف . 
خامسا: لفظ: أشهد في الأربع» واللعن من 
الزوج في الخامسة. والغضب من الزوجة في 
الخامسة . 
سادسا: بدء الزوج بالحلف. فإن بدأت 
الزوجة أعادت بعده . 
سابعا: حضور جماعة للعان أقلها أربعة من 
العدول 60 

وقال الشافعية: يشترط لصحة اللعان: 


. 787 /* بدائع الصنائع‎ )١( 
7760-5761 / والشرح الصغير؟‎ 275١ [فة القوانين الفقهية ص‎ 


فوم ممم م م ودعو ادلو 


أولا: أن يكون الملاعن زوجا يصح طلاقه 
وأهليته لليمين, لأن اللعان يمين مؤكدة 
بلفظ الشهادة. وذلك بأن يكون بالغاً عاقلاً 
مختاراً. ويكفي أن يكون زوجاً باعتبار ما كان 
أو في الصورة» وينطبق ذلك على الحر والعبد 
والمسلم والذمي والرشيد والسفيه والسكران 
والمحدود والمطلق رجعيا وغيرهم . 

ثانيا: أن يسبق اللعان قذف للزوجة. 

ثالثا: أن يأمر القاضى أو نائبه باللعان. 

رابعاً: أن يلقن القاضى أو نائبه كليات 
اللعان للمتلاعنين. . ١‏ 

خامساً: أن يكون اللعان بألفاظ 
الشهادات التي جاء بها الشرع . 

سادساً: أن يتم المتلاعنان شهادات 
اللعان . ْ 

سابعاً: الموالاة بين كلمات اللعان . 

ثامنا: أن يتأخر لعان الزوجة عن لعان 
الزوج "2. ْ 

وقال الحنابلة: يشترط للعان ثلاثة 
شروط : 
أحددها: كون اللعان بين زوجين عاقلين 
بالغين سواء كانا مسلمين أو ذميين حرين أو 
رقيقين عدلين أو فاسقين أو محدودين في قذف 


)١(‏ روضة الطالبين 4/ 775. ومغني المحتاج «/ /881- الال 
8ل/ا. ونباية المحتاج /ا/ .1١*‏ 


ةل 7566 


١-1١ لعان‎ 


22222220 ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ااا ااا اا ااا اااي ايا لاا 0ك 


أو كان أحدههما كذلك . 

الثاني : أن يقذفها بالزنا في القبل أو الدبر 

سواء في ذلك الأعمى والبصير. 

الثالث: أن تكذبه الزوجة في قذفه إياها 

ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان 29 , 

ما يثبت به اللعان عند القاضي : 

1 ينبت اللعان غند. القاضي بواحد من 

أثرين:- 

. الأمر الأول: الإقرار بالقذف من الزوج أمام 

القاضى», فإذا قذف الرجل زوجته بالزنا 

فرفعت الزوجة الأمر إلى القاضي». وطالبت 

باللعان بينها وبينزوجهاءوأقر الزوج أنه رماها 

بالزنا حكم القاضي بإجراء اللعان بينبماء 

متى توافرت شرائط وجوبه. 0 

الأمر الثاني : البينة وذلك إذا ادعت المرأة أن 

زوجها اتهمها بالزناء وأنكر الزوج ذلك 

فأقامت الزوجة البينة على ما ادعته» ففى 

هذه الحالة يحكم القاضي بإجراء اللعان بينها 

وبين زوجها بناء على ما شهدت به البينة . 
والبيلنة. التي ب يتشت القذف مها شهادة 

رجلين. ولا يقبل '/ إثبات القذف شهادة 

النساء, لأن اللعان قائم مقام حد القذف في 

حق الرجل .وقائم مقام حد الزنا في حق المرأة» 


- 555/7 كشاف القناع ه/ 44 -94*. ونسيل المآرب‎ )١( 
: ا‎ 


ومم مو مقرم م مايلو 


وأسباب الحدود لا تثبت بشهادة النساء. 
وذلك لوجود الشبهة ف شهادتهن» والحدود 
تدرأ بالشبهات . 

وعلى هذا فلو ادعت المرأة أن زوجها رماها 
بالزنا وأنكر الزوج ما ادعته زوجته. ول 
تستطع الزوجة إثبات ما ادعته بالبينة فلا 
توجه اليمين إلى الزوج, ولا يجب الحد 
بامتناعه عن الحلف. وذلك لأن فائدة توجيه 
اليمين هي القضاء على من يوجه إليه إذا 
نكل عن الحلف,. والتكول ليس إقرارا 
صريحاء وإنما هو إقرار في المعنى ٠‏ والإقرار في 
المعنى تكون فيه شبهة, والشبهة يندرىء 
الحد مها 209. 
كيفية اللعان : 
١‏ -يرى الحنفية في ظاهر الرواية أنه إذا كان 
المقذوف به في اللعان هو الزنا فينبغي للقاضي 
أن يقيم المتلاعنين بين يديه متأثلين» فيأمر 
الزوج أولا أن يقول أربع مرات : أشهد بالله 
أني لمن الصادقين فيهما رميتها به من الزناء 
ويقول في الخامسة: لعنة الله عليه إن كان 
من الكاذبين فيها رميتها به من الزناء ثم يأمر 
المرأة أن تقول أربع مرات: أشهد بالله بإنه 
لمن الكاذبين فيها رماني به من الزناء وتقول في 
)١(‏ بدائع الصنائع 8/ 14. والدر وحاشية ابن عاببدين 


4/17 و8 40. والمغني /1/ .4١48‏ وما بعدهاء ومغني 
المحتاج 7/ 574 


- >0١ 


مفف مم ممم و ووو مومه 


الخامسة: غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين فيهما رماني به من الزنا . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه بحتاج إلى 
لفظالمواجهة. فيقول الزؤج :فيم| رميتك به من 
الزناء وتقولالمرأة :فيم| رميتني به من الزناء وهو 
قول زفر. 

وإن كان المقذوف به نفي نسب الولد فقد 
ذكر الكرخي أن الزوج يقول في كل مرة: فيا 
رميتك به من نفي ولدك, وتقول المرأة: فيها 
رميتني به من نفي ولدي . 

وذكر الطحاوي أن الزوج يقول في كل 
مرة: فيا رميتها به من الزنا في نفي ولدهاء 
وتقول المرأة: فيما رماني به من الزنا في نفي 
ولده 200 
5 وقال المالكية: إن كان المقذوف به هو 
الزنا يقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله 
لرأيتها تزني إذا كان بصيراء فإن كان أعمى 
يقول: لعلمتها تزنى أو لتيقنتها تزنى» ثم 
يقول في الخامسة : لعنة الله عليه إن كان من 


الكاذبين عليهاء وتقول الزوجة أرب مرات: . 


أشهد بالله ما زنيت أوما رآني أزني» وتخمس : 
غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيا 
: سس 
رماني به . 
وإن كان المقذوف به هو نفى الحمل 


. 3737 /* بدائع الصنائع‎ )١( 


محلم مم و اياي يواوه 


فيقول الزوج أربع مرات : أشهد بالله ما هذا 
الحمل مني. ويقول في الخامسة: لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين» وتقول المرأة أربع 
مرات : ما زنيت» وتقول في الخامسة :غضب 
الله عليها إن كان من الصادقين 9" . 
© - وقال الشافعية: اللعان إما أن يكون 
لدرء حد قذف الزوج زوجته فقطء أو يكون 
مع ذلك لنفي الولد. أو يكون لنفي الولد 

فإن كان اللعان لدرء حد القذف فقط فإن 
صفته من الرجل أن يقول أربع مرات : أشهد 
بالله إني لمن الصادقين فيا رميت به زوجتي 
هذه إن حضرت - أو زوجتي فلانة بنت 
فلان ‏ ويسميها ويرفع نسبها أويذكر وصفها 
بها يميزها إن غابت - من الزناء ويقول في 
الخامسة: وعلّ لعنة الله إن كنت من 
الكاذيين فيما رميتها به من الزنا .. 

وإن كان اللعان لدرء الحد ونفي. الولد 
فإنه يشهد أربع شهادات بالله يقول في كل 
منها: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيم| رميت 
به زوجتي هذه إن حضرت - أو زوجتي فلانة - 
ويسميها ويرفع نسبها أو يذكر وصفها با 
يميزها إن غابت ‏ من الزناء وأن الولد الذي 
ولدته ‏ إن غاب - أو هذا الولد ‏ إن حضر- 


)١(‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير؟/ 456 -457» والشرح 
الصغير؟1/ 5514 5506. 


- 75639 


لا ا و ووو ووو ووويووووو. 


من زنا وليس مني » ويقول في الخامسة : وعلٌ 
لعنة الله إن كنت من الكاذيين فيهما رميتها به 
من الزنا ومن نفي الولد. 

وإن كان اللعان لنفي ولد وليس لدرء حد 
فيقول أربع مرات: أشهد بالله إني لمن 
الصادقين فيها رميت به زوجتي هذه إن 
حضرت - أو زوجتي فلانة بنت فلان- 
ويسميها ويرفع نسبها أو يذكر صفتها با 
يميزها إن غابت - من إصابة غيري لما على 
فراشي وأن الوند منه لا .مني. ويصول في 
الخامسة: وعل لعنة الله إن كنت من 
الكاذبين فيها رميت به زوجتي من نفي الولدء 
أما المرأة فإنها لا تلاعن في الحالة الثالثة. إذ لا 
حد عليها بلعان الرجل . 

أما في الحالتين الأوليين فصيغة لعان الممرأة 
ظ أن تقول (أربع مرات) بعد لعانه أشهد بالله 
إنه لمن الكاذبين فيها رماني به - وتشير إليه إن 
حضر وإلا ميزته ىا مر ني لعان الرجل ‏ من 
الزناء ولا تحتاج إلى ذكر الولد لأنه لا يتعلق 
به في لعانها حكم. وتقول في الشهادة 
الخامسة: وعلّ غضب الله إن كان من 
الصادقين فيما رماني به من الزنا. 

وقالوا: خص الغضب بها لأن جريمة 
زناها التي لاعنت لإسقاط حده أقبح من 
جريمة قذفه. والغضب وهمو الانتقام 
بالعذاب أغلظ من اللعن الذي هو البعد 


اال ا ل ل ل ل ل ححا 000 


عن الرجمة 29 , ش 

ولا يثبت شيء من أحكام اللعان إلا إذا 
تمت الكلات الخمس». ولوحكم حاكم 
بالفرقة بأكثر كات اللعان لم ينفذ حكمه. 
لآن حكمه غير جائز بالإجماعء فلا ينفذ 
كسائر الأحكام الباطلة . 

ولو قال يذل كلمنة الشوافة: ادلي 
بالله. أو أقسم.ء أو أولي بالله إني لمن 
الصادقين. أو قال: بالله إني لمن الصادقين 
من غير زيادة. أو أبدل لفظ اللعن بالإيعاد,» . 
أو لفظ الغضب بالسخط. أو الغضب 
باللعن أو عكسه. لم يصح على الأصح في 
جميع ذلك. وقيل: لا يصح قطعا في إبدال 
الغضب باللعن» ولا في الاقتصار على : بالله 
إني لمن الصادقين. ويشترط تأخير لفظتي 
اللعن والغضب عن الكلمات الأربع على 
الأصحء ويشترط الموالاة بين الكلمات 
الخمس على الأصح. فيؤثر الفصل 
الطويل . 

ويشترط في لعان الرجل والمرأة أن يأمر 
الحاكم به. فيقول للملاعن: قل: أشهد 
بالله إني لمن الصادقين. . . إلى آخرها. 

ويشترط كون لعانها بعد لعان الرجل . 

وإن لم يكن للأخرس إشارة مفهومة. ولا 


)١(‏ خجاية المحتاج /1/ 0٠١4 - 1١17‏ ومغني المحتاج 9/ 4/الاء 
نينا ١‏ 


1 ا 


اللا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا اا ا لل ااال اا 


كتابة. لم يصح قذفه ولا لعانه. ولا سائر . 


تصرفاته. وإن كان له إشارة مفهومة. أو 
كتابة» صح قذفه ولعانه. كالبيع والنكاح 
والطلاق وغيرهاء وذكر المتولي : أنه إذا لاعن 
.بالإشارة » أشار بكلمة الشهادة أربع مرات» 
ثم بكلمة اللعن. وإن لاعن بالكتابة كتب 
كلمة الشهادة وكلمة اللعن: ويشِي إلى كلمة 
الشهادة أربع مرات» ولا يكلف أن يكتب 
أربع مرات, ولو لاعن الأخرس بالإشارة. ثم 
عاد نطقه وقال: لم أرد اللعان بإشارتي» قبل 
قوله في) عليه. فيلحقه النسب والحد. 
ولايقبل فيا له. فلا ترتفع الفرقة والتحريم 
المؤبدء وله أن 00 في الحال لإسقاط 
الحدء وله اللعان لنفي الولد إن لم يفت زمن 
النفي» ولو قال: لم أرد القذف أصلاء لم 
يقبل قوله . 


لمرض أو غيره» فإن لم يرج زوال ما به فهو 
كالأخرس» وإن رجي .» فثلاثة أوجه : 
أحدها: لا ينظرء بل يلاعن بالإشارة 
لحصول العجز. وربا مات فلحقه نسب 
باطل . 
والثاني: ينتظر وإن طالت مدته. 
أن الأئمة صححوه. وعلى هذاء فالوجه أن 


وغ مداع فاطو ع عع و عوج عاو ء نحط ع وو واه مو لأ واوا ومع عو ماعو وعفع ةمع فوع عا 


يقال: إن كان يرجى زواله إلى ثلاثة أيام 
3 الايد يار عاق ْ 


فإن أحسن العربية» فهل يتعين ا 
أم له أن يلاعن بأي لسان شاء؟ فيه وجهان . 
أصحهم: الثاني . 

وإذا لاعن بغير العربية» فإن كان القاضي 
بحسن تلك اللغة. فلا حاجة إلى مترجم. 
ويستحب أن يحضره أربعة تمن يحسنهاء وإن 
لم يحسنهاء فلابد من مترجمين» ويكفيان في 
جانب المرأة» فإنها تلاعن لنفي الزنا لا 
لإثباته. وني جانب الرجل طريقان . 


1 أصحهما: القطع بالاكتفاء باثنين » وبه قال 


أبو إسحاق وابن سلمة. والثاني: على 
قولين: بناء على الإقرار بالزنا يثبت 
بشاهدين» أم يشترط أربعة؟ والأظهر ثبوته 
بشاهدين 9) . 

5 وصفة اللعان عند الحنابلة أن يقول 
الزوج بحضرة حاكم أونائبه»وكذا لوحكم 
ريجلا أهلا للحكم: أشهد بالله إن لمن 
الصادقين فيها رميت به امرأتي هذه من الزن 
مشيرا إليها إن كانت حاضرة» ومادامت 
حاضرة فلا يحتاج إلى تسميتها وبيان نسبها. 


)ع0 روضة الطاليين م/ ”3 


- 565 


لعان 184-35 


ا 00 


وإن لم تكن حاضرة بالمجلس سماها ونسبها با 
غيرهاء ويعيد قوله: أشهد بالله . . . الخ مرة 
بعد أخرى حتى يكمل ذلك أربع مرات. ولا 
يشترط حضوتثما (المتلاعنين) معاء بل لو 
كان أحدهما غائبا عن صاحبه جاز لعموم 
الأدلة.» ثم يقول في المرة الخامسة: وإن لعنة 
الله عليه إن كان من الكاذبين فيها رميتها به 
من الزنا.ثم تقول هي بعد ذلك: أشهد بالله 
إن 2 هذامن الكاديين فيا رماي بها من 
الزنا وتتشير إليه إن كان حاضراً بالمجلس» 

وإن كان غائبا عن المجلس سمته ونسبته. 
وتكرر ذلك فإذا كملت أربع مرات تقول في 
الخامسة : وأن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين. وتزيد استحبابا فيا رماني به من 
الزنا خروجا من خلاف من أوجبه, فإن نقص 
أحد المتلاعنين من الجمل الخمسة شيئا ل 
يعتد به لأن الله تعالى علق الحكم عليها.ء ىا 
لا يعتد به إذا بدأت المرأة باللعان قبله. أو 
تلاعنا بغير حضرة حاكم .أو أبدل أحدهما 
لفظة : أشهد بأقسم أو أحلف أو أولي لم يعتد 
به» أو أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد أو 
بالغضب. أو أبدلت المرأة لفظة الغضب 


0 مسحل ازائئسة ( يدي أوقنم الل" 


اللعنة قبل الخامسة لم يعتد به. 


فوقوم ومو مر اممو عرو 


ولوعلق أحدهما اللعان بشرطء أو لم يوال 
أحدهما بين الكلماتعرفاً .أو أتى باللعان بغير 
العربية من يحسنها لم يعتد به. 

وإن أتى الزوج باللعان قبل مطالبتها له 
بالحد مع عدم ولد يريد نفيه لم يعتد به. 

وإذا فهمت إشارةٍ الأخرس منها أو كتابته 
صح لعانه بها وإلا فلا  .29‏ 2 


١7‏ - وقال الشافعية والحتابلة والمالكية في 
القول الصحيح : لو بدأ القاضي بلعان المرأة 
لا يعتد به وعليه أن يعيد لعانها بعد لعان 
الرجل. لأنه أتى باللعان على غير ما ورد به 
القرآن والسنة فلا يكون صحيحاء كما لو 
اقتصر على لفظة واحدةء ولأن لعان الرجل 
لإثبات زنا المرأة ونفي ولدهاء ولعان المرأة 
للاتكار؛ فقدمت بينة الإثبات كتقديم 
الشهود على الأيهان. ولأن لعان المرأة لدرء 
العذاب عنهاء ولا يتوجه عليها العذاب إلا 
بلعان الرجل» فإذا قدم لعانها على لعانه كان 
ا ش 
قدم على القذف 5 

وعند الو قار والمالكية في أحد 


.791١ /6 كشاف القناع‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج 7/ 205 والمغني لابن قدامة 0/ 411» 
والدسوقي ؟'/ 5560. 
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ه56 


١9-14 لعان‎ 


اا ا ا ا ا ا ا 1 0 ا ا اا ااا ااا اا ااا 0ك 


القولين 2١‏ أن وجوب البداءة بشهادة الرجل 
في اللعان لأنه المدعي» وني الدعاوى يبدأ 
بشهادة المدعي» فلو حصل العكس وقدم 
القاضى المرأة في اللعان على الرجل فقد 

أغيقناء وينبغي له أن يعيد لعان المرأة بعد 


الرجل حتى يقع اللعان على الترتيب الوارد في 
القران والسنة . 


فإن لم يعد القاضي لعان المرأة وفرق بين 
الزوجين نفذ قضاؤه بالفرقة لأنه قضاء في محل 
مجتهد فيه . والقضاء إذا صدر في محل مجحتهد 
فيه يكون نافذا. 
ما يجب عند امتناع الزوج عن اللعان : 
4 - قال المالكية والشافعية والحنابلة : إذا 
امتنع الزوج عن اللعان لا يحبس ولكن يحد 
حد القذف 29 هذا ني الجملة وقالالمالكية : 
إن امتنع الزوج عن اللعان فعليه الحد إن 
كانت الزوجة حرة مسلمةءفإن كانت الزوجة 
أمة أو ذمية فعليه الأدب 59 

وقال الحنفية: إذا طلب القاضى من 
الزوج الملاعنة فامتنع حبسه حتى يلاعن أو 
تصدقه المأة فيا ادعاه. أو يكذِّب نفسه 


شرح مختصر خليل 5/ /3717. 

(؟) التاج والإكليل 5/ ,.١78‏ ومغني المحتاج 7/ 2٠*8٠‏ والمغني 
لابن قدامة لا/ 8 .85٠‏ 

(7) حاشية الدسوقي 827/7 


وموعوو فو ووو دمو ا ووو وم ووو ع واااو مم دلوو 


فيحد حد القذف ١‏ 

وهذا الخلاف مبني على اختلافهم في 
الميجب الأصلىي لقذف الزوج امرأته أهو 
اللعان أو الحد واللعان مسقط له؟ 

فعند الجمهور الموجب الأصلي للقذف هو 
الحدء واللعان مسقط له لقول الله تعالى : 
د اديت 0 شم م ل يأوأ رعق 
شك 25 ود تنيت رٌَ جَلْدَة » زفق فإنه 
أوجب الحد على كل قاذف سواء أ اء أكان زوجا 
أم غيره» ثم جاء قوله تعالى : « ديروت 


ايم ل كلخ قبنة إلا لفغ 


2ع - 


هده ده حجر أَريَعُ شَمَلداتٍ أ هم مرت 


ألكَجَيدقين © . . . الآيات مبينا أن القاذف إن 
كان زوجا 7 أن يدفع الحد عنه باللعان. 
فإذا امتنع عنه ثبت الموجب 0 وهو 
الحد 9) 

وعند الحنفية الموعجب الأصلي للقذف هو 
اللعان. فإذا امتنع الزوج عنه حبس حتى 
يلاعن أو يكذب نفسه فيحد حد القذف. 
0 00 الله 0 00 يت ود 


00 


يه سآ 2-0 


. ألصيقت > إلى قوله «يدكات ين | 


.155 /'7 بدائع الصنائع 778/7 »والدروحاشية ابن عابدين‎ )١( 
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-كه؟7- 


4 مفع عق ممع موا ووو عو ع و ويمصا ع عمد ةمع واب عا اه ره 866 26061864 606 اه ع 6 وه ده و اد 


ليق 4 ”''فإنه تعال جعل موجب قذف 
الزوج لزوجته إذا لم يأت بأربعة يشهدون على 
صحة قذفه اللعان فقط. بعد أن كان موجبه 
الحد بمقتضى عممم الآية التي قبل هذه 
الآيات. وهي 0 0 «لذيس يه 
0 با اه 
لد وهر كد ا م وبذلك 
صارت أية القذف منسوحة في حق الأزواج » 
بناء على أن الأصل المقرر عند الحنفية : أن 
الخاص إذا تأخر وروده عن العام كان ناسحا 
العام فيم| تعارضا فيه. وهو هنا الأزواج » فإن 
آية اللعانى تأخر نزولها عن آية القذف وإن 

كانت مذكورة عقبها في المصحف, والدليل 
على ذلك ما روى عن عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه أنه قال: إنا ليلة الجمعة في 
الجا إذ جاووردل من الاتصان تقال لو 
أن ريجلا وجد مع امرأته رجلا وتكلم 
جلدقو. أو قتل قتلتموه. وإن سكت 
سكت على غيظ. والله لأسألن عنه رسول الله 
كلِ. فلا كان في الغد أتى رسول الله يِل 
فسأله. فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته 
رجلا فتكلم جلدتمو. أو قتل قتلتمو. أو 
سكت سكت على غيظى فقال: «اللهم 


4  ” سورة النور‎ )١( 
4 (؟) سورة النور/‎ 


م ا الا ييا ووو ة 


افتح» وجعل يدعو فنزلت آية اللعان 20 فإن 


قوله : «وإن تكلم جلدتموه» يدل على أن 
موجب قذف الزوجة كان الجلد قبل نزول آية 
اللعان ثم صار بعد نزول الآية الخاصة 
بالأزواج اللعان. وبهذا كان الواجب بقذف 
الزوج الزوجة هو اللعان. فإذا امتنع الزوج 
عنه حبس حتى يلاعن» لامتناعه عن 
الواجب عليه» كما يحبس المدين إذا امتنع 


عن إيفاء ما عليه من الذين 9) 


ما يجب إذا امتنعت المرأة عن اللعان : 

٠‏ - إذا لاعن الزوج وامتنعت المرأة عن 
اللعان لا تحد حدٌ الزناء ولكن تحبس حتى 
تلاعن. أو تصدق الزوج فيما ادعاه. فإن 
صدقته خلىي سبيلها من غير حد. وهذا 
مذهب الحنفية» ووجهتهم في الحجبس: أن 
اللعان هو الموجب الأصلي للقذف في حق 


الزوجين ‏ كما تقدم ‏ فيكون واجبا على المرأة 


بعد لعان زوجهاء فإذا امتنعت عنه أجيرت 
عليه بالحبس. كالمدين إذا امتنع عن ايفاء ما 
عليه من الدين. فإنه يجبس حتى يوني ما 
عليه . 

ووجهتهم في إخلاء سبيلها بدون حد إذا 


)١(‏ حديث أبن مسعود: : «إنا ليلة الجمعة في المسجد. 
أخرجه مسلم (؟/ 117#) 


. (؟) بدائع الصنائع / 0378 والهداية وفتح القدير */ 09”. 


والبحر الرائق لابن نجيم #/ ١75‏ 


لأه؟ - 


وموم ف و م ااا اا 


صدقت الزوج: أن تصديقها ليس بإقزار 
قصدا يثبت به الحد ولو أعادت ذلك أربع 
مرات في مجالس متفرقة. ولآن المرأة لو أقرت 
بالزناء ثم رجعت عن إقرارها م تحد 
وامتناعها عن اللعان أقل دلالة على الرْنا من 
الإقرار الذي رجعت عنه فلا يجب به الحد 
بالطريق الأولى 7 

والحنابلة يوافقون الحنفية في أن المرأة لا 
تحد حد الزنا إِذَا امتنعت عن اللعان» 
ويخالفونهم في] يصنع بها إذا امتنعت. ففي 


رواية ‏ وهي الأصح كما قال القاضي - تحبس. 


حتى تلاعن أو تقر أربع مرات بالزناء فإن 
لاعنت سقط عنها الحد. وإن أقرت أربع 
مرات حدت حد الزناء وفي رواية ثانية : يخل 
سبيلها لأنه لم يجب الحد عليها فيجب تخلية 
سبيلهاء كما لولم تكمل البيئة. 

وقال الحنابلة : إنه إذا لم يتم التعانهه| جميعا 
فلا تزول الزوجية ولا ينتفي نسب الولد 7" . 

وقال المالكية والشافعية : إذا امتنعت المرأة 
عن اللعان بعد لعان الزوج حدت حد 


ع 0007 
. 


الزن ©2, وذلك لقوله تعالى : «وَِيْرََاً ها 


.4571/ /١ وحاشية ابن عابدين‎ ١ /” الحداية وفتح القدير‎ )١( 

(5) المغني لابن قدامة /1/ 555 وه45» والمغني مع الشرح الكبير 
اروس 

فنة التاج والإكليل اق ومغني المحتاج ع+/ ١ىث2‏ وروضة 
الطالبين +/ 705 


1 1 ا 


آلْكَنِينَ # 2. 

اياك المالكية: أن الحد عليها إن 
كانت مسلمة. وإن كانت ذمية ففيها 
الأدب فق 1 
آثار اللعان : 
أولا: آثار اللعان في حق الزوجين : 
إذا تم اللعان بين الزوج وامرأته ترتبت عليه 
آثار في حقهماء منها: 


١‏ _الأول : انتفاء الحد عن الزوجين» فلا يقام 


حد القذف على الزوج. ولا يقام حد الزنا 
على المرأة» وذلك لأن الشارع خفف عن 
الزوجين, فشرع لما اللعان لإسقاط الحد 
عنبهاء فإذا أجري اللعان بين الزوجين سقط 
عن الزوج حد القذف وسقط عن المرأة حد 
الا 

+"-الثاني : ذهب الحنفية إلى أن حكم اللعان 
حرمة الوطء والاستمتاع ولكن لا تقع التفرقة 
بنفس اللعان . 


1 4 سورة النور/‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي 5.». والخرشي 5/ 1170 

[فنة الهداية مع فتح القدير '/ #٠‏ ه7ء وحاشية ابن عابدين 
؟ /لامره وحاشية الدسوقي 55/1 والخرشي / ١76‏ ومغني 
المحتاج م«/ ٠م"‏ وكشاف القناع ه/ 4٠٠-889‏ 


4ه - 


00 


وله بعد ما كذب نفسه أن ينكحها: حذ أو 
لا 00). 

وقال أبو يوسف: إذا افترق المتلاعنان فلا 
عتمماة اند فقت بيب خرمة مؤيدة 
كحرمة الرضاع 9 . 

ويرى المالكية والحنابلة أنه بتهام لعان 

الزوجين تتأبد الحرمة بينها 2» لقول عمر 
رضى الله عنه : «المتلاعنان إذا تلاعنا يفرق 
ا ولا يجتمعان أبدأ» 4 

وذهب الشافعية إلى أنه إذا لاعن الزوج 
لدرء حد قذف الزوجة بالزنا عنه ثبتت الحرمة 
المؤبدة بينهها بناء على هذا اللعان. فإن لاعن 
لنفي النسب وحده لم يتقطع به .نكاح ول 
تسقط به عقوبة بأن كان أبانها أو عفت عن 
العقوبة أو أقام بينة بزناها. 

وقالوا: والحرمة المؤبدة بينهها بناء على لعان 
الزوج لدرء حد قذفه زوجته تقتضي أنه لا يحل 
له نكاحها بعد اللعان. ولا وطؤها بملك 
اليمين لو كانت أمة واشتراهاء لما ورد أنه عَكلٍِ 
فرق بينهها ثم قال:.«لا سبيل لك 
عليها» 27. ولقوله : «المتلاعنان إذا تفرقا لا 


هو٠١و والدر المختار 7 / ممه‎ .501١0 /١ الفتاوى المندية‎ )١( 
765 /”* فتح القدير‎ )9( 
6 /17 حاشية الدسوقي 7/ 151 » وشرح منتهى الإرادات‎ )9( 
» . أثر عمر: «المتلاعنان إذا تلاعنا...‎ )5( 

أخرجه البيهقي في سننه (7/ )51٠١‏ 


(0) حديث: أنه يي «فرق بينهها. . . » 0 


ففاوو امو ا ا ا اماد 


يجتمعان أبدا» 20 . 


وإن أكذب الزوج نفسه فلا يفيده ذلك 
عود النكاح ولا رفع تأبيد. الحرمة لأنهما حق له 
الحد ولحوق النسب فإنهما يعودان.لأنهها حق 
سقوطه بإكذابه نفسه © , 
الثالث: حصول الفرقة بين الزوجين . غير 
أن هذه الفرقة لا تتم إلا بتفريق القاضي 
عند الحنفية” “وأحمد في إحدى الروايتين عنه”؟» 
بالتفريق بينهما فالزوجية تعتبر قائمة في حق 
بعض الأحكام كالميبراث ووقوع الطلاق» فلو 
مات أحد الزوجين بعد اللعان وقبل الحكم 
بالتفريق ورثه الآخر. ولو طلق الزوج امرأته 
بعد اللعان وقبل التفريق وقع الطلاق. ولو 
أكذب الزوج نفسه حينئذ فإنها تحل له من 
غير تجديد عقد الزواج » وحجتهم ف ذلك 
ماورد في قصةالمتلاعنين من أن رسول الله يكل 

- أخرجه البخاري (الفتح 9/ /551) ومسلم (8/ )1١137‏ من 

حديث ابن عمر. 
)١(‏ حديث: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا». 

أخرجه الدارقطني 5/ 5 من حديث ابن عمرء ونقل 

الزيلعي في نصب الراية (7/ )76١‏ عن ابن عبد الادي أنه 

قال: إستاده جيد. 
(؟) مغني المحتاج / م7 


(”) بدائع الصنائع 7/ 755 
(5) المغني لابن:قدامة /1/ 4٠١‏ 


75609 


لبيك وسعديك. والخير كله في يديك. والشر ليبس 
الجنف أننايك والشيك؟ سارك وتعاليقه 
أستغفرك وأتوب إليك». ١‏ 


هل يقول (وأنا من المسلمين) 
أو (أول المسلمين) ؟ : 
١‏ - ودعاء التوجه الذي تضمنه حديث على رضى 
الله عنهء وردت فيه هذه الكلمة تروافين: الأولن 
«وأنا من المسلمين» والثانية «وأنا أول المسلمين» 
وكلتا الروايتين صحيحتان . 

فلوقال المستفتح: (وأنا من المسلمين) ‏ وهو 
الأولى - فهوموافق للسنة. ولا خلاف في ذلك . 
وإن قال: (وأناأولا لمسلمين) ففى قول عند 
لوي سيو ةيكزت 
فليس هوأول المسلمين من هذه الأمة. بل أولهم 
حمل 4 والأصح عندهم أن صلاته لا تفسد. 
لأنه تال للذية وجاك لا مين . 


)١(‏ (لبيك) أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة . (وسعديك) أي 
مساعدة لأمرك بعد مساعدة, ومتابعة لدينك الذي ارتضيته بعد 
متابعة (والشر ليس إليك) أي لا يتقرب بالشر إليك كأولاً ينسب 
إليك. أولا يكون الشر بخلقك له شراً بالنسبة إليك فإنك خلقته 
لحكمة (أنا بك وإليك) أي التجائي وانتمائي إليك . المجموع 
١07 "16 /*‏ “دوالمغني /١‏ 474 ط الرياض. 

ولا يخفى أن أول هذا الدعاء تأول للقران. 

أما قوله : (وجهت وجهى . . . . إلى : وما أنا من المشركين) 
فهو مطابق لما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام / 4 عن إبراهيم 
عليه السلام أنه قال في محاجته لقومه : (إنٍ وجهت . . . الخ). 
وأمسا (إن صلاتي ونسكي . . . إلى : وأنا أول المسلمين) ففي 
سورة الأنعام/ 177 17.وحديث علي رضي الله عنه أخرجه 


مسلم مرفوعا (صحيح مسلم 0 5ه ط عيسى الحلبي 
لا ه). 


ومن أجل ذلك إذا قصد الإخبار كان كاذباء وتفسد 
صلاته قطعا. )١(‏ 

وكذا قال الإمام الشافعي في الأم : يجعل مكان 
(وأنا أول المسلمين : وأنا من المسلمين). وقال 
البيجوري : أويقول وأنا أول المسلمين, نظرا للفظ 
الآية. ولا يقصد بذلك أنه أول المسلمينٌ حقيقة 
وإلا كفر. أي لإنكاره إسلام المسلمين قبله . 9) 

وقال ابن علان : ظاهر كلام أئمتنا أن المرأة 
تقول : (وما أنا من المشركين). وتقول: (وأنا من 
ل د 0 
استعمالا. وني التنزيل (وكانت من القانتين) . 
وقد «لقن النبي يَلِِ (وأنا من المسلمين) و(ما أنا من 
المشركين) فاطمة رضي الله عنها في ذبح 
الأضحية» ©) 

قال : وقياس ذلك أن تأتى المرأة أيضا ب (حنيفا 
مسلها) بالعسد على إراده التشخصى. عافطةة 
على الوارد ما أمكن. فههما حالان من الفاعل أو 
المفعول ©) 

الثالثة : حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : 


7١7 شرح منية المصلي ص‎ )١( 

(؟) حاشية البيجوري على ابن قاسم ةن ط مصطفى ال حلبي 
5 

(*) سورة التحريم / ١7‏ ْ 

(8) حديث « وقد لقن النبي يَكئِةِ (وأنا من المسلمسين) . : . » أخرجه 
الطبراني في الكبير والأوسط من حديث عمران بن حصين رضى 
الله عنه مرفوعا بلفظ قال رسول اله يلي : ويا فاطمة قومي 
فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بكل قطرة من دمها كل ذنب 
عملتيه؛وقولي : إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين 
لااشريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين .2 قال الهيشمي 
: وفيه أبوحمزة الشالي وهو ضعيف (مجمع الزوائد ١/4‏ نشر 
مكتبة القدسي 108 ه ). 

(0) الفتوحات الربانية على الأذكار النووية ؟١//1١‏ 


لعان؟؟ ‏ 1؟ 


00 


«فرق بينب]» ('2 فإنه يدل على أن الفرقة لا 

تقع بلعان الزوج ولا بلعان الزوجة. إذ لو 
وقعت لما حصل التفريق من رسول الله كل 
بعد وقوع الفرقة بينه| بنفس اللعان ”©. وما 
روى في حديث عويمر العجلاني أنه قال: 
كذبتٌ عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء 
فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله كل 29 
فإن هذا يقتضى إمكان إمساك المرأة بعد 
اللعان وأنه وقع طلاقه. ولو كانت الفرقة 


أمكنه إمساكهاء وأيضا فإن سبب هذه الفرقة 
يتوقف على الحاكم فالفرقة المتعلقة به لا تقع 


إلا بحكمه قياساعلى الفرقة 
ونحوها 92), 


وذهب المالكية والشافعية والحنابلة 9© في 
المذهب إلى أن ات تقع بين الزوجين 


القاضى . وقال الشافعية : إن الفرقة متعلقة 
بلعان الزوج وإن لم تلاعن الزوجة» وذلك لا 


)١(‏ حديث: «أن رسول الله يكل فرق بين المتلاعنين» 
تقدم تخريجه ف 77 

(؟) البدائع “/ 116 

(9) حديث 6 العجلاني أنه قال: : «كذبتٌ عليها يا رسول 
اله . 
5-6 الاين (الفتح 7/9 51") ومسلم (5/ 1١159‏ 
. 

6 المغني لابن قدامة 1/ ٠‏ 

(ه) التاج والإكليل /٠‏ 18 . ومغني المحتاج 7/ 8٠١‏ والمغني 
لابن قدامة /ا/ .5٠١‏ وكشاف القناع 4/ 1٠1‏ 


00 اا ااا ا ا ااا 1 اا 0ك 


ورد عن عمر رضي الله تعالى 'عنه أنه قال: 
«المتلاعنان إذا تلاعنا يفرق بينهماء 
يجتمعان أبداء 7( ولأن اللعان يقتضي 
التحريم المؤبد فلا يحتاج للتفريق به إلى 
حكم الحاكم كالرضاع. وأيضا فإن الفرقة لو 
لم تحصل إلا بتفريق الحاكم لساغ ترك 
التفريق بين الزوجين إذا كرها الفرقة بينها وم 
يرضيا مهاء كالتفريق للعيب والإعسارء وترك 
التفريق بينهما لا يجوز رضيا بذلك أولم 
يرضيا. زفق 
4 - واختلف الفقهاء في نوع الفرقة المترتبة 
على اللعان أهي طلاق أو فسخ؟ وفي الحرمة 
المترتبة على اللعان أهي حرمة مؤبدة فلا تحل 
المرأة لليبجل وإن أكذب نفسه؟ أو هي حرمة 
مؤقتة تنتهي إذا أكذب الرجل نفسه؟ 
فذهب المالكية والشافعية والجنابلة 
وأبويوسف من الحنفية إلى أن الفرقة باللعان 
فسخ ©(". وهي توجب التحريم المؤبد 
كحرمة الرضاعء فلا يمكن أن يعود 
المتلاعنان إلى الزواج بعد اللعان أبدا ولو 


)١(‏ سبق تخريج هذا الأثر.ف؟5 

78٠١/1 مغني المحتاج‎ )١( 

زفة فتح القدير +/ ا مه وبدائع الصنائع ؟/ ”,2 والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي *:/ 577» والبهجة شرح التحفة 
١‏ ”2 ومغني المحتاج 7/ ٠8"“ء‏ والمغني لابن قدامة 
107/ 415-55 


- 75596 


ل ا لحل ا ا ا ا 000 


الشهادة أو صدقته ٠‏ الرأة ة في قذفه. وذلك 
لقول النبي كَكْةِ في المتلاعنين «لا يجتمعان 
أبدا» 29 , ولا روى سهل بن سعد رضى الله 


عنه قال : «مضث السنة بعد في المتلاعنين أن . 


يفرق بينبماء ثم لايجتمعان أبدا»” ولأن 
اللعان قد وجد. وهو سببالتفريق ,وتكذيب 
الزوج نفسه أو خروج أحد الزوجين عن 
أهلية الشهادة لا ينفي وجود السبب. بل هو 
باق فيبقى حكمه. وأيضا فإن الرجل إن كان 
صادقا في قذف امرأته فلا ينبغي أن يعود إلى 
معاشرتها مع علمه بحالها حتى لا يكون زوج 
بغيّ » وإن كان كاذبا في قذفها فلا ينبغي أن 
يمكن من معاشرتها لإساءته إليها وإتهامها 
مهذه الفرية العظيمة وإحراق قلبهاء ولا 
يمكن اعتبار الفرقة باللعان طلاقا لأنه ليس 
بصريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق» ولأنه 
لو كان طلاقا لوقع بلعان الزوج دون لعان 
المرأة» والفرقة بين الزوجين ‏ عند غير 
الشافعية ‏ لا تقع إلا بلعانهها 9 . 

وقال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن : الفرقة 
بسبب اللعان تكون طلاقا بائنا لا فسخاء 
لأنها فرقة من جانب الزوج» والقاضي قام 
)١(‏ حديث: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداء 

تقدم تخرييه فن 378‏ , 
(؟) قول سهل بن سعد: «مضت السنة. . . » 


أخرجه أبو داود (7 / 387) 
(5) المغني لابن قدامة /1/ "511 24154 ومغني المحتاج 5/ 2٠١‏ 


ل ل ا ا ا ا 0 


بالتفريق.» نيابة عنه. فيكون فعله منسوبا 
إليه. والفرقة متى كانت من جانب الزوج 
وأمكن جعلها طلاقا كانت طلاقا لا فسخاء 
وإنما كانت طلاقا بائناء لتوقفها على 
القضاء. وكل فرقة تتوقف على القضاء تعتتر 
طلاقا بائناء وقالا: إن الحرمة المترتبة على 
اللعان تزول إذا أكذب الزوج نفسه أو خرج 
عن أهلية الشهادة. أو خرجت هى عن 
أهليتها للشهادة, لأن الزوج إذا أكذات تفده 
اعتبر تكذيبه رجوعا عن اللعان. واللعان 
شهادة في رأمهماء والشهادة لا حكم لا بعد 
الرجوع عنهاء وني هذه الحالة يحد الرجل حد 
القذف. ويثبت نسب الولد منه إن كان 
القذف نفي الولد. 

وإذا خرج أحد الزوجين عن أهليته 
للشهادة انتفى السبب الذي من أجله كان 
التفريق وهو اللعان. فيزول حكمه وهو 
التحريم 200 
0 آثار اللعان في حق نسب الولد: 

- إذا تم اللعان بين الزيجين وكان 
موضوعه نفي نسب الولد ترتب عليه انتفاء 
نسب الولد عن الزوج وألحق ا وذلك إذا 
توافرت الشروط الآتية : 


566 /” فتح القدير‎ )١( 
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ومفو وموم مل واوا لوو ومووعويودة 


الشرط الأول : الفورية: 

5 -أن ينفي الزوج الولد عند الولادة أو في 
مدة التهنئة بالمولودء وهذا عند أبي حنيفة» وم 
يروعنه في ظاهر الرواية تقدير هذه المدة بزمن 
معين, بل جعل تقديرها مفوضا إلى رأي 
القاضي لأن نفي الولد أو عدم نفيه يحتاج إلى 
التفكير والتروي قبل الإقدام عليه. إذ ربا 


ينفي نسبه وهو منهء أو يعترف به وهو ليس 


مئهة) وكلاهما لا يحل شرعا. وعلى هذا لابد 


من إعطاء الزوج مذة يفكر فيها ويتروى.: 


وهذه المدة تختلف باختلاف الأشخاص 
والأحوال. فلا يمكن تحديد زمن يطبق 
بالنسبة لجميع الأفراد والحالات» فيجب 
تفويض ذلك إلى القاضي . 

وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن : نفي 
الولد يتقدر بأكثر مدة النفاس وهي أربعون 
يوماء لأن النفاس أثر الولادة. فيأخذ 
حكمهاء فكى]| يكون للزوج أن ينفي الولد 
عند الولادة يكون له أيضا أن ينفيه مادام 
أثرها باقيا )١‏ 

وذهب المالكية والشافعية في الجديد 
والحنابلة إلى أن التعجيل شرط لنفي الحمل 
أو الولد عن الزوج» فلوعلم الزوج بالحمل 
أو الولادة فسكت عن نفيه بعد علمه. ثم 


7 ا 
)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 7145 والهداية مع فتح القدير ”/ 0ظ 
للف 


ا ييا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 ا ا ا ا ل يي ا 


أراد أن ينفيه باللعان» فإنه لا يمكّن منه ويحد 
حدّ القذف. سواء طال زمن سكوته كالشهر * 
أو قصر كاليوم واليومين . إلا أن يكون سكوته 


لعذر9). 


وفي مغني. المحتاج : النفي للتسعاة 
يكون على الفور في الأظهر الجديد. لأنه 
شرع لدفع ضرر محقق فكان على الفور, كالرد 
بالعيب وخيار الشفعة» ويعذر الروج في 
تأخير النفي عدن كأن بلغه الخير ليلا فأخر 
حتى يصبح أو كان جائعا فأكل أو عاريا 
فلبس» فإن كان محبوسا أو مريضا أو خائفا 
ضياع مال أرسل إلى القاضي ليبعث إليه نائبا 


يلاعن عنده. أو ليعلمه أنه مقيم على 


النفي» فإن لم يفعل بطل حقه. فإن تعذر 
عليه الإرسال أشهد إن أمكنه. فإن لم يشهد 

وفي المغنى لابن قدامة: إذا ولدت المرأة 
فسكت زوجها عن نفي ولدها مع إمكانه لزمه 
نسسبه ع ولم يكن له نفيه بعد ذلك. ولا يتقرر 
ذلك بثلاثة أيام» بل هوعلى حسب ما جرت 
به العادة. إن كان ليلا فحتى يصبح وينتشر. 


الناس» وإن كان جائعا أو ظآن فحتى يأكل 
أو يشربء» أو ينام إن كان ناعساء أو يلبس 


ثيابه ويسرج دابته ويركب. ويصلي إن 


سسضست 
)١(‏ البهجة في شرح التحفة /١‏ هلالا والشرح الصغير7/ ١8‏ 
(؟) مغني المحتاج 8/ 741-378٠‏ 


- 73515- 


ل ا للح 00 


وأشباه ذلك من أشغاله. فإن أخره بعد هذا 
كله لم يكن له نفيه 9©. 


الشرط الثاني : عدم الإقرار: 

- يشترط ألا يكون الزوج أقر بالولد صراحة أو 
دلالة. مثال الإقرار صراحة أن يقول الرجل : 
هذا ولدي. أو هذا الولد مني» ومثال الإقرار 
دلالة أن يقبل التهنئة بالمولود أو يسكت عند 
التهنئة» ولا يرد على المهنىء, لأن العاقل لا 
يسكت عادة عند التهنئة بولد ليس منهء فإذا 
سكت كان سكوته اعترافا بالنسب دلالة 29 
وعلى هذا لو أقر الزوج بالولد صراحة أو 
دلالة» أو سكت عن نفي نسب حتى مضت 
مدة التهنئة. أو أكثر مدة النفاس. أو حتى 
مضت مدة يمكنه النفي فيها ول ينفه ثم نفى 
نسبه لا ينتفي نسب الولد منهء لأن سكوته 
عن النفيى حتى مضت هذه المدة يعتير إقرارا 
منه بالولد. والإقرار بالنسب لا يصح الرجوع 
وفي هذه الحالة يكون للمرأة عند الحنفية 
الحق في طلب اللعان بينها وبين زوجهاء لأنه 
لا نفى نسب الولد منه كان متهما لما بالزناء 


)0( المغني لابن قدامة /1/ 250-27 

(؟) بدائع الصنائع */ 747ء وفتح القدير / »77١‏ والدر 
وحاشية ابن عابدين 7 / 51/7. والمغنئ لابن قدامة /ا1/ 28371 
ومغني المحتاج 7.1/7 ١‏ 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا اا اا اا ا ااا 0 


فيكون لما أن تدفع العار عن نفسها باللعان 
بينها وبينهء ولو تم اللعان بينهها بناء على 
طلب المرأة لا يترتب عليه قطع نسب الولد 
عن الزوجء لأن نسبه قد ثبت بالإقرار 
ذلك "2 

ونص المالكية على أن اللعان إذا امتنع 
إجراؤه بين الزوجين لنفي نسب الولدء كأن 
وطىء الملاعن زوجته بعد رؤيتها تزني» أو 
علمه بوضع أو حمل اليوم واليومين بلا عذر في 
التأخير ففي هذه الحاللات يمتنع لعانه 
ويثبت نسب الولد وبقيت زوجة. وإنما يحد 
مسلمة 29 
الشرط الثالث: حياة الولد : 
- أن يكون الولد حيا عند اللعان وعند 


.الحكم بقطع نسبه وهذا عند الحنفية. فلو 


ولدت المرأة ولدلا وبهى الزوج نسبه مئه ثم 
مات الولد قبل حصول اللعان. أومات بعد 
حصوله ولكن قبل الحكم بقطع نسبه من 

الزوج له ينتفي عنه. لأن النسبء يتقرر 


)١(‏ بدائع الصنائع */ /3741 والهداية مع فتح القدير / امفيك 
١‏ .ءوالدروحاشية ابن عابدين ؟/ 941/7 


بر 2 


ممم ووم اا 


بالموت. والشيء ء إذا تقرر لا يمكن نفيه, 
ولكن للزوجة الحق في طلب إجراء اللعان إن 
مات الولد قبل إجرائه لدفع عار لزنا 
عنها 20 
والمالكية يوافقون الحنفية في ذلك. إلا 
أنهم يقولون: إن للزوج الحق في طلب 
اللعان بعد موت الولد. وذلك لإسقاط حد 
القذف عنه 29 . 
وقال الشافعية والحنابلة : حياة الولد عند 
اللعان ليست شرطا لنفي نسبه باللعان. لأن 
نسبه لا ينقطع بالموت» بل يقال: مات ولد 
فلان. وهذا قبر ولد فلان. ويلزم الزوج 
تجهيزه وتكفينه» فيكون له نفي نسبه وإسقاط 
موّنته» كما لو كان حيا. ( . 
أثر اللعان من حيث جعل الولد المنفي نسبه 
أجنبيا : 
الولد الذي يقطع نسبه من الأبء 
ويلحق بأمه بناء على اللعان يكون أجنبيا منه. 
في بعض الأحكام, ولا يكون أجنبيا منه في 
5 ْ 
4 - فيكون أجنبيا منه في الأحكام الآنية : 
أ الإرث : فلا توارث بين الملاعن وبين الولد 
0١‏ بدائع الصناقع 88076 ل 
(9) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 7/ 559 . والتاج والإكليل 
/* 0 وش شرح الخرشي مع حاشية العدوي 6/5" 


5 وامغني لابن قدامة | .1 
شف مغني المحتاج 7/ انا 


لي ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل لل اللا ا ا لل ا 


الذي نفى نسبه باللعان وهذا باتفاق. 
بمعنى أن قرابة الأبوة لا تكون معتبرة في 
الإرث. فلو مات الولد الذي نفي نسبه 
باللعان ورك مالا فلا يرئه أحد بقرابة الأبوة 
وإنما ترثه أمه وأقرباؤه من جهتها 7" . 
ب - النفقة :فلا تجب بين الملاعن وبين من 
نفى نسبه باللعان نفقة الأبناء على الآباء. ولا 
نفقة الآباء على الأبناء» وهذا باتفاق ” 
٠‏ ولا يكون الولد أجنبيا من الملاعن في 
الأحكام الآنية : 
أ الشهادة : ذهب لقي والمالكية إلى أنه لا 
تقبل شهادة الأصل الواحد من فروعه. 
وبالعكس كذلك لا تقبل شهادة الملاعن 
وأصوله لمن نفى نسبه باللعان» ولا شهادة من 
نفى نسبه وأحد فروعه لمن نفاه ولا لأصوله ء 
وذلك لصحة استلحاقه أي الولد 
الملاعن 60 ش 
ب - القصاص: فلو قتل الملاعن الولد الذي 
نفاه باللعان لا يقتل فيه كا لو قتل الأب 
وله 
ج ‏ الالتحاق بالغير: فلو ادعى غير الملاعن 
الولد الذي نفى نفسه باللعان لا يصح 


)١(‏ المبسوط 79/ 21948 ومنح الجليل 5 / 7 0/ا. وروضة الطالبين 
1 *4. وشرح مسلم ٠‏ 55 ولمغني 5/ 569 

(9) فتح القدير ”/ 7» والحطاب 5/ 141. والمغني /1/ 36/4 

(9) حاشية الدسوقي 54/4 وفتح القدير *7/ 737 


- 554 - 


لعان امركري 


وفموو موف وو ومو ومو ومو راود ووه 


ادعاؤه ولا يثبت نسبه منه. وذلك لاحتمال أن 
يكذب الملاعن نفسه فيعود نسب الولد له 
ومن أجل هذا قال الكمال بن الهمام من علماء 
الحنفية : إن الحكم بعدم ثبوت نسب الولد 
تمن ادعاه مشكل إذا كان ممن يولد مثله لمثله 


وكان ادعاؤه بعد موت الملاعن لأن النسب مما. 


يحتاط في إثباته. والولد مقطوع النسب من 
غير المدعي ووقع اليأس من ثبوته من 
الملاعن. وثبوت النسب من الأم لا ينافي ثبوته 
من المدعى , لإمكان كونه وطأها بشبهة ( . 


د- المحرمية : فلو كان للملاعن بنت من 


امرأة أخرى. وأراد أن يزوجها لمن نفى نسبه 
باللعان أو لابنه فلا يحل هذا الزواج» لأن 
الولد يجوز أن يكون ابنا للملاعن. خصوصا 
وأن الفراش الذي يثبت النسب به كان 
موجودا وقت ولادته. ومع هذا الاحتّال لا 
يحل الزواج شرعا 9" . 

ونص الشافعية على أن المنفية باللعان 
حكمها أنها تحرم على نافيها ولو لم يدخل 
بأمهاء لأنها لا تنتفى عنه قطعا لدليل لحوقها 
به لو أكذب نفسه ولأنها ربيبة في المدخول 


بهاء وتتعدى حرمتها إلى سائر محارمه. وفي 


وجوب القصاص عليه بقتله لما والحد بقذفه 


)ع2 فتح القدير '/ نكسا 
2( بدائع الصنائع ا/ 27 وفتح القدير 7517*/7 »والدر وحاشية 
ابن عابدين ١‏ او 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111 0 1 0 1 111 1 ا ا ا 


لها والقطع بسرقة مالها وقبول شهادته لها 
وجهان: أوجهههم| عدم الوجوب (©. 
"١‏ - ومن آثار اللعان أيضا عند الشافعية : 
أ تشطير صداق الملاعنة قبل الدخول 
ب - سقوط حضانة المرأة إن لم تلاعن . 
ج - استباحة نكاح أخت الملاعنة ومن 
يحرم جمعه معها أو أربع سواها في عدتها 9 . 
تغليظ اللعان : 
"" - تغليظ اللعان سنة عند الشافعية على 
المذهب, وكذلك عند الحنابلة في المذهب». 
وهو واجب عند المالكية وفي قول عند . 
الشافعية. واختار القاضى من الحنابلة أنه لا 
يسن التغليظ بالمكان ولا بالزمان. 
والتغليظ يكون بأحد أمور هي : 
أ التغليظ بالزمان : 
يغلظ لعان المسلم بزمان وهو بعد صلاة 
عصركل يوم إن كان طلب اللعان حثيثاء 
لأن اليمين الفاجرة بعد العصر أغلظ عقوبة - 
لخبر أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبي 
كل قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يزكيهم وهم عذاب أليم. . . »» و عَدُ 


11/0 /7 مغني المحتاج‎ )١( 
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556 


لعان “7 6" 


ووفوففففم مور مف و رورمو ووو وود ع ااا ووو ولنوونوووهة 


يقتطع بها مال امرىء مسلم» 00 
عصر يوم جمعة أولى لأن ساعة الإجابة فيه. 
وألحق بعضهم بعصر الجمعة الأوقات 
الشريفة كشهر رجب ورمضان ويومي العيد 
وعرفة وعاشوراء . 
ب - التغليظ بالمكان : 
4" - يغلظ اللعان بالمكان. بأن يكون في 
أشرف مواضع بلده. لأن في ذلك تأثيراني 
الجر عن اليمين الفاجرة . 
ع سنا بكرن ب الك للف ا 
. الحجر الأسود وبين مقام إبراهيم عليه 
السلام . 
واللعان في المدينة المنورة يكون عند المنبر 
مما يلي القبر الشريف. وقال في الأم 
والمختصر: يكون في المنبر. 
واللعان في بيت المقدس يكون في المسجد 
عند الصخرة, لأنها أشرف بقاعه إذ هى قبلة 
الأنبياء» وقد ورد «انها من الجنة» 0 
والتغليظ بالمساجد الثلاثة لمن هو بهاء 
٠‏ فمن لم يكن يهالم يجز نقله إليها بغير اختياره . 
)١(‏ حديث: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0/ 75) ومسلم )1١7 /١(‏ من 
حديث أن هرية. 
(؟) حديث: وإنها من الجنة» 


أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (9/ )1١8 - 7١07‏ وقال: رواه 


فممم مم ووه ووو مو و ومنيو رورم مو م مر مهمو مم رو ممم مدهو مو ممم ممم مم6 مم ند ور نوه 


والتغليظ في غير المساجد الثلاثة عند منير 
الجامع لأنه المعظم . ٠‏ 

لاعن الراه الكتاشتيتات تيد 
الجامع لتحريم مكثها فيه . 

ويلاعن كتابي في بيعة وكنيسة. ويقول 
اليهودي : أشهد بالله الذي أنزل التوراة على 
موسى . ويقول النصراني: أشهد بالله الذي 
أنزل الإنجيل على عيسى . 

ويلاعن المجوسي في بيت نارهم في 
الأصح لأنهم يعظمونه. والمقصود الجر عن 


الكذب. 


أما تغليظ الكافر بالزمان فيعتير بأشرف 
الأوقات عندهم ىا ذكره الماوردي 1 
2 التغليظ بحضور جمع : 
ه” ‏ يغلظ اللعان بحضور جمع من عدول 
أعيان بلد اللعان وصلحائه فإن ذلك أعظم 


ولأن فيه ردعا عن الكذب» وأقله أربعة 


الحاكم كم| سبق 9" . 


)ع( مواهب الحليل مع هامشه التاج والإكليل 5 / 177 والدسوقي 
1/ 455ء والشرح الصغير ؟7/ 555» ومغني المحتاج 
+/ + /ا” ‏ هلاال وروضة الطالبين 8/ 5ه" كاه 
والإأتصاف 4 اخرفدت 10 والمغني ا ع2 لاا 
وكشاف القناع ونا 


مككآا- 


لعان 5 للا لعب ١‏ 


77712121700 اا ااا ا ا ااا ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اك 


سئن اللعان : 

أ وعظ القاضى المتلاعنين : 

داس للقاضى أو نائبه وعظ المتلاعنين 
بالتخويف من عذاب الله تعالى» وقد قال 
رسول الله يك لملال: «عذاب الدنيا أهون 
"© ويقرأ عليها: «إِنَّ 
ليس يَنْوَوت يِعَمْدِ لله وَآَيَمِمَ كَمنا 
لِيًا. . . 4 22 ويقوللما: قال رسول الله 
ِل 226 «الله يعلم أن أحدكما 
كاذب» فهل منكى)| تائب» 20 وبعد الفراغ 
من الكلمات الأربع يبالغ القاضي ومن في 
حكمه في وعظهما عند الخامسة من لعانهها 
قبل شروعهما فيها. 

ب قيام المتلاعئين : 

0 - يسن للمتلاعنين أن يتلاعنا قائمين 
ليراهما الناس ويشتهر أمرسماء فيقوم الرجل 
عند لعانه والمرأة جالسة. وتقوم المرأة عند 
لعانها ويجلس الرجل» وإن كان أحدهما لا 
يقدر على القيام لاعن قاعدا أو مضجعا ). 


من عذاب الآخرة» ” 


)١(‏ قول الرسول 5 : «عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة» 
أخرجه مسلم (7/ )1171١‏ من حديث ابن عمر. 

(؟) سورة آل عمران/ ل/ال/ا 

(”) قول رسول الله 5 : «الله يعلم أن أحدكا كاذب. . .» 
أخرجه مسلم (5/ 1177) من حديث أبن عمر. 

(5) المراجع السابقة. 


وامو وم مو و م وو 060 


التعريف: 
١‏ - اللعب - بفتح اللام وكسر العين ويجوز 
لعب بكسر اللام وسكون العين ‏ في اللغة : 
ضد الجد. يقال: لعب فلان إذا كان فعله 
غير قاصد به مقصدا صحيحاء ومنه قوله 
تعالى : : « قَالْوأْ أَحِتتنا يللي آم أتَ منت 
اللعِييتَ > لك ولعب : عمل عملا لا 
يجدي نفعاء واللعبة: كل مايلعب به. وهو 
بكسر اللام اسم للحال والهيئة التي يكون 
اللاعب عليهاء وبالفتح المرة الواحدة. 
وقيل: اللعب عمل للذة لا يراعى فيه 
ذا اللكمة كعيل الضين, الأنه له يعرف + 
المكمة و[م] يطل للذة. ْ 
ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوي 9 . 
)١(‏ سورة الأنبياء 5 


زفقة لسان العرب» والمصباح المنير والمعجم دق والمفردات في 
غريب القرآن. 


-/1؟"؟ - 


فلوو وفوا ممم اوه 


الألفاظ ذات الصلة : 
اللهو: 

- اللهو في اللغة : السلوان. والترويح عن 
النفس با لا تقتة تقتضيه ١‏ لحكمة وهو أيضا: ما 
يشغل الإنسان عما يعنيه أو همه من هوى 
وطرب ونحوثما . : 

والفرق بين اللهو واللعب أنه لا لهو إلا 

وهو لعب وقد يكون لعب ليس بلهو. لأن 
اللعب يكون للتأديب كاللعب بالشطرنج 
وغيره . ولايقال لذلك هو.وإنا اللهو لعب لا 
يعقب نفعا 9 . 
الحكم التكليفي : 

اللعب منه ما هو مباح ومنه ما هو 
مستحب ومنه ما هو مكروه ومنه ما هو حرم . 

فمن اللعب المباح 5 المسابقة المشروعة 

على الأقدام والسفن ونحو ذلك. لأن النبي 
كل كان في سفر مع عائشة رضي الله عنها 
فسابقته على رجلها فسبقته قالت: فلما حملت 
اللحم سابقته فسبقني فقال: «هذه بتلك 
السبقة) 9 . 


7١١ المصادر السابقة. والفروق اللغوية ص‎ )١( 

0( مغني المحتاج + / للضي ا فر وا مغني 4/ 1 وما 
بعدهاو 4/ ١17١‏ وما بعدها. والقوانين ن الفقهية ص 2٠١١65‏ 
وبدائع الصنائع 5/ ٠١5‏ 

(م) حديث: «أن النبي يكلِ كان في سفر مع عائثة. .» 
أخرجه أبو داود (7/ 57) من حديث عائشة. وإسناده 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 ا ا ا 1 11 ااا ل 


وإباحة اللعب إنا يكون بشرط أن لا 
يفون قله :دناءة يترفع عنها ذوو المروءات» 
وبشرط أن لا يتضمن ضررا فإن تضمن ضررا 
لإنسان أ يران كالتحريكن بين الديوك 
والكلاب ونطاح الكباش والتفرج على هذه 
الأشياء فهذا حرامء وبشرط. أن لا يشغل 
عن صلاة أو فرض آخر أو عن مهمات واجبة 
فإن شغله عن هذه الأمور وأمثالها 0 
وبشرط أن لا يخرجه إلى الحلف الكاذب 
ونحوه من المحرمات ”") 

عن اللعب المباح المزاح والانبساط مع 
الزوجة والولد ليعطي الزوجة والنفس والولد 
000 

0 اللعب المستحب المناضلة على 
السهام والرماح والمزاريق وكل نافع ف الخحرب 
لشول الله سبحانه وتعال: ألما 
أَسْيَطْعَسممنْفْوَوَوَمِن رَبَاظٍالْحيلٍ ترهبون 

بد عدوأ وَعَدُوحكُم وََلخرَ ون ذو زهة لا 
م وتوا شَميعكمهُعْ 4 اه وقال النبي عل 
في تفسير القوة في الآية: «ألا إن القوة الرمي» 


)١(‏ .بدائع الصنائع 5 554 وجواهر الإكليل 7/ 2777 ومغني 
الملحتاج .”١‏ 2478 2477 والمغني لابن قدامة 
+01١ /4‏ ما بعدهاو 4/ ١7٠١‏ وما بعدهاء والآداب الشرعية 
+ لاوم 0 

(؟) المغني لابن قدامة 8/ 107, والآداب الشرعية «/ 5817 
ومغني المحتاج / لالالء 5/ ”م 

(*”) سورة الأنفال / >٠١‏ 


5-0-0 


ل ل ا ققح احاح احا 0 00 


والتفصيل في مصطلح : (سباق ف ه وما 
بعذه ). 

ومن اللعب المكروه اللعب بالطير والحمام 
لأنه لا يليق بأصحاب المروءات والإدمان 


عليه قد يؤدي إلى إهمال المصالح ويشغل عن 
العبادات والطاعات 7 . 

ومن اللعب المحرم عند الفقهاء : كل لعبة 
فيها قار لأنبا من الميسر الذي أمر الله 
باجتنابه ”© في قوله تعالى : يديت 
اموا تا الخمر والْمديس والاْصاب الام ربس 
ينعم اشع مولعل فون 2 إَِما 
يريد الْصَيِطن أنيوقع بيتك المداوة والبغْضَآءفي 
أن منهونَ (7) » 199 . 


أ اللعب بالترد : 


- اللعب بالنرد محرم عند جمهور الفقهاء من 


» حديث: «ألا إن القوة الرمي‎ )١( 
من حديث عقبة بن عامر.‎ )١677 /7( أخرجه مسلم‎ 

)١(‏ بدائع الصنائع */ »: والخرشي 7/ /17. وشرح الزرقاني 
/ا/ 64 ومغني الملحتاج رض والمغني 
9 ١لاكء‏ الاكء “الالن وكشاف القناع 2/5 

1 () بدائع الصنائع 5/ 0.5794 والخرشي على خليل 1/ /الااء 
ومغني المحتاج + / والمغني 9/ 17١‏ 

(؟:) سورة المائدة / 4١ .84٠‏ 


لعب ”- ه ْ . 


ل ا 00 


الحنفية وال الكية والشافخية على الصحيح 
عندهم والحنابلة لحديث النبي كَل : « من 
لعب بالنردشير فكأنم| صبغ يده في الحم خحتزير 


١0 


ومقابل الصحيح عند الشافعية أنه يكره 
اللعب بالنرد كما يكره الشطرنج عندهم 29. 
ب - اللعب بالشطرنج : 
© أجمع المسلمون على أن اللعب بالشطرنج 
حرام إذا كان على عوض أو تضمن ترك 
واجب مثل تأخير الصلاة عن وقتهاء وكذلك 
إذا تضمن كذبا أو ضررا أو غير ذلك من 
المحرمات . ش ش 

أما إذا لم يكن كذلك فاختلف الفقهاء 
على أقوال: 

المذهب عند المالكية والحنابلة وهو اختيار 
الحليمي والروياني من الشافعية حرمة اللعب 


ويمن قال بالتحريم: على بن أبي طالب 
وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وسعيد بن 
المسيب والقاسم وسالم وعروة ومحمد بن الحسين ومطر 
الوراق» واستدلوا بأثر على رضي الله عنه أنه 
مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه 


» . . حديث: ومن لعب بالترد شير.‎ )١( 
. من حديث بريدة بن الحصيب‎ )17917٠ /54( أخرجه مسلم‎ 
17١ /4 (؟) مغني المحتاج 5 / 578» والمغني لابن قدامة‎ 


-559- 


هنيهة قبل القراءة . فقلت يا رسول الله : بأبي أنت 
وأمى يا رسول الله في إسكاتك بين التكبير 
والقراءة ماتقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب . 
اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الشوب الأبيض 
من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج 
وبالماء والرزف :0 


مذاهب الفقهاء في الصيغة المختارة : 
8 اختلف الفقهاء فيم| يختارونه من الصيغ المأثورة 
على أقوال: 

الأول : قال جمهور الحنفية» والحنابلة : يستفتح 
ب (سبحانك اللهم وبحمدك . . . . الخ)7) 
مقتصرا عليه. فلا يأتي ب (وجهت وجهي 
ا الخ)7"ولا غيره في الفريضة. ؟) 

الثاني : مذهب الشافعية في معتمدهم, وقول 
الآجري من الحنابلة : اختيار الاستفتاح بها في خبر 
علي «وجهت وجهي 50 

قال النووي من الشافعية: والذي يلي هذا 
الاستفتاح في الفضل حديث أبي هريرة يعني 


«اللهم باعد . . . الخ 09) 


)١(‏ المجمسوع للنووي/814. وحديث أبي هريرة أخرجه 
البخاري ومسلم وأحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجة (نييل 
الأوطار ١941/7‏ ط المطبعة العثيانية المصرية لاه ١اه).‏ 

() سبق تخريجه (ر : ف 5). 

(") سبق تخريجه (ر : ف 5) . 

(؟) شرح منية المصلى ص 07", والبحر الرائق 7/١‏ وجموع 
الفتاورى "957/7١‏ : 

(©) المجموع #/ ١لا‏ 7" وحديث أبي هريرة سبق تخريجه (ر: 
ف0).. 


هه نه اماع اه دا الها واه وه فاع هسه و عه وض عا توا عرو عنمو اماد همواموع ء لوو عو ماوق مو ممع 


الثالث : مذهب أبى يوسف صاحب 
أبي حنيفة» وجماعة من الشافعية: منهم أب و إسحق 
المروزي», والقاضي أبوحامد, وهواختيار الوزير 
ابن هبيرة من أصحاب الإمام أحمد: أن يجمع بين 
الصيغتين الواردتين «سبحانك اللهم وبحمدك 
....) و(وجهت وجهى . . . . » ونسبه صاحب 
الإنصاف إلى ابن تيمية. هذاء وقد استحب 
النووي أيضا أن يكون الاستفتاح بمجموع الصيغ 
الواردة كلها لمن صلى منفرداء وللامام إذا أذن له 
المأمومون27 وجميع الآراء السابقة إن) هي بالنسبة 
للفريضة . 

أمافي النافلة. وخاصة في صلاة الليل» فقد 
اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على الجمع بين 
الثناء ودعاء التوجه . قال ابن عابدين : لحمل ما 
ورد من الأخبارعليهاء فيقوله أي التوجه في 
صلاة الليلء لأن الأمر فيها واسع. وفي صحيح 
مسلم «أنه يَكِةٍ كان إذا قام إلى الصلاة ‏ وني رواية 
إذا استفتح الصلاة ‏ كبر ثم قال: وجهت وجهي 
للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. . .)9 

وكذا قال أحمد عن سائر الأخبارفي الاستفتاح 
سوى «سبحانك اللهم وحيدك .5 إن 
هي عندي في التطوع . ”) 


(١)المجموع .870/١‏ وشرح منية المصلي ص "٠7‏ والأذكار 
والفتوحات الربانية 2107/48/5 والبحر الرائق "78/١‏ 

)١(‏ حديث ,أنه يكئِْ كان إذا قام إلى الصلاة . . . » أخرجه مسلم من 
حديث علي بن أبي طالب (صحيح مسلم 4/١‏ 7ه 7ه ط 
عيسى الحلبي) . 

(”) سبق تخريجه (ر : ف 6). 

(4) شرح منية المصلي ص 07*., والفروع 7١/١‏ 


6١ 


وموم وف ف و وم و ووم ووو و ااا 


التماثيل .التي أنتم لها عاكفون؟ لأن يمس جمراً 
حتى يطفى خير من أن يمسها”" . 
ورى مالك بلاغا أن ابن عباس رضي الله 
عنبها ولي مال يتيم فوجدها فيه فأحرقها. 
كا استدلوا بالقياس على النردء بل إن 
الشطرنج شر من النرد في الصد عن ذكر الله 
وعن الصلاة وهو أكثر إيقاعا للعداوة 
والبغضاء. لأن لاعبها يحتاج إلى إعمال فكره 
وشغل خاطره أكثر من النردء ولأن فيهما 
صرف العمر إلى ما لا يجدي . إلا أن النرد 
آكد في التحريم لورود النص بتحريمه 
ولانعقاذ الإجماع على حرمته مطلقا. 
والمذهب عند الحنفية والشافعية وهو قول 
عند المالكية أن اللعب بالشطرنج مكروه . 
ومأخذ الكراهة أنه من اللهو واللعب وجاء 
في حديث جابر بن عمير رضي الله عنه عن 
رسول الله كل : «كل شيء ليس من ذكر الله 


عز وجل فهو لو أو سهو إلا أربع خصال: ‏ 


مشى الرجل بين الغرضين., وتأديبه فرسه. 
وملاعبة أهله. وتعلم السباحة» 2©9. 

وفي حديث عقبة بن عامر الجهني رضي 
)3( أثر على «أنه مر على قوم يلعبون الشطرنج . . . » 

أخرجه البيهقي (١٠/؟7١1)‏ 
(؟) حديث جابر بن عمير: «كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو أو 


سهو. 


الترغيب (” / 7147) 


كل . 
أخرجه الطبراني في الكبير (7/ 1947) وجود إسناده المنذري في 


الله عنه عن الرسول يَلٍ قال: «ليس من 


اللهو ثلاثة : تآدين الرجل فرسه. وملاعبته 


زوجه. ورميه بنبله عن قوسه» 29 . 
| وقيد الشافعية قولحم بأن يكون لعب 

الشطرنج مع من يعتقد حله وإلا كان 
حراماء لأن فيه إعانة على معصية لا يمكن 
الانفراد مها . 

ومأخذ الكراهة كذلك أنه يلهي عن 
الذكر والصلاة في أوقاتها الفاضلة. وقد 
يستغرق لاعبه في لعبه حتى يشغله عن 
مصالحه الأخروية. 

وذهب أبو يوسف وهو قول عند الشافعية 
وقول عند المالكية إلى إباحة اللعب بالشطرنج . 


الما فيه من شحذ الخواطر وتذكية الأفهام ولآن '' 


الأصل الإباحة ول يرد بتحريمه نص ولا هو 
في معنى المنصوص عليهء وقيد المالكية قوهم 
بالإباحة بألا يلعبه مع الأوباش في الطريق 
بل مع نظائره في الخلوة بلا إدمان وترك مهم 
ولحو عن عبادة . 

الأول: أن المعول في النرد ما يخرجه اللعبان 
فهو يعتمد على الحزر والتخمين المؤدي إلى 


غاية من السفاهة والحمق فأشبه الأزلام . 


1 ». . حديث: «ليس من اللهو ثلاثة.‎ )١( 
. أخرجه الحاكم (7/ 6) وصححه ووافقه الذهبي‎ 


- 307١ - 


ا ا 00 


والمعول في الشطرنج على الحساب الدقيق 

00 الصحيح وعلى الحذق والتدبير فأشبه 
بعه بالسهام . 

الثاني: أن في الشطرنج تدبير الحرب فأشبه 
اللعب بالحراب والرمي بالنشاب «المسابقة 
بالخيل . ١‏ 

ونقل القول بالإباحة عن أبي هريرة رضي الله 
عنه وسعيد بق المسيت وسكي وح تخي ونين بق 
المنكدر ومحمد بن سيرين وعروة بن الزبير 
وابنه هشام وسلييان بن يسار والشعبي 
والحسن البصري وربيعة وعطاء "© . 


شهادة اللاعب بالترد والشطرنج : 

5- من تكرر منه اللعب بالنرد لم تقبل 

شهادته سواء لعب به قهارا أو غير قهار. 2 
قال مالك : من لعب بالنرد والشطرنج فلا 

أرى شهادته طائلة. لأن الله سبحانه 4 وتَعالى 


و ار 


قال: « هَمَادَا بَمَدَ ألْحَقّ إل صلل »# 9 
وهذا ليس من الحق فيكون من 
الضلال © . 


)١(‏ المغني 4171/4 ومواهب الجليل 1/ 167 وحاشية ابن 
عابدين ه/ 7807ء والبناية 4/ 0784 وروضصة الطالبين 
/1١١‏ 6. وحاشية الدسوقي 1/ /1717ء وكشاف القناع 
7 47 » ومطالب أولي النبى */ 2/٠‏ ومجموع فتاوى ابن 
تيمية 5/ 75١‏ . 

(1) سورة يونس / 757 

زفنة المغني لابن قدامة 4/ ١7٠١‏ وما بعدها. والخرشي مع حاشية 
العدوي / /ا/211 وجواهر الإكليل ؟'/ 777 


لففم فم ووو عا ااا اد 


وقال المالكية: من باشر لعبها ولو مرة لا 


تقبل شهادته . 


وأما لاعب الشطرنج فقد أجمع المسلمون 
على رد شهادته في الأحوال التييحرم لعبها 
إجماعاء وذلك للاإجماع على فسقه فيها. 

وفيا عدا ذلك فللفقهاء أقوال بحسب 
أقوالهم في إباحة الشطرنج أو تحريمه . 

فذهب المالكية إلى أن شهادة لاعب 
الشطرنج لا تسقط إلا عند الإدمان عليها لأن 
المدمن لا يخلو من الأيمان الحانثة والاشتغال 
عن العبادة . : ْ 

وذهب الشافعية إلى أنه لا ترد شهادة 
لاعب الشطرنج إلا إذا اقترن بقمار أو فحش : 
أو إخراج صلاة عن وقتها عمدا وترد شهادته 
بذلك المقارن . 

وذهب الحنابلة إلى عدم قبول شهادة 
لاعب الشطرنج مطلقا لتحريمه وإن عري 
عن القمار, وهو مقيد عندهم بأن يكون لاعبه 
غير مقلد في إباحته فإن قلد من يرى حله لم 
ترد شهادته . 

وذهب الحنفية إلى رد شهادة لاعب 
الشطرنج بواحد مما يل : 

إذا كان عن قمار أو فوت الصلاة بسببه 
أو أكثر من الحلف عليه أو اللعب به على 
الطريق أو ذكر عليه فسقا. 


- "1 


لعب 5 لعبة» لعن ١ - ١‏ 


وعوف وف ف هورف وو مو ووو رو ووو صر بوم ممم اام ييل ااا 0 


وإنمالم ترد شهادته مطلقا لشبهة 
الاختلاف في إباحته جه 279 , 


١‏ اللعن في اللغة: الإبعاد والطرد من 
لء 4 الخيرء وقيل الطرد والإبعاد من الله. ومن 
1 الخلق: السب والدعاءء وكانت العرب في 
ْ الجاهلية تحبي ملوكها: «أبيت اللعن» 
ه: أبيت أيها الملك أن تأتى ما تلعن 
1 00 
ولا يحرج المعنى الاصطلاحي عن المعتى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
السب: | 

السب لغة واصطلاحا هو: الشتم. 
وهو مشافهة الغير بها يكره وإن لم يكن فيه 


حد 2)9, 


قال العز بن عبد السلام : اللعن أبلغ في 


)0 حاشية ابن عابدين ا وكفاية الطالب ؟7/ ال 6 لسان العرب. 
وحاشية الدسوقي 5/ 117ء وروضة الطالبين /١١‏ 23076 (؟) تاج العروس. وإعانة الطالبين 7/ 276١‏ ومنح الجليل 


وكشاف القناع 5/ 377 51 


- 377 


ممو فم فر مدعا او ااه 


“ايع من لبها التللن 9 
الأحكام المتعلقة باللعن: 
من يجوز لعنه ومن لا يجوز: 


*- لا خلاف بين الفقهاء في أن الدعاء. 


على المسلم المصون باللعن حرام . 

أما المسلم الفاسق المعين فقد اختلفت 
فيه أقوال الفقهاء : ش 
فالمذهب عند الحنفية والشافعية وهو 
المذهب عند الحنابلة وهو قول ابن العربي من 
المالكية. أنه لا يجوز لعنه لما ورد عن النبي 
أنه أتى بشارب خر مراراً فقال بعض من 


حضره :اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال 
النبي كك : «فوالله ما علمت أنه يحب الله 
ورسوله» (2. 


وفي قول عند الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة أنه يجوز لعن الفاسق المعين ”© لأن 
النبي كةِ كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو 
لأحد قنت بعد الركوع » كان يقول في بعض 
صلاة الفجر: «اللهم العن فلانا وفلانا 


٠١ /١ قواعد الأحكام‎ )١( 

(؟) حديث: «أن النبي وه أتى بشارب خر مراراً. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/١١‏ 70) . 

(1) حاشية ابن عابدين ؟/ 201١‏ والقرطبي "/ 1864ء والقليوبي 
ءْ/ 4 *», وكشاف القناع 5/ 156. والآداب الشرعية 
50 -08"ء وفتح الباري /١7‏ 5/ وما بعدهاء والأذكار 
ص م؛ 5 ط . دار ابن كثير بيروت . 


وقفوووم وم هه ا اولان 


لأخياء من العرب» ١‏ 

وقال القرطبي وابن حجر إنه لا يجوز لعن 
من أقيم عليه الحد لأن الحد قد كفر عنه 
الذنب» .ومن ل يقم عليه الحد فيجوز لعنه 
سواء سَمَيَ أو عُين أم لاء لأن النبي يي لا 
يلعن إلا من تجب عليه اللعنة ما دام على 
تلك الحالة الموجبة للعن. فإذا تاب منها 
وأقلع وطهره الحد فلا لعنة تتوجه عليه 29 . 

5 - ويجوز لعن غير المعينين من الكفار 
والمسلمين العصة لما ورد: أن رسول الله 
ك: لعن الواصلة والمستوصلة 2 ولعن 
آكل الربا 2. ولعن المصورٌ 29. وقال: 


«لعن الله من غير منار الأرض»©©. ولعن ' 


رعلا وذكوانا وعصية ”2 وهذه الثلاثة قبائل 


». . حديث: «أن النبي وٍَ كان إذا أراد أن يدعو على أحد.‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 9/ 7١؟) من حديث أبي‎ 
5 . هريرة‎ 

,م القرطبي ؟/ 186.ء وفتح الباري /١١7‏ ا 

(*) حديث: وأن رسول الله ل لعن الواصلة والمستوصلة» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )774/٠١‏ ومسلم 
(173775/5) من حديث أسياء بنت أبي بكر . 

(4) حديث: «أن زسول الله يكِدِ لعن آكل الربا» 
أخرجه مسلم (17/ 1714) من حديث عبد الله بن مسعود . 

(5) حديث: «أن رسول الله يك لعن المصور. » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 455) من حديث أبى 

(5) حديث: «لعن الله من غير منار الأرض» 
أخرجه مسلم (7/ 07) من حديث علي بن أبي طالب. 

07 حديث: «أن رسول الله وي لعن رعلاً. . 
الي ب ا 
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وفوا ااا 


من العرب. ولعن اليهود والنصارى. لأن 
المراد: الجنس لا الأفراد وفيهم من يموت 
كافرا . 

ويكون -اللعن لبيان أن تلك الأوصاف : 
للتنفير عنه» والتحذير منه» لا لقصد اللعن 
على كل فرد من هذه الأجناس. لأن لعن 


الواحد المعين كهذا الظالم لايجوز. فكيف كل, 


فرد من أفراد هذه الأجناس. وإذا كان المراد 


الجنس لما قلنا من التنفير والتحذير لا يلزم. 


أن تكون تلك المعاصي من الكبائر خلافا لمن 
ناط اللعن بالكبائر, لأنه ورد اللعن في 
غيرها 29. 

© أما الكافر المعين فإن كان حيا فقد 
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب 
إلى أنه لايجوز لعنه لأن حاله عند الوفاة ل" 
تعلم وقد شرط الله تعالى في إطلاق اللعنة 
الوفاة على الكفر وذلك في قوله تعالى : « إن 
لت كُمَروأومَا أو ْكمَ رويك عَلومْ دنه 
نه وَالْمكَتَكَةَ وَألكّايس هي 4 ©" ولأنا 
لا ندرى ما يختم به لهذا الكافر. 

وفي رواية عند الحنابلة وهو قول ابن 


)١(‏ ابن عابدين 7/ ,.55١‏ وحاشية القليوي #/ غ 2.506 وإحياء 
علوم الدين "/ 17ء والأذكار ص “الال وفتح الباري 


لاء والقرطبى ”/ ١184‏ وما بعدهاء والآداب الشرعية . 


١757 /3 وكشاف القناع‎ 2*٠ /١ 
١72051 / سورة البقرة‎ )5( 


العربي من المالكية. وفي قول عند الشافعية 


أما لعن الكفار جملة من غير تعيين 
وكذلك من مات منهم على الكفر فلا خلاف 
في أنه يجوز لعنهم .لما رواه مالك عن داود بن 
الحصين أنه سمع الأعرج يقول :ما أدركت 
الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان» 
قال القرطبي قال علماؤنا: وسواء كانت لهم 
ذمة أم لم تكن 9©. 

وقد نص الشافعية على أنه لايجوز لعن 
الحيوان والجماد "لما ورد عن عمران بن حصين 
رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله كي في 
بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة 
فضجرت فلعنتها فسمع ذلك رسول الله يي 
فقال: «خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة» 
قال عمران : فكأني أراها الآن تمشي في الناس 
عا فرق لاحل 20 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ 587» والقليوي 7/ 5 2٠١‏ والقرطبي 
وكشاف القناع 5/ 56٠كء‏ والآداب الشرعية 
/١‏ ٠*“ء‏ والأذكار ص 58 ه 

(؟) إحياء علوم الدين "7/ 9١11ء‏ والأذكار ص 515- 515. 
والقليوبي ”/ 5 7١‏ 

() حديث: «بينما رسول الله يي في بعض أسفاره. . .» 
أخرجه مسلم )٠٠١5/5(‏ 
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ووف موف فو وام م و ووو ووو مفو ووم مم مو دلومو امه 


التعريف: 

١‏ اللغط بسكون الغين المعجمية 
وفتحها: هو الأصوات المبهمة المختلطة» 
والخلية التي لا تفهم . 

واصطلاحا عرفه القليوبي بأنه : : الأصوات 
المرتفعة سواء كان بالقراءة أو الذكر أو الصلاة 
على النبي كلل ' . 
الألفاظ ذات الصلة : 
اللغو: 

اللغو لغة: ما لا يعتد به من كلام 
وغيره . 0 و 


ات الحكم 9 . 


والعلاقة بينهما أن اللغط يقصد معناه. _ 
واللغو قد لايقصد معناه . 


5 /١ لسان العرب» والمصباح المنير. وحاشية القليوي‎ 21١ 
(؟) لسان العرب.‎ 
. (؟) -قواعد الفقه للبركتي‎ 


وومموووء مع مم ووو وو وموم و ممم مه مومهم وموم ووه 


الأحكام المتعلقة باللغط : 

 *‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب 
خحفض الصوت. ويكره اللغط في ثلاثئة 
مواضع : في حالة السير في الجنازة» وفي - 
القتال. وعند الذكر سواء كان اللغط 
وهو رفع الصوت - بالقراءة أو الذكر. 
أو التهليل أو الصلاة على النبي 0 . 

واستدلوا بها ورد عن قيس بن عباد رضى 
الله عنه:وكان )أ صجاب رسول الله يك يكرهون 


رفع الصوت عند الجنائز وعد القتال وعندك 1< 


الذكنني9؟ . 
وقال ابن عابدين معلقا على هذا د فا 


7 ٠ 
ظنك عند الغناء الذى يسمونه وجدا ومحبة.‎ 


وقال الشربيني الخطيب: مما يفعله جهلة 
القراء بالتمطيط وإخراج الكلام عن 
موضوعه ‏ عند الجنائز - فحرام يجب إنكاره 7" . 
4 - واستثنى الفقهاء من كراهية اللغط 
ورفع الصوت في الذكر: التلبية في الحج . 
فذهب جمهورهم إلى أنه يستحب رفع 


)١(‏ المجموع 05١/5‏ ومغني المحتاج /١‏ 0754 والقليربي 
وعميرة /١‏ 51" وابن عابدين 0/ 7500 2559 وفتح 
القدير 5594./1 ؛ وبدائع الصنائع /١‏ ١٠ث”2‏ وكشاف القناع 
تضق 

)١(‏ قول قيس بن عباد: «كان أصحاب رسول الله و يكرهون رفع 
الصوت . . » 
أخرجه البيهقي في ستنه (* / 1714) 

(*) مغني المحتاج /١‏ 704, والمصادر السابقة : 


ب 719/6 > 


ا ل ل ا ا 0100 


٠‏ الصوت بالتلبية لقوله : «جاءني جبريل 
عليه السلام فقال: يامحمد مر أصحابك أن 
الحج»”'2. وخاصة عند تغير الأحوال: 
كركوب». ونزول» وصعود وهبوط. .واخبتلاط 


1 رقمة . 


والتفصيل في مصطلح :(تلبية ف 5-0). 


)١(‏ حديث: ل 
أضواتهم بالتلبية . 

أعرجه الحاكم [ؤ/ رون 
. وأبي هريرة ثم قال : هذه الأسانيد كلها صحيحة وليس يعلل 
واحد منها الآخر. ووافقه الذهبي . 


وفمو فم وم وا ليلل اها ونه هلا ا انون 


ار 


١‏ - اللغة عند اللغويين: اللسن» 


0 
وحدها أنها أصوات يعبر بها كل قوم عن 


أغراضهمء وهي فُعلة من 0 أي 
ىا 2009 
ولا يحرج المعنى “ف لهذا اللفظ | 
عن المعنى اللغوي 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الكلام: 
؟ - الكلام في أصل اللغة: عبارة عن 
وقال الراغب الأصفهاني : الكلام يع 
على الألفاظ المنظومة ول المعاني التي . 
جموعة 0 
ولا ع المعنى 52-7 عن المعنى 
اللغوي . 
)١(‏ لسان ا مادة (لغا). 


22( التعريفات للجرجاني » وقواعد الفقه للبركتي . 
(") المفردات والمصباح المنير. 


ك7 - 


لقع مف مو ممم عم ووو اع ا اياوه 


واللغة ترادف الكلام في بعض إطلاقاته . 
- البيان 1 ظ 


سل البيان لغة: الإظهار والتوضيح 
و لكشف عن الخفي أو المبهم 200 


آ 5 


قال الله تعالى : #علّمهاَلسِيَانَ # 29 أي 


الكلام الذي يبين به ما في قلبه. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعني 
اللغوي . 

والبيان أخص من اللغة. 
واضع اللغة: 
4 - اختلف في واضع اللغة عل أقوال: 
الأو 4 1 الواضع هو الله سبحانه وتعالى 
فهي توقيفية» وإليه ذهب الأشعري وأتباعه . 


الثاني : ] أن الواضع هو البشر, وإليه ذهب أبو 


هاشم ومن تبعه من المعتزله فهي 
اصطلاحية . 

الشالث: ابتداء اللغة توقيفي وقع بالتعليم 
من اللهء والباقي بالاصطلاح . 

الرابع : ابتداؤها وقع بالاصطلاح. والباقي 
لل ا 

الخامس : إن نفس الألفاظ دلت على معانيها 
بذاتهاء وبه قال عبادة بن سليهان . 


)١(‏ المفردات للراغب. 
(؟) سورة الرحمن / 4 


لم قفوم م ااا يواوه 


السادس: أنه يجوز كلّ من هذه الأقوال من 
غير جزم بأحدهاء قال الشوكاني : وبه قال 
الجمهور 7 . ش 
وقال الغزالي :أما الواقع في هذه الأقسام فلا 
مطمع في معرفته يقياً» إلا ببرهان عقلي أو 
بتواتر خبر» أو سمع قا ل 
العقل في هذا ول ينقل تواتن فاسع 
قاطع. ٠‏ فلا يبقى إلا رجم الظّن في أمر لا 
يرتبط به تعبد عملي. ولا ترهق إلى اعتقاده 
حاجة, فالخوض فيه إذاً فضول لا أصل 
له 0 
والتفصيل في الملحق الأصوي . 
الأحكام المتعلقة باللغة : 
أولا: تعلم اللغة : 
ه ‏ تعلم اللغة مشروع بل ومطلوب في 
الجملة» لكن حكم تعلم اللغة العربية 
يمختلف عن حكم تعلم غيرها من . اللغات. 


أ تعلم اللغة العربية: 


5 - قال التمرتاشي والحصكفي : للغربية 
فضل على سائر الألسن. وهو لسان أهل 
الجنة. من تعلمها أو علمها غيره فهو 


١5 / إشاد الفحول ص‎ )١( 
71١4 /١ (؟) المستصفى‎ 


/ا/ا؟ - 


وموم مم ف وو دحا مم6 


مأجور 2. وفي المحديث: «أحبوا العرب 
لشلاث: لأني عربي, والقرآن عربي» وكلام 
أهل الجنة عربي» 2©9. 
قال الشافعي: لسان العرب أوسع 

الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاء وأولى الناس 
بالفضل في اللسان من لسانه لسان النبي 
يكل ولا يجوز والله أعلم ‏ أن يكون أهل 
لسانه أتباعا لأهل لسان غير :لسانه في حرف 
واحد. بل كل لسان تبع للسانه» وكل أهل 
دين قبله فعليهم اتباع دينه 2©9, 

ونا كان القرآن والسنة المطهرة واردين بلغة 
العرب» وكان العلم ببه| متوقفا على العلم 
بهاء ولا سبيل إلى طلب فهمههم| من غير هذه 
الجهة كان العلم بها من أهم الواجبات ) 
فعلى كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما 
بلغ جهده حتى يشهد به أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً عبده ورسولهء ويتلو به كتاب 
اللهء وينطق بالذكر فيا افترض عليه من 
التكبيرء وأمر به في التسبيح والتشهد وغير 
ذلك 22. وأما التبحر بعلوم العربية ما لابد 
(؟) حديث: «أحبو العرب. . .» 

أورده الهيئمي في المجمع /٠١(‏ 075) وقال: رواه الطبراني في 


الكبير والأوسط إلا أنه قال: «لسان أهل الجنة عربي» وفيه العلاء 
ابن عمرو الحنفي وهو مجمع على ضعفه . 

(*) الرسالة للشافعي ص ١57‏ 57 

(5) الموافقات 5'/ 84 بتصرف بسيط . 

(65) الرسالة للشافعي ص 58 


الل ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 1 1 ا ل ل اا 0 


منه في فهم القرآن والسنة المطهرة. وأسرار 
الشريعة فهو فرض كفايةء إذا قام به بعض 
المسلمين سقط الحرج عن الباقين» وإذا 
أهملوا جميعا أثموا 29 . 

ب تعلم غير العربي من اللغات : 

يباح تعلم غير العربية للأفراد» وقد 
تستحب همء ويجب تعلمها وجوب كفاية 
للمصلحة العامة كاتقاء شر الأعداء. وقد 
ورد عن زيد بن ثابت رضى الله عنه أنه قال: 
أمرني رسول الله يك أن أتعلم له كتاب 
هود قال : «إني والله ما امن يهود على كتاب» 
قال فيا مر بي نصف شهر حتى تعلمته له. 
قال: فلما تعلمته كان إذا كتب إلى هود كتبت 
إليهم » وإذا كتبوا له قرأت له كتابهم "© وفي 
رواية : «أنه أمره أن يتعلم السريانية) 229 
والإسلام رسالة عالمية» قال تعالى: «قُلٌ 
يها نس إى رَسُولُ مه يكم 
جِيكا» 29. ويجب على المسلمين تبليغ 
الرسال إلى الناس جميعا بلغة يفهمونها وجوب 


كفاية 9 , 


0ك 
)١(‏ حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 51/4 


0) حديث زيد بن ثابت: «أمرني رسول الله 8 أن أتعلم له 
كتاب . . .» ٠‏ 
أخرجه الترمذي (ه/ ة ‏ 04) وقال: حديث حسن 


صحيحع 3 
(م) حديث: «أنه أمر زيد بن ثابت أن يتعلم. . .» 
أخرجه أحد (ه / )١47‏ والحاكم (73/ 43737) 
(4) سورة الأعراف / ١6/8‏ 
(65) المغني 4/ 2٠١‏ وفتح الباري "11/ 187-146 
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محم م فم لوا مومع فوم م ااا م0 


ثانيا: ترجمة اللغة العربية إلى غيرها من 
اللغات : 
- للغة لحري عن جيف كي الغاط اله 
على معان نظران : 
أحدهما: من جهة كونها ألفاظا وعبارات 
مطلقة دالة على معان مطلقة وهى الدلالة 
الأصلية . ١‏ 
والثاني : من جهة كونها ألفاظا وعبارات مقيدة 
دالة على معان خادمة وهى الدلالة الثابتة . 
وقد بين الشاطبي حكم ترجمة اللغة 
العربية إلى غيرها من اللغات بحسب كل 
واحد من النظرين . 
والتفصيل في (ترجمة ف 7) . 
الثا: امخاذ القاضى مترجما: 
4 ذهب الفقهاء إلى أن من آاداب القضاء 
أن يتخذ القاضي مترجاً فقد يتحاكم إليه 
أعجميان لا يعرف لسانهه| أو عربي وأعجمى 
فيفشر امرجم له لغةالتخاصمين 7 
واختلف الفقهاء في حكم اتخاذ القاضي 
للمترجم وفي عدد من يتخذه للترجمة : 
فذهب الحنفية إلى أنه إن كان المدعي أو 
الدعن عليه أعجمياً أو لا يعرف القاضي 
لغته وهما أو أحدهما على هذه الصفةء أو لا 
يعرف أحدهما الآخر فعلى القاضي أن يأمر 
عدلين يترحمان للمدعي وللمدعى عليه وله 


الم 2 ل 7 ا ا ل ا 0 000 


ويفهم هو أيضاً ذلك. وهذا قول محمد بن 
الحسن وزفر. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يقبل قول 
الواحد العدل في الترحمة 29 , 

وقال الخرشي من المالكية : سمع القرينان 
أشهب وابن نافع إن احتكم للقاضي 
خصوم يتكلمون بغير العربية ولا يفقه 
كلامهم ينبغي أن يترجم عنهم رجل ثقة 
مأمون مسلم. واثنان أحب إل ويجزىء 
الواحد. ولا تقبل ترجمة الكافر أو العبد أو 
المسخوط, ولابأس بترجمة المرأة إن كانت من 
أهل العفاف 2©9. 

وقال الشافعية: يتخذ القاضي ندباً 


ا »لأنه قد يجهل لسان الخصمم أو 


الشهود. فإن كان القاضي يعرف لغة الخصوم 
لم يتخذه. وشرطه أي المترجم عدالة وحرية 
وعددء أي اثنان ولو في زنا وإن كان شهوده 
كلهم أعجميين لأنه ينقل إلى القاضي قولاً لا . 
يعرفه فأشبه المزكي والشاهد. نعم يكفي ٠‏ 
رجل وامرأتان فيم| يثبت بهماء وقيس بهما أربع 
نسوة فيها يثبت بهن» ويكفى اثنان عن 
الخصمين كشهود الفرع 0 


1١46 /١ روضة القضاة وطريق النجاة‎ )١( 
1١59 /7 الخرشي‎ )١( 
"1١م نهاية المحتاج‎ )7( 


كيفية الإتيان بدعاء الاستفتاح. وموضعه : 
4 - اتفق القائلون بسنية الاستفتاح. على أن سنته 
أن يقوله المصلي سراء سواء أكان إماما أم مأموما أم 
منقرداء ودليله حديث أبي هريرة المتقدم . 

وأما ماورد من فعل عمر رضى الله عنه أنه كان 
يجهر مهذه الكلات: «سبحانك اللهم 
وبحمدك. . .»2 فقد حمله الفقهاء على قصد 
١ . 8‏ 
تعليمه الناس . ١‏ 
فلو جهر به كان مكروهاء ولا تبطل صلاته . 9) 


موضع الاستفتاح من الصلاة : 
٠-تقدمأن‏ المالكيةيخالفون في موضصع 
الاستفتاحء: فيمنعون وقوعه بين التكبير والقراءة» 
وأن ابن حبيب منهم صرح بأنه يأتي به قبل تكبيرة 
الإحرام (ف 0). 

أما جمهور الفقهاء غير المالكية فعندهم أن 
الاستفتاح في الركعة الأولى , بعد تكبيرة الإحرام» 
وقبل التعوذ والشروع في القراءة . 

وبعض من اختثار منهم الاستفتاح «وسبحانك 
اللهم وبحمدك. . .» أجاز أن يقول دعاء التوجه 
قبل تكبيرة الإحرام والنية (ف ه) وقد سبق 


)١(‏ شرح منية المصلي ص 70١‏ والبحر الرائق /١‏ 878. والأثر عن 
عمر رضي الله عنه أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ : أن عمركان 
جهر مبؤلاء الكلمات يقول : «سبحانك اللهم وبحمدك. وتبارك 


اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك» (صحيح مسلم ١ط‏ 
عيسى الحلبي» ونيل الأوطار 7/ ١ط‏ المطبعة العثمانية المصريةة 


/أه*اه). 
0( الأذكار مع الفتوحات الربانية ١86 /١‏ 


مايتصل بموضع الاستفتاح عند الفقهاء . 

ويتعلق بهذا الأمر مسألتان: 

الأولى : عند الشافعية والحنابلة سنته أن يتصل 
بتكبيرة الإحرام؛ بمعنى ألا يفصل بين تكبسيرة 
الاحرام وبين الاستفتاح تعوذ أودعاء, أوقراءة. 
واستثنى الشافعية ‏ كا في حاشية القليوبي - 
تكبيرات العيد فلا يفوت الاستفتاح بقوهاء 
لندوماة لق 

أما لوكبر تكبيرة الإحرام, ؛ ثم سكتء ثم 
استفتح فلا بأس "فلوكنة ثم تعوذ سهوا أو 
عمدالم يعد إلى الاستفتاح. لفوات محل ولا 
يتداركه في باقى الركعات . 

تان «التووى مين القساقعية طهر اللاشددا 
ونص عليه الشافعي في الأم. وقال الشيخ أبوحامد 
في تعليقه : إذا تركه وشرع في التعوذ يعود إليه . 

وقال النووي: لكن لوخالف وأتى به بعد 
التعوذ كره. ولم تبطل صلاته. لأنه ذكر. ى] لودعا 
أوسبح في غير موضعه . 7" وسيأتي لهذا المعنى 
تكميل واستثناء عن الحنابلة في مسألة استفتاح 
المسبوق. 

الثانية : لا يشرع لترك الاستفتاح عمدا أو 
سهواء أو الجهر الإمام به أولغير ذلك سجود 
سهو. وهذا عند كل من يرى أن الاستفتاح 
مستحب, وهوقول جمهور الحنابلة . أما من قال 
بأنه واجب ‏ كى| تقدم نقله عن بعض الحنابلة ‏ 
فينبغي إذا نسيه أن يسجد للسهو. 


٠١٠8 /١ حاشية القليوبي على شرح المنهاج‎ )١( 
407 /١ نباية المحتاج. وحاشية الرشيدي‎ )7+ 
1817 (؟) المجموع 2518/7 والأذكار مع الفتوحات ؟/‎ 


-65 سه 


وفوف وو عل ولو دونو وه 


وقال الحنابلة: إذا تحاكم إلى القاضي 
. العربي أعجميان لا يعرف لسانهماء أو 
أعجمي وعربي فلابد من مترجم عنها ولا 
تقبل الترجمة إلا من اثنين عدلين . 

والترجمة عندهم شهادة تفتقر إلى العدد 
والعدالة ويعتبر فيها من الشروط ما يعتبر في 
الشهادة على الإقرار بذلك الحق : فإن كان مما 


. يتعلق بالجدود والقصاص اعتبر فيه الحرية وم 


يكف إلا شاهدان ذكران» وإن كان مما لا 
يتعلق بها كفى فيه ترجمة رجل وامرأتين فلم 
تعتبر الحرية فيه. وإن كان في حد زنا خرج 
في الترجمة وجهان: أحدهما: لا يكفي فيه 
أقل من أربعة رجال أحرار عدول.والثاني : 
يكفي فيه اثنان ‏ . 
رابعا: قراءة القرآن بغير اللغة العربية : 
٠‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تجوز 
قراءة القرآن بغير العربية» ولا تصح الصلاة 
بقراءة الفاتحة وغيرها بلغة غير العربية» وإن 
. 1 نحسن المصل العربية». لقبوله تعالى : 
« فَافرُموأ مايسَرَ ِنَ اُْرْءايِْ » (" وترجمة 
القران ليست قرانا. 

وروي عن أبي حنيفة. جواز قراءة القران 


بالفارسية في| يمكن ترجمته . 


-1٠١ /4 المغني‎ )١( 
٠١ / (؟) سور المزمل‎ 


للا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 0 ا ا ل ا ا ا ا ا 


والتفصيل في مصطلح (ترجمة ف 5). | 

أما الإحرام في الصلاة بالعجمية والأذان 
بهاء وإلقاء خطبة الجمعة بهاء والتشهد. 
وأذكار الصلاة. فينظر في مصطلحى (تكبيرة 


الإحرام فلاء وترحمة ف 4). 
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اللا ل حا لا اح حل ل ل 00 


التعريف: 
١‏ اللغو: له معان كثيرة في اللغة. 
منها: السقط وما لا يعتد به من الكلام 
وغيره» ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع . 
ومنها: ما لا يعقد عليه القلب مثل قول 
الرجل : لا والله وبلى والله . 


المراء والهزل و«المزاحة في الحديث الذي لا 


يعقد عليه القلب 0" 

وقال الشافعي : اللغو هو الكلام غير 
المعقود عليه 

06 لإنى ومنه قوله تعالى : 71 
وال دْككُمّ يم موف ييح » 0 
. والمعنى لا يؤاخذكم الله بالإثم في الحلف إذا 
كلهم 0 
ومنها: اللغط. ومنه قوله تعالى : #ويَالٌ 
)١(‏ قول عائشة: وإنها اللغو في المراء والهزل. . .» 

أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في تفسيره كا في الدر المنثور 

للسيوطي (9/ 101) 


844 / سورة المائدة‎ )١( 


اللا ل 3 ل ل احاح احاح ل 0 000 


10110020 
تَخْلِبُونَ # 2١‏ أي الغطوا فيه . 

:ومنها: النطق: يقال هذه لغتهم التي 
يلغون بها أي 1 بها وخر الطير 
أصواتها 0 

واصطلاحاً: ضم لكلاء بها هو ساقط ' 
العبرة منه. وهو الذي لا معنى له في حق 


: ثبوت الحكم وغيره 6 


الألفاظ ذات الصلة : 
الباطل : 

- الباطل لغة: ما سقط حكمه. يقال بطّل 
الشىء يبطل بطلاً وبطولاً وبطلاناً: فسد أو 
سقط حكمه © , 

واصطلاحا: عرفه البركتي : بأنه الذي لا 
يكون صحيحا بأصله أو ما لا يعتد به ولا 
يفيد شيئا أو ما كان فائت المعنى مع وجود . 
الصورة إما لانعدام الأهلية أو لانعدام 


المحلية 0 

والصلة بين اللغو والباطل». القن 
والخصوص فالباطل أعم من اللغو ؛ فكل لغو 
باطل وليس كل باطل لغواً. 


7١ / سورة فصلت‎ )١( 

(؟) المصباح المنيرء ولسان العرب . 
(5) قواعد الفقه للبركتي ص 404 . 
(5) المصباح المنير» ولسان العرب. 
(6) قواعد الفقه ص 7١75‏ 
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اموه ةف و ف ةو ووو م مو مم ممم ممه وو ااا دوروو 


الأحكام المتعلقة باللغو: 
أولا ‏ لغو اليمين: - 
© اختلف الفقهاء في تعريف لغو اليمين. 

والتفصيل في مصطلح (أيمان ف .)٠١‏ 
كفارة لغو اليمين : 

5 ذهب حمهور الفقهاء : إلى أنه لا كفارة في 
ا 0 
< لاْوانُكُمْ أنه الَو يه يسيك و1 
يِذ كم معدم اليس 0 
تعالى الكفارة لليمين التي يؤاخذ بها ونفى 
المؤاخذة باللغو فيلزم انتفاء الكفارة . 

يمن قال: لا كفارة في لغو اليمين ابن 
عباس وأبو هريرة وأبو مالك وزرارة بن أوى 
والحسن والنخعي والأوزاعي والثوري . 

وروي عن أحمد والنخعي أن من حلف 
على شيء يظنه كها حلف فلم يكن ففيه 
الكفارة وليس من لغو اليمين» لأن اليمين 


بالله تعالى وجدت مع المخالفة فأوجبت 


الكفارة كاليمين على مستقبل 09 
والتفصيل 5 (كفارة ف4). 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن لغو اليمين 


44 / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ؟/ “ا ومواهب الخليل */ 717. وكفاية 
الطالب الرباني ؟/ ٠ء‏ وروضة الطاليين 7/ /اء والمغني لابن 
قدامة 4/ /41". 584" ١‏ 


لوفو ور وو اوعد 


ون على أمر في الماضي أو الحال أو 
المستقبل» كأن يقول الإنسان والله ما كلمت 
زيداً وفي ظنه واعتقاده أنه لم يكلمه» أويقول 
والله لقد كلمت زيداً وفي ظنه أنه كلمه وهو 
بخلافه» أو يقول والله هذا الجائي لزيد وهو 
بخلافه, أو إن هذا الطائر لغراب وفي ظنه 
كذلك ثم تبين بخلافه: وما لا يعقد عليه 
قلبه ولم يقصد اليمين عليه وإنها جرت على 
لسانه فهومن لغو اليمين ماضيا كان أو حالا 
أو مستقبلةٌ 20. 

وكلام عائشة رضي الله عنها يدل على هذا 
فإنها قالت: إنما اللغو في المراء والزل والمزاحة 
في الحديث الذي لا يعقد عليه القلب9©. 

وذهب الحنفية والعدوي وابن عرفة من 
المالكية: إلى أنه لا لغو في يمين المستقبل» 
لأن اليمين في المستقبل يمين معقودة سواء 
وجد القصد أو لا. وتكفر إن حنث . 

وقول عائشة رضئ الله عنها يدل على أن 
يمين اللغوما يجرى في كلام الناس لا والله 
وبلى والله في الماضي لا في المستقبل» وأنها 
فسرتها بالماضي ف بعض الروايات حينما 
سئلت عن يمين اللغو فقالت: قول الرجل : 


)١(‏ مواهب الجليل #/ 75. وبيداية المجتهد 4٠١ /١‏ ط 
الكليات الأزهرية. ونهاية المحتاج 44 ١17ء‏ والمغني 
لابن قدامة 4/ 44" 

(5) قول عائشة: إنها اللغو في المراء والهزل. . 
تقدم (ف١).‏ 
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ااال ا ل ل ل ل ل ا لش الح 00 


فعلنا والله كذا 58 وألله كذل واليمين ‏ 
المعقودة هي اليمين على أمر في المستقبل نفياً 
أو إثباتاً مثل قول الرجل :والله لا أفعل كذا 
وكذاء وقوله : والله لأفعلن كذا. 

ولأن لغو اليمين بمستقبل غيب فلا يلزم 
مِنْ ترك الكفارة في حلفه على ما وقع تركها في 
حلفه على ما لم يقع لعذر الأول وجراءة 
الثانى 29 , 


ثانيا ‏ اللغو أثناء خطبة الجمعة : 

اختلف الفقهاء في حكم الإنصات 
ا 
مصطلح (استماع ف 11 .)١5‏ 
لغو خطبة الجمعة : 
١‏ ذهب المالكية: إلى أنه لابد أن تكون 
الخطبة باللغة العربية» فوقوعها بغير العربية 
لغوء فإن لم يكن في الجماعة من يعرف العربية 
والخنطيب يعرفهاوجبت .فإن لم يعرف الخطيب 
العربية تجب.ولابد أن تكون جهراً فإسرارها 
كعدمها وتعاد جهراء ولابد أن تكون لما 
بال 60 

(ر: خطبة ف 4). 


. ١787 /«* بدائع الصنائع ”/ 5. د ومواهب الجليل‎ )١( 


والخرشي ”7/ 4 5 
(؟) العدوي عل الخرشي */مب 


نينا 


- اللفظ في اللغة : أن ترمي بشىء كان 
في فيك, واللفظ بالشيء: التكلم به. ولفظ 
بقول حسن : : تكلم به ولف بالكادم : نطق 
كتلفظ . ومن ذلك قوله جل وعلا: « تَاْفِظٌ 


وت كول إِلَّا لَديّْهِ ريب عد بم ١‏ وفي 
المحديث: «ويبقى في الأرض شرار أهلها 
0 تلفظهم أرضوهم » 0 أي تقذفهم 1 
وترميهم 0 . 

وفي اصطلاح الفقهاء: اللفظ هو ما 
يتلفظ به الإنسان أومن في حكمه مهملا كان 
أو مستعملا ع 


1١48 / سورة ق‎ )١( 

(0) حديث: «ويبقى في الأرض شرار أهلها. . .» 
أخرجه أبو داود (*/ )٠١‏ من حديث عبد الله بن عمروء وأورده 
المنذرى فى مختصر السئن (”*/ مهم ع ه”) وذكر أن في إسناده 
راوياً قد تكلم فيه غير واحد. 

(*) لسان العرب. والقاموس المحيط. والمصباح المنير. 

(5) التعريفات للجرجاني . 


الألفاظ ذات الصلة : 
- الإثشارة لخة ة: التلويح بشىء يفهم منه ما 


يفهم من النطق. وتشمل الإياء إلى الشيء 
بالكف والعين والحاجب وغيرهاء ومنه: أشار 
عليفايكذا؟ إذا أبنى له راب موذكرن حي 
عند الإطلاق 9 . 

ولا خرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والصلة بين الإشارة واللفظ : أن الإشارة 
تفيد ما يفيده اللفظ وتقوم مقامه أحيانا . 


ب السكوت : 
1 0 0 


1 
000 


وفي اصطلاح الفقهاء : ال 2 
بترك الكلام مع القدرة عليه ( '. وعلل هذا 
فالسكوت ضد التلفظ والنطق . 
الأحكام المتعلقة باللفظ : 

أ معرفة المراد عن طريق الألفاظ : 

- الألفاظ ترجمان الإرادة والرغبة في الأشياء 
وا.لحاجات » ولهذا يقول ابن القيم : إن الله 
(1) لسان العرب والمصباح المنير والكليات /١‏ 186-5185 . 


(5) المصباح امثير ولسان العرب 
(*) المقردات للراغب, والتعريفات للجرجاني. 


لومم مف م وم و م و و و رو ووم فوم ووو ع0 


تعالى وضع الألفاظ بين عباده ريف 5 ش 
على ما في نفوسهمء فإذا أراد أحدهم من 
الآخر شيئا عرفه بمراده وما في نفسه بلفظه 
ورتب على تلك الإرادات والمقاصد أحكامها 
بواسطة الآلفاظ 29 . 


ب التصرفات المقيدة بألفاظ مخصوصة وغير 


المقيدة : 

| هناك تصرفات تتقيد بألفاظ مخصوصة 
متها : 
أولاً: في العبادة : 


© تتقيد بعضص العبادات ببعض الألفاظ فلا 


تصح بغيرهاء كالأذان والإقامة وتكبيرة 
الإحرام والتشهد في الصلاة» وكذلك بعض 
الأذكار المأثورة . 

وللتفصيل : (ر: ذكرراف ه وما بعدها). 


ثانياً : في العقود: 

+ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العقود ‏ غير 
عقدي التكاح والسلم ‏ لا يشترط فيها لفظ 
معين» بل كل لفظ يؤدي إلى المقصود يتم به 
العقد. وعلى هذا بنيت القاعدة الفقهية 
المعروفة ( العبرة في العقود للمقاصد والمعاني 
لا للألفاظ والمباني) 29 . 


)٠١5 / إعلام الموقعين‎ )١( 
)( مجلة الأحكام العدلية المادة‎ )7( 


- 5885 


قوع را فج واوأقه هونو ع و ع عع ووه ابو وله اماه م م واوا 8466 664 ووم ومو هيوه 


أماعقد النكاح فقد ذهب الحنفية ' 


والمالكية إلى أنه كبقية العقود الأخرى يتم بأي 
لفظ يدل على التأبيد مدة الحياة "2 ويرى 
الشافعية والحنابلة أن عقد النكاح لابد فيه 
من لفظ مشتق من لفظي التزويج أو 
الإنتكاح. لأنهها وردتا في القرآن الكريم في 
قوله تعالى : «رَيحَتدكها» ") وقوله : طول 


تَكِحوْأْمَائَكَمَ َابآوْكُم يرب ألِنْسَله إلا 


مَاقَدَ سَلَفَ © 7 دون سواهما 29 . 
وانفرد الشافعية بإضافة عقد السلم إلى 
عقد النكاح في تقييده بألفاظ خاصة © . 


ظ وللتفصيل (ر:. صيغة ف 5). 


ثالثا: في الشهادة : 

- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لابد في أداء 
الشهادة من لفظ (أشهد) فلا يقبل مثل 
قوله : أعلم أو أعرف أو أتيقن إلا أن المالكية 


لم يشترطوا لفظاً مخضوصاً في الشهادة. بل ' 


يكفي عندهم كل ما يدل على حصول علم 
الشاهد با شهد29. . 


0 /١ وبدائع . الصنائعم‎ .58٠ /١ الشرح الصغير‎ )١( 

0 الضف - 

(؟) سورة الأحزاب / /ال 

؟) سورة النساء / 5١‏ 2 

(4) مغني المحتاج 8/ ٠18.ء‏ والمغني / 087 88م 

(0 المثور 24١7/1‏ ومغني المحتاج ” / 66 

(5) بدائع الصنائع 5/ “الال والشرح الصغير 7/ 44*. والمغني 
4 ١١5ء‏ والجمل على المنيج 5/ /الا" 


لل ل ل ل ل ا ا ا ل ا 0 


رابعا: في أيمان اللعان: 

4- اشترط الفقهاء في أيهان اللعان أن ترد 
فيها ألفاظ مخصوصة هي (أشهد. لعنة 
غضب) 2. وذلك لورود النص القراني . 
بذلك في قوله تعالى : « وَألئِيس بون 
مورك شين لآ لشم ممَمَْ ميد 
يعّدت بل نه لمر الصديقت 2 
كلس أَنَلَصَمَتَ ألو نكاد نَلْكَذِينَ 02 
وبيْرَدَا نه العذاب أن تشهد أريع سََلداتٍ يانه 
إنكاتنَ صقت وإ » ” . 

والتفصيل في (لعان. وأيهان ف .)١5‏ 


ج - الإكراه على التلفظ بألفاظ مخصوصة : 

4- الإكراه يؤشر في الإرادة ويعد عيباً من 
عيوبها. . . وذهب أكشر الفقهاء إلى أن 
الإكراه على التلفظ بلفظ ما يمنع ترتيب أثره 
عليه ولو كان كلمة الكفر لقوله تعالى : إلا 


7 


عاج ء ارمء لخن م]ى سم 
مَنْ أصسكرة وَقَلْبِهُء مظمينَ بالايمدن »# 27 


)١(‏ مغني المحتاج /. هلالا والاختيار */ 1059. وبسدائسع 
الصتائع 147ء وشرح منتهى الإرادات */ 237١17‏ 
والفواكه الدواني ؟ / 0م : 

(؟) سورة النور/ 94-5 

(5) سورة النحل / ٠١5‏ 


6م 0 


اقفوو فوم و ووم واااو 


ولحديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه» ”" . 

وللتفصيل (ر: اكراه ف ١8‏ -75) . 
د قصد معاني الألفاظ : 
٠‏ - اللفظ هو الصورة التي تحمل مراد 
المتكلم إلى السامع » فإذا كان صاحب اللفظ 
جاهلا بمعناه كالأعجمي م يعد اللفظ 

صالحا لتأدية هذا المعنىء فيسقط اعتباره . 
جاء في قواعد الأحكام: إذا نطق 
الأعجمي بكلمة كفر أو إيمان أو طلاق أو بيع 
أو شراء أو صلح أو إبراء لم يؤاخذ بشيء من 
ذلك لأنه لم يلتزم مقتضاه ولم يقصد إليه. 
وكذلك إذا نطق العربي بها يدل على هذه 
المعاني بلفظ أعجمي لا يعرف معناه فإنه لاا 
يؤاخذ بشيء من ذلك لأنه لم يرده فإن الإرادة 

تتوجه إلا إلى معلوم أو مظنون. وإن قصد 
العربي النطق بشيء من هذا الكلام مع 
معرفته بمعانيه نفذ ذلك منه " 

إلا أن الحنفية أوقعوا طلاق الناسي 
والخاطىء والذاهل., وكذلك يمينه. إذ 
القصد بالنسبة لليمين والطلاق ليس بشرط 


». . حديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان.‎ )١( 
من حديث أبي هريرةء وقال‎ )104 /١( أخرجه ابن ماجه‎ 
هذا إسناده صحيح‎ )7"07 /١( البوصيري في مصباح النجاجة‎ 
. إن سلم من الاتقطاع‎ 

٠١7 /7 قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام‎ )١( 


اللي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 10 ل لل ل ل لل لال ال ل اا ا ال ا ل لا 


عندهم 9©. كما أنهم حكموا بإسلام الكافر 


إذا أجبر على التلفظ بكلمة الإسلام؛ على 
العكس من إجبار المسلم على التلفظ بكلمة 
الكفر9© . 

وإذا تلفظ بلفظ فقصد صورته دون معناه 
كالمازل أو اللاعب م يترتب. على نضراه 
أحكامه عند جمهور الفقهاء وكان لغواً إلا 
خسة أمور هي : طلاقه ويمينه ونكاحه 
ورجعته وعتقهء فإنها تقع كلها منهء لقوله 
كه : «ثلاث جدهن جد وهزففحن جد: 
التكاح والطلاق والرجعة» 7, وقال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: أربع جائزات إذا 
تكلم بهن : الطلاق والعتاق والنكاح والنذر. 

وللتفصيل انظر مصطلحات (صيغة 
ف 4. وعقد ف 5. وطلاق ف758 وما 
بعدهاء ونكاحء وهزل) . 
ه ‏ اشتراك لفظ واحد بين معنيين أو أكثر: 
١‏ المشترك اللفظي هو اللفظ الموضوع لغة 
لمعنيين أو أكثر على سبيل البدل» أو هو أن 
يتحد اللفظ ويتغدد المعنى على سبيل 
الحقيقة فيهم) كالقرء. فإنه حقيقة في الحيض 
(1) الأشباه لابن نجيم 0: وحاشية ابن عابدين ”/ ٠.19‏ 

وبدائع الصنائع 8/ ٠٠١‏ 
(9) بدائع الصتائع / ٠٠١‏ 
() حديث: وثلاث جدهن جدء وهزفن جد. . 2٠‏ 


أخرجه الترمذي (7/ 541) من حديث أبي هريرة» وقال: 
حديث حسن غريب. 


-ك158- 


لل ا ل ل ل ل ل ا اح اواك ا ا ا ل ا ا 00 


والطهر 27 (ر: اشتراك ف 7) . 

ولو حلف : لا يركب دابة أو لا يأكل لا 
أو لا يجلس على فراش أو لا يشرب بارداً فإن 
كلا من هذه الألفاظ (الدابة واللحم والفراش 
والبارد) يحتمل عدة معان: إذ تطلق الدابة 
على الحار والفرس. ويطلق اللحم على 
الغنم والإبل والسمك. ويشمل الفراش ما 
أعد للنوم والجلوس. وكذلك البارد يشمل 
الماء وغيرهء فلهذا يلجأ إلى نية الخالف أو 
قصد المتكلم أو إلى العرف. ويصرف اللفظ 
إليها. . . قال ابن القيم : مما تتغير به الفتوى 
لتغير العرف والعادة موجبات الأيهان والإقرار 
والنذور وغيرهاء فمن حلف: لا ركبت 
دابة» وكان في بلد عرفهم في لفظ الدابة: 
الحمار خاصة. اختصت يمينه به ولا يحنث 
بركوب الفرس ولا الجمل» ثم قال: فيفتى في 
كل بلد بحسب عرف أهله. ويفتى كل أحد 
بحسب عادته 29 ., 

وكذلك ما نقله ابن عابدين عن فتاوى 
قاسم حيث قال: لفظ الواقف والموصي 
والحالف والناذر وكل عاقد يحمل على عادته 
في خطابه ولغته التي يتكلم بهاء سواء وافقت 


)201 جمع الجوامع / 14 770. وكشاف اصطلاحات الفنون 
١٠65 /4‏ 
(؟) إعلام الموقعين *«/ 60٠‏ 


ل 00 


لغة العرب ولغة الشارع أو لا 2©0. 


و الصريح والكناية من الألفاظ : 

- الصريح في اللغة: هو الذي خلص 

من تعلقات غيره وفي الاصطلاح : اسم 

لكلام مكشوف الراد به بسبب كثرة الاستعمال 
والكناية لغة: أن يتكلم بشىء يستدل به 

على المكني عنه. أما في الاصطلاح فهي ىا 

قال الجرجاني: كلام استتر المراد منه 

بالاستعمال وإن كان معناه ظاهراً في 

اللغة 29 , 

المراد به وكناية يخفى المراد بهاء إلا مع قرينة 


تظهره. وهذا التقسيم يدخل في ألفاظ كثير 


من العقود والتصرفات كالطلاق والوقف واهبة 
والخنطبة والنكاح والخلع والظهار والقذف 
والنذر وغيرها مما تستعمل فيه ألفاظ صريحة 
وأخرى كنائية. . . وتعرف تفاصيل تلك 
ف5١-١"ء‏ وكناية). 

ز النبي عن ألفاظ معينة : 

1 - ورد الغبى عن بعض الألفاظ المقاصد 
)١(‏ مجموع رسائل ابن عابدين /١‏ 58 


زفة) المصباح المنيرء والقاموس المحيط. والتعريفات للجرجان. 
وفتح القدير ويهامشه العناية / 815 59 


- /ها8م؟- 


لَفْظ 1, لقب ١‏ -1" 


وفثب موف ةنيم قفا روي بتو وو يم ووم ووو مدن درورو نووم موود وود ج رديه 


ماس اع رم 
أرْعِنا وفولوا 


شرعية كقوله تعالى : 9 لَاتَعوا 
أَنظرَيًا » 20 

ومن ذلك النهي عن تسمية العنب 
بالكرمةء وصلاة المغرب بالعتمة» والغبي عن 
ألفاظ سلام الجاهلية: عم فناحا هما 
والنبى عن ابتداء أهل الذمة بألفاظ السلام 
الخاضة بالمثمنين» ونحو ذلك . 


وتنظر تفصيلات ذلك في مصطلحاتها. . 


٠١ 5 / سورة البقرة‎ )١( 


ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 0 ل ا ل لل ا ا ال 


التعريف: 

١‏ - اللقب في اللغة: هوما يسمى به 
الإنسان بعد اسمه الأول (العلّم) من لفظ 
بطل المدح أو الذم لمعنى فيه» والجمع 
ألقاب . 

واللقب ضربان: ا 


التشريف كألقاب السلاطين» وضرب على 


سيل الير: 
ولا حرج معئاه الاصطلاحي عن معنأه 


اللغوي 29 . 

الألفاظ ذات الصلة : 
ا : ما وضع لشيء ء من الأشياء ظ 
ودل على معنى من المعاني: جوهراً كان أو 


عرضاً. 


واصطلاحا: هو ما يعرف به الشيء 


)١(‏ لسان العربء والمصباح المي والمعجم الوسيط. والتعريفات 
والمفردات؟. ومغني المحتاج 5/ 8460ء وتفسير القرطبي 
085" وأحكام القرآن لابن العربي 5/ ١1/1١١‏ 


-15848- 


وعم ممم وروووو م وو لم0 


ويستدل به عليه» أو هوما دل على معنى فى 

نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» وهو 
ينقسم إلى اسم عين. وهو الدال على معنى 
يقوم بذاته كزيد وعمروء وإلى اسم معنى وهو 
ما لا يقسع بذاته. سواء كان معنى وجوديا 
كالعلّم أو عدميا كالجهل . 

والصلة بين اللقب والاسم أن ما قصد به 
التعظيم أو التحقير فهو لقب. وإلا فهو 
اسم 29 
ب - الكنية : 

- الكنية في اللغة: تطلق على الشخص 
للتعظيم. وتكون علا غير الاسم واللقب» 
وتصدر بأب أو أم. وذلك كأبي حفص وأبي 
الحسن . ظ 

وتستعمل الكنية مع الاسم ومع اللقب أو 
بدونه) تفخيما لشأن صاحبها أن يذكر اسمه 
مجرداء وتكون لأشراف الناس ”7 

والصلة أن الكنية تكون ‏ غالبا 
للتفخيم. وأما اللقب فقد يكون للمدح 


الحكم التكليفي : 


قسم الفقهاء أحكام النبز بالآلقاب إلى ظ 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير» والمفردات, والمعجم الوسيط» 
والفروق اللغوية ص ١7‏ . والكليات 7/ ١97‏ 
)١(‏ المصادر السابقة . 


كحاض انح 000 


مستحب وجائز ومكروه وحرام . 

5 - فاللقب إن كان من مستحب الألقاب» 
ومستحسنهاأء وليس فيه الإطراء المنبي عنه 
شرعا فهو مستحب بشرط أن يكون الملقب 
راضيا عنه, لما ورد عن النبي كَل : «أنه كان 


يعجبه أن يدعو الرجل بأحب أسمائه إليه 


وأحب كناه» 0 ولأنه صلى الله عليه وسلم 
لقب الصديق رضى الله عنه بعتيق 2 وعليا 
رضى الله عنه بأبي تراب 29 ليد الوليد 
رضى الله عنه بسيف الله 5) 

ولأنه قلّ من المشاهير في الإسلام من ليس 
له لقب. وم تزل هذه الألقاب الحسنة في 
الأمم كلها من العرب والعجم تجري في 
مخاطباتهم ومكاتباتهم من غير نكير 9 . 


» . . حديث: «أن الرسول كلِ كان يعجبه أن يدعو الرجل.‎ )١( 
في حديث حنظلة‎ )١* / 5( أخرجه الطيراني في معجمه الكبير‎ 
ابن حذيم» وقال ال هيثمي في جمع الزوائد (4/ 05) رجاله‎ 
. ثقات‎ 

(؟). حديث: «أن رسول الله 5 لقب أبا بكر الصديق بعتيق» 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(١/‏ *07) من حديث عبد الله 
ابن الزبي وأورده الميثمي في مجمع الزوائد (9/ )5١‏ وقال: 
رواه البزار والطبراني بنحوه ورجافم| ثقات. 

(5) حديث: «أن رسول الله يق لقب علي بأبي تراب » 
أخرجه البخاري (فتح الباري )041/٠١‏ 

(5) حديث: «أن رسول الله بك لقب خالد بن الوليد بسيف الله . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1/ 017) من.حديث أنس بن 
مالك . 

(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري /٠١‏ 5548» ومغني المحتاج 
5 50 وتفسير القرطبي /١7‏ 754, وأحكام القرآن لابن 
العربي 5/ »17/١١‏ وابن عابدين 04/ 514 
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لمم م م م مم مو امن م مله 


والعلة لترك سجود السهوأت السجود زيادة في 
الصلاة, فلا يجوز إلا بتوقيف . () 


استفتاح المأموم : 
١‏ -لا إشكال في مشروعية استفتاح كل من الإمام 
والمنفرد» إلا من حيث أن الإمام يراعي من خلفه . 
من حيث التطويل والاختصار فيم| يستفتح به. أما 
المأموم فيتعلق باستفتاحه مسألتان : 

الأولى : يستفتح المأموم سواء استفتح إمامه أم 
لم يستفتح. قال في شرح منية المصلي من كتب 
الحنفية : تسعة أشياء إذا لم يفعلها الإمام لا يتركها 
القوم. فذكر منها: الاستفتاح . 9) 

وهويفهم أيضا من كلام الشافعية والحنابلة . 

الثانية : إذا لم يستفتح المأموم حتى شرع الإمام 
في القراءة» فقد اختلف الفقهاء في هذا على أراء : 

الأول : قال الحنفية : لا يأتي المأموم بدعاء 
الاستفتاح إذا جرع الإمام في القراءة» سواء أكان 
الإمام يجهر بقراءته أم حافت . 

وفي قول عندهم : بمو سوه 
الإمام يخافت بقراءته”' قال ابن عابدين : وهذا هو 
الصحيح, وعليه الفتوى. وعلله في الذخيرة با 
حاصله أن الاستماع في غير حالة الجهر ليس 
بفرض» بل يسن . (4) 


1١86 والأذكار ؟/‎ ”55 0*١ شرح الإقناع‎ )١( 

(0) شرح منية المصبلٍ ص 078 

(م) الدر المختار 7784/١‏ 

(: ) تعظيما للقراءة. فكان سنة غير مقصودة لذاتها. وليس ثناء الإمام 
ثناء للمؤتم. فإذا تركه يلزمهم ترك سنة مقصودة لذاتها. 
للانصات الذي هوسنة تبعاء بخلاف تركه حال الجهر. وني 
قول: يأتي بالشداء عند سكتات الإمام . وفي قول اخر: يئني إذاد 


الثاني . قال الشافعية : يسن للمأموم أن 
يستفتح . ولوكان الإمام يجهر والمأموم يسمع 
قراءته. وفرقوا بينه وبين قراءة المأموم للسورة بعد 
الفاتحة ‏ فإنه يسن للمأموم الإنصات لما وبين 
الافتتاح ‏ فيسن أن يقرأه ‏ بأن قراءة الإمام تعد 
قراءة للمأموم, فأغنت عن قراءته. وسن استاعه 
لهاء ولا كذلك الافتتاح. فإن المقصود منه الدعاء 
للامام, ودعاء الشخص لنفسه لا يعد دعاء لغيره. 

ومع هذا فقد قالوا: يسن له الإسراع به إذا كان 
يسمع قراءة إمامه . 9 

الثالث : قال الحنابلة: يستحب للمأموم أن 
يستفتح في الصلوات التي يسر فيها الإمام. أوالتي 
فيها سكتات يمكن فيها القراءة. وفي كشاف 
القناع: أن المأموم يستفتح أيضا ولوكان الإمام 
يجهرء إذا كان المأموم لا يسمع قراءته . 

قالوا : أماإن لم يسكت الإمام أصلا فلا 
يستفتح المأموم . وإن سكت الإامام قدراً يتسع 
للاستفتاح استفتح المأموم على الصحيح, فإن كان 
المأموم من يرى القراءة نخلف الإمام استفتح . " 


١‏ عند الحنفية : لا يستفتح المسبوق إذا أدرك 
الامام حال القراءة. وفي قول: يستفتح إن كان 
الإمام يخافت . 
ع 
ثم إنه إذا قام يقضي مافاته يستفتح مرة 
> كان الإمام في الفانحة. ولا يثنى في السورة . قال شارح المنية : 
والأصح لا يأتي به مطلقا. عي 0 والبحر 
الرائق /١‏ /7571) 


1014 /١ غباية المحتاج‎ )١( 
120/ طكىء وكشاف القناع‎ 0/١ (؟) المغني‎ 


6" 


الال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل ا ل ل 


ه ‏ وإن كان اللقب عاديا لا يوصف 


بالمستحسن ولا بالمستقبح وكان الملقب به 


ولايرضى عنه الملقب إلا أنه تعين طريقا إلى 


التعريف به. حيث يغلب عليه الاستعمال 
ويشتهر به ولا يتميز عن غيره إلا بذكر هذا 
اللقب» فهذا جائز أيضا عند جمهور الفقهاء 
وأهل العلم بشرط أن لا يكون إلقاء اللقب 
على وجه التعيير والتنقيص . 

ومن أجل هذا أكثر العلماء من استعيال 


مثل هذه الألقاب للمؤلفين والرواة والفقهاء ' 


كالأعمش والأعرج ‏ وما أشبه ذلك من 
الألقاب . 


والأصل في ذلك قول النبي كله في 
الحديث المسمى بحديث ذى اليدين : «أكما 
يقول ذو اليدين». وفي رواية: «ما يقول ذو 
اليدين» ”2, وذلك لا سلّم في ركعتين من 
صلاة الظهر. ولأن داعية التعريف في الجملة 
مصلحة يفتقر إليهاء ومع ذلك فقد قال 
العلماء: لو أمكن تعريف صاحب اللقب 
بغير ذلك اللقب المكروه كان أولى. لحصول 


)١(‏ حديث: وأكما يقول ذو اليدين». 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 017)» والرواية الأخرى 
أخرجها مسلم )1٠7 /١(‏ 


ومو ييا 


اللقصود مع السلامة من الغيبة ©. 

 ”‏ وذهب بعض العلماء إلى حرمة ذلك حتى 

مع وجود الحاجة إلى التعريف بالملقب» ومن 

هؤلاء الحسن البصري فقد نقل عنه أنه قال: 

أخاف أن يكون قولنا حميد الطويل غيبة» 

وقال ابن العربي من المالكية بعد ما ذكر 

المسألة : وقد ورد لعمر الله من ذلك في كتبهم 

ما لا أرضاه. . . ولا أراه سائغا في الدين» 

وقد كان موسى بن علي بن رباح المصري 

يقول: لا أجعل أحدا صغر اسم أبي في 
حل. وكان الغالب على اسم أبيه التصغير 

بضم العين 0 

أما إذا كان الشخص لم يشتهر بهذا 

اللقب. أو كان يتميز عن غيره بغير هذا 

اللقب من الأسماء والألقاب والكنى » أو كان 
إطلاق اللقب عليه ليس على جهة التعريف 
به» وإنما على جهة التنقيص والتعيير فلا يجوز 
ذلك إجماعا © لقول الله تعالى : « وَلَاتتَابروأ 

نتزلية مين 0. 

)١(‏ دليل الفالحين شرح رهاض الصالحين 4/ 2*0 وفتح الباري 
554/٠‏ تفسير القرطبي 5 58" وما بعدهاء ومغتي 
المحتاج ع/ عو 5960. وأحكام القرآن لابن العربي 
للقن 1 

(0) فتبح الباري /٠١‏ 538» وأحكام القران لابن العربي 
4/ ١١71ء‏ وتفسير القرطبي لثم اخضة 


(7) المراجع السابقة . 
(4) سورة الحجرات / ١١‏ 


-594٠6 
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وقوله تعالى : 5-0 شي نضا 
يح لمكرارن َكل لَحْمَأَحِِهِ مْيًِا 


الألقاب المحرمة : 
إذا كان اللقب من قبيل الإطراء المنبي 
عنه شرعا كملك الأملاك وملك الملوك, وما 
أشبه ذلك من الألقاب التي ينبغي أن لا 
يوصف بها إلا الله عز وجل؛ يك لوك 
تسمى :ملك الأملاك» 2 ولأن إطلاق مثل 
هذه الألقاب على غير الله تعاللى وصف لذلك 

بغيره سبحانه 9 , 


إطلاق ألقاب التفخيم على الفساق : 

- ذهب الفقهاء إلى أنه يكره تلقيب الفساق 
والعصاة والظالمين والسفلة بالألقاب العلية 
التي تدل على التعظيم أو التشريف كسيد 
وأستاذ وما أشبهه) من ألقاب التعظيم 
والتبجيل» لما ورد عن بريدة رضى الله عنه 
قال: قال رسول الله كَل : «لاتقولوا للمنافق 
)١(‏ سورة الحجرات / ١١‏ 


» . . حديث: وإن أخنع اسم عند الله رجل.‎ )١( 
)1584 /7( ومسلم‎ )288 /٠١ أخرجه البخاي (فتح الباري‎ 
. واللفظ لمسلم‎ 

(5) دليل الفالحين 4/ 2477 ومغني المحتاج 5 / 5415. والفواكه 
الدواني /١‏ وفتح الباري 228/6 


الل 2 ل ا 00 


سيدء فإنه الم ربكم 
عزوجل» (©. 

ولأن في هذا تعظيم من أهانه الله بسبب 
معصيته وخرج بذلك عن حزب الرحمن 
وانتتظم في إخوان الشياطين, فعلى فعلى المسلم 
إهانته وترك تعظيمة ليرتدع عم هو فيه فيرجع 
إلى الطاعة . ٠‏ 

وقال الزتخشرى بعدما ذكر الألقاب 
لجائزة : إلا ما أحدثه الناس في زماننا هذا من 
التوسع حتى لقبوا السفلة بالآلقاب العلية. . 
فها. أقول في تلقين من ليس من الدين في 
قبيل ولا دبير بفلان الدين هي لعمر الله 
الغصة التي لا تساغ 5 

قال ابن عابدين: ونظيره ما يقال 
للمدرسين بالتركى: أفندي. سَلْطانم. 
و20 

كما تكره عندهم الألقاب القبيحة 
كشيطان وظالم وشهاب وحمار وكليب © . 


» . . . حديث: ولا-تقولوا للمنافق سيد‎ )١( 
أخرجه أبو داود (ه/ 01) وصحح إسناده النووي في الأذكار‎ 
)0658 (ص‎ 

(5) دليل الفالحين 5 2057 ومغني المحتاج 5 / 5945؟. وحاشية 
ابن عابدين ©/ 156 7358 584ء والفواكه الدواني 
١/١5ة:.‏ 

() حاشية ابن عابدين 6/ 5184 

(5) حاشية ابن عابدين 5/ 778ء والفواكه الدواني .45١ /١‏ 
ومغني المحتاج 14/ 1ه وتفسير القرطبي 758/١6‏ 
خض 
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١‏ اللقط بفتح اللام وسكون القاف 
كالنصر مصدر لَقَطّ يلقط ‏ ومن معانيه ف 
اللغة أخذ الشىء من الأرض وجمعه. يقال: 
لقطه يلقطه لقطاً: أخذه من الأرض» ومنه 
اللّقَطّة وهى اسم الشبىء الذي تجده ملقى 
فتأخذهء واللقيط وهو المولود المنبوذ 9©. 

والمراد به عند الفقهاء أخذ أيام النقاء بِينِ 
الدّمَيّن والحكم عليها بالطهر. والتقاط أزمنة 

الدم والحكم عليها بالحيض ” . 

ويسمى القول باللقط كذلك القول 
بالتلفيق . 
0 الألفاظ ذات الصلة : 

٠‏ السحب: 

- السحب لغة: جر الشىء على وفجه 
)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنيره وحاشية البجيرمي على الخطيب 


١0م‏ 
(1). الوجيز وشرحه فتح العزيز بهامش المجموع 7/7 575 /الاه 


وموووءو عر رب وو ووو ءارو مو وه ةو ومو وو دورو ءارو مبر رم مو وروم مليو دم مج 6م566 


الأرض كالثوب وغيره ”") 

وفي الاصطلاح: عرفه الشافعية بإعطاء 
النقاء المتخلل بين أيام الحخيض حكم 
الحيضء وسمّي بذلك لسحب حكم 
الحيض على النقاء وجعل الكل حيضا 9" . 
الحكم الإجمالي : 
 #“‏ اللقط لفظ يستعمله الشافعية غالباً فيها 
إذا انقطع دم المرأة وكانت ترى يوماً دماً ويوماً 
نقاء» أو يومين ويومين» ويختلف الحكم عند 
الفقهاء في انقطاع دم المرأة حسب اختلاف 
أحوال الانقطاع, فالطهر المتخلل بين 
لعن إذا كان خحمسة عشر يوما فصاعداً فإنه 


ل ال 
من هذه المدة» هل يعتبر فاصلاً أو لا؟ . 

فذهب الحنفية إلى أن الطهر الفاصل بين 
الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يعتبر 
فاصلا. 

وفيما زاد عن ثلاثة أيام إلى خمسة عشر يوما 
7 0 حنيفة فيه أربع روايات روى أبو 
يوسف عنه أنه قال: الطهر المتخلل بين 
الدمين:إذا كان أقل من خمسة عشر يوما يكون 
طهرا فاسدا ولا يكون فاصلا بين الدمين بل 


)١(‏ لسان العرب. 
(؟) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج /١‏ 786 


759422 


عع ععمةعفعوفووءفوفلة وم مامووو نوو مف ففهة وكو ع وواولو ووه مو وهو ووو فوا وأو اوه 


يكون كله كدم متوال ثم يقدر ما ينبغي أن 
يجعل حيضا يجعل حيضا والباقي يكون 
استحاضة. وروى محمد عن أبي حنيفة أن 
الدم إذا كان في طرفي العشرة فالطّهر المتخلل 
بينها لا يكون فاصلا ويجعل كله كدم متوال» 
وإن لم يكن الدم في طرفي العشرة كان الطهر 
فاصلا بين الدمين. ثم بعد ذلك إن أمكن 
أن يجعل أحد الدمين حيضا يجعل ذلك 
حيضاء وإن أمكن أن يجعل كل واحد منهم| 
حيضا يجعل أسرعههما حيضاء وهو أوهماء 
وإن لم يمكن جعل أحدهما حيضا لا يجعل 
شيء من ذلك حيضاء وروى عبد الله بن 
المبارك عن أب حنيفة أن الدم إذا كان في 
طرفي العشرة وكان بحال لو جمعت الدماء 
المتفرقة تبلغ حيضا لا يصير الطهر فاصلا بين 
الدمين. ويكون كله حيضاء وإن كان بحال 
الدمسين ثم ينظر إن أمكن أن يجعل أحد 
الدمين حيضا يجعل ذلك حيضا وإن أمكن 
أن يجعل كل واجد منهما حيضا يجعل أسرعهم| 
حيضا وإن لم يمكن أن يجعل أحدهما حيضا 
لآ يحعل شيء من ذلك حيضاء وروى 
الحسن عن أبي حنيفة أن الطهر المتخلل بين 
الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يكون 
فاصلا بين الدمين وكله بمنزلة المتوالي» وإذا 
كان ثلاثة أيام كان فاصلا بينبماء ثم ينظر إن 


اللا اي يي ا لل ا ل حا الل للح ا 0 


أمكن أن يجعل أحد الدمين حيضا جعل. 
وإن أمكن أن يجعل كل واحد منههما حيضا 
يجعل أسرعهماء وإن لم يمكن أن يجعل شيء 
من ذلك حيضا لا يجعل حيضاء واختار 
محمد لنفسه في كتاب الحيض مذهبا فقال: 
الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من 
ثلاثة أيام لا يعتبر فاصلا وإن كان أكثر من 
الدمين ويكون بمنزلة الدم المتوالي» وإذا كان 
ثلاثة أيام فصاعدا فهو طهر كثير فيعتبر» 
لكن ينظر بعد ذلك إن كان الطهر مثل 
الدمين أو أقل من الدمين في العشرة لا يكون 
فاصلا وإن كان أكثر من الدمين يكون 
فاصلا ثم ينظر إن أمكن أن يجعل أحدهما 
حيضا جعل وإن أمكن أن يجعل كل واحد 
منبم| حيضا يجعل أسرعهم| حيضا وإن لم 
يمكن أن يجعل أحدهما حيضا لا يجعل شىء 
من ذلك حيضا. ْ 

قال في الفقاوى الهندية: وكثير من 
المتأخرين أفتوا برواية أبي يوسف لأنها أسهل 
على المفتي والمستفتى والأخذ بها أيسر كذا في 
المداية وعليه استقر رأي الصدر الشهيد 
حسام الدين وبه يفتى 2©9. 

ويرى المالكية في مسألة التقطع. هذه أن 


)١(‏ بدائع الصنائع /١‏ “47 . 0.55 والفتاوى الهندية /١‏ 3037 وفتح 
القدير ١7١ 21١١ /١‏ 
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المرأة تلفق» أي تجمع أيام الدم فقط لا أيام 
الطهرء وتغتسل وجوباً كلما انقطع الدم فيها 
في أيام التلفيق» وتصوم إن كانت قبل الفجر 
طاهراً. وتصلى بعد طهرهاء مع تفصيل في 
ذلك مبتدأة ومعتادة وحامل 29 

وعند الشافعية إذا كان الانقطاع قبل 
مجاوزة الخمسة عشرقولان: 
القول الأول : قول السحب. وهو أن حكم 
الحيض ينسحب على أيام النقاءء فتحيض 
فيها جميعاًء لأن زمان النقاء ناقص عن أقل 
الطهر فيكون حيضاًء كساعات الفترة بين 
دفعات الدم . 
والقول الثاني : قول اللقط والتلفيق. وهو أن 
تلتقط أيام النقاء وتلفق. ويحكم بالطهر 
فيهاء وحيضها أزمنة الدم لا غيرء لقوله 
تعالى : ولا كَتَربوهُنَ حي يمرن 29 أي 
ينقطع دمهن» وقد انقطع فيجوز القربان» 
ولأنه لا يحكم في أيام الدم حقيقة بالطهر 
فكذلك لايحكم في أيام الثقاء حقيقة 


بالحيض توفيراً لحكم كل واحدة من ال حالتين 


عليها. 
ونقل النووي اختلاف الشافعية في 
)١(‏ الدسوقي 17٠١ /١‏ وما بعدهاء وجواهر الإكليل /١‏ اث 


وسواهب الحليل /١‏ 594 والزرقاني ١170 /١‏ 
(؟) سورة البقرة / 5177 


الأصح منهماء ثم قال : والحاصل أن الراجح 
عندنا قول الستكي: 

وقال الرملي: ومحل القولين في الصلاة 
والصوم ونحرهماء فلا يجعل النقاء طهراً في 
انقضاء العدة إجماعاء ثم قال: وشرط جعل 
النقاء بين الدم حيضاً أن لا يجاوز خمسة عشر 
يوماً ولا ينقص مجموع الدماء عن أقل 
الحيض» وأن يكون النقاء زائدا على الفترات 
المغتادة بين دفعات الحيض. فإن تلك 
حيض قطعا 29 . 

وذهب الحنابلة في مسألة تقطع الدم إلى 
أن المرأة تغتسل وتصلي في زمن الطهر حتى 
ولو كان ساعةء لقول ابن عباس رضي الله 
عنهها : لا يحل لها إذا رأت الطهر ساعة إلا أن 
تغتسل . وقال الرحيباني : إن الطهر في أثناء 
الحيضة صحيح تغتسل فيه وتصلٍ ونحوه أي 
تصوم وتطوف وتقرأ القرآن, ولا يكره فيه 
الوطء» لأنه طهر حقيقة ©©. 

فيزن مسطلت للقي فا 665). 


(1) فتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع ؟1/ .077 وما بعدها. . 
والمجموع شرح المهذب ؟/ 005 وما بعدها . 
(17) نباية المحتاج ل" 
(5) كشاف القناع 5أ- 718ء ممطالب أولي النبى 
ا ل للها 


2-7944 


60م مم مود ااا ا ا اال ااام 


التعريف: 

١‏ - اللقطة في اللغة: من لقط أي أخذ 
الشيء من الأرض »ء وكل نثارة من سنبل أو تمر 
لقط ()2, 

واللقطة شرعا: هي المال الضائع من ربه 
يلتقطه غيره. أو الشيء الذي يجده المرء ملقىٌ 
فيأخذه أمانة 2©9, 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ اللقيط: 
؟ - سمي لقيطأً وملقوطاً باعتبار أنه يلقط. 
ومنبوذا باعتبار أنه ينبذ. ويسمى أيضاً 
دعياً 27, وشرعاً اللقيط : اسم المولود طرحه 
أهله خوفاً من العيلة أو فراراً من تهمة الزناء 
أو هو طفل نبيذ بنحو شارع لا يعرف له 
مدع 20 قال تعالى : <مَالْعَطهدءَالْفِرَعَون 
1). لسان العرب» والقاموس المحيط ونعجم مقابيس اللغة. 
(؟) فتح القدير 5/ 211١8‏ ومغني المحتاج 1/ 5٠7‏ . وفتح الحواد 
لخر والمغني والشرح الكبير "/ 18" 


(”) السان العرب. 


ممما ايلا ووو واه 


' 0 
واللقطة أعم من اللقيط. 
نات الكنز: 
وك الكنز هو المال المدفون الذي ا يعرف 
دافنه 9), 


واللقطة والكنز صاحبههما غير معروف . 


حكم الالتقاط : 
؛ - اختلف الفقهاء في حكم الالتقاط على ما 
يأتي : 

ذهب الحنفية”" إلى أنه يندب رفع اللقطة 
من على الأرض إن أمن الملتقط على نفسه 
تعريفهاء وإلا فالترك أولى من الرفع» وإن 
أخذها لنفسه حرم لأنها كالغصب في هذه 
الحالة . 

ويفرض عليه أخذها إذا خاف من 

الضياع. لأن المال المسلم حرمة كيال نفسه 
فلو تركها حتى ضاعت كان اثما. 

وذهب المالكية إلى أنه إن كان الملتقط 
يعلم من نفسه الخيانة كان الالتقاط حراماء 
وإن كان يخاف أن يستفزه الشيطان ولا 
يتحقق من ذلك فيكون مكروها. وإن كان 
)١(‏ سورة القصص /م 
(؟) لسان العرب. والتعريفات للجرجاني. 
5) حاشية ابن عابدين 4/ /الااء وشرح الكنز للزيلعي 


*“/ 07ثلء والمبسوط للسرخسي ىك وبدائع الصنائع 
العا ل 


5946 


وموم وو ور دوم وف وعم ووم ا و9 


يثق بأمانة نفسه. كر ا ل 
سن بهم ولا يخاف عليها الخونة» وإما أن 
يخافهم فإن خافهم وجب عليه الالتقاط. 
وإن لم يخفهم فلمالك ثلاثة أقوال في هذه 
ا حالة : 

الأول: الاستحباب مطلقا. 

الثاني : الاستحباب فيما له بال فقط . 

الثالث : الكراهة 29 . 

وقال الشافعي : إذا وجدها بمضيعة وأمن 
نفسه عليها فالأفضل أخذهاء واختار 
أبو الخطاب ذلك وحكي عن الشافعي قول 
آخر: أنه يجب أخذها صيانة للمال عن 
. الضياع. وذلك لقوله تعالى :8 وَالْمَوْصُونَ 
لمر ومنت تضم ول عض » 29. فإذا 
كان المؤمن ولِياً للمؤين فقد وجب عليه حفظ 
ماله فلا يتركه عرضة للضياع . 

ويممن رأى أخذها سعيد بن المسيب 
والحسن بن صالح وأخذها أبي بن كعب 
فعلا 9 . 

ويرى أحمد أن الأفضل ترك الالتقاط 
وروي معنى ذلك عن ابن عباس وابن عمر 


(1) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب 75/ ١لا‏ وبداية 
المجتهد لابن رشد 5/ 785" - لالالا. وحاشية الدسوقي 
1٠٠١ /‏ والخرشي 17/ ١1‏ 

7١ / سورة التوبة‎ )١( 

(9) مغني المحتاج ؟/ 5٠خ‏ - /اكء ونهاية المحتاج 2 
والمهذب /١‏ 5794 


الاي ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 1 يي ا ا ين 


رضي الله عنهم وبه قال جابر واين زيد 
والربيع بن خيثم وعطاء. وحجتهم : حديث 
الجارود مرفوعا: «ضالة المسلم حرق 
النان ©. ولأنه تعريض لنفسه لأكل الحرام 
وتضييع الواجب في تعريفها وأداء الأمانة فيها 
فكان تركه أولى وأسلم '9©. 
من يصح منه الالتقاط: 

اختلف .الفقهاء في من يصح منه 
الالتقاط وهم ف ذلك اتجاهان : 
الاتجاه الأول : 

ذهب الحنفية والشافعية في الراجح 
عندهم والحنابلة إلى أنه يجوز الالتقاط من أي 


. إنسان سواء كان مكلفا أم غير مكلف, 


رشيدا أم لا. 
وعلى ذلك يصح الالتقاط من الصبي ‏ 
والملجنون والمعتوه والسفيه ومن ن المسلم 


والذمي . واستثنى الحنفية المجنون فلا يصح 
التقاطه عندهم وكذلك المعتوه في قول. وقد 
استدلوا على ذلك با يل : 

5 عموم الأخبار الواردة في اللقطة. فلم 
تفرق بين ملتقط وآخر 


)١(‏ حديث الجارود: «ضالة المسلم حرق النارن 
أخرجه النسائي في السنن الكبرى (7/ 518) وصحح إسناده 
ابن حجر في الفتح (ه / ع0 

)١(‏ المغني لابن قدامة ه/ 23917 اع /١‏ 216 ومنتهى 
الإرادات 05/١‏ 


-5ة75- 


ل ‏ لشض 00 


ب -إن الالتقاط تكسب فصح من هؤلاء 
كالاصطياد والاحتشاش ”2 . 
الانجاه الثاني : 
ذهب مالك إلى أن الملتقط هو كل حر 
مسلمء بالغ » وعلى ذلك لا يصح الالتقاط 
عنده من العبد ولا من الذمي ولا من 
الصبي . ووافقه بعض أصحاب الشافعى في 
عدم جواز الالتقاط من الذمي. 00 
واستدلوا على ذلك بما يأتي : 
أ أن اللقطة ولاية ولا ولاية للعبد والذمي 
والصغير. 
ب -أن اللقطة أمانة والذمي ليس أهلا 
للأمانات . 
وإن تلمت اللقطة في يد من يجوز له 


ضمان. لأنه أخذ ماله الحق في أخذه. 

أما إن كان التلف بتفريطه فإنه يضمنها 
من ماله هو9 . 

وإذا علم الولي بالتقاط من عليه الولاية 
وجب عليه أخذها منه, لأن المولى عليه ليبس 
من أهل الحفظ والأمانة. فإن تركها الولي في 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 64 ومغني المحتاج /475. والمهذب 
/١‏ "4. والمغني 5/ 1“/ا- “الا والمقنع 7/ 1١لا‏ 
ومنتهى الإرادات /١‏ 8ه 

(؟) المراجع السابقة وبداية المجتهد لابن رشد ؟/ 877 


مفو امورو الا ووه 


يده كان عليه ضامهاء لأنه يلزمه حفظ ما 
يتعلق به حق الصبي . 'وهذا يتعلق به حقه. 
فإذا تركها في يده كان مضيعا لها فوجب عليه 
ضمانهاء وإذا أخذها الولي عرفها هو لأن 


. واجدها ليس من أهل التعريف, فإذا عرفها 


خلال مدة التعريف دخلت في ملك واجدها 
وليس في ملك الولي لأن سبب الملك تم 
شرطه فيثبت الملك له. 
الإشهاد على اللقطة : 
7 - ذهب المالكية والشافعية في المذهب 
والحنابلة إلى أنه يسن الإشهاد على اللقطة 
حين يجدهاء لأن في الإشهاد صيانة لنفسه 
عن الطمع فيها وكتمها وحفظها من ورثته إن 
مات. ومن غرمائه إن أفلس. ويشهد عليها 
سواءً أكان الالتقاط للتملك أم للحفظ . 
وذهب الحنفية وهو مقابل المذهب عند 
الشافعية إلى هجوب الإشهاد لقول النبي 
كله : «من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو 
ذوي عدل ولايكتم ولايغيب» (2, والحكم ' 
كذلك عند المالكية إذا تحقق أو ظن ادعاء - 
ويكون الإشهاد بقوله على مسمع من 


». . حديث: «من وجد لقطة فليشهد.‎ )١( 
أخرجه أبو داود (؟ / 770) من حديث عياض بن حمار وإسناده‎ 


#صصووع . 


-لاة؟ - 


ففم وو فور ف مدو و معام ياود ووو 


الناس: إنى ألتقط لقطة. أو عندي لقطة. 
فأي الناس أنشدها'فدلو علّ» فإذا أشهد 


عليها ثم هلكت فالقول قول الملتقط ولا 


ضهان عليه . 

ويذكر في الإشهاد بعض صفات اللقطة 
ليكون في الإشهاد فائدة ولا يستوعب صفاتها 
لكلا ينتشر ذلك فيدعيها من لا يستحقها تمن 
يذكر صفاتها التي ذكرها الملتقط. ولكن يذكر 
للشهود ما يذكره في التعريف من الجنس 
والنوعء أو عفاصها أو وكاءها 9 . 
تعريف اللقطة:. 
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في 
المعتمد والحنابلة إلى أنه يجب على الملتقط 
تعريف اللقطة سواءً أراد تملكها أو حفظها 
لصاحبها لما ورد عن أبي بن كعب قال: 
أصبت صرة فيها مائة دينار» فأتيت النبي 
كل فقال: «عرفها حولاً» فعرفتها حولاً فلم 
أجد من يعرفهاء ثم أتيته فقال: «عرفها 
حولاً» فعرفتها فلم أجدء ثم أتينه ثلاثاً 
فقال: «احفظ وعاءها وعددها ووكاءهاء فإن 
جاء صاحبهاء وإلا فاستمتع بها» 9©. 


.175 /4 حاشية أبن عابدين 7/ 714 وحاشية الدسوقي‎ )١( 
770 /1 والمغني والشرح الكبير‎ 5 ٠7/ /7 ومغني المحتاج‎ 

(؟) حديث أبي بن كعب: «أصبت صرة فيها ماثة دينار. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 4/) ومسلم (*/ )1765٠9‏ 
واللفظطل للبخاري ا 


وفوف ووو و معدل مايوه 


ولم يفرق بين من أراد حفظها ومن أراد 
تملكهاء ولأن حفظها لصاحبها إنما يقيد 
باتصالها إليه وطريقه التعريف, أما بقاؤها في 
يد الملتقط من غير وصوها إلى صاحبها 
وهلاكها سيان, ولأن إمساكها من غير 
تعريف تضييع لها عن صاحبها فلم يجزء 
ولأنه لولم يجب التعريف لما جاز الالتقاط. 
لأن بقاءها في مكانها إذا أقرب إلى وصوها إلى 
صاحبهاء إما بأن يطلبها في الموضع الذي 
ضاعت فيه فيجدهاء وإما بأن يجدها من 
يعرفهاء وأخذها يفوت الأمرين فيحرم. فلا 
جاز الالتقاظ وجب التعريف كيلا يحصل 
هذا الضرر, ولأن التعريف واجب على من 
أراد تملكهء فكذلك على من أراد حفظها . 

وذكر الشافعية أنه يشترط فيمن يتولى 


. التعريف أن يكون عاقلا ثقة ولا تشترط فيه 


العدالة إذا كان موثوقا بقوله. كا يشترط أن 

يكون غير مشهور بالخلاعة والمجون وهو عدم 
١ 6 7‏ 

المبالاة با يصنع ل" 

مدة التعريف: 

- يرى مالك والشافعى وأحمد أن اللقطة 

تعرّف سنة من غير تفصيل بين القليل 

() قح القدير 1/ 2٠٠١‏ والدسوقي 4/ .17١‏ والمدونة 
5/ “/اء والأم / 17» والمغني والشرح الكبير 5/ 21519 


فرفرت وفتح الباري مإردحك عق ومغني المحتاج ؟ / لد 3 
2*1 


-598- 


فمم مم مم و يلوو ووه 


والكثيره وهذا رأي محمد بن الحسن من 
الحنفية أيضاًء لأن النبي 5 أمر زيد بن 
خالد الجهني رضي الله عنه أن يعرف اللقطة 
سنة من غير فصل بين القليل والكثير, ولأن 
السنة لا تتأخر عنها القوافل» ويمضي فيها الزمان 
الذي تقصد فيه البلاد من الجر والبرد 
والاعتدال فصلحت قدرا. 

ويرى أبو حنيفة وبقية أصحابه التفريق 


بين القليل والكثير فإن كانت أقل من عشرة ' 


دراهم عرفها أياماً على حسب ما يرى أنها 
كافية للإعلام: وأن صاحبها لا يطلبها بعد 
هذه المدة.وإن كانت عشرة فصاعدا عرفها 
حولاً. لأن التقدير بالحول ورد في لقطة كانت 
مائة دينار تساوي ألف درهم 0 

لما ورد عن زيد بن خالد الجهني أنه قال : 
جاء يجل إلى سول الله كله فسأله عن 


اللقطة فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها ثم. 


عرفها سنة. فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك 
مها» قال: فضالة الغنم؟ قال: «هي لك أو 
لأخيك أو للذئب» قال: فضالة الإبل؟ 
قال:. «مالك ولهاء معها سقاؤها وحذازهاء 
ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ريها» ( . 


)1( (قتضح القدير 3/ الاك والمدونة 5/ “الاق ومغني المحتاج 
1/١‏ والمغني والشرح الكبير "/ ضر .رضنا 


[ف6 بوي وجاء رجل إلى النبي ك8 فسأله ٠‏ 
عن اللقطة. . » 2ج 


ا ل ل ا ا 0 


زمان التعريف ومكانه : 
4 - ذهب الفقهاء إلى أن الملتقط يعرف 
اللقطة خلال مدة التعريف. في النبار دون 


الليل. لأن النهار مجمع الناس وملتقاهم دون 
الليل» ويكون التعريف في اليوم الذي 


وجدها فيه ولأسبوع بعده. لأن الطلب فيه 
أكثر فيعرفها في كل يوم . 

ويعرفها في المكان الذي وجدها فيه. لأن 
ذلك أقرب إلى الوصول إلى صاحبهاء لأنه 
يطلبها غالباً حيث افتقدهاء ىا تعرف أيضاً 
على أبواب المساجد والجوامع في الوقت الذي 
يجتمعون فيه كأدبار الصلوات, ولا ينشدها 
داخل المسجدء لأن المساجد لم تبن لهذاء 
ولورود النبي عن ذلك «(ل كما يعرفها أيضاً 
في الأسواق والمجامع والمحافل ومحال الرحال 
ومناخ الأسفار, وإن التقط في الصحراء 
وهناك قافلة تبعها وعرف فيها 9 . 


مرات التعريف ومؤنته : 


' ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجب‎ - ٠ 


- أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 45) مسلم 1145/1 
04 

)١(‏ حديث النبى عن إنشاد الضالة في المسجد. 
أخرجه مسلم (1/ 7817) من حديث أبي هريرة . 

(5) ابن عابدين / 19*- 776 وبدائع الصنائع 1/ 5١17‏ 
ومغني المحتاج 7/ 41» وروضة الطالبين ه/ 404. والمغني 
5/ ا. ا0ثء والمدونة 5/ 0١1/5‏ ومواهب الجليل 
لخترى 


-7588- 


أخرى. ووجهه : أن القيام إلى قضاء ماسبق يعتبر 
كتحريمة أخرى., للخروج به من حكم الاقتداء 
إلى حكم الانفراد . (3) 

أما إن أدركه في الركوع أوفي السجدة الأولى من 
الركعة فإنه يتحرى في الإتيان بالثناء (الاستفتاح)» 
فإن كان أكبر رأيه أنه لوأتى به يدرك الإمام ف 
شيء من الركوع فإنه يأتي به قائما ثم يركع. 
لإمكان إحراز الفضيلتين معاء فلا يفوت إحداهما. 
وجل الاستفتاح هو القيام. فيفعله فيه. 

أما إن كان أكبر رأيه أنه لواشتغل بالاستفتاح لا 
يدرك الإمام في شيء من الركوع. أوالسجدة 
الأولى من الركعة, فإنه يركع أويسجد مع الإمام 
لغلا تفوته فضيلة الجماعة في الركعة أو السجدتين. 
وذلك أولى من إحراز فضيلة الثناء. لأن سنية 
الجماعة اكد وأقوى من سنيته . 

وعند الشافعية : يستفتح المأموم إذا أدرك الإمام 
في قيام الركعة الأولى أوغيرها. وغلب على ظنه 
أنه مع اشتغاله به يدرك الفاتحة قبل ركوع إمامه . 


فإن خاف ألا يدرك الفاتحة. فإنه يشتغل بها ويترك . 


الاستفتاح. لأنها واجبة والاستفتاح سنة. 9) 

أما لوأدرك المسبوق الإمام في غير القيام : إما في 
الركؤع, وإمافي السجود. وإما في التشهدءفإنه 
يحرم معه. ويأتى بالذكر الذي يأتي به الإمام, ولا 
يأتي بدعاء الاستفتاح في الحال ولا فيه| بعد. 9) 

واستشلوا من ذلك حالتين. قال النووي : لو 
أدرك الإمام في ا لقعود الأخير. فكبر للاحرام. 
)١(‏ شرح منية المصبلٍ ص ٠14‏ 06م 


(") أذكار النووي ص 44 
(7) الأذكار ص 4 4 


فسلم الإمام قبل قعوده لا يقعد. وبأتي بدعاء 
الاستفتاح. فإن قعد قبل أن يستفتح فسلم الإمام 
فقام. فإنه لا يأتي بدعاء الاستفتاح . 
وكذلك قالوا: لوأمن الإمام يؤمن المسبوق. ثم 
يأتي بالاستفتاح» لأن التأمين فاصل يسير  )١7‏ 
وعند الحنابلة : إذا أدرك المسبوق الإمام فيا بعد 
الركعة الأولى لم يستفتح. بناء على الرواية المعتمدة 
من أن مايدركه السوذايع إمامه هو اخر صلاته لا 
أوهاء فإذا قام للقضاء استفتح . نص عليه 
اع © 
أما على الرواية الأخرى عن أحمد ‏ أن مايدركه 
المسبوق مع إمامه هو أول صلاته ‏ فإنه يستفتح بعد 


تكبيرة الإحرام . 29 


أما إذا أدركه في قيام الركعة الأولى»فى| تقدم في 


الصلوات التي يدخلها الاستفتاح 
والتي له يدخلها 


17 - الاستفتاح عند غير المالكية سنة في كل 
الصلوات وفي جميع الأحوال د النووي: 
الاستفتاح مستحب لكل 
ومأمومء ومنفرد. وامرأة. وصبي ١‏ ومسافر. 
ومفترض. ومتنفل. وقاعد. ومضطجع. 
وغيرهم. قال: ويدخل فيه النوافل المرتبة 
والمطلقة. والعيد. والكسوف في القيام الأول. 


مصلء من إمامء 


818/8 المجموع‎ )١( 
1 0 زفة المغني .». وكشاف‎ 
56 (؟) المغني ؟/‎ 


عت 6:5 


المع م وو ووو ووم وروم مااع ا ووومعلثويووة 


على الملتقط أن يستغرق جميع الحول 
بالتعريف كل يوم» بل يعرف في أول السنة 
كل يوم مرتين» ثم مرة كل أسبوع, ثم مرة أو 
مرتين في كل شهرء وإنا جُعل التعريف في 
أول السنة أكثرء لأن طلب المالك فيها أكث 
وكلما طالت المدة على فقد اللقطة قل طلب 
المالك لها .. 

وذهب الشافعية وأبو الخطاب من الحنابلة 
إلى أنه إن أخذها ليحفظها لمالكها لا تلزمه 
مؤنة التعريف إن كانت لا مؤنة بل يرتبها 
القاضى من بيت المال أويقترض على المالك. 
وإن أخذها للتملك لزمه مؤنة التعريف. 

وذهب المالكية إلى أن الملتقط لو استناب 
غيره لتعريفها فالأجر من اللقطة. | 0 

وذهب الحنابلة إلى أن للملتقط أن يتولى 
التعريف بنفسه وله أن يستنيب فيه غيره» فإن 


وجد متبرعاً بذلك, وإلا إن احتاج إلى أجر 
فهو عل الملتقط. قال الشافعية وإن أراد 


سفراً استناب من يحفظ اللقطة ويعرفها بإذن 


الحاكم ولا يسافر بهاء أما إذا التقط اثنان ٠‏ 


عرفها أحدهما سنة كاملة نيابة عن الآخر 
ويعرفها كلها لا نصفها ليكون للتعريف 


فائدة . 


وإن أراد التخلص من تعب التعريف 


لوالو ووو و م و وو و06 


دفعها إلى حاكم أمينء أو إلى القاضي». 
ويلزمهما القبول حفظاً لها على صاحبها " . 
كيفية التعريف : 

١‏ -يجب أن يذكر من يتولى التعريف جنس 
اللقطة ونوعها ومكان وجودها وتاريخ 
التقاطهاء ولا سيا إذا تأخر في التعريف. ى| 
له أن يذكر عفاصها أو وكاءهاء لأن في ذكر 
الجنس .أو النوع أو العفاص أو الوكاء ما 
يؤدي إلى انتشار ذلك بين الناس فيؤدي إلى 
الظفر بالمالك. ويجب على المعرف أن لا 
يستوقي جميع أوصاف اللقطة حتى لا 
يعتمدها كاذب فيفوتها على مالكها ‏ . 


اس ه 3 الملتم ٍ ٠.‏ 
ل 


١‏ ذهب الفقهاء إلى أن الملتقط إذا أشهد 
على اللقطة فيده عليها أثناء الحول يد أمانة» 
إن جاء صاحبها أخذها بزيادتها المتصلة 
والمنفصلة, لأنها ناء ملكه. وإن تلفت عند 
الملتقط أثناء الحول بغير تفريطه أو نقصت 
فلا ضان عليه كالوديعة» وإن أقر الملتقط أنه 
أخذها لنفسه يضمن لأنه أخذ مال غيره 


0 / 5 تبيين الحقائق 7/ 7 عل 7”9, البناية شرح الحداية‎ )١( 
- +١7 /17 وحاشية الدسوقي ءءء ومغني المحتاج‎ 76 
والمغني والشرح الكبير 7 / فض‎ 41 

0) فتح القدير 5/ ٠ ١77‏ 17ء وبدائع الصنائع 5/ 7١”‏ 
ومغني المحتاج 17/ 41 » ع وروضة الطالبين ©/ ٠1١/8‏ 
والمغني والشرح الكبير 5/ 377" , 


ارات 


وففف ف ووو وا ااا وما 


بدون إذنه وبدون إذن الشرع . 

ويرى أب و حنيفة ومحمد أنه إذا أخذ اللقطة 
وم يشهد عليها وقال أخذتها للحفظ وكذبه 
المالك يضمن. وعند البقية من الفقهاء لا 
يضمن.ء والقول قول الملتقط مع يمينه. وإنا 
قيل بعدم الضان لأآن الظاهر شاهد له 
لاختياره الحسبة دون المعصية» لأن فعل 
المسلم محمول على ما يحل له شرعاء والذي 
يحل له هو الأخذ للرد لا لنفسه. فيحمل 


مطلق فعله عليه وهذا الدليل الشرعي قائم. 


مقام الإشهاد منه. وأما أن القول قوله فلآن 
صاحبها يدعي عليه سبب الضهان ووجوب 
القيمة في ذمته» وهو منكر لذلك» والقول 
قول المنكر مع يمينه. كا لو ادعى عليه 
العمييت” 

ووجه قول أبي حنيفة ومحمد أن الملتقط أقر 
بسبب الضمان وهو أخذ مال الع وادعى ما 
يبرئه وهو الأخذ للمالك» وفيه وقع الشك فلا 

وإن أتلفها الملتقط أو تلفت عنده بتفريطه 
ضمنها بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال 
وبقيمتها إن لم يكن لها مثل» وإن تلفت بعد 
الحول ثبت في ذمته مثلها أو قيمتها بكل 
حال. لأنها دخلت في ملكه وتلفت من ماله 
سواء فرط في حفظها أو لم يفرط. وإن جاء 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا 1 ااا اا 0ك 


صاحبها بعد الحول ووجد العين ناقصة أخذ 
العين وأرش نقصهاء لأن جميعها مضمون إذا 
تلفت فكذلك إذا نقصتء. لحديث زيد بن 
خالد وأبي بن كعب السابقين. وإن وجد 
العين بعد خروجها من ملك الملتقط ببيع أو 
هبة. لم يكن له الرجوع فيها. وله أخذ بدلها 
لآأن تصرف الملتقط وقسع صحيحا لكونها 
صارت في ملكه. وإن وجدها رجعت إلى 
الملتقط بفسخ أو شراء فله أخذها لأنه وجد 
عين ماله في يد ملتقطه فكان له أخذه. وقيمة 
اللقطة تعتبر يوم التملك. لأنه يوم دخول 
العين في ضانه 9" . 


رد اللقطة إلى موضعها: 


3 - يرى أبو حنيفة في ظاهر الرواية ومالك 
أن الملتقط إذا أخذ اللقطة ثم ردها إلى مكانها 
الذي أخذها منه فلا ضان عليه لأنه 
أخذها محتسباً متبرعاً ليحفظها على صاحبهاء 
فإذا ردها إلى مكانها فقد فسخ التبرع من 
الأصل. فصار كأنه لم يأخذها أصلاً. وهذا 

الحكم إذا أخذها ليحفظها لصاحبها ويعرف 
ذلك بالإشهاد عليها حين الالتقاط. أما إذا 
أخذها ليتملكها فإنه يضمن., وعند أبي 


| والمدونة </ هلاق وبدائع‎ ل٠١‎ ١١8 /5 فتح القدير‎ )١( 
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مفوم ءام م لومم و ومو و ووو ووووو ووه 


وت رحد ل يهن سود اسهد )0 لا 
ويكون القول قول الملتقط مع يمينه. 

ويرى أحمد والشافعي أن الملتقط إذا رد 
اللقطة بعد أخذها فضاعت أو هلكت 
ضمنهاء لأنها أمانة حصلت في يده فلزمه 
حفظها فإذا ضيعها لزمه ضمانها ى) لو ضيع 
الوديعة» أما إذا ضاعت اللقطة من ملتقطها 
بغير تفريط فلا ضهان عليه. لأنها أمانة في 
يده فإن ضاعت من الأول فالتقطها آخر 
فعرف أنها ضاعت من الأول فعليه ردها إليه» 
لأنه قد ثبت له حق التمول, وولاية التعريف 
والحفظ. فلا يزول ذلك بالضياع» فإن لم 
يعسرف الثاني ممن ضاعت حتى عرفها حولاً 
ملكها لأن سبب الملك وجد منه من غير 
عدوان فيثبت الملك بهء ولا يملك الأول 
انتزاعها منه, لأن الملك مقدم على حق 
التملك. وإذا جاء صاحبها فله أخذها من 
الثاني وليس له مطالبة الأول لأنه لم يفرط في 
الحفظ ,2)١‏ 


تملك اللقطة : 

6 يرق جمهنور الققهاء :مالك والشاف 
وأحمد جواز تملك الملتقط اللقطة إذا عرفها 
للتملك سنة أو دونها وم تعرف. وصارت من 


)١(‏ بدائع الصنائع 7--858”ء والمدونة الكبرى 
1787ء والمغني والشرح الكبير 5/ 527-751١‏ 


ومموفوو مي ووو ووم مدو ووو وومووو ومو ووم ووو ووو ود ووم ممم مث ةدم د56 


ماله سواء أكان غنياً أم فقيراً وتدخل في 
ملكه عند تمام التعريف. كا أن الشافعي 
يرى. أن اللقطة لا تدخل ملك الملتقط حتى 
يختار التملك بلفظ يدل على الملك كتملكت 
ما التقطتهء أما الأخرس فتكفي إشارته 
المفهمة كسائر عقوده . 

ويرى أبو حنيفة أنه لا مجو تملك اللقلة 
والانتفاع بها إلا إذا كان الملتقط فقيراًء لما في 
ذلك من تحقيق النظر من الجانيين» نظر 
الشواب للمالك. ونظر الانتفاع للملتقطء 
ولهذا جاز الدفع إلى فقير غيره» كما يجوز 
للملتقط أن يدفعها إلى أبيه أو ابنه أو زوجته 
إذا كانوا فقراء وإن كان هو غنياً. 

وولد اللقطة كاللقطة إن كانت حاملا 
عند التقاطها وانففصل منها قبل تملكهاء وإلا 
ملكه تبعاً لأمه . 

ويرى الشافعية والحنابلة أنه لا فرق بين . 
الماشمي وغيرهء ولا بين الغني والفقير في 
جواز تملك اللقطة. أما أبو حنيفة فيرى أنه 
لا يجوز تملك اللقطة لمن لا تحل له الصدقة 
كالغني . 

وإذا التقطها اثنان أو أكثر ملكاها جميعاً. 
وإن رآها أحدهما وأخذها الآخر ملكها الآأخذ 
دون من رآهاء لأن استحقاق اللقطة بالأخذ 


"02 


ا للل ااا ل ل ل ل ل ا ل لل 000 


لا بالرؤية كالاصطياد 29 , 

واللقطة تملك ملكا مراعىّ يزول بمجيء 
صاحبها. ويضمن له بدلا إن.تعذر ردهاء 
والظاهر أنه يملكها بغير عوض يثبت في 
ذمته. وإنا يتجدد وجوب العوض بمجيء 
صاحبها. - 

واستدل من ذهب إلى جواز تملك اللقطة 
بعد حول التعريف. بالحديث الشريف: 
«من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي 
عدل ولا يكتم ولا يغيب» فإن وجد صاحبها 
فليردها عليه. وإلا فهو مال الله عز وجل 
يؤتيه من يشاء» 29: 

واستثنى الشافعية من جواز التملك 
الحالات الآنية : 
ُ- اللقطة التي دفعها للحاكم وترك التعريف 
والتملك ثم ندم وأراد أن يعرف ويتملك فإنه 
لا يمكّن لأنه أسقط حقه . 
ب - أخذ اللقطة للخيانة . 
ج ‏ لقطة الحرم . 

قال ابن قدامة: وإذا مات الملتقط 


واللقطة موجودة عنده بعينها قام موربّه مقامه 


بإتمام تعريفها إن مات قبل الحول. ويملكها 


)١(‏ تبيين الخقائق ؟'/ /اءلاء وحاشية الدسوقي 14/ 2١1١‏ ومغني 
المحتاج 7/ 416 .» والمغني والشرح الكبير؟/ 7٠-7157‏ 
(؟) حديث: «من وجد لقطة فليشهد. . .» 
أخرجه أبو داود (؟1/ 7”76) من حديث عياض بن حمار . 


الل ل الل ا الل ا 00 


بعد إتمام التعريف, فإن مات بعد الحول 
ورنها الوارث كسائر أموال الميت» فإن جاء 
صاحبها أخذها من الوارث ىا يأخذها من 
المورث» فإن كانت معدممة العين فصاحبها 
غريم للميت بمثلها إن كانت من ذوات 
الأمشال. أو بقيمتها إن لم تكن كذلك. 
فيأخذ ذلك من تركته إن اتسعت لذلك» فإن 
ضاقت التركة زاحم الغرماء ببدلهاء سواء 
تلفت بعد الحول بفعله أو بغير فعلهء لأنها 
دخلت في ملكه بمضي الحول. وإن عُلم أنها 
تلفت قبل الحول بغير تفريطه فلا ضمان 
عليه؛ ولا شيء لصاحبها لأنها أمانة في يده 


تلفت بغير تفريطه فلم يضمنها كالوديعة, 


وكذلك إن تلفت بعد الحول قبل تملكها من 
غير تفريط على رأى من رأي أنها لا تدخل في 
ملكه حتى يتملكها وذلك في الراجح عند 
الشافعية 29 , 

الاتجار في اللقطة : 


١6‏ ذهب الفقهاء إلى أن يد الملتقط على 


اللقطة يد أمانة وحفظ خلال الحول, ولذلك لا . 
يجوز له الانجار فيها خلال هذه المدة. لأن في 
ذلك تعريضا للهلاك أو الضياع أو النقص 
بفعل من الملتقط عن قصدء إذ التجارة 
تحتمل الربح والخسارة. والملتقط ممنوع من 


)١(‏ مغنى المحتاج ”“/ 1516 4١7‏ والمغني والشرح الكبير 
8 دين 
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ممم مم مو م ةم ممم ف وو وو وم دروو ور ووم روم داوعا 


تعريض ما التقطه للهلاك أو الضياع أو 
النققصان. وإذا اتجر فيها خلال الحول فهو 
ضامن لماء أو ضامن لأرش نقصها عند 
جمهور الفقهاء. وإذا ربحت خلال الحول 
وجاء صاحبها فيجب على الملتقط ردها إليه 
مع زيادتها المتصلة أو المنفصلة 2 . 

النفقة على اللقطة : ا 

5 - اللقطة خلال مدة التعريف إما أن 
تحتاج إلى نفقة للإبقاء عليها ى) هو الحال 
بالنسبة إلى الأنعام مثل نفقة الطعام والشراب 
وأجرة الراعي » وإما أن لا تحتاج إلى نفقة ى| 
في النقود. وإما أن تحتاج إلى بعض النفقة ى| 
في أجرة الحمل بالنسبة للأمتعة. وقد ذهب 
جمهور الفقهاء إلى أن ملتقط الأنعام إذا أنفق 
عليهابإذن الحاكم وأمره كان ما أنفقه ديناً على 
صاحبها لأن للحاكم والقاضي ولاية في مال 
الغائب نظرا له وقد يكون النظر بالإنفاق, 
وكذلك الحال إذا أنفق بغير إذن الحاكم على 
رأي مالك بينا يرى الأئمة الثلاثة أنه إن أنفق 
عليها بغير إذن الحاكم أو القاضي فهو متبرع 
نا أنفقه لقصور ولايته في مال الغائب بإشغال 
ذمته بالدين بدون أمرهء وجري الخلاف 


)00 فح القدير 2٠7١ 1١4/5‏ وبدائع الصنائع 0-0 
.5٠7‏ والمدونة الكبرى 5/ 115. 2178 ومغني المحتاج 
؟/ 4.5 . وروضة الطالبين ه/ »84١16‏ والمغني والشرح الكبير 
وردان 


وممعوط امو وعم فو لاوة فوواو فاو ووموووو ولام وواة ووفوة لومم وع فو و وأو ممعم ع6 


السابق فيا إذا التقط ما يمكن بقاك بلا 
إنفاق عليه كالرطب الذي يتتمر والعنب 
الذي يتزيب واللبن الذي يتحول إلى أقط إن 
كان الأحظ والأفضل لصاحبه الإبقاء عليه 
والاحتفاظ بهء وإلا أمره القاضي ببيعه 
والاحتفاظ بثمنه . 


وإذا رفع الملتقط الأمر إلى الحاكم نظر 
فيهء فإن كان للبهيمة منفعة ويم من 
يستأجرها آجرها وأنفق عليها من أجرتهاء لأن 
فيه إبقاءً للعين على ملك صاحبها من غير 
إلزام الدين عليه؛ وإن لم يكن ا منفعة 
وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وأمر 
بحفظ ثمنهاء إبقاءً له معنى عند تعذر إبقائه 
صورة» لأن الثمن يقوم مقام العين إذ يصل 
به إلى مثله في الجملة. وإن كان الأصلح 
الإنفاق عليها أذن في ذلك وجعل النفقة دينا 
عل مالكهاء لأنه نصب ناظراًء وفي هذا نظر 

من الجانبين» وإنما يأمر بالإنفاق مدة 
يوم أو يومين على قدر ما يرجى أن يظهر 
مالكهاء فإذا لم يظهر يأمر ببيعها لأن دوام 
النفقة مستأصلة بالعين معنىّ» بل ربا 
تذهب بالعين ويبقى الدين على مالكها ولا 
نظر في ذلك أصلاء بل ينبغي أن لا ينفذ 
ذلك من القاضي لو أمر به للتيقن بعدم 


النظرء وإذا باعها أعطي الملتقط من ثمنها ما 


05" د 


اع معفمو ة مقع م موععاع ووووع عاو مارههة اموا مااع هيه عم عه وضع واه واو اه توه ولا وه 


أنفق في اليومين أو الثلائة. لأن الثمن مال 
صاحبها والنفقة دين عله بعلم القاضي. 
وصاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه كان له 
أن يأخحذه. فإن باعها الملتقط بغير إذن 
القاضي لا ينفذ البيع ويتوقف على إذن 
المالك.» فإن جاء وهي قائمة في يد المشتري 
فإن شاء أجاز البيع وإن شاء أبطله وأحذها 
من يده. وإن جاء وهي هالكة فإن شاء 
ضمن المشتري قيمتهاء. وإن شاء ضمن 
البائع. فإن ضمن البائع نفذ البيع لأنه ملك 
اللقطة من حين أخذهاء وكان الثمن للبائع 
ويتصدق با زاد على القيمة. 

وإذا حضر المالك وقد أنفق عليها الملتقط 
فله أن يمنعها منه حتى يحضر النفقة, لأنها 
حية بنفقته» فصار المالك كأنه استفاد الملك 
من جهة الملتقط فأشبه المبيع» ثم لا يسقط 
دين النفقة بهلاك اللقطة في يد الملتقط قبل 


الحمبس». ويسقط إذا هلك بعد الحبس لأنها . 


تصير بالحبس شبيهة بالرهن من حيث تعلق 
حقه مها. 

أما إن أنفق الملتقط على اللقطة وانتفع بها 
كأن تكون دابة فركبها أو ماشية فحلبها 
وشرب لبنها فلا يرجم على مالكها 
بالنفقة 29 , 


-21781/1 /7 فتح القدير7/ 2177-17 وبدائع الصنائع‎ )١( 


8 م يمو و لوو ووو ع وو هن ووو وويلة 


التصدق باللقطة : 
١١/‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التصدق 
باللقطة إذا عرفها الملتقط ولم يحضر صاحبها 
مدة التعريف. ولا يتوقف ذلك على إذن 
الحاكم؛ ويتصدق بها على الفقراء 
والمساكين . 
ترق الو حدية أن صاحب اللقطة إذا 

جاء بعدما تصدق با الملتقط فهو بأحد 
خيارات ثلاث 

- إن شاء أمضى الصدقة. لأن التصدق 
وإن حصل بإذن الشرع , يحصل بإذن 
المالك. فيتوقف على إجازتّه. وحصول 
الشواب للإنسان يكون بفعل مختار له» ول 
يوجد ذلك قبل لحوق الإذن والرضاء 
فبالإجازة والرضا يصير كأنه فعله بنفسه لرضاه 
بذلك . 
ب -وإن شاء ضمن الملتقط. لأنه سلم ماله 
إلى غيره بغير إذنه. إلا أنه بإباحة من جهة 
الشرعء وهذا لا يناني الضمان حقا للعبد, 
كها في تناول مال الغير حالة المخمصةء 
والمرور في الطريق مع ثبوت الضمان . 
جَ- وإن شاء ضمن المسكين إذا هلك 


- وختصر الطحاوي ص ٠ ١1١٠‏ أقك والمدونة الكيرى 
3/ 7. ومغني المحتاج 7/ 5٠١‏ - 515. والمغني والشرح 
الكبير7/ 301/5 ١‏ 


6ه 


وموم و و ف وول ااا 


المدفوع إليه في يدهء لأنه قبض ماله بغير 
إذنه» وأيهها ضمن لم يرجع على صاحبه 9" . 
فرك المتاع : 1 

سيق القول أن ملك المالك لا يزول إلا 
بسبب مشروع ١‏ وقد يظهر من فعله ما يدل 
على تخليه عن ملكه لعدم حاجتهء أو 
لتقصيره عن النفقة عليه. أو لحقارة ما فقده 
أوسقط منه» فإن علم أن المالك قد تخلى عنه 
لا تقدم فيجوز أخذه وتملكه. ولا يعرفه الأخذ 
لأن التعريف إنما يكون من أجل معرفة 
صاحبه والوصول إليه لرد ما فقدهء أما وأن 
المالك قد تخلى عنه فلا يرد إليه» كما في إلقاء 
بعض الأئاث في مواضع القمامة أو خارج 
البيوت ليلاً» وكا هو الحال بالنسبة للسنابل 
الساقطة أثناء الحصاد وعلى الطرقات 
وكسقوط السوط والعصا وحبات من التمر في 
الطريق» فمثل هذه الأشياء يجوز أخذها 
والانتفاع بها ولا تعرف ”7 

الجعل على اللقطة : 

9 يرى جمهور الفقهاء ء جواز أخذ الجعل» 
إن جعل صاحب اللقطة جعلاً معلوماً لمن 


)١(‏ فتح القدير 5/ 5١1كء‏ وتبيين الحقائق 7/ ؟ 0*٠‏ وبدائع 
الصنائع 5/ ٠لامء‏ والمدونة الكبرى 5/ 218٠١‏ ومغني 
المحتاج ؟ / .,٠‏ والقواعد لابن يجب ص 71٠‏ 

(؟) الشرح الكبير مع الدسوقي 5/ ,.٠٠١‏ ومغني المحتاج 
/ 5١غ.»‏ وكشاف القناع 4/ ٠١9‏ 


ف ل لعفا عام أده واه 2 لور ف مه و عق ووه لعو لوو ا ل ول 0 


وجدهاء لماه اسل الجعل إن كان 
التقطها بعد أن بلغه الجعل» لأن الجعالة في 
رد الضالة والآبق وغيرهما جائزة بدليل قوله 
تعالى : « وَلِمَن جَآهَ يي حل بَعِير وأنأيه- 
ار < 

ومن الحديث ما رواه أبو سعيد الخدري 
رضي الله عنه» أن ناساً من أصحاب رسول 
الله يكل أتوا حياً من العرب فلم يقروهم. 
فبينها هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك فقالوا : 
هل فيكم راق؟ فقالوا: لم تقرونا فلا نفعل 
حتى تجعلوا لنا مجعلا فجعلوا لهم قطيع 
شياهء فجعل رجل يجمغ بزاقه ويتفل ويقرأ 
بأم القرآن. فيرأ الرجل فأتوا بالشاء فقالوا: لا 
نأخذها حتى نسأل عنها رسول الله ولق 
فسألوه فقال: «وما يدريك أنها رقية» اقسموا 
واضربوا لي معكم سهمأ) "© . 

والحاجة تدعو أحيانا كثيرة إلى جعل جعل 
على رد اللقظة. طلبا للسرعة في ردهاء ولأنه 
قد لا يجد من يتبرع به. 

ويجوز أن يجعل الجعل لشخص بعينه 
فيقول : إن رددت لقطتى فلك دينار مثلاء 


77 / سورة يوسف‎ )١( 

() حديث أبي سعيد: «أن ناساً من أصحاب رسول الله كلل أتوا 
حياً من العرب. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 458/4) ومسلم 
0ل حففتة 
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اللا ا ل 2 0 2 ل ل ل ل ل ا ال حا اح انا ا 0000 


فيجتهد هذا في البحث عنها وردهاء ويجوز 
أن يجعل الجعل لغير معين فيقول: من رد 
على ضالتى فله كذا فمن ردها عليه استحق 
الجعل ك0 أما إن رد اللقطة أو الضالة على 
صاحبها ولم يجعل جعلاً عليها فلا يستحق 
شيئاء لأنه عمل يستحق به العوض مع 
المعاوضة فلا يستحق مع عدمها كالعمل في 
الإجارة. كا أنه لا يستحق الجعل إن التقط 
قبل أن يبلغه الجعل فردها لعلة الجعل. لأنه 
التقطها بغير عوض ». وعمل في مال غيره بغير 
جل جَعِلٌ فلا يستحق شيئاء كا لوالتقطها 
ولم يجعل ربها فيها شيئاً . 

رد اللقطة إلى صاحبها : 

٠‏ - يشترط لرد اللقطة إلى صاحبها أن 
يصفها ويتعرف عليها بذكر علامات تميزها 
عن غيرهاء كذكر عددها أو بعض علامات 
الدابة ومكان فقدها وما أشبه ذلك. أويثبت 
أنها له بالبينة» فإذا ذكر علاماتها من 
العفاص والوكاء والعدد والوزن فيجوز 
للملتقط أن يدفعها إليه» وإن شاء أخذ منه 
كفيلاً زيادة في الاستيئاق, لأن ردها إليه إذا 
وصفها مما ورد به الشرع. وهذا باتفاق 
)١(‏ المغني 4/ * ؟لاء 6لا 


(؟) المغني والشرح الكبير 7 / ---0”08 والبناية شرح الهداية 
هم 


وفللاوو فم م م مومعو رورم و ووم م م ملا ووو 


الفقهاء. ولكنهم اختلفوا بعد ذلك هل يجبر 
قضاءً على ردها لصاحبها بمجرد ذكر علاماتها 
المميزة أم لابد من البينة على النحو التالي :. 

ذهب الحنفية والشافعية في الراجح من 
المذهب إلى أن الملتقط لا يجبر على تسليم 
اللقطة إلى مدعيها بلا بينة, لأنه مدع 
فيحتاج إلى بينة كغيره. ولأن اللقطة مال 
للغير فلا يجب تسليمه بالوصف كالوديعة. 
لكن يرى الحنفية جواز تسليمها لمدعيها عند 
إصابة علامتهاء كما يرى الشافعية جواز 
تسليمها إذا غلب على ظن الملتقط صدق 
مدعيها. 

واستدلوا بقوله يكل : «. . . فإن جاء 
صاحبها فعرف عفاصها وعددها ووكاءها 
فأعطها إياه. وإلا فهى لك» 29. 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الملتقط 
يجبر على تسليم اللقطة لصاحبها إذا وصفها 
بصفاتها المذكورة» سواءً غلب على ظنه 
بظاهر حديث زيد بن خالد الجهني السابق 
وفيه: «... اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم 
عرفها سنة. فإِن لم تعرف فامتفعها ولتكن 
وديعة عندك» فإن جاء طالبها يوما من الدهر 


» . . حديث: وفإن جاء صاحبها فعرف عقفاصها.‎ )١( 
. من حديث زيد بن خالد الجهني‎ )١754/7( أخرجه مسلم‎ 


ا" 


ل يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 لل ا لل لل لل ل اا ا ا 


فأدها إليه» 9" . 

وقوله ككةِ : «فإن جاء أحد يخيرك بعددها 
ووعائها ووكائها فأعطها إياه» 9 . 

ولأنه من المتعذر إقامة البينة على اللقطة. 
لأنها ضاعت من صاحبها حال السهو 
والغفلة وليس عنده شهود في هذه الحالة. 
ويمكن أن يكون ذكر الأوصاف والعفاص 
والوكاء من البينة 9 . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الملتقط لا 
يجوز له أن يدفعها لمدعيها إذا لم يصفها 
بصفاتها ولم يقم بينة عليهاء ول يعلم الملتقط 
أنها له ولا يجيره الحاكم على دفعها إليه. لأن 
الناس لايعطون بمجرد الدعوى. فإن 
ادعاها اثنان ووصفاهاء أو أقاما بينتين 
متساويتين أقرع الملتقط بينههاء فمن وقعت له 
القرعة حلف ودفعت إليهء لأنه) تساويا فيا 


يستحق به الدفع فتساويا فيه © . 


اللقطة في الحرم : 
١‏ -يرى جمهور الفقهاء أنه لا فرق بين لقطة 


» . . . حديث: داعرف وكاءها وعفاصها.‎ )١( 
)١759 /( أخرج هذه الرواية مسلم‎ 

(1). حديث: وفإن جاء أحد يخيرك بعددها. . . » 
أخرجه مسلم (181/7) . 

ةا فتح القدير ”/ 89 7٠‏ والمدونة الكبرى 5/ 2011/5 
6 . وتبيين الحقائق /0*”, ومغني المحتاج 1/ 411. 
57 » والمغني والشرح الكبير 7/ “الا الال 

(5) المغني والشرح الكبير 7 / "77 


الا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 011 11 1ل ا ااا لي يي 


الحل ولقطة الحرم من حيث جواز الالتقاط . 
والتعريف لمدة سنة. لأن اللقطة كالوديعة فلم 
يختلف حكمها بالحل والحرم» والأحاديث 
النبوية الشريفة لم تفرق بين لقطة الحل 
والحرم. مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «. . 
اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها ا 
ويرى الشافعي أن لقطة الحرم لا يحل 
أخذها إلا للتعريف وأنها تعرف على الدوام , 
إذ أن الأحاديث الخاصة بلقطة الحرم لم توقت 
التعريف بسنة كغيرهاء فدلت على أنه أراد 
التعريف على الدوامء وإلا فلا فائدة من 
التخصيص, ولأن مكة شرفها الله مثابة 
للناس يعودون إليها المرة بعد المرة» فرب| يعود 


' مالكها من أجلها مرة ثانية. أو يبعث في‎ ٠ 


طلبهاء فكأنه جعل ماله به محفوظاً من 
الضياع ا 


اللقطة في دار الحرب : 
2 من وجد لقطة في دار الحرب فإن كان . 
في الجيش عرفها سنة في دار الإسلام ثم 
يطرحها في المغنم» وإنما يعرفها في دار 
الإسلام لأن أموال أهل الحرب مباحة. ويجوز 
أن تكون لمسلم. ولأنه قد لا يمكنه المقام في 
7 حديث: «اعرف وكاءها. . .» 
تقدم تخريجه ف م 


2( فتح القدير اتلك الأم 5 /ا لاك مغني المحتاج 
وا ٠‏ وا مغني والشرح الكبير*/ 7 
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ولمفوء مم مع مفو م ووم ووو ووو ووو ا ااا وا وه 


دار الحرب لتعريفهاء وابتداء التعريف يكون 
في الجيش الذي هو فيه. لاحتمال أنها لأحد 
أفراده» فإذا قفل راجعاً أتم التعريف في دار 
الإسلامء أما إن دخل دار الحرب بأمان 
فوجد لقطة فينبغي أن يعرفها في دارهم , لأن 
أموالهم محرمة عليه فإذا ل تعرف ملكها ىا 
يملكها في دار الإسلام. وإن دخل دارهم 
متلصصاً فوجد لقطة عرفها في دار الإسلام» 
لأن أموالهم مباحة له. ثم يكون حكمها 
حكم غنيمته 29 : 

ركاة اللقطة : 

7 اللقطة التي لا يعرف عنها صاحبها شيئا 
لا يجب عليه زكاتها خلال فترة فقدها 
وضياعهاء لأن ملكه لما ليس تاماً إذ أنها 
ليست نحت يده حتى يتصرف فيهاء ولا 
يزكيها الملتقط في عام التعريف لأنه لا يملكها 
خلال هذه المدة. فإذا جاء صاحب اللقطة 
خلال حول التعريف زكّاها للحول الذي 
كان الملتقط ممنوعاً منها إن بلغت النصاب» 
. فإن كانت ماشية فإنم) تجب زكاتها على 
صاحبها إذا كانت سائبة عند الملتقط. فإن 
علفها فلا زكاة على صاحبهاء وزكاتها بعد 
الحول الأول على الملتقط في ظاهر مذهب 


)0( المغني والشرح الكبير 1 / 4" نهاية المحتاج 0/ 477 


ب ل احاح 000 


أحمد لأنها تدخل في ملكه كلميراث فتصير 
كسائر ماله . ٠‏ 

أما إذا أخذ اللقطة للتملك فإنه يزكيها 
للعام الذي عرفها فيه فإذا جاء صاحبها لم 
يزكها لذلك الحول, ولا يرجع الملتقط على 
مالكها بزكاتها ىا يرجع عليه بالنفقة 
عليها 29, 


|  ينغملاو فتح القدير 5/ 94١1ء والبناية شرح الحداية 5/ 117ء‎ )١( 
5١7 /4 ومغني المحتاج‎ .55٠ ,449 /5 والشرح الكبير‎ 


5 


- وفي الاستفتاح في صلاة العيدين. وصلاة قيام 
الليل ‏ كلام نورده فيما يل : 


أولا : الاستفتاح في صلاة الجنازة : 
4 اختلف الفقهاء في الاستفتاح في صلاة الحنازة 
على أقوال : 

القول الأول , قول الحنفية : أن الاستفتاح 
فيها سنة بعد التكبيرة الأولى » ويقتصر عليه فلا 
يقرأ الفاتحة إذ لا تشرع القراءة عندهم في صلاة 
الجنازة. قالوا: إلا أن يقرأ الفاتحة بنية الثناء. لا 
ةا القزاء ف :ول بك ذلك 

وقالوا : يقدم الثناء على الله ( أي بعد التكبيرة 
الأولى) والصلاة على رسوله كَِةِ (أي بعد التكبيرة 
الشانية) على الدعاء, لأن سنة الدعاء أن يتقدم 
عليه حمد الله والصلاة على رسوله . 9) 

والقول الثاني » وه وأصح قولي الشافعية» 
والرواية المعتمدة عند الحنابلة : أن صلاة الجنازة 
مستثناة فلا يشرع فيها استفتاح أصلاء قال 
الشافعية : ولوعلى غائب أوقبر. قالوا: لأنها مبنية 
على التخفيف والاختصار. ولبذلك لم يشرع فيها 
قراءة سورة بعد الفانحة . 

والقول الآخرللشافعية . والرواية الأخرى عن 
الإمام أحمد: أنه يستحب الاستفتاح فيها كغيرها 
من الصلوات . 9) 
)١(‏ المجموع #/7”18. 19" 
)١(‏ البحسر الرائق وحاشية ابن عابدين عليه ؟/ 219 21955 

والبدائع "١/١‏ 
(؟) المجموع 7/ 19*. وكشاف القناع 2٠١١/7‏ والمغني 859/7 


ثانيا : الاستفتاح في صلاة العيد : 
٠١‏ مذهب الحنفية » والشافعية, والمقدم عند 
الحنابلة : أن الاستفتاح في صلاة العيد بعد تكبيرة 
الإحرام وقبل التكبيرات الأخرى (الزوائد) في أول 
الركعة. فيكبر للإحرام؛ ثم يثني» ثم يكير 
التكبيرات» ثم يقرأ الفاتحة . 

وفي روايئة أخرى عن أحمد: يستفتح بعد 
التكبيرات الزوائد» وقبل القراءة'''ونقله الكاساني 
عن ابن أبي ا 


ثالثا : الاستفتاح في النوافل : 
5 يرى الحنابلة : أن صلاة النافلة إذا كانت 
بأكثر من سلام واحد كا في التراويح» والضحى » 
وصلاة السنة الراتبةءإذا كانت أربعا وصلاها 
الأصل» لأن كل ركعتين صلاة مستقلة . وفي قول 
آخر عندهم. يكتفي باستفتاح واحد في أول 
صلاته . 9) 

وإن صلى النافلة الرباعية بسلام واحد. فقد 
قال الحنفية: إن النافلة الرباعية نوعان : 

النوع الأول : شبهوه بالفريضة لتأكده. وهو 
الأربع قبل صلاة الظهرء والأربع قبل صلاة 
الجمعة:, والأربع بعد صلاة الجمعة. فهذا النوع 
ليس فيه إلا استفتاح واحد فقط. وهوما يقوله في 


)١(‏ شرح منية المصلي "01/١‏ لاكم وشرح منهاج الطالبين مع 
حاشية القليوبي كرت والفروع أ/رواسه وكشاف القناع 
5 

(1) بدائع الصنائع /١‏ 1/7" 

(5) شرح الإقناع 0١‏ ومطالب أولي النبى شرح غاية المتتهى 
1 


لوفو و ووو عو و مه ووه ووم موف و و وهر مم ووو لاا ااا 


١‏ اللقيط في اللغة: الطفل الذي يوجد 
مرميا على الطرق لا يعرف أبوه ولا أمه 2 . 

وفي المصباح: وقد غلب اللقيط على 
المولود المنبوذ 29 . ظ 

واصطلاحا عرفه الحنفية بأنه :اسم لحي 
مولود طرحه أهله خوفا من العيلة أو فرارا من 
تهمة الريبة 7 . 

وعرفه ابن عرفة من المالكية بأنه : صغير 
آدمي م يعلم أبوه ولا رقه 0 

وعرفه الشافعية بأنه: كل صبي ضائع لا 
كافل له © . 

وعرفه الحنابلة بأنه :طفل غير مميز لاا يعرف 
نسبه ولا رقه طرح في شارع أو ضل الطريق 
ما بين ولادته إلى سن التمييز”" . 
)0 لسان العرب. 
(؟) المصباح المثير. 
(”) الدر المختار على رد المحتار 7/ 15" 
)5( الخرشي يغ كن 


(0) روضة الطالبين /٠0‏ 5184 
() كشاف القناع 5/ 551 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ا 0 1 الالالال ل لل ا 


الألفاظ ذات الصلة: . 
أ اللقطة : 
؟ ‏ اللقطة في اللغة ‏ بفتح القاف كا قال 
الأزهري - اسم الشيء الذي تجده ملقى 
فتأخذه . 
واللقط ‏ بفتحتين ‏ مايلقط من معدن 
وسنبل وغيرهء واللقطة : ما التقط 7©. 
وشرعا هى : مال يوجد ضائعا . 
قال ابن عابدين: وخص اللقيط ببني 
آدمء واللقطة بغيرهم للتمييز بينه| © . 
ب - الضائع : 
 "‏ الضائع في اللغة من ضاع الشيء يضيع 
ضيعا: إذا فقد وهلك. وخصه أهل اللغة 


3 
7 م 


بغير الحيوان كالعيال والمال» يقال: أضاع 
الرجل عياله وماله . 

ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 9" . 

وعلى ذلك فالضائع أعم من اللقيط لأنه 
يشمل الإنسان والمال. 
حكم. التقاط اللقيط : | 
ع - ذهب جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى أن التقاط المنبوذ فرض كفاية 


)١(‏ لسان العرب. 
(؟) الدر المختار 7/ ١"اء‏ وانظر: كشاف القناع 5/ ٠5١9‏ 
(*) الصحاح ولسان العرب والمصباح المنير والمعجم الوسيط . 


"٠١ 


6م ال لومم ووو و ووو ووو وووووة 


إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين وإلا 
أثموا جميعا لقوله تعالى: « وَتَمَاونعلَأيرَ 
وَاَلتَّوَىْ # ”"2. ولأن فيه إحياء نفسء قال 
تعالى :ومن حا هَاقَكأَنَا لحا لئاس 


جَسمِيعَاً 4" . إذ بإحيائها يسقط الحرج عن 


الناس لأنه آدمي محترم . 
وقال الشافعية والمالكية :هذا إذا لم يوجد 


غيره سيراه . فإن علم أنه لا يوجد غيره كان : 


التقاطه فرض عين 7(" , 

وذهب الحنفية إلى أن التقاط المنبوذ 
مندوب إليه لما روي أن رجلا أتى سيدنا عليا 
رضي الله تعالى عنه بلقيط فقال: «هو حر 
ولأن أكون وليت من أمره مثل الذي وليت 
أنت كان أحب إِلّ من كذا وكذاء عد حملة 
من أعمال الخير» فقد رغب في الالتقاط وبالغ 
في الترغيب فيه حيث فضله على جملة من 
أعمال الخير على المبالغة في الندب إليه . ولأنه 
نفس لا حافظ لا بل هي مضيعة فكان 
التقاطها إحياء لما معنى © , 

وهذا إذا لم يغلب على ظنه هلاكه. فإن 


"7 / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) سو المائدة / 5+ 1 

9) الشرح الكبسير وحاشية الدسوقي 4/ 5؛ ونهاية المحتاج 
/ »© ممغني المحتاج / 4 والمغني ه/ /ا*لا ط 
الرياض. وكشاف القناع : / 77١‏ 

(5) بدائع الصنائع 8/5 


وعفو يموكح ووو مور ووو م ووو ووم و ما ام مله 


غلب على ظنه هلاكه لولم يرفعه بأن وجده في 
مفازة ونحوها من المهالك كان التقاطه فرض 
كفاية» وإذا كان لا يعلم به غيره كان التقاطه 
فرض عين .2)١(‏ 
الإشهاد على الالتقاط : 
© قال المالكية: ينبغي للملتقط الإشهاد 
عند الالتقاط على أنه التقطه خوف طول 
الزمان فيدعى الولدية أو الاسترقاق. فإن 
تحقق أو غلب على الظن ذلك وجب 
الإشهاد 0 

وقال الشافعية: يجب الإشهاد على 
الالتقاط في الأصح وإن كان الملتقط مشهور. 
العدالة لثلا يسترق ويضيع نسبه. ويجب 
الإشهاد على ما معه بطريق التبعية . 

ومقابل الأصح : لا يجب الإشهاد اعتمادا 
على الأمانة . 
وتحل وجوب الإشهاد مالم يسلمه له 
الحاكم فإن سلمه له سَنّ ولا يجب 29 . 

وقال الحنابلة : يستحب للملتقط الإشهاد 
عليه كاللقطة دفعا لنفسه لثلا تراوده 
باسترقاقه» ى]) يستحب الإشهاد على ما مع 


)١(‏ فتح القدير 0/ 57" نشر دار إحياء التراث. » ونحاشية ابن 
عابدين 815/7 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5/ ١75‏ ' 

(") نباية المحتاج ه/ 4» ومغني المحتاج 28/1 


11ت 


واحوف وو ف عمو مم ممم مر وموم فلوو اماع 


اللفكلاكى فال قا اشيم عن ذه 09 


الأحق بإمساك اللقيط: 

الملتقط أحق بإمساك اللقيط من غيره 
وليس لغيره أن يأخذه منه لأنه هو الذي أحياه 
بالتقاطه ولأنه مباح الأخذ سبقت يد الملتقط 
إليه» والمباح مباح من سبق لقول النبي وَل : 
«من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو أحق 
به» "2 وهذا أصل متفق عليه بين المذاهب 
إذا تحققت في الملتقط الشروط التي اعتبرها 
كل مذهب فإن تخلف شرط منها انتزع من 
0 

وعلى ذلك فإن الحاكم ينتزعه من يد 
الملتقط في الأحوال الآنية : 
أ إذا التقطه صبي أو مجنون لعدم أهليتهم| 
وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة 
وهو ما يفهم من كلام المالكية ”' . 

إذا التقطه محجور عليه لسفه فإنه ينتزع 


757 /٠5 كشاف القناع 5/ 2304 والمغني‎ )١( 

(6) حديث: «من سبق إلى مالم يسيبق إليه. . .» 
أخرجه أبو داود (5/ *157) من حديث أسمر بن مضرس » 
واستغريه المنذري كا في مختصر السنن (85/ 1515) . 

2 بدائع الصنائع 8/5 ولحداية وفتح القدير ه/ 57" 
نشر دار إحياء التراث» والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
0175/4 ونهاية المحتاج 8/ 457» وكشاف القناع 
:/52>38 

(4) حاشية ابن عابدين 1/7 الاء ومغني المحتاج ؟1/ :51١8‏ 
وكشاف القناع / 179ء والشرح الكبير للدردير 5/ ٠١١17‏ 
ونهاية المحتاج 8/ 5147 


مقع مومعو ومفوو موف ممه ووو اوعوة ولاو هاه او قو ء وا وقوه واواوزوه وعوء 68 8ع 


رم أولى» 
وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية 
والحنابلة» ولا يشترط ذلك عند الحنفية إذ 
يجوز عندهم التقاط السفيه ولا ينتزع من يده 
فقد قال ابن عابدين العبد المحجور عليه 


يصح التقاطه فالمحجور لسفه أولى 2 . 


ج - إذا التقطه فاسق فإنه ينتزع منه لأن 
العدالة شرط في إقراره في يد الملتقط وهذا ما 
ذهب إليه الشافعية والحنابلة . 

قال الشافعية: وأما من ظاهر حاله 
الأمانة : إلا أنه لم يختبر فلا ينتزع من يده لكن 
يوكل القاضي به من يراقبه بحيث لا يعلم 


| لئلا يتأذي 00 


وقال الحنابلة: إذا التقط اللقيط من هو 


مستور ال حال لم تعرف منه حقيقة العدالة ولا 


الخيانة أقر اللقيط في يديه »لأن حكمه حكم 
العدل في لقطة المال والولاية في النكاح 
والشهادةفيه .ولأن الأصل في المسلم العدالة. 
ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: 
المسلمون عدول بعضهم على بعض ”" 


. 


١757 /'7 حاشية ابن عابدين 7/ 4 ١ك والفواكه الدواني‎ )١( 
ونهاية المحتاج 5/ 545 » وروضة الطالبين 5/ 419 » وكشاف‎ 
2. 0 القناع ع/‎ 

(؟) روضة الطالبين 0/ 514» ومغني المحتاج 7/ 418 

(5) المغني ه/ لادلاء وكشاف القناع / 9 


"١752 


ب للح ححا حالس 0 07 


حاشية ابن عابدين : التقاط الكافر صحيح 
والفاسق أولى. لكن قال ابن عابدين لو كان 
الملتقط فاسقا فإنه ينتزع منه إن خشي عليه 
الفجور باللقيط فينتزع منه قبل حد 
الاشتهاء 29 , 


د إذا التقطه عبد دون إذن سيذده فإنه ينترع 


منه فإن أذن له السيد في الالتقاط أو علم 


السيد بعد التقاطه وأقره في يده فلا ينتزع منه 
وكان السيد هو الملتقط وهو نائبه في الأحذ 
والستربية. وهذا ما ذهب إليه المالكية 
والشافعية والحنابلة 7" . 

ولم يشترط الحنفية الحرية في الالتقاط 
فقالوا: يصح التقاط العبد المحجور 
عليه 29 , 


ه ‏ إذا التقطه كافر وكان اللقيط محكوما: 


بإسلامه فإنه ينتزع منه لأنه يشترط الإسلام ف 
التقاط المسلم ولأن الكفالة ولاية ولا ولاية 
للكافر على المسلم ولأنه لا يؤمن أن يفتنه في 
دينه. فإن كان اللقيط محكوما بكفره أقر في 
يده لأنه على دينه. ولأن الذين كفروا بعضهم 


8١5 /* الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

)١(‏ حاشية الدسوقي 4/ .1١75‏ 157. والفواكه الدواني 
؟/ "21 وروضة الطالبين ه/ »51١9‏ والمغني ه/ حوللا 
ومنتهى الإرادات ؟/ 5417 

(5) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 7/ 7315 


ا ا 0 


والشافعية والحنابلة "2 ولم يشترط الحنفية 


الإسلام فيمن يلتقط 060 


' و- وقد ذكر الحنفية شرطا عاما وهو كون 


الملتقط أهلا لحفظ اللقيط. قالوا: وينبغي 
أن ينتزع منه إذا لم يكن أهلا لحفظه 27 , ى| 
أنه لا يشترط أن يكون الملتقط ذكرا عند جميع 


ش الفقهاء فيصح التقاط المرأة ولا ينتزع منها إلا 


أن المالكية قيدوا ذلك با إذا كانت المرأة حرة 
خالية من الأزواج اضرع وأذن لما 
زوجها 29 . 
في وجه عند الشافعية أنه إذا التقطه فقير 
فإنه لا يقر في يده. لأنه لا يقدر على القيام 
بحضانته وفي ذلك إضرار باللقيط. والوجه 
الثاني أنه يقر في يده لأن الله تعالى يقوم بكفاية 
الجميع . 

هذا ما ذكره الشيرازي إلا أن النووي ذكر 
بأن الصحيح أنه لايشتره ط الغنى 6 


)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/ 177. والمهذدب 
/١‏ 4557 . ومغتي المحتاج '/ 518 » والمغني 0/ 4ه 

(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 7/ 715 

(*) المرجع السابق ص 1315 816 ش 

(5) الفواكه الدواني *:/ 57 ؟. وروضة الطالبين 0/ 514. والمغني 
الوا 

(5) المهذب /١‏ 17 5. وروضة الطالبين 5ه/ 519 


3” 


ملم وحم م ةم وم ور وو مودو وود ممه امو وموم مه لو ومو وووووووه 


السفر باللقيط : 
- ذكر حكم السفر باللقيط الشافعية 
والحنابلة مع تفصيل لكل منه) بيانه فيها يلي : 


فرق الشافعية بين التقاط المقيم في مكان ٠‏ 


والغريب عن مكان الملتقط فقالوا: 


أ الأصح أن الغريب إذا كان أمينا واختبرت 
أمانته ووجد لقيطا ببلد فله أن ينقله إلى بلده 


لتقارب المعيشة لكن بشرط أمن الطريق 


وتواصل الأخبار» فإن لم تختير أمانته وجهل 
حاله لم يقر في يده لأنه لا يؤمن أن يسترقه إذا 
غاب . : 

ومقابل الأصح لا يجوز له نقله خشية 
ضياع النسب 2©9. 
ب - وقال الشافعية: إذا وجد بلديّ لقيطاً 
ببلد فليس له نقله إلى بادية لخشونة عيشها 
وتفويت العلم والدين والصنعة. وقيل 

والأصح أن له نقله إلى بلد آخر. 

وهذا الخلاف إنا هو عند أمن الطريق 
وتواصل الأخباره فإن كان الطريق محوفا أو 


قطعا. 
ولم يفرق الجمهور (أي جمهور فقهاء 


414 /0 مغني المحتاج 7 / 4 . ويباية المحتاج‎ )١( 


انقطعت الأخبار بينها لم يِقَرٌ اللقيط في يده 


ووور ف مه وموم د م مو ممم ممم رد ووم ومو ووو موود و0 


الشافعية) بين مسافة القصر ودونهاء وجعل 
الماوردي الخلاف في مسافة القصر وقطع فيه 
دونها بالجواز ومنعه في الكفايةء وما عليه 
الجمهور هو المعتمد 9 . 

ج -وإت وجد اللقيط بلديّ ببادية في حلّة أو 
قبيلة فله نقله إلى قرية وإلى بلد يقصده لأنه 
أرفق به» وقيل وجهان. فإن كانت البادية في 


"مهلكة فله نقله لمقصده قطعا. 


د وإن وجد اللقيط بدوي ببادية أقِر بيده 
وإن كان أهل حلته ينتقلون لأنها في حقه 
كبلدة أو قرية» وقيل: إن كانوا ينتقلون 
للنجعة ‏ أي الانتقال لطلب المرعى - لم يقر 


. في يده لأن فيه تضييعاً لنسبه. 


قال الرملي: وعلم ما تقرر أن للملتقط 
نقل اللقيط من بلد أو قرية أو بادية لمثله أو 
أعلى منه لا لدونه» وأنَّ شرط جواز النقل 
مطلقا إن أمن الطريق والمقصد وتواصل 
الأخبار واختبار أمانة الملتقط 7( . 

ويفرق الحنابلة بين السفر باللقيط لغير 
النقلة والسفر به إلى مكان للإقامة به. 

كا يفرقون بين الملتقط إذا كان مستور 
الحال لم تعرف منه حقيقة العدالة ولا الخيانة 
وبين من عرفت عدالته وظهرت أمانته. ٠‏ 


)0( خباية المحتاج ه/ لمةة» ومغني المحتاج 7 / 48 25٠١‏ 
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وقو ممم م م وام ‏ ااام ل ولا 


قال ابن قدامة : من كان مستور الحال ل 
تعرف منه حقيقة العدالة ولا الخيانة وأراد 
السفر باللقيط ففيه وجهان : 

أحدها: لا يقرفي يديه. لأنه لم يتحقق 
أمانته فلم تؤمن الخيانة منه . 

والثاني : يقر في يديه. لأنه يقر في يديه في 

الحضر من غير مشرف يضم إليه فأشبه 

العدل ولأن الظاهر الستر والصيانة . 

أما من عرفت عدالته وظهرت أمانته فيقر 
اللقيط في يده في سفره وحضره. لأنه مأمون 
عليه إذا كان سفره لغير النقلة . 

فإن كان سفر الملتقط الأمين باللقيط إلى 
مكان يقيم به نظرناء فإن كان التقطه من 
الحضر فأراد الانتقال به إلى البادية لم يقرافي 
يده؛ لأن مقامه في الحضر أصلح له في دينه 
ودنياه وأرفه له. ولأنه إذا وجد في الحضر 
فالظاهر أنه ولد فيه فبقاق فيه أرجى لكشف 
نسبه وظهور أهله واعترافهم به. ظ 

فإن أراد الانتقال به إلى بلد آخر من 

الحضر ففيه وجهان : 

. أحدهما: لا يقر في يده. لأن بقاءه في بلده 
أرجى لكشف نسبه. فلم يقر في يد المنتقل 
عنه قياسا على المنتقل به إلى البادية . 
والوجه الثاني: يقر في يدهء لأن ولايته 
ثابتة» والبلد الثاني كالأول في الرفاهية فيقر في 


مقف قفوو وم ع م يلي مويه 


يده كيا لو انتقل من أحد جانبي البلد إلى 
الجانب الآخر. ْ 

وإن كان الالتقاط من البادية فله نقله إلى 
الحضرء لأنه ينقله من أرض البؤس والشقاء 
إلى الرفاهية والدعة والدين» وإن أقام في حلة 

وإن كان ينتقل به إلى المواضع احتمل أن 
يقر في يديه لأن الظاهر أنه ابن بدويين 
وإقراره في يد ملتقطه أرجى لكشف نسبه. 
ويجتمل أن يؤخذ منه فيدفع إلى صاحب 
قرية» لأنه أرفه له وأخف عليه . | 

وكل دك اسن 0 
يكون ذلك إذا وجد من يدفع إليه ممن هو 
أولى به فإن لم يوجد من يقوم به أقر في يدي 
ملتقطه. وإن لم يوجد إلا مثل ملتقطه 
فملتقطه أولى به إذ لا فائدة في نزعه من 
0 


حرية اللقيط ورقه: 

4- ذهب الفقهاء إلى أن اللقيط حر من 
حيث الظاهر لأن الأصل في بني آدم إنما هو 
الحرية فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا 
وإنما الرق لعارضءمفإذا لم يعلم ذلك العارض 
فله حكم الأصل. وقد روي هذا عن عمر 


)0( المغني لابن قدامة ه/ لاه/ا- 9هلا 
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والافف ممه م عفرو وموم ووو وا ووو جدويروو 


وعلي رضي الله م 
عبد العزيز والشعبي والحكم وحماد والثوري 


وإسحاق ()2. 
وللفقهاء في ذلك تفصيل ينظر في (رق 
الحكم بإسلام اللقيط أو كفره : 


٠‏ اختلف الفقهاء في الأصل الذي يحكم 
به على اللقيط من حيث الإسلام أو الكفر. 
هل يكون الأصل في ذلك هو الدار التي وجد 
فيها من حيث كونها دار إسلام أو دار كفر أو 
أن الأصل في ذلك هو حال الواجد من كونه 
مسل) أو غير مسلم؟ . 

فذهب الشافعية وال حنابلة إلى أن المعتبر في 
ذلك هو الدار التى يوجد فيها اللقيط فإن 
كانت الدار دار إسلام حكم بإسلامه تبعا 
للدار التي وجد فيهاء والدار التي تعتبر دار 
إسلام -00 
أ دار بي يسكنها السلمون ولو كان فيها أهل 
ذمة تغليبا للاسلام ولظاهر الدار ولأن 
الإسلام يعلو ولا يعلى عليه . 
ب - دار فتحها المسلمون وقبل ملكها أقروها 
بيد الكفار صلحا. 
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ج ‏ دار فتحها المسلمون وملكوها عنوة وأقروا 


أهلها عليها بجزية . 
د دار كان المسلمون يسكنونها ثم أجلاهم 
الكفار عنها . 


ففي هذه الأماكن يعتبر اللقيط الذي 
يوجد فيها مسلا لكن بشرط أن يوجد بها 
مسلم يمكن أن يكون اللقيط منه لأنه يحتمل 
أن يكونلذلك المسلم تغليبا للإسلام ". 

فإن لم يكن فيها مسلم. بل كان جميع من 
فيها كفارا فهو كافر ى) إذا وجد بدار كفار لم 
يسكنها مسلم يحتمل إلحاقه به» فإن كانت 
الدار دار كفر وكان فيها مسلمون كتجار 
وأسرى فأصح الوجهين عند الشافعية وف 


احتمال للحنابلة أن اللقيط فيها يعتبر مسلا 


تغليبا للإسلام» وفي الوجه الثاني عند 
الشافعية والاحتمال الآخر للحنابلة يحكم 


بكفره تغليبا للدار والأكثر . 
وعند ا حنفية لابخلو حال اللقيط من أمور 
أربعة : 


أ أن يجده مسلم في مصر من . أمصار 
المسلمين أو في قرية من قراهم . فإنه في هذه 
الحالة يحكم بإسلامه حتى لو مات يغسل 


)١(‏ مغني الملحتاج ؟/+47» والروضة ه/ ”577. والمغني 
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اوطل قي دش ل معان لهي 
ب - أن يجده ذمي في بيعة أو كنيسة أو في 
قرية ليس فيها مسلم فإنه يكون ذميا تحكيا 
للظاهر. 
ج - أن يجده مسلم في بيعة أو كنيسة أو في 
قرية من قرى أهل الذمة فإنه يكون ذميا 
أيضا . 
د أن يجده ذمي في مصر من أمصار 
المسلمين أو في قرية من قراهم فإنه يكون 
نسلا 29. 

كذا ذكر في كتاب اللقيط من الأصل 
واعتبر المكان. وروى ابن سماعة عن محمد 
أنه اعتير حال الواجد من كونه مسل) أو ذمياء 
وفي كتاب الدعوى اعتبر الإسلام إلى أيهما 
نسب إلى الواجد أو إلى المكان. قال 
الكاساني: والصحيح رواية هذا الكتاب 
(أي كتاب اللقيط. وقد صرح به في العناية 
على الهداية) لأن الموجودني مكان هوني أيدى 
أهل الإسلام وتصرفهم في أيديهم. واللقيط 
الذي هو في يد المسلم وتصرفه يكون مسلا 
ظاهراء والموجود في المكان الذي هو في أيدى 
أهل الذمة. وتصرفهم في أيديهم. واللقيط 
الذي هوني يد الذمي وتصرفه يكون ذميا 


)1( بذائع الصنائع 3/ وفتح القدير والعناية 4/ 8150 
والمبسوط 5١6 /٠١‏ 


لا يي ل احاح احاح 00 


ظاهرا فكان اعتبار المكان أولى 9" . 


وفي بعض الروايات يعتبر الزي والعلامة, 
جاء في فتح القدير وفي كفاية البيهقي : قيل 
يعتبر بالسيه| والزي لأنه حجة 2©9. قال الله 
تعالى :«تقرهمميكه) 0 ( يرث 
المجرموي يهم # 29 

وقال المالكية: إذا وجد اللقيط في بلاد 
المسلمين فإنه يحكم بإسلامه. لأنه الأصل 
والغالب وسواء التقطه مسلم أو كافر؛ وإذا 


وجد في قرية ليس فيها من المسلمين سوى 


بيتين أو ثلاثة فإنه يحكم بإسلامه أيضا تغليبا 
للإسلام بشرط أن يكون الذي التقطه 
مسلمء فإن التقطه ذمي فإنه يحكم بكفره 
على المشهورء ومقابل المشهور ما قاله أشهب 
وهو أنه يحكم بإسلامه مطلقاً أي سواء التقطه 
مسلم أو كافر. ش 

وإذا وجد في قرى الشرك فإنه يحكم بكفره 
سواء التقطه مسلم أو كافر تغليبا للدار 
والحكم للغالب وهو قول ابن القاسم. وأما 
أشهب فيقول : إن التقطه مسلم فهو مسلم 


464 بدائع الصنائع 3/ والعناية وفتح القدير 5ه/‎ )١( 
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موفم موف ووو م وو وو ووو وو مو ووم وام ا و9 


1 
عليه 9" , 
نسب اللقيط : 
-١‏ إذا ادعى اللقيط شخص واحد سواء 
أكان هو الملتقط أو غيره فإن كان رجلا مسلا 
حرا الحق نسبه به إن أمكن أن يكون منه بأن 
تتحقق فيه شروط الاستلحاق. وهذاما 
ذهب إليه الشافعية والحنابلة لأن الإقرار 
محض نفع للطفل لاتصال نسبه. ولا مضرة 
على غيره فيه فقبل كا لو أقر له بهال ”© . 

وهذاما ذهب إليه الحنفية أيضا في 
الاستحسان لأن في إثبات النسب نظراً من 
الجانبينء» جانب اللقيط بشرف النسب 
والتربية والصيانة عن أسباب الملاك وغير 
ذلك» وجانب المدعى بولد يستعين به على 
مصالحه الدينية والدنيوية . 

وفي القياس عند الحنفية لا تسمسع 
الدعوى إلا ببينة لأنه يدعى أمرا جائز الوجود 
والعدم فلابد لترجيح أحد الجانبين على 
الآخر من مرجح وذلك بالبينة ولم توجد”" . 

وإذا كان المدعى ذميا تصح دعواه ويثبت 


نسبه منه لكنه يكون مسل! لأنه - كما يقول . 


الكاساني ‏ ادعى شيئين يتصور انفصال 


)0( شرح الخرشي 17/ ١737‏ 
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ومم ووم ومو ووم مو ووو م دعوو 00 


أحدهما عن الآخر في الجملة وهو نسب الولد 
وكونه كافراء ويمكن تصديقه في أحدههما 
لكونه نفعا للقيط وهو كونه ابنا له ولايمكن 
تصديقه في الآخر لكونه ضررا به وهو كونه 
كافرا فيصدق في| فيه نفعه فيثبت نسب الولد 
منه» ولا يصدق فيا يضره فلا يحكم بكفره. 
وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية والحنابلة 
قالوا: ولا حق له أيضا في حضانته . 

وقالوا: 'إنما يكون مسلا في ادعاء الذمي 
له إذا كان ذلك عن طريق الإقرار أما إذا أقام 
الذمى بينة على أن اللقيط ابنه ثبت نسبه منه 
ويتكون على دينه خلافا للاقرار 9" .. 

وإذاكان المدعى عبدا تصح ذعواه ويثبت 
نسبه منه لكنه يكون حرا لأنه ادعى شيئين 
أحدحهما نفع للقيط والآخر مضرة هو الرق 


فيصدق فيا ينفعه لا فيا يضره . ولا حضانة 


للعبد عليه لاشتغاله بالسيد فيضيع فلا 
يتأهل للحضانة» فإذا أذن السيد جاز لانتفاء 
مانع الشغل. كا أنه لا تجب عليه نفقته لأنه 
لا مال له ولا على سيدهء لأن الطفل محكوم 
بحريته فتكون نفقته في بيت المال» وهذا ما 
ذهب إليه الحنفية 
والحنابلة . 


والشافعية في المذهب 
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وفي قول عند الشافعية يلحق الملتقط 
بالعبد إن صدقه السيد وقيل لا يلحق. 
مطلقاء وقيل : يلحق قطعا إن كان مأذوبا له 
في النكاح ومضى زمان إمكانه وإلا 
فقولان 9 . 

وذهب المالكية إلى أنه إذا ادعى اللقيط 
الملتقط أو غيره فلا يلحق نسبه به إلا بأحد 
0 

الأمر الأول: أن يأتي المدعى ببينة تشهد 
له يانه ابنه ولا يكفى قول البيثة ذعنب له ولد 
أو طرح فإن أقام البينة لحق به سواء كان 
اللقيط محكمما بإسلامه أو كفره وسواء كان 
المستلحق له الذي شهدت له البينة مسلا أو 
كافرا . ظ 

الأمر الثاني : أن يكون لدعواه وجه كرجل 
عرف أنه لا يعيش له ولد فزعم أنه رماه لقول 
الناس: إذا طرح عاش ونحره مما يدل على 
صدقه فإنه يلحق بصاحب الوجه المدعى . 
سواء كان اللقيط حكوما بإسلامه أو كفره 
وسواء كان المستلحق له صاحب الوجه مسلا 
أو كافرا وهذا على ما ذهب إليه ابن عرفة 
والتتائي وعبد الرحمن الأجهوري. وذهب 
آخرون إلى أنه لا يلحق بصاحب الوجه إلا 


)3 بدائع الصنائع 3آ/ 868 وروضة الطالبين 6 بالا والمغني 
لا 


ال ل احاح ححا 070 


إذاكاق: ضاخب الترجيه نمل وأننا ذا 
استلحقه ذمي فلابد من البينة 2'9. 
- وإن ادعى نسب اللقيط اثنان. مسلم 
وكافر أو حر وعبد فهما سواء. لأن كل واحد 
لو انفرد صحت دعواه. فإذا تنازعوا تساووا في 
الدعوى كالأحرار المسلمين فلابد من 
مرجح . فإن كان لأحدحهما بينة فهو ابنه» وإن 
أقاما بين تعارظها ونتقظلنا ولا يوكة 
استعماهما هاهنا . 

فإذا لم تكن لأحدهما بينة أو كانت لما 
بينتان وتعارضتا وسقصطتا فإنه يعرض على 
القافة مع المدعيين فيلحق بمن ألحقته به 
منههاء لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي 
كك دخل عليها يوما مسرورا تبرق أسارير 
وجهه فقال: «ألم ترى أن مجززا المدلجي دخل 
علٌ فرأى أسامة وزيداً وعليههما قطيفة قد 
غطيا رءوسهم| وبدت أقدامهما فقال: إن هذه 
الأقدام بعضها من بعض» (©. فلولا جواز 
الاعتماد على القافة لما سر به النبى كَللِةٍ ولا 
اعتمد عليه. ْ 

هذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة, وهو 


)0 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 15/ 177. والتاج والإكليل" 
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أول الركعة الأولى . 

والنوع الثاني : ماعدا ذلك من النوافل. وفي 
هذا النوع استفتاح اخريقوله في أول القيام في 
الركعة الثالثة. قالوا: وهكذا الحكم لونذرأن 
يصلى أربعا. ووجهمه بأنه وإن كان فرضاء إلا أنه 
في الاعسل نفل عرض له الافتترافن. فاذواء 
يستفتح المرة الأخرى, لأن كل اثنتين من الأربع 
صلاة على حدة» أي من بعض الأوجه. 

قال ابن عابدين : وهذه المسألة ليست مروية 
عن المتقدمين. وإنما هي اختيار بعض المتأخرين . 
قال: وفي المسألة قول ثان: أنه يستفتح مرة واحدة 
فقط كالنوع الأول . (') 


استفتاح القارىء : 
١١‏ - الاستفتاح أن يطلب القارىء بقوله أوحاله 
الفتح إذا أرتج عليه. فلم يعلم ما يقرأء سواء أكان 
في قراءة فنسي ما بعد الآبة التي يقرؤهاء أم أراد 
ابتداء القراءة فلم يعلم ما يقول. والفتح عليه أن 
تخبره بم| نسيه . 

وقد ذكر أبن عابدين أنه يكره للامام أن يلجىء 
المأموم إلى الفتح عليه . وللإمام بدل ذلك أن يركع 
إذا قرأ قدر المرض . وإن لم يقرأ قدر الفرض فإنه 
يستخلف . والعر عضيل ذللاك لي زإيانة) ورتيج 
على الأمام) . 


الاستفتاح ( بمعنى الاستنصار ) . 
- يستحب عند القتال أن يدعو المسلمون الله 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار /١‏ 84 40. 08 4)وحاشية الطحطاوي 


عدوهم . وقد روي من ذلك عن النبي يَكلِةِ أذكار 
معينة في وقائع مختلفة ر:(دعاء) و(جهاد) . 


الاستفتاح ( بمعنى طلب العلم بالمغيب ) : 
4 تقدم أول هذا البحث أن استعال هذه 
الكلمة بهذا المعنى دائرفي كلام العوام . وأنه يقل 
في كلام الفقهاء. 

وفي حكمه قولان للفقهاء في استفتاح الفأل في 
المصحف : 

الأول : أنه حرام . نقل عن ابن العربي 
المالكيء وهو ظاهر ما نقله البهوتي عن الشيخ (ابن 
تيميسة) . 2'7 وصرح به القراني والطرطوشي من 
المالكية» قال الطرطوشي : لأنه من باب الاستقسام 
بالأزلام» لآن المستقسم يطلب قسمه من الغيب» 
وكذلك من أخذ الفأل من المصحف أوغيره إنم| 
يعتقد هذا المقصد إن خرج جيدا اتبعه. أورديا 
اجتنبه. فهوعين الاستقسام بالأزلام الذي ورد 
القران بتحريمه فيحرم . 

الثاني : أنه مكروه »؛ وهوظاهر كلام الشافعية . 

اتلد ,احوانيؤنقل: قعل عن ابن بطتمزة 
الخنابلة ‏ 9) 


(1) قلت:وهو الأولى. لما في ذلك من اعتقاد معرفة الغيب . 
)١(‏ كشاف القناع ط الرياض 175/١‏ , والفروق للقرافي 4/ 71٠١‏ 


8ت 


واففم و مه ةو ءءء م ووو ءافوو ووو ووم م ه ووو وروم ااا 


والأوزاعي والليث وأبي ثور(" . 

فإن ألحقته القافة بأحدهما لحق به وإن 
ألحقته مبها فعند الشافعية سقط قوه) ولا 
يلحق بم ويترك حتى يبلغ فإذا بلغ أمسر 
بالانتتساب إلى من يميل طبعه إليه فمن 
انتسب إليه منهها لحق به «لما ورد أن رجلين 
ادعيا رجلا لا يدرى أيه أبوه فقال عمر رضي 
الله عنه: اتبع أهها شئت» 22, ولأن طبع 
الولد يميل إلى والده ويجد به ما لا يجد بغيره . 

وقال الحنابلة : يلحق مهما وكان ابنهها يرثهها 
ميراث ابن ويرثانه جميعا ميراث أب واحد 
وهذا يروى عن عمر وعلى رضي الله تعالى 


عنهها وهو قول أبي ثور وذلك لما روي عن . 


سليهان بن يسار عن عمر في امرأة وطئها 
رجلان في طهر فقال القائف: قد اشتركا فيه 
جميعا فجعله بينبهاء وعن الشعبي قال: وعلي 
يقول: هو ابنهه| وهما أبواه يرثهما ويرثانه 7 . 

وقد نص أحمد على أنه إن ادعاه أكثر من 
اثنين فألحقته بهم القافة أنه يلحق بالثلاثئة 
وقال عبد الله بن حامد : لا يلحق بأكثر من 


)١(‏ مغني المحتاج 1/ 478» والمغني 4/ 557-15765/ا 

(7) أثر: «أن رجلين ادعيا رجلا. . . » 
أخرجه البيهقي /٠١١(‏ 377) 

(م) روضة الطالبين ه/ 484 والمهذب /١‏ 445» ومغني المحتاج 
8/1 والمغني ه/ الالا ‏ الالو 71 


ع ف وه ع فعا ع ع مع عام ء وام 6 نع عه اه ع هاواع وإقامج وا اغا ام ع زوز عع ماع اطع لوده »امع لامع 956 


لأن المعنى الذي لأجله لحق باثنين موجود فيا 
زاد عليه فيقاس عليه» وإذا جاز أن يلحق 
من اثنين جاز أن يلحق من أكثر من 
د20 

وقال الحنفية : لو ادعى رجلان أن اللقيط 
ابنهما ولا بينة لما فإن كان أحدهما مسلا 
والآخر ذميا فالمسلم أولى لأنه أنفع للقيط 
وكذلك إذا كان أحدهما حرا والآخر عبدا 
فالحر أولى لأنه أنفع له. 

وإن كانا مسلمين حرين فإن وصف 
أحدهما علامة في جسده فالواصف أولى به 
لآن الدعوتين متى تعارضتا يجب العمل 
بالراجح منهه| وقد ترجح أحدهما بالعلامة لأنه 
إذا وصف العلامة ولم يصف.الآخر دل على 
أن يده عليه سابقة فلابد لزوالها من دليل . 

والدليل على جواز العمل بالعلامة قوله 
مَسِدَهَتَوَمُوَِلْكذَِ 0 َإكافميصة. 
دمن دُيرِفَكَدَيَتْ وَهوَمِنَلصَددقِينَ ليا فلم 
رَءأفميِصَه ءفد من ددر قَالَإِنَهُ من كيدي 


الما 


وَيَرَكُنَعْظليمٌ 4 7“ حكى الله تعالى عن 


الحكم بالعلامة عن الأمم السالفة ولم يغير 


)١(‏ المغتى ه/ ؟لالا ثالالا 


(؟) سورة يوسف / 78-351 


"9062 


الجا ويم عم عوم لومعم ووه ههه ها وين م هج وايوايه اماع واه 26 68و و ع ومع ع د يا 6 ووو و 


عليهم والحكيم إذا حكى عن منكر غيره 
فصار الحكم بالعلامة شريعة لنا مبتدأة وإن 
ل 0 
إذ ليس أحدحهما بأولى من الآخر فإن أقام 
00 البينة فهو أولى به وإن أقاما جميعا 
البينة يحكم بكونه ابنا لما لأنه ليس أحدهما 
بأولى من الآخر وقد روى عن سيدنا عمر 
رضي الله تعالى عنه في مثل هذا أنه قال : إنه 
سيا برتهننا ب ويركانه» قإن اذغاه أكثر يمن 
رجلين فأقام البينة روى عن أبي حنيفة أنه 
تسمع من مسة وقال أبو يوسف من اثنين ولا 
تسمع من أكثر من ذلك وقال محمد تسمع 
من ثلاثة ولا تسمع من أكثر من ذلك 0" . 
3 - وإن ادعى اللقيط امرأة وقالت :إنه ابني 
. فإن كان لها زوج فلا تقبل دعواها إلا ببيئة 
لآن في ادعائها بنوته تحميل النسب على الغير 
وهو الزوج وفي ذلك ضرر عليه فلا يقبل قولها 
فيا يلحق الضرر به فإن أقامت البينة صحت 
دعوتها ولحق بها اللقيط ولحق زوجها إن أمكن 
العلوق منه ولا ينتفى عنه إلا بلعان. 
قال الشافعية: هذا إذا قيدت البينة أنها 
ولدته على فراشه فإن لم تتعرض للفراش ففي 
ثبوت نسبه من الزوج وجهان : قال النووي : 
الأصح المنع . وهذا ما ذهب إليه الحنفية وهو 


دق بدائع الصنائع ا ل 


#معووععوم و وهاه وام ووإوواع وأوواوهه مموعوع© مع جاوهاء واعاة فعا عه 64 6ه 66 8ق وه و 6 ع وو ع دخ 


أحد الأقوال عند الشافعية ورواية عن الإمام 
أحمد وإن كانت الرأة خلية من الزوج وادعت 
أن اللقيط ابنها ففي الأصح عند الشافعية لا 
يلحقها إلا ببيئة لإمكانها إقامة البينة بالولادة 
من طريق المشاهدة . 

ومقابل الأصح عند الشافعية وهو رواية 
عن الإمام أحمد أنه يلحقها لأنها أحد الأبوين 
فصارت كالرجل . 

وروي عن الإمام أحمد رواية ثالثة نقلها 
الكوسج عنه في امرأة ادعت ولدا قال: إن 
كان لها إخوة أو نسب معروف لا تصدق إلا 
ببينة » وإن لم يكن لا دافع لم يحل بينها وبينه 
لأنه إذا كان لها أهل ونسب معروف لم تخف 
ولادتها عليهم ويتضررون بإلحاق النسب بها 
لما فيه من تعييرهم بولادتها من غير زوجهاء 
وليس كذلك إذا لم يكن لما أهل. ويحتمل أن 
لايثبت النسب بدعواها بحال 2 , 
5 - وإن ادعته امرأتان وأقامت إحداهما 
البينة فهي أولى بهء وإن أقامتا بينتين فهو 
ابعها عند ابن ححديقة وعند أي .ؤس ل" كتوق 
لواحدة منها 

وعن محمد روايتان: في رواية أبي حفص 
يجعل ابنهها وفي رواية أبي سليان لا يجعل ابن | 


فق بدائم الصنائع ل وفتح القدير ه/ 6”» ومغني 
المحتاج 1 » وروضة الطالبين 6/ ما » والمغني 
ه/ :ا مدلا 


- 3”:؟1١-‎ 


ولول 


واحدة منههما ىا 


وقال الشافعية : لو تنازعت امرأتان لقيطا. 


وأقامتا بينتين تعارضتا عرض معهما على 
القائف فلو ألحقه بإحداهما لحقها وحق 
زوجهاءفإن لم يكن بينة لم يعرض على القائف 
لأن استلحاق المرأة إنما يصح مع البينة 29 , 

والحكم كذلك عند الحنابلة: إذ أنهم 
قالوا : لا يلتحق الولد بأكثر من أم واحدة لأنه 
يستحيل أن يكون من أمين فإن ألحقته القافة 
بأكثر من أم سقط قوها ولم يلحق بواحدة منب| 
لتبين خطأ القافة وليست إحداهما أولى من 
الأخرى 9) 

خرى 

نفقة اللقيط : 
اتفق الفقهاء على أن نفقة اللقيط تكون 
ف ماله إن وجد معه مال من دراهم وغيرها 
كذهب وحلي وثياب ملفوفة عليه ومفروشة 
تحته ودابة مشدودة في وسطه ‏ أوكان مستحقا 
في مال عام كالأموال الموقوفة على اللقطاء أو 
الموصى بها لهم . 

فإن لم يكن له مال خاص ولْ توجد أموال 
موقوفة على اللقطاء أو موصى لهم بها فإن 
نفقته تكون في بيت المال لقول عمر رضي الله 


)١(‏ بدائع الصنائع ا لا 
زفة مغني المحتاج 7 / 4378 
(9) كشاف القناع 5 / 577 


ود أ هاه موه لأعاواع ع وهو عا قوة عع عو عه ماوع عه ع وأ ع اوه وده عع ووو ءاور و م سوا 6 


تعالى عنه في حديث أبي جميلة 
5 ولك ولاؤه وعلينا نفقته» وف رواية : من 
بيت المال» 20 ولأن بيت المال وارثّه وماله 
مصروف إليه فتكون نفقته عليه» وهذا ما 
ذهب إليه الحنفية والمالكية والحنابلة وهو 


الأظهر عند. الشافعية» ومقابل الأظهر عند 


الشافعية : لاينفق عليه من بيت المال وإنما 
يقترض عليه من بيت المال أو غيره لحواز أن 
يظهر له مال 29 . 
- فإن لم يكن في بيت المال شيء أو كان 
لكن هناك ما هو أهم من ذلك كسد ثغر 
يعظم ضرره لو ترك أو حالت الظلمة دونه 
فللفقهاء في ذلك تفصيل بيانه ما يل : 

قال الحنفية : إذا لم يكن في بيت المال مال 
وأبى الملتقط أن يتبرع بالإنفاق فتمام النظر . 
بالأمر بالإنفاق عليه لأنه لا يبقى بدون النفقة 
عادة وللقاضي عليه ولاية الإلزام لأنه ولي كل 
د و ا كد ن يثبت ولايته 
بحق الدين فيعتير أمره في إلزام الس قلي 
قال السرخسي : وقد قال بعض مشايخنا: 


. أثر عمر: «اذهب فهو حر ولك ولال.‎ )١( 
أخرجه مالك في الموطأ (؟ / + '"الا). 9 الأخرى أخرجها‎ 
)١5 /8( عيد الرزاق‎ 
بدائع الصنائع 1485 - 144.ء والشرح الكبير مع حاشية‎ .)1١( 
170ء والخرشي شاك شد‎ 1١74 /4 الدسوقي‎ 
والمغني ه/ اهما املنل وشرح‎ 11/١ مني المحتاج‎ 
547 / 37 منتهى الإرادات‎ 


- 75772 - 


مولعم ع عمل مومه ع اوها وو هونم وو و ازع ا واأها بع ها مالع 610106 > لهام ودع معام ام مد ءا 


1 أمير القاضي بالإنفاق عليه يكفى ولا ' 


يشترط أن يكون دينا عليه ولأن أمر القاضى 
0 
ولو أمر غيره بالإنفاق عليه كان ما ينفق دينا 
عليه أي على اللقيط ‏ فكذلك إذا أمر 
القاضي به. والأصح أن يأمره على أن يكون 
دينا عليه لأن مطلقه يحتمل أن يكون للحث 
والترغيب في تمام ما شرع فيه من التبرع فإنما 
:يزول هذا الاحتمال إذا اشترط أن يكون دينا 
له عليه فلهذا قيد الأمر به فإذا ادعى بعد 
بلوغ اللقيط أنه انفق عليه كذا وصدقه 
اللقيط في ذلك رجع عليه به وإن كذبه 
فالقول قول اللقيط وعلى المدعى البينة لأنه 
يدعي لنفسه دينا في ذمته وهو ليس بأمين في 
ذلك وإنما يكون أمينا فيها ينفي به الضمان 


عن نفسه فلهذا كان عليه إثبات ما يدعيه 


بالبينة 202 

وقال المالكية: إذا لم يرجد مع اللقيط مال 
الملتقط وجوبا لأنه بالتقاطه ألزم نفسه ذلك 
ويستمر الإنفاق على الذكر حتى يبلغ قادرا 
على الكسب وعل الأنثى إلى أن تتسزوج 
ويدخل الزوج بها بعد إطاقتها. ولا رجوع 
للملتقط با أنفق لأنه ألم نفسه بذلك 


51١/٠١ المبسوط للسرخسي‎ )١( 


6ع اااي ااي و عودووة 


لكن لو أنفق الملتقط وكان للقيط مال . 
يعلم به الملتقط حال إنفاقه فإنه يرجع عليه 

وإن كان اللقيط قد طرحه أبوه عمدا 
وثبت ذلك ببينة أو إقرار فإن الللتقط يرجع بها 
أتفقة على أ إن كان الأب موسرا حين 
الإنفاق وأن يحلف المنفق أنه أنفق ليرجع 1 
حسبة» فإن كان اللقيط قد ضل عن أبيه أو 
هرب ولم يطرحه أبوه فلا يرجع المنفق على 
الأب الموسر لأن الإنفاق حينئذ محمول على 
التبرع 0 

وقال الشافعية : إن تعذر الإنفاق من بيت 
المال اقترض له الإمام من المسلمين في ذمة 
اللقيط كالمضطر إلى الطعام. فإن تعذر 
الاقتراض قام المسلمون بكفايته قرضا حتى 
يثبت لهم الرجوع با أنفقوا على اللقيط 
ويقسطها الإمام على الأغنياء منهم ويجعل 
نفسه منهمء فإن تعذر استيعابهم لكثرتهم ١‏ 
تسطها عل بن راه 3 منهم باجتهاده. فإن 
استووا في اجتهاده تخ 00 ظهر له سيد 
عر عليه إن كان حر وطهر تماق أو 
اكتسب مالا فالرجوع عليه. فإن لم يظهر له 


لق الخرشي وحاشية العدوي عليه /ا/ ١ل‏ والدسوقي عل 
الشرح الكبير :/ ١75 - ١74‏ 


ل “لا 


ووو وو 


مال ولا قريب ولا كسب ولا للعبد سيد 
فالرجوع على بيت المال من سهم الفقراء أو 
الغارمين بحسب ما يراه الإمام. وفي قول 
يقوم المسلمون بكفايته نفقة لا قرضا لأنه 
محتاج عاجز وإن قام بها بعضهم اندفع 
الحرج عن الباقين 29. . ١‏ 
وقال الحنابلة : إن تعذر الإنفاق عليه من 
بيت المال فعلى من علم حاله من المسلمين 
الإنفاق عليه لقول الله تعالمى : © وَتَمَاونواعلَ 
دوق » ”2 ولأن في ترك الإنفاق عليه 
هلاكه وحفظه عن ذلك واجب كإنقاذه من 
الغرق وهذا فرض كفاية إذا قام به قوم سقط 
عن الباقين فإن تركه الكل أثمواء ومن أنفق 
عليه متبرعا فلا شبيء له سواء كان الملتقط أو 
غيروء وإن لم يتبرع بالإنفاق عليه فأنفق عليه 
الملتقط أو غيره محتسبا بالرجوع عليه إذا أيسر 
وكان ذلك بأمر الحاكم لزم اللقيط ذلك إذا 
كانت النفقة قصدا بالمعروف», وإن أنفق بغير 
أمر الحاكم محتسبا الرجوع عليه فقال أحمد: 
تؤدى النفقة من بيت المال. لأنه أدى ما 


وجب على غيره فكان له الرجوع على من كان , 


الوجوب عليه كالضامن إذا قضى عن 


37١ /7 مغني المحتاج‎ )١( 
(؟) سور المائدة / ؟‎ 


 [ 001001010101010‏ كك ل ل 


عليه بالنفقة إذا أشهد عليه وقال عمر بن 
عبد العزيز يحلف ما أنفق محتسبا 9 . 


جناية اللقيط والجحناية عليه : 

7 - إن جنى اللقيط الجناية التي تتحملها 

العاقلة كالخطأ فأرشها على بيت المال لأن 

ميراثه ونفقته في بيت المال فكان عقله فيه 

كعصياته» وإن كانت الجناية عمدا فحكمه ‏ 
فيه حكم غير اللقيط :فإن كان بالغا عاقلا 


. اقتصمنهءوإلا فالدية في ماله إن كان لهمال» 


كسائر الديون 9 


وإن جنى أحد على اللقيط فإن قتل ْ 


خطأ ففيه الدية وتكون لبيت المال لأنها من 


ميراثه كسائر ماله وهذا إن لم يكن وارث» فإن 


. كان له زوجة مثلا فلها الربع والباقي لبيت 


المال. 
وإن قتله أحد عمدا عدوانا فوليه الإمام 
لقول النبي يك : «السلطان ولي من لا ولي 


: له كك وعلى ذلك فللامام إن شاء أن 


)23 المغني 5 / نف 

(0) المبسوط 0٠ /٠١‏ ومغني المحتاج ؟ / وكشاف القناع 
1 

زفة حديث : «السلطان ولي من لا ولي له» ْ 
أخرجه الترمذي (/ 44*) من حديث عائشة» وقال: حديث 


٠. حسن‎ 


-5؟7”3- 


لقيط 2.18 لَكنة ١-١‏ 


القع 8ه لاوس عا فاع عا ع وو وه واعانه وانقاة وهاه عا ع كودع 8 واه إوانه اجام لك وص وام ماح ا و 2 


الأصلح لأنه حر معصوم . وهذا ما ذهب إليه 
الشافعية. والحنابلة وأبو حنيفة وحمد. وقال 
أبو يوسف عليه الدية في ماله ولا يقتل بهء 


قال أبويوسف لأنا نعلم أن للقيط وليا في دار 


الإسلام من عصبة أو غير ذلك وإن بعد إلا 
أنا لا نعرفه بعينه وحق استيفاء القصاص 
يكون إلى الولي ىا قال الله تعالى: ظفَقَدٌ 
جَعَلْنَا وليه سُلْطلناه 2 فيصير ذلك شبهة 
مانعة للإمام من استيفاء القصاص وإذا 
تعذر استيفاء القصاص بشبهة وجبت الدية 
في مال القاتل 9 . 

وإن قطع طرف اللقيط عمدا انتظر بلوغه 
مع رشده ليقتص أو يعفو ويحبس الجحاني إلى 
أوان البلوغ والرشدء وإذا كان اللقيط فقيرا 
فللامام العفوعلى مال لأنه أحظ للقيط لينفق 
عليه منه 9 , 


)١(‏ سورة الإضراء / “ا 

(؟) المبسوط 014-71١8 /٠١‏ مغني المحتاج 7/ 474 كشاف 
القناع ‏ / 877 

إفة مغني المحتاج ؟/ 475. وكشاف القناع يرف 


لاا ا ا ل ل ا ل لحل ل 0 


مره الى 
التعريف: 

١‏ اللكنة ف اللغة :العي . وهو: تقل 
اللسان. ولَكَنَ لكنا: صار كذلك فالذكر 
ألكن. والأنثى لكناء. ويقال: الألكن الذي 
لا يفصح بالعربية "2 . 

ويؤخحذ تعريف اللكنة عند الفقهاء من 
تعريفهم للألكن. قال الزرقاني : الألكن هو 
من لا يستطيع إخراج بعض الحروف من 
مخارجها سواء كان لا ينطق بالحرف البتة أو ' 
ينطق به مغيراً أو بزيادته أو تكراره 29 
والمالكية هم أكثر الفقهاء استعملاً لهذا 
اللفظ . ْ 
الألفاظ ذات الصلة : 

أ اللئغة : 

- اللّئغة - بضم اللام وسكون الثاء تمر 

اللسان من السين إلى الثاء. ومن الراء إلى 


)1( المصباح المنير. 
)١(‏ شرح الزرقاني ؟١/ ١١‏ 


2 ه؟*”- 


اليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ا اللا ال ل ا ا ا 


الغين ونحوه. وعرفها ابض با : حبسة في 
اللسان حتى تغير الحروف )١(‏ 
واللكنة أعم من اللثغة لأها تشمل اللئغة 


وغيرها. 
ب التمتمة : 
التمتمة هي تكرار التاءء والتمتام الذي 
يكرر التاء 29 . 
واللكنة أعم من التمتمة. 
ج - الفأفأة : 


5 - الفأفأة هي تكرار الفاء. والفأفاء الذي 
يكرر الفاء © واللكنة أعم من الفافأة. 


الأحكام المتعلقة باللكنة : 

الاقتداء بالألكن في الصلاة : 

ه ‏ ذهب الشافعية في الجديد وأكثر الحنابلة 
إلى أنه لايصح الاقتداء بألكن يترك حرفا من 
حروف الفاتحة أو يبدله بغيره *2» ويهذا يقول 
الحنفية على اللمذهب إلا أنهم لا يحصرون 
الحكم في الإخلال بحرف من الفاتحة أو 
إبداله بغيره» بل يقولون بعدم جواز إمامة من 
للا يتكلم ببعض الحروف. سواء كانت من 


)١(‏ مراقي الفلاح ص 2161 وغنية المتملي شرح منية المصلي 
صن .:8١‏ والمجموع 5/ 571 

(0) المجموع :/ 4/ا”ء والفتاوى الحندية /١‏ 5م 

(*) المصباح المنير: »والفتاوى الحهندية ١‏ / 87 » والمجموع 6 أحفا 

2 "5/٠ ونهأية المحتاج‎ ١ مغني المحتاج‎ (١ 
0 


ووه ع وه جع و ومو أو هه هوه موي و ع مع ااه وو قاع ف مو ووو ووو« وإ +9 


الفاتحة أو غيرها 9" . 

ويرى هؤلاء الفقهاء أن الألكن إن تمكن 
من إصلاح لسانه ويرك الإصلاح والتصحيح 
فصلاته في نفسه باطلةء فلا يجوز الاقتداء 
بهء وإن لم يتمكن من الإصلاح 
والتصحيح : : بأن كان لسانه لا يطاوعه. أو 


كان الوقت ضيقاً ولم يتمكن قبل ذلك 


فصلاته في نفسه صحيحة, فإن اقتدى به 
من هو في مثل حاله صح اقتداق لأنه مثله 
له لي 7417 

وقد صرح الشافعية بأنه لو كانت اللثغة 
يسيرة» بأن لم تمنع أصل مخرج الحرف وإن 
كان غير صاف لم تؤثر 27 وقواعد الحنفية لا 


.تأبى هذا الحكم. » فقد سثل الخير الرملٍ 


الحنفى عما إذا كانت اللثئغة يسيرة؟ فأجاب 
بأنه لم يرها لأثمتناء وصرح بها الشافعية بأنه 
لو كانت يسيرة بأن يأتي بالحرف غير صاف لم 
توش قال: وقواعدنا لا تأباه © . 

وفي الفتاوى المندية : وأما الذي لا يقدر 
على إخمراج الحروف إلا بالجهد ولم يكن له 
تمتمة أو فأفأة» فإذا أخرج الحروف أخرجها 


١917 ومراقي الفلاح ص‎ 281 /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
ومراقي الفلاح‎ 2/١ المجموع ا ومغني المحتاج‎ (3١ 
1917 / 7 ص /167ء والمغني‎ 


() نهاية المحتاج ١١4/٠‏ ط الحلبي» والإنصاف / شف 


(5) حاشية ابن عابدين /١‏ 5417 


ا 7 


جعء فععمعععففم ع فعموموفوومفهءووووووفوووووفوء و عو فو وووافو و واو اموه مم هه 6ه 


على الصحة لا يكره أن يكون إماما لغيره 7" , 
٠‏ ويرى المالكية في المذهب وبعض ال حنفية 
وأبو ثور وعطاء وقتادة صحة الاقتداء 
. بالألكن 29. وهذاما اختاره المزني إلا أنه قيد 
صحة الاقتداء به بأن لم يطاوعه لسانه. أو 
طاوعه وم يمض زمن يمكن فيه التعلم. وإلا 
فلا يصح الاقتداء به 4 5 
ألكن 9ك وقال الحطاب: ظاهر كلام 
المصنف (خليل) أن إمامته جائزة من غير 
كراهة 29 ويقول ابن رشد بكراهة الاثتهام 
سواه 200 
قال الطحطاوي من الحنفية نقلاً عن 
الخانية: ذكر الشيخ أبو بكر محمد بن 
الفضل : تصح إمامته لغيره لأن ما يقوله صار 
لغة له 9©, 
ويرى الشافعية 5 القديم صحة الاقتداء 
بالألكن ني السرية دون الجهرية. بناء على أن 
)١(‏ الفتاوى الحندية /١‏ 5م 
)١(‏ مواهب الجليل 7'/ ,»1١4‏ والشرح الصغير /١‏ 545. وابن 
عابدين /١‏ 741. وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
ص 7ا16ء والمجموع 4/ 751 
(5) مغني المحتاج /١‏ 7784 
(8) الشرح الصغير /١‏ 4145 
(05) مواهب الجليل 7'/ ١١4‏ 


(7) التاج والإكليل 7/ .1١4‏ وانظر مواهب الجليل 7/ ١15‏ 
(7) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١517‏ 


ااال ل ل ل 000 


المأموم لا يقرأ في الجهرية» بل يتحمل الإمام 


عنه فيها 202 
. وظاهر كلام ابن البنا من الحنابلة صحة 
إمامة الألثغ «الألكن» مع الكراهة (2. 

هذا حكم الاقتداء بالألكن الذي يترك 
حرفاً من الحروف. أو يبدله بغيره. أو لا 
يفصح ببعض الحروف . 
5- أما إذا كانت اللكنة متمثلة في عدم 
القدرة على التلفظ بحرف من الحروف إلا . 
بتكرارء فقد اختلف الفقهاء في حكم 
الاقتداء بصاحب هذه اللكنة . 

فقال الشافعية والحنابلة: تكره إمامة 
التمتام والفأفاء. وتصح الصلاة خلفهماء 
لأنهها يأتيان بالحروف على الكهال. ويزيدان 
زيادة هما مغلوبان عليها فعففي عنها. ويكره 
تقديمههما لهذه الزيادة 9 . 

وصرح الشافعية بأنه لا فرق بين أن يكون 
هذا التكرار في الفاتحة أو غيرها 9 . 

ويرى الحنفية أن من لا يقدر على التلفظ 
بحرف من الحروف إلا بتكرار فيتحتم عليه 
بذل الجهد لإصلاح لسانه وتصحيحه. فإن 
لم يبذل لا يوم إلا مثله. ولا تصح صلاته إن 


0١‏ مغني المحتاج احرف 


زفق الإنصاف 7791/7 . 
9) مغني المحتاج /١‏ 9ل», والمغني 1١94/17‏ 
65 مغني المحتاج احرف 


اام 


ااا 1 1 1 1 1 ا[ ا ا ا 


أمكنه الاقتداء بمن حسنه أو ترك جهده أو 
وجد قدر الفرض خالياً عن ذلك 7(" . 

وعندالمالكية جاز إمامة الألكن لسالم 
ولثله. وهومن لا يستطيع إخراج بعض 3 
ال رح لبس 
بالحرف ألبتة أو ينطق به مغيرا ولو بزيادته أو 
تكرانه 29 , التعريف: 


وللتفصيل (ر: قراءة ف 4) . -١‏ اللمز في اللغة: العيب في السرء 
وأصله الإشارة بالعين والرأس والشفة مع 


وقيل: هو العيب في الوجه والوقوع في 
الناس» يقال: لمزه يلمزه من بابي ضرب 
وقتل: عابهء. وقال اللحياني: المماز 
واللماز: النمام» ومنه قوله تعالى في 
التنزيل: 9 رب بل ورب الشلعيت 
من الْمُؤْمِنِينَ هيف ألصّدَقنتٍ وَالريت لا 


وه مكلء دده و ب مع 4 )ع( 


دو نإ لا جهده رفِسْحرونَ منهم 
ولا يحرج معنأه الاصطلاحي عن معنأه 
اللغوري 0 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الهمز: 
؟- من معاني الهمز في اللغة: الغمز 


74 / سورة التوبة‎ )١( 


(1) حاشية الطحطاوي على الدر /١‏ 101 (0) المصباحء ولسان العرب. والمفتردات للراغب | 
7 الزرقاني ؟ / 3 الأصفهاني, وتفسير القرطبي 2157/4 714و15//االء 
١‏ ل 


- 77*58 


اح 00 


. والاغتياب.» يقال: همزه همزاً: غمزف. 
ويقال: همزه: اغتابه وغض منهء ومنه قوله 
تعالى في التنزيل: « هَمَازٍ مَنَّ 
2 تميو» 0. 

:ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي . 

قال الطبري : اللمز باليد والعين واللسان 
والإشارةء والهمز لا يكون إلا باللسان 9) 
فاللمز أعم من الهمز. 
ب - الغمز: ظ 
*- من معاني الغمز في اللغة: الإشارة 
بالعين أو الجفن أو الحاجب,. يقال غمزه 
غمزاً ‏ من باب ضرب - أشار إليه بعين أو 
حاجب» ومنه قوله تعالى في التنزيل : 


.©0 ذا ميأ هم يموت‎ ١ 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن‎ 


المعنى اللغوي 7 . 
والصلة بين اللمز والغمز: أن اللمز أعم 

من الغمز. ٠‏ 

ج - الغيبة : 

4 - الغيبة - بكسر الغين ‏ في اللغة اسم 

0 المسجم الوسيطء ولسان العرب. وتفسير 


فض 
(”) سورة المطففين / 8٠‏ ' 
0( المصباح المنير» والمعجم الوسيط. وتفسير القرطبي 


ف ا اا 


تفسير القرطبي 


اذ ا 0 ا ا ا ا ا ا ا 1 ااا اا ااا ااا ااا 0ك 


مأخوذ من اغتابه اغتيابا :إذا ذكره بما يكره من 
العيوب وهو حق, فإن كان ذلك باطلاً فهو 
الغيبة في بهت بهت 200 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي . 

والغيبة أعم من اللمز لأن اللمز من 
أفيام الخرية: 


الحكم التكليفي : 

© اللمزمن المحرمات وكبائر الذنوب لقوله 
تعالى : « ادر ]مره روت الْمَطوّءِيت 
27 لْمُؤْمِنِينَ ف أَصَّدَقَنتٍ وَالَدِ رت لا 
م 0-0 وس ماده يده بو رم .سمه 5-2 
عدولا جهد ه رفحو نونجم سب أله نه 
وَكدَعَنَابَليمُ » 9 . 

قال قتادة: وذلك أن عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه تصدق بنصف ماله وكان 
ماله ثمانية آلاف فتصدق منها بأربعة آلاف 
فقال قوم :ما أعظم رياءه فأنزل الله :«اليت 
َلْمِرُو كت الْمْطُوّعِي رك ون 1 لْمُؤْمِنِينَ ف 
َلصّدَقَنتٍ 4 ”". ولقوله تعالى : « 9 
لدي اما ا ل لصي ا 0 ها 1 وا 

منوا لالسخر قوم من قوم عسو ن ِ 

حرا من ولايضسَاء ينض ص ديم ا يجن 
الم أنصسَك ولا تَابروأيا ألمب ينْسألِدممْ 
)١(‏ المصباح المنير والتعريفات للجرجاني . 
(؟) سورة التوبة / 4/ا 


() تفسير القرطبي 1 14- 210 وفتح الباري 28/ ٠م‏ 
ويبعدها . 


- 759:42 


١ استفسار‎  " 1١ استفراش‎ 


١‏ -يقول أهل اللغة : إذا اتخذ الرجل امرأة للذة 
«افترشها» ولم أجد من قال: «استفرشها» )١(‏ 

ولكن الفقهاء يعبر ون عن ذلك بالاستفراش. 
ويقولون عن المرأة: مستفرشة., ولا يكون ذلك إلا 
في الحل . 9) 

ولا يرد ذكر الاستفراش في كلام الفقهاء ‏ فيا 
نعلم - إلا في موضعين : 

الأول : في الكفارة في النكاح . 

والثاني : للتعبير عن التسري . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الاستمتاع : 

؟ - الاستمتاع : أعم من الاستفراش مطلقاء إذ 
يدخل في الاستمتاع بالحلال والحرام» ومتعة الحج 
وغيرها. 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 


"- الأصل في الاستفراش الإباحة » وتفصيله في 


مصطلحي (نكاح) و(تسري) . 


)١(‏ لسان العرب . وتاج العروس مادة (فرش) 
)١(‏ بدائع الصنائع ١677/7‏ طبع مطبعة الإمام. والهداية بشرح 
فتح القدير 4١8/7‏ طبع بولاق ا ها 


استفسار 


التعريف : 
١‏ - الاستفسارفي اللغة : مصدر استفسرته كذا إذا 
سألته أن يفسره لى.. ") 
ولا يختلف معناه في الفقه عنه في اللغة . 
وهوعند الأصوليين : ظلب ذكر معنى اللفظ. 
حين تكون فيه غرابة أو إجمال. 9) 
فالاستفسار عند الأصوليين أخص منه عند أهل 
اللغة وأهل الفقه . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- السؤال : 

” -السؤال هو: الطلب . وهوأعم من أن يكون 
طلب توضيح أوغيره. كقولك: سألته عن كذا. 
وسألت الله العافية. أما الاستفسارفهوخاص 
بطلب التوضيح . 9) 


باد الاسةتفصال : 


استفصال). فهوأخص من الاستفسارء لأن 


)١(‏ التاج واللسان مادة : «فسر». 

(7) شرح جمع الجوامع للمحلي "/ ١‏ ط مصطفى الحلبي , ومسلم 
الثبوت 7/ .7 

[فيةا المصباح مادة : «وسول». 


69 سه 


مفو مور ووو وم مورفم ووو ووو و ووم امامو وووة 


لوث بعد الاين ومن لَم نْب لِك م 
امون # 0 


قال القرطبي في تفسير قوله تعالنى : « وَل 
01 روا هك # وهذه الآية مثل قوله 
تعالى : طوَلَكتتَأشسك م ”2 أي لا 
يقتل بعضكم بعضا لأن المؤمنين كنفس 
واحدة فكأنه بقتل أخيه قاتل نفسه. . 
والمعنى : لا يعب بعضكم بعضا. . تنبيه 
على أن العاقل لا يعيب نفسه فلا ينبغي أن 
يعيب غيره». لأنه كنفسه 9 . 

وقد أورد ابن حجر الهيتمي اللمز باعتباره 
من كبائر الذنوب. ثم قال: وغاير بين 


صفتي : تلمزواء وتنابزوا - « ولا كَلْمِروأ . 


9 17 ولا َتَابَوُوا # 299 لأن الملموز قد لا 
يقدر في الحال على عيب يلمز به لامزه 
فيحتاج إلى تتبع أحواله حتى يظفر ببعض 
عيوبه بخلاف النبز فإن من لقب بما يكره 
فوقع التفاعل * - قال: ومعنى : + ينس 
الاسم عَم الفسوق , بع بعَلَ آَلْإيِمنٍ 4 أن من 
فعل إجدى الثلاثة استحق اسم الفسق وهو 


١١ / سورة الحجرات‎ )١( 

(؟) سورة النساء / 794 

(”7) تفسير القرطبي 0337/١7‏ والزواجر عن اقتراف الكبائر 
”/ 5 وما بعدها . 

(4) سورة الحجرات / ١١‏ 

(6) سورة الحجرات / ١١‏ 


ممم ووم م مدو ف ورم مر رو ووو ممم ووو و ربو ممم ما مداع او 0 


غاية النقص بعد أن كان كاملا بالإيمان 
وضم تعالى إلى هذا الوعيد. العو فى 
نفس الآية قوله 52-101 يك ع 
َمنَ 4 للإشارة إلى عظمة إثم كل 
واحد من تلك الثلاثةء» وقال: 
السخرية. لأنها أبلغ الثلاثة في الأذية 
لاستدعائها تنقيص المرء في حضرته» ثم 
اللمز لأنه العيب بما في الإنسان, وهذا دون 


وقدمت 


الأول ثم النبز وهذا نداق بلقبه وهو دون 


الثاني إذ لا يلزم مطابقة معناه للقبه فقد 
يلقب الحسن بالقبيح وعكسه ©. 


)١(‏ الزواجر 7/ ه وما بعدها. 


0 


ففوفو مم مف فوقوم وو ووو ومو وه ووو و لدو اوهو 


ص © 


اوري 


- اللمس لغة: الجس والإدراك بظاهر‎ - ١ 


البشرة كالمس. ويكنى به وبالملامسة عن 
الجماعء وقرىء: «لَمَتتهه 9 
د «للمسئّم أَليْسَآهَ #4 حملاً على المس وعلى 
الجماع . وقيل : اللمس : المدن باليل 9 

واللمس اصطلاحا هو: ملاقاة جسم 


لجسم لطلب معنى فيه كحرارة أو برودة أو ' 


صلابة أو رخاوة أو علم حقيقة» كأن يلمس 
ليعلم هل هو ادمي أو للا 60 

الألفاظ ذات الصلة : 

أء المين : 

١‏ - من معاني المس في اللغة: اللمس 
والجنون, ويكنى به عن النكاح ©)2. 


* / سورة المائدة‎ )١( 
(؟) لسان العرب. والمفردات للراغب الأصفهاني. والمصباح‎ 
: المنير.‎ 


(5) حاشية الدسوقي ١19 /١‏ 
(5) المفردات. والقاموس المحيط. 


ل ا ا 0 


والمس في الاصطلاح: ملاقاة جسم 
لآخر على أي وجه كان 29 , 
التقاء الجسمين » سواء كان لقصد معنى أو 
ب - المباشرة : ظ 
 "“‏ المباشرة في اللغة : الإفضاء بالبشرتين» 
يقال: باشر الرجل زوجته : تمتع ببشرتها. 
وباشر الأمر تولاه ببشرته وهي يده. قال ابن 
منظور: مباشرة المرأة ملامستهاء وكنى بها 
عن الجماع 5 في قوله تعالى: ولا 
ىم م بج وأ سرع كمون فالس 1 4 © 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي . لهذا 
اللفظ عن معناه اللغوي 0 . 

ويرادف اللمس المباشرة في بعض 


. إطلاقاتها. 


الأحكام المتعلقة باللمس : 
لمس المرأة بالنسبة لنقض الوضوء : 1 
يلخن الففهاء تين سكم لمش لعزا 


)0( حاشية الدسوقي ١/١‏ 

() مواهب الجليل /١‏ 791 

(م) المفردات,» والمصباح المنير ولسان العرب . 

(8) سورة البقرة / ١41/‏ 

(0) حاشية ابن عابدين /١‏ 244 وقواعد الفقه للبركتي . 


- 331١ - 


ومففو ةدم ورم وف وو و رودم نوو و 


بالنسبة لنقض الوضوء . 

فيرى الحنفية وأحمد في رواية أن لمس 
ليجل المرأة والمرأة الرجل لا ينقض 
الوضوءء وروي ذلك عن علي وابن عباس 


رضي الله عنهم وعطاء وطاوس والحسن' 


ومسروق ('2. 

ثم اختلف الحنفية في المباشرة 
وهو أن يباشر الرجل المرأة بشهوة وينتشر لها 
وليس بينهما ثوب ولم ير بللأء فذهب أبو 
حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يكون حدثا 
استحساناً» والقياس أن لا يكون حدثاً وهو 
قول محمدء. وهل تشترط ملاقاة الفرجين 
وهي مماستهما؟ على قولهما لا يشترط ذلك 
في ظاهر الرواية وشرطه في النواد. وذكر 
الكرنخي ملاقاة الفرجين أيضا ”. 

وقال المالكية: ينتقض الوضوء بلمس 
المتوضىء البالغ لشخص يلتذ به عادة من 
ذكر أو أنثى ولو كان الملموس غير بالغ سواء 
أكان اللحسن لروجتة أن لجيية أو محرا أم 
كان اللمس لظفر أو شعر أم من فوق حائل 
كثوب. وسواء أكان الحائل خفيفا بحس 
اللامس معه بطراوة البدن أم كان كثيفاء 


)١(‏ الفتاوى الهندية 2١7/١‏ والمغني مع الشرح الكبير 
ماما 

(؟) بدائع الصنائع ١57 /١‏ ط. الإمامء والفتاوى الهندية 
.,"*/١‏ والمبسوط /١‏ 8 


ة الفاحشة * 


الا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 1 01 1 11 1111ل ا ا اي لي 


وسواء أكان اللمس بين الرجال أم بين 
النساع» فاللمس بلذة ناقض . 

والنقض باللمس مشروط بشروط ثلاثة : 
أن يكون اللامس بالغا. وأن يكون 
الملموس ممن يشتهى عادة وأن يبقصد 
اللامس اللذة أو يجدها. 

ولا ينقض الوضوء لووط كه 
ولو حدث إنعاظ ما لم يمذ بالفعل. ولا 


بلمس صغيرة لا تشتهى أو بهيمة أو رجل 
ملتح » إذ الشأن عدم التلذذ به عادة إذا 
كمل* لحيته 29 , 


وذهب الشافعية إلى أنه إذا التقت بشرتا 
رجل وامرأة أجنبية تشتهى ؛ انتقض وضوء 
اللامس منهماء: سواء كان اللامس الرجل أو 
المرأةق» وسواء كان اللمس بشهوة أم لا 
تعقبه لذة أم لاء وسواء قصد ذلك أم حصل 
سهواً أو اتفاقاء وسواء استدام اللمس أم 
فاق ابمتجرة النقاء البشرية » وشواء لمس 
بعضو من أعضاء الطهارة أو بغيرهء وسواء 


كان الملموس أو الملموس به صحيحا أو 


أشل» زائداً أو أصلياً. فكل ذلك ينقض 
الوضوءء وهل ينقض وضوء الملموس؟ فيه 
قولان مشهوران» وذكر الماوردي والقاضي 
حسين والمتولى وغيرهم أن القولين مبنيان 


7 1١19 /١ حاشية الدسوقي‎ )١( 


ال 


مفودعووع و عففمععفعء معوووةلممفووووووواو وموووو افو ووومو ووو ووو وووو وووووووووه 


على القراءتين» فمن قرأ «لمستُم» لم 
ينقض الملموس لأنه لم يلمس. ومن قرأ 
(اسسفره نقضه لأنها مفاعلة» واختلف 


في الأصح من القولين فصحح الروياني ّ 
والشاشي عدم الانتقاض. وصحح الأكثرون 
الانتقاض ١١‏ 


قاد لشهوة 55 الوضوء ولا ينقضه لغير 
شهوة. وهذا قول علقمة وأبي عبيدة 
5 وال مكمه وحماد والشوري 
وإسحاق والشعبي د 

ولا ينقض مس الرجل الطفلة ولا المرأة 

الطفل » ٍ من دون 0 7 
انتقض روه براه كا مض اساي 
زائداً . 

ولا ينمط مس شعر المرأة ولا ظفرها ولا 
متها ولا ينقامن لنسنها لشعره ولا سله ولا 
ود 
الخ الفرج ‏ 34 ينتقض به الوضوء عند 


(؟) المغني مع الشرح الكبير /١‏ 185- 1417 
9) كشاف القناع ١79 /١‏ 


ا ل ل ا لح لاح 0 


الحنفية وينتقض به عند الجمهور. 

لمس الحائض والنتفساء واللمجئتب 

للمصحف : 

. - يحرم على المحدث والحائض والنفساء 

والكنب مسن التضلحف لقوله تعالى :وله 

بشم مهوت 4 0©. ولقول النبي 

: «لا يمس القرآن إلا طاهن  ,29‏ - 
وللتفصيل (ر: جنابة ف ٠١‏ وحدث 


ف "2.5 ومصحف). 


لمس الصائم للمرأة : 

ا 
والحنابلة ‏ أن الصائم إذا تعمد إنزال المي 
باللمس والتقبيل ونحؤهما فإنه يوجحب 
القضاء دون الكفارة . 

وعند المالكية يوجب القضاء والكفارة 
عند حصول الإنزال. 
(والتفصيل في صوم ف .)5١‏ 


لمس المحرم للمرأة وأثره على النسك : 
8- إذا لمس المحرم المرأة بشهوة أو قبل أو 


باشر بغير جماع فيجب عليه الدم. سواء 


14 / سورة الواقعة‎ )١( 

(؟) حديث: «لا يمس القرآن إلا طاهره. 
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 77) وقال: رواه 
0 في الكبير والصغير ورجاله موثئقون. 


يريرك 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل اا ا الي ل ا ل ا 


أنزل منيا أم لم ينزل:: ولا يفسد حجه اتفاقا 
بين الحنفية والشافعية والحنابلة . 

إلا أن الحنابلة قالوا إن أنزل وجب عليه 
بدنة . 

وقال المالكية : إن أنزل منيا فسد حجهء 
وعليه ما علي المجامع » وإن لم ينزل فعليه 
بذنة . 


وللتفصيل (ر: إحرام ف .)١95‏ 


اللمس بين الرجل والمرأة للعلاج : 

4 ذهب الفقهاء في الجملة إلى عدم جواز 
لمس الرجل شيئاً من جسد المرأة الأجنبية 
الحية. إلا أنهم أجازوا للطبيب المسلم إن 
لم توجد طبيبة أن يداوي المريضة الأجنبية 
المسلمة وينظر منها ويلمس ما تلجىء 
الحاجة إلى نظره ولمسه. ويجيزون للطبيبة 
أن تنظر وتلمس من المريض ما تدعو 
الحاجة الملجئة إلى نظره ولمسه إن لم 
يوجد طبيب يقوم بمداواة المريض . 

وللتفصيل (ر: عورة ف .)١8 »١١6‏ 


بالمبيع : 
٠‏ - يرى الحنفية والمالكية والحنابلة أنه 
يحصل العلم بحقيقة المبيع باللمس ”©2. 


777001010705“ دادج 0000000225200 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 5 / 278 وحاشية الدسوقي ”/ 74 وشرح 
منتهى الإرادات ١57/17‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 


وذهب الشافعية إلى أن كل عقد يشترط 
فيه الرؤية لا يصح بدونهاء ويؤخحذ من 
عباراتهم أنهم لا يعتبرون اللمس وسيلة . 
لحصول العلم بحقيقة المبيع 2©7. 


أثر اللمس في ثبوت حرمة المصاهرة : 
١‏ اختلف الفقهاء فيما لو لمس الرجل 
امرأة بشهوة هل يحل له الزواج بأصولها 
وفروعها؟ 

يرى المالكية والشافعية والحنابلة في 
الجملة أن لمس أجنبية سواء كان لشهوة أو 
لغيرها لا ينشر حرمة المصاهرة ©. 

وذهب الحنفية إلى ثبوت حرمة المصاهرة 


ظ اللمس والتقبيل والنظر إلى افج بشهوة 


تثبت بالوطء . 
0 فرق عند الحنفية في و الحرمة 
باللمس بين كونه غامد أو نافيا أو مكرها أو 
مخطتا 9 . 


الرجعة باللمس: 

- ذهب الحنفية والمالكية إلى صحة 
الرجعة باللمس بشهوة وسائر مقدمات 
الجماع, إلا أن المالكية يشترطون لصحة 


"١0151١-15 /5 مغني المحتاج‎ )١( 

(5) القوانين الفقهية ص ,7١١‏ والقليوبي / 274١‏ والمغني 
اخ ايك 

(”*) الفتاوى الهندية /١‏ 7315 . 


ريراك 


مس١١1‏ مل كم "١‏ 


فقوف ووه ووو مم ووم مم ومو ومو وو مما ووو 


الرجعة أن ينوي الزوج باللمس الرجعة . 

ويرى الشافعية والحنابلة في المذهب 
عدم صحة الرجعة باللمس وبغيره من مقدمات 
الجماع 9©. 


لمس الزوج زوجته المظاهر منها: 
١‏ - ذهب الحنفية وأكثر المالكية وأحمد 
في إحدى الروايتين عنه إلى حرمة دواعي 
الجماع من تقبيل أو لمس أو مباشرة فيما 
دون الفرج قبل التكفير. 

ويرى الشافعية في الأظهر وبعض 
المالكية وأحمد في رواية إباحة دواعي 
الوطء فلا يحرم عندهم لمس الزوج زوجته 
المظاهر منها ولا تقبيلها ولا مباشرتها فيما 
دون الفرج . 

وللتفصيل : (ر: ظهار ف 77). 


)١(‏ البناية 5/ 20937 والقوانين الفقهية ص 2575 ومغني 
المحتاج ْم /الالا وكشاف القناع 1 


لاا ا ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا الل ل اي 


التعريف: 
-١‏ من معاني اللمم لغة: الجمع. 


إيقاع فعل " . 

واللمم في الاصطلاح: ما دون الوطء 
من القبلة والغمزة والنظرة والمضاجعة, قاله 
ابن مسعود وأبو سعيد الخدري وحذيفة 
رضي الله عنهم ومسروق . ْ 

قال أبى هرية وابن غنات يي اله 
عنهم والشعبي : اللمم كل ما دون الزنى . 
وقال القرطبي : اللمم هي الصغائر التي لا 
يسلم من الوقوع فيها إلا من عصمه الله 


وحفظل 60 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الكبائر: 
- الكبائر جمع كبيرة وهي في اللغة: 
| ليده زفق 
م 5 


. المفردات والمصباح‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي 1٠١/17‏ لا١٠0‏ وتفسير الطبري 
يف رك اونا 

() المصباح المنير. 


و مل اه 


ل ا ا ا كك اح لحك اح 000 


وفي الاصطلاح عرفها الجرجاني بأنها : 
ما كان حراما محضا شرع عليها عقوبة 
محضة بنص قاطع في الدنيا والآخرة 2 . 
وقيل: إنها ما يترتب عليها حد أو توعد 
عليها بالنار أو اللعنة أو الغضبء. قال شارح 
العقيدة الطحاوية: وهذا أمثل الأقوال 2©9. 
والكبائر ضد اللمم . 
ب - الصغائر: 
“"'- الصغائر لغة: من صغر الشيء فهو 
صغير وجمعه صغارء والصغيرة صفة. 
وجمعها صغار أيضاًء ولا تجمع على 
صغائر إلا في الذنوب والأثام © 

وأما في الاصطلاح فقد عرفها البعض 
بأنها: كل ذنب لم يسختم بلعنة أوغضب أو 
نار. 

وقيل: الصغيرة ما دون الحدين: حد 
الدنيا وحد الآخرة © , 

والصلة بين الصغائر واللمم التساوي . 
ج - المعصية : 

4- المعصية أو العصيان فى اللغة: 
الخروج عن الطاعة 27 . ْ 


(1) شرح العقيدة الطحاوية ص 070 نشر مؤسسة الرسالة. 
(5) المصباح المنير. 


(5) شرح العقيدة الطحاوية ص 070 نشر مؤسسة الرسالة . 
(6) المقردات للراغب الأصفهاني . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي لهذا 
اللفظ عن معناه اللغوي 0 
والمعصية أعم من اللمم . 


الحكم الإجمالي : 
5 اللمم بمعنى الصغائر من الذنوب لا 
يقدح العدالة إلا مع الإصرار. لأن التحرز 
منها غير ممكن 2©9. : 

قال القرافي : الصغيرة لا تقدح في 
العدالة .ولا 'توجب فسوقاً إلا أن صر 
عليه , 

وقال الغزالي : لا يخلو الإنسان عن غيبة 
وكذب ونميمة ولعن وسفاهة في غضب فلا 
ترد شهادته بسبيها إلا عند الإصرار © . 

وحد الإصرار كما قال ابن عابدين نقلا 
عن ابن نجيم : أن تتكرر منه الصغيرة تكرارا 
يشعر بقلة المبالاة بدينه. ومقتضاه أنه غير 
مقدر بعدد. بل مفوض إلى الرأي والعرف. 
والظاهر أنه لا يكون بمرتين إصرار ”© . 

والتفصيل في (إصرار ف ”2 وكبائر 
وصغائر ف 5). 


477 /١ تفسير القرطبي‎ )١( 

(1) نهاية المحتاج 4/ 2774 وتفسير الخازن 4/ 21937 وإحياء 
علوم الدين 5/ ,.1١‏ والمغني 9/ ١017‏ 

(7) الفروق للقرافي 5 / 217 

70٠١ /1 الوجيز‎ )5( 

(0) حاشية ابن عابدين 7/ ,.14٠‏ والوجيز 7/ 7٠١‏ والمغني 
4/ /مكاكء ونهاية المحتاج 4/ 778 - 717/4 


5 ش 0 5 


لمفم وق هيو وهوو ووو مو مون ةر نر ورم لفور ونم ووو وو رونو مهمو مم ممم مم م ممه من 


التعريف: 
١‏ اللهو في اللغة: كل باطل ألهى عن 
الخير وعما يعنى 0 1 ' 
وقال الطرطوشي : أصل اللهو: الترويح 
وقال القرطبي: وقد يكنى باللهو عن 
الجماع. وإنما سمي الجماع لهوا لأنه 
ملهى للقللت ©)2, 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ 
عن المعني اللغوي في الغالب وهو كل ما 
يتلذذ به الإنسان فيلهيه ثم ينقضي ”" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
اللعب: 
الفرح بما لا يحسن أن يطلب به 5 
)١(‏ الكليات لأبي البقاء الكفوي 4/ ١78‏ 
زفة المصباح المنير. وتفسير القرطبي /١١‏ 7/1 
() قواعد الفقه للبركتي » وحاشية ابن عابدين 4/ 707 . والشرح 


الصغير 5/ 55 
(:) الكليات 5/ "1١‏ 


ومممر مم يفو فهو ووو و درون ةرم مفو ووو و وروم مووود مم0 


وفي الاصطلاح قال البركتي : اللعب هو 
فعل الصبيان يعقبه التعب من غير 
فائدة 2©9, . . 

' واللهو أعم من اللعب. 
الأحكام المتعلقة باللهو: 
أ اللهو بمعنى اللعب: 

الأصل في هذه المسألة هو قول النبي 
كه : «كل شيء يلهو به ابن آدم فهو باطل 
إلا ثلاثاً: رميه عن قوسهء وتأديبه فرسه. 
وملاعبته أهله» 29 وذلك لأنه أفاد أن كل ما 
يتلهى به الإنسان مما لا يفيد في العاجل 
والآجل فائدة دينية فهو باطل والاعتراض فيه 
متعين». إلا هذه الأمور الثلاثة فإنه وإن 
فعلها على أنه يتلهى بها ويستأنس وينشط 
فإنها حق لاتصالها بما قد يفيد» فإن الرمي 
بالقوس وتأديب الفرس فيهما عون على 
القتال. وملاعبته المرأة قد تفضي إلى ما 
يكون عنه ولد يوحد الله ويعبده. فلهذا 
كانت هذه الثلاثة من الحق وما عداها من 


الباطل © 


(1) قواعد الفقه للبركتي . 

. حديث: كل شيء يلهوبه ابن آدم.‎ )٠( 
أخرجه أحمد 144/1 والساكم ؟/ ل ع‎ 
. ابن عامر, واللفظ لأخمد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ 

(7) كف الرعاع عن محرمات 2 والسماع بهامش الزواجر 
١45/١‏ 


لاد 


2 ا ا ا 0 


أنواع اللهو محظورةء وإنما استثنى رسول 
الله بل هذه الخلال من جملة ما حرم منهاء 
لآن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها معينة 
على حق أو ذريعة إليه. ويدخل في معناهاأ 
ما كان من المثاقفة بالسلاح والشد على 
الأقدام ونحوهما مما يرتاض به الإنسان. 
فيتوقح بذلك بدنه ويتقوى به على مجالدة 
العدو. ش 

فأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع 
اللهو كالنرد والشطرنج والمزاجلة بالحمام 
وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في 
حق» ولا يستجم به لدرك واجب فمحظور 
كله 29, 

والتفاصيل في مصطلح (لعب ف" ومابعدها) . 


ب - اللهو بمعنى الغناء : 

؛ ‏ ذهب الفقهاء إلى حرمة الغناء إذا كان 
بشعر يشبب فيه بذكر النساء . ووصف 
محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لأنه 
اللهو والغناء المذموم بالاتفاق (' . 

وأما إذا سلم الغناء من الفتنة والملامة 
. فأباحه بعض الفقهاء وكرهه الآخرون وقال 


)١(‏ معالم السنئن للخطابي 15/ 17851١‏ 547 ط. المطبعة 
العلمية. وبدائع الصنائع 5/ .7١5‏ والفتاوى الهندية 
الفقرف 

(1) تفسير القرطبي /١5‏ 08 


موف فم ةفو وو ماودو وووة 


وللتفصيل (ر: استماع ف 275-1١6‏ 


وغناء ف 6). 


ضرب الملاهي : 

- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الضرب 
0 اللهو ذوات الأوتّار- كالربابة والعود 
والقانون ‏ وسماعه حرام 9 . 


قال ابن حجر الهيتمي : الأوقفار 
والمعازف كالطنبور والعود والصنج أ ذي 
الأوقار ‏ والرباب والجنك والكمنجة 
والسنطير والدريج وغير ذلك من الآلات 
المشهورة عند أهل اللهو والسفاهة والفسوق 
هذه كلها محرمة بلا حلاف 7) 

وقال القرطبي: أما المزامير والأوتار 
والكوبة فلا يختلف في تحريم استماعها 
ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من 
السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف 
لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق 
ومهيج الشهوات والفساد والمجون, وما كان 
كذلك لم يشك في تحريمه ولا في تفسيق 


)١(‏ بريقة محمودية 4/ 207 وفتح القدير 5/ 5*. وإحياء علوم 
الدين 5/ 761/757 

(1) الشرح الصغير ؟1/ 2.0056 والمغني 9/ 177 . والبناية 
4 605”. والدر المختار 0/ 7. وبريقة محمودية 
74-1 

(؟) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع ١1١-51١7 /١‏ 


- 738 


شُوه. لواط ٠-١‏ 


كا ا ا ا ا ااا ااا ااا اااي اا يا ااي 0ك 


فاعله وتأثيمه 29 . 
وللتفصيل فيما يحل وما يحرم من 
الملاهى (ر: معازف. واستماع ف >7 
5-5 | 


1١١١/7 الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر اليتمي‎ )١( 


ووو و و ممالا يعوو 


لواط 


التعريف: 
١‏ - اللواط لغة: مصدر لاطء يقال: لآط 
الرجل ولِأَوَطَ : أي عمل عمل قوم لوط 9" . 
واصطلاحاً: إيلاج ذكر في دبر ذكر أو 
أن 107 
الألفاظ ذات الصلة : 
الرنا: . 
” - الزنا في اللغة: الفجور. 
وفي الاصطلاح عرفه الفقهاء بتعرفات 
غتلفة, منها تعريف الحنفية لزنا بالمعنى 
الأعم وهو يشمل ما يوجب الحد وما لايوجبه 
بأنه : وطء الرجل المرأة فى القبل فى غير الملك 
وشبهته 29 , 
وعرفه الشافعية بأنه : إيلاج الذكر بفرج 
حرم لعينه خخال عن الشبهة مشتهى طبعاً 9). 
ويتفق اللواط والزنا فى أن كلا منهها وطء 


)١(‏ الصخاح. 


() لسان العرب. وفتح القدير 71/5» ورد المحتار ١541/15‏ 
63 مغنى المحتاج ١55 - ١57/5‏ 


الريك 


استفراش 4 /ا 1‏ استفصال ١‏ 


اللفظ بمرادفه . 


الحكم الإحمالي : 
؟ - حكمه عند الأصوليين : 

الاستفسار من اداب المناظرة» فإذا خفي على 
المناظر مفهوم كلام المستدل لإجمال أوغرابة في 
الاستعمال استفسره. وعلى المستدل بيان مراده عند 
الاستفسار, حتى لا يكون هناك لَبْس ولا إيهام , 
وحتى تجري المناظرة على خير الوجوه . 

مثال الإجمال : أن يقول المستدل : يلزم المطلقة 
أن تعتد بالأقراء» فيطلب المناظر تفسير القرء. لأنه 
يطلق على الطهر, كما يطلق على الحيض . 

ومثال الغرابة قوله : لا يحل السيد (بكسر السين 
وسكون الياء) فيستفسر المناظر معناه. فيجيبه بأنه 
الذئب. 

هذا . ويعد الأصوليون الاستفسارمن حملة 
الاعتراضات بمعنى القوادح. ويرتبونه في أولماء (') 
وموطن استيفائه الملحق الأصولي : 


حكمه عند الفقهاء : 

ه-على القاضي أن يستفسرذوي العلاقة الأمور 
الغامضة. ليكون في حكمه على بصيرة. 
كاستفساره من أقر يشيء مبهم , واستفساره 
الشاهد السببء. كما إذا شهدا أن بينبها رضاعاء 
فالجمهور على أنه لابد من التفصيل . 


5 - وقد لا يجب الاستفسار لاعتبارات خاصة. 


)١(‏ شرح جمع الجوامع للمحلي ؟/ .*7٠‏ وفواتح الرحموت المطبوع 
أسفل المستصفى 77١/١‏ 


كاستفسار من أكره على شرب المسكر, فإنه يصدق 
بيمينه. ولا يستفسر كيفية حصول الإكراه. درءا 
للحدود ما أمكن, خلافا للأذرعي من الشافعية 
القائل بوجوت الاستفسان 13 


مواطن البحث : 
١‏ -.بعض الأصوليين أوردوا المبادىء المنطقية . 
كمقدمة لعلم الأصول. وذكروا الاستفسار 
ضمنهاء وبعضهم يذكره في مباحث القوادح في 
الدليل. 


كما يذكره الفقهاء في كتاب الإقرار. حين 
الكلام على الإقرار بمبهم وفي بحث طلاق المكره 
من كتاب الطلاق. بمناسبة كلامهم على من أكره 
على شرب المسكرء هل يستفسر؟ وفي كتاب 
الشهادات» عند الكلام على ما يجب فيه ذكر 
سبب الشهادة» وفي كناب القضاء كذلك . 


استفصال 


التعريف : 

١‏ - يستفاد من سياق عبارات الأصوليين والفقهاء 
أن الاستفصال: طلب التفصيل. ول ترد هذه 
الكلمة في المعاجم اللغوية التي بين أيديناء وهي 


)١(‏ القليوبي */ 788 ط عيسى الحلبي. والأشباه والنظائر للسيوطي 


وموجرء ةامر وو ووو م وو مف ووو و ره وت وم وو وو رورم ا وو ووه 


محرم » لكن اللواط وطء فى الدبر والزنا وطء فى 
القبل. 
لحكم التكليفي , | 
اتفق الفقهاء على أن اللواط محرم وأنه من 
أغلظ الفواحش ("). 

وقد ذمه الله تعالى فى كتابه الكريم وعاب 
على فعله فقال تعالى : #وَلْوَطإِد قَالَ لِقَوْموه 
الْعَكِنَ () إِنّحكُمْ لتَأنونَالرِجَال سَبْوَةيّن 
دون التساء بل نشم قوم مُسرفورت 400 ”2 . 

وقال تعالى: #أَبَأنونَا لهانم نَالْملمِينَ 
قومعاذورت 79 » 7" . 

وقد ذمه الرسول كل بقوله : «لعن الله من 
عمل عمل قوم لوط. ولعن الله من عمل 
عمل قوم لوط. ولعن الله من عمل عمل قوم 
لوط» 0" 
عقوبة اللائط : 
4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عقوبة 


)١(‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 2155/5 والإفصاح عن 


معاني الصحاح 78/7 والأم /18/1ء والمبسوط 4/لالا . 


والمغني لابن قدامة 141//4ء وكشاف القناع عن متن الإقناع 
7 والكافي لابن عبد البر ؟ / ١.7/7‏ 

(؟) سورة الأعراف / .8 -١41م‏ 

+ ") سورة الشعراء/ ١55-156‏ 

(4) حديث: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط. . .» 
أخرجه أحمد(8.9/1) والحاكم (757/5) من حديث ابن 
عباس. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


اللائط هي عقوبة الزاني» فيرجم المحصن 
ويجلد غيره ويغرب لأنه ْنَا بدليل قوله تعالى : 


د 


0 مقرو لزان ِحمَّةٌ)4‎ ١ 
وقال تعالى : « أَمَأَبوْنَألْصَحِمَةَ »4 27. وعن‎ 
أبى موسى أن رسول الله يَكئةِ قال: «إذا أتى‎ 
, "© الرجل الرجل فهما زانيان»‎ 
ه هذا في الجملة. ولجمهور الفقهاء‎ 
فذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجب الحد‎ 
بوطء امرأة أجنبية في غير قبلها ولا باللواطة بل‎ 
يعرر.‎ 


فيحد جلدًا إن لم يكن أحصن ورجما إن 
الحا 


ومن تكرر اللواط منه يقتل على المفتى به 
عند الحنفية 2)9, 

ومن فعل اللواط 5 عبده أو أمته أو 
منكوحته لا يجب عليه الحد باتفاق الحنفية 
وإنما يعزر لارتكابه المحظور 9©. ١‏ 


75/ سورة الإسراء‎ )١( 
(؟) سورة الأعراف/ .م‎ 


(*) حديث: «إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان». 


أخرجه البيهقي (77"/4) وقال: «هو منكر بهذا الإسنادة» © 
وذكر ابن حجر فى التلخيص (5 /20) أن فى إسناده راوياً متهها 
بالكذب . 

(5) فتح القدير مع الهداية 4 / . 16. والزيلعي 18../7. وحاشية 
ابن عابدين 1١60/7”‏ 


(05) الزيلعي 1م 0 


- 3” 


٠/  ه لواط‎ 


قوفف رمم مهم ف العامة 


وذهب المالكية إلى أن من فعل فعل قوم ' 


لوط رجم الفاعل والمفعول به سواء كانا 
محصنين أو غير محصنين. وإنما يشترط 
التكليف فيهماء ولا يشترط الإسلام ولا 
الخرية: 

وأما إتيان الرجل حليلته من زوجة أو أمة 
فلاحد بل يؤدب27. 

والمذهب عند الشافعية أنه يجب باللواط 
حد الزناء وفي قول يقتل الفاعل محصئًا كان 
أو غيره لحديث ابن عباس رضي الله عنها: 
«من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به» 9©. 

وقيل: إن واجبه التعزير فقط 
كإتيان البهيمة. 

وشمل ذلك دبر عبده وهو المذهب . 

هذا حكم الفاعل . 

وأما المفعول به فإن كان صغيرا أو يجنونا أو 
مكرها فلا حد عليه وإن كان مكلمًا مختاراً 
جلد وغرب محصنا كان أو غيره سواء أكان 
رجلا أم امرأة لأن المحل لايتصور فيه 
الإحصان. وقيل ترجم المرأة المحصنة . 

وأما وطء زوجته أو أمته في دبرها فالمذهب 


7١5/15 القوانين الفقهية 21777/7 وحاشية الدسوقي‎ )١( 

(1) حديث: «من وجدتمره يعمل عمل قوم لوط. . . » 
أخرجه الترمذي (01/7) والحاكم (: / 706) وصححه الحاكم 
ووافقه. الذهبي 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


أن واجبه التعزير إن تكرر منه الفعل» فإن لم 
يتكرر فلا تعزير | ذكره البغوي والروياني» 
والزوجة والأمة في التعزير مثله سواء (" . 
وذهب الحنابلة اللي أن حد اللواط الفاعل 
والمفعول به كزانٍ. لحديث ابن عباس رضي 
الله عنبم] السابق» ولأنه فرج 52 
بالاستمتاع فوجب فيه الحد كفرج المرأة» 
ولافرق بين أن يكون اللواط في مملوكه أو 
أجنبى لأن الذكر ليس محل للوطءء فلا يؤثر 
ذلكه له» أو فى دير أنختزيةا آنه فرج صل 
كالقبل. فإن وطىء زوجته في دبرها أو وطىء 
تملوكته في دبرها فهو محرم ولا حد فيه لأنها بحل 
للوطء ف الحملة بل يعزر لارتكاب 


1 
معصية 2)9, 


مايثبت به اللواط : 
؟ - يثبت اللواط بالإقرار أو الشهادة . 

وأما عدد الشهود. فقد قال جمهور الفقهاء 
ينبغي أن يكون عددهم بعدد شهود الزنا أي 
أربعة رجال 7 . 
القذف باللواط : 
ا ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا قال رجل 


١515/5 مغن المحتاج‎ )١( 

[فة كشاف القناع ك/ةقق3 والأنصاف يل 

() الكاني لابن عبد البر 371/5. 231 والمدونة الكبرى 8 / .78 
والدرر السنية 59/85 5. والمبسوط ,.١١4/١‏ والإفصاح عن 
معاني الصحاح 6ت والأم ارتل 
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لواط /اء لوث 7-١‏ 


لرجل : إنه عمل عمل قوم لوط فإن ذلك يعد 
قذفاً. وعليه حد القذف (©. 


و 
التعريف: 


١‏ - اللوث بفتح اللام وسكون الواو في 
اللغة: القوة والشر.واللوث : الضعف . 
الأحداث» ولا يكون بينة تامة يقال: لم يقم 
على اتهام فلان بالجناية إلا لوث . 

واللوث : الجراحات والمطالبات بالأحقاد. 
الظن بصدق المدعي 9 . 


الألفاظ ذات الصلة : 

التهمة : 

؟ - التهمة في اللغة بسكون الحاء وفتحها: 

الشك والريبة وهي في الأصل من الوهم . 
.والتهمة هي الخصلة من المكروه تظن 

بالإنسان أو تقال فيه. يقال: وقعت على 


)١(‏ المبسوط 7/94١٠١ء‏ والمدونة الكبرى 8./14*, والمهذب (1) لسان العرب. والمصباح المشير, والمعجم الوسيط» والفواكه 
؟/ظ2 ش الدواني ؟ / 71417 : 


"5132 - 


مو ممعم مو ووو موف فو ووو ووو مووود م ووو وااو 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


الحكم الإجمالي : 

* - ذهب الفقهاء إلى أن اللوث من شروط 
القسامة (2. والأصل فيه حديث سهل بن 
أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه في قصة 
قتل بهود خيبر عبد الله بن سهل رضي الله 
عنه» فقد روى عبد الله بن عبد الرحمن بن 
سهل بن أبي حثمة عن سهل بن أبي حثمة 
أنه أخيره عن رجال من كبراء قومه أن عبد الله 
ابن سهل ومحيصة خرجا إلى خيبر من جهد 
أصابهم » فأتى محيصة فأخير أن عبد الله بن 
سهل قد قتل وطرح في عين أو فقير("» فأتى 
هود فقال: أنتم والله قتلتموهء قالوا: والله ما 
قتلناه» ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم 
ذلك ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه 
وعبد الرحمن بن سهل», فذهب محيصة 
ليتكلم وهو الذى كان بخيبر. فقال رسول 
الله كل : لمحيصة «كبر كبر» (يريد السنّ) فتكلم 
(1) لسان العرب. والمصباح المنير؛ والمعجم الوسيط. والفروق 

اللغوية ص ١٠م‏ 


(؟) المببسوط ٠١7-1١77776‏ والمغني لابن قدامة 4/ 2.14 
ورياض الصالحين ص 0ط مؤسسة الرسالة. وكفاية 


١9/5 /٠ الأخيار‎ ٠ 
الفقيزهنا: البثر القريبة القعر الواسعة الفم. وقيل: هو الحفيرة‎ )1( 
. التي تكون حول الدنخل‎ 


ا ل ل ا ا ا 00 


حويصة ثم تكلم محيصة فقال رسول الله 
يكل : «إمًا أن يدوا صاحبكم وإِمًا أن يؤذنوا 
بحرب. فكتب رسول الله ككِةِ إليهم في 
ذلك. فكتبوا: إنا والله ما قتلناه» فقال رسول 
الله يك الحويصة وبحيّصة وعبد الرحمن: 
أتحلفون وتستحقول دم صاحبكم؟ قالوا : 
لاء قال: فتحلف لكم بهود ؟ قالوا : ليسوا 


1 بمسلمين فوداه يسول الله َك من عنده» 


أدخلت عليهم الدار. فقال سهل : فلقد 
ركضتنى منها ناقة حمراء» 20 , 
5 - ولكن اللوث له صور اختلف الفقهاء في 


فقال الشافعية: اللوث قرينة تثير الظن 
وتوقع في القلب صدق المدعى وله طرق 
منها . 

الأول: أن يوجد قتيل أو بعضه الذي يحقق 
موته كرأسه في قبيلة أو في حصن. أو في قرية . 
صغيرة» أو في محلة منفصلة عن البلد الكبير 
وبين القتيل أو قبيلة القتيل وبين أهلها عداوة 
ظاهرة تبعث على الانتقام بالقتل. سواء 
كانت هذه العداوة ديئية أو دنيوية. بشرط أن 


)١(‏ حديث سهل بن أبي حثمة 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١7‏ 7579 - 770) ومسلم 
,.)١796 1795 /5(‏ واللفظ لمسلم . 
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والاوو وو وو مم مفو موه وو ووم ورور وم واه م ممم مر رورمو دمووووة 


لا يعرف له قاتل ولا بينة بقتله.» وبشرط أن 
لا يساكنهم غيرهم . وقيل : وبشرط أن لا 
يخالطهم غيرهم حتى لو كانت القرية بقارعة 
الطريق يطرقها التجار والمجتازون وغيرهم فلا 
لوث. لاحتتمال أن الغير قتله. وذلك إذا كان 
ذلك الغير لا تعلم صداقته للقتيل» وليس 
من أهل القتيل . 


قال النووي : :والصحيح أنه لا يشترط أن . 


لا يخالطهم غيرهمء وقال الشربيني 
الخطيب: لكن المصنف - أي النووي - في 
شرح مسلم حكى الأول - أي اشتراط أن لا 
يخالطهم غيرهم ‏ عن الشافعي وصوبه في 
المهمات.ء وقال البلقينى: إنه المذهب, 
المعتمد . ْ 

الثاني: أن تتفرق جماعة عن قتيل في دار 
دخلها عليهم ضيفا أو دخل معهم لحاجة أو 
في مسجد أو بستان أو طريق أو صحراء. 
وكذا لو ازدحم قوم على بثرء أو باب الكعبة 
المشرفة» أو في الطواف أو في مضيق ثم تفرقوا 
عن قتيل» لقوة الظن أنهم قتلوه ولا يشترط في 
هذا أن تكون بينه وبينهم عداوة. لكن 
يشترط أن يكونوا محصورين بحيث يتصور 
اجتاعهم على القتيل . 

الثالث: أن يتقابل صفان لقتال فيقتتلا 
فينكشفوا عن قتيل من أحدهها طرى - كما 
قال بعض االمتأخرين ‏ فإن التحم قتال من 


لالس ااا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 1 1 1 ا ا ل ل ا 


بعضهم لبعض أو وصل سلاح أحدهما إلى 
الآخر رميا أو طعنا أو ضرباء وكان كل منها 
يلزمه ضمان ما أتلفه على الآخرء فهو لوث في 
حق أهل الصف الآخر. لأن الظاهر أن أهل 
صفه لا يقتلونه سواء أوجد بين الصفين أم في 
صف نفسهة. أم في صف خصمه. وإن لم 
يلتحم قتال بينهه| ولا وصل سلاح أحدهما إلى 
الآخر فهو لوث في حق أهل صفه أي 
القتيل. لأن الظاهر أنهم قتلوه . 

الرابع : أن يوجد قتيل في صحراء وعنده رجل 
معه سلاح متلطخ بدم أو على ثوبه أو بدنه 
أثر دم» ما لم تكن قرينة تعارضه كأن وجد 
بقرب القتيل سبع أو رجل آخر مول ظهره أو 
وجد أثر قدم أو ترشيش دم في غير الجهة التي 


فيها صاحب السلاح فليس بلوث في حقه. 


أي صاحب السلاح . 

قال النووي : ولو رأينا من بعد رجلا يحرك 
يده كما يفعل من يضرب بسيف أو سكين ثم 
وجدنا في الموضع قتيلا فهو لوث في حق ذلك 
الرجل . 
الخامس : أن يشهد عدل بأن زيدا قتل فلانا 
فهو لوث على المذهب,. سواء تقدمت شهادته ‏ . 


. على الدعوى أو تأخرت لحصول الظن 


بصدقه . | 
قال الشربيني الخطيب: إنا تكون شهادة 


44م 


ا ا 0 اا ا ا ا ا 


العدل لوبًا في القتل العمد المهوجب للقصاص 
فإن كان في خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثاء 
بل يحلف معه يمينا واحدة ويستحق المال. 
كما صرح به الماوردي»: وإن كان عمداً لا 
يوجب قصاصاً كقتل المسلم الذمي فحكمه 
حكم قتل الخطأ في أصل امال لا في صفته . 

ولو شهد جماعة تقبل روايتهم كنساء فإن 
جاءوا متفرقين فلوث وكذا لو جاءوا دفعة على 
الأصح., وني وجه ليس بلوث وني التهذيب: 
أن شهادة امرأتين كشهادة الجمع . 

وفي الوجيز: أن القياس أن قول واحد 
منهم لوث . 

وأما فيمن لا تقبل روايتهم كصبيان أو 
| فسقة أو ذميين فأوجه أصحها: أن قولهم 
لون ش 


الكفار . 
ولو قال المجروح : جرحي فلان أو قتلني 
أو دمي عنده فليس بلوث. لأنه مدع . 
السادس: قال البغوي : لو وقع في ألسنة 
العام والخاص ولهجهم : أن فلانا قتل فلانا 
وذهب الحنفية إلى أنه إذا وجد القتيل في 
محلة وبه أثر القتل من جراحة أو أثر ضرب أو 


-١١١ /85 ممغنى المحتاج‎ ء15-5١١‎ /٠١ روضة الطالبين‎ )١( 
يديل‎ 


والثاني: ليس بلوث. والثالث: لوث من غير 


لاا اا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الل ل ل ل ل 


خنق ولا يعلم من قتله استحلف حمسون 
رجلاً من أهل المحلة يتخيرهم الول يقول 
كل واحد منهم : بالله ما قتلته ولا علمت له 
قاتلاً. ولا يشترطون لوجوب القسامة أن 
يكون هناك علامة القتل على واحد بعينه» أو 
ظاهر يشهد لمدعي القتل من عداوة ظاهرة أو 
شهادة عدل أو جماعة غير عدول أن أهل 
المحلة قتلوه 29 . 

ويرى المالكية أن سبب القسامة هو قتل 
الحر المسلم بلوث. وذكروا خمسة أمثلة 
للوث : 
أونها: أن يقول البالغ الحر المسلم الذكر أو 
الأنثى : قتلني فلان عمداً أو خطأ فإنه يقبل 
قوله في العمد والخطأ. ولو كان المقتول 
مسخوطاً وادعى على عدل ولو أعدل وأورع 
أهل زمانه أنه قتله . 

أو تدعى زوجة على زوجها أنه قتلها أو ولد 
يدعى أن أباه ذبحه أو شق جوفه فيحلف 
الأولياء في العمد ويستحقون القصاص. وفي 
الخطأ يستحقون الدية ويكون لوثا بشرط أن 
يشهد على إقراره بذلك عدلان فأكثرء وبشرط 
أن يستمر المقتول على إقراره» وكان به جرح . 
أو أثر ضرب أو سم . 
ثانيها: شهادة عدلين على معاينة الضرب أو 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير 4/ 7817- 0584 وبدائع الصنائع 
// لاحا2,ء وابن عابدين 5/ +٠١1‏ 


ه©5” - 


وفم مف مفو ووم م مداع لعا الود لنونوة 


الجرح أو أثر الضرب عمداً كان أو خطأ 
فيحلف الأولياء ويستحقون القصاص أو 
الدية. 

الثها: شهادة عدل واحد على معاينة الجرح 
أو الضرب عمدا كان أو خطأ. وحلف الولاة 


ع 
3 
رضم 


مع الشاهد المذكور يمينا واحدة لقد ضربه 


وهذّه اليمين مكملة للنضاك فإن ذلك يكون' 


لونا وتقسم الولاة معه لححسين يمينا 
ويستحقون القود في العمد والدية في الخطأ 
إن ثبت الموت في جميع الأمثلة السابقة . 

رابعها: شهادة عدل على معاينة القتل من 
غير إقرار المقتول فإنها تكون لوبًا وشهادة غير 
العدل لا تكون لوثاء والمرأتان كالعدل في هذا 
وفي سائر ما تعتبر فيه شهادة الشاهد فيه لوثا . 
خامسها: إن العدل إذا رأى المقتول يتشحط 
في دمه والشخص التهم بالقتل قريب من 
مكان المقتول وعلى المتهم آثار القتل بأن 
كانت الآلة بيده وهي ملطخة بالدم أو خارجا 
من مكان المقتول ولا يوجد فيه غيرهء وشهد 
العدل بذلك فإنه يكون لوثا يحلف الأولياء 


معه خمسين يمينا ويستحقون القود في العمد ٠‏ 


والدية في الخطأ. 

وليس من اللوث وجود المقتول بقرية قوم 
أو دارهم» لأنه لو أخذ بذلك لم يشأ رجل أن 
يلطخ قوماً بذلك إلا فعلء ولأنَّ الغالب أن 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


من قتله لا يدعه في مكان يتهم هوبه " . 

واختلف الحنابلة في اللوث المشترط في 
القسامة ورويت عن أحمد في ذلك روايات . 

والرواية المعتمدة ‏ وهي المذهب عندهم - 
أن اللوث هو العداوة الظاهرة كنحو ما كان 
بين الأنصار وأهل خيبرء وكا بين القبائل التي 
يطلب بعضها بعضاً بثأن وما بين الشرط 
واللصوص . وكل من بينه وبين المقتول ضغن 
يغلب على الظن قتله . 

وروى عن أحمد : أن اللوث ما يغلب على 
الظن صدق المدعي وذلك من وجوه : 

أحدها: العداوة المذكورة. 

الثاني : أن يتفرق جماعة عن قتيل. - 

الثالث: أن يوجد قتيل لا يوجد بقربه إلا 
رجل معه سيف أو سكين ملطخ بالدم. ولا 
يوجد غيره ممن يغلب على الظن أنه قتله. 

الرابع : أن يقتتل فئتان فيفترقون عن قتيل 
من إحداهما فاللوث على الأخرى . 
يثبت القتل بشهادتهم . 

واختار هذه الرواية عن أحمد أبو محمد 
الجوزي وابن رزين وتقي الدين وغيرهم . 

قال المرداوي : وهو الصواب. ‏ 


وقال الحنابلة: لاا يشترط مع العداوة 


)32 الخرشي مم/ 20 5 وحاشية الصاوي مع الشرح الصغير 
4/لا٠5‏ -8 4٠‏ والزرقاني 4/ 4ه 


كع#8 ل 


ملام فوم و همومه موه وما ااا دودو 


الظاهرة أن لا يكون في الموضع الذي به القتل . 


غير العدو ولا أن يكون بالقتيل أثر القتل 
كدم في أذنه أو أنفه. وقول القتيل : قتلني 
فلان ليس بلوث عندهم 5 
مسقطات اللوث : 
ه ‏ قال المالكية: إذا قال البالغ المسلم الحر 
الذكر أو الأنثى : قتلني فلان ثم قال بل فلان 
بطل الدمء وكذلك إذا قال هذا البالغ 
المسلم الحر: قتلني فلان لا يقبل إلا إذا كان 
. فيه جرح أو أثر الضرب . 
وأيضا فإن أولياء المقتول إذا خالفوا قوله» 
بأن قال: قتلني فلان عمداً فقالوا: بل قتله 
خطأ أو بالعكس فإنه لا قسامة لهم وبطل 
حتهم. | 

ولو اختلف الأليانه فقال بعضهم : قتله 
عمد : وقال بعذ بعضهم :لا نعلم هل قتله عمداً 
أو خطأء أو قالوا كلهم ؛ قتله. عمداً ونكلوا 
عن القسامة فإن الدم يبطل وهو مذهب 
المدونة. وإن اختلفوا ولم يكونوا في درجة 
واحدة كبنت وعصبة, بأن ادعى العصبة 


العمد والبنت الخطأ فهو هدر ولا قسامة ولا 


قود ولا ديه 0 


2١79 /٠١ كشاف القناع 5/ 58 وما بعدهاء والإتصاف‎ )١( 


والمغني لابن قدامة 4/ 588 وما بعدها. 
افق الخرشي م/ ١ه-:ه‏ 


فووح وم م وم م وو مو واوا اا 


وقال الشافعية: قد يعارض القرينة ما 
يمنع كونها لوثاء وقد يعارض اللوث ما يسقط 
أثره ويبطل الظن الحاصل به وذلك خمسة 
أنواع . 
أحدها: أن يتعذر إثبات اللوث فإذا ظهر 
لوث في حق جماعة فللولى أن يعين واحدا أو 
أكثر ويدعى عليه ويقسم, فلوقال: القاتل 
أحدهم ولا أعرفه فلا قسامة. وله تحليفهم 
فإن حلفوا إلا واحدا فنكوله يشعر بأنه القاتل 
ويكون لوثا في حقه. فإذا طلب المدعى أن 
يقسم عليه مكن منه» ولو نكل الجميع ثم 
عين الولي أحدهم وقال: قد بان لي أنه 
القاتل. وأراد أن يقسم عليه مكن منه على 
الأصح ”") : 
الثاني : قال النووي : إذا ظهر لوث في أصل 
القتل دون كونه خطأ أو عمدا فهل يتمكن 
الولي من القسامة على أصل القتل؟ وجهان 
أصحهما: لا. 

قال البغوي : لو ادعى على رجل أنه قتل 
أباه ولم يقل عمدا ولا خطأ وشهد له شاهد 
لم يكن ذلك لوثاء لأنه لا يمكنه أن يحلف مع 
شاهده. ولو حلف لا يمكن الحكم به لأنه 
لا يعلم صفة القتل حتى يستوق 
موجنه 09 


١7/٠١ روضة الطالبين‎ )١( 
١١4-117 /5 1ء ومغني المحتاج‎ /٠١ روضة الطالبين‎ )١( 


- ”51/- 
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الثالث: أن ينكر المدعى عليه اللوث في حقه 


كأن يقول: لم أكن مع القوم المتفرقين عن 
القتيل. أو لست أنا الذي رئى معه السكين 
الملطخ بالدم على رأسه. أو لست أنا المرئي 
من بعيد» فعلى المدعى البينة على الأمارة التي 
ادعاهاء فإن لم يكن بينة حلف المدعى عليه 
على نفيها وسقط اللوث وبقي مجرد الدعوى . 
ولو قال: كنت غائبا يوم القتل أو ادعى 
على جمع . فقال أحدهم : كنت غائبا يصدق 
بيمينهء لأن الأصل براءة ذمته من القتل» 
فإن أقام المدعي البيئة على حضوره يومئذ أو 
إقراره بالحضور يومئذ» وأقام المدعى عليه بينة 
بغيبته» قال النووي : ففي الوسيط تتساقطان 
وفي التهذيب تقدم بينة الغيبة» لأن معها 
زيادة علمء هذا إذا اتفقاعلى أنه كان 
حاضراً من قبل» ولو أقسم المدعي وحكم 
القاضي بموجب القسامة, ثم أقام المدعى 
عليه بينة علي غيبته يوم القتل أو أقر بها 
المدعى نقض الحكم واسترد المال 22 , كما لو 
قامت بينة على أن القاتل غيره 29 . 
الرابع : تكذيب بعض الورثة بعضهمء فإذا 
عين.للميت ابنان فقال أحدهما: قتل زيد 
أهبإذا.وقد ظهر عليه اللوث. وقال الآخر: لم 


)١(‏ المصدر السابق. 
(5) روضة الطالبين ١5 / ٠١‏ 


2خ ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا اك 


يقتله زيد بل كان غائبا يوم القتل وإنما قتله 
فلان» أو اقتصر على نفي القتل عن زيدء أو 
قال : برأ أبي من الجراحة أو مات حتف] نفه 
بطل اللوث, في الأظهر عند الشافعية. سواء 
أكان المكذب عدلا أم فاسقاً في الأصح 
المنصوص عليه عندهم 9©.. 
الخامس : أن يشهد عدل أو عدلان أن زيدا 
قتل أحد هذين القتيلين فلا تقبل هذه 
الشهادة ولا يكون هذا لوثاء ولو شهد أو 
شهدا أن زيداً قتله أحد هذين ثبت اللوث 
في حقهما عل الصحيح, فإذا عين الولي: 
أحدهما وادعى عليه فله أن يقسمء وقيل : لا 
لوك 7 

وقال الحنابلة: إن كذب بعض الأولياء 
بعضا فقال أحدهم : قتله هذا وقال آخر: لم 
يقتله هذاء أو بل قتله هذا لم تثبت القسامة. 
عدلاً كان المكذب أو فاسقاً لعدم التعيين» 
فإن ‏ يكذب أحدهما الآخر ولم يوافقه في 
الدعوى, مثل : إن قال أحدهم : قتله هذا 
وقال الآخر: لا نعلم قاتله لم تثبت القسامة 
أيضاء وكذلك إن كان أحد الوليين غائباً 
فادعى الحاضر دون الغائبء أو ادعيا جميعا 
على واحد ونكل أحدهما عن الأيهان لم يثبت 
القتل. 
)١(‏ روضة الطالبين ١6-١5 /٠١‏ 
)١(‏ روضة الطالبين ١5 /٠١‏ 
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لوث ه. لوم لون ١د"‏ 


وإن أقام المدعى عليه بينة أنه كان يوم 
القتل في بلد بعيد من بلد المقتول لا يمكنه 
مجيئه إليه بطلت الدعوى ”" . ظ 


التعريف: 

١‏ اللون في اللغة: هيئة كالسواد 
والحمرة. ولونته فتلون, والألوان : الضروب» 
واللون: النوعء وفلان متلون: إذا كان لا 
يثبت على خلق واحد "2 . 

وفي الاصطلاح يستعمل الفقهاء اللون 
صفة للشيء فيقولون : يشترط في المسلم فيه 
بيان صفاته فيشترط بيان اللون ف الحيوان 
والثياب كالبياض والحمرة والسواد "© . 
الأحكام الى تتعلق باللون : 

يتعلق باللون أحكام متعددة منها: 
أثر تغير لون الماء قْ الطهارة : 

* - اتفق الفقهاء على أن الماء إذا تغير لونه 
المنذر: أجمع أهل العلم على أن الماء القليل 


)0( لسان العرب . 
(0) المهذب 05/١‏ وجواهر الإكليل / 0/٠‏ وشرح منتهى 
)١(‏ كشاف القناع / أفكرفق الإرادات 1/ 7517 
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مع ذلك صحيحة 2 وقد وردت في كلام الشافعي . 
وكفى به حجة في لغة العرب . 7) 


الألفاظ ذات الصلة : 

الاستفسار : 

الاستفسار عند الأصوليين : طلب ذكر معنى 
اللفظ حين تكون فيه غرابة أوخفاء. وهوعند 
الفقهاء: طلب التفسير مطلقا. 9) 

ب - السؤال : 
8 السؤال : الطلب . وهوأعم من أن يكون 
طلب تفصيل أوغيره. ”" 


الحكم الإجمالي : 

حكمه عند الأصوليين : 

؛ - ذهب الشافعية إلى أن ترك الاستفصال في 

حكاية الحال. مع قيام الاحتمال. ينزل منزلة 

العموم في المقال. ومثاله أن غيلان الثقفي أسلم 

على عشر نسوةء فقال النبي 275 اباك مين 
أريعا: وفارق سائرهن».” ل ع : 


)١(‏ الفروق للقسراني 7/ /اى ط دار إحياء الكتب, وإرشاد الفحول 
ص ١7‏ ط مصطفى الحلبي. والشرواني /٠١‏ 775 ط الميمنية . 

(1) فواتح الرحموت ؟/ 7٠‏ 

(*) المصباح المنير . 

(4) حديث غيلان الثقفي أخرجه مالك. من حديث ابن شهاب بهذا 
اللفظ. وأخرجه الشافعي وأحمد وابن ماجه والترمذي بلفظ 
مقارب. وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم . وحكى الأشرم عن 
أحمد أن العمل عليه. بعد أن أعله بتفرد معمر في وصله وتحديثه 
به في غير بلده. وقال ابن عبد الير : طرقه كلها معلولة . (تنوير 
الحوالك شرح على موطأ مالك 7/7 .٠١‏ نشر مكتبة المشهد 
الحسينى, ونيل الأوطار 5/ ؟ 7٠١‏ طدار الجيل 1917/7م0 وتحفة 
الأحوذي 5//./4 نشر السلفية). 


ورود عقده عليهن؛ أكان مرتبا أم في وقت واحد؟ 
فكان إطلاق القولء دالا على أنه لا فرق بين 
الحالين . (1) 

وفي دلالة ذلك على العموم وعدمه خلاف ينظر 
في الملحق الأصولي 


حكمه عند الفقهاء 
ه-يجب على القاضيى أن يستفصل في الأمور 
الأساسية المجملة التي يتوقف الحكم الصحيح على 
معرفتهاء حتى يكون مبنيا على أمورواضحة لا 
لبس فيها ولااغموض 1ك ] وود ديت ماخر 
إذ أقر بالزناء فلم يرجمه النبي كلِ إلا بعد أن 
استفصل منه فقال: «لعلك قبلت أوغمزت أو 
نظرت؟ قال: لا يارسول الله . قال: «أنكتها (لا 
يكني) قال فعند ذلك أمر برجمه»  .‏ 

فلم يترك النبي ل محالا لاحتمال التجوز. 
” -وهناك أمورليست بهذه الأهمية فيندب فيها 
للحاكم الاستفصال ولا يجب. كما إذا لم يبين في 
الشهادة على الشهادة جهة تحملهاء ووثق القاضي 
بمعرفة الشاهد على الشاهد بشرائط التحمل». 
وكان موافقا للقاضي في تلك المسبألة» فيندب له أن 
يستفصله, فيسأله: بأي سبب ثبت هذا المال؟ 
وهل أخبرك به الأصل (الشاهد الأصلي) أو لا وك 
إذا شهد المغفل الذي لا يضبط دائم| أوغالباء وبين 


» 41 ط بولاق, والفروق للقراني ؟/‎ 784/١ فواتح الرحموت‎ )١( 
ط‎ "55 /١ ط بولاق. وتيسير التحرير‎ 7 54 /١ والتقرير والتحبير‎ 
1 . ١7 صبيح. وإرشاد الفحول ص‎ 

(5) القليوبي 8/5" ط الحلبي. 

() حديث ماعز أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه (فتح الباري ١١/١7‏ ط مطبعة اليئة المصرية) . 
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0000000 0 ا ا ا 1 1 1 ل ا م ا اا اك 


والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء لونا 
أو طعما أو رائحة أنه نجس مادام 
كذلك ”2. وقد روى أبو أمامة الباهلي رضي 
الله عئه أن النبي كه قال: «الماء لا ينجسه 
شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه» ”" . 

أما إذا تغير لون الماء بسبب اختلاطه 
بشىء طاهر. فإن كان الطاهر الذي خالط 
الماء فتغير به ما يمكن الاحتراز منه بأن كان 
يفارق الماء غالبا كزعفران وتمر ودقيق وصابون 
ولبن وعسل وغير ذلك مما يمكن الاحتراز منه 
فلا تجوز الطهارة به من وضوء وغسل.ء أي أنه 
لا يستعمل في العبادات. وإنما لا يجوز 
استعماله في العبادات لأنه ماء تغير بمخالطة 
ما ليس بطهور يمكن الاحتراز منه فلم يجز 
الوضوء به كماء الباقلاء المغلي. ولأنه زال عن 
إطلاقه فأشبه المغلى . ْ ش 

وهذا ما ذهب إليه المالكية والشافعية وهو 
رواية عن الإمام أحمد. قال القاضي أيبو 
يعلى : هذه الرواية عن أحمد هي الأصح © . 

والرواية الثانية عن أحمد 9 أنه يجوز 


. وجواهر‎ 21175 /١ الدر المختار مع. حاشية أبن عابدين‎ )١( 


754 77 /١ والمغني‎ ء17١‎ /١ والمهذب‎ .”/١ الإكليل‎ 

)٠١(‏ حديث أبي أمامة: «الماء لا ينجسه شيء إلا ماغلب على ريحه» 
أخرجه ابن ماجه »2)١17/5 /١(‏ وضعف إسناده البوصيري في 
مصباح النجاجة )١7٠ /١(‏ 

(*) جواهر الإكليل /١‏ 5. والملهذب 2.1١/١‏ ومغني المحتاج 
١/6ء ١9‏ والمغني ١7١ /١‏ 

١7 /١ المغني‎ 0) 


فوو فوم مو وم مو مول 60 


الطهارة بالماء الذي اختلط بطاهر ما يمكن 
الاحتراز منه» قال ابن قدامة : لأن الله تعالى 
قال: َم يدامَاء َْمّموا» 20 وهذا 
عام في كل ماء فلا يجوز التيمم مع وجوده. 
وقد قال النبي كه في حديث أبي ذر رضي الله 
تعالى عنه: «إن. الصعيد الطيب طهور 
المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» 29 
وهذا واجد للاءء ولأن النبي يكل وأصحابه 
كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأدم 
والغالب أنها تغير الماء فلم ينقل عنهم تيمم 
مع وجود شيء من تلك المياه. ولأنه طهور 
خالطه طاهر لم يسلبه اسم الماء 9 . 

وقال الحنفية : الماء المطلق إذا خالطه شيء 
من المائعات الطاهرة كاللبن والخل ونقيع 
الزبيب ونحو ذلك على وجه زال عنه اسم الماء 
بأن صار مغلوبا به فهو بمعنى الماء المقيد. 
ثم ينظر إن كان الذي خالطه مما يخالف لونه 
لون الماء كاللبن وماء العصفر والزعفران ونحو 
ذلك تعتبر الغلبة في اللون هذا إذا لم يكن 
الذي خالطه مما يقصد منه زيادة نظافة. فإن 
كان مما يقصد منه ذلك ويطبخ به أو يخالط 
به كماء الصابون والأشنان فإنه يجوز التوضؤ به 


5 / سورة المائدة‎ )١( 
(؟) حديث: وإن الضعيد الطيب طهور المسلم».‎ 

أخرجه الترمذي )1١7 /١(‏ وقال: حديث حسن صحيح . 
(9) المغني ١7 /١‏ 


.6ه" 


ل ل حا ا ا ا ا 00 


وإن تغير لون الماء. لأن اسم الماء باق وازداد 
معناه وهو التطهير.. وكذلك جرت السنة في 
غسل الميت بالماء المغلي بالسدر والحخرض - 
الأشنان ‏ فيجوز الوضوء به إلا إذا صار 
غليظا كالسويق المخلوط لأنه حينئذ يزول 
عنه اسم الماء ومعناه أيضا 9" . 
وإن كان الطاهر الذي اختلط بالماء فغير 
لونه مما لايمكن الاحتراز منه بأن كان لا 
. يفارق الماء غالباء سواء أكان متولدا من الماء 
كالطحلب. أم كان في القرار ويجري عليه 
الماء كالملح والطين والشب والكبريت والقار 
وغير ذلك مما لا يمكن صون الماء عنه فإنه 
يجوز التطهر به من وضوء وغسل لأنه لا يمكن 
صون الماء عنه . 
ومثل ذلك ما إذا تغير لون الماء بها يسقط 
فيه من ورق الشجر أو تحمله الريح فتلقيه 
فيهء فإنه تجوز الطهارة به لأنه يشق الاحتراز 
منة . 
وهذا عند الحنفية والمالكية في الأظهر 
والمعتمد والشافعية والحنابلة في الجملة . 

والأصح عند الحنفية تقييد جواز التطهر 
بهذا الماء بحالة ما إذا لم تذهب رقتهء إلا أن 
أحمد بن إبراهيم الميداني من الحنفية سئل عن 
الماء الذي يتغير لونه لكثرة الأوراق الواقعة من 


١١/١ بدائع الصنائع‎ )١( 


وفم مم م فم ومو مو مدوملا 


الشجر فيه حتى يظهر لون الأوراق في الكخف 
إذا رفع الماء منه هل يجوز التوضؤ به؟ قال: 
لاء ولكن يجوز شربه وغسل الأشياء به لأنه 
طاهرء وأما الوضوء فلأنه لما غلب عليه لون 
الأوراق صار ماء مقيدا كماء الباقلاء . 

وفي قول عند المالكية أن ماء البئر إذا تغير 
لونه بورق شجر أو تبن ألقته الريح فيه غير 
طهور فلا تجوز الطهارة به © . 

والماء الآجن وهو الذي يتغير بطول مكثه 
في المكان من غير مخالطة شيء يغيره باق على 
إطلاقه في قول أكثر أهل العلم . 

قال ابن قدامة: يروى أن النبي كَل : 
«توضاً من بثر كأن ماءه نقاعة الحناء» 29 
ولأنه تغير من غير مخالطة 9©. 
حكم إزالة لون النجاسة : 
 “‏ إذا أصاب الثوب أو البدن نجاسة فإنه 
يجب إزالتهاء فإن كانت النجاسة مرئية وها 
لون كالدم والصبغ المتنجس فالحكم في إزالة 
لون النجاسة ما يأتي: 2 * 


0379-51 /١ وفتح القدير‎ 2075 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
لا ومغني المحتاج‎ /١ الإكليل‎ رهاوجوء١9‎ /١ ومنح الجليل‎ 
١ /١ والمغني‎ 9/١ 

(؟) حديث:: دأن النبي 5 توضأمن بثركأن ماءه نقاعة الحناء» 
أورده ابن قدامة في المغنى /١(‏ 5) ول يعزه إلى أي مصدر ولم 
نبتد إلى من أخرجه . 

(9) حاشية ابن عابدين /١‏ 175١ء‏ والمغني /١‏ 215 ومغني المحتاج 
١‏ وأسهل المدارك /١‏ 70 , 


اه" 


لامفف فر ةم و فوم ممم وملعم م ورور مورفم ررم م ممم ممم ووو ووو دلاوو 


ذهب جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة 20 إلى أن إزالة لون النجاسة إن 
كان سهلا ومتيسرا وجب إزالته لآن بقاءه دليل 
على بقاء عين النجاسة. فإن تعسر زوال 
اللون وشق ذلك أو خيف تلف ثوب فإن 
المحل يطهر بالغسل ولا يضر بقاء اللون 
لحديث أبي هريرة رضى الله تعالى عنه أن خولة 
بنت يسار قالت: يارسول الله إنه ليس لي إلا 
ثوب واحد وأنا أحيض فيهء قال: «إذا 
طهرت فاغسليه ثم صلى فيه» قالت: فإن لم 
يخرج 1 0 «يكفيك غسل الدم ولا 
يضرك أثره) 9) 

أما الحنفية فلهم قولان في التفريق بين ما 
إذا كان يعسر زوال النجاسة أو لا يعسر زوالها 
الأبعح عندهم اشتراط زوال اللون ما لم 

يشق كيا عند الجمهور2 , 
5 - ولا يجب عند جميع الفقهاء استعمال 
أشنان ولا صابون ولا تسخين ماء لإزالة اللون 
أو الريح المتعسر“-إزالته . 

لكن يسن ذلك عند الشافعية إلا إذا 


)00( منح الجليل /١‏ 47» ومغني المحتاج /١‏ 24805 وكشاف القناع 
8١‏ والمغني ١/هه‏ 

(؟) حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت: «إنه ليس لي إلا 
أخرجه أبو داود /١(‏ /151) 

(؟) الدر المختار وحاشية أبن عابدين 5١94-7١48 /١‏ 


فمم مو فو وف ومو ووو وو رودو وو مور ورور رم اوم وم ووم لول تيه 


تعين إزالة الأثر بذلك فإنه يجب ”" . 

وقال الحنابلة : إن استعمل في زوال الأثر 
شيئا يزيله كالملح وغيره فحسن 7" . 
ه - والمصبوغ بصبغ نجسء قال الحنفية : 


بظهنر بغسله ثلاء والأول غسله إلى أن 


لات | 
وقال المالكية: إذا غسل بالماء فإنه يطهر 
ولا يضر بقاء لون النجاسة إذا تعذر إزالتها . 
الاسانية تقميل اخ تالزاء بطهن» 
بالغسل مصبوغ بمتنجس انفصل عنه وم يزد. 
المصبوغ وزناً بعد الغسل على وزنه قبل 
الصبغ و وإن بقي اللون لعسر زواله. فإن زاد 


. وزنه لم يطهرء وإن لم ينفصل عنه لتعقده به 
لم يطهر لبقاء النجاسة فيه”. 
أثر اللون في لبس الثياب : 


5 للون أثر.في لبس الثياب من حيث 
الحكم بالإباحة أو الكراهة أو التحريم . 
وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح (ألبسة 


ف " وما بعدها) . 


أثر تغير اللون في الحناية : 
اختلف الفقهاء فيا يجب بتغير اللون في 


)00 مغني المحتاج /١‏ و وحاشية ابن عابدين /١‏ 49 ومنح 
الجليل /١‏ 17 

زف المغني 0/١‏ 

(*) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 25١19 /١‏ ومنح الجليل 
4١0١‏ سمسغني المحتاج /١‏ 5م 
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فقال الحنفية : من جنى على سن شخص ولم 
تقلع وإنما تغير لونهاء فإن كان التغير إلى 
السواد أو إلى الحمرة أو إلى الخضرة ففيها 
الأرش.تاماء لأنه ذهبت منفعتهاء وذهاب 
منفعة العضو بمنزلة ذهاب العضو. وإن كان 
التغير إلى الصفرة ففيها حكومة العدل. لأن 
الصفرة لا توجب فوات ال منفعة» وإنما توجحب 
نقصانها فتوجب حكمومة العدل. وقال زفر في 
الصفرة الأرش تاما كما في السواد. لأن كل 
ذلك يفوت الحمال. 

وروى عن أبي يوسف أنه إن كانت 
الصفرة كثيرة حتى تكون عيبا كعيب الحمرة 
والخضرة ففيها عقلها تاماء قال الكاساني: 
ويجب أن يكون هذا قوهم جميعاء ولوسقطت 
السن بالجناية فنبتت مكانها سن أخرى 


متغيرة بأن نرق سوداء أو حمراء أو خضراء أو 1 


صفراء فحكمها حكم ما لو كانت قائمة 
فتغيرت بالضربة لأن النابت قام مقام 
الذاهب. فكأن الأولى قائمة وتغيرت . 

والظفر إذا جنى عليه شخص فقلعه 
فنبت مكانه ظفر آخر: فإن نبت أسود ففيه 
حكومة عدل عند أبي يوسف الما أصاب من 
الألم بالجراحة الأولى ( . 


871 16 17 بدائع الصنائع‎ )١( 


لومم ممم ووو ومنو 


ولو حلق شخص رأس رجل شعره أسود 
فنبت الشعر أبيض فقال أبو يوسف فيه 
حكومة عدل. لأن المقصود من الشعر 
الزينة» والزينة معتبرة فلا يقوم النابت مقام 
الفائت. وقال أبو حنيفة : لا شيء فيه. لأن 
الشيب ليس بعيب» بل هو جمال وكال فلا 
01 

وقال المالكية: إن جنى على سن وكانت 
بيضاء فتغير لونها إلى السواد ففيها خخس من 
الإبل وإن تغير لونها إلى الحمرة أو إلى الصفرة . 
فإن كانت الحمرة أو الصفرة كالسواد في 
إذهاب الجمال ففيها حمس من الإبل كالتغير 
إلى السواد وإن لم تكن الحمرة أو الصفرة 
كالسواد في إذهاب الجمال ففيها بحساب ما 
نقص. وني سماع ابن القاسم : إن اصفرت 
السن ففيها بقدر شينها لا يكمل عقلها حتى 
تسود لا بتغيرهاء وقال أصبغ : في اخضرارها 
أكثر مما في احمرارها وفي احمرارها أكثر مما في 
اصفرارها . | 

ومن أطعمت زوجها ما اسود به لونه فعند 
بعض المالكية عليها الدية قياسا على ما في 
المدونة من تسويد السن. وقال بعض المالكية 
إن هناك فارقا بين الأمرين. وذلك لأن الشأن 


754 /1 بدائع الصنائع‎ )1١( 


ل مه 


في السن البياض وأما الآدمي ففي بعض 
أزادة الأسود .2١(‏ 

ومن ضرب إنسانا أو فعل به فعلا أسود به 
جسده بعد أن كان غير أسود. وهو نوع من 
البرص ففيه الدية 2©9. 

وقال الشافعية: إن ضرب شخص سن 
غيره فاصفرت أو احمرت وجبت فيها الحكومة 
لأن منافعها باقية» وإنما نقص بعض جمافاء 
فوجب فيها الحكومة. فإن ضربها فاسودت 
فقد قالوا في موضع: تجب فيها الحكومة. 
وقالوا في موضع آخر: تجب الدية» وليست 
على قولين وإنما هي على اختلاف حالين» 
فالذي قال تجب فيها الدية إذا ذهبت 
المنفعة. والذي قال تجب فيها الحكومة إذا ل 
تذهب المنفعة . 

وذكر المزني أنها على قولين» واختار أنه 
يجب فيها الحكومة. والصحيح هو الطريق 
الأول . 

وإن قلع شخص سن غيره فنبت مكانها 
سنّ صفراء أو خضراء وجبت عليه الحكومة 
لنقصان الكمال 29. وإن لطم رجلا أو لكمه 
أو ضربه بمثقل فإن لم يحصل به أثر لم يلزمه 
أرش لأنه لم يحصل به نقص في جمال ولا 
)١(‏ منح الجليل 5/ 517-51١7‏ 


(؟) الشرح الصغير7/ 1٠1‏ ط الحلبي. 
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مفو و ةم وم م ووم وو ووم ووو ووم ووم مم ووم ممم ووو م00 


منقة فلم يانه أرقن رزلا خسن فين 
بأن أسود أو اخضر وجبت فيه الحكومة لما 
حصل به من الشين. فإن قضى فيه 
بالحكومة ثم زال الشين سقطت الحكومة كما 
لو جنى على عين فابيضت ثم زال 
البياض (' . 

وقال الحنابلة : من اعتدى على غيره فقلع 
ظفره فعاد أسود ففيه حمس دية الأصبع نصا 
عن ابن عباس رضي الله عنها ذكره ابن المنذر 
وم يغرف له تخالف من الصحابة " . 

وقال البهوي: في تسويد سن وظفر 
وتسويد أنف وتسويد أذن بحيث لا يزول 
التسويد دية ذلك العضو كاملة لإذهاب 
جاله © , 1 

كنا ابن كذامنة فصل فو سويد السين 
فقال: حكى عن أحمد روايتان: إحداهما: 
تجب ديتها كاملة وهو ظاهر كلام الخرقي 
ويروى هذا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وابن 


سيرين وشريح والزهري وعبد املك بن مروان 


والشوري» لأنه أذهب الجمال على الكمال 
فكملت ديتهاء والرواية الثانية عن أحمد أنه 


5٠١ المهذب ؟/‎ )١( 
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فافم وموم ء ووو ماماو وووويوووة 


إن أذهب منفعتها من المضغ عليها ونحوه 


ففيها ديتهاء وإن لم يذهب نفعها ففيها ' 


حكومة وهو قول القاضي . 

أما إن اصفرت السن أو احمرت لم تكتمل 
ديتهاء لأنه لى يذهب الجمال على الكمال وفيها 
حكومة, وإن اخضرت احتمل أن يكون 
كتسويدها لأنه يذهب بجافاء واحتمل أن 


لا يجب فيها إلا حكومة, لأن ذهاب حمانها. 
بتسويدها أكثر فلم يلحق به غيره كما لو 


جره 29. 
وقال البهوتي : من جنى على سن صغير 

فقلعه ولم يعد أو عاد أسود واستمر أسود. أو 
عاد أبيض ثم اسود بلا علة ففيها مس من 
الإبل» روى ذلك عن عمر وابن عباس رضي 
الله عنهم» وإن عاد السن أبيض ثم اسود 
لعلة ففيها حكومة لأنها أرش كل ما لا مقدر 
فيه 29 

ومن ضرب وجه إنسان فاسود الوجه ول 
يزل سواده ففيه الدية كاملة , لأنه فوت الحهال 
على الكمال فضمنه بديته كقطع أذن الأصم ‏ 
وإن زال السواد يرد ما أخذه لزوال سبب 
الضمان. وإن زال بعضه وجبت فيه حكومة 
ورد الباقي. 00 


)١(‏ المغني 4/ 77 ط الرياض. 
(5) شرح منتهى الإرادات ناض افر 
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وإن صار الوجه أحمر أو أصفر ففيه 
حكومة كا لو سود بعضه. لأنه لم يذهب 
الجمال على الكمال 29 , 


أثر اللون في ضهان المغصوب : 
- تلوين الغاصب المغصوب بلون من 
عنده : 
8 - لوغير الغاصب المغصوب فلونه يلون غير لونه 
الأصلي فللفقهاء في ذلك تفصيل بيانه ما 
بل : 

ذهب المالكية وأبو يوسف ومحمد من 
الحنفية "© إلى أن من غصب من إنسان ثوبا 
فصبغه الغاصب بصبغ نفسه بأي لون كان. 
أسود أو أحمر أو أصفر بالعصفر والزعفران 
وغيرهما من الألوان فصاحب الثوب بالخيار إن 
شاء أخذ الثوب من الغاصب,. لأن الثوب 
ملكه لبقاء اسمه ومعناه» ولكنه يضمن ما زاد 
الصبغ فيه فيعطيه للغاصب» لأن للغاصب 2 
عين مال متقوم قائم فلا سبيل إلى إبطال 
ملكه عليه من غير ضمان فكان الأخذ بضمانه ‏ 
رعاية للجانبين . ٠‏ 

وإن شاء المغصوب منه ترك الثوب على 
الغاصب وضمنه قيمة ثوبه أبيض يوم 
الغصب لأنه لا سبيل إلى جيره على أخذ 


لق المغني ول عيى وشرح منتهى الإرادات 7/ لقنا 
22 بدائع الصنائع 17/ -151ء وجواهر الإكليل 7/ ١١١‏ 


وه" - 


مفو ف موا يعوو ووووة 


الثوب. إذا لا يمكنه أخذه إلا بضمان. وهو 
قيمة ما زاد الصبغ فيه. ولا سبيل إلى جبره 
على الضان لانعدام مباشرة سبب وجوب 
الضمان منه. 

وإن نقصت قيمة الثوب بصبغه فيخير 
ربه في أخذه مع أرش نقصهء أو أخذ قيمة 


وفرق أبو حنيفة في الألوان» فوافق أبا 


يوسف ومحمدا فيا لو كان الغاصب صبغه 
أحمر أو أصفر أما لو صبغه أسود فقال أبو 
حنيفة : صاحب الثوب بالخيار إن شاء تركه 
على الغاصب وضمنه قيمة ثوبه أبيض» وإن 
شاء أخذ الشوب ويضمن الغاصب 
النقصان, وهذا بناء على أن السواد نقصان 
عند أبي حنيفة . 

وللحنفية قول آخرء قيل: إن لصاحب 
الثوب خيارا ثالثا وهو أن له ترك الثوب على 
حاله وكان الصبغ فيه للغاصب فيباع الثوب 
ويقسم الثمن على قدر حقهماء لأن التمييز 
متعذر فصارا شريكين 29 . 

وقال الحنفية أيضا: لو غصب عصفرا 
وثُوبا من رجل واحد فصبغه أي الثوب به 


فالمغصوب منه يأخذ الثوب مصبوغا ويبرىء ‏ 


الغاصب من الضمن في العصفر والثوب 


٠ 23١50١ /1/ بدائع الصنائع‎ )١( 
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استحساناء لأن المغصوب منه واحدء ولآن 
خلط مال الإنسان باله لا يعد استهلاكا له 
بل يكون نقصاناء فإذا اختار أخذ الثوب فقد 
أبرأه عن النقصان, والقياس أن يضمن 
الغاصب عصفرا مثله» ثم يصير كأنه صبغ 
ثوبه بعصفر نفسهء فيثبت الخيار لصاحب 
الغوب 207 . 

وقالوا كذلك: لو غصب من إنسان ثوبا 
ومن إنسان صبغا فصبغه به: فإن الغاصب 
يضمن لصاحب الصبغ صبغا مثل صبغهء» 
ويصبح مالكا للصبغ بالضمان.» وصاحب 
الغوب بعد ذلك بالخيار إن شاء أخذ الثوب 

من الغاصب وأعطاه ما زاد الصبغ فيه وإن 
شاء ترك الثوب على الغاصب وضمنه قيمة 
لو امك بر لمعيف ادل عا 
ويقسم الشمن على قدر حقهم| " . 

وقال الشافعية: لو صبغ الغاصب الثوب 
بصبغه وأمكن فصله منه بأن ل ينعقد الصبغ 
به أجنبر على الفصل وإن خسر كثيرا أو 
نقصت قيمة الصبغ بالفصل في الأصح 
كالبناء والغراس» وله الفصل قهرا على المالك 
وإن نقص الثوب به لأنه يغرم أر: ش النقص 
إن ل صل بد نفع فكاارري فلا يطل 
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التكناضب نفصله ولأر فين أنائلك علي 
ومقابل الأصح لاء لما فيه من ضرر الغاصب 
لأنه يضيع بفصله . 

وخرج بصبغه صبغ المالك فالزيادة كلها 
له والنقص على الغاصب, ويمتنع فصله 
بغير إذن المالك وله إجباره عليه مع أرش 


مالكي الشوب والصبغ تكليفه فصلا أمكن 
مع أرش النقصء فإن لم يمكن فها في 
الزيادة والنققص كا في قوله . 

وإن لم يمكن فصله لتعقله فإن لم تزد 
قيمته ولم تنقص بأن كان يساوي عشرة قبله 
وساواها بعده مع أن الصبغ قيمته خمسة لا 
لانخفاض سوق الثياب بل لأجل الصبغ فلا 
شىء للغاصب فيه ولا عليه» إذ غصبه 
كالمعدوم حينئذ وإن نقصت قيمته بأن صار 
يساوي خمسة لزمه الأرش لحصول النقص 
بفعله. وإن زادت قيمته بسبب العمل 
والصبغ اشتراكا في الثوب هذا بصبغه وهذا 
بشوبه أثلاثاء ثلثاه للمغصوب منه وثلث 
للغاصبء أما إذا زاد سعر أحدههما فقط 
بارتفاعه فالزيادة لصاخبه» وإن نقص عن 
الخمسة عشر قيمتها كأن ساوى اثنى عشر. 
فإن كان النقص بسبب انخفاض سعر 
الثياب فهو على الثوب. أو سعر الصبغ أو 


وفوف مفو ومو ا يعوو 


بسبب الصنعة فعلى الصبغ » قاله في الشامل 
والتتمة» وببذا أى اختصاص الزيادة عن 
ارتفاع سعر ملكه يعلم أنه ليس معنى 
اشتراكهم| كونه على وجه الشيوع بل هذا بثوبه 
وهذا بصبغه . 

ولو بذل صاحب الثوب للغاصب قيمة 
الصبغ ليتملكه لم يجب إليه أمكن فصله أم 
لاء ولو أراد أحدههما الانفراد ببيع ملكه لثالث 
لم يصح. إذ لا ينتفع به وحده كبيع دار لا عمر 
لهاء نعم لو أراد المالك بيع الشوب لزم 
الغاصب بيع صبغه معه لأنه متعد فليس له 
أن يضر بالمالك. بخلاف ما لو أراد الغاصب 
بيع صبغه لا يلزم مالك الثوب بيعه معه لثلا 
يستحق المتعدى بتعديه إزالة ملك غيره. 

ولو طبرت الريح ثوبا إلى مصبغة آخر 
فانصبغ فيها اشتركا في المصبوغ ولم يكلف 
أحدهما البيع ولا الفصل ولا الأرش وإن 
حصل نقص إذ لا تعدى 9 . 

وقال الحنابلة: إن غصب ثوباً فصبغه 
الغاصب بصبغه فنقصت قيمة الشوب 
والصبغ أو نقصت قيمة أحدهما ضمن 
الغاصب النقص لأنه حصل بتعديه 
فضمنهء كا لو أتلف بعضه. وإن كان 
النقص بسبب تغير الأسعار لم يضمنه. وإ 


)١(‏ نهاية المحتاج ما 
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وففو ووو ووم مر ممم ووو ووم م ا د وووهة 


لم تنقص قيمتهما ولم تزد أو زادت قيمتههما فها 
أى رب الشوب والصبغ شريكان في الثوب 
وصبغه بقدر ملكيههماء فيباع ذلك ويوزع 
الثمن على قدر القيمتين» وإن زادت قيمة 
أحدهما من ثوب أو صبغ فالزيادة لصحابه 


يختص بهاء لأن الزيادة تبع للأصلء هذا إذا ' 
كانت الزيادة لغلوسعرء فإن حصلت الزيادة . 


بالعمل فهى بينههاء لأن ما عمله الغاصب في 
الين الغصوبة الالكها حي كان اثر 
وزيادة مال الغاصب له. وإن أراد مالك 
الثوب أو الغاصب قلع الصبغ من الثوب لم 
يجبر الآخر عليه, لأن فيه إتلافا لملكه. وإن 
أراد مالك الثوب بيع الثوب فله ذلك لأنه ملكه 
وهو عين». وصبغه باق للغاصب. ولو أبي 
الغاصب بيع الثوب فلا يمنع منه مالكه. 
لأنه لا حجر له عليه في ملكه. وإن أراد 
الغاصب بيع الثوب المصبوغ لم يجبر امالك 
لحديث: «إنما البييع عن تراض» 9 وإن 
بذل الغاصب لرب الثوب قيمته ليملكه. أو 
بذل رب الشوب قيمة الصبغ للغاصب 
ليملكه, لم يجبر الآخر لأنها معاوضة لا تجوز 
إلا بتراضيهما. 

وصحح الحارثي أن لمالك الثوب تملك 


أخرجه ابن ماجه (7/ /الا/ا) من حديث أبى سعيد الخدري . 
وصحح إسناده البوصيري في مصباح النجاجة 6١/0‏ 


ففم فو ووم و مو ووو ومو ولا ةد زموه 


الصبغ بقيمته» ليتخلص من الضرر. 

وإن وهب الغاصب الصبغ لمالك الثوب 
زم المالك قبوله لأنه صار من صفات العين» 
فهو كزيادة الصفة في المسلم فيه . 

وإن غصب صبغا فصبغ به الغاصب 
ثوبه فهما شريكان بقدر حقيهها في ذلك فيباع 
ويوزع الثمن على قدر الحقين, لأنه بذلك 
يصل كل منهما لحقه.» ويضمن الغاصب 
النقص إن وجد لحصوله بفعله. ولا شيء له 
إن زاد المغصوب في نظير عمله لتبرعه به . 

وإن غصب ثوباً وصبغاً من واحد فصبغه 
به رده الغاصب ورد أرش نقصه إن نقص 
لتعديه به ولا شيء له في زيادته بعمله فيه 
لأنه متبرع به وإن كان من اثنين اشتركا في ْ 
الأصل والزيادة بالقيمة» وما نقص من 
أحدهما غرمه الغاصب. وإن نقص السعر ' 
لنقص سعر الثياب أو الصبغ أو لنقص ١‏ 
سعرهمالم يضمنه الغاصب. ونقص كل 
واحد منها من صاحبه. وإن أراد أحدهما قلع 


الصبغ لم يجبر الآخر”©. 

ثر اختلاف اللون في ضمان الأجير: 

- ذكر الحنفية أن من دفع ثويا إلى صباغ 
ليصبغه لونا معينا فصبغه لونا آخر فصاحب 


955-646 /: كشاف القناع‎ )١( 


-مهة*” - 


ومموووو ووم وموم مر ومو ووو م ووم مووود ماوع ووو 


الشوب بالخيار: إن شاء ضمنه قيمة ثوب 
أبيض وسلم الشوب للأجير وذلك لفوات 
غرضه. لأن الأغراض تختلف باختلاف 
الألوان. فله أن يضمنه قيمة ثوب أبيض 
لتفويته عليه منفعة مقصودة. فصار متلفا 
الثوب عليه فكان له أن يضمنه. وإن شاء 
أخذ الثوب وأعطى الأجير ما زاد الصبغ فيه» 
لآن الغممان وجب حقا له فله أن يسقط 
حقه, ولا أجر للصباغ , لأنه لم يأت با وقع 
عليه العقد لحي د العمل المأذون 
فيه أصلا فلا يستحق الأجر. ويعطيه ما زاد 
الصبخغ ف فيه إن كان الصبغ ممايزيد كالحمرة 
والصفرة ونحوهماء لأنه عين مال قائ ثم بالثوب 
حر ال ادي امي فيأخذه 
ويعطيه ما زاد الصبغ فيه رعاية للحقين ونظرا 
من الجانبين . 
' وإن كان الصبغ ما لا يزيد كالسواد فعند 
أب يوسف ومحمد له قيمة وحكمه حكم سائر 
الألوان. وعند أبي حنيفة السواد لا قيمة له 
عنده فلا يزيد بل ينقص . وعلى هذا الأساس 
لو اختار صاحب الثوب أخذه لا يعطيه شيئا 
نظير الصبغ بل يضمنه نقصان الثوب عند 


أبي حنيفة : 


وإذا أمر رجلا أن يحمر له بيتا فخضره قال 
محمد: أعطيه ما زادت الخضرة فيه ولا أجرة 


لوعو وو وم 0 


له لد فا با ا 
يستحق الأجرةء ولكن يستحق قيمة الصبغ 
الذي زاد في البيت. 

وإن دفع إلى صباغ ثوبا ليصبغه بصبغ 
مسمى فصبغ بصبغ آخر لكنه من جنس 
ذلك اللونث فصاحب الثوب مير بين أن 
يضمنه قيمته أبيض ويسلم إليه الثوب وإن 
شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به 
ما سمى. وإنها وجب الأجر هنا في هذه 
المسألة خلافا لما سبق., لأن الخلاف في الصفة 
لايخرج العمل من أن يكون معقودا عليه فقد 
أتى بأصل المعقود عليه إلا أنه لم يأت 
بوصفه 20 

وقال المالكية: من دفع إلى صباغ ثوبا . 
ليصبغه فصبغه لكن صاحب الثوب ادعى 
أنه طلب صبغه بلون آخر وقال الصباغ : إنه 
اللون الذي طلبه منه صاحب الثوب فالقول 
قول الصباغ إن كان اللون الذي صبغه به 
يشبه ما يناسب مالك الثوب في استعماله . 

ل ل 


المالك. 


وإ كان ول الفاغ ل جقبهاماايتاندث 


مالك الشوب 5 استعماله فإن رب الثوب 
يحلف ويثبت ت له الخيار في أخذه ودفع أجرة 


(1) بدائع الصنائع / 515 


: 09 


استفصال 1ا 68 استقاءة ١‏ " 


سبب الشهادة. كأشهد أن لفلان على فلان ألفا 
قرضاء فيندب للحاكم استفصاله فيه 7) 

- على أنه قد يمتنع الاستفصال لاعتبارات 
خاصة. كما إذا ادعى السارق أن المسروق ملك 
له أوادعى أنه أخذ من غير حرز, أوأنه دون 
نصابء أو أن المالك أذن له في الأخذى لم يقطع. 
ولا يستفصا في دعواه بشيء من ذلك وإن علم 
كذبه. نظرا إلى أن الحدود تدرأ بالشبهات. 9) 


مواطن البحث : 
8- يذكر الأصوليو ن الاستفصال في مباحث العام 
1 

كما يذكره الفقهاء في أبواب : القذف واللعان. 
والسرقة. والشهادات على النحوالذي تقدم 5 


استقاءة 


التعريف : 
١-الاستقاءة‏ : طلب القيء 2 وهو استخراج ما في 
الحوف عمدا 9) 


ولا يخرج استععمال الفقهاء عن هذا المعنى 


.اا/ه/٠١ نجاية المحتاج 707/8 ط الحلبي. والشرواني‎ )١( 
وشرح المنبسج بحاشية الجمل ه/ *0؛ ط الميمنية, والقليوبي‎ 
فقس فسن‎ 

(؟) القليوبي ١81//4‏ 

(*) لسان العرب المحيط. والنهاية في غريب الحديث والأثر. مادة: 
«قيأ) 


اللغوي  )١‏ فإن ذرعه القيء أ غلبه وسبقه فهو 
يختلف عن الاستقاءة التّى مها طلب واستدعاء . 0 


الحكم الإجمالي 1 
” - الاستقاءة الواردة عند الفقهاء أكثرما يكون 
ورودها في الصيام. لتأثيرها فيه. ويرى حمهور 
الفقهاء أن الصائم إذا استقاء متعمدا أفطر 9) 
لقول النبي كك : «من ذرعه القيء وهو صائم 
فليس عليه قضاء. ومن استقاء فليقض» 9) 
وعند الحنفية : إن استقاء عامدا ملء الفم 
أفطر. لأن ما دون ملء الفم تبع للريق . ©) 


مواطن البحث : 
“-يأتي الكلام عن الاستقاءة في الغالب في باب 
الصوم. عند الكلام عم| يفسد الصيام . كم ترد في 
نواقض الوضوء . 


)١(‏ المغني */ ١١77‏ ط الرياض. والمصباح المنير. والمغرب في ترتيب 
المعرب . 

(؟) حاشية ابن عابدين ١١4/5‏ ط بولاق. ولمغني 1١1/«‏ ط 
الرياض. 

(*) حاشية ابن عابسدين ١١4/١‏ ط بولاق. والحطاب على خليل 
لط النجساح. وحاشية عميرة مع القليوبي ؟/ هه ط 
عيسى الحلبي والمغني “1/ ١١8-1117‏ ط الرياض, ومسائل 
الإمام أحمد ص 4١‏ ط بيروت . 

(4) حديث « من ذرعه القيء . . . ) أخرجه أصحاب السئن الأربعة 
من حدييث أبي هريرة. أعله أحمد وقواه الدارقطني . قال 
الترمذي: حديث حسن غريب. وقال محمد يعني البخاري ‏ لا 
أراه محفوظا (نصب الراية 444/17 مطبوعات المجلس العلمي, ' 
وتحفة الأحوذي "/ 404 نشر المكتبة السلفية) . 

(5) الاختيار للموصلي 17/١‏ ط دار المعرفة . 


ادكه 


لون و. ليلة القدر ١‏ 


وفقففرمء ممم ووو رو وم ومو ووو ا م الوه 


المثل أو تركه وأخذ قيمته غير مصبوغ. فإن 
نكل رب الثوب اشتركا هذا بقيمة ثوبه غير 
مصبوغ وهذا بقيمة صبغه ("©. 

وقال الشافعية: من دفع إلى صباغ ثوبا 
ليصبغه أحمر فصبغه أخضر. فقال: أمرتك 
أن تصبغه أحمر فقال الصباغ : بل أمرتني أن 
أصبغه أخضر فإنههما يتحالفان. قال أبو 
إسحاق الشيرازي : واختلف أصحابنا فيه 
على ثلاث طرق: فمنهم من قال فيه ثلاثة 
أقوال : 

أحدها: أن القول قول الصباغ. 
والثاني : القول قول رب الثوب . 

والثالث : أنهما يتحالفان . 

ومن أصحابنا من قال: المسألة على 
القولين الأولين فقط . 

ومن أصحابنا من قال: المسألة على قول 
واحد وهو أنهما يتحالفان». قال الشيرازي : 
وهو الصحيح لأن كل واحد منهم| مدع 
ومدعى عليه وإذا تحالفا لم تجب الأجرة 9 . 

وقال الحنابلة : إذا اختلف صاحب الثوب 
'والصباغ في لون الصبغ فقال الصباغ : أذنت 
لي في صبغه أسود. وقال رب الثوب بل أحمر 
فالقول قول الصباغ وله أجرة مثله 9 . 
كل كن سس سي انر للد 

مع حاشية الصاوي 17/ 589 ط الحلبي. . 


(0) المهذب 237/١‏ 
(؟) كشاف القناع 4 / 784 وشرح منتهى الإرادات 1/ 78٠‏ 


ففمممء ممم م يدومو امورو وو وموم وو مونل مومه نم مانن ةنون ملم يرن 


١‏ - ليلة القدر تتركب من لفظين: 

أولى|: ليلة وهي في اللغة: من غروب 
الشمس إلى طلوع الفجر, ويقابلها النهار. 

ولا مخرج المعنى الاصطلاحي له عن 
المعنى اللغري 00 

وثانيهها: القدر. ومن معاني القدر رف 
اللغة: الشرف والوقار. ومن معانيه: الحكم 
والقضاء والتضييق . 

واختلف الفقهاء في المراد من القدر الذي 
أضيفت إليه الليلة فقيل : المراد به م 
والتشريف, ومنه قوله تعالى : « وَمَاقَدَرُو أله 
0 حدر ” 1 والمعنى : : أنها ليلة ذات قدر 
وشرف لنزول القرآن فيهاء ولا يقع فيها من 
تنزل الملائكةء أو لما ينزل فيها من البركة 
والرحمة والمغفرة. أو أن الذي يحييها يصير ذا 
قدر وشرف . 
)١(‏ المصباح المنير» والمفردات . 
(؟) سورة الزمر/ 737 


خض 5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ل 11 1 ا ا اا ا ا ل ل لا 


وقيل: معنى القدر هنا التضييق كمثل 
قوله تعالى: « وص عزف "١‏ 
ومعنى التضييق فيها إخفاؤها عن العلم 
بتعييعباء أو لأن الأرض تضيق فيها عن 
الملائكة. وقيل: القدر هنا بمعنى القدر 
بفتح الدال ‏ وهو مؤاخى القضاء: أي 
بمعنى الحكم والفصل والقضاءء. قال 
العلماء: سميت ليلة القدرلما تكتب فيها 
الملائكة من الأرزاق والآجال وغير ذلك مما 
سيقع في هذه السنة بأمر من الله سبحانه لهم 
بذلك». وذلك ما يدل عليه قول الله تعالى : 


8 صوم 


ِإِنَآئرَلَُ نومك ونا امدِرنَ وي 


وَِائفرككل ترسك © آم دن عندءإناما 
مَرْسِإينَ4 ”2 حيث ذهب جمهور العلماء إلى 
أن الليلة المباركة الواردة في هذه الآية هي ليلة 
القدر. وليست ليلة النصف من شعبان كما 
ذهب إليه بعض المفسرين ”" . 

قال ابن قدامة: ليلة القدر هي ليلة 
شريفة مباركة معظمة مفضلة ثم قال : وقيل : 
إنما سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون 
في تلك السنة من خير ومصيبة» ورزف 
وبركة تك 


)١(‏ سورة الطلاق / /ا 

(7) سورة الدخان / 7 ه 

زضة المصباح المني والمفردات. وفتح الباري 5/ 7556. ودليل 
الفالحين 7/ 154. والمجموع للنووي 7/ 547 » والمغني لابن 
قدامة "ا/ ١17/8‏ 


63 المغني "ا / ١/8‏ 


وملام ممم ةفو و وم وم مومع اا 


الأحكام المتعلقة بليلة القدر: 
فضل ليلة القدر: 


 ”‏ ذهب الفقهاء إلى أن ليلة القدر أفضل 
الليالي»وآن العمل الصالح فيها خير من 
العمل الصالح في ألف شهر ليس فيها ليلة 
القدر قال تعالى : « ليله الْعَدْرِ حَير ميّنْ لف 
مر 2 وأنها الليلة المباركة التي يفرق فيها 
كل أمر حكيم» والتي ورد ذكرها في قوله 
تعالى : « إِنَآ أنرَلئَهُ في ليَكَو مسترَكَةٍ نهنا 
من © ركفل عكر 400 ”". 

وورد في فضلها أيضاً بالإضافة إلى ما سبق 
قول الله تعالى: درل لْملتيِكه روح فِببَابإِذن 
ميلأ 74" قال القرطبي : أي تمبط 
من كل سماء ومن سدرة المنتهى فينزلون إلى 
الأرض ويؤمنون على دعاء الناس إلى وقت 
طلوع الفجرء وتنزل الملائكة والروح في ليلة 
القدر بالرحمة بأمر الله تعالى وبكل أمر قدره 
الله وقضاه في تلك السنة إلى قابل . 


وفي فضل ليلة القدر أيضا قال الله تعالى : 


7 سورة القدر/‎ )١( 

(؟) فتح الباري 84/ 706وما بعدهاء ودليلالفالحين 7/ 319 
وحاشية ابن عابدين 7/ /7 1 ومواهب الجليل ؟1/ 4577 2 
والمجموع 7/ 57 وما بعدها المغني 1/ )»0 وشرح صحيح 
مسلم للنووي 8/ لاه وما بعدهاء والآيتان من سورة 
الدخان / 5-7 

(9) سورة القدر/ 5 


- "51١2 


فوموف ومو و ووم ووو مما يعولل وو لوده 


0 عن متلق لتر 4ه 60 :أي أن 


ليلة القدر سلامة وخير كلها لا شر فيها إلى ' 


طلوع الفجر. قال الضحاك : لا يقدر الله في 
تلك الليلة إلا السلامة وفي سائر الليالي 
يقضي بالبلايا والسلامة» وقال مجاهد: هي 
شاد سن دجا هادهم / 
0 ولا أذى 00 

إحياء ليلة القدر: 

“ - اتفق الفقهاء على أنه يندب إحياء ليلة 
لقدر”2 لفعل النبي يَلةِ فقد روى أبو سعيد 
الخدري رضى الله تعالى عنه «أن رسول الله 
كه جاور في العشر الأواخر من رمضان» 29 
ولا ورد عن عائشة رضى الله عنها أن النبى 
كل «كان إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ 
أهله وشد المئزر» ». والقصد منه إحياء ليلة 
القدر ولقوله ل : «من قام ليلة القدر إيمانا 
)١(‏ سورة القدر/ ه 


: 1١74-1“ /؟١ تفسير القرطبي‎ )١( 
ال١‎ 566 /1 مراقي الفلاح ص 718ء وفتح الباري‎ )”( 


ودليل الفالحين / 555 وما بعدها. وشرح صحيح مسلم 


8 /0 وما بعدهاء والقليوبي ؟/ /171١ء»‏ والمجموع 7/ 547 
وما بعدها . 

(4) حديث: «أن رسول الله يَلِخِ جاور في العشر الأواخر. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 504/5) ومسلم 
5/ 4١61م‏ 

(0) حديث عائشة أن النبى كك كان إذا دخل العشر أحيا 

: الليل. : . » 1 

أخرجه البخاري (فتح الياري 4 )١74:/‏ ومسلم (5/ 7 87) 


واللفظ لمسلم . 


«موفوف ومو ووم وو عل لوو مودو و6 


واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» 2. 
ويكون إحياء ليلة القدر بالصلاة وقراءة 
القرآن والذكر والدعاء. وغير ذلك من 
الأعمال الصا حة. وأن يكثر من دعاء : اللهم 
إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لحديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: «يارسول 
الله أرأيت إن علمت أيّ ليلة ليلة القدر ما 
أقول فيها؟ قال:«قولي: اللهم إنك عفو 
كريم تحب العفو فاعف عني» (2. قال ابن 
علان: بعد ذكر هذا الحديث : فيه إياء إلى 
أن أهم المطالب انفكاك الإنسان من تبعات 
الذنوب وطهارته من دنس العيوب. فإن 
بالطهارة من ذلك يتأهل للانتظام في سلك 
حزب الله وحزب الله هم المفلحون 7 . 
اختصاص الأمة المحمدية بليلة القدر: 
؛ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ليلة القدر 
خاصة بالأمة المحمدية ولم تكن في الأمم 
السابقة ©»» واستدلوا بها روى عن مالك بن 


». . حديث: «من قام ليلة القدر.‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 05؟) من حديث أبي‎ 
هريرة.‎ 
[فة) حديث عائشة: «قلت يارسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة‎ 
. ليلة القدر.‎ 
. أخرجه ا (6/ 075) وقال: حديث حسن صحيح‎ 
دليل الفالحين / 5084» ابن‎ ,.45٠ /١ مغني المحتاج‎ )#( 
. وما بعدها‎ ١06 / 5 عابدين 17 ك0 فتح الباري‎ 
فتح الباري 5 / 2707 والمجموع 5/ 587 - 558 » والفواكه‎ )5( 
7/8/١ الدواني‎ 


- 7357 - 


ليلة القدر 5 -ه 


فامم مم وم وو ووو مم ور وما 


أنس : أنه سمع من يثق به من أهل العلم 
يقول: إن رسول الله كك أري أعمار الناس 
قبله. أو ما شاء الله من ذلك» فكأنه تقاصر 

أعمار أمته أن لا يبلغوا من العمل مثل الذي 
بلغ غيرهم في طول العمرء فأعطاه الله ليلة 
القدر خيرمن ألف شهر 29. وبما روى: «أن 
رجلاً من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل 
الله تعالى ألف شهر فعجب المسلمون من 
ذلك فأنزل الله عز وجل : «إِنَا أَنرْلتَهُ في ليل 


الْقَدَرِلَيْ) وما أدرئك ماله لْقَدَرِ هج ليله الْقَدر 
سم لف .2 * 
خَيرِمِنَ آلف سَمِْرٍ »# 29 . 


وذهب بعضهم إلى أن ليلة القدر كانت 
في الأمم السابقة واحتجوا بحديث أبي ذر 
رضى الله عنه وفيه: قلت: (يارسول الله 
أخبرني عن ليلة القدر أفي كل رمضان هي ؟ 
قال: نعم. قلت: أفتكون مع الأنبياء فإذا 
رفعوا رفعت أو إلى يوم القيامة؟ قال: «بل 
هي إلى يوم القيامة») 9" . 


بقاء ليلة القدر: 
© اختلف العلماء في بقاء ليلة القدر. 


» . . حديث: «أن رسول الله يق أري أعيار الناس قبله.‎ )١( 
بلاغاً.‎ )”7١ /1( أورده الإمام مالك في الموطأ‎ 

9) حديث: «أن رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل 
الله . . ٠».‏ 
أخخريجه البيهتي )5١/5(‏ وأعله بالإرسال . 

(0) حديث أبي ذر: «يارسول الله : أخبرني عن ليلة القدر. . .» 
أخرجه النسائي في الكبرى (5/ 774) 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل ل لل ل ل ل ل ا 


فذهب الجمهور إلى أن ليلة القدر باقية 
إلى يوم القيامة لحديث أبي ذر في المسألة 
السابقة وللأحاديث الكثيرة التي تحث المسلم 
على طلبها والاجتهاد في إدراكهاء ومنها قول 
النبي يي : «من قام ليلة القدر إيهانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» 0 وقوله 
يك : «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر 
الأواخر من رمضان» 29 ,. 

وذهب بعض العلاء إلى أن ليلة القدر 
رفعت أصلا ورأساء قال ابن حجر: حكاه 
المتولي في التتمة عن الروافض والفاكهانيٍ في 
شرح العمدة عن الحنفية وكأنه خطأ. والذي 
حكاه السروجي أنه قول الشيعة. 

وقد روى عبد الرزاق عن عبد الله بن 
يحنس قلت لأبي هريرة رضي الله عنه : زعموا 
أن ليلة القدر رفعت. قال: كذب من قال 
ذلك. وعن عبد الله بن شريك قال: ذكر 
الحجاج ليلة القدر فكأنه أنكرها فأراد زر بن 


حبيش أن يحصبه فمنعه قومه 9 . 


, ٠. . حديث: «من قام ليلة القدر إيمانا واحتسايا.‎ )١( 
ْ )5( تقدم فقرة‎ 
». . حديث: «تحروا ليلة القدر في الوتر.‎ )١( 
. أخرجه البخاري (فتح الباري 5 / 704) من حديث عائشة‎ 
مصنف عبد الرزاق 5/ 07؟. ده7ء وفتح الباري‎ )( 
والمجبموع 6/ 558. وتفسسير القرطبي‎ ., 5*5 
حة دلرن‎ 


غك 


قفوو وو وموم مو م امورو رمال اول 


محل ليلة القدر: 
5 - اختلف الفقهاء في محل ليلة القدر: 

فذهب جمهورهم وهو المذهب عند الحنفية 
إلى أن محل ليلة القدر في رمضان دائرة معه. 
لأن الله سبحانه وتعالى أخير أنه أنزل القرآن 
في ليلة القدر بقوله : « إِنَأنرَلنَهُ فلَْيلةَالْمَدَرِ 
ديا وما درك مَاللهالْقَدَرِ(يْ) » (2. 

وأخبرنا كذلك أنه أنزل القرآن في شهر 

رمضان بقوله تعالى : « مَمَرَرَمْضََانَاَلدِىَ 


2 4 ىه م 1 ص صر و مر -2- 
أَنَزْلَ فيه الْمُرَءَانٌ هُدَّىإِلسََاس ويدَتتٍ من 
الْهَدَى والْمَرَمَانَ 4(".,الآبة. مما يدل على أن 
ليلة القدر منحصرة في شهر رمضان دون سائر 
ليالي السنة اللجرى 2 . 
)5 استدلوا بالأحاديث الصحيحة والتى 
سبق نقلها وهي تدل على أن محل ليلة القدر 
وذهب بعض العلاء ومنهم عبد الله بن 
عنه إلى أن محل ليلة القدر في جميع السنة 
تدور فيهاء قد تكون في رمضان وقد تكون في 
)1( سورة القدر/ 5-١‏ 
(؟) سورة البقرة / 1١846‏ 
(”*) فتح الباري 5/ 276١‏ 37717 03701 7308ء ودليل الفالحين 
/ 68 والمجموع 5/ 558 508 والمغني / اله 


وتفسير القرطبي /٠١‏ 170ء والفواكه الدواني /١‏ 8لالا». 
وحاشية ابن عابدين 7/ /ا١‏ 


002022 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


الله عنه أنه كان يقول: «من يقم الحول 
يصب ليلة القدره مشيرا إلى أنها في السنة 
كلهاء ولا بلغ قوله هذا إلى ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: «يرحم الله أبا عبد الرحمن أما إنه 
علم أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان 
ولكنه أراد ألا يتكل الناس» 0 

- واختلف جمهور الفقهاء الذين ذهبوا إلى 
أن ليلة القدر في شهر رمضان في محلها من 
الشهر. وذلك بعدما قالوا: يستحب طلب 
ليلة القدر في جميع ليالي رمضان. وني العشر 
الأواخر آكد .وليالي الوتر من العشر الأواخر من 


رمضان آكدء للأحاديث السابقة . 


وفيما يل أقوال العلماء في محلها : 
القول الأول: الصحيح المشهور لدى جمهور 
الفقهاء. وهم المالكية والشافعية والحنابلة 
والأوزاعي وأبو ثور: أنها في العشر الأواخر من 
رمضان لكثة الأحاديث التي وردت في 
التياسها في العشر الأواخر من رمضان. وتؤكد 
أنها في الأوتار ومنحصرة فيها . 

والأشهر والأظهر عند المالكية أنها ليلة 

ويبذا يقول الحنابلة,» فقد صرح البهوتي 


(1) تفسير القرطبي /7١‏ 15. وحاشية ابن عابدين ؟/ /ا1» 
والمجموع ”/ 554. 2.557 وفتح الباري 5/ 27087 والمغني 
**/ 4/اكء ودليل الفالحين 7/ 51594 


"58 


0-0-6 0 0 ا 0 1111 ااا ااا ااا اك 


بأن أرجاها ليلة سبع وعشرين نصا 7" . 

القول الثاني : قال ابن عابدين : ليلة القدر 
دائرة مع رمضان. بمعنى أنها توجد كلما 
وجدء فهي مختصة به عند الإمام وصاحبيه. 
لكنها عندهما في ليلة معينة منه. وعنده لا 


وقال الطحطاوي : ذهب الأكثر إلى أن 
ليلة القدر ليلة سبع وعشرين» وهو قول ابن 
عباس وجماعة من الصجابة رضي الله عنهم. 
ونسبه العيني في شرح البخاري إلى 
الصاحبين 60 ش 
القول الثالث: قال النووي: مذهب 


العشر الأواخر من رمضان مبهمة عليناء 
ولكنها في ليلة معينة في نفس الأمر لا تنتقل 
عنها ولا تزال من تلك الليلة إلى يوم القيامة. 
وكل ليالي العشر الأواخر محتمله لهاء لكن 
ليالي الوتر أرجاهاء وأرجى الوتر عند 
الشافعي ليلة الحادي والعشرين. وقال 
الشافعي في موضع إلى ثلاثة وعشرين» وقال 
٠‏ )1غ( 5 الباري 5/ 756 2757 وحاشية ابن عابدين 


7/ /77١ء‏ وتفسير القرطبي 7”/ 175ء والمجموع /١‏ 119 
5٠‏ 407 404», وكشاف القناع 1 
والمغني 7/ 1807ء والفواكه الدواني /١‏ 8/”. والقوانين 
الفقهية ص 865 

(7) حاشية ابن عابدين 7؟/ لا ١7‏ 2 

(؟) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 7١8‏ 


واوو ووم و مال ووووووووووووة 


البندنيجي : مذهب الشافعي أن أرجاها ليلة 
إحدى وعشرين » وقال 5 القديم: ليلة 
إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين فها أرجى 
لياليها عنده» وبعدهما ليلة سبع وعشرين . . 
هذا هو المشهور في المذهب أنها منحصرة في 
العشر الأواخر من رمضان 29, . 

وقال الشربيني الخطيب:. .. وقال ابن 
وعشرين وهو مذهب أكثر أهل العلم 9 . 
القول الرابع : أنها أول ليلة من رمضان. وهو 
رضى الله عنله: ليلة القدر أول ليلة من 
رمضان. نقلها عنهها ابن حجر . 
القول الخامس: أنها ليلة سبع عشرة من 
رمضان.ء روى ابن أبي شيبة والطبراني من 
حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: ما 


أشك ولا أمترى أنها ليلة سبع عشرة من 


رمضان ليلة أنزل القرآن» وروي ذلك عن 
ابن مسعود رضى الله عنه بحجة أنها هي 


سج سر مل 


فيها القرآن لقوله تعالى: « وَمَآأْنْرلَناعلٌ 


15٠ :559 /5 المجموع‎ )١( 

: 56٠ /١ مغني المحتاج‎ )١( 

(9) فتح الباري 77/5 وما بعدهاء وتفسير القرطبي 
٠‏ 0175 والمجموع 5/ 558 والمغني 7/ 1١8٠‏ 


7556 - 


وفف ممما ااا ووودوءووة 


عبِدَنايوم] تايلكل َيحَمَمَانِ274, 


ا 


القدر: « إِنَأَنرَلَتَهفِلَيهَاَلقَدَرٍ #” . 
القول السادس: أنها مبهمة في العشر 
الأومسط. حكاه النووي وقال به بعض 
الشافعية وهو قول للالكية وعزاه الطبري إلى 
عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه والحسن 
البصري . 

القول السابع : أنها ليلة تسع عشرة» قال ابن 
حجر: رواه عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه 
وعزاه الطبري لزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله 
عنهها ووصله الطحاوي عن ابن مسعود رضي 
الله عنه . 

القول الشامن : أنها متنقلة في ليالي العشر 
الأواخر تنتقل في بعض السنين إلى ليلة وفي 
بعضها إلى غيرهاء وذلك جمعا بين الأحاديث 
النئي وردت في تحديدها في ليالي مختلفة من 
شهر رمضان عامة ومن العشر الأواخر 
خاصة. لأنه لا طريق إلى الجمع بين تلك 
الأحاديث إلا بالقول بأنها متنقلة» وأن النبي 


ل كان يجيب على نحوما يسأل. فعلى هذا 


كانت في السنة التى رأى أبو سعيد رضى الله 
عنه النبي يل يسجد في الماء والطين ليلة 


5١ / سورة الأنفال‎ )١( 
١ سورة القدر/‎ )١( 


فووو مفو مو م وما و موده 


إحدى وعشرين ٠‏ '» وفي السنة التي ااه ٠‏ 
ابن أنيس بأن ينزل من البادية ليصلي في 
المسجد ليلة ثلاث وعشرين ©2» وفي السنة 
التي رأى أبي بن كعب رضي الله عنه علامتها 
ليلة سبع وعشرين ”2». وقد ترى علامتها في 
غير هذه الليالي» وهذا قول مالك وأحمد 
والثوري وإسحاق وأبي ثور وأبي قلابة والمزنٍ 
وصاحبه أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 

والماوردي وابن حجر العسقلاني من 
الشافعية» وقال النووي: وهذا هو 
الظاهر المختارء لتعارض الأحاديث 
الصحيحة في ذلك. . ولا طريق إلى الجمع 


بين الأحاديث إلا بانتقالهاء وقيل : إن ليلة 
القدر متنقلة في شهر رمضان كله ©©. 


قال بعض أهل العلم: أبهم الله تعالى 
هذه الليلة على الأمة ليجتهدوا في طلبها. 


)١(‏ حديث: «أن أبا سعيد الخدري رأى النبي كفك يسسجد في الماء 
والطين . . . » ١‏ 
أخرجه النبخاري (قتح الباري :/104) ومسلم 
هام 

» . . حديتث عبد الله بن أنيس «أنه أمره أن ينزل من البادية.‎ )١( 
. )411 /:( أخرجه مسلم‎ 

() حديث أبي بن كعب في رؤيته علامتها ليلة سبع وعشرين. . 
أخرجه مسلم (878/7) 

(5:) فتح الباري 5/ 27756 2.555 وحاشية ابن عابدين 
ا وتفسير القرطبي ب والمجموع ءءء 
٠هع,‏ 7ه. 504غ وكشافف القناع / * ل 
والمغني #ركملىر والفواكه الدواني+١/8/.‏ والقوانين 
الفقهية ص 6م 


ب 


ليلة القدر 17 9 


لاموو ووو مدوم م وم رماو ااا ا ووونووي ووو 


ويجدوا في العبادة طمعاً في إدراكها | أخفى 
ساعة الإجابة في يوم الجمعة ليكثروا من 
الدعاء في اليوم كله. وأخفى اسمه الأعظم 
في الأسماء» ورضاه في الطاعات ليجتهدوا في 
جميعها. وأخفى الأجل وقيام الساعة ليجد 
الناس في العمل حذرا مها 7 . 
ما يشترط لئيل فضل ليلة القدر: 
8 - نص فقهاء المالكية والشافعية على مسألة 
اشتراط العلم بليلة القدر لنيل فضلها أو 
عدم اشتراطه واختلفوا في ذلك . 

فذهب بعض المالكية والشافعية إلى أنه لا 
ينال فضل ليلة القدر إلا من أطلعه الله 
عليهاء فلو قام إنسان وم يشعر بها لم ينل 


يشترط لنيل. فضل ليلة القدر العلم بها 

ويستحب التعبد في كل ليالي العشر الأواخر 

من رمضان حتى يحوز الفضيلة على اليقين. 

ظ ورجح فقهاء المذهبين الرأي الثاني وقالوا : 
ومع ذلك فإن حال من اطلع على ليلة القدر 

أكمل وأتم في الفضل إذا قام بوظائفها 9 . 

علامات ليلة القدر: 

قال العلاء : لليلة القدر علامات يراها 


1١87 /« المغني‎ )١( 
55٠ /١ 8لا" ومغني المحتاج‎ /١ الفواكه الدواني‎ )١( 


وقال آخرون من فقهاء المذهبين: إنه لا 


مفف مم مم مم ومو ووم ووو ووو وود دودمم ممم اما 


من شاء الله من عباده في كل سنة من 
رمضان, لأن الأحاديث وأخبار الصالحين . 
ورواياتهم تظاهرت عليها فمنها منا ورد من 
حديث عبادة بن. الصامت رضي الله عنه 


مرفوعاً:. (إنها صافية بلجة كأن فيها قمر 


ساطعاً ساكنة ساجية لا برد فيها ولا حر ولا 
يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح وأن 
من أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج 
مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر 
ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ) ”2 . 

وعن أبي بن كعب رضي الله عنه عن 
النبي كله : «إن الشمس تطلع يومئذ لا 
شعاع لماع 00 

ومنها ما ورد من قول ابن مسعود رضي الله 


عنه (أن الشمس تطلع كل يوم بين قري 
شيطان إلا صبيحة ليلة القدر) ©. 


"5/7 وكشاف القناع‎ . 175/١١ عمدة القاري‎ )١( 
» . . وحديث عبادة وأنها صافية بلجة.‎ 
)١175 /7( أخرجه أحند (5/ 775) وأورده الهيثمي في المجمع‎ 
. وقال: رجاله ثقات‎ 

(؟) عمدة القاري /١١‏ 0175 والقرطبي /7١‏ 17. والمغني 
/ 187 وحديث أبي: وإن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع 
فا. 
أخرجه مسلم (؟5/ 878) 

(7) عمدة القاري ٠*5 0١‏ والفواكه الدواني 7/8/١‏ 
والمجموع ري تتمف 
وقول ابن مسعود: دأن الشمس . تطلع كل يوم بين قرفٍ 
شيطان . ...» 
أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 185 75) 


ارات 


لوقف وو مالاو 


كتمان ليلة القدر 
٠‏ - اتفق العلماء على أنه يستحب لمن رأى 
ليلة القدر أن يكتمها 29 . 


والحكمة في كتانها ى) ذكرها ابن حجر 
نقلا عن الحاوي أنها كرامة والكرامة ينبغي 
كتانها بلا خلاف بين أهل الطريق من جهة 
رؤية النفس. فلا يأمن السلب. ومن جهة 
أن لا يأمن الرياء» ومن جهة الأدب فلا 


وففو مف فوووا عم مامه لله 


يتشاغل عن الشكر لله بالنظر إليها وذكرها 
للناس» ومن جهة أنه لا يأمن الحسد فيوقع 
غيره في المحذور. 

قال ابن حجر العسقلاني : ('2 ويستأنس 
له بقول يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام لابنه يوسف عليه السلام الي 
تقس يا عل تويك تبكيد الك يداك 
لشَّيِطدنَ للاضنن عد وسُِيتٌ ب 207 


)١(‏ فتح الباري 5/ 5708غ: والمجموع 5/ 2.55١‏ وابن عابدين 
فين 


554 /+ فتح الباري‎ )١( 
سورة يوسف / ه‎ )1( 


-17548- 


ن ا الفقهاء 
تراجم 


٠‏ |- عه ىا | أل« 


استقبال 


١‏ - الاستقبال في اللغة : مصدر استقبل الشىء إذا 
واجهه, والسين والتاء فيه ليستا للطلب. فاستفعل 


)١ . المقابلة‎ 

ويقابله هذا المعنى الاستدبار . 
الاستئناف. يقال اقتبل الأمر واستقبله: إذا 
استائقة 59 


وقد استعمله الفقهاء بهذين الإطلاقين 
فيقولون: استقبال القبلة أي مقابلتها ويقولون : 
استقبل حول الزكاة أي : ابتدأه واستأنفه . © 

وزاد الشافعية إطلاقه على طلب القبول الذي 
يقابل الإيجاب في العقود. فقالوا: يصح البيع 
بالاستقبالء ومثلوا له بننحصو ١‏ افيض نه 
استقبال قائم مقام الإيجاب. ومثل البيع الرهن, 
فيصح بنحو: ارتهن داري بكذا. 9©) 


)١(‏ المصباح واللسسان (قبل). والبحر الرائق /١‏ 7484 ط المطبعة 
العلمية. ورد المحتار /١‏ 785 ط أولى . 

(9) الأساس للزعغشري (قبل) . 

(؟) منح الجليل 748/١‏ ط بولاق . 

(4) البجيرمي على المج 177/7 ط التجارية, والشرواني 0/ ١ه‏ 
ط الميمنية . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الاستئئاف : 

- الاستئناف : ابتداء الأمر, 2١‏ وعليه فهو مرادف 
للاستقبال في أحد إطلاقاته . 
ب - المسامته : 
“” - المسامتة بمعنى : المقابلة والموازاة» وهى مرادقة 
للاستقبال عند الذين فسروا الاستقبال بمعنى 
التوجه إلى الشيء بعينه بلا انحراف يمنة ولا 
يسرة. وأما الذين لم يشترطوا في الاستقبال هذا 
الشرط كامالكية فإنهم فرقوا بينههاء فخصوا المسامتة 
باستقبال عين الشيء تماما بجميع البدن. وجعلوا 
الاستقبال أ عم من ذلك. لصدقه بخروج شيء 
من البدن عن محاذاة العين . 97) 


خِ المحاذاة 5 
- المحاذاة , 
3 هنا أيضا 


بمعنى : الموازاة. (" وما قيل في المسامتة 


الالتفات : 

- الالتفات صرف الوجه ذات اليمين أو الشهال. 
وقد يراد به الانحراف بالوجه والصدر أيضا كما ورد 
في مسند الامام أحمد: «فجعلت تلتفت خلفها» 
ومعلوم أن التحول إلى خلف لا يكون إلا بالوجه 
والصدر © 


) المصباح ( انف‎ )١( 

)١(‏ المصياح (سمت). والزرقاني على خليل ١844/١‏ ط محمد 
مصطفى . 1 

(؟) المصباح (حذو) . والزرقاني "/ ١88‏ . 

(4) المصباح (لفت) . ومسند أحمد 5 طالميمنية. وفتح الباري 
74/7 ط السلفية . 


ساكس 


فووم مف موف ووو او اودع ايامو 


آدم بن أي إياس ١7(‏ - ١177اه)‏ 

هو آدم بن أبي إياس» واسم أبي إياس 

عيد الرحمن بن محمد بن شعيب» أبو 
الحسن. العسقلاني الخراساني المروذي» 
الإمام الحافظ القدوة شيخ الشامء كان 
مشهورا بالسنة. شديد التمسك بها. حدث 
عن أبي ذئب ومبارك بن فضالة وشعبة بن 
الحجاج وغيرهم . وعنه البخاري في صحيحه 
وأحمد بن الأزهر وأبو زرعة الدمشقي 3 
حاتم الرازي وغيرهم. قال أبو حاتم: : 
مأمون» وقال أحمد بن حنبل : كان مكيئاً عند 
شعبة كان من الستة الذين يضبطون عنده 


الحديث . طلب الحديث ببغداد. وكتب عله - 


شيوخها ثم رحل الكوفة والبصرة والحجاز 
ومصر والشام ولقي الشيوخ وسمع منهم 
واستوطن عسقلان إلى أن مات بها . 

[تاريخ بغداد لا/ /اا. وتهذيب الكمال 
سير أعلام الثتبيلاء 
١٠ل/‏ ه"””]. 


فمممم مف ووم وو ووم ممم و ورور رمم مرو و9 


الآمدي : هو علي بن أبي علي : 

تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 73١90‏ . | 
إبراهيم الباجوري: هو إبراهيم بن محمد 
الباجوري: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71414. 
إبراهيم السكسكي(؟ - ؟) 

هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن إسماعيل . 
أبو إسماعيل. السكسكي الكونيء قال أبو 
الحسن الدارقطني : هو تابعي صالحء وقال 
ابن خلفون : وهو عندى في الطبقة الثالثة من 
المحدثين. روى عن أبي وائل وعبد الله بن 
أبي أوفى وأبي بردة بن أبي موسى وغيرهم . 
روى عنه حجاج بن أرطاة والعوام بن حوشب 
وغيرهم . قال النسائى : ليس بذاك القوي 
يكتب حديثشه. وقال أحمد بن حنبل : 
ضعيف. روى له البخاري وأبو داود 
والنسائي . 

[التاريخ الكبير /١‏ 275405 وتهذيب 
الكال .١7"7/7‏ وميزان الاعتدال 
/١‏ 5:]. 
إبراهيم النخعي : هو إبراهيم بن يزيد : 

تقدمت ترجمته في ج ١ص 5١0‏ 
ابن أبى أوفى: هو عبد الله بن أي أوف : 

تقدمت ترحمته في ١١‏ ص 7١17‏ . 
ابن أبي ذئب (0٠68-4١١1ه)‏ 

هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
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ا ا ا ل ل ل ا ا ا ع 0 070 


الحارث بن أبي ذئبء.. أبو الحارث القرشي . 
العامري.. المدني. فقيه » تأبعي من روأة 
الحديث من أهل المدينة كان يفتى مهاء يشبه 
بسعيكد بن الجسيت: من أورع الناس 
وأفضلهم ف عصره. وسئل الإمام أحمد عنه 
وعن مالك. فقال: ابن أبى ذئب أصلح في 
بدنه وأورع وأقوم بالحق من مالك عند 
السلاطين . 


سمع عكرمة وشرحبيل بن سعد. وسعيدا 
المقري » ومسلم بن جندب وغيرهم . حدث 2 
عنه : ابن المبارك يحيى بن سعيد القطان وأبو 


على الحنفي وحجاج بن محمد وغيرهم . قال 
ابن سعد». وكان ابن أبي ذئب يفي بالمدينة 
وكان عالماً ثقة فقيهاً ورعاً عابداً فاضلاً. وقال 
ابن حبان فى الثقات : كان من فقهاء أهل 
المدينة وعبادهم . 

[هذيب التهذيب 94/ 0٠م‏ لاملل 
وسير أعلام النبلاء /ا/ ١9‏ - 2159 
وشذرات الذهب /١‏ 550؟]. 
ابن أبى سلمة (؟ ‏ ؟). 


هوعبد العزيز بن أبي سلمة بن عبيد بن 
عبد الله بن عمر بن المخطاب» أبو عبد 


الرحمن. المدني. نزيل بغداد. روى عن 


إبراهيم بن سعد الزهرى ومحمد بن عون بن 
موسى وغيرهما. روى عنه إبراهيم بن الحارث 
الأنصاري وأبو يعلى أحمد بن على بن المثنى 


مم فور وروم مفو ور مرو وم وما او ووه 


الموصلى وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم 


الرازى وغيرهم . ذكره ابن حبان فى الثقات. 
وقال الدارقطني : ليس به بأس . وقال أبو 
بكر الخطيب: رواياته مستقيمة روى له 
النسائي حديثا واحدا فى الزينة . 
[تهذيب التهذيب +/ وم ٠ع"‏ 
وتبذيب الكمال .]١5١ /١8‏ 
ابن أبي شيبة : هو عبد الله بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 791 . 
ابن أبي ليل: هو محمد بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 750". 
ابن الأثير: هو المبارك بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 7" ص 798 . 
ابن أمير الحاج : هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج لاا ص 704 . 
ابن الأنباري : هو محمد بن القاسم : 
تقدمت ترجمته في ج 77 ص 717 . 
ابن بطال: هو على بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 770 . 


: ابن البناء : هو الحسن بن أحمد: 


تقدمت ترجمته في ج 7١‏ ص /7307 . 
ابسن تيمية (نقي الدين): هو أحد 


ابن عبد الحليم : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .75١‏ 


ابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير: 
تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 173١‏ . 


شيع 5 


ا ا ا ا ا ااا ااا 0ك 


ابن جزي : هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 
ابن الجوزي: هو عبد الرحمن بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ” ص 7398. 

ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7؟7”. 
ابن حامد: هو الحسن بن حامد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /794. 
ابن حبان : هو محمد بن حبان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 79194. 
ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71١7‏ . 


ابن حجر العسقلاني: هو أحمد بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7599. 


ابن حجر المكي : هو أحمد بن حجر اليتمي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3377 . 
ابن حرم : هو على بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71 . 
ابن حمدان: هو أحمد بن حمدان : 

تقدمت ترحمته في ج 2201 اطرش 


1 ابن خويز منداد : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج م ص 71/7 5 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1000 ا ل لاا 


ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص 3١59‏ . 
ابن رجب: هو عبد الرحمن بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 731١18‏ . 
ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الجد) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7378 . 
ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد) 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 31728 . 
ابن زيد: لعله جابر بن زيد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١٠8‏ . 
ابن سحئون: هو محمد بن عبد السلام : 
تقدمت ترحمته في ج “ا ص 31١‏ . 
ابن سيرين: هو محمد بن سيرين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73١9‏ . 
ابن شاس : هو عبد الله بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7159 . 
ابن شيرمة : هو عبد الله بن شبرمة : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 6٠0‏ 1 
ابن الصلاح : هو عثمان بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 737٠١‏ . 
ابن عابدين : هو محمد أمين بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج اص .7353١‏ 
ابن عباس : هو عبد الله بن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71٠١‏ 1 
ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 6٠٠‏ : 


- 37 


فقوم مو مم م م مايل ووه 


ابن عبد الحكم : هو عبد الله بن الحكم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 37١‏ . 
ابن عبد الحكم : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجته في ج 7 ص 837" . 
ابن عبد السلام : هو محمد بن عبد السلام : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7/١‏ . 
ابن العربى : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3179١‏ . | 
ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١‏ "7 . 
. ابن عقيل : هو على بن عقيل : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 1١٠١‏ . 
ابن عمر: هو عبد الله بن عمر: 
تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 717١‏ . 
ابن عمرو: هو عبد الله بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 3”09 . 
ابن عييئة : هو سفيان بن عبيئة : 
تقدمت ترجمته فيج لاا ص 337١‏ . 
ابن القاسم : هو عبد الرحمن بن القاسم 
المالكى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 
ابن القاسم : هو محمد بن قاسم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 87" . 
ابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”78 . 


ففم ف ف ممم و اوم 06 


ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبى بكر: 
تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص ”77 . 
ابن كثير: هو إسماعيل بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج لاا ص 77١‏ . 
ابن كثير: هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص 77٠١‏ . 
ابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبد 
العزيز: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7 . 


ابن ماجه: هو محمد بن يزيد: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 : 
ابن المبارك : هو عبد الله بن المبارك : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1٠7‏ 1 
ابن مسعود : هو عبد الله بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج ١ص .”5١٠‏ 
ابن المسيب: هو سعيد بن المسيب: 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 704 . 
ابن مفلح : هو محمد بن مفلح : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص 37١‏ . 
ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 7714 . 
ابن منصور: هو حمد بن منصور: 
تقدمت ترجمته في ج لا ص 77١‏ . 
ابن المتكدر: هو محمد بن المتكدر: 
تقدمت ترجمته في ج 77 ص /ا3"0 . 


- 307/5 


لوعو م م م العو وني يروو 


أبن مهدى (198-18ه) 
هو عبد الرحمن بن مهدى بن حسان» أبو 
سعيدء البصرى. العتبرى. اللؤلؤى. 
محدث. حافظ من كبار حفاظ الحديث 
وأسماء الرجال. سمع السفيانين والحمادين 
وشريكاء ولزم مالكاً وأخذ عنه وانتفع به. 
روى عنه ابن وهب وابن حنبل وابن المدينى 
وابنا أبى شيبة وأبو ثور, وكان الشافعى يرجع 
إليه في الحديث . وقال: لا أعرف له نظيرا فى 
الدنيا. خرج عنه البخارى ومسلم له 
تصانيف فى الحديث. 
[شجرة النور الزكية ص 208 ومعجم 
المؤلفين 5/ 195ء والأعلام :/ 21١١‏ 
وتهذيب التهذيب 5/ 77/4]. 
ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 774 . 
ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترحمته فيج كرض 
ابن اطمام : هو محمد بن عبد الواحد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7190 . 
ابن وهب: هو عبد الله بن وهب المالكى : 
تقدمت ترحمته فيج ١‏ ص 370 . 
ابن الوكيل : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص 787 . 
ابن وهب: هو عبد الله بن وهب: 
تقدمت ترجمته في ج اص 3730 . 


وموم مو ومو وو ومو وروم ووو ايا 00 


ابن يونس : هو أحمد بن يونس : 
تقدمت ترجمته فى ج ٠١‏ ص "١5‏ . 
أبو إسحاق الإسفراييني : هو إبراهيم 
ابن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 117١90‏ . 
أبو إسحاق االشيرازي: هو إبراهيم بن على : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 5١5‏ . 
أبو إسحاق المروزي : هو إبراهيم بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 47١‏ : 
أبو بكر بن أبي شيبة : هو عبدالله بن محمد: 
| تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 97" . 
أبو بكر الرازى (الجصاص) :هو أحمد بن على : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 150" . 
تقدمت ترجمته في ج اص 736 . 
أبو بكر بن العربى : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 771١‏ . 
أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3175 . 
أبو جحيفة السوائى (؟ - 554 ه) 
هو وهب بن عبد الله بن مسلم بن 
جنادة» أبو جحيفة السوائى » يقال له: وهب 
الخير. وكان من صغار أصحاب النبى عَكِيدِ . 
وولى بيت المال والشرطة لعلي رضي الله عنه . 


- 337/6 ل 


الل ل ل ل 00 


روى عن النبى كك وعن البراء بن عازب وعلِي 
ابن أب طالب . روى عنه : إسماعيل بن أبي. 
خالد والحكم بن عتيبة وزياد بن زيد 
الأعصم وعامر الشعبي وأبو إستحاق السبعي. 
وغيرهم . وذكر الواقدي أن أبا جحيفة توفى فى 
ولاية بشر بن مروان» وهو آخر من مات 
بالكوفة من الصحابة . 

[هذيب الكيال ١‏ / 2.177 وطبقات 
ابن سعد 2.57/5 وتهذيب التهذيب 
0١‏ :» ولأعلام 9/ .]١54‏ 
أبو جميلة (؟ ‏ ؟) 

هو ميسرة بن يعسقوبء أبو جميلة, 
الطّهِرِئٌ الكوفي» وكان صاحب راية على بن 
أبي طالب رضى الله عنه.ء روى عن على بن 
أبى طالب والحسن بن على بن أبى طالب» 
وعثمان بن عفان. روى عنه : حصين بن عبد 
الرحمن السلمي وعطاء بن السائب وأبو 
خباب الكلبى وغيرهم . وذكره ابن حبان فى 
كتاب الثقات. روى له أبو داود والترمذى 
والنسائي وابن ماجة . 

[طبقات ابن سعد 5/ 774., وتهذيب 
التهذيب ١٠/7”817ء‏ وتهذيب الكمال 
6 151]. 
أبو حامد الاسفرايينى: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 731١‏ . 


ا ا ا 0 


أبو حامد الغزالى : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7717 . 
أبو خنيفة : هو النعمان بن ثابت: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 75" . 
أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد: 
تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 377 . 
أبو خلف الطيري : هو محمد بن عبد الملك بن خلف: 
تقدمت ترجمته في ج : ص 33717 ./ 
أبو داود: هو سليهان بن الأشعث : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /ا7” . 
أبو سعيد الخدرى: هو سعد بن مالك 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7727 . ش 
أبو سليمان: هو موسى بن سليهمان : 
تقدمت ترجمته في ج 7١‏ ص 73107 . 
أبو عبيد : هو القاسم بن سلام: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 
أبو علي بن خيران (؟ - 87١‏ ه) 
هو الحسين بن صالح بن خيران الفقيه 
الشافعى : أحد أركان المذهب. كان إماماً 
زاهداً ورعاً. من كبار الأئمة ببغداد. قال 
الشيخ أبو إسحاق: عرض عليه القضاء فلم 
يتقلد. وقال القاضى أبو الطيب: ابن خيران 


وكان بعض وزراء المقتدر وكل بداره وخوطب 
الوزراء في ذلك فقال: إنما قصدنا ليقال: في 


ل كلال 


ففم م م م ممم ااا اول لوونول الوه 


يفعل. قال الذهبي : لم يبلغنا على من 
اشتغل ولا عن من أخذ العلم قال: وأظنه 
مات كهلا ولم يسمع شيئا فيها أعلم قال 
السبكي : لعله جالس في العلم ابن سريج 
وأدرك مشاه . 

[تاريخ بغداد 4/ 207 وتهذيب الأسماء 
واللغات ”/ .75١‏ وطبقات العبادي 
ص /اث. والبداية والنهباية /١١‏ ١لا١ا»‏ 
' وطبقات السبكي / ]71١‏ 
أبو قتادة : هو الحارث بن ربعي : 

تقدمت ترجمته في ج 1 ص 4 1١‏ 
أبو مالك الأشعري: هو الحارث 
ابن الحارث : 

تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص "1١5‏ 
أبو مجلز (؟  ,.٠٠١‏ وقيل ٠١9‏ ه) 

هو لاحق بن حميد بن سعيدء ويقال: 
شعبة بن خالد بن كثير السدوسي, البصري 
الأعور روى عن أنس بن مالك وعبد الله بن 
عمر وعبد الله بن عباس وسمرة بن جندب 
وعمران بن حصين وغيرهم. روى عنه : 
إبراهيم بن العلاء وأنس بن سيرين وأيوب بن 
اليمان السختياني وغيرهم . قال العجلي : 
بصري تابعي ثقة. يقال اي سهد وابواررعة 
وابن خراش : ثقة , وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال على بن المديني : لم يلق سمرة ولا عمران . 
وقال ابن حبان عن ابن معين: مضطرب 


ممفع ار ةمه مم ووو ووو دوو ووو ورور وو رعو دلاوو دوم يوني ملنة 


الحديث قال محمد بن سعد : توفي في خلافة 
عمر بن عبد العزيز 
[تبذيب التهذيب 217١ /١١‏ وتهذيب 
الكال /8١‏ 175 وطبقات ابن سعد 
/ا/ ١1؟]‏ 
أبو موسى الأشعري : هو عبد الله بن قيس : 
تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ 778 
أبو هريرة : هو عبد الرحمن بن صخر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "7 


أبو هلال العسكري: هوالحسن بن 


عبد الله: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 754 
الأبياري : هو على بن إسماعيل الأبياري : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5١7‏ 
أبو اليسر (١؟5‏ 59472 ه) 

هو محمد بن محمد بن الحسين بن 
عبد الكريم بن موسى بن مجاهد, أبو اليسرء 
البزدوي». فقيه. أصولي ولي القضاء 
بسمرقند» تفقه عليه ركن الأئمة عبد الكريم 
ابن محمد وأبو بكر محمد بن أحمد السمرقندي 
وولده القاضى أبو المعالي أحمد وغيرهم . قال 
السمعاني : اد ببخارى الكثير ودرس الفقه 
كان من فحول المناظرين » قالعمر بن محمد 
النسفي : وكان شيخ أصحابنا بها وراء الغبر» 
وكان إمام الأئمة على الإطلاق والوفود إليه من 
الآفاق» ملا الكون بتصانيفه في الأصول 


لاا 


حا 000 


والفروع » من تصانيفه «المبسوط» في فروع 
الفقه . 

[سير أعلام 26 4 والجواهر 
المضية ”/ ٠لالا.‏ والفوائد البهية 
ص 188. ومعجم المؤلفين 215١١ /١١‏ 
وباج التراجم ص 1/8] 
أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 776 
أبي بن كعب : 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص 7191 
الأثرم : هو أحمد بن محمد 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 779 
أحمد بن حنبل : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4" 
الأذرعي : هو أحمد بن حمدان : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71٠‏ 
إسحاق د بن إبراهيم : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71١‏ 
إسحاق بن راهويه : 

تقدمت ترحمته في ج ١ص "١٠‏ 

أسماء بنت أبي بكر الصديق : 
0 تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص 71٠‏ 
الإسنوي : هو عبد الرحيم بن الحسن : 
“تدعت ترقته يج 7 من 725 
الأشعث بن قيس 4٠  77(‏ ه) . 

هو الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن 


اي ا ا ا ا ا ا ا اا 0 0 ا 1لا ا 11 111 ااا ااا ا اك 


معاوية بن جبلة أبو محمد. الكندي. 
كانت إقامته في حضرموت, ووفد على رسول الله 
يك بعد ظهور الإسلام في جمع من قومه 
فأسلم. وشهد اليرموك فأصيبت عينه» وكان 
مع سعد بن أبي وقاص في حرب العراق» ولا 
آل الأمر إلى علي (رضي الله عنه) كان 
الأشعث معه يوم صفين على راية كندهء. 
وحضر معه وقعة النبروان وورد المدائن ثم' 
عاد إلى الكنوفة» وكان من ذوي الرأي 
والإقدام. روى له البخاري ومسلم تسعة 
أحاديث. روى عن النبي وَلْ وعن عمر 
(رضي الله عنه). وعنه أبو وائل والشعبي 
وعبد الرحمن بن مسعود وأبو إسحاق دي 
وغيرهم 
[هذيب التهذيب /١‏ 27094 وسير مله 
البلاء ؟/ لا"اى وأسد الغابة ٠6١١4 /١‏ 
والأعلام /١‏ “""”] 
أشهب: هو أشهب بن عبد العزيز: 
تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص >5١‏ 
ميخ : هو أضبغ بن الفرج : 
الأصبهاني : ال اسان بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 71317 | 
إمام الحرمين: هو عبد الملك بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 0 
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أم سلمة : هي هند بنت أبي أمية : 
تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص 71١‏ 
أم غراب (؟ - ؟) 
هي طلحة أم غراب : 
روت عن ثباتة عن عثمان بن عفان وعن 


عقيلة وسلامة بنت الحر روى عنها: مروان . 


ابن معاوية الفزاري ووكيع بن الجراح . روى 
لما أبو داود وابن ماجة»ء قال ابن حجر في 
«التقريب»: لا يعرف حاها. 
[تهذيب الكمال ه7/ 71١5‏ ] 
أنس بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 1٠5‏ 
الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١51‏ 


نه 
5 
. البابرتي : هو محمد بن محمل: 
تقدمت ترحمته فيج ١١‏ ص8:57" 
الباجي : هو سليهان بن خلف: 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 585 
البخاري : هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترحمته فيج ١١‏ ص ”5723 


وحم مون وم مرو ووو ررو اوور وو نج وو ف نو مون و ووو من ممم وءم موي مم وميم دوه 


العرأء بن عارب : 


تقدمت ترحمته في - 7ص 37560 


البصري: هو الحسن بن يسار البصري: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 755 
البغوي: هو الحسين بن مسعود: 

تقدمت ترجمته في ج. ١‏ ص 1137 
بكير بن عبد الله بن الأشج 9-لاثكء 
وقبل غير ذلك) 

هو بكير بن عبد الله بن الأشجء أب عبد 
الله» ويقال أبو يوسف, القرشي المذئي نزيل 
مصر. معدود من صغار التابعين. روى عن . 
السائب بن يزيد وتحمود بن لبيد وأبي أمامة 
ابن سهل وغيرهم. وروى عنه يزيد ابن أي 
حسب وابن عجلان والليث بن سعيد ‏ 
وغيرهم. وثقه غير واحد من الحفاظ 
كالبخاري وأحمد والنسائي ويحبى بن معين 
وغيرهم» قال ابن وهب :ما ذكر مالك بكيرا 
إلا قال: كان من العلماء. وقال محمد بن 
عيسى بن الطباع : سمعت معن بن عيسى 
يقول: ما ينبغي لأحد أن يفوق أو يفضل 
بكير بن الأشج في الحديث . 

[سير أعلام النبلاء 7/ 217١‏ وتهذيب 
التهذيب 05١‏ » وتبذيب الكلال 
:/ 07575 
البناني : هو محمد بن الحسن : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7037 


اللا 


استقبال ؟ _4 


5 - هذا ء والاستقبال عند الفقهاء قد يكون إلى 

القبلة» وقد يكون إلى غير القبلة . واستقبال القبلة 

قد يكون في الصلاة» وقد يكون في غيرها. 
0 بيان هذه الأقسام واحدا بعد الآخر. 


. استقبال القبلة في الصلاة : 
المراد بالقبلة موضع الكعبة الاندلر شل جازيها 
إلى موضع آخر وصلى إليه لم يجز. "2 وسميت 
بذلك لأن الناس يقابلونها في صلاتهم . 

وما فوق الكعبة إلى السماء يعد قبلة» وهكذا ما 

تحتها مهمأ نزل» فلوصلى في الجبال العالية والآبار 
العميقة جازما دام متوجها إليهاء لأنها لوزالت 
صحت الصلاة إلى موضعهاء ولأن المصلى على 
الجبل يعد مصليا إليها. 9 


استقبال الجر : 


ذكر الحنفية والمالكية أنه لواستقبل المصلي ظ 


الحجردون الكعبةلم يجزه. لأن كونه من البيت 
مظنون لا مقطوع بهء وهولا يكتفى به في القبلة 


وذهب الحنابلة واللخمي من المالكية إلى جواز 


الصلاة إلى الحجر. لأنه من البيت. للحديث 
الصحيح أن رسول الله يكل قال: «الحجر من 


54/١ ط الحلبي» ورد المحتار‎ 5٠ /5 نهاية المحتاج‎ )١( 

(8) البحر الرائق /١‏ 99؟. 2#"*٠٠‏ ونهاية المحتاج 2501/1١‏ 1411» 
» ورد المحتار 274٠ /١‏ وحاشيةالدسوقي 2571/١‏ 

ْ 86 والشرح الكبير مع المغني 1 ط الأولى. وكشاف 
القناع 520 والجمل على المنبج ب اث والتاج والمصباح 
(كعب) . 


البيت» . ( '© وفي رواية : وست أذرع من الحجر من 
البيت)(" ولأنه لوطاف فيه لم يصح طوافه. وهو 
وجه مشهور عند الشافعية, وإن كان خلاف 
الأصح في مذهبهم. وقدره الحنابلة بست أذرع 
وشيء» فمن استقبل عندهم ما زاد على ذلك لم 
تصح صلاته البتة. على أن هذا التقدير بالنسبة 
لغير الطواف, أما بالنسبة له فلابد من خروجه عن 
جميعه احتياطا ' 9) 


حكم استقبال القبلة في الصلاة : 
4 لا خلاف في أن من شروط صحة الصلاة 
استقبال القبلة. لقوله تعالى : (فول وجهك شطر 


(1) حديث «الحجر من البيت » . أخرجه البخاري ومسلم ومالك 
والترمذي والنسائي بهذا المعنى من حديث عائشة رضي الله عنها 
مرفوعاء ولفظ الشيخين في إحدى الروايات عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: «سألت النبي يله عن الحجر أمن البيت هو؟ 
قال: نعم. قلت: في لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك 
قصرت بهم النفقة» وفي رواية لمسلم أن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «سألت رسول الله يك عن الحجر؛ وساق الحديث بمعنى 
الحديث السايق . (فتح الباري ”479/7 447 ط السلفية, 
وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ؟/ 417 ط عيسى 
الحلبي 1١74‏ هء وجامع الأصول 544/4 وما بعدها نشر 
مكتبة الحلواني 1١191‏ ه) . 

(؟) حديث « ست أذرع من الحجر . . ». أخرجه مسلم من حديث 
عائشة مرفوعا بلفظ «ياعائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك. 
هدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت ها بابين بابا شرقيا وبابا 
غريباء وزدت فيها ستة أذرع من الحجرء فإن قريشا اقتصرتها 
حيث بت الكعبة» (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
4/١0‏ ط عيسى الحلبي: وجامع الأصول 5945/8 
نشر مكتبة الحلواني 19137اه) . 

(") رد المحتار 787/١‏ ط الأولى . ونهباية المحتاج 24١8/١‏ 
وحاشية الدسوقي 0774/١‏ والمجموع للنووي / 1137 ط 
المنيرية. وكشاف القناع /١‏ 5175 


لك 


لمم مو مو وم ف مرو ور وما وام هوه 


البهوق : هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7514 


تت 


التتائي : هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 7١7‏ 

الترمذي : هو محمد بن عيسى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7515 


الثوري: هو سفيان بن سعيد : 
تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ 5550 


جابر بن زيد: 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 1١8‏ 


ا 00 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 715 
جابر بن عمير (؟ - ؟) 

هو جابر بن عمير الأنصاري المدني» له 
صحبة. روى عن النبي كل في فضل الرمي 
وروى عنه عطاء بن أبي رباح» وروى عن 
عطاء أنه رأى جابر بن عبد الله وجابر بن 
عمير الأنصاريين يرتميان فمل أحدهما فجلس 
فقال له صاحبه كسلت قال: نعم. قال 
أحدهما للآخر: أما سمعت رسول الله َل 
يقول: «كل شىء ليس من ذكر الله عز وجل 
فهو لعب إلا أن يكون أربعة : ملاعبة الرجل 
امرأته وتأديب الرجل فرسه ومشي الرجل بين 
الغرضين وتعلم الرجل السباحة» . 

[هذيب التهذيب */ » وتهبذيب 
الكيال 5 / /اه5» وأسد الغابة /١‏ 159] 
الجرجاني : هو على بن محمد: 


الحارث بن سويد (؟ ‏ 7لا ه) 
هو الحارث بن سويد». أبو عائشة. 
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وفم وم ووو م فوم رم فم وو ووو وم مو ممم م ممم مهلمعو ااا وو 


1 التيميء الكوفي» إمام ثقة رفيع المحل. 


روى عن ابن مسعود » وعمر وعلي (رضي الله 


عنهم) وغيرهم. وعنه إبراهيم التيمي وعمارة: 


ابن عمير وثامة بن عقبة وغيرهم . قال ابن 
معين : ثقة وذكره ابن حبان في الثقات. قال 


الزبير. يقال: إن الحارث بن سويد أدرك. 


الجاهلية ونزل الكوفة ولم ير النبي كَل . 


[هذيب التهذيب ؟/ 2147 والإصابة 


]١57 / 5 54”ء وسير أعلام النبلاء‎ /١ 
: الحارث العكلى : هو الحارث بن يزيد‎ 

تقدمت ترجمته في ج 7١‏ ص : ٠١‏ 
حاطب بن أبي بلتعة (؟ - 0 ه وقيل غير 
ذلك) 

هو حاطب بن أبي بلتعة بن عمرو بن 
عمير بن سلمة بن صعب, أبو محمد. 
اللخمي. قديم الإسلام من مشاهير 
المهاجرين شهد بدراً والمشاهد كلها مع رسول الله 
يإ وكان رسول النبي وف إلى المقوقس 
صاحب مصر. وكان تاجراً في الطعام. وكان 
من الرماة الموصوفين». ويروي عنه ولده الفقيه 
يحبى وعروة بن الزبير وغيرهما. وقد توفي 
بالمدينة المنورة وصلى عليه عثمان بن عفان 
(رضي الله عنه) . 

[طبقات ابن سعد 7/ 2١١5‏ وتهذيب 


وارم رمه ووم رم م وم ووو و ومو وو ممم م ممم ةدومو وموم اا الوه 


التهذيب ؟/ 2١158‏ وسير أعلام النبلاء 


؟/ "ة:] 
الحسن البصري : هو الحسن بن يسار: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 755 
الحسن بن صالح : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7417 
الحسن بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 7 5١‏ 
الحطاب: هو محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 727 
الحكم: هو الحكم بن عتيبة : 
تقدمت ترجمته في ج "' ص 5٠١‏ 
الحكم: هو الحكم بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج ه ص 71٠‏ 
الحليمي :هو الحسين بن الحسن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71/8 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 718 


ىو 


الخرشى : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 718 


- م1١‎ 


وفمم مم مومع مم اواو اله 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 718 
الخطابي : هو حمد بن محمد : 

| تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1714 
خليل : هو خليل بن إسحاق: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7194 


< 


الدارقطني : هو على بن عمر: 

تقدمت ترحمته في ج 7 ص مهم 
داود الظاهري : هو داود بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج "ا ص ٠07‏ 
الدراوردي (9-كماه) 
هو عبد العزيز بن محمد بن عبيدء أبو 
محمدء الدراوردي, الجهني, المدنيء 
محدث . قال الذهبي : أصله 2 دراورد قرية 
بخراسان. قال حسين بن عيسى : يصلح 
أن يكون الدراوردي أمير المؤمنين . 

روى عن زيد بن أسلم وشريك بن 
عبدالله ويجبى بن سعيد الأنصاري.وهشام بن 
عروة وحميد الطويل وسعد بن سعيد 
الأنصاري وغيرهم وروى عنه خلق كثير 
منهم : شعبة والثشورى وهما أكبر منه وابن 


فوم مم وو مونو 


إسحاق وهو من شيوخه والشافعي وابن معين 
وبشر بن الحكم وأبو داود الطيالسى 
وغيرهم . قال يحبى بن معين: هو أثبت من 
فليح بن سليمان» وقال أبو زرعة سىء 
الحفظ. ومولده ووفاته بالمدينة المنورة. قال 
أحمد بن أبي مريم عن ابن معين : ثقة حجة. 
وذكره ابن حبان في الثقات . ظ 

[سير أعلام النبلاء 4/ 2775 وتهذيب 
التهذيب 5/ 2707 والأعلام 5/ ]٠6١‏ 
الدردير: هو أحمد بن محمد: 

تقدمت ترحمته في ج ١ص "٠٠١‏ 
الدسوقي : هو محمد بن أحمد: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70١‏ 


ر 


الربيع بن. خيثم (9؟59-*“, وقيل ١51اه)‏ 
هو الربيع بن خيثم بن عائذ بن عبد الله 
ابن موهب بن منفذ الثشوري . أبو يزيد, 


الكوفي. روى عن النبي كك مرسلاً وعن عبدالله 


ابن مسعود وعيد الرحمن بن أبي ليل وأبي 
أيوب الأنصاري وغيرهم » وعنه أبنه عبد الله 


ومنذر الثوري والشعبي والنخعى وبكر بن 


- 881ل 


فقوو م ووم م دعوو ل نوو ويونويويوه 


ماعز وغيرهم . قال عمرو بن مرة عن 
الشعبي : كان من معادن الصدق. وقال ابن 
حبان في الثقات : أخباره في الزهد والعبادة 
أشهر من أن يحتاج إلى الإغراق في ذكره. قال 
العجلي ::تابعي ثقة وكان خياراً. وروى أحمد 


في الزهد عن ابن مسعود أنه كان يقولللربيع : 
والله لو رك رسول الله يكةِ لأحبك. وما 


رأيتك إلا ذكرت المخبتين وقال الشعبى : كان 

الربيع أشد أصحاب ابن مسعود ورعاً. وقال 

منذر والثورى: شهد مع علٍ صفين . 
[تهذيب التهذيب. ”7/ 2757 وطبقات 

ابن سعد 5/ يه وتهذيب الكمال 

49-ل/7] 

الرحيباني : هو مصطفى بن سعد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4١١‏ 

الرمل : هو أحمد بن حمرة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 707 

الرملي : هو خير الدين الرملي : 

0 تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7191 
الروياني : هو عبد الواحد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 707 

رويفع بن ثابت (؟ - 55 ه) 
هو رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي 

وأمره معاوية على طرابلس الغرب سنة 45 ه 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 00 1 ا اا 


فغزا أفريقية . روى عن النبي كَل . وروى 
عنه بسر بن عبد الله وحنش الصنعانى . 
وزياد بن عبيد وغيرهم . 

[هذيب التهذيب ”7/ 2549 وطبقات 
ابن سعد 5/ 685" وسير أعلام النبلاء 
/”] 


ر 


الزرقاني : هو عبد الباقي بن يوسف: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7037 
الزركشي : هو محمد بن بهادر: ش 
تقدمت ترجمته في ج ؟' ص 51١7‏ 
زفر: هو رفر بن الهذيل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7017 
الزهري : هو محمد بن مسلم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7017 
ريد بن ثابت: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7017 
زيد بن خالد الجهنى ( ؟ -8/ا ه) 
الجهنى . ويقال أبو طلحة. المدني. من 
مشاهير الصحابة روى عن النبي كَل وعن 


- ”"87* 


عثهان وأبي طلحة وعائشة رضى الله عنهبم.2 السرخسبي: هو محمد بن محمد: 
وسعيد بن يسار وعطاء بن أبي رباح وغيرهم. ‏ سعد بن أبي وقاص: هو سعد بن 
قال أحمد بن الرقى : توفي بالمديئة سنة مالك:٠‏ ش ش 


4هء وقال ابن حبان وابن سعد :مات في تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4 70 
آخر أيام معاوية وقيل غير ذلك . سعيد بن.جبير: 
[جذيب التهذيب 7/ 24٠١‏ وطبقات تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 704 
ابن شعطد 6/6 ولاس ةتيعنات:: ٠٠١‏ سعية ين السيي: 
؟/ 054. وتهذيب الأسماء واللغات /١‏ تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 05" ٠‏ 
_] سفيان الثوري : 
الزيلعى : هو عثان بن علي: 0 تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 140" 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "اوم سفيان بن عبيئة : 
1 تقدمت ترجمته في ج لا ص 77١‏ 


سلمان الفارسى : 


0 تقدمت ترجمته في ج ٠‏ ص 701 
سليمان الجمل : هو سليمان بن عمر: 


تقدمت ترجمته في ج “ا ص 70572 


سالم بن عبد الله : سمرة بن جندب : 
| تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7017 تقدمت ترجمته في ج ه ص 717 
السبكي: هو عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكافى : | 
ف 3 


ا تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70 ! 
السبكي : هو على بن عبد الكاني : ش 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5 70 : 

سحنون : هو عبد السلام بن سعيد : الشافعي : هو محمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 1١7‏ عت برونه ورع اضر 000 


-7585 


وووو ووو ووو اا ااا ام و مما ماله 


الشربيني : هو عبد الرحمن بن محمد : 

تفدمت ترجمته في ج ١‏ ضص 700 
شريح : هو شريح بن ا حارث : 

تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 7051 
شعبة: (415-١1ه)‏ 

هو شعبة بن الحجاج بن الوردء أبو 
بسطام. الأزدي العتكي . عالم أهل البصرة 
وشيخها ورأى ا حسن وأخذ عنه مسائل, أمير 
المؤمنين في الحديث. يكنى بأبي يسطامء 
حافظ. مفس محدث حدّث عن أنس بن 
سيرين وإسماعيل بن رجاء وقتادة بن دعامة 
وعمرو بن دينار وغيرهم . وحدّث عنه سفيان 
الثوري وعبد الله بن مبارك ويحبى بن سعيد 
القطان وغيرهم» قال أبو عبد الله الحاكم : 
شعبة إمام الأئمة بالبصرة في معرفة الحديث 
رأى أنس بن مالك وعمرو بن سلمة 
الحرمي. وسمع من أربعمائة شيخ من 
التابعين. قال.أبو داود الطيالسي: سمعت 
من شعبة سبعة الاف حديث. 

[تاريخ بغداد 9/ ١06‏ ه سير أعلام 
النبلاء ٠١7/1/‏ وتهذيب الأساء واللغات 
/١‏ 54"» ومعجم المؤلفين 5/ ]٠١١‏ 
الشعبي : هو عامر بن شراحيل : 


تقدمت ترحمته فيج ١ص‏ 6ه” 


وفقوومف وو وير ةم م ووم ووم رم مود ووو ووه مهمومه مه واو الوه 


الشوكاني : هو محمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 1١5‏ 

الشيخ عليش : هو محمد بن أحد : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 1١5‏ 

الشيرازي : هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 4١5‏ 


صاحب فتح القدير:. هو محمد بن عبد 
الواحد 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 770 
صاحب اللباب : ر: الميداني 


الصاوي : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 770 


طُْ 


طاووس بن كيسان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص08* 
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لوف ءءء م اااي ااا ووو 


' الطحاوي : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج اص 8ه" 

الطحطاوي : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 708 


عائشة : 

تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص 7594 
عائشة بنت سعد (؟5-/ا1١١‏ ه) 

هي عائشة بنت سعد بن أبي وقاص 
الزهرية المدنية» روت عن أبيها وعن أم ذر 
وقيل: إنها رأت ستاً من أمهات المؤمنين. 
روى عنها الجعيد بن عبد الرحمن والحكم بن 
عتبة ومالك بن أنس وغيرهم . قال العجلى : 
تابعية مدنية ثقة. وذكرهاابن حبان في 
الثقات ٠‏ 

[تهذيب التهذيب /١7‏ 575] 
عائشة بت طلحة (؟ - ٠١١‏ ه) 


هي عائشة بنت طلحة بن عبيد الله 


التيمية, بنت أخت أم المؤمنين عائشة رضى 
الله عنها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق» 
وكانت تقيم بمكة سنة وبالمدينة سنة. وتخرج 


| عبد الجبار المعتزلي 


ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا 0 0 1 1 1ل 1 ا ا ا ا 


إلى الطائف تتفقد أحوالحاء روت عن خالتها ٠‏ 
عائشة, وعنها حبيب بن أبي عمرة وابن أخيها 
طلحة بن يحيى وابن أخيها الآخر معاوية بن 
إسحاق وغيرهم» وقال يحبى بن معين: ثقة 
حجة وقال العجلى: مدنية تابعية ثقة. 

لفضلها وأديها. وذكرها ابن حبان في . 


| الثقات . 


[سير أعلام النبلاء 5/ 2759 والنجوم 
الزاهرة »74٠ /١‏ وشذرات الذهب 
/١‏ ١؟1١ء‏ والأعلام 5 / ه. وأعلام النساء 
/ لا( - مو1] 
عبد الجبار المعتزلي (؟ - 4١6‏ ه) 

هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن 
خليل. أبو الحسن. الحمذاني الأسد آبادي . 
فقيه» أصولي. مفسرء متكلم. مشارك في 
بعض العلوم . كان إمام المعتزلة في زمانه من 
كبار فقهاء الشافعية» ولي قضاء القضاة 
بالري » وله التصانيف السائرة والذكر الشائع 
بين الأصوليين . سمع من علي بن إبراهيم بن 
سلمة القطان والزبير بن عبد الواحد الحافظ 
وعبد الرحمن حمدان الجلاب وغيرهم . حدث 
عنه أبو القاسم التنوخي والحسن بن علي 
الصيمري الفقيه وغيرهما. قال الذهبي : مات 
وهو من أبناء التسعين. 

من تصانيفه : «تفسير القرآن»» و «دلائل 


كخم - 


عبد الجبار المعتزلي 


وففو مم م رفوو مو ووو وماد دراه 


النبوة». و«طبقات المعتزلة». «وتنزيه القرآن 
عن المطاعن»» و «أمالي» فق الحديث. 

[تاريخ بغداد 21١7 /١١‏ وسير أعلام 
النبلاء /١9/‏ 144ء وطبقات السبكي 
0/ 2941 ومعجم المؤلفين /٠©‏ 8لا] 


عبد الرحمن الأجهوري 98-9١١اه)‏ 
هو عبد الرحمن بن حسن بن عمر 
الأجهوري. المالكي. أديب» مؤرخ 
مقرىء. أخذ العلم عن الشبراوي والشهاب 
النفراوي والشمس الخفي وغيرهم . وسمع 
الحديث من محمد الدفوي وأحمد 
الإسكندراني ومحمد بن محمد الدقاق 
وغيرهم» وأخذ من القراءات عن مصطفى 
الخليجي وحضر على البليدي في تفسسير 


البيضاوي بالأزهر وبالأشرفية» ودرس بالأزهر : 


مدة في أنواع الفنون وأتقن العربية والأصول 
والقراءات وشارك في غيرها وعين للتدريس في 
السنانية ببولاق فكان يقرأ الجامع الصغير. 

من تصانيفه: «الملتاذ في الأربعة 
الشواذ». و «شرح تشنيف السمع ببعض 
لطائف الوضع» للعيدذ رومي و «مشارق 
الأنوار في آل البيت الأخياره . 

[عجائب الآثار 4١ /١‏ - 2941 ومغجم 
المؤلفين 5ه/ 175 وهدية العارفين 
١ .] 2/5‏ 


وافمو مو و ووو وو ووو ااا 


عبد الرحمن بن سمرة (؟ - ٠ه‏ ه) 
هو عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن 


سعيد القرشثى العبثي : صاحب رسول الله 


يكذء أسلم يوم الفتح سكن البصرة وغزا 
خراسان في زمن عثمان رضي الله عنه., وهو 
الذي افتتح سجستان وكابل وغيرهماء 
وشهد غزوة تبوك مع النبي و روى عن 
النبي يكل ومعاذ بن جبل رضي الله عنه. 
حدث عنه: ابن عباس وسعيد بن المسيب 
وعبد الرحمن بن أبي ليل وابن سيرين والحسن 
وغيرهم وله في «مسند بقي» أربعة عشر 
حديثا . 

[#بذيب الكمال 2١10/5/11‏ وسير أعلام 
النبلاء ؟ / الاه] 


عبد الرحمن الشربيتي (؟ - 1375 ه) 

هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمدء 
الشربيني؛ المصري» فقيه شافعي أصولي 
بياني مشارك في بعض العلوم» ولي مشيخة 
الجامع الأزهر سنة 1١55-1551‏ ه.ء 
توفي بالقاهرة . 

من تصانيفه: «حاشية بهجة» في فروع 
الفقه الشافعي , و «تقرير على جمع الجوامع» 
في الأصول. و «فيض المفتاح» تقرير على 
شرح تلخيص المفتاح» في البلاغة . 


مام" - 


ا 0 


[الأعلام 5/ 2٠١١‏ و معجم المؤلفين 
5/ 2.128 مومعجم المطبوعات ص 2.٠١١١‏ 
وفهرس الأزهر 7/ ]١94‏ 
عبد الله بن الصامت (؟ ‏ مات ما نين 
السبعين إلى الثشانين هجري) 

هو عبد الله بن الصامت أبو النضر 
الغفاري البصريء التابعي » تحدث روى عن 
عمه أبي ذر وعمر وعثمان والحكم وحذيفة 
وابن عمر وعائشة وغيرهم. وروى عنه حميد 
ابن هلال وأبو العالية اليراء وأبو عمران 
الجوني وأبو عبد الله الحربي وغيرهم. قال 
النسائي وابن سعد: ثقة وقال العجلى: 
بصري تابعي ثقة. وقال أبو حاتم : حديثه 
[تهذيب التهذيب 5/ 775] 
عبد الله بن عباس : 

تقدمت ترحمته في ج ل كرون 
عبد الله بن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 
عبد الله بن عمرو: 

تقدمت ترحمته فيج 2 فريس 
عبد الله بن مسعود : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7١‏ 
عثمان البتي : هو عثمان بن مسلم:. 


تقدمت ترجمته في ج /1اص 817" 


لومم ف ورم اا ااا ودود 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .75١‏ 
العدوي: هو على بن أحمد المالكي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77/0 
عروة بن الزبير: 

تقدمت ترجمته في ج ' ص ١17‏ 
عز الدين بن عبد السلام: هو عبد العزيز 
ابن عبد السلام: 

تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ١7‏ 
عطاء بن أبي رباح : 1 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7١‏ 
عطاء بن أسلم : 

تقدمت ترحمته في ج ١ص "4١٠‏ 
عقبة بن عامر الجهني : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 417 
عكرمة :هو عكرمة بن عبدالله : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 751١‏ 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 751١‏ 
عمران بن حصين: ش 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 37517 
عمر بن الخطات: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7717 
عمر بن عبد العزيز: ظ 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7717 


-9848- 


ا ل ل ل ل ل ل احاح اق كلاحل 000 


عمرو بن حرم : 

تقدمت ترجمته في ج ١5‏ ص 5896 
عمرو بن دينار: 

تقدمت ترحمته في ج لا ص ٠ع‏ 
عمرو بن شعيب: 

تقدمت ترحمته في ج 5 ص 777 
عمرو بن العاص: 

تقدمت"ترجمته في ج 1 ص 704 
العوام بن حَوْشب (؟ - 1417 ه) 

هو العوام بن حوشب بن يزيد بن 
الواسطى , كان : ثقة صاحب السنة» ثبتاًء 
صا حاً » روى العوام عن إبراهيم بن عبد 
الرحمن السكسكى وإبراهيم النخعى ويجاهد 
وغيرهم, وعنه ابنه سلمة وشعبة ويزيد بن 
هارون ومحمد بن يزيد وغيرهم . وقال أحمد : 
ثقة ثقة. وقال ابن معين وأبو زرعة 
والعجلى : ثقة 

[طبقات ابن سعد /ا/ 2"١١‏ وتبذيب 
التهذيب م/ ١١5‏ وتهذيب الكيال / 
ا وسير أعلام النبلاء 5/ 5ه"] 
العينى : هو محمود بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج 7" ص 518 


ا ل ا ل ا ا ا ا 000 


الغزا لي : هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ”7 


»#© 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : 

تقدمت ترجمته في ج ' ص 5١8‏ 
القاسم بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج ٠‏ ص 1١8‏ 
القاضي أبو يعلى: هو محمد بن الحسين : 

تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 55” 
قتادة بن دعامة : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 750 
القرائي : هو أحمد بن إدريس : 

تقدمت ترحمته فيج ١ص‏ 0” 
القرطبي : هو محمد بن أحمد: 

تقدمت ترحمته في ج 7 ص 6 


- "88 


المسجد الحرام وحيث| كنتم فولوا وجوهكم شطره) 
أي جهته . 9) 

ويستثنى من ذلك أحوال لا يشترط فيها 
الاستقبال» كصلاة الخوف. والملصلوب» 
والغريق. ونفل السفر المباح وغيرهاء ”2 ونصوا 
على أن نية الاستقبال ليست بشرط على الراجح , 
انظر الكلام على النية في الصلاة. 9 


ترك الاستقبال : 
٠‏ - ذكر الحنفية أن من مفسدات الصلاة تحويل 
المصلى صدره عن القبلة بغير عذر اتفاقاء وإن 
تعمد الصلاة إلى غير القبلة على سبيل الاستهزاء 
يكفر. وهذا متفق مع القواعد العامة للشريعة . 

وفصل الحنفية فيم| إذا صلى بلا تحر فظهر أنه 
أصاب القبلة أثناء الصلاة بطلت صلاته. لبناء 
القوي على الضعيف. فإن ظهر ذلك بعد الصلاة 
صحت صلاته. لأن ما فرض لغيره ‏ كالاستقبال 
المشروط لصحة الصلاة ‏ يشترط حصوله لا 
تحصيله. وقد حصل وليس فيه بناء القوي على 
الضعيف : 9؛) 

وقال المالكية : إن أداه اجتهاده لجهة فخالفها 
وصلى متعمدا بطلت صلاته وإن صادف القبلة» 
ويعيد أبدا. وأمالوصلى لغيرها ناسيا وصادف 
القبلة فهل يجري فيه من الخلاف ما يجري في 


١ 55 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) شرح الروض ,.17/١‏ والبحر الرائق /١‏ 549. والمغني 
١‏ طالرياض. ومواهب الحليل ١//ا٠ه‏ 

(") ابن عابدين /١‏ 586 

(5) ابن عابدين /١‏ 5947.88 


الناسي إذا أخطأء أويجزم بالصحة لأنه صادف 
القبلة وهو الظاهر؟ . 

وذكر الشافعية أنه لا يسقط استقبالها بجهل ولا 
غفلة ولا إكراه ولا نسيان. فلو استدبر ناسيا لم 
يضر(" لوعاد عن قرب . "2 ويسن عند ذلك أن 
يسجد للسهولآن تعمد الاستدبارمبطل . وهذا 
بخلاف ما لوأميل عنها قهرا فإنها تبطل» وإن قل 
الزمن لندرة ذلك . 9 ولودخل في الصلاة باجتهاد 
ثم ظهر الخطأ بطلت صلاته . ش 

وأطلق الحنابلة القول بأن من مبطلات الصلاة 
استدبار القبلة حيث شرط استقبالها. ى) نصوا في 
باب شنروط الصلاة على أن هذه الشروط لا تسقط 
عمدا أوسهوا أوجهله 9©) 

هذاء ولابد من القول أن المالكية والحنابلة نصوا 
على أن المصلي إذا حول وجهه وصدره عن القبلة ل 
تفسد صلاته. حيث بقيت رجلاه إلى القبلة . 
ونص المالكية على أنه يكره له ذلك بلا ضرورة» 
وقالوا: إن هذه الكراهة في حق معاين الكعبة حيث 
لم يخرج شيء من بدنه. فإن خرج منه شيء ولو 
أصبعا من سمتها بطلت صلاته . ©) 


)١(‏ عبارة حاشية الجمل «المطبوعة» : مطبوع حاشية الجمل : «لم 


يصح » وهو تحريف عما أثبت. ر: القليوبي 17/١‏ ط الحلبي. 

"1١7/١ الجمل‎ )0( 

(") غباية المحتاج 0418/١‏ 478., وانظر حكم استقبال النساء 
لجماعة العراة (شرح الروض ١0/١‏ شروط الصلاة - ستر 
العورة) . : 

(4) مطالب أولي النهى 7/١‏ 7ه 

(ه) الزرقاني .7١19/1١‏ ومواهب الجليل 508/١‏ وكشاف القتاع 
١ط‏ الرياض. : 


الت 


فففم ف روم وو ووو ومو 


القليوي : هو أحمد بن أحمد: 
تقدمت ترحمته فيج ١١‏ ص 7576 


5 


الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود: 
تقدمت ترحمته فيج ١ص‏ ” 
الكرخي : هو عبيد الله بن الحسن : 
تقدمت ترحمته فيج ١١‏ ص5" 


الكيال بن ايام : هو محمد بن عبد الواحد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7750 


مممم مم ووم و ووو وو مدو وو ووو و00 


الماجشون: عبد العزيز بن عبد الله بن أبي 


سلمة. 

تقدمت ترججمته في ج١١‏ ص 787. 
مالك : هو مالك بن أنس: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 759 
الماوردي: هو على بن محمد 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 759 
مجاهد بن جبر: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 759 
محمد بن الحسن الشيباني : 

تقدمت ترحمته فيج ١ص "0/١‏ 
محمد بن الحنفية : ٠‏ 

تقدمث ترجمته في ج ١‏ ص 775 
محمد بن عبد الحكم : هو محمد بن عبد الله 
ابن عبد الحكم : ١‏ 

تقدمت ترجمته في ج ٠"‏ ص 717 
محمد بن علي بن حسين : 

تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص 7737 

. المرداوي : هو على بن سليهان : 


تقدمت ترجمته في ج اس "١‏ 


١‏ الليث بن سعد: ا 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 75158 


0ل 


وموو و ووم م الاو ا عن اوه 


المرغيناني : هو على بن أبي يكر: 

تقدمت ترحمته فيج ١١ص‏ ين 
المروزى (؟ - 77/4 ه) 

هو محمد بن جابر بن حماد» أبو عبد الله 
المروزى. حافظ , فقيه, سمع هدبة بن 
خالد وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وأبا 
مصعب الزهري وإسحاق بن راهويه وأحمد 
ابن صالح وغيرهم ».حدث عنه: البخاري في 
«تاريخه» وابن خزيمة وأبوالعباس المحبوبي 
وغيرهم ذكره الحاكم. وقال: هو أحد أئمة 
زمانه . وقال الذهبي : جمع وصئف وبرع . 

[ سير أعلام النبلاء 1/. .»١‏ وتذكرة 
الحفاظ ”/ 554”» وشذرات الذهب 
؟/ هلماك ومعجم المؤلفين 9/ ]١‏ 
المزني : هو إسماعيل بن يحبى المزني : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7/١‏ 
مسلم : هو مسلم بن الحجاج : 

تقدمت ترحمته فيج ١ص "7١‏ 
مصعب بن الزبير (75؟ ‏ الا ه) 

هو مصعب بن الزبير بن العوام بن 
أحد الولاة الأبطال ف صدر الإسلام . وكان 
من أحسن الناس وجها وأشجعهم قلبا 


لفف ءام م وو مو ممع اا عام لون 


وأبي سعيد الخدري وسعلكء وروى عنه 


الحكم بن عتيبة وعمرو بن دينار الجمحي ء 


ش وقال الشعبي : ما رأيت أميرا على منبر قط 


أحسن منهء ونقل ابن كثير عن مصعب بن 
الزبين أنه قال في التواضع : العجب من ابن 
آدم كيف يتكبر وقد جرىفي مجرى البول مرتين. 
مطر الوراق (؟  ١179‏ ه) 

هو مطر الوراق بن طهمان, أبو رجاءء 
الخراساني: نزيل البصرةء كان من العلماء ‏ 
العاملين وكان يكتب المصاحف» ويتقن 
ذلك . روى عن أنس بن مالك والحسن وابن 
بويلق وشهر بن حوشب وبكر بن عبد الله 
وغيرهم .. وعنه شعبة وا حسين بن واقد 
وإبراهيم بن طههان وحماد بن سلمة وحماد بن 
زيد وغيرهمء قال الخليل بن عمربن 
إسراهيم :سمعت عمي عيسى يقول: ما 
رأيت مثل مطر الوراق في فقهه وزهده. قال 
العجلي : بصري صدوق. وقال مرة : لا بأس 
به قيل : له تابعي » قال: لا » وقال أبو بكر 
البزار: ليس به بأس رأى أنساً وحدث عنه. 
وقال خليفة : لا بأس به. وقال ابن سعد: 
كان فيه ضعف في الحديث . 
[سير أعلام النبلاء 6/ 457». وتهذيب 
التهذيب /٠١١‏ 117ء وحلية الأولياء 
رذالكة 


ا 


ا 0000 


معاذ بن جبل : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7/١‏ 
معاوية بن أبي سفيان: . 

تقدمت ترجمته في ج 1 ص 677 
معمر بن راشد : ْ 

تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص “الا 
المفضل بن سلمة (؟  794٠١‏ ه) 

هو المفضل بن سلمة بن عاصمء. أبو 
طالب» الضبيء اللغوي. صاحب 
التصانيف المشهورة في فنون الأدب ومعاني 
القرآن. أخذ عن ابن الأعرابى وغيره من 
مشاهير العلماء . أخذ عنه الصوبي وغيره . 

من تصانيفه: « البارع في علم اللغة» 
وكتاب «ضياء القلوب» في معاني القران . 

[سير أعلام النبلاء ١5‏ / 27”557 ووفيات 
الأعيان 5 / ٠١6‏ -5١٠؟]‏ 
مورق العجلى: (؟  ٠١‏ ه وقيل ٠١١‏ 
هل 

هو مورق بن مشمرجء أبو المعتمر 
البصري». ويقال الكوفي. إمام تابعي . روى 
عن أنس بن مالك وجندب بن عبد الله 


البجلي وعبد الله بن عياش وعبد الله بن عمر . 


وغيرهم . روى عنه أبان بن أبي عياش ٠‏ 
وغيرهم . قال النسائى وابن سعد : إنه ثقة 


وفو ومو ووم ووم ع مام وو ره 


وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبو علي 
محمد بن على المروذي : كان يحج مع ابن عمر 
ويصحبه, قدم خراسان أيام قتيبة وكان هعه 
في: فتح سمرقند» توفي في ولاية عمر بن هبيرة 
على العراق . | 

[تهذيب الكمال 94؟17/ 15١غ»‏ وسير أعلام 
النبلاء 5/ 01"ء وطبقات ابن سعد 
0 0111 وتهذيب التهذيب ]771١ /1١‏ 
الميداني (17715 - 1798 ه) 

هو عبد الغنى بن طالب بن حماده بن 
إبراهيم بن سليان الغنيمي. الميداني 
الدمشقي, من فقهاء الحنفية. فقيهء 
أصولي. مشارك في بعض العلوم نسبته إلى 
محلة الميدان بدمشق. أخذ عن ابن عابدين 
وعمر أفندي وسعيد الحلبي وغيرهم . وعنه : 
طاهر الخزائري وغيرهم . 

من تصانيفه : «اللباب» في الفقه في شرح 
القدوري و «شرح على المراح» في الصرف 
و«إسعاف المريدين إقامة فرائض الدين» 
«وكشف الالتباس فيا أورده البخاري على 
بعض الناس». «وشرح على عقيدة 
الطحاوي». 

[حلية البشر ؟/ 28537 والأعلام 
/ 4, ومعجم المؤلفين ه/ 77/5 ] 


؟ذثلل 


نافع يحبى بن سعيد الأنصاري 


فوم رو وموم مم وم مم ووم ووو ورم لو االو مويه 


نافع : هو نافع المدنيء أبو عيد الله : يزيد بن عبد الملك (؟ 1١51/-‏ ه) 
.تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7لا" . ش هويزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل 
النخعي : هو إبراهيم النخعي : ابن الحارث» أبو المغيرة. ويقال أبو خالد 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 70" النوفلٍ المدني» روى عن أبيه وأبي سلمة بن 
النسائي : هو أحمد بن علي.: عبد الرحمن وابن المنتكدر وزيد بن أسلم 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١/الا‏ وسهيل بن أبي صالح وغيرهمء وعنه ابنه 
النووي: هو يحيى بن شرف : يحيى وعبدالرحمن بن القاسم المصري وعبدالله بن 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”/ا"٠‏ نافع وغيرهم. قال البخاري: لينه 


يحبى. وقال أحمد ضعيف الحديث. وقال 
ابن معين: ما كان به بأس. وقال أحمد بن 
صالح المصري : ليس حديثه بشي. قال 
النسائى : متروك الحديث . 
ك2 | [تهذيب التهذزيب "51/١١‏ -58”] 
يحبى بن سعيد الأنصاري : 
تقدمت ترحمته في ج اص م 


هشام بن عروة : 
تقدمت ترحمته في ج لاص 717 


78*46 


لل للا ااا ايلكاكظ14 ا ا ا ال ا ل ل ل ل ل 2 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ه4١‏ كفاية ١-١‏ 
0 التعريف ١‏ 
َه الألفاظ ذات الصلة : الكفاف. الحاجة ( " 
5 الكفاية في حاجات الأمة ومصالحها 5 

5 أقسام الأمر الكفائي 
5 أ - فرض الكفاية | 0 
/ ب - سنة الكفاية 5 
4 المصالح التي تتحقق بطريق الكفاية 
4 أولا: المصالح الدينية . ْ ' 7 
4م ثانيا: المصالح الدنيوية ٠‏ 4 
ْم ثالثا : المصالح المشتركة 4 
4 أ تحمل الشهادة وأداؤها | ٠١6‏ 
9 ب - التقاط اللقيط ل 
4 جَ - عيادة المريضص ش ١‏ 
ا د - غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه وتشييعه ودفنه ٠.‏ 
١١‏ الكفاية في الولايات والوظائف 1 
١‏ المكلف بتحقيق فرض الكفاية في الإمامة العظمى 6 
١١‏ الكفاية في حاجات الأفراد الخاصة 15 
ب أ - توفير الكفاية من قبل الفرد نفسه بن 
"١ 0‏ 00 ب توفير الكفاية من قبل الأقارب | 14 
1 ج - توفير كفاية الزوجة ظ ظ 14 
22002001٠‏ طرق توفير الكفاية 00 
١‏ -توفير الكفاية عن طريق الركاة 00007 8١‏ 


ك2 


وم وو ممم وو مفو م فوم وواللا ااا 


بن ب - توفير الكفاية عن طريق بيت المال فى 
0 3 - توفير الكفاية عن طريق توظيف الضرائب على الأغنياء 7؟ 
1-14" كفر ظ 0 225 
022014 التعريف 00017 ١‏ 

01# الألفاظ ذات الصلة: الردة الإشراك, الإللحاه 0 033 
0010# الحكم التكليفي ه 
1١6‏ جزاء الكافر في الدنيا الات اا 5 

5 الإكراه على الكفر . ا 0 7 
١ 2020204‏ أصنف الكفار 5 9 
0 مااتفق على اعتباره كفرا وما اختلف فيه 306 
0014 تخاطبة الكفار بفروع الشريعة ظ ١‏ 
ف واجب المسلمين تجاه الكفار ١‏ 
قدا مايلنم الكافر إذا أسلم 000 يل 
ف معاملة الأبوين الكافرين ١‏ 
يف ننجاسة الكافر وطهارته ا ١6‏ 
ذا و ا ا 1 
قدا" دخول الكافر المسجد 20 0 ١‏ 
34> تلقين الكافر المحتضر ظ 34 
00 ولاية الكافر على امسلم وولابة المسلم على الكافر 1 
“” أنكحة الكفار ١‏ 6" 
0 نكاح المسلم كافرة ونكاح الكافر مسلمة ف 
0 وصية الكافر والوصية له ظ ه» . 
مك الإجارة والاستتجار من الكافر 00 اا 


-9448-< 


وامفف وف م مام و ورم م م يلي ليلل 


1 الشركة بين المسلم والكافر ظ 4" 
فى الاستعانة بالكافر في الجهاد 1 
"> الوقف من الكافر وله 7 
ا عم كف ٠ 5 ١‏ 
7 التعريف ١‏ 

ين الألفاظ ذات الصلة: الإصبع " 
0 الأحكام المتعلقة بالكف: 

و أولا: غسل الكفين في أول الوضوء 
١‏ ثانيا: غسل الكفين مع اليدين في الوضوء 3 
نضا الثا: مسح الكفين في التيمم 0 
نش رابعا: غسل الكفين قبل الأكل وبعده 5 
0 خامسا: قطع الكف في القتصاص / 
ازذنا سادسا: دية الكف 4 
نان سابعا: قطع كف السارق . 
ع ثامنا: قعلع كف قاطع الطريق ١‏ 
يفن كف النفس . ْ اك 
م التعري ظ ١‏ 
هم« 222 الألفاظ ذات الصلة: الترك 1 
لق الحكم الإجمالي | ٠‏ 
هه ترتب الثواب على كف النفس | 
ا كُفار 

انظر: كفر 

/ا ١٠١5‏ كفارة ظ 84-١‏ 
يف التعريف ١‏ 


١١-1١1١ استقبال‎ 


ما يتحقق به استقبال القبلة في الصلاة: 
١‏ -ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يشترط في 
استقبال القبلة في الصلاة أن يكون بالصدرلا 
بالوجه. خلافا لما قد يتوهم من ظاهر قوله تعالى : 
(فول وجهك شطر المسجد الحرام) لأن المراد بالوجه 
هنا الذات. والمراد من الذات بعضها وهو الصدر 
فهومجاز مبني على مجاز. ”2 ونص الشافعية على 
أنه لا يشترط الاستقبال بالقدمين. 

أما الاستقبال بالوجه فهوسنة. وتركه مكروه 
عند الأئمة الأربعة. 

وهذا في حق القائم والقاعد. أما الذي يصلي 
الاستقبال بالوجه. على تفصيل يذكر ني صلاة 
المريض . 9) 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يشترط في 
الاستقبال التوجه بالصدر أيضاء وإنا الذي لابد 
منه فهو التوجه بالرجلين . 

على أن الفقهاء تعرضوا لأعضاء أخرى يستقبل 
بها المصلي القبلة في مناسبات كثيرة في كتاب 
الصلاة» نكتفي بالإشارة إلى بعضها دون تفصيل 
لكونها بتلك المواطن ألصق. ولسياق الفقهاء أنسب 
من جهة. وتفاديا للتكرار من جهة أخرى. ومن 
ذلك : 

استحباب الاستقبال ببطون أصابع اليدين في 


)١(‏ ابن عابدين 5795/١‏ » ونهاية المحتاج /١‏ 405 , والجمل على 
المنيج 817/١‏ 

)١(‏ نهاية المحتاج ١5/١‏ 4. والجمل على المنيج 17/١‏ وشرح 
السروض »١50/١‏ وانظر صلاة الجالس والمستلقي . المغني 
الك وكشاف القناع هد 


تكبيرة الإحرام وباليدين وبأصابع الرجلين في 
السجود. وبأصابع يسراه ف التشهد :. وذلك حين 
الكلام على «صفة الصلاة». ‏ فمن أرادها 
بالتفصيل فليرجع إلى مواطنها هناك . 


استقبال المكي للقبلة : 


استقبال المكي المعاين : 
-لا خلاف بين المذاهب الأربعة في أن من كان 
يعاين الكعبة فعليه إصابة عينها في الصلاة» أي 


ولا استقبال جهتهاء لأن القدرة على اليقين والعين 
تمع من الاجتهاد والجهة المعرضين للخطأ. وأيضا 
فإِن من انحرف عن مقابلة شيء فهو ليس متوجها 
و0 

وذكر المالكية والشافغية وابن عقيل من الحنابلة ‏ 
وأقروه ‏ أن المصلٍ في مكة وما في حكمها من تمكنه 
المسامتة لواستقبل طرفا من الكعبة ببعض بدنه 
وخرج باقية ‏ لوعضوا واحدا _-عن استقبالا لم 
تصح صلاته. وفي قول عند الشافعية والحنابلة 
يكفي التوجه ببعض بدنه . 7) 


)١(‏ كشاف القناع ,**01//١‏ 5# 5وس. #5٠08‏ ط الرياضء 
والزرقاني 271/١‏ وشرح الروض ١57/١‏ 

(0) رد المحتار ١//1ا23174‏ والدسوقي 271/١‏ ونهاية المحتاج 
0١‏ والشرح الكبير مع المغني /١‏ 484 , والطحطاوي على 
مراقي الفلاح ص ١١١‏ 

(*) نبهاية المحتاج ١//ا11,‏ »؛ والدسوقي 2371/١‏ والشرح 
الكبسير مع المغني 484/١‏ , والفروع ,5078/١‏ والمجموع 
01١‏ طالأولى. 


كاه 


ففم مف فو وموم ممه مور ررم و مفو ووو ومو ووو و وبر مم رمرم و ممم مو ااا ااا ااال ااال 


اق الألفاظ ذات الصلة : الاستغفار, التوبة» العقوبة "١‏ 
4م : الحكم التكليفي ان 
كن الوصف الشرعي للكفارة 5 
4 أسباب وجوب الكفارة 
2 أولا: الحنث في اليمين 7 
ال الكفارة في اليمين الغموس : 4 
1 . - الكفارة في اليمين اللغوغلى أمر في المستقبل 4 
3 تعدد كفارة اليمين ٠‏ 
1 أ - الحلف على الشيء بعينه مرات كثيرة ١١‏ 
437 ب التشانان متعددة على أمور شتى ١‏ 
31 تقديم كفارة اليمين قبل الحنت . ١‏ 
اه ثانيا: القتل 1١5‏ 
اه الكفارة في القتل العمد 00 ه٠١‏ 
و0 الكفارة في القتل بالتسبب اح 
مه الكفارة في الجناية على الجنين 17 
كن تعدد الكفارة بتعدد القاتل 168 
كن تعدد الكفارة بتعدد القتلى والقاتل واحد 14 
هه ثالثا : الإفطار في نهار رمضان 7 6" 
مه الكفارة بالوطء في الدبر 5" 
51 الكفاة بوطء البهيمة 1" 
ون وجوب الكفارة على من باشر فيها دون الفرج . برف 
لاه وجوب الكفارة على من جامع ناسيا وما أشبهه 32> 
41" وجوب الكفارة بتعمد الإفطار بالأكل والشرب ونحوهما ‏ 0ه" 


- 59د 


ا ل ا وو ممم وو مفم ود قاع وس اوم ع ع هده معو > قن كس عا سكا مم لاه قاد ف لوطاو م ف نجوه وال وال لقلا اق قل مده و ع ا 3 


١‏ وجوب الكفارة بالإكراه على الجماع 

0ب أ - إذا كان المكره رجلا "> 
ب ب - إذا كان المكره امرأة : يف 
1 وجوب الكفارة على من طلع عليه الفجر وهو مجامع 
و أ النزع مع أول طلوع الفجر 0 ”> 
ع ب استدامة الجماع مع طلوع الفجر 34> 
6 ج - كفارة من جامع يظن عدم طلوع الفجر 207 .م 

6 أثر العارض في سقوط الكفارة لفن 
55 وجوب الكفارة بالجماع في صوم غير رمضان يض 
ا تعددٍ الكفارة بتعدد الجماع في نهار رمضان رذن 
/ | أ - تعدد الكفارة على من جامع في يومين وم يكفر 8 
58 ب - تعدد الكفارة على من جامع فكفر ثم جامع ثانية في نفس اليوم و 
514 من تقيأ عمدا في نهار رمضان أن 
59 رابعا: محظورات الحج أو الإحرام يض 
584 تعدد الجزاء بتعدد الصيد 1 84" 
7 صيد حرم المدينة : من 
,7 تعدد الجزاء بقتل الصيد والأكل منه ال 
نقد" الجزاء في إتلاف بيض الصيد 5:١‏ 
رف إزالة الشعر 1:3 
0 مايجب على المحرم بلبس المخيط وإماطة الأذى من غير ضرورة 2 4 
في الكفارات الواجبة بالجماع ودواعيه 5 
5 7 وجوب الكفارة على المرأة الموطوءة 3 
*7؟ تعدد الكفارة بتعدد الجماع ودواعيه 6 


7 أثر النسيان والجهل في سقوط الكفارة ف 
٠‏ - 401 


0 1 1 1 1 1 1[ 1 ا | 


ف مجاوزة الميقات بدون إحرام ظ ظ ” 
د 0 وجوب الكفارة على من غسل رأسه بالخطمي والسدر ١‏ 44 
ءىىى2, شم العصفر واستعماله ٠‏ ل 
4 وجوب الفدية بلبس السراويل عند عدم الإزار اه 
4م لبس الخفين لعدم النعلين وه 
204١‏ «جرب الكفارةلعدم قطع الخفين 06# 
ند لبس الخفين مقطوعين مع وجود النعلين ١‏ ' الى 
ذه لبس القفازين هه 
ذه تخمير المحرم وجهه 65 
هم خامسا كفارة الظهار ٠‏ لاه 
4م وجوب الكفارة على المرأة إذا ظاهرت من زوجها لك 
45 سقوظ الكفارة بالاستثناء بالمشيئة وه 
ام سقوط الكفارة بمضى الوقت في الظهار المؤقت 4 
/اى/ تعدد الكفارة بتعدد الظهار 
4 | تعدد الكفارة على من ظاهر من امرأته مرارأوم يكفر "١ ١‏ 
14 ب - تعدد الكفارة على من ظاهر من أربع نسوة له بلفظ واحد 1 
8٠‏ . اج - تعدد الكفارة على من ظاهر من نسائه بكلمات ا 
4١‏ ذ - تعدد الكفارة بالوطء قبل التكفير 5 
4 وجوب الكفارة بمجرد الظهار دون العود ش 6 
1 العود الميجب للكفارة ظ 1 
ه١٠‏ شروط الكفارة 
١6‏ أولا: الشروط العامة في الكفارات 
هه الشرط الأول : النية ٠‏ لا 
/0 الشرط الثاني : القدرة 34 
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94 ثانيا: شروط الكفارات الخاصة 

م4 شروط وجوب كفارة اليمين 54 
14 شروط وجوب كفارة الظهار 7 
4و شروط وجوب كفارة القتل الخطأ 

م4 أ الإسلام 7١‏ 
04 ب - البلوغ والعقل ف 
4 ج - الاختيار 07١1‏ 
٠ 41‏ د الحرية في القاتل آو”,3 
1 شروط وجوب كفارة الجماع في نهار رمضان 7 
| مايشترط لإجزاء الكفارات | 

60 الشروط الخاصة بالإطعام في الكفارات 

لم0 أولا: من حيث الكيفية 7 
66 ثانيا: من حيث المقدار ”7 
6١‏ ثالثا: من حيث لجنس 3/4 
كل رابعا: المستحق للاطعام 4 
يل ما يشترط في التكفير بالكسوة 1م 
0 ما يشترط في التكفير بالصوم 1 
ل ما يشترط في التكفير بالإعتاق صلم 
6١‏ خصال الكفارة 5م 
لحيل انظر: تكفين 


ال كفيل 
انظر: كفالة 


-5 ٠١ د"‎ 


ال ل لمعه مولت ياه أ الوا ل 4ل ه010 عه م مه 6ه ماه وه فه خسى وروا عوك ذاه د امام مرا سق وه ورف الشف امه ره وعم مامه ول ال كي ملا عاو ا 


5-١ ٠ كلأ‎ ٠١4-65 
١ التعريف : ش‎ 60١5 
"١ . ل حكم الانتفاع بالكلا‎ 
١ | ما يحمى من مواضع الكلاً‎ 6 
رعي نبات ارم ع‎ ١.) 
كلالة م‎ ١٠١ 89 
١ : احليل التعريف‎ 
ميراث الكلالة فق‎ ١0١6 
ل كرف كلام اعم‎ 
١ : التعريف‎ ١0١6 
” للد ” الألفاظ ذات الصلة : اللفظء الإشارة» السكوت. الخطاب‎ 
5 الحكم التكليفي‎ ١1١ 
7 اشتراط الكلام في بعض العبادات والمعاملات‎ . 1 
. أنواع الكلام وطرق دلالته على معناه‎ ١١1 
هل يعد السكوت كلاما ل‎ ١ 
ما يقوم مقام الكلام ال‎ ١١ 
١١ الكلام حال قضاء الحاجة وني الخلاء‎ 2022001 
١ الكلام أثناء الوضوء‎ 1 
١١ الكلام أثناء الأذان‎ ١15 
١5 الكلام بين الإقامة والصلاة‎ ١15 
١6 ْ الكلام بعد النية وقبل تكبيرة الإحرام‎ ١1 
1 للد الكلام في الصلاة‎ 
7 الكلام أثناء الخطبة وقبلها وبعدها وبين الخطبتين‎ 105 
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ا ا ولط بوه ودح موه لمعه ممم مومه فرعم رده ااه و ماع جا رمه له هل وه و ومن ه وردنا وزن الوه 24 0د وو نومام وناو و مو عاو ك1 1 


يلل الكلام فى المساجد ْ 194 
1 الكلام عند قراءة القرآن ظ ” 
هلل الكلام في الطواف 5" 
حل الحلف على أن يكلم أولا يكلم والنذر كذلك يف 
عل الكلام على الطعام ش ١‏ رف 
ا الكلام عند الجماع 32> 
ف هجر الكلام مع الزوجة وغيرها ”> 
١‏ منع الزوجة من كلام أبويها 32> 
يفن الكلام مع المرأة الأجنبية 7" 
فل الغيبة بالكلام 34> 
يف قطع كلام الغير فى 
فد 00" الكلام أثناء الذكر والتسبيح 0# 
يف تخلل الكلام الأجنبي بين الإيجاب والقبول ف 
يفل مايجب في إذهاب الكلام | يهن 
١7‏ كلام القاضي مع أحد الخصمين يفن 
يف كايقل كلب 58-١‏ 
يفي التعريف : ١‏ 
0000# الألفاظ ذات الصلة: الختزين السبع 0 
تق الأحكام المتعلقة بالكلب 

قل اقتناء الكلب ا 
١‏ التقاط الكلب ظ 0 
ل الوصية بالكلب ظ 

10 سرقة الكلب ش 3,7 
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ااا اا ددببب-1ج01010101202 11 ا ا م ا ا 


4 غصب الكلب‎ ١ 

١‏ ما يشترط لحل صيد الكلب 

يف الانتفاع بالكلب ٠06‏ 
يف استعجار الكلب مل 
يفل بيع الكلب ١‏ 
لل بيع جلد الكلب و 
174 الاستصباح بدهنه وودكه 1 
)1 نجاسة الكلب ١6‏ 
هيا حكم شعر الكلب من حيث الطهارة والنجاسة 1 
08 حكم معض كلب الصيد من حيث النجاسة والطهارة ١7‏ 
دل تطهير الإناء من ولوغ الكلب 310 
كر تعدد الولوغ 14 
١١‏ مرور الكلب الأسود بين يدي المصلي 6" 
١‏ أكل لحم الكلب 5" 
فشن هبةالكلب ف 
0-3 زن الكلن اس" 
يضنٌ رهن الكلب ق 
7م ' قن عقز لكلف 000 هم 
شن قتل الكلب أل 
2.105 دفع الضرر عن الكلب ٠‏ 6 
1 47 كلب الماء 

انظر: أطعمة 


00 


ا ا 2 ا ا ا اا ا ا ا اا اا ااا 0 1 12 1 1 1 1 1 1 0 


8 كليات 

انظر: ضروريات 
١117-3‏ كتاية 18-١‏ 
ارق التعريف ١‏ 
م١‏ الألفاظ ذات الصلة: الصريح. المجازء التعريض " 
اشرق الأحكام المتعلقة بالكناية .0 
شي التمييز بين الكناية والصريح 
شل ما يقع فيه الكناية من التصرفات 7 
يشل ألفاظ الكناية : 
١‏ أ كنايات الطلاق ش " 
١.١‏ ب - ألفاظ الكناية في الإيلاء 0 ١5‏ 
١.١‏ ج - كنايات الظهار ١6‏ 
١.١‏ د كنايات القذف ٠‏ 15 
١.١‏ ه ‏ كنايات الوقف 0 
١47‏ و كنايات الخلع 14 
55-1 كنز اسم 
١4.3‏ التعريف ١‏ 
١"‏ الألفاظ ذات الصلة : الركازء المعدن "> 
١5‏ أنواع الكنز 
١4‏ أولا: تقسيم الكنز بالنظر لنسبته التاريخية | 
١1‏ أ- الكنوز الإسلامية ا 3 
١‏ ب - كنوز الجاهلية 0 
١.6‏ اج - الكنز المشتبه الأصل ٠‏ 5 


-/1ا 50 - 


ل م ااه اق 2ع عا أ م اف عتم فاو عامام اه فأ هوام اقيم روه وعد 2 عا وهر ف مها ا أو ألم عم وض وو عه ميق جاو ومو وفع وفعي ب طعزء يع امي عع وكام 


قل قانبا : تقسيم الكنز الجاهلي بالنظر إلى الدار التي وجد فيها 


7 النوع الأول: الكنز الذي يوجد في دار الإسلام‎ ١5 
, 4  برحلا النوع الثاني : الكنوز التي يجدها المسلم أو الذمي في دار‎ ١4 
ملكية الكنز‎ |ه٠‎ 
17١ أ ملكية الخمس‎ |ه٠‎ 
ها ب - ملكية الأخماس الأربعة ل‎ 
١ ج - ملكية الكنز ا موجود في أرض ملوكة لغير معين‎ ٠6 
ملكية الكنوز الإسلامية يحل‎ ١6 
مسائل فقهية خاصة بالكنز‎ _ 
١ | وا 20 أ حكم التنقيب عن الكنوز‎ 
١ هه احتفار الذمي والمستأمن للكنوز‎ 
همه 022 ب_الاستئجار على العمل في استخراج الكنوز ل‎ 
/ ْ يت الاشتراك في استخراج الكنوز‎ ١ /اه‎ 
د الاختصاص والمزاحمة ش للد‎ ١٠م‎ 
1 إقطاع المعادن‎ ١ 
1 أثر النفقة فى وجوب ا لخمس‎ ١64 
"١ ل نوع وجوب الخمس‎ 
شروط وجوب الخمس‎ 15 
أ التمول والتقوم ف‎ ١64 
ل ب - سبق اليد الجاهلية على ملك الكنز وف‎ 
"4 2 ا ج - استخراج الكنز من دار الإسلام لاا من دار الحرب‎ 
"6 ل د الاستخراج من البر لا من البحر‎ 
>32 ها النصاب‎ ١١ 
"0 حك و حولان الحول‎ 
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ا كل لكام عوم ووو فيوعه واو م وام روهز ولاه واو م سخ 9م ودف و هد لد 6ايرها ع ديو ع ولتويا ‏ لإمد يفاح عا ع + هن التيقانه فيه قوم ووه عا 266 جاع ل روا عن لا ال و م ا 2 


3 ز -إسلام الواجد ظ 4" 
يحل ح - أهلية الواجد ش ل 
02020201 موانع وجوب الخمس في الكنز 

ولحل ٠‏ أ -تلف الكنز جزئيا أو كليا 0 
١‏ سكنيو الراعن 0 
١_5‏ ج - الشرط والاتفاق مع الإمام بض 
ل كنزالمال ١‏ ازذنا 
لحل كئيسة 

انظر: معابد 

١1-١ كنية‎ ١11 
١ التعريف‎ 53 
١" الل الألفاظ ذات الصلة : اللقبء الاسم‎ 
الأحكام المتعلقة بالكنية‎ ١1 

: .حكم التكني بكنية النبي كله‎ ١ 
8 حكم التكني‎ 8 
١ الكنية للعاصى‎ . 00 
1١١ اا الكنية للصبي 1 ش‎ 
4-١ كهانة‎ ١/4/١ 
١ التعريف‎ ١/١ 
الألفاظ ذات الصلة : التنجيم‎ 08 

ف الأحكام المتعلقة بالكهانة ظ م 
وف حكم الكاهن من حيث الردة وعدمها ع 


5:9 


١6 17 استقبال‎ 


صلاة الجماعة قرب الكعبة : 

١‏ -ذكر الحنفية والمالكية والشافعية_وهوما 
يستفاد من كلام الحنابلة ‏ أنه إن امتد صف طويل 
بقرب الكعبة وخرج بعضهم عن المحاذاة بطلت 
صلاته. لعدم استقبالهم لهاء بخلاف البعد عنهاء 
فيصلون في حالة القرب دائرة أوقوسا إن قصروا 
عن الدائرة, لأن الصلاة بمكة تؤدى هكذا من 
لدن رسول الله يَكدِ إلى يومنا هذا )١(‏ 


استقبال المكي غير المعاين : 
4 -ذهب الحنفية إلى أن من بينه وبين الكعبة 
حائل فهو كالغائب على الأصح. فيكفيه استقبال 
الجهة. وسيأتي تفصيل مذهبهم في إصابة الجهة في 
«استقبال الم لبعيد عن مكة». وذهب المالكية 
والحنابلة إلى أن من لم يصل بالمسجد من أهل مكة 
ومن أحق بهم عليه إصابة العين. وهوقول ضعيف 
عند الحنفية . 9) 

وتفصيل مذهب الحنابلة أنهم أوجبوا إصابة 


العين يقينا على من كان من أهل مكة أوناشئا مها' 


من وراء حائل مُحُدَثْ كالحيطان. 

وأما من لم يكن من أهلها وهوغائب عن الكعبة 
ففرضه الخبر. ى) إذا وجد محبرا يخبره عن يقين» أو 
كان غريبا نزل بمكة فأخيره أهل الدار ها . 7© 


)١(‏ رد المحتار١/5182588.‏ والدسوقي ,.777/١‏ ونهاية 
المحتاج 414/١‏ 

(؟) قال الرافعي في تقريره على ابن عابدين 07/١‏ : «ليس في عبارته 
(يعني عبارة الفتح) دلالة على أنه لا يصار إلى الجهة مع إمكان 
التعيبين . واستقبال الجهة فيه إصابة جزء من العين كما يأتي عن 
المعراج. والتصحيح الصريح أقوى». 


(؟) رد المحتار /١‏ /741, والدسوقي .777/١‏ والمغنى 451/١‏ 


وعند الشافعية يجب على من نشأ بمكة وهو 
غائب عق الكعيئة إبابة العين إن تيقن إضابتهاء 
وإلا جازله الاجتهاد لما في تكليفه المعاينة من المشقة 
إذا لم يجد ثقة يخبره عن علم . 9) 


- الاستقبال عند صلاة الفريضة في الكعبة : 

ذهب جمهور العلماء إلى صحة صلاة الفريضة 
داخل الكعبة. منهم الحنفية, والشافعية, 
والثوري. لحديث بلال أن النبي يك «صلى في 
الكعبة».”" قال الحنفية: ولأن الواجب استقبال 
جزء منها غير معين. وإنما يتعين الجزء قبلة بالشروع 
في الصلاة والتوجه إليه . ومتى صار قبلة فاستدبار 
غيره لا يكون مفسدا. وعلى هذا ينبغي أنه لو 
صلى ركعة إلى جهة أخرى لم يصح. لأنه صار 
مستدبرا الجهة التي صارت قبلة في حقه بيقين بلا 
ضرورة. 

ومذهب المالكية والحنابلة لا تصلى الفريضة 
والوترني الكعبة. لأنها من المواطن السبع التي نبى 
عنبا رسول الله يكخِ ى| سيأتي قريباء ولمافي ذلك 
من الإخلال بالتعظيم , ولقوله تعالى : (وحيثما 
كنتم فولوا وجوهكم شطره)”(" قالوا: والشطر: 
الجهة. ومن صلى فيها أوعلى سطحها فهوغير 
مستقبل للحهتها. ولأنه قد يكون مستدبرا من الكعبة 
مالوا استقبله منها وهوفي خارجها صحت صلاته. 


47١ /١ نهاية المحتاج‎ )١( 
(؟) حديث بلال : «أن النبي يَكخِ صلى في الكعبة». أخرجه‎ 
البخاري (500/1 - الفتح ط السلفية) ومسلم (451//7 ط‎ 

الحلبي). 


(؟) سورة البقرة / ١41‏ 


ااا ااا 21 1212 1 1 ذز ذا ا ا ا ا م ل ا 


08 كوسج 
انظر: أمرد 
١/0 ١/4‏ كوع ا 4-١‏ 
١17/4‏ التعريف ْ ١‏ 
غك الأحكام المتعلقة بالكوع : 
7غ أ-غسل الكوع في الوضوء 
١.‏ ب مسح اليدين إلى الكوعين في التيمم الس 
١/6‏ ج ‏ قطع اليد من الكوع في السرقة 
17 كوة | الكل 
)1 التعريف ١ ٠‏ 
+1 22022 الحكمالإجمالي 0000م 
1 ما كيل 000 “7 
١1/1‏ التعريف ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة : الوزن - امن 
يفن الأحكام المتعلقة بالكيل 
١/‏ الحث على إيفاء الكيل " ١ ٠‏ 
,> أجرة الكيال 
,> اعتبار الكيل في علة تحريم الربا 0ه 
6 تعيين المسلم فيه بالكيل 
141 اشتراط الكيل في بيع المكيل / 
٠ 14‏ كيل ظ 
انظر: مثلٍ 
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ا الل ا لي ا ا ل ل 00 


8م كي 
انظر: تداوى 
00000 لؤلىّ 0000 ْ 5-١‏ 
14 التعريف 0 ١‏ 
4م الحكم الإجمالي 
41 أ زكاة اللؤلؤ > 
تذيل ب رمي الار باللؤلق ا 2 
ل ج - السلم في اللؤلؤ | 40 
ككل د - اللؤلؤفي بطن السمكة المبيعة ه 
05 ه ‏ لبس اللؤلؤ للرجال ْ 
ه-١9١‏ 0022 ' لاحق ْ ذا 
هم التعريف [ ١‏ 
146 الألفاظ ذات الصلة : المسبوق. المدرك 0 8 
7 الحالات التي يشملها حكم اللاحق : 
45 الأحكام المتعلقة باللاحق 
ىق كيفية إِتَام صلاة اللاحق 0 
١9‏ حكم صلاة اللاحق بمحاذاة المرأة ٠١‏ 
ل استخلاف اللاحق 1١١‏ 
١4٠‏ لارم ظ ظ 
انظر: لزوم 
ل لاطية 


انظر: شجاج» وسمحاق 


- 411 - 


12 151 11313141آ[آ11آ11آ 1 ذأ ا م ا م ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ا ا ا 


واذأؤوا لبأ *-١‏ 

١ التعريف‎ 14١ 

14١‏ الألفاظ ذات الصلة : الفصح ش 

14١‏ الحكم الإجمالي إن 

١45١‏ لباس 

انظر: ألبسة 

114-17 لباس المرأة ا ٠6-1‏ 

١ التعريف‎ 0001 

1047 الألفاظ ذات الصلة : الزينة > 
١47‏ الحكم التكليفي و 

5 اللباس الذي يصف أويشف‎ ١ 

لد ' تشبه النساء بالرجال في اللباس 5 

غ4١‏ لباس المرأة أمام الخاطب 0 

الحذ لباس المرأة في الإحداد 4 

الحلا لباس المرأة في الصلاة 84 

:4 لباس المرأة في الإحرام ٠‏ 

"١ لبه‎ ١و6‎ 6 
١ التعريف ش‎ ١66 

6و1 2 الحكم الإجمالي ظ 1 

4 لسن 


انظر: التباس 
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فوقوم ممم مم ممم ووو مالالا يلاوو و نوو 


ه04 لبس 

انظر: ألبسة 
0١1-05‏ ْ لبن | ١5-١‏ 
ل . التعريف ظ ١00‏ 
05 مايتعلق باللبن من أحكام 
45 الطاهر والنجس من الألبان وما يحل شربه منها 0 
05 أ-لبن الفيس . 
١‏ ب لبن الحمر الأهلية 5 
١4‏ ج - لبن الجلاله 5 
107 : د لبن ميتة مأكول اللحم 5 
١4‏ لبن الآدمي ش 4 
154 بيع اللبن 9 
4 أ بيع اللبن في الضرع 1 00 م٠‏ 
املد 00 بيع لبن الآدمي ١١‏ 
366" السلم في اللبن 7 
366" الانتفاع بلبن ماشية الغير بن 
املك بيع اللبن بعضه ببعض 1 هي ١5‏ 
01 لشام ظ ١-ه‏ 
"0" التعريف ظ ١‏ 
301" الألفاظ ذات الصلة : القناع » الخمار | 
0" الحكم الإجمالي 
01" شد اللثام في الصلاة ٠‏ ْ ع 
0" شد اللثام للمرأة المحرمة ْ 0 


5 


ووم فوم ااا يلالا يلاما لوده 


ل لحاق ١4-١‏ 
١‏ التعريف ٍ 
أ" الألفاظ ذات الصلة : الاستلحاق 0" 
ع" الأحكام المتعلقة باللحاق | ظ 
1001 الحاق الولد في اللعان بأمه ١‏ 
0000 لحاق الولد لأقصى مدة الحمل ع 
0202200684 الاق اللقيط بالرجل 1 
6" لحاق اللقيط بالمرأة ش 3 
6" لحاق الولد الذي تخلق من مني بغير جماع : 
و لحاق ولد المرتد 00 ش 4 
م6" لحاق الطلاق للمطلقة رجعيا 1 
700 لحاق ولد المجبوب 1 
6 الحاق صلاة الجمعة 1 
6 النادر هل يلحق بالغالب 5 
4م" لحاق التمر بأصول الشجر عند بيعه لا 
04" مايلحق بالشمن ش 0 
0046 لحد 
انظر: قبر ظ 

0 لحم لان 
6604 التعريف ْ ش ١‏ 
4 ظ الألفاظ ذات الصلة : الطعام ٠‏ 
5-5 الحكم التكليفي , 
00 اللحم المقطوع من ا حيوان 0 


41١4 


2 ا ا ا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ا ا ا ا ل ا ل ل ا ل لا 


حكن أكل اللحم النتن 0 
56 اللحم المطبوخ بنجس . 
56 الوضوء من أكل لحم الجزور / 
لذ" لحم الأضحية ‏ - 4 
للف لحم العقيقة 9 
لف لحم الخيل ٠١ ١‏ 
لحل لحم الحمار الأهلي ش ١١‏ 
11" لحم الختزير . 7 
1" لحم البغل يق 
1" لحم الكلب ١5 ١‏ 
شد 00 لحم الإنسان في غير حالة الضرورة ١‏ 
11" غسل الفم واليد من أكل اللحم 15 
121" الحلف على عدم أكل اللحم 7و3 
1" بيع اللحم بالحيوان 18 
نلق السلم في اللحم 1 
1" بيع اللحم باللحم | 6“ 
5١7-14‏ لحن ١ه‏ 
114 التعريف ١‏ 
1" الأحكام المتعلقة باللحن 

114 . تعمد اللحن في قراءة القرآن : 

1" اللحن في القراءة في الصلاة ظ ٠ ٠‏ 


33> اللحن بمعنى التغريد والتطريب 
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وقفف ومع ءامو ممما مو ووم وو وا الا اا اال لامر 


يتك لقف لحوق - ١-١‏ 
21 التعريف ١‏ 
0207 الأحكام المتعلقة باللحوق 00 
11 اللحوق في النسب > 
لق أولاً: الزواج الصحيح 0 
1 ثانياً: النكاح الفاسد 5 
1 ثالثاً: الوطء بشبهة 0 
لا رابعاً: الإقرار أو الاستلحاق ١‏ 
020٠0220202‏ لخامساً:القيافة ظ / 
فق سادساً : الشهادة ظ 4 
فق سابعاً.: الاستفراش بملك اليمين ٠6‏ 
020200 الحوق الذمي بدار الحرب. 0 ظ ١١‏ 
0١‏ لحوق المرتد بدار الحرب وأثره في تصرفاته ١‏ 
1 لحية ١ه"‏ 
02080 التعريف ظ ١‏ 
يفف الألفاظ ذات الصلة: العذار العارض. الذقن, العنفقة, السبال ” 
020200 الأحكام المتعلقة باللحية ظ 
00202020202078 إعفاء اللحية 7و 
2022020-04 تكثير اللحية بالمعالحة 0م 
فقا الأخذ من اللحية 9 
يفف حلق اللحية . ٠١6‏ 
افق قص السبالين 20 | ١‏ 
هفنا العناية باللحية ْ ١‏ 
لاا 0 صبغ اللحية ل 
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قوعم مم ممم م فور وو اا اااي ااا ااال 


يفف أمور تكره في اللحية ١‏ 031 
4 غسل اللحية في الوضوء ١‏ 
اهف ما استرسل من اللحية أو خرج عن حد الوجه 5 
اطف حلق شعر اللحية بعد غسله في الوضوء 

اطف تخليل اللحية الكثيفة في الوضوء 1 
غرف غسل العنفقة في الوضوء 14 
كرف غسل اللحية في الغسل من الجنابة 14 
ضرف مسح اللحية في التيمم ”7 
ضف ما يتعلق باللحية من الأحكام في الإحرام فد 
قرف الأخذ من اللحية عند التحلل من الإحرام بف 
ضف الدية أو الأرش في إتلاف شعر اللحية وف 
انشف التعزير بحلق اللحية 34> 
انفرق لحية الميت 6" . 
“3 741 روم 000 ١-١‏ 
غرف التعريفب 0 ١‏ 
ليق الألفاظ ذات الصلة : الجواز ١‏ 
نايف الأحكام المتعلقة باللزوم ٠‏ 
4 1000 لزوم الأمر والمداومة عليه | 3 
حارف لزوم الغريم ٠‏ ش 

خرف اللزوم بمعنى الوجوب والتحتم ظ 0 
شف اللزوم بإلزام الله تعالى ١‏ 
فرفا اللزوم بإلزام الغير 7 


-5١ا1/-‎ 


وعم مو م فوم ممم وو ووو وو وو ووو ااا يلللا اع 


كرف اللزوم بإلزام المرء نفسه 4 
عرفا لزوم العقود وجوازها : 
اعرف العقد الفاسد عند الحنفية غير لازم لحا 
34 حكم الوعد من حيث الجواز أو اللزوم ل 
”> اللزوم عند الأصوليين ١ ٠‏ 
1154-١‏ لسان أاعة 

ادق التعريف ١‏ 
"4١‏ الآلفاظ ذات الصلة : اللغة ش 1 

4 الأحكام المتعلقة باللسان | ش 
يق أ حفظ اللسان و 
ذق ب - سبق اللسان في الطلاق ف 
خف ج - سبق اللسان في اليمين : ٠‏ 

4" د - سبق اللسان في الظهار 5 
م#م» . 002 ه_الجناية على اللسان 7 
31> دية اللسان 4 
34> قطع لسان الأخرس والصغير: 0 
5 تصن 

انظر: سرقة 
745-44 لطم ١-ه‏ 
3132”> التعريف : ١‏ 
»> الألفاظ ذات الصلة : الصفعء الوكز "> 
31 الأحكام المتعلقة باللطم 
غ؛ظ»> لطم الخدود عند المصيبة ش 3 


-5ا١48-‎ 


ا ا ‏ ل ‏ اااااا ل 1 ا ا ا اللا ااا ا ل اا يي 


قظ> القصاص من اللطمة. 0 
3 تعاب 

انظر: ريق 
”7 لعان ١‏ لام 
”2 التعريف ا ١‏ 
32> الألفاظ ذات الصلة : السب. القذف 
”> الحكم التكليفي ع 
214" ركن اللعان 0 0 
3214 شروط اللعان عند الحنفية . 
ولن أ مايرجع من الشروط إلى الزوج / 
هذنا ب - مايرجع من الشروط إلى الزوجة 4 
544 ج - مايرجع من الشروط إلى الرجل والمرأة 5 
66" د - مايرجع من الشروط إلى المقذوف به ٠‏ 
6 شروط اللعان عند غير الحنفية ١‏ 
لمك مايثبت به اللعان عند القاضى 1 
امكو كيفية اللعان ْ ١‏ 
36ظ> ما يجب عند امتناع الزوج عن اللعان 16 
ا" مايجب إذا امتنعت المرأة عن اللعان ” 
64" آثار اللعان : 
ادا أولا: آثار اللعان في حق الزوجين 
4ه" الأول 22 " 
لمه؟” الثاني ْ يف 
اين الثالث يفا 
لف ثانيا: آثار اللعان في حق نسب الولد ‏ 0" 
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ولأن الغبي عن الصلاة على ظهرها قد ورد صريحا 
في حديث عبدالله بن عمر أن النبي كك قال: 
«سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة : ظهر بيت الله 
والمقبرة . . . الخ220. وفيه تنبيه على الغبي عن 
الصلاة فيها لأنها سواء في المعنى . وتوجه المصلى في 
داخلها إلى الجدارلا أثرله. إذ المقصود البقعة. 
بدليل أنه يصلى للبقعة حيث لا جدار. وإنها جاز 
على أبي قبيس مع أنه أعلى من بنائها لأن المصلي 
عليه مصل لحاء وأما المصلي على ظهرها فهوفيها. 

وهناك قول للالكية بجواز الصلاة في الكعبة مع 
الكراهة ‏ 2 


الاستقبال عند صلاة الفريضة فوق الكعبة : 

5 وأما صلاة الفريضة على ظهر الكعبة فقد 
أجازها الحنفية والشافعية, لكن مع الكراهة 
عندهم. وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم جواز 
الفرض والوتر عليها لما تقدم في المسألة السابقة . 


صلاة النافلة في الكعبة وعليها : 

١7‏ - ذهب الأئمة الأربعة إلى جواز صلاة النفل 
المطلق داخل الكعبة, لأن النبى يَكةِ صلى فيها. 
زللأدلة التسايقة على ضخة سلاة الفريضة ؛ إرأما 
السنن الرواتب فذهب جمهور الفقهاء إلى جوازها 


715/١( حديث : « سبع مواطن ... »آخرجهابن ماجة‎ )١( 
ط الحلبي). ونقل المنساوي تضعيفه عن الذهبي في الفيض‎ 
. ط المكتبة التجارية)‎ 8/5( 

)١(‏ رد المحتار ,517/1١‏ والدسوقي 2554/١‏ والمجموع للنووي 
/ وق ونهاية المحتاج 517//١‏ فيا بعدها. 5 وكشاف 
القناع /١‏ ١/الاء‏ يف 


في الكعبة كذلك. وللالكية ثلاثة أقوال: الحرمة 
بأدلتهم على منع الفريضة. والجواز قياسا على 
النفل المطلق. والثالث الكراهة وهو الراجح . 
وذهب أصبغ من المالكية وتحمد بن جرير وابن 
عباس رضي الله عنب| فيم| حكي عنه إلى أنه لا 
تصح صلاة النافلة فيها. ش 
أما صلاة النافلة على ظهرها فتجوز عند 
الحنفية. والشافعية, والحنابلة» وفي قول للمالكية 
بناء على أنه يكفى استقبال الهواء أو استقبال قطعة 
من البناء ولومن حائط السطح . 
هذا . وقد نص الشافعية على جوازها مع 
الكراهة لبعده عن الأدب كا تقدم في الفريضة . 
هذاء وما ورد في شأن الصلاة في الكعبة يرد في 
الجر (الحطيم) لأنه جزء من الكعبة . () 
وذهب الحنفية والمالكية. إلى أن الصلاة التي 
تجوزني الكعبة» تصح لأي جهة ولو لجهة بايها 
مفتوحاء ولولم يستقبل شيئا في هذه الحال» لأن 
القبلة هي العرصة والمواء إلى عنان السماء» 
وليست هي البناء. بدليل أنه لونقل إلى عرصة 
أخرى وصلى إليه لم يجزء ولأنه لوصلى على جبل 
أبي قبيس جازت بالإجماع» مع أنه لم يصل إلى 
البناء. 2 وشرط الشافعية لجواز الصلاة في الكعبة 
وعليه.ا أن يستقبل جدارا منها أيا كان. أويستقبل 
الباب إن كان مفتوحا وكان له عتبة قدر ثلثي ذراع 


بذراع الآدمي تقريبا على الصحيح المشهور لأن 


)١(‏ رد المحتار 279٠+ /١‏ 7 والدسوقي 2759/١‏ والملجموع 
للنووي ,.1454/١‏ ونهاية المحتاج 4177/١‏ فيا بعدهاء وكشاف 
القناع /١‏ 5174 
(؟) قال الرافعي في تقريره ١76 /١‏ : لم يظهر عدم صحة الاقتداء في 
صورة ما إذا قام المقتتدى في داخل الكعبة أمام الإمام. وهوفي ‏ 22 


كك 


الل ل ل ل يي ل ا ل اح ا 000 


ذه الشرط الأول : الفورية 35> 
رف الشرط الثاني : عدم الإقرار يف 
ينهد" الشرط الثالث :. حياة الولد 34> 
الف أثر اللعان من حيث جعل الولد المنفي نسبه أجنبيا 14 
»> تغليظ اللعان يض 
36ج> أ التغليظ بالزمان - 
»2 ب - التغليظ بالمكان 85 
35> 3-3 التغليظ بحضور جمع كن 
ذف سئن اللعان 

1 أ وعظ القاضى المتلاعنين 1 اعفن 
/ا» ب - قيام المتلاعنين اا يف 
تفشيفف ظ لعب ا 
يكف التعريف ظ ١‏ 
58 الألفاظ ذات الصلة : اللهو 

224 الحكم التكليفي 0 
لكف اللعب بالنرد والشطرنج شْ 

»> أ اللعب بالترد 5 
54 ب - اللعب بالشطرنج 7 
ف شهادة اللاعب بالنرد والشطرنج 5 
يفف انظر: لعب. تصوير 

شف قف لعن ١-ه‏ 
َف التعريف ١‏ 
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يفف الألفاظ ذات الصلة: السب 22 "0 
رقف الأحكام المتعلقة باللعن ظ 

يفنا من يجوز لعنه ومن لايجوز نا 
ا دام لغط 4-١‏ 
0 0202 التعريف- ١00‏ 

6" الألفاظ ذات الصلة : اللغو ظ 
0" الأحكام المتعلقة باللغط 2 0 
كل لّغة ٠١-١‏ 
هف التعريف ١‏ 
ف الألفاظ ذات الصلة : الكلام. البيان 7 
يفف واضع اللغة 5 
يفف الأحكام المتعلقة باللغة | 

يفف .أولا: تعلم اللغة : 0 
يفف أ تعلم اللغة العربية 5 
0 ب - تعلم غير العربي من اللغات 7 
هف ثانيا: ترجمة اللغة العربية إلى غيرها من اللغات . 
1/4 ثالثا: اتخاذ القاضى مترجماً 9 
1 رابعاً : قراءة القرآن بغير اللغة الغرية ٠‏ 
- 188 لغو 7-١‏ 
41 التعريف ١‏ 

1" الألفاظ ذات الصلة: الباطل ظ ١‏ 
4 الأحكام المتعلقة باللغو 

31> أولا: لغو اليمين و 


-5:؟1١‎ 


ا7لالااسسسيم 00000000 11731731#3171#7#7#71000000آ11 اا ا ا ااا ااا ااال 


34 كفارة لغو اليمين ع 
ذف 3 زمن لغواليمين ‏ 0 

مدق ثانيا: اللغو أثناء خطبة الجمعة 

ل لذو شط اللزمعة:: 1 
1884-7 لفْظ لكين 
0# التعريف ١‏ 
22 الآلفاظ ذات الصلة : الإشارة» السكوت " 
225»> الأحكام المتعلقة باللفظ ' 
ىك ١‏ د معرفة الراذعن طريق الألفاظة 2 “. 1 
:24> ب التصرفات المقيدة بألفاظ مخصوصة وغير المفيدة 0 
34> أولا: في العبادة ٠‏ 
4م0-002222 ثانيا: في العقود . 
31> الثا: في الشهادة و7 
20 رابعاً: في أيهان اللعان / 
24> ج ‏ الإكراه على التلفظ بألفاظ مخصوصة 0 
45> د قصد معاني الألفاظ : 6 
»> ه ‏ اشتراك لفظ واحد بين معنيين أو أكثر © ' ١١0‏ 
34 و الصريح والكناية من الألفاظ ١"‏ 
1" ز النبي عن ألفاظ معينة بي 
11-4" آقب ظ ١و‏ 
4ع 7 التعريف ١‏ 
84> الألفاظ ذات الصلة : الاسم, الكنية 
4 الحكم التكليفي ظ 3 


سروف 5 


وقء مد د 6666م مم وعوووء 6م ث رم لو 6م رودو اااي اال يولول 


0. ْ الألقاب المحرمة.‎ 54١ 
٠ حلط إطلاق ألقاب التفخيم على الفساق‎ | 
م١ مك الى ظ نقط ظ‎ 
١ التعريف‎ "4 
ذف الألفاظ ذات الصلة : السحب‎ 
الحكم الإجمالي ش ء:‎ 141 
7-١ ٠ ام لْقَطَّة‎ 011 
١ التعريف‎ 0 
" الألفاظ ذات الصلة : اللقيط. الكنز‎ >” 
5 حكم الالتقاط‎ >” 
0 من يصح منه الالتقاط‎ 25 
. ينف الإشهاد على اللقطة‎ 
37 للف تعريف اللقطة ء' ا‎ 
مدة التعريف م‎ 244 
١ زمان التعريف ومكانه‎ 44 
٠١000 . احم مرات التعريف ومؤنته‎ 
١١ كيفية التعريف‎ 3 
1 ١ حكن تضمين الملتقط‎ 
حكن رد اللقطة إلى موضعها ابن‎ 
1 ' ا تلّك اللقطة‎ 
1١6 الانجار في اللقطة‎ 0. 
15 النفقة على اللقطة‎ 
كن التصدق باللقطة ْ ين‎ 
14 | ْ املق ترك المتاع‎ 
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ا 42 1 1 1ذ 1 1 1 1 1 ذ 1 آذ ا ام ا ام م ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل لا ا ان 


كان الجعل على اللقطة حل 
كن رد اللقطة إلى صاحبها 6“ 
7 اللقطة فى الحرم 5" 
لق اللقطة في دار الحرب ف 
كن زكاة اللقطة وف 
م 03 لَقيِط ” ١-م1‏ 
ين التعريف. ١‏ 
066 الألفاظ ذات الصلة : اللقطة. الضائع 
لفن حكم التقاط اللقيط 3 
1 الإشهاد على الالتقاط ْ ! 0 
يدض الأحق بإمساك اللقيط 5 
15" السفر باللقيط م0 
56 حرية اللقيط ورقه : 1 
عضن الحكم بإسلام اللقيط أو كفره 0 ٠١‏ 
1 نسب اللقيط 1 
ين نفقة اللقيط _0 
تقض جناية اللقيط والجناية عليه ٠‏ 17 
ال ذكنة 5-1 
1 التعريف ظ ١‏ 
حأيضن الألفاظ ذات الصلةء اللثغة» التمتمة, الفافأة > 
اغحض الأحكام المتعلقة باللكنة 
000 الاقتداء بالألكن في الصلاة 0 
لين نمز ظ شْ ١-ه‏ 
لفن التعريف ١‏ 
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ا 0 اا ا ل اا ا اا اا ا ا 00 
وومو ومو عل او ااال 00 


أشن الألفاظ ذات الصلة : الحمزء الغمزء الغيبة 1 
خض الحكم التكليفي 0 
لض رسي مس ١م1١‏ 
ان التعريف ١‏ 
مم02 الألفاظ ذات الصلة: المسء المباشرة ١‏ 
قيض الأحكام المتعلقة بالُمس 
مم00 المس المرأة بالنسبة لنقض الوضوء 3 
مم 022 أثرلمس الفرج في انتقاض الوضوء 1 
انفضن مس الحائض والنفساء والجنب للمصحف 5 
لضفن لمس الصائم للمرأة 7 
أرفرين لمس المحرم للمرأة وأثره على السك 4 
تايف اللّمس بين الرجل والمرأة للعلاج 4 
لفن قيام اللمس مقام الرؤية في حصول العلم بالمبيع ٠١‏ 
نايسن أثر اللمس في ثبوت حرمة المصاهرة ١١‏ 
رذن الرجعة باللمس ١‏ 
نار مس الزوج زوجته المظاهر منها | ون 
ف ااانا لمم ١-ه‏ 
وعم التعريف ش ١‏ 
م الألفاظ ذات الصلة : الكبائرء الصغائر, المعصية 0 ” 
إشض الحكم الإجمالي 0 
ام ماسم نيو ” ١-ه‏ 
شض التعريف ١‏ 
لامم00 الألفاظ ذات الصلة: اللعب ٠‏ 1 
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اوفقوو مم ومو اووااااايااياييلال ااااايل الل 00 


خرف الأحكام المتعلقة باللهو 

شف أ اللهو بمعنى اللعب و 
4 ب - اللهو بمعنٍ الغناء 

لرخرا ضرب الملاهي 6 
م 417 لواط ١‏ - »7 
الخرضنا التعريف 1 ١‏ 
سم الألفاظ ذات الصلة : الزنا "> 
- الحكم التكليفي 
اق عقوبة اللائط 5 
١‏ مايثبت به اللواط ١‏ 
:4 القذف باللواط 7 
44 لَوثْ 0 ١-ه‏ 
حكن التعريف ١‏ 
يذان الألفاظ ذات الصلة : التهمة ْ 
دكن الحكم الإجالي 0 ٠‏ 
> مسقطات اللوث ه. 
4 لوم 

ظ انظر: تعزير | 

ا شل نون 1-١‏ 
1 التعريف ْ ١‏ 
ان الأحكام التي تتعلق باللون 


ان ثر تغير لون الماء في الطهارة | ١‏ 


- 255 


لاا اا ا ب ا ا ا لا ل ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل 000 


لوس ١0‏ 5 إزالة لون النجاسة و 
بفان أثر اللون في لبس الثياب 5 
سد ” ثرتغير اللون في الجناية 2 2 7 
وه" 0 ظ أثر اللون في ضمان المغصوب 1 
هه تلوين الغاصب المغصوب بلون من عنده ٠‏ 4 
يان أثر اختلاف اللون في ضمان الأجير . 40 
رام ليلة القدر ٠6-١‏ 
الل التعريف ١‏ 
م الأحكام المتعبلقة بليلة القدر 
ا فضل ليلة القدر . 
امار إحياء ليلة القدر إن 
حش اختتصاص الأمة المحمدية بليلة القدر 40 
لض بقاء ليلة القدر ش 0 
لض محل ليلة القدر 0 
لض ما يشترط لنيل فضل ليلة القدر 1 
م علامات ليلة القدر 4 
4 كتهان ليلة القدر ‏ 2 ظ 5 
ف تراجم الفقهاء 
5 فهرس تفصيلٍ 


77د 


تم بحمد الله الجزء الخامس والشلاثون من الموسوعة الفقهية 


ويليهالمجزء السادس والقلاثون وأوله مصطلح : مأتم 
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٠١ 169 استقبال‎ 


هذا المقدار هو سترة المصلي فاعتبر فيه قدرها. (" 

واختار أكثر الحنابلة أن يشترط أن يكون بين 
يديه شيء منها شاخص يتصل بهاء كالبناء والباب 
ولومفتوحاء فلا اعتبار بالآجرغير المبني» ولا 
الخشب غير المسمور, لأنه غير متصلء لكنهم لم 
يقدروا ارتفاع الشاخص . وفي رواية عن أحمد أنه 
يكفي أن يكون بين يديه شيء من الكعبة إذا 
جد وإن! يكن شاخض» لختارهنا المرفق ف 
المغني وغيره وهي المذهب. 9) 


استقبال البعيد عن مكة : 
84 مذهب الحنفية. 00 المالكية » 
والحنابلة» وهوقول للشافعي : أنه يكفي المصلي 
البعيد عن مكة استقبال جهة الكعبة باجتهاد. 
وليس عليه إصابة العين, فيكفي غلبة ظنه أن 
القبلة في الجهة التي أمامه. ولولم يقدّرأنه مسامت 
ومقابل لها . 

وفسر الحنفية جهة الكعبة بأنها الجانب الذي إذا 
توجه إليه الإنسان يكون مسامتا للكعبة. أوهوائها 
تحقيقا أوتقريبا. 

واستدلوا بالآية الكريمة : (وحيث) كنتم فولوا 
وجوهكم شطره)”" وقالوا: شطر البيت نحره 
وقبله. ى) استدلوا بحديث : «مابين المشرق 


حت خارجها وجهه لظهر المقتدى. إذ الجهة مختلفة. فإن الإمام إذا 


استقبسل باب الكعبة مثلا يكون مستقبلا جهة الباب. والمقتدى 


مستدبر لها مستقبل لما قابلهاء وانظر الدسوقي فيلف 
)١(‏ غباية المحتاج 4٠05/1١‏ . والمجموع ١94/8‏ 
(؟) كشاف القناع ١174 /١‏ 


(") سورة البقرة / 41 ١‏ 


والمغرب قبلة)7") 

وهذا كله في غير المدينة المنورة» وما في حكمها 
من الأماكن المقطوع بقبلتهاء على ما سيأتي في 

والأظهر عند الشافعية» وهوقول لابن القصار 
عند المالكية» ورواية عن أحمد اختارها أبوالخطاب 

واستدلوا بقوله تعالى : (وحيثما كنتم فولوا 
وجوهكم شطره) أي جهته. والمراد با لجهة هنا 
العين, وكذا المراد بالقبلة هنا العين أيضاء لحديث 
الصحيحين : «أنه يك ركع ركعتين قبل الكعبة» 
وقال: هذه القبلة» فالحصرهنا يدفع حمل الآية 


على الجهة. وإطلاق الجهة على العين حقيقة 
لغوية وهو المراد هنا 9) 


استقبال أهل المدينة وما في حكمها : 

76" ذهب الحنفية في الأصح. وهوقول للحنابلة 
إلى أن الواجب على أهل المدينة كغيرها- _ 
الاجتهاد لإصابة جهة الكعبة» وهوجار مع الأصل 
في أمر القبلة . 


)١(‏ رد المحتار ١//ام27,‏ والدسوقي 7714/١‏ والشرح الكبير مع 
المغني 489/١‏ 
وحديث «مابين المشرق . . . الخ؛ أخرجه الترمذي 
5/ الال 0#( ط الحليي) وقنواه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه 
على الترمذي . 
(9) الدسسوقي .574/١‏ ونهاية المحتاج .401//١‏ 418 . والجمل 
51/١‏ والشرح الكبير مع المغني 486/١‏ 
وحديث : «ركع ركعتين قبل الكعبة. 5 الخ» أخرجه 
البخاري (١01/1ه‏ - الفتح ط السلفية) ومسلم (458/5 ط 
الحلبي) . 


لاأاكك 


والشمو كلاس رابا ١‏ 
| سما كذ 00 
و - 


الحرء السادس والثشلائون 


م هس 


ماتم - مرّض 


(أخرجه البخاري ومسلم) 


« من يرد الله به خيراً يفقهه في 


الدين » 


مو لو 2 
يب 0 
إصدار 
وزارة الأوقّاف والشئون الإسلامية ‏ الكوّيت 


الطبعة الأولى 
/1411ه-995١ام‏ 


مطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع ج . م .٠خ‏ 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


ص . ب ١‏ وزارة الأوقّاف والشئون الإسلامية ‏ الكْوّيت 


ا اللا ل ل ل 0 


١‏ - المأتم في اللغة: مجتمع الرجال والنساء في 
الغم والفرح. ثم خص به اجتماع النساء 
للموت, وقيل: هو للشواب من النساء لا 
غيرء والعامة تخصه بالمصيبة . 

والمأتم عند الفقهاء هو: اجتماع الناس في 
الموت 237 , 
الألفاظ ذات الصلة : 
التعزية : 
" - التعزية في اللغة: مصدر عَرّى والثلاثى 
منه عزِي أي: صير على مانابه, يقال: 
عزيته تعزية: قلت له: أحسن الله عزاءك, 
أي رزقك الصير الحسن. والعزاء اسم من 
ذلك. ويقال تعزى هو: تصبر. وشعاره أن 
يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون 9 . 

قال الأزهري : أصلها التعبير لمن أصيب 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأشر: ولسان العرب» ومواهب 


الجليل ؟/ ١‏ 1؟. 


لل ل ا الل ل ا ا 000 


بمن يعر عليه 4 ظ 
والتعزية اصطلاحا: الأمر بالصير والحمل 
عليه بوعد الأجر والتحذير من الوزر بالجزع . 
والدعاء للميت بالمغفرة. وللمصاب بجبر 
المصيبة 0 
الحكم الإإجمالي : 
* - يرى الشافعية والحنابلة وكثير من متأخري 
الحنفية كراهة المأتم (" . ظ 
جاء في المجموع : وأما الجلوس للتعزية 
فنص الشافعي وسائر الأصحاب على 
كراهته. قالوا: يعنى بالجلوس لما أن يجتمع 
أهل الميت في بيت فيقص دهم من أراد 
التعزية» قالوا: بل ينبغي أن ينصرفوا في 
حوائجهم. فمن صادفهم عزاهم. ولا فرق 
بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لماء 
قال الشافعي في الأم: وأكره المأتم وهي 
الجماعة, وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد 
الحزن ويكلف المؤنة © ْ 
وقال البهوتي: ويكره الجلوس لما أي 
للتعزية» بأن يجلس المصاب في مكان 
)١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 44. 
(؟) مغني المحتاج /١‏ 0 
(5) روضة الطالبين ؟/ ١54‏ , والمجموع 0/ 7١5‏ /ا0لا. 


والمغني 7/ 2.540 وتسلية أهل المصائب للمنبجي ص 01١١‏ 
وحاشية ابن عابدين .5١ 4 /١‏ 


(5) المجموع 0/ 705-/7”01. 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا لل لل ا ا ليا 


ليعزووء أو يجلس المعزي عند المصاب 
للتعزية. لا في ذلك من استدامة الحزن. 
وقال نقلا عن الفصول: يكره الاجتماع بعد 
خروج الروح لتهييجه الحزن 3 

وقال أبن عابدين نقلا عن الإمداد : : وقال 
كثير من متأخري أكمعنا: : يكره الاجتماع عند 
صاحب البيت. ويكره له الجلوس في بيته 
حتى يأتي إليه من يعزي » 0 فرغ ورجع 
بأمورهم وصاحب انيت 0 60 

وعند المالكية وبعض | حنفية : يجوز أن 
يجلس الرجل للتعزية كما فعل النبي َكل حين 
جاء خبر جعفر, وزيد بن حارثة» وعبد الله 
بن رواحة. ومن ققل معهم - رضي الله 
عنهم - بمؤتة 229 وواسع كونها قبل الدفن 
وبعده. والأولى عند رجوع الولي إلى 
بينه ”24. وقال المالكية: كره اجتماع نساء 
. لبكاء سراًء ومنع جهرا كالقول القبيح 
مطلقاً ©©. 

وذهب الحنفية إلى أنه يجوز الجلوس 
)1١(‏ كشاف القناع ؟/ .١5١‏ 
هه حاشية ابن عابدين .”١ 5 /١‏ 
(5) حديث: «أن النبي 85 جلس للتعزية. . » 

أورده ابن عابدين في الحاشية )1١ 4 /١(‏ ولم يعزه إلى أي 

مصدرء ول نهتد لمن أخرجه . 

(4) حاشية الصاوي على الشرح الصغير1١/ 511-57٠‏ وحاشية 


ابن عابدين /١‏ 5 355. 
(5) الشرح الصغير /١‏ 014 ومواهب الجليل ؟/ 58١‏ - 581. 


ووو و لا 


للمصيبة ثلاثة أيام , وهو خلاف الأولى» 
ويكره في المسجد 22., وني الأحكام عن 
خزانة الفتاوى : الجلوس في المصيبة ثلاثة أيام 
للبجال جاءت الرخصة فيه. ولا تجلس 
النساء قطعا ©. 


(ر: تعزية ف ”) 


)١(‏ غنية المتملي في شرح منية المصلٍ ص .5١8‏ وحاشية ابن 
عابدين 5/١‏ 

)٠9(‏ حاشية ابن عابدين -5٠0ء‏ والبريقة المحمودية في 
شرح الطريقة المحمدية 4/ 1548 ط : استانبول. 


و6 فووا ووو وووووووووون ووه 


١‏ - المأذون في اللغة: اسم مفعول من أذن, 


يقال: أذن له في الشيء : أي أباحه له © . 

والاسم : الإذن. ويكون الأمرإذناء وكذا 
الإرادة نحو بإذن الله. ويقال: أذنت للصغير 
في التجارة. فهو مأذون له. 

والفقهاء يحذفون الصلة تخفيفاء 
فيقولون: العبد المأذون. لفهم 
المعنى 060 

وتأتى أذن بمعى : علم. عي مثل 
قوله تعالى: « دوا يحب يت آله 


وم أده ذا 


وم 


وأ 0 
والمأذون اصطلاحا: هو الذي فك 


الحجر عسة. وأذن للتجارة. وأطلق له 


(١)القاموس‏ المحيط للفيروز آبادي . 
زفة المصباح المنير ‏ للفيومي 1 

5) سورة البقرة/ 71/6 

(؟) سورة الإنشقاق / ؟ 


عت لع عع عع ععف م ع ممه مومع مه وم م قة لوو م وله مق مومع ووه هه ومع قمع مع قم قوع موه مع لاه م مومه عه 466 قو ء لعا 6 همه قلواة 


التصرف من مولاه إن كان عبدا ومن وليه إن 
كان صغيرا 9). 
الألفاظ ذات الصلة : 
00 
8 مدر 
والصلة بين المأذون والمحجور التضاد. 
حكم الإذن للمأذون: 
- الإذن بالتصرف للمأذون جائز عند 
جمهور الفقهاء إذا قام مبرر لذلك كالقاصر 
إذا قارب البلوغ فإنه يؤذن له بالتصرف . 
والأصح عند الشافعية أنه لا يجوز الإذن 
له بالتجارة. وإز نما يتولى وليه العقد: 3 


لغة واصطلاحا: هو الممنوع 


شروط المأذون له : 

: - للمأذون له شروط معينة منها: التميين 

وإيناس الخبرة في التجارة والتصرفات المالية . 
وفي ذلك خلاف وتفصيل ينظر في 

مصطلح (صغر ف 79)._ 

تقيد الإذن بالزمان والمكان ونوعية التصرف: 
- الإذن للصغير قد يكون عاماً في كل أنواع 


طفق اقواعد الفقه للبركتي . 


زفة أتبيين الحقائق ه/ 7٠٠١‏ ومابعدهاء وابن عابدين 
٠١/6‏ ١1كء‏ والشرح الكبير 7/ 75414 2770 ومغني 
المحتاج 17/ ١117ل‏ والمغني 14/ 158 . 


لولاا 


التجارة؛ وقد يكون خاصاً بأن يكون في نوع 
من أنواع التجارة» لا يتعداه إلى غيره. 
فالحنفية يرون أن الإذن إن كان عاما في 
جميع أنواع التجارة. أو لم يحدد بوقت كان 
عاما في جميع الأنواع وتوابعهاء وما يترتب 
عليها من رهن وإعارة . 
وإن كان خاصاً في نوع من التجارة» أو 
حدد الإذن بوقت - كشهر أو عدة أشهر فإن 
الإذن عام في جميع أنواع التجارات وتوابعها 
رونا فينقلب الإذن الخاص عام ولا 
يتحدد بنوع من التجارات» ولا بوقت بل لو 
أذن له في نوع» ونهاه عن غيره» لم يكن 
الصغير ملزما بهذا النبي» وكان له الحق 
أن يتصرف فيها نهاه عنه الولي خلافا لزفر. 
وله أن يبيع وإن كان بغبن فاحش عند 
الإمام أبي حنيفة» ول يجوز الصاحبان ذلك. 
وجوزاه في الغبن اليسير المحتمل عادة ”"2. 
ويرى المالكية أن الإذن موقوف على إجازة 
الولي» وأن هذا الإذن لا يعدو أن يكون 
اختباراً وتمرينا للصغيرء فللولي أن يدفع إلى 
الصبي مقداراً حدوداً وقليلا من المال» وأن 
يأذن له أن يتصرف بهذا المبلغ» ولكن حتى 
بعد هذا الإذنء فلن يكون عقد الصغير 


)١(‏ تحفة الفقهاء للسمرقندي 7/ 44 . 485» وبدائع الصنائع 
للكاساني /٠ْ‏ 84 والحداية 5 مع تكملة فتح 
القدير 4/ /3741ء وابن ن عابدين ه/ ٠»‏ 


ع نمه ولمع نه فاه طعا عه م ووو عه ماعو لواو موووع ووو عو ععوة 996604066 


لازماً نافذاً. بل هو موقوف على 
إجازة وليه 99 . 

وأما الشافعية فعندهم وجهان في وقت 
اختبار الصبي» أحدهما: بعد البلوغ, 
وأصحههما قبله. وعلى هذا ففي كيفية اختباره 
وجهان. أصحههم|: يدقع إليه قدر من المال» 
ويمتحن في الماكسة والمساومة» فإذا آل الأمر. 
إلى العقد عقد الولي. والثاني: يعقد الصبي 
ويصح منه هذا العقد للحاجة ©©. 

وذهب الحنابلة: إلى أن الإذن محل 
اعتبار» فإن كان عاما كان للصغير أن يهارس 
التجارة بشكل عامء وإن كان خاصا التزم 


الصغير بهء فللولي أن 00000 


التجارة» وعلى الصغير أن يلتزم بها حدده له 
الولي قدراً وا فإذا حدد له الاتجار في 

ع» فليس له أن يتعداه» أو مبلغاً فليس له 
0 يتجاوزهء وإذا أذن له في التجارة إذنا 
مطلقاء فليس له أن يتصرف في غيرها من 
وكالة أو توكيل» أو رهن أو إعارة ”". 


من له حق الإذن : 


حق الإذن بالتصرف للمأذون يكون لمن 


00 0 (02) 

2( روضة الطالبين 5/ 218١‏ والقليوبي وعميرة 7/ 1*3 . 

(0) شرح منتهى الإرادات / 30745 وكشاف القناع ١‏ 
للبهوتق *"/ /ا151» والإنصاف في معرفة الراجح من -١‏ الخلاف 
5 6؟. 


ال 00 


ا 3 5 وضوابط بينها 
ل (إذن ف لاا 
وليء وصي). 


تصرفات الصغير المأذون : 
/- تصرفات الصغير تعتريها حالات ثلا 
فإما أن تكون نافعة. وإما أن تكون 59 
وإما أن تكون متأرجحة بين النفع والضرر. 

وهذه التصرفات بعضها تصح بإذن وليه 
وبعضها لا تصح ولو بالإذن. وبعضها لا 
يحتاج إلى إذن . 
أ- فالتصرفات التي تكون نافعة للصغير ولا 
نتحتمل الضرر: من تملك مال. أو منفعة دون 
مقابل. لا تحتاج إلى إذن» ويصح تصرفه 
عند جمهور الفقهاء غير الشافعية. ورواية 
عند الحنابلة . 

وتفصيل ذلك: أن الحنفية والمالكية. 
قالوا: حالم المريمك 1 أن يقبل 
الممة المطلقة. وأن يقبضهاء ويملكها 
بقبضه. 07 وهو اختيار 
بعض الحنابلة 29 , 

ولا كان قبول الحبة وقبضها نفعاً مخضا له 
)0( الحداية مع تكملة فتح القدير للمراغيناني لالض وشرح 


الحطاب على مختصر خليل 6/5" والمغني لابن قدامة 
ةع ١م66‏ 


يشوبه ضررء صح من الصبي من غير إذن 
الولي. لأجل مصلحته . 

وذهب الشافعية : إلى أن الصبي لا يصح 
منه قبول الطهبة ولا يقبضهاء وإن أذن له وليه 
حتى لو قبضهالم يملكها بهذا القبضء. 
لإبطالهم سائر تصرفات الصغير, لأنه محجور 
عليه ولو كان عقد هبة. لأنه ليس أهلا 
لإبرام العقود. وإن تمحض نفعا”2. - 

وذهب الحنابلة: إلى أن الصغير يصح 
قبوله المبة وقبضهاء إذا أذن له الولي في 
ذلك. فإن لم يأذن له لم يصح قبوله ولا 
قبضه. لأن الهبة عقد ولابد لمن يقبل» أن 
يكون أهلا لإبرام العقودء والصبي ليس 
أهلا لذلك إلا بإذن الولي ©2. 

ولأنه بالقبض يصير مستوليا على المال» 
وهناك احتمال تضبيعه أو التفريط في حفظه. 
فينبغي أن يحفظ عنه ويمنع من قبضهء أما 
إذا كان بالإذن. فإن الاحتمالهذا 
مدفوع ”". ظ 
ب - أما التصرفات الضارة التي تؤدي إلى 
ضرر محض. ولا تحتمل النفع كالهبة والوقف 
والقرض» فلا تصح من الصغيرء ولو أذن له 
وليه . 


-. 


. ١١7/9 المجموع للنووي‎ )١( 
. 759 / 4 (؟) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ 
.6١ /5 (؟) المغني لابن قدامة‎ 


وفوف م اا مم يللو .0 


وهذا باتفاق الفقهاء لأن الولي لا يملك 
هذه التصرفات» فلا يملك الإذن بها. 
أما الوصية, والصلح . والإعارة فقد 


اختلف الفقهاء في جوازها نظراً لما رأوه فيها ٠‏ 


من نفع أو ضرر ". 
ج - أما تصرف الصغير المميزفي 
المعاوضات.» فإما أن تكون قبل إذن الولي. 
أو بعد إذنه. فتصرفه قبل الإذن ينعقد 
صحيحاء ويكون نفاذه موقوفا على أجازة 
وليه إن أجازه لزم. وإن رده فسخ. وهذا 
مذهب الحنفية والمالكية. ورواية عند 
الحنابلة . 

وتعليل ذلك: أن عبارة الصغير المميز 
صحيحة. لأنه قاصد لاء فاهم لمعناهاء وما 
يترتب عليهاء فلا مدي لإلغائها. ولآن ل 
تصحيح عبارته تعويدا له على التجارة» ومرانا 
واختبارا لمدى ما وصل إليه من إدراك, مما 
يسهل الحكم برشدهء أو عدم رشده بعد 
البلوغ 29. 

وذهب الشافعية والحنابلة ‏ في رواية - إلى 


)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني 8/ 2541١‏ ومغني المحتاج 
37/7" وتحفة المحتاج لابن حجر 7/ 775 » ونهاية المحتاج 
للرملي :/ 14؟١7.‏ 

(؟) كشف الأسرار للبخاري 5 71053 /5017ء والإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف 5 / 577 وبدائع الصنائع للكاساني 
5 0071 والمبدع لابن مفلح 8 / 8. والبهجة شرح التحفة 
للتسولي ١8/1‏ 


ااا ا ا الل ا اللا ا ا ا 


عدم صحة تصرفه بدون إذن وليه» لأن عبارته 
ملغاة, فلا تصح بها العقود. ولأنه محجور 
عليه فلا يصصح تصرفه كالسفيه» ولأن ف 
تصحيح تصرفه ضياعا لماله., وضررا عليه. 
لأنه لا يحسن التصرف, فلا يصح منه 29 . 

أما تصرفاته بعد الإذن. فقد اختلف فيها 
الفقهاء . 

فالحنفية» والمالكية, والحنابلة : يرون أن 
للولي أن يأذن للصغير المميز في المعاوضات . 
وأن تصرفه حينئذ صحيح نافذ. واستدلوا 
بقوله تعالي: « ووأ الت علق لا فأ 
تر كت ارك « ل 2 ب مو )له 
له ون اكت متهم رشدا فادفعواً الهم 
أَمُوَاطكٌ 4 “والابتلاء يكون قبل البلوغ, 
ولأن الصبي عاقل مميزء فيصح تصرفه بإذن 
وليه» كما يصح تصرف العبد المحجور عليه 
بإذن سيده. 


وذهب الشافعية في الأصح ورواية عن 
أحمد : إلى أنه ليس للولي أن يأذن للصغير في 
التجارة» ولو أذن له لى يصح إذنه» فلا يصح 
تصرفه بعل الإذن. ئا م يصح قبل الإذن. 1 
لقوله َي : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حتى يستيقظى وعن الصغير حتى يكبرء 
)١(‏ المجموع للنووي 4/ 17١‏ 158ء والمبدع 4/ 2. وكشاف 


القناع للبهوتي */ 557. 558 


حايوت 


استقبال ١١‏ -"؟ 


وقال الحنفية في الراجح» وامالكية» والشافعية, 
وهوقول للحنابلة (وأرادوا بالمدني هن في مسجده 
أوقريبا منه): يجب على المصلي في المدينة 
إصابة عين القبلة لثبوت محراب مسجد النبي :له 
باللوحي . فهوكم لوكان مشاهدا للبيت. بل أورد 
القاضي عياض في الشفاء أنه رفعت له الكعبة حين 


بنى مسجده كله . )١(‏ 


استقبال محاريب الصحابة والتابعين : 
١‏ ذهب الجمهور إلى أن محاريب الصحابة. 
كجامع دمشق. وجامع عمرو بالفسطاط. ومسجد 
الكوفة والقيروان والبصرة, لا يجوز الاجتهاد معها 
في إثبات الجهة. لكن لا يمنع ذلك من الانحراف 
اليسير يمنة أويسرة, ولا تلحق بمحاريب النبى 
كك إذ لا يجوز فيها أدنى انحراف . ْ 

وكذلك محاريب المسلمين, وحاريب جادتهم 
أي معظم طريقهم وقراهم القديمة التي أنشأتها 
قرون من المسلمين. أي جماعات منهم صلوا إلى 
هذا المحراب وم ينقل عن أحد منهم أنه طعن فيهاء 
لأهالم تنصب إلا بحضرة جمع من أهل المعرفة 
بالأدلة» فجرى ذلك مجرى الخبر. 

لكن قال الحنابلة : إن فرض من كان فيها إصابة 
العين ببدنه بالتوجه إلى قبلته» معللين ذلك باتفاق 
الصحابة عليه 9) 


)١(‏ رد المحتار ١//817؟,‏ والدسوقي .574/١‏ والمغني مع الشرح 
الكبير /١‏ 41 طبعة أولى» ونهاية المحتاج 247١/١‏ والشرح 
الكبير /١‏ 486 

(؟) رد المحتار ,.3588/١‏ والدسوقي 2514/١‏ وكشاف القناع 
»,”58٠/١‏ ونهاية المحتاج 17١ /١‏ 


الإخبار عن القبلة : 
- ذهب الفقهاء إلى أنه إذا لم يكن ثمة مخاريب 
منصوبة في الحضر. فيسأل من يعلم بالقبلة ثمن 
تقبل شهادته من أهل ذلك المكان ممن يكون 
بحضرته .. أما غير مقبول الشهادة, كالكافر 
والفاسق والصبي فلا يعتد بإخباره فيه هومن أمور 
الديانات مالم يغلب على الظن صدقه . 

وأما إذا لم يكن من أهل ذلك المكان فلأنه يخبر 
عن اجتهاد. فلا يترك اجتهاده باجتهاد غيره . 

وأما إذا لم يكن بحضرته من أهل المسجد أحد 
فإنه يتحرى ولا يجب عليه قرع الأبواب. 

وأمافي المفازة فالدليل عليها النجوم كالقطب. 
وإلا فمن أهلها العالم بها تمن لوصاح به سمعه. 
والاستدلال بالنجوم في المفازة مقدم على السؤال. 
والسؤال مقدم على التحري .”") 


اختلاف المخر ين : 
7 - صرح الشافعية عند اختلاف اثنين في الإخبار 
عن القبلة : أنه يتخير فيأخذ بقول أحدهماء وقيل : 
يتساقطان ويجتهد لنفسه. ولا يأخذ بقول أحدهما 
إلا عند العجزعن الاجتهاد., وني هذه الحالة 
اضطر للأخذ بقول أحدهماء أما في غير هذه الحالة 
فالمخبران اختلفا في علامة واحدة لعارض فيها وهو 
موجب للتساقط : 9) ٠‏ 

وما صرحوا به لا تأباه قواعد المذاهب الأخرى . 
)١(‏ رد المحتار /١‏ 7584, والبحر الرائق 2707/١‏ ومواهب الحليل 
.0٠١ /١‏ والقوانين الفقهية ص .4١‏ وشرح المنهاج بحاشية 


القليوبي ول والشرح الكبير على المقنع 45/١‏ 
)١(‏ نباية المحتاج /١‏ 4376 


-548 


مأذون 37 0 


وفوفقمو ووو و6 م وو وم ووو فهو وو ايو و0 


وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق» "2. فلو 
صح بيعه لزمه تسليم المبيع » وما يترتب على 
العقد من عهدة, والحديث ينفي التزام 
الصبي بأي شيء» فالقول بصحة تصرفاته 
يتنافى مع الخديث. فلا يجوز القول به. 

وفي رواية أخرى عند الشافعية يصح من 
المأذون للحاحة 29 , 

والصحيح أن الصغير المميز يمكن أن 
يؤدي المبيع أو الثمن. ويمكن أن ينوب عنه 
وليه 7). 
تصرفات السفيه المأذون : 
8 - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن السفيه 
المأذون له بالبيع والشراء ينفذ تصرفه هذا . 

وأما الشافعية في الأصح عندهم. 
والحنابلة في أحد وجهين فقد ذهبوا إلى عدم 
صحة ذلك العقد. 

وفي القول المقابل للأصح عند الشافعية 
والوجه الآخر عند الحنابلة يصح عقده . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (سفه ف 


5" وما بعدها) 5 


(2 . حديث: ورفع القلم عن ثلاثة.‎ )١( 

أخخرجه ابن ماجه )1١08 /١(‏ والحاكم (04/7) من حديث 
عائشة, واللفظ لابن ماجه. وضصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(1) روضة الطالبين 4/ »18١‏ وحاشية القليوي ؟/ 7*7. 

(؟) الحداية مع تكملة فتح القدير 4/ .7"٠١‏ ١١ا"ء‏ وكشاف 
القناع "/ لاه5. والمجموع للنووي 9/ 155. 2156 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 714/0 


الل شي ل 2 2 2 2 ل ل ل ا ا ا 00 


وفاة الآذن وأثره في بطلان الإذن : 
4- إذا مات الآذن: إن كان أبأًء انتهت 
الولاية» وترتب على ذلك بطلان الإذن 
واستمرار الحجر عليه . 
وإن كان الآذن وصياء فتنتهى الوصاية 

بوفاته. وينتهي الإذن اع ا كه 
المأذون من تصرفات بعد موت الآذن. 
تصح. ولا يترتب عليها أي آثار. 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (إذن ف 
5) ومصطلح (ولاية ووصية) . 


-9 1 


ل 6 هي عو 


لوك + 


وم ووم مو وال 


الوق دو رم 

التعريف 

١‏ المؤلفة في اللغة: جمع مول مؤلف وهو اسم 
مفعول من الألفة. يقال: ألفت بينهم تأليفاً 
إذا جمعت بينهم بعد تفرق, والمراد بتأليف 
قلوبهم : استمالة قلويهم بالإحسان والمودة (' . 

والمؤلفة قلوهم في الاصطلاح : هم الذين 

يراد تأليف قلوبهم بالاستمالة إلى الإسلام» أو 
تقريراً لهم على الإسلام » أو كف شرهم عن 
المسلمين», أو نصرهم على عدو لهم. ونحو 
ذلك 29 . 
حكمة تأليف القلوب : 
"١‏ حث الإسلام أتباعه بالاحسان إلى 
خصومهم وأعدائهم, وبذلك يفتح الإسلام 
القلوب بالإحسان, كما يفتح العقول با حجة 
والبرهانء قال الله تعالى : « وَلَاشَنَتَوى 


)00( المصباح المبير» وتاج العروس » ولسان العرب» ومختار 
الصحاح, والمفردات في غريب القرآن مادة (ألف). وتحرير 
ألفاظ التنبيه ص .١١9‏ 

(؟1) حاشية ابن عابدين +٠١ /١‏ ط. بولاق مصرء وقواعد الفقه 
للبركتتي ص 2.504 والمغرب في ترتيب المعرب ص لا . 


لومم م ليلا 


التستذوةالتيقةانم سكمس 4" 
ولذلك شرع الإسلام نصيباً من مال 
الزكاة لتأليف القلوب» قال القرطبي : قال 
بعض المتأخرين: اختلف في صفة المؤلفة. 
قلوهمء فقيل: هم صنف من الكفار 


يعطون ليتألفوا على الإسلامء وكانوا لا 
سلمرة بالتهر والتنيفة :ولكن بتشلمون 


بالعطاء والإحسانء وقيل: هم قوم من 
عظياء المشركين لهم أتباع يعطون ليتألفوا 
أتباعهم على الإسلام. قال: هذه الأقوال 
متقاربة» والقصد بجميعها الإعطاء لمن لا 
يتمكن إسلامه حقيقة إلا بالعطاء فكأنه 
ضرب من الجهاد. 

وقال: المشركون ثلاثة أصناف: صنف 
يرجع بإقامة البرهان». وصنف بالقهرء 
وصنف بالإحسان, والإمام الناظر للمسلمين. 
يستعمل مع كل صنف ما يراه اه سيبا لنجاته 
وتخليصه من الكفر 2. وقد فقّه الرسول ككل 
أمته ف تأليف الناس على الإسلام بقوله : 
«إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه خشية 
أن يكب في النار على وجهه» (" . 


075 سورة فصلت/‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي 8/ 1994 . 

(؟) حديث: «إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلى منه. . .» 
أخرجه البخاري (الفتح “/ )”1٠‏ ومسلم (1/ 7#/) من 
حديث سعد ابن أي وقاص . 1 


- 4 ##- 


المؤلمَةُ قُلُويسم “- 4 مأمُومة "١‏ 


للا ا ل ل ل ا ا ا ا ا ل ا ل ا ل ا ل ل ا ل 001 


سهم المؤلفة 5 


ا الفقهاء في سهم الزكاأة' 


المخصضص للمؤلفة قلويهم. فجمهور الفقهاء 
من المالكية والشافعية والحنابلة على أن 


سهمهم باق. 
وذهب بعضهم إلى أن سهمهم منقطع 


لعز الإسلام , لكن إذا احتيج إلى تألفهم 
أعطوا . 

وقال الحنفية بسقوط سهم المؤلفة قلوهم 
5 - ثم اختلف الفقهاء في أقسامهم . 


فقال المالكية: المؤلفة قلوبهم كفار ' 


يتألفون . 


وقال الشافعية : لا يعطى من هذا السهم : 


لكافر أصل. 


وجوز الحنابلة الإعطاء لمؤلف مسلا كان . 


أو كافراً. 

وقال ابن قدامة: المؤلفة قلوهم ضربان : 
كفار ومسلمون. والكفار صتفان. 
والمسلمون أربعة أصناف . 

الل م : (زكاة ف/7ا5١‏ - 


0 


١‏ - المأمومة في اللغة: هي الشجة التي تبلغ 
أم الرأس. وهي الجحلدة التي تجمع الدماغ. 
للشجة آمة ومأمومة على معنى ذات أم 
كعيشة راضية, وجمعها أوام ومأمومات ' 
0000 
29 ميم 3 
ولا يرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى 
اللغوري 0 
الألفاظ ذات الصلة : 
الشحة : ا 
- الشجة في اللغة:الجراحة في الوجه أو 
الرأس. والشجج أثر الشجة في الحبين. 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الشجة 
عن المعنق اللغوري 5 
)١(‏ المصباح لمنيب ولسان العرب» والمغرب في ترتيب المعرب . 
(7) تبيين الحقائق للزيلعي #خضدة والمغني لابن قدامة م / لا 
مغني المحتاج 5/ 37 . 
زفقة) المصباح امثير ولسان العربف. ورد المحتار ه/ الالال وبدائع 


الصنائع 17/ 2.5945 وحاشية الدسوقي 5/ 2505٠‏ ومغني 
المحتاج 5/ 56 . 


-## ا 


مفو و ماود 


والصلة: أن الشجة أعم من المأمومة. 
لأن المأمومة واحدة من شجاج الوجه والرأس . 
الحكم الأمالي : 
“- ذهب الفقهاء إلى أن في المأمومة ثلث 
الدية ”'2. وذلك لا ورد في حديث عمرو بن 


حزم رضي الله عنه أن النبي ككلْهِ قال: «وفي 


المأمومة ثلث الدية» 9) 


والتفصيل في مصطلح (ديات ف 4ت23 


(0) الاختيار ه/ 247 وجواهر الإكليل 7 / وروضة الطاليين 
| ا 1 والمغني 8/ 5 . 
(؟) حديث عمرو بن حزم : دفي المأمومة ثلث الدية». 
أخرجه النسائي (8/ 08) ونقل اسن حجر في التلخيص 
)١8 /4(‏ تصحيحه عن جماعة من العلماء . 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ا ا ل 


١‏ - المونة ‏ مهمزة ساكنة ‏ في اللغة: الثقل 
والمؤونة مثلهء والمؤونة: القوت 2. 

والمؤنة عند الفقهاء : الكلّفة 29 أي ما 
يتكلفه الإنسان من نفقة ونحوها (. 

وكثيرا ما يعبر الفقهاء عن النفقة بالمؤئة 
وعن المؤنة بالنفقة © , 

٠‏ وصرح بعضهم بأن المؤنة أعم من النفقة» 
قال الشرقاوي : لأن المؤنة في اللغة: القيام : 
بالكفاية قوتاً أو غيرهء والإنفاق النفقة بل ذو 
القوت فقط (2. 

والفقهاء يعقدون باباً خاصاً للنفقة 
ويقصدون بها نفقة الزوجة والأقارب 


(1) لسان العرب. والمصباح المنيره والمعجم الوسيط . 

. 7517 /١ مغني المحتاج‎ )١( 

2 قح القدير / 5 2. نشر دار إحياء التراث» والمغني 
نذا اخرة ومغني المحتاج ؟/ 46*, والفتاوى الهندية 
:/ الال والمجموع شرح المهذب 0/ 17 تحقيق المطيعي » 
والمهذب 2٠8 /١‏ . 

)2 مغني المحتاج 7/ 15 للفينةة والقليوي 7/ 37لا( . 

(5) القليوبي ”/ لاد. وحاشية الشرقاوي على شرح التحرير 
0/1 . 


-غ 4- 


والماليك» فيقولون: أسباب النفقة ثلائة 
التكاح والقرابة والملك (©. 

ما يتعلق بالمؤنة من أحكام : 

3 ف الركاة : 


- اختلف الفقهاء في احتساب المنة التي 


0 الزروع والثمار التي تجب فيها الزكاة . 

فذهب المالكية إلى أنه يحسب من نصاب 
الزكاة (خمسة أوسق فأكثر) ما استأجر المالك 
به من الزوٍ في حصاده أو دراسته» أو تذريته 
حال كونه قا (أي محزوما). ويحسب كذلك 
الكيل الذي استأجر به. ولقط اللقاط الذي 
مع الحصاد لأنه من الأجرة. لا لقط ما تركه 
ربهء ولا يحسب أكل دابة في حال دوسها 
لعسر الاحتراز منهاء فنزل منزلة الآفات 
الساوية وأكل الوحوشء ويحسب ما تأكله 
حال استراحتها 60 

وقال الشافعية : مؤنة تجفيف التمر وجذاذ 
الثمار وحصاد الحب. وحمله ودياسه وتصفيته 
وحفظه. وغير ذلك من مؤن الثمر والزرع . 
تكون كلها على امالك لامن مال الزكاة. 

وحكى صاحب الحاوي عن عطاء بن أبي 
رباح أنه قال: تكون المؤنة من وسط المال لا 
يختص بتحملها المالك دون الفقراءء لأن 
)20 مغني المحتاج /٠‏ يق 


(9) ملح الجليل 814٠ /١‏ والشرح الصغضير 7١57/١‏ ط 
الحلبي . وجواهر الإكليل ١78 /١‏ . 


لي ا ل ا ل 2 ا ا اا ا ا ل لح 000 


المال للجميع فوزعت المؤنة عليه 9), 

وقال أحمد: من استدان ما أنفق على 
زرعه» واستدان ما أنفق على أهله.» احتسب 
ما أنفق. على زرعه دون ما أنفق على أهله. 
لأنه من مؤنة الزرع. وعندهم في ذلك 
تفصيل 29 . 

ويرى الحنفية وجوب إخراج زكاة الزرع 
بلا رفع مؤنة من أجرة العمال ونفقة البقر. 
وكرى الأنهار وأجرة الحافظ وبلا رفع 
إخراج البذر 9 

وللتفصيل (ر: زكاة ف .)١١5‏ 
المؤنة في الإجارة : 
" - المونة في الإجارة إما أن تكون بالنسبة 
لكلمّة رد العين المستأجرةء وإما أن تكون 
بالنسبة لما يحتاجه المستأجر من مؤنة أثناء 


الإجارة . 
وبيان ذلك فيا يلٍ: 


أولا: موّنة رد العين المستأجرة : 
5 - ذهب الحنفية -على ما قال محمد في ' 


٠‏ الأصل - إلى أنه ليس على المستأجر رد ما 


حامر عل المالك» ٠‏ حل الذي آأجر أن 


)١١‏ المجموع 175/0 .415 . 457 . [40. 41 تحقيق 
المطيعي » ومغني المحتاج /١‏ 787 

(5) المغني */ /الا/ا 

(7) حاشية ابن عابدين 7/ 1ه 


ا ع له افا نه مقا وام عه وق للها عأ ل مع وعم ع اماه وم ماوعا وا مقأل وا ال عائئة 68 ع إطام عام وإمتعاء ألا هم وه عام لامع عا مو وو 00 


الأصل: إذا استأجر اليجل رحى يطحن ١‏ 


عليها شهرا بأجر مسمى» فحمله إلى منزله 
فمؤنة الرد على رب الرحى» والمصر وغير 
المصر في ذلك سواءء فمؤنة الرد على رب 
المال» لكن هذا إذا كان الإخراج بإذن رب 
المال» فأما إذا حصل الإخراج بغير إذن رب 
المال فمؤنة الرد على الممنتاجر. 


القصار لام والنساج فهو على الأجير» 
لأن الرد نقض القبض. فيجب على من كان 
منفعة القبض له. ومنفعة القبض في هذه 
المواضع للأجير, لأن للأجير عينا وهو 
الأجرة» ولرب الثوب المنفعةء والعين خير من 
المنفعة فكان الرد عليه 9 . 


والشافعية يبنون تحمل مؤنة رد الشيء 


المستأجر على لزوم الرد وعدم لزومه . 
جاء في المهذب : اختلف أصحابنا في رد 


المستأجر بعد انقضاء الإجارة فمنهم من . 


. قال: لا يلزم المستأجر الرد قبل المطالبة» لأن 
المستأجر أمانة فلا يلزمه ردها قبل الطُلب 
كالوديعة, ومنهم من قال : يلزمه لأنه بعد 
انقضاء الإجارة غير مأذون له في إمساكهاء 
فلزمه الرد كالعارية المؤقتة بعد انقضاء وقتها 
فإن قلنا: لا يلزمه الرد لم يلزمه مؤنة الرد 


٠١9 /5 الفتاوى الحندية 5 / 578 » وانظر البدائع‎ )١( 


كالوديعة. وإن قلنا: يلزمه الرد لزمه مونة الرد . 
كالعارية :232 
وقال الحنابلة : لا يلزم المستأجر رد الشيء 
المستأجر ولا مؤنته كالمودع ؛ لأن الإجارة عقد 
لا يقنضي الضمان. فلا يقتضي الرد ولا . 
مؤنته 5) 
ثانيا: مؤنة المستأجّر أثناء الإجارة : 
اتفق الفقهاء على أن مؤنة الشيء 
المستأجر كعلف الدابة وسقيها تكون على 
الؤجر أثناء مدة الإجارةء لأن ذلك من 
مقتضى التمكين فكان عليه 27 إلا أن 
الفقهاء يختلفون في التفصيل كا يلي : 
5 ذهب الحنفية إلى أن نفقة المستأجر على . 
الآجر عينا كانت أو منفعة» وعلف الدابة 
المستأجرة وسقيها على المؤجر, لأنها ملكه فإن 
علفها المستأجر بغير إذنه فهو متطوع, لا 
يرجع به على المفجر””'/. 
وليس على المستأجر طعام الأجير :1 1 
يتطوع بذلك» أويكون فيه عرف ظاهر”) 
وقد ذكر الحنفية حكم ما إذا شرط لجر 


2*8 /١ المهذب‎ 20) 

(؟) كشاف القناع / 5 

2 اي الحندية 85/ 2866 ومنح الجليل و اضف 
4 

)25 الفتاوى الهندية #5/ 806 

(0) الفتاوى الهندية 5 / 470 


-95 


 0‏ اا ‏ ويالملا ووه 


على المستأجر الطعام أو العلف. جاء في 


الفتاوى الهندية: رجل استأجر عبداً: كل 


شهر بكذاء على أن يكون طعامه على 
المستأجرء أو دابة على أن يكون علفها على 
المستأجر. ذكر في الكتاب أنه لا يجوز. 


وفي الفتاوى ال هندية : كل إجارة فيها رزق 


أو علف فهى فاسدة إلا في استئجار الظئر 
بطعامها وكسوتها - كذا في المبسوط 97 . | 
وإذا اكترى رجل حمارا فعبي في الطريق. 
فأمر المكترى رجلا أن ينفق على الحمار ففعل 
المأمور. فإن علم المأمور أن الحمار لغير الآمر 
لا يرجع با أنفق على أحد. لأنه متبرع » وإن 
لم يعلم المأمور أن ا حمارلغيرالآمر لهأن يرجع 
عل الآأمن وإنذلميقل الآمرعلى أني 
ضامن 9) 
/ا- وأجاز المالكية اشتراط المّنة على 
المستأجر جاء في منح الجليل: جاز كراء 
الدابة على أنّ على المكتري علفهاء ولا بأس 
أن يكتري إبلا من رجل على أن عليه 
رحلتها . أو يكتري دابة بعلفها أو أجيرا 
بطعامه. فذلك جائز وإن لم توصف النفقة 
لأنه معروف, قال مالك : لا بأس أن يؤاجر 
الحر والعبد أجلا معلوما بطعامه في الأجل أو 


5147 /4 الفتاوى الندية‎ )١( 
506 /5 الفتاوى الحندية‎ )5( 


بكسوته فيه 0 

وجاء في منح الجليل أيضا: وإذا اكتريت 
من رجل إبله. ثم هرب الجمال وتركها في 
يديك, فأنفقت عليها فلك الرجوع بذلك. 
وكذلك إن اكتريت من يرحلها رجعت 
بكرائه » وتأول أبو إسحاق ذلك بكون العادة 
أن رب الإبل هو الذي يرحلهاء قال ابن 
عرفة : والأظهر بمقتضى القواعد: أن يلزم 
المكرى البرذعة والسرج ونحوجماء لا مؤنة 
الخط والحمل ”). 

وقال المالكية : لا بأس بإجارة الظئر على 
إرضاع الصبي », ولا يلزم المستأجر غير ما 
استأجرها به من أجرة. إلا أن يشترط أن 
يكون على المستأجر طعامها وكسوتهاء فذلك 
جائزء قال ابن حبيب : وطعامها وكسوتها على 
قدرها وقدر هيئتها وقدر أبي الصبي في 
غناه وفقره 7©. 

ويجوز أن يكون طعام الأجير وحده هو 
الأجرة أو مع دراهم 8 ش 
8 - وقال الشافعية : على المكرى علف الظهر 
وسقيه. لأن ذلك من مقتضى التمكين فكان 
عليه» ومن اكترى جمالا فهرب الال وتركها 


م٠١‎ 149 /* منح الجليل‎ )١( 

(0) منح الجليل / هلا والمدونة 5/ 6٠٠‏ 
() منح الجليل 7/ 768 

(5) منح الجليل 7/ 7/5٠6‏ 


”اها - 


وووموو ووو وق ووو رمم وو ووم ومو ممم م وف ل مونو ووو ووو لمم دوو ومنو مو ةوءمقنده 


عند المكترى فلا فسخ له ولا خياره بل إن 
شاء تبرع بمؤنتهاء وإن لم يتبرع رفع الأمر إلى 
القاضي: ليمونها القاضي ويمون من يقوم 
بحفظها من مال الجمال إن كان له مال. فإن 
لم يكن للجمال مال ولم يكن في الجمال فضل ء 
اقترض القاضي على الجمال من المكتري أو 
من أجنبي أو من بيت المال» فإن وق 
القاضي بالمكترى دفع ما اقترضه إليهء وإن 
اقترضه منه لينفقه عليهاء وإن لم يثق به جعل 
القاضي ما اقترضه عند ثقة ينفق عليه . 


وإذا لم يجد القاضي مالاً يقترضه فله أن . 


يبيع من الجمال قدر النفقة عليها وعلى من. 
1 يتعهدها. وإذا كان ف الجمال المتروكة زيادة 
على خاجة المستأجر فلا يقترض القاضي على 
الجسال» كما صرح به العراقيون بل يبيع 
الفاضل عن الحاجة . 


ولو أذن القاضي للمكترى في الإنفاق على . 


الجمال» وعلى متعهدها من ماله أو من مال 
غيره ليرجع با أنفقه عليها وعلى متعهدهاء 
جاز في الأظهر. كما لو اقترض ثم دفع إليه. 
ولأنه محل ضرورة. فقد لا يجد القاضى من 
شرفت از لآ مراف قال الاين انديع 
ويجعل متبرعا . 

وإذا أنفق المستأجر بغير إذن الحاكم فإنه 
لا يرجع با أنفق ويعتير متبرعاء لكن حل 


للقاضي لفرمل له 


فعووة و موووو ووو ةفو ةو ةو وهاثث وم ووو ووم دروو ووو ممم مموءء ثم مثيه م ممم ز 6ن مدو 


هذا إذا أمكن إذن الحاكم. » فإذا م يمكن 
إذن الحاكم كأن لم يكن حاكم, 0 
إثبات الواقعة عنده. فأنفق وأشهد على ما 
أنفق ليرجع رجع. والقول قوله في قدر ما 
أنفق إذا ادعى نفقة مثله في الغادة, لأنه 
أفين 7©, 

وإن كانت الإجارة في الذمة فمؤنة الدليل 
وسائق الدابة وأجرة الخفير على المكرى, لأن 
ذلك من مؤن التحصيل» وإن كانت الإجارة 
على ظهر بعينه فهو على المكترى, لأن الذي 
يجب على المكرى تسليم الظهر وقد فعل ”' . 

وطعام المرضعة وشرابها عليهاء وعليها أن 
تأكل وتشرب ما يدر به اللبن ويصلح به 
وللمستأجر أن يطالبها بذلك. لأنه من 
مقتضى التمكين من الرضاع». وفي تركه 
إضرار بالصبي 9©. 
9 وذهب الحنابلة إلى ما ذهب إليه الشافعية 
في الجملة» وذلك بالنسبة للإنفاق على الجمال 
التى تركها المكرى عند المستأجر دون أن 
يكون له مال. وحينئذ يرفع المستأجر الأمر 
أو ليأذن له في الإنفاق 
ويكون ديناً على 0 وفي الإنفاق عند 


الى مغني المحتاج ؟/ لاه" -مه", والمهذب ١28 /١‏ 
ف المهذب ١/م‏ ٠غ‏ ومغني المحتاج 7 / 75# 


© المهذب ١/08غ‏ 


دط/ فا 


فمففدو6ه66ومءمةمقفةةقم ةا مو مول ةو 66قووو6موءمنمممموونوم66 ووو و66 ومووؤهمهوووية 


عدم الحاكم + مع الإشهاد وعدمه. وهذا على 
ماسبكق مسن التفصيل في مذهسب 
الشافعية "2 . 

واختلفت الرواية عن أحمد فيمن استأجر 
أجيرا بطعامه وكسوته. أو جعل له أجرا 
وشرظ طعامه وكسوته» فروى عنه جواز ذلك , 
وروي عن أبي بكر وعمر وأبي موسى رضي الله 
عنهم أنهم استسأجروا الأجراء بطعامهم 
وكسوتهم » وروي عن أحمد أن ذلك جائز في 
الظئر دون غيرهاء واختار القاضى هذه 
الرواية» لأن ذلك مجهول. وإنما جاز في الظثر 
لقول الله تعالى: « وَعَلَ المولُود لَه ينهي 

وكسَوَتمِنَ بِالمرُوف » ("2 فأوجب لمن النفقة 
والكسوة عل الرضاع . 

وروى عن أحمد رواية ثالثة: أنه لا يجوز 
ذلك بحال لا في الظثر ولا في غيرها . 

واستدل ابن قدامة على رواية جواز 


استئجار الأجير بطعامه وكسوته بها روى عثبة : 


ابن المنذر رضى الله عنه قال: كنا عند رسول 

الله كل فقرأً: «طسسر» حتى إذا بلغ قصة 

سنين أو عشرا على عفة فرجه وطعام بطنه» 9) 

71 المغني ه/ 01 نه اط الإوامية وشرخ ال منتهى 
روس 


(؟) سوزة البقرة / “7؟ 
(؟) حديث عتبة بن المنذر: كنا غند رسزل الله ب فقرأ: 


وطتم». . 


فوففوؤووووة فو هووووم ةدوم وو رورمو ةمهم م ومو موا مووود ووم ما ووم ووه ومنو ووو ووه 


قال ابن قدامة: وشرع من قبلنا شرع لنا ما 
م ينبت 

وقال ابن قدامة أيضاً: وإن شرط الأجير 
كسرة معلومة ونفقة موصوفة كما يوصف في 
السلم جاز ذلك» وإن لم يشترط طعاما ولا 
وكذلك الظثر. 

ولو استأجر دابة بعلفها أو بأجر مسمى 
وعلفها لم يجزء لأنه مجهول, ولا عرف له يرجع 
إليه إلا أن يشترطه موصوفا فيجوز ") 

وقال الحنابلة: أجرة الدليل تكون على 
المكترى. لأن ذلك خارج عن البهيمة المكتراة 
وآلتها فلم يلزمه كالزاد. وقيل: إن كان 
اكترى منه بهيمة بعينها فأجرة الدليل على 
المكترى. لأن الذي عليه أن يسلم الظهر وقد 
سلمه. وإن كانت الإجارة على حمله إلى 
مكان معين في الذمة فهو على المكرى. لأنه 
من مؤنة إيصاله إليه وتحصيله فيه .. 
مؤنة رد المغصوب : 
- من غصب شيئا وجب رده لصاحبه 
متى كان باقيا لقول النبي يكل : «على اليد ما 


5 أخرجه ابن ماجه (7/ 81717) وضعف إسناده البوصيري في 
مصباح النجاجة (5/ 05) 

)0 المغني ه/ ؟ةع-648: 

(5) المغتي 5ه/ 515-516 


484 


ايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل ا ا ا 


أخحذت حتى تؤدي » 00 

والرد واجب على الفور عند التمكن. 
ومؤنة الرد تكون على الغاصب. باتفاق 
الفقهاء في الجملة» وإن عظمت المؤنة في رده 
كما قالت الشافعية والحنابلة 9 . 

ومن غصب شيئا ونقله إلى بلد أخرى 
وليه المغصوب منه في هذا المكان. والعين في 
يد الغاصب. فملخص ما قاله الحنفية: أنه 
. إن كان نقل المغصوب يحتاج إلى حمل ومؤنة 
فالمالك بالخيار إن شاء طالبه بالقيمة» وإن 
شاء انتظر إلى أن يرده الغاصب إلى مكان 
الغصب, وإن لم يكن له حمل ومؤنة كما لو 
كان المغصوب دراهم أو دنانير فليس 
للمغصوب منه مطالبة الغاصب بالقيمة. 
وإنما له أخذ عين شيئه 9 

وقال المالكية : إن كان المغصوب مثليا فلا 
يلزم الغاصب إلا مثله في بلد الغصب. وقال 
أشهب: ويخير المغصوب منه بين أخذه في 
هذا البلد أو في مكان الغصب. وإذا طلب 
الملغصوب من الغاصب رد المثلي لبلد الغصب 

أخرجه الترمذي (7/ /001) من حديث الحسن عن سمرة» 

وقال ابن حجر في التلخيص ("7/ 07): الحسن مختلف في 

سياعه من سمرة . 
(؟) البدائع / 154 وتكملة فتح القدير /8/ لالا4 - ٠878‏ 

وجواهر الإكليل ؟/ :.١54‏ ومغني المحتاج 715/17 - /الالاء 


وكشاف القناع عض والمغني 1م" 
050 البدائع 17/ 159 


اال ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 ا ل ل ل ل 


ليأخذه بعينه فلا يجبر الغاصب على رده ' 
لبلده. قال في الذخيرة: نقل المغخصوب 
تباينت فيه الآراء بناء على ملاحظة أصول 
وقواعد منها: أن الغاصب لا ينبغي أن يغرم 
كلفة .النقل لأن ماله معصوم كال المغخصوب 
)0( 
وإن كان المغصوب متقمما فإن كان لا 
يحتاج في نقله إلى كبير حمل كالدواب أخذه 
المغصوب منه من الغاصب. وإن كان يحتاج 1 
إلى كبير حمل فيخير ربه بين أخذه أو أخذ 
قيمته يوم عه 49 

وقال الشافعية: لو لقى المالك الغاصب ' 
بمفازة والمغصوب معه فإن استرده لم يكلف 
الغاصب أجرة النقل. وإن امتنع المالك من 
قبوله فوضعه الغاصب بين يديه برىء إن لم 
يكن لنقله مؤّنة . 

ولو أخذه المالك وشرط على الغاصب مؤنة . 
النقل لم يجزء لأنه نقل ملك نفسه © ٠‏ 

وقال الحنابلة: إذا غصب إنسان شيئا . 
ببلد فلقيه المالك ببلد آخر فإن.كان من ' 
المثليات وكانت قيمته مختلفة في البلدين فإن ' 
م يكن له حمل ومؤنة فله المطالبة بمثله» لأنه . 


مله 


)١(‏ جواهر الإكليل 11/١‏ ومنح الجليل */ ده والمواق 
بهامش الطاب 4 الفا 


7174 /0 جواهر الإكليل "'/ والمواق ببامش الحطاب‎ )١( 
مغني المحتاج 7 / /71/7 ش‎ )9( 
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اسقبال 14؟ ؟؟ 


أدلة القبلة : 
4 - سبق ما يتصل بالاستدلال على القبلة 
بالمحاريب, فإن لم توجد فهناك علامات يمكن 
الاعتاد عليها عند أهل الخيرة مهاء منها: 
أ النجوم : 

وأ*مها القطب, لأنه نجم ثابت ويمكن به 
معرفة الجهات الأربع. وبذلك يمكن معرفة القبلة 
ولسوعلى سبيل التقريب. وتختلف قبلة البلاد 
بالنسبة إليه اختلافا كبيرا. (0) 


د الشمس والقمر : 

يمكن التعرف بمنازل الشمس والقمر على 
البدرفيه بالنسبة للقمر. وفي غير الاعتدالين ينظر 
إلى انهاه تلك المنازل» وهومعروف لأهل الخرة 
فيرجع إليهم فيه. وفي كتب الفقه تفاصيل عن 
وليل ويتبع ذلك الاستدلال بمطالع الشمس 
والقمر ومغاريهم . 


ج - الإبرة المغناطيسية : 
من الاستقراء المفيد لليقين تبين أنها تحدد جهة 
القي 7 


)١(‏ نباية المحتاج (/؟45. ورد المحتار١/188.‏ والمغني 
4/١‏ والرهوني على الزرقاني /خوم 

() المغني ٠ 456/١‏ والشرح الكبير المطبوع مع المغني 4917/١‏ 

(") غباية المحتاج 477/١‏ 


ترتيب أدلة القبلة : 
ذكر الحنفية أن الدليل على القبلة في المفاوز 
والبحار النجوم كالقطب. فإن لم يمكن لوجود غيم 
أولعدم معرفته بها فعليه أن يسأل عالما بهاء فإن ل 
يكن من يسأله أولم يخبره المسئول عنها فيتحرى . 

وذكر الشافعية أنه لوتعارضت الأدلة على القبلة 
فينبغي تقديم خبر جمع بلغ عددهم حد التواترء 
لإفادته اليقين, ثم الإخبارعن علم برؤ ية 
الكعبة. ثم رؤية المحاريب المعتمدة ثم رؤية 
القطب. 

وأما بيت الإبرة فقد صرح الشافعية بأن المجتهد 
محير بينها وبين الاجتهاد. | 

وأما الحنابلة فإنهم قالوا: إن خير المخبر عن 
يقين مقدم على الاجتهاد. )١‏ 


تعلم أدلة القبلة : 
5 - تعلم العلامات التي تعرف بها القبلة مطلوب 
شرعاء وقد صرح الشافعية في الأصح عندهم بأن 
هذا واجب على سبيل الكفاية. وقد يصبح تعلم 
هذه العلامات واجبا عينياء كمن سافر سفرا يجهل 
معه اتجاه القبلة. ويقل فيها العارفون مهاء وكانت 
عنده قدرة على تعلم هذه العلامات؛ وكل ذلك 
تحقيقا لإصابة القبلة . 

وهل يجوز تعلمها من كافر؟ قواعد الشريعة لا 
تمنع ذلك. لأنه لا يعتمد عليه في اتجاه القبلة» وإنما 


)١١‏ رد المحتار 2588/١‏ والدسوقي الى ونهاية المحتاج 


455-50١‏ والمغني /١‏ والشرح الكبير مع المغني 
1414/١‏ 


5ه 


اال يي ل ا ل حا ا ل ا ا ع ع ع 00 


يمكن رد المثل من غير ضررء وإن كان لحمله 
مؤنة وقيمته في البلد الذي غصبه فيه أقل 
فليس عليه رده ولا رد مثله. لأننا لا نكلفه 
موّنة النقل إلى بلد لا يستحق تسليمه فيه. 
وللمغصوب منه الخيرة , بين الصير إلى أن 


يستوفيه في بلده وبين المطالبة في الحال بقيمته. ' 


ف البلد الذي غصبه فيه. وإن كان من 
المتقومات فله المطالبة بقيمته في بلد 
الغصب 0). 

وإن قال رب المغصوب : دعه مكانه 
وأعطنى أجرة رده إلى مكانه. وإلا ألزمتك 
| برده لم يلزمه لأنها معاوضة فلا يجبر عليهاء 
وإن قال الغاصب: خذ مني أجر رده وتتسلمه 
' مني ههنا أو بذل له أكثر من قيمته لم يلزم 
. المالك قبول ذلك لأنها معاوضة فلا يجير 
عليها 9). 
مؤئنة الموقوف : 
١‏ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يرجع 
إلى شرط الواقف في نفقة الموقوف ومن تجهيزه 
وعمارتّه ‏ وسواء شرطها الواقف من ماله أومن 
مال الوقف. كأن يقول الواقف: ينفق عليه 
أو يعمر من جهة, كذا فإن عين الواقف 


)١( 1‏ المغني ه/ /الا” -77/4 
)١(‏ كشاف القناع اول والمغني لك 


ففم ووو ةفو وو ور او ووو ول عو 0 


الإنفاق من غلته أو من غيرها عمل به رجوعا 


تحبيس الأصل وتسبيل منفعته. ولاحصل . 
ذلك إلابالإنفاق عليهء فكان ذلك من 
ضروراته (0), 

فإن تعطلت منافعه. فقد قال الشافعية: 
تكون النفقة ومؤن التجهيز لا العمارة - من 
بيت المال» كمن أعتق من كس له أما 
العارة فلا تجب على أحد حيشذ كالملك 
المطلق بخلاف الحيوان لصيانة روحه 
وحرمتة . 

قالوا: وظاهر أن مثل العمارة أجرة الأرض 
التي بها بناء أو غراس موقوف ولم تف منافعه 
بالأجرة 29 . 1 

وقال الحنابلة : إن م يكن للموقوف غلة 
فنفقته على الموقوف عليه المعين. فإن عدم 
الغلة لكونه ليس من شأنه أن يؤجر كالعبد 
الموقوف عليه ليخدمه والفرس يغزو عليه أو 
جر بنفقته دفعا للضرورة. وإن كان الوقف 


)0( أسنى المطالب / "51/7 وحاشية الشبراملسي بهامش نهاية 
المحتاج 6 وكشاف القناع غ/ 6 والمغني 


48/6 
(؟) أسنى المطالب ؟/ “241 وحاشية الشيراملسي بهامش مهاية ٠‏ 
المحتاج وم 


- #89 


ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا 


لمر عل عورد ساح ما نرم 
بنائه» وسائر مؤناته التي لابد منها سواء شرط 
الواقف ذلك أو يشرط لأن الوقف صدقة 
جارية في سبيل الله تعالى ولا تجرى إلا بهذا 
الطريق (2. قال الكمال بن الام : فكانت 
العمارة مشروطة اقتضاء » ولمذا ذكر محمد قِ 
الأصل في شيء من رسم الصكوك : فاشترط 
أن يرفع الوالى من غلة الوقف كل عام ما 
يحتاج إليه لأداء العشر واللخراج والبذر وأرزاق 
الولاة عليها والعملة وأجور الحسراس 
في كل وقت لا يتحقق إلا بدفع هذه المؤن من 
رأس الغلة ل" 

وقال الكاساني : لو وقف داره على سكنى 
ولده فالعمارة على من له السكنى . لأن المنفعة 
له فكانت المونة عليه لقول النبي عله : 
«الخراج بالضهان» -" 

فإن امج من العمارة أولم يقدر عليها بأن 
كان فقيرا أحرها القاضى وعمرها بالأجرة ‏ لأن 


577/4 كشاف القناع‎ )١( 

0( بدائع الصنائع ا خض 

زفية فتح القدير و/ 475 

(؟) حديث: والخراج بالضيان» . . 
أخرجه أبو داود (*/ )/8٠‏ من حديث عائشة وقال: هذا 
إسناد ليس بذاك . 


ممتم مقو العامة امعو فومع ممع لوفوةفؤء ووه ماقمو و ممعم ووو لروفه مووم؟ 


استبقاء الوقف واجب» 5 يبقى 3 
بالعمارة» فإذا امتنع عن ذلك أو عجز عنه 
ناب القاضي منابه فياستبقائه بالإجارة. 
كالدابة إذا امتنع صاحبها عن الإنفاق عليها 
أنفق القاضي عليها بالإجارةء وإن كان 
الوقف على الفقراء فالمؤئة من الغلة 29 . 
وقال المالكية: 2 بإصلاح الوقف 
وعمارته من غلته ولو شرط الواقف غير ذلك 
بطل شرطه» وإن احتاج العقار الموقوف على 
معين لسكناه لإصلاحه ولم يصلحه الموقوف 
عليه من ماله أخرج الساكن الموقوف عليه 
للسكنى ليكرى لغيره مدة مستقبله بشرط 
تعجيل كرائها وإصلاحه 500 
والفرس الموقوف للغزو ينفق عليه من بيت 


عليه فإن عدم بيت المال بيع وعوض بثمنه 
سلاح ونجوه مما لا يحمتاج لنفقة. وقال ابن 
جزي : تبتئى الرباع المحيسة من غلاتهاء 
فإن لم تكن فمن بيت المال” . 


اختلف الفقهاء في| تحتاجه العارية من 
3 بدائع المنات 3/ 5 والمهداية وفنتيح القدير 


:/ #5 ل و”اع 
)1١(‏ جواهر الإكليل ؟/ 9١٠؛‏ وأسهل المدارك / ٠١9‏ 


# ب 


#جععمعععةوومففمو عم وووووووعو هو مولووو ف ووو هه وقوه 6 وهاه 6ه ودام م د وزو وه ووو ماوع 


على المعير وهو المالك باعتبار أن ذلك من 
المعروف وجعل المنة على المستعير ينفي 
المعروف وتصير كراء؟ . 
كذلك اختلف الفقهاء في مؤنة رد العارية 
هل هي على المستعير أو المعير 0" . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (إعسارة 


.)3١-7١ ف‎ 


)١(‏ منح الجليل «/ ١‏ 5, وشرح منتهى الإرادات 7/ موم 


ا اللي ل اح ل ا ا 000 


ماع 
التعريف: 


١‏ -المائع في اللغة: السائل والذائب. 

وماع الجسم يميع ميعا وموعا من بابي 
باع وقال ‏ ذاب وسال . 

ويتعدى بالهمزة فيقال: أمعته. ويقال 
ماع الشيء انماع أي سال, ومنه قول سعيد 
ابن المسيب: (في جهنم واد يقال له ويل لو 
سيرت فيه جيال الدنيا لانماعت من شدة 
حره) أي : (ذابت وسالت). 

ومعناه الاصطلاحي لا يخرج عن معناه 
اللغوي (2. 
الأحكام المتعلقة بالمائع : 

يتعلق بالائع أحكام محتلفة ف عدة 
مواضع منها: - 
أ التطهير بالمائع : 
" - اختلف الفقهاء في رفع المائع للحدث. 


)ع( لسان العرب. والمصباجح المدير والمعجم الوسيط . وغمز عيود 
البصائر 7/ ٠7‏ 


ف 51 


ووم م ره م و لم مم و ومو ما 5 


جمهور الفقهاء: لا يرفع الحدث ولايزيل 
الخبث إلا الماء المطلق» وقال غيرهم : يرفع 
الحدث ويزيل الخبث كل مائع طاهر قالع في 
الجملة. 

والتفصيل في مصطلح (طهارة ف 4 وما 
بعدهاء ومياه. ونجاسة. ووضوء) . 
ب - تنجس المائعات : 
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في أولى 
الروايات عندهم إلى أن ما سوى الماء المطلق 
من المائعات كالخل وماء الوردء واللبن 
والزيت والعسل والسمن والمرق والعصير 
وغيرها تتنجس بملاقاة النجاسة سواء كان 
هذا المائع قليلا لا يبلغ القلتين أو كثيرا يبلغ 
القلتين وسواء أعسر الاحتراز منها أم لم يعسرء 
لأنه ليس لذه المائعات خاصية دفع الخيث 
كما هو شأن الماء لقول النبي يَكِِ عندما سئل 
عن الفأرة تموت في السمن : «إن كان جامدا 
فألقوهاوما حولماءوإن كان مائعا فلا تقربوه» 
وفي رواية «فأريقوه» 29. ولأن الماء يدفع 
الخبث عن نفسه ولا يحملهاء لقول النبي 
كه : «الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب ريحه 


» . حديث: «إن كان جامداً فألقوها وما حوها.‎ )١( 
أخرجه ابن حبان (5/ 517 الإحسان) من حديث‎ 


أبي هريرة . 


من ع ع عاك وا عاو ع ووه و قاذ ه عو ع شعاوة وق اع ف اع ع جويه معو عه فنا او ا 9 


وطعمه ولونه» 27 وهذا ليس في المائعات 
الأخرى فهي كالماء القليل» فكل ما نجس 
الماء القليل نجس المائع» وإن كان المائع 
كثيراً. أو كان جارياء أما ما لم ينجس الماء 
القليل فإنه لا ينجس المائع أيضا وذلك 
كالميتة التي لا نفس لما سائلة إذا وقعت في 
المائع "»لقول النبي يك : 
في إناء أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه 
داء وفي الآخر شفاء» وفي رواية : «فليغمسه 
ثم لينزعه) 9 , 

قال النووي: الدود المتولد في الأطعمة 
والماء كدود التين. والتفاح والباقلاء والحبن 
والخل وغيرها لا ينجس ما مات فيه بلا 
خلاف 2)9. 


أحمد إلى أن 


وذهب الحنفية وهو رواية عن 


. حديث: والماء لا ينجسه شيء ء إلا ما غلب على لونه.‎ )١( 
من | حديث أبي أمامة» وضعف‎ )١74 /١( أخرجه ابن ماجه‎ 
. )١71 /1١( إسناده البوصيري في مصباح النجاجة‎ 

(0) مواهب الجليل ٠١8/١‏ مما بعدهاء وجواهر الإكليل /١‏ 4- 

٠٠ء‏ والمنشور في القواعد / 011 757. 7517ء سمغني 
المحتاج 80 45. المجموع ؟/ الاه. ا04. 
١ذ/‏ ولاكء 117/55 180 والمغني لابن قدامة /١‏ لاك 
4ل 417 . 

(5) حديث: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١0١ /٠‏ وأبو داود 
(:/ - 187) واللفظ لأبي داود والرواية الأخصرى هي 
للبخاري (فتح الباري 5/ 559) 

(:) المجموع اخ ١7‏ 


دع#9# - 


فعمم مف وو ةم رفوو وم ووو و اموا اله 


قال ابن عابدين: وحكم سائر المائعات 
كالماء في الأصح ‏ في القلة والكثرة ‏ حتى لو 
وقع بول في عصير عشر في عشر لم يفسد. ولو 
سال دم رجله مع العصير لا ينجس مالم 
يظهر فيه أثر الدم ‏ فكل ما لا يفسد الماء لا 
يفسد غير الماء ‏ من سائر المائعات. وقال 
الكاساني : ذكر الكرخي عن أصحابنا أن كل 
ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء ثم قال: 
ثم الحيوان إذا مات في المائع القليل فلا يخلو 
إما أن يكون له دم سائل أو لا يكون. ولا 
يخلو إما أن يكون بريا أو مائياء ولا يخلو إما 
أن يموت في الماء أو في غير الماء» فإن لم يكن 
له دم سائل كالذباب والزنبور والعقرب 
والسمك والجراد ونحوها لا ينجس بالموت. 
ولا ينجس ما يموت فيه من المائع سواء كان 
ماء أو غيره من المائعات كالخل واللبن 
والعصير وأشباه ذلك » وسواء كان بريا أومائيا 
كالعقرب ونحوه. وسواء كان السمك طافيا 
أو غير طاف لأن نجاسة الميتة ليست لعين 
الموت. فإن الموت موجود في السمك والجراد 
ولا يوجب التنجيس ولكن لم فيها من الدم 
المسفوح ولا دم في هذه الأشياء» وإن كان له 
دم سائل فإن كان بريا ينجس بالموت» 
وينجس المائع الذي يموت فيه سواء كان 


4 


ماء أو غيره» وسواء مات في المائع أو في غيره 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا 0 


ثم وقع فيه كسائر الحيوانات الدموية» لأن 
الدم السائل نجس فينجس ما يجاوره. وإن 
كان مائيا كالضفدع المائي والسرطان ونحو 
ذلك فإن مات في الماء لا ينجسه في ظاهر 
الرواية وإن مات في غير الماء فإن قيل: إن 
العلة أن هذامما يعيش في الماء فلا يمكن 
صيانة المياه عن موت هذه الحيوانات يوجب 
التنجيس لأنه يمكن صيانة سائر المائعات 
عن موتها فيهاء وإن قيل: إن العلة أنها إذا 
كانت تعيش في الماء لا يكون لما دم إذ 
الدموي لا يعيش في الماء فلا يومجب 
التنجيس لانعدام الدم المسفوح (©2. 

والرواية الثانية عن أحمد : أن المائعات لا 
يتنجس منها ما بلغ القلتين إلا إذا تغير. 

قال حرب : سألت أحمد قلت: كلب ولغ 
في سمن أوزيت؟ قال: إذا كان في انية كبيرة 
مثل حب أو نحوه رجوت أن لا يكون به بأس 
ويؤكل, لأنه كثير فلم ينجس بالنجاسة من 
غير تغير كالماء» وإن كان في انية صغيرة فلا 
يعجبنى ذلك . 

وهناك رأي آخر للحنابلة وهو: ما أصله 
الماء ‏ من المائعات ‏ كالخل التمري يدفع 
النجاسة لأن الغالب فيه الماء. وما لا يكون 


- 1١17 /١ وما بعدها. حاشية ابن عابدين‎ 784 /١ البدائعم‎ )١( 
٠78 /١ مما بعدهاء والمغني‎ 8 


ولم رو مر رمم رم فو ووو ورم ووو رورمو وو ومو روما ااا لاا يا اا الالالال 


- اختلف الفقهاء في إمكانية تطهسير 
المائعات المتنجسة أو عدم إمكان ذلك . 
تطهيره ‏ إذ لا يأني الماء على كله. لأنه بطيعه 
يمنع إصابة الماء ولقول النبي وَلِلةِ عندما سئل 
في فأرة وقعت في سمن : «إن كان جامدا 
فألقوها وما حولما وإن كان مائعا فلا تقربوه» 
وفي رواية : «فأريقوه» "2. فلو أمكن تطهيره 
شرعاء أو كان إلى تطهيره طريق ل يأمر 
بالابتعاد عله أو بإراقته , بل أمر بغسله 
وبين لهم طريقة تطهيره. لما في ذلك من 
إضاعة المال © . 

وعليه فإذا تنجس لبن أو مرق أوزيت أو 
سمن مائع أو دهن من سائر الأدهان أو غير 
ذلك من المائعات فلا طريق لتطهيرها 
للحديث المتقدم ‏ ولأنه لا يمكن غسله. 

واستثنى بعض الشافعية والحنابلة من 
5 المغني 5 0 7 14 
(؟) حديث: وإن كان جامداً. 0 

سيق تخريجه ف 7 
(م) جواهسر الإكليل .٠١ 4 /١‏ ومواهب الجليل 1١١8 /١‏ 


5 وبالمجموع للنووي ؟/ 514. ومغني المحتاج /١‏ 857 
والمغني لابن قدامة /١‏ لال 


هذا الزئبق» فإن المتنجس منه إن أصابته 


نجاسة ولم ينقطع بعد إصابتها طهر بصب 
الماء عليهء وإن انقطع فهو كالدهن ولا 
يمكن تطهيره على الأصح ”2. 

وقال ابن عقيل من الحنابلة : الزئبق لقوته 
وتماسكه يجرى مجرى الحامد ") , 

كما استئنى في قول عند كل من المالكية 
والشافعية والحنابلة الزيت والسمن وسائر 
الأدهان وقالوا: إنها تطهر بالغسل قياسا على 
الثوب» قالوا: وطريق تطهيرها أن نجعل - 
الدهن ‏ في إناء ويصب عليه الماء ويكاثر به 
ويرك بخشبة ونحرها تحريكا يغلب على 
الظن أنه وصل إلى جميع أجرائه. ثم يترك 
حتى يعلو الدهن على الماء فيأخحذه. أو يفتح 
أسفل الإناء فيخرج الماء ويطهر الدهن 
ويسدٌ الفتحة بيده أو بغيرهاء وذكر ابن 
عرفة ‏ من المالكية ‏ في كيفية التطهير أنه 
يطبخ ‏ الزيت المخلوط بالنجس - بالماء 
مرتين أو ثلاثاء قال الحطاب بعد ذكر هذا 
القول: وقال في التوضيح كيفيته ‏ أي 
التطهير- على القول به أن يؤخدذ إناء فيوضع 
فيه شيء من الزيت ويوضع عليه ماء أكثر 
منه» وينقب الإناء من أسفله ويسده بيده أو 


0494 /7 المجموع للنروي‎ )١( 
لا‎ /١ زفق المغني لابن قدامة‎ 


وقعءر وفوف نيهر موث نوفة و ووو رتم ريه فوم م مر وو منرم وهل نر وهر مرو نام مرو 6 مم 


55 ثم يمخض الإناء : ثم يفتح بح الإناء 
فينزل الماءء ويبقى اريت يفعل ذلك مرة 
بعد مرة حتى ينزل الماء صافياء قال المالكية 
والشافعية : محل الخلاف إذا كانت النجاسة 
التي أصابت المائع الدهني غير دهنية كالبول 
مثلا أما إذا كانت دهنية كودك الميتة فلا تقبل 
التطهير بلا خلاف لمازجتها له 7 . 

والفتوى عند الحنفية على أنه يطهر لبن 
وعسل ودبس ”'“ودهن يغلى ثلاثاء وقال في 
الدرر: ولو تنجس العسل فتطهيره أن يصب 
فيه ماء بقدره فيغلى حتى يعود إلى مكانه 
والدهن يصب عليه الماء فيغلى فيعلو الدهن 
الماء فيرفع بشىء هكذا ثلاث مرات ©" . 


وتفصيل ذلك في مصطلح (نجاسة) , 


ج ‏ الانتفاع بالمائعات النجسة : 

ه ذهب الحنفية» والمالكية. والحنابلة إلى 
أنه لا يجوز الانتفاع بودك الميتة أو شحمها في 
لأي وجه حر من وجوه الاستعمال ما عدا 
جلدها إذا دبغ» لعموم النبي عن ذلك في 
حديث النبي كل عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنه| أنه سمع رسول الله يقول عام الفنتح 
13) يزاهت اعلل 0/١‏ وما بعدهاء ٠‏ والمجموع ؟/ 544 

ومخني المحتتاج /١‏ 85 . والمغني /١‏ 71 


(؟) الديس يكير الدال عصارة الرطب (المصباح المبير) . 
(؟) ابن عايدين 9/ 557 وما بعدهال والفتاوى الحندية 1/ 7غ 


ا 000 


وهو بمكة : «إن الله 00 حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام» فقيل : 0 الله 
أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن 
ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ 
فقال: «لا هو حرام» ثم قال رسول الله يك 
عند ذلك : «قاتل الله اليهود إن الله عز وجل 
لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا 
ثمنه» 4١‏ إلا أن ابن قدامة قال: ولبن الميتة 
وإنفجتها روى أنها طاهرة وهو قول أبي حنيفة 
لأن الصحابة رضي الله عنهم : أكلوا الجبن ل 
دخلوا المدائن وهو يعمل بالإنفحة وهي توؤخذ 
من صغار المعز فهو بمنزلة اللبن وذبائحهم 
فيح كر 

وابن لتر المالكية, 0 0 
مقابل المشهور عند الشافعية إلى أنه لا يجوز 
الانتفاع بشيء من ذلك كله في شيء من 
الأشياء للحديث المتقدم » ولما على الإنسان 
من التعبدٍ في اجتناب النجاسة, ولأجل 
دخان النجاسة ‏ بالنسبة للاستصباح فإنه 
قد يصيب بدنه أو ثوبه عند القرب من 


السراج 09 نقل عن ابن الماجشون من 


)00 حبقيك جاير: دإة الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة . . » 
أخرجه البخارى (فتح الباري ؛ / 14؟4) ومسلم (9/ )١7١37/‏ . 

(؟) المراجع السابقة. والمغني لابن قدامة /١‏ 4لا. وصحيح مسلم 
شرح النووي 28/1١١‏ 

فيه المراجع السابقة. ومغني المجتاج ١/١‏ 


-!9/- 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ل 


المالكية : أنه لا ينتفع بشيء من النجاسات 
في وجه من الوجوه ”' . 

وقال الشافعية: يحل مع الكراهة في غير 
المسجد الاستصباح بالدهن النجس عينه 
كودك ميتة. أو بعارض كزيت ونحوه وقعت 
فيه نجاسة على المشهور في المذهب. لأنه لل 
سثل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: «إن 
كان جامداً فألقوها وما حولماء وإن كان مائعاً 
فاستصبحوا به أو فانتفعوا به» 2 وعلى هذا 
يعفى عما يصيب الإنسان من دخان المصباح 

ومقابل المشهور: أنه لا يجوز لأجل دخان 
النجاسة فإنه قد يصيب بدنه أو ثوبه عند 
القرب من السراج . 

أما في المسجد فلا يجوز لما فيه من تنجيسه 
كا جزم ابن المقري تبعا للأذرعي والزركشي . 
وإن كان ميل الإسنوي إلى الجواز. 

ويستثنى أيضا ودك نحو الكلب كا قاله 
في البيان ونقله الغزي عن الإمام 5 

قال الغزي: ويجوز أن يجعل الزيت 
المتنجس صابونا أيضاً للاستعمال أي لا 


للبيع . 


١7١ /١ مواهب الجليل‎ )١( 
» . . (؟) حديث: «إن كان جامداً.‎ 


سبق تخريجه ف 7 


اممو ووه ام و اورمد موف موف ووه ووو ااا 0 


بشحم الميتة وإطعامها للكلاب والطيونٍ . 
وإطعام الطعام المتنجس للدواب 9 , 
وفرق المالكية بين نجس العين كالبول , - 
وبين المتنجس فقالوا: بجواز الانتفام ١‏ 
بالمتنجس لغير المسجد والبدن قال خليل: . 
وأدمى قال الحطاب في شرحهة: مراده ' 
بالمتنجس ما كان طاهرا في الأصل وأصابته 
نجاسة كالزيت والسمن تقع فيه فأرة أو 
نجاسة, وبالنجس ما كانت عينه نجسة ' 
كالبول والعذرة والميتة والدم 7 
وتفصيل ذلك في مصطلح (نجاسة) . ٠‏ 


0 


5١4 /١ المحتاج‎ ينغم)١(‎ 
١١7/1١ الحطاب‎ )0( 


بم ا 


خم 32 


لوقام فوو ووو رم م م رول مود امورو ووم اماو 


١‏ - من معاني المارن في اللغة : الأنف, أو: 
"طرف أو: مالان من الأنف. وقيل : ما لان 
من الأنف منحدراً عن العظم وفضل عن 
إلقه 00 


ارد ن افسهلاك النقواءة تارك 


“الأنف أو ما لان منه 29. 


- الألفاظ ذات الصلة: 


اي 2 


أنوف واناف وانفت 
> فالانف أعم من المارن اصطلاحاً 


1 أ الأقف: 


- الأنف هو عضو التنفس والشم. وهو 


١‏ اسم لمجموع المنخرين وال حاجز, والجمع 


ف 1 


ب - الوترة : 


١‏ .. *- الموترة والوتيرة في الأنف صلة ما بين 


ش )١(‏ لسان العرب» والقاموس المحيط, ومعجم مقاييس اللغة, 


' وتاج العروس ٠.‏ 


(5) الذخيرة ص 5544 


(*) القاموس المحيط. ولسان العرب, والمعجم الوسيط . 


ممم ممما الاو ووووة 


المنخرين» وقيل : الوتيرة من الأنف الحاجز 
بين المنخرين من مقدم الأنف دون 
الغضروف 2©9. 

قال ال هي ابن طاقتى 


الآنف * ؛» وقال الحطاب : : الوترة بفة : بفتح الواو 
والتاء المثناة الفوقية هي الحاجز بين ثقبي 
الأنف © , 

والوترة والمارن جزء من الأنف . 
الأحكام المتعقلة بالمارن : 
غسل المارن في الوضوء : 


- اتفق الفقهاء على أن غسل ظاهر المارن 
واجب في الوضوء والطهارة بصفة عامة. لأنه 
من الوجه الذي فرض غسله في الوضوء بقول 
الله تعالى : #فَاعْسِلُواً و يجو فك» 49. قال 
الفقهاء والوجه ما تقع به المواجهة ومنه ظاهر 
المارن ©©2, 
وأما غسل المارن من داخل الأنف فقد 
اختلف الفقهاء في حكمه . 
فذهب الحنفية إلى أن إيصال الماء إلى 
المارن في الوضوء سنة. وأما في الغسل فهو 
)١(‏ القاموس المحيط. ولسان العرب, والمصباح المنيره والمعجم 
الوسيط . 


(؟) حاشية العدوي ١77 /١‏ 


1١848 /١ مواهب الجليل‎ )95 

(*) سورة المائدة  /‏ ٌ 

(5) مراقي الفلاح ص 5", والذخيرة للقرافي /١‏ 2.544 ومغني 
المحتاج 5٠ /١‏ والمغني ١١5 /١‏ 


5 8- 


لوم وه وأو مو وأو ووه مم و ووو مد ووو وو ووو ووو ورد ميمه و ووو و ممم و ووو ومء موثو وو ةع ثيدودة 


فرض عندهم 7 

ويرى المالكية أن إيصال /: الماء إلى المارن 
داخل الأنف سنة ف الوضوء والغسل 0 

وقال الشافعية : لا يجب في الوضوء غسل 
داخل الأنف قطعاً. ولكن يجب غسل ذلك 
إن تنح 29 

وقال الحنابلة : يجب الاستنشاق في الوضوء 
والغنسلء .وهو اجتسذاب الماء بالنفس إلى 
باطن الأنف, ولا يجب إيصال الماء إلى جميع 
باطن الأنف, وإنما ذلك مبالغة مستحبة في 
حق غير الصائم 29. 
دية المارن : 

اتفق الفقهاء على أن المارن إذا قطع من 
الأنف في غير عمد ففيه دية كاملة خبر عمرو 
ابسن حرم افي الأنف إذا أوغعب خلغه 
الديةع 9 ولأن فيه حال ومتفعة ة زالتا 
بالقطغ فوجبت الدية الكاملة 9 , 


١ /١ مراقي الفلاح ص لاا 8" والفتاوي الندية‎ )1١( 

69 /١ 757ء والخيرة‎ 740 /١ مواهب الجليل‎ )١( 

65٠ /١ مغني المحتاج‎ )9( 

١٠١ 218/١ المغني‎ )5( 

(©) حديث: «في الأنف إذا أوعب جدعه الدية». 
أخرجه النسائي (8 / 08) من حديث عمرو بن حزم ونقل 
ابن حجر في التلخيض (8/ 18) تصحيخه عن جماعة 
من الغلماء . 

(1) بدائع الفشائع 97/ #١1‏ وخاشية الدسوقي ا 

وشضواهب اخليل 3/ 511) وفغني المحتاج 4 17 والمغني 

4١5-*#٠ء‏ وكشاف القناع ون 


للل فم م وو ةو ووو ووم ووو ةنو نوو مرو ناث رن و1 مومهم نموم م مر ووم مده بام مه 7م1060 


قات 04 


0 في المارن : 
2 الحناية على المارك عفنا قوحدة ة للقصاص 


زروة 1 ضر 


عند الأئمة الأربعة. لقوله تعالى : #وألائف 


الْأَنقٍ » 0'). ولأن استيفاء المثل فيه ممكن 


لأن له عفدا معلوماً وهو ما لان منه 7), 
وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح 
(جناية على ما دون النفس ف )١5١‏ . 
هل انفراق أرنبة المارن من علامات البلوغ؟ 
ذكر المالكية أن من علامات البلوغ في 
الذكر والأنثى فرق أرنبة المارن ”") ظ 
وصرح الشافعية بأن انفراق الأرنبة ليس 
من علامات البلوغ 299. 
والتفصيل في مسطلح (بلوغ ف )١١‏ . 


اق سوزة المائدة / 6 


ف حاشية ابن عابدين ه/ 4ه" وبدائع الصنائع 27١4/1‏ 
وشرخ فلخ الجليل 4/ 2753 ونهاية المحتاج /٠‏ 7184 
والمغني 71١7/17‏ 

(5) شرح الزرفاني على خليل 5/ 27591 وخاشية الدسوقي على 
الشرخ الكبير 7/ 2755 ومواهب الحليل 0/ 654 

(4) الجمسل على شرح المنهججم «/ وم" والقليوي وعمسيرة 
9/ ؛ ءا ونهاية المحتاخ + / 748 


5 


في معرفة العلامات التي لا يختلف فيها الكافرعن 
المسلم. وذلك كتعلم سائر العلوم . () 


الاجتهاد في القبلة : 
” - اتفقت المذاهب الأربعنة على وفجوب 
الاجتهاد في القبلة في الجملة . 9) 

قال الشافعية والحنابلة: إن فقد المصلى ماذكر 
من الرؤية والمحاريب والمخبر وأمكنه الاجتهاد, 
بأن كان بصيرا يعرف أدلة القبلة وجب عليه 
الاجتهاد وإن كان جاهلا بأحكام الشرع, إذ كل 
من علم أدلة شيء كان مجتهدا فيه؛ ولأن ماوجب 
عليه اتباعه عند وجوده وجب الاستدلال عليه عند 
خفائه. وذكروا أيضا أن من وجب عليه الاجتهاد 
حرم عليه التقليد. لأنه يتمكن من استقباها 
بدليله . 

وقالوا: إنه إذا ضاق عليه الوقت عن الاجتهاد 
صلى حسب حاله ولا يقلد. كالحاكم لا يسعه 
تقليد غيره, ولكنه يعيد الصلاة. وصرح ابن 
قدامة بأن شرط الاجتهاد لا يسقط بضيق الوقت 


مع إمكانه. 9 
الشنك قْ الاجتهاد وتغيره : 


8 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا تغير 
اجتهاد المجتهد عمل بالاجتهاد الثاني حتماء إن 


)١(‏ نباية المحتاج 4377/١‏ -/77؟ 

(1) نباية المحتاج 4/1 والشرح الكبير مع المغني .44٠ /١‏ ورد 
المحتار /١‏ 78, والدسوقي 5114/١‏ 

(*) نهاية المحتاج 47/١‏ . والمغنني /١‏ 474 والشرح الكبير مع 
المغني 246١/١‏ “24947 144 


ترجح على الأول. وعمل بالأول إن ترجح على 
الثاني . وقال الحنابلة : وإن شك في اجتهاده لم يزل 
عن جهته. لأن الاجتهاد ظاهر فلا يزول عنه 
بالشك. ولا يعيدما صلى بالاجتهاد الأول. 
كالحاكم لوتغير اجتهاده في الحادثة الثانية عمل فيها 
بالاجتهاد الثاني» ولم ينقض حكمه الأول بغير 
خلاف. لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 

وذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المصلي بالاجتهاد في القبلة إذا تحول رأيه استدار 
وبنى على ما مضى من صلاته . 

ولا فرق بين تغير اجتهاهه في أثناء الصلاة 
وبعدهاء فإن كان فيها استدار وبنى على ما مضى 
من صلاته. حتى إنه لوصلى أربع ركعات لأربع 
جهات بالإجتهاد جاز, لأنه مجتهد أداه اجتهاده إلى 
جهة» فلم تجزله الصلاة إلى غيرهاء كما لوأراد 
صلاة أخرى, وليس فيه نقض لاجتهاده. لأنالم 
نلزمه إعادة مامضى . وإنا نلزمه العمل به قٍُ 
الع 5 

أما عند المالكية فإن تبين لمن صلى بالاجتهاد 
خطأ اجتهاده في الصلاة يقينا أوظنا وهوني الصلاة 
قطعها وجوبا. أمابعد إتمام الصلاة فإنه يعيدها 
ندبا لا وجوبا. قياسا على القاضى إذا تبين له خطأ 
الدليل قبل بت الحكم. فإنه لا يجوزله الحكم 
باجتهاده الأول. وإن حكم به نقض . أما إن شك 
وهو في الصلاة فإنه يتم صلاته على اجتهاده 
الأول © 


)1ع( نباية المحتاج قيفة ك1 يف5ة والشرح الكبير مع المغني 
/١‏ ”12 
(؟) الدسوقي فق 


1 0- 


وفاح تبت تووم ةرم فو فونه 45 كمون هعم فو ررة ةا رن لوي مه مم ممم 1 


ممقم ل ع امو ماوعا ل الوم لوول واول وموم ثوو ثم منوة 


مال 


التعريف: 
١‏ - يطلق الال في اللغة: على كل ما تَلّكه 
الإنسان من الأشياء (" . 

وفي الاصطلاح: اختلف الفقهاء في 
تعريف المال وذلك على النحو التالي : 

عرف فقهاء الحنفية المال بتعريفات 
عديدة. فقال ابن عابدين : المراد بالمال ما 
يميل إليه الطبع » ويمكن ادخاره لوقت 
الحاجة . 

والمالية تنبت بتمول الئاس -كافة أو 
بعضهم 9), 
وعرف المالكية المال بتعريفات مختلفة. 
فقال الشاطبي: هو ما يقع عليه املك 
ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من 
وجهه (". وقال ابن العربي : هو ما تمتد إليه 
الماع ويصلح عادةٌ ريا للانتفاع 
7750 

والأساء لابن باطيش /١‏ 41517 


)7١(‏ رد المحتار 6 / ؟ 
(*”) الموافقات ٠١ /٠‏ 


ا 


واورما مو و ةو م رمم موه رم فانرا فرر رو مفو و ةمه م 6م ةو م فوم ةدروو ء مد د ممم م مدن ممه 


به 2. وقال عبد الوهاب البغدادي : هوما 
يتمول في العادة ويجوز أخذ العوض عنه " . 
وعرف الزركشي من الشافعية المال بأنه ما 
يد أي مستعداً لأن ينتفع 
. وحكى السيوطي , عن الشافعي أنه 
قال: لا يقع اسم المال إلا على ماله قيمة يباع 
بهاء وتلزم متلفه. وإن قلّتء وما لا يطرحه 
الناس مثل الفلس مما أشبه ذلك © . 
وقال الحنابلة: المال شرعاً ما يباح نفعه 
مطلقاً. أي في كل الأحوال» أو يباح اقتناؤ 


بلا حاجة © . 
ما اختلف في ماليته : 


أنظارهم حول مالية الديون». وبيان 
ذلك فيا يلى : 
أ مالية المنافع :. 


المنافع : جمع منفعة. ومن أمثلتها عند . 


الفقهاء: سكنى الدار ولبس الثوب وركوب 
الدابة 29 , 


+810 /7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

() الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 7/ 7/١‏ 
(5) المنثور في القواعد للزركشي 7/ 7177 

(5) الأشباه والنظائر للسيوطي ص /71717 

(5) شرح منتهى | رادات 7/ 1١57‏ 

(1) مغني المحتاج ١‏ / ببام 


وقد اختلف الفقهاء في ماليتها 
عل قولين: ‏ 

أحدهما للحنفية : وهو أن المنافع ليست 
أموالاً متقومة في حدٌ ذاتهاء لأن صفة المالية 
للشيء ء إنها تثبت بالتمولء والتمول يعني 
صيانة ة الثثيء ع لوقت الحاجة. والمنافع 
لا تبقى زمانين» لكونها أعراضاًء فكلا تخرج 
من حيّز العدم إلى حيز الوجود تتلاشى » فلا 
يتصور فيها التمول. ْ 

غير أن الحنفية يعتبرون المنافع أموالا 
متقومة إذا ورد عليها عقد معاوضة؛ كما في 
الإجارة. وذلك على خلاف القياس» وما كان 
على خلاف القياس فغيره عليه لا يقاس ”2 . 

والشاني لجمهور الفقهاء من الشافعية 
والمالكية والحنابلة: وهو أن المنافع أموال 
بذاتهاء لأن الأعيان لا تقصد لذاتهاء بل 
لمنافعها. . . وعلى ذلك أعراف الناس 
ومعاملاتهم . 

ولأنّ الشرع قد حكم بكون المنفعة مالا 
عندما جعلها مقابلة بالمال في عقد الإجارة. 


وهومن عقود المعاوضات المالية . . 


ولأن في عدم اعتبارها أموالا تضييعا الحقوق 


)١(‏ المبسوط /١١‏ هلاء لاء وتبيين الحقائق 5/ 2774 وكشف 
الأسرار عن أصول البزدوي /١‏ 21077 وفتح الغفار شرح المنار 
لابن نجيم ١/ه‏ 


-#ا ال 


وقمه مي مسي لماي كوي عه مويمه م مروف يورو ريم ةا بم ر رن يه ار ممم هنو مم مه من نا م رن 


الناس وإغراءً للظلمة فى الاعتداء على منافع 
الأعيان التي يملكها غيرهم. وني ذلك من 
الفساد والجور ما يناقض مقاصد الشريعة 
وعدالتها. 

وقال الشربيني الخطيب: المناقع ليست 
أموالاً على الحقيقة بل على ضرب من التوسع 
والمجاز بدليل أنها معدومة لا قدرة عليها 9 . 
ب - ماليّة الديون: 

*- الدين في الاصطلاح الفقهي هو لزوم 
حقٌ في الذمة 9) وقد ركرن عله بال عا اله 
قد يكون عملا أو عبادة كصوم وصلاة وحج 
وغير ذلك . 

(ر: دين ف لا"ء دين الله ف 7) . 

ولا خلاف بين الفقههء في أن الحق 
الواجب في الذمة إذا لم يكن مالياًء فإنه لا 
يعتبر مالاء ولا يترتب عليه شىء من 
ابتكامة. ْ 

أما إذا كان الدين الشاغل للذمة مالياًء 
فقد اختلف الفقهاء في اعتباره مالا حقيقةً: 
وذلك على قولين : 

أحدهما للحنفية : وهو أن الدين في الذمة 
(1) روضة الطالبين / 017 01 ومغني المحتاج ؟/ ”ا وحاشية 

الدسوقي على الشرح الكبير */ 547. والمنثور في القواعد 

للزركني “/ 1 705ء وتخريج الفروع على الأصول 


(؟) فتح الغفار لابن نجيم / 7١‏ . 


ا ل ا 000 


ليس مالا حقيقياً. إذ هو عبارة عن وصف 
شاغل للذمة. ولا يتصور قبضه حقيقة. 
ولكن نظراً لصيرورته مالا في المآل سمي مالا 
يجار 29 , 

والشاني قال الزركشي من الشافعية : 
الدين : هل هو مال في الحقيقة أو هو حقٌ 
مطالية يصير مالاً في المآل؟ . 

فيه طريقان حكاهما المتولي» ووجه 
الأول : أنه يثبت به حكم اليسار حتى تلزمه 
نفقة الموسرين وكفارتهم ولا تحل له الصدقة 
ووجه الثاني : أن المالية من صفات الموجود» 
وليس ههنا شيء موجود » قال:روإن] ابيط 
هذا من قول الشافعى : فمن ملك ديوناً على 
الناس» هل تلزمه الزكاة؟ المذهب الوجوب » 
وفي القديم قول أنها لا تجب ويتفرع عليه 
فروع . 

منها: هل يجوز بيع الدين من غير من 
عليه الدين؟ إن قلنا: إنه مال. جاز. أو 
حق. فلاء لأن الحقوق لا تقبل النقل إلى 
الغير. ومنها: أن الإبراء عن الدين إسقاط أو 
تمليك؟ ومنبا: حلف لا مال له وله دين 
حال على ملىء. حنث على المذهب,. وكذا 
المؤفجل أواخل المعسر في الأصح ") 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 07054 وبدائع الصنائع 


دقرف 
(9) المنثور في القواعد للزركشي ؟/ ١51 16١‏ 


الإ 


وافوافم هرمو امم ورم م م ورم و دولوم وما ع و55 


أقسام المال : 


قسم الفقهاء المال تقسييات كثيرة بحسب 
الاعتبارات الفقهية المتعددة, وذلك على 


النحو التالي : 
أ بالنظر إلى التقوم : 


4 - لم يجعل الحنفية من عناصر المالية إباحة 
الانتفاع شرعاًء واكتفوا باشتراط العينية 
والاتماع المعتاد وتمول الناس في اعتبار الشيء 
مال. وقد حداهم التزام هذا المفهوم للمال إلى 
تقسيمه إلى قسمين : متقوم » وغير متقوم . 

فالمال المتقوم عندهم : هوما يباح الانتفاع 
به شرعاً في حالة السعة والاختيار. 

والمال غير المتقوم : هو ما لايباح الانتفاع 
به في حالة الاختيان كالخمر والخنزير بالنسبة 
للمسلم. أما بالنسبة للذميين فهي مال 
متقوم , لأنهم لا يعتقدون حرمتها ويتمولونهاء 
وقد أمرنا بتركهم وما يدينون " . 

وقد بنوا على ذلك التقسيم: أن من 
اعتدى على مال متقوم ضمنه. أما غير المتقوم 
فالجناية عليه هدر ولا يلزم متلفه ضمان . كما 
أنَّ إجازة التصرف الشرعي بال مال منوطة 


)١(‏ منحة الخالق على البحر الرائق 5/ لالااء تبيين الحقائق 
ه/ ه76 المبسوط 1/ 56 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ل الل ا ل ل للا اا لا ال ل ل ا ا 


بالبيع والهبة والوصية والرهن وغيرها . 

أما غير المتقوم فلا يصح التصرف فيه 
شرعاً بأي نوع من هذه التصرفات ونحوها . 

على أنه لا تلازم بين التقوم بهذا المعنى 
وبين المالية في نظر الحنفية» فقد يكون 
الشىء متقوماً. أي مباح الانتفاع» ولا يكون . 
مالأ لفقدان أحد عناصر المالية المتقدمة 
عندهمء وذلك كالحبة من القمح والكسرة 
الصغيرة من فتات الخبز والتراب المبتذل ونحو 
ذلك. 

نقل ابن نجيم عن الكشف الكبير: 
المالية تثبت بت بتمول الناس كافة أو بعضهم. 
والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعأء 
فيا بلا مزل لا بكرن لاه عدة 
حنطة. وما يتمول بلا إباحة انتفاع لا يكون 
متقوماً كالخمرء وإذا عدم الأمران لم يثبت 
واحد منهما كالدم . 

قال ابن عابدين : وحاصله أن المال أعم 
من المتقوم» لأن المال ما يمكن ادخاره ولو غير 
مباح كالخمر, والمتقوم ما يمكن اا مع 
الإباحة. فالخمر مال» لا متقوم ') 

ويرى الحنفية من جهة أخرى 92 عدم 
التقوم لا ينافي الملكيةءفقد تثب تالملكية 
للمسلم على مال غير متقوم. كا لو تخمر 


)١(‏ رد المحتار 5 / “2 وانظر البحر الرائق ه/ /الا؟ 


ب ع لل 


اسه ع سروه فمره مف عو ومو جوة ووم ممنونيورء مرع جه يه ررنى سورهم روا ور وهو ووو نوو م موه 


العصير عنده. أو عنده خمر أو خنزير تملوكين 
له وأسلم عليهماء ومات قبل أن يزيلههما وله 
وارث مسلم فيرثهماء واصطاد الختزير. وذلك 
لأن الملكية تثبت على المال» والمالية ثابتة في 


غير المتقوم. ولكن عدم التقوم ينافي ورود. 


العقود من المسلم على المال غير المتقوم 20 

وقد يراد أخاناً بالمتقوم على ألسنة فقهاء 
الحنفية معنى المحرن حيث إنهم يطلقون 
مصطلح (غير المتقوم) أيضاً على المال المباح 
قبل الإحراز. كالسمك في البحرء والأوايد 
75 الحيوان» والأشجار في الغابات» والطير 
في جو السماء. فإذا اصطيد أو احتطب صار 
متقوماً بالإحواز”" . 

أما جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية 
الحنابلة فقد اعتبروا إباحة الائتفاع عنصراً من 
عناصر المالية» فالشىء إذا لم يكن مباح 
الانتفاع 5 شرعاً فليس بهال أصلاً ولذلك 
لم يظهر عندهم تقسيم المال إلى متقوم وغير 
متقوم با معنى الذي قصده الحنفية, وهم إذا 
أطلقوا لفظ (المتقوم) أرادوا به ما له قيمة بين 
الناس و (غير المتقوم) ما ليس له قيمة فى 
عرفهم . 

وعلى ذلك. جاء في شرح الرصاع على 


١٠١ /# ,د المحتار‎ )١( 
١ /١ماكحلا درر‎ (20 


فاب قفي مره و ريوع يع دير روج مر ونمو برو فو و برو مودو مره مر ومع ممم مقرم 


حدود ابن عرفة : أن المعتبر في التقويم إنها هو 
مراعاة المنفعة التي أذن الشارع فيهاء وما لا 
يؤذن فيه فلا عبرة به» فلا تعتبر قيمته. لأن 
المعدوم شرعاً كالمعدوم حسًا ” . 


وعلى ذلك فلم يعتبر جمهور الفقهاء من 
الشافعية والحنابلة الخمر والخنزير في عداذ 
الأموال أصلاً بالنسبة للمسلم والذمي على 
حد سواء. ولم يوجبوا الضان على متلفههما 
مطلقاً. في حين عدهما الحنفية مالا متقوماً في 
حق الذمي , وألزموا متلفههم|ا مسلا كان أم 
ذمياً الضمان 29 , 

وقد وافق المالكية الحنفية في ومجوب 
الضمان على متلف حر الذمي , لاعتباره مالا 
في حق الذمي لا في حق المسلم عندهم, 
دون أن يوافقوا الحنفية على تقسيمهم المال 
إلى متقوم وغير متقوم بالمعنى الذي أرادوه 2 . 


ب - بالنظر إلى كونه مثليا أو قيميا: 
ه - قسم الفقهاء المال إلى قسمين: مثلي. 
وقيمي . 

فالمال المثلي: هو ما يوجد مثله في السوق 


361 شرح حدود ابن عرفة للرصاع المالكي ؟/‎ )١( 

(؟7) انظر بدائع الصنائع /ا/ /1137١ء‏ والمبسوط /١‏ 5؟. والدرر 
على الغرر 07/ 2.774 ونهاية المحتاج ه/ ٠17‏ ومغني المحتاج 
؟/ عدت3 :/ ؟0لء وشرح منتهى الإرادات 5 / ١7"7/‏ 

(*) حاشية الدسوقي */ 440. والمدونة 0/ 34 والفواكه . 
الدواني /١‏ ١٠م‏ 


هة##_ 


واوامف فوم م وو فوفد فو و ورم وبر ووو و وف وروم وماد دوه 


بدون تفاوت يعتد به 29 . 

وهو في العادة: إما مكيل (أي مقدر 
بالكيل) كالقمح والشعير ونحو*ماء أو موزون 
كالمعادن من ذهب وفضة وحديد ونحوهاء أو 
مذروع كأنواع من المنسوجات التي لا تفاوت 


بينهباء أو معدود كالنقود المتاثلة والأشياء التى 
تقدر بالعدد. وليس بين أفرادها تفاوت يعتد 


به كالبيض والحوز ونحوهما . 

والمال القيمي : هو ما لا يوجد له مثل في 
السوق». أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به 
ف القيمة 0 وقد سمي هذا النوع من 
الأموال (قيميا) نسبة للقيمة التي يتفاوت بها 
كل فرد منه عن سواه . 

ومن أمثلة القيمى : كل الأشياء القائمة 
على التغاير في النوع أو في القيمة أو فيههما معاً 
كالحيوانات المتفاوتة الآحاد من الخيل والإبل 
والبقر والغنم ونحوهاء وكذا الدور 
والمصنوعات اليدوية من حلٌ وأدوات وأثاث 
منزلي - التي تتفاوت في أوصافها ومقوماتهاء 
ويتميز كل فرد منها بمزايا لا توجد في غيره. 

ومنها أيضاً: المثليات التى فقدت من 


)١(‏ المادة ه318 ١١١94‏ من المجلة العدلية» والمادة 7846 من مرشد 
الحيرانء ودرر الحكام 2٠١94 /* .٠١6 /١‏ ورد المحتار 
8 / ١/١٠ء‏ وأدب القضاء لابن أبي الدم ص 5٠٠‏ 

(؟) المادة ١57‏ من المجلة العدلية والمادة 46 من مرشد الحيران . 


ومموومووو ومو ووو ومو ووم ووو وم وو وو وو 0 


الأسواق أو أصبحت نادرة» كبعض المصنوعات 
القديمة التي انقطعت من الأسواق. وأصبح 
لا اعتبار خاص في قيمتها ينقلها إلى زمرة 
القيميات وكذا كل وحدة لم تعد متساوية مع 
نظائرها من وحدات المثلي» بأن نقصت 
قيمتها لعيب أو استعمال أو غير ذلك» فإنها 
تصبح من القيميات» كالأدوات والآلات 
والسيارات بعد استعهاللماء وذلك لتغير 
أوصافها وقيمها 9 . 

والواجب في إتلاف المثليات هو ضمان 
المثل» لأنه البدل المعادل؛ بخلاف القيميات 
فإنها تضمن بالقيمة» إذ لا مثل لها. 

والمشلي يصح كرنه ديناً في الذمة باتفاق 
الفقهاء. أما القيمي فهناك تفصيل وخلاف 
في جواز جعله ديئاً في الذمة . 


(ر: دين ف 8). 


ج - بالنظر إلى تعلق حق الغير به: 
5 - ينقسم المال بالنظر إلى تعلق حق الغيربه 
إلى قسمين : ما تعلق به حق غير المالك.» وما 
لم يتعلق به حق لغير مالكه . 

فالمال الذي تعلق به حق الغير: هوالذي 
ارتبطت عينه أو ماليته بحق مقرر لغير 
ملاكهء كالمال المرهون, فلا يكون لمالكه أن 


)3( المصباح المنير ” / 0-008 ودرر الحكام /١‏ ا م 4ل 
رد المحتار 5 / 211/١‏ مجلة الأحكام العدلية مادة ١١14‏ 


ا 


ممعععة قفن مم ةعونم و معدو مفعء م عمعم فون مماييه رو ووو ووووةوووو وموو ووو ووو و م6 


يتصرف فيه با يخل بحقوق المرتهن . (ر: رهن 
ف17١).‏ 

وأما المال الذي لم يتعلق به حق الغير: 
فهو المال الخالص لالكه. دون أن يتعلق به 
حق أحد غيره ولصاحبه أن يتصرف فيه - 
رقبة ومنفعةً - بكل وجوه التصرف المشروعة, 
بدون توقف على إذن أحد أو إجازته لسلامته 
وخلوصه من ارتباط حق الغير به. 


د بالنظر إلى النقل والتحويل : 
7- قسٌم الفقهاء المال بالنظر إلى إمكان نقله 
وتحويله إلى قسمين : منقول» وعقار. 

فالمال المتقول: هو كل ما يمكن نقله 
وتحويله . فيشمل النقود والعروض والحيوانات 
والمكيلات والموزونات وما أشبه ذلك 20 

والعقار: هو ما له أصل ثابت لا يمكن 
نقله وتحويله . كالأراضى والدور ونحوها (" . 

قال أبو الفضل الدمشقى : العقار 
صنفان, أحدهما: مسقت رهن الدور 
والفنادق والحوانيت والحهامات والأرحية 
والمعاصر والفواخير والأفران والمدابغ 
والعراص . والآخر: المذدرع. ويشتمل على 
البساتين والكروم والمراعي والغياض والآجام 


(؟) المغرب. تحرير ألفاظ التنبيه ص 2197 مرشد الحيران م ١”‏ 
المجلة العدلية م 58 


وم عع ثم مو ماي مةم ميم ةر ثور ووو رو ومن رو وو دوو ووو م ةو ون مره ااا رده مرو 


وما تحويه من العيون والحقوق في مياه 
الأخبار 20 , 


- وقد اختلف الفقهاء في البناء والشجر 
الثابت» هل يعتبران من العقار أم المنقول؟ 
فذهب حمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية 
والحنابلة إلى أنبما من العقار. وقال الحنفية : 
يعتبران من المنقولات. إلا إذا كانا تابعين 
للأرض» فيسري عليها حينئذ حكم العقار 
بالتبعية 60 


ه - بالنظر إلى النقدية : 
4- قسم الفقهاء المال بالنظر إلى اتصافه 
بالنقدية إلى قسمين : نقود.ء وعروض . 
فالنقود: جمع نقد. وهو الذهب والفضة 
وعلى ذلك نصت مجلة الأحكام العدلية على 
أن: النقد هو: عبارة عن الذهب والفضة. 
سواء كانا مسكوكين أو لم يكونا كذلك. 
ويقال للذهب والفضة النقدان 9 , 
ويلحق بالذهب والفضة في الحكم 
الأوراق الرائجة في العصر الحاضر. 
والعروض : جمع عرض . وهو كل ما ليس 


)١(‏ الإشارة إلى محاسن التجارة لأبي الفضل جعفر بن علي 
الدمشقي ص 75 . 

(؟) رد المحتار 51/5 والخسرشي / 14 ومغني المحتاج 
/١ /‏ كشاف القناع «/ "لاك لال وانظر م 230١19‏ 
١‏ من مجلة الأحكام العدلية . 

(؟) المادة ١٠١‏ من المجلة العدلية . 


-/ا#ا_ 


2 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0ك 


بنقد من المتاع 7». قال في المغني : العرض 
هوغير الأّمان من المال على اختلاف أنواعه. 
من النبات والحيوان والعقار وسائر المال 2©9. 

وقد أدخل بعض فقهاء الحنابلة النقد في 


العروض إذا كان متخذاً للاتجار به تأسيساً 


على انا لمر فر كل 011 لين و 
لأجل الربح» ولو من نقدء قال البهوتي : 
سمي عرضاًء لأنه يعرض ليباع ويشترى» 
تسمية للمفعول بالمصدرء كتسمية المعلوم 
عليأء أو لأنه يعرض ثم يزول ويفنى 29 


و- بالنظر إلى رجاء صاحبه في عوده إليه : 
-٠‏ قسّم الفقهاء المال بالنظر إلى رجاء 
صاحبه ف عوده إليه بعد زوال يده عنه إلى 
قسمين: ضبان ومرجو. ‏ - 

فالمال الضهار: هو المال الذي لا يتمكن 
صاحبه من استنائه لزوال يده عنه. وانقطاع 
أمله في عوده إليه ». وأصله من الإضمار 
وهو في اللغة : التغيب والاختفاء . 7 ذلك 


ل ا 2 له: هو, 


يذه زوالاً لا ييجى عوده في الغالب 200 . وقال 


)١(‏ رد المحتار 7/ ٠لا‏ شرح أبي 
الرسالة /١‏ 5؟5 

٠١ / المغني‎ )( 

(؟) شرح منتهى الإرادات ةع 

(5) الزرقائي على الموطأ ؟/ ٠١‏ 

١/5 /١ الفتاوى الحندية‎ )6( 


بي الحسن المالكي على 


ومف موه و ووو مو ووم دودمم وو ووم ووم ااا ماله لي 


سبط ابن الجوزي : وتفسير الضمار أن يكون 
المال قائياً وينسد طريق الوصول إليه © . 
ومن أمثلته: المال المغصوب إذا لم يكن 
لصحابه على الغاصب بينة» والمال المفقود 
كبعير ضال وعبد آبق» إذ هو كالهالك لعدم 
قدرة صاحبه عليه . وكذا المال الساقط في 
البحر لأنه في حكم العدم» والمال المدفون 
في برية أو صحراء إذا نسى صاحبه مكانه. 
والدّين المجحود إذا جحده المدين علانية» ول 
يكن لصاحبه عليه بينة 9 . ظ 
7 المرجو: هوالمال الذي يرجو صاحبه 
عوده إليه» لإقرار صاحب اليد له بالملك» 
وعدم ابتاعه عن الرد عند الطلب أو عند 
حلول الأجل المضروب لرده. ومنه 0 
المقدور عليه. الذي يأمل الدائن اقتضاءه 
لكون المدين اضر مثا ب ملي بل له أو 
جاحداً له. لكن لصاحبه عليه بينة. وإنما 
سمي كذلك من الرجاءء. الذي هو في 
اللغة: ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة ا 


. 55 إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص‎ )١( 

)١(‏ فتح القدير مع الحداية ؟/ 177ء مجمع الأتبر /١‏ 144؛ رد 
المحتار 7/ 4. البناية على الهذاية *”/ 7865, البحر الرائق 
؟/ 57 الفتاوى المندية /١‏ 4لاكء والخرشي ”/ *18ء 
مواهب الجليل 1 والكاني لابن عيد البر ص 245 
ومغني المحتاج /١‏ 404 وتحفة المحتاج 7/ شرف 5 والمبدع 
4/1" . 

(") القاموس المحيط. وأساس البلاغة ص ١741ء‏ والأموال لأي 
عبيد ص 575١‏ . 


ب #ا 


مال 15-3 


ومع ومو نققميه مسوسية ممي ريده يوحي كمسيه ميس سيو ة يي ورا ورور رم ومو ةمهو و مره 


وتظهر ثمرة هذا التقسيم ف باب الركاة. 
حيث اختلف الفقهاء في زكاة المال الضار وما 
يتعلق بها من الأحكام . (ر: ضار ف 11). 


ز- بالنظر إلى نائه : 
-١‏ قسم الفقهاء المال بالنظر إلى نائه أو 
عدم 0 إلى قسمين: نام وقنية . 
فالمال النامى : هو الذي يزيد ويكثر. من 
النماء الذي يعني في اللغة الزيادة والكثرة . 
وهو في الشرع نوعان: حقيقي. 
وتقديري . 
فالحقيقي : الزيادة بالتوالد والتناسل 
والتجارات . والتقديري : تمكنه من الزيادة, 
بكون المال في يده أو يد نائبه 9" . 
ومال القنية: هو الذي يتخده الإنسان 
لنفسه لا للتجارة. قال الأزهري : القنية : 
المال الذي يؤثله الرجل ويلزمه ولا يبيعه 
ليستغله 0 
ويظهر أثر التقسيم في الزكاة إذ أنها تيجب في 
امال النامي دون مال القنية وذلك في الجملة 
والتفصيل في (زكاة ف 77) . 
الركاة في الأموال الظاهرة والباطنة : 
- الأموال بالنظر إلى وجوب دفع زكاتها إلى 
)2( 5 والفروق للعسكري ص 217 والمغرب» ورد المحتار 
“7/1 


0( الزاهر للأزهري ص 2١158‏ وانظر النظم المستعذب 04/١‏ 
والمصباح المنير» والمغرب . 


وفبر و وو ووه وكيم هو وروم و مونو عيرم م ره ورا رودو رومن رور ةرو مفو ار قوم مم مققة 


ولي الأمر لتوزيعها على مستحقيها قسان: 
باطنة وظاهرة . 

وجمهور الفقهاء على أن أداء زكاة الأموال 
الباطنة مفوض إلى أرباهاء أما الأموال 
الظاهرة ففيها تفصيل ينظر في (زكاة 
ف55١-#:١).‏ 


التخلص من المال الحرام : 
١٠‏ إذا كان المال الذي في يد المسلم حرام 
فإنه لا يجوز له إمساكه ويجب عليه التتخلص 
منهء وهذا المال إما أن يكون حراماً محضاً وقد 
سبق بيان حكمه وطريقة التخلص منه في 
مصطلح (كسب ف7١)‏ . 

وإما أن يكون مختلطاً بأن كان بعضه 
حلالاً وبعضه حراماً ولايتميز بعضه عن 
بعض فجمهور الفقهاء على أنه يجب على من 
بيده هذا المال أن يخرج قدر الحرام ويدفعه 
لمستحقه ويكون الباقى في يده حلالاً . 

قال أحمد في المال المشتبه حلاله بحرامه : 
إن كان المال كثيراً أخرج منه قدر ال حرام 
وتصرف في الباقى. وإن كان المال قليلا 
اجتنبه كله وهذا لأن القليل إذا تناول منه 
شيكاً فإنه تبعد معه السلامة من الحرام 
بخلاف الكثير. 

وذهب بعض الغلاة من أرباب الورع كما 
قال ابن العربن إلى أن المال الحلال إذا خالطه , 


4 ا 


١١ ١ مال‎ 


ل ا ل ا ا اك انان اح انان اا 000 


حرام حتى لم يتميز ثم أخرج منه مقدار الحرام 
المختلط به لم يحل ولم يطب, لأنه يمكن أن 
يكون الذي أخرج هوالحلال والذي بقى هو 
الحرام (" . 


حرمة مال المسلم والذمي : 
5 - اتفق الفقهاء ء على حرمة مال المسلم 
والذمي., وأنه لا يجوز غصبه ولا الاستيلاء 
عليه. ولا أكله بأي شكل كان وإن كان 
0 لقوله تعالى : « يتأيها لذ ءَامَنُوا 
كلر اا ملك يكم بالطل لذن تون 
0 عن تَراضٍِ ينك 4 0) -00 عليه 
الصلاة والسلام : «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم كحرمة ا هذا 
في بلدكم هذا في شهركم هذا»”" وقوله: 
«ألاامن ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه 
فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس 
منة. فأنا ححيحة يم القيامة» ب" 
وللتفصيل ر: (أهل الذمة ف ٠١‏ غصب 
ف 7 وما بعدها) : 
)0( أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 6ق وبدائع الفوائد 
/ 0ل وجامع العلوم والحكم ٠٠١ /١‏ 
زفة سورة النساء / ”> 
(5) حديث: إن دماءكم وأموالكم . . . » 
أخرجه البخاري (فتسح الباري ا/موايى ومسلم 
1 مل 5 ا 


0 0 6 اال وقال اق : إسناده جيد (تنزيه 
الشريعة 7/ ١87‏ نشر مكتبة القاهرة) . 


ومفار فو ررم رفوم ووه وروا للم هرمن 


دفع مال المحجور إليه : 
6 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تسلم 
للصغير أمواله حتى يبلغ راشداً لقوله تعالى : 
وأبنُوأ الْتتمئ حو إِدَابلَُوأ آليَكاحَ َإِنْ سكم 
مم شد عدا ممما تيم وطخ # 2 . 
وقال أبو حنيفة: الصغير إذا بلغ 

بالسن رشيداً وماله في يد وصيه أو وليه فإنه 
يدفع إليه ماله. وإن بلغ غير رشيد لايدفع 
إليه ماله حتى يبلغ حمسا وعشرين سنةء فإذا 
بلغ حمساً وعشرين سنة يدفع إليه ماله عند 
أبي حنيفة يتصرف فيه ما شاء (2. 

وللتفصيل ر: (صغر ف/” . ورشد 
فا .)٠١‏ 

وذهب جمهور الفقهاء القائلين بالحجر 
على السفيه إلى أن الحجر عليه في ماله لا 
يفك إلا بعد إيناس الرشد منه . 


وللتفصيل (ر: حجر ف 248 .)١‏ 


اكتساب امال : 

5 ذهب الفقهاء إلى أن اكتساب المال 

بقدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه ونفقة 

من تجب عليه نفقته فرض ظ 
فإن ترك الاكتساب بعد ذلك وسعه. وإن 


* / سورة النساء‎ )١( 
الفتاوى المندية 64/ هم‎ )2( 


# 


الاختلاف في الاجتهاد في القبلة : 
8 ذهب الحنفية, والمالكية., والشافعية» 
والحنابلة إلى أنه إذا اختلف اجتهاد مجتهدين لم يتبع 
أحدهما صاحبه ولا يؤمه. لأن كل واحد منب| يعتقد 

وعند ابن قدامة أن قياس المذهب جواز ذلك . 
وهو مذهب أبي ثور ذلك أن كل واحد منه) يعتقد 
صحة صلاة الآخر. وأن فرضه التوجه إلى ما توجه 
الف فلم يمنع اختلاف الجهة الاقتداء به 
كالمصلين حول الكعبة . 

ولواتفقا في الجهة واختلفا في الانحراف يمينا أو 
شهالا فالمذهب صحة الاثتمام بلا خلاف لاتفاقهم| 
في الجهة. وهى كافية في الاستقبال. 

وقال الشافعية: لواجتهد اثنان في القبلة, 
واتفق اجتهادهماء فاقتدى أحدهما بالآخر» ثم تغير 
اجتهاد واحد منهما لزمه الانحراف إلى الجهة 
الثانية» وينوي المأموم المفارقة وإن اخخحتلفا تيامنا 
وتياسراء وذلك عذر في المفارقة فلا تفوته فضيلة 
الجماعة, ومحل ذلك حيث علم المأموم بانحراف 
إمامه. فإن لم يعلم به إلا بعد السلام فالأقرب 
وجوت الإعادة . | 

وقال الحنفية: لوسلم الإمام فتحول رأي 
مسبوق ولا حق 2 استدار المسبوق» لأنه منفرد في 
يقضيه» واستأنف اللاحق.» لأنه مقتد فيا يقضيه . 
والمقتدي إذا ظهر له وراء الإمام أن القبلة غير الجهة 
التي يصلي إليها الإمام لا يمكنه إصلاح صلاته 
)١(‏ المسبوق من فاتته ركعة فأكثر مع الإمام. أما اللاحق فهومن ابتدأ 


حتى فاتته ركعة أو أكثر. 


لأنه إن استدار خالف إمامه في الجهة قصدا وهو 
مفسد. وإلا كان متها صلاته إلى ما هوغير القبلة 
عنده وهو مفسل أيضا . )١(‏ 


خفاء القبلة على المجتهد : 

خفاء القبلة على المجتهد إما أن يكون قبل 
الصلاة أوفي أثنائهاء وإما أن يكون قبل التحري أو 
بعده. وسنتناول بالبحث كلا على حدة. 


خفاء القبلة قبل الصلاة والتحري : 

"١‏ ذكر الحنفية. والمالكية» والحنابلة أن من عجز 
عن معرفة القبلة بالاستدلال. وخفيت عليه الأدلة 
لفقدها أولغيم أوحبس أوالتباس مع ظهورهاء 
حيث تعارضت عنده الأمارات» فإنه يتحرى 
ويصلليء وتصح صلاته عندئذٌ» لأنه بذل وسعه في 
معرفة الحق مع علمه بأدلته. أشبه الحاكم إذا 
خفيت عليه النصوص. وقد روى عبدالله بن 
عامر بن ربيعة عن أبيه قال: كنا مع النبي ل في 
سفرفي ليلة مظلمة» فلم ندرأين القبلة» فصلى 
كل رجل منا حياله» فلم) أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي 
يك فنزل : (فأين) تولوا فثم وجه الله)9) 


)١(‏ رد المحتار 259١/١‏ والدسوقي وهشفة ونهاية المحتاج 


0 ولمغنى /١‏ 47/4 . والشرح الكبير مع المغني /١‏ 19417 
'وغنية المتملى شرح منية المصلى ص 0؟7 

)1١‏ حديث: «كنا مع النبي كك في سفر في ليلة مظلمة . . . » أخرجه 
الترمذي واللفظ له وابن ماجة من حديث ربيعة . قال الترمذي: 
هذا حديث ليس إسناده بذاك أي ليس بالقوي - لا نعرفه إلا 
من حديث أشعث السمان» وأشعث بن سعيد أبوالر بيع السمان 
يضعف في الحديث. (تحفة الأحوذي ؟/07151 7775 نشر 
السلفية ١786‏ ه وسئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
01 ط عيسى الحلبي ؟/ا8١ه).‏ والآية من سورة 
البقرة/ ١١١6‏ 


دالات 


قل رفو ووه مموك ف مم ةو جور يران قوعي فواسة وميعير يه لماي هوم مر رت روم 6ر5 


اكتسب ما يدخره لنفسه وعياله فهو في سعة. 
متحت اراد جل القرجى ردي با قر 
أويجازي به قريباً فإنه أفضل من التخلي لنفل 
العبادة 29 , 

وللاكتساب طرق مختلفة تنظر في مصطلح 
(كسب ف .)1١-1١١‏ 


أكل الوصي أو القيم من مال مَنْ عليه 
الوصاية أو القوامة : 

. ذهب الفقهاء إلى أن الوصي والقيم‎ - ٠١ 
إذا شغلا أي منهها عن كسب قوته بتدبير مال‎ 
من عليه الوصاية أو القوامة. أو لم يكن لأي‎ 
منهم| مال يأكل منه فإنه يجوز له أن يأكل من‎ 
مال اليتيم بالمعروف» فإن لم يشغل أي منها‎ 


عن كسب قوته أو كان له مال يأكل منه' 


فالمستحب له التعفف عن الأكل من مال من 
عليه الوصاية أو القوامة ‏ . 
لقول الله تعالى : « ومن كارح عَنِيًا 


و 


مروف 17" 


ا ايا 
. 5-26 


َلَيسْتَعَفِفٌ وَمََكَانَ كيرا كلا كل يأ 
وللتفصيل (ر: ولاية ويتيم). 
تئمية المال: 


- شرع الإسلام تنمية المال حفاظا عليه 


)١(‏ الفعاوى الهندية 5/ 7548 754. ومطالب أولي النبى 
5 2*7 مغني المحتاج 448/9 . 

(7) تفسير القرطبي 0/ .4١‏ 55 

شف سورة النساء / 5 
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لمصلحة مالكه ومصلحة الجماعة, والحفاظ 
على المال مقصد من مقاصد الشريعة وتنمية 
المال تكون بتجارة أو زراعة أو صناعة أو 
غيرها في حدود ما شرعه الله تعالى . 


والتفصيل في مصطلح (إننماء ف ١١‏ وما 


بعدها). 

ما يتعلق بالمال من حقوق : 

4 الحقوق المتعلقة بالمال إما حقوق لله 
تعالى وإما حقوق للعباد. 


أما حقوق الله تعالى فهي ما يتعلق به 
النفع العام فلا يختص به أحد, وإنا هو 
عائد على المجموع . ونسب هذا الحق إلى الله 
تعاق تعظييا لشانه, 

ومن هذه الحقوق: زكاة المال وصدقة 
الفطر والكفارات والخراج على الأرض 
الزراعية وغيرها من الحقوق . 

وأما حقوق العباد فهي ما لبعض العباد 
على غيرهم من الحقوق المالية كثمن المبيع 
والدين والنفقات وغيرها من الحقوق . 

والتفصيل في مصطلح (حق ف ١١‏ وما 


بعدها) . 


الأموال الربوية وغيرها: 
ا الأموال تنقسم إلى قسمين: 
أ الأموال الربوية: وقد اتفق الفقهاء 


-25*4 


منها على الأصناف الستة التي ورد مها حديث 
٠‏ أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن رسول 
الله يل قال: «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر 
بالتمر والملح بالملح» مثلا بمثل يدا بيد “ 
فمن زاد أو استزاد فقد أربى , الآخذ والمعطي مباح 
ترا 4 
واختلف الفقهاء فيها وراء هذه الأصناف 
الستة والتفصيل في مصطلح (ربا ف 5" وما 


بعدها). 


انظر: إباحة 


ب - الأموال غير الربوية : وهي ما عدا 

الأصناف الستة الواردة في الحديث والأصناف 

التي الحقها الفقهاء ببذه الأصناف لوجود علة 

التحريم . ل سم 
والتفصيل في مصطلح (ربا ف ٠١‏ وما مباراة 


بعدها) . 


انظر: مال 


». . حديث: «الذهب بالذهب.‎ .)١( 


أخرجه مسلم (7/ 7١١‏ ط . الحلبي) . 


01.4 -_ 


فمم ثم ف فق ف ةورم ةو ةمث ةوفه يقن ةورم مره يم من ةم ممم ممم ييه نوم مم ميءة ملم م قله مث ةق 6م 


١‏ - المبارزة في اللغة: مفاعلة من بِرَنٌّ يقال 
برز الرجل بروزا: أي خرج إلى البراز أي 
الفضاءء وظهر بعد الخفاء. وبرز له: انفرد 
عن جماعته لينازله . 

ويقال: بارزه مسارزة وبسرازا: برز إليه 
ونازئله 29 , 

والمبارزة في الاصطلاح : ظهور اثنين من 
الصفين للقتال 9) , 
الألفاظ ذات الصلة : 
الحهاد : 

الجهاد مصدر جاهد. يقال: جاهد 
العدو جهادا ومجاهدة: قاتله.» وهو من 
الجهد 6 

والجهاد في الاصطلاح : قتال مسلم كافرا 
غير ذي عهد بعد دعوته للإسلام وإيائه. 
)١(‏ القاموس المحيط. والمعجم الوسيط . 


(؟) مغني المحتاج 4 76"ء ولسان العرب. 
زفق المصباح المنير. 


ففي مام ممه د مفو وه يرم د ةرو ووم هورم للم و فوم مو من ممم م لم6 مو مم21 مم 6ل لم56 تي 


إعلاءٌ لكلمة الله تعالى 2. 


والصلة بين المبارزة والجهاد أن المبارزة - 
غالبا تكون بين واحه أو أفراد معينين 
محصورين من المسلمين 0 
أما الجهاد فإنه يكون بين جيش المسلمين 
وجيش الكفار دون تعيين أو تخصير للد أو 
أفراد من الجيشين» فالجهاد أعم من المبارزة . 


الحكم التكليفي : 
ذهب الفقهاء إلى أن المبارزة في الجهاد 
مشروعةء واستدلوا على ذلك بفعل النبي كله 
يوم أحدء فقد دعا أبيّ بن خلف رسول الله 
كله إلى البراز فبرز إليه فقتله ”2 . 

كما استدلوا بإقراره كن أصحابه عليها 
وندمهم لها 2 فعن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه أنه قال عن غزوة بدر: برز عتبة وأخوه 
وابنه الوليد حمية» وقالوا: من يبارز؟ فخرج 
فتية من الأنصار ستة فقال عتبة: لا نريد 
هؤلاء » ولكن يبارزنا من بني عمنا من بني عبد 
المطلب . 

فقال رسول الله عله : رقم يا علي وقم 


56٠١ /١ الفتاوى الهندية ؟"/ 2188 وجواهر الإكليل‎ )١( 

(؟) حديث: أن أبي بن خلف دعا رسول الله ييه إلى البراز. 
أخرجه ابن جرير الطبري في تاريضمه (؟/ 7٠٠‏ ط. المعارف) 
في حديث السذي مرسلا . 

(5) الأحكسام السلطانية للماوردي ص 8"اء وجواهر الإكليل 
/١‏ لاد”ء وحاشية الجمل 6/ 1594. والمغني 4/ 7517 


ا 


لفقم مومعو وفوف ومو وروم فوم م ووم مو رماوا م اوه 


ياحمزة. وقم يا عبيدة بن الحارث بن المطلب» 
فقتل الله تعالى عتبة وشيبة ابني ربيعة, 
والوليد بن عتبة» وجرح عبيدة» فقتلنا منهم 
سبعين » وأسرنا سبعين 9" , 

وقال ابن قدامة: ولم يزل أصحاب النبي 
كك يبارزون في عصره وبعده ولم ينكره منكر 
فكان ذلك إجماعا 27 . 

وذهب الفقهاء إل أن المبارزة في الأصل 
بعضهم الجواز بإذن الإمام 
مطلقاء أو بإذن 01 العدل. أو بإذن 
الإمام إن أمكن أو إن كان له رأي» كما قيده 
بعضهم بقرة المسلم الذي يخرج إليها وقدرته 
عليهاء وبكونه لم يطلبها. 
ونقل ابن قدامة عن الحسن أنه لم يعرف 
المبارزة» وكرهها 7" . 

ومع ذلك. . قد تندب المبارزة أو تكره أو 
تحرم . . على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . 
إذن الإمام في المباررة : 
؟ - ذهب الفقهاء إلى أن إذن الإمام أو أم 
الجيش في المبارزة معتبر شرعاء ولهم في ذلك 
تفصيل : 


جائزة. وقيل , 


)١(‏ حديث: عل في غزوة بدر. 
أخرجه أحمد )١١07/ /١(‏ وكذا الحاكم مختصراً 7/ ).. 
زفة الخني ين 
(5) شرح الزرقاني */ ١17ء‏ ومغني المحتاج 5/ 17156» والمغني 
0 4” وكشاف القناع ع 7١‏ 


فقال المالكية: إن المبارزة تجوز وشرط 
بعضهم إذن الإمام العدل. ولم يشترطه 2 
غيرهم ‏ وروي عن مالك: إن دعا العدو 
للمبارزة فأكره أن يبارزه أحد إلا بإذن الإمام 
العدل واجتهاده. وقال ابن وهب: لا يجوز 
أن يبارز إلا بإذن الإمام إن كان عدلاء وقال 
ابن رشد: إن الإمام إذا كان غير عدل لم يلزم 
استئذان في مبارزة ولا قتال إذ قد ينهاه عن 
غرة قد تبينت له فيلزم طاعتهء. فإن| يفترق 
العدل من غير العدل في الاستئذان لا في 
طاعته إذا أمر بشيء أو نبى عنه. لأن الطاعة 
للإمام من فرائض الغزو فواجب على الرجل 
طاعة الإمام فيها أحب أو كره. وإن كان غير 
عدل. مالم يأمره بمعصية "2 . 

وذهب الشافعية إلى أن إذن الإمام أو أمير 
الجيش في المبارزة شرط في استحبابهاء لأن 
للامام أو أمير الجيش نظرا في تعيين الأبطال. 
والاستحباب حينئذ إن كان الكافر قد طلب 
المبارزة» لما في تركها من الضعف للمسلمين 
والتقوية للكافرين» فإن لم يطلب الكفار 
المبارزة كان إذن الإمام أو أمير الجيش شرطاً 
في إباحتهاء فإن لم يؤذن من أيهم في المبارزة 
جاك امد الكراهة 9 , 
)١(‏ جواهر الإكليل /١‏ 57, والتساج والإكليل بهامش مواهب 


1 وم 


-غ 4ح 


وذهب الحنابلة إلى أن المسلم المجاهد لا 
يبارز علْجاً إلا بإذن الأمير لأنه أعلم بحال 
الناس وحال العدو ومكامنهم وقوتهمء فإن 
بارز بغير إذن فقد يكون ضعيفا لا يقوى على 
مبارزة من لا يطيقه فيظفر به العدو, فتنكسر 
قلوب المسلمين بخلاف ما إذا أذن له فإنه 
لا يكون إلا مع انتفاء المفاسد. إذ أن الأمير 
يختار للمبارزة من يرضاه لها فيكون أقرب إلى 
الظفر وجبر قلوب المسلمين وكسر قلوب 
المشركين . 

وقيد بعضهم اشتراط الإذن بأن يكون 
ممكنا. 

وقال بعضه: إن كان الأمير لا رأي له 
قعلت المبارزة بغير إذنه . 

وإذن الإمام يعتبر في المبارزة قبل التحام 
الحرب لأن قلوب المسلمين تتعلق بالمبارز 
وترتقب ظفره. بخلاف الانغماس في الكفار 
فلا يتوقف على إذن لأن من يفعل ذلك 
يطلب الشهادة ولا يترقب منه ظفر ولا 
مقاومة (), 


طلب الباررة والإجابة إليها : 
هذهب جمهور الفقهاء إلى أن إجابة المسلم 
لطلب الكافر المبارزة جائزة إن كان كفءً 


0:0 المغني 4+/ 7537 -758, وكشاف القناع ْم 7١-54‏ 


وومم ووم ء ممم وو موو مفو مو ووه ووم و ووو ووو ووو وم ومو وما و5 


الكافرء وقال بعضهم إنها حينئذ تكون 
مستحبة» وقيد ذلك بعضهم بإذن الإمام . 
ولكل من الفقهاء تفصيل في الإجابة إليها أو 

قال المالكية : الدعوة إلى المبارزة : جائزة. 
وروى أشهب في الرجل بين الصفين يدعو 
إلى المبارزة : لا بأس به إن صحت نيته» قال 
سحنون : ووثق بنفسه خوف إدخال الوهن 
على الناس . 

والإجابة إلى المبارزة عندهم جائزة» على ما 

5 امي 09 

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه 
على جواز المبارزة والدعوة إليها وشرط بعضهم 
فيها إذن الإمام . وم يشترطه غيرهم © . 

وقال الشافعية : تستحب الإجابة إلى 
طلب المبارزة ممن عرف من نفسه القوة 
والجراءة وذلك بإذن الإمام. لأن في تركها 
حينئذ إضعافا للمسلمين وتقوية للكافرين . 

ويجوز طلب المبارزة وإن لم يطلبها الكافر. ٠‏ 
وعرف من يخرج إليها من نفسه القوة والحراءة 
وأذن له الإمام . 

وقال الرملي : تجوز من غير إذن الإمام لآن 
التغرير بالنفس في الجهاد جائز. 


(1) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 8/ 504 
(؟) مواهب الجليل 7/ 09" 


دهع- 


فليو ووم ود ميم ووو فرور ا ممم مو مورورممر ووو ة منرم رموه روم ووم مر وهر مومه 


ويكره طلب المبارزة والإجابة إليها من لم 
يعرف من نفسه القدرة عليها وبغير إذن 
1 الإمام 1 
وقالوا: تحرم المبارزة على فرع ومدين ورقيق 
لم يؤذن لهم في خصوصهاء أي أذن لهم في 
الجهاد من غير تصريح بالإذن في المبارزة . 
ونقل الشبراملسي عن البلقيني وغيره في 
العبد والفرع المأذون هما في الجهاد من غير 
تصريح في الإذن في البراز أنه يكره للها المبارزة 
ابتداء وإجابة» ونقل عن شرح الروض أن 
مثلهما فيا يظهر المدين» وقال: يؤيده ماقالوه 
إنه يستحب له توقى مظان الشهادة . 
ونقل الرملٍ عن الماوردي تحريم المبارزة 
على ما يؤدي قتلّه إلى هزيمة المسلمين . 
وقال الماوردي : لتمكين المبارزة شرطان : 
أحدهما أن يكون ذا نجدة وشجاعة يعلم من 
نفسه أنه لن يعجز عن مقاومة عدوه. فإن 
كان بخلافه منع . والثاني : أن لا يكون زعيها 
للجيش يؤثر فقده فيهم. فإن فقد الزعيم 
المدبر مفض إلى الهزيمة» ورسول الله بكي 
أقدم على البراز ثقة بنصر الله سبحانه وإنجاز 
وعده وليس ذلك لغيره 2 . 
وقال الحنابلة: إن دعا كافر إلى البراز 
)١(‏ مغني المحتاج 4/ , والأحكام السلطانية للماوردي 


ص 4١٠‏ . ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي 3/4 وشرح 
المتبج وحاشية الجمل 143/9 


ا ا ا ا 000 


استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة 
مبارزته بإذن الأميرء لبارزة الصحابة في زمن 
النبي و ومن بعذه .) قال قيس بن عباد: 
كيك أبا ذر ع يننا أن هذه الية : 
« هذانٍ حَصمانٍ اخلصموا في رهم © نزلت في 
الذين برزوا يوم بدر: حمزة وعليى وعبيدة بن 
الحارث وعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن 
عتبة 22. وكان ذلك بإذنه يَكِ ولآن في 
الإجابة إلى المبارزة في هذه الحالة ‏ ردا عن 


المسلمين وإظهارا لقوتهم وجلدهم على 


الحرب . 

وطلب المسلم المجاهد الشجاع الكافر 
لمبارزته يباح ولا يستحب. لأنه لا حاجة إلى 
المبارزة» ولا يأمن أن يغلب فيكسر قلوب 
المسلمين. إلا أنه لما كان شجاعا واثقا من 
نفسه أبيح له لأنه بحكم الظاهر غالب. 

أما الضعيف الذي لا يثق من نفسه. ولا 
يعرف فيها القوة والشجاعة فإنه تكره له 
المبارزة» لما فيها من كسر قلوب المسلمين 
لقتله ظاهرا 29. 


سلب المبارز: 


. . حديث: سمعت أبا ذر يقسم قسماً.‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ ا9؟)2 ومسلم‎ 
١4 واللفظ للبخاري » والآية من سورة الحج رقم‎ )737 / 5( 
٠١ - 594 / المغني 84/2 وى وكشاف القناع‎ )( 


5-8 


اح لح لاح احاح ل 0001 


مختصا بالقاتل المبارز وإنا هو للمسلم الذي 
يقتل الكافر في المبارزة أو في غيرها . 

والتفصيل في مصطلح (سلب ف 5 وما 
بعدها) . 

وقال الحنفية : لو خرج عشرة من المشركين 
للقتال والمبارزة» فقال الأمير لعشرة من 
المسلمين: ابرزوا إليهم» إن قتلتموهم فلكم 
أسلابهم. فبرزوا إليهم فقتل كل رجل منهم 
رجلاء كان لكل رجل سلب قتيله 
استحبانا 27 

ونص الحنابلة ‏ م قال البهوتي ‏ على أن 
المسلم إن قتل الكافر المبارز أو أثخنه فله 
سلبهء لحديث أنس وسمرة رضي الله تعالى 
عنهها أن النبي كل قال: «من قتل قتيلا له 
عليه بينة فله سلبه» © وظاهره: ولو 
كانت المبارزة بغير إذن وقطم به في المغني» 
لعموم الأدلة» وفي الإرشاد: إن بارز بغيرإذن 
الإمام فلا يستحق السلب. وجزم به ناظم 
المفردات 7" . 


الخدعة في المباررة : 
1- قال ابن قدامة: تجوز الخدعة في الحرب 


718 /17 الفتاوى الندية‎ )١( 

(؟) حديث: «من قتل قتيلا له عليه بيئة فله سلبه» 
أخرجه البخاري (فتح الباري لاع ط. السلفية) ومسلم 
١0١ /5‏ ط. الحلبي) . 

5 كشاف القناع */ ١‏ ١لا‏ 


وحلم مم وف ور ووه جومم ووم ممما اااي 


للمبارز وغيرهء لقول النبي ككل : «الحرب 
خدعة») 27. ولا روى أن على بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه لما بارز عمر بن عبد ود 
قال له علي : ما برزت لأقاتل اثنين» فالتفت 
عمروء فوب علي فضربه. فقال عمرو: 
خدعتني » فقال علي كرم الله وجهه: الحرب 


خدعة 0 
ف©5١).‏ 


شروط المبارز: 
4 يجب الوفاء بها شرطه الكافر المبارز على 
قرنه المسلم عند طلب المبارزة أو الخروج 
إليها- في الجملة 2- لقول النبي كلل : 
«المسلمون على شروطهم» (©. 

قال الدسوقي : إذا برز للميدان واحد من 
شجعان المسلمين وطلب أن قرينه فلان 
الكافر يبرز له فقال ذلك الكافر: بشرط أن 
نتقاتل ماشيين أو راكبين» على خيل أو إبل» 
أو نتقاتل بالسيوف أو الرماح. فيجب على 


)١(‏ حديث: «الحرب تخدعة». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ ١08‏ ط. السلفية). 
)١(‏ مغني المحتاج 5/ 77 وكشاف القناع */ ١‏ حاشية 
الدسوقي ؟/ ١84‏ . 
() حديث: «المسلمون على شروطهم»: 
أخرجه الترمذي (7/ 775 ط. عيسى الحلبي) وهو صحيح 
لطرقه (التلخيص الخبير */ 177) 


-/ا م 


ل اح ا اح ا ا ا 0000 


المسلم أن يوني لقرنه بها شرطه عليه ”2. 

وقال المالكية : إن المسلم إذا خرج لبارزة 
كافر بشرط أن لا يعين المبارز على خصمه 
سواهء وجب الوفاء بشرطه 0 . 

وقالوا: إن أعين الكافر المبارز من واحد أو 
جماعة بإذنه قتل المعين والمبارن وإن كانت 
الإعانة بغير إذن قتل المعين وحدهء وترك 
المبارز المعان مع قرنه على حكم ما دخل عليه 
من الشروطء ولوجهل هل أذن في الإعانة أم 
لا؟ فالظاهر الحمل على الإذن إن دلت قرينة 
عليه» كما إذا راطنه بلسانه وم يعرف ما يقول 
فجاء عقب ذلك فوراء وإلا فالأصل عدم 
الإذن © . 

وإن انهزم المسلم المبارز وفر تاركا المبارزة 
فتبعه الكافر ليقتله أو أثخن الكافر المسلم 
وأراد قتله . . منع من ذلك . 

قال الزرقاني : لا يقتل المبارز غير من بارزه 
لأن مبارزته كالعهد على أن لا يقتله إلا 
واحد. لكن قال البساطي : لو سقط المسلم 
وأراد ال زعليه منعه المسلمون من ذلك 
على الصحيح أي بغير القتل إن أمكن. وإلا 
فبه» وقال الشارح: لو أثخن المسلم وقصد 


١84 /7 حاشية الدسوقي‎ )١( 
١7١ / (؟) شرح الزرقاني‎ 
751/ /١ شرح الزرقاني */ ١15ء وجواهر الإكليل‎ )5 


1 ا ا ا ا ا ا 1 ل ا ا ا ا 


تذفيفه منعناه على أحد القولين قال الزرقانى : 
وهو الراجح '" . ظ 

وقال الدسوقي: إن خيف على المسلم 
المبارز القتل من قرنه الكافر. . فنقل الباجي 
عن ابن القاسم وسحنون أن المسلم لا يعان 
بوجه لأجل الشرط. وقال أشهب وابن 
حبيب: يجوز إعانة المسلم ودفع المشرك عنه 
بغير القتل لأن مبارزته عهد على أن لا يقتله. 
إلا من بارزه. قال المواق: وهذا هو الذي 
تجهب به الفتوى. ألا ترى أن العلج المكاقء 
لو أراد أن يأسره لوجب علينا إنقاذه منه. فإن 
لم يمكن دفعه إلا بالقتل قتل كما في 
البساطى 00 

5 المواق ذكر أنه: إن خيف على 
المسلم القتل فأجاز أشهب وسحنون أن 
يدهم عنه المشرك ولا يقتل ©. 

وقال المالكية: للمسلم الذي خرج 
للمبارزة في جماعة مسلمين لمثلها من الحربيين 
معاقدة من الطائفتين للمبارزة من غير تعيين 
شخص لآخر عند العقد. ولكن إذا برز عند 
نشوب القتال كل واحد من المسلمين لكل 
واحد من الكفار فيجوز إذا فرغ المسلم من 
قرنه الإعانة لمسلم آخر أراد قرنه قتلهء نظرا 
)١(‏ شرح الزرقاني / ١71‏ 


(؟) حاشية الدسوقي 7/ ١85‏ 
(؟) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ”/ 704 


-جلرع- 


اممف م و ور ررم و وف مم رماو ااا 


إلى أن الجبماعة خرجت لجماعة. فكان كل 
جماعة بمنزلة قرن واحد. لقضية على وحمزة 
وعبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله 
تعالى عنهم» بارزوا يوم بدر الوليد بن عتبة 
وعتبة بن ربيعة وأخاه شيبة بن ربيعة. فقتل 
علي الوليد بن عتبة. وقتل حمزة عتبة بن 
ربيعة. وأما شيبة بن ربيعة فضرب عبيدة 
فقطع رجله فكر عليه علي وحمزة فاستنقذاه 
من شيبة وقتلاه " . 

وقال الشافعية: لو تبارز مسلم وكافر 
بشرط أن لا يعين المسلمون المسلم ولا 
الكافرون الكافر إلى انقضاء القتال» أو كان 
عدم الإعانة عادة فقتل الكافر المسلم» أو 
ولى أحدهما منهزماء أو أثخن الكافر جاز لنا 
قتله. لأن الأمان كان إلى انقضاء الحرب وقد 
انقضى . وإن شرط أن لا نتعرض للمثئخن 
وجب الوفاء بالشرط. وإن شرط الأمان إلى 
دخوله الصف وجب الوفاء به. وإن فر 
المسلم عنه فتبعه ليقتله أو أثخنه الكافر 
منعناه من قتله وقتلنا الكافر. وإن خالفنا 
شرط تمكينه من إثخانه لنقضه الأمان في 
الأولى وانقضاء القتال في الثانية» فإن شرط له 
التمكين من قتله فهو شرط باطل لما فيه من 
الضررء وهل يفسد أصل الأمان أو لا؟ 


١7١ / شرح الزرقاني‎ )١( 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا لل ا لي ل 


وجهان: أوجهها الأول. فإن أعانه أصحابه 
قتلناهم وقتلناه أيضا إن لم يمنعهم , أما إذا 
لم يشرط عدم الإعانة ولم تجر به عادة فيجوز 
قتله مطلقا 29 . 

وقال الحنابلة : إن شرط الكافر المبارز أن 
لا يقاتله غير الخارج إليه» أو كان هو العادة. 
لزمه الشرط لقوله ككل : «المسلمون على 
شروطهم)» ”(©. والعادة بمنزلة الشرطء ويجوز 
رميه وقتله قبل المبارزة» لأنه كافر لا عهد له 
ولا أمان, فأبيح قتله كغيره إلا أن تكون 
العادة جارية بينهم» أي بين المسلمين وأهل 
الحرب», أن من يخرج يطلب المبارزة لا يعرض 
له. فيجري ذلك مجرى الشرط. ويعمل 
بالعادة وإن انهزم المسلم تاركا للقتال أو 
أثخن المسلم باالجراح. جاز لكل مسلم 
الدفع عنه, والرمي أي رمي الكافر وقتله. 
لأن المسلم إذا صار إلى هذا الحال فقد 
انقضى قتاله. وزال الأمان. وزال القتال» 
لأن حمزة وعليا أعانا عبيدة بن الحارث على 
قتل شيبة» حين أثخن عبيدة» وإن أعان 
الكفار صاحبهم فعلى المسلمين أن يعينوا 
صاحبهم ويقاتلوا من أعان عليه لا المبارز 
لأنه ليس بسبب من جهته 7 . 
)٠(‏ حديث: «المسلمون على شروطهم» 


سبق تخريجه ف 8 
0) كشاف القناع */ ٠7١‏ 


-44- 


مباررة م 1١١‏ مبارك الإبل ١‏ م 


وفوف م وفع وم ور ووو و ووم ووه ووو وو انه 


وذكر الأوزاعي أنه ليس للمسلمين معاونة 
صاحبهم» وإن أثخن بالجراح وخاف 
المسلمون على صاحبهم., لأن المبارزة إنا 
تكون هكذاء ولكن لو حجزوا بينهها وخلوا 
سبيل العلج الكافر. قال: فإن أعان العدو 
صاحبهم فلا نأس أن يعين المسلمون 
صاحبهم 1 


ضرب وجه المبارز الكافر: 

4 قال الحنفية: لو توجه لأحد ضرب وجه 
من يبارزه وهو في مقابلته حال الحملة لا 
يكف عنه إذ قد يمتنع عليه بعد ذلك 
ويقتله 2. 


القود في المبارزة على وجه الملاعبة أو التعليم : 
٠‏ - نقل ابن عابدين عن صاحب المحيط 
أنه لو بارز اثنان على وجه الملاعبة أو التعليم 
فأصابت الخشبة عين أحدهما فذهبت يقاد 
إن أمكن ©. 

تحريض المبارزين بالتكبير: 

20لا سد يستحب عند الحنفية رفع الصوت 
بالتكبير والتهليل في الحرب إلا إذا كان فيه 
تحريض للمبارزين فلا بأس به ©2, 

)1( المغني 4/ لضن 

(؟) فتح القدير 4/ ١١7‏ 


(؟) رد المحتار ه/ 001" , 
0( جمع الأغبر /١‏ 94-764ه+ 


ا 00 


مبارك الإبل 


التعريف: 

١‏ - المبارك جمع مبرك. وهو موضع البروك. 
يقال: برك البعير بروكاً: وقع على بركه وهو 
صدره. ويقال: أبركته أناء والأكثر: أنخته 


لكر 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . وبعض الفقهاء يسوون بين المبارك 
والمعاطن 60 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ المرابض: 
" - المرابض جمع مربض » وهو مأوى الغنم . 
وهو كالمرك للإبل ©©. 

والصلة بينهم| المغايرة والمباينة . 


ب _- المرابد : 
“- المرابد. جمع مربدء بوزك مقود. وهو 


)١(‏ المصباح الممير. 

(؟) مراقي الفلاح 147. وحاشية الدسوقي ١1١84 /١‏ وصحيح 
مسلم بشرح النووي 4/ 44. ونهاية المحتاج 7 / ٠‏ الشرح 
الصغير /١‏ 554 

(*7) لسان العرب. 


دوي هم- 


"4 5١ استقبال‎ 


وعرف الحنفية التحري بأنه بذل المجهود لنيل 
المقصود. وأفاد ابن عابدين بأن قبلة التحري مبنية 
على مجرد شهادة القلب من غير أمارة» وعير 
المالكية بأنه يتخير جهة من الجهات الأربع يصلي 
إليها صلاة واحدة, ولا إعادة لسقوط الطلب عنه. 
وهذا ما رجحه ابن عابدين من الحنفية على قول 
بعضهم بتكرار الصلاة إلى الجهات الأربع في حالة 
التحري وعدم الركون إلى جهة . 

وذهب الشافعية إلى أنه يصلٍ كيف كان لحرمة 
الوقت. ويقضي لندرته 29 22 


ترك التحري : 

 ”١‏ ذهب الحنفية إلى أن العاجز عن معرفة القبلة 
بالأدلة لا يجوز أن يشرع في الصلاة دون أن يتحرى 
وإن أصاب,. لتركه فرض التحري. إلا أنه لا يعيد 
إن علم إصابته بعد فراغه اتفاقا عند الحنفية, 
بخلاف ما إذا علم الإصابة قبل التمام» فإن صلاته 
تبطل لأنه بنى قويا على ضعيف خلافا لأبي 


8 


وعند المالكية أن المجتهد الذي تخفى عليه أدلة 
القبلة يتخير جهة من الجهات الأربع ه ويصلي إليها 
ويسقط عنه الطلب لعجزه. وقال الشافعية 
والحنابلة: يعيد من صلى بلا تحر أوتعذرعليه 


)١(‏ رد المحتار /١‏ 784 . 7541. والبحر الرائق /١‏ *70. والزرقاني 
١‏ والدسوقي 555/١‏ ونهاية المحتاج 2477/١‏ 
والشرح الكبير مع المغني 497/١‏ 


التحري. سواء ظهر له الصواب أثناء الصلاة أو 


بعدها 00 


ظهور الصواب للمتحري : 
3 ذكر الحنفية أن المتحري إن ظهر صوابه في 
أثناء الصلاة فالصحيح أنها لا تفسد. وعنل بقية 
المذاهب لا خلاف في صحتها . 

وعبارة البحر الرائق : والصحيح كا في المبسوط 
والخانية أنه لا يلزمه استئناف الصلاة, لأن صلاته 
كانت جائزة ما لم يظهر الخطأ. فإذا تبين أنه أصاب 
لا يتغير حاله. وقيل: تفسد, لأن افتتاح الصلاة 
كان ضعيفاء وقد قوى حاله بظهور الصواب. ولا 
يبنى القوى على الضعيف. ") 


التقليد في القبلة : 
4" - ذكر الحنفية» والمالكية» والشافعية, والحنابلة 
أنه لا يقلد المجتهد مجتهدا غيره. لأن القدرة على 
الاجتهاد تمنع من التقليد. 

ومن علم أدلة القبلة لا يجوزله أن يقلد غيره 
مطلقاء وأماغير المجتهد فعليه. أن يقلد المجتهد. 
لقوله تعالى : (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا 
تعلمون). 9 

وإذا كان هناك أكثر من مجتهد فالمقلد له أن يختار 


)١(‏ رد المحتار /١‏ 4ك أؤكل والفروع الا وكشاف القناع 


25١8/١ والروضة‎ .١45/1١ اع #الاء ومغني المحتاج‎ ١ 
7717/١ والدسوقي‎ 

(؟) رد المحتار .757/١‏ والبحر الرائق ٠8/١‏ والدسوقي 
١‏ » ومغني المحتاج ,.١55/١‏ والروضة١/8١5ء‏ 
وكشاف القناع ففياض 

(”) سورة النحل / 47 


الات 


فوففاية فو وو ةوارور رم رفوو يف مور وميم مورت مو رايا اروم م وم مم نه ورم و ليه 


موقف الإبل, أو الذي تحبس فيه الإبل 20 . 
والمريد أعم من الميرك . 

الأحكام المتعلقة بمبارك الإبل : 

أ الصلاة فى مبارك الإبل : 

5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصلاة فى 

مبارك الإبل مكروهة ولو طاهرة أو فرشت 

بفراش طاهرء وعن أحمد روايتان: إحداهما 

أن الصلاة لا تصح فيها بحال. وتِلزم الإعادة 

إن صلى فيهاء والرواية الثانية كالجمهور 

والصلاة صحيحة, ما لم تكن المبارك 


إفهة 
لئسة 5 


والتفصيل في مصطلح (صلة 2 


ف .)٠١6‏ 
ب علة الغبي عن الصلاة في مبارك الإبل : 
© قال الحنفية والشافعية: علة النبى عن 
الصلاة في مبارك الإبل ما في الإبل من 
النفور. فربها نفرت وهو في الصلاة فتؤدى إلى 
قطعهاء أو أذى يحصل منهاء أو تشوش 
الخاطر الملهي عن المخشوع في الصلاة. 
وقال المالكية: النبي تعبديّ لا لعلة 
معقولة. وهو قول عند الحنابلة» وفي قول 
عندهم: إن المنع معلل بأنها مظنة 
للنجاسات. لأن البعير البارك كالجدار يمكن 


. المصباح المنيه وقواعد الفقه الكلية للبركتي (مربّد)‎ )١( 
(؟) المغني 5/ 1 وما بعدها.‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


أن يستتربه ويبول. وهذا لا يتحقق في حيوان 
سواهاء لأنه في حال ربضه يستر. وفي حال 
4 

3 


قيامه لا يثبت» ولا يستر وقد ورد «أن ابن 


عمر رضي الله عن) : أناخ راحلته» مستقبل 
القبلة ثم جلس يبول إليها» 0 


)١(‏ بدائع الصنائع /١‏ 6١ء‏ ونهاية المحتاج 7/ 0717 ومغني 
المحتساج ,”٠* ١‏ والشرح الصغسير /١‏ 778. والمغني 
ع حك فى 

». . أثر ابن عمر: «أنه أناخ راحلته مستقبل القيلة.‎ )١( 
وقال ابن حجر في الفح‎ .)7٠١ /١( أخرجه أبو داود‎ 
. سئده لا بأس به‎ :)721//١( 


اح حا لح ل 000 


التعريف: 
-١‏ من معان المباشرة ف اللغة: المللامسة. 
وأصله من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة» ومن 
معانيها ‏ أيضا _: الجاع © . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك . 


الأحكام المتعلقة بالمباشرة : 
تتعلق بالمباشرة أحكام منها : 


مباشرة الحائض في زمن الحيض : 
؟- لا خلاف بين الفقهاء في أن وطء 
الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى: 

« دَعَترْلوا أَلِيَسَآهَ في الْمَحِيض ولا تَعْربوهنَّ 
ع يَظهُرنَ # 2. )| لا خلاف بينهم في 
جواز مباشرتها فيي| فوق السرة ودون الركبة. 
لحديث: أن النبي يك سئل عما يحل للرجل 
من امرأته وهي حائض؟ فقال: «ما فوق 
الإزاره © واختلفوا في مباشرتها فيا بين 


(؟) سورة البقرة / 775 
(5) حديث: «أن النبي 5 سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي 


وافومم ووم مو مومهو الله 


لذ وات ركية) لدعي التمهلزر إل اكه 
حرام» واستدلوا بحديث عائشة رضي الله 
عنها قالت :«كانت إحدانا إذا كانت حائضا 
فأراد رسول الله كِةِ أن يباشرها أمرها أن تتزر 
في فور حيضتها ثم يباشرها»”" . 

وقال الحنابلة : يجوز أن يصنع كل شيء ما 


وللتفصيل ‏ ينظر (حيض ف 57) : 
مباشرة الصائم : 


*- يجوز للصائم أن يباشر زوجته با دون 
الفرج. إن أمن من الوقوع في المحظور, ولا 
يبطل صومه إن لم ينزل 9 لحديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: (كان النبي كَل يقبل 
ويباشر وهو صائمء وكان أملككم 
لإربه) 27 (ر: صوم ف 9"). 

وتحرم المباشرة إن كانت تحرك شهوته. 
لخبر: «أن النبي كله : رخص في القبلة 


حائض» 
أخرجه أبو داود )١57 /١(‏ من حديث معاذ بن جبل وقال: 
وليس هو بالقوي . 

» . . حديث: عائشة: وكانت إحدانا إذا كانت حائضا.‎ )١( 
)7417 /١( ومسلم‎ )5*“ /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. واللفظ للبخاري‎ 

(؟) كشاف القناع 7/ 19”ء ونهاية المحتاج / 0 » ورد المحتار 
٠٠١ -‏ 

9 حديث: «كان النبي وك يقبل ويباشر وهو صائم . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري (5/ 54١)؛‏ ومسلم 
(؟/ /الالا) واللفظ للبخاري . 


8#ه- 


ا ا ا ل ل اح 00 


للشيخ وهو صائم. ونهى عنها الشاب. 
وقال: الشيخ يملك إربه والشاب يفسد 
صومه» ”2 قال الرملي: ففهمنا من التعليل 
أنه دائر مع تحريك الشهوة وعدمهاء ولأن فيه 
تعريضا لإفساد العبادة. 

والمباشرة والمعانقة كالقبلة 2©9. 


مباشرة المعتكف : 

4 - لا خلاف بين الفقهاء ني أن المباشرة 
بمعنى الوطء يحرم على المعتكف. لقوله 
تعالى : « وَلَانشِرُومْت وَأَسْر كمون 
آلْمَسَدجِدٌ 7" . وأما المباشرة بلا وطء ففيها 


تفصيل ينظر في (اعتكاف ف /717) . 


مباشرة المحرم : 

© يحرم على المحرم مباشرة النساء بأنواعها : 
الجماع» والقبلة والمعانقة» واللمس بشهوة ولو 
مع عدم الإنزال» لقوله تعالى : « فَلارَسَتَ وَلَا 


ورور لظ 


سوق وَلاجِدَالَ ف الْحَج » 7( والتفصيل في 


التعدي على الغير بلمباشرة : 
5 لا خلاف بين الفقهاء في أن التعدي 


). . . حديث: (أن النبي وه رخص القبلة للشيخ‎ )١( 
. أخرجه البيهقي (4/ 777) من حديث عائشة‎ 

(؟) نهاية المحتاج 7/ ٠7٠١‏ ومغني المحتاج /١‏ ١غ‏ 

(") سورة البقرة / ١41/‏ 

(؟) سورة البقرة / /191 


مقرو فر ره وو مرك مرف رورمو مو ووم اوم ما ادي 


على الغير مباشرة هومن أقوى 
أسشناتن الضمان . 
كا اتفقوا في الجملة : على أنه إذا اجتمع 
المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشرء 
إن اختلفوا في بعض الحزئيات . فالقاعدة : 
إذا اجتمع السبب والمباشرة. أو الغرور 
والمباشرة قدمت المباشرة 29 . 


)١(‏ المشور /١‏ 77٠ء‏ والأشباه لابن نجيم مع حاشية الحموي 
1 14٠ء‏ وحلية العلماء 17/ 450 والسراج الوهاج على شرح 
متن المنياج ص 11/4 » وال مغني /3٠‏ 66و 


19م 


احاح ا ا حل 0001 


١‏ المبالغة في اللغة: مصدر بالغ. يقال: 
بالغ يبالغ مبالغة وبلاغاً: إذا اجتهد في الأمر 
ولم يقصرء والمبالغة : المغالاة 9 . 

ولا محرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي 0 


الأحكام المتعلقة بالمبالغة : 
المبالغة في الملضمضة والاستنشاق في 
الوضوء: 


- المبالغة في المضمضة إدارة الماء في أعماق 
الفم وأقاصيه وأشداقه. والمبالغة في 
الاستنشاق اجتذاب الماء بالنفس إلى 
أقصى الأنف . 

واتفق الفقهاء على أن المبالغة في 
المضمضة والاستنشاق سنة لغير الصائم . 

أما للصائم فالمبالغة فيه مكروهة بالنسبة 
)١(‏ لسان العرب. وتاج العروس. والمعجم الوسيطء. 


وتهذيب اللغة . 
(؟) قواعد الفقه للبركتي . 


فالف فم م م م عاو 


له لحديث لقيط بن صبرة أن رسول الله مَل 
قال: 0 فِ الاستنشاق إلا أن تكون 


المبالغة في غسل أعضاء الوضوء : 
* - ذهب حمهور الفقهاء إلى أنه يستحب 
إسباغ الوضوء أي غسل ما فوق الواجب من 
أعضاء الوضوء أو مسحه لما روى نعيم المجمر 
أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضأ فغسل 
وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين. ثم 
غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال: 
سمعت رسول الله كيل يقول: «إن أمتى 
يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر 
الوضتوه فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
فليفعل»”"'. والغرة: بياض في وجه 
الفرس» والتحجيل في يديه ورجليه. ومعنى 
الحديث: يأتون بيض الوجده والأيدي 
والأرجل . 
)١(‏ فتح القدير 216/١‏ وحاشية ابن عابدين /١‏ 0074 وشرح 
الزرقاني على خليل /١‏ 057 والذخيرة777. وشرح المحلي 


١/مه.‏ والمجمسوع اه" بام والمغني /١‏ وه" 
والأنصاف ٠7 ١77 /١‏ 
وحديث: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائها» 
أخرجه الترمذي )١157/7(‏ وقال: حديث : 

(؟) حديث: نعيم المجمر: «أنه رأى أبا هريرة رضي الله عنه 
يتوضا. . » 
أخرجه مسلم )5١15/1١(‏ 


همه 


وصرح الحنابلة بأنه يستحب المبالغة في 
أعضاء الوضوء. والمبالغة عندهم في غير 
المضمضة والاستنشاق هي دلك المواضع التي 
ينبو عنها الماء أي لا يطمئن عليها وعركها 
7 

وصرح المالكية بأنه يجب دلك أعضاء 
الوضوء. والدلك ‏ في الراجح ‏ عندهم : هو 
إمرار اليد على العضو” . 

كما صرحوا بأنه لا تندب إطالة الغرة وهي 
الزيادة في مغسول الوضوء على محل 
الفرض 7( . 
المبالغة في دلك العقب في الوضوء : 
؛ - صرح جمهور الفقهاء باستحباب دلك 


العقب في الوضوء . 
قال مالك: وينبغى أن يتعاهد 
عقيه 9) 


كك 


قال البغوي : ويجتهد في دلك العقب لا 
سيما في الشتاء فإن الماء يتجاى عنها © . 
وصرح الشربيني الخطيب: بأنه يستحب 
أن يدلك أعضاء الوضوء ويبالغ في العقب 
خصوصا في الشتاء. فقد ورد: «ويل 


(1) حاشية ابن عابدين /١‏ 848, والفتاوى الحندية /١‏ 24 
والمجموع 57/١‏ - 1758. والسزرقاني .5١ /١‏ وكشاف 
القناع /١‏ 945 

(؟) حاشية الزرقاني /١‏ "الا 

زفة مواهب الجليل مع التاج والإكليل 57١ /١‏ 

(؟) المجموع /١‏ 4757 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


للأعقاب من النان ©" . 

دك موه الخطات واب انه 7 , 

والتفصيل في مصطلح (وضوء) . 
المبالغة في الغُسل : 
ه ‏ لا خلاف بين الفقهاء في كراهة الإسراف 
والمبالغة في العُسل » فمازاد على الكفاية أو بعد 
تيقن الواجب فهو سرف مكروه إلا إذا كان 
الماء موقوفاً فإنه يحرم الزيادة على الكفاية 
لكونهاغير مأذون فيه 2 . 

وللتفصيل (ر: إسراف ف8. غسل 
ف40). 
المبالغة في رفع الصوت بالأذان : 
5 - ذهب المالكية والشافعية إلى أنه يستحب 
رفع الصوت بالأذان بلا إجهاد لنفسه لثلا 
يضر بهاء لقول النبي ذل لأبي سعيد 
الخدري : «إني أراك تحب الغنم والبادية. 
فإذا كنت في غنمك أو باديتك. فأذنت 
بالصلاة فارفع صوتك بالنداء. فإنه لا يسمع 


. 2/ /١ الإقناع‎ )١( 
. وحديث : دويل للأعقاب من النار‎ 
)؟١4‎ /١( ومسلم‎ )١57/١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
من حديث عبد الله بن عمرو.‎ 

,0( مواهب الجليل /١‏ 577. والمغني ١75 /١‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين .4٠ /١‏ ا١٠ء.‏ ومرواهب الحليل 
0١‏ وحاشية الدسوقي .٠١١ /١‏ ونهاية المحتاج 

اخ والمجموع ؟/ .15١‏ والمغني 4/١‏ 4" 


واف اواو مف وموم ما رمالاو توويووة 


مدى صوت المؤذن جن., ولا إنس. ولا 
شيء. إلا شهد له يوم القيامة» ا 
الصوت به. ولا ينبغي أن يجهد نفسه لأنه 
يمخاف حدوث بعض العلل . 

وقال الحنابلة : رفع الصوت بالأذان ركن» 
ويستحب رفع صوته بقدر طاقته. وتكره 
الزيادة فوق طاقته خشية الضرر”" . 

والتفصيل في (أذان ف 78 75) . 
المبالغة في الدعاء ورفع اليدين في 
الاستسقاء : 
ذهب الفقهاء في الحملة إلى استحباب 
المبالغة في الدعاء. وفي رفع اليدين في 
الا ستسقاء.» لما جاء في حديث أنس رضى الله 
عنه : «كان وكِدْ يرفع يديه حتى يرى بياض 
انطبه) ©©2, 

وذكر الزرقاني أن معنى المبالغة في الدعاء 
الإتيان بأجوده وأحسنه » أو يحتملها معل 
وذكر- أيضاً ‏ أن المبالغة في الدعاء تكون من 


» . حديث: «إني أراك تحب الغنم والبادية.‎ )١( 
)84 - أخرجه البخاري (فتح الباري ؟/ /الم‎ 

(؟) مواهب الجليل /١‏ 477. ومغني المحتاج /١‏ 217 وأسنى 
المطالب /١‏ /11١ء‏ وبدائع الصنائع ١١59 /١‏ كشاف القناع 
:4١‏ والإتصاف /١‏ 519-5148 

(5) حديث: «أن النبي كد كان يرفع يديه في الاستسقاء. .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 5117) 


الإمام ومن معه من الحاضرين 600 


(ر: استسقاء ف 2.١14‏ دعاء ف 8). 
المبالغة في المدح : 
8- قال النووي: وردت أحاديث في النبي 
عن المدح وأحاديث في الصحيحين بالمدح في 
الوجه . ش 
قال العلماء: وطريق الجمع بينها أن النبي 
محمول على المجازفة في المدح والزيادة في 
الأوصاف. أو على من يخاف عليه فتنة من 
إعجاب ونحوه إذا سمع المدح» أما من لا 
يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله 
ومعرفته ع فلا نبي في مدحه في وجهه إذا لم 
يكن فيه مجازفة» بل إن كان يحصل بذلك 
مصلحة كنشطه للخير, والازدياد منه» أو 
الدوام عليه. أو الاقتداء به. كان 
01 


وللتفصيل : (ر: مدح). 


)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 5١١‏ والشرح الصغير 
١‏ 05794.» والزرقاني على خليل ؟/ 87 والمجموع 0/ 84» 
والقليوي »#١1 /١‏ والكافي /١‏ 747 - 2547 وفتح الباري 
واه 1 

زقة شرح صحيح مسلم للنووي ال فتح الباري 
٠‏ /ا/اغ. وإحياء علوم الدين */ 775 


كه 


بو سا سا سا 


التعريف: 
١‏ -المباهلة في اللغة: من باهله مباهلة لعن 
كل منهم| الآخر وابتهل إلى الله : ضرع إليه» 
وسهله مهلا: لعنه. ومنه قول أبي بكر رضي الله 
عنه: «من ولى من أمر الناس شيئاً فلم 
يعطهم كتاب الله فعليه بهلة الله» (© أي 
لعنته. وباهل بعضهم بعضا: اجتمعوا 
فتداعوا فاستنزلوا لعنة الله على الظالم منهم. 
وفي أ ثر ابن عباس رضي الله عني|: «من شاء 
باهلته أنه ليس للأمة ظهان, 29 . 
ولايخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوي 0 
الحكم الإجمالي : 
أ المباهلة في الفرائض 
؟ - ذكر بعض الفقهاء في باب الفرائض 
(1) قول أبي بكر الصديق: «من ولي من أمر الناس شيئاً. . .» 
أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث )017٠ /١(‏ 
(7) أثر ابن عباس : ومن شاء باهلته. . . » 
أخرجه البيهقي في السنن (1/ 07417 


() المصباح المنيره والمفردات في غريب القرآن. والمعجم الوسيطء 
وتفسير القرطبي 5/ 5 ٠١‏ 


وووممةفف فهو ومو وو مه ووو م ووو مو ممم ووو ووم ووم وو 


وأخحت لأبوين أو لأب. حكم فيها سيدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمن 
خلافته بالعول. بل قيل: إنها أول فريضة 
فيها ابن عباس رضى الله عنهبا بعد وفاته» 
كبر أظهر الخلاف بعد موت عمر رضي الله 
عنه وجعل للزوج النصف.». وللأم الثلث 
وللأخت ما بقي » ولا عول حينئذ» فقيل له : 
م تقل هذا لعمر؟ . فقال: كان رجلا مهابا 
فهبته» ثم قال: إن الذي أحصى رمل عالج 
عدداً لم يجعل في المال نصفا ونصفا وثلثاء 
ذهب النصفان بالمال فأين موضع الثلث؟ ثم 
قال له عل رضي الهاعنه 0 
شيئاء لومت أوومت لقسبه 'مرائنا عل ما 
عليه الناس من خلاف رأيك. قال: فإن 
شاؤوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا 
فنجعل لعنة الله على الكاذيين ‏ 
المباهلة لذلك ©©2. 

وللتفصيل (ر: إرث ف060) . 


)١(‏ أثر ابن عباس المذكور ملفق من عدة روايات» في مصنف عبد 
الرزاق 565/١١‏ -508؟)» وسئن البيهقي (5/ 707) 
[فة مغني المحتاج 37/ لا والقليوبي 7/ 1617» والمغني لابن قدامة 

/ ١141ء‏ وانظر حاشية أبن عابدين ©/ 05٠1١‏ 


يام 


مما م ماي الل اممو ونووة 


“ - قال ابن عايبدين: المباهلة بمعنى 
الملاعنة مشروعة 5 زماننا 0 وقد وردت 


المباهلة في الأصل في قوله تعالى : «إِدَمكَلَ 
عسعن دأ كَمدّلٍ ء ادم درن واب شُرّقلَ 


آذ د لعل عرسا ىم ل 
0 00 0 انكل اممو 


© هريدي لفك 
بن 1 ياك 


0 لَعَسَتَألدو 


2 وَأنقسنا وأ 2 2 مَتَبْتهَل فَسجحَل 
نالك ا و 
حيث نولت هذه الآيات يسبب وفد نجران 
حين لقوا نبي الله يك فسألوه عن عيسى 
أب له كك وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
لما دعا أسقف نجران والعاقب إلى الإسلام 
قالوا: قد كنا مسلمين قبلك» فقال: كذبت) 
منع 0 قولكا: اتخذ الله 
0 وسجودىى| للصليب. وأكلكما النزير 
الله تعالى: 9 9 تعس جنك 
كم عَلكَه. مِن تراب » إلى قوله« فَسجّل 
لَمَنَتَاسَِعلَالْحكزِيينَ4 فدعاهم النني ل 
)١(‏ ابن عابدين 7'/ 511. مه 

(؟) سورة آل عمران / 41-09 

59) حديث: ووفد نجران حين لقوا نبي الله ول. . . , 


أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ 6ط دار المعارف) من 
حديث قتادة مرسلا 5 


ا ل ححا ا 00 


إلى المباهلة فقال بعضهم لبعض : إن فعلتم 
اضطمم الوادي عليكم ناراً.. فإن 
محمداً نبي مرسل ولقد تعلمون أنه 
جاءكم بالفصل في أمر عيسى» فقالوا أما 
تعرض علينا سوى هذا؟ فقال كَلِِ: 

«الإسلام أو الجزية أو المحرب»: فأقروا 
بالجزية وانصرفوا إلى بلادهم على أن يؤدوا في 
كل عام ألف حلة في صفر, وألف حلة في 
رجب. فصالحهم رسول الله كلهِ على ذلك 
بدلا من الإسلام "2, قال العلماء: وفي هذه 
الآيات دحض لشبه النصارى في أن عيسى. 
إله أو ابن الإله. كما أنها من أعلام نبوة النبي 
كك لأنه لما دعاهم .إلى المباهلة أبوا ورضوا 
بالجزية بعد أن أعلمهم كبيرهم العاقب: 
أنهم إن باهلوه اضطرم عليهم الوادي ناراء 
ولم يبق نصراني ولا نصرانية إلى يوم القيامة. 
ولولا أنهم عرفوا يقينا أنه نبي ما الذي كان 
يمنعهم من المباهلة؟ فلم|ا أحجمواء وامتنعوا 
عنها دل على أنهم قد كانوا عرفوا صحة نبوته 
كِِ بالدلائل المعجزات, وبا وجدوا من نعته 
في كتب الأنبياء المتقدمين (©. 


)١(‏ تفسير القرطبي 4/ ,.٠١ 5 .٠١7‏ وأحكام القرآن للجصاص 
7 وأحكام القرآن لابن العربي 87٠ /١‏ 
والمحديث أورده السيوطي في الدر المنثور (7/ 578) بلفظ 
مقارب وعزاه إلى ابن سعد وعبد بن حميد من حديث الأزرق بن 
قيس مرسلا . 

(1) المصادر السابقة. 


-8/- 


1 1 1 1 1 1 اذ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل ا ا ل 


انظر: بدعة 


انظر: طلاق 


التعريف: 
١‏ المبطون في اللغة: هو عليل البطن» من 
البطن بفتح الطاء يقال: بطن- بكسر 
الطاء ‏ بطنا إذا أصابه مرض البطن» ويقال 
بْطِنّ بصيغة البناء للمفعول : اعتل بطنه فهو 
مبطون . 

وفي الاصطلاح: قال النووي : المبطون 
صاحب داء البطن وهو الإسهال وقيل: هو 
الذي به الاستسقاء وانتفاخ البطن. وقيل : 
هو الذي يشتكي بطنه وقيل: هو الذي 
يموت بداء بطنه مطلقاء أي شاملا لجميع 
أمراض البطن» وقال ابن عبد البر: قيل هو 
صاحب الإأسهالء» وقيل: إنه صاحب 
القولنج )0( والبطين : العظيم البطن 060 


)١(‏ القولنج: بضم القاف وفتح اللام: وجع في المعى المسمى 
قولن» وهو شدة المغص «المصباح المنير) . 

(5) المصباح المنير والمفردات؛, والمعجم الوسيط. وشرح صحيح 
مسلم 1/ 55ء ودليل الفالحين 4/ .١55‏ مغني المحتاج 
/١‏ ٠ه”ء‏ ومواهب الجليل 7'/ 558 


-86ه- 


وملم يم ملفل اا و وم وو ووم رع ررقف وم ورف رفور م ف رفو ممم اوم رورمو ومو اويا ااال اليه 


الحكم الإحمالي : 
” - المبطون مريض ومعذور. فتجري عليه 
أحكام المرضى وأصحاب الأعذار. 


وتفصيل ذلك في مصطلحات: (مرض 


وتيسير ف 77) . : 
وقد نص الفقهاء على عَدٌ المبطون شهيدا مبلغ 
إذا مات في بطنتهء لقول النبى يكل : 
والقهداء عسة: الطسون: :والمبطوة: 5 
والغريق » وصاحب الهدم . والشهيد في سبيل 0 
الله عز وجل» 20 . 
وقسموا الشهداء إلى أقسام ثلائة: 
الأول: شهيد الدنيا والآخرة» والثان: شهيد 
الدنياء والثالث: شهيد الآخرة. - 


واتفقوا على أن المبطون من شهداء و 
الآخرة . واتفقوا على : تغسيل المبطون انظر: مزدلفة. منى. قسم بين الزوجات 
عده شهيدأ. 


والتفصيل في مصطلح (شهيد ف ”2 
وتغسيل ال ميت ف .)5١‏ 


». . حديث: والشهداء خمسة.‎ )١( 
من‎ )1517١ /7( أخرجه البخاري (الفتح 7'/ 178) ومسلم‎ 
7 حديث أبي هريرة‎ 


لوخ - 


استقبال ه" ‏ /ام 


أحدهم. والأولى أن يختار من يثق 
20 


ترك التقليد : 
68 ليس لمن فرضه التقليد ووجد من يقلده أن 
يستقبل بمجرد ميل نفسه إلى جهة. فقدذكر 
الحنفية, والمالكية: أنه إن ترك التقليد واختار له 
جهة تركن فا نفسه وصلى ا كانت صلاته 
صحيحة إن لم يتيين خطأه. وزاد المالكية : فإن تبين 
الخطأ في الصلاة قطعها حيث كان كثيراء وإن تبين 
بعدها فقولان بالإعادة أبدا أوفي الوقت. كها سيأتى 
في «تبين الخطأ ف الصلاة» ْ 
وذهب الشافعية والحنابلة أنه تلزْمّه الإعادة 
طلقا وإ سادق القيلة:9) ْ 
استقبال الأعمى ومن في ظلمة للقبلة : 
5 ذهب الحنفية» والشافعية, والحنابلة إلى أن 
الأعمى عليه أن يسأل عن القبلة, لأن معظم 


الأدلة تتعلق بالمشاهدة . 

قال الحنفية : فإن لم يجد من يسأله عنها تحرى. 
لي حتى إنه لوأخيره 
بعدما صلى لا 


ولولم يسأله 0 إن أصاب جاز وإلا لا. 
ولوشرع في الصلاة إلى غير القبلة فسواه رجل 


(1) نماية المحتاج ١/475غ»‏ هع والمغني 4177/١‏ 2414 
والدسوقي ,0١‏ وابن عابدين 2591/١‏ والشرح الكبير مع 
المغني 5447/١‏ 

(0) الدسوقي 277/١‏ 777, ونهاية المحتاج /١‏ 470, والمغني 
١‏ طثانية, ورد المحتار 7594٠ /١‏ 


إليهاء فإن كان وجد الأعمى وقت الشروع من 
يسأله عنها فلم يسأله لم تجر صلاته» وإلا بنى على 
ما مضى منبهاء ولا يجوز لهذا الرجل الاقتداء به. 

وذكر المالكية أنه لا يجوزله تقليد المجتهد بل 
عليه أن يسأل عن الأدلة عدلا في الرواية ليهتدي 
بها إلى القبلة .297 


تبين الخطأ في القبلة : 

- أطلق الحنفية القول بأن المصلى الذي لم 
يشك في القبلة ولم يتحر إذا ظهر له خطؤه في القبلة 
وهوني الصلاة فسدت صلاته. بخلاف من خفيت 
او 
وهوني الصلاة استدار إلى الجهة التي انتهى إليها 
تحريه, أما إذا ظهر له خطؤه بعد انتهاء الصلاة فإن 


صلاته صحيحة . 


وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب الإعادة على 
المجنهد والمقلد إذا كانت علامات القبلة ظاهرة ثم 
تبين الخطأ فيهاء لأنه لا عذر لأحد في الجهل بالأدلة 
الظاهرة. أمادقائق علم الهيئة وصور النجوم 
الثوابت فهومعذورفي الجهل بها فلا إعادة عليه . ول 
يفرق الحنابلة والشافعية في مقابل الأظهر عندهم 
بين ما إذا كانت الأدلة ظاهرة فاشتبهت عليه أو 
خفيت, وبين ما إذا كانت أدلة خفية, لأنه أتى با 
أمرني الحالين وعجز عن استقبال القبلة في 
الموضعين فاستويا في عدم الإعادة. أما في القول 


١١1)ردالمحتار ,»١ 2784/١‏ والدسوقي١/155.‏ ونهاية 
المحتاج 4/١‏ ه46 والمغني 5/1 ع2 والشرح 
الكبير مع المغني 249٠١ /١‏ 4414 


الا 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11111 1 1 ا 


متاركة 


التعريف : 

المتاركة في اللغة : مصدر تارك من الترك. 
وهو التخلية. والمفارقة. يقال: تتاركوا الأمر 
بينهم أي تركه كل منهم » وتاركه البيع متاركة 
إذا خلاه كل منهم 27. 

وفي الاصطلاح : لم يعرف الفقهاء المتاركة 
تعريفا واضخاء ولم يستعمل جمهور الفقهاء 
لفظ المتاركة بل استعاضوا عنه بلفظ 
الفسخ 7©. ولكن الحنفية استعملوا لفظ 
المتاركة في بعض العقود الفاسدة بمعناه 
اللغوري في الجملة ب" 


الألفاظ ذات الصلة : 
الإبطال: 
5 الإبطال لغة 3 إفساد الثيء وإزالته. حما 


)١(‏ القاموس المحيطء وتاج العروس. والمصباح المنير. وتختار 
الصحاح 3 

8517 /5 والمغني‎ .58١ شرح المتهاج للمحلٍ ؟/‎ )١( 

فيه الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5/ 2.1١75‏ و5/ ١ه“‏ 
7" وفتح القدير والهداية 7'/ 74.0 


كان ذلك الشيء أو باطلا (©. وني 
الاصطلاح: هو الحكم على الشيء 
بالبطلان» سواء وجد صحيحا ثم طرأ عليه 
سبب البطلان», أو وجكة وجودا حسيا لا 
شرعياء ويستعمله الفقهاء بمعنى الفسخ 
والإفساد والإزالة والنقضء والإسقاط مع 
اختلاف في بعض الوجوه 9 
ركن المتاركة : 
 “‏ قال الحنفية : الأصل في المتاركة أن تكون 
باللفظ المعبر به عنها من المتعاقدين. 
كتركت» وفسخت,. ونقضت,. وتصح بلفظ 
الطلاق في النكاح الفاسد ولا ينقص بها عدد 
الطلقات على الزوج 9 

ويحل محل اللفظ في أغلب الأحوال الفعل 
المعبر به عنباء مثل رد المشتري المبيع بيعا 
فاسدا على بائعه مهبة أو صدقة. أو بيع أو 
بوجه من الوجوه كإعارة وإجارة» فإن ذلك 
كله متاركة للبيع فتصح ويبرأ المشتري من 
ضانه ©» . هذا في المعاوضات عامة . 

وهل يكون ذلك في النكاح أيضا؟ . 


)0( تاج العروس» والمفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني . 

(؟) القليوبي */ “*. ١1/5‏ 4/ 44. ومسطالب أولي النبى 
٠0١ / *‏ والاختيار ؟/ ١6‏ 

() حاشية ابن عابدين 17/ 3701 3037 

(؟) الدر المختار في هامش ابن عابدين عليه نقلا عن القنية 
١76/5‏ 


لل ل لل ل ا ا ا ا ا 0011 


قال ابن عابدين : إن الحنفية صرحوا بأن 
ا متاركة في النكاح الفاسد لا تتحقق بعد 
الدخول إلا بالقول. كتركتك. وخليت 
سبيلك» وأما غير المدخول بهاء فقيل: 
تكون المتاركة بالقول أو بالترك على قصد عدم 
العود إليهاء وقيل: لا تكون إلا بالقول 
كحال ما بعد الدخول. حتى لو تركها 
ومضى على عدتها سنون لم يكن لها أن تتزوج 
بأخخر» هذا إذا تركها مع العزم على عدم العود 
إليهاء فإذا تركها من غير عزم على ذلك لم 
تكن متاركة عند الحنفية, وخالف زفر في ذلك 
وعدها متاركة أيضاء وأوجب عليها العدة من 
تاريخ آخر لقاء له بها 2. 
ما يترتب على المتاركة من أحكام : 
5 ذهب الحنفية إلى أن كل مبيع ببيع فاسد 
رده المشتري على بائعه : بهبة» أو صدقة, أو 
بيع » أو بوجه من الوجوه: كإعارة» وإجارة» 
ووقع في يد بائعه فهو متاركة للبيع» وبرىء 
المشتري من ضيانه 0 

وقالوا: يثبت لكل واحد من الزوجين في 
النكاح الفاسد فسخه ولو بغير محضر من 
صاحبه» دخل بها أولا في الأصح خروجا عن 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ 787., وبدائع الصنائع ؟/ ه+”, 


وفتح القدير 5/ ١41‏ 
(؟) الدر المختار / ١76‏ 


المعصية. فلا ينافي وجوبه. بل يجب على 
القاضي التفريق بينهماء وتجب العدة بعد 
الوطء لا الخلوة للطلاق لا للموت» من وقت 
التفريق أو متاركة الزوج وإن لم تعلم الرأة 
بالمتاركة في الأصح 60 ش 

وإذا تمت المتاركة بين المتعاقدين» وتحقق 
ركنهاء انقضت كل آثار العقد الذي وردت 
عليه. لانتقاضه بهاء ووجب رد المتعاقدين 
بعدها إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد 
ما أمكن» فيتراد المتعاقدان البدلين» ويتفرق 
الزوجان. ويكون كل لقاء هما بعده حراما 
وزنا يوجب الحد. 

فإذا تعذر ذلك» كا لو هلك المبيع بعد 
القبض في البيع الفاسد. أو ولدت المرأة بعد 
الدخول في التكاح الفاسد. ثم تمت المتاركة 
وجب على المشتري رد قيمة المبيع بالغاما بلغ 
لتعذر رد عينه, كما وجب على الزوجين 
التفرق أثر المتاركة مع ثبوت نسب 
الول وكذلك إثبات المهن: ووجوت العدةء 
وذلك كله حفظا لحق الشرع في المهر والعدة» 
وحق الولد في النسب. وهي من الحقوق التي 
لا تقبل الإلغاء 9 . 


زفق الدر المختار مهامش حاشية رد المحتار ؟ / ١ه"‏ 

فق المحلي على منباج الطالبين ؟/ .58٠١‏ 880 والمغني 
10 #887 0# وابن عابدين ”/ 2440 وفتح القدير 
+/ بام 


ل#إ خ# - 


وعم مر ووو ووو رو وو فوم ووو و ومو فو ومو وو ويم ف ووم ف وميه ينيدو رفور ورد وم رمن 


متاع 
التعريف: 


١‏ المتاع في اللغة: اسم لكل شيء ينتفع 

به فيتناول: متعة الحج ‏ ومتعة الطلاق» 

وما يستمتع به الإنسان في حوائجه مما يلبسه 

ويفرشه. والستورء والمرافق كلها © . 
واصطلاحا: كل ما ينتفع به من عروض 

الدنيا قليلها وكثيرها 27 . 

الأحكام المتعلقة بالمتاع : 

متاع البيت: 

؟ - عبر بعض الفقهاء عما يجب على الزوج 

توفيره لزوجته بمتاع البيت وعدد الأخرون ما 

يجب على الزوج لزوجته في البيت. وسموه 

آلات أو أدوات للنوم أو للطبخ وغيرهاء. 

وقالوا: إنه يجب للزوجة على زوجها آلات 

أكل وشرب وطبخ . وها أيضا مسكن يليق مها 

إلى غير ذلك من النفقة الواجبة للزوجة على 

زوجها ”". 

)١(‏ لسان العرب والكليات» ومتن اللغة. 


. قواعد الفقه للبركتي (متاع)‎ )١( 
الدر المختار 7/ 548ء والشرح الصغير؟ / ”/اء ومابعدهاء‎ )*( 


-02-2 0 ا ا ا ا ا اا ا ااا ا ا ا ا ا اا ااا ا ا ا 0 


التنازع على ملكية المتاع : 
" - القاعدة عند الفقهاء : أن وضع اليد على 
الشيىء من أسباب الترجيح في دعوى 
الملكية» إن لم يوجد حجة أقوى منها كالبينة» 
فيقضى لصاحب اليد بيمينه باتفاق 
الفقهاء. 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (تنازع 
الأيدي ف 7) . 

وإذا كان الشيء في يدهما وم يكن لأحدهما 
بينة يحلف كل منه| للآخر فيجعل بينهما. 
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر عن اليمين 
فالمدعى به للحالف,. هذا إذا لم يكن 
لأحدهما ما يصلح للترجيح في عرف أو ظاهر 
حالٍ؛ فيقضى له به بيمينه . 

وعلى ذلك إذا اختلف الزوجان في متاع 
بيت الزوجية أو بعضه. فادعى كل منهما أنه 
ملكه. أو شريك فيه. ولم توجد بينة يحكم 
لكل متها بها يليق به في العرف. نظراً إلى 
الظاهر المستفاد من العادة . | 

فإذا تنازعا فيا يصلح للرجال: كالعامة. 
والسيف. وقمصان الرجال. وأقبيتهم. 
والسلاح وأشباههاء فهي للزوج. . وإن 


/م. وحاشية الدسوقي ؟/ ١١‏ والقوانين الفقهية 75757 
ونباية المحتاج 4/ 5 والمغني /ا/ كه 


ا 


لوفو وم مو فم وو فو ووم م ووم مم مفو مم وهم ووو دراومو 


نازعها الزوج فيها يختص بالنساء كالمكحلة. 
والمقانع فهو للزوجة. استنادا إلى الظاهر 
المستفاد من العادة 00 , 

أما إذا تنازعا فييا يصلح لما فقد اختلف 
الفقهاء فيه. فقال الحنفية والمالكية: إنه 
للرجل لأن القول في الدعاوى لصاحب اليد 
بخلاف ما يختص بهاء لأنه يعارضه 
ظاهر أقوى منه() . 

وقال الحنابلة: إنه بينها إذا كان مما 
يصلح لم) '". 

وإذا اختلف أحدههما وورية الآخر فا 
يصلح لأحدهما فهو كاختلافهماء فا كان 
خاصاً بالرجال فهو للرجل أو لورثته» وما 
يصلح للنساء فهو لما أو لورثتها. 

أما ما يصلح لما فقد اختلف الفقهاء. 
فقال الحنفية: هو للحيّ منهاء لأنه لا يد 
للميتء وقال الحنابلة : هو بين الحيّ وبين 
ورية اميت منهما ©2. وقال الشافعية: إِنَّ 
تنازع الزوجين في متاع البيت كتنازع أجنبيين 
في شىء بيدهما: فيتحالفان فيجعل بينهم) إن 
حلفا وإن نكل أحدهما فهو للحالف, ولا 


)هد المحتار 4/ ”4. وفتح القدير 5/ .5١4‏ والمدونة 
/ 7 وما بعدهاء وكشاف القناع 5/ 784 وما بعدهاء 
وقواعد الأحكام ؟'/ /اغ 

(؟) المصادر السابقة . 

(”5) كشاف القناع 5/ 784 

(5) المصادر السابقة . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1111 اا ل ا ا ا 


فرق عندهم بين ما يصلح لأحدهما وما 
يصلح لماء وما لا يصلح لواحد منها. 

فإذا نازعها على مقانعهاء أو نازعته على 
العامة وقمصان الرجال. والسلاح». فإنها 
يتحالفان إن لم تكن بينة» وكذا إن تنازعا ما 
لا يصلح لواحد منهها ككتب الفقه وهما غير 
فقيهين ومصحف «هما أميان 9 . 

ولا فرق في الأحكام السابقة بين مفارقة 
ومن في عصمة الزوج © . 
اختلاف زوجات رجلٍ في متاع البيت: 
4 - إذا تنازعت زوجات الرجل في متاع 
البيت» فإن كن في بيت واحدء فإن المتاع 
الخاص بالنساء يكون بينبن على السواء. 
وإن كانت كل واحدة منهن في بيت على حدة 
فا في بيت كل امرأة هو بينها وبين زوجهاء أو 
بينها وبين ورثته على ما سبق ذكره (". 


تخلية العقار المبيع من متاع غير المشتري : 
ه ‏ يشترط في قبض غير المنقول تخليته لمشتر 
وتفريغه من متاع غيره ». والتفصيل في 
(قبض ف .)١‏ 


474 /4 نهاية المحتاج 4/ 757 وروض الطالب‎ )١( 

)١(‏ البحر الرائق 0/ 2547 وفتح القدير 5/ 27١4‏ وكشاف 
القناع 5/ 7884 

() المصادر السابقة . 

(5) حاشية الجمل ”/ ١19‏ 


متاع ١‏ - لا متهم "2-١‏ 


لل ااا دوه 


إلقاء المتاع الخوف غرق نفس أو حيوان 
حرم : 

5 - إذا أشرفت سفينة بها متاع وراكب على 
غرق وخيف غرقهاء جاز إلقاء متاعها في 
البحر رجاء سلامتهاء ويجب إلقاء المتاع 


لرجاء نجاة الراكب المحترم . 
وكذلك يجب إلقاء الحيوان المحترم لنجاة 


فإن ألقى متاع غيره بلا إذن منه ضمنه» 
وإن ألقاه بإذنه فلا ضمان. ولوقال شخص: 
أل متاعك في البحر وعلّ ضمانه. أو قال: 

والتفصيل في مصطلح (ضمان 
ف ه215 سهيلة ف .)٠١‏ 
سرقة متاع المسحد: 
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يقام 
حد السرقة على من سرق ما أعد لانتفاع 
الناس به من متاع المسجد, كالحصر والبسط 
وقناديل الإضاءة ولو كانت محرزة بحافظ. لأن 
حق السارق في الانتفاع بها يعتبر شبهة تدرأ 


عنه الحد. 
والتفصيل في مصطلح (سرقة فم 
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١‏ المتهم لغة: من وقعت عليه التهمة. 
والتهمة هي : الشك والريبة» واتهمته: 
ظننت به سوءا فهو تهيم, واتهم الرجل 
اتهاما: أتى با يتهم عليه 9" . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 29. 
الألفاظ ذات الصلة : 
المدعى عليه : 
" - المدعى عليه : هو من يدفع عن نفسه 
دعوى دين أو عين أو حق. والمدعي : هومن 
يلتمس لنفسه ذلك قبل المدعى عليه . 
والصلة بين المتهم وبين المدعى عليه 
عموم وخصوص مطلق . 
ما يتعلق بالمتهم من أحكام : 
تتعلق بالمتهم أحكام مختلفة منها: 


. المصباح المنير مادة (تهم)‎ )١( 
ط . بولاق.‎ - ١8417 /* (؟) الدر المختار‎ 


-هم؟- 


وفعلل قف في ءءء لاومو م ووو ف ولو م و مرو و دوا م ااا مااي يا 


: المتهم بالكذب في حديث رسول الله ي: 


*- عد الحافظ العراقي المتهم بالكذب في 


المرتبة الثانية بعد الكذاب من مراتب ألفاظ 
التجرد بح عند المحدثين. 

وقال ابن أبي حاتم : تجوز رواية حديث 
من كثرت غفلته في غير الأحكام . وأما رواية 
أهل التهمة بالكذب فلا تجوز إلا مع بيان 
حاهم . 

والذي يتبين من عمل الإمام أحمد وكلامه 
أنه يترك الرواية عن المتهمين» والذين غلب 
عليهم كثرة الخطأ للغفلة وسوء الحفظ . 

وذكر الحافظ العراقي أن المتهم بالفسق 
المبتدع الذي لم يكفر ببدعته إذا كان داعية 
إلى بدعته لم تقبل روايته. وإن لم يكن 
داعيةقبلء. وإليه ذهب أحمد كا قال 
الخطيب,. وقال ابن الصلاح : وهذا مذهب 
الكثير أو الأكثر. وهو أعدها وأولاها '2. 


المتهم في الجرائم : . 

تقام على المتهم بالتهمة.. 

والمالكية إلى أن للقاضي تعزير المتهم إذا 

. -ط‎ ١5 ألفية الحديث مع فتح المغيث للحافظ العراقي ص‎ )١( 
/الالاء وشرح‎ -31 /١ دار الجيل  بيروت. والعلل للترمذي‎ 
مقدمة ابن الصلاح ص 54١١ء وشرح ألفية الحديث للحافظ‎ 
54 العراقي ص‎ 


قامت قرينة على أنه ارتكب محظورا وم يكتمل 
نصاب_الحجة؛, أو استفاض عنه أنه يعيث 
في الأرض فساداء وقالوا: إن المتهم بذلك إن 
كان معروفا بالبر والتقوى فلا يجوز تعزيره بل 
يعزر متهمه. وإن كان مجهول الحال فيحبس 
حتى ينكشف أمرهء وإن كان معروفا 
بالفجور فيعزر بالضرب حتى يقرء أو 
لسر رشا رع اللي بح اا 
وعليه العمل. (ر: تهمة ف .)١5‏ 


وقال الماوردي : الحرائم محظورات شرعية 
زجر الله تعالى عنها بحد أو تعزير. وها عند 
التهمة حال استراء تقتضيه السياسة ‏ 
الدينية» وها عند ثبوتها وصحتها حال 
استيفاء توجبه الأحكام الشرعية . 

فأما حالها بعد التهمة وقبل ثبوتها وصحتها 
فمعتبر بحال النظر فيهاء فإن كان حاى) رفع 
إليه رجل قد اتهم بسرقة أو زنا لم يكن لتهمة 
بها تأثير عنده. ول يجز أن يحبسه لكشف ولا 
استسبراء» .ولا أن يأخذه بأسباب الإقرار 
إجباراء ولم يسمع الدعوى عليه في السرقة إلا 


من إقرار المتهوم أو إنكاره. إن اتهم بالزنا ل 
يسمع الدعوى عليه إلا بعد أن يذكر المرأة 
التي زنى بها ويصف ما فعله بها بما يكون 


ات 


.« 4 
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إقراه» وإن أنكر وكانت بينة سمعها عليه 
وإن لم تكن أحلفه في حقوق الآدميين دون 
حقوق الله تعالى» إذا طلب الخصم اليمين. 

وإن كان الناظر الذي رفع إليه هذا المتهوم 
أميراً كان له مع هذا المتهوم من أسباب 
الكشف والاستبراء ما ليس للقضاة والحكام 
وذلك من تسعة أوجه : 

أحدها: أنه لا يجوز للأميرأن يمسمع قرف 
المتهوم من أعوان الإمارة من غير تحقيق 
للدعوى المقررة» ويرجع إلى قولهم في الإخبار 
عن حال المتهوم» وهل هومن أهل الريب؟ 
وهل هو معروف بمثل ما قرف به أم لا؟ فإن 
. برءوه من مثل ذلك خفت التهمة ووضعت» 
وعجل إطلاقه ولم يغلظ عليه. وإن قرفوه 
بأمشاله وعرفوه بأشباهه غلظت التهمة 
وقويت» واستعمل فيها من حال الكشف ما 
يناسبه. وليس هذا للقضاة . 

الثاني : أن للأمير أن يراعى شواهد الخال 
وأوصاف المتهوم في قوة التهمة وضعفهاء فإن 
كانت التهمة زنا وكان المتهوم مطيعاً للنساء ذا 
فكاهة وخلابة قويت التهمة. وإن كان 
بضده ضعفت,. وإن كانت التهمة سرقة 
وكان المتهوم بها ذا عيارة "2 أو في ببنه آثار 


)١(‏ قال ابن الأنباري : العيار من الرجال الذي يخل نفسه وهواها 
لا يروعها ولا يزجرها. (المصباح المنير) 


لضرب أو كان معه حين أخذ منقب قويت 
التهسة: :وإن كان بده ضغفت »> وليسن 
هذا للقضاة أيضا. 

الشثالث: أن للأمير أن يعجبل حبس 
المتهوم للكشف والاستبراء.» واختلف في مدة 
حبسه لذلك. فذكر عبد الله الزبيري من 
أصحاب الشافعي أن حبسه للاستبراء 
والكشف مقدر بشهر واحد لا يتجاوزه. وقال 
غيزه: بل ليس بمقدر وهو موقوف على رأي 
الإمام واجتهاده. وهذا أشبه. وليس للقضاة 
أن يحبسوا أحداً إلا بحق وجب. 


الرابع : أنه يجوز للأمير مع قوة التهمة أن 
يضرب المتهوم ضرب التعزير لا ضرب الحد 
ليأخذ بالصدق عن حاله فيا قرف به واتهم ' 
فإن أقر وهو مضروب اعتبرت حاله فيها ضرب 
عليه؛ فإن ضرب ليقر لم يكن لإقراره تحت 
الضرب حكم, وإن ضرب ليصدق عن حاله . 
وأقر تحت الضرب», قطع ضربه واستعيد 
إقرارهء فإذا أعاده كان مأخوذاً بالإقرار الثاني 
دون الأول. فإن اقتصر على الإقرار الأول وم 
يستعده لم يضيق عليه أن يعمل بالإقرار 
الأول وإن كرهناه. 


الخامس : أنه يجوز للأمير فيمن تكررت 
منه الجرائم ولم ينزجر عنها بالحدود أن يستديم 


واومايور م ووو ووو ومو ووو وموم م امم لوو ووو 


حبسه إذا استضر الناس بجرائمه حتى 
يموت » بعد أن يقوم بقوته وكسوته من بيت 
المال» ليدفع ضرره عن الناس» وإن لم يكن 
ذلك للقضاة . 

السادس : أنه يجوز للأمير إحلاف المتهوم 
استبراء لحاله» وتغليظاً عليه في الكشف عن 
أمره في التهمة بحقوق الله تعالى وحقوق 
الآدميين. ولا يضيق عليه أن يجعله بالطلاق 
والعتاق. وليس للقضاة إحلاف أحد على 
غير حق. ولا أن يجاوزوا الأيهان بالله إلى 
الطلاق أو العتق . 


السابع : أن للأمير أن يأخذ أهل الجرائم 
بالتوبة إجباراً ويظهر من الوعيد عليهم ما 
يقودهم إليها طوعاً ولا يضيق عليهم الوعيد 
بالقتل فيا لا يجب فيه القتل. لأنه وعيد 
إرهاب يخرج عن حد الكذب إلى حيز 
التعزير والأدب. ولايجوز أن يحقق وعيده 
بالقتل فيقتل فيم| لا يجب فيه القتل . 

الثامن: أنه يجوز للأمير أن يسمع 
شهادات أهل المهن ومن لا يجوز أن يسمع 
منه القضاة إذا كثر عددهم . 

التاسع : أن للأمير النظر في المواثبات وإن 
لم توجد غرما ولا حداء فإن لم يكن بواحد 
منههما أثر سمع قول من سبق بالدعوى. وإن 


الال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل لل ل ا ا 


كان بأحدهما أثر فقد ذهب بعضهم إلى أنه 
يبدأ بسماع دعوى من به الأثر ولا يراعى 
السبق, والذي عليه أكثر الفقهاء أنه يسمع 
قول أسبقها بالدعوى. ويكون المبتدىء 
با مواثبة أعظمههما جرماً وأغلظه تأديباًء ويجوز 
أن يخالف بينهها في التأديب من وجهين: 
أحدهما: بحساب اختلافهما في الاقتراف 
والتعدي. والثاني: بحسب اختلافههما في 
الهميية والتصاون . 

وإذا رأى من الصلاح في ردع السفلة أن 
يشهرهم» وينادى عليهم بجرائمهم. سا 
له ذلك. 

فهذه أوجه يقع بها الفرق في الجرائم: بين 
نظر الأمراء والقضاة في حال الاستبراء وقبل 
ثبوت الحد لاختصاص الأمير بالسياسة ' 
واختصاص القضاة بالأحكام 7 . 
ه ‏ وقال ابن القيم: دعاوى التهم وهي 
دعوى الجناية والأفعال المحرمة كدعوى القتل 
وقطع الطريق والسرقة والقذف والعدوان 
ينقسم المدعى عليه فيها إلى ثلاثة أقسام: 
فإن المتهم إما أن يكون بريئاً ليس من أهل 
تلك التهمة» أو فاجرا من أهلهاء أو مجهول 
الخال لا يعرف الوالي والحاكم حاله . 

فإن كان بريئاً لم تجز عقوبته اتفاقا. 
(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 77١-84‏ ولأبىي يعل 

7١ ص‎ 


- 
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واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين : 
أصحه]) يعاقب صيانة لتسلط أهل الشر 
والعدوان على أعراض الأبرياء . 

القسم الثاني: أن يكون المتهم مجهول 
الحال لا يعرف ببر ولا فجورء فهذا يحجبس 
حتى ينكشف حاله عند عامة علماء 
الإسلام, والمنصوص عليه عند أكثر الأئمة 
أنه يحبسه القاضي والوالي» وقال أحمد: قد 
حبس النبي كَةٍ في بمة. قال أحمد: وذلك 
حتى يتبين للحاكم أمره. وقد ورد من حديث 
بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: «أن النبي 
كإهِ حبس في تهمة» 2. | 

ومنهم من قال: الحبس في التهم إنما هو 
لوالي الحرب دون القاضي . 

واختلفوا في مقدار الحبس في التهمة هل 
هو مقدر أو مرجعه إلى اجتهاد الوالي والحاكم 
على قولين: ذكرهما الماوردي وأبو يعلى وغيرهما 
فقال الزبيرى: هو مقدر بشهر. وقال 
الماوردي : غير مقدر. 


القسم الثالث: أن يكون المتهم معروفا 
بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو 
ذلك. فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا 
)١(‏ حديث: «أن النبي وَل حبس في تهمة» . 


أخرجه أبو داود 5/ )2 والترمذي (5/ 02 وقال 
الترمذي : حديث حسن . 


أولى» قال ابن تيمية : وما علمت أحدا من 
الأئمة يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه 
الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره 
فليس هذا على إطلاقه مذهيا لأحد من 
الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة. 

ويسوغ ضرب هذا النوع من المتهمين كما 
أمر النبي كك الزبير بتعذيب المتهم الذي 
غيب ماله حتى أقر به في قصة كنانة بن 
الربيع بن أبي الحقيق 27 قال ابن تيمية : 
واختلفوا فيه هل الذي يضربه الواللي دون 
القاضي أو كلاهما أو لا يسوغ ضربه على. 
ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يضربه الوالي 
وغيرهم . 

الثاني: أنه يضربه الوالي دون القاضي 
الشالث: لا يضرب, ثم قالت طائفة: إنه 
يحبس حتى يموت,. ونص عليه أحمد في 
المبتدع الذي لم ينته عن بدعته أنه يحجبس 
حتى يموت ©()2. 


)١(‏ حديث أمر النبى كه الزبير بتعذيب كنانة بن الربيع بن أبى 
الحقيق . . . 
أورده ابن هشام فى السيرة النبوية (9/ 70١‏ ط. مصطفى 
الحلبى) . 

(7) الطرق الحكمية ص ٠١5 ٠٠١‏ 
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لومففوو وف اوور وو م ووو ااا مالالا ااال 


المتهم في القسامة : 
5- اختلف الفقهاء في كيفية القسامة فمنهم 


من قال: إن الأيهان توجه إلى المدعين. فإن. 


نكلوا عنها وجهت الأيمان إلى المتهمين, ومنهم 

من قال: توجه تلك الأيهان إلى المتهمين 

ابتداء. فإن حلفوا لزم أهل المحلة الدية. 
وتفصيل ذلك ينظر | في مصطلح (قسامة 


.)١7ف‎ 


تحليف المتهم في الأمانات : 
- يحلف المودع والوكيل والمضارب وكل من 
يصدق قوله على تلف ما اومن عليه إذا قامت 
قرينة على خيانته كخفاء سبب التلف 
٠‏ ونحوه. 

وإذا ادعى المودع أنه رد الوديعة فقد قال 
ابن يونس من المالكية : يفرق بين دعوى الرد 
ودعوى الضياع ‏ إذ أن رب الوديعة في دعوى 
الرد يدعي يقينا أن المودع كاذب». فيحلف. 
سواء أكان متها أم غير متهم. وفي دعوى 
الضياع لا علم لرب الوديعة بحقيقة دعوى 
الضياع. وإنما هو معلوم من جهة المودع فلا 
يحلف إلا أن يكون متهما. 

وقال ابن رشد: الأظهر أن تلحق اليمين 
إذا قويت التهمة. وتسقط إذا ضعفت ”"). 


5114 /0 مواهب الجليل‎ )1١( 


وقال مالك: إن كان المودع محل تهمة 
فوجهت إليه اليمين ونكل عنها ضمن ولا ترد 
اليمين هنا. 

وصفة يمين المتهم أن يقول: لقد ضاع 
وما فرطت, وغير المتهم ما فرطت إلا أن يظهر 
كذبه 29 


رد 0 المتهم : | 1 ظ 
تفق الفقهاء في الجملة عل رد شهادة 
7 إذا كان متهم بالمحبة والإيثار أو 
بالعداوة أو بالغفلة والغلط . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (تبمة ف 8/- 


.)55 شهادة ف‎ »٠ 


الشك يتتفع به المتهم : 

4 ذهب الفقهاء إلى أن الحدود تدرأ 
بالشبهات, والأصل في ذلك حديث عائشة 
رضى الله عنبا قالت: قال رسول الله 5 : 
«ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» 
فإن كان له ترج فخلوا سبيله» فإن الإمام أن 
يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في 
العقوبة» 9). 

والتفصيل في مصطلح (شك ف 358) . 


٠ ١١1 شرح الزرقاني ه/‎ )١ 

(؟) حديث: «ادرءوا الحدود عن المسلمين. .» 
أخرجه الترمذي (4/ ”””7) من حديث عائشة. وضعفه ابن 
حجر في التلخيص (5/ 07) 


ولاب 


الأظهر للشافعية فتلزمه الإعادة لأنه أخطأ في شرط 
من شروط الصلاة 9) 


العجز عن استقبال القبلة في الصلاة . 
8 ذهب الأئمة الأربعة إلى أن من به عذر حسي 
يمنعه من الاستقبال كالمريض والمربوط يصليٍ على 
حب اله زليو ال غير العيلةه لان الاستقبال 
شرط لصحة الصلاة وقد عجز عنه فأشبه القيام . 
واشترط الشافعية» والصاحبان من الحنفية لسقوط 
القبلة عنه أن يعجز أيضا عمن يوجهه ولو بأجر 
المشلء كما استظهره الشيخ إسماعيل النابلسي 
وابن عابدين . وبالنسبة لإعادة الصلاة فإن في ذلك 
خلافا تفصيله في مباحث الصلاة . 
وأما أبوحنيفة فذهب إلى أنه لا يشترط ذلك» 
لأن القادر بقدرة غيره عاجز. وبقولهم| جزم في المنية 
والمنح والدر والفتح بلا حكاية خلاف. 

ولووجد أجيرا بأجرة مثله فينبغى أن يلزمه 
استئجالره إذا كانت الأجرة دون نصف درهم » 
والظاهر أن المراد به أجرة المثل كما فسروه في 
التيمم . 9) 

أما من به عذر شرعي يمنعه من الاستقبال فقد 
تعرض الفقهاء للصور الآتية منه وهي : 


الخوف على النفس, وذكره الحنفية والمالكية 


والشافعية والحنابلة» وذلك كالخوف من سبع 


-1560151754/١ والدسوقي‎ 547 7884/١ رد المحتار‎ )١( 

4» ونباية المحتاج 2471/١‏ والمغني /١‏ 444 ط الرياض» 
وكشاف القناع 5 * ط مكتبة النصر ‏ الرياض. 

(؟)رد المحتار /١‏ 589 37و27 والدسوقي /١‏ 271754 ونهاية المحتاج 


08/1 ؛. والجمل على المبسج مضه والشترع الكسيومة.. 


المغني 8/1 


وعدوء فله حينئذ أن يتوجه إلى جهة قدر عليهاء 
ومثله امهارب من العدو راكبا يصلى على دابته . 

وذكر الحنفية من صور العذر: الخنوف من 
الانقطاع عن رفقته. لما في ذلك من الضرر. 

وذكر الشافعية من ذلك : الاستيحاش وإن لم 
يتضرر بانقطاعه عن رفقته . 

وذكر الحنفية والمالكية من الأعذار: الخوف من 
أن تتلوث ثيابه بالطين ونحوه لونزل عن دابته . 

واشترط الحنفية عجزه عن النزول» فإن قدر 
عليه نزل وصلى واقفابالإياء, وإن قدرعلى 
القعود دون السجود أومأ قاعدا . 

وعد الحنفية والشافعية من الأعذار: ما لوخاف 
على ماله ملكا أو أمانة ‏ لونزل عن دابته . 

وذكر الحنفية والشافعية من الأعذار: العجز عن 
الركوب فيمن احتاج في ركوبه بعد نزوله للصلاة 
إلى معين ولا يجده. كأن كانت الدابة جموحاء أو 
كان هو ضعيفا فله ألا ينل )١7‏ 

ومن الأعذار : الخوف وقت التحام القتال. فقد 
اتفقت المذاهب الأربعة على أن يسقط شرط 
الاستقبال في حال المسايفة وقت التحام الصفوف 
في شدة المخوف إذا عجز المصلى عنه. 7( ولعرفة 
مادية هذا القتال. وما يلحق به. ووقت صلاته. 
وإعادتها حين الأمن. وبقية أحكامها (ر: صلاة 
الخوف). 


)١(‏ رد المحتسار ,794٠ /١‏ والدسوقى .774/١‏ 7784., ونهاية 


المحتاج 4١8/1١‏ 415 والشرح الكبير مع المغني 485/١‏ 

(5) رد المحتار /١‏ 59ه, والدسوقي خا كل وناية 
المحتاج 504/١‏ . والشرح الكبير مع المغني 2146١ 1445/١‏ 
والمغني 41/7 ط الرياض. 


ب 4لا 


666 ممم م لل او م وو ووو و ووه 


رجوع المتهم في إقراره : 


: -إذا أقر المتهم بحق من الحقوق الت‎ ٠ 
عليه ثم رجع عن إقراره فإن كان الإقرار‎ 


بحق من حقوق الله تعالى التي تسقط 
بالشبهة كالحدود. فالجمهور على أن الحد 
يسقط بالرجوع. وذهب الحسن وسعيد بن 
جبير وابن أبي ليل إلى أنه يحد ولا يقبل 
رجوعه. 2 

أما إذا أقر بحقوق العباد. أو بحق من 
حقوق الله تعالى التي لا تسقط بالشبهة 


كالقصاص وحد القذف والزكاة. ثم رجع 8 


إقراره فإنه لا يقبل رجوعه عنها من غير 
خلاف. ش 

والتفصيل في مصطلح (إقرار 
فه59-١0).‏ 
صحة إقرار المتهم : 
١‏ - يشترط في المقر عامة شروط منها: عدم 
التهمة. بمعنى أنه يشترط في المقر لصحة 
إقراره: أن يكون غير متهم في إقراه. لأن 
التهمة تخل برجحان الصدق على جانب 
الكذب في الإقران. 20 


بعدها). 


والتفصيل في مصطلح (إقرار ف 5١‏ وما" 


فقوو فم مم اروم م ووو و ااي وميه 


0 ش 
- المتحيرة في اللغة : مشتق.من مادة حير 

0 التردد. وتحير الماء : : اجتمع ودار 
وتحير الرجل: إذا ضل فلم يهتد لسبيله. 
وتحير السحاب: لم يتجه جهة. واستحار 
المكان بالماء وتحير: تملة 20 , ٠‏ 

والمتحيرة في الاصطلاح : قال الحنفية : 
هي من نسيت عادتها وتسمى المضلة 
والضالة 6 

وقال النووى: ولا يطلق اسم لمنحيرة إلا 
على من نسيت عادتها قدرا ووقتا ولا تميبز لها 
وأما من نسيت عددا لا وقتا وعكسها فلا 
يسميها الأصحاب متحيرة» وسماها الغزالي 
متحيرة. والأول هو المعروف 000 

وقال الحنابلة: المتحيرة هي من نسيت 
عادتها ولم يكن لا تمييز7». وسبميت المرأة في 
)١(‏ لسان العرب, والقاموس المحيط. 
(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 14٠ /١‏ . 


() المجموع للنووي /١‏ 478 
5( كشاف القناع دنعل وشرح منتهى الإرادات 1/١‏ 


1-7 


الوح ووم رو هاا دوو ودروونوووووه 


هذه الحالة متحيرة لتحيرها ف أمرها 


وحيضهاء وتسمى أيضا المحيرة ‏ بكسر الياء 
المشددة ‏ لأنها حيرت الفقيه في أمرها 2©9. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ المستحاضة : 
> -المستحاضة : من يسيل دمها ولا يرقأ. في 
غير أيام معلومة» لا من عرق الحيض بل من 
عرق يقال له: العاذل. 
والمستحاضة أعم من المتحيرة . 
' 5-5 المبتدأة : 
* - المبتدأة من كانت في أول حيض أو 
نفاين 00 ظ 

والصلة بين المتحيرة والمبتدأة أن المبتدأة قد 
ج - المعتادة : 
5 - المعتادة: من سبق منها من حين بلوغها 
دم وطهر صحيحان » أو أحدههما بأن رأت دماً 
صحيحا وطهرا فاسدا 0 


أنواع المتحيرة : 
ه ‏ الأصل أن المتحيرة هي المعتادة الناسية 


)١(‏ المجموع ؟/ 4 ومغني المحتاج /١‏ 7١1ء‏ وكشاف القناع 
04/١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 094٠ /١‏ ومجموعة رسائل اين عايدين 
م ْ 

(؟) المراجع السابقة. 


اللا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 00 ١1000‏ )الل ل اا ا ل يا 


لعادتها كما مر آنفا في تعريف الفقهاء 
للمتحيرة ‏ لكن الشافعية أطلقوا على المبتدأة 
إذا لم تعرف وقت ابتداء دمها متحيرة أيضا. 

قال النووي: اعلم أن حكم المتحيرة لا 
يختص بالناسية بل المبتدأة إذا لم تعرف وقت 
ابتداء دمها كانت متحيرة وجرى عليها 
امه : ا 

والتحير كما يقع في الحيض يقع في النفاس 
أيضا فيطلق على الناسية لعادتها في النفاس : 


"0 9 


أولاً: المتحيرة في الحجيض : ْ 
5 الأصل أنه يجب على كل امرأة حفظ 
عادتها في الخيض والطهر عددا ومكاناء 
ككونه خحمسة مثلا من أول الشهر أو 
آخره مثلا. 

فإذا نسيت عادتها فإنها لا تخلو من ثلاثة 
أحوال : لأنها إما أن تكون ناسية للعدد. أي . 
عدد أيامها في الحيض مع علمها بمكانها من 
الشهر أنها في أوله أو آخره مثلاء أو ناسية 
للمكان أي مكانها من الشهر على التعيين مع . 
علمها عدد أيام حيضهاء أو ناسية للعدد 
والمكانء أي بأن لم تعلم عدد أيامها ولا 
مكانها من الشهر. هذا ما نص عليه جمهور 


874 /7 المجموع شرح المهذب‎ )١( 
71 /١ مجموعة رسائل ابن عابدين‎ )'( 


#/ا _ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية والحنابلة ‏ ويعبر 
الشافعية عن العدد بالقدرء وعن المكان 
بالوبقت. كما يعبر الحنابلة عن المكان 
بالموضع . 

ويسمي الحنفية حالة النسيان في العدد 
والمكان إضلالا عاماء وحالة النسيان في 
العدد فقط أو المكان فقط إضلالا 
خاصا 7" . 
الإضلال الخاص: 
أ- الناسية للعدد فقط (الإضلال بالعدد) : 
١‏ اختلف الفقهاء في حكم المتحيرة الناسية 
للعدد فقط. فالأصل عند الحنفية أن المتحيرة 
بأنواعها تتحرى, فإن وقع تحربها على طهر 
تعطى حكم الطاهرات». وإن كان على 
حيض تعطى حكمه., لأن الظن من الأدلة 
الشرعية» فإن لم يغلب ظنها على شيء فعليها 
الأخحلز بالأحوط في الأحكام : 

ويختلف حكم المضلة بالعدد باختلاف 
علمها بالمكان» فإن علمت أنها تطهر آخر 
الشهر فإنها تصلي إلى عشرين في طهر بيقين 
ويأتيها زوجهاء لأن الحيض لا يزيد على 
عشرة» ثم في سبعة بعد العشرين تصلي 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 214١ /١‏ ومجموعة رسائل ابن عابدين 


0١‏ ط دار سعادت؛ 1١370‏ هى ومغني المحتاج 
:»؛ وكشاف القناع 5١9 /١‏ 


ا ا ا ا ا 0 ا ا ل ا ل 


بالوضوء - أيضا ‏ لوقت كل صلاة للشك في 
الدخول في الحيض. حيث إما فى كل يوم 
من هذه السبعة مترددة بين الطهر والدخول 
في الحيض. لاحتمال أن حيضها الثلاثة 
الباقية فقط أو شيء ما قبلها أو جميع العشرةء 
وتترك الصلاة في الثلاثة الأخيرة للتيقن 
بالحيض» ثم تغتسل في آخر الشهر غسلا 
واحداء لأن وقت الخروج من الحيض معلوم 
لحاء وإن علمت أنها ترى الدم إذا جاوز 
العشرين ‏ أي أن أول حيضها اليوم الحادي 
والعشرون ‏ فإنها تدع الصلاة ثلائة بعد 
العشرين» لأن الخيض لا يكون أقل من 
ثلاثة» ثم تصلي بالغسل إلى آخر الشهر . 
لتوهم الخروج من الحجيض.» وتعيد صوم هذه 
العشرة في عشرة أخرى من شهر آخرء وعل 
هذا يخرج سائر المسائل . 

وقال المالكية في المتحيرة: سئل ابن 
القاسم عمن حاضت في شهر عشرة أيام, 
وفي آخر ستة أيام. وفي آخر ثانية أيام ثم 
استحيضت كم تجعل عادتها؟ قال: لا 
أحفظ عنه في ذلك شيئاء ولكنها تستظهر على 
أكثر أيامهاء قال صاحب الطراز: قال ابن 
على أقل أيامها إن كانت هي 
الأخيرة لأنها المستقرة. ويقول ابن القاسم 
لعل عادتها الأولى عادت إليها بسبب زوال 
سد من المجاري» وقول مالك الأول إنها 


حسب د 2 
60 


/ا-_ 


ل ا ا 0 


تمكث خخسة عشر يوماء لأن العادة قد 
ا 

ووضع الشافعية قاعدة للمتحيرة الناسية 
للعدد والمتحيرة الناسية للمكان» فقرروا أن 
المتحيرة إن حفظت شيئا من عادتها ونسيت 
شيئا كأن ذكرت الوقت دون القدر أو 
العكس, فلليقين من الحيض والطهر 
حكمه. وهي في الزمن المحتمل للطهر 
والحيض كحائض في الوطء ونحوه. وطاهر 
في العبادات ‏ وسيأتي تفصيل ذلك وإن 


احتمل انقطاعا وجب الغسل لكل فرض. 


للاحتياطه. وإن لم يحتمله وجب 
الوضوء فقط . 

مثال الحافظة للوقت دون القدر كأن 
تقول: كان حيضي يبتدىء أول الشهر, فيوم 
وليلة منه حيض بيقين. لأنه أقل الحجيض» 
ونصفه الثاني طهر بيقين, .لأن أكثر الحيض 
خغسة عشرء وما بين ذلك يحتمل الحيض 
والطهر والانقطاع . 

ومثال الحافظة للقدر دون الوقت كأن 
تقول: حيضى خحمسة في العشرة الأول من 
الشهر, لا أعلم ابتداءهاء وأعلم أني في اليوم 
الأول طاهر. فالسادس حيض بيقين» والأول 
طهر بيقين كالعشرين الأخيرين, والثاني إلى 


)١(‏ الذخيرة للقراني /١‏ 85 ط. وزارة الأوقاف بدولة الكويت. 


والسابع إلى آخر العاشر محتمل لما' 
وللانقطاع . 

قال النووي: قال أصحابنا: الحافظة 
لقدر حيضها إن| ينفعها حفظهاء وتخرج عن 
التحير المطلق إذا حفظت مع ذلك قدر الدور 
وابتداءه» فإن فقدت ذلك بأن قالت: كان . 
أعرف سوى ذلكء. فلا فائدة فيا ذكرت 
لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع في كل 
وقت. وكذا لو قالت: حيضي خحسة عشرء 
وابتداء دوري يوم كذا ولا أعرف قدره. فلا 
فائدة فيها حفظت للاحتتمال المذكور ولا في 
هذين المثالين حكم المتحيرة في كل شيء . 

وذهب الحنابلة إلى أن الناسية للعدد فقط 
تجلس غالب الحيض إن اتسع شهرها له 
وشهر المرأة هو الزمن الذي يجتمع لها فيه 
حيض وطهر صحيحان, وأقل ذلك أربعة 
عشر يوما بلياليهاء يوما بليلة للحيض - لأنه 
أقله ‏ وثلائة عشر يوما بلياليها للطهر ‏ لأنه 
أقله ‏ ولا حد لأكثر شهر المرأق» لأنه لا حدٌ ' 
لأكثر الطهر بين الحيضتين, لحديث حمنة 
بنت جحش رضي الله عنها قالت: يارسول 
الله إني أستحاض حيضة شديدة كبيرة» قد 
منعتني الصوم والصلاة» فقال : «نحيضي ستة 


جع يا 


لل ا كا ما اا اا ل ا ل ا ا ا ل ل ل ححا اح حا ا ا ا ا 00 


أيام أو سبعة أيام فى علم الله ثم 
اغتسلي» 7" . وحمنة امرأة كبيرة ‏ قاله أحمد- 
ولم يسألها عن تمييزها ولا عادتها فلم يبق إلا 
أن تكون ناسية فترد إلى غالب الحيض إناطة 
للحكم بالأكثر, كما ترد المعتادة لعادتها . 
وإن لم يتسع شهرها لغالب الحخيض 
جلست الفاضل من شهرها بعد أقل الطهر, 
كأن يكون شهرها ثانية عشر يوماء فإنها 
تجلس الزائد عن أقل الطهر بين الحيضتين 
فقط ‏ وهو خمسة أيام ‏ لثلا ينقص الطهر عن 
أقله فيخرج عن كونه طهراء حيث إن الباقي 
من الثهانية عشر بعد الثلاثة عشر- وهو أقل 
الطهر عند الحنابلة ‏ خمسة أيام فتجلسها 
فقط. وإن جهلت شهرها جلست غالب 
الحيض من كل شهر هلالي ”. 
(ب) الناسية للمكان فقط (الإضلال 


بالمكان) : 
- سبق بيان مذهب الشافعية في الناسية 
للمكان فقط في الإضلال بالعدد. 


وذهب الحنابلة إلى أن المرأة إن علمت 


6 حديث: «تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام فى علم الله‎ )١( 
ونقل‎ .)57* /١( والترمذي‎ ».)3٠١ /١( أخرجه أبو داود‎ 
. الترمذي تصحيحه عن البخاري‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين .14٠ /١‏ ومجموعة رسائل ابن عابدين 
٠١8-0١‏ والمجموع شرح المهذب ”/ 4485-4١‏ 
مغني المحتاج 1١١8 /١‏ ط. مصطفى الحلبي ١408‏ م 
وكشاف القناع 5١9 /١‏ . 


أيام حيضها ونسيت موضعها: بأن لم تدر 
أكانت تحيض في أول الشهر أو وسطه أو 
آخره؛ فإنها تجلس أيام حيضها من أول كل 
شهر هلالي , لأن النبي وَلِةِ جعل حيضة حمنة 
من أول الشهر والصلاة ف بقيته. ولأن دم 
الحيض جبلة» والاستحاضة عارضة.» فإذا 
رأته وجب تقديم دم الحيض . 

وإن علمت المستحاضة عدد أيامها في 
وقت من الشهر ونسيت موضعهاء بأن ل تدر 
أهي في أوله أم آخره. فإنها لا تخلو: إما أن 
تكون أيامها نصف الوقت الذي علمت أن 
حيضها فيه أو أقل. أو أكثر. فإن كانت 
أيامها نصف الوقت الذي علمت أن حيضها 
فيه فأقل فحيضها من أوهاء كأن تعلم أن 
حيضها كان في النصف الثاني من الشهر. 
فإنها تجلس من أوله. وعلى هذا الأكثرء 
وهناك وجه أنها تتحرى. وليس لها حيض 
بيقين بل حيضها مشكوك فيه. وإن زادت 
أيامها على النصف. مثل أن تعلم أن 
حيضها ستة أيام من العشر الأول.» من 
الشهر ضم الزائد إلى النصف ‏ وهو في المثال 
يوم - إلى مثله مما قبله ‏ وهو يوم - فيكونان 
حيضا بيقين» وما اليوم الخامس والسادس 
في هذا المثال ثم يبقى لا أربعة أيام تتمة 


عادتهاء فإن جلستها من الأول على قول 


الأكثر كان حيضها من أول العشرة إلى آخر 
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السادس. منها يومان هما الخامس والسادس 

والأربعة حيض مشكوك فيه. والأربعة 
الباقية طهر مشكوك فيه. وإن جلست 
بالتحري على الوجه المقابل لقول الأكثر 
فأداها اجتهادها إلى أنها من أول العشرة فهي 
كالتي ذكرناء وإن جلست الأربعة من آخر 
العشرة كانت الأربعة حيضا مشكوكا فيه 
واليومان قبلها حيض بيقين» والأربعة الأول 
طهر مشكوك فيه. وإن قالت: حيضتى 
سبعة أيام من العشرةء فقد زادت أيامها 
يومين على نصف الوقت فتضمها إلى يومين 
قبلهما فيصير لها أربعة أيام حيضا بيقين» من 
أول الرابع إلى آخر السابع» ويبقى لها ثلاثة 
أيام تجلسها من أول العشرة أو بالتحرى على 
الوجهين. وهي حيض مشكوك فيه كما 

والناسية للمكان فقط عند الحنفية لا 
تخلو: إما أن تضل أيامها في ضعفها أو أكثر 
ضعفها أو أكثر فلا تيقن في يوم منها بحيض » 
كها إذا كانت أيامها ثلاثة فأضلتها في ستة أو 
أكثرء وإن أضلت أيامها في أقل من الضعف 
فإنها تيقن بالحيض في يوم أو أيامء كما إذا 
أضلت ثلاثة في خمسة فإنها تيقن بالحيض في 


موو وموم ع ف و ااه 


اليوم الثالث من الخمسة, فإنه أول الجييض 
أو آخره أو وسطه بيقين فتترك الصلاة فيه . 


ويتفرع على ذلك: أنها إن علمت أن 
أيامها ثلاثة فأضلتها في العشرة الأخيرة من 
الشهرء فإنها تصلي من أول العشرة بالوضوء 
لوقت كل صلاة ثلاثة أيام. للتردد فيها بين 
الحيض والطهرء ثم تصلي بعدها إلى آخر 
الشهر بالاغتسال لوقت كل صلاة للتردد فيه 
بين الحيض والطهر والخروج من الحجيض» 
إلا إذا تذكرت وقت خروجها من الحيض 
فتغتسل في كل يوم في ذلك الوقت مرة, كأن 
تذكرت أنها كانت تطهر في وقت العصر مثلا 
ولا تدري من أي يوم » فتصلٍِ الصبح والظهر 
بالوضوء للتردد بين الحيض والطهرء ثم تصلي 
العصر بالغسل للتردد بين الحيض والخروج 
منهء ثم تصلي المغرب والعشاء والوتر بالوضوء 
للتردد بين الحيض والطهر. و 
كل يوم مما بعد الثلاثة. 

وإن أضلت أربعة في عشرة فإنها تصلٍ 
أربعة من أول العشرة بالوضوء. ثم 
بالاغتسال إلى آخر العشرة» وكذلك الخمسة 
إن أضلتها في ضعفها فتصليٍ خمسة من أول ‏ 
العشرة بالوضوء والباقي بالغسل . 

وما سبق من الأمثلة في إضلال العدد في 
الضعف أو أكثر. وأمثلة إضلال العدد في 
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أقل من ضعفه فكما لو أضلت ستة في عشرة» 
فإنها تتيقن بالحيض في الخامس والسادس» 
فتدع الصلاة فيهماء لأنهم| آخر الخيض أو أوله 
أو وسطه. وتفعل في الباقي مثل ما تفعل في 
إضلال العدد في الضعف أو أكثر. فتصلى 
أربعة من أول العشرة بالوضوء» ثم أربعة من 
آخرها بالغسل لتوهم خروجها من الحيض في 
كل ساعة منهاء وإن أضلت سبعة في العشرة 
فإنها تتيقن في أربعة بعد الثلاثة الأول 
بالحيض» فتصلي ثلاثة من أول العشرة 
بالوضوءء .ثم تترك أربعة. ثم تصلي ثلاثة 


بالغسل» وفي إضلال الثمانية في العشرة تتيقن. 


بالحيض في ستة بعد اليومين الأولين» فتدع 
الصلاج فيهاء وتصلٍ يومين قبلها بالوضوء. 
ويومين بعدها بالغسل. وفي إضلال التسعة 
نتصل أول العشرة بالوضوء وتترك ثمانية» 
وتصلٍ آخر العشرة بالغسل., ولا يتصور 
إضلال العشرة في مثلها ”" . 

الإضلال العام : 

الئاسية للعدد والمكان : 

14 ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الناسية 
(1) مجموعة سائل ابن عابدين 1١7.1١5 /١‏ ط. دار 


سعاد ت ١776‏ ه ومغني المحتاج 8/١‏ :» وكشاف القناع 
١٠/١‏ ط. علم الكتب 1987 م . 
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للعدد والمكان عليها الأخذ وجوبا بالأحوط في 
الأحكام, لاحتمال كل زمان يمر عليها 
للحيض والطهر والانقطاع . ولايمكن جعلها 
حائضا دائما لقيام الإجماع على بطلانهء ولا 
طاهراً دائما لقيام الدم. ولا التبعيض لأنه 
تحكم. فتعين الاحتياط للضرورة لا لقصد 
التشديد عليها. وستأق كيفية الاحتياط في 
الأحكام بالتفصيل. ‏ - 

وذهب الحنابلة إلى أن الناسية للعدد' 


والمكان تجلس غالب الحيض من أول كل 


شهر هلالي» فإن عرفت ابتداء الدم بأن 
علمت أن الدم كان يأتيها في أول العشرة 
الأومسط من الشهر. وأول النصف الأخير منه 
ونحوهء فهو أول دورها فتجلس منه سواء 


كانت نأسية للعدد فقط أو للعدد والموضع 


وقد صرح الحنابلة بأن ما تجلسه الناسية 
للعدد. أو الموضع أو هما من حيض مشكوك 
فيه كحيض يقينا فيا يوجبه ويمنعه» وكذا 
الطهر مع الشك فيه كطهر يقيناء وما زاد على 
عاتجلسه إل أكثر الحيضن كطهر ميقن . 

وغير زمن الحيض مما زاد عليه إلى أكثر 
الحخيض استحاضة . 

وإذا ذكرت المسبتحاضة الناسية لعادتها 
رجعت إليها وقضت الواجب زمن العادةٌ 
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المنسية» وقضت الواجب أيضا زمن جلوسها 
في غيرها 2 . 
كيفية الاحتياط في الأحكام عند من 
يقول به:. 
ش أ الاحتياط في الطهارة والصلاة : 
٠‏ - نص الحنفية والشافعية على أن المتحيرة 
تضل الفرائض أبدا وجونا لتخال طهدهاء 
ولا فعل النفل مطلقا: صلاته وطوافه 
وصيامه في الأصح عند الشافعية » قالوا: لأنه 
من مهمات الدين فلا وجه لحرمانها منه وكذا 
ها فعل الواجب والسئن المؤكدة عند 
الحنفية» قال ابن عابدين: وإنما لا تترك 
السنن المؤكدة ومثلها الواجب بالأولى لكونها 
شرعت جبا لنقصان تمكن في الفرانض» 
نيكون حكمها حكم الفرائض . 
ومذهب الشافعية أنها تغتسل وجوبا لكل 

فرض إن جهلت وقت انقطاع الدم ولم يكن 
دمها متقطعاء ويكون الغسل بعد دخول 
الوقت لاحتمال الانقطاع حينئذ» وإنا تفعله 
بعد دخول وقته لأنها طهارة ضرورية 
كالتيمم. فإن علمت وقت الانقطاع كعند 


)1( البحر الرائق /١‏ ١؟١ء‏ وحاشية ابن عابدين ١91١ /١‏ دار 
إحياء التراث العربي, ومجموعة رسائل ابن عابدين /١‏ 299 
ونهاية المحتاج 757/١‏ مطبعة مصطفى الحلبي /19571م» 
ومني المحتاج /١‏ 117., وكشاف القناع 5٠١ /١‏ ط. عالم 
الكتب 1987 م. 
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الغروب لم يلزمها الغسل في كل يوم وليلة إلا 
عقب الغروب. وذات التقطع لا يلزمها 
الغسل زمن النقاء لأن الغسل سببه الانقطاع 
والدم منقطع» ولا يلزمها المبادرة للصلاة إذا 
اغتسلت على الأصح لكن لو أخرت لزمها 
الوضوء . 

وذهب الحنفية إلى أنها تتوضاً لكل صلاة 
كلما ترددت بين الطهر ودخول الحيض» 
وتغتسل لكل صلاة إن ترددت بين الطهر 
وا خروج من الحيض. ففي الأول يكون 
طهرها بالوضوء. وني الثاني بالغسل . 

مثال ذلك : امرأة تذكر أن حيضها في كل 
شهر مرةء وانقطاعه في النصف الأخير» ولا 


تذكر غير هذين» فإنها في النصف الأول تتردد 


بين الدخول والطهر فيكون طهرها بالوضوءء 
وفي النصف الأخير تتردد بين الطهر والخروج 
فيكون طهرها بالغسل. وأما إذا لم تذكر شيئا 
أصلا فهي مترددة في كل زمن بين الطهر 
والدخول فحكمها حكم التردد بين الطهر 
والخروج بلا فرق». ثم إنها إذا اغتسلت في ' 
وقت صلاة وصلت. ثم اغتسلت في وقت 
الأخرى أعادت الأولى قبل الوقتيةء وهكذا ٠‏ 
تصنع في وقت كل صلاة احتياطاء لاحتمال 
حيضها في وقت الأولى وطهرها قبل خروجه. 
فيلزمها القضاء احتياطاء وهذا قول أبي سهل 
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واختاره البركوي (' . 

وذهب المالكية إلى أن المبتدأة التي استمر 
بها الدم إن كانت استوفت تمام حيضها 
بنصف شهر أو بالاستظهار فذلك الدم 
استحاضة وإلا ضمته للأول حتى يحصل 
تمامه بالخمسة عشر يوما أو بالاستظهار, وما 
زاد فاستحاضة . 

وأما المعتادة التي استمر بها الدم فإنها تزيد 
ثلاثة أيام على أكثر عادتها استظهاراء وبحل 
الاستظهار بالثلاثة ما لم تجاوز نصف الشهر. 
ثم بعد أن مكثت المبتدأة نصف شهرء وبعد 
أن استظهرت المعتادة بثلاثة أو بها يكمل 
نصف شهر.ء تصير إن تمادى بها الدم 
مستحاضة:؛ ويسمى الدم النازل بها دم 
استحاضة ودم علة وفساد. وهي في الحقيقة 
طاهر تصوم وتصلي وتوطأ 9 . 

وإذا ميزت المستحاضة الدم بتغير رائحة 
أو لون أو رقة أو ثخن أو نحو ذلك بعد تمام 
طهر فذلك الدم المميز حيض لا استحاضة» 
فإن استمر بصفة التميز استظهرت بثلاثة 
يام ما لم تجاوز نصف شهره ثم هي 
مستحاضة, وإلا بأن لم يدم بصفة التميز 


95 ا يني الحا ا -الاكك ونهاية الحتاج 
0/١‏ 
)١( :‏ الشرح الصغير١/ 53٠١ - 5١9‏ . 
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بأن رجع لأصله افكت عادتها فقط دولا 
أ تظهار الم 
- الاحتياط في صوم رمضان وقضائه : 


1١‏ اتة تفق الحنفية والشافعية في المشهور 
عندهم على أن المتحيرة تصوم رمضان كاملا 


وجوباء لاحتمال طهارتها ا وقد 
أجاز الشافعية لما صيام التطوع خلافا 
للحنفية حيث منعوها منه . 

واختلفوا في كيفية قضاء رمضان بناء على 
اختلافهم في أكثر الحيض . ْ 

فذهب الشافعية إلى أنها تصوم بعد 
رمضان شهرا آخر كاملا ثلاثين يوما متوالية. 
فيحصل لا من كل منهما أربعة عشر يوماء 
وهذا إذا كان رمضان كاملاء فإن كان ناقصا 
فإنه يحصل للا منه ثلاثة عشر يوما فيبقى لها 
يومان سواء كان رمضان كاملا أو ناقصاء 
وذلك إن لم تعتد الانقطاع ليلا كأن اعتادته 
نهاراء أو شكت لاحتمال أن تحيض فيههما أكثر 
الحيض. ويطرأ الدم في يوم وينقطع في يوم 
آخرء فيفسد ستة عشر يوما من كل من 
الشهرين» بخلاف ما إذا اعتادت الانقطاع 
ليلا فإنه لا يبقى عليها شيء. وإذا بقى 
عليها يومان فأكثر أو أقل فلها في قضائه 
طريقان: 


7١ /١ الشرح الصغير‎ )1١( 


ا 
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إحداهما: طريقة الجمهور: وتجرى في 
أربعة عشر يوما فها دونهاء وذلك أن تضعف 
ما عليها وتزيد عليه يومين. وتقسم الجميع 
نصفين فتصوم نصفه في أول الشهرء ونصفه 
في أول النصف الآخر, والمقصود بالشهر هنا 
ثلاثون يوما متى شاءت ابتدأت. وعلى هذا 
إذا أرادت صوم يومين فإنها تصوم من ثانية 
عشر يوما ثلاثة أولها وثلاثة من آخرها فيحصل 
اليومان لأن غاية ما يفسده الحيض ستة عشر 
يوما فيحصل لا يومان على كل تقدير, لأن 
الحيض إن طرأ في أثناء اليوم الأول من صومها 
انقطع في أثناء السادس عشر فيحصل 
اليومان بعدهء أو في اليوم الثاني انقطع في 
السابع عشر فيحصل الأول والأخير أو في 
اليوم الثالث فيحصل اليومان الأولان. أو في 
اليوم السادس عشر انقطع اليوم الأول 
فيحصل لما الثاني والثالث. أو في السابع 
عشر انقطع في الثانٍ فيحصل ها السادس 
عشر والثالث. أو في الثامن عشر انقطع في 
الثالث فيحصل ها السادس عشر والسابع 
عشر. 

والطريقة الثانية: طريقة الدارمي. 
واستحسنها النووي في المجموعء وتجرى في 
سبعة أيام فا دونهاء أن تصوم بقدر ما عليها 
بزيادة يوم متفرق بأي وجه شاءت في خمسة 
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عشر ثم تعيد الصوم كل يوم غير الزيادة يوم 
سابع عشره. وها تأخيره إلى خامس عشر 
الثالث من الأول. والسابع عشر منه» لأنها 
قد صامت بقدر ما عليها أولا بزيادة يوم , 
متفرقا في خسة عشر يوماء وبقدر ما عليها في 
سابع عشر فيقع لها في يوم من الأيام الثلاث 
في الطهر على كل تقدير. وهذا في غير الصوم . 
المتتابع . أما المتتابع بنذر أو غيره: فإن كان . 
سبعة فا دونها صامته ولاء تصوم ثلاث 
مرات» الثالثة منها في سابع عشر شروعها في 
الصوم بشرط أن تفرق بين كل مرتين من 
الثلاث بيوم فأكثر حيث يتأتى الأكثرء وذلك 
فيها دون السبع فلقضاء يومين ولاء تصوم يوما 
وثانيه» ولسابع عشرة وثامن عشرة ويومين 
بيغب| ولاء غير متصلين بشيء من الصومين . 
فتبرأء لأن الحيض إن فقد في الأولين صح 
صومهماء وإن وجد فيهما صح الأخيران إذ لم 
يفد فيهماء وإلا فالمتوسطان. وإن وجد في 
الأول دون الثاني صحا - أيضا - أو 
بالعكس . فإن انقطع قبل السابع عشر صح 

مع ما بعده. وإن انقطع فيه صح الأول 


والشامن عشر. وتخلل الحيض لا يقطع 


يسع وقت الطهر لضرورة تحير المستحاضة. 


مك 


9" اتفق الفقهاء على جواز التنفل على الراحلة 
في السفر لجهة سفره ولولغير القبلة ولوبلا عذر, 
لأنه يَكِةِ : «وكان يصلي على راحلته في السفرحيث| 
توجهت به)2"7 وفسر قوله تعالى : (فأينم| تولوا فثم 
وجه الله) بالتوجه في نفل السفر. ") 

وفي الشروط المجوزة لذلك خلاف فصله 
الفقهاء في مبحث صلاة المسافر.ء والصلاة على 
الراحلة . 


استثال التتفل هايا في السفن:” 
٠‏ -مذهب أبي حنيفة, ومالك,. وإحدى 
الروايتين عن أحمد وهوكلام الخرقي من الحنابلة : 
أنه لا يباح للمسافر الماشي الصلاة في حال مشيه 
لأن النص إنما ورد في الراكب, فلا يصح قياس 
الماشي عليه, لأنه يحتاج إلى عمل كثيرء ومشي 
متتابع ينافي الصلاة فلم يصح الإلحاق . 

ومذهب عطاء . والشافعي . وهوثانية الروايتين 


)١(‏ حديث : ١‏ كان يَلِةِ يصلي على راحلته . . . أخرجه البخاري 
ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنما بلفظ «كان النبي وك 
يصل في السفر على راحلته حيث توجهت به يومىء إيماء. 
صلاة الليل إلا الفرائض. ويوتر على راحلته» وفي رواية لمسلم 
من حديث ابن عمصر رضي الله عنبم| «كان رسول الله يل يصلي 
وهو مقبل من مكة إلى المديئة على راحلته حيث كان وجهه . . . ) 
(اللؤلوٌ والمرجان ص ١18‏ نشر وزارة الأوقاف والشئون 
الأسلامية بدولة الكويت. وفتح الباري ؟/ 489 ط السلفية. 
وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي /١‏ 485. 44 ط 
عيسى الحلبي) . 

(0) رد المحتار /١‏ 454., والدسوقي ١/68؟5.‏ ونهاية المحتاج 
ا/رقدقء وشرح الروض ١‏ طالميمئية. والمغني 
0١‏ . والشرح الكبير مع المغتي /١‏ "48 


عن أحمد اختارها القاضى من الخحنابلة : أن له أن 
يصلي ماشيا قياسا على الراكب. لأن المشي إحدى 
حالتي سير المسافر ولأنهها استويا في صلاة الخوف. 
فكذا في النافلة. والمعنى فيه أن الناس محتاجون 
إلى الأسفار. فلوشرطنا فيها الاستقبال للتنفل 
لأدى إلى ترك أورادهم أو مصالح معايشهم . 


ومذهب الحنابلة, والأصح عند الشافعية: أن 
عليه أن يستقبل القبلة لافتتاح الصلاة. ثم ينحرف 
إلى جهة سيره. قال الشافعية: ولايلزمه 
الاستقبال في السلام على القولين. 7 


استقبال المفترض على السفيئة ونحوها : 

١‏ - اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب استقبال 
المفترض على السفينة في جميع أجزاء صلاته. 
وذلك لتيسر الاستقبال عليه. ونص الحنفية 
والمالكية والحنابلة على أنه يدور معها إذا دارت . 29 


وتفصيل ذلك في مصطلح : (الصلاة في 
السفينة) . 


استقبال القبلة في غير الصلاة : 
؟؛-قررا لفقهاء أن جهةالقبلة هي أشرف 
الجهات. ولذا يستحب المحافظة عليها حين 


(١)ردالمحتار١/2»:594‏ والدسوقي 2528/١‏ ونهاية المحتاج 


48/8 /١ والشرح الكبير مع المغتي‎ 11 ١ 

(؟) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 71717 ط بولاق. ومغني 
المحتاج ,.154/١‏ ومواهب الحليل /١‏ 504. والمغني /١‏ 470 - 
46 .» والإنصاف ؟/ 5 


هلاه 


مععععفوعومففووة وفع ووو ععففوة ووو وفموو و مفو ووووؤوموعفق وووقة شوو و مه ووه 


فإن كان المتتابع أربعة عشر فما دونها صامت 
له ستة عشر ولاء. ثم تصوم قدر المتتابع أيضا 
ولاء بين أفراده وبينها وبين الستة عش 
فلقضاء ثانية متتابعة تصوم أربعة وعشرين 
ولاء فتبرأ إذ الغاية بطلان ستة عشر, فيبقى 
لحا ثهانية من الأول أو من الآخر أو منها أومن 
الوسطء. ولقضاء أربعة عشر تصوم ثلاثين» 
وإن كان ما عليها شهران متتابعان صامت 
مائة وأربعين يوما ولاء فتبرأء إذ يحصل من 
كل ثلاثين أربعة عشر يوما فيحصل من مائة 
وعشرين ستة وخمسون. ومن عشرين الأربعة 
الباقية . 

وإنها وجب الولاء لأنها لو فرقت احتمل 
وقوع الفطر ف الطهر فيقطع الولاء. 

وذهب الحنفية إلى أن المتحيرة لا تفطر في 
رمضان أصلاء لاحتمال طهارتها كل يوم ثم 
إن لما حالات. لأنها إما أن تعلم أن حيضها 
في كل شهر مرة أو لاء وعلى كل إما أن تعلم 
أن ابتداء حيضها بالليل أو بالغبان أو لا 
تعلم. وعلى كل إما أن يكون الشهر كاملا أو 
ناقصاء وعلى كل إما أن تقضى موصولا أو 
مفصولا. 

فإن لم تعلم أن دورتها في كل شهر مرة وأن 
ابتداء حيضها بالليل أو الغبان أو علمت أنه 
بالغهار وكان شهر رمضان ثلاثين يجب عليها 


ا لاب ل اق حلا ححا 0100 


قضاء اثنين وثلاثين إن قضت موصولا 
برمضان. وثانية وثلاثين إن قضت مفصولاء 
لأنها إذا علمت أن ابتداءه بالنهار يكون تمام 
حيضها ني الحادي عشر وإذا م تعلم أنه 
بالليل أو النهار يحمل على أنه بالغبار أيضا 
لأنه الأحوط. وحينئذ فأكثر ما فسد من 
صومها في الشهر ستة عشر. إما أحد عشر 
من أوله وخمسة من آخره أو بالعكس . فعليها 
قضاء ضعفها وذلك على احتمال أن تحميض في . 
رمضان مرتين» وأما على احتمال أن تحجيض مرة 
واحدة فإنه يقع لها فيه طهر كامل وبعض 
طهر. وذلك بأن تحيض في أثناء الشهر. 
وحينئذ فيصح لها صوم أكثر من أربعة عشر 
فتعامل بالأضر احتياطا فتقضى ستة عش 
لكن لا تتيقن بصحتها كلها إلا بقضاء اثنين 
وثلاثين. والمراد بالموصول أن تبتدىء من ثاني 
شوال لأن صوم يوم العيد لا يجوز وبيان 
ذلك أنه إذا كان رمضان ابتداء حيضهاء 
فيوم الفطر هو السادس من حيضها الثاني فلا 
تصومه, ثم لا يجزها صوم خمسة بقية حيضها 
ثم يجزيها في أربعة عشر, ثم لا يجزيها في أحد 
عشر. ثم يجزبها في يومين» وجملة ذلك اثنان 
وثلاثون. وإنها كان قضاء ثإنية وثلاثين في 
المفصول لاحتمال أن ابتداء القضاء وافق أول 
يوم من حيضها فلا يجزنها الصوم في أحد 


-69/ى - 
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عشر ثم يجزى في أربعة عشرء ثم لا يجزى 
في أحد عشرء ثم يجزى في يومين» فالجملة 
ثانية وشلاثون يجب عليها صممها لتتيقن 
بجواز ستة عشر منها. 


قال ابن عابدين في شرح رسالة البركوي : ' 


إنه لا يلزم قضاء ثانية وثلاثين إلا إذا فرضنا 
فساد ستة عشر من رمضان مع فرض مصادفة 
أول القضاء لأول الحيض حتى لولم يمكن 
اجتماع الفرضين لا يلزم قضاء ثانية وثلاثين 
بل أقل. وكأنهم أرادوا طرد بعض الفصل 
بالتسوية تيسيرا على المفتي والمستفتي بإسقاط 
نرق نيان قد لاسرع ووه فلهنا 
العمل بالحقيقة . 

وإن كانت المسألة السابقة بحالها وكان 
شهر رمضان تسعة وعشرين فإنها تقضى في 
الوصل اثنين وثلائين» وفيٍ الفصل سبعة 
وثلاثين» وإنما تقضي في الوصل اثنين وثلاثين 
لأنا تيقنا بجواز الصمم في أربعة عشر 
وبفساده في خمسة عشر فيلزمها قضاء خمسة 
عشرء ثم لا يجزها الصوم في سبعة من أول 
شوال لأنها بقية حيضها على تقدير حيضها 
بأحد عشرء ثم يجزنها في أربعة عشر ولا يجزبها 
في أحد عشر ثم يجزها في يم . 

وكان قضاوؤها في الفصل سبعة وثلاثين 
لجواز أن يوافق صومها ابتداء حيضها فلا 


ووه وا وا وما وواا عه ووم اع لالاواو عو وه امو وام ماماو ومع معام شعو فو ووه 


يجزيها في أحد عشر ثم يجزنها في أربعة عشر 
ثم لا يجزها في أحد عشر ثم يبزيها في يوم» 
وقول ابن عابدين السابق يجرى هنا أيضا. 
وإن علمت أن ابتداء حيضها بالليل 
وشهر رمضان ثلاثون فتقضى في الوصل 
والفصل خمسة وعشرين» وإن كان تسعة 
وعشرين تقضي في الوصل عشرين وفي 
الفصل أربعة وعشرين» وإنما كان قضازها 
خمسة وعشرين في الوصل والفصل» أما في 
الوصل فلاحتمال أن حيضها خمسة من أول 
رمضان بقية الحيض. ثم طهرها خمسة عشرء 
ثم حيضها عشرة» فالفاسد خمسة عشرء فإذا 
قضتها موصولة فيوم العيد أول طهرها ولا 
تصومه. ثم يجزيها الصوم في أربعة عشر ثم لا 
يجزى في عشرة ثم يجزى في يوم والجملة خمسة 
وعشرون» وإن فرض أن حيضها عشرة من 
أول رمضان وخمسة من آخره تصوم أربعة من 
أول شوال بعد يوم الفطر. لا تجزيها لأنها بقية 
حيضهاء ثم خسة عشر تجزهاء والجملة . 
تسعة عشر» والاحتمال الأول أحوط فيلزمها 
خمسة وعشرون, وأما في الفصل فلاحتال أن 
ابتداء القضاء وافق أول يوم من حيضها فلا 
يجزها الصمم في عشرة ثم يجزى في خمسة 
عشرء ثم إنها تقضي في الوصل عشرين إن 
كان رمضان تسعة وعشرين» لأنها يحتمل أن 


لاي 
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تحيض خمسة من أول رمضان وتسعة من 
آخره. أو عشرة من أوله وأربعة من آخرهء 
فالفاسد فيهم| أربعة عشر ويحتمل أن تحيض 
في أثنائه كأن حاضت ليلة السادس وطهرت 
ليلة السادس عشر والفاسد فيه عشرة» فعلى 
الأول يكون أول القضاء وهو ثاني شوال أول 
طهرها فتصوم أربعة عشر وتجزيهاء وعلى الثاني 
يكون ثاني شوال سادس يوم من حيضها 
فتصوم خحمسة لا تجنهاء ثم أربعة عشر 
فتجزيهاء والجملة تسعة عشرء وعلى الثالث 
يكون أول القضاء أول الحيض فتضوم عشرة 
لا تجزي ثم عشرة من الطهر فتجزيها عن 
العشرة التي عليها والجملة عشرون. فعلى 
الأول يجزنها قضاء أربعة عشر, وعلى الثاني 
تسعة عشرء وعلى الثالث عشرين فتلزمها 
احتياطاء كما أنها تقضى ني الفصل أربعة 
وعشرين لاحتمال أن الفاسد أربعة عشر وأن 
القضاء وافق أول يوم من حيضها فتصوم 
عشرة لا تجزى ثم أربعة عشر تجزى والجملة 
أربعة وعشرون . 

وإن علمت أن حيضها في كل شهر مرة 
وعلمت أن ابتداءه بالنهار أو لم تعلم أنه 
بالنهار فإنها تقضي اثنين وعشرين مطلقا 
بالوصل والفصل» لأنه إذا كان بالنهار يفسد 
من صومها أحد عشرء فإذا قضت مطلقا 
احتمل أن يوافق أول القضاء أول الخيض 


ب ل ا 000 


فتصوم أحد عشر لا تجزىء ثم أحد عشر 
تجزىء. والجملة اثنان وعشرون تخرج بها عن 
العهدة بيقين. 

وإن علمت أن ابتداءه بالليل تقضي 
عشرين مطلقاء لأن الفاسد من صومها عشرة 
فتقضى ضعفها لاحتمال موافقة القضاء أو 
الحيض» وصلت أو فصلتء هذا كله إن ل 
تعلم المرأة عدد أيامها في الحيض والطهر. أما 
إن علمت أن حيضها في كل شهر تسعة 
وطهرها بقية الشهر. وعلمت أن ابتداءه 
بالليل» فإنها تقضي ثانية عشر مطلقا وصلت 
أو فصلت, وإن لم تعلم ابتداءه أو علمت 
أنه بالنهار فإنها تقضي عشرين مطلقاء لأن 
أكترها سد هن ضمها فق الوه الأول شجعة 
وفي الثاني عشرة. فتقفضي ضعف ذلك» 
لاحتمال اعتراض الحيض في أول يوم من 
القضاء . 

وإن علمت أن حيضها ثلاثة أيام ونسيت 
طهرها فإنه يحمل طهرها على الأقل خمسة 
عشر يوماء ثم إن كان رمضان تاما وعلمت 
ابتداء حيضها بالليل فإنها تقضى تسعة 
مطلقاء وصلت أو فصلت,. لأنه يحتمل أنها 
حاضت في أول رمضان ثلاثة ثم طهرت 
خحمسة عشرء ثم حاضت ثلاثة ثم طهرت 
خمسة عشر. فقد فسد من صومها ستةء فإذا 
وصلت القضاء جاز لا بعد الفطر خحمسة ثم 


الى - 
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تحيض ثلاثة فتفسدء ثم تصوم يوما فتصير 
تسعة, وإذا فصلت احتمل اعستراض 
الحيض في أول يوم القضاء. فيفسد صومها 
في ثلاثة ثم يجوز في ستة فتصير تسعة. وأما 
إذا كان رمضان ناقصا فإذا وصلت جاز لما 
بعد الفطر ستة تكفيهاء وأما إذا فصلت 
فتقضي تسعة كما في التهام . 

وإن لم تعلم ابتداءه» أوعلمت أنه بالنهار 
فإنها تقضي اثني عشر مطلقاء لأنه يحتمل أنها 
حاضت في أول رمضان فيفسد صممها في 
أربعة ثم يجوز في أربعة عشر ثم يفسد في 
أربعة فقد فسد ثانية» فإذا قضت موصولا 
جاز بعد يوم الفطر خمسة تكملة طهرها 
الشاني» ثم يفسد أربعة ثم يجوز ثلاثة تمام 
الاثئي عشرء وإذا فصلت احتمل عروض 
الحيض في أول القضاءء فيفسد في أربعة ثم 
يجوز في ثانية والجملة اثنا عشر وأما إذا كان 
رمضان ناقصا فإذا وصلت جاز بعد يوم الفطر 
ستة تكملة طهرها الثاني. ثم يفسد أربعة, ثم 
يجوز يومان تمام الاثني عشر وإذا فصلت احتمل 
عروض الحيض في أول القضاء فيفسد فى أربعة 
ثم يجوز في ثمانية فالجملة اثنا عشر © 


)١(‏ مجموعة رسائل ابن عابدين 1١١5-1١١١ /١‏ طدار سعادت 
6 هء وحاشية ابن عابدين /١‏ 21941 2197 ومغني 
المحتاج ١/لاللاو‏ داكا ط. مصطفى البأبي الحلبي 
04م والمجموع 557/7 وما بعدها المكتبة السلفية - 
المدينة المنورة . 


اكه موقاو ل قوع فعا ههه مائو عا وه وواعأء اووواعام مومه برام ومع قعووعم 


وأما مذهب المالكية في الموضوع فقد سبق 
تفصيله عند الكلام عن الاحتياط في الطهارة 
والصلاة . 

وقال الحنابلة: الناسية لوقتها وعددها 
تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة يكون 
ذلك حيضها ثم تغتسل وهي فيا بعد ذلك 
مستحاضة تصوم وتصل وتطوف. وعن أحمد 
أنها تجلس أقل الحيض . 

ثم إن كانت تعرف شهرها وهو تخالف 
للشهر المعروف جلست ذلك من شهرها. 
وإن لم تعرف شهرها جلست من الشهر 


المعروف لأنه الغالب 29 . 


ج - الاحتياط في قراءة القرآن ومس 
المصحف : 
- اتفق الحنفية والشافعية في المشهور إلى 
أن المتحيرة يحرم عليها قراءة القرآن في«غير 
الصلاة لاحتهال الحيض. وأما في الصلاة 
فأجاز الشافعية لما أن تقرأ القران مطلقا فاتحة 
أو غيرها . 

ومذهب الحنفية على الصحيح أنها تقرأ 
الفاتحة وسورة قصيرة في كل ركعة من 
الفرائض والسنن إلا الأخيرة أو الأخيرتين من 
الفرض» فلا تقرأ في شيء من ذلك السورة بل 
تقرأ الفاتحة فقط لوجوبهاء ىما صرحوا بجواز 


.71751 /١ المغني‎ )١( 


ع اي 


لاا ل ا ا ا ا ا ل ل ا ام 


قراءتها للقنوت » قال ابن عابدين : وهو ظاهر 
المذهب وعليه الفتوى للإجماع القطعي على 
أنه ليس بقرآن, وكذا تقرأ سائر الدعوات 
والأذكار. ومقابل المشهور عند الشافعية أنها 
تباح لها القراءة مطلقا خوف النسيان يحادت 
الجنب لقصر زمن الجنابة. وقيل: تحرم 
الزيادة على الفاتحة في الصلاة كالجنب الفاقد 
للطهورين. كا اتفق الحنفية والشافعية في 
المشهور إلى حرمة مسها للمصحف. وزاد 
الشافعية حمله بطريق الأولى 9" , 

وقال ابن جزي من المالكية: لا تمنع 
الاستحاضة شيكا عاايجتع منه الحيض 29 


د- الاحتياط في دخول المسجد والطواف: 
١‏ ذهب الحنفية إلى أن المتحيرة لا يجوز لما 
أن تدخل المسجد. 

وأجاز الشافعية لها أن تدخل المسجد 
وتصلي فيه لكن يحرم عليها أن تمكث فيه. 
قال في المهمات: وهو متجه إن كان لغرض 
دنيوي أو لا لغرض» ومحل ذلك إن أمنت 
التلويث. 

وأما الطواف فذهب الحنفية إلى أنها لا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين »١ /١‏ مومجموعة رسائل ابن عابدين 
44/١‏ ل ونباية المحتاج الى ومغني المحتاج 
١١5/١‏ 


(") القوانين الفقهية / !0 
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تطوف إلا للزيارة والوداع. أما الزيارة فلأنه 
ركن الحج فلا يترك لاحتهال الحبيض. وأما 
الوداع فلانه واجب على غير المكي » ثم إنها 
تعيد طواف الزيارة دون الوداع بعد عشرة أيام 

وذهب الشافعية إلى أن ها أن تطوف 
مطلقا فرضا أو نفلا وكيفية طوافها أن تفعله 
ثلاث مرات بشرط الإمهال كا في الصوم. 
فإذا أرادت طوافا واحدا أو عددا اغتسلت 
وطافت ثلاث مرات وصلت ركعتين ثم تمهل 
قدرا يسع مثل طوافها وغسله وركعتيه ثم . 
تفعل ذلك ثانية» ثم تمهل حتى يمضي تام 
خمسة عشر يوما من أول اشتغاها بغسل 
الطواف الأول. وتمهل بعد الخمسة عشر 
لحظة تسع الغسل والطواف وركعتيه ويكون 
قدر الأمهال الأول. ثم تغتسل وتطوف 
وتصلٍ ركعتيه مرة ثالثة. والغسل واجب في 
كل مرة للطواف . 

وأما الركعتان فإن قلنا هما سنة كفى لما 
غسل الطواف وإن قلنا واجبتان فثلاثة 
أوجه : الصحيح المشهور وبه قطع الجمهور: 
يجب للصلاة وضوء لا تجديد غسل. والثاني : 
لا يجب تجديد غسل ولا وضاء لأنها تابعة 
دي با سو 


--هلغلىل- 


ومف ف فوع و وو معفم ووو وام ااا 


والثالث: يجب تجديد الغسل حكاه أبو علي 
السنجي 29 . 
ه ‏ الاحتياط في الوطء والعدة : 
4 - اتفق الحنفية والشافعية على أنه لا يجوز 
وطء المتحيرة لاحتهال الحيض» وعند 
الشافعية قول ضعيف بأنه يجوز ذلك. لأآن 
الاستحاضة علة مزمنة والتحريم دائا| موقع 
في الفساد. 

وهذا هو مذهب الحنابلة» إذ أنهم يرون 
على المذهب أن المستحاضة لا يباح وطؤها 
حتى ولو لم تكن متحيرة إلا أن يخاف الزوج 
على نفسه. لأن بها أذى فيحيم وطؤها 
كالحائض. فإن الله تعالى منع وطء الخائض 
معللا بالأذى بقوله : « كُلْ هُوَ أذى مَأَعَمَرلُوا 
َلِيسَآه في ألْمَحِيِضن 4”''أمر باعتزا هن عقيب 
الأذى مذكو را بغاء التعقيب» ولأن الحكم إذا 
ذكر مع وصف يقتضيه ويصلح له علل به 
والأذى يصلح أن يكون علة فيعلل به. وهو 
موجود في المستحاضة فيشبت التحريم 
فى حقها © . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 2147 ومجموعة رسائل ابن عابدين 
١‏ 44 والمجموع للإمام النووي ؟ / 0477 والقليوبي وعميرة 
0 مطبعة عيسى البابي الحلبي. ومغني المحتاج 

. ١5/0 

(؟) سورة البقرة / 7١59‏ . 

.7837 /١ والإنصاف‎ ,74 /١ المغني‎ )9( 


امام م وو وموم مم مر وروم و روملا 


نفقة المتتحيرة : 
6 - قال الشافعية: يجب على الزوج نفقة 
زوجته المتحيرة» ويمن نص عليه الغزالي في 
الخلاصة 9 . 

وهذاما يفحخحذ من عبارات الحنفية 
والحنابلة » فقد نص الحنفية على أن المعتبر في 
إيجاب النفقة احتباس ينتفع به الزوج بالوطء 
أو بدواعيه ("2, والثاني موجود في المتحيرة. 
ومن هذا المنطلق فإنهم أوجبوا نفقة الرتقاء 
والقرناء 9 , 

وقال ابن قدامة: إن بذلت الرتقاء أو 
الخائض أو النفساء أو النضوة الخلق التي لا 
يمكن وطؤها أو المريضة تسليم نفسها لزمته 
نفقتهاء وإن حدث بها شيء من ذلك لم 
تسقط نفقتها لأن الاستمتاع بمكن ولا تفريط 
من جهتها 29. 

والمالكية تخرج المتحيرة عندهم من تحيرها . 
باستيفاء تمام حيضها بنصف شهر أو 
بالاستظهار ثم هي مستحاضة وهي في 
الحقيقة طاهر تصوم وتصل وتوطأ 7؟ فتجب 
لما النفقة لأن شروط وجوب النفقة عند 


. المجموع 7/ 47/8 ط .: السلفية‎ )١( 
.؟0١ (؟) حاشية الطحطاوي على الدر ؟/‎ 
. المرجع السابق‎ )9( 

2 المغني /1/ 5537”. 

7١١ 5١9 /١ الشرح الصغير‎ )©( 


هو و وإ هع افع مهاه برعا 618 #الا مارم واها هاو ع بجعا ء واا بها آم ع هو بوارهاه و 5ه 806 6 ووه ماه وود 


المالكية هي: السلامة من الإشراف على 
الموت. وبلوغ الزوج. وإطاقة الزوجة 
للوطء ”2 والمستحاضة صالحة للوطء . 


عدة المتحيرة : 

5 -ذهب الشافعية في الأصح والحنابلة على 
وعكرمة وقتادة وأبو عبيد إلى أن المتحيرة تعتد 
بشلائة أشهر لاشتمال كل شهر على طهر 


وحيض غالباء ولعظم مشقة الانتظار إلى سن ش 


اليأس. ولأنها في هذه الحالة مرتابة 29 
فدخلت في قوله تعالى : «إن يسًُ ون 
تَلَدَنَه أَمَهُرٍ4”". ولأن النبي كه أمر حمنة 
بنت جحش رضي الله عنها أن تجلس في كل 
شهر ستة أيام أو سبعة (؟)فجعل لا حيضة 
في كل شهر تترك فيها الصلاة والصيام ويثبت 
فيها سائر أحكام الحيض فيجب أن تنقضى 
به العدة. لآن ذلك من أحكام الحيض *" . 


وصرح الشافعية بأنه إن بقي من الشهر 
الذي طلقت فيه أكثر من خمسة عشر يوما 


7٠ الصاوي مع الشرح الصغير ؟/‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج */ 6ى"؛, وروضة الطالبين 4+/ 259 والمغني 
7 857»ء والإنصاف 9/ 7» وحاشية ابن عابدين 
اط بولاق. وفتح القدير ؟'/ 504١‏ ط بولاق 5 

(9) سورة الطلاق / 2 

() حديث حنة 
سبق تخريجه ف 7 

)2( المغني 1/ 4737 


اال ل ا ا حل احاح 000 


عدت البقية قرءا لاشتللها على طهر لا محالة» 
وتعتد بعده بهلالين. فإن بقي خمسة عشر 
يوما فأقل لم تحتسب تلك البقية لاحتمال أنها 
حيض فتبتدىء العدة من الحلال. 

لآن الأشهر ليست متأصلة في حق 
المتحيرة » وإنها حسب كل شهر في حقها قرا 
لاشتماله على حيض وطهر غالبا بخلاف من 
م تحض والآيسة حيث يكملان المتكس. - 

وقال الشافعية: إن هذا في شأن المتحيرة 
التي لم تحفظ قدر دورتهاء أما إذا حفظت قدر 
الأدوار فإنها تعتد بثلاثة منهاء سواء أكانت 
أكثر من ثلائة أشهر أم أقل لاشتمالها على 
ثلاثة أطهار. وكذا لو شكت في قدر أدوارها 
ولكنها قالت: أعلم أنها لا تجاوز سنة مثلا: 
أخذت بالأكثر وتجعل السنة دورهاء ذكره 
الدارمي ووافقه النووي . 

وقيل: تعتد المتحيرة ب| ذكر بعد اليأس 
لأنها قبله متوقعة للحيض المستقيم . 

وأضافوا: إن محل الخلاف المذكور في . 
المتحيرة بالنسبة لتحريم نكاحهاء أما الرجعة ' 
وحق السكنى., فإلى ثلاثة أشهر فقط 
قطعاً 2©9. 

وقال ابن الممام: اعلم أن إطلاقهم في 
الانقضاء بثلائة أشهر في المستحاضة الناسية 


781-1786 /« مغني المحتاج‎ )١( 


--/اة/ت 


لومم فم ف وو ف مو ووم مو ووو ووو وا اا و5 


لعادتها لا يصح إلا فيا إذا طلقها أول 
الشهر. أما لو طلقها بعدما مضى من الشهر 
قدر ما يصح حيضة ينبغي أن يعتير ثلاثة 
أشهر غير باقي هذا الشهر والوجه ظاهر © . 

وذهب المالكية والحنابلة في قول وإسحاق 
إلى أن المتحيرة تعتد سنة بمنزلة من رفعت 
حيضتها لا تدري ما رفعها 29, قال أحمد: 
إذا كانت قد اختلطت ول تعلم إقبال الدم 
وإدباره اعتدت لما ورد عن عمر أنه قال في رجل 
طلى ابراه خافت حيضة أن غيضيين 
فارتتفع حيضها لا تدري ما رفعه؟ تجلس 
تسعة أشهر فإذا لم يستبن مها حمل تعتد 
بثلاثة أشهر فذلك سنة 9©. 

وصرح المالكية بأن المتحيرة تعتد بتسعة 
أشهر استبراء لزوال الريبة لأنها مدة الحمل 
غالبا ثم تعتد بثلاثة أشهرء وتحل بعد السنة. 
حرة كانت أم أمة. وقيل: إن السنة كلها 
عدة» قال الدسوقي : والصواب أن الخلاف 
لفظى 2 . 

والمفتى به عند الحنفية أن المتحيرة تنقضي 


)١(‏ فتح القدير */ 5/7 ط . بولاق. 

(5) الفواكه الدواني 7/ 47. وحاشية الدسوقي ١‏ والمغني 
لا لالع 

(5) المغني 10/ 457. 1غ 

(8) حاشية الدسوقي 7/ 7٠١‏ ط. دار الفكر. 


شك عاو واه يعوو وهام ولمع ع لاو لاع ءالوه ووو مم وفع قمعا افو وا مع ماع عمو 


عدتها بسبعة أشهر قال ابن عابدين: وأما 
ممتدة الحيض أي ممتدة الدم أو المستحاضة» 
والمراد مها المتحيرة الي نسيت عادتها .فالمفتى 
به ىا في فتح القدير تقدير طهرها بشهرين 
فستة أشهر للأطهارء وثلاث حيض بشهر 
احتياطا قال ابن عابدين حاصله: أن 
المتحيرة تنقضي عدتها سييشة الي 7 
ويرى الميداني من الحنفية ‏ وعليه الأكثر- 
أن المتحيرة يقدر حيضها بعشرة وطهرها بستة 
أشهر إلا ساعة فتنقضى عدتها بتسعة عشر 
شهرا وعشرة أيام غير أربع ساعات» لاحتمال 
أن الطلاق كان بعد ساعة من حيضها فلا 
تحسب هذه الحيضة وذلك عشرة أيام إلا 
ساعة. ثم يحتاج إلى ثلاثة أطهار وثلاث 


إفه 
حخيص 2 . 


وقال في عمد الأدلة : المستحاضة الناسية 
لوقت حيضها تعتد بستة أشهر (" . 

وقال ابن قدامة: ينبغي أن يقال: إننا 
متى حكمنا بأن حيضها سبعة أيام من كل 
شهر فمضى لا شهران بالهلال وسبعة أيام 
من أول الثشالث فقد انقضت عدتهاء وإن 
قلنا القروء الأطهار فطلقها في آخر شهر ثم مر 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 507 ط. بولاق. وانظر الطحاوي 

على مراقي الفلاح ص /ا5 


(؟) رسائل ابن عابدين ص 194 
ز[فة الإنصاف 8/0" 


نمل - 


لوفقم فووو ووم ووم وو ووم امامو ااه ره لوه اام مم نيدم فم ننم ممه 


لها شهران وهل الثالث انقضت عدتها 9". 


ثانيا: المتحيرة فى النفاس : 
١7‏ يجب على كل امرأة حفظ عادتها في 
الحيض والنفاس عددا ومكانا "2 فإن أضلت 
عادتها في النفاس ولم يجاوز الدم أربعين. 
فيرى الحنفية أن كله نفاس كيف كانت 
عادتها ورك الصلاة والصوم ‏ فلا تقضي شيئا 
من الصلاة بعد الأربعين 

فإن جاوز الأربعين تتحرى., فإن لم يغلب 
ظنها على شىء من الأربعين أنه كان عادة لما 
قضت صلاة الأربعين لحواز أن نفاسها كان 
ساعة. ولأنها لم تعلم كم عادتها حتى ترد 
إليها عند المجاوزة على الأكثرء فإن قضتها في 
حال استمرار الدم تعيد بعد عشرة أيام 
لاحتهال حصول القضاء أول مرة في حالة 
الحيض. والاحتياط في العبادات واجب . 

قال ابن عابدين: لم أر من ذكر حكم 
صومها إذا أضلت عادتها في النفاس والخيض 
معاء وتخريجه على ما مر أنها إذا ولدت أول 
ليلة من رمضان وكان الشهر كاملا وعلمت 
أن حيضها يكون بالليل أيضا تصوم رمضان 
لاحتمال أن نفاسها ساعة. ثم إذا قضت 
موصولا تقضي تسعة وأربعين لأنها تفطر يوم 
)١(‏ المغني لابن قدامة /ا1/ /41 
(؟) مسائل ابن عابدين /١‏ 89 


ففيية وو روث قوم عر مور ةم و فيو بر مور نوم مره مونو وده هه ووم م5 


العيد ثم تصوم تسعة يحتمل أنها تمام نفاسها 
فلا تجزنها ثم خمسة عشر وهي طهر فتجزى, 
ثم عشرة تحتمل الحيض فلا تجزى» ثم خمسة 
عشر هى طهر فتجزي, والجملة تسعة 
وأربعون صح منها ثلاثون. 

ولو ولدت غهارا وعلمت أن حيضها بالنهار 
أو لم تعلم تقضي اثنين وستين لأنها تفطر يوم 
العيد. ثم تصوم عشرة لاا تجزىء لاحتمال أنها 
آخر نفاسها ثم تصوم خمسة وعشرين يوماً 
يجزبها منها أربعة عشر ولا تجزى أحد عشرء 
في الطهرين ثانية وعشرون» ثم تصوم يومين 
تمام الثلاثين. والجملة اثنان وستون . 

وعلى هذا يستخرج حكم ما إذا قضته 
مفصولا وما إذا كان الشهر ناقصا وما إذا 
علمت عدد أيام حيضها فقط 29. 

ويرى المالكية على المشهور أن أكثر زمن 
النفاس إذا تمادى متصلا أو منقطعا ستون 
يوما ثم هي مستحاضة ولا تستظهر على 
الستين كبلوغ الحيض خمسة عشرء وقال 
الخرشى بعد نقل هذا القول: وظاهره أنها لا 
تعول على عادتها خلافا لم في الإرشاد ”2 وفي 


٠١8 /١ وسائل ابن عابدين‎ )١( 
وانظر التاج والإكليل لم‎ ٠ /١ زقة المخرشي‎ 


-64م/ى - 


000 


الإرشاد: تعول على عادتها 2. 

وذهب الشافعية إلى أن المعتادة الناسية 
لعادتها في النفاس يجرى فيها الخلاف الجارى 
في المتحيرة في الحيض, ففي قول هي 
كالمبتدأة فترد إلى لحظة في قول. وإلى أربعين 
يوما في قول. وعلى المذهب تؤمر بالاحتياط. 
ورجح إمام الحرمين ‏ هنا الرد إلى مرد 
الممتدأة لأن أول النفاس معلوم وتعيين أول 
الملال للحيض تحكم لا أصل له. قال 
الرافعى : فإذا قلنا بالاحتياط فإن كانت 
متبدأة في الحيض وجب الاحتياط أبداء لأن 
أول حيضها مجهول. و«المبتدأة إذا جهلت 
ابتداء دمها كانت كالمتحيرة. وإن كانت 
معتادة ناسية لعادتها استمرت - أيضا ‏ على 
الاحتياط أبداء وإن كانت ذاكرة لعادة 
الحيض فقد التبس عليها الدور لالتباس آخر 
النفاس فهي كمن نسيت وقت الحيض 
0 

وقال الحنابلة: إن زاد دم النفساء على 
أربعين يوما فصادف عادة الخيض فهو 
حيض.» وإن لم يصادف عادة الحيض فهو 
استحاضة. قال أحمد: إذا استمر بها الدم 
فإن كان في أيام حيضها الذي تقعده 


.7١١ /١ العدوي على الخرشي‎ )١( 
المجموع الاو‎ (١ 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ااا اا ا ا 


أمسكت عن الصلاة ول يأتها زوجهاء وإن م 
يكن لا أيام كانت بمنزلة المستحاضة تتوضاً 
لكل صلاة وتصوم وتصلي إن أدركها رمضان 
ولا تقضي ويأتيها زوجها ”2 . 


.”:0/١ المغني‎ )١( 


حا هاب 


استقبال 4 44 


الجلوس» لقوله كلكِ : «إن سيد المجالس ما استقبل 
القبلة» 29 

قال صاحب الفروع : ويتجه في كل طاعة إلا 
كين 

وقد يكون المراد من التوجه إليها تغليط الأمر 
وإلقاء الرهبة في قلب من طلب منه التوجه إليهاء 
كما في تغليظ القاضي اليمين على حالفها بذلك 
(ر: إثبات ف ١5؟).‏ 


على أنه قد يعرض للإنسان أحوال ترفع هذا 
الاستحباب» بل قد يكون استقبالها حراما أو 
مكروها (ر: قضاء الحاجة . استنجاء) . 


والجمهور على أن زائرقبر النبي كَلِةِ يستدبر 
القبلة ويستقبل القبر الشريف. ”© 


استقبال غير القبلة في الصلاة : 

48 الأصل في استقبال المصلى للأشياء الإباحة» 
مادام متوجها إلى جهة القبلة, لكن هناك أشياء 
معينة نبى المصلى عن أن يجعلها أمامه لاعتبارات 
خامئة نهناء كان يكون في وجودها أمامه تشبه 
بااللشركينء كا في الصنم والنار والقبر. أولكونها 
قذرة أونجسة يصان وجه المصلي ونظره عنهاء ى) في 


ا أخرجه الطيرانٍ في 
الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «إن 
لكل شيء سيداء وإن سيد المجالس قبالة القبلة» قال الميئمي 
والمنذري وغيرهما: إسناده حسن . (جمع الزوائد 8/ 9ه نشر 
مكتبة القدس ١5”‏ ه . وفيض القدير 2517/17 نشر المكتبة 
التجارية 5هاه). 

م٠١‎ /١ الفروع‎ )١( 

(5) شرح الأذكار لابن علان ه/ “م 


. حديث : و« إن سيد المحالس‎ )١( 


الصلاة إلى الحش(2 والمجزرة» أو قد يكون أمامه 
ما يشوش عليه فكره كما في الصلاة إلى الطريق . 
وقد تناولما الفقهاء بالبحث في الكلام على 
مكروهات الصلاة. 9) 

وقد يكون ذلك الشيء الذي أمام المصلى أمرا 
مرغوبا فيه لكونه علامة على موضع سجوده لمنع 
المارين من المرور فيما بينه وبينه» كما في الصلاة إلى 
السترة. وقد بحثها الفقهاء ضمن سنن 
الصلاة. 29 


استقبال غير القبلة في غير الصلاة : 

5 - الأصل في توجه الإنسان إلى الأشياء في غير 

الصلاة الإباحة أيضاء ولكن قد يطلب التوجه إلى 

المواطن الشريفة في الأحوال الشريفة طلبا لخيرها 
وفضلهاء كاستقبال السماء بالبصر وببطون الكفين 

فى الدعاء ©) 

الخسيسة, كاستقبال قاضى الحاجة بيت المقدس أو 
وقد يطلب تجنب استقبالما صيانة له عنها 

لنجاستها أوحفظا لبصره عغن النظر إليها. 

)١(‏ الحش : هو الموضع الذي تقضى فيه الحاجة في البساتين ثم 
أطلقت على الكنف. (المصباح الممير) حسن . 

(0) تحفةالأحوذي 5/: والمغني ؟/ الا ,8٠١‏ والخسرشي 
34/١‏ ط بولاق. وشرح الروض ,174/١‏ ونهاية المحتاج 
4/17 51560, وردالمحتار 47/١‏ 48. وتقريسر 
الرافعي عليه 86/١‏ وكشاف القناع *١‏ ط السنة 
المحمدية . 


(*) نباية المحتاج 7/ 254 والمغني 255/1 الا 
(4) شرح الأذكار 707/7 


ا 


لعقعم فم مم ووو وموم م و و اا ااا ااا ادل 


التعريف: 

١‏ - لمردية في اللغة هي التي تقع من جبل أو 
فتموت. قال الليث: التردي هو التهور في 
مهواة. وتردى في الهوة ونحوها. أو من عال: 
سقط وردى في البئر أو المهر: سقط كرزدى» 
والردى : المهلاك. وأرديته : أهلكته 9 . 

ويقال رديته بالحجارة أرديه : رميته "2 . 

اللغري © 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ المنخنقة : 

؟ ‏ المنخنقة هي التي تموت خنقاًء وهوحيس 
النفس سواء فعل يها ذلك آدمي أو اتفق لما 


)١(‏ لسان العرب., والقاموس.ء وتاج العروس . والمعجم الوسيط 

زفقة معجم مقاييس اللغة 

(”) الشرقاوي على شرح التحرير 7/ 407. وكشاف القناع 
7 8٠70ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي */ 77. وأحكام 
القرآن لإلكيا الحراس /٠‏ 7 


ذلك في حبل أو بين عودين أو نحوه (©. 


ب - الموقوذة : 

 '"'‏ الموقوذة هي الشاة تضرب حتى تموت من 
غير تذكية» وقد وقذ الشاة وقذاً وهي موقوذة 
ووقيذ: قتلها بالخشب 7(". 


5 - النطيحة فعيلة بمعنى مفعولة. وهي 
الشاة تنطحها أخرى أو غير ذلك فتموت قبل 
أن تذكى © . 

والصلة بين هذه الألفاظ الثلاثة والمتردية 
أنها جميعا لا تو مالم تدرك بالتذكية 
الشرعية.. 


الحكم الإجمالي : 
ه ‏ ذهب الفقهاء إلى حرمة أكل المتردية إذا 
لم تدرك بالذكاة قبل موتها لقوله تعالى: 


سلس سال صلا م هه ضوعو لدمضوامت» ع عرشم 
حَرَمت عَلِيْكم ألميتة وألدم وَلكم أللخنزير وَمآ 

7 يي مح دي ار م مع له 1 هب دو م ا 
أَهِلّ لير أله يلو والْمتْحَيْقة والموقوذة والمتردية 


م 
سر د 0 
000 


وَاَلتَطِيحَةٌ وَمَآأ كل ألم كاماد 0 


اج - النطيحة : 


)١(‏ تفسير القرطبي 1 4» وأحكام القرآن للجصاص 


/ يق وتفسير الطبري 5/ 1ك ولسان العرب » والقاموس 

(؟) تفسير القرطبي 5/ 58» وتفسير الطبري 7/ 19» ولسان 
العرب. والقاموسء والمصباح الممير. . 

زفيف تفسير القرطبي 5/ 59» وتفسير الطبري 1 ,١‏ ولسان العرب 
ومختار الصحاح » وتاج العروس 5 

(؟) سورة المائدة/ ٠‏ 


09 


وذهبوا - أيضا ‏ إلى أن المتردية إذا أدركت 
ذكاتها قبل أن تموت وهي حية فهي حلال» 
إلا أنبم اختلفوا في ضابط الحياة التي تؤثر 
معها الذكاة. 
< والتفصيل في مصطلح (ذبائح ف )١7‏ . متشابه 
التعريف: 
١‏ - المتشابه لغة: اسم فاعل» فعله تشابه, 
يقال: تشاهاء واشتبهاء أشبه كل منه| 
الآخر حتى التبسا. 
ويقال: شبهه إياه وبه تشبيها: مثله . 
ويقال: أموو مشتبهة ومشبهة: مشكله . 
والشبهة : الالتباس. والمثل . 
لمعيه الأ نيها: كس : 
عليه 29 , 
واصطلاحا: اختلف في تعريف المتشابه» 
والصحيح كا قال أبو منصور: «ما لا يعلم 
تأويله إلا الله . 
وقال ابن السمعاني: إنه أحسن 
الأفاويل» وهو المختار على طريقة السنة © . 
الألفاظ ذات الصلة : 
المحكم : 
؟ - المحكم : لغة هو غير المنسوخ, أو ما 


5079 565٠ /١ البحر المحيط‎ )*( 


-84 0 


ففوومموووثوهمو ير ورا م رمو وديمو ووم وم للفو وو دم ااه موا اه 


لايحتاج سامعه إلى تأويله لبيانه 9 .. 
واصطلاحا: اختلف فيه والصحيح - 

كما قال أبو منصور- أنه ما أمكن معرفة المراد 

بظاهره. أو بدلالة تكشف عنه 2 , 


الحكم الإحمالي : 
“ - اختلف العلاء في مقتضى المتشابه: هل 
هو الإيمان به والوقوف في تأويله. أو 
العمل به. 

قال الزركشي: محكم القرآن يعمل به 
والمتشابه : يوؤمن به ويوقف في تأويله. إن م 
في أحكام الشريعة إذ ليس شيء منها إلا 
وعرف بيانه 29 , 


)١(‏ القاموس المحيط. 
(؟) البحر المحيط /١‏ 017-507 
() البحر المحيط /١‏ 5657 5ع 


ولام اولع نوروة 


١‏ - المتعة ‏ بالضم والكسر في اللغة اسم 
للتمتيع» كالمتاع, وأن تتزوج امرأة تتمتع بها 
أياما ثم تخلى سبيلهاء وأن تضم عمرة إلى 
حجك وقد تمتعت واستمتعت. وما يتبلغ به 
من الزاد 29 , 

وفي الاصطلاح معنى لفظ المتعة يختلف 
باختلاف ما يضاف إليه. فمتعة العمرة: أن 
يحرم من الميقات بالعمرة في أشهر الحج. 
ويفرغ منهاء ثم ينشىء حجاً من مكة أو من 
الميقات الذي أحرم منه بالعمرة» وسميت 
متعة لتمتع صاحبها بمحظورات الإحرام بين 
النسكين, أو لتمتعه بسقوط العودة إلى 
الميقات للحج . 

والتفصيل في (إحرام ف )”١‏ . 

وأما متعة النكاح: فهي أن يقول الرجل 
لامرأة خالية من الموانع أتمتع بك كذا مدة 


. القامويس المحيط‎ (١ 


-#؟ 6 - 


لاوم وفوف م ومو مم وموم م امورو ورم م ماو 


بكذا من المال9" . 

وأما متعة الطلاق فهي كما عرفها الشربيني 
الخطيب : مال يجب على الزوج دفعه 
لامرأته المفارقة في الحياة بطلاق وما ف معناه 
بشروط 29 , 
الأحكام المتعلقة بالمتعة : 

تتعلق بالمتعة أحكام تختلف باختلاف 
نوع المتعة على النحو التالي : 
أ المتعة للطلاق : 
"١‏ ذهب الفقهاء إلى مشروعية المتعة 
للمطلقة قبل الدخول بها ولم يفرض لا مهره 
لقول الله تعالى : « لَاجتَاحَ عَلَيك تف 


ا سه عر 2222 


٠ 1‏ - 6 لستساتن 2 2-7 م 
ءءء و ب دمو ددع 020 غ22 2- آ م 
ومَيَعُوهْنْع لسع قدرهوعل المقير هد رسمتعا 


2 ماسرلا - 


المعو حَفَاعلَلْحَسِنينَ © 7" . ظ 
والتفصيل في مصطلح (متعة الطلاق). . 

ب - متعة الحج :. 

© لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية التمتع 

بالعمرة إلى الحج لقول الله تعالى: «« قن 


)١(‏ الحداية وشروحها 7'/ 85" ط. الأميرية. 
(؟) مغني المحتاج 7/ 15141 

(9) سورة البقرة / 77 

(*2 سورة البقرة / 1١945‏ 


وموم مو م مم و ءا ا ااا 


والتفصيل في مصطلح (تمتع ف : مما 


بعدها). 


ج - متعة النكاح : ٍ 
؛ - ويطلق عليها الفقهاء نكاح المتعة وقد 
والمالكية» والشافعية, والحنابلة» وكثير من 
السلف 29 , 


)١(‏ الهداية وشروحها 7/ 784 ط. الأميريةء وحاشية الدسوقي 
؟/١7”ء‏ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 90١ /١‏ 
ومغني المحتاج 7/ 147 والمغني مع الشرح الكبير /1/ 31/١1‏ 51/1 


م8 84- 1 


لوقعم فوم ةم م فو ووو يلاوو 


١‏ - المتعة لغة: اسم مشتق من المتاع ‏ وهو 
جميع ما ينتفع أو يستمتع به 9" . 

وفي الاصطلاح قال الشربيني الخطيب: 
الحياة بطلاق وما في معناه بشروط 0 


فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المنعة تجب لمطلقة قبل الدخول إن لم يجب لها 
شطر مهر بأن كانت مفوضة ولم يفرض لما 
شيء لقول الله تعالى: ط لَاجمَاحَ عَلْتَك إن 


ل عع 2 ار م 
طَلَد أن مَالمْتَمسُوهنَ تفصو نيص 


أ 


لس ع هك لمعو 0 دص 200 سعع سيم 
وميَعُوهنع لا لسع قدرهموعل المفتر قد روءمنا 
0 

بالمعروف حَمَاعطالمحَسِنِينَ »# © , 

. تاج العروس للزبيدي‎ )١( 


(؟) مغني المحتاج 7/ 511 
(9) سورة البقرة / 7 


0 2 0 0 0 ا ا ا ااا ااا 0ك 


قال البهوتي: والأمر يقتضي الوجوب ولا 
يعارضه قوله: « حَفًا عل المْحَمِدِينَ 4 لأن 
أداء الواجب من الإحسان. وقال الشربيني 
الخطيب: ولأن المفوضة لم يحصل لما شيء 
فتجب الها متعة للايحاش أما إذا فرض للا في 
التفويض شيء فلا متعة لها لأنه لم يستوف 
منفعة بضعها فيكفي شطر مهرها لا لحقها 

وأضاف الحنفية إلى حالة وجوب المتعة 
حالتين أخريين: 
إحداهما: تكون المتعة فيها مستحبة وهى 
اممللقة اكول عا ابراه سين لا هر أذ 
م يسم : 

والحالة الثانية: تكون المتعة فيها غير 
مستحبة وهي التي طلقها قبل الدخول وقد 
سمى لا مهرأ. 

وقال الشافعية: تجب المتعة للمطلقة 
ونحوها الموطوءة في الأظهر الجديد سواء 
أفوض طلاقها إليها فطلقت أم علقه بفعلها 
ففعلت. لعموم قوله تعالى : ل وَللْمُطَلّقتِ 
مُتعٌا بلعو 4 2١‏ ومقابل الأظهر وهو 
القديم لا متعة لها لاستحقاقها المهر وفيه غنية 
عن المتعة. 

وقالوا: وكل فرقة لا بسببها بأن كانت من 


؟4١‎ / سورة البقرة‎ )١( 


ه48- 


متعَة الطّلاق ؟ ‏ " 


حوموم ف فم يرم وم مور م مر مو مومه ء روماو 


الزوج كردته ولعانه وإسلامه. أو من أجنبي 
كإرضاع أم الزوج أو بنت زوجته ووطء أبيه أو 
ابنه لما بشبهة حكمها كالطلاق في إيجاب 
المتعة وعدمه أي إذا لم يسقط بها الشطر. أما 
إذا كانت الفرقة منها أو بسببها كردتها 
وإسلامها ولو تبعاً أو فسخه بعيبها فلا متعة 
لهاء سواء أكانت قبل الدخول أم بعده لأن 
المههمر يسقط بذلك ووجوبه أكد من وجوب 
المتعة بدليل أنبهها لو ارتدا معا لا متعة ويجب 
الشطر. 

وقال الحنابلة: تستحب المتعة لكل 
مطلقة غير المفوضة التي لم يفرض لما”" لقوله 
تعالى : «وَإلْمَطلْقتِمتَع بالْمعروف > . 

وقال المالكية: تندب المتعة لكل مطلقة 
طلاقاً بائناً في نكاح لازم. إلا المختلعة 
والمفروض لا صداق وطلقت قبل البناء 
وتختارة لعيب الزوج وخيرة وبملكة في الطلاق 
وطلقت نفسها "2. لقوله تعالى: « حَقًا عل 
ينيرت 26 . وقوله ط حَقَاعَلَ 
لْمْتَيِين #4( لأن الله تعالى جعل المتعة حقاً 
على المتقين والمحسنين لا على غيرهما © . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ هثالاء والهداية مع شروحها 
48/1 ومغني المحتاج ؟*/ ,.78757-511١‏ وكشاف القناع 
ه/ لاه -مه١‏ 

(؟) جواهر الإكليل /١‏ 5560 

(9) سورة البقرة / 77 

(5) سورة البقرة / 511١‏ 

)2( تفسير القرطبي "10/٠‏ 


ووفوووو و ووو و ورور در رهم نوو مور هرررم د موي ورم مر ورور نووم لومعم ليه 


مقدار متعة الطلاق: 
“لم يرد نص في تحديد مقدار المتعة ولا 
نوعها. والوارد إنما هو اعتبار حال الزوج من 
الإعسار واليسار, والأخذ بالمعروف. قال الله 
تعالى : «وميّعوهَء 1 الوسع قدرهوعلالمقتر 


0 


مد ره دمتعا اموب » 200 
واختلف الفقهاء فيمن تعتير بحاله 


المتعة : 

فذهب الحنفية في المفتى به عندهم 
والشافعية إلى أنه يعتبر في تقدير القاضي 
المتعة حال الزوجين كليههما. 

ونص الحنفية على أنه يعتبر حاهما من 
الإعسار واليسار كالنفقة وقالوا: المتعة درع 
وخمار وملحفة لا تزيد على نصف مهر ا مثل» 
لأن المتعة خلفه فإن كانا سواء فالواجب المتعة 
لأها الفريضة بالكتاب العزيز وإن كان 
النصف أقل من المتعة فالواجب الأقل. ولا 
تنقص المتعة عن خمسة دراهم . 

واعتبر الكرخي حال الزوجة واختاره 
القدوري, واعتبر السرخسي حال الزوج 
وصححه في الهداية . 

وقال الشافعية: يعتير حالما أي مايليق 
بيساره ونحو نسبها وصفاتها المعتبرة في مهر 
المخلء وقيل: حاله لظاهر الآيةء وقيل: 


7+ / سورة البقرة‎ )١( 


-84 - 


6 ه و - 
متعة الطلاق “. متلاحمة ١‏ 


ا ل ل ل ل ل ا مم 


حالها لأنها كالبدل عن المهر وهو معتبر بها 
وحدها وقيل : أقل مال يجوز فعله صداقاً . 

وقالوا : ويستحب أن لا تنقص المتعة عن 
ثلاثين درهماً أو مساوبها ويسن ألا تبلغ نصف 
مهر المثل وإن بلغته أو جاورته جازء وقال 
البلقيني وغيره: لا تزيد وجوبا على مهر 
المثل. وبحل ذلك ما إذا فرض الحاكم المتعة» 
أما إذا اتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك 
أي عدم مجاوزتها مهر المثل7" . 

وقال المالكية والحنابلة: المتعة معتيرة 
بحال الزوج المطلق في يساره وإعساره على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره للآية السابقة 
بخلاف النفقة فإنها تقدر بحالم). 

ونص الحنابلة على أن أعلى المتعة خادم 
إذا كان الزوج موسراً وأدناها إذا كان فقيراً 
كسوة تجزئها في صلاتها وهي درع وخمار أو 
خادم ثم دون ذلك النفقة ثم دون ذلك 
الكسوة. وقيدت الكسوة با يجرئها في 
صلاتها لآن ذلك أقل الكسوة ‏ . 


7054 /1 حاشية ابن عابدين ؟/ 776. ونهاية المحتاج‎ )١1( 
"55 /١ (؟) حاشية الدسوقي ”/ 476. وجواهر الإكليل‎ 
١م وكشاف القناع ه/‎ 


ا 00 


التعريف: 
١‏ -المتلاحمة في اللغة اسم فاعل من تلاحمت 
الشجة إذا أخذت في اللحم. أو تلاحمت إذا 
برأت والتحمت. قال الفيومي : المتلاحمة من 
الشجابج التي تشق اللحم ولا تصدع 
العظم ثم تلتحم بعد شقهاء وقيل: التي 
أخذت في اللحم ول تبلغ السمحاق ”2 (أي 
القشرة التي تفصل بين اللحم والعظم) . 

وفي الاصطلاح عرفها أكثر الفقهاء بها 
يقرب من المعنى اللغوي . 

قال الزيلعى : المتلاحمة هي التي تأخذ في 
الحم فتقطعه كله ثم يتلاحم بعد ذلك أي 
يلتئم ويتلاصق . سميت بذلك تفاؤلاً على ما 
يؤول إليه "© وتسمى أيضاً ملاحمة 9©. 

وقال المالكية : هي التي غاصت في اللحم 


)١(‏ لسان العرب, والمصباح المنير. 

(؟) تبيين الحقائق 5/ 7 ومغني المحتاج 77/4 كشاف 
القناع 07-5 

(”) مغني المحتاج 85/ 75 


--/ة 8 مس 


وفوف موف ةو و وود ووم وو رمم دوعوم ووو و0 


بتعدد أي يمينا وشمالاً ولم تقرب للعظم. فإن 


انتفى التعدد فباضعة”'" . 


الألفاظ ذاث الصلة: : 
؟ - الخارصة والدامعة والدامية والباضعة 
والسمحاق كلها شجاج لم تصل إلى العظم 
وتختص بالرأس والوجه. يختلف مقدار 
الشجة في كل منها عن الآخر. 

وتشترك هذه الشجاج مع المتلاحمة في 
الحكم في الجملة. وهو أن في كل منها حكومة 
عدل ولا يجب فيها القصاص عند جمهور 
الفقهاء . ىا هو مفصل في مصطلحاتها. 
الحكم الإإجمالي : 
ذهب الشافعية في الصحيح والحنابلة 
وهو رواية عند الحنفية إلى عدم وجوب 
القصاص في المتلاحمة وإن كانت عمداً لأنه 
لا يمكن اعتبار المساواة فيهاء وليس لا حد 
ينتهي إليه السكينء كما علله الزيلعي وإنا 
تجهب فيها حكومة عدل لأنها ليس فيها أرش 
مقدر من جهة الشرع ء ولا يمكن إهدارها. 
فتجب فيها حكومة عدل. قال الزيلعي : 
وهو مأثور عن إبراهيم النخعي وعمر 
ابن عبد العزيز””" . 
)١(‏ جواهر الإكليل 7/ 1504, وحاشية الدسوقي 580١/1‏ 


زفة تبيين الحقائق 5/*»» وحاشية القليوي مع شرح المنهاج 
4/*» وكشاف القناع 5--١ه‏ 


ووفو م و ووو مالالا 


وذهب المالكية إلى وجوب القصاص في 
المتلاحمة وأخواتها ما قبل الموضحة إذا كانت 
عمداً. وذلك بالقياس طولاً وعرضاً 


يم 
: وعمقا0). 


وهذا قول الحنفية في ظاهر الرواية 
وقول ضعيف عند الشافعية إذا تيسر 
استيفازه. لظاهر قوله تعالى : « وَالْجروحَ 
قِصَاصٌٌ » © قال الزيلعي: إنه هو 
الصحيح, لأن يمكن اعتبار المساواة فيه. إذ 
ليس فيه كسر العظمء ولا خوف التلف 
كالجائفة. فيسبر غورها بمسبار ثم يتخذ 
حديدة بقدر ذلك فيقطع بها مقدار ما قطع 
فيتحقق استيفاء القصاص بذلك 20,9 

ولتفصيل أحكام المتلاحمة وسائر أنواع 


)١(‏ جواهر الإكليل 7/ 2704 وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
.01١/5‏ 

40 / سورة المائدة‎ )١( 

() حاشية ابن عابدين 50/ “ا/77. وحاشية القليوبي 4/ »1١7‏ 
وكشاف القناع 0-5 


-04- 


لالافر موف و ووو م و واوا لولاا 


١‏ - المتولى في اللغة اسم فاعل من تولى الأمر 
إذا تقلدهء ويقال: تولاه: اتخده ولياء 
وتوليت فلانا اتبعته ورضيت به. وأصله من 
الولى بمعنى القرب والنصرة ”" . 

وفي الاصطلاح: هو من فُوض إليه 

التصرف في مال الوقف 27" . 

00 وعرفه بعضهم: بأنه من تولى أمر الأوقاف 
وقام بتدبيرها © . ا 
واستعمل الشافعية هذه الكلمة في بيع 

التولية» فالمشتري الأول مولٌ. ومن قبل 

التولية واشترى منه متول 9). 
والمراد بالبحث هنا المتولى بالمعنى الأول. 

الألفاظ ذات الصلة : 

الناظر: 

؟ - الناظر اسم فاعل من النظر وهو الفكر 

. المصباح المنيره ولسان العربء ومتن اللغة‎ )١( 

(؟) ابن عابدين نؤااضة 


(9) قواعد الفقه للبركتي . 
(5) مغني المحتاج 1ب 


ا ا ا 0 


والتدبرء يقال: نظر في الأمر: تدذبر وفكر. 
ويستعمل النظر كذلك بمعنى الحفظ. 
يقال: نظر الشيء : له 4 

وفي الاصطلاح قال البهوتي: الناظر هو 
الذي يلي الوقف وحفظه. وحفظ ريعه, 
وتنفيذ شرطه ‏ . 

ونقل ابن عابدين عن الخبرية أن القيّم 
والمدولى والناظر في كلامهم واحد ثم قال: 
هذا ظاهر عند الإفراد» أما لو شرط الواقف. 
متوليا وناظرا عليه كما يقع كثيرا فيراد بالناظر 
المشرف”" . 

وعلى ذلك فالناظر أعم من المتولي. 


ب المششرقف : 
"- المشرف اسم فاعل من أشرف» يقال: 
أشرفت عليه : اطلعت عليه © . | 
وفي الاصطلاح يطلق الفقهاء لفظ 
المشرف على من يكون له حفظ مال الوقف 
دون التصرف فيه», قال ابن عابدين : ويحتمل 
أن يراد بالحفظ مشارفته :«أي مراقبته» للمتولي 
عند التصرف لثلا يفعل ما يضر”" . 
والعلاقة بين المشرف والمتولي هي أن كل 


(1) متن اللغة» والمصباح المنيرء والمعجم الوسيط . 
)١(‏ كشاف القناع 5/ 519 

5) رد المحتار “7/ ١ع‏ 

5( المصباح المنير. 

(©) ابن عابدين 7/ 871 


0484 


فالاو ف وء و ورف مم فوم وم م ووم ووم م ماما ووو 


واحد منهم| يعمل لصالح الوقفء المتولي 
بالتص وف ولمعاملة, والمشرف بالحفظ 
والمراقبة . 
مشروعية نصب المتولي : 
5 - من المقرر شرعا أن الأموال لا تترك 
سائبة» وأموال الوقف تحتاج إلى رعاية وإدارة 
كسائر الأموال. فلابد أن يكون هناك 
شخص يحفظها ويدير شئونهاء ويقوم بعمارتها 
وإيجارها وزرعها واستغلانها وتحصيل ريعها. 
وصرف غلتها إلى مستحقيهاء وهو المتولي . 
ولابد أن يكون النى 1 امج قادراً على إدار 
شئون الوقف حتى تتحقق تتحقق مقاصد الوقف 
0 الواقف على الوجه المشروع . 


من يكون له حق الولاية ونصب المتولي : 

- اتفق الفقهاء على أن الواقف إذا اشترط 
الولاية لشخص يؤخذ بشرطه سواء أكان 
المشروط له من أقارب الواقف أم من 
الأجانب» وسواء أكان من المستحقين في 
الغلة أم لاء وذلك لأن شرط الواقف كنص 
الشارع مالم يكن مالفا للشرع. وهذا إذا 
كان المشروط له أهلاً للتولي مستكملا لشروط 
الولاية على الوقف (). 
)١(‏ رهد المحتار ”/ ”51١‏ و 405. وحاشية الدسوقي مع الشرح 


الكبير #/ خىء وروضة الطالبين 0/ 2755 وكشاف القناع 
556/5 


الي ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ال لل لل ل لل ا اا ا لا ا ل 


أما إذا لم يشترط الواقف الولاية لأحد أو 
شرطها فيات المشروط له فاختلف الفقهاء في 
ذلك : 

فقال الحنفية: ولاية نصب القيم إلى 
الواقف, ثم لوصيه لقيامه مقامه وإذا مات 
المشروط له قبل وفاة الواقف فالراجح أن ولاية 
النصب للواقف, وإذا مات بعد وفاة الواقف 
ولم يوص (أي المشروط له) لأحد فولاية 
النصب للقاضي . وما دام أحد يصلح للتولية 
من أقارب الواقف لا يجعل المتولي من 
الأجانب لأنه أشفق » ومن قصده نسبة 
الوققف إليه ”© . 

وقريب منه ما قاله المالكية, لكنهم صرحوا 
بأن الناظر ليس له الإيصاء بالنظر إلى غيره 
إلا أن يجعل له الواقف ذلك . 

فإن لم يعين الواقف ناظرا يتولى أمر الوقف 
الموقوف عليه إذا كان رشيداٌ وإن كان 
المستحق غير معين., فالحاكم يولي عليه 
من شاء 6 5 

وعند الشافعية إن وقف ولم يشرط التولية 
لأحد ثلاثة طرق . 

قال النووي : والذي يقتضي كلام معظم 
الأصحاب الفتوى به أن يقال: إن كان 


(7) -حاشية الدسوقي :/ لم 


جوتت 


استقبال 44 استقراء ١‏ 4 


المستأذن للدخول باب المكان الذي يريد الدخول 
00 

وقد يطلب الاستقبال حفاظا على الآداب 
ومكارم الأخلاق وتوفيرا لحسن الإصغاء. كما في 
استقبال الخطيب للقوم واستقبالهم له. واستقبال 
الإمام الناس بعد الصلاة المكتوبة. 9) 

وكما في استقبال الضيوف والمسافرين إبقاء على 
الروابط الاجتاعية متينة . 9) 

ومن هذه الطاعات : الوضوء., والتيمم, 
والأذان والاقامة. ومنه الدعاء بعد الوضوءء 
والدعاء في الاستسقاء. والذكر, وقراءة القرآن, 
وانتظار الصلاة في الملسجد. والحج في مواطن 
كثيرة» تعلم بتتبع كتاب الحج كالإهلال. وشرب 
ماء زمزم . وتوجيه الهدى حين الذبح للقبلة. وقضاء 
القاضي بين الخصوم . كما هومبين في مواضعها . 

ىا يستحب استقبال القبلة في مواطن خاصة 
طلبا لبركتها وكمال العمل باستقبالهاء كما في توجيه 
المحتضر إليها. وكذا الميت في قبره عند الدفن (ر: 
كتاب الجنائز) ومثله من أراد أن ينام»”؟) أو أراد 
أن يذبح ذبيحة فيسن له أن يستقبل بها القبلة (ر: 
كتاب الذبائح) . 


)١(‏ المغني /هه١‏ 3 وحساشية الشيراملسي على نباية المحتاج 
١/١‏ » وشرح منتهى الإرادات /١‏ 0 والآداب لابن مفلح 
16/١‏ 
الصلاة. والشرح مع المغني 0 وإعلام الساجد ص 4 1٠١‏ 

(6) شرح الأذكار ه/ ١1/٠‏ 

(8) التيسير بشرح الجامع الصغير 5١1١/١‏ ط بولاق. وبذل المجهود 
28١8‏ وعون المعبود 4/ 57١‏ . 


التعريف : 
١‏ - الاستقراء لغة : التتبع . يقال: قرأالأمر. 
وأقرأه أي : تتبعه. واستقرأت الأشياء : تتبعت 
أفرادها لمعرفة أحوالها وخواصها )١(‏ 

وعرفه الأصوليون والفقهاء بقوهم : تصفح 
جزئيات كل ليحكم بحكمها على ذلك الكل . 9) 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ . 

القياس :. 

؟ -القياس : هوإلحاق فرع بأصل 5 حكم 
لاشتراكهما في العلة . 9 


الحكم الإجمالي : 

"- الاستقراء إن كان تامسا بمعنى تتبع جميسع 
الجزئيات ماعدا صورة النزاع (أي الصورة المراد 
معرفة حكمها) يعتبر دليلا قطعيا حتى في صورة 
النزاع عند الأكثر من العلماء. وقال بعض العلماء : 
ليس بقطعي , بل هوظبني, لاحتمال مخالفة تلك 
الصورة لغيرها على بعد. 


)١(‏ تاج العروس ط ليبيا . والمصباح المثير ط دار المعارف في مادة 
(قرى) ٠‏ 

(؟) حاشية البناني على جمع الجوامسح ط الحلبي. 
والتعريفات للجرجاني ص ١١‏ ط مصطفى الحلبي . 

(") فواتح الرحموت 1417-37145/5؟ 


أ# لاا 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


الوقف على جهة عامة فالتولية للحاكم. ى| 
لو وقف على مسجد أو رباط. وإن كان على 
معين فكذلك إن قلنا: الملك ينتقل إلى الله 
تعالى وإن جعلناه للواقف أو الموقوف عليه 
فكذلك التولية 9" . 


أما الحنابلة فقالوا: إن شرط النظر لإنسان 


فهات المشروط له فليس للواقف ولاية النصب. 


لانتفاء ملكه. ويكون النظر للموقوف عليه 
إن كان آدميا معيناً كزيد, أو جمعاً محصوراء 
كأولاده أو أولاد زيد كل واحد على حصته . 
أما إذا كان الموقوف عليه غير محصور 
كالوقف على الفقراء والمساكين والغزاة أو 
الموقوف على مسجد أو مدرسة أو رباط أو 
قنطرة فالنظر للحاكم أو من يستنيبه” . 


ما يشترط في المتولي : 

5 يشترط في المتولي عند أكثر الفقهاء 
العدالة والقدرة على التصرف والأمانة وهذا في 
الجملة» واشترط بعضهم الإسلام والتكليف 
أيضاً. وفصل بعضهم على النحو التالي : 

- ذهب الحنفية إلى أنه يشترط في المتولي 
الأمانة والعدالة. فلا يولى إلا أمين قادر 
بنفسه أو بنائبه. لأن الولاية مقيدة بشرط 


)١(‏ روضة الطاليين ه/ اعم 
(؟) كشاف القناع 4/ ٠74‏ 


0 0 ا 1 ا 0 ا ا 1 ا اك 


النظرء وليس من النظر تولية الخائن» لأنه 
يخل بالمقصود, وكذا تولية العاجز لأن المقصود 
لا يحصل به. ويستوي فيه الذكر والأنثى ‏ 
وكذا الأعمى والبصير. 

وكذا المحدود في قذف إذا تاب لأنه أمين . 

وقالوا من طلب التولية على الوقف لا 
يعطى له. وهو كمن طلب القضاء لا 
ل 

قال ابن عابدين: والظاهر أنها شرائط 
الأولوية لا شرائط الصحة. وأن الناظر إذا 
فسق استحق العزل. ولا ينعزل. كالقاضي 
إذا فسق لا ينعزل على الصحيح المفتى به. 

ثم قال: ويشترط للصحة (أي صحة 
تولية الواقف) بلوغه وعقله. لا حريته 
وإسلامه. وعلى ذلك فالصبي لا يصلح 
ناظراً. 

ثم نقل عن بعضهم القول بصحة تولية 
الصبي. ووفق بين القولين بحمل عدم 
االجواز على ما إذا كان الصبى غير أهفل 
الحفظ. بأن كان له يقدروهل التصرفك» أما 
القادر عليه فتكون توليته من القاضى إذناً له 
ف التصرف. كما أن القاضى يملك إذن 
الصبي, وإن كان الولي لا يأذن له 9 . 


)١(‏ رد المحتار / 886 نقلاً عن الإسعاف. 
() المرجع السابق. 


ل 


وموم م مو فوفر م ووم وام ااال اا د ووو 


أما المالكية فلم يشترطوا في الناظر شروطاً 
خاصة لكنهم قالوا: يجعله المحبس لمن يوثق 
به في دينه وأمانته» فإن غفل المحبس عن 
ذلك كان النظر فيه للقاضي يقدم له من 
يقتضيه "2. وقال الحطاب: يقدم له من 
ا 0ن 
وقال الشافعية : شرط الناظر العدالة وإن 
كان الوقف على رشداء معينين», لأن النظر 
ولاية» كما في الوصي والقيم, والأوجه عندهم 
أنه يعتبر في منصوب الحاكم العدالة الباطنة. 
ويسبغي أن يكتفى في منصوب الواقف 
بالعدالة الظاهرة . 

ويشترط فيه كذلك الكفاية» وفسروها 
بقوة الشخص وقدرته على التصرف فيها هو 
ناظر فيه فإن اختلت إحداهما نزع الحاكم 
الوقف منه وإن كان المشروط له النظر 
الواقف . 

وذكر النووي شرطاً آخر وهو الاهتداء إلى 
التصرف. وإن كان الشربيني الخطيب قال: 
إن في ذكر الكفاية كفاية عن هذا الشرط”" . 

أما الحنابلة فقد فصلوا بين الناظر 
المشروط وبين من يتولى النظر من قبل الحاكم 
فقالوا: 


(1) التاج والإكليل بهامش الحطاب 5/ /1 
(١؟)‏ مواهب الجخليل 1/ 717 
(؟) مغني المحتاج ؟/ "7917 795 


ا 0 00 ا 1 لل ا ا ل ل 


يشترط في الناظر المشروط: الإسلام 
والتكليف والكفاية في التصرف والخيرة به 
والقوة عليه, لآن مراعاة حفظ الوقف مطلوبة 
شرعاًء وإن لم يكن الناظر متصفاً بهذه الصفة 
لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف. 

ولا تشترط فيه الذكورية ولا العدالة» 
ويضم إلى الفاسق عدلء. وإلى الضعيف 
قوي أمين 200 


وظيفة المتولي : 
- وظائف المتولي غير محصورة عند التولية 
المطلقة» فله أن يعمل كل ما يراه مصلحة 
للوقف وذكر بعض الفقهاء في ذلك ضابطًا 
فقالوا: يتحرى في تصرفاته النظر للوقف 
والغبطة, لأن الولاية مقيدة به ”©. 

وذكر بعض الفقهاء أمثلة لحذه الوظائف». 
قال الشربيني الخطيب: وظيفته عند الإطلاق 
أو تفويض جميع الأمور: العمارة والإجارة 
وتحصيل الغلة وقسمتها على مستحقيهاء 
وحفظ الأصول والغلات على الاحتياط», لأنه 
المعهود في مثله. فإن فوض له بعض هذه 
الأمور لم يتعده اتباعا للشرط كالوكيل 2 . 

ومثله ما ذكره الحنابلة» وأضافوا عليها 


57١ /: كشاف القناع‎ )١( 
1٠ /5 الإسعاف ص 54. ومواهب الجليل‎ )١( 
7415 /17 مغني المحتاج‎ )( 


1 و14- 


ف عومد مهوة وه ووه ووو موا ووؤلاعة لووولاوء وهاه هه و وو لاوا ع واه و هاه وده دام 4ه 


وظائف 0 قال الحجاوي: وظيفة 
الناظر حفظ الوقف وعمارته وإيجاره وزرعه 
ومحاصمة فيه. وتحصيل ريعه من أجرة أو 
زرع أو ثمر والاجتهاد في تنميته» وصرفه في 
جهاته من عمارة وإصلاح وإعطاء مستحق 
تحر ,وله وضيع يده عليةم والطرير في 
وظائفه. وناظر الوقف ينصب من يقوم 
بوظائفه من إمام ومؤذن وقيم وغيرهم . كما أن 
للناظر الموقوف عليه نصب من يقوم 
بمصلحته (' . 
عزل المتولي : 
6 - الأصل عند الفقهاء أن المتولي وكيل عن 
الغير, يتصرف بإذنه لكنهم اختلفوا فيمن 
يكون هذا الغين هل هو الواقف أو الموقوف 
عليهم والمستحقون؟ . 

للفقهاء في المسألة اتجاهان : 

الاتهباه الأول: أن المتولي وكيل عن 
الواقف حال حياته فله عزله واستبداله 
مطلقاء بسبب أو دون سبب. وهذا ما يراه 
فقهاء المالكية . 

قال الدسرني نقلاً عن القرافي: القاضي 

لا يعزل ناظراً إلا بجنحة وللواقف عزله ولو 
بغير جنحة 00 

وعند الشافعية قال النووي : للواقف أن 


16 14 /06 الإقناع‎ )١( 
88 /4 (؟) الدسوقي‎ 


الل يي ل ل ا ل 00 


يعزل من ولاه. وينصب غيره. كيا يعزل 
الوكيل» وكأن اللمتولي نائب عنه: هذا هو 
الصحيح 20 . 

وعند الحنفية قال في الإسعاف: المتولي 
وكيل الواقف. فله عزله. وإن شرط على 
نفسه عدم العزل. وإذا كان الناظر وكيلاً عن . 
الواقف فله أحكام الوكيل في حالة وفاة موكله 
أيضاء فينعزل بموت الواقف. كما ينعزل 
بعزل نفسه إذا علم به الواقف. قال في 
الإسعاف: لو جعل الولاية لرجل ثم مات 
بطلت ولايته بناء على الوكالة إلا أن يجعلها له 
في حياته وبعد مماته فيصير وصياً بعد 
موته 9) , 

الاتجاه الثاني هو: أن الناظر وكيل عن 
المستحقين والموقوف عليهم . وهذا هو الظاهر 
عند الحنابلة ورأي محمد بن الحسن من 
الحنفية» وعلى هذا فإذا شرط الواقف النظر 
لغيره ليس للواقف أن يعزله إلا إذا كان قد 
شرط لنفسه ولاية عزل المتولي» كى| نص عليه 
في الإسعاف. والسبب في ذلك أن المتولي 
قائم مقام أهل الوقف ومقتضى ذلك أن 
المتولي لا ينعزل بوفاة الواقف أيضا © . 

وهذا كله في حالة العزل العادي التي لم 
)١(‏ روضة الطاليين ه/ 849 
(؟) الإسعاف ص ”7ه 


(9) المرجع السابق وانظر كشاف القناع 4/ ٠لا‏ ١لا‏ وما 
بعذها . 


ل# ىو 


وم 2 - ٠.‏ 
متولي 9 مثقال. مثل ٠" ١‏ 


لاومو ةم ةف ةيه وو مو فو مو مرو و مره رم رم ل موا ووو ووويووة 


يصدر من المتولي فيها ما يستوجب عزله . 

أما إذا صدر منه عمل يستوجب عزله 
كالخيانة مثلاً فللقاضى عزله وإن كان المتولي 
هو الواقف» أو شرط عدم عزل المتولي» لآن 
الولاية مقيدة بشرط النظر والصلاحية لشغل 
التولية فإذا فقدت انتزع الحاكم الوقف منه . 

قال ابن نجيم في البحر: ويعزل القاضي 
الواقف المتولي على وقفه لو كان خائنا كا 
يعزل الوصي الخائن نظراً للوقف واليتمء ولا 
اعتبار بشرط الواقف أن لا يعزله القاضي أو 
السلطان؛ لأنه شرط تخالف لحكم الشرع 
فبطل. واستفيد منه أن للقاضى عزل المتولي 
الخائن غير الواقف بالأولى. ' 

وصرح بعض الفقهاء بأن عزل القاضي 
للخائن واجب عليه يأثم بتركه لكنهم قالوا: 
لا يعزل القاضي الناظر بمجرد الطعن في 
أمانته ولا يخرجه إلا بخيانة ظاهرة بينة» وله 
إدخال غيره معه إذا طعن في أمانتهء وإذا 
أخرجه ثم تاب وأناب أعاده (" . 


© 


مثقال 


سه 
انظر: مقادير 


)0( البحر الرائق ه/ 6 والإسعاف ص 57. وروضة الطالبين 
6 وسمغني المحتاج / 980", وكشاف القناع 
5:/ *لاساى الالا. والإنصاف 07/ "1 


للع ا ا ا ا ا ا ا 0 0 1 ااال 


التعريف: 
١‏ المثل في اللغة: الشبه. يقال: هذا مِثْلّه 
ومثيلهء كما يقال شبيهه وشبهه. وقال في 
اللسان: مثل: كلمة تسوية 9©. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 0 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ المساوي : 
* - المساوي : اسم فاعل من المساواة وهي 
لغة مصدر: ساوى.» وقد فرق بعض 
اللغويين بيغها وبين الماثلة فقالوا: إن المساواة 
تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين» 
وأما الماثلة فلا تكون إلا في المتفقين 9" . 
ب - القيمة : 
#- القيمة لغة: الثمن الذي يقوم به 


(1) لسان العرب. 
(١‏ مغني المحتاج رؤالرفةة وال مغني لابن قدامة / ؟الا 
(*) لسان العرب. 


-١.4- 


ا حا اح ا 0002 


المتاع . 
وفي الاصطلاح : ما قوم به الشيء بمنزلة 
المعيار من غير زيادة ولا نقصان ©( . 
الأحكام المتعلقة بالمثل : 

يتعلق بالمثل أحكام منها : 
عوض المثل : 
5 - عوض المثل هو: بدل مثل شيء مطلوب 
يذكرء أو ذكر لكنه فسد المسمى. أو كان 
بسبب عقد فاسد”" . 

يقول ابن تيمية: عوض المشل كثشير 
الدوران في كلام العلماء مثل قولهم : قيمة 
المثل. وأجرة المثل. ومهر المثل. ونحوذلك» 
ويحتاج إليه فيها يضمن بالإتلاف من النفوس 
والأموال والأبضاع والمنافع . 

ويشمل عوض المثل ما يأتي : 
أ إذا لم يذكر في عقد النكاح مهر أو ذكر 
محرما أو ليس بمتقوم. وهذا يسمى: مهر 
المثل. 
)١(‏ المصباح المنير. 
(17) حاشية ابن عابدين 5/ 07-201١‏ 
(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 507”, وإعلام الموقعين 


757 / والأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ ء٠1١‎ ١ 
١5١ / والقواعد لابن يجب ص‎ 


لومم فوم ووو وروم و و رفوم رمرع اممو ووم وماد ااا ادن 


ب - إذا كان بين العاقدين اتفاق ولكنه لم 
يذكر فيه المسمى. أو أصبح المسمى 
مغلزوما أوفاسك! أو أصبح العقد فاسداً 
أو اوتا ولكمة تتى غلية أن اد 
العاقدين كان قد نفذ من العقد شيئاًء أو 
أهلك المعقود عليه» أو كان العقد قرضاً 
ووجب فيه رد القيمة» أو نحو ذلك. وهذا 
انوع يدخعل فيه أجر المشل في الإجارة 
الفاسدة. أو المضاربة الفاسدة أو نحرهماء 
وكذلك يدخل فيه ثمن المثل . 

ج -ما كان نتيجة إتلاف لكنه لم ينص الشرع 
على تحديد مقدار الضان فيه. وهذا ما 


يسمى بضان المثل 9 . 


ضابط عوض المثل : 
ه ‏ ضابط عوض ال مثل ما تتحقق به 
العدالة.» يقول ابن تيمية: عوض المثل . . 
أمر لابد منه في العدل الذي به تتم مصلحة 
الدنيا والآخرة. . ومداره على القياس 
والاعتبار للشىء بمثلهء وهو نفس العدل. 
ونفسن الغسرف" التاخيل ف قوله تعتال: 
مكقزرو عاسم ور ل : كوم 
ِيَأْمْرْهُم الْمَمرُوفٍ» ”© وقوله :ل« وَأَمّ 
ألْعَرْفٍ 24" وهو معنى القسط الذي 
)١(‏ المصادر السابقة ومجموع فتاوى ابن تيمية 78/ ١ه‏ 


(9) سورة الأعراف / 1١49‏ 


- ٠١8ه‎ 


ا ا ا 0 


أرسل الله له الرسل وأنزل له الكتب”" . 
ولذلك يدخل في اعتباره كل الظروف 
والملابسات التي تحيط بهء ويراعى فيه الزمان 


والمكان والعرف السائد. ورغبات الناس» 


ولذلك يقال: قيمة المثل : ما يساوي الشىء 
في نفوس ذوي الرغبات» مع ملاحظة الزمان 
والمكان والعرض والطلب ونحو ذلك ”" . 
النقد المعتبر في التقويم في عوض المثل : 
5- نص الشافعية على أن التقويم في 
المغصوب يعتيبر بغالب النقود لا بأدناهاء وفي 
السرقة قال الماوردي : إن كان في البلد نقدان 
من الذهب. وأحدهما أعلى قيمة اعتبرت 
القيمة بالأقل في زمان السرقة © . 

ضمان القيمة عند عدم المثل : 

١‏ - ذهب الفقهاء إلى أن ما وجب فيه الضمان 
إن كان ما لا مثل له فعليه قيمته. لأنه تعذر 
إيجاب المثل صورة ومعنى فيجب المثل معنى 
وهو القيمة لأنها المثل الممكن . 

متى يضمن بالمثل والقيمة معا: 

8 - من المضمونات ما تجب فيه القيمة والمثل 


ه١ مجموع فتاوى ابن تيمية 9؟1/‎ )١( 
6176 0757 /174 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )7( 
749 /١ المنثور في القواعد للزركشي‎ )*( 


لومعم د اواو 


معاء وذلك في الصيد المملوك إذا قتله المحرم 
أو قتله الحلال في الحرم . 
والتفصيل في مصطلح (قيمة ف .)١١‏ 


مهر المثل : 

4 ذهب الفقهاء إلى أن الزوجة يجب لا مهر 
المثل في أحوال منها: إذا دخل بها الزوج وم 
يفرض لا صداقاً فإنه يتقرر لها بالدخول مهر 
المع 0ك 


ثمن المثل : 
-٠‏ قال السيوطي : 
مواضع : 

في شراء الماء في التيمم» وشراء الزاد ونحوه 
في الحج. وفي بيع مال المحجور والمفلس 
ونحوسماء ومثل المغصوب. وإبل الدية 
وغيرهاء ويلحق بها كل موضع اعتبرت فيه 
القيمة فإنها عبارة عن ثمن المثل . 

وقال: وحقيقته أنه يختلف باختلاف 
المواضع والتحقيق أنه راجع إلى الاختلاف في 
وقت اعتباره أو مكانه 7©. 


ثمن المثل ذكر في 


)١(‏ الفتاوى المندية /١‏ ٠ب‏ ومغني المحتاج ةا خف 
زفق الأشباه والنظائر للسيوطي ص *1٠‏ 


بتاعت 


مثل 17-1١‏ مَُلْثْ 


وففو وف ووو اليا ووه 


أجرة المثل : 

١١‏ لأجرة المثل تطبيقات كثيرة ولا سيها في 
أبواب الإجارة والشركة والمساقاة. والمضاربة. 
والجعالة إذا أصبحت فاسدة وكان الأجير أو 
العائل قد قام يعمل وكذلك في باب الحج 
لا يطالب أن يعطى الأجير أكثر من أجرة 
المثل» وكذلك في باب الغصب إذا فاتت في 
يد الغاصب المنافع (عند الجمهور) وكذلك 
الناظر على الوقف إذا لم يحدد له الواقف شيئاً 
فإنه يمستحق أجرة المثل» وكذلك العامل على 
الزكاق والقسام. والقاضي. والدلال 
ونحوهم إذا م تحدد لهم أجر معين 0 
قراض المثل : 

1 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه يجب للعامل في المضاربة الفاسدة أجر 
مثله . 
وذهب المالكية إلى أن العامل في القراض 

الفاسد قد يكون له أجر مثله» وقد يكون له 
قراض مثله في ربح المال. وقد يكون له أجر 
مثله وقراض مثله في ربحه . 


77١ موجبات الأحكام لابن قطدوبغا الحشفى. ص‎ )١( 
ط. الإرشاد. وحاشية ابن عابدين ه0/ 9", والأشباه لابن‎ 
والقوانين‎ .70٠ /7 نجيم ص 777 - 750 وبداية المجتهد‎ 
707 والأشياه والنظائر للسيوطي ص‎ 2755١ الفقهية ص‎ 
ط. الكليات‎ 2154١ خ*”» والقواعد لابن يجب ص‎ 
. الأزهرية‎ 


قفوو وموم و م م مداوالا 


وقالوا: إن أجرة المثل تثبت للعامل في ذمة 
رب المال» وأما قراض المثل فيكون من ربح 
مال المضاربة إن ربح, فإن لم يربح فلا شيء 
للعامل . 

0 أن كل مسألة خرجت 

حقيقة القراض من أصلها ففيها أجرة 

5 وأما إن شملها القراض لكن اختل 
منها شرط ففيها قراض المثل”" . 

والتفصيل في مصطلح (مضاربة) . 


)١(‏ الشرح الصغير وبلغة السالك ”/ 32487 2.340 وبدائع 
الصنائع ١5‏ وروضة الطالبين 8[ »١١6‏ وكشاف القناع 
؟/ كلاه 


-١ /او.‎ 


وافرم فم م م م روفو وروم و يلاوو 


التعريف: 
١‏ المثلة: بفتح الميم وضم الثاء أو بضم 
الميم وسكون الثاء - : العقوبة والتنكيل . 
قال ابن الأنباري : المثلة العقوبة المبينة 
من المعاقب شيئا. وهو تغيير الصورة. فتبقى 
قبيحة من قولهم : مثّل فلان بفلان: إذا قبح 
صورته إما بقطع أذنه أو جدع أنفه أو سمل 
عينيه أو بقر بطنه. هذا هوالأصل» ثم يقال 
للعار الباقي والخزي اللازم مثلة 


وفي التنزيل: وتويك لمع 


هَبَلَ الْحَسَئَةِ وَقَّد خَلَْ مت لهم 
1 مَمكث » 20 


قال الرازي : معنى الآية: ويستعجلونك 
بالعذاب الذي لم يعاجلهم به. وقد علموا ما 
'نزل من عقوباتنا بالأمم الخالية فلم يعتبروا 
عا وكان ينبغي أن يردعهم خوف ذلك عن 
الكفر اعتباراً بحال من سبق 9). 


1 / سورة الرعد‎ )١( 
١١ /19 (؟) لسان العرب والمعجم الوسيط. وتفسير الزازي‎ 


الالح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا لل لل ا ا ااا ا ا 


وفي الاصطلاح : المثلة : العقوبة الشنيعة 
كرض الرأس وقطع الأذن أو الأنف”" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
العذاب: 
١‏ هوني أصل اللغة : الضرب الشديد. ثم 
استعمل في كل عقوبة مؤلة . 

وفي الاصطلاح قال الراغب الأصفهاني : 
العذاب هو الإيجاع الشديد ‏ والمثلة نوع 


من العذاب وهي هى أخص منة . 


الحكم التكليفي : 

* - ذهب الفقهاء في الجملة إلى أن المثلة 
ابتداء بالحي حرام. وبالإنسان ميتا 
كذلك2©2. واستدلوا با روى عمران بن 
حصين رضى الله عنه : قال : (كان رسول الله 
يكل يحثنا على الصدقة» وينهانا عن المثلة) (*) 
ود روف سقراتدن عسال قال تبعقنا رسول 
الله يل في سرية فقال: «سيروا باسم الله وفي 
سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تمثلوا» © . 


)200 الشرح الكبير مع محاشية الدسوقي يغ امن 

(؟) المصباح المنير والمفردات للراغب الأصفهان . 

(5) المبسوط /٠١‏ ه وتبيين الحقائق / 544 وجواهر الإكليل 
:”> 

(4) حديث: عمران بن حصين: «كان رسول الله يك يحثنا على 
الصدقة . . ٠‏ 
أخرجه أبو داود (7/ )١7١‏ وقوى إسناده ابن حجر (فتح 
الباري 07/ 5594) 

(06) حديث: صفوان بن عسال: «بعششنا رسول الله و في - 


ؤرهو واس 


وقال ككل : «إن الله كتب الإحسان على 
كل شيء فإن قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا 
ذبحتم فأحسئنوا الذبح. وليحد أحدكم 
شفرته فليرح ذبيحته) 29, 

وبها روى هشام بن زيد: قال: دخلت 
مع أنس رضي الله عنه على الحكم بن أيوب 
فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونهاء 
فقال أنس رضى الله عنه : «نهى النبى طلل 
أن تُصبّر البهائم» ”2 وعن ابن عمر رضي 


الله عنبها أنه قال: «لعن النبي يكل من مثل. 


بالحيوان» 7" . 

المثلة بالعدو: 

5 - قال الفقهاء : يحرم التمثيل بالكفار بقطع 
أطرافهم وقلع أعينهم وبقر بطونهم بعد 
القدرة عليهمء أما قبل القدرة فلا 
0 


سرية...» 

أخرجه ابن ماجه (؟/ *46), وحسن إسناده البوصيري في 
مصباح النجاجة (5/ .)١77‏ 

». حديث: أنس: دإن الله كتب الإحسان على كل شيء.‎ )١( 
. من حديث شداد بن أوس‎ )١1048 /( أخرجه مسلم‎ 

(5) حديث: أنس : وى النبي ككل أن تصير البهائم . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 545/9). ومسلم 
5/ 05:9). 

(5) حديث: ابن عمر: هلعن النبي يي من مثل بالحيوان» 
أخرجه الييهقي (9/ 87). وأصله في البخاري (فتح الباري 
ممسلم (8/ )١669‏ . 

(4) حاشية ابن عابدين */ 5754. ويتبيين الحقائق ”*/ ٠71514‏ 
وجواهر الإكليل 61> 


0 


ونص المالكية على أن الكفار إن مثلوا 
بمسلم مثل بهم كذلك معاملة بالمثل 9©. 

وقال الحنابلة: يكره المثلة بقتل الكفار 
وتعذيبهم 2. لماروى سمرة بن جندب رضي 
الله عنه قال كان رسول الله يَكئخٍ يمئنا على 
الصدقة وينهانا عن المثلة 9©. 


حمل رأس العدو: 
© - قال الشافعية والحنابلة : يكره حمل رأس 
الكافر العدو لما روى عقبة بن عامر: قال: 
إن عمرو بن العاص. وشرحبيل بن حسنة. 
بعثا بريداً إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
برأس يناق بطريق الشام فلما قدم على أبي 
بكر رضى الله عنه أنكر ذلك فقال له عقبة : 
يا خلفة سول الله : فإنهم يصنعون ذلك 
فقال: أفاستنان بفارس والروم؟ لا يحمل إلى 
رأس فإنما يكفي الكتاب والخبر7'». ولحديث 
سمرة بن جندب السابق . 

وقال المالكية : يحرم حمل رأس كافر عدو 
من بلد قتله إلى بلد آخر أو لأمير جيش, فى 


764 /١ جواهر الإكليل‎ )١( 

(؟) المغني 2/ 414 

() حديث: وسمرة بن جندب :. كان رسول الله 45 يمثنا على 
الصدقة. . .» 
أخرجه أبو داود (7/ )١7١‏ وقوى إسناده ابن حجر (فتح 
البارى /ا/ 509) . 

(5) المغني 8/ 544» وأثر أبي بكر أخرجه البيهقي (9/ )١5‏ 


84 وا- 


ومو وم وهم واي لتو وووودة 


بلد القتال. واعتبروا ذلك مثلة 2. 
وقال الحنفية: لا باس بحمل رأس المشرك 
إذا كان في ذلك غيظهم : بأن كان المشرك من 
عظائهم 60 
وقالوا: وقد حمل ابن مسعود يوم بدر رأس 
أبي جهل وألقاه بين يديه عليه الصلاة 
والسلام ا 


5- يرى جمهور الفقهاء أنه لا يجوز تسخيم 
الوجه أي تسويده بالسخام وهو السواد الذي 
يتعلق بأسفل القدر ومحيطه. من كثرة 
الدحان . 


وقالوا: لأن الوجه أشرف الأعضاء ومعدن 
جمال الإنسان. ومنبع حواسه فوجب الاحتراز 
عن تجريحه وتقبيحه. وهو الصورة التي خلقها 
الله وكرم بها بني آدم فيعتبر كل تغيير فيها 
مثلة 7 . 


قال السرخسي : الدليل قد قام على انتساخ 


. 144 /4 والمغني‎ . 5514 /١ جواهر الإكليل‎ )١( 

(؟) الدر المختار 7/ 780" , 

(؟) حديث: أن ابن مسعود حمل يوم بدر رأس أبي جهل وألقاه بين 
يديه عليه الصلاة والسلام 
ذكره ابن هشام في السيرة (؟/ 7078) نقلا عن ابن إسحاق 
بسلدٍ فيه جهالة . 

(4) السرخسى 5 ١510‏ وتبيين الحقائق "/ ١٠7١‏ وفصول 
الإستروشني في التعزير **. وجواهر الإكليل ؟/ 23510 
والخرشي /1/ 167 وكشاف القناع 5/ 2١70 - 1١74‏ وعون 
المعبود . 


اللا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ال اللا ا ل 


حكم التسخيم للوجه فإن ذلك مثلة 29 
وقد نهى النبي كَل عن المثلة ولو بالكلب 
العقور”" . ٠‏ 

للإمام أن يعزر بما يراه مناسبا من ضرب غير 
مبرح وحبس وصفع وكشف رأس وتسويد 
ف 9 

وللتفصيل (ر: تسويد ف ١١‏ وشهادة 
الزوروف 5-/). 


.١56 /١١ المبسوط للسرخسى‎ )١( 

(؟) حديث: دنهى النبي يل عن المثلة ولو بالكلب العقور. . .» 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(1١/ 22٠3٠١‏ وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (5/ 59؟7): إسناده منقطع . 

نظف نهاية المحتاج 4/ ١8‏ ط المكتبة الإسلامية, والمنبج على حاشية 
الجمل 5/ 1575. ومطالب أولي النبى 5/ 777 


و 149- 


استقراء 4 ١‏ استقراض ١‏ ؟ 


وقد أجازالعلاء الأخذ بالاستقراء في: 
الحيض. والاستخاضة. والعدة على خلاف 
وتفصيل موطنه هذه المصطلحات : 


5 - وإن كان الاستقراء ناقصا أي بأكشر الجزئيات 
الخالي عن صورة النزاع فهوظني في تلك الصورة لا 
قطعي ‏ لاحتمال محالفة صورة النزاع لذلك 
بالأغلب () ٠‏ 


ومن أمثلة ما احتجوا فيه بالاستقراء : المعتدة 
عند اليأس تعتد بالأشهرء فقال الشافعية في 
الراجح عندهم : يعتبر في عدة اليائسة استقراء 
نساء أقاربها من الأبوين الأقرب فالأقرب. لتقارمين 
طبعا وخلقا . 


وقال الحنفية, والمالكية, والحنابلة ‏ وهورأي 
بحال مثيلاتها في السن عند ذلك على اختلاف 
بيهم في ذلك يرجع إليه في مصطلح (عدة) 
انا 2( 
و( إد س). 


"45/5 شرح جمع الجوامع‎ )١( 
(؟) ابن عابدين ؟/ 505 ط الأولى, وحواشي التحفة 788/8 ط‎ 


دار صادر. والمغني 1/ ١كة؛‏ ط السعودية, والحطاب 16 
١17‏ ط ليبيا. 


)١ . الاستقراض لغة : طلب القرض‎ ١ 
ويستعمله الفقهاء بمعنى طلب القرضء أو‎ 
)9 الحصول عليه» ولوبدون طلب:‎ 
)9 . والقرض ما تعطيه من مثلي ليتقاضى مثله‎ 
: الألفاظ ذات الصلة‎ 
: الاستدانة‎ 
سالاستقراض أخص من الاستدانة. فإن الدين‎ " 
عام شامل للقرض وغيره ما يثبت في الذمة‎ 
كالسلم . والدين قد يكون له أجل. والأجل فيه‎ 
ملزم. أما القرض فإن الأجل فيه غير ملزم عند‎ 
الجمهورء وقال المالكية: إن اشتراطه ملزم, وإنه‎ 
ليس للمقرض مطالبة المستقرض ما لم يحل الأجل‎ 
كخيره من الديون” لقول النبي كه : «المؤمنون‎ 
)9 عند شروطهم».‎ 


(1) تاج العروس» ولسان العرب (قرض) . 

(5) المبسوط ١9/١18‏ ط دار الفكر. وأدب الأوصياء ١7/9‏ وما 
بعدها. 

[فة كشاف اصطلاحات الفئون . (قرض) والفتاوى الهندية 
ه/ >" ورد المحتار 4/ ١17/١‏ 

(4) ابن عابدين 4/؟177, والحطاب 4/ 546. وشرح الروض 
؟/ ٠15٠‏ والمغنى مع الشرح الكبير 4/ 4 0" ط المنار الثانية . 
(ه) حديث « المؤمنون عند شروطهم » أورده البخاري معلقا يدون 
سند بلفظ : «المسلمون عند شر وطهم» ولم يوصله في مكان آخر. 
وأخرجه إسحاق في مسنده من طريق كثير بن عبدالله بزيادة «إلا 
شرطا حرم حلالا أو أحل حراماء وكثير هذا ضعفه الأكثرء لكن_ 


4لا 


وموف فم رو ووم وم ااا او 


التعريف: 
١‏ - المثليات في اللغة: مع المخلى. والمثل 
منسوب إلى المثل بمعنى الشبه. قال ابن 
منظور: المثل كلمة تسوية. يقال: هذا مثله 
ومثلّه ى] يقال: شبهه وشبهه بمعنى 27. 
وفي الاصطلاح المثل : كل ما يوجد له 
مثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به» بحيث 
لا يختلف بسببه الشمن 29 . 
وذكر النووي في ضبط المثلي وجوهاء ثم 
اختار بأنه ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم 
6 


فيه 


الألفاظ ذات الصلة : 
القيميات : 
إلى القيمة. وهي ثمن الشيء بالتقويم. قال 


(1) لسان العرب. والمصباح المنير . 
(1) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5/ 11١17‏ . 8١1ء‏ ويجلة 


الأحكام العدلية م 15465. .١١١4‏ وبدائع الصنائم 


ما 2١5١‏ 
زفة روضة الطاليين مخ“ ١14‏ 


وحور مو مايالا ووو 


الفيومى : القيمة: الثمن الذي يقاوم به 
المتاع أي يقوم مقامه 29 , 


به في القيمة 00 

وعلى ذلك فالقيميات مقابل المثليات من 
الأموال . 
الأحكام المتعلقة بالمثليات : 


أولا : في العقود : 
" - اتفق الفقهاء على أن من العقود ما يصح 
في القيميات كما يصح في المثليات. ومن هذه 
العقود عقدالبيع وعقد الإجارة وعقد الطبة 
ونحوها . 

واختلفوا في اشتراط كون المعقود عليه من 
الأموال المثلية في بعض العقود كعقد السلم 
وعقد القرض. وشركة الأموال ونحوهاء وبيان 
ذلك فيهما يلٍ: 


أ- عقد السلم : 

؛ - اشترط الفقهاء لصحة السلم أن يكون 
المعقود عليه: (المسلم فيه) دين موصوقا في 
الذمة: (ذمة المسلم إليه). وبناء على ذلك 


. المصباح المنير‎ )١( 
.)١557( محلة الأحكام العدلية م:‎ )1( 


-149- 


مفو وو ووو وما ووعدووة 


قالوا: إن ما يصح أن يكون مسل) فيه من 
الأموال هو المثليات». كالمكيلات والموزونات 
وذلك لقوله علي : «من أسلف في تمر فليسلف 
في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل 
معلوم») 0 

وقد عد حمهور الفقهاء المذروعات المتماثلة 
الآحاد. والعدديات المتقاربة أو المتساوية من 
جملة المثليات التي تقبل الثبوت في الذمة ديناً 
في عقد السلمء فيصح كونها مسلا فيهاء 
قياساً على المكيلات والموزونات للعلة الجامعة 
بينباء وهي رفع الجهالة بالمقدار”" . 

واستثنى الحنفية من المثليات القر وقالوا 
بعدم جواز كون المسلم فيه نقداء قال 
الكاساني في شروط المسلم فيه: ومنها أن 
يكون مما يتعين بالتعيين فإن كان ما لا يتعين 
بالتعيين كالدراهم والدنانير لا يجوز السلم 
فيه. لأن المسلم فيه مبيع. . . والمبيع ما 
يتعين بالتعيين والدراهم والدنانير لا تتعين 
بالتعيين في عقود المعاوضات ”2 . 

أما القيميات فا يمكن ضبط صفاته 
)١(‏ حديث: ومن أسلف. . . .» 

أخرجه البخاري (فتح الباري 4 /  )4784‏ ط. السلفية ومسلم 

1١7717 /*(‏ ط. الحلبي), واللفظ لمسلم . 
(5) فتح القدير 1/ 514» والقوانين الفقهية ص 774: ومواهب 

الجليل 4/ 514. وروضة الطالبين 4/ 5. ومغني المحتاج 


/ 0 وكشاف القناع 7/ كلاى والمغني 4 / ضقن 
(؟*) بدائع الصنائع الف 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا لل لل اللا ا ا 


يصح السلم فيهء وما لا يمكن ضبطه 
بالصفات فلا يصح السلم فيه لأنه يفضي 
إلى المنازعة. وعدمها مطلوب شرعا وينظر 
التفصيل في مصطلح : (سلم ف .)١١ »5١‏ 
ب - عقد القرض: 
اتفق الفقهاء على جواز القرض في 
الأموال المثلية» لأن القرض يقتضى رد المثل 
وهذا ميسر في الأموال المثلية من المكيلات 
والموزونات. وكذا العدديات والمذروعات 
المتقاربة التي يمكن ضبطها”© . واختلف 
الفقهاء في صحة قرض غير المثليات : 
فذهب المالكية والحنابلة» والشافعية في 
الأظهر عندهم » إلى جواز قرض كل ما يصح 
فيه السلم من عرض وحيوان ومثلى وذلك 
لصحة ثبوته في الذمة. ولا ورد في الأثر: (أن 
النبي كله استسلف من رجل بكراً)أي ثنيا 
من الإبل ”2. وذلك ليس بموزون ولا 
مكيل . 
واستثنى الجمهور من جواز قرض كل ما 
يصح فيه السلم الجارية التي نحل 
للمقترض» فلا يصح قرضها لما فيه من معنى 
إعارة الجواري للوطء وهو ممتنع . 
)200 حاشية رد المحتار 5/ ١1/١‏ 17/7ء وحاشية الدسوقي مع 
الشرح الكبير 7/ 7557 ومغني المحتاج 1 / 01١14‏ احدلكة 
ومني 600/4 


(؟) حديث: «استسلف من رجل بكرا. . . » 
أخرجه مسلم (17/ ) تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 


947 


وففففوو وم ووو ووو وي وو مرو وروم ووو وااو انو 


أما ما لا يسلم فيه فلا يجوز إقراضه 
عندهم لأن ما لا ينضبط أو يندر وجوده يتعذر 
أو يتعسر رد مثله 29 . 

وعند الحنفية لا يجوز القرض في غير 
المثليات. كحيوان وحطب وعقار وكل 
متفاوت لتعذر رد المثل الذي هو مقتضى عقد 
القرض. قال ابن عابدين: القرض لا يمكن 
الانتفاع به إلا باستهلاك عينه. فيستلزم 
إيجاب المثل في الذمة وهذا لا يتأتى في غير 
المثلى 9 , 

ونقل عن البحر أن قرض ما لا يجوز قرضه 
عارية. أي أن قرض ما لا يجوز قرضه من 
الأموال غير المثلية حكمه حكم العارية 


فيجب رد عينه (" . 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : (قرض 
ف .)١8‏ 


ج - شركة الأموال : 

5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط في 
الشركة أن تكون الأموال المخلوطة (رأس 
المال) من المثليات. حتى إن أكثرهم اشترط 
أن تكون هذه الأموال من الأثمان . 


)1١(‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير */ 777 2777 ومغني 
المحتاج الك والمغني لابن قدامة 
:/ ١«ه"“ان‏ اوم 

(؟5) رد المحتار 5/ ١/1ك. ١/7‏ 

(1) المرجع السابق . 


ا ا ا ا 0 


قال في الدر: لا تصح الشركة بغير 
النقدين والفلوس النافقة » والتير والنقرة إن 
جرى التعامل بهاء وعلى ذلك فالعروض لا 
تصلح أن تكون مال شركة ولو كانت من 
المثليات كالمكيلات والموزونات والعدديات 
المتقاربة قبل الخلط بجنسه, وكذلك بعده في 
ظاهر الرواية عند الحنفية. وهو قول أبي 
يوسف 0 

وقريب منه ما ذهب إليه أكثر الحنابلة. 
والشافعية في قول من اختصاص الشركة 
بالنقد المضروب ©" , 

والأظهر عند الشافعية ‏ وهو قول محمد 
من الحنفية ‏ جواز عقد الشركة في غير 
النقدين من المثليات» كالبر والشعير ونحوهما 
بشرط الاختلاط بجنسه وعلله الشربين بقوله : 
لأنه إذا اختلط بجنسه ارتفع التمييز فأشبه 
التقديه 27 . 1 

وللمالكية في المسألة تفصيل ينظر في 
مصطلح (شركة ف 15). 
د القسمة: 
ا ذكر فقهاء الحنفية أن القسمة من جهة 
إفراز أي تمييز لخصص الشركاء ومن جهة 


)١(‏ حاشية رد المحتار مع الدر المختار «/ 274٠‏ وحاشية الدسوقي 
نف انين 
(؟) مغني المحتاج ”/ .7١‏ والمغني لابن قدامة 0/ ١‏ 


(5) رد المحتار / .78٠‏ ومغني المحتاج 31/5 2 


م91 


لمم مم دولاو 


مبادلة » لكن جهة الإفراز في المثليات المشتركة 
غالبة وراجحة. فلذلك لكل واحد من 
الشريكين في المثليات أخذ حصته في غيبة 
الآحر ودون إذنه. وهذا إذا كانت تلك 
المثليات تحت وضع يد الشريكين . 

وعللوا جواز أخذ الشريك حصته من 
المثليات المشتركة في غياب الشريك الآخر 
ودون إذنه بقولهم: إن هذا الأخذ هو أخذ 
لعين حقه فلا يتوقف على حضور 
الآخر ورضاه. 

وهذا بخلاف القيميات حيث إن جهة 
المبادلة فيها راجحة فلا تكون إلا بالتراضي أو 
بحكم القاضي» ولايجوز لأحد الشريكين في 
الأعيان المشتركة من غير المثليات أخذ حصته 
منها في غيبة الآخر بدون إذنه 7 . 

ولسائر الفقهاء في المسألة تفصيل ينظر في 
مصطلح : (قسمة 10 -55). 
ثأنياً : الإتلاف : 
8- اتفق الفقهاء على أنه إذا أتلف شخص 
مال غيره بغير حق فعليه ضمانه . 

والمتلف إن كان من المثشليات يضمن 
بمثله. وإن كان من القيميات يضمن 
بقيمته 2. والمعتبر في القيمة مكان 
)١(‏ مجلة الأحكام العدلية المواد (1117 »)١١118-‏ وشرح المجلة 


لعلي حيدر *«/ ١٠١5-31١5‏ 
(؟) مجلة الأحكام العدلية (م 416) 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 1 للا لل ا الل ل ا ل 


الإتلاف . 
وإذا فقد المثلي بأن لم يوجد في الأسواق 
فاتفقوا كذلك على أنه يعدل عن المثلٍ إلى 
القيمة. 2 . 
ثم اختلفوا في تقدير هذه القيمة: أيراعى . 
وقت الإتلاف؟ أم وقت الانقطاع عن 
الأسواق؟ أم وقت المطالبة؟ أم وقت الأداء؟ 
(إتلاف ف 77). 
ومع أن القاعدة رد المثلٍ بالمثل إلا أن 
هناك بعض الأشياء المثلية يكون الرد فيها 
بالقيمة,. فقد ذكر تاج الدين السبكي 
والسيوطي عدة صور للإتلاف بلا غصب 
يكون الرد فيها بالقيمة وهي : 
أ إتلاف ماء في مفازة» ثم اجتمع المتلف 
وصاحب الماء على شط نبر. أو بلد حيث 
لايكتفي الرد بمثله» بل تجب عليه قيمته في 
الفازة ,. 
ب -إتلاف الجمد والثلج في الصيف. ثم أراد 
المتلف رده في الشتاء فتجب عليه قيمته في 
الصيف . 
ج إتلاف حلي مصنوع حيث يكون الضمان 
بقيمته حتى تلاحظ فيها قيمة الصنعة 9 . 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 80" وقواعد ابن السبكي . ورقة 
لك ال 


-1984- 


لومم ف مفو فو مور ما ااام د ووه 


وذكر ابن نجيم عدة أمثلة روعيت فيها 
القيمة مع كونها مثلية» ومنها: إذا اختلف 
المتبايعان, وتحالفاء وتتفاسخا وكان المبيع 
هالكا فإن البيع يفسخ على قيمة امهالك دون 
النظر إلى كونه مثلياء هذا على رأي محمد 
صاحب أبي حنيفة . 

ومنها المقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم 
القبض. لأنه به دخل في ضانه. وعند محمد 


تعتبر قيمته يوم التلف . 


ومنها المغصوب المثلي إذا انقطع تعتبر 


قيمته عند أبي حنيفة وأصحابه لكنهم اختلفوا 
في اعتبار اليوم الذي تحسب فيه" . 

ومن المتفق عليه إذا تعذر الرد بالمثل لأي 
سبب كان فيكون الرد بالقيمة 9©. 


ا 
اتفق الفقهاء على أن المحرم إذا قددل 
م فعليه جزاء مثل ما قتل من 
النعم. قال الله تعالى  :‏ بايا أدبن 0 
لحتنا لصَيدَ وَأتٌّ زه ومن كله محكُم 
ني 3 مهدا هَجرَآء يْلْ ما كَل مِنّ ألنَصَرٍ # " ثم 
اختلفوا في نوعية هذا الجزاء وكيفيته. فقال 
المالكية والشافعية والحنابلة : الصيد إذا كان 


851 5587 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 
. المصادر الفقهية السابقة‎ )5( 
سورة المائدة / هو‎ )؟١(‎ 


ل ا ا ا ل اا ل ا ا ا ا 20 


من المثليات ‏ أي له مثل من النعم مشابه في. 
الخلقة ‏ فجزازه على التخيير والتعديل» 
فيخير القاتل بين ثلائة أمور: | 
أ- ذبح المثل المشابه للصيد في الحرم» 
ام 0 
00 
ج -الصيام عن كل مل يوماً. 
وإذا لم يكن الصيد من المثليات فيجب 
عليه قيمته 200 
000 
كان من المثلي أو القيمي ففي كلتا الصورتين 
تجب قيمة الصيد وتقدر القيمة عندهم 
بتقويم رجلين عدلين في موضع قتله. ثم يخير 
القاتل بين أن يشتري بها هدياً ويذبحه فى 
الحرم» أو يشتري بها طعاما فيتصدق به على 
مساكين الحرم. أو يصوم عن طعام كل 
بيدكان نينا 0( 
رابعاً - الغصب والضمان : 
٠‏ - اتفق الفقهاء على أن من غصب مال 


إنسان يضمنه ثم إذا كان المغصوب موجوداً 
قائا بحاله فعلى الغاصب رد عينه ما لم يدخله 


)١(‏ الجخطاب مع التساج والإكليل */ *لالء الالل وحاشية 
القليوبي ؟/ ١79‏ وما بعدهاء والمغني 7/ 584 
(؟) الدر المختار مبامش رد المحتار ؟/ 57١‏ - 510 


ه99868- 


0 ا 0 


الومروف فو وو وم مو وم ا ووم و ووو وو مما م ااا يلالا ااا 


عيب ينقص من منفعته » لما روى سمرة بن 
جندب رضى الله عنه عن النبى كَل قال: 
«على اليد ما أخذت حتى تؤدي» " , 
أما إذا لم يكن المغصوب موجوداً بحاله أو 
هلك أو أتلف فإن كان من المثليات فعلى ادق 
الغاصب رد مثله. لقوله تعالى: «هَمَنٍ حارفه 
علي » ©" ولأن المشل أعدل لما فيه من: انظر: بيع الجزاف 
مراعاة لجنس والمالية. فكان أدفع للضرر ىا 
علله المرغيناني 7" . 
فإن لم يقدر على مثله فعليه قيمته على 
اختلاف في وقت تقويم القيمة بين الفقهاء . 
الغاصب قيمته. مع تفصيل في ذلك عند مر 0 
الفقهاء9) . ماعل 
نفل الدة : اه 
وينظر التفصيل في مصطلحي : (ضما رط 


.)١5 غصب ف‎ 0١ 


». . حديث: «على اليد ما أخذت.‎ )١( 
أخرجه الترمذي (”7/ 001) من حديث سمرة بن جندب يرويه‎ 
عنه الحسن البصري وقال ابن حجر في التلخيص (7/ 7ه)‎ 

الحسن مختلف في سماعه عن سمرة . 

(1) سورة البقرة / ١4‏ 

زفة الهداية مع تكملة فتح القدير // 7 مما بعدها. 

(5) الحداية مع تكملة فتح القدير 4/ 755 وما بعدهاء والقوانين 

الفقهية ص .5١+‏ والقليوبي 7/ 559, والمغني مع الشرح 

الكبير 5/ 5/ا؟ 


-995- 


وموم ةمي ةنو فو مو ورور وو ومن ووو ةنهمو وو وو وم ههجو ووم م دادم مله م مهت و رن 


0 اللغة: من الجوع. وهو 
وجوعة وماءة وال مجوعان : والرة 


جوعى ١‏ 59 رحومى 0 2 وجيع . 
والجددب 07 


ولا خرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الفقر: 

١‏ - المّقر والفقر في اللغة: ضد الغنىء 

والفقر الحاجة. ورجل فقير من المال وقد قر 

فهو فقير, والجمع فقراء والأنثى فقيرة . 
والفقير في الاصطلاح : من لا يملك شيئا 

ألبتة أو يجد شيئا يسيرا من مال أو كسب لا 


)١(‏ لان العرب. والقاموس. والمصباح المنير. والمعجم الوسيط. 


لفقم مي وو وه ووو وو اا ااا 


والصلة بين الفقر والمجاعة هي أن الفقر 
سبب من أسباب المجاعة . 


ب الحدب : 

55 الجدب: القحطءى وهو نقفيض 
الخصب.. وأجدب القوم أصابهم الجحدب 
وأجدبت السنة صار فيها جدب . والجدبة: 
الأرض التي ليس بها قليل ولا كثير ولا مرتع 
ولا كلا. 

والجدب : انقطاع المحطر ويبس الأرض ”© 
والجدب سبب من أسباب المجاعة . 


الحكم الإجمالي : 

5 - ذكر الفقهاء المجاعة في مواطن متعددة 
من أبواب الفقه منها: حل طلب الصدقة في 
المجاعة وأفضلية الصدقة في المجاعة على 
حج التطوع. وني إرضاع الطفل الجائع. 
وحل أكل الميتة» ورفع حد السرقة . وتفصيل 
ذلك في مصطلحات (صدقة ف 18». رضاع 
فلااء ضرورة ف280. سرقة فا15ء2 
سؤال ف 4) . 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المثير. وتاج العروس 
والموسوعة الفقهية مصطلح (فقيرف )١‏ . 

(؟) الصحاح والمصباح المنير, والمعجم الوسيط وأنيس 
الفقهاء (185) . 


جايو ا 


مفو فور و مدو وو مودو ووم وموم مونو 


. من معاني المجاهرة في اللغة: الإظهان‎ ١ 


يقال: جاهره بالعداوة مجاهرة وجهاراً: 
أظهرها 2 . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

قال عياض : الجهار والإجهار والمجاهرة 
كله صواب بمعنى الظهور والإظهارء يقال: 
جهر وأجهر بقوله وقراءته: إذا أظهر 
وأعلن 9 , 
الألفاظ ذات الصلة : 
7 من معاني الإظهار في اللغة: التبيين 
والإبراز بعد الخفاء. يقال: أظهر الشيء: 
بينه» وأظهر فلاناً على السر: أ 
عليه ©©. 
| )0 المصباح المثير. 


[ف4 فتج الباري ٠/اممغ‏ ط. السلفية. 
(9) المعجم الوسيط. والمصباح المنير. 


فاففاف ارو ف ةو وم معو وروم مور ومو دولا ااا 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عن ال معنى 
اللغوي . 

والفرق بين المجاهرة والإظهار: أن 
المجاهرة أعم من الإظهار © : 


الحكم التكليفي : 

المجاهرة قد تكون منهيأ عنهاء كالمجاهرة 
بالمعصية والتبجح والافتخار بها بين 
الأصحاب ”2. وقد تكون مشروعة» كمن 
قوى إخلاصه وصغر الناس في عينيه واستوى ‏ 
عنده مدحهم وذمهم فيجروز له إظهار 
الطاعات, لأن الترغيب في الخير خير”) 


الأحكام المتعلقة بالمجاهرة : 
6 
0 بالمعاصي منبي عنهاء قال النبي 
كاه : «كل أمتى معافى إلا المجاهرين» وإن 
ا 0 
يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت 
البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه 


(0 


ويصبح يكشف ستر الله عنه» ' 


لفق الفروق في اللغة ص 8٠‏ نشر دار الآفاق الجحديدة . 
(؟) إعلام الموقعين 5/5 - نشر دار الجيل . 
قف غتصر منباج القاصدين ص 77 2774 وعمدة القاري 
نفع ان > خرن 
(4) حديث: «كل أمتي معاق إلا المجاهرين. .» | 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/1٠١‏ 585) ومسلم 
(15741/4) من حديث أب هريرة واللفظ للبخاري . 


-١م8-‎ 


اللي ا اا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا اا ل 0 


وقال النووي : يكره لمن ابتلى بمعصية أن 
يخبر غيره بهاء بل يقلع عنها ويندم ويعزم أن 
لا يعود. فإن أخير مها شيخه أو نحوه ممن 
يرجو بإخباره أن يعلمه تحرجاً منهاء أو ما 
يسلم به من الوقوع في مثلهاء أو يعرفه 
السبب الذي أوقعه فيهاء. أو يدعو له. أو 
نحو ذلك فهو حسن., وإنا يكره لانتفاء 
المصلحة, وقال الغزالي : الكشف المذموم هو 
الذي إذا وققع على وجه المجاهرة والاستهزاء. 
لا عل وحه السؤال والاستفتاء ل" بدليل 
خبر من واقع امرأته في رمضان فجاء فأخبر 
المصطفى كك فلم ينكر عليه 9 . 
ه ‏ وجعل ابن جماعة من المجاهرة بالمعصية 
إفشاء ما يكون بين الزوجين من المباح 1 
لقول النبي كله : «إن من 2 الناس عند 
الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته 
وتفضي إليه ثم ينشر سرهاء ”0 والمراد من 
نشر السر ذكر ما يقع بين الرجل وامرأته من 
أمور الوقاع ووصف تفاصيل ذلك. وما يجري 
من المرأة من قول أو فعل ونحو ذلك. وأما 
)١(‏ فيض القدير 5/ ١١‏ 
(؟) خبر: من واقع امرأته في رمضان . 

أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 177) ومسلم (5/ )/8١‏ 

من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 
9) فيض القدير 5/ ١١‏ 


(4) حديث: وإن من أشر الناس عند الله منزلة . . . » 
أخرجه مسلم (7/ )٠‏ من حديث أبي سعيد الخدري 3 


بحرد ذكر الوقاع إذا لم يكن لحاجة فذكره 
مكروه» فإن دعت إلى ذكره حاجة وترتبت عليه 
فائدة فهو مباح كما لو ادعت الزوجة على 
زوجها أنه عنين . 

(ر: إفشاء السرر ف 5). 


الصلاة خلف المحاهر بالفسق: 
رم الحنفية والشافعية أنه تصح الصلاة 
مع الكراهة خلف الفاسق بالجارحة. وقالوا: 
من صلى خلف فاسق يكون محرزاً ثواب 
الجماعة. لكن لا ينال ثواب من يصلى خلف 
إمام تقي (". ولم يفرقوا بين ما إذا كان 
الفاسق مجاهراً بفسقه أو لم يكن كذلك. 
وقال الحطاب من المالكية: اختلف في 
إمامة الفاسق بالجوارح. فقال ابن بزيزة : 
المشهور إعادة من صلى خلف صاحب كبيرة 
أبداً. وقال الأمرى: هذا إذا كان فسقه 
مجمعا عليه كالزنا ويرك الطهارة. وإن كان 
بتأويل أعاد في الوقت. وقال اللخمي : إن 
كان فسقه لا تعلق له بالصلاة كالزنا وفغصب 
المال أجزأته. لا إن تعلق بها كالطهارة. وقال 
ابن حبيب: من صلى خلف شارب الخمر 
أعاد أبداً. إلا أن يكون الوالي الذي تؤدى 
إليه الطاعة فلا إعادة عليه؛ إلا أن يكون 


554 /١ مراقي الفلاح ص 170» وحاشية القليوبي‎ )١( 


-999- 


ا ا ا ا ا ااا ااا ااا 0ك 


سكرانا حينئذ "2 وسئل ابن أبي زيد عمن 
يعمل المعاصى هل يكون إماما؟ فأجاب: 
آنا المخدر:وامجتاهر قاد والمنكون الممتزفت 
ببعض الشيء فالصلاة خلف الكامل أولى» 
وخلفه لا بأس بها. 

وسكل عمن يعرف منه الكذب العظيم» 
أو قتات كذلك» هل تجوز إمامته؟ فأجاب : 
لا يصلى خلف المشهور بالكذب والقتات 
والمعلن بالكبائر» ولا يعيد من صلى خلفه. 
وأما من تكون منه الحفرة والزلة فلا يتبع 
عورات المسلمين. وعن مالك: من هذا 
الذي ليس فيه شيء؟ وليس المصر والمجاهر 
0 

وقال الحنابلة : لا تصح إمامة فاسق 
مطلقاً. سواء كان فسقه بالاعتقاد أو بالأفعال 
المحرمة. وسواء أعلن فسقه أو أخفاه”" . 

واختار الشيخان أن البطلان مختص 
بظاهر الفسق دون خفيه» وقال في الوجيز: لا 
تصح خلف الفاسق المشهور فسقه 7 . 
عيادة المجاهر بمعصية : 
- تسن عيادة مريض مسلم غير مبتدع 
لحديث أبي هريرة مرفوعاً: «خمس تجهب 
)١(‏ مواهب الجليل ؟/ 41 97 
(؟) مواهب الجليل 1/ 85 


9) شرح منتهى الإرادات /١‏ /01؟ 
(4:) كشاف القناع 2/١‏ 27/0 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ل ل ل ل ا 


للمسلم على أخيه: رد السلامء وتشميت 
العاطس. وإجابة الدعوة» وعيادة المريض» 
واتباع الجنائز» ”2 . 

ولا تسن عيادة متجاهر بمعصية إذا مرض 
ليرتدع ويتوب. وقال البهوق بعد ذكر هذا 
الحكم: وعلم منه أن غير المتجاهر بمعصية 
يعاد 29 . 


الصلاة على المجاهر بالمعاصي : 
4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يصلى على 
الفاشيق :290 

قال ابن يونس من المالكية: يكره للإمام 
ولأهل الفضل أن يصلوا على البغاة وأهل 
البدع. قال أبو إسحاق: وهذا من باب 
الردع قال: ويصلي عليهم الناس» وكذلك 
المشتهر بالمعاصي ومن قتل في قصاص أو 
رجم لا يصلى عليهم الإمام ولا أهل 
الفضل © . 

وقال تقي الدين بن تيمية : ينبغي لأهل 
الخير أن مهجروا المظهر للمنكر ميتا إذا كان 


27١9 /١ والآداب الشرعية‎ "١4/١ شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
449 /7 والفواكه الدواني ”'/ 717 5» والمغني‎ 
.2.. . وحديث : وس تجب للمسلم‎ 
من حديث أبى هريرة» وهو في‎ )17١5 /4( أخرجه مسلم‎ 
. بمعناه‎ )١١7 /7 البخاري (فتح الباري‎ 

(0) شرح منتهى الإرادات 1519/١‏ 

(*) نيل الأوطار 5 / 84» وكشاف القناع ؟/ ١١17‏ 


(5) التاج والإكليل ببامش مواهب الجليل ؟/ 751١‏ 


”1# ا - 


الحكم الإإجمالي : 
- الاستقراض جائز بالنسبة للمستقرض بشروط 
يذكرها الفقهاء في أبواب القرض» عن 
هده على الجواز ” ' وروى أبوراقع أن النبي 
يي : «استسلف من رجل بكرا "2 فقدمت على 
النبي يكْهِ إبل الصدقة, فأمرأبا رافع أن يقضي 
الرجل بكره. فرجع إليه أبورافع» فقال: يا رسول 
الله لم أجد فيها إلا خيارا رباعياء7؟ فقال: أعطه. 
وا ح لاسن احص نان 047 
وقد يعرض للاستقراض ما يخرجه عن الجواز 
كحرمة الاستقراض بشرط نفع للمقرض» 
وكوجوب استقراض المضطرء” وغير ذلك من 
الأحكام التي تذكر في باب القرض . 
ويصح التوكيل في الاستقراض عند الشافعية 


البخاري ومن تبعه يقوون أمره. وأخرجه الترمذي بالإسناد نفسه 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . وقد نوقش في تصحيحه هذا 
الحديث. وأخسرجه أبو داود من حديث أبي هريرة بلفظ 
«المسلمون على شروطهم» وفيه كثير بن زيد الأسلمي وهو 
مختلف في توثيقه . أما اللفظ الوارد في متن الموسوعة فقد أورده 
ابن شيبة من طريق عطاء, وللدارقطني والحاكم من حديث 
مع ا د لت ا اي 
السلفية وتحفة الأحوذي 85/5 ه نشر السلفية. وعون المعبود 
89 نشر السلفية) . 

(١)المبسوط .*0/١4‏ والحطاب 548/5. وشرح الروض 
ل والمغني لابن قدامة 4 *ط الرياض. 

(؟) البكر : الجمل الفتي القوي. 

(*) رياعيا : أي ذكرا من الحمال نبتت ر باعيته » وهي رابعة أسنانه 

من الأمام . 

(4) مغن ابن قدامة 417/4" ط الرياض. وحديث ,أن النبي يك 
استسلف من رجل بكرا . . . » أخرجه مسلم من حديث أبي رافع 
(صحيح مسلم */ 1١74‏ ط عيسى الحلبي) . 

(ه).الزرقاني على خليل 0/ 7577. ولمغني لابن قدامة 781/4 
والمبسوط 07/١4‏ ونهاية المحتاج 5/ 7١1‏ 


هلا 


ومييةث ةفو يه مم قفن وو م ءام ةم مم ةنهم مم مو ةمث يوم ةي ووء اث م ةر م ممم م مر مم م ومني ةم مث ث6 ثم نه 


والحنابلة ولا يصح عند الحنفية؛ لأن الاستقراض 
طلب تبرع من المقرض فهونوع من التكدي 
(الشحاذة) ولا يصح التوكيل فيه (0) 

والاستقراض ل يحتاج إلى إذن من 
القاضي , كاستقراض من حكم له بنفقة القريبه 
على قريبه المعسرفي بعض المذاهب» 7" ويذكر 
الفقهاء ذلك في أحكام النفقة . 

ولو استقرض الأب من ولده فإن للولد مطالبته» 
عند غير الحنابلة. لأنه دين ثابت فجازت المطالبة 
باكسري وننال النشائلة :لا يظلالت «لديق: 
«وأنت ومالك لأبيك» ”5 
0 البحث : 

أغلب أحكام الاستقراض عند الفقهاء تذكر في : 
باب القرض.» وبالإضافة إلى ذلك تأتي بعض 
أحكامه قِ الشركة, أثناء الكلام عن إذن الشريك 
لشريكة 19 وي الوكالة عند بيان ما تصح فيه 


)١(‏ شرح الروض 778/5, والمغني لابن قدامة ه/ 84. وابن 
عابدين 5/ ١17/6‏ 

(1) الزرقاني على خليل 708/4 وشرح الروض 44/8 

(*) حديث « أنت ومالك . . . » أخرجه البيهقي من حديث جابر بن 
عبدالله مرفوعاء قال ابن حجر في تخريج الهداية : رجاله ثقات. 
لكن قال البزار: إنها يعسرف عن هشام عن ابن المكندر مرسلا. 
وقال البيهقي : أخطأ من وصله عن جابر. وأخرجه الطبراني 
والبزار من حديث سمسرة بن جندب. علق افيثمي على إسناد 
هذا الحديث فقال: فيه عبدالله بن إسماعيل الحوداني . قال أبو 
حاتم : لين وبقية رجال البزار ثقات. ومفهومه أن رجال الطبراني 
ليسوا كذلك . كما أخرجه الطبراني من حديث ابن مسعود. وذكر 
الهيثمي: فيه إبراهيم بن عبدالحميد. ول أجد من ترحمه وبقية 
رجاله ثقات. وقال ابن حجر: فيه من طريق ابن مسعود هذا 
ار وار صا لكر لور 1 .اط 
المكتبة التحارية) . 

(5) ابن عابدين 8/ 86 


احاح احاح لحل ا 000 


فيه كف لأمثاله» فيتركون تشييع جنازته 9" . 

وقال الأوزاعي : لا يصلى على الفاسق 
تصريحاً أو تأويلا وهو قول عمر بن 
عبد العزيز” . 

(ر: جنائر ف ٠‏ 5). 
الستر على المجاهر بالمعصية : 
4- ذهب الفقهاء إلى أنه يندب الستر فيا 
كان حقاً لله عز وجل على المسلم من ذوي 
الميئات ونحوهم من لم يعرف بأذى أو فساد. 
لقول النبي كه : «من ما سل سا الله 
يوم القيامة» 2©0. 

وأما المجاهر والمتهتك فيستحب أن لا 
يستر عليه بل يظهر حاله للناس حتى 
رتلا اويزفعه لول الامرخى يقيم عليه 
واجبه من حد أو تعزير مالم يخش مفسدة. 
لأن الستر عليه يطمعه في مزيد من الأذى 
والفساد © . 

قال النووي : من جاهر بفسقه أو بدعته 
جاز ذكره با جاهر به دون من لم يجاهر 


به ©©, 


5114 /١ الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 

(5) نيل الأوطار 5 / 5م ط. دار الجيل . 

5) حديث: «من ستر مسلا ستره الله . .؛ 
أخرجه مسلم (5 / 175) من حديث أبن عمر. 

() دليل الفالحين 7/ ١5‏ . والآداب الشرعبية لابن مفلح 
»©>١‏ وحاشية ابن عابدين «/ .١5*‏ 5/ الى 
وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 5 / ١76‏ 

(9) عمدة القاري شرح صحيح البخاري نض خرن 


اوفقوو فوم م م مم لو راوع ووووة 


وللتفصيل في أحكام ستر عيوب المؤمن 
(ر: إفشاء السر.ف ٠١‏ وستر.ف .)١‏ 


غيبة المجاهر بالمععصية : 
٠‏ - الغيبة حرام باتفاق الفقهاء, وذهب 
بعضهم إلى أنها من الكبائر ”". إلا أن 
الفقهاء أجازوا غيبة المجاهر بفسقه أو بدعته 
كالمجاهر بيشربت الخمر ومصادرة الناس وأخذ 
المكس وجباية الأموال ظل) وتولي الأمور 
الباطلة» وقالوا: يجوز ذكره با يجاهر به ويحرم 
ذكره بغيره من العيوب. إلا أن يكون لجحوازه 
سبب آخر” . 
قال الخلال: أخبرني حرب سمعت أحمد 
يقول: إذا كان الرجل معلناً بفسقه فليست 
ع 


ره 


قال ابن مفلح 2: ذكر ابن عبد البر في 
كتاب (بهجة المجالس) عن النبي كه : 
«ثلاثة لا غيبة فيهم: الفاسق المعلن بفسقه 
وشارب الخمر والسلطان الحائنن © . 


)١(‏ الزواجر 7/ 5. وتفسير القرطبي 007/75/١5‏ وتهذيب 
المروق 5/ 7179 

() دليل الفالحين 5/ .#”6٠‏ 8ه" 

(7) الآداب الشرعية /١‏ 717/51 

(5) الآداب الشرعية /١‏ 77/5 

(0) حديث: «ثلاثة لا غيبة فيهم. . .» 
رواه ابن عبد البر ني بهبجة المجالس وأنس المجالس /١(‏ 884/4 
نشر دار الكتب العلمية) 


-1١55١- 


ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا ا ل ا ا ل 


ص قرس عر فاضي تدك 
والقولية والاعتقادية. وقيل: يجب إن ارتدع 
نه» وإلا كان مستحباء وقيل: يجب هجره 
مطلقاً إلا من السلام بعد ثلاثة أيام» وقيل : 
ترك السلام على من جهر بالمعاصي حتي يتوب 
منها فرض كفاية» ويكره لبقية الناس تركه. 
وظاهر ما نقل عن أحمد ترك الكلام والسلام 
مطلقا 9" . 

وقال أحمد في رواية حنبل عنه : ليس لمن 
يسكر ويقارف شيئا من الفواحش حرمة ولا 
صلة إذا كان معلناً مكاشفاً 2©7. 

قال ابن علان في تعليقه على حديث : «لا 
يحل لمؤمن أن .بجر مؤمنا فوق ثلاثء فإن 


مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه. فإ رد. 


عليه السلام فقد اشتركا في الأجر. وإن لم يرد 
عليه فقد باء بالإثم» (. إذا كان ال هجر من 
المؤمن للمؤمن لله تعالى بأن ارتكب المهجور 
بدعة أو تجاهر بمعصية فليس من هذا في 


شيء» والوعيد لا يتناوله أصلاء بل هو 


مندوب إليه 27 , 


)١(‏ الآداب الشرعية /١‏ 094؟ 

(؟) الآداب الشرعية /١‏ 5114 

(5) حديث: «لا يحل لمؤمن أن بجر مؤمنا فوق ثلاث . . .» 
أخرجه أبو داود (5/ 0-14--60١7؟7)من‏ حديث أبي هريرةء 
وحسن إسناده النووي في رياض الصالحين (ص 058) 

(:) دليل الفالحين 5/ 579 


إجابة دعوة المجاهر بالفسق : 
-يرى جمهور الفقهاء أن إجابة الدعوة إلى 
الوليمة واجبة., وأما سائر الدعوات غير 
الوليمة فإن الإجابة إليها مستحبة غير واجبة (" . 
وأما الإجابة إلى دعوة المجاهر بالفسق فقد 
نص الحنفية وقالوا: لا يجيب دعوة الفاسق 
المعلن. ليعلم أنه غير راض بفسقه. وكذا 
دعوة من كان غالب ماله من حرام مالم يخبر 


' أنه حلال 29 , 


إذكار ما يجاهر به من محظورات ومباحات : 
١‏ قال ابن الأخوة: إذا جاهر رجل بإظهار 
الخمرء فإن كان مسلياً أراقها المحتسب 
وأدبهء وإن كان ذميا أدب على إظهارهاء 
واختلف الفقهاء في إراقتها عليه : 

فذهب أبو حنيفة إلى أنها لا تراق عليه 

وذهب الشافعي إلى أنها تراق عليهم. 
لأنها لا تضمن عنده في حق المسلم ولا 
الكافر. 

فأما المجاهرة بإظهار النبيذ فعند أبي 
حنيفة أنه من الأموال التي يقر المسلمون 


23746 /* وحاشية القليوبي مع شرح المحلي‎ 1١ /197 المغني‎ )١( 
والفتاوى الحندية 5/ 747 والشرح الكبسير مع حاشية‎ 
. ”*/ /١ الدسوقي‎ 

(5) الفتاوى الحهندية /٠4‏ 57 7. 


-؟5آ- 


ولمع ره مم مه فو ووو و ووو مور ووه هونو و ممم رودم مو مد م امود 


عليهاء فيمنع من إراقته ومن التأديب على 
إظهاره . 

وعند الشافعي أنه ليس بيال كالخم 
وليس في إراقته غرم. فيعتبر والى الحسبة 
شواهد الحال فيه فينبى عن المجاهرة ويزجر 
عليه ولا يريقه إلا أن يأمره بإراقته حاكم من 
أهل الاجتهاد. لثلا يتوجه عليه غرم إن 
حوكم فيه 297 . 

ومن قبيل إنكار ما يجاهر به من مباحات 
ما نقله البهوتي عن القاضي من أنه ينكر على 
من أكل في رمضان ظاهراء وإن كان هناك 
عذر9). 

قال ابن الأخوة: وأما المجاهرة بإظهار 
الملاهي المحرمة. مثل الزمر والطنبور والعود 
والصنج وما أشبه ذلك من آلات الملاهى . 
فعلى المحتسب أن يفصلها حتى تصير خشباً 
يصلح لغير الملاهي» ويؤدب على المجاهرة 
عليهاء ولا يكسرها إن كان خشبها يصلح 
غير الملاهي , فإن لم يصلح لغير الملاهي 
كسرها ولا يجوز بيعهاء والمنفعة التي فيها لما 
كانت محظوة شرعاً كانت ملحقة بالمنافع 
المعدومة 2©7. وأما ما لم يظهر من المحظورات 


. ط‎  * - "5 معام القربة في أحكام الحسبة لابن الأخوة ص‎ )١( 
دار الفنون بكيميرج /1637م. ش‎ 

5105 /١ شرح منتهى الإرادات‎ )'١( 

(؟) معالم القربة ص 0" 


واوموو لوو ء ةوقو وهم دوو و وموم دوم دمو دواد 


فليس للمحتسب أن يتجسس عنبهاء ولا أن 
يبتك الأستار حذراً من الاستسرار بها" » 
قال النبي يه : «اجتنبوا هذه القاذورة التي 

نمى الله عنباء فمن أل فليستتر بستر اللهء 
وليتب إلى الله فإنه من يبد لنا صفحته نقم 
عليه كتاب الله عز وجل )2 . 


المفاضلة بين المحاهرة بالسطاعات 
والإسرار بها: 
4 - جاء في قواعد الأحكام: الطاعات 
ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما شرع مجهوراً به. كالأذان 
والإقامة والتكبير والجهر بالقراءة في الصلاة 
والخطب الشرعية والأمر بالمعروف والنبي عن 
المنتكر وإقامة الجمعة ا والأعياد 
والجهاد وعيادة المرضى وت* 
فهذا لا يمكن إخفاؤه. فإن ل فاعله 
الرياء جاهد نفسه في دفعه إلى أن تحضره نية 
إخلاصه فيأتي به تحلصاً ى) شرع؛ فيحصل 
على أجر ذلك الفعل وعلى أجر المجاهد لا فيه 
من المصلحة المتعدية. 

الثاني : ما يكون إسراره خبراً من إعلانه 
كإسرار القراءة في الصلاة وإسرار أذكارهاء 


تشييع الأموات 5 


(1) الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء ص 590 


فة حديث : واجتنبوا هذه القاذورة . . . » 


أخرجه الخاكم (5/ 54؟) من حديث ابن عمرء؛ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 


١ 


١ - ١ مجاهرة 4 1 جاور‎ 


ومفم ومو مور م قوووف و ومو ووو ووو ووو ووو وموم وو ووو اوور 


فهذا إسراره خير من إعلانه . 

الثالث: ما يخفى تارة ويظهر أخرى 
كالصدقات» فإن خاف على نفسه الرياء أو 
عرف من عادته كان الإخفاء أفضل من 


الإبداء لقوله تعالى : ون مم نوها وَيَدَبُوَهَا 


ل لْفُعَرََهوَحرلكُم 4 ('2. ومن أمن من 
الرياء فله حالان: أحدهما: أن لايكون ممن 
يقتدى بهء فإخفاؤها أفضل إذ لا يأمن من 
الرياء عند الإظهار. وإن كان ممن يقتدى به 
كان الإبداء أولى. لما فيه من سد خلة الفقراء 
مع مصلحة الاقتداء. فيكون قد نفع الفقراء 
بصدقته وبتسببه إلى تصدق الأغنياء عليهم . 
قد نفع الأغنياء بتسببه إلى اقتدائهم به في 
نفع الفقراء 9 . 


.اا/١‎ / سورة البقرة‎ )١( 

() قواعد الأحكام في مصالح الأنام 178/١‏ 1759ء نشر دار 
الكتب العلمية؛ وانظر إحياء علوم الدين / ٠9‏ ط. 
الحلبى . 


ا ا ا ا ا 00 


لك 


مجاورة 


التعريف: 
١‏ المجاورة في اللغة: تقارب المحالٌ» من 
قولك: أنت جاري وأنا جارك وبيننا جوار 
والجار من يقرب مسكنه منك. وهو من 
الأسماء المتضايفة . 

قال بعض البلغاء: : الجوار قرابة بين 
الجيران. 6 استعملت المجاورة قْ عويم 
الاجتماع جازاً ويقال: جاوره مجاورة 0 
من باب قاتل» والاسم الجوار بالضم : إذا 
لاصقه في السكن . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 02 


الأحكام المتعلقة بالمجاورة : 
للمجاورة أحكام متعددة نجملها 


أ مجاورة الماء لغيره : 
تقال تخهرن التقواء لا يشر اق هوري 


)١(‏ المفردات. والمصباح» والفروق اللغوية. 


-14١؟8مغ-‎ 


اللي ل ل ا ل ا ع ا ع ا 9000 


الماء إذا تغير بمجاور طاهر غير مختلط به 
كالعود والدهن., على اختلاف أنواعه. 
والشمع ونحو ذلك من الطاهرات الصلبة 
كالكافور والعنبر إذا لم يبلك في الماء ويمع 
فيه. لأن تغيره بذلك لكونه تروحا لا يمنع 
إطلاق اسم الماء عليه كتغير الماء بجيفة ملقاة 
على شط نبهر. 


قال ابن قدامة : ولا نعلم في هذه الأنواع. 


خلافاء ثم قال: وفي معنى المتغير بالدهن ما 
تغير بالقطران والزفت والشمعء لأن في ذلك 
دهنية يتغير بها الماء تغير مجاورة فلا يمنع 
كالدهن . 

وقال الشافعية: الكافور نوعان: 
أحدههما: خليط كالدقيق والزعفران. 
والثاني: مجاور لا يناع في الماء فهو كالعود 
فلذلك قيد الكافور بالصلابة وكذا 
القطران 00 

وقال الحطاب من المالكية: إن الماء إذا 
تغير بمجاورة شيء له فإن تغيره بالمجاورة لا 
يسلبه الطهورية : سواء كان المجاور منفصلا 
عن الماء أو ملاصقا له. فالأول كا لوكان إلى 
جانب الماء جيفة أو عذرة أو غيرهما فنقلت 


)١(‏ مغني المحتاج /١‏ 214 وفتح العزيز شرح الوجيز ببامش 
المجموع ١57/١‏ وما بعدهاء المجموع ٠١ 5 /١‏ وما بعدها. 
وجواهر الإكليل /١‏ 5.» ومواهب الجليل /١‏ 55. وكشاف 
القناع / كاب والمغني م 


لي ل ل ل ل ا ا ل 000 


الريح رائحة ذلك إلى الماء فتغير ولا خلاف في 
هذاء قال بعضهم : ومنه إذا سد فم الإناء 
بشجر ونحوه فتغير منه الماء من غير مخالطة . 
لشىء منهء وأما الثاني وهو المجاور الملاصق 
فمثلة اتن اشاعنت بالدهن + وتيطه اليف 
على ذلك وقيده بالملاصق (2, 

ول يوجد عند الحنفية في هذا الموطن لفظ 
مجاورة وإنما وجد عندهم لفظ المخالطة», 
فقال الشرنبلالي : لا يضر تغير أوصاف الماء 
بجامد خالطه بدون طبخ كزعفران وورق 

وفي اللباب على القدوري : لو خرج الماء 
عن طبعه (بالخلط) أو حدث له اسم على 
حدة لا تجوز به الطهارة ©2. 


ب مجاورة الحرمين الشريفين : 
+“ اختلف الفقهاء ف حكم جحاورة الحرمين 
الشريفين في مكة والمدينة المنورة . 

فذهب بعض الفقهاء ومنهم أبو حنيفة إلى 
أن المجاورة بمكة المكرمة والمدينة المسورة 
مكروهة . 

قال ابن عابدين: وبقول أبي حنيفة قال 
الخائفون المحتاطون من العلماء كما في الإحياء 
قال: ولا يظن أن كراهة القيام تناقض فضل 
)١(‏ مواهب الجخليل /١‏ 4ه 


على القدوري /١‏ 04 اط دار إحياء التراث بيروت : 


#8 و 


ال ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ل ل لال ال ا ل 


البقعة. لأن هذه الكراهة علتها ضعف 
الخلق وقصورهم عن القيام بحق الموضعء 
قال في الفتح : وعلى هذا فيجب كون الجوار 
في المدينة المشرفة كذلك يعني مكروها عنده. 
فإن تضاعف السيآت» أو تعاظمها إن فقد 
فيهاء فمخافة السامة وقِلة الأدب المفضى 
إلى الإخلال بوجوب التوقير والإجلال قائم 
قال بعضهم :. وهو وجيه فينبغي أن لا يقيد 
بالوئوق اعتباراً للغالب من حال الناس لا 
سيها أهل هذا الزمان. 
وقال بعض الحنفية: لا تكره المجاورة 
بالمدينة المنورة وكذا بمكة المكرمة لمن يثق 
قال ابن عابدين : واختار في اللباب: أن 
المجاورة بالمدينة أفضل منها بمكة المكرمة . 
وقال المالكية : عدم المجاورة بمكة أفضل . 
قال مالك : القفل أي الرجوع أفضل من 
ا 
..وذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف 
وبحمد من الحنفية: إلى استحباب المجاورة 
بالحرمين الشريفين إلا أن يغلب على ظنه 
الوقوع في المحظورات» أو أن تسقط حرمتهما 
عنده» لما ورد من مضاعفة العمل الصالح 
فيهما كحديث: «صلاة في مسجدي هذا 


)١(‏ الخرشى 7/ 21١7‏ وحاشية العدوي 1/ ا8 


مه و ع ووه 6 م وده هالو وج دوع ووو عاو وو فيو م عق ومو 0 


أفضل من ألف صلاة فيها سواه من المساجد 
إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مائة صلاة في هذا» ' ' وقالٍ الله 
تغال: «إت أوَلبَتٍ وضع لِلئّاس لَأِْى 
بسَكَدَ مارك وَهْدَى لِلعْلمينَ ي 2©9. قال 
القرلي ؛ جعله مباركاً لتضاعف العمل 
فيه © , 

وال اغين: كيك العا بالحوار بمكة؟ قال, 
النبى يكل : «والله إنك لخير أرض الله وأحب 
أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما 
خرجت» 29 . 

قال ابن قدامة : وإنما كره الجوار بمكة لمن 
هاجر منهاء وجابر بن عبد الله رضي الله عنى| 
جاور بمكة وجميع أهل البلاد ومن كان من 
أهل اليمن ليس بمنزلة من يخرج ويهاجر أي 
لا بأس به وابن عمر رضي الله عنهم| كان يقيم 
بمكة قال : والمقام بالمدينة أحب إل من المقام 
بمكة لمن قوي عليه؛ لأنها مهاجر 


. حديث: «صلاة في مسجدي هذا.‎ )١( 
أخرجه أحمد (4/ ه) من حديث عبد الله بن الزبين وقال‎ 
. الميثمي في مجمع الزوائد (5 /5) : رجاله رجال الصحيح‎ 

(؟) سورة آل عمران / 9457 

(8) ابن عابدين 7/ /141. 707 وما بعدها وتجمع الأخبر شرح 
ملتقى الأبحر /١‏ 717, والقليوبي وعميرة 7/ 2117 والمغني ' 
لابن قدامة #/ 5053. وكشاف القناع 05/7 وتفسير 
القرطبي 4/ ١74‏ 

(4) حديث: ووالله إنك لخير أرض الله . . .» 
أخرجه الترمذي (65/ 77/) من حديث عبد الله بن عدي» 
وقال : حديث حسن غريب صحيح . 


-١؟5-‎ 


لفم م مم ب ووو ووم وم م مو ووو وروم م روما و0 


المسلمين ('2 وقال النبى تك : «لا يصير على 
لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيداً شفيعا 
يوم القيامة» 9 . 
ج - استحقاق الشفعة بالمجاورة : 
؛ - ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم ثبوت 
الشتفعة يديب المجاورة: 
وذهب الحنفية والثوري وابن أبي ليل وابن 
شبرمة إلى إثبات الشفعة للجار الملاصق 
فالمجاورة سب للشفعة عندهم مثل الشركة . 
والتفاصيل في مصطلح (شفعة ف ١١‏ 


وما بعدها). 

د الوصية للجار: 

اختلف الفقهاء فيمن يدخل في الوصية 
للجار: 


فقال الشافعية والحنابلة: لو أوصى 


لجيرانه فلأربعين داراً من كل جانب من" 


جوانب داره الأربعة (2. لحديث: «حق الجوار 
إلى أربعين داراً هكذا وهكذا وهكذا وهكذاء 
وأشار قداما وحلفا ويمينا وشالا. ,» 9), 


)0( المغني لابن قدامة 7/ 557 في فصل خاص عقده للجوار 
بالمدينة. هذا لفظه كله . 

(؟”) حديث: «لا يصير على لأوائها وشدتها أحد. . .» 
أخرجه مسلم (7/ 4 )٠١١‏ من حديث ابن عمر. 

(؟) القليوبي وعميرة 7/ 178ء والمغني 7/ ١74‏ ط. مكتبة ابن 
تيمية في القاهرة . 

(4) حديث: وحق الحوار إلى أربعين داراً. نع 
أورده الهيثمي في المجمع (1/ )١178‏ وقال: رواه أبو يعلى عن 
شيخه محمد بن جامع العطار وهو ضعيف . 


ل ا ا 00 


وقال المحلي نقلا عن الروضة: ويقسم 
المال على عدد الدور لا على عدد سكانها 9 . 

قال ابن قدامة بعد ذكر الحديث 
المتقدم ذكره هذا نص لا يجوز العدول 
عنه» إن صح. وإن لم يثبت الخبر. فالجار 
هو المقارب. ويرجع في ذلك إلى العرف ‏ . 

وعند أبي حنيفة هو الملاصق. وعند 
الصاحبين هو من يسكن في محلته ويجمعهم, 
مسجد المحلة» وهذا استحسان لكن 
الصحيح قول الإمام. وهو مما رجح فيه 
القياس على الاستحسان 97© لحديث : «الجار 
أحق بسقبه) 2)9, 

وقال المالكية: لو أوصى لخيرانه» فإنه 
يعطي الجار وزوجتهء وأما زوجة الموصي فلا 
تعطى لأنها ليست جارا وحد الجار الذي لا 
شك فيه ما كان يواجهه وما لصق بالمنزل من 
ورائه وجانبيه والمعتبر في الجار يوم القسم. 
فلوانتقل بعضهم أو كلهم وحدث غيرهم أو 
بلغ صغير فذلك لمن حضرء ولو كانوا يوم 
الوصية قليلا ثم كثروا أعطوا جميعهم ©)2. 

والتفصيل في مصطلح (وصية) . 


١5م‎ / المحلي بحاشية القليوبي‎ )١( 
١714 /5 المغني‎ )5 
الدر المختار ورد المحتار عليه ©/ /ا”غ  ط . بولاق.‎ )”( 
حديث: «الجار أحق بسقبه»‎ )5( 
. أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 877) من حديث أبي رافع‎ 
١1/7 117/8 الخرشي‎ )5( 


-/ا؟ 1 


ها د هه و ة طفع جف عه مهددعو مع عع عه 6 شع و8 هاه هوه 6 ع ف ونع 6 ماع واه 6 هوه و هاف ع ههه هع هلع ٌ ةمه 6ه 6ع واج و هع ومع ءام و و وو معو و فو وو وؤة ع#وعاع و 0968686 2 


ه - مجاورةالصالحين : 
5 - ينبغي للمسلم مجالسة أهل الخير 
والصاحين وملازمة مجالسهم والصبر معهم 
ومصاحبتهم لقول الله تعالى: «وَاصيرٌ 
آَم هوه وكات روا 4 "© . 

وعن سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه 
قال: كنا مع الني وَل ستة نفر, بعاد 
المشركون للنبي كل : اطرد هؤلاء لا يجترؤن 
علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من 
هذيل وبلال ورجلان لست أسميهماء فوقع 
ل تفنين رسول الله كلت ما شاء الله أن يقع 
فحدث نفسه. فأنزل الله عز وجل : ”2 « ولا 
ترد الدب يعون ريه ٍالْحَدووَ وَالْمَْي ييدُونَ 
وَجَهَد » ©7. 

قال ابن علان الصديقي من الشافعية: 
مجالسة أهل الخير وهم حزب الله المنقطعون 
إليه اللائذون به الحائزون لشرف العلم 


78 / سورة الكهف‎ )١( 

(؟) حديث: سعد بن أبي وقاص: «كنا مع النبي وه . 6 
أخرجه مسلم (5/ 18178 ). 

(*) تفسير القرطبى 5/ /١٠١ .57 5 - 573١‏ 7848 - 2*9 دليل 
الفالحين 7/ 7994 - وما بعدها. . . 
والآأية من سورة الأنعام يدن 


من تشبه بقوم فهوهاهم + ولأتهم هنم القوم لا 
حفظ نفسه 5 ذلك الزن عن المخالفة لمولاه 
عز وجل ”2 وعن أبي موسى الأشعري رضي 
الله عنه أن النبي ككئِةِ قال: «مثل الجليس 
الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير. 
فحامل المسك إما أن يحذيك . وإما أن تبتاع 
منهء وإما أن تجد منه ريحا طيبة» ونافخ الكير 
إما أن يحرق ثيابك.» وإما أن تجد ريما 

خبيثة)(2 أي فجليس الأخيار إما أن يعطى 
بمجالستهم من الفيوض الإية أنواع الحبات 
حياء وعطاء, وإما أن يكتنس هن المجالس 
خيرا وأدبا يكتسبها عنهويأخذها منهءوإما أن 
يكتسب حسن الثناء بمخاللته. ومخالطته ‏ 
وأما جليس السوء فإما أن يحترق بشؤم 
معاصيه كما قال الله تعالى : « وَأتَمووِنَتَهلّا 
يبن لذن موا نكم َآصَة 4 ”" وإما 
أن يدنس ثناءه بمصاحبته 05 وقد ورد: 


)١(‏ دليل الفالحين شرح رياض الصالحين 7١9/5”‏ وما 


يعدها. 
الصالح. . .» 


أخرجه البخاري (فتح الباري 9/ )37١‏ . 
(5) دليل الفالحين شرح رياض الصالحين 7/ 0177 فتح الباري 
نض 


-١9- 


مجاورة 3 يحبوبء مجتهد متّهد. َذُوم تحرى الماء ١‏ - 7 


ا حل ل حلا 0 


«الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من 
يخالل» 0 


و هس 
٠‏ 7 
انظر: اجتهاد 
ل 9ه 
ججدوم 


انظر: جذام 


82 . حديث: «الرجل على دين خليله‎ )١( 
أخرجه الترمذي :/ 8) من حديكث أبي هريرة» وحسنه‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


١‏ - المجرى في اللغة بوزن مَفُعل: ظرف 
مكان من فعل جرى يجري : بمعنى سال. 
خلاف وقف وسكن. والماء الجاري هو: 
المتدافع في انحدار أو في استواءٍ . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 9 . 
الأحكام المتعلقة بمجرى الماء : 
أقسام محرى الماء : 00 

- يقسم الفقهاء مجرى الماء إلى قسمين : 
المجرى العام. والمجرى الخاص . 

وأما المجرى العام: وهو ما لا يختص 
بأحد: بأن يكون في أرض مباحة ولا صنيع 
للآدميين في حفره ولا في إجراء الماء فيه 
كالأنبار الكبيرة كالنيل» والفرات ونحوهما 
الي لا تزاحم فيها لسعتهاء. وكثرة الماء فيها 
ولا يتضرر بالتصرف فيه أحد فهذا لا ملك 
لأحد على رقبة المجرى. ولا حق خاصاً في 


7117/7 المصباح المنير. والقليوبي‎ )١( 


-9994- 


فومعءم يه ثور روه مفو فوره وو ررم م ووو ممم وم ممم م يددع ووو 


الاأنتفاع بيائه بل الحق فيه عام لجميع 
المسلمينء. فلكل أن ينتفع مبذه الأنبار 
بمختلف أوجه الانتفاع إن لم يضر بتصرفه 
مصلحة عامة للمسلمين. وليس للإمام ولا 
لغيره منعهء إن لم يضر أحداً. 

وله نصب رحى عليه أو دالية أو ساقية: 
بشرط أن لا يضر النهرء وأن يكون مكان 
البناء ملكا له. أ مواتاً محضا لا يتعلق به حق 
للغير 0 

وأما المجرى الخاص فهو أن يكون المجرى 
ملوكاً. بأن يحفر نهراً يدخحل فيه الماء من 
الوادى العظيمء. أو من الغبر المنخرق منه 
فالماء باق على إباحته لكن مالك النهر أحق 
به كالسيل يدخل ملكه فليس لأحد مزاحمته 
لسقي الأرضينء وأما للشرب والاستعمال 
57 الدواب فليس له المنع 0 

والتفصيل في (شرب ف" 
ونهر) . 


4 ومياه. 


إجراء ماء في أرض الغير: 

7 لا يجوز إجراء ماء في أرض الغير بلا 

ضرورة بغير إذنه. بالاتفاق لأنه تصرف 5 

ملك الغير بلا إذنء وإن كان لضرورة كأن 

(1) بدائع الصنائع 5 145. وروضة الطالبين 0/ ؛ .*٠‏ والمغني 
مم والخرشي 1/ وبلغة السالك / 1848 


(؟) روضة الطالبين ه/ 07-00" بدائع الصنائع 5/ «14- 
8ه والخرشي 17/ كلاء والمغني 0/ 08 وما بعدها . 


الل ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 0 0 1 1 11 1 ا ل ل ا 


تكون له أرض للزراعة لما ماء لا طريق له 
إليها إلا أرض جاره فهل له إجراء الماء في 
أرض جاره لتوصيل الماء إلى أرضه بغير إذن 
الجار؟ اختلف فيه. فذهب الشافعية على 
المذهب وأحمد فى إحدى روايتين له ومالك في 
رواية ابن القاسم واختارها عيسى بن دينار 
إلى أنه ليس له ذلك», لأن مثل هذه الحاجة 
لا تبيح له مال غيرهء وهي كما لولم تدع إليه 
حاجةء بدليل أنه لا يباح له الزرع فى أرض 
غيره» والبناء فيهاء ولا الانتفاع بشيء من 
منافعها المحرمة عليه قبل هذه الحاجة. فإن 


إذن له جاز 7 . 


والرواية الأخرى عن أحمد وقول عن مالك 
أنه يجوز له ذلك لا ورد أن الضحاك بن 
خليفة ساق خليجا له من العريض. فأراد أن 
محمد فقال له الضحاك: لم تمنعني وهو لك 
محمد فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فدعا عمر بن الخطاب محمد 
ابن مسلمة فأمره أن بحل سبيله» فقال 
محمد : لاء فقال عمر: م تمنع أخحاك ما ينفعه 
وهو لك نافع : تسقي به أولاً وآخراً وهو لا 


)١(‏ المغني 8 / 8ه والمنتقى شرح الموطأ 7/ 7 45 , وما بعدها 
وروضة الطالبين "71١/5‏ 


# آل 


الوكالة»7» وفي الوقف في الاستدانة على 
الوقف, 7 وفي النفقة في الاستقراض على الغائب 
والمعسر. 9) 


استقسام 


التعريف : 
١‏ -يأتي الاستقسام في اللغة بمعني : طلب القسم 
ال لام ونحوهاء والقسم هنا: ماقدّر للإنسان من 
خير أوشرء 0 : القِسُم المقدرنما 

هو شائع , والقِسم هنا: 
وقد اختلف علاء حو مان 
بالاستقسام في قوله تعالى: ١وأن‏ تستقسموا 
بالأزلام). ”*؟ فقال الجمهور ومنهم الأزهري 
والمهروي وأبو جعفر وسعيد بن جبير والحسن 
والقفال والضحاك والسدي : معنى الاستقسام 
بالأزلام طلب معرفة الخير.والشر بواسطة ضرب 
القداح. فكان الرجل في الجاهلية إذا أراد سفراء أو 
غزواء أوتجارة» أونكاحاء أوأوأمرا اخ رضرب 
بالقداح» وكانوا قد كتبوا علئ بعضها «أمرني ربي» 
وعلى بعضها «نبهاني ربي» وتركوا بعضها خاليا عن 
الكتابة. فإن شرع الأمر أقدم على الفعل. وإن 
خرج النبي أمسكء وإن خرج الغْفْل أعاد العمل 


84 المغني لابن قدامة ه/‎ )١( 

(؟) ابن عابدين */ 419 

(©) الزرقاني على خليل 08/4؟. وشرح الروض 498/6 
(5) سورة المائدة / م 


مرة أخرى» فهم يطلبون من الأزلام أن تدهم على 
امسر وكانوا إذا أرادوا أن يبروا ابتاعوا ناقة بشمن 
مسمى يضمئونه لصاحبهاء. وم يدفعوا الثمن حتى 
يضربوا بالقداح عليهاء فيعلموا على من يجب 
الثمن . 7) 

وذهب الفقهاء إلى ماذهب إليه جمهور اللغويين 
والمفسارن 9 من أنه الامتثال لما تخرجه الأزلام من 
الأمروالغبي في شئون حياتهم . والأقداح هي أقداح 
الأمر والنبي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الطرق ار 
؟ - من معاني الطرّق: الضرب بالحصى » وهونوع 
من التكهن. وشبيه الخط في الرملء”" وفي 
الحديث: «العيافة والطِيرَةٌ والطرّق من الحبت,9©) 


١8/١١ لسان العرب (بتصرف) مادة (قسم). وتفسير الرازي‎ )١( 


ط المطبعة البهية المصرية, والقرطبي 58/1 ومابعدها ط دار 
الكتب المصرية, والطبري 9/ ٠‏ ومابعدهاط دار المعارف 
بمصرء وفتح الباري 7717/8 ط البحوث العلمية بالسعودية. 
والميسر والقداح لابن قتيبة ص 8" ط المطبعة السلفية بمصر. 
وأحكام القران لابن العربي ؟/ 4ه ط عيسى الحلبي . 

(؟) المبسوط ١/54‏ ط دار المعرففة بيروت, والدسوقي ١19/7‏ ط 
دار الفكر. والمغني 8/1 ط الرياض. والنظم المستعذب مع 
المهذب ؟/ 7817 ط دار المعرفة بييروت, والفروق 4/ ٠1؟‏ ط دار 
المعرفة بيروت. 

(") لسان العرب, والزواجر ”/ ١٠١١ . ٠١9‏ طدار المعرفة بيروت» 
وابن عابدين */ 707 ط بولاق, ومنتهى الإرادات ؟/ 5968 ط 
دار الفكر. 


(4) حديث : «العيافة والطيرة. . . ». أخرجه أبوداود والنسائي من 


ا 


فقو مفو ف وو وموم ووو ووم ةلو ومو مارم ام لاوا ا اع ااا 


يضرك . فقال: محمد : لاء والله . فقال عمر: 
والله ليمرن ولوعلى بطنك . فأمره عمر أن يمر 
اعلمل العيك 0 

ولالك قول ثالث وهو أنه يختلف حكم 
المسألة باختلاف أحوال الناس فإذا كان أهل 
الزمن كأهل زمن عمر رضي الله عنه. يعمهم 
أو يغلب عليهم الصلاح والدين والتحرج عما 
لا يحل يقضى بإمرارهء وإن كان يعم أو 
يغلب عليهم استحلال أموال الناس بغير 
الحق. وجب أن يحكم بالمنع في ذلك. لأنه 
قد يطول الأمر فيدعي صاحب الماء الممر فى 
أرض من قضي له بإمراره فى أرضه فيدعى 
ملك رقبة الممرء أويدعى حقوقا فيه؛ فيشهد 
له ما قضي له بهء فيمنع الإمرار سداً للذريعة 
وسد الذريعة من أدلة الشريعة عند المالكية 


وهذه رواية أشهب عن 207 


الصلح على إجراء ماء في أرض ملوكة للغير 
أو على سطح الحخار: 
على إجراء ماء سطحه من المطر على سطحه. 
أو في أرضه عن سطحه. أو في أرضه عن 
أرضه جاز إذا كان ما.يجرى ماء معلوماً إما 
١آ1(‏ أن فيضلا رن غعرة ماق شليها 1 ْ 

أخرجه مالك في الموطأ (؟ / 75457) ,. 


(5) المنتقى د شرح المسوطأ 5/ تق والمغني 4 / 514. وروضة 
ا تقض 


ممم ا مم و وم ا عع امال امام مم55 


بالمشاهدة وإما بمعرفة المساحةء لأن الماء 
يختلف بصغر السطح وكير ولا يمكن 
ضبطه بغير ذلك. ويشترط معرفة الموضع 
الذي يجري منه الماء إلى السطح. لآن ذلك 
يختلف. ولا يفتقر إلى ذكر مدة» لأن الحاجة 
تدعو إلى هذا ويجوز العقد على المنفعة في 
موضع الحاجة غير مقدر كما كان في النكاح . 

وقال الشافعية : أما غسالة الثياب والأواني 
فلا يجوز الصلح على إجرائها على مال لأنه 
مجهول لا تدعو الحاجة إليه وإن خالف في 
ذلك البلقيني» وشرط المصالحة على إجراء ماء 
المطر على سطح غيره : أن لا يكون له مصرف 
إلى الطريق إلا بمروره على سطح جاره. قاله 
الإسنوي. ومحل الجحواز في الثلج إذا كان في 
أرض الغير لا في سطحه لما فيه من الضرر 
وليس لمن أذن له في إجراء المطر على السطح 
أن يطرح الثلج عليه ولا أن يترك الثلج حتى 
يذوب ويسيل إليه ومن أذن له في إلقاء الثلج 
لا يجرى المطر ولا غيره . 

والملك ليس قيدا بل يجوز ذلك في الأرض 
الموقوفة والمستأجرة لكن يعتيبر هنا التأقيت» 
لأن الأرض غير مملوكة فلا يمكنه العقد عليها 
مطلقا. 

وقال الحنابلة: إن كان السطح الذي 
يجري عليه الماء مستأجراً أوعارية مع إنسان 


-١1- 


ش تخرى الماء 4 - هء مجلس ١‏ 


فافرم ووم وو ووو و فهرم مم ووو مم وروم ووو وو دمر ررم مومع واو 


لم يجر أن يصالح على إجراء الماء عليه لأنه 
يتضرر بذلك . و يؤذن له فيه 29 . 


تغير الماء بطاهر في مجراه : 
ه ‏ إذا تغير الماء بطاهر في مجراه تغيراً لا يمنع 
إطلاق اسم الماء عليه فلا يسلب الطهورية 
في الماء فيصح التطهر به لتعذر صون الماء عم| 
ذكر. 

ر: مصطلح (تغيير ف 7). 
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وفم فوم م ةم مفو وم م ووو فور ررم ووو موا 


التعريف: 
١‏ المجلس (بكسر اللام) موضع الجلوس » 
وبفتحها: مصدر, والجلوس : القعود. وهو 
نقيض القيام . 

والجلسة : الحال التي يكون عليها 
الجالس 29 , 

والجليس: من يجالسك. فعيل بمعنى 
فاعل . 

وجمع المجلس : مجالس . 

وقد يطلقٌ المجلس على أهله مجازاء 
تسميةً للحالٍ باسم المحل» فيقال: اتفق 
العدل 0 

وتستعمل المجالس بمعنى الجلوس. كا 
في حديث : «فإذا أتيتم إلى المجالس . 0 


)١(‏ الصحاح للجوهري . ولسان العرب لابن منظور. 

(7) المصباح المنير للفيوهي . 

(5) حديث: «فإذا أتيتم إلى المجالس . . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0/ )١١7‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري . 


-١0- 


ا ا ا 0 000 


ولا حرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي (2. 
الألفاظ ذات الصلة : 
الحلقة : 
؟ ‏ الحلّقة: الجماعة من الناس مستديرون 
كحلقة الباب وغيرها”" . 

والتحلق : على وزن تفعل. وهو تعمد 
ارون لعلو كا 00 

ولا خرج المعنى الاصطلاحي عن المعنىق 
اللغوي . 

والصلة أن المجلس قد يكون على هيئة 
الحلقة . 


صفة المحلس وهيئة أهله : 

“ -لم تفرض في المجلس صفة معينة. وإنما 
شرعت له آداب» وهناك إشارات تدل على 
أن بعض مجالس السلف كانت بصفة 
الحلقة. وكان النبي كل يرشد إلى توسعة 
المجلس», فعن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: 
حير المجالس أوسعها» ”22 . وكان عمر 


. قواعد الفقه. للبركتي‎ )١( 

(") لسان العرب. 5 

(9) النباية لابن الأثير مادة: (حلق) وحاشية عون المعبود على سنن 
أبي داود لمحمد أشرف الصديقي 4/ 100 

(4) حديث: وير المجالس أوسعها. » 
أنخرجه أبو داود (5 / )ل والحاكم (8/ 719) من حديث - 


وعوأو ومو موف ف مووي ةرفوو مدرو ةدرو وم وءر وو وووو و ددمر ءاور 


أما هيئة الجالس مع غيره فلم يمنع منها 
إلا ما كان مفضيا إلى كشف العورة أو جزء 
منها 60 

وهناك هيئة في الجلوس تدل على التكبر 
والتجبر والقسوة نبى عنها الرسول كك فيي) 
رواه الشريد بن سويد رضى الله عنه. قال: 
«مر بي رسول الله يلهِ وأنا جالس» وقد 
وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت 
قعدة المغضوب عليهم». 

وأخرجه ابن حبان بزيادة : قال ادن 
جريج : وضع راحتيك على الأرض ©©". 

قال العظيم آبادي : الألية بفتح الهمزة: 
اللحمة التي في أصل الإبهام. وقال: الأظهر 
والفجار المتكبرين المتجبرين ممن تظهر اثار 
العجب والكبر عليهم من قعودهم ومشيهم 
ونحوهما 0 
3 أي سعيد الخدري. وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على 

شرط مسلم ولم يخرجاه . 
)١(‏ الجامع في السنن والآداب لابن أبي زيد / 116., والآداب 

للبيهقي ص ٠١7”‏ 
(؟) فتح الباري ٠74/١١‏ 
(7) حديث: وأتقعد قعدة. . .» 


أخرجه أبو داود (0/ /ا/ا١)ء‏ وابن حبان /1١7(‏ 184) . 
(؟) عون المعيود 5 / 5١‏ 


-#”1 و 


0 ا ل الي ا ل ال ا ا ل ا ل ل ا ا لل 


وللجلوس للأكل هيئات وآداب مستحبة 
منها: عدم الاتكاء في الجلسة . 


4 - ويما غرف من هيئات جلوس الرسول 


٠. صتانه‎ 
3 


أ التربع» ففي حديث جابر بن سمرة 
رضي الله عنه : «كان رسول الله كك إذا صلى 
الفجر تربع في مجلسه. حتى تطلع الشمس 
حسناء) )2 , 

ب الاتكاء, وقد أشارت إليه أحاديث 
منها حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه : 
رأيت النبي يكل متكئا على وسادة 29 . 


قال: الخطابي: كل معتمد على شيء 


متمكن منه فهو متكىء . 

قال المهلب: يجوز للعالم والمفتي والإمام 
الاتكاء في مجلسه بحضرة الناس لألم يجده في 
بعض أعضائه أو لراحة يرتفق بذلكء. ولا 
يكون ذلك في عامة جلوسه 00 

ج - الاضطجاع : وهو: وضع الجنب على 
الأرض» فقد ورد من حديث عائشة رضي 


الله عنها: «كان النبي كله إذا صل ركعتي 


» . حديث: دكان رسول الله كل إذا صلى الفجر.‎ )١( 
1 )١9/8 /4( أخرجه أبو داود‎ 
» . , حديث: «رأيت النبي 8 متكنا.‎ )0( 
. أخرجه الترمذي (5/ 48) وقال: هذا حديث صحيح‎ 
. 71/55/1١ فتح الباري‎ )*( 


اي ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ا اللا ا ا ل ل ا 


الفجر اضطجع على شقه الأيمن» (2. 

د الاحتباء: وهو أن يجلس على أليتيه 
رافعا ركبتيه محتويا عليهم| بيديه أوغيرهما (". 
فعن ابن عمر رضي الله عنبها قال : «رأيت 
رسول الله يلك بفناء الكعبة محتبياً بيده 
هكذا..»©2, ٠‏ 

ها الاستلقاء.» هو الاضطجاع على القفا 
ووضع الظهر على الأرض. سواء كان معه نوم 
أم لا فعن عباد بن تميم عن عمه «أنه رأى 
النبى كله مستلقيا في المسجد واضعاً إحدى 
رجليه على الأخرى» ) . 

وقد عرف من عادة الرسول كَكةِ أنه كان 
يجلس بين أصحابه بالوقار التام» فيا ورد من 
استلقائه عليه السلام إنها كان لبيان الجواز,. 
وكان في وقت الاستراحة لا عند مجتمع 
الناس 0 . 


مكان المجلس : 
ه ‏ تعقد المجالس في كل مكان مناسب لهاء 


» . حديث: «كان النبي يل إذا صلى ركعتي الفجر.‎ )١( 
أخرجه البخاري 1/5 ومسلم (508/1)ء وانظر زاد‎ 
"1١8م‎ /١ المعاد‎ 
51/١ أسنى المطالب‎ )١( 
» . حديث: «رأيت رسول الله يك بفناء الكعبة.‎ )( 
. )36 /١١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
حديث عباد عن عمه: «أنه رأى النبي كله مستلقيا في‎ )*( 
المسجد. . ؟‎ 
أخرجه الترمذي (0/ 44» 45) وقال: حديث حسن صحيح‎ 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري لأبي العباس القسطلانٍ‎ )0( 
3/4 


94 


ا حا لل 100 00 


ِ مراعاة المصالح. وتجنب ا التي قد 

يفضي يفضى الجلوس بها إلى مفاسد ومضار. 

وصرح جمهور الفقهاء بأنه يكره الجلوس 
على الطرقات. واستدلوا با روي عن النبي 
كك : «اجتنبوا مجالس الصعدات, فقلنا إنا 
قعدنا لغير ما بأس. قعدنا تتذاكنل 
ونتحدث, قال: أما لاء فأدوا حقها: غضوا 
البصر, وردوا السلام» وحسنوا الكلام» 27 . 

وزاد أبو داود «وإرشاد السبيل» 29 وفي 
رواية له أيضا: «وتغيثوا الملهوف. وتهدوا 
الضال» © , 

وما فيه من التعرض للفتن والأذى . 

قال ابن مفلح: أما الطريق الواسع 
فالمروءة والنزاهة اجتناب الجلوس فيه. فإن 
جلس كان عليه أن يؤدي حق الطريق: 
غض البصرء وإرشاد الضال. ورد السلام» 
وجمع اللقطة للتعريف. والأمر با معروف. 
والغبي عن المنكر ومن جلس فلم يعط 
الطصريق حقها فقد استهدف لأذية 
الناس 249 . 


». . حديث: كارا مجخالس الصعدات‎ )١( 
من حديث أبي طلحة رضي الله‎ )17١4 /4( أخرجه مسلم‎ 
. عله‎ 
. (؟) حديث: «وإرشاد السبيل.‎ 
أخرجه أبو داود (ه/ ا‎ 
62 . ف حديث: «وتغيثوا الملهوف‎ 
: أخيرجه أبو داود (,ه/ )من حديث عمر بن المنطاب‎ 
بريقة محمودية 84/ 156 232155 والادات الشرعية لابن مفلح‎ )5( 
كوس مو‎ + 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


آداب المجلس : 

من آداب المجلس ما يلي : 
الحلقة : 
؟ - صرح جمهور الفقهاء بأنه يكره الجلوس في 
وسط الحلقة. كحلقة الذكر والعلم والطعام 
وغير ذلك. واستدلوا بها روي «وأن رسول الله 
يله لعن من جلس وسط الحلقة» ”'©, وكان 
أحمد بن حنبل إذا كان في الحلقة فجاء رجل. 
فقعد خلفه يتأخحر قال ابن مفلح : يعنى أنه 
يكره أن يكون في وسط الحلقة. ويتوجه 
تحريم ذلك . 

والجلوس في وسط الحلقة معناه: أن يأتي 
حلقة. فيتخطى رقاب الناس ويقعد وسط 
القوم ' ولا يقعد حيث ينتهي المجلس » أوأن 
المتحلقين. فيحجب بعضهم عن بعض»ء 

إنهما لعن لأنهم يلعنونهء ويذمونه لتأذيهم . 

نفاقا 9 , 


)١(‏ حديث: «لعن من جلس وسط الحلقة» 
أخرجه أبو داود (0/ )١155‏ والترمذي (4/ )4١‏ من حديث 
حذيفة بن اليان». واللفظ لأبي داودء وقال الترمذي : هذا 
(7) بريقة محمودية وهامشها 5/ 0.177 117ء والقوانين - 
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ب تجنب إقامة شخص من مجلسه : 
ذهب الحنفية إلى أنه يكره للمصلي 
فعوهن كاذ لقيهاق النضن لأنة ل 
بالخشوع, أي لأنه إذا اعتاده ثم صلى في غيره 
يبقى باله مشغولاً بالأول. بخلاف ما إذا لم 
بالف كان معنا . 

وقالوا: ليس لمن له في المسجد موضع 
معين يواظب عليه ولو مدرسا ‏ وقد شغله 
غيره إزعاج هذا الغير منه» لأن المسجد ليس 
ملكا لأحد. قال ابن عابدين: وينبغي 
تقييده بها إذا لم يقم عنه على نية العود بلا 
مهلة. كما لو قام للوضوء مثلاء ولا سي) إذا 
وضع فيه ثوبه لتحقق سبق يده. 

وقال الخير الرملي: مثل المسجد مقاعد 
الأسواق التى يتخذها المحترفون: من سبق 
خا :فير الأحق يبا بولنيق ادها أن 
يزعجه, إذ لا حق له فيها ما دام فيهاء فإذا 
قام عنها استوى هو وغيره فيها مطلقاً. قال 
ابن عابدين: والمراد مها (بالمقاعد) التي لا 
تضر العامة وإلا أزعج فيها مطلقا. ْ 

وصرحوا بأنه إذا ضاق المسجد فللمصلي 

إزعاج القاعد ولو مشتغلا بقراءة أو درس» 
وكذا إذا لم يضق لكن في قعود القاعد قطع 


ع الفقهية / “8# اط . دار الكتاب العري. والآداب الشرعية 
لابن مفلح ١أ/لاهع.‏ والآداب للبيهقي / ٠١7‏ 


«السسي ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 1 لي ا يي ا 1 


وفي شرح السير الكبير للسرخسي: وكذا 
كل ما يكون المسلمون فيه سواء. كالنزول في 
الرباطات.» والجلوس في المساجد للصلاة 
والنزول بمنى أو عرفات للحج حتى لو 
ضرب فسطاطه في مكان كان ينزل فيه غيره 
فهو أحق. وليس للآخر أن يحوله» فإن أخذ 
موضعاً فوق ما يحتاجه فللغير أخذ الزائد 
)0( 
وسئل مالك عن الرجل يقوم من 
المجلس. فقيل له: إن بعض الناس يزعم 
أنه إذا قام الرجل من مجلسه : ثم رجع إليه. 
إنه أحق به. فقال: سمعت في ذلك شيئء 
وإنه لحسن إن كان إتيانه قريباً» وإن تباعد 
ذلك حتى يذهب بعيداً ونحو ذلك» فلا 
أرى ذلك لهء وإن هذا لمن محاسن الأخلاق» 
قال محمد بن رشد معناه : إذا قام عنه على أن 
لا يرجع إليه. وأما إن قام عنه على أن يرجع 
إليه فهو أحق به إن رجع بالقرب, فتحصيل 
هذا أنه إن قام عنه على أن لا يرجع إليه فرجع 
بالقرب». حسن أن يقوم له عنه من جلس 
بعده فيه» وإن لم يرجع بالقرب» لم يكن ذلك 
عليه في الاستحسان, وإن قام عنه على أن 
يعود إليه فعاد إليه بالقرب, كان أحق به 
ووجب على من جلس فيه بعده أن يقوم له 


مله 


-15- 


وفع م موقو مم وووو ةو و ور ورور وو روم مو وو ووم ووو ادامرا رمه ابم مومهم م ننه 


عنه» وإن لم يعد إليه بالقرب. حسن أن يقوم 
له عنه من جلس فيه بعده. ولم يجب ذلك 
عليه (2, 


وقال الشافعية : يحرم أن يقيم أحداً ولوفي 
غير المسجد ليجلس مكانه. لخير: دنبى أن 
يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخرء ولكن 
تفسحوا وتوسعوا»”". فإن قام الجالس 
باختياره وأجلس غيره فلا كراهة في جلوس 
غيره. وأما هو فإن انتقل إلى مكان أقرب إلى 
الإمام أو مثله لم يكره. وإلا كره إن لم يكن 
عذر كإيثار نحو عالم» وقارىء لأن الإيثار 
بالقرب مكروه . 

وقال النووي : استثنى أصحابنا من ألف 
من المسجد موضعا يفتى فيه أو يقرىء فيه 
قرآنا أو علا فله أن يشيع مق سييقة إح القعود 
فيه » وفي معناه ‏ )| قال ابن حجر من سبق 
إلى موضع من الشوارع ومقاعد الأسواق 
لمعاملة . 

ويجوز أن يبعث من يقعد له في مكان 
ليقوم عنه إذا جاء هو. 

وإذا فرش لأحد ثوب أو نحوه فلغيره 
تنحيته والصلاة مكانه لا الجلوس عليه بغير 
)١(‏ البيان والتحصيل 1/ 71 - 7717 
(؟) حديث: «نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه آخر. .» 


أخرجه البخاري (فتسح الباري )2 ومسلم 
(5/غ١/ال)‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


رضا صاحبه. ولا يرفعه بيده أو غيرها لثلا 
يدحل يانه . 

ومن جلس في موضع من المسجد أو غيره 
لصلاة مثلا ثم فارقه ليعود إليه - بعد وضوء 
مثلا أو شغل يسير لا يبطل اختصاصه به. 
وله أن يقيم من قعد فيه. وعلى القاعد أن 
يطيعه وجوبا على الأصح. وقيل: 
يستحب 27 . 

وقال الحنابلة : يحرم أن يقيم غيره فيجلس 
نكاتهى: ولو عيدة الكير اء زلدة الكيز أله 
ليس بمال» وإنما هو حق ديني فاستوى فيه 
السيد وعبده. والوالد وولده أو كانت عادته 
الصلاة فيه حتى المعلم ونحمه كالمفتي 
والمحدث. ومن يجلس للمذاكرة في الفقه إذا 
جلس إنسان موضع حلقته حرم عليه إقامته, 
لما دوى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي 
يك : «نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس 
فيه آخرء ولكن تفسحوا وتوسعوا». ولكن 
يقول: افسحواء ولأن المسجد بيت الله 
والناس فيه سواء إلا الصغير فيؤخر. 

وقواعد المذهب: تقتضي عدم صحة 
صلاة من أخر مكلفاً وجلس مكانه. لشبهه 
الغاصب إلا من جلس بموضع يحفظه لغيره 
بإذنه أو دونه لأن النائب يقوم باختياره. ولأنه 


)١(‏ أسنى المطالب /١‏ 558» والقليوبي /١‏ 78417ء وفتح الباري 


51/1١ 


-/ا”" ا- 


0 ا ا ا 0 ا ا ااا ا ا 0 ا 0ك 


قعد فيه لحفظه له. ولا يحصل ذلك إلا 
بإقامته» لكن إن جلس في مكان الإمام أو 
طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان 

ويكره إيثاره غيره بمكانه الأفضل كالصف 
الأول ونحوه وكيمين الإمام ويتحول إلى ما 
دونه لما في ذلك من الرغبة عن المكان 
الأفضل . وظاهره : ولو آثر به والده ونحوه, 
ولا يكره للمؤثر قبول المكان الأفضل ولا رده 
فلو آثر الجالس بمكان أفضل - زيدا فسبقه 
إليه عمروى حرم على عمرو سبقه إليه.» وإن 
وجد مصلى مفروشا فليس له رفعه لأنه 
كالنائب عنه. ولما فيه من الافتيات على 
صاحبه والتصرف في ملكه بغير إذنه والإفضاء 
إلى الخصومة. وقاسه في الشرح على رحبة 
المسجد, ومقاعد الأسواق مالم تحضر الصلاة 
فله رفعه والصلاة مكانه. لأنه لا حرمة له 
بنفسهء وإنما الحرمة لربه. ولم يحضر. ولا 
الجلومس ولا الصلاة عليه . 

قال في الفروع : ويتوجه إن حرم رفعه فله 
فرشهء وإلا كره ومنع من الفرش الشيخ . 
لتحجره مكانا من المسجد. ومن قام من 
إليه قريباً. فهو أحق به. لما روى عن أبي 


واوفف ووو وما م روماه 


مجلسه. ثم رجع إليه فهو أحق به (') وقيده 
في الوجيز بها إذا عاد» وم يتشاغل بغيره مالم 
يكن صبيا قام في صف فاضل أو في وسط 
الصف ثم قام لعارض ثم عاد فيؤخر كما 
لولم يهم منه بالأولل فإن لم يصل العائد إليه 
إلا بالتخطي, جاز له التخطي كمن رأى 
فرجة لا يصل إليها إلا به 9©. 
ع ب السام . 
4 قال الماوردي : لودخل شخص مجلساء 
فإن كان الجمع قليلا يعمهم سلام واحد 
فسلم كفاه. فإن زاد فخصص بعضهم فلا 
بأس» ويكفي أن يرد مغهم واحد فإن زاد فلا 
بأس. وإن كانوا كثيرا بحيث لا ينتشر فيهم 
فيبتدأ أول دخوله. إذا شاهدهم وتتأدى سنة 
السلام في حق جميع من يسمعه. ويجب على 
من سمعه الرد على الكفاية. وإذا جلس 
سقط 'عنه سنة السلام فيمن لم يسمعه من 
الباقين 9 , 

وفي مجلس القضاء لا يسلم القاضي على 
الخصمم ولا هم يسلمون عليه؛ لأنهم لو 
سلّموا عليه لا يلزمه الردّ وذلك لأنه اشتغل ‏ . 


٠. حديث: «من قام من مجلسه.‎ )١( 
من حديث أبي هريرة رضي الله‎ )17١5 /4( أخرجه مسلم‎ 
اعنه. ا‎ 
45- 44 (؟) كشاف القناع ؟/‎ 
١40 /١5 زضة فتح الباري.١١/ 2160-15 وشرح مسلم‎ 
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و90 اممو و موثو و ثم و نولو رمم نوو مم رمرم فهو رونو رمرم و ومو ووه وه ووو و نوه 


ومن قام من المجلس فعليه أن يسلم 
أيضاء فعن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول 
. الله وي قال: «إذا انتهى أحدكم إلى مجلس 
فليسلم, فإن بدا له أن يجلس فليجلس., ثم 
إذا قام فليسلم. فليست الأولى بأحق من 
الآخرة» 0 
كفارة المجلس والدعاء فيه : 
4- يستحب للرجل إذا قام من مجلسه أن 
يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن 
لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك, فإنه 
يغفر له ما كان في مجلسه» ©. لما روى عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
يك: «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه 
فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك : سبحانك 
اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك, إلا غفر له ما كان في 
بجلسه ذلك)© , 

واحتج أبو بكر الآجرى في كفارة المجلس 


٠١ /1/ بدائع الصنائع‎ )١( 

». , . حديث: (إذا انتهى أحدكم إلى مجلس‎ )١( 
أخرجه الترمذي (5/ 7) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
. وقال الترمذي : هذا حديث حسن‎ 

(1) الآداب الشرعية «/ 519 177+ 

(؟) حديث: «من جلس في مجلس . 6 
ترجه الترمذي (5/ 414) من حديث أبي هريرة رضي أله 

عنه. وقال الترمذي : : حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه. 


ب لح لحلل احاح احاح 00 


0 ابي أنه 

قال: «كفارة المجلس أن لا يقوم حتى يقول : 
سبحانك اللهم وبحمدك, لا إله إلا أنت 
تب عل واغفر لي» يقولها ثلاث مرات» فإن 
كان مجلس لغط كانت كفارة له. وإن كان 


مجلس ذكر كانت طابعا عليه 2 , 


وروي عن جماعة من أهل العلم منهم 
جاهد وأبو الأحوص ويحيى بن جعده وعطاء 
قالوا: في تأويل قوله تعالى : وَسَيْحَ بيد 
يلقت ين لوم 4 ”أي : حين تقوم من 
مجلس تقول: سبحانك اللهم وبحمدك 
أستغفرك وأتوب إليك. وقالوا: من قالها غفر 
الله له ما كان في المجلس. وقال عطاء: إن 
كنت أحسنت ازددت إحسانا وإن كنت غير 
ذلك كان كفارة 2 , 

قال ابن علان في شرح حديث أب هريرة : 
عمومه مخصوص با عدا الكبائر فإنها لا تكفر 
إلا بالتوبة أو بالفضل الإلحي. وبما عدا 
تبعات العبادء لأن إسقاطها عند التلوث بها 
موقوف على رضا ذي الحق وهذا التخصيص 


15 . . حديث: «كفارة المجلس أن لا يقوم‎ )١( 
من ححديث جبير‎ )١74 /1( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ 
. )١147 /٠١( ابن مطعم وضعفه الميثمي في مجمع الزوائد‎ 
1 44 (؟) سورة الطور/‎ 
والتفسير الكبير‎ ,777-717١ /7 (؟) الآداب الشرعية لابن مفلح‎ 


الف 
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ثم قال: وإنها ترتب على هذا الذكر عَم 
ما كسب في ذلك المجلس لا فيه من تنزيه 
المولى سبحانه والثناء عليه بإحسانه والشهادة 
بتوحيدهء ثم سؤال المغفرة من جنابه وهو 
الذي لا يخيب قاصد بابه (" . 


أمانة المجلس : 

٠‏ قال الخادمي ف شرح حديث: 
«المجالس بالأمانة» 9) أي له يشيع حديث 
جليسه, وفيه إشارة إلى مجالسة أهل الأمانة 


وتجنب أهل الخيانة.» وعن العسكرى: يريد 


أن الرجل يجلس إلى القوم فيخوضون في 
حديث ربما كان فيه ما يكرهون, فيأمنونه على 
سرهم فذلك الحديث كالأمانة عنده. وفسر 
أيضا: بأن المجالس إنما تحسن بالأمانة 
لحاضريها على ما يقع فيها من قول أو فعل . 

وقال رجب بن أحمد: يعنى جميع 
المجالس ما وقع فيها من الأقوال والأفعال 
ملابس بالأمانات على أهلها دون الخيانة. 
فلا يجوز إظهار ما فيها وإفشاؤه بين 
اللا 


"05/7 دليل الفالحين‎ )١( 

(؟) حديث: «المجالس بالأمانة. .» 
أخرجه أبو داود (ه/ )١89‏ من حديث جابر بن عبد الله 
وضعفه المنذري في مغختصر سنن أبي داود (/ا/ )5١١‏ 

(5) بريقة محمودية ويهامشه الوسيلة الأحمدية. والذريعة السرمدية 
رط ققفق 


وموم مفو امامو فلوو وممفماقعفوة وعلاأمفوع فو و قعووفعفوة فعوق م60 56م ثة* 


وقال الغزالي : إفشاء السر منبي عنه لا فيه 
من الإيذاء والتهاون بحق المعارف 
والأصدقاءء, قال النبي كيه : «إذا حدث 
البجل الحديث ثم التفت فهي أمانة» © . 
وإفشاء السر حرام إذا كان فيه إضرارء ولوم 
إن لم يكن فيه إضرار 9" . 
وقال ابن مفلح: لا يجوز الاستماع إلى 
كلام قوم يتشاورون». ويجب حفظ سر من 
يلتفت في حديثه حذرا من إشاعته, لأنه 
كالمستودع لحديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنبيا عن النبى كَكهِ : «إذا حدث الريجل 
بالحديث ثم التفت فهي أمانة) . 
واستثنى من خطر إفشاء السر ثلائة 
مجالس» وردت في الحديث الذي رواه جابر 
رضى الله عنه أن رسول الله كله قال: 
«المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفبك 
م حرامء وفرج حرام واقتطاع مال 


5 5 اضة 


قال الخادمي : فيفشي ما سمع عم يتعلق 
بإهراق دم بغير حق ويلحقه ما يتعلق 


». : . حديث: وإذا حدث الرجل‎ )١( 
من حديث‎ )"4١ /5( والترمذي‎ »)١89 /0( أخرجه أبو داود‎ 
- جابر بن عبد الله رضي الله عن وقال الترمذني: هذا‎ 
١ . حديث حسن‎ 

(؟) إحياء علوم الدين 7/ 177 

(5) حديث: «المجالس بالأمانة إلا ثلاث مجالس . .» 
أخرجه أبو داود (0/ 1484) من حديث جابر بن عبد الله 
وضعفه المنذري في مختصر سنن أبى داود (7/ .)53٠١‏ 


و عق١-‏ 


ومن ذلك يتبين أن الطرق بالحصى والاستقسام 
كلاهما لطلب معرفة الحظوظ . 


ب - الطيرة : 

“ - هي التشاؤم, وأصله أن العربي كان إذا أراد 
المضي لمهم مر بمجاثم الطير وأثارهاء فإن تيامنت 
مضى » وإن تشاءمت تطير وعدل . فنبي الشارع 
عن ذلك”" ففي الحديث : «ليس منا من تطير أو 
تطير له)('2 وهي بهذا تشبه الاستقسام في أنها طلب 
تعرفة سهان العبي 


ج - الفأل : 

5 - الفأل هوأن تسمع كلاما حسنا فتتيمن به 
والفأل ضد الطيرة, وفي الحديث «كان النبى يِه 
يحب الفأل ويكره الطيرة, . © 1 


حديث قبيصة بن برمة الأسدي . وقال النووي بعد عزو الحديث 
لأبى داود: إسناده حسن (فيض القدير 4/ 45-8926" ط المكتبة 
التجارية كه"اه). 

91/4 ط بولاق ثالشة, وإعلام الموقعين‎ 01/9 /١ ابن عابدين‎ )١( 
ط دار الجيل بيروت, والآداب الشرعية لابن مفلح */ لاط‎ 
١١٠١ ,٠١9 امنا والزواجر ؟/‎ 

(1) حديث : «ليس منامن تطير . . . »: أخرجه الطبراني والبزار 
من حديث عمران بن حصين . قال المنذري: إسناد الطيراني 
حسن وإسناد البزار جيد, وقال الهيثمي : فيه إسحاق بن الر بيع 
العطار وثقه أبوحاتم وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات (فيض 
القدير ه/ 86" ط المكتبة التجارية الكبرى 5ه17اه). 

(") حديث : «كان النبى ٍ يحب الفأل . . . ». أخرجه أحمد بن 
حنبل من حديث أبي هريرة بهذا اللفظ. وأخرجه ابن ماجه بلفظ 
«كان النبي يل يعجبه الفأل الحسن ويكره الطيرة» قال الحافظ 


البوصيري إسناده صحيح , ورجاله ثقات (مسند أحمد بن حنبل - 


/ 1" نشسر المكتب الإسسلامي هي وسئن ابن ماجه 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ١١76/7‏ ط عيسى الحلبي). 


فممام قث ثقي فيه ف يو ةررم مم يم موف و ومي ةن ر قرم فاته وم نا واوا م يم فار فت من ف رم م ف نموم فزن 


والفأل مستحسن إذا كان من قبيل الكلمة 
الحسنة يسمعها الرجل من غير قصد., نحو: 
يا فلاح ويا مسعود فيستبشر بها. 

والفأل بهذا المعنى ليس من قبيل الاستقسام 
(المنبي عنه) أما إذا قصد بالفأل طلب: معرفة الخير 
من الشرعن طريق أخذه من مصحف, أوضرب 
رمل. أوقرعة ونحوها ‏ وهويعتقد هذا المقصد إن 
خرج جيدا اتبعه. وإن خرج رديا اجتنبه ‏ فهو 
حرام, لأنه من قبيل الاستقسام المنبي عن . 237 


د القرعة : 
- القرعة : اسم مصدر بمعنى الاقتراع وهو 
الاختيار بإلقاء السهام ونحوذلك . وليست القرعة 
من الميسركما يقول البعض. لأن الميسر هو القمان 
وتمييز الحقوق ليس قرا . 

وليست من الاستقسام المنبي عنه. لأن 
الاستقسام تعرض لدعوى علم الغيب. وهوبما 
استأثر به الله تعالى. في حين أن القرعة تمييز نصيب 
موجود. فهي أمارة على إثبات حكم قطعا 
للخصومة,» .أو لإزالة الإبهام . 

وعلى ذلك فالقرعة التي تكون لتمييز الحقوق 
مشروعة . 

أما القرعة التي يؤخذ منها الفأل. أوالتي يطلب 
بهامعرفة الغيب والمستقبل فهي في معنى 
الاستقسام الذي حرمه الله سبحانه وتعالى . 9) 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح المشير. والفروق 01" وإعلام 


الموقعين 9417/4" والآداب الشرعيية */ 5" والقرطبي 
5 09, وأحكام القرآن لابن العربي ؟١/‏ *04, وابن عابدين 
6ه 

314011١" ل1١١‎ 01١١/4 لسان العرب. والفروق‎ )7١( 
والقرطبي 5. ومنتهى الإرادات ع/لملاه‎ 


- 4١- 


مففعفعععقففوووفعهو فومعلفممووووفمامووووفو واووووووووو ووو ووو قفاو قا ووو ووه 


بالضرب والجرح. ويفشي ما سمع عن الزناء 
وعن مجلس يقتطع فيه مال مسلم أو ذمي 
بغير حق شرعي مبيح فيظهر ما يتعلق بالسرقة 
والغصب أو التلف أو الإهدار. فلا يجوز 
للسامع كتمه. قال في الفيض: قال 
القاضي: يريد أن المؤمن ينبغي إذا حضر 
مجلساً ووجد أهله على منكر أن يستر عوراتهم 
ولا يشيع مايرى منهم. إلا أن يكون أحد 
هذه الثلاثة فإنه فساد كبير وإخفاؤه ضرر 
عظيم 7(" . 
مجالس اللهو: 
١لا‏ خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز 
حضور مجلس اللهو إذا كان فيه معصية (). 

قال بن العربي في تفسير قول الله تعالى : 
« فَإذًا را نت اديت محْوصُونٌ فه ءابنا عرض 
2 2 مزكراق عوف ند اد 
هذا دليل على أن مجالسة أهل الكبائر لا 
تحمل 40 , 

وقال البخاري : كل لهو باطل إذا شغله 
عن طاعة الله قال ابن حجر: كمن التهى 


(1) بريقة محمودية 5171/7 

(1) بريقة محمودية 5/ 2٠١ 21١9‏ والفواكه الدواني '/ 457 
وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1/ 7551 وح الباري 
4١‏ 

(5) سورة الأنعام / .34 

(4) تفسير القرطبي 7/ ١7-17‏ 


فوفو مروف ووو وروا ااا ااال 


بشىء من الأشياء المطلقة سواء كان مأذونا في 
فعله أومنبياً عنهء كمن اشتغل بصلاة نافلة 
أو بتلاوة أوذكر أو تفكر في معاني القرآن مثلا 
حتى خرج وقت الصلاة المفروضة عمداً. 
فإنه يدخل تحت هذا الضابط. وإذا كان 
هذا من الأشياء المرغب فيها المطلوب فعلها 
فكيف حال ما دونها . 

وتفصيل الأحكام المتعلقة باللهو في 
مصطلح الحو ف ” وما بعدها). ' 


مجلس القضاء : 

مجلس القضاء يستقبل القاضي فيه 

الخصوم ووكلاءهم والشهود. ويستمع إلى 

دعاوهم وحججهم ويصدر فيه الأحكام . 
ولهذا المجلس آداب وأحكام فقهية. 

تتعلق بالمكان. وبالقاضي. والمتقاضين 

ووكلائهم. وبالشهادة والإقرار فيه»ء وبمن 
والتفصيل ف مصطلح (قضاء ف 279 


اذا وما بعدها) 5 


-١89- 


س6 وى 
بجلس الحكم 
التعريف: 
-١‏ مجلس الحكم: مركب إضافي من 
والمجلس في اللغة: موضع الجلوس» 
واكم مصدر: حكم. 
ومن معانيه : القضاء والعلم. والفقه ‏ . 
وفي الاصطلاح: مجلس الحكم هو المكان 
الذي يقعد فيه القاضي لفصل القضاء 
وإصدار الحكم 27. 
الألفاظ ذات الصلة : 
يجلس العقد : 
 "‏ مجلس العقد : هو الاجتماع للعقد. جاء 
في مجلة الأحكام العدلية مجلس البيع : هو 
الاجتماع الواقع لعقد البيع 2©9. 
الأحكام المتعلقة بمجلس الحكم : 1 
 *‏ ذهب الفقهاء إلى أنه ينبغي للقاضي أن 
13 لبان الغريي ”7 2 


زقة أدب القضاء لابن أبي الدم ص 11٠ 2١٠١9‏ 
5) المادة وح14). 


يجعل مجلس حكمه في موضع بارز للناس لا 
يكون دونه حجاب بغير عذرء وأن يكون في 
وسط البلد ليتساوى الناس في القرب منه وأن 
يكون واسعا فسيحا غير ضيق » وأن يكون في 
أشهر الأماكن ويجامع الناس» وأن يكون 
مصينا عا يؤذي من حر وبرد وريحء وأن 
يكون مناسبا للقضاء وأن لا يحمتجب القاضي 
1000 


اخاذ المساجد مجلساً للحكم : 
4 اختلف الفقهاء فى اتخاذ المساجد 
فقال حمهور الفقهاء: يجوز أن يتخذ 
القاضي المسجد مجلس حكمه بل ينبغي أن 
يجلس في المسجد الجامع وجاء في المدونة : 
القضاء في المسجد من الأمر القديم وهو 
الحق, قال مالك :لأنه يرضى فيه بالدون من 
المجلس وهو أقرب على الناس في شهودهم . 
ويصل إليه الضعيف والمرأة» يدل على ذلك 
أن رسول الله بَلهِ كان يفصل الخصومات في 
المسجد ”ع وكذا الخلفاء الراشدون كانوا 


379 /5 وما بعدهاء فتح القدير‎ 56 /١ تبصرة الحكام‎ )١( 
: المغني 4/ 565:» وكسسافت القناع 05/1 ومغني المحتساج‎ 
وروض الطالب‎ ,”15- /٠7 فثك المحلي‎ ١ -81/ /4 
والأم‎ ء٠٠١‎ /١ وروضة القضاة للسمناني‎ . 97 /: 
215 

(؟) حديث: إن رسول الله يق كان يفصل في الخصومات فى 
المسجد يدل عليه حديث أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله َك > 


-؟149- 


ل ا ل ل 0 


يجلسون في المساجد لفصل الخصومات . 
ولأن القضاء عبادة فيجوز إقامتها فيه 
كالصلاة. والأحسن أن يكون مجلس قضائه 
حيث الجماعة : جماعة الناس وفي المسجد 
الجامع. إلا أن يعلم ضرر ذلك بالنصارى 
وأهل الملل» والنساء الحيض فيجلس في 
رحبة المسجد. وقال سحنون: فإن دخل 
عليه ضرر بجلوسه في المسجد لكثرة الناس 
حتى شغله ذلك عن النظر والفهم فليكن له 
موضع في المسجد يحول بينه وبينهم 
حائل 3 . 
وعند الجمهور يجوز له أن يجلس في داره 
فإن دعته ضرورة فليفتح أبوابها وليجعل 
سبيلها سبيل المواضع المتاحة لذلك من غير 
منع ولا حجاب. وحكي عن مالك: لا 
بأس أن يقضى القاضى في داره وحيث 
أحب. وقال صاحب تبصرة الحكام وعزاه إلى 
صاحب تنبيه الحكام : يكره للقاضي الجلومس 
في منزله للقضاء والحكم © . 


- وهوف المسسجد فتاداه فقال: يا رسول الله. إني نيت فأعرض 

عنه فلها شهد على نفسه أربعاً. قال: أبك جنون؟ قال: لا. 
قال فاذهبوا به فارجموه . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 17/ )١57‏ وبوب عليه بقوله : 
باب من حكم في المسجد . 

948 /١ قح القدير 5/ 73584" وروضة القضاة للسمناني‎ )١( 
وما بعدها وكشافه القناع‎ 5 - 51/١ وتبصرة الحكام‎ 
45 /4 ومطالب أولي النبى 7/ 805 . والمغتي‎ .707 7 

(؟) تبصرة الحكام ١1-53 /١‏ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وقال الشافعية : يكره اتخاذ المسجد مجلساً 
للحكم. لأن .مجلس القاضي لا يمخلو عن 
اللغط. وارتفاع الأصوات. وقد يحتاج 
لإاحضار المجانين. والأطفال. 
والحيض. والكفار. والدواب, والمسجد 


يصان عن ذلك . 
فإن اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره 


وإن جلس في المسجد مع الكراهة أو 
دونها منع الخصوم من الخوض فيه بالمخاصمة 
والمشاتمة ونحو ذلك. بل يقعدون خارج 
المسجد. وينصب من يدخل عليه خصمين 
0 

أما مايتعلق بمعاملة القاضي في مجلس 
الحكم بالخصوم من تسوية في كل شيء 
وتأديب من أساء الأدب في مجلس الحكم. 
وعلاقته بالشهود فيرجع إلى مصطلح (قضاء 
ف 2.4١‏ 45. وشهادة ف 5" وما بعدهاء 


وشهادة الزور ف 8-6). 


)0( مغني المحتاج + / اام عونم 


موف 


واموما ميم م موف وموم ووو مم ورم فوم مد واوا 


١‏ مجلس العقد مركب إضانفي من لفظين 
هما: مجلس والعقد. 
والمجلس في اللغة: هو موضع الجلوس» 
أما العقد في اللغة فهو: نقيض الحل 9 . 
وفي الاصطلاح : العقد هو ربط أجزاء 
التصرف بالإيجاب والقبول 9 . 
ومجلس العقد في الاصطلاح هو الاجتماع 
جنس البيع هو الاجتماع الواقع لعقد 
البيع ا 
الألفاظ ذات الصلة : 
جلس الحكم : 
؟ - مجلس الحكم هو المكان الذي يقعد فيه 
القاضى (الحاكم) لفصل القضاء وإصدار 
الحكم 9). 
)1( لسان العرب. 
(5) التعريفات. 


5" المادة (141ا). 
(:) أدب القضاء لابن أبي الدم ص ١١١-1١١9‏ 


وو وو مومعو العامة ولاح وفوةة ووفمهة وف ومواء عوفمقوة موف عوع 66666 9 ممعم 


الأحكام المتعلقة بمجلس العقد: 
يتعلق بمجلس العقد أحكام منها: 
أ اتحاد مجلس العقد : 
ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في صيغة 
العقد اتتحاد المجلس بأن يقع الإيجاب 
والقبول في مجلس واحدء فلو اختلف 
المجلس بأن أوجب أحدهما فقام الآخر من 
المجلس قبل القبول أو اشتغل بعمل يوجب 
اختلاف المجلس ثم قبل لم ينعقد وبطل 
الإيجماب” . 

والتفصيل في مصطلح (عقد ف ؟١‏ 


ب - تقابض العوضين في مجلس العقد في 
الصرف: 

لاخلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في 
الصرف تقابض العوضين في المجلس قبضا 
حقيقياء لحديث: «الذهب بالذهب. 
والفضة بالفضة, والير بالبر» والشعير 
بالشعير. والتمر بالتمر, والملح بالملح. مثلا 
بمثل» سواء بسواءء يدا بيدء فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 


0000 


)١(‏ بدائع الصنائع 18١/50 0/٠‏ والفتاوى الحندية 
0 والبحر الرائق “7/ 784» وابن عابدين 2119/5 
ومطالب أولي النبى 5/7 » حاشية القليوبي 2154/5 والشرح 
الصغير ؟/ 6٠‏ شرح الزرقاني ١19/7‏ 

١؟)‏ حديث: «الذهب بالذهب. . . 6 - 


-9١8585- 


خلس العَقّد 6 -5. محمَل ١‏ 


ا ا ل ا 0 000 


والتفصيل في (ربا ف55. وتقابض 
ف4-ه وصرف ف7» وقفبض ف59). 


- اشتراط تسليم رأس مال السلم في 
مجلس العقد: 
© قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة : إنه يشترط لصحة السلم : تسليم 
رأس المال في مجلس العقد. فلو تفرقا قبله 
بطل العقد 9 . 

والتفصيل في مصطلح (سلم ف١١‏ 
وقبض ف١8).‏ 
د ثبوت خيار فسخ العقد في مجلس العقد : 
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن للعاقدين 
خيار فسخ العقد بعد انعقاده ماداما في 


مجلس العقد ول يتفرقا ببدنيه) في البيع. 


ونحوه 0 


واستدلوا بقوله يللي : «البيعان بالخيار مالم 
يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر» 0 


والتفصيل في مصطلح : (خيار المجلس 


ف5” وما بعدها) 5 


5 أخرجه مسلم (7/ )من حديث عبادة بن الصامت. 

)١(‏ بدائع الصنائع 0 والمغني 0 والمحلي مع 
القليوبي 715/57 

[فة لمحل شرح المنباج 1١9١/5‏ ل 

(؟) حديث: «البيعان كه 0 


: المجمل في اللغة: من أحمل الأمر أي‎ - ١ 
أبهمه. وأجملت الشيء إجمالا: جمعته من غير‎ 
تفصيل والمجمل من الكلام : الموجز. قال‎ 
الراغب الأصفهاني : وحقيقة المجمل: هو‎ 
0 
والجملة: الكلام الذي لم يبين تفصيله فهو‎ 
8 2 مجمل. والحساب الذي لم يفصل‎ 
قول الله تعالى في التنزيل : « للا نل علي‎ 
)0 لْفَا سمه ود يدوي‎ 

واصطلاحا: قال الآمدي : ماله دلالة على 
أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر 
بالنسبة إليه . 

وقال القفال الشاشي وابن فورك: مالا 
يستقل بنفسه قُِ المراد منه حتى يبان 


سر لتر 9 ست ل سس سل 


تفسيره 6 4 كقوله تغالى :#وءانواحقه.يوم 


. المصباح. المفردات, المعجم الوسيط‎ )١( 
(؟) سورة الفرقان /؟7‎ 
801/7 البحر المحيط‎ )5( 


-1١ همع‎ 


وروم فور وميم ورور ةدا مو مرج درم ووم ودر مومهم م ممم و امم ورد وو دوو روءووث د ردرر/, 


حَصَاده 0 وقوله تعالى: لِوَأقِيمُوأ قِيمُوأ 
صل ونا لك 4 "2 وقول النبي كذ : 
وإلا بحقها» ©. 

الألفاظ ذات الصلة : 

الميين : 

؟ - المبين من البيان. وهو: اللفظ الدال 


بعد البيان. 
وقال بعضهم : هو إخراج الشيء من حيز 
الإشكال إلى حيز التجلي . 


وقال آخرون: اللمبين في مقابلة المجمل 
وهو الذي يفهم منه عند الإطلاق مراد 
المتكلم. أو هو ما احتمل أمرين في أحدهما 
أظهر من الخ 40 

والعلاقة بين المجمل و المبين التقابل . 


حكم المجمل : 

 '”‏ ذكر العلماء أن حكم المجمل التوقف فيه 
إلى أن يرد تفسسيره وتبيينه, ولا يصح 
الاحتجاج بظاهره في شيء يع فيه النزاع . 


١41/ سورة الأئعام‎ )١( 

(5) سورة البقرة / 7+ 

59؟) حديث: وإلا بحقها. . . » 
أخرجه مسلم /١(‏ 07) من حديث أب هريرة والحديث نفسه 
في البخاري (فتح الباري */ 351؟) وإلا بحقه . 

(4) الذخيرة للقراقي 44.: والبحر المحيط ”/ لالاغ . ومابعدهاء 
والفروق اللغوية 58-41 والمطلع على أبواب المقنع 794 
ومني المحتاج ان 


وووررووة م رول ورور ور ورور رويد رورمو ووو ورور رمم رزو دوو وم وده همد مم نمم مد م د50 


قال الماوردي : 
الاشتراك واقترن به تبيينه أخذ به. وإن تجرد 
عن ذلك واقترن به عرف عمل به وإن تجرد 
عن التبيين والعرف وجب الاجتهاد في المراد 
منهاء وكان من خفي الأحكام التي وكل 
العلماء فيها إلى الاستئياط. فصار داخلا في 
المجمل لخفائه وخارجا منه لإمكان 
استنباطه» ومثلوا لهذا بقوله تعالى في النفقة : 


ع ساس سس ١‏ ساس مح مه و سل مم 


4 سق 09 ومن 0 رزقه, 
لنفقة و ف 0 0 وأكثرها < حتى ل 
العلماء ف تقديرها 20 

ويتعلق بالمجمل أحكام منها: 


إن كان الإجمال من جهة 


أولا: وقوع المجمل ف الكتاب والسئة : 
؛ - ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز ورود المجمل 
في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه كَل وأن 
ذلك واقع فعلا كآيات الصلاة والزكاة 
والجمعة حيث جاءت مجملة ثم بينت 
بنصوص أخرى"") 

وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


(0) سورة الطلاق / 

(؟) البحر المحيط 555/7 وإرشاد الفحول ص ١58‏ 

(؟) فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت مع المستصفى 5/17” وما 
بعدهاء والذخيرة للقرافي .٠٠١‏ والبحر المحيط للزركشي 
4/7 50 ومابعدها. 
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وعد و7 درم قومرم ردم رمرم م ررم م و رورم ف در وم رورم ووورومء ب روود ورم فو مودو ءثري.ه 


في ذلك : 
© قال الماوردي والروياني: يجوز التعبيد 
بالخطاب بالمجمل قبل البيان, لأنه يكل بععث 
معاذا ‏ رضى الله عنه ‏ إلى اليمن وقال: 
«أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل 
يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
أن الله افسترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد في فقرائهم» ('؟. وتعبدهم 
بالتزام الزكاة قبل بيائهاء وفي كيفية تعبدهم 
بالتزامها وجهان : ظ 

أحدهها: أنهم متعبدون قبل البيان 
بالتزامه بعد البيان . 

والثاني : أنهم متعبدون قبل البيان بالتزامه 
مجملاء وبعد البيان بالتزامه مفسرا. 

وقال ابن السمعاني: قالوا: إن التزام 
المجمل قبل بيانه واجب». واختلف أصحابنا 
في كيفية الترامه على وجهين وذكرهما ”2 . 

قال الغزالي فقوله تعالى :لوَءَانوأْحَمَُّبيَوَمٌ 
حَصصَاوء» ‏ يفهم من أصل الإيجاب» 


: . . , . حديث: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله‎ )١( 
من حديث معاذ.‎ )60/١1( ش أخرجه مسلم‎ 

(؟) البحر المحيط للزركشي 400/7 

(5) سورة الأتعام /1541 


ويعزم على أدائه وينتظر بيانه وقت الحصاد 
فالمخاطب فهم أصل الأمر بالركاة وجهل قدر 
الحق الواجب عند الحصاد وعرف كذلك 
وقت الإيتاء وأنه حق في المال ( , 
5 وأما الحكمة في ذلك فقال الماوردي 
والروياني: إنما جاز الخطاب بالمجمل وإن 
كانوا لا يفهمونه لأحد أمرين : 

الأول: ليكون إجماله توطئة للنفس على 
قبول ما يتعقبه من البيان» فإنه لو بدأ في 
تكليف الصلاة وبينها لجاز أن تنفر النفوس 
منباء ولا تنفر من إجماها. 

والثاني : أن الله تعالى جعل من الأحكام . 
جليا وجعل منبا خفيا ليتفاضل الناس في 
العلم بهاء ويشابوا على الاستنباط لما 
فلذلك جعل منبها مفسرا جلياء وجعل منها 
مجملا خفياء ثم قال الماوردي : ومن المجمل 
مالا يجب بيانه على الرسول كل ". 

وقال الغزالي رحمه الله: قلنا: إنها يجوز 
الخطاب بمجمل يفيد فائدة ماء لأن قوله 
تعالى :لو ءَانوأحَفَهُيِوَمَ حصصاد و07 يعرف 
منه وجوب الإيتاء ووقته وأنه حق في المال» 
الى المستصفى لحجة الإسلام الغزالي 4/١‏ /اللال 

بتصرف يمسير. 


(؟) البحر المحيط 6/78هغ 
(5) سورة الأنعام ١١/‏ 


١4 1/- 


0202020 مجم تجنون تجهل. تجهول. تحوس ١-١‏ ا 
فيمكن العزم فيه على الامتثال والاستعداد 
له ولو عزم على تركه عصى 9 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 


انظر: جهالة 


٠١ 7 المستصفى للغزالى ١/5لا. الذخيرة‎ )١( 


ججوس 


١‏ - المجوس: فرقة من الكفرة يعبدون 
الشمس والقمر والنار”" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أهل الذمة : 

الذمة : الأمان لقوله بَكِةِ : «ذمة المسلمين 
واحدة يسعى مها أدناهم) 9 

والذمة أيضا الضان والعهد. وعهد 
الذمة: إقرار بعض الكفار على كفره بشرط 
بذلالجزية, وأهل الذمة دن سن أمل 
العهد 0 

والمجوسي يكون من أهل الذمة إن عقد 


. المعجم الوسيط . وقواعد الفقه للبركتي‎ )١( 

(؟) حديث: وذمة المسلمين واحدة. .» 
أخصرجه البخاري ( فتح الباري 1/ 7170): ومسلم 
498/0) من حديث علي بن أبي طالب . 

(*) المصباح المثير وكشاف القناع */ ١17‏ وأحكام أهل الذمة 
لابن القيم 7/ 475 


-١ مع‎ 


وايواي قوفو مو ور ووو ووو وروم مو اوور وميم مفو و امورو 


مع الإمام أو نائبه عقد الذمة. 

الأحكام المتعلقة بالمجوس : 

انية المجوسى : 

*- ذهب المالكية إلى أنه يجب غسل آنية 
المجوسي لأنهم يأكلون الميتة فلا يقرب لهم 
طعام 2. وحجتهم حديث أبي ثعلبة 
الخشني قال: سثل رسول الله يلي عن قدور 
: المجوس فقال: «انقوها غسلا واطبخوا 
1 


ذبيحة المحوسى : 

؛لأغل للمكة أكل ذنيعة لحرن عند 
جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية, 
والحنابلة وهو قول ابن مسعود وابن عباس 
وعلى» وجابر وأبو بردة» وسعيد بن المسيب» 
وعكرمة. والحسن بن محمد وعطاء . ومجاهد, 
وابن أبي ليل» وسعيد بن جبير» ومرة 
الهمذاني. والزهري ”". رضي الله عنهم. 


)١(‏ شرح ابن العربي على الترمذي 8/ 50. والمجموع شرح 
المهذب /١‏ 777 - 555ء والمغنى لابن قدامة /١‏ 77 طبعة 
مكتبة القاهرة . 1 

(؟) حديث: «انقوها غسلاً واطبخوا فيها. . . » 

1 أخرجه الترمذي (5/ )١14‏ من حديث أبي ثعلبة الخشني. 
وأعله بالانقطاع بين أبي ثعلبة والراوي عنه . 1 

() بداية المجتهد. ونبهاية المقتصد ‏ مكتبة دار الكتب الحديثة ‏ 
القاهرة /١‏ 2544 البناية شرح الهداية 4/ 2١-1١1‏ والشرح 
الصغير .١*/١‏ والشرح الكبير ؟/ 2.44 والمجموع 
7/4 


لعفف ويف م ووم وم فو ومو رمرم ووم مو وو يمرا و ومنل 


وه 
و م> سمس 


واحتجوا بمفهوم قوله تعالى : ©« وطعامُ ألَذِينَ 


أُوبُوا الككبٌ حِلَّ لَحكُمْ 4 27. لأن إباحة 
طعام أهل الكتاب للمسلمين يقتضي تحريم 
طعام غيرهم من الكفار.. وماروي أن 
رسول الله كله قال: «لا تؤكل ذبيحة 
المجوبي» ”. وما روي عن قيس بن سكن 
الأسدي قال: قال رسول الله كك : «إنكم 
نزتم بفارس من التبطء فإذا اشتريعم لحياء 


فإن كان من بودي أو نصراني فكلواء وإن 


كانت ذبيحة ججوسى, فللا تأكلوا» 0 


وخالف أبو ثور وأباح ذبيحة المجوس 
يحتجا بقوله يَلِةِ: «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب»”))» ومن حيث المعقول فلأنهم 
يقرون على الجزية ى) يقر لأهل الكتاب 
فيقاسون عليهم في حل ذبائحهم © . 


.8 / سور المائدة‎ )١( 

(؟) حديث: «لا تؤكل ذبيحة المجسي . ع6 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ )١‏ من حديث الحسن 
ابن محمد بن علي مرسللاء وأخرجه كذلك مرسلا البيهقي 
(9/ 586) وقال: هذا مرسل. وإجباع أكثر الأمة 
عليه يؤكده. 

(*) حديث: وإنكم نزلتم بفارس . . .» 
أورده ابن قدامة في المغني (9107/1؟ ‏ ط. هجنء وعزاه إلى 
الإمام أحمد ولم نبتد إليه . 

(*) حديث: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب . ...»2 
أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 77/8). والبيهقي (49/ ,)١1844‏ 
وأشار البيهقي إلى انقطاعه . 

(5) شرح الزرقاني على الموطأ ؟/ ١14‏ 
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لمم لم عل ا لل للا ا العلل الل ل ةووة 


© إذا صاد الحزيق وحده بسهمه أو كلبه 
فإن العلماء اخحتلفوا في حكم تصبمبيل 0 بالنسة 
للمسلم على قولين : 
القول الأول : ذهب عامة أهل العلم إلى 
القول بتحريم صيد المجوسي على المسلم إذا 
كان الصيد مما له زكاة أما ما ليست له زكاة 
كالسمك والحراد فإنهم قالوا: بحله . 
القول الثاني : ذهب أبو ثور إلى حل صيد 
المجوسي كما قال بحل ذبيحته, ودليله هو ما 
سبق في قوله في ذبيحته (' . 

ب - صيد المجوسي مشتركا مع المسلم : 
5- ذهب الفقهاء إلى أنه إذا اشترك يجوسى 
يؤكل وذلك لقاعدة تغليب جانس الحرمة على 
جانب الل . 

والتفصيل في مصطلح (صيد / ف 6٠‏ 
وما بعدها). 

نكاح المجوسي : 

أ- زواج المسلم بالمجوسية : 

ذهب جمهسور العلماء إلى حرمة زواج 


01١86 /١ البشاية شرح اللداية 383/9 والشرح الكسير‎ )١( 
١44١ 21/4 قوانين الأحكام الشرعية 194., _وبداية المجتهد‎ 
والمغني لابن قدامة 9/ 415 ولالاى جيزم‎ 


(9) المبسوط للسرخسي 


وقفق6ةة 6 لم لوقه وهر ةو 66 قا اا اا اا لال اا ام لل م ةو فالرقء 


المسلم من المجوسية ة واستدلوا بقوله تعالى : 
, وَكَاتدكحُوأ لْمُتْرِكّتِ حَنّ بَوْمن كر 


م يوس ومن مشركَة ولو غك 0 
ل 1 ل 


ونه حي ين شرك 
ا 7 3 
1 لاز - 


وذهب أبسو ثور إلى حل نكسام المسلم 
بالمحوسية » وقال ابن القصار من المالكية : 
قال بعض أصحابئا: يجب على أحد القولين 
أن هم كتاباً أن تجوز مناكحتهم . 

واحتجوا بأن المجوس لهم كتاب فهم من 
أهل الكتاب )2 وقد قال الله تعالى : 
الوم للك لطبت وطعاءالدنَأوثوا لنب 
حل لوطه كرتشي ؤي 
لصتت م بين وُذالككبَ نميهي ١‏ : 
ب - زواج المجوسي بالمسلمة : 
ام يحرم بالإماع زواج المجسوسي بالمسلمة 
00 تعالى : 0 كين حَقّ 
ولو وأَعْجَبَي 


2 0020 2 1 حر ه فال مشر | 


تومنو ولعبد مَُؤمِن حيرمن مشرا 


(1) سورة البقرة / 861١‏ 

(؟) سورة الممتحنة / ٠١‏ 

»,5١١ /4‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق 
لابن نجيم / ؟ ٠‏ وتفسسير القرطبي */ *لاء والشرح 
السكبسير ؟/ 5517 , والحسطاب 9/ 141/7 والمبجمسوع 
1 "1غ وروضة الطالبين /1/ 15. والمغني لابن قدامة 
لضن 

(4) سور المائدة / ه 


حو هم وم 


استقسام 8-5 » استقلال» استكساب 


وموف ممم ة ممم ووو وين ة ةنو مم وم مي نه نه رمو و و ةمث مث مني رفم م ومو ةا مم رمرم مف ونم نم رمم 


ه _ الكهانة : 

5 - الكهانة أوالتكهن : ادعاء علم الغيب» 
والكاهن هوالذي يخير عن بعض المضمرات» 
فيصيب بعضهاء ويخطىء أكثرهاء ويزعم أن الجن 
يخبره بذلك. ومشثل الكاهن : العراف. والرمال» 
والمنجم. وهوالذي يخبر عن المستقبل بطلوع 
النجم وغروبه . 7) 


وفي الحديث : «ليس منا من تطير أوتطير له 
أوتكهن أوتكهن له. أوسحر أوسحرله». و«من 
أتى كاهنا فصدقه ب| يقول فقد كفر با أنزل على 
محمد». © وعلى ذلك فالكهانة هي من قبيل 
الاستقسام الذي حرمه الله تعالى . 


صفة الاستقسام (حكمه التكليفي) : 

/ا- الاستقسام بالأزلام ومافي معناها ‏ سواء كان 
لطلب القسم في أمور الحياة الغيبية. أوكان 
للمقامرة ‏ ولوكان المقصود به خيرا حرام » كا ورد 
في القرآن الكريم : (إنما الخمر والميسر والأنصاب 
والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه). 9) 
وقوله تعالى : (حرمت عليكم الميتة والدم . 0( 
إلى قوله (وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق) . 9) 
فهوخروج عن طاعة الله لأنه تعرض لعلم 


)١(‏ المهذب 2776/١‏ والزواجر 7/ ٠١94‏ . والقرطبي 5/ 54. وابن 
عابدين / 27٠‏ ومنتهى الإرادات ع/ هوم 

)١(‏ حديث : (ليس منا من تطير أو تطيرله . . . ) سبق تخريجه فقرة 

() وعبارة «من أتى كاهنا فصدقه بها يق ول فقد كفر بما أنزل 
على محمد» للبزار فقط. 

(*) سورة المائدة / 94٠‏ 

(4 ) سورة المائدة / ٠"‏ 


الغيب» أونوع من المقامرة » وكلاهما منبى عنه . (0) 


إحلال الشرع الاستخارة محل الاستقسام : 
-لما كان الانسان بطبعه يميل إلى التعرف على 
طريقه. والاطمئنان إلى أمورحياته. فقد أوجد 
الشرع للإنسان ما يلجأ به إلى الله تعالى ليشرح 
صدره لما فيه الخير فيتجه إليه . 

والانيتخبارة طلى القثيرة ف الشني © 
والتفصيل في مصطلح (استخارة) . 


استقلال 


انظر : انفراد 


استكساب 


انظر : إنفاق 3 ونفقة 


)١(‏ القرطبي 3/ 9ه. وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 41 0, والمغني 
والمبسوط 7/74 وابن عابدين "١/١‏ الا 
م/ ,"٠‏ والفروق 54/ ,71٠‏ والزواجر ٠١4/7‏ ومابعدها. 
وإعلام الموقعين 917/4“ والآداب الرعية لابن مفلح 
/ + لال ومنتهى الإرادات 8/ 96ل وزاد المعاد 4/ 764 ط 
مصطفى الحلبي . 

() الأذكار للنووي ص ٠١١‏ ط دار الملاح للطباعة والنشر, والمغني 
فضسدة وابن عابدين 2451/١‏ ومنح الجليل /66 


-4 


اللا ا ا ل ا 000 


وهذا الحكم ليا استثناء فيه بخلاف ما 
قبله في قوله تعا ى :«وَلَاتَدكحُواالْمُيْ كت » 
حيث استثنى منه أهل الكتاب 22 . 


اج إسلام زوجة المجوسي : 

4- إذا أسلمت زوجة المجوسي قبل زوجها 

فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال . 
والتفصيل في (إسلام ف 5). 


تشبيه المسلم زوجته بالمجوسية : 
٠‏ - إذا ظاهر الزوج المسلم من اسرأته 
فشبهها بالمجوسية فقد اختلفت أقوال الفقهاء 
في حكم هذا الظهار على الأقوال الآتية : 
القول الأول: ليس ذلك بظهار وهو قول 
الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد ووجه هذا 
القول أخها غير محرمة على التأبيد فلم تشبه الأم 
فلا يكون ظهاراً وبقياس حرمة وطئها على 
حرمة وطء الخائض والمحرمة . 


القول الثاني : هو ظهار وهو مذهب 
الحنابلة وقول لبعض المالكية . 


؟؟1١‎ / سورة البقرة‎ )١( 
(؟) الفتوحات الإهسية بتوضسح تفسير السلالين للدقاشمق الخفية‎ 
1 كرض‎ 01 


قف مق ةفق ووم وما ميا الم املا امام امو ووةل 


القول الشالث: للالكية أنه إن شبه 
الزوجة بظهر المجوسية وهي من المحرمات 
مؤقتا فهو كناية ظاهرة في الظهار إن نواه يقبل 
قوله في الفتوى والقضاء وإن شبه الزوجة 
بالمجوسية دون كلمة الظهر فإنه إن نوى 
الظهار قبل قوله في الفتوى. ووجه هذا القول 
أن المجوسية ليست محرمة على التأبيد فلا 
يكون اللفظ صريحا في الظهار. ولا كان يقصد 
به الظهار كان كناية فيه 2©9. 
ظهار المجوسي: . 

-١‏ إذا ظاهر المجوسي من زوجته فقسد 
اختلف أهل العلم في ذلك على قولين: . 
القول الأول: 

لا يصح ظهاره وهو قول الحنفية والمالكية 
وحجتهم : ١‏ 
أ قوله تعالى :ل لين به هرون مسَكُم ين 
هئات أُتَورٌ» 0. 

ووجه الاستدلال أن الله تعالى قال: 
«مسكم» فالخسطاب للمؤمنين فيدل على 
اختصاص الظهار بالمسلمين. 

ب - المجومي ليس أهلا للكفارة فلا 
يصح ظهاره لأنها تفتقر إلى النية وهو ليس من 
أغلها. 

2,7١6 /+ البناية شرح الهداية 4/ 144 وروضة الطالبين‎ )١( 


والشرح الكبير على حاشية الدسوقي 7/ 7 . المغني 4/ * 
(7) سورة المجادلة / ؟ 


8ه 


ففمام ةم فوم م ووه فر مودو وو وم ووو مو ووو مهفو وو رورم وموم لوو داومو 


القول الثاني : 
يصح ظهار المجوسي وهو قول الشافعية 
والحنابلة وحجتهم : 
أ قول الله تعالى :م وَالدبنَمظدهِرُوتَ من ساي 
يوون لِمَاقَالُوأ# " . 
ووجه الدلالة أن الآية عامة فيدخل فيها 
الكافر أيضا فصح ظهاره . 
ب - الظهار لفظ يقتضي التحريم فيصح 
من المجوسي كم| يصح منه الطلاق . 
ج - الكفارة فيها شائبة غرامة فيصح منه 
الاعناق ©22, 
وصية المجوسي والوصية له : 
- تأخذ كل من وصية المجوسي والوصية 
له حكم وصية الكافر والوصية له وذلك في 
الجملة والتفصيل في مصطلح (وصية) . 
وقف المجوسي : 
مل يصح وقف المجوسبي ما دام بالغا عاقلا 
أهلا للتبرع إذا كان الموقوف عليه قربة عند 
المسلمين وعند المجوس . أما إذا كان الوقف 
ا المجوس فإن 
الوقف يكون باطلا 2. وهذا في الجملة 
والتفصيل في (وقف) . 
(7) البحر الرائق 5/ 47 45. وحاشية الدسوقي 5/ 479 . 
وسغني المحتاج / 357 والمغني /ا/ 4 . 


زف المغني 5آ/ 4 ومغني المحتاج اشغ لكر والبحر 
الرائق ه/ 80 19١‏ والدر المختار وحاشية رد المحتار - 


ووو وو و ووو مو وم ووه مو ووو وو ووو وو 0-0 


توارث المجوسي والمسلم : 
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المجوسي لا 
يرث المسلم ولا يرثه المسلم لأنه كافر لقول 
النبي يك : «لا يرث المسلم الكافر ولا يرث 
الكافر المسلم» 29. 

والتفصيل في مصطلح (جزية 
ف2758 .)١‏ 
القصاص بين المجوسي وغيره : 
6 2 المجوسي كافر وحكمه 5 القتصاص 
حكم الكافر وهو مختلف فيه في القصاص له 
أو منه والتفصيل في (قصاص ف"١١‏ وما 
بعدها). 


دية المجوسي : 


١5‏ - اختلف الفقهاء في دية المجوسي الذمي 
أو المستأمن على تفصيل ينظر في (ديات 


ف 77). 
تولية 00 القضاء : 


القضاء مسا ويا 0 
أعظم الولايات ‏ ولا ولاية لكافر على 


4/ 545 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2/8/5 هلا 
والتاج والإكليل 5 .,١5‏ ومواهب الحجليل /١‏ 75 . 
)١(‏ حديث: «لا يرث المسلم الكافر. . .» 
أخصرجه البخاري (فتيح الباري /1١‏ )0 ومسلم 
(5/ 17#) من حديث أسامة بن زيد واللفظ لمسلم . 


-؟69؟1ف- 


١8 ١٠7 بجوس‎ 


وففوة ويم ة ةين رو ووم يف قفن م م ووو ةم در يو وو رمم وو يمو مويو موه م مداه مانم من 


مسلم -7©. لقوله تعالى: 9 وَلَن يحَعَلَ أ 
ِلَكفْرِتَ عَلَ المُؤْمِنِينَ سبيلا # 9). 

وأما تولية المجوسي القضاء على المجوسي 
(قضاء ف ؟77). 


قضاء القاضي المسلم بين المجوس : 
66 اختلف الفقهاء 5 وجوب قضاء 
القاضي المسلم بين المجوس إذا ترافعوا إلينا 
وكانوا أهل ذمة أو عدم وجوبه فذهب الحنفية 
إلى أنه إذا تحاكم المجوس وهم من أهل الذمة 
إلى الإمام. ليس له أن يعرض عنهم ونصوا 
على أن المسلمين وأهل الذمة سواء في عقود 
المعاملات. والتجارات, والحدود, إلا أنهم 
لا يرجمون لأنهم غير محصنين . ٠‏ 
واختلف الحنفية في مناكحاتهم فقال أبو 
حنيفة : هم مقرون على أحكامهم لا يعترض 
عليهم فيها إلا أن يرضوا بأحكامنا. وقال 
محمد: إذا رضى أحدهما حملا جميعاً على 
أحكامنا وإن 7 الآخر إلا في النكاح بغير 
شهود خاصة, وقال أبويوسف: يحملون على 
أحكامنا وإن أبوا إلا في النكاح بغير شهود 


5خ 


نجيزه إذا تراضوا بها 9 . 


)١(‏ البحر الرائق 5/ 2,576 والشرح الكبير 5/ 179. 156ء 
ومغني المحتاج 5/ دلا. وكشاف القناع 1/5 

(9') سورة النساء/ ١8١‏ 

(") تفسير المصاص ؟7/ 575 - 577 والقرطبي 57/ ١85‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وقال المالكية: إذا كانت الخصومة بين 
ذميين خير القاضي في الحكم بينهم وبحكم 
الإسلام في المظالم من الغصب والتعدي 
وجحد الحقوق . 

وإن تخاصموا في غير ذلك ردوا إلى أهل ' 
دينهم إلا أن يرضوا بحكم الإسلام وإن 
كانت الخصومة بين مسلم وذمي وجب على 
القاضي الحكم بينه] 2 . 

وقال الشافعية : لو ترافع إلينا مجوسي ذمي 
أو معاهد أو مستأمن ومسلم يجب الحكم 
بيغ بشرعنا قطعا طالبا كان المسلم أو 
مطلوباً لأنه يجب رفع الظلم عن المسلمء 
والمسلم لايمكن رفعه إلى حاكم أهل الذمة. 
ولا تركهما متنازعين فرددنا من مع المسلم إلى 
حاكم المسلمين, لأن الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه . 

ولو ترافع مجوسيان ذميان ولم نشترط في 
عقد الذمة لما التزام أحكامنا وجب علينا 
الحكم بينهبا في الأظهر لقوله تعالى: 9 وأنٍ 
5 سكم يمآ أَيْدَلَ آسّهُ # 29. ولأنه يجب 
على الإمام منع الظلم عن أهل الذمة فوجب 
الحكم بينهم كالمسلمين والثاني : وهو مقابل 
الأظهر لا يجب على القاضي الحكم بل يتخير 


١84 /5 القوانين الفقهية 2.147 والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
59 (؟) سورة المائدة/‎ 


١6م‎ 


ار 
1 - و سس سدح سر 
لقول الله تعالى : طون آم ولك فاح بيتك 


_-2 


أما لو ترافع إلينا مجوسيان شرط في عقد 
الذمة لما التزام أحكامنا فإنه يجب الحكم 
بينهه| جزما عملا بالشرط . 

وإن ترافع إلينا ذميان اختلفت ملتهما 


المسلم الحكم بينهما جزما لأن كلا منب) لا 
يرضى ملة الآخر. 

واستئنى الشربيني الشطيب وغضيره ما لو 
ترافع إلينا أهل الذمة في شرب الخمر فإنهم لا 
يحدون وإن رضوا بحكمنا لأنهم لا يعتقدون 
رو 00 ش 


وقال الحنابلة: إذا تحاكم إلينا أهل . 
الذمة, أي ومنهم المجوس الذميون إذا: 


استعدى بعضهم على بعض فال حاكم مخير 
بين إحضارهم والحكم بينهم وبين تركهم 
سواء كانوا من أهل دين واحد أو من أهل 
أديان . 

وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أنه 
يجب الحكم بينهم وإن تحاكم مسلم وذمي - 
مجحوسي ‏ وجب الحكم بينه| بغير خلاف لأنه 


)١(‏ سور المائدة/ 7غ 
() مغني المحتاج 7/ ١945‏ 


اا ا ا ا ا ا ا و ا ا ل ا 


يجب دفع الظلم. كل واحد منهبما عن 


صاحيه (2, 


شهادة المجوسي على المسلم: ‏ 

9 لا خلاف بين العلاء في جواز شهادة 
المسلم على المجوسي وغيره من الكفار» لأن 
المسلم أهل للولاية على المجوسي . ولا حلاف 
بين العلاء أيضا في عدم جواز شهادة 


المجوسبي على المسلم لا في حضر ولا سفر ولا 


وصية ولا غيرها . 

لقوله تعالى: «وَأَشْيِدُوأ دوق عَدَلٍ 
نك 4 ”“والمجوسي ليس منا وليس عدلا 
فلا تجوز شهادته على المسلم ”" . 

(وانظر: شهادة ف ©0). 


عقد الذمة للمحوسى : 

٠‏ - إذا دعي المجوسي إلى الإسلام فأبى ثم 

دعي إلى الجزية فقبلها عقدت لهم الذمة. 
وأخذ الجزية من المجوسي ثابت بالإجماع 

فإن الصحابة أجمعوا على ذلك وعمل به 

الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من غير نكير 

ولا خخالف, وبه يقول أهل العلهم©) . وذلك 


516-7١5 /4 المغني‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق / 7 

() بدائع الصنائع 1/ 2758٠١‏ والشرح الكبير 5/ 2175 ومغني 
المحتاج / 577 » وكشاف القناع 5/ ١غ‏ 

(؟) بدائع الصنائع /1/ 2.٠١١‏ والمغني 9/ 2771١‏ ومغني المحتاج 
5/ 45,. والشرح الكبير ؟1/ 5١1١7٠١‏ 


-جم8هوا- 


عقا قرا 0 

حوس 2.29 مجولن "2-1١‏ 
0 000 ان 

لا روي أن النبي بَلْهْ قال : « سنوا مهم سنة 

أهل الكتاب» (2, 


ف ارك 4), 


التعر يفت : 
١‏ - المجون في اللغة : الصلابة والغلظة. وهو 
مصسدر مجن الشىء يمجن مجونا: صلب 
وغلظ. والسوصف ماجن. ومنسه اشتقاق 
الماجن. لصلابة وجهه وقلة ححيائه. وقيل : 
المجون: خلط الحد بالهزل (2, 

وفي لسان العردب : الماجن عند العرس هو 
الذي يرتكب المقابسح المردية. والفضائح 
المخزية, ولا يمنعه عذل عاذله. ولا تقريع 
من يقرعه 27 . 

وفي الاصطلاح أن لا يبالي الإنسان با 
فينم 0 
الألفاظ ذات الصلة : 
السفه : ش 
"- السفسه في اللغسة: نقص في العقسل . 


(1) لساك العرب. والمغرب في ترتيسب ا معرب. وابسن عابدين 
/ 0 
(؟) لسان الغرب. 


() عحديث : إزسنوا ببم ستة أهل الكتاب) 
١‏ (9؟) عناشية البئاني على شرع الزرقاني /ا/ 1١١8‏ 


تقده ف 6 


دههة وه 


موم ار ررقف ره ومو هرم مو م ووو و مه دامعو اممو ةل عوووةة 


وأضله ليه 20 

وفي الاصطلاح : صفة لا يكون الشخص 
معها مطلق التصرف”) . 

والصلة أن كلا من المجون والسفه نقص 
في الشخص . 
الأحكام المتعلقة بالمجون : 
 *‏ المجون يسقط المروءة ويخرم العدالة. فلا 
تقبل شهادة الماجن. وهو من لا يبالي ما 
صنع 279 ولا يترفع عن التصرفات الدنيئة 
التي يستحبي منها أهل المروءات : وذلك إما 
لنقص عقل أو قلة مبالاة وعلى التقديرين 
تبطل الثقة بقوله فلا تقبل شهادته 9) . 


الححر على الماجن : 

5 - نص الحنفية على أنه يمنع المفتي الماجن 
الذي يعلم الحيل الباطلة كتعليم المرأة الردة 
لتيين من زوجهاء ويمنع طبيب جاهل وهو 
الذي .سف المرضى دواء مهلكا ويمنع 
مكار مفلس كمن يكري إبلا وليس له إبل 
ولا مال ليشتريها به وإذا جاء أوان الخروج 
بخفي نفسه. ومنع هؤلاء المفسدين للأديان 


)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) حاشية القليوبي والمحلي 7/ 515" 

إفلف شرح الزرقاني 17/ ١69‏ 

لفغ المغني 4/ 2154 وكشاف القناع 5 / 575. وما بعد 
وأسنى المطالب 85/ 1/5 


والأبدان والأموال دفع إضرار بالخاص 
والعام . 

وليس المراد بالمنع هنا حقيقة الحجر وهو 
المنع الشرعي الذي يمنع نفوذ التصرف لأن 
المفتي لو أفتى بعد المنع وأصاب جاز وكذا 
الطبيب لوباع الأدوية نفذ فدل على أن المراد 
المنع الحسبي 00 


47 حاشية ابن عابدين مع الدر المختار 4ه/‎ )١( 


هوا 


ا ححا ا 000 


ارم ل 


محاَاة 
التعريف: 


١‏ المحاباة في اللغة: مصدر حابى. يقال: 
حاباه محاباة وحباء: اختصه ومال إليه 
ولقهزة 20 

ولا حرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي قال القهستاني: المحاباة هى 
النقصان عن قيمة المثل في الوصية بالبيع» 
والزيادة على قيمته في الشراء 9 . 

الأحكام المتعلقة بالمحاياة : 

المحاباة في المعاوضات المالية : 

أولا: المحاباة في البيع والشراء : 

أ- المحاباة من الصحيح : 


- المحاباة من الصحيح غير المريض مرض 


الموت يترتب عليها استحقاق المتبرع له بها من: 


جميع مال المحابي.» إن كان صحيحاً عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة, لأن المحاباة 


)23 القاموس المحيط. والمعجم الوسيط . ش 
(؟) حاشية ابن عابدين 5/ 5748 ط. الحلبي. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا 00 


توجب الملك في الحال فيعتبر حال التعاقد. 
فإذا كان المحابي صحيحا حيئئذ فلا حق 
لأحد في ماله فتؤخذ من جميع ماله. لا من 
الذليق 7 

ويرى المالكية أن المحاباة إذا كانت من 
الصحيح فإما أن يقبض المشتري ذلك قبضا 
معتبراً شرعا أم لا. فإن قبضها قبضا معتبرا 
ففيها قولان: أرجحههما اختصاص المشترى 
مها دون غيره من الورثة أو الدائنين. 

وإن لم يقع قبض ففيه ثلاثة أقوال ذكرها 
ابن رشد: 

أحدها: يبطل البيع في الجميع ويرد إلى 
المشتري ما دفع من ثمن. وهذا هو ما في 
الواضحة عبن الأخوين وأصبغ وقول ابن 
القاسم . 

ثانيها: يبطل البيع في قدر المحاباة من 
المبيع»ء ويكون للمشترى من المبيع بقدر 


م 


نمية . 
وثالئها: يخير في تملك جزء من المبيع بقدر 
تمت وفي أن يدفع بقية الشمن فيكون له 


جميع المبيع 00 
وقال الحنفية : ولو كان ابتداء المحاباة في 


)١(‏ البدائم / ٠/ا.‏ وأسنى المطالب */ 58 الطبعة الأول 


بالمطبعة الميمنية بالقاهرة 217151 والمغني لابن قدامة 5/ ١/ا1-‏ 
طبعة مكتبة الرياضن اللديتة بالرناض , 
(؟) حاشية الرهونيٍ على شرح الزرقاني 0/ ٠857‏ 


1 ا 


مور قوم وير و ممم ورور رور يروو وم ورنوم دوم روج رمم د ج مجو مدرو ر ورور ورج وموووررمم 


حال الصحة وتمامها في مرض اموت ؛ 5 
إذا باع بمحاباة على أن له خيار الفسخ خلال 
ثلاثة أيام» فمضت مدة الخيار في مرض طرأ 
عليه خلالما ومات منه, فإنه يعتبر خروج 
المحاباة مسن جع مال المحابي لامن 
العلت 10 , 

وقال الشافعية: لو باع بمحاباة بشرط 
الخيار ثم مرض وأجاز في مدة الخيارء أو ترك 
الفسخ فيها عامداء إن قلنا الملك فيها للبائع 
فمن الثلث يعتير قدر المحاباةء لأنه 3 
الحقد في ارم باتيارةء فأشبه من وهب في 
الصحة وأقبض في المرضء وإلا فكمن 
اشترى شيئا بمحاباة ثم مرض ووجده معيباً 
ول يرده مع الإأمكان, فلا يعتبر من الثلث» 
لأنه ليس بتفويت بل امتناع من الكسب 
فقط 249 ش 


ب المحاباة من المريض مرض الموت لغير 
وارثه : 


يسيرة من المريض المدين بدين بحيط بكل 
ماله لو باع شيئاً من ماله لأجنبي - أي غير 
وارث له سواء أجازت الورثة المحاباة أم لاء 
ويكون على المشتري حيئئذ أن يزيل المحاباة 


2غ( جامع الفصرلين ؟/ 54؟ 
2 أسنىي المطالب 7/ +٠‏ 


+ نص الحنفية على أنه لا يجوز المحاباة ولو 


وموم مم علوم ممم ووم و و دوع ووم وعوروووومور ممم دوجوم وووود دده 


بزيادة الثمن إلى ؟ لمن امثل أو يفسخ ابيع .. 

وإن لم يكن على المسريض دين تجوز 
المحاباة ولو فاحشة, لكن تكون في ثلث ماله 
تؤخذ منه إن وسعهاء بأن كانت المحاباة 
مساوية للثلث أو أقل منهء أما إن كانت 
المحاباة أكثر من الثلث فلا تجوز الزيادة إلا 
إذا أجازها الورثة باتفاق المذاهب 2©0. 

وإن لم يجز الورثة ة ذلك كان للمشتري - 
عند الحنفية أن يكمل ؛ بقية الثمن أو يفسخ 
الب 2 

وعند المالكية ثلاثة أقوال : 

أحدها: يخيّر المشتري بين أن يكمل بقية 
الثمن ويكون له جميع المبيع » وبين أن يأخذ 
ما دفع وليس له إلا ثلث مال الميت.. 

وثانيها: يخير بين 0 
فيكون له جميع المبيع » فإذا أبى فله ما يقابل 
ثمنه من المبيع وثلث مال الميت. 

وشالئها: ليس له أن يكمل جبرا على 
الورئة ويكون له ما يقابل ثمنه من المبيع مع 
ثلث مال الميت 27 , 

وعند الشافعية: للمشتري الخيار بين 


(0) جامع الفصيين ؟/ 46؟ء 545ء والزيلعي 5/ 14؟, 
والشرهوني 9/ ,*5١‏ وأسنى المطالب 8/7" 40., والمغني ' 
اا ا 1 

(7) جامع الفصولين 1/ 740 1غ؟ والزيلعي 4/ 7١4‏ المطبعة 
الأميرية بالقاهرة 116 

(5) حاشية الرهوني 0/ 705 


-١648- 


ول وم موم روم ووم ةورم مر تيمم مرد مج ررم ني وورة ري رومومرم فو زرو يروم رن رورم م رمم ف قررم 


فسخ البيع والإجازة في الثلث با يقابله من 
الثمن. لتفريق الصفقة عليه 2©7. 

وعند الحنابلة : إن اختار المشتري فسخ 
البيع فله ذلك؛. وإن اخختار إمضاء البيع 
ولزومه قال ابن قدامة: الصحيح عندي ‏ 
فيها إذا باع المريض عقارا لا يملك غيره» 
قيمته ثلاثون بعشرة ‏ أنه يأخذ نصف المبيع 
بنصف الثمن» ويفسخ البيع في الباقي » لأن 
في ذلك مقابلة بعض المبيع بقسطه من الشثمن 
عند تعذر أخذ جميع المبيع بجميع الثمن . 

واختار القاضي أبو 00 يأخذ المشتري 

ثلثي المبيع بالثمن كله, لأنه يستحق الثلث 
بالمجاناة والثلث الآخر بالشمن 0 


ج ‏ المحاباة من المريض مرض الموت لوارثه : 
5 - إن كانت المحاباة من المريض مرض 
الموت لوارثه فلا تجوز إلا إذا أجازها باقي 
الورقةع سراء كاقة المجاباة يشيرة أو قاحشة 
لأن المحاباة في المرض بمنزلة الوصية. 
والوصية لواريث لا تجوز إلا بإجازة الورثة. 

تفق على هذا الحنفية والمالكية والشافعية . 
إلا أن الشافعية ذهبوا إلى أن المحاباة 
لوارث أو لغير وارث تجوز إذا كانت يسيرة - 


أي يتغابن بمثله ‏ ويجحسب من جميع مال 


)١(‏ أسنى المطالب 7/ وم 
9) المغني /١‏ الاء 0ق 16و 


في قدر المحاباة 


هعم مو يووو هعووور ةرم ممم م عردم مم وري وموورومميءيم وريدم م ممروممممم يمد مم مين 


المريض كبيعه بثمن المثل 7" . 

وقال الحنابلة :تبطل المحاباة ويبطل البيع 
من المبيع» وفي صحة البيع 
فيا عدا قدر المحاباة ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يصح. لأن المشتري بذل 
المز اك كل الع نل يصع ابيع 
في بعضه. 

اعبات مظل الباق قدو الغااة 
ويصح فيا يقابل الثمن المسمى بينههاء 
وللمشتري الخيار بين فسخ البيع وأخذ ما 
يقابل الثمن., لأن الصفقة تفرقت عليه. 2 ' 

الشالث: يصح البيع في قدر المحاباة 
وغيرهاء ولا ينفذ إلا بإجازة بقية الورئة. لأن 
الوصية للوايث صحيحة في أصح الروايتين» 
وتتوقف على إجازة بقية الورثة فكذلك 
المحاباة. فإن أجازوا المحاباة صح البيع ولا 
خيار للمشتري 2©9. ٠‏ 

وإن لم يجز بقية الورئة المحاباة فعند 
الحنفية : يخير الوارث بين فسخ البيع وإزالة 
المحاباة بإكيال الثمن 9 . 

وعند الشافعية والحنابلة : يبطل البيع في 
قدر المحاباة» ويصح فيهما بقي . وللمشتري 


5517 /١ المراجع السابقة. والمهذب‎ )١( 
1917 /5 (؟) المغني 4/ 914ء ٠الاء وكشاف القناع‎ 
5١5 /5 (؟) جامع الفصولين ؟/ 546 -557ء والزيلعي‎ 


-9694- 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا‎ 0 0 ١ 


الخيار بين فسخ البيع وأخذ ما بقي بعد قدر 
المحااة 29 , 
وللمالكية في ذلك ثلاثة أقوال منقولة كلها 


نقل أبو الحسن عنه أنه يبطل البيع . 


والمحاباة ويرد له ما دفع من الثمن, ونقل ابن 
عرفة عنه أنه تبطل المحاباة فقط. ويكون. 

ونقل عنه في المقصد المحمود أن للوارث 
أن يكمل الثمن. ويكون له جميع المبيع جبرا 
على الورثة . 

وروى مطرف عن مالك: أن لبقية الورثة 
أن يأخذوا من المشتري (الوارث) بقية الثمن 
الذي وقعت فيه المحاباة ويكون له جميع 
المبيع , قال صاحب المقصد المحمود : وظاهر 
هذه الرواية أن يكون له جميع المبيع جبرا 
عليه . 

والعبرة في قيمة المحاباة عند المالكية يوم 
فعلهاء فينظر إلى قيمة المبيع يوم البيع لا يوم 
يموت البائع» سواء كان البيع لوارث أو غير 
وارث. ودليل ذلك أن المشتري يملك المبيع 


من يوم البيع» فيجب أن ينظر في قيمته يوم 


البيع , فإن زادت قيمته أو نقصت فإنم| طرأ 


لض أسنى المطالب */ 89 » والمغني ه/ * وكشاف القناع 
5/7 


ووو ووو و ووو ووووو ةو ةو فوقووووووووووووووو ممم ووم وموم ووو ممم ووهء 559066666 


ذلك على ملكه فيكون لَغْوا لا اعتبار له ولا 
عت 1 ش 


د المحاباة في عين المبيع : 
ه ‏ المحاباة ى| تكون في ثمن المبيع تكون في 
عينه حتى لو تم بيعه بمثل الثمن أو أكثر» 
وذلك مثل أن يختار البائع المريض أفضل ما 
عنده من عقار أو منقول كتحفة نادرة فيبيعه 
لوارثه بمثل الثمن أو أكثر. 
وهذه لا تجوز عند أبن حنيفة 
والمالكية» لأن المريض ممنوع من إيثار بعض 
التورفة بالعيق» لأن الناس الحم أغرامن ف 
العين فلا يملك إيثار بعض الوريّة بها. 
وتجوز إن كان صحيحاء أو مريضا وباعها 


1 


ه ‏ محاباة الصبي : 

5 - المحاباة سواء كانت يسيرة أم فاحشة لا 
تجوز من الصبي حتى ولو أذن له وليه في 
التجارة عند المالكية والحنابلة.» لأن تصرفات 
الصبى لابد أن تتحقق فيها مصلحته 
عندهم, والمحاباة لا يتحقق فيها ذلك ©. 
وعند الحنفية : يجوز للصبي المأذون له أي 


501 حاشية الرهونيٍ على شرح الزرقاني ه/‎ )١( 

(؟) حاشية الرهونيٍ على شرح الزرقاني 503-701١ /٠©‏ 

زضة حاشية الدسوقي والشرح الكبير */ 2.5945 وكشاف القناع 
/ 1 


-و15- 


١‏ - من معاني الاستلام في اللغة : اللمس باليد أو 
الم . والاستلام مأخوذ إما من السّلام أي 
التحية. 27 وإما من السّلام أي الحجارة» لما فيه من 
لمس الحجر. ويستعمله الفقهاء بهذه المعاني عند 
الكلام عن الطواف . 9) 

وقد شاع استعال الاستلام بمعنى التسلم. 
فيرجع إليه بهذا المعنى في مصطلح : (تسلم) . 


الحكم الإحمالي : 

؟ - يتفق الفقهاء على أنه يسن استلام الحجر 
الأسود والركن اليماني باليد في أول الطواف. 9 
روى ابن عمر «أن رسول الله كلخ كان لا يستلم إلا 
الحجر والركن اليني». 7» وقال ابن عمر: 
«ما تركت استلام هذين الركنين : اليهاني والحجر 
منذ رأيت رسول الله كل يستلمهما في شدة ولا 


. لسان العربٌ, وتاج العروس (سلم)‎ )١( 
574/١ طلبة الطلبة ص 74 ط مكتبة المثنى, والنظم المستعذب‎ )7( 
ط الرياض.‎ "1/١ /* ط مصطفى الحلبي, والمغني لابن قدامة‎ 
2*5 /١ ط بولاق, والعدوى على الكفاية‎ ١59 /7 ابن عابدين‎ )"( 
ط الميمنية.‎ 48١ 248٠١ /١ ط مصطفى الحلبي, وشرح الروض‎ 
والمغني لابن قدامة / 70/4 ١٠م" ط الرياض.‎ 

(4) حديث «أن رسول الله يك كان لا يستلم إلا الحجر :-. . 6 أخرجه 
مسلم من حديث عبدالله بن عمثر (صحيح مسلم 9474/7 ط 
عيسى الحلبي 17/4١اه)‏ . 


رخاء». 29 ولأن الركن اليماني مبني على قواعد 
إبراهيم عليه السلام. فسن استلامه. كاستلام 
الركن الذي فيه الحجر. 2 والاستلام في كل طوفة 
كالمرة الأولى عند الحنفية» والشافعية, والحنابلة» 
وقال المالكية بالاستحباب . 9 
والاستلام بالفم كالاستلام باليد بالنسبة 

للحجر. إلا أن المالكية قالوا: إن الاستلام باليد 
يكون بعد العجزعن الاستلام بالفم . 9 وفي 
استلام الياني بالفم خلاف بين الفقهاء يذكرني 
أحكام الطواف . 

وعند العجز عن الاستلام باليد يستلم الإنسان 
بشي ء في يده . 

فإن لم يمكنه استلامه أصلا أشارإليه وكبر 
لحديث ابن عباس قال: «طاف النبى وَةِ على 
نعير كلما أتى الركن أشار إليه وكبر» . ©» 

وبعد الانتهاء من ركعتي الطواف يسن كذلك 


)١(‏ حديث ابن عمر «ماتركت استلام هذين الركنين. لكا 
أخرجه مسلم (صحيح مسلم 474/7 ط عيسى الحلبي 
؟#/الااه). 

(؟) المغني لابن قدامة / ١٠م"‏ 

(*) ابن عابدين 179/7, وشرح الروض .480/١‏ والمهذب 
01١‏ ولمغنى لابن قدامة */ 278٠١‏ والعدوى على الكفاية 
508 

(5) ابن عابدين 2155/7 ومغني المحتاج 440/١‏ ط مصطفى 
الحلبي. والمغني لابن قدامة / 1/4" , 

(0) ابن عابدين 2155/7 والكفاية 0١‏ ط مصطفى ال حلبي. 
وشرح الروض »58٠١/١‏ وشرح منتهى الإرادات اإلءوط 
الرياض. والمغني لابن قدامة 7/ 401". وحديث: «طاف النبي 
. . .» أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهياء 
ولفظه : «طاف النبي يك بالبيت على بصير كلما أتى على الركن 
أشار بشيء في يده وكبر» (فتح الباري "/ 475 ط السلفية) . 


9م 


لع وه وإ وه عوامو عيو عه م عاعها عه ملاوع عاط ع ها هها هع ع لاو قاع هده وه م قو دح ها واوا د 


أذن له وليه - في التجارة أن يبيع ويشكري 
بغبن يسير باتفاق مشايخ المذهب, لأن ذلك 
من الأمور الضرورية للتجارة. ولا يمكن 
التحرز عنهاء وكذلك يجوز له عند أبي 
حنيفة ‏ أن يبيع ويشتري بغبن فاحش 
أيضاء لأنه هو الآخر لازم في التجارة, . 
فيدخل تحت الإذن له بالتجارة وعند أبي 
يوسف ومحمد: لا يجوز للصبي ذلك. لأن 
الغبن الفاحش في معنى التبرع» والصبي 
المأذون له في التجارة لا يجوز له التبرع 9" . 

هذا ما إذا باع الصبي لأجنبي أو اشترى 
منه. فإن باع لأبيه شيئا أو اشترى منه بغبن 
فاحش ففيه روايتان: الجواز وعدمه عن أبي 

وإن باع الصبي للوصي عليه أو اشترى 
منه فإن لم يكن فيها نفع ظاهر للصبي لا 
يجوز عند الحنفية بدون خلاف. وإن كان 
فيه| نفع ظاهر للصبي ومع ذلك فيهما محاباة 
فاحشة فعند أبِي حنيفة وأبي يوسف: يجوز 
لما فيه من نفع ظاهرء وعند محمد : لا يجوز للا 
فيه من محاباة فاحشة (). 


7٠6 /١ جامع أحكام الصغار ببامش جامع الفصولين‎ )١( 
١9415 والبدائع /ا/‎ 

(؟) جامع أحكام الصغار بهامش جامع الفصولين /١‏ 9107 
والبدائع /0// 1965 


وفوف يروو م وو وف وو ررم وو وم وما ووم او ا ااانه 


و محاباة النائب عن الصغير وغيره : 
- لا يملك ولي الصغير ونحوه. ولا وصيه 
المحاباة في ماهم عند الجمهور سواء كانت 
محاباة يسيرة أو محاباة فاحشة. لأن المحاباة: 
تصرف ليس فيه مصلحة, وهو أمر لازم على 
من يتصرف للصغير. 

إلا أن المالكية أجازوا للأب فقط بيع مال 
ولده الصغير بمحاباة لنفسه ولغيره. بسبب 
يوجب البيع أو بدون سبب. وذلك لأن بيعه 
هذا يحمل على الصواب والمصلحة التي تفوق 
المحاباة 9( , 

وعند الحنفية : يجوز عقده في مال الصغير 
بالمحاباة اليسيرة, ولا تجوز بالمحاباة . 
الفاحشة, ولا يتوقف العقد معها على الإجازة 
بعد بلوغ الصغير, لأنه عقد لا مجيز له أثناء 
التعاقد ويكون العقد في حال الشراء بمحاباة 
فاحشة نافذا على العاقد النائب لا على 
الصغير9؟ . 

والذي عليه الفتوى عند الحنفية: أن 
الأب إذا باع عقار ابنه الصغير بمحاباة يسيرة . 


. يجوز البيع إذا كان الأب محمود السيرة مستور 


الحال. 


)1( شرح الخرشي على ختصر خليل ه/ 2531 وحاشية الدسوقي 


على الشرح الكبير */ اك ا والمهمذب الكل 
وكشاف القناع /١‏ 777. 5141 


(7) جامع الفصولين ؟/ ١6‏ 


-151- 


محَابَاة ا - .م 


أما إن كان مفسداً فلا يجوز إلا أن يكون 
البيع بضعف القيمة. 


والوصي في بيع عقار الصغير كالأب ‏ 


المفسد. والقاضى كالوصى . 

وفي الفناوى الصغرى للحنفية: إذا 
التنترى الوص مان الصعير لحفدية مود إذا 
كان خيرا للصغير. ومعنى الخسيرية: أن 
يشتري ما يساوي عشرة بخمسة 0 
فصاعداء أو يبيع له من مال نفسه ما يساوى 
2 عشر بعشرة فقط دون أي زيادة. وبه 
0000 

وجاء في بعض كتب الحنفية: أن الوصى 
إذا باع مال الصغير بمحاباة يسيرة من لا 
تقبل شهادته له كابنه وأبيه وزوجته ‏ لا 
و 
ز- محاباة الوكيل : 
م - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يجوز تصرف الوكيل بيعا وشراء بغبن يسير. 
أي بها يتغابن به في العرف كشراء ما يساوي 
تسعة بعشرة أو بيع ما يساوي عشرة بتسعة إذا 


لم يكن الموكل قد قدر قيمة المثمن للوكيل؛ 


ويختلف العرف باختلاف الأعيان من الأموال : 


فلا تعتبر النسبة في المثال المذكور لأنه لا 


(1) آداب الأوصياء بهامش جامع الفصولين ١41-14٠0 /١‏ 
(؟) جامع الفصولين ؟/ 6١‏ 


وفو مم ووم ره مو ووو وا اا 


يمكن التوقي والتحرز من ذلك في التعامل 
على الجملة . 

أما الغبن الفاحش مثل أن يبيع الوكيل ما 
يساوي عشرة بخمسة مثلا فإنه لا يجوز. 
لموكله ما حابى به. وقيل: يخير الموكل في 
فسخ البيع وإجازته إلا إذا نقص المبيع في 
ثمنه أو بدنه فيلزم الوكيل حينئذ الأكثر من 
الثمن أو القيمة 29 . 

وعند الحنفية : الوكيل بالشراء فقط يصح 
شراق لموكله بغبن يسير ولا يصح بغبن فاحش 


وكذلك حكم الوكيل بالبيع فقط عند أبي 
يوسف ومحمد. 


وعند أبي حنيفة : يصح بيع الوكيل بالبيع 
لموكله بغبن فاحش » والفرق عند أبي حنيفة 
هو احتمال التهمة في الشراء دون البيع » لحواز 
أن الوكيل اشترى لنفسه. فلما ظهرت الزيادة 
الفاحشة في الثمن جعل الشراء لموكله ©.. 

ونقل الأنقاني عن خواهر زاده: أن جواز 
عقد الوكيل بالشراء بغبن يسير يكون في 
سلعة يحتاج فيها إلى مساومة في قدر الثمن. 


)١(‏ شرح الخرشي 5/ .4١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير. 
ع/ ١1و#.‏ والمهذب /١‏ :ه”,2 وأسنى المطالب 7/ 2778 
وكشاف القناع 711000١‏ 

(1) جامع الفصولين ؟/ .**٠‏ والبدائع /1/ ١945‏ 


؟1519- 


١١ 4. حابَاة‎ 


برثمء نوو 310111010000000 


00 . وأما 
إذا كان سعرها معلوماً أو محددا كالخبز 
واللحم وضيرهما إذا زاد الوكيل بالشراء على 
ذلك السعر لا يلزم الموكل؛ سواء قلت 


الزيادة أوكشرت, لأنهذا لايحتاج إلى رأي أو 


تقريم , للعلم به قال في بيوع التتمة : وبه 
ب 7 
والوكيل بالبيع إذا باع لمن لا تقبل شهادته 


له لا يجوز بيعه. سواء كان البيع بغبن فاحش 


وعند أبي يوسف ومحمد: يجوز بيعه لهم 
بغبن يسير لا فاحش . 


وإن صرح الموكل للوكيل بالبيع لمن لا. 


تقبل شهادته له وأجاز له التصرف مع من 
يشاء جاز بيعه لهم بدون خلاف. 
ويستئنى من ذلك أن يبيعه لنفسه أو 
لولده الصغير» فإنه لا يجوز له ذلك حتى وإن 
صرح الموكل له بذلك . 
وكذلك حكم الوكيل بالشراء إذا اشتر 
متهم (2. 
ثانيا : الفسخ للمحاباة : 
9- جاء في البدائع لوا 


)١(‏ الزيلعي 4/ الااء وحاشية 50 على العناية والهداية 
«تكملة فتح القديره 5/ هلا 
(؟) الفتاوى الهندية "'/ 0844 


ا 0 


اد 0 واسرؤية والشرط والإقالة - إذ 
هي فسخ في حق المتعاقدين عند أبي حنيفة 
وحمد ‏ فكانت المحاباة محتملة للفسخ ف 
الب 20 

الثا: المحاباة في الإجارة : 

٠‏ ذهب الحنفية : إلى أن المحاباة في إجارة 


امويضل حتت امن جيم .مالد. ولا عدر هن 
الثلث. قال الشرنبلالي: مريض أجر داره 


٠‏ بأقل من أجرة المثل قالوا: جازت الإجارة من 


جميع ماله ولا تعتير من. الثلث لأنه لو أعارها 
وهو مريض جازت. والإجارة بأقل من أجر 
المخل أولى 7 , 

بدون أجبرة المثل. فقدر المحاباة معتبر من 
الثلث. بخلاف ما لو أجره في الصحة فلا 
تعتبر قيمته من الثلث بل من رأس المال ”". 

رابعا: المحاباة في الشفعة : 

. عند الحنفية : المريض مرض الموت إذا‎ - ١ 
باع داراً له مثلا وحابى المشترى: بأن باعها‎ 
بألفين وقيمتها ثلاثة آلاف ففيها التفصيل‎ 
: الآتي‎ 

8/8 /17 بدائع الصنائع‎ )١( 


(؟) حاشية ابن عابدين 5/ 53/4 - 580 
(؟) أسنى المطالب */ 5٠‏ 


95# 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل ا ل ل ل ا 


إن باعها لوارث من ورثته وشفيعها غير 
وارث فلا شك أنه لا شفعة أصلا عند أبي 
حنيفة» لأن بيعها للوارث بدون محاباة فاسد 
عندهء فبيعها بالمحاباة أولى» ولا شفعة في 
البيع الفاسد. 

وعند أبي يوسف ومحمد: البيع جائزء 
لكن يدفع المشتري قدر المحاباة» فتجب 
الشفعة. قال صاحب المبسوط : الأصح هو 
ما ذهب إليه أبو حنيفة . 

وإن باعها لغير وارث فكذلك لا شفعة 
للوارث عند أبي حنيفة» لأن الشفيع يأخذ 
الدار بنفس الصفقة مع غير الوراث بعد 
تحولها إليهء أو بصفقة مبتدأة مقدرة بينههاء 
فكان ذلك بيعا للوارث بالمحاباة وسواء 
أجازت الورثة الشفعة أو م يجيزواء لأن 
الإجارة محلها العقد الموقوف. والشراء وقع 
نافذا من المشتري, لأن المحاباة في الصورة' 
المذكورة ‏ قدر الثلث. وهي نافذة في الألفين 
من الثلاثة للأجنبي - غير الوارث فانتفت 
إجازة الورثة في حق المشتري . فتنتفي في حق 
الشفيع أيضا. 

وعن أبي يوسف ومحمد روايتان: 
إحداه]: لا شفعة له والثانية:له 
الشفعة 29 . 


(1) بدائع الصنائع ه/ 3 والفتاوى الهندية 995/8 2 


ا ا ا ا ا ل 


وإن كان الشفيع أجنبياً: غير وارث فله 
أن يأخذ الدار بألفين. 

وإذا برىء المريض من مرضه بعد البيع 
بالمحاباة والشفيع وارثه : فإن لم يكن علم 
بالبيع إلى وقت اليرء فله أن يأخذ الدار 
بالشفعة. لأن المرض إذا زال وشفي منه 
المريض فهو بمنزلة حالة الصحة» وإن كان 
الوارث قد علم بالبيع وم يطلب الشفعة حتى 
برأ المريض من مرضه فلا شفعة له. 

وإذا اشترى المريض داراً وحابى البائع 
بأن اشتراها بألفين وقيمتها ألف. وله سوى 
ذلك ألف أخرى» ثم مات فالبيع جائن 
وللشفيع فيها الشفعة, لأنه إنم| حاباه بقدر 
الثلث. وذلك صحيح منه في حق الأجنبي » 
فيجب للشفيع فيها الشفعة 00 

وعند المالكية: جاء في حاشية الرهونني 
على شرح الزرقاني ”© أن ابن القاسم سئل 
عن الرجل يكون له جزء في دار ليس له غيره. 
قيمته ثلاثون ديناراء فيبيعه لرجل بعشرة 
دنانير وهو مريض؟ قال: ينظر في ذلك. إذا 
مات البائع ولم يجز الورثة المحاباة يقال 
للمشتري: زد الثمن عشرة أخرى وخذ 
الدا. وليس للورثة معارضة ذلك» فإن فعل 
المشتري ذلك فللشفيع ‏ إن كان أن يأخذ 
)1١(‏ الفتاوى الهندية 4/ ١9457‏ 
(9) ه/وغ؟ 


-154- 


الدار بعشرين ديناراء وإن أبى المشتري أن 
يزيد عشرة وأبت الورثة تسليمه الدار ىا 
أوصى الميت قيل للورئة : أعطوه ثلث الحزء 
المباع له بدون أن يأخذوا منه شيئا . 

وعند الشافعية: إن باع المريض لوارثه 
جزءا من عقار يساوي ألفين بألف. ول تجز 
الورثشة؛ بطل البيع في نصفه., لأنه قدر 
المحاباة . 

فإن اختار الشفيع ‏ واربًا كان أو أجنبيا - 
أن يأخذ النصف بالألف لم يكن للمشتري 
الخيار في تفريق الصفقة. لأن الشفيع أخذه 
بألف. وإن لم يأخذه الشفيع فللمشتري أن 
يفسخ البيع لتفرق الصفقة عليه . 

وإن باع لأجنبي وحاباه والشفيع وارث 
واحتمل الثلث المحاباة ففيه حمسة أوجه . 

أحدها: أن البيع يصح في نصف 
الشقص بالألف. وللشفيع أن يأخذه ويبقى 
النصف للمشتري بلا ثمن, لأن المحاباة 
وصية والوصية للمشتري تصح. لأنه 
أجنبي . ولا تصح للشفيع لأنه وارث. فيصير 
كأنه وهب للمشتري النصف وباع له 
النصف بثمن المثل. ويأخذ الشفيع النصف 
بجميع الثمن ويبقى النصف للمشتري 


بدون ثمن. 


ا ب ل ل قلح حل 000 


ويدفع إلى الشفيع الوارث بدون محاباة» 
ويفسخ البيع في النصف الباقي . 

الشالث: البيع باطلء لأن المحاباة 
تعلقت بالكل, فلا يجوز أن تجعل في نصفه . 

الرابع : يصح البيع وتسقط الشفعة, لأن 
إثبات الشفعة يؤدي إلى إبطال البيع. وإذا 
بطل البيع سقطت الشفعة... 

الخامس : - وهو الصحيح ‏ يصح البيع 
في الجميع بالألف ويأخذ الشفيع الجميع 
بالألف. لأن المحاباة وقعت للمشتري دون 
الشفيع , والمشتري أجنبي » فصحت المحاباة 
له إن لم يكن حيلة على محاباة الوارث. فإن 
كان كذلك لم يصح. لأن الوسائل لها حكم 
الغايات . 

وإن كان المريض لا يملك شيئا آخر غير 
الشقص - النصيب _ والمشتري والشفيع 
أجنبيان ‏ غير وارثين - ولم يجز الوارث البيع 
الثمن فيأخذه الشفيع . 

أما إذا ملك البائع المريض غير هذا 
الشقص - السهم والنصيب ‏ واحتمل الثلث 
المحاباة. وأجاز الورثة البيع » فيصح البيع في 
الجميع» ويأخذ الشفيع الشقص بكل 
الثمن ©" . 


)١(‏ المهذب /١‏ كلالاء وأسنى المطالب 5/ 7517 دم 


-56آا- 


١؟‎ ١١ محاياة‎ 


0 ا اا ا 2 


وقال الحنابلة : إن بيع المريض بالمحاباة لا 
يلو إما أن يكون لوارث أو لغيره, فإن كان 
لوايث بطلت المحاباة لأنها في المرض بمنزلة 
الوصية, والوصية لوارث لا تجوزه ويبطل 
البيع في قدر الحاباة من المبيع» وهل يصح 
في عداه؟ على ثلاثة أوجه . 

أحدها: لاايصم لأن المشتري بذل الثمن 
في كل المبيغ فلم يصح في بيعه. كما لوقال : 
بعتك هذا الثوب بعشرةء فقال: قبلت البيع 
في نصفه. أو قال: قبلته بخمسة. أو قال: 
قبلث نصفه بخمسة. ولأنه لم يمكن 


تصحيح البيع على الوجه الذي تواجبا عليه 


الغاني: أنه يبطل البيع في قدر المحاباة 
ويصح فيما يقابل الشمن المسمى . وللمشتري 
الخيار بين الأخذ والفسخ لأن الصفقة تفرقت 
عليه وللشفيع أنخذ ما صح البيع فيه وإنا 
قلنا بالصحة لأن البطلان إنمسا جاء من 
المحاباة فاختص بم| يقابلها . 

الثالث: أنه يصح في الجميع ويقف على 
إجازة الورئة لأن الوصية للوارث صحيحة في 
أصم الروايتين وتقف على إجازة الورثة, 
فكذلك المحاباة له فإن أجازوا المحاباة صح 
البيع في الجميع ولا خيار للمشتري . ويملك 
الشفيع الأخذ به لأنه يأخذ بالشمن» وإن ردوا 


وووو م مومه مولومل 56 


بطل البيع في قدر المحاباة وصح فيهما بقي . 
ولا يملك الشفيع الأنصذ قبل إجازة الوربة 
وردهم. لأن حقهم متعلق بالمبيع فلم يملك 
إبطاله. وله أخذ ما صم البيع فيه. ون 
اختار المشتري الرد في هذه الصورة وفي التي 
قبلها واختار الشفيع الأخذ بالشفعة قدم 
الشفيع, لأنه لا ضرر على المشتري وجرى 
مجرى المعيب إذا رضيه الشفيع بعيبه. 
القسم الشاني: إذا كان المشتري أجنبياً 
والشفيع أجنبي : فإن لم تزد المحساساة على 
الثلث صح البيع . وللشفيع الأخخذ بها بذلك 
الثمن لأن البيع حصل به فلا يمنم منها كون 
المبيع مسسترخصاء وإن زادت على الثلث 
فالحكم فيه حكم أصل المحاباة في حق 
الواريث وإن كان الشفيع واربًا ففيه وجهان : 
أحرهها: له الأخدذ بالشفعة لأن المحاباة 
وقعت لغيره فلم يمنع منها تمكن الوارث من 


أحذها . 
0 : يصسح البيسع ولا تسب 
الشفعة (2. 


المحاباة في التبرعات المالية : 
أولا: المحاباة قي الوصية : 
- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 


7١ 719/8 المغني‎ )١( 


-94- 


#ففقفققوم هه ممم ليلو وو ووو ووو ونون 


أن المحاباة لا تقدم على غيرها من 
الوصايا 9" , 

وعنلد الحنفية : تقدم المحاباة في مرضص 
الموث على سائر السوصاياء سواء أكانت 
الوصايا للعباد أو بالطاعات والقرب لله 
سبحانه كبناء المساجد فيبدأ بالمحاباة بعد 
موت المحابي قبل كل وصية, ثم يتقاسم أهل 
الوصايا فيهما يبقى من ثلث تركة المحابي» 
ويكون ما بقى من الثلث بينبم على قدر 
وصاياهم. وذلك لأن المحاباة تستحق بعقد 
ضمان وهو البيع . إذ هو عقد معاوضة فيكون 
المبيع فيه مضموناً بالثمن: وأما الوصية 
فتبرع. فكانت المحاباة المتعلقة بعقد أقوى 
الوصايا التي للعباد على البعض يستدعي 
. وجود المرجح ولم يوجد. لأن الوصايا كلها 
استوت في سبب الاستحقاق. لأن سبب 
استحقساق كل واحسد منسم مشل سبب 
صاحبه. والاستواء في السبب يوجب 
الاستواء في الحكم 30 

ولو كانت الوصية بمتاع معين أو حيوان 
معين تنفذ الوصية والمحاباة من الثلث على 
السوية. إذ لا مرجح., لأن كلا منبا تمليك 


)١(‏ الحطاب 5/ 4٠‏ والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 
5/5ؤو”, والمهذب /١‏ مع 4 والمغني 1/ “7 
(5) البدائع /ا/ الالال لام 


وومقوووؤوء ورم قف نوو ون وق ووو نوعو و 1959524332 ممم مم وو لووول ودود لولم ة ونه 


العبن صورة ومعنى . حتى لوقال الشخص : 
أوصيت لفلان بوائة. ولفلان بثلث مالي 
فالوصية بالماثة المرسلة تقدم على الوصية بثلث 
المال. جاء هذا ف فتاوى رشيد الدين» قال 
صاحب جامع الفصولين : مع هذا ينبغي أن 
تترجح المحاباة لأنها عقد لازم بخلاف الوصية 


ولو بمعين (0. 


ثانيا: المحاباة في اطبة : 
تشناول كلام الفقسهاء في هذا 


الأمر الأول: محاباة وتفضيل الوالد بعض 
أولاده مويله . 


١‏ - اتفق الفقهاء على أن الإنسان مطالب 
بالتسوية بين أولاده في الهمبة بدون محاباة 
وتفضيل لبعضهم على بعض لا روى النعمان 


ابن بشير رضي الله عنه) أن أباه أتى به رسول 


الله ولقخٍ فقال: إني نحلت ‏ أي أعطيت بغير 


عوض - ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول 
الله كِ: «أكُلٌ ولدك نحلته مثل هذا؟» 
فقال: لا فقال: «فأرجعه) , وفي رواية : 
«فلا تشهدني إذاء فإني لا أشهد على جور» 
وفي ثالثة : «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»”") 
)١(‏ جامع الفصولين ؟/ 57١‏ 


(؟) حديث النعان بن بشير: «أن أباه أتى به رسول الله يي . . . . » 
أخرج الرواية الأولى والثانية مسلم (5 / 21587 2)١74#‏ - 


-951/- 


وامف ام هرو ف ةو مو فدرم ورور وروا امومع عنمل عووة 


ولأن في التسوية بينهم تأليف قلوهيمء 
والتفضيل يزرع الكراهية والنفور بينهم 
فكانت التسوية أولى . 

ولا يكره ذلك التفضيل - في المذاهمب 
الأربعة ‏ إذا كانت هناك حاجة تدعو إليه 
مثل اختصاص أحد أولاده بمرض أو حاجة 
أو كثرة عائلته أو اشتغاله بالعلم ونحوه من 
الفضائل . أو اختصاص أحدهم با يقتضي 
منع الهبة عنه لفسقه أو يستعين بم يأخذه على 
معصية الله أو ينفقه فيهاء فيمنع عنه الهبة 
ويعطيها لمن يستحقها . 

ويكره عند غير الحنابلة إذا لم تكن هناك 
حاجة تدعو إلى ذلك . وقال الحنابلة : يحرم 
التفضيل حينئذ وتجب عليه التسوية ‏ إن 
فعل ‏ إما برد ما فضل به البعض . وإما بِإتهام 
نصيب الآخر. 

وقال الحنفية والمالكية والشافعية : لا يجب 
عليه التسوية. ويجوز التفضيل قضاءء لأن 
الوالد تصرف في تخالص ملكه. لا حق لأحد 
فيه. إلا أنه يكون آنما فيها صنع بدون داع 
لهء لأنه ليس بعدل, وهو مأمور به في قوله 


ر_- 


تعال: َإدَاْأم مدل والإحضتتن) 00 - 


0 وأخرج الرواية الثالئة البخاري (فتح الباري 6 )١١١‏ ومسلم 
0719/5 . 1 
)١(‏ سورة النحل / 6٠‏ 


ولزوم ذلك مشروط عند المالكية بأمرين : 

أ أن بيب كل ماله أو أكثره. 

ب ألا يطالب أولاده الآخرون بمنعه من 
ذلك غخافة أن تعود نفقته عليهم بعد افتقاره 
فلهم رد ذلك التصرف وإبطاله وأما إذا وهب 
الشيء اليسير فذلك جائز غير مكروه . 

وكيفية التسوية المطلوبة ‏ عند الحنفية 
والشافعية ‏ أن يعطى الأنثى مثل ما يعطى 
الذكر تماما بناء على طاهر الحديث. 

وعند المالكية والحنابلة: التسوية أن 
يقسم بين أولاده على حسب قسمة الميراث 
فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين» لأن ذلك 
نصيبه من المال لو مات عنه الواهب 7 . 
الأمر الشاني: المحاباة في الهبة في 
مرض الموت : 

4 - جاء فى الفتاوى الهندية للحنفية: لو 
وهب مريض شيئا قيمته ثلاثائة لرجل 
صحيح على أن يعوضه شيئا قيمته مائة 
وتقابضاء ثم مات المريض من ذلك المرض 
ولا مال له غير ذلك الشيء الذي وهبهء 
ورفض الورثة أن يجيزوا ما صنع الواهب. 
كان للموهوب له الخيار: إن شاء فسخ الطهبة 


)١(‏ البدائع 5 والفتاوى المهنذية 85/ 2941١‏ وحاشية 
العدوي على شرح أبي الحسن 7378/7- 25794 وأسنى 
المطالب ؟/ 5487 ء والمغني 45/ 5517-5554 


-1548- 


١ - ١4 محاياة‎ 


احاح ححا حا ا 000 


ورد الشيء الموهوب كله وأخذ عوضه. وإن 
شاء رد ثلث الشيء الموهوب إلى الورئة وسلم 
له ثلثيه وم يأخذ من العوض شيئا. وإن 
عرض الموهوب له أن يزيد في العوض بقدر 
الزيادة من المحاباة على الثلث , يكن له 
ذلك 29, 

وجاء في أسنى المطالب للشافعية : ينفذ 
الأول فالأول من التبرعات المرتبة المنجزة 
كالإبراء والإعتاق والوقف والصدقة حتى يتم 
الثلث عند ضيقه عنهاء ثم يبقي باقي 
تبرعاته موقوفا على إجازة الورثة» ولا أثر هبة 
بدون محاباة قبل القبض, فلا تقدم على ما 
تأخر عنها من نحو وقف أو محاباة في بيع أو 
نحوه قبل قبض لموهوب. لأنه إنا يملك 
بالقبض. بخلاف المحاباة في بيع أو نحو 
لأنها في ضمن معاوضة 7(" . 
الثا: المحاباة في الإعارة : 
6 - الإعارة من المريض مرض الموت تعتبر 
من المحاباة عند المالكية والشافعية والحنابلة 
لأنها تبرع تمتد إليه أطماع الورثة . 

فلا يجوز للمريض إعارة داره مثلا إذا 
كانت منافع الدار أزيد من ثلث ماله» نص 
على ذلك المالكية . 


1٠١ /5 جامع الفصولين‎ )١( 
075 /7 والمغني‎ .4١- +٠ ؟/‎ )0 


عفرف فم م ومو فوم مرو مرو وام مرو ااا 


وقال الشافعية: لو انقضت مدة إعارة 
الأجرة من الثلث لكونا تبرعا با تمتد إليه 
أطماع الورثة . 

ومن المحاباة أيضا عند الشافعية الوصية 
بالإعارة. أما إعارة المريض نفسه فليست من 
المحاباة» لأنها امتناع من التحصيل. ولنست 
ات 29 

وعند الحنفية: إعارة المريض لعين من 
أعيان ماله إعارة منجزة لا تعتير من المحاباة 
فتجوز. وتكون من جميسع ماله. ولا تعتير 
من الثلث9؟ .. 

وكذلك تجوز الوصية بالإعارة وليس للورثة 
البجوع لاا 


المحاباة في الزواج 
أولا: المحاباة في المهر: 
5 الدريقية عرف اكررث إذا النسسفااقة 
مهرها لم يصح عند الحنفية 9), 

وعند الشافعية : إن تزوجت بأقل من مهر 
مثلها فياتت وورثها الزوج. فا نقص من 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 7/ 478. وأسنى 
المطالب */ »4٠‏ وكشاف القناع 7/ 4947 

(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 5785/7 

(5) ابن عابدين 5/ 585 

(؟) الفتاوى المحندية /١‏ 71 


-1١59- 


١17/- 15 محَابَاة‎ 


0 0 ا ا 1 ا 1 ا 0ك 


المهسر وصية لوارث». وحينشذ يكون لورئة 
الزوجة طلب تكميل مهر المثل. وإن لم 
يرثها- بأن مات قبلها أو كان مسل) وهي 
ذمية ‏ فالناقص من مهر المثل لا يعتبر من 
ثلث تركة الزوج. ولا يكمل مهر المثل 7" . 

وإذا وهبت المريضة مهرها لزوجهاء 
وماتت من مرضها هذا لم تصح ااحبة إلا 
بإجازة الورثة عند الحنفية 7 . 

وإن كانت صحيحة أو مريضة وبرأت من 
مرضها بعد الهبة فإن هبتها تنفذ باتفاق 
المذاهب. مع تفصيل ني كون ذلك قبل 
الدخول أو بعد الدخول وغيره ” 

وكذلك يجوز عند الحنفية والمالكية للبالغة 
الرشيدة الرضا بأقل من مهر مثلهاء واستثنى 
المالكية البكر المهملة ‏ وهي التي لا أب لما 
ولا وصي عليها من جهة أبيهاء ولا نائب من 
جهة القاضي. ولا يعلم كونها رشيدة أم 
سفيهة ‏ فلا يجوز رضاها بأقل من مهر ال مثل 
عندهم., وإذا رضيت فلا يلزمها ذلك 
الرضا. وهذا قول ابن القاسم وهو المشهور 
٠‏ في المذهب. أما الأنثى المعلومة السفه فليس 
لها الرضا بأقل من مهر المثل. وينقض 
(؟) الفتاوى الهندية 4/ 4١7‏ 
(1) الفتاوى الهندية 4/ .4٠07‏ والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 


٠ /'‏ والخفرشي ع/ هلال وأسنى المطالب 518/7 
وكشاف القناع / كم 


وحوء ردم ةو ووو مو ور ووو ووو ووو دروو مو ووو داور امورو رلوم قث 6 مف فد مه 


تصرفها اتفاقا 29 , 00 

ولو تزوج المريض مرض .اموت بأزيد من 

مهر المثل ثم مات وكانت الزوجة وارة من 

الورثة فالزائد على مهر المثل ‏ عند الشافعية 
والحنابلة - وصية لوارث لا ينفذ إلا إذا أجازه 
الورثة 

وإن كانت غير وارة كذمية وهو مسلم 
فالزائد عن مهر المثل يكون من ثلث تركة 
المريض من غيرترقف غل إنجازة الوزثة :90 . 

وقال المالكية: إن تزوج في صحة. ثم 
مرض ففرض لزوجته مهراً أكثر من مهر 
المثل. ثم دخل مها ومات . فإنه يكون للزوجة 
ل مال الميبت». ويبطل 
الزائد, إلا أن يجيزه الورثة 7" . 


ثانيا: المحاباة في الخلع : 

- قال الشافعية: إن خالعت مريضة في 
مرض الموت بأكثر من مهر مثلها فالزائد على 
مهر المشل محاباة تعتبر من الثلث. فهي 
كالوصية للأجنبي لا للوارث. لخروج الزوج 
عن الإرث بسبب الخلع 7 . 


)١(‏ الفتاوى الحندية /١‏ 279484 وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير ؟/ ,”35١‏ والخرشي «/ "5١‏ . 

(؟) أسنى المطالب / هل والمغنسي 5/ 917 

() الدسوقي على الشرح الكبير 07١/7‏ وشرح الخرشي 
لم 

5( أسنى المطالب / 71437 
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استلام ؟ . استلحقاق ١‏ 


العود لاستلام الحجر الأسود . ('2 وهذا كله بالنسبة 
للرجل. ويختلف الحال بالنسبة للمرأة في بعض 
الأحوال. 

واستلام الحجر والركن اليمانيٍ تعبدي 
وخصوصية طماء وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في 
أحكام الطواف . 


استلحاق 


التعريف 
١‏ -الاستلحاق لغة : مصدر استلحق. يقال: 
استلحقه ادعاه. 9) 


واصطلاحا : هو الإقرار بالنسب. والتعبير 
كنظ الك ساق هر امشال الالكنة و« والشاقعية: 
والحنابلة. وأما الحنفية فاستعملوه في الاقرار 
بالشن على قل ") 


صفته (حكمه التكليفي) : 
أ" جاء في حديث عمروبن شعيب 1 «أن النبي 
يك قضى أن كل مستلحق استلحِقٌ بعد أبيه الذي 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 119. والعدوي على الكفاية /١‏ 400. ومغتي 
المحتاج /١‏ 5 ش 

(1) لسان العرب, وتاج العروس. والصحاح في مادة (لحق) . 

(") حاشية البجيرمي على شرح المنبج */ 11 ط المكتب الإسلامي. 
وفتح العزيز */ 271١‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
نل 


يدعى له فقد لِقّ بمن استلحقه»”" قال 
الخطابي : هذه أحكام وقعت في أول زمان. 
الشريعة, وذلك أنه كان لأهل الجاهلية إماء بغاياء 
وكان سادتهن يلمون ببن» فإذا جاءت إحداهن 
بولد ربما ادعاه السيد والزاني. فألحقه النبى كه 
بالسيد, لأن الأمة فراش كال حرة. فإن مات السيد 
ولم يستلحقه ثم استلحقه ورثته بعده لحق بأبيه . 
وقد اتفق الفقهاء على أن حكم الاستلحاق 
عند الصدق واجب». ومع الكذب في ثبوته ونفيه 
حرام » ويعد من الكبائرء لأنه كفران النعمة» لما 
صح عن رسول الله يَكِ أنه قال : «أيما امرأة ادختت 
على قوم منْ ليس منهم, فليست من الله في شيء» 
ولن يُدْخلّها الله جنته, وأيم| رجل حَحَدَ ولده وهو 
ينظر إليه احتجب الله تعالى منه. وفضحه على 


. رءعوس الأولين والآخرين يوم القيامة». 9) 


)١(‏ حديث : «أن النبى 5ةِ قضى أن كل مستلحق . . .» أخرجه 
ا 0 
قال: «أن النبي يي قضى ‏ وفي ابن ماجة قال أن كل مستلحق 
استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من 
كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه». قال 
الحانئظ البوصيري عند التعليق على رواية ابن ماجة : إسناده 
حسن . قال صاحب عون المعبود: روى عن عمرو هذا الحديث 
محمد بن راشد بن مكحول وفيه مقال (عون المعبود /١‏ /41 7 ط 
الهند. وسئن ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 4011/7 
عيسى الحلبي “#/18اه) . 

)١١‏ حديث : «أيما اسرأة أدخلت على قوم 5 .» أخرجه أبو داود 
والنسائي وابن ماجة وابن حبان والحاكم ‏ وصححاءه ووافق 
الذهبي الحاكم على تصحيحه ‏ من حديث أبي هريسرة. 
وصححه الدارقطني في العلل. مع اعترافه بتفرد عبدالله بن 
يوسف عن سعيد المقبري. وأنه لا يعرف إلا به.. وقال في الفتح 
بعد ماعزاه لأببي داود والنسائي وابن حبان والحاكم عن 
عبدالله بن يوسف حجازي: ما روى عنه سوى يزيد بن الهاد. - 
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ا ل ا ا ا ل لا ا اا 


-١‏ المحاذاة في اللغة: المقابلة. يقسال: 
حاذيته محاذاة من باب قائل 7 . 

وني الاصطلاح : كون الشيئين في مكانين 
بحيث لا يختلفان في اللحهات . 

قال السبركتي : والمعتبر في مسألة المحاذاة 
الساق والكعب 9©. 
ما يتعلق بالمحاذاة من أحكام : 


للمحاذاة أحكام ورددث ف عدة أبواب من 
كتب الفقه نجملها فيها يأتي : 
أولا : المحاذاة قُْ الصلاة : 
أ محاذاة القبلة : 
" - ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا تصح 
الفريضة على ظهر الكعبة وأما النافلة فتصح 
فوقها عند الحنابلة إذا كان أمامه شاخص . 


وقال المالكية: تجوز صلاة النفل فوق 


)١(‏ لسان العرب. والعدجم الوسيط. والمصباح المثير. 
(؟) مغني المحئاج /١‏ ؟ 6 وقواعد الفقه للبركثي . 


لعل ا اللا ل ا ل ال ا ا الا اا ل 0000 


الكعبة» وأما السئن وركعتا الفجر فلا تجوز 
صلاتها فوق ظهر الكعبة على الراجح, لكنها 
إن صليت على ظهر الكعبة لآ تعاد بخلاف. 
الفرض فإئه يعاد (2. 

وقال الحنفية : المعتبر في القبلة العرصة لا: 
البناء بمعئنى أنه ليس الراد بالقبلة الكعبة 
التي هي البناء المرتفع ولذا لو نقل البناء إلى 
موضع آخر وصل إليه لم يبز بل تجهب الصلاة 
إلى أرضها 2©9, 

وقالوا: تصم الصلاة مع الكراهة فوق ' 
الكعبة ولو بلا سترة وصرحوا بأئه لو صل 
على سطبح الكعبة جساز إلى أي جهسة 
يه 0 
وقسال الثسافعية: من صل على سطح 
الكعبسة المشرضة نظر: إن وقف عل طرفهسا 
لعدم استقبال شيء منهاء وهكذا لو انبدمت 
والعياذ بالله فوقف على طرف العرصة واستدبر 
باقيها لم تصع صلاشه. ولسو وقف تخارج 

أما إذا وقف في وسط السطع أو العرصة 
ا كرين حاتي ساس مج 


(1) خاشية الدسوقي /١‏ 4؟5, الرواي المريم ١١١ /١‏ المطبعة 
السلفية . 

(؟) خاشية ابن عابدين /١‏ *ؤ؟ 

(15) خاشية ابن غابدين 1/ 31. والفتاوى اطندية 1/ + 


1/9و 


محاذّاة 7 م 


فامح م ةفو وم م م فوم مرو وف ماو ووم لوم ووو م ةيلود 


صلاته على الصحيح المخصوص 0 
ومن صل على سطح الكعبة المشرفة 
مستقبلا من بنائها قدر ثلثي ذراع صحت 


صلاته وإن خرج بعضه عن ممحاذاة 


الشاخصء وكذا إذا استقبل شاخصا متصلا 
بالكعبة وإن لم يكن منها كشجرة نابتة وعصا 
مسمرة وإن ل يكن قدر قامته. طولا وعرضا 
لأنه متوجه إلى جزء من الكعبة» أو إلى ما هو 
كالجزء منهاء حتى ولو خرج بعضه عن محاذاة 
الشاخص. لأنه مواجه ببعضه جزءا من 


الكعبة وبباقيه هواء الكعبة. بخلاف ما إذا. 


كان الشاخص أقل من ثلثي ذراع فلا تصح 
الصلاة إليهء لأنه كسترة المصبى فاعتير فيه 
قدرها الذي هو مثل مؤخرة الرحل . 

قال الشربيني الخطيب: وظاهر كلامهم 


أنه لو استقبل الشاخص المذكور في حال - 


قيامه دون بقية صلاته كأن استقبل خشبة 
عرضها ثلثا ذراع معترضة في باب الكعبة 
تحاذي صدره في حال قيامه دون بقية صلاته 
أنبا تصح ثم قال: بل الذي ينبغي أنها لا 
تصح في هذه الحالة إلا في الصلاة على 
الجنازة.» بخلاف غيرهاء لأنه في حال سجوده 
غير مستقبل لشيء منهاء ولو وقف خارج 


العرصة ولو على جبل أجزأه ولو بغير شاخص - 


)١(‏ المجموع */ 194177 وما بعدها. 


الا يي سا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 01 0 1 1 ا ا ل ا ل ا ا ل 


لأنه يعد محاذيا إليها بخلاف المصلى فيهاء ولو 
خرج عن محاذاة الكعبة ببعض بدنه بأن وقف 
بطرفها وخرج عنه ببعضه بطلت صلاته. 
وكذا لو امتد صف طويل بقرب الكعبة 
وخرج بعضهم عن المحاذاة بطلت صلاته. 
لأنه ليس مستقبلا لحا ولا شك أنهم إذا بعدوا 
عنهبا حاذوها وصحت صلاتهم» وإن طال 
صفهم » لأن صغير الحجم .كل زاد بعده 
زادت محاذاته كغرض الرماة 9 . 

ولو أزيل الشاخص الذي كان يحاذيه في 
أثناء صلاته لم يضر؛ لأنه يغتفر في الدوام ما 
لا يغتفر في الابتداء (" . 


ب المحاذاة في رفع اليدين عند 
تكبيرة الإاحرام: 
اتفق الفقهاء على أنه يستحب, أو يسن 
للمصلى عند افتتاح صلاته رفع يديه عند 
تكبيرة الإحرام لحديث ابن عمر رضي الله 
عنبها: «أن النبي يلد كان يرفع يديه حذو 
منكبيه إذا افتتح الصلاة) © , 

وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على 
ذلكء لكن الفقهاء اختلفوا في كيفية 


)0( مغني المحتاج ١‏ / وما بعدها. 


زفهة مغني المحتاج /١‏ ه:١‏ 


(”) حديث: وكان يرفع يديه حذو منكيه . . . ؛ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 5١8‏ ط. السلفية) . 


-11/ 


محاذاة 8# > 


وافففم ةرفوو و فد دو وو ووم ورمعو ااا اا ااا امم 


اللرفع 27 والتفصيل في مصطلح (صلاة 


فالاه ومأ بعذها). 


ج ‏ الصلاة في محاذاة النجاسة : 
5 - اختلف الفقهاء في صحة صلاة من صلى 
وفي محاذاته نجاسة . 
فقال بعضهم : لايضر في صحة الصلاة 
نجس يجاني صدر الصبل في البركيوع 
والسجود وغيرهما على الصحيح . لعدم ملاقاة 
النجاسة لبدنه . 
وقال بعضهم: إن ذلك يضر في صحة 
الصلاة, لأنه منسوب إليه لكونه مكان 
صلاتهء فتعين طهارته كالذي يلاقيه ‏ . 
والتفصيل في مصطلح (نجاسة) . 
د محاذاة المأموم إمامه في الصلاة : 
5 - نص الشافعية على أنه لو وقف المأموم في 
علو في غير مسجد كصفة مرتفعة وسط دار 
مثلاء وإمامه في سفل كصحن تلك الدار أو 
عكسه شرط مع وجوب اتصال صف من 
أحدهما بالآخر : محاذاة بعض بدن المأموم 
بعض بدن الإمام بأن يحاذى رأس الأسفل 
قدم الأعلى مع اعتدال قامة الأسفل حتى لو 
)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 74 714. وحاشية الطحاوي على 
مراقي الفلاح 2167 وجواهر الإكليل .0٠ /١‏ ومغني المحتاج 
0/١‏ كلل 5, والمغني لابن قدامة /١‏ 459 - 


٠ا.‏ /7ا4:. لاءده 
(؟) مغن المحتاج ١4٠ /١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


كان قصيرا لكنه لو كان معتدها لحصلت 
المحاذاة صح الاقتداء . 

وكذا لو كان قاعدا ولو قام لحاذى كفى, 
أما إذا كانا في المسجد فيصح الاقتداء 
من لكي 

إلا أن المالكية قالوا: يجوز عدم إلصاق 
من على يمين الإمام أو يساره بمن حذوه أي . 
خلف ظهر الإمام والمراد بالجواز (عندهم) 
خلاف الأولل» لأنه تقطيع للصف. ووصله 
مسحب 00 

ونص الحنفية في مسألة أخرى أنه إذا جاء 
المأموم وم يجد في الصف فرجة انتظر حتى 
يجىء اخر فيقفان خلفه. وإن لم يجىء حتى 
ركع الإمام يختار أعلم الناس بهذه المسألة 
فيجذبه ويقفان خلفه ولو لم يجد عالما يقتف 
الصف بحذاء الإمام للضرورة 0 


ه ‏ صلاة الرجل في محاذاة امرأة: 

5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصلاة لا 
تفسد بمحاذاة المصلي امرأة» سواء كانت في 
صلاة أولم تكن في صلاة» وسواء كان بينه| 
حائل أو ليس بينبها كى| لا تفسد بمحاذاة غير 
المرأة . 


501-375٠ /١ مغني المحتاج‎ )١( 


(؟) جواهر الإكليل /١‏ ١م‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 587 والفتاوى الهندية /١‏ 88 - 44 


-م/اطم- 


محَاذاة 1 ب لو 


لمورووررمبرةث بز رمية زمر وروورزد دوب ديرود نز ةو ورور روروورووث نونو وءرروورومموثدونوروده 


إلا أنه يكره للإنسان أن يصل وبين يديه 
ما يشغله سبواء كان رجلا أو امرأة أو غيرهماء 
ومن أجل ذلك استحب للمصلي أن يجعل في 
محاذاته ساتراً يحول بينه وبين المارة 20 

وذهب الحنفية إلى أن صلاة الرجل تفسد 
إذا حاذته امرأة في صلاته . 

وقالوا: لو قامت امرأة وسط الصف تفسد 
صلاة واحيد عن يمينها وصلاة واحد عن 
يسارها وصلاة واحد خلفها بحذائها. 

وشروط المحاذاة المفسدة عند الحنفية 
تسعبة: 
أ- كون المرأة مشتهاة ولو كانت محرماً للرجل 
أوزوجة له أو كانت ماضيا كعجوز شوهاء . 
ب كون المحاذاة بالساق والكعب في 
الأصحء وفي الدر: العمير المحاذاة 
بعضو واحد . 
ج-كون المحاذاة في أداء ركن عئد محمد وهو 
ما اختاره ابن الممام ف الفتبح وجزم به 
الحلبي » ؛ أو قدره عند أبي يوسفب. 

وق الخانية : إن قليل المحاذاة وكثيرها 
مفسد» ونسب إلى أبي يوسفا. 
د كون المحاذاة في صلاة م. مطلقة ولو بالإيياء» 
)١(‏ مواهب الجليل /١‏ 057, مغني المجتاج 2.10٠ /١‏ وكشاف 

القناع م والمغني لابن قدامة 7/ 349., وما بعدهاء 

وسبل السبلام 1/ /571؟ وما بعدها . 


وووممووء وود ةل وموم م زر زر ةو ويم نرف رو ونبو ررمي وم ورور رر درل نرم ربدم تممه 


نلا بطل صل لاإ لا سج انمي 
ليست بصلاة حقيقية وإنما هي دعاء 
ه ‏ كون المحاذاة في صلاة مشتركة من حيث 

التحريمة وذلك باقتداء الع 7 0 

اقتدائها به. 

و كون بقاع وا 
فلو اخختلف المكان بأن كانت المرأة على مكان 
عال بحيث لا يحاذي شيء منه شيئا منها لا 


تفسد الصلاة . 
ز- كون المحاذاة بلا حائل قدر ذراع في غلظ 
أصبع أو فرجة تسع رجلا. 


ح ‏ عدم إشارة المصلي إليها لتتأخر عئه. فإن 
لم تتأخر بإشاراته فسدت صلاتها لا صلاتهء 
ولا يكلف بالتقدم عنها لكراهته . 

ط ب وتأسع شروط المحاذاة المفسدة: أن 
يكون الإمام قد نوى إمامتهاء فَإنْ لم ينوها لا 
تكون في الصلاة فانتفت المحاذاة 9 . 

ثانيا: المحاذاة في الحج : 

قال جمهور الفقهاء: يجب على الطائف 
أن يجعل البيت عن يساره وأن يبدأ بالحجر 
الأسود محاذيا له كله أو بعضه في مروره عليه 
ابتداء بجميع بدنه ويكتفى بمحاذاة جزء من 


)2202 مراقي الفلاح 1841١-18٠‏ 


-!9/4- 


00 2 - 
محَاداة باء محارب» محارم 


الحجر الأسود بجميع بدنه كما اكتفى 
بمحاذاة جميع بدنه بجزء من الكعبة 
في الصلاة. 
وصفة المحاذاة: أن يستقبل البيت ويقف 
على جانب الحجر من جهة الركن اليهاني نحارت 
بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ومنكبه 2 
الأيمن عند طرفه ثم ينوي الطواف ويمر ٠‏ انظر: حرابة 
مستقبلا إلى جهة يمينه حتى يجاوز الحجر 
قال الشربيني الخطيب: والمحاذاة الواجبة 
تتعلق بالركن الذي فيه الحجر الأسود لا 
بالحجر نفسه. حتى لو فرض - والعياذ بالله - 
أنه نحى من مكانه وجبت محاذاة الركن 9" , 
وقال الحنفية : ينبغي أن يبدأ بالطواف من 
جانب الحجر الذي يلي الركن اليماني» حار : 
فيكون مارا على جميع الحجر بجميع بدنه. ًِ 
فيخرج من خلاف من يشترط المرور كذلك2 انظر: محرم 
عليه. وشرحه أن يقف مستقبلاً على جانب 2 
الحجر. بحيث يصير جميع الحجر عن يمينه ثم 
يمشى كذلك مستقبلا حتى يجاوز الحجر. 
فإذا جاوزه انفتل وجعل يساره إلى البيت» 
وهذا في الافتتاح خاصة, ولو أخذ عن يساره 


فهو جائز مع الإساءة 9 . 


)0 مغني المحتاج /١‏ 2.5485 وما بعدها وانظر الخرشي ,/١‏ 
وكشاف القناع ؟5/ 8لاغ وما بعدها . 
(؟) القتاوى المندية /١‏ 0“؟ 


-ه6/اة 


تحاسبة 5-١‏ 
الأحكام المتعلقة بالمحاسبة : 
يختلف حكم المحاسبة باختلاف أنواعها ومن 
ذلك : 


١‏ - المحاسبة في اللغة: مصدر حاسب 
بقتال؟ :خكامية خاسية وحشانا؟ اناقنية 
الحساب وجازاه 9 . 

ولا يحرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري ا 
الألفاظ ذات الصلة : 
المساءلة : 

- المساءلة في اللغة مصدر ساءل يقال 
ساءله أي أله ويقال تسناء لوا سال 
بعضهم بعضا 0 

وفي الاصطلاح السؤال استدعاء معرفة أو 
ما يؤدي إلى المعرفة. واستدعاء مال أو ما 
يؤدي إلى المال 0 . 

والباءلةاسيلة من وببائل اللحاسية. 
(1) المعجم الوسيط . 
(؟) القليوي :/ ٠١‏ 


(”) المعجم الوسيط . 
(5) المفردات في غريب القران الكريم . 


أولا: محاسبة الإنسان نفسه : 
 *‏ ينبغي للمسلم أن يحاسب نفسه على كل 
صغيرة وكبيرة» فمن حاسب نفسه قبل أن 
يحاسب خف في يوم القيامة حسابه». قال 
عا : بايا الي ءَامثرا و أتفوأ أله وََتَنْظرَ 
نت بَاَدَمَتَ لم » 20. 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
(حاسبوا أنفسكم قبل تحاسبوا). وكتب إلى 
أبي موسى الأشعري : (حاسب نفسك في 
الرخاء قبل حساب الشدة) . 

والمحاسبة تارة تكون قبل العمل وتارة 
تكون بعد العملءٍ وتارة قبله للتحذير 29 قال 
تعالى: لوَاعَلَمُو أَنَأسَهيَمْكَمُ مَاأْنشيسَك 


6 5 


ثانيا: محاسبة ناظر الوقف: 

ذهب الحنفية إلى أنه لا تلزم محاسبة ناظر 
بالإججمال لو كان معروفا بالأمانة,» فلو كان 
متهما يجيره القاضي على التعيين شيئا فشيئاء 


١8 سورة الحشر/‎ )١( 
(؟) إحياء علوم الدين للغزالي :/ ؟الاه. دلاه. /امزرهة‎ 
سورة البقرة / ه57‎ »"( 


-115- 


ونع عع عه هه اموا ولا و وواهوأومة ايه 16 امامو ممه مقع واو و6 فو اماه 


ولا يحبسه بل بهدده. ولو اتهمه يحلفه 29. 

وإذا تحاسب ناظر الوقف مع المستحقين 
على ما قبضه من غلة الوقف في سنة معلومة 
وما صرفه من مصارف الوقف الضرورية وما 
خص كل واحد منهم من فاضل الغلة. 
وصدفه كل جتبمرعل ذلك ونب كل متهم 
وصولا بذلك فيعمل با ذكر من المحاسبة 
والصرف والتصديق بعد ثبوته شرعاً وليس لهم 
نقض المحاسبة بدون وجه شرعي . 

وإذا كان المتولي على وقف بر يكتب 
مقبوضه ومصروفه كل سنة بمعرفة القاضي 
بموجب دفتر مضي بإمضائه فيعمل بدفاتر 
المحاسبة الممضاة بإمضاء القضاة ولا يكلف 
المحاسية تانيا 20 

وذهب المالكية إلى أنه إذا مات الواقف 
وعدم كتاب الوقف. قبل قول الناظر إن كان 
أميناء وإذا ادعى الناظر أنه صرف الغلة 
صدق إن كان أمينا أيضاء ما لم يكن عليه 
شهود في أصل الوقف لا يصرف إلا 
بمعرفتهم . وإذا ادعى أنه صرف على الوقف 
مالا من ماله صدق من غير يمينء. إلا أن 
يكون متهما فيحلف97" , 
»١(‏ حاشية ابن عابدين / 470 ط.. بولاق. والبحر الرائق 

0 7577 وتنقيح الفتاوى الحامدية ٠١+ /١‏ 


(5) تنقيح الفتاوى الحامدية ٠١5 .707 /١‏ 
005 حاشية الدسوقي 5/ 84-8 


حوارم ةرو م رم مير رفم ور ماه رفوو وف ةم و مور ووم ماما رو لين 


وذهب الشافعية: إلى أنه إذا ادععى متولي 
الوقف صرف الريع للمستحقين فإن كانوا 
معينين فالقول قوهم. وهم مطالبته 
بالحساب. وإن كانوا غير معينين فهل للإمام 
مطالبته للحساب أو لا؟ وجهان: حكاهها 
شريح 5 أدب القضاء أوجهه]| الأول 
ويصدق في قدر ما أنفقه عند الاحتمال» فإن 
اتهمه القاضى حلفه.ء والمراد كما قال الأذرعى 
إنفاقه فيه يرجم إلى العادة وفي معناه الصرف 
إلى الفقراء ونحوهم من الجهات العامة 
بخلاف إنفاقه على الموقوف عليه المعين فلا 
يصدق فيه لأنه لم يأتمنه 9" . 

وذهب الحنابلة: إلى أن لوي الأمر أن 
ينصب ديوانا الحساب أموال الأوقاف عند 
المصلحة. وقالوا: إن الناظر على الوقف إما 
أن يكون متبرعا أو غير متبرع» فإذا كان 
الناظر متبرعا في نظره على الوقف قبل قوله في 
الدفع إلى المستحقين ولا يكلف بإثبات ذلك 
ببينة» أما إذا كان غير متبرع فلا يقبل قوله في 
الدفع إلى المستحقين إلا ببينة تثبت 
ذلك 2)9. 
ثالثا: محاسبة الإمام للجباة : 


ه ‏ يجب على الإمام محاسبة الجحباة تأسياً 


7415 /17 مغني المحتاج‎ )١( 
١ا//‎ .779 / 5 زفق كشاف القناع‎ 


-/ا/ا ا - 


63439129982124 هه ة 966196635628 ةة 94194442469336 450066663846433 24 ةق دنة ةوه 


بربسول الله كله لما روى البخسارى: (أن 
رسول الله يل استعمل رجلا من الأسد على 
صدقسات بني سليم يدعى ابن اللّبية فليا 
جا م413 
والتفصيل في (جباية ف 7؟). 

رابعا: محاسبة العمال ؛ 

4 يجب على عمال الخراج رفع الحساب إلى 
كاتب الديوان وعليه محاسبتهم علي صحة ما 
رفعوه. أما عمال العشر فلا يلزبهم على 
مذهب الشافعي رفع الحساب ولا يجب على 


كاب الديوان محاسبتهم عليه لأن العشر : 


عندهم صدقة لا يقفك مصرفها على اجتهاد 
السولاة. وسو تفرد أهلها بمصرفها أجزاأت. 
ويلزمهم على مذهب أبي حنيفة رفع اناب 
ويجب على كاتب الديوان محاسبتهم عليه لأن 
معسرف اشراج والعشسر عشده مشسترك , 
وإذا حوسب من وجبت محاسبته من العهال 
نظر فإن لم يقع بين العامل وكاتب الديوان 
حلف كان كاتب الديوان مصدقاً في بقايا 
الحساب, فإِن اسستراب به ولي الأمر كلفه 


إحضار شواهده فإن زالت الريبة عنه سقطت. 
اليمين فيه. وإن لم تزل الريبة وأراد ولي الأمر. 


الاحللاف على ذلك أحلف الاميل دوك 
[1) حديث: «أن رسول الله وَل استعمل رجلا من الأسد. . .» 


أخرجه البمخاري (قتح الباري 6/ 636) من حديث أبي حميد 
الساعدي . 


ملم م ل ل ل ا ل م لل ل لالع 9ه 


كاتب الديوان, لأن المطالبة متوجهة على 
العامل دون الكاتب, وإِن اختلفا في 
الحساب نظر فإن كان اختلافههما في دخل 
فالقول فيه قول العامل لأنه منكر. وإن كان 
اختلافهم| في خراج فالقول فيه قول الكاتب 
لأنه منكر. 

وإن كان اخشلافهم) في مساحة يمكن 
إعادتها اعتيرت بعد الاختلاف وعمل فيها 
على ما يخرج بصحيح الاعتبار ""؟. 
خامسا: محاسية الأمئاء : 
7 قال ابن أبي الدم : على القاضي أن ينظر 
دن كر الاساء فائي فى ياك 
مباشروو 9 . 

وقال السمناني : إذا حوسب الأمناء على ما 
في أيديبم من أموال اليتامى فمن كان 
القاضي أقامه قبل قوله فيها يقبل فيه قول 
الوصي » ومن / يقمه القاضي وصيا وإنما 
جعله قيما في الضيعة وقابضاً وأن ينفق على 
اليتيم في كل شهر كذا قبل قوله فيها يدعى 
من النفقة على الضيعة إذا كان مثل ذلك 
ينفق في المدة, وفيها صار في يده من الثهار 
والأثمان» وإن اتبم أحد منهم استتحلف 9 . 


)١(‏ الأحكسام السلطانية للماوردي ص >١7‏ - 14؟, والأسكام 
السلطانية للقراه ص +65؟ 

(؟) أدب القضاة ص ؟؟١‏ 

1١141 /١ روضة القفاة‎ )©( 


سي// ل 


تحاسبة / 1 تخاصة ١‏ ؟ 


!لوقو ل لخو فام ووو 4 وو ةا وق مه رم و ة وو ما ةلو وس نوو ة )وم مت هم مر هك ما م 1م م موق 


سادسا: محاسبة الوصي و إجباره على تقديم 
بيان : 


وعنيفتببانه أنقى كل بها ختلقه أرزهم اروم 
أو على ضياعهم ‏ أو قال لهم ما بقيى عندي 
منه إلا هذا القدر, وم يفسر الخال فأرادوا 
01 


هل أنفق بالمعسروف» وطلبسوا من الحساكم . 


المحاسبة, أو طلب الحاكم نفسه ذلك فلهم 
ذلك. وكذا للحساكم لكن لو امتسع عن 
إعطائه م يجبر عليه ويكون القول قول الوصي 
فيها أنفق في الصرف لأنه إما أمينهم أو أمين 
الحاكم فيعتبر قوله فيما هو أمين فيه. وإن لم 
يعرف بها أجبر على التفسير. ومعنى احبر أن 
يحضره يومين أو ثلاثة ويخوفه فإن لم يفسر 1 
سابعا: محاسبة من بيده التركة من الورئة 


4 - إذا كان بعض الوربّة يحوزون التركة أو 


بعضا منها جاز لباقي الورئة محاسبتهم على ما 
في يدهم من التركة ونمائها ويقسم بيئهم 
بالفريضة الشرعية 9). 


)3 الفتاوى المهدية 17/ 5 ١116-5‏ وتتقيمع الفتاوى 
الجامدية ؟/ 6٠م‏ 
(5) الفتاوى المهدية ؟/ 6*" را ج.م 


8 إذا عرف الوصي بالأمانة وكبر الورثة وأخير 


فقايش» ةو احا لاوم وام قف 6 و 61266692 ةو ن )11م و ةفق فقومو مولام ةل رو مره تلف وفع نموم 
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١‏ المخاصة في اللغة: مصدر. يقال: 
خاصه محاصة وحصاصاًء قاسمه فأخذ كل 
واحد منبها حصته أي ناصيبه . 

. ونحساص السغسماء : اقتسسموا المسال بيهم 
خصصا 7 ., 

ولا خرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . : 
قال القليوي: لو ضاق السوقيف عن 
ريف العامة سد 9 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ القسمة: 

- القسمة في اللغة: اسم من اقتسام 
الشىء, يقال: اقتسم القوم الشيء بينهم : 
أخذ كل منهم نصيبه منه. وأطلقت عل 
النصيب 27 . 
)١(‏ لساك العرنب. والمعتجم الوسيظ . 


(؟) حاشية القليوبي / +٠١١‏ والشرح الكبير للدردير 77١/7‏ 
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واوار م ف و ووو ف ررم ورور وو ووو وما ااا اوم لوه 


وفي اام هن جع نصيب ثائع 
في معين ‏ ". أوهي : تمييز الخحصص بعضها 
من بعض 7" . 
والعلاقة بين المحاصة والقسمة أن 
القسمة أعم من المحاصة لأن المحاصة لا 
تكون إلا إذا لم يف المال بالحقوق وإن كان 
الائنان يشتركان في التقسيم والإفراز. 
1 العول 3 
- العول في اللغة: مصدر عال يعول. 
ومن معانيه الارتفاع والزيادة والميل إلى الجور””" . 
وفي الاصطلاح : زيادة السهام على 
الفريضة فتعول المسألة إلى سهام الفريضة 
فيدخل النقصان على أهل الفريضة بقدر 
0 ش 
حصصهم ". : 
والعلاقة بين المحاصة والعول أن كلا من 
الغريم 5 القسمة بالمحاصة» والوارث 5 
ما يتعلق بالمحاصة من أحكام : 
عخاصة الغرماء مال المفلس : 
5 ذهب الفقهاء إلى أنه إذا حجر على 
المدين المفلس - وهو الذي أحاط الدين باله 
قف الكفاية شرح الهداية مع تكملة فتح القدير 741/4 
(9؟) نباية المحتاج 04> 


(9) لسان العرب. 
(4) قواعد الفقه للبركتي, والتعريفات للجرجاني . 


وافم ةو مهمه ف وروم م ولف ووو رةه و و وروم وو ةرور ومو رمه ة ةم مو ور نو مرو م وول ممم مم5 


تاذ 5 إلى 

القاضي عليهم بنسبة دين كل منهم " . 
الغرماء بنسبة الديون بعضها إلى بعض» 
النسبة» وطريق ذلك بأن تجمع الديون 
وينسب كل دين إلى المجموع فيأخذ كل 
غريم من مال المفلس بتلك النسبة فإذا كان 
لغريم عشرون» ولآخر ثلاثون ولآخر خهسون 
فالمجموع مائة. ونسبة العشرين لها حمس - 
ونسبة الثلاثين لما حمس وعشر. ونسبة 
الخمسين لما نصف. فإذا كان مال المفلس 
عشرين أخذ صاحب الخمسين نصفها 
عشرةء وياخذ صاحب الشلاثين حمسها 
وعشرها ستة. وصاحب العشرين خهسها 
أربعة . 

ويحتمل طريقاً آخر: وهي نسبة مال 
المفلس لمجموع الديون فلو كان لشخص 
مائة ولآخر حمسون, ولآخر مائة وخمسون ومال 
المفلس مائة وخمسون فنسبة مال المفلس 
لمجموع الديون النصف فيأخذ كل غريم 
ا م 

هذا إذا كانت الديون من جنس مال 
)١(‏ الاختيار 244/7 وحاشية الدسوقي 771/7 ومغني المحتاج 


© وكشاف القناع ا 
(9) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 771/7 


دوم,واة- 


وومو ممم م نم ماورواو ا و مره موا ماي نوماي ةوارور م ور ةرور ووو ةف يورو م ووو مو مرو وترون مم ورور ندر مه امام وم اام ووو وم ووو وا لاا للم ااا ووه 


هذا ويشترط فقهاء المذاهب لصحة الاستلحاق 
شروطاً معينة» منها: أن يولد مثله لمثله» وأن يكون 
مجهول النسب .ء وألا يكذبه المقرله إن كان من أهل 
الإقرارعلى تفصيل في مصطلح (نسب)”" وفي بابه 


من كتب الفقه . 
استماع 
التعريف 


١‏ الاستماع لغة واصطلاحا : قصد السماع بغية 
فهم المسموع أو الاستفادة منه 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

5 السماع : 
؟-الاستاع لا يكون استماعا إلا إذا توفر فيه 
القصد, أما السماع فإنه قد.يكون بقصد. أوبدون 
قصد. 9) وغالب استعمال. الفقهاء للسماع ينصرف 
إلى استاع آلات الملاهي , أي بالقصد. 


حت (فيض القدير / /7١ط‏ المكتبة التجارية 65١ه.‏ والمستدرك 
نشر دار الكتاب العربي) . 

)١(‏ بدائسع الصنائع 2778/1 ونهاية المحتاج ©/ ١٠ط‏ المكتب 
الإسلامي, والمغني ه/ ٠٠١‏ ط السعصودية, ومواهب الجليل 
ه/ + 7ط ليبياء والنباية لابن الأثير (لحق) . 

(؟) المصساح المنبر مادة (سمع) والفروق في اللغة ص 8١‏ طبع دار 
الآفاق. وحاشية قليوبي 191/7 


() المتصباح المنير مادة (سمع) 


ب - استراق السمع : 

الاستماع قد يكون على سبيل الاستخفاء, وقد 
يكون على سبيل المجاهرة» ولكن استراق السمع 
لا يكون إلا على سبيل الاستخفاءء ولذلك قالوا: 
استراق السمسع هوالاستماع مستخفيا”' (ر: 
استراق السمع). 
ج ب التجسس : 

الاستماع لا يكون إلا بالسمع» أما التجسس 
فإنه يكون بالسمع وبغيره فضلا عن أن التعجمسس 
يكون على سبيل الاستخفاءء 7" في حين أن 
الاستماع يكون على سبيل الاستخفاء. أوعلى 
سبيل المجاهرة (ر: تجسس). 


: د الانصات‎ ٠ 


الإنصات هو السكوت للاستماع . 29 
الحيوان 0 أو الجىاد 0 


النوع الأول : استماع صوت الإنسان . 


أ حكم استماع القرآن خارج الصلاة : 

- الاستماع إلى تلاوة القران الكريم حين يقرأ 
واجب إن لم يكن هناك عذر مشروع لترك 
الاستماع . (4) 


. المصباح المنير مادة (صرق)‎ )١( 
(؟) المصباح المنير مادة (جس).‎ 
. المصباح المثير مادة (نصت)‎ )"( 
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المحجور عليه كما قال جمهور الفقهاء. 
قالوا: فإن كانت الديون مخالفة لجنس مال 
المفلس وصفته فإن الحاكم يبيع مال المفلس 
ويقسمه بين الغرماء.» وإن كان فى الغرماء من 
دينه من غير جنس الأثان وليس في مال 
المفلس من جنسه ورضي الغريم أن يأخذ 
عوضه من الأثمان جاز وإن لم يرض وطلب 
جنس حقه اشترى له بحصته من الثمن التى 
لكا إلئه بالتحاضة نحن كوه 1 

وقال المالكية : إذا كان على المفلس ديون 
مختلفة بعضها نقد وبعضها عرض وبعضها 
طعام بأن كان لأحد الغرماء دنانير ولآخر 
عروض ولبعضهم طعا فإِن ما خالف 


(أي يوم قسم المال) فإذا كان لغريم مائة 
دينار على المفلسء ولغريم آخر عرض قيمته 
مائة. ولآخر طعام قيمته مائة ومال المفلس 
مائة فإنها تقسم بين الغرماء أثلاثا فيأخذ 
صاحب النقد ثلثهاء. ولكل من صاحبي 
العرض والطعام الثلث فيعطي لصاحب 
النقد منابه» ويشتري لصاحب العرض 
عرضا من صفة عرضه ب| نابه» وكذلك 
صاحب الطعام يشترى له طعاما من صفة 
(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 7794/7 0717/71 ومغني 


المحتاج 7 و وكشاف القناع /275, والمغني 
/1*ظ1ظ 


انحرو ةيةه قرم ف ةن د هرا ةو فو وو ووو روم وم م ميمه ووم و مرو ترا للد رمم يه 


طعامه بالثلث الثالث. ويجوز مع التراضي 
أخذ الثمن إن خلا من مانع . 

هذا تفصيل المالكية وقريب منه ما ذهب 
إليه الشافعية والحنابلة © . 
ويجوز عند المالكية أن يقوم الغرماء بتفليس 
المدين الذي أحاط الدين باله وقسم ماله 
بيهم بالمحاصة دون أن يحجر عليه من قبل 
الحاكم 0 , 
ظهور غريم بعد المحاصة : 
ه لو تحاص الغرماء دين المفلس ثم ظهر 
غريم آخر فلا تنقض المحاصة ويرجع 
الغريم على الغرماء بقسطه عند جمهور 
الفقهاء وهذا في الجملة. 

وينظر تفصيل ذلك في (إفلاس ف 07). 
مخاصة أصحاب الديون المؤجلة : 
5 - الدين المفجل يحل بتفليس الحاكم عند 
المالكية وفي قول للشافعية ورواية عن أحمد. 
وعلى ذلك فإن أصحاب الديون المؤجلة 
يشاركون أصحاب الديون الخالة في 
المحاصة. 

وينظر تفصيل ذلك في (إفلاس ف .)١5‏ 

وإذا وجد أحد الغرماء عين ماله التي 


)0 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2717/7 ومغني المحتاج 
5 ولمغني 145/4 
[فة حاشية الدسوقي اا 33> 
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اواو جم فرع ورور م فوم وي مر ووو م رو ووم دم ومو ووبووم و ووم وأ و1 ماوع فهه رطع موك موود مو أعاة رعو عر الك اودع مود طامط مم0 


باعها للمفلس جاز له 11112 
يخاصص الغرماء بثمن العين , ٠‏ 
وهذا عند جمهور الفقهاء '2, لقول النبي 
يك : «من أدرك ماله بعينه عند رجل أو 
إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيرو» 29, 
وقال الحنفية: من أفلس وعنده 7 
لرجل بعينه ابتاعه مئه فصاحب المتاع أسوة 
للغرماء فيه؛ صورته : رجل اشترى من رجل 
شيئاً وفبضه فلم يؤد ثمنه حتى أفلس , لأيس 
له غير هذا الشيء فادعى البائع بأنه أحق من 
سائر الغرماء. وادعى الغرماء التسوية في 
ثمنه فإنه يباع ويقسم الثمن بيهم بالخصص 
إن كانت الديون كلها حالّه. وإن كان 
بعضها مؤجلا وبعضها حالا يقسم الثمن 
بين الغرماء الذين حلت ديونهم » ثم إذا حل 
الأجل شاركهم أصحاب الديون المؤجلة فيا 


قبضوا بالخصص » وأما إذا لم يقبيض يقبض المبيع ثم 
أفلس فصاحب التاع أول بثمنه من سائر 
الغرماء 29 , ظ 


ولرجوع الغريم في عين ماله شروط لابد 
من تحققها وهي اثنا عشر شرطا فإن تخلف 


م" المغني 4 ., والدسوفي رمك ومغني المحتاج 
1/5 

(1), حديث: «من أدرك ماله بعيه , . . » 
أخبرجه البخاري (فتح الباري 71'/9) ومسلم (1197"/9) 
من حديث أبي هريرة . 

(9) الفتاوى المنديةة/ 114 


تلم ند عن ل و وما وري 
اط سير ذلك في (إفلاس ف758- 
9 , 


محاصة الورثة تركة مورثهم : 

ذهب الفقهاء إلى أنه إذا كانت سهام 
أصحاب الفروض المقدرة شرعا تزيد عل 
أصل التركة المقدر بالواحد الصحيح فمعنى 
ذلك أن التركة لا تفي أصحاب الفروض » 
فإذا ماتت امرأة عن زوج وأم وأخمت شقيقة 
فإن للروج النصف فرضا وللأم الثلث فرضا 
وللاعت الشقيقة النصسف فرضاء ففي هذه 
الحالة قد زادت الفروض عن أصل التركة . 
(أي الواحد الصحيح) وهنا قد تساوى الورثة 
في سبب الاستحقاق فإن النبي كَللهُ حين أمر 
بإلحاق الفرائض بأهلها لم بخص بعضهم دون 
بعض., وذلك يوجب المساواة في الميراث 
فيأخذ كل واحد منهم جميع حقه إن اتسع 
المحل. فإن ضاق المحل تحاصوا ‏ كالغرماء 
في التركة ولا نصح إسفاط حق واحد من 
الورئة لأنه استحق نصيبه بلص ثابت ع2 


)3ش رع المزاجتية طن 6بان.* ٠١‏ طب مصطفي الحلبي . 
والعذب الفائض .١5١/١‏ 154, والفواكه الدواني 
شد ايان 
وحديث: «أن رسول الله 47 أمر بإلحاق الفرائض بأهلها, . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5 ) ومسلم (1777”/7) 
من حديث ابن عباس . 


]مو 


والتفصيل في مصطلح (عول ف *ى 
وإرث ف 5ه مما بعدها). 
مخحاصة الغرماء تركة الميت : 
4 قال الشافعية والحنابلة: لو قسم مال 
التركة فظهر غريم يجب إدخاله في القسمة 
شارك بالمسمة وم تنقضص القسمة, لأن 


المقصود يحصل بذلك. وقيل تنقض القسمة . 


كما لو اقتسمت الورثة ثم ظهر وارث آخخر فإن 
القسمة تنقض على الأصح. قال الرملي: 
وفرق الأول بأن حق الوارث في عين المال 
بخلاف حق الغريم فإنه في قيمته وهو يحصل 
بالمشاركة ('2, 

وقال الحصنفية: إذا اجتمعت الديون 
فالغرماء يقسمون التركة على قدر ديونهم 
بالخمصص, ولو توى شيء من التركة قبل 
القسمة اقتسموا الباقي بيهم بالخصص 
ويجعل التاوي كأنه لم يكن أصلاً. لأن حق 
كل واحد منهم تعلق بكل جزء من التركة 
فكان الباقي بيهم على قدر ديونهم 9©. 
ولو وقعت القسمة ثم ظهر في التركة دين 
محيط ولم توف الورثبة من مالهم وم يبرىء 
الغرماء ردت القسمة, لأن الدين يمنع وقرع 
الملك للوارث . 


دق نهاية المحتاج 7510/1 117لا وكشاف القناع 178/٠‏ 
[ف6) بدائع الصنائم حضف 


وكذا إذا كان الدين غير محيط بالتركة إلا 
إذا بقي من التركة ما يفي من الديون وراء ما 
قسم, لأنه لا حاجة إلى نقض القسمة في 
إيفاء حقهم ء ولو أبرأه الغرماء بعد القسمة أو 
أداه الورثة من ماهم جازت القسمة. أي 
تبين جوازها سواء كان الدين محيطا أو غير 
محيط ؛ لأن المانع قد زال ببخلاف ما إذا ظهر 
له وارث أو الموصى له بالثلث أو الربع بعد 
القسمة وقالت: الورثة نحن نقفضي حقهماء 
فإن الفسمة تنقض إن لم يرض الوارث أو 
الموصى له. لأن حقهما) في عين التركة فلا 
ينتقل إلى مال آخر إلا برضاهها (". 

وقال المالكية: إذا قسم مال الميت بين 
الغرماء بالحصص ثم ظهر غريم آخرء فإنه 
يرجع على الغرماء الذين اقتسموا المال. قال 
مالك في رجل مات وترك عليه دينا فقسم ماله 
بين الغرماء ثم قدم قوم فأقاموا البيئة على دين 
لهم عل هذا الميت وقد أعدم بعض الغرماء 
الأولين الذين أخذوا دينهم قال مالك : يكون 
هؤلاء الذين قدموا فأحيوا على هذا الميث دينا 
أن يتبعوا كل واحد من الغرماء بها يصير عليه 
من دينهم إذا فض دينهم على جميع الغرماء 
الذين قبغوا ديهم ويكون ذلك على 
المحاصة في مال الميت» وليس لهؤلاء الذين 


807/84 العناية بهامش تكملة فتح القدير‎ )١( 


مم9 


وملعم ةم ويم ور ةنم رار وو مو يوون مدرو م رو ةررم ورم ورور مور دن رامممم تمنو 


أحيوا على هذا الميت دينا أن يأخذوا كل ما 
وجدوا في يد هذا الغريم من مال الميت الذى 
من هذا مقدار ما يصير عليه من ذلك 
ويتبعون بقية الغرماء بقدر ما يصير لهم على 
أبدا إنما ينظر إلى مال الميت الذي أخذه 
الغرماء وينظر إلى دين الغرماء الأولين ودين 
هؤلاء الذين أحيوا دينهم على هذا الميت 
لهؤلاء الذين أحيوا على الميت الدين كان لهم 
أن يتبعوا أولئك الغرماء الذين قبضوا دينهم» 
قبل أن يعلموا ببؤلاء» ولا يتبعون كل أحد 
منهم إلا با أخذ من الفضل على حقه في 
المحاصة. ويتبعون العديم والمليء با يصير 
الملحخاصة بينهم وبين هؤلاء الذين 
أحيوا دينهم 2 

الذين اقتسموا المال إنما هو إذا لم يكن الميت 
مشتهرا بالدين ولم يعلم الوارث أو الوصي 
ببعض الغرماءء فإذا كان الميت مشتهرا 
بالدين أو علم الوارث أو الوصي ببعض 
الغرماء فتعدى الوارث أو الوصى وأقبض 


(3م). المدونة 485/6. 86خ 


واه د اه وأ ةا رفوه قناع عا ع قا وا و هخ و ور وعد قة ع عام مع قاع ووه ع هك مرو ون ودجو م 


التركة لبعض الغرماء» فإن الطارىء من 
الغرماء ييجع على الوارث أو على الوصي 
فيأخذ منه جميع حقه لتعديه بالقسم ثم يرجع 
الوارث أو الوصي على الغرماء الذين قبضوا 
أولا .بقدرما أنحذ هذا الطارىء 


١ 
2 1 


9 واختلف الفقهاء في حلول الدين المؤجل 
بالموت أو عدم حلوله: فقال بعضهم يحل 
وقال آخرون : لا يحل . 

والتفصيل في (أجل ف 450. وتركة ف 
15). 
٠‏ واختلف الفقهاء في] إذا وجد بعض 
الغرماء عين ماله في التركة» كمن باع شيئا وم 
يقبض ثمنه ثم مات المشتري وكانت الديون 
تحيط بالتركة. فهل لهذا الغريم أخذ عين 
ماله أم يكون أسوة الغرماء ويتحاصون 
جميعا؟ 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 
الغريم الذي وجد عين ماله في التركة لا 
يكون أحق بها بل يكون أسوة الغرماء 
فيتحاصص معهم بالثمن الذي له لأن ذمة 
الميت قد خريت بالموت 292 . 
)١(‏ الخرشي 774/5 
(؟) حاشية ابن عابدين 44/4 والمبسوط 5/14 - 38 والشرح ' 


الكبير مع حاشية الدسوقي ”2787/7 والخرشي 23781/0 
وكشاف القناع 177/7 . والمغني + /7 ٠ه‏ 


-ق148- 


امة 14ت ةا » محاطة محاقلّة 


واه عورم وو وذو ع # قو ف فوع و عه شاوه هه واوا هه مطل ل ملاوع لئاوع 


وقد قال النبي يي : «أيها رجل باع متاعا. 


فأفلس الذي ابتاعه وم يقبض الذي باعه من 
ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به 


وإن مات المشتري فصاحب المتاع 


أسرة الغرماء» 0 
وقال الشافعية: إن كانت التركة لا تفي 
بالدين فالغريم بالخيار بين أن يضرب مع 
الغرماء بالثمن وبين أن يفسخ ويرجع في عين 
ماله» لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه 
. أنه قال في رجل أفلس : هذا الذي قضى فيه 
رسول الله ييه : «أيها رجل مات أو أفلس 
فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده 
بعينه» >2 فإن كانت التركة تفي بالدين 
فوجهان : 
أحدهما: له أن يرجع في عين ماله الحديث 
أبي هريرة» والثاني : لا يجوز له أن يرجع قِ 
عين ماله. وهو المذهب لأن المال يفي بالدين 
فلم يجز الجوع في امبيع كالحي امليء: وإن 
خلف وفاء فهو أسوة الغرماء 29 . 


.». حديث: «أيها يجل باع متاعا فأفلس.‎ :)١( 
من حديث أبي بكر بن عبد‎ )1/437-1/4١/7( أخرجه أبو داود‎ 
الرحمن بن الحارث مرسلا.‎ 

(؟): حديث: «أيها رجل مات أو أفلس. .» 
أخرجه الدارقطني (19/7) من حديث أب هريرة وقد ضعفه 
الشوكاني في نيل الأوطار (7435/0) . 

"715/١ المهذب‎ )59 


المحاصة في الوصية : 

١‏ من أوصى بوصايا تزيد على ثلث ماله 
ولم يجز الورئة تلك الزيادة. وكان الثلث 
يضيق بالوصايا فإن الموصى لهم يتحاصون في 
مقدار ثلث التركة بنسبة ما لكل منهم. 

-20 النقص على كل منهم بقدر وصيته» 

لمن ارضين لرخل بذاك ماله رلاخن بالجتادضر: 
ولم تجز الورثة ثة فالثلث بينها أثلاثا فيقتسانه 
على قدر حقيهم|ا ىا في أصحاب الديون 
الذين يتحاصون مال المفلس. وهذا أصل 
متفق عليه بين المذاهب 7 . 


ل 


حاقل 


,”34/9 بدائع الصنائع 74/17 وتكملة فتح القدير‎ 6١ 
والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ملا والفواكه‎ 
الدواني 51 والمدونة 5/١ه. ؤقف ومغني المحتاج‎ 
159/57 ؟ارىعء وكشاف القناع / ٠4"ء والمغني‎ 


-١86- 


لمفواف مفو ةو ووو مم وم وو فم وو وم ووب هوءوا لوعو ااا دود 


جح سر لقي 


قال الراغب الأصفهاني : المحبة إرادة ما 


تراه أو تظنه خيراء وهي على ثلاثة أوجه : 


محبة للذة كمحبة الرجل للمرأة» ومحبة للنفع . 


ةم 0 


١‏ يلرى مها عند تح اله تنم 
0 نب # 217 ومحبة 0 أهل 
العلم بعضهم لبعض لأجل العلم 2©9. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ المودة : 


" - المودة في اللغة : محبة الشثىء وتمنى كونه, 
ويستعمل في كل واحد من المعنيين على أن 
التمني يتضمن معنى الود. لأن التمني هو 
)١(‏ سورة الصف ١7/‏ 


)١(‏ المفردات للأصفهاني والمعجم الوسيظ» وتفسير القرطبي 


ع حى امهس ةا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 لل ل ل ا ا ا ا ل ل ل لا 


شينها روف ره مدل 
ز حت ل 2 ءِ يعْمَدٌ » 20 

ولا يخرج معتاه الامطلاحي عن معناه 
اللغوي . ' 
والفرق بين المحبة والمودة» أن الحب يكون 
فيها يوجبه ميل الطباع والحكمة جميعاء والود 
من جهة ميل الطباع فقط 9©, 

وعلى هذا فالمحبة أعم من المودة . 
ب العشق : 

العشق في اللغة: الإغرام بالنساء 
والإفراط في المحبة 29 , 1 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي 20 
اللغوي. والصلة بين المحبة والعشق أن 
جد الإرادة : 

الإرادة في الأصل قوة مركبة من شهوة 
وحاجة وأمل» وجعل اسما لنزوع النفس إلى 
الشىء مع الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل أو 
لا يفعل» ثم يستعمل مرة في المبدأوهو نزوع 
النفس إلى الشيء. وتارة في المنتهى وهو 
الحكم فيه بأنه ينبغي أن يفعل» أولا يفعل. 

وقد تذكر الإرادة ويراد بها القصد © 


زلة سورة الروم 4 . 

(") الفروق اللغوية / 249 والمفردات للأصفهاني والمعجم الوسيط 
9) المصباح المنير, والمعجم الوسيط. والفروق اللغوية /44 

(5) المصادر السابقة, والمفردات معاني القرآن. 


-4185- 


٠ع‏ وم يوابرد ور ريو و يريس برجم وو رم برج و ووو يرم ربز يووررموروووورد رو وورورءر 


ومله 0 تعالي: «لابريدُورت لوق 
الَيْضٍ م ١‏ “أي لا يقصدونه ولا يطلبونه , 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى . 


اللغوي . 
والصلة بين المحبة والإرادة أن المحبة أعم 


من الإرادة . 


الأحكام المتعلقة بالمحبة : 

أ محبة الله ومحبة الرسول كلل : 

© أجمعت الآمة على أن حب الله سبحائه 

وتعالى وحب رسوله وَلقةِ فرض على كل مسلم 

ومسلمة وأن هذه المحبة من شروط الإييان» 

لقوله تعالى : « دوت لئاس مَنِينّحْدمِن دُونٍ 

دوك يا وَالَد 0 

َس م 24 وقوله تعا ى : « يناما 

لذبن امم مماترتةبو مونو ضَرْقَيا لامر 
2 و 0 بوه 27 , ٠‏ 

0 النبي كَل : «والذي نفسه بيده لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده 
وولده» 8) : 


ولقوله يَكِةِ كذلك: «لا يؤمن أحدكم 


)١(‏ سورة القصص / 78م 
() سورة البقرة / ١16‏ 
659 سورة المائدة / 4ه 
(4) حديث: «والذي نفسي ببده لا يؤمن أحدكم. . . » 
أخعرجه البخاري (فتح البارتي /١‏ 58), من حيديث أبي هريزة . 


وري روم بر ررمي ربوز روم زرو رد درو رز روم زوورءورمم وزو ورور رمرم رورم ورور رم ر ررم م مدمرم 


حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس 
أجمعين: 29, 
كيا أن محبة الله ورسوله منجاة من النار 
وموجبة للجنة ("2 لحديث الأعرابي الذي سأل 
الرسول كَل : متى الساعة؟ فقال له الرسول . 
: «ما أعددت لها؟: قال: حب الله 
ورسوله . وفي رواية : وما أعددت ها من كثير 
صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله 


ورسوله قال: «أنت مع. م أحببت) 0 


ب -محبة العلياء والصالحبين وعموم المؤمئين : 

5 - ذهب الفقهاء إلى أن من أفضل الأعيال 

التي تقر ب إلى الله حب العلاء والصالحين . 

ا العسدل والخير لقوله تعالى : «وأصير 

لمعا دعوت َيه ألْمَدَؤة والعنيّ 
الى ريه 00 60 


ْ يدون د 


. حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه‎ )١( 
0 /١( ملسمو,)ه4/١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. حديث أنس بن ماللكه‎ 

(5), إحياء علوم الدين 458/4 وا بعدهاء وتفسير القرطبي 
4 ممابعدهاء وشرح العقيدة الطحاوية /594؟, 
والآداب الشرعية ١917/١‏ ودليل الفباءفين شرح رياض 
الصالخحين ؟١‏ / ”5 

(5) حديث الأعرابي الذي سأل الرسول يف : «متى الساعة. . . » 
أتصيرجيه البخاري (فتسح البساري )2810//5١‏ ومسلم 
)7١7/4(‏ من حديث أنس والرواية الثانية أخرجها مسلم 
كذلك . 1 

(8) سورة الكهف /58 . 


-/ام 1- 


لاتيم وف وم مم رهم يمو ة ةوهو ةمه م ورور و مرو نف ممم ف مدرو و رمم وعم ميوة 


لو فرظ تن كمرك وه 
ولحديث: قيل للنبي كل : الرجل يحب القوم 
ولمايلحق بهم؟ قال: «المرء مع 
من أحب»9), 

ولحديث: «ثلاث من كن فيه وجد مهن 
حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه ثما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
© , ظ ش 

كما يجب على المؤمن أن يبغض.أهل الجور 
والخيانة, لأن هذا من محبة اللهء فإن على 
المحب أن يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما 
يبغض محبوبهء لحديث: «وأن يحب المرء لا 
يحبه إلا © , 
ج ‏ علامة محبة الله لعبده : 
7 - قال العلماء إن من علامات محبة الله 
لعبده أن يضع له القبول في قلوب عباده. 
وأن ينعم عليه بالمغفرة» وأن يقبل توبته» وأن 
يتولاه بالنصر والتأييد والتوفيق لما يحبه 
ويرضاه. وأن يحفظ جوارحه وأعضاءه حتى 


0/ سورة الحشر‎ )١( 

ل( طدية: «المرء مع من أحب» 
امرجه البخاري (فتسح اليارى )2 ومسلم 
ا 2 ميته هر 5 

(9) حديث: «وثلاث من كن فيه. . 
أخرجه البخاري (فتح البارى 7 0 ومسلم (313/1) من 
حديث أنس . 

(6) إحياء علوم الدين 5 /5757ء ودليل الفالحين .771١/5‏ 555 
وما بعدهاء والعقيدة الطحاوية / م8 


فيه ةمععوو م موعفوهة ا ملاوعة لأف قفاو وممع عو ماقو فعا وو ورة ورفا و لا وومواوماء ولماموعوء 


يقلع عن الشهوات ويستغرق في الطاعات 
بجعله له واعظا من نفسه وزاجرا من قلبه . 
يأمره وينهاه "2 لقوله تعالى: لإِنَالَذِيَت 
مومه لدتو سَيجسل 3152 
ويا 2 . وقوله تعالى : لمن 0 نكم عن 
ديوء صَوْفٌ بَأْقٍ الله بكوم متهم ومبوةر > 09 
الآية وللحديث القدمبى: د تقرب إلي 
عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبهء 
فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به 
وبقره التلاي وبصي يدم ويه أل عطقن 
بهاء ورجله التي يمشثي بهاء وإن سألني 
أعطيته. ولئن استعاذني لأعيذنه» ١‏ ب 
ولحديث النبى كلِةٍ قال: «إن الله إذا 

اخنب عيذ نادف حوري + إن اننا فك أنعب 
فلانا فأحبه. فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل 
في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه 


فيحبه أهل الساءء ويوضع له القبول في 


أهل الأرض وفي 0 0. 00 أبغض 


)١(‏ إحياء علوم الدين 275/5 -2417/7, وتفسسير القرطبي 
غ/ » وما بعدهاء .١5١1-1١50/١١‏ دليل الفالحين 
/0٠>؟.‏ وما بعدهاء الآداب الشرعية ١/"ا/ا١‏ 

45/ سورة مريم‎ )٠( 

”#). سورة المائدة / 5 5 


(#) الحديث القدسي : «ما تقرب إلي عبدي بشثيء. . ».١‏ 
أخرجه البخاري (فتح البارى 0 من حديث أبي 
هريرة . 


-١8- 


ففرو وموم م وفووم وم ءءء وموم وو م م ر ومو ووم مو ووو ااا ااا الوا ااا 


ف اضر اناه 
فأبغضوو. قال: فيبغضونه ثم توضع له 
البغضاء في الأرض» () 
د محبة إحدى الزوجات أو أحد الأولاد أكثر 
من غيره : 
8 ذهب الفقهاء إلى أن الإنسان لا يؤاخذ 
إذا مال قلبه إلى إحدى زوجاته وأحبها أكثر 
من غيرهاء' وكذا إذا أخب أحد أولاده أكثر 
من الآخرين, لأن المحبة من الأمور القلبية 
التي ليس للإانسان فيها نيار ولا قدرة له على 
التحكم فيهاء لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان رسول الله كليهِ يقسم لنسائه 
فيغقدل ويقول: «اللهم هذه قسمتي فيا 
أملك فلا تلمني فيا تملك ولا أملك» 229 
قال الترمذي - في تفسير قوله فيها تملك ولا 
أملك ‏ يعني به الحسب والمودة . 

وقال الصنعاني: والحديث يدل على أن 
المحبة. وميل القلب أمر غير مقدور للعبد بل 
هو من الله تعالى لا يملكه العبد. 


وإنها يحرم عليه أن يفضل المحبوب على 


١77/1 المصادر السابقة, وانظر الآداب الشرعية‎ )١( 
». . وحديث: «إذا أحب الله العبد.‎ 
أخرجه البخاري (فتح البسارى *551/1) ومسلم‎ 
. من حديث أبي هريرة» والرواية الثانية لمسلم‎ )7١0/4( 
» . . . (؟) حديث عائشة : «كان رسول الله كبو يقسم لنسائه‎ 
. أخرجه الترمذي (477/7) وصوب إرساله‎ 


غيره بالعطاياء أو بغيرها من الأمور التي 
يملكها الإنسان بين مسو] لقوله تعالى : 
0 ون 58 طِيعوا أن سد لوأ ين الِنْسَلهِ ولو 
َِصَعتكاح ؤس الل وها 

ولقول النبى يكل : «من كان له امرأتان 
يميل لإحداهما جاء يوم القيامة أحد شقيه 
مائل» 29 قال العلاء :. المراد الميل في القسم . 
والإنفاق لا في المحبة» لما عرفت من أنها مما لا 
عله العبد29 . 

ولقوله يَكِِ في التسوية بين الأولاد بالعطايا 
ونحوها لبشير رضي الله عنه : «أكل ولدك 


نحلت مثله»؟ قال: لا. قال: «فأرجعه» وى 


رواية : «أعطيت سائر ولدك مثل هذاء؟ 

قال: لا قال «وفاتقوا الله واعدلوا بين 

أولادكم» . وفي ثالثة : «أكلهم وهبت له مثل 

هذا»؟ قال: لا. قال: «فلا تشهدني إذن 
لا أشهد على جو © . 


١؟4/ سورة النساء‎ )١( 

(؟) حديث: «من كان له امرأتان. . 6 
أخرجه النسائي (57/7) والحاكم (187/15) من حديث أبي 
هريرة واللفظ للنسائي وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

65 سبل السلام /١711ء‏ ومغني المحتاج ؟ ١/‏ 1/4" 
والمغني 77/177 هء وابن عابدين 7 /48. والفواكه الدوانٍ 
؟/5 -5غ: 

(84) حديث بشير: «أكل ولدك نحلت مثله. . .» 
أخصرج الروايتين الأولى والشانية البخاري (فتح الباري 
06 »© وأخرج مسلم )١147/7(‏ الرواية الثالثة . 


0 -9846- 


ه محبة أهل البست” 
4- ذهب العلماء إلى أن محبة أهل بيت النبي 
َي والولاء لهم مطلوبة من المسلمين. وأن 
حبتهم من محبة النبي ذَلِةُ وأن معسرفة 
مقدارهم وتوقيرهم وحرمتهم ورعاية ما يجب 
من ححقوقهم والبر لهم والنصرة لهم كذلك من 
موجبات الحنة , 
كما أن بغضهم أو كرههم معصية تؤدي 
بأصحابما إلى النارء والأدلة على ذلك كثيرة 
منها : 

قول الله تبارك 1 0 

َه را ا موده فى اَن © ”2, ات 
أسألكم أجرا إلا أن تودوا قرابتي وأهل بيقي 

وروى سعيد بن جسير عن ابن عباس 
رضي الله عنم قال: لا نزلت: 8« مله 
تنكم عَي أجرا إَِّا موده ف الْدَرْنْ » 
قالوا: يا رسول الله : من قرابتك هؤلاء 0 
وجبت علينا مودتهم؟ قال: «عليٍ وفاطمة 
وأبناتما» (" , 


زافق سورة ة الشورى / 757 . 

(9) تفسسير السقرطسبي 70/13 47# قتسح السبساري 
وق الشفا ؟/#الاه. 5486 وما بعدهاء دليل 
الفا حون شرح رياض الصالحين 7148/1 .7١‏ والقوانين 
الفقهية / 7١‏ 
وحديث: لما نزلت طقل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في 
الشرن» 
أخرجه الطراني ف المعفجم الكبير (11/ 41 4) وضعفب إسناده 
السنيوطى في الدر المنثور (907/ 3*1448) . 


وقمول النبي 245 (أما بعد أله أنها 
الناس فإنما أنا 00 أن يأني رسول زإي 
فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلين» أوهما كتاب 
الله فيه المدى والسور فخذوا بكتاب الله 
واستمسكسوا به قال الراوي ‏ فحث على 


كتاب الله ورغب فيهء ثم قال: وأهل بتي 


أذكركم الله في أهل بتي » أذكركم الله في أ 
بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي» ‏ 
وكان الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم 

بإحسان يحبون أهل البيت ويظهرون ولاءهم 
واحترامهم لهم تقربا إلى الله سبحائه وتعالى 
ووفاء للنبي ك8 عن أبي بكر رضي الله عنه 
قال: ارقسوا حمداً ل في أهل بيته : فال 
النووي : أي راعوه واحترموه وأكرموه ”" . 

و محبة المسهاجسرين والأنسصسار 
والمتلضساء السراشدين: 

٠‏ - ذهب العلماء إلى أن محبة المهاجرين 
وتوقيرهم وبرهم والولاء لهم ومعرفة حقهم 
مطلوبة من المسلمين, لا هم من الفضل 
السابق إلى الإيهان والهجرة ”" . 


(9) حديث: وأما بعدء ألا أيباالناس. فإنها أنا بشر . .» 
أخرجه مسلم (1810//4) من حديث زيد بن أرقم . 

(69 دليل الفاللحين ؟/7١ 7‏ 730#ء والشفا 5586/5 53١‏ 
وتفسير القرطبي 58/1 ٠‏ 
وقول أبى بكر رضي الله عنه : «ارقبوا معمداً يي في أهل بيتهه 
أخرجه البخاري (فتح الباري 78/1) . 

(9) قتسح المساري 6/1 ومسا يعسلافساء وتفسسير القسره 7 


ساو » مس 


فمفة م ةرم م هم ة ةم نوم م نمز 6م ممم م مو مم مه 
مومه واو وفهة مومه ف فمة ممم مره مم ماقم فوم وم ومو ووو مم مو ووم م ممم ةو مم ووم ورم وم ووم و مم6 ممم و 59696666 0000 ولثمم 300 


وقد اختلف الحنفية في هذا الوجوب, هل هو 
وجوب عيني » أووجوب كفائي؟ قال ابن عابدين : 
الأصل أن الاستماع للقران فرض كفاية, لأنه 
لإقامة حقه.ء بأن يكون ملتفتا إليه غير مضيع . 
وذلك يحصل بإنصات البعض. كما في رد السلام . 

ونقل الحموي عن إستاذه قاضي القضاة يحبى 
الشهير بمنقاري زاده : أن له رسالة حقق فيها أن 
سماع القرآن فرض عين . (") 

نعم إن قوله تعالى في سورة الأعراف (وإذا 
قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا)”؟ قد نزلت 
لنسخ جواز الكلام أثناء الصلاة . 2 إلا أن العبرة 
لعموم اللفظ لا الخصوص السبب, ولفظها يعم 
قراءة القرآن في الصلاة وفي غيرها . 9) . 

وعند الحنابلة : يستحب استماع قراءة القران 
الكريم . ©» 
5 - ويعذرالمستمع بترك الاستماع لتلاوة القران 
الكريم, ولا يكون اما بذلك ‏ بل الآثم هوالتالي» 
على ما ذكره ابن عابدين - إذا وقعت التلاوة 
حالة اشتغالء كالأسواق التي بنيت ليتعاطى فيها 
الناس أسباب الرزقء والبيوت في حالة تعاطي 
أهل البيت أعالههم من كنس وطبخ ونحوذلك» 


١6٠. -‏ هى وأحكام القران للجصاص */ 44 طبع المطبعة 
البهية المصرية,. وحاشية ابن عابدين "5/١‏ الطبعة الأولى. 

51/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(7) سورة الأعراف / ٠١4‏ 

() انظر تفسير القرطبي هذه الآية (/ 68 ط دار الكتب المصرية 
مم) 

(4) حاشية ابن عابدين "51/1١‏ 

(0) شرح منتهى الإرادات ١/417؟‏ 


وفي حضرة ناس يتدارسون الفقه. وفي المساجد. 
لأن المساجد إنما بنيت للصلاة» وقراءة القرآن تبع 
للصلاة» فلا نترك الصلاة لسماع القران فيه 0 ش 
سقط إثم ترك الاستماع للقران في حالات الاشتغال 
دفعا للحرج عن الناس . قال تعالى : (وما جعل 
عليكم في الدين من حرج)” وإنما أثم القارىء 
بذلك. لأنه مضيع لحرمة القرآن. 9© 


ب - طلب تلاوته للاستماع إليه : 
© - يستحب للمسلم أن يطلب ممن يعلم منه إجادة 

التلاوة للقرآن الكريم مع حسن الصوت التلاوة 
ليستمع إليهاء قال الإمام النووي: «اعلم أن 
جماعات من السلف رضون الله عليهم كانوا 
يطلبون من أصحاب القراءة بالأصوات الحسنة أن 
يقرءوا وهم يستمعون» وهذا متفق على استحبابه . 
وهومن عادة الأخيار المتعيدين وعبا الله 
الصالحين. وهو سنة ثابتة عن رسول الله 6 . فقد 
صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
قال لي رسول الله يك : «اقرأعلي» فقلت : يارسول 
الله أقرأعليك. وعليك أنزل؟ قال : : نعم »وفي 
رواية:«إنى ي أحب أن أسمعه من غير ي فقرأت 
سورة ة النساء حتى أتيت على هذه الآية (فكيف 
إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجثنا بك على 
هؤلاء شهيد ”2 قال: حسبك الآن. فالتفت 


78 / سورة الحج‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل 7/7" طبع مكتبة النجاح طرابلس ليبياء 
وجواهر الإكليل /١‏ الاطبع عباس شقرون., وحاشية ابن 
عابدين "55/١‏ و/ا25 والفتاوى الندية ©ه/ "1١5‏ 

(”") سورة النساء / 4١‏ 


مكلت 


ووو مو ووم ملام ا لوم وو ووو للم 5156 


فال نعال: «والشيئيرك الات 
لمن لأنصاروالَزِنَ ا أتبعوه 


]22 
ل ماوق و ا مادا 1 


كوه دآ 
ضُواعَيه وَأصَد جلي 
ب و 
تجسرفى 


7 لأممحبينَ نياب كيه 


لعو اميم م (2. 

محبة الخلفاء الراش دين رضي الله 
جم تطوية كذالف لايم سين 
الناس بعد رسول الله َلك وأحقهم بالمحبة 
والموالاة. عن ابن عمر رضي الله عنب] قال: 
كنا نخير بين الناس في زمن النبي يللو فنخير 
أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن 
عفان رضي الله عنهم ”". 


قال ابن عبد البر: واتفق أهل السنة على 
أن عليا رضي الله عنه أفضل الناس بعد 
الثلاثة 7 , 


قال القاضى عياض : ومن انتقص أحدا . 
منهم فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف ؛ 


الصالح. وأخاف أن لا يصعد له عمل إلى 


السماء حتى يحبهم جميعا ويكون 
قلسه سلكيما 0" 


ع م/م 0غ0745-740/105 18/ةاء الشفا 
د 

(1) سور التوبة /» 

9 أثر ابن عمر: 20 
أخرجه البخاري (قتم الباري 15/17) 

© نتم الباري 11/10 

1/1١ الشما‎ )4( 


أما محبة الأنصار رضي الله عنهم فقد ورد 
في الحث عليها نصوص كثية لما لهم في 
الإسلام من الأيادي الجميلة في نصرة دين الله 
والسعي في إظهاره وإيواء المسلمين وقيامهم 
في مهمات دين الإسلام حق القيام وحبهم 
للنبي يي وحبه يكل إياهم 7" . 
ومن هذه التصوص الجراردة في حق 
الأنصار قوله تعالي : « وَالْدِينَ مي َوهو ألدَّارَ 
وَاَلإيِمنَ ون فَبلِهرٌ مييق من ابر َم مدا 
يحدو نف صذ وي رهم حابس مم ووأ ونَوْشِرَونَ 
جي وديم َحَصَاصَةٌ وَمَن وق سم 
بك اتيت 04 
0 البراء بن عازب رضى الله عنههما 
عن النبي يل أنه قال: «الأنصار لايحبهم إلا 
مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ف 


تَقَبي4ء و 


فمن أحبهم 
أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله ) 5 

ولقوله يكل : «آية الإييان حب الأنصار 
وآية النفاق بغض الأنصان © , 


.)١(‏ دليل الفالحين ؟/504 - 0ه؟ء والشفا 0517/7 وفتح 
الباري /0/ ١١١‏ وما بعدها . 


(). سورة الحشر /. 
0 


أخرجه البخاري (فتتح الباري )2 

حديث: وآبة الإيمان حب الأنصار. 4 

أخرجه البخاري (فتح الباري )87/1١‏ من حديث أنس. 
وانظر فتسج الباري 11١7/77‏ وما بعدهاء وتفسير القرطبي 
عمألاث كك والشفا ؟14/5١5-51؟؟‏ 


.)9( 


-19414- 


وفقم ف ةو ور يو نووم وو وا م و ووم ووه و و ره فه ووم ين وو وف دوم مروو مه نيوو رورم مر ريرم م قنز 


محبة لقاء الله تعالى: | 
-١‏ قال العلاء: ينبغي للمسلم أن يحب 
لقاء. الله تعالى '2. لقول النبى كَل : « 
اح لقاءكالة اعتنانه قاط ومن كه لقاء 
الله كره الله لقاءه». قالت عائشة رضى الله 
عيبا ا يعض أزوائيه حرفي ان عنين + .إنا 
وا لكان : نين ذلك و ركن ال 
إذا حضره اموت بشر برضوان الله وكرامته 
فليس شيء أحث إليه مما أمامه فأحب لقاء 
الله وأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضر 
بشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه 
مما أمامه فكره لقاء الله وكرة الله لايع 9 . 
وقال العلاء : إن محبة لقاء الله لا تدحل 
1 في النبي عن تمني اموت الوارد في قوله كَل : 
«لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل بهء فإن 
كان لا بد متمنياً فليقل: اللهم أحيني ما 
كانت الحياة خيرا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة 
7 لأن محبة لقاء الله ممكنة مع 
عدم تمي الموت كأن تكون المحبة حاصلة لا 
يفترق حاله فيها بحصول الموت. ولا بتأخره. 
)١(‏ فتح الباري #5١07 /١١‏ وإحياء علوم الدين 


:/ ملا" 
زفق حديك: «من أحب لقاء الله . . 6 


أخرجه البخاري (فتح الباري١١/751)‏ من حديث عبادة 


ابن الصامت. 

59)© حديث: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. .» 
أخصرجنه البخاري (فتح الباري )١77/٠١‏ ومسلم 
)75١74/5(‏ من حديث أنس واللفظ لمسلم . 


وأن النبى محمول على حالة الحياة المستمرة» 
وأما عند الاحتضار والمغايئة فلا تذتخل تحت 
الغبى بل هى مستحبة» ومثله إذا تمنى الموت» . 
لخوف فتنة 5 الدين» أو لتمني الشهادة في 
سبيل الله أو لغرض أخروي آآخر () 

ح ‏ علامات محبة العبد لله تعالى : 

١‏ -قال العلاء: من علامات محبة العيد 
لربه أن يتنعم بالطاعة ولا يستثقلها وأن يؤثر 
ما أحبه الله على ما يحبه في ظاهره وباطنه» ٠‏ 
فيلزم مشاق العمل ويجتنب اتباع الموق . 
ويعرض عن دعة الكسل ولا يزال مواظبا على . 
طاعة الله ومتقربا إليه بالنوافل وطالبا عنده 
مزايا الدرجات كا يطلب المحب مزيد القرب 
في قلب محبوبه, ولأن من أحب الله لا يعصيه 
كا قال محمد بن المبارك : 

تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا لعمري في الفعال بديع 
لو كان حبك صادقا لأطعته إن اللحبلمن يحب مطيع 
قال تعالى: « قل إمف كسم تُحِبُونَ اله 
تعن 7" قالوا : اي ل دل 
الكتاب قالوا: نحن الذين نحب ربناء 
وروي أن المسلمين قالوايا رسول الله والله إنا . 


184/1 وسبل السلام‎ 2#51-850/1١ فتح الباري‎ )١( 
دما ومغنبي المحتاج * وإحياء علوم الدين‎ 
2/4 

(؟) سورة آل عمران ١/‏ 


-91947- 


لنحب ربناء فأنزل الله عز وجل الآية . 


وقال الأزهري : محبة العبد لله ورسوله 
طاعته لم| واتباعه أمرهما (" . 


)١(‏ تفسير القرطبي ,.15١-1١50/1١ .5١-5٠/15‏ وإحياء 
علوم الدين 5//ا/ 57‏ 148 


١‏ المحراب فى اللغة : الغرفة» وصدر البيت 
وأكرم مواضعه. ومقام الإمام من المسجدء 
والموضع ينفرد به الملك فيتباعد عن الناس» 
والأجمة. وعنق الدابة "2 . 

قال القيمن « امات هيدان المجلسن: 
ويقال: هو أشرف المجالس. وهو حيث 
يجلس الملوك والسادات والعظاء ومنه محراب 


المصلى 29. وقال ابن الأنباري عن أحمد بن 


عبيد: سمى عحراباً لانفراد الإمام إذا قام فيه 
وبعده عن القوم . ٠‏ 

والمحراب عند الفقهاء هو : مقام الإمام في 
الصلاة. والجهة التي يصلي نحوها 
المسلمون. قال الطحطاوي». بعد تعريف 
القبلة تعريفا شرعيا: وتسمى - أى القبلة - 
أيضا محراباء لأن مقابلها يحارب الشيطان 


وق “القانوين شيط 

(7) المصباح المنير. 

(5) النظم المستعذب في شرح غريب المهدبء مغ المهذب. 
8/١‏ 


9941 


اللي يي 0 ا ا ا ا ا ا حل اح ال 000 


والنفس. أي بإحضار قلبه 29 . 
الألفاظ ذات الصلة : 


أ القبلة : 
0 القبلة ف اللغة: الجهة. يقال: لبش 


لغلان قبلة . أي جهة, ويقال: أين قبلتك؟ 
أي جهتك. والقبلة أيضا: وجهة المسجد 
وناحية الصلاة 97). 

وفي الاصطلاح : قال الشربيني الخطيب: 
قله مارت راض عدت ضقيقة الكية ل 
يقابلها 9 , 

والصلة بين المحراب والقبلة : أن المحراب 
الذي نصب باجتهاد علماء المسلمين يكون ‏ 
في الجملة - أمارة على القبلة . 
ب المسحد : 

- المسجد فى اللغة: بيت الصلاة, وموضع 
السجود من بدن الإنسان. والجمع مساجد . 

وفي الاصطلاح : الأرض التى جعلها 
مالكها مسجدذا بقوله: جعلتها مسجدا وأفرز 
طريقه وأذن بالصلاة فيه 9) , 

والعلاقة بين المحراب والمسجند: أن 
7 رد الحنار 5 وحاشية : الطتخطاوي على مراقى الفلاح 

4 والمصباح المنير . 
(؟) لسان العرب . 


١ 3145/1١ مغنى المحتاج‎ :)55( 


ا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا اا ا ا 0ك 


المحراب جزء من المسجد. 5 الإمام 
للصلاة فيه . 
ح 8 الطاق : 
5 بااعلف ين الانة 
0 كالقوس 7) 
وفي الاصطلاح : المحراب, والظلة التى 
عند باب المسجد أو حوله 29 , 
والصلة بين المحراب والطاق الترادف على 
المعنى الاصطلاحي الأول وأن كلا منهم| 
بناء في المسجد أو في رحبته على المعنى الثاني . 
حكم اتخاذ المحراب : 
- اختلف الفقهاء فى حكم اتخاذ المحراب : 
فقال الحنابلة : اتخاذ المحراب مباح» نص 
عليه. وقيل: يستحبء. أوما إليه أحمد 
واختاره الآأجري وابن عقيل وابن الجوزي 
وابن تميم. ليستدل به الجاهل. وكان أحمد 
يكره كل محدث. .واقتصر ابن البناء عليه 
فذل هل آنه فال 0 : 
وقال الزركشي : كره بعض 
المحاريب في المسجد 9 . 
وعبارة الحنفية والمالكية تدل على إباحته . 
قال ابن عابدين : إن الإمام - الراتب ‏ لو 


السلف اتخاذ 


له القاموس المحيط.» وا معجم الوسيط . 
(1) فتح القدير 559/1١‏ وقواعد الفقه. 


22 كشاف القناع »447/١‏ وتحفة الراكم والساجد في أحكام 


المساجد للجراعي ص 25784 
(5) إعلام الساجد بأحكام المساجد ص 517 


-1944- 


بوهام وام مني وموم زرو رمم يوه رم رن جه نير ويه و برعم م ريرم مرا مور و ور يرم مومه 


ترك المحراب وقام 5 غيره يكره ران قيامه 
وسط الصف لأنه حلاف 0 الأمة 230 , 
وقال الدسوقي : المشهور أن الإمام يقوم ف 
المحراب حال صلاة الفريضة كيف اتفق 00 


أول من الفذ المحراب : 


5- لم يكن للمسجد النبوي الشريف محراب 
في عهد رسول الله يك ولا في عهد الخلفاء 
بعده. وأول من اتخذ المحراب عمر بن عبد 
العزينء أحدثه وهو عامل الوليد بن عبد 
الملك على المدينة المنورة عندما أسس مسجد 
رسول الله يكل لما هدمه وزاد فيه . وكان هدمه 
للمسجد سنة إحدى وتسعين للهجرة» وقيل 
سنة ثيان وثهانين وفرغ منه سنة إحدى وتسعين 
- وهو أشبه ‏ وفيها حج الوليد 9" . 

ويعني بمحراب رسول الله كَلِْهُ مصلاه 
وموقفه, لأن هذا المحراب المعروف لم يكن في 
زمن النبي كل 21 _ 


تزويق المحراب ووضع مصحف فيه : 
/؛ - نص المالكية على أنه يكره تزويق محراب 


+7*8/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
781/1١ زفة حاشية الدسوقي‎ 


25 تمفة الراكع والساجد في أحكام المساجد ص 1*2 :”ا ٠‏ 


وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى .79١/١‏ وإعلام الساجد 
بأحكام المساجد ص 7717 

لق المجمسوع عم ما ومعفي المحتاج الى وفاء الونا 
بأخبار دار المصطفى ١/1م؟‏ 


مارمر مم م ورء ررم م وموم م ررم جرم رلوم ودر ور موف رم وبر بر روج م ند مر ءارم ف رورم مره 


المسجد بذهب أو غيرو. وكذلك الكتابة 
فيه» بخلاف نتجصيصه فيستحب» وتعمد 
مصحف في المحراب أي جعله فيه عمدا 
ليصلى له. أي إلى جهة المصحف أو ليصلى 
متوجها إليه. فإن لم يتعمد ذلك بأن كان 
المصحف في الموضع الذي يعلق فيه لم تكره 
الصلاة لجحهته . 

ونقل الزركشي عن مالك أنه يكرو أن 
يكتب في قبلة المسجد ‏ أي محرابه - آية من . 
القرآن أو شي منهء وأردف الزركشي ذلك 
بقوله : وجوزه بعض العلماء وقال: لا بأس به 
لقوله تعالى : ظإِنَمَايصَمْرَمَسيمدَ ألو سن ءام 
سه 7 , الآية, ولا روى من فعل عثيان 
رضى الله تعال عنه ذلك بمسحد شول الله 
وم ينكر ذلك 29 , 


1 الإمام في المحراب : 
اختلف الفقهاء في حكم قيام له ف 
الوب أثناء صلاة ا ا 


057 وبعض الحنفية | إلى أنه يجوز 0 
القيام في المحراب حال صلاة الفريضة . 

وذهب الحنابلة وبعض الحنفية إلى كراهة 
)١(‏ سورة التوبة/8١‏ 


زف الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .5505/١‏ وإعلام الساجد 
بأحكام المساجد /ا9” . 


-948- 


لاوام ارو ةم رو مفو وه ررم وم واو مم وو داورلا ااا وه 


قيام الإمام فى المحراب حال صلاة الفريضة 
فى الجملة. 


وروي عن بعض فقهاء الحنفية أنه يكره 


للإمام أن يقوم في غير المحراب إلا لضرورة» 
وروي عن أحمد أنه يستحب وقوف الإمام في 
المحراب : 

وللفقهاء في ذلك وغيره تفصيل : 

لخص ابن عابدين اختلاف فقهاء الحنفية 
بقوله: حاصله أنه صرح محمد في الجامع 
الصغير بالكراهة ولم يفصلء. فاختلف 
المشائخ في سببها: 

فقيل : كونه يصير ممتازا عنهم في المكان. 
لأن المحراب في معنى بيت آخرء وذلك صنيع 
أهل الكتابء واقتصر عليه في المداية. 
واختاره السرخسي وقال إنه الأوجه . 

وقيل : اشتباه حاله على من في يمينه 
ويساره . 1 
فعلى الأول يكره مطلقاء وعلى الثاني لا يكره 
عند عدم الاشتباه . 
وأيد الثاني في الفتح بأن امتياز الإمام في 
المكان مطلوب وتقدمه واجب. وغايته اتفاق 
الملتين في ذلك» وارتضاه في الحلية وأيده . 

لكن نازعه في البحر بأن مقتضى ظاهر 
الرواية الكراهة مطلقاء وبأن امتياز الإمام 
المطلوب حاصل بتقدمه بلا وقوف في مكان 


ووو مر م م ووو ااال ادرو نيووة 


آخر ولهذا قال في الولوالجية وغيرها: إذا لم 
يضق المسجد بمن خلف الإمام لا ينبغي له . 
ذلكء. لأن يشبه تباين المكانين. انتهى, 
يعني وحقيقة اختلاف المكان تمنع الجواز 
فشبهة الاختلاف توجب الكراهة, والمحراب 
وإن كان في المسجد فصورته وهيئته اقتنضت 
شبهة الاختلاف. قال ابن عابدين : أي لأن 
المحراب إنم| بنى علامة لمحل قيام الإمام 
ليكون قيامه وسط الصف كا هو السنة. لا 
لأن يقوم في داخله. فهو وإن كان من بقاع 
المسجد لكن أشبه مكانا آخر فأورث 
الكراهة, لكن التشبه إنها يكره في المذموم 
وفيا قصد به التشبه لا مطلقاء ولعل هذا من 
المذموم . ١‏ 
وفي حاشية البحر للرملي : الذي يظهر من 
كلامهم أنها كراهة تنزيه . 

وقال ابن عابدين في معراج الدراية من 
باب الإمامة: الأصح ما روي عن أبي حنيفة 
أنه قال: أكره للامام أن يقوم بين الساريتين 
أو زاوية أو ناحية المسجد أو إلى سارية. . 
لأنه بخلاف عمل الأمة . وفيه أيضا: السنة 
أن يقوم الإمام إزاء وسط الصف. ألا ترى أن 
المحاريب ما نصبت إلا وسط المساجد وهي 
قد عينت لمقام الإمام . 

وفي التتارخانية: ويكره أن يقوم في غير 
المحراب إلا لضرورة» ومقتضاه : أن الإمام لو 


-١945- 


ترك المحراب وقام في غيره يكره ولو كان قيامه 
وسط الصف. لأنه خلاف عمل الأمة» وهو 
ظاهر في الإمام الراتب دون غيره والمنفرد 22 . 

والمشهور عند المالكية أن الإمام يقف في 
المحراب حال صلاته الفريضة كيفما اتفق. 
وقيل : يقف خارجه ليراه المأمومون. ويسجد 
فيه 29 , 


وقال الشافعية: لا تكره الصلاة في : 
المحراب ولم يزل عمل الناس عليه من غير . 


نكر 
وقال الحنابلة: يكره للإمام الصلاة 5 
المحراب إذا كان يمنع المأموم مشاهدته. 


روي عن ابن مسعود رضي الله عنه وغيره» . 


لأن الإمام يستتر عن بعض الأمومين. أشبه 


ما لوكان بينه وبيغهم حجاب, إلا من حاجة . 


كضيق المسجد وكثرة الجمع فلا يكره لدعاء 
الحاجة إليه. ولا يكره سجدد الإمام في 
المحراب إذا كان واقفا خارجه لأنه ليس محل 
مشاهدته. ويقف الإمام عن يمين المحراب 
إذا كان المسجد واسعا نصاء لتميز جانب 
اليمين . 


)١(‏ رد المحتار /١‏ 8غ 

(؟) حاشية الدسوقي 2771/١‏ والشرح الصغير 447/1١‏ . 

(*) حاشية القليوبي .١75/1١‏ وإعلام الساجد بأحكام المساجد 
ص 73304 . 


وقوف الإمام في المحراب 30 , 


تنفل الإمام في المحراب : 
4 نص المالكية على أنه يكره للامام 
التنفل بالمحراب», لأنه لا يستحقه إلا حال 
كونه إماماء ولأنه قد يوهم غيره أنه في صلاة 
فيقتلدى به. 

وقالوا: يكره للإمام الجلوس في المحراب 
بعد الصلاة على هيئة الصلاة. ويخرج من 
الكراهمة بتغيير ال هيئة الحديث سمرة بن 
جندب : «كان النبى يل إذا صلى صلاة أقبل 
علينا بوجهه» 5 أي التفت إليهم يمينا أو 
شمالا ولم يستدبر القبلة لكراهة ذلك 7" . 
دلالة المحراب على القبلة : 
٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن المحراب من 
الأدلة التى تعرف بها القبلة, وأنه يعتمد في 
الدلالة عليهاء ولا يجوز الاجتهاد في القبلة أو 
تحريها مع وجود المحراب المعتمد في الدلالة 
عليهاء وهذا في الجملة. ولهم بعد ذلك 


زفق كشاف القناع والمغنى 710-5194/7ء وتحفة 
الراكع والساجد في أحكام المساجد ص 778 

”)6 حديث سمرة بن جندب: وكان النبي يل إذا صلى 
صلاة. . ١ ٠».‏ 
أخرجه البخاري (فتح الباري ؟/ 377 ) 

079 الشرح الصغير 1417/1١‏ 


-951/- 


ايب ل ل ل ا احاح لح ل ل ال ا ا ا 000 


فقال الحنفية : تعرف القبلة بالدليل» وهو في 
القرى والأمصار محاريب الصحابة والتابعين 
والمحاريب القديمة. وهي لا جور تحرى 
القبلة معهاء. بل تعتمد هذه المحاريب في 
الدلالة على القبلة» لثلا يلزم تخطئة السلف 
الصالح وجماهير المسلمين الذين أقاموا هذه 
المحاريب 7 , 

وقال المالكية : المسلم الذي يريد الصلاة وهو 
في غير مكة ولا ما لحق بها يجتهد في استقبال 
جهة الكعبة, إلا أن يكون بالمدينة المنورة 


بأنوار سيدنا محمد يه أو بجامع عمرو . 
بمصر العتيقة فلا يجوز له الاجتهاد المؤدي ‏ 


لمخالفة محرابهاء ويجب عليه تقليد محرابهماء 
لآن عحراب المدينة بالوحي . ومحراب جامع 
الثهانين» ولا يقلد المجتهد محرابا منصوبا إلى 
جهة الكعبة إلا محرابا لمصر ‏ أي بلد عظيم - 
حضر نصب عرابه إلى جهة الكعبة جمع من 
العلماء العارفين» وذلك كبغداد ومصر 
والإسكندرية, والمحاريب التي جهل حال 
تجوز الصلاة إليها لا لمجتهد ولا لغيره . 

وقلد الجاهل بالأدلة التي تحدد القبلة محرابا 


588/1١ ,رد المحتار‎ )١( 


2 ا ا ا ا ا ا 0 


- ولو لغير مصر ‏ لم يتبين خطؤة”" . 

وقال الشافعية : المحراب يجب اعتهاده ولا 
يجوز معه الاجتهاد. قال النووي : واحتج له 
أصحابنا بأن المحاريب لا تنصب إلا بحضرة 
جماعة من أهل المعرفة بسمت الكواكب 
والأدلة فجرى ذلك مجرى الخبر» واعلم أن 
المحراب إنها يعتمد بشرط أن يكون في بلد 
كبير» أو في قرية صغيرة يكشر المارون بها . 
بحيث لا يقرونه على الخطأء فإن كان في قرية 
صغيرة لا يكثر المارون بها لم يجز اعتماده. قال 
صاحب التهذيب: لو رأى علامة في طريق 
يقل فيه مرور الناس» أو في طريق يمر فيه 
المسلمون والمشركون ولا يدري من نصبهاء أو 
رأى محرابا في قرية لا يدري بناه المسلمون أو 
المشركون», أو كانت قرية صغيرة للمسلمين 
اتفقوا على جهة يجوز وقرع الخطأ لأهلها فإنه 
يجتهد في كل هذه الصور ولا يعتمده. وكذا 
قال صاحب التتمة: لو كان في صحراء أو 
قرية صغيرة أو في مسجد في برية لا يكثر به 
المارة فالواجب عليه الاجتهاد. قال: ولو 
دخل بلدا قد خرب وانجلى أهله فرأى فيه 
محخاريب, فإن علم أنها من بناء المسلمين 
اعتمدها ولم يجتهد. وإن احتمل أنها من بناء 
المسلمين واحتمل أنها من بناء الكفار لم 


(1) جواهر الإكليل 141/1١‏ 


-19448- 


مقوة وو يو وتو و ور ووو وو ورت لوي وم هه لمرو امورو مم يرف نمه وفر ووو مره و ومنو 


يعتمدها بل يجتهد. ونقل الشيخ أبو حامد 
في تعليقه هذا التفصيل في البلد الخراب عن 
أصحابنا كلهم . 

وأضاف النووي : قال أصحابنا إذا صلى 
في مدينة رسول الله كَكِةِ فمحراب رسول الله 
كلِِ في حقه كالكعبة. فمن يعاينه يعتمده. 
ولا يجوز العدول عنه بالاجتهاد بحال. وفي 
معنى محراب المدينة سائر البقاع التي صلى 
فيها رسول الله كَلْةْ إذا ضبط المحراب, وكذا 
المحاريب المنصوبة في بلاد المسلمين بالشرط 
السابق فلا يجوز الاجتهاد في هذه المواضع في 
الجهة بلا خلاف وأما الاجتهاد في التيامن 
والتياسر فإن كان محراب رسول الله ويه لم يجز 
بحالى ّْ 
وإن كان في سائر البلاد ففيه أوجه: 
أصحها يجوز. قال الرافعي: وبه قطع 
الأكثرون. 

والثاني : لا يجوز في الكوفة خاصة . 

والثالث : لا يجوز فيها ولا في البصرة لكثرة 
من دخلها من الصحابة رضي الله عنهم . 

وقال النووي: قال أصحابنا: الأعمى 
يعتمد المحراب إذا عرفه بالمس حيث يعتمده 
البصير وكذا البصير في الظلمة وفيه وجه : 
أن الأعمى إنم| يعتمد محرابا رآه قبل العمى , 
ولو اشتبه على الأعمى مواضع لمسها صبر 
حتى يجد من يخبره. فإن خاف فوت الوقت 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


صلى على حسب حاله وتجب الإعادة 9" , 

وقال الحنابلة : لو أمكن من يريد الصلاة 
أو التوجه إلى القبلة معرفة القبلة بالاستدلال 
بمحاريب المسلمين, لزمه العمل به إذا 
غلمها للستلنين» عدولا كانوا أو فساقاء 
لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع 
عليها ولا تجوز مخالفتهاء قال في المبدع : ولا 
يحرف لأن دوام التوجه إليه كالقطع. وإن 
وجسد محاريب ببلد خراب لا .يعلمها 
للمسلمين لم يلتفت إليهاء لأنها لا دلالة 
فيهاء لاحتهال كونها لغير المسلمين, وإن كان 
عليها آثار الإسلام. لحواز أن يكون الباني 
مشركا عملها ليغر بها المسلمين. قال في 
الشرح: إلا أن يكون مما لا يتطرق إليه هذا 
الاحتمال» ويحصل له العلم أنه من محاريب 
المسلمين فيستقبله. وعلم منه أنه إذا علمها 
للكفار لا يجوز له العمل مهاء لأن قوهم لا 
يرجع إليه فمحاريبهم أولى. ش 

وقال ابن قدامة: لا يجوز الاستدلال 
بمحاريب الكفار إلا أن يعلم قبلتهم. 
كالنصارى يعلم أن قبلتهم المشرق» فإذا رأى 
عاريهم و كاسهم علم انها متيغيلة 
لقوق 3 


٠١:-5١1١/* المجموع‎ )١( 
.. 21٠/1١ والمغنى‎ 90/1١ كشاف القناع‎ ,, 


-194- 


-6م- 


وواموو م ويم نيوو ةوهو ووو ةم م ورور و رمرم رورم مفو مد وول م اموه 


سس © س 


التعريف: 
١‏ - المحرم في اللغة: الحرام. وا حرام : 
الحلال. ويقال هر دو رم 6 ال 
له تكاحها”" ورحم تحم: ترم 
تزوجهاء 2. وفي المعجم الوسيط : المحرم : 
ذو الحرمة . ومن النساء والرجال: الذي يحرم 
التزوج به لرحمه وقرابته وما حرم الله تعالى 
والجمع محارم ”” 

وني الاصطلاح : المحرم من لا يجوز له 
مناكحتها على التأبيد بقرابة أو رضاع أو 


7 ا 
صهرية 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الرحم : 

الرحم في اللغة: (بكسر الحاء 
وتسكينها): وهو في الأصل : موضع تكوين 
الجنسين ووعاؤ في البطن. ثم أطلق على 


(؟) القاموس المحيط. ولسان العرب. 
زه المعجم الوسيط 5 


)2 حاشية ابن عابدين : 0/1 5لا” وما يعدها. 


القرابة وأسبابهاء وعلى الأقارب الذين ليسوا 
من العصبة ولا من ذوي الفروض» كبنات 
الإخوة وبنات الأعمام. وهو يذكر ويؤنث». 
وجمعه أرحام ا 

ولأن الرحم نوعان : محرم . وغير محرم» فهو 
إذاً أعم من (محرم) . 

(ر: أيحام ف١).‏ 


ب - القريب: 

- القريب فى اللغة: الداني في المكان أو 
الزمان أو النسب . . والجمع أقرباء وقرابى » 
وفي مختار الصحاح : القرابة والقربى : القرب 
في الرحم ”” 

أما في الاصطلاح : فقد تعددت اتجاهات 
الفقهاء في تعريف القرابة وتفصيلها في 
مصطلح (قرابة ف١).‏ 

والصلة بين القريب والمحرم العموم 
وا خصوص . 
ِ النسب: 

النسب: القرابة» ويقال: نسبه في بنى 
فلان ؟؛ هو منهم . والجمع أنساب . ويقال: 
يجل سيب : شريف معروف حسبه 
وأصوله (©. وهو نسيبه أي قريبه ©) 
)١(‏ المعجم الوسيط . 


. المعجم الوسيط. ويختار الصحاح‎ )١( 


(9) المعجم الوسيط . 
(5) غتار الصحاح . 


0 


إليه فإذا عيناه تذرفان» . 9 

وروى الدارمي وغيره بأسانيدهم عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقول لأبي موسى 
الأشعري : ذكرنا ربناء فيقرأ عنده القرآن . 9) 
والآثارفي هذا كثيرة معروفة. 
؟ - قال النووي : وقد استحب العللاء أن يستفتح 
مجلس حديث النبي كل ويختم بقراءة قارىء حسن 
الصوت مما تيسر من القرآن. 9) 

وقد صرح الحنفية بأن استماع القرآن الكريم 
أفضل من قراءة الإنسان القران بنفسه. لأن 
المستمع يقوم بأداء فرض بالاستماع. بينم قراءة 
القران ليست بفرض. قال أبو السعود في حاشيته 
على ملا مسكين: استماع القرآن أثوب من قراءته. 
لأن استماعه فرض بخلاف القراءة . ©) 


ج - استماع التلاوة غير المشروعة : 
ذهب الجمهور إلى عدم جواز استماع تلاوة 
القران الكريم بالترجيع والتلحين المفرط الذي فيه 
التمطيط؛. وإشباع الحركات. والترجيع: أي 
الترديد للحروف والإخراج لها من غير مخارجها . 
وقالوا : التالي والمستمع في الإثم سواء. أي إذا 
لم ينتكرعليه أويعلمه. أما تحسين الصوت بقراءة 
القران من غير مخالفة لأصول القراءة فهو 


)١(‏ حديث «اقرأ عل القرآن . . .» أخرجه البخاري من حديث 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا. 

(1) والأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه الدارمي (سئن 
الدارمي 477/7 ط المطبعة الحديثة بدمشق 1١49‏ ه). 

(*) التبيان في آداب حملة القران ص 54 ط دار الفكر. 

(5) أبو السعود على ملا مسكين / ٠9م‏ 


مستحب . واستاعه حسن ٠.»‏ لقول رسول الله ع ٠‏ 
«زينوا القرآن بأصواتكم»”(" وقوله عليه الصلاة 
مزمارا من مزامير آل ذاود» . 9) 


وعلى هذا يحمل قول الإمام الشافعي في الأم : 
لا بأس بالقسراءة بالألحان وتحسين الصوت بها بأي 
وجه ماكان. وأحب ما يقرأ ني حدراً وتحزينا . ©) 


وذهب بعض الشافعية ‏ كالماوردي إلى أن 
التغني بالقرآن حرام مطلقاء لاخراجه عن نهجه 
القويم» وقيده غيره بها إذا وصل به إلى حد ل يقل 
به أحد من القراء» وذهب بعض الحنابلة كالقاضى 
أبي يعلى إلى أن قراءة القرآن باللحان مكروهة 
على كل حال. لإخراج القرآن عن نهجه القويم. 


)١(‏ حديث «زيئوالقرآن بأصواتكم» أخرجه أبوداود والنسائي وابن 
ماجة مرفوعا من حديث البراء بن عازب. سكت عنه المنذري » 
وصححه الألباني . (مختصر أبي داود للمنذري 181//9 2 1178ء 
نشر دار المعرفة . وجامع الأصول /١‏ 404 نشر مكتبة الحلواني 
84 هس . وصحيح الجامع إلصغير بتحقيق الألباني / 4 19 
نشر المكتب الإسلامي, ومشكاة المصابيح "7/4/١‏ نشر المكتب 
الإسلامي 6"اه). 

)١(‏ حاشية أبي السعود على ملا مسكدين 7/ *, وحاشية ابن 
عابدين على الدر ه/ 277٠١‏ ومجمع الأنبر شرح ملتقى الأبحر 
8/9" والفتاوى الحهندية ه//ا2*11, وجواهر الإكليل /١‏ الا 
طبع عباس شقرون., وكفاية الطالب ؟/ 46 والمغني 4/ ١1/4‏ 
وما بعدهاء وحاشية قليوبي 54/ ١7.وحديث:‏ «لقد أوتي مزمارا 
من مزاصير آل داود» . أخرجه مسلم من حديث بريدة مرفوعا 
بلفظ : «إن عبدالله بن قيس أو «الأشعسري» أعطي مزمارا من 
مزامير آل داود» .(صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
01 طاععيسى الحلبي 1/4١ه)‏ . 

(”) الأم 5/ 6١؟‏ طبع بولاق 176 ها 


لثامت 


والرحم. وقصره بعضهم على غير ذوي 


الرحم. وحصره آخرون في البنوة والأبوة 
والأخوة والعمومة وما تناسل منهم 

(ر: قرابة ف”) 

ويمكن القول إن بين (نسب) و(محرم) 
عموم وخصوص وجهي .» فالنسب أحد 
أسباب التحريم أو المحرمية بين الرجل 


والمرأة؛ أي أنهما (النسب. المحرم) يلتقيان في ' 


هذا الجانب» ثم يفترقان فيا عداه؛ على 
اعتبار أن النسب أو القرابة النسبية أعم من 
المحرم وأقوى؛ ولذلك لا يقاس المحرم 
بالرضاع على النسب في جميع أحكامه 9" . 
والمحرم من جانب آخر أعم من النسب؛ 
ذلك أن التحريم كا يكون بسبب لحمة 
النسب أو قرابة الدم يكون كذلك بالرضاع 
والمصاهرة . 
5 الرضاع : 


- الرضاع في اللغة: اسم لمص الثدي أو 


الضرع؛ يقال: رضع أمه رضعا ورضاعا 
ورضاعة : امتص ثديها أو ضرعها. ويقال: 
بينهم| رضاع اللبن: إخوة من الرضاع . وفلان 
رضيعي : أخي من الرضاع 9 . 


زفق المغني لكا 
(؟) القاموس المحيطء والمعجم الوسيط 


2 له وح ياه وماج قد اهم عه ونويع قاع فلم واه ف عع املاطل ع فاوط هاورو عواوة وز فووا واه 66 2م 


وفي الاصطلاح : يطلق الرضاع على مص 
الرضيع اللبن من ثدي أمه بشرائط 
مخصوصة, أو هو اسم لوصول لبن امرأة أوما 
حصل من لبنها في جوف طفل بشروط 
صرف ظ 

(ر: قرابة ف 1) 

والصلة بين الرضاع والمحرم السببية» فإن 
الرضاع سبب من أسياب التحريم . 


ه - الصهر: 

- الصهر: القريب بالزواج. . 
أصهار. كما يظلق على المصاهرة ' 0 ٠“‏ وفي 
التنزيل العزيز: طوَعْوالىسَقَي نَالملسَرَا 
0 011710 ا . 

ولا م الصهر في الاصطلاح عن ا 
اللغوي : والعلاقة بين الصهر العو 
الصهر أحد المحارم . 


م يتعلق بالمحرم من أحكام 

تتصل بالمحرم أحكام كثيرة» وهي تختلف 
بحسب موضوعها أو متعلقها. . وبيان ذلك 
فيا يل : 
أسيات المحرمية : 
/ا- سبب المحرمية إما قرابة التسنية 
الرضاع . أو المصاهرة . 


)١(‏ المعجم الوسيط. 
)2١‏ سورة الفرقان/ 8 0. 


3 وثمة ة اختلااف 0 


وو #- 


الل 01 


ثبوت حرمة المصاهة بالزناء حتى المس 
بشهوة. وهناك من فرق أيضا بين التكاح 
الصحيح والنتكاح الفاسد في ثبوت هذه 
الحرمة أو عدم ثبوتها (29. 
0 إلى الممحرم : 
- أباح الفقهاء نظر السرجل إلى مواضع 

0 من المحرم» لقوله تعالى :«وَلاببريت 
ظ يتتَهَنَِنَا! لبِعوا لتهرى أز. بيك أو اماه 

ولوك اتتسآيهك أرأبساء ب ب وتوت 

أو لِحْونهنٌ نهِنَّ أويَوَ إخونهرك» وين لوي هنَأ 

2 مبهقٌ مال : 5 0 نا 

أما حدود الزينة التي يحل النظر إليها 
ولسهاء فقد ذهب الفقهاء إلى حرمة النظر 
إلى ما بين السرة والركبة للمحارم. وما عدا 
ذلك اختلفوا فيه على أقوال تفصيلها في 
مصطلح (عورة ف 5) 

وذهب الحنفية إلى أنه يجوز للرجل أن 
ينظر من محرمه إلى الرأس والوجه والصدر 
والساق والعضد إن أمن شهوته. وشهوتها 
أيضاء وأصله قوله تعالى : «وَلَاسرت 


زسْتَهِنَ إلا لبعُوتهرج . . . > الآية وتلك 
المذكورات مواضع الزينة. بخبلاف الظهر 


)١(‏ الموطأ ١8١‏ - ١مك‏ والأم 169/8- 78481731 وحاشيتي 
القليوي وعميرة 5/١‏ /27028 وفتح القدير 177/7 
١‏ والمغني 547/9. وأعلام الموقعين «/717 

(؟) سورة النور/ 1م ش 


ب ب ا ل 000 


قال في الفتاوى الهندية ولا نأ لجل 
أن ينظر من أمه وابنته البالغة وأحته وكل ذي 
رحم محرم منه كاالجدات والأولاد وأولاد الأولاد 
والعمات والخالات إلى شعرها وصدرها 
وذوائبها وثديها وعضدها وساقهاء ولا ينظر 
إلى ظهرها وبطنهاء ولا إلى ما بين سرتها إلى أن 
يجاوز الركبة وكذلك كل ذات محرم برضاع أو 
مصاهرة كزوجة الأب والجد وإن علاء وزوجة 
الابن وأولاد الأولاد وإن سفلواء وابنة المرأة 
المدخول بباء فإن لم يكن دخل بأمها نهي 
أجنبية . 

وإن كانت حرمة المصاهرة بالزنى اختلفوا 
فيها؛ قال بعضهم : لكت ت فيها إباحة 
النظر والمس. وقال السرخسى : تثبت إباحة 
النظر والمس لثبوت الحرمة لمؤبدة كذا في 
فتاوى قاضيخان. وهو الصحيح كذا بي 
المحيط ا 
أما المالكية فيرون جواز النظر من المحرم إلى 
الذراعين والشعر وما فوق النحر وأطراف 
القدمين 29. ففي شرح الزرقاني: وعورة 
الجرة مع رجل حرم لها نسباً أو صهراً أورضاعاً 


)١(‏ حاشية ابن عايدين 4/ 576. والمبسوط 2159/٠١‏ وبدائع 
الصنائع 8/ 1١71١١١١‏ 

(؟) الفتاوى الهندية 64/م78؟ 

69 مواهب الجليل 6٠٠١/١‏ 


ل ل ل ل ل لل ا ا ل ال ا ال الا الل اا 01 لا ل ل ا ا ل الل ا ا ا ا ا 


غير الوجه والأطراف؛ أي ال الذراعين 
والقدمين وما فوق النحرء وهو شامل شر 
اتن والذراع من اذكب إى طرف الاقبيم 
الوسطى . فليس له أن يرى ثديها ولا صدرها 
ولا ساقها بخلاف شعرهاء وبرى المرأة من 
لحم نسباً أو صهراً أو رضاعاً مسلرا أو كار 
كرجل مع مثله. فترى ما عدا ما بين السرة 
والركبة (29 . 

وقال المالكية أيضاً: لا يجوز ترداد النظر 
وإدامته إلى شابة من محارمه أو غيرهن إلا 
الحاجة أو ضرورة كشهادة ونحوها. . . ويقيد 


أيسضسا بغيسر شسهوة و إلا حسرم حتنى 
لبنته وأمه 9). 


أما الشافعية فيجوز عندهم النظر إلى 
جميع البدن ‏ عدا ما بين السرة والركبسة ‏ 
بشرط أمن الفتنة 29 , 

وف قول أخخر للشافعية : أنه يجوز له النظر 
إلى ما يبدو منبا عند المهنة فقط. ولا ضرورة 
إلى النظر إلى ما زاد على ذلك. ففى شرح 
منهاج الطالبين: ولا ينظر من محرمه بين سرة 
وركبة» أي يحرم نظر ذلك ويحل نظر ما سواه. 
قال تعالى : لاسن هن إلَا لين 


إل3 شرح الزقائ على ختصر خليل 118/١‏ وشرح الخوني عل 
تختصر خليل 18/١‏ ؟ ْ 

زقف شرح الزرقاني على خليل ١74/١‏ 

(59) كفاية الأخيار 2414/17 245 ونبلية المحتاج ١41/5‏ 


وا بيهرك 4 الآية والزينة مفسرة بها عدا ما 
بين السرة والركبة» وقيل : يحل نظر ما يبدو في 
المهنة. أي الخدمة فقط كالرأس والعنق 
والوجه والكف والساعد وطرف الساق. إذ لا 
ضرورة إلى غيره» وسسواء فيها ذكر المحرم 
بالنسب والمصاهرة والرضاع 59 
وعند الحخنابلة يباح للرجل أن ينظر من 
ذوات محارمه إلى ما يظهر غالبا كالوجه والرقبة 
والرأس واليدين إلى المرفقين والساق 2©9. وفي 
الإنصاف: وهذا المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب © , 
ويكره عندهم النظر إلى الساق والصدر 
للتوقي ل للتحريم » قال ابن قدامة : ويجوز 
للرجل أن ينظر من ذوات محارمه إلى ما يظهر 
غالساء كالرقبة والرأس والكفين والقدمين 
ونحو ذلك. وليس له النظر إلى ما يسثر 
غالباء كالصدر والظهر ونحوهما . قال الأثرم : 
سألت أبا عبد الله عن الرجل ينظر إلى شعر 
امسرأة أبيه أو 0 ابنه؟ فقال: هذا في 
0 ن :« ولاسيبه رهن » )إلا لكذا 
. قلت: فينظر إلى ساق امرأة أبيه 
ل ثم قال: أنا 


شرح متهاج الطالبين على عامش القليوي وهميرة 5١8/7‏ - 


4 بالمجموع 1١19/15‏ . 
زفق كشاف القناع ١١/8‏ 
59) الإتصاف 7١0/4‏ * 
(4) سورة النور / 1م 


وومرو ةم م روم رم وم ووو و ومو ماودو ة وول 


أكره أن ينظر من أمه وأخته إلى مثل هذاء 
وإلى كل شيء لشهوة. . . وقال أبو بكر: 
كراهية أحمد النظر إلى ساق أمه وصدرها على 
التوقي ؛ لأن ذلك يدعو إلى الشهوة . يعني أنه 
يكره ولا يحرم . ومنع الحسن والشعبي 
والضحاك النظر إلى شعر ذوات المحارم (" . 
أما نظر المرأة إلى الرجل ففيه روايتان 
إحداههما: لما النظر إلى ما ليسن بعورة. 
والأخرى : لا يجوز لها النظر من الرجل إلا إلى 
مثل ما ينظر إليه منها "© . 
4 ذهب الفقهاء إلى أن ما يجوز النظر إليه 
من المحرم يجوز مسه إذا أمنت الشهوة ا 
روي أن رسول الله كي : «كان إذا قدم من 
عنها» 9 ١‏ 
هل الكافر أو الذمي محرم؟ 
٠‏ - لم يشترط الفقهاء في المحرم أن يكون 
سلا 0 
إن4 المغني 491-4414 
زفق المغني 6507/9 
2 بدائع الصنائع مالل الكل وفتح الباري ,.475/٠١‏ 
ومطالب أولي النبى ا والحطاب 65٠٠/١‏ 
(8) حديث: وكان اذا مدخ من سف قبل 2« 
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ١‏ //ا0) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهئاء وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله 


(©) حاشية ابن عابدين 155/7. وحاشية العدوي بهبامش 


إلا أن بعض الفقهاء استثنى بعض الأحكام 
ومنهم الإمام أحمد حيث أنه يعد الكافر محرما 
في النظر دون السفرء قال البهوتي: لا تسافر 
المسلمة مع أبيها الكافر. لأنه ليس محرما لما 
فى السفر نصاء وإن كان محرما في النظر 29 
ومقتضاه إلحاق سائر القرابة المحرمية الكفار 
بالأب لوجود العلة. 
واستدل الحنابلة بأن إثبات المحرمية 
يقتضي الخلوة بهاء فيجب أن لا تثبت 
عملي #اللشانة للطفلع. ولأنة الا 
يؤمن عليها أن يفتنها عن دينها كالطفل 2 . 
كا استدلوا بأن أبا سفيان أتى المدينة وهو 
مشرك فدخل على ابنته أم حبيبة رضي الله 
عنها فطوت فراش رسول الله كك . لئلا يجلس 
عليه "ولم تحتجب منه. ولا أمرها بذلك 
0 يكذ . 
ستئنى الحنفية المجوسي من السفر مع 
٠ 0‏ قال الموصلي : المحرم : كل من لا يحل 
له نكاحها على التأبيد لقرابة أو رضاع أو 
صهرية» والعبد والحر والمسلم والذمي سواء» . 
الخرشي ,148/١‏ ومغني المحتاج 175/8, والمغني 
+/147. 198 مع الشرح الكبير . : 
»١(‏ كشاف القناع ١١/6‏ 
زفه المغني مع الشرح الكبير 2193/7 1947 
5) أثر: وان اباإسنيات اتى المدينة وهو مشرك فدخل على ابنته أم 


ا سدق لانن الكبرى )٠٠١  44/4(‏ من 


ع و اب 


إلا المجوسبى الذي يعتقد إباحة نكاحها. 
والفاسق كانه لا قصل زه لقص 13 

نظر العبد إلى سيدته : 

: للفقهاء في هذه المسألة قولان‎ ١ 
الأول: أن العبد كالأجنبى بالنسبة لسيدته.‎ 
قلا ين لدان يسنظر البيباء: لأنسنه لبيين‎ 


بمحرم . . ويهذا يقول الحنفية» وفى قول عند . 


وهو رواية عن أحمد . 

جاء في المبسوط: والعبد فيهما ينظر من 
سيدته كالحر الأجنبي . معناه أنه لا يحل له 
أن ينظر إلا إلى وجهها وكفيها عندنا 9©. 
وفي مغني المحتاج : الأصح أن نظر العبد إلى 
سيدته كالنظر إلى محرمء والثاني يحرم نظرهما 
إلى بعضههم) كغيرهما 9©. 

وقال ابن قدامة: إن العبد ليس محرما 
لسيدته لأنه غير مأمون عليهاء ولا تحرم عليه 
على التأبيد. فهو كالأجنبي ©©. وقد روي 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهها عن 
النبي د قال: (اسفر المرأة م خادمها 
)6( 


ضيعة» 


١51/1١ الاختيار‎ )١( 
(؟) المبسوط ١٠//ا16ء والحطاب 077/15., لاه‎ 
17٠١/7 مغنى المحتاج‎ )9( 
1917/7 المغني مع الشرح الكبير‎ 43[ 
حديث: «سفر المرأة مع خادمها ضيعة»‎ )©( 
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (// 4 77) من .حديث ابن‎ 


القول الثاني: إن عبد المرأة كالمحرم لماء 
فيجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيهاء وهذا عند 
الحنابلة» وهو قول عند المالكية» وهو الأصح 
عند الشافعية يقول المرداوى: الصحيح من 
المذهب أن للعبد النظر من مولاته إلى ما ينظر 
إليه البجل من ذوات محارمه " , 

واستدلوا نيا رو أنسن رضي الله عنه أن 
النبى يل أتى فاطمة بعبد وهبه لهاء قال: 
وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به 
رأسها لم يبلغ رجليهاء وإذا غطت به رجليها 
لم يبلغ رأسهاء فلما رأى النبي يَْةِ ما تلقى 
قال: «إنه ليس عليك بأس. إنما هو أبوك 
وغلامك» 0 
المحرم وغسل المت ودفئه : 
١‏ - جمهور الفقهاء على أن المحارم يقدمون 
على غيرهم في الأمور التي تجب للميت من 
غسل وصلاة عليه ودفن» إلا أن بعضهم 
يقدم الزوجين. ومنهم من يقدم الوصي 
عليهم. وقد يختلف الحكم في الصلاة عليه 
وفي الغسل والدفن . 


عمر رضي الله عنههاء وضعفه اطيثمي في مجمع الزوائد 
إضسفتافقة 

)١(‏ الإنصاف .٠١/8‏ وينظر مغني المحتاح */ 170, والحطاب 
رفك 

زفف حديث: «إنه ليس عليك بأس. . .» 
أخرجه أبو داود /ذه من حديث أنس بن مالك رضى 
الله عنه . 0 


8ه #ل- 


اوهه نزام ومهوه م مهعم ده روز مويه م جرهم دم بر وه هوج و جد مود دده ووم ممه ود وو ووو م وو مه 


وقفصيل هذه الأحكاء ف في ا 
(جنائز ف )1١‏ و (تغسيل الميت ف )١١‏ و 
(دفن ف510"). 4 
مس المحرم وأثره على الوضوه : 

١‏ ذهب الحفية والمالكية في المشهور, وهو 
الأظهر عند الشافعية إلى أن لمس الرجل امرأة 


محرما لا ينقض الوضوء . 

وكذلك الحكم عند الحنايلة إن كان لغير 
شهوة . | 
أما إن كان بشهرة فإنه ينقض -الوضوء عند 
الحنابلة وفي قول للمالكية . 

وفي قول عند الشافعية ينتقض الوضوء 
بلمس المحرم مطلقا 
وينظر تفصيل ذلك في (مس -لمس - وضوء) . 
سفر المرأة بدون محرم : 


أ و 0 

١5‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه ليس للمرأة أن 
تسافر لغير الفريض كحج التطوع والزيارة 
والتجارة والسياحة وطلب العلم . . ون 


زوج أو حرم . 
قال النووي : اتة تفق العلماء عل أ لبه 
ها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع 


محرم ؛ إلا الحجرة من دار الحرب» فاتة 0 
أن عليها أن تباجر منها إلى دار الإسلام وإن 


هوه« هوو ووم مو و وروم مومهو ووووم ور دة ره ودر هدو ورد ممع مجو دمر وموم ووم مووود ود مدم 


لكشي عو نايك اما 
دار الكفر حرام إذا إذا لم تستطع إظهار الدين 
وتشى عل دينها ونفسها: ولينس كذلك 
التأخر عن الحج فإنهم اختلفوا في الحج هل 
هو على الفور أم على التراخي ©. 

ومستئد ذلك ما ورد عن ابن عباس رضي 
الله عنبها قال: قال رسول الله َك : «لا 
يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ولا 
تسافر المرأة إلا مع ذي محرم » فقام رجل 
فقال: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة, 
وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: 
فانطلق فحج مع ع امرأتك» 2©9., 

59 2000001 
هذا ما اتفق عليه الجمهور. 

واستثنى بعض المالكية المتجالة أي 
العجوز التي لا تشتهى فلها أن تسافر كيف 
كادف 20 

وللتفصيل (ر: سفر ف .)١9‏ 
ب سفر المرأة للحج بدون رم : 
6 اختلف الفقهاء في وجسوب حج 
2.2 زع التووي عل تائم 4 ٠86‏ ش 
زفه) حديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها. . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١47/5‏ 5 ومسلم 
(99/8/5) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهاء 
واللفظ لمسلم . | 
انظر شرح النووي على مسلم 4/4 ٠‏ وفتح الباري 


4/15 وإحكسام الأحكسام “5 وكفساية الطالب 
* ونيل الأوطار ٠ ١7/4‏ 


اف 


حسم 


5و ات 


وولفي ع وويو رم مير جورم مر م مهدا فر رشو نوم ور وو رمه ونو مه و بر روب رةه رار ةدترم مون 


الفريضة عل المرأة إذا لم يكن لما ردج أو حرم 
أو رفقة ة مأمونة . 

فذهب المالكية والشافعية إل وجوب 
الحج عليها إذا فمجدت زوجا أو محرما أو رفقة 
مأمونة . 
' وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الحج لا 
يجب على المرأة إلا إذا يجدت زوجا أو محرماء 
ولا يعتد بالرفقة المأمونة . ظ 

إلا أن للحنفية قولين في حكم المحرم : 
قول أنه شرط وجوب. وقول أنه شرط. وجوب 
أداء لف . 

ىا اختلفوا في وجوب نفقة المحرم عليها 
إذا امتنع عن مرافقتها بدونها . 


وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (حج ف 
38). 
المحرم والمعاملات : 


أ التفريق بين المحارم في البيع :. 

7 - ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يفرق 

في البيع بين صغير غير بالغ وذي رحم حرم 

- 0 ش 
وخص المالكية المنع من البيع بالتفريق 

بين الأم وولدها خاصة . 


إلى المنع من البيع إذا 


وذهب الشافعية 


زف4 أبن عابدين 5ه والخرشى ١إلادمث‏ والقليوي 
0 وكشاف القناع راكنا 


وعم م موقم جومم روم مف مرو و وموم وموم ما وير 


كان فيه تفريق بين الوالدين والمولودين وإن 
والتفصيل في مصطلح (رق ف 79) . 
ب - الرجوع في الهبة لذوي الرحم المحرم : 
ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز للواهب 
الرجوع في هبته بعد القبض إذا كان الموهوب 
له ذا ريحم محرم من الواهب . 

وذهب المالكية والحنابلة إلى عدم 1 
الرجوع في الحبة إلى الرحم المحرم إلا أن يكون 
ابناء فيجوز للأب الرجوع فيه| وهبه لابنه . 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز للواهمب 
أن يرجع في هبته لذي رحم محرم | لا أن يكون 
ابناله وإن نزل» فيجوز للأصول الرجوع فيم| 
وهبوه لفروعهم دون سائر المخامء وهذا في 
الحملة. 2 

وينظر تفصيل ذلك في مصطاح ) - 
ف )١15٠‏ و (هبة). 
تكاخ المخارم : 
4 - اتفق الفقهاء عل حرمة تكاح المتحارمء 
فإن تزوج ذات محرمه فالنكا اح باطل 
بالإجماع . فإن وطئها فعليه الحد في قول أكثر 
أهل العلم. منهم الحسن. وجابر بن زيد. 
ومالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وإسحاق 
وأبو أيوب وابن أبي خيثمة. وقال أبو حنيفة 
والشوري : لا حد عليه, لأنه وطء تمكنت 


/ا.آا ب 


لعفم وفيةء م فرعن وم روف وهو ووو رمرم نفع مم و مدهو وله 


الشبهة منه للعقد. 
0 قْ مصطاح (نكاح) (ومحرمات 


الجمع بين ير التكاح : 
8 اتفق الفقهاء على حرمة الجمع بين 
المحارم في النكاح سوا اء كان ذلك بالعقد أو 
بملك اليمين» فلا يجوز للرجل أن يجمع بين 
امرأتين في عقد أو أمتين في وطء لو فرضت 
كل منبا ذكرا لم تحل 0 
وعمتهاء وامرأة وخالتهاء وارأة وأختها ١‏ 
لقوله تعالى :«وآن تَجَمَعُ وبين لْحُدْصين إلا 
ماهد سَلَفَْ4”'". وقول النبي :دلا تنكم 
المرأة على عمتها ولا على خالتها» ( . 
وتفصيل ذلك 5 مصطلح (نكاح. 
ومحرمات النكاح) . 
حضانة المحرم : 
٠‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يشترط في 
الحاضن الذكر مع اختلاف الجنس بينه وبين 
محضونه أن يكون محرما لما إذا كانت المحضونة 
مشتهاة كالعم. فإن لم يكن محرما لما كابن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 784/7ء 18860. ونهاية المحتاج 
5 بوالمغني.01/7/5. وجواهر الإكليل 5489/١‏ 
(؟) سورة النساء/ 7 
(9) حديث: ولا تنكح المرأة على عمتها. 8 
أخرجه مسلم )1١794/7(‏ من حديث أب هريرة رضي الله 


غعنة . 


لاموو وم هر وهر و ورم وو و رو روريم مروف مر ور لجار ور جور ةفر مرو ةن ممم ممه 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ابن العم 
إذا , يكيق للمحضونة غيره فلا تسقط 
حضانته, وإنها يعين أمينة توضع عندها. 

أما المحاضن الأنثى فيشترط فيه مع 
اختلاف الجنس أن تكون ذات رحم محرم من 
المحضون وهذا عند الحنفية والمالكية. ولا 
يشترط ذلك عند الشافعية والحنابلة . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (حضانة 
تغليظ الدية بقتل المحرم : 
-١‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه من 
المواضع التي تغلظ فيها دية القتل الخطأ قتل 
برجم خم 

وخالف فى ذلك الحنفية والمالكية ولم يقولوا 
بالتغليظ في قتل الرحم المحرم . 

وينظر تفصيل ذلك في (ديات ف .)١5‏ 
- ذهب الحنفية إلى أنه لا يقام الحد على 
السارق إذا كان ذا رحم محرم من المسروق 
والخال. 

أما المحرم غير الرحم كالأخ من الرضاع 
فقد ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى وجوب إقامة 


- #8 


عَرَم 17 حرم رمات التكاح ١‏ - ؟ 


يمير مفو ةا ووو تيارو مو و ور و درواي وهم وم ةنم ومن رون برا رمن ف مهمه ممه 


الحد على السارق» وذهب أبو يوسف إلى 
عدم القطع . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا فرق في 
إقامة حد السرقة بين الأقارب وغيرهم . إلا أن 
يكون السارق أصلا للمسروق منه كالأب 
والجد . 

فإن كان السارق فرعا للمسروق منه فلا 
يقطع عند الشافعية والحنابلة» ويقطع عند 


المالكية . 
ف١6١).‏ 


اه 


حرم 


انظر: الأشهر الحرم 


١‏ المحرمات في اللغة: جمع عرمء والمحرم 
والمحرمة اسم مفعول من حرم يقال: : حرم 
الثىء ء عليه أو على غيره : : جعله جلها 
والمحرم : ذو الحرمة» والمُحرم كذلك : ذو الحرمة» 
لرحمه وقرابته (' . 

والنكاح : مصدر نكح. يقال: تكيضة 
المرأة تنكح نكاحا: تزوجت 9 

قال الأنمري : أصل النكاح 5 كلام 
العرب الوطء. وقيل للسزوج نكاح. لأنه 
سيب الوطء المباح : 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي لمحرمات 
التكاح عن المعنى اللغوي ”” 
أنواع المحرمات من النساء : 

- المحرمات من النساء نوعان : 
أ محرمات على التأبيد وهمن اللائي تكون 
)١(‏ المصباح المني والمعجم الوسيط . 


(؟) لسان العرب لابن منظور. 
(*) مغني المحتاج «/ ١75‏ 


- #4 


محرمات النكاح ” ده 


اللي ل ل ل ا ا و حا اح احاح اح 00 


حرمة نكاحهن مؤبدة» لأن سبب التحريم 
ثابت لا يزول. كالأمومة. والبنوة» والأخوة. 
ب - محرمات على التأقيت. وهن من تكون 
حرمة نكاحهن مؤقتة. لأن سبب التحريم 
غير دائم» ويجتمل الزوال كزوجة الغير 
ومعتدته , والمشركة بالله . 


أولا: المحرمات تحريما مؤبدا : 
7 أسباب تأبيد حرمة التزوج بالنساء ثلاثة» 
لي : 
أ القرابة . 
المصاهرة . 
- الرضاع . 


أ المحرمات بسبب القرابة : 

يحرم على المسلم يسبب #الفرابة 
أربعة أنواع : 

- الأصل من النساء وإن علاء والمراد به: 
الأ و م الأم» وإن علت. وأم الأب. وأم 
الجدء وإن علت. لقوله تعالى: حَرَّمَتٌ 

عَكنِْحكُمْ أَكَو: 2 00 

0 الأم بهذه الآية واضح. وأما تحريم 
الجدات فواضح أيضا إذا قلنا: إن لفظ الأم 
يطلق على الأصلء. فيشمل الجدات. 
فيكون تحريمهن ثابتا بالآية كتحريم 


00000 ا ا ا ا 1 ا ا ل 0ك 


الأمهات. أو تكون حرمة الحدات بدلالة 
النّصء لأن الله حرم العمات والخالات» وهن 
أولاد الجدّات, فتكون حرمة الجذات من 
باب أولى . 

- الفرع من النساء وإن نزلء» والمراد به : 
الببت وما تناسل منهاء وبنت الابن وإن 
نزل» وما تناسل منهاء لقوله تعالى : «حَرَّمَتٌ 
عَتَتِحكْع أمه كم باتك ». 

وتحريم البنات الصلبيات بنص الآية, 
وأما تحريم بنات أولادهن فثابت بالإجماع» أو 
بدلالة النصء لأن الله حرم بنات الأخ, 
وبنات الأخخت. ولا شك في أنْ بنات 
البنات. وبنات الأولاد وإن نزلن أقوى قرابة 
من بنات الأخ. 

ويحرم على الإنسان أن يتزوج بنته من الزنا 
بصريح الآية: « حرمت عَلَيَكمْ أكهسدم 
وَبتَاتكُمْ» لأنها بنته حقيقة, اع ومخلوقة 
من مائه. ولهذا حرم ابن الزنا على أمه. وهذا 
هو رأي الحنفية وهو المذهب عند المالكية. 
والحنابلة. لما روى أن رجلا قال: يارسول 
الله: إني زنيت بامرأة في الجاهلية أفانكح 
ابنتها؟ قال: «لا أرى ذلك. ولا يصلح أن 
تتكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه 
منبا» 2 فالبنت من الزنا جزء من الزاني» 


». . حديث: وإنى زنيت بامرأة.‎ )١( 


اق 6-- 


١١ 4 استماع‎ 


وميم ممم مم فوم ف ةارم هونو لوه بر وو ءار ةاور و م مو رو رورمو م مو مث رمف ما روم ايوم مر م انر رمم 


وفسروا قوله ككل : «ليس منا من لم يَتعْنْ بالقرآن» 
بأن معناه: يستغنى به 9) 
- وفي كراهة قراءة الجماعة على الواحد كما يفعل 
المتعلمون عند الشيخ وهويستمع لهم روايتان عند 
المالكية . 

إحداهما: أنه حسن . 

والشانية: الكراهة. وهوما ذهب إليه الحنفية. 
قال ابن رشد : كان مالك يكره هذا ولا يرضاه. ثم 
رجع وخففه . 

وجه الكراهة : أنه إذا قرأ عليه جماعة مرة واحدة 
لابد أن يفوته ساع ما يقرأ به بعضهم. مادام 
يصغي إلى غيرهم » ويشتغل بالرد على الذي 
يصغى إليهء فقد يخطىء في ذلك الحين ويظن أنه 
ف سمه : وأجازكراء ته فيتفمل عه الخطاء 
ويظنه مذهبا له. 

ووجه التخفيفب: المشقة الداخلة على المقرىء 
بانفراد كل واحد حين القراءة عليه إذا كثرواء وقد 
لاايعمهم. فرأى جمعهم في القراءة أحسن من 

2, : 0 


د استتاع الكافر القران : 
4-لا يمنع الكافرمن الاستاع إليه. لقوله جل 


)١(‏ المغني 24٠/4‏ وحاشية القليوبي 4/ "٠١‏ وحديث «ليس منا 
من لم يتغن بالقرآن». أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. 
وأحمد بن حنبل وأبو داود وابن حبان من حديث سعد بن 
أبي وقاص. وأبوداود من حديث أبي لبابة بن عبدالمتذر, 
والحاكم من حديث ابن عباس عن عائشة (فيض القدير ه/ /741 
14" ط المكتبة التجارية 5ه17اى). 

)١(‏ مواهب اليل 7/ 54 ط مكتبة النجاح ليبياء والفتاوى الهئدية 
ه/لباام ش 


ملم مم ةم ف ة ةو و ثة فوفر ةم م مه و م مم مره وف مه ومح جور م ناه مم مو م مر ره وار م م وروم مم ممم 


شأنه: (وإنّ أحبد من المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله) 2١‏ ورجاء أن يشرح الله 
صدذره للاسلام فيهتدي. 0 


ه ‏ استماع القرآن في الصلاة : 
٠‏ -ذهب الحنفية إلى أن استتاع المأموم في الصلاة 
لقراءة الإمام والإنصات إليه واجب» وقراءته 
مكروهة كراهة تحريمية, سواء أكان ذلك في 
الجهرية أم السرية. 9© 
وذهب المالكية إلى أن استماع المأموم لقراءة 
الإمام تستحب في الجهرية, أما السرية فإنها 
تستحب فيها القراءة على المعتمد خلافا سن 
العربي حيث ذهب إلى وجوبها في السرية . 9) 
وذهب الشافعية إلى أن قراءة المأموم الفاتحة في 
السرية والجهرية واجبة. وإن فاته الاستماع . 9©) 
الاستماع إذا كان يسمع قراءة الإمام في الجهرية, 9) 
وتفصيل ذلك يي مصطلح (قراءة) . 
و استماع آية السجدة : ١ ١‏ 
١‏ -يترتب على استاع أوسماع ايةمنايات | 
السجدة السجود للتلاوة.» على خلاف بين الفقهاء 
في حكم السجود. تجده مع أدلته في مصطلح 
(سجود التلاوة) 5 
)١(‏ سورة التوبة / 5 
(؟) التبيان ص ٠١7‏ . وحاشية قليوبي 7/ 78/8 
(5) ابن عابدين /١‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
ص ١77‏ المطبعة الأميرية ط 7 
(4) حاشية الدسوقي 575/١‏ 
(0) نباية المحتاج 401/١‏ 
(5) المغني /١‏ 8ه 


المت 


2 


فقثم قث قف و قرو وقو رمي ل ةم وني ممت لو رمو اماه ف ووو هر وهو ووه ةورم و ور وه تمقو 


فهي بنته وإن لم ترئه. ولم تجب نفقتها 


وذهب الشافعية وابن الماجشون من 
المالكية إلى عدم حرمتها عليه. لأن البنوة التي 
تبنى عليها الأحكام هي البنوة الشرعية. 
وهي منتفية هناء لقوله كَكةِ : : «الولد للفرائن 


وللعاهر الحجرن (2. وبه قال الليث وأبو 


ثور وقد روي عن جماعة من الصحابة 
1 
والتابعين (2. 


والمزني بها ليست بفراش » ولذلك لا يحل 
له أن يختلي مها ولا ولاية له عليها. ولا نفقة 
ها عليه ولا توارث . 
أخيه وبنت أخته وبنت ابنه من الزناء بأن 
زفى أبوه أو أخحوه أو أخته أو أبنه فأولدوا بنتاء 
فإنها تحرم على الأخ والعم والخال 
والجد ”© . 


قال في فح القدير: هو مرسل ومنقطع وفيه أبو بكر بن عبد 
الرحمن بن أم ححكيم (فتح القدير 7/ ١74‏ نشردار إحياء 
الراث) َ 

(1) حديث؛ «اللبد للفراش» وللماضر اتير 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 197) ومسلم (؟/ )٠١8٠‏ 
من حديث عائشة . 

م بدائع الصنائع / /اذك؟ء ومغني المحتاج */ ملادء وحاشية 
الدسوفي 270٠ /١‏ وشرح الزرقاني */ 4 .5١‏ والمغني 
1/ لاه 

(6) فتس القدير 9/ .١755‏ وبدائع الصنائع ؟/ لاه؟. ومغني 
المحساج */ 190. والسدسوقي ؟/ ,.55١‏ والسزرقاني 
/ 704 والمغني 5/ هلاه 


حرمات النكاح 5-8 


والمنفية بلعان لها حكم البنت؛, فلو لاعن 
البجل زوجته ‏ فنفى القاضي نسب ابنتها من 
الرجل » وألحقها بالأم فتحرم على نافيها ولولم 
يدخل بأمهاء لأنها لم تنتف عنه قطعا بدليل 
لحوقها به لو أكذب نفسه. ولأنها ربيبة في 
المدخول بهاء وتتعدى حرمتها إلى سائر 
محارمه 60 ' 
5 - فروع الأبوين أو أحدهماء وإن نزلن» 
وهر الأخوات» سواء أكن شقيقات». أم 
لأباء. أم لأمء وفروع الإخوة والأحوات. 
فيحرم على الرجل أخواته جميعا وأولاد أخواته 

وإخوته وفروعهم . مهم) تكن الدرجة. لقوله 

1 و 

تعالى :حرمت ع 120104 م ويساك 
اكع وفك وككتم وَيسَاتٌ آل 
وبا تلوت وَأْجَهمُصكه الى أَرَصَعَدك 
دوه د 0 
و1 الى ف جو ون سا0 
كمون إن اشر 0 

فَلَاجسَاحَ ع 1 ا ُْ ل أبسَادٍ كم لذن 4 

00 8 ات ا 

باتكب وال م قرع وله ين 
مَاقدٌ سَلَفَ رك الله كان خهورا رَحِي ما( 
وأ و0 لمث من اليْسَآءِ # 29 . 
)١(‏ فتسح القدير */ 69 ومغني المحتاج */ هلااء وكشاف 


القناع ه/ 4 
(9) سورة النساء / ا . 84 


2-2-5 


رمات التكاح 5- قم 


ا ا ا ا ا 00 


وتحريم فروع بنات الأخ وبنات الأخت 


ثابت بنص الآية بناء على أن لفظ بنات الأخ 


وبنات الأخت يشملهن, أو يكون التحريم 
ثابتا بالإجماع إذا كان لفظ بنات الأخ وبنات 
الأخت مقصورا عليها 9 5 

-١‏ فروع الأجداد والجدات إذا انفصلن 
بدرجة واحدة. وهن العمات» والخالات» 


عمات الأصل. وإن علاء لقوله تعالى في آية: 


المحرمات :لوَحَمَكَكم وكدلدتكُة)4 . وتحريم 
العمات والخالات ثابت بالنص. وأما أخت 
الجد وإن علت فتحريمها ثابت إما بالنص» 
لأن لفظ العمة يشمل أخت الأب. وأخحت 
الجد وإن علت. وإما بالإجماع إذا كان لفظ 
العمة مقصورا على أخت الأب., وكذا تحريم 
الخالة ثابت بالنص . ومثل أخت الأم أخحت 
الجدة وإن علت. وتحريمها ثابت إما بالنص 
لأن لفظ الخالة يشمل أخت الأم وأحت 
الجدة وإن علت. وإما بالإجماع إذا كان لفظ 
الخالة مقصورا على أحت الأم ١‏ 

أما بنات الأعمام والأخوال. وبنات 
العمات والخالات, وفروعهن » فيجوز التزوج 
)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 55ث7ء لادلء والفواكه الدواني 57/ اث 


7 ومغني المحتاج 7/ 017/4 0178 وكشاف القناع 
ه/ 6 


وافف ع وف ووم وفع ومو رمرم ووه مر مد واوا ا 


مبن ؟ لعدم ذكرهن ف المحرمات» لقوله 
ر م > لء 2 6 04 . 
تعالى: « وَأَحِلَ لَك مَاورَآه دَلِكُمْ # « . 


علس صري ير 2 جوسهءس 1د 
ولقوله تعالى: « يكأيها التَىّ إنا أحللنا لك 
أَوجَكَ الات ورهن ملكت يدك 


سويت 
000 وه مم 


مما أفاء الله علئلك وينَاتِ عمك وساتٍ عمليِك 
ا ل اس م ص ره 
وسَاتِ خالك ونات ختلنيك التى هاجرررت 
مَعَلكَ يج 29 , 


وما أحله الله للرسول كَلِةِ يحل لأمته ما 
م يقم دليل على أن الحسل خاص بالرسول 
يك ولا يوجد دليل على الخصوص» فشمل 
الحكم لمن يي 


حكمة التحريم : 

8- أمر الإسلام بصلة الرحم والخرص على 
الروابط التي تربط الأفراد بعضهم ببعض 
وحمايتها من الخصومات والمنازعات», وقد قال 
الكاساني : إن نكاح هؤلاء يفضي إلى قطع 
الرحم لأن النكاح لا يخلو من مباسطات 
تجري بين الزوجين عادة» وبسببها تجرى 
الخشونة بينهماء وذلك يفضي إلى قطع 
الرحم. فكان النكاح سببا لقطع الرحمء 
مفضيا إليه» وقطع الرحم حرام , والمفضي إلى 
الحرام حرام. وقال: تختص الأمهات بمعنى 


)3( سورة النساء / :23> 
(؟) سورة الأحزاب / 6٠‏ 
(75) بدائع الصنائع 7/ /61؟ 


- 9919- 


رمات النكاح ٠١-4‏ 


فممموو مويو وم وو ووو موو فوم مو ومو وموم وموم عومد نمه 


آخر. وهو أن احترام الأم. وتعظيمها 
واجب. ولهذا أمر الولد بمصاحبة الوالدين 
بالمعروف». وخفض الجناح لماء والقول 
الكريم» ونبى عن التأفيف لماء فلو جاز 
التكاح. والمرأة تكون تحت أمر الزوج 
وطاعته. وخدمته مستحقة عليها للزمها 
ذلكء. وإنه ينافي الاحترام. فيؤدي إلى 
التناقض 9" , 
ب المحرمات يسبب المصاهرة : 

يحرم بالمصاهرة أربعة أنواع : 
4 زوجة الأصل: وهو الأب. وإن علاء 
سواء أكان من العصبات كأبي الأب. أم من 
ذوي الأرحام كأبي الأم. وبمجرد عقد الأب 
عليها عقدأً صحيحاً تصبح عحرمة على فرعه» 
5 0 تعالى : ««و اكوأ 

م آ لوحكم يرس ألِنْسآه إلا مَاهَدَ 

0 ولا يدخل في التحريم أصوا 
هذه المرأة. ولا فروعها . 

وكما تدل الآية على حرمة زوجة الأب 
تدل على حرمة زوجة الجد وإن علاء لأن لفظ 
الأب يطلق على الجد وإن علاء ولأن زواج 
من تزوج بهن الآباء يتناى مع المروءة» وترفضه 


)١(‏ انظر المراجع السابقة 
(؟) سورة النساء / 77 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل 


مكارم الأحلاق وتأباه الطباع السليمة. 


٠‏ - أصل الزوجة وهي أمها وأم أمهاء وأم 
أبيها وإن علت, لقوله تعالى 7 6 
نايكم وَرَِئْحكْ ملق في + حَ جورم 
ين سبكم الت د سَلْسْ يِه نَكَنلمْتَكُووأ 
مَكَلْثْربهرك كعك عَلِتِحكُم)7". 

وقد اتفق الفقهاء على أن أصول الزوجة 
تحرم متى دخل الزوج بزوجته. ولكنهم 
اختلفوا فيا إذا عقد الزوج على زوجته و 
يدخل بهاء بأن طلقها أو مات عنها قبل 
الدخول بها. 

فذهب جمهور الصحابة والفقهاء. ومنهم 
عمر. وابن عباس. وابن مسعود. وعمران 
ابن حصين رضي الله عنهم إلى أن العقد على 
الزوجة كاف في تحريم أصوطاء لما روى أن 
النبي قال : «أيهما رجل تزوج امرأة فطلّقها 
قبل أن يدخل بهاء أو ماتت عنده» فلا يحل 
له أن يتزوج أمها»”؟. وهذا معنى قول 
الفقهاء: العقد على البنات يحرم الأمهات . 

وقال الفقهاء: إن النّص الدال على 


التحريمء وهو قوله تعالى: #وَأْمَهَتُ 0 


(1) سورة النساء / 77 

(؟) حديث: «أيها جل تزوج امرأة . 
ا 000 )٠‏ من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده بهذا المعنى » وفي إسناده ابن طيعة وهو 
ضعيف (التلخيص الحبير 97/ 1557) 


-؟١-‎ 


محرّمات النكاح ٠١‏ 


ا ا اشاح 0100 


نسَآيكٌ 4 مطلق غير مقيد بشرط الدخول لم 
يرد فيه شرط ولااستثناء . وأن الدخول في قوله 
تعالى : نيسيك الى دَحَلْشربهنَ» 
راجع إلى : «وريكيكُ» لالت 
عليه.وهو: لوَأْمَهَدثُضَآيِحكُمْ4. فيبقى 
النص على حرمة أمهات النساء» سواء 0 
بها أو لم يدخل» وما دام النَص جاء مطلقا 
فيجب بقاؤه على إطلاقه مالم يرد دليل يقيده. 
وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال في قوله تعالى :«وَأْمَهدت سَآيَكُة » : 
نيضرا ما اسفن :اه أى اطلقرا نا طلخ 
الله كما روي عن عمران بن حصين رضي 
الله عنه أنه قال: الآية مبهمة». لا تفرق بين 
الدخول وعدمه . 

وذهب علي. وزيد بن ثابت رضي الله 
عنبا في إحدى روايتين عنه وغيرهما إلى أن 
أصول الزوجة لا تحرم بمجرد العقد عليها. 
وإنها تحرم بالدخول بها مستدلين بأن الله حرم 
أمهات النساء. ثم عطف الربائب عليهن. 
ثم أتى بشرط الدخول. ولذا ينصرف شرط 
الدخول إلى أمهات النساءء وإلى الربائب» 
فلا يثبت التحريم إلا بالدخحول "© . 

ويرقى الحنفية أن من زنى بامرأة أولمسهاء 


عاطف والناشر مكتبة الجمهورية العربية بمصرء وفتح القدير 
*/118ء 11١94‏ والأم ه/ .١5‏ والفواكه الدواني 52/5 


وعم ممم وم م ر رمو ااا ااا 


أو قبلها بشهوة أو نظر إلى فرجها بشهوة حرم 
عليه أصوها وفروعهاء لقوله كَل : «من نظر 
إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها» 29 
وتحرم المرأة على أصوله وفروعه. لأن حرمة 
المصاهرة تثبت عندهم بالزنا ومقدماته .ولا 
تحرم أصوها ولا فروعها على ابن الزاني وأبيه . 

وتعتير الشهوة عندهم عند المس والنظر, 
حتى لووجدا بغير شهوة ثم اشتهى بعد الترك 
لا تتعلق به الحرمة. 


وحد الشهرة ة في الرجل أن تنتشر 


تزداد انتشاراً إن كانت منتشرة . 
وجاء في الفتاوى الهندية نقلاً عن التبيين: 


آلته ته أو 


' وجود الشهوة من أحدهما يكفي عند المس أو 


النظر. وشرطه أن لاينزل» حتى لو أنزل عند 
المس أو النظر لم تثبت تثبت به حرمة المصاهرة. قال 
الصدر الشهيد: وعليه الفتوى 29 . 

وعند. الحنابلة يكون التحريم بالزنا دون 
المقدمات . ش 

ومناط التحريم عند الخحنفية والحنابلة 
الوطءء حلالا كان أو حراماء فلو زنى رجل 
بأم زوجته أو بنتها حرمت عليه زوجته حرمة 


» . . حديث: «من نظر إلى فرج امرأة لم تمل له.‎ )١( 
من حديث أم‎ )١70 أخصرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (غ8/‎ 
هانىء؛ وقال ابن حجر في فتح الباري(94/ 197) :حديث‎ 


(؟) الفتاوى المهندية /١‏ 7/4 - ملا 


99١84 


حك 00 


مؤبدة, ويجب عليه أن يفمقا من تلقاء 
نفسيهماء وإلآً فرق القاضي بينهما . 

قال الحنفية: لو أيقظ الزوج زوجته 
ليجامعهاء فوصلت يده إلى ابئة منهباء 
فقرصها بشهوة؛ وهي ممن تشتهى يظن أنها 
أمها. حرمت علية الأم حرمة مؤبدة 9" . 

ولم يفرق ا حنفية وا حنابلة بين حصول الزنا 
قبل الزواج أو بعده في ثبوت حرمة المصاهرة . 

وذهب مالك في قوله الراجح , والشافعي 


إلى أن الزنا لا تثبت به حرمة المصاهرة. فلا 


تحرم بالزنا عندهما أصول المزني بهاء ولا 
فروعها على من زنى بهاء كما لا تحرم المزني بها 
على أصول ازاي. ولا على فروعه» فلو زنى 
رجل بأم زوجته أو ابنتها لا تحرم 
لما روي أن الرسول وك سئل عن الرجل يتبع 
المرأة حراماً ثم ينكح ابنتهاء أو البنت ثم 
ينكح أمهاء فقال: «لا يحرم الحرام الحلال. 
إنما يحرم ما كان بنكاح حلال» 29. وأن حرمة 
المصاهرة نعمة. لأنها تلحق الأجانب 
بالأقارب, والزنا محظور, فلا يصلح أن يكون 
سبيا للنعمة. لعدم الملاءمة بينه|» ولهذا قال 
الشافعي في مناظرته لمحمد بن الحسن : 

)١(‏ ملتقى الأبحر /١‏ 714 والمغني 7/ 01/7 - /ال1ه. وكشاف 

القناع 6/ ١/ا‏ 
)٠(‏ حديث: «أن الرسول وي سئل عن الرجل يتب المرأة. . .» 


أورده الطيثمي في جمع الزوائد (5 / 554) وقال : رواه الطبراني 
في الأوسط. وفيه عثيان بن:عبد الرحمن الزهري وهو متروك . 


عليه زوجته. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا الل 0ك 


وطء مدت به وأحصنت» ووطء رتت 


به أحدهما نعمة. وجعله الله نسباً وصهراء 
وأوجب به حقوقاء والآخر نقمة» فكيف 
بان 

وروى ابن القاسم عن مالك مثل قول 
الحنفية : إنه يحرم وقال سحنون: أصحاب 
مالك يخالفون ابن القاسم فيا رواه» 
ويذهبون إلى ما في (الموطأ) من أن الزنا لا 
تثبت به خرمة المصاهرة 29. 
١‏ فروع الزوجة, وهن بناتهاء وبنات 
بناتهاء وبنات أبنائها وإن نزلن» لأنبن من 
بناتها بشرط الدخول بالزوجة» وإذا لم يدخل 
فلا تحرم عليه فروعها بمجرد العقد. فلو 
طلقها أو ماتت عنه قبل الدخول مهاء فله أن 
يتزوج بنتهاء وهذا معنى قول الفقهاء: 
الدخول بالأمهات يحرم البنات» لقوله تعالى 
في آية المحرمات: «وَرَبَتِبحكُمْ ال في 
خجورصت ين يسآبك لق دَحَأْشْميِهِنَ 
فَإن را ا ماق خلتمبهرك > كل جتاع 
عينم 4 وذلك عطف على قوله تعالى : 
«حرمت ك5 أي 4 فيكون المعنى 
تحريم التزوج بالربائب اللاي في حجوركم من 


)١(‏ الفواكه الدواني ؟/ ؟4» وإعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 
7 23567 ومغني المحتاج ؟/مىلا١ا‏ 

(5) بداية المجتهد ونهاية المقتصد 5/ 59 ط: الخانجي» 
والفواكه الدواني 47/7 


ه959 


رمات النكاح ١-1١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


نسائكم اللاتي دخلتم مهن . 

والربائب جمع ربيبة» وربيب الرجل. ولد 
امرأته من غيره. سمي ربيبا له لأنه يربه أي 
يسوسه . والربيبة ابنة الزوجة» وهي حرام على 
زوج أمها بنص الآية» سواء أكانت في الجر 
أم لم تكن. وهي تحظى ب) تحظى به البنت 
الصلبية من عطف ورعاية» وأما تحريم بنات 
الربيبة وبنات الربيب فثابت بالإجماع . 

ووصف الربيبة بأنها في الحجر ليس 
للتقييد» بل خرج مخرج الغالب لبيان قبح 
التزوج بهاء لأنها غالبا تتربى في حجره كابنه 
وابنتهء فلها مالبنته من تحريم 
- زوجة الفرع: أي زوجة ابنه» أو ابن 
ابنه» أو ابن بنته. مهما بعدت الدرجة» سواء 
دحل العو بزوجته أو لم يدخل بهاء لقوله 
تعالى في آية المحرمات : « وَحَلْثَيِلُ نايك 
من صَكَنِيَكُمْ 4 والحلائل جمع حليلة 
وهي الزوجة.» سميت حليلة. لأنها تحل مع 
الزوج حيث تحل» وقيل: حليلة بمعنى 
محللة ولأنها تحل للابن» وقيدت الآية أن 


يكون الأبناء من الأصلاب. لإخراج الأبناء 
بالتبني ‏ فلا تحرم زوجاء تهم لأنهم ليسوا | أبناءه 


من الصلب, وعلى هذا قصر الأئمة الأربعة 
فهمهم للآية» ول يخرجوا بها زوجة الابن 
الرضاعي., بل هي محرمة كزوجة الابن 


اوفقوو ورم ء رو ممم مدوم وو موه لماوع اا اا هنيدو 


الصلبي "2 مستندين إلى قول النبي كيه : 
«يحرم 1 الرضعة ما يحرم من النسب» ف 

أما أصول زوجة الفرعء وفروعهاء فغير 
محرمات على الأصل» فله أن يتزوج بأم زوجة 
فرعه أو بابنتها . 


وقد اتفق الفقهاء على أن حرمة المصاهرة 
كا تثبت بالعقد الصحيح في زوجة الأصل ء 
وأصل الزوجة» وزوجة الفرع. وفرع الزوجة 
بشرط الدخول بأمها تثبت كذلك بالدخول 
في عقد الزواج الفاسدء وبالدخول بشبهة. 
كا إذا عقد رجل زواجه بامرأة» ثم زفت إليه 
غيرها فدخل ببهاء كان هذا الدخول بشبهة. 
وبالدخول بملك اليمين, كا إذا واقع السيد 
جاريته المملوكة فيحرم 00 
وفروعهاء وتحرم هي على أصوله وفروعه ”" 


4- المحرمات بسبب الرضاع : 
- يحرم من الرضاع : 


أ أصول الشخص من الرضاعء أي أمه 


»١؟١‎ .1١ / المهدية وشروحها فتح القدير والعناية‎ )١( 
والفواكه الذواني ”/ 8 وكشاف القناع 0/ ١لا ومغني‎ 
١1// /« المحتاج‎ 

ْ ». حديث: ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.‎ )١( 
من‎ )1١ 71 /5( أخرجه البخاري (الفتح 5/ 707) ومسلم‎ 
. حديث عبد الله بن عباس‎ 

(*) بدائع الصنائع »"١‏ وملتقى الأبحر 551١‏ وفتح 
القدير 7/ 21١7١‏ ومغني المحتاج +/ /الاقء وكشاف القناع 
ه/ 'الاء وحاشية الدسوقي 7/ 7061١‏ 


-15- 


١6 ١ رمات التكاح‎ 


1 1 1 ا ا ا ا ا ا 0ك 


رضاعا وأمهاء وإن علت,. وأم أبيه رضاعا 
وأمها وإن علت. فإذا رضع طفل من امرأة 
صارت أمه من الرضاع . وصار زوجها الذي 
كان السبب في در لبنها أبا من الرضاع . 
ب فروعه من الرضاع. أي بنته رضاعاء 
وبنتها وإن نزلت» وبنت ابنها رضاعا 
وبنتهاء وإن نزلت». فإذا رضعت بنت من 
امرأة صارت ابنة رضاعا من هذه المرأق 
ولزوجها الذي كان السبب. في در لبنها . 
ج - فروع أبويه من الرضاع أي أخواته؛ 
رضاعاء وبناتهن». وبنات إخوته رضاعا. 
وبناتهن. وإن نزلن» فإذا رضع طفل من 
امرأة صارت بناتها أخحوات له وحرمن عليه 
سواء البنت التى رضعت معهء أو البنت التى 
رضعت قبله أو بعله . 1 
د فروع جديه إذا انفصلن بدرجة واحدة. 
أي عماته. وخالاته رضاعاء وهؤلاء يحرمن 
نسباء فكذلك يحرمن رضاعا . 

وأما بنات عماته وأعمامه رضاعاء وبنات 
خالاته وأخواله رضاعاء فلا يحرمن عليه 29 , 


ذهب حمهور الفقهاء إلى أنه يحرم من 
الرضاع ما يحرم من المصاهرة, لما ثبت أن 


)١(‏ بدائع الصنائع 4/ 8. وفتح القدير / ١7١ء‏ وحاشية 
الدسوقى ؟/ .5٠ 5 .5٠١7‏ والفواكه الدواني 1 / 78, 494» 
ومغني المحناج */ الال لالاقاء 418ء وكشاف القناع 
و/ ١لاء‏ الاء والمغني 5/ الاه 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا اال 


الرضاع ينشىء صلة أمومة وبنوة بين المرضع 
والرضيع . فتكون التي أرضعت كالتي ولدت. 
كل منها آم فم الزيجة رضاعا كأمها نسباء 
وبنتها رضاعا كبنتها نسباء وكذلك يكون 
زوج المرضع أبا للرضيع, والرضيع فرع له 
فزوجة الاب الرضاعي كزوجة الأب النسبي» 
وزوجة الابن الرضاعي كزوجة الابن 
النسبي . ولمذا يحرم بالرضاع ما يحرم 
بالمصاهرة. وهن: 
أ الأم الرضاعية للزوجة. وأمهاء وإن 
علت. سواء دخل بالزوجة أولم يدخل بها. 
ب - البنت الرضاعية للزوجة» وبنتها. وإن 
نزلت» وبنت ابنها الرضاعي وبنتها. وإن 
نزلت بشرط أن يكون قد دخل بالزوجة . 
2 زوجات الأب الرضاعي 5 وأبي الأب وإن 
علاء بمجرد العقد الصحيح . 
د زوجات الابن الرضاعي » وابن ابنه» وإن 
نزل بمجرد العقد الصحيح : 

وتحريم الرضاع ما يحرم بالمصاهرة متفق 
عليه بين الأئمة الأربعة 29 . 

والتفصيل في (رضاع ف 8 وما بعدها). 


كيفية معرفة قرابة الرضاع المحرمة : 
- تعرف قرابات الرضاع المحرمة كلهاء 


مها/٠١‎ .559 /5 المراجع السابقة. والمغنى‎ )١( 


-51١1/- 


رمات التكاح ١5-١8‏ 


ل ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ا ا ا 000 


بأن يفرض انتزاع الرضيع من أسرته النسبية» 
ووضعه وفروعه فقط في أسرته الرضاعية » 
بوصفه ابناً رضاعيا لمن أرضعته. ولزوجها 
الذي در لبنها بسببه» فكل صلة تتقرر له أو 
لفروعه بهذا الوضع الجديد فهي التي تجعل 
أساسا للتحريم أو التحليل بالرضاع . 

أما صلة الأسرة الرضاعية بأسرة الرضيع 
النسبية بسبب رضاعه فلا أثر لها في تحريم أو 
تحليل. وهذا لا يثبت لأفاربه النسبيين غير 
فروعه مثل ما يثب.- ا الرضاع . 
. هذاء وتوجد صور مستثناة من التحريم 
بالرضاعء و| 0 
أ-أم الأخ أو الأخت من الرضاع» فإنه يجوز 
الزواج بها لأنها أجنبية عنه. ولايجوز الزواج 
بأم الأخ أو الأخمت من النسب. لأنها إما أن 
تكون أمه. أو تكون زوجة أبيه فتحرم عليه 
وهذه الصلة منتفية في صورة أم الأخ أو 
الأحت رضاعا. 


ن: أنيت الابن رضاعا. فإنها لا تحرم عل 


الأب الرضاعى » سواء أكانت أخحت هذا 
الابن أو البنت الرقناقية أختا له من النسب 
أم أختا له من الرضاعة من امرأة أخرى. لأنها 
ستكون أجنبية عنه . 

فإذا رضع طفل من امرأة فلأبى هذا 
الطفل أن يتزوج بنت هذه المرضعة. وهي 


000000 ا اا الل ا ا ا ا ل ل ل ل لل لا 


أخت ابنه من الرضاعء, أما أخت الابن أو 
البنت نسباء فلا يجوز لأنبا ستكون بنته أو 
بنت زوجته المدخول بها. 
ج ‏ جذة ابنه أو بنته رضاعاء فيجوز للأب 
الرضاعي أن يتزوجها لعدم وجود علاقة 
تربطها به في حين أن جذة الابن أو البنت 
نسباء إما أن تكون أمه هو فتحرم عليه. وإما 
أن تكون أم زوجته فتحرم عليه أيضا 9 , 
قال الشربيني الخطيب: الحرمة تسري من 
المرضعة والفحل إلى أصوهه) وفروعه| 
وحواشيهما ومن الرضيع إلى فروعه فقط 29 . 
ومتى ثبت الرضاع بين الزوجين وجب 
ا وإلا فرق 
القاضى بينهماء حيث تبين أن عقد الزواج 
تله 


والتفصيل في (رضاع ف !5 - 1715). 


ثانيا: ‏ المحرمات تحريما مؤقتا : 
التحريم على التأقيت يكون في الأحوال 
الآنية : ٠‏ 


الأول : زوجة الغير ومعتدته : 
5 يحرم على المسلم أن يتزوج من تعلق 


ل1١‎ /* وفتح القدير‎ 5٠ 5٠5 حاشية ابن عابدين ؟/‎ )١( 
.417 /5 ومغني المحتاج 7/ الاك وكشاف القناع‎ 5 
وخاشية‎ 4٠ 9غ‎ .2٠ /7 والفواكه الدواني‎ 5 
1 65٠5 /7 الدسوقي‎ 

(7) مغني المحتاج 7/ 414 


-948- 


00 


حق غيره بها بزواج أوعدة من طلاق أو فاة 
أو دخخول في زواج فاسد. أو دخول بشبهة. 
لقوله تعالى > 9و وَالْمْحَصَمَنتُ السك لام 
ملك سنك هي نا على المحرمات 
المذكورات في قوله تعالى: ظحُرّمَتٌ عَلِيكمْ 
تهت » “2. والمسراد بالمحصنات من 
النساء المتزوجات منبن» سواء أكان زوجها 
مسلما أم غير مسلم, كما يحرم على المسلم أن 
يتزوج معتدة غيره من طلاق رجعي أو بائن أو 
وفاةَ . . 

والحكمة في هذا منع الإأنسان من 
الاعنداء على غيره بالتزوج من زوجته أو 
معتدته. وحفظ الأنساب من الاختلاط 
والضياع . 

وقد ألحق الفقهاء بعدة الطلاق عدة 
الدخول في زواج فاسد. وعدة 000 
بشبهة, لآن النسل من كل منهما ثابت 
اتيت 7 ش 

ويب على نكاح المعندة من الغير آثار 
منبا : ٠‏ 
أ التفريق بينهما: 
١١‏ - نكاح معتدة الغير يعتير من الأنكحة 
دنه سورة النساء / "3" 
(؟) سورة النساء / ١#‏ 
5) بدائع الصنائع 5/ 518. 754. وحاشية الدسوقي 


501١/7‏ 107ء والفواكه الدواني 7 / 785. هلاء والمهذب 
45/7» وكشاف القناع م 


ا ل ل ا ا ل ل ل ل ل ل لا 


الفاسدة المتفق على فسادها ويجب التفريق 
بينههاء وهذا باتفاق (2.. وقد روى سعيد بن 
المسيب وسليهان بن يسار أن طليحة كانت 
تحت رشيد الثقفي فطلقها فنكحت في عدتها 
فضريها عمر رضى الله عنه وضرب زوجها 
بمخفقة ضربات 3 قال: أيا امرأة نتكحت 
في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم 
يدخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها 
من زوجها الأول » وكان خاطبا من الخطاب» 
وإن كان دخل بها فرق بينهاء ثم اعتدت بقية 
عدتها من زوجها الأول» ثم اعتدت من 
الآخر ولم ينكحها أبدا 2. 


ب - وجوب المهر والعذة : 
4 -اتفق الفقهاء ء على عدم وجوب المهر في 
نكاح المعتدة في عدتها إذا فرق بينها قبل 
الدخول. 

ويتفق الفقهاء على وجوب المهر في هذا 
التكاح بالدخول (أي بالوطء) وعلى وجوب 
العدة كذلك., لما روى الشعبي عن مسروق 
قال: بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
امرأة من قريش تزوجها رجل من ثقيف في 
عدتهاء فأرسل إليهم) ففرق بينههما وعاقبههماء 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ +0" ١هلاء‏ والفواكه النواني 


/ 6 وكشاف القناع 6ق والمهذب ؟٠/ ١617‏ 3 
(7) المهذب 0101/9 2.167 وتفسير القرطبي */ ١9460‏ 


-99؟- 


محرّمات التكاح 18 - ١94‏ 


-0 0 ا ا ا ااا ااا ا اا اا ااا اا ااا ااا 0ك 


وقال: لا تنكحها أبداً وجعل صداقها في 
بيت المال» وفشا ذلك في الناس فبلغ عليا 
رضي الله عنه فقال: يرحم الله أمير المؤمنين! 
ما بال الصداق وبيت المال! إنها جهلا 
فينبغي للإمام أن يردهما إلى السنة . قيل: فا 
تقول أنت فيها؟ فقال: لما الصداق با 
استحل من فرجهاء ويفرق بينهما ولا جلد 
عليهماء وتكمل عدتها من الأول. ثم تعتد 
من الثاني عذة كاملة ثلاثة أقراء ثم يخطبها إن 
شاءء فبلغ ذلك عمر فخطب الناس فقال: 
أمها الناس» روا الجهالات إلى السنة» قال 
الكيا الطبريّ : ولا خلاف بين الفقهاء أن من 
عقد على امرأة نكاحها وهي في عدة من غيره 
أن النكاح فاسد, وفي اتفاق عمر وعليّ رضي الله 
عنهه| على نفي الحد عنهما ما يدل على أن النكاح 
الفاسد لا يوجب الحد. إلا أنه مع الجهل 
بالتخريم متعل عنيده ومع العلم به مختلف 
حالف 


. 


الثاني : التزوج بالزانية : 

4 - التزوج بالزانية إن كان العاقد عليها هو 
الزاني صح العقد. وجاز الدخول عليها في 
الخال سواء أكانت حاملا أم غير حامل عند 
الحنفية والشافعية» إذ لا حرمة للحمل من 
الزنا. 


1١45 .195 /« تفسير القرطبي‎ )١( 


ووففوم مم مم وو ووو هرو ممم مالو ل دعم يلاله 


وقال المالكية والحنابلة: إنه لا يجوز أن 
يتزوجها حتى يستيرئها من مائه الفاسدء 
حفاظاً على حرمة النكاح من اختلاط الماء 

وإن كان العاقد عليها غير الزاني» وكانت 
غير حامل» جاز العقد عليها والدخول بها في 

ويرى محمد من الحنفية أنه يصح العقد 
على المزنى مهاء ويكره الدخول بها حتى 
يستبرئها بحيضة لاحتمال أن تكون قد حملت 
من الزاني 7" . 

وذهب المالكية, وأحمد بن حنبل إلى أنه 
لايجوز عقد الزواج عليها إلا بعد أن تعتدء 
لآن العدة لمعرفة براءة الرحمء ولأنها قبل 
العدة يحتمل أن تكون حاملا فيكون نكاحها 
باطلاء كالموطوءة بشبهة . 

وإن كانت حاملا صح العقد. وحرم 
عليه قرباها حتى تضع حملهاء وهذا رأي 
أن حنيفة ومحمد. لقوله عليه الصلاة والسلام : 
ماءه ولد غيره) 05 3 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 21941 2547 ومغني المحتاج 
©/ 848؟. والمهذب 7/ 155١.ء‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ١7١ 1594 /1١7‏ 

(؟) حديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. .» 
أخرجه الترمذي (7/ 478) من حديث رويفع بن ثابت وقال: 
حديث حسن ١‏ . 


لاس # ##ا ل 


انيا ‏ استماع غير القران الكريم : 
أ حكم استماع خطبة الجمعة : 

اختلف الفقهاء في حكم الاستماع والإنصات 
١‏ -فذهب الحنفية, والمالكية, والحنابلة, 
والأوزاعي إلى وجوب الاستاع والإنصات. وهو 
ماذهب إليه عثمان بن عفان, وعبدالله بن عمرء 
وابن مسعود. 7" حتى قال الحنفية : كل ما حرم في 
الصلاة حرم في الخطبة. فيحرم أكل» وشرب» 
وكلام. ولوتسبيحاء أورد سلام» أوأمرا 
بمعروف,. أونهيا عن منكر. واستدلوا على ذلك : 

- بقوله تعالى : (وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا)”") 

وبأن الخطبة كالصلاة؛ فهي قائمة مقام 
ركعتين من الفريضة, ولم يستثن الحنفية والحنابلة 
من ذلك إلا تحذير من خيف هلاكه. لأنه يجب لحق 
آدمي . وهو محتاج إليه؛ أما الإنصات فهو حق الله 
تعالى» وحقوق الله تعالى مبنية على المساحة . 9 

واستثنى المالكية أيضا: الذكر الخفيف إن كان 
له سبب» كالتهليل.ء والتحميد. والاستغفار» 
والتعوذ. والصلاة على النبي ككل لكنهم اختلفوا 
في وجوب الإسرار بهذه الأذكار الخفيفة . (*) 

واستدل من قال بوجوب الاستماع للخطبة با 
رواه أبوهريرة عن سيدنا رسول الله يق أنه قال: 


)١(‏ المغني "7٠0/9‏ والمجموح 2076/4, وحاشية ابن عابدين 
فض 

(7) سورة الأعراف / 4 ٠١‏ 

(”) حاشية ابن عابدين "57/١‏ والمغني 7/ 77 


(5) مواهب الجليل ؟/ طبع دار الفكر. 


مقيثث رمم 


«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: أنصت - والإمام 
يخطب - فقد لغوت» )١(‏ 
١‏ وذهب الشافعية إلى أن الاستماع والإانصات 
أثناء الخطبة سنة. ولا يحرم الكلام. بل يكره» 
وحكى ذلك النووي عن عروة بن الزببير, 
وسعيد بن جبير » والشعبي » والنخعي , والثوري , 
وهورواية عن الامام أجل . 9) 

واستدلوا على الكراهة بالجمع بين حديث: 
«إذا قلت لصاحبك : أنصتء, فقد لغوت)”() وخبر 
الصحيحين عن أنس : «فبينا رسول وَِةٍ خطب 
على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال: يا رسول 
الله هلك المال وجاع العيال فادع لنا أن يسقينا . 
قال: فرفع رسول الله ككلعِ يديه ومافي السماء 
قزعة. . .)9©) 

وإن عرض له ناجز كتعليم خير» ونهي عن 
منكرء وإنذارإنسان عقرباء أوأعمى بثرالم يمنع 
من الكلام» لكن يستحب أن يقتصر على الإشارة 
إن أغنت» ويباح له أي الكلام ‏ بلا كراهة . 
ويباح الكلام عند الشافعية للداخل في أثناء 


)١(‏ حديث «إذا قلت لصاحبك . . .». أخرجه البخاري واللفظ 
له ومسلم وأحد بن حنبل ومالك وأبو داود والنسائي وابن ماجة 
من حديث أبي هريرة مرفوعا (فتح الباري ؟/ 4١4‏ ط السلفية 
وفيض القدير /١‏ 4١]ط‏ المكتبة التجارية 605اه) . 

(7) الملجموع 4/ 576 الطبعة الأولى. وأسنى المطالب 2768/١‏ 
والمغنى لابن قدامة ؟/ 901١‏ 

(م) حديث «إذا قلت لصاحبك . . .». سبق تخريجه ف/ ١17‏ 

(4) دفبينا رسول الله يك يخطب على المشبر يوم الجمعة قام أعرابي 
فقال: يا رسول الله. . .». أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه (فتح الباري 7/ 015 ط 
السلفية؛ _وصحيح مسلم بشرح النووي 2151/5 4ط 
المطبعة المصرية) . 


-484- 


محرمات النكاح "٠١-4‏ 


لومم مفو ووو ووو وو دوعا اا اموه 


وعند الشافعية يجوز نكاحها ووطوّها إن 
كان العاقد عليها غير زان كما هو الحال 
بالنسبة للزاني إذ لا حرمة للحمل من الزنا. 

وقال المالكية وأحمد بن حنبل وأبو يوسف : 
أنه لا يصح العقد على الزانية الحامل. 
احتراما للحمل 7 إِدْ لا جناية منه» ولا يحل 
الدخول بها حتى تضع. فإذا منع الدخول 
منع العقد. ولا يحل الزواج حتى تضع 
الخمل. 

واشترط الحنابلة للزواج من الزانية غير 
العدة أن تتوب من الزنا. 

وإذا تزوج رجل امرأة وثبت أنها كانت 
حاملا وقت العقد. بأن أتت بالولد لأقل من 
ستة أشهر, فإن العقد يكون فاسداء لاحتمال 
أن يكون الحمل من غير زناء إذ يحمل حال 
المؤمن على الصلاح 9" . 
الثالث : المطلقة ثلاثا بالنسبة لمن طلقها: 
٠‏ - يحرم على المسلم أن يتزوج امرأة طلقها 
ثلاث تطليقات., لأنه استنفد ما يملكه من 
عدد طلقاتهاء وبانت منه بينونة كبرى. 
وصارت لا تحل له إلا إذا انقضت عدتها 


زفق المغني لابن قدامة / 2509352-0١‏ وحاشية ابن عابدين 
591/7 1475,. والفواكه الدواني 7'/ 75. /417. وحاشية 
الدسوقي ؟/ 0 ومغني المحتاج ؟/ 88". والمهذب 
7 117ء وكشاف القناع 0/ ٠م‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 2154١1‏ 2071947. 


وفف ووو و ع ع لاود 


منهء ثم تزوجها زوج آخر زواجا صحيحاء 
ودخل بها حقيقة. ثم فارقها هذا الآخر 
وانقضت عدتها منهء لقوله تعالى : 8 أَلطَلَقُ 
َرَنَارِكْ نماك يعدن أو تريخ 
يإِحْسَنٍ به ثم قال سبحانه وتعالى: 
ون طْلعها المآ أن يراجما إن نات . 
يُقيمَاحْدُودأطِّ # 29 . 

وبيّنت السنة النبوية أن الزواج الثان لا 
يحلها للأول إلا إذا دخل بها الزوج الثاني ' 
دخولا حقيقياء وكان الزواج غير مؤقت. 
وانتهت العدة بعد الدخول9©. فقد جاء 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت 
امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله 2 
فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني. فبت 
طلاقي. فتزوجت عبد الرحمن بن الزبين 
وإن ما معه مثل هدبة الثوب. فتبسم رسول الله 
يك » وقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ 
لا حتى تذوقي عسيلته . ويذوق عسيلتك9) 


774 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / 57١‏ 

(") مغني المحتاج 7/ 187ء والفواكه الدواني 17/ .51١‏ وكشاف 
القناع /٠5‏ وبدائع الصنائع 7/ 5”714» وزاد المعاد لابن 
القيم 4/ 55 : 

زفق حديث عائشة: «جاءت امرأة رفاعه القرظى إلى رسول الله 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 1149) ومسلم (؟/ 1١66‏ 
7 واللفظ لمسلم . 


1-2 


محرّمات النكاح ١؟‏ - 77 


ا ا اا اا ا ا ااا ااا ا اا اا 0 


الرابع : المرأة التي لا تدين بدين سماوي : 
- اتفق الفقهاء على أنه لا يحل للمسلم 


أن يتزوخ امرأة لا تدين بدين سماوي . ولا. 


تؤمن يرسول» ولا كتاب إشي , بأن تكون 
مشركة تعبد غير الله 0 0 
تعالى: « وَكَا تَكِحُوا الْمَشْركتٍ حَقَّ 
َم مُوْوحَةٌ دي يست رسك ؤ و3 
بتك 0 

ولقوله كه في المجوس : : «سنوا بهم سلة 
أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا أكلي 
ذبائيحهم» ” ْ 
والمشركة من لا تؤمن بكتاب من الكتب 
التي أنزها الله تعالى, ولا برسول من الرسل 
الذين أرسلهم الله لهداية عباده إلى الصراط 
المستقيم. 9 


الخامس : التزوج بالمرقلة : 
ذا - المرتدة : : من رجعت عن دين الإسلام 


)١(‏ سورة 13 فض 
(6) نحديث: «مسنوا ببسم سسة أهل الكشاب. . .6 
أورده ابن حجر في التلخيص (7/ 1/7١)وعزاه‏ إلى عبد الرزاق 
وقال: هو مرسسل وفي إسناده قيس بن الزبيع وهو ضعيف. 
..- وأخرجه البيهقتي من -حديث الحسين بن حمد بن علي بلفظ وكتب 
: رسول الله يق إلى حوس هجر يعرض عليهم الإسلام فمن 
أسلم قبل منهء ومن أبى ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل 
1 لهم ذبيخة ولا تتكح لهم أمرأة» قال البيهقي : هذا مرسل 
وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده (السئن الكبرى / )0 
(9) المغني 5/ كحم لقم 5915 والبدائع ؟/ 77١‏ . والفواكه 
الدواني ؟/ 2137 والمهذب 7/ 405 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا الاك 


اختيارا دون إكراه على تركه. ولا تقر على 
الدين الذي اعتنقته. ولو كان دينا سماوياء 
ويرى الحنفية أنه لا يجوز نتكاح المرئدة لا 
بمسلم ولا بكافر غير مرتد ومرتد مثله: لأن 
المرتدة تركت الإسلام وتضرب ونحبس حتى 
تعود إلى الإسلام أو تموت» فكانت الردة في 
معنى الموت. والميت لا يكسون محلا 
للنكاح '"» ولأن ملك التكاح ملك معصوم » 
ولا عصمة للمرتدة. 

وأما المرتد فيمهل ليتوب» وتزال شبهته إن 
كانت له شبهة فيرجع إلى الإسلام . فإن أبى 
قتل بعد مضي مدة الإمهال. 

والمرأة المرتدة مأمورة بالعودة إلى الإسلام» 
وبردتها صارت محرمة 8 والنكاح مختص بمحل 
الحلّ ابتداءء فلهذا لا يجوز نكاحها لأحد. 

ويرى المالكية عدم جواز كح المرتدة » 
كا قالوا بفسخ النكاح إذا ارتدَ أحد الزوجين 
ويكون الفسخ بطلقة بائنة وإن رجعت 
المرتدة إلى الإسلام 29 . 

. وأما الشافعية فقالوا: إن المرتدة لا تحل 
الأحدء لا لمسلم لأنها كافرة لا تقس ولا لكافر 
أصلي لبقاء علقة الإسلام» ولا لمرتد لأن 


0 بدائع الصنائع بخ ف 
(9؟) مواهب الجليل للحطاب "/ 199 » 18٠١‏ 


9 ؟ ام 


تُحُرمات النكاح ؟؟ - 57 


ممواف و ووه ووم وفع رونم دوروو ووو مدر موود لدو 0 


القصد من النكاح الدوام”'' والمرتد لا دوام 
له. 

وذهب الحنابلة إلى أن المرتدة لا يحل 
نكاحها حتى تعود إلى الإسلام» لأن التكاح 
ينفسسخ بالردة ويمتنع استمرارو» فأولى أن 
يمتنع ابتداء 9 , 

أما أهل الكتاب:- - وهم اليهود والنصارى - 
فللمسلم أن يتزوج من ناليم لقوله 
تعالى: « ليوم يلك َبتك لطيبَاتٌ وطعَامألَذِينَ 
أوثوا كبحل ل 211101112 
من لوست وَأمْحُصَكت من الْذبن أونوأ الكتبَ من 
تي م ©. 
السادس : الجمسع بين الأختين ومن في 
حكمهما: 
يحرم على المسلم أن يجمع بين امرأتين 
بيغه| قرابة محرمة» بحيث لو فرضت أيتهم| 
ذكرا حرمت عليه الأخرى» وذلك كالأختين» 
فإننا لو فرضنا إحداهما 0 
وكذلك يحرم الجمع بين المرأة وعمتها أو بين 
رأ وخالتهاء لقوله تعالى : لحر 0 
أكهسدفكة4 إلى قوله :#وآن تَجَمَعْو ابوت 


199 0189 /7 مغني المحتاج‎ )١( 
(؟) المغني / 097 مكتبة الجمهورية الفوية ختهرا‎ 


() سورة المائدة / ه 


وعو حو وحمل رح م مو مو نوعو لواو اوه 


ام يَإلَامَاهد قَدْ مَل سلف 22# , ولحديث 
أبي هريرة ل 
و العمة على ابنة أخيهاء أو 

المرأة على 0 أو الخالة على بنت 
أختهان 2. وعليه الأئمة الأربعة . 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه ى] لا 
يصح أن يتزوج المسلم أخت زوجته التي في 
عصمته. كذلك لا يجوز أن يتزوج أخت 
زوجته التى طلقها طلاقا رجعياء أو طلاقا 
بائنا بينونة صغرى. أو كبرى ما دامت في 
العدة» لأنها زوجة حكى) 7" . 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن تحريم 
الجمع بين من ذكرن إنما يكون حال قيام 
الزوجية حقيقة. أو في عدة الطلاق الرجعي . 
أما لو كان الطلاق بائنا بينونة رك أو 
كبرى فقد انقطعت الزوجية. فإن تزوج 
أخت مطلقته ظلاقا بائنا في عدتهاء فلا 
يكون ذلك جمعا بين محرمين 2)9. 

وإذا جمع الرجل بين أختين مثلاء فإن 


ٍ 77 / سورة النساء‎ )١( 

(5؟) حديث أبي هريرة: «أن رسول الله ون نهى أن تنكح المرأة على 
عمتها. .» ْ 
أخرجه الترمذي (7/ 8؟47) وقال: حسن صحيح . 

(7) بدائع الصنائع. '/ 554-7ء وكشاف القناع 4/ ملا 
وفتح القدير #/ ١7 . ١75‏ .ط: دار إحياء التراث '. 

(:) حاشية الدسوقي ؟/ 50؟. والآم للشسافعي 6/ ,5٠*‏ 
والمهذب ”7/ 55 


؟ ا 


رمات التكاح 71 


وافمفوو فوم و مود روم وم دروا ااا ااا اوم هوه 


تزوجهما بعقد واحد. وليس يأتيهما مانع, 
كان النكاح باطلا إذ لا أولوية لإحداهما عن 
الأخحرى 20 
أما إذا كان بإحداهما مانع شرعي» بأن 
كانت زوجة للغير مثلا» والأخرى ليس بها 
مانع. فإن العقد صحيح بالنسبة للخالية 
من الموانع » وباطل بالنسبة للأخرى . 
وأما إذا تزوجه) بعقدين متعاقبين». 
مستكملين أركان الزواج وشروطه. وعلم 
أسبقهماء فهو الصحيح والآخر باطل لأن 
وإذا استوق أحدههما فقط الأركان 
والشروط فهو الصحيح. سواء أكان الأول أم 
الثاني . 
كا يحرم الجمع بين الأختين في عقد واحد 
يحرم الجمع بين الأختين بملك اليمين عند 
عامة الصحابة مثل عمر وعلي وعبد الله بن 


واستدلوا بقوله عز وجل :«وآن تَجَمَعو ا بين 
م2 و 


الْأْخْصَيْنِ 4" »وال جمع بينهما في الوطء جمع . 
فيكون حراماًء وبقول النبي كَلِْ: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في 


زفة فتح القدير 7'/ ا وخاشية الدسوقي ؟/ 1 ومغني 
المحتاج 7/ م١‏ 


لا اح اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


يت أغنين 40 

وروي عن عثان رضي الله عنه أنه قال: 
(كل شيء حرمه الله تعالى من ال خرائر حرمه 
الله تعالى من الإماء إلا الجمع في الوطء 
بملك اليمين) وروي أن رجلا سأل عثمان 
رضى الله عنه عن ذلك فقال: (ما أحب أن 
أحله ‏ ولكن أحلتهم| آية وحرمتهم آية» وأما أنا 
فلا أفعله). 

قال الكاساني: وقول عثان رضي الله 
عنه: (أحلته) آية وحرمتهم| آية) عنى بآية 
التحليل قوله عز وجل : 8 إِلَاعَلح أَرْوجهِمْ 
َوْمَامَلَكت لمهم فانم حَيرْمَلُوِيتَ » 7 
وبآية التحريم قوله عز وجل :«وآن تَجمَعُوأ 
بين آلْضُمَصَيْنٍ إ لَامَاقَدَ سَلَفْ» وذلك منه 
إشارة إلى تعارض دليلي الحل والحرمة فلا 
يثبت الحرمة مع التعارض . 

وقال: وأما قول عشمان رضى الله عنه : 
أحلتهما آية وحرمتهها آيةء فالأخذ بالمحرم أولى 
عند التعارض احتياطا للحرمة, لأنه يلحقه 
المأثم بارتكاب المحرم ولا مأثم في ترك المباح . 


)١(‏ حديث: دمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم 
اختين». 
ذكره ابن حجر في التلخيص الخبير (117/75) وقال: لا أصل له. 
وقال: وفي الباب حديث أم حبيبة في الصحيحين أنها قالت يارسول 
الله: انكح أختي قال: «لاتحل لي2. 
انظر (فتح الباري .١08/9‏ ط. السلفية ومسلم )1١7/1‏ . 
(1) سورة المؤمنون / * 


حا الاب 


رمات التكاح 7 - 275 محسر 


وفم م وو وو فو و ور فوووا ا ااا ااا 


ولأن الأصل في الإبضاع الحرمة. والإباحة 
بدليل. فإذا تعارض دليل الحل والحرمة 
تدافعا فيجب العمل بالأصل . 

وكا لا يجوز الجمع بينها في الوطء لا يجوز 
في الدواعي من اللمس والتقبيل والنظر إلى الفرج 
عن شهوة, لأن الدواعي إلى الحرام حرام . 


السابع : الجمع بين أكثر من أربع زوجات : 


4 - يحرم على الرجل أن يجمع بين أكثر من 
أربع زوجات في عصمته. فلا يتزوج 
بخامسة ما دامت في عصمته أريع سواهاء 
إما حقيقة بأن لم يطلق إحداهن, وإما 
حكماء كما إذا طلق إحداهن ولا تزال في 
عدته» ولو كان الطلاق بائنا بينونة صغرى أو 
كبرى» وهذا عند الحنفية 29 , 

وأما المالكية والشافعية» فقد أجازوا 
التزوج بخامسة إذا كانت إحدى الزوجات 
الأربع ف العدة من طلاق بائن» لأن الطلاق 
البائن يقطع الزوجية بين الزوجين» فلا يكون 
قد جمع بين أكثر من أربع زوجات في 


يت 09 


ودليل عدم الجمع بين أكثر من أربع 


١14 بدائع الصنائع ؟/‎ )١( 
577” /١؟ بدائع الصنائع‎ )5( 
1807 /17 حاشية الدسوقي ؟/ 166ء ومغني المحتاج‎ )*( 


ممم م ووو مم ووو واوا يعد 


زوجات قوله تعالى : ( تنكأ مَاطاب لَكْم من 
ليسا ممق وقُلتَ ونيم 4 22 

وقد أيدت السنة النبوية ذلك». فقد روي 
أن غيلان الثقفي رضي الله عنه كان عنده 
عشر نسوة فأسلم وأسلمن معهء«فأمره رسول 
الله كةِ : أن يختار منبن أربعا» 2©9. 


الثامن : الزوجة الملاعنة : 
6 ذهب الفقهاء في الحملة إلى أنه يحرم 
على الرجل المسلم أن يتزوج زوجته و 
لاعنهاء وفرق القاضي بينههاء ما دام مصرا 
على اتهامه لها. 
وتفصيل ذلك في مصطلح (لعان). 
التاسع : تزوج الأمة على الحرة : 
5؟ - ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنه يجوز 
للمسلم أن يتزوج بالأمة بشروط, والتفصيل 


ل سم 


خسر 


انظر: وادى محسر 


.7 / سورة النساء‎ )١( 

». حديث: «أن غيلان الثقفي كان عنده عشر نسوة.‎ )1١( 
أخرجه الييهقي (7/ 187) وقال عنه ابن حجر في التلخيص‎ 
. رجال إسناده ثقات‎ :)7397 /*( 


لالت ا ل ل ل ا ل ل ا ا اي ل ل ل ل لا ل ا ا ل ا ا ا ل ل ل لا ا ل ل ا ل ا لي ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل لي 


3 المخضصت في اللفنة عل وزن : متَعل 


والمحصب أو وادي المحصب : موضسع 
البطحاء وي الخحصى الصغار وكان مسيلا 
لوادي مكة تجرف إليه السيول الرمال 


والحصى 20 وقد أصبح الآن مكانا عامراً 
بالأبنية» يقع بين القصر الملكي وجبانة. 


الأبطح . 


ويتعلق بالمحصب هذا حكم من مناسك 


الحج هو التحصيب . 
وللتفصيل: (رحج ف /ا١٠١).‏ 


)01( مح انافاه / ؟كدط: الا وتاريخ مكة للأزرقي 
١7/١‏ 


دلجي بصدر حي عق افد 
والشهود . 

يقال: كلمته بمحضر من فلادت» 
وبحضرته : أي بمشهد منه 2. 

وفي الاصطلاح : هو الذيكتب القاضي 
فيه دعوى المخصمينمفصلاً ول يحكم بها ثبت 
عنده بل كتبه للتذكر”” . 


الألفاظ ذات الصلة : 
السجل : 
" -السجل لغة: الككابت يدوق فيهءما _ يراد 
حفظه يقال: سجل القاضى : قضى وحكم 
واقنت خكية لق السهل :9 ظ 
وفي الاصطلاح : السجل : كتاب الحكم 
وقد سجل عليه القاضي ). 


)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) التعريفات للجرجان. 

(9) المصباح المثير» والمعجم الوسيط . 
(4) قواعد الفقه للبركتي . _ 


95 - 


ول رمعم يوم يوم ور وو رد مرو مل روود دروو ممه ملو وو يورو بر ررد باو ورور ووو 


والفرق بين الخضر ولمعت : أن 
المحضر لا يتضمن النص على الحكم 
وإنفاذهء أما السجل ففيه حكم القاضي . 
الحكم التكليفي : 
 *“‏ قال الفقهاء : ينبغي للقاضي كتابة محضر 
في الدعاوى والنصومات التي ترفع أمامه في 
يحلس حكمه. لأن الحاجة تدعو إلى 
المحافظة على الدعاوى والبينات» ولا يمكن 
حفظها إلا بالكتابة )ويستحب أن يتخذ 
كاتباء تشترط فيه شروط تفصيلها في (قضاء 
ف 4#). 

وحل استحباب كتابة المحضر: إذا لم 
يطلب من له المصلحة من الخنصمين كتابته ؛ 
فإن سأل أحد الخصمين القاضي كتابة مأ 
جرى أمامه في مجلس مجلس الحكم . وكان له في 
ذلك مصلحة, كأن يترافع خصؤن إلى 
القاضى فأقر أحدهما لصاحبه بالمدعى به أو 
نكل المدعى علية عن اليمسين. ورد على 
المدعي وحلف. وسأل القاضي أن يكتب له 
ما جرى أمامه في مجلس الحكم من غير 
حكم. فالأصح عند الحنابلة يجب إجابته» 
وهو قول عند الشافعية. لأنه 
وثيقة له كالإشهاد, لآن الشاهدين 


القنباع ك3 ومغني المحتساج ع#/خد/, الزرقاني 
/ا// 1947. وتبصرة الحكام ١44 /١‏ 


ا ل ل ل ل ل ل ل ل 


ربها نسيا 56 ا للد فلا 
يذكرهما إلا ذوي خطيهما 2 لي 
الكتابة لا تثبت حقا ©" 

ويستحب نسختان: إحداما لصاحب 
ا حق . والأخرى تحفظ في ديوان الحكه © . 
ثمن الورق الذي تكتب فيه المحاضر: 
: - ثمن الورق الذى تكتب فيه المحاضر 
والسجلات وغيرها من بيت المال. لأنه من 
المصالح. فإن لم يكن فيه مال. أو احتيج 
إليه إلى ما هو أهم فعلى من له العمل من 
مدع ومدعى عليه إن شاء كتابة ما جرى في 
خصومته, وإن لم يشأ فلا يجبر عليه 9 . 


صيغة المحضر: 
إن اختار القاضي أن يكتب عضرا أو 
1 من له مصلحة من الخصمين كتابته : 
ذكر فيه ما يأتي : 
اسم القاضي الذي جرت الخصومة أمامه 
واسم أبيه ونسبه. ومكان ولايتهء وتاريخ 
إقامة الدعوى, وأنها أقيمت أمامه في مجلس 


قضائه وحكمه. 


744 /4 المغني 4/ "الاء مغني المحتاج‎ )١( 
5415 / 4 (؟) مغني المحتاج‎ 

(*) المراجع السابقة . 

(5) مغني المحتاج 4/ ”5١‏ والمغني 9/ الا 


-7/- 


مالي وف ةمهو رورم روم ر ووم م وروم ندر راوع ووه ااا ووو 


ب اسم المدعي. والمدعى عليه إن كان 
يعرفهم| باسميههم| ونسبيهم| ويرفع نسبيهم| حتى 
يتميزا. وإن كان لا يعرفه]: كتب: حضر 
عندي في مجلس حكمي : مدع ذكر: أنه 
فلان بن فلان الفلاني وأحضر معه مدعى 
عليه ذكر: أنه فلان بن فلان الفلاني ويرفع 
نسبيهماء ويذكر أهم صفاته) كالغمم. 
والنزع . ولون العين. وصفة الأنف. والفم. 
والحاجبين. واللون. والطول. والقصر. 

ج المدعى به. ونوعه وصفته . 

د أقوال المدعى . 

ه ‏ أقوال المدعى عليه من إقرار أو إنكار» فإن 
أقر كتب: أقر للمدعي بالمدعى به. وإن 
أنكر كتب إنكاره» وإن شهدت عليه بينة 
ذكرهاء وإن كتب المحضر بطلب من له 
مصلحة في كتابته ذكر في المحضر أنه كتبه 
استجابة لرغبته وذكر: أن البينة أقيمت أمامه 
في مجلس حكمه., لأن ذلك شرط لصحة 
الشهادة . 

و أسماء الشهود وأنسابهم . فإن : يكن 
للمدعي بينة ذكر في المحضر. 

زافق اتتحلف اللكر ذكن فى المحضر. 
ح ‏ فإن حلف وسأل القاضي أن يكتب له 
محضراً لعلا يحلف ثانياً إجابة »وذكر أن المدعى 
عليه سأل ذلك. وأنه أجاب طلبه . 


ا ا ا اا 1 ا ا ا 0ك 


ط ‏ وإن نكل عن اليمين كتب: فعرضت 
اليمين عليه فنكل منهاء هذه صورة المحضر. . 

وإن اشتمل المحضر أسباب الحكم. 
وقامت الحجة على ثبوتها أمام القاضي . وسأل 
صاحب الحق القاضي أن يحكم له بها ثبت في 
المحضرء لزم على القاضي أن يحكم له به 
وينفذهءفيقول بعد ثبوت أسباب الحكم 
بالحجة الشرعية في المحضر: حكمت له به 
وألزمته الحق . 

لآن الحكم من لوازم الشبوت 7" . 


)١(‏ المغني 94/ *الاء دلا وبدائع الصنائع /1/ ١7‏ وتبصرة 
الحكام /١‏ ١31.ء‏ والفتاوى الهندية 5/ 1١‏ 


-م؟ ا 


فإن كان له رزق فيه فلا تجب على واحد 
ميا 279 


اوه 
التعريف: 
هومن يحضر الخصم إلى مجلس القاضي 7(" . 
٠‏ الحكم التكليفي : 
؟ - للقاضي أن يتخذ محضراً ليحضر الخصم 
بعد الإعذار إليه» ولو جبراً بطلب المدعي . 


وللتفصيل ينظر مصطلح (دعوى 


ف99ه5. و٠95و١5).‏ 


أجرة المحضر: ْ 

*- مؤنة المحضر على الطالب بالإحضار 

ابتداءء فإن امتنع وأحضره المحضر جراً 

فالمؤنة عليه لتعديه بامتناعه عن الحضور. 
ونحل وجوب مؤنة المحضر على الطالب أو 

المطلوب إذا لم يكن له رزق في بيت المال» 


2175 /١ وروضة القضاة للسمناني‎ 27596١ /5 ابن عابدين‎ )١( 


٠‏ والملحي على القليوبي 717/4 5714. ومغني المحتاج 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ 851١‏ 5/ 45-2 


-9994- 


لوم ل ةلم علو لمعل و وكامو لمن ةنم ةو لوةةققه 


و0 ب © 


التعريف: 
١‏ -المحكم اسم مفعول من أحكم الشىء 
إحكاما: أتقنه 2 ومنه قوله تعالى : «كِدبٌ 
كنت َاينُُ # 29 لأن ما كان واضح المعنى 
لا إشكال فيه ولا تردد إنها يكون محكما 
لوضوح مفرداتهء وإتقان تركيبها؟, يقال 
بناء محكم : متقن مأمون الانتقاض 7( 

وفي الاصطلاح: المحكم ما لا يحتمل في 


التأويل إلا وجها واحداً ٠‏ وقيل غير ذلك " , 


الألفاظ ذات الصلة : 
المتشابه : ش 
؟ ‏ المتشابه مَأميْدُ من الشبه.واللتّسبه 


)1( المصباح امثير وممشار الصحاح. والتعريفات . 

(؟) سورة هود / ١‏ 

() فتح القدير للشوكاني /١‏ 584 - 7586 تفسير آية (/1) من صورة 
آل عمران . 

(4) التعريفات . 

(ة) تفسسير ابن كشيير 17/ 6 وجاصع البيان من تأويل القسرآن 
/ 107 د 011/4 والبحر المحيظ 102٠ /١‏ .وما بعده. وفتح 
القدير للشوكاني ١: 5840 01 /١‏ وإرشاد الفحول للشوكاني 
ص 59 


ومقف مو ةو وم م م ةرج و م2222 همومه وم 66622 ووو معةقفة 


والكبهوالكيةة: المشل.» والمتشاسات : 
المتماثلان 20 والمشتبهات : المشكلات 29 , 
وني الاصطلاح قيل: هو ما عسر إجراذه 
على ظاهمه كاية الاستواء. وقيل: هو ما 
استأثر الله بعلمه كالحروف المقطعة في أوائل 
بعض سور القرآن 29 
والصلة بين المحكم والمتشابه : التضاد. 
الأحكام المتعلقة بالمحكم : 
#اه المرات بالمحكم هنا: هو البين المعنى.. 
الشابت الحكم. |المواضح الدلالة الذي لا 
يحتمل النسخ 5 آي القرآن صكب وجوب 
لمك به. قال تعالى: « هو لزه 0 
هد العحتت ينه تق فهك قرك أ 
كنب » 09 0 
00 إن في الكتاب آيات قد أحكمن 
بالبيان والتفصيل» وأشبتت حمججهن 
وأدلتهن على ما جعلن عليه أدلة من حلال 
وحرام » وغير ذلك مما جاء فيها239. ثم 
يصف جل تساف تلك الات الحكمات 


)1١(‏ التعريفات. 

(؟) لسان العرب. 

() البخير المخيط 6١6 /١‏ وما بعده؛ وإرشاد الفحول ص ؟ ”7 
وبجس ا مسع البيان عن تأويل القسرآن ؟/ 4الء وريح المعساني 
8١ /#‏ وما بعدها , 

(4) سورة آل عمران / ٠‏ 

(ه) جامع البيان 6/ 11741191170 وروح المعاني "21/1 
والبحر المخيط /١‏ ١٠5ك.‏ وإرشاد الفحول ص ”7 


سا # الس 


ا ا ل ا احا لح اح لاح حار ا 0 


الخطبة مالم يجلس. » كما صرحوا بأنه لوسلم داخل 
على مستمع الخطبة وهو يخطب. وجب الرد عليه 
بناء على أن الإنصات سنة. ويستحب تشميت 
العاطس إذا حمد الله. لعموم الأدلة» وإنم ل يكره 
كسائر الكلام لأن سببه قهري . 7) 

4 - وذهب الحنابلة والشافعية إلى أن للبعيد 
الذي لا يسمع صوت الخطيب أن يقرأ القرآن. 
ويذكر الله تعالى » ويصل على النبي كل من غير 
أن يرفع صوته, لأنه إن رفع صوته منع من ه وأقرب 
منه من الاستماع . وهذا مروي عن عطاء بن أبي 
رباح. وسعيل بن جبير . وعلقمة 0 
وإبسراهيم النخعي .7" حتى قال النخعي : 
درا جزني إذا ل أ مع الخطبة يوم الجمعة. _ 
وسأل إبراهيم النخعي علقمة : أقرأ في نفسي أثناء 
الخطبة؟ فقال علقمة: لعل ذلك ألا يكون به 
زفق 


بأس . 
ب - استماع صوت المرأة : 
6 - إذا كان مبعث الأصوات هوالانسان. فإن 
هذا الصوت إما أن يكون غير موزون ولا مطرب» 
أويكون مطريا. 00 

فإن كان الصوت غير مطرب. فإما أن يكون 
صوت رجل أوصوت امرأة» فإن كان صوت رجل : 
فلا قائل بتتحريم استماعه . 


)١(‏ أسنى المطالب 758/١‏ وما بعدها. 

(؟) المغني /١‏ 7لا ومصف عبدالر زاق 7١/8‏ وطرح 
التشريب "/ 2187 ونيل الأوطار */ 777 طبع مصطفى البابي 
الحلبي 17/4 ه, والمجموع 4/ 474 طبع مطبعة الإمام. 

(7) المغني 377/7 

(4) مصنف عبدالرزاق 71١/7‏ 


وومع ثم ثم مفوةث نوو ةم مو وو ف و ةنو واي وو وار ة ةمجن وان ف مل ممه م رنيو مف انررم مم و ةيثرم 


أما إن كان صوت امرأة. فإن كان السامع يتلذذ 
به» أوخاف على نفسه فتنة حرم عليه استماعه. 
وإلا فلا يحرم » "2 ويحمل استماع الصحابة رضوان 
الله عليهم أصوات النساء حين محادثتهن على 
هذاء وليس للمرأة ترخيم الصوت وتنغيمه وتليبنه» . 
لما فيه من إثارة الفتنة. وذلك لقوله تعالى : (فلا 
تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض).”") 

وأما إن كان الصوت مطربا فهذا الغناء استماع , 
وفيا يل تفصيل القول فيه: 


جّ - الاستماع إلى الغناء : 
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن استماع الغناء 
يكون محرما في الحالات التالية : 


أ- إذا صاحبه منكر. 

ب - إذا خشي أن يؤدي إلى فتنة كتعلق بامرأة» أو 
بأمردء أوهيجان شهرة مؤدية إلى الزنى . 

ج - إن كان يؤدي الى ترك واجب دينى كالصلاة. 
أودنيوي كأداء عمله الواجب عليه 1 » أما إذا أدى 


إلى ترك المندوبيات فيكون مكروها . كقيام الليل, 
والدعاء ف الأسحار ونحوذلك . فد : 


)١(‏ حاشية قليوبي 7٠١8/7‏ طبع مصطفى الحلبي. وحاشية 
الدسوتي هولق وإحياء علوم الدين / وحاشية ابن 
عابدين /١‏ ١/الا,‏ 75/6 

(؟) سورة الأحزاب / 07م 

(”) إحياء علوم الدين 7/ 754. وسئن البيهقي 0/ 54, 410 
وأسنى المطالب 4/ 44 طبع المكتبة الإسلامية, وحاشية الجمل 
ه/ "٠‏ ط إحياء التراث العربي . وحاشية ابن عابدين / 71 
و4/ 84. وحاشية الدسوقي 155/4., والمغني 4/ ه17 طبع 
المنار الثالثة , وعمدة القارى 5/ 77/١‏ طبع المميرية . 


بأغمن أم الكتاب الذي فيه عماد الدين 
والفرائض والحدود وسائر ما يحتاج الخلق إليه 
من أمر دينهم ودنياهم, وما كلفوا به من 
الفرائض في عاجلهم واجلهم. وسماهن أم ' 
الكتاب.. لأنبن معظم الكتاب. وموضع 
مفزع أهله عند الحاجة إليه, والعرب تسمى محكوم عليه 
جامع معظم الشبىء : ام 0 
ا 5 التعريف: 
وللتفصيل : ر: الملحق الأصولي . : 
-١‏ المحكوم في اللغة: اسم مفعول من 
الحكم وهو القفساء. وأصله المنسع يقال : 
حكمت عليه بكذا: إذا منعته من شخلافه 
فلم يقدر على الخروج من ذلك. وحكمت 
َه بين القوم : فصلت ينسم فأنا حاكم 
0 9 0 
انظر: نحكيم ْ هو الذي يقضى 0 
وفي اصطلاح الأصوليين هو المكلف: 
وهو من تعلق بفعله خطاب الله تعالى 
بالاقتضاء أو التخيير 29 . 


3 0 المتعلقة 0 


١‏ )ع( المصباس المنير. 
)١(‏ جاسع البيان عن تأويل القرآن لابن جرير 7/ «/ا1اط: , (؟) مجلة الأحكام العدلية المادة ليفنة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي . (”) المستصفى /١‏ 287 والبحر المحيط ١١7 /١‏ 


9 1- 


ممم فوو ووو م م رورمو ووو رم و ووو اواو ااال الامو 


أ لزوم إصدار القاضي الحكم على المحكوم 
؟ ‏ إذا قامت الحجة وتوفرت أسباب الحكم 
لزم القاضي إصدار الحكم على المحكوم عليه 
إذا طلب المحكوم له ذلك 7 . 

والتفصيل في (قضاء ف هلمما بعدها). 
ب طلب المحكوم عليه فسخ الحكم : 
 "‏ الأصل عند الفقهاء : أن لا يتتبع أحكام 
القضأة» ولا شك العامة من خصومة 


عليهم دعواهم في هذا الموضوع, لأن في 
ذلك امتهانا لمنتصب القضاء. وإهانة للقضاة 
واتهاماً لنزاهتهم. ولأنه يؤدي إلى رغبة العلماء 
عن القضاء. ولأن الظاهر صحة أحكامهم 
وكونها صواباء لأنه لا يولى إلا من هو أهل 
للولاية وتتبع أحكام القضاة تشكيك 5 
نزاهتهم» واتهام لهم في عدالتهم 99 . 
والتفصيل في (نقض) . 


الأحكام الأصولية المتعلقة بالمحكوم عليه : 
- للمحكوم عليه وهو المكلف عند 


)١(‏ مغني المحتاج 59/5 95", والمغني 4/ 1/4 دلاء 
وتبصرة الحكام .4١ /١‏ وآداب القضاء لابن أبي الدم 
ص 48.: وبدائع الصنائع 1/ 17 والمغني 4/ 7ه 

(؟) تبصرة الحكام /١‏ 57 -57. ومغني المحتاج غ / 2786 والمغني 
4 58. وبدائع الصنائع 1/ ١4‏ 


الأصوليين - شروط منها: أحدها: الحياة. 
فالميت لا يكلف. ولهذا لو وصل عظمه 
بنجس لم ينزع على الصحيح . ظ 

الثاني : كونه من الثقلين: الإنس والجن 


الثالث: العقل. فلا تكليف لمجنون ولا 
صبى لايعقل 29. 


والتفصيل في الملحق الأصولي.. 


)١(‏ المستصفى /١‏ م 85 والبحر المحيط /١‏ 55" وما بعدها. 


وملا 


ما 


وموم موووو ووو مم م م ااا اوه 


ع سس يفيه 


١‏ المحَل في اللغة :- بفتح الحاء - مصدر 
ميمي ١‏ وهو المكان الذي يحل فيه. ومنه حل 
الإعراب في النحو وهو ما يستحقه اللفظ 
الواقع فيه من الإعراب لو كان معريا. 

والمحل ‏ بكسر الحاء ‏ المكان الذي يحل 
فيه والأجل» فمحل الدين أجله. ويحل 
المدي يوم النحر. 

وقال الزتغشري : في قوله تعالى: «شمّ 
يِه إل انيت ليق © ”""أى وجوب 
نحرهاء أووقت وجوب نحرها في الحرم منتهية 
إلى البيت. 

والمحلة : المكان ينزله القوم ناا 

وفي الاصطلاح : يذكحن الفقهاء أن 
المحل - بكسر الحاء - هو الوقت والأجل » 
وبفتح الحاء ا موضع والمكان» كما يطلق على 


37 / سورة الحج‎ )١( 
ط دار‎ ١5 /7 المصباح المنير. والمعجم الوسيط. وكشاف القناع‎ )١( 
. المعرفة‎ 


وفوف مه مد دو ءا ووو ا امورو 


الشيء الذي يقع عليه التصرف ”© . 
ما يتعلق بالمحل من أحكام: | 
أولا المحل بمعنى الموضع والمكان : 

يأني المحل بهذا المعنى في عدة مواضع 
منها : ش 


أ تطهير محل النحاسة: 2 

" - اختلف الفقهاء فيها بحصل به طهارة محل 

التحاسة: 

المرئية وغير المرئية. فإذا كانت مرئية طهر 

امحل المتنجس بها بزوال عينهاء وإذا كانت 

غير مرئية طهر المحل بغسلها ثلاثا وجوبا مع 

العصر كل مرة. 0 ظ 
وذهب المالكية إلى أن محل النجاسة يطهر 

بغسله من غير تحديد عدد مع زوال طعم 

النجاسة ولو عسر. وزوال اللون والريح إن 


-. 


ومدوع ل 
وفرق الشافعية بين أن تكون النجاسة 
عينا أو ليست بعين. 


فإن كانت النجاسة عينا وجب بعد زوال 


عينها إزالة الطعم , فإن عسر زواله بحت أو 


)20 بدائع الصنائع ه/ ل ات وحاشية القليوي 
/ ارد اقش ومغني المحتاج /١‏ اورف وجواهر الإكليل 
؟/ .١55‏ وكشاف القناع */ ٠١‏ 


مسري" 


فعووووواووووو وو ة ةوهو و ووووةو دوم و ووو ووم من نوف 5 ووو ده وود وو وده زد وود ووو وأو مومهو 


قرص ثلاث مرات عفى عنه مادام العسر. 
وجب إزالته إذا قدر. ولا نض بقاء اللون أو 


الريح إن تعسر زوالهما. 
وذهب الخنابلة ة إلى أ نه تطهر المتنجسات 


ل ا 
ب - في الوضوء : 
الأصل أنه يجب غسل أو مسح محل 


الفرض.ق: الوضوها كا يسن غدل أو مسخ, 


ما هو سنة. وهذا أصل متفق عليه . 
وقد الحتلف الفقهاء فيا يشمله محل 
الفرض أو السنة . 


وبسن عند حمهور الفقهاء الزيادة على محل 


الفرض في في اليدين والرجلين لقول 
النبي 6 : . 
محجلين م استطاع منكم 
أن يطيل غرته فليفعل» ”© . 

وقال المالكية: يكره الزيادة على محل 
الفرض لأنه من الغلو في الدين © 

وتفصيل أحكام محل الوضوء ينظر في 
مصطلح (وضوة). . 


». حديث: وإن أمتي يأتون يوم القيامة.‎ )١( 
. 517؟) من حديث أبي هريرة‎ /١( أخرجه مسلم‎ 

(9) مغني المحتاج 23١/١‏ عير الإرادات /١‏ 54»: 
وجواهر الإكليل ١0 337 /١‏ 


فوووووو د ووو ووه وو ووو ةلو مونو ووة ةو وو وهو ووه ور ووو دم موووووءم رتنع ده 


ج ‏ النظر إلى محل السجود ني الصلاة : 

5 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يسن 
للمصلي أن ينظر إلى موضع سجوده في جبيع 
صلاته لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : 


٠‏ كان أصحاب النبي وك يرفعون أبصارهم إلى 


السهاء العا م أنزل الله 00 
< الذي هفصلا حْشِعُويَ # 7" رمقوا 


بأبصارهم إلى موضع سجودهم ‏ لأن جمع 0 ظ 


في موضع أقرب إلى النشوع. وموضع 
سجودهم أشرف وأسهل. ‏ 
قال أحمد في رواية حنبل : الخشوع في 
الصلاة أن يجعل نظره إلى موضع سجوده. 
وروى ذلك عن مسلمة بن يسار وقتادة 29 , 
قال الشافعية: وهذا في غير صلاة 
الجنازة» أما في صلاة الجنازة فإنه ينظر إليها . 
واستثنى الشافعية من النظر إلى موضع 
السجود في الصلاة حالة التشهد, فإن السنة 
إذا رفع مسبحته أن لايجاوز بصره إشارته . 
قال الخطيب الشربيني : وعن جماعة أن 
المصلي في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة 
لكن صوب البلقيني أنه كفيرهء وقال 
الإسنوي : إن استحباب نظره إلى الكعبة في 
الصلاة وجه ضعيف . 


00 سورة المؤمنون /.7 
زفق مغني المحتاج /١‏ علماكل ٠‏ وشرح منتتهى الإرادات /١‏ كلالاء 


والمغني 7 / م 


غ77 


لل ا ا ل ا ل ا ا ا لل ل ا ا ا اا ا ا لل ل الل 1 1 1ل ل لوال لولاا 0ك 


وجزم البغوي اولي بأن المصلي ينظر في 
القيام إلى موضع سسجوده .وني الركوع إلى ظهر 
قدميهءوفي السجود إلى أنفه. وفي القعود إلى 
حجره, لأن امتداد البصر يلهي فإذا قصر كان 
أولى 0 

وقد روي عن بعض الصحابة أنه قال: 
قلت يارسول الله: أين أجعل بصري في 
الصلاة؟ قال: «موضع سجودك»» قال: 
قلت :يارسول الله . إن ذلك لشديد. إن ذلك 
لا أستطيع؟ قال: «ففي المكتوبة إذا»9© . 

واستثنى الحنابلة من النظر إلى موضع 
السجود ما إذا كان المصلٍ في صلاة خوف 
ونحوهء كخائف ضياع مال ونحوه. فينظر 
إلى جهة العدو وإلى جهة ماله الحاجته إلى 
ذلك دفعا للفرر9؟, 7 
وعد الحنفية النظر إلى موضع السجود 
وغيره من الآداب, جاء في الدر المختار: من 
أداب الصلاة نظر المصلي إلى موضع سجوده 
حال قيامه. وإلى ظهر قدميه حال ركوعه, 
وإلى أرنبة أنفه حال سجوده, وإلى حجره 
حال قعسوده. وإلى منكبه الأيمن عند 


١8١ /١ مغني المحتاجح‎ 4 

(؟) حديث بعض الصحابة أنه قال: قلت: يارسول الله أين أجعل 
بصري في. الصلاة؟ 
أورده ابن قدامة في المغني (؟ / "4٠‏ ط دار عجر وعزاه إلى 
الإفراد لأبي طالب العشاري . 0" غيشد لمن أخختربحه غيره : 

فيه شرح منتهى الإرادات /١‏ كلا 


التسليمة الأولى» وإلى منكبه الأيسر عند 
التسليمة الثانية وذلك لتحصيل الخشوع . 

قال ابسن عابسدين: إذا كان في هذه 
المواضع ما ينافي الخشوع فإنه يعدل إلى ما 
بحصل فيه الخشوع. ثم نبه ابن عابدين إلى 
أن المنقول في ظاهر الرواية أن يكون منتهى . 
بصره في صلاته إلى محل سحوده 7" . 

وقال المالكية على ما جاء في منمح الجليل 
والخرشي: يككره النظر إلى موضع سيجوده 
لتأديته لانحنائه برأسه وإنما يجعل بصره 
أمامه , قال ابن رشد : الذي ذهب إليه مالك 
أن يكون بصر المصلي أمام قبلته من غير أن 
يلتفت إلى شيء أو ينكس رأسه ‏ وهو إذا فعل 
ذلك خشع بصره ووقع في موضع سجوده عل 
ما جاء عن النبي وَل وليس بضيق عليه أن 
يلحظ بصره الشى دس غير التفات إليه فقد 
جاء ذلك عن النبي كل . 

وقال ابن العربي : قال مالك : ينظر أمامه 
فإنه إذا أحنى رأمسه ذهب بعض 0 
المسفسروض عليه في السرأس وهسو أشرف 
الأعضاء. وإن أقام رأسه وتكلف النظر 
ببعض بصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة 
وحرج» وإنما أمرنا أن نستقبل جهة الكعبة. 
وإنما المنبي عنه أن يرفع المصلي رأسه إلى 


(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه /1١‏ 811 


9 6- 


لاومو مو مم ةم ووو روم دوع ااا ووو نوونونونوووووة 


السماء لأنه إعراض عن الجهة التي أمر بالنظر 
إليهاء لما ورد عن النبي ياه أنه قال: 
«لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
الصلاة أو لا ترجع إل حرق | 

لكن بعض فقهاء المالكية جعل نظر 
المصلي إلى موضع سجوده مسن 
المستحبات 9) ٠ ١,‏ 


د اشتراط المحرم التحلل في محل الإحصار: 
اختلف الفقهاء في مشروعية الاشتراط في 
الإحرام , وهو أن يقول المحرم عند الإحرام : 
إن أريد الحج أو العمرة» فإن حبسنى 
حابس فمحلٍ حيث حبستي. ' 
فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الاشترا 
في الإحرام غير مشروع, ولاأثر له في 9 
التحلل. 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى مشروعية 
الاش شتراط في الإحرام وأن له أثرا في التحلل . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (إحصار 
ف هغ وما بعدها). 
ه - في الوديعة : 
؟ - قال المالكية: يضمن المودع الوديعة إن 


» . . حديث: «لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم‎ )١( 
. أخرجه مسلم:(1/ 71) من حديث جابر بن سمرة‎ 


(5) منح الجليل /١‏ 2174 والحطاب /١‏ 544 والخرشي وحاشية - 


العدوي عليه /١‏ 7947. وأحكام القرآن لابن العربي 
717/8 17" في تفسير سورة المؤمنون . 


فففف فوم ووو فم ووم مو وموم ااه مووود ما 


عافن واردطها لغيرزويةء إلأإذاكان يمشن 
مزاعييا بيقاتها في علها كاغدام الثاز 
ومجاورة من يخشى شرهء ولا تضمن إن سافر 
الؤديعة ورذها لحل إبذاعها ل تلوت 
عر للحرى اعوط لكل الذي 
تمحفظط فيه 00 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح 


(وديعة) . 


ثانيا: المحل بمعنى الأجل والزمان : 
يأتي المحل بهذا المعنى 5 عدة مواضع 
منها : 


أ- في السلم : 
1 من شروط السلم أن يكون الأجل فيه 
معلوما والمسلم فيه مقدور التسليم عند 
الأجل. وقد 0 
والحنابلة عن أ جل التسليم ووقت حلوله 
الما 0 
ا 
ب - في الشفعة : 
4 ذهب الحنفية والشافعية في الأظهر 
الجديد إلى أنه لو بيعت دار بثمن مؤجل إلى 
(1) جواهر الإكليل ؟/ 0151 2157 وجتائية الدسوقي 
اع 77 


١15 /'7 جواهر الإكليل‎ )1٠( 
550 /4 والمغني‎ ء1١8‎ 21١ /17 مغني المحتاج‎ )7( 


ا 


ا ا احاح شح 00 


أجل معلوم فإنه لا يحق للشفيع أن يأخذ في 
الحال بالثمن المفجلء» وإنما هو مخير بأن 
يعجل الثمن للمشتري ويأخذ المشفوع فيه 
في الحالءأو يصبر إلى المحل ‏ وهو وقت 
الخلول رباع عند ذلك ولب .له أن 
يأخذها في الحال بثمن مؤجل. قال الحنفية : 
لأن الشفيع إنما يأخذ ب| وجب بالبيع» 
والأجل لم يجب بالبيع» وإنها وجب بالشرط. 
والشرط لم يوجد في حق الشفيع. وقال 
الشافعية : لو جوزنا له الأخذ في الحال بالثمن 
المفجل لأضررنا بالمشتري لأن الذمم تختلف. 
وإن ألزمناه الأخذ في الحال بنظيره من الحال 
أضررنا بالشفيع . لأنالأجل يقابله قسط من 
الثمن. فكانذلك دافعا للضررين وجامعا 

وروي عن أبي يوسف في شراء الدار بثمن 
مؤجل: أنه يجب على الشب أن يلال 
الشفعة عند علمه بالبيع» فإن سكت إلى 
حل الأجل فذلك تسليم منه. ثم رجمع 
وقال: إذا طلب عند حل الأجل فله 
الشفعة 00 

وذهب المالكية والحنابلة. وزفر من الحنفية 
إلى أنه إن كان الثمن عن الشقص المشفوع 
مؤجلا إلى أجل معلوم فللشفيع أناإباخيده 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 77. والحداية 84/ 35*. ومغني المحتاج 
لضن 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


بالأجل إن كان مليئاء فإن كان معسرا أقام 
كفيلا مليئا وأخذه بالثمن المؤجلءلأن الشفيع 
يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته والتأجيل 
0 ْ 

قال المالكية: فإن لم يكن الشفيع موسرا 
ولا ضمنه ملىء فإنه لا شفعة له. إلا أن 
يعجل الثمن على ما اختاره اللخمى» إلاإذ 
كان الشفيع مثل المشتري في العدم فإنه 
يأخذ بالشفعة إلى ذلك الأجل 7" . 

وعند الشافعية: إذا كان الثمن مؤجلا 
ورضى المشتري بدفع الشقص وتأجيل الثمن 
إلى له وأبى الشفيع إلا الصبر إلى المحل 
بطلت الشفعة على الأصح 0 


ج - في الرهن : 
4 - قال الشافعية: لو شرط المرتين كون 
المرهون مبيعا له عند حلول الدين فسد الرهن 
لتأقيته وفسد البيع لتعليقه. والمرهون في هذه 
الصورة قبل المحل ‏ أي وقت الحلول ‏ 
أمانة» لأنه مقبوض بحكم الرهن الفاسد, 
وبعده مضمون بحكم الشراء الفاسد © . 
وقال الحنابلة: لا يصح البيع إن رهن 
شيئاً واتفق مع المرتبن أنه إن جاءه بحقه في 
(0) الخسرشي 17/5. وجرواهر الإكليل ؟/ 0198 159 
وكشاف القناع 4/ ١١‏ 


شه مغني المحتاج ان 
(؟) مغن المحتاج 7/ ١17/‏ 


اما 


ورك م2 


محل 11-4, تحللء تحيط. تحيل» محيرة 
محله ‏ أي حلول أجله ‏ وإلا فالرهن للمرتهن 
لحديث : لا يغلق الرهن من صاحيه. . .» 7" , 


ولأنه بيع معلق على شرط 2" , 
ثالثا: المحل بمعنى الشيء الذي يقع عليه -0 


التصرف : 0 ظ محلل 
٠‏ - محل العقد ما يقع عليه العقد وتظهر ١‏ 

فيه أحكامه وآثاره ويختلف باختلاف العقود انظر: تحليل 

فقد يكون المحل عينا مالية كالمبيع والموهوب 

والمرهون, وقد يكون المحل عملا كعمل 


7 و 
الأجير والزارع والوكيل» وقد يكون منفعة حصط 
كمنفعة المأجور والمستعار» وقد يكون غير 5 
ذلك كيا في التكاح والكفالة ونحوها . انظر: إحرام 


وللمحل شروط مختلفة تفصيلها في 
مصطلح (عقد ف 8" -87). 


ثر فوات المحل: 0 .2 
١‏ تريب على فوات محل التصرف بطلاته ين 
أو الضمان. ولذلك فروع وأحوال مختلفة ظ 
تفصيلها في مصطلحات: (بيع ف 69) انظر: حوالة 
و(عقدف ١٠)و(فسخ‏ فب١١)‏ و(ضمان 
ف 14 وما 0 


)١(‏ حديث: دلا لايغلق له من صاحبه . ع 


أخرجه عبد الرزاق في السب لذ ا والبغوي في ةٌ 
شرح السنة (8/ )١84‏ واللفظ له. من حديث سعيد بن 1 عر 


المسيب مرسلاء وروي مسنداً من حديث أبي هريرة رضي الله 

عنه ورجح ابن عبد المادي في التتقيسح إرساله. نقل ذلك 

الزبلعي في نصب الراية (5/ )73١‏ , انظر:. متحيرة 
زفة شرح منتهى الإرادات ؟/ م15 5 .2 


-4”؟- 


الود ل مل 


مخَايرة د" مخادعة - 


لاا ا 2 2 ا ا ا اا ا 0 


كي 


مخابرة 


التعريف : ٠‏ 
١‏ - من معاني المخابرة في اللغة : المزارعة على 
بعض ما يخرج من الأرض» من خبرت 
الأرض : شققتها للزراعة فقط 2١0‏ . 

وفي الاصطلاح عرفها الحنفية بأنها: عقد 
على الزرع ببعض الخارج 9) 

وقال الحنابلة: هي المزارعة. وهي دفع 
أرض وحب لمن يزرعه ويقوم عليه » أو دفع 
حب مزروع لمن يعمل عليه بجزء مشاع 

وقال الشافعية : هي المعاملة على أرض 
ببعض ما يخرج منهاء والبذر من العامل © . 


الألفاظ ذات الصلة : 
المساقاة : 


؟ - المساقاة هي دفع * شجر إلى من يصلحه 


)١(‏ المصباح المنير» ولسان العرب. 
)١(‏ ابن عابدين ه/ ١/4‏ 
(؟) كشاف القناع */ 077 


(:) تحفة المحتاج 7/ ,.٠١8‏ والمحلي شرح المنباج «/ 71 


ل ل ا ااا الا ااا اااي 0ك 


بجزء معلوم من ثمره (©2. 
والصلة: أن المخابرة تكون على العمل 
على الزرع وتعهذده ببعض الخارج. والمساقاة 


تكون على شجر مثمر ببعض الخارج . 


0 المتعلقة بالمخابرة : 

ب اختلف النتهاء ء في مشروعية المخابرة » 
فذهب الجمهور إلى أنها جائزة بشروط ذكروها 
ف المزارعة, لأن المخابرة والمزارعة عندهم 
بمعنى واحد 0 

وقال الشافعية : إنها لا تصح. افد لوا 
بحديث: «نهى النبي كليِ عن المخابرة» . 

وحديث: «من كانت له أرض فليزرعها, 

50000 فإن لم يمنحها 
2 
ان ا كي 

ا لير رادل الفقهاء 00 ذهبوا إليه 
ل 
5 بى0' 
محادعة 
انظر: خدعة 

)١(‏ ابن عابدين ه6/١18ء‏ وكشاف القناع + الم وتحفة 

المحتاج 1/ 0 والمحلي على القليوبي ”/ 11> 

(5) كشاف القناع /١‏ 5 وحاشية الشرواني على محفة المحتاج 

ل 

5) حديث: «نهى النبي وٍَ عن المخابرة» 
أخرجه مسلم (*/ 11177) من حديث جابر بن عبد الله . 


(4) حديث: دمن كانت له أرض فليزرعها. . .» 
أخرجه مسلم (*/ 117/7) من حديث جابر بن عبد الله . 


4و _ 


لاأفافارفهة ءار م امورو وم مان دواو 


١‏ مخارج الخيل مركب إضافي من مخارج 
وحيل . 
مرفي الخروج. ويقال: وجدت للأمر محرجا 
مخلصا. وفلان يعرف موالج الأمور وتخارجها 
أي : متصرف خبير بالأشياء 9 . 

والمخارج في استعالات الفقهاء: هي 
الحيل المباحة والعمل بهاء لأنها مخارج بالنسبة 
لمن حلت به نازلة» وضيق عليه في أمر من 
الأمور. | 

قال تعالي: 8 ومين سق لله يجعل له 
ًا » 27 قال غير واحد من المفسرين : 
ترجا تما ضاق على الناس . 

ولا ريب أن الحيل مخارج نما ضاق على 
الناس: فالحالف يضيق عليه إلزام ما حلف 


)١(‏ المعجم النوسيط. وتاج العروس. ولسان العرب. ومحتار 
(5) سورة الطلاق / ” 


اممو ووم ور وم موا الوم وروممءوة 


عليه. فيكون له بالحيلة مخرج منه. والرجل 
تشتد به الضرورة إلى نفقة ولا يجد من يقرضه 
فيكون له من هذا الضيق مخرج بالعينة 
والتورق ونحوهما "2 . 
والحيلة لغة: الحذق في تدبير الأمور. 
وفي الاصطلاح قال النسفي : ما يتلطف 
به لدفع المكروه. وقال ابن القيم : غلب 
عليها بالعرف استعالها في سلوك الطرق 
الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول 
غرضه بحيث لا يتفطن له إلا بنوع من 
الذكاء والفطنة» وسواء كان المقصود أمراً 
جائزاً أو محرماً 9 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الرخصة : 
؟ ‏ الرخصة في اللغة: التسهيل في الأمر 
اتير 
وفي الاصطلاح: ما وسع للمكلف في 
فعله لعذر وعجز عنه مع قيام سبب المحزم 9 , 
وقال ابن عابدين: الرخصة ما بنى على 


)١(‏ الكشاف 5/ 50مه. وابن كثير // 8 وما بعدها ط. 
المنار. والمخارج في الحيل ص لالم - 288 وإعلام الموقعين 
مع/ 1894-18 _ط. دار الجيل. والأشباه النظائر لابن نجيم 
ص ٠5‏ د ط. مكتة الحملال . 
للبركتي . 

(9© المصباح المنير. 

2( المستصفى للغرالي /١‏ 18 


ساس ج لالم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 1 ا ل ا 0 


الغناء للترويح عن النفس 

أما إذا كان الغناء بقصد الترويح عن النفس». 
وكان خاليا عن المعاني السابقة فقد اختلف فيه 
فمنعه جماعة وأجازه آخرون. 
١‏ - وقد ذهب عبد الله بن مسعود إلى تحريمه. 
وتابعه على ذلك جمهور علماء أهل العراق» منهم 
إبراهيم النخعي. وعامر الشعبي», وحماد بن 
أبي سليمان» وسفيان الثوري. والحسن البصري. 
والحنفية وبعض ال حنابلة . 9) 

واستدل هؤلاء على التحريم : 

- بقوله تعالى : (ومن الناس من يشتري لو 
الحديث ليضل عن سبيل الله)”" قال ابن عباس 
وابن مسعود : لهو الحديث هو: الغناء . 

وبحديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي 
كله «نبى عن بيع المغنيات». وعن شرائهن. وعن 
كسبهن» وعن أكل أثمانهن». 9 


)١(‏ سئن البيهقي ٠‏ والمغني 9/ هلال والمحلى 4/ 4ه 
طبع المنيرية, وعمدة القارى 5/ ١717١‏ ومصنئف عبدالرزاق 
١‏ > طبع المكتب الإسلامي. وإحياء علوم الدين ؟/ 5519 
طبع مطبعة الاستقامةء وفتح القدير */ ه. وبدائع الصنائع 
وفلف 

(7) سورة لقمان / "5 

() حديث : «أن النبي 245 نهى عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن 
كسبهن وعن. . . » أخرجه أحد وابن ماجة واللفظ له والترمذدي 
من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وقال: حديث أبي أمامة إنها 
نعرف مشل هذا من هذا الوجه. وقد تكلم بعض أهل العلم في 
على بن يزيد وضعفه. وهو شامي . قال البخاري: منكر 
الحديث؛ وقال النسائي: ليس بثقة. وقال أبو زرعة: ليس 
بقويء وقال الدارقطني : متروك (سئن ابن ماجة بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي ؟/ */ ط عيسى الحلبي 7ه وتحفة 
الأحوذي 607/4 - 004 نشر المكتبة السلفية) . 


- وبحديث عقبة بن عامر أن النبي 5 قال: 

«كل شيء يلهوبه الرجل فهو باطل» إلا تأديبه 
فرسه ورميه بقوسه. وملاعبته امرأته» . (© 

- وذهب الشافعية, والمالكية» وبعض الحنابلة 
إلى أنه مكروه. فإن كان سماعه من امرأة أجنبية فهو 
أشد كراهة وعلل المالكية الكراهة بأن سماعه محل 
بالمروءة» وعللها الشافعية بقولهم : لما فيه من اللهو. 

وعللها الإمام أحمد بقوله : لا يعجبني الغناء لأنه 
ينبت النفاق في القلب. 9) 

4 وذهب عبد الله بن جعفر, وعبدالله بن 
الزبير, والمغيرة بن شعبة, وأسامة بن زيدء 

وعمران بن حصين., ومعاوية بن أبي سفيان» 

وغيرهم من الصحابة., وعطاء بن أبي رباح. 

وبعض الحنابلة منهم أبوبكر الخلال» وصاحبه 
أبوبكر عبدالعزيزء والغزالي من الشافعية إلى 


إباحته . 9) 


)١(‏ حديث «كل شيء يلهوبه الرجل ...)أخرجه أبوداود 
والترمذي والنسائي والحاكم من حجديث عقبة بن عامر مرفوعا. 
ولفظ أبي داود: «ليس من اللهمو[أي المباح] إلا ثلاث : تأديب 
الرجل فرسه. وملاعبته أهله. ورميه بقوسه ونبله . . . » قال 
الترمذي: هذا حديث حسن., والكلام الذي بين القوسين . 
المعقوفين من كلام شراح الحديث, وفي الباب عن كعب بن مرة ‏ ' 
وعمرو بن عبسة وعبدالله بن عمرو. وقال الحاكم: حديث 
صحيح الإسناد ول يخرجاه. وأقره الذهبي (تحفة الأحوذي 
ه/ 7-66 نشر المكتبة السلفية, ومختصر أبي داود للمنذري 
0/٠ /*‏ نشر دار الممرفة. وجامع الأصول 24١/0‏ 47 نشر 
مكتبة الحلواني ٠784١هى‏ والمستدرك 7/ 46 نشر دار الكتاب 
العربي). 

(1) حاشية الدسوقي 115/4. والمغنى 2170/4 وأسنى المطالب 
انان 

(") المغنى / 176 ومصنف عبدالر زاق /١١‏ 5, وإحياء علوم 
الدين 54/١‏ 


9١ 


ل حا 000 


أعذار العباد. ويقابلها العزيمة 29 . 
التيسير في كل . 


ب - التيسير: 
- من معاني التيسير: التسهيل والتهيئة . 
ولا خرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 29 . 
والعلاقة بين مخارج الحيل والتيسير أن 
الحكم التكليفي : 
اختلف الفقهاء في جواز الحيل . 
قال الحنفية ‏ كما قال السرخسبى - 


الحيل في الأحكام المخرجة عن الآثام جائز 


عند حمهور العللاء. واستدل بقوله تعالى : 
« وَعُذْ بيك ضِعْنًا أرب يو ولا 
1 اا ووجه الاستدلال أن هذا تعليم 
المخرج لأيوب عليه السلام عن يمينه التي 
حلف ليضربن زوجته ماثة . 

وبها روي أن رسول الله يكدِ قال يوم 
الأحزاب لنعيم بن مسعود رضي الله عنه وقد 
أسلم : «إنما أنت فينا رجل واحد فخذَّل عنا 


)١(‏ ابن عابدين ١15 /١‏ ط. بولاق. 
زفق القاموس المحيط. والمفردات للراغب الأصفهاني . 
(9) سورة ص / 55 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 


إن استطعت, فإنم| الحرب خدعة» ‏ 0 


وقال: والحاصل انها تحاف مالكل 
من الحرام» أو يتوصل به إلى الحلال من 
الحيل فهو حسن., وإنما يكره من ذلك أن 
يحتال في حق شخص حتى يبطله. أو في 
باطل حتى يموهه» أو في حق حتى يدخل 
فيه شبهة. ف كان على هذا السبيل فهو. 
0 وما كان على سبيل الأول فلا بأس 


0 


'. لأن الله تعالى قال: «وناونواعل 


2 رس ص جرع لد «2ن شي مط حيس ره 
85 


ولعو وَلَاتمَاونوا على لا نم والعده 

وعند المالكية ‏ كما قال الشاطبي - 
الحقيقة المشهورة للحيل أنها: تقديم عمل 
ظاهر الحواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في 
الظاهر إلى حكم آخر, فمآل العمل فيها خرم 
قواعد الشريعة في الواقع . كالواهب ماله عند 
رأس الحول فراراً من الزكاة» فإن أصل الهبة 
على الجوان ولو منع الزكاة من غير هبة لكان 
ممنوعاً. فإن كل واحد منه| ظاهر أمره في 
المصلحة أو المفسدة. فإذا جمع بينهها على هذا 
القصد صار مآل الهبة المنع من أداء الركاة» 
وهو مفسدة, ولكن هذا بشرط القصد إلى 


» . . حديث: «إنها أنت فينا رجل واحد.‎ )١( 
)117 01445 /7( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ 
١945 /7 وإعلام الموقعين‎ .”٠١ /7١ المبسوط‎ )5( 


(5) سور المائدة / ؟ 


-9غ98- 


ومفو فو ف ه روفو وم فوم ووم مر وو مم ورا وده 


إبطال الأحكام الشرعية”؟. والحيل في 
الدين ‏ بمعنى قلب الأحكام الثابتة شرعاً 
إلى أحكام أخر بفعل صحيح الظاهر لغوفي 
الباطن ‏ غير مشروعة في الجملة 9 . 

وقال الشاطبي: ومرجع الأمر في الحيل 
أنها على ثلاثة أقسام : 

أحدها: لاخلاف في بطلانه كحيل 
المنافقين والمرائين 

والثاني: لا خلاف في جوازه. كالنطق 
بكلمة الكفر إكراها عليهاء لأنه مأذون فيه 
لكونه مصلحة دنيوية لا مفسدة فيها بإطلاق 
لا في الدنيا ولا في الآخرة . 

والثالث : وهو محل الإشكال والغموض : 
وهوما لم يتبين فيه بدليل واضح قطعى لحاقه 
بالقسم الأول أو الثاني» ولا تبين فيه للشارع 
مقصد يتفق على أنه مقصود له ولا ظهر أنه 
على خلاف المصلحة التى وضعت للا 
الشوية يحي المسآلة الفروضة فيوج. فصنار 
هذا اليم من هذا 0 متنازعا فيه © . 
حجر: الحيل عند 
العلياء على أقسام تحدديت الحامل عليهاء 
فإن توصل بها بطريق مباح إلى إبطال حق. 
أو إثيات باطل فهي حرام. أو إلى إثبات 
)١(‏ الموافقات 84/ 5١1‏ . 


(؟) الموافقات ؟!/ .78٠‏ 
(5) الموافقات للشاطبي ؟/ 541 وما بعدها. 


عا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل لل ل ا ا ا ل ا 


حق» أو دفع باطل فهي واجبة أو مستحبة) 

وإن توصل بها بطريق مباح إلى سلامة من 
وقوع في مكروه فهي مستحبة أو مباحة» أو 
إلى ترك مندوب فهي مكروهة. ونقل ابن 
حجر عن الشافعي أنه نص على كراهة 

تعاطي الحيل في تفويت الحقوق. فقال 
بعض أصحابه هي كراهة تنزيه» وقال كثير 
من محققيهم كالغزالي : هي كراهة ريم 

ويأثم بقصده. ويدل عليه قوله كك : «وإنما 
لكل امرىء مانوى» ”2 فمن نوى بعقد 


البيع الربا وقع في الربا ولا يخلصه من الإثم 


صورة البيع» ومن نوى بعقد النكاح التحليل 
كان محللا ودخل في الوعيد على ذلك 
باللعن» ولا يخلصه من ذلك صو النكاح» 
وكل شيء قصد به تحريم كل ادا 
تحليل ما حرم الله كان إثهاء ولا فرق في 
حصول الثم في التحليل على الفعل المحم 
بين الفعل الموضوع له. والفعل الموضوع 
لغيره إذا جعل ذريعة له 9 . 

وعند الحنابلة: قال ابن القيم: تجويز 
الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة فإن 
الشارع يسد الطريق إلى المفاسد بكل ممكن» 


)١(‏ حديث: «وإنما لكل امرىء ما نوى». 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 4) ومسلم ("*/ 5١5١)من‏ 
حديث عمر بن الخطاب» واللفظ للبخاري ‏ 

(5) فتح الباري 0777/0117 5758 


-؟ عا 


اللا ا ا ل ل 2 2 ل 7 ا ا ا 0 


والمحتال يفتح الطريق إليها بحيلة» والحيل 
المحصرمة محادعة لله . لمحادعة الله حرام » 
فحقيق بمن اتقى الله وخاف نكاله أن يحذر 
استحلال محارم الله بأنواع المكر والاحتيال». 
ويدل على تحريم الحيل الحديث الصحيح 
وهو قوله وَل : «ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق 
بين مجتمع خشية الصدقة» 29, وهذا نص 
في تحريم الحيلة المفضية إلى إسقاط الزكاة أو 
تنقيصها بسبب الجمع أو التفريق, مما يدل 
على التحريم: أن أصحاب رسول الله يللد 
أجمعوا على تحريم هذه الخيل وإبطالها 
وإجماعهم حجة قاطعة. 

ويما يدل على بطلان الحيل وتحريمها: أن 
الله تعالى إنم)| أوجب الواجبات وحرم 
المحرمات لما تتضمن من مصالح عباده 
ومعاشهم ومعادهم. فإذا احتال العبد على 
تحليل ما حرم الله وإسقاط ما فرض الله 
وتعطيل ما شرع الله كان ساعيا في دين الله 
تعالى بالفساد. وأكثر هذه الحيل لا تمشى 
على أصول الأئمة بل تناقضها أعظم 
مناقضة 2 . 


وقال أن قدامة: لا بحل الاحتيال 


.0. حديث: «ولا يجمع بين متفرق.‎ )١( 
من حديث أنس بن‎ )*77* /١١ أخرجه البخاري (فتح البارتي‎ 
. مالك رضى الله عله‎ 

(9) إعلام المرقعين "/ 139 كلل لكك «الال “اال 
1 


ا ل ا ل و 00 


لإسقاط الشفعة وإن فعل لم تسقط. 

قال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد وقد 
سألته عن الحيلة في إبطال الشفعة : لا يجوز 
شىء من الحيل في ذلك ولا في إبطال حق 
0 
مخارج الحيل في التصرفات الشرعية : 
تدخل الحيل في العديد من أبواب الفقه من 
ذلك مايأتي: 


الحيلة في المسح على الخفين : 

هلا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط لحواز 
المسح على الخفين لبسهما على طهارة كاملة 
واختلفوا فيما لو لبس المتوضىء أحد الخفين 
قبل غسل الرجل الأخرى, ثم غسل الأخرى 
والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز المسح. 
لأنه لم يلبس على كمال الطهارة 29 والحيلة 
في جواز المسح عند الحنابلة كما صرح به ابن 
القيم: أن يخلع هذه الفردة الثانية ثم 
لها ©©, 

الحيلة في الصلاة : 

5- من الحيل في الصلاة عند الحنفية ما 
)3( المغني 5/ 0517م 

(") القوانين الفقهية / 17 » وجواهر الإكليل /١‏ 4؟.: 55 - ط. 


دار البان وحاشية الحمل .١5١ /١‏ والمغني /١‏ 787 
(9) إعلام الموقعين */ 5 ٠١‏ 


مغ 


وفم ووم ووو ا مدنو 


صرح به ابن نجيم : بأنه إذا صلى الظهر 
منفردا أربعا فأقيمت الجاعة في المسجد. 
فالحيلة أن لا يجلس على رأس الرابعة حتى 
تنقلب هذه الصلاة نفلا ويصلى مع الإمام . 
قال الحموي : وإذا انقلبت هذه الصلاة نفلا 
يضم إليها ركعة أخرى لثلا يلزم التنفل 
باليتزاء 20 , 
الحيلة في قراءة الحائض : 
قال الحنابلة: لا يحرم على الحنب قراءة 
بعض آية» ما لم تكن طويلة ولو كرره. لأنه 
لا إعجاز فيه. مالم يتحيل على قراءة تحرم 
عليه كقراءة آية فأكثر, لأن الحيل غير جائزة 
في شيء من أمور الدين 29 
الحيلة في قراءة آية السجدة : 
4 من الحيل عند الحنفية في قراءة آية 
السجدة أن يقرأ سورة السحدةق ويدع 
لأن المعت, إسماع نفسه لا مجرد تصحيح 
الحروف على المشهور. 

واختلفوا في حكم هذه الحيلة : فيرى أبو 
يوسف بأنها لا تكرى وقال محمد: تكره» 
وعليه الففوى 3 
(!) الأشباه والنظائر لابن نجيم / 1٠5‏ وحاشية الحموي 

١47 /‏ - نشر إدارة القرآن والعلوم الإسلامية . 


(؟) كشاف القناع ١41 /١‏ 
(*2 ابن عابدين ه/ ١١55‏ 


الع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل الل ل ل لاا ل ا ا 


الحيلة في الركاة : 
الكلام على الحيلة في الزكاة 5 موضعين : 


أ- في سقوط الركاة: 
1 اختلف الفقهاء في التحيل على إسقاط 
الزكاة بإبدال النصاب بغير جنسه قبل نهاية 
الحول. فذهب الحنفية والشافعية إلى سقوط 
الزكاة» لأن النصاب نقص قبل تمام حوله. 
فلم تجب فيه ك) لو أتلفه لحاجته . 
وذهب: المالكية والحنابلة والأوزاعي 
وإسحاق وأبو عبيد إلى تحريم التحيل 
لإسقاط الزكاة. وأنه لا تسقط عنه الزكاة 
صواء كا المندل ناش أو غيرها مين النمتيت 0 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (زكاة ف )١١5‏ . 
ب - في مصرف الركاة : 
٠‏ ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز دفع الركاة 
إلى أصله وإن علا ولا إلى فرعه وإن سفل. 
وإن كانا معسرين» والحيلة عند الحنفية في 
جواز ذلك مع الكراهة أن يتصدق بها على 
الفقير ثم يصرفها الفقير إليهها” . 


)١(‏ المبسوط للسرخسى ١77/١‏ ط. دار المعرفة. وابن عابدين 
؟/١,‏ لام وه/ +15., والأشباه والنظائر لاسن 
نجيم / هع ١‏ وجواهزر الإكليل 1٠١ /١‏ والقوانين 
الفقهية / ٠١7‏ , والجمل على شرح المنيج 77. وروضة 
الطالبين ؟/ ومغني المحتساج خضت والمغني 
بلالا وإعلام الموقعين 58/7" وما بعدها . 

(؟) ابن عابدين ؟/ 77 ط . بولاق. والقوانين الفقهية / ٠.1١‏ 
وكشاف القناع ؟/ 2594١‏ والمغني 7/ 141 


ع عا 


تخارج الحيل ١١-٠١‏ 


فقف ممم مم ووو مدو وو وو ووو ا اوه 


وكذلك التمليك شرط في مصارف 
الزكاة. فلا تصرف الزكاة إلى بناء نحو 
مسجدء. كبناء القناطر. والسقايات. 
وإصلاح الطرقات. وكرى الأنمار. والحج. 
والتكفين. وكل ما لا تمليك فيه. والحيلة في 
جواز الدفع لهذه الأشياء مع صحة الزكاة عند 
الحنفية: أن يتصدق على الفقير ثم يأمره 
بفعل هذه الأشياء فيكون له ثواب الزكاة 
وللفقير ثواب هذه القرب 7" . 

وصرح الحنفية بأنه لا يجوز في الزكاة أداء 
الدين عن العين والمراد بالدين ما كان ثابتا في 
الذمة من مال الزكاة» وبالعين ما كان قائ) في 
ملكه من نقود وعروض. وأداء الدين عن 
العين كجعله ما في ذمة مديونه زكاة لاله 
الحاضر. 

وكذلك لا يجوز أداء دين عن دين 
سيقبضء كما لو أبرأ الفقير عن بعض 
النصاب ناويا به الأداء عن الباقى, لأن 
الباقي يصير عينا بالقبض فيصير مؤديا الدين 
عن العين. 

وحيلة الجواز عندهم فيما إذا كان له دين 
على معسر وأراد أن يجعله زكاة عن عين 
عنذه. أوعن دين له على آخر سيقبضه : أن 
(1) ابن عابدين ؟/ 58.17 والأشباء والنظائر لابن 


نجيم / .4١ .:٠5‏ والقوانين الفقهية / ٠١94‏ والمغنى 
7/7 . وكشاف القناع ف 


ا ب ا ا 000 


يعطى مديونه الفقير زكاته» ثم يأخذها عن 
دينه ) قال 5 الأشباه : وهو أفضل من غيره. 
واستدل ابن عابدين لهذا بقوله : لأنه يصير 
وسيلة إلى براءة ذمة المديون 29 . 

وصرح المالكية والحنابلة بأنه يجوزء إلا إذا 
كان حيلة» قال الحطاب : ومحل الجواز إذا ل 
يتواطا عليه وإلا منع اتفاقا. 

وقال أحمد: إن كان حيلة فلا يعجبنى. 
قال القاضي وغيره: معنى الحيلة أن يعطيه 
بشرط أن يردها عليه من دينه» لأن من شرطها 
كونها تمليكا صحيحاء. فإذا شرط الرجوع م 
يوجد. ولأن الركاة حق الله تعالى فلا يجوز 
صرفها إلى نفعه. وإن رد الغريم من نفسه ما 
قبضه وفاء عن دينه من غير شرط ولا مواطأة 
جاز لرب المال أخحذه من دينه لأنه سبب 
متجدد كالارث والهبة 29 , 


الحيلة في الحج : 

١‏ ذهب الحنفية إلى جواز الحيلة في 

الحج . وذلك كأن يبب ماله لابنه قبل أشهر 

الحج . واختلفوا في حكمها: فقال أبويوسف: 

لا تكره وقال محمد : تكره. وعليه الفتوى 9©. 
وإذا خاف الرجل لضيق الوقت أن يحرم 


4٠1 / ابن عابدين 7/ 11ء والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل 8/١‏ طدار الباز ومكتبة الهلال» 
والمغني 0/5 وكشاف القناع 7 افا 

(59) ابن عابدين 4/ 1١65‏ 


-ه8غع9- 


تَخَارِج اليل ١١-1١‏ 


لمم وم م ا اول و0 


بالحج فيفوته. فيلزمه القضاء ودم الفوات.» 
فالحيلة من الخلاص من ذلك: أن يحرم 
إحراما مطلقا ولا يعينه» فإن اتسع له الوقت 
جعله حجا مفرداً أو قراناء أو تمتعاء وإن 
ضاق عليه الوقت جعله عمرة ولا يلزمه 
غيرها 27 . 

قال ابن نجيم : إذا أراد الآفاقي دخول 
مكة بغير إحرام من الميقات. فا حيلة أن 
يقصد مكانا آخر داخل المواقيت كبستان بني 
عامر 00 

وعلق الحموي عليه بقوله: عبارة 
التتارخانية: قصد مكانا اخر وراء ميقات 
نحو بستان بني عامر أو موضعاً آخر بهذه 
الصفة لحاجة, ثم إذا وصل إلى ذلك الموضع 
يدخل مكة بغير إحرام . 

وعن أبي يوسف أنه شرط الإقامة بذلك 
المحكان خحمسة عشر يومايعنى لو نوى أقل من 
ذلك لا يدخل بغير إحرام ”" . 
الحيلة في النكاح : 
الأصل أنه إذا ادعت امرأة نكاح رجل 
فأنكرء ولا بينة ولا يمين عليه عند أبي حنيفة 


فلا يمكنها التزوجء ولا يؤمر بتطليقها لآنه 


(/) المبسوط 4/ 117١‏ 
(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم / 5١‏ 
(0) غمز عيون البصائر 7 / 5915 


الل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ا اي الل ا 


يصير عقدا بالتكاح. فالحيلة عند أبي حنيفة 
كا صرح به ابن نجيم : أن يأمره القاضي أن 
يقول: إن كنت امرأتي فأنت طالق ثلاثا "© . 

ومن لحيل في باب النكاح ما ذكره محمد 
ابن الحسن أن أبا حنيفة سئل عن أخوين 
تزوجا أختين» فزفت كل واحدة منها إلى زوج 
أختهاء ول يعلموا حتى أصبحواء فذكر ذلك 
لأي حنيفة» وطلبوا المخرج منهء فقال: 
ليطلق كل واحد من الأخوين امرأته تطليقة» 
ثم يتزوج كل واحد منها المرأة التي دخل بها 
مكانهاء فيكون جائزاء لأنه لم يكن بينه وبين 
زوجته دخول ولا خلوة, ولا عدة عليها من 
الطلاق» لأنه طلقها قبل الدخول» وعدتها 
من الواطىء لا تمنع نكاحه”" . 

ونقل ابن القيم ذلك ثم قال: وهذه 
الحيلة في غاية اللطف, فإن المرأة التي دخل 
بها كل منهها قد وطئها بشبهة فله أن يتكحها 
في عدتها فإنه لا يصان ماؤه عن مائه. وأمره 
أن يطلق واحدة فإنه لم يدخل بالتي طلقها 
فالواحدة تبينهاء ولا عدة عليها منه» فللاخر 
أن يتزوجها 0 


١١7/5 الأشباه والنظائر لابن نجيم / /ا٠25 والاختيار‎ )١( 
572/4 ط. دار المعرفة» والمغني‎ 

(؟) المبسوط للسرخسى /”٠‏ 545 ط. دار المعرفة» والمخارج في 
الحيل / 58 » وإعلام الموقعين 721/87 

(*) إعلام الموقعين / 784 


-945- 


تخارج اليل 1 - ١6‏ 


لاا ا ا 2 2 ل ل ل 0 ا ا ل 0 


الحيلة في الطلاق : 
- الأصل أنه يقع الطلاق بقول الزوج 
لزوجته: أنت طالق. فالحيلة في عدم وقوع 
ذلك كما روي عن أبي حنيفة : أن يصل قوله 
بالاستثناء ويقول: أنت طالق إن شاء الله . 

والتفصيل في (طلاق ف 5ه وما بعدها) . 
الحيلة السريجية في الطلاق : 
5 - صورة هذه الحيلة ‏ ىا نقلهاابن 
القيم - أن يقول زوج لزوجته : كلما طلقتك 
أو كلما وقع عليك الطلاق فأنت طالق قبله 
ثلاث يقول أبو العباس بن سريج ‏ ووافقه 
عليه جماعة من أصحاب الشافعي -:إنه لا 
يتصور وقوع الطلاق بعد ذلك إذ لو وقع لزم 
ما علق به وهو الثلاث. وإذا وقعت الثلاث 
امتنع وقوع هذا المنجز. فوقوعه يفضي إلى 
عدم وقوعه وما أفضى وجوده إلى عدم وجوده 
لم يوجد 210 . 

وأبى ذلك جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والحنابلة وكثير من الشافعية, ثم 
اختلفوا في وجه إبطال هذا التعليق فقال 
الأكثرون: هذا التعليق لغو وباطل من 
القول9؟ . 


)١(‏ المخارج في الحيل ص ١‏ وما بعدها. 
(1) إعلام الموقعين 7/ 2751١‏ 07+ 


فق قف و وما ا ايليل ريلوةه 


الحيلة في الأيهان : 
6 الأصل عند أبي حنيفة ومحمد: أن 
إمكان تصور البر في المستقبل شرط انعقاد 
اليمين ولو بطلاق. وكذلك شرط بقائها. 
وقال أبو يوسف : لا يشترط تصور البر, ولهذا 
الأصل فروع كثيرة منها : 

قال الزوج لزوجته : إن لم تمبيني صداقك ٠‏ 
اليم فأنت طالق» وقال أبوها: إن وهبتيه 
فأمك طالق» فالحيلة في ذلك: أن تشترى 
الزوجة من زوجها بمهرها ثوبا ملفوفاء فإذا 
مضى اليوم لم يحنث أبرها لعدم الهبة. ولا 
الزوج لعجزها عن المبة عند الغروب, 
لسقوط المهر بالبيع. ثم إذا أرادت الرجوع 
ردته بخيار الرؤية © . 

وكذلك الأصل أن المعتبر ملكية المالك 
حين الحنث لا حين الحلف. وعلى هذا لو 
قال يبجل: إن فعلت كذاء فا أملكه 
صدقة. فحيلته عند الحنفية : أن يبيع ملكه 
من رجل بثوب في منديل» ويقبضه ول يرهء 
ثم يفعل المحلوف عليه. ثم يرده بخيار 
الرؤية فلا يلزمه شىء, لأن المعتبر الملك حين 
الحنث لا حين ا ولا يدخل المشترى 
بخيار الرؤية حتى يراه ويرضى به 9 . 


٠١١ 23٠١ /8" ابن عابدين‎ )١( 
ابن عابدين :/ /ا5؟‎ )9( 


1غ 7 


ال ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 لل لل لل لل ل للا ا ان 


الحيلة في الوقف : 

5 صرح ابن نجيم من الحنفية بأنه إذا 
أراد شخص وقف داره في مرض موتهء وخاف 
عدم إجازة الورثة. فا حيلة : إن ير اجااوقت 
رجل. وإن لم يسمه وأنه متوليها وهي في 
0 

الحيلة في الوصاية : 

7 - إذا أراد المريض الذي لا وارث له أن 
يوصي بجميع أمواله في أبواب الب ففي 


الصحيح عن القول عند الحنابلة أنه 0 
تملك ذلنكح فالحيلة في ذلك : : أن 


لإنسان يق بدينه وأمانته بدين يحيط 3 
كله ثم يوصيه إذا الم المال أن يضعه 
في الجهات التي يريد 9) 
الحيلة في التركة : 
الأصل في التركة أن نقدها وعينها ودينها 
شائع بين الورثة» فليس لبعضهم الاستقلال 
بشيء دون قسمة معتيرة» حتى لو قبض 
بعضهم شيئاً من الدين لم يختص به وإن 
قصد المدين الأداء عن حصته فقط. 
ومن حيل الاستقلال ‏ كى) صرح به 
الشافعية ‏ أن يحيل بعض الورثئة دائنه على 


4١١ الأشباه لابن نجيم ص‎ )١( 
8٠ إعلام الموقعين 5/ 94ا.‎ )( 


ومممو وو وومع ووو ومو وووةففوه وووفووووممووم وم ووو مو وووو مم و6 لومم م مم66 م6مدم د55 


قدر حصته من دين التركة. فإذا وى مدين 
التركة المحتال عن الحوالة. اختص 
بحصتهاء وم يشارك فيها الوارث الآخر 29 . 


الحيلة في البيع والشراء : 
4 - لواشترى رجل دارا بألف درهم فخاف 
أن يأخذها جارها بالشفعة» فاشتراها بألف 
دينار من صاحبهاء ثم أعطاه بالآلف دينار 
ألف درهم . فصرح أبو يوسف من الحنفية 
بأن العقد جائز لأنه مصارفة بالثمن قبل 
القبض. وذلك جائز الحديث ابن 3 
ال 'عنه قال لرسول الله كل إي أبيغ الإبل 
بالبقيع , وربا أبيعها بالدراهمء دكات 
دنانيس فقال عليه الصلاة والسلام : ولا بأس 
إذا انفكا ولشى بك بل 030 فإن حلفه 
القاضى: (ما دلست ولا والست) فحلف. 
كا مانقتان لأن هذه قيارة عد الخبرون 
والخيانة ‏ ولم يفعل شيئا من ذلك ”" . 
الحيلة في الربا والصرف : 


. حاشية الجمل */ /01 ط . دار إحياء التراث العربي‎ )١( 

(7) حديث: «لا بأس إذا افترقتا. ٠‏ » 
أخرجه أحمد في المسند (7/ )١794‏ وأبو داود (9/ 191) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه ونقل ابن حجر في التلخيص 
)7١ /8(‏ عن الشافعي أنه ضعفه . 

78/8٠ المبسوط‎ )59 


مغ ا 


فقومو وهو اال ااا ا ااا ةل 


صرح به الشافعية: أن يبيع الذهب من 
صاحبه بدراهم أو عرض». ويشتري 
بالدراهم أو بالعرض الذهب بعد التقابض» 
فيجوز, ولو اتخذه عادة. قياسا با أمر النبي 
كِةِ عامل خيبر«أنيبيع الجمع بالدراهم. ثم 
يشتري بها جنيبا"2. أو أن يقرض كل منهما 
صاحبه وييرئه. أو أن يتواهباء فهذه الحيل 
كلها جائزة ‏ عند الحنفية والشافعية ‏ إذا لم 
يشترط في بيعه وإقراضه وهبته ما يفعله 
الآخر. ولكنها مكروهة إذا نويا ذلك» لأن 
كل شرط أفسد التصريح به العقد إذا نواه 
كرهء كما لو تزوج امرأة بشرط أن يطلقها لم 
ينعقد. وبقصد ذلك كره. 

ثم هذه الطرق ليست حيلا في بيع 
الربوي بجنسه متفاضلا لأنه حرام بل حيل 
في تمليكه لتحصيل ذلك 9 , 


الحيلة في السلم : 

١‏ - الأصل أنه لايصح أن يستبدل عن 
المسلّم فيه غير جنسه كبر عن شعير والحيلة 
في جواز هذا الاستبدالء كماصرح به 
الشافعية : أن يفسخا السلم بأن يتقايلا فيه» 


)١(‏ حديث: «أمر النبي يية عامل خيبر أن يبيع الجمع 
بالدراهم . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1/ 799) ومسلم (9/ 1515) 
من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما . 
(0) أسنى المطالب 7/ ٠‏ 1 


وو ووم ووو ووو امول ود وورهة 


ثم يعتاض عن رأس المال» ولو كان أكثر من 
رأس المال بكثير. وأيضا مع بقاء رأس المال 
الأضل 20 

الحيلة في الشفعة : 

الحيلة في الشفعة أن يظهر المتعاقدان 
في البيع شيئا لا يؤخذ بالشفعة معه. وأن 
يتواطاً فى الباطن على خلاف ما أظهراه. 
والكلام على الحيلة في الشفعة في موضعين : 
أ الحيلة لإبطال حق الشفعة : 

ا الحيلة لإيطال الشفعة إما أن تكون . 
للرفع بعد الوجوب. أو لدفعه قبل الوجوب : 


النوع الأول : مشل أن يقول المشتري 
للشفيع : أنا أبيعها منك با أخذت, فلا 
حاجة لك فى الأخذ. فيقول الشفيع : نعم 
واختلفوا في حكمها: فذهب الحنفية إلى أنه 
مكروه وفاقا. وعند الشافعية حرام على 
الراجح . 

والنوع الثاني : مثل أن يبيع دارا إلا مقدار 
ذراع منها في طول الحد الذي يلي الشفيع. 
فلا شفعة له لانقطاع الحوار. 

وكنذا :ذا نوعب مه هذا القدذان: وسلمة 


إليهع 'تسقط الشفعة عند الحتفية والشنافعية 


. ط. المكتبة الإسلامية‎ 5١١ - 7١4 /8 نهاية المحتاج‎ )١( 


944 


ووم مع الل اديوه 


عند الشافعية. وبه قال ابن سريج وا لشيخ 


أبو حامد إلى أنها تكره هذه الحيلة. لوحي 


تنافيه. ولأن الذي يحتال لإسقاطها يكون 
بمنزلة القاصد إلى الإضرار بالغين وذلك 
مكروه . 


ويرى أبو يوسف من ال حنفية أنها لا تكرهء 
وهو مقابل الأصح عند الشافعية. صرح به 
أبوحاتم القزويني الشافعي في كتاب الحيل 
بقوله: وأما الحيل في دفع شفعة الجار فلا 
كراهة فيها مطلقاء لأنه دفع الضرر عن 
نفسهء. لا الإضرار بالغير, لأن في الحجر عليه 
.عن التصرف أو تملك الدار عليه بغير رضاه 
إضرارا بهء وهو إنما قصد دفع هذا الضرر. 
ولاحتمال أن يكون الجار فاسقا يتأذى به وفي 
استعمال الحيلة لإسقاط الشفعة تحصيل 
الخلاص من مثل هذا الحار. 

والفتوى في المذهب الحنفي على قول أبي 
يوسف. وقيد عدم الكراهة في السراجية با 
إذا كان الجار غير محتاج إليه» واستحسنه 
شرف الدين الغزي من فقهاء الأحناف في 
تنوير الأبصار حيث قال: وينبغي اعتماد هذا 
الول للتسنة؛ 


لوقف وو موي م م ااا يدوو 


ب - الحيلة لتقليل رغبة الشفيع : 
5 -إذا أراد شخص أن يبيع داره بعشرة 
آلاف درهم يبيعها بعشرين ألفاء ثم يقبض 
تسعة آلاف وخحمسائة. ويقبض بالباقي عشرة 
دنانير أو أقل أو أكثرء فلو أراد الشفيع أن 
ف القفعة ينب كه التو 03 
وللخيل السقطة للشفعة» والمقللة لرغبة 
الشفيع أمثلة كثيرة في كتب الفقه" . 

وقال المالكية : الحيل لا تفيد في العبادات 
ولا في المعاملات ”". 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا يحل الاحتيال 
لإسقاط الشفعة. وإن فعل لم تسقط. قال 
أحمد: لا يجوز ثبىء من الحيل في ذلك ولا في 
إتطال عق مسلم خوينذا قال ابو آبوب: 
وأبوخيثمة» وابن أبي شيبة» وأبو إسحاق. 
والجونجاني». واستدلوا بحديث أبي هريرة 
رضى الله عنه مرفوعا: «لا ترتكبوا ما ارتكبت 
المبيينة فتستحلوا محارم الله بأدنى 


)١(‏ الإختيار 1/ 48» وابن عابدين 0/ 108 وتكملة فتح القدير 
.55٠ /‏ والمبسوط للسرخسبى /١5‏ ١1.ء‏ والأشباه والنظائر . 
لابن نجيم / 500. 407. والمخارج في الحيل / 211 
ونهاية المحتاج 5 / ,»٠5‏ وحاشية الجمل 7/ ,0١/‏ والقليوي 
وعميرة */ /اء وروضة الطالبين ه/ 61١٠6‏ 215 وإعلام 
الموقعين 7/ ١١9‏ 

(؟) المخارج في الحيل / 1١‏ وما بعدها. 

(5) الشرح الصغير /١‏ 501 


و88 


واستدلوا على ذلك بالنص والقياس . 

أما النص: فهوما أخرجه البخاري ومسلم عن 
عائشة رضى الله عنها قالت: «دخل عل رسول الله 
ل وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. 


فاضطجع على الفراش وحول وجهه. ودخل 


أبوبكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي 8 


يكل فأقبل عليه رسول الله كله فقال: دعهماء فلما 


غفل غمزتهها فخرجتاء . )١(‏ 
الراكب 14؟) 


فقد روى البيهقي في سننه : أن عمرين 
الخطاب رضي الله عنه كان يستمع إلى غناء 


خوات » فلا كان السحرقال له :أرفع لسانك 


ياخوات» فقد أسحرناء 002 


)١(‏ ححديث : «دخل عل رسول الله بآ وعنندي جاريتان تغنيان 
. . .» أخسرجه البخاري واللفظ له ومسلم من حديث عائشة 
رضي الله عنها (فتح الباري ؟/ 44٠‏ ط السلفية, وصحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ؟//701ط عيسى الحلبي) . 

)7١(‏ «الغناء زاد الراكب» . أخرجه البيهقي أثرا عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. (السئن الكسبرى 54./6ط مجلس دائسرة المعارف 
العثيانية بالهئد ١65‏ ه). 


اف ول عسرين السلاب رقي لاطبا نارمح اي 
خوات . . .) أخمرجه البيهقي أثرا عن خوات بن جبير بلفظ - 


«خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: فسرنا في ركب 
فيهم أبو عبيدة بن الجراح وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنههاء 
قال: فقال القوم: غننا يا خوات. فغئاهم . قالوا: غننا من شعر 
ضرار, فقال عمر رضي الله عنه : دعوا أبا عبدالله يتغنى من بنيات 
فؤاده يعني من شعسره. قال: فا زلست أغنيهم حتى إذا كان 
السحر, فقال عمر: ارفع لسانك ياخوات فقد أسحرناء . وأورده 
ابن حجر معزوا لابن السراج في تأريخه دون تعقيب. (سئن 
البيهقي 0/ 74 ط مجلس دائرة المعارف العثيانية بالهند 1101ه. 
والإصابة ١//ا4).‏ 


-؟ةه 


وأما القياس : فإن الغناء الذي لا يصاحبه محرم 
فيه سماع صوت طيب موزون» وساع الصوت 
يرجع إلى تلذذ حاسة السمع بإدراك ما هو 
مخصوص بهء كتلذذ الحواس الأخرى با خلقت 
له. 
٠‏ -وأما الوزن فإنه لا يحرم الصوت. ألا ترى أن 
الصوت الموزون الذي يخرج من حنجرة العندليب 
لا يحرم سماعه . . فكذلك صوت الإنسان, لأنه لا 
فرق بين حنجرة وحنجرة . 

وإذا انضم الفهم إلى الصوت الطيب الموزون» 
لم يزد الإباحة فيه إلا تأكيدا. 
١‏ -أماتحريك الغناء القلوب. وتحريكه 
العواطف. فإن هذه العواطف إن كانت عواطف 
نبيلة فمن المطلوب تحريكها. وقد وقع لعمربن 
الخطاب أن استمع إلى الغناء في طريقه للحج ‏ كما 
تقدم ‏ وكان الصحابة ينشدون الرجزيات لإثارة 
الجند عند اللقاء, ولم يكن أحد يعيب عليهم 
ذلك. ورجزيات عبدالله بن رواحة وغيره معروفة 
مشهورة . (1) 2 
الغناء لأمر مباح :. 
ف -إذا كان الغنا لأمرمباح» كالغناء في العرس ‏ 
والعيد, والختان. وقدوم الغائب» تأكيداً للسرور 
المباح. وعشد تختم القرآن الكريم تأكيدا للسرور 
كذلك,. وعند سير المجاهدين للحرب إذا كان 
للحماس في نفوسهم, أو للحجاج لإثارة الأشواق 
في نفوسهم إلى الكعبة المشرفة» أوللإبل لحثها 


)١‏ إحياء علوم الدين 7/ 77١‏ وما بعدها. 


وفقووق عورم ورور وو ون و ووو مم دواع ااا اال 


الحيل» 99 ولأن الشفعة وضعت لدفع 
الضرر. فلو سقطت بالتحيل للحق الضرر. 
فلم تسقط. مثل أن يشترى شقصا يساوي 
عشرة دنانير بألف درهم, ثم يقضيه عنها 
عشرة دنانير. 

وأما إذا لم يقصد به التحيل فتسقط به 
الشفعة, لأنه لاخداع فيه ولا قصد به إبطال 
حق, والأعمال بالنيات» والقول قول المشتري 
في| إذا اختلفا في كونه حيلة أم لا لأن 
المشتري أعلم بنيته وحاله 9 , 
الحيلة في الإجارة والمساقاة : 
8 - الأصل أن اشتراط المرمة على المستأجر 
يفسد الإجارة. والحيلة في جواز ذلك عند 
الحنفية والحنابلة : أن ينظر إلى قدر ما يحتاج 
إليه. فيضم إلى الأجرة. ثم يأمره المؤفجر 
بصرفه إلى المرمة. فيكون المستأجر وكيلا 
بالإنفاق . 

وكذلك اششستراط خراج الأرض على 
المستأجر غير جائز. لأن الأصل أن الخراج 
على المالك وليس على المستأجر, والحيلة في 


». -حديث: ولا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود.‎ )١( 
أورده ابن كثير في تفسيره (7/ 778) وعزاه إلى ابن بطه وقال:‎ 
إسناده حيد.‎ 

[فة المغني د/ "#د” _ وده”ل وكشاف القناع ا اش 
وإعلام الموقعين */ 4لالا. ٠م".‏ 4لااء ونيل المآرب 
١‏ 455. ومطالب أولى النبى 4/ ٠١-1١١‏ 


فقومو وو ووم وو ع وو لاما 


جوازه عند الحنفية والحنابلة: أن يزيد في 
الأجرة بقدره. ثم يأذن له أن يدفع في خراجها 
ذلك القدر الزائد على أجرتهاء لأنه متى زاد 
مقدار الخراج على الأجرة أصبح ذلك دينا 
على المستأجرء وقد أمره أن يدفعه إلى مستحق 
الخراج وهو جائز. 

ونظير هذا عند الحنفية أن يؤجر دابة. 
ويشترط علفها على المستأجر فإنه غير جائ 
لأنه مجهول, والأجر من شرطه أن يكون 
معلوماء والحيلة في جوازه كى| سبق . ٠‏ 

وهذه الحيلة غير محتاج إليها عند 
الحنابلة. لأنهم يجوزون استئجار الظكر 
بطعامها وكسوتهاء والأجير بطعامه وكسوته. 
فكذلك إجارة الدابة بعلفها وسقيها © . 

والأصل عند الحنفية : أن الإجارة تنفسخ 
بموت أحد طرفي العقد, وبه قال الثوري 
والليث. وعلى هذا إذا أراد المستأجر أن لا 
تنفسخ بموت المؤجر فا حيلة : أن يقر المؤجر 
بأنها للمستأجر عشر سنين يزرع فيه ما شاءء 
وما خرج فهوله فلا تبطل بموت ( 
أحدهها 69 , 

والأصل عند الحنفية والمالكية. 


)١(‏ الأشباه والنظائر/ .5١5‏ والمخارج في اليل / 710194 » وإعلام 
الموقعين «/ 0131-3746 7١1‏ 

(1) اليل للخصاف/ 5٠‏ وما بعدهاء والمخارج في الحيل/ 4. 
والمغني ه58 


ه95 


تخارج الحيل ١8-7١‏ 


ولموفم فر ووه ره و رو وود وو مم مد دودو 


والشافعية : أنه لو دفع غزلا لآخر لينسجه له 
بنصف الغزل, أو استأجر بغلاً ليحمل 
طعامه سعضه. أو ثورا ليطحن بره ببععض 
دقيقه. فسدت الإجاة في الكل. لأنه 
استأجره بجزء عملهء ولنبيه يَكِِةِ عن قفيز 
الطحان 9 . 

والحيلة في جواز ذلك عند الحنفية: أن 
يفرز الأجر أولا ويسلمه إلى الأجير. أو يسمي 
قفيزا بلا تعيين. ثم يعطيه قفيزا منه فيجوز. 
فلو خلطه بعد ذلك. وطحن الكل ثم أفرز 
الأجرة. ورد الباقي جاز. لأنه لم يستأجره أن 
يطحن بجزء منه 9 . 
الحيلة في الرهن : 
5- الأصل عند الحنفية أنه لا يجوز رهن 
مشاع. والحيلة في جواز ذلك عندهم: أن 
يبيع نصف داره مشاعا من طالب الرهن . 
ويقبض منه الثمن على أن المشتري بالخيار 
ويقبض الدار ثم يفسخ البيع بحكم الخيار 
فتبقى في يده بمنزلة الرهن بالثمن”2 . 

وأما الأئمة الشلاثة فلا حاجة للحيلة 


». حديث: وى النبي يُقَمِ عن قفيز الطحان.‎ )١( 
أخرجه الدارقطني (7/ 87) وأورده الذهبي في ميزان الاعتدال‎ 
. وقال: هذا منكر, وراويه لا يعرف‎ 05 /4( 

(؟7) حاشية ابن عابدين 5/ 175., والفتاوى الهندية 5/ 5414» 
والقوانين الفقهية / #/اا. ونهاية المحتاج ه/ 1 

0 حاشية ابن عابدين ه/ 165 515 ط. بولاق. 


الل ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ا ا ا ا ل ا 


عندهمء لأنه يجوز عندهم رهن مشاع (©2. 
الحيلة في الوكالة : 
7 - الأصل أن شراء الوكيل المعين من نفسه 
غير جائز عند الحنفية وهو رواية عن أحمد. 
لأن الآمر اعتمد عليه في شرائه فيصير كأنه قد 
خدعه بقبول الوكالة ليشتريه لنفسه. وأنه لا 
يجوز. 

والحيلة عند من يقول بعدم جواز ذلك : 
أن يشتريه بخلاف جنس ما أمر بهء أو بأكثر 
تما أمر به أو بأقل مما أمر به لأنه خالف أمر 
الآمر فلا ينفذ تصرفه عليهء ولا يكون آثما في 
اكتساب هذه الحيلة ليشتريها لنفسه9) . 
الحيلة في الكفالة : 
- رجل كفل بنفس رجل آخر على أنه إن 
لم يواف با عليه غدا فهو ضامن للال الذي 
للطالب على المطلوب» فلم يواف المطلوب, 
فالكفيل ضامن المال» فهذا يجوز عند أبي 
حنيفة» ولايجوز عند بعض فقهاء الأحناف . 

والحيلة في ذلك حتى يجوز عند الجميع : 


)١(‏ القوانين الفقهية/ 2*4 2814 والمغني 5/ 2704 وكشاف 
القناع :/ 0”. وحاشية الجحمل *//7017”ء وإعلام 
الموقعين 5 / 4377 

(5» المبسوط للسرخسي ع لضت والمخارج في الحيل/ 7١‏ وما 
بعدها والأشباه والنظائر لابن نجيم/ »5١6‏ والخيل 
للخصاف / 8ه وما بعدهل والاختيار /١7‏ 2159 وإعلام 
الموقعين *#/ 237837 2*1 والمغني 4/ 1١717 1١1‏ 


#آ1ه#- 


ا ا ا ا ا ا 1 ا اا ا ااا ااا اا 0 


أن يشهد عليه أنه ضامن للألف التي على 
المطلوب. على أنه إن وافى به غدا فهو برىء. 
فيجوز من غير خلاف بين فقهاء الأحناف )١(‏ 
الحيلة في الحوالة : 

4 الأصل أن الحوالة لا تصح إلا برضا 
المحتال ("2. فإذا أراد المدين أن يحيل الدائن 
على رجل ول يقبل الدائن ال حوالة مخافة أن 
يتوي حقه. فالحيلة في ذلك: أن يشهد 
المدين أن الدائن وكيل له في قبض ماله على 
غريمه. ويقر له الغريم بالوكالة, أو أن 


يقول طالب الحق (الدائن) للمحال عليه : 


اضمن لي هذا الدون الذي على غريمى . 
ويرضى منه بذلك بدل ال حوالة» فإذا ضمنه 
لكوك عظالة أعبنا ا 9 


الحيلة في الصلح : 
اختلف الفقهاء في| يجوز الصلح عليه 
من حالات الإقرار والإنكار والسكوت . 
والتفصيل في مصطلح (صلح ف ١١‏ وما 
بعدهأ). 
والحيلة على الصلح على الإنكار ‏ عند من 
- أن يقول رجل أجنبي للمدعي : أنا 
)١(‏ المخارج في الحيل/ .١‏ والخيل للخصاف / ٠٠١‏ 
زف الاختيار «/ 5. والقوانين الفقهية / 2777 وحاشية الجحمل 


*/ الالال وكشافٌ القناع +/ حمىم 
62 المخارج قِ الخيل / لالاى وإعلام الموقعين +/ 8. 794 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا 1 0 اا ا لاك 


أعلم أن ما في يد المدعى عليه لك. وهو 
يعلم أنك صادق في دعواك, وأنا وكيله 
فصالحني على كذاء فينقلب حيكذ على 
الإنكار وهو جائزء وإن دفع المدعى عليه 
المال إلى الأجنبي وقال: صالح عني 
بذلك. جاز أيضا. 

والحيلة في جواز الصلح على الإقرار عند 
من يمنعه:أن يبيعه سلعة ويحابيه فيها بالقدر 
الذي اتفقا على إسقاطه بالصلح 29. 
الحيلة في الشركة : 
١‏ الأصل عند الحنفية والشافعية والحنابلة 
في ظاهر المذهب أنه لا تجوز الشركة في 
العروض. كا إذا كان لأحدهما متاع ومع 
الآخر مال, فأراد أن يشتركاء فالحيلة في ذلك 
أن يبيع صاحب المتاع من صاحب المال 
بنصف ذلك المال. فيصير المال والمتاع بينه| 
نصفينء ثم يتعاقدان الشركة على ما 
يريدان. وكذلك الحكم إذا كان مع كل . 
واحد متاع , فالحيلة : أن يبيع كل واحد منى]| 
صاحبه. وتقابضان ويتقان ويش ركان 
على مااتفقا9). 


)١(‏ إعلام الموقعين ##/ 55م 
(79) الحيل للخصاف / ره وما بعدهاء 84 وما بعدهاء والأشباه 
والنظائر لابن نجيم / .141١١‏ وروضة الطالبين 718/4 -- 


مهم - 


عَخَارِجِ اليل 71 4م 


00 


وللحيل في الشركة أمثلة أخصرى كشيرة 
ذكرها النووي وابن القيم 29. 

ولا حاجة إلى هذه الحيل عند المالكية. 
وهو رواية عن أحمد لأنه تجوز عندهم الشركة 
في العروض بالقيمة ". 


الحيلة في المضاربة : 


الأصل أن المضارب أمين فلا يضمن ما 


تلف تحت يده من مال المضاربة ما لم يتعد أو 
يقصر, .ولو شرط رب المال على المضارب 
ضمان مال المضاربة لم يصح 9 . 

والحيلة في تضمينه عند الحنفية والجنابلة : 
أن يقرض رب المال المضارب ما يريد دفعه 
إليه؛ ثم يخرج من عنده درهما واحداء 
فيشاركه على أن يعملا بالمالين جميعا على أن 
ما رزقه الله تعالى فهو بينهها نصفين. فإن 
عمل أحدهما بالمال بإذن صاحبه فربح كان 
الربح بينهها على ما شرطاه. وإن خسر كان 
الخسران على قدر المالين, وعلى رب المال 
بقدر الدرهم. وعلى المضارب بقدر رأس 
المال. وذلك لأن المضارب هو الملزم نفسه 


- شلاكء وإعلام الموقعين “'/ 2199 27١5‏ 1هلل لاوثال 
والمغني 5/ 415 ١17‏ 

(9) روضة الطالبين #/ /الالاء وما بعدهاء وإعلام الموقعين 
*/ 219494 :]دن حدثال لاوم 

آففق القوانين الفقهية / 0-578 581» والمغني ١١/04‏ . 

(*7) الاختيار */ 54 . والقوانين الفقهية / ١58؟.‏ وحاشية الجمل 
58/٠8‏ 5. والمغني /٠‏ ١/ا‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا 0ك 


الضيان بدخوله في القرض ١”‏ 
الحيلة في اطبة : 
+" الأصل أن الموهوب إن كان مشغولا 
بلك الراهب لا تضح ايقن كا لاوط 
دابة عليها سرجه وسلمها كذلك لا تصح 
الهبة كما صرح به الحنفية» لأن استعمال 
السّرج إنما يكون للدابة» فكانت للواهب 
عليه يد مستعملة؛ فتوجب نقصانا في 
القبض . ظ 

والحيلة في جواز ذلك عند الحنفية: أن 
يودع الشاغل أوللا عند الموهوب له ثم 
يسلمه الدابة, فتصح لشغلها بمتاع 
فى يله. 

وكذلك لو وهب دارا فيها متاع الواهب» 
أو جرابا فيه طعامه 9) . 
الحيلة في المزارعة : 
4" - الأصل عند أبي حنيفة أنه لا تجوز 
المزارعة بالنصف أو الثلث أو الربع. ْ 
والحيلة في ذلك حتى تجوز المزارعة في قول أبي 
حنيفة : أن يأخذها مزارعة» ثم يتنازعان إلى 
قاض يرى أن المزارعة جائزة فيحكم بجوازها 
عليهم » فيجوز ذلك إذا قضى به قاضء أو 


, 147 /4 وحاشية ابن عابدين‎ .”١ 5 /* إعلام الموقعين‎ )١( 
ط. بولاق.‎ 5٠١ /: (؟) حاشية ابن عابدين‎ 


م#88 - 


وعقق قمعم ووو م مد ممم ماو واوا 


يكتبان كتاب إقرار عنه| يقران بذلك. فيجوز 
إقرارهما بذلك على أنفسهماء ولا حاجة إلى 
الحيلة على قول أبي يوسف ومحمدء. لأن 
المزارعة ببعض الخارج جائزة عندهماء 
والفتوى على قوم لحاجة الناس (" . 
الحيلة في إسقاط حد السرقة والرنا : 
الأصل أنه يشترط للقطع في السرقة 
بجانب الشروط الأخرى أن يكون: المسروق 
ملكا لغير السارق. وإليه ذهب جميع 
الفقهاء. فلا قطع على من سرق مال نفسه 
من يد غيره كالمرتهن والمستأجر 9" . 

وعلى هذا فمن الحيل لمنع القطع كى| 
صرح به الشافعية: أن يدعى السارق أن 
المال المسروق ملكه. أو سرقه شخصان., ثم 
ادعى أحدهما أن المسروق له أو لماء فكذبه 
الآخر لم يقطع. لأن ما ادعاه محتمل في 
ذاته. وإن كذبه الشرع أو الحس. أو قامت 
بينة بخلافه. أو كذبه المقر أو المقر له. وكذا 
لو ادعى أنه أخذه من غير حرز. أو أنه دون 
نصاب. أو أن المالك أذن له في الأخذ لم 
يقطع. نظرا إلى أن الحدود تدرأ بالشبهات . 

قال أبو حامد من الشافعية: هذه 
)١(‏ كتاب الحيل للخصاف / :4. والاختيار «/ 5لا. هلا 
(؟) الاختيار 5/ 2٠١‏ وجواهر الإكليل ؟/ »14٠0‏ والقوانين 


الفقهية / .75١‏ والقليوبي وعميرة 4/ ١.184‏ ومطالب أولى 
النبى 5/ 787 


مولا يلايللا دووة 


الدعاوى كلها من الحيل المحرمة.» ويسمى 
مدعيها بالسارق الظريف كا قال الشافعي . 

وأما دعوى زوجية المزني بها لإسقاط حد 
الزنا فمن الحيل المباحة 9 . 
الحيلة في الإفتاء : 
75 - صرح الشافعية بأنه يكره للمفتي تتبع 
الحيل طلبا للترخيص على من يروم نفعه. أو . 
التغليظ على من يروم ضره. فمن فعل هذا 
فلا وُوق بهء وأما إذا صح قصده فاحتسب / 
فطلب خيلة لا شبهنة فيهناء ولا تر إلى 
مفسدة ليخلص بها المستفتي من ورطة يمين 
ونحوها فذلك حسن. وعليه يحمل ما جاء 
عن بعض السلف من هذا. 

ويحرم سؤال من عرف بالتساهل واتباع 
الحيل المذكورة 9 . 

وفي واضح ابن عقيل للحنابلة: أنه 
يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن 
كان أهلا للرخصة كطالب التخلص من الربا . 
فيرده إلى من يرى الحيل جائزة للخلاص 
منه 29 

ويرى ابن القيم : أنه لايجوز للمفتي تتبع 
الحيل المحرمة والمكروهة. ولا تتبع الرخص 
(0) القلوبي وعميرة 4 / ١84‏ 


زفق روضة الطاليين .٠١ /١١‏ وأسنى المطالب 4/ 8م 
(9) نيل المآرب ؟/ 578 


8ه 


لومور قوف ممم ف و ةو رو ةو ووو دورو و ووو م ووو مدو وو ومو دودو 


المستفتي بها من حرج جاز ذلك». بل 
استحب. وقد أرشد الله تعالى نبيه أيوب عليه 
السلام إلى التخلص من الحنث بأن يأخذ 
ند سا تفن نه الراة عري باسلام 
وأرشد النبي يل بلالا إلى بيع التمر بدراهم , 
ثم يشتري بالدراهم تمراً آخر فيتخلص من 
الرباء فأحسن المخارج ما خلص من الماثم , 
وأقبحها ما أوقع في المحارم (" . 


577 / إعلام الموقعين غ‎ )١( 


وامم مفو ةم مو ووو وم م مدوم وو فوووا ااال مثم لد 


التعريف: 
١‏ المخاض بفتح الميم والكسر لغة ‏ وجع 
الولادة . 
يقال + عضي المراة وكل حامل : دنا 
ولاذها رادها الظلق: 
وجاء في التنزيل : 8 كَأَسَاءهَاالْمَخَاضُإِلَ 
ِنع اَلتََّْةٍ # “أي الجأها وجع الطلق إلى 
جذع النخلة . 
اللغوي 29 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الولادة : 
؟ ‏ الولادة : وضع الوالدة ولدها”” . 
والمخاض يسبق الولادة . 


77 سورة مريم/‎ )١( 
المصباح المنيره والمغرب في ترتيب المعرب. وقواعد الفقه‎ )١( 
المصباح المنير.‎ )5( 


5ه 


ل ل ا ا لح ل اح ا ا ا 00 


الأحكام المتعلقة بالمخاض: 

الموت ف المخاض: 

 *“‏ قال الفقهاء : الميتة في المخاض شهيدة في 
الآخرة بمعنى أن لما أجر الشهداء في الآخرة 
لحديث راشد بن حبيش : أن رسول الله يكن 
دخل على عبادة بن الصامت يعوده في 
مرضهء فقال رسول الله لةِ : «أتعلمون من 
الشهيد في أمتي ؟) فأرم القوم. فقال عبادة : 
٠‏ ساندوني فأسندووء فقال: يارسول الله 
الصبارالمحتسب .فقال رسول الله كَل : « 
شهداء أمتي إذا لقليل» القتل في سبيل الله 
عز.وجل شهادة, والطاعون شهادة» والغرق 
شهادة, والبطن شهادة. والنفساء يجرها 
ولدها بسرره إلى الجنة» 7" ولكنها تغسل 
وتكفن ويصك عليها ”", لأن النبي 26 
صل على امرأة ماتت فى النفاس فقام 
وسطلها 0 


)١(‏ حديث راشد بن حبيش أن رسول الله ين دخل على عبادة بن 


الصامت 
أخرجه أحمد (”*/ 7584) وحسن إسناده المنذري فى الترغيب 
5 ؤم 


(1) حاشية القليوبي والمحلي /١‏ 579. ومغني المحتاج 6٠ /١‏ 


وابن عابدين »١ /١‏ والمجموع 50/ 514. والمغني 


؟/ 25 وكشاف القناع ؟/ ٠١١‏ 
9) حديث: «أن رسول الله يي صلى على امرأة ماتت في 
التفاس. . 
أخرجه 0 (فتح الباري */ )٠١١‏ - 05/5 
من حديث سمرة بن جندب . 


1 3 1 
وروم وج يرورضو ةمه ع يروو لمم ميم 0و6 هاه ا يوون مهنيو ورور موي ررةر مر ل ر تر 


تب د - توع المرأة في الخاض: ‏ : 
5 - لا ينفن تبرع الحرأة في مخاضها. أو بغد ' 
الؤلادة قبل انفصال المشيمة إلا في الثلث. 
لخطر الولادة. فأعطيت حكم المريض مرض 
الموت. فيوقف ما زاد على الشلثء. 'فإن 
انفصلت المشيمة ول يحصل بالولادة جرح أو 
ضربان شديد أو وم ير 


77 /5 مغني المحتاج */ 57. فالمغني‎ )١( 


-لاة- 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ا ل ا لل ا ل 


تخاط 


التعريف: 
١‏ المخاط في اللغة: ما يسيل من الأنف 
كاللعاب من الفم. والمخطة : ما يقذفه 
غخاطه من أنفه . 
ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 9 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ النضاعة : 
 "‏ النخاعة بالضم : ما خرجه الإنسان من 
حلقه من مخرج الخاء المعجمة من البلغمء أو 
والنخامة هي النخاعة وزنا ومعنى » 
والتشاعية 7 


00 لسان العرب. والمعجم الوسيط. والشرح الكبير للدردير 
/١‏ ١ه‏ 
(؟) لسان العرب. والمصباح المني. والمعجم الوسيط . 


وموم مايا0 


وفي الاصطلاح : النخاعة أو النخامة هي 
الفضلة الغليظة التى يلفظها الشخص من ٠‏ 
فيه» سواء من دماغه أو من باطته (() . 

والعلاقة بينهما أن النخاعة أعم من 
المخاط. 
ب اللعاب : 
 *‏ من معاني اللعاب في اللغة: ما سال من 
الفم 29 . 

ولا يخرج ا معنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوري 6 

وكل من المخاط واللعاب حرج من 
الباطن. غير أن المخاط يخرج من الأنف 
واللعاب من القم . 
الأحكام المتعلقة بالمخاط : 
أولا: طهارة المخاط : 
؛ ‏ اتفق الفقهاء على أن المخاط طاهرء وأن 
الصلاةءفي ثوب فيه مخخاط صحيحة كي 


لحديث: «فإذا تنخم أحدكم فليتنخع عن 
يساره تحت قدمه» فإن لم يجد فليقل هكذا ‏ 


416 /١ أسنى المطالب‎ )١( 

(1) لسان العرب. والمصباح المثير. والمعجم الوسيط . 

9) الشرح الكبير للدردير 5٠ /١‏ 

(؟) الفتاوى الخانية /١‏ لالا. وجواهر الإكليل /١‏ 28 ومغني 
المحتاج /١‏ الل وكفاية الأخيار /١‏ 54+ وكشاف القناع 
45.0 وابن عابدين 8/ 37313 : 


-مه؟- 


وممم وو وموم وواللا ايليا يلللا او 


إلا أن المالكية عمموا فقالوا: مخاط 
الحيوان الحي الطاهر ولعابه ودمعه وعرقه 
طاهر سواء كان بحرياً أو برياء ولو لق من 
عذرة أو كلباء أو خنزيراء ولو كان جلالة أو 
سكران حال سكره. أو أكل نجسا أو شربه. 
ولا تكره الصلاة في ثوب فيه عرق شارب حمر 
أو مخاطه أو بصاقه 9©. 

واختلفوا في حكم ما صعد من المعدة من 
البلغم : 
000000 
والمالكية إلى أنه طاهر ولا فرق عندهم بين ما 
نزل من الصدر أو الدماغ وبين ما صعد من 
المعدة من البلغم. واستدلوا بظاهر حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه السابق. إذ لم يفرق 
بين ما صعد من المعدة من البلغم وبين ما 
نزل من الدماغ أو الصدر, ولأن المعدة ‏ ىا 
قال المالكية طاهرة. فيكون ما صعد منها 
طاهرا ما لم يكن منتنا متغيرا 9©. 

وذهب الشافعية وأبو يوسف من الحنفية 
إلى أنه نجس., لاختلاطه بالأنجاس, لأن 

ل ل 
(1) جواهر الإكليل /١‏ / 


9) الشرح الصغير /١‏ 44. والخرشي /١‏ 87. وكشاف القناع 
/١‏ ,: ولمغني /١‏ 187. وبدائع الصنائع /١‏ 717 


المعدة معدن الأنجاس كا لوقاء طعاماً 9 , 


انيا: حرمة تناول المخاط : 

© - نص الشافعية على حرمة تناول المخاط . 
قالوا: إن المخاط وإن كان طاهرا إلا أنه 
مستقذر» وبحرم تناول الإنسان له لاستقذاره 
لا لنجاسته9 . 


الثا : انتقاض الوضوء بخروج المخاط ونحوه : 
- اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء 
بخروج المخاط ونحوه من بلغم ونخامة. 
فذهب المالكية والحنابلة والشافعية وأبو حنيفة 
وحمد بن الحسن من الحنفية إلى أن الوضوء 
ا ع كوك 
ل 0 ة 
م في ب بعض نراقض الوضوء . فقال 
السبيلين» د 
الوضوءء إلا إذا انسد المخرج وانفتح منفذ 
من تحت السرة فخرج منه المعتاد. ففي هذه 
الحالة يبطل الوضوء به ©. , 


)١(‏ بدائع الصنائع /١‏ /”. وحاشية ابن عابدين /١‏ 45. وتحفة 
المحتاج /١‏ 2595 ومغني المحتاج /1١‏ 74 
(؟) مغني المحتاج /١‏ لالاء وكفاية الأخيار /١‏ 14 
5) روض الطالت /١‏ 2.05 وناية المحتاج /١‏ 45. والخرشي 
35 والشرح الصغير ١175 /١‏ 


-9ه98- 


وعم مفو ووو وم مم ماعو وعم لودو 


وقال أبو حنيفة ومحمد, والحنابلة : لأنه 
طاهر ولأنه شىء صقيل لا يلتصق به شيء 
من الأنجاس فكان طاهراًء وخروج شيء 
طاهر من المتوضىء لا يبطل الوضوء فصار 
كالبزاق» وقال أبو يوسف: إن صعد المخاط 
من المعدة وكان ملء الفم أفسد الطهارة 
لاختلاطه بالأنجاس. لأن المعدة معدن 
الأنجاس. فيكون المخاط حدثا يبطل 
الوضوء به كالقىء» قال الزيلعي: إن محل 
0 اكت رف أن ررقن وف حي إذا لم يكن 

البلغم محلوطا بالطعام. والغالب الطعام . 

أما إذا كان مخلوظا بالطعام وكان الطعام 
غالباً نقضن إجماعاً عندهم 27. 


رابعا: اقتلاع المخاط أو بلعه في الصوم : 
اختلف الفقهاء في فساد الصوم بابتلاع 
المخاط أو قلعه. 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الصوم لا 
يفسد باقتلاع المخاط وابتلاعه وإن أمكن 
طرحه. ولو بعد وصوله إلى ظاهر الفم . 

وقال أبو يوسف من الحنفية: إن صعد 
المخاط من المعدة وكان ملء الفم أفسد 
الصوم 60 
© بدائع الصنائع /١‏ /ا”ء وتبيين الحقائق /١‏ 4غ وحاشية ابن 

85/١ والمغني‎ :44 /١ عابدين‎ 


زفةق ابن عابدين ؟*/ 0٠ء‏ وحاشية الطحطاوي 4/١‏ ه:ة- 
4 والبحر الرائق 54/١‏ وفتح القدير / اال 


مفوو مم فو وم واااو ميدلاره 


وقال الشافعية: : لا يبطل الصوم بخلع 
النخامة ويجها ني الأصحءسواء أقلعها من . 
دماغه. أم من باطنه لتكرر الحاجة إلى ذلك 
فرخص فيهء ومقابل الأصح يفطر به 
كالاستقاءة» وإن نزلت بنفسها أو نزلت بغلبة 
السعال فلا بأس به جزماء وإن بقيت في 
محلها فلا يفطر جزماء فإن نزلت من دماغهء 
وحصلت في حدّ الظاهر من الفم. فإن 
قطعها من مجراها ومجها لم يفسد الصوم. وإن 


. تركها مع القدرة على مجها فوصلت الجوف 


أفطر في الأصح لتقصيره» أما إذا لم تصل إلى 
حد الظاهر من الفم ‏ وهو تحرج الحاء 
المهملة ‏ عند النووي ‏ ومخرج الخاء المعجمة 
عند الرافعي - بأن كانت في حد الباطن - 
وهو مخرج الهمزة واللهاء. أو حصلت في 
الظاهر وم يقدر على يجها لم تضر”" . 
وللحنابلة في ابتلاع الصائم النخامة 
روايتان : شْ 
إحداهما: يفطر. قال حنبل: سمعت أبا 
عبد الله يقول: إذا تنخم ثم ازدرده فقد 


' أقطر, لأن النخامة من الرأس تنزل» ولو 


تنخع من جوفه ثم |زدرده : أفطر. لأنه أمكن 


وتبيين الحقائق /١‏ 977, والشرح الصغير 007٠١ /١‏ وشرح 
الزرقاني م٠‏ 

)١(‏ تحفة المحتاج +/ "0 ونهاية المحتاج +*“/ ١51كء‏ وروضص 
الطالب ٠.51١6 /١‏ والمحلي والقليوبي 7 / دك 


و #8 - 


على السير ‏ وهو الحداء ‏ أوللتنشيط على العمل 
كغناء العمال عند محاولة عمل أو حمل ثقبلء أو 
لتسكيت الطفل وتنويمه كغناء الأم لطفلهاء فإنه 
مباح كله بلا كراهة عند الجمهور. )١(‏ 

واستدلوا على ذلك با ذكر سابقا من حديث 
الجاريتين الذي روته أم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنهاء 22 وهذا نص في إباحة الغناء في العيد. 

وبحديث بريدة قال : «خرج رسول الله كه في 
بعض مغازيه, فل) انتصرف جاءت جارية سوداء 
فقالت: يارسول الله إني كنت نذرت - إن ردك الله 
سالما ‏ أن أضرب بين يديك بالدف وأتغنى . فقال 
لها رسول الله ككل : إن كنت نذرت فاضربي وإلا 
فلام 09 

وهذا نص في إباحة الغناء عند قدوم الغائب 
تأكيدا للسرورء ولوكان الغناء حراما لما جاز نذره. 
ولا أباح لها رسول الله كك فعله . 

وبحديث عائشة : «أنها أنكحت ذات قرابة لما 


"8١/٠ إحياء علوم الدين ؟/ 77/5 /ا/71 . وحاشية الجمل‎ )١( 
والمغني‎ .57١ /4 و41", وأسنى المطالب 4/ 44". وقليوبي‎ 
وحاشية الدسوقي 4 :» والتاج والإكليل لمختصر‎ , 7/6 
. ١17846 خليل ببامش مواهب الجليل 5/ 4 الطبعة الثانية سنة‎ 
وحاشية ابن عابدين ه/ 27171 وحاشية أبي السعود على ملا‎ 
. ١78177 مسكين 7/ 84 طبع مطبعة المويلحي سنة‎ 

(؟) حديث الخاريتين سبق تخريجه ف/ ١9‏ 

(5) حديث : « خرج رسول الله 5 في بعض مغازيه, فلما انصرف 

جاءت جارية سوداء. . . » أخرجه الترمذي من حديث بريدة 
وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة, وفي 
الباب عن عمر وعائشة . قال المباركفوي : وأخرجه أحمد. وذكر 
الحافظ حديث بريدة هذا في الفتح وسكت عنه (تحفة الأحوذي 
نشسر المكتبة السلفية, وجامع الأصول 517/8 نشر 
مكتبة الحلواني 937" اه). 


-#- 


لاوم م ءام واوا م ووب مهن رونو وقوه لوم ررم ف ووه مهبر ورم مانا و و مر مم موقو وو ممم وه 


من الأنصارء فجاء رسول الله فقال: أهديتم 
الفتاة؟ قالوا: نعم قال: أرسلتم معها من يغني؟ 
قالت: لاء فقال رسول الله يكل : إن الأنصار قوم 
فيهم غزل. فلوبعثتم معهامن يقول: أتيناكم 
أتيناكم . فحيانا وحياكم» . "2 وهذا نص في إباحة 
الغناء في العرس . 

وبحديث عائشة قالت : «كنت مع رسول الله 
كك في سفر. وكان عبدالله بن رواحة جيد الحداء» 
وكان مع الرجال. وكان أنجشة مع النساء. فقال 
النبي كل لابن رواحة: حرك القوم » فاندفع يرتجزء 
فتبعه أنجشة, فأعنقت الإبل, فقال النبي 4 
لأنجشة رويدك,ء رفقا بالقوارير: . يعنى النساء . 9) 

وعن السائب بن يزيد قال : كنامع 
عبدالرحمن بن عوف في طريق الحج. ونحن نؤم 


) . . . حديث عائشة رضي الله عنها «أنكحت ذات قرابة ها‎ )1١( 


أخرجه ابن ماجة من حديث ابن عباس ببذا اللفظ. قال الحافظ 
البوصيري في الزوائد : إسناده مختلف فيه من أجل الأجلح وأبي 
الزبيريقولون: إنه ‏ أي أبا الزبير_-لم يسمع من ابن عباس . 
وأثبت أبو حاتم أنه رأى ابن عباس . وأصل الحديث رواه 
البخاري من حديث عائشة بلفظ «أنها زفت امرأة إلى رجل من 
الأنصار, فقال نبي الله: ياعائشة ماكان معكم لهو فإن الأنصار 
يعجبهم اللهوء (سئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
طعيسى الحلبي 1/7اه. وفتح الباري 9/ 776 ط 
السلفية) . 

(؟) حديث : « أن عائشة رضي الله عها قالت: كنت مع رسول الله 
في سفر وكان عبدالله بن رواحة جيد الحداء . ا أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالسك. ولفظ مسلم «كان 
رسول الله يك في بعض أسفاره. وغلام أسود يقال له: أنجشة 
يحدو فقال له رول الله 8 : يا أنجشة! رويدك سوقا 
بالقوارير» . (فتح الباري 078/٠١‏ ط السلفية. وصحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 181١/4‏ ط عيسى الحلبي 
هام هء وجامع الأصول 0/ 2117١‏ 177 نشر مكتبة الحلواني 
8لاه). 


فالوو عرف فاو وام ملالاو ووو 


والرواية الثانية : لا يفطرء قال في رواية 
السزوزى” لسن مليف تعن ذا اكلم 
النخامة. وأنت صائمء, لأنه معتاد في الفم 
غير واصل من خارج فأشبه الريق 9 . 
خامسا: تفل المخاط في المسحد: 
4 لا خلاف بين الفقهاء في أن تفل 
الفضلات الطاهرة المستقذرة من مخاط ونحوه 
من بصاق ونخامة محظور. لحديث: «البزاق 
ف المسجد خطيئة» 9), 

وقال الشافعية: يحرم البصاق في المسجد 
مطلقا وبه جزم النووي. لظاهر الحديث 
السابق» وكذلك قال الصيمري : البصاق في 
المسجد معصية. قال الزركشي : أما إطلاق 
الروياني والجحرجاني والمحاملي وسليم الرازي 
وغيرهم من الشافعية الكراهة فمحمول على 
إرادة التحريم. فمن بصق في مسجد فقد 
ارتكب محرماء وكفارته دفنه في رمل المسجد. 
فلو مسحها بخرقة ونحوها كان أفضل . 

ونقل الزركشي عن شرح المهذب9© : من 
)١(‏ المغني 8*/ ٠١107‏ 
(؟) حديث: «البزاق في المسجد خطيئة». 

أخرجه البخاري (الفتح )01١ /١‏ ومسلم )54١ /١(‏ من 


حديث أنس بن مالك . 
(9) إعلام الساجد ص 7١8‏ 


قفو فوع او توووة 


رأى من يبصق في المسجد لزمه الإنكار عليه 
ومنعه منه إن قذرء ومن رأى بصاقا أو نحوه 
كالخاط في المسجد يزيله بدفنه. أو 
إخراجه. ويستحب تطييب مله لحديث 
مق رضى الله عنه : «أن النبي رأى نبخامة في 
قبلة لحيل فغضب حتى احمر وجهه» 
فجاءت امرأة أنصارية فحكتهاء وجعلت 
مكاج ارقف هناك عل الله عليه وسلمة 


وما أحسن هذا 29. 


وحكى أبو العباس القرطبي عن بعضهم 
أنه قال: إنما يكون البزاق في المسجد خطيئة 
من تفل فيه ولم يدفنه. لأنه يقذّر المسجد 
ويتأذى به من يعلق به. فأما من اضطر إلى 
ذلك ففعل ودفنه فلم يأت بخطيئة. ولمذا 
سماه كفارة. والتكفير: التغطية, والإخفاء. 
والسترء فكأن دفنها غطى ما يتصور عليه من 
الها 

وقال مالك : إن كان المسجد محصبا فلا 
بأس أن يبصق بين يديه وعن يساره» وتحت 
قدمهء ويكره أن يبصق أمامه في حائط 
القبلة» وإن كان عن يمينه رجل في الصلاة 
وعن يساره رجل بصق أمامه. ويدفنه» وإن 


». . . حديث: «أن النبي رأي نخامة في قبلة‎ .)١( 
)؟5١‎ /١( أخرجه النسائى (؟/ ؟ 5) وابن ماجه‎ 


زف4) إعلام الساجد بأحكام المساجد ص 08” ,*٠08‏ وكشثاف 20 


القناع 1 / 55-56 


-949- 


مخاط م محافته, مجدرة "١‏ 


لوو فوا ااي اياوه 


كان لا يقدر على دفئه لا ييصق في المسجد 
بحال» كان مع الناس أو وحده 29 . 

وقال الحنابلة: يسن أن يصان المسجد 
من بزاق. ولوفي هوائه. والبزاق في 
المسجد خطيئة. فإن كانت أرضه حصباء 
ونحوها كالتراب والرمل فكفارتها دفنهاء وإن 
لم تكن حصباء بل كانت بلاطا أو رخاما 
مسح النخامة بثوبه أو غيره. لأن القصد 
إزالتهاء ولا يكفي تغطيتها بحصير, لأنه لا 
إزالة في ذلك, وإن لم يزها فاعلها لزم غيره من 
كل من علم بها إزالتها بدفن أو مسح تبعا 
لحالة الأرض . 

فإن بدره البصاق في المسجد أخذه بثوبه» 
ومسح بعض الوب ببعضه. وإن كان 
المخاط على حائط وجب أيضا إزالته 
لحديلة أنين السابق 29 , 

والتفصيل في مصطلح (مسجد. وبصاق 


ف4). 


انظر: إسرار 


45 /١ والشرح الصغير‎ .٠١0* /١ جواهر الإكليل‎ )١( 
555 /١؟ (؟) كشاف القناع‎ 


ووو ام يللاه وو معوووة 


ف الخد اسم مفعول لفعل خدر يقال: 
خدر الشيء: ستره. وهو في أصل اللغة: 
اسم لستر يمد للجارية في ناحية من البيت. 

ثم استعمل في كل ما واراك من بيت 
ونحوه. وقال الفيومي : لا يطلق على البيت 
حدر إلا إذا كانت فيه امرأة يقال: أخدرت 
الجارية: لزمت الخدر. وأخدرها أهلها 
وخدروها: ستروها وصانوها عن الامتهان, 
وال خروج لحاجتهاء فهي لمحدرة مستورة 


وفي الاصطلاح: هي المسرأة الملازمة 
للخدر. وهو الستر بكرا كانت أم ثيباء ولا 
تبرز لغير المحارم من الرجال وإن خرجت 
لحاجة 9 , 
الألفاظ ذات الصلة : 
اليرزة : 
؟ ‏ البرزة في اللغة هي المرأة العفيفة : ترز 


)١(‏ لسان العرب, والمصباح المنير. 
)١(:‏ ابن عابدين 4/ #97 وكشاف القناع ١‏ / 1176 
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للفلل اي ل ا ل ل لل ل ا ا ل ل ا اا لل ل ل اك ل لي لا ا ا ا ل ل ل ال ل ا ال ا ا ل ل 1 1 1 1 ا 11 111 1 1 ا ا 1 ا ا ا ك2 


لليجال. وتتحدث معهم. وهي التي 
أسنت». وخرجت عن حد المحجوبات . 

ولا خرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي " . 

والبرزة ضد المخدرة . 
الأحكام المتعلقة بالمخدرة : 
إحضار المخدرة إلى مجلس الحكم : 
ذهب الحنفية والشافعية في الأصح 
عندهم إلى أن المخدرة الحاضرة لا تكلف 
الحضور للدعوى عليها صرفاً للمشقة عنها 
كالمريض. وأضاف الشافعية فقالوا: ولا 
تكلف أيضا الحضور للتحليف إن لم يكن في 
اليمين تغليظ بالمكانءفإن كان أحضرت على 
الأصحء بل توكل المخدرة أو يبعث القاضي 
إليها نائبه فتجيب من وراء الستر إن اعترف 
الخصم أنبا هي أو شهد اثنان من محارمها أنها 
هي .وإلا تلفعت بنحو ملفحة وخرجت من 
الستر إلى مجلس الحكم . وعند الخلف تخلف 


في مكانها. 
والوجهالثاني :أنها تحضر كغيرهاءوبه جزم 
القفال 5 فتاويه 1 


وقال الحنفية : أما إذا كانت مخحدرة وكان لما 
حق على غيرها من قريب أو بعيد أو زوج 


(0) المصباح المنير. وكشاف القناع 5/ 4 ومغني المحتاج 
47/4 


فأرسلت إلى القاضى وسألته العدوى على 
خصمهاءفإنه ينفذ إليها شاهدين وبعض 
الوكلاء»فتوكل في ذلك ويشهد الشهود عليهاء 
ويدعي الوكيل با يتوجه لحا من حق. فإِن 
وجب عليها يمين في| يقضي به للوكيل لها 
فإنه يرسل إليها من يسأل عن ذلك ويستوق 
اليمين إن كان اليمين يجب عليها 2. 


اختلاف المتداعيين في التخدير: 

4 - نص الشافعية على أنه إذا اختلف 
المتداعيان في التخدير: بأن يقول المدعي إن 
المدعى عليها غير تخدرة ويلزمها الحضور في 
يجلس الحكم. وقالت المدعى عليها: إنها 1 
تخحدرة فلا يلزمها شرعا الحضور في مجلس 
الدعوى نظر: فإن كانت من قوم الغالب في 
نسائهم الخدر صدقت هي بيمينها وإلا 
وهذا هو قول الماوردي والروياني» وهو القول 
الأول عند الشافعية كما قال الشربيني 
الخطيس 9), 

التخدير من الأعذار المجيزة الشهادة على 
الشهادة : 

ه ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شروط 
)١(‏ مغني المحتاج 5 / 4117 » وروضة القضاة للسمناني ١19/5 /١‏ - 


/ا/ا١ا‏ وكم١ا‏ 
(؟) مغني المحتاج :/ 1:7 


ا 


ع 0 
خَدّرة ٠‏ 6 قد مثْ ١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ااا اا ااا ااال ل ل ا ا لل ل ا ل ل ل ل يا 


وود أداء' : الشهادة : أن لا يكون الشاهد 
تمعذورا امرض وحوه ككون المرأة مخدرة مثلا. 
:فإن كان المدعو للشهادة امرأة محدرة لم 
0 الأداء ؛ وتشهد على 00 
1 يبعث. القناضى إليها من يسمعها دفعا 
للبهقة عنبا"0: 2 - ببستت 


١‏ المخنث لغة: بفتح النون وكسرها من 
الانخناث. وهو التثتى والتكسر وذلك للينه 
وتحكسره )» والاسم الحخدّثء ويقال للمخنث: 


00 0 
ظ محذل 1 وني الاصطلاح ا ا ا 
' ش النساء خلقاً أو تخلقاً. 
٠‏ 'اتقل ٠٠‏ خلءا. 000 : 
انظر:. ديل 1ْ ا وقال ابن عابدين نقلا عن صاحب النهر: 
المخنث يكسم النون مرادف للوطي . 
وقال أبن حبيب و 


الجال وإِنِ لم ا منه الفاحشة 59 


)١(‏ لسان العرب. ومختار الصحاح. والمعجم الوسيط . والمغرب 

: 1 للمطرزي مادة «جتث» .. 

“وال 7 0 00( ابن عابدين */ 187. 184 ط . دار إحياء التراث العربي» ' 
١‏ ومجمع الأنبر.؟ / ليث وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 

:/ 5ط . دار للعرفة. وشرح الزرقاني 4/ 5 ط. دار 

الفكر وأسنى المطالب 7ط المكتبة الإسلامية والقليوبي ' 


0( ابن عابدين 4/ 917+ - 797 وروضة القضاة للسمناني 680/4" _ط. ذارإحياء الح القرية أورطااب أولي النبى 
ا 1العذاء يني الجاع 1974 )اوم رجقاف القناع 5/8 -_ط. المكتب الإخلاي رشح الباري مم 
ليكلا جلاع ا : يق الكني الإسلا + ١‏ 
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لوم مف وف ووو وو هرمو وروا ااا اوور ووو 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الخنثى : 
؟- الخنثى في اللغة: الذي خلق له فرج 
الرجل وفرج المرأة " . 

ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعني 
اللغوي . 

والفرق بين المخنث والخنثى : أن المخدث 
لا خفاء في ذكوريته. وأما الخنثى فالحكم 
بكونه رجلا أو امرأة لا يتأتى إلا بتبين 
علامات الذكورة أو الأنوثة فيه 29 . 


ب - الفاسق : 
9 الفاسق في اللغة: من الفسق وهو في 
الأصل خروج الثيء من الثيء على وجه 
الفساد. ومنه قوهم : فسق الرطب: إذا خرج 
عن قشره . 
ويطلق علي : الخروج عن الطاعة. وعن 
الدين» وعن الاستقامة . 1 
وي الاصطلاح : الفاسق هو المسلم 
الذي ارتكب : كبيرة قصداء أوصغيرة مع 
الإصرار عليها بلا تأويل 7" . 
)١(‏ المصباح المنير مادة: «خنث». 
زفة ابن عابدين ه/ 1004 ط دار إحياء التراث العربى وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 5 / 489 ط . دار الفكرء ونهاية 
المحتاج 5ط مصطفى البابي الخلبي . والمغني لابن 
قدامة 5/ 757 . /ا/ ”1‏ ط. الرياض . 


(5) لسان العرب. والمصباح المني. وقواعد الفقه للبركتي. وشرح 
المحلى على المنهاج مع حاشية القليوبي 7/ 5717 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ل ا ا ل ل ا 


والعلاقة بين الفاسق والمخنث إذا كان 
بتكلف ول يكن خلقة العموم والخصوص»ء 
لأن كل لمحنث بالمفهوم المذكور فاسق. وليس 
كل فاسق محنثا . 
الأحكام المتعلقة بالمخنث : 
5 - المخنث ضربان : 

أحدهما: من خلق كذلك ولم يتكلف 
التخلق بأخلاق النساء ونبهن وكلامهن 
وحركاتبن , بل هو خلقة خلقه الله عليها. 
فهذا لا ذم عليه ولا عتب ولا إثمولا عقوبة. 
لأنه معذور لا صنع له في ذلك . 

والثاني: من لم يكن كذلك خلقة؛ بل 
يتعمد التشبه بالنساء في الأقوال والأفعال» 
وباختيارهء فهذا هو المذموم الذي جاء في 
الأحاديث الصحيحة لعنه 2 . 

وتترتب عليهم| أحكام مختلفة نتعرض ها 
في| يل : 
أ شهادة المخنث : 
ه ‏ صرح الحنفية وهو المتبادر من أقوال 
غيرهم بأنه لا تقبل شهادة محنث. ومراده 
المخنث الذي يباشر الردىء من الأفعال» أو 


)١(‏ ابن عابدين */ *18. 185 -ط. دار إحياء التّراث العربي. 
ومجمع الأخبر شرح ملتقى الأبحر 7/ 1894., وتبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق غ/ 5٠١‏ ط. دار المعرفة. وصحيح مسلم 
بشرح التوؤي ١55 /١5‏ 
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ل ا ا حا ا ل ل 010010 


يتشبه بالنساء تعمدا لذلك في تزيينه. 
وتكسير أعضائه. وتليين كلامه لكون ذلك 
معصية .لما روى ابن عباس رضى الله تعالى 
اعنهما أن النبي يك «لعن الله المخنثين من 
الرجالء. والمترجلات من النساء» يعنى 
المتشبهات بالرجال 29 . ْ 

وأما الذي في كلامه لين وني أعضائه 
تكسر خلقة, ولم يشتهر بشىء من الأفعال 
الرديئة فهو عدل مقبول الشهادة 9). 


ب - نظر المخنث إلى غير محارمه من النساء : 


75 - صرح بعض الفقهاء بأنه لا يجوز 
للمخنث الذي يأتي بالردىء من الأفعال 
النظر إلى النساء. واختلفوا في المخنث الذي 
في أعضائه لين أو تكسر بأصل الخلقة ولا 
يشتهي النساء: فقد رخص بعض الحنفية. 
والحنابلة في ترك مثله مع النساء استدلالا 


١‏ ده >> كين مريءده 
بقوله تعالى :8 أو تعيب عي رأولى ا لإربَة من 
لجال 4ح,» وني رواية أبي بكر عن 


زلف حديث: ابن عباس: «أن النبي يل لعن المخنثين من 
الرجال . . . ٠»‏ 
أخرجه البخاري (الفتح /٠١‏ 788). 

2 فتح القدير 5/ 75 ط. المسطبعة الأصيرية. والاختيار 
١57/7‏ - بط. دار المعرفة. وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
7١٠١ /5‏ -ط. دار المعرفة. والمبسوط للسرخسي ل الل 
ط. مطبعة السعادة. ومجمع الأنبر 5 / 184. والفتاوى الحندية 
*'/ /ا5ة ‏ ط. الأميرية؛ والحطاب 5/ ,»16١‏ وما بعدها 
ط. دار الفكر. والوجيز ”/ 589 ط . دار المعرفة. والمغني 
٠ /‏ ونيل المآرب 7/ 4/5 ط مكتبة الفلاح . 

(9©) سورة النور/ 8١‏ 


وففم فوم مم م م ووا اال موه 


عباس رضي الله عنها قال: غير أولى الإربة 
هو اليك وعن مجاهد وقتادة: الذي لا 
إرب له في النساء. وهو من لا شهوة له. 
وقيل : هو المجبوب الذي جف مازه. وقيل : 
المراد به الأبله الذي لا يدري ما يصنع 
بالنساءء وإنا همه بطنه. والأصل في هذا 
الباب حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «دخل 
عل النبي كِلِةِ وعندي محنث. فسمعته. يقول لعبد 
الله بن أبي أمية: يا عبد الله أرأيت إن فتح 
الله عليكم الطائف غدا فعليك بابنة 
غيلان» فإنها تقبل بأربع » وتدبر بثان» فقال 
النبى كك : لا يدخلن هؤلاء عليكم» ". 

قالنابن زيح :كان اسع هذا اللفدت 
هيت وبهذا صرح السرخسي حيث قال: إن 
هيت المخنث كان يدخل بيوت أزواج رسول 
الله يه حتى سمم رسول الله كَكِةِ منه كلمة 
فين ار :كان اسمه ماتع. 
وقبئل يران هنين 29 


)١(‏ حديث أم سلمة دخل.علّ النبي يله وعندي محنث 
أخرجه البخاري (الفتح 5:) ومسلم (9/ والااء 
5 واللفظ للبخاري . 

(5) فتح القدير 4/ ٠١8‏ ط. المطبعة الأميرية, والمبسوط 
للسرخسى 11١/1‏ ط. مطبعة السعادة. وفتح الباري 
ا 5 ط. دار المعرفة. ومسلم بشرح النسووي 
4 ط. المطبعة المصرية. ومطالب أولي النبى 
١4 0‏ ط. المكتب الإسلامي . 
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ج ‏ الصلاة خلف المخنث: 
- صرح الزهري بقوله: لا نرى أن يصليٍ 
خلف المخنث إلا من ضرورة لابد منباء كأن 
يكون ذا شوكة, أو من جهته. فلا تعطل 
وقد رواه معمر عن الزهري بغير قيد. 
ولفظه: قلت فالمخدث؟ قال: لا ولا كرامة. 
أما المخدث الذي فيه تكسر وتثن وتشبه 
بالنساء فلا مانع من الصلاة خلفه إذا كان 
ذلك أصل خلقته . 7) 
د تعزير المخنث: 
4- صرح الحنفية بأن المخنث يعزر ويجبس 
0 
وقال الشربينى : القاعدة أنه لا 
ود ال سي ا 
المخنث مع أنه ليس بمسعصصية 
للمصلحة 9), 


ه ‏ حد من قال لآخر يا محنث: 
4 - صرح المالكية بأنه يحد الشخص في قوله 


. فتح الباري 7/ م١ - ط. دار المعرفة‎ )١( 

زفة فتح القدير 4:/ 15١4‏ ط. المطبعة الأميرية. وصحيح مسلم 
بشرح النووي ١١*64‏ ط. المطبعة المصرية. والإقناع 
للشربيني ؟/ ١87‏ ط . مصطفى البابي الحلبي . وفتح الباري 
/ :”م 0737 .اط . دار المعرفة 


00771 ا ا لا ل 1 ا ا ل ا ا ا ا اك 


لحر عفيف مسلم : يامحنث إن لم يحلف أنه لم 
يرد قذفه. فإن حلف بأنه لم يرد قذفه. وإنا 
أراد أنه يتكسر في القول والفعل. كالنساء فلا 
يحد بل يؤدبء هذا إن لم يخص العرف 
المخنث بمن يوّتى . وأما إن خصه العرف 
هذا ىا هو الآن» 0 
يحلف. لأنه يعتير كمصر على معصيته 29 . 


انظر: إحرام 


)١(‏ حاشية الدسوقي ع/ "#٠‏ _ ط . دار الفكن ومواهب الحليل 
67/1" ط. دار الفكر. وشرح الزرقاني 4/ 2.4١‏ وجواهر 
الإكليل ٠١/6م'‏ -ط . دار المعرفة . 


#1 


بماف وف ووو م وه رمه مرو وه وو روفوم مم رمو و مار مد روما موي 


١-من‏ معاني المخيلة في اللغة: الكبر 
والظن 29 , 
وأما في الاصطلاح فقد قال العيني: 
المخيلة ‏ بفتح الميم - الكبر 7 . 
وفسر الشافعية المخيلة بالأمارة على 
الحمل 29. 
الألفاظ ذات الصلة : 
العجب : 
- من معاني العجب في اللغة: الزهو». 
وهو في الاصطلاح :ظن الإنسان في نفسه 
استحقاق منزلة هو غير مستحق نا 
والصلة بين المخيلة والعجب :أن المخيلة 
تكسب النفس العجب . 


. النهاية في غريب الحديث, والقاموس المحيط. ولسان العرب‎ )١( 
7414/7١ (؟) عمدة القاري‎ 

(6) حاشية القليوبي ١755/85‏ 

(4) لسان العرب. 

(0) الذريعة إلى مكارم الشريعة/5.* 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 ا 0100 ا ا ال ا ا يا 


الأحكام المتعلقة بالمخيلة : 
أولاً: المخيلة بمعنى الكبر: 
المخيلة منبي عنها شرعاً» فقد قال النبي 
كه : «كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير 
إسراف ولا مخيلة) 29 , 

قال الموفق عبد اللطيف في تعليقه على 
هذا الخبر: هذا الحديث جامع لفضائل 
تدبير الإنسان نفسه. وفيه تدبير مصالح 
النفس والجسد في الدنيا والآخرة» فإن 
السرف يضر في كل شيء: يضر بالججمسد 
ويضر با معيشة فيؤدي إلى الإنلاف» ويضر 
بالنفس إذ كانت تابعة للجسد في أكثر 
الأحوال. والمخيلة تضر بالنفس حيث 
تكسبها العجب, وتضر بالآخرة حيث 
تكسب الإئم» وبالدنيا حيث تكسب المقت 


5 فق 
من الناس . 


ثانيا: المخيلة بمعنى الأمارة على الحمل : 
- اختلف الفقهاء في تأخير استيفاء الحد 
إذا ادعت الجانية الحمل: فقد جاء في 
الفتاوى المهندية عند الكلام عن حد الزنا: | 
إذا شهدوا على امرأة بالزنا فقالت: أنا حبللى 


6. . حديث: «كلوا واشربوا.‎ )١( 
والحاكم (4/ 117"5) من حديث عبد الله‎ )181١ /7( أخرجه أحمد‎ 
. ابن عمر وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ 

(5) عمدة القاري ,.5944/1١‏ وفتح الباري .17015-5515/١1١‏ 
وفيض القدير #7/17 
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ووففم قوفو يورو ووو ووو ووو ممم ءمءو هرمو ووه ممم مومهم ووه مام م ووم ردن ممه من ممه 


ترى النساء ولا يقبل قوهاء فإن قلن: هي 
حامل أجلها حولين فإن لم تلد رجمها 9 . 

ويرى المالكية أن الحامل إذا ترتب عليها 
قتل أو جرح يخافمنه .أو لزمها حد من حدود 
الله فإنه يؤخر عنها لوضع الحمل عند ظهور 
مخايله. ولايكفى مجرد دعواها الحمل 9 . 

وقال الشافعية بعد أن فصلوا القول في 
تأخير استيفاء القصاص والحدود عن الحامل 
حملها_إذا أمكن حملها عادة ‏ بغير مخيلة 
لقوله تعالى : « وَلَايحَلٌ خرى أن يَكْْئنَ مَا 
خَلَقَأسَهفة أرحَامهري » (©. أي من حمل أو 
حيض :ومن حرم عليه كتهان شيء وجب قبوله 
إذا أظهره كالشهادة. ولقبوله يكلم قول 
الغامدية في ذلك ©), 

بل قال الزركشي : ينبغي أن يقال بوجوب 
الإخبار عليها بذلك لحق الجنين» والقول 
الثاني المقابل للصحيح:أنها لا تصدق لأن 
الأصل عدم الحمل.وهي متهمة بتأخير 
الواجب .فلا بد من بيئة تقوم على ظهور مخايله 


)١(‏ الفتاوى الهندية 2147/7 وانظر حاشية ابن عابدين 
/18 

(؟) الخرشي 50/8 «التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 
5 

(؟) سورة البقرة /774 

(5) حديث قبول النبي 4 قول الغامدية 
أخرجه مسلم (1877*/7) من حديث بريدة الأسلمي . 


ا ا ا ا ا ا 00 


أو إقرار المستحق . 

وعلى الأول هل تحلف أو لا؟ رأيان . أوجهههما 
الأول أي تحلف ى) صرح به الماوردي وجزم به 
ابن قاضي عجلون لأن لها غرضاً في التأخير. 

وقال الإسنوى: المتجه الثاني أي : عدم 
التحليف لأن الحق لغيرها وهو الجنين. 

قال إمام الحرمين: ولا أدري الذي 
يصدقها يقول بالصبر إلى انقضاء مدةالحمل» 
أم إلى ظهور المخايل؟ 

والأرجح الثاني. فإن التأخير أربع سنين 

وقال الدميري : ينبغي أن يمنع الزوج 
من الوطء لئلا يقع حمل يمنع استيفاء ولي 
الدم . لكن المتجه عدم منعه من ذلك كا في المهمات 

وأما إذا ادعت الحمل ولم يمكن حملها 
عادة كآيسة فلاتصدق.ك| نقله البلقيني عن 
النص» فإن الحس يكذبها”" . 

وقال الحنابلة: إن ادعت الزانية الحمل 
قبل قولهاء لأنه لا يمكن إقامة البينة 
عليه 0 


)١(‏ مغني المحتاج 4/ 4# - 45 ونهاية المحتاج 7/ 784 وانظر 
أسنى المطالب 54/ 89 
لقف كشاف القناع 87/1 


47 


لفوو موه وم ووو وو رد رده ور مهد وادوور رو روفوم رورم رو ورد درورو ءر نوه 


ار سم 
مدابرة 


التعريف: 
١‏ من معاني المدابرة في اللغة: القطع من 
الخلف يقال: أذن مدابرة: قطعت من 
خلفها وشقت. وناقة مدابرة: شقت من قبل 
قفاهاء وكذلك الشاة. قال الأصمعي : 
وذلك من الإقبالة. والإدبارة» وهو شق في 
الآذن ثم يفعل ذلك فإذا أقبل به فهو 
الإقبالة» وإذا أدبر به فهو الإدبارة» والمدابرة 
أن يقطع من مؤخر أذن الشاة شيء ثم يترك 
معلقا لا يبين كأنه زئمة 2. وفي حديث 
النبي يكل أنه«نهى عن أن يضحى بمقابلة ولا 
مدابرة» 0 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ال معنى 
اللغوري 6 


)١(‏ لسان العرب. 
(؟) حديث: «النبى عن الأضحية بالمقابلة 1 
جزء من حديث سيأتي بكامله ف ه 
19) حاشية ابن عابدين 77017/0ء والشرح الصغير 2١55/5‏ 


والمغني 5/8 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ا 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الشرقاء : 

- الشرقاء : مشقوقة الأذن أقل من الثلث . 
ب - الخرقاء : 

المخرقاء هي التي في أذنها خرق مستدير. 


ج ‏ المقابلة : 
4 - المقابلة هي التي قطع في أذنها من جهة 
وجهها وترك معلقا0».. 


الكم الإحمالي : 
© قال الحنفية والمالكية عند الكلام عن 
الأضحية : ندب غير مدابرة 29 

وقال الحنابلة: يكره الأضحية بالمدابرة 
ونحوهاء كالمقابلة والخرقاء. والشرقاء. لما 
روي عن علي رضي الله عنه قال: «أمرنا 
رسول الله وَل أن نستشرف العين والأذن » 
وأن لا نضحي بمقابلة» ولا مدابرة» ولا 
شرقاء. ولاخرقاء»قال :المقابلة : ما قطع طرف 
أذنهاء والمدابرة: ما قطع من جانب الأذن . 
والشرقاء : المشقوقة, والخرقاء : المثقوبة 9 . 

وقال القاضي : الخرقاء التي انثقبت أذنها 
وهذا نمي تنزيهء ويحصل الإجزاء بهاء ولا 
نعلم فيها خلافاً. ولأن اشتراط السلامة من 


١45/57 المغني 577/4 والشرح الصغير‎ )١( 

(9) الشرح الصغير 5/١7‏ 15١ء‏ والفتاوى الهندية 2748/0 وحاشية 
ابن عابدين ا 

(7) حديث: «أمرنا رسول الله يإ أن نستشرف. . . .» 
أخرجه الترمذى (877/5-/87) وقال حديث حسن صحيح . 


- #7 


فعاو واه وه لوا وهاه فنا هعاط واه عق مهاه مهاده مه اهام هواة كم ووه و شأعة وفع م وها امع هوه وهاو فاو لمع واعاء و وامع ووو ملاو موه 


مكة. اعتزل عبدالرحمن الطريق, ثم قال لرباح بن 
المغترف: غنناياأبا حسان, وكان يحسن النصب 
- والنصب ضرب من الغناء ‏ فبينا رباح يغنيه 
٠‏ أدركهم عمرفي خلافته فقال: ماهذا؟ فقال 
عبدالرحمن : ما بأس بهذا؟ نلهوونقصرعنا السفر, 
فقال عمر: فإن كنت اخذا فعليك بشعر ضرار بن 
الخطاب بن مرداس فارس قريش . 9" 
وكان عمريقول : الغناء من زاد الراكب» 9) 
وروى ابن أبي شيبة أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه كان يأمر بالحداء 7 6 


د الاستماع إلى الهجو والنسيب : 

75١‏ - يشترط في الكلام ‏ سواء أكان موزونا 
(كالشعر) أم غير موزون, ملحنا (كالغناء) أم غير 
ملحن حتى يحل استتماعه ألا يكون فاحشاء وليس 
فيه هجو. ولا كذب على الله ورسوله. ولا على 
الصحابة. ولا وصف امرأة معينة. فإن استمع إلى 
شيء من الكلام فيه شيء ثما ذكرناه. فالمستمع 
شريك القائل في الإثم . 9» 


(1) الأثر عن السائب بن يزيد أخرجه البيهقي . وأورده ابن حجر في 
الإصابة دون تعقيب (سنن البيهقي ٠‏ طمجلس دائرة 
المعارف العثانية بالهند هه ١‏ ه. والإصابة في تمييز المجحابة 
2600/١‏ 

(7) سئن البيهقي 18/0. والمغني 4/ ١1/٠‏ 

(”) مصنف ابن أبي شيبة ١717/ /١‏ مخطوط استانبول. 

(5) إحياء علوم الدين ؟/ 2587 وانظر الفتاوى الهندية ه/ 857 
والنسيب هوني الشعصر: الرقيق منه المتغزل به في النساء. يقال: 
نسب الشاعر بالمرأة: عرض بهواها وحبها .(المصباح المنيرء 
والمعجم الوسيط مادة: نسب). 


أما هجاء الكفار وأهل البدع فذلك جائزء وقد 
كان حسان بن ثابت شاعر رسول الله يباجي الكفار 
بعلم رسول الله يك أوأمره. وقد قال له عليه 
الصلاة والسلام : «اهجهم أو هاجهم وجبر يل 
معك»(١)‏ 

وأما النسيب فإنه لا شىء فيه. وقد كان يقال 
أمام رسول الله وهويستمع إليه «فقد استمع 
صلوات الله وسلامه عليه إلى قصيدة كعب بن 
زهير: بانت سعاد فقلبي. اليوم متبول» مع ما فيها 
من الوي 19 


النوع الثان 1 


استماع صوت الحيوان : 

4- اتفق العلماء على جواز استماع أصوات 
الحيوانات,. سواء كانت هذه الأصوات قبيحة 
كصوت ال حار والطاووس ونحوهماء أوعذبة موزونة 
كأصوات العنادل والقماري ونحوهاء قال الغزالي : 


)١(‏ حديث : « اهجهم وجبريل معك » . أخرجه البخاري ومسلم 
مرفوعا من جديث البراء بن عازب (اللؤْلؤ والمرجان ص 71/7 
نشر وزارة الأوقاف والشئو ن الإسلامية بدولة الكويت؛ وجامع 
الأصول ه/ 4/ نشر مكتبة الحلواني ٠194١اه).‏ 

)1١(‏ حديث : «واستممع صلوات الله وسلامه عليه إلى قصيدة 
كعب بن زهيرء قال ابن هشام: أورد محمد بن إسحاق هذه 
القصيدة ولم يذكر فا إسنادا وقد رواها الحافظ البيهقي في دلائل 
التبوة بإسناد متصل . وقال أبوعمر في الاستيعاب : إن كعب بن 
زهير قدم على زسسول الله يد مسلماء ودخل عليه مسجده 
وأنشده : «بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. . .» وذكرابن حجر في 
الاستيعاب إنشاده القصيدة التى أوفنا وبانت سعاد» من غير 
تعقيب (البداية والغباية #/ 74- 0/7 ط مطبعة السعادة 
0ه والاستيعاب 171/8- ١14‏ نشر مكتبة نهضة 
مصرء والإصابة في تمييز الصحابة / 796 ط مكتبة المثنى 
يبغداد) . 


-4ه- 


مذَابرة ه. مداخَلة ١‏ ؟ 
ذلك يشق إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا 
كله 9 , 
وقال الشافعية : لا يضر ثقب الأذن ولا 
شقها ولا خرقها في الأصح. ويضر القطع 
: كان قلملد ) و 7 
عند وإن كان : : هو 86 
3 مداخلة 


التعريف: 

١‏ المداخلة في اللغة: مصدر داخل يقال: 

داخلت الأشياء مداخلة ودخالا: دحل 
٠‏ بعضها في بعض » وداخل المكان: دخل 

فيه» وداخل فلاناً: دخل معه. وداخل فلاناً 

في أموره شاركه فيها (©. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 

اللغوي 00 

الحكم الإإجمالي : 

" - إن باع الشخص أرضا أو ساحة أو 

عرصة» أو رهن أو أوصى أو وهب أو تصدق 

أو وقف أو أصدق وقال: (وبا فيها) دخل 

في العقد ما فيها من أشجار وأبنية» وإن 

استثناها بأن يقول: (دون ما فيها) خرجت 

ولم يدخل شيء منها في العقد. وهذا محل 


اتفاق 9 . 

)32( المعجم الوسيط . 
0 (؟) الشرح الصغير 577/7 
)١(‏ المغني 7177/4 . (*) روض الطالب 45/7. والشرح الصغير 2775/7 وكشاف 
(؟) المحلٍ وحاشية القليوي 557/5 القناع */ 7/5» ورد المحتار + / هلا 


-1/ا - 


و ٍ- ا 
مداخلة ؟'. مداعبة ١‏ >” 


وفوم ممم ووم ممم لومم روفوم ووو ووو ومع ااام وو 


والقاعدة: أن ما جاز إيراد العقد عليه 
بانفراده صح استثناؤه "2 وإن أطلق : بأن 
قال :بعتك ونحوه ولم يزد دخل في البيع ما فيها 
من أشجار وبناء» لأن هذه الأشياء للثبات 
والدوام في الأرضء» فأشبهت جزءاً من 
الأرض فتتبعها كالشفعة. وكالبيع كل ناقل 
للملك: كاهبة., والوصية. والصدقة 
والإصداق 9 . 
وللتفصيل (ر: بيع ف 0" وما بعدها). 


زه رد المحتار 5 / ٠غ‏ 
(؟) المصادر السابقة . 


وففف ومو مو م م اا ااا عا نوه 


هع دمي 
مداعبة 
التعريف: 
١‏ - المداعبة لغة: المازحة» وفي الحديث: 
أن النبي كك قال لجابر رضي الله عنه وقد 
تزوج: «أبكراً تزوجت أم ثيبا؟» فقال: بل 
ثيباً» قال : «فهلا بكراً تداعبها وتداعبك» 7" . 
والمداعبة في الاصطلاح : هى الملاطفة في 
القول بالمزاح وغيره 9 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الملاعبة : 
 "‏ الملاعبة مصدر لاعب. يقال: لاعبه 
ملاعبة ولعاباً: لعب معه. ومن معاني 
اللعب: اللهى ومنه قوله تعالى : لأرَسِلَه 
كملق ريلشت » "اكدرويقال: لمت 


(1) المعجم الوسيط. ولسان العسرب. والنهاية لابن الأثير 
١/1‏ 1 
وحديث : «أبكراً أم ثيباً ا 
أخرجه البخاري (الفتح 747/4) من حديث جار 
ابن عبد الله . 

)١(‏ عمدة. القاري 8١١/٠١١‏ ط. دار الطباعة العامرة. وإ تحاف 
السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 494/1 

(5) سورة يوسف 1١7/‏ 


- #715 


وففف فم مر رو ووو ووو ووو و مام فعا ااا ام ووه 


بالكىء ته لعينة ريال لكيق 
الدينء سخ وفي التنزيل العزيز: 
«ودر اريت از اه تمملمبَا لها 4 0 


ومن معانيه : لس 


؟ 
ا 0 


ولا خرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 9 . 

والصلة بين المداعبة والملاعبة هى أن 
الملاعبة أعم . ْ 
الحكم التكليفي : 
اختلف الفقهاء ‏ ىا قال الزبيدي ‏ في 
حكم المداعبة والمزاح 

فاستبعد بعضهم وقوع المزاح منه كك 
لجليل مكانته وعظيم مرتبته» فكأنهم سألوه 
عن حكمته بقوهم : إنك تداعبنا يا رسول 
الله قال: «إني لا أقول إلا حقا» © . 

وقال بعضهم : هل المداعبة من خواصه 
كِِ فلا يتأسون به فيها؟ فبين يَكليهِ لهم أنها 
ليست من خواصه . 

والمداعبة لا تنافي الىال. بل هى من 
توابعه ومتمماته إذا كانت جارية على القانون 


٠٠١ / سورة الأتعام‎ )١( 
المعجم الوسيط.‎ )1( 
. قواعد الفقه للبركتى‎ )( 
حديث: (إني لا أقول إلا حقاء‎ )( 
أخرجه الترمذي (701//4) من حديث أبي هريرةء وقال:‎ 


ل ل ل 000 


الشرعي. بأن تكون على وفق الصدقء 
وبقصد تألف قلوب الضعفاء وجبرهم 
وإدخال السرور عليهم والرفق بهم والمنبي 
عنه في قوله كلةِ: «لا تمار أحاك ولا 
تمانحه» 9 إنما هو الإفراط فيها والدوام 
عليهاء لأنه يورث آفات كثيرة ظاهرة وباطنة 
من القسرة والغفلة والإيذاء والحقد وإسقاط 
المهابة وغير ذلك . 

ومزاحه مَك سالم من جميع هذه الأمورءيقع 
منه على جهة الندرة لمصلحة تامة من مؤانسة 
بعض أصحابهء فهو بهذا القصد سنةء إذ 
الأصل من أفعاله يك وجوب التأسبى به فيها 
أو ندبه. إلا لدليل يمنع من ذلك ولا دليل 
كلام الفقهاء والأصوليين 0 


مداعبة الأزواج : 

5 - قال الغزاللي في الإحياء: وعلى الزوج أن 
ويشحل حل الأحيمق امرائدا الاي 
والزاع واللاغيةء فهي الي تيب قلوب 
النساء. وعلى الرجل أن لا يوافقها باتباع 


)١١(‏ حديث: «لا تار أخاك ولا تمازحه». 
أخرجه الترمذي (709/5) من حديث عبد الله بن عباس. 
وقال:' هذا حديث حسن غريب . 

(5؟) اتحاف السادة المتقين لشرح إحياء علوم الدين للزبيدي 
17 . طدار الفكر. وفتح الباري ١١71/1ه-لالاه,‏ 
وعمدة القاري 5١١/١٠١‏ . ط دار الطباعة العامرة . 


ا 


0 2 2 الى 
مداعبة 8 ©. مداواة. مدبر 


هواها إلى حد يفسد خلقها ويسقط بالكلية 
هييته عندها9) , 

(ر: عشرة ف 8). 

وجاء في الحديث أن النبي يَكهِ قال لحابر 
ابن عبد الله رضى الله عنها: «أفلا جارية 


م0 
تلاعبها وتلاعبك». وفي رواية أخرى: 9 مداواة 
«وتداعبها وتداعبك». وفي رواية: 
«وتضاحكها وتضاحكك» ©2. انظر: تداوى 
مداعبة الأطفال : 


© جاء في حديث أنس رضى الله عنه قال : 
دكان النبي يل أحسن الناس خلقاًء وكان 
في أخ يقال له أبو عمير- قال: أحسبه فطيها 
وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل ظ ع لاه 


النغير» 0 ش مذدبر 


قال ابن حجر: في الحديث جواز المازحة انظر: تدبير 
0 المزاح » وأنها إباحة سنة لارخصة. وأن ُ 
ممازحة الصبي الذي لم يميز جائزة ©©. 


٠ 25/57 إحياء علوم الدين‎ )١( 
. ؟) حديث: «أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك)»‎ 
)051/9 أخرج الرواية الأولى والشالئة البخاري (الفتشح‎ 
. وأخرج الرواية الثانية‎ )٠١807/7( ومسلم‎ 
» . حديث: «كان النبي كه أحسن الناس خلقا.‎ 5 
ومسلم(11912/7)‎ ,.)0417/١٠١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. ط. مكتبة الرياض الحديثة‎ 584/٠١ فتح الباري‎ )5( 


- 997/4 


لومم مم م ع مارم وا واو ا او ووه 


١‏ المدح في اللغة: هو الثناء بذكر أوصاف 
الكمال والأفضال خلقية كانت أو اختيارية . 
ولا يحرج المعن الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 0ك 
الألفاظ ذات الصلة : 
التقريظ : 
" - التقريظ في اللغة: المدح والثناء. وأصله 
من القرظء وهو شيء يدبغ به الأديمء وإذا 
دبغ به حسن وصلح وزادت قيمته. فشبه 
مدحك للإنسان الحي بذلك, كأنك تزيد في 
قيمته بمدحك إياه.. 
والفرق بينه وبين المدح : أن المدح يكون 
للحي والمييت. والتقريظ لا يكون إلا 
للحي 0 


)0( المصباح المنيرء والتعريفات للجرجاني» وفتح الباري 
و / ٠ع‏ 0 

(1) الفروق في اللغة ص 47 . نشر دار الآفاق الجديدة؛ والمعجم 
الوسيط . 


وفوا م ار ا ا ااال لاا رةه 


الأحكام المتعلقة بالمدح : 

من الأحكام المتعلقة بالمدح مايأتي: . 
مدح الله سبحانه وتعالى والثناء عليه : 
*- ورد في مدح الله تعالى قول النبي 86: ' 
دولا أحد أحب إليه المدحة من ابه يي 
والمدحة ‏ كيا قال علماء اللغة ‏ ما يمدح 
به ”""» ونقل ابن حجر عن ابن بطال قوله في 
شرح الجديف:< آراة به المدح من عباده ‏ أي 
عباد الله بطاعته وتنزهه عما لا يليق به والثناء 
عليه بنعمه ليجازهم عل ذلك 0 

مدح النبي 5 : 

؛ ‏ دأب العلماء على مدح النبي يك بعظيم 
قدره عند ربه ومنزلته وما خصه الله به في 
الدارين من كرامته. قال القاضي عياض : لا 
خلاف أنه يله أكرم البشر وسيد ولد ادم 
وأفضل الناس منزلة عند الله وأعلاهم درجة 
وأقرهم زلفى . ثم ساق أحاديث فيما ورد من 
ذكر مكانته مَك عند ربه والاصطفاء ورفعة 
الذكر والتفضيل وسيادة ولد آدم وما خصه به 
في الدنيا من مزايا الرتب وبركة اسمه 
الطيب 29. فروى عن واثلة بن الأسقع رضي 


. حديث: دولا أحد أحب إليه المدحة من الله‎ ١( 
أخرجه البخاري (الفتح *44/1*) من حديث المغيرة بن‎ 


(1) المعجم الوسيط . 
59) فتح الباري "400/11 . 
(5) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 7119-1١6/1١‏ . 


-6/ا؟آ ب - 


ا صطف كنانة من ولد إساعيل . واصطفى 


قريشا من كنانة» واصطفى من قريش بني 
)0( 


الله عنه : 


هاشم .واضطفاني من بني هاشم» 

وقال الله تعالى في نبيه المصطفى 0 
وما رسك لمحل سَيِيت» 7 وقا 
جل شأنه : « َكَل حلي َ: 0 
تضهن د يما ك 1 وق 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه| في 
مغنى هذه الآية : لأذكرت الاذكرت معي 
في الأذان والإقامة والتشهد ويوم الجمعة على 
اللنابر ويوم الفطر ويوم الأضحى وأيام 
التشريق. ويوم عرفة وعند الجمان. وعلى 
الصفا والمروة. وفي خطبة النكاح. وفي 
مشارق الأرض ومغاربها ”'. 

وكان كَكِةٍ له شعراء يصعي إل 
منهم حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة. 
وقد مدح كعب بن زهير رضي الله عنه النبي 

سعاد. . . » فأثابه مد ببردته 7 . 


ء هه 


زئفق 
3 


0000 حديث: «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل‎ )١( 
)08/1( أخرجه مسلم‎ 

(؟) سورة الأنبياء //1 ٠١‏ 

(6) سورة 4/3 

(5) سورة الاتشراح/5 . 

(0) الشفا بتعريف حقوق المصطفى 277/١‏ 7117-1715 

زلف مغني المحتاج 2/1 

68 حديث: «إثابة النبي وَل كعب بن زهير. . 0 


إلا أنه يجب أن لا يصل مدحه كَل إلى 
حد الإطراء المنبي عنه لقوله بَكِةِ : «لا تطرونٍ 
كنا أطرت النصارى ابن مريم. فإنم| أنا 
عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله» 0 

قال القرطبي في معناه: لا تصفوني بأ 
لش انم الصمات تلتمجيزن ببدلك 
مدحي.ء كما وصفت النصارى عيسى با لم 
يكن فيه »فنسبوه إلى أنه ابن الله فكفروا بذلك 

اء وهذا يقتضي أن من رفع أمرا فوق 

حده وتجاوز مقداره با ليس فيه فمعتد اثم. 
لآن ذلك لو جاز في أحد لكان أولى الخلق 
بذلك رسول الله وَل 7" . 
مدح الناس : 

الأفتل ]قا ملاع بالغدر كن افا الرايت 
الأصفاني - ليس في نفسه بمحمود ولا 


. مذموم.وإن) يحمد ويذم بحسب المقاصد. 


فمن قصده طلب ما يستحق به الثناء علل 
الوجه الذى ب - يستحب فذلك حمود. والمذموم 
منه: أن يميل إليه من غير تحريه لفعل ما 
يقتضيه. وقد توعد الله تعالى من طلب 


- أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (// )7١11١- 7٠١‏ قال ابن كثير 
في البداية والغباية (5 / 737/5)) وهذا من الأمور المشهورة جدا 
ولكن لم أر ذلك في شيء من الكتبه المشهورة بإسناد أرتضيه فالله 
أعلم . 

». . حديث: «لا تطروني كما أطرت النصارى.‎ )١9 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4178/7) من حديث عمر بن‎ 
. الخطاب رضى الله عنه‎ 

(1) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 741/0 . 


-5ا؟- 


اا يا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا اا ايا ا ا ا اي ااا 1 


الملحخمدة من غير قعل صينة تقتضيها 7) 
قال تعال : «لَاعسهَ يكوا 


رع ير 2 8 سار 7 ل بر أ 0 
وَححبُونَ أن يحمَدوأ مَالَمْ يفعلوا قلا تحسَبئهم 


بِمَعَارَوْيِنَاَلْمَدَابِ * 0( 

وقال الغزاليي : والمدح تدخله ست آفات : 
أربع في المادح. واثنتان في الممدوح . 

فأما المادح فالأولى: أنه قد يفرط فينتهي 
به إلى الكذب,. قال خالد بن معدان: من 
مدح إماما أو أحدا بها ليس فيه على رؤوس 
الأشهاد بعثه الله يوم القيامة يتعثر بلسانه . 

والثانية :أنه قد يدخله الرياء» فإنه بالمدح 
مظهر للحبء وقد لا يكون مضمرا له ولا 
معتقدا لجميع ما يقولهء فيصيربه مرائيا 
منافقا . 

والثالثة : أنه قد يقول ما لا يتحققه ولا 
سبيل له إلى الاطلاع عليه . 

روى أن رجلا مدح رجلا عند النبي كل 
فقال له عليه الصلاة والسلام : «ويحك 
قطعت عنق صاحبك»., ثم قال: «إن كان 
أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسب كذا 
وكذاء إن كان يرى أنه كذلك. ولله 


حسيية )6 ولا يزكى عل الله أحدا» 00 


)١‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة ص اا 
(79) سورة ال عمران ١848/‏ 
06 حديث: «ويحك قطعت عنق صاحبك . . . » 
أخرجه البخاري (فتح البارى .)475/٠١‏ ومسلم - 


وهذه الآفة تتطرق إلى المدح بالأوصاف 
المطلقة التي تعرف بالأدلة كقوله:إنه متق وورع 
وزاهد وخير وما يجرى مجراه. فأما إذا قال: 
رأيته يصلى بالليل ويتصدق. ويحج فهذه 
أمور مستيقنة., ومن ذلك قوله: إنه عدل 
رضاء فإن ذلك خفي فلا ينبغي أن يجزم 
القول فيه إلا بعد خبرة باطنة» سمع عمر . 
رضى الله عنه رجلا يثني على رجل فقال: 
أسافرت معه؟ قال: لاء قال: أخالطته في 
المبايعة والمعاملة؟ قال: لاء قال: فأنت جاره 
صباحه ومساءه؟ قال: لاء قال: والله الذي 
لا إله إلا هو لا أراك تعرفه . | 

الرابعة : أنه قد يفرح الممدوح وهو ظالم أو 
فاسق وذلك غير جائزء قال رسول الله وك : 


«إن الله عز وجل يغفضب إذا مدح 


الفاسق» 9" . 

وقال الحسن: من دعا لظالم بطول البقاء 
فقد أحب أن يعصى الله تعالى في أرضه . 

والظالم الفاسق ينبغي أن يذم ليغتنم ءولا 
يمدح ليفرح . 

وأما الممدوح فيضره من وجهين : 


- (494/4) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه واللفظ 
للبخاري . 

)١(‏ حديث: «إن الله عز وجل يغضب إذا مدح الفاسق» 
أخرجه البيهقي في شعب الإييان (70/4) من حديث أنس 
رضى الله عنهء وقال العراقي (إتحاف السادة المتقين 


6 إسناده ضعيف . 


لاا ا 


اا ااا الا ا لاا ااا ااا اا ااا 0ك 


أحداهما: أنه يحدث فيه كبرا وإعجابا 


وهما مهلكان, قال الحسن: كان عمر رضي : 


الله عنه جالسا ومعه الدرة والناس حوله. إذ 
أقبل الجارود بن المنذر فقال رجل : هذا سيد 
ربيعة»فسمعها عمر رضي الله عنه ومن حوله ' 
وسمعها الجارود. فلم دنا منه خحفقه بالدرة 
فقال: مالي ولك يا أمير المؤمنين؟ قال: مالي 
ولك أما لقد_سمعتها؟ قال: سمعتها فمه 
قال: خشيت أن يخالط قلبك منها شيء 
فاحيت أن اطاط ميلك ْ 

الثانى : هو أنه إذا أثنى عليه بالخير فرح 
به وفثر ورضي عن نفسه. ومن أعجب بنفسه 
قل تشسرو: وإنا يتشمير للعمل من ير : 
نفسه مقصراء نأما إذا انطلقت الألسن بالثناء 
عليه ظن أنه قد أدرك . 

أما إذا سلم المدح من هذه الآفات في حق 
المادح والممدوح لم يكن به بأس »بل ربا كان 
مندوبا إليه 29 . ش 

وقال الخادمى : من الستة المتعلقة بآفات 
اللسان ‏ فيا الأصل فيه الإذن والإباحة من 
جانب الشرع ‏ المدح. وهو جائز تارة ومنبي عنه 
تارة على اختلاف الأحوال والأوقات. فإن كان 
لله ورسوله وسائر الأنبياء والصا حين ونحوهما 
ممن يجب تعظيمه فهو من القرب وأعل 


7176 777/7 إحياء علوم الدين‎ )١( 


اوفقوو ووم ‏ ا لياه 


الرتب. وجاز المدح ‏ أي لغيرهم كما صرح 
واجتماع القلوب . 

ثم قال الخادمي : لكن جوازه بشروط 
خمسة : 

الأول: أن لا يكون المدح لنفسه لآن تزكية 

20 0 - - 

النفس لا تجوزء قال الله تعالى : « فلاتركوأ 
َشْسَكْ هر أله بس تح # ”© لكن إن 
كان يقصد التحديث بالنعمة فظاهر أنه جائز 
مدح ما يتعلق بها من الأولاد والآباء والتلامذة 
المادح . 

والشاني: الاحتراز عن الإفراط في المدح 
المؤدي إلى الكذب والرياء. وعن القول با لا 
يتحققه. ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه 
كالتقوى والورع والزهد لكونها من أحوال 
القلوب. فلا يجزم القول بمثلها بل يقول: 
أحسب ونححوه ٠.‏ 

والشالث: أن 3 يكون الممدوح فاسقا. 
فعن أنس رضى الله عنه أن النبي كَكةِ قال: 
«إن الله يغضب إذا مدح الفاسق» وإن] 
يغضب الله لأنه تعالى أمر بمجانبته وإبعاده. 
فمن مدحه فقد وصل ما أمر الله به أن يقطع 


(١4.سورة‏ التجم /؟8 


-1978- 


اللاي ل ل ل 2 ل 0 ا اح حار ا لر لحيلحاح | 


وواد من حاد الله مع ما 58 مدحه من 
استحسان فسقه وإغرائه على إدامته . 
والرابع : أن يعلم أن المدرح لا يحدث في 
الممدوح كبرا أو عجبا أو غروراء فإن للوسائل 
حكم المقاصد. وما يفضي إلى الحرام حرام . 
وأما إذا أحدث في الممدوح كالاً وزيادة 
جاهمذة وسعى طاعة فلا منع بل له 
استحباب. ‏ . 
والخامس : أن لا يكون المدح لغرض 
حرام »أو مفضيا إلى فسادن: مثل مدح الأمراء 
والقضاة ليتوصل به إلى المال الحرام المجازى 
به منهم أو التسلط على الناس وظلمهم ونيحو 
ذلك © , 
وقال العز بن عبد السلام : لذ يكثر من 
المدح المباح » ولا يتقاعد عن اليسير منه عند 
مسيس الحاجة» ترغيباً للمدوح في الإكثار مما 
وليذكرها بشرط الأمن على الممدوح من 
الفتنة 9), 
وقد عقد النووي بابا في كتابه (رياض 
الصالحين) بعنوان (كراهة المدح في الوجه لمن 
خيف عليه مفسدة من إعجاب ونحوه»وجوازه 
- أي بلا كراهة لمن أمن ذلك في حقه) أورد 


فيه أحاديث قُِ النبي عن المدح »متها ما رواه. 


)ع( بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية 194/4 70 
(5) قواعد الأحكام ١9/1‏ 


ومفم ميو ماهد 


أبو موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي 
كه رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة 
فقال: «أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل» لذي 
وما رواه #مام بن الحارث عن المقداد رضي الله 
عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه» 
فعمد المقداد فجثا على ركبتيه فجعل بحثو في 
وجهه الخصباء» فقال له عثمان : ما شأنك 
فقال إن رسول الله يِْةِ قال: «إذا رأيتم 
المداحين فاحثوا في وجوههم التراب» 29 
وورد أنه يَكلِةٍ قال لعمر: «ما لقيك الشيطان 
سالكا فجاً قط إلا سلك فحا غير 
فجك» 7©. ثم قال النووي : قال العلماء : 
وطريق الجمع بين الأحاديث ‏ أي في النبي 
والإباحة ‏ أن يقال: إن كان الممدوح عنده 
كمال إيمان ويقين ورياضة نفس ومعرفة تامة 
بحيث لا يفتتن ولا يغتر بذلك ولا تلعب به 
نفسه فليس بحرام ولا مكروه. وإن خيف 
عليه ثىء من هذه الأمور كره مدحه في وجهه 
كراهة شديدة. وعلى هذا التفصيل 
نمزل اللعادية الشدلي ا 


0 . حديث: «أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل‎ )١( 


أخصيرجه البخساري (فتح البارى :)475/٠١١‏ ومسلم 
(941/4؟7؟) من حديث أب موسى الأشعري . 
(؟) حديث: وإذا رأيتم المداحين. . . » 
أخرجه مسلم (91//5؟7.). 
(”7) حديث: «ما لقيك الشيطان سالكا. . .» 
أخرجه البخاري ( الفتح 41/1) 
(؟) دليل الفالحين 585/1 -88ه 


919/4 


فم ووو مفووو وو ومو رد ووو وه ووو وو اع را وو 


وقال القرطبي : تأول العلاء قرله 6ه : 

«احثوا التراب ف وجوه المداحين» أن المراد به 
المداحون في وجوههم بالباطل وبا ليس فيهم» 
حتى يجعلوا ذلك بضاعة يستأكلون به 
الممدوح ويفتنونه ") 
ما يفعله الممدوح : 
5 - قال الغزالي: على الممدوح أن يكون 
شديد الاحتراز عن آفة الكبر والعجب وافة 
الفقور. ولا ينجو من ذلك إلا بأن يعرف 
نفسه. ويتأمل ما في خطر الخائمة. ودقائق 
الرياء وآفات الأعمالءفإنه يعرف من نفسه ما 
لا يعرفه المادح . ولوانكشف له جميع أسراره وما 
يجرى على خواطره لكف المادح عن مدحه. 
وعليه أن يظهر كراهة المدح بإذلال 
الملدح قال طةِ : «إذا رأيتم المداحين 
فاحثوافي وجوههم التراب» 7 

ونقل ابن حجر العسقلاني عن بعض 
السلف 9©: أنه إذا مدح الرجل في وجهه 
فليقل : «اللهم لا تؤاخذني ب) يقولون. واغفر 
لي مالا يعلمون. واجعلني خيراً ما 
بطر ة؛ 9 ْ 
)١(‏ تفسير القرطبي 1417/0 
(؟) إحياء علوم الدين 775/7 

(6) تقدم تخرييه ف 0 
(5) فتح الباري 28/6 


(0)- أثر: «اللهم لا تؤاخذني با يقولون. . » 
أخرجه البيهقي في شعب الإيهان (588/5) . 


وممة مو ووو ةم نووم يو ف و ووو مم وميمعوءوةوء نينر وروم رم وموم مدر وومومموءمبارا رم 66م مم50 


مدح المرء نفسه وذكر محاسنه : 
١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز للإنسان في 
الجملة أن يمدح نفسه وأن يزكيها. 

قال العز بن عبد السلام: ومدحك 
نفيسك أفسم من مدحك غيرك. فإن غلط 
الإنسان في حق نفسه أكثر من غلطه في حق 
غيرهء فإن حبك الشيء يعمي ويصم. ولا 
شىء أحب إلى الإنسان من نفسهء ولذلك 
يرى عيوب غيره ولا يرى عيوب نفسههء 
ويعذر به نفسه ب| لا يعذر به غير وقد قال 
الله ا مر انف شَحكُم هو عكر 

ص "فاك : 8 أَلمَتَرَاِلَ ألَذِ دمح يدون 

0 ا ص من مه 4 ايف 

20 يمدح المرء نفسه إلا إذا دعت الحاجة 
إلى ذلك. مثل أن يكون خاطبا إلى قوم 
فيرغبهم في نتكاحى أو ليعرف أهليته 
للولايات الشرعية والمناصب الدينية. ليقوم 
بها فرض الله عليه عينا أو كفاية كقول يوسف 
غلية السلام : ٠«‏ أجْمَلَن عل حَرَآين رض 
إِوَّحَفِيظٌ علي 2©4. 

وقد يمدح المرء نفسه ليقتدي به 
فيما مدح نفسه بف وهذا محتص 
بالأقوياء الذين يأمنون التسميع ويقتدى 
)١(‏ سورة النجم /77 


(1) سورة النساء /2+9 


(') سورة يوسف / 5ه 


دول - 


فسماع هذه الأصوات يستحيل أن يحرم لكونها 
طيبة أوموزونة. فلا ذاهب إلى تحريم صوت 
العندليب وسائر الطيور. (© 


النوع الثالث < 

استماع أصوات الجمادات : 
6 - إذا انبعثت أصوات الحمادات من تلقاء نفسها 
أو بفعل الريح فلا قائل بتحريم استماع هذه 
الأصوات . 

أما إذا انبعثت بفعل الإنسان. فإما أن تكون 
غير موزونة ولا مطربة» كصوت طرق الحداد على 
الحديد. وصوت منشار النجار ونحوذلك, ولا قائل 
بتحريم استماع صوت من هذه الأصوات . 

وإما أن ينبعث الصوت من الآلات بفعل 

. الإنسان موزونا مطرباء وهوما يسمى بالموسيقى . 

فتفصيل القول فيه كما يل : 


أولا - استماع الموسيقى : 

إن ماحل تعاطيه (أي فعله) من الموسيقى 
والغناء حل الاستاع إليهء وما حرم تعاطيه منب| 
حرم الاستماع إليه. لأن تحريم الموسيقى أو الغناء 
ليس لذاتهء ولكن لأنه أداة للإسماع » ويدل على 
هذا قول الغزالي في معسرض حديثه عن شعسر 
الخناء وال هجوء ونحوذلك: فسماع ذلك حرام 
بألحان وبغير ألحان, والمستمع شريك للقائل . 9) 
وقول ابن عابدين : وكره كل لهو واستماعه . 9) 


)١(‏ إحياء علوم الدين للغزالي ؟/١7؟‏ طبع مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة . 

(؟) إحياء علوم الدين ”/ 787 طبع مطبعة الاستقامة بمصر. 

() حاشية ابن عابدين ه/ 7٠6‏ طبعة بولاق الأولى. 


ومقممة ةي م رمم فو ةو ووة نا م مني ف ةم وو ريرم ره نمم م مه ممم نر مهارم ليم مم ووم رمم ووم ووم رمن 


أ : الاستماع لضرب الدف 
ونحوه من الآلات القرعية : 
- اتفق الفقهاء على حل الضرب بالدف 
والاستماع إليه. على تفصيل في ذلك, هل هذه 
الإباحه هي في العرس وغيره. أم هي في العرس 
دون غيره؟ وهل يشترط في ذلك أن يكون الدف 
خاليا من الجلاجل أم لا يشترط ذلك؟ وستجد 
ذلك التفصيل في مصطلح (معازف) و(سماع) . 

واستدلوا على ذلك بها رواه محمد بن حاطب أن 
رسول الله كلْدِ قال: «فصل ما بين الخلال والخرام 
الدف والصوت في النكاح, . () 

وبها روت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 
كل قال: «أعلنوا هذا النكاح. واضربوا عليه 
بالغربال» . 9) 

وماروت الربيع بنت معوذ قالت : «دخل عل 
النبي ككلهِ غداة بني عل فجلس على فراشي ‏ 


وجويريات يضربن بالدف يندبن من قتل من أبائي 


)١(‏ حديث : «فصل مايين الحلال. . . » أخرجه الترمذي وأحمد 


والنسائي وابن ماجة والحاكم مرفوعا واللفظ لابن ماجة». قال 
الترمذي: حديث محمد بن حاطب حديث حسن . قال الحاكم : 
هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. وأقره الذهبي (تحفة الأحوذي 
7١١١-4‏ نشر المكتبة السلفية, وسئن ابن ماجة بتحقق 
محمد فؤاد عبدالباقي 5١١/١‏ طعيسى الحلبي ”اه 
وجامع الأصول 44٠ /١١‏ نشر مكتبة الحلواني 17957اه. 
والمستدرك ؟/ 184 نشر دار الكتاب العربي).. 

(؟) حديث : «وأعلنواهذا التكاح وك كه أخرجه ابن ماجة من 
حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا. قال الحافظ البوصيري في 
السزوائد: في إسناده خالد بن إلياس أبو الهيئم العدوي, اتفقوا 
على ضعفه. بل نسبه ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش إلى 
الوضع (سئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 511١/١‏ ط 
عيسى الحلبي 7/ا1اه). 
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حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


بأمثالهم 2. ومن ذلك قول النبي يكل : «أنا 
سيد ولد آدم ولا فخ 29 وقوله يه : «أنا 
أكرم ولد ادم على ربي ولا فخرن 9©. 

وقول على كرم الله وجهه : والله ما آية إلا 
وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار. وقول عثمان 
رضى الله عنه: (ما تعنيت ولا تمنيت ولا 
نفد 29 

قال ابن الأثير: التعنى : التطلى بالعينة. 
وهو بول فيه أخلاط تطلى بها الإبل 
الجربى”؟. والتمني : التكذّب, تفعل من 
مئى يمني إذا قدر, لأن الكاذب يقدر الحديث 
في نفسه ثم يقمله 29 : 

قال ابن مفلح: فهذه الأشياء خرجت 
محرج الشكر لله وتعريف المستفيد ما عند 
المفيد 9" , 


وقال النووي : اعلم أن ذكر محاسن نقسه . 


ضربان : مذموم ومحبوب. فالمذموم : أن يذكره 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام اللعز .بن عبد السلام 
10 ا0006” 

(١؟»‏ حديث: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» 
أخرجه مسلم (1785/5) 

(؟) حديث «أنا أكرم ولد آدم على ربي ولا فخره 
أخرجه الترمذي (086/0) من حديث أنس رضى الله عنه. 
وال الترمذي : حديث حسن غريب / 

(5) الأئر: وما تعنيت ولا تمنيت. . . » 
أخرجه أبن ماجه (117/1) 

(0) النهاية في غريب الحديث / 16" 

(7) النهاية في غريب الحديث: 771/5 

(7) الآداب الشرعية لابن مفلح 408/7 - 4170 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0لا اا ا ا ا ا 


للافتخار وإظهار الارتفاع والتميز على الأقران 
وشبه ذلك. والمحبوب: أن يكون فيه 
مصتحية ديق رذلعك أن تهون أمرا 
بمعروف. أو ناهيا عن منكر. أو ناصحاء أو 
مشيرا بمصلحة. أو معلا أو مؤدباء أو 
واعظاء أو مذكراء أو مصلحا بين اثنين. أو 
محاسنه ناويا بذلك أن يكون هذا أقرب إلى 
قبول قوله واعتماد ما يذكره. أو أن هذا الكلام 
الذي أقوله لا تجدونه عند غيري فاحتفظوا به 
أو نحو ذلك ”29. 

مدح الميت والثناء عليه : 

4- نقل ابن حجر العسقلاني عن الزين بن 
المنير: أن ثناء الناس على الميت مشروع وجائز 


مطلقاٌ بخلاف الحي فإنه منبي عنه إذا 


أفضى إلى الإطراء خشية عليه من الزهو 9 . 

وقال النووي : يستحب الثناء على الميت 
وذكر محاسنه . 

وقال: يستحب لمن مر به جنازة أو رآها أن 
يدعو ها ويثنى عليها بالخير إن كانت أهلاً 
للثناء ولا يجازف في الثناء . 

ونقل في المجموع عن البندنيجي نحو 
ذلك 9 , 


)١( :‏ الأذكار للنووي ص 7157 - 758 


(؟1) فتح الباري 579/7 
() الأذكار ص ه١٠2‏ 151.ء والمجموع 0/١78ء‏ وفتح الباري 
لنة > أعخف 
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وفوف هعمو وام ممالل وه 


وقد روى أنس رضي الله عنه قال : مروا 
بجنازة فأئسوا عليهاخيرا فقال النبي يله : 
«وفجبت») ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا 
فقال: «وجبت» فقال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه : ما وجبت؟ قال: «هذا أثنيتم عليه 
خيراً فوجبت له الحنة وهذا أثنيتم عليه شراً 
فوفجبت له النان أنتم شهدا الله فى 
الأرض» 9" . 

قال الداودي : المعتبر في ذلك شهادة أهل 
الفضل والصدق. لا الفسقة لأمهم قد يثنون 
الميت عداوة. لأن شهادة العدو لاتقبل 29 . 


وقال النووي: قال بعضهم : معنى . 


الحديث : أن الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل 
الفضل ‏ وكان ذلك مطابقا للواقع ‏ فهو من 
وكذا عكسه قال: وا لصحيح أنه على عمومه 
وأن من مات منبم فألهم الله تعالى الناس 
الثناء عليه بخير كان دليلا على أنه من أهل 
| الجنة. سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا. 
فإن الأعمال داخلة تحت المشيئة. وهذا إِلهام 

يستدل به عل 5 تعيينها . وهذا تظهر فائلة 


» . حديث: «مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا.‎ )١( 
)566/15( أخرجه البخاري (فتح الباري 2)778/7 ومسلم‎ 
. من حديث أنس واللفظ للبخاري‎ 

(؟) فتح الباري 77١/7‏ 57”1 


اا00 000 0 1 1 ا ا ا ا 1 ا ا ا اا ا ا ااا ااا 20 


قال ابن حجر العسقلاني: وهذا في 
جانب الخير واضح »ويؤيده حديث: «ما من 
مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه 
الأدنين» وفي رواية : «ثلاثة من جيرانه الأدنين 
أمهم لا يعلمون منّه إلا خيراً إلا قال الله 
تعالى: قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا 
تعلمون» 27 »..وأما جانب الشر فظاهر ' 
الأحاديث أنه كذلك» لكن إنم| يقع ذلك في 
حق من غلب شره على خيره”" الحديث: 
«إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم بها في 
العم الحور الك 7 

قال في الفتاوى الحندية : وكره ما كان عليه 
أهل الجاهلية من الإفراط في مدح الميت عند 
جنازته حتى كانوا يذكرون ما هو يشبه 
المحال. وأصل الثناء والمدح على الميت ليس: 
بمكروه» وإنما المكروه مجاوزة الحد با ليس 
2ع 


قية 


-. 


6 حديث: وما من مسلم يموت فيشهد‎ )١( 
أخرج الرواية الأولى أحمد في المسند (408/5)» وأخرج الرواية‎ 
الثانية أيضا أحمد (17/7؟) من حديث أنس - قال الهيثمي في‎ 
: جمع الزوائد 5/5): ورجال أحمد رجال الصحيح‎ 

0) فتح الباري 788/7 - ١771ء‏ والأذكار للنووي ص ٠1١55‏ 
6١-١ه6١.‏ 


(”). حديث: وإن لله ملائكة . .» 


أخرجه الحاكم في المستدرك (79/1) من حديث أنس وقال: 


(5) الفتاوى الحندية 5194/6 


9م 


للا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ا لولحلل 00 


قاتلوا. (ر: ردء ف .)١‏ 
| والصلة د كلا من الود وافر معان 
ومساعد للجيش . 


07 الحكم الإجمالي : 
مدد “ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المدد إذا 
لحق بالجيش قبل انقضاء الحرب وحيازة 
التعريف: ظ الغنيمة فإنه يسهم لهم لقول عمر بن 
« اده قي اللئه :ما يمد به لعي يقال .يلاك ري الل تحال عنه: 'والغيمة امن 
مددته بملد: قويته وأعنته به. والمدد شهدا لقف وإن كان لحاق المدد بالجيش 
الجستن» فال هم إليه الفسصكل.. .مد اتتضاء ادرب وحاة الحيمة لينف 


00 همء لأنهم حضروا بعدما صارت الغنيمة 

و تحرج العتن الاعطلاحي عن المعضين. “ارم انبنين» .وإ كان اللكاق يمد اتققناء 
اللغري . الحرب وقبل حيازة الغنيمة . .فذهب 
الألفاظ ذات الصلة : بعضهم إلى أنه لا يسهم هم لأنهم لم يشهدوا 
0 : ظ الوقعة. وذهب آخرون إلى أنه يسهم :لهم 


الردء في اللغة: المعين والناصرء قال لأنهم حضروا قبل أن يملك الغانمون 
تال حك مودس عله اسل أ الغنيمة 20 . 


7 را م 
2 7 0 زظف يعني 0 وجمعه 007 دار الخسرب ماعة يمدونهم وينصرونهم 


وفيٍ الاصطلاح الأرداء ئ : هم الذين يخدمون شاركوهم في الغنيمة بذ المقاتليين لم يملكوها 
المقاتلين في الجهاد. وقيل: هم الذين وقفوا قبل القسمة. 


على مكان حتى إذا ترك المقاتلون القتال وذكر في التتارخانيه : أنه لا تنقطع مشاركة 
)١(‏ المفردات للراغب الأصفهاني . 

(؟) حاشية"ابن عابدين 771/7 )١(‏ المهسذب 5/ 147, والمغني 8/ 2414 مواهنب الجليل 
(*) سورة القصص /4"” بذ كين 


-8؟- 


ات رس م © 


مَدد "2 مذ مد عجوة ١‏ -؟" 


المدد لهم إلا بثلاث : 

إحداها: إحراز الغنيمة بدارنا. 

الثانية : قسمتها في دار الحرب . 

الثالثة : بيع الإمام لها ثمة, لأن المدد لا 
يشارك الجيش في الثمن (" . 0 عجوة 
التعريف: 
١‏ المدٌّ في اللغة: كيل مقداره رطل وثلث 
عند أهل الحجاز وهو ربع صاعء لأن الصاع 
ا خمسة أرطال وثلث . 
مل أما العجوة فهي ضرب من التمرء قال 
الجوهري : العجوة: ضرب من أجود التمر 
بالمدينة هي الصيحانية» وبها ضروب من 
العجوة 5 لها عذوبة الصيحانية» ولا را 
ولا امتلاؤهاء. وحكى ابن سيدة عن أت 
حنيفة : العجوة بالحجاز أم التمر الذي إليه 
المبجع كالشهرينبالبصرة والنبقي بالبحرين» 
والجذاميّ باليهامة 27 . 


ا حكم الإجمالي : 

؟ - مد عجوة: اسم مسألة اشتهرت بهذا 
الأنم. ظ 
وصورتها: أن تجمع صفقة ربوياً من 
الجانيين واختلف الجنس في الجانيين: كمد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7731/7 (1) لسان العربء والمصباح المنير. 
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عجوة ودرهم بمذٌ عجرة ودرهم » أو مذ عجوة 
ودرهمين بمدين» أو مد ودرهم بدرهمين» أو 
اشتملا على جنس ربوي وانضم إليه غير 
ربوي فيها: كدرهم وثوب بدرهم وثُوب. أو 
في أحدهما كدرهم وثُوب بدرهم, أو اختلف 
النوع من الجانبين: بأن اشتمل أحدهما من 
جنس ربوي على نوعين اشتمل الآخر 
عليههاء كمد تمر صيحاني ومد برني بمد تمر 
صيحانني 07 برني» أو على أحدهما: كمد 
صيحاني ومد برني بمدين صيحاني أو برن» 
أو اختلف الوصف فى الجانبين بأن اشتمل 
أحدهما في جنس ربوي على وصفين اشتمل 
الآخر عليهما. كصحاح ومكسرة ينقص 
قيمتها عن قيمة الصحاح بصحاح ومكسرة. 
أو جيدة ورديئة بجيدة ورديئة» أو بأحدهماء 
ذكل هذه الصيون باطلة عنند الشسافعية 
والمالكية والحنابلة "© واستدلوا بحديث 
فضالة بن عبيد رضى الله عنه قال :«أتي النبي 
كله بقلادة فيها ذهب خرن قامر رول الل 
يِه بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده. 
ثم قال لهم سول الله كخ: الذهب 
بالذهب وزنا بوزن. وفي رواية: ابتاعها 
رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانير فقال النبي 


)2( مغني المحتاج 58/1 وتحفة المحتاج :ام والمغني 
/ 6 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 ا ا الل ا ا ا 


يك : لا حتى تميز بيغب)» (27. ولأن قضية 
اشتهال أحد طرفي العقد على مالين مختلفين 
يقتضي أن يوزع ما في الطرف الآخر عليه| 
باعتبار القيمة, والتوزيع هنا نشأعن 
التقويم الذي هو تخمين» والتخمين قد 
يخطىء خطأ يؤدي للمفاضلة أو عدم العلم 
بال مائلة» وإن اتحدت شجرة المدين وضرب 
الدرهمين. ففي بيع مد ودرهم بمدين إن 
زادت قيمة المد على الدرهم الذي معه أو 
نقصت يلزم المفاضلة.» وإن ساوته لزم 
الجهل 29. 

والتفصيل في مصطلح (ربا ف 7"8). 


راض 
مدعى 
انظر: دعوى 


)١(‏ حديث فضالة بن عبيد: «أتي النبي 46 بقلادة فيها ذهب 
وخرز. . .2 | 
أخرجه مسلم )١1711/7(‏ والرواية الأخرى للدارقطني (7/7) . 
(5) تحفة المحتاج 4 //741» ومني المحتاج 278/7 والمغني 4 / 4٠‏ 
51ء والقوانين الفقهية 508 


-ه خا 


ل ل ل ل ل ل ل ا ل ا ل للا ل ل 1 1 ا 1 1 1 ا اا ا اا ا 


بع س 
و 
مذلهة 


التعريف : 
١‏ -المُدَّة لغة:مقدار من الزمان يصدق على 
القليل والكثير» والجمع مدد (©2. 
ولا يخرج التعسريف الاصطلاحي للمدة 
عن التعريف اللغوي ”© . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الأجل : 
؟ ‏ أجل الشيء: مدته ووقته الذي يحل 


فيه. وغاية الوقت في الموت 9" . 


ولا برج المعنى الاصطلاحي عن ا معنى ' 


اللغوي 7 . ظ 

والصلة بين المدة والأجل عموم وخصوص 
مطلق.». فكل أجل مدة وليست. كل مدة 
أجلا. 
ب - التوقيت : 


 “‏ التوقيت لغة: تحديد الوقت. 


)١(‏ لسان العرب. ومتن اللغة. والمصباح المنير. 
(0) الكليات 4/ 017 8١م‏ 

(*) المصباح المنير. والقاموس المحيط . 

(5) المفردات في غريب القرآن. 


وفي الاصطلاح: تحديد وقت الفغفل 
ابتداء وانتهاء (ر: تأقيت ف .)١‏ 
والعلاقة بين التوقيت والمدة: أن في 
التوقيت ببذا المعنى بياناً للمدة. 
الأحكام المتعلقة بالمدة : 
تتعلق بالمدة أحكام منها: 
مدة المسح على الخفين : 
؛ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مدة المسح 
على الخفين : يوم وليلة للمقيم . وثلاثة أيام 


بلياليها للمسافر”". لحديث شريح بن 


هانىء قال : سألتٌ عائشة رضى الله عنها عن 
المسح على الخفين فقالت: سل عليا رضي 
فسألته فقال: «جعل رسول الله كَلِةٍ ثلاثة 
أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة 
للمقيم» 9 . 

وابتداء المدة من وقت حدث بعد لبس إلى 
مثله في الثاني أو الرابع 9" . 

وقال المالكية : لا حد في مدة المسح فلا 
يتقيد بيوم وليلة ولا بأكثر ولا بأقل ©2. 
)١(‏ كشاف القناع .١١15-1/١‏ ومغني المحتاج /١‏ 3714 

6", وحاشية ابن عابدين ١8٠١ /١‏ 


(؟) حديث: «جعل رسول الله ينه ثلاثة أيام ولياليهن. .٠.‏ 


أخرجه مسلم /١(‏ 777 ط الحلبي) . 


29 المصادر السابقة . 
(4) الشرح الصغير /١‏ 155» وشرح الزرقاني ٠١8 /١‏ 


-985- 


ا 0 0 0 0 اا ا ا 1 ا ل ا ل ا ليا 


الخفين) . 


مدة خيار الشرط : 
ه لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية خيار 
الشرط إلا أنهم اختلفوا في مدته. فذهب أبو 
حنيفة والشافعية إلى أن أكثر مدته ثلاثة أيام , 
وتحسنب من العمّد )2 , 

وقال الحنابلة : يشترط في مدة خيار الشرط 
أن تكون المدة معلومةء. طالت أم 
قصرت 29. وبه قال أبو يوسف ومحمد من 
الحنفية 9©. وأجاز مالك الزيادة على الغلاث 
بقدر الحاجة. وتختلف المدد عند المالكية 
باختلاف أنواع المبيع 29 . 

والتفصيل في خيار الشرط (ف 8 وما 


مدة الإيلاء : 

5 - ذهب مهور الفقهاء إلى أن الإيلاء لابد 

له من مدة يحلف الزوج على ترك قربان زوجته 

فيها. ولكنهم اختلفوا فى مقدار هذه المدة. 
فذهب الجمهور إلى أن مدة الإيلاء أكثر 

من أربعة أشهر. 

.١54 /5 حاشية ابن عابدين 5/ 55 - /47. وتبيين الحقائق‎ )١( 
5 - 5” /17 ومغني المحتاج‎ 

(؟) المغني / 587 - لالمه 


(5) حاشية ابن عابدين 5/ 55 -87»ء وتبيين الحقائق 5/ ١5‏ 
(5) الشرح الصغير 7/ ١74‏ وما بعدها. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل لل ل ل ل ا 


وقال الحنفية : إن مدة الإيلاء أربعة أشهر 
أو أكثر» وهو قول عطاء والثوري ورواية عن 
أحمد. 

فلو حلف: ألا يقرب زوجته أربعة أشهر 
فإنه يكون إيلاء عند الحنفية , ولا يكون إيلاء 
عن المالكية والشافعية والحنابلة» وعلى هذا لو 
حلف الزوج: ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة 
أشهر كان إيلاء باتفاق الفقهاء. وإذا حلف 
ألا يقرب زوجته أقل من أربعة أشهر فإنه لا 
يكون إيلاء عند الجميع . 

والتفصيل في (إيلاء ف .)١5 ١‏ 


مدة العدة : ش 
- للعدة مدد تختلف باختلاف نوع العدة 
وسببهاء فهنالك العلة بالأقراء. والعدة 
بوضع الحمل» والعدة بالأشهر. 

وتفصيل ذلك ينظر 5 مصطلح (عدة 


.)١9-1٠١ ف‎ 


مدة الحمل : 

- اتفق الفقهاء على أن أقل مدة الحمل 
ستة أشهر. لما روى أن رجلا تزوج امرأة 
فجاءت بولد لستة أشهر. فهم عثمان رضي 
الله عنه برجمهاء فقال ابن عباس رضي الله 
عنبا: لو خاصمتكم بكتاب الله 


آ هو و 


لخصمتكم. فإن الله تعالى يقول :# وحملهه: 


-/1م- 


مدة بم 
فصر 1س سك 4 27,. وقال: 
و 2 3 35 29 


وَالوِدَتُ رضغريج أوْلْرَطْرح حَوليت 
عن 0 فالآية الأولى حددت مدة الحمل 

0 أي الفطام بثلاثين شهراًء والثانية 
تدل على أن مدة الفطام عامان. فبقي لمدة 
الحمل ستة أشهر. 

أما أكثر مدة الحمل. فقد اختلف 
الفقهاء فيها على أقوال» وتفصيل ذلك ينظر 
في مصطلح (حمل ف  ”"‏ لا وعدةف .)7١‏ 
مدة الحيض: 
4- ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن غالب 
مدة الحيض ستة أيام بلياليها أو سبعة. 

واختلفوا في أدنى مدة الحيض وأكثرها على 
أقوال تفصيلها في مصطلح (حيض ف »١١‏ 
وطهر ف 4). 


مدة الطهر: 
٠‏ -يرى الفقهاء أنه لاحد لأكثر الطهر وأن 
غالب مدته عند الشافعية والحنابلة أربعة 
وعشرون يوماء أو ثلاثة وعشرون يوما 
بلياليها. 

واختلفوا في أقل مدة الطهر بين الحيضتين 
على أقوال: فذهب الحنفية والمالكية على 


١6 سورة الأحقاف/‎ )١( 
778 / (؟) سورة البقرة‎ 


قفوم فور و مودو ووو ور هتيعر وفلوف ووو وميم لماه بل اهل متام متا منن 


المشهور والشافعية إلى أن أقل طهر بين 
حيضتين حمسة عشر يوما بلياليها. وذهب 
الحنابلة إلى أن أقل الطهر بين حيضتين ثلاثة 
عقيو يوا 


وحيض ف .)١58‏ 


مدة النفاس : 
-١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه لا حد لأقل 
النفاض. 


أما أكثره فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى 
أن أكثر مدة النفاس أربعون يوما 9 . 

وذهب المالكية والشافعية: إلى أن أكثر 
مدة النفاس ستون ينا وغالبه أربعون 
يوما 29 . ٠‏ 
مدة الإجارة : 
7 - ذهب الفقهاء إلى أن الإجارة التي لا 
تنضبط المنفعة فيها إلا ببيان المدة تذكر فيها 
المدة. وليس لمدة الإجارة حد أقصى عند 
جمهور الفقهاء . 

وإن وقفعت الأجارة على مدة يجب أن 


تكون معلومة . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2144/١‏ وكشاف القناع 
ف س6 احلض 


(؟) مغتي المحتاج 21١4 /١‏ والشرح الصغير 75١7 /١‏ 


-88- 


18-1١1١ مده‎ 


وإن قدرت مدة الإجارة بسئنين ولم يبسين 
نوعها حمل على السنة الملالية لأنها معهودة في 
الشرع . 

والتفصيل في (إجارة ف 45 -/41). 
مدة التأجيل للعنين : 
1 - إذا عجز الزوج عن جماع زوجته وثبتت 
عنته ضرب له القاضى سنة بطلب المرأة. كما 
فعله عمر رضي الله عنه وتابعه العلاء عليه 
فإذا مضت السنة ولا إصابة علمنا أنه خلقى. 
فيفرق القاضي بينه . 

وتبدأ السنة من وقت التأجيل » والتفصيل 
مدة تربص زوجة الغائب والمفقود : 
4 اختلف الفقهاء في مدة تربص زوجة 
الغائب والمفقود قبل التفريق بينهم| على أقوال 
ينظر تفصيلها في مصطلح (طلاق ف 87 - 


04 وغيبة ف "27 ومفقود). 


مدة الخيار فى رد المصرّاة : 

عيب ترد به المصراة, إلا أنهم اختلفوا في مدة 
الخيار على أقوال تنظر في مصطلح (تصرية 
ف8). 

اشتراط المدة في عقد المزارعة : 

5ب يكقارظ لعقيد المرازعة تعنلا مق يفول 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


بمشروعيتها ولزومها من الفقهاء: أن تكون 
بمدة معلومة. فلا تصح المزارعة إلا ببيان 
المدة. وأن تكون معلومة. وأن تكون زمنا 
يُتمكن فيه من الزراعة» فإن كانت زمنا لا 
يتمكن فيه من الزراعة فسد العقد. وأن 
تكون مدة يعيش فيها أحدهما غالبا 29. 
والتفصيل في (مزارعة) . 
مدة الصلب: 
- اختلف الفقهاء في المدة التى يبقى فيها 
اللجارن الصلوب غل الخقبة بعد فثله, 
فذهب الحنفية في ظاهر الرواية والشافعية 
في الأصح إلى أنها ثلاثة أيام. وقيد الشافعية 
ذلك با إذا لم يخف التغير أو الانفجار قبلها 
وإلا أنزل وجوبا 9 . 
وقال الحنابلة: يصلب قدر ما يشتهر 
أمره. وعند المالكية ينزل إذا خيف تغيره 9 
(ر: حرابة ف .)١5١‏ 


مدة تعريف اللقطة : 

4 إذا التقط إنسان لقطة وجب عليه 
تعريفها سنة أو مدة يغلب على ظنه أن 
اجين "ل ليا بعد للقي فإن كان اما 


771 الفتاوى الحندية ه/‎ )١١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 27511 ومغني المحتاج 4/ 0187 
القليوبي 5 / 006 

() حاشية الدسوقي 4/ 549, والمغني 4/ 741 


-784- 


ا ا 1 ا ا ا ا ا ااا ا ا 0ك 


التقطه مما لا يبقى عاما ولا يبقى بعلاج ولا 
غيره ‏ كالفاكهة التي لا تجفف ‏ فيخير بين أكله 
وبيعه وحفظ ثمنه» فإن ظهر صاحبه ضمنه 
له ولا يجوز إبقاء هذه اللقطة. فإن تركها 
حتى تلفت ضمنهاء '2, وإن كان ما يبقى 
بعلاج أو غيره ففي ذلك تفصيل ينظر في 
مصطلح (لقطة). 
مدة الهدنة : 
4 اختلف الفقهاء في مدة موادعة أهل 
الحرب ومهادنتهم على أقوال تنظر فى 
(هدنة). 
مدة الأمان : 
٠‏ يشترط الشافعية في مدة الأمان أن لا 
تزيد عن أربعة أشهر في القول الصحيح 
عندهم. وني قول: يجوز الأمان ما لم يبلغ 
7 

وللتفصيل (ر: مستأمن) . 
مدة تحجير الأرض للبناء : 
-١‏ إذا احتجر أرضا للبناء ولم يسن مدة 
يمكن البناء فيها ولا أحياها بغير ذلك بطل 
حقه فيها. 
)١(‏ ابن عابدين */ 594". والفتاوى المندية 7/ 2789 وحاشية 

الدسوقي 4/ ١٠١‏ وما بعدهاء ومغني المحتاج 1/ .41١‏ 


والمغني مع الشرح الكبير 3/ 5١9‏ وما بعدها . 
(؟) حاشية القليوبي 5/ 755 وما بعدها. 


ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل ا 


وللتفصيل (ر: بناء ف5١‏ »وإحياء الموات 
ف51١1).‏ 


مدة الحضانة : 

- اختلف الفقهاء في مدة الحضانة 

بالنسبة لكل من الذكر والأنثى . 
والتفصيل في مصطلح (حضانة 


ف19). 


مدة جواز نفي الولد: 
”> اختلف الفقهاء في قدر المدة التي جوز 
فيها نفى الولد. فقال الشافعية ‏ في القول 
الجديد ‏ والحنابلة : إنها على الفور, فلا يجوز 
التأخير إلا لعذر وبما جرت به العادة. لأنه 
شرع لدفع ضرر محقق فكان على الفور كالرد 
بالعيب . 

وقال الحنفية: إذا نفى الرجل ولد امرأته 
عقيب الولادة أو فى الحال التي يقبل التهنئة 
ويبتاع آلة الولادة صح نفيه ولاعن به وإن 
نفاه بعد ذلك لاعن ويثبت النسبء ولو 
كان غائباً عن امرأته وم يعلم بالولادة حتى 
قدم له النفي عند أبي حنيفة مقدار ما تقبل 
التهنئة. وقالا: في مقدار مدة النفاس بعد 
القدوم, لأن النسب لا يلزم إلا بعدالعلم به, 
فصارت حالة القدوم كحالة الولادة 9 . 


| 07859 /* ومغني المحتاج‎ 2514-2014 /١ الفتاوى المندية‎ )١( 


والمغني /107/ 13715 


و84 


مومه ةم م ةو وة وي ة ةن ووو يوه مور ونه م ووو وم مر م ومنو ووو ةمون ووم ومنو ومنت منرم انيم ني مين 


ما في غد. فقال النبي كله : لا تقولي هكذا وقولي 
كما كنت تقولين» . )١‏ 
واألحق المالكية, والحنفية, والغزالي من 
الشافعية بالدف جميع أنواع الطبول ‏ وهي الآلات 
القرعية ‏ ما لم يكن استعمالها للهو محرم . 9) 

واستثنى من ذلك بعضهم ‏ كالغزالي مثلا- 
الكوبة, لأنها من آلات الفسقة . 9) 

واستثنى الحنفية من ذلك الضرب 
بالقضيب. 7 قال ابن عابدين: ضرب النوبة 
للتفاخر لا يجوزء وللتنبيه فلا بأس به وينبغي أن 
يكون كذلك بوق الحمام وطبل المسحرء ثم قال: 
وهذا يفيد أن آلة اللهوليست محرمة بعينها بل لقصد 
اللهوفيهاء إمامن سامعهاء أومن المشتغل مها 
وبه تشعر الإضافة ‏ يعني إضافة الآلة إلى اللهو- 


)١(‏ حديث الربيع بنت معوذ قالت: «دخل على النبي 355 غداة بني 
علي. . .». أخرجه البخاري من حديث الربيع بنت معوذ بن 
عفراء بلفظ «جاء النبي 376 يدخل حين بنى علي فجلس على 
فراشي كمجلسك مني . فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف 
ويندبن من قتل من آبائي يوم بدرء إذ قالت إحداهن : وفينا نبي 
يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين» . 


(فتح الباري 4 لط السلفية) . 
(1) حاشية الدسوقي /١‏ 74 طبع دار الفكر. وحاشية ابن عابدين 
الا سقف ' 
() إحياء علوم الدين ؟/ 745 
والكوبة : الطبل الصغير المخصر. المصباح المثير مادة 
(كوب). 


» طبع دار المعرفة‎ ١7 /5 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )7١( 
وبدائع الصنائع 7417/1 طبع مطبعة الإمام.‎ 
والقضيب : الغصن المقطوع . المعجم الوسيط مادة‎ )14( 
. (قضب)‎ 


ألا ترى أن ضرب تلك الآلة حل تارة وحرم أخرى 
باختلاف النية. والأمور بمقاصدها. 9 
ب الاستماع للمزمار ونحوه من الآلات النفخية : 
4 - أجاز المالكية الاستماع إلى الآلات النفخية 
كالمزمار ونحوه. ومنعه غيرهم.9) وروى ابن أبي 
شيبة في مصنفه عن ابن مسعود إباحة الاستماع 
إليه. فقد روى بسنده إلى ابن مسعود أنه دخل 
عرسا فوجد فيه مزامير وطواء فلم ينه عنه . (') ومنعه 
غير المالكية . ©) 
أما الآلات الوترية كالعود ونحوه. فإن 
الاستماع إليها ممنوع في العرس وغيره عند جمهور 
العلماء . ©) 

وذهب أهل المدينة ومن وافقهم من علماء 
السلف إلى الترخيص فيهاء ومن رخص فيها: 
عبدالله بن جعفرء وعبدالله بن الزبير» وشريح» 
وسعيد بن المسيب. وعطاء بن أبي رباح. 


وتحمد بن شهاب الزهري .» وعامر بن شراحيل 


الشعبي » وغيرهم. 9) 


ثانيا : استماع الصوت والصدى : 
١"-من‏ تتبع أقوال الفقهاء يتبين أنهم يرتبون اثار ‏ 


777/٠ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(1) المراجع السابقة» والفتاوى الهندية ه/ 07 طبع بولاق. 

(7) مصنف ابن أبي شيبة 7١4 /١‏ مخطوط استانبول. 

(5) كشاف البقناع 0/ .17١‏ وأسنى المطالب 4/ 8146-44 
والفتاوى المئدية ه/ 6057م 

والبوق : أداة مجوفة ليتفخ فيها ويزمر. المعجم الوسيط مادة 

(بوق). 

(0) حاشية الدسوقي ؟/ 24 وحاشية ابن عابدين ه/ 767 
وأسنى المطالب 4/ 56. وإحياء علوم الدين ؟/ 787 

(7) نيل الأوطار 8/ 5 ٠١‏ وما بعدها طبعة ثالثة مصطفى ال حلبي . 


95س 


وو #8 


مدة 4؟ء مدرس ١‏ 


ومموفم وما لوا ااام لالم لاما اا ولا لال ملالاو ننوةة 


مدة حبس الجلالة : 

4 - اختلف الفقهاء في مدة حبس الجحلاّلة 

فقال البعض : تحبس الناقة أربعين يوماء 

لبت لكين والشياء بجحة» :والذجعابة < 

ثلاثة. وقيل : غيرذلك . وال 
والتفصيل في مصطلح (جلالة ف ”) . مدرس 


التعريف: 
أ المدرس اسم فأعل: : من فعل: حرس 
تعاب قال قن يدرس تقريسا :1 إذا 
علّم والكارين: المعلم. والكشير الدرس 
والتلاوة في الكتاب.ويقال: درست العلم: 
قرأته» ودرست الكتاب درسا أي ذللته بكثرة 
القراءة حتى خف حفظه عل . 

ودرست السريح الأثر والرسم: محته. 
ويقال: درس الثيء والرسم:عفا وانمحى . 
ويقال: درس الناقة: راضها حتى انقادت 
وسهل قودها. 

ومنه تسمية التعليم تدريسا والمعلم 
مدرساء كأن الكتاب يعاند الطالب فيذلل له 
المعلم حتى يسهل حفظه. كأنه راضه 20 , 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى 
اللغوي . 


. لسان العرب» والمعجم الوسيط‎ )١( 
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الألفاظ ذات الصلة : 
المعيد: 
 "‏ المعيد: هو الذي يعيد للطلبة الدرس 
الذي قرؤوه على المدرس ليستوضحوه أو 
يتفهمواما أشكل . 

والصلة بينهه| هي أن المعيد عليه قدر زائد 
على سماع الدرس من تفهيم الطلبة ونفعهم 
وعمل ما يقتضيه لفظ الإعادة "© . 
الأحكام المتعلقة بالمدرس : 
وظيفة المدرس : 
 *‏ وظيفة المدرس وهي التعليم. من آكد 
فروض الكفايات» وأعظم العبادات,. وأمور 
الدين. 
وتفصيل ذلك في (مصطلح: تعلم 
وتعليم ف ه مما بعدها). 
استحقاق المدرس غلة الوقف: 
 :‏ قال الحنابلة : إذا وقف واقف شيئا على 
المشتغلين بالعلم استحق من اشتغل به. 
فإن ترك الاشتغال زال استحقاقه. فإن عاد 
إلى الاشتغال عاد استحقاقه؛ لأن الحكم 
يدور مع علته وجودا وعدماء وإن شرط 
الواقف في الصرف نصب الناظر للمستحق 
كالمدرس والمعيد والمتفقهة أي الطلبة بالمدرسة 


)١(‏ محفة المحتاج اك 


مثلا فلا إشكال في توقف الاستحقاق على 
نصب الناظر للمدرس ونحوه عملاً بالشرط» 
وإن لم يشترط الواقف نصب الناظر 
للمستحق بل قال: ويصرف الناظر إلى 
مدرس أو معيد أو متفقهة بالمارسة لم يتوقف 
الاستحقاق على نصب الناظر ولا الإمام .بل 
لو انتصب مدرس أو معيد بالمدرسة وأذعن له 
الطلبة بالاستفادة وتأهل لذلك استحق وم 
يجز منازعته لوجود الوصف المشروط أي 
التدريس والإعادة. وكذا لو قام طالب 
بالمدرسة متفقهاً ‏ ولو لم ينصبه ناصب - 
استحق لوجود التفقه 29 . 

وصرح الحنفية بأن المدرس ف المدرسة من 
الشعائر كالإمام في المسجدء والشعائر 
عندهم (هي: ما لاتنتظم مصلحة الوقف 
بدونه) كعمرة الوقف. والإمام في المسجد 
والمدرس في المدرسةء فيقدم في صرف الغلة 
عمارة الوقف. ثمما هو أقرب إلى العارة 
وأعم للمصلحة كالإمام في المسجد والمدرس 
في المدرسة ».فيصرف إليه| بقدر كفايتهم . 

وقال صاحب البحر الرائق : وظاهره 
تقديم الإمام والمدرس على جميع المستحقين 
بلا شرطء والتسوية بالعارة يقتضي تقديمه| 
عند شرط الواقف: أنه إذا ضاق ريع الوقف 


71705 /4 كشاف القناع‎ )1١( 
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لففام اي و ةرو ف وو ةم م فوب وو ووم و رما رو رورم م م مهرورم رج م وميه 


قسم عليهم الريع بالحصة, وإن هذا الشرط 
لا يعتير. 

وتقديم المدرس على سائر المستحقين إن| 
يكون بشرط ملازمته للمدرسة للتدريس 
الأيام المشروطة في كل أسبوع, لهذا قال: 
للمدرسة. لأنه إذا غاب المدرس تعطلت 
المدرسة من الشعائر. بيخلاف مدرس المسجد 
فإن المسجد لا يتعطل بغيبة المدرس 27 . 


تدريس المدرس في مدرستين : 
فب إذا كان المدرس يدرس بعفن النبان ف 
مدرسة وبعض النهار في أخرى. ولا يعلم 
شرط الواقف. يستحق المدرس في المدرستين 
عطاءه من غلة الوقف . 

أما إذا كان يدرس في بعض الأيام في هذه 
المدرسة وبعضها في أخرى لا يستحق غلتيها 
بتتامهاء وإنا يستحق بقدر عمله في كل 
6" 


استحقاق المدرس ما رتب له يوم البطالة : 

” - قال الحنفية:إنه ينبغي إلحاق المدرس 
فاضي فق ١‏ 12ه ما نرم لنايوى راسي 
واتلتر كيدان او نامع قد اعد اانا 
اليه احنة توق طقف رن للمطالقة 
(1) البحر الرائق ومنحة الخالق على هامشه 5/ 580 7571 


“#”ا. وابن عابدين 7/ 717/5 وما بعده . 
9 الرابجع الجايقة. 


فمم م وو يه فوم وم ومو و وم يرو مور رو مهم فو ممم دوم مام 


والتحرير وفصل البيريّ من ا حنفية المسألة : 
فقال: إن كان الواقف قد قدر للمدرس كل 
يوم درس فيه مبلغا فلم يدرس يوم ا جمعة 
والثلاثاء فلا يحل له أن يأخذ المبلغ»ويصرف 
أجر هذين اليومين إلى مصارف المدرسة من 
المرمة وغيرهاء بخلاف ما إذا لم يقدر لكل يوم 
مبلغا فإنه يحل له الأخذ وإن لم يدرس فيها 
للعرف. بخلاف غيرهما من أيام الأسبوع 
حيث لا يحل له أخذ الأجر عن يوم لم يدرس 
فيه مطلقاءسواء قدر له أجر كل يوم أو لا 27 . 

قال ابن عابدين : هذا ظاهر فيا إذا قدر 
لكل يوم درس فيه مبلغاء أما لوقال: يعطى 
المدرس كل يوم كذا فينبغي أن يعطى ليوم 
البطالة المتعارفة . 

وقال أبو الليث: ومن يأخذ الأجر من 
طلبة العلم في يوم لا درس فيه أرجو أن يكون 
جائزا. وفي الحاوي:إذا كان مشتغلا بالكتابة 
وال 00 

وإن شرط الواقف على المدرسين حضور 
الدرس في المدرسة أياما معلومة في كل أسبوع؛ 
فإنه لا يستحق العطية إلا من باشر التدريس» 
خصوصا إذا قال الواقف: من غاب عن 
المدرسة تقطع عطيته ‏ ولا يجوز للناظر صرفه 


)١(‏ ابن عابدين / هلام" 0م 
(1) ابن عابدين */ 8٠‏ 
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وففر عل و رامو ووو مو رمم رمه رمو ور رورمو ماعن ووه 


إليه أيام غيبته اتباعاً لشرط الواقف, وعلى هذا 
لو شرط الواقف: إن زادت غيبته عن مدة 
حددها أخرجه الناظر وقرر غيره: اتبع 
شرطه, فإن لم يعزله الناظر وباشر لم يستحق 
العطية "2 وإذا لم يدرس المدرس لعدم وجود 
طلبة فى المدرسة : إن فرغ نفسه للتدريس بأن 
عضر المدزسة المغينة لتلاريسه استبحق العطية9؟, 
شروط المدرس : 
- يشترط في استحقاق المدرس في العطية 
الشروط التالية : 
أ أن يكون أهلا للتدريس. فإن لم يكن 
صالحا للتدريس فلا يعطى عطية المدرس» . 
ولا يحل له تناولهاء ولا يستحق المتفقهون 
المنزلون في المدرسة العطية. لأن مدرستهم 
شاغرة عن المدرس. ولا يجوز للسلطان 
تنصيب مدرس ليس بأهل للتدريس ولا 
يصح تنصيبهء لأن تصرف السلطان مقيد 
بالمصلحة ولا مصلحة في تنصيب غير الأهل 
للندويس: 

والذي يظهر أن الأهلية بمعرفة منطوق 
الكلام ومفهومه وبمعرفة المفاهيم ”2 . 


ب - أن تكون له سابقة اشتغال على المشايخ . 


بحيث صار يعرف الاصطلاحات», ويقدر 


١4 / البحر الرائق ه‎ )١( 
"م٠١‎ - #”3/4 /9 (؟) ابن عابدين‎ 
884 .118 (؟) الأشباه لابن نجيم‎ 


ل لل ل ل ل ل ل ل ا ل 


على أخذ المسائل من الكتب. 

ج - أن تكون له قدرة على أن يسأل ويجيب إذا 
سكئل.» ويتوقف ذلك على سابق اشتغال 
بالنحو والصرف بحيث صار يعرف الفاعل 
من المفعول إلى غير ذلك من مبادىء القواعد 
العربية» وإذا قرأ لا يلحن, وإذا لحن قارىء 
بحضرته رد عليه 29 , 


عزل المدرس : 
8- نقل ابن عابدين عن البحر: استفيد من 
عدم صحة عزل الناظر بلا جنحة عدمها 
لصاحب وظيفة في وقف بغير جنحة وعدم 
أهلية. واستدل على ذلك بمسألة غيبة 
المتعلم من أنه لا يؤخذ حجرته ووظيفته على 
حالما إذا كانت غيبته لا تزيد على ثلائة 
أشهرء فهذا مع الغيبة فكيف الحضرة 
والمباشرة؟ . 

وقال ابن نجيم ‏ بعد ذكر حكم عزل 
الواقف الناظر-: ول أر حكم عزل الواقف 
للمدرس والإمام اللذين ولأهماء ولا يمكن 
إلحاقه بالناظر, لتعليلهم لصحة عزله بكونه ‏ 
وكيلا عنه. وليس صاحب الوظيفة وكيلا عن 
الواقف, ولا يمكن منعه عن العزل مطلقاًء 
لعدم الاشتراط في أصل الإيقاف. لكونهم 


. نفس المراجع السابقة‎ )١( 
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عل # © 
مدرس ى مدرسة *”-١‏ 


لافاو وروم و مف امارد 


جعلوا له نصب الإمام والمؤذن بلا شرط 7 . 

وأفتى السبكى. وهو مقتضى قول 
النووي كما قال الشربيني الخطيب: بأنه يجوز 
للواقف وللناظر الذي من جهته عزل المدرس 
ونحوه إذا لم يكن مشروطا في الوقف لمصلحة 
ولغير مصلحة لأنه كالوكيل المأذون له في 
إسكان هذه الدار لغيره. فله أن يسكنها من 
شاء من الفقراء» وإذا سكنها فقيرمدة فله أن 


وقال البلقيني: عزل الناظر من غير 


مسوغ لا ينفذ ويكون قادحاً في نظره. 

وقال الزركثي في خادمه : لا يبعد أن ينفذ 
وإن كان عزله غير جائزء وقال في شرحه على 
المنباج في باب القضاء : لا ينعزل أصحاب 
الوظائف الخاصة كالإمامة والإقراء والتصوف 
والتدريس والطلب والنظر من غير سبب كا 
أفتى به كثير من المتأخرين منهم ابن رزين 
فقال: من تولى تدريسا لا يجوز عزله بمثله 
ولا بدونه ولا ينعزل بذلك . 

قال الشربيني الخطيب: وهذاهو 
الظاهر 9 . 


19457 ابن عابدين 7/ 2”857 والأشباه لابن نجيم‎ )١( 
(؟) مغنى المحتاج 7/ 78414 دوم‎ 


وولر وم ووو رفم ووو مم ووم هااا اا 


١‏ المدرسة في اللغة: موضع الدرس» قال 
الراغب: درست العلم : تناولت أثره 
بالحفظ. ولما كان تناول ذلك بمداومة القراءة 
عبر عن إدامة القراءة بالدرس» قال تعالى : 
000 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوري 20 
الأحكام المتعلقة بالمدرسة : 

تتعلق بالمدرسة أحكام منها: 
أ جمع الصلاة للمنقطعين في مدرسة : 
" - قال المالكية : ممن لايجمع بين الصلوات 
جماعة لا مشقة عليهم في فعل كل صلاة في 
وقتها المختار. كأهل الزوايا والربط. 
والمنتقطعين بمدرسة إلا تبعا لمن يأتي للصلاة 
معهم من إمام أو غيره. وتحل هذا إذا لم يكن 


(1) سورة الأعراف / 119 
(؟) المصباح المنيره والمعجم الوسيط, والمفردات في غريب القرآن . 
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وفروموقع ف عورم ةم دوو ووو ووو وو ومو و مدو ووه ووو ووو ود رودا اام اوه ووو وو ور ر لان 


هم منزل ينصرفون إليه وإلا ندب لهم الجمع 
استقلالاء وأفتى الإسناوي: بأن أهل 
المدارس المجاورة للمسجد يندب لهم الجمع 
في المسجد استقلالا لما ثبت أن النبي كَل 
جمع إماما وحجرته ملتصقة بالمسجد ولا 
خواحة إليه 20 


ب - الوقف على المدارس : 
 “‏ ذهب الفقهاء إلى أن الوقف على غير معين 
كالعلاء والغزاة والمساكين, أو على جهة لا 
اجوز هنا القرول كالذارسن والجاسدك.وها 
شابه ذلك لا يفتقر إلى قبول من الناظرء أو 
من المستحقين لغلته. لتعذر ذلك, ولأنه لو 
اشترط القبول لامتنع صحة الوقف عليه . 


3 - وقال جمهور الفقهاء : ينتقل ملك الموقوف 
على المدرسة ونحوها كالمسجد والرباط 
والقنطرة إلى الله تعالى نمجرد الوقف 279 ع قال 
البهوت : ينتقا ملك العين الموقوفة بمجرد 
ونحوه كمدرسة وما أشبه ذلك . قال الحارثى 
بلا خلاف. وقال الشربيني الخطيب: ولو 
)١(‏ جواهر الإكليل /١‏ 47. وحاشية الدسوقي /١‏ 5/ا/ 

(؟) كشاف القناع 5 5504. ومغني المحتاج 7/ 0787 وجواهر 

الإكليل 5/ .5١8‏ وحاشية ابن عابدين 9/ ٠م‏ 
(*) حاشية ابن عايدين ”/ ”3 -7301. وتبيين الحقائق 


بن اف الال ومغني المحتاج 584/5" وكشاف 
القناع 6 / 554 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


ل كوا ب دا 
اختصاص الآدمي قطعا » ومثلها الرباط 
والمدرسة ونحوهما 9" , 

وخالف في ذلك المالكية حيث قالوا: إن 
الذات الموقوفة باقية على ملك الواقف وإن 
كان ممنوعا من التصرف فيها بالبيع ونحوه. 
وليس للموقوف عليه إلا المنفعة المعطاة من 
غلة أو عملء لأن الوقف هو إعطاء المنفعة 
وقيل: إلا في المساجد لقوله تعالى : #وَأنّ 
لْمَسَجِدَ َه # 29 لكن الراجح الأول © , 

والتفصيل في (وقف. مسجد) . 


ه ‏ واتفق الفقهاء على أن الوقف على المدرسة 
عي 9 . لعموم الأدلة . 

وعليه فالوقف على المدرسة بحيو بلا 
خلاف حتى عند من يشترط لصحة الوقف 
ظهور قصد القربة فيه كالحنفية والحنابلة» أما 
المالكية والشافعية فلا يشترط عندهم ذلك 
بل الشرط عندهم أن لا يكون على جهة 


6 
معصية كعمارة الكنائس ونحوه ”ا 


٠884 /7 كشاف القناع : / 4. ممغني المحتاج‎ )١( 

١8 / سورة الجن‎ )١( 

(*) الفواكه الدواني 5“/ .7١‏ وجواهر 
وحاشية ابن عابدين 7/ 251 لامم 

(5) حاشية ابن عابدين «/ .75٠‏ آلالا. وجواهر الإكليل 
؟/ .5١6‏ والقوانين الفقهية ص 2514 ومغني المحتاج 
/ ٠4*ء‏ اكلا. وكشاف القناع 4/ 2515 ٠‏ والمغني لابن 
قدامة ه/ 3454 ., وروضة الطالبين 85/ ١8٠‏ 

)0( المراجع السابقة . 


21١/١ الإكليل‎ 


-995- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا اا للا ا لل 


؟ - واتفق الفقهاء على أنه إذا وقف الواقف 
مدرسة وشرط ف وقفها اختصاصها بطائفة , 
بأهل بلدء أو قرية أو بأفراد قبيلة معينة أو 
نح وذلكاخضت نيم إعزالا للقرط» لآن 
نصوص الواقف كنصوص الشرع وشرط 
الجهات مالم تكن معصية 2 وما لم يقع 
الاختصاص بنقَلّةَ بدعة. قاله الحارثي من 
الحنابلة 29 , 


عل الو 

- قال الشافعية: تصح الوصية لعمارة 
مسجد أو مصالحة إنشاء وترميراء لأنه قربة» 
وفسفو التنعة الدرسة ولحو 


53 6 الارتفاق : 


- قال الشافعية+ لو سبق فقيه إلى مدرسة 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ”*/ 751. 5لا وجواهر الإكليل 
ارا ومغني المحتاج ؟/ ددث“ل. وكشاف القناع 
+/557ء ومطالب أولي الغبى 5/ 751-3714 

(0) كشاف القناع 4/ 577 

(*) مغني المحتاج 7/ 5 04 والقليوبي وعميرة 7/ ١09‏ 


سسا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا اا ااا ا ا ل ا ل يي ا 


لم يزعج منهاء سواء أذن له الإمام أم لاء وم 
يبطل حقه بخروجه لشراء حاجة ونحوه. 
سواء أخلف فيه غيره أم متاعه أم لا بخلاف 
ما إذا خرج لغير حاجة ©. 
قال الحنابلة : إن سبق .اثنان فأكثر إلى 
مدرسة ونحوهاءولم يتوقف فيها على تنزيل ناظرء 
وضاق المكان عن انتفاعهم جميعهم أقرع 
بينهم. لأنهم استووا في السبق. والقرعة 
20 
ه - بناء المدرسة بآلة المسحد: 
14- نص الحنابلة على أنه لا يعمر بآلة 
المتفيك مدرمية» ول رباطء. ولا بثر. ولا 
حوض » ولا قنطرة. وكذا آلات كل واحد من 
هده الأزكنة لا بحدر نا نما اعداه ”1 . 
والتفصيل في (مسجد. وقف). 


"ا/١‎ /17 مغني المحتاج‎ )١( 
45 /: زفق كشاف القناع‎ 
مطالب أولي النبى 4/ 9م‎ )( 


- 9 1/- 


ول مفعفف ووو ومو ووو ووو وم ووو وي 


بير ه 
مدرك 


التعريف: 

- المدرك ‏ بكسر الراء ‏ في اللغة اسم فاعل 
من أدرك الرجل إذا لحقه. وتدارك القوم : 
لحق آخحرهم أولهم (2. ومنه قوله تعالى في 
التزيل: ١‏ ود اأدرَسكوأفِيها جدِمَات 


أ 3 ه ريت ص يبرم 
نه لِأولهُمْ ْنَا منؤلاء أصَنُونا فعَامهمْ 
ضيَقً مَنَألنًا تار 9 . 


0 ا هو الذي أدرك الإمام 
بعد تكبيرة الإحرام 7" . 

قال الحصكفى : المدرك هومن صلى 
الصلاة كاملة مع الإمام. قال ابن عابدين : 
أي أدرك جميع ركعاتبامعه. سواء أدرك معه 
التحريمة أو أدركه في جزء من ركوع الركعة 


عَذَابًا 


الأولى إلى أن قعد معه القعدة الأخيرة. سواء. 


سلم معه أو قبله 0 


كما يطلق الفقهاء لفظ المدرك على من ' 


)١(‏ القاموس المحيط, ولسان العرب. والمعجم الوسيط. 
(؟) سورة الأعراف / /* 

(*) التعريفات للجرجاني. وقواعد الفقه للبركتي . 

(5) حاشية ابن عابدين /١‏ 899 


ا 000 


أدرك جزءا من الصلاة في الوقت 29 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
- المسبوق : 
- المسبوق في اللغة اسم مفعول من 
السبق. وأصله التقدم . 
وني الاصطلاح قال الجرجاني : هو الذي 
أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر (2. 
وعرفه الشافعية بأنه: هو الذي لم يدرك 
مع الإمام محل قراءة الفاتحة المعتدلة © , 
والغبلة ين المذرلك والسيوق: أن 2لا ما 
مقتد بالإمام, غير أن المدرك مقتد في الصلاة 


ب - اللاحق : 


- اللاحق ني اللغة: اسم فاعل من لحق. 
يقال: لحقت به ألحق لحاقا: أدركته ©), 

وفي الاصطلاح عرفه الحنفية ‏ وهو 
اصطلاح خاص بهم بأنه: من فاتته 
الركعات كلها أو بعضها بعد اقتدائه بعذر 
كغفلة وزحمة وسبق حدث ونحوهاء أو بغير 
عذر بأن سبق إمامه في ركوع وسجود 9 


1١17 /١ حاشية القليوبي‎ )١( 

(؟) لسان العرب. والمفردات. والفروق اللغوية, والتعريفات 
للجرجاني . 

(؟) مغن المحتاج /١‏ 01017 والقليوبي وعميرة /١‏ 714 

3ع السب المتير والصحاح للجوهري . 

(0) د تبيين الحقائق للزيلعي ١78/١‏ 


-798- 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل لل ل ا ا ا ل ا 


والصلة بين المدرك واللاحق :أن المدرك لم 
يفته شيء من الصلاة مع الإمام أما اللاحق 
الإمام 200 


ما يتعلق بالمدرك من أحكام : 
أولا: المدرك لوقت الصلاة بعد وال 
الأسباب المانعة : 


؛ - اختلف الفقهاء في وجوب الصلاة على . 


المدرك لوقتها بعد زوال الأسباب المانعة 
لوجوها بأقل من ركعة وهي : الحيض 
والنفاس . والكفر والصباء والجنون والإغماء» 
والنسيان والسفر والإقامة. ونحو ذلك . 

ولا خلاف بين جمهور الفقهاء في أنه إذا 
زالت هذه الأعذار. كأن طهرت الحائض 
والنفساءء وأسلم الكافر, وبلغ الصبي. 
وأفاق المجنون والمغمى عليهء وتذكر الناسي» 
واستيقظ النائم ء وقد بقي من وقت الصلاة 

قدر ركعة أو أكثر وجب عليه أداء تلك 
الصلاة 9 لحديث: «(من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 


6 الدر المختار وحاشية ابن عابدين /١‏ 949 ش 

(0) بدائع الصنائع /١‏ هه 945. وحاشية ابن عابدين 
0 7*8 1554 والقوانين الفقهية ص .50١‏ ومغني 
المحتاج لق والمغني لابن قدامة /١‏ لالالا. 785 وما 
بعدها . 


وموم ءءء اام ووم وا ااا ااال 


تغرب الشمس فقد أدرك العصر» 0 
ولحديث: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة) 29 . 

وم يخالفهم في هذا إلا زفر حيث قال: لا 
يجب عليه أداء تلك الصلاة إلا إذا بقي من . 
الوقت مقدار ما يؤدي فيه الفرض لأن وجوب 
الأداء يقتضى تصور الأداء .:وأداءكل الفيض 
قٍ هذا القدر لا يتصورء فاستحال وجوب 
الأداء . 

قال الكاساني: وهو اختيار القدوري من 
الحنفية دا 

وأما إذا أدرك أقل من ركعة فاختلف 
جمهور الفقهاء. فقال الحنفية ‏ عدا زفر ومن 
معه. والشافعية في الراجح عندهم 
والحنابلة: إذا زالت الأسباب المانعة من 
وجوب الصلاة. وقد بقي من وقت الصلاة 
قدر تكبيرة الإحرام أو أكثر وجبت الصلاة» 
لأن الصلاة لاتتجزأ فإذاوجب البعض وجب 
الكلء فإذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع 
التحريمة وجبت التحريمة» ثم تجب بقية 


» . حديث: «من أدرك ركعة من الصبح.‎ )١( 
من‎ )114 /١( ومسلم‎ )51 /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. حديث أب هريرة واللفظ لمسلم‎ 

(؟) حديث: «من أدرك ركعة من الصلاة. .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 51) ومسلم /1١(‏ 117) من 
حديث أبي هريرة . 

2 بدائع الصنائع١‏ / 6-/97. وحاشية ابن عابدين /١‏ را 


-9494- 


فم و وا ا ايليا ووه 


الصلاة لضرورة وجوب التحريمة فيؤديها في 


الوقت المتصل به 2. ولأن القدر الذي . 
يتعلق به الوجوب يستؤي فيه قدر الركعة ' 
ودونهاء كا أن المسافر إذا اقتدى بمتم في جزء 


من صلاته يلزمه الإتمام 00 5 


ونص الشافعية على أنه لا يشترط لوجوب - 


الصلاة أن يدرك مع التكبيرة قدر الطهارة على 
الأظهر. ولكن يشترط بقاء السلامة من الموانع 
بقدر فعل الطهارة والصلاة أخف ما يمكن» 
فلو عاد المانع قبل ذلك كأن بلغ ثم جن لم 
تجب الصلاة 9" . 

وقال الحنفية: ما يتعلق من الوجوب 


بمقدار التحيرينة فحن الحاتضن هر إذا:: 


كانت أيامها عشراء فأما إذا كانت أيامها دون 
العشرة فإنما تجب عليها الصلاة إذا طهرت 
وعليها من الوقت مقدار ما تغتسل فيه. فإن 
كان عليها من الوقت ما لا تستطيع أن 
تغتسل فيه, أو لا تستطيع أن تتحرم للصلاة 
فيه فليس عليها تلك الصلاة.» حتى لا يجب 
عليها القضاء . ظ 
والفرق أن أيامها إذا كانت أقل من عشرة 
لا يحكم بخروجها من ايض بمجرد انقطاع 


552/١ وحاشية ابن عابدين‎ .45 /١ بدائع الصنائع‎ )١( 
795 /١ والمغني لابن قدامة‎ ,.17١ /١ ومغني المحتاج‎ 

(؟) مغني المحتاج /١‏ 17*1. والمغني لابن قدامة /١‏ 795 

١77-131 /١ مغن المحتاج‎ )5( 


مفم فم موود اا ووو ع ااا اموا انون 


الدم مالم تغتسل أو يمضى عليها وقت صلاة 
تصير تلك الصلاة دينا عليهاء وإذا كانت 
أيامها عشرة بمجرد الانقطاع يحكم بخروجها 
من الحجيض. فإذا أدركت جزءا من الوقت 
يلزمها قضاء تلك الصلاة» سواء تمقكنت من 
الاغتسال أو لم تتمكن» بمنزلة كافر أسلم 
وهو جنب أو صبي بلغ بالاحتلام في آخر 
الوقت فعليه قضاء تلك الصلاة. سواء تمكن 
من الاغتسال في الوقت أو لم يتمكن (. 

وذهب المالكية وهو قول عند الشافعية إلى 
أنه إذا ارتفعت الأسباب المانعة لوجوب 
الصلاة وقد بقي من الوقت مايسع أقل من 
ركعة لم تجب الصلاة» فيشترط عندهم أن 
يدرك بعد ارتفاع الأعذار قدر ركعة أخف ما 
يقدر عليه أحد. لفهوم حديث: «من أدرك 
ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد 
أدرك الصبح». ولأنه إدراك تعلق به إدراك 
الصلاة فلم يكن بأقل من ركعة . 

كا أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة . 

قال المالكية: يعتبر إدراك أصحاب 
الأعذار بعد زوال الأعذار ومقدار فعل 
الطهارة. وقال ابن القاسم منهم : لا تعتبر 
الطهارة في الكافر. أما الشافعية فلا يشترط 


)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 5/١‏ وحاشية ابن 
عابدين 778/١‏ 


0 “ات 


١ استمناء‎ » " ١ استمتاع‎ 


الاستماع على استماع الصوت. أما استماع الصدى 
فلم يتحدث عنه إلا الحنفية . 

ويظهرأن الحنفية لا يرتبون آثار الاستماع على 
استماع الصدى. فقد نصوا على أنه لا تجب سجدة 
التلاوة بسماعها من الصدى. (2 ' 


/ استمتاع 


التعريف : 00 
١‏ -الإستواع : طلب التمتع» باتمع الانتفاع , 
يقال: استمثعت بكذا وتمتعت به : انتفعت . 9) ولا 
يخرج استعال الفقهاء له عن المعنى اللغوي ‏ 
وأغلب وروده عندهم في استمتاع الرجل 


بروجته 8 3 


الحكم الإجمالي : 

" - الاستمتاع بها أحله الله في الحالات المشروعة 
ئزء كالاستمتاع بالزوجة من وطء ومقدماته إذا ل 

تكن هناك موانع شرعية» كحيض ونفاس وإحرام 

وصيام فرض» فإن كانت هناك موانع شرعية حرم 

)*(  ءطولا‎ 


)١(‏ مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 554 طبع المطبعة 
العثيانية . 

(1) المصباح المنيرء ولسان العرب. والمفردات في غريب القرآن: 

(") البدائع ؟/ #١‏ ط اللالية . 

(؟) البدائع ؟/ "١‏ والدسوقي ؟/ 516 . 5 ط عيسى الحلبي. 
والمهذب "/ 8 ط عيسى الحلبي. والمغني ؟/ لاده ط مكتبة 
الرياض. 


الأقس 


فدالح مح ةم ف ة ةر فم مهاو ف م فم 6 و م ممه مرو قن ةين مره م وم ففرا ءا م و رونو مهمو ممم مم نم56 


أما الاستمتاع بالأجنبية بأي نوع من أنواع 
الاستمتاع كنظرء ولمسء. وقبلة» ووطء. فهو 
محظورء يستحق فاعله الحد إن كان زنى » والتعزيز 
إن كان غير ذلك كمقدمات الوطء . )١(‏ 

ويرتب الفقهاء على الاستمتاع بالزوجة آثارا 


كتمام المهر واستقراره والنفقة . 


وتنظر تفاصيل الموضوع. في (التكاح) و«(المهر) 
و(النفقة) . 


مواطن البحث : 

- الاستمتساع بالزوجة يرد عند الفقهاء في أبواب 

التكاح. والحيض. والنفاس., وتحظورات الإحرام 

في الحج. والصيام, والاعتكاف, وتنظر في أبوابها . 
والاستمتاع المحرم يرد في باب حد الزناء ربات 

التعزيزء وتنظر في أبوامها . 


استمناء 


التعريف : 

الاستمناء : مصدر استمنى » أي طلب خروج 
المنى . 

واصطلاحا: إخراج المني بغير جماع» محرّما 
كان كإخراجه بيده استدعاء للشهوة, أوغير محرم 
كإخراجه بيد زوجته . 97) 


4/١ والمهذب‎ 14/١ والدسوقي‎ 21١9/0 البدائع‎ )١( 


والمغني 85 
(1) ترتيب القساموس (مني). وابن عابدين ؟/ .٠٠١‏ 2185/8 
ونهاية المحتاج / 2158 والشرواني على التحفة / 4٠١‏ 


ال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل لل لل ا ا 


عندهم أن يدرك مع الركعة قدر الطهارة على 
الأظهر, فإن لم يبق من الوقت عقب زوال 
العذر زمن يسع الوضوء إن كان حدثه 
أصغرء أو الغسل إن كان حدثه أكبر- زيادة 
على زمن الركعة ‏ لم تجب الصلاة عند 
المالكية 29 , 


ثانيا: وجوب الظهر بإدراك العصر. ووجوب 
المغرب بإدراك وقت العشاء : 

ه ‏ ذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة وهو 
قول جماعة من السلف إلى أنه إذا ارتفعت 
الانمنانا المتائعة الإتعوب الضناة قنرق 
صلاة العصرء أو في وقت صلاة العشاء 


وجبت صلاة الظهر في الصورة الأولى وصلاة .| 


المغرب في الثانية» فإذا أسلم الكافر أو بلغ 
الصبى قبل أن تغرب الشمس وجب عليها 
صلاة الظهر والعصر. وإن بلغ الصبي أو 
أسلم الكافر أو طهرت الحائض والنفساء قبل 
أن يطلع الفجر وجب على كل منهم صلاة 
المغرب بالإضافة إلى صلاة العشاع. لما روي 
عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس 
رضي الله عنهم قالا في الحائض تطهر قبل 
طلوع الفجر بركعة : تصلى المغرب والعشاء. 


لقم ل هر الإكليل /١‏ 4" 
كنا 


ومو وفوا مام مف مو وفففووومفعفوو فو وموققواء ومو وو وو م6عوم ممم 6 همع * 


فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت 
الظهر والعصر حميعاء ولأن وقت الثانية وقت 
الأولى حال العذر. فإذا أدركه المعذور لزمه 
فرضها ىا يلزمه فرض الثانية . 

وهذا في الجملة »إلا هم اختلفوا في القدر 
الذي يدرك به الثانية . 

فذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة إلى . 
وجوب الظهر مع العصر بإدراك قدر تكبيرة 
امد وقت ل ووجوب المغرب مع 
العشاء بإدراك ذلك آخر وقت العشاء. 0 
وقتي الظهر والعصرء ووقتي المغرب والعشاء 
في العذر. ففي الضرورة أولى» ولأن الثانية 
تجب بإدراك هذا القدر فوجبت به الأولى» 
ولأنه إدراك فاستوى فيه القليل والكثير 
كإدراك المسافر صلاة المقيم 7 . 

وقال المالكية : 
الحيض والنفاس والجنون والإغماء والكفر 
والصبا والنسيان وقد بقي من الوقت (أي 
يسع أقل من ركعة سقطت 


وقت الثانية) ما ب 
الصلاتان» وإن بت سس الإقنت ها يسيع رغ 
فأكثر إلى تمام صلاة واحدة - إما تامة في 
الحضرء وإما مقصورة في السفر-. وجبت 
الأخيرة وسقطت الأولى » وإن بقي زيادة إلى 
ذلك بمقدار ركعة من الصلاة الأخرى _أما 


)١(‏ مغني المحتاج ال والمغني لابن قدامة /١‏ 94" وما 
بعدها. 


ل 5 


الل ل ل ل ا ل ا ا لل ل 000 


تامة حضرية. وإما مقصورةسفرية -وجبت 
الصلاتان. قالوا: وبيان ذلك: أنه إذا 
طهرت الحائض أو أفاق المجنون أو بلغ 
الصبي أو أسلم الكافر وقد بقي إلى غروب 
الشمس خس ركعات في الحضرء وثلاث في 
السفر وجبت عليهم الظهر والعصرء وإن 
بقي أقل من ذلك إلى ركعة وجبت العصر 
وحدهاء وإن بقي أقل من ركعة سقطت 
الصلاتان» وفي المغرب والعشاء إن بقي إلى 
طلوع الفجر بعد ارتفاع الأعذار مس 
ركعات وجبت الصلاتان. وإن بقى ثلاث 
سقطت المغرب مطلقا على المذهب في السفر 


وا ضر وعند ابن الحكم وسحئون 50 


المغرب حال الإقامة ولا تسقط في السفر 
وإن بقي أربع فعلى المذهب تلزمه 
الصلاتان. وقيل : تسقط المغرب. لأنه أدرك 
قدر العشاء خاصة (), 

وأما مقابل الأظهر لدى الشافعية فإنه لا 
تجب الظهر والمغرب بإدراك قدر تكبيرة في آخر 
وقت العصر والعشاء. بل لابد من زيادة أربع 
ركعات للظهر في المقيم» وركعتين للمسافر, 
وشلاث للمغرب على التكبيرة على القول 
الأول وعلى ركعة على القول الثاني . لأن جمع 
الصلاتين الملحق به إنم) يتحقق إذا تمت 


لفق الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى /١‏ 185. 187 والقوانين 
الفقهية ص .5١‏ وجواهر الإكليل /١‏ 87 


اللا ل ا 0000 


الأولى وشرع في الثانية في الوقت 7" . 

وذهب الحنفية والحسن البصري والثوري 
إلى أنه : لا تجب على المدرك إلا الصلاة التي 
أدركهاء لآن وقت الأول خرج ف حال عذره 
فلم تجب. كا لولم يدرك من وقت الثانية 
شيئاً 9 
الثا: حصول العذر للمدرك قبل فعسل 
الفرض: ش 
” - اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة بناء : 
على أن الصلاة هل تجب في أول الوقت أو في 
آخره؟ 

فمنهم من يرى أنها تجب في أول الوقت 
وهم الشافعية والحنابلة فكلم| دخل الوقت أو 
مضى منه ما يسع لأداء الفرض - على 
اختلاف بينهم -وجب عليه القضاء . 

فقال الشافعية: لو حاضت المرأة أو 
نفست أول الوقت.أو طرأ على المكلف جنون 
أو إغماء في أول الوقت. واستغرق هذا المانع 
بقية الوقفت. فإن أدرك من الوقت قبل حدوث 
المانع قدر الفرض وقدر طهر لا يصح تقديمه 
على الوقت كتيمم وجبت عليه تلك الصلاة 
فيقضيها عند زوال العذر, لأنها تجب في ذمته 
ولا تسقط با طرأ بعدوجوبهاء ى) لو هلك 


(1) حاشية ابن عابدين /١‏ 7 445. وبدائع الصنائع 
/١‏ 0 وما بعدهاء والمغني لابن 'قدامة /١‏ 7895 


الى ا 


ا ا ا ا اا اا ا ا ا اا ل لل 0ك 


الزكاة لا تسقط به ويجب الفرض الذي 
قبلها أيضاء إن كان يجمع معها وأدرك قدره 
لتمكنه من فعلهاء ولا تجب الصلاة الثانية 
التى تجمع معها إذا خلا من الموانع ما 
يسعهاء لأن وقت الأولى لا يصلح للثانية إلا 
إذا صلاهما جمعا بخلاف العكس.ء وأيضاً 
وقت الأولى في الجمع وقت للثانية تبعاً 
بخلاف العكس .بدليل عدم وجوب تقديم 


الثانية في جمع التقديم وجواز تقديم الأولى . بل 


وجوبه على وجه في جمع التأخير. 

أما الطهارة التي يمكن تقديمها على 
الوقت فلا يعتبر مضي زمن يسعها . 

وإن م يدرك من الوقت قدر فعل الفرضص 
وما يتعلق به فلا وجوب في ذمته لعدم التمكن 
من فعلهاءلأنه لم يدرك من وقتها ما يمكنه أن 
يصه فيه» كما لو طرأ العذر قبل دخول 
الوقتء وكما لو هلك النصاب قبل التمكن 
من الأداء وهذا اختيار أبي عبد الله بن 
حلط مو ل ار 0 

وقال الحنابلة: لو أدرك جزءا من وقت 
الصلاة ثم جن أو حاضت الرأة لزم القضاء - 
بعد زوال العذر لأنها صلاة وجبت عليه» 
فوجب قضاؤها إذا فاتته كالتي أمكن أداؤهاء 


)1١(‏ مغني المحتاج 5/5" -1#. والمغني لابن قدامة فين 


ااا ا ا ااا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا لل ااا ااا ا ااا يا 


فإنها لم تجب. وقياس الواجب على غيره غير 
صحيح » قالوا : وإن أدرك المكلف من وقت 
الأولى من صلاتي الجمع قدراً تجب به ثم 
جن, أو كانت امرأة فحاضت أو نفست ثم 
زال العذر بعد وقتها لم تجب الثانية في إحدى 
الروايتين» ولا يجب قضاؤها. 


وهذا اختيار ابن حامد. والأخرى: يجب 
ويلزم قضاؤهاء لأنها إحدى صلاتي الجمع . 
فوجبت بإدراك جزء من وقنت الأخرى 
كالأولى 9 . 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن حدوث 
العارض أو العذر بعد إدرك الوقت وقبل فعل 
الصلاة يسقط الفرضء وعلل الحنفية ذلك 
بأن الصلاة لا تجب في أول الوقت على 
التعيين» وإنما تجب في جزء من الوقت غير. 
معين, وإنما التعيين إلى المصلى من حيث 
الفعلء حتى أنه إذا شرع 5 أول الوقت تجب 
في أول الوقت, وكذا إذا شرع في وسطه أو في 
آخره فتجب في وسطه أو آخره» فإذا لم يعين 
بالفعل حتى بقي من الوقت مقدار ما يسع 
أداء الفرض تعين ذلك الوقت للأداء فعلا. 


قالوا: فإذا حاضت المرأة أو نفست في 


34177 *الالاء‎ /١ المغني‎ )1١( 


سنن 


وعمء مع 66666و مدو ووه و ووم ووم روم و وا وه 


آخر الوقت أو جن العاقل أو أغمي عليه أو 
ارتد المسلم والعياذ بالله "© وقد بقي من 
الوقت ما يسع الفرض لا يلزمهم الفرض» 
لآن الوجوب يتعين في آخر الوقت إذا لم يوجد 
الآداء قبله فيستدعى الأهلية فيه لاستحالة 
الإيجاب على غير الأهل ول يوجد. 

وقال المالكية: المدرك لوقت الصلاة إن 
حصل له عذر كالجنون والإغاء والحييض 
والنفاس غير النوم والنسيان (قبل أداء 
الصلاة) وقد بقي من طلوع الشمس مثلا 
ركعة سقط الصبح.وإن حصل و«الباقي 
للغروب أو طلوع الفجر ما يسع أولى 
المشتركتين كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء 
وركعة من ثانيتهما سقطتا. وإن كان أقل من 
هذا أسقط الثانية فقط . 

ولا يقدر الطهر في الإسقاط على المعتمد 
خلافا للخمى 0 
رابعا: ما تدرك به الجماعة والجمعة : 
- اتفق الفقهاء على أنه إذا أدرك المأموم 
الإمام وهو راكع وكبر وهو قائم ثم ركع . فإن 


وصل المأموم إلى حد الركوع المجزىء قبل أن 


)١(‏ سقوط الفرض بالردة خاص بالحنفية انظر بدائع الصنائع 
/١‏ 45. وحاشية ابن عابدين /١‏ 484 


زفة البدائع /١‏ 6 وحاشية ابن عابدين 55/١‏ والفتاوى 


الهندية /1١‏ 01. وجواهر الإكليل /١‏ 85 


ففوف وف فوم موي ووو ما فوووا لاا ارم نويه 


يرفع الإمام عن حد الركوع المجزي فقد أدرك 
الركعة» وحسيت له. وحصلت له فضيلة 
الجماعة وأدرك مها صلاة الجمعة الحديث: 
«من أدرك الركوع من الركعة الأخيرة يوم 
الجمعة فليضف إليها أخرى. ومن لم يدرك 
الركوع من الركعة الأخرى فليصل» 
الظهر أربعا» 29 , 

أما الجاعة ذاتها فقد اختلف الفقهاء فيا 
تدرك به على مذاهب ينظر تفصيلها في 
مصطلح (صلاة الجماعة ف .)١5‏ 


| ». حديث: «من أدرك الركوع من الركعة الآخرة.‎ )١( 
من حديث أبي هريرة» وضعف‎ )١7 /7( أخرجه الدار قطني‎ 
)؟١5‎ /5( إسناده النووي في المجموع‎ 


ع ىاو 


وم فمم ف فو ووه ووو وو وو ورم مم وهو وم فور و درورو رمع مم عادر 


١‏ -المدمن في اللغة : أسم فاعل من أدمن. 
يقال: أدمن الشرا وغيره : أدامه وم يقلع 
20 

قال ابن الأثير: مدمن الخمر هو الذي 
يعاقر شرمها ويلازمه ولا ينفك عنه 9 . 

معناه اللغوي 29 , 

الألفاظ ذات الصلة : 

ار 

؟ - المصر في اللغة اسم فاعل من أصر على 
الأمر إصراراً: ثبت عليه ولزمه 9 وأكثر ما 
يستعمل الإصرار في الآثام , يقال: أصر على 
اديع 


عنة 


(1) المصباح المنير. والمعجم الوسيط . 
)١(‏ النباية لابن الأثير ؟/ ١8‏ 
(5) الفتاوى الهندية 8375/7 

(4) المعجم الوسيط. والمصباح المنير. 
(5) المعجم الوسيط . 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 ا ا ا ا 


المعنى اللغوي ”© قال القرطبي : الإصرار 
عنه. وقال قتادة: الإصرار: الثبوت على 


فق 
المعاصي . 
وخصوص . 
الأحكام المتعلقة بالمدمن : 
شهادة المدمن على الصغائر: 


* - نص الحنابلة على عدم قبول شهادة من 
يدمن على صغيرة» وقالوا: إن من لم يرتكب 
كبيرة وأدمن على الصغيرة لا يعد مجتنباً 
المحارم 9" . 

وعير الفقهاء عن الإدمان هنا بلفظ 
الإصرار (ر: إصرار ف ١-؟).‏ 
ْ قال الغزالي: آحاد هذه الصغائر التي لا 
ترد الشهادة بها لو واظب عليها لأثر في رد 
الشهادة.كمن اتخذ الغيبة وثلب الناس عادة 
وكذلك مجالسة الفجار ومصادقتهم . 


شهادة مدمن الخمر: 
؛ - ذهب الفقهاء إلى أنه لا تقبل شهادة 


7/8 - 517 /5 الفروق للقرافي‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي 5/ 75١١‏ 

(5) كشاف القناع 5/ 519 و«التاج والإكليل 5/ .15١‏ ومغني 
المحتاج 4 / 47177 . وحاشية ابن عابدين 4/ لا/38 . 


(5) إحياء علوم الدين :/ ؟اط. مصطفى الحلبي . 


هء.# _- 


وومفوقق مو ء وم ماوع ووو واوا و 


شارب الخمر وشارب كل مسكر 9 . 

وقيد الحنفية عدم قبول شهادة شارب 
الخمر با إذا أراد الإدمان في النية» يعنى 
يشرب ومن نيته أن يشرب بعد ذلك إذا 
وجده. قال السرخسي : ويشترط مع الإدمان 
أن يظهر ذلك للناس أو يخرج سكران فيسخر 
منه الصبيان. حتىإن شرب الخمر في السر لا 
يسقط العدالة 29 فإن المتهم بشرب الخمر 
في بيته مقبول الشهادة وإن كان كبيرة © 
وجاء في الفتاوى الطندية نقلا عن المحيط : 
قال في الأصل : ولا تجوز شهادة مدمن السكر 
وأراد به في سائر الأشربة ”© . 
ثياب مدمن الخمر من حيث الطهارة 
والنجاسة : 
ذهب الحنفية في الأصح والشافعية على 
القول الراجح المختار والحنابلة إلى أن ثياب 
مدمني الخمر طاهرة ولا تكره الصلاة فيها, 
لأنه - كما قال صاحب الهداية ‏ لم يكره من 
ثياب أهل الذمة إلا السراويل مع 
استحلالهم الخمر فهذا أولى 7 . وقال في 


714١ /4 العناية شرح الطداية 5/ ه"#. والشرح الصغير‎ )١( 
87١ /5 مغني المحتاج 4/ 877ء وكشاف القناع‎ 

(؟) الفتاورى الهندية 1/ 577. وشرح آداب القاضى للخصاف 
4" 

(") العناية شرح الهداية / 76 

(؟) الفتاوى الهندية 7/ 555 . 

(5) المجموع 00١‏ 51 ومطالب أولي النبى /١‏ 58. 
وحاشية أبن عابدين /١‏ 774 


ل ل 000 


الفتح: قال بعض المشايخ (مشايخ 
الحنفية) : تكره الصلاة في ثياب الفسقة لأنهم 
لا يتقون الخمور2. وقال جماعات من 
التراسانية :من الشافية + شخاسة ثيات 
مدمني الخمر والقصابين وشبههم ممن يخالط 
النجاسة ولا يتصون منبا 7). 

وقال المالكية: ثيابٍ شارب الخمر من 
المسلمين لا تجوز الصلاة فيها عند تحقق 
النجاسة أو ظنهاء لا إن شك في نجاستها 
فإنه تجوز الصلاة فيها تقديياً للأصل على 
الغالب 9© 


أكل الأفيون للمدمن عليه : 

5 - قال ابن عابدين : سئل ابن حجر المكي 
عمن ابتلي بأكل نحو الأفيون» وصار إن لم 
يأكل منه هلكء, فأجاب: إن علم ذلك 
قطعاً حل لهء بل وجب لاضطراره إلى إبقاء 
روحه كالميتة للمضطن ويجب عليه التدريج في 
تنقيصه شيئا فشيئا حتى يزول تولع المعدة به 


- 


فاسق. ثم نقل ابن عابدين عن الخير الرملٍ 
قوله : وقواعدنا لا تخالفه ©) . 


7714 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

540/١ المجموع‎ )١( 
ط دار الفكر.‎ 5١ /١ (؟) حاشية الدسوقى‎ 
591 /0 حاشية ابن عابدين‎ )4( 


شاي ساب 


وووم قم اللا مووود 


١‏ المدهوش لغة: من ذهب عقله حياء أو 
خوفا أوغضباء وهواسم مفعول من دهش . 
ولا حرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


اللغوي 6 

الألفاظ ذات الصلة : 
00 

جنود ون أو تعش 199 .0 


مختلط الكلام فاسد التدبير©) 


والمعتوه كالمدهوش في حكم تصرفاته . 
الأحكام المتعلقة بالمدهوش : 
تتعلق بالمدهوش أحكام فقهية منها : 


)0 المصباح المبير. والقاموس المحيط. وقواعد الفقه للبركتي . 
واد بن عايدين / 6 

(؟) لسان العرب. 

(*) التعريفات للجرجاني . 


ممم مومع وا يلالا ووه 


أ طلاق المدهوش 
لا خلاف بين الفقهاء في أن زائل العقل 
غير المتعدي بزوال عقله لا يقع طلاقه 
كالمجنون والمغمى عليه والنائم وزاد الحنفية 
المدهوش 0( . 

قال ابن عابدين: جعل المدهوش في 
البحر داخلا في المجنون. وقال: سكل الخير . 
الرملي عمن طلق زوجته ثلاثا في مجلس 
القضاء وهو مغتاظ مدهوش». فأجاب : بأن 
الدهش من أقسام الجنون فلا يقع طلاقه إذا 
كان يعتاده بأن عرف منه الدهش مرة» 
ويصدق بلا برهان . 

وقال: فالذي ينبغى التعويل عليه في 
انعرش يتحو إناطة انك يغلية اتلالل في 
أفعاله وأقواله الخارجة عن عادته.» ككل من 
اختل عقله لكبر أو مصيبة حلت به أو 
لمرض» بح وس 
والأفعال لا تعتبر أقواله وإن كان يعلمها 
ويريدهاء لأن هذه المعرفة والإرادة غير 
معتيرة ‏ لعدم حصوطا عن إدراك صحيح ١‏ 
كما لا تعتبر من الصبي العاقل 9 . 

(ر: طلاق ف77). 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟7/ 575 25709 والفتاوى المندية 
فريس 
(9) حاشية ابن عابدين ؟/ 4717 . 


إا #إ 


مدهوش 4. مدين, مديئة, المديئة المثورة ١‏ " 


فقومو مم مم ووو ام ووه 


ب سكوت المدعى عليه لدهش عن جواب 
دعوى المدعى : 

5 - صرح الشافعية بأنه إذا أصر المدعى عليه 
على السكوت عن جواب الدعوى لغيردهشة 
أو غباوة جعل حكمه كمنكر للمدعى به 
ناكلا عن اليمين. وحينئذ فترد اليمين على 
المدعى بعد أن يقول له القاضى : أجب عن 
ذغراء ورلا عغلتك كلك فإن كان كرت 
لنحو دهشة أو غباوة شرح له. ثم حكم بعد 
ذلك عليه 29 , 


انظر: دين 


انظر: مصر 
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وفوف مو و مف مو ءا و ماوعالا اماع مدن 


المدينة المتورة 


ش التعريف : 


١‏ المدينة لغة: المصر الجامع. على وزن 
قعيلة, مأخوذة من مدن بالمكان أي : أقام 
فيه وقيل: ممْعَلة لأنها من دان والجمع : 
مدنا ومدات: 400 

وغلب إطلاق «المدينة» معرفاً بأل لدى 
المسلمين على مدينة الرسول ككل ويكثر أن 
يقال: «المدينة المنورة» إشارة إلى أنها 
منتورة بأنوار ساكنها عليه أفضل الصلاة 
والسلام 0 


أسماء المديئة المنورة : 

" -كانت المدينة تسمى قبل الإسلام بيرت 
فسماها النبى كد «المدينة» وقال: «أمرت 
بقرية تأكل القرى. يقولون «يثرب» وهي 
المدينة. تنفى الناس كما ينفي الكير خبث 
الحديد» 0 

. القاموس المحيط ومختار الصحاح‎ )١( 


(؟) جواهر الإكليل /١‏ 75717 
(؟) حديث: «أمرت بقرية تأكل القرى. . .2. 


لاب ا 


٠ ١ المدينة المثورة‎ 


لوفو و و ءامو ووم مره رم ووو وااو 6 


ونمى أن تسمى يثرب» فقد روي أنه وَل 
قال: «من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله 
هي طابة. هي طابة) 29. 

ومن أساء المدينة المشهورة «طيبة» بسكون 
الياء. ويقال أيضا: 1 مشددة الياء 
ذال المحرة تحتو تدان قيل: إنها 
تبلغ الأربعين 9 

وتقع 0 : إحداهما: شرقي 
المدينة وهي حرة واقم. والأخرى: غربيها 
وهي حرة الوبرة. والحرة: أرض مكتسية 
حدر جود بركانية» ويحيط مها من الشمال 
جبل أحد. ومن حبرت يل عير. وتبعد 
عن مكة عشر مراحلءويحرم أهلها ومن مر بها 
من ذي الحليفة 29 , 


فضل المدينة : 

المدينة مهاجر النبي مَل وفيها مثواه 
يك ومنها انتشر الإسلام في العالمء وها 
فضائل كثيرة. من أهمها بإيجاز: 


- أخرجه البخاري (الفتح / لا24 ومسلم ؟1/ )٠١٠١5‏ من 
حديث أبي هريرة 5 

». . حديث: ومن سمى المدينة يثرب فليستغفر الله.‎ )١١( 
أخرجه أحمد (4/ 82؟) من حديث البراء بن عازب. وفيٍ‎ 
إسناده راو متكلم فيه. ذكر الذهبي في ترجمته من الميزان‎ 
1 . هذا الحديث من مناكيره‎ )8755 /7( 

(؟) هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في المناسك. 2٠١9 /١‏ 
وفتح الباري 4/ 54 ١لا‏ طبعة النبضة المصرية. ومتن 
الإيضاح للنووي ص ١975‏ 

(5) معجم البلدان لياقوت الحموي / مديئة يثرب . 


ومو وم م ووو م عا 


أ مضاعفة البركة فيها: فعن أنس رضى الله 
عنه قال قال رسول الله يل : «اللهم اجعل 
بالمدينة ضعفَئْ ما بمكة من البركة) 9 . 

ب تفضيل الإقامة فيها على غيرها: فعن 
سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال سمعت 
رسولٍ الله كَكِمَ يقول: «تفتح اليمن» فيأتي 
قوم و سمحبياون بأهليهم ومن 
أطاعهم والمديئة خير لهم لو كانوا يعلمون؛ 
وتَفتَح الشام فيأتي قوم 0 حملن 
بأهليهم ومن أطاعهم , ايده حير هم لو 
كانوا يعلمون . ويُفتح العراق فيأتي قوم يبسون. 
فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم., والمدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون» 29. 

ج - تغليظ ذنب من يكيد أهلها : فمن بعد 
ابن أبي وقاص رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
ل : «من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله 
كما يذوب الملح في الماء» 9 


د حمايتها من دخول الدجال والطاعون : 


. حديث: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما بمكة من البركة»‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 58/4). ومسلم (5/ 445) واللفظ‎ 

() حديث: «تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون. 
أخرجه ع (الفتح ١١9/0 0 .)40 1١4‏ 
واللفظ للبخاري . 

فيه حديث: «من أراد أهل المدينة بسوء أذابه الله . . . » 
أخرجه البخاري (الفتح 5/ 44). ومسلم )٠١١8/5(‏ 
واللفظ لمسلم . 


كن 5 


المدينة المثورة 8 + 


للا ا ا 2 ل ا ل ل ل ل ال ل ل 000 


فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول 
الله كل : «على أنقاب المدينة ملائكة/ لا 
يدخلها الطاعون ولا الدجال» (2. 

ه ‏ إنها مجمع الإيهان: فعن أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله كه قال: «إن الإيمان 
ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى 
جحرهاء ”©. ويأرز أي : ينضم ويجتمع 


بعضه إلى بعض فيها . 
حرم المدينة : 


؛ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المدينة حرم 
مثل 0 صيدها ولا يقطع شجرها 
إلا ما استنبت للقطع . 
وذهب الحنفية إلى أن المدينة ليس لحا 
حرم فلا يسع أحد من أخذ صيدها 
وشجرها. ولكل من الفريقينأدلته. وتفصيل 
ذلك في مصطلح (حرم ف58). 


© - وقد فرع الشافعية والحنابلة على إثبات 


صفة الحرم للمدينة أنه يكره نقل تراب الحرم . 


وأحجاره إلى سائر البقاع .وقالوا: إن الأولى أن 
لا يدخل تراب الحل وأحجاره الحرم» وعلة 


)١(‏ حديث: «على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال» , 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4 / 6). ومسلم (5/ )٠١١6‏ 
(0) حديث: وإن الإيران ليأرز إلى المدينة. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 87) 


وع عم وو ووم م م م ادنوه 


ذلك أن المدينة لما جعلها الله حرما آمنا حرم 
بذلك كل شىء ثابت مستقر فيهاء وأما أن 
الأولى عدم إدخال تراب الحل وأحجاره فلئلا 
تحدث لما حرمة ل تكن. ْ 

وهذا إذا لم تمس الحاجة إلى إدخاها إلى 
الحرم , لمثل بناء أو غيره (' 
المفاضلة بين مكة والمديئة: 
5 ذهب الجمهور إلى تفضيل مكة على 
المدينة» وتفضيل المسجد الحرام على المسجد 
النبوي 0 

وذهب الإمام مالك إلى تفضيل المدينة 
المنورة على مكة المكرمة» وتفضيل المسجد 
النبوي على المسجد الحرام وهو قول عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه . 

وقد استدل الجمهور على تفضيل مكة 
وحرمها بأدلة منها: ما ورد عن عبد الله بن 
عدي بن حمراء رضي الله عنه قال: رأيت 
رسول الله كْةِ واقفا على الحزورة فقال : «والله 
إنك خير أرض | الله 0 رض الله 0 الله 


- 441/7 : المهذب والمجموع 41/9 - 4784. والفروع‎ )١( 
١15 وإعلام الساجد في أحكام المساجد ص‎ »547 

(؟) ابن عابدين 7/ 7, ومغني المحتاج ١‏ 441. والمغني 
*/ همه 

5) حديث عبد الله بن عدي: «رأيت ل الله واقفا عل 
الحزورة. . .»6 
أخرجه الترمذي (5/ 777) وقال: حصديث حسن غريب صحيح . 


-. وم 


؟ ‏ وهو أخص من الإمناء والإنزال» فقد يحصلان 
في غير اليقظة ودون طلبء أما الاستمناء فلابد فيه 
من استدعاء المني في يقظة المستمني بوسيلة ما. 
ويكون الاستمناء من الرجل ومن المرأة . | 
ويقع الاستمناء ولومع وجود الحائل. جاء في 
ابن عابدين : لو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة 
يأثم أيضا. وفي الشرواني على التحفة: إن قصد 
بضم امرأة الإنزال ‏ ولومع الحائل ‏ يكون استمناء 
مبطلا للصوم . بل صرح الشافعية والمالكية بأن 
الاستمناء يحصل بالنظر. 7) 
ولما كان الإنزال بالاستمناء يختلف أحيانا عن 
الإنزال بغيره كالجماع والاحتلام أفرد بالبحث . 


وسائل الاستمناء : 
“"'-يكون الاستمناء باليد. أوغيرها من أنواع 
المباشرة» أو بالنظر. أو بالفكر. 


الاستمناء باليد . 

- أ الاستمناء باليد إن كان لمجرد استدعاء 
الشهوة فهوحرام في الجملة, لقوله تعالى : 
(والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على 
أزواجهم أوما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. 
فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون). 9 
والعادون هم الظال مون المتجاوزون, فلم يبح 


)١(‏ الدسوقي 58/7 وشرح الروض 27١4/١‏ وكشف المخدرات 
ان والشرواني على التحفة "/ .14١04‏ وألحق ابن عابدين 
بالاستمناء في الإثم من أدخل ذكره في حائط حتى أمنى (ابن 
عابدين ؟/ .)٠٠١‏ 

)١(‏ سورة المؤمنون/ 8-لا 


الله سبحانه وتعالى الاستمتاع إلا بالزوجة والآمة. 


ويحرم بغير ذلك . 
وفي قول للحنفية. والشافعية. والإمام أجل : 
أنه مكروه تنزيها . 


ب وإن كان الاستمناء باليد لتسكين الشهوة 
المفرطة الغالبة التي يخشى معها الزنى فهوجائز في 
الحملة, بل قيل بوجوبه. لأن فعله حينئذ يكون 
من قبيل المحظور الذي تبيحه الضرورة» ومن قبيل 
ارتكاب أخف الضررين. 
الزنى . لأن له في الصوم بديلاء وكذلك الاحتلام 

وعبارات المالكية تفيد الا تجاهين: الجواز 
للشرورة و واطرمة لوجزة التديل وه لصوم( 

ج - وصرح ابن عابدين من الحنفية بأنه لوتعين 
الخلاص من الزنى به وجب .") 


الاستمناء بالمباشرة فيها دون الفرج : 

الاستمناء بالمباشرة فيها دون الفرج يشمل كل 
الشماء دقر لطر والفكسر ب وطة لخر 
الفرج, أوتبطين, أوتفخيذ, أولمسء أوتقبيل. 
ولا يختلف أثر الاستمناء بهذه الأشياء في العبادة عن 


)١(‏ ابن عابدين ٠٠١/7‏ . والزيلعي 8/١‏ والحطاب 


,*٠١ /5‏ والشرح الصغير7/ 2*1 والمهذب ؟7/ 2717٠١‏ ونباية 
المحتاج *١‏ والبيجوري ”.*/١‏ وروضة الطالبين 
4٠‏ وكشاف القناع 2021 والإنصاف 1/6" 

)١(‏ ابن عابدين 7/ 2٠١١-٠١‏ واللجنة ترى أن ما صرح به ابن 
عابدين ينسجم مع قواعد الشريعة من حيث ارتكاب الضرر 
الأخف لاتقاء الضرر الأشد. 
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وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنها 
قال :قال رسول الله ل لمكة : «ما أطيبك من 
بلد وأحبّك إل ولولا أن قومي أخرجوني 
منك ما سكنت غيرك» 0 

فهذان الحديثان يدلان على تفضيل مكة 
على سائر البلدان ومنها المدينة . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أن النبي 
كك قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام» 29 
وفي حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنى| 
زيادة: «وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 
مائة صلاة في مسجدي هذاء 7 . وهذا دليل 
على تفضيل المسجد الحرام بمكة على 
المسجد النبوي الشريف . 

واستدل مالك بأدلة في فضل المدينة, منها 
ما سبق «إن الإيهان ليأرز إلى المدينة» وأنها 
القرية التي تأكل القرى. فإنه يدل على زيادة 
فضل المدينة على غيرهاء ومنبها قوله كَل : 
«اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو 
)١(‏ حديث: «ما أطيبك من بلد وأحبك إلى . .». 


أخرجه الترمذي (ه0/ 777) وقال: حديث حسن غريب. 
(؟) حديث: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة في 
: يِ ير من فيا 


سوأة. . .4 
أخرجه ‏ البخاري (فتح الباري #/ )5 ومسلم 
؟/؟١1١)‏ 

(7) حديث: وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في 
مسجدي هذاء. 
أخرجه أحمد (: / 5)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (؟ / ©0): 
رجاله رخال الصحيح . 


أن 

واستدلوا بأن الله تعالى اختارها لنبيه يَكلِةِ. 
وخلفائه الراشدين وفضلاء الصحابة, ولا 
يختار لهم إلا أفضل البقاع 0 

وقد صرحوا بأن الخلاف ليس في الكعبة 
المعظمة. فإنها أفضل من المدينة كلهاء. إلا 
البقعة التي ضمت أعضاء الجسد الشريف 
للقى كله 20 , 

وذكر الشربيني الخطيب أن القاضي 
عياض نقل الإجماع على أن موضع قبره 25 
أفضل الأرض . والخلاف فيما سواه 29 , 
مشاهد المديئة : 
“ا - مشاهد المدينة مواضع ذات فضل» 
ومأثرة تاريخية» استحب العلاء زيارتهاء وهي 
نحو ثلاثين موضعا يعرفها أهل المدينة» ومن 
أهمها ما يلٍ: 


أ المسحد النبوى: 
ا ل 
مسجد قباء. والصلاة فيه أفضل من الصلاة 


)١(‏ حديث: «اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد». 
أخصرجه البخاري (فتح الباري 7/ 7577). ومسلم 
)٠٠١* /5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

() انظر الاستدلالات في المنتقى للباجي شرح الموطأ: /10/ 1917 
هداية السالك: /١‏ 297-55 

(”) وفاء الوفا للسمهودي 58/١‏ وابن عابدين ؟'/ /اهك. 
ومغني المحتاج 5/1 

(:) مغني المحتاج /١‏ 447 
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المديئة المثورة م ٠١‏ 


مفوع ووو ووو ووو وو وا واوا او 


في أي ا الكو فرق المسجد الحرام , وفي 
لبذ المري قام ييا الروية الخرم 
تشرفت بضم رفاته ككِةِ. ورفات صاحبيه أبي 
بكر وعمر رضي الله عنهها . 

وتفصيل ذلك كله ينظر في (المسجد 
النبوي , وزيارة النبي كله ف 1). 


ب مسجد قباء : 
4 - وهو أول مسجد وضع في الإسلام » وأول 
من وضع أساسه رسول الله يكل سمي باسم 
قباء. قرية تبعد عن المدينة قدر ثلاثة أميال 
تقريبا. 

ويستحب زيارة مسجد قباء والصلاة فيه 
كل أسبوعء وأفضله يوم اللعيف :1 
لحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنها قال: 
وكان النبى وَل : ا سييد نام كل ليك 
راكبا وماشياء 9 . 

وورد عن النبى كَلِةِ : «الصلاة في مسجد 
قنك كمهرة 0 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
)١(‏ المجموع 8/ ١77‏ 
. (؟) حديث: كان النبي يل يأتي مسجد قباء كل سبت راكباً 


وماشيا. » 

أخرجه البخاري (الفتح 7/ 14). ومسلم (7/ 107 )٠١‏ 
(5) حديث: «الصلاة في مسجد قباء كعمرة) . 

أخرجه الترمذي )١51/5(‏ من حديث أسيد بن ظهر 

الأنصاري . وقال: حديث حسن غريب . 


ممم م مهو ممم وو ووو ووو ااا الوه 


كان يأتي قباء يوم الإثنين ويوم الخميس» 
وقال: (والذي نفسى بيده لقد رأيت رسول 
لله كي وأبا بكر في أصحابه ينقلون حجارته 
على بطونهم ويؤسسه رسول الله ل . . .) 29 , 
ج - البقيع : 
٠‏ - ويقال له: بقيع الغرقد. لوجود شجر 
الغرقد فيه "2 وكان مقبرة أهل المدينة» وهو 
يقع إلى الشرق من المسجد النبوي» وقد ورد 
فيه أحاديث 279 من أصحها حديث عائشة 
رضى الله عنها (أن جبريل أتى النبي كَلِل 
فقال: إن ربك يأمرك أن تأتي أهل بقيع 
الغرقد فتستغفر لحم. . .) ©. 
وعن عائشة رضى الله عنها أيضا قالت: 
كان رسول الله بك كلما كان ليلتها من رسول الله 
كله يحرج من آخر الليل إلى البقيع 
فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين. 
وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون. وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون, اللهم اغفر لأهل بقيع ‏ 
الغرقدم»©. 
)١(‏ الدرة الثميئة في تاريخ المدينة: ؟/ ”8٠‏ 
(1) الغرقد نبات من الفصيلة الصنوبرية يرتفع قدر متر ويتكاتف 
حتى يغطي ما تحته . 
(*) انظر طائفة منها في هداية الالك: .119-1١1١8/١‏ 
والإيضاح للنووي ص ١17‏ | 
)0( حديث دأن جبريل أتى النبي يله فقال: إن ربك يأمرك. .» 


أخرجه مسلم (35/ الا . 
(0) حديث عائشة : «كان رسول الله كيل كلما كان ليلتها. . . » 


أخرجه مسلم 5/ 5739 


97م 


المديئة المثورة ١١-٠١‏ 


مفمم م ميم ووو وو ف ووم ووم مد مه ووه 


قال النووي: يستحب أن يخرج زائر 
المدينة كل يوم إلى البقيع خصوصا يوم 
الجمعة. ويكون ذلك بعد السلام على رسول 
الله علد 219 , 

وفي البقيع قبور أجلة الصحابة والتابعين 
ومن بعدهمء كانت قد بنيت عليهم قباب. 
وقد أزيلت, لكن أهل الخبرة يعرفون 
مواضعهم. منهم: عثمان بن عفان». 
والعباس بسن عبد المطلب رضي الله عنب) إلى 
الغرب. وشرقيه قبر الحسن بن علي رضي الله 
عنههاء وزين العابدين وبعض أهل البيت في 
قبر واحدء كقبر صفية رضي الله عنها عمة 
النبي يق وإبراهيم رضي الله عنه ابنه إلى 
جنب عشان بن مظعون, وإلى جنبه عبد 
الرحمن بن عوف رضي الله عنباء وثمة موضع 
قبور من دفن بالبقيع من أمهات المؤمنين 
رضي الله عنبن حميعا 2©9. 
د - جبل أُحُد وقبور الشهداء عنده : 
-١‏ أحد جبل عظيم يطل على المدينة» 
سمى بذلك لتوحده وانقطاعه عن جبال أخر 
هناك وباسمه سميت الغزوة الكبيرة التي 
جاءت بعد غزوة بدر الكبرى. لأن النبي كله 
جعل ظهر جيشه إلى جبل أحد . 1 


(؟) ههداية السالك: /١‏ 554. 45 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل لل ل ا ا ا ا ا 


وورد أنه يك قال: «أحد جبل يحبنا 
ونحبه» 2 كما جاء أن النبي يله صعد 
أحْداً وأبو بكر وعمر وعثوان» فرجف بهم ء 
فقال: واليت اح فإن) عليك نبئّ وصديق 
وشهيدان» 60 

وتستحب زيارة شهداء أحد رضي الله 
عنهم, وقد أحيطت قبورهم بسياج, وأعلم 
على قبر سيد الشهداء حمزة رضى الله عنه 
بعلامة قب ركبيرة + ومغة :في القبر المجدّع في الله 
عبد الله بن جحش رضي الله عنه. قيل له: 
المجدّع لأنه دعا يوم أحد أن يقاتل ويستشهد 
ويقطع أنفه وأدُنه ويمثل به في الله تعالى» 
فاستجاب الله دعاءه. 

وإلى جانبه مصعب بن عمير رضي الله 
عنه داعية الإسلام في المديئة وثمة باقي 
الشهداء. ولا يعرف قبر أحد منهم. لكن 
الظاهر أنهم حول حمزة في بقعة الموقعة رضي 
الله عنهم. وعالتهم سبعون: أربعة من 
المهاجرين والباقي من الأنصار, منهم حنظلة 
ابن أبي عامر غسيل الملائكة. وأنس بن 
النضر, عم أنس بن مالك خادم النبي وله . 


)١(‏ حديث: «أُحُد جبل يحبنا ونحبه». 
أخرجه البخاري (الفتح 80/ /ا"”), ومسلم (5/ )١٠١١١‏ من 
حديث أبي هريرة واللفظ لمسلم . 

(؟) حديث: «أن النبي صعد أُحُداً وأبو بكر وعمر وعثمان. . . » 
أخرجه البخاري (الفتح /ا/ .)57١‏ 


ماس 


- 


المدينة المثورة ال مَذْرُوعات» مَذُهَبء مذهنة مَذْئٌ "١‏ 


الا 2 2 ل ا ا ا ا احاح 000 


وسعد بن الربيع» ومالك بن سنان والد أبي؛ 
' سعيد الخدري, وعبد الله بن حرام والد 
جابر بن عبد الله وغيرهم , رضي الله عنهم 
جيعا 2 

ويسلم عليهم بالصيغة الواردة على أهل 
القبون نحو ما ذكرناه في السلام على أهل 
البقيع . 


م © لير 
1 


مذروعات 


انظر: مثليات 


انظر: آنية 


)١(‏ هداية السالك “*/ 7-/1597. والمجموع 
778 طبعة دار الفكر. 


وم قوفف ف وو وما اا ييل ووه 


6 ىس‎ 
٠ 


مذدى 


التعريف: 
١‏ الذي والمدَيٌ لغة: ماء رقيق يخرج عند 
الملاعبة أو التذكر ويضرب إلى البياض» وقال 
الرافعى : فيه ثلاث لغات. الأولى: سكون 
الذال». والثانية : كسرها مع التثقيل (تثقيل 
الياء) ‏ والشالئة: الكسر مع التخفيف» 
والمدّاء فعال للمبالغة في كثرة المذي من مذي 
يمذي 2002 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 9 
الألفاظ ذات الصلة : 
0 


هم 


- المني في اللغة مشدد الياء: ماء الرجل 
ا وجمعه من وفي التنزيل: #8 أَلْدَيكَ 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير, والمعجم الوسيط » ومعجم متن 


اللغة مادة (مذي) . 

)١(‏ المبسوط /١‏ الاء والفتاوى الحندية »٠١ /١‏ وقواعد الفقه للبركتي 
ص 475. وكفاية الطالب ,٠١ /١‏ وأسهل المدارك 
١/رت‏ وشرح المنهاج ٠/١‏ ل والمغني مع الشرح 
١/"9لا.‏ 


94م 


وووفع مو مو ووو ور و مر مومهم وو مد عع االو سوووووووه 


ل 0 ١‏ 0 
عل من مي يُسَق 0 » وقال صاحب 


ويدفقء ومن هذا سميت منى : للا يمنى 
بهاء أي يراق من دماء النسك 9©. 
وفي الاصطلاح : هو الماء الغليظ الدافق 


الذي يخرج عند اشتداد الشهوة 9 , 

وقال صاحب دستور العلماء: المي هو 
الماء الأبيض الذي ينكسر الذكر بعد خروجه 
وخولد نه اللي ظ 

والفرق بين المذي والمني أن المني يخرج 
بشهوة مع الفتور عقيبه» وأما المذي فيخرج 
عن شهرة لا بشهوة ولا يعقبه فتور ”© 


: - الودي : 
“- الودي باسكان الدال المهملة وتخفيف 
الياء وتشديدها الماء الثخين الأبيض الذي 
1 يخرج في إثر البول 50 

اود عت العو الاساو عن من ن للعنى 
اللغري 0 


)001 سورة القيامة / 78 

() لسان العرب. وتاج العروسء والزاهر والمصباح . 

ف المغني مم الشرح الكبير 1١91/ /١‏ 

)5 دستور العلماء «/ 8531 

(ه) المجموع شرح المهذب 1/ ١14ء‏ فتح القدير /١‏ 47 

(5) لسان العربء. وتاج الحريين والمصباح المثيرء والزاهر. 
بالسسبح- 

(/ا) حاشية العدوي /١‏ 2115 وكفاية الطالب 2.٠١7 /١‏ والزاهر 
ص 54., وقواعد الفقه 41/5 » وأسهل المدارك /١‏ 17 


وحفو رفوو مو مو ممم وموم ممم ممما وو عا وال 


والصلة أن المذي يخرج عند الشهوة 
ويكون ماء رقيقاً. أما الودي فلا يخرج عند 
العهرة رإن] عقني البزل ويكرن نشينا . 


ما يتعلق بالمذي من أحكام 
أ نحاسته : 
- ذهب الفقهاء إلى نجاسة المذي للأمر 
بغسل الذكر منه والوضوء الحديث علي رضي ظ 
الله عنه حيث قال: كنت رجلا مذاء وكنت 
أستحى أن أسأل النبى يك لمكان ابنته 
قفرت المقداد بن الأسودء فسأله فقال: 
(«(إيغسل ذكره ويتوضاًء 21 . 

ولأنه ‏ كما قال الشيرازي - خارج من 
سبيل الحدث لايخلق منه طاهر فهو 
كالبول 0 


ب كيفية التطهر من المذي : 

مم عت الود وارجافي نايز ره 
زواية عد تلنائلة وقول عند لمالكية إلى جواز 
إزالة المنذف بالامعكاء بالاء او اضفار 
بالاختهاز بيه كفره من" النتجانيات لا زوق 


» . حديث على : وكنت رجلا مذاء.‎ )١( 
1417؟)‎ /١( 4/ا”) ومسلم‎ /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. واللفظ لمسلم‎ 

(5) الفتاوى المهندية /١‏ 55., والاختيار /1١‏ 7"ء وأسهل المدارك 
_”5١/١‏ والمجموع 4/١‏ وجواهر الإكليل ١ا/رق‏ 
والشرح الكبير /١‏ 57 والمهذب /١‏ 257 والمغني مع الشرح 
الكبير 2.15١ /١‏ ونيل الأوطار 51١ /١‏ 


-"١ه-‎ 


ففو عام وو ووم لوو اا م وو 


سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي 
.شدة وعناء فكنت أكثر منه الغسل» فذكرت 
ذلك لرسول الله يةٍ فقال: «إنما يمرئنك من 
ذلك الوضوء.»(©. ولأنه خارج لا يوجب 
الاغتسال أَشَية الودي 60 

وفي رواية عند الحنابلة ومقابل الأظهر عند 
الشافعية : أنه لا يجزىء بالحجر فيتعين غسله 
بالماء. فعلى هذا يجزئه غسله مرة واحدة . 

وقال المالكية : لو خرج المذي بلذة معتادة 
يغسل وجوباً وإلا كفى فيه الحجر ما لم يكن 
سلساً لازم كل يوم ولو مرة وإلا عفى عنه 9" . 


ج - نقض الوضوء به : 
- اتفق الفقهاء على أن خروج المذي 


ينقض الوضوء. وقال ابن المنذر: أجمع أهل 


العلم على أن خروج المذي من الأحداث 
الي تنقض الطهارة وتوجب الوضوء ولا 
توجب الغسل 0 لحديث علي رصى الله 


». . حديث سهل بن حنيف: «كنت ألقى من المذي شدة.‎ )١( 

ش أخرجه أبو داود )١55 /١(‏ والترمذي )١9417/ /١(‏ واللفظ له 
وقال الترمذي : وهذا حديث حسن صحيح» . 

(؟) الطحطاوي على الدرر /1١‏ 0174 وسراج السالك شرح أسهل 
المدايك /١‏ 6لاء والمجموع ؟/ .١ ٠.٠٠١‏ ممغني المحتاج 
١‏ 245 وشرح منتهى الإرادات ٠١7 /١‏ 

(59) حاشية الدسوقي .١١7 /١‏ وسراج السالك /١‏ 4لاء ومغني 
المحتاج /١‏ 10 

22 الفتاوى الحندية .٠١ 4 /١‏ والخرشي /١‏ 47. والمجموع 
11/7 -115ء والحاوي الكبير .757/١‏ والمغني 


ل 


ا 00 


عنه فيا سبق». ولحديث سهل بن حنيف 
قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت 
أكثر منه الغسل فذكرتث ذلك لرسول الله كل 
فقال: «إنا يجرئك من ذلك الوضوء» فقلت: 
يارسول الله.ء كيف ب| يصيب ثوبي منه؟ 
قال: «يكفيك أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح 


به ثوبك حيث ترى أنه قد أصاب منه» 200 


د الغْسل منه: 
- إذا استيقظ إنسان من نومه ووجد في ثوبه 
أو فخذه بللاً وم يتذكر احتلاماً فقد نص 
الحنفية على أنه يجب عليه الغسل لاحتمال 
انفصاله عن شهوة ثم نسي ورقٌ هو بالهواء . 
وقال أبو يوسف: لا يجب عليه الغسل». 
ولو تيقن أنه مذي لا يجب اتفاقاً. قال أبو 
علي الدقاق: لو أغشى عليه فأفاق فوجد 
مذياً. أو كان سكران فأفاق فوجد مذياً لا 
عُسل عليه. ولا يشبه النائم إذا استيقظ 
فوجد على فراشه مذيا حيث كان عليه الغسل 
إن تذكر الاحتلام بالإجماع لأنه في النوم ظهر 
تذكرء ثم إنه يحتمل أنه مني رق باهواء أو 
للغذاء فاعتيرناه منياً احتياطاً ولا كذلك 
السكران والمغشي عليه, لأنه لم يظهر فيه) 
هذا السبب 9). 


». حديث سهل بن حنيف: «كنت ألقى من المذي شدة.‎ )١( 
. تقدم في الفقرة السابقة‎ 
- والشرح‎ »16 - ١4. والفتاوى الحندية:1/‎ 257 /١ فتح القدير‎ )١( 


-#95- 


مَذْى /ا-ى مرأة 


--000 22 2 ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا اا 0 


وقال المالكية : إن شك من وجد بفرجه أو 
ثوبه أو فخذه شيئا من بلل أو أثر أمذي هو 
أو مني وكان شكه مستويا اغتسل وجوبا 
للاحتياط كمن تيقن الطهارة وشك في 
الحدث. وهذا هو المشهورء وروي عن ابن 
زياد أنه لا يلزمه إلا الوضوء مع غسل ذكره 
وإن ترجح لديه أحده)| عمل بمقتضى 
الراجح (' . 

ونص الشافعية على أنه إن احتمل كون 
الخارج منيا أو غيره كودي أو مذي تخير بين 
الغسل والوضوء على المعتمد» فإن جعله منيا 
اغتسل أو غيره توضأ وغسل ما أصابه, لأنه 
إذا أى بمقتفق ادها مرق »نه يقيناً 
والأصل براءته من الآخر ‏ . 

وعند الحنابلة قال ابن قدامة : قال أحمد: 
إذا وجد بلة اغتسل إلا أن يكون به أبردة أو 
لاعب أهله فإنه ربها خرج منه المذي فأرجو 
ألا يكون به بأس وكذلك إن كان انتشر من 
أول الليل بتذكر أو رؤية لا غسل عليه لأنه 
مشكوك فيه يحتمل أنه مذي وقد وجد سببه 
فلا يوجب الغسل مع الشك, وإن لم يكن 
وجد ذلك فعليه الغسل. لخبر عائشة. ولأن 


- الصغير .157/1١‏ وروضة الطالبين /١‏ 85 
)١(‏ الشرح الكبير مع الدسوقي عليه ١1 /١‏ 
(؟) معني المحتاج ٠7٠١ /١‏ 


مو ووم وا ااا ووو 


الظاهر أنه احتلام» ثم قال ابن قدامة: وقد 
توقف أحمد في هذه المسألة في مواضع 7" . 
ه - أثره في الصوم : 

8- إذا أمذى الصائم بأي سبب كقبلة أو 
نظر أو فكر فقد اختلف الفقهاء في فطره 
بذلك على أقوال» وقد سبق تفصيلها في 


مصطلح (صوم ف 55). 


٠07 /١ المغني‎ )١( 


#117 


#افوووممووووووو وم قم ووو و ووو م وو ووو ع ووو عو ووه 


سر 
مرابحة 
التعريف: 


١‏ -المرابحة في اللغة: تحقيق الربح. يقال 


بعت المتاع مرابحة» أو اشتريته مرابحة : إذا 
سميت لكل قدر من الثمن ربحا”©2. 

وفي الاصطلاح : اختلفت عيارات 
الفقهاء فى تعويفهاء كديا متحدة ف المعلق 
والمدلول. وهى : نقل ما ملكه بالعقد الأول. 
بالثمن الأول مع زيادة ربح 2©9. 


فالمرابحة من بيوع الأمانات التي تعتمد , 


على الإخبار عن ثمن السلعة وتكلفتها التي 
قامت على البائع . 

وصوبتها عند المالكية: هي أن يعرف 
فراعت السلائينة الشترى. بكم امستراهاء 
ويأخذ منه ربحا إما على الجملة» مثل أن 
يقول: اشتريتها بعشرة وتربحني ديناراً أو 


)١(‏ الصحاح للجوهرى. 

(؟) الهداية مع فتح القدير 594/5. ودرر الحكام 18/17. 
وبدائع الصنائع "١197/10‏ ط. الإمام بالقاهرة. والقوانين 
الفقهية لابن جزي ص 5757 والشرح الصغير «/27167 
ومغني المحتاج */ل والمهذب /1١‏ 0م" _ ط . ثالثة . 


1 77117112 اا ااا ا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


دينارين» وإما على التفصيل وهو أن يقول: 
تربحنى درثما لكل ديئار أو نحوو 9 أي إما. 


بمقدار مقطع محدد, وإما بنسبة عشرية 29 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ التولية : 


؟ - التولية: نقل ما ملكه بالعقد الأول 
بالشمن الأول من غير زيادة ربح ©. 

والصلة بين المرابحة والتولية أن كليهما من 
بيوع الأمانات . 


ييا 


ب - الوضيعة : 
*- الوضيعة هي : البيع بمشل الثمن 
الأول» مع نقصان شيء معلوم منه 29 . 

ويقال لما أيضا: المواضعة والمخاسرة 
والمحاطة . فهى مضادة للمرابحة . 


الحكم التكليفي للمرابحة : 

- ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز المرابحة 
ومشروعيتها لعموم قوله تعالىى: 8 وَأَحَلَّالَهُ 
لْبَيْعَ 7“ وقوله سبحانه : #إِلَاان حون 
يححدرَءعَنوَاضٍ َي 4 ”2 والمرابحة بيع 
بالتراضي بين العاقدين, فكان دليل شرعية 


777 القوانين الفقهية لابن جزي ص‎ )١( 
5107/75 زقة الشرح الضغير‎ 

(5) فتح القدير شرح الهداية 5/ة4ة: . 
(5) درر الحكام 7/ .18١‏ والمراجع السابقة . 
(©) سورة البقرة/ 5/0 

(1) سورة النساء/ 88 


94م 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 ل لل لل لل لل لل الا ل ا 


كا استدلوا بأنه توافرت في هذا العقد 
شرائط الجواز الشرعية» والحاجة ماسة إلى 
هذا النوع من التصرف. لأن الغبي الذي لا 
يبتدي في التجارة يحتاج إلى أن يعتمد على 
فعل الخبير المهتدي. وتطيب نفسه بمثل ما 
اشترى البائع. وبزيادة ربح» فوجب القول 
بجوازها . 

ثم إن المرابحة بيع بثمن معلوم. فجاز 
البيع به. كما لو قال: بعتك بمئة وعشرةء 
وكذا الربج معلوة فأشبه ما لو قال: وربح 
درواي 7 

وفسر المالكية الجحواز بأنه خلاف الأولى. 
أو الأحب خلافه» والمساومة أحب إلى أهل 
العلم من بيع المزايدة. وبيع الاستئسان 
والاسترسال» وأضيقها عندهم بيع المرابحة» 
لأنه يتوقف على أمور كثيرة قل أن يأتي مها 
البائع على وجهها ‏ . 

قال ابن قدامة: ورويت كراهته عن ابن 
عمر وابن عباس رضي الله عنم ومسروق 
والحسن وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن 


)١(‏ فتح القدير 491/1, والمهذب 585/١‏ ط. ثالثة. والمغني 
234 ط. الرياض . 

(5) الشرح الصغسير 110/7 وما بعدهاء ومواهب الجليل 
للحطاب 8 /88: وما بعدها 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0 ا ااا ااا ا ل ا ا 


يسار وعن إسحاق بن راهويه أنه لا يجوز 
لأن الثمن مجهول حال العقد فلم يجز”" . 
شروط المرابحة : 
ه ‏ يشترط في بيع المرابحة ما يشترط في كل 
البيوع مع إضافة شروط أخرى تتناسب مع 
طبيعة هذا العقد وهي : 
أولا: شروط الصيغة: 
5 - يشترط في صيغة المرابحة ما يشترط في كل 
عقد وهى ثلاثة شروط : 

وضوح دلالة الإيججاب والقبول. 
وتطابقهماء واتصاههما. 

(ر: مصطلح: عقد ف 0). 
ثانيا: شروط صحة المرابحة : 
/ - يشترط لصحة المرابحة : 
أ أن يكون العقد الأول صحيحاً فإن كان 
فاسداً. لم يجز بيع المرابحة» لأن المرابحة بيع 
بالثمن الأول مع زيادة ربح. والبيع 
الفاسد ‏ وإن كان يفيد الملك عند الحنفية في 
الجملة ‏ لكن يثبت الملك فيه بقيمة المبيع أو 
بمثله, لا بالثمن المذكور في العقد لفساد 
التسمية. وهذا لا يتفق مع مقتضى عقد 
المرابحة القائم على معرفة الثمن الأول ذاته» 
لا القيمة أو المغل ". 


)١(‏ المغني 194/4 ط».الرياض. ومغتي المحتاج 6 //ا7 
زفق بدائع الصنائع 7١91/17‏ ط.. الإمام بالقاهرة. 


#94 


ومو وم ممعم مفو ورف ووو ووو يوا 0 


ب - العلم بالثمن الأول: يشترط أن يكون 
الثمن الأول معلوما للمشتري الثاني. لأن 
العلم بالثمن شرط في صحة البيوع. فإذا لم 
يعلم الثمن الأول فسد العقد 9" . 

ج - أن يكون رأس المال من ذوات 
الأمثال. وبيان ذلك : أن رأس المال إما أن 
يكون مثلياً كالمكيلات والموزونات والعدديات 
المتقاربةء أو يكون قيمياً لا مثل له 
كالعدديات المتفاوتة . 

فإن كان مثليا جاز بيعه مرابحة على الثمن 
الأول. سواء باعه من بائعه أم من غير 
وسواء جعل الربح من جنس رأس امال في 
المرابحة أو من خلاف جنسه بعد أن كان 
الثمن الأول معلوما والربح معلوماً. 

وإن كان قيميا لا مثل له من العروض» 
فإنه لا يجوز بيعه مرابحة ممن ليس ذلك 
العرض في ملكه. لأن المرابحة بيع بمثل 
الثمن الأول فإذا لم يكن الثمن الأول مثل 
جنسه. فإما أن يقع البيع على غير ذلك 
العرض. وإما أن يقع على قيمته. وعينه 
ليس في ملكه. وقيمته مجهولة تعرف بالحزر 
والظن لاختلاف أهل التقويم فيها. 

وأما بيعه تمن العرض في ملكه وتحت يده 
() بدائع السصتائع 0140814897 ط. الإمام أو 


7١7-65‏ -ط. أولى مصر. والمغنى ١494/85‏ -ط. 
الرياض» ومغني المحتاج ١‏ / لالا وجواهر الإكليل ١‏ /لاه 


ل ل ا ا 0 00 


فإن جعل الربح شيئا مفرداً عن رأس المال 
معلوما كالدرهم وثوب معين ونحو ذلك جازء 
لأن الثمن الأول معلوم والربح معلوم . 

وإن جعل الربح جزءا من رأس المال بأن 
قال: بعتك الثمن الأول بربح درهم في 
العشرة لا يجوز لأنه جعل الربح جزءا من 
العرضء والعرض ليس متماثل الأجزاء. وإنما 
يعرف ذلك بالتقوم. والقيمة مجهولة لأنها 
تعرف بالحزر والظنء, هذا تفصيل 
الحنفية 29 . 

أما المالكية : فعندهم أن الثمن العرض 
إما أن يكون عند المشتري أو لا يكون: 

فإِنَ ل يكن عند المشتري فلا يجوز بيع 
السلعة مرابحة سواء كان العرض من 
المثليات أو القيميات وهذا عند أشهب. 
خلافا لابن القاسم في المثليات فعنده يجؤز 
بيع السلعة التى ثمنها عرض مثلي. سواء 
كانت بيد المشتري أم ل 

ى| يتفق ابن القاسم مع أشهب في المنع 
في أحد التأويلين إذا كان العرض من 
القيميات. وذلك بناءً على أنه يكون بيع . 
الإنسان ما ليس عنده وأنه من السلم الحال» 


)١(‏ بدائع الصنائع 55١/5‏ فتح القدير 2.154/4 والبحر 
الرائق ١١8/7‏ 


.امو 


استمناء 5 /ا 


أثرها في الااستمناء باليد عند المالكية. والشافعية. 
والحنابلة . ويبطل به الصوم عند الحنفية» دون 
كفارة. ولا مد يختلف أثره في المج عن أثر الاستمناء 
باليد فيه . 9 


الاغتسال من الاستمناء : 
5- اتفق الفقهاء على أن الغسل يجب بالاستمناء. 
إذا خرج المني عن لذة ودفق. ولا عبرة باللذة 
والدفق عند الشافعية. وهورواية عن أحمد. 
وللمالكية قول بذلك لكنه خلاف المشهور. 

واشترط الحنفية لترتب الأثرعلى المني أن يخرج 
بلذة ودفق. وهومشهورالمالكية, فلا يجب فيه 
شيء مالم تكن لذة. والمذهب عند أحمد على 
هذاء وعليه جماهير الأصحاب» وقطع به كثير 
منهم . 9) 

أما إن أحس بانتقال المني من صلبه فأمسك 
ذكره. فلم يخرج منه شيء في الحال. ولا علم 
خروجه بعد ذلك فلا غسل عليه عند كافة العلماء. 
لأن النبي ككةٍ علق الاغتسال على الرؤية. 9) 


7١4/١ والبحر الرائق ؟/ 1١7ء والهندية‎ 784 /١ الزيلعي‎ )١( 
27١8/7 وابن عابدين‎ .١17*/“ والمبسوط‎ 114 7 
والسدسوقي 0 والحطاب ؟/515». ومغني‎ 
»1٠١ /" والشرواني‎ 057.407 4# 4*٠ المحتاج‎ 
41 /* والمغنى مع الشرح الكبير‎ 

(1) الهندية١/15.ء‏ والرهوني 5١5/١‏ والمجموع 194/7 
والإأنصاف موماقبلها. 

2 أخرج البخاري ومسلم وأبوداود قصة من حديث أبي سعيد 
الخدري قال: وخرجت مع رسول الله يَكِ إلى قباء. حتى إذا كنا 
في بنى سالمء وقف رسول الله يك على باب عتبان (بن مالك) 
فصرخ به. فخرج يجر إزاره. فقال رسول الله 5 : أعجلنا 
الرجل. فقال عتبان: يا رسو الله. أرأيت الرجل يعجل عن 


امرأته وم يمن. ماذا عليه؟ قال رسول الله 6 : إنما الماء من - 


وففوم و ووم وم ةمي ةم ةم م ءءء ةورث ووم لوفو مو م ممم ممم من 


والرواية المشهورة عن الإمام أحمد بن حنبل أنه 
يجب الغسل, لآنه لا يتصوررجوع المي ولأن 
الجنابة في حقيقتها هي : انتقال المني عن محله وقد 
وجد. وأيضا فإن الغسل يراعى فيه الشهوة. وقد 
حصلت بانتقاله فأشبه ما لوظهر. 

فإن سكنت الشهوة ثم أنزل بعد ذلك. فإنه 
يجب عليه الغسل عند أبى حنيفة ومحمد. 
والشافعية والحنابلة» وأصبغ وابن المواز من 
المالكية . 

وقال أبويوسف: لا يغتسل, ولكن ينتقض 
وضوؤه. وهوقول ابن القاسم من المالكية . ") 

ولتفصيل ما يتعلق بذلك انظر مصطلح 
(غسل). 
اغتسال المرأة من الاستمناء : 
/ا- يجب الغسل على المرأة إن أنزلت بالاستمناء 
بأي وسيلة حصل . والمراد بالإنزال أن يصل إلى 
المحل الذي تغسله في الاستنجاء. وهوما يظهر 
عند جلوسها وقت قضاء الحاجة . وهذا هوظاهر 
الرواية عند الحنفية» وبهذا قال الشافعية والحنابلة 
والمالكية عدا (سند), فقد قال: إن بروز المني من 
المرأة ليبس شرطا.ء بل مجرد الانفصال عن محله 
يوجب الغسل, لأن عادة مني المرأة أن ينعكس إلى 
الرحم . 9) 8 


الماء» (جامع الأصول في أحاديث الرسؤل 77/١/90‏ -؟/1؟ 


نشر مكتبة الحلواني. ونصب الراية 81١-8٠١ /١‏ ط مطبعة دار 
المأمون لزه 1 ه) . 

)١(‏ الهندية 2.14/١‏ والخانية /١‏ 45 . والرهوني /١‏ 714. والحطاب 
6ل /ا٠”,‏ والمجموع »4٠ /١‏ ونهايةالمحتاج 
"1٠١:1١‏ والمغني ٠٠١ /١‏ ط الرياض, وشرح المفردات 
ص ”12. "17 

(؟) ابن عابدين .٠١8:/١‏ والخانية /١‏ 1414» والدسوقي 0 


-هة4ة- 


ممم وم فهو ووم واو وو مور واولا وو وون روه 


ويراةءه السلم الدئ ليبن فيه أجل لذة 
خمسة عشر يوما. 

أما التأويل الآخر لابن القاسم: فإن 
العرض المتقوم وإن لم يكن في يد المشتري 
لكنه قادر على تحصيله فإن بيع السلعة 
مرابحة يجوز. 

وإن كان العرض بيد المشتري . فإن كان 
مثلياً فلا خلاف في جواز المرابحة على بيع 
السلعة المشتراة به. أما إن كان قيمياء فرأى 
أشهب المنع ىا لو كان ليس عند المشتري , 
أما عند ابن القاسم فإنه يجوز أن يبيع بمثل 
ذلك العرض وزيادة ولا يجوز البيع 
بالقيمة 9" . 

ويقول الشافعية : إذا اشترى بعرض وأراد 
أن يبيعه مرابحة فإن البيع صحيح إذا 
استخدم لفظ : ينعن اشار يك أوغة 
با قام علي. وهنا يجب إخبار المشتري أنه 
اشتراه بعرض قيمته كذال ولا ينبغي له 
الاقتصار على ذكر القيمة, لأن البائع 
بالعرض يشدد فوق ما يشدد البائع بالنقد. 
على أخبر بالقيمة دون حاجة لذكر العرض”" . 

ومشل الذي ذكرناه عن الشافعية نجده 


)1غ( الخرشي 177/5. ومنح الجليل ١87/57‏ 
زفة فتح العزيز 01١/94‏ ومغني المحتاج ٠4/1‏ 


حل ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل ل ل ا ل ا ل ل 


عند الحنابلة 29 
د ألا يكون الثمن في العقد الأول مقابلاً 
بجنسه من أموال الرباء وأموال الربا عند 
المالكية : كل مقتات مدخرء وعند الشافعية : 
كل مطعوم. وعند الحنفية والحنابلة: كل 
مكيل وموزونء واتفق الجميع علي جريان 
الربا في الذهب والفضة. وما يحل محلهما من . 
الأوراق النقدية على الصحيح . 

وهذا شرط متفق عليه» فإن كان الثمن 
على هذا النحىي كأن اشترى المكيل أو 
الموزون - عند الحنفية - بجنسهء مثلاً بمثل» 
لم يجز له أن يبيعه مرابحة» لأن المرابحة بيع 
بالثمن الأول وزيادة. والزيادة في أموال الربا 
تكون رباء لا ربحاً. فإن اختلف الجنس فلا 
بأس بالمرابحة» كآن اشترى ديناراً بعشرة 
دراهم . فياعه بربح درهم أو ثوب بعينه» 
جاز. لأن المرابحة بيع بالثمن الأول وزيادة. 
ولو باع ديناراً بأحد عشر درهماًء أو بعشرة 
دراهم وبُوبٍء كان جائزا بشرط التقابض» 
فهذا مثله 9) , 
ه ‏ أن يكون الربح معلوماً: العلم بالربح 
ضروري» لأنه بعض الثمن, والعلم بالثمن 
شرط في صحة البيوع. فإن كان الثمن 


لق المغني والشرح الكبير 5 /7737. وكشاف القناع 777/7 . 
(5) المبسوط 245/17» 9 وبدائع الصنائع 1.0.0 


99م 


وووو قوفو و ءلمو الم مل لوو ووووهة 


مجهولاً حال العقد, لم تجز المرابحة . 

ولا فرق في تحديد الربح بين أن يكون 
مقداراً مقطوعاً أو بنسبة عشرية في المثة» 
ويضم الربسح إلى رأس المال ويصير جزءاً 
منهء سواء أكان حالاً نقدياً أو مقسطأ على 
أقساط معينة في الشهر أو السنة مثلا 9 . 
الحطيطة والزيادة في الثمن : 
-لو اشترى شخص سلعة وانعقد البيع 
على ثمن مسمى ثم طرأت زيادة أو حط على 
الثمن المسمى. وتم قبول هذه الزيادة أو 
الحطء. ثم أراد المشتري بيع السلعة مرابحة 
فهل يخبر بالثمن المعقود عليه؟ أم أنه يخبر به 
بعل الزيادة أو الحط؟. 
في المسألة تفصيل : فالزيادة أو الحط قد يتفق 
عليها في مدة الخيار أو بعد لزوم البيع. فإن 
حصل ذلك ف مذة الخيار فهذه الزيادة أو 
الحط يلحق بالثمن. قال ابن قدامة: لا 
أعلم مخالفاً في ذلك ( . 

لكن أبا علي الطبري من الشافعية يقول: 
إذا قلنا ينتقل الملك بالعقد. فإنه لا يلحق 
الزيادة والنتقص بالثمن الأول 9" . 

أما إذا كانت الزيادة والحط قد اتفق عليه 
)١(‏ بدائمع الصنائع ا اط الإمام. والشرح الصغير 

16/1" ومغني المحتاج ” / لالا وما بعدهاء والمغني 5 / ١949‏ 
ط. الرياض . 


فق المغني والشرح الكبير 6 / 77٠‏ 
9) المهذب 543/1 


كا ااا ا اا ا اا اا 1 اا ا ااا ااا ااا ا ااا 0ك 


بعد لزوم البيع : 

فقد قال الحنفية: إن الزيادة التي يعطيها 
المشتري للبائع الأول في الثمن الأول تلتحق 
بأصل العقد فيبيع المشتري مرابحة بالثمن 
المعقود عليه مع الزيادة» وكذلك لو حط 
البائع الأول عن المشتري شيئًا من الثمن فإن 
الحط يلتحق بالأصلء فإذا باع المشتري 
مرابحة فإن ثمن المرابحة هو الباقي بعد 
الحط. وكذلك الحال لوحط البائع الأول 
عن المشتري بعدما باعه المشتري مرابحة. 
فإن هذا الحط يلحق زأس المال الذي باع به 
مع حط حصته من الربح. لأن الحط يلتحق 
بأصل العقدء وقضية الحط من الربح أن 
الربح ينقسم على جميع الثمن» فإذا خط 
شيء من الثمن فلا بد من حط حصته من 
الربح ذا 

وعند المالكية : لو تجاوز البائع الأول عن 
نقود زائفية ظهرت في الثمن الذي استلمه 
ورضي بها ولم يردها إلى المشتري - يعنى أنه 
حطها ‏ وكذلك لو وهب البائع الأول شيئا 
من الثمن وأراد هذا المشتري أن يبيع مرابحة 
فإنه يجب عليه أن يبين لمن يشتري منه ما 
تجاوز عنه البائع أوحطه أو وهب له إذا كانت 
الحبة أو الحطيطة معتادة بين الناسء فإن لم 


555/6 بدائع الصنائع‎ )١( 


ساس" 


الل ل ا ا ا ا ل ل ل ل 0 


تكن معتادة أو وهب له جميع الثمن قبل 
الافتراق أو بعده لم يجب البيان» فإن لم يبين 
ما وجب بيانه فهو في حكم الكذب, وعليه 
فإن كانت السلعة قائمة وحط البائع مرابحة 
ما وهب له من الثمن دون ربحه لزمت 
المشتري وهو قول سحنون, والقول عند 
أصبغ أنها لا تلزمه حتى يحط ربحه 7"©. 

والقول عند الشافعية : أن الزيادة أو الحط 
بعد لزوم العقد لا يلتحق بأصل العقد لأن 
ذلك هبة وتبرع » وهذا قول زفر أيضاً. 
ويضيف الشافعية: أن هذا الحكم إنا 
يكون إذا كانت صيغة المرابحة: بعتك با 
اشتريت,» أما إذا كانت الصيغة: بعتك با 
قام على فإن الزيادة والحط يلحق برأس المال 
فيخبر البائع به وإن حط البائع الأول 
كل الثمن عن المشتري فإنه لا يجوز البيع 
مبرايحة يلف بعت ب| قام علي وإن| هو 
يقدر ثمنا ولا يجب الإخبار عن الحال. أما 
إذا جرى الخط والزيادة بعد جريان المرابحة 
فإن الحط لا يلحق المشترى فيه. وهذا هو 
المذهب. وقال بعضهم: إنه يلحق كما في 
التولية والإشراك 9" . 


زفة المخرشي ا لالاكى ومنح الحليل 5/ 8م1١‏ 
() المهذب .597/١‏ وفتح العسزيز .٠١/4‏ ومغني المحتاج 
* /8لء وانظر رأي زفر في بدائع الصنائع ٠77/5‏ 


وعفع مو وق و6 ومو مم وام و وم ا و0 


وقريب مما ذكرناه عن الشافعية نجده عند 
الحنابلة أيضا 29 
نماء المبيع : 
4 - إن حدث في المبيع زيادة منفصلة كالولد 
واللبن والثمرة والصوف والكسب. لم يبعه 
عند الحنفية © مرابحة حتى يبين: لأن 
الزيادة المتولدة من المبيع مبيعة عندهم . حتى 
تمنع الرد بالعيب, وإن لم يكن لها حصة من 
الثمن للحال. 

وكذا لو هلك ناء المبيع بفعل البائع أو 
بفعل أجنبي ووجحب الأرش (التعويض) لأنه 
صار مبيعا مقصودا يقابله الثمن. ثم المبيع 
بيعا غير مقصودد لم يبعه مرابحة من غير بيان» 
فالمبيع مقصوداً أولى. ولو هلك بآفة سماوية 
له أن يبيعه مرابحة من غير بيان لأنه إن هلك 
طرف من أطرافه بآفة سئاوية» باعه مرابحة 
من غير بيان. فالولد أولى. لأنه ملحق 
بالطرف . 

ولو استغل الولد والأرض. جاز له أن 
يبيعه مرابحة من غير بيان» لأن الزيادة التي 
ليست بمتولدة من المبيع» لا تكون مبيعة 
بالإجماع. ولهذا لا يمنع الرد بالعيب. فلم 
يكن ببيع الدار أو الأرض حابساً جزءاً من 


)232 المغني والشرح الكبير 4 / **1. والإنصاف 1/4 
(فة بدائع الصنائع 57/40 7. 555 


ا 


وممو موف م ءءء وم م ووو رو مووود ور ءارو ووم واوا ومو وا 


وقال المالكية : يبين البائع مرابحة ولادة 


جُن فإن توالدت الغنم لم يبع مرابحة حتى 
يبين» وإن جز الصوف فليبينه» سواء تم أم 
لاء وسواء كان عليها يوم الشراء أم لاء لأنه 
إن كان يومئذ تامأء فقد صار له حصة من 
الثنمن» فهذا نقصان من الغنم وإن لم يكن 
تاما فلم ينبت إلا بعد مدة تتغير فيها 
الأسواق» أما إن حلب الغنم فليس عليه أن 
يبين ذلك في المرابحة» لأن الغلة بالضمان. 
إلا أن يطول الزمان أو تتغير الأسواق, فليبين 
ذلك ”2 

وقال الشافعية: إن حدثت من العين 
فوائد في ملكه كالولد واللبن والثمرة لم يحط 
ذلك من الثمن, لأن العقد لم يتناوله.» وإن 
أذ ثمرة كانت موجودة عند العقد أو لبناً 
كان موجوداً حال العقد, حط من الثمن» 
لأن العقد تناوله. وقابله قسط من الثمن» 
تأسقظ ما قابله:وإن اذا ولد كان موجوذا 
حال العقد, فإن قلنا: إن الحمل له حكم. 
فهو كاللبن والثمرة. وإن قلنا: لا حكم له. 
م يحط من الكمر فين 1 


847/8 التاج والإكليل للمواق بهامش الحطاب‎ )١( 
. _ط. ثالثة‎ 597/1١ المهذب‎ )9( 


ل ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ل ا ل ا ا ا ا ا 


ووافق الحنابلة 29 الشافعية في الناء. 
فقالوا: إن تغيرت السلعة بزيادة لناثها 
كالسمن وتعليم صنعة, أو يحصل منها ناء 
منفصل كالولد والثمرة والكسبء فإن أراد أن 
يبيعها مرابحة» أخبر بالثمن من غير زيادة, 
لأنه القدر الذي اشتراها به وإن أخذ الناء 
المنفصل . أخبر ران المال» وم يلزمه تبيين 
الحال» وروى ابن المنذر عن أحمد : أنه يلزمه 
تبيين ذلك كله وهو قول إسحاق. 


إضافة المشتري الأول شيئا إلى المبيع : 

٠‏ قال الحنفية : لا بأس بأن يلحق برأس 
المال أجرة القصار والصباغ والغسال والفتال 
والخياط والسمسار وسائق الغنم والكراء. 
وعلف الدواب» ويباع مرابحة وتولية على 
الكلء» اعتباراً للعرف, لأن العادة فيها بين 
التجار أنهم يلحقون هذه المؤن برأس المال» 
ويعدونها منه. وعرف المسلمين وعادتهم 
حجة مطلقة, جاء في الحديث الموقوف على ٠‏ 
ابن مسعود: «ما رأى المسلمون حسنا فهو 
عند الله حسنء مما رآه المسلمون سيئا فهو 
عند الله سبىء)2 ثم إن الصبغ وأمثاله يزيد 
في القيمة : والقيمة تختلف باختلاف المكان» 


. -ط. الرياض‎ ٠١1١/4 المغنى‎ )١( 

)2( خديف : إماارائ المسلموة سسا د 
أخرجه أحمد (904/1*), وحسنه السخاوي في المقاصد 
الحسنة (ص 35807) . ْ 


94م 


ل ا 00 


ويقول: قام عل بكذاء ولا يقول اشتريته 
بكذاء كيلا يكون كاذباً. 
وأما أجرة الراعي والطبيب والحجام 
والختان والبيطار وفداء الجناية وما أنفق على 
نفسه من تعليم صناعة أو قرآن أو شعرء فلا 
يلحق برأس المال. ويباع مرابحة وتولية على 
الثمن الأول الواجب بالعقد الأول لا غير 
لأن العادة ما جرت من التجار بإلحاق هذه 
المؤن براهى المال7: : 
ش ووافق المالكية على هذا فقالوا: وحسب 
البائع على المشترى ربح ماله عين قائمة 
بالسلعة. أي مشاهدة بالبصر. كصبغ وطرز 
وقصر وخياطة وفتل لحرير وغزل وكمد - 
يسكون الميم أي : دق الشوب لتحسينه - 
تطريهء أي جعل الثوب في الطراوة ليلين 
وتذهب خشونته , وكذا عرك الحلد المدبوغ 
ليلين. فإذا لم يكن لهعين قائم 
كأجرة حمل وشد وطي ثياب ونحوها حسب 
أصله فقط دون ربحه إن زاد في الثمن 9 . 
وكذلك قال الشافعية: يدخل في الثمن 
أجرة الكيال والدلال والحارس والقصار والرفاء 
والطراز والصباغ وقيمة الصبغ وسائر المؤن 


)0غ( بدائع الصنائع 1 وفتح القدير 5918/5 
زفق الشرح الصغير 711//7. ومواهب الجليل للحطاب 584/5 
وما بعدها 7 


00-0 اا ا 1 ااا ا 0ك 


المرادة للاسترباح» قائلا: قام عل بكذاء ولا 
يقول: اشتريت بكذاء أو ثمنه كذاء لأن 
ذلك كذبء لكن لو قصر بنفسه أو كال أو 
حمل أو تطوع به شخص. لم تدخل 
ا" ١‏ 
وعبارة الحنابلة : إذا عمل المشتري الأول 
عملا في السلعة. كأن يقصرها أو يرفوها أو . 
يجعلها ثوبا أو يخيطهاء وأراد أن يبيعها 
مرابحة. أخبر بالحال على وجهه. سواء عمل 
ذلك بنفسه أو استأجر من عمل وهذا ظاهر 
كلام أحمدء فإنه قال: يبين ما اشتراه وما 
لزمه ولا يجوز أن يقول: تحصلت علي بكذا 29. 
تعيب المبيع أو نقصه: 
١-نص‏ الحنفية على أنه إذا حدث 
بالسلعة عيب في يد البائع أو في يد المشتري 
فأراد أن يبيغها مرابحة ينظر: إن حدث بافة 
ساوية فله أن يبيعها مرابحة بجميع الثمن 
من غير بيان عند أبي حنيفة وصاحبيه. وقال 
زفر: لا يبيعها مرابحة حتى يبين» وإن حدث 
بفعله أو بفعل أجنبي ل يبعه مرابحة حتى 
يبين بإجماع الحنفية 9 , ١‏ ' 

وقال المالكية: يجب على بائع المرابحة. 


5940/١ مغني المحتاج 8/07لال والمهذب‎ )١( 
٠01/4 المغني‎ )9( 
٠/6 لقف بدائع الصنائع‎ 


96م 


١7-١١ مرابحة‎ 


00 


تبيين ما يكره في ذات المبيع أو وصفه كأن 
يكون الثوب محرقا أو الحيوان مقطوع عضو 
وتغير الوصف ككون العبد يأبق أو يسرق. 
فإن لم يبين ما يكره في ذات المبيع أو وصفه 
كان كذبا أو غشاء فإن تحقق عدم كراهته لم 
يجب عليه البيان ©. 

وقال الشافعية: يلزم البائع أن يصدق في 
بيان العيب الحادث عنده بآفة أو جناية 
تنقص القيمة أو العين, لأن الغرض يختلف 
بذلك. ولأن الحادث ينقص به المبيع . ولا 
يكفي فيه تبيين العيب فقط ليوهم المشتري 
أنه كان عند الشراء وأن الثمن المبذول كان في 
مقابلته مع العيب. ولو كان فيه عيب قديم 
اطلع عليه بعد الشراء أو رضي به وجب بيانه 
أيضاء ولو أخذ أرش عيب وباع بلفظ : قام 
علي حط الأرش. أو بلفظ : ما اشتريت». 
ذكر صورة ما جرى به العقد مع العيب وأخذ 
الأرش. لأن الأرش المأخوذ جزء من الثمن. 
وإن أخذ الأرش عن جناية بأن قطع يد 
المبيع , وقيمته مائة ونقص ثلاثين» وأخذ من 
الجان نصف القيمة خمسين, فالمحطوط من 
الثمن الأقل من أرش النقص ونصف القيمة 
إن باع بلفظ: قام علي. وإن كان نقص 
القيمة أكثر من الأرش كستين حط ما أخذ 


124/9 الدسوقي‎ )١( 


مل عمالو ااا نوملد 


من الثمن ثم أخبر مع إخباره بقيامه عليه 
بالباقي بنصف القيمة» وإن باع بلفظ: ما 
اشتريت ذكر الثمن والحناية 219. 

وقال الحنابلة : إذا تغيرت السلعة بنقص 
كمرض أو جناية أو تلف بعضها أو بولادة أو 
عيب» أو أخذ المشتري بعضها كالصوف 
واللبن الموجود ونحووء أخخصير بالحال على 
وجهه, بلا خلاف,» وإن أخذ أرش العيب أو 
الجناية أخبر بذلك على وجهه. ك) ذكر 
القاضي » لأن ذلك أبلغ في الصدق ونفي 
التغرير بالمشتري والتدليس عليه؛ وقال أبو 
الخطاب : يحط أرش العيب من الثمن» ويخبر 
بالباقي : لأن أرش العيب عوض ما فات به 
فكان ثمن الموجود هو ما بقي. وني أرش 
الجناية وجهان: أحدهها يحطه من الثمن 
كأرش العيب. والثاني : لا يحطه كالناء 29 . 
تعدد الشراء والبيع : / 
-إذا اشترى شخص ثوبا بعشرة مثلاء 
ثم باعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة» أخبرٍ 
عند بيعة ثانية مرابحة أنه بعشرة وذلك عند 
المالكية والشافعية وجمهور الحنابلة والصاحبين 
(أي يوسف ومحمد) لأنه صادق فيم| أخبر به 
وليس فيه تهمة ولا تغرير بالمشتري » فأشبه ما 
لولم يربح فيه. 


)0 مغني المحتاج 74/7 
(9) المغني ٠١1/5‏ 


للفضة 


لل ا ا ا ل ا 2 ل ا ا ا تا 00 


وقال أبو حنيفة والقاضي من الحنابلة 
وأصحابه : لا يجوز بيعه مرابحة إلا أن يبين 
أمرهء أو يخير أن رأس ماله عليه خمسة 
ويقول: قام علي بخمسة, لأن المرابحة تضم 
فيها العقود. فيخبر با تقوم عليه ىا تضم 
أجرة القصار والخياط 9 . 
ظهور الخيانة في المرابحة : 
-إذا ظهرت الخيانة في المرابحة بإقرار 
البائع في عقد المرابحة» أو بيرهان عليها أو 
بنكوله عن اليمين, فإما أن تظهر في صفة 
الثمن أو في قدره. 

فإن ظهرت في صفة الثمن: بأن اشترى 
اشخاسفة و ا 
الأول لم بس يبين أنه اشتراه نسيئة. ثم علم 
المشتري . فله اللخيار عند الحنفية 9 إن شاء 
أخل المبيع » وإن شاء رده. لأن المرابحة عقد 
مبني على الأمانة» إذ أن المشتري اعتمد على 
فال البائع في الإخبار عن الثمن الأول» 
فكانت صيانة البيع الثان عن الخيانة 
مشروطة دلالة. فإذا مي يتحقق الشرط ثبت 
الخيان كما في حالة عدم تحقق سلامة 7 
عن العيب. 
)١(‏ فتح القدير 501/7 ط. بيروت. والمهذب 7947/١‏ ط. 

الثة. والمغني 5١6/8‏ ط. الرياض. ومواهب الجليل 

للحطاب والمواق مبامشه 597/5 


(5). بدائع الصنائع 7707/17 -ط. ا وفتح القدير 
002/3 


ا 000 


وكذا إذا لم يخبر أن الشيء المبيع كان بدل 
صلح فللمشتري الثاني الخيا. وإن ظهرت 
الخنيانة في قدر الثمن في المرابحة» بأن قال: 
اشتريت بعشرة. وبعتك بربح كذاء ثم تبين 
أنه كان اشتراه بتسعة, فقال أبو حنيفة 
وتحمد: المشتري بالخيار: إن شاء أخذه 
بجميع الثمن» وإن شاء تركء لأن المشتري . 
لم يرض بلزوم العقد إلا بالقدر المسمى من 
الثمن. فلا يلزم بدونه. ويثبت له الخيان 
لوجود الخيانة» كما يثبت الخيار بعدم تحقق 
سلامة المبيع عن العيب. 

وقال أبو يوسف: لا خيار للمشتري » 
ولكن يحط قدر الخيانة. وهو درهم وحصته 
من الربح. وهو جزء من عشرة أجزاء من 
درهم, لأن الثشمن الأول أصل في بيع 
المرابحة. فإذا ظهرت الخيانة تبين أن تسمية 
قدر الخيانة لم تصح., فتلغو التسمية في قدر 
الخيانة ويبقى العقد لازنا بالشمن الباقي " . 

وقال المالكية : إن كذب البائع ‏ بالزيادة 
في الثمن» لزم المبتاع الشراء إن حطه البائع 
عنه وحط ربحه أيضاء وإن لم يحطه وربحه 
عنه. خير المشتري بين الإمساك والرد 29, 


)١(‏ المبسوط 87/17 وبدائع الصنائع 1/ 7707 ط. الإمام 
ومابعداها _ط. أولى ء وفتح القدير ه/ المإعرية والدر 
المختار 6 / 1١717‏ 

(؟) الشرح الصغير 574/7 


91م 


مُرَابحة 21١4 - ١‏ مرابطة 


معام و ممه ووو نوه برو ءو دوروو م وو م نوماي 


وقال الشافعية : وليصدق البائع في قدر الثمن 
والأجل والشراء بالعرض وبيان العيب 
الحادث عنذه.ء فلو قال: بمئة. فبان 
بتسعين, فالأظهر أنه يحط الزيادة وربحها 
وأنه لا خيار للمشتري 0 

وقال الحتابلة : لا يفسد البيع بالإخبار 
بخلاف الواقع في الثمن» وإنما يخير المشتري 
بين قبول المبيع بالثمن أو الرد وفسخ العقدى 
أي يثبت للمشتري الاين أل المبيع 
والردء لأن المشتري دخل عليه ضرر في التزامه 
فلم يلزمه كالمعيب» أما الإخبار بالزيادة على 
رأس المال فيرجع المشتري على البائع بالزيادة 
وات انع 0 
البيع مرابحة للامر بالشراء : 
4 - نص الشافعى أنه: إذا أرى الرجل 
الرجل السلعة. فقال: اشتر هذه. وأربحك 
فيها كذاء فاشتراها الرجل. فالشراء جائز 
والذي قال: أربحك فيها بالخيان إن شاء 
أحدث فيها بيع وإن شاء تركه . 

وهكذا إن قال: اشتر لي متاعا ووصفه 
لهء أو متاعاً أي متاع شئت, وأنا أربحك 
فيه فكل هذا سواءء يجوز البيع الأول 
' ويكون فيه| أعطى من نفسه بالخيان وسواء 


)20 مغني المحتاج 7 /4/ا 
(؟) المغني مما بعدها 5١7‏ 


ممومممممموو وموم افو وومفة فو وولو لوقه اوفقو فو ووو و م ووو وواوعة قم مو فوع ةومومءه 


في هذا ما وصف. إن كان قال: ابتعه 
وأشتريه منك بنقد أو دين» يجوز البيع 
الأول. ويكون بالخيار في البيع الآخر. فإن 
جدداه جاز. 

وإن تبايعا به على أن ألزما أنفسه] الآمر 
الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين: 
أحدهما: أنه تبايعاه قبل تملك البائع . 
والثاني : أنه على مخاطره أنك إذا اشتريته على 
كذاء أربحك فيه كذا 27. 

وهذا مصرح به أيضا لدى المالكية» حيث 
قالوا: من البيع المكروه : أن يقول: أعندك 
كذا وكذا تبيعه منى بدين؟ فيقول: لا 
فيقول: ابتع ذلك» وأنا أبتاعه منك بدين» 
وأربحك فيه» فيشتري ذلك. ثم يبيعه منه 
على ما تواعدا عليه 9 . 


مرابطة 


انظر: جهاد 


)١(‏ الأم م+«/. طبعة مصورة عن بولاق ١71١1ه.‏ الدار 
المصرية للتأليف والترجمة . 

(؟) مواهب الجليل للحطاب 5/5 5١٠‏ ط. دار الفكر بيروت» 
والبيان والتحصيل لابن رشد الجد 84-8771 


74م 


فووا ااا ايا ووو 


التعريف: 
١‏ -المراجعة في اللغة لما عدة معان منها أنها 
تطلق ويراد بها: مراجعة الرجل أهله بعد 
الطلاق.: وتطلق ويراد منها: 
الكلام 29 . 

والمراجعة في الاصطلاح تطلق على معان 
أشهرها وأهمها: استدامة ملك النكاح وعودة 
الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. 
أو رد المرأة إلى التكاح من طلاق غير بائن في 
العدة”" . ومنها: معاودة النظر في الأمن 
ومنها: مراجعة المفلس . 


الحكم التكليفي : 


المعاودة في 


فرك بدع الكل السريية 


باختلاف متعلقها : 

مراجعة الزوجة المطلقة : 

؟ ‏ الأصل في مراجعة الزوجة المطلقة طلاقاً 
(1) المصباح المني. والمعجم. الوسيط . 

(؟) بدائع الصنائع /٠‏ ١18ء‏ والبناية على الحداية 5/ 2591١‏ 


والخرشي 5/ 4/. ومغني المحتاج / 5. وكشاف القناع 
ين 


ا ا ا 1 ا لل ا ا ا ا 


رجعيا ما دامت في العدة أنها مباحة.» وهي 
- 3 5 بدن و 4-2 مم 2 

حق للزوج لقوله تعالى : #وبعولمنَ أح رون 
في ذَلِكَاِنَأرادوا إِضكحًا # 7" . 

والمالكية إذا ظلق الرجل امرأته طلقة واحدة 


هذه الحالة. ٍ 
وما بعدها) . ش 


المراجعة بمعنى معاودة النظر في الأمر: 

“" د جاء ف حديث فرض الصلاة ليلة الإسراء 

والمسراج قول النبي 6 : «ففرض الله على 
أمتي سين صلاة فراجعت بذلك حتى 

على أمتك؟ قلت: فرض حمسين صلاة» 

قال: فارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق 

ذلك فراجعني فوضع شطرهاء. فرجعت إلى 
موسى قلت: وضع شطرهاء فقال: راجع 
ربك فإن أمتك لا تطيق» فراجعت فوضع 

شطرها! 9 4 قال أبن حجر في شرحه 

للحديث : ففي المراجعة الأولىل وضع خمساً 
)١(‏ سورة البقرة / 774 

(؟) حديث: «فرض الله على أمتي خمسين صلاة. 0٠‏ 


أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 04غ ) من حديث أبي ذر 


99م 


” - ١ مرارة‎ 24 -  ةعجارم‎ 


فقوم مم مو م ع وي 0 


وعشرين» ثم قال : ودلت مراجعته َك لربه 
في طلب التخفيف تلك المرات كلها أنه علم 
أن الأمر في كل مرة لم يكن على سبيل الإلزام 
بخلاف المرة الأخيرة ففيها ما يشعر بذلك )١‏ 


اقكراده ساني عا ل 
لعل دَق 4 ". 


5 - قال الشرقاوي : إن أقر المفلس بعين أو 


دين جناية قبل مطلقاًء أو بدين معاملة فإن 
أسند وجوبه لما قبل الحجر قبل أيضاًء أولما 
بعده وقيده بمعاملة ى]| هو فرض المسألة لم 
يقبل في حق الغرماء أو لم يقيده بمعاملة ولا 
غيرها روجع . وإن أطلق الوجوب فلم يقيده 
بمعاملة ولا جناية ولا با قبل الحجر ولا با 
بعده روجع أيضاً» فإن تعذرت مراجعنه لم 


يقب 260 


)0 فتح الباري شرح صحيح البخاري /١‏ 157 - 5357 
(1) سورة ق / 78. 
(9) حاشية الشرقاوي على شرح التحرير ؟/ /ا١‏ 


227 ا اا ا اااي ااا ااا ااا لا ا ا اا ا ااا ا ااا ااا 0ك 


التعريف: 
١‏ للمرارة في اللغة إطلاقات منها: أنها 
كيس لاصق بالكبد تختزن فيه الصفراء. وقد 
تكون لكل ذي روح إلا النعام والإبل . 

أو هي : المائع الأصفر المر المختزن في 
الكيس اللاصق بالكبد. وهي تساعد على 
هضم المواد الدهنية . 

مع الراة غل نراق :0 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة مرارة 
عن هذين الإطلاقين 1 


الحكم الإحمالي : 

.: طهارة المرارة وأكلها‎ - ١ 

؟ ‏ ذهب الحنفية إلى أن مرارة كل حيوان 
كبولهء فإن كان بوله نجسا مغلظا أو مخففا 
فهى كذلك خلافا ووفاقا. ومن فروعه مأ 
ذكروا: لو أدخل في أصبعه مرارة مأكول 
)١(‏ لسان العرب» والمصباح المنيره والمعجم الوسيط مادة «مرر» . 


(؟) جواهر الإكليل /١‏ 4 ط. دار البان والبدائع م/لحك-ط. 
دار الكتاب العربي . 


ص “اوت 


أثر الاستمناء في الصوم : 

8- الاستمناء باليد يبطل الصوم عند المالكية, 
. والشافعية.» والحنابلة.2'7 وعامة الحنفية على 

ذلكء ”/لأآن الإيلاج من غير إننزال مفطرء 

فالإنزال بشهوة أولى . وقال أبوبكر بن الإسكاف. 
وأبوالقاسم من الحنفية : لا يبطل به الصوم, لعدم 

اجماع صورة ومعنى . ") 

ولا كفارة فيه مع الإبطال عند الحنفية 

والشافعية. وهومقابل المعتمد عند المالكية. وأحد 

قولي الحنابلة» لأنه إفطارمن غير جماع , ولأنه لا 

نص في وجوب الكفارة فيه ولا إجماع . 

ومعتمد المالكية على وجوب الكفارة مع 

القضاءء وهورواية عن أحمد. وعموم رواية 

الرافعى من الشافعية, والتى حكاها عن أبى خلف 

الطبري يفيد ذلك. فمقتضاها وجوب الكفارة 

بكل مايأئم بالإفطاربه. والدليل على وجوب 

الكفارة: أنه تسبب في إنزال فأشبه الإنزال 

بالجماع . (4) 

- أما الاستمناه بالنظرفإنه يبطل الصوم عند 

المالكية. تكرر النظر أم لاء وسواء أكانت عادته 


د فقث والنسرشي ١‏ 2و, والحطاب .:1//١‏ والمجمسوع 
1٠/7‏ والإنصاف 51/١‏ 

)١(‏ الشرح الصغير١//ا١ل/اء‏ والدسوقي .014/١‏ والمهذب 
7 والملجمسوع لولرفض”" ومغنى المحتاج 17٠/١‏ 
ومنتهى الإرادات ١ /١‏ والمغنيى والشسرح الكبسير 48/9 . 
والكاني 27/١‏ 

٠١84/١ والخانية‎ 2٠6٠ /١ والطندية‎ .,"”*/١ (؟) الزيلعي‎ 

٠١8 /١ شرح العناية ببامش فتح القدير 7/ 55., والطندية‎ )”١( 


63 المجمسوع 5 », ومغني المحتاج /١‏ والدسوقي-ت 


الإنزال أم لاء والحنابلة معهم في الإبطال إن تككرر 
النظر. والاستمناء بالتكرار مبطل للصوم في قول 
للشافعية أيضاء وقيل : إن كانت عادته الإنزال 
أفطرء وفي «القوت» أنه إذا أحس بانتقال المني 
فاستدام النظر فإنه يفسد. 

وقال الحنفية لا يفطربه الصائم مطلقاء وهو 
المعتمد للشافعية, ولا كفارة فيه إلا عند المالكية. 
لكنهم اختلفوا في الحالات التي تجب فيها الكفارة . 

إن تكرر النظر وكانت عادته الإنزال أواستوت 
حالتاه وجبت عليه الكفارة قطعا. 

وإن كانت عادته عدم الإنزال فقولان . 

أما مجرد النظر من غير استدامة فظاهر كلام ابن 
القاسم في المدونة أنه لا كفارة. وقال القابسي : 
كفْرٌ إن أن رم انظرة وله 00 
٠‏ -وأما الاستمناء بالتفكير فلا يختلف حكمه عن 
حكم الاستمناء بالنظرء من حيث الإابطال 
والكفارة وعدمههما عند الحنفية» والمالكية. 
والشافعية . 

أما الحنابلة» عدا أبي حفص البرمكي » فقالوا 
بعدم الإفساد بالإنزال بالتفكير, لقوله يه : «عَفيَ 
لأمتي ما حَدَّئْت به أنفسها مالم تعمل أو تتكلم 
زفف 


وقال أبوحفص البرمكي بالإبطال؛ واختاره 


به» 


١‏ . والشرح الصغير؟//45. والمغني مع الشرح 
و ل درس 

)١(‏ الزيلعي ,"35/١‏ والبحر الرائق 5847/5 0144 وفتنح 
القدير؟/4". وشرح ميسارة القدلالا والدسوقي على 
الدردير١/‏ “7ه 4. ومغني المحتاج /١‏ 04 وشرح 
الروض .4١4 /١‏ والمغني والشرح الكبير / 48 . 

55 حديث : « عفى لأمتى ما حدثت به . : .» أخرجه البخاري‎ )7١( 


مرارة ؟ ‏ “اء مراعاة الخلآف ١‏ 


00 


اللحم يكره عند أبي حنيفة, لأنه لا يبيح 
التداوي ببوله. ولا يكره عند أبي يوسف .» 
لأنه يبيحه. وبه أخذ أبو الليث للحاجة 
وعليه الفتوى في المذهب الحنفي . 
وكذلك قياس قول محمد عدم الكراهة 
مطلقا لطهارة بول مأكول اللحم عنده 9 . 
وقال المالكية بطهارة مرارة الحيوان المذكي 
مطلقا لأنها من أجزاء بدن الحيوان 99. - 
وفرق الشافعية بين الجلدة. والمائع 
الأصفر فقالوا: بطهارة الجلدة. لأنها جزء 
الحيوان المذكى , ونجاسة المائع الأصفر لأنه 
وأما حكم أكل المرارة فقد سبق الكلام 
عليه في مصطلح (أطعمة ف ١الاء‏ الا 
0 . 
 "‏ المسح على ظفر عليه مرارة : 
 *‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز المسح 
على ظفر عليه مرارة إن ضر نزعهاء أو تعذر 
قلعها للضرورة 27. 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (جبيرة 
ف4. مسح). 
و 1د 
ط . دار الكتاب العربي . وابن عابدين /١‏ 777 ط . بولاق . 
(؟) شرح الزرقاني /١‏ 7 ط. دار الفكر, 
2 الجمل /١‏ /ا/١١ ‏ ط. دار إحياء التراث العري . 00 
(4) فتح القدير 2١١١ /١‏ وشرح الزرقاني .17١0 /١‏ والدسوقي. 


5/١‏ ط. دار الفكر. وكشاف القناع ١١١ /١‏ ط. 
عالم الكتب. والمغني /١‏ 86 7ط . الرياض . 


وو موف ء ع0 


١‏ -المراعاة في اللغة مصدر راعاه: إذا لاحظه 
وراقبه» وراعيت الأمر: نظرت في عاقبته ”' . 

ولا بخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
كحناة الدع ار 

والخلاف في اللغة: المضادة 9©. 

والخلاف في الاصطلاح: منازعة تجرى 
بين المتعارضين لتحقيق حق أو إبطال 
باطل ذا 

ومراعاة الخلاف عند الفقهاء عبارة عن 
إعمال دليل في لازم مدلول الذي أعمل في 
نقيضه دليل آخر 9 . 

وقال أبو العباس القباب : حقيقة مراعاة . 
الخلاف هو إعطاء كل واحد من 


)1١(‏ المعجم الوسيط. والمصباح المنير. 

(١؟)‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 49 

(*) لسان العرب. والمغرب للمطرزي 

(5) قواعد الفقه للبركتي . 

(5) المعيار المعرب للونشريسي ”/ 717/8 ط. دار الغرب 
الإسلامي - بيروت ٠‏ 


1م 


وعم ممم ووو ووم وم فوووا و ووو اا اا اا اما ااا رده 


الدليلي كيه ا 
وكثيراً ما يعبر الفقهاء عن مراعاة الخلاف 
بالخروج من الخلاف ” . 


الحكم التكليفي : 
١‏ - ذهب جمهرر الفقهاء إلى استحباب 
مراعاة الخلاف في الجملة باجتناب ما اختلف 
في تحريمه وفعل ما اختلف في وجوبه ”". 
ولبعض الفقهاء في المسألة تفصيل نذكره 
قال أبو العباس القباب المالكي: اعلم 
أن مراعاة الخلاف من محاسن هذا المذهب. 
وحقيقة مراعاة الخلاف هو إعطاء كل واحد 
من الدليلين حكمه . 


وبسطه : أن الأدلة الشرعية منها ما تتبين 
قوته تبينا يجزم الناظر فيه بصحة أحد الدليلين 
والعمل بإحدى الأمارتين فها هنا لا وجه 
مراعاة الخلاف ولا 0 له. ومن الأدلة ما 
يقوى فيها أحد الدليلين وتترجح فيها إحدى 
الأمارتين قرة ما ورجحانا لا ينقطع معه تردد 
النفس وتشوفها إلى مقتضى الدليل الآخر 


788 / المعيار المعرب للونشريسي‎ )١( 

(؟) ابن عابدين .11١ /١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ١75‏ 

() حاشية ابن عايدين /١‏ 44. وحاشية الطحطاوي على الدر 
/١‏ 86 والمعيار للونشريسي 5/ 788, والمتشور في القواعد 
للزركشى 7/ /ا1١‏ - 178. والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 15 والمغني /١‏ 018 


فهاها تحسن مراعة الخلاف»ء 
ويعمل ابتداء على الدليل الأرجح. لقتضى - 
الرجحان في غلبة ظنه. فإذا وقع عقد أو 
عبادة على مقتضى الدليل الآخر لم يفسخ 
العقد. ول تبطل العبادة» لوقوع ذلك على 
موافقة دليل له في النفس اعتبار. وليس 
إسقاطه بالذي ينشرح له الصدر فهذا 
معنى قولنا: إعطاء كل واحد من الدليلين 
حكمه. فيقول ابتداء بالدليل الذي يراه 
أربجح. ثم إذا وقع العمل على مقتضى 
الدليل الآخر راعى ما لهذا الدليل من القوة 
التي لم يسقط اعتبارها في نظره جملة. فهو 
توسط بين موجب الدليلين " . 

ونقل الزركشي عن أبي محمد بن عبد 
السلام الشافعي أنه قال: الخلاف أقسام : 

الأول: أن يكون في التحليل والتحريم 
فالخروج من الخلاف بالاجتناب أفضل . 

الثاني : أن يكون الخلاف ف الاستحباب 
والإيجاب. فالفعل أفضل . 

الثالث : أن يكون الخلاف في الشرعية. 

كقراءة البسملة في الفاتحة فإنها مكروهة عند 
مالك» واجبة عند الشافعى » وكذلك صلاة 
الكسوف على الميئة المنقولة في الحديث فإنها 
سنة عند الشافعي وأنكرها أبو حنيفة, ٠‏ 


)١(‏ المعيار المعرب للونشريسي 7/ 788 ط دار الغرب 


رطفي 


ولفوم مف ووووو ووو وو ومو ووو ووو ووه 


فالفعل أفضل: 

والضابط أن مأخذ الخلاف. إن كان في 
غاية الضعف فلا نظر إليه» ولا سيا إذا كان 
مما ينقض الحكم بمثله. وإن تقاربت الأدلة 
بحيث لا يبعد قول المخالف كل البعد فهذا 
ما يستحب الخفروج منه حذراً من كون 
الصواب مع الخصم 27. 

وقال السيوطي : شكك بعض المحققين 
على قولنا بأفضلية الخروج من الخنلاف 


فقالوا: الأولوية والأفضلية إن)ا تكون حيث ٠.‏ 


سنة ثابتة.» وإذا اختلفت الأمة على قولين: 
قول باللحل. وقول بالتحريم واحتاط 
المستبرىء لدينه وجرى على الترك حذراً من 
ورطات الحرمة لا يكون فعله ذلك سنةء لأن 
القول بأن هذا الفعل يتعلق به الثواب من 
غير عقاب على الترك لم يقل به أحد. والأئمة 
كا ترى قائل بالإباحة. وقائل بالتحريم فمن 
أين الأفضلية ؟ 2©9. 

وأجاب ابن السبكي : إن أفضلية الخروج 
من الخلاف ليست لثبوت سنة خاصة فيه. 
بل لعموم الاحتياط والاستبراء للدين» وهو 
مطلوب شرعاًء فكان القول بأن الخروج من 
الخلاف أفضلء ثابتا من حيث العموم 


١594-1١78 المنثور فى القواعد للزركشي ؟1/‎ )١١ 
١77 (؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ 


وموم اام هده 


واعتهاده من الورع المطلوب شرعا " . 


شروط مراعاة الخلاف : 
*- صرح الحنفية بأن مراتب ندب مراعاة 
الخلاف تختلف بحسب قوة دليل المخالف 
وضعفه.ء وقالوا: يندب الخروج من 
الخلاف. لكن بشرط عدم لزوم ارتكاب 
مكروه مذهبه. قال ابن عابدين في تعليقه 
على هذا الشرط: بقى : هل المراد بالكراهة 
هنا ما يعم التنزيهية؟ توقف فيه الطحطاوي , 
والظاهر: نعم . كالتغليس في صلاة الفجر. 
فإنه سنة عند الشافعي مع أن الأفضل عندنا 
الإسفار فلا يندب مراعاة الخلاف فيه 
وكصوم يوم الشك فإنه الأفضل عندنا. وعند 
الشافعي حرام» وم أر من قال: يندب عدم 
صومه مراعاة للخلاف. وكالاعتاد وجلسة 
الاستراحة. السنة عندنا تركهماء ولو فعلههما 
لا بأس. فيكره فعلهما تنزنهاً مع أنهها سنتان 
عند الشافعي 9 . 

وشروط مراعاة الخلاف عند الشافعية ىا 
ذكرها الزركثي ‏ هي : 
أ - أن يكون ماخذ المخالف:قوياء. فإن كان 
واهياً لم يراع 0 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١70‏ 
(7) الدر المختار ورد المحتار ٠٠١ 49 /١‏ ط. بولاق» وانظر 


(”) المنثور في القواعد للزركشي اال 


تارف 


مُراعَاة الخلاف * 


72770010 ا ااا اا اللا اا ا ا لا اا ااا اا اا اا 0ك 


ب - أن لا تؤدي مراعاة الخلاف إلى خرق 
الإجماع كما نقل عن ابن سريج أنه كان 
يغسل أذنيه مع الوجه. ويمسحهم) مع 
الرأس» ويفررهما بالغسل مراعاة لمن قال : 
إنها من الوجه أو الرأس أو عضوان 
مستقلان, فوقع في خلاف الإجماع. إذ لم 
يقل أحد با لجمع . 
ج - أن يكون الجمع بين المذاهب ممكناً. 
فإن لم يكن كذلك فلا يترك الراجح عند 
معتقده لمراعاة المرجوح, لأن ذلك عدول عما 
وجب عليه من اتباع ما غلب على ظنه وهو 
لا يجوز قطعاً. ومثاله الرواية عن أبي حنيفة في 
اشتراط المصر الجامع في انعقاد الجمعة, لا 
يمكن مراعاته عند من يقول إن أهل القرى 
إذا بلغوا العدد الذي ينعقد به الجمعة لزمتهم 
ولا يجزهم الظهر. فلا يمكن الجميع 
بين القولين . 

ومثلها أيضا قول أبي حنيفة : إن أول وقت 
العصر مصير ظل الشثىء مثليه.ء وقول 
الإصطخري من أصحابنا: هذا آخر وقت 
العصر مطلقا ويصير بعده قضاء وإن كان 
هذا وجهاً ضعيفا غير أنه لا يمكن الخروج 


من خلافهما جميعاً. وكذلك الصبح فإن ‏ 


الإصطخري يخرج عنده وقت الجواز 
بالإسفار. وذلك الوقت عند أبي حنيفة هو 


الأفضل . 


مووعومم دم ووو وو ا وم ل ووو ااا وموم مداه 


وكذلك يضعف الخروج من الخلاف إذا 
أدى إلى المع من العبادة لقول المخالف 
بالكراهة أو المنع من العبادة لقول المخالف 
بالكراهة أو المنع . كالمشهور من قول مالك : 
إن العمرة لا تتكرر في السنة. وقول أبي 
حنيفة: إنها تكره للمقيم بمكة في أشهر 
احج , وليس التمتع مشروعاً له وربما قالوا: 
إنها تحرمء فلا ينبغي للشافعي مراعاة ذلك. 
لضعف مأخذ القولين ولا يفوته من كثرة 
الاعتهاره وهو من القربات الفاضلة . 

أما إذا لم يكن كذلك فينبغي الخروج من 
الخلاف لا سيا إذا كان فيه زيادة تعبيد 
كالمضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة 
يجب عند الحنفية وكذلك الاستنشاق عند 
الحنابلة في الوضوء. والغسل من ولوعٌ 
الكلب ثاني مرات والغسل من سائر 
النجاسات ثلاثاً لخلاف أبي حنيفة وسبعا 
لخلاف أحمد. والتسبيح في الركوع والسجود 
لخلاف أحمد في وجوبهاء والتبييت في نية صوم 
النفل. فإن مذهب مالك وجوبهء وإتيان 
القارن بطوافين وسعيين مراعاة لخلاف أبي 
حنيفة, والموالاة بين الطواف والسعي لأن 
مالكا يوجبهاء وكذلك التنزه عن بيع العينة 
ونحوه من العقود المختلف فيهاء وأصل هذا 
الاحتياط قول الشافعي في مختصر المزني: 


ايف 


مَراعَاة الخلاف 7 - ه 


ل ل ل ل ل ااا ااا اا ايا اي 0ك 


فأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاثة 
أيام احتياطا على نفسي . 

قال الماوردي: أفتى بها قامت الدلالة 
عنده عليه أي من مرحلتين. ثم احتاط 
لنفسه اختياراً لماء وقال القاضي أبو الطيب: 


أراد خلاف أبي حنيفة "© . 


الخروج من الخلاف بإتيان مالا يعتقد 
وجوبه : 
- إذا وقع الخلاف في وجوب شيء» فأتى به 
من لا يعتقد وجوبه احتياطاًء كالحنفي ينوي 
في الوضوء ويبسمل في الصلاة. فهل يخرج 
من الخلاف وتصير العبادة منه صحيحة 
بالإجماع؟ . 
قال الزركشي نقللٌ عن أبي إسحاق 
الإسفرايبني: لا يخرج به من الخلاف لأنه ل 
يأت به على اعتقاد وجوبه. ومن اقتدى به 
من يخالفه لا تكون صلاته صحيحة 
بالإجماع . 

وقال الجمهور: بل يخرج لأجل وجود 
الفعل. وعلى هذا فلو كان هناك حنفى هذا 
حاله وآخر يعتقد وجوبه. فالصلاة خلف 
الثاني أفضل. لأنه لا يخرج بالأول عن 
الخلاف بالإجماع. فلو قلد فيه فكذلك 


زنهة المنثور في القواعد للزركشي / ست كينل 


ووو وموم ا لاو 


للخلاف في امتناع التقليد 9" . 


مراعاة الخلاف فيه بعد وقوع المختلف فيه : 
ه - قال الشاطبي عند الكلام عن النظر في 
مآلات الأفعال معتبر مقصدد شرعاً: هذا 
الأصل ينبنى عليه قواعد منها: 

قاعدة مراعاة الخلاف. وذلك أن 
الممنوعات في الشرع إذا وقعت فلا يكون 
إيقاعها عن المكلف سببا في الحيف عليه 
بزائد عما شرع له من الزواجر أو غيرها كالزاني 
إذا حد لا يزاد عليه بسبب جنايته لأنه ظلم 
له. وكونه جانيا لا يجنى عليه زائدا على الحد 
الموازي لحنايته إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة 
على منع التعدي أخذاً من قوله تعالى: 
« تن غتدى عَنَعَصكدمَ تَأغيّدُوأ عليه بِِئلٍ 
مَالعْتَدَئ عَلَيَممٌ 294 وقوله: «وَالْجرُوحَ 
قِصَاصٌ » 2"2., ونحو ذلك وإذا ثبت هذا 
فمن واقع منهياً عنه فقد يكون فيما يترتب 
عليه من الأحكام زائد على ما ينبغي بحكم 
التبعية لا بحكم الأصالة. أو مؤد إلى أمر 
أشد عليه من مقتضى النبى فيترك وما فعل 
من ذلك. أو نجيز ما وقع من الفساد على 
وجه يليق بالعدل» نظراً إلى أن ذلك الواقع 
)١(‏ المنثور في القواعد للزركشي 71/ /1 178 


(9») سورة البقرة/ 1١84‏ 
79) سورة المائدة/ 56 


-ه ”الات 


مراعَاةٌ الخلآف 5 مرافق . مرافقة 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0ك 


واقع المكلف فيه دليلاً على الجملة» وإن كان 
مرجوحا فهو راجح بالنسبة إلى إبقاء الحالة 
على ما وقعت عليه» لأن ذلك أولى من إزالتها 
مع دخول ضرر على الفاعل أشد من مقتضى 
النبي . فيرجع الأمر إلى أن النبي كان دليله 
أقوى قبل الوقوع. ودليل الجحواز أقوى بعد 
الوقوع لما اقترن به من القرائن المرجحة ى| 
وقع التنبيه عليه في حديث: «أيها امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل». 
فنكاحها باطلء فتكاحها باطل. فإن 
دخل بها فلها المهر با استحل من فرجها. 
فإن اشتجرواء فالسلطان ولي من لا ولي له» 29 
وهذا تصحيح للمنبي عنه من وجهء. ولذلك 
يقع فيه الميراث ويثبت النسب للولد. 
وإجراؤهم النكاح الفاسد مجرى الصحيح في 
هذه الأحكام. وفى حرمة المصاهرة وغير ذلك 
دليل على الحكم بصحته على الجملة وإلا 
كان في حكم الزنا وليس في حكمه باتفاق» 
فالنكاح المختلف فيه قد يراعى فيه الخلاف 
فلا تقع فيه الفرقة إذا عثر عليه بعد الدخول 
مراعاة لما يقترن بالدخول من الأمور التي 


». حديث: «أيا امرأة نكحت.‎ )١( 
من حديث عائشة رضي‎ )408 .5٠1/ /"( أخرجه الترمذي‎ 
الله عنهاء قال الترمذي : هذا حديث حسن.‎ 


مفو ود ووه ووو وو وم ووو وم ووو ووو ااا 


هذا كله نظر إلى ما يؤول إليه تريب 


الحكم بالنقض والإبطال من إفضائه إلى 
مفسندة توازئ مقسدة الى أو تزيد 29 


انظر: رفقة 


٠١0 7١ /+ الموافقات في أصول الشريعة‎ )١( 


اند 


ل ا ا حل ا 000 


التعريف: 
١‏ -المراقبة في اللغة: مصدر راقب. ويقال: 
راقبه مراقبة ورقاباً: رقبه: أي حرسه 
ولكخطة :ويقال: براقنه الله أن صعيكاى 
عمله أو أمره: خافه وخشيه. وفلان لا يراقب 
الله في أمره: لا ينظر إلى عقابه فيركب رأسه 
في المعصية . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوى 29 . 


الحكم الإجمالي : 

تتعلق بالمراقبة أحكام منها: 
مراقبة الله تعالى : 
- يجب على كل مكلف مراقبة الله تعالى في 
كل ما يأتي وما يدع من الأمو. لأنه مسئول 
عن ذلك ومحاسب عليه يوم القيامة. ولأن ما 
يصدر عنه مسجل عليه. قال الله تعالى : 


)ع2 المعجم الوسيط. والتعريفات للجرجانيء وشرح المحلي مع 
حاشية القليوبي 5/ ١9١‏ 


وفف ممم وام ا موود 


م عرقي 4 7" . 

ومراقبة الله تعالى أفضل الطاعات. قال 
ابن عطاء : أفضل الطاعات مراقبة الحق على 
دوام الأوقات. وفي حديث جابر رضي الله 
عن الإحسان فقال كَلِةِ : «أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك) ليان 
الزبيدى قوله يل : «فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك» إشارة إلى حال المراقبة» لأن المراقبة علم 
العبد باطلاع الرب سبحانه عليه» واستدامته 
لهذا العلم مراقبة لربه. وهذا أصل 
كل خير”. 
دوام المراقبة لتحقق الحرز: 
* - قال الشافعية: يشترط في المسروق 
لوجوب القطع في حد السرقة أمور منها: أن 
يكون محرزا بملاحظة أو حصانة موضعه. 
وشرط الملاحظ قدرته على منع سارق بقوة أو 
استغاثة. والدار المنفصلة عن العمارة إن كان 
بها قوى يقظان حرز مع فتح الباب وإغلاقه. 


ريه ح صمح اعمس سي تم سمس 5 
مَابلْفِظ مِنقول لا لَدَيْهِ رَقبَسَيِيدٌ 74". وقال : 


١87/ سورة ق‎ )١( 

(؟) سورة النساء / ١‏ 

(5) حديث: «أن تعبد الله كأنك تراه. . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)١١4 /١‏ ومسلم (١/:/ا2)‏ 
من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ش 

(4) إتحاف السادة المتقين /٠١‏ 9452.98 


ام 


ير د ا 00 
مراقبة 23 مراهقة "١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


زلا فقا لدان التمئلة بالسزاةه جز مع 
إغلاقه ومع حافظ ولو نائم , ومع فتحه ونومه 
غير حرز ليلا وكذا هارا ف الأصح. وكذا 


يقظان في دار تغفله سارق وسرق فليس بحرز 


في الأصح. لتقصيره بإهمال المراقبة مع فتتح 
لعسر المراقبة دائيا ()2. 

وأورد الفقهاء الآخرون الحكم. ولكنهم لم 
يستعملوا لفظ المراقبة” . 

والتفصيل في (سرقة ف /ا” - .)5١‏ 


١717 3175/4 مغني المحتاج‎ )١( 
*الاء والفتاوى الهندية ؟1/ 17/4, والشرح‎ /٠7 (؟) بدائع الصنائع‎ 
505١ /٠١ الصغير ؛ / 487 . والمغني مع الشرح الكبير‎ 


الال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ل لل ل ا ل ل 


التعريف: | 
١‏ - المراهقة لغة مصدر يقال: راهق الغلام 
مراهقة : قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد (2. 
ولا يحرج المعنى الاصطلاحي للمراهقة 
عن المعنى اللغوي " . 
الألفاظ ذات الصلة : 
البلوغ : 
” - من معان البلوغ لغة: الوصول. ومن 
معانيه إدراك سن التكليف الشرعي» يقال: 
بلغ الصبي : احتلم وأدرك وقت التكليف, 
وكذلك بلغت الفتاة 9 . 
واصطلاحا عرفه الحنفية بأنه انتهاء حد 
الصف 20 


)١(‏ لسان العرب, والمصباح المنين والقاموس المحيط. والصحاح 
والمعجم الوسيط . 

)١(‏ تكملة فتح القدير 17/ 777 ط. الأميرية. وجواهر الإكليل 
١‏ 77ء والقليوي وعميرة / 7٠٠‏ ومطالب أولي النهى 
74/5 

(*) لسانٍ العرب. والمصياح المثير. 

(4) حاشية ابن عابدين 5/ 2941 وتكملة فتح القدير /ا/ 17" 
طّ الأميرية 5 


مم 


اللا ا ا ا 0101 


وعصرفه المالكية بأنه ة قوة تحدث للشخص 
تتقله مسن حالة الطفولية إلى حال 
الرجولية (" . 

والصلة بين المراهقة 
تسبق البلوغ . 
الأحكام المتعلقة بالمراهق : 
عورة المراهق : 

- ذكر الفقهاء في الجملة عورة المراهق في 
أحكام العورة مطلقاً وم يخصوه بحكم فيهاء 
لكن بعضهم خصه بحكم في بعض مسائل 
العورة . 

فقال الحنفية : مراهقة صلت عريانة أو 
بغير وضوء تؤمر بالإعادة. وإن صلت بغير 
قناع فصلاتها تامة استحساناً 9 . 

وقال المالكية : ندب لخرة صغيرة ستر عورة 
في الصلاة كالواجب على الحرة البالغة فإن 
كانت مراهقة وصلت بغير قناع أعادت 
الصلاة في الظهرين للاصفرار. وني المغرب 
والعشاء للطلوع. وقال سحنون : لا إعادة 
عليهاء وأما غير المراهقة كبنت ثاني سنين فلا 
خلاف في المذهب أنها تؤمر بأن تستر من 
نفسها ما تستره الحرة البالغة ولا إعادة عليها 


هقة والبلوغ أن المراهقة 


لق شرح الزيقاني 65/ .15٠‏ والشرح الصغير ١8* /١‏ _ ط. دار 


المعارف بمصر . 
(5») الفتاوى الهندية /١‏ 8ه 


أو بادية 


إن صلت مكشوفة الرأس 


الصدر 00 


وقال الحنابلة : عورة حرة مراهقة وبميزة ما 
بين السرة والركبة. ويستحب استتارهتما 
كالحرة البالغة احتياطاً 9©, . 


نظر المراهق إلى الأجنبية : 
؛ - نص الشافعية على أن المراهق في نظره 
للأجنبية كالبالغ فيلزم الولي منعه منه ويلزمها 
الاحتجاب منه لظهوره على العورات» وقد 
قال الله تعالى : «أوالظف للدت لريظهرواأ 
عر تنس 4 5 

والشاني: وهو مقابل الأصح : له النظر 
كالمحرم 29. 
تزويج المجنون المراهق : 

ه - نص الشافعية على أنه لا يزوج مجنون 
ذكر صغير- أي لا يجوز ولا يصح - ولو 
مراهقاً واحتاج إلى الخدمة وظهر على عورات 
النساء لأنه لا يحتاج إلى الزواج في الحال. 
وبعد البلوغ لا يدرى كيف يكون الأمر" . 
قسم المراهق بين زوجاته : ش 
5 قال الفقهاء: إن القسم للزوفجات 
زلق حاشية الدسوقي 5١5 /1١‏ 
زفق كشاف القناع ٠ /١‏ 

(9) سورة النور/ اس 


زفق م المحتاج دن خرن 
(0) 5 شرح المتباج » وحاشية القليوي / رخف 


مم 


ممموفوو همهم و واو و ور رو ووو دو ديرم مودو ومو 


مستحق على كل زوج وإن كان مراهقاً. 
واشترطوا: لاستحقاق القسم عليه أن يكون 
ثمن يمكنه الوطء . 

0 قسم الزوجات ف / 2 
طلاق المراهق 
- قال لوول لا يقع طلاق صبي ولا 
مجنون لا تنجيزا ولا تعليقا لعدم التكليف. 
فلوقال مراهق : إذا بلغت فأنت طالق فبلغ , 
أو قال أنت طالق غداً فبلغ قبل الغد فلا 
طلاق (23 , 
تحليل المراهق المطلقة ثلاث : 
- نص الحنفية وهو قول بعض أصحاب 
مالك على أن المطلقة ثلاثا يحلها وطء من 
تزوجها بعقد صحيح ولو مراهقاً يجامع مثله . 

ونقل ابن عابدين أن المراهق هو الداني 
من البلوغ , ولابد أن يطلقها بعد البلوغ لآن 
طلاقه ‏ أي قبل البلوغ رام وقيد 
المراهق بأنه الذي يجامع مثله وقيل: هو 
الذي تتحرك آلته ويشتهي النساء 9 . 

ولم يعبر الشافعية بلفظ الراخن ولكن عبروا 


بكونه ممن يمكن جماعه لا طفلاً لا يتأق منه 
ذلك © , 


)١(‏ روضة الطالبين 5/  ”١‏ ط. دار الكتب العلمية. 

(؟) الدر المختار مع حاشية رد المحتار ؟ / /ا7ه - 078. وتفسير 
القرطبي 7/ ١6١‏ 

(5) مغتي المحتاج 1/ ١47‏ 


وامومو مفو لو ووم فو وم و فلا00 


اعتبار المراهق محرما: 

4 ذهب الحنفية والشافعية وهو الظاهر من 
مذهب المالكية إلى اعتبار المراهق كالبالغ 
الذي لا يجوز للمرأة السفر إلا برفقته إن كان 


' من محارمها 29 . 


وخالف في ذلك الحنابلة فاشترطوا أن 
يكون المحرم بالغ عاقلاً. قال ابن قدامة: 
قيل لأحمد فيكون الصبي محرما قال: لاا حتى 
يحتلم, لأنه لا يقوم بنفسه فكيف يخرج مع 
امرأة وذلك لأن المقصود بالمحرم حفظ المرأة ولا 
يحصل إلا من البالغ العاقل 9 . 


شهادة المراهق : 

٠‏ - قال ابن قدامة: لا ينعقد_ أي 
النكاح د يشهادة ضبيين لأنبيا لينا من أهل 
الشهادة ويحتمل أن ينعقد بشهادة مراهقين 
عاقليت © . 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 145١.ء‏ ومراقي الفلاح ص 013417 وحاشية 
الجمل ؟/ 85 ومواهب الجليل للحطاب /١‏ 6075 

(59) المغني */ 9494 ط. دار الفكر. 

© المغني 5/ 157 , 


حو عت 


استمناء ١)5ذ1-”"١‏ 


مولام م ةفقوو و ةن مرم ون يمر مهم ةفر ة نه مرو ةم يم مهم نمه ووو وهنم من مه مو ةو رمه ممه مهم رقن 


ابن عقيل, لأن الفكرة تستحضر وتدخل تحت 
الاختيار» ومدح الله سبحانه الذين يتفكرون في 
خلق السموات والأرض. ونهى النبي ‏ عن 
التفكر في ذات الله وأمر بالتفكر في الآلاء . 2 ولو 
كانت غير مقدور عليها لم يتعلق ذلك بها. 9 


أثر الاستمناء في الاعتكاف : 
١‏ -يبطل الاعتكاف بالاستمناء باليد عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة والشافعية» إلا أن من الشافعية 
.من ذكره قولا واحداء ومنهم من استظهر 
البطلان . 9) 

ولتفصيل ذلك انظر (اعتكاف) . 

أما الاستمناء بالنظر والتفكير فلا ينطل به 


- وصسالم والسترمذي والنسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة 
بلفظ : «إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا به أو 
يتكلمواء». وأخرجه أبو داود بلفظ مقارب (جامع الأصول في 
أحاديث الرسول ؟/ 57 نشر مكتبة الحلواني 784١اه)‏ . 

)١(‏ حديث : « نبى النبي #ٍ عن التفكر في ذات الله. . . » أخرجه 
أبو الشيخ والطبراني وابن عدي والبيهقي من حديث ابن عمر. 
قال البيهقي : هذا إسناد فيه نظر. قال الحافظ العراقي: فيه 
الوزاع بن نافع متروك . قال السخاوي: أسانيدها ضعيفة, لكن 
اجتسماعها يكتسب قوة . ورمز الألباني لحسنه (فيض القدير 
*/ 3 ط المكتبة التجارية ١65‏ ه, والمقاصد الحسئة ص 
64 نشر مكتبة الخانجي بمصر. وصحيح الجامع الصغير نحقيق 
الألباني */ 49) . 

(؟) فح القدير ؟/ ٠/ا.‏ والدسوقي على الدردير /١‏ 877 2,074 
وشرح الروض .4١5/١‏ ومغني المحتاج /١‏ والمغني 
والشرح الكبير "/ 19 

(”) الهندية 027١/١‏ والمبسوط "/*17. والحطاب 165/7, 
لاه . والجمل ؟/ 2*5 وإعانة الطالبين ؟/ 277 وشرح 
الروض "4/١‏ ونباية المحتاج */ 25١4‏ ومغني المحتاج 
والكاني .6١04/١‏ 


ومثعءة ينث ند معن ةو وو م ةف وةة نوه مرو م رون نور و ووو ووم مار مد ثم اممو ةرم مو لم 6و5 


الاعتكاف عند الحنفية والشافعية» ويبطل به عند 
المالكية, وكذلك الحنابلة إذ يفهم من كلامهم 
بطلان الاعتكاف, لفقدان شرط الطهارة تما يوعجب 
الغسل ‏ 7) 


أثر الاستمناء في الحج والعمرة : 
-لايفسد الحج بالاستهناء باليد عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة» لكن يجب فيه دم, لأنه 
كالمباشرة فيما دون الفرج في التحريم والتعزيزء 
فكان بمنزلتهافي الجزاء . ("© ويفسد الحج به عند 
المالكية, وأوجبوا فيه القضاء والحدي ولوكان 
ناسياء لأنه أنزل بفعل محظور. 

ولبيان نوع الدم ووقته انظر (إحرام) . 

والعمرة في ذلك كالحج عند الحنفية» والشافعية 
والحنابلة» وهومايفهم من عموم كلام الباجي من 
المالكية» لكن ظاهر كلام بهرام وغيره أن ما يوجب 
الفساد في الحج في بعض الأحوال من وطء وإنزال 
يوجب المدي في العمرة, لأن أمرها أخف من 
حيث أنها ليست فرضا. 9 
١‏ - أما الاستمناء بالنظر والفكر فإنه يفسد الحج 
عند المالكية. باستدعاء المنى بنظر أوفكر 
مستدامين., فإن خرج بمجرد الفكرأوالنظرلم 


)١(‏ البحر الرائق 78/7 والحطاب 155/7 , ونهاية المحتاج 


7١5 552‏ وكشاف المخدرات ص ١١55‏ 

(5) المهذب ١/715ء‏ وفتح القدير؟/ 188, والهندية /١‏ 271414 
والدسوتي 51 ومغنى المحتاج /١‏ 577, ونهاية المحتاج 
و ٠لا‏ وشرح الروض 557/١‏ والجمل 7١/79‏ 
07 ومتتهى الإرادات 777/١‏ , والشسرواني على التحفة 
.١174 4‏ والمغني مع الشيحة الكبير */ 41". 

(”) الحطاب ؟/ 47 ونهاية المحتاج */ ٠7م‏ 


س٠١‎ 


اال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا اا ااا 0ك 


008 و5 
مرتابة 
التعريف: 
١‏ المرتّابة في اللغة: اسم فاعل فعله 
اكنات» يفاك ارقاكتء “شك وا اسه 
اتهمه. ومنه قوله تعالى : « ف فلويوم عرض 
أَوٍِ ريابوا ديافو كانت يحت أله علييمَ 
وك 4 أ وحديث: «دع ما 00 9 
مالا يرييك» 29 وأراء بني الشيء : 
ريبة وهي التهمة . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 55 
الألفاظ ذات الصلة : 
الاستيراء : 
الاستيراء في اللغة: طلب البراءة» ومن 
معانيه طلب براءة رحم المرأة من الحمل بأخذ 
0 سول التير/ .6 000000 
(9؟) حديث: ودع مايريبك. ٠.‏ ' 


أخرجه الترمذي (5/ 578). والنسائي (78/8”) من 


(5) لسان العرب. والمصباح المنير» والمفردات للأصفهاني والمطلع 
على أبواب المقنع ص 8 ”07 وتفسير القرطبي ١71 /1١8‏ 


ما يستيرأ به.» وهو الاستقصاء والبحث عن 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي ( . 
والاستيراء يكون سببا لزوال الارتياب . 


الحكم الإإجمالي : 

يتعلق بالمرتابة أحكام منها : 
أ - ارتياب المعتدة بوجود حمل : 
'- معنى ارتياب المعتدة بوجود حمل: أن 
ترى أمارات الحمل وهي في عدة الأقراء أو 
الأشهر من حركة أو نفخة ونحوهماء وشكت 
هل هو حمل أم لا؟ 

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 
ثلاثة أقوال تفصيلها في مصطلح (عدة 
ف/7). 
ب عدة المرتابة باثقطاع الدم : 
4 - ذهب الفقهاء إلى أن المرتابة التي كانت 
نحيض ثم ارتفع حيضها دون حمل ولا يأس 
إذا فارقها زوجها وانقطع دم حيضها فإما أن 
يكون لعلة تعرف أو لعلة لا تعرف. 


والتفصيل في مصطلح (عدة ف77) . 


(9) لسان العرب. والمفردات للأصفهاني. والمصباح المنين ومغني 
المحتاج 7/ 5*8 . والمطلع على أبواب المقنع ص 7149 . 


-41م- 


مرتابة ©. مرتبة ١‏ - ؟ 


ففووووووو وم مم وو ع لال لوعو ل ل ع ع ‏ م و وا موم و ا او ملل عم ولول مام مع لاملل لولمه 


ج - حكم مراجعة المرتابة : 
ه لا خلاف بين الفقهاء في أن للزوج أن 
يراجع زوجته المطلقة طلاقا رجعيا مادامت في 
العدة", إلا أن الحكم يختلف فيا إذا 
انقضت عدتبا ثم ارتابت با رأته من أمارات 
الحمل من حركة في البطن أو نفخة فيه أو 
نحو ذلك , 
فنص الشافعية على أنه لو راجعها الزوج 
قبل زوال الريبة وقفت الرجعة. ويحرم عليه 
قربانهاء فإن بان حمل صحث الرجعة وبقيت 
الزوجية وإلا فلاء وإن بان أن لا حمل بها 
فالرجعة باطلة» وإن عججل فأصابها فلها 
المهر بها أصاب منبهاء وتستقبل عدة أخرى. 
ويفرق بينهم| وهو خاطب”" . 


(1) حاشية ابن عابدين ؟/ 0054 والقوانين الفقهية ص 174 
ومغني المحتاج وعم والمغثي لابن قدامة /ا/ ##/ا؟ا .. 
زفة مغني المحشاج دولل والأم ه/ 7٠7٠١‏ وتحضة المحستاج 

1 


التعر يف : 
١‏ من معاني المرتبة في اللغة: المنزلة والمكانة 
أو المنزلة الرفيعة أو كل مقام شديد وهي 
مفعلة من رتب إذا انتصب قائم)ء وجمسع 
المرتبة : مرائب 7" . 

وفي المسديث: «من مات على مرتبة من 
هذه المراتب بُعث عليها» 9©. والمرتبة هنا: 
المنزلة الرفيعة., وأراد بها عليه الصلاة 
والسلام: الغزوء والحج ونحوهما من 
العبادات الشاقة 

واستعمل الفقهساء المرتبة بمعسنى 
الدرجة © , 
ما يتعلق بالمرتبة من أحكام : 
أ مراتب الشهادة 
 *‏ ذهب الفقهاء إلى أن للشهادات ثلاث 
)١(‏ النباية لابن الأثيرء ولسان العرب. والمصباح المثيره والمعجم 

الوسيط مادة ؛ رتب . 
(؟) حديث: «من مات على مرتبة. ٠».‏ 

أخرجه الطبراني في والمعجم الكبيره (1/ )٠65‏ من حديث 


فضالة بن عبيد. قال اطيثمي في (مجمم الزوائد :)1١ /1١(‏ 
«ورجاله ثقات في أحد السندين» . 


(6) الوجيز للغزالي 1/ ؟50, والقليوبي / ١1*‏ 


--؟ ع #اس 


للا ا ا ا ل و حل اح ل 000 


مراتب وذلك من حيث عدد الشهود 27, 


والتفصيل في مصطلح (شهادة ف 8 وما 


بعدها). 


ب - مراتب تغيير المنكر: 

*- لتغيير المنكر مراتب: لقوله وَل : «من 

رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع 

فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
00 


الإيمان» . 


ف 45). 


ج - مراتب اختبار رشد الصغير. 
5 - يختلف اختبار رشد الصغير باختلاف 
المراتب . 

ويختبر. ولد التاجر بالبيع والشراء والماكسة 

وتختبر ولد الزارع : بالزراعة» والنفقة على 
القوام فيها: أي إعطائهم الأجرة وهم الذين 
استؤجروا على القيام بمصالح الزرع . 

ويختبر ولد المحترف بها يتعلق بحرفة أبيه 
وأقاربه . 


وتختبر المرأة بها يتعلق بالغزل والقطن من 


5017 /1 الوجيز‎ )١( 
8 . حديث: «من رأى منكم منكرا‎ )9( 


أخريجه مسلم ١(‏ / 8) من حديث أبى سعيد الخدري رضي | 


الله عنه . 


ا ا 00 


حفظ وغيره ع وصون الأطعمة ونحوها ا" 


والتفصيل في مصطلح: (صغر ف 9" 


د مراتب خصال الكفارة في الظهار ‏ 
والفطر في رمضان : 
ه ‏ تختلف مراتب خصال الكفارة باختلاف 
موجب الكفارة . 

لكفارة الظهار والفطر في رمضان ‏ بجماع 
أثم به بسبب الصوم أو بأكل أو شرب على 
اخقلاف بين الفقهاء فيا عدا الجماع ‏ 
ثلاث مراتب: 

عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة 
بالعمل. ظ 

فإن عجز عن العتق صام شهرين 

فإن عجز عن الصمم لمرض أو لغييه: 
أطعم ستين مسكيناء أو فقيرا: ستين مدا 
لكل واحد منهم مد. 

والتفصيل في مصطلح : (ظهار ف 58 
وصوم ف 89). 
ه ‏ مراتب خصال كفارة القتل : 
” - خصال كفارة القتل مرتبة ككفارة الظهار, 
ولكن لا إطعام فيهاء اقتصارا على الوارد في 


7١1 مغن المحتاج 17/ 119., والمحلي شرح المنهاج ؟1/‎ )١( 


مدي 


انحن ولع سا و هه كف فاو ع مو واد هه مر ع قا فداه وه ماء قاع عع كوي عع وه عع مغامة ف عامي ة ليوو هه وام ولوق ل الأ أله لاه وم عا كا لإعام وزو وال وام لوو 0 


إعتاق رقبة. فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين. فإن عجز فلا إطعام . إذ المتبع في 
الكفارات النص لا القياس, ول يذكر الله 
تعالى في كفارة القتل غير العتق والصيام . وف 
قول عند الشافعية يطعم ستين مسكينا أو 
فقيراً عند العجز عن الصوم كالظهار 2 . 


و- مراتب الفقهاء : 
قال ابن عابدين نقلاً عن ابن كيال 
باشا: الفقهاء على سبع مراتب : 

الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع 
كالأئمة الأربعة رضي الله عنهم ومن سلك 
مسلكع في تأسيييئن قواعد الأصول وبه 
يمتازون عن غيرهم . 

الثانية : طبقة المجتهدين في المذهب كأبي 
يوسف ومحمد وسائر أصحاب أبي حنيفة 
القادرين على اسة خراج الأحكام من الأدلة 
على مقتضى القواعد التى قررها أستاذهم أبو 
حنيفة في الأحكام. وإن خالفى في بعض 
الأصول . 

الثالثة : طبقة المجتهدين في المسائل التي 


)١(‏ رد المحتار 5ه/ 254 والمحلي شرح المنياج “تك 
ومغني المحتاج 5 / 21١8‏ وجواهر الإكليل 7/ 7175 


الكرخي . وأمثالحم. فإنهم لا يقدرون على 
ثبىء من المخالفة لا في الأصول ولا في 
الفسروع» لكنهم يستنبطون الأحكام في 
المسائل التي لا نص فيها على حسب الأصول ‏ 
والقراعة - 

الرابعة: طبقة أصحاب التخريج من 
المقلدين كالرازي وأضرابه : فإنهم لا يقدرون 
على الاجتهاد أصلاء لكنهم لإحاطتهم 
بالأصول وضبطهم للآخذ يقدرون على 
تفصيل قول محمل ذي وجهين وحكم مبهم 
محتمل لأمرين» فيقول عن صاحب المذهب 
أو أحد من أصحابه برأءهم ونظرهم في 
الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره من 
الفروع . 

الخامسة: طبقة أصحاب الترجيح من 
المقلدين كأبي الحسن القدوري وصاحب 
المداية وأمثالههماء وشأنهم تفضيل بعض 
الروايات .على بعضء» كقولهم: هذا أولى 
وهذا أصح رواية» وهذا أرفق للناس. 

السادسة: طبقة المقلدين القادرين على . 
التمييز بين الأقوى والقوي والضعيف وظاهر 
المذهب . والراوية النادرة» كأصحاب المتون 
المعتبرة من المتأخرين» مثل صاحب الكنز 
صاحب المختار. وشأنهم أن لا ينقلوا الأقوال 
المردودة والروايات الضعيفة . 


ع 


ده ف 


مرئة اع در تناه 5 مرجوح 5-١‏ 


وممم مم ووو ووو ووو ووو وم ددم وو ووم اوعدو 


السابعة: طبقة المقلدين ايخ لا 
تقدروناً عل :نا لذكر ول يفرقون بون العدت 
واليضيين 0 


هر سال 


د 


انظر: واتب 


انظر: ردة 


07-051 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


لل ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 00 لل لل لا ا ل ا ل 


رجح الشيء يرجح ويرجح» ويرجح رجوحاً» 
ورجحاناً. 
ورجح بمعنى : تَقَلَ ومال» ورجح عقله : 
اكتمل». ورجح الرأي غلب على غيره ”” 
والذي يفهم من كلام الأصوليين: أن 
المرجوح ما كان دليله أضعف من غيره المقايل 
كين ظ 


" - قال الزركشي: إذا تحقق الترجيح وجب 
العمل بالراجح وإهمال الآخر. لإجماع 
الصحابة على العمل با ترجح عندهم من ٠‏ 
الأخبار. 

وأنكر بعضهم الترجيح في الأدلة ىا 
تحير ارب لوقت : 


. لسان العرب. والقاموس المحيط. والمعجم الوسيط‎ )١( 
1١7٠ /5 (؟) البحر المحيط‎ 


هع “ا - 


© قر 


كالهدم شرعا أم نجعل له أثراً؟ يخرج من 
كلامهم فيه خلاف. وكلام إمام الحرمين 
يقتضي الأول. وكلام غيره يقتضي الثاني 
وادعى الإبياري أنه المشهور. وقال: لو كان 
كالعدم لما ضعف الظن بالراجح, ولذلك لا 
يبقى الإنسان على ظنه في الراجح بمثابة ما 
لو كان الراجح منفردا بل ظنا بالراجح إذا لم 
يعارض أقوى من ظننا يعد المعارضة. 
وخخالف ابن المنير ونقل الإجماع علىأن المرجوح 
ساقط الاعتبار”2. والتفصيل في الملحق 
الأصولي . 


١1-17٠ /1 البحر المحيط‎ )١( 


مرجوح 1. مرحَلة ١-١‏ 


لوفو موف و وو وواللا ووو 


تقال كني الترصرع فل هن . 


0000 


١‏ المرحلة واحدة المراحل: وهي في اللغة: 
المسافة التي يقطعها المسافر في نحويوم 9" . 

وفي الاصطلاح : عرفها الفقهاء بأنها: 
سير يوم أو ليلة بسير الأثقال وقيد الجمهور 
اليوم أو الليلة بالاعتدال أي ألا يكون من 
الأيام أو اللياليي الطويلة أو القصيرة ويعتبر 
مع الاعتدال زمن صلاة وأكل ونحوه . 

وقيد الحنفية اليوم أو الليلة بأنبها من أقصر 
أيام السنة وبالسير المعتاد مع 
الاستراحة المعتادة 9). 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ البريد : 

؟ - البريد في أصل اللغة: الرسول. ومنه 
قول العرب: الحمى بريد المسوت: أي 


| المصباح المثير.‎ )١( 

27559 /١ المحلي شرح المبساج‎ 115/١ مغني المحتاج‎ )١( 
والشرح الصغير‎ 0577 515 /١ وحصاشية ابن عابسدين‎ 
وشرح هنتهى الإرادات‎ ٠:/١ وكشاف القناع‎ 50١١ 
ا‎ 


#45 


ومفمو وول ووو موه ةم ومو وومةه وم لوال ماوعا و مولع ل وعوعووة 


ل ا 

وفي الاصطلاح: البريد أربعة فراسخ , 
والفرسخ اكة أميال 29 , 

والصلة بين المرحلة والبريد أن كلا منهما 
تقدر به المسافات في الشرع . 


ب الميل : 
- من معاني الميل عند العرب: أنه مقدار 
مدى البصر من الأرض. وهو عند القدماء 
من أهل اليئة ثلاثة آلاف ذراع» وعند 
المحدثين أربعة آلاف ذراع . ش 

والخسلاف لفظي لأنهم اتفقوا على أن 
مقداره ست وتسعون ألف إصبع والإصبع 
ست شعيرات» ولكن القدماء يقولون: 
الذراع اثنتان وثلاثون إصبعا 
يقولون: أربع وعشرون إصبعاء فإذا قسم 
الميل على رأي القدماء كان المتحصل ثلاثة 
آلاف ذراع» وإن قسم على رأي المحدثين 
كان المتحصل أربعة آلاف ذراع . 

وفي الاصطلاح : ذهب الشافعية والحنابلة 
إلى أن الميل ستة آلاف ذراع , وقال الحنفية : 
الميل أربعة آلاف ذراع » وقال المالكية : الميل 
ثلاثة آلاف ذراع وخمساثة على الصحيح ”'. 


رسوله. ثم 0 


لق المصباح المنيره والشرح الصغير /١‏ 474 


2 المصيساح المنسير ورة المحتسار /١‏ ا والشرح الصغسير - 


والمحدثون 


قفمة مو مم عام ا ءا ا ل م ل عا ل اال ل الل يون ووو 


والصلة : أن كلا من المرحلة والميل تقدر 
به المسافات في الشرع . 


الأحكام المتعلقة بالمرحلة : 

اعتبر الشارع المرحلة في مواضع منها: 
5 قصر الصلاة الرباعية : 
4 - قال الله تعالى 7 وإ ع في الْأرضٍ 
ليس سكم جاح آت تقصركا هِركت 
لكر # ”©2» والمراد بالضرب في الأرض : 
السفرء وهو قطع مسافة من الأرض ©" 
وليس في الآية قدر المسافة التي يلزم قطعها 
ليقصر من الصلاة . 

ولكن جمهور الفقهاء قدروها باعتبار 
المكان بأربعة برد وهي ثانية وأربعون ميلا 
استناداً إلى بعض الآثار وباعتبار الزمان 
بمرحلتين : وتما سير يومين معتدلين بلا ليلة. 
أو ليلتين بلا يوم معتدلين أو يوم وليلة كذلك 
بسير الأثقال: أي الحيوانات المثقلة بالأحمال» 
ودبيب الأقدام على العادة المعتادة من النزول 
والاستراحة والأكل والصلاة 29. 


.404/١ -‏ مغني المحتاج .551/١‏ وكشاف القناع 
١/]ءه‏ 

1١1١ / سورة النساء‎ )١( 

(5) المصباح المثير 

إفة مغني المحتاج »5575/١‏ والمحلي شرح المنبساج /١‏ 2704 
والشرح الصغير /'١‏ 110 . والخرشي /١‏ 57 لاه وحاشية 
الزرقاني ؟ / ىل والمغني ؟/ةه؟ 


م 


ا ل ا ل ل ا 000 


وعند الخنفية : أقل ما تقصر فيه الصلاة 
مسيرة ثلاثة أيام» وقال: السرخسبي : قدرها 
بعض مشائخنا بثلاث مراحل» لأن المعتاد في 
السفر في كل يوم مرحلة واحدة خصوصا في 
أقصر أيام السنة. وقدر أبو يوسف أقل ما 
تقصر فيه الصلاة بيومين والأكثر من اليوم 
الشالث فأقام الأكثر من اليوم الثالث مقام 
بالمراسخء. فإن ذلك يختلف بعادت 
الطرق في السهول والجبال» والبحر والير 
معلوم عند الناس فيرجع إليهم عند 


الاشتاه 29 , 
والتفصيل في مصطلح (صلاة المسافر 
ف١١).‏ 


ب غيبة ول المرأة إلى مرحلتين : 
ه - نص الشافعية على أنه إذا غاب الول 


الأفرب للمرأة إلى مرحلتين ولا وكيل له حاضر . 


بالبلد أو دون مسافة القصرء زوجها سلطان 
بلدها أوثاقه لاسلطان غير يلدها ولا الأبعذ 
من العصبة على الأصح. لأن الغائب ولي 
والتزويج حق له. فإذا تعذر استيفاقٌ منه 
ناب عنه الحاكم 0 


(9) المبسوط /١‏ 8*0 785 
زفة) مغني المحتاج ع/ ب/اه١‏ 


فووو فو ووو وم واااو اليه 


وتفصيل ذلك في مصطلح (غيبة ف .)١‏ 
ج ‏ جواز صرف الركاة لمن له مال غائب إلى 
مرحلتين: ‏ . 
” - صرح الشافعية بأنه يجوز صرف الزكاة لمن 
له مال غائب بمسافة مرحلتين» وله أخذها 
حتى يصل إلى ماله. لأنه قبل ذلك 
)ع( 


(ر: فقيرف 5). 


د اشتراط وجود الراحلة لوجوب الحج : 
- نص الشافعية على أن من شروط الحج 
وجود الراحلة إذا كان بين المكلف وبين مكة 
مرحلتان فأكثر, فإذا لم يجد راحلة فلا يجب 
الحج وإن كان قوياً يستطيع المثي» أما إذا 
كان بينها وبينه دون مرحلتين وهو قادر على 
المثبي يجب عليه الحج بالمثي . 
(ر: حج ف .)١5‏ 


َه مغني المحتاج / 115 


44م 


1 ا ا ا ا ا ا اا ااا ااا 0ك 


١‏ المرسل في اللغة: اسم مفعول من 
أرسلء ويحرده رسل» والرسَلٌ - بفتحتين - 

وأرسلت رسولا: بعئته برسالة يؤدمباء 
وأرسلت الطائر من يدي : أطلقته» وتراسل 
القوم : أرسل بعضهم إلى بعض رسولاً أو 
وضَالة217 

والملرسكا:* يقتضي إطلاق غيره له 
والرسول : يقتضى إطلاق لسانه بالرسالة 0 
اللغوي ". 
البوت هو قول العدل :قال عليه السلام 
كذل وقال صاحب فواتح الرحموت : هذا 
اصطلاح الأصول. والأولى أن يقال: ما رواه 
)١(‏ المصباح المثير. 


(؟) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري . 
() الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2716/8 .. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 01 ا 0 ااال ا ل ل 


العدل من غير إسناد متصل ليشمل 
المنقطع . 

وأما عند أهل الحديث فالمرسل قول 
التابعي : قال رسول الله صلى الله عليه وآله 


وأصحابه وسلم كذا. . 

والمعضل ما سقط من إسناده اثنان من 
الرواة. . 

والمنتقطع ما سقط واحد منها. 

والمعلق ما رواه من دون التابعي من غير 
د : 

والكل داخل في المرسل عند أهل 
الأصول 9" . 


وقد يطلق لفظ المرسل ويراد به: 
المصلحة المرسلة عند بعض الحنفية والمالكية”"" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الوكيل : 
؟ ‏ مْن معاني الوكيل في اللغة: الذي يقوم 
بالأمر. يقال: وكيل الرجل الذي يقوم بأمره. 
سمي وكيلاً لأن موكله قد وكل إليه القيام 
بأمره والوكيل على هذا فعيل بمعنى مفعول. 

وقد يكون بمعنى فاعل أي ححافظ: 
(1) فواتح الرحوت شرح مسلم الثبوت مع المستصفى /١‏ 174 


وتبذيب الفروق 5/ 7١‏ 


-94غم#- 


ومم معد مويرم و مم وم ووم ووو ممم وموم و وزو ووم مو ووو نووم دمر مووووء و ور دده تور وومةه 


ومنه : حسبنا الله ونعم الوكيل 7" . 
والوكيل اصطلاحاً: القائم بها فوض إليه 
فيها يقبل النيابة ”" , 
والصلة بين الوكيل والمرسل أن الوكيل قد 
يكون أعم من المرسل . 
وقد ذكر ابن عابدين الفرق بين الوكيل 
والمرسل فقال: قال في البحر: وفي المعراج 
قيل: الفرق بين الرسول والوكيل أن الوكيل 
لا يضيف العقد إلى الموكل, والرسول لا 
يستغني عن إضافته إلى المرسل . 
وفي الفوائد: صورة التوكيل أن يقول 
المشتري لغيره: كن وكيلا في قبض المبيع » أو 
وكلتك بقبضه؛ وصورة الرسول: أن يقول: 
كن رسولا عني في قبضه أو أرسلتك لتقيضه. 
أو قل لفلان: أن يدفع المبيع إليك» وقيل : 
لا فرق بين الرسول والوكيل في فصل الأمر 
بأن قال: اقبض المبيع فلا يسقط الخيار. 
قال ابن عابدين: إن الرسول لابد له من 
إضافة العقد إلى مرسله لأنه معبر وسفير 
بخلاف الوكيل فإنه لا يضيف العقد إلى 
الموكل إلا في مواضع كالنكاح والخلع واطبة 
والرهن 7" . 
وجاء في المبسوط: الرسول ليس له إلا 
وفيت المدير ولسان العرب » ل المطالب 15/ 75١‏ 


(؟) المغرب في ترتيب المعرب. وانظر مغني المحتاج 1/ 5117 
(”7) حاشية ابن عابدين 4 / 7944, وينظر البدائع 5/ ١114‏ 74 


للم و م اواو ماوعا دوروو 


تبليغ الرسالة, فأما إتمام ما أرسل به ليس إليه 
كالرسول بالعقد ليس إليه من القبض 
والتسليم شيء 20 

ولم يفرق المالكية بين المرسل والوكيل 


المخصوص. وإنما فرقوا بين المرسل والوكيل 


.6 02 
المفوض : 


ما يتعلق بالمرسل من أحكام : 
أولا: المرسل مرادا به الرسول: 

يتعلق بالمرسل بهذا المعنى بعض 
الأحكام . ومن ذلك : 
أ انعقاد التصرفات : 
”- لو أرسل شخص رسولا إلى رجل » وقال 
لليسول: إنيٍ بعت دابتى هذه من فلان 
الغائب بكذا . فاذهب إليه وقل له : إن فلاناً 
أرسلنى إليك. وقال لي : قل له : إني قد بعت 
دابتي هذه من فلان بكذاء فذهب الرسول 
وبلغ الرسالة, فقال المشتري في مجلسه 
ذلك: قبلت, انعقد البيعء لأن الرسول ' 


. سفير ومعبر عن كلام المرسل» ناقل كلامه إلى 


المرسل إليه. فكأنه حضر بنفسه فأوهجب 
البيع وقبل الآخر في المجلس فانعقد البيع . 
ونقل ابن عابدين عن النهاية أن ذلك 


)١(‏ المبسوط "97/ لال 
فيه الخرثشي ترف 


5 00 


؟-١ استمهال‎ ١6 1١4 استمناء‎ 


يفسد وعليه هدي وجوياء وسواء أكان عمدا أم 
جهلا أم نسيانا. 


ولا يفسد به الحسج عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة, ولا فدية فيه عند الحنفية والشافعية» 
وعند الحنابلة تجب الفدية في النظر, وأما التفكير 
فانفرد بالفدية فيه منهم أبو حفص البرمكي . ١‏ 


الاستمناء عن طريق الزوجة : 
4 - أغلب الفقهاء على جواز الاستمناء بالزوجة 
مالم يوجد مانع.”" لأنها محل استمتاعه. كما لو 
أنزل بتفخيذ أوتبطين, ولبيان المانع انظر (حيض» 
نفاس. صوم, اعتكاف. حج). 

وقال بكراهته بعض الحنفية والشافعية. نقل 
صاحب الدرعن الجوهرة : ولومكن امرأته من 
العبث بذكره فأنزل كره ولا شيء عليه. غير أن ابن 
عابدين حملها على الكراهة التنزمبية. وفي نهاية 
الزين: وفي فتاوى القاضي : لوغمرت المرأة ذكر 
زوجها بيدهاكره وإن كان بإذنه إذا أمنى . لأنه 
يشبه العزل» والعزل مكروه. 9) ظ 


)١(‏ الدسوقي على الدردير ؟58/7.» والمندية /١‏ 7544 والمبسوط 
#ا/ 7 ل كل والرهوني 0/1 ونباية المحتاج / 4 17١‏ 
ومغنى المحتاج .407/١‏ والشرواني على التحفة 4/ .١1/4‏ 
والجمسل 5177/7, والشرح الكبير مع المغني / 74١‏ وكشاف 
القناع */ لالم 949/7" ٠‏ 

(؟) ابسن عابدين ؟/ 01٠٠١‏ 1605/8. والخرشي لات 
والدسوقي »*/١‏ ونهاية المحتاج / 4 , وكشاف القناع 
6/,.: والإنصاف ١67/4‏ 

(”) ابن عابدين 7/ 2١657‏ ونهاية الزين في إرشاد المبتدثئين ص ٠494‏ 


ه6١‏ الاستمناء المحرم يعزر فاعله باتفاق» لقوله 
تعالى : «والذين هم لفروجهم حافظون إلا على 
ملومين» . 9 


التعريف : 
١‏ - الاستمهالفي اللغة. طلب المهلة . والمهلة 
التؤدة والتأخير . 9) 

والفقهاء يستعملون «الاستمهال» بهذا المعنى 
الذي استعمله به أهل اللغة. 9© 


حكم الاستمهال : 
" - الاستمهال قد يكون مشروعاءوقد يكون غير 


٠ 


مشروع : 


أ الاستمهال المشروع . وهو على أنواع : 
النوع الأول : الاستمهال لإثبات حقء 
كاستمهال المدعي القاضي لإحضار البيلة. أو 


)١(‏ ابن عابدين 165/7., والحطاب "7١/5‏ والمجموع 


5: والمهذب ؟/514؟., وكشاف القناع 05 ولآية 
من سورة المؤمنون 5-9 

. لسان العرب مادة : (مهل)‎ )١( 

(7) حاشية قليوبي ١77/5‏ طبع عيسى البابي الحلبي . 


هسا٠١ا؟-‎ 


ا ا ا ا ا 0ك 


يجري أيضا في الإجارة والهبة والكتابة "© . 


ويد ينظر 5 تفصيأ ذلك في مصطلحي 


ب - الضمان : 
5 - قال الدردير: الرسول إن كان رسول رب 
المال فالدافع له يرأ بالدفع إليه ولومات قبل 
الوصول, ويرجع الكلام بين رب المال وورثة 
الرسولء فإن مات قبل الوصول رجع في 
تركته. وإن مات بعده فلا رجوع . ويحمل 
على أنه أوصله لربه» وإن كان الرسول رسول 
من عنده المال فلا يبرأ من أرسله إلا بوصوله 
لربه ببيئة أو إقرار» فإن مات قبل الوصول 
رجع مرسله في تركته وإن مات بعد الوصول 
فلا رجوع وهي مصيبة على المرسل . 

قال الدسوقي : أما إذا لم يمت المرسل 
وادعى أنه أوصلها للمرسل إليه, والمرسل إليه 
ينكر ذلك؛ لم يصدق الرسول إلا ببينة " . 

وفي كشاف القناع: لو كان لرجل على 
آخر دراهم , فأرسل إليه رسولا بقيضهاء 
فبعث إليه مع الرسول ديناراً فضاع الدينار 
مع الرسول. فالدينار من مال الباعث. وهو 
المدين فيضيع عليه لأن الوكيل لم يأمره 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 17. والدر المختار وحاشية ابن عابدين 


23١ /5‏ 
(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي *7/ 477. 43737 


ل لل ا ل ل الا ل ل 


الممسل بمصارفته» إلا أن يخبر الرسول الغريم 
أن رب الدين أذن له في قبض الدينار عن 
الدراهم. فيكون الدينار من ضمان الرسول 
لتغريره الغريم 2. وينظر تفصيل ذلك في 
مصطلح (إرسال ف ١١.ء‏ وديعة). 


ثانيا: المرسل مرادا به المهمل والمسيب: 

ه ‏ إذا كان المرسل غير إنسان,. بأن كان 
حيواناً أو صيداً أطلقه صاحبه وسيبهء فقد 
اختلف الفقهاء في زوال ملك صاحبه عنه. . 


وتفصيل ذلك في مصطلح (سائبة 
ف ة-0). 


ثالثا : المرسل من الحديث: 

؟ - اختلف العلماء في قبول الحديث المرسل 

والعمل به على أقوال تفصيلها في مصطلح 

(إرسال ف 7) . 

رابعا: المرسل مرادا به المصلحة المرسلة : 

١‏ ذهب الأصوليون إلى أن المناسب في 

القياس 0 أقسام : 
قسم علم اعتبار الشارع له وقسم علم 


إلغاوه له وقسم ل يعلم اعتباره أو إلغاؤىى 


قال الزركشى: وهو ما جهل حاله أي : 
سكت الشارع عن اعتباره وإهداره. وهو 
المعبر عنه باملصالح المرسلة. ويلقب ' 


لاي ا ا 
)١(‏ كشاف القناع */ 484 494١‏ 


1ه - 


ا ا 00 


الامعدلال: المت :لذ اميف عرسلة 
أي : لم تعتبر ولم تلغ. وأطلق إمام الحرمين 
وابن السمعاني عليه اسم الاستدلال. وعبر 
عنه الخوارزمي بالاستصلاح. . وفيه 
مذاهمب. 

ُ- منع التمسك به مطلقا وهو قول 
الآاقتريه: 

ب - الجواز مطلقا وهو المحكي من مالك . 
ج -إن كانت المصلحة ملائمة لأصل كلي من 
أصول الشرع أو لأصل جزئي جاز بناء 
الأحكام. وإلا فلاء ونسب للشافعي . 

د اختيار الغزالي والبيضاوي تخصيص 
الاعتبار با إذا كانت المصلحة ضرورية 
قطعية كلية» فإن فات أحد هذه الثلاثة لم 


١ 
. 2 يعتبر'‎ 


وينظر التفصيل في الملحق الأصولي . 


٠‏ خامسا: المرسل مرادا به الواحد من رسل الله 
تعالى : 

ارال عن اله تفال تطلى عل الجدي 
المرسلين» ويطلق أيضا على الملائكة المرسلين 
إلى الرسل من البشرء قال تعالى : ##آلّهُ 
يلون الَكْقِكة رُسَلاويس الثاين 
إرك لهسي ص4 7 


)١(‏ البحر المحيط 1/ +11 8لا 
(؟) سورة الحج / ه0٠‏ 


مفو ومو مو رو مو هعورو ووم موا ااا لوو 


ويجب على الرسول من قبل الله تعالى 
تبليغ الدعوة إلى المرسل إليهم لقوله تعالى : 
« يام وليل مآلك ين رَيك وَل 
تفعل شا بلحت رِسَالتَدُ # 29. 


ف .١‏ "7 وما بعدها). 


. *1/ / سورة المائدة‎ )١( 


-# ه## _ 


وفمفف مفو فو وو وو ووو وو ومو ووو ااا 


مد يم © 


مركن 


اد اخرضن ف اللعة : السيي نحن 
العف ,كوة: نيان واشيواة: 
والمرض أيقا: حالة خارجة عن الطبع 
ضارة بالفعل. قال ابن الأعرابي: أصل 
المرض النقصان 7 . 
وقال الفيروز آبادي: المرض إظلام 
الطبيعة واضطراءها بعد صفائها واعتدالها. 
وفي اصطلاح الفقهاء: حالة غير طبيعية 
في بدن الإنسان تكون بسببها الأقعال 
وقيل: المرض ما يعرض للبدن فيخرجه 
عن الاعتدال الخاص 7" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الصحة : 
؟- الصحة في البدن حالة طبيعية تجرى 
الأفعال معها على المجرى الطبيعي. ورجل 


. لسان العرب. والمصباح المنير. والقاموس المحيط‎ )١( 
. زفق المصباح المنين والتعريفات للجرجاني. وقواعد الفقه للبركتي‎ 


0270 ا ا ااا ا اا اا ا ااا اا ااا ااا ا ا اا ااام 0ك 


صحيح المسد خلاف مريض. وجمعه 
أصحاء . 

والصحة عند الفقهاء كون الفعل مسقطا 
للقضاء في العبادات» أو سبباً لترتب ثمراته 
المطلوبة عليه شرعا في المعاملات» وبإزائه 


البطلان 9©, 

والعلاقة بين المرض والصحة البدنية 
الفيدية: 
ب - مرض الموت : 
 *‏ مرض الموت مركب من كلمتين: مرض 
وتوت . 


أما المرض فقد سبق تعريفه» والموت: هو 
مفارقة الروح 50 
اصطلاحاء ولكنهم متفقون على أن يكون 
المرض محخوفا: أي يغلب المحلاك منه عادة أو 
يكثرء وأن يتصل المرض بالموت. سواء وقع 
الموت بسببه أم بسبب آخر خارجي عن 
ذلك © . 
وعلاقة المرض بمرض الموت عموم 
وخصوص. إذ مرض الموت مرض وليس 
العكس . 
)١(‏ التعريفات للجرجاني, والمصباح المنير, والمعجم الوسيط . 
(؟) نباية المحتاج 17/ 577 ط. المكتبة الإسلامية . 
() الجمل 4/ 7ه ط. دار إحياء التراث العربي. والزيلعي 
758/٠‏ ط. دار المعرفة 


نم 


-00 0000ل ا ااال اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


جَ-- التداوي: 
5 -التداوي لغة:مصدر تداوى أي : 
تعاطى الدواء. وأصله دوى يدوى دوى أى 
مرض» وأدوى فلانا يدويه بمعني : أمرضه. 
وبمعنى عالجه أيضاء فهي من 
الأضداد 9 . ْ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة التداوي 
عن هذا المعنى 9 , 

والصلة أن التداوي قد يكون بإذن الله 
تعالى سبباً للشفاء وزوال المرض . 
أقسام المرض: 
ه ‏ قال ابن قدامة: الأمراض على أربعة 
أقسام : 
القسم الأول : مرض غير محوف مثل : وجع 
العين» والضرس:والصداع اليسين وحى 
ساعة؛ فهذا حكم صاحبه حكم الصحيح 
لأنه لا يخاف منه في العادة . 
القسم الثاني: الأمراض الممتدة كالجذام 
وحمى الربع - وهي التى تأخذ يوما وتذهب 
يومين وتعود في الرابع 7" . والفالج في 
. انتهائه» والسل في ابتدائه والحمى الغب. 


. لسان العرب. ومختار الصحاح. والمعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية 5/ "981١/‏ وما بعدها ط. بولاق. والفواكه 
الدواني 7/ 1794 وما بعدها ط. مصطفى البابي الحلبي. 
وحاشية العدوي “4١/1‏ وما بعدها ط. الخلبى » وروضة 
الطالبين 7/ ١45‏ وكشاف القناع 0/١‏ ى, 1 

(م) كشاف القناع 4/ 774 


ممم و موهفم مايالا الولو 


فهذا القسم: إن كان صاحبها يذهب 
ويجىء. ولم يكن صاحب فراش فعطاياه 
كالصحيح من جميع المال» وإن أضنى . 
صاحبها على فراشه فهي مخوفة عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة في المذهبء وبه يقول 
الأوزاعي وأبو ثور لأنه مريض صاحب 
فراش يخشى التلف فأشبه صاحب الحمى 
الدائمة . 

وذهب الشافعي في صاحب الأمراض 
الممتدة وهو وجه عند أبي بكر من الحنابلة أن 
عطيته من صلب المال. لأنه لا يخاف تعجيل 
الموت فيه وإن كان لا يبرأء فهو كاغرم . 
القسم الثالث: مرض موف يتحقق تعجيل 
الموت بسببه فينظر فيه : فإن كان عقله قد 
اختل مثل من ذبح أو أبينت حشوته. فهذا 
كميت لا حكم لكلامه ولا لعطيته, لأنه لا 
يبقى له عقل ثابت» وإن كان ثابت العقل 
كمن خرقت حشوته أو اشتد مرضه ولكن لم 
يتغير عقله صح تصرفه وتبرعه. وكان تبرعه 
من الثلث. فإن عمر رضي الله عنه خرجت 
حشوته فقبلت وصيته ولم يختلف بي ذلك 
أحدء وعلي رضي الله عنه بعد ضرب ابن 
ملجم أوصى وأمر ونبى فلم يحكم ببطلان 
قوله . 
القسم الرابع : مرض محوف لا يتعجل موت 
صاحبه يقينا لكنه يخاف ذلك كالبرسام ‏ هو 


-4هم- 


لفقم ور و ءام رمم ووو وو ووم وو م فوم اا لوو 


بخار يرتقي إلى الرأس», ويؤثر في الدماغ , 
والرئة وأمثالهاء فإنها لا تسكن حركتهاء فلا 
يندمل جرحهاء فهذه كلها محوفة سواء كان 
معها حمى أولم يكن. 

وأما ما أشكل أمره فصرح جمهور الفقهاء 
بأنه يرجع إلى قول أهل المعرفة» وهم 
الأطباء. لأنهم أهل الخبرة بذلك والتجربة 
والمعرفة, ولا يقبل إلا قول طبيبين» 
مسلمين» ثقتين» بالغين,. لأن ذلك يتعلق 
به حق الوارث وأهل العطايا فلم يقبل فيه إلا 
ذلك 9 , 

وخلاصة القول: إن المرض المخوف 
بأنواعه إن اتصل به الموت كان مرض الموت 
ويجري عليه أحكام مرض الموت. وأما إن لم 
يتصل به الموت. بأن صح من مرضهء ثم 
مات بعد ذلك فحكمه حكم الصحيح. 
لأنه لما صح بعد المرض تبين أن ذلك لم يكن 
مرض الموت 7" 

ولتفصيل الأحكام المترتبة على مرض 


١ 


785 /1 المغني‎ )١( 

(1) المغنيى 0/ 44 وما بعدها ط. الرياض 

(") ابن عابدين 7/ 57١‏ ط. بولاق» ٠‏ وبدائع الصنائع 7/ 5174 
ط. الدار العربية للكتابء. والأشباه والنظائر لابن 
نجيم / 47 ط. دار ومكتبة الحلال. ومواهب الجليل 74/٠0‏ 
ط. دار الفكر والجمل 5 / 57. والمغني 7/ 84 وما بعدها . 


ومو وفوا ام 0 


الموت. والحالات التي تلحق به يرجع 5 
مصطلح (مرض الموت) . 
أحكام المرض: 
الرخص المتعلقة بالمرض: 
الأصل أن المرض لا ينافي أهلية الحكم - 


. أي ثبوت الحكم ووجوبه على الإطلاق ‏ سواء 


كان من حقوق الله أو العبادى ولا أهلية . 
العبارة-أي: التصرفات المتعلقة بالحكم _إذ لا 
خلل في الذمة والعقل اللذين هما مناط 
الأحكام» ويهذا صح نكاح المريض وطلاقه 
وإسلامه. وانعقدت تصرفاته كالبيع والشراء 
وغير ذلك كما سيأتي - إلا أنه لما كان فيه نوع 
من العجز شرعت العبادات فيه على حسب 
القدرة الممكنة. وأخر ما لا قدرة عليه أو ما 
فيه حرج 2"0. 
وفيما يل بيان ذلك : 

أولا: جواز التيمم مع وجود الماء للمرض: 
لا خلاف بين الفقهاء في أن المريض إذا 
تيقن التلف باستعمال الماء في الطهارة فإنه 
يجوز له التيممء واختلفوا في الخوف المبيح 


والتفصيل في (تيمم ف "١‏ وما بعدها). 


)١(‏ فوائح ايع 1 دار صادر, وكشف الأسرار 
0 ط. دار الكتاب العربي» وقرة عيون الأخيار 
1 /1١ء‏ والتلويح على التوضيح 7/ ١1/7‏ ط. مكتبة محمد 
على صبيح . 


-هه"- 


-0 222 ا ا ا 0 0 ا ا ااا 1 ااا ا ااا ااا ايا اا ااا 0ك 


ثانيا: المسح على الحبيرة : 
8 لا خلاف بين الفقهاء في جواز المسح على 
الخبيرة بختزوطهاً: 

وينظر تفصيل ذلك, وكذلك كيفية تطهر 
واضع الحبيرة وما ينقض المسح على الجبيرة» 
والفرق بين المسح على الجحبيرة والمسح على 
الخف في مصطلح (جبيرة ف 5 -8). 
ثالنا: كيفية صلاة المريض واستقبال القبلة : 
4 الأصل في المصلي أن يصلي قائا غير 
مستند إلى يء» فإن تعذر عليه القيام لض 
صل قائ) مستنداء ثم جالسا مستقلاء ثم 
جالسا مستنداء ثم مضطجعا على جنبه 
الأيمن مستقبل القبلة بوجهه. ثم مستلقيا 
على ظهره مستقبل القبلة برجليه؛ ثم 
مضطجعا على جنبه الأيسرء ويومىء بالركوع 
والسجود في الاضطجاع والاستلقاء . 

فإن لم يقدر على شىء وكان عقله ثابتا: 
فذهب المالكية والشافعية وجمهور الحنابلة في 
المذهب إلى أنه ينوي الصلاة بقلبه مع الإيماء 
بطرفه لقوله كَكَِهِ : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه 
ما استطعتم) ”2 . ولوجود مناط التكليف 
الذي هو العقل . 

وذهب الحنفية ‏ ما عدا زفر- وهو قول عند 


أخرجه أل اري (فقتح الباري 1 / )2 ومسلم 
(5/ 5ا4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


2222-0 0 0 0 0 اا اا ااا اا اللا ااا ا 0 


المالكية, ورواية عن أحمد اختارها ابن تيمية 
إلى أنه إن تعذر الإياء برأسه تسقط عنه 
الصلاة لأن مجرد العقل لا يكفي لتوجه 

الخطاب . ' 

وقال ‏ زفر من الحنفية ‏ إنه إن تعذر 
الإيماء برأسه يومىء بحاجبيه فإن عجز 
فبعينيه» وإن عجز فبقلبه ". 

إلا أن سقوط الصلاة عند جمهور الحنفية . 
مقيد بكثرة الفوائثت على يوم وليلة» أما لو 
كانت يوما وليلة أو أقل وهو يعقل فلا تسقط 
بل تقضى إذا صح اتفاقاء ولومات ول يقدر 
على الصلاة لم يلزمه القضاء حتى لا يلزمه 
الإيصاء بهاء كالمسافر إذا أفطر ومات قبل 
الإقامة . 
ْ وكذلك لو اشتبه على المريض أعداد 
الركعات والسجدات بأن وصل إلى حال لا 
يمكنه ضبط ذلك, فصرح الحنفية على أنه لا 
يلزمه الأداءء ولو أداها بتلقين غيره فينبغي أن 
0 

وصرح الحنفية بأن المريض يفعل في 


)١(‏ ابن عابدين 508/7 وما بعدها ط. بولاق» والخانية على 
هامش الفتاوى الحندية 0١777 /١‏ والقوانين الفقهية / "501". 
ط. الدار العربية للكتابء والوجيز /١‏ 57 وأستنى 
المطالب /١‏ 158ء والمغني 7/ 144 والإنصاف 708/7 
84 ط. دار إحياء التراث العربي» ومطالب أولي النبى 
١/وب؟‏ 

زفة6 حاشية ابن عابدين ؟/ 01١١:65٠١‏ 


-؟ه#- 


للا ‏ ح ‏ لحاض ل ل 000 


صلاته من القراءة والتسبيح والتشهد ما يفعله 
الصحيح . لأن مفارقة المريض الصحيح فيا 
هو عاجز عنه. وأما فيهما يقدر عليه فهو 


كالصحيح”" . 


المرضء» قضاها كما قدر قاعدا أو مومئا . 

وإن صلى قبل الوقت خطأ أو عمدا محافة 
أن يشغله المرض عن الصلاة إذا حان 
الوقت. لم يجزئه» وكذلك لو صلى بغير قراءة 
أو بغير وضوء(" . 

وإذا كان المريض على فراش نجس إن 
كان لا يجد فراشا طاهراء أو يجده لكن لا يجد 
أحدا يحوله إلى فراش طاهرء يصلي على 
الفراش النجس. وإن كان يجد أحدا يحوله. 
ينبغي أن يأمره بذلك. فإن لم يأمره. وصلى 
على الفراش النجس لا تجوز صلاته . 


وإن كانت تحته ثياب نجسة . وكان بحال ٠‏ 


لا يبسط شيء إلا ويتنجس من ساعته يصلي 
على حاله, وكذا إذا لم يتنجس الثاني لكن 
تلحقه زيادة مشقة بالتحويل 9" . 

وتفصيل الكلام على كيفية صلاة المريض 
من قيام وجلوس واضطجاع وغيرها وكذلك 
الكلام على العجز المؤقت. وطمأنينة المريض 
)١(‏ الفتاوى المندية /١‏ /ا١‏ 


(؟) الفتاوى الهندية ١7/8 /١‏ 
() الفتاوى الهندية /١‏ 2178 وحاشية ابن عابدين /١‏ 0517 


ووع وم م م ياو ووووه 


سبق ذكره في مصطاح (صلاة المريض 
ف5-١١٠).‏ 

وأما العجز عن استقبال القبلة لأجل 
المرض فينظر في مصطلح (استقبال ف 
لان » صلاة المريض ف .)١١‏ 


رابعا: التخلف عن الجماعة وصلاة الجمعة 


. والعيدين : 0 
٠١‏ -قال ابن المنذر: لا أعلم خلافا بين 


أهل العلم: أن للمريض أن يتخلف عن . 
الجماعات من أجل المرض» واستدلوا بها ورد 
أن النبي كَل قال: «من سمع المنادي فلم 
يمنعه من اتباعه عذرء قالوا: وما العذر؟. 
قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة 
الى صلى» 29 

0 كان بلال رضي الله عنه يؤذن 
بالصلاة. ثم يأتي النبي يَكِةِ وهو مريض 
فيقول : «مروا أبا بكر فليصل بالناس» 9©, 

وكل ما أمكن تصوره في الجمعة من 
الأعذار المرخصة في ترك الجماعة. يرخص في 
ترك الجمعة. إذ لا خلاف بين الفقهاء في أن 


الصحة شرط من شروط وجوب صلاة 2 


». . حديث: «من سمع المنادي فلم.‎ )١( 
من حديث ابن عباس رضي الله‎ )79/5 /١( أخرجه أبو داود‎ 
2) /١( عنهها. وضعفه المنذري في «مختصر سنن أب داود»‎ 
(؟) حديث: «مروا أيا بكر فليصل بالناس»‎ 
. من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )717 /١( أخرجه مسلم‎ 


دياه 5 


فلمو و وةع دوفو مع ل مو ودو ودود 


000 
والمراد بالمرض هنا بصفة عامة هو امرض 
الذي يشق معه الإتيان إلى المسجد. وأما إن 

شق عليه معه الإتيان ماشيا لا راكبا فاختلف ' 
الفقهاء على النحو التالي : 

صرح المالكية والشافعية وتحمد من 
الحنفية بأنه يلزمه: الإتيان. وقيده المالكية با 
إذا كانت الأجرة غير مجحفة وإلا لم تجب 
عليه. 

وذهب جمهور الحنفية إلى أنه لا يجب عليه 
الحضور إلى الجماعة والجمعة في هذه الحالة. 
وقيل: لا يصب علند الحنفية اتفاقا 

كالمقعد”” . 
وفرق الحنابلة بين الجمعة والجماعة فقالوا : 
إن تبرع أحد بأن يركبه لزمته الجمعة لعدم 

تكررها دون الجماعة 9" . 
ولو حضر المريض الجمعة. تنعقد به 
وإذا أداها أجزأه عن فرض الوقت. لأن , 
سقوط فرض السعي عنه لم يكن لمعنى في 
الصلاة بل للحرج والضرن فإذا تحمل» 
رام صا ان هانايي 1 0341 رشت القدير /١‏ /ا١1.‏ 
والفتاوى الهندية /١‏ 144. وخاشية الدسوقي /١‏ 2584 
والقليوبي /١‏ 541 578. وكشاف القناع /١‏ 440. والمغني 

9/١‏ ة. 
زفق حاشية ابن عابدين /١‏ /21817.. والخانية على غامش الفتاوى 
الهندية .176,/١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 888 والقليوي 


"8/١ 
446 /١ (؟) كشاف القناع‎ 


ال ييا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا اا ل ين 


التحق في الأداء بغيروء وصار كمسافر 
)ع( 

صام © . 

الانصراف إذا حضر الجامع بعد دخول 

الوقت بل تلزمه الجمعة., لأن المانع من 


ش وجحوب ا جمعة المشقة 2 حضور الجامع وقد 


حضر متحملا لهاء وإن كان يتخلل زمن بين 
دخول الوقت والصلاة, فإن لم يلحقه مزيد 
مشقة في الانتظار لزمه وإلا لا. 

ويندب للمريض الذي يتوقع الخفة قبل 
فوات الجمعة تأخير ظهره إلى اليأس من . 
إدراك الجمعة» ويحصل اليأس برفع الإمام 
رأسه من ركوع الثانية» لأنه قد يزول عذره؛ 
قبل ذلك فيأتي بها كاملاء فلو لم يؤخرء وزال 
عذره بعد فعله الظهر لم تلزمه الجمعة وإن 
تمكن منها 0 

ويندب لغيره ممن لا يمكن زوال عذره . 
كالمرأة والزمن تعجيل الظهر ليحوز فضيلة 
أول الوقت . 

والمرضى إذا فاتتهم الجمعة يصلونها ظهراً 
فرادى. وتكره لهم الجماعة 7" . 

وخص بعض الفقهاء بعض الأمراض 


)1( فح القدير ةق والقليوبي 4/١‏ . وكشاف القناع 
١/6ةة‏ ومطالب أولي الغهى 741/5 
(5) القليوي 5/١/١‏ 


(9) الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهندية /١‏ /الا١‏ 


-ممة"- 


لعم لمم م م ا اللو ووه 


بالذكر في التخلف عن الجاعة : 


فقال المالكيةة: يجوز للجذم ترك الجماعة ' 
إن كان رائحتهم تضر بالمصلين» وكانوا لا 


يجدون موضعا يتميزون فيه أما لو وجدوا 
موضعا يصح فيه الجمعة ويتميزون فيه 
بحيث لا يلحق ضررهم بالناس فإنها تجب 
عليهم اتفاقاء لإمكان الجمع بين حق الله 
تعالى» وحق الناس. وما قيل في الحذام يقال 
: )0 1 
في الببص ' . 

وقال الشافعية: ويندب للإمام منع 
صاحب السبرص والجحذام من المساجد. 
ومخالطة الناس والجمعة والجماعات 7" . 
١‏ وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الممرض 
يلحق بالمريض في التخلف عن الجمعة 

فقال الحنفية في الأصح : يجوز للممرض 
التخلف إن بقى المريميض ضائعا بخروجه”" . 

وقيده المالكية بالقريب الخاص وقالوا: 
ممرض الأجنبي عنها بشرطين : أن لا يكون له 
من يقوم به. وأن يخشى عليه الضيعة لو 
ترك كالعطش أو الجوع. أو الوقوع في نار 
)001( حاشية الدسوقي /١‏ 588 


(؟) القليوبي /١‏ م778 
(*) حاشية ابن غابدين /١‏ /051, والفتاوى الهندية 1١48 2145 /١‏ . 


ووم فق مودو وممعوم موووو و وا م ا ال وه 


أو مهواة, أو التمرغ في نجاسة . 

وألحق المالكية في المعتمد ممرض القريب 
غير الخاص - كالعم وابن العم بالأجنبي . 
خلافا لابن الحاجب حيث جعل تمريض 
القريب مطلقا عذراً لإباحة ترك الجماعة من 
غير اعتبار شيء من القيدين المعتبرين في 
تمريض الأجنبي (" , 

وقال الشافعية: يجوز التخلف عن 
الجمعة والجماعة لممرض مريض قريب بلا 
متعهد, أوله متعهد, لكن المريض يأنس به . 
الغو المريقن يديت + ليحتظه اوتاييمة 
أفضل من حفظ الجاعة. والمملوك والزوجة 
وكل من له مصاهرة» والصديق, والأستاذ 
كالقريب. بخلاف الأجنبي الذي له 
متعهد. أما الأجنبي الذي لا متعهد له 
فالحضور عنده عذر لحواز التخلف عن 
المسماعة. وكذلك إذا كان المتعهد مشغولا 
بشراء الأدوية ‏ مثلا ‏ عن الخدمة فوجوده 
كالعدم 0 

ويرى الحنابلة أنه يعذر بترك الجمعة 
والجماعة ممرض القريب أو الرفيق وقيدوه بأن 
لا يكون معه من يقوم مقامه. لأن ابن عمر 
استصرخ على سعيد بن زيد وهو يتجمر 


)ع( حاشية الدسوقي /١‏ 788 
(؟) روضة الطالبين ؟/ 7 35, والقليوي /١‏ 774 


8 ق الإنب 


وموم موه مو ووو مو مم رمد رورمو ومو ومو دعا و ولا رمم يراوه 


للجمعة فأتاه بالعقيق ورك الجمعة. قال 
الرحيباني : قال في الشرح : ولا نعلم في ذلك 
خلافا. ش 

قال ابن قدامة: وهذا مذهب عطاء 
والحسن» والأوزاعي ”". 
١‏ - ويباح للمرضى التخلف عن صلاة 
العيدين كالجمعة والجماعة عند من يقول: 
. إنها واجبة على الأعيان وهم الحنفية» أو سنة 
مؤكدة على الأعيان وهم المالكية. وجمهور 
الشافعية ورواية عن الحنابلة . 

ولا يتأتى ذلك عند الحنابلة في ظاهر 
المذهب إذ أنها فرض على الكفاية ”" . 
خامسا : الجمع بين الصلاتين للمرض: 
١‏ اختلف الفقهاء في جواز الجمع بين 
الصلاتين للمريض: 

فذهب الحنفية والشافعية في المشهور من 
المذهب إلى عدم الجواز واستدل الحنفية با 
روي في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: «مارأيت رسول الله يللي صلل 
صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب 
والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل 


277” 5 /١ مطالب أولى النهى 0/5 #هلال والمغنى‎ )١( 
١ ١ رض‎ 

زفة حاشية ابن عابدين /١‏ 555. والفتاوى الخانية على هامش 
المندية /١‏ 2.187 وحاشية الدسوقي /١‏ 47", والقوانين 
الفقهية / .4٠‏ وروضة الطاليين ؟/ ٠لاء‏ والمغني 7/ /751 


موممم ةم موومة دم ووو ءءء ووو ووم و مووود ووو ووو رمد مم5 


ميقاتها» 2. ولأن أوقات الصلاة قد ثبتت 
بلا خلاف, ولا يجوز إخراج صلاة عن وقتها 
إلا بنص غير محتمل» إذ لا ينبغي أن يخرج 
عن أمر ثابت بأمر محتمل . 

وقال الشافعية في المشهور عندهم: لا . 
يجمع لمرض لأنه لم ينقل. ولخبر المواقيت فلا 
يخالف إلا بصريح 27. 

وذهب الحنابلة وجمهور المالكية وبعض 
الشافعية ‏ وهو ما اختاره النووي - إلى جواز 
الجمع بين الصلاتين للمريض» واستدلوا بها . 
ورد عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: 
«(جمع رسول الله كلِةٍ بين الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر»ء وف 
رواية : «من غير خوف ولا سفر» 9" . 

والمراد بالمرض المبيح للجمع عند الحنابلة 
كما صرح به ابن القيم هو ما يلحقه بتأدية كل 
صلاة في وقتها مشقة وضعف . 

وعند المالكية : يجمع إن خاف أن يغلب 
على عقله. أو إن كان الجمع أرفق به. 

وقال الدردير: من خاف إغناء أو حمى 


)١(‏ حديث ابن مسعود: «مارأيت رسول الله يقة صلى صلاة إلا 
ميقاتها» . 
أخرجه مسلم (7/ 978) 
(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 25057 وحاشية الجمل :5١4 /١‏ 
وروضة الطالبين /١‏ 501 . : 
(0) حديث ابن عباس: «جمع رسول الله وق بين الظهر 
والعصر. . .2 . 
أخرجه مسلم ):4١- /١(‏ 


م 


اح ل ا ا ا ا ا 0 


مراجعة الحساب. ونحوذلك. وقد فصل الفقهاء 
ذلك في كتاب الدعوى. () 

النوع الثاني : الاستمهال الوارد مورد الشرط في 
العقود. كاشتراط أحد المتبايعين ترك مهلة له 
للتروي» كما هوالحال في خيار الشرط» واشتراط 
المشتري إمهال البائع له بدفع الثمن إلى أجل 
معلوم . وقد ذكر الفقهاء ذلك في كتاب البيع . 

النوع الشالث : الاستمهال الذي هومن قبيل 
التبرعء كاستمهال المدين الدائن في وفاء 
الدين. 29 واستمهال المستعير المعير في رد ما 
استعاره منهء وقد ذكر الفقهاء ذلك في أبوابه من 
كتب الفقه . 

ب اللاستمهال غير العره : ومله 
الاستمهال في الحقوق التي اشترط فيها الشارع 
الفورية. أوالمجلس. كاستمهال أحد المتعاقدين 
الآخرفي تسليم البدل في بيع الصرفء 9" 
واستمهال المشتري البائع في تسليمه رأس مال 
السلم. 29 ى) هو مذكور في بيع السلم. 
 '“‏ ومن الاستمهال ما يسقط الحق. كاستمهال 
الشفيع المشتري لطلب الشفعة(” كا هومذكور 
في باب الشفعة من كتب الفقه. وكاستمهال 
الزوجة الصغيرة ‏ إذا بلغت في الإفصاح عن 


)١(‏ أسنى المطالب 405/4 طبع المكتبة الإسلامية؛ وحاشية قليوبي 
4/ 7 طبسع عيسى البابي الحلبي. والاختيار لتعليل المختار 
5 طبع دار المعرفة . 

() انضر تفسير القرطبي في تفسير قوله تعالى : (فإن كان ذو عسرة 
فنَظِرَة إلى ميسرة) . سورة البقرة/ ١.٠‏ 

(") المغني 4/ ١ه‏ 

(1) المغني 4/ 5465 

(©) ابن عابدين ؟/ ١٠؟‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


اختيارها زوجها أوفراقه, 2١(‏ ى] هومذكورني خيار 


البلوغ عند الحنفية . 
مدة المهلة التى تعطى في الاستمهال: 


4 -مدة المهلة إما محددة من قبل الشرع فتلتزم » 
كإمهال العنين سنة» كما روي ذلك عن عمر وعلي 
وابن مسعود. وإما متروكة للقضاء. كمهلة المدعي 
؟ عار اليدف: وإنوال الزويخة لتسليع تفسنها 
لزوجها بعد قبضها المهر بقدرما تنظف نفسها وتتهياأ 
له. وإما اتفاقية بين الطرفين, كإمهال الدائن 
للمدين في وفاء الدين. انظر مصطلح (أجل). 


حكم إجابة المستمهل : 

ه 1 يجب الإمهال في حالات الاستمهال لإثبات 

حق» والاستمهال الذي هومن قبيل المطالبة 

بحق» والاستمهال الوارد مورد الشرط في العقود. 
ب-يئلدب الأمهال عندمايكون الإمهال من 

قبيل التبرع . 9) 

ج- يحرم الإمهال في الحقوق التي اشترط فيها 
الشارع الفورية أو المجلس . لأن الامهال فيها 
يؤدي إلى إبطالما. كما ذكر ذلك الفقهاء في الأبواب 
التي أشرنا إليها عند ذكر هذه الحالات . 

د يبطل الحق في مثل الحالات التي أشرنا إليها في 
(ف "7). 


٠١6 أبن عابدين ؟/‎ )١( 
554 2554/5 (؟) الاختيار / 6١1ء والمغني‎ 


س٠١‎ 


ل ا ا 000 


نافضا أو دوحة عند دخول وقت الصلاة 
الثانية - العصر أو العشاء ‏ قدم الثانية عند 


الأولى جوازا على الراجح. فإن سلم من . 


الإغاء وما بعده وكان قد قدم الثانية أعاد 
الثانية بوقت ضروري . 

وعند الشافعية القائلين بجواز الجمع 
للمرض يشترط أن يكون المرض مما يبيح 
الجلوس في الفريضة على الأوجه 9" . 

وقال ابن حبيب وابن يونس من المالكية : 
يجمع جمعا صورياء وهو أن يجمع آخر وقت 
الظهر وأول وقت العصرء ويحصل له فضيلة 
أول الوقت”" . 

والمريض - عند الحنابلة والشافعية 


والتأخير وله أن يراعي الأرفق بنفسه, فإن كان 
يحم مثلا فى وقت الثانية قدمها إلى الأولى 
بشروطها.ء وإن كان يحم فى وقت الأولى. 
أخرها إلى الثانية ”" . 

سادسا: الفطر في رمضان : 

4 -اتفق الفقهاء على أن المرض من 


)١(‏ التاج والإكليل مبامش مواهب الجليل ؟1/ 154. والشرح 
الصغير /١‏ 586 ط. دار المعارف. والقوانين الفقهية / /1ا4» 
وروضة الطالبين »5٠١ /١‏ وكشاف القناع 7/ 5 -1. والمغني 
؟/ لالااء والجمل 5١5 /١‏ 

)١(‏ الحطاب ؟/ 155. والشرح الصغير /١‏ 0588 و«الزرقاني 
7/: 

(”) روضة الطالبين 5١7 /١‏ . وكشاف القناع ؟/ 5. 1. والمغني 
يفف 


وو فو وو وو عه و ووو ما او امم انون 


مبيحات الإفطار في الجملة. والأصل فيه قوله 
تعالى : لهم كات هدك مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِ 
َعِدَممن يا رِأَمرَ » ". 

واختلفوا في تحديد المرض الذي يبيح . 
الإفطار: 

قال ابن قدامة : المرض لا ضابط لهء فإن 
الأمراض تختلف: منبا ما يضر صاحبه 
الصوم. ومنها ما لا أثر للصوم فيه كوجع . 
الضرس » وجرح 5 الأصبع. والدمل». : 
والقرحة اليسيرة» والحرب وأشباه ذلك. فلم 
يصلح المرض ضابطاء وأمكن اعتبار 
الحكمة. وهوما يخاف منه الضرر 9 . 
ويقرب من هذا ما قاله الكاساني : إن مطلق 
بسبب المرض و«السفر لمعنى المشقة بالصوم 
تيسيرا للمريض و«المسافر وتخفيفا عليهماء ومن 
الأمراض ما ينفعه الصمم ويخفه. ويكون 
الصوم عل المريض أسهل من الأكل؛ بل 
الأكل يضره ويشتد عليه» ومن التعبد 
التيخص با يسهل على المريض تحصيله. 
والتضييق با يشتد عليه ”" . 

وكذلك اختلفوا فيها إذا نوى المريض في 
رمضان واجباآخر: 
)١(‏ سورة البقرة / ١85‏ 


(0) المغنى 7/ ١517‏ 
2 بدائع الصنائع ؟/52-ه4 


51م 


00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اللا ا ا ا ا ا 


فذهب المالكية والشافعية والحنابلة» وأبو 
يوسف ومحمد وقيل وهو الأصح عند أبي 
حنيفة إلى أنه لا يجوز لمريض أبيح له الفطر 
أن يصوم في رمضان عن غيره من قضاء ونذر 
وخبرها 7(" لأن الفطر أبيح تخفيفا ورخصة. 
فإذا لم يؤده. لزمه الإنيان بالأصل ”". ولأن 
الرخصة لاحتمال تضرره وعجزه. فإذا صام 
انتفى ذلك فصار كالصحيح”", ولآن أيام 
رمضان متعينة لصومهء فله الترخص بالفطر 
أو الصيام عن رمضان 9». إلا أنه عند 
الجمهور يلغو صومه ولا يجزىء عن واحد 
منهماء وعند الحنفية يقع عن رمضان سواء 
نوى واجبا آخر أو لم ينو" . 

وذهب أبو حنيفة في رواية الكرخي إلى أنه 
إن نوى واجبا آخر وقع عنه. وإلا وقع عن 
رمضان. لأن الشارع رخص له ليصرفه إلى ما 
هو الأهم عنده من الصوم أو الفطر. فصار 
كشعبان في حق غيرو» فما نوى واجبا آخر 
تبين أنه الأهم عندهم فيقع عنه 29, 

والكلام على خوف المريض زيادة مرضه 


,هاما/١ وحاشية الدسوقى‎ .178 117 /١ الاختيار‎ )١( 
0 وروضة الطالبين 7/ ”الالا. وكشاف القناع‎ 

(؟) كشاف القناع 5/ 7١١‏ 

١78.111 /١ الاختيار‎ )*( 

(:) روضة الطاليين 7'/ 7/ام 

(0) المراجع السابقة . 

(5) الاختيار 1117ل .١78‏ 


بالصومء أو إبطاء البرء أو فساد عض 
وخوف الصحيح المرض أو الشدة أو الحلاك 
وحكم الإفطار في كل حالة وكيفية القضاء 
بالنسبة لمن فاته صوم رمضان. سبق ذكره في 
مصطلح (صوم ف.55. 5120060., 
45 7ى). 

وألحق بالمريض ال حامل والمرضع فيجوز 
هما الفطر بشروط معينة ينظر تفصيلها في . 
مصطلح (صوم ف .)١1١‏ 
الخروج من الاعتكاف لعيادة المريض: 
٠‏ - ذهب الأئمة الثلاثة وهو رواية عن أحمد 
وبه قال عطاء وعروة ومجاهد والزهري إلى أنه 
لا يجوز للمعتكف اعتكافا واجباً أن يخرج من 
معتكفه لعيادة المريض (22. واستدلوا با 
روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 
النبي كَلِ يمر بالمريض وهو معتكف. فيمر 
ى] هو ولا يعرج تسال عنهع 9 
وفي رواية الأثرم ومحمد بن الحكم عن أحمد: 
يجوز له أن يعود المريض ولا يجلس . قال ابن 
قدامة: وهو قول علي رضي الله تعالى عنه. 
وبه قال سعيد بن جبير والنخعي والحسن. 


)1غ( بدائع الصنائع ؟/ ١5 1١5‏ وابن عابدين ؟/ »1١71‏ 
وشرح الزرقاني ؟/ 7755. وروضة الطالبين ؟5/ ,5١7‏ والمغني 
*/ ه6١1‏ 

(؟) حديث: «كان النبي و يمر بالمريض» 
أخرجه أبو داود (7/ 875) وضعفه المنذري في «مختصر سئن 
أبي داود» (*/ 07437 


1م 


ووففهوموو ور ووووومق هوم وو ووو و مم ووو وو ووو ووو ا اوه 


واستدلوا بها روى عاصم بن خمرة عن علي 


رضي الله عنه قال: إذا اعتكف الرجل 
فليشهد الجمعة. وليعد المريض . وليحضر 
الحنازة» وليأت أهله, وليأمرهم بالحاجة وهو 


ىه () 
20 
وأما إن كان الاعتكاف تطوعا ففى 
المذهب الحنفى روايتان: 


أ يفسد الاعتكاف. وهو رواية الحسن بن 
زياد عن أبي حنيفة,. لأنه مقدر بيوم 
كالصوم. وهذا قال: إنه لا يصح بدون 
الصوم كالاعتكاف الواجب, ولأن الشروع 
في التطوع موجب للإتمام على أصل الحنفية 
صيانة للمؤدى عن البطلان كا في صوم 
التطوع , وبه قال المالكية . 
ب لا يفسد وهو رواية الأصلء لأن 
اعتكاف التطوع غير مقدر, فله أن يعتكف 
ساعة من نبهار» أو نصف يوم أو ما شاء من 
قليل أو كثير ويخرج. فيكون معتكفا ما أقام, 
تاركا ما خرج ”" . 

وقال الحنابلة: يجوز الخروج لعيادة 
الممريض, لأن كل واحد منهم| تطوع فلا 
يتحتم واحد منهاء لكن الأفضل المقام على 
اعتكافه, لأن النبي كه لم يكن يعرج على 


:2ع المغني *'/ ه16 


(؟) بدائع الصنائع ؟/ 11١6‏ وحاشية ابن عابدين ؟/ 017١‏ 
هنل 


00 


المريض » ول يكن الاعتكاف واجبا عليه ". 

وأما الخروج من الاعتكاف للمرض ونحوه 
فتفصيله في مصطلح (اعتكاف: ف 9# 
متكي 
الاستئابة في الحج والعمرة للمرض: 
5 - اتفق الفقهاء على أن سلامة البدن من 
الأمراض والعاهات التي تعوق عن الحج . 
شرط لوجوب الحج . 

واختلفوا هل هي شرط لأصل الوجوب ى]| 
قال به أبو حنيفة ومالك وهو رواية عن محمد 
وأبي يوسف. أو شرط للأداء بالنفس كما قال 
به الشافعية والحنابلة وهو ظاهر الرواية عن 
الصاحبين. 

وعلى هذا فمن وجدت فيه شروط وجوب 
الحج . ولكن كان عاجزا عنه لمانع لا يرجى 
زواله» كزمانة أو مرض لا يرجى برؤه. أو كان 
مهزول الجسم لا يقدر على الثبوت على 
جمهور الفقهاء إلى أنه يلزمه أن يقيم من يحج 
عنه ويعتمر إذا وجد من يئوب عنه. ومالا 

واستدلوا بها روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهها: أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله 
كله : إن فريضة الله على عبساده في الحج 


١55 2.196 المغني ؟/‎ )١( 


م 


وافم ام رمو وم مف ممم م ممم ممم االو د اديوه 


أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة 

أفأحج عنه؟ قال: «نعم» وذلك في حجة 
وقال مالك. وأبو حنيفة في رواية : لا حج 

عليه إلا أن يستطيع بنفسه, واستدلوا بقوله 

تعالى: « من 7 م إلِهِ سبي م 09 

غير مستطيع ‏ 0 هذه عبادة لا تدخلها 

النيابة مع القدرة» فلا تدخلها مع العجز 


كالصوم والصلاة. 
وإذا عوق من مرضه بعد ما أحج غيره 
عن نفسه. يلزمه حج آخر عند الحنفية 


والشافعية وابن 00 الحنابلة, لأن هذا 
الحج بدل إياس» فإذا برأ تبين أنه لم يكن 
مأيوسا منه. فلزمه الأصل» قياسا على الايسة 
إذا اعتدت بالشهور. ثم حاضت لا يجزئها 
تلك العدة. 

وذهب الحنابلة إلى أنه لم يجب عليه 
الحج. وبه قال إسحاق. لأنه أتى با أمر 
به» فخرج من العهدة كم لو لم يبرأء ولأنه 
أدى حجة الإسلام بأمر الشارع فلم يلزمه 
د 

وإن لم يجد مالا يستنيب به فلا حج عليه 


)ع( حديث: «أن امرأة من خثعم قالت: 00 
أخرجه البخاري « الباري» (؟*/ 206 وه 
جا فقح 
(//17) واللفظ للبخاري . 

(5) سورة آل عمران / 91 


الحا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 1 ا ل ا ا ل 


بغير خلاف, لأن الصحيح لولم يجد ما يحج 
به لم يجب عليه فالمريض أولى ”2 . 
٠‏ - وأما إن كان مريضا يرجى زوال مرضه : 

فقال الحنفية: حج الفرض يقبل النيابة 
عند العجز فقط لكن بشرط دوام العجز إلى 
الموت لأنه فرض العمر حتى تلزم الإعادة 
بزوال العذر الذي يرجى زواله كالمرض . 

هذا بالنسبة لحجة الإسلام والحجة 
المنذورة. وأما الحج النفل فيقبل النيابة من 
غير اشتراط عجز فضلاً عن دوامه ") ش 

وقال الشافعية : ليس له أن يستنيب من 
يحج عنه فإن استناب فحج النائب فشفي لم ش 
جزئه لها وإن مات فقولان: الهرما لا 
يجرئه ٠.‏ 

ولو كان غير مرجو الزوال فأحج عنه ثم 
شفى فطريقان: أصحهم طرد القولين». 
والثاني : القطع بعدم الإجزاء . 

وقالوا: إن حج التطوع لا يجوز الاستنابة 
فيه عن القادر قطعا 60 

وذهب الحنابلة إلى أنه ليس له أن 
يستنيب» فإن فعل لم يجزئه وإن لم يبرأء لأنه 


)١(‏ حاشية ابن عابيدين 2157/١‏ 7748 ومواهب الجليل 
+ع 4و].ء 5144 وروضة الطالبين «/ 7د3ء 37 
والمغني 7/ ففد ارف 

(؟) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين كرف 

(") روضة الطالبين ”7 / 1١7‏ 


جاتب 


وموم ومو و ع ع اا ااا اموه 


يريجو القدرة على الحج بنفسه فلم يكن له 
الاستنابة» ولا تجزئه إن فعل كالفقير. ولأن 
النص إن ورد في الحج عن الشيخ الكبير وهو 
ممن لا يرجى منه الحج بنفسهء فلا يقاس 
عليه إلا من كان مثله © . 

- وإذا مرض الأمور بالحج في الطريق» 
فصرح الحنفية بأنه ليس له دفع المال إلى غيره 
ليحج عن الآمر. إلا إذا أذن له بذلك. بأن 
قيل له وقت الدفع : اصنع ما شئت» فيجوز 
له ذلك مرض أو لاء لأنه يصير وكيلا 


لق 9 

وللنيابة في الحج شروط تنظر في مصطلح 
(نيابة) . 
4 - وأما النيابة عن المريض في الرمي فيجوز 
في الجملة . 


وتفصيله في (حج ف 15). 
- وحكم طواف المريض سبق في 
مصطلح (طواف ف 2١١‏ 055 وكذا حكم 
جهاد المريض : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أنه لا يجب الجهاد 
على من به مرض يمنعه من القتال وما يلزم 
له ' 

والتفصيل في مصطلح (جهاد ف ١؟).‏ 


519 /7 المغني‎ )١١ 
717 /7 حاشية ابن عابدين‎ )1( 


وووو فوم دعاو الالو 


التأخير في إقامة الحدود للمرض: 
7 المرض إما أن يكون مما يرجى برؤه أو مما 
لا يرجى برؤه, والحد بالنسبة للمريض إما أن 
يكون الرجم. أو الجلد أو القطع : فإن كان 
الحد الرجم فالصحيح الذي قطع به 
الجمهور هو أنه لا يؤخر مطلقا أيا كان نوع 
المرض. لأن نفسه مستوفاة. فلا فرق بينه . 
وبين الصحيح . 

وإن كان الحد الجلد أو القطع والمرض مما 
يرجى برؤه: فيرى الأئمة الثلاثة والخرقي من 
الحنابلة تأخيره. وقال جمهور الحنابلة : يقام 
الحد ولا يؤخر. ٠‏ 

وإن كان المرض مما لا يرجى برؤهء أو كان 
الجاني ضعيفا بالخلقة لا يحتمل السياط فهذا 
يقام عليه الحد في الحال ولا يخحرء ويضرب 
بسوط يؤمن معه التلف كالقضيب الصغير. 
وشمراخ النخل, فإن خيف عليه من ذلك 
جمع ضغنثا فيه مائة شمراخ فضرب به ضربة 
واحدة . 

قال ابن قدامة: وأنكره مالك استدلالا 
بقوله تعالى :اورت جلدم "' 
وهذا ضربة واحدة. 

هذا فيا إذا كان الواجب هو الجلد. وأما 
في السرقة فقد صرح الشافعية بأنه يقطع في 


)١(‏ سورة النور/ ؟* 


- #56 


هذه الحالة عل الصحيح للا يفوت 
0 
ف »4١‏ وجلد ف .)١7‏ 
التأخير في استيفاء القصاص للمرض: 
3 - فرق المسالكية بين قصاص النفس 
والأطبراف في التأخير» فقالوا: يجب تأخير 
القصاص من الجاني فيها دون النفس ليرء 
الموت. لاحتهال أن يأتي جرحه على النفس»ء 
وكذلك تؤحر دية الجرح الخطأ لبرئه. 
خوف سريانه للموت» فيجب دية كاملة. 
وتندرج فيها دية اجرح . 
ولا يؤخر القصاص 5 النفس . وهذا ف 
غير المحارب, لأن المحارب إذا اختير قطعه 
من خلاف, فلا يؤحر بل يقطع من خلاف. 
ولو أدى لموته » إذ القتل أحد جدوده 0 , 
وقال الشافعية: يجوز للمستحق أن 
يقتص على الفور في النفس جزمأ وفي الطرف 
على المذهب لأن القصاص موجب الإتلاف 


)١(‏ حاشية ابن عابدين */ 1414ء والاختيار 6 / /41. وفتح 
القدير :/ ,١1/‏ والقوانين الفقهية / 27*50 2951١‏ وروضة 
الطالبين ٠١١ 99 /1١‏ والمغني 4/ “لاا وكشاف القناع 
0/5 

(؟) جواهر الإكليل ؟/ 51 , والزرقاني 4/ 57؟. والشرح الصغير 
لس 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ل ل ل ل ل لل 


ويقتص في المرض »ء وكذا لا يؤخر الجلد 
في القذف7" . 
إمامة المريض والاقتداء به : 
4 - فرق الفقهاء بين إمامة من هو عاجز 
عن أداء ركن من أركان الصلاة كالركوع أو 
السجود أ القيام» ومن لا يقدر على ذلك بل ٠‏ 
يصلي بالإيهاءء واختلفوا في كل على أقوال 
سبق تفصيله في مصطلح (اقتداء ف .)4٠‏ 
زكاة مال المريضص: 
5 لا خلاف بين الفقهاء في أن المرض 
ليس مانعا من وجوب الزكاة» لأن الصحة 
ليست شرطا لوجوب الزكاة بصفة عامة . 
واختلفوا في وجوبه في مال المجنون. 
والمنون أيضا مرض » بل من أصعب أمراض 
النفوس جنونها ‏ كما ذكره ابن عابدين 7 . 
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة تجب 
في مال المجنون؛ وذلك لوجود الشرائط 
الثلائة فيه وهي: الحرية والإسلام وتمام 
الملك. 
وروي ذلك عن عمر وعلىي وابن عمر 
وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله 


11 - مغني المحتاج +/ ؟4‎ )١( 
641 /١ حاشية ابن عابدين‎ )7( 


#5 


لح احاح احاح 000 


عنهم ) وبه قال جابر بن زيد وابن سيرين» 
وعطاء ومجاهد وربيعه وإسحاق وأبو عبيد وأبو 
ثور وغيرهم من أهل العلم . 

وبخرج الزكاة عن المجنون وليه في ماله 
لأن ذلك حق تدخله النيابة» فقام الولي فيه 
مقام المولى عليه كالنفقات والغرامات 9" , 

وذهب الحنفية إلى أنه لا تجب الزكاة في 
أموال المجنون ويجب العشر في زروعه. 
وصدقة الفطر عليه وبه قال الحسن وسعيد 
ابن المسيب» وسعيد بن جبيرء وأبو وائل 
والنخعي وغيرهم 7" . 

وفيه قول ثالث حكاه ابن قدامة عن ابن 
مسعود رضي الله عنه والثوري والأوزاعي وهو 
أنه : تجهب الركاة ولا تخرج حتى يفيق ”2 . 

وفي الموضوع تفصيل ينظر في مصطلح 


(ركاة ف 2.١١‏ وجنون ف )١5‏ . 


أثر مرض أحد الزوجين في خلوة النكاح : 

5 ذهب الحنفية إلى أنه لا تصح الخلوة إن 
كان أحد الزوجين مريضاء والمراد من المرض 
عندهم في جانبها: ما يمنع الجماع. أو 
يلحقه به ضرر, فالمرض يتنوع في جانب المرأة 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ 54. وحاشية الدسوقي ,47١ /١‏ 


وأسنى المطالب /١‏ 78*. وروضة الطالبين ؟1/ 149ء والمغني 
71/7 377 ونيل المآرب ٠74 /١‏ 


(؟) حاشية ابن عابدين 17/ 4» والمغني 1/ 5377 
نه المغني 17/ 7577 


مفو ممم موا ااا ادن 


بلا خلاف». وأما من جانبه فقد قيل: إنه 
يتنوع أيضاء وقيل: إنه غير متنوع» وإنه 
يمنع صحة الخلوة على كل حال. وجميع 
أنواعه في ذلك على السواء. قال البابري نقلا 
عن الصدر الشهيد: إنه هو الصحيح, لأن 
مرض الزوج لا يعرى عن تكسر وفتورعادة. 
قال الموصلي : وكذا إذا كان يخاف زيادة المرض ”"2. 

ولا يتأني ذلك على المذاهب الأخرى : لأنه 
لا عبرة للخلوة الصحيحة في وجوب كمال 
المهر عند الشافعية في الجديد» ولا عبرة 
للموانع عند المالكية سواء كانت الخلوة. 
خلوة الاهتداء. أو خلوة الزيارة,» وكذلك 
عند الحنابلة في المشهور من المذهب يجب 
كمال المهر بالخلوة مطلقا ولا عبرة للموانع أيا 


رن" 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (خلوة في 
.)١0/-114‏ 
قسم الزوج المريض والقسم للزوجة 
المريضة : 


- اتفق الفقهاء على أن الزوج المريض 

يقسم بين زوجاته كالصحيح . لأن القسم 

للصحبة والمؤانسة وذلك يحصل من المريض 

(1) الاختيار 6/ ,٠١8‏ وفتح القدير ؟/ 441 وحاشية ابن 
عابدين 578/5١‏ 


(؟) جواهر الإكليل /١‏ 08*. وأسنى المطالب 7/ 4 .7٠١‏ والمغني 
للضة فض 


#1 


لوفو وم رو ع ءا ااا 


كما يحصل من الصحيح . 

واختلفوا فيا لو شق على المريض الطواف 
بنفسه على زوجاته . 

وتفصيله في مصطلح (قسم بين الزوجات 
ف .)٠١‏ 

وكذلك اتفق الفقهاء على أن المريضة 
رالصيحيحة ف العم وار 07 


التفريق بين الزوجين بسبب المرض: 
-ذهب الفقهاء إلى مشروعية التفريق بين 
الزوجين لعيوب منها المرض المنصوص عليه 
فيها. 

وذلك على خلاف بينهم وتفصيل ينظر في 
( طلاق ف 48 وما بعدهاء وجنون ف 7"اء 
وجذام ف 4. وبرص ف .)١3‏ 


طلاق المريض: 
اتفق الفقهاء على صحة طلاق المريض 


مطلقا سواء أكان مرض موت أم غيره ما دام . 


لا أثرله في القوى العقلية للمريض. فإن أثر 
فيها دخل في باب الجنون والعته وغيرهما من 
عوارض الأهلية . 

إلا أن المريض مرض موت بخاصة إذا 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 2494 والفتاوى المحندية /١‏ 2204 والفتاوى 
الخانية على هامش المندية /١‏ 2*”59 والبرازية على الهندية 
+ / 2 . مومواهب الحليل 5/ ١٠.ء‏ والقليوبي «/ ١٠”اى‏ 
وروضة الطالبين /ا/ 7564 


وعم م مفو ووم ووم فلوو ووو وموم موا اا مودو 


طلق زوجته المدخول بها في مرضه بغير طلب 
منها أورضاً طلاقا بائناً ثئم مات وهي في عدتها 
من طلاقه هذا فإنه يعد فاراً من إرثها حك . 
مصطلح (طلاق ف 258 15 مرض الموت). 
خلع المريض: 

- اتفق الفقهاء على أن مرض الزوجة أو 
الزوج لا يمنع من صحة الخلع. وإن كان 
المرض مرض الموت . 

واختلفوا في القدر الذي يأخذه الزوج في 
مقابل الخلع إذا خالعته 5 مرضها وماتت» 
محافة أن تكون الزوجة راغبة في محاباته على 
حساب الورثة '». وللفقهاء في ذلك تفصيل 
ينظر في مصطلح (خلع ف 2١8‏ 18 مرض 
الموت) . 


حضانة المريض : 
١‏ الحضانة من الولايات» والغرض منها 
ميياتة حضون _ورضابته يعاذا لا يتان إلا: 
إذا كان الحاضن . أهلا لذلك . 

ولمذا يشترط الفقهاء شروطا خاصة لا 
تشت الحضانة إلا لمن توفرت فيه. ومنها 0 


»149 /7 حاشية ابن عابدين ؟/ ١/اه, وبدائع الصنائع‎ )١( 
وجواهر الإكليل 5*" وحاشية‎ .٠١ 5 / والاختيار‎ 
الدسوقى ؟/ ادل #ه. وروضة الطاليين /1/ /اىثل‎ 
2718/0 2ك وأسنى المطالب 8/ 0747 وكشاف القناع‎ 
خف والمغني الى ثم‎ 


4م 


ا ا ا ا ا 000 


القذرة على القيام بشأن المحضون. فلا 


حضانة لمن كان عاجزاً عن ذلك لمرض يعوق 
هذه القدرة أو عاهة كالعمى والخرس 
والصمم . 

ومنها أن لا يكون بالحاضن مرض معد أو 
منفر يتعدى ضرره إلى المحضون كالجذام ‏ 


والبرص وشبه ذلك . 
والتفصيل في (حضانة ف )١5‏ . 
إيلاء المريض : 


”٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن المريض الذي 
يتأتى منه الوطء. وينعقد إيلاؤه بأن يكون 
من أهل الطلاق» إذا آلى من زوجته وعجز 
عن الفيء إليها بالفعل ‏ وهو الجماع ‏ فإن 
الفىء يتأتى منه بالقول ('2. وذلك بشروط 
ظ تفصيلها في مصطلح (إيلاء ف 18). 


نفقة الزوجة المريضة و«الأولاد المرضى 
والقريب المريض: 

 ”"*‏ المذهب الصحيح والمفتى به علد 
الحنفية وجوب النفقة للزوجة المريضة قبل 
النقلة أو بعدهاء أمكنه جماعها أو لاء معها 
زوجها أو لاء حيث لم تمنع نفسها إذا طلب 
نقلتهاء فلا فرق بينها وبين الصحيحة لوجود 


2519 حاشية ابن عابدين ؟/ 557., والشرح الصغير ؟/‎ )١( 
مغني المحتاج / 5*» ونهباية المحتاج /ا/ ه>‎ 


قفومو مو م م و ممم وا ددر 


التمكين من الاستمتاع كا في الخائض 
والنفساء, إلا إذا كان مرضها مانعا من النقلة 
فلا نفقة لهاء وإن لم تمنع نفسهاء لعدم 
التسليم بالكلية . 

وإن أمكن نقلها إلى بيت الزوج فلم 
تنتقل فلا نفقة لهاء لمنع نفسها عن النقلة مع 
القدرة» بخلاف ما إذا لم تقدر أصلا 9 . 

وبوجوب النفقة للزوجة المريضة إذا بذلت 
نفسها البذل التام» والتسليم الممكن» 
وأمكنته من الاستمتاع بها من بعض الوجوه. 
قال الشافعية والحنابلة. وهو المتبادر من كلام 


المالكية © 
(نفقة) . 


4" - وأما نفقة الأولاد الكبار المرضى فصرح 
الحنفية والشافعية بأنه تجب النفقة للولد 
الكبير العاجز عن الكسب كمن به مرض 
مزمن يمنعه من الكسب, وهو المشهور عند 
المالكية . 

وقيل :تنتهي النفقة عند المالكية إلى البلوغ 


كالصحيح . 


وتجب نفقة الأنئى مطلقالء وإن كانت غير 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ”7/ 251557 2.3218 والفتاوى الهندية 
١/30:ه‏ 

زفة جواهر الإكليل .5١٠” /١‏ والفواكه الدواني 5/ 39 ٠لا‏ 
ومغني المحتاج 7/ /5707, وكشاف القناع 0/ 4171١ 41١‏ 


4م 


مرض 76 - و" 


ا 00 


مريضة, لأن محرد الأنوثة عجر 2. 
8" وذهب الحنفية إلى أنه يلزم القريب نفقة 
كل ذي رحم محرم إذا كان عاجزا عن 
الكسبء واختاره ابن تيمية من الحتابلة» 
لأنه من صلة الرحم وهو عام ©©. 

أما الأقارب اللذين يرون بفرض أو 
تعصيب فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يلزم 
نفقة القريب لنقص في الخلقة كالزمن 
والمريض ”". 

وقال المالكية لا تجب نفقة القريب على 
القريب ما عدا الأبوين بشرط أن يكونا 
فقيرين» ولايشترط عجزما عن الكسب. ولا 
يجب ما وراء ذلك © , 


وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (نفقة) . 


إقرار المريض وقضاؤه : 

5 الأصل أن المرض ليس بانع من صحة 
الإقرار في الجملة» إذ الصحة ليست شرطا في 
المقر لصحة الإقرار. لأن صحة إقرار 
الصحيح برجحان جانب الصدق على 
جانب الكذبء. وحال المريض أدل على 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 517/7 . 5560. والخانية على هامش 
الهندية /١‏ 85غ5». 458. والقوانين الفقهية / 275١1‏ وروضة 
الطالبين 4/ 85 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 258١‏ وروضة الطالبين 9/ 285 
وكشاف القناع ه/ امع 

(1) المراجع السابقة. 

(5) القوانين الفقهية / .7١1/‏ 578 


مقف عفرو موا وود وويروةه 


الصدق فكان إقراره أولى بالقبول 29 . 


تولية المريض وكذلك عزله وطريقة عزله 
ينظر في مصطلح (قضاء ف مك2 "ك0 


.)6 


الحجر على المريض: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرض 

المتصل بالموت سبب من أسباب الحجر 

وتحجر على صاحب هذا المرض تبرعاته فيها 

زاد عن ثلث تركته. فإذا تبرع با زاد عن 

الثلث كان له حكم الوصية إذا مات 7. 
والتفصيل في (مرض الموت) . 


عيادة المريض : 
49م اختلف الفقهاء في حكم عيادة المريض 
على أقوال: 


)١(‏ بدائع الصنائع / “3ء وفتح القدير /1/ لىء 2٠١‏ والقوانين 
الفقهية / .9١14‏ وروضة الطالبين 54/ 08 ونهاية 
المحتاج / 4/ 394 ط. مصطفى البابي الحلبي» والمغني 
هم *1 . 

(؟) حاشية ابن عابدين 5/ 97. 877., والأشباه والنظائر لابن 
نجيم / 7١84‏ ط. دار ومكتبة الهلال. والقوانين 
الفقهية / 7717 ط. الدار العربية للكتاب» وحاشية الدسوقي 
*/ /1**, ط . دار الفكرء والشرح الصغير*/ #81 ط. دار 
المعارف. . ومغني المحتاج ؟/ 1١6‏ ط. دار إحياء التراث 
العربيء وكشاف القناع / 4١5‏ ط. عالم الكتب. والجمل 
5/ ”هء وكشف الأسرار ١71/ /١‏ 


/ا ات 


الاح لاد ١ل”»‏ 


ال ا ا ا ل 00 


انظر : إنابة 


استناد 


التعريف : 
١‏ -الاستنادلغة:مصدراستند. وأصله سند. 


يقال: سندت إلى الشيء, وأسندت إليه ‏ 


واستندت إليه: إذا ملت إليه واعتمدت عليه. 
والمسند: ما استندت إليه من المتاع » واستند إلى 
فلان: لحأ إليه في طلب العون. 9) 
وللاستناد في الاصطلاح معان ثلاثة : 
الأول : الاستناد الحسي. وهوأنيميل 
الإنسان على الشيء معتمدا عليه. والاستناد مهذا 
المعنى طبق المعنى اللغوي . 
الثاني : الاستناد إلى الشيء بمعنى الاحتجاج به. 
الثالث : الاستناد بمعنى ثبوت الحكم بأثر رجعي . 
وهو بالمعنيين الثاني والثالث يعتبر استنادا معنويا. 
المبحث الأول 
الاستئاد الحسي : 
- الاستئاد إلى الشيء بهذا المعنى هوالميل على 


. اللسان, والمرجع في اللغة مادة (سند)‎ )١( 


الشيء مع الاعتماد عليه . وبما له صلة بالاستناد : 
الاتكاء. وقد ذكرأبوالبقاء أن الاستناد على 
الشىء:الاتكاء عليه بالظهر خاصة. قال: الاتكاء 
اعم من الاستناد. وهو_يعني الاتكاء ‏ الاعتماد 
على الشيء بأي شيء كان. وبأي جانب كان . 
والاستناد: اتكاء بالظهر لا غير . ”2 ولم نطلع على 
هذا التقييد في شيء من كتب اللغة. 


أولا : أحكام الاستناد في الصلاة : 

أ الاستناد في الصلاة المفروضة : 

7 - الاستناد إلى عماد ‏ كحائط أوسارية ‏ في صلاة 
الفريضة للقادرعلى القيام مستقلا دون اعتهاد. 
للفقهاء فيه اتجاهات ثلاثة : 

الاتهجاه الأول : يرى الحنفية, والمالكية. والحنابلة 


ا منعه. وهوقول للشافعية . قالوا: من اعتمد على 


عصا أوحائط ونحوه بحيث يسقط لوزال العماد لم 
تصح صلاته. قالوا: لأن الفريضة من أركانها 
القيام؛ ومن استند على الشيء بحيث لوزال من 
تحته سقط. لا يعتير قائما. 

أما إن كان لا يسقط لوزال ما استند إليه» فهو 
عندهم مكروه. صرح به الحنفية, والمالكية. 
والحنابلة . قال الحلبي في شرح المنية : يكره اتفاقا - 
أي بين أئمة الحنفية لما فيه من إساءة الأدب 
وإظهار التجبر .. وعلل ابن أبي تغلب_من الحنابلة 
- للكراهة بكون الاستناد يزيل مشقة القيام . 

والاتجاه الثاني : قول الشافعية المقدم لديهم أن 
صلاة المستند تصح مع الكراهة, قالوا: لأنه يسمى 
قائ) ولوكان بحيث لوأزيل ما اعتمد عليه لسقط . 


. ط دمشق‎ "8/١ الكليات‎ )١( 


١١4 


مفوقء م ةو وو وو ووم م وعد لل مام ووم دونو 


فذهب الحمهور إلى أنها سنة أو مندوبة» 
وقد تصل إلى الوجوب في حق بعض الأفراد . 

وقال المالكية: إنها مندوبة إذا قام بها 
الغير وإلا وجبت لأنها من الأمور الواجبة على 
عيادته عليه عيناً . 

والتفصيم 5 (عيادة ف ؟7). 


مايستحب للمريض: 
٠‏ - قال الرملي: يندب للمريض ندبا 
مؤكندا أن يذكر الموت بقلبه. ولسالة»«بان 
يجعله نصب عينيه» وأن يستعد له بالتوبة 
بترك الذنب» والندم عليه » وتصميمه على أن 
لا يعود إليه.» والخروج من المظالم كأداء دين 
وقضاء فوائت وغيرهماء ومعنى الاستعداد 
لذلك البادرة إليه لثلا يفاجئه الموت المفوت 
له. 

ويسن له الصبر على المرضء» أي ترك 
التضجر منه وأن يتعهد نفسه بتلاوة القرآن. 
والذكر. وحكايات الصا حين وأحوالهم وأن 
يوصي أهله بالصبر وترك النوح ونحوهء وأن 
يحسن خلقه. وأن يجتنب المنازعة في أمور 
الدنياء وأن يسترضي من له به علقة كخادم 
وزوجة. وولد. وجار ومعامل. وصديق . 

ويكره للمريض كثرة الشكوى. إلا إذا 
سأله طبيب أو قريب» أو صديق عن حاله 


ومقوفمو موه ةقووووموووومةنقمه ملم قوفو وموم مم ممق قم وو رون وو ممم ةمل وقدوءوثووةميوة 


فأخيره با هو فيه من الشدة. لا على صورة 
الجزع . 

ولا يكره له الأنين لكن اشتغاله بنحو 
اله مبيسح أولى منه. فالأنين خلاف 
الأولى 9" . 

قال ابن قدامة : إذا مرض استحب له أن 
يصبر ويكره الأنين لما روى عن طاوس أنه 
كرهه 29, 
تداوي المريض: 
١‏ - التداوي مشروع من حيث الحملة. 

واختلف الفقهاء في حكمه. فذهب 
جمهور الحنفية والمالكية إلى أن التداوي 
مباح . 

وذهب الشافعية والقاضي وابن عقيل وابن 
الجوزي من الحنابلة إلى استحبابه. 

ومحل الاستحباب عند الشافعية عند عدم 
القطع بإفادته» أما لو قطع بإفادته كعصب 
محل الفصد فإنه واجب . 

وجمهور الحنابلة على أن ترك التداوي 
أفضل لأنه أقرب إلى التوكل . 

والتفصيل في مصطلح(تداوى ف هوما 


بعذها). 


(1) نباية المحتاج 5 / “47 وما بعدها ط . مصطفى البابي الحلبي . 
(5) المغني ؟١/‏ 118 


-1/ام- 


حا ل ا لح ا ا ا ا 0 


عدوى المرض: 
1 - اختلف الفقهاء في إثات عدوى 
المرض أو نفيها على أقوال ثلاثة : 
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرض لا 
يعدى بطبعه. وإنم| بفعل الله تعالى وقدره. 
وذهب فريق إلى القول بنفي العدوى . 
ويرى فريق آخر القول بإثبات 
العدوى 29 ., 
والتفصيل في مصطلح (عدوى ف ") . 
التضحية بالمريضة : 
48 ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في 
الأضحية سلامتها من العيوب الفاحشة. 
وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص 
الشحم أو اللحم. ومنها المرض البين. 
والتفصيل في مصطلح (أضحية ف 55 


وما بعدها). 

أخذ المريضة في الركاة : 

5 - ذهب الفقهاء إلى أنه ينبغي أن يكون 
المأخوذ في الزكاة من وسط مال الزكاة» وهذا 
يقتضي أمرين : 

الأول: أن يتجنب الساعي طلب خيار 
المال. مالم يخرجه المالك طيبة به نفسه . 


)١(‏ الآداب الشرعية 7/ 7178 وما بعدها. 


وري ووووفور رو ووم وو عمدو ااام موده 


الأمر الثاني: أن لا يكون المأخوذ من شرار 
المال ومنه المعيبة والهرمة والمريضة, لكن إن 
كانت كلها معيبة أو هرمة أو مريضة. فقد 
ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز إخراج 
الواجب منهاء وقيل: يكلف شراء 
صحيحة, وقيل : يخرج صحيحة مع مراعاة 
القبهة 2 ., 


حبس المريض : 
م6 اخحتلف الفقهاء في حبس المريض » 
وإخراجه من السجن إذا خيف عليه . 


.)١١١-1١١9ف‎ 


)١( .‏ حاشية ابن عابدين 7/ 218 وحاشية الدسوقى /١‏ 241786 


وشرح المنهاج ؟/ .٠١‏ والمغني 15/ 50*56 


ام 


ن ) الفقهاء 
تراجم 


, لجزء الساد الثلاثين 
ر بس ىو 56 
ا 6 


فوع م ا الا ووو 


ب 


الآجري: هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترجته في ج 8 صس 5١60‏ 


إبراهيم النخعي : هو إبراهيم بن يزيد : 


تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ ه700" 


ابن أبي حاتم: هو عبد الرحمن بن محمد 


تقدمت ترجمته في ج 1 ص 7917 


ابن أبي زيد القيرواني: هو عبد الله بن 


عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 770 
ابن أبي شيبة : هو عبد الله بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 7" ص 79017 . 
ابن أبي ليل : هو محمد بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 
ابن الأثير: هو المبارك بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 7948 


ابن الإخوة : هو محمد بن محمد بن أبي زيد : 


تقدمت ترجمته في ج 1١/‏ ص 771١‏ 
ابن الأنباري : هو محمد بن القاسم : 
تقدمت ترجمته في ج 71 ص 71716 


وفف فوع ام م ما ااام اميم ااا دوو 


ابن بطال: هو علي بن خلف: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 771 
ابن تميم: هو محمد بن تميم : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 755 
ابن البئاء : هو الحسن بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج 7١‏ ص 759417 
ابن تيمية (تقي الدين) هو أحمد بن عبد الحليم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 
ابن جريج : هو عبد الملك بن عبد العزيز: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7757 
ابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 17١‏ 
ابن جزي : هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7717 
ابن جماعة : هو عبد العزيز بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 71٠‏ 
ابن الجوزي: هو عبد الرحمن بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7918 
ابن حامد : هو الحسن بن حامد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 598 
ابن حبان: هو محمد بن حبان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7949 
ابن حبيب : هو عبد الملك بن حبيب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7 
ابن حجر العسقلاني : هو أحمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7949 


هب _- 


قوف ف ةو ووو وو م و وو هوا وم مم م مم مهو 


ابن حجر اهيتمي : هو أحمد بن حجر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 
ابن حنبل : هو عبد الله بن أحمد بن حنبل : 
تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ 7””4 
ابن رجب : هو عبد الرحمن بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 
ابن رزين: هو عبد اللطيف بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج 1١1‏ ص 7١7‏ 
ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحد) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7178 
ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 

ابن الرفعة : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 9 ص 784 

ابن سحئون : هو محمد بن عبد السلام : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص مدق 

اين السمعاني : هو منصور بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ 7594 

ابن سيرين: هو محمد بن سيرين : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 754 

ابن شيرمة : هو عبد الله بن شبرمة : 
تقدمت ترحمته في ج ” ص 6:٠٠‏ 

.ابن صالح -4857١(‏ 485175 ه) 


هو أحمد بن محمد بن صالح بن عثان بن 


الل ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 0001 0 1 لل ل الل للا ا 


محمد بن محمد : الأشليمي سكناء الحسيني 
القاهري الشافعي يعرف بابن صالح. 
ويقال له: سبط السعودي (شهاب الدين» 
أبو الثناء) فقيه» أديب» فحفظ القرآن وصلى 
به وحفظ العمدة وجمع الجوامع وغيرها 
والمتون. أخذ الفقه عن القاياتي وعن الفقيه 
النسابة ولازم العز بن عبد السلام البغدادي 
والعضد الصيرامي وغيرهم . ورك تفوس 
الفقه بالأشرفية القديمة. والحديث ببعض 
المساجد والخطابة بالمنكجية وغبر ذلك . وقال 
السخاوي : وكان غاية في الذكاء أعجوبة في 
سرعة الإدراك والنادرة ذاكراً لمحفوظاته إلى آخر 
وقت . 
من تصانيفه : «منظومة عقائد النسفي» 
وله شغ 
[الضوء اللامع ”/ 2.١١5‏ سعجم 
المؤلفين 7 / ]١١١‏ . 
ابن الصلاح : هو عثمان بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 
ابن عابدين : هو محمد أمين بن عمر: 
تقدمت ترحمته في ج 1 7 
ابن عباس : هو عبد الله بن عباس : 
تقدمت ترحمته في ج او 
ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله : 
تقدمت ترحمته في ج ا 


ا 


ا ل 00 


ابن عبد الحكم : هو عبد الله بن الحكم : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 
ابن عبد الحكم : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 7137 


ابن عبد السلام : هو محمد بن عبد السلام : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 
ابن العربي : هو محمد بن عبد الله : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 
ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 
ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 


تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 6١١‏ 


ابن علان : هو محمد على بن محمد علان: 


تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص 7١17‏ 
ابن عمر: هو عبد الله بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 
ابن عمرو: هو عبد الله بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 709 
ابن عبيئة : هو سفيان بن عبيئة : 
تقدمت ترجمته في ج لا ص 77١‏ 


ابن القاسم : هو عبد الرحمن بن القاسم المالكي : 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ صس 05" 
ابن القاسم : هو محمد بن قاسم : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 
ابن قدامة : هو عبد الله بن أحمد : 


تقدمت ترحمته فيج ١‏ ص ”77 


فففو ومو ووم وم م موا اوم مديوهة 


ابن القصار: هو علي بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 778 
ابن كمال باشا: هو أحمد بن سليهمان : 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 7144 
ابن كثير: هو إسماعيل بن عمر: 
ابن كثبر: هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 77١‏ 
ابن المااجشون: هو عبد الملك 
ابن عبد العزيز: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 
ابن ماجة: هو محمد بن يزيد: ( 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7754 
ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 75١‏ 
ابن المسيب: هو سعيد بن المسيب: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7065 
ابن مفلح : هو محمد بن مفلح : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 77١‏ 
ابن المقري: هو إسماعيل بن أبي بكر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 774 
ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7174 
ابن المثير: هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 717١‏ 


اباس 


وموم وو وما م ااام ايام دواد 


ابن نجيم : هو زيد الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 
ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترحمته فيج ١ص‏ همم 
ابن ال همام: هو محمد بن عبد الواحد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 770 
ابن وهب : هو عبد الله بن وهب : 
تقدمت ترججته في ج ١‏ ص 770 
ابن يونس : هو أحمد بن يونس : 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص "١6‏ 
الأبري: هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١١/‏ ص 7717 
أبو إسحاق الإسفراييني : هو إبراهيم 
ابن محمد: 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 770 
أبو إسحاق الشيرازي : هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 64١5‏ 
أبو إسحاق المروزي : هو إبراهيم بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 47١‏ 
أبو أيوب الأنصاري: هو خالد بن زيد: 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 715 
أبو بردة : (؟-*.١ه‏ وقيل غير ذلك) 
هو الحارث بن أبي موسى الأشعري » 
يقال : عامر بن عبد الله بن قيس » أبو بردة 
تأبعى فقيه ‏ من أهل الكوفة. وولي القضاء 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 1ل ا ا ا ا ا 


مها فعزله الحجاج . وله مكانه أخاه أبا 


روى عن الأسود بن يزيد النخعي والبراء 
ابن عازب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن 
وعروة بن الزبير وغيرهم» وروى عنه إبراهيم 
ابن عبد الرحمن السكسكي وثابت بن أسلم بن 
وقال أحمد بن عبد الله العجلى : كوفي. 
تأبعى . ثقة وذكره ابن حبان في الثقات . 
[بذيب الكال ع« / >> آالء 
والأعلام 8/١ا”اء‏ وفيات الأعيان 
]١:* /١‏ 
أبو بكر بن أبي شيبة : هو عبد الله بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 7917 
أبو بكر الرازي (الجصاص) : هو أحمد بن على : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7105 
أبو بكر بن العربي : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 
أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 
أبو جعفر الطحاوي: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته ا 


-8 الات 


أبو حامد الإسفراييني | ا أبي بن كعب 


فمفممو ءامو ااال لا لاا يلي يي تايلالا مدو 


أبو حامد الإسفرايينى : هو أحمد بن محمد ١١‏ مسلم في الحديث و «مختصر الصحيحين». 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71١‏ [البداية والنباية /١‏ 555. والأعلام 
أبو حامد الغزالي: هو محمد بن محمد : /١‏ لا]. 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7717 أبو عبيد : هو القاسم بن سلام: 
أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت: تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7137 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "ا" أبو علي الطبري: هو الحسين بن القاسم : 
أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /الا أبو على السنجي : هو الحسين بن شعيب : 
أبو داود : هو سلييهان بن الأشعث : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 718 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /الا أبو قتادة: هو الحارث بن ربعي : 
أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك : تقدمت ترجمته في ج ' ص 4 4٠‏ 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /ا/ا7 أبو الليث السمرقئدي : هو نصر بن محمد : 
أبو سليهان : هو موسى بن سليهان : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 7137 أبو موسى الأشعري : هو عبد الله بن قيس : 
أبو سهل : هو موسى بن نصير: : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 417" أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر: 
أبو العباس بن سريجح: هو أحمد بن تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7794 
عمر: || ظ أبو يعلى : هو محمد بن ا حسين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7179 تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١114‏ 
أبو العباس القرطبي (01/8 - 565 ه) أبو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : 
هو أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمرء أبو تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 17"6 
العباس, الأنصاري القرطبي » فقيه مالكي الأبياري : هو علي بن إسماعيل الأبياري : 
محدث. المدرس بالإسكندرية, ولد بقرطبة. تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 1٠17‏ 
وسمع الكثير هناك واختصر الصحيحين. أبي بن كعب: 
من تصانيفه : «المفهم» في شرح صحيح تقدمت ترجمته في ج "ا ص 7194 


1/4 


وومم قفو مرو و ام اوم ااا ا ااال اياده 


تقدمت ترجمته في ج 1 ص 4 6١‏ تقدمت ترجته في ج ا ص 719 
أحمد بن حنبل : أشهب: هو أشهب بن عبد العزيز: 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 779 تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 714١‏ 
أحمد بن عبيد (؟ ‏ 774 ه) أصبغ : هو أصبغ بن الفرج : 

هو أحمد بن عبيد الله بن سهيل بن تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71١‏ 
صخرة» أبوعبد الله. العْرَانٌ البَصَرِي روى عن إمام الحرمين : هو عبد الملك بن عبد الله : 
بشر بن منصور السليمي وجرير بن عبد تقدمت ترجمته في ج 7 ص 70١‏ 
الحميد الضبي وأبي أسامة حماد بن أسامة أنس بن مالك: 
وغيرهم . روى عنه: البخاري وأبو داود. تقدمت ترحمته في ج 1 ص 6٠5‏ 
وإبراهيم بن سعيد الجوهري وأحمد بن الأسود الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو: 
الحنفي. قال أبو حاتم: صدوق. وذكره تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 714١‏ 
السبتي في «الثقات» . 

[هذيب الكال .:٠٠ /١‏ تاريخ بغداد 
:/ ١6١؟].‏ 


الأذرعى : هو أحمد بن حمدان : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠1م‏ . ( 
الأزهري : هو محمد بن أحمد الأزهري : 4 

تقدمت ترحمته في ج ١ص 51٠‏ 
إسحاق بن إبراهيم : 

تقدمت ترحمته فيج ١ص "٠‏ 
إسحاق بن راهويه : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71١‏ 
أسماء بنت أبي بكر الصديق : 

تقدمت ترجمتها في ج ١ص 5٠‏ 


البابرتي هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717 

الباجى : هو سليمان بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71375 

البخاري : هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7137 


دوخ"ا- 


استناد 4 .5 


لموام ةم عه م وقوه معي ةو ة ةنمو فا ير ةنر مفو ةو مو هو وو ون هوم م من ن وال فراء<“ را نر رن 


والاتهاه الثالث: أن استناد القائم في صلاة 
الفرض جائز. روي ذلك عن أبي سعيد الخدري 
وأبي ذر رضي الله عنبها وجماعة من الصحابة 
والسلف. 

ثم إن الصلة المفروضة التي هذا حكم 
الاستناد فيهاتشمل الفرض العيني والكفائي . 
كصلاة الجنازة» وصلاة العيد عند من أوجبها : 
وتشمل الواجب بالنذر على من نذر القيام فيه على 
ماصرح به الدسوقي . وألحق به الحنفية سنة الفجر 
على قول لتأكدها. 7) 
ب الاستئاد في الفرض في حال الضرورة : 
-يتفق الفقهاء على أنه إذا وجدت الضرورة» 
بحيث لا يستطيع المصلي أن يصلي.قاتف] إلا 
بالاستناد, أن الاستناد جائز له. 9 ولكن هل 
يسقط عنه فرض القيام فيجوزله الصلاة جالسا مع 
التمكن من القيام بالاستناد؟ 

للفقهاء في هذه المسألة اتجاهان : 

الأول: أن القيام واجب حينئذ ولا تصح صلاته 
جالسا. وهومذهب الحنفية على الصحيح 
عندهم, ومذهب الحنابلة» وقول مرجوح عند 
المالكية» ذهب إليه ابن شاس وابن الحاجب . 

قال شارح المنية من الحنفية : لوقدر على القيام 
متوكئا على عصا أوخادم . قال الحلواني : الصحيح 
أنه يلزمه القيام متكثا . 

الشاني: وهوالمقدم عند المالكية» ومقابل 

)١(‏ شرح منية المصلي ص 77١‏ ط دار السعادة ١508‏ ه. وابن 

عابدين /١‏ 749 ط بولاق. وحاشية الدسوقي /١‏ 760 -37608ط 

عيسى الحلبي؛ ونباية المحتاج 2440/١‏ 445 ط مصطفى 


الحلبي. ونيل المآرب +٠ ,*8 /١‏ ط بولاق. 
(؟) المجموع / 504 ط المنيرية . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 


الصحيح عند الحنفية» ومقتضى مذهب الشافعية - 
كما تقدم ‏ أن فرض القيام ساقط عنه حينئذ. وتجوز 
صلاته جالسا. قال الحطاب نقلا عن ابن رشد: 
لأنه لما سقط عنه القيام» وجازله أن يصلي جالساء 
صار قيامه نافلة» فجاز أن يعتمد فيه ى) يعتمدُ في 
النافلة» والقيام مع الاعتهاد أفضل . 

واشترط المالكية لحواز الصلاة مع الاعتاد أن 
يكون استناده لغير حائض أوجنب. فإن صلى 
مستندا إلى واحد منههما أعاد في الوقت. أي الوقت 
الضروري لا الاختياري ؛ 7) 
ج ‏ الاستناد في الصلاة أثناء الجلوس : 
ه ال حكمنفي الاستنادفي الجلوس كالحكم في 
الاستناد في القيام تماما. على ماصرح به الحنفية : 
فإذا لم يقدرعلى القعود مستوياء وقدر متكثاء يجب 


1 أن يصلي متكثا أو مستند!9) 


أما المالكية فقد قال الدردير ما معناه : المعتمد أن 
القيام مستندا أولى من الجلوس مستقلا. 6 أما 
الجلوس مستقلا فواجب لا يعدل عنه إلى الجلوس 
مستندا إلا عند العجز. وكذا لايصار إلى الجلوس 
مستندا ممن قدرعلى القيام بالاستناد. ومثل ذلك 
الجلوس مستنداءفه و مقدم وجوبا على الصلاة 
مضطجعاء ولم نجد للشافعية والحنابلة ذكرا هذه 
المسألة . 
د الاستناد في النفل : 


> -قال النووي : الاتكاء في صلاة النفل جائز 2 


)١(‏ الشسرح الكبسير بهامش الدسوقي 7017/7 والمواق بهامش 
مواهب الجليل "/ ”2 وشرح منية المصلي ص 27637 وكشاف 
القناع 4944/١‏ 

(3) الفتاوى الندية /١‏ 54" نقلا عن الذخيرة . 

(") الشرح الكبير ببامش الدسوقي 7/ 781 


هس٠١6‎ 


امورو م ووو م ووم ورووة 


البراء بن عازب : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 710 
البركوي : هو محمد بن عل : 
تقدمت ترجمته في ج ا ص 00 
البغوي : هو الحسين بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”7 
البلقيني : هو عمر بن رسلات : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 755. 


البندنيجى : هو محمد بن هبة الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5 70 
بهز بن حكيم : 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 7 70 
البيضاوي : هو عبد الله بن عمر: 


تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص "١9‏ 


البهوي : هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 744 


»0 


له 


الترمذي هو محمد بن عيسى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 715 

التسولي : هو على بن عبد السلام : 
تقدمت ترجمته في ج ه ص 7179 


وووو مودو م م و وو ام ادلم 


0 


الثوري : هو سفيان بن سعيد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7150 


جابر بن زيد: 

تقدمت ترحمته في ج 7 ص 5٠8‏ 
جابر بن عبد الله : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7145 
الجراعي (531 51١7‏ ه) 

هو عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن 
محمد فق أي الجراح أبو محمدء المرزباقي 
الجراحيّ, الشيخ الصالح الثقة. سكن هراة 
فحدث بها «جامع» الترمذى عن أبي العباس 
محمد بن أحمد بن محبوب التاجرء فحمل 
الكتاب عنه خلق» منهم أبو عامر محمد بن 


-841م- 


للا ا ا ل ل ل ل يي ا ا 1 ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


القاسم الأزدي وأبو إسماعيل عبد الله بن الحلبي: هو إبراهيم بن محمد الحلبي : 


محمد شيخ الإسلام وغيرهما. قال أبو سعد تقدمت ترجمته في ج "ا ص 70١‏ 
السمعاني في الأنساب. هو صالح ثقة. حماد بن أبي سليمان : 
[سير أعلام النبلاء 117/ 0701 تذكرة تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71/8 
الحفاظ 7/ .٠١67‏ وشذرات الذهسب ‏ حمنة بنت جحش : 
*/ همواع. تقدمت ترجمتها في ج ٠‏ ص 704 
الجرجاني : هو على بن محمد : الحموي : هو أحمد بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص 7" تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص "7١‏ 
4ش 


الحافظ العراقي : هو عبد الرحيم بن حسين 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5117 الخادمي (؟ كان حيا 54١١ه‏ ) 
الحسن البصري: هو الحسن بن يسار: هو محمد بن محمد بن مصطفى بن 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 45" عثان» أبو سعيد. الخادمي. فقيه. 
الحسن بن على : أصولي ‏ مشارك في بعض العلوم . 
الحصكفي : هو محمد بن علي : الطريقة المحمدية» و «الشريقة النبوية في 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717 السيرة الأحمدية» و «حإشية على درر الحكام 


في شرح غرر الأحكام» في فروع فقه الحنفي , 
و «خزائن الجواهر ومخازن الزواهر» و «منافع 
الدقائق في شرح مجمع الحقائق» . 


عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717 


مم 


ققوم وام ا العامة 


[معجم المؤلفين /١١‏ ١٠”7ء‏ وفهرست 


الخديوية / ١لا‏ وفهرس الأزمرية. 


الل ومعجم المطبوعات 8048] 
الخرشى : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7148 
الخرقي : هو عمر بن الحسين: 
تقذمت ترجمته في ج ١‏ ص 758 
الخصاف : هو أحمد بن عمرو: 
تقدمت ترحمته فيج ١ص‏ 6*8 
الخطابى : هو حمد بن نحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7194 
الخلال: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 719 
خليل : هو خليل بن إسحاق: 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 719 
خواهر زادة : هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 700 


< 


الدارقطني : هو علي بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ٠‏ ص 700 

الدردير: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترحمته في ج ١ص ”0١‏ 


لمفع رم ثوروم ووفووم همه وم م ووو وول ووه 


تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ ٠0م‏ 
الدقاق : أبو علي : (كان حيا في القرن الثالث) 

هو أبوعلى الدقاق الرازي صاحب كتاب 
الحيض . قرأ على موسى بن نصر الرازي» 
وهو أستاذ أبي سعيد البردعي . 

[الجواهر المضيئة ؟ / 59؟] 
الدميري : هو محمد بن موسى : 

تقدمت ترجمته في ج 6 ص 78/8 


زر 


الرازي : هو أحمد بن على المصاص: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7150 
الرازي : هو محمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70١‏ 
الراغب : هو الحسين بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ‏ ص 7137 
الرافعي : هو عبد الكريم بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 701١‏ 
رجب بن أحمد (؟ -/ا4 1٠١‏ ه) 
هو يجب بن أحمدء الآمدي. 
القّيصري ء الرومي . الحنفي . مدرس »2 واعظ . 
من تصانيفه «الوسيلة الأحمدية في شرح 


مم 


ممم عوقو موفموو مفو ومو فاو وف ممه و مفو مم ممه فوقوم فموء واو وفعمو ف معفمو ففوفوففووفموو فقو ووةفعموموفوو موف مو ووو وعم ومممومووم 66م ممم هوم ء-م6ءة 6م مد 595600 


الطريقة المحمدية)» وجامع الأزنهار ولطائف الزهري: هو محمد بن مسلم : 


الأخبار» في الموعظة . تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 7017 
[هدية العارفين /١‏ 7”55. فهرس6 زيد بن ثابت: 

الأزنعرية 5/ .١948‏ ومعجم المؤلفين تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7017 

4 152]. الزيلعي: هو عثمان بن علي : 

الرحيباني : هو مصطفى بن سعد : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1ه" 


تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 4١١‏ 
الرملٍ : هو أحمد بن حمرة : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 707 
الرمل : هو خير الدين الرملي : دك 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 719 


الروياني: هو عبد الواحد بن إسماعيل: 2 صالم بن عبد للّه: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7037 تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7017 
السبكي: هو عبد الوهاب بن عل بن 
0 عد الحاق 


تقدمت ترحمته في ج اص ”507 
2 السبكي الكبير: هو على بن عبد الكاني : 
تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 5 10 


الزرقاني : هو عبد الباقي بن يوسف : سحنون : هو عبد السلام بن سعيد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 707 تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 6١7‏ 
الزبييدي: هو محمد بن محمد : السرخسى : هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ه ص 41" تقدمت ترجمته في ج 1 ص 1غ 
الزركشي : هو محمد بن مهادر: سعد بن أبي وقاص: هو سعد بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4١7١‏ تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4 70 
زفر: هو زفر بن الحزيل : سعيد بن جبير: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 730917 تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4 70 


#84 


لمم ووو م وفوف وروم رورمو وم لل و 


سعيد بن المسيب : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 705 
سفيان بن أبي زهير: (؟ - ؟) 

هو سفيان بن أبي زهير الأزدي. من أزد 
0 قال المديني وخليفة: اسم أبيه قَردِ 
وقيل: ابن نمير بن مرارة بن عبد الله بن 
مالك. له صحبة, يعد في أهل المدينة . 
روى عن النبي كَل . روى عنه السائب بن 


يزيد وعبد الله بن الزبير وأخوه عروة بن ' 


الزبير» له عندهم حديثان : أحدهما في اقتناء 


[أسد الغابة ؟5/ #14, والإصابة” 


*'/ 177٠ء‏ وتهبذيب التهذيب :/ .٠١١‏ 
وتهذيب الكمال ]١85 /١١‏ 
سفيان الثوري : ١‏ 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 710 
سفيان بن عييئة : 
تقدمت ترجمته في ج لا ص 5 
سلان الفارسي : 
تقدمت ترجمته في ج * ص 70/8 
سليم بن أيوب (70-/440 ه) : 


الرازي الشافعي . فقيه.» مقرىء. محدث. 
تفقه بعد أنجاوزالأربعين. قال: وكان فقيهاً 


فعفوم موف ع معو ووو و و ءايموملا 


مشاراً إليه صنف الكثير في الفقه وغيره» 
ودرس » وهو أول من نشر هذا العلم بصور» ش 
وانتفع به جماعة. منهم الفقيه نصر حدث 
البصير الرازي وأبي حامد الإسفراييني وتفقه به . 
وغيرهم . حدث عنه: أبو بكر الخطيب وأبو 
محمد الكتاني والفقيه نصر المقدبى وسهل بن 
بشر الإسفرايينى وأبو القاسم النسيب 
وغيرهم . وقال النسيب: هوثقة فقيه مقرىء : 
محدث . 

من تصانيفه: «البسملة». و«غسل 
الرجلين»» وله تفسير كبير شهير وغير ذلك . 
[سير أعلام اللبلاء /ا١1/‏ 546» تهذيب 
الأساء واللنغات /١‏ خرضة وطبقات 
السبكى 5/ 788] . 
سليهان بن يسار: 

تقدمت ترجمته في ج 5 ١‏ ص 78/8 
السمناني : هو علي بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج 5 ص 57850 
سمرة بن جندب : 

'تقدمت ترجمته في ج ه ص 7147 
السيرجى (171//4- 8517 ه) 

هو أحمد بن يوسف بن محمد بن محمد بن. 
محمدء أبو العباس. الحلوجي الأصل»ء 


#86 


وومو ووم ء وو ااا ااا 


فقيه») فرضي » رياضي. تصدى للتدريس 
والإفتاء . 

من تصانيفه : «الطراز المذهب في أحكام 
المذهب»., و «مختصر شواهد الألفية للعيني 
غلم ارجوة ختضرة وسياها والمريعةة فهي 
مشتملة على الحساب والفرائض والوصايا 
والجبر والمقابلة وغير ذلك. وشرحها في 
مجلدة . 

[الضوء اللامع ؟/ 4غ" والنجوم 
الزاهرة 15/ 2١4١‏ والأعلام /١‏ :]لاا 
والمعجم المؤلفين 7'/ .]1١5‏ 
السيوطي : هو عبد الرحمن بن أبي بكر: 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ١500‏ 


2 


نر 


الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى : 

ش تقدمت ترجمته في ج ”7 ص 5١7١‏ 

| الشاطبي : هو القاسم بن مرة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١17١‏ 

الشافعي : هو محمد بن إدريس : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 700 


ووو وو و ووو ووم و وو ءءء وو وا ااا اا 


الشبراملسي : هو على بن علي: . 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 706 

2 ملم ١‏ 
الشرنبلائي : هو الحسن بن عمار: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 705 
الشربيني : هو عبد الرحمن بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١9050‏ 
شرف الدين الغزي: (؟ ‏ ه١٠٠‏ ه) 

هوشرف الدين بن عبد القادر بن بركات 
ابن إبراهيم» المعروف بابن حبيب الغزي 
والعربية» من أهل غزة (بفلسطين) . 

من تصانيفه: «تنوير البصائر» حاشية 
على الأشباه والنظائر لابن نجيم. و «محاسن 
الفضائل بجمع الرسائل»» و داراء الصادي 
فى الجواب عن أبي السعود العمادي» . 

[خلاصة الأثر ؟/ 257 والأعلام 
ع/ 17ء وهدية العارفين /١‏ 09494]. 
الشرواني :.هو الشيخ عبد الحميد: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 701 
شريح : هو شريح بن الحارث : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 701 
الشعبي : هو عامر بن شراحيل : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 701 
الشوكاني : هو محمد بن علي : 

تقذمت ترحمته في ج 1" ص 41١5‏ 


ا 


لمم مايال عوووووووووةه 


الشيخان : 

المراد بالشيخين : ما ورد في مصطلح 
مجاهرة هما: ابن قدامة المقدسبى. والمجد عبد 
السلام بن تيمية : ْ 

تقدمت ترجمتهما في ج ١‏ ص 0777 ولي 
١ 0‏ ص3556. 
الشيرازي : هو إبراهيم بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج ' ص ١5‏ 


صاحب البحر الرائق: هو زين الدين 
ابن إبراهيم : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 51١4‏ 
صاحب التبصرة: هو إبراهيم بن علي 
ابن فرحون : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5١"‏ 
صاحب تبذيب الفروق: هو محمد علي 
ابن حسين : 

تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص ؟77”7 
صاحب التنبيه : هو إبراهيم بن عبد الصمد: 

تقدمت ترجمته في ج لا ص 79 
صاحب الحاوي : هو علي بن محمد المأوردي : 

تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص4" 


ولوو م مو ومع و لاا 


صاحب دستور العلماء : هو محمد بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج 1" ص ٠*7‏ 
صاحب الطراز -: السيرجي 
صاحب فتبح القدير: هو محمد بن 
عبد الواحد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1170 
صاحب فواتح الرحموت: هو عبد العلي 
ابن محمد: ّْ 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 11١‏ 
صاحب الكنز: هو عبد اله بن 
أحمد السفى : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7/7 
صاحب المختار: : هو عبد الله بن محمود : 

تقدمت ترجمته في ج ؟' ص 77 
صاحب النهر: هو عمر بن إبراهيم 
ابن نجيم : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 770 
صاحب المذاية: هو علي بن أبي 
بكر المرغيناني : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717١‏ 
الصاحبات : . 
تقدم بيان المراد هذا اللفظ فيج ١ص‏ 707 
الصاوي : هو أحمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73720 . 
صدر الشهيد: هو عمر بن عبد العزيز: 

تقدمت ترجمته في ج ١1١‏ ص 7117 


مونيلة 


ومو ووو وو ووو وم موا الل دوو 


صفوان بن عسال : 
الصنعاني : هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج ه ص 755 


طُْ 


طاووس بن كيسان : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 708 
الطحاوي: هو أحمد بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70/8 
الطحطاوي: هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ 8ه” 


عائشة : 
عباد بن تميم (؟ - ؟) 
هو عباد بن تميم بن عزيمة الأنصاري 


المازني» المدني. روى عن عمه عبد الله بن 


فوو مم مم م فم رمم ور رم مم ووم ماوعا 


زيد بن عاصم المازني» وهو أخو تيم لأمه 
وأبي قتادة الأنصاري وأبي سعيد الخدري 
وغيرهم. وعنه عمر بن يحبى بن سعيد 
الأنصاري وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم والزهري وعمر بن يحيبى بن عمارة 
وغيرهم . قال الواقدي : قال عباد: كنت يوم 
الخندق ابن حمس سنين. قال محمد بن 
إسحاق والنسائى : ثقة. وذكره ابن حبان في 
الثقات» قال: العجلي المدني» تابعي ثقة.. 

[عبيب التهذيت 7/6 +5 
عبد الرحمن بن عوف : 

تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 7170 
عبد الله بن عباس : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 
عبد الله بن عدي بن الحمراء (؟ - ؟) 

هو عبد الله بن عدي بن الحمراء» أبو 
عمر الزهري . وقيل : أبو عمرو, عداده من 
أمل الحجاز. روى عن النبي كَكة. وروى 
عنه محمد بن جبير بن مطعم وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن. قال إساعيل بن إسحاق 
القاضى : عبد الله بن عدي بن الحمراء قرشي 
زهري هو الذي سمع رسول الله يه بالحزورة 
قوله في فضل مكةء وليس هو عبد الله بن 
عدي الذي روى عنه عبيد الله بن عدي بن 
الخيار. روى له الترمذي والنسائي وابن 


ماجه . 


م 


لل ل ا ل ال ا ا 0 


[تبذيب التهذيب 0/ 27148 وأسد الغابة 
'/ 235376 والاستيعاب ”7/ 45/8. وتهذيب 
الكئال /١6١‏ 589؟]. 
عبد الله بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717١‏ 
عبد الله بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 
عبد الله بن مسعود : 
تقدمت ترجمته فيج ١ص ”0١‏ 
عبد الوهاب البغدادي: هو عبد الوهاب بن على : 
تقدمت ترجمته في ج 81ص 758 
عثمان بن عفان : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 75١‏ 
العدوي: هو علي بن أحمد المالكي : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 7176 
عروة بن الزبير: 
تقدمت ترجمته في ج " ص 41١7‏ 
عز الدين بن عبد السلام: هو عبد العزيز 
ابن عبد السلام 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 4117 
عطاء بن أبي رباح : 
تقدمت ترحمته في ج ١ص ”0١٠‏ 
عقبة بن عامر: 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 17غ: 
عكرمة : 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ١ب”‏ 


فف فو معو ممم م مف وروم وملام ا م انه 


تقدمت ترحمته في ج ١س ”5١‏ 
عمران بن حصين : 

تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 777 
عمر بن الخطاب : 

تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 7757 
عمر بن عبد العزيز: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 757 
عمرو بن حرم : 

تقدمت ترجمته في ج ١4‏ ص 50860 
عمرو بن دينار: 

تقدمت ترحمته في ج لاص ”33> 
عمرو بن شعيب: 

تقدمت ترحمته في ج ؛ ص 777 
عمرو بن العاص: 

تقدمت ترجمته في ج 5 ص 4 70 
عيسى المنكلاتي (555- 47لا ه) 

هو عيسى بن مسعود بن المنصور بن يحبى 
ابن يوس ابو الروع التكلان الخميرى 
الزواوي المالكي . كان فقيها عالما متفئنا في 
العلوم . تفقه ببجاية والإسكندرية, وولي 
القضاء بها ثم ولي القضاء بدمشق نحو 
يكين تم رهم إل التيان الصر ب فون نا 
القضاء بهاء ثم ولي تدريس المالكية بمصر 
بزاوية المالكية. وترك ولاية الحكم وأقبل على 
الاشتغال والتصنيف فشرح صحيح مسلم 


-84- 


لومم وه وه وو وو هوم مو و لام ماعو 


وساه إكمال الكمال . قال ابن فرحون : وكانت 
له اليد الطولى في علم الفقه والأصول 


والعربية والفرائفض» وهو حفظ مختصر ابن ' 


الحاجب وموطأ مالك. وإليه انتهت رياسة 
الفتوى في مذهب مالك بالديار المصرية 
والشامية . 

من تصانيفه : «إكمال الكمال». وشرح 
مختصر بن اللحاجب. و «شرح المدونة)». 
و «الوثائق والمناسك» سي عاسم المساحة. 
و«مناقب إمام مالك». 

[الدياج المذهب ص 187- 184» 
وشجرة النور الزكية .]11١9 /١‏ 
العينى : هوحمود بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في جح ١‏ ص ١8‏ 


٠ 


الغزالي (؟ ‏ ١ه‏ ه) 
هو أحمد بن محمد بن محمد بن أحمدء أبو 
الفقوح, مجد الدين الطوسي. واعظ. هو 
أخحو الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي : 
[طبقات السبكي :/ 05]. 


لاا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ل 0 1 ا ا ااا اا ل لين 


الغزالي : هو محمد بن محمد: 


تقدمت ترححمته في ج ١‏ ص 511١‏ 
00# 
فضالة بن عبيد: 
تقدمت ترجمته في ج ١1‏ ص 17" 


الفيومي : هو أحمد بن محمد : 


به 


قو 


القاضي أبو يعلى : هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 17114 
القاضي حسين : هو حسين بن محمد 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 5١5‏ 
قاضيخان: هو حسن بن منصور: 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 516 
القاضى عياض : هو عياض بن موسى : 
تقُدمت تر حمته في ج ١‏ ص 755 
قتادة بن دعامة : 
تقدمت ترحمته في ج اص 5١١٠6‏ 


سو 4 اا 


استناد لا / 


ممعم مء يو مو مقن ني ةرو و ةرود د رةه رمه مرو مم مم م م ممم من ممما م مل نمه م امنا م مم ممه م موث 


على العصي ونحوها باتفاق العلا إلا بن سي ين 


أجره بقذره . له 
وقد فصل الحنفية فقالوا : إنه مكروه في التطوع 
)ا هومكروه في الفرض . 


لكن لوافتتح التطوع قائما ثم أعيا أي كَلَّ 
وتعب - فلا بأس عليه أن يتوكأ على عصا أوحائط 
أؤنحوذلك. 9) 

وإنما فرق الجمهوربين الاستناد في الفرض 
فمنعوه. وأجازوه في النفل, لأن النفل تجوز صلاته 
من جلوس دون قيام ‏ فكذا يجوز الاستناد فيه مع 
القيام . 


الاستناد في غير الصلاة : 
أ استناد النائم المتوضىء : 
ذهب الحنفية في ظاهر الرواية» والشافعيةبوهو 
رواية للحنابلة إلى أنه إذا نام مستندا إلى شيء 
- بحيث لوزال لسقط ‏ لا ينتقض وضوء المستند في 
الأصح. وعليه عامة المشايخ. وهذا إذا لم تكن 
مقعدته زائلة عن الأرض وإلا نقض اتفاقا . 
وذهب الحمالكية. وهوغير ظاهر الرواية عند 
الحنفية إلى أنه ينقض الوضوءء لأنه يعتبر من النوم 
الثقيلء» فإن كان لا يسقط فهومن النوم الخفيف 
الذي لا ينقض . 
والمذهب عند الحنابلة أن نوم المستند قليلا كان 
أوكثيرا ينقض . 9) 
)١(‏ المجموع */ 59؟., والحطاب ؟//ا 
(7) شرح منية المصلي ص ١7؟‏ 
(9) ابن عابدين /١‏ 460 245 وحاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح ص ؟5. وشرح الزرقاني 285/١‏ وكفاية الظالب - 


ب الاستناد إلى القبور : 
8 يكره الاستناد إلى القبورعند جمهور الفقهاء. 
صرح بذلك الحنفية والشافعية والحنابلة. وقد 
ألحقوا الاستناد بالجلوس الذي وردت الأحاديث 
بالنبي عنه . قال:ابن قدامة: يكره الجلوس على 
القبرء والاتكاء عليه؛ والاستناد إليه» لحديث أبي 
هريرة مرفوعا: «لأن يجلس أحدكم على جمرة 
فتحرق ثيابّه فتخلص إلى جلده خي له من أن 
يجلس على قير . "2 

وقال الخطابي : روي أن النبي يكل رأى رجلا 
قد اتكأ على قبر فقال: 
القبر»9' . 

وقد قيد الشافعية الكراهة بعدم الحاجة إلى 
الاستناد.» وبكون الاستناد ! إلى قبر مسلم . وقواعد 
غيرهم لا تأبى هذا التقييد. 

وأما المالكية فير ون أنه لا كراهة في الجلوس 
على القبرء ومن باب أولى الاستناد إليه. قال 
الدسوقي : يجوز الجلوس على القبر مطلقا. وأما 
ما ورد من حرمة الجلوس على القبر فهومحمول 
على الجلوس لقضاء الحاجة . 9© 


دلا تؤذ صاحت 


ع اكاك والمجموع .1١5/"‏ 7 ونماية المحتاج الرحلل 


٠١١/١ ولمغنى ١/174ء والإنصاف‎ »٠١ 

)١(‏ حديث «لأن يجلس أحدكم على جمرة . . . »'أخرجه مسلم وأحمد 
والنسائي وأبو داود وابن ماجة مرفوعا من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه (نيل الأوطار 4/ ١8‏ ط الخيل 1417/7م) . 

(؟) حديث : روي عن النبي كك أنه «رأى رجلا اتكأ على قبر 
فقال: لا تؤذ صاحب القبر . أخرجه أحمد من حديث عمرو ابن 
حزم مرفوعا بلفظ : «راني رسول الله كل متكئا على قبر فقال: لا 
تؤذْ صاحب هذا القبرء أو لا تؤذوه: قال الحافظ في الفتح : إسناده 
صحيح . (نيل الأوطار :/ 18 5ط دار الجيل 191/7م). 

(؟) ابن عابدين 2.5057/١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرح 


سأ١ك‎ 


وفقففوةو ووو مو ووو ومو وعم ل للع ووو وا ووه 


القدوري: هو محمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 710 
القراني : هو أحمد بن إدريس: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70 
القرطبى : هو محمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج " ص 114 
القفال الشاشي : هو محمد بن علي الشاشي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 55" 
القليوبي : هو أحمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 75 
القهستاني : هو محمد بن حسام الدين: 

تقدمت ترجمته في ج 4 ص 7917 
قيس بن السكن الأسسدي (؟ - توفي زمن 
مصعب بالكوفة) 

هو قيس بن السك: الأسدي. الكو . 
روى عن ابن مسعود والأشعث بن قيس وعنه 
ابنه النعمان وأبو إسحاق السبيعي وعمارة بن 
حاتم : ثقَة» وعده أبو الشعثاء 5 الفقهاء 
من أصحاب ابن مسعود وذكره ابن حبان في 
الثقفات. روى له مسلم والنسائي حديثا 
واتخدييك! ) وقال البخاري : قال محمد بن 
الصباح عن شريك عن أشعث بن سليم عن 
أبيه :. رأيت الفقهاء أصحاب عبد الله : 
الحارث بن سويد وقيس بن السكن الأسدي 


لا لحا 00 


وعمرو بن ميمون . 
[تهذيب التهذيب 8/ 917 وطبقات ابن 
سعد 5/ 21177 وثقات ابن حبان ه/ 8٠١9‏ 
وتهذيب الال 14؟/ 5٠‏ "5] 
قيس بن عباد: 

تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 7/17 


3 
الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7557 
الكرخي : هو عبيد الله بن الحسن : 
تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ 5” 
الكمال بن الهيام : هو محمد بن عبد الواحد : 
تقدمت ترحمته فيج اص ه”” 


لقيط بن صيرة : 

تقدمت ترحمته في ج 78 ص 7/50 
الليث بن سعد: 

تقدمت ترحمته فيج اص 5758 


81م 


وافم ف ف وو د ء مووود وم مم ومو وو ممم ووه او وو مومع 


المازري: هو محمد بن عل : 
تقدمت ترجمته في ج ١.ص‏ 718 
مالك : هو مالك بن أنس : 
تقدمت ترحمته فياخ اص 5258 
الماوردي : هو على بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 22-5 
المتولي : هو عبد الرحمن بن مأمون : 
تقدمت ترحمته في ج ” ص 5٠١‏ 
مجاهد بن جبر: 
تقدمت ترحمته في ج ١١‏ اص 5259 
المحامل : هو أحمد بن محمد : 
المحلى : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في ج ” ص 57٠١‏ 
محمد بن الحسن الشيباني : 
د تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص يون 
المرداوي : هو على بن سليمان : 
المرغيناني : هو علي بن أبي بكر: 
تقدمت ترحمته فيج ١‏ ص ١/الا‏ 


فوع عاماة ووو ءالوه وااو فافع لوفو و اومن مءوعء ووو فهو وموم ووا ووم دعة مع وعويهرء »4 ؟* 


مرة الهمداني (؟ - 5لا ه) 

هو مرة بن شراحيل الحمداني البكيلي» أبو 
إسماعيل » الكوفي» المعروف بمرة الطيب ومرة 
الح تقب بذلك لعبادته. روى عن: 
حذيفة بن اليمان وزيد بن أرقم وعبد الله بن 
مسعود وعلقمة بن قيس وعلي بن أبي طالب 
وعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق وأبي ذر 
الغفارى وغيرهم . 

روى عنه: أسلم الكوقى وإساعيل بن 
أبي خالد وحصين بن عبد الرحمن وعطاء بن 
السائب وغيرهم .قال إسحاق بن منصور عن 
يحبى بن معين : ثقة. وقال محمد بن سعد: 
ثقة توفي زمن الحجاج بعد الجماجم» وقال 
ابن حبان في الثقات : هوثقة . قال العجلي : 
نانع ملم 

[تمذيب الكال /17؟/ 4/ا” - 781 
وتهذيب التهذيب /٠١‏ 88]. 
المزني : هو إسماعيل بن يحبى المزني : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717١‏ 
مسلم : هو مسلم بن المتجاج : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717١‏ 
معاذ بن جبل : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717١‏ 


معاوية بن أبي سفيان : 


تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 47١‏ 


9و 


وومو فو مو وو ووو فوم و ومو واو ةل ونليريروه 


معاوية بن حيدة:(؟ ‏ ؟) 


عو فعارية ين يد بن نماوية ين سين 


ابن كعب بن ربيعة بن عامر وهو من نزل 
البصرة من الصحابة» روى عن النبي كَل 
روى عنه ابنه حكيم بن معاوية وعروة بن 
رويم اللخمي وحميد الزن والد عبد الله بن 
حميد وغيرهم . قال محمد بن سعد: وفد على 
النبى كله وصحبه وسأله عن أشياء. روى 
ته أحاديث. قال محمد بن السائب 
الكلبي : أخيرني أن أنه أدركه بخراسان. 
وقآل : وكان قد غزا خراسان ومات بها . 

[تذيب الكمال 2177/78 وتهذيب 
التهذيب ,.7٠١6© /٠١‏ أسد الغابة 
5/ 86 ”,. والاستيعاب "”#/ .]١51١6‏ 
المهلب: (؟ ‏ 8م ه) 

هو المهلب ؛ بن أبي صفرة. أبو سعيد. 
البصري . قال الحاكم: أنه ولد على عهد 
رنعول الله كل أذ أناة ده هال أن دك عه 
عشرة من أولاده وكان المهلب أصغرهم فنظر 
إليه عمر فقال لأبي صفرة هذا سيدهم وأشار 
إلى المهلب. روى عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص وابن عمر وسمرة بن جندب و«البراء 
ابن عازب وغيرهم. روى عنه أبو إسحاق 
السبيعي وسماك بن حرب وعمر بن سيف 
البصري . ذكره محمد بن سعد في الطبقة 


والمم وو مر م وو ووم م وعد رودا وو اا ات 


الأولى من تابعي أهل البصرة روى له أبوداود 
والترمذي والنسائى حديثا واحدً من رواية أبي ' 
إنحاقء ذكن از خياة فى كقات التايعين: 

[طبقات ابن سعد /ا/ 2.١159‏ وثقات 
ابن حبان ه/ »55١‏ وتهذيب الكمال. 
4 والإصابة / 070. وتهذيب 
التهذيب /٠١‏ 794"]. 
المواق: هو محمد بن يوسف: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 718 
الميداني : هو عبد الغنى بن طالب: 

تقدمت ترحمته في ج ها ص 5957 


* 


ل 


تقدمت ترحمته 0 ١‏ ص ولاس 
النسائى : هو أحمد بن على : 

تقدمت ترحمته فيج ١‏ ص 77١‏ 
النسفي : هو عبد الله بن أحمد: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717/7 
النعمان بن بشير 

تقدمت ثرحمته فيج هص 7558 


وم 


لل ل ا ا ل 00 ااا ا ا ا ا ا ا ا ا 


نعيم بسن عبد الله المجمر: الأنصاري » روى عن جده أنس بن مالك 
تقدمت ترجمته في ج 5" ص ١‏ "7 روى عنه حماد بن سلمة وشعبة بن الحجاج 
النووي: هو يحبى بن شرف : وعبد الله بن عون وغيرهم . قال إسحاق بن 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /ا منصور عن يحبى بن معين: ثقة. وقال أبو 


حاتم : صالح الحديث. ذكره ابن حبان في 


ش الثقات . 
أ [تاريخ البخاري الكبير 8/ الترحمة 
7 » وثقات ابن حبان ه/ ؟ ١ه‏ 


هشام بن زيد (9-؟) وتهذيب التهذيب "4/1١١‏ وتبذيب 
هو هشام بن زيد بن أنس بن مالك الكبال .]1١4 /"١‏ 


84م 


الفهرس التفصيلي 


6# و ووتووعنععوععووقومفوووفوفووةوموومفوووعموفووموووو مومعو ماوء و لواو وفمو ةافوو وفلففع هقفوم مامه ووم ومو ووووقة وو ووو مووومة وم م6ومووقيهة 


5-6 مأتم 8*١‏ 
0 التعريف ١‏ 
0 الألفاظ ذات الصلة : التعزية 8 
ا الحكم الإجمالى " 
5 مأدبة 

انظر: وليمة 
١١ /‏ مأذون 4-١‏ 
7 التعريف ١‏ 
7 الألفاظ ذات الصلة : المحجور ؟ 
7 حكم الإذن للمأذون ١‏ 
7 شروط المأذون له 5 
7 تقيد الإذن بالزمان والمكان ونوعية التصرف ه 
0 من له حق الإذن 1 
4 تصرفات الصغير المأذون 7 
١١‏ تصرفات السفيه المأذون / 
١١‏ وفاة الآذن وأثره فى بطلان الإذن 4 
1*1 المؤلفة قلوبهم 54-١‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
د حكمة تأليف القلوب "> 
١4-1‏ مأمومة ١‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
و الألفاظ ذات الصلة : الشجة 
١‏ الحكم الإجمالى ٠‏ 


#417 


رفوي ةو مفو ووم ورم مده ورم وم ءةوو ررد زر رميو رب ةر رو مود روه وم ووم ممه ر ةربدم م رومز ةبر رو زرو رم روز زر ورور يدير رول م دور د رر مز روبز زر رردرم ره مب ررمددمدم 95966906 


الكرف مؤنة ١١-١‏ 

١ التعريف‎ 15 

: ما يتعلق بالمونة من أحكام‎ ١6 

" المؤنة في الزكاة‎ ١6 

1 المؤنة في الإإجارة م 

١6‏ أولا: مؤنة رد العين المستأجرة ع 

15 ثانيا: مؤنة المستأجر أثناء الإجارة 0 

14 مؤنة رد المتغخصوب ٠١6‏ 

١, مؤّنة الموقوف‎ "١ 

ف مؤنة العارية ١,7‏ 

16# مائع ١-ه‏ 
برف التعريف 

ايف الأحكام المتعلقة بالمائع : 

رف أ التطهير بالمائع 7 

3 ب - تلجس المائعات و 

فى تطهير المائع المتنجس ع 

فنا جِ- الانتفاع بالمائعات النجسة 0 

7*١ 0 مارن‎ 1 

١ التعريف‎ 14 

الى الألفاظ ذات الصلة : الأنف. الوترة " 

1 الأحكام المتعلقة بالمارن 

4" غسل المارن في الوضوء 5 

لو” دية المارن 0 

فض القصاص في المارن 1 

0 هل انفراق أرنبة المارن من علامات البلوغ؟ /, 


-م##8- 


ا ل ل ل ل ا 1 ل 2 ا ا 0 ا اا ا ا ا ا ااا ا ا اا اا اا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا 00 


لفن ماشية 
انظر: أنعام 1 
ف ماعسز 
ظ انظر: أنعام 

١-١ مال‎ 55-١ 

١ التعريف‎ 1 

ف ما اختلف في ماليته 

فنا مالية المناذ 

وف مالية الديون ف 

ع أقسام المال 

5 أ بالنظر إلى التقوم 5 

ان ب - بالنظر إلى كونه مثليا أو قيميا 0 
يم ج - بالنظر إلى تعلق حق الغيربه 1 

”3 د بالنظر إلى النقل والتحويل 1 

يفن ه _بالنظر إلى النقدية . 

إيايا و بالنظر إلى رجاء صاحبه في عوده إليه 1 

نض ز- بالنظر إلى نمائه اه 5 

وم 202020 الزكاةفي الأموال الظاهرة والباطنة 0 

3 التخلص من الال الحرام 2 يق 

1 حرمة مال المسلم والذمي ل 

3 دفع مال المحجور إليه ل 

1 اكتساب المال حل 

3 أكل الوصي أو القيم من مال من عليه الوصاية أوالقوامة ١‏ 

14 تنمية المال‎ ١ 


14 ما يتعلق بالمال من حقوق‎ ١ 


44و" 


لومم مم هه وو م لاا ااال 


7” الأموال الربوية وغيرها‎ 4١ 
مالنة‎ 1:3 

انظر: مال 
137 مباح 

انظر: إباحة ش 
3 مبارأة 

انظر: إبراء » خلع 
مه مبارزة ١١-١‏ 

١ التعريف‎ 2 

او الألفاظ ذات الصلة : الجهاد 7" 
و الحكم التكليفي ٠.‏ 
4 إذن الإمام في المبارزة 
6 طلب المبارزة والإجابة إليها ّ 
545 سلب المبارز 5 
47 الخدعة في المبارزة 3 
/وء5 شروط المبارز ./ 
6 ضرب وجه المبارز الكافر ٠‏ 
ك القود في المبارزة على وجه الملاعبة أو التعليم 1 
9 تحريض المبارزين بالتكبير ١١‏ 
.هاه ش مبارك الإبل ١ه‏ 
مه التعريف ١‏ 
00 الألفاظ ذات الصلة : المرابيض. المرابد > 
5 الأحكام المتعلقة بمبارك الإبل ‏ 5 
اه أ الصلاة في مبارك الإبل 
ل 00 ب -_علة النبي عن الصلاة في مبارك الإبل 0 


عدو اكات 


١١ 4 استناد‎ 


المبحث الثاني 
الاستناد بمعنى الاحتجاج : 
4 -يأتي الاستناد بمعنى الاحتجاج بهايقوي 
القضية المدعاة, ويكون إمافي مقام المناظرة 
والاستدلال والاجتهاد. فبرجع لمعرفة أحكامه إلى 
أبواب الأدلة وباب الاجتهاد من علم الأصول . 
وإما في دعوى أمام القضاء. فيرجع لمعرفة أحكامه 


إلى مصطلح (إثبات) . 


المبحث الثالث 


الاستناد بمعنى ثبوت ال حكم بأثر رجعي : 
٠‏ الاستناد بهذا المعنى : هوأن يثبت الحكم في 
الحال لتحقق علته. ثم يعود الحكم القهقرى ليثبت 
في الماضي تبعا لثبوته في الحاضر. 

ومن أمثلته : أن المغصوب إذا تلف تحت يد 
الغاصب بفعله أوبغير فعله يضمنه بمثله أو 
بقيمته, فإذا ضمنه ملكه ملكا مستندا إلى وقت 
وجود سبب الضانء» حتى أنه يملك زوائده 
المتصلة التي ومجدت من حين الغصب إلى حين 
الضمان. لأنها ناء ملكه . 

ومن أمثلته أيضا أن البيع الموقوف نفاذه على 
إجازة من له حق الإجازة ‏ كبيع الصبي المميزيقف 
نفاذه على إجازة وليه إذا أجازه نفذ نفاذا مستندا 
إلى وقت وجود العقد. حتى يملك المشتري 
زوائده المتصلة والمنفصلة  )١(‏ 


- 0 وشرح المنباج ومعه حاشية القليوبي 247/١‏ والمغني 
املو طم 

١691 ١١65 الأشباه والنظائر لابن نجيم . وحاشية الحموي ص‎ )١( 
"1417//7 ط استانبول. وكشاف اصطلاحات الفنون‎ 


مقع واو وة 6 وماق لوا ءالاعاممعة م ووواعوو و موقاو لوو واوا ووو ماوعا ووه 


واستعمال لفظ الاستناد بهذا المعنى هومصطلح 
للحنفية خاصة. والمالكية والشافعية والحنابلة 
يستعملون بدلا منه اصطلاح «التبين» 7" والمالكية 
يعبر ون أيضا عن ذلك المعنى «بالانعطاف» . 9) 

ومعنى الاستناد في اللاجازة مثلا أن العقد 
الموقوف إذا أجيزيكون للاجازة استناد وانعطاف» 
أي تأشير رجعي » فبعد الإجازة يستفيد العاقد من 
ثمرات العقد منذ انعقاده. لأن الإجازة لم تنشىء 
العقد إنشاء بل أنفذته إنفاذاء أي فتحت الطريق 
لآثاره الممنوعة المتوقفة لكي تمروتسري , فتلحق 
تلك الآثار بالعقد المولد لحا اعتبارا من تاريخ 
انعقاده, لا من تاريخ الإجازة فقط . فبعد الأجازة 
يعتبر الفضولي كوكيل عن صاحب العقد قبل 
العقد. وبا أن تصرفات الوكيل نافذة على الموكل 
منذ صدورهاء يكون عقد الفضولي نافذا على 
المجيز نفاذا مستندا إلى تاريخ العقد. 29 

هذا . ومن أجل أن هذا الاصطلاح خاص 
بالحنفية فسيكون كلامنا في هذا المبحث معيرا عن 
مذهب الحنفية خاصة. إلا في المواضع التي ينص' 
فيها على غيرهم . 
١‏ وقدذكرابن نجيم أن الأحكام تثبت بطرق 
أربع» فذكر مع الاستناد الذي سبق بيانه : 

أ الاقتصار : وهو الأصل . كا إذا أنشأ طلاقا 
منجزا غير معلق» فإن الطلاق يقع عند هذا القول 


)١(‏ حاشية الدسوقي * ونباية المحتاج 7ع والمغني 


>» 

(1) المدخل الفقهي العام للشيخ مصطفى الزرقاء /١‏ 4 7ه (الحاشية) 
مطبعة الجامعة السورية الطبعة الخاءسة . 

زشة الأشباه والنظائر بتوضيح يسير ص ١65‏ - /اه١ا‏ 


-ا٠١الا#د‎ 


ا اللا ا ا ا ا ل ل ا ل ل ا ا ا ا ا لئاق ال اق شاشح قح حش 00 


يدك كرون مباشرة "5-١‏ 
> التعريف ١‏ 
وه الأحكام المتعلقة بالمباشرة 

21 مباشرة الحائض في زمن الحخيض 

وه مباشرة الصائم . 

ون مباشرة المعتتكف 5 

يون مباشرة المحرم 0 

0 التعدى على الغير بالمباشرة ١‏ 

:»6 كه مبالغة ْ ١-م‏ 

١ التعريف‎ 6 

5ه الأحكام المتعلقة بالمبالغة 

6 المبالغة في المضمضة والاستنشاق في الوضوء ١‏ 

6 المبالغة في غسل أعضاء الوضوء ١ ٠‏ 
مه المبالغة في دلك العقب في الوضوء ق 
همه المبالغة في الغسل 0 

هه المبالغة في رفع الصوت بالأذان 5 

5ه المبالغة في الدعاء ورفع اليدين في الاستسقاء 7”, 

65 المبالغة في الدح 4 

لاه مره مباملة "١‏ 


لاه التعريف ١‏ 
/اه الحكم الإجمالى 


لاه 200 أ المباهلة في الفرائلض 
مه ب - مشروعية المباهلة 7 
4ه مبتدعة 


انظر: بدعة 


واو #»#-- 


المج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 ا 0 0 ااا ااا اي ا 


4ه مبتوته 
انظر: طلاق. 

0.04 مبطون "١‏ 
ان التعريف ١‏ 
5 لحكم الإجمالي ١‏ 

3 بلحغ 
انظر: تبليغ 
4 مبيت 
انظر: مزدلفة» منى . قسم بين الزوجات 

01-1 متاركة 4-١‏ 
5١‏ التعريف ١‏ 
ل الألفاظ ذات الصلة : الإبطال > 
1" ركن المتاركة ىق 
5 مايترتب على المتاركة من أحكام ع 

ه56 متاع ١-ما‏ 
ٍ التعريف ١‏ 

و الأحكام المتعلقة با متاع 

5 متاع البيت 0 

5 التنازع على ملكية المتاع | . 

54 اختلاف زوجات رجل في متاع البيت 3 

5 تخلية العقار المبيع من متاع غير المشترى 0 

5 إلقاء المتاع لخوف غرق نفس أو حيوان محترم 1 

56 سرقة متاع المسجد ٠‏ ظ 0 
7-6 متهم ١1-١‏ 
6 التعريف ١‏ 


#8 و عم 


ل ا 211010101010000 


6 الألفاظ ذات الصلة : المدعى عليه 
6 ما يتعلق بالمتهم من أحكام : 

د المتهم بالكذب في حديث رسول الله يِل م 
55 المتهم في الجرائم 3 
4 المنهم في القسامة : 
ث7 تحليف المتهم في الأمانات /,ى, 
07 رد شهادة المتهم 4 
5 الشك ينتفع به المتهم 9 
-_ رجوع المتهم في إقراره ١‏ 
7/١‏ صحة إقرار المتهم | ١١‏ 
.٠ه‏ متحسيرة ١/١‏ 
فى التعريف ١‏ 
ف الآلفاظ ذات الصلة : المستحاضة. المتدأة» المعتادة 
7 أنواع المتحيرة 0 
7 أولا: المتحيرة في الحخيض ١‏ 
7 الإضلال الخاص 
“لا 20 أ الناسية للعدد فقط (الإضلال بالعدد)» ‏ "ا 
7 ب - الناسية للمكان فقط (الإضلال بالمكان) / 
يف الإضلال العام 
ا الناسية للعدد والمكان . 
7 كيفية الاحتياط في الأحكام عند من يقول به : 

4 أ الاحتياط في الطهارة والصلاة ٠06‏ 
0/8 ب - الاحتياط ف صوم رمضان وقضائه 1١١‏ 
5م ج ‏ الاحتياط في قراءة القران ومس المصحف ١‏ 
هم د الاحتياط في دخول المسجد والطواف ١١‏ 


لوهس 


2 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 


5م ه ‏ الاحتياط في الوطء والعدة ١‏ 
431 نفقة المتحيرة ه6١‏ 
/عم علةالمتحيرة - 
04 ' ثانياً: المتحيرة في النفاس : 3 
45-9١‏ متردية ١ه‏ 
04١‏ التعريف ١‏ 
لك الألفاظ ذات الصلة : المنخنقة. الموقوذة. النطيحة ١‏ 
0و 22 الحكمالإججالي : 
كرك متشابه 5-١‏ 
0١‏ التعريف ١‏ 
0١‏ الألفاظ ذات الصلة : المحكم ١‏ 
٠+‏ 0 الحكمالإجمالي ' 
:هو متعة 4-١‏ 
بل التعريف ١‏ 
0١‏ الأحكام المتعلقة بالمتعة : 
غ284 أ المتعة للطلاق ١‏ 
94 ب -متعة احج 3 
ع4 ج - متعة النكاح فق 
7-4و متعة الطلاق "١‏ 
لك التعريف ١‏ 
كك الحكم التكليفي ١‏ 
145 مقدار متعة الطلاق 2 
/او-مة متلاحمة م 
/9 التعريف ١‏ 
م4 الألفاظ ذات الصلة : الحارصة. الدامعة 


الدامية» الباضعة, السمحاق ١‏ 
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لا ا ا ا ا ل ل ل ل 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 0ك 


14 الحكم الإجمالي ظ 0 
٠١4-44‏ متولٌي ظ 14-١‏ 
4 التعريف ١‏ 

1 الألفاظ ذات الصلة : الناظي المشرف ل 
0 مشروعية نصب المتوئٌ 5 
2020-0٠‏ من يكون له حق الولاية ونصب المتولٍ 0 
ل ما يشترط في المتولي ١‏ 
الي وظيفة المتولي 4 
اول عزل المتولي . 
6١‏ مثقال 


انظر: مقادير 


١-١ مثل‎ ٠١4 
١ التعريف‎ 6١ 
١ الألفاظ ذات الصلة : المساوي . القيمة‎ 0 

٠‏ الأحكام المتعلقة بالمثل 

8 عوض المثل 
٠6.6‏ ضابط عوض ا مثل 0 
ل النقد المعتبر في التقويم في عوض المثل ١‏ 
6 ضان القيمة عند عدم المثل 484 
3 متى يضمن بالمثل والقيمة معاً / 
اليل مهر المثل 9 
0 ثمن المثل - ١‏ 
ل أجرة المثل ١‏ 
ا قراض المثل ظ حمل 


© هو 6س 


ل ل ا ا ا ا اا ااا ااا ااا ا ااا ااا ا ا ل ا ل ل ا ل ل ل ل ل ا 


١١‏ مثلث 
انظر: أشربة ظ 

ا 0 مثلة ا 
4م١6٠‏ التعريف ١‏ 
م١٠‏ الألفاظ ذات الصلة : العذاب 0 
0 الحكم التكليفي : 
١.‏ المثلة بالعدو 3 
١.)‏ حمل رأس العدو 0 
١6١‏ تسخيم الوجه ‏ 5 
١5-1‏ ظ مثليات ٠١-١‏ 
1١‏ التعريف ١‏ 
١1١‏ الألفاظ ذات الصلة : القيميات > 
١1١‏ الأحكام المتعلقة بالمثليات 
١١‏ أولا: في العقود 0 

5 أ-عقد السلم‎ ١١ 

؟١١‏ ب عقد القرض 0 
١١‏ ج - شركة الأموال 5 

جرال د القسمة /, 
لل ثانيا: الإتلاف 1 

. الثا: قتل صيد من المثليات في الحرم‎ ١١6 
٠١6 رابعا: الغصب والضيان‎ ١١ه‎ 
محخازفة‎ |] 

انظر: بيع الجزناف 
كليل تجاعلة 


انظر: جعالة 


اوم 


كع ووو عوك لمم موه ووو مها اهمه م و مقرو وا هرم عو و وإ هه مععا 6 ومع عاق هاه ا كوا عع ولع هام وم ووه إلا هاف هاوه ونه 64 واه مكمه 4ه 046 م 0ه ه8126 0 واناه جو وو و2 


010 مجاعة ١-؛‏ 
١00‏ التعريف ١‏ 
يحل الألفاظ ذات الصلة : الفقر, الجدب 1 
يحل الحكم الإجمالي 5 
١74-16‏ مجاهرة ١-؛١‏ 
18 التعريف ١‏ 
16 الألفاظ ذات الصلة : الإظهار "> 
18 الحكم التكليفي ف 
١18‏ الأحكام المتعلقة بالمجاهرة 
١14‏ المجاهرة بالمعاصى 5 
14 الصلاة خلف المجاهر الفاسق 5 
يل عيادة المجاهر بمعصية 37 
يل الصلاة على المجاهر بالمعاصى م 
020202020 السترعلى المجاهر بالمعصية ‏ : 
حل غيبة المجاهر بالمعصية ٠١‏ 
مق هجر من جهر بالمعاصى ١١‏ 
فل إجابة دعوة المجاهر بالفسق "١0‏ 
بف إنكار ما يجاهر به من محظورات ومباحات ظ بن 
يفل المفاضلة بين المجاهرة بالطاعات والإسرار بها ١‏ 
74١-9؟١‏ يحاورة 5-١‏ 
| 020203184 التعريف ١‏ 
١>‏ الأحكام المتعلقة بالمجاورة 
١‏ أ مجاورة الماء لغيره 
١‏ ب -مجاورة الحرمين الشريفين 


/ةاء. 6 


يا ا ا م ا ا ا ا ا 


يفل ج ‏ استحقاق الشفعة بالمجاورة ع 
١ /‏ د الوصية للجار ٠‏ 
١4‏ ه ‏ مجاورة الصالحين . 
الخيل بحبوب 
انظر: جب 
اخيل جتهد 
انظر: اجتهاد 
هيل مجذوم 
ش انظر: جزام 

خل كفن مجرى الماء ١-ه‏ 
١‏ التعريف ١‏ 

غدل الأحكام المتعلقة بمجرى الماء 1 
اخدل أقسام مجرى الماء 

ل إجراء ماء في أرض الغير 0 
١١‏ الصلح على إجراء ماء في أرض مملوكة للغير أوعلى سطح الجار 6 

المضنل تغير الماء الطاهر في مجراه 00 

ا - ١1١‏ بجلس ١١-١‏ 
بشن التعريف ١‏ 
ايفين الألفاظ ذات الصلة : الحلقة 1 
قفي صفة المجلس وهيئة أهله م 
ايل مكان المجلس 0 
عل آداب المجلس 

يأيال أ التفسح في المجلس وعدم الجلوس وسط الحلقة " 
شال ب - تجنب إقامة شخص من مجلسه ا 0 
١4‏ ج ‏ السلام 4 
اغرنا كفارة المجلس والدعاء فيه 4 


يهو خ4- 


عه هه مع اق واوا أو ههه 6 مق ذأ مه دوه وو ع و هته ولاو ع لاهو ووه فم وفكمع والووع افعو ووو فا موف مموعقة ووفوافة فوع فوفء موعة فوع ومو موه لوعو 6966689 


١ آانة االجلين‎ ١6 
١١ يجالس اللهو‎ ١5١ 
١ مجلس القضاء‎ ١:١ 
4-١ مجلس الحكم‎ ١1*14 
١ التعريف‎ ١57 

1 الألفاظ ذات الصلة : مجلس العقد‎ ١ 
٠ بحل الأحكام المتعلقة بمجلس الحكم‎ 
1 اتخاذ المساجد مجلسا للحكم‎ ١5 
مجلس العقد 00 اكه‎ ١140-4 
التعريف‎ ١5 

20-4 الألفاظ ذات الصلة: مجلس الحكم ١‏ 
١5‏ الأحكام المتعلقة بمجلس العقد: 

0 أ اتحاد مجلس العقد‎ ١5 
4 ب - تقابض العوضين في مجلس العقد في الصرف‎ ١5 
ج - اشتراط تسليم رأس مال السلم في مجلس العقد ه‎ ١ 
١ د ثبوت خيار فسخ العقد في مجلس العقد‎ 15 
جبجمل ات‎ ١18-16 
١ التعريف‎ ١ 

> الألفاظ ذات الصلة : المبين‎ ١5 
حكم المجممل م‎ ١65 
3 أولا: وقوع المجمل في الكتاب والسنة‎ ١5 
ثانيا: التعبد بالمجمل قبل البيان والحكمة في ذلك ه‎ ١7 
يحون‎ ١4 


انظر: جنون 


»هت 


لل ا ا ا اا ااا ا ا ل ل ل ل ا شل 00 


١14‏ مجهل 

انظر: تجهيل 
١4‏ يجهول 

انظر: جهالة 
١50-44‏ حوس ٠6-١‏ 
020004 التعريف ١‏ 
١44‏ الألفاظ ذات الصلة : أهل الذمة 1 
١4‏ الأحكام المتعلقة بالمجوس 
١4‏ انية المجوسى و 
١‏ فبخة التدرين: 
ها صيد المجوسي وحده أو بالاشتراك مع المسلم 
١6‏ أ- صيد المجوسبى وحده ه 
6 بااصيد الجوسي مشتركامع المستلع 1 
١66‏ نكاح المجوسي ٠‏ 
ل أ-زواج المسلم بالمجوسية / 
١6‏ ب - زواج المجوسي بالمسلمة 4 
٠6١‏ ج - إسلام زوجة المجوسي 1 
6١‏ © تشبيه المسلم زوجته بالمجوسية ١‏ 
٠6‏ ظهار المجوسي ١١ ٠‏ 
0 وضنة المحرمن والوشية لذ ١‏ 
5-5 وف الملجوى ١‏ 
5-5 توارث المجوسي والمسلم 2 
٠6‏ القصاص بين المجوسى وغيره ١‏ 
؟6٠‏ دية المجوسي ْ 15 


9*م4- 


استناد ؟ ١-١‏ 


في الحال. فيقتصر عليه ولا يكون له أثر رجعي . 

ب - والانقلاب : هوأن يثبت الحكم في وقت 
لاحق متأخرعن القول. كا لوقال لزوجته: أنت 
طالق إن دخلت الدارء لايثبت به الطلاق في 
الحال. لكن إن دخلتها طلقت بدخولها. ووجه 
تسميته انقلابا: أن ما ليس بعلة ‏ وهوالصيغة 
المعلقة ‏ انقلب علة بوجود الدخول» إذ أن قوله : 
أنت طالق ليس بعلة للطلاق قبل دخوها البيت» 
ومتى دخلت انقلب فأصبح علة, لأن ذلك القائل 
جعل للعلية شرطا وقد تحقق. . 

ج - والتبين أو الظهور : © وهوأن يظهرفي 
الحال أن الحكم كان ثابتا من قبل, كا لوقال يوم 
الجمعة: إن كان زيد في الدارفانت طالق, ثم 
يتبين يوم السبت أن زيدا كان في الداريوم لجمعة» 
فإن الطلاق يقع يوم الجمعة عند قوله ذاك» وإن لم 
يتبين أنه وقع يوم الجمعة إلا في يوم السبت . والعدة 
تبتدىء يوم الجمعة. 


التفريق بين الاستناد والتبين : 
- في حالة الاستناد لم يكن الحكم ثابتا في نفس 
الأمرفي الماضي . ثم لما ثبت في الحاضر رجع ثبوته 
القهقرى فانسحب على المدة السابقة, أمافي 
التبين فقد كان الحكم ثابتافي نفس الأمرولكن 
تأخر العلم به» ومن هنا ظهر بين الأمرين الفروق 
التالية : 

الأول : أن حالة التسين يمكن أن يطلع العباد 
فيهاعلى الحكم. وفي الاستناد لا يمكن. ففي 


)١(‏ كذا ورد في بعض المواضع «التبينَ» وهو أولى . والغالب في 
كلامهم «التبيين». 


المثال السابق للتبين وهوقوله : إن كان زيد في الدار 
فأنت طالق ثم علم كونهفي الدار بعد ملة, فإن 
العلم بكونه في الدارمما يدل في طوق العباد. 
بخلاف العلم بإجازة الولي لبيع الصبي , فإنه لا 
يمكن العلم بإجازته قبل أن يجيز. 

الثاني : أن حالة التسين لا يشترط فيها قيام 
المحل عند حصول تبين الحكمء ولا استمرار وجوده 
إلى حين التبين . فلوقال لزوجته : أنت طالق إن 
كان زيد في الدار. فحاضت ثلاث حيض ثم 
طلقها ثلاثاء ثم ظهر أن زيدا كان في الدارفي ذلك 
الوقت» لا تقع الشلاث. لأنه تيين وقوع الأول 
وأن إيقاع الثلاث كان بعد انقضاء العدة. 

أما في حالة الاستناد فلابد من قيام المحل حال ' 
ثبوت الحكم , وعدم انقطاع وجوده من وقت ثبوت 
الحكم. عودا إلى الوقت الذي استند إليه؛ كما في 
الزكاة تجب بتمام الحول. ويستند وجوبها إلى وقت 
وجود النصاب, فلوكان عند تمام الحول مفقوداء أو 
انقطع أثناءه لم يثبت الوجوب في آخخر الحول . 7 


الاستناد من وجه دون وجه : 
١‏ - إذا استندالملك فإنهفي الفترة مابين 
التصرف إلى حصول الإجازة ومايقوم معها 
كضان المضمونات ‏ ملك ناقص» وليس كغيره 
من الملك التام . 

ويتفرع على هذه المسألة فرعان : 

الفرع الأول : لوغصب عينا فزادت عنده زيادة 
متصلة كالسِمنء أومنفصلة كالولد. فإذا ضمن 


164 حاشية الأشباه والنظائر للحموي ص ا16.‎ )١( 


-آ١84-‎ 


للا الل ا ا ا ا ا0اا ال ال لل ل ل ا 000 


6 تولية المجوسي القضاء 5 
١6‏ قضاء القاضي المسلم بين المجوس ‏ - 14 
١٠65‏ شهادة المجوسي على المسلم ١‏ 
١64‏ عقد الذمة للمجوسي 01 
6 -5ه١‏ بجون 5-١‏ 
١٠6‏ التعريف ١‏ 
ه6٠١‏ الألفاظ ذات الصة : السفه " 
٠65‏ الأحكام المتعلقة بالمجون و 
١65‏ الحجر على الماجن 3 
/اه١ ١/١‏ محاباة ١/١‏ 
/اه ١‏ التعريف ١‏ 
/اه ١‏ الأحكام المتعلقة بالمحاباة 

١6‏ المحاباة في المعاوضات المالية 

/اه ١‏ أولا: المحاباة في البيع والشراء 

/اه ١‏ أ المحاباة من الصحيح 1 
168 ب - المحاباة من المريض مرض الموت لغير وارثه ‏ 
64 اج - المحاباة من المريض مرض الموت لوارئه 2 4 
حل د المحاباة في عين المبيع ه 
الخلا ه-ممحاباة الصبي 5 
لجل و محاباة النائب عن الصغير وغيره 7 
3 ز- محاباة الوكيل م 
يحل ثانيا: الفسخ للمحاباة 4 
ا ثالثا: المحاباة في الإجارة ٠١6‏ 
س١‏ رابعا: المحاباة في الشفعة ١‏ 
افحل المحاباة في التبرعات المالية 


-8499 


للا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ا ا ااا ا ااال ا ا اا ا 


53 أولا: المحاباة في الوصية 7 
ل ثانيا: المحاباة في الهبة 
١/‏ الأمر الأول: محاباة وتفضيل الوالد بعض أولادهبهبته ١1”‏ 
4 الأمر الثاني : المحاباة في الهبة في مرض الموت ١5‏ 
5 الثا: المحاباة في الإعارة ١6‏ 
4 المحاباة في الزواج 
54 أولا: المحاباة في المهر ىل 
١‏ ثانيا: المحاباة في الخلع 1.7 
اهلا محاذاة 7-١‏ 
١/١‏ التعريف ١‏ 
١/١‏ ما يتعلق بالمحاذاة من أحكام 
71 ولا: المحاذاة في الصلاة 
04 أ محاذاة القبلة ١‏ 
ف ب - المحاذاة في رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ‏ * 
١‏ ج ‏ الصلاة في محاذاة النجاسة 3 
ع١‏ د محاذاة المأموم إمامه في الصلاة ه 
١‏ ه ‏ صلاة الرجل في محاذاة امرأة 5 
1,5 ثانيا: المحاذاة في الحج 7 
١‏ محارب 

انظر: حرابة 
7ع محارم 

انظر: حرم 
ولا١ا‏ محاسبة 1-١‏ 
فل التعريف ١‏ 


ووه 


مقف فو وو ممم ممم اوماا اا م همل 
الل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


0# الألفاظ ذات الصلة : المساءلة > 
,)1 الأحكام المتعلقة بالمحاسبة 
5 أولا: محاسبة الإنسان نفسه 0 
)1 ثانيا: محاسبة ناظر الوقف ع 
ع١‏ الثا: محاسبة الإمام للجباة 0 
ما رابعا: محاسية العممال 5 
١4‏ خامسا: محاسبة الأمناء 7 
١)‏ سادسا: محاسبة الوصي وإجباره على تقديم بيان ‏ / 
١)‏ سابعا: محاسبة من بيده التركة من الورثة ٠‏ 
048 هما محخاصة ١١-١‏ 
١)‏ التعريف ١‏ 
هن الألفاظ ذات الصلة : القسمة. العول 
ل ما يتعلق بالمحاصة من أحكام 
ل محاصة الغرماء مال المفلس 5 
١4م‏ ظهور غريم بعد المحاصة 0 
41 محاصة أصحاب الديون المؤجلة 5 
41 محاصة الورثة تركة مورثهم 7 
يكيل محاصة الغرماء تركة الميت .2 
4 المحاصة في الوصية ١,‏ 
ه18 نحاطة 


انظر: وضيعة 
هما محاقلة 


-498#- 


ممممو مممو مو وففو ةونم ممه وموم و موو فو و مومه مو هوه وم وو وموم مه هوهو و6 996669096 م 666059969 هوم مم مم29 م 56066606966 


١1" 145‏ محبة ١١-١‏ 
1685 التعريف ١‏ 
148 الألفاظ ذات الصلة : المودة. العشى. الإرادة ” 

١1‏ الأحكام المتعلقة بالمحبة 
١41/‏ أ محبة الله ومحبة الرسول ِل .6 
ذل ب - محبة العلماء والصالحين وعموم المؤمنين 5 
144 ج ‏ علامة محبة الله لعبده 7 
104 ا د محبة إحدى الزوجات أو أحد الأولاد أكثر من غيره / 
لحل ه ‏ محبة أهل البيت 4 
لجل و محبة المهاجرين والأنصار والخلفاء الراشدين ٠١6‏ 
147 ز محبة لقاء الله تعالى ١١‏ 
43 ح ‏ علامات محبة العبد لله تعالى ١‏ 
*4 محبوس 

انظر: حبس 
4 محتسب 

انظر: حسبة 

٠١-١ محراب‎ ١9419 
١ نحل التعريف‎ 
" الألفاظ ذات الصلة : القبلة. المسجدء الطاق‎ 145 
0 حكم اتخاذ المحراب‎ 145 
١ حل أول من اتخذ المحراب‎ 
لجل تزويق المحراب ووضع مصحف فيه ,د‎ 
قيام الإمام في المحراب لله‎ 46 
3 تنفل الإمام في المحراب‎ 11/ 

١ 17‏ دلالة المحراب على القبلة ٠‏ 


.-414- 


معو وععععوع وعم ع عو ع مهاه وا هع 6ه 48 مهو و امهم هرو وااواة وو لوو وه و غاع ام و قاع اه فهو وه وأو قوع وأواأو اعم و وهاه »6 وهاع اودع 0ن 64 م ع وهم هاوه داهو نواه ا وه و واواوة وال عا وه ام 


ل التعريف ١‏ 
للا الألفاظ ذات الصلة : ابحم القريب» النسب» الرضاع . الصهر ؟ 
02020١‏ مايتعلق بالمحرم من أحكام: 


6 أسباب المحرمية ا 7 
0" النظر إلى المحرم 4 
325 مس ذوات المحارم 9 
الك هل الكافر أو الذمي محرم؟ ظ ٠06‏ 
3660" نظر العبد إلى سيدته ١١‏ 
نل المحرم وغسل الميت ودفنه ١‏ 
0" مس المحرم وأثره على الوضوء ١‏ 
حكن سفر المرأة بدون حرم 
23> أ- سفر المرأة لغير الفروض بدون محرم ١5‏ 
5 ب - سفر المرأة للحج بدون محرم 6 
.6" المحرم والمعاملات 
3 أ التفريق بين المحارم في البيع اح 
ا ب - الرجوع في الهبة لذوي الرحم المحرم 7و 
ا نكاح المحارم علدا 
24 الجمع بين المحارم في النكاح 1 
224 حضانة المحرم 0 
64 تغليظ الدية بقتل المحرم 5" 
24 قطع المحرم بالسرقة ف 
الك ش رم 

انظر: الأشهر الحرم 


ه6غ- 


مو هه ع و هده ال وهاه مهاعد حه عجوو عه 6 واه ونوا هه و فوع اه ووه وو او وا ع معاع عه هاوه عع و عه لعافو ع ووه فق ع وام و لاه م نوو عو واه وإلاء موه وف عق 5666 


7704 محرمات التكاح 5١-١‏ 
اق التعريف ١‏ 
26 أنواع المحرمات من النساء 
١‏ أولا: المحرمات تحريما مؤبداً و 
3١6‏ أ المحرمات بسبب القرابة 3 
1" حكمة التحريم 4 
نلف ب المحرمات بسبب المصاهرة ٠‏ 
كف ج - المحرمات بسبب الرضاع يل 
/11" كيفية معرفة قرابة الرضاع المحرمة ١6‏ 
518 ثانيا: المحرمات تحريهما مؤقتا 
18" الأول: زوجة الغير ومعتدته 1 
11 أ- التفريق بينها / 
حل ب - وجوب المهر والعدة 14 
1 الثاني : التزوج بالزانية  2١‏ 1 
فق الغالث : المطلقة ثلاثا بالنسبة لمن طلقها 6" 
يفف الرابع : المرأة التى لا تدين بدين سماوي 5" 
شف ”" الخامس : التزوج بالمرتدة 5" 
يفف السادس : الجمع بين الأختين ومن في حكمهها "١ ١‏ 
3”> السابع : الجمع بين أكثر من أربع زوجات 32> 
نقف الثامن : الزوجة الملاعنة ”> 
ييف التاسع : تزوج الأمة على الحرة | 32> 
يفا مسر 

الظطر::وادئ سر 
هف | لمحصب ا ١‏ 
شف التعريف ١‏ 


-415- 


* 4ع اوعدو وول ويا ومو يروو ع قمع مو عع عاعاه لوطه و هه ام مها مع ع وو ع عو عاو م عر عا قاع هه عزم يع 6 وم هت ب عد قرطب نأك جع اماع وهاو وه ع عد عه لمعنه مالا كه 264 6 يفف و ا 


7178-0 ححضر ١-ه‏ 
طفق التعريف ١‏ 
شف الألفاظ ذات الصلة : السجل ١‏ 
يفف الحكم التكليفي . م 
ا ثمن الورق التى تكتب فيه المحاضر 5 
فض صيغة المحضر 0 
هف محضر ام 
حف التعريف ١‏ 
لحف الحكم التكليفي 3 
هف أجرة المحضر 

ظ خض محظورات 

انظر: إحرام , حظر 
اق تحكم م 
1" التعريف ١‏ 
كرف الألفاظ ذات الصلة : المتشابه 9 
1" الأحكام المتعلقة بالمحكم م 
ا كم 
انظر: نحكيم 

شف كرفرق محكوم عليه ا 
ا" التعريف ١‏ 
قرف الأحكام الفقهية المتعلقة بالمحكوم عليه 

حضف أ - لزوم إصدار القاضي الحكم على المحكوم عليه 
شف ب - طلب المحكوم عليه فسخ الحكم و 
ضف الأحكام الأصولية المتعلقة بالمحكوم عليه 


-4١1/- 


رمو وه م هه ووو ومو ووو وو مونو ور ومو وو وموم ووه و ههه ووو ووو ووو بور ورد دودمم ترد د لد ل 2069م 5 


ارفرفا كرف محل ا 
وغيف التعريف 1 
رذرفا مايتعلق بالمحل من أحكام 
ارغرف أولا: المحل بمعنى الموضع والمكان 
رذرف أ تطهير محل النجاسة 1 
غرف ب - ف الوضوء إن 
نايف ج - النظر إلى محل السجود في الصلاة 3 
غرف د - اشتراط المحرم التحلل في محل الإحصار 9 
ضرف ه ‏ في الوديعة . 
ضرف ثانيا: المحل بمعنى الأجل والزمان 
غرف أ -في السلم / 
غرف ب - في الشفعة 4 
يضف جَ في الرهن . 
يرف ثالثا: المحل بمعنى الشىء الذي يقع عليه التصرف ٠١ ١‏ 
لورفا أثر فوات المحل ١١ ١‏ 
يرف محلل 

انظر: تحليل 
١‏ ِ حيط 

انظر: إحرام 
يق مخيل 

انظر: حوالة 
يق حر 


انظر: متحيرة 


00د وم لومفودع ووم مقع ووواموف ووو اموه و عوو ع ممع معو وم وام ووو وف لومم ووم ومع 6 و وأو وهاه ووعامه فوع واوع و مأواة موه ووه لوقه وواع 0 0 وول 8 06د 


حرق | مخابرة »م 
خرف التعريف ١‏ 
ضرف الألفاظ ذات الصلة : المساقاة ؟ 
طرف الأحكام المتعلقة بالمخابرة 0 
اليف مخادعة 
انظر: خدعة 

01" حارج الحيل ١م‏ 
34 التعريف ١‏ 
34 الألفاظ ذات الصلة ؛ الرخصة., التيسير ”> 
34١‏ الحكم التكليفي 5 
34 تخارج الحيل في التصرفات الشرعية ' . 

”3 الحيلة في المسح على الخفين ٠‏ 
ردق الحيلة في الصلاة . 
44” الحيلة في قراءة الخائض 5 
245 الحيلة في قراءة آية السجدة 4 
الفا الحيلة في الزكاة 

24 أ في سقوط الركاة 9 
"3 ب - في مصرف الركاة ٠‏ 
24”> الحيلة في الحج ١١‏ 
ئ,3؛3ذن3ظ”> الحيلة في النكاح ش ١‏ 
يفف الحيلة في الطلاق بن 
34 الحيلة السريجية في الطلاق ١5‏ 
ذف الحيلة في الأيمان ١‏ 
244 الحيلة في الوقف 1 
214 الحيلة في الوصاية | 1 


2-2594 


101010008 ا ا ا ا ا م ا ا م ا ل ا 


114 الحيلة في التركة ١‏ 164 
11 الحيلة في البيع والشراء 1 
11 الحيلة في الربا والصرف 7 
1 الحيلة في السلم " 
»> الحيلة في الشفعة بف 
14" أ الحيلة لإبطال حق الشفعة وف 
6" ب - الحيلة لتقليل رغبة الشفيع 32> 
لحك الحيلة في الإجارة والمساقاة هه" 
1" الحيلة في الرهن 35> 
300 الحيلة في الوكالة 1" 
1" الحيلة في الكفالة 34> 
0 الحيلة في الحوالة فى 
١‏ الحيلة في الصلح 0" 
*ه" الحيلة في الشركة ف 
6" الحيلة في المضاربة يض 
6" الحيلة في الهبة رذن 
للد ” الحيلة في المزارعة م 
” الحيلة في إسقاط حد السرقة والزنا هم 
هه" الحيلة في الإفتاء م 
الك محارجة 
انظر: تخارج 
١617/65‏ تحاض 4-١‏ 
6 التعريف ١‏ 
16 الألفاظ ذات الصلة : الولادة ١‏ 
ا" الأحكام المتعلقة بالمخاض 


-56غ- 


الغاصب المغصوب فيم) بعد ملكه ملكا مستندا 
إلى وقت الغصب. أما الزيادة المتصلة كسمن 
الدابة فلا يضمنباء لأنها تكون قد حدثت على 
ملكه. وأما الزيادة المتفصلة التي حصلت بعد 
الغصب وقبل الضمان» لوباعها أواستهلكهاء فإنه 
يضمنهاء لأنها في الأصل غير مضمونة عليه إذ قد 
حدثت عنده أمانة في يده فلا يضمنها إلا بالتعدي 
أو التفريط. وببيعها أواستهلاكها يكون متعدياء 
فكان غاصبا لها فيضمنها على تفصيل موطنه 
الغصب. 


فظهر الاستناد من جهة الزوائد المتصلة. 
واقتصر الملك على الحال من جهة الزوائد. 
المنفصلة. قال الكاساني : أثبتنا الملك بطريق 
الاستناد. فالمستند يظهر من وجه ويقتصر على 
الحال من وجهء فيعمل بشبه الظهور ني الزوائد 
المتصلة. وبشبه الاقتصارفي المنفصلة, ليكون 
عملا بالشبهين بقدر الإمكان. () 


الفرع الثاني : لواستغل الغاصب المغخصوب». 
كما لواجر الدابة فإنه يتصدق بالغلة على قول 
أبي حنيفة ومحمدء ولا يلزمه أن يتصدق بالغلة 
على قول أبي يوسف. لأنه حصل في ملكه بحين 
أدئق ضمانه مستندا إلى حين الغصب. وقال 
البابرتي : وإنما قال أب حنيفة بالتصدق بالغلة لأنها 
حصلت بسبب خبيث وهو التصرف في ملك 
الغير. وهووإن دخل في ملكه من حين الغصب». 
إلا أن الملك المستند ناقصلكونه ثابتا فيه من وجه 


. ط دار الكتاب العربي  بيروت‎ ١44 /7 البدائع‎ )١( 


وممم مم ةم مه كه و قفن ةمق من فقوم نو مه وومةه مما رهم وار ل ةم وموم مار مهم زوم م مر م مم56 


دون وجه وهذا يظهر في حق المغخصوب القائم دون 
الفائتء فلا ينعدم فيه الخبث . () ش 


ما نشأ عن اعتبار الإجازة مستندة في البيع 
الموقوف : 

١5‏ - نشأ عن نظرية استناد إجازة التصرفات 
الموفوفة إلى وقت الانعقاد أن اشترطوا لصحة 
الإجازة قيام المجيز والمحل عند العقدء بالإضافة 
إلى قيام العاقدين. ولذايقول الحصكفي : كل 
تصرف صدرمن الفضوليي وله مجيز- أي من يقدر 
على إمضائه حال وقوعه ‏ انعقد موقوفاء وما لا مجيز 
له لا ينعقد أصلا. فلوأن صبيا باع عيناثم بلغ قبل 
إجازة وليه فأجازه بنفسه جاز, لأن له وليا يجيزه حالة 
العقدء بخلاف ما لوطلق مثلا ثم بلغ فأجازه 
بنفسه, لأنه وقت قيام التصرف لا مجيزله ‏ أي لأن 
وليه لا يملك إجازة الطلاق ‏ فيبطل » إلا أن يوقع 
الطلاق حينئذ كأن يقول بعد البلوغ : أوقعت ذلك 
الطلاق. 9) 


مايدخله الاستناد : 
6 يدخل الاستناد في تصرفات شرعية كثيرة : 
منها في العبادة كما ذكر ابن نجيم في الأشباه: أن 
الزكاة تجب بتهام الحول مستندا إلى أول وجود 
النصاب . 
وكطهارة المستحاضة. تنتقض عند خروج 
الوقت مستندا إلى وقت الحدث. لا إلى خروج 
الوقت. وكطهارة المتيمم» تنتقض عند رؤية الماء 


767 /8 الغداية وشرحها العناية للبابرتي‎ )١( 


(6) الدر المختار ببامش ابن عابدين ؟/ 771 و4/ ١1"8‏ 


واد 


عتعدععء« عففعءعوععووعقوة مدم معدم موافة وم قف مه مع وو امع وام وام وهاه ووو ووواموووومهاو وقوه وفعاو وومواء لأقه و اعمطا وو م واو فعاو ةفع اف مفو فوم وو ف موه ممما و لوقه 


/اه” ب - تبرع المرأة في المخاض ع 
17-4" تخاط 86-١‏ 
4" التعريف ١‏ 
4" الألفاظ ذات الصلة : النخاعة, اللعاب > 
7- الأحكام المتعلقة بالمخاط 
4" أولا: طهارة المخاط | 5 
» ثانا #تخرقة تناول الحاظ 8 
»5 الثا: انتقاض الوضوء بخروج المخاط ونحوه 5 
390" رابعا: اقتلاع المخاط أو بلعه في الصوم 7 
1" خامسا: تفل المخاط في المسجد 7 
قف تحافتة 

انظر: إسرار 
74 تخدرة ا-ه 
قف التعريف ١‏ 
يف الألفاظ ذات الصلة : البرزة ١‏ 
ولف الأحكام المتعلقة بالمخدرة 
ولف إحضار المخدرة إلى مجلس الحكم 0 
ولف اختلاف المتداعيين في التخدير 
يكف التخذير من الأعذار المجيزة الشهادة على الشهادة 2 ه 
ئ” مَحَذّل 
5 تحنث ظ 1-١‏ 
5" التعريفب 0-0 ١‏ 


وموم و ةع وو ل لل 6ه 


انلف الألفاظ ذات الصلة : الخنثى . الفاسق 0 
”> الأحكام المتعلقة بالمخنث ُ 
336" أ شهادة المخنث 0 
ذف ب -نظر المخنث إلى غير محارمة من النسماء 5 
ينف ج ‏ الصلاة حلف المخنث 7 
ينف د تعزير المخنث 4 
يكف ه ‏ حد من قال لآخريا محدنث 4 
يكف تخيط 

انظر: إحرام 

11-4 تخيلة ا-4؛ 
4 التعريف ٠‏ ا ١‏ 

24 الألفاظ ذات الصلة : العجب ١‏ " 
24" الأحكام المتعلقة بالمخيلة 

24 أولا: المخيلة بمعنى الكبر ىَ 
8" ثانيا: المخيلة بمعنى الأمارة على الحمل 1 
ليق مدَابرة اسه 
0" التعريف ١‏ 

7" الألفاظ ذات الصلة : الشرقاء» اللخرقاء, المقابلة 1 
4 الحكم الإجمالي ش 0 
ااا مداخلة 0" 
0" التعريف ١‏ 

1 لحكم الإجمالى‎ "7/١ 
مداعبة امه‎ 7174 
0-5 فف التعريف‎ 


عد ]1 ]7 6لا 


وعو ممعم وومفوعة قوفامو اع واف وام ووو وو وميه ووه وه ة معام ع واو عع هعم 6 وروا هع 86 68 ع 66 لع ع ع هوه ووه مو عو ووه قوع وهو مفو وقد موه 


3237 


نيف 
يفف 
نكف 
نيف 
نيف 
نكف 
خف 
34> 
54 
54١‏ 


رنب 
انذكنا 
ذف 


نا 


22: 


"817 - 


585 - 


الألفاظ ذات الصلة : الملاعبة 
الحكم التكليفي 

مداعبة الأزواج 

مداعبة الأطفال 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : التقريظ 
الأحكام المتعلقة بالمدح 


هدج الله سبحانه وتعالى والثناء عليه 


مدح النبي كله 

مدح الناس 

مايفعله الممدوح 

مدح المرء نفسه وذكر محاسنه 
مدح الميت والثناء عليه 


ص 


مدد 
التعريف 


الحكم الإجمالى 


انظر: مقادير 


7# 


ومممءمةءءعيةنةموووةقووي. 


4ع ع فوع وو عق ع لق ع مه و هام فاع مع قو هه ع عاو لاما م ايوص ةزمه والليو ه امه وه ع ولاو م وا للك وزع فكع وا مع هع 4 ءا مووي الإ جد ملحو ياج نوع كفاع ورم و اعت و54 


5 -ه786 مد عحوة ا 
22> التعريف ١‏ 
22> الحكم الإحمالي ٠‏ > 
ثقىقٌّظ> مدّعى ا 

انظر: دعوى ‏ 
١11١-5‏ مدة "4-١‏ 
20> التعريف ١‏ 
2 الألفاظ ذات الصلة : الأجل.» التوقيت 1 
21»> الأحكام المتعلقة بالمدة 
»> مدة المسح على الخفين 5 
ذف مدة خيار الشرط هه 
ذف مدة الإيلاء . 
/ا34 - مدة العدة 7 
34 مدة الحمل 4 
524 مدة المييض 8 
5234 مدة الطهر ٠‏ 
524 مدة النفاس ١١‏ 
2414»> مدة الإجارة ١>‏ 
01 مدة التأجيل للعنين دن 
ينا مدة تربص زوجة الغائب والمفقود ١‏ 
21> مدة الخيار في رد المصراة 0م٠١‏ 
20> اشتراط المدة في عقد المزارعة 15 
»> مدة الصلب 7 
20> مدة تعريف اللقطة 14 


لضن مدة الهدنة 18 


56 سم 


اا ا ل ل ا ل ا ل ا 9000 
فوفلم مور مووووويث يوون 090909999999 فو ةدومو رو مو ووو و مم يووو وو ووو وو وو مم ووو ورور ثور زورون قد م رميو ومين م م نمم م ةو نم ومن 1 :م مين 


:ال مدةالأمان 300 
الى مدة تحجير الأرض للبناء لق 
1 فلة الخضارة ' ف 
1 مدة جواز نفي الولد يقد 
2020202-00 ملةحبسالجحلالة 4" 
هو" مذرمن ام 
2323005 التعريفن ا 

01" الألفاظ ذات الصلة : المعيد ١‏ 
0" الأحكام المتعلقة بالمدرس 

30" وظيفة المدرس , 
002005 استحقاق المدرس غلة الوقف 1 
يل تدريس المدرس في مدرستين 2 ' ظ 8 
ول استحقاق المدرس ما رتب له يوم البطالة 5 
6" شروط المدرس /,؛ 
4" عزل المدرس : : . 4 
١910-46‏ مدرسة ١-و:‏ 
هك التعريف 1 | ١‏ 
0" الأحكام المتعلقة بالمدرسة 

0" أ - جمع الصلاة للمنقطعين في مدرسة ١‏ 
4 ب الوقف على المدارس ف 
1 ج - في الوصية 00 
/6" د في الارتفاق 4 
4١1‏ عدديناء المدرسة بآلها اسن 0 
00400 مدرك 0 "١‏ 
1244 التعريف 0" ١‏ 


ه96 غم- 


م نادمه انق ومس وا قو لاا با ا افد ات سي ات ل دأ ممه ولو فووا وق افوا لاوا اب لبوا 0 


504 الألفاظ ذات الصلة : المسبوق» اللاحق 
اف مايتعلق بالمدرك من أحكام 
أذ أولا: المدرك لوقت الصلاة بعد زوال الأسباب المانعة ع 
20208.١‏ ثانيا: وجوب الظهر بإدراك العصر ووجوب المغرب بإدراك وقت العشاء . © 
ا ثالئا: حصول العذر للمدرك قبل فعل الفرض 3 
لاا رابعا: ماتدرك به الجماعة والجمعة / 
لان مدمن 5-١‏ 
لين التعريف ١‏ 
0 الألفاظ ذات الصلة : المصر "0 
كنا الأحكام المتعلقة بالمدمن 
هم شهادة المدمنعلى الصغائر ٠‏ 
م.م شهادة مدمن الخمر 3 
5 ثياب مدمن الخمر من حيث الطهارة والنجاسة 0 
لسن أكل الأفيون للمدمن عليه 5 
ان مدهوش إاة 
كن التعريف 
ان الألفاظ ذات الصلة : المعتوه 1 
دان الأحكام المتعلقة بالملدهوش 
0 أ طلاق المدهوش 0 
لذن ب سكوت المدعى عليه لدهش عن جواب دعوى المداعى 4 
04 مدين 

انظر: دين 
ا مدينة 

انظر: مصر 


-455- 


ا م ود سق الاك الب تدا م و سق و ام ل الك ممع و م فق واوا اكه واو الام واو وام ولول 00 


لفن المديئة المنورة ١١-١‏ 
م التعريف ١‏ 
ا أسماء المديئة المنورة 1 
ا لك فضل المدينة م 
ل كن حرم المدينة 3 
١‏ لفن المفاضلة بين مكة والمدينة ١‏ 
م مشاهد المدينة / 
لض أ _المسجد النبوي 4 
نض ب - مسجد قباء 9 
١م‏ ج - البقيع ٠١‏ 
ام د -جبل أحد وقبور الشهداء عنده مل 
ا مذْروعات 


انظر: مثليات 


انظر: تقليد 
1 مَذَّهب 

انظر: آنية 
ام مالم مذي ١-م‏ 
م التعريف ١‏ 
لف الألفاظ ذات الصلة: المني» الودي ١‏ 
6١م‏ د تخاستة 5 
لم ب - كيفية التطهر من المذي ه 


/ا؟ غ- 


ا ا عم لمعم ويه وو وسكف يي جود وو قله يعاق مومه امعو م شوووا ءا داه وق ل «وععاء و رو ود فأوزو رن واد 6ه وفادر 4 اد ف او ود ل عو ند ا و 13 


علض د الغسل منه /, 
11م ه - أثره في الصوم 

نف مرأة 

انظر: امرأة 

11 مرابحة ١-؛١‏ 
:14م التعريف ١‏ 
14 الألفاظ ذات الصلة : التولية. الوضيعة 7" 
14 الحكم التكليفي للمرابحة 3 
القن شروط المرابحة : 
16" أولا: شروط الصيغة . 5 
احلض ثانيا: شروط صحة المرابحة 4 
قف الخطيطة والزيادة في الشمن 1 
وض نماء المبيع 4 


تقض إضافة المشترى الأول شيئا إلى المبيع ٠١‏ 
بض تعيب المبيع أو نقصه ١١‏ 
فض تعدد الشراء والبيع ١‏ 
١١ ”17‏ ظهور الخيانة في المرابحة بق 
رضن ش البيع مرابحة للآمر بالشراء 15 
لف مرابطة 

انظر: جهاد 
1١‏ لاس مراجعة ١د‏ 
إطضا التعريف 00١ ٠.‏ 
فض لحكم التكليفي ‏ : 
أطض مراجعة الزوجة المطلقة ا 


| -858- 


والافوف ووم ل ع وو وواللا مدع 


فض المراجعة بمعنى معاودة النظر في الأمر ع 
اس مراجعة المفلس 3 
رين كران مرارة *-١‏ 
رفن التعريف ١‏ 
كردن لحكم الإجمالي 
مام 00202020220 ١-_طهارةالمرارة‏ وأكلها 1 
١م0222‏ © المسح على ظفر عليه مرارة 
ف شين مراعاة الخلاف ١-ه‏ 
لمر التعريف ١‏ 
شف الحكم التكليفي 
فض شروط مراعاة الخلاف 0 
عرض الخروج من الخلاف بإتيان مالا يعتقد وجوبه 5 
ناينن مراعاة الخلاف في| بعد وقوع المختلف فيه 0 
شرف مرافق 

انظر: ارتفاق 
شرف مرافقة 

انظر: رفقه 
سفك رضن مراقبة ١م‏ 
يضف التعريف ١‏ 
وض لحكم الإجمالي 
اام مراقبة الله تعالى ١‏ 
يض دوام المراقبة لتحقق الحرز ١‏ 
ام مراهقة ٠١-١‏ 
يرف التعريف ١‏ 


984 غ8 


وووفو م ووو ووو ووو ااا ااا ااا ااا ووه 


رذن الألفاظ ذات الصلة : البلوغ > 
هرضن الأحكام المتعلقة بالمراهق 

لضن عورة المراهق 5 
فيض نظر المراهق إلى الأجنبية 0 
غرضن تزويج المجنون المراهق ه 
خرن قسم المراهق بين زوجاته 1 
> طلاق المراهق 7 
عم 00 تحليل المراهق المطلقة ثلاثا 4 
انا اعتبار المراهق محرما ١‏ 
33> شهادة المراهق ٠6‏ 
سيان مرتابة ١-ه‏ 
5:١‏ التعريف ١‏ 
:م الألفاظ ذات الصلة : الاستبراء 1 
4م الحكم الإجمالي ش 

4 أ ارتياب المعتدة بوجود حمل * 
4١‏ ب عدة المرتابة بانقطاع الدم 

بخان ج ‏ حكم مراجعة المرتابة 0 
":” -هغ”" مرتبة 7-١ ١‏ 
حكن التعريف ١‏ 
ان مايتعلق بالمرتبة من أحكام ْ 

بخان أ مراتب الشهادة 
ثانا ب - مراتب تغيير المذكر 5 
رقان ج - مراتب اختبار رشد الصغير 5 
ردان د مراتب خصال الكفارة في الظهاز والفطر في رمضان ه 
يخال ه ‏ مراتب خخصال كفارة القتل ١‏ 


و ع 


ا١ا/‎ ١5 استناد‎ 


لموم وم ثم مفو وير مور ةر م يهنم ةن نووم م مه فم وم مم فو روم ممتي تيدر هر مه رمم وم ثلثم يم يميه 


مستندا إلى وقت الحدث لا إلى رؤية الماء. فلو 
لبست المستحاضة الخف مع السيلان أوبعده لم 
تمسح عليه. ولولبس اللمتيمم الخف بعد تيممه لا 
يجوزله المسح عليه . 7 

ووضح ذلك الكرلاني من الحنفية بالنسبة 
للمستحاضة بأن الثابت بالاستناد ثابت من وجه 
دون وجه. لأنه بين الظهور والاقتصار, لأن 
انتقاض الوضوء حكم ا حدث. والحدث وجد في 
تلك الحالة. فهذا يقتضي صيرورتبها محدثة معلقة 
بخروج الوقتء وخروج الوقت وجد الآن. فهذا 
يقتضي صيرورتها محدثة في الحال. فجعلناه ظهورا 
من وجه اقتصارا من وجه. ولوكان ظهورا من كل 
وجه لا يجوز المسح. ولوكان اقتصارا من كل وجه 
لجاز المسح. فقلنا لا يجوز المسحم أخذا 
بالاحتياط . 9) 


ويكون الاستناد أيضافي البيوع الموقوف ' 


نفاذها على الإجازة ى] تقدم . ومن البيوع الموقوفة 
بيع المكره والمرتد. وما صدر من مالك غير أهل 
لتولي طرفي العقدء كالصبي الممينز والسفيه 
المحجور عليه. وبيع المحجور عليه لحق الدائنين. 
وما صدرممن ليس له ولاية شرعية كالفضولي . 
وكذا لوباع امالك ما تعلق به حق الغير كالمرهون . 

ويدخل الاستناد أيضا سائر العقود 
والإاسقاطات والتصرفات التي تتوقف على 
الأجازة» فمثلاا كل تصرف صدرمن الفضولي 
تمليكا كتزويج, أوإسقاطا كطلاق وإعتاق. ينعقد 


١68 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 
١179 /١ الكفاية مطبوع مع شرح فتح القدير‎ )1( 


موقوفا على الإجازة ويستند. والقاعدة في ذلك أن 
«الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة»؟» (ر: 
إجازة) . 

وكذا العقود التي فيها الخيارللطرفين, أو 
لأحدهها إذا أجازها من له الخيار فلزمت. فإنها تلزم 
لزوما مستندا إلى وقت الانعقاد لأنها موقوفة على 
قول.7 والمضمونات تملك يأداء الضهان ملكا 
مستندا إلى وقت سبب الضمان. 9) 

ويكون الاستناد أيضافي الوصية إذا قبل 
الموصى له المعين ما أوصي له به» عند من يثبت 
الملك فيه من حين موت الموصي ., وهوالقول 
الأصح للشافعية. وهووجه مرجوح عند الحنابلة» 
وعليه فيطالِب الموصى له بثمرة الموصى به وتلزمه 
نفقته وفطرته وغيرهما من حين موت الموصي . (*) 

ويما يدخله الاستناد:الوصية لأجنبي بأكثر من 
الثلث. أولوارث. وتبرعات المريض في مرض 
الموت» إذ يتوقف ذلك على إجازة الورثة» ويستند 
إلى وقت وفاة الموصي عند بعض الفقهاء . 


الاستناد في الفسخ والانفساخ : 

١‏ مذهب الحنفية» وهوالأصح عند الشافعية أن 
الفسخ لا يرفع العقد من أصله. وإنما يفسخ فيما 
يستقبل من الزمان دون الماضي على ما نقل شيخ 
الإسلام خواهر زاده . ©) 


1١179 2178/5 ابن عابدين‎ )١( 


(1) ابن عابدين ؟/ 4©8. ١1٠‏ 

(") فتح القدير وشروح الهداية 165/4 

(5) غهاية المحتاج كردق لاك والمغني 0/1 

(ه) حاشية شلبي على تبيين الحقائق ؛/ /الا 8 وشرح الأشباه ص 
7 ط الهند. والأشباه للسيوطي ص 7*5 777 


د ١لأسه‏ 


مومعو ووو اوم ع عل ولعلا اليل لاملل مم الل و ولو ةيوه 


44" و - مراتب الفقهاء | 9 
8 رئب 

انظر: راتب 
7 مرئد 

انظر: ردة 
44م مرجوح "١‏ 
ه4 "0 التعريف ١ ٠‏ 
8 حكم العمل بالمرجوح 0" 
41 مُرْحَلة “١‏ 
كك التعريف ١‏ 
كان الألفاظ ذات الصلة : البريد, الميل " 
يذان الأحكام المتعلقة بالمرحلة 
دكن أ قصر الصلاة الرباعية ع 
ون ب غيبة ولي المرأة إلى مرحلتين 0 
2146 ج - حجواز صرف الزكاة لمن له مال عائب إلى مرحلتين ‏ " 
220 د - اشتراط وجود الراحلة لوجوب احج 37 
6 امم مرسل ظ 86-١‏ 
44 التعريف ١‏ 
4 الألفاظ ذات الصلة : الوكيل » 


م أولا: المرسل مرادا به الرسول 

ث6 أ. انعقاد التصرفات و 
1 ب الضيان : 
اوم ثانيا: المرسل مرادًا به المهمل والمسيب 5 


-481- 


220 ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا اال ا ياي ا 


اميك ثالثا: المرسل من الحديث 5 
١‏ رابعا: المرسل مراذا به المصلحة المرسملة 

ا خامسا: المرسل مرادًا به الواحد من رسل الله تعالى 

لوم د الام مرض ١-ه4‏ 
ووم التعريف ١‏ 
ىم الألفاظ ذات الصلة : الصحة. مرض الموت . التداوي 0 
.مم أقسام المرض 0 
هوم أحكام المرض 

م الرخص المتعلقة بالميض ١‏ 
همهم أولا: جواز التيمم مع وجود الماء للمرض 7 
كه ثانيا : المسح على الجبيرة ." 
كدان ثالثا: كيفية صلاة المريض واستقبال القبلة ٠‏ 
كن رابعا: التخلف عن الجماعة وصلاة الجمعة والعيدين ٠١‏ 
لمن خامسا: الجمع بين الصلاتين للمرض ون 
خض سادسا: الفطر في رمضان ١‏ 
خض ٠‏ الخروج من الاعتكاف لعيادة المريض ١‏ 
نئض الاستنابة في الحج والعمرة للمرض 5 
اننا جهاد المريض 5" 
لض التأخير في إقامة الحدود للمرض 1 
كحض التأخير في استيفاء القتصاض للمرض قا 
كلض إمامة المريض والاقتداء به 3 
أقض زكاة مال المريض "> 
ينض أثر مرض أحد الزوجين في خلوة النكاح 35> 
1م قسم الزوج المريض والقسم للزوجة المريضة 2 ل" 
56 التفريق بين الزوجين بسبب المرضص 55 


-9مغ- 


ومففوف ف مو ووم م رمم ووو ومو ووو لاوا اموا 


0 طلاق المريض 1 
م خلع المريض ” 
م حصان اميف ١‏ 
ل إيلاء المريض ف 
حون نفقة الزوجة المريضة والأولاد المرضى والقريب المريض © ”ا 
:انم إقرار المريض وقضازه 0 
2 اللبحرعل الزرقي 0 
57 عيادة المريض 0 
ام نانشعن العريض 6 
54 تذاؤي اللريقين ظ 3 
0 عدوى المرض 02 45 
ا التضحية بالمريضة 3 
فض أخذ المريضة في الركاة 4 
ا تق ا رين 3 
يك تراجم الفقهاء 

لضن فهرس تفصيلٍ 


مع 


2 


العا وفع ووع معو ومع وو مالموع ع وروم ع لامو زو 6 عو عه وعم عاقاع جه و ع قو ها مو ع و ورم عا عع سم ور ه وده وله عع مغ ع8 296 وم وعم و م م 2 وم 0 


06 
ا مر 


تم بحمد الله الجزء السادس والثلاثون من الموسوعة الفقهية 


ويليه الجزء السابع والغلاثون وأوله مصطلح : مرض الموت 
ركسو موتو مر و 
7 


هعم 


رقم الإيداع 1117/7.86 
.1.5.2.0 
2 - 12 - 5853 - 967 


دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع بالغردقة ج. م. ع 


الإدار العامة / المطابع : - الفردقة: أمام المطار الدولى -تليفون +فاكس: 448048 -ت : .44551 


مكتب القاهرة : ١‏ () شارع ينبع متفرع من شارع الأنصار -الدقى -ت + فاكسميلى : 5114101 


-#غ- 


تت 


ونارة الأوقا ف امون الاب تاب : 
01 سار ع 311 إسسلا وو 
ّ ( 0 / 

لسو ل > 

الحا ل جر هه 


مَرَض | لموت مصاهرة 


« وَمَاكانَ المؤم 
ل م م 
ٍ : 1 2 اه 
0 متهم ومخسام 00 
0 ح سر زوأ 
ما واد 5 
كَبعَرَ يدا 9 
رون #. 


(سورة التوبة آية : 77 
يف 0ة 


( م" 
من يرد الله به < ا 
9 : في« د ظ 

خيرا يفقهه في الدين » 


) 5 
خرجه البخا 
ر 
ي ومسلم) 


يي 


إصدار 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الطبعة الأولى 
4ه ل9ؤةام 


مطابع دأو الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


ص . ب ١7‏ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


لمووة ةج مم ةم ميم ثم م و نيهر و رهم و وامء رو مو مم من نور ره نيم مون وير ةمه ميلم م ممم امام ري مه 


وعند الشافعية ف القول ا مرجوح . وه و أحد 
وجهين للحنابلة يستند الفسخ إلى وقت 


العقد . )١‏ 
هو ©» 
التعريف : 
١‏ -الاستنباط لغة : استفعال من أنبط الماء إنباطا 
بمعنى استخرجه . 


.وكل ما أظهر بعد خفاء فقد أنبط واستنبط. 

واستنبط الفقيه الحكم : استخرجه باجتهاده . 
قال الله تعالى : (ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي 
الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم)9) 
واستنبطه واستنبط منه علما وخسيرا ومالا: 
استخرجه . وهو مجاز 9 

ويستخلص من استعمال الفقهاء والأصوليين 
تعريف الاستنباط بأنه : استخراج الحكم أوالعلة 
إذا ل يكونا منصوصين ولا مجمعا عليهما بنوع من 
الاجتهاد. فيستخرج الحكم بالقياسء أو 
الاستدلال» أوالاستحسانء أو نحوهاء وتستخرج 
العلة بالتقسيم والسبرء أوالمناسبة, أوغيرهاثما 
يعرف بمسالك العلة. 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاجتهاد : 
؟ -هوبذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 775. والمغني 5/ 76 


(") سورة النساء/ 8م 
(؟) القاموس وتاج العروس مادة (نبط) والتعريفات للجرجاني ص 
١ 310‏ 


فلي م ةم وام م م وتم ةرم م ء فوم ون وفم م ووو و ةيوون ةتوم ور وروي م وميم ء ممم 6 ممم مه مم6 مم مه 


شرعي ظني» فالفرق بينه وبين الاستنباط”" أنه 
أعم من الاستنباطء لأن الاجتهاد كما يكون في 
استخراج الحكم أوالعلة. يكون في دلالات 
النصوص والترجيح عند التعارض . 


ب - التخريج : 
*-يستعمل هذا التعبير كل من الفقهاء 
والأصوليين, وهونوع من الاستنباط. ومعناه 
عدم انط اشكم بالقريم على نض الإمام 
في صورة مشابهة, أوعلى أصول إمام المذهب 
كالقواعد الكلية التي يأخذ بهاء أوالشرعء أو 
العقل؛ من غير أن يكون الحكم منصوصا عليه من 
الإمام. ومن أمثلته: التفريع على قاعدة عدم 
التكليف با لا يطاق. هذا حاصل ما ذكره ابن 
بدران من الحنابلة . ) ش 

وقال السقاف من الشافعية ما حاصله: إن 
التخريج أن ينقل فقهاء المذهب الحكم من نص 
إمامهم في صورة إلى صورة مشابهة. وقد يكون 
للإمام نص في الصورة المنقول إليها مخالف للحكم 
المنقول» فيكون له في هذه الصورة قولان» قول 
منصوص وقول مخرج . 7 

وتخريج المناط عند الأصوليين معناه: إظهار 
ماعلق عليه الحكم .27 أي إظهار العلة. 


ج ‏ البحث : 
5 - قال ابن حجر الهيتمي : البحث مأ يفهم فها 
)١(‏ مسلم الثبوت ؟/ 1م 


(؟) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حثيل ص 7ه . ١٠‏ 

(؟) الفوائد المكية للشيخ علوي السقاف. ضمن «مجموعة رسائل 
كتب مفيدة» ص 2147 47 ط مصطفى الحلبي . 

(؟) شرح المحلي على جمع الجوامع ذلروف 


ها١١١‎ 


١‏ - المرض: سبق تعريفه لغة واصطلاحا. 
والموت في اللغة: ضد الحياة ''" . 

وفي الاصطلاح: مفارقةالروح 
الت 0 

واختلف الفقهاء في تحديد مرض 
الموت. 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن مرض 
الموت هو: المرض المخوف الذى يتصل 
بالموت» ولو لم يكن الموت بسببه' ". 

وذهب الحنفية إلى أن مرض الموت: هو 
الذى يغلب فيه خوف الموت. ويعجز معه 
المريض عن رؤية مصالحه خارجا عن داره إن 
كان من الذكورء وعن رؤية مصالحه داخل 
داره إن كان من الإناث» ويمموت على ذلك 
الجال ندل مروومة واء كان ضاحك 


)١(‏ المعجم الوسيط. 


(1) نهاية المحتاج ؟/ 477 ط. المكتبة الإسلامية. 
() انظر الأم للشافعي 5/ 5” ومابعدها (بولاق 777١ه),‏ 
ومغني المحتاج "/ 5٠+‏ وما بعدهاء وكشاف القناع >5 


فراش أو لم يكن, هذا مالم يشتد مرضه ويتغير 
حالف فيعتبرابتداء السنة من تاريخ 
الاشتداد 217. 

فعلى هذاء يشترط لتحققه أن يتوافر فيه 
وصفان: 

الوصف الأول: أن يكون مخوفا 
يغلب الهلاك منه عادة أو يكثر. 

جادض النجارق الوكدية: عد رضن 
الموت تكلموا فيه» والمختار للفتوى أنه إن 
كان الغالب منه الموت كان مرض الموت» 
سواء كان صاحب فراش أم لم يكن”". 

وقال النووي: المسرض المسخكوف 
والمخيف: هو الذي يخاف منه الموت. لكثرة 
من يموت به. فمن قال: مخوف قال: لأنه 
يغاف سه الحتوك: :ومن قال: مكيب لأند 
0 

وقال التسولى: ومراده بمرض الموت: 
احرش الميخوف الذى كم أهل الطب 
كدر العم 0 

وقال الشافعية والحنابلة: ما أشكل أمره من 


00 أى 


5٠8/7 من مجلة الأحكام؛ وشرح الأتاسي‎ ١1646 المادة‎ )١( 

(1) قال ابن رشد: والأمراض النى يحجر فيها عند الجمهور هى 
الأمراض المخوفة (بداية المجتهد 7717/7 ط. الحلبى). ‏ - 

(*) الفتاوى الهندية 217/5 وانظر بدائع الصنائع 575/7 

زفق تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص "1١‏ 

(0») البهجة شرح التحفة ؟/ 14٠‏ وانظر شرح الخرشي 

ال كن 


اهم ل 


الأمراض يرجع فيه إلى قول أهل المعرفة» 


وهم الأطباءع. لأنهم أهل الخبرة بذلك 
والتجربة والمعرفة» ولا يقبل إلا قول طبيبين 
مسلمين ثقسين بالغين» لأن ذلك يتعلق به حق 
الوارث وأهل العطاياء فلم يقبل فيه إلا ذلك» 
وقياس قول الخرقي: أنه يقبل قول الطبيب 
العدل إذا لم يقدر على طبيبين7". 

ولو اختلف الأطباء يؤخذ بقول الأعلم» ثم 
بالأكثر عدداء ثم بمن يخبر بأنه مخوفه لأنه 
علم من غامض العلم ماخفي على غيره. قاله 
الماوردي؛ ونقله ابن الرفعة وأقره”". 

فإن لم يتوفر من يرجع إليه من الأطباء» كأن 
مات قبل أن يراجع أحدا من الأطباء. فإنه 
يمكن أن يعستبر عجز المريض عن الخروج 
لمصالحه خارج بيته إن كان من الذكور.ء وعن 
رؤية مصالحه داخل بيته إن كان من الإناث 
علامة تدل على كون المرض مخوفاً إن كان 
قادرا على رؤية تلك المصالح قبله. أو أن 
تعتبر أية علامة أخرى تنبئ عن كونه مخوفاً في 
نظر الأطباء العارفين. 

ويقصد بالعجز عن الخروج لمصالحه 
خارج بيته: عجزه عن إتيان المصالح القريبة 
العادية» فلو كان محترفا بحرفة شاقة كالحمال 


)١(‏ المغني لابن قدامة 0017/5 (مط. المنار بهامشه التسرح 
الكبير)ء والمهذدب 0/١‏ 
(1) نهاية المحتاج للرملي 5/5” 


والدفّاق والحداد والنجار ونحو ذلك مما 
لايمكن إقامته مع أدنى عجز أو مرضء مع 
قدرته على الخروج إلى المسجد والسوق 
لايكون في مرض الموت. إذ لايشترط في 
هؤلاء العجز عن العمل في حرفتهم ليعتبروا 
في مرض الموتء بل عن مثل ما يعجز عننه 
ماتحبية الخرلة المتادية 7 

الوصف الثاني: أن يتصل المرض بالموت» 
سواء وقع الموت بسببه أم بسبب آخر خارجي 
عن المرض كقتل أو غرق أو حريق أو تصادم 
اواقترنةلك 1 

فإذا صح من هذا المرض تبين أنه ليس 
بمرض الموت. وتعتبر تصرفاته فيه كتصرفات 
الصحيح دون فرق» فالمريض مادام حيا 
لايجوز لورثته ولا لدائنيه الاعتراض على ' 
تصرفاته لجواز أن يشفى من مرضه. أما إذا 


اتتهى المرض المخوف بالموت فيتبين أن 


دك ف 
التصرف وقع في مرض الموت " ". 


مايلحق بمرض الموت في الحكم: 

؟ - ألحق جمهور الفقهاء بالمريض مرض 
الموت في الحكم حالاات مختلفة. وعديدة 
ليس فيها مرض أو اعتلال صحة مطلقاء وإنما 
)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي ؟/ 414/8 


شف نهاية المحتاج 5 وانظر الروضة للنووي ف 
والمهذب اق والمغني ؟/ 5٠5‏ 


ا 2 


توفر فيها الوصفان المشترطان, منها: 
أ - ماإذا كان الشسخص في الحرب 
والد لتحمت المعركة والختلطت الطائفتان فى 


القتَال7'ك وقد ذكرانن فذامة وجهاإلحاقه 


بالمريض مرض الموت بقوله: إن توقّع التلف 
ههنا كتوقع المرض أو أكثرء فوجب أن يلحق 
بهه ولآن المرض إنما جعل مخوفا لخوف 
صاحبه التلف, وهذا كذلك7". 

ب - ماإذا ركب البحرء فإن كان ساكنا 
فليس بمخوف. وإن تموج واضطرب وهبت 
الريح العساصفء وخيف الغرق» فهو 
مخوف”"» وكذا إذا اتكسرت السفينة وبقي 
على الوح وحيف القري 133 

ج - إذا قدم للقتلء » سواء أكان قصاصا أو 
. (ه6) 


الأسير والمحبوس إذا كان من العادة أن 
الى 


)١(‏ الأم 5/4", وبدائع الصنائع / 144 7اء وشرح الخرشي 
ل والمنتقى للباجي ١75/5‏ 

5٠4/5 المغني‎ )1( 

(*) رد المحتار 7//االاء والبدائع */ 5714؛ ومغنى المحتاج 
*/ 7ه والمنتقى 2175/57 والمغني 5/ 55٠١‏ 

(5) رد المحتار 7/ /الاء وشرح المجلة للأناسي 5/ 55 

(05) الإنصاف للمرداوي 8/ ٠‏ والمغني "/ 6٠‏ وبدائع 
الصنائع */ 775 ورد المحتار 7/ 17لا وشرح الخرشي 
ة ونهاية المحتاج لوت ومغني المحتاج اعم 
وجواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود 4115/١‏ 

(5) الام 14 والإنصاف 8/ .17١‏ ونهاية المحتاج 2317/5 
والمغني "/ 55٠١‏ 


ا ا ا اا ا ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00000000 


00 


ه_المرأة الحامل إذا أتاها الطلق 

ويشترط في هذه الحالات المذكورة وما 
أشبهها أن يتصل حال خوف الهلاك الغالب أو 
الكثير و حتى تلحق بمرض الموت في 
الحكم 5 


حكم الأمراض المزمنة: 

*“-الأمراض المزمنة أو الممتدة 
الموت؛ إلا إذا تغيّر حال 
المريض واشتد وخيف منه الهلاك» فيكون 
حال التغير مرض الموت إن اتصل 
بالعدت 197 

قال الكاساني: وكذلك صاحب الفالج 
ونحوو إذا طال به ذلك فهو في حكم 
الصحيح. لأن ذلك إذا طال لايخاف منه 
الموت غالباء فلم يكن مرض الموت» إلا إذا 
تغيّر حاله من ذلك ومات من ذلك التغير 
فيكون حال التغير مرض الموت. لأنه إذا تغير 
يخشى منه 0 غالباء فسيكون مرض 
الموت:وكذا الرمن لمكي" . 


لأتدد مرضن 


)١(‏ البدائع لوقه ونهاية المحتاج الى والأم نارة 
والإنصاف ول والمغني 5 وشرح المحلة 


للأنتاسي 5/ 55 

)١(‏ انظر م 77 من الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية 
لقدري باشا. 

() انظر المهذب :450/١‏ وشرح ابن ناجي على الرسالة 
ذقة 

(4) بدائع الصنائع /٠‏ 4 77 ش 


/ا ل 


وففقة فونه يفقم مة يريمن ميرو ممورم يه مام ممم م م مم م م م ممعامي مل مم يه مه مما عنمن 


وجاء في فستاوى عليش: قال ابن سلمون: 
ولابعتبر في المرض العلل المسزمنة التى 
لايخاف على المريض منها كالجذام والهرم» 
وأفعال أصحاب ذلك أفعال الأصحاء بلا 
خلاف. أ.ه. قال عبد الباقي: وفي المدونة: 
كون المفلوج والأبرص والأجذم وذي القروح 
من الخفيف مالم يقعده ويضنه فإن أقعده 
وأضناه وبلغ به حد الخوف عليه فله حكم 
العرضن المخرق 37 


الاختلاف في مرض الموت: 
؛-إذا طعسن السورثة مقلا في 
تصرفات مورثهم., بدعوى صدورها عنه في 
مرض موته بما يمس حقوقهم, وادعى المنتفع 
أن هذه التصرفات وقعت من مورثهم في 
صحته. يفرق بين حالات ثلاث: 

الحالة الأولى: إذا خلت دعوى كل منهما عن 
البينة» فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 

أحدهما للحنفية والحتابلة: وهو أن القول 
قول مدعي صدورها في المرض؛ لأنّ حال 
المرض أدنى من حال الصحة. فما لم يتيقن 
حال الصحة يحمل على الأدنى؛ ولأنّ هذه 
التصرفات من الصفات العارضة:» فهى حادثة 
والحادث يضاف إلى أقرب وقت من الحكم 


)١(‏ فتح العلي المالك /١‏ لض 


الذي يترتب عليه؛ والأقرب ههنا المرضُ 
المتأخر زمانه عن زمان الصحة. فكان القول 
قول من يدعي حدوثها في المرض؛ إذ هو 
الأصلء ولو أراد مدعى الصحة استحلاف 
مدعي المرض لكان له ذلك 27 . 

والثاني للشافعية: وهو أن القول قول مدعي 
صدورها في الصحة؛ لأن الأصل في التصرف 
السابق من المتوفى أن يعتبر صادراً في حال 
صحته. وعلى من يتمسك بصدوره في مرض 
الموت يقع عبء الإثبات ا 

الحالة الثانية: وهي ما إذا اقترنت دعوى كل 
منهما بالبينة» وقد اختلف الفقهاء فى هذه 
الحالة على قولين: ْ 

أحدهما للحنفية: وهو أنه ترجح بينة 
وقوعها في حال الصحة على بينة وقوعها في 
المرضء لأن الأصل اعتبار حالة المرضء لأنه 
حادث. والأصل إضافة الحادث إلى أقرب 
وقت من الحكم الذي يترتب عليه والأقرب 
هو المرض المتأخر زمانه عن الصحة. فلهذا 
كانت البينة الراجحة بينة من يدعي حدوثها في 
زمان الصحة. إذ البينات شرعت لإثبات 


)١(‏ جامع الفصولين 7/ *187 ط. بولاق, والأشباه والنظائر لابن 
نجيم ص 780/8 ط. الحلبي» والمقود الدرية في تنقيح الفتاوى 
الحامدية 7/ 5 5, 6١‏ والإنصاف للمرداوي 7/ 17/5 

(1) نهاية المحتاج ©/ »4١5‏ والبجيرمي على المنهج ؟/ 2774 
ومغنى المحتاج ” / 0 


د - 


خلاف الأصل 17 . 

وقد جاء في مجلة الأحكام العدلية: ترجح 
بينة الصحة على بينة المرضء مثلاً إذا وهب 
أحد مالا لأحد ورثته ثم مات. وادعى باقي 
الورثة أنه وهبه في مرض موته. وادعى 
الموهوب له أنه وهبه في حال صحته» ترجح 


بينة الموهوب له ”". 


والشاني للشافعية: وهو أنه ترجح بين 
وقوعهافي مرضه على بينة وقوعهافي 
ار م 

الحالة الثالثة: وهى ما إذا اقتترنت دعوى 
اخذهما بالنيئة دون الآحن وفي هذه الحالة لا 
خلاف بين الفقهاء في تقديم قول المدعي 
صاحب البيئة على قول الآخر الذي خلت 

/ 1 

دعواه عن البينة» سواء أقام صاحب البينة بينته 
على صدور التنصرف في الصحة أو في 
المرض. 


الهبة في مرض الموت: 
جعل جمهور الفقهاء لهبة المريض أحكاماً 
تختلف عن أحكام هبة الصحيح. وفرقوا بين 


)١(‏ الفتاوى البزازية ه/ 407 (بهامش الفتاوى الهندية)؛ 
وواقعات المفتين ص 35*8. والعقود الدرية لابن عابدين 
8١ /‏ وحاشية الرملي على جامع الفصولين ؟/ ١817‏ 

(؟) مجلة الأحكام العدلية مادة / ١755‏ 

(") نهاية المحتاج 5/ 50 وإعانة الطالبين */ 271 والبجيرمي 
على المنهج 7174/9 


ما إذا قبضها الموهوب له قبل موت المريض 
الواهبء وبين ما إذا لم يقبضها قبله. 


أولا- هبة المريض غير المدين المقبوضة: 

ه- إذا وهب المريض غير المدين شيئاً 
من ماله. فإما أن يكون الموهوب له أجنبياً 
عنه» وإمًا أن يكون وارثاً له: 

أ- فإن كان الموهوب له أجنبياً عن 
المريض» وقبض العين الموهوبة» والمريض 
الواهب غير مدينء فيفرق بين ما إذا لم يكن 
للوامب وارث وبين ماإذا كان له 
وارث: 

فإن لم يكن له وارث. فقال الحنفية: إن 
هذه الهبة صحيحة نافذة» ولو استغرقت كل 
ماله ولا تتوقف على إجازة أحد 07). 

وقال الشافعية والمالكية: تبطل الهبة فيما 
زاد على ثلث مال المريض. لأنْ ماله مسيراث 
للمسلمين؛ ولا مجيز له منهم» فبطلت """. 

أما إذا كان للمريض ورثةة ققد اتفق 
الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية 
والحنابلة على نفاذ هبة المسريض فى هذه 
الصورة إن حملها ثلث ماله أما ذا افك 


)١(‏ المبسوط ٠١7/١5‏ وانظر م (/41) من مجلة الأحكام 
العدلية. 

() الأم 3١/4‏ ط. بولاق» والمهذب 457/١‏ والمنتسقى 
للباجي 7/ 167., والأبي على مسلم 778/14 


ا# ل 


ا 00 


على الثلث» فيتوقف القدر الزائد منها على 
إجازة الورثة, فإن أجازوه نفذء وإن 


00 
وتعتبر إجازتهم لو وقعت تنفيذاً وإمضاء 
لهبة مورثهم. إلأعلى قول للشافعي "". 
وقول مشهور عند المالكية”" . حيث 

اعتبراها ابتداء عطية منهم. 

واستدل الفقهاء على اعتبار هبة المرييض 
للأجنبي من ثلث ماله كالوصية !4) 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: 
«عادني رسول الله يلِِ في حجة الوداع من 
شكوى أشفيت منها على الموت؛» فقلت: 
يا رسول الله؛ بلغ بي ما ترى من الوجعء وأنا ذو 
مال» ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة» أفأتصدق 
بثلثى مالى؟ قال:«لا», قلت: فبشطره؟ 
قال: دلاىى قال: «الثلث كثير»0". 


بما روي 


)١(‏ الفتاوى البزازية 141١/5‏ 7. والعقود الدرية لابن عابدين 
؟/ 86 وشرح معاني الآثار 5/ 278 , ومغني المحتاج 
*/ /1ى, والام 2٠/5‏ والمهذب /١‏ 450. ونهاية المحتاج 
5/ 5ه. وكفاية الطالب الرباني ؟/ 716 والمسغني مع 
الشرح الكبير 585/56, وانظر مادة (41/9) من مجلة 
الأحكام العدلية» ومادة (86) من مرشد الحيران. 

(؟) المهذب 4017/١‏ ونهاية المحتاج 5/ 4 © 

(©) البهجة شرح التحفة للتسولي 71٠/7‏ 

(4) شرح معاني الآثار 7/4/5 وما بعدهاء والباجي على الموطأ 
5 مومابعدها. 

(5) حديث: «عادني رسول الله كي في حجة الوداع..؛ 
أخرجه البخاري (فح الباري :)11/4/1١‏ ومسلم 
)١16٠ /*(‏ واللفظ للبخاري. 


قال الطحاوي: ففي هذا الحديث جعل 
صدقته فى مرضه من الشلث. كوصاياه من 
الثلث بعد 9 د 

أما إذا وهب المريض غير المدين لوارثه 
شيئاً من ماله وأقبضه إياه. فيفرق بين ما إذا 
لم يكن للوامب المريض وارث سوى 
الموهوب له. وبين ما إذا كان له وارث 
غيره. 

فإن لم يكن له وارث سوى الموهوب له 
فقال الحنفية: إن هذه الهبة صحيحةٌ نافذة» ولا 
تتوقف على إجازة أحد. سواء كان الموهوب 
أقلّ من الثلث أم أكثر منه”" أما إذا كان 
للمريض ورثة غير الموهوب له فقال جمهور . 
الفقهاء من الحنفية والشافعية فى الأظهر. 
والمالكية والحنابلة : تدوقف الهبةٌ على إجازة 
باقي الورثة» سواء أكان الموهوب أقل من 
الثلث أم أكشر منه ‏ كما في الوصية لوارث - 
فإن أجازهاالورثةنفذت. وإن ردوها 
بطلت ”"". وتعتبر إجازتهم تنفيذاً وإمضاء لهبة 


7401 /5 شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) مجلة الأحكام العدلية المادة / 2878 وانظر شرح المجلة 
للأناسي 7/ 507 وما بعدها. 

(”") الفتاوى الهندية 5/ 21٠7‏ وجامع الفصولين 41 وما 
بعدهاء ونهاية المحتاج 00 9 ولمهذب 
0ه والبهجة شرح التحفة ؟/ ٠51؛‏ وتوضيح الأحكام 
للتوزري 38/54»: والمغني 44١/5‏ ومجلة الاحكام 
العدلية مادة 1/4.م 


داو -- 


مورثهم عندهم إلأ على قول للشافعي وقول 
مشهور عند المالكية وهو أنها تعتبر ابتداء 

وخالف في ذلك الإمام الشافعي في غير 
الأظهر وقال: هبة المريض المقبوضة لوارث 


باطلة ا 


ثانيا ‏ هبة المريض المدين المقبوضة: 
كك إذا مان المزيض الواهتي مديتاء فإنا أن 
يكون دينه مستغرقاً لماله» وإما أن يكون غير 
مستغرق: 
فإن كان المريض مديناً بدين مستغرق» 

ووهب شيئاً من ماله» وقبضه الموهوب له؛ فلا 
تنفذ هبته» سواء أكان الموهوب أقل من الثلث 
أم أكشر منهء وسواء أكان الموهوب له أجنبيا 
من الواهب أو وارثاً له» بل تتوقف على إجازة 
الدائنين» فإن أجازوها نفذتء. وإن ردوها 
بطلت» وقد جاء في مجلة الأحكام العدلية: 
إذا وهب من استغرقت تركته بالديون أمواله 
لوارئه أولغيره وسلّمها ثم توفي: 
فلأصحاب الديون إلغاء الهبة» وإدخال أمواله 
فى قسمة الغرماء. 

أما إذا كان المريض الواهبُ مديئا بدين 
غير مستغرقء وقبض الموهوب له المال 


(١)الأم‏ 4/”” ط. بولاق. 


الموهوب» ففى هذه الحالة يخرج مقدار 
الديون من التركة. ويحكم على الهبة في 
المبلغ الزائد بنفس الحكم عليها في حالة ما 
إذا كانت التركة خالية عن الدين 37). 


الثا ‏ هبة المريض غير المقبوضة: 
7ل إذا وهب المريض شيئاً من ماله ولم 
يقبض الموهوب له العين الموهوبة حتى مات 
الواهب» فقد اختلف الفقهاء في ذلك على 
قولين: 

أحدهما للحنفية والشافعية: وهو أن الهبة 
تبطل فى هذه الحالة لموت الواهب قبل 
القبض» كما تبطل أيضاً لو كان الوامب 
صحيحاً وقت الهبة. قالوا: ولا تنقلب هبة 
المريض في هذه الحالة وصيَة لأنها صلة. 
والصلات يبطلها الموت كالنفقات, ولأن 
الواهب أراد التمليك فى الحال لا بعد 
الموتء إذ الهبة من العقود التي تقضي 
التمليك المنجّر في الحياة ”"". ْ ْ 

قال الشافعي: إذا وهب الرجل في مرضه 
الهبة؛ فلم يقبضها الموهوب له حتى مات 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية المادة 4/٠‏ وشروحها. 


(0) المبسوط 5؟5١/5١٠.‏ ورد المحتار 5/ /٠١‏ ط. بولاق» 
وجامع الفصولين مكل والفنتاوى البزازية ؛ى3 
والعقود الدرية لابن عابدين 1/1 


الواهب, لم يكن للموهوب له شيء». وكانت 
الهبة للورئة 297. 

وجاء في الفتاوى الهندية: ولا تجوز هبة 
المريض ولا صدقته إلا مقبوضة. فإذا قبضت 
جازت من الثلث,. وإذا مات الواهب قبل 
التسليم بطلت 9©. 

والثشانى للمالكية وابن أبى ليلى: وهو أن 
الهئة قن عثه الخالة متعييعة وتأخذ حكم 
الوصية» ولو أن الموهوب له لم يقبضها قبل 
موت الواهب المريض ”". 

جاء في فتاوى عليش: ما قولكم في هبة 
المريض وصدقته وسائر تبرعاته» هل تحتاج 
لحيازة قبل موته» كتبرعات الصجبح؛ أم لا؟ 
فأجبت: لا تحتاج لحوز عنه قبل موته. لأنها 
كالوصية في الخروج من الشلث. قال البناني: 
وأما المريض فتبرعاته نافذة من الثلث مطلقاء 
أشهد أم لاء فلا يتوقف مضي تبرعه على حوز 
ولا على الإشهاد الذي يقوم مقامه. قال في 
المدونة: وكل صدقة أو هبة» أو حبس أو 
عطية بتله المريض لرجل بعينه أو للمساكينء 
فلم تخرج من يده حتى مات» فذلك نافذ من 


186/8 الأم‎ )١( 

(1) الفتاوى الهندية 4/ 5٠٠‏ 

() مواهب الجليل 8١/5‏ والمدونة 3155/4 44 
والمنتقى للباجى 5/ 1517» والمبسوط ٠١7/١7‏ واختلاف 
أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص 44 


ثلثه كوصايا وهذا ما لم يكن ماله مستغرقاً 
بالدين» فإن كان مستغرقا بطلت فى أحد 
القبوليق #رواقتضر علبة ]بن لاحب 7 


أداء المريض حقوق الله المالية: 

8 - إذا أدى الإنسان فى مرضص 
سرهم اوح طئدية الكفرن انال لله 
عز وجلء فقد اختلف الفقهاء هل يععتبر ذلك 
من الثلث على ثلاثة أقوال: 

أحدها للحنفية: وهو أنه يعتبر هذا الأداء من 
الثلث. سواء وجب مالا من الابتداء كالزكاة 
وصدقة الفطرء أو صار مالا في المآلء كالفدية 
في الصلاة والصوم بسبب العجز. فإن لم يؤده 
بنفسه لا يصير ديناً في التركة بعد الموت 
مقائماً على الميرا له لا ذاو 1 

والناني للشافعية: وهو أنه إن أداه بنفسه 
كان معتبراً من جميع المال» وإن لم يؤده يصير 
ديناً في جميع التركة مقدماً على الميراث ". 

والشالث للمالكية: وهو أنه إن أداه بنفسه 
كان معتبراً من جميع المالء وإن لم يؤده 
بنفسه. فلا يجبر الورثة بعد موته على إخراجه 
فق تركنة قب عنان السيراك إلا أن 


شلوعوا بزرى 4 

)١(‏ فتاوى عليش 2757/7 والحطاب 5/ 5ه 

(؟) كشف الأسرار على أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري 
147١/4‏ ط. استاتبول / ٠‏ 1ه 

(*) المرجع السابق ١41١/5‏ 

(5) المدونة 5/ ٠١4‏ ط. المطبعة الخيرية. 


ل" و 


الرجوع عن هبة الموهوب له المريض: 

4- إذا رجَع الواهب عن هبته؛ والموهوب له 
مريض» وقد كانت الهبة في الصحة:؛ قال 
الحنفية: إن كان بقضاء قاض فالرجوع فيها 
صحيح. ولا سبيل لغرماء الموهوب له وورثته 
بعد موته على الواهمب. لأن الواهب يستحقه 
بح يابى ل على جقهم#وإن كان ذلك يخي 
قضاء قاض. كان رد المريض لها حين طلب 
الواهب بمدّزلة هبة مبتدأة من المريض» 
وتسري على ذلك أحكام هبة المريض”'". 


الكفالة بالمال في مرض الموت: 
إذا كفل المريض غيره بماله. فإما أن يكون 
غير مدين» وإما أن يكون مديناً. 


أولا- كفالة المريض غير المدين: 

- قال المالكية والشافعية والحنابلة: كفالة 
المريض بماله ديناً لشسخص على آخر تعتبر 
تبرعاً بالتزام مال لا يلزمه. ولم يأخذ عنه 
عوضاء وهي استهلاك لمال المريضء فتأخذ 


0 الوصية 9©. 


)١(‏ المبسوط .٠١6/١5‏ والزيلعى ه/ ٠١7‏ ومايعدهاء 
والفتاوى الهندية ١ 40١/5‏ 

(؟) التاج والإكليل للمواق 5/ ا8. والخرشي 5/؟؟ وما 
بعدهاء والمدونة 4/ 21547 والمغني لابن قدامة ه/ ٠8‏ 


وقال الحنفية: يفرق في حكم كفالة 
المريض غير المدين بين ما إذا كان كل من 
المكفول له. وهو الدائن» والمكفول عنه. وهو 
المدين» أجنبياً عن المريضء وبين ما إذا كان 
أحدهما وارثئا له: 

أ- فإذا كفل المريض ديناً لشخص 
على آخر. وكان كل من المكفول له وعنه 
أجنبياً عن المريضء. نفذت الكفالة من كل 
مال المريض إذا لم يكن له وارث. وللدائن 
الحق في أخذ الدين المضمون به من تركته» 
ولو استغرق ذلك الدين كل التركة؛ وليس 

أما إذا كان للمريض ورئة فينظر: فإن كان 
الجال التتهون نه لا يتحاوز ثلث ماله. نفذ 
وإن لم يجزه الورثة» وإن تجاوز الثلث توقف 
القدر الزائد على إجازتهم. فإن ردوه بطل 
وإن أجازوه نفك لأن المنع كان لحقهم وقد 
أسقطوه. فيزول المائع ”". 

ب - أما إذا كان المكفول لهأو عنه 
وارثأء ولم يكن للمريض الضامن وارث 
سواه؛ فإن الكفالة تنفذ من كل مال المريض» 
ولا اعتراض لأحد عليه. 

أما إذا كان له ورئة غيره. فلا تنفذ هذه 


)١(‏ رد المحتار ؟/ 44٠‏ ط. بولاق الثنالئة ١7994‏ ه.. وبدائع 


الصنائع 3/5 وجامع الفصولين ؟/ »> وفتاوى 
قاضيخان 7/ 55 


لد و ب 


مَرض المت ١1-٠١‏ 


لعمع م ةن ممم وةو مهن ممء نيم وه مور و ةرم ثمم مه ممه فوووا م ةم رم م ميم مو مم 66م ممم 


الكفالة إلآ إذا أجازها الورثة وكانوا من أهل 
التبرع, سواء أكان الدين المكفول به قليلاً أم 
كثيرا» فإن أجازت الورثة ثبت للمكفول له 
أخذ الدين من التركة» وإن لم يجيزوها فلا 
حق له في أخذ شيء منهاء بل يأخذ دينه من 
المدين الاصتلق» :وهو المتكقول بحن 00 


-١‏ يفرق في كفالة المريض المدين بماله 
بين ما إذا كان دينه مستغرقاً لتركته» وبين ما إذا 
أ- فإن كان دينه مستغرقاً لتركته. فلا تنفذ 
كفالته» ولو قل الدين المكفول به. إلا إذا أبرأه 
الدائنون الذين تعلّق حقهم بأمواله قبل هذه 
الكفالة من المال المكفول به. لأن الحق لهم؛ 

9 . زفق 

ولهم أن يسقطوه برضاهم . 

ب - أما إذا كان دينه غير مستغرق لتركته. 
ففى هذه الحالة يخرج من التركة مقدار الديون 
للحي لمر ا ا ال 
بالمبلغ الزائد على الدين بنفس الحكم على 
الكفالة في حالة خلوّ التركة عن الديون ”". 

وقال الكاساني: ولو كفل في صحته. 
)١(‏ رد المحتار 859/5 وجامع الفصولين "/ ,> والفتاوى 

الهندية 7/ 584؛ وانظر م )١15١8(‏ من مجلة الأحكام 

العدلية. 


(؟) الفتاورى الهندية */ 49 ورد المحتار 8/5 
() مرشد الحيران: مادة / ”لا 


ا حل 00 


وأضاف ذلك إلى ما يستقبلء بأن قال 
للمكفول له: كفلت بما يذوب لك على فلان» 
ثم وجب له على فلان دين في حال مرض 
الكفيل» ؛ فحكم هذا السدين وحكم دين الصحة 
مسواء» حتى يضرب المكفول له بجميع ما 
يضرب به غريم الصحة» » لأن الكفالة وجدت 
ف بعان افج 7 

وجاء في فتاوى قاضيخان: وإن أقر 
المريض أن الكفالة بذلك كانت فى صحته. 
لزمه جميع ذلك في ماله إذا لم تكن الكفالة 
لوارث ولا عن وارثء لأن إقرار المريض بأن 
الكفالة كانت في صحته إقرار منه بمال كان 
سببه في الصحة: فيكون بمنزلة الإقرار بالدين» 
فصح إذا كان المكفول له أجنبياً ولم يكن عليه 
حبق كلظ بال 1 

وجاء في م )١16١5(‏ من مسجلة الأحكام 
العدلية: إذا أقر في مسرض موته بكونه قد كفل 
في حال صحته. فيعتبر إقراره من مجموع 
ماله» ولكن تقدم ديون الصحة إن وجدت. 


الوقف في مرض الموت: 
الواقف غير مدين وبين ما إذا كان مديئاً: 
)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 37٠١‏ وانظر شرح المجلة للأناسي 


#/رولى ؛5/ه58. 
(0) فتاوى قاضيخان 519/7 


اع ب 


فووم فقوو مم ووم ف مر ةم مر ومو و ربو لوو ااا ا نم 


واضحا من الكلام العام للأصحاب. المنقول عن 
صاحب المذهب بنقل عام . 

وقال السقاف: البحث هوالذي استنبطه 
الباحث من نصوض الإمام وقواعده الكلية . 


مواطن البحث : 
يرجع لمعرفة مسائل الاستنباط إلى (الاجتهاد) 
و(القياس ‏ مسالك العلة) والملحق الأصولي . 


| وهو 09و 


| فو +2 


١‏ الاستنثار : هونثر مافي الأنف من مخاط وغيره 
بالنفس, واستتثر الإنسان: استنشق الماء؛ ثم 
استخرج ذلك بنفس الأنف ‏ () 

ولا خرج استعمال الفقهاء عن العنى 
اللغوي . 9) 


(1) لسان العرب. والمصباح مادة (نثر) . 
(7) المغنى /١‏ ١٠7١ط‏ الرياضء والمجموع /١‏ 87" ط المثيرية . 


الحكم الإجمالي : 

» -الاستنثشارسنة في الطهارة. لما ورد في صفة 
وضوء رسول الله كلخ أنه «تمضمض واستنشق 
ا ان 


وللفقع اء تمه 5 في كيفيته الكل 


مواطن البحث ا 
*- تنظر أحكام الاستنشاروكيفيته تحت مصطلح 
(وضوء) و(غسل) . 


استنحاء 
التعريف : ظ 
١‏ -من معاني الاستنجحاء : الخلاص من الشيء. 
يقال: استنجى حاجته منه. أي خلصها. والنجوة 
ما ارتفع من الأرض فلم يعلها السيل. فظننتها 
نجاءك , 


(0) حديث دأنه يه مقضمض . . . » أخرجه الأئمة الستة من حديث 
مالك عن عمرو بن يحيى المسازني عن أبيه. قال: شهدت 
عمرو بن أبي حسن سأل عبدالله بن زيذ عن وضوء رسول الله 
يك فدعا بتور من ماء. فتوضأً لهم وضوء رسول الله ك. فأكفأ 
على يده من التور. فغسل يديه ثلاثاء ثم أدخل يديه في التور. 
فمضمض واستنشق واستثر ثلاثا بشلاث غرفات . . . (نصب 
الراية /١‏ ١٠ط‏ مطبعة دار اكامدن لزه"ا1اى) . 

(1) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 4 "اط العثمانية: 
والملجموع اإللاهل والشسرح الصغير /١‏ 8ط مصطفى 
الحلبي. والمغني لس ليل 


,ااا 


مَرض المت ١4-١١‏ 


أولا- وقف المريض غير المدين: 

إذا وقف المريض غير المدين ماله أو شيئاً 
منه: فإما أن يكون وقفه على أجنبيء وإما أن 
يكون على وارث: 


أ- وقف المريض غير المدين على أجنبى: 
-١١‏ ذهب الفقهاء إلى أن وقف المريض غير 
المدين شيئاً من ماله على أجنبي عنه أو على 
جهة من جهات البر صحيح نافذ لا يتوقتف 
على إجازة أحد إن كان مقدار الوقف لا يزيد 
على ثلث التركة عند موت الواقف. 

أما إذا كان مقدار الموقوف زائداً على 
الثلث. فينفذ الوقف فى قدر الشلث. ويتوتف 
في القدر الزائد على إجازة الورئة (9©. 


ب - وقف المريض غير المدين على الوارث: 
-١‏ إن كان وقفه على جميع الورثة» ثم على 
أولادهم؛ ثم على جهة بر لا تنقطع» فينظر إن 
أجاز الورئة جميعا هذا الوقف نفذ. سواء كان 
الموقوف يخرج من ثلث ترككته أم كان أكثر 


منه. 


)١(‏ الفتاوى الهندية 7/ ١‏ » والعقود الدرية لابن عابدين 
٠٠١/١‏ وجامع الفصولين 177/7» وفتاوى قاضيخان 
اركال ومغني المحتاج /١‏ /الالا وفتاوى عليش 
فحنقة وحاشية العدوي على شرح الخرشي // هلا 
والدردير على خليل ,8١/4‏ والمدونة #45/4, والمغني 
لابن قدامة (مع الشرح الكبير) 5/ ,1١94‏ وانظر المادة (77) 
من قانون العدل والإنصاف لقدري باشا. 


وإن لم يجيزوه نفذ وقف مايخرج من 


الثلث. 
وإن أجازه بعض الورثة دون بعضء كانت 
حصة المجيز وقفاً مع الثلث 27. 


وإن كان وقف المريض غير المدين على 
بعض ورثته. فقد اختلف الفقهاء في وقفه على 


ج - وقف المريض المدين: 
5- إذا وقف المريض ماله أو شيثاً 
منه. ومات وهو مدين بدين مستغرق لت ركتهى 
فإنه يتوقف وقفه كله على إجازة الدائنين» 
سواء أكان الموقوف عليه وارثا أم غير وارث. 
وسواء أكان المسوقوف أقل من الثلث أم 
مساوياً له أم أكثر منه» فإن أجازوه نفذ, وإن لم 
يجيزوه بطل الوقف. وبيعت الأعيان الموقوفة 
لوفاء ما عليه من الديون 9). 

وأما إذا وقف المريض شيئاً من ماله» وكان 
مديناً بدين غير مستغرق لتركته» فيخرج مقدار 
الدين من الشركة. ويحكم على الوقف في 
الباقي من التركة بعد الإخراج بالحكم على 
الوقف عندما تكون التركة خالية من الديون. 


والتفصيل في مصطلح (وقف). 


(1) رد المحتار"/ ٠ق‏ والعقود الدرية لابن عابدين 0 
اقل 1 

(0) فتاوى قاضيخان “157/7 وجامع الفصولين ؟/ ل/الا3ك 
وواقعات المفتين ص 85. 


التصرفات المالية في مرض الموت: 
للتصرفات المالية فى مرض الموت أحكام منها: 


أولا- البيع في مرض الموت: 
أ- بيع المريض غير المدين ماله لأجنبي: 
6 اتفق الفقهاء على أن المريض إذا 


باع شيئاً من أعيان ماله لأجنبى ب: بين المقل 
أو بما يتغابن الناس بمثله؛ فبيسعه صحيح 
نافذ على البدل المسمى. لأن المريض 
غسير محجور عن المعاوضة المعتادة التي 
لاتمس حقوق دائنيه وورثته ”". 

أما إذا باعه مع المحاباة: 


فقد ذهب الحنفية إلى أنه إذا باع المريض 
شيئاً من ماله لأجنبي وحاباه في البيع. 

فإن كانت المحاباة بحيث يحملها الثلث. 
فإن البيع صحيح ونافذ على البدل المسمىء 

لأن المريض له أن يتبرع لغير وارئه بثلث ماله 
٠‏ ويكون هذا التبرع نافذأء وإن لم يجزه الورثة ''". 

أما إذا كانت المحاباة أكثر من ثلث ماله 
فإن أجازها الورثة نفذت. لأن المنع كان 
. لحقهم. وقد أسقطوه. وإن لم يجيزوهاء فإن 


)١(‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي 1579/5 والأم 
٠ 5‏ وشسرح الخرشي ه/ 0*٠‏ والمغني (مع الشرح 
الكبير) / وانظر م (45”) من مجلة الأحكام العدلية 
وم )١16(‏ من مرشد الحيران. 

(؟) انظر شرح المجلة للأناسي 4١١/7‏ 


ْ بإتمام الثمن إلى أن يبلغ القيمة 


لم يكن البدلان من جنس واحد من الأموال 
الربوية وزادت المحاباة على الشلث,. ولم 
يجزها الورثة» فيخير المشتري بين أن يدفع 
للورئة قيمة الزائد على الثلث ليكمل لهم 
الثلثين» وبين أن يفسخ البيع ويرد السبيع إلى 
الورثة ويأخذ ما دفعه من الثمن إن كان الفسخ 
ممكنآء أما إذا تعذّر الفسخ ‏ كما إذا هلك 
المبيع تحت يده أو أخرجه عن ملكه ‏ ألزم 
60 

وأمًا إذا كان البدلان من جنس واحد من 
الأموال الربوية غير النقدين» وكانت المحاباة 
بأكثر من ثلث ماله ولم يجزها الورثة» فليس 

رثة أن يلزموا المشتري بأن يدفع لهم الزائد 
على الثلث أو يفسخ البيع» لأن هذا يؤدي إلى 
ربا الفضلء؛ لهذا ينسب الثلث إلى المحاباة» 
ويصح البيع بقدر النسبة ويبطل فيما عداهاء 
والمشتري بالخيار بين فسخ العقد لتفرق 
الصمفقة عليه وبين الرضا بالبيع في 
القدر الباقي'" 

وقال المالكية: إذا باع المريض ماله لأجنبي 
بأقل من ثمن المثل ومما يتغابن الناس بمثله: 

فإن قصد ببيعه ماله بأقل من قيمته بكشير 


)١(‏ انظر م (454”) من مجلة الأحكام العدلية؛ وم(5655) من 
مرشد الحيران. 
(1) المبسوط للسرخسي 8ه 


هك 


نمع المشتري. فما نقص عن القيمة يعتبر 
محاباةً حكمها حكم الوصية للأجنبيء تنفذ 
من ثلث ماله إن حملها النلث» وتبطل في 
القدر الزائد على الثلث إن لم يجحزها الورثة, 
وإن أجازوها جازت» وتكون ابتداء عطية 


: 5 للق ا 
منهم تفتقرإلى الحوز "ب والياقت 
ا ل ات 

24 


ع 


لوقت موت البائع 

أماإذا لم يقصد ببيعه ماله بأقل من قبمته 
بكثير نفع المشتري» كأن وقع منه ذلك جهلاً 
بقيمته» فهو غبن يصح معه البيع على البدل 
المسمى وينفذ. ولا يعتبر التقصان عن ثمن 
المثل من الثلث مهما بلغ على المشهور 
000 

وقال الشافعي: إذا باع المريض شيئاً من 
أعيان ماله للأجنبي» وحاباه في البدل» فحكم 
هذه المحاباة حكم الوصية للأجنبي» تنفذ من 
ثلث ماله وما زاد عن الثلث يتسوقف على 
إجازة الورثة» فإن أجازوها تفذت» وإلاً شير 
المشتري بين رد المبيع إن كان قائماء ويأخذ 
ثمنه الذي دفعه. وبين أن يعطي الورثة الفضل 


)١(‏ الخرشي على خليل ه/ © :7١‏ والبهجة على التحفة للتسولى 
م 

(7) المنتقى للباجى ١58/5‏ 

(0) توضيح الأحكام للسوزري ”714/7 (ط. تونس سلة 
1ه). 


عمًا يتغاين الناس بمثله مما لم يحمله الثلث» 
وإن كان المسبيع هالكاًء رد الزيادة على ما 
ا 
إذا كان المبيع قائماء لكنه قد دخله عيب 7'". 

وقال الحنابلة: إذا حابى المريض أجنبياً فى 
البيع» فالبيع صحيح. وتنفذ المحاباة من ثلث 
ماله إن حملها. 

أما إذا كانت أكثر من الثلث: فإن أجازها 
الورثة نفذتء وإن لم يجيزوها ‏ فإن لم يكن 
البدلان من جنس واحد من الأموال الربوية» 
وزادت الجصجامناة حان التلك - بطل البيع في 
قدر الزيادة على الثلث. وسلم للمشتري 
الباقي؛ وكان بالخيار بين فسخ البيع لتفرق 
الصفقة عليه وبين أن يأخذ ما سلم له من 
المبيع ”"". 

أما إذا كان البدلان من جنس واحد من 
الأموال الربوية غير الثمنين»وزادت المحاباة 
على الثلث؛ ولم يجزها الورثة» فينسب الثلث 


إلى المحاباة. ويصح البيع بقدر النسبة» ويبطل 


لسفرق الصفقة عليه. وبين الرضا بالبيع في 


)١(‏ الأم 4/ "١‏ وما بعدها. 
للمرداوي /ا/ .١76‏ 


د /اؤة ‏ 


فعم مم وم مع ممم ميث ميم ايم مم ممم يمن معام ةمامث ورم مم نيهم م يمن ملز يه تممه 


قال المرداوي: وإن باع مريض قفِيراً لا 
يملك غيره يساوي ثلاثين بقفيز يساوي عشرة. 
فأسقط قيمة الردئ من قسيمة الجصيد» ثم نسب 
الثلث إلى الباقي وهو عشرة من عشرين تجده 
نصفهاء فيصح البيع في نصف الجيد بنصف 
الردى2» ويبطل فيما بقي» وهذا بلا نزاع 


إذا باع المريض شيئا من ماله لأجنبي 
بثمن المثل» وكان مدينا بدين مستغرق فإن 
البيع صحيح نافد على العوض المسمى. 
ولاحق للدائنين في الاعتراض عليه لأن 
حقهم متعلَّقَ بمالية الشركة لا بأعيانهاء 
والمدين وإن كان قد أخرج شيئاً من ملكه بهذا 
البيع إلا أنه قد أدخل فيه ما يقابله من الشمن 
المساوي لقيمته. 

أما إذا كان في البيع محاباة للمشتريء فلا 
تنفذ المحاباة سواء أكانت قليلة أم كثيرة إلآّ 
بإجازة الدائنين» لتعلق حقهم بماله» فإنلم 
يجيزوا خير المشتري بين أن يبلغ المبيع تمام 
فيمته» ولا اعتراض للدائنين عليه» إذ لا ضرر 
يلحقهم» وبين فسخ العقد وأخذ ما دفعه من 


)١(‏ الإنصاف 7/ ١7/5‏ وما بعدها. 
(؟) الإنصاف /7/ .1١75‏ 


الشمن إن كان الفسخ ممكناء أما إذا تعذر 
الفسخ. كما إذا هلك المبيع تحت يده أو 
أخرجه عن ملكه ألزم بإتمام الثمن إلى أن يبلغ 
القيمة . 

وإذا باع المريض شيئاً من ماله لأجنبي 
بثمن المثل» وكان مديناً بدين غير مستغرق 
لماله. صح البيع ونفذ على البدل المسمىء أما 
إذا كان فيه محاباة» فيخرج مقدار الدين من 
التركة. ويأخذ هذا البيع حكم البيع فيما لو 
كان المريض غير مدين أصلاً بالنسبة للمبلغ 


الباقي بعد الإخراج ”". 


ج بيع المريض ماله لوارث: 

إذا باع المريض شيئاً من ماله لوارثه» فإما 
أن يكون المريض البائع غير مدينء وإما أن 
يكون مديئاً: 


بيع المريض غير المدين ماله لوارث: 

وابن أبي ليلى: إلى أنه إن باع المريض وارثه 

عيناً من ماله بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس 

بمثله. إن بيعه يكون صحيحاً نافذاًء لأنه ليس 

فيه إبطال لحق الورئة عن شيء مما يتعلّق به 

)١(‏ جامع الفصولين "2: والعقود الدرية لابن عابدين 
؟1/ 5 ه. وواقعات المفتين ص 214 وانظر م (5946) من 


مجلة الأحكام العدلية وم (17؟) من مرشد الحيران» وانظر 
شرح المجلة للأناسي 4١54/7‏ 


دايا 


حقهمم وهو المالية. فكان الوارث والأجنبى 
00 )01 1 
فى ذلك سواء 5 

أما إذا باع المريض وارثه عيناً من ماله 
وحاباه في الثمن, فإن البيع يتوقف على إجازة 
الورثة. سواء حمل ثلث ماله هذه المحاباة أم 
لم يحملهاء فإن أجازوه نفذ, وإلا خيّر الوارث 
بين أن يبلغ المبيع تمام القيمة» وعندها يسقط 
حق الورثة في الاعتراض عليه» وبين أن يفسخ 
البيع» ويرد السبيع إلى التركة» ويستلم الثمن 
الذي دفعه للمورث ”". 

وقال أبو حنيفة: البيع يكون موقوفاً على 
إجازة باقى الورثة» فإن أجازوه نفذ» وإن ردوه 
بطل» سواء أكان البدل مساوياً لمثل القيمة أم 
كاواقية مين 7 
وبه قال أبو الخطاب من الحنايلة ©4). 

وقال المالكية: إذا باع المريض وارثه شيئاً 
من ماله دون محاباة فالبيع جائز ونافذ على 


)١(‏ كشف الأسرار على أصول البزدوي 4/ 2١474‏ ورد المحتار 
4 » والمبسوط ١5١ /١5‏ واختلاف أبي حنيفة وابن 
أبي ليلى ص ١79‏ شرح المجلة للأتاسي 409/7 

() رد المحتار ١97/4‏ 

(*) المبسوط .١15١ /١5‏ رد المحتار 4/ 197» والعقود الدرية 
لابن عابدين 2778/7 وكشف الأسرار ١578/5‏ وما 
بعدهاء واختلاف أيسي حنيفة وابن أبى ليلى ص 255 
فتاوى قساضيخان »1١/1//7‏ وانظر م (897) من مجلة 
الأحكام العدلية» و م )١514(‏ من مرشد الحيران. 

() الإنصاف للمرداوي // ١77‏ 


أما إذا حابى المريض وارثه في البيع فإن 
حاباه في الشمن كأن باعه بمائة ما يساوي 
مائتين مثلاً» فالبيع باطل بقدر المحاباة كلها إن 
لم يجزها الورثة» ولا تعتبر المسحاباة من 
الثلث» ويصح البيع وينفذ فيما عداهاء وتعتبر 
إجازة الورثة للقدر المحابى به ابتداء عطية 
منهم تفتقر إلى حوزءقالوا: والمعتبر في تقدير 
مسحاباته ليوم البيع لا ليوم الحكم, ولا عبرة 
بير الأسواق بعلاذلك بزيادة أو تقض 29 
أما إذا حابى المريض وارثه في عين المبيع» 
كأن يقصد إلى خيار ما يملكه فيبيعه من ولده 
ففي هذه الحالة يكون لورثته نقض ذلك البيع» 
0 
ولو كان بثمن المثل أو أكثر ' ". 
وذهب الشافعية إلى أنه يجوز للمريض أن 
ورثته. وينفذ بيعه على العوض المسمى إذا 
كان البيع بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس 
يمعله ** “انما إذا نان ف النندل سانا 


777 /# المدونة‎ )١( 
البهجة شرح التحفة للتسولي 7/ 87, والخرشي على خليل‎ )( 
ةن والمنتقى للساجي 2198/5 وتوضيح الأحكام‎ 

للتوزري ”7/4/7 

(9) شرح ابن سودة على التحفة ١‏ وشرح ابن ناجي على 
الرسالة ؟/ 216 وتوضيح الأحكام ؟/ ؛ لا والبهجة شرح 
التحفة ؟/ 8م 

(5) نهاية المحتاج 8/6 »4٠‏ والمهذب /١‏ 6ع والام /ا/ او 


سا4 و ب 


للوارث» فحكم هذه المحاباة حكم الوصية 


للوارث حيث إن الأظهر عند الشافعية أن 


الوصية للوارث تكون موقوفة على إجازة 
الورثة» فإن أجازوها نفذت. وإن لم يجيزوها 
بطلت. فيبطل البيع في قدر هذه المحاباق )١'‏ 
قال الرملي: المرض إنما يمنع المحاباة» ولا 
يمنع الإيثار ” ( 

وقال الحنابلة : يجوز للمريض أن يسيع 
ماشاء من ماله لوارثه» وينفذ بيعه إذا كان 
مول 5 

أما إذا حابى وارثه في البيع. فهناك ثلاثة 
أقوال في المذهب: 

أحدها: لا يصح البيع» لأن المشتري بذل 
الشمن في كل المبيع؛ فلم ييصح في بعضه؛ 
كما لو قال: بعتك هذا الشوب بعشرة. فقال: 
قبلت البيع في نصفه. أو قال: قبلت نصفه 
بخمسة, ولأنه لم يمكن تصحيح البيع على 
الوعالاى عائا علج نار بم عارد 
الصفقة 29 

والشاني: أنه يصح فيمايقابل امن 


33٠* نهاية المحتاج 5 والبجيرمي على الخطيب 9؟/‎ )١( 
785/١ والمهذب‎ 

(5) نهاية المحتاج ١!//0‏ 4 

() الإنصاف للمسرداوي 2177/1 والمغني (مطبوع مع الشرح 
الكبير) ه/ 41/7 247١/5‏ والشرح الكبير على المقنع 
٠ 52117‏ 

(4) المغني ه/ */5, والإنصاف // */119 


المسمىء وتتوقف المحاباة على إجازة الورثة» 
فإن أجازوها نفذت, وإن ردوها بطل البيع 
في قدر المحاباة وصح فيما بقي ''". 

والثالث: أنه يبطل البيع في قدر المحاباة» 
ويصح فيما يقابل الثمن المسمىء وللمشتري 
الخيار بين الأخذ والفسخ. لأن الصفقة تفرقت 
عليه. قالوا: وإنما حكمنا بالصحة فى ذلك 
القدر؛ لأنْ البطلان إنما جاء من المحاباق 
فاختص بما يقابلهاء وهذا هو القول الصحيح 
في الي 
بيع المريض المدين ماله لوارث: 
-اتفق أبو حنيفة وأصحابه على أن 
المريض المدين بدين مستغرق إذا باع ماله 
لوارث بشمن المثل» ؛ فإن البيع صحيح نافذ 
على البدل المسمىء. ولا حق للدائنين في 
الاعتراض عليه. لأن حقهم متعلق بمالية 
التتركة لا بأعيانهاء والمريض وإن كان قد 
أخرج شيئاً من ملكه بهذا البيع إلا أنه قد أدخل 
فيه ما يقابله من الثمن المساوي لقيمته. 

أما إذا كان في بيع المريض المدين محاباة 
للوارث في البدلء فلا تنفد المحاباة سواء 
أكانت قليلةً أم كثيرةً إلا بإجازة الدائنين» فإن 


47 المغني ه/‎ )١( 
2591/8/5 الإنصاف 7/ 211077 والشرح الكبير على المقنع‎ )١( 
والمغني ناقيفة‎ 


نت اتات 


مَرض الموت 18- ٠١‏ 


أجازوها نفذتء وإن ردوها خير المشتري بين 
أن يبلغ المبيع تمام قيمته. ولا اعتراض 
للدائنين» وبين فسخ البيع وأخذ ما دفعه من 
الشمن إن كان الفسخ ممكتء أما إذا تعذر 
لهلاك المبيع تحت يده ونحو ذلك؛ فيلزم 
المشتري بإتمام الشمن إلى أن ييلغ 
الْقينمة .١7‏ 

4 ومثقل البيع في كل الأحوال 
المتقدمة الشراءء. فإذا اشترى المريض مرضص 
الموت من وارثه الصحيح أو من أجنبي وكان 

7 0 

غير مدين أو كان مديوناً اتبعت نفس الأحكام 
المتقدمة في بيعه '". وقد جاء في الفتاوى 
الهندية: صورة المحاباة أن يبيع المريض ما 
يساوي مائة بخمسين.ء أو يشتري ما يساوي 
خمسين بمائة» فالزائد على قيمة المثل فى 
الشراء والناقص في البيع محاباة 0 : 


ثانيا ‏ الإجارة في مرض الموت: 
إذا آجر المريض شيئاً من ماله بأجرة 
المثل فلا خلاف بين الفقهاء فى صحة إجارته 
ونفاذها على البدل المسمى. 1 

أما إذا حابى المريض المستأجر فى البدل» 
بأن آجره بأقل من أجرة المثلء فلفقهاء الحنفية 
(1) انظر كشف الأسرار على أصول البزدوي 4/ 407 ١‏ 


(") انظر شرح المجلة للأتاسي 7/ 411 
(") الفتاوى الهندية 5/ ١١١‏ 


في ذلك قولان: 

أحدهماء وهو الراجح المسعتمد في 
المذهب:وهو أن الإجارة صحيحة نافذة على 
البدل المسمى؛ وتعتبر المحاباة من رأس 
المال لآامن القلف 207 

واستدلوا على ذلك بأن الإجارة تبطل 
تسوت أحد العاقدين» فلا يسقى على الورثة 
ضرر فيما بعد الموت. لأن الإجارة لما 
بطلت بالموت» صارت المنافع مملوكة لهم 
وفي حياته لا ملك لهم» فلا ضرر عليهم فيما 
يستوفيه المستأجر حال حياة المؤجرء ولأن 
حق الغرماء والورثة إنما يتعلق بمال المريض 
الذي يجري فيه الإرث كأعيان التركة.. أمّا ما 
لا يجري فيه الإرث كالمنافع فلا يتعلق حقهم 


بهاء فيكون تبرعه بها نافذاً من كل ماله 2"7. 
الغائنء ويه قال يهن السفية ‏ ' وهو أن 


هذه المحاباة تأخل حكم الوصية» لأنه قد 
يتحقق بها الإضرار بالورثة» كما لو آجر 
المريض ما أجرته مائة بأربعين مدةً معلومةٌ 
وطال مرضه بقدر مدة الإجارة فأكثر.ء بحيث 


)١(‏ رد المحتار ه/١8.,‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص 595 (ط. الحلبي سنة 1974م))» والفتاوى الهندية 
51 والفتاوى البزازية 5/ 46007 

(؟) جامع الفصولين , ورد المحتار ©/ ١م‏ 

() الحموي على الأشباه والنظائر "/ 17٠ء‏ وجامع الفصولين 


1 


+ 


استوفى المستأجر المنافع في مدة إجارته في 
القدر الذي حابى به وهو ستون. فكان القياس 
نقتي هد المحاناة كالوضي 7 


ثالثا الزواج في مرض الموت: 
-١‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
حكم الزواج في حال مرض الموت والصحة 
سواءء من حيث صحة العقد وتوريث 
كل واحد من الزوجمين صاحبه ”") 
واستدلوابعموم قوهه تعالى: 

9) تأككمأ مَطَابَلكْينَئس1‎ ١ 

وبما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال: لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم 
أني أموت في آخرها يومأء لي فيهن طول 
التكاح: لتزوجك ماف انين . 

وبما روى ابن أبي شيبة عن معاذ بن جبل 
رضي الله عنه أنه قال في مرضه الذي مات 
فيه: زوجونيء إني أكره أن ألقى الله عز وجل 
0 


015 الأحكام الشرعية لقدري باشا مادة‎ )١( 


1 بدائع الصنائع /ا/ ©3556 والزيلعي وحاشية الشلبي عليه‎ )١( ١ 


/ 7 وما بعدهاء والأم ١/4‏ وجواهر المقود للأسيوطي 
١‏ 48. والمغتي 2717/7 والشرح الكبير على المقنع 
لفن 

(*) سورة النساء / * 

(4) أثر ابن مسعود أخرجه سعيد بن منصور في سنته 
نةض وي فقدفق 

(6) الأم للشافعي 17/4 


فإذا ثبتت صحة الزواج في مرض الموت 
ثبت التوارث بين الزوجين لعموم آية الميراث 


ثم اختلفوا بعد ذلك فيما يثبت للزوجة التي 
عقد عليها المريض من المهر. 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (مهر). 


رابعا ‏ الطلاق في مرض الموت: 
7ع إذا طلّق الرجل زوجته في مرض موته. 
فالطلاق واقع» سواء طلّقها طلقة واحدة أو 
بائنقه دخل بها أو لم يدخل باتفاق الفقهاء. إلا 
ماروي عن الشعبي أنه قال: لا يقع طلاق 
المريض ”؟). 

ومع قول عامةالفقهاء بوقوع طلاق 
المريضء فقد اختلفوا في ثبوت التوارث 
بينهما بعده. ووجوب العدة عليها. 

والتفصيل في مصطلح (طلاق ف 55). 


خامسا ‏ الإبراء في مرض الموت: 
“77 إذا أبرأ المريض غير المدين مدينئاً له مما 
له عليه من دين فإما أن يكون المبرأ أجنبيا وإما 
أن يكون وارثا: 

أ- فإن كان أجنبياًء نقد قال الحنفية 


7١17“ المغني لابن قدامة /ا/‎ )١( 
القوانين الفقهية ص 778 مطبعة النهضة بفاس عام 1918 م»‎ )؟١(‎ 
444/5 ونهاية المحتاج للرملي‎ 


والشافعية والحنابلة: إذا أبراأ المريض مدينه 
الأجنبي من دين له عليه لا يجاوز ثلث مال 
المريض. فإن الإبراء صحيح نافذ أما إذا كان 
أكثر من الثلث. فإن الزائد على الثلث يكون 
موقوفاً على إجازة الورثة فإن أجازوه نفذ- 
لأن المنع كان لحقهم وقد أسقطوه ‏ 
وإن ردوه بطل . 

أما إذا لم يكن للمريض وارثء فقد قال 
الحنفية: ينفذ إبراؤه للأجنبي» ولو استغرق كل 
ماله» ولا حقّ لأحد في المعارضة ''. 

ب - أما إذا كان وارثء فقد قال الحنفية: إذا 
أبرأ المريض وارثه من دينه» وكان المريض 
غير مدينء فإن إبراءه يتوقف على إجازة 
سائرالورثة» سواء أكان الدين الذي أبرأه منه 
قليلاً أم كثيراً» فإن أجازوه نفذء وإن ردوه بطل. 

أما إذا لم يكن للمريض وارث سوى المبراً 
من الدين» فإن الإبراء ينفذ ولو استغرق جميع 
المالء لآن المنع كان لحق الورثة» ولم 


بوتقدواء ري 7 


)١(‏ قرة عيون الأخيار 1١/7‏ وما بعدهاء والعقود الدرية لابن 
عابدين ؟/ 268 ورد المحتار 578/4 وشرح المجلة 
للأتاسي م6 0 ك/رههة ا” 
ا 0 
مرشد الحيران والمادة ( 0) من مجلة الأحكام العدلية. 

(0) جامع الفصولين ؟1857/7., والعقود الدرية ؟/ ورد 
المحتار 51"8/5. وقرة عيون الأخيار 7/7 17ء وانظرع- 


4- وإن كان المريض مديناً بدين مستغرق 
لتركته. فقد قال الحنفية: يتوقف إبراء 
المريض مدينه في هذه الحالة على إجازة 
الدائنين» سواء أكان الدين الذي أبرأ منه قليلاً 
أم كثيراًء لأنهم أصحاب الحقوق في ماله» فإن 
أجازوه نفذء وإن ردوه بطل» ولا فرق بين أن 
يكون المبرأ وارثاً للمريض أو غير وارث. 

أما إذا أبرأ المريض مدينه. وكان المبرىء 
مديناً بدين غير مستغرق لتركته. فيخرج من التركة 

' 

مقدار ما عليه من الدين» ويحكم على الإبراء في 
القدر الباقي بعد الدين بالحكم على الإبراء 
يف لكركون المرنشن مدنا ابي 20 


سادساً ‏ الخلع في مرض الموت: 
6 لا خلاف بين الفقهاء فى أن المخالعة 
في مرض اتوت مكيستة ولاه 
سواء أكان المريض الزوج أو الزوجة أو 
ان 

غير أنهم اختلفوا فيما يثبت للزوج من بدل 
الخلع إذا وقعت المخالعة في المرضء كما 
اختلفوا في ثبوت التوارث بينهما في هذه 


-المادة +8414 من مرشد الحيران والمادة ( 0 من المحلة 
العدلية» وشرح المجلة للأتاسي 4/ 7457 

)١1(‏ قرة عون الأخيار 217١/7‏ والعقود الدرية ؟/ حم مه 
والمادة (/0571) من الأحكام الشرعية والمادة (1/ا6١)‏ من 
المجلة العدلية والمادة )9141١(‏ من مرشد الحيران. 

(؟) المغني 178/4, والأم 0" 


9# د 


الواقعة. مع تفريقهم بين ما إذا كان الزوج 
المخالع هو المريض» وبين ماإذا كانت 
الزوجة المخالعة هي المريضة. 

وبيان ذلك في مصطاح (خلع ف 


.)١19-148 


سابعاً ‏ الإقرار في مرض الموت: 

والقتصاص مقبول اتفاقاً. وكذا إقراره بدين 

لأجنبي, فإنه ينفذ من كل ماله ما لم يكن عليه 

ديون أقر بها في حال صحته عند الحنفية 

الحنابلة» وهو المذهب عندهم. 
وأما إقرار المريض لوارث فهو باطل إلا أن 

يصدقه الورثة أو يشبت ببينة عند الحنفية 


الروايات عند 


والمذهب عند الحنابلة» وفى قول عند 
الشافعية. ١‏ 

وعند المالكية إن كان متهما في إقراره» 
كأن يقر لوارث قريب مع وجود الأبعد أو 
المساوي لم يقبل. 

والتفصيل في مصطلح (إقرار ف 5 7ء 
"). 
17 وأما الإقرار باستيفاء الدين في مرض 
الموت فقد قال الحنفية: إقرار المريض 
باستيفاء دين وجب له على غيره؛ لا يخلو من 
أحد وجهين: إما أن يكون إقراراً باستيفاء دين 


باستيفاء دين وجب له على وارث: 
أ فإذا أقر المريض باستيفاء دين وجب له 


على أجنبىء فإما أن يكون الدين المقر 
باستيفائه وجب تذفن يخال الصحة أو في حال 
المرض. ' 

فإن كان الدين الذي أقرٌ المريض باستيفائه 
تدرجي لال حال القن 07 ٠‏ فيصح 
إقراره» ويصدق فيه. ويبرأ الغريم من الدين 
سواء أكان الدين الواجب فى حال الصحة 
بدلا عنما لبن :يساله كتارش التبحاية ويدل 
الصلح عن دم العمد, أو كان بدلاً عما هو 
مالء نحو بد ل القرض وثمن 
المبيععء وسواء أكاان عليهدين 
صحة أم توي 


(1) أي علم وجوبه فى حال الصحة بالبينة» أما إذا لم يعلم ذلك 
إل بقول المريض وحده. أو بقوله وقول من داين معهء بأن 
قال المريض لرجل بعينه: قد كنت بعتك هذا العبد في 
ضحي كذاء وانعا قيضت العبد» ونا امكوفية النمن 
وصدقه فى ذلك المشتريءولا يعرف ذلك إلا بقولهما فإن 
كان العبد قائما في يد السائع أو المشتري أو كان هالكاً وقت . 
الإقرار إلا أنه عرف قيامه. وحياته في أول المرض أو لا 
يدري أنه هلك في حالة المرض أو في حالة الصحة. ففي 
هذه الوجوه كلها لا يصح إقرار المريض بالاستيفاء ء إذا كذبه 
غرماء الصحة. وإن علم أن العبد هلك في حالة الصحة. 
صح إقراره به لتبين وجوب الدين له حال الصحة (انظر 
الفتاوى الهندية 4/ 174 وجامع الفصولين ؟/ 2186 وشرح 
المجلة للأناسى ؟/ هلاك 587) 

(؟) بدائع الصتائع /757/19 والفتاوى الهندية />»؛» ورد 
المحثار ؟/ 55١‏ 


لعج ## ل 


وأنجيت الشجرة واستنجيتها : قطعتها من 
أصلها. )١‏ 

ومأخذ الاستنجاء في الطهارة .» قال شمر: أراه 
من الاستنجاء بمعنى القطع . لقطعه العذرة بالماء» 
وقال ابن قتيبة : مأخوذ من النجوة وهي ما ارتفع من 
الأرض. لأنه إذا أراد قضاء الحاجة استتر مها . 9) 

وقد اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف 
الاستنجاء اصطلاحاء وكلها تلتقي على أن 
الاستنجاء إزالة ما يخرج من السبيلين, سواء 
بالغسل أوالمسح بالحجارة ونحوها عن موضع 


الخروج وما قرب منه . 
وليس غسل النجاسة عن البدن أو عن الثوب 
استنجاء . ف 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الاستطابة : 

؟ ‏ الاستطابة هي بمعنى الاستنجاء. تشمل 
استعمال الماء واحجارة . وفي قول عند الشافعية أنها 
خاصة باستعمال الماء» فتكون حينئذ أخص من 
الاستنجاء. وأصلها من الطيبء, لأنها تطيب 
المحل بإزالة ما فيه من الأذى. ولذا يقال فيها أيضا 
الإطابة . ©) 


ب - الاستجهار : 
*-الخار : الحجارة » جمع جمرة وهي الخصاة. 


)١(‏ لسان العرب 
(؟) لسان العرب. والمغني ١1١/١‏ ط مكتبة القاهرة. 
(*) حاشية القليوبي 57/١‏ 


(؛) المغني 2111/١‏ والمجموع ذثرف 


وميم ة ث يم مفو مه و واف ره وو ثم و مم وروم نينم يمرا ونام وو ثم نوم م ة ةنو ةررم مر موث مولن ممه 


ومعنى الاستجمار: استعمال الحجارة ونحوها في 
إزالة ما على السبيلين من النجاسة )١.‏ 


ج - الإستيراء 

5 - الاستبراء لغة طلب:اليراءة» وفي الاصطلاح : 
طلب البراءة من الخارج بها تعارفه الإنسان من 
مشي أوتنحنح أوغيرهما إلى أن تنقطع المادة. فهو 
خارج عن ماهية الاستنجاء. لأنه مقدمة له 9) 


د الاستئقاء 8 

© الاستنقاء : طلب النقاوة » وهو أن يدلك 
المقعدة بالأحجار, أوبالأصابع حالة الاستنجاء 
بالماء حتى ينقيهاء. فهوأخص من الاستنجاء. 
ومثله الإنقاء . قال ابن قدامة : هوأن تذهب لزوجة 
النجاسة وآثارها. ©) 


حكم الاستنحاء : 
؟ - في حكم الاستنجاء ‏ من حيث الجملة ‏ رأيان 
للفقهاء : 
الأول : أنه واجب إذا وجد سببه. وهو 
الخارج. وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة . 
واستدلوا بقول النبي كك : «إذا ذهب أحدكم 
إلى الغائط فيلذهب معه بثلاثة أحجار, يستطيب 
بهن» فإنها تجزي عنه»”) وقوله: «لا يستنجي 


١١/1 كرف وحاشية الدسوقي‎ /١ رد المحتار‎ )١( 


(") ابن عابدين /١‏ 779 

١1/١ المغني‎ *( 

(4) حديث و إذا ذهب أحدكم إلى الغائط. . . » رواه أبوداود 
والسنسسائي عن عائشة (سئن أبي داود 1١‏ بتحقيق محمدت 


١١" 


أما إذا كان الدين الذي أقر المريض 
باستيفائه قد وجب له في حالة المرضء فيفرق 
بين ما إذا وجب له بدلا عما هو مال للمريض 
وبين ما إذا وجب له بدلاً عما ليس بمال 
للمريض: 

فإن كان الدين المقرَ باستيفائه قد وجب 
للمريض بدلا عمًا هو مال له كثمن المبيع 
وبدل القرضء فلا يصح إقراره في حق غرماء 
الصحة,. ويجعل ذلك منه إقراراً بالدين» لأنه 
لما مرض فقد تعلق حقّ الغرماء بالمبدل. 
لأنه مال» فكان البيع والقرض إبطالاً لحقهم 
. عن المبدلء إلا أن يصل البدل إليهمء فيكون 
مبدلا معنى لقيام البدل مقامه. فإذا أقر 
بالاستيفاء فلا وصول للبدل إليهم؛ فلم يصح 
إقراره بالاستيفاء في حقهم. فبقي إقراراً 
بالدين» حيث إن الإقرار بالاستيفاء إقرار 
بالدين» لأن كل من استوفى ديناً من غيره. 
يصير المستوفى ديناً في ذمة المستوفي, ثم 
تقع المقاصة. فكان الإقرار بالاستيفاء إقراراً 
بالدين» وإقرار المريض بالدين وعليه دين 


١‏ لصحة لا يصح في حق غرماء | لصحة 
ليوو 90 


)١(‏ بدائع الصنائع 1/ 77177. ورد المسحتار 54/ .514١‏ والفتاوى 
الهندية 7/5 وشرح المحلة للأتاسى / ؟كمى وانظر م 
1 من مجلة الأحكام العدلية. 


ويتفرع على هذاء مالو أتلشف شخص 
للمريض شيئاً من ماله في مرضه. فأقر 
المريض بقبض القيمة منه. فلا يصدق في 
ذلك إن كان عليه دين الصحة,. لأن الحق كان 
متعلقابالمبدل فيتعلق بالبدل 7" . 

أما إذا كان الدين المقر باستيفائه قد وجب 
للمريض في حالة مرضه بدلاً عما هو ليبس 
بمال له كأرش الجناية أو بدل الصلح عن دم 
العمد. فيصح إقراره بالاستيفاء» ويبرأ الغريم 
من الدين» لآن هذا الإقرار باستيفاء الدين ليس 
فيه مساس بحق الغرماء» لأن حقهم لا يتعلق 
في المرض بالمبدل في هذه الحالة ‏ وهو 
النفس - لأنه لا يحتمل التعلّق, لأنه ليس 
بمالء فلا يتعلق ببدله. وإذا لم يتعلق حقهم 
به» فلا يكون في الإقرار باستيفاء هذا الدين 
إبطال لحق الغرماء؛ فينفذ مطلقا "© . 

ب - أما إذا أقر المريض باستيفاء دين 
وجب له على وارث فلا يصح إقراره. سواء 


.وجب بدلاً عماهو مال» أو بدلا عما ليس 


بمالء لأنه إقرار بالدين» لما بينا أن استيفاء 
الدين يكون بطريق المقاصة. وهو أن يصير 


)١(‏ بدائع الصنائع ذقفف 

(؟) بدائع الصنائع 1/ 711. وجامع الفصولين /١‏ 2.184 ورد 
المحتار 4/ .15٠‏ والفتاوى الهندية 2104/4 وشرح المجلة 
للأناسي 4/ 54٠١‏ 


5 11--- 


المستوفى ديناً فى ذمة المستوفىء فكان إقراره 
بالاأستيماء [قرارا بالذينن» وإقراز المريضن 
بالدين لوارئه باطل إن لم يجزه باقي 
الورثة 0, 

جاء في كشف الأسرار: لاا يصح إقرار 
المريض باستيفاء دينه الذي له على الوارث 
منه» وإن لزم الوارث الدَيّن في حال صحة 
المقنّ لأن هذا إيصاء له بمالية الديّن من 
حيث المعنىء, فإنها تسلم له بغير 
ار 

وهثل ذلك في الحكم ما لو كان وارثه 
كفيلاً عن أجنبي» للمريض عليه دين» أو كان 
الأجنبي كفيلاً عن وارثه الذي له عليه دين» فلا 
يصح إقراره باستيفائه لتضمنه براءة ذمة 
الوارث عن الدَيّن أو عن الكفالة 7". 

ويتفرع على هذاء أنه إذا تزوج امرأة فأقرت 
في مرض موتها أنها استوفت مهرها من 
زوجهاء ولا يعلم ذلك إلا بقولها ‏ وعليها دين 
الصحة - ثم ماتت وهي في عصمة زوجها ولا 
مال لها غير المهر, لا يصح إقرارهاء ويؤمر 


)١(‏ رد المحتار 5/ *14» والمبسوط 8١/18‏ وما بعدهاء وبدائع 
الصنائع 1/ 7717 1 
(؟) كشف الأسرار على أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري 

١1/5 
وشرح‎ )8١/18 المرجع السابق 4/ 1470» والمبسوط‎ )( 
1 37457 /4 المجلة للأتاسي‎ 


الزوج برد المهر إلى الغرماء. فيكون بين 
الغرماء بالحصص. لأن الزوج وارث لهاء 
وإقرار المريض باستيفاء دين وجب له 
على زازه لسع 60 

وقال المالكية: إذا أقر المريض باستيفاء ما 
وجب له من الدين على الأجنبي؛ صح إقراره 
إن كان المريض غير متهم في هذا الإقرارء 
وإذا أقر باستيفاء ما وجب له من الدين على 
الوارث» لم يصح إقراره إن كان مستهماً فيه؛ 
فمدار الحكم بالصحة أو عدمها في الحالتين 
على انغلقاء الهسمة أو ثبوتها ”''. قالزروق: 
ولا يجوز إقرار المسريض لوارثه بدين أو 
بقبضه. يعني لأن حكم الواقع في المرض كله 
حكم الوصية؛ ولاوصية لوارثء ومدار هذه 
المسائل على انتفاء التهمة وثبوتهاء فحيث 
يتهم بمحاباة يمنع ولا يصح» وحيث لا فيجوز 
نه 

وقال الحنابلة: يصح إقرار المسريض 
باستيفاء دينه إذا كان غريمه أجنبيا 


لا وارثا 0 


51717 /1 بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) المدونة 5/ 2٠١١‏ وكفاية الطالب الرباني 1437/7 

() شرح زروق على الرسالة ؟/ ”١6‏ (المطبعة الجمالية بمصر 
© 

(:) منتهى الإرادات ؟/ 546 


ا 


مَرض الموات 794-78 


عقف ق ةيم م ةمامث ممم رلمرالم مهرم مومهم هماهم مع وريه م هامرم مار يه من مر من 


الإقرار بالوقف في مرض الموت: 
48- قال الحنفية: إذا أقر المريض أنه كان قد 
وقف أرضاً أو داراً في يده في صحته. نفذ 
إقراره من كل ماله إذا عين الموقوف عليهم؛ 
أما إذا لم يعينهم» نفذ من ثلث ماله إن كان له 
يلاول سور الإزران دن الم يكن له ورف 
أو كان له وأجازوه نفذ من الكل أيض] (". 
وإذا أقر المريض بأن الأرض التي في يده 
وقفها رجل مالك لها على معين» كانت وقفاً 
د 
وقفاً من ثلث ماله 17 

وإذا أقر المريض 52-7 أن رجلاً 
مالكاً لها جعلها صدقةً موقوفةٌ عليه وعلى 
ولده ونسله ثم من بعدهم للفقراءء فلا تكون 
وقفا عليه ولا على ولده. وإن لم يكن لهم 
3 أصلاً بل تكون للمساكين؛ لأنه لما 

أقر بملكيتها لغيره. وأقر بأنه جعلها صدقة 
موقوفة. والأصل في الصدقة أن تكون 
للمساكينء فقد أقر بأنها وقف عليهم معنى. 
فلا يقبل منه بعد ذلك دعواه أنها لنفسه وولده 
إلا ببينة» لأنه رجوع عن الإقرار الأول 7". 


)١(‏ انظر م 665 من قانون العدل والإنصاف للقضاء على 
مشكلات الأوقاف لمحمد قدري باشا (الطبعة الثالئة 
بالمطبعة الأميرية ببولاق سنة ١٠11ه)‏ 

(؟) انظر م 051١‏ من قانون العدل والإنصاف. 

() انظر م 5517 من قانون العدل والإنصاف لمحمد قدري باشا. 


الإقرار بالطلاق في مرض الموت 
4- إذا أقر المريض أنه كان قد طلق زوجته 
المدخول بها في صحته. فإما أن يكون إقراره 
بطلاق رجعي أو بائن. 

فإن أقر المريض بأنه طلقها في صحته 
طلاقاً رجعياء فقد نص المالكية والحنابلة على 
أنه يقع الطلاق ساعة تكلم وتبدأ عدتهاء فإن 
مات أحدهما قبل انقضاء العدة من يوم الإقرار 
ورثه الآخرء وإن مات بعد انتهاء العدة فحكمه 
حكم مالو أقر بأنه طلّقها في صحته طلاقاً 
1 

أما إذا أقر المريض بأنه طلّقها فى صحته 
ثلاثاً أو بائنء فقد فرق الحنفية فى هذه الحالة 
يناما إذا مندكنه الروحة علق بها أقر بده وبين 
ما إذا أنكرته عليه. 

فإن صدقته الزوجة فلا ترثه» لأن ما تصادقا 
عليه صار كالمعاين أو كالثابت بالبينة فى 
حقهماء ولأآن الحق في الميراث لها وقد 
ارت يما بسقط قي 9 . 

أما إذا أنكرت الزوجة ذلك. فتبتدئ عدة 
الطلاق من وقت الإقرار» وترثه إذا استمرت 


أهليتها للإرث من وقت الإقرار إلى وقت 


)١(‏ المسدونة 5" والدردير وحاشية الدسوقي عليه 
5/7 وث شرح الخرشي 18/5. والمغني 7/ 578 
(مطبوع مع الشرح الكبير). 

)١(‏ رد المحتار 48/57١2/1ء‏ والمبسوط 5/ 2.156 والفتاوى الهندية 
؟؛ ومجمع الأنهر 57١ /١‏ 


/ال# - 


موته» وكان موته في عدتها 0 

وقال الشافعي: يقع الطلاق بإقراره ساعة 
تكلم. وتستقبل عدة الطلاق من ذلك اليوم, 
والأثر سوال 7 

وقال المالكية: إذا أقر المريض أنه كان قد 
طلّق زوجته المدخول بها طلاقاً بائنآء فإما أن 
تشهد له على إقراره بيّنة» وإما الّتشهد له 
على إقراره بينة: 

فإن شهدت له بينة على إقراره» فيعمل به 
وتكون العدّة من الوقت الذي أرخته البينة» ولا 
إرث بينهما. 

أما إذا لم تشهد له بينة على إقراره» فيععتبر 
هذا الإقرار بمنزلة إنشائه الطلاق في المرض» 
ولا عبرة بإسناده لزمن صحته. فترثه زوجته إن 
مات من ذلك المرض في العدة وبعدهاء ولو 
تزوجت غيره أزواجاء ولا يرثها هوء وتبتدئ 
عداتها من يوم الإقرارء لا من اليوم الذي أسند 
ىو 

وقال الحنابلة: لا يقبل إقرار المريض 
بأنه أبان امرأته في صحته ويقع الطلاق 
ساعة كلم ره في العدة وبعدهاما 


لم تتزوج 


)١(‏ رد المحتار ؟/8الك“ ومجمع الأنهر 47١ /١‏ والمبسوط 
6/5 . والفتاوى الهندية 5515/١‏ 

(؟) الأم ه/ 7 

(*) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه ؟/ 74 

(؟) المغني لابن قدامة /1/ 777 


ثامناً ‏ قضاء المريض ديون بعض الغرماء: 
“ل إذا قضى المريض ديون بعض غرمائه فإن 
كانت التركة تفى يكل ديون المريضء. فقد 
اتفق الفقهاء على نفاذ قضائه هذاء ولا حق 
لبقية الدائنين في الاعتراض عليه لأنه لم يؤثر 
بهذا العمل على حق أحد منهم» سواء أ نت 
الديون مختلفة في القوة أو متساوية فيها ''". 
وقضى المريض بعض دائنيه: 

فقال المالكية وبعض الشافعية: لا ينفذ 
قضاؤه. ولبقية الغرماء أن يزاحموا من قضاهم 
المريض بنسبة ديونهم» كما لو أوصى بقضاء 
بعض الديون دون بعض» فلا تنفذ وصيته. 
فكذا إذا قضاها (). 
والحنابلة: ينفذ قضاؤه لمن قضى من داثنيه» 
وليس لأحد من الدائنين الباقين حق 
الاعتراض عليه أو مشاركة من قبض من 
الدائئين فيما قبضء لأن المريض قد أدى 
واجبا عليهء كما لو اششرى شيئاً بشمن مثله 
فأدى ثمنه. أو باع شيئا من ماله كذلك وسلّمه 
غرمائه. وقد صح عقيب البيعء فكذلك إذا 


537 /* والإقناع‎ .٠١8/54 نهاية المحتاج 437/4" المدونة‎ )١( 


والمغنى 6-5 
(1) المدونة 5/ 2.٠١8‏ ونهاية المحتاج 0/1 


0-2 


مَرض المت 01-7٠‏ مرضع 


تراخى عنه إذ لا أثر لتراخيه "' 

وقال الحنفية: إن كانت الديون مختلفة في 
القوة» وقضى المريض منها الدين القوي» وهو 
دين الصحة؛ فلا حق لصاحب الدين الضعيف 
فى المعارضة. لأن حقه مؤخرء أما إذا قضى 
منها الدين الضعيف. وهو دين المرضء فإنه 
يشبت لصاحب الدين القوي حق معارضته. 
لتقدم حقه 
-"١‏ أما إذا كانت الديون متساوية فى القوة» 
بأن كانت 0 ديون صحةء أو كانت كلها 
ديون مرضء وقضى المريض بعض الغرماء 
ديونهم؛ ثبت للباقين حق الاعتراض على 
تفضيله بعضهم على البعض الآخر, لتعلّق 
حق الجميع بماله على السواءء ويكون لهم 
أن يشاركوهم فيما قبضوه من المريض». 
كل بنسبة دينه. ولا يختص الآخذ بما 
الهد'". حين ولو كان الماخوةمهرا او أجرة 
شيء استوفى منفعته؛ لأن ما حصل للمريض 
من منفعة التكاح وسكنى الدار لا يحتمل تعلق 
حق الغرماء به» ولا يصلح لقضاء حقوقهمء 
فصار وجود هذا العوض وعدمه في حقهم 
بمنزلة واحدة» فكان إبطالاً لحقهم. وليست 


47 /* نهاية المحتاج 0/5 والإقناع للحجاوي‎ )١( 
فم بدائع الصنائع وال وتكملة فتح القدير /ا/ > وما‎ 
والفتاوى البزازية /ةء:‎ 2.78/١8 بعدهاء والمبسوط‎ 


له ولاية الابطال 0©, 


واستثنوا من ذلك مسالية: 
الأولى: إذا أدى بدل ما استقرضه فى 


كرض 
والثانية: ا شترأه في مرضه 

فل "القيرة 7 لذ انون محر بعري كر 
من القرض والشراء بالبينة © 


وهذا النوع من الديون إذا قضاه المريض 
في مرضهه. نفذ قضاؤه وليس لبقية الغرماء أن 
يشاركوه فيه دمرس خماءور 
المقرض والبائع حا الس و بطري 
الغرماء الاين لأ حقهم تعلق بمالية التركة 
ا ل 
حصل له مثل ما دفع. فكان نقلاً لحقهم ممن 
له ولاية النقل 9). 


مرضصع 


انظر: رضاع 


)١(‏ الفتاوي الهندية 5//ا/0١.,‏ ورد المحتار 578/4 وبدائع 


الصنائع 7/17 7377. وقرة عيون الأخيار 7/7 171., والمبسوط 
21/8 وشرح المجلة للأتاسي 81/5 

(1) انظر شرح المجلة للأناسي 4/ 585 

(*) شرح المجلة للأتاسي 5/ 4815" 

(4) جامع الفصولين ”/ 187., ورد المحتار 5782/5 وبدائع 
الصنائع 0377/17 وقرةعيون الأخيار 5 وشرح 
المجلة للأتاسي 741/4 


#86 


فمومةقووو امه تي نوعو موونوووة نم يرون ممم ميقع من ثم ره ممم ممم م ثم ثقة 


المرفق كمسجد ومنبر لغتان» ويطلق في 
اللغة على معنيين 

الأول: مرفق الإنسان, وهو آخر عظم 
الذراع المنصل بالعضد أو مجتمع طرف 
الساعد والعضد. ويجمع على مرافق. 
الشاني: مرفق الدار ونحوهاء وهو كل ما 
يرتفق به من مطبخ» وكنيف ومصاب المياهء 
وقيل: مرفق الدار بكسر الميم وفتح الفاء لا 


غيرء على التشبيه باسم الآلة" . 

والمرفق بهذا المعنى الثاني قد سبق الكلإم 
عليه في مصطلح: (ارتفاق). 

ومعيل 1 الفقهاء المرفق بهذين المعنيين”" . 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ- العضد: 


1- يطلق العضد على معان منها: ما بين المرفق 


)١(‏ القاموس المحيطء والمعجم الوسيط» والمصباح المنير مادة 
«رفق»» وابن عابدين 717/١‏ ط. بولاق» ومطالب أولي النهى 
1/١‏ ط. المكتب الإسلامى» وكفاية الطالب لصيل 

(7) ابن عابدين 57/١‏ ط. بولاق» وجواهر الإكليل ١5 /١‏ ط. 
دار البازء والقليوبى وعميرة 01/8, وكفاية 
الطالب١/ ١67‏ ط. مصطقى البابي الحلبي. 


إلى الكتف». ويجمع على أعضاد. ومنها المغين 
والتاض "7 ومنه قوله تعالى:8 وما كنت 
0 2 مضل عَضُدَا 004 


والصلة بين المرفق والعضد المجاورة. 


ب- اليد: 
*- لليد في كلام العرب إطلاقات كثيرة. 
والمراد بها هنا عضو من أعضاء الجسد. وهي 
بهذا المعنى تطلق على ثلاثة معان: الكف فقطء 
والكف والذراع. والكف والذراع 
وال 

فالمرفق والعضد والذراع جميعا من أجزاء 
اليد على الإطلاق الشالث» وليس كذلك على 
الإطلاق الأول والثاني. 


الحكم الإجمالي: 
يختلف الحكم المترتب على المرفق باختلاف 
مواطنه على النحو التالي: 


غسل المرفق في الوضوء: 
4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب غسل 
المرفقين مع | لببدين فى الوضيوة»واسحدوا 


سم 


بقوله تعالى: <ٍ ييا لي ءَامَتُوأإِدا فَمَثْمر 


)١(‏ المصباح المنيره والمعجم الوسيط مادة «عضد»». وتفسسير ابن 
كثير ه/ 78٠‏ ط. دار الأندلس. 

(0) سورة الكهف/ ١ه‏ 

(*) بداية المجتهد ١7/١‏ ط. بحب الكليات الأزججرية: العم 
الوسيطء والمصباح المنير مادة #يدي». 


و سوء 


وعفم موقن مع مر عع واد م مو ورم مقع مرا ممم وروم مير مم مهم همهم فوم وو ف ورور مو م موه مم يه مم رهم رمم وا وميه تو م رايم منرم رمه م يمر و كتيوه ف ممم مه تفرم مه مور منر 


إِلَلصَلَوة مَأَعْيِدُوأ مُجُو هك وَأيدِيَكُلَ 
لْمَرَافق 74" ووجه الاستدلال: أن معنى قوله 
تعالى: 92 إلى المرافق » مع المرافق» لأن «إلى» 
تستعمل بمعنى «مع» كقوله تعالى: «وَيَزْد كم 
وَل مويك 4" أي مع قوتكم. 

وقال بععسض أصحاب مالك وزفر من 
الى يةوالطبري: لاايجب غسل 
المسرفقين, لأن الله تعالى أمر بالغسسل 
إليهما فلا يدخل المذكور بعده. نظيره قوله 
تعالى: ا تَُكيسكيمْ َيل 94 

وعند المالكية قول ثالث: وهو دخول 
المرفقين في الغسل استحبابا لكونه أحوطء 
لزوال مشقة التحديد ). 

وإن خُلقت اليدان بلا مرفقين كالعصاء 


فصرح جمهور الفقهاء بأنه يغسل إلى قدرهما 
من غالب الناس إلحاقا للنادر بالغالب. 


قال بصن للالعئقة بيعب اوتنا الويمة 
احتياطاء وفيه., وفي غسل الأقطع من مفصل 


5 / سورة المائدة‎ )١( 

(0") سورة هود / 1ه 

(7) سورة البقرة / ١41/‏ 

(؟:) ابن عابدين 51/١‏ ط. بولاق. والاختيار //١‏ ط. دار 
الملعرفة. وفتح القدير ٠١/١‏ ط. الأميرية. وبدائع 
الصنائع /١‏ 4 ط. دار الكتاب العربي» وبداية المجتهد 2١١/١‏ 
1 ط. مكتبة الكليات الأزهرية» وجواهر الإكليل ١5/١‏ ط. 
دار البازء وكفاية الطالب 21١67 /١‏ 5»؛ والقليوبي وعميرة 
0١‏ , وأسنى المطالب ”7/١‏ ط. المكتبة الإسلامية. 
والجمل/ ؟١١‏ ط. إحياء التراث العربيء والمغتي فعفحة 
ونيل المآرب /١‏ > ط. مكتبة الفلاح» وكشاف القناع 917//١‏ 
ط. عالم الكتب, ومطالب أولي النهى ١١6 25١١/١‏ 


مرفق» أو دونه أو فوقه تفصيل 
مصطلح (وضوء). 

وأما مسح المرفقين في التيمم فقد اختلف 
الفقهاء فيه وينظر في مصطلح (تيمم 
ف١1١1).‏ 


كيفية وضع المرفق في السجود: 

.- لا خلاف بين الفقهاء في أن من سنن 
السجود للرجل غير العاري مجافاة مرفقيه عن 
ركبتيه في السجود. بحيث يكونان بعيدين عن 
جنبيه؛ لأن النبي يك كان يفعل ذلك في 
سجوده. وقد 26 أنه يَكٍِ «١كان‏ إذا سحن لو 
شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت»7", وفي 
رواية أخرى: «كان النبي كَل إذا سجد جافى 
بين يديه حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر تحت 
يديه مرت" "2 وذلك يدل على شدة مبالغته 


5 1 55 8 ع2 
في رفع مرففيه وعضدليه 3 


)١(‏ فتح القدير .٠١ /١‏ والفتاوى الهندية /١‏ 4: وكفاية الطالب 
٠ه..‏ مصطفى اليابى» وحاشية الجمل ل 
والمغني 177/١‏ 

(؟) حديث: :كان إذا سحد لو شاءت بهمة 08 
أخرجه مسلم )*01/١(‏ من حديث ميمونة رضي الله عنها. 

(7) حديث: «كان إذا سحد جافى بين يديه..» 

أخرجه أبو داود (1/ 056.0684) والنسائي 7/ )7١‏ من 
حديث ميمونة رضي الله عنهاء واللفظ لأبى داود. 

(4) ابن عابدين 74/١‏ ط. بولاق, وفتح القدير /١‏ 515816 
ط. الأميرية» والاختيار /١‏ 57ص. دار المعرفة» وجواهر الإكليل 
ط. دار الباز والقوانين الفقسهية ص 55 ط. دار الكتاب 
العربى؛ وحاشية الجمل ابا 538 ط. دار إحياء التراث 
العربى» وأسنى المطالب /١‏ 157 ط. المكتبة الإسلامية» 
ومطالب أولي النهى /١‏ 407 ط. المكتب الإسلامي. والمغني 
1 . وكشاف القناع /١‏ 708 ط. عالم الكتب. 


اوم 


ول إذا كان ف الصف لااسافى اي لا 
00 1 فق 
يودي جاره 

وزاه الاحتييتااق وافيرة .من اللتتابلة: بأنه 
يجب تركه في حالة الإيذاء» ويحرم عليه فعله 


ونص أيضا بأن للمصلي أن يعتمد بمرفقيه 
ان لدي نال متكوده تررك ١!‏ لالقولة 
وقد شكوا إليه مشقة السجود عليهم: 
سد 

وأما المرأة فتضم المرفقين إلى الجنبين في 
جميع الصلاة 00 أستر لها. 


وكذلك العاري. فالأفضل له الضم وعدم 
التفريق, وإن كان خالياء كما صرح به بعض 
الشافعية). 

وصرح الحنابلة بأن من كمال السجود رفع 
المرفقين عن الأرضص”*"» واستدلوا بقول النبي 
عله : «إذا سحدت فسضع كفسيك» وارفع 
مرفقيك»90©. 


)١(‏ فتح القدير 1١6 /١‏ ط. الأميرية. 

(1) مطالب أولي النهى /١‏ 457 401» وكشاف القناع /١‏ 1ه" 

(*) حديث: «استعينوا بالركب» 

أخرجه أبو داود )207/١(‏ والترمذي (؟/ /الا-8/) من 
حديث أبي هريرة. 

(4) ابن عابدين /١‏ 84" ط. بولاق» والقوانين الفقهية/ 55 
ط. دار الكتاب العربى» وحاشية الجمل 6ف ريضة 
وأسنى المطالب ١7/١‏ ط. المكتبة الإسلامية. 

(6) المغني .07١ /١‏ وكشاف القناع /١‏ ؟0". 

(7)حديث: (إذا سجدت فضع كفيك..» 
أخرجه مسلم )07/١(‏ من حديث البراء بن عازب. 


القصاص في المرفق: 
5- من شروط وجوب القصاص فيما دون النفس 
الاستسيفاء من غير حيف, ويتحقق ذلك في اليد 
بأن يكون القطع من مفصل فإن كان من غير 
مفصل فلا قصاص فيه من موضع القطع من غير 
خلاف بل فيه الدية» وعلى هذا: لو قطع يد 
شخص من المرفق فله القصاص منه. لأنه مفصل. 
وليس له القطع من الكوع, لأنه أمكنه استيفاء 
حقه بكماله» والاقتصاص يكون من محل الجناية 
عليه فلم بجز له العدول إلى غيره''". 
وتفصيل ذلك في مصطلح (جناية على 
مادون النفس ف .)١١‏ 


دية المرفق: 

- اتفق الفقهاء على وجوب الدية في قطع 
اليدين» ووجوب نصفها في قطع إحداهماء 
واختلفوا فيما إذا قطع ما فوق الكوع أي من 
بعض الساعد أو المرفق على أقوال 
ينظر في مصطلح (ديات ف 47). 


النظر إلى مرفقي المرأة: 
48- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مرفقي المرأة 


(1) تكملة فدح القدير 8/ 3٠7٠١‏ ط. الأميرية ببولاق» والاختيار 
ار وابن عابدين ©/ ؟ ه* ط. بولاق. والزرقانى 2١8/4‏ 
4 ط. دار الفكرء ومواهب الجلميل 2747/5 وروضة 
الطالبين 4/ ١‏ ونهاية المحتاج 7/ 517٠١‏ ط. المكتسبة | 
الإسلامية» والمغني 7/ /1٠/اء‏ 1/4 ونيل المآرب 775/5 


##ا# ا 


ود 


عورة بالنسبة للأجنبي» وورد عن أبي يوسف 
القول بجواز إظهار ذراعيها لآنهما يبدوان منها 
عادة. 

أما بالنسبة للمحارم لنسب أو سبب 
مصاهرة أو رضاع فيرى جمهور الفقهاء جواز 
النظر إلى اليدين إلى المرفقين'"". 

وتفصيل ذلك في مصطلح (عورة ف "2 5). 


)١(‏ تكملة فتح القدير ٠١ 5 2٠١7/8‏ ط. الأميرية ببولاق» وتبيين 
الحقائق ١19/5‏ ط. دار المعرفة. والقواتين الفقهية/ /ا25 
ومغني المحناج ع/ ١9‏ ط. مصطفى البابي الحلبي» ومطالب 
أولي النهى 1/0 ط. المكتب الإسلامي. 


مرفق 28 رعو و ١-؟‏ 


-١‏ المروءة في اللغة: آداب نفسانية تحمل 
مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن 
الأخلاق وجميل العادات27. 

يقال: مرو الرجل نهو مرىء: أي ذو 
مروءة. 

وفي الاصطلاح عرفها الفقهاء بتعاريف 
متقاربة» ضابطها: الاستقامة» قال القليوبي: 
إنها صفة تمنع صاحبها عن ارتكاب الختصال 
اريم . 

وقال الشربيني الخطيب: وأحسن ما قيل في 
تفسير المروءة: أنها تخلق المرء يخلق أمثاله من 
أبناء عصره ممن يراعي مناهج الشرع وآدابه في 


الألفاظ ذات الصلة:* 
العدالة: 


)١(‏ المصباح المنير مادة (مرؤ). 
(؟) حاشية القليوبى 775/7 
(9) مغني المحتاج 471/54 


اا 


الاحتراز عما يخل بالمروءة عادة ظاهر7". 
وفي الاصطلاح: اجتناب الكبائر وعدم 
الإصرار على صغيرة من نوع واحد أو 
الواع 1 . ش 
الاحكام المتعلقة بالمروءة: 
المروءة فى الشهادة : 
المروءة من لوازم قبول الشهادة» فيشترط 
في الشاهد فوق اجتناب الكبائر وعدم 
الإصرار على الصغائر: الترفع عن ارتكاب 
الأمور الدنيئة المزرية بالمرء وإن لم تكن حراماء 
وهي كل ما يذم فاعله عرفا من أمثاله في زمانه 
ومكانه. لأن الأمور العرفية قلّما تنضبط » بل 
تختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة 
والبلداة 9 . 


مسقطات المروءة: 

تسقط المروءة بالأمور الدنيئة وهى نوعان: 
5- أحدهما في الأفعال: كالأكل في السوق 
وكشف ما جرت العادة بتغطيته من بدنه» 


)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) مغني المحتاج 4717//5. والمغني ١717//9‏ 

() حاشية ابن عابدين 5/ 785 - 781 وفتح القدير 1/ 486 
- 585» ومغني المحتاج ١5‏ 47» والخرشي / لالاء وال مغني 
١591-8‏ 


وكشف رأسه في بلد يعد فعله خفة وسوء 
أدب» والبول على الطريق ومد رجله عند 
الثامنة والشمستخرها يفتك الناتن به 
ومخاطبة امرأته بالخطاب الفاحش» ومشي 
الواجد حافياء ففاعل هذه الأشياء ونحوها 
تسقط مروعته فلا تقبل شهادته. وإن اجتنب 
الكبائر ولم يصر على الصغائر لأنها سخف 
ودناءة» فسمن رضي لنفسه هذه الأقفعال 
واست حسنها فليست له مروءة» فلا تحصل 
الشقة بقوله. ولأن المروءة تمنع عن الكذب 
وتزجر عنه. ولهذا يمتنع منه ذو المروءة وإن لم 
يكن ذا دين» وإذا كانت المروءة مانعة من 
الكذب اعتبرت في العدالة كالدين» ويشترط 
في انخرام العدالة بالأفعال المذكورة أن يفعلها 
في محضر من الناس وأن يتخذها عادة, فإن 
فعلها مختفيا أو مرة واحدة لم تسقط بها 
المروءة »لأن صغائر المعاصي لا تؤثر في العدالة 
إذا لم تكرر منه» فهذا أول 217. 

وتختلف المروءة باختلاف الأشخاص 


والأزمان والأماكن. فقد يستقبح فعل شيء ما 
)١(‏ المغني 1594-8 وفتح القدير 45-5ق 


وروضة القضاة للسمنانى 2778/١‏ والخرشي 7/ /ا/11» 
والقوانين الفقهية ص .7١7‏ ومغني المحتاج ١/5‏ 47 


جا ل 


فوم وه م وموم فو ةةو روس و وحمو ف رورم ووم ة ةم ءاور ةو و وروو من ة من مم مرف وميم 


أحدكم بدون ثلاثة أحجار» رواه مسلمه7) وفي لفظ 
له: «لقد نبهانا أن نستنجي بدون ثلاثة 
أحجار» "٠‏ قالوا: والحديث الأول أمرء والأمر 
يقتضي الوجوب . وقال: «فإنها نجري عنه» 
والاجسزاء إنسما يستعمسل في السواجب. ونهى عن 
الاقتصارعلى أقل من ثلاثة. والغبي يقتضي 
التحريم. وإذا حرم ترك بعض النجاسة فجميعها 
أولى . 29 
الرأي الثاني ا أنه مسئون وليس بواجب . وهو 
قول الحنفية» ورواية عن مالك . ففي منية المصلي : 
الاستنجاء مطلقا سنة لا على سبيل التعيين من 
كونه بالحجر أوبالماء. وهوقول المزني/) من 
أصحاب الشافعي . ونقل صاحب المغني من قول 
أعلم به بأسا. قال الموفق : يحتمل أنه لم ير وجوب 
الاستد ستنجاء . 
واحتجخ الحنفية با في سنن أبي داود من قول 
النبي يك «من استجمر فليوتر, من فعل فقد 
ص محبي الدين عبدالحميد طٍ مطبعة السعادة بمصر 154اه, 
وسئن النسائي 4/١‏ بشرح السيوطي ط البابي الحلبي الأولى 
لرعام). 
)١(‏ حديث ١‏ لا يستنجي أحدكم بدون . . .» رواه مسلم عن سلمان 
الفارسي (صحيح مسلم 5714/١‏ بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
ط البابي الحلبي) . ١‏ 
(؟) حديث « لقد نهانا أن نستنجي بدون. . . » رواه مسلم من 
حديث سلان الفارسي ‏ مطولا ‏ وفيه : «أو أن نستئجي بأقل من 
ثلائة أحجار» (صحيح مسلم 778/١‏ بتحقيق محمد فوؤاد 
عبدالباقي ط البابي الخلبي الأولى 11/4ه ‏ 1488م) 
(") المغني 117/١‏ . وحاشية الدسوقي ١/١١1.ء‏ وناية المحتاج 
وحواشيه 2178/1 ١7١94‏ 
() حاشية القليوبي 0 والذخيرة ١/لهم‏ 
(ه) حديث « من استنجى فليوتر» من فعل فقد أحسن . ' . أخرجه- 


وموم ف ةم وو وه و ممه مه موا مهن قوفو مم مه وو ونه ف روم ةر جاريم روم م مو ممت رةه ممف مم56 


لأنه لوكان واجبا لما انتفى الحرج عن تاركه . "2 

واحتجوا أيضا بأنه نجاسة قليلة والنجاسة 
القليلة عفو 9) 
والجنابة؛ وإذا تجاوزت النجاسة ترجها. وواحد 
سنة. وهوما إذا كانت النجاسة قدر المخرج . 

وقد رفض ابن نجيم هذا التقسيم. وقررأن 
الثلاثة هي من باب إزالة الحدث» والرابع من باب 
إزالة النجاسة العينية عن البدن. وليس ذلك من 
باب الاستنجاء؛ فلم يبق إلا القسم المسنون. 

وأقر ابن عابدين التقرير. ©) 

وقال القرافي بعد أن ذكر أن من ترك الاستنجاء 
وصلى بالنجاسة أعاد قال: ولالك رحمه الله في 
العتبية: لا إعادة عليه؛ ثم ذكر الحديث المتقدم : 
«من استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن» ومن لا 
فلا حرج» وقال: الوتريتناول المرة الواحدة, فإذا 


- أحمد وأبوداود وابن ماجة وابن حبان والبيهقي من حديث أبي 
هريرة رضي الله عشه مرفوعا. قال الشوكاني : ومداره على أبي 
سعيد الحسبراني الحمصي وفيه اختلاف: قيل إنه صحابي » قال 
الحافظ: ولا يصح. والراوي عنهحصين ا حبراني وهو مجهول . 
وقال أبوزرعة: شيخ . وذكره ابن حبان في الثقات. وذكر 
الدارقطني الاختلاف فيه في العلل . وأخرجه الحاكم من حديث 
أبي هريرة مرفوعا بلفظ: «إذا استنجى أحدكم فليوتر, فإن الله 
وتر يحب السوتر. . .» وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين, وم يخرجاه ببذه الألفاظ, وإنما اتفقاعلى : «من 
استنجى فليوتر» فقطء وتعقبه الذهبي بقوله : منكر. والخارث 
ليس بعمدة. (نيل الأوطار ١١7 1١١57/١‏ طدارالجيل» 
والمستدرك 158/١‏ نشر دار الكتاب العربي) 

)١(‏ مجمع الأخبر /١‏ 10 ط عثهانية 

(؟) البحر الرائق /١‏ 07”. وفتح القدير 44/١‏ 

(") البحر الرائق وحاشية ابن عابدين عليه 2675/١‏ 


هساأ١4‎ 


من شسخص دون آخرء وفي قطر دون آخرء 
وفي حال دون آخر. فحمل الطعام للبيت والماء 
شحا يخرم المروءة» بخلاف حملها اقتداء 
بالسلف. ولبس فقيه قسباء أو قلنسوة في بلد لا 
يعتاد للفقيه لبسها يخرم المروءة» والتقشف في 
المكل والمشرب والملبس للواجد شحا يخرمهاء 
بخلاف ما إذا فعل ذلك تواضعا لله وكسراً 
ل 20 
8- النوع الثاني: الصناعات الدنيئة: 

لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتراف 
بصنعة يحرم الاحتراف بها شرعاً تسقط المروءة 
والعدالة. 

واختلفوا فى سقوط المروءة بالاحتراف 
بصنعة دنيثة عرفاً مباحة شرعاً. 

فذهب المالكية والشافعية إلى أن الاحتراف 
بصنعة دنيئة عرفا تنخرم المروءة بها وإن كانت 
مباحة شرعاً .كحجامة وكنس لزبل ونحوه 
ودبغ وكقيم حمام وحارس وقصاب وإسكاف 
من لا تليق به» وليست مهنة ابائه ولم يتوقف 
عليها قوته وقوت عيالهء لإشعار ذلك بقلة 
مروءته. أما إذا كان ممن تليق به أو كانت حرفة 
آباته أو توقف عليها قوته وقوت عياله فلا 


)١(‏ مصغني المحتاج :59١/5‏ وشرح المنهج 0/ 541 والمراجع 
السابقة. 


تسقط المروءة بها في الأصح. لأنه لا يعير بها 
في هذه الحالة» ولأنها حرفة مباحة يحتاج إليها 
اناس ”© 

وفي قول للشافعية والحنفية تسقط مروءته 
بهاء لأن في اخستياره لها مع انساع طرق 
القن لسار للافوظ العو ودلة مووي 

وقال الحنفية في الصحيح: تقبل شهادة 
أصحاب الصنائع الدنيئة إذا كان غالب 
أحوالهم الصلاح. 

قال السمناني: من استقام منهم في الطريقة 
وعرف بصدق اللهجة في بيعه وشرائه ليست 
الصناعة بضائرة له» ولولا ذلك لما عرفنا 
بشهادتهم قيم الدواب وعيوب الحيوان» ولا بد 
في كل صنعة من مستور وصالح مستقيم 
وعلى هذه الأحوال وجد الناس بعضهم 
ا 

وذهب الحنابلة: إلى أنه لا تسقط المروءة 
بحرفة مباحة» فتقبل شهادة من صناعته دنيئة 
عرفاء كالحجام والكناس والحائك 
0 
أما ما اتخذه أرباب الدنيا من العادات التي 


)١(‏ الخرشي ١748/0‏ ومغني المحتاج 4137/4 والجمل على شرح 
المنهج ه/ 88 

(0) مغني المحتاج 5/ 477. وفتح القدير485/5. وروضة 
القضاة ١1+ /١‏ 

() فتح القدير 487/5» وروضة القضاة 714١/١‏ 

(4) كشاف القناع 4374/5 


دج" 


واد ام 
مروءة 6.؛ مرور 7-١‏ 


لم يقبَحْها السلف ولا اجتنبها أصحاب رسول 
الله يك مثل تقذرهم من حمل الحوائج 
والأقوات للعيال» ولبس الصوف. وركوب 
الحمار وحمل الماء على الظهر والرزمة إلى 
السوق فلا يعتبر شىء من ذلك من المروءة 
الشرعية, فقد كان اجات رصول اذ كل 
يحمل الواحد منهم الماء لأهله. ويحمل الرزمة 
إلى السوقء وقد ركب المصطفى يلل 
الحمار”''. واحتذى المخصوف”'' مع كونه قد 
أوتي مكارم الأخلاق فلا ازدراء في ذلك» ولا 


)١(‏ حديث: ركوب النبي يكلِ الحمار. 
أخرجه البخارى (فتح البارى 5/ 0/8)»: ومسلم )08/١(‏ وفيه 
ل ل 5 

(؟) حديث: «كان يحتذي المخصوف». 
أخرجه أحمد (177/5) بلفظ: «كان رسول الله يل يخصف 
نعله؛ وصححه ابن حبان (الإحسان ؟١/١441)‏ 

(*) كشاف القناع 5/ 5 476-47 


١‏ -المرور لغة: الاجتياز. يقال: مررت بزيد 
وعليه مرا ومروراً ومرا: اجتزتء ومرّ الدهر 
مرا ومروراً: ذهب. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي7"". 


الألفاظ ذات الصلة: 

الوقوف: 

”- الوقوف لغة: السكون. يقال: وقفت الدابة 
تقف وقفاً ووقوفا: سكنت. 

ولا يخسرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
0 

اللغوى . 


والصلة أن المرور ضد الوقوف 


الأحكام المتعلقة بالمرور: 
يتعلق بالمرور أحكام منها: 


. المرور بين يدي المصلي: 


*- لا خلاف بين الفقهاء في أن المرور وراء 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير» والمفردات في غريب القرآن» 
ومغني المحتاج ١ /١‏ 
() لسسان العرب, والمصباح المنير. ومراقي الفلاح ص 1٠٠‏ 


الى 3 


سترة المصلي لا يضرء وأن المرور بين المصلي 
وسترته منهي عنه. فيآثم المار بين يديه لقوله 
:"لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه 
من الإثم لكان أن يقف أربعسين خيراً له من أن 
يمر بين يديه)""". 

وللفقها في إثم المصلي أو المار أو 
إثمهمامعاًتفصيل ينظر في: (سترة 
المصلي ف .)١7‏ 


موضع المرور المنهي عنه: 
5- يرى الحنفية في الأصح أن الموضع الذي 
يكره المرور فيه هو موضع صلاة المصلي من 
قدمه إلى موضع سجوده. هذا حكم الصحراء. 
فإن كان في المسجد إن كان بينهما حائل 
كإنسان أو اسطوانة لايكره» وإن لم يكن 
بينهما حائل والمسجد صغير كره في أي مكان 
كان» وقالوا: المسجد الكبير كال حراء”'. 
وقال المالكية: إن كان للمصلي سترة حرم 
المرور بينه وبين سترته؛ ولا يحرم المرور من 
ورائهاء وإن كان يصلي لغير سترة حرم المرور 
في قدر ركوعه وسجوده. وهو الأوفق بيسر 
الدين» وقال بعضهم: يحرم المرور بين يدي 


)١(‏ حديث: «لو يعلم المار بين يدي الملصلي م 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١‏ ومسلم )958/١(‏ من 
حديث أبي جهيم: وقوله: من الإثم» ورد في إحدى روايات 
البخاري كما قال ابن حجر فى شرحه /١(‏ 86ه) 

(؟) الفتاوى الهندية .٠١ 4 /١‏ وابن عابدين 445/١‏ 


المصلي في قدر رمية حجر أو سهم أو رميح”"". 
وقال الشافعية:يحرم المرور بين المصلي 
وسترته إذا كان بينهما قدر ثلاثة أذرع فأقل”"". 
وقال الحنابلة: يحرم المرور بين المصلي 
وسترته ولو كانت السترة بعيدة من المصليء 
وإن لم تكن سترة فيحرم المرور في قدر ثلاثة 
أذرع يد من موضع قدم المصلي”". 


المرور أمام المصلي في المسجد الحرام: 
- ذهب الفقهاء إلى أنه لا يمنع المرور بين 
يدي المصلي خلف المقام من المسجد الحرام ولا 
في حاشية المطاف وذلك لما روي أن النبي يكل 
ان يصلي كا بلري بات فى بيهم والنابين 
يمرون بين يديه وليس بينهما سترة .وهو 
محمول على الطائفين لأن الطواف صلاة 
فصار كمن بين يديه صفوف من المصلين. 

قال المالكية: يرخص بلمرور فى المسحد 
الحرام ولو كان للمار مندوحة» ويكره للطائف 
إن كانت له مندوحة إن صلى لسترة في المسجد 
لحرام؛ وإن صلى لغير سترة فيجوز المرور 
مطلقا. 

وتوسع الحنابلة في ذلك فقالوا: لا يرد المار 


(1) الخرشي مع حاشية العدوي ١/774؛‏ والدسوقي 545/١‏ 

66 مغني المحتاج‎ )١( 

(*) مطالب أولى النهى 484/١‏ 

(4؟)حديث: أن ابي يلي كان يصلي مما يلي باب بني سهم..» 
أخرجه أبو داود (018/7) من حديث المطلب بن وداعة. 
وفي إسناده جهالة. 


/باا ا 


بين يدي المصلى بمكة المشرفة» قال أحمد: لأن 
مكة ليست كغيرهاء لكثرة الناس وازدحامها 
بهم؛ فمنعهم تضييق عليهم. لما روي أن النبي 
يك صلى بمكة والناس يمرون بين يديه وليس 
ينها بنترة: وأندق اللوفق ببكة مبائر الخرم: 
قال الرحيباني: ويتجه إنما يتمشى كلام 
الموفق في زمن الحج لكثسن الناس 
واضطرارهم. وأما في غير أيام الحج فلا حاجة 
للمرور بين يدي المصلي للاستغناء عنه» وكلام 
أحمد يمكن حمله على الصلاة في المطاف أو 
1 
ضمان ما ينشأ عن مقاتلة المار: 
5- ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إن أدى 
الدفع المشسروع من المصلي للمار بين يديه إلى 
موته- مع التدرج المنصوص عليه في الدفع- 
لا يضمنه المصلى ودمه هدرء وذلك الحديث: 
«إذا صلى أحدكم إلن شي يسحرة نين النانن 
فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه» فإن أبى 


فليقاتله فإنما هو شيطان»''' أي فيه شيطان أو 
هن قطان الإنسر9". 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 577/١‏ و 7/ 17/7. والخرشي 
0 18 مع حاشية العدوي ونهاية المحتاج 1/ 837 
5 ومطالب أولى النهى /١‏ 5/7 

(؟) حديث: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره..؟ 

أخرجه البخاري (فتح الباري 00 ومسلم (0757/1) 
من حديث أبي سعيد الخدري. واللفظ للبخاري. 
() مغني المحتاج 0٠٠١ /١‏ ومطالب أولي النهى /١‏ 5447 


ويرى الحنفية أن مقاتلة المار غير مأذون بهاء 
فإن أدت المقاتلة إلى قتل المار كان قتله جناية» 
فيلزم المصلي موجبها من دية 00 

وقال المالكية: يدفع المصلي المار دفعاً خفيفاً 
لا يشغله فإن كثر أبطل. ولو دفعه دفعاً مأذوناً 
فيه فسقط منه دينار أو انخرق ثوبه ضمنء ولو 
مات المار بدفع المصلي كانت دية المار على 
عاقلة المصليء وذلك لأنه لما كان الدفع مأذوناً 


فيه فى الحملة كان كالخط”"). 


أثر المرور بين يدي المصلي في قطع الصلاة 
ونقصها: ١‏ 

/ا- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن 
المرور بين المصلي وسترته لا يقطع الصلاة ولا 
يبطلهاء ولو كان بالصفة التي توجب الإثم 
على المارء وذلك لقوله كَيهِ: «لا يقطع الصلاة 
شيء» وادرؤوا ما استطعتم»” "*. وقالت عائشة 
رضى الله عنها: «كان رسول الله َك يصلي من 
الليل وأنا معترضة بينه وبين القبلة كاعتراض 
الجنازة»!*'» ولحديث أن زينب بنت أم سلمة 


(1) حاشية ابن عابدين 478/١‏ 

(؟) حاشية العدوي على الخرشي /١‏ 74 

() حديث: ١لا‏ يقطع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطعتم..» 
أخرجه أبو داود /١(‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري. 
وقال الزيلعي عن رأويه مجالد بن سعييد: :فيه مقال» كذا في 
نصب الراية (؟/ 9/5) 

(4) حديث عائشة: اكان رسول الله يَكةِ يصلي من الليل...» 

أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 0 ) ومسلم )955/١1(‏ 


واللفظ لمسلم. 


با د 


حين مرت بين يدي رسول الله ةِ فلم يقطع 
الدة. 

وقال الحنابلة مثل ذلكء إلا أنهم استثنوا 
الكلب الأسود البهيم فقالوا: إنه يقطع الصلاة. 

وأضاف الحنابلة: إن المرور بين يدي المصلي 
ينقص الصلاة ولا يقطعهاء قال القاضي: ينبغي 
أن يحمل ذلك على من أمكنه الرد فلم 
0 


المرور بين يدي المأمومين: 
8- اختلف الفقهاء في حكم المرور بين يدي 
المأمومين. واختلافهم هذا فرع عن اختلافهم 
في سترة الإمام وفي الإمام » هل يكون أي 
منهما سترة للمأمومين أو لا يكون؟. 

والتفصيل في مصطلح (سترة المصلي ف .)١١‏ 


المرور أمام المصلي في مكان مغصوب: 
4- نص الشافعية:على أنه إذا صلى مسلم بسترة 


في مكان مغصوب لم يحرم المرور بينها وبينه ولم 
يكره. سواء وجد المار سبيلاً غيره أم امنا 


)١(‏ حديث: «أن زينب بنت أم سلمة حين مسرت بين يدي 
رسول الله يل ....» 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ 7"”0) بهذا المعنى من حديث أم سلمة. 
وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة )141//1١(‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين »477/١‏ والفتاوى الهندية 2٠١ 5 /١‏ 
والحطاب .014-677/١‏ ومغني المحتاج :7١ ١/١‏ والمغني 
لابن قدامة ؟/ 40 49-7 ؟ 

(9) نهاية المحتاج ااه 


وللحنابلة وجهان فيمن صلى إلى سترة 
مغصوبة ومر من ورائها كلب أسود. 

أحدهما: تبطل صلاته لأنه نمنوع من نصبها 
والصلاة إليها فوجودها كعدمها. 

والثانى: لا تبطل لقول النبى يَةِ: ١يقى‏ من 
للك كل موك رحن وعدااقه ونور . 


المرور في ملك الغير: 
-٠‏ نص الحنفية على أن من أحيا أرضاً 
ميتةثم أحاط الإحياء بجوانبها الأربعة من أربعة 
نفر على التعاقب تعين مرور الأول في الأرض 
الر افق االو كان العا عستي لوعن فلة 
أذامر إلى أرضه مو أى نهاك '.. 

ونص الشافعية على أنه يجوز المرور فى ملك 
القين ينا جركابه الغادة ولخ يغير وان متعه 7أ. 


المرور في الطريق العام والخاص: 

-١‏ الطريق العام-وهي النافذة-من المرافق 
العامة. وللجميع الانتفاع بها بما لا يضر 
الآخرين باتفاق الفقهاء ومنفعتها الأصلية 
المرور فيها لأنها وضعت لذلكء؛ فيباح لهم 
الانتفاع بما وضع له وهو المرور بلا خلاف. 


)١(‏ حديث: :يقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل» 
أخرجه مسلم )7777/١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(0) المغنى لابن قدامة ؟/ 5 58 

(") رد المحتار ه/ .774 


(؟) القليوبى وعميرة "١١/١‏ 


0-7 


و11 


وبنظر نفصيل ذلك في مصطلح (طريق ف 1). 

أما الطريق غير النافذ فملك لأهله. ولا 
يجوز لغير أهله التصرف فيه إلا برضاهم وإن 
لم يضر لأنه ملكهم فأشبه الدور. 

وأهله من لهم حق المرور فيه إلى ملكهم من 


دار أو بئر أو فرن أو حانوت. لامن لاصق 


جداره الدرب من غير نفوذ باب فيه. لأن 
هؤلاء هم ا .0 لمستحقون الارتفاق فيه. 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (طريق ف .)١١‏ 


المرور في المسجد للمحدث: 
-١‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز 
دخول المسائضن والنفساء والجتب إلى المتسبحد 
ولو مرورا من باب لباب إل أن لا يجد بدا 
فيتيمم ويدخل. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يمنع 
الجنب من العبور في المسجد. 

وبنظر تفصيل ذلك في مصطلح (دخول ف 6-5). 


المرور على العاشر: 

1- ينصّب الإمام على المعابر في طرق الأسفار 
عشارين للجباية تمن يمر عليهم بأموال التجارة من 
المسلمين وأهل الذمة وأهل الحرب إذا أتوا بأموالهم 
إلى بلاد الإسلام» فيأخذ من أهل الإسلام ما يبحب 
عليهم من زكاة» ويأخذ من أهل الذمة نصف 
العشرء ويأخذ من أهل الحرب العشر. 


والتفنصيل في مصط اح (زكاة ف 


هل وعشر ا ف١١‏ وما بعدها). 


أثر المرور بالوطن في قصر الصلاة: 
45- ذهب الحنفية والمالكية وهو المذهب عند 
الشافعية إلى أن سرور المسافر بوطنه ينصيره 
مقيماً بدخوله ويقطع حكم السفر”١)‏ 

وذهب الحنابلة: إلى أن مرور المسافر بوطنه 
لا يقطع حكم السفر فلو أن رجلاً مقيماً 
ببغداد أراد الخروج إلى الكوفة» فعرضت له 
حاجة بالنهروان» ثم رجع فمر ببغداد ذاهبا إلى 
الكوفة» صلى ركعتين إذا كان يمر بيبغداد 
مجتازاً لا يريد الإقامة بها("). 

ونص اللمالكية على أنه من غلبته الريح 
بالمرور على وطنه لا يقطع حكم السفرء إلا إذا 
انضم لذلك دخول أو نية دخول"' 

ولو مر المسافر في طريقه ساي قري أل 
له بها أهل وعشيرة فذهب الحنفية والمالكية 
وهو خلاف الأظهر عند الشافعية وقول عند 
أحمد: إلى أنه يصير مقيماً من غير نية الإقامة 
ويتم صلاته لما روي عن النبي كَل أنه قال: : امن 
ناخل قي بل فلبصل علدة المقيم»29. 


)١(‏ بدائع الصنائع .٠١*/١‏ والخرشي ؟51/7. ومواهب 
الجليل؟/ ١5448‏ وروضة الطالبين 7817/١‏ 

741١/7 المغني لابن قدامة‎ )١( 

(9) الخرشي 3531/7 

(4:) حديث: امن تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم؛ 
أخرجه أحمد )77/1١(‏ من حديث عثمان بن عفانءوأورده- 


عاو ات 


مرو 524 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إذا قدمت 
على أهل لك أو مال فصل صلاة المقيم» ولأنه 
مقيم ببلد فيه أهله فأشبه البلد الذي سافر منه 
وقال الزهري: إذا مر بمزرعة له أتم. 
المسافر على قرية أو بلد له بها أهل وعشيرة لا 
)١ ٠‏ 
ينهي سفره . 


المرور بالماء وعدم الوضوء منه: 
6- قال الحنابلة: لو مر المسافر بماء قبل الوقت 
أو كان معه الماء فأراقه قبل الوقتء ثم دخل 
الوقت وعدم الماء فلا إثم عليه لعدم تفريطه. لأنه 
ليس مخاطبأ بالطهارة قبل دخول الوقت» وصلى 
بالتيمم ولا إعادة عليه لأنه أتى بما هو مكلف 
بهء وإنْ مر بالماء في الوقست وأمكنه الوضوء ولم 
يتوضاء ويعلم أنه لا بجد غيره. حرم لتفريطه 
بترك ماهو واجب عليه بلا ضرورة» فإن لم 
يمكنه الوضوء أو توضاً ثم انتقض وضوؤه بعد 
مفارقة الماء وبعده عنه. أو كان لا يعلم أنه لا 
يجد غيره فلا إثم عليه لعدم تفريطه. 

ولو كان معه الماء فأراقه في الوقت حرمء 
لأنه وسيلة إلى فوات الطهارة بالماءالواجبة» 


-الهيئمي في ممبجل مع الزوائد )1657/1١(‏ وقال: 
فيهع كرمةبن إبراهيم وهو ضعيف. 

)١(‏ بدائع الصنائع 0 والخرشى اراي ومواهب 
الجليل ات وروضة الطالبين ١‏ والمغني لابن 
قدامة ؟/ ٠و؟‏ 


وكذا لو باعه في الوقت أو وهبه فيه لغير 
نان انرو عر ل ”1 

ونص الحنفية على أن المتيمم إذا مر بماء 
كاف لوضوئه: فإن كان مستيقظا بطل تيممه. 
وإن كان ناعسا أو نائما متمكنا لم يبطل تيممه 
عند الصاحبين وهو الرواية الملصححة عن 
الإمام وعليها الفتوى لعسجزه عن استعمال 


الماع وفي رواية أخرى عن الإمام أنه يبطل 
(١‏ 


_ 


حق المرور: 
5- نص الحنفية على صحة بيع حق المرور تبعا 
للأرض بلا خلاف عندهمء ومقصودا وحده في 
رواية» قال ابن عابدين نقلا عن المضمرات: هو 
الصحيح وعليه الفنوىء وفي رواية أخرى: لا 
يصح وصححها أبو الليث!". 

ونص الشافعية على أنه لا يصح بيع مسكن 
بلا مر بأن لم يكن له مرء أو كان ونفاه في بيعه 
لتعذر الانتفاع به سواء أتمكن المشتري من 
اتخاذ ثمر له من شارع أو ملكه أم لاء كما قاله 
الأكثرون» وشرط البغوي عدم تمكنه من ذلك. 

وإذا بيع عقار وخصص المرور إليه بجانب 
اشتتسرط تعيينه. فلو احتف بملكه من كل 


١59/1١ كشاف القناع‎ )١( 
١/١ ابن عابيدين‎ )١( 
1١١8/5 حاشية ابن عابدين‎ )( 


وج د 


رن 5 المروة. مرىء 


الجوانب» وشرط للمشتري حق المرور إليه من 
جانب لم يعسينه بطل لاختلاف الغرض 
باختلاف الجوانب». فإن لم يخصص بأن شرطه 
من كل جانبء. أو قال: بحقوقهاء أو أطلق يي 
صح ومر إليه من كل جانب. وهذا مالم لمر 


يلاصق الشارع أو ملكه وإلا مر منه فقط""". 


إلى نهاية المحتاج رومن حدم 


# ب لد 


انظر: مرض 


انظر 0 بيع المزاينة 


مريض» مرّابتة: مزاح ١-؟‏ 


-١‏ المزاح بالضم في اللغسة: اسم من مزح 
يمزح. والمزح: الدعابة. والمزاح -بالكسسر- 
مصدر مازحه. وهما 000000 

وفي الاصطلاح: الاح بالضم المباسطة إلى الغير 
على وجه التلطف والاستعطاف دون أذية”". 


الحكم التكليفي: 
؟- لا بأس بالمزاح إذا راعى المازح فيه الحق. 
وتحرى الصدق فيما يقوله في مزاحه؛ وتحاشى 
عن فحش القول. وقد روى ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن النبى يَكِ قال: «إني لأمزح ولا أقول 
لاحن . 

قال البركوي والخادمي: شرط جواز المزاح 
قولا أو فعلا أن لا يكون فيه كذب ولا روع 
سل ول 006 


)١(‏ نسان العرب. 
(1) قواعد الفقه للبركتي - مادة: مزح. 
(7) حديث: «إني لأمزح ولا أقول...» 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟١/ .)"١‏ وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد (4/ةم): «إستاده حسمن 1. 
(5) بربقة محمودية في شرح طريقة محمدية 4/ ١7‏ 


#ا بج عد 


وروى الخلال عن أحمد وجماعة من 
السلف الممازحة في بعض الأوقات. وذكر ابن 
عبد البر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال: المزاح بما ييحسن مباح وقد مزح النبي كَيِل 
فلم يقل إلا حقاً. 

والآثار في مشروعية المزاح كثيرة. 

وقد كره جماعة من العلماء المنوض في 
المزاح لما فيه من ذميم العاقبة» ومن التوصل إلى 
أعراض الناس واستجلاب الضغائن وإفساد 
الإخاء. وقالوا: لكل شيء بدءء وبدء العداوة 
لمزاح» وكان يقال: لو كان المزاح فحلا ما لَفَحَ 
إلا الشسرء وقال سعيد بن العاص: لا تمازح 
الشيريك فتحقان ولا الذى«افبجترئء عليك 7 , 

وقال الغزالي: اعلم أن المنهي عنه الإفراط 
في المزاح أو المداومة عليه» أما المداومة فلأنه 
اشتغال باللعب والهزل فيه. واللعب مباح 
ولكن المواظبة عليه مذمومة, وأما الإفراط فيه 
فإنه يورث كثرة الضحكء وكثرة الضحكك 
تميت القلب. وتورث الضغينة في بعض 
الأحوال. وتسقط المهابة والوقار. فما يخلو عن 
هذه الأمور فلا يذم'"". 


مزاح القاضي: 
#- قال الحنفية كما جاء في روضة القضاة: 


١7"ه الآداب الشرعية ؟/‎ )١( 
١7 4 /” (؟) إحياء علوم الدين للغزالي‎ 


ينبغي للقاضي إذا أراد الجلوس للقضاء أن 
يخرج وهو على أعدل الأحوال: لا جائع ولا 
عطشان ولا كضيض من الطعام ولا كسلان 
ولا يقضي وهو غضبان ولا يمزح مع خصمء 
ولا يساره ولا يضحك في وجهه. 

وقال الشافعية: يجب على القاضي أن 
يسوي بين الصمين ولا يؤثر أحدهما بشىء 
من الإكرام ولا يمازحه. ٠‏ 

والمذهب عند الحنابلة أنه يمسن للقاضي أن 
لا يهسزل ولا يمجن أي يمزح لأن ذلك يخل 


٠.‏ ا »و 


تصرفات المازح: 

5- تنفذ تصرفات المازح (الهازل) القولية» فيقع 

للاقه ومائر تعر فاته ظاهر ا وباي" ليدية: 

اثلاث جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق 

والنكاح والرجعة», وفي رواية: «العتق 70" . 
وخص الثلاثة بالذكر فى الحديث الشريف». 

لتأكد أمر الأبضاع ولشرت الشارع بالعتق. 


)١(‏ روضة القضة للسمناني 97/١‏ 47» ونهاية المحتساج 
»* وكشاف القناع / "٠١‏ 

)١(‏ تحفة المحتاج 754/8 وروض الطالب / ,78١‏ ومغني 
المحتاج */ 788: ومواهب الجليل 4/ 44: وحاشية ابن 
عابدين 7١17/4‏ 7/ 4717 

() حديث: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد..! 
أخرج الرواية الأولى أبو داود (؟/ 545). والترمذي 
)194٠ /*(‏ وقال الترمذي:١حديث‏ صحيح». 
وأخرج الرواية الشانية ابن عدي في «الكامل» (5/ )7١7‏ 
وضعفه. قال ابن حجر فى التلخيص الحبير (7/ 9 :)5١‏ 
«ويروى بدل «العتاق» «الرجعة» قال: «هذا هو المشهور فيه». 


دج ا سا 


نفاها لم يبق شيء. ولأنه محل تعم به البلوى فيعفى 
عنه.ء وهذا يقتضى أن عند مالك قولا بعدم 
الوجوب . ”") 

ثم هوعند الحنفية سنة مؤكدة لمواظبته 8 . 
وبنى ابن عابدين على ذلك كراهة تركه. ونقله 
أيضا عن البدائع . ونقل عن الخلاصة والحلية نفى 
الكراهة, بناء على أنه مستحب لا سنة. يخلاف 
النجاسة المعفوعنها في غير موضع الحدث فتركها 
يكره . 9) 
وقت وجوب الاستنجاء عند القائلين بوجوبه : 
8- إن جوب الاستنجاء إنما هولصحة الصلاة. 
ولذا قال الشبراملسي من الشافعية: لا يجب 
الاستنجاء على الفور, بل عند القيام إلى الصلاة 
حقيقة أوحكماء بأن دخل وقت الصلاة وإن لم يرد 
فعلها في أوله . فإذا دخل وقت الصلاة وجب وجويا 
موسعا بسعة الوقت. ومضيقا بضيقه . 

ثم قال : نعم . إن قضى حاجته في الوقت. 
وعلم أنه لا يجد الماء في الوقت. وجب استعمال 
ا حجر فورا. 9) 


علاقة الاستنجاء بالوضوء . والترتيب بينهما : 

4 الاستنجاء من سنن الوضوء قبله عند الحنفية 
والشافعية والرواية المعتمدة للحنابلة» فل وأخره 
عنه جازوفاتته السنية., لأنه إزالة نجاسة. فلم 
تشترط لصحة الطهارة» كما لو كانت على غير 
الفرج . 

٠٠١6/١ الذخيرة‎ )١( 


(؟) رد المحتار /١‏ 2775 والبحر الرائق /١‏ ٠ه؟‏ 


وميم م ةم وام ووم ني ة م قفويو مر فج نوو وروي نيوو نيو روف تون و ووو مور ةو م مي ةيو ون رم مونم مو ممم ونه 


وصرح المالكية بأنه لا يعد من سنن الوضوء. 
وإن استحبوا تقديمه عليه . 

أما الرواية الأخرى عند الحنابلة : فالاستنجاء 
قبل الوضوء ‏ إذا وجد سببسه ‏ شزط في صحبة 
الصلاة. فلوتوضاً قبل الاستنجاء لم يصح. وعلى 
هذه الرواية اقتصر صاحب كشاف القناع . 

قال الشافعية : وهذا في حق السليم. أمافي 
حق صاحب الضرورة ‏ يعنون صاحب السلس 
ونحوه - فيجب تقديم الاستنجاء على الوضوء . 

وعلى هذا . فإذا توضا السليم قبل الاستنجاء» 
يستجمر بعد ذلك بالأحجارء أويغسله بحائل بينه 
وبين يديه., ولا يمس الفرج . ”© وقواعد المذاهب 
الأخرى لا تأبى ذلك التفصيل . 


علاقة الاستنجاء بالتيمم. والترتيب بينهها: 
٠‏ -للفقهاء في ذلك اتجاهان : 

الاتجاه الأول : أنه يجب تقديم الاستججار على 
التيمم» وهذا رأي الشافعية, وهوأحد احتتالين 
عند المالكية. وقول عند الحنابلة . 

وعلل القراني ذلك بأن التيمم لابد أن يتصل 
بالصلاة. فإذا تيمم ثم استنجى فقد فرقه بإزالة 
النجو. 

علل القاضي أبؤيعلى ذلك بأن التيمم لا يرفع 
اللحدث. وإنما تستباح به الصلاة, ومن عليه 
نجاسة يمكنه إزالتها لا تباح له الصلاة» فلم تصح 
نية الاستباحة. كا لوتيمم قبل الوقت. 

والاتجاه الثاني : أن الترتيب هنا لا يجب. وهو 


)١(‏ تحفة الفقهاء ١‏ ونباية المحتاج اوماق , والخرشي 


>٠0 /١ وكشاف القناع‎ :87 /١ والمغني‎ 0 


1١١6 


وإلاّفكل التصرفات كذلك. 
قال الشافعية: كل التصرفات تنعقد بالهزل 
في الأصح"". 


ادعاء المزاح بعد الإقرار: 
ه- نص الشافسعى على أنه لو أقر شخص 
لجل مسو اق قنال: مزحت فإن صدقه بأنه 
مزاح لم يحل له أخذه. وإن كذبه وكان صادقاً 
بالإقرار الأول عنده وسعه أخذ ما أقر له به 
وإ شك لحت له الوقوف فيه 
ادعاء المزاح بالبيع: 
5- قال المالكية: إن قال البائع: أبييعك سلعتي 
بكذا أو أعطيكها بكذاء فأجابه المشتري بما يدل 
على الرضاء فقال البائع: لم أرد البيع إنما أردت 
اختبار ثمنهاء أو قال: كنت مازحاً أو نحو ذلك 
فإنه يحلف أنه ما أراد بقوله: أبيعكها إيجاب 
البيع» وإنما أراد به ما ذكره من الختبار الشمن 
والمزح؛ فإن حلف لم يلزْمه البيع» وإن نكل عن 
اليمين يلزمه البيع, أما إذا أتى بصيغة الماضي بأن 
قال: بعتكها بكذاء أو قد أعطيتكها بكذاء أو قال: 
قد أخذتها بكذا-كل ذلك بصيغة الماضى-فرضى 
المششريء ثم أبى الباشع وقال: ما أردت البسيع بل 
كان مزحاً لم ينفعه ولزمه البيع”". 
(1) تحفة المحتاج 54/4: وروض الطالب 18١/8‏ ومغني 
المحتاج */ 7388, ومواهب الجليل 4/ 44 


4١/7 الأم للشافعي‎ )١( 
583-781 /5 الحطاب‎ )"( 


وم سه 
مزاحمة 


التعريف: 
-١‏ المزاحمة -بوزن مفاعلة- وهى فى اللغة: 
المدافعة على مكان أو غيره. 500 
حم دفعته وضايقته على المجلس. وزحم 
القوم بعضهم بعضا: تدافعواء ومنه قيل على 
الاستعارة: تزاحم الغرماء على مال المدين 
المفلس. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


002 
اللغوي : 
الأحكام المتعلقة بالمزاحمة: 

تختلف أحكام المزاحمة باختلاف مواطنه. 
وبيان ذلك فيما يلي: 


الزحام عن الركوع: 

؟'- نص المالكية على أنه إن زوحم مؤتم عن 
ركوع مع إمامه حتى رفع الإمام رأسه عن 
الركوع معتدلا مطمئنا قبل إتيان المؤتم بأدنى 
الركوع. فإن كان في الركعة الأولى لا يتبعه 


54/١ المصباح المنير» وجواهر الإكليل‎ )١( 


هم - 


«امقامو فو مقعم ووو مونو قفي ة ءاي وم رمرم وءاني وم مو م م موعت ممي ممم مةث 66م مم ممه 


في الركوع والرفع منه. بل متى رفع الإمام» من 
الركوع معتدلا ترك الركوع الذى فاته مع 
الإمام» وينتقل معه فيما هو فيه فيخر ساجدا 
إن كان الإمام متلبسا به. ويقضي ركعة بعد 
سلام الإأمام» فإن خالف وركع ولحقه. بطلت 
صلاته إن اعتد بالركعة. لأنه قضاء في صلب 
الأب 

وإن زوحم عن الركوع في الركعة الثانية 
حتى رفع الإمام رأسه قبل إتيان المأموم بأدنى 
الركوع: اتبعه في الركوع والرفع منه وأدركه 
فيماهوفيهمن سجودأو جلوس بين 
السجدتين وجوباء لثبوت مأموميته بإدراكه مع 
الإمام الركعة الأولى ما لم يرفع رأسه من 
سجودها: أي لم يسم الركعة » فإن ظن أو 
اعتقد أنه يدرك الإمام ويسجد السجدة الأولى 
معه أو يدركه في جلوسه بين السجدتين 
ويسجد الثانية 5 أو يسجد السجدة الأولى 
مع سجود الإمام الثانية ويسجد هو الثانية بعد 
رفع الإمام منهاء فإن اعتقد ذلك أو ظنه فتسبعه 
فرفع الإمام رأسه من السجدة الثانية قبل أن 
يلحقه فيها ألغى ما فعله وانتقل مع الإمام فيما 
هو فيه وأتى بركعة بعد سلام الإمام. 

وإن ظن أنه إن ركع لا يدرك الإمام في 


59/١ الإكليل‎ رهاوج)١(‎ 


الركوع وينتقل مع الإمام فيما هو فيه ويقضيها 
بعد سلام الإماء7؟2 


الزحام عن السجود: 
9 قال جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية 
والحخنابلة: إن الملأموم إذا منعه الزحام عن 
السجود على أرض ونحوها فأمكنه السسحود 
على شيء من إنسان أو متاع ونحوهما فعل 
دلك وجوياء لأثر عمر رضى الله عنه قال: إذا 
أخيه”"2, ولا يحساج إلى إذنه. لأن الأمر فيه 
7 
يسير ويتسامح فيه ولأنه متمكن في سجود 
يجزئه فوجب عليه أن يأتي به فإن لم يفعل 
نا 
قال الشافعية والحنابلة: وإن لم يمكنه أن 
يسجد ولو على ظهر إنسان أو قدمه انتظر 
زوال العذر» ولا يومىء لقدرته على السجود. 
ثم إن تمكن من السجود قبل ركوع إمامه في 
)١(‏ جواهر الإكليل 59/١‏ 
(؟) حديث عمر عن سيار بن المعرور قال: «سمعت عمر رضي 
الله عنه يخطب وهو يقول إن رسول اليكل بنى هذا المسجد 
ونحن معه المهاجرون والأنصار» فإذا اشتد الزحام فليسجد 
الرجل منكم على ظهر أخيهه. 
رواه أحمد في المسند /١‏ ”ثلا ورواه البيهقي في السان الكبرى 
14/7 8م1١‏ 


اقرف ابن عابدين ا ومغني الملحتاج /ة35, والمغني 
2 إن 


اش ل 


الثانية سححد وجوباً تداركاً عند زوال العذر. 
أمكنه من الفاتحة. فإن لم يدرك زمنا يسع 
لقراءة الفا نحة فهو كمسبوقء وركع مع الإمام 
إن ركع قبل إتمامه الفانحة» ولا يضر التخلف 
الماضىء. لأنه تخلف بعذرء وإن رفع عن 
السجود والإمام راكع يركع معه وهو مسبوق. 
لأنه لم يدرك في موضع القراءة”"". 

فإن كان إمامه قد فرغ من الركوع في 
الركعة الثانية ولم يسلم وافقه فيما هو فيه 
كالمسبوق» وإن سلّم الإمام قبل أن يتمكن من 
السحود فاتت عليه الركعة» وعليه إن كانت 
الصلاة صلاة جمعة أتمها ظهراًء لأنه لم تتم له 
ركعة فيتمها ظهراء وإن لم يمكنه الركوع حتى 
خبر: 7 متيل الجاع احرص به كاذ رع 
فاركعوا) ولأن متابعة الإمام أكد. ولهذا 
يتبعه المسبوق ويترك القراءة والقيام» ويحسب 
ركوعه الأول.» لأنه أتى بها وقت الاعتداد 
الأولى ومن سجود الثانية التي أتى بهاء ويأتي 
بعد سلام الإمام بركعة. وتصح جمعته إن 
كانت الصلاة جمعة. لحديث: «من أدرك من 


114-117 /7 والمغني‎ 2344-744١ مغني المحتاج‎ )١( 
(؟) حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به.. رواه البخاري (فتح‎ 
عن عائشة وأنس.‎ )2١8/1( الباري ؟/ 18). ومسلم‎ 


الجمعة ركعة فليصل إليها اخرى)”'» وهذا قد 
أدرك ركعة؛ ويأتي بالثانية بعد سلام الإمام» 
فإن سجد المزحوم على ترتيب صلاة نفسه عالما 
بأن واجبه المتابعة بطلت صلحه”". 

وقال المالكية: إن زوحم عن سجلة أو 
سجدتين من الأولى أو غيرها فلم يسجدها 
حتى قام الإسام ا تلييها: فبإن لم بطمع في 
سجودها أي لم يتحققه أو يظنه قبل عقد إمامه 
الركعة التي تليها برفع رأسه من ركوعها- بأن 
تحقق أو ظن أنه إز سجدها رفع إمامه من 
ركوع التي تليها قبل لحوقه أو شك في هذا- 
تمادى وجوبا على تسرك السجدة أو السجدتين 
وتبع إمامه فيما هو فيه. فإن سجدها ولحق 
الإمام: فإن أدركه في الركوع صحت وإلا 
بطلت» وقضى ركعة بعد سلام إمامه وإلا 
سجدها إن تحقق أنه إن سجدها لحق الإمام قبل 
عقد التى تليهاء فإن تخلف اعتقاده وعقد 
الإمام الركعة دونه بطلت الركعة الأولى لعدم 
إتيانه بسجودها على الوجه المطلوب والشانية 
لعدم إدراكه ركوعها مع الإمام؛ وإن تمادى 
على ترك السجدة لعدم طمعه فيها قبل عقد 
إمامه ولحق الإمام فيما هو فيه وقضى ركعة بعد 
سلامه فلا سجود عليه لزيادة ركعة النقصء إذ 


)١(‏ حديث: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى" 


رواه الحاكم في مستدركه )١191/١(‏ عن أبي هريرة وقال 
الذهبي: صحيح. 
)١(‏ مغني المحتاج //١‏ 5494-1794 والمغني 18-8314-1817" 


-/ؤاع - 


الإمام يحملها عنه إن تيقن المأموم ترك السجدة 
فإن شك فيه سجد بعد السلام لاحتمال زيادة 
الركعة التي أنى بها بعد سلام إمامه'"". 

وجاء في المدونة: من زحمه الناس يوم 
الجمعة بعد ما ركع مع الإمام الركعة الأولى 
فلم يقدر أن يسجد حتى ركع الإمام الركعة 
الثانية قال مالك: لا أرى أن يسجد وليركع مع 
الإمام هذه الركعة الثانية ويلغي الأولى 
ويضيف إليها أخرى. قال مالك: من أدرك 
الركعة يوم الجمعة فزحمه الناس بعدما ركع 
مع الإمام الأولى فلم يقدر على السجود حتى 
فرغ الإمام من صلاته. قال: يعيد الظهر أربعاً 
وإن هو زحمه الناس يوم الجمعة بعدما ركع 
مع الإمام الأولى» فلم يقدر على أن يمسجد 
حتى ركع الإمام الركعة الثانية قال: لا أرى أن 
يسجد وليركع مع الإمام الركعة الثانية» ويلغي 
الأولى» وقال مالك: من زحمه الناس يوم 
الجمعة بعدما ركع الإمام وقد ركع معه ركعة 
فلم يقدر على أن يسجد معه حتى سجد الإمام 
وقام قال: فيتبعه ما لم يخف أن يركع الإمام 
الركعة الثانية» قال ابن القاسم: فإن خاف أن 
يركع الإمام الركعة الثانية ألغى التي فاتته 
ودخل مع الإمام فيما يستقبل» وإن هو صلى 
مع الإمام ركعة بسجدتيها يوم الجمعة ثم 
زحمه الناس في الركعة الثانية فلم يقدر على 


٠7٠١ 59/١ جواهر الإكليل‎ )١( 


أن يركعها مع الإمام حتى فرغ الإمام من 
صلاته» قال مالك: يبني على صلاته ويضيف 
إليها ركعة أخرىء قال ابن القاسم» وقال 
مالك: إن زحمه الناس فلم يستطع السجود إلا 
على ظهر أخيه أعاد الصلاة» قيل له: أفى 
الرقك ويسد ا لرقف؟ فال يميه ولويعسد 


الوقت وكذلك قال مالك7. 

الموت في الزحام: 

5- اختلف الفقهاء في اعتبار الموت في زحام 
لوثا. 


فقال المالكية: لا يعتبر الموت في الرّحمة لوثا 

يوجب القسامةء بل هو هدرء وبه قال الحنابلة: 
7 

ولكنهم يهدرون دمه. وديته في بيت المال» وهذا. 
قول إسحاقء ونقل ذلك عن عمر وعلي رضي 
الله عنهما!" لما روي: أنه فل رجل في زحام 
الناس بعرفة فجاء أهله إلى عمر رضي الله عنه 
فقال: بينتكم على من قتله» فقال علي رضي الله 
عنه: يا أمير المؤمنين لا يطل دم : إن 
علمت قاتله وإلا فأعطه ديته من بيت المال7". 

وقال الشافعية: إذا تزاحمت جماعة 
محصورون في مضيق كمسجد في يوم عيد أو 
جمعة أو باب الكعبة فاتكشفوا عن قتيل فهو 
زفق شرح الزرقاني 8/ 4 6. والمغني 59/4 
(؟) أثر عمر وعلي أورده ابن قدامة في المغني (8/ 54): وعزاه 


إلى سعيد بن منصور في سننه عن إبراهيم وهو النخعي وفيه 


دارع - 


مراحمة 0-4. مزارعة ١‏ 


لوث يحق به لورثة القتيل القسامة لقوة الظن: 
أنهم قتلوه. ولاايةُ يشترط هنا كونهم أعداء له 
نيا في على يا 


المزاحمة على استلام الحجر الأسود: 
ه- قال الفقهاء: إذا تعذر استلام الحجر لزحام 
الناس نظرء فإن كان إن صبر يسيراً خف 
الزحام وأمكنه الاستلام صبرء وإن علم أن 
الزحام لا يخف ترك الاستلام ولم يزاحم 
الناني يل أغتار لوذه تراقنا ”د 
لحديث سعيد بن المسيب رحمه الله عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 06 
ايا عمر إنك رجل قوى لا تزاحم على الحسجر 
فتؤذي الضعيف. إن وجدت خلوة فاستلمه 
وإلا فاستقبله فهلل وكبّر»'"ا 

وحكي عن طائفة: أن الزحام إليه أفضل» 
روي عن سالم بن عبد الله رضي الله عنهما 
قال: كنا نزاحم ابن عمر وكان عبد الله رضي 
لله عنه لو زاحم الجمل زحمه. 

هذا في حق الرجالء أما النساء فلا بُخختار لهن 
الاستلام والتقبيل» وإذا حاذين الحجر أشرن إليه!؟). 


18/5 وروض الطالب‎ .١1١١/54 مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير ل ومغني المحتاج 4/1 وابن عابدين 
ده والمغني ؟/ ٠‏ لال والشرح الصغير 14-1 

(6) حصديث: ايا عمرء إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر) 
ل ل ل لت 

(4) الحاوي الكبير ١/2/0‏ 


وم سم صم 
يننا 


مزار عة 


التعريف: 
وزراعة: بذرهء والأرض: حرثها للزراعة» 
وزرع ابه الحرث: أنبته وأغاف وزارعه مزارعة: 
مله الوازهة” ". 

والمزارعة: المعاملة على الأرض ببعض ما 
4 20 
يخرج منها 

وفى الاصطلاح: عرفها الفقهاء بعدة 
تعريفات. 


فعرفها الحنفية بأنها: عقد على الزرع ببعض 
الا قرف 

نح 5 

25 6 500 : 

وعرفها المالكية: بأنها الشركة في الزرع 

وعند الشافعية هي: عمل على أرض ببعض 
ما يخرج منهاء والبذر من المالك*) 

وهي عند الحنابلة: دفع أرض وحب لمن 


)١(‏ المعجم الوسيط»ء ولسان العرب. والمصباح المثير. 

(؟) الشرح الصغير ”/ 491 

(9) تكملة البحر الرائق 8/ .18١‏ وتبيين الحقائق للزيلعى 
2>» وحاشية ابن عابدين 5/ 774» والمبسوط ا 
وبدائع الصنائع 5م ه/اء والهداية مع تكملة الفتح 
57/4 4. والفتاوى الهندية ه/ ه7؟ 

(4) حاشية الدسوقى */ ؟/ام 

(5) مغني المحتاج 7/ 74 طبعة البابي الحلبي. 


8 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- المساقاة: 
17 المساقاة لغة: أن يستعمل رجل رجلا في 
نخيل أو كروم ليقوم بإصلاحها على أن يكون 
02 
له معلوم ما تغله ! 
وفي الاصطلاح: دفع شجر مغروس معلوم 
لالس طاكوق ان وفضل قاب جه بقاء 
8 إفرى 
معلوم من ثمره . 
والصلة بين المزارعة والمساقاة: أن للعامل 


ب- الإجارة: 

“- الإجارة لغة: اسم للأجرة. وهي كراء 

الأجيرء ونقل عن المبرد أنه يقال: أجر وآجر 

إجارأ وإجارة» وعليه فتكون مصدرا وهذا 

المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي. 
والإجارة في الاصطلاح عرفها الفقهاء 

بأنها: عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض. 
(ر: إجارة ف .)5-١‏ 


)١(‏ منتهى الإرادات »40/1١/١‏ وانظر كشاف القناع ؟/ لاه 


والمغنى 5157/6 
(؟) مختار الصحاح. 
(") منتهى الإرادات لابن النجار 41١/١‏ 


والصلة بين الإجارة والمزارعة: أن المزارعة 
فرع من الإجارة. إلا أن الأجرة في الإجارة 


حكم المزارعة: 
4- اختلف الفقهاء في حكم المزارعة إلى 
اتجاهين: 

015 00 20 8 5 
فذهب ١‏ - وا : » وآبو يوسف 
وتشببيوا" 4 زعلنه اللشوى عند ته إلى 
جواز عقد المزارعة» ومشروعيتهاء ومن رأى 
ذلك سعيد بن المسيبء. وطاووس. وعيد 
والزهري. وعبد الرحمن بن أبي ليلى وابن 

)8( 4 5 . 

وقد روى ذلك عن معاذ رضى الله عنهى 
والحسن. وعبد الرحمن بن يزيد» وسفيان 
الشورى. والأوزاعى وابن المنذر وإسحاق. 
-. (ه) 3 
واحرين ‏ . 

استدلوا ذلك بالسنة واللإاحما 
و ٍِ الم 4 


(1) حاشية الدسوقى */ #الالاء والمفرشى 4/ 7+ 

191/7 والمقنع‎ »491 /١ المغني © : ومنتهى الإرادات‎ ١ 
١4 وكشاف القناع */ ”ه. وزاد المعاد لابن القيم / ؟‎ 

() بدائع الصنائع 5/ 217 وتبيين الحقائق : وتكملة 
البحر الرائق 218١/8‏ وابن عابدين 5/ 21175 والمبسوط 
*177/7ء والفتاوى الهندية ه/ 5 77. وحاششية سعدي جلبي 
مع تكملة الفتح 9/ 4351 1 

(1) المغتى 4157/0 

(5) المحلى 111/8 وصحيح مسلم 71١/٠١‏ 


لاج هم ل 


والعقول: 

فمن السنة ما روي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما «أن رسول الله يكدْةِ عامل أهل خيبسر 
بشطر ما يخرج منها من ثمر أو 1 

أما الإجماع فقّد أجمع الصحابة قولا 
وعملا على مشروعية المزارعة» ولم يخالف في 
ذلك أحد منهو'"". 

فالمزارعة شريعة متوارثة» لتعامل السلف 
نا 

وأما المعقول. فقالوا: إن المزارعة عقد شركة 
بمال من أحد الشريكين وهو الأرضء وعمل 
من الآخر وهو الزراعة» فيجوز بالقياس على 
المضاربة» والجامع بينهما دفع الحاجة في كل 
منهماء فإن صاحب امال قد لا يهسدي إلى 
العملء والمهتدي إليه قد لا يجد المال» فمست 
الخاحة إلن انشغاد هذا العقد ينيو" 

وذهب أبو حنيفة وزفر إلى عدم جواز 
المزارعة مطلقاء واستدلوا على ذلك بالسنة 
المطهرة والمعقول. 


)١(‏ حديث: أن رسول الله يل «عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ه/ ١٠)؛‏ ومسلم )١185/(‏ 

(0) المغنى 418/6 

() بدائع الصنائع 5/ هلاء وتبيين الحقائق ©/ 17/8؟ 

(؟) تبيين الحقشسائق ه5/ 2.778 وتكملة البحر الرائق 8/ »١181‏ 
وحاشية ابن عابدين 5/ 517/0. والبسوط 2007/7955 والهناية 
مع تكملة الفتح 9/ 477 


أما السنة فمنها ما ورد أن رافع بن خديج 
وق افيظن كان كنا شاد على رول 
لله يك فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى 
رسول الله َل عن أمر كان لنا نافعاء وطواسية 
الله ورسوله أنفع لنا وأنفع» قال: قلنا: وما 
ذلك؟ قال: قال رسول الله ييِ: «من كانت له 
أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه. ولا يكاريها 
لها ول وريج رلا بطناه 00000 
وأما المعقول فمن وجهين: 
الأول: أن رسول الله يَكَهِ «نهى عن قسفسيسز 
الف 9 والاستئجار ببعض الخارج 
-المزارعة- فى معناه» والمنهى عنه غير مشروع 
فيكون الاستئجار لبعض الخارج غير مشروع 
كذلك. 
الشاني: أن الاستتجار ببعض الخارج من 
النصف والثلث والريع ونحوه استئححار يبدل 
مجهول أو معدوم, وأنه لا يجوز" 
وذهب مالك إلى أنه لا يجوز إععطاء 


الأرض مزارعة إلا أن تكون أرضا وشحراء 


)١(‏ حديث : «من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه..» 
أخرجه سسلم .)١1481/(‏ وأبو داود (9/ 5188) واللفظ لأبي داود. 
() حديث: «نهى عن قفيز الطحان1 
أخرجه البيهقى فى الستن الكبرى (574/6) والدارقطنى (117/9) 
وضعفه الذهبى فى ميان الاعتدال (5/4-") بشوله:هذا متك 
وراوية لا يعرف . 
(؟) بدائع الصنائع 5 وتبسيين الحقائق 78/6؟. وتكملة البحر 
الرائق 181/4 


م ام 


فيكون مقدار البياض من الأرض ثلث مقدار 
الجميع» ويكون السواد مقدار الثلثين من 
الجميع» فيجوز حينئذ أن تعطى بالثلث والريع» 
والنصف على ما يعطى به ذلك السواد”!؟. 

يقول ابن رشد. وأما مالك فقال: إذا كانت 
الأرض تبعا للثمرء وكان الثمر أكثر ذلك, فلا 
بأس بدخولها في المساقاة» اشترط جزءا خارجا 
منها أو لم يشترطه» وحد ذلك الجزء بأن يكون 
الثلث فمادونه. أعني أن يكون مقدار كراء 
الأرض الثلث من الثمر فما دونه» ولم يجز أن 

: يشترط رب الأرض أن يزرع البياض لنفسه. 
لأنها زيادة ازدادها علبه7". 

وأجازها الشافعية في الأرض التي تكون بين 
النخيل أو العنب إذا كان بياض الأرشن أقل. 
فإن كان أكثر فالأصح جوازها أيضاء وقيل: لا 
تجوز ولكنهم منعوها مطلقا في الأرض 
الياء !ما قال ابو فة ورف ؤمالات: 


حكمة مشروعية المزارعة: 
ه- شرعت المزارعة لحاجة الناس إليهاء لأن 
ملاك الأرض قد لا يستطيعون زرعها والعمل 


)١(‏ بداية المجتهد 230777/7 والمدونة الكبرى 56517/9. والشرح 
الصغير هامش بلغة السالك 7/ 5 

(") بداية المجتهد ؟/ 717 

(””) نهاية المحتاج ©/ 417-148 21 ومغني لالحنا فضففة 
ف والأم */9", والمهذب للشسيرازي ل كيه 
وحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 0557/7 21517 
وروضة الطالبين ©/7 ١5/8‏ 


عليهاء كما أنهم قد يريدون تأجيرها بجزء من 
المحصول وليس بأجرة نقدية» ومن الجانب 
الآخر فالعمال يحتاجون إلى الزرع ولا مال 
لهم يتملكون به الأرض وهم قادرون على 
الزراعة» فاقتضت حكمة الشارع جواز 
المزارعة. كما فى المضاربة والمساقاة. بل إن 
الحاجة ههنا آكد منها في المضاربة» لأن حاجة 
الإنسان إلى الزرع آكد منها إلى غيره لكونه 
مقتاتاء ولكون الأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل 


عنبها او ل 
أركان المزارعة: 
عامة. 


وهي-عند القائلين بمشروعيتها من جمهور 
الفقهاء- العاقدان» ومحل العقد. والصيغة» 
أي الإيجاب والقبول الدالان على التراضى. 

وركنها عند الحنفية الصيغة اا 

وقال الحصكفى من الحنفية: إن أركان 
المزارعة أربعة: رع وبذر.ء وعمل» 0 


حقيقة المزارعة: 
/ا- اختلف الفقهاء فى حقيقة عقد المزارعة. 
وهل هو إجارة» أو شركة أو يجمع بين 


417١/8 المبسوط 217/77 والمغنى‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع 5/ 2175 وتبيين الحقائق 2717/8/8 وتكملة 
البحر الرائق 8/ .14١‏ والفتاوى الهندية ه/ ه؟ 

(7) حاشية اين عابدين 7/ 717/4 


لام 


الاثنين؟. 

فذهب ال حنفية إلى أن المزارعة تنعقد إجارة» 
ثم تتم شركة» ففيها معنى الإجارة والشركة 

أما أن قبهامعى الإنجازة فلآن الإتجارة 
البذر إن كان من قبل رب الأرض فالعامل 
يملك منفعة نفسه من رب الأرض بعوض هو 
نماء بذره» وإن كان من قبل العامل فصاحب 
الأرض يملك منفعة أرضه من العامل بعوض 
هو غاء بذره. فكانت المزارعة استئتحاراء إما 
للعامل» وإما للأرضء والأجرة فيها بعض 

وأما أن فيها معنى الشركة؛ فلأن الخارج من 
المزارع حسب النسبة المتفق عليها بينهما ''". 

وذهب المالكيةإلى أنها شركة. ولذلك قالوا 
و حي اثماء وم فق 
في تعريفها: هي الشركة في الزرع , 

وجاء في مواهب الجليل: قال في التوضيح: 
المزارعة دائرة بين الشركة والإجارة» قال ابن 
عبد السلام: والأقرب عندى أنها شركة 


058١/9 بدائع الصنائع 5//ا/1١178-1, وتبيين الحقائق‎ )١( 
15/4 


(؟) الشرح الصغير 178/7 ومواهب الجليل ©/1/5١-/الال‏ 
وحاشية الدسوقى */ 7/ا 


حقيقة» وجاء فيه أيضا: لا تصح الشركة في 
المزارهة إلا برطي 7 

وجاء في حاشية الدسوقي أنها شركة عمل 
وإجارة غير أن نض الألفنية خليه لسر كة 
على الإجارة» والبعض غلب الإججارة على 
الشركة” © 

وذهب الحنابلة إلى أن المزارعة من جنس 
المشاركات وليست من جنس المؤجرات» وهى 
نظير المضارية0. ١‏ 
صفة عقد المزارعة: 
8- يراد بصفة عقد المزارعة أي من حيث 
اللزوم وعدمه. 

وقد اختلف الفقهاء في صفة عقد المزارعة. 

فذهب الحنضية إلى أن المزارعة لازمة فى 
عاد م لتر الى للؤملة فيخي بون 
رضا الآخر إلا بعذر يمنعه من إتمامهاء ولكنها 
ليست لازمة في جانب من عليه البذر قبل 
إلقاء بذره في الأرضء فيملك فسخها بعذر 
وبدون عذرء لأنه لا يمكنه المضي في العمل إلا 
بإتلاف ماله - وهو البذر- بإلقائه في الأرض 
فيهلك فيهاء ولا يدري إن كان ينبت أم لا؟ 
وليس كذلك من لا بذر له. 
)١(‏ مواهب الجليل 1075/8 ١1/17‏ 


(؟) حاشية الدسوقى */ ”لال 
(9) المغني ه/ 4377. والمقنع 1437/7 ١91‏ 


0 


ولكنه لا يملك الفسخ بعد إلقاء البذر في 
الأرضء إلا بعذر طارىء يحول دون إتمام 
رك 

ويرى المالكية في الراجح عندهم أنها غير 
لازمة قبل إلقاء البذر في الأرضء فيجوز لكل 
من المتعاقدين فسخنهاء فالمزارعة لا تلزم بمجرد 
العقد ولا بالعمل في الأرض قبل إلقاء البذر 
فيها - أي زرعها- ولو كان العمل كثيرا 
كحرث الأرض وتسويتها وريها بالماء. 

وجزم ابن الماجشونء وسحنون: بلزوم 
المزارعة بمجرد العقد وهو قول ابن كتانة وابن 
القاسم في كتاب سحنون""". 

ومرجع الخلاف بينهمء أن المزارعة شركة 
عمل وإجارة» فمن غلب الشركة قال بعدم 
لزومها بمجرد العقند. لآن شركة العمل لا تلزم 
إلا بالعمل» ومن غلب الإجارة قال: بلزومها 
بمحرد العقد. 

وللمالكية قول ثالث وهو أنها تلزم بالعقد 
إذا انضم إليه عملء وتلزم بالبذر وإن لم 
00 ين 

وظاهر كلام أحمد بن حنبل -وهو 


)١(‏ بدائع الصنائع 8/5 وما بعدها وتبيين الحقائق ه/ «لاىق 
هى, وحاشية ابن عابدين 5/ 4 لاا والفتاوى الهندية 
خرف 

(؟) -حاشية الدسوقى ”/ الاث والخرشى 17/5" 

(؟) حاشية الدسوقي */ 81/7 ١‏ 


الذعنت أن الزازعة من السقيوه الا 
لأن اليهود سألوا الرسول كَل أن يقرهم بخيبر 
على أن يعملوها ويكون للرسول كَل شطر ما , 
يخرج منهاء فقال لهم الرسول ك5: «نقركم 
على ذلك ما شعنا»'"'» ولو كان العقد لازما لما 
جاز بغير تقدير مدة ولا جعل الخيرة لنفسه في 
مدة إقرارهم. ولأنه لم ينقل عن النبي كَل أنه 
قدر لهم ذلك بمدةء ولو قدر لما ترك نقله» لأن 
هذا ما يحتاج إليه فلا يجوز الإخلال بنقله» 
وعمسر رضى الله عنه أجلاهم من الأرض 
وأخرجهم من خيير”"» ولو كانت لهم مدة 
مقدرة لما جاز إخراجهم منهاء ولأنها عقد على 
جزء من نماء المال فكان جائرًا كالمضاربة. 
وقال بعض الحنابلة: إن المزارعة لازمة 
بمجرد العقدء لأآن القاعدة العامة في العقود هي 
اللزوه”*» لقوله تعالى: (١‏ أودُوأيالْحَمُود *. 


شروط صحة المزارعة منها ما هو خاص 
بالمتعاقدين أو بالبذرء أو بالخارج من الأرضء» 
أو بالأرضء أو بما عقّد عليه المزارعة» أو بالمدة. 


)١(‏ المغنئي 0/ 4 4١‏ وكشاف القناع / 0717م 
)7١(‏ حديث: «نقركم على ذلك ما شئنا» 

أخرجه البخاري (فتح الباري 1/6 ومسلم 1 
(") أثر إجلاء عمر رضى الله عنه لليهود عن خيبر 

أخرجه البخاري (فتح الباري /١؟):‏ ومسلم )١141//5(‏ 
(5) المغني 405/0 
(6) سورة المائدة/ ١‏ 


امه عه 


١41١١ استنجاء‎ 


موف ف ع فوا ال ةنوم نيرة 


الاحتمال الشاني عند المالكية» والقول الآخسر 
للحنابلة. قال القراني: كما لوتيمم ثم وطىء نعله 
أبويعلى : لأنه طهارة فأشبهت الوضوء, والمنع من 
الإباحة لمانع آخر لا يقدح في صحة التيمم. كيالو 
وو أوتيمم وعلى 
ثوبه نجاسة . 


وقيل عند الحنابلة كج م 
قولا واحد|. )١(‏ 


حكم استنجاء من به حدث دائم : 
١‏ -من كان به حدث دائم. كمن به سلس بول 
ونحوه. يخفف في شأنه حكم الاستنجاء, كما 
يخفف حكم الوضوء . 
ففي قول الحنفية والشافعية والحنابلة : يستنجي 
ويتحفظ. ثم يتوضأً لكل صلاة بعد دخحول 
الوقت. فإذا فعل ذلك وخرج منه شيء لم يلزمه 
إعادة الاستنجاء والوضوء بسبب السلس ونحوه. 
مالم يخرج الوقت على مذهب الحنفية 
والشافعية, وه وأحد قولي الحنابلة. أوإلى أن 
يدخل وقت الصلاة الأخرى على المعتمد من قولي 
الحنايلة . 9) 
وأما على قول المالكية: فلا يلزم من به السلس 
التوضؤ منه لكل صلاة» بل يستحب ذلك مالم 
يشق» فعندهم أن ما يخرج من الحدث إذا كان 
مستنكحا ‏ أي كثيرا يلازم كل الزمن أوجلهء بأن 
)١(‏ المغني ١/7ء‏ والذخيرة 5١8 /١‏ 


(؟) الاختيار /١‏ 2754 ونهاية المحتاج وحواشيه لضفه 
وكشاف القناع ١947/١‏ 


العف بم ووم ار فت ة فهو وم مارو و مف مفو يو مو يور مون وو ور رمم و 6م 6نم ممم 66م رمدم مم56 


يأتي كل يوم مرة فأكشر ‏ فإنه يعفى عنه. ولا يلزمه 
غسل ما أصاب منه ولا يسن. وإن نقض الوضوء 
وأبطل الضلاة في بعض الأحوال. وسواء أكان 
غائطاء أم بولاء أم مذياء أم غير ذلك . (© 


ما يستنجى منه : 

١١‏ أجمع الفقهاء على أن الخارج من السبيلين 
المعتاد النبجس الملوث يستنجى منه حسبم) تقدم . 
أما ما عداه ففيه خلاف».(© وتفصيل بيانه فيها يل : 


الخارج غير المعتاد : 
١‏ الخشارج غير المعتاد كالحصى والدود والشعرء 
لا يستنجى منه إذا خرج جافاء طاهرا كان أو 
أما إذا كان به بلة ولوّث المحل فيستنجى منهاء 
فإن لم يلوث المحل فلا يستنجى منه عند الحنفية 
والمالكية» وهو القول المقدم عند كل من الشافعية 
والحنابلة . ٠‏ 
والقول الآخرعند كل من الشافعية والحنابلة : 
يي امن كل ماخرج من السبيلين غير 
الريح . '"ا 
الدم والقيح وشبههما من غير المعتاد : 
- إن خرج الدم أو القيح من أحد السبيلين ففيه 
قولان للفقهاء : 


١77 /١ والفواكه الدواني‎ ء1١١‎ 1/١/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 


(*) مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 74 -756. واللخيرة 
0١‏ والمغني 211١1١ /١‏ وكشاف القناع 5١ /١‏ 

(6) رد المنختار /١‏ ”2777 وحاشية الدسوقي 2117/١‏ ونهاية المحتاج 
8/١‏ والمغني ١/١١1ء‏ وكشاف القناع 6/0 


ماكلا 


أولا: الشروط الخاصة بالمتعاقدين: 
9- يشترط لصاحة غعقد الزارعة فى حق 
العاقدين ما يشترط في سائر عقود المعاوضات. 


وتفصيل ذلك في مصطلح (عقد ف 75/8 


ثانيا: ما يخص البذر: 
- البذر: هو كل حب يزرع في ال 
وقد نص الحخنفية والحنابلة على أنه يشرط فيه 
أن يكون معلوماء بأن بين جنسه. ونوعه. 
ا 

وعلل الحنفية ذلك بأن إعلام جنس الأجرة 
لآ بد منه» ولا يصير ذلك معلوما إلا ببيان 
جنس البذر. 

وأن حال المزروع يسختلف باختلاف الزرع 
بالزيادة والتقصانء فرب زرع يزيد في 
الأرض» ورب آخر ينقسصهاء وقد يكثر 
النقصان وقد يقل فوجب البيان والتحديدء 
حتى يكون لزوم الضرر مضافا إلى التزامه. 

وإذا عين صاحب الأرض نوعا خاصا من 
الزرع كالقطن أو القمح أو الآرز مسثلا وجب 
على المزارع أن يلتزم بزراعته. فإذا خالف وقام 
بزراعة نوع اخر خير المالك بين فسخ العقد 
ل 
(؟) بدائع الصنائع ”/ ل/الااء وتبيين الحقائق ©/ 1/9؟»2 وحاشية 

ابن عابدين 2710/5/5 والمبسوط *77/ 15.: وتكملة البحر الرائق 

3187/8 ومنتهى الإرادات 7/ 03*45 وكشاف القناع عه 


وإمضائه. لعدم التزام المزارع بالشرط الصحيح. 

أما لو أطلق صاحب الأرضء ولم يعين 
نوعا خاصا من الزرع» بأن قال للمزارع: ازرع 
فيها ما شكت. فإنه يجوز له أن يزرع فيها ما 
يشاء. لأنه لما فوض الأمر إليه فقد رضي 
بالضرر الذي قد ينجم عن الزراعة. ورضي 
أيضا بأن تكون حصته النسبة المتفق عليها من 
7 عر ا 1 

إلا أن لرب الأرض أن يشترط ألا يزرع فيها 
ما يضر بأرضه أو شجره -إن كان له فيها 
شجر- فإذا شرط ذلك وجب الوفاء بالشرط 
ولا تجوز مخالفته؛ لأنه شرط موافق لمقتضى 
القن 

(ر: شرط ف ول )٠١‏ 


تحديد مقدار البذر: 
-١‏ اختلف الفقهاء في اشتراط تحديد مقدار 
البذر الذي إزدع:٠‏ 

فذهب الحنفية إلى عدم اشتراط ذلك. لأن 
هذا تحدد جا ال ل 

وذهب الحنابلة إلى أنه يشترط تحديد مقدار 
البذر لأنها معاقدة على عمل» فلم تجز على 


5 3-6 0000 ارق 
عير معدوم التزسر 5 القدر كالأجرة 


)١(‏ تبيين الحقائق 6/ 19؟ 
(؟) حاشية ابن عابدين / ا 
(؟) شرح منتهى الإرادات 747/7 وكشاف القناع 417/٠‏ 


يك 6 5-5 


الطرف الذي يكون عليه البذر: 
١‏ - ذهب الحنفية إلى أنه يجوز أن يكون 
البذر من المزارع» ويجوز أن يكون من صاحب 
الأرضء ولكن لا يجوز أن يكون منهما معاء 
فوجب بيان من عليه البذر. لأن عدم البيان 
يؤدي إلى المنازعة وهي مفسدة للعقد. 

وقال أبو بكر البلخي: يك العرقاك 
ذلك إن اتحد وإلا فسد”"). 

وذهب المالكية إلى أنه يجوز أن يكون البذر 
من أي منهماء ويجوز أن يكون منهما معاء 
بشرط أن لا يكون مقابل الأرض”" للا يؤدى 
إلى كراء الأرض بممنوع؛ وهو مقابلة الأرض 
بطعام كالعسلء أو بما تنبسته ولو لم يكن طعاما 
كالقطن والكتان. 

ثم إن كان منهما معا فقد اختلف المالكية في 
اشتراط خلط ما أخرجاه من بذر. 

فعند مالك وابن القاسم وهو أحد قولي 
سحنون أنه لا يشترط الخلط حقيقة ولا حكماء 
وهو الراجح الذي به الفتوىء فلو بذر كل 
منهما بذره في جهة أو فدان غير الآخرء 
جازت المزار عة عندهم. 

ويشترط المالكية كذلك أن يتماثل البذران 


791“ بدائع الصنائع 1/ لالاكء وحاشية ابن عابدين 5/ هلالا‎ )١( 
>48 والمبسوط 14/71., والهداية مع تكملة الفتح‎ 

(؟) حاشية الدسوقى */ *الالاء 4/ا"ء والمفرشى 77/5 ومأ 
بعدها. 


والآخر شعيرا -مثلا- فإن المزارعة لا تصح. 
وكان لكل منهما ما أنبته بذره ويتراجعان في 
الأكرية» وقيل: يصح ذلك أيضا عندهم. ْ 
وفى القول الآخر 00 -وهو قول 
خليل وابن الحاجب- أنه يشترط الخلط حقيقة 
أو حكما. 
فالخلط الحقيقي يكون بضم بذر كل منهما 
إلى بذر صاحبه ثم يبذر الجميع في الأرض. 
أما الحكمي فيكون بأن يحمل كل منهما 
بذره إلى الأرض ويبذره بها بدون تميز 
لأحدهما عن الآخرء فإن تميز بذر كل منهما 
بجهة معينة من الأرض انتفت الشركة بينهماء 
وكان لكل منهما ما أنبته حبه. ويتراجعان فى 
الأكرية ويتقاصان”). | 
وذهب الحنابلة -في إحدى الروايتين عن 
تحنو[ الدالا يتعرط رن اندر يم رت 
الأرض» واختار هذه الرواية بعضهم. قال 
المرداوي: وهي أقوى دليلا. 
اطه. قال المرداوي: وهو 
الصحيح من المذهب. والمشهور عن أحمد 
وعليه جماهير الأصحاب''". 


وظاهر المذهب اشتر 


)١(‏ المراجع السابقة. 
() الإنصاف ه/ 4/17 


كم 


ثالثا: الشروط الخاصة بالخارج من الأرض 
(قسمة المحصول) : 
1- يقصد بالخارج من الأرض: المحصول 
الذي سيقسم على أطراف عقد المزارعة. 
ويشترط في هذا الخارج من الأرض شروط 
هي : 
أ- أن يبين في عقد المزارعة نصيب من لا بذر 
لذ دن جارج هن الارن» فل سكت مم 
فسدت المزارعة» نص على ذلك الحنفية» لأن 
المزارعة استئجار ببعض الخارج والسكوت عن 
ذكر الأجرة مفسد للإجارة» فكذلك السكوت 
عن ذكر الخارج يفسد المزارعة» وقالوا -أي 
الحنفية-: يجب أن يبين نصيب من لا بذر من 
قبله» لأنه أجرة عمله أو أرضه فلا بد أن يكون 
معلوماء وإذا لم يسم لصاحب البذرء وسمى 
ماللآخر جازء لأآن من لا بذر من قبله إنما 
يستحق بالشرطء أما صاحب البذر فيستحق 
بملكه البذر فلا ينعدم استحقاقه بترك البيان في 
نصيبه» وإن سمى نصيب صاحب البذر ولم 
يسم ما للآخر. ففي القياس عند الحنفية, لا 
يجوزء لأنهم ذكروا ما لا حاجة إلى ذكره 
وتركوا ما يحتاج إليه لصحة العقد. ومن لا 
بذر من قبله يستحق بالشرط فبدون الشرط لا 
يستحق شيئاء ولكن في الاستحسان عندهم: 
الخارج يكون مشتركا بينهما والتنصيص على 


نصيب أحدهما يكون بيانا بأن الباقي 
ايا 
ب- أن يكون الخارج مششركا بين صاحب 
الأرض والمزارع؛ لأنه هو المقصود بالمزارعة» 
فلو شرط أن يكون الخارج من الأرض 
لأحدهما فقط. فسدت المزارعة» لأن معنى 
الشركة لازم لهذا العقد وكل شرط يكون 
قاطعا لها يكون مفسدا للعقد. فالمزارعة تنعقد 
إجارة في الابتداء» وتقع شركة في الانتهاء. 
كما ذكرنا. 
ج- أن تكون حصة كل واحد منهما بعض 
الخارج من الأرض ذاتهاء فلو شرطا أن تكون 
الحصة من محصول أرض أخرى بطلت 
المزارعة, لأنها استئجار ببعض الخارج من 
الأرض وليست كالإجارة المطلقة. 
د- أن يكون ذلك البعض من الخارج معلوم 
القدرء سواء بالتساوى أو بالتفاوت حسب 
الأشاق بن السغاكدي: عالفقه والالف: 
والربع ونحو ذلك, لآن ترك التقدير يؤدي إلى 
الجهالة المفضية إلى المنازعة» ولهذا يشترط بيان 
مقدار الأجرة فى الإجارة فكذلك فى المزارعة. 
يوان المالكية واللجكائلة فى املعية 
اشعرطوا النساوي في الربح إذا كان البذر 


(١)المبسوط‏ وف سف وتبيين الحقائق ه17 3586١٠‏ وتكملة 
البحر الرائق 8/ ,١857‏ وحاشية ابن عابدين 5/ ه/ا7. 71/1 


 مها/لث-‎ 


منهما متساوياء فإن كان متفاضلا فعلى قدر 
بدرك”'". 
ه- أن تكون حصة كل منهما من الخارج 
جزءا شائعا من الجملة كالنصف أو الثلث أو 
الربيع» ونحو ذلك. وعلى ذلك لو شرط 
لأحدهما كمية معينة من المحصول كعشرة 
أرادب من القمح أو خمسة قناطير من القطن» 
فإن العقد لا يصح مطلقا لأن المزارعة فيها 
معنى الإجارة والشركة -كما سبق- وإذا ثبت 
أن فيها معنى الإجارة والشركة. فإن اشتراط 
تدر ممليوم من الخارع لأجامما يني لزوم 
معنى الشركة؛ لاحتمال أن الأرض لا تخرج 
زيادة على القدر المعلوم فلا يبقى للطرف 
الآخر شىء. 

وكذلك إذا اشترط أحدهما أن يكون قدر 
البذر لنفسه والبافي يقسم بينهما فسدت 
المزارعة لاحتمال أن الأأرض لا تنتج إلا قدر 
البذر فيكون الخارج كله له. ويحرم الآخر من 
المحصولء فينتفي معنى الشركة» ولأن صاحب 
البذر في الحقيقة شرط قدر البذر له لا عين 
بذره»ء لأن عينه تهلك فى التراب» وهذا الشرط 
لا يصح. لأنه يكون بمثابة اشتراط كمية معينة 
من المحصول له. وهذا يفسد المزارعة. 

وينبني على هذا الشرط أيضا أنه لا يجوز 


44 /* حاشية الدسوقي 8/ “الالاء وكشاف القناع‎ )١1( 


الاتفاق على أن يكون لصاحب الأرض زرع 
ناحية معينة من الأرضء وللمزارع زرع 
الناحية الأخرىء. ومثل هذا الاتفاق مسفسد 
للمزارعة نفسهاء وذلك كأن يشترط أحدهما 
لنفسه ما على السواقى والجداول إما منفردا أو 
الاضتافة إلى نيبيو . 

واستدلوا على ذلك بما روي عن حنظلة بن 
قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج 
رضى الله عنه عن كراء الأرض بالذهب 
والورق فقال: «لا بأس به. إنما كان الناس 
يؤاجرون على عهد النبي يل على الماذيانات”") 
وإقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا 
ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن 
للناس كبراء إلا هذاء فلذلك زجر عنه. فأما 
شيء معلوم مضمون قلا بأس به76". 

وبأن اشتراط زرع ناحية معينة يمنع لزوم 
الشركة في العقد. لأنه شيء معلوم وقد يتلف 
زرع ماعين لأحدهما دون الآخر فينفرد 
أحدهما بالغلة دون صاحبه. 


رابعا: ما يخص الأرض (محل المزارعة): 
5 المزروع فيه هو: الأرضء وقد اشترط 


459 /4 المراجع السابقة, وانظر الهداية مع تكملة فتح القدير‎ )١( 

(5) الماذيانات جمسع (ماذيان) وهو أصغر من النهرء فارسي 
معرب. وقيل: ما يجتمع فيه ماء السيل ثم يسقى منه الأرض 
(المغرب). 

(؟) حديث: (لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون...» 
أخرجه مسلم (6/ 11817) 


 مه/‎ 


15-1١5 مرَارعَة‎ 


أ- أن تكون الأرض محل المزارعة معلومة . 
أي معينة تعيينا نافيا للجهالة؛ فإذا كانت 
مجهولة فسدت مداو 
ب- أن تكون الأرض صا حة للزراعة في مدة 
المزارعة؛ فلو كانت غير صالحة لها فى هذه 
المدة» بأن كانت سبخة أو نزة» فإن المزار عة 
عليها لا تجوزء لأن المزارعة عقد استئجار. 
والأجرة فيها بعض الخارج» والأرض التي لا 
تصلح للزراعة لا تجوز إجارتهاء فلا تصح 
المزارعة عليها كذلك. 

أما إذا كانت صالحة للزراعة في المدة» 
ولكن لا يمكن زراعتها وقت التعاقد لعارض 
مؤقت كانقطاع الماء أو في زمن الفيضان. أو 
كثرة الثلوج ونحو ذلك من العوارض التي هي 
على شرف الزوال في مدة المزارعة فإن العقد 
عون مشيعاء طن حل ذلك الي 
ج- التخلية بين الأرض والعامل ليتمكن من 
العمل فيها بلا مانع. 

وعلى ذلك لو شرط أن يكون العمل على 
صاحب الأرض أو عليهما معا فسدت المزارعة 
لانعدام التخلية بين الأر ض والمزارع. 

والتخلية أن يقول صاحب الأرض للعامل: 


2375/6 والفتاوى الهندية‎ :١78/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
والمبسوط 247/77 وكشاف القناع ؟/ 47 ه‎ 
(2؟) حاشية ابن عابدين 5/ 71/5ء والفتاوى الهندية ه/ ه77‎ 


سلمت إليك الأرضء ومن التخلية أن تكون 
الأرض فارغة عند العقد. فإن كان فيها زرع 
قد نبت» فيشترط أن يكون قابلا لعمل الزراعة 
بأن يؤثر فيه العمل بالزيادة بمعجرى العادة لأن 
ما لا يؤثر فيه العمل بالزيادة عادة لا يتحقق فيه 
بعل لواو 
جواز المزارعة بالأرض المستأجرة نقدا: 
6- ذهب الحنفية» والمالكية, والحنابلة إلى أنه 
لا يشترط أن تكون الأرض بملوكة لصاحبهاء 
وإنما يكفى أن يكون مالكا لمنفعتها فقط. وعلى 
ذلك: لو استاجر سان أرضا من الغير لمدة معينة 
بمبلغ معين من المال؛ فإنه يجوز لهذا المستأجر أن 
يدفع هذه الأرض مزارعة إلى شخص آخرء 
ووجه ذلك أن المعيار لصحة المزارعة أن تكون 
منفعة الأرض تملوكة لمن يزارع عليهاء أما ملكية 
رقبتها فليست بشرط لذلك”'". 
خامسا: ما يخص المعقود عليه في المزارعة: 
- اشترط الحنفية أن يكون الذي عقد عليه في 
المزارعة مقصودا من حيث إنها إجارة أحد بر 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ ه/ا2ء والفتاوى الهندية ه/ ه25 
وبدائع الصنائع ك/ملاكء وتبيين الحقائق 0/ 2.50/4 وتكملة 
البحر الرائق 214١/4‏ ومنتهى الإرادات :41/١/١‏ وكشاف 
القناع / 4 "اه 


(؟) حاشية ابن عابدين 5/ 25815 والمبسوط 77/ 5لاء وحاشية 


الدسوقى 9/الالاء والخرشى 8 وال مغنى 1 
وكشاف القناع 641١/7‏ 


4م 


الأمر الأول: منفعة العاملءوذلك إذا كان 
البذر من صاحب الأرض. لأنه يصير مستأجرا 
للعامل ليزرع له أرضه بنسبة معينة من 
المحصول. 
الأمر الشاني: منفعة الأرضء وذلك إذا كان 
البذر من العامل؛ لأنه يصير مستأجرا للأرض 
بجزء من ثمائها يدفعه لصاحبها. 

وإذا اجتمعا فى الاسستئجار فسدت المزارعة. 

أما منفعة الماشية ونحوها من الآلات 
اللازمة للزراعة فإنها إما أن تكون تابعة للعقد. 
أو مقصودة بذاتهاء فإن جعلت تابعة له جازت 
المزارعة.» وإن جعلت مقصودة فسدت. 

ووجه عدم جواز جعل منفعة الماشية 
مقصودة في العقد أن المزارعة تنعقد إجارة ثم 
تتم شركة» ولا يتصور انعقاد الشركة بين منفعة 
الماشية وبين منفعة العامل» وأن جوز المزارعة 
ثبت بالنص على خلاف القياس -عند الحنفية 
كما سبق- لأن الأجرة معدومة وهي مع 
انعدامها مسجهولة فيقتصر جوازها على المحل 
الذي ورد فيه النصء وذلك فيما إذا كانت 
الآلة تابعة. فإذا جعلت مقصودة يرد إلى 
القياسر 290. 


200١8258 /5*7 والمبسوط‎ ,18١-١11/4/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
77" والفتاوى الهندية ه/‎ 781 078٠+ وتبيين الحقائق ه/‎ 


سادسا: ما يخص المدة: 
١١‏ - اختلف الفقهاء فى اشتراط مدة معينة 
لعقد المزارعة. 


فذهب الحنفية إلى أنه يحب تحديد عقد 
المزارعة بمدة معينة فإذا لم تحدد له مدة معينة أو 
كانت المدة مجهولة فسدت المزارعة» ووجه 
ذلك أن المزارعة استئجار ببعض الخارج من 
الأرض» والإجارة لا تصح مع جهالة المدة» 
فكذلك المزارعة. 

ويحت أن تكون هذه المدة كافية للزراعة 
وجني المحصولء وتجوز المزارعة على أكثر من 
عام شر شين لوو 

وذهب بعض الحنفية إلى أنه تصح المزارعة 
بلا بيان مدة وتقع على أول زرع واحد. وعليه 
ع 20 

وذهب الحنابلة: إلى أنه لا يشسترط بيان مدة 
للمزارعة. لأن النبي كك لم ينقل عنه أنه قدر 
لأهل خيبر مدة معينة» ولو قدر لم يترك نقله» 
لأن هذا ما يحتاج إليه فلا يجوز الإخلال بنقله. 

وعمر رضي الله عنه أجلاهم من الأرض 
وأخرجهم منهاء ولو كانت لهم مدة مقدرة لما 


214١/4 بدائع الصنائع 5/ 2318 وتكملة البحسر الرائق‎ )١( 
وحاشية ابن عابدين 5 وتبيين الحقائق اخحفة‎ 
والهداية مع تكملة فتح القدير 8/ 4554» والفتاوى الهندية‎ 
طرف‎ 

(1) حاشية ابن عابدين */ 2716 وعمدة القاري ١58/1١7‏ 


يا ذاه 


شروط المزارعة عند الشافعية: 
4- لا يجيز الشافعية المزارعة إلا إذا كانت 
على البياض الذي يكون بين النخيل أو العنب 
الذي تمت المساقاة عليه وأن تكون تبعا لعقّد 
المساقاة. 

وحتى تتحقق هذه التبعية اشترطوا ما يلي: 
أ- اتحاد العامل: ومعنى اتحاد العامل أن يكون 
عامل المساقاة هو عامل المزارعة نفسه. فإذا كان 
مختلفا لا يبحوز عقد المزارعة. لأن إفراد 
المزارعة بعامل يخرجها عن التبعية. 
ب- تعسر الإفراد: ومعناه أن يتعسر إفراد 
النخيل أو العنب محل المساقاة» وإفراد البياض 
بالزراعة» لأن التبعية إنما تتحقق حيتعذ بخلاف 
تعسر أحدهما. 
ج- اتصال العقدين: ومعناه أن لا يفصل 
العاقدان بين المساقاة والمزارعة التابعة لهاء بل 
يأتيان بهما على الاتصال لتحصل التبعية. 

ويشترط اتحاد العقد بأن يشملهما عقد 
واحد حتى تتحقق التبعية» فلو قال صاحب 
الأرض للعامل: ساقيتك على النصف. فقال 
له: قبلتء ثم زارعه صاحب الأرض على 
البياض. لا تصح المزارعة؛ لأن تعدد العقد 
يزيل التبعية» هذا هو الصحيح في المذهب. 


)١(‏ المغني ه/ ؛ 4١ © .5٠‏ وكشاف القناع */ /الاه 


وفي مقابل الصحيح عندهم يجوز الفصل 
بين العقدين الحصولهما لشخص واحد. 
د- تقدم المساقاة على المزارعة عند التعاقد: 
فالأصح عند الشافعية اشتراط تقدم المساقاة 
على المزارعة فلا تتقدم المزارعة على المساقاة» 
بأن يأتي بالمساقاة عقبهاء لأن التابع-المزارعة- 
لا يتقدم على المتبوع وهو المساقاة. 

ومقابل الصحيح. يجوز تقديم المزارعة 
على المساقاة ولكنها تنعقد موقوفة على انعقاد 
المساقاة فإن عقدا المساقاة بعدها بان صحتهاء 


وإلا لا تصح المزارعة""". 
الشروط المفسدة للمزارعة: 

4- الشروط المفسدة للمزارعة هي: 

أ- شرط كون المحصول الناتج من الأرض كله 
لأحد المتعاقدين فقط. سواء أكان لرب الأرض 
أم كان للمزارع؛ وهذا باتفاق الفقهاء”". لآن 
هذا الشرط يقطع الشركة التي هي من 
خصائص عقد المزارعة. 

ب- الشرط الذي يؤدي إلى جهالة نصيب كل 
من المتعاقدين» أو يشترط أحدهما لنفسه كمية 
محددة من المحصصول. أو زرع ناحية معينة 


97 نهاية المحتاج ه/ ©2546 5*» ومغني المحتاج ؟/‎ )١( 


1 والأم وذااخكرفة وحاثسية البجير مي على شرح منهج 
الطلاب 17ل ١5‏ 

زفق بدائع الصنائع 65 وحاشية الدسوقي وذووفة 
وكشاف القناع ؟/ 1ه 


وخ 


وللآخر زرع الناحية الأخرىء وهذا باتفاق 
الققياء. أيه "ا" لآن هذا الشرظ يبعود إلى 
جهالة المعقود عليه» فأشبه البيع بثمن مجهول. 
والمضاربة مع جهالة نصيب أحدهماء والإجارة 
مع جهالة الأجرة. كما أنه يقطع الشركة بين 
المتعاقدين., إذ من الجائز ألا تخرج الأرض إلا 
القدر الذي اشترطه أحدهما له. 


ج- شرط العمل على صاحب الأرض وحده. 
أو اثستراكه مع المزارع في العسمل» وقد نص 
على هذا الشرط الحنفية والحنابلة”"". 

أما عند المالكية فالمزارعة شركة بين اثنين أو 
أكثر في كل شىء من أرض وععمل ونفقات 

ل 
وغير د 1 

ووجه عدم جواز اشتراط هذا الشسرطه أنه 
يمنع التخلية بين الأرض والمزارع وكل شسرط 
يمنع من ذلك يكون فاسدا كما سبق. 

أما لو استعان المزارع بصاحب الأرض في 
العمل نأعانه عليه فإن ذلك يكون جائزا على 

4 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ ».148١‏ والمهسوط 51/1517 والمغني 
76 ووومنتهى الإرادات /١‏ 5/ا4» ه/ا54» وكشاف 
القناع / 5 4 م والدسوقي "/ *ا/اا 

(؟) بدائع الصنائع »186١/5‏ وتكملة البحر الرائق 8/ 234857 
والفتاوى الهندية ه/ 5787؟, والمغني 477/6. والمقنع 
دح لحل 

() حاشية الدسوقى "/ لال 

(4) المبسوط 78/7 


ه- شرط كون الماشية على صاحب الأرض» 
لأن فيه جعل منفعة الماشية معقودا عليها 
مقصودة فى باب المزارعة ولا سبيل إليه» نص 


على ذلك الحنفية17). 


ه- شرط الحمل والحفظ على المزارع بعد 
قسمة المحصول بينه وبين صاحب الأرض» 
لأن هذا ليس من عمل المزارعة»:نص على ذلك 
الحنفية والحنابلة”"". 

و- شرط حفظ الزرع على صاحب الأرض 
قبل الحصاد. لأن هذا يمنع التخلية بين الأرض 
والعامل وهذا مفسد للمزارعة -كما سبق- 
نص على ذلك الحنفية والحنايلة7 . 

ز- شرط الحصاد والرفع إلى الحد 0 
والدياسء والتذرية على العامل؛ لأن الزرع لا 
يحتاج إليه إذ لا يتعلق به نماؤه وصلاحه”*". 


والأصل أن كل عمل يحتاج الزرع إليه قبل 


تناهيه وإدراكه وجفافه ما يرجع إلى إصلاحه. 
من السقي والحفظ وقلع الحشاوة. وحفر 


2.1457 /8 بدائع الصتائع 085 وتكملة البحر الرائق‎ )١( 
575 /© والمبسوط 77/7 والفتاوى الهندية‎ 

(1) بدائع الصنائع 5 86١‏ 1» وتكملة اللبحسر الرائق 2185/8 
ومنتهى الإرادات /١‏ */9: المقنع 7/ ١454‏ 

() الميسوط 94/5 .٠١‏ ومنتهى الإرادات /١‏ “ا/59. والمقنع 
155/7 

(4) البيدر هو: الحرن (المعجم الوسيط). 

(5) بدائع الصنائع 5 وتبيين الحقائق ه/ 258 وتكملة 
البحر الرائق :١187/48‏ وحناشية ابن عابدين 258١/5‏ 
والممسوط 5/77" والقتاوى الهندية ©/ 775 


#اا ا ب 


الأتناز انذاعلية وتسوينة اليا" فسان 


المزارع؛ لأن ما هو المقصود من الزرع وهو 
النماء لا يحصل بدونه عادة. فكان من توابع 
المعقود عليه فكان من عمل المزارعة» فيكون 
على المزارع. 

وكل عمل يكون بعد تناهي الزرع وإدراكه 
وجفافه قبل قسمة الحب نما يحتاج إليه 
لخلوص الحب وتنقيته يكون بينهما على شرط 
الخارج أي يتحمل من نفقاته بنسبة ما يستحقه 
من المحصولء لأنه ليس من عمل المزارعة. 

وكل عمل يكون بعد القسمة من الحمل 
ونحوه ما يحتاج إليه لإحراز المقسوم فعلى كل 
واحد منهما في نصيبه. لأن ذلك مؤنة ملكه 
0 

وروي عن أبى يوسف أنه أجاز شرط 
الحصاد والرفع إلى البيدر والدياس والتسذرية 
على الزارع؛ لتعامل الناس على ذلك” "2 
507 فك 9000 مم6 


وابن القاسم من المالكية"". 


)١(‏ المسناة: سد يبنى الحجز ماء السيل أو النهر به مفاتح للماء 
تفتح على قدر الحاجة (المعجم الوسيط). 

(0) المراجع السابقة للحنفية. 

() بدائع الصنائع 5/ ١18.ء‏ وتبيين الحقائق 5/ 1587, والمبسوط 
7/""”, وتكملة البحر الرائق 187/48»؛ والغتاوى الهندية 
داليضف 

(4) حاشية ابن عابدين "/ 7/57 

(5) منتهى الإرادات /١‏ /417: وكشاف القناع */ 4 4 ه 

(1) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 445/7 


ح- اشتراط صاحب الأرض على المزارع عملا 
يبقى أثره ومنفعته إلى ما بعد مدةالمزا. عة. 
كبناء حائط وحفر النهر الكبير ورفع المسناة 
ونحو ذلك مما يبقى أثره ومنفعته إلى ما بعد 
انقضاء عقد المزارعة» لأنه شرط لا يقستضيه 


العقد. نص على ذلك الحنفية والحنابلة7). 


ط- شرط الكراب”' على صاحب الأرض إذا 
كان البذر من قبل العامل. 

أما إذا كان من قبل صاحب الأرض فإن 
العقد جائز لأنه إذا كان البذر من قبل العامل 
فالعقد في جانب رب الأرضء يلزم بنفسه. 
وهذا الشرط بعدم التخلية بعد لزوم العقد 
وذلك لا يجوزء وإن كان البذر من جانب رب 
الآرض فلزوم العقد في جانبه إنما يكون بعد 
إلقاء البذر في الأرض والكراب يسبق ذلك» 
فكأنه استأجره لعمل الزراعة في أرض مكروبة 
(نقلوة) نه عن دل ال . 
ي- استراط البذر على صاحب الأرض 


والعامل معا عند الحنفية”؟. 


)١(‏ بدائع الصنائع .18١/5‏ والمبسوط 9/7 والفتاوى 
الهندية ه/ /771. ومنتهى الإرادات /١‏ 57/7 

)١(‏ الكراب: تقليب الأرض للحراث. تقول: كرب الأرض كرباً 
وكراباً فَلبْها للحرث وأثارها للزرع (المعجم الوسيط» ولسان 
العرب). 

٠١9/5 المبسوط‎ )( 

(4) حاشية ابن عسابدين 7075/7 2719/5 والمبسوط 2.19/78 
وبدائع الصنائع ١/7/5‏ 


عن ا 2 


ك- اشتراط التفاوت في الربح عند المالكية”'', 


بأن لا يأخذ كل من المشتركين في المزارعة على 
قدر بذره. كما سبق. 
ل - رط التبن لمن لا يكون البذر من قبله. 
وهذا لا يخلو من ثلاثة أوجه: 
الأول: أن يشترط صاحب الأرض والمزارع أن 
يقسسم التبن ونحوه كالحطب وقش الأرز 
والدريس بينهماء وفي هذه الحالة يصح هذا 
الشرطء لأنه مقرر لمقتضى العقد. لأن الشركة 
في الخارج من الزرع من معانيه ولازم من 
لوازمه. نص على ذلك الحنفية والمالكية”"). 
الثاني: أن يسكتا عنه. وفي هذه الحالة» قال 
أبو يوسف: يفسد العقد, لأن كل واحد من 
التبن والحب مقصود من العقد. فكان 
السكوت عن التبن بمنزلة السكوت عن الحب 
وذا مفسد بالإجماع فكذا هذا. 

ويرى محمد بن الحسن عدم الفساد إذا 
سكتا عن ذكر التبن» ويكون التبن لصاحب 
البذر منهماء سواء أكان صاحب الأرض أم 
المزارع» لآن ما يستحقه صاحب البذر إثما 
يستحقه ببذره لا بالشرط. فكان شرط التبن 
لأحدهما والسكوت عنه بمنزلة واحدة.. 

وذكر الطحاوي أن محمداً رجع إلى قول 
(1) حاشية الدسوقي 7/ “#/ا#؛ واخرشي 5/*” وما بعدها. 


(؟) بدائع الصنائع 2181/5 وتبيين الحقائق 354١/0‏ 345 
وحاشية اين عابدين ”/ /الا2ء والخرشى 557/5 


وقال ابن عابدين: النين يقسم بِيِنهما نبعا 
للحب. لآن التبن كالحب كل منهما يعتبر من 
نتاج الأرض فوجب أن ينقسم على صاحب 
الأرض والمزارع على حسب النسبة المتفق 


عليها 2 لتقسيم الحب ذاته لأنه تابع و 
الوجه الثالث: أن يشترطا أن يكون التبن 
لأحدهما دون الآخر. 


وفى هذه الحالة ذهب الحنفية إلى أنه إذا 
اشترطاه لصاحب البذر جاز هذا الشرط ويكون 
له لأن صاحب البذر يستحقه من غير شرط 
لكونه نماء ملكه فالشرط لا يزيده إلا تأكيدا. 

وإن شرطاه لمن لا بذر له فسدت المزارعة. 
لآن استحقاق صاحب البذر للتبن بالبذر لا 
بالشرط. لأنه نماء ملكه. وثماء ملك الإنسان 
ملكه. فصار شرط كون التبن لمن لا بذر من 
قبله بمنزلة شرط كون الحب له. وذا مفسد 
عقف ذا 0 

وذهب المالكية إلى أن التبن يقسم بين 
صاحب الأرض والمزارع على ما تعاملا عليه 
لأن التبن كالحب فيقسم عليهما كما يقسم 
الحب. ولأنه ربما يصاب الزرع بافة سماوية فلا 
(1) حاشية ابن عابدين "/ /ا/ا7”» وانظر المبسوط 51/7" 
(*) بدائع الصنائع 5/ ١18ء‏ وتكملة البحر الرائق 8/ 2185 


والمبسوط 2501/77 والهداية مع تكملة فتح القدير 9/ 56 
والفتاوى الهندية خرف 


لد مه ب 


١516 استنجاء‎ 


ا ا ا ا ا 0 00 


الأول : أنه لابد من غسله كسائر النجاسات» 
ولا يكفي فيه الاستجمار. وهذا قول عند كل من 
المالكية والشافعية, لأن الأصل في النجاسة 
الغسل» وترك ذلك في البول والغائط للضرورة. 
ولااضرورة هناء لندرة هذا النوع من الخارج . 

واحتج أصحاب هذا القول أيضا بأن النبي كه 
«أمر بغسل الذكرمن المذي»”" والأمريقتضي 
الوجوب . قال ابن عبدالبر : استدلوا بأن الآثار 
كلها على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس فيها 
ذكر الاستجمارء إنما هو الغسل . كالأمر بالغسل من 
المذي في حديث علي . 

والقول الثاني : أنه يجزىء فيه الاستجمارء وهو 
رأي الحنفية والحنابلة» وقول لكل من المالكية 
والشافعية, وهذا إن لم يختلط ببول أوغائط . 

وحجة هذا القول» أنه وإن لم يشق فيه الغسل 
لعدم تكرره. فهومظنة المشقة. وأما المذي فمعتاد 
كثيرء ويجب غسل الذكر منه تعبداء وقيل: لا 
يج 


ما خرج من مخرج بديل عن السبيلين : : 
١6‏ -إذا انفتقح مخرج للحدث. وصارمعتادا. 
استجمر منه عند المالكية» ولا يلحق بالجسد. لأنه 
أصبح معتادا بالنسبة إلى ذلك الشخص المعين. 


)١(‏ حديث : « ان النبي 5 أمربغسل الذكر. . .» أخرجه البخاري 
ومسلم عن علي رضي الله عنه (فتح الباري /١‏ 774 ط السلفية. 
وصحيح مسلم بتحقيق محمد عبدالباقي 7417/١‏ ط عيسى 
الحلبي) . 

(؟) فتح القدير .16١ /١‏ والبحتر الرائق /١‏ 161., والذخيرة 
ل والقليوبي 147/١‏ وشرح منظلومة المعفوات 
للشرنبلائي ص 7١‏ ط دمشق. والمغني ١١54/١‏ 


ووم ةمع مم مف فوم ةو وو ون ةنوم ووم و ووو مو ةمهم نوو ممه م مهرم مدوم ووو وول نوووووو 5 


وعند الحنابلة : إذا انسد المخرج المعتاد وانفتح 
آخر. يجزئه الاستجمار فيه. ولابد من غسله. لأنه 
غير السبيل المعتاد. وفي قول لهم : يجزىء. 

ولم يعثر على قول الحنفية والشافعية في هذه 
المسألة . (0) 
المذي : 
5 المذي نجس عند الحنفية» فهوما يستنجى 
منه كغيرهء:بالماء أوبالأحجار . ويجزىء 
الاستجار أو الاستنجاء بالماء منه. وكذلك عند 
المالكية في قول هوخلاف المشهورعنلهم. وهو 
الأظهر عند الشافعية» ورواية عند الحنابلة . 

أمافي المشهورعند المالكية, وهي الرواية 
الأخحرى عند الحنابلة» فيتعين فيه الماء ولا يجزىء 
الحجر, لما روي أن عليا رضى الله عنه قال: «كنت 
رجلا مذَّائفاستحيت أن أسأل رسول الله كِ لمكان 
ابنتهء: فأمرت المقداد بن الأسود فسأله. فقال: 
يغسل ذكره وأنثيبه ويتوضاً. وفي لفظ «يغسل ذكره 


ويتوضاء. 9) 


وإنما يتعين فيه الغسل عند المالكية إذا خرج 
بلذة معتادة» أما إن خرج بلا لذة أصلا فإنه يكفي 
فيه الحجر. مالم يكن يأتي كل يوم على وجه 
السلس». فلا يطلب في إزالته ماء ولا حجرء بل 
يعفى عنه ٠‏ 9) 


١١8/١ والمغني‎ ء»7١7*‎ /١ الذخيرة‎ )١( 


(9) حديث علي رضي الله عنه : وكنت رجلا مذاء » رواه البخاري 
ومسلم وأبو داود والبيهقي. وتفرد أبو داود بلفظ «وأنثييه» (فتح 
الباري ١ط‏ السلفية, وصحيح مسلم ١‏ بتححقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي: وسئن أبي داود ١47/١‏ ط السعادة. 
وسئن البيهقي ١١6/١‏ ط دار المعرفة). 

م الطحطاوي على الدر تل والذخيرة للقراني للق 


اا 


ع سه مس 


٠١-١9 مزارعة‎ 


تخرج الأرض إلا التبن» فلو استقل به أحدهما 
فإن الآخر لن يأخذ من الخارج شيئاء وهذا 
يقطع الشركة التي هي من لوازم العقد.ء ويكون 
كمن شرط أن يكون الخارج كله له. أو شرط 
لنفسه كمية منعيئة امن 'المتحضول7. 


صور من المزارعة: 
-٠‏ اختلف الفقهاء في حكم صور من 
المزارعة: منها الصحيحة. وهى ما استوفت 
شروط صحتها عند من يقول بهاء ومنها 
الماسدة. وهى النى فقدت شرطا من هذه 
الشتروظ: 

وفيما يلي بعض هذه الصور. 


صور من المزارعة الصحيحة: 
-١‏ أن يكون العمل من جانب. والباقي كله 
من أرض وبذر وماشية وآلات ونفقات من 
الجانب الآخر. 

وقدنص على صحة هذه الصورة 
الحنضية ”2 والمالكية0 والخنابة©. 

ووجه صحتها عند الحنفية أن صاحب 
الأرض يصير مستأجرا للعامل لا غير» ليعمل 
)١(‏ الخرشي 55/5 
زفق بدائع الصنائع 9/5 » وتكملة البحر الرائق 8/ 21857 


وحاشية ابن عابدين 2778/5 والمبسوط ١9/7‏ 
(6) الخرشي 55/5 


(5) منتهى الإرادات 47١/١‏ والمغني 4177/0 


له في أرضه ببعض الخارج منهاء الذي هو ثماء 
ملكه وهو البذر. 

ويشترط المالكية لصحة هذه الصورة أن 
ينعقد بلفظ الشركة. فإن عقدا بلفظ الإجارة لا 
تصح لأنها إجارة بجزء مجهول. وإن أطلقا 
القول فقد حملها ابن القاسم على الإجارة 
فمنعهاء وحملها سحنون على الشركة 
فأجازهاء والمشهور عند المالكية الأول أي: 
حملها على الإجارة» فلا تجوز. 
- أن تكون الأرض من جانبء والباقى كله 
من الحانب الآخرء وهذه الصورة جائزة باتفاق 
الحقي ”ا وامالكية” ''ء تورظاه املع عند 
الحنابلة أنه إن كان البذر من رب الأرض 
والعمل من العامل كانك الوارعة صعيب ”0 
وهذا هو الأصل في المزارعة فقد عامل 
الرسول يَْةِ أهل خيبر على هذا. 

ووجه صحة هذه الصورة عند الحنفية: أن 
العامل يصير مستأجرا للأرض لا غير ببعض 
الخارج منها الذي هو غاء ملكه وهو البذر”؟. 
*73- أن تكون الأرض والبذر من جانب» 
والعمل والماشية من الجانب الآخر وهو 
)١(‏ بدائع الصنائع /104: وتكملة البحسر الرائق 8/ 2185 

وحاشية ابن عابدين 77/8/5. والمبسوط ١94/77‏ والهداية 


مع تكملة الفتح 459/9 
() الخرشى 55/5" 


(*) منتهى الإرادات /١‏ 40/4 
(4) بدائع الصنائع 5 ؛» وحاشية ابن عابدين 2717/8/5 


وتكملة البحر الرائق 8/ 187. والمبسوط *7/ 7١‏ 


هخ 


مرَارَعَة *77--74 


المزارع؛ وقد نص على صحة هذه الصورة 
الحنفية» والمالكية» والحنابلة7". 

ووجه صحة هذه الصورة عند الحنفية: أن 
هذا استئجار للعامل لا غير مقصوداء فأما 
البذر فغير مستأجر مقصوداً ولا يقابله شيء 
من الأجرة بل هي توابع للمعقود عليه وهو 
منفعة العامل, لأنه آلة للعمل فلا يقابله شىء 
نيت ولأندئلا كان تانعنا للمعقرة علد كان 
جاريا مجرى الصفة للعملء فكان العقد عقدا 
على عمل جيد. والأوصاف لا قسط لها من 
العوض فأمكن أن تنعقد إجارة ثم تتم شركة 
بين منفعة الأرض ومنفعة العامل”"). 
15 أن يتساويا في الجميع. أرضا وعملا 
وبذرا وماشية ونفقات. لأن أحدهما لا يفضل 


صاحبه بشيء. 
وقد نص على صحة هذه الصورة الحنفية» 
والمالكية» والحنايلة7". 


ووجه صحة هذه الصورة عند الحنفية» نص 
عليه السرخسي في المبسوط فقال: وإذا كانت 
الأرض بين رجلين فاشترطا على أن يعملا 
فيها جميعا سنتهما هذه ببذرهما وبقرهماء فما 


)١(‏ حاشية الدسوقي 2/5/7 والخرشي 557/5. ومنتهى 
الإرادات /١‏ 41/5» والمغنى ©/ ”477 

(1) بدائع الصنائع لل | 

(0) المبسوط *07/77 2.٠١‏ والفتاوى الهندية ©/ 9؟؟. وحاشية 
الدسوقي */ لالا, والخرشي 5/ 16 والمغني 2478/8 
8 والمقنع 7/ 1١9454‏ 


خرج فهو بينهما نصفان فهو جائز: لأن كل 
واحد منهما عامل في نصيبه من الأرض ببذره 
وبقره غير موجب لصاحبه شيئا من الخارج ‏ 
منه» فإن اشترطا أن يكون الخارج بينهما ثلاثا 
كان فاسداء لأن الذي شرط لنفسه الثلث كأنه . 
دفع نصيبه من الأرض والبذر إلى صاحبه 
مزارعة بثلث الخارج منه على أن يعمل هو معه 
وذلك مفسد للعقد. ولأن ما شرط من الزيادة 
على النصف لصاحب الثلثين يكون أجرة له 
على عمله. وإنما يعمل فيما هو شريك فيه فلا 
يستوجب الأجر فيما هو شريك فيه على غيره» 
ولو كان البذر منهما والخارج كذلك كان 
جائزاء لأن الذي شرط لنفسه ثلث الخارج كأنه 
أعار شريكه ثلث نصيبه من الأرض وأعنانه 
ببعض العمل وذلك جائز ولو اشترطا أن 
الخارج نصفان كان فاسداء لأن الذي كان منه 
ثلث البذر شرط لنفسه بعض الخارج من بذر 
شريكه وإنما يستحق ذلك بعمله والعامل فيما 
هو شريك فيه لا يستوجب الأجر على غيره؛ 
إذ هو يصير دافعا سدس الأرض من شريكه 
مزارعة بجميع الخارج منه» وذلك فاسد. ثم 
الخارج بينهما على قدر بذرهماء وعلى 
صاحب ثلثي البذر أجر مثل سدس الأرض 
لشريكه. لأنه استوفى منفعة ذلك القدر من 


نصيبه من الأرض بعقد فاسد ويكون له نصف 


ع 


الزرع طيبا لا يتصدق بشيء منه. لأنه رباه في 
أرض نفسه. وأما سدس الزرع فإنه يدفع منه 
ربع بذره الذي بذره. وما غرم من الأجر 
والنفقة فيه يتتصدق بالفضلء لأنه رباه في 
أرض غيره بعقد فاسد ويكون له نصف الزرع 
طيبا لا يتصدق بشىء منه لأنه رباه ففى أرض 
١ 20 27‏ 

وقال ابن قدامة: ولو كانت الأرض لثلاثة 
فاشتركوا على أن يزرعوها ببذرهم ودوابهم 
وأعوانهم على أن ما أخرج الله بينهم على قدر 
مالهم فهو جائزء لأن أحدهم لا يفضل 
ا 3 
©" إذا قابل بذر أحدهما عمل من الآخر. 
وكانت الأرض مشتركة بينهما بملك أو إجارة 
أو كانت مباحة. وتساوت قيمة العمل والبذر 
فإن الشركة تكون صحيحة. نص على ذلك 
المالكية”©. 
5 إذا قابل الأرض وبعض البذر عمل من 
الآخر مع بعض البذرء نص على صحة ذلك 
المالكية2. 

وشرط صحة هذه الصورة عندهم أن لا 


ينتقص ما يأخذه العامل من الربح عن نسبة 


٠١8.1١1 /77 المبسوط‎ )١( 

(؟) المغنى ©ه//7 479478 

(*) حاشية الدسوقى 8/ 5/ا, والخرشى 5/ 60+ 
(4) حاشية الدسوقي 0/5/8 والخرشي 75/1 


بذره بأن زاد ما يأخذه على بذره أو ساواه على 
الأقل. 

مثال الزيادة: أن يخرج أحدهما الأرض 
وثلثي البذر. والثاني العمل وثلث البذر. على 
أن يأخذ كل نصف الربح» ففي هذا المشال 
يكون العامل قد أخذ أزيد من نسبة ماله من 
البذر فتكون المزارعة صحيحة. 

ومثال المساواة: أن يأخذ صاحب الأرض 
الثلثين من الربح ويأخذ العامل الثلث» ففي 
هذا المثال يكون العامل قد أخذ ما يساوي مثل 
نسبة ماله من البذر فتكون المزارعة صحيحة 
كذلك. 

أمالو أخذ العامل أقل من الثنلث فإن 
المزارعة تكون فاسدة, لأنه أخذ أقل من نسبة 
ماله من البذر. 

وهذه الصورة لا تصح عند الحنفية؛ لأن 
البذر لا يصح أن يكون عليهما كما سبق. 
7- أن تكون الأرض والماشية من جانب» 
والعمل والبذر من الجانب الآخر. 

وهذه الصورة جائزة عند أبى ين 
لأنه لو كانت الأرض والبذر 5 جاز. 
وجعلت منفعة الماشية تابعة لمنقعة العامل» 
فكذا إذا كانت الأرض والماشية من جانب» 


)١(‏ بدائع الصنائع 5,؛ وتبيين الحقائق 7/8 .,58١‏ والمبسوط 


إوفة ا ف 


د /اخذ ا 


مرَارعة 0917م 


فإنها تججوزء وتجعل منفعة الدواب تابعة لمنفعة 
الأرض. 

وفي ظاهر الرواية لا تجوز”', لأن العامل هنا 
يصير مستأجرا للأرض والماشية جميعا مقصودا 
ببعض الخارج؛ لأنه لا يمكن تحقيق معنى التبعية 
هنا لاختلاف جنس المنفعة» لأن منفعة الماشية 
ليست من جنس منفعة الأرض فبقيت أصلا 
بنفسهاء فكان هذا استعجاراً للماشية ببعض 
الخارج أصلا ومقصوداء واستئحار الماشية 
مقصودا ببعض الخارج لا يجحوز. 


صور من المزارعة الفاسدة: 
8- أن يكون البذر والدواب من جانب» 
والأرض والعمل من الجانب الآخر. نص على 
ذلك الحنفية والحنابلة''": لأن صاحب البذر 
يصير مستأجرا للأرض والعامل معا ببعض 
المحصولء والجمع بين الأرض والعامل معا في 
جانب واحد يفسد المزارعة, لأنه على خلاف 
مورد الأصل. 
4- أن يكون البذر من طرفء. والباقي كله 
من الطرف الآخرء نص على ذلك الحنفية. 
والحنابلة' '". ووجه فساد هذه الصورة هو وجه 
(؟) بدائع الصنائع 5 ؛» وتكملة البحر الرائق 8/ 21857 
وتبيين الحقائق ه0/ 2.778٠‏ وحاشية ابن عابدين 2717/8/5 


ومنتهى الإرادات /١‏ 40/4, وكشاف القناع / 47 ه 
() المراجع السابقة. 


فساد الصورة الأولى» حيث جمع فيها بين 
الأرض والعمل في جانب واحد, وهذا على 
خلاف مورد الشرع. 

وروي عن أبي يوسف القول بالجمواز في 
العو 3 

ووجه ذلك عنده. أن استتجار كل واحد 
منهما جائز عند الانفراد فكذا يجوز عند 
الاجتماع. 
*- أن يكون بعض البذر من المزارع» 
والبعض من صاحب الأرضء نص على ذلك 
الحنفية» والحنابلة» فى ظاهر المذهب”"'. 

ووجه فساد هذه الصورة عند الحنفية: أن | 
كل واحد منهما يصير مستأجرا صاحبه في 
قدر بذره» فيجتمع استئجار الأرض والعامل 
فى جانب واحدء وهذا يفسد المزارعة. 

ا فسادها عند الحتابلة: أن البذر لا 

يكون إلا على صاحب الأرض ولا يجوز أن 
يكون على العامل طبقا لظاهر المذهب, لأن 
المال كله يجب أن يكون مسن جانب واحد 
كالفانية. 

ولكن هذه الصورة صحيحة عند المالكية. 
لأنه يجوز عندهم أن يشسترك صاحب الأرض 


12/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

,2 بدائع الصنائع 25؛» وحاشية ابن عابدين 2717/8/5 
واللبسوط58/ 00 الا ومنتهى الإرادات :4/4/١‏ 
وكشاف القناع "/ 47 ه 


-58- 


موارعة ملام 


اك )00 
والمزارع في البذر كما سبق © . 


-"١‏ أن تكون الأرض من جانبء والبذر 
والماشية من جانب؛ بأن دفع صاحب الأرض 
أرضه إلى المزارع ليزرعها ببذره وماشيته مع 
رجل آخر على أن ما خرج من الأرض فثلشه 
لصاحب الأرضء وثلشاه لصاحب البذر 
والماشية, وثلثه لذلك العامل الآخرء هذه 
المزارعة صحيحة في حق صاحب الأرض» 
والمزارع الأول وفاسدة في حق المزارع الثاني» 
ويكون ثلث الخارج لصاحب الأرض وثلثاه 
للمزارع الأول؛ وللعامل الآخر أجر مثل 
عمله. 

قال الكاسانى الحنفي : وكان ينبغي أن تفسد 
المزارعة في حق الكل» لأن صاحب البذر وهو 
المزارع الأول جمع بين استتجار الأرض 
والعامل» والجمع بينهما مفسد للمزارعة بكونه 
خلاف مورد الشرع؛ ومع ذلك حكم بصحتها 
في حق الأرض والمزارع الأول وإنما كان 
كذلك, لأن العقد فيما بين صاحب الأرض 
والمزارع الأول وقع استئجاراً للأرض لا غير 
وهذا جائزء وفيما بين المزارعين وقع استتجار 
الأرض والعامل جميعا وهذا غير صحيح. 
ويجوز أن يكون للعقد الواحد جهتان» جهة 
الصحة وجهة الفساد خصوصا في حق 


58 /5 حاشية الدسوقي / ”لال والخرشي‎ )١( 


شخصين. فيكون صحيحا في حق أحدهما 
وفاسدا في حق الآخر. ْ 

أمالو كان البذر في هذه الصورة من 
صاحب الأرض فإن المزارعة تقع صحيحة في 
حق الجميع ويكون الخارج بينهما على الشرطء 
لآنز صاحب الأرض فى هذه الصورة يصير 
مستأجرا للعاملين معاء والجمع بين استنشجار 
العاملين لا يقدح فى صحة عقد المزارعة وإذا 
صح العقد كان النماء على الشرطء هذا ما 
ذكره ل 
"الا إذا قال صاحب الأرض لرجل: أنا أزرع 
الأرض ببذري» وعواملي» ويكون سقيها من 
مائك, والزرع بينناء فعند الحنابلة روايتان: 
إحداهما: لا تصح. لأن موضع المزارعة أن 
يكون العمل من أحدهما والأرض من الآخرء 
وليس من صاحب الماء هنا أرض ولا عملء 
لأن الماء لا يباع ولايشترى ولا يستأجرء 
فكيف تصح به المزارعة؟ 
وقد اختار هذه الرواية كل من القاضي وابن 
قدامة» وعلل الأخير هذا الاختيار بأن هذا ليس 
بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص. 

والنانية: تصح المزارعة. لأن الماء أحد 
الأشياء التي يحتاجها الزرع؛ فجاز أن يكون 
من أحدهما كالأرض والعملء وقد اختار هذه 


)١(‏ بدائع الصنائع ل ايل 


اة خ" - 


مرَارعَة وم 


«ومع فوقوم عمي رلوم ميرمو وير ةم وع وا م ووم ومنو عورم م مارم امه ام تارمم م قم 


1 53 )00 
يعقوب بن بختان وحرب ‏ . 
“7 إذا قال صاحب الأرض لآخر: أجرتك 


نصف أرضي هذه بنصف يذرك ونصف 


منفعتك ومنفعة ماشيتك» وأخرج المزارع البذر ‏ 


كله لا يصح العقد. لأن المنفعة مجهولة وإذا 
جهلت فسد العقدء وكذلك لو جعلها أجرة 
لأرض أخرى لم يجزهء ويكون الزرع كله 
للمزارع وعليه أجر مثل الأرض. 

وإن أمكن علم المنفعة وضبطهابما لا 
تختلف معه معرفة البذر جاز وكان الزرع 

وقسيل: لا يصح أيضاء لأن البذر عوض 
فيشترط قبضه كما لو كان مبيعا وما حصل فيه 

وإن قال له: أجرتك نصف أرضى بنصف 
مشيتك ومتقعة مافيتكه والشرجا الدر بيغا 
فهي كالصورة السابقة, إلا أن الزرع يكون بينهما 
على كل حال؛ نص على كل ذلك الحنابلة”"". 
5 إذا اشترك أربعة في عقد مزارعة على أن 
يكون من أحدهم الأرضء ومن الثاني الماشية» 
ومن الثالث البذرء ومن الرابع العمل فسدت 
المزارعة, وقد نص الحنفية على فساد 


)١(‏ المغني 477/0: ومنتهى الإرادات /١‏ 41/5» والمقنع 
44/7 .» وكشاف القناع / 0148 
() المغنى 2 وكشاف القناع 47/7 ه. 62:5 


ومققعقيء رن وقوم عونم نفعيو مون رموقف اها يوه ون فمم ممم و وام مة ريه اه م ءلم م قن 


هذه الصورة 

ولو اشترك ثلاثة: من أحدهم الأرض» ومن 
الثاني البذرء ومن الثالث الماشية والعملء على 
أن يقسم المحصول بينهم فسدت المزارعة» نص 


على ذلك الحنايلة". ٠‏ 

وعلى قياس ماروي عن أبي يوسف 
هذا العقد جائ:9"). 
آثار المزارعة: 

تترتب على المزارعة آثار تختلف باختلاف 
صحتها أو فسادها. 


أولا: الآثار المترتبة على المزارعة الصحيحة: 
6- إذا توافرت شروط صحة المزارعة 
انعقدت صحيحة وترتب عليها الآثار الآتية: 
أ- على المزارع كل عمل من أعمال المزارعة مما 
يحتاج الزرع إليه لنمائه وصلاح حاله. كالري 
والحفظ وتطهير المراوي الداخلية والتسميد» 
نص على ذلك الحنفية» والحنابلة” » لأن عقد 
المزارعة قد تناول هذه الأشياء فيكون ملزما بها. 
ب- على المزارع تقليب الأرض بالحرث 
(الكراب) إن اشترط في العقد. لأنه شرط 
)١(‏ بدائع الصنائع 174/5, وتكملة البحصر الرائق 147/4 
وحاشية ابن عابدين 77/4/5, والمبسوط 77/ 016 1١5‏ 
(0) المغني ه/ 4748» ومنتهى الإرادات 1 والمقنع "/45 
إفرف بدائع الصنائع )1ك 


زفق بدائع الصنائع / 7» وابن عابدين »8١5‏ والفتاوى الهندية 
ه/ /اثا ومنتهى الإرادات /١‏ 7/ا؟2 وكشاف القناع ؟/ 6 


حنن انت 


صحيح فوجب الوفاء به وإن سكتا عنه ولم 
يشترطاه. أجبر عليه أيضا إن كانت الأرض لا 
تخرج زرعا أصلا بدونه» أو كان ما تخرجه 
قليلا لا يقصد مثله بالعمل» لأن مطلق عقد 
المزارعة يقع على الزراعة المعتادة» أما إذا كانت 
الأرض مما تخرج الزرع بدون حاجة إلى 
الحرث زرعا معتادا يقصد مثله فى عرف 
اه 
ل ا 

وعلى هذا إذا امستنع المزارع عن سقي 
الأرض بالماء.» وقبال: أتركها حتى تسقى من 
ماء المطر» فإن كان الزرع مالا يكتفي بماء 
المطرء وإنما يحتاج إلي الري بالماء» فإنه يجبر 
عليه لأن مطلق عقد المزارعة يقع على الزراعة 
المعتادة» وإن كان مما لا يحتاج إليه وإنما يكفيه 
ماء المطرء ويخرج زرعا معتادا به. فإنه لا يجبر 
عليه» وقد نص على ذلك الحنفية”"". 

وقال الحنابلة: يلم العامل بما فيه صلاح 
الثمرة والزرع من السقي والحرث ونحوهما" '". 
ج- على صاحب الأرض تسليمها إلى المزارع 
ليزرعها أو يعمل عليها إذا كان بها نبات» لآن 
عدم التسليم يمنع التخلية بين الأرض والعامل 
وهو مفسد للمزارعة. 
(1) بدائع الصنائع */ 187 والمبسوط 82/67 4م 


(؟) بدائع الصنائع 3/ ؟مل والمبسوط نفة ك5 4 
(*) كشاف القناع / +614 


د- على صاحب الأرضء. الأعمال الأساسية 
التى يبقى أثرها ومنفعتها إلى ما بعد عقد 
لزان عةء كبناء حائط وإجراء الأنهار الخارجية» 
ونحو ذلك مما يبقى أثره ومنفعته. نص على 
ذلك الل و 

ه- على صاحب الأرض خراجها عند الحنفية 
والحنابلة”''» ولا يجوز عندهم اشتراطه على 
المزارع» ولا دفعه من المحصول والباقي يقسم 
عليهماء ووجه ذلك كما قال الحنفية: أن 
الخراج مبلغ معين من المال» فاشتراط دفع هذا 
المبلغ من الخارج من الأرض بمنزلة اشتراط 
ذلك القدر من الخارج لصاحب الأرضء وهذا 
شرط فاسد. لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في 
الريع مع حصوله؛ لجواز ألا يحصل إلا ذلك 
القدر أو دونه. 

و- على المزارع وصاحب الأرض معاء كل ما 
كان من باب النفقة على الزرع» ويكون ذلك 
على قدر حقهما كثمن السماد وقلع الحشائش 
المضرة. وعليهما أيضا أجرة الحخصاد. وحمل 
المحصول إلى الجرن. والدياسء والتذرية» لأن 
هذه الأعمال ليست من أعمال المزارعة حتى 
يختص بها المزارع وحده. 


)١(‏ بدائع الصنائع 25 والمبسوط 4/77 ومنتهى 
الإرادات ١‏ وكشاف القناع "/ 6 

(0 المبسوط *57؟/ الا ومنتهى الإرادات /١‏ 577: وكشاف 
القناع “6431/9 


4/ا - 


وروي عن أبي يوسف وغفيره أن هذه 
الأشياء الأخيرة على المزارع لتعامل الناس 
ذلك وهل عدن ال 
ز- يقسم محصول الأرض بين صاحبها 
والمزارع على حسب الاتفاق المبرم بينهماء 
وعلى كل من المزارع وصاحب الأرضء حمل 
نصيبه من المحصول وحفظه بعد القسمة, لأنه 
بانتهاء قسمة المحصول ينتهى عقد المزارعة» 
فكل عمل بعد ذلك حمل ماه نفقاته 
نص على ذلك الحنفية”"' . 


عد قال الحنفية: إن كان ماجاز إنشاء العقّد 


عليه جازت الزيادة عليه وما لا فلاء أما الحط 
فجائز فى الحالين معا7 . 

وعلى ها فال يلاه تفيل ضان وعهين: 

إما أن يكون ذلك من المزارع؛ وإما أن يكون 
من صاحب الأرضء وإما أن يكون بعد حصاد 
الزرع» وإما أن يكون قبله. 

ولا يخلو إما أن يكون البذر من المزارع وإما 
أن يكون من صاحب الأرض. 

فإن كان بعد الحصاد -والبذر من قبل العامل- 
فإن الزيادة لا تجوز من العاملء وإنما ينتقسم 


2185/4 بدائع الصنائع 5/ 147. تكملة البحر الرائق‎ )١( 
الهداية مع تكملة فتح القدير‎ 58١/5 وحاشية ابن عابدين‎ 
/ا/ا. والفتاوى الهندية ه/ /ا71؟‎ /4 

(1) بدائع الصنائع 5/ »18١‏ وتكملة البحر الرائق ١85/4‏ 

(*) بدائع الصنائع 5/ 147: وتكملة البحر الرائق 2185/8 
والمبسوط *7/ 4 . 5 5» والفتاوى الهندية ه/ /ا71؟ 


المحصول على حسب الاتفاق المبرم بينهما. 

وإن زاد صاحب الأرض في نصيب المزارع» 
ورضي بها المزارع» جازت الزيادة» ووجه 
ذلك: أن المزارع في الحالة الأولى زاد على 
الأجرة بعد انتهاء عمل المزارعة باستيفاء 
المعقود عليه وهو المنفعة» وهذا لا يجوز لأنهما 
لو أنشا عقد المزارعة بعد الحصاد لا يجوزء 
فكذلك الزيادة على النصيب لا تجوز بعد, أما 
في الحالة الشانية» فقد حط صاحب الأرض 
من الأجرة, والحط لا يستلزم قيام المعقود 
عليه. 

هذا إذا كان البذر من العاملء أما إن كان 
البذر من صاحب الأرض فزاد صاحب 
الأرض من نصيب المزارع» فإن الزيادة لا 
تجوزء ولكن إن زاد المزارع في نصيب صاحب 
الأرض جازت الزيادة لما ذكر. 

هذا إذا كانت الزيادة من أيهما بعد حصاد 
الزرع. 

أما إن كانت قبله فإنها جائزة من أي منهماء 
لأن الوقت يحتمل إنشاء العقد. فيحتمل 
الزيادة. بشلاف الأمر بعد الحصاد فإنه لا 
يحتمل إنشاء العقد فلا يحتمل الزيادة عليه. 

أما الحط فجائز في الحالين أي قبل الحصاد 
وبعده. 


ط - إذا لم تخرج الأرض شيئا فلا يستحق 


##ا/ا ب 


أحدهما تجاه الآخر أي شيء, لا أجر العمل 
للعامل ولا أجرة الأرض لصاحبهاء سواء أكان 
البذر من قبل العامل أم كان من قبل صاحب 
الأرض. لأنها إما إجارة أو شركة» فإن كانت 
إجارة فالواجب في العقد الصحيح منها هو 
المسمى- وهو معدوم- فلا يستحق غيره» وإن 
كانت شركة فالشركة في الخارج فقط دون 
غيره» وليس هنا خارج؛ فلا يستحق غيره» نص 
على ذلك الحتفية7. 


انيا: الآثار المترتبة على المزارعة الفاسدة: 
5" إذا فسدت المزارعة لفقدان شرط من 
شروط صحتها ترتبت عليها الآثار التالية: 
أ- عدم وجوب أي شيء من أعمال المزارعة 
على المزارع: لأن وجوبه بالعقد الصحيح, وقد 
فسد العقدء فلا يطالب المزارع بأي عمل من 
الأعمال المترتبة عليه. 
ب- قال الحنفية والحنابلة: يستحق صاحب 
البذر الخارج كله من الأرضء سواء أكان 
صاحبه هو المزارع أم زنب الأرضن ' موعلية 
الأجرة لصاحبه. 

ووجه ذلك عند الحنفية: أن استحقاق صاحب 
البذر الخارج لكونه نماء ملكه وهو البذرء لا 
(1) بدائع الصنائع 5/ 187» وتكملة البحر الرائق 8/ 185 والهداية 


مع شروحهاة/ 47١‏ 
() بدائع الصنائع 5/ 87 والفتاوى الهندية لخفة والمقنع ١‏ 


بالشرط لوقوع الاستغناء بالملك عن الشسرط» 
واستحقاق الأجر الخارج بالشرط وهو العقد. 
فإذا لم يصح العقد استحقه صاحب الملك ولا 
يلزمه التصدق بشيء لكونه نفاء ملكه. 

وإذا كان البذر من قبل صاحب الأرض 
أخذ الخارج كله ووجب عليه للعامل أجر مثل 
عملهونوة نانفا ف لقعي 

ووجه ذلك عند الحنفية:أن صاحب الأرض 
يكون مستأجرا للعامل؛ فإذا فسدت الإجارة 
وبحت اله آخر مقل عمل غلية: 

وإذا كان البذر من قبل العامل فإنه يستحق 
الخارج كله. ووجب عليه لصاحب الأرض 
أجرة مثل أرضه. وهذا بالاتفاق أيضا”'". 

ووجه ذلك عند الحتفية: أن العامل يكون 
مستأجرا للأرضء فإذا فسدت الإجارة وجب 
عليه مثل أجر الأرض لصاحبها. 

وهل يطيب الناتج لصاحب البذر عندما 
يستحقه؟ في المسألة تنفصيل: 

إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض 
واستحق الخارج كله وغرم للعامل أجر مثل 
عمله. فإن الخارج كله من الأرض يكون طيبا 
له لأنه ناتج من ملكه وهو البذر -في ملكه- 
(1) بدائع الصنائع 187/5: والمبسسسوط 17/78: والخسرشي 

5/ لا وحاشية الدسوقي م /الالاء ونهاية الملحتاج 

8 وحاشية البجيرمي 177/8 والمغني 478/8 


5» ومنتهى الإرادات /١‏ 8/ا5: والمقنع فصنل 
(5) المراجع السابقة. 


#ا/ية ب 


وهو الأرض -نص على ذلك الحنفية7'. 

أما إذا كان البذر من قبل العامل» واستحق 
الخارج كله وغرم لصاحب الأرض أجر مثل 
أرضه. فإن الخارج كله لا يكون طيبا له وإنما 
يأخذ من الزرع قدر بذره ودر أجر مثل 
الأرض ويطيب له ذلك. لأنه سلم له بعوض 
ويتصدق بالفضل على ذلك. لأنه وإن تولد 
من بذره لكن في أرض غيره بعقد فاسدء 
فتمكنت فيه شبهة الحنبث» وها كان هكذا 
فسبيله التصدق به» نص على ذلك الحنفية”"'. 
ج- ولا يجب أجر المثل في المزارعة الفاسدة ما 
لم يوجد استعمال للأرض.ء لأن المزارعة عقد 
إجارة» والأجرة في الإجارة الفاسدة لا تجب 
إلا بحقيقة بحو لير لجر ا 
لانعدام التخلية فيها حقيقة: إذ هي عبارة عن 
رفع الموانع والشمكن من الانتفاع حقيقة وشرعا 
ولم يوجدء بخلاف الإجارة الصحيحة. نص 
على ذلك الحنفية7". 
ه- إذا استعمل المزارع الأرض في المزارعة 
الفاسدة وجب عليه أجر المثل وإن لم تخرج 
شيئاء نص على ذلك الحنفية”؟). 


77/97 بدائع الصنائع 5/ 187.ء والمبسوط‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع ”/ 47 والهداية مع تكملة فتح القدير 
4/ 7"/اكء والفتاوى الهندية ©/ 7 

(؟) بدائع الصنائع 5/ ١87‏ 

(5) بدائع الصنائع 5/ ١87‏ 


ه- وأجر المثل في المزارعة القائدة بحس عيذ 
أبي يوسف مقدرا بالمسمى» وعند محمد بالغا 
ما بلغ هذا إذا كانت الأجرة وهي حصة كل 
منهما مسماة في العقد, أما إذا لم تكن مسماة 
فيه فإنه يجب أجر المثل بالغا ما بلغ عندهما 
. 

وقال المالكية: المزارعة إذا وقعت فاسدة بأن 
اختل شرط من شروط صحتها فإنها تفسخ قبل 
العملء فإن فاتت بالعمل وتساويا فيه فإن 
الزرع يكون بينهما على قسدر عملهما. لأنه 
تكون عنه ويترادان غير العمل؛ كما لو كانت 
الأرض من أحدهما والبذر من الآخرء فيرجع 
صاحخب البذر على صاحب الأرض بمثل 
نصف بذره. ويرجع صاحب الأرض على 
صاحب البذر بأجرة نصف أرضه. 

وإذا وقعت فاسدة ولم يتكافآ في العمل؛ 
بل كان العامل أحدهما فقطء فالزرع كله 
يكون للعاملء. لأنه نشأ عن عمله. وعليه أجرة 
الأرض لصاحبها وأجرة البقر لصاحبه أو 
مكيلة البذر لصاحبه إن كان العامل هو 
صاحب الأرضء لكن شرط اختصاص العامل 
بالزرع: أن يكون له مع العمل إما بذر 
والأرض للآخرء أو أرض والبذر للآخر. وإذا 


لم ينضم إلى عمسله شيء من أرض أو بذر أو 


41١ /4 بدائع الصنائع 5/ 2187 والهداية مع تكملة فتح القدير‎ )١( 


دا لا . 


١4 11 استنجاء‎ 


#مووفي م موه م وو ةو و واو رو فون نوم رم هورم ورم ممم مو ووو ووو فته هاه اورم فرفر مت رمه مر 


الودي : 
١/‏ - الودي خارج نجس »2 ونجزي فيه الاستنجاء 
بالماء أو بالأحجار عند فقهاء المذاهب الأربعة (© 


الريح : 
لا استنجاء من الريح. صرح بذلك فقهاء 
المذاهب الأربعة. فقال الحنفية: هوبدعة., وهذا 
يقتضي أنه عندهم محرم» ومثله ما قاله القليوبي 
من الشافعية. بل يحرم ' لأنه عبادة فاسدة . 

ود عند المالكية والشافعية . قال الدسوقي : 
لقول النبي ولد : «ليس منا من استنجى من 
ريح( والنبي للكراهة. وقال صاحب نباية 
المحتاج من الشافعية: لايجب ولا يستتحب 
الاستنجاء من الريح ولوكان المحل رطبا. وقال 
ابن حجر المكي : يكره من الريح إلا إن خرجت 
والمحل رطب . 

والذي عير به الحنابلة: أنه لايجب منباء 
ومقتضى استدلالهم الآتي الكراهة على الأقل . 
قال صاحب المغني : للحسديث «من استنجى من 
ريح فليس مناء رواه الطبراني في معجمه الصغير. 
وعن زيد بن أسلم في قوله تعالى : (إذا قمتم إلى 


(1) حاشية الطحطاوي على الدر 2154/١‏ وحاشية القليوبي 
4/1 

(1) حديث « ليس منا من استئجنى من ريسح» أخرجه ابن عساكر في 
تاريخه من حديث جابر بن عبدالله بلفظ «من استئجى من الريح 
فليس مناء وفيه شرفي بن قطامي . قال في الميزان : له نحو عشرة 
أحاديث فيها مناكير وساق هذا منبا. وقال الساجي : شرفي 
ضعيف. وفي اللسان عن النديم : كان كذابا (فيض القدير 
5 لط المكتبة التجارية لزه 1 ه). 


الصلاة فاغسلوا وجوهكم) . الآية0" إذا قمتم من . 
النوم . ولم يأمر بغيره؛ يعني فلو كان واجبا لأمربه» 
لأن النوم مظنة خروج الريح, فدل على أنه لا 
يجب. ولأن الوجوب من الشرع. ول يرد 
بالاستنجاء ههنا نص» ولا هوفي معنى المنصوص 
عليه؛ لأن الاستنجاء شرع لإزالة النجاسة, ولا 
نجاسة ههنا. 9) 


الاستنحاء بالماء : 
4 يستحب باتفاق المذاهب الأربعة الاستنجاء 
بالماء. وقد ورد عن بعض الصحابة والتابعين إنكار 
الاستنجاء به ولعل ذلك لأنه مطعوم . 

والحجة لإجزاء استعمال الماء ما روى أنس بن 
مالك قال: «كان النبي كله يدخل الخلاء. فأحمل 
أنا وغلام نحوي أداوة من ماء وعئزة . فيستنجي 
بالماء» متفق عليه . () وعن عائشة أنها قالت: «مرن 
أزواجكن أن يسنطيبوا بالماء فإنٍ أستحييهم . وإن 
رسول الله كل كان يفعله . 9) 


5 سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) البحسر السرائق 707/١‏ وحساشية الادسوقي ١١/١‏ , ونباية 
المحتاج 178/1١‏ , وحاشية القليوبي ١/47؛‏ والمفني ١١١/١‏ 

() ححديث : كان النبي يق يدخل الفلاء . . . » رواه البخساري 
ومسلم واللفظ له (فتسح الباري 767/١‏ ط السلفية, وصحيح 
مسلم 7117/١‏ بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ط البابي الحلبي) . 

(4) حديث « مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء . . .2 رواه الترمذي 
عن عائشة رضي الله عنبا واللفسظ له. وقال: حديث حسن ٠‏ 
صحيح . ورواه النسائي وأحمد في مسئده (سئن الترمذي ٠٠١/١‏ 
بتحقيق أحمد شاكر ط البابي الحلبي. وسئن النسائي 47/١‏ - 87 
بشسرح السيوطي وبحاشية السندي ط الأولى 148 ه المطبعة 
المصرية بالأزهر, والفتح الرباني /١‏ 780 ط مطبعة الإخوان 
المسلمين). 


هساا١8-‎ 


بقر فليس له إلا أجرة مثله» لأنه أجير وليس له 
من الزرع شيء. ولو كانت الأرض والبذر 
لكل من الشريكين والعمل من أحدهما فالزرع 
لصاحب العملء» سواء كان مخرج البذر 
صاحب الأرض أو غيره. وعليه إن كان هو 
مسخرج البذر كراء أرض صاحبه. وإن كان 
صاحبه مخرج البذر فعليه له مثل بذره. 

قال العدوي: وقد ذكر صاحب الجواهر في 
المزارعة الفاسدة: إذا فاتت بالعمل ستة أقو ال: 
الراجح منها أنه لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة 
أصول: البذر والأرض والعملء فإن كانوا ثلاثة 
واجتمع لكل واحد شيئان منها أو انفرد كل 
واحد بشيء واحد منها كان بينهم أثلاثاء وإن 
اجتمع لواحد شيئان منها دون صاحبيه كان له 
الزرع دونهما وهو مذهب ابن القاسم واختاره 
محمد, ونقل شيخنا عبد الله عن شيخه ابن عبد 
الباقي أنه المفتى به ومثل ذلك إذا اجتمع شيئان 
لشخصين منهم فالزرع لهما دون الشالث؛ 
فالصور أربع ويبقى النظر في ثلاث صور: 

الأولى: أن تجتمع الثلاثة لواحد منهم ولكل 
واحد من الباقين اثنان. 

الشانية: أن تجسمع الثلاثة لكل واحد من 
شخصين منهم ويجتمع للشخص الثالث اثنان. 

الثالثة: أن تجتمع الثلاثة لواحد ويجتمع 
اثنان لواحد وينفرد الثالث بواحد, والظاهر أن 


من له اثنان يساوي من له ثلاثة لأن من له ثلائة 
يصدق عليه أنه اجتمع له اثنان'". 
وقال الشافعية في المزارعة الفاسدة: إن 
أفردت أرض بالمزارعة فالمغل للمالك لأنه نماء 
ملكه. وعليه للعامل أجرة عمله ودوابه وآلاته 
إن كانت له. وسلم الزرع لبطلان العقد. ولا 
يمكن إحباط عمله مجاناء أما إذا لم يسلم 
الزرع فلا شيء للعامل لأنه لم يحصل للمالك 
000 
وقال الحنابلة في توجيه الحكم المدفق عليه 
مع الحنفية: إن الزرع يكون لصاحب البذر. 
لأنه عين ماله ينمو كأغصان الشجحر وينقلب 
من حال إلى حالء. وقالوا في تعليل كون 
الأجرة على من أخذ الزرع لاحن أي لأنه 
دخل على أن يأخذ ما سمي فإذا فات رجع 
إلى بدله. قعلى المذهب إن كان البذر من 
العامل فالزرع له. وعليه أجرة مثل الأرض» 
وإن كان من رب الأرض فالزرع له وعليه 
أجرة مشل العاملء ولو دفع بذرا لصاحب 
أرض يزرعها فيها وما يخرج يكون بينهما فهو 
فاسد, لأن البذر ليس من رب الأرض ولا من 
العامل فالزرع لمالك البذر وعليه أجرة الأرض 
00000 0 
)١(‏ حاشية العدوي على الخرشي 5/ سمه 


(1) نهاية المحتاج ©/ 7417 
(©) المقنع 1١47/7‏ 


 ا/هد‎ 


مرارحة /البوم 


الضمان في المزارعة: 
/”- المزارع أمين على ما تحت يده من 
محصول لصاحب الأرضء. سواءأكانت 
المزارعة صحيحة أم فاسدة نص على ذلك 
الحنفية7؟. ٠‏ 

ويترتب على كونه أميناء أنه لا يضمن ما 
نحت يده من محصول لصاحب الأرض إذا 
هلك بدون تعد أو تقصير منه.» كما فى سائر 
عقود الأمانات. أما إذا تعدى أو قصر فإنه 
يكون ضامنا له. 

وإذا قصر في سقي الأرض حتى هلك الزرع 
بهذا السبب كان ضامنا له إذا كانت المزارعة 
صحيحة لوجوب العمل عليه فيهاء وهي أمانة 
في يده فيضمن بالتقصير, أما لو كانت فاسدة 
فإنه لا يضمنه لعدم إيجابه عليه فيها. 

قال الحنفية: أكار”"' ترك السقي عمدا حتى 
يبس ضمن وقت ما ترك السقي قيمته نابتا في 
الأرضء وإن لم يكن للزرع قيمة قومت 
الأرض مزروعة وغير مزروعة. فيضمن فضل 
000 

وإن شرط عليه رب الأرض الحصاد فتغافل 
حتى هلك ضمن. إلا أن يؤخر تأخيرا معتادا. 

وإن ترك تأخير الزرع حستى أكله الدواب 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ 488 والمبسوط 1717/77 والفتاوى 

الهندية ه/ ١71؟‏ 


(؟) الأكار: الحراث (المعجم الوسيط). 
(*) حاشية ابن عابدين ه/ 27/87 نقلا عن السراجية. 


كان ضامنا لهى. هذا قبل الإدراك, أما بعده 
فليس عليه ضمان. لأن الحفظ بعده ليس على 
المزارع» نص على ذلك الحنفية”"" . 


ما يفسيخ به عقد المزارعة: 

4- ينفسخ عقدالمزارعة بالعذر 
الاضطراري. وبسصريح الفسخ ودلالته. 
وبانقضاء المدة. وبموت أحد المتعاقدين. 


وتفصيل ذلك كما يلى: 


أولا: العذر الاضطراري الذي يحول دون 
مضي العقد: 

العذر الاضطراري إما أن يرجع إلى 
صاحب الأرضء وإما أن يعود إلى المزارع. 


أ- العذر الذي يرجع إلى صاحب الأرض: 

4" أماالعذر الذي يرجع إلى صاحب 
الأرض فهو الدين الفادح الذي لا يستطيع 
صاحب الأرض قضاءه إلا من ثمنهاء فلو كان 
عليه دين كهذاء بيعت الأرض لسداد هذا 
الدين وفسخ عقد المزارعة إذا أمكن فسخه. بأن 
كان قبل زراعة الأرضء أو بعدها ولكن الزرع 
بلغ الحصاد. لأنه لا يمكن لرب الأرض المضي 
في العقد إلا بضرر يلحقه فلا يلزمه تحمله. 


)١(‏ حاشيةابن عابدين 5/ 2787 787ء والفتاوى الهندية 
”> 


خ"/ةا م 


فيبيع القاضي الأرض بدينه أولاء ثم يفسخ 
عقد المزارعة» ولا تنفسخ بنفس العذر. 

أما إذا لم يمكن الفسخ بأن كان الزرع بقلاء 
فإن الأرض لا تباع في الدين ولا ينفسخ العقد 
إلا بعد بلوغ الزرع الحصاد. نص على ذلك 
الحنفية”' '. لأن في البيع في هذه الحالة إبطال 
حق المزارع وفي الانتنظار إلى وقت الحصاد 
تأخير حق صاحب الدينء وفيه رعاية للجانبين 
فكان أولى. 

فإذا كان صاحب الأرض محبوسا بالدين 
فإنه يطلق من حبسه إلى غاية إدراك الزرع» لأن 
الحبس جزاء الظلم وهو المطل وهو غير تماطل 
قبل الإدراك, لكونه عمنوعا عن بيع الأرض 
شرعاء والممنوع معذورء فإذا أدرك الزرع فإنه 
يرد إلى الحبس مرة أخرى ليبيع أرضه ويؤدي 
دينه بنفسه وإلا فيبيع القاضي""". 


ب- العذر الذي يرجع إلى المزارع: 

*- وأما العذر الاضطراري الذي يرجع إلى 
المزارع فنحو المرض الشديد, لأنه معجز عن 
العمل» ونحو السفر البعيد. لأنه قد يكون في 
حاجة إليه. ونحو تركه حرفته إلى حرفة 
أخرى. لأن من الحسرف ما لا يغني من جوع 


258٠ /5 بدائع الصنائع 5/ 187, وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
والهداية مع التكملة 89 والفتاوى الهندية ه2301»>‎ 

(؟) بدائع الصنائع 2/5 وتبيين الحقائق هع/301خغ3, وتكملة 
البحر الرائق 6/ مات والمبسوط *2/ 45 2.46 والهداية مع 
التكملة 9/ 214١/6‏ والفتاوى الهندية 2531 


فيكون في حاجة إلى الانتقال إلى غيرهاء نص 
على ذلك الحنفية27. 


ثانياً: فسخ المزارعة صراحة أو دلالة: 
-١‏ تنفسخ المزارعة باللفظ الصريح, وهو ما 
يكون بلفظ الفسخ أو الإقالة. لآن المزارعة 
مشتملة على الإجارة والشركة. وكل واحد 
منهما قابل لصريح الفسخ والإقالة. 

أما الدلالة: فكأن يمتنع صاحب البذر عن 
المضي في العقد لعدم لزومه في حقه قبل إلقاء 
البذر في الأرضء فكان بسبيل من الامتناع عن 
المضى فيه بدون عذر ويكون ذلك فسخا منه 
دالالة نض على ذلك اللرنفي 0 


ثالثاً: انقضاء المدة: 

"3- إذا انقضت المدة المحددة لعقد المزارعة 

فسخ العقد. لأنها إذا انقضت فقد انتهى العقد 

وهو معنى الانفساخ» نص على ذلك الحنفية'". 

رابعا: موت أحد المتعاقدين: 

*4- ذهب الحنفسية إلى أن المزارعة تفسخ 

موت أحد المتعاقدين سواء صاحب الأرض» 

أو المزارع» وسواء أكانت الوفاة قبل زراعة 

05/١ /5 بدائع الصنائع 5/ 185 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
7١١ والفتاوى الهندية ه/‎ 

(؟) بدائع الصنائع 5 والمبسوط 178/97 71 


زفرف بدائع الصنائع كرءظق_ وحاشية ابن عايدين ا 
والفتاوى الهندية ه/ 7١‏ 


مرَارَعَة *4 ه56 


ا ا ا ا ا 0 00 


الأرض أم كانت بعدهاء وسواء أكان الزرع 
بقلا أم بلغ الحصاد”؟. 

ووجه ذلك أن العقد أفاد الحكم للعاقد 
خاصة دون وارثه؛ لأنه عاقد لنفسه. والأصل 
أن من عقد لنفسه بطريق الأصالة فإن حكم 
تصرفه يقع له لا لغيره إلا لضرورة. 
' وذهب الحنابلة إلى ذلك أيضا وقالوا: إن 
على ورثة المزارع متابعة العمل إذا كان المزارع 
هو المتوفى» وكان الزرع قد أدرك, ولكنهم لا 
يجبرون على ذلك وقالوا: هذا مالم يكن 
المزارع مقصودا لعينه» فإن كان مقصودا لعينه 
لم يلزم ورثته ذلك”"". 


خامساً: استحقاق أرض المزارعة: 
85- إذا استحقت أرض المزارعة قبل زراعتها 
أخذها المستحق وفسخ العقد. ولاشيء 
للعامل على الذي دفعها إليه ليزرعهاء حتى 
ولو كان عمل فيها بعض الأعمال التي تسبق 
الزرع كالحرث والتسوية والتسميد بالسماد. 
ولو استحقت بعد الزرع وقبل الحصاد 
أخذها المستحق وأمرهما أن يقلعا الزرع؛ 
وخير المزارع بين أخذ نصف الزرع على حاله» 
17) بدائع الصتائع */ 184. وتبيين الخنقائق ه/ 781؛ وتكملة 


البحر الرائق م/ 6 وحاشية ابن عابدين /341 
والمبسوط 7؟/ 50. والفتاوى الهندية ©/ 275١‏ والهداية مع 


التكملة 9/ 51/7 
(؟) كشاف القناع */6574-678, وشرح منتسهى الإرادات 
فلك 


ويكون النصف الآخر للذي دفع إليه الأرض 
مزارعة» وبين تضمين الذي دفع الأرض نصف 
قيمة الزرع نابتا وترك له الزرع كله. 

ويضمن المستسحق نقصان الأرض للزارع 
خاصة ثم يرجع به على الذي دفع الأرض 
إليه في قول أبي يوسف الآخر. وفي قوله 
الأول وهو قول محمد بن الحسن : إن 
شاء ضمن الدافع وإن شاء ضمن الزارع. فإن 
ضمن الزارع رجع به على الدافع» لأنه هو 
الذى غره فكان الضمان عليه" . 


الآثار المترتبة على الفسخ: 
الفسخ إما أن يكون قبل زرع الأرضء وإما 
أن يكون بعده. 


أ- الفسخ قبل الزرع: 
- إذا كان الفسخ قبل الزرع فإن العامل لا 
يستحق شيئاء أيا كان سبب الفسخ أي سواء 
أكان بصريح الفسخ أم كان بدلالته.» وسواء 
كان بانقضاء المدة أو موت أحد المتعاقدين. 
ووجه ذلك: أن أثر الفسخ يظهر في 
المستقبل بانتهاء حكمه لا في الماضيء فلا يتبين 
أن العقد لم يكن صحيحاء والواجب في العقد 
الصحيح هو الحصة المسماة» وهي بعض غماء 
الأرضء ولم يوجد هنا شيء؛ فلا يجب 
للعامل أي شيء. 


)١(‏ المبسوط *7؟/ 54ه, هه 


ا 


مرَارعَة ه4 - 40 


وقيل: إن عدم الوجوب هو حكم القضاء. 
فأماديانة فالواجب على صاحب الأرض. 
إرضاء العامل فيما لو امتنع الأول عن المضي 
في العقد قبل الزراعة» ولا يحل له ذلك 
شرعا. لأنه يششبه التغرير وهو حرام''". 


ب- الفسخ بعد الزرع: 

أما إذا كان الفسخ بعد ما زرعت الأرض» 
فإن هذا الفسخ إما أن يكون بعد إدراك الزرع» 
وإما أن يكون قبل ذلك. 


الحالة الأولى: الفسخ بعد إدراك الزرع: 

45- إذا كان الفسخ بعد إدراك الزرع وبلوغه 
مبلغ الحصاد. فإن النماء يقسم بين صاحب 
الأرض والمزارع حسب النسبة المتفق عليها 
ينهم . 


الحالة الثانية: الفسخ قبل الإدراك: 

/51- أما إن كان الفسخ قبل إدراك الزرع بأن 
كان لا زال بقلاء فإن الزرع يقسم بينهما حسب 
النسبة المتفق عليها بينهما كا حالة الأولى. وذلك 
إذا كان الفسخ صريحاً أو دلالة أو بانقضاء 


8 بدائع الصنائع 4/5 هىكء وتبيين الحقائقء ه/‎ )١( 
وتكملة البحر 8/ 1865.ء والمبسوط "/ 21477 والهداية مع‎ 
التكملة 9/ 7غ‎ 

(؟) بدائع الصنائع 6/5 86 والميسوط *؟”/ /ا4» 54 


المدة» لأن الزرع بينهما على الشرط» والعمل 
فيمابقي إلى وقت الحصاد عليهماء وعلى 
المزارع أجر مثل نصف الأرض لصاحبها. 
ووجه قسمة الزرع بينهما: أن انفساخ العقد 
بظهر أثره في المستقبل لا في الماضىء فبقي الزرع 
بينهما على ما كان قبل الانفساخ. ووجه كون 
العمل عليهما معا فيما بقي إلى وقت الحصاد أنه 


عمل في مال مشترك لم يشترط العمل فيه على 
واحد منهماء فوجب عليهما معا. 


أما وجه وجوب أجر مثل نصف الأرض 
على المزارع: فهو أن العقد قد انفسخ وفي 
القلع ضرر بالمزارع» وفي الترك بغير أجر ضرر 
بصاحب الأرض فكان السرك بنصف أجرالمثل 
رعاية للجانبين. 

وإن أنفق أحدهما بدون إذن الآخر وبغير 
أمر من القاضي كان متطوعا ولو أراد صاحب 
الأرض أن يأخذ الزرع بقلا لم يكن له ذلك. 
لأن فيه إضراراً بالمزارع. 

أمالو أراد المزارع أخذه بقلاء فإنه يكون 
لصاحب الأرض ثلاثة خيارات: 

الأول:قلع الزرع وقسمته بينهما. 

الثاني: إعطاء المزارع قيمة نصيبه من الزرع 
وتركه في الأرض حتى يبلغ الخصاد. 

النالث: الإنفاق على الزرع من ماله 


6/ا - 


مرَارَعَة 494-41 


الخاصء ثم يرجع على المزارع بحصته. لآن في 
ذلك رعاية للجانبين. 

نص على كل ذلك الحنفية”"» هذا إذا كان 
. الفسخ صريحا أو دلالة أو بانقضاء المدة. 


آأثر موت أحد العاقدين: 
إذا كان الفسخ بموت أحد المتعاقدين فقد 
فرق الحنفية بين ما إذا كان الذى مات هو 


صاحب الأرضء وبين ما إذا كان هو المزارع”"". 


أ- موت صاحب الأرض: 
4- إذا مات صاحب الأرض والزرع ما زال 
بقلاء فإن الأرض تترك في يد المزارع حتى 
وقت الحصاد. ويقسم الخارج بينه وبين ورثة 
صاحب الأرض على حسب الششرط المتفق 
عليه بين المزارع وبين صاحب الأرض. 

ووجه ذلك عندهم: أن في الترك إلى هذا 
الوقت نظرا ورعاية للجانبين» وفي القلع 
إضراراً بأحدهما وهو المزارع» ويكون العمل 
على المزارع خاصة لبقاء العقد تقريرا حتى 
الحصاد دفعا للضرر وا 


ب- موت المزارع: 
4- أما إذا كان الذي مات هو المزارع» وكان 


(١)المسوط‏ 490/5 148 وبدائع الصنائع 185/5 23186 
والهداية مع التكملة 4/ 41/5 

(؟) بدائع الصنائع 7/ 185, وحاشية ابن عابدين ”/ 2184 
والمبسوط 77/ 256 55» 44» والفتاوى الهندية ©/ 5 76 

(1) بدائع الصنائع 5/ 2185 والهداية مع تكملة فتح القدير 9/ /الاغ 


الزرع لا يزال بقلاء فإنه يكون لورثته الحق في 


. الحلول محل مورثهم في العمل بنفس الشرط 


الذي تم بينه وبين صاحب الأرضء سواء 
رضي ذلك الأخير أم أبى» لأن في قلع الزرع 
إضرارا بهم ولا ضرر على صاحب الأرض 
من ترك الزرع إلى وقت الحصاد. بل قد يكون 
في تركه فائدة له. 

وإذا ترك الزرع تحت أيدي الورثة لا أجسر 
لهم على عملهم» لأتهبم يعسلون على حكم 
عقد مورثهم تقديراء فكأنه يعمل هو. وإذا 
عمل هو كان عمله بدون أجرء فكذلك يكون 
عملهم 

وإن أراد الورئة قلع الزرع لم يبحجبروا على 
العمل لأن العقد ينفسخ حقيقة؛ ولكنه بقي تقديرا 
باختيارهم نظرا لهم حتى لا يضاروا من الفسخ. 

فإن امتنعوا عن العمل بقي الزرع مشتركا 
بينهم وبين صاحب الأرض على الشرطء 
وكان لصاحب الأرض نفس الخيارات الثلاثة 
السابقة. وهي: 

- قسمة الزرع بينهم بالحصص المتفق عليها. 

- إعطاء الورثة قدر حصتهم من الزرع بقلا. 

- التاق على الزرع من مال نفسه إلى 
وتاادم ع تلجيم تمان 
فيه رعاية للجانبين . 


(1) بدائع الصنائع 5/ 184. والهداية مع تكملة فتح القدير 9/ /الا4 


وة/ ب 


و ده مهمه 
مزارعة ءاه 


الاختلاف حول شرط الأ نصباء أو صاحب 
البذر: 
+6- إذا مات صاحب الأرض أو المزارع أو 
ماتا > جميعاء فاحد ختلف ورثتهماء أو ا 2 ختلف الحى 
منهما مع ورثة الآخر في شرط الأنصباءء. فإن 
القول يكون قول صاحب البذر مع بمينه إن 
كان حياء أو ورثته إن كان ميتا. نص على 
ذلك الحئفية"' لأن الأجر يستحتق عليه 
بالشرطهء فإذا ادعى عليه زيادة فى المسروط 
-وأنكرها هو- كان القول قوله مع بمينه إن 
كان حياء وإن كان ميتا فورثته يخلفونه. فيكون 
والبينة بيثة الآجر لأنه يثبت الزيادة ببيئة. 

وإن اختلفوا في صاحب البذر من هو؟ كان 
القول قول المزارع مع يمينه إن كان حياء وقول 
ورثته مع أيمانهم إن كان ميتا. 

ووحه ذلك: أن الخارج في يل المزارع أو في 
عدم البينة» والبينة بينة رب الأرضء لأنه خارج 
محتاج إلى الإثبات بالبيئة. 

ولو كانا حيين فاختلفاء فأقام صاحب 
الأرض البينة أنه صاحب البذرء. وأنه شرط 
للمزارعا لثلث» وأقام المزارع ال لبينة أنه هو 
صاحب البذرء وأنه شرط لصاحب الأرض 


١5589 /7 المبسوط‎ )١( 


الثلث. فالبينة بينة رب الأرضء لأنه هو 
الخارج المحتاج إلى الإثبات بالبينة. 

وإن علم أن السذر من قبل رت الأرض 
وأقاما البينة على الثلث والثلثين فالبينة بينة 
المزارع» لأنه يثبت الزيادة ببيئة!". 
التولية في المزارعة والشركة فيها: 
-١‏ إذا دفع شخص أرضه إلى آخر ليزرعها 
مدة معينة على أن الخارج بينهما نصفان أو غير 
ذلك. فإما أن يدفعها المزارع بدوره إلى آخر 
مزارعة أو يشاركه في المزارعة» وإما أن يكون 
البذر من صاحب الأرض أو يكون من المزارع 
وتفصيل ذلك فيما يلي: 
أ- إذا كان البذر من قبل صاحب الأرضء فإما 
أن يقول للمزارع: اعمل برأيك» وإما ألا يقول 
له ذلك. فإن قال له: اعمل برأيك جاز له أن 
يعطيها لغيره مزارعة» وفي هذه الحالة يقسم 
الخارج بين صاحب الأرض والمزارع الآخر 
ولاشيء للمزارع الأول. 

وإن لم يقل له: اعمل فيها برأيك فإنه لا 
يجوز له أن يعطيها لغيره ليزرعهاء فإذا خالف 
وأعطاها لآخر ليزرعها مناصفة - وكان البذر 
من صاحب الأرض - كان الخارج بين المزارع 
الأول والمزارع الثاني نصفين على حسب 
التبرظ ولناحيث الأرضن أن يمن زدره 


١677/77 المبسوط‎ )١( 


ؤم 


مرَارّعَة ١ه-لاه‏ 


أيهما شاء» وكذلك نقصان الأرض في قول 
عند الحنفية» وفي القول الآخر يضمن الثاني 
خاصة. الثاني أن يرجصع على الأول بما 
ضمن لأنه غره. 
ب- إذا كان البذر من قبل صاحب الأرض» 
ولم يقل له: اعمل فيه برأيك» فأشرك فيه رجلا 
آخر ببذر من قبل ذلك الرجل؛ واشتركا على 
أن يعملا بالبذرين جميعا على أن الخارج 
بينهما نصفان» فعملا على هذاء فجميع الخارج 
بينهما لكل منهما نصفه. ولا شيء لصاحب 
الأرض منه؛ وإنما يضمن له المزارع وحده ثمن 
بذره وضمان النقصان في الأرض على 
الاثنين. 

أما لوكان أمره بأن يعمل برأيه ويشارك من 
أحب -وكانت المسألة بحالها- فإنه يبجوز. 
ويقسم الخارج بينهم جميعاء نصفه للمزارع 
الآخرء والنصف الثاني بين الأول وبين رب 
الأرض لكل منهما الربع. 
ج- إذا كإن البذر من قبل العامل فدفع الأرض 
مزارعة لآخر بالنصف جازتء. سواء قال له 
صاحب الأرض: اعمل برأيك أو لم يقل» 
ويقسم الخارج بين صاحب الأرض والمزارع 
الآخرء ولا شيء للمزارع الثاني» وكذلك لو 
كان البذر من قبل الآخر""". 


)١(‏ المبسوط 77/ ٠٠ل‏ لالاء والفتاوى الهندية ه/ 76١‏ وما بعدها. 


الوكالة في المزارعة: 
الوكالة فى المزارعة إما |أن تكون من 
صاحب الأرضء وإما أن تكون من المزارع. 


الحالة الأولى: الوكالة من صاحب الأرض: 
7- إذا وكل صاحب الأرض رجلا بأن يدفع 
أرضه لآخر مزارعة؛ جاز ذلك, وكان للوكيل 
أن يدفعها له ويشترط أية حصة من الخارج 
لرب الأرضء لأن الموكل حين لم ينص على 
حصة معينة يكون قد فوض الأمر إليه في 
تحديد هذه الحصة مع المزارع» فبأية حصة دفعها 
مزارعة كان تمتثلا لأمره محصلا لمقصوده. 

ولكن لا يجوز للوكيل أن يدفعها بشيء 
يعلم أنه حابى فيه بما لا يتغابن الناس في مثله» 
لآن مطلق التوكيل يتقيد بالمتعارف. 

فإن دفعها مع هذه المحاباة كان الزرع بين 
المزارع والوكيل على شرطهماء ولا شيء منه 
لرب الأرضء أي أن الوكالة تكون باطلة في 
هذه الحالة» لأن الوكيل صار غاصبا للأرض 
بمخالفته الموكل» وغاصبها إذا دفعها مزارعة 
كان الزرع بينه وبين المدفوع إليه على الشرط. 

ولصاحب الأرض تضمين الوكيل أو 
المزارع نقصان الأرض في قول أبى يوسف 
الأول وقول محمد. فإن ضمن المزارع رجع 
على الوكيل بما ضمنء لأنه مغرور من جهته. 
وفي قول أبي يوسف الآخر: يضمن المزارع 


الم - 


خاصة. لأنه هو المتلف. فأما الوكيل فغاصب 
والعقار عنده لا يضمن بالغصب. ثم يرجع 
المزارع على الوكيل للغرور. 

فإن كان حابى فيه بما يتغابن الناس في مثله 
فالخارج بين المزارع ورب الأرض على الشرطء 
والوكيل هو الذي قبض نصيب الموكل لأنه هو 
الذي أجر الأرض. 

وإنما وجب نصيب رب الأرض بعقده فهو 
الذي يلى قبضه وليس لرب الأرض أن 
يقبضه إلا بوكالة من الوكيل). 

وإذا وكله ولم يحدد له مدة للمزارعة جاز 
للوكيل أن يدفعها مزارعة سنته الأولى» فإن 
دفعها أكثر من ذلك أو بعد هذه السنة ولم 
يدفسع هذه السنة الأولى» لميجزذلك 
استحساناء وإنما يجوز قياسا. 

وجه القياس: أن التوكيل مطلق عن الوقت 
ففي أي سنة وفي أي مدة دفعها لم يكن فعله 
مخالفا لما أمر به موكله فجاز. 

ووجه الاستحسان: أن دفع الأرض مزارعة 
يكون في وقت مخصوص من السنة عادة 
والتفييد الثابت بالعرف فى الوكالة كالثابت 
بالنص. فإذا دخله التقين فى هذا الوجه يحمل 
على أخص الخصوصء وهو وقت الزراعة من 


السنة الأولى7"". 


١2ا/‎ /7 المبسوط‎ )١( 
المبسوط 77/ /إ12‎ )7( 


الحالة الثانية: التوكيل من المزارع: 
*ه- إذا وكل رجل آخر بأن يأخذ له هذه 
الأرض مزارعة هذه السنة على أن يكون البذر 
من الموكل كانت الوكالة جائزة'''» وتسري 
أحكام الوكالة المطلقة التي ذكرت في الحالة 
الأولى هنا أيضاء أي أن الوكيل يكون مقيدا 
بالمتعارف عليه بين الناس في التعامل؛ كما 
ا ال ل 
بالموكل. 

هذا إذا كان التوكيل مطلقا عن القيود. أما 
إذا قيد الموكل - سواء أكان صاحب الأرض 
أم المزارع - وكيله بقيد معين فإنه يجب على 
الوكيل الالتزام به'"' فإذا خالفه بطلت الوكالة 
إلا إذا كانت المخالفة لمصلحة الموكل فإنها 
تكون نافذة فى حقه. لأنها تعتبر موافقة 
ضمنية» فالعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ 
والمباني. 

فلو وكل صاحب الأرض رجلا ليدفع له 
أرضه لآخر مزارعة بالثلث مثلاء فدفعها 
الوكيل له بالنصفء فإن الوكيل هنا يكون قد 
خالف موكله. ولكن العقد يكون صحيحاء 
لأن المخالفة لخير الموكل ومصلحته. فقد عقد 
له بالنصف بدلا من الثلث. 


١9/7 المبسوط‎ )١( 
-/ والفتاوى الهندية‎ »١ المبسوط ؟/‎ )( 


اخ 


مرَآارعَة 4-8 ه 


لذلك لا تبطل الوكالة إذا أجاز الموكل 
تصرف وكيله المخالف. لأن الإجازة اللاحقة 
كالوكالة السابقة('' وهذا كله طبقا للقواعد 
العامة في الوكالة. 


وللتفصيل انظر مصطلح (وكالة). 


الكفالة في المزارعة: 
5- إذا دفع رجل لآخر أرضا له مزارعة 
بالنصف. وضمن رجل آخر لرب الأرض 
الزراعة من الزارع كان الضمان باطلاء لأن 
المزارع مستأجر للأرض عامل والمزارعة لنفسه. 
إلا أن يكون العمل مستحقا عليه لرب 
الأرضء وإنما يصح الضمان بما هو مستحق 
على الأصيل للمضمون له. 

فإذا كان الضمان شرطا فى المزارعة كانت 
فاسدة. لأنها استئحار للأر 96 فتبطل بالشرط 
الفاسد. وإن لم يكن شرطا فيها جازت 
المزارعة وبطل الضمان. 

وإن كان البذر من قبل صاحب الأرض 
جاز الضمان والمزارعة في الوجهين جميعاء 
لأن رب الأرض مستأجر للعامل؛ وقد صارت 
إقامة العمل مستحقة عليه لصاحب الأرض» 
وهو ما تجري فيه النيابة في تسليمه. فيصح 
التزامه بالكفالة شرطا في العقد أو مقصودا 


بعد عقد المزارعة. 


755 والفتاوى الهندية ه/‎ 151١.194 /7* المبسوط‎ )١( 


وإن تعنت الزارع أخذ الكفيل بالعملء لأنه 
التزم المطالبة بإيفاء ما كان على الأصيل وهو 
عمل الزراعة. 

فإذا عمل الكفيل وبلغ الزرع الحصاد ثم 
ظهر المزارع كان الخارج بينهما على الشرطء 
لأن الكفيل كان نائبا عنه في إقامة العمل؛ 
ويستحق الكفيل أجر مثل عمله إن كان كفله 
بأمره. لأنه التزم العمل بأمره وقد أوفاه» فيرجع 
عليه بمثله. ومثله هو أجر المثل. ولا يجوز 
ضمان المزارع إذا كان رب الأرض قد اشترط 
عليه أن يعمل بنفسه. لأن ما التزمه العامل هنا 
لا تجرى فيه النيابة» وهو عمل المزارع بنفسه. إذ 
ليبس في وسع الكفيل إبقاء ذلك» فيبطل 
الضمان وتبطل معه المزارعة أيضا لو كان 
شرطأً فيها. 

وإذا ضمن الكفيل لرب الأرض حصته من 
الخارج فإن الكفالة لاا تصح سواء أكان البذر . 
من قبل رب الأرض أم كان من قبل المزارع» 
لأز نصيب صاحب الأرض من الخارج أمانة 
في يد المزارع. 

والكفالة بالأمانة لا تصح, وإنما تصح بما هو 
مضمون التسليم على الأصلء ثم تبطل 
المزارعة إن كانت الكفالة شرطا فيهاء وهذا كله 
قول المنفية97©. 
)١(‏ الميسوط 177/7 وحاشية ابن عابدين 5/ 18, والفتاوى 

7١4 /© الهندية‎ 


د مخ - 


استنجاء ١؟‏ -7؟ 


وقد حمل المالكية ما ورد عن السلف من إنكار 
استعمال الماء بأنه في حق من أوجب استعمال الماء . 
وحمل صاحب كفاية الطالب ما ورد عن سعيد بن 
المسيب من قوله : وهل يفعل ذلك إلا النساء؟ على 
أنه من واجبهن . 7" 


الاستنجاء بغير الماء من المائعات . 

٠‏ لا يجزىء الاستنجاء بغير الماء من المائعات 
على قول الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة» 
وهو رواية عن محمد بن الحسن تعد ضعيفة في 


المذهب. 
لنشره النجاسة . 


وذهب أبوحنيفة وأبويوسف إلى أنه يمكن أن 
يتم الاستنجاء ‏ كما في إزالة النجاسة ‏ بكل مائع 
طاهر مزيل» كالخل وماء الورد. دون مالايزيل 
كالزيت لأن المقصود قد تحقق. وهو إزالة 
النجاسة . 

ثم قد قال ابن عابدين : يكره الاستنجاء بمائع 
غير الحاء. لما فيه من إضاعة المال بلا ضرورة . 9) 


أفضلية الغسل بالماء على الاستجمار : 

١-إن‏ غسل المحل بالماء أفضل من الاستجمار» 
لأنه أبلغ في الإنقاء. ولإزالته عين النجاسة وأثرها . 
وفي رواية عن أحمد:الأحجاز أفضل. ذكرها 


2١417 /١ وكفاية الطالب‎ ,.701١ /١ المغنى ١/7١1ء والذخيرة‎ 0( 


والمجموع ٠١١/7‏ 
1) البحر الرائق /١‏ 764 وحاشية الدسوقي .1١/١‏ والمجموع 
6ل 


صاحب الفروع . وإذا جمع بينهما بأن استجمرثم 
غسل كان أفضل من الكل بالاتفاق. 

وسين النووي وجه الأفضلية بقوله: تقديم 
الأحجار لتقل مباشرة النجاسة واستعمال الماء» فلو 
استعمل الماء أولا لم يستعمل الحجارة بعده. لأنه لا 
فائدة فيه . وعند الحنابلة الترتيب بتقديم الاستجماد 
على الغسل مستحب,. وإن قدم الماء وأتبعس. 
الحجارة كرهء لقول عائشة: «مرن أزواجكن أن 
يتبعوا ا حجارة الماء فإني أستحييهم » وإن رسول الله 
كه كان يفعله» . ''وعند الحنفية قيل:الغسل بالماء 
سنةء وقنل:الجمع سنة في زماننا. وقيل: سنة على 
الإطلاق. وهو الصحيح وعليه الفتوى ىا في البحر 
الرائق . 

هذا وقد احتج الخرشي وغيره على أفضلية 
الجمع بين الماء والحجر بأن أهل قباء كانوا يجمعون 
بينهما» فمدحهم الله تعالى بقوله : (إن الله يحب 
التسوابين ويجب المتطهرين)” وحقق النووي أن 
الرواية الصحيحة في ذلك ليس فيها أنهم كانوا 
يجمعون بينهماء وإنها فيها أنهم يستنجون بالماء . 9 


ما يستجمر به : 
1" - الاستجمار يكون بكل جامد إلا ما منع منه 
وسيأتي تفصيله, وهذا قول جمهور العلماء. ومنهم 


)١1(‏ حديث « مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء. . .» سبق 


نخريجه ف/ ١6‏ 

7١7 سورة البقرة/‎ )١( 

(*) البحر الرائق /١‏ 04؟. والمجموع ؟/ .٠٠١‏ وحاشية الدسوقي 
ل والخرشي ا/رمقتلق وكشاف القناع ا 
والفروع 61١/١‏ 


-ا١4ل‎ 


عو سه ممه 
مزارعة هه-م/ه 


مزارعة الأرض العشرية: 
- لو زارع بالأرض العشرية فإن كان البذر 
من قبل العامل فعلى قياس قول أبي حنيفة: 
العشر على صاحب الأرض كما فى الإجارة. 
كالإجارة. 

وإن كان البذر من رب الأرض فهو على 

11 2 0 

رب الأرض في قولهم جميعاً . 


المزارعة في الأرض المرهونة: 
5- إذا رهن إنسان عند آخر أرضا بيضاء 
بدين له عليه. فلما قبضهاالمرتهن زارعه 
الراهن عليها بالنصف والبذر من المرتهن 
جازت المزارعة ويقتسمان الخارج على الشرط. 
لأن صاحب البذر وهو الدائن المرتهن مستأجر 
للأرض. والمرتهن إذا استأجر المرهون من 
الراهن بطل عقد الرهن, لأن الإجارة ألزم من 
الرهن, وقد طراً الاثنان في محل واحد فكان 
الشاني رافعا للأو ل» فلهذا كان الخارج على 
الشرطء وليس للمرتهن بعد انتهاء المزارعة أن 
يعيدها رهنا. 

وإن مات المدين الراهن وعليه دين لم يكن 
المرتهن أحق بها من غرمائه لبطلان عقد الرهن. 

أما إن كان البذر من المدين الراهن فإن 


)١(‏ فتح القدير 6/7 دار صادر بيروت. 


المزارعة تكون جائزة أيغنا ولكن الزهن لا 
يبطل» ويكون للمرتهن أن يعيد الأرض في 
الرهن بعد الفراغ من الزرعء لآن العقد هنا يرد 
على عمل المزارع فلا يطل به عقد الرهن, 
نض علق ذلك للقي" 


أخذ المأذون له الأرض مزارعة: 
لاه - يجوز للمأذون له أن يأخذ الأرض 
مزارعة. لأن فيه تحصيل الربح» لأنه إن كان 
البذر من قبله فهو مستأجر للأرض ببعض 
الخارج, وذلك أنفع من الاستئجار بالدراهم, 
لأنه إذا لم يحصل خارج لا يلزمه شيء 
بخلاف الاستئحار بالدراهم. 

وإن كان البذر من قبل صاحب الأرض فهو 
أجر نفسه من رب الأرض لعمل الزراعة 
ببعض الخارج» ولو اجر نفسه بالدراهم جاز 
ا 


إذا اشترط في المزارعة أن لا يسيع الآخر 
نصيبه أو يهبه جازت المزارعة وبطل الشرطء 
أن لبق لاحن العاملين فيه متو 


>22” المبسوط #««ارومل والفتاوى الهندية‎ )١( 
101/ /١/ العناية على الهداية‎ )( 
11١50516 فتح القدير ه/‎ )9( 


- هم 


م م 


مزايدة 


التعريف: 
١‏ - المزايدة في اللغة: التنافس في زيادة 
نون النعلمة الععروعنة لاني 0 
وفي الاصطلاح هو: أن ينادى على السلعة 
ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض حتى 
تقف على آخر زائد فيها فيأخذها ). 
ومعظم كلام الفقهاء ورد بشأن (بيع 
المزايدة) لأنه أغلب التصرفات التى تجري 
فيها المزايدة» وبيع المزايدة هو كما قال ابن 
فة_بيع التزم مشتريه ثمنه على قبول 
ضرف 
الزيادة ‏ . 
انظر مصطلح (سوم ف "). 
ولعقد المزايدة ‏ أو بيع المزايدة ‏ أسماء 
أخرى. منها: بيع من يزيد» وبيع الدلالة» وبيع 


)١(‏ القاموس وشرحه تاج العروسء ومعجم مقاييس اللغة. 
والمعجم الوسيط مادة (زيد)؛ وأساس البلاغة للزمخشري 
١54‏ 

(؟) القوانين الفقهية ص 0176 2757 وانظر فتح القدير 
5 لط. دار إحياء التراثء والفتاوى الهندية / ٠751١‏ 
والدسوقي على شرح الدردير لمختصر خليل 2169/7 
ومغني المحتاج سن 

() حدود ابن عرقة بشرح الرصاع اا 


المناداة» وسماه د بعض الفقهاء ء (بيع الفقراء) 

لوقوعه على بيع أثائهم عند الحاجة. وبيع من 

كسدت بضاعته لوقوعه على بيع السلع غير 
20 

الرائجة 


الألفاظ ذات الصلة: 
ل النحش: 
7- النجش لغة: الإثارة. 

واصطلاحاً: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا 
يريد شراءها ليغرر بغيره. وذلك لما في 
النجش من إثارة رغبة الغير في السلعة ولو 
بثمن أكثر مما 0 المشتري. 

فالنجش يشترك مع المزايدة في الصورة 
بوقوع الزيادة من 0 ويختلف عنها في 
انتفاء قصد الناجش الشراء ”". 


ب البيع على بيع الغير: 

“- البيع على بيع الغير هو أن يعرض البائع 
سلعته على من أراد شراء سلعة غيره وقد ركن 
إليه. ويتحقق بأن يقول لمن اشترى سلعة وهو 
في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط: افسخ 
بيعك وأنا أبيعك مثل السلعة بثمن أقل» فالبيع 
على بيع الغير يختلف عن المزايدة بأنه يقع 


2377“ /4 وحاشية ابن عابدين‎ 7١١ /" الفتاوى الهندية‎ )١( 


وكشاف القناع */ ”181 

زفق لسان العرب. والمعجم الوسيط. وعمدة القاري 2551/1١‏ 
وفتح الباري / اه هه وجواهر الإكليل شد 
ومغني المحتاج م0 


كمم- 


بعد الركون لإتمام الصفقة ولم يبق إلا العقد 
والرضا. 

أما المزايدة فهي: عروض للشراء تقع قبل 
الركون بين مالك السلعة ومن يرغب في 
شدرانها أول ”1 


ج - السوم على سوم الغير: 

5- المراد من السوم على سوم الغير: أن 
يتفق صاحب السلعة والراغب فيها على البيع» 
ولم يعقداه فيقول آخر لصاحب السلعة: أنا 
أشتريها بأكثر. أو يقول للراغب في السلعة: أنا 
أبيعك خيرا منها بأرخصء فالسوم على سوم 
الغير يختلف عن المزايدة أيضا فى وقوعه 
بعد الركون خلافا للمزايدة 29 7 


الحكم التكليقي؛ وحكمة التشريع: 
المزايدة '". واستدلوا لذلك بفعل النبى يلك 


)١(‏ إكمال المعلم شرح صحيح مسلم للأبي 2178/54 والتمهيد 
لابن عبسد البر 3717/15 و141/18, ومعالم الستن 
للخطابي ”/ 55. ومغني المحتاج ان 

(؟) عمدة القاري 2517/١١‏ والبيان والتحصيل لابن رشد الحد 
والروضة للنووي 417/7 

(") بدائع الصنائع 5/ 7, وحاشية ابن عابدين 50 
والبحر الرائق 5 » وفتحالقدير ١6/5‏ طددار 
إحياء التراث؛. والمقدمات الممهدات لابن رشد 
8/7*؛ ومواهب الجليل 779/54. وميارة على التحفة 
7 وشرح العمليات ص4١"‏ وتحفة المحتاج 
ضة ونهاية المحتاج / 24758 ومغني المحتاج ب 
وكشاف القناع 87/7 والمغني 575/4 


وهو أنه باع قدحاً وحلساً بيع من يزيد وقال: 
«من يشتري هذا الحلس والقدح؟» فقال 
رجل: أخذتهما بدرهمء فقال النبي يَلهِ: 
«من يزيد على درهم؟ من يزيد على درهم؟' 
فأعطاه رجل درهمين فباعه مسنه ب" 
قالابن قدامة: وهذاأيضاً إجماع 
المسلمين يبيعون في أسواقهم بالمزايدة. 
وذهب النخعي إلى كراهته مطلقاً. وذهب 
الحسن البصري وابن سيرين والأوزاعي 
وإسحاق بن راهويه إلى كراهته فيما عدا بيع 
الغنائم والمواريث '"» واستدلوا بحديث 
سفيان بن وهب الخولاني رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يَكْهِ إينهى عن بيع 
المزايدة» 00 وبحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما: «(نهى رسول لله يَلهِ أن يسيع أحدكم 


وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأساً 


)١(‏ حديث: «من يشتري هذا الحلس والقدح؟...» 
أخرجه أبو داود (؟/ 7917), والترمذي (87/9ه) من 
حديث أنس بن مالك ونقل ابن حجر في التلخيص الحبير 
)١6 /"(‏ عن ابن القطان تضعيفه. 

)١(‏ فتح الباري 4؛/ 4ه 

(*) حديث: (أنه نهى عن بيع المزايدة». 
أخرجه البزار (كشف الأستار ؟/ 40) من حديث سفيان بن 
وهب. وضعفه ابن حجر في فتح الباري (5/ 4 ه7) 

(:) حديث: «نهى رسول الله يك أن يبيع أحدكم على بيع أحد..» 
أخرجه ابن الجارود في المنتقى (ص ))١118‏ والدارقطنى 
)هج علاية ابد غهر. ١‏ 


كلامم 


في بيع الغنائم فيمن يزيد. 
وصرح الحنابلة باستحباب المزايدة في بيع 
مال المفلس لما فيها من توقع زيادة الثنمسن 


ركن المزايدة (كيفية الإيجاب والقبول في 
المزايدة): 
5- من المقرر أن ركن البيع هو الصيغة ‏ كما 
قال الحنفية ‏ أو هو الصيغة مع الأطراف 
(العاقدين والمحل: المبيع والثمن) كما قال 
الجمهور ثم إن الصيغة هي الإيجاب والقبول. 
وفي المزايدة إذا نادى الدلال على السلعة 
فإن ما يصدر من كل من الحاضرين هو 
إيجاب عند الحنفية وهي إيجابات متعددة. 
والقبول هو موافقة البائع - أو الدلال المفوض 
منه ‏ على البسيع بثمن ماء وأما عند الجمهور 
فالإيبجاب هو موافقة البائع والدلال وقد تأخر 
وتقدم عليه القبول فهو كقوله بعنيه بكذا '"". 


إلزام جميع المشاركين في المزايدة بالشراء - 
في مجلس المناداة ‏ ولو زيد عليهم: 

/ا- صرح ابن رشد الجد. وقال: إنه ظاهر 
المذهب ‏ أي مذهب المالكية ‏ ونقله عن أبى 


. 175/4 كشاف القناع‎ )١( 
)7179- مواهب الجليل 5//ا71”‎ )1( 


جعفر بن رزق أيضاً بأن كل من زاد في السلعة 
لزمحه بما زاد إن أراد صاحبها أن يمضيها له 
بما أعطى فيها ما لم يسترد سلعته فيبيع بعدها 
أخرى أو يمسكها حتى ينقضي مجلس 
المناداة. 

وقد علل ابن رشد ذلك بأن البائع قد لا 
يحب مماطلة الذي زاد على من قبله» فليس 
طلب الزيادة بها وإن وجدها إبراء لمن قسبله. 
وربط الدسوقي ذلك بالعرف فقال: وللبائع 
إِلزام المشتري في المزايدة ولو طال الزمان أو 
انفض المجلس حيث لم يجر العرف بعدم 
إلزامه» كما عندنا بممصر أن الرجل لو زاد في 
السلعة وأعرض عنه صاحبها أو انفض 
المجلس فإنه لا يلزمه بها وهذا ما لم تكن 
السلعة بيد المشعري ''". وإلا كان لربها 
إلزامه. وذكر ابن عرفة أن العادة بتونس فى 
أيامسه عدم اللزوم. وذكر الحطاب أن 
العرف بمكة في زمنه جرى على عدم 


الإلزام أيضا ”". 


إلزام جميع المشاركين في المزايدة بالشراء 
بعد مجلس المناداة: 

4 - ذهب المالكية إلى أنه إذا كان العرف 
اللزوم بعد الافتراق» أو اشترط ذلك البائع فيلزم 
)١(‏ البيان والتحصيل لابن رشد 4 475-7: والدسوقي 


/ © والزرقانى وى والحطاب 1 كرفا 
() الحطاب خرف 


 / 


١١-4 مرَايدة‎ 


المشتري البيع بعد الافتراق في مسألة العرف 
بمقدار ما جرى به العرف. وفي مسألة الشسرط 
في الأيام المشروطة؛ وبعذنا بقرب ذلك 
على مذهب المدونة» ويتأكد هذا إذا حصل 
الاشتراط بأن يزيد على السلعة 0 

وقد صرح الزرقاني بأن ذلك مخالف للبيع 
المطلق حيث لا يلزم البيع فيه بتراخي القبول 
عن الإبجاب حتى انقضى المسجلسء أو 
بحصول فاصل يقتضي الإعراض عما كان 
المتبايعان فيه إلا بيع المزايدة» فللبائع أن يلزم 
السلعة لمن شاء حيث اشترط البائع ذلك أو 
جرى به عرف إمساكها حتى انقضى مجلس 
المناداة» قال السازري: بعض القضاةة ألزم 
بعض أهل الأسواق في بيع المزايدة بعد 
الافتراق» مع أن عادتهم الافتراق على غير 
إيجاب اغتراراً بظاهر ابن حبيب وحكاية غيره» 
فنهيته عن هذا لأجل مقتضى عوائدهم, وإذا 
اشترط المشكري أن لا بلترم البيع انها دام في 
المجلس فله شرطه. ولو كان العرف بخلافه. 


لتقدم الشرط عليه '"". 


خيار الرجوع عن الإيجاب في المزايدة: 

9- الرجوع عن المزايدة: إما أن يقع قبل 
زيادة آخر على ما دفعه. وإما أن يقع بعدهاء 
فإن وقع الرجوع قبل زيادة آخر على ما دفعه 


)١(‏ الحطاب 7*8/4 -894؟ 
)١(‏ الزرقانى ه/ 5. والحطاب 5/ 7579-7178 


من ثمن فإنه لا يختلف بيع المزايدة عن غيره 
في مسألة الرجوع عن الإيجاب» من حيث إن 
للموجب حق الرجوع قبل أن يقع القبول 
لإيجابه» ولا يرد هنا الخلاف المنقول عن 
بعض المالكية فيما لو ربط الإيجاب بوقت. 
وأنه حينئذ يتقيد بوقته فلا يملك المسوجب 
الرجوعء وذلك لأن مذهب المالكية في لزوم 
المزايدة لجميع المشتركين فيها يغني عن 


معنف هذا القوق”. 


٠‏ قال الحطاب: جرت العادة بمكة أن من 
رجع بعد الزيادة لا يلزمه شيئ مادام في 
لعي 


الزيادة بعد بت البيع لأحد المشاركين في 
المزايدة: 
١لا‏ خلاف في أنه تجوز الزيادة في السلعة 
إذا توقف المالك أو الدلال عن النداء ‏ لأنه 
أعرض عن السيع - لعدم وصول السلعة إلى 
قيمتها وكف الحاضرين عن الزيادة. 
وأما فى حالة الركون فقد ذهب الحنفية 
والمالكية إلى أنه اذا كان ماعب :الما ينادى 
على سلعسته فطلبها إنسان بثمن» فكف عن 


7794-1578 7/5 الحطاب‎ )١( 
زفق المرجع السابق.‎ 


4ل - 


١4-1١١ مرَايدة‎ 


النداء وركن إلى ما طلب منه ذلك الرجل» 
فليس للغير أن يزيد في ذلك, وهذا استيام 
على سوم الغير ء وإن لم يكف عن النداء فلا 
بأس لغيره أن يزيد. 

وإن كان الدلال هو الذي ينادي على 
السلعة وطلبها إنسان بثمن فقال الدلال: حتى 
أسأل المالك فلا بأس للغير أن يزيد فإن أخبر 
الدلال المالك فقال: بعه واقبض الثمن. فليس 
لأحد أن يزيد بعد ذلك؛ قال الحطاب: وسواء 
ترك السمسار النوب عند التاجر أو كان فى 
يده وجاء به إلى ربه فقال له ربه: بتعدة لم زاد 
فيه تاجر آخر أنه للأول» وأما لو قال له رب 
الشوب لما شاوره: اعمل فيه برأيك فرجع 
السمسار ونوى أن يبيعه من التاجر فزاد فيه 
تاجر آخر. فإنه يعمل فيه برأيه ويقبل الزيادة إن 
شاء ولا يلزم البيع بالنية "2 . 

واستظهر الشروانى من الشافعية: أنه لا 
تحرم الزيادة حيث لم يعسين الدلال 
المفستريء ثم قال: بل لا يبعد عدم التحريم 


وإن عينه 00 
زيادة اثنين مبلغاً متماثلاً: 


١١‏ ذهب ابن القاسم مسن المالكية إلى أنه 


)١(‏ الفتاوي الهندية "/ لفك لق وفتح القدير كاى 
والحطاب للخضفة والروضة للنووي ع والمبدع 
55/5 

(؟) الشرواني على تحفة المحتاج 0/1 


لو زاد اثناز مبلغاً متمائلاً ولم يزد عليهما 
غيرهما فإنهما يكونان شريكين في السلعة 
وقال عيسى: هي للأول» ولا أرى للصائح أن 
يقبل من أحد مثل الثمن الذى قد أعطاه غيره 
ضكر حي دبعي بارا ا 
ما باكر كان 3 


خيار العيب في بيع المزايدة: 
1١‏ ذهب الفقهاء إلى أن خيار العيب يثبت 
بحكم الشرع ولو لم يثسترطه المشتري لأن 


الأصل ذ في البيع السلامة. 

وبيع المزايدة من البيوع التي يشبت 
خيار العيب كبقية البيوع. 

وينظر تفصيل ذلك فى (خيار العيب 
ف 7٠١‏ 5860). ْ 


المطالب بخيار العيب في بيع المزايدة: 

4 نص المالكية على أن الرجوع بخيار 
العيب يكون على أصحاب السلع؛ جاء في 
المدونة: أفرأيت الذي يبيع فيمن يزيد يستأجر 
على الصياحء فيوجد من ذلك مسروق أو 
خرق أو عصيب. قال: ليس عليه ضمان. وإنما 
هو أجير آجر نفسه وبدنه؛ وإنما وقعت العهدة 


على أرباب السلع فليتبعوهم. فإن وجدوا 


4/8 /8 البيان والتحصيل‎ )١( ٠ 


جيوفت 


17-1١5 مرَايدَة‎ 


أربابها وإلا لم يكن عليه تباعة ''". 


دعوى الغبن في المزايدة: 

6 مشهور المذهب عند المالكية أنه لا حق 
لمدعى الغبن في الرجوع على البائع ولو كان 
الغبن خارجاً عن المعتاد إلا إذا توافرت ثلاثة 
شروط هي: 

أ- أن يكون المغبون جاهلاً بثمن المثل في 
السوق لما باعه أو اشتراء. أما العارف بالقيم 
فلا يختلف في إمضائه عليه لأنه ‏ كما قال 
المازري ‏ إنما فعله لغرضء وأقل مراتبه أن 
يكون كالواهب لماله. 

ب- أن يدعي قبل مضي سنة من يوم العقد. 
وقد نص الوزاني في إحدى فتاويه على عدم 
التفريق بين بيع المزايدة وغيره. وأيد فتواه 
بكلام نقله عن ابن عرفة في ذلك. وذكر 
التسولي أنه لا يسمع الادعاء بالغبن في بيع 
المزايدة» لما يتوافر فيه من الإشهار وحضور 
المتزايدين. قال ابن عات من المالكية: إن 
أكرى ناظر الحبس «الوقف) على يد القاضى 
ريع الحبس سعد النداء عليه والاستقصاء ثم 
جاءت زيادة لم يكن له نقض الكراء. ولا 
قبول الزيادة إلا أن يثبت بالبينة أن في الكراء 
غبنا على الحبس فتقبل الزيادة ولو ممن كان 


)١(‏ المدونة 8/ لال ولباب اللباب لابن راشد القتفصىي 
ك6 


حاضراًء وإذا حصل التناكر في دعوى الجهل 
فتقبل بينة من يدعى المعرفة. لأنها بينة ناقلة 
عن الأصل الذي هو الجهل فتقدم" '. 

ج - أن يكون الغبن فاحشا بحيث يزيد على 
ثمن المثل قدر الثلث فأكثر. 

ولم نجد لغير المالكية أن للغبن وحده 
تأثيرا ما لم يقترن به التغريرء وهو لا يختلف 
فيه الحكم بين المزايدة وغيرها عندهم. 


النجش في المزايدة: 
6- النجش في بيع المزايدة ‏ كالنجش 
في غيره من البيوع»حرام عند جمهور الفقهاء 
لثبوت النهي عنه؛ لما نيه من خديعة المسلم» 
وهو مكروه تحريما عند الحنفية إذا بلغت 
السلعة قيمتها. 

وفي حكمه التكليفي وحكمه الوضعي 


ف1758). 


مشاركة الدلال في الشراء مع بعض من يزيد 


دون علم البائع: 
-١7‏ قال ابن تيمية: لا يجوز للدلال الذي هو 


)١(‏ الحطاب 5 » والمواق 558/4 - 577»: والمعيار 
للونشريسي 8/6 وميارة على تحفة الحكام لابن عاصم 
وتحفة الحذاق بنشر ما تضمته لامية الزقاق 
رحتنا 


و4 


18-1١1 مرَايدة‎ 


وكيل البائع في المناداة أن يكون شريكاً لمن : 


يزيد بغير علم البائع» فإن هذا يكون هو الذي 
يزيد ويشتري في المعنى» وهذا خيانة للبائع» 
ومن عمل مثل هذا لم يجب أن يزيد عليه 
أحد. ولم ينصح للبائع في طلب الزيادة وإنهاء 
المناداة» ثم إن هذا يؤول إلى بيع الوكيل من 
نفسه ما وكل ببيعه. وقد اختلف فيها الفقهاء 
فمنعها الحنفية والمالكية» وأجازها الشافعية 
بإذن المالك. لأن العرف في البيع أن يوجب 
لغيره فحمل الوكالة عليه ولآن إذن الموكل 
يقتضي البيع ممن يستقصى في الثمن عليه. 
وفي البيع لنفسه لا يسشقصى في الشمن فلم 
يدخل في الإذن وصرح ابن عبد البر باستثناء 
ما لو اشترى بعض ما وكل ببيعه بسعره. وقال 


ابن قدامة: ولا يجوز للوكيل أن يبيع لنفسه. ش 


وعن أحمد رواية أنه يجوز إذا زاد على مبلغ 
ثمنه في النداء أو وكل من يبيع وكان هو 
أحد المشترين '' وقال ابن تيمية أيضا: إذا 
تواطأ جماعة من الدلالين على أن يشتركوا فى 
شراء مايبيعونه. فإن على ولي الأمر أن 
يعزرهم تعزيرا بليغا يردعهم وأمثالهم عن 
هذه الخيانة. ومن تعزيرهم أن يمنعوا من 


6 تكملة فتح القدير قت والكافي لابن عبد البر‎ )١( 
وانظر المهذب مع تكملة المجموع 21 والمبدع‎ 
شرح المقنع مضه والمغني 6 . ومجموع فتاوى‎ 
7٠١8 /794 ابن تيمية‎ 


التواطؤ على ترك المزايدة بعد سعر محدد: 
14 ذهب المالكية وتابعهم ابن تيمية إلى أن 
التواطؤ على ترك المزايدة إن تم بين أحد 
الحاضرين وآخرء بأن يسأله ترك المزايدة فهو 
لا بأس به. ولو كان ذلك في نظير شيء من 
المال يجعله لمن كف عن الزيادة» كما لو قال 
له: كف عن الزيادة ولك دينار أو قال له: ككف 
عن الزيادة ونحن شريكان في السلعة. وذلك 
لأن باب المزايدة مفتوح وإنما ترك أحدهما 
مزايدة الآخر. 

أما إن تم التواطؤ بين جميع الحاضرين 
على الكف عن الزيادة فلا يجوز لما فيه من 
الضرر على البائع. وسثل تواطؤ الجميع 
تصرف من حكمهم كمجموعة متحكمة في 
سوق المزايدة أو شيخ السوق. 

والهدف من التواطؤ قد يكون الاشتراك 
بينهم في تملك السلعة المبيعة بأقل من قيمتها 
لاقتسامها بينهم. وقد يكون بشخصيص 
سلعة لكل واحد منهم, ليشتريها بأقل من 
قيمتها دون منازعة الآخرين له. وفي الحالتين 
ضرر بالبائع وبخس لسلعته قال الله تعالى : 


٠١8 مجموع فتاوى ابن تيمية 4؟/‎ )١( 


ا ةو- 


مرايدة 218 مزبلة , مرّدلقة ١‏ 


- 


هوَلامبِحَسْ ولاس أَميَهَهُمْ4!'' فإن وقع 
التواطؤ الممنوع خير البائع بين الرد 
والإمضاءء فإن هلكت السلعة فله الأكثر من 


الثمن والقوة 1 
0 2 
- 
التعريف: 
.-١‏ قال أهل اللغة: الزلفة والزلفى: القربة 
ل والحظوة. وأزلفه: قربه وفي الحديث: 
2 «ازدلف إلى الله بركعتين» ومته: مزدلفة سميت 
انظر: زبل بذلك لاقترابها إلى عرفات. 


وقيل: سميت بذلك لاجتماع الناس يهاء 
من قولهم: أزلفت الشيء جمعته. 

وحدها في الاصطلاح: هي مكان بين 
مأزمي عرفة ووادي محسرء وبعضهم يقول: ما 
بين مأزمي عرفة إلى قرن محسّرء فما على 
يمين ذلك وشماله من الشعاب فهو منى. 

قال الإمام النووي: قال أصحابنا: المزدلفة 
مابين وادي محسر ومأزمى عرفة وليس 
الحدان منهاء ويدخل في المزدلفة جميع تلك 
الشعاب القوابل والظواهز والجبال الداخلة في 


١ :‏ 
اعد لو 00 
)١( .‏ المصباح المتير» والمفردات للأصتقهاني» وحاشسية 
)١(‏ سورة هود / 40 ابن عابدين 177/7, ومغني المحتاج .441/١‏ والمغني 
(؟) فتاوى ابن تيمية 4/14 :*٠‏ والشسرح الصغير لللردير لابن قدامة */ »47١‏ والمطلع على أبواب المقنع ص 21١546‏ 
٠١‏ والتيسير في أحكام التسعير للمجيلدي 410 وتفسير القرطبي »47١/7‏ والمجموع للنووي ١78/8‏ 


+ ا 6 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- منى 
؟- منى: موضع قرب مكة» ويقال: بينه وبين 
مكة المكرمة ثلاثة أميالء ينزله الحجاج أيام 
التشريق» وسمي منى لما يمنى به من الدماء 
أي يراق» وأمنى الرجل أو الحاج بالألف: أنى 
)0( 

والصلة سين المزدلفة وبين منى أن كلا 

منهما من مناسك الحج. 


ب - المشعر الحرام: 
- المشعرء » بفتح الميم في المشهور وحكي 
كسرها:جبل صغير آخر مزدلفة» اسمه قُزْح 
بضم القاف وبالزاي. 

وسمي مشعراً: لما فيه من الشعائر وهي 
معالم الدين وطاعة الله تعالى» ووصف بالحرام 
لأنه يحرم فيه الصيد وغيره» ويجوز أن يكون 
شنا تو التو 117 

والصلة بينه وبين مزدلفة أنه جزء منهاء أو 
جميع المزدلفة وعلى هذا فهو مرادف 
للمزدلفة 2 


)١(‏ المصباح المنير» والمعجم الوسيط. والمجموع للنووي 
1/8 

(؟) تفسير القرطبي »43١/7‏ والمجموع للنووي 8/ .17١‏ 

(*) المجموع 8/ ؟16١.‏ 


الأحكام المتعلقة بمزدلفة: 
المبيت في مزدلفة للحاج: 
5- اختلف الفقهاء فى حكم المبيت فى مزدلفة 
للحاج ليلة النحر. 

فذهب جماعة إلى أنه فرض»ء ومن هؤلاء 
من أئمة التابعين: علقمة والأسود والشسعبى 
والنخعي. والحسن البصري رحمهم الل كما 
ذهب إليه من أئمة المذهب الشافعى: أبو عبد 
الرحمن ابن بنت الشافعيء وأبو بكر بن 
خزيمة, والسبكي قالوا: المبيت بمزدلفة فرضص 
ورا ايضيح الحج إلا به ا 

2 

واحتجوا بالحديث المروي عن النبي وَل 
أنه قال: «من فاته المبيت بالمزدلفة فقد فاته 
الحج» 550 

وذهب الشافعية فى الأصح. والحنابلة إلى 
أنه واجب وليس بركن» فلو تركه الحاج 
0 لحديث: «الحج 
الصبح من ليلة جمع 


صح حجه وعليه دم 
يوم عرفة؛ من جاء قبل 


2114/8 بدائع الصنائع ؟/ 18ء والمسجموع للنووي‎ )١( 
499/١ ومغني المحتاج‎ 49/٠ وروضة الطالبين‎ .6* 
(؟) حديث: «من فاته المبيت بالمزدلفة...»‎ 
ثم قال: ليس بثابت ولا‎ )١19١ /8( أورده النووي في المجموع‎ 
معروف» ولم يعزه إلى أي مصدر.‎ 
والمغني لابن قدامة‎ 21٠6١ ١77/8 إفرف المجموع للنووي‎ 
وما بعدها.‎ "1١/8 


-4و- 


استنجاء 9؟ ‏ 4 ؟ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


الامام أحمد في الرواية المعتمدة عنه. وهو الصحيح 


وفي رواية عن أحمد اختارها أبوبكر: لايجزىء 
في الاستجمار شيء من الجوامد من خشب وخرق 


إلا الأحجار, لأن النبي يله أمر بالأحجار. وأمره 
يقتضي الوجوب, ولأنه موضع رخصة ورد فيها 
الشرع بآلة مخصوصة. فوجب الاقتصارعليهاء 
كالتراب ف التيمم . 


والدليل لقول الجمهور : ما روى أبوداود عن 
خزيمة قال: سكل رسول الله كلدِ عن الاستطابة 
فقال: «بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع»” فلولا أنه 
أراد الحجر وما في معناه لم يستثن الرجيع , لأنه لا 
عن لذكرد ول يكن التخمنيص الرجيم باكر 
معنى . 


وعن سلمان قال : قيل له: قد علمكم نبيكم 
كل شيء حتى الخراء قال: فقال: «وأجل. لقد 
نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أوبول. أوأن 
نستنجي باليمين» أوأن نستنجي بأقل من ثلاثة 
أحجار أوأن نستنجي برجيع أوعظم 9) 


)١(‏ الرجيع : الروث والعذرة, كما في المصباح مادة (رجع) 
وحديث : « سثئل رسول الله يكل عن الاستطابة فقال: بثلاثة 
أحجار. . . » رواه أسو داود وابن ماجة والبغوي عن خزيمة بن 
ثابت عن رسول الله آة وصححه الشوكاني وكذلك شعيب 
الأرناؤوط (الأم 0١‏ طالكليات الأزهرية. وسئن ابن ماجة 
0 حتحقيق فؤاد عبدالباقي , وشرح السنئة بتحقيق شعيب 
الأرنلؤوط 56/١‏ ط المكتب الإسلامي ٠188ه,‏ ونيل 
الأوطار ١١1//١‏ ط دار الجيل , وعون المعبود ١6 /١‏ ط الطند). 
(؟) حديث سليان أنه قال : قيل له: «قد علمكم نبيكم . . .» أخرجه 
مسلم (صحيح مسلم 517/١‏ ط عيسى الحلبي) 


فويعم ةف واو ثم و ف في ووم فد يف ةمه وه ورور وام و ونه ماماو لومم مم د ملم 


وفارق التيمم » لأن القصد هنا إزالة النجاسة.. 
وهي تحصل بغير الأحجارء أما التيمم فهوغير 


الاستجار هل هو مطهر للمحل ؟ 
3 اختلف الفقهاء في هذا على قولين : 

الأول : أن المحل يصير طاهرا بالاستجمار» 
وهوقول عند كل من الحنفية والمالكية والحنابلة . 
قال ابن الهمام : والذي يدل على اعتبار الشرع 
طهارته أنه كل ونبى, أن يستنجى برو أوعظم. 
وقال: إنهمالا يطهران)”" فعلم أن ما أطلق 
الاستنجاء به يطهرء إذلولم يطه رم يطلق 
الاستنجاء به هذه العلة. وكذلك قال الدسوقي 
المالكي : .يكون المحل طاهرا لرفع الحكم والعين 
عنة . 

والقول الثاني : وهوالقول الآخر لكل من 
الحنفية والمالكية. وقول المتأخرين من الحنابلة : 
أن المحل يكون نجسا معفوا عنه للمشقة . قال ابن 
نجيم : ظاه رما في الزيلعي أن المحل لا يطهر 
الاستججار نجس يعفى عن يسيره في محله للمشقة . 
وفي المغن, : وعليه لوعرق كان عرقه نجسا. 9» 
5 - وجنهور الفقهاء على أن الرطوبة إذا أصابت 
المحل بعد الاستجار يعفى عنها. 


(1) حديث : « أن النبي يك نبى أن يستنجى بوث . .6 رواه 


الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال : إسناده 
صحيح (سئن الدارقطني /١‏ 0 ط شركة الطباعة الفنية المتحدة» 
ونصب الراية .)77١ /١‏ . 

(9) البحر الرائق 00 ار ا وحاشية 
الدسوقي ,.1١١/١‏ والمغني 1١١8/١‏ 


اسه 


فتم ححه) ا يعني : من جاء عرفة. 
ه- ويحصل المبيت بالمزدلفة بالحضور في 
أية بقعة كانت من مزدلفة» لحديث: «مزدلفة 
كلها موقف, وارتفعوا عن بطن محسر» '"). 

كما أن هذا المبيت يحصل عند الشافعية 
والحنابلة بالحضور فى مزدلفة فى ساعة من 
النصف الشائي من ليلة التحرء ونه لو :دقع فين 
مزدلفة بعد نصف الليل أجزأه وحصل المبيت 
ولا دم عليه سواء كان هذا الدفع لعذر أم لغير 
عذرء وأنه لو دفع من مزدلفة قبل نصف الليل 
ولو بيسير ولم يعد إليها فقد ترك المبيت» فإن 
عاد قبل طلوع الفحر أجزأه المبيت ولا شيء 
عليه؛ ومن لم يوافق مزدلفة إلا في النصف 
الأخير من الليل فلا شيء عليه ”' 

ووجوب الدم بترك المبيت خاص فيمن 
تركه بلا عذرء أما من تركه لعذر كمن انتهى 
إلى عرفات ليلة النحر واشتغل بالوقوف بعرفة 


)١(‏ حديث: «الحج عرفة» من جاء قبل الصبح من ليلة...» 
أخرجه أبو داود (؟1/ 585).» والترمذي (7/ 778): والحاكم 
في المستدرك (؟778/5)) واللفظ لأبي داود. ونقل الترمذي 
عن وكيع أنه قال: «هذا الحديث أم المناسك»؛, وقال 
الحاكم: «هذا حديث صحيح؟. 

(؟) حديث: «مزدلفة كلها موقف. وارتفعوا...» 
أخرجه أحمد في المسند »)7١19 /١(‏ والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ /١١(‏ 5 47)» واللفظ للطبراني» وقال أحمد محمد 
شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد (9/ 77/4): لإسناده 


"١ 


صدحيع 
(*) المجموع للنووي 8/ 170: والمغني لابن قدامة / 437١‏ 


عن المبيت بالمزدلفة فلا شيء عليه» وكالمرأة 
لو خافت طروء الحيض أو الشاية: فبادرت 
إلى مكة بالطواف. وكمن أفاض من عرفات 
إلى مكة وطاف للركن ولم يمكنه الدفع إلى 
المزدلفة بلا مشقة ففاته المبيت وكالرعاة 
والسقاة فلا دم عليهم لترك المبيت '' لأن 
النبي يَلهِ: رخص للرعاة في ترك المبسيت 
لحديف مندى رضن الم عنه: «أن رسول الله 
كه أرخص لرعاء الإبل في البسيتوتة خارجين 
0 أن الجباس بن يك الفظات 
استأذن رسول الله يل أن يبيت بمكة ليالى 
منىء .من أجل منقابته فأذن له 7 ١‏ 

وقال المالكية: يندب المبيت بمزدلفة بقدر 
حط الرحال» سواء حطت بالفعل أم لاء وإن 
لم ينزل فيها بهذا القدر حتى طلع الفسجر بلا 
عذر وجب عليه دم؛ أما إن تركه بعذر فلا 
000 


م٠6 المجموع للنووي 2055/8 ومغني المحتاج‎ )١( 


وكشاف القناع 4917/7 
)١(‏ حديث: «أرخص لرعاء الإبل فى البيتوتة...» 
أخرجه مالك فى الموطأ :.)508/1١(‏ وأبو داود (؟/498) 
والترمذي )18١/8(‏ واللفظ لمالكء وقال الرمذي: 
«حديث حسن صحيح؟. 7 
() حديث: «ارخص النبى يَكةِ للعباس رضى الله عنه..» 
أخرجه البخاري «فتح الباري» (9/ 44 )0١‏ ومسلم 
7١‏ اه4ة). 
(8) جواهر الإكليل 18٠/١‏ الا رالخرانين الققية 
ص ؟1737. 


 ة4هد‎ 


وعند الحنفية: المبيت فى مزدلفة ليلة النحر 
سنة مؤكدة إلى الفتحين الااوابجية 297 

قال الكاسانى: والسنة أن يبيت ليلة النحر 
بمزدلفة والبيتوتة ليست بواجبة إنما الواجب 
هو الوقوف. والأفضل أن يكون وقوفه بعد 
الصلاة» فنيصلي صلاة الفجر بغلسء ثم يقف 
عند المثسعر الحرام فيدعو الله تعالى ويسأله 
حوائجه إلى أن يسفر. ثم يفيض منها قبل 
طلوع الشمس إلى منى ”"2. 


تقديم النساء والضعفة إلى منى: 

5- ذهب الفقهاء إلى أنه من السنة تقديم 
الضعفاء من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى 
منى قبل طلوع الفجر بعد نصف الليلء ليرموا 
جمسرة العقبة قبل زحمة الناس 2"7. لحديث 
عائشة رضى الله عنها قالت: «استأذنت سودة 
سول اله كلانه السرولفة تدفع قبل 
وقبل خطمة الناس. وكانت امرأة ثبطة فأذن 
لها ”'» وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 


)١(‏ بدائع الصنائع ,١177/7‏ ورد المحتار على الدر المختار 
ر_ومابعدها. 

() بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 1157/7, ورد المحتار 
على الدر المختار 7/ ١78‏ وما بعدها. 

(©) بدائع الصنائع 7/7 175. وحائسية ابن عابدين ؟/217/8 
وجواهر الإكليل 18١ /١‏ والمجموع للنووي ١59/48‏ - 
ومغني المحتاج :65٠٠ /١‏ وروضة الطالبين / 49 
والمغني لابن قدامة */ ؟١؟5»‏ وكشاف القناع ؟/ 491 

(؟) حديث: «استأذنت سودة رسول الله َكل ..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 875), ومسلم (988/5) 


«أنا ممن قدم النبي كَِ ليلة المزدلفة في ضعفة 
أهله» 2"7. ْ ْ 


الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في 
المزدلفة: 
/د ذهب الفقهاء إلى مشروعية الجمع بين 
المغرب والعشاء للحاج في مزدلفة ليلة النحرء 
إلا أنهم اختلفوا في بعض التفاصيل. 

فذهب الحنفية إلى أن الحاج يصلي 
المغنرب والعشاء فى مزدلفة جمعا بأذان 
وإقامة. لأن العشاء في وقتها فلا تحتاج 
للإعلام فيقتصر على إقامة واحدة. ولا يشترط 
لهذا الجمع عندهم جماعة. فلو صلاهما 
منفردا جاز ولكن الجماعة فيه سنة. 

وللجمع بمزدلفة عندهم شروط هي: 
ل الإحرام بالحج. 
ب- تقديم الوقوف بعرفة عليه. 
ج- الزمان» والمكان. والوقت. فالزمان ليلة 
النحرء والمكان مزدلفة» والوقت وقت العشاء 
ما لم يطلع الفجر. فلا يجوز هذا الجمع لغير 
المحرم بالحجء ولا في غير الزمان والمكان 
والوقت المذكور. 

فلو صلى المغرب والعشاء في عرفات أو 
في الطريق أعادهماء لحديث أسامة بن زيد 


)١(‏ حديث: «أنا ممن قدم النبي يك ليلة المزدلفة..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري */ 575)) ومسلم (141/5) 


"#4 ب 


رضي الله عنهما قال: «دفع رسول الله َليْةِ من 
عرفة, فنزل الشعب فبال» ثم توضاً ولم يسبغ 
الوضوء فقلت له: الصلاة فقال: الصلاة 
أمامك فجاء المزدلفة فتوضاً فأسبغ» ثم 
أقيمت الصلاة فصلى المغرب. ثم أناخ كل 
إنسان بعيره في منزله؛ ثم أقيمت الصلاق 
فصلى ولم يصل بينهما» 7". 

قال الشهاوي من الحنفية: هذا فيماإذا 
ذهب إلى المزدلفة من طريقها.ء أما إذا ذهب 
إلى مكة المكرمة من غير طريق المزدلفة جاز 
له أن يصلي المغرب في الطريق 7"". 

وقال المالكية: إذا غربت الشمس يوم عرفة 
دفع الإمام والناس معه إلى المزدلفة وجمع 
الإمام والناس معه المغرب والعشاء بمزدلفة 
جمع تأخير وقصروا العشاءء إلا أهل المزدلفة 
فيتمونها مع جمعها بالمغربء والمذهب أن 
هذا كله سنة إن وقف مع الإمام؛ فإن لم يقف 
معه بأن لم يقف أصلاء أو وقف وحده فلا 
يجمع, لا بالمزدلفة ولا بغيرها ويصلي كل 
صلاة في مختارها من غير جمع. 

وإن عسجز من وقف بعرفة مع الإمام عن 
السير معه. لضعفه أو ضعف دابته» فييجمع 


)١(‏ حديث: «دفع رسول الله كل من عرفة...». 
() رد المحتار على الدر المختار ةل ١9/4‏ 


بينهما بعد مغيب الشفق الأحمر في مزدلفة أو 
قبلها إن كان وقف بعرفة ونفر منها مع الإمام 
ا 

وإن قدم العشاءين على الشفق الأحمرء أو 
على النزول بمزدلفة أعادهما ندبا إن صلاهما 
بعد الشفق قبل وصوله مزدلفة» ووجوبا إن 
قدمهما على الشفق بالنسبة لصلاة العشاء. 
لأنها باطلة» لصلاتها قبل وقتهاء أما المغرب 
فيعيدها ندبا إن بقي وقتها. 

وذكر ابن 5 من المالكية: أنه إذا صلى 
فى المزدلفة فلا يعيد, وإنما الإعادة عنده لمن 
صلى قبل المزدلفة 7" لقسول البي : 
«الصلاة أمامك». ١‏ 

وقال الشافعية: السنة أن يؤخر الحجاج 
صلاة المغرب ويجمعوا بينها وبين العشاء في 
المزدلفة في وقت الكتنافها ل يخعن النخاج 
فوات وقت الاختيار للعشاء؛ وهو ثلث الليل 
في أصح القولين» ونصفه في القول الآخر. 

وجواز الجمع بينهما بمزدلفة في وقت 
العشاء للحاج المسافر دون غيره» لأن الجمع 
عندهم بسبب السفر لا بسبب النسك. 

قالوا: والسنة إذا وصلوا مزدلفة أن يصلّوا 


)١(‏ جواهر الإكليل .18١-1١8٠/١‏ والقوانين الفقهية 
ص ١١32‏ 
(؟) جواهر الإكليل ١817/1١‏ 


/اة ب 


قبل حط الرحال وينيخ كل إنسان جمله 
ويعقله» ثم يصلون"''» لحديث أسامة بن زيد 
رضى الله عنهما «أن النبى كل لما جاء 
لحر لله تو اال أنحيت الصلاة فصلى 
المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم 


يمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما 
شيئا). 


قال الشافعي: ولو ترك الجمع بينهما 
وصلى كل واحد في وقتها أو جمع بينهما في 
وقت المغرب أو جمع وحده لا مع الإمام» أو 
صلى إحداهما مع الإمام والأخرى وحده 
جامعا بينهماء أو صلاهما في عرفات» أو في 
الطريق قبل المزدلفة جازء وفاتته الفضيلة. 

وإن جمع بينهما في المزدلفة في وقت 
العشاء أقام لكل واحدة منهماهء ولا يؤذن 
للثانية» ويؤذن للأولى في الأصح ”", لحديث 
جسابر رضى الله عنه: «أن النبى يَلْةِ أتى 
التوقلفة انها نينا اندر ب والعنة انان 
واحد وإقامتينء ولم يسبح بينهما شيئاء ثم 
اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر» """. 

وقال الحنابلة: السنة لمن دفع من عرفة أن 


)١( '‏ المجموعللنووي 17/8 184, ومغني المحتاج 
1 وروضة الطالبين */ 9448 ٠٠١‏ 

(؟) المجموع للنووي 8/ ١17”‏ وما بعدها. 

(؟) حديث: «أن النبى يلِةِ أتى المزدلفة..» 
أخرجه مسلم (؟/ 841) 


لا يصلي المغرب حتى يصل مزدلفة» فيجمع 
بين المغرب والعشاء ويقيم لكل صلاة إقامة 
لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: 
«دفع رسول الله يك من عرفة حتى إذا كان 
بالشعب نزل فبال» ثم توضاً فقلت له: الصلاة 
يارسول الله قال: الصلاة أمامك فركب فلما 
جاء مزدلفة نزل» فتوضاً فأسبغ الوضوء. ثم 
أقيمت الصلاة فصلى المغرب. ثم أناخ كل 
إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت الصلاة 
فصلى» ولم يصل بينهما». 

وروي هذا القول عن ابن عمر رضي الله 
عنهما. 

وإن جمع بينهما بإقامة الأولى فلا بأس» 
يروى ذلك عن ابن عمر أيضاء وبه قال 
الثوري. لما روى ابن عمر قال: « جمع رسول 
الله يئِِ بين المغرب والعشاء بجمع: صلى 
المغرب ثلانًا والعشاء ركعتين بإقامة 
واحدة» 0 وإن أذن للأولى وأقامثم أقام 
للشانية فسحسن, فإنه يروى في حديث جابرء 
وهو متضمن للزيادة» وهو معتبر يسائر 
الفواتت والمجموعات,. وهو قول ابن المنذر 
وأبي ثور والذي اختار الخرقي إقامة لكل 
صلاة من غير أذان» قال ابن المنذر: وهو آخر 


)١(‏ حديث: الجمع رسول الله يَكِْدْ بين المغرب والعشاء..) 
أخرجه مسلم (؟917*8/5) 


-8و- 


قولي أحمك لأنه رواية أسامة رضي الله عتي 
وهو أعلم بحال النبي يَْدِ فإنه كان رديفه» وقد 
اتفق هو وجابر رضي الله عنهما في حديثهما 
على إقامة لكل صلاة. »واتفق أسامة وايبن عمر 
رضى لله عنهم على الصلاة بغير أذان ''". 


الوقوف في المشعر الحرام والدعاء فيه: 
4-يرى جمهور الفقهاء أنه يستحب للحاج 
بعد بياته بمزدلفة في ليلة النحر أن يصلي 
صلاة الفجر مغلسا في أول وقتها '"". 
جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي يك وفيه 
: «حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبّح بينهما 
شيئاء ثم اضطجع حتى طلع الفجرء وصلى 
الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة, ثم 
ركب حتى أتى المشعر الحرام. فاستقبل 
القبلة» فدعا الله تعالى وكبره وهلله فلم يزل 
واقفا حتى أسفر جدأء فدقع قبل أن تطلع 
الشمس» © 

ثم يأتي الحاج المشعر الحرام (جبل قزْح) 


ويقف عنده فيدعو الله سبحانه وتعالى ويحمده 


)١(‏ المغني 419/7 ط. الرياض. 

21١7 /8 والمجموع للنووي‎ 9,١ جواهر الإكليل‎ )١( 
والمغني‎ ه٠‎ ١0 هو ومغني المحتاج‎ 60١ 
4918-4595 /1 وكشاف القناع‎ 247١ 57١ / لابن قدامة‎ 

(*7) حديث جأير... 
سبق تخريجه ف (/8) 


ويكبره ويهلله. ويوحده. ويكثر من التلبية؛ 
ومن الذكرء لما رواه جابر رضي الله عنه: أن 
النبي يَكهِ أتى المشعر الحرام فرقى عليه فدعا 
الله وهلله وكبره 0 

ويدعو الله يما أحبء ويختار الدعوات 
الجامعة والأمور المبهمة ويكرر دعواته. 
ويستحب أن يكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا 
فيه وأريتنا إياه فوفقنا بذكرك كما هديتنا 
واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك 
وقولك الحق ل مَإِدآأَفَضْحُميِنْ عَرَفَدتٍ 
فَأَدْكُرُوا أَلَهَعِنْدَالْمَسْع رِالْحَرَاهٍ وَأَدْ كروة 
كَمَامَد دك وإن كنم تند لو - لمن 


”د 
- 


:م .ا ور 4- 
الصَالَينَ ننه 2 ثم أَفِيِصُوا مِنْ حَيْتْ أقساصٌ 


7 2 0-0 ممه وير ب+ #عويعه وو 
النَاس واستعهروا الله للمإ رك الله عهوررجيم 


ويكثر من قوله: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»» ثم لا 


. يزال يدعو مستقبلا القبلة رافعا يبديه إلى 


السماء إلن أن يسفن جين ”© للحديك 


جابر رضي الله عنه: «فلم يزل واقفاحتى 
نا 


)١(‏ حديث جابر: «أن النبي يَكيْةِ أتى المشعر الحرام فرقى عليه..» 
أخرجه مسلم (841/1) 

1١99-1١94 سورة البقرة/‎ )١( 

(9) انظر المراجع السابقة كلها. 

(5) حديث جاير.. 


سبق تخريجه ف (91). 


88 مس 


4- ولو فاتت سنة الوقوف عند المشعر الحرام 
لم تحبر بدم عند الجمهور كسائر الهيئات 
والسنن. ولا إثم على الحاج بهذا الترك. وإنما 


فاتته الفضيلة. 
ولا تحصل هذه الفضيلة بالوقوف فيه قبل 
صلاة الصبح. لأنه خلاف السنة. 


٠١‏ والسنة الدفع من المشعر الحرام إلى منى 
قبل طلوع الشمسء ويكره تأخير السير منه 
حتى تطلع الشمس '',. لحديث جابر 
رضي الله عنه: «أن النبي كَيةٍ لم يزل واقفا حتى 
أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس» ”"). 

قال عمر رضي الله عنه: «إن المشسركين 
كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون: 
أشرق ثبي ركيما نغير» وأن رسول الله كلل 
خالفهم فأفاض قبل أن تطلع الشمس)9) 
وعن نافع أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
أخر في الوقت حتى كادت الشمس تطلع» 
فقال ابن عمر رضى الله عنهما: إنى أراه يريد 
أن يصنع كما صنع أهل الحاهلية فدفع ودفع 


21١/8 والمجموع‎ 50-1١ مغتي المحتاج‎ )١( 
وجواهر الإكليل ١/١18كء والقوانين الفقهية‎ 6١5 
471 / ص 177ء والمغنى‎ 

(1) سبق تخريجه ف (/01) 

() حديث: (إن المشركين كانوا...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري / 071). 

(2) الأثر: «إن عبد الله بن الزبير أخر في الوقت حتى كادت- 


وقال النووي وقد استبدل الناس بالوقوف 
على قزح «المشعر الحرام» الوقوف على بناء 
مستحدث في وسط المزدلفة. وفي حصول 
أصل هذه السنة بالوقوف في ذلك المستحدث 
وغيره من مزدلفة مما سوى قزح وجهان: 
أحدهما: لا يحصل ب لأن النبي يََلنةِ وقف 
على قزح وقد قال تلخ تأخذوا عني 
مناسككم» '' 2 والشاني: وهو الصحيح بل 
الصواب أنها تحصلء وبه جزم القاضي أبو 
الطيب في كتابه المجرد. والرافعي وغيره. 
لحديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله كه 
قال: انحرت ههنا ومنى كلها منحرء فانحروا 
في رحالكم ووقفت ههنا وعرفة كلها موقتف 
ووقفت ههنا وجمع كلها موقف» ”", وجمع 
هي المزدلفة والمراد: وقفت على قزح 7", 
وجميع المزدلفة موقف لكن أفضلها قزح. 
كما أن عرفات كلها موقف وأفضلها موقتف 
رسول الله يَكَدِةِ عند الصخرات. 

وذهب الحنفية إلى أن الوقوف بمزدلفة 


2 الشسمس أن تطلع..» 


أورده ابن قدامة في المغني ("/ “471) ولم يعزه لأي مصدر 
ولم نهتد لمن أخرجه. 
)١(‏ حديث: «لتأخذوا عني مناسككم» 
أخرجه مسلم (؟/4517). 
(؟) حديث جابر: #نحرت ههنا ومنى كلها منحر...» 
أخرجه مسلم (؟/*891) 
(*) المجموع ١5١/48‏ - 2157 وانظر المغني "/ 471 


حاو ووب 


واجبء قال ابن عابدين: الوقوف بمزدلفة 
واجب لا سنة والبيتوتة بمزدلفة سنة مؤكدة 
فاعرلا واو 

وركن الوقوف الكيئونة في مزدلفة سواء كان 
بفعل نفسه أو بفعل غيره بأن كان محمولاً وهو 
نائم أو مغمى عليه أو كان على دابة؛ لحصوله 
كائناً بهاء علم بها أو لم يعلمء ومكان الوقوف 
أجزاء المزدلفة أي جزء كان وله أن ينزل في أي 
موضع شاء منهاء إلا أنه لا ينبغي أن ينزل في 
وادي محسر لقول النبي يَْدِ: «إلآ وادي 
00 ولو وقف به 56 الكراهة. 

والأفضل أن يكون وقوفه خلف الإمام على 
الجبل الذي يقف عليه الإمام وهو جبل قزح. 

وأما زمان الوقوف فما بين طلوع الفجر من 
يوم النحر وطلوع الشسمسء فمن حصل 
بمزدلفة فى هذا الوقت فقد أدرك الوقوف». 
نبز اغناك مها او:لاء اذا اندلو كوك عزن ونه 
إن كان لعذر فلا شيء عليه. وإن كان لغير 
عذر فعليه دم. ْ 

وقدر الواجب من هذا الوقوف عندهم 
ساعة ولو لطيفة وقدر السنة امتداد الوقوف 


إلى الما 


117/8 /7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث: إلا وادي محسر). 
تقدم تخريجه في فقرة (0). 

إفر4 بدائع الصنائع 07 والفتاوى الهندية 7١ /١‏ الاق 
وحاشية ابن عابدين 7/ 178 ١89‏ 


وتعن ابد الباشهيوو تن النالكة إلى ان 
الوقوف بالمشعر الحرام من فرائض الحج لا 
من سننه. قال الآبي في تعليقه على هذا القول: 
والسنية هي التي تفهم من قواعد عياض "'". 
لقط حصيات الرجم من مزدلفة: 
عمس التقدياء بن المميحيلة إل أنه 
7 للحاج أخذ حم الحمار من 


2 


وزدلقة""' لحديه انو عبان زف اللمعنيما 
قال: «قال رسول الله بَكِدِ غداة العقبة وهو على 
ناقته: القط لي حصى فلقطت له سبع حصيات 
هن حصى الخذف...» الحديث”"» وفي رواية: 
أن رسول الله يةِ أمر ابن عباس رضي الله 
عنهما: أن يأخذ الحصى من مزدلفة» 0 ْ 
ولأن بالمزدلفة جبلا في أحجاره رخاوة. 
ولآن من السنة إذا أنى الحاج إلى منى أن لا 
يعسرج على غير الرمي» فسن له أن يأخذ 
الحصى من مزدلفة حتى لا يشغله عنه. لأن 


١41/١ جواهر الإكليل‎ )١( 


218١/١ بدائع الصنائع 167/7. وجواهر الإكليل‎ )7( ٠ 


والمجموع للنووي 2117/8 ومغني المحتاج 6٠م‏ 
والمغتى لابن قدامة “/ 4 57 

(؟؛ حديث: «التقط لى حصى» 
أخرجهابن ماجه (؟8/5١١٠)‏ والحاكم في المستدرك 
5/1 ) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه». 

(4:) حديث: «أمر ابن عباس أن يأخذ الحصى..» 
أورده الكاساني في بدائع الصنائع )١1557/1(‏ ولم نهند لمن 
أخرجه. 


ا ؤ و - 


ىس مه 


9- ١ مرّقت‎ ١ مزدلفة‎ 


الرمية تحسية له كما أن الطواف تحية المسحد 
الحرام. 
قال الكاساني: وعليه فعل المسلمين وهو 
أحد نوعي الإجماع. وإن رمى بحصاة أخذها 
من الطريق. أو من الجمرة أجزأه وقد أساء. 
والإساءة مقيدة بالأخذ من الحمرة» أما 
الأخذ من الطريق أو من منى فليس فيها 


56 ج00 
وقال المالكية: يندب لقط الحصيات بنفسه 
أو بغيسره من أي محل إلا العقبة فمن 


فم 


المزدلفة ظ 
وأجاز الشافعية لقطها من الطريق أو من أي 


مكان كان وقالوا: يكره لقطها من الحل؛ 


ا ا ا ولتكهاين كجل 
مكان نجس ومما رمي به ”ا 


وقال أحمد: خذ الحصى من حيث 
ل 42) 
0 . 


ع6 


)١(‏ انظر المراجع المذكورة. 

(؟) حاشية الدسوقي 45/7. والشرح الصغير 09/1. 
(؟) مغني المحتاج 65٠٠ /١‏ 

(؟) المغني "/ 456 . 


التعريف: 
-١‏ المزفّت ‏ بتشديد الفاء وفتح الزاي والفاء 
في اللغة: الوعاء المطلى بالرّفت ‏ بكسر 


الزاي ‏ وهو القار. 
اللغوى لقيو 7 
الألفاظ ذات الصلة: 


الحتتم: 
"- الحنتم في اللغة: جرار مدهونة خضر 
كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ثم 
ات جرم وعدم و 
حنتمة 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي. 

قالالعدوي: الحنتم ماطلي من 
الفخار بالزجاج كالأصحن الخضر 
المعروفة9؟. 
)١(‏ القاموس المحيط وقواعد الفقه للبركتيء وكفاية الطالب 

الربانى ؟/ 74 ط. دار المعرفة. 


(1) النهاية لابن الأثيرء والمغرب. 
() حاشية العدوي على شرح الرسالة ؟/ 79 


#0 وي ب 


والصلة بينتهماأآن الحنتم والمزفت 
5 08 ك5 كمه ١‏ 
يشتركان فى سرعة اشتداد الأنبذة فيهما ' . 


النقير: 
©- النقير على وزن فعيل بمعنى مفعول في 
اللغة: خشبة تنقر وينبذ فيها '"". 
ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بالمعنى 
اللغوي نفسه. قال العدوي: النقير هو جذع 
الفقيل يقر ليون ظرفا كالقضيية 7 
والصلة بين النقير والمزفت هو إسراع 
الإسكار إلى ما انتبذ فيهما 2©7. 


الحكم الإجمالي: 

الانتباذ في المزفت: 

5- ذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح 

إلى أنه يجوز الانتباذ ‏ وهو أن يجعل فى الماء 

حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو 
(8) 0 . : 3 . 

وبشبرانيت أت في المزفت وغيره من الأوعية 


روى بريدة أن رسول الله يم قال: كنت 


)١(‏ النهاية لابن الأثير 458/١‏ والعناية بهامش تكملة فتح 
القدير ١55/4‏ ط. الأميرية. 

(؟) المصباح المنير» والنهاية لابن الأثير / 5 ٠١‏ 

(*) حاشية العدوى على كفاية الطالب الريانى 7/ 9" ط. دار 
المع 37 1 

(5) صحيح مسلم بشرح التووي 601/1 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي ١88 /١‏ 


نهيتكم عن الأشربة أن لا تشربوا إلا في 
ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن لا 
تشربوا مسكرا» '''. وهذا دليل على نسخ 
انهو ولا ناك التعين ع 7 

قال النووي في تعليقه على حديث أبي 
هريرة عن النبى يَلةِ (أنه نهى عن المزفت 
والحنتم والنقير) 9 كان الانتباذ في هذه 
الأوعية (المزفت والدياء والحنتم والنقير) 
منهياً عنه في أول الإسلام خوفا من أن يصير 
مسكراً فيها ولا نعلم به لكثافتها فتتلف ماليته» 
وربما شربه الإنسان ظاناً أنه لم يصر مسكراً 
فيصير شارباً للمسكر وكان العهد قريباً بإباحة 
المسكر فلما طال الزمان واشتهر تحريم 
المسكر وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك 
وأببح لهم الانتباذ في كل وعاء بشرط أن لا 
يشربوا مسكراًء وهذا صريح قوله يَِهِ في 
حديث بريدة ال 

قال ابن بطال: النهى عن الأوعية إنما كان 
تلكا للتزويعة فاجنا كاتراة لاه بدا كن 
الانتباذ في الأوعية قال: «انتبذوا وكل مسكر 
)١(‏ حديث بريدة: اكنت نهيتكم عن الأشربة....» 

أخرجه مسلم (/ 1586) 
(0) المجموع 5177/5 نشر المكتبة السلفية» والمغني لابن قدامة 


4 نشر مكتبة الرياض الحديثة. 


(*) حديث أبي هريرة: (إنه نهى عن المزفت...) 
أخرجه مسلم م اهمه 1) 


(5) صحيح مسلم بشرح النووي ١65/1١7‏ 


ىو 


حرام» ' '' وهكذا الحكم في كل شيء نهى 
عنه بمعنى النظر إلى غيره فإنه يسقط للضرورة 
كالنهي عن الجلوس في الطرقات ”". فلما 
قالوا لا بد لنا منهاء قال: «أعطوا الطريق 
حقّه» 1 

وذهب المالكية وأحمد وإسحاق وهو 
مروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله 
عنهم إلى كراهة الانتباذ في المزفت 47. 

قال العدوي بعد أن نقل مذهب المالكية 
بكراهة الانتباذ فى المزفت» والنهى فى هاتين: 
أعنى الدباء 500 ولو كان المقّوة شيعا 
واحدا وأما تنسيذ شيئين فمنهي عنه» ولو في 
لحو الصينيء. ومحل : نهي الكراهة حيث 
احتمل الإسكار لا أن قطع/ به أو بعدمه بأن 
قصرالزمن وإلا حرم في الأول وجاز في 
الثاني ”©) 

ويرى الحنفية أن المزفت إن انتبذ فيه قبل 


)١(‏ حديث: «انتبذوا وكل مسكر حرام». 
أخرجه أبن عساكر في «تاريخ دمشق» كما في كنز العمال 
(ه/ 016 ) وأخرجه البيهقي د فى «السنن الكبرى» 
)”١١/(‏ بلفظ: «فانبذوا ولا أحل مسكراً». 

(1) نيل الأوطار للشوكاني / الا ط. دار الجيل. 

(*) حديث: «اعطوا الطريق حقه» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 8/١1١‏ .ومسلم 7/ 15137/0) 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي 2185/١‏ وفتح الباري 58/٠١‏ 
ط. السلفسية. وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 
؟/ 90" المغنى لابن قدامة 7١8/8‏ 

(0) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ؟/ 8940 


وطهارته وإن استعمل فيه الخمر ثم انتبذ فيه 


ينظر: فإن كان الوعاء عتيقاً يطهر بغسله ثلاث 
مراتء وإن كان جديداً لا يطهر عند محمد 
لتشرب الخمر فيه بخلاف العتيق» وعند أبي 
يوسف يغسل ثلاثاً ويبجفف في كل مرة» وهي 
من مسائل غسل ما لا ينعصر بالعصرء وقيل 
عند أبي يوسف يملا ماء مرة بعد أخرى حتى 
إذا خرج الماء صافيا غير متغير لوناً أو طعماً 
أو رائحة حكم بطهارته ”"". 

وقال نسي الإسلام أبويكر المسعروف 
00 :هذا مثل طرق الشمر بعدنا 
صب منه الخمر» أما إذا لم يصب منه الخمر 
حتى صار الخمر خلاً ما حال الظرف؟ لم 
يذكر محمد هذا في الأصل ”" 

وقد حكي عن الحاكم أبي نصر محمد بن 
مهرويه أنه كان يقول: ما يواري الإناء من 
الخل لا شك أنه يطهر. لأن ما يواري الخل 
من الإناء فيه أجزاء الخل وأنه طاهر. وأما 
أعلى الحب الذي انتقص من الخمر قبل 
صيرورته خلاً فإنه يكون نجساًء لأن ما يداخل 
أجزاء الحب من الخمر لم يصر خلاً بل يبقى 


)١(‏ تبيين الحقائق 48/5» وانظر البحر الرائق 8/ 149 ؟ 


(؟) حاشية ابن عابدين 4/8/١‏ 
(") البناية 4/ 5هه 


اع و 
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قال ابن نجيم من الحنفية 0000 
المحل بعد الاستججار نجس معفوعنه. .يتفرع عليه 
أنه يتنجس السبيل بإصابة الماء. وفيه الخلاف 
المعروف ف مسألة الأرض إذا جفت بعد التنجس 
ثم أصابها الماء. وقد اختاروا في الجميع عدم عود 
النجاسة., فليكن كذلك هنا. ثم نقل عن ابن 
ال مام قوله : أجمع المتأخرون - أي من الحنفية ‏ على 
أنه لا ينجس المحل بالعرق. حتى لوسال العرق 
منه» وأصاب الثوب والبدن أكثر من قدر الدرهم لا 
يمنع (أنٍ لا بمنع صحة الصلاة) . 

ونقل القرافي عن صاحب الطرازوابن رشد : 
يعفى عنه لعموم البلوى . قال: وقد عفي عن ذيل 


المرأة تصيبه النجاسة. مع إمكان شيله, فهذا. 
الو ولأن اللصحابة رضي الله د ٠‏ 


يستجمرون ويعرقون . 

والقول الآخر : قاله الشافعية. وابن القصارمن 
المالكية: لا ينجس إن لم تتعد الرطوبة محل 
الاستججار» وينجس إن تعدت النجاسة محل 
العفو () 1 


المؤاضع التى لا يجزىء فيها الاستجمار : ' 

أ النجاسة الواردة على المخرج من خارجه : 

-إن كان النجس,طارئا على المحل من خارج 

أجزأ فيه الاستجار في المشهور عند الحنفية . 
وصرح الشافعية والحنابلة بأن الحجر لا يجزىء 

فيهء بل لابد من غسله بالماء. وهوقول اخر 

للحنفية. ومثله عند الشافعية, ما لوطرأ على 


)١(‏ البحر الرائق /١‏ 7654, والذخيرة 7١٠6 /١‏ , وحاشية 
الشبراملسي على النباية ١71/ /١‏ 


المحل المتنجس بالخسارج طاهر رطب. أويختلط 
بالخارج كالتراب. ومثله ما لو استجمر بحجر 
مبتل. لأن.بلل الحجر يتنجس بنجاسة المحل ثم 

وكذا لوانتقلت النجاسة عن المحل الذي 
أصابته عند الخروج. فلابد عندهم من غسل 
المحل في كل تلك الصور. ”) 
ب - ما انتشر من النجاسة وجاوز المخرج : 
5 اتفقت المذاهب ا بعة على أن الخارج إن 
جاوزالخرج وانتشر كثيرا لا يجزىء فيه 
الاستجمارء بل لابد من غسله . ووجه ذلك أن 
الاستجمار رخصة لعموم البلوى. فتختص با تعم 
به البلوى» ويبقى الزائد على الأصل في إزالة 
النجاسة بالغسل . 

لكنهم اختلفواني تحديد الكثير. فذهب 
المالكية والحنابلة والشافعية إلى أن الكثير من 
الغائط هوما جاوز المخرج. وانتهى إلى الألية. 
والكثير من البول ما عم الحشفة. 

وانفرد المالكية في حال الكثرة بأنه يجب غسل 
الكل لا الزائد وحده. 

وذهب الحنفية إلى أن الكثير هوما زاد عن قدر 
الدرهم. مع اقتصار الوجوب على الزائد عند 


٠‏ أبي حنيفة وأبي يوسفء خلافا لمحمد. حيث 


وافق ا مالكية في وجوب غسل الكل . ”") 


(1) نباية المحتاج /١‏ “لع 4"٠ء‏ ورد المحتار /١‏ 774 وكشاف 
القناع .05/1١‏ وحاشية الطحطاوي على الدر ١114 /١‏ 

() حاشية الدسوقي ١‏ »و والمجموع >» ونباية 
المحتاج عل وكشاف القناع .»/١‏ والفروع ١/١ام‏ 
والبحر الرائق /١‏ 764, وغنية المتملي ص 759 والفتاوى المندية 
مه 


7١١ 


فيه كذلك خمراً فيكون نجسا فيجب أن يغسل 
أعلاه بالخل حتى يطهر الكل لآأن غسل 
النجاسة الحقيقية بما سوى الخمر من 
المائعات التى تزيل النجاسة جائز عندنا ‏ أي 
اعد د هنا فيل (علن لحن الخل 
صار ما دخل فيه من أجزاء الخمر خلاً من 
ساعته فيطهر الحب بهذا الطريق» فأما إذا لم 
يفعل هكذا حتى ملىء من العصير بعد ذلك 
فإنه ينجس العصير ولا يحل شربه؛ لأنه عصير 


خالطه خمر إلا أن يصير خلة 237. 


)١(‏ حاشية الشلبى على تبيين الحقائق 41/5» وانظر البناية 
9 لامه 


-١‏ المزكي: اسم فاعل للفعل: زكى» ويتعدى 
بالتضعيف وبالهمزة: يقال زكى فلان الشاهد 
تزكية, فهو مزك: نسبة إلى الزكاء. وهو 
الصلاح وزكى عن ماله: فهو مرك أخرج 
الزكاة منهء وزكّا الرجل - بالتخفيف - يزكو: 
010 


صلح. وطهر 

وفي الاصطلاح: هو اسم يطلقه الفقهاء 
على من يخْبْرٌ ببواطن أحوال الشاهد ويعلم 
منه ما لا يعلم عنه غيره لطول عشرة أو جوار 
أو معاملة» ويشهد بما يعلم عنه من تعديل أو 
جرح عند القاضيء وقد يطلق على من يبعثهم 
القاضي لبحث أحوال الشهود. لأنهم 
سبب التزكية. ويسمى أصحاب 
سانل 17 


(1) المصباح المنير مادة زكا. 


(1) مغني المحتاج 507/4 وما بعده. والمحلي على القليوبي 
45**, وتحفة المحتاح 2165/٠١‏ والمغنى 9/ “515-517 


هو - 


الأحكام المتعلقة بالمزكي: 

اتخاذ القاضى المزكين : 

؟- قال الشافعية: ينغي أن يكون للحاكم 

مزكون. وهم: من يعرفون الشهود. ويخبرون 

يبواطن أحوالهم؛ فيرجع إليهم ليبينوا حال الشهود. 
وأصحاب المسائل وهم: الذين يبعثهم 

الحاكم إلى المزكين ليبحثوا عن أحوال 

الشهود ويسألوا عنهم من يعرف أحوالهم. 


وربما يفسر أصحاب المسائل بالمركين 7",. , 


شروط المزكي: 

9'- يششسترط في المزكي أن يكون مسلما 
مكلفا حرا ذكرا عدلا وليس بينه وبين المزكّى 
عداوة ففي جرح» وعدم بنوة أو أبوة في 
تعديل. عارفا الجرح والتعديل» وأسبابهاء لثلا 
بجرح عدلاء ويزكي فاسقاء خبيراً بحقيقة 
باطن من يعدله لصحبة أو جوار أو معاملة 


750 
قديمة 297 


عدد من يقبل في التزكية: 

5- اختلف الفقهاء فى عدد شهود التزكية. 
فذهب جمهور الفقهاء الشافعية 

والحنابلة والحنفية. وهو المشهور عند 


)١(‏ مغني المحتاج ٠/4‏ 4. وشرح المحلي 05/4 وما بعدها. 
(؟) تحفة المحتاج 1 والمحلي وحاشية القليوبي 
رض 


المالكية إلى أنها عدلان. وفى قول عند 
المالكية: لابد من ثلائة 297 . 


رجوع المزكين عن تعديل الشهود: / 
©- إذا رجع المزكون عن تعديل شهود قتل أو . 
حَد فالاصح عند الشافعية: أنهم يضمئون 
بالقصاص أو الدية» لأنهم ألجئوا القاضي إلى 
الحكم المفضي إلى القتل؛ وإلى هذا ذهب 
الصاحبان من الحنفية» ومقابل الأصح عند 
الشافعية: منع الضمان لأنهم كالممسك مع 
القاتل» وقال أبو حنيفة: عليهم الدية لا 
التمناض: * وقال المالكية: لا يغرم المزكي 
شيئا من الدية ولا يقتّص منه إن رجع عن 
تعديل شهود قتل عمد أو زنى محصن بعد 
قتله بالقنصاصء أو الرجم لأنهم لم يتلفا مالا 
فيعومَانةة ولاننها قطان درة او قنيافع 19 
وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (تزكية ف 


9 وقضاء ف 55). 


2١64/5 حاشية ابن عابدين 4/ 44: والشرح الصغير‎ )١( 
وحاشية الجمل 207/0 والمغني‎ 5١0 /١ وتبصرة الحكام‎ 
ا‎ / 

(1) مغني المحتاج 4/ 401 المنهج على الجمل 5/ ٠6‏ 4» وابن 
عابدين 894/5 

(*) جواهر الإكليل ؟/ 140 ؟ 


كوو 


-١‏ المزمار بكسر الميم لغة: آلة الهس 
والرزّمارة حرفة الزمار والمزمور ما يترنم به 
من الأناشيد» والجمع مزامير» ومزامير داود: 
ما كان يترنم به داود عليه السلام من الزبور 
وشتزوت النعاء 7 


والمزمار اصطلاحاً: هو الآلة التى يزمر فيها 
5 ف 1 


الألفاظ ذات الصلة: 
المعازف: 
"- المعازف لغة: الملاهى كالعود والطنبور» 
الؤاسة رف ايدرف كشير تغرف 
كمكنسة: والعازف: اللاعب بها والمغني. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 260 

والمعازف أعم من المزمار. 


(1) المصباح المنيرء والقاموس المحيط؛ وإتحاف السادة 
المتقين 7/5 ٠ه‏ 

(؟) قواعد الفقه للبركتى. 

(") القاموس المحيطء وقواعد الفقه. 


الحكم التكليفي: 
#اد نص الفقهاء على أن استعمال آلات 
اللهو كالمزمار والعود وغيرهما محرم من 
حيث الجملة 297 

واستدل الفقهاء على حرمة استعمال 
المزمار بحديث أبي أمامة عن النبي ككل قال: 
«إن الله عرز وجل بعثنى رحمة وهدى للعالمين 
وأمحرق أن امح اللجزاشسر واليسارات 
زاجعا ف 7 


حكم الاستماع للمزمار ونحوه من الآلات 
النفخية: 
5- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى عدم جواز الاستماع للمزمار 
وكيزه اين الاك اللهن الطمدروة 7 

جاء في الزواجر قال القرطبي: أما المزامير 
والأوتار والكوبة فلا يختلف في تحريم 
سماعها ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله 
من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك وكيف 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 198/8 وه03717-777/0 وحاشية 
الدسوقي 4/ 35214 والقليوبي على شرح المنهاج 
7# 147/4 والمغنى 77/5”, ومطالب 
أولى النهى ه/ 761 ١‏ 

(1) حديث: «إن الله عز وجل بعئني رحمة وهدى للعالمسين 
وأمرني أن أمحق..» 
أخرجه أحمد فى «المسند؛ (151//0) وقال الهيشمي في 
«مجمع الزوائد» (6/ 4 («ضعيف). ا 

(0) حاشية ابن عابدين 777/0 - 2377 والفتاوى الهندية 
ه/ 7ه5” والمغنى 9/ “19/7 . 


دلياو - 


ومهيج الشهوات والفساد والمجحون. وماكان 
كذلك لم يشك في تحريمه ولا في تفسيق 
فاعله وتأثيمة 7©, 

(ر: استماع ف 9؟) 


حكم بيع المزمار: 

ه- ذهب جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية 

والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى تحريم 

بيع المزمار وآلات اللهو المحرمة كالمعازف. 
والتفصيل في مصطلح (معازف). 


حكم تعلم النفخ في المزمار: 

5- لا يجوز تعلم علوم محرمة كتعلم النفخ 

في المزمار. وأخذ العوض على تعليمها 
إفة 

حرام , 


حكم صناعة المزمار وشهادة صانعه: 

/ا- قال ابن قدامة: من كانت صناعته محرمة 
كصانع المزامير والطنابير فلا شهادة له» ومن 
والصيرفي ولم يتوق ذلك ردت شهادته ' ". 


.197 الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمى ؟/‎ )١( 

زفق حاشية ابن عابدين 7١-1١ /١‏ وروضة الطالبين 360/6 
ومطالب أولى النهى ؟/ 449 

() المغني لابن قدامة 8/ ١7٠‏ 


سرقة المزمار وكسره لمسلم: 
8- ذهب الحنفية والحنابلة وهو مقابل الأصح 
عند الشافعية إلى أنه لا قطع في سرقة المزمار 
ونحوه من المعازف المحرمة. 

وذهب المالكية والشافعية في الأصح إلى 
المعازف المحرمة إلا أن تساوي بعد كسرها 
ان 437 


والتفصيل في مصطلح (معازف). 


شهادة المستمع للمزمار: 


4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تقبل شهادة 

المستمع للمزمار وترد شهادته وتسقط 
فم 

.  هتلادع‎ 


وتفصيل ذلك في مصطلح (معازف). 


1 فتح القدير 4/ 577. بدائع الصنائع 517/1 -59. حاشية‎ )١( 
الدسوقي لضفه ومغني المحتاج 15>» وكشاف‎ 
1١ القناع 5/ 8لا‎ 

(؟) حائشسية ابن عابدين 4/ 284-1787 وبدائع الصنائع 
5 ,؛: وجواهر الإكليل ؟/ 7377, والقوانين الفقهية 
ص "3 وروضة الطالبين ”/ 27657 وكفاية الأخيار ص 
"لا والمغني لابن قدامة 9/ ١/7‏ 


دمو 


انظر: سباق 


-١‏ المسارقة ‏ يوزن مفاعلة: مصدر لفعل 
سارق يسارق مسارقة. وهى فى اللغة 
النظر مستخفيا والسمع كذلك: إذا طلب 
غفلة لينظر إليه أو يتسمع 7. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 


أحكام المسارقة: 

أ- مسارقة النظر: 

7- الأصل في مسارقة النظر إلى الآخرين 
الحرمة» لأنها تجسس والتجسس حرام لقوله 
تعالى: ( مَلَاجحسَسوأ 4 ”"'. وقد ورد النهي 
عن استراق السمعء واختلاس النظر في 
المنازل: فقد روي عن رسول الله يك أنه قال: 
«من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون 
أو يفرون منه صب في أذنيه الآنك يوم 


)١(‏ لسان العرب» والمعجم الوسيط» والمصباح المنير. 
(؟) سورة الحجرات / ١7‏ 


3 


القيامة» ل ولخبر: «لو اطلع في بيتك أحد 
ولم تأذن له» حذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان 
طرك قي 

و (من) من صيغ العموم في العقلاء فتشمل 
الرجل والمسرأة والخنثى» لأن الرمي الوارد في 
الحديث ليس للتكليف. بل لدفع مفسدة 
انظ © 

وقد اختلف الفقهاء في جواز الرمي على 
مسارق النظر فى البيوت. 

فذحب الحضية والمالكبة إلى أنه لا يجوز 
الرمي على الناظر ويضمن إن فقأ عينف 
والحديث منسوخ. 

جاء في تبصرة الحكام: ولو نظر من كوة أو 
من باب ففقأ عسينه صاحبه ضمن. لأنه قادر 
على زجره ودفعه بالأخف. ولو قصد زجره 
بذلك فأصاب عينه ولم يقصد فقأها ففي 
فمانه دق 7 وقال الحنفية: فإن لم 
يمكن دفع المطلع إلا بفقء عينه ففقأها فلا 
ضمان. وإن أمكن ذلك بدون فقء العسين 


ففقاها ضع 0 


)١(‏ حديث: امن استمع إلى حديث قوم وهم له..؛ 
رواه البخاري (فتح الباري ؟5١17/1؟17)‏ 

(؟) حديث: «لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له..؛ 
أخرجه البخاري (فتح الباري ؟7١/5١1)‏ واللفظ له 
ومسلم (/1599) 

(©) مغني المحتاج 5/ 19/8ء والمغني 8/ ه77 

(5) تبصرة الحكام ؟/ 4 ٠٠١‏ 

(6) ابن عابدين "61١/8‏ 


عاق قوير م ففم نوع ورم عم مرو نوم يوه ون تومبو م نه مره و وو مومه مرف را مر رن 


وقال الشافعية والحنابلة: إنه إن نظره فى 
داره المختصة به بملك أو غيره من كوة 1 
ثقب عمداً فرماه بخفيف كحصاة ففقأ عينه أو 
أصاب قرب عينه فجرحه فمات فهدر للخبر 
السابق. 

ويشترط في جواز الرمي عند من يقول به: 
-١‏ أن ينظر في كوة أو ثقبء فإن نظر من باب 
مفتوح فلا يرميه لتفريط صاحب الدار بفتحه. 
"- وأن تكون الكوة صغيرةءفإن كانت كبيرة 
أو شباكا واسعا فهي كالباب المفتوح فلا 
يجوز له رميه لتقصير صاحب الدارء إلا أن 
ينذره فلا يرتدع فيرميه. 

وحكم النظر من سطح نفسه. والمؤذن 
من المنارة كالكوة الصغيرة على الأصح إذ 
لاتفريط من صاحب الدار 7). 
“- أن لا يكون الناظر أحد أصوله الذين لا 
قصاص عليهم ولا حد قذف. فلا يجوز رميه 
في هذه الحال لأن الرمي نوع من الحد فإن 


رماه ففقأ عينه ضمن. 
5- أن لا يكون النظر مباحا له لخطبة بشرطهاء 
ونحو ذلك. 


ه- أن لا يكون للناظر في الموضع مسحرم 


)١(‏ مغني المحتاج 5/5 وتحفة المحتاج ل لحيلة والمغني 
0 كوف 


هو 4س 


له أو زوجته. فإن كان فيه شيء من ذلك حرم 
رميه وضمن إن فقأ عينه أو جرحه. لآن له في 
النظر شبهة. 

قبل: ويشترط عدم استشار الحرمء فإن كن 
مستترات بالثياب أو في منعطف لا يراهن 
الناظر فلا يجوز رميه لعدم اطلاعه عليهن؛ 
والأصح عند الشافعية عدم اشتراط ذلك 
لعموم الأخبار. وحسماً لمادة النظر. 

وقيل: يشترط إنذاره قبل رميه. والأصح 


5- أن يتعمد النظرء فإن لم يقصد النظر كأن 
كان مجنونا أو مخطنا أو وقع نظره اتفاقا فإنه 
لا يرميه إذا علم ذلك صاحب الدارء ويضمن 
إن رماه فأعماه أو جرحه فمات بسراية. 

فإن رماه وادعى المرمي عدم القصد فلا 
شيء على الرامي» لأن الاطلاع وقع والقصد 
باطن لا يطلع عليه. 
/ا- أن لا ينصرف عن النظر قبل الرمي 

فلا يجوز الرمي بعدامتناعه عن 


الا 

ولاايش ترط أن يكون الموضع ملكا 
تتارقه النظر ذا 
)١(‏ المصادر السابقة. 


(؟) مغني المحتاج 1948/4 وتحفة المحتاج 189/9- 2150 
والمغنى 8/ 5-786" 
(") المصادر السايقة. 


وتفصيل ذلك في (تجسس ف .)1١7‏ 


ب - مسارقة النظر ممن يريد الخطبة: 
إن تفق الفقهاء على مشروعية نظر الخاطب 
لمن يرغب في خطبتهاء قال ابن قدامة: لا 
نعلم بين أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى 
المرأة لمن يريد تكاحهاء كماذهب 
خطبتها أو إذنها أو إذن وليها في النظر إليها. 
فيجوز لمن يرغب في خطبتها أن ينظر خلسة 
لإطلاق الأخبار واكتفاء بإذن الشارع ولئلا 
)١(‏ 20 1 
عاوفى حديت: اين 
«وكنت أتخباً لها») 


ج ‏ مسارقة السمع: 

؛- لا خلاف بين الفقهاء فى أن مسارقة 
بغير علمهم ورضاهم ‏ محرم يعاقب عليه 
المسارق في الآخرة لحديث: 8 إلى 


حديث قوم وهم له كارهون أو يرون منه 


صب في أذنيه الآنك يوم القيامة» ”"ا 


)١(‏ مغني المحتاج 2178/54 والمغني 5/ 087 د مومه 

)١(‏ حديث جابر: قال قال رسول الله يكِ: «إذا خطب أحدكم 
المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل 
قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت منها ما 
دعاني إلى نكاحها فتزوجتها». 
رواه أبو داود (؟/ ©56ه) 

(9) سبق تخريجه فقرة (17) 
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مسارقة ؛؛ مسّاقَاة ١-١‏ 
ولكن لا يجوز ريه لعدم ورود نص في 
مشروعية الرمي فيهء ولأن السمع ليبس 
: )0 
كالبصر في الاطلاع على العورات ١‏ و سه 


)9 استراق السمع ف 5). مساقاة 


١‏ - المساقاة في اللغة: مفاعلة من السَني 
- بفستح السين وسكون القاف- وهي دفع 
النخيل والكروم إلى من بعمره ويسقيه ويقوم 
بمصلحته. على أن يكون للعامل سهم 
(نصيب) والباقي لمالك النخيل. 

وأهل:الغراق: تسمنؤتها الععاملة 7" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى 
اللغوي. 

قال الجرجاني: هي دفع الشسجر إلى من 
يصلحه بجزء من ثمره '") 


الألفاظ ذات الصلة: 

أ-المزارعة: 

#كالمزارعة متفاعلة من الؤراءة 1 .وتننمن 
مخابرة من الخبار ‏ بفتح الخاء ‏ وهي الأرض 
اللينة 0 


)١(‏ لسان العرب. 
(1) التعريفات للجرجاني. 
)|1 8 ب للمطرزي ص 2.3١7‏ ونيل الأوطار ه/ 71/9 
:! وبدائع الصنائع 5/ ه7١‏ 
)١(‏ مغني المحتاج ١94/4‏ (4) كشاف القناع #/ 87م 


رط 


والمزارعة في الاصطلاح: عقد على الزرع 

: 1 للك 

والصلة بينهما أن موصوع المساقاة الشحر. 
وموضوع المزارعة البذر والزرع. 


ب - المناصبة: 
عد التياضية وتستمن اليفارية "" وفن 
دفع أرض بيضاء مدة معلومة ليغرس فيها 
وتكون الأرض والفلبدر وهنا "7 أو هي كما 
قال البهوتي دفع الشجر المعلوم الذي له ثمر 
مأكول بلا غرس مع أرضه لمن يغرسه ويعمل 
عليه حتى يثمر بجزء مشاع معلوم منه أو من 

ثمره أو منهما. 
وتختلف المساقاة عن المناصبة في أن 
الشجر في المساقاة مغروسء وفي المناصبة 

( 


6 4 
عير معر وس 
ج ‏ الإجارة: 
5- الإجارة فى اللغة اسم للآأجرة. وهى كراء 
١ '(‏ 

حير 00 . 

وفي الاصطلاح عرفها الفقهاء بأنها: عقد 
تاوف فق تلاق المنفعة تعر 7 


175 /8 الدر المختار مع حاشية رد المحتار‎ )١( 

(1) كشاف القناع / 077 وشرح منتهى الإرادات 7/ 747 
(*) حاشية ابن عابدين م١‏ 

(4:) كشاف القناع / يض 

(5) المغرب. ومقاييس اللغة. 

(5) تبيين الحقائق للزيلعي 8/ ٠١8‏ 


والصلة بين الإجارة والمساقاة هى أن 
المساقاة أعم من الإجارة. 


الحكم التكليفي: 
ه- اختلف الفقهاء في حكم المساقاة على 
أقوال: 
القول الأول: أنها جائزة شرعاًء وهو قول 
لاتق بو اتعناة الا 0 
ومحمد وأبي يورسف 0 من الحنفية. وعليه 
الفتوى عندهم. 
واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما 
أن رسول الله يك «اأعطى < خيبراليهودأن 
0 
في النجاء دون الأصل 290 
القول الثاني: أنها مكروهة. وحكى هذا القول 
)١(‏ القوانين الفقهية 184, والكافي لابن عبد البر 2٠١5/5‏ 
والمدونة 7/5 
(1) شرح منتهى الإرادات ؟١/‏ 47 وكشاف القناع */ اماه 
(*) نهاية المحتاج 8/ 47 7 
(5) المبسوط .١18/7*‏ وحاشية ابن عابدين ©/ 1١8١ 21١/5‏ 
(0) حديث ابن عمر: «أعطى رسول الله يل خيبر اليهود..». 
)١18/(‏ واللفظ للبخاري. 
(5) نهاية المحتاج 3 65 » والحاوي 155/4., وما 
بعدذهاء وبداية المحتهد 1 والقوانين الفقهية كلل 


وبدائع الصنائع 5 86م والمبسوط 218/57# 
وحاشية 5-6 ه/ اما 


1١م‎ - 


مسّاقَاةَه-ه 


القول الثالث: أنها غير مشروعة:» وهو قول أبي 
)0 
حنيفة وزفر 7 


واستدلوا بحديث رافع بن خديج رضي الله 
عنه حيث ججاء فيه «١من‏ كانت له أرض 
فليزرعها أو ليزرعهاء ولايكارها بثلث ولا 
ربع ولا بطعام مسمى»”", وهذا الحديث 
وإن كان وارداً في المزارعة غير أن معنى النهي 
وهو الكراء بجزء من الخارج من الأرض - 
وارد في المساقاة أيضا”". 

كما استدلوا بحديث: «نهى رسول الله كَل 
عن بيع الغرر» ”.'» وغرر المساقناة متردد بين 
ظهور الثمرة وعدمهاء وبين قلتها وكثرتهاء 
فكان الغرر أعظمء فاقتضى أن يكون القول 
بإبطالها أحق 0). 

واستدلوا كذلك بحديث: «نهى رسول الله 


9 ب الف : 
كله عن قفيز الطحان» '' '» والمعنى الذي نهى 
لأجله عن قفير الطحان موجود فى المساقاة» 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 1805., والمبسوط 7؟/ 01797 218 وحاشية 
ابن عابدين 8/ ١41‏ 

(؟) حديث: من كانت له أرض فليزرعها...» 
أخرجه مسلم (9/ 1181): والنسائي (/7/ 17) واللفظ 
للنسائي .9 . 

(") بدائع الصنائع 5/ 176 والاختيار */ 0/. 

(5) حديث: «نهى رسول الله يَِِ عن بيع الغرر». 
أخرجه مسلم (/ )1١157‏ 

(5) الحاوي للماوردي ١57/5‏ 

(5) حديث: «انهى رسول الله يَِِ عن قفيز الطحان» 
أخرجه الدار قطني (6//ا؟) وضعفه الذهبي في (ميزان 
الاعتدال) (4/ )7"١5‏ وقال: (هذا منكر ورجله لا يعرف). 


لأنها استئتحار العامل ببعض ما يخرج من 


230 
ومن أدلتهم في المعقول: أن هذا استئجار 
00 0 

ببعض الخارج وإنه منهي عننه . 


صفة عقد المساقاة من حيث اللزوم وعدمه: 


5- اختلف الفقهاء في الحكم المتعلق 
بالمساقاة الصحيحة ابتداء فور انعقادها من 


حيث لزوم العقد أو جوازه. 
فدهت الح :200 والمالكر 209 
والشافعية فين فول عسو لنت ب 0 


إلى القول بأن المساقاة عقد لازم من الجانبين 
وإنه لا خيرة لواحد من المتعاقدين في فسخه. 
واستدلوا على لزوم العقد بأدلة منها: 
- أنه لا ضرر على واحد من المتعاقدين فى 
وأنها كالإجارة من حيث ورود العقد 
على عمل يتعلق بالعين مع بقائها. 
- وأنها لو كانت جائزة غير لازمة وفسخ 


)١(‏ بدائع الصنائع كر هلال والاختيار / ه/ا 
(1) بدائع الصنائع 5/ ١868‏ 

(7) المبسوط ٠١١/0‏ بدائع الصنائع 53/5 
(5) الشرح الكبير للدردير ”/ 58 458 ه | 
(5) مغني المحتاج 774/75 

لااكمات الكل ركه والي بع الدري اكير 1م ٠‏ 


وكم كوه 


-1١4- 


استنجاء /ا م8 


ووم فلم م مو ااا ااا نوه 


ج ‏ استجيار المرأة : 
"١|‏ - جزرىء المرأة الاستجهار من الغائط بالاتفاق» 
وهذا واضح . 


أمامن البول فعندالمالكية لايجرىء 
الاستجمر في بول المرأةبكرا كانت أوثيبا. قالوا: 
لأنه يجاوز المخرج غاليا. 

وعند الشافعية: يكفي في بول المرأة ‏ إن كانت 
بكرا_ما يزيل عين النجاسة خرقا أوغيرهاء أما 
الثيب فإن تحققت نزول البول إلى ظاهرالمهبل». 
كيا هوالغالب» لم يكف الاستجمار, وإلا كفى . 
ويستحب الغسل حينئذ . 

أماعند الحنابلة ففي الثيب قولان الأول: أنه 
يكفيها الاستجرار. والثاني : أنه يجب غسله . وعلى 
كلا القولين لا يجب على المرأة غسل الداخل من 
نجاسة وجنابة وحيض. بل تغسل ما ظهر. 
ويستحب لغير الصائمة غسله . )١7‏ 

ومقتضى قواعد مذهب الحنفية أنه إذا لم يجاوز 
الخارج المخرج كان الاستنجاء سنة. وإن جاوز 
المخرج لا يجوز الاستجماوبل لابد من المائع أوالماء 
لإزالة النجاسة. ولم يتعرضوا لكيفية استجمار 
المرأة. 5 
مالا يستجمر به : 

شترط الحنفية والمالكية فيا يستجمر به خحسة 

شروط : 
)١(‏ أن يكون يابساء وعبر غيرهم بدل اليابس 
)١(‏ المجموع ,.1١١/١‏ وحاشية الدسوقي 1١١/١‏ والخرشي 

701؛ ونباية المحتاج وحاشية الشسيراملسي ,174/١‏ 

وكشاف القناع ١/5ه.,‏ لاه. والمغنى 2118/1١‏ والطحطاوي 


على مراقي الفلاح ص "١‏ 
(") ابن عابدين لضف 


مونم ةم ةمع ءم مه نمم فو و ة نور نوو و وام م يفم م نف فود ني و ومو ة مهارم مم مهم و ةوبر ةر ممم ممم مونو 


أنواع : 

)9. ماليس يابسا‎ )١( 

(5) الأنجاس . 9) 

شف غير المنقي 2( كالأملس من القتصب ونحوه . 9) 

(8) المؤذي . ومنه المحدد كالسكين ونحوه . ©) 

(ه) المحترم9©) وهو عندهم ثلاثة أصناف: 

9 المحترم لكونه مطعوما . 

ب المحترم لحق الغير : 

ج ‏ المحترم لشرفه . 
وهذه الأمور تذكر في غير كتب المالكية ايضاء 

إلا أنهم لا يذكرون ني الشروط عدم الإيذاءء وإن 

كان يفهم المنع منه بمقتضى القواعد العامة 

للشريعة. ”2 

)3( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ل وفتح القدير 
114/1 

(") رد المحتار /١‏ ؟7» ووحاشية الدسوقي 2١1١/1١‏ وفتح القدير 
01١‏ ولعدوي على الخرشي 216١/١‏ ونهاية المحتاج 
مضل 

(") رد المحتار 2577/1١‏ وفتح القدير ١144/١‏ وحاشية الدسوقي 
0 ونباية المحتاج مع حاشية الرشيدي 6ض 
وكشاف القناع ١/5_ه‏ 

(5) رد المحتار /١‏ 775 وحاشية الدسوقي ١1١7/١‏ 

(0) غنية المتملي ص 4”. وفتح القدير ١16٠١ /١‏ وحاشية الدسوقي 
2/١‏ وناية المحتاج 177/١‏ 19# وكشاف القناع 
١/مه‏ 


(5) حاشية الدسوقي ,.11/١‏ ونهاية المحتاج /١‏ 171ء والمغني 
715» ورد المحتار ١/4؟؟‏ 


١١١ 


المالك العقد قبل ظهور الشمار نقد نات 
مطل العافس عدص يوي 7 

وظاهر مذهب الحنابلة أن المساقاة عقد 
جائز غير لازم» وهو قول السبكي من 
الشافعية 7" واستدلوا بأدلة منها: 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما: في 
معاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر 
أو زرع» وورد فيه: «نقركم بها على ذلك ما 
شئنا؛ 7". ولو كانت عقدا لازماً لم يجز أن 
سحل اللخيرة بف عل نإقرار هو ونما خا 
أيضا أن تكون من غير توقيت. 

كما استدلوا بأنها عقد على جزء من نماء 
المال فكانت جائزة غير لازمة كالمضاربة 55 

وتفرع على القول باللزوم أحكام منها: أنه 
لايملك أحد المتعاقدين الاستقلال بفسخ 
المساقاة إلا من عذر ولا الامتناع من التنفيذ 
إلا برضا الطرف الآخرء وأنه لا يجوز لمالك 
الشجر إخراج العامل إلا من عذر *". 

وكذلك ترتب على القول «بعدم اللزوم» 
(1) مغني المحتاج 814/5 وبدائع الصنائع 5/ 185. وحاشية 

الدسوقي "/ 45.648 ه 
(1) مغني المحتاج / ٠‏ 7؛ وكشاف القناع ؟/ لاله 
(7) حديث: «نقركم بها على ذلك ما شئنا..». 


أخرجه البخاري (فتح الباري 05) ومسلم /ل/ام١ا١ا ‏ 


) واللفظ لمسلم. 

(4) كشاف القناع / /ا"8م 

(0) المبسوط 2٠١١/7131‏ وبدائع الصنائع 5 ورد المحتار 
8١/6‏ ط. بولاق. والشرح الكبير للدردير */ 045-818" 


أحكام منها: أن لكل من المتعاقدين فسخها 
متى شاء ولو قبل العملء وأنها لا تفتقر إلى 
ضرب مدة يحصل الكمال فيهاء وأنها تبطل 
بما تبطل به الوكالة من الموت والجنون 


(00 


والحجر والعزل : 


حكمة مشروعيتها: 

/ا- الحكمة في تشريع المساقاة تحقيق 
المصلحة ودفع الحاجة؛ فمن الناس من يملك 
الشجر ولا يهتدي إلى طرق استثماره أو لا 
يتفرغ له ومنهم من ييهتدي إلى الاستثمار 
ويتفرغ له ولا يملك الشجرء فمست الحاجة 
إلى انعقاد هذا العقد بين المالك والعامل ”"). 

أركان المساقاة: 

4- قال الشافعية: أركان المساقاة خمسة 
وهي: الأول: العاقدان, والثاني: الصيغة. 
والشالث: متعلق العمل (الشسجر)» والرابع: 
الثمارء الخامس: العملء وزاد ابن رشد: 


المدق فهى فيتحة 


وما ذكره الشافعية وارد عند فقهاء المالكية 
والحنابلة والحنفية» مع ملاحظة أن الركن عند 
الحنفية هو الصيغة فقط كمافى البدائ 2 
)١(‏ كشاف القناع ؟/ لالاه والشرح الكبير مع المغني 0575/0 


)١(‏ حاشية البجيرمي مع المنهج */ 11/5 والشرح الكبسير في 
ذيل المغني لابن قدامة ه/ “هه ودرر الحكام ”/ 5 6٠‏ 


والبواقى أطراف 37). 
ولكل من هذه الأركان شروط نذكرها فيما يلي: 


الركن الأول: العاقدان: 

ويراد بهما العامل والمالك: 
9 ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى 
اشتراط كون العامل في المزارعة والمساقاة 
عاقلا أما البلوغ فليس بشرطء وتجوز مزارعة 
ومساقاة الصبى المأذون 9). 

وقال الشافعية “": تصح من جائز التصرف 
لنفسه ولصبي ومجنون وسفيه بالولاية عليهم 
عند المصلحة للاحتياج إلى ذلك. 


الركن الثاني: الصيغة: 
-١‏ المراد بها الإيجاب والقبول بكل ما 
ينبىء عن إرادة المساقاة لفظا أو معنى على 
الخلاف بين الفقهاء في قضية اعتبار اللفظ أم 
المعنى في العقد 7*". 


)1١(‏ روضة الطالبين ه/ 2.16١‏ والمنهاج مع مغني المحتاج 
"/ 7" وبداية المجتهد ؟7/ 2319 والقوانين الفقهية 1١/45‏ 
4» وحاشية الدسوقي */ 079 - ,55٠‏ وكشاف القناع 
.01٠ 6187 /*‏ وشرح منتهى الإرادات ؟/ 578 41/17 ل 
والاختيار / 1/4 28٠١‏ وبدائع الصنائع 5»» ه18ء وما 
بعدها. 

ش (؟) مغني المحتاج 7/ 37؛ وبدائع الصنائع 5/ 2165 وكشاف 
القناع /٠‏ فك 

(؟) مغني المحتاج 7717/7 

(4) روضة الطالبين ه/ لاه١‏ 


الركن الثالث: المحل وشروطه: 

يقصد بالمحل هنا: متعلق العمل في 
المساقاة أي ما يقوم الخان فيه ورم 
مقابل جزء من الثمر. 

ويشترط الفقهاء في محل المساقاة شروطا 
0 


أولا: أن يكون مما تصح المساقاة عليه: 
-١‏ اتفق الفقهاء القائلون بحواز المساقاة 
على جوازها في النخل واختلفوا في جوازها 
في: العنب. والشجر المثمر وغيير المثمر, 
وكذا البقول والرطاب ونحوها. 

وتبع ذلك اختلاف الشروط الخاصة بكل 
محل على حدة. 

وتفصيل ذلك فى المذاهب على النحو 
التالي: ١‏ 
- قال الحنفية: لا يشترط في صحة المساقاة 
نوع معين من الشجرء فالمثمر وغير المشثمر 
سواء في صحة العقد. فتصح في الحورء 


: والصفصاف وفيما يتخذ للسقف والحطب» 


كما أنه تصح عندهم في الرطاب» وجميع 
البقول» قال في تنوير الأبصار وشرحه: وتصح 
في الكرم والشسجر والرطاب والمراد منها 
جميع البقول؛ وأصول الباذتجان والنخل» 
وتصح في نحو الحور والصفصاف مما لا 


-١١5- 


٠8-1١7 مسَاقَاة‎ 


ثمرة له» والبقول غير الرطاب, فالبقول مثل 
الكرات والسلق ونحو ذلكء والرطاب كالقثاء 
والبطيخ والرمان والعنب والسفرجل 
والباذنجان ('' فإن ساقى عليها قبل الجذاذ, 
كان المقصود الرطبة فيقع العقد على أول 
جزة» وإن ساقى بعد انتهاء جذاذها كان 
المقصود هو البذرء فيصح العقد باعتبار قصد 
البذرء كما يقصد الشمر من الشجرء وهذا إنما 
يتحقق إذا كان البذر مما يرغب فيه وحده”". 

واستدل الحدفية لما ذهبوا إليه بأن الجواز 
للحاجة وقد عمت, وأثر خيبر لا يخصها لأن 
أهلها كانوا يعملون في الأشجار والرطاب 
أنضا 59 


وك وقال المالكية: الشجر الذي يساقى على 
قسمين: 
القسم الأول: ماله أصول ثابتة» ويشترط فيه 
شرطان: 

الشرط الآأول: أن يكون مما يشمر فى عامه. 
فلا تصح المساقاة في صغار الأشحار. قال 
عياض **': من شروط المساقاة: أنها لا تصح 
إلافى أصل يثمر أو ما فى معناه من ذوات 


1١47 تنوير الأبصار مع الدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 
5* /5 ط. بولاق» وانظر الهداية‎ 

(؟) العناية على الهداية 4/ 899 

(") الهداية 5/ *5. وتبيين الحقائق ه/ 787. 580, والاختيار 
٠م‏ 

(4) التاج والإكليل ه/ ؟/الا 


الأزهار والأوراق المنتتفع بها كالورد 
والياسمين. 

وقال ابن غازي ''':- وقولهم يدمر أو ذي 
ثمر ‏ أخرج به الشجر الذي لم يبلغ حد 
الإطعام كالودي فإن مساقاته غير جائزة» صرح 
به اللخمي. 

الشرط الثانى: أن يكون مما لا يخلف وهو 
الذي إذا تلق نح تمزه ارس ف العام 
لكيه . 

ومن هذا النوع معظم أشجار الفاكهة 
بخلاف الموز فإنه مما يخلف إذا نبتت له ثمرة 
بجانب الأولى من قبل أن تقطع هذه الثمرة» 
فالثمرة الثانية ينالها شيء من عمل العامل؛ ولا 
تنضح في العام نفسه: فكآئنها زيادة على 
العملء فلا تصح المساقاة في مثل هذا النوع 
وين 
القسم الشاني: ما ليست له أصول ثابتة 
كالمقاثي والزرع» وهذا تصح مساقاته عند 
المالكية بالشروط التالية: 

- أن يكون العقد بعد ظهورها. 

- وأن يكون العقد قبل بدو صلاح ثمرها. 

وأن يعجر رب الأرض عن تعهدها. 

- وأن يكون مما لا يخلف بعد قطفه. 


التاج والإكليل ه/ "لام 


1/2و 


ا لل ل ا ا ا 0 010 


200١ 57‏ 
- وأن يخاف موتها لو ترك العمل فيها 8 
15- قال الشافعية: المساقاة جائزة فى النخل 
والكرم دون غيرهماء لأنه عليه الصلاة 
والسلام «أخذ صدقة ثمرتها بالخرص». 
وثمرها مجتمع بائن من شججره لا حائل دونه 
يمنع إحاطة الناظر إليه» وثمر غيرها متفرق 
بين أضعاف ورق لا يحاط بالنظر إليه فلا 
يجوز المساقاة إلا على النخل والكرم. 
قال الماوردي: وجملة الشحر من النبات 
مثمراً على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: لا يخدلف مذهب الشافعي في 
جواز المساقةة عليه وهو: النخل 
فم 
والكرم ‏ . 
والقسم الثاني: ما لا يختلف مذهب الشافعي 
في بطلان المساقاة فيه. وهو ما لاساق له 
كالبطيخ والقثاء والباذنحان» والبقول التى لو 
تثبت في الأرض ولا تجز إلا مرة واحدة: فلا 
تحوز المساقاة عليهاء كما لا يجوز على 
فإن كانت تثبت في الأرض وتجز مرة بعد 
مرة فالمذمب المنع وهو الأصح 50 
)١(‏ الشسرح الكبير مع الدسوقي /041- 047. والقوانين 
الفقهية ص 785 
(؟) الحاوي للساوردي 174/9 وشرح المحلي على المنهاج 


؟/1" 
(؟) الحاوي 9/ 174. وروضة الطالبين ه/ ١6١-١6١‏ 


والقسم الثالث: ماكان شجراء ففي جمواز 
المساقاة عليه قولان: 

أحدهما: الجوازء وهو قول الشافعى فى 
القديم» ووجهه: أنه لما اجتمع في الأشجار 
معنى النخل من بقاء أصلها والمنع من 
إجارتها كانت كالنخل في جواز المساقاة 
عليهاء مع أنه قد كان بأرض خيبر شجر لم 
يرو عن النبي يَكْةِ إفرادها عن حكم النخل. 
ولآن المساقاة مشتقة الاسم مما يشرب بساق. 

والقول الثاني: وبه قال في الجديد. وهو 
قول أبي يوسف. أن المساقاة على الشجر 
باطلة» اختصاصاً بالنخل والكرم لما ذكره 
الشافعي من المعنيين في الفرق بين النخل 
والكرم وبين الشجر: 

وأحد المعنيين هو: اختصاص النخل 
والكرم بوجوب الزكاة فيهما دون ما سواهما 
من جميع الأشجار. ٠‏ 

والثاني: بروز ثمرهما وإمكان خرصهما 
دون غيرهما من سائر الأشجارء فأما إذا كان 
بين النخل شجر قتليل فساقاه عليهما صحت 


ش المساقاة فيهماء وكان الشجر تبعاء كما تصح 


المخابرة في البياض الذي بين النخل ويكون 
6 وأما الحنابلة» وفى المذمب القديم عند 
الشافعية» فيلتقون مع الحنفية بصحة المساقاة 


-١١8- 


مَسَاقَاةَ 16-؟ا 


وممف ةيم مم مم مء مو يه مويه ممق رو وه ممم م موا فر يم رمم م يم ممم مم م م مه ممم ممه 


في سائر الأشجارء دون غيرهاء واثسترطوا أن 
تكون الأشجار مثمرة وثمرها مقصود كالجوز 
والتفاح والمشمش ”". 

واستدلوا على ذلك بالتصريح بذكر الشمر 
في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في 
«معاملة الرسول كَل أهل خيبر» ”"". 

قال ابن قدامة: فأما ما لا ثمر له من الشحجر 
كالصفصاف والحور ونحوهماء أو له ثمر غير 
مقصود كالصنوبر والأرز فلا تجوز المساقاة 
عليه» لأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى 
المنصوص. ولأن المساقاة إنما تكون بجزء 
من الشمرء وهذا لا ثمرة له إلا أن يكون مما 
يقصد ورقه كالتوت والورد. فالقياس يقتضي 
جواز المساقاة عليه. لأنه في معنى الشمر ولأنه 
نماءيتكرر كل عام ويمكن أخذه 
والمساقاة عليه بجزء منه فيِت له مثل 
ا 
5 ومساقاة الودي وصغار الشجر تصح 
عند الشافعية والحنابلة على الاتفاق بالجملة 
فيما بين المذهبين على التفصيل التالى: 

تال التسافجية لو اق الودى معرويي 


917 المغني لابن قدامة ه/‎ )١( 

(؟) حديث ابن عمر «في معاملة الرسول يَكِْ أهل خيبر؛ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 05/5 ومسلم 
)١187/(‏ ولفظ مسلم فيه التصريح بذكر «الشمر». 

١94/0 المغني‎ )*( 


وساقاه عليه وشرط له جزءا على العمل فإن 
قدر فى عقد المساقاة عليه مدة يشمر الودي 
فيهاعابا ضح السقد ولا بان در مذة لا يثمر 
فيهاغالبافلا تصح لخلوها عن العوض 
كالمساقاة على شجرة لا تشمر فإن وقع ذلك 
وعمل العامل لم يستحق أجرة إن علم أنها لا 
تثمر في تلك المدة وإلا استحق. 

ويرجع في المدة المذكورة لأهل الخبرة 
بالشجر في تلك الناحية ”"". 

وقال ابن قدامة: إذا ساقاه على ودي النخل 
أو صغار الشجر إلى مدة يحمل فيها غالباً 
ويكون له فيها جزء من الثمرة معلوم صح. 
لأنه ليس فيه أكثر من أن عمل العامل يكشر 
ونصيبه يقل وهذا لآ يمنع صحتها كما لو 
جعل له سهماً من ألف سهم. 

فإن قلنا: المساقاة عقد جائز لم نحتج إلى 
ذكر المدة. وإن قلنا: هو لازم فيه ثلاثة 
أقسام. 

أحدها: أن يجعل المدة زمنا يحمل فيه 
افع 7 

ثم قال ابن قدامة: فإن صحت وحمل فنيها 
فله ما شرط له وإن لم يحمل فيهافلا 
شيء له. 
(1) المغني 0/ 4١5-41١‏ 


-919- 


غالبا فلا يصحء وإن عمل فيها فهل يستحق 
الأجر؟ على وجهين. وإن حمل في المدة لم 
يستحق ما جعل له لأن العقد وقع فاسداً فلم 
يستحق ما شرط فيه. 1 

الشالث: أن يجعل المدة زمناً: يحتمل أن 
يحمل فيها ويححتمل أن لا يحمل فهل يصح؟ 
على وجهين: 

فإن قلنا: لا يصح استحق الأجر. 

وإن قانا: يصح فحمل في المدة استحق ما 


وقال: وإن شرط نصف الشممرة ونصف 
الأصل لم يصح. لأن موضوع المساقاة أن 
يشتركافي النماء والفائدة» فإذا شرط 
اشتراكهما في الأصل لم يجزء كما لو شرط 
فى المضاربة اشتراكهما فى رأس المال. فعلى 
فلكو له الجر كله 1 

وكذلك لو جعل له جزءاً من ثمرتها مدة بقائها 
لم يجزء وإن جعل له ثمرة عام بعد مدة المساقاة لم 
بجز لأنه خالف موضوع المساقاة 7" . 


ثانيا: أن يكون محل المساقاة معلوماً معيناً: 
-١١/‏ يشترط أن يكون محل المساقاة معلوماً 


4١5/0 المغني‎ )١( 
4١5 المغني5/‎ )( 


معيناء لأن المساقاة إجارة ابتداء وشركة 
انتهاء. فكما تشترط معلومية محل الإجارة 
تشترط معلومية محل المساقاة. ويكون 
ذلك بالإشارة أو الوصف أو التحديد. أو 
الرؤية '"". 


النا: أن يكون الشجر بحيث يزيد ثمره 
بالسقي والتعهد: 

-١8‏ أورد هذا الشرط فقهاء الحنفية 
والحنابلة والمالكية إل اسحنون. وعن 
الشافعية فيه قولان أظهرهما الحوازء كما 
: قم 
في الروضة . 


رابعا: التخلية: 


- التخلية بمعنى تسليم الشجر إلى العامل 
وانفراد العامل بوضع اليد فى الحديقة» وذلك 


0 ا 00 
ليتمكن من العمل متى شاء 1 


ا ويعبر الفقهاء عنه ب (الخارج) وله شروطه 
الخاصة به. 


)١(‏ كشاف القناع */ 4 "ه. والقوانين الفقهية 184. وبداية 
المحتهد ”٠ /١‏ وبدائع الصنائع فيه 7» والمغني 
ه/ ٠٠‏ . وروضة الطالبين 215١/5‏ والحاوي 2156/94 
وانظر حاشية البجيرمي وشرح المنهج */ ١17‏ 

(7) بدائع الصنائع 2185/5 والقوانين الفقهية ص 2184 
وروضة الطالبين 0 517٠ء‏ والمغني ه/ ٠.‏ 

() شرح المحلي على المنهاج / 58: حاشية السجيرمي على 
المنهج 7/ ١17/5‏ 


لاوا و - 


79-١ مسَاقَاةَ‎ 


أ- أن كوو سترا ين جلت والعامل 
أن تكوق لأحنهنا ا والعيريني ” 

قال الكاساني: لأن معنى الشركة لازم لهذا 
العقد وكل شرط يكون قاطعاً للشركة يكون 
ل 20 

غير أن المالكية نصوا على جواز أن 
تكون النمرة كلها للعامل أو المالك © . 

وخرًّج ذلك على أنه منحة لا مساقاة”؟ 

ب - أن يكون نصيب كل منهما من الخارج 
جنا نملو التدر عانساك واللعق 20 
وأجاز المالكية كون التعيين بالعادة الجارية 
فى البلد 90©. 

أن يكون الاشتراك في الخارج على 
وجه الشيوع لا على التغبين أل'العَذْد 7 . 

ومحصل هذا اشتراط كون نصيب كل 
منهما من الثمرة جزءاً شائعا معلوماء وذلك 
تحقيقا لمعنى المساقاة» وهو العمل في الشجر 
لقاء جزء معلوم من الثمر. 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 2185 والقسوانين ن الفقهية 185» وكشاف 
القناع "1/ هلاه. وحاشية الدسوقي '/ 4 ومغني المحتاج 
مع المنهاج ٠١75/15‏ 

(؟) بدائع الصنائع لذحفنل 

(*) الشرح الكبير للدردير / 61٠‏ 

(4) بداية المجتهد 514/١‏ 

(6) المراجع السابقة. 

(7) حاشية الدسوقي 7/ 6 

(0) بدائع الصنائع 2187/5 والقوانين ن الفقهية ,»١8454‏ وكشاف 
القناع */ ه58 والدسوقي 54١/9‏ ومغني المحتاج 
فض 


الركن الخامس: العمل: 

يشترط في العمل ثلاثة شروط هي: 
أولا: أن يكون مقصوراً على العامل وحده. 
بدون اشتراط شيء منه على المالك. 
-١‏ هذا الشرط _ فى الجملة ‏ متفق عليه 
بين فقهاء المذاهب ابي "ان قطي 
العقد بوجه عام باشتراط شيء من العمل 
ومونته ولوازمه على المالكء لأنه يخالف 
مقتضى العقد. وهو: أن العمل على العامل. 
كما في المضاربة إذا شرط فيها العمل على 
رب المال. 

ثانيا: أن لا يشترط على العامل ما لا يدخل 
7 قال ابن رشد: إن العلماء بالجملة أجمعوا 
على أن الذي يجب على العامل هو السقي 
والإبار» واختلفوا في غير ذلك. 

واتفقوا على أنه لا يجوز فيها اشتر 
زائدة. مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه 
زيادة دراهم أو دنانير» ولا شيئاً من الأشياء 
الخارضة عر السنافاة 7 . 


اط منفعة 


)١(‏ روضة الطالبين ©/ 216 وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 
*/ 55 م بدائع الصنائع 2185/5 والمغني لابن قدامة 
ه/ 0ه وما بعدهاء كشاف القناع / داكن 

(؟) روضة الطالبين ه/ ,.16٠6‏ والمغنى »5١١/©‏ ”*4» وبداية 
المجتهد 818/1 ْ 


-0- 


مسَافَاة 6-7" 


ثالثا: أن ينفرد العامل بالحديقة: 
“77- من شروط العمل: أن يستبد العامل باليد 
في الحديقة ليسمكن من العمل متى شاء فلو 
شرطا كونه في يد المالك» أو مشاركته فى اليد 
لم يصح. ولو سلم المفتاح إليه. وشرط 
المالك الدخول عليه جاز على الصحيح. 
والوجه الثاني: أنه إذا دخلء كانت الحديقة فى 
0 4 ؛ 
يده يتعوق بحضوره عن العمل 0 


ما يلزم العامل في المساقاة والاشتراط عليه: 
في ضبط ما على العامل بالعقد عند إطلاقه 
وما ليس عليه» وما يجوز اشتراطه عليه وما لا 
يجوز اشتراطه التفصيل التالي: 
5- ذكر الحنفية ضابطين: 
الضابط الأول: أن ما كان من عمل قبل إدراك 
الثمر من السقي والتلقبح والحفظ. فهو على 
العامل؛ وما بعد الإدراك كالجذاذ وهو 
القطف. وحفظه فهو عليهما في ظاهر الرواية» 
وما بعد القسمة فهو عليهماء فعلى هذا لو 
شرط قطف الشمر على العامل لم يجز لأنه لا 
2 كن 
الضابط الثاني: أن ما لا تبقى منفعته بعد 
مدة العقد فهو على العامل؛ فاشتراطه عليه لا 
يفسد العقد. وما تبقى منفعته بعدها كغرس 


١١6ه روضة الطالبين ه/‎ )١( 
١844 الهداية 4/ 58. وحاشية ابن عابدين ه/‎ )1( 


عع عع اماعماء ةااوع و عمو معووره و واوا اواوروا موا اولاقو ووواؤ و ع لاه 


الأشجار ونصب العرائشء وإلقاء السرقين» 
فاشتراطه على العامل يفسد العقد7©. 

6 وأما المالكية: فأرجعوا الأمر إلى العرف» 
فقرروا: أن كل ما يفتقر إليه الدمر عرفاً بجحب 
على العامل ولو بقي بعد المساقاة. ولا يشترط 
تفصيل العمل» ويحمل على العرف إن كان 


منضبطأًء وإلا فلا بد من البيان ("). 


ولهم ضابط تفصيلي قريب من ضابط 
الحنفية على النحو التالي: 

أ- أن ما لا يتعلق بالشمرة ولا تأثيسر له في 
إصلاحها لا يلزْم العامل بالعقد. ولا يجوز أن 
يشترط عليه إلا اليسير منه كسد الحيطان 
وإصلاح مجارى المياه 7©. 

ب - مايتعلق بالشمرة ويبقى بعدها أو 
يتأبد» كحفر بئر أو عين أو ساقية أو بناء بيت 
يخزن فيه الثمرء أو غرس فسيلء فإنه لا يلزم 
بالعقد ولا يجوز أن يشسترط عليه“ » وفي 
بداية المجتهد”': وأما ماله تأشير في إصلاح 
الثمر ويبقى بعد الشمر فيدخل عنده بالشرط في 
المساقاة لا بنفس العقد. | 

ج- ما يتعلق بالشمرة ولا يبقى أو لا ستأبد 


)١(‏ الدر المخنار مع رد المحتار هعضول والهداية 4/مه 
(؟) مواهب الجليل ه/ ه/ا" 

(") القوانين الفقهية ص 184., وبداية المجتهد 7164/١‏ 
(4) القوانين الفقهية ص ١84‏ 

(6) بداية المحتهد 7/ 18-7117 


1 


مَسَاقَاةَ 6؟1-؟ 


فهو واجب على العامل بالعقدء كالسقي 
والحفرء والتنقية» والتذكيرء والجذاذ وشبه 
ذلك7. 
أما الشافعية فلهم في ذلك تفصيل أوسع 
- ويلتقون بالجملة مع المالكية والحنابلة - 
وفق البيان التالي: 

قال في جار 17 قال الشافعي: وكل ما 
كان فيه مستزاد في الثنمر من إصلاح الماء 
وطريقه وتصريف الجريد وإبار النخل» وقطع 
الحشيش المضر بالنخل ونحوه جاز شرطه 
على العامل» فأما شد الحظائر فليس فيه 
مستزاد ولا صلاح في الشمرة فلا يجوز شرطه 
على العامل. 

قال الماوردي: العمل المشسروط في 
المساقاة على أربعة أضرب: ١‏ 

اندها منا يغود تفعه علن الشجزة دون 
النخل. 

والثانى: ما يعود نفعه على النخل دون 
الثمرة. " 

والثالث: ما يعود نفعه على النخل والثمرة. 

والرابع: ما لا يعود نفعه على الثمرة ولا 
النخل. 

فأما الضرب الأول: وهو ما يعود نفعه على 


7١4/1 القوانين الفقهية 2.1654 وبداية المجتهد‎ )١( 
ط. دار الفكر.‎ 174 - ١78/9 (؟) الحاوي‎ 


معوامم وعم ة ممم نرف ممعم و م و ةمير وم رهام مم م ما رمو ميم مم مم م رمم ممم مم56 


الثمرة دون النخلء فمثل إبار النخل وتصريف 
الجريد وتلقبح الثمرة ولقاطها رطباً وجذاذها 
ثمرأء فهذا الضرب يجوز اشتراطه على 
العامل» وينقسم ثلاثة أقسام: 
أ- قسم يجب عليه فعله من غير شرط» وهو 
كل ما لاتحصل الثمرة إلا به كالتلقيح 
والإبار. 
ب- وقسم لا يجب عليه فعله إلا بالثسرط. 
وهو كل ما فيه مستزاد للشمرة وقد تصلح 
بعدمه» كتصريف الجريد وتدليه الثمرة. 
ج- قسم مختلف فيه وهو كل ما تكاملت 
الثمرة قبله كاللقاط والجذاذ ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه لا يجب على العامل إلا يشرط 
لتكامل الشمرة بعدمه. والوجه الثاني: أنه 
واجب على العامل بغير شرطء لأن الشمرة لا 
تستغنى عنه وإن تكاملت قبله. 

وأما الضرب الثاني: وهو ما يعود نفعه على 
النخل دون الثمرة؛ فمثل شد الحظائر وحفر 
الآبار وشق السواقي وكري الأنهار. فكل هذا 
ممايعود نفعه على النخل دون الثمرة» فلا 
يجوز اشتراط شىء من ذلك على الععامل» 
وكذااما شاكلة من عمل النوالنت ونصوف 

فإن شرط رب المال على العامل شيئاً مما 
ذكرنا كان الشرط باطلاً والمساقاة فاسدة. 


١7م‎ 


مسّانَاة>؟- بام 


وقال بعض أصحابنا: يبطل الشرط وتصح 
المساقاة. حملاً على الشروط الزائدة في 
الرهن تبطل ولا يطل معها الرهن في أحد 
القولين. 

وأما الضرب الشالث: وهو ما يعود نفعه 
على النخل والشمرة» فكالسقي والإثارة وقطع 
الحشيش المضر بالنخل.. إلى ما جرى هذا 
المجرى مما فيه صلاح النخل ومستزاد في 
الثمرة فهذا على ضربين: 

أحدهما: مالا تصلح الشمرة إلاب 
كالسقي فيما لا يشرب يعروقه من النخل حتى 
يسقى سيحاً فهو على العامل؛ كنخل البصرة 
فهو وغييره من شروط هذا الفصل سواء. وهو 
الغسرب الثاني في هذين الضربين؛ وفيه 
لأصحابنا ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه واجب على العامل بنفس 
العقد. واشتراطه عليه تأكيد لما فيه من صلاح 
النخل وزيادة الثمرة. 

والوجه الثانى: أنه واجب على رب النخل؛ 
واشتراطه على العامل مبطل للعقد لأنه 
بصلاح النخل أخص منه بصلاح الثمرة. 

والوجه الشالث: أنه يجوز اشتراطه على 
العامل لما فيه من زيادة الشمرة» ويبجوز 
اشتراطه على رب النخل لما فيه من صلاح 
النخل فلم يتناف الشرطان فيه فإن شرطه على 


العامل لزمه» وإن شرط على رب النخل لزمه 
وإن أغفل لم يلزم واحداً منهماء وأما العامل 
فلأنه لا يلزمه إلا ما كان من موجبات العقد أو 
من شروطه. وأما رب النخل فلأنه لا يجبر 
على تثمير ماله. 

وأما الغرب الرابع: وهو ما لا يعود نفعه 
على النخل ولا على الثمرة فهو كاشتراطه 
على العامل أن يبنى له قصراً أو يخدمه شهراً 
أو يمتقل المؤوفاء تمنةه عتروط تاف العتقد: 
ولع بن مجه الآنه لأ تعلق لهاباء ولا 
خسن بنعيه فى بعثليى 11 


7- وقال الحنابلة: يلزم العامل بإطلاق 
عقد المساقاة ما فيه صلاح الشمرة وزيادتها 
مثل حرث الأرض تحت الشجر والبقر التي 
تحرث وآلة الحرث وسقي الشجر واستقاء 
الماء وإصلاح طرق الماء وتنقيتها وقطع 
الحشيش المضر والشوك وقطع الشجر اليابس 
وزبار الكرم وقطع ما يحتاج إلى قطعه وتسوية 
الشمر وإصلاح الأجاجين وهي الحفر التي 
يجتمع فيها الماء على أصول النخل وإدارة 
الدولاب. والحفظ للثمر في الشحر وبعده 
حتى يقسم, وإن كان مما يشمس فعليه 
تشميسه 


وعلى رب المال ما فيه حفظ الأصل كسد 


)١(‏ الحاوي 179/9 - 18٠‏ ط. دار الفكر. 


- ع ؟١1-‏ 


افر م لم ف م مه مم رم م ووو ااا ةم ريلوةه 


وهم وإن اتفقوا اعلى هذه الاشستراطات من 
حيث الحملة. فإنهم قد يختلفون في التفاصيل. 
وقد يتفقون. ويرجع في تفصيل ذلك إلى كتب 
الفقه . 


هل ينزىء الاستنجاء بها حرم الاستنجاء به : 
4 - إذا ارتكب النبي واستنجى بالمحرم وأنقى . 
فعند الحنفية والمالكية وابن تيمية من الحنابلة. كما 
في الفروع: يصح الاستنجاء مع التحريم . قال 
ابن عابدين: لأنه يجفف ماعلى البدن من 
الرطوبة . 

وقال الدسوقي : ولا إعادة عليه في الوقت ولا في 

أما عند الشافعية فلا يجزىء الاستنجاء بها حرم 
لكرامته من طعام أوكتب علم, وكذلك النجس. 

أماعند الحنابلة فلا يجزىء الاستجار بها حرم 
مطلقاء لأن الاستجمار رخصة فلا تباح بمحرم . 
وفرقوا بينه وبين الاستجار باليمين ‏ فإنه يجزىء 
الاستجار بها مع ورود النبي - بأن النبي في العظم 

ونحوهلمعنى في شرط الفعل» فمنع صحتهكالوضوء 

بالماء النجس . أما باليمين فالنبي لمعنى في آلة 
الشرط, فلم يمنع»كالوضوء من إناء محرم . وسووا 
في ذلك بين ما ورد النبي عن الاستجماربه 
كالعظم. وبين ما كان استعماله بصفة عامة محرما 
كالمغخصوب . 

قالوا : ولواستجمر بعد المحرم بمباح لم يجزئه 
ووجب الماء. وكذا لواستنجى ببائع غير الماء. وإن 
استجمر بغير منق كالقصب أجزأ الاستجار بعده 


بمنق . وفي المغني : يحتمل أن يهزئه الاستجمار 


عي ا ا عي ا ع ا ا ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال ل لل لل 


بالطاهر بعد الاستجار بالنجس. لأن هذه النجاسة 
تابعة لنجاسة المحل فزالت بزوالها. )١(‏ 


كيفية الاستنجاء وادابه : 
أولا : الاستنجاء بالشمال : 
٠‏ ورد في الحديث عند أصحاب الكتب الستة 
عن أبي فتعادة قال : لوج الله كي : «إذا يال 
أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه» وإذا أتى الخلاء فلا 
تمسح بيمينة. 9) 

فقدنهى الرسول يل عن الاستنجاء باليمين» 
وحمل الفقهاء هذا النبي على الكراهة. وهي كراهة 
تحريم عند الحنفية» كما استظهر ابن نجيم 

وكل هذا في غير حالة الضرورة أوالحاجة » 
للقاعدة المعروفة: الضرورات 2 تبيح 
المحظورات 09©) ' 

فلويسراه مقطوعة أوشلاء» أوبها جراحة جاز 
الاستنجاء باليمين من غير كراهة . هذا ويجوز 
الاستعانة باليمين في صب الماء. وليس هذا 
استنجاء باليمين؛ بل المقصود منه مجرد إعانة 
اليسارء وهي المقصودة بالاستعمال . 9) 


)١(‏ البحر الرائق /١‏ 700 وحاشية الدسوقي 1١4/١‏ ., والنباية 
6س والمغني 01. وكشاف القناع ١/مه‏ 

(7) حديث : ١‏ إذا بال أحدكم فلا يمس ذكثره بيمينه . . . ) أخرجه 
البخاري ومسلم وأبو داود ‏ واللفظ له (فتح الباري 4/1 ط 
السلفية, وصحيح مسلم /١‏ 6" بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» 
وسئن أبي داود 1 ط مطبعة دار السعادة بمصر 7564اه). 

(*) مجمع الأخبر /١‏ 15» والبحر الرائق /١‏ 68؟. وحاشية الدسوقي 
١ه‏ والمجموم ونهباية المحتاج ست 
وكشاف القناع /١‏ 01 

(5) البحر الرائق وحاشية ابن عابدين عليه /١‏ ©2702 ونباية المحتاج 
الل وكشاف القئاع /١ه‏ 


7 اس 


مسَاقَاةَ /ا؟- م١‏ 


الحيطان وإنشاء الأنهار وعمل الدولاب وحفر 
بئره وشراء ما يلقح به. 

وعبر بعض أهل العلم عن هذا بعبارة 
أخرى فقال: كل ما يتكرر كل عام فهو على 
العامل وما لا يتكرر فهو على رب المال؛ 
وهذا صحيح في العملء فأما شراء ما يلقح به 
فهو على رب المال وإن تكررء لأن هذا ليس 
من العمل. 

وإن أطلقا العقد ولم يبينا ما على كل واحد 
منهما فعلى كل واحد منهما ما ذكرنا أنه علي 
وإن شرطا ذلك كان تأكيداء وإن شرطا على 
أحدهما شيئا مما يلزم الآخرء فقال القاضي 
وأبو الخطاب لا يجوز ذلك. فعلى هذا تفسد 
المساقاة لأنه شرط يخالف مقتضى العقد 
فأفسله. 

وقد روي عن أحمد مايدل على صحة 
ذلك فإنه ذكر أن الجذاذ عليهماء فإن شرطه 
على العامل جاز. لأنه شرط لا يخل بمصلحة 
العقد ولا مفسدة فيه فصح كتأجيل الثمن في 
المبيع لكن يشترط أن يكون ما يلزم كل واحد 
من العمل معلوماً لئلا يفضي إلى التنازع 
والتواكل فيختل العمل وأن لا يكون ما على 
رب المال أكشر العمل؛ لأن العامل يستحق 
بعمله فإذا لم يعمل أكثر العمل كان وجود 


فأما الجذاذ والحصاد واللقاط فهو على 
العاملء نص أحمد عليه فى الحصاد. لأنه من 
العمل فكان على العامل كالتشميس» وروي 
عن أحمد فى الجذاذ أنه إذا شرط على العامل 
فجائز لأن العمل عليه وإن لم يشرطه فعلى 
وب الكال بحفيه ما يضر لبن" 
مدة المساقاة: 
4- ذهب الحنفية فى الاستحسان عندهم 
والمالكية والحنابلة إلى أنه يصح توقيت 
المساقاة. ولا يشترط التوقيت» واستدل 
الحنفية بأن وقت إدراك الثمر معلوم وقلما 
يتفاوت فيه فيدخل فيه ما هو المتيقن. ولأن 
رسول الله يه وخلفاءه لم يضربوا مدة لأهل 

والقياس عند الحنفية أن تذكر المدة لما 
فيها من معنى الإجارة. 

واستدل الحنابلة بأنه لا ضرر في تقدير مدة 
المساقاة فصح توقيتها ولأنها عقد جائز 
كالوكالة فلم يشترط التوقيت. 

وقال الشافعية: يشترط معرفة العمل جملة 
لا تفصيلا بتقدير المدة كسنة أو أكثرء فلا 
تصح مطلقة ولا مؤيدة لآنها عقد لازم 


(1) المغنى ه/ 401 408 


ه؟ !و 


مسَّانَاة4؟- ٠م‏ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0100 


- قال الحنفية”"': المساقاة كالمزارعة فى 


الخلاف والحكم وفي الشروط إلا المدق ' 


والقياس أن تذكر المدة لما فيها من معنى 
الإجارة» وفي الاستحسان: يجوز وإن لم 
يبينهاء وتقع على أول ثمرة تخرج؛ لأن وقت 
. إدراك الثمرة معلوم والتفاوت فيه قليل ويدخل 
فيه المتيقن» بخلاف الزرع فإنه يختلف كثيراً 
ابتداء وانتهاء ربيعاً وخريفاً وغير ذللك. 
١‏ - ففي حال ذكر المدة: إن ذكر مدة يثمر 
الشجر خلالها صحت المساقاة. وإن ذكر مدة 
لا يثمر خلالها فسدت. وإن ذكر مدة يحتمل أن 
يثمر الشجر خلالها وأن لا يشمر تصح أيضاً 
لعدم التيقن بفوات المقصود. ثم إن خرج الثمر 
خلال هذه المدة المحتملة صحت,. وإن تأخر 
عنها فسدت لأنه تبين الخطأ في المدة المسماة» 
وإن لم يخرج الثنمر أصلا صح العقد لأن 
الذهاب كان بآفة لا بسبب فساد تسمية المدة؛ 
فيبقى العقد صحيحاً فلا يتبين فساد المدة. 
ب وفي حال عدم ذكر المسدة يقع العقد 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 9/ 0147 والاختيار */ 078 والشسرح 
الصغير 48/9 1الاء 9الاء ومغني المحتاج وكشاف 
القناع ممه 


(0) الاختيار #/ ةلاء والهداية 55/5 ©56» ودرر الحكام 
8/7 7* والدر المختار ورد المحتار ه/ ما 


ووقووم م ممي ةو ميرم مو مونم موقنع يهم وروم مويه لمم مونم ةم وم اوم م رن م م مون 


صحيحا وينصرف إلى أول ثمرة تخرج في 
تلك السنة للتسيقن به لا إلى ما بعده لأنه 
مشكوك؛ ومثل الشجر في ذلك الرطاب. إذا 
دفعها مساقاة حتى يدرك بذرها فإنه يصح 
العقد لأن لإدراك البذرة مدة معلومة. 

أما لو دفعها ريثما يذهب أصولها وينقطع 
نبتها فإنه يفسد المساقاة, إذ ليس لذلك أمد 
معلوم. وإذا لم يتعرض لذهاب الأصول 
وأطلق جاز العقد وانصرف إلى أول جدة(). 
*“- وأما المالكية فمذهبهم قريب من 
مذهب الحنفية. ٠‏ 

قال ابن عبد البر: وجائز عقد المساقاة عاماً 
واحداً وعامين وأعواماً من الجذاذ إلى الجذاذ 
على جزء معلوم مما يخرج الله من الثمرة بعد 
إخراج الزكاة فيها. 

ولو ساقاه إلى أجل فانقضى الأجل وفي 
النخل ثمر لم يجر جذاذه. ولم يحل بيعه فهو 
على مساقاته حتى يجن لأنه حق وجب له. 

وإنما المساقاة إلى الجذاذ وإلى القطاف. لا 
إلى الأجل. 

قال ابن رشد: وكره مالك المساقاة فيما 
طال من السنين وانقضاء السنين فيهاهو 
بالجذاذ لا بالأهلة”"'. 


)١(‏ الهداية 5/ 54. والاختيار */ ١-174‏ والمراجسع السابقة. 


(5) مواهب الجليل 0/8/6 والكافي .٠١8/7‏ وبداية المجتهد 


خض 


-1١9؟5-‎ 


-*١‏ وعند الشافعية يشرط التوقيت بسنة أو 
أكشر» فلا يصح عندهم الإطلاق فيها ولا 
التأبيد. ورتبوا على انقضاء المدة أحكاماً من 
حيث إدراك الثمر وعدم إدراكه. 

قال النووي: يشترط لصحة المساقاة أن 
تكون مؤقتة» فإن وقت بالشهور أو السنين 
العربية فذاك» ولو وقت بالرومية وغيرها جاز 
إذا علماها. 

فإن أطلقا لفظ السنة انصرف إلى العربية. 

وإن وقت بإدراك الشمرة فهل يبطل 
كالإجارة أم يصح لأنه المقصود؟ 

وجهان: أصحهما عند الجمهور: أولهماء 
وبه قطع الغوي'"» وصحح الغزلي الشاني 
حيث قال: وليعرف العمل جملة؛ فإن عرف 
بإدراك الثمار جاز على الأصح”"". 

ولو قال: ساقيتك سنة وأطلق فهل يحمل 
على السنة العربية أم سنة الإدراك وجهان: 
زعم أبو الفرج السرخسي أن أصحهما: الثاني» 
فإن قلنا بالأول أو وقت بالزمان» فأدركت 
الشمار والمدة باقية لزْم العامل أن يعمل في 
تلك البقية ولا أجرة له. 

وإن انقضت المدة وعلى الشجر طلع أو 


)١(‏ روضة الطالبين هه 
(؟) الوجيز 778/١‏ 


بلح فللعامل نصيبه منها وعلى المالك التعهد 
إلى الإدراك. 

وإن حدث الطلع بعد المدة فلا حق 
للا 

ولو ساقاه أكثر من سنة ففي صحته أقوال» 
فعلى القول بالجواز هل يجب بيان حصة كل 
سنة» أم يكفي قوله ساقيتك على النصف 
لاستحقاق النصف كل سنة؟ قولان أو وجهان 
كالإجارة. 

وقيل: يجب هنا قطعاً لكثرة الاختلاف في 
اين 

قال الماوردي: فلو ساقاه على نخله عثسر 
سنين على أن له ثمرة سنة منها لم يجزء سواء 
عين السنة أو لم يعينها لأنه إن لم يعينها كانت 
مجهولة» وإن عينها فقد شرط جميع الثمرة فيها. 

ولو جعل له نصف الشمرة في سنة من 
السنين العشرة إن لم يعينها بطلت المساقاة 
للجهل بهاء وإن عينها نظر: فإن كانت غير 
السنة الأخيرة بطلت المساقاة» لأنه قد شرط 
عليه بعد حقه من الثمرة عملاً لا يستحق عليه 
عوضاء وإن كانت السنة الأخيرة ففى صحة 
المساقاة وجهان: ْ 

أحدهما: أنها صحيحة كما يصح أن يعمل 


(7) روضة الطالبين 7/17 155. وانظر الحاوي ١/1 ١‏ 
ط.دار الفكر. 


-١؟ا/-‎ 


في جميع السنة» وإن كانت الثمرة في بعضها. 

والوجه الشاني: أنها باطلة لأنه يعمل فيها 
مدة تثمر فيها ولايستحق شيئاً من ثمرها وبهذا 
المعنى خالف السنة الواحدة7©. 

وإذا ساقاه عشر سنين» فأطلعت ثمرة السنة 
العاشرة بعد تقضيها لم يكن للعامل في ثمرة 
تلك السنة حق. لتقضي مدته وزوال عقده. 
ولو اطلعت قبل تقضي تلك السنة ثم تقضت 
والشمرة لم يبد صلاحها ‏ وهي بعد طلع أو 
بلح كان له حقه منها لحدوثها في مدته. 

فإن قيل: إنه أجيرء فعليه أن يأخذ حقه 
منها طلعاً أو بلحأء وليس له استيفاء حقه 
إلى بدو الصلاح. وإن قيل: إنه شريك؛. كان 
له استيفاؤها إلى بدو الصلاح؛ وتناهمي 
المرة 7 
7- وأما الحنابلة: فقد قال البهوتي: ويصح 
توقيت مساقاة كوكالة وشركة ومضاربة لأنه لا 
ضرر فيه؛ ولا يشترط توقيت المساقاة لأنها 
عقد جائز لكل منهما إبقاؤه وفسخه فلم 
بحتج إلى التوقيت كالمضاربة. 

ويصح توقيتها إلى جذاذ وإلى إدراك وإلى 
مدة تحتمله لآ إلى مدة لا تحتمله لعدم 


)١(‏ الحاوي 17١/4‏ ط. دار الفكر. 
)١(‏ الحاوي للماوردي 178 ط. دار الفكر. 


حصول المقصود ني 

وإن ساقاه إلى مدة تكمل فيها الشمرة غالباً 
فلم تحمل الشمرة تلك السنة فلا شيء للعامل 
لأنه دخل على ذلك”). 


الأحكام المترتبة على المساقاة الصحيحة 


اتداء: 
وا يترئب على المساقاة الصحيحة العديد 
من الأحكام منها: 


أ- أنه يجب قيام العامل بكل ما يختاج إليه 
الشجر من السقي والتلقيح والحفظء لأنها من 
توابع المعقود عليه وهو العمل» وسبق ذكر 
الضابط فيما يجب عليه وما لا يجب. كما 
يجب على المالك كل ما يتعلق بالنفقة على 
الشحر من السماد واللقاح ونحو ذلك. 

ب- لا يملك العامل أن يدفع السجحر 
معاملة إلى غيره إلا إذا قال له المالك: اعمل 
برأيك» وذلك لأن فيه إثبات الشركة في مال 
غيره بغير إذنه والثمر عندئذ للمالك. وللعامل 
الثاني أجر مثله على العامل الأول ولا أجر 
للأول لأنه تصرف في مال غيره بغيسر تفويض 


وهو لايملك ذلك”". 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات ”/ 146" وانظر كشاف القناع 
ممه 

(0) كشاف القناع عزممهدوعمه 

©) بدائع الصنسائع 8/5 وحاشية ابن عابدين ©/ 146 - 
185 


قدي 


وهذا ما قاله الحنفية وما ذهب إليه أيضا 
الحنايلة”'' قياسا على المضاربة والوكالة. 

واستدل ابن قدامة: بأنه عامل في المال 
بجزء من نمائه فلم يجز أن يعامل غيره فيه 
كالمضارب. ولأنه إنما أذن له في العمل فيه 
فلم يجز أن يأذن لغيره كالوكيل. 

وقال: وللموقوف عليه أن يزارع في الوقف 
ويساقي على شجره لأنه إما مالك لرقبة ذلك 
أو بمنزلة المالك ولا نعلم في هذا خلافاً عند 
من الجاز المسناقاة:والمزارعةة 7 

وأجاز المالكية ذلك بقيد. قال 
الدسوقى”": وجاز مساقاة العامل عاملاً آخرء 
شير إذن وف لمان ومتطل الكتو ار إن له 
يشترط رب الحائط عمل العامل بعينه وإلا منع 
من مساقاته لآخرء ما لم يكن أمينا- أيضاً- 
ولو أقل أمانة لا غير أمين» ‏ وفرقوا في هذا 
القمدة يه وين المفسازت قال اللاسوقى: 
بخلاف عامل القعراض؛ فليس له أن يعامل 
عاملاً آخر بغير إذن رب المال مطلقاء ولو كان 
أميناًء لأن مال القراض مما يغاب عليه بخلاف 
الحائط. 


واحترز بقوله (لا غير أمين) أي إن كان غير 


1*/ المغني‎ )١( 
1* (؟) المغني ه/‎ 
حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير “/ ه14 ه‎ )"( 


أمين لا تجوز مساقاته وإن كان الأول مثله في 
عدم الأمانة» لأ رب الحائط ربما رغب في 
الأول لأمر ليس في الثاني» ويضمن العامل 
الأول موجب فعل الثانيء إذا كان هذا غير 
أمين أو مجهول الحال. وإن كان الاتفاق بين 
العاملين على أكثر مما جعل للأول في عقد 
المساقاة فالزاتد على العامل الأول وإن كان 
أقل فالزائد للعامل الآول. 

وأما الشافعية: فقالوا بالحواز بقيد التوافق 
فى المدة والنصيب» قال فى الحاوي7١):‏ فإن 
اذ العامل أن يساقي علاننا مدة مساقاته 
جاز بمثل نصيبه فما دونء كالإجارة, ولا 
يجوز بأكثر من نصيبه لأنه لا يملك الزيادة. 
والفرق بين المساقاة حيث كان للعامل أن 
يساقي عليها وبين المضاربة حيث لم يجز 
للعامل أن يضارب بهاء أن تصرف العامل في 
المضاربة تصرف في حق رب المال لأن العقد 
ليس بلازم فلم يملك ما بات عليه في تصرفه. 
وتصرف العامل فى المساقاة تصرف فى حق 
نفسه للزوم العقد فيملك الاستنابة في تصرفه. 

ج- إذا قصر العامل في سقي الشجر حتى 
يبس ضمن. لأن العمل واجب عليه 
والشجر في يله أمانة» فيضمن بالتقصير ولو 
آأخَّر السقي تأخيراً معتاداً لا يضمن لعدم 


)١(‏ الحاوي للماوردي ١58/9‏ ط. دار الفكر. 


-1994- 


مسَاقَاة #«م عم 


التقصيرء وإلا ضمنء وهذا عند الحنفية7 2 
كذلك قال المالكية بالضمان إن قصر عما 
شرط عليه أو جرى به العرف. 

قال في الشرح الكبير”'': وإن قصر عامل 
عما شرط عليه من العمل أو جرى به العرف. 
كالحرث أو السقي ثلاث مرات فحرث أو 
سقى مرتين حط من نصيبه بنسبته» فينظر 
قيمة ما عمل مع قيمة ما ترك فإن كانت 
قيمة ماترك الثلث مثلا حط من جزئه 
المشترط له ثلثه. 

وقوله: قصر. يشعر أنه لو لم يقصرء بأن 
شرط عليه السقى ثلاث مرات فسقى مرتين» 
وأغناه المطر عن الثالثة» لم يحط من حصته 
شيء وكان له جزؤه بالتمام وهو كذلكء قال 
ابن رشد بلا خلاف» بخلاف الإجارة بالدراهم 
أو الدنانير على سقاية حائط زمن السقى وهو 
معلوم عندهم وجاء ماء السماء فأقام به حيناً 
فإنه يحط من الأجرة بقدر إقامة الماء فيه. 
والفرق أن الإجارة مبنية على المشاحة» 
والمساقاة مبنية على المسامحة لأنها رخصة 
والرخصة تسهيل. ٠‏ 

د قال الخنفية: الزيادة على المشروط في 
العقد جائزة بوجه عام وكذلك الحط من 


)١(‏ حاشسية ابن عابدين هال ومجمع الضمانات 
ص "1١6-78١5‏ 
(7) حاشية الدسوقى "/ 65٠‏ ه 


وذلك في حالتين: 

الأولى: إن لم يتناه عظم الثمر كانت جائزة 
منهما- العامل ورب الأرض- لأن إنثشساء 
العقد جائز فى هذه الحال فتجوز الزيادة منهما 
أيهما كان. ْ 

الثانية: وإن تناهى عظم الشمر وتم نضجه 
جازت الزيادة من قبل العامل لرب الأرض» 
لأن الزيادة في هذه الحال بمثابة حطء ولا 
تجوز الزيادة من قبل المالك لأنها مستحقة في 
مقابل العمل» والمحل لا يحتمله» إذ قد نضج 
الثمرء ولهذا لا يحتمل إنشاء العقد في هذه 
الحال. 

والأصل فى هذا كما يقول الحنفية ‏ أن 
كل موضع تفل إنشاء العقد احتمل الزيادة 
وإلا فلاء والحط جائز في الموضعين”". 
أحكام المساقاة الصحيحة في الانتهاء: 
5"- الآثار المترتبة على المساقاة الصحيحة 
عند انتهائها دون فسخ أو انحلال» تبرز في 
الأحكام الآتية: 

أولا: اقتسام الخارج على الشرط المذكور 
في العقد, لأن الشرط صحيح فيجب الوفاء 
به وهذا حكم متفق عليه. 


6١١-655١ /* بدائع الصنائع 5/ /3141ء ودرر الحكام‎ )١( 


1#. 


وإن لم تثمر الأشجار شيئاً فلا أجر للعامل 
ولا للمالك لأن الواجب هو المسمى في 
العقد. وهو بعض الخارج ولم يوجد ولا 
بعال اعدو ان . 

كانيا: العمل في الثمار بعد إدراكها قبل 
قسمتهامن الجذاذ والقطف والحصاد 
والتجفيف واللقاط» اختلف الفقهاء في ذلك. 

فذهب الحنفية وهو قول عند الشافعية: أنها 
عليهما معاً على قدر حصصهماء وعلله 
الحنفية: بأنه ليس من أعمال المساقاة لانتهائها 
بالإدراك حتى لا يجوز اشتراطها على 
العامل؛ لأنه لا عرف في ذلك”". 

والصحيح من المتهت عند الحنابلة أن 
الجذاذ عليهما بقدر حصتهما إلا أن يشرطه 
على لاد 00 

وذهب المالكية”*'» والشافعية في الأصح 
عندهمء وفي الرواية الثانية عن أحمد أنها على 
العامل» وأنها لازمة بالعقد نفسه””". 


١86 1415 درر الحكام */ 2011 والقوانين الفقهية‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 5/ 2181 والهداية 5/ 5 4» وشرح المحلي مع 
القليوبى 7/ 59. 

() المغني ه/ 508: وكشاف القناع 8/ :04٠‏ والإنصاف 
كن . 

(4) الشرح الكبير مع الدسوقي ”/ 044 وبداية المجتهد 
كف 

(6) مغني المحتاج *” وروضة الطالبين ه/ 2169 
وكشاف القناع / ٠‏ 54. والإفصاح لابن هبيرة ؟/ 41 . 


أما الأعمال التي تلي القسمة فتجب على 
كل واحد منهما في نصيبه خاصة لتمييز ملك 


ج . 2000 
كل منهما عن الآخر . 
الشاً: إن اختلف المالك والعامل فى 
المقدار المشروط فى العقد للعامل. 


فقد ذهب الحنفية إلى أن القول للمالك مع 
يمينه لأن العامل يدعى الزيادة» والمالك ينكرء 
فالقول قوله والبيئة على العامل؛ ولو أقاما 
البينة رجحت بينة العامل» لآنها تثبت الزيادة 
ولا يتحالفان هنا أي بعد نضح الشمر واستيفاء 
منفعة العامل لخلوه من الفائدة وإنما يتحالفان 
ويه الفدز :رسال قبامفة رادا 

وقال الحنابلة: إن اختلفا في الجزء 
المشروط للعامل فالقول قول رب المال» 
ذكره ابن حامدء وكذلك إن اختلفا فيما تناولته 
المساقاة فى الشجرء لآن رب المال منكر 
للزيادة التي ادعاقا العامل فيكون القول قوله 
لما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام: 
«البينة على المدعي واليمين على المدعى 


ل فإن كان مع أحدهما بينة حكم بها 


وإن كان مع كل واحد منهما بينة ففي أيهما 


.45 /4 /141ء والهداية‎ 1١87 /5 بدائع الصنائع‎ )١( 
(؟) المبسوط 44-848/7م‎ 
حديث: «البينة على المدعي واليمين...»‎ )6( 
وإسناده‎ )١567/٠١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 


- ”ماد 


مسّاقَاة 4م#-موم 


تقدم بينته؟ وجهان بناء على بينة الداخل 
والخارج؛ فإن كان الشجر لاثنين فصدق 
أحدهما العامل وكذبه الآخر أخذ نصيبه من 
مال المصدق فإن شهد على المنكر قبلت 
شهادته إذا كان عدلاً لأنه لا يجر إلى نفسه 
نفعاً ولا يدفع ضرراً ويحلف مع شاهده. وإن 
لم يكن عدلاً كانت شهادته كعدمهاء ولو كان 
العامل اثنين ورب المال واحداً فشهد أحدهما 
على صاحبه قبلت شهادته أيضا ”"". 

وفصل المالكية فى ذلك فذهبوا إلى أنه إن 
وقع الاختلاف قبل العمل فإنهما يتحالفان 
ويتفاسخان. 

وإن وقع بعد انتهاء العمل وينع الثمر: فإن 
ادعى أحدهما ما يشبه مساقاة المثل فالقول له 
بيمينه» وإن لم يشبه واحد منهما مساقاة المثل 
وجب تحليفهما فإن حلفا أو نكلا وجبت 
مساقاة المثل» وإن حلف أحدهما ونكل الآخر 
قضى للحالف على الناكل. 

فإن كانت مساقاة المثل مختلفة كأن كانت 
عادة أهل المنطقة المساقاة بالثلث والربع 
قضي بالأكثر. 

وإن أشبه كل منهما في دعواه مساقاة المثل 
فالقول للعامل بيمينه» لأنه مؤتمن» والأصل 


4١١255٠١ المغنى لابن قدامة ه/‎ )١( 


عبد امالك أن الينشين كبيجن على اتبوى 
المتداعيين شبهة (). 

وذهب الشافعية كما قال النووي: إذا اختلفا 
في قدر المشروط للعاملء ولا بينة تحالفا كما 
في القراضء وإذا تحالفا وتفاسخا قبل العمل 
فلا شيء للعامل» وإن كان بعده. فله أجرة مثل 
عمله. وإن كان لأحدهما بينة قضي بها. 

وإن كان لكل منهما بينة فالأظهر أنهما 
تتساقطان فيتحالفان. ومقابل الأظهر أنهما 

ثم قال: ولو ساقاه شريكان في الحديقة, 
فقال العامل: شرطتما لى نصف الثمر وصدقه 
أحدهماء وقال الآخر: بل شرطنا الثلث» 
فنصيب المصدّق مقسوم بينه وبين العامل. 

وأما نصيب المكذب فيتحالفان فيه ولو 
شهد المصدق للعامل أو المكذب. قبلت 
شهادته لعدم التهمة ”". 


ما يفسد المساقاة: 


تفسد المساقاة بما يلى: | 

ه- أولا: اشتراط جزء معين من الثمرة 

المتعاقدين. أو تخصيص جانب من الكرم أو 

)١(‏ الشرح الكبير مع الدسوقي /044: وبداية المجتهد 
فافض 


(؟) الوجيرٌ ١/5794؛‏ وروضة الطالبين -1١419-145/8‏ 
0 


- م1 


مسافَاة مخ بام 


البستان لأحدهماء أو اشتراط جزء معلوم من 
غير الشمر يفسدها لأنه من مورد النهي الثابت 
في السنة كما في حديث رافع بن خديج رضي 
الله عنه. 

ولأنه قد لا يشمر الشحجر إلا القدر المسمى» 
ولأن المساقاة شركة في الثمرة فقطء ولذا لم 
يختلف جمهور الفقهاء فى فساد العقد بمثل 
هذا الشرط7). ْ 

غير أن ابن سراج من المالكية استثنى حالة 
الضرورة: كأن لا يجد رب الحائط عاملاً إلا 
مع دفعه له شيئاً زائداً على الجزء المسمى في 
العقد فيجوز 9" . 
>" ثانيا: اشتراط مشاركة المالك للعامل 
في عمله مفسد للعقد إذ لابد من التخلية بين 
العامل والشجر ‏ كما تقدم ‏ وهي تفوت 
بذلك. كما أن هذا يخالف مقتضى عقد 
المساقاة. وهو أن العمل فيها على العامل كما 
هو في المضاربة. وقد نص على ذلك 
الكاساني”" في المزارعة؛ والمساقاة مثلها 


)١(‏ بدائع الصنائع 2187/7 والقوانين الفقهية 2184 والشرح الكبير 
204864161401 وشرح المحلي على المنهاج وحاشية 
القليوبى ص57. والمغنى لابن قدامة ©/ 02417 411» والحاوي 
96 طط. دار الفكر. وحديث رافع سبق تخريجه ف (0) 1 

(؟) حاشية الدسوقى 9/ 514/4 

فرق بدائع الصنائع ١/5‏ 

(5) روضة الطالبين ©/ ١6٠0‏ 


وأما المالكية فقالوا: يفسد العقد باشتراط 
إخراج ما كان من الرقيق أو الدواب في 
البستان الكبير إذ للعامل انتفاعه بالموجود منها 
فيه» وإن المفسد أيضاً: اشتراط تجديد ما لم 
يكن موجوداً منها وقت العقد. على المالك أو 
العانا “0 

بل استثنى فقهاء المذاهب الثلاثة ‏ كما 
سبق جواز اشتراط العامل معاونة من يستحق 
المالك منفعته إذا كان معلوماً بالرؤية أو 
الوصفء وفى قول عند الحنابلة: إن المفسد 
اشتراط أكثر العمل على المالك؟. 
/- ثالثا: أن يشترط على العامل عملا يبقى 
أثره ومنفعته بعد أن يونع الثمرء وتنتهي مدة 
المساقاة. كنصب العرائتش», وغرس الأشجارء 
وبناء الجدران» وتشييد البيوت لحفظ الثمار» 
وتسوير الحدائق» واستحداث حفريات مائية, 
فهذا مفسد للعقد عند الحنفية والشافعية. 

وعلله الحنفية بقولهم: لأنه شرط لا يقتضيه 
العقد””". كما علله الشافعية بقولهم: لأنه 
استئجار بعوض مجهولء وأنه اشتراط عقد في 
عقد. ولأنه ليس من العمل في الشسجر في 
40 وقالوا: لأنه قوط علبسنا نس من 


014١ الشرح الكبير مع الدسوقي ؟/‎ )١( 


(؟) المغنى 5557/8 -لااه 
(") المبسوط 77/ 41-8٠‏ 
(4) مغني المحتاج 7737/7 


١# 


مع ف هه ممع ةو وو دوو لملوممنوو مه مه مم مهم ونه ممه مو و مومهم وو ون و ووو ونون 


وأما المالكية: فاستثنوا اشتراط اليسير 
القليل على العامل مما لا يبقى غالباً بعد 
المساقاة كإصلاح الحياض وتحصين 
الجدد. 
4" رابعا: اشتراط شىء من الأعمال على 
العامل بعد أن تتنهى مدة المساقاة ويحين 
الأكل» كالقطاف و الحفظ والتجحفيف. لأن 
ذلك ليس مما يقتضيه العقد وفيه منفعة 
لأحدهما ولم يجر به التعامل» فكان من مؤن 
الملك» والملك مشترك بينهما فكانت موّنته 
عليهما على قدر ملكيهما. 

ومعنى هذا أنه لو جرى بششسيء من ذلك 
العرف صح العقد وجاز اشتراطه؛ وهو الذي 
رواه بشر وابن سماحة عن أبي يوسف”". 

غير أن جمهور الفقهاء ‏ كما سبق على 
أن هذه المذكورات على العامل» فلا يفسد 
العقد باشتراطها على العامل» لأنها من العمل 
الواجب عليه. خلافاً للحنفية الذين يرون أن 
المفسد اشتراطها على العامل. 

فقد قرر الشافعسية كما فى المحلى على 
المنهاج”": أن ما على المالك إذا شرط في 
العقد على العامل بطل العقد. وكذا ما على 
1) حاشية الدسوقي 6/ 040-44 ومواهب الجليل 9/ +/ام 


(0) المبسوط 7؟17/ 7" وبدائع الصنائع ى/301ظض 
إفرف المحلي على المنهاج /٠‏ 59 


العامل إذا شرط في العقد على المالك بطل 
العقد. ْ 

وكذا قرر الحنابلة: أنه إذا شرط على 
أحدهما شيء مما يلزم الآخر لا يجوز ذلك 
فعلى هذا تفسد المساقاة لأنه شرط يخالف 
مقتضى العقد فأفسده(). 

وأما المالكية فمع أنهم ذهبوا مذهب 
الشافعية والحنابلة فى أن الجذاذ ونحوه على 
العامل لكنهم قالوا: إنه لو اشترطه العامل على 
المالك جازء بل قرروا هذا المبدأ كما فى 
حاشية الدسوقي: وهو: أنه إذا جرت العادة 
بشيء واشترط خلافه عمل بالشرطء لأنه 
كالناسخ للعادة ”"). 
4- خامسا: اشتراط أن يكون الخارج كله 
لأحدهما لانقطاع معنى الشركة به. وهي من 
خصائص هذا العقد. وكذلك لو شرط أن 
يكون بعض الخارج لغيرهما””". 

ومذهب المالكية جواز أن تكون الثمرة 
كلها للعامل أو المالك وإن نفاه بعضهم. 
(ر:ف .)٠١‏ 


*4- سادساً: اشتراط الحمل والحفظ بعد 


, 5015/8 المغني لابن قدامة‎ )١( 

(9) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي "/ 045, وبداية المجتهد . 
دض 

(©) بدائع الصنائع ”/ 4٠‏ ومغني المحتاج ؟71557/7. 


-1#4- 


#مو هم مقي فوووة ووو مو مووف و ون ووو مو مو وم لمر م فوووا ا وعالمية 


ثانيا : الاستتار عند الاستنجاء : 
"١‏ الاستنجاء يقتضي كشف العورة» وكشفها 
أمام الناس محرم في الاستنجاء وغيره. فلا يرتكب 
لإقامة سنة الاستنجاء, ويحتال لإزالة النجاسة من 
غير كشف للعورة عند من يراه . )١‏ 

فإن لم يكن بحضرة الناس. فعند الحنفية: من 
الآداب أن يستر عورته حين يفرغ من الاستنجاء 
والتجفيف. لأن الكشف كان لضرورة وقد 
زالت. زفق 

وعند ا لا 
الكراهة, والحرمة . ©) 

وعليه فينبغي أن يكون ستر العورة بعد الفراغ 
من الاستنجاء مستحبا على. الأقل . 
ثالثا : الانتقال عن موضع التخلي : 
إذا قضى حاجته فلا يستنجى حيث قضى 
عاسة كذ عبد القتافية والشنائلة قال 
الشافعية : إذا كان استنجاؤه بالماء ‏ بل ينتقل عنه. 
لثلا يعود الرشاش إليه فينجسه. واستثنوا الأخلية 
المعدة لذلك؛» فلا ينتقل فيها. وإذا كان استنجاؤه 
بالحجر فقط فلا ينتقل من مكانه. لثلا ينتقل 
الغائط من مكانه فيمتنع عليه الاستججار. 

أماعند الحنابلة » فينبغي أن يتحول من مكانه 
الذي قضى فيه حاجته للاستجار بالحجارة أيضاء 
كا يتحول للاستنجاء بالماء» وهذا إن خشي 
التلوث . 9( 
(1) السدرر على الغسرر /١‏ ## ومراقي الفلاح مع حاشيسة 

الطحطاوي ص 37 . ورد المحتار /١‏ 778 
(1) غنية المتملي "١/١‏ 
(”) الإنصاف 4107/١‏ 


(5) نهاية المحتاج 177/١‏ , وشرح التحفة 177/١‏ وكشاف 
القناع /مه 


واممي م ةم ووو ةم فم وو مه م فون و ومو وو نوو ووو نوم ةوفه مهي وو ون وهو نرم مو و مممم ممم ليله 


رابعا : عدم استقبال القبلة حال الاستنجاء : 
8" من أداب الاستنجاء عند الحنفية : أن يجلس 
له إلى يمين القبلة» أويسارها كيلا يستقبل القبلة 
أويستدبرها حال كشف العورة. فاستقبال القبلة أو 
استدبارها حالة الاستنجاء ترك أدب. وهومكروه 
كراهة تنزيبهء كما في مد الرجل إليها. وقال 
ابن نجيم : اختلف الحنفية في ذلك. واختار 
التمرتاشي أنه لا يكره.. وهذا بخلاف التبول أو 
التغوط إليها فهوعندهم حرم . 27 

وعند الشافعية : يجوز الاستنجاء مع الاتجاه إلى 
القبلة من غير كراهة, لأن النبي ورد في استقبالها 
واستدبارها ببول أوغائط. وهذا لم يفعله . 29 


خامسا : الاستبراء : 
4" وهو طلب البراءة من خارج» ويختلف بطباع 
الناس» إلى أن يستيقن بزوال الآثر. © 

وتفصيل ذلك في مصطلح (استبراء) . 


سادسا : الانتضاح وقطع الوسوسة : 

ه" ‏ ذكر الحنفية والشافعية والحنابلة : أنه إذا فرغ 
من الاستنجاء بالماء استحب له أن ينضح فرجه أو 
سراويله بشيء من الماء» قطعا للوسواس . حتى إذا 
شك حمل البلل على ذلك النضح. مالم يتيقن 
خلافه . 


)١(‏ شرح منية المصلي ص 7/8 . والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 


9», والبحر الرائق 765/١‏ 
(؟) المجموع 8٠١/١‏ 
(؟) ابن عابدين 7١ /١‏ 


هسا١7؟4-‎ 


قسمة المحصول على العاملء لأنه ليس من 
عمل المساقاة. وهذا عند الحنفية» وقيد 
المالكية الفساد بها إذا كانت فيه كلفة أو 
مشقة(' 2 قال الدردير: أو اشترط العامل على 
رب الحائط حمل نصيب العامل لمنزل العامل 
إذا كان فيه كلفة ومشقة» وإلاجاز وينبغي أن 
دنع له الخبرة الها في المشتوعة مع احسرة 
المغل”"'» وكذا عكسه. وهو اشتراط رب 
الحائط على العامل ذلك7". 
-4١‏ سابعا: تحديد مدة لا يثمر الشجر 
خلالهاء وهذا يمنع المقصود فيكون مفسداً 
للعقد. ومن يشترط التوقيت من المالكية لا 
يجيزه بما زاد على الجذاذ في العادة. 

وعند الشافعية: لا يجوز فيها الإطلاق ولا 
التأبيد ولا التوقيت بإدراك الشمر في الأصح. 
لأنه يتقدم ويتأخر كما سبق عند شرط المدة 


وأحكامها. 
وقال الحنابلة: إن ساقاه على مدة لا تكمل 
فيها القمرة قالمساقاة قانيوه!؟": 


- ثامناً: شركة العامل فيما يعمل فيه. كما 


١85/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقى 7/ 5149 

(©) الشرح الكبير للدردير 5/ 64٠‏ 

(4) حاشية ابن عابدين 0/ 147», والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 547/4: ومغني المحتاج 711/1 2878 
والمغتي لغ 


لو كان بستاناً مشتركاً بين اثنين فدفعه أحدهما 
إلى الآخر مساقاة مدة معلومة على أن يكون ‏ 
الثمر بينهما مثالثة, ثلثاه للعامل وثلثه للمالك» 
فإنه تفسد المساقاة» والخارج بينهما على قدر 
الملك. ولا شيء للعاملء وهذا لأن المساقاة 
إجارة في المعنى» ولا يجوز استئجار الإنسان 
للعمل في شيء هو فيه شريكء ولأن من 
شروط صحة الإجارة عند الحنفية تسليم 
المعقود عليه إلى المستأجر وتسليمه في 
الصورة المذكورة غير متصورء لأن كل جزء 
من أجزاء البستان الذي يعمل فيه هو شريك 
فيه فيكون عاملاً فيه لنفسه فلا يتحقق 
000 

وخالف الشافعية فى ذلك: فأجازوا مساقاة 
الشريك بشرطين: أولهما: أن يشرط له زيادة 
على حصته. حتى لو لم يشرط له زيادة عليها 
لم تصح. لخلوها عن العوض ولا أجرة له 
بالعمل لأنه متبرع. والآخر: أن يستبد العامل 
بالعمل ويستقل به حتى لو شاركه المالك 
لحيل ل بي" 

وقال الحنابلة: وإن ساقى أحد الشريكين 
شريكه وجعل له من الثمر أكثر من نصيبه مثل 
أن يكون الأصل بينهما نصفين فجعل له ثلثي 


178/7 الهداية‎ )١١ 
73717 /7 ومغني المحتاج‎ 717/١ (؟) الوجيز‎ 


-١"ه-‎ 


مَسَاقَاة ١‏ مع 


الثمرة صح. وكان السدس حصته من المساقاة 
فصار كأنه قال: ساقيتنك على نصيبي بالثلث 
وإن جعل الشمرة بينهما نصضين أو جعل 
للعامل الثلث فهي مساقاة فاسدة, لأن العامل 
يستحق نصفها بملكه قلم يجعل له في مقابلة 
عمله شيئاء وإذا شرط له الثلث فقد شرط أن 
غير العامل يأخذ من نصيب العامل ثلشف 
ويستسعمله بلا عوض فلا يصح؛ فإذا عمل في 
ا 0 
بحكم الملك ولا يس 


لأنه تبرع به لرضاه بالعمل بغير عوض. فأشبه : 


ا اي ا 
عمل في مال غيره متبرعا فلم د يستحق عوضاً 
كما لو لم يعقد المساقاة. قال ابن قدامة: وذكر 
أصحابنا وجها آخر أنه يستحق أجر المثل» 
لآأن المساقاة تقسضي عوضاً فلم تسقط برضاه 
بإسقاطه كالنكاح إذا لم يسلم له المسمى 
ينجب فيه مهر المكك 17). 


أحكام المساقاة الفاسدة: 
وت إذا وقعت المساقاة فاسدة.» واطلع على 


الفساد وقبل الشروع في العمل وجب فسخها 
هدراً بلا شىء يجب على المالك أو العامل. 


)١(‏ الشرح الكبير مع المغني ه/ يكن 


يستحق العامل بعمله شيئاء 


لآن الوجوب أثر للعقد الصحيح ولم 
يوجر 
أما إذا اطلع على الفساد بعد الشروع في 
العمل فقد اختلف الفقهاء فيما يتعلق بالنانج 
ونصيب العامل والمالك. أو ما يكون للعامل 
وللمالك وفق البيان التالى: 
أ- أطلق الشافعية والحنابلة والحنفية القول 
بوجوب الأجرة للعامل واستحقاق المالك 
للشمر في المساقاة الفاسدة وهو قياس رواية 
ع نلق : 
ب- أنه لا يجبر العامل على العمل لأن الجبر 
على العدل بجعم الفقد ولع يميج 
ج- أن أجر المثل لا يجب في المعساملة 
الفاسدة ما لم يوجد العمل. 
د- أن أجر المثل فيها يجب مقدراً بالمسمى 
لا يتجاوز عنه عند أبي يوسف. وعند محمد: 
يحب تاماً. 
وهذا الاختلاف فيما إذا كانت حصة كل 
واحد منهما مسماة في العقد. فإن لم تكن 
مسماة في العقد يجب أجر المثل تاماً بلا 
(1) بدائع الصنائع 3/ 0188-١187‏ وبداية المجتهد فضضة 
والقوانين الفقهية 184. وكشاف القناع ”/ 44 0 ومواهب 
الجليل ه/ 786, وحاشية الشرقاوي على التحرير ؟/ 48 
(؟) حاشية الشرقاوي على التحرير ؟/ 84, وبداية المجتهد 


/ ١ل‏ وكشاف القناع / 54م وبدائع الجاع 
ا ال 


-1"5- 


مَسَّاقَاةَ 44-847 


خلاته "قال القاناك "وقول ميد 
أن الأصل في الإجارة وجوب أجر المثل لأنها 
مود رةه وعدي الما رشيات عل 
المساواة بين البدلين» وذلك في وجوب أجر 
المثلء لأنه المثل الممكن ق الباب إذ هو 
قدر قيمة المنافع المستوفاة إلا أن فيه ضرب 
جهالة وجهالة المعقود عليه تمنع صحة العقد 
فلابد من تسمية البدل تصحيحاً للعقد. فوجب 
المسمى على قدر قيمة المنافع أيضاًء فإذا لم 
يصح العقد لفوات شرط من شرائطه وجب 
المصير إلى البدل الأصلي للمنافع وهو أجر 
المثل ولهذا إذا لم يسم البدل أصلاً في العقد 
وجب أجر المثل بالغا مابلغ. 

ووجه قول أبي يوسف: أن الأصل ما قاله 
محمد وهو وجوب أجر المثل بدلاً عن 
المنافع قيمة لها لأنه هو المثل بالقدر الممكن 
لكن مقدراً بالمسمىء لأنه كما يجب اعتبار 
الممائلة في البدل في عقد المعاوضة بالقدر 
الممكن يجب اعتبار التسمية بالقدر الممكن؛ 
لأن اعتبار تصرف العاقل واجب ما أمكن. 
وأمكن ذلك بتقدير أجر المثل بالمسمىء لأن 
المستأجر مارضي بالزيادة على المسمى 
والآجر مارضي بالنقصان عنهء فكان اعتبار 
المسمى في تقدير أجر المثل به عملا 
بالدليلين ورعاية للجانبين بالقدر الممكن 


١848 231817 /5 بدائع الصنائع‎ )١( 


فكان أولى» بشلاف ماإذا لم يكن البدل 


أصلاً لاحاجة إلى اعتبار التسمية فوجب اعتبار 


وأما المالكية ففصلوا في الاطلاع على 
الفساد بعد الشروع. قال ابن رشد”"' في بيان 
المذهي. بعد أن أورد إحدى الروايتين عن 
مالك والمذكورة عند بيبان مذهب الجمهور 
قال: وقيل: إنها ترد إلى مساقاة المثل بإطلاق» 
وهو قول ابن الماجشون وروايته عن مالك. 
وأما ابن القاسم فقال في بعضها: ترد إلى 
مساقاة مثلها.ء وفي بعضها: إلى إجارة المثل. 


انفساخ المساقاة: 

تنفسخ المساقاة بالموت» ومضي المدة 
والاستحقاقء. وتصرف المالكء والفسخ. 
وبيان ذلك فيما يأتي: 


١‏ - الموت: 
4 - اختلف الفقهاء في فسخ المساقاة 
بالنوت: ئ 

فقال الحنفية: تبطل المساقاة بالموت لأنها 
في معنى الإجارة:» فلو طرأ الموت قبل 


)١(‏ بدائع الصنائع لكل 

() بداية المحتهد 7/ 737-774١‏ 7, والقوانين الفقهية 1854» 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي */ /ا4 2044-8 
ومواهب الجليل ه/ 7410-7846 


مامد 


الشروع في العمل انفسخ العقد ولايلزم واحد 
منهما بشيء للآخر. 

ولو طرأ الموثت بعد نضج الشمر انفسخ 
العقد وقسم الثمر بينهما على حسب الشرط 
في العقد. 

ولو طرأ الموت والثشمر فج فقالوا: ببقاء 
العقد حكماً وإن بطل قسياسء وفرقوا بين ثلاثة 
أحوال: ١‏ 
الحال الأول: أن يموت رب الأرض ولما 
ينضج الثمرء بأن كان بسراً أو فجأء فيجوز 
للعامل أن يقوم به حتى ينضج وإن أبى ذلك 
ورثته لأن في فسخ العقد إضرارا به وإبطالا 
لما كان مستحقاً بالعقد وهو ترك الشمار في 
الأشجار إلى وقت الإدراك» فإذا انتسقض 
العقد. تكلف الجذاذ قبل الإدراك وفيه ضرر 
عليه وإذا جاز نقّض الإجارة لدفع الضرر 
فلآن يجوز بقاؤها لدفعه أولى» وللاضرر في 
ذلك على الورثة”''» فلو أراد العامل تحمل 
الضرر ورضي بقطع الثمر فجاً أو بسرأء تخير 
ورثة المالك بين أمور ثلاثة: 

الأول: أن يقسموا البسر على الشرط. 


الثانى: أن يعطوه قيمة نصيبه يومئذ فجأء 


(١)الاختيار‏ "/ 8 والمبسسوط ”ممه ودرر الحكام 
؟/ ١ه‏ 


ويبقى الثمر لهم. 

الشالث: أن ينفقوا عليه بأمر القاضي ثم 
يرجعوا على العامل بجميع ما أنفقواء لأن 
العمل عليه فعليه بدله» ولأنه ليس له إلحاق 
الضرر بهب') وهذا لأن العامل لما امتنع من 
العمل لم يجبر عليه؛ لأن إبقاء العقد بعد 
وجود سبب البطلان وهو الموت استحساناً 
للنظر له وقد ترك هو النظر لنفسه؛ فيخير 
الورثة بين الأمور الشلاثة دفعاً للضرر عنهم 
بقدر الإمكان0©. 
الحال الثاني: أن يموت العامل والشمر كذلك 
بسرء فيقوم وارثه مقامه» إن شاء يستمر على 
العمل حتى نضوج الثمر ولايحق لصاحب 
الأشجار منعه» لأنه نظر في ذلك إلى الجانبين» 
وإذا امتنع الوارث عن الاستمرار على العمل 
فلايجبر على العمل؛ ولكن يكون صاحب 
الشجر مخيراً بأحد الوجوه الثلاثة التالية: 

الوجه الأول: إن شاء اقتتسم الثمر الغير 
الناضج مع الوارث على الوجه المشروط. 

الوجه الثاني: وإن شاء أدى للوارث حصته 
من قيمة الثمر الغير الناضج. 


(1) تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي 0/ 780-785,. والمبسوط 
“”/"ه-مه وابن عابدين ©/ 1١815‏ 


-1١"8- 


الوجه الشالث: وإن شاء يصرف قدراً 
معروفاً بإذن القاضى ويستمر على العمل؛ 
ويأخذ المبلغ الحمت ررك بصن ذلك من 
الوارث» ولكن لاتجاوز هذا المبلغ 
المصروف في أي حال حصته من الثمر""". 
الحال الثالث: إذا توفي كلاهما فيكون ورثة 
العامل مخيرين على الوجه المذكور آنفاً لأنهم 
يقومون مقام العامل» وقد كان له في حياته هذا 
الخيار بعد موت رب الأرضء فكذلك يكون 
لورثته بعد موته. 

وأما المالكية فقال الدردير: وإذا لم تنفسخ 
- أي المساقة - بالفلّس الطارىء فكذا 
بالموت,. لأن الموت كالفلس. والمساقاة 
كالكراء لاتنفسخ بموت المتكارين”"". 

وذهب الشافعية إلى القول بأن المساقاة 
تنفسخ بالموت في أحوال خاصة وفرقوا بين 
موت المالك وموت العامل: 

فإن مات مالك الشجر في أثناء المدة لم تنفسخ 
المساقاة بل يستمر العامل ويأخذ نصيبه”". 

واستثني من ذلك الوارث؛ أي إذا ساقى 
المورث من يرثه ثم مات فإن الممسساقاة 
تنفسخ”*» وكذا لو ساتى البطن الأول البطن 


ه١6‎ 0١5 / درر الحكام‎ )١( 
© 45 275817 /٠ (؟) الشرح الكبير‎ 
١57/8 روضة الطالبين‎ )*( 
1/75 مغني المحتاج‎ )4( 


الشاني ثم مات الأول في أثناء المدة وكان 
الوقف وقف ترتيب فينبغي أن تنفسخ كما قال 
الزركشي؛ لأنه لايكون عاملاً لنفسه"'". 

وإن مات العامل يفرق بين أن تكون 
المساقاة على عينه أو على ذمته: فإن كانت 
المساقاة على عينه انفسخت المساقاة بموته 
كما تنفسخ الإجارة بموت الأجير المعين, 
وقيده السبكي وغيره بما إذا مات قبل تمام 
العمل وإلا بأن لم يبق إلا نحو التجحفيف 
ريض 90 

وإن كانت المساقاة على الذمة» فوجهان: 
الأول: تنفسخ. لأنه لايرضى بيد غيسره؛ 
والشاني: وهو الصحيح وعليه التفريع: 
لاتنفسخ كالإجارة بل ينظر: 
أ- إن خلف تركة تمم وارثه العملء بأن 
يستأجر من يعملء وإلاء فإن أتم العمل بنفسه 
أو استأجر من ماله من يتمم» فعلى المالك 
تمكينه إن كان مهتدياً إلى أعمال المساقاة 
ويسلم له المشروطهء وإن أبى لم يجبر عليه 
على الصحيح. 
ب - وإن لم يخلف تركة لم يقترض على 
المبت» وللوارث أن يتم العمل بنفسه أو بماله 


711/71 مغني المحتاج‎ )١( 
55/7 القليوبي والمحلي‎ )7( 


-4و1- 


مسَاقَاة 44 -ه4 


ويسلم له المشروط. 

كان التزالى""2: فزن الى ال يناب عليه 
شيء إذا لم يكن له تركة وسلم إليه أجرة 
العمل الماضي وفسخ العقد للمستقبل. 
وأماالحنابلة» فالمساقاة في ظاهر كلام 
أحمد عقد جائز غير لازم ينفسخ بموت كل 
منهما كما في المضاربة ويكون الحكم فيها 
كما لو فسخها أحدهما. 

وأما على القول بلزومها - وهو غير الظاهر 
عند الحنابلة - فلاتنفسخ بموت أحدهماء 
ويجري الحكم على نحو التفصيل المذكور 
عند الشافعية»غير أنهم في موت العامل ولم 
يترك تسركة» قالوا: فإن لم تكن تركة أو تعذر 
الاستئجار منها بيع من نصيب العامل ما 
يحتاج إليه لتكميل العمل واستؤجر من يعمله 
وإن باعه أي نصيب العامل هو أو وارثه لمن 
يقوم مقامه بالعمل جاز لأنه ملكه”"". 


ب - مضي المدة: 

6 - الغالب أن تنقضي مدة المساقاة وقد 
نضج الشمر فينتهي الععقد ويقسم الشمر على 
الشرط المذكور, وقد يحدث أن تنقضي مدة 
المساقاة والثمر فج والقياس يقضي ببطلان 


(0) كشاف القناع 088/7. وانظر: الشرح الكبسير مسع 
المغنى لابن قدامة ه/ 54ه-59ه 


العقد كمايقضي ببطلانه لموت أحد 
العساقدين» لكن الاستسحسان يقضي ببقائه 
حكماهنا كما قضى ببقائه هناك بسبب 
الموت؛ وذلك دفعاً للضرر وفق الأحكام 
التالية: 
أ- يتخير العامل بين المضي في العمل على 
الشرط حتى يدرك وبين تركه. 
ب - إذا اختار المضي في العمل لم يكن عليه 
أجر حصته حتى يدرك الثمرء لأن الشجر 
لابجوز استئجاره. وهو بخلاف المزارعة 
حيث يجب الأجر عليه لجواز استئجار 
الأرض 00 
ج - العمل كله واجب على العامل وحده هناء 
لعدم وجوب الأجر عليه لصاحب الشجر 
بخلاف المزارعة؛ فإن العمل فيها يجب 
عليهما بنسبة حصصهماء لأنه لما وجب على 
العامل من أجر الأرض بنسبة نصيبه من 
الخارج وجب على المالك عمل ممثل نسبة 
نصيبه من الخارجء لأن بانتهاء العقد أصبح 
الزرع مالاً مشتركاً بينهما"". 

وإن اختار العامل الترك لم يجبر على 


م1١‎ /* والاختيار‎ ,“55١ /5 الهداية‎ )١( 
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العمل؛ لكنه لايمكن من قطف الثمر فج دفعاً 
للضرر عن المالك ويتخير هذا عندئذ بين 
الأمور الثلائة المتقدمة سابقاً عند الكلام على 
أحكام انفساخ المساقاةبموت أحد 
المتعاقدين. 

وعند الشافعية تفصيل في هذا الأمر: 

فإن انقضت المدة ولم يحصل الطلع» فلاشيء 
للعامل فيما عمل ويضيع تعبه في المدة:» إذا لم 
يكن فيها ثمرة» لأنه دخل على ذلك. 

وإن انقّضت المدة وعلى الشجر الطلع 
فعند البغوي والرافعي يكون التعهد إلى 
الإدراك على المالك. وعند ابن أبي عصرون 
عليهماء ولايلزم العامل لتبقيتها أجرة. 

ولأنهم نصوا على أن العامل يملك حصته 
من القمر يظهوره واتققاده نعد اللي 37 

وإن أدركت الثمار قبل انتهاء المدة وجب 
على العامل أن تمل بقينها بغير العري . 
ج - الاستحقاق: 
5 - إذا استحق الشجر المساقى عليه وفسخ 
المستحق المساقاة تنفسخ وفي هذه الصورة 
ينظر: فإذا كان الاستحقاق حصل بعد ظهور 
الثمر فللعامل أجر مثله من صاحب الشجرء 


)١(‏ شرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي ٠54/7‏ ومغني 
المحتاج 07/7 وروضة الطالبين ه/ ١65‏ 


)١(‏ مغني المحتاج ؟/74, وحاشية عميرة على شرح المنهاج 
1/1 


وإذا كان قبل ظهور الثمر فلايأخذ العامل 
شيئاً. 

وهذا عند الحنفية» وهو قدر متفق عليه فيما 
يتعلق بأجرة المثل على تفصيل ذكره أصحاب 
المذاهب الثلاثة الأخرى7. 

وقال المالكية: إذا استحق الحائط بعد عقد 
المساقاة فيه خير المستحق بين إبقاء العمل 
وفسخ عقده. لكشف الغيب أن العاقد له غير 
مالك؛ وحيئئذ فيدفع له أجرة عمله ”"". 

وقال الشافعية: ولو خرج الثمر بعد العمل 
مستحقاً لغير المساقي كأن أوصى بشمن 
الشجر المساقى عليه أو خرج الشجر مستحقاً 
فللعامل على المساقى أجرة المثل لعمله؛ لأنه 
نوع مانن يتوضى تتا تعر جديا هذا 
إذا عمل جاهلاً بالحال» فإن علم الحال 
فلاشيء له. وكذا إذا كان الخروج قبل 
اليا 7 

وقال الحنابلة: إن ظهر الشحر مستحقاً بعد 
العمل أخذ الشجر ربه وأخذ ثمرته لأنه عين ماله 
ولاحق للعامل في ثمرته ولا أجرة له على رب 
الشجرء لأنه لم يأذن له في العمل وللعامل على 
الغاصب أجرة مثله لأنه غره واستعمله. 


1١41 /0 درر الحكام 8/ 016: وانظر حاشية ابن عابدين‎ )١( 
645/5 (؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ 


جوع ود 


عقفققة ممم موثو موي ملم املثم اميه رم ممم ممه ةم بم نومره ممه ممم مم م مهن 


وقالوا أيضاً: وإن استحقت الشمرة بعد أن 
اقتسمها الغاصب والعامل وأكلاها فللمالك 
تضمين من شاء منهماء فإن ضمن الغاصب 
فله تضمينه الكل وله تضمينه قدر نصيبه لأن 
الغاصب سبب يد العامل فلزمه ضمان 
الجميع» وله تضمين العامل قدر نصيبه لتلفه 
تحت يده فإن ضمن المالك الغاصب الكل 
رجع على العامل بقدر نصيبه» ويرجع العامل 
على القاضاتب باخرة قله أنه 72 . 
د - تصرف المالك: 
ا - المراد بتصرف المالك: بيع المالك 
الحديقة التي ساقى عليها في المدة. أو هبتهاء 
أو رهنهاء أو وقفها. 

قال الشافعية: بيع الحديقة التي ساقى عليها 
في المدة يشبه بيع العسين المستأجرة» لكن في 
فتاوى البغوي: أن المالك إن باعها قبل خروج 
الثمرة لم يصح. لأن للعامل حقا في ثمارهاء 
فكأنه استثنى بعض الشمرة: وإن كان بعد 
خروج الثمرة صح البيع في الأشجار ونصيب 
المالك من الثمارء ولا حاجة إلى شرط القطع 
لأنها مسيعة مع الأصول. ويكون العامل مع 
المشتري كما كان مع البائع. . 

وإن باع نصيبه من الشمرة وحدهاء لم يصح 


)١(‏ المغني لابن قدامة ©/ »4١6‏ وكشاف القناع /٠‏ 9ه 


ا ا ا ا ا حا ا ل ا ا 01001 


للحاجة إلى شرط القطع وتعذره في الشائع. 
قال النووي: وهذا الذي قاله الب لبغوي 
فق 
قال الطبري: وأخبرني يونس عن ابن 
وهب عنه قال: سئل مالك عن الرجل يبتاع 
الأرض وقد ساقاها صاحبها رجلاً قبل ذلك 
سنين» فقال المساقي: أنا أحق به وليس له أن 
يخرجني (فقال) ليس له أن يخرجه حتى يفرغ 
من ساته إلا أن يتراضيا!؟". 
ه ‏ الفسخ بالإقالة والعذر: 
48 - لما كانت المساقاة عقداً لازماً عند 
جمهور الفقهاء كما سبق لم يكن لواحد من 
المتعاقدين أن يستبد بفسخهاء وإنما تفسخ بما 
تنفسخ به العقود اللازمة وذلك بأحد أمرين: 
الأمر الأول: الاتفاق الصريح على الفسخ 
والإقالة» ولايخالف فى هذا أحد. 
والذين يرون من الفقهاء - كالحنابلة في 
ظاهر مذهبهم - أن المساقاة عقد غير لازم 
يستجيزون لكلا المتعاقدين الفسخ. فإن وقع 
بعد ظهور الثمرة» فالثمرة بينهما على ماشرطاه ' 
وعلى العامل إتمام العمل. وإن وقع الفسخ 
العامل فلاشىء له لأنه رضى بإسقاط حقه. 
(1) روضة الطاليين //139 0-1767 
(؟) اختلاف الفقهاء للطبري ص ١57‏ 


-١غ5-‎ 


مُسَانَاةَ 44 -44 


وإن كان المالك فعليه أجر المثل للعامل لأنه 
000( 


الأمر الثاني: الفسخ بالعذر: وهو مسختلف فيه 
بين الفقهاء على مذهبين: 


المذهب الأول: جواز الفسخ لحدوث عذر 
بأحد العاقدين» لأنه لو لزم العقد حين العذر 
للزم صاحب العذر ضرر لم يلتزمه بالعقد. 
وهذا مذهب الحنفية» ويقرب منهم المالكية 
في أصل جواز الفسخ بالعذر. 

المذهب الثاني: عدم جواز الفسخ 
بالأعذارء وهذا عند الشافعية» وذلك أن العقد 
لازم وهو باتفاقهما فلاينفسخ إلا باتفاقهما''". 
در: إجارة ف56-515). 


نوعا الفسخ بالعذر: 


الأول: عذر المالك: 

4 - فمن عذر المالك أن يفدحه دين لايجد 
له قضاء إلا ببيع الشجرء فقال الحنفية: إن 
أمكن الفسخ من غير ضرر بالعامل» كأن 
يفسخ قبل أن يعمل العامل أو بعد أن عمل 


)١(‏ مغني المحتاج / لفوفة والشرح الكبير مع المغني 
ه/ 6ه-55ه وكشاف القناع */ لالام 


وقد أدرك النمرء فإن القاضي يبيع الأرض 
بدينه أولاء ثم يفسخ العقد ولاتنفسخ المساقاة 
بمحرد طروء العذر. 

وتجويز الفسخ في هذه الحال لدفع الضرر 
عن المالك إذا كان لا يمكنه المضي في العقد 
إلا بضرر يلحقه. فلا يلزمه الضرر وذلك قياسا 
على فسخ الإجارة به. 

وإن لم يمكن الفسخ إلا بضررء كمالو 
كان بعد أن عمل العامل وقبل أن يدرك الثمرء 
فليس له أن يفسخ العقد ولا أن يبيع الشنجرء 
بل يبقى حكم العقد حتى يبلغ الثمرء فعندئذ 
يبيع نصيبه من الشمرء ويبيع الشجر في دينه» 
ويفسخ العقد فيما بقي» لأن الشركة انعقدت 
بينهما في الثمرء ولإدراكه نهاية معلومة» ففي 
الانتظار توفير المنفعة, ودفع الضرر من 
الجانبين» وفي نقض المعاملة إضرار بالعامل 
د يدان تارظن كيه ون تنيت اندر 
فلدفع الضرر قلنا: يمنع المالك من بيع 
الشسجرء ويبقى العقد بينهما إلى أن يدرك 
5 

وأما المالكية فذهبوا إلى أن المساقاة 
لاتنفسخ بإفلاس المالك إذا طرأ الفلس على 
العقد قبل العمل أو بعده. بل يباع الشجر على 


2187 /5 وبدائع الصنائع‎ .٠١5-1١1١/1* المبسوط‎ )١( 
والاختيار 8/ 1م‎ 


-1١4- 


مسسَاقَاة هع -.م ‏ 


أنه مساقى ولو كانت المساقاة سنير:. كما تنا 
فى سئين باع 
الدار على أنها مستأجرة7"©. 


الثاني: أعذار العامل: 
6 - من أهم أعذار العامل: 
أ- عجز العامل عن العمل. 

اختلف الفقهاء فيما إذا عجر العامل عن 
العمل بسبب المرض أو الشيخوخة. 

فقال الحنفية: إذا عسجز العامل عن العمل 
بسبب المرض الذي يضعفه عن العملء أو 
الشيخوخة, جاز فسخ العقد. وذلك لأن إلزامه 
بالعمل بمقتضى العقد زيادة ضرر لم يلزمه في 
العقد. كما لايؤمر باستئجار من يعمل عمله 
لأن فيه أيضاً إلحاق ضرر لم يلتزمه في 
العقد9"” , 

وقال المالكية: إذا عجز العامل وقد حل 
بيع الثمر لم يكن للمالك أن يساقي غيره. بل 
عليه أن يستأجر من يعمل أو وجب عليه أن 


وقال الحنابلة: إذا ضعف العامل وهو أمين» 
ضم إليه عامل قوي أمين ولاتنزع يدهء لأن 
)١(‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير /545: ومواهب 

الجليل ه/ “7/17 


() المبسوط ٠١17/77‏ 
(*) بداية المحتهد ؟//١1/ا؟‏ 


العمل مستحق عليه ولاضرر في بقاء يده. 

أما إن عجر بالكلية فإنه يقام مقامه من 
يعمل عليه ولايفسخ العقد. لآن عليه توفضية 
العمل وهذا من توفيته7"). 

وللشافعية تفصيل في جواز الفسخ لطروء 
المرض على عقد المساقاة وكذا الهرب أو 
الحبس أو الامتناع عن العمل؛ سواء كانت 
قبل الفراغ من العمل أو قبل الشروع فيه. 

قالوا: إن تبرع غيره بعمله ولو كان المتبرع 
المالك» بفى حق العامل» لأن مانفقه 

لكن إن كان المتبرع أجنبيا فللمالك فسخ 
العقد. إذ قد لايرضى بدخوله ملكه. 

وإن لم يتبرع غيره رفع الأمر إلى الحاكم إن 
قدر عليه ثم إن كان للعامل مال والمساقاة 
على ذمته: استأجر الحاكم عليه من يتم 
العمل. وإلا بأن كانت المساقاة على عين 
العامل لايستأجر عليه. لأن المالك مخير فى 
هذه الحال بين الفسخ وبين الإبقاء. 

وإن لم يكن للعامل مال فإن ظهرت الثمرة 
استأجر منهاء وإلا فإن أمكن استئجار عامل 
يعمل بمؤجل إلى ظهور الثمرة فعلء» وإن لم 
يكن ذلك اقترض الحاكم عليه من المالك أو 


فق المغني مع الشرح الكبير ©/ * لاه -ه لاه 


خآ 


استنجاء 8ه" » استنزاه ١‏ © 


امورو ة ةي رو نوم هوي بير مم نر وان و هو وين ومو مم نفو وو نوم مويرم ور مموء يمرن ةم اممو ممم ووم 6م مميمث 56 
2 0 ا ا ا ا ا ا ا ا اا 


وهذاذكره الحنفية أنه يفعل ذلك إن كان 
الشيطان يريبه كثيرا . 7") 

ومن ظن خروج شيء بعد الاستنجاء فقد قال 
أحمد بن حنبل : لا تلتفت حتى تتيقن. وَالَْهُ عنه 
فإنه من الشيطان» فإنه يذهب إن شاء الله . 9 


١-الاستنزاه‏ : استفعال من التنزه وأصله 
التباعد. والاسم النزهة. ففلان يتنزه من الأقذار 
وينزه نفسه عنها:أي يباعد نفسه عنها . 

وفي حديث المعذب في قبره «كان لا يستنزه من 
البول» أي لا يستبرىء ولا يتطهرء ولا يبتعد 
منه 09 

والفقهاء يعبر ون بالاستنزاه والتنزه عند الكلام 
عن الاحتراز عن البول أوالغائط . ©) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاستيراء : 
0 الاستسيراء هوطلب البراءة من الخارج من 


)١(‏ البحر الرائق ١/*ه”».‏ ورد المحتار 217١/١‏ ونهاية المحتاج 
١‏ وكشاف القناع ١/لاه‏ 

0) كشاف القناع ١/لاه‏ 

(7) لسان العرب. والمصباح المثير. ومعجم متن اللغة مادة (نزه) 


والكليات في (تنزه) . 
(4) نهاية المحتاج 0 اطالمكتبة الإسلامية. والاختيار /١‏ 7*اط 
دار المعرفة . 


السبيلين حتى يستيقن زوال الأثرء 7) فهو أخص 
من الاستنزاه . 


-- الاستنحاء : 

٠“‏ - الاستنجاء ‏ ومثله الاستطابة - هوإزالة النجس 
غعن أحد السبيلين باء أوحجر أوغير ذلك.”7) وهو 
أيضا أخص من الاستنزاه 3 


الحكم الأجمالي 


5 - الاستنزاه من البول أو الغائط واجب» فمن لم 
يتحرز من البول في بدنه وثوبه فقد ارتكب كبيرة كها 
يراه ابن حجر. 9) 


وتفصيل أحكامه في مصطلح (استبراء) وإقضاء 
الحاجة) وإنجاسة) . 


مواطن البحث : 

© - تبحث المسألة عند الفقهاء في الطهارة عند 
الكلام عن الاستنجاء. أو الاستبراء عن البول 
والغائط . 


)١(‏ دستور العليماء /١‏ 5م 

(؟) ابن عابدين 2077/١‏ والدسوقي فضيتنل 

(؟) السزواجر لابن حجر ص ١١9‏ ط دار المعرفة, والكبائر للذهبي 
ص 75اط الاستقامة . 0 


6؟اس 


غيره ويوفى نصيبه من الثمرة. أو أذن 
المالك في الإنفاق» لكن يرجع عليه بعد 
ذلك بما أنفق. 

أما إن لم يقدر المالك على الرجوع إلى 
الحاكم. أو لم يكن هناك حاكم. أو رفض 
الحاكم إجابته. أو عجز عن إثبات دعواه 
مرض العامل أو هربه ونحو ذلك وجب على 
المالك الإشهاد على ما ينفقه أو يعمله إن أراد 
الرجوع بما أنفق أو بأجرة ماعمل؛ ووجب 
أيضاً التصريح بالرجوع في إشهاده. فإن لم 
يكن إشهاده كذلك فلا رجوع له. وكذا إن لم 
يمكنه الإشهاد أيضاً لارجوع له في الأصح 
لأنه عذر نادر. ولكن له الحق في الفسخ إن 


000 
ب - سفر العاملء, لأنه قد يحتاج إليه. لمطالبة 
غريم له أو الحج. 


اج - ترك حرفته» لآن من الحرف مالايغني من 
جوع فيحتاج إلى الانتقال إلى غميره» ولامانع 
يمنعه من العمل. 

ومع ذلك ذكرت - عند الحنفية - روايتان 
في الفسخ بسبب هذه الأمور الثلاثة - المرض 
والسفر وترك الحرفة - وفي الهداية والعناية 


() شرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي وعميرة 
لوخ وانظر أيضاً حاشية الشرقاوي على شرح التحرير 
؟إعىل والوجيز 0 لك خقة وفتح الوهاب وحاشية 
البجير مي عليه '/ ل ومغني المحتاج وض 


عليها أن الروايتين في ترك العمل غير أنهم 
صححوا التوفيق بينهما بقولهم: إنها عذر يبيح 
الفسخ إذا شرط على العامل أن يعمل بنفسه. 
كما أنها ليست بعذر مبيح للفسخ إذا أطلق» 
لآن له أن ينيب غيره في العمل منابه. 

وق نافسع الحقية لها 
روايتان: ففي رواية الجامع الصغير: أنه 
لايشترط الفسخ بالقضاء. فينفرد ذو العذر 
بالفسخ. وفي رواية الزيادات: أنه يشترط 
القضاء أو التراضي"!". 
د - إذا تبين أن العامل لصء يخاف منه على 
الشجر أو الشمر فللمالك فسخ العقد'". 
وهذا عند الحنفية. 

وذهب الحنابلة إلى أنه إذا ثبتت خيانة 
العامل ببينة أو إقرار أو يمين مردودة من 
العامل على المالك ضم إليه مشرف إلى أن 
يتم العمل» وعلى العامل أجرة المشرف. فإن 
لم يمكن حفظه بالمشرف استؤجر من مال 
العامل عامل يتم العمل وعلى العامل أجرة 
الشيرف أيفا 7 

وقال الشافعية: ولو ثبتت خيانة عامل في 


)١(‏ الهداية وشروحها 2145/8 وحاشية ابن عابدين هلهال 


وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق ©/ 585 

٠١١/57 بدائع الصنائع 5/ 188.» والمبسوط‎ )١( 

[فرفق الشرح الكبير مع المغني وه لاه-ةع لاف وكشاف القناع 
يك 


دهع - 


المساقاة بإقراره أو ببينة أو يمسين مردودة ضم 
إليه مشرف إلى أن يتم العمل ولاتزال يده. لأن 
العمل حق عليه ويمكن استيفاؤه منه بهذا 
الطريق» فتعسين سلوكه جمعا بين الحقينء 
وأجرة المشرف عليه؛ نعم لو لم تثبت الخيانة 
ولكن ارتاب المالك فيه فإنه يضم إليه مشرف 
وأجرته حينئذ على المالك» فإن لم يتحفظ 
بالمشرف أزيلت يده بالكلية واستؤجر عليه 
من مال العامل من يتم العمل لتعذر استيفاء 
العمل الواجب عليه منه والقدرة عليه بهذا 
الطريق» نعم إن كانت المساقاة على عينه 
فظاهر كما قال الأذرعى: أنه لايستأجر عنه بل 
يثبت للمالك الخيار”9. 

وذهب المالكية: إلى أنه لايقوم غيره مقامه. 
ولايفسخ العقد. وإنما يحب أن يتحفظ منهى 
فإن لم يمكن التحفظ ساتى الحاكم عليه 
عاملاً آخر. 

ثم إن كان الجزء المتفق على العامل الثاني 
أقل من الأول أو أكثر فالزيادة له والنتقص 
29 


أحكام الفسخ في هذه الأحوال: 


-0١‏ إذا حدثت هذه العوارض قبل أن يثمر 


)١(‏ مغني المحتاج فس 


(1) بداية المجتهد 17/١171؛‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
#/ عه 


الشحر انتقض العقد ولاشيء للعامل وإن كان 
قد سقى الشجر وقام عليه وحفظه. لأن 
المساقاة شركة في الخارجء ولم يخرج شيء 
به تتحقق الشركة بينهما فى شىء. قال 
الكاساني: وقيل هذا الحكم في القضاء. وإن 
كان من الواجب استرضاء العامل فى الديانة. 
وإ جدك ين إن انكر الحتجير اد اتشر 
ولما ينضج بعد فالحكم ما يأني: 
أ- يبقى الخارج بينهما على ماشرطا في العقد 
ب - العمل في الشجر فيما بقي واجب 
عليهماء لأنه عمل في مال مشترك لم يشترط 
العمل فيه على أحدهما فيكون عليهما. 
ج - على العاملء أن يدفع أجر ممثل نصف 
الشجر إلى المالكء لانتهاء العقد بالفسخ. 
وفي قطف الشمر في حاله الراهنة إضرار به. 
وفي تركه بلاأجر إضرار بصاحب الأرض 
فكان في الترك بأجر المثل نظر للطرفين. 
د - ولايجوز بيع الشجر في هذه الحالء رعاية 
لحق العامل إلا أن يجيزه ويسقط حقه''". 
والمالكية يجيزون بيع الشجر وهو مساقى 
ولو كانت المساقاة إلى سنين» كما تباع الدار 
لزقة 


)١(‏ الميسوط ؟7؟/ لاه-مه وبدامع الصنائع 25 ودرر 
الحكام وحاشية الشرنبلالي عليه فض 
(؟) الشرح الكبير للدردير 6145/7 


-١45- 


سََاقَاةَ ١ه-لاه‏ 


ه - إن استحقت الأرض أو الشجر كان الثمر 
ل لمستسحق لتب ميته للشجر وي رع العامل على 
الذي دفع إليه اله لشحر مساقاة بأجر مثله فيما 
عملء لفساد عقد الشركة فى المساقاة فيسقط 
حقه في الثمرء ويبقى عمله مستوفى بعقد 
فاسك في فيستوجب أجر المثل. 

وإن حدثت هذه العوارض بعد نضج الثمر 
50" 1 00( 
فهو بينهما على ماشرطاه . 


حكم الجائحة وغيرها في المساقاة: 
- إذا أجيح الحائط كله انفسخت فيه 
المساقاة» وهذا مقابل الأصح عند الشافعية 
على ما ذكره النووي حيث ذكر أن البغوي 
قال: إنه إذا تلفت الثمار كلها بالجائحة ينفسخ 
العقد. ش 
وقال النووي: نقل المتولي: أنه إذا لم تثمر 
الأشجار أصلاً أو تلفت الثمار كلها بحائحة 
أو غصبء فعلى العامل إتمام العمل وإن 
تضرر بهء كما أن عامل القراض يكلف 
التنضيض وإن ظهر خسران ولم ينل إلا 
التعب. وهذا أصح مما ذكره البغوي: أنه إذا 
تلفت الثمار كلها بالجائحة ينفسخ العقد إلا 
أن يريد بعد تمام العمل وتكامل الثمار"'. 
(1) المبسوط /١8‏ /1ه-8 0 وبدائع الصنائع 185/5 ودرر 


الحكام وحاشية الشرنبلالي عليه 7/ 71 
)١(‏ روضة الطالبين ه/ ١7‏ 


عافن التتياوقها إذاتسلك فيه عل 
تفصيل ذكره المالكية والشافعية. 

قال ابن عبدالبر: وإذا أجيح بعض الحائط 
سقط عنه بعض ما أجيح منه. إذا كان لايرجى 
منه ثمرة» وما جذ من النخل لم يلزمه سقسيهاء 
وعليه أن يسقي مالم يجذ حتى يجذ وإن جذ 
غيره قبله. 

وإن أجيح ثلثه فصاعداً فعن مالك فيه 
روايتان: إحداهما: أن العامل بالخيار بين فسخ 
المساقاة والإقامة عليهاء والأخرى: أن 
المساقاة لازمة لهماء إلا أن تكون الجائحة 
أنت على قطعة من النخل والشجر بعينهاء 
فتنفسخ المساقاة فيها وحدها دون ماسواها. 

وإن أتلفت الجائحة أقل من ثلث الحائط» 
فالمساقاة صحيحة لازمة. 

ولى انهارث البثر انفسخت المساقاة إلا أن 
يريد العامل أن ينفق من ماله في صلاح البئر» 
ويكون على مساقاته» ويرتهن صاحب الحائط 
من التمزة يما اقفو 'فذلك 17 

وقال النووي: وإن هلك بعضها فللعامل 
الخيار بين أن يفسخ العقد ولا شيء له وبين 
أن يجيز ويتم العمل ويألعل ضيه . 


٠١1 الكافي‎ )١( 
١71 (؟) روضة الطالبين ه/‎ 


-/اة1#- 


١‏ - المساكنة - فى اللغة - على ميزان 

المقاعلة ".مو ساف :أ سكن عه فى 
دار واحدة. ويقال: تساكنوا فى الدا أي: 
ا 1 

وفي الاصطلاح نقل النووي عن الشافعي 
قوله: المساكنة: أن يكونا فى بيت أو بيتين 
ححرتهما واحدة ومدخلهما واخلة قال الشيخ 
أبوحامد: أراد بالحجرة الصحده”” . 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ - الإقامة: 
”م الإقامة في اللغة مصدر أقام, واسم الموضع 
المقام بالضم. وأقام بالموضع إقامة اتخذه 
اس 4) 
وطنا فهو مقيم . 
وفي الاصطلاح تطلق الإقامة على مايأتي: 
١‏ - الثبوت في المكان. 
؟ - الإعلام بالشروع في الصلاة بألفاظ 


577/١ المبسوط للسرخسى‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط مادة "سكن». 

() روضة الطالبين 71١/١١‏ 

(4) المصباح البمنير» والمعجم الوسيط مادة ااقوم». 


عينها الشارع 20 

والفرق بين الإقامة والمساكنة كما قال ابن 
عابدين: أن الإقامة متى قيدت بالمدة لزم في 
مفهومها الامتداد. وتقيدت بالمدة المذكورة 
كلهاء بخلاف المساكنة. فإنه لايلزم في 
تحققها الامتداد مطلقاء لصدتها على القليل 
والكثير» فلاتكون المدة قيدا لها ). 


ب - المسجالسة: 
- المجالسة من جالسه: جلس معه. فهو 
مجالس وجليس» وتجالسوا: جلس بعضهم 
وبين المساكنة والمجالسة - كما ذكر ابن 
عابدين - وجه اشتراك وافتراق: 
أما الأول: فهو أن الوقت ظرف لهما 
لامعيار. لأن كلا منهما غير مقدر بالوقت» 
لصحتها في جميع الأوقات وإن قلت. 
والشاني: أن المساكنة تكون بالاستقرار 
والدوام وذلك بأهله ومتاعه” '» بخلاف 
المجالسة حيث تتحقق بما دون ذلك. 


الحكم ا : 


تتعلق بالمساكنة أحكام منها: 


7٠٠ / قواعد الفقه للبركتى والقليوبى‎ )١( 
٠١6 1/8/ حاشية ابن عابدين‎ )1( 

(6) المعجم الوسيط. 

(؟) ابن عابدين ذف 


-848- 


أ - مساكنة المعتدة أثناء العدة: 
5 - اختلف الفقهاء في جواز مساكنة المطلق 
المعتدة على أقوال: 

فيرى المالكية والشافعية أنه لايجوز للرجل 
المطلق مساكنة المعتدة» ولم يفرقوا في ذلك 


وعند الحنفية: لابأس أن يسكنا في بيت 
واحد مطلقا إذا وجب الاعتداد في منزل الزوج 
إذا كان المطلق عدلا”". 

وحمت الجدادلة إلن 'ال بمو وطاق أن 
يسكن مع المطلقة الرجعية دون البائن”". 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (سكنى 


.)١5ف‎ 


ب - الحلف على المساكنة: 
« - لو قال الحالف: والله لا أساكن فلانا فإما 
أن يكون مقيدا ببعض المواضع لفظا مثل: لا 
أساكنه فى هذا البيت»؛ أو هذه الدار. 

أو لايكون مقيدا. 

ففى الحالة الأولى: وهى أن يكون مقيدا 
لفق ذهب الفسديناء إلى أنه إن كانا جعي 


)١(‏ الخرشى 5/ 85:86 ط. دار صادرء وروضة الطالبين 
4 و والقليوبى 4/ /اه 

(؟) ابن عابدين 7/ 25171١‏ 177»: وتبيين الحقائق #/ لا ط. دار 
المعرفة. 

(؟) المغني 8/ .51*٠‏ وكشاف القناع 414/0 


الحلف فانتقل الحالف أو المحلوف عليه أو 
انتقلا معا من المكان الذي كانا ساكنين فيه 
انتتقالا يزول معه اسم المساكنة عرفاء لم 
يحنث» لانقطاع المساكنة. 

وإن مكثا فيه بلا عذر حنث. 

وكذلك لايحنث الحالف إذا شرع هو أو 
المحلوف عليه إثر اليمين» في بناء جدار» أو 
غيره بحيث يكون لكل محل مرفق ومدخل 
على حدة عند جمهور المالكية» وهو وجه عند 
الشافعية رجحه البغوي وهو خلاف الأصح 
عندهم. لاشتغاله برفع المساكنة» وأما مالك 
فكره الجدار. 

وزاد المالكية لكفاية الجدار في عدم 
الحنث فيها قيدا آخرء وهو: أن يكون الحلف 
لأجل مايحصل بين العيالء وأنه إن كان 
لكراهة جواره فلابد من الانتقال. 

وقال ابن الماجشون:لايعتد بالحدار إذا 
كان جريدا. 

وذهب الحنفية والحنابلة» وهو الأصح عند 


الشافعية إلى أنه يبحنثء لحصول المساكنة 


إلى تمام البناء بغير ضرورة» ولأنهما 
بتشاغلهما ببناء الجدار قد تساكنا قبل انفراد 
إحدى الدارين عن الأخرىء. بخلاف ما إذا 
خرج أحدهما في الحال فبنى الجدار ثم عاد 
لم يحنث الاو 


دلق حاشية ابن عابدين #/ملك ولاط. بولاق» وتنقيح - 


-1١49- 


والحالة الثانية: أن لايقيدها لفظاء ويذكر 
دارا على التنكيرء وباقي المسألة بحالهاء لم 
يحدف عثد اللتخنفية والمالتة27. 

ونص الشافعية على أنه: إن نوى موضعا 
معينا من دارء فالمذهب عندهم» الذي قطع به 
الجمهور أن اليمين محمولة على ما نوى؛ وإن 
لم ينو موضعاء وأطلق المساكنة» حنث 
بالمسا كن في أي موضع كان في المشهور من 


- الفتاوى الحامدية ١/47ط.‏ دار المعرفة. وجواهر الإكليل 
+ وحاشية الدسوقى 144/1: وروضسة 
الطالبسين 081/١١‏ #7 ##, وأسنى المطالب 4/ 37187 
والمغني 1/19/4 346 وكشاف القناع 28/5 

(1) حاشية ابن عابدين / 78؛ وتنقيح الفتاوى الحامدية /١‏ 437: 
وجواهر الإكليل /١‏ 37717 78 

(؟) روضة الطالبين /1١‏ اث مام 


١‏ - المسامحة فى اللغة: المساهلة فى المعاملة 
امراف على المطلرا والواع هن الت 
واللفظ مأخوذ من السمح وهو الجود يقال: 
سمح الرجل سماحة وسموحة: إذا جاد. 
وتسامح القوم تسامحاً ومسامحة: تساهلوا في 
الأمرء إذا تناولوه بلا مشاحة أو مضاجرة. 
والمعنى الاصطلاحي لايخرج عن المعنى . 
ا 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ - المشاجرة : 
- المشاجرة هي المنازعة: يقال: تشاجر 
القوم مشاجرة: تنازعوا في الأمرء واستجر 
القوم: اختلفوا ”"". 

والعلاقة التضاد. 


ب - المشاحة : 
- المشاحة في اللغة: من شح الرجل: وهو 


)١(‏ لسان العرب» وتاج العروس» والمصباح المنير» وفتح الباري 
000 وقواعد الفقه للبركتي. 
)١(‏ المصباح المنير. 


اوه 


مسامينة 4# مساواة 1ه 


أشد البخا مع الحرص» ويقال: تشاحوا فى 
الأمر وعليه: شح بعضهم على بعض وتبادروا 
إليه حذر فوته» ويقال: هما يتشاحان على أمر: 
إذا تنازعاه لايريد كل واحد منهما أن 
002 

يه 5 


نعى 
والعلاقة التضاد. 


الحكم التكليفي: 
5< قال العلساء: المشامحة مندوت إليها 
لقول النبي كَله: «رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع؛ 
وإذا اشترى» وإذا اقنضى)”"'. 

قال ابن حجر: في الحديث الحض على 
السماحة في المعاملة واستعمال معالي الأخلاق 
وترك المشاحة والحض على ترك التضبيق على 
الناس في المطالب وأخذ العفو منهم. 

وقال الغزالي: تنال رتبة الإحسان في 
المعاملة بأمور يتها: 1 

المسامحة فى استيفاء الثمن وسائر الديون 
وعد الي : اويا اسان اسالحيين أ 
بالمساهلة في طلب جودة النقد. وكل ذلك 


مندوب إليه ومحثوث عليه "". 


)١(‏ لسان العرب. 
(؟) حديث: ارحم الله رجلاً سمحا إذا باع..2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري/5١)‏ من حديث جابر ين 
عبدالله. 
(9) فتح الباري 4 ** ”٠7/‏ ط. السلفية؛» وإحياء علوم الدين 
ارال ام 


و سس 
مساواة 


التعريف: 
١‏ - المساواة في اللغة: المماثلة والمعادلة» 
يقال: ساواه مساواة: ماثله وعادله قدراء أو 
قيمة. ومنه قولهم: هذا يساوي درهما أي 
ادل له وي 7 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
الوق" 


مايتعلق بالمساواة من أحكام: 
يتعلق بالمساواة أحكام منها: 


أولا: المساواة بين النساء أساس لتحديد مهر 

المثل: 

؟ - يتقرر مهر المثل في بعض صور النكاح 

كتكاح الت لتفويض الذي لم يسم فيه صداق 
والمراد بالمثل: مساواة المرأة امرأة أخرى 

في عدة أمور سيأتي بيانها. 

)١(‏ المصباح المنير. 


(؟) فتح القدير ”2554577 والدسوقي 7 ومغني المحتاج 
ع ؟37"”, وكشاف القناع ه/ ١‏ 


 اهإ‎ 


مساواة 9م 


والأصل فيه مارواه معقل بن سنان أن 
رسول الله يِه قسضى في بروع بنت واشقء 
وكان زوجها مات ولم يدخل بها ولم يفرض 
لها صداقا فجعل لها مهر نسائها لاوكس 
ولاإشطط(1) 

والمساواة التي هي الأساس في تحديد مهر 
المثل تتحقق بأمرين: 

أحدهما: القرابة. 

والثانى: الصففات7") 

وبيان ذلك فيما يلي: 


أ - القرابة: 

- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والإمام أحمد في رواية (قال ابن قدامة هي 
الأولى) إلى أن القرابة المعتبرة في مساواة 
المهر هي قرابة الأب أي عشيرتها التي من قبل 
أبيها كأخواتها وعماتها وبنات أعمامها لقول 
ابن مسعود: لها مهر مثل نسائها لاوكس فيه 
ولاشططء. فقد أضاف النساء إليهاء وإنما 
يضاف إلى أقارب الأب لأن الإنسان من 


)١(‏ حديث معقل بن سنان أن رسول الله يك قضى في بروع بنت 
واشق. ..» 
أخرجه الترمذي )55١/7(‏ وقال: حديث حسن صحيح. 
(؟) فتح القدير 575/7 5؟» والدر المختار وحاشية ابن عابدين 
04/7" ومواهب الجليل للحطاب مع التاج والإكليل 
للمواق بهامشه 177/7 5. والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
"17١‏ ومغني المحتاج / 771 3737, والأشباه 


للسيوطي ص 9, 745 كشاف القناع ه/ 159. والمغني 
#القغكققى 


جنس قوم أبيمه» وقر قيمة الشىء إنما تعرف 
بالنظر فى قيمة جنسسه”1). 

ولاتعتبر قسرابة الأم فلا يعتبر بأمها وخالتها 
إذا لم تكونا من قبيلتهاء فإن كانت الأم من قوم 
أبيها بأن كانت بنت عمه فحيئئذ يعتبر بمهرها 
0 
لأنها من قوم أبيها 

ويراعى فى نساء العصبات قرب الدرجة 
ثم لآب ثم بنات أخ لأبوين ثم لأب ثم عمات 
هذا ترتيب الشافعية؛ لكن الحنفية قالوا: 
يعتبر بالأخوات الشقيقات ثم أخواتها لأبيها 
ثم عماتها ثم بنات الأخت الشقيقة ثم بنات 
الأعمام. 

وعند المالكية: الأقر ب الأخوات الشقائق 
ثم الأخوات لأب ثم العمات الشقائق ثم 
العمات لأب. 

وعند الحنابلة: أقرب نساء عصبتها إليها 
أخواتها ؟ ثم عماتها ثم بنات عمها الأقرب 
ل 8 
فالأقرب . 

ولو كان نساء العصبة ببلدين وهي في 


)١(‏ فتح القدير مع الهداية والعناية 47/7 والشسرح الكبير 
17" والمسغني 7/ 77لا ومغني المحتساج 
يضف 

(7) فتح القدير 57/7" والشسرح الكبير 711/7 

(*) مغني المحتاج “/ ”ال والدر المختار ؟/ 5 ه27 والحطاب 
*'/ لاق والمغني 8/ "ا 


الت 6 


أحدهما اعتبر نساء بلدهاء فإن كن سله عنينز 
بلدها كأن زوجت في بلد غير البلد الذي زوج 
فيه أقاربها فعند الحنفية لايعتبر بمهورهن لأن 
مهور البلدان مختلفة» وعند الشافعية الاعتبار 
بهن أولى من الأجنبيات في اليلد" . 

فإن فقد نساء العصبة أو لم يتكحن أصلاً أو 
نكحن ولكن جهل مهرهن فيعتبر مهرها بمهر 
أقاربها من الأرحام تقدم منهن القربى فالقربى؛ 
فتقدم الأم ثم الجدات ثم الخالات ثم بنات 
الأخوات ثم بنات الأخوالء» فإن فقد نساء 
الأرحام أو لم يتكحن أصلاء أوجهل مهرهن 
اعتبر بمثلها من الأجنبيات لكن تقدم أجنبيات 
بلدهاء ثم أقرب بلد إليها' "". 
5 - وإذا ساوت المرأة امرأتين من أقاريها مع 
اختلاف مهرهما فهل يعتبر بالمهر الأقل أو 
الأكثر؟ نقل ابن عابدين عن البحر أنه ينبغي 
أن كل مهر اعتبره القاضي وحكم به فإنه يصح 
لقلة التفاوت7) 

وقال الشافعية: إن اجتمع أم أب وأم أم 
فوجوه: أوجهها استواؤهما فتلحق بواحدة 
منهما سواء زاد مهرها على الأخرى أو نقص 


)١(‏ حاشية ابن عابدين اله ومغني المحتاج ع وفوف 

زفق مغني المحتاج لضفه والمغني 5 وحاشية ابن 
عابدين ؟/ مونل والدسوقي عض 

زفرف حاشية ابن عابدين م 


ولا التفات إلى ضرر الزوج عند الزيادة وضرر 
الزوجة عند التق 090 

والرواية الأخرى عن أحمد وهي رواية 
إسحاق نز قاع :أن الها مهس نتائها متل آنها 
أو أختها أو عمتها أو بنت عمهاء واختار 
أبوبكر هذه الرواية» لكن صاحب كشاف 
القناع ذكر قولا واحدا للحنابلة وهو أن مهسر 
المثل معتبر بمن يساويها من جميع أقاربها من 
جهة أبيها وأمها كأختها وعمتها وبنت أخيها 
وبنت عمها وأمها وخالتها وغيرهن القربى 
فالقربى. 

قال المرداوي: وهذا المذهب وعليسه 
و لاس 0 

وقال ابن أبى ليلى: المعتبر مساواتها بأمها 
وقوم أمها كالخالات ونحوهاء لأن المهر قيمة 
بضع النساء فيعتبر بالقرابات من جهة 
6 

وكتال ضح الزهات افق المالكية “يعتبر 
عشيرتها وجيرانها سواء كن عصبة أم لا 

وفي مواهب الجليل:ينبغي أن يراعى من 
ذلك العرف. فإن جرى العرف بالنظر إلى 
صداق الأم وغيرها كما هو في زماننا فيبجب 


0/1 نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي‎ )١( 

)١(‏ المسغني”/ ؟١'لا.‏ كشاف القناع 6 ووالإنصاف 
كن 

(*) شرح العناية بهامش فتح القدير 7855/7 


-١6مث-‎ 


اعتباره» وأشار اللخمي وغيره إلى غ30 . 


ب - المساواة في الصفات: 
اعتبار المساواة في الصفات بالنسبة للزوجة: 
© - ذكر الفقهاء أن الاعتبار بمهر المثل لايثبت 
بمجرد المساواة فى القرابة المذكورة» بل لابد 
مع ذلك من المسساواة في السنّ والجمال 
والمال والعقل والدين والبكارة والنيوبة 
والأدبس وكمال الخلق والعلم والعفة 
والحسب. وعدم ولد إن كان من اعتبر لها 
المهر كذلك. أي لاولد لها فإن كان لها ولد 
اعتبر مهر مثلها بمهر من لها ولد" . 

وإنما اعتبرت المساواة في هذه الصفات لأن 
مهر المثل يختلف باختلاف هذه الأوصاف فإن 
الغنية تنكح بأكثر مما تنكح به الفقيرة, وكذا 
الشابة مع العجوز والحسناء مع الشوهاء””"”» فإن 
الرغبة في المتصفة بالدين أو الجمال أو المال أو 
غير ذلك من الصفات تخالف الرغبة فى غيرها 
فمتى وجدت هذه الأشياء عظم مهرها وبق 
فقدت أو بعضها قل مهرها. ظ 

ونقل ابن عابدين عن الفتح: وقيل: لايعتبر 
)١(‏ الحطاب 8/ 1ه 


)١(‏ فتح القدير على الهداية / 747 والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين / هن وونل والشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 
فنسفة لال ومغني المحتاج */ إضفة ونهاية المحتاج 
5 وكشاف القناع 154/0 والمغني 5/ 7١7‏ 

(”) حاشية ابن عابدين 7/ 5 ه78 

(4) حاشية الدسوقي 7157/5 711 


الجمال في بيت الحسب والشرف بل فى أوساط 
الناس و هذا جيد. لكن قال ابن م الظاهر 
اعتباره مطلقاء قال ابن عابدين: ووجه ذلك أن 
الكلام فيمن كانت من قوم أبيهاء فإذاساوت 
إحداهما الأخرى فى الحسب والشرف وزادت 
عليها في الجمال كانت الرغبة فيها أكثر 97 
5 - والمساواة فى الصفات المذكورة معتبرة 
000 فإن اختصت بزيادة صفة 
أو نقص صفة فإنه يزاد في مهرها في صورة 
الزيادة وينتقص من مهرها في صورة النقص 
بما يليق بحال المرأة المطلوب مهرها بحسب 
مايراه الحاكم فالرأي في ذلك منوط به فيقدر 
باجتهاده صعودا وهبوطاء وهذا إذا لم يحصل 
اتفاق على المهر وحصل تتنازع 7"). < 
هذا ماذكره الشافعية وبمثله قال المالكية 
والحنايلة©©. 


وقت اعتبار المساواة في الأوصاف: 

/- ذهب الحنفسية إلى أن الممائلة في 
الأوصاف تعتبر وقت العقدء قال ابن عابدين: 
والمعنى أنه إذا أردنا أن نعرف مهر مثل امرأة 
تزوجت بلا تسمية مثلا ننظر إلى صفاتها وقت 
تزوجها من سن وجمال إلى آخر الصفات» 


(؟) مغني المحتاج يذفضن 
(؟) حاشية الدسوقى ”//11 ”27 كشاف القناع ل 


ا 


" ١ استنفار‎ » " ١ استنشاق‎ 


فمهة نموم نونو وو ةر ووو م مرو موثو ين يه فم فقن موي ةورم وو فء ا مرو انرو ا فووا فقا اي ه اميت م رن 


١‏ #6 اق 


التعريف : 
١‏ الاستنشاق : استتنشاق المواء أوغيره: 
إدخاله في الأنف . 27 ويخصه الفقهاء بإدخال الماء في 
الأنف . 9) 


الحكم الإجمالي : 
" - اللاستنشاق سنة في الوضو عند جمهور 
الفقهاء. وعند الحنابلة فرض . 

وأمافي الغسل للتطه رمن الحدث الأكبر فهو 
سنة عند المالكية والشافعية» فرض عند الحنفية 
والحنابلة. 9" وإنما فرق الحنفية بين الوضوءء 
والغسل من الجنابة» فقالوا بفرضية اللاستنشاق في 
الغسل وسنيته في الوضوء, لأن الجنابة تعم جميع 
البدن. ومن البدن الفم والأنف, بخلاف الوضوء 
فالفرض فيه غسل الوجه وهوما تقع به المواجهة , 
ولا تقع المواجهة بالأنف والفم . 

وللفقهاء تفصيل ف كيفيته انظر (وضوء) 
و(غسل). 


. لسان العرب. وتاج العروس مادة (نشق)‎ )١( 

(؟) المغنى /١‏ ١7٠١ط‏ الرياض والمجموع /١‏ هه ”اط المنيرية . 

(”) المغني 0١‏ . ونباية المحتاج 8٠١ /١‏ 7ط المكتبة الإسلامية» 
والدسوقي /١‏ لاو 35 اط دار الفكر, والهداية 17/١‏ اط 
مصطفى الحلبي. وابن عابدين ,.٠١ 7/١‏ والزيلعي ١/١‏ 


مواطن البحث : 
- تنظر أحكام الاستنشاق في (الوضوء) و(الغسل) 
و(غسل الميت). 


٠ 
© ا هو‎ 


١‏ الاستنفارفي اللغة مصدر : استنفرء من نفر 
القوم «نفيراء أي أسرعوا إلى الشيء» وأصل النفير 
مفارقة مكان إلى مكان آخر لأمرحرك ذلك, ويقال 
للقوم النافرين لحرب أو لغيرها: نفير» تسمية 
بالمصدر 9) 


؟ - وني الاصطلاحي الشرعي : 

الخروج إلى قتال العدوونحوه من الأعمال 
الصالحة بدعوة من الإمام أو غميره أو للحاجة إلى 
ذلك. 29 ولكن غلب استعماله عند الفقهاء في قتال 
العدو. 


الألفاظ ذات الصلة به : 

الاستتحاد : ش 

“- الاستنجاد : وهوطلب العون من الغير. 
يقال: استنجده فأنجده. أي استعان به 
فأعانه . © 


)١(‏ المصباح المثيرء والنباية لابن الأثير (نفر) وفتح الباري ؟/ اماط 


السلفية . 
(؟) فتح الباري 1/ /1" 
(") مختار الصحاح . ومعجم متن اللغة (نفر) . 


اسه 


وإلى امرأة من قوم أبيها كانت حين تزوجت 
في السن والجمال إلى آخر هذه الصفات مثل 
الأولى ولاعبرة بما حدث بعد ذلك في واحدة 
منهما من زيادة جمال ونحوه أو نقص. 

وقال: وهذه الأوصاف تعتبر وقت العقد 
في كل نكاح صحيح لانسمية فيه أصلا أو 
سمى فيه ما هو مجهول أو مالايحل شرعاء 
وكل تكاح فاسد بعد الوطء سمي فيه مهر أو 
ل خلافا لوطء العبية”" : 

وذكر المالكية أن الأوصاف المذكورة من 
جمال وغيره تعتبر يوم الوطء في النكاح الفاسد 
وفي وطء الشبهة بخلاف النكاح الصحيح ولو 
تفويضا فتعتبر الأوصاف يوم العقد'". 

وقال الشافعية: يعتبر في النكاح الفاسد يوم 
الوطءء لأنه وقت الإتلاف ولا اعتبار بالعقد إد 
لاحرمة له لفساده. ويعتبر ذلك في أعلى 
الأحوال التي للموطوءة حال وطتها كأن يطأها 
سمينة وهزيلة فيجب مهر تلك الحالة العليا. 

وفي نكاح التفويض يعتبر مهر المثل بحال 
العقد في الأصح لأنه المقتضي للوجوب 
بالوطء ومقابل الأصح يعتبسر بحال الوطء 


2 5 7" 
لآأنهو تف الوتوب” . 


765 ,761١ /7 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى 11/7" 
() مغني المحتاج */ 77٠١‏ 


وذهب الحتابلة إلى مثل ماذهب إليه 
الكنافية . 
اعتبار المساواة في الصفات بالنسبة للزوج: 
8 - قال الحنفية: يعتبر حال الزوج أيضا (أي 
في الصفات) أي بأن يكون زوج هذه كأزواج 
أمثالها من نسائها في المال والميحسب 
زفق 
وعدمهما 3 
قال ابن عابدين: وكذا فى بقية الصفات فإن 
الشاب والمتقي مثلا يزوج بأرخص من الشيخ 


وعند الشافعية قال الفارقي بعد ذكر ما 
يعتبر من الصفات في المرأة التي يعتبر 
بمهرها: أنه يعتبر حال الزوج أيضا من يسار 
وعلم وعفة ونحوها. 

قال: فلو وجد في نساء العصبة بصفتها 
وزوجها مثل زوجها فيما ذكر من الصفات 
اعتبر بها وإلا فلا" . 

وقال المالكية: يعتبر حال الزوج فقد يرغب 
في تزويج فقير لقرابة أو صلاح أو علم أو 
حلم وقد يرغب في تزويج أجنبي لمال أو 
جاه ويختلف المهر باعتبار هذه الأحوال 


ال١19/5 والمغني‎ ,»١ كشاف القناع وإلحكحهل.‎ )١( 
١145/7 فتح القدير‎ )1( 

() حاشية ابن عابدين ؟ لوهم 

(4) مغني المحتاج 5727/7 


اهمه 


ولخدا وعدي 37 1 


ثانيا: المساو أة في المدفوع إليهم عن الكفارات: 
4 - يشترط جمهور الفقهاء المساواة فيما 
يعطى من الكفارة للفقراء والمساكين. 

قال الشافعية في كفارة الظهار: من عجر 
عن الصوم كَفْرَ بإطعام ستين مسكيناء مستين 
مدا لكل واحد منهم مد كأن يضعها بين 
أيديهم ويملكها لهم بالسوية أو يطلق» فإذا 
قبلوا ذلك أجزأ على الصحيح. فلو فاوت 
بينهم بتمليك واحد 0 أو نصف 
مَدَّلم يجزء ولو قال: خذوه ونوى فأخذوه 
بالسوية أجزأه فإن تفاوتوا لم يبجزىء» وإن 
صرف ستين مدا إلى مائة وعشرين بالسوية 
احتسب له بثلاثين مدا فيصر ف ثلاثين أخرى 
إلى ستين منهم ويسترد من الباقين إن كان ذكر 
لهم أنها كفارة» وإن صرف ستين مدا إلى 
لاثين بحيث لاينقص كل منهم عن مد لزمه 
صرف ثلاثين مدا إلى ثلاثين غيرهم'". 

وعند الحنابلة نقل ابن رجب عن المغني أن 
من وضع طعاما في الكفارة بين يدي عشرة 
مساكين فقال: هو بينكم بالسوية فقبلوه ففيه 
ثلاثة أوجه: 


زفق مغني المحتاج 5/9"", ونهاية المحتاج يلط وأسنى 
المطالب #/ ٠‏ بام 


أحدها - وهو الذي جزم به أولا - أنه 


ْ يجزيه لأنه ملكهم التصرف فيه والاتدفاع به 


قبل القسمة كما لو دفع دين غرمائه بينهم. 

والثاني: وحكاه عن ابن حامد: يجزيه وإن 
لم يقل بالسوية» لأن قوله: خذوه عن كفارتي 
يقتضي التسوية لأن ذلك حكمها. 

والشالث: وحكاه عن القاضي بأنه إن علم 
أنه وصل إلى كل واحد قدر حقه أجزأ وإلا لم 
يجزه. وأصل ذلك ماذكره القاضى فى المجرد 
أنه إذا أفرد ستين مدا وقال لسن سكن 
خذوها فأخذوها أو قال: كلوها ولم يقل 
بالسوية أو قال: قد ملكتموها بالسوية 
فأخذوها فقال ابن حامد: يجزيه؛ لأن قوله: 
خذوها عن كفارتي يقستضي التسوية لأن حكم 
الكفارة أن يكون بينهم بالسوية» فإن عرف أنها 
وصلت إليهم بالسوية أجزأه. وإن علم 
التفاضل فمن حصل معه التفضيل فقد أخذ 
زيادة» ومن أخذ أقل كان عليه أن يكمله. وإن 
لم يعلم كيف وصل إليهم لم يجزه وعليه 
استئنافهاء لأنه لم يعلم قدر ما وصل إلى كل 


واحد 00 


وعند المالكية من كفر بالإطعام أو الكسوة 
فيشترط أن يعطي بالتساوي العدد المطلوب 
في الكفارة كسستير" في الظهار و عشرة في 


)١(‏ القواعد لابن رجب ص 554”؟ 


-١ه5-‎ 


١7 -8 مساواة‎ 


اليمين, فلو أعطى كفارة اليمين خمسة لكل 
واحد مدين أو أعطى ثلاثين في كفارة الظهار 
فلايجزىء ذلك؛ كما لايجزىء إعطاء ناقتص 
كأن يعطي عشرين مسكينا لكل واحد نصف 
مد في كفارة اليمين أو يعطي مائة وعشرين في 
كفارة الظهارء فيجب عليه أن يكمل في 
التكرار بإعطاء من يكمل العشرة في كفارة 
اليبمين ومن يكمل الستين في كفارة الظهار, 
وفي الناقص عن المد يجب عليه أن يكمل 
المد لعشرة في كفارة اليمين ولستين في كفارة 
الظهار» وله نزع مافي يد الزائد عن العشرة في 
اليمين وعن الستين في الظهار”'". 
ثالثاً: المساواة في الحقوق: 
أ- الأولياء المستوون في التزويج: 
٠‏ - اختلف الفقهاء في تزويج أحد الأولياء 
المستوين في درجة القرابة والولاية في النكاح 
شخصا واحدا أو أكثرء في حمال الإذن 
بالتزويج أو عدمه. سواء أكان التزويج على 
التسرتيب أم في وقت واحد. وسواء أحدث 
بينهم تنازع في الولاية أم لا. 

والتفصيل في مصطلح (ولاية). 


ب - المساواة في استحقاق الشفعة: 
1١١‏ - إذا تعدد الشفعاء وكانوا متسساوين في 


21178 والدسوقى ؟7/‎ 1/4 774 2774/١ جواهر الإكليل‎ )١( 


م6 


سبب الاستحقاق كأن كانوا جميعا شركاء في 
دار مثلا فقد اختلف الفقهاء في كيفية توزيع 

فعند جمهور الفقهاء يوزع المشفوع فيه 
على الشفعاء بقدر الحصص من الملك لا 
على عدد الروؤوس. 

وقال الحنفية: إن الشركاء إذا استووا في 
سبب الاستحقاق استووا في الاستحقاق 
فيقسم المشفوع فيه على عدد الرؤوس لا على 


قدر الملك. 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (شفعة ف 
-47). 


ج - مساواة المستحقين للحضانة: 
5 - ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تساوى 
مستحقون للحضانة في درجة القرابة بالنسبة 
للمحضون فإنه يقدم الأصلح ثم الأورع ثم 
الأكبر سنا كما يعبر الحنفية وبتعبير المالكية 
يقدم الأكثر صيانة وشفقة ثم الأكبر سنا. 

فإذا استوى المستحقون من كل وجه بأن 
كانوا فى درجة واحدة فى القرابة واستووا فى 
الفنات وني اسن كذلاك إن يبرع ينهم 
قطعا للنزاع فيقدم من المستحقين المتساوين 


من خرجت قرعته. 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (حضانة 
ف )1”-3٠١‏ 


د لاهو - 


١1/ -1 مساواة‎ 


د - مساواة الموقوف عليهم في الاستحقاق: 
-١‏ الأصل أنه يعمل بشرط الواقف فى 
توزيع غلة الموقوف لأن شرط الواقف كنص 
الشارع كما يقول الفقهاء. فلو شرط الواقف 
التسوية بين المستحقين في توزيع الغلة عليهم 
كقوله: الذكر والأنشى سواء فإنه يعمل 
00 

بشرطه © . 

ولو شرط تفضيل بعضهم ففيه تفصيل ينظر 
في مصطلح (وقف). 


ه - تقديم أحد الأولياء المتساوين للصلاة 

على الميت: 

4- اختلف الفقهاء فيمن يقدم للصلاة على 

الميت من الأولياء إن تساووا في درجة 

القرابة وفيما يقد به أحد الأولياء 

المتساوين في القرابة على غيره. 
والتفصيل في مصطلح (جنائز 


ف 575). 


رابعاً : المساواة في مبادلة الأموال الربوية: 
6- اتفق الفقهاء على أن الأموال الربوية إذا 
كانت من جنس واحد فإنه يشترط في بيع 
بعضها ببعض المساواة بين البدلين لأن 
الفضل يعتبر ربا. 


)١(‏ الدسوقى 5/ /ا4. والروضة 798/٠‏ 4 وكشاف القناع 
ل 


5؟" وما بعدها). 


خامساً : المساواة بين المتخاصمين: 
5- ذهب الفقهاء إلى أنه إذا حضر الخصمان 
أمام القاضي سوى بينهما في الجلوس 


والإقبال. 
وتة تفصيا ذلك ينظر في مصطلح (قضاء 
فقرة .)4١‏ 


سادساً: المساواة بين الرجل والمرأة في 
العبادات والعقويات: 

العبادات البدنية والمالية كالوضوء والغسل 
والصلاة والصوم والزكاة والحج. وفي 
العقوبات كالحدوو7). 


(1)إعلام الموقعين 7/7 


 وهممل‎ 


-١‏ المساومة في اللغة: المجاذبة بين البائع 
والمشتري على السلعة وفصل ثمنها""". 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعني 
اللغوي 7 . 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ- المزايدة: 
7- المزايدة: أن ينادي على السلعة ويزيد 
الناس فيها بعضهم على بعض حتى تقف على 
آخر من يزيد فيها فيأخذها"". 
والمزايدة نوع من المساومة. 


ب- النجحشس: 
#*- النجش فى اللغة معناه تنفير الصيد 
واتمغتارقه من كانه لنفناف يفال "فنفيت 
الصيد أنجشه - بضم الجيم - نجشا. 

وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة تمن لا 
يريد شراءها ليقع غيره فيهاء سمي بذلك لآن 


)١(‏ لسان العرب» والصحاح. والمصباح المنير. 
(؟) قواعد الفقه لليركتي. 
() جواهر الإكليل ؟/ 55: 2.55 والتعريفات للجرجاني. 


الناجش يثير الرغبة في السلعة» قال في النهاية: 
هو أن يمدح السلعة لينفقها ويروجها أو يزيد 
في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيهاء 
ويجري في النكاح وغيره. 

والفرق بينه وبين المساومة أن الناجش لا 
يرغب في الشيء والمساوم يرغب ا 


حكم المساومة: 
5- المساومة جائزة إذا تحققت على غير المعنى 
ا 


آثار المساومة: 
للمساومة آثار منها: 


أ- سقوط الشفعة بالمساومة: 
ه- جاء في تنقيح الفتاوى الحامدية: أن 
20 كن 


ب- سقوط الدعوى بالمساومة: 
آخر عيناً بيده ثم ادعى أن تلك العين له لا تسمع 
وفو يفل تت المساونة بالرست افرط 3 


)١(‏ المراجع السابقة. 
() فتح الباري 747/5 وما بعدهاء وبداية الملجتهد 0 
والفواكه الدوانى //اسه ١‏ 


(*) تنقيح القتاوى الحامدية 7/ ١79‏ 
(؟) تنقيح الفتاوى الحامدية ؟/ ٠1‏ 


-١هو-‎ 


مساوسة ين توق اه 
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حكم المقبوض حال المساومة: 
- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المقبوض حال المساومة مضمون بالجملة سواء > و الى 
بالثمن أو القيمة على الخلاف» وفرق بعضهم مسسوق 
كالحنفية والحنابلة بين اللقبوض على سوم | 
الشراء والمقبوض على سوم النظر97©. االعزيف» 

والتفصيل في للح (فسمان فك -١‏ المسبوق في اللغة: اسم مفعول؛ فعله سبق. 
41-4). يقال: سبقه إذا تقدمه ظ 

والمسبوق في الاصطلاح: من سبقه الإمام 
ببعض ركعات الصلاة أو بحميعهاء أو هو 
الذي أدرك الإمام بعد ركعة أو أكثر”"". 


الألفاظ ذات الصلة: 

[- المدرك: 

1- المدرك في اللغة: اسم فاعل فعله أدرك» 

يقال: أدركه إذا لحقه وتداركوا: تلاحقواء أي 
٠‏ لحق آخرهم أولهم'''» ومنه قوله تعالى: 

حَوإدَاادَارَكُوأفِييا جيم 7 

وفي الاصطلاح: هو الذي يدرك الإمام 
بعد تكبيرة الافتتاح. أي يدرك جميع ركعات 
ال 


)١(‏ القاموس المحيطء وقواعد الفقه. وحاشية ابن عابدين ا 


)١(‏ القاموس المحيط. 
(1) ابن عابسدين /177-114/19ء والفتاوى الهندية / 011-11 5 
رالقليوي 5 4/71١11ء‏ ونهاية المحتاح 4/ 44, ومغن المحتا (9) شورة الآغراف/4؟ 
والقأيوي وعميرة 14/1 ؟ ونههاية 0 اي ل (4)التعريفات للجرجاني, وزد المحتار مع الدر 4٠٠ /١‏ وقواعد 
1/ *لاء وكشاف القناع 5/ ٠5؛‏ ومجمع الضمانات 14-1515 0 


0 


صلأته بخلاف المسوق. 


ب- اللاحق: 
#9 اللاحق في اللغة: اسم فاعل من لحق. 
يقال: لَحقه: ا 
وفي الاصطلاح اللاحق: من فاتته الركعات 
كلها أو بعضها بعد الاقتداء بالإمام'"". 
والفرق بين اللاحق والمسبوق: أن المسبوق 
تفوته ركعة أو أكثر من أول الصلاة» واللاحق 
تفوته ركعة أو أكثر من آخر الصلاة أو وسطها. 


الأحكام المتعلقة بالمسبوق 


متابعة المسبوق إمامه في الصلاة: 


5- ذهب الفقهاء إلى أن المسبوق إذا تخلف 

في صلاته بركعة أو أكثر فإنه يتبع إمامه فيما 

بقي من الصلاة ثم يأني بما فاته من صلاته” ". 

ع 

وقال ابن عابدين: لو قضى المسبوق ما سبق 

به ثم تابع إمامه ففيه قولان مصححان.» 

)١(‏ لسان العرب. ومختار الصحاح. 

(7) قواعد الفقه للبركتيء وابن عابدين 9/1١‏ 

(؟) الفتاوى الهندية /١‏ . ومواهب الجليل ؟/ .17٠١‏ وجواهر 


الإكليل ١/كءع3‏ وروضة الطالبين اام واللججموع 
؟/ 487 وكشاف القناع /١‏ اك 


واستظهر في البحر القول بالفساد. لقولهم: إن 
الانفراد في موضع الاقتداء مفسد, ونقل عن 
البزازية أن عدم الفساد أقوى لسقوط الترتيب» 
وعن جامع الفتاوى: يجوز عند المتأخرين 
وعليه الفتوى. وقالوا: يكره له ذلك لأنه 
كال انكة- 

وقال الحنفية أيضا: المسبوق إذا أدرك الإمام 
في القراءة في الركعة التي يجهر فيها لا يأني 
بالثناءء سواء كان بعيداً أو قريباً أو لا يسمع 
لصممه. فإذا قام إلى قضاء ما سبق يأتي 
بالثناء» ويتعوذ للقراءة؛ وفي صلاة المخافتة 
يأتي به ويسكت المؤتم عن الشناء إذا جهر 
الإمام وهو الصحيح. وإن أدرك الإمام في 
الركوع أو السجود يتحرى إن كان أكبر رأيه 
أنه لو أتى به أدركه في شيء من الركوع أو 
السجود يأتي به قاتماًء وإلا يتابع الإمام ولا 
يأنتي به وإذا لم يدرك الإمام في الركوع أو 
السحود لايآتي بهماء وإن أدرك الإمام في 
القعدة لا يأتي بالثناء بل يكبر للافتتاح ثم 
للانحطاط ثم يقعد'"". 

وقالوا إن المسبوق ببعض الركعات يتابع الإمام 
في التشهد الآخير» وإذا أتم التشهد لا يشتغل بما 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 1١/١‏ *4. والفتاوى الخانية بهامش 


الفتاوى الهندية ١١7/١‏ 
)١(‏ الفتاوى الهندية /١‏ 431 


-1١51- 


بعده من الدعسوات. قال ابن الشسجاع: إنه يكرر 
التشهد إلى قوله: 0 
المختار» والصحبح أن المسبوق يترسل في التشهد 
عض يشر من اسهد انه لدم ال أ 

وقال الشافعية: لو أدرك المسبوق الإمام في 
غير القيام لا يأتي بدعاء الاستفتاح» حتى قال أبو 
محمد الجويني في التبصرة: لو أدرك الإمام رافعاً 
من الركوع حين كبر للإحرام لم يأت بدعاء 
الاستفتاح» بل يقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك 
الحمد...إلى آخره؛ موافقة للإمام» وإن أدركه في 
القيام وعلم أنه يمكنه دعاء الاستضتاح والتعوذ 
والفاتحة أتى به. نص عليه الشافعي في الأم» 
وقاله الأصحاب. وقال أبو محمد في التسبصرة: 
ويستحب أن يعجل في قراءته ويقرأ إلى قوله: 
وأنا من المسلمين» ثم ينصت لقراءة إمامه. 

وإن علم أنه لا يمكنه الجبمع؛ أو شك لم يأت 
بدعاء الاستفتاح. وإن علم أنه يمكنه أن يأتي 
ببعض دعاء الاستفتاح مع التعوذ والفاتحة ولا 
يمكنه كله» أتى بالممكن» نص عليه في الأه'") 

وقالوا: ولو أدرك المسبوق الإمام في التشهد 
الأخير فكبر وقعد. فسلم مع أول قعوده قام, 
ولا يأتي بدعاء الاستفتاح لفوات محله؛ وذكر 
)١(‏ الفتاوى الهندية 41/١‏ وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى 


٠١4-1١7 /١ الهندية‎ 
519-814 المجموع‎ )5( 
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البغوي وغيره أنه لو سلسم الإمام قبل قعود 
المسبوق لا يقعد ويأني بدعاء الاستفتاح”". 
وقال النووي: إذا حضر المسبوق فوجد الإمام 
في القراءة» وخاف ركوعه قبل فراغه من الفاتحة 
فينبغي أن لا يقرأ دعاء الاستفتاح والتعوذ. بل 
يبادر إلى الفاتحة» لأنها فرض فلا يشتغل عنه 
بالنفل» وإن غلب على ظنه أنه إذا قال الدعاء 
والتعوذ أدرك تمام الفاتحة استحب الإتيان بهما. 
ولو ركع الإمام وهو في أثناء الفاتحسة 
فثلاثة أوجه: أحدها: يتم الفاتحة» والثاني: 
يركع ويسقط عنه قراءتها لأن متابعة الإمام 


آكد. ولهذا لو أدركه راكعاً سقط عنه فرض 


القراءة» قال البندنيجي: وهو المذهب. 
والثالث: هو الأصح وهو قول أبي زيد 
المروذي وصححه القفال: أنه إن لم يقل شيئاً 
من دعاء الاستفتاح والتعوذ ركع وسقط عنه . 
بقية الفاتحة» وإن قال شيئاً من ذلك لزمه أن 
يقرأ من الفاتحة بقدره لتقصيره بالتشاغل”"). 
وقال: ولو سلم الإمام فمكث المسبوق بعد 
سلامه جالساً وطال جلوسه. إن كان في 
موضع تشهده الأول جاز ولا تبطل صلاته 
لأنه جلوس مسحسوب من صلاته؛ ولآن 
التشهد الأول يجوز تطويله لكنه يكره. وإن لم 


819-7187 المجموع‎ )١( 
لا" والجموع م‎ /١ (؟) روضة الطالبين‎ 


-1١59- 


يكن موضع تشهده لم يجز أن يجلس بعد 
تسليمه. لأن جلوسه كان للمتابعة وقد زالت» 
0 5 وإن كان 
ل 

ولو كان المأموم مسبوقا بركعة أو شاكاً في 

ترك ركن كالفائحة, فقام الإمام إلى الخامسة لم 
0 

يجز للمأموم متابعته فيها 


وقت قيام المسبوق لقضاء ما فاته: 
- قال الحنفية: لا يقوم المسبوق إلى القضاء بعد 
التسليمتين أو التسليمة؛ بل يننظر فمراغ الإمام؛ 
ويمكث حتى يقوم الإمام إلى تطوعه إن كان 
صلاة بعدها تطوع؛ أو يستدبر المحراب إن كان 
لا تطوع بعدهاء أو ينتقل عن موضعه. أو يمضي 
مو الوقظة معذا را لو كان عليه مهو نهدل ”: 
ولا يقوم المسبوق قبل سلام الإمام بعد قدر 
التشهد إلا في مواضع: إذا خاف المسبوق 
الماسح زوال مدته» أو خاف صاحب العذر 
خروج الوقت» أو خاف المسبوق في صلاة 
الجمعة دخول وقت العصرهء أو دخول الظهر 
في العيدين. أو ذ في الفجر طلوع الشمسء أو 
خاف أن يسبقه الحدث: فله أن لا ينتظر فراغ 
الإمام ول سجود السهوء وكذلك إذا خاف 
(1) روضة الطالبين /١‏ 81 


(9) الفتاوى الهندية 241١/١‏ وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوي 
الهندية ٠١ /١‏ 


المسبوق أن يمر الناس بين يديه لو انتظر الإمام 
قام إلى قضاء ما سبق قبل فراغه'"". 

وقال المالكية: يقوم المسبوق لقضاء ما فاته 
بعد سلام إمامه» فإن قام له قبل سلام الإمام 
00000 

وقال الشافعية: يستحب للمسبوق أن لا 
يقوم ليأتي بما بقي عليه إلا بعد فراغ الإمام من 
التسليمتين» فإن قام بعد فراغه من قوله: 
السلام عليكم في الأولى جازء لأنهد خسرج 
بالأولى» فإن قام قبل شروع الإمام في 
التسليمتين بطلت صلاته. ولو قام بعد شروعه 
في السلام قبل أن يفرغ من قوله: عليكم فهو 
عا لوقام قل طروي 

وقال الحنابلة: يقوم المسبوق لقضاء ما فاته بعد 
سلام إمامه من الثانية» فإن قام قبل سلام إمامه ولم 
يرجع ليقوم بعد سلامها انقلبت صلاته نفلاا*) 


5- اتة 0 على أن المسبوق إذا أدرك 


1 الإمام في الركوع فقد أدرك الركعة. لقوله عَ: 
امن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة»!*) 


)١(‏ المصادر السابقة. 

"145/١ الدسوقى‎ )0( 

() روضة الطالبين 5/8/١‏ والمجموع */ 487 

(4) شرح منتهى الإرادات 58/١‏ 5. والإنصاف 7717/7 

(6) حديث: «امن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة». 
ورد بلفظ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ؟/ /اه). ومسلم )411/١(‏ 
من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري. 


-15- 


وقال الحنفية والمالكية والحنابلة: وهذا إذا 
أدرك المسبوق إمامه في جزء من الركوع ولو 
دون الطمأنينة. 

وقال الشافعية: هذا إذا أدر ك الإمام في طمأنينة 
الركوع. أو انتهى إلى قدر الإجزاء من الركوع 
قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء. فهذا يعتد له 
بالركعة» ويكون مدركاً لهاء فإذا أدرك المسبوق 
الإمام بعد فوات الحد المجزىء من الركوع فإنه لا 
يكون مدركاً للركعة» لكن يجب عليه متابعة 
الإمام فيما أدرك وإن لم يحسب لو!'". 

وقال الشافعية: إذا قام الإمام إلى خامسة 
جاهلاً فاقتدى به مسبوق عالماً بأنها خامسة. 
فالصحيح المشهور الذي قطع به الأصحاب في 
معظم الطرق: أنه لا تنعقد صلاته» لأنه دخل 
57 أنها لغ 77©. 
-١/‏ وذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة) إلى أن ما أدرك المسبوق من الصلاة مع 
الإمام فهو آخر صلاته؛ وما يقضبه أولها''". 

وصرح الحنفية: أن ما يقضيه المسبوق أول 
صلاته حكماً لا حقيقة. بمعنى أنه أولها في 
حق القراءة وآخرها في حق التشهد”؟". 
)١(‏ حائية ابن عابدين /١‏ 484: وبداية الملجتهد 2184/١‏ 


والسرح الصغير ١/مهءع‏ والملجموع 225/5 والقوانين 
الفقهية ص ؟/ والمغنى 05/١‏ والإنصاف 71740 


() المجموع 3201 
زفرة البحر الرائق رف والشرح الصغير مع والإنصاف 
”>5 


(4) البحر الرائق /١‏ 1 


وفي الفتاوى الهندية: المسبوق يقضي أول 
صلاته في حق القراءة وآخرها في التشهد. 
حتى لو أدرك ركعة من المغرب قضى ركعتين» 
ويفصل بقعدة فيكون بثلاث قعداتء وقرأ في 
كل فاتحة وسورة. ولو ترك القراءة فى 
إحداهما تفسد صلاته7١2.‏ ْ 

وقال المالكية: إذا قام المسبوق لقضاء ما فاته 
قضى القول والمراد به خصوص القراءة 
وصفتها من سر أو جهرء بأن يجعل ما فاته قبل 
دخوله مع الإمام بالنسبة إليه أول صلاته وما 
أدركه معه أخرهاء وبنى الفعلء والمراد بالفعل 
ماعدا القراءة بصفتهاء فيشمل التسميع 
والتحميد والقنوت. بأن يجعل ما أدركه معه 
أول صلاته بالنسبة للأفعال» وما فاته آخرهاء 
فيكون فيه كالمصلي وحده. وإذا كان كذلك 
فمدرك ثانية الصبح مع الإمام يقت في ركعة 
القضاء. لأنها آخرته بالنسبة للفعل الذي منه 
القنوت. ويجمع بين التسميع والتحميد, لأنها 
آخرته وهو فيها كالمصلي وحده. 

فمن أدرك أخيرة المغرب قام بلا تكبير لأنه لم 
يجلس في ثانيته» ويأتي بركعة بأم القرآن وسورة 
جهراً لأنه قاضى القول؛ أي يجعل ما فاته أول 
صلاته» وأولها بالفاتحة والسورة جهرأء ويجلس 
للتشهد. لأنه بانى الفعل أي جعل ما أدركه معه 
أول صلاته وهذه التي أنى بها هي الثانية: والثانية 


417-41 /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 


-١154- 


الحكم الإجمالي : 
4 - لا خلاف بين المسلمين في أن الخروج إلى 
الجهاد فرض. منذ شرع بعد ا هجرة» واختلفوا في 
نوع الفرضية في عهده كَل فذهب الشافعية في 
أصح القولين عندهم إلى أن النفشير كان فرض 
كفاية في عهده كَكِ . أما كونه فرضا فبالإجماع . وأما 
كونه على الكفاية فلقوله تعالى : (لا يستوي 
القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون 
في سبيل الله). إلى قوله تعالى: (وكلا وعد الله 
الحسنى) . (0) 

ووجه الاستدلال: أن الحق تبارك وتعالى 
فاضل بين القاعدين والمجاهدين في سبيل الله ثم 
وعد كليهما الحسنى . 

والعاصي لا يوعد بهاء ولا يفاضل بين مأجور 
ومأزور» فكانوا غير عاصين بقعودهم . 

وقيل : كان النفير في عهده كك فرض عين» فلم 
يكن لأحد من غير المعذورين أن يتخلف عنه. 
لقوله تعالى : (إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما) . إلى 
قوله تعالى : (انفروا خفافا وثقالا) . 9) 

وقالوا: إن القاعدين المشار اليهم باية سورة 
النساء كانوا حراسا على المدينة» وهو نوع من 


الجهاد. ©). 
وهناك أقوال أخرى: يرجع إليها في مصطلح : 
(جهاد) . 


أما بعد عهده يك فللعدو حالتان : 
أن يكون في بلاده مستقراء ولم يقصد إلى شيء 
)١(‏ سورة النساء/ ه66 


(؟) سورة التوبة/ 5١-88‏ 
(") مغني المحتاج 7٠١4-4‏ وفتح الباري 86/1 /ا" 


وفرةة ممم مو وم فو و ومو عم ومو وموم ف ونمو م ممم وديمو مووود رم عه تووم و5 


من بلاد المسلمين. ففى هذه الحالة : اتفق جمهور 
الفقهاء على أن النفير فرض كفاية. إذا قام به 
فريق من الناس.مرة في السنئة سقط احرج عن 
الباقين, أما الفرضية فلقوله تعالى : (فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم) . "١‏ ولقوله 4 «الجهاد 
ماض إلى يوم القيامة». 0 وأما كونه على الكفاية . 
فلأنه لم يفرض لذاته وإنما فرض لإعزازدين الله 
وإعلاء كلمة الحق. ودفع الشر عن العبادء فإذا 
حصلا المقصود بالبعض سقط الحرج عن الباقين» 
بل إذا أمكنه أن يحصل بإقامة الدليل والدعوة بغير 
مجهاد كان أولى من الجهادء”" فإن لم يقم به أحد 
(١ . 0‏ 
أثم الجميع بتركه . 
"-أما إذا دهم العدو بلدا من بلاد الإسلام» فإنه 
يجب النفير على جميع أهل هذا البلد. ومن بقربهم 
وجوبا عينياء فلا يجوز لأحد أن يتخلف عنه, حتى 
الفقير. والولدى والعبد. والمرأة المتزوجة بلا إذن 
من : الأبوين. والسيد. والدائن. والزوج . فإن 
عجز أهل البلد ومن بقربهم عن الدفاع فعلى من 
يليهم» إلى أن يفترض على جميع المسلمين فرض 
)١(‏ سورة التوبة / ه : 
(؟) حديث «الجهاد ماض إلى يوم القيامة». أخرجه أبو داود من 
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «والجهاد ماض 
منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الدجال, لا يبطله جور جائر 
ولا عدل عادل. والإيمان بالأقدار . قال المنذري: والراوي عن 
أنس يزيد بن أبي نشبه. وهوفي معنى المجهول. وقال عبداحق : 
يزيد بن أبي نشبه هو رجل من بني سليم, لم يروعنه إلا جعفر بن 
برقان (عون المعبود 7/ 7074 76”اط الهند ومختصر سنن أبي 
داود للمنذري ”/ "8١‏ نشر دار الممرفة, ونصب الراية 
*/ /الالاط دار المأمون) . 
(*) مغني المحتاج 1 وفتح القدير ”/ ل ومواهب الحليل 
*/ 45" والإنصاف 115/4. 
(4) المراجع السابقة 


ااه 


بجلس بعدهاء ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهراً 
لأنها الثانية بالنسبة للقول- أي القراءة- ويجمع 
بين سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد لأنه 
أن كالمصلى وحده فى الأفعال. 

ومن أدرك أخيرة العشساء أتى بعد سلام 
الإمام بركعة بأم القرآن وسورة جهراً لأنها أول 
صلاته بالنسبة للقول» فيقضى كما فات ويجلس 
للتشهد لأنها ثانيته بالنسبة للأفعال» ثم بركعة بأم 
القرآن وسورة جهراً لأنها ثانيته بالنسبة للأقوالء 
ولا يجلس بعدها لأنها ثانيته بالنسبة للأقوال» 
ولا يجلس بعدها لأنها ثالته بالنسبة للأفعالك ثم 
بركعة بالفاتحة فقط سراً لأنها آخر صلانه» ومن 
أدرك الأخيرتين منها أتى بركعتين بأم القرآن 

51 كني (1) 
وسورة جهرا لما تقدم : 

وقال الشافعية: ما أدركه المسبوق مع الإمام 
فهو أول صلاته. وما يفعله بعد سلام إمامه 
آخرهاء لقوله يَِةِ:ْ «فما أدركتم فصلوا وما 
20 لعي 5(0) اع 5 
فاتكم فاتموا» 2 وإتمام الشيء لا يكون إلا 
بعد أوله» وعلى هذا إذا صلى مع الإمام الركعة 
الثانية من الصبح وقنت مع الإمام, فإنه يعيد 
القنوت,. ولو أدرك ركعة من المغرب مع الإمام 
تشهد فى ثانيته ندرا لآنها محل تشهده الآول. 
وتشهده مع الإمام للمتابعة» وذلك حجة على 


151١-1459 /١ الشرح الصغير‎ )١( 

(؟) حديث: «فما أدركتم فصلوا...». 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١١7/7‏ من حديث 
أبي هريرة. 


أن ما يدركه أول م 


سجود المسبوق للسهو: 
4- ذهب الحنفية إلى أن المسبوق يسجد مع إمامه 
مطلقاً. سواء كان السهو قبل الاقتداء أو بعده ثم 
يقضي ما فاته ولو سها فيه سجد ثانيا'"". 

ولو قام المسبوق إلى قضاء ما سبق به وعلى 
الإمام سجدتا سهو قبل أن يدخل معه فقالوا: إن 
المسبوق عليه أن يعود فيسجد مع الإمام مالم 
يقيد الركعة بسجدة. فإن لم يعد حتى سجد 
يمضيء وعليه أن يمسجد في آخر صلاته. بخلاف 
لمتفرد لا يلزمه الستجود لسهو غيره””". 

وقكالالتالكية رطلتدة الضتالةة سسسحوة 
المسبوق عمداً مع الإمام سجوداً بعديًا مطلقاً أو 
قبليًا إن لم يلحق معه ركعة بسجدتيهاء وإلا 
بأن لحق ركعة سجد القبلي معه قبل قضاء ما 
عليه إن سحده الإمام قبل السلوي27. 

وقال الشافعية: إذا سها المأموم خلف الإمام 
لم يسجدء ويتحمل الإمام سهوه ولو سها بعد 


سلام الإمام» لم يتحمل لانقطاع القدوة» وكذا 


المنفرد إذا سها في صلاته. ثم دخل في جماعة. 

قبجر رنا ذلك» فلا يتحمل الإمام سهوه ذلك. 
أما إذا ظن المأموم أن الإمام سلمء فسلم» ثم 

بان أنه لم يسلمء فسلم معه. فالا سجود عليه 


٠١5/1١ مغني المحتاج‎ )١( 

(1) حاشية ابن عابدين 519/١‏ 
(") الفتاوى الهندية 947/١‏ 

7941١0375 /١ حاشية الدسوقى‎ )5( 


هوا 


لأنه سها في حال القدوة. 

ولو تيقن في التشهد أنه ترك الركوع أو 
الفاتحة من ركعة ناسيأء فإذا سلم الإمام» لزمه 
أن يأني بركعة أخرى, ولا يسجد للسهوء لأنه 
سها في حال الاقتداء. 

ولو سلم الإما فسلم المببوق سهواء ثم 
تذكرء بنى على صلاته» وسحد., لأن سهوه 
بعل انقطاع القدوة. 

ولو ظن المسبوق أن الإمام سلم؛ بأن سمع 
صوتاً ظنه سلامه. فقام ليتدارك ما عليه. وكان 
ما عليه ركعة مثلأء فأتى بها وجلسء ثم علم 
أن الإمام لم يسلم بعد تبين أن ظنه كان خطأء 
فهذه الركعة غير معتد بهاء لأنها مفعولة في 
غير موضعهاء فإن وقت التدارك بعد انقطاع 
القدوة» فإذا سلم الإمام, قام إلى التدارك, ولا 
يسحد للسهوء لبقاء حكم القدوة. 

ولو كانت المسألة بحالهاء فسلم الإمام وهو 
قائ » فهل يجوز له أن يمضي في صلاته أم 
يجب عليه أن يعود إلى القعود. ثم يقوم؟ 
وجهان: أصحهما: الثاني. 

فإن جوزنا المضي, فلا بد من إعادة القراءة» فلو 
ينم الإخام في تبان لجن لم يمام يحي اجر 
الركعة -إن جوزنا المضي- فركعته محسوبة؛ ولا 
يسجد للسهوء وإن قلنا: عليه القعود. لم يحسب. 
ويسجد للسهو للزيادة بعد سلام الإمام. 

ولو كانت المسألة بحالهاء وعلم في القيام 


أن الإمام لم يسلم بعد. فقّال إمام الحرمين: إن 
رجع فهو الوجه. وإن أراد أن يتمادى وينوي 
الانفراد قبل سلام الإمام» ففيه الخلاف في قطع 
القدوة» فإن منعناه تعين الرجوعء وإن جوزناه 
فوجهان: أحدهما: يجب الرجوع. لأن نهوضه 
غير معد به» فيرجع, ثم يقطع القدوة إن شاءء 
والثاني: لا يجب الرجوع. لأن النهوض ليس 
مقصوداً لعينه وإنما المقصود القيام فما بعده. 
هذا كلام الإمام, فلو لم يرد قطع القدوة 
فمقتضى كلام الإمام: وجوب الرجوع. 

وقال الغزالي: هو مخيرء إن شاء رجع؛ وإن 
شاء انتظر قائماً سلام الإمامء وجواز الانتظار 
قائماً مشكلء للمخالفة الظاهرة» فإن كان قرأ 
قبل تبين الحال» لم يعتد بقراءته في جميع هذه 


الأحوال. بل عليه استئنافها. 
قال النووي: الصحيح: وجوب الرجوع في 
لالت 200 : 


وقال الحنابلة: لو كان المأموم مسبوقاً وسها 
الإمام فيما لم يدركه المسبوق فيه بأن كان الإمام 
سها في الأولى وأدركه في الثانية مثلأء فيسجد 
معه متابعة له لآن صلاته نقصت حيث دخل مع 
الإمام في صلاة ناقصة وكذالو أدركه فيما لا 
يعتد لهبه. لأنه لا يمنع وجوب المتابعة في 


السجود, كما لم يمنعه في بقية الركعة”"". 


817-711 /١ روضة الطالبين‎ )١( 
7١19/١ (؟) شرح منتهى الإرادات‎ 


-155- 


وقالوا: لو قام المسبوق بعد سلام إمامه ظانا 
عدم سهو إمامه. فسجد إمامه رجع المسبوق 
فسجد معه لأنه من تمام صلاة الإمام» أشبه 
السجود قبل السلام» فيرجع وجوباً قبل أن يستتم» 
فإن استتم فالأولى أن لا يرجع كمن قام عن 
التشهد الأول. ولا يرجع إن شرع في القراءة؛ لأنه 
تلبس بركن مقصود فلا يرجع إلى واجب""". 

وإن أدرك المسبوق إمامه في اخر سجدتي 
السهو سجد المسبوق مع الإمام؛ فإن سلم 
الإمام أتى المسبوق بالسجدة الثانية ليوالي بين 
السجدتين ثم قضى صلاته. وإن أدرك المسبوق 
إمامه بعد سجدتي السهو وقبل السلام لم 
يسجد المسبوق لسهو إمامه. لأنه لم يدرك معه 
بعضاً منه فيقضي الغائب, وبعد السلام لا 


كيفية جلوس المسبوق: 
9- قال الشافعية: إذا جلس المسبوق مع الإمام 
في آخر صلاة الإمام ففيه أقوال: 

القول الأول: وهو الصحيح المختصوص في 
الأم» وبه قال أبو حامد والبندنيجي والقاضي 
أبو الطيب والغزالي: يجلس المسبوق مفترشا 
لأنه ليس بآخر صلاته. 

والثاني: المسبوق يجلس متوركاً متابعة 


079/١ ومطالب أولي النهى‎ 251١/١ شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
574/١ ومطالب أولي النهى‎ 7١١/١ شرح منتهى الإرادات‎ )١( 


للإمام. حكاه إمام ا لحرمين والرافعي. 

والثالث: إن كان جلوسه فى محل التشهد 
الأول للمسبوق افترش.ء وإلا تورك لأن 
جلوسه حيئذك لمحرد المتابعة فيتابع في الهيئة؛ 
كا الراك 

وإذا جلس من عليه سجود سهو في آخره. 
فوجهان: أحدهما: يجلس متوركاً لأنه آخر 
صلاته. والثاني: وهو الصحيح يفترش وبه 
قطع صاحب العدة ونقله إمام الحرمين عن 
أكثر الأئمة. لأنه مستوفز ليتم صلاته. فعلى 


للق 
تمل 7 . 


استخلاف المسبوق: 

- ذهب الفقهاء فى الجملة إلى جواز 
استخلاف الإمام في الصلاة وإلى وار 
استخلاف المسبوق وذلك على التفصيل اللمبين 
في مصطلح (استخالاف ف 58 وما بعدها). 


4017-461١ / المجموع‎ )١( 


-151/- 


وعم مفو و وف ورم يم مرو ممم ممم وم وء ممم يي ةمومهم مدو هتامم ثم رم ما مم م انيه 


-1١‏ المستأمن في اللغة بكسر الميم الثانية اسم 
فاعل أي: الطالب للأمان» ويصح بالفتح اسم 
مفعول. والسين والتاء للصيرورة» أي صار 
مؤامنا "ا" يقال: استأمنه: طلب منه الأمان» 
واستأمن إليه: دخل في أمانه”") 

وفي الاصطلاح: المستأمن: من يدخل 
إقليم غيره بأمان مسلما كان أم حربيا””". 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- لمر 
عهدا انيه على ماله وعرضه وديته. اوالذمي 
نسبة إلى الذمة؛ بمعنى العهد”؟'. 

والذمى فى الاصطلاح هو المعاهد من 
الكفار لأنه أومن على ماله ودمه وديته 
بالجزية””". 
(1) ابن عابدين 6407/6 
(1) المصباح المنير. 
(5) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 47/7 7: وقواعد الفقه 
(4) المعجم الوسيط. والمصباح المنير. 


والصلة بين المستأمن والذمى: أن الأمان 


5 5 فق 


ب- الحربي: 
- الحربي منسوب إلى الحرب, وهي المقاتلة 
والمنازلة ودار اللحرب: بلاد الأعداءء 
وأهلها: حربي ورب 

والصلة بينهما التباين. 


أمان المستأمن: 
أ- مشروعية الأمان والحكمة فيها: 

4- الأصل في مشروعيته أمان المستأمن قوله 
تعالى: لوَإِنَ حدم الْمْتْرِكِيت أآسْتَجَارَةَ 
جره حقَّيسمَعْ موثو لمات وك 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «ذمة المسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم»”*) 

وأما الحكمة في مشروعيته كما نص عليها 
النووي: قد تقتضي المصلحة الأمان لاستمالة 


١١١ 23١5/17 بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) قواعد الفقه للبركتي. 

(*”) سورة التوبة/ 5" 

(4) ابن عابدين 2777/7 وفتح القدير 2548/54 والمسغني 
4 وكشاف القناع .٠١ 5 /٠‏ ومغني المحتاج 575/4 
وحديث: «ذمة المسلمين واحدة» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١7‏ 176؟) ومسلم 4/9و 
من حديث علي بن أبي طالب. 


-9١58- 


الكافر إلى الإسلام؛ أو إراحة الجيشءأو 
ترتيب أمرهمء أو للحاجة إلى دخول الكفار. 


ب- حكم طلب الأمان أو إعطائه للمستأمن: 
قدا إيطاء الأمان للنيتاتن أو طلة للأمان 
مباح وقد يكون حراماً أو مكروها. 

وبالأمان يشبت للمستأمن الأمن عن القتل 
والسبي وغنم المال» فيحرم على المسلمين 
قتل كم وسبي نسائهم وذراريهم واغتنام 
أموالهم'''. 


2 من يحق له اعطاء الأمان للمستأمن: 
الأمان إما أن يكون من الإمام أو نائبه. أو 
من الأمير» أو من أحاد المسلمين وعامتهم. 


أولا- أمان الإمام أو نائبه: 

5- لا خلاف بين الفقهاء في أنه يصح أمان 
الإمام أو نائبه لجميع الكفار وآحادهم. لأن 
ولايته عامة على المسلمين» فيجوز له أن 
يعطي الكفار الأمان على أنفسهم وأموالهم 
لمصلحة اقتضته تعود على المسلمين. لا لغير 
0 


5178/٠١ روضة الطالبين‎ )١( 

٠١171١5 /9/ بدائع الصنائع‎ )١( 

(*) الشرح الصغير ؟/ 078 2585 وروضة الطالبين 3108/٠١‏ 
وكشاف القناع / © .٠١‏ وفتح القدير 4/ 5548. ل كن 


ثانيا- أمان الأمير: 
لا- نص الحنابلة على أنه يصح أمان الأمير 
لأهل بلدة جعل بإزائهم: أي: ولي قتالهم؛ لأن 
له الولاية عليهم فقطء وأما في حق غيرهم فهو 
كاحاد الرعية المسلمين؛ لأن ولايته على قتال 
نون عر 
ثالنا- أمان آحاد الرعية: 
4- ذهب المالكية والشافعية في الأصح 
والحنابلة إلى أنه يصح أمان آحاد الرعية 
بشروطه. لواحد وعشرة. وقافلة وحصن 
صغيرين عرفا كمائة فأقل: لأن عمر رضى الله 
تعالى عنه أجاز أمان العبد لأهل الصصيه ولا 
يصح أمان أحد الرعية لأهل بلدة كبيرة» ولا 
رستاق؛ ولا جمع كبير لآنه يفضي إلى تعطيل 
الجهاد والافتيات على الإمام. 

قال المالكية: إن أمن غير الإمام إقليما أي 
عددا غير محصورء أو أمن عددا محصوراً 
بعد فتح البلد. نظر الإمام في ذلك فإن كان 
صوابا أبقاه وإلا رده. 

وقال النووي: وضابطه: أن لاينسد باب 
الجهاد فى تلك الناحية» فإذا تأتى الجهاد بغير 
تعرض 7 أمن, نفذ الأمان» لأن الجهاد شعار 


598/8 والمغني‎ .٠١ 5 /# كشاف القناع‎ )١( 


-1١59- 


الدين» وهو من أعظم مكاسب المسلمين. 
وفي مقابل الأصح للشافعية: لا يجوز أمان 
واحد لأهل قرية وإن قل عدد من فيها”"". 
وذهب الحنفية إلى أنه يصح الأمان من 
الواحد سواء أمن جماعة كثيرة أو قليلة» أو 
أهل مصر أو قرية» وعبارة فتح القدير: أو أهل 


0 رمه 
حصن او مدينة 2 . 


د- ما يترتب على إعطاء الأمان: 

4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا وقع 
الأمان من الإمام أو من غيره بشروطه» وجب 
على المسلمين جميعا الوفاء به فلا يجوز 
قتلهم» ولا أسرهمء ولا أخذ شيء من مالهمء 


وأما سراية حكم الأمان إلى غير المؤمن من 
أهل ومال: فقد نص الحنابلة» والشافعية في 
مقابل الأصح على أنه إذا أمن من يصح أمانه 
سرى الأمان إلى من معه من أهلء» وما معه من 
مالء إلا أن يقول مؤمنه: أمنتك وحدك ونحوه. 
مما يقتضي تخصيصه بالأمان» فيختص به!*". 


2371078/٠١ الشرح الصغير ؟/ 86 85لء وروضة الطالبين‎ )١( 
٠١6 /* وكشاف القناع‎ 

(7) فتح القدير 4/ 744. وبدائع الصنائع 2٠١1/1‏ وابن عابدين 
و 

زشرف بدائع الصنائع لا 3 وابن عابدين وف والشفرح 
الصغير ؟/75848., وروضة الطالبين /٠١‏ ١78ءوكشاف‏ 
القناع */ 54 ٠١‏ 

(4) كشاف القناع 0٠١1/٠‏ ومغني المحتاج 4/./؟ 


هذا بالنسبة لأهله وماله في دار الإسلام؛ 
وأما من كان منهم في دار الحرب فلا يسري 
إليه الأمان جزما عند الشافعية7". 
بالشرطء لقصور اللفظ عن العموه”". 

وزاد الشافعية فقالوا: المراد بما معه من 
ماله غير المحتاج إليه مدة أمانه» أما المحتاج. 
إلبيه فيدخل ولو بلا شرطهء ومن ذلك ما 
يستعمله في حرفته من الآلات. ومركوبه إن 
لم يستغن عنه. هذا إذا أمنه غير الإمام» فإن 
أمنه الإمام دخل ما معه بلا شرطء ولا يدخل ما 
خلفه بدار الحرب إلا بشرط من الإمام؛ أما إذا 
كان الأمان للحربي بدارهم: فما كان من أهله 
وماله بدارهم دخلا ولو بلا شرط إن أمنه 
الإمام» وإن أمنه غيره لم يدخل أهله ولا ما لا 
يحتاج إليه من ماله إلا بشرطء ولا فرق في 


ذلك بين مااضيعة مق ماله أوآغال قرو 


ه- ما ينعقد به الأمان: 

-٠‏ ذهب الفقهاء إلى أن الأمان ينعقد بكل 
لفظ يفيد الغرض. وهو اللفظ الدال على 
الأمان نحو قول المقاتل مثلا: آمنتكم؛ أو أنتم 


281/ مغني المحتاج‎ )١( 
81/6 مغني المحتاج ف وروضة الطالبين‎ )( 
مغني المحتاج ليف‎ )( 


الت وفيا واه 


آمنونء أو أعطيتكم الأمانء» وما يجري هذا 
المجرى. 

وزاد الحصكفي من الحنفية: وإن كان 
الكفار لا يعرفونه» بعد معرفة المسلمين كون 
ذلك اللفظ أمانا بشرط سماع الكفار ذلك من 
المسلمين. فلا أمان لو كان بالبعد منهم. 

كما ذهبوا إلى أنه يجوز الأمان بأي لغة 
كان» بالصريح من اللفظ كقوله: أجرتكء أو 
آمنتك. أو أنت آمن وبالكناية: كقوله: أنت 
على ما تحب. أو كن كيف شئت ونحوه. 

وزاد بعض الشافعية كالرملي والشربيني 
الخطيب اشتراط النية في الكناية. 

ويجوز الأمان بالكتابة لأثر فيه عن عر 
رضى الله تعالى عنه» وقال الشربينى الخطيب: 
ولا بد فيها من النية لأنها كناية. ' 

كما يجوز بالرسالة: لأنها أقوى من الكتابة. 
قال الشربيني: سواء كان الرسول مسلما أم 
كاضراء لأن بناء الباب على التوسعة في حقن 
الدم. وكذلك بإشارة مفهمة ولو من اطق : 
لقول عمر رضى الله تعالى عنه: والله لو أن 
ادم أقارباضيعة إلى السماء إلى مشرلك 
فنزل بأمانه» فقتله. لقتلته به. ولأن الحاجة 
داعية إلى الإشارة لأن الغالب فيهم عدم نهم 
كلام المسلمين: وكذا العكس. 

فلو أشار مسلم لكافر فظن أنه أمنه. فأنكر 
المسلم أنه أمنه بهاء فالقول قوله لأنه أعلم 


بمراده. ولكن لا يغتال بل يلحق بمأمنه» وإن 
مات المشير قبل أن يبين الحال فلا أمان, ولا 
اغتيال فيبلغ المأمن"'. 

ويصح إيجاب الأمان منجزا كقوله: أنت 
آمن» ومعلقا بشرطء كقوله: من فعل كذا فهو 
آمن”"". لقول النبي كه يوم فتح مكة: «من 
دخل دار أبى سيان هوا . 

وأما القبول فلا يشترط؛ وهو ما صرح به 
البلقيني من الشافعية فقال: إن الإمام الشافعي لم 
يعتبر القبول وقال: وهو ما عليه السلف والخلف 
لأن بناء الباب على التوسعة» فيكفي السكوت» 
ولكن يشترط مع السكوت ما يشعر بالقبول» وهو 
الكف عن القتال كما صرح به الماوردي؛ 
ونكفي إشارة مفهمة للقبول ولو من ناطق. 

قال الشربيني: إن محل الخلاف في اعتبار 
القبول: إذا لم يسبق منه استيجابء فإن سبق 


منه لم يحتج للقبول جزما”*". 


و - شرط إعطاء الأمان للمستأمن: 


-١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن شرط الأمان 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/19 .٠١‏ وابن عابدين */ /ا/ا”. والقوانين 
الفقهية 2164 وجواهر الإكليل 2325/8/1١‏ وروضة الطالبين 
الوجيز 154/7., ومغني المحتاج 4/ /اا7 
والقليوبي 177/4. وروض الطالب 5١7/4‏ والمغني 
14+١٠ -4‏ وكشاف القناع “/ ٠١‏ 

(؟) كشاف القناع 7/ 4 2٠١‏ والمراجع السابقة. 

(*) حديث: «من دخل دار أبى سفيان فهو آمن» 
أخرجه مسلم (/ )١5٠7‏ من حديث أبي هريرة. 

(4) مغني المحتاج 4/ /ا”77 


-1ا/1١-‎ 
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انتفاء الضررء ولو لم تظهر المصلحة 
وقال الحنضية: يشترط في الأمان أن تكون 
فب افكذاليدة طالفرة لجالج 7 
والتفصيل في (أمان ف 5). 


و 
ز- شروط المؤمن: 
للمؤمن شروط على النحو التالي: 


الشرط الأول: الإسلام: 

-١1‏ اتفق الفقهاء على أنه يشترط أن يكون 
الأمان من مسلم فلا يصح من كافرء وزاد 
الكاساني: وإن كان يقاتل مع المسلمين؛ لأنه 
متهم في حق المسلمين» فلا تؤمن خيانته» 
ولأنه إذا كان متهما فلا يدري أنه بنى أمانه 
على مراعاة مصلحة المسلمين من التفرق عن 
حال القوة والضعف أم لاء فيقع الشك في 
وجود شرط الصحة؛ فلا يصح مع الشك"" 
ونصوا على أنه لا يجوز أمان غير المسلم ولو 
كان ذمياء واستدلوا بقوله عليه الصلاة 
والسلام: «ذمة المسلمين واحدة» يسعى بها 


2578/5 حاشية الدسوقي 17 ومغني المحتاج‎ )١( 
5149422154 /5 والفروع‎ .٠١ 5 /* وكشاف القناع‎ 9 

(؟) بدائع الصنائع ٠١1/ 2٠١5/17‏ 

(*) بدائع الصنائع 2٠١1/1‏ والشرح الصغير ؟١/‏ 07817 
والقوانين الفقهية/ .٠509‏ وروضة الطالبين 2779/٠١‏ 
والوجيز 7/ 2145 وكشاف القناع / 4 ل 


أدناهم)”"", ووجه الاستدلال أن النبى عل 
جعل الذمة للمسلمين. فلا تحصل لغيرهم» 
ولأن كفره يحمله على سوء الظن. ولأنه متهم 
على الإسلام وأهله. فأشبه الحربي» ولأنه كافر 
فلا ولاية له على المسلمين. 


وزاد الحنفية: إلا إذا أمره به مسلم - سواء 


كان الآمر أميرالعسكر أو رجلا من 


المسلمين- بأن قال المسلم للذمي: آمنهم» 
فقال الذمي: قد آمنتكم» لأن أمان الذمي إنما 
لاريصح لتهمة ميله إليهم» وتزول التهمة إذا 
أمره به مسلمء وكذلك إذا قال الذمي: إن فلانا 
المسلم قد آمنكمء لأنه صار مالكا للأمان بهذا 
الأمرء فيكون فيه بمنزلة مسلم آخر”"". 


الشرط الثاني: العقل: 

١‏ - اتفق الفقهاء على أنه لا يحوز أمان 

المجنون» لأن العقل 0 أهلية التصرف». 
00 

يثبت به حكم 


ولأن كلامه غير معتبر فلا يث 


)١(‏ حديث: اذمة المسلمين واحدة». 
تقدم تخريجه في التعليق على فقره (4) 

(1) ابن عابدين */ 558. والشرح الصغير 7/ 275817 والمغني 
وكشاف القناع */ 4 ,٠١‏ ومغني المحتاج 
ا 

(*) ابن عابدين 5278/7» والشرح الصغير ؟/3817, والمغني 
ل كد وكشاف القناع */ 5 2٠١‏ ومغني المحتاج 
15 77, وروضة الطالبين .70/4/٠١‏ والوجيز 
5/7 


-؟9/ا1- 


الشرط الثالث: البلوغ: 
4 لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يصح 
أمان الطفل» وكذلك الصبي المراهق إذا كان 
لا يعقل الإسلام قياسا على المجنون. 

وأما إن كان مميزا يعقل الإسلام, ولكنه كان 
محجورا عن القتالء فذهب جمهور الحنفية 
والحنابلة في وجه إلى أنه لا يصح أمانه لأن 
من شرط صحة الأمان أن يكون بالمسلمين 
ضعف. وبالكفر قوة. وهذه حالة خفية ولا 
يوقف عليها إلا بالتأمل والنظرء ولا يوجد ذلك 
من الصبيء ولاشتغاله باللهو واللعب, ولأنه لا 
يملك العقود. والأمان عقد. ومن لا يملك أن 
يعقد في حق نفسه. ففي حق غيره أولى؛ ولآأن 
تولقير عضر كلوقه وغاقة: 

وقال الحنابلة في وجه آخر ومحمد: 
يصح. لأن أهلية الأمان مبنية على أهلية 
الإيمان» والصبي المميز الذي يقل الإسلام 
من أهل الإيمان. فيكون من أهل الأمان 
كالبالة 7 . 

وإن كان مأذونا في القتال فالأصح أنه يصح 
بالاتفاق بين الحنفية, لآنه تصرف دائر بين 
النفع والضررء فيملكه الصبي المأذون”'". 
(1) بدائع الصنائع :٠١7/97‏ وفتح القدير 01/4 والشسرح 


الصغير ام والمغنى ا وروضة الطالبين 
مف 


)ابن عابدين اا الى بدائع الصنائع 35 وفتح 


وعند المالكية في الصبي المميز خلاف» 
قيل: يجوز ويمسضي وقيل: لا يجوز ابتداءء 
وبخير فيه الإمام إن وقع: إن شاء أمضاه. وإن 
الي 

وقال الشافعية: لا يصح أمان الصبي وفي 
الصبى المميز وجه كتدبيرة”"". 

ومن زال عقله بنوم أو سكر أو إغماء. فقد 
نص الحنابلة على أنه في حكم الصبي غير 
المميزء لأنهم لا يعرفون المصلحة من غيرهاء 
ولأن كلامهم غير معتبر فلا يثبت به حكو' ". 
الشرط الرابع: الاختيار 
6- نص جمهور الفقهاء على أنه لا يصح 
الأمان من مكره. لأ دول أكزه عليه رفير بق 


5 (4) 
فلم.يصح كالوقرار . 


الشرط الخامس : عدم الخوف من الكفرة: 
55- ذهب المالكية والحنابلة والشافعية فى 
مقابل الأصح إلى أنه يصح أمان الأسير إذا 
عقده غير مكره. لدخوله في عموم الخبرء 
ولآنه مسلم مكلف مختار فأشبه غير 
الأسييرء قال ابن قدذامة: وكذلك يصح أمان 
)١(‏ الشرح الصغير ”//741 

(؟) روضة الطالبين 5179/٠١‏ 

(؟) المغني 948/8 

(4) الشرح الصغير "/ /341 والقوانين الفقهية .١549‏ وروضة 


الطالبين 31/91/٠١‏ وكشاف القناع 5/7 2٠١‏ والمغنى 
ا 


سماد 


الأجيرء والتاجر في دار الحرب. 

ويرى الشافعية في الأصح عدم جواز أمان 
الأسيرء قال الشربيني الخطيب: محل الخلاف 
في الأسير المقيد والمحبوس وإن لم يكن 
مكرهاء لأنه مقهور بأيديهم لا يعرف وجه 
المصلحة ولأن وضع الأمان أن يأمن 
المؤمن» وليس الأسير آمناء وأما أسير الدار. 
وهو المطلق بدار الكفر الممنوع من الخروج 
منها فيصح أمانه!"". 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز أمان من 
كان مقهورا عند الكفار كالأسير والتاجر 
تيه وين أجلم عدضم وخر فجهي لانم 
مقهورون عندهمء فلا يكونون من أهل البيان» 
ولا يخانهم الكفار. والأمان يختص بمحل 
الخوف. ولأنهم يجبرون عليه فيعرى الأمان 
عن المصلحة. ولأنه لو انفتح هذا الباب 
لانسد باب الفتح. لأنهم كلما اشتد الأمر 
عليهمء لا يخلون عن سير أو تاجر 
فيتخلصون به. وفيه ضرر ظاهر. 

قال ابن عابدين: نقل في البحر عن الذخيرة 
أنه لا يصح أمان الأسير في حق باقي 


المسلمين حتى كان لهم أن يغيروا عليهم. أما 


)١(‏ روضة الطالبين 258١/٠١‏ والقليوبي 1أ>» ومغنى 
المحتاج ا والقوانين القفقهية2.65 
والمغنى8/ 417 م ْ 


في حقه هو فمصحيح. قال ابن عابدين: 
والظاهر أن الاجر المستأمن كذلك27. 


ح- أمان العبد والمرأة والمريض: 
اختلف الفقهاء فى أمان العبد والمرأة 
والمريض على التفصيل الآتي: 


أولا- العبد: 


١١/‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أمان 
العبدء واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: 
«ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم)”", 
وفسره محمد بالعبد» ولقول عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه: «العبد المسلم رجل من 
المسلمين ذمته ذمتهما وفي رواية «يجوز 
أمانه»» ولأنه مسلم مكلف. فصح أمانه كالحر. 

وزاد النووي: يصح أمان العبد المسلم وإن 
كان سيده كافرا. 

وفي قول للمالكية أنه لا يجوز آمان العبد 
ابتداء وإذا أمن فيخير الإمام بين إمنضائه 

ف 


ورده 


)١(‏ بدائع الصنائع 1/ 23٠١1‏ وفتح القدير 4/ ٠٠7؛‏ وشرح السير 
الكبير ١‏ ط .مطبعة مصر.ء وابن عابدين 2578/7 
والاختيار 4/ ١77‏ 

(؟) حديث: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم» 
سبق تخريجه في التعليق على فقرة (4) 

() بدائع الصنائع 17 2٠١1.1١”‏ وفتح القدير 2599/4 و 
١‏ وابن عابدين 177077557 والشسرح الصغير 
؟/ ل/اقل”ء وبداية المجتهد ,"99*/١‏ والمغنى 8/ /91 8 
وكشاف القناع / 5 ٠١‏ وروضة الطالبين 574/٠١‏ 


عه 


استنفار/ا 8ه استنقاء » استنكاح ١‏ 


الا ا ا ا اح ا ا 00 


عين كالصلاة تماما على هذا التدريج . ”9 
وكذلك يكون النفير فرض عين على كل من 


يستنفر ممن له حق الاستنفار كالإمام أونوابه. ولا ' 


يجوز لأحد أن يتخلف إذا دعاه داعي النفيرء إلا 
من منعه الإمام من الخروج ء أودعت الحاجة إلى 
تخلفه لحفظ الأهل أوالمال.”" لقوله تعالى : 
(يا أبها الذين أمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في 
سبيل الله اثاقلتم) . 9 

النفير من منى 

8- يجوز للحاج أن ينفر قبل الغروب من اليوم الثاني 
من أيام التشريق بعد الرمي عند الشافعية. 
والحنابلة»”) ومن اليوم الثالث من أيام التشريق 
عند الحنفية» فإن لم ينفرحتى غربت شمس اليوم 
الثالث كره له أن ينفرحتى يرمي في اليوم الرابع» 
ولاشيء عليه إن نفر وقد أساء. وقيل: إنه عليه 
دم . وأما لونفر بعد طلوع فجر الرابع لزمه دم”) 
هذا عند الحنفية. أماعند الآثئمة الثلاثة : فإنه 
يجب عليه دم إذا نفر بعد غروب شمس اليوم الثاني 
من أيام التشريق . 29 كما صرح الشافعية بأنه يجب 
عليه دم لونفر بعد المبيت. وقبل الرمي . ولونفر 
قبل الغروب ثم عاد إلى منى مارا أوزائرا ولوبعد 
الغروب لم يجب عليه مبيت تلك الليلة ولا رمي 
يومها . 27 والتفصيل في (الحج) . 

77١ 719 /4 فتح القدير 2147/0 ومغني المحتاج‎ )١( 

(؟) الانصاف 1١18-1١1/5‏ 

(") سورة التوية /.8 

(5) الإنصاف 54/4 ., ومغني المحتاج 5١05/١‏ 

(6) حاشية ابن عابدين ؟7/ 1١48‏ 

(1) مغني المحتاج /١‏ 005, والإنصاف 4// 54. ومواهب الجليل 


ذا لشق 
() مغني المحتاج 65١/١‏ 


مواطن البحث : 
يذكره الفقهاء في باب . الجهاد. وفي الحج: 
المبيت بمزدلفة . 


ا جوج © 


١‏ قي الصباح ١‏ متاح تمعتى نكت يولي باج 
العووس وأساس البلاغة: ومن المجاز استنكح 
النوم عينه غلبها. ('© وفقهاء المالكية فقط هم الذين 
يعبر ون بهذا اللفظ عن معنى الغلبة مسايرين 
المعنى اللغوي فيقولون: استنكحه الشك أي 
اعتراه كثيرا . 

وبقية الفقهاء يعبر ون عن ذلك بغلبة الشك أو 
كثرته بحيث يصبح عادة له 9) 


. المصسباح المنيرء وتاج العروس . وأساس البلاغة مادة (نكح)‎ )١( 

(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١77/١‏ ومابعدها ط عيسى 
الحلبي » وحاشية ابن عابدين /١‏ ١١٠ط‏ بولاق أولى, وتحفة 
المحتاج مبامش حاشية الشرواني /١‏ 65١ط‏ دار صادر. وكشاف 
القناع /١‏ +” ط أنصار السنة . 


هلكا 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية: لا يصح 
أمان العبد المحجور عليه إلا أن يأذن له مولاه فى 
القال» لأنه محجور عن القتال فلا يصح أمانه؛ 
لأنهم لا يخافونه فلم يلاق الأمان محله؛ بخلاف 
المأذون له فى القتال» لأن الخوف منه متحقق» 
ولأنه مجلوب من دار الكفرء فلا يؤمن أن ينظر 
00 الم 
لهم تقديم مصلحتهم'"". 


ثانياً- المرأة: . 

4- ذهب الفقهاء فى الجملة إلى أن الذكورة 
لينف سوط لضحه الآيان فصع انان 
المرأة. واستدلوا بقوله يَئِ: (قد أجرنا من 
أجرت يا أم هانىء؛ إنما يجيسر على المسلمين 
أدناهم)”" ':ولمارؤوى :أن زيطب ائنة رسول 
لله يله رضي الله عنها وزوجة أبي العاص 
امنا روجييا ا الناض ) بن الربيع وأجاز 
رسول الله يلت أمانها»”" :ولآن المراة لااتفيحة 
عن الوقوفت علق خا القؤة والعري؟؟ 


8945/8 والمغنى‎ *-١ "٠٠ /4 فتح القدير‎ )١( 
حديث: «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء...)‎ )0( 
من‎ ) /١(ملسمم‎ 0١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
حديث أم هانىء.‎ 
العاص...».‎ 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (0/ 1714)والسيهقي في السنن‎ 
من حديث عبد الله البهي؛ وقال البيهقي : اوهو مرسل».‎ )469/9( 
257557/9 وابن عابدين‎ ٠ ل٠٠‎ 5/1 بدائع الصنائع‎ )4( 
والشرح الصغير 50 وروضة‎ 21١6 والقوانين ن الفقهيةة‎ 
والمغنى‎ ٠ وكشاف القناع / ؛‎ ,2٠ الطالبسين‎ 
نض‎ 


وفي قول للمالكية أنه لا يجوز أمان المرأة 
ابتداء» فإن أمنت نظر الإمام في ذلك فإن شاء 
أبقاه وإن شاء رده ١"‏ 

ونص النووي على أنه في جواز عقد المرأة 
استقلالا وجهان. 

وقال الشربيني الخطيب: أرجحهما الجواز 


كما جزم به الماوردي'") 


الثاً-المريض: 

84- ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا 
يشترط لصحة الأمان السلامة عن العمى 
والزمانة والمرض» فيصح أمان الأعمى 
والزمن والمسريض ما دام سليم العقلء لأن 
الأصل في صحة الأمان صدوره عن رأي 
ونظر في الأحوال الخفية من الضعف والقوة» 
وله العو ار لا 


ط- الأمان على الشرط: 

ذهب الفقهاء إلى أنه إذا حاصر المسلمون 
حصنا فناداهم رجل وقال: أمنوني أفتح لكم 
الحصنء جاز أن يعطوه أماناء لما روي أن 
زياد بن لبيد لما حاصر النجيرء قال الأشعث 
ابن قيس: أعطوني الأمان لعشرة أفتح لكم 
(1) بداية المجتهد /١‏ 97"؛ والشرح الصغير ؟/ 14:10 

(؟) روضة الطالبين 2٠‏ ومغني المحتاج 7117/4 


(*) ابن عسابدين 3755/8 بدائع الصنائع 5/1 ل 
وروضة الطالبين 2779/٠١‏ والوجيز ١95/7‏ 


 ١ؤا/ه‎ 


#«اق.ام نمم عه عم مم مم م مل يقوة مم مور و معنم م نرم وريه تومن فم مم يمه مله ف مره 


الحصن ففعلواء فإن أشكل الذي أعطى الأمان 
- وادعاه كل واحد من أهل اسمن نان 
عرف صاحب الأمان عمل على ذلك, وإن لم 
يعرف صاحب الأمان المؤمن » لم يجز قتل 
واحد منهمء لآأن كل واحد منهم يحتمل 
صدقه. وقد اشتبه المباح بالمحرم فيما لا 
ضرورة إليه فحرم الكل» كما لو اشتبهت ميتة 
بشذكاة توي . 

وإذا لم يوف الشرط فلهم ضرب عنقه كما 
إذا قال الرجل: كف عني حتى أدلك على كذاء 
فبعث معه قوم ليدلهم فامتنع من الدلالة أو 
خانهم, فالإمام إن شاء قتله وإن شاء جعله 
فيئأء لأن إعطاء الأمان له كان بشرطهء ولم 
يوجدء ولأنه كان مباح الدمء وعلّق حرمة دمه 
بالدلالة وترك الخيانة» فإن انعدم الشرط» بقي 
حل دمه على ما كان”"'. 


ي- مدة الأمان: 

-١‏ نص الحنفية وفى قول للشافعية على أن 
مدة الإقامة فى دار الإسلام للمستأمن لا تبلغ 
سئة. وقال الحنفية: يحوز التوقيت مادون 
السنة كشهر أو شهرينء لكن لا ينبغي أن 
يلحق المستأمن ضرر وعسر بتقصير المدة 
جداء خصوصا إذا كان له معاملاات يحتاج في 
)١(‏ شرح السير الكبير 2378/١‏ والخرشي 0171/7 57 

وروضة الطالبين ,541/٠١‏ والمغني 5٠7/8‏ 


(؟) شرح السير الكبير 7098/١‏ والخرشي 7/ 21151 2177 
وروضة الطالبين 22٠‏ والمغني 5٠7/8‏ 


اقتضائها إلى مدة أطول7). 


وقال الحنابلة: يشترط أن لا تزيد مدة الأمان 
5 0 
وعند الشافعية يجب أن لا تزيد مدة الأمان 


على أربعة أشهرء فإن زاد عليها بطل في . 


وتفصيل ذلك في مصطلح (أهل 


الذمة ف .)١7‏ 


ك- ما ينتتقض به الأمان: ' 


أولاً- نقض الإمام: 
- ذهب الفقهاء إلى أن الإمام لو رأى 
المصلحة فى نبذ الأمان وكان بقاؤه شرا له أن 
ينقضه. لأن جواز الأمان - مع أنه يتضمن ترك 1 
القعسال المفروض - للمصلحة؛ فإذا صارت 
المصلحة فى النقض نقضه. لقوله تعالى: 
رم + اس ع عه عسهة م (4) 2 
« كَاَئِذ إِلَبَهِمْ عل سواء © ' لكن ينبغي أن 
يخبرهم بالنقض وإعادتهم إلى ما كانوا عليه 
قبل الأمانء ثم يقاتلهم ئلا يكون من 
)١(‏ بدائع الصنائع 2٠١7/77‏ وابن:عابدين */ 27554 ١7144‏ وفتح 
القدير .*6١/5‏ #87, والاختيار 175/5 والأحكام 
السلطانية للماوردي ١55‏ ط. دار الكتب العلمية:؛ والاحكام 
السلطانية لأبي يعلى ط. دار الكتب العلمية ‏ بيروت١5١:‏ 
. وروضة الطالبين 74١/٠١‏ 
(1) كشاف القناع */ 5 ٠١‏ 


(*) مغني المحتاج 1/5 >2 
(؟) سورة الأنفال / 8ه 


اود 


ثانيا - رد المستأمن للأمان: 


“3 إذا جاء أهل الحصن بالأمان إلى الإمام 
فنقضهه. ففي هذه الحالة ينبغي للإمام أن 
يدعوهم إلى الأسلام» قاد أبوا فإلى الذمةه فإن 
أبوا ردهم إلى مأمنهم. ثم قاتلهم. 

قال النووي: إن المستأمن إذا نبذ العهدء وجب 


ينه لاعن ولا عرفل ندا سته رلا حاو . 


5- ينقضى الأمان بمضى الوقت إذا كان 
ضف 


إلى النقض" '". 


رابعاً- عودة المستأمن إلى دار الحرب: 

06- نص جمهور الفقهاء على أن أمان 

إلى الكفار. ولو إلى غير داره مستوطنا أو 

محارياء وأما إن عاد إلى دار الحرب لتحارة. 

أو متنزها أو لحاجة يقضيهاء ثم يعود إلى دار 

4 3 5 

الإسلام فهو على أمانه "*". 

774/5 ومغني المحتاج‎ »59+-1581١ 7/٠١ روضة الطالبين‎ )١( 

(1) المراجع السابقة 

(") بدائع الصنائع 7/ »1١1‏ وابن عابدين 2777/7 وشرح السير 
الكبير 2555/١‏ وفتح القدير 5/ ,"٠٠‏ والقوانين الفقتهية 
٠‏ » وروضة الطالبين 258١/٠١‏ » ومغني المحتاج 
15 وكشاف القناع 7/ ١١١031١5‏ 


(؛) ابن عسابدين 7/ 276 2,551 والزيلعى */ 54:», وروضة الطالبين 
٠‏ , وكشاف القناع ٠١8/7‏ والمغني 8/ 4٠١‏ 


خامسا- ارتكاب الخيانة: 
صرح الحنابلة بأن من جاءنا بأمسان» 
فخانناء كان ناقضا لأمانه لمنافاة الخيانة لهى 


ولأنه لا يصلح في ديننا الو 


ل- ما يترتب على رجوع المستأمن إلى دار 
الحرب: 
37 - ذهب الحنايلة والشافعية في الصحيح - 
وهو مايفهم من كلام الحنفية - إلى أن من 
دخل دار الحرب مستوطناء بقى الأمان فى 
ماله. وإن بطل فى نفسه. ْ ْ 

واستدل الحنابلة لذلك بقولهم: لأنه 
بدخوله دار الإسلام بأمان ثبت الأمان لماله 
الذي كان معه. فإذا بطل في نفسه بدخوله دار 
الحرب بقي في مالهء لاختصاص المبطل 
بنفسه. فيختص البطلان به. 

وزاد الشافعية كما نقله النووي عن ابن 
الحداد: للمستأمن أن يدخل دار الإسلام من 
غير تحديد أمان لتحصيل ذلك المال.» 
والدخول للمال يؤمنه كالدخول لرسالة. 
وسماع كلام الله تعالى, ولكن ينبغي أن يعجل 
في تحصيل غرضه. وكذا لا يكرر العود لأخذ 
قطعة من المال في كل مرة» فإن خالف تعرض 
للقتل والأسرء وقال غير ابن الحداد: ليس له 


٠١8/8 كشاف القناع‎ )١( 


- /ا/اة - 


الدخول. لأن ثبوت الأمان في المال لا يوجب 
ثبوته في النفس. 
4- ويترتب على عدم بطلان الأمان في ماله 


صح تصرفه. 


وإن مات في دار الحرب انتقل إلى وارثه مع 
بقاء الأمان فيه كما نص عليه الحنابلة وهو 
الأظهر عند الشافعية قياسا على سائر الحقوق من 
الرهن والشفعة» وبه قال الحنفية كما يأتي. 

وقال الشافعية في قول: يبطل الأمان فى 
الحا فى هده الحالة ويكون فيغا لبي المال» 
لأنه قد صار لوارثه» ولم يقد فيه أماناء 
فوجب أن يبطل فيه كسائر أمواله» ولأن الأمان 


يثبت فى المال تبعا. 
وإن لم يكن له وارث» صار فيئا كما قال 
الحنابلة والشافعية. 


وعند الشافعية فى بقاء الأمان فى ماله قول 
ثالث: وهو أنه إذا لم يمحر عن للأمان في ماله 
حصل الأمان فيه تبعاء فيبطل فيه تبعاء وإن 
ذكره في الأمان لم يبطل. 
4- وأما الأولاد فقد نص الشافعية على أنه 
لايسبى أولاده. فإذا بلغوا وقبلوا الجزية 
تركواء وإلا بلغو اليناف 00 


3590-5؟49/١٠١ ابن عابدين / 7079 وروضة الطالبين‎ )١( 
٠١8/8 وكشاف القناع‎ ».4١٠1- 1٠١/8 والمغنى‎ 


٠‏ أما إن أسرء بأن وجده مسلم فأسره. أو 
غلب المسالسيون علق امل ذار الشيوت؛ 
فأخذوه أو قتلوه» وكان له ديسن على مسلم أو 
ذمي أو وديعة عندهماء فقّد نص الحنفية على 
أنه يسقط دينه» لأن إثبات اليد على الدين 
بالمطالبة» وقد سقطت. ويد من عليه الدين 
أسبق إليه من يد العامة فيختص به فيسقط. 
ولا طريق لجعله فيئا لأنه الذي يؤخذ قهراء 
ولا يتصور ذلك في الدين. 

وكذلك الحكم لو أسلم إلى مسلم دراهم 
على شيء. وما غصب منه وأجرة عين 
أجرهاء وكل ذلك لسبق اليد. 
"١‏ وأما وديعته عند مسلم أو ذمى أو 
غيرهماء وما عند شريكه ومضاربه وما في بيته 
في دار الإسلام فيصير فيئا عند الحنسية» لأن 
الوديعة في يده تقديراء لأن يد المودع كيده 
فيصير فيئا تبعا لنفسه. وكذلك ما عند شريكه 
ومضاربه. وما في بيته. 
"- واختلف الحنفية في الرهن: فعند أبي 
يوسف للمرتهن بدينه» وعند محمد يباع 
ويستوفى دينه» والزيادة فيء للمسلمينء قال 
ابن عابدين: وينبغي ترجيح قول محمد. لأن 
ما زاد على قدر الدين في حكم الوديعة. 


-١ا/8-‎ 


“8- وإن مات أو قتل بلا غلبة عليه فماله من 
مغنومة فكذا ماله.» كما لو ظهر عليه فهرب 
قيغانة التو كد دزي حال انه قل الأر ”3 


مما يجوز للمستأمن حمله في الرجوع إلى 
دار الحرب: 
4- نص الحنفية على أنه لا يمكّن المستأمن 
إذا أراد الرجوع إلى دار الحرب أن يحمل معه 
سلاحا اشتراه من دار الإسلام, لأنهم يتقوون 
به على المسلمين, ولا يجوز إعطاء الأمان له 
ليكتسب به ما يكون قوة لأهل الحرب على 
قتال المسلمينء وله أن يخرج بالذى دخل به. 
فإن باع سيفه واشترى به قوسا أو نشابا أو رمحا 
مثلا لا يمكن منه» وكذا لو اشترى سيفا أحسن منه 
فإن كان مثل الأول أو دونه مكن منه ”"". 


الدخول إلى دار الإسلام بغير أمان: 
يختلف حكم من دخل دار الإسلام بغير 
أمان باختلاف الأحوال على النحو التالي: 


أ ادعاء كونه رسولا: 


هع من دخل دار الإسلام وقال: أنا رسول 


7837 / ابن عابدين‎ )١( 
ال وفتح القدير اران‎ 1/1٠٠١ (؟) المبسوط‎ 


الملك إلى الخليفة» لم يصدق كما صرح به 
الحنفية والحنابلة» إلا إذا أخرج كتابا يشبه أن 
يكون كتاب ملكهم, فهو آمن حتى يبلغ رسالته 
ويرجع» لأن الرسول آمن كما جرى به الرسم 
جاهلية وإسلاماء ولأن القتال أو الصلح لا يتم 
إلا بالرسل» فلابد من أمان الرسول ليتوصل 
إلى ما هو المقصود. وإن لم يخرج كتابا أو 
أخرج ولم يعلم أنه كتتاب ملكهم؛ فهو وما 
معه فيء) لأن الكتاب قد يفتعل 0 

وقال الشافعية: يصدق سواء كان معه كتاب 
أم لاء ولا شرف له لالسمان سا نعي 

وذكر الروياني تفصيلا في الرسول فقال: وما 
اشتهر أن الرسول آمن هو في رسالة فيها مصلحة 
للمسلمين من هدنة وغيرهاء فإن كان رسولا في 
وعيد وتهديد, فلا أمان له. ويتخير الإمام فيه بين 
الخصا الأربع كأسير أي: القتلء أو 
الاسترقاق, أو المن عليه أو المفاداة بمال أو 
نفسء إلا أن المعتمد عند الشافعية الأول 7" . 


ب - ادعاء كونه تاجرا: 


5” - لو دخل الحربى دارنا وقال: إنه تاجر» 
وقال: ظننت أنكم لاتعرضون لتاجر» والحال 
أنه تاجرء فنص المالكية على أنه يقبل منه. 
)١(‏ المبسوط لفق وابن عابدين 9/ 07137 وفتح القدير 

07/4 وكشاف القناع ٠١8/8‏ والمغني 2571/8 1 


(؟) مغني المحتاج 5/** 'ء وروضة الطالبين 758٠/٠١‏ 
(*) روضة الطالبين 591903761١ /٠١‏ 


-١ا94-‎ 


ويرده إلى مأمنهء وكذلك الحكم إذا أخذ 
بأرضهمء أو بين أرض العدو وأرضناء وادعى 
التجارة» أو قال: جئت أطلب الأمان» حيث 
يرد ماري 

وقال الشافعية: قصد التحارة لا يفيد الأمان. 
ولكن لو رأى الإمام مسصلحة في دخول التجار 
فقال: من دخل تاجرأ فهو آمن» جازء ومثل هذا 
الأمان لا يصح من الآحاد. 

وكذلك لو قال: ظننت أن قصد التجارة يفيد 
الأمان فلا أثر لظنه. ولو سمع مسلما يقول: من 
دخل تاجرا فهو أمن. فدخل وقال: ظننت 
صحته. فالأصح أنه يقبل قوله ولا يغتال 9). 

وقال الحنابلة: لو دخل وادعى أنه تاجر 
وكان معه متاع يبيعه. قبل منه. إن صدقته 
عادة»ه كدخول تجارتهم إلينا ونحوه. لأن ما 
ادعاه ممكن. فيكون شبهة فى درء القتل» 
ولأنه يتعذر إقامة البينة على ذلك» فلا يتعرض 
له ولجريان العادة مجرى الشرطء وإن لم 
يوجد معه متاعء وانتفت العادة»لم يقبل قوله 
لأن التجارة لا تحصل بغير مال» ويجب بقاؤه 
على ما كان عليه من عدم العصمة ””". 


ج ‏ ادعاء كونه مؤمنا: 
/ا“#و_ من دخل دارنا وقال: أمنني مسلم. فقد 
)١(‏ حاشية الخرشى ١714/7”‏ 


(؟) روضة الطالبين ١٠/١8؟‏ 
() المغني 0 وكشاف القناع ع/م0١٠‏ 


نص الحنفية والحنابلة في وجه على أنه لا 
يصدق. لأن حق المسلمين قد ثبت فيه حين 
و 0 
في إيطال حقهمء ولكن إن قال مسلم: أنا 
أمنته. قبل قوله. لأنه يملك أن يؤمنه. فقبل 
قوله فيه كالحاكم إذا قال: حكمت لفلان 
على فلان. 

وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة في 
وجه آخر إلى أنه يصدق بلا بينة» تغليبا لحقن 
دمه. فلا يتعرض له. لاحتمال كونه صادقا فيما 
يدعيه لأن الظاهر أنه لا يدخل بغير أمان. 
وفي مقابل الأصح عند الشافعية: يطالب ببينة 
لإمكانها غالب 7). 


نكاح المسلم بالمستامنة: 
كرك صرح الحنفية بأن الحربية المستأمنة إذا 
تزوجت مسلماً أو ذمياً نقد توطنت وصارت 


ذمية. 


وتفصيل ذلك فى (أهل الذمة ف .)١17‏ 


ما يترتب للمستأمنة على النكاح من حقوق: 

اخرك ذهب الفقهاء إلى أن الزوجة المستأمنة 
الكتابية كمسلمة في نفقة وقسم وطلاق وغير 
)١(‏ المبسوط /٠١‏ 4» وفتح القدير 87/4" وحاشية ابن 


عابدين 7717/7/9 ومغني المحتاج 14/*, وروضة 
الطالبين ليه والمغنى 6177/8 


 ة,لوا‎ 


١ 20‏ 
الزوجية م 
والتفصيل في مصطلحات: (نكاح» ومهرء 
وقسم بين الزوجاتء وكفرء ونفقة؛ وظهار 
ولعان. وعدة. وحضانة» وإحصان). 


التفريق بين المستأمن وزوجته لاختلاف الدار: 
*4- ذهب الفقهاء إلى أن الحربي إذا خرج 
إلينا مستأمناء أو المسلم إذا دخل دار الحرب 
بأمان لم تقع قع الفرقة بينه وبين امرأته» لأن 
اختلاف الدار عبارة عن تباين الولايات وذلك 
لا يوجب ارتفاع النكاح. ولأن الحربي 
المستأمن من أهل دار الحربء. وإنما دخل دار 
الإسلام على سبيل العارية لقضاء بعض 
حاجاته لا للتوطن. 
والتفصيل في: (اختلاف الدار ف 8). 


التوارث بين المستأمنين وبينهم وبين غيرهم: 

1- ذهب الفقهاء إلى أنه يثبت التوارث بين 
مستأمنين في دارنا إن كانا من دار واحدة» كما 
يشبت بين مستأمن في دارنا وحربي في 
دارهم. لاتحاد الدار بينهما حكماء هذا في 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١‏ ٠؛.‏ والميسوط 5١48/0‏ ومغنى 
المحتاج 2188/9 وروضة الطالبين /1/ 2175 والمغنئ 


شي الا 


والتفصيل في مصطلح (اختلاف الدار ف”). 


المعاملات المالية للمستأمن: 

7 - نص الحنفية على أن المستأمن في دار 
الإسلام كالذمي إلا في وجوب القصاص» 
وعدم مؤاخذته بالعقوبات غير ما فيه حق 
العبد» وفي أخذ العاشر منه العشرء لأنه التزم 
أحكام الإسلام أو ألزم بها من غير التزامه. 
لإمكان إجراء الأحكام عليه مادام في دار 
الإسلام»فيلز مه ما يلزم الذمي في معاملاته مع 
الآخرين ”"). وعلى هذا فلا يحل أخذ ماله 
بعقد فاسد بخلاف المسلم المستأمن في دار 
الحرب فإن له أخذ مالهم برضاهم ولو بربا أو 
قمار لأن مالهم مباح لنا إلا أن الغدر حرام» 
وما أخذ برضاهم ليس غدرا من المستأمن 
بخلاف المستأمن منهم في دارناء لآن دارنا 
محل إجراء أحكام الشريعة» فلا يحل لمسلم 
في دارنا أن يعقد مع المستأمن إلا ما يحل من 
07 ال 5 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 595١‏ ط. بولاق» ونهاية المحتاج 
الى والمغنى /ا/ ١56‏ وما بعدها. 

(؟) حاشية ابن عابدين */ 59 237 عم وتكملة فتح القدير 
4 وبدائع الصنائع كاي برهم 

لوق حاشية ابن عابدين 759/7 


-18- 


لبي ب يي اا ا ا ا ا ل ا 0 0 1 


قصاص المستامن بقتل المسلم وعكسه: 
5- لا خلاف بين الفقهاء في أنه يقتل 
المستأمن بقتل المسلم وكذلك بقتل الذمي. 
ولو مسع اختلاف أديانهم. لأن الكفر 
٠ 20‏ 

واختلفوا في قصاص المسلم والذمي بقتل 
المستأمن: 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لايقتل المسلم بالمستأمن. لأن الأعلى لا 
يقتل بالأدنى ولقوله يَِ: «لا يقتل مسلم 

)2 
بكافر» . 
ويقتل الذمي والمستأمن بقتل المستأمن» 
الذ شرف 
و مي ٠.‏ 

وذهب الحنفية في ظاهر الرواية إلى أنه لا 
قصاص على مسلم أو ذمي بقتل مستأمن» 
لأنهم اشترطوا في القصاص أن يكون المقتول 
فى حق القاتل محقون الدم على التأبيد. 
والمستأمن عصمته مؤقتة» لأنه مصون الدم في 


25/4 حاشية ابن عابدين */ 544 ؟ ط. بولاق» والخرشي‎ )١( 
والام الى 8 ط. دار المعرفة. كشاف القناع‎ 3 
616 
حديث: ١لا يقتل مسلم بكافر»‎ )1( 
من حديث علي بن أبي‎ )٠ /1 1 أخرجه البخاري (الفتح‎ 
طالب.‎ 
حاشية الدسوني /20 ومغني المحتاج 3/5 وكشاف‎ )9( 
22/8 القناع‎ 


حال أمانه فقطء ولأنه من دار أهل الحرب 

حكمال لقصده الانتقال إليهاء فلا يمكن 

المساواة بينه وبين من هو من أهل دارنا في 

العصمة. والقصاص يعتمد المساواة. ولكن 
)23 

عليه دية ‏ . 


دددي عن أبي يوسف أنه يقتل المسسلم 

بالمستآمن ”" م 0 0 تعالى :ا وَإِنْ 
أَعديّنَ لمش ركرك 1107 ا 

لمكم 0 7 

ونص الحنفية على أن المستأمن يقتل بقتل 
مستأمن آخر قياسأء ووجه القياس المساواة 
بين المستأمنين من حيث حقن الدم, ولا يقتل 
استحساناء لقيام المبيح وهو عزمه على 


المخازية بالعوه 29 
قال الكاساني: وروى ابن سماعة عن 
محمد: أنه لايقتل ). 


هذا فى النفس» وأما الجناية على مادون 
النفس فاختلفت آراء الفقهاء في اشتراط 
التكافؤ في الدين وتفصيله ينظر في مصطلح 
(جناية على ما دون النفس ف 8). 


0847 /* بدائع الصنائع 775/1 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
"01/4 وفتح القدير‎ 44/7 

(؟) بدائع الصنائع الضف 

(*) سورة التوبة / 5 

زفق حاشية ابن عايدين 15 

(0) بدائع الصنائع طرف 


-865- 


دية المستأمن: 
5- لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الدية 
بقعل المستأمن» واختلفوا فى مقدارها على 
النحو التالى: ْ 
فذهب المالكية والحنابلة إلى أن دية الكتابى 
المعاهد نصف دية الحر المسلمء ده الفخريىي 
ثمانمائة درهم؛ وكذلك دية جراح أهل الكتاب 
على النصف من دية جراح المسلمين. 
والصحيح عند الحنفية أن المستأمن 
والمسلم في الدية سواء. 
وقال الشافعية: دية المستأمن الكتابي ثلث 
دية المسلم نفسا وغيرهاء ودية المستأمن 
الوثني والمجوسي وعابد القمر والزنديق ؛ 
عشر دية المسلم هذا في الذكور. 
أما المستأمنات الإناث فلا خلاف بين 
الفقهاء في أن ديتهن نصف دية الذكور منهم. 
والتفصيل في مصطاح (ديات ف 77). 
وأما من لم تبلغه الدعوة وكان مستآمناء 
فقال البهوتي من الحنابلة: إن ديته دية أهل 
دينه» لأنه محقون الدم؛ فإن لم يعرف دينه 
فكمجوسيء لأنه اليقين» ومازاد عليه 
00000000 
زنا المستأمن وزنا المسلم بالمستأمنة: 
6- اختلف الفقهاء في وجوب الحد على 


1/5 كشاف القناع‎ )١( 


المستأمن إذا زنى بالمسلمة أو الذمية على أقوال: 

فذهب المالكية والحنابلة» وأبو حنيفة 
ومحمدء وأبو يوسف في قولء والشافعية في 
المشهور إلى أنه لا يحد المستأمن إذا زنى. 

وأضاف المالكية: إذا كانت المسلمة طائعة 
فإنه يعاقب عقوبة شديدة وتحد المسلمة وإن 
استكره المسلمة فإنه يقتل لنقضه العهد. 

وقال الحنابلة: لا يحد لأنه يجب أن يقتل 
لنقض العهد. ولا يجب مع القتل حد سواه. 

وقال الشافعية في وجه آخرء وأبو 
يوسف في قول: يقام عليه الحد. 

وأما إذا زنى المسلم بالمستأمنة فقد نص 
جمهور الحنفية على أنه يحد المسلم دون 
المستأمنة لأن تعذر إقامة الحد على المستأمنة 
ليس للشبهة فلا يمنع إقامته على الرجل؛ 
وذهب أبو يوسف إلى أنه تحد المستأمنة 
يي 20 
والتفصيل في مصطلح (زنا ف 38). 


5- لو دخل حربى دارنا بأمان فقذف مسلما 


)١(‏ الميسوط 9/هه. 5ه لاه والخرشي 8/ هل وحاشية 
الدسوقى ا والفواكه الدوانى »51/2 والبنانى على 
الزرقانى 8/ هلا. وروضة الطاليبين 25/٠‏ ومغتى 
المحتاج 5/ 21517 والمغنى شه وكشاف القناع 41/5 
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الصاحبان أبو يوسف ومحمل وهو قول آخر 


لأبى حنيفة إلى أنه يحد. 

والتفصيل في (قذف ف .)١5‏ 
سرقة المستأمن مال المسلم وعكسه: 
/7- ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط لإقامة حد 
السرقة توافر شروط منها: كون السارق ملتزما 
أحكام الإسلام. 


وعلى هذا فإن سرق المسستأمن من مستأمن 
آخر مالا لا يقام عليه الحد لعدم التزام أي 
منهما أحكام الإسلام, وأما إن سرق من مسلم 
أز ذمي ففي إقامة الحد عليه أقوال مختلفة 
ينظر في مصطلح (سرقة ف .)١7‏ 

فإن سرق المسلم مال المستأمن فلا يحد 
عند الحنفية ‏ عدا زفر ‏ والشافعية, لأن في 
ماله شبهة الإباحة. 

وذهب المالكية والحنابلة وزضر من الحنفية إلى 
أنه يقام عليه الحد لآن مال المستأمن معصوم. 


والتفصيل في مصطلح (سرقة ف 55). 


النظر في قضايا المستأمنين: 

4 لا خلاف بين الفقهاء في أنه لو ترافع 
إلينا مسلم ومستأمن برضاهماء أو رضا 
أحدهما في نكاح أو غيره وجب الحكم بينهما 
بشرعناء طالبا كان المسلم أو مطلوباء واستدل 


وماجه اه ع الع عاط عد عل ع © عرلا وار به عي أ يع رفز هد 2" ع قاع #أيعا انوا ماده هات .حا 8ه واه ول و يا يللود وا له 6د وو حي 1 


لذلك الشافعية والحنابلة بقولهم: لأنه يبحب 
رفع الظلم عن المسلم؛ والمسلم لا يمكن 
رفعه إلى حاكم أهل الذمة. ولا يمكن تركهما 
متنازعين. فرددنا من مع المسلم إلى حاكم 
المسلمين لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. 
ولأن في ترك الإجابة إليه تضبيعاً للحق ”". 

واختلفوا فيما إذا كان طرفا الدعوى غير 
مسلمين فذهب المالكية والحنابلة» والشافعية 
إلى أنه إن تحاكم إلينا مستأمنان» أو استعدى 
بمصهع على يعض جير الساكة بين البحكم 
وتركه. واستدلوا بقوله تعالى: «فإن جآءوك 
8 1 12 > دجم 60 

حك بكم أو عرض حَتهم 4 0 

وقال مالك: وترك ذلك أحب إلى» وقيده 
الشافعية بأن تتفق ملتاهما كنصرانيين مثلاً 
ويشترط عند الحنابلة اتفاقهماء فإن أبى أحدهماء 
لم يحكم لعدم التزامهما حكمناء وروي التخبير 
عن النخعي. والشعبي والحسن وإبراهيم. 

وإذا حكم فلا يحكي إلا بحكم الإسلام؛ 
لقوله تعالى: « وَإِنَحَكْمَتَ دحك ينبم 


م ١‏ 4 
وإن لم يتتحاكموا إلينا ليس للحاكم أن 


بتبع شيكاً من أمورهم ولايدعوهم إلى 


)١(‏ مغني المحتاج */ 2196 وكشاف القناع ؟/ ع 
القرطبي 1814/5 186. والمدونة الكبرى ٠٠0/54‏ 
وأحكام القرآن للحصاص ؟١/518:‏ والمبسوط 97/٠١‏ 

(؟) سورة المائدة / 14١‏ 

(9) سورة المائدة / 14١‏ 
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استنكاح ؟ ‏ "» استهزاء » استبلاك 1١‏ " 


الحكم الإجمالي : 
" - فسرالمالكية الشك المستنكح بأنه الذي يعتري 
صاحبه كثيراء بأن يأتي كل يوم ولومرة» فمن 
استنكحه الشك ني الحدث بأن شك هل أحدث أم 
لا بعد وضوئه؟ فلا ينتقض الوضوء لما فيه من 
الحرج» وأما لوأني يوما بعد يوم فينقض. لأنه ليس 
بغالب, ولا حرج في التوضؤ به على المشهور من 
المذهب. 20 وانظر (شك) . 

ومن اسنتنكحه خروج المذي أوالودي أوغيرهما 
ففي الحكم تيسير ينظر في (سلس) . 


مواطن البحث : 
- الشك الغالب يرد ذكره في كثير من مسائل 
الفقه كالسوضوء. والغسلء والتيمم. وإزالة 
النجاسة, والصلاة» والطلاق. والعتاق. وغير 
ذلك. 
وتنظر في مواضعها وفي مصطلح (شك) . 


استهزاء 


انظر : استخفاف 


١١7 /١ الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 


لومم ةم و و ور ميعن ةم و ة ووو ءارمالا مو ررم ر ةرم نيوو مم قوق ثممة 


استهلاك 


١‏ - الاستهلاك لغة : هلاك الشيء وإفناؤه. 
واستهلك المال: أنفقه وأنفده. © 

واصطلاحا »ىا يفهممن عبارة بعض 
الفقهاء: هو تصيير الشيء هالكا أوكالهالك 
كالثوب البالي» أو اختلاطه بغيره بصورة لا يمكن 
إفراده بالتصرف كاستهلاك السمن في الخبز. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإتلاف : 

؟ ‏ الإتلاف هو: إفناء عين الشيء وإذهاب لها 
بالكلية. فهوأخص من الاستهلاك, لأن عين 
الشيء قد تفنى وقد تبقى مع خروجه عن الانتفاع 
الموضوع له عادة. (" انظر مصطلح (إتلاف) . 


مايكون به الاستهلاك : 

7 مما يكون به الاستهلاك : 

أ- تفويت المنافع الموضوعة المقصودة من العين 
بحيث يصير كمالك مع بقاء العين. كتخزيق 


)١(‏ القاموس المحيط . واللسان مادة (هلك) 


(؟) بدائسع الصنائع 1/4 طبع مطبعة الإمام. والزيلعي على 
الكنز /8/اء والمغني لابن قدامة ©/ 788 ط ”7 للمنار. 
() القاموس المحيط ( تلف ) . 


ثواس 


حكمنا (. لظاهر الآية: © فإن جاءوك 4 . 
وذهب الحنفية والشافعية في قول إلى أن على 
الحاكم أن يحكم بينهم, ولا يشترط تراقع 
الخصمين, وبه قال اين عباس رضي الله عنهه 
وعطاء الخراساني؛ وعكرمة ومجاهد, والزهري. 
غير أن أبا حنيفة قال في نكاح المحارم. 
والجمع بين خمس نسوة والأختين: يشسترط 
مجيئهم للحكم عليهم؛ فإذا جاء أحدهما دون 
الآخرء لم يوجد الشرط وهو مجيتئهم؛ فلا 
بحكم بينهم. 
وقال محمد: لا يشترط ترافع الخصمين؛ 
بل يكضي لوجوب الحكم بينهما أن يرفع 
أحدهما الدعوى إلى القاضي المسلم. لأنه 
لما رفع أحدهما الدعوى. فقد رضي بحكم 
الإسلام» فيلزم إجراء حكم الإسلام في حقه. 
فيتعدى إلى الآخر كما إذا أسلم أحدهما. 
وقال أبو يوسف: لا يشترط الترافع في 
الأتكحة الفاسدة أصلاً. ويفرق الحاكم 
بينهماإذا علم ذلك. سواء ترافعاأولم 
يترافعاء أو رفع أحدهما دون الآخر. لقوله 
تعالى أن حك بتكم يمآ أَرَلَأهَهوَلامَبَعَ 


16 و 


م 


هواء هم» 0 ووجه الاستدلال أن الأمر 
مطلق عن شرط المرافعة 7". 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(0) سورة المائدة/ 59 

(*) بدائع الصنائع 5" وأحكام القرآن للجمصاص 
4/7 ومغني المحتاج */ ١56‏ 


عمل م ثم سه ممم م ميم عله مايه مو عي عرو وم مرو يوون و وينم عنم ملم منرم نيهم مهم م هده 


شهادة المسلم على المستأمن وعكسه: 
- لا خلاف بين الفقهاء في جواز شهادة 
المسلم على غير المسلم. سواء المستأمن 
وغيره. لما روي عسن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي كَل قال:«لا تجوز شهادة ملة 
على ملة إلا أمتي تجوز شهادتهم على من 
محا ولأن الله تعالى أثبت 
للمؤمنين شهادة على الناس بقوله عز 
وجل: ف« إنحكووأ سُبَدَآء عَلَ الكساس 4 ”". 
ولما قبلت شهادة المسلم على المسلم؛ فعلى 
الكافر أولى. 

كما أنه لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز 
شهادة الكافر على المسلم”". 

وينظر في ذلك مصطلح (شهادة ف .)3١‏ 


شهادة الكفار بعضهم على بعض: 
٠ه‏ اختلف الفقهاء في جوازر شهادة الكفار 
بعضهم على بعض فقال الجمهور بعدم الجواز ”*). 


)١(‏ حديث: هلا تجوز شهادة ملة على ملة إلا أمتى..» 
أخرجه البيهقي (-13/1) وذكر في إستاده راوياً 

(7) سورة البقرة / ١57‏ 

(5) بدائع الصنائع 1/ 078٠‏ 3781 والمبسسوط 2188/15 
وحاشية الدسوقي 5/ ١7/1١‏ 

(5) الخرشي ا ومغني المحتاج 1/1 والمغني 
8 186 كشاف القتاع 4١7//5‏ 
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وذهب الحنفية إلى الجوازء وذلك على 
التفصيل الآتى: 


أ- شهادة الذمي على المستأمن: 

-١‏ الأصل عند الحنضية أن حكم المستأمن 
مع الذمي في الشهادة كحكم الذمي مع 
المسلمء وعليه فتقبل شهادة الذمي على 
المستمن. لأن الذمي أعلى حالا من 
المستأمن. لأنه قبل خلف الإسلام وهو 
الجزية» فهو أقرب إلى الإسلام منه. ولآن 
الذمي بعقد الذمة صار كالمسلم في قبول 
شهادته على المستامن (23. 


ب- شهادة المستأمن على الذمي: 

7- بناء على الأصل المذكور لا تقبل شهادة 
المستأمن على الذمى, ولأنه لا ولاية له عليه. 
لأن الذمي بن افكز دارنا بخلاف 
المستأمن, لأنه ليس من دار الإسلام حقيقة, 
وإنه فيها صورة» فكان الذمي أعلى حالاً من 
المستأمن 6 , ٠‏ 


ج - شهادة المستأمن على مستأمن آخر: 
"61- تقبل شهادة | لمستأمنين د بعضهم على 


)١(‏ الفتاوى الهندية //611, وفتح القدير 14 ط. 
بولاق. 

فق بدائع الصنائع 4/5 والفتاوى الهندية "/ /611, وفتح 
القدير 257/5 55 


بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة, وأما إن 


د قي م 6200-7 


إسلام المستأمن في دارنا: 

5- نص الحنفية على أنه إذا دخل الحربي 
دارنا بأمان. وله امرأة في دار الحرب وأولاد 
صغار وكبارء ومال أودع بعضه ذمياء وبعضه 


مسلما وبعضه حربياء فأسلم في دارناء ثم 


ظُهِر على دار الحرب فهو فيء. 

أما المرأة والأولاد الكبار فلكونهم حربيين . 
كباراء وليسوا بأتباع للذي خرجء وكذلك ما 
في بطن المرأة لو كانت حاملا لأنه جزؤها. 

وأما الأولاد الصغارء فلأن الصغير إنما 
يضير مسلما تبعا لإسلام أبيه إذا كان في يده 
وتحت ولايته. ولا يتحقق ذلك مع تباين 
الدارين» وأما أمواله فلأنها لا تصير محرزة 
بإحراز نفسه بالإسلام لاختلاف الدارين» 
فييقى الكل فيئا وغنيمة ”"). 

وأمالو دخل مع امسرأته ومعهماأولاد 
صغار. فأسلم أحدهماء أو صار ذمياء فالصغار 
تبع له بخلاف الكبار ولو إناثاء لانتهاء التبعية 
بالبلوغ عن عقل. 


إدرق بدائع الصنائع 81/5 والفتاوى الهندية عرلااه 
)١(‏ فتح القدير ؟/ 5ه" هه" 


-185- 


ولو أسلم وله أولاد صغار في دارهم لم 
يتبعوه إلا إذا خرجوا إلى دارنا قبل مموت 
إلى 0 
موت المستأمن في دارنا: 
6- لو مات المستأمن فى دارنا وله ورثة فى 
بلادهء ومال فى دار نا فاختلئف الفقهاء 8 
د كهاعان التحد التالى: ١‏ 

نص الحنفية على أنه ليس على الإمام 
إرسال مال المستأمن المتوفى إلى ورثته إلى 
دار الحربء بل يسلمه إليهم إذا جاءوا إلى دار 
الإسلام, وأقاموا البينة على أنهم ورثته لأن 
حكم الأمان باق في ماله فيرد على ورثته من 
بعد قالوا: وتقبل بينة أهل الذمة هنا 
استحساناء لآن أنسابهم في دار الحرب لا 
يعرفها المسلمون. فصار كشهادة النساء فيما 
لا يطلع عليه الرجالء ولا يقبل ككتاب ملكهم 
ولو ثبت أنه كتابه» لأن شهادته وحده لا تقبل» 
فكتابته بالأولى 7"". 

وذهب المالكية كما قال الدردير إلى أنه إن 
مات المؤمن عندنا فماله لوارثه إن كان معه 
وارئه عندنا دخل على التجهيز أم لا وإلا 
يكن معه وارثه أرسل المال لوارئه بأرضهم إن 
)١(‏ ابن عابدين 749/7 


(؟) حاشية ابن عابدين "/ 56١‏ وفتح القدير 69/4" 
والمبسوط 91١/٠١‏ 


دخل عندنا على التجهيز لقضاء مصالحه من 
تجارة أو غيرهاء لا على الإقامة عندناء ولم 
تطل إقامته عندناء وإلا بأن دخل على الإقامة 
أو على التجهيزء ولكن طالت إقامته عندنا 
ففىء محله بيت مال المسلمين. 

قال الصاوي: أشار المصنف (الدردير) إلى 
الحالة الأولى بقوله: وإن مات عندنا فماله 
لوارثه.. الخ» ولم يستوف الأحوال الأربعة, 
ونحن نبينها فنقول: أما الحالة الشانية: وهى ما 
ركسا حرق للذه ركان له سعدا بسر وديحة: 
نإنها تروئل لوارثه» وأما الحالة الثالشة: وهى 
أسره وقكلت كتاله لجن مره لجل حك ينا رت 
فأسر ثم قتل» وأما الحالة الرابعة: وهى ما إذا 
قتل في معركة بينه وبين المسلمين من غير أسرء 
ففى ماله قولانء قيل: يرسل لوارثه» وقيل: 
ل ومحلهماإذا دخل على التجهيز "'', أو 
كانت العادة ذلك ولم تطل إقامته» فإن طالت 
إقامته وقتل في معركة بينه وبين المسلمين كان 
ماله ولو يده فيئا قولا واحدآ”"". 

وعند الشافعية لو مات المستأمن فى دار 
الإسلام فالمذهب القطع برد المال إلى وار 
لأنه مات. والأمان باق في نفسه فكذا في ماله 


)١(‏ أي ليتجهز ويرجع. فإن كان تاجرأ باع ما جاب واشترى ما 
يخرج به فيكون على نية الإقامة المؤقتة. 
(؟) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ”/ 550 


- لام - 


مستامن 4-6ه 


وفي قول عندهم: يكون فيئا. 

قالوا: وفي حكمه لو خرج المستأمن إلى دار 
الحرب غير ناقض للعهد؛ بل لرسالة أو تجارة 
ومات هناك فهو كموته في دار الإسلام ."١‏ 

وعند الحنابلة يبغث مال المسستأمن إلى 
ملكهم. يقول ابن قدامة: وقد نص أحمد في 
رواية الأثرم فيمن دخل إلينا بأمان» فقتل أنه يبععث 
بديته إلى ملكهم حتى يدفعها إلى الورثة 7" . 


أخذ العشر من المستأمن: 
5- ذهب الفقهاء في الجملة إلى أن المستأمن 
إذا دخل دار الإسلام بتجارة» يؤخذ منه عشر 
تجارته» أو أكثر أو أقل على اختلاف الأقوال 
بين المذاهب. 

واختلفوا أيضا في شروط أخذ العشر من 
المستأمن من البلوغ والعقل والذكورة. 

كما أنهم اختلفوا في المقدار الواجب في 
تجارته. والمدة التى يجحزىء عنها العشرء 
ووقت استيفائه. ١‏ 

والتفصيل في مصطلح (عشر ف 1١‏ 218 


كل لول كك ا 


ما يرضخ للمستأمن من مال الغنيمة: 
/اه- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لو باشر 


(1) المغني 51/1 


المستأمن القتال بإذن الإمام. فهو بمنزلة أهل 


الذمة في استحقاق الرضخ. 
وقال المالكية: لا يرضخ للمستأمن كما لا 
يسهم للذمي. 


والتفصيل في مصطاح (غنيمة ف "). 


ما يستحقه المستأمن من الكنز والمعدن: 
4- إذا وجد المستأمن فى دارنا كنرا أو 
انا فقلتض التكتفية على أنه رود نه كلف 
لأن هذا في معنى الغنيمة. ولا حق لأهل 
الحرب في غنائم المسلمين رضخا ولا سهما. 

وإن عمل في المعدن بإذن الإمام, أخذ منه 
الخمسء وما بقي فهو له. لآن الإمام شرط له 
ذلك لمضلحة فعليه الوا نيما قرط كبا لو 
0 أهل الحرب فرضخ لهم 
فهذا مثله ١7‏ 


تحول المستأمن إلى ذمي: 
4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المستأمن 
يصير ذميا بأن يمكث المدة المضروبة له أو 
بأن يشتري أرض خراج ووضع عليه الخراج» 
أو بأن تتزوج المرأة المستأمنة مسلماء أو ذمياء 
لأنها التزمت البقاء تبعا للزوج. 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (أهل الذمة 


.)١6-1١7؟ف‎ 


؟57١5‎ 75١6/7 المبسوط‎ )١( 


-988- 


استئمان المسلم: 
امك إذا دحل المسلم دار الكفار بأمان صار 
على استكمانه أحكام على النحو التالى: 


أ- حرمة خيانة الكفار والغدر بهم: 
-١‏ نص جمهور الفقهاء على أنه تحرم على 
المسلم الذى دخل دار الكفار بأمان خيانتهم» 
فلا يحل له أن يتعرض لشي ء من أموالهم 
ودمائهم وفروجهم. لقوله كَكلةِ: «المسلمون 
على شروطهم) 0 ولأنه بالاستعمان ضمن 
لهم أن لا يتعرض بهم وإنما أعطوه الأمان 
بشرط عدم خيانتهم» وإن لم يكن ذلك مذكورا 
في اللفظ. فهو معلوم في المعنىء ولا يصلح 
: 3 إفم 
في ديننا الغدر . 

واستثنى الحنفية حالة ما إذا غدر بالمسلم 
ملكهم. فأخذ أمواله أو حبسه. أو فعل غير 
الملك ذلك بعلمه ولم يمنعه لأنهم هم الذين 
شيو اليد 
منهم. أو اقتترض منهم شيئاء فنص الشافعية 
)١(‏ حديث : «المسلمون على شروطهم». 

أخرجه الترمذي (7/ 777) من حديث عمرو بن عوف وقال: 
(؟) فتح القدير ل 0 وحاشية ابن عابدين "7/ 417 237 

والاختيار 4/ .١75‏ وروضة الطالبين ,5417/٠١‏ وكشاف 


القناع 8/7 ١٠ء‏ والمغنى 15/8/48 
(7) حاشية ابن عابدين / 417 7 


والختابلة على تنه يتن غلبتة زواها أشن إلى 
أربابه» فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان أو 
إيمان رده عليهم؛ وإلا بعث به إليهم لأنه أخذه 
على وجه حرم عليه أخذه فلزمه رد ما أخذء 
كمالو أخذه من مال مسلم, ولأنه ليس له 
التعرض لهم إذا دخل بأمان '"". 

وقال الحنفية: إذا دخل المسلم دار الحرب 
بأمان وأخرج إلينا شيئا ملكه ملكا حراماء لأنه 
ملكه بالغدر.ء فيتصددق به وجوباء ولو لم 


يخر جه رده عليهم 7". 


ب - معاملات المستأمن المسلم المالية: 
7- نص جمهور الحنفية على أنه لو أدان 
حربي المسلم المستأمن دينا ببيع أو قرضء أو 
أدان هو حربياء أو غصب أحدهما صاحبه 
مالاء ثم خرج المسلم إلينا واستأمن الحربي 
فخرج إلينا مستأمناء لم يقض لواحد منهما 
على صاحبه بشيء. 

أما الإدانة: فلآن القضاء يعتمد الولاية» ولا 
ولاية وقت الإدانة أصلا على واحد منهماء إذ 
لا قدرة للقاضي فيه على من هو في دار 
الحربء ولا وقت القضاء على المستأمن, 
لآنه ما التزم أحكام الإسلام فيما مضى من 


2٠١8/« وكشاف القناع‎ .541/٠١ روضة الطالبين‎ )١( 


والمغتى // 145/8 


(؟) ابن عابدين */ 5177 7 


-1488- 


أفعاله وإنما التزمه فيما يستقبل. 

وأما أنه لا يقضى بالغصب لكل منهما فلأن 
المال المغصوب صار ملكا للذي غصبه. سواء 
كان الغاصب كافرا فى دار الحرب أو مسلما 
مستأمنا واستولى غليه» لمصادفته مالا مباخا غير 
معصوم, فصار كالإدانة. 

وقال أبو يوسف يقضى بالدين على المسلم 
دون الغصب لأنه التزم أحكام الإسلام حيث 
د 20 

قال الحصكفي نقلا عن الزيلعي. والكمال 
ابن الهمام: ويفتى برد المغصوب والدين ديانة 
لا قضاءء لأنه غدد 7"). 

وعند الشافعية والحنابلة يجب رد ما أخذ 
إلى أربابه 7" . 


اج - قتال المسلم المستأمن في دار الحرب: 

57- نص الحنفية على أنه لو أغار قوم من 
أهل الحرب على أهل الدار التي فيها المسلم 
المستأمن, لا يحل له قتال هؤلاء الكفار إلا إن 
خاف على نفسه. لأن القتال لما كان تعريضا 
لنفسه على الهلاك لا يحل إلا لذلك؛ أو 
لإعلاء كلمة الله. وهو إذا لم يخف على نفسه. 


(1) حائسية ابن عابدين / 2741 48 7ء وفتح القدير 844/5 
والاختيار 5/ ه١‏ 

(7) حاشية ابن عابدين ١48/٠‏ 

() روضة الطالبين 141/٠١‏ وكشاف القناع 2٠١8/8‏ 
والمغني 8/ /45 


ليس قتاله لهؤلاء إلا إعلاء للكفر. 

ولو أغار أهل الحرب الذين فيهم مسلمون 
مستامتون علن'طائفة من المسلمين)» فاسروا 
ذراريهم» فمروا بهم على أولئك المستأمنين» 
وجب عليهم أن ينقضوا عهودهم. ويقاتلوهم 
إذا كانوا يقدرون عليه لأنهم لا يملكون 
رقابهم فتقريرهم في أيديهم تقرير على الظلم» 
ولم يضمن المسلمون المستأمنون ذلك لهم» 
بخلاف الأموال» لأنهم ملكوها بالإحراز وقد 
ضمنوا لهم أن لا يتعرضوا لأموالهم. 

وكذلك لوكان المأخوذ ذراري الخوارج» 
الم 


د - قتل المستسأمن المسلم مسلما آخر في دار 


الحرب: 

5- نص الحنفية على أنه إذا دخل مسلمان 
دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمدا 
أو خطأء فعلى القاتل الدية في ماله في القتل 
العمد. أما القتصاص فيسقط لأنه لا يمكن 
استيفاؤه إلا بمنعة» ولا منعة دون الإمام 
وجماعة المسلمين» ولم يوجد ذلك في دار 
الحرب؛ فلا فائدة في الوجوب فيسقط 
القتصاص وتجب الدية» وأما وجوبها في ماله 
فلأن العواقل لا تعقل العمد. 


للق فتح القدير 01 وبدائع الصنائع فسسن 


-.و9و- 


7. > سا #8 ماه 


مستأمن 55 شاف مستحب» مستحق 


وفى القتل الخطأ تجب الدية في ماله 
والكفار 5 أما الدية فلأن العصمة الثشابتة. 
بالإحراز بدار الإسلام لا تبطل بعارض ل 
الدخول إلى دار الحرب بالأمان؛ وأما في ماله مستحاصة 
فلتعذر الصيانة على العاقلة مع تباين 
الدارين» وأما وجوب الكفارة فلإطلاق قوله 
تعالى: « وَمَنْئلَ مُؤْمِنَاخَطَكًَا فسَحر رقب 
مُؤْممَةٍ 24 بلا تقييد بدار الإسلامأو 
الحرب 9©. 

ونص الشافعية على أنه إذا كان المسلمون وى 
مستأمنين في دار الحرب, فقتل بعضهم بعضاء مفستاحصلب 
أو قذف بعضهم بعضاء أو زنوا بغير حربية؛ 
فعليهم في هذا كله الحكم كما يكون عليهم 
لو فعلوه في بلاد الإسلام, ولا تسقط دار 
الحرب عنهم فرضا كما لا تسقط عنهم صوما 
ولا صلاة ولا زكاة» والحدود فرض عليهم 
كما هذه فرض عليهم وإنما يسقط عنهم حد 57 

0 


الزنا لو زنى بحربية إذا ادعى الشبهة 8 كَ حه 


انظر : استحياب 


انظر : استحقاق 


947 / سورة النساء‎ )١( 
حاشية ابن عابدين 7// 25148 وفتح القدير :/ هم‎ )7( 
14 1 إفي4 الأم‎ 


-991- 


انظر : إثبات انظر : إعارة 


ع ول و ليان 
8 إسب - 1 8 0 ابيا 
و - 
انظر : استحالة انظر : فتوى 
و و و وص 


14ت 


دم ل 
1 وت صم 


.2 و 
مستهل: مستودع» مستور. تولدة 


م191 


١‏ - المسجد في اللغة: بيت الصلاة» وموضع 
السجود من بدن الإنسان والجمع مساجد”"". 
وفي الاصطلاح: عرف بتعريفات كثيرة 


وكل موضع يمكن أن يعبد الله فيه ويمسجد 
له" لقوله ول: «جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهور»). 

وخصصه العرف بالمكان المهياً للصلوات 
الخمسء ليخرج المصلى المجتمع فيه للأعياد 
ونحوهاء فلايعطى حكمه. وكذلك الربط 
والمدارس فإنها هيئت لغير ذلك" . 


(1) المصباح المنير . 

(1) تفسير النسفى 4/ ١-”اط.‏ دار الكتاب العربى ‏ بيروت. 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 8/7 /اط. دار الكتب 
المصرية 197م. 

(4) حديث: #جعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً». 
أخرجه البخخاري (فتح الباري )07/١‏ من حديث جابر 
ابن عبدالله رضى الله عنهما. 

(5) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 8ط. المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية. 


معمفف ممم ما ع ل و و وم ووم و وو ووو ووو ومو وووملة 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ - الجامع: 
" - من معاني الجامع في اللغة: أنه المسحد 
الذى تصلء فيه ال لجمعة. وسمى بذلك لأنه 
1 1 4 7 ش 
ولايبخرج المعنى الاصطلاحي عن هذا 
ان 
والصلة بينهما هي أن الجامع أخص من 


ب - المصلّى: 
"- المَصَلَّى في اللغة بصيغة اسم المفعول: 
موضع الصلاة أو الدعاء”". 

ويراد به في الاصطلاح النفقفضاء 
والصحراء” .»وهو المجتمع فيه للأعياد 
ونحوها”” . 

والصلة بين المسجد والمصلى أن المصلى 
أخص من المسجد. 0000 


ج-- الزاوية: 

5 - الزاوية فى اللغة: واحدة الزواياء وزاوية 
البيبت اسم فاعل من ذلك لأنها جمعت قطرين 
)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) حاشية الدسوقي 4١/54‏ 

(؟) المصباح المنير. 


(؛) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوي 75/١‏ 
(5) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 758 


-9١89م-‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 0 ال ا ا ا ل اا ا ل ل ل ل لل 


الثوبء ”'وتنجيس الزيت إن لم يمكن تطهيره. 9) 

ب تعذروصول امالك إلى حقه في العين 
لاختلاطه بحيث يتعذرتميبزه عن غيره. كما إذا 
خلط اللبن بالماء» أو الزيت بالشيرج . 29 


أثر الاستهلاك : 

5 - يترتب على الاستهلاك الواقع من الغير زوال 

ملك المالك عن العين المستهلكة. فهويمنع 
الاسترداد ويوجب الضان بالمثل أو القيمة للمالك . 
يثبت الملك للغاصب بالضان» وهمذا عند 
الحنفية» والمذهب عند الشافعية (4) 


استهلال 


التعريف : 

١‏ الاستهلال لغة : مصدر استهل. واستهل 
الملال ظهرء واستهلال الصبي أن يرفع صوته 
بالبكاء عند ولادته. والإهلال رفع الصوت بقول: ‏ 


)١(‏ الفتاوى الهندية */ 7م طبعة بولاق الثانية,» وشرح الحطاب 
4/0" .» وحاشية الدسوقي 5/ .4٠١‏ والمغني ه/ 71410 

761١/7 أسنى المطالب‎ )١( 

(*) تبيين الحقائق ه/8/. والبدائع 1/ 1660. وحاشية الدسوقي 
047١7‏ وأسنى المطالب 8/7ه. وه“ والشرواني على 
التحفة /ا/ 2117 والمغني 5/ 556 

(5) بدائع الصنائع 4415/9 . 4١‏ ونهاية المحتاج 0/ ١85‏ 


لا إله إلا اللهء وأهل المحرم بالحج: رفع صوته 
بالتلبية ازلى 

والبحث هنا قاصر على استهلال المولود . 

ويختلفيه مراد الفقهاء بالاستهلال؛ فمنهم من 
قصره على الصياح» وهم المالكية والشافعية, وهو 
رواية عن أحمد, ” ومنهم من ذهب إلى أوسع من 
ذلك وأراد به كل ما يدل على حياة المولود» من رفع 
صوت. أو حركة عضو بعد الولادة» وهم 
الحنفيسة . '" ومنهم من فسره بأنه كل صوت يدل 
على الحياة من صياح» ا وهو 
رأي للحنابلة . 2( 

والذين قصروا الاستهلال على الصياح 
يمنعون حصول حيةة المولود الذي ا دون 
صياح» وإنما يحكمون على حياته ببعض الأمارات 
التي تدل على الحياة بمفردها أومع غيرها. 

وسيشمل هذا البحث أحكام الاستهلال بمعناه 
الأعم وهواصطلاح الحنفية القائلين بتعدد 
أمارات الحياة . 


أمارات الحياة : 

أ انصياح : 

" - يتفق الفقهاء على أن الصياح أمارة يقينية على 
الحياة» لكنهم يختلفون في الحال التي يعتبر الصياح 


. تاج العروس مادة (هلل)‎ )١( 


(؟) الشرح الكبير للدردير 4717/١‏ والمجموع ه/ 7٠6‏ . وشرح 
الروض ”/ 14» والمغني /1/ 144 

(”) المبسوط 2.١155 /١5‏ وابن غابدين ه/ لالا". والبحر الرائق, 
ذقدفق 

(5) المغني /1/ 1944 


"اسه 


مقعم عم ملم ةم يم مع ةمه ووو رمم وميه مم نووم ممه رمرم مم مم مو مم ممم د66 ونه 


منه. ويطلق على المسجد غير الجامع ليس 
نه 0 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ 
عن معناه اللغو ار 

والصلة بينهما أن المسجد أعم. 


بناء المساجد وعمارتها ووظائفها: 

© - يجب بناء المساجد فى الأمصار والقرى 

والمحال ‏ جمع و ل سد 

الحاجة وهو من فروض الكفاية”". 
والمساجد هي أحب البقاع إلى الله تعالى في 

الأرض وهي بيوته التي يوحد فيها ويعبدء يقول 


- 
لويوة ظء لد لا روه 


سبحانه: « في بوت أذنالله أنترفع ويزْحكرفا 


أَسَْمَهر)”''» قال ابن كثير: أي أمر الله تعالى ' 


بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو والأقوال 
والأفعال التي لاتليق فيهاء كما قال ابن عباس: 
نهى الله سبحانه عن اللغو فيهاءوقال قتادة: هي 
هذه المساجد أمر الله سبحانه وتعالى ببنائها 
وعمارتها ورفعها وتطهيرهاء وقد ذكر لنا أن كعباً 
كان يقول: مكتوب في التوراة: أن بيوتي في 
الأرض المساجد وأنه من توضأ فأحسن وضوءه 
ثم زارني في بيتي أكرمته. وحق على المزور 


)١(‏ مختار الصحاح» والمصباح المنير. 


(1) جواهر الإكليل /١‏ 47, وشرح الزرقاني١/ 717٠8‏ 
(*) كشاف القناع ؟/ 7554 


كرامة الزائ 7 . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في بناء المساجد 
واحترامها وتوقيرها وتطييبها وتبخيرها. 

فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يَكِْخْ يقول: ١من‏ بنى مسجدا 
يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة»”'". 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (إن 
رسول الله يةِ أمر بالمساجد أن تبنى في 
الدور وأن تطهر وتطيب»”". وعن واثلة بن 
الأسقع رضي الله عنه عن رسول الله وَك: 
«جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم 
وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع 
أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم؛ 
واتخذوا على أبوابها المطاهر - المراحيض - 
ع ل العع. 

وقد بنيت المساجد لذكر الله والصلاة فيها كما 
قال النبى يَلِةٍ للأعرابى الذي بال في طائفة 
المسجد: (إن هذه المساجد لاتصلح لشيء 


)١(‏ تفسير ابن كثير 7/ 717 ط. عيسى الحلبي. 


2. حديث: ١من بنى مسجداً يبتغي به وجه الله.‎ )7١( 
)708/١( أخرجه البخاري (فتح الباري )مو مسلم‎ 
حديث: «أن رسول الله يخ أمر بالمساجد أن تبنى في الدور‎ )*( 
وأن تطهر وتطيب».‎ 
,)194٠ والترمذي (؟/‎ )١5١ /١( أخرجه ابن ماجه‎ 
وصوب الترمذي إرساله.‎ 
حديث: اجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم...2.‎ )14( 
أخرجه ابن ماجه (71417/1) وضعفه البوصيري في‎ 
.)157 /١( «مصباح الرجاجة»‎ 


-998- 


من هذا البول ولا القذر, إنما هي لذكر الله عز وجل 
والصلاة وقراءة القرآن7". فهي بيوت الله في 
أرضه ومواطن عبادته وشكره وتوحيده وتنزيهه”". 
وهذا داخل في قوله تعالى: فى يتأن 
ل كوبا تق بلك د 
ا 2111017 0 


عدوفأوَصَك و انيوس 


2 فيا لمأ * 1 زر 2 لحز _ِ. للحزيهم 
مووةود 4 ا 00 75 آ آم - 
أ لاي طن 


من يسام يعي ساب لوازا 2 4 55 

ولذا يستحب لزومها والجلوس فيها لما في 
ذلك من إحياء البقعة وانتظار الصلاة. وفعلها 
في أوقاتها على أكمل الأحوال2©): قال 
أبوالدرداء رضي الله عنه لابنه: يابني ليكن 
المسجد بيتك فإني سمعت رسول اله يَكِهِ 
يقول: «المساجد بيوت المتقين وقد ضمن الله 
عز وجل لمن كان المساجد بيوته الروح 
والرحمة والجواز على الصراط»”). 


)١(‏ حديث: "إن هذه المساجد لاتصلح شلماء...» 
أخرجه مسسلم(77/1؟) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

(1) تفسير ابن كثير */ 79414 

(") سورة النور / 8-5 

(8) إعلام الساجد بأحكام المساجد لز ركشي 5 م.م 

(5) حديث: «المساجد ببوت المتقين...؟. 
أخرجه ابن أبي شيبة في «المصدف» (17/1) وفي إسناده 


ب بي ل ا ا ل ل ا ا الا ا ل ل ا ال ل ام 


فضل المساجد الثلاثة: 
* - تفضل المساجد الثلاثة (المسجد الحرام 
بمكة» المسجد النبوي بالمدينة»المسحد 
الأقصى بالقدس) غيرها من المساجد الأخرى 
بأنها التي تشد إليها الرحال دون غيرهاءوقد 
ورد ذلك في أحاديث كثشيرة منها حديث 
أبي هريرة» وأبي سعيد رضي الله عنهما أن 
رسول الله يةٍ قال: «لاتشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسحد الحرام ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصى270. 

ولذا قال العلماء: من نذر صلاة في مسحجد 
لايصل إليه إلا برحلة وراحلة فلايفعل ويصلي 
في مسجده إلا في الثلاثة المساجد المذكورة. 
فإن من نذر صلاة فيها خرج إليهاء ومن نذر 
المشى لمسحد غير هذه المساجد الشلاثة 
لاعتكاف أو صوم فإنه لايلزمه الإتيان لذلك 
المسجد ويفعل تلك العيادة بمحله؛ أما من 
نذر الإتيان لمسجد من المساجد الثلاثة لأجل 
صوم أو صلاة أو اعتكاف فإنه يلزمه الإتيان 
إليه 0 


)١(‏ حديث: «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسحد 


الحرام..». 
أخرجه مسلم (؟/4١1١٠1)‏ 

(1) فتح القدير 5 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 
ةن ” وجواهر الإكليل 6 والجسامع 
الأحكام القرآن للقرطبي --- -511» ومنار السبيل في 
شرح الدليل روف المكتب الإسلامي. وإعلام الساجد 


-١95- 


أما أن الرحال لاتشد لغيرها من المساجد 
فلآن غيرها من المساجد ليس في معناهاء إذ 
هي متمائلةولابلد إلا وفيه مسجد ولامعنى 
للرحلة إلى مسجد آخر. وعلى هذا وكما قال 
العلماء لو عين مسجدا غير المساجد الثلاثة 
لأداء فريضة أو نافلة لم يتعين عليه ذلك؛ لأنه 
لم يثبت لبعضها فضل على بعضء فلم يتعين 
لأجل ذلك منها ما عينه وهو المشهور عند 
الشافعة 0 

جب لع تا المساجد الثلاثة بزيادة 
ثواب الصلاة فيها عنه فى غيرها وإن كانت 
كناغيل قفن هذا الثوات لما بها 

فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي يكل 
قال: «فضل الصلاة في اليم الحر كن 
غميره بمائة ألف صلاة» وفى مسجدي ألف 
صلاة» وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة 
سا0 

قال الزركشي: إن هذه المضاعفة في 
المسجدين لاتختص بالفريضة. بل تعم النفل 
والفرض كما قال النووي في شرح مسلم: إنه 


2٠١5-1١١4 إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي‎ )١( 
"و1١ 4م4م"3-‎ 

(90) حديث: «فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره بمائة 
ألف صلاة..». 
أورده الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ /1) وعزاه للطبراني في 
الكبير ثم قال: «رجاله ثقات» وفي بعضهم كلام» وهو حديث 
حسن؟. 


معام ماعل مجم يمان ء ةلامث فم وي ةم مني م منيورء مم رار مير روث مارم مءة مم ميرم م 66م م10 


المذهمب. قلت: وهو لازم للأصحاب من 
استئتائهم النفل بمكة من الوقت المكروه 
لأجل زيادة الفضيلة. 

وقال المحباوى من الخننينه في ترح 
الآثار: وهو مسختص بالفرض وأن فعل 
النوافل في البيست أفضل من المسجد الحرام» 
وكذلك ذكرهابن أبى زيد من المالكية. 
وقال ابن أبي الضيف اليمتي: هذا التضعيف 
في الصلوات يحتمل أن يعم الفرض والنفل» 
وهو ظاهر الأخبار. ويحتمل أن يختص به 
الفرض دون النفل» لأن النفل دونه7١)‏ 

والمسجد الحرام هو أول مسجد وضع 
للناس في الأرض للتعبد فيه» قال تعالى: 
« نوبت وْضِعَ لاس للَذِى بِبَكََّ ماركا 


ٍِ 54 ومس عو 2 2 
وَهدّى ل ا 2 0 هليبن معام 
0 4 0 2 7ح سد ا 0 
إزاهيم ومن لمان مأو ليبح 


لات 011 


لبتم نِاسْتَطَاء! إليوس 4" 1 ولذلك كان 
أتقين المقاسل هر نان الصلين ركب 
الزائرين وفيه الأمن والأمان””) 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال:قلت: 


يارسول الله أي مسجد وضع في الأرض 


أول؟ قال: «المسحد الحرام» قلت: ثم أي 


1١10-1175 إعلام الساجد‎ )١( 

)١(‏ سورة آل عمران / 945 او 

() الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١58/4‏ وإعلام الساجد 
بأحكام المساجد للزركشي ٠١-179‏ 


-1١و1/-‎ 


لي يي ل ا ل ا ل ل ا ا ا قن 0 00 


قال: «المسجد الأقصى» قلت: كم كان 
بينهما؟ قال: أربعون سنةء ثم أينما أدركتك 
الصلاة بعد فصلَّه فإن الفضل فيه:7". 

وأما مسجد المدينة فقال الزركشي: أنشأ 
أصله سيد المرسلين والمهاجرون الأولون 
والأنصار المتقدنون خيار هذه الأمة. وفي 
ذلك من مزيد الشرف على غيره مالايخفى» 
واشتمالها على بقعة هي أفضل بقاع الأرض 
بالإجماع؛ وهو الموضع الذي ضم أعضاء 
النبي يني حكى الإجماع القاضي عياض 
وغيره. وفي ذلك قال سعصضهم - وهو أبو 
محمد بن عبدالله البسكري المغربي - : 
جزم الجميع بأن خير الأرض ما 

قد حاط ذات المصطفى وحواها 
ونعم لقد صدقوا يساكنها علت 5 
كالنفس حين زكت زكا مأواها 

ولذا ندب الشارع إلى زيارته والصلاة فيه 
وللمسجد الأقصى قداسته وعراقته وله مكانته 
في الإسلام حيث كان قبلة المسلمين في فترة 
من الزمان» وكان إليه مسرى النبي كَكةِ ليلة 
أسري به من المسجد الحرام إليهء قال تعالى: 


)١(‏ حديث: ل«قلت: يارسول الله أي مسجد وضع في الارض 
أول؟..1. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1/ /ا٠4)‏ ومسلم )77١ /١(‏ 
واللفظ للبخاري. 

زفق إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 7 4» والاختيار 
لتعليل المختار ١/5 /١‏ وما بعدها. 


ا ا ا ا ا 00 


يدن ليناد ال الي 

فهذه الآية تعظم قدره بإسراء سيدنا رسول 
الله يي إليه من المسجد الحرام بمكة؛ وصلاته 
فيه بالأنبياء إماما قبل عروجه إلى السماء وبعد 
أن صلى فيه ركعتين» هذا إلى إخبار الله تعالى 
بالبركة حوله. إما بأن جعل حوله من الأنبياء 
المصطفين الأخيارء وإما بكثرة الشمار 
ومجاري الأنهار”" فعن أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: «إن الجنة تحن شوقا إلى بيت 
المقدسء. وصخرة بيت المقدس من جنة 
الفردوسء وهي صرة الأرض»”". 


آداب الدخول إلى المساجد الثلاثئة وغيرها: 

- إذا عاين داخل المسجد الحرام البيت 
ووقع بصره عليه رفع يديه وقال: اللهم زد هذا 
البيت تشريفا وتعظيما ونكريما ومهابة وزد من 
شرفه وكرمه وعظّمه ممن حجه أو اعتمره 


لوث وان 2 مادق 
تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا ‏ . 


١ سورة الإسراء/‎ )١( 
ط. الأندلس.‎ 1١78/4 إعلام الساجد 1/85.ء تفسير أبن كثير‎ )١( 
أثر أنس بن مالك: 9إن الجنة تحن...».‎ )7( 

أخرجه ابن الجوزي في فضائل القدس ١78‏ 


: (4) ورد في ذلك حديث مرفوع أخرجه البيهقي في السئن 


(0/ 7/) من حديث أبن جريج مرسلاء وقال البيهقي بعده: 


«هذا منقطع». 


-1948- 


وعن عطاء أن النبي يل كان يقول إذا لقي 
البيت: «أعوذ برب البيت من الدين والفقر 
وضيق الصدر وعذاب القبر) ويرفع يديه 
ويقول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام 
فحينا ربنا بالسلام») 0 

ومن السنة أن يبدأ حين دخوله 
بتقديم الرجل اليمنى وليس ذلك بالنسبة 
للمسجد الحرام فقطء بل بالنسبة للمساجد 
كلها. 

ويستحب أن يقول: اللهم اغفر لي ذنوبي 
وافتح لي أبواب رحمتكء. ويقول كذلك: 
اللهم أنت ربي وأنا ع بدك جتت لأؤدي 
رمك واطلب ريتك امس رفناك: 
متبعا لأمرك راضيا بقضائكء أسألك مسألة 
المضطرين المشفقين من عذابك أن تستقبلني 
اليوم بعفوك وتحفظني برحمتك وتتجاوز عني 
بمغفرتك وتعينني على أداء فرائتضك. اللهم 
افتح لي أبواب رحمتك وأدخلني فيها وأعذني 
من الشيطان الرجيم. 

وله أن يدعو بكل لفظ فيه التضرع 
والخشوع. 


أورده البابرتي فى العناية )١47/1(‏ ولم نهد لمن 
أخرجه. وأخرج الشطر الثاني منه «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام..2 البيهقي ذ فى «السئن الكبرى» (5/ 7/7) عن مكحول 
مرسلاكء وضعفه البيهقي. 


ويستحب له أن يدخل المسجد من باب 
ف ب لحرت الان ا السام إذ منه 
دخل عليه الصلاة ة والسلام"١‏ 
إعباء الأئمة عليه ”7 , 
8- ولايختلف دخول مسجد النبى كله بالمدينة 


' هذا ما اتمقد 


عن دخول غيره من المساجد من حيث تقديم 
الداخل رجله اليمنى قائلا: اللهم اغفر لي 
ذنوبي» وافتح لي أبواب رحمتك, ويدخل من 
باب جبريل أو غيره ويقصد الروضة الشريفة 
وهي بين المنبر والقسبر الشريف فيصلي تحية 
المسجد مستقبلا السارية التي تحتها الصندوق 
بحيث يكون عمود المنبر حذاء منكبه الأيمن 
إن أمكنه وتكون الحنية التي في قبلة المسجد 
بين عينيه فذلك موقف رسول الله يَكِةٍ فيما قيل 
قبل أن يغير المسجدء ثم يأتي القسبر الشريف 
فيستقبل جداره ويستدبر القبلة على نحو أربعة 
أذرع من السارية التي عند رأس القبر في زاوية 
جداره. ثم يقول في موقفه: السلام عليك 
يارسول الله. السلام عليك ياخير خلق الله 


)١(‏ حديث «أن النبي يلي دخل من باب بني شيبة». 


أورده ابن حسجر في التلخيص 747/١‏ وعسزاه إلى 
الطبراني وقال: في إسناده: عبد الله بن نافع وهو ضعيف. 

(9) فتح القدير والعناية بهامشه ١147/7‏ والقليوبي وعميرة 
على منهاج الطالبين 7/ ٠١75-1١١١‏ ط. دار إحياء الكتب 
العربية - عيسى البابي الحلبي. والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي :,578-171710/١‏ وأسهل المدارك شرح إرشاد 
السالك للكشناوي ١/450-404ط.‏ دار الفكرء والمغني 
لابن قدامة 9/ ١-758‏ اا 


-9994- 


السلام عليك ياخيرة الله من جميع خلقه. 
السلام عليك ياحبيب الله السلام عليك ياسيد 
ولد آدم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» يارسول الله إنى أشهد أن لاإله إلا الله 
ؤحده لاشريك له وأنك عبده ورسوله وأشهد 
أنك يارسول الله قد بلغت الرسالة وأديت 
الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة فجزاك 
الله عنا خيراء جازاك الله عنا أفضل ما جازى 
نبيا عن أمته. اللهم أعط سيدنا عبدك ورسولك 
محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية 
الرفيعة: وابعشه المقام المحمود الذي 
وعدته وأنزله المنزل الم.قهرب عندك إنك 
سبحانك ذو الففضل العظيمء ويسأل الله تعالى 


1 
هذا ما عليه عامة الفقهاء مع اختلاف يسير 
في صيغ بعض الأدعية. 


4 - وآداب دخول بيت المقدس لاتختلف عن 
آداب دخول غيره من المساجد فقد دخله 
الرسول يك ليلة أسري به برجله اليمني وصلى 
فيه ركعتي تحية المسجد وأم الأنبياء”: 

٠‏ - ثم آداب دخول المساجد في غير ماذكر 
أن يقدم الداخل رجله اليمنى في الدخول 
واليسرى في الخروج لحديث أنس رضي الله 


)١(‏ فتح القدير 7/ #87 /الام 
(؟) تفسير ابن كثير 717/5 - ط. الحلبي. 


عنه: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ 
برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك 
9 
برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى 
وذلك لقاعدة الشضرع أن ماكان من يباب 
التشريف والتكريم يندب فيه التيامن وما كان 
بضده يندب فيه التياسرء وإذا أخرج يسراه من 
المسجد وضعها على ظاهر نعله» ويخرج 
يمناه ويقدمها في اللبس» وعند الدخول يخلع 
يسراه ويضعها على ظاهر نعله» ثم يخرج 
اليم وبقدمها دنخول”". 

وقال رسول الله عَذة: «إذا دخل أحدكم 
المسسحد فليقل: اللهم افتح لى أبواب 
رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إنى أسألك 

2 هق 
من فضلك 00 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
فلبيسلم على الي َي وليقل: الهم اتح لي 
أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي 


: قال البخارى: وكان ابن عمر يبدأ 
فق 
43 


.١..دحسملا أثر أنس: «من السنة إذا دخلت‎ )١( 
وقال: «صحيح على‎ ١ أخرجه الحاكم (المستدرك‎ 
شرط مسلم». ووافقه الذهبي.‎ 
إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 27517 وأثر‎ )١( 
)0377 /١ ابن عمر ذكره البخارى في صحيحه تعليقاً (الفتح‎ 
٠١8/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )"( 
.١؛...دحسملا (؟) حديث: «إذا دخل احدكم‎ 
)5194/١1( أخرجه مسلم‎ 


جك 


وليقل: اللهم اعص مني من الشسيطان 
ييا 

وعن فاطمة رضى الله عنها بنت رسول الله 
يه قالت: كيان رسو الله يو إذا م 
ا 0 رب 


اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك»70"'. 

تحية المسحد: 

١‏ - يرى جمهور الفقهاء أنه يسن لكل من 

يدخل مسجداً غير المسجد الحرام ‏ يريد 

الحلوس به وكان متوضئا ‏ أن يصلي 
أما تحية المسجد الحرام فهي عندهم 


الطواف للقادم لمكة 
والتفصيل في مصطلح (تحية ف ه 


لبناء للسكن فوق المسجد وتحته. ويناؤه 
على القبر والدفن فيه: 
- أجاز المالكية اتخاذ منزل للسكن فيه 


)١(‏ حديث: «إذا دخل أحدكم| لمسجد فليسلم على النبي 
أخرجه ابن ماجة /١(‏ 4 58). وصحح إسناده البوصيري في: 
اماع الرججا جد 3118/10 

(؟) حديث: «رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي...». 
أخرجه الترمذي )١1548/5(‏ وقال: (احديث حسن»2. 


تحت المسجد ولم يجيزوا اتخاذه فوقه'' 

ولم يجيزوا الدفن فيه لأنه يؤدي لنبشه إلا 
تناد قدو عل العف" 

وقال الحنابلة - كما نقل ابن مفلح عن 
المستوعب - إن جعل أسفل بيته مسجداً لم 
ينتفع بسطحه؛ وإن جعل سطحه مسجداً انتفع 
بأسفله. نص عليه وقال أحمد: لأن السطح 
لايحتاج إلى أسفل”". 

وحرموا الدفن بالمساجد وكذابناء 
مسح ل ات ير 

عنهما: العن رسول الله يكئِهِ زائرات القبور 

والمتخذين عليها المساجد والسرج)47. 

ويقول الحنفية: إذا جعل السفل مسجداً 
وعلى ظهره مسكن فهو مسجد لآن المسجد 
مما يتأبد وذلك يسحقق في السفل دون العلوى 
وعن محمد على عكس هذا لأن المسجد 
معظم. وإذا كان فوقه مسكن أو مستغل يتعذر 
تعظيمه وعن أبي يوسف أنه جوز في 
الوجهين حين قدم بغداد ورأى ضيق المنازل 
فكأنه اعتبر الضرورة» وعن محمد أنه حين 
دخل الري أجاز ذلك كله. 


)١(‏ جواهر الإكليل الى والشرح الكبير م *ى”ى,> 


(7) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5/ ٠١‏ 

(”) الآداب الشرعية / 519 

(4:) حديث: العن رسول الله يلي زائرات...»2. 
أخرجه الترمذي )١1757/75(‏ وقال: حديث حسن. 


ا ؤ.”# ‏ 


وروي عن أبي خنيفة أنه إذا جعل السفل 
مسجدا دون العلو جاز لأنه يتأبد بخلاف 
ل 

قال ابن عابدين: لو جعل تحته سردابا 
لمصالحه جا (5) 

وكره الشافعية بناء مسجد على القبر 9 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي َل 
«اللهم لاتجعل قبرى وثناء لعن الله قوما اتخذوا 
شْ قبور أنبيائهم مساجد) 
الله: وأكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قيره 


مسجداً مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من 


قال الشافعي رحمه 


النايا “كل وعن ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
رسول الله يك لعن زائرات القبور والمتخذين 
عليها المساجد والسرج»”"". 

ونقل الزرركشي عن مالك أنه كره أن يبني 
مسجدا ويتخذ فوقه مسكدنا يسكن فيه بأهله؛ 
قال الزركشي: وفي فتاوى البغوي ما يقتضي 
منع مكث الجنب فيه لأنه جعل ذلك هواء 
المسحد وهواء المسجد حكمه حكم 
المسحد". 


الا/٠‎ /" فتح القدير ©/ 57. وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) ابن عابدين والدر 414١/1١‏ 

(©) الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي ١78 /١‏ 

(4) حديث: «اللهم لانجعل قبري وثناء لعن الله قوماً...». 
أخرجه أحمد في المسند (؟/157؟7): وصحح إسناده أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند )85/١17(‏ 

(5) المهذب في فقه الإمام الشافعي ١4107/-1١55/١‏ 

(") سبق تخريجه بهذه الفقرة. 

' (7) إعلام الساجد في أحكام المساجد ص 4٠7‏ 


بناء المسجد بمتنجس: 

3 - نقل الزركشي عن القاضي أبي الطيب 
الطبري قوله: لايجوز بناء المسجد باللبن 
المعجون بالماء النجس بناء على نجاسته 
ويطهر بالغسل ظاهره دون باطنه على الجديد 
لاما 


ترميم المساجد: 
5 - للترميم في اللغة معان» منها: الإصلاح: 
يقال: رممت الحائط وغيسره ترميماً: أصلحته. 
ويقال: ممت الشيء أرمه وأرمه رما ومرمة 
إذا أصلحته”"' . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 

والترميم قد يكون بقصد التقوية إذا كان 


٠‏ الشيء معرضاً للتلف. وقد يكون بقصد 


التحسين. 
وترميم المساجد لايخرج في معناه أو 
الغرض منه عما سبق. 
- وترميم المساجد من عمارتها المأمور 
ا روا يو 
بع المسلمين سقط الاثم غن الافين: 
قال الله تعالى: طإِنْمَا يعمر مُساجد الله من 


5٠7 إعلام الساجد بأحكام المساجد ص‎ )١( 
مختار الصحاح. والمصباح المنير.‎ )( 


5 0 


َم بِألَه ولو الجر وأا َألصَّلَوْ ان 
بكر وَل عْس لاه تعس أُوْليِكَ أن 
يَكونوأْمِنَالْمْهَتَربَ 374. 

قال القرطبي: أثبت الإيمان في الآية لمن 
عمر المساجد بالصلاة فيها وتنظيفها وإصلاح 
ما وهى منها وآمن باله!") 

وقال القليوبي: عمارة المسجد هي البناء 
والترميم والتجصيص للإحكام ونحو ذلك. 
وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك. 

وقال: لو زاد ريع ما وقف على المسجد 
لمصالحه أو مطلقاً ادخر لعمارته. وله شراء 
شيء به مما فيه زيادة غلته ولو زاد ريع ما 
وقف لعمارته ولم يشتر منه شيء. ويقدم 
عمارة عقاره على عمارته وعلى المستحقين 
وإن لم يشترطه الواقف. كذا في العباب”) 

وللتفصيل (ر: وقف) 


تزويق المساجد: 
5 - ذهب الحنفية إلى أنه لابأس بنقش 
المسجد خلا محرابه فإنه يكره لأنه يلهي 
المصليء وكرهوا التكلف بدقائق التقتوش 
ونحوها خصوصا في جدار القبلة. 

وقسيل: يكره في المحراب دون السقف 
وظاهره أن المراد بالمحراب جدار القبلة. 


9 // تفسير القرطبي‎ )١( 
٠١8/7 القليوبي وعميرة‎ )©( 


معام موفقع رم ةفرع مم م ور فعوة يم مويو و مولمو رم م يورم و نوم رثن رمم و ثم ث يدا 


والمراد بالنقش هنا ماكان بالجص وماء 
الذهب لو كان بمال الناقشء أما لو كان من 
مال الوقف فهو حرام ويضمن متوليه لو فعله. 

وإن اجتمعت أموال المسجد وخاف 
المتولي الضياع بطمع الظلمة لابأس به حينئذ. 

وليس بمسستحسن كتابة القرآن على 
التشازس والحدران عنما كاف من متقوط 
الكتابة وأن توطأء ولايجوز للقيم شراء 
المصليات لتعليقها بالأساطين ويجوز للصلاة 
عليهاء ولكن لاتعلق بالأساطين ولايجوز 
إعارتها لمسجد آخرء قال في القنية: هذا إذا لم 
يعرف حال الواقف. أما إذا أمر بتعليقها وأمر 
بالدرس فيه وبناه للدرس وعاين العادة 
الجارية في تعليقها بالأساطين في المساجد 
التي يدرس فيها فلابأس بشرائها بمال الوقف 
في مصلحته إذا احتيج إليها ولايضمن إن شاء 
اله تعاك 90). 

وكره المالكية تزويق حيطان المسجد 
وسقفه وخشبه والساتر بالذهمب والفضة إذا 
كان بحيث يشغل المصلي وإلا فلاء كما يكره 
كذلك عندهم تزويق القبلة بالذهب وغيره» 
وكذلك الكتابة فيهاء وأما إتقان المسجد 
بالبناء والتجصيص فمندوب”") 
(1) رد المحتار على الدر المختار 445-01 » والفتاوى 

الهندية الال للضي فض 


(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ألمي 06" وجواهر 
الإكليل ٠6/١‏ 


ىلا 


وعند الشافعية:قال الزركشي: يكره نقش 
المسحد. ولاشك أنه لايحوز صرف غلة 
ماوقف على عمارته في ذلكء وعبارة القاضي 
الحسين: لايجوز صرفها إلى التبجصيص 
والتزويق» وقد روي أن ابن مسعود رضي الله 
عنه مر بمسجد مزخرف فقال: لعن الله من 
زخرفه. أو قال: لعن الله من فعل هذاء 
المساكين أحوج من الأساطين. 

ومايفعله جهلة النظار من ذلك سفه مضمن 
أموالهم. 

وقال البغوي في شرح السنة: لابجوز 
تنقيش المسجد بما لاإحكام فيه» وقال في 
الفتاوى فإن كان في إحكام فلابأسء. فإن 
عثمان رضى الله عنه بنى المسجد بالقصة - 
الجن والجير > #والجعارة المشرع ةا لقال 
البغوي: ومن زوق مسجدا أي تبرعا لايعد من 
المناكير التي يبالغ فيها كسائر المنكرات, لأنه 
يفعله تعظيما لشعائر الإسلام» وقد سامح فيه 
بعض العلماء. وأباحه بعضهم. ثم قال في 
موضع آخر: لايجوز نقش المسجد من غلة 
الوقف ويغرم القيمة إن فعله. فلو فعله رجل 
بماله كره. ولأنه يشغل قلب المصلين. 

وأطلق غيره عدم الجواز. لأنه بدعة منهي 
عنه» ولأن فيه تشبها بالكفارء فقد ورد مرفوعا 


٠١ 54 /5 انظر عمدة القاري في باب بنيان المساجد‎ )١( 


وإذا وقف على النقش والتزويق لايصح 
على الأصح لأنه منهي عنه. ولأنه من أشراط 
الساعة لأنه مما يلهي عن الصلاة بالنظر إليه 
وقيل: يصح لما فيه من تعظيم المسحد 
وإعزاز الدين. 

ويكره زخرفتهاء قال ابن عباس: لتزخرفنها 
كما زحترقةالبهوة والتضارى”' عن أن 
رضي الله عنه: أن النبي كله قال: ١الاتقوم‏ 
الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد»”” . 

وورد أن عمر رضي الله عنه أمسر ببناء 
مسجد وقال: «أكن الناس من المطر وإياك 
أن تحمر أو تضفر تفن الناس) 47 وقال 
أبو الدرداء:إذا حليتم مصاحفكم. وزخرفتم 
مساجدكم فالدبار - الهلاك - عليكم وقال 
علي رضي الله عنه: إن القوم إذا رنعوا 
مساجدهم فسدت أعمالهم. 

ويكره أن يكتب في قبلة المسجد آية من 


- 3 


)١(‏ حديث: «ما ساء عمل قوم قط إلا زخرفوا مساجدهم:. 


أخرجه ابن ماجه /١(‏ 1468 ؟), وضعفه البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» )1١50 /١(‏ 
() انظر عمدة القارى 5/ ؟ ٠١‏ 
في حديث: الاتقوم الساعة حتى.... 
أخرجه أبو داود )"1١/١(‏ من حديث أنس بن مالك رضى 
الله عنه. ١‏ 
(4) أثر عمر: «أكن الناس من المطر...). 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 074) معلقا. 


د همه و## ب 


وفمم ورم وموم ةن فو ور م ونه نمو م ورا ورور ممم روف م ممم ممه وث نمم نه 


فيها مؤثراء وقد يختلف ذلك من موطن لآخرفي 
المذهب الواحد. 


ب - العطاس والارتضاع : 
“- العطاس والارتضاع من أمارات الاستهلال 
عند الحنفية» وهما في معناه عند الشافعية» والمازري 
وابن وهب من المالكية, وهوالمذهب عند أحمد 
كذلك. فيثبت بهها حكم الاستهلال عندهم . 
أماعند مالك فلا عبرة بالعطاس». لأنه قد 
يكون من الريح» وكذلك الرضاع إلا أن الكثير من 
الرضاع معتبر» والكثير ما تقول أهل المعرفة : إنه 
لا يقع مثله إلا ممن فيه حياة مستقرة. 9 


ج - التنفمس . 
4 - يأخذ التنفس حكم العطاس عند الحنفية 


والشافعية والحنابلة . 29 


د الحركة : 
ه _-حركة المولود إما أن تكون طويلة أويسيرة. 
وهي أعم من الاختلاج» إذ الاختلاج تحرك عضو. 
والحركة أعم من تحرك عضو أو تحرك الجملة . 
وللعلماء ثلاثة اتجاهات في الحركة : 
الأول : الأخذ بها مطلقا. 
والثاني : عدم الاعتداد بها مطلقا. 


)١(‏ الميسوط 144/15ء والجمل 141/7, وشرح الر وض 
*/ 14., والشرواني على التحفة / 2.167 والروضة 751//94. 
والشرح الكبير للدردير 477/١‏ » والمخرشي 7/. والإئصاف 
نفس 

(1) المراجع السابقة . 


والثالث : الأخذ بالحركة الطويلة دون 
اليسيرة. 
ه ‏ الحركة الطويلة : 
5 الحركة الطويلة من الاستهلال عند الحنفية» 
عدا ابن عابدين» وفي معنى الاستهلال عند 
الشافعية. وأحد رأيى المالكية» والمذهب عند أحمد 
أنها في حكم الاستهلال كذلك. أما ا مالكية في 
قولهم الأخرء وابن عابدين فإنهم لا يعطونها حكم 
الاستهلالء, سواء أكانت طويلة أم يسيرة, لأن 
حركته كحركته في البطن, وقد يتحرك المقتول» 
وقيل ذا عند الحنابلة. )١‏ 


و الحركة اليسيرة : 

1٠‏ تأخذ الحركة اليسيرة حكم الاستهلال عند 
الحنفية» ولا يعتد مها عند المالكية اتفاقاء وكذلك 
الحنابلة, 9 أما الشافعية فمنهم من وافق الحنفية» 
ومنهم من وافق المعالكية, ومنهم من تردد. إذ لم 
يفرق كثير من فقهاء الشافعية بين الحركة الطويلة 
والحركة اليسيرة»” ومنهم من اشترط قوة الحركة 
ول “يعتد بحركة المذبوح. لأنها لا تدل على 
الحياة : (4) 


(4) البسدائع ا وابن عابدين سه والشرح الكبير 


للدردير ,.477/١‏ والخرشي 45/7., والجمل 0141/7 
والشرواني على التحفة 157/7, والروضة 1//4", 
والإنصاف 771/87 

(1) المراجع السابقة . 

(؟) الجمل 7/ 141, والشرواني على التحفة ١57/7‏ 

(؛؟) الروضة 2*51//9 والمهذب 717/7 ّْ 


ه-١"١-‎ 


القرآن أو شيئا منه قاله مالك» وجوزه بعض 
العلماء وقال: لابأس به لقوله تعالى: 


مه 


امريد سات باط 


مره 


وَالسوم 
لآخِرٍ 074 الآية ولما روي من فعلءشمان 
ذلك بمسجد رسول الله يك ولم ينكر ذلك. 

وقال الزركشي: وفي تحلية المساجد 
بالذهب والفضة وتعليق قناديلها وجهان. 
أصحهما: التحريم فإنه لم ينقل عن السلف. 
والثاني: الجواز كما يجوز ستر الكعبة بالديباج» 
ويحل الحرير لإلباس الكعبة:؛ وأما باقي 
المساجد فقال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام: 
لابأس بستر المسجد بالثياب من غير الحريرء 
وأما الحرير فيحتمل أن يلحق بالتزيين بقناديل 
الذهب والفضة. ويحتمل أن يكون قولا واحدا 
لآن أمره أهون , ولم تزل الكعسبة تستر بالحرير 
فلاييعد إلحاق غيرها بها. قلت: وفي فتاوى 
الغزالي: لافرق في الإباحة بين الكعبة وغيرهاء 
لأن الحرير إنما حرم على الرجال لاعلى النساء 
فكيف الجمادات والمساجد. ثم رأيت في 
فتاوى قاضي القضةة أبي بكر الشامي أنه 
لايجوز أن يعلق على حيطان المسجد ستورا 
من حرير ولا من غيره. ولايصح وقفها عليه 
وهي باقية على ملك الواقف. 

ويستحب فرش المساجد وتعليق القناديل 


١8/ سورة التوبة‎ )١( 


مععري مم رت ممق قووف ويم نعف مويو رم فو في مم معن هرمن م وار مو مث نمم نهر انر 


والمصابيح”''. ويقال: أول من فعل ذلك عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه لما جمع الناس 
على أبى بن كعب في صلاة التراويح» ولما 
رأى علي رضي الله عنه اجتماع الناس في 
المسجد على الصلاة والقناديل تزهر وكتاب 
الله يتلى: قال: نورت مساجدناء نور الله قسبرك 
يا بن الخطاب. وروي عن ميمونة مولاة النبي 
كله قلست: يارس ول الله أفتنا في بيت 
المقدس. قال: «أرض المحشر والمنشر اثتوه 
فصلوا فيه فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره» 
قلت: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ 
قال: فتهدي له زيتاً يسرج فيه. فمن فعل ذلك 
فهو من اي 

ويقرب من ذلك مذهب الحنابلة فقد قالوا: 
تحرم زخرفة المسجد بذهب أو فضة» وتجحب 
إزالته إن تحصل منه شيء بالعرض على النار» 
وأول من ذَصٌب الكعبة في الإسلام وزخرفها 
وزخرف المساجد الوليد بن عبد الملك. 

ويكره أن يزخرف المسجد بنقش وصبغ 
وكتابة وغير ذلك مما يلهي المصلي عن 
صلاته غالباء وإن فعل ذلك من مال الوقتف 
حرم فعله. ووجب ضمان مال الوقف الذي 


514٠ إعلام الساجد بأحكام المساجد ص‎ )١( 
(؟) حديث: «أرض المحشر والمنشرء اثتوه فصلوا فيه...».‎ 
وصححه البوصيري في‎ :)401/١( أخرجه اين ماجه‎ 
)101-176٠ /١( «مصباح الزجاجة»‎ 


 4#”وه‎ 


واففف وو مم ا مم م ماماو اا ااا ووم م ادنوه 


صرفه فيه» لأنه لامصلحة فيه. وإن كان من ماله 
لم يرجع به على جهة الوقف. وفي الغنية: 
لابأس بتجصيصه. أي يباح تجحصيص حيطانه 
أي تبييضهاء وصححه القاضي سعد الدين 
الحارثي؛ ولم يره أحمدء وقال: هو من زينة 
الدنياء قال في الشرح: ويكره تجحصسيص 
المساجد وزخرفتهاء فعليه يحرم من مال 
الوقف؛ ويجب الضمان لا على الأول. 

ويصان عن تعليق مصحف وغيره في قبلته 
دون وضعه بالأرضء قال أحمد: بكر أن 
يعلق في القبلة شيء يحول بينه وبين القبلة» 
اي امن ايد 
1 


تعليم الصبيان في المسجد: 

١‏ - قال ابن الهمام من الحنفية: هؤلاء 
المكتبون الذين يجتمع عندهم الصبيان في 
المساجد للتعليم فإنه لايجوز لهم, إذ هم 
لايقصدون العبادة بل الارتزاق» ومعلم 
الصبيان القرآن كالكاتب إن كان بالأجر 
لايبجوز وحسبة لله فلا بأس به. ومنهم من 
فصل هذاء إن كان لضرورة الحر وغيره لايكره 
وإلا فيكره» وسكت عن كونه بأجر أو غيره 
فينبغي حمله على ما إذا كان حسبة» فأما إن 


)١(‏ كشاف القناع فض 


كان بأجر فلاشك فى الكراهة» وعلى هذا فإذا 

كان حسبة ولاضرورة يكره. لأن نفس التعليم 

ومراجعة الأطفال لاتخلو عمايكره في 
)0 


وقال ابن عابدين: وفي الخلاصة تعليم 
الصبيان في المسجد لابأس به'"". 

وكره المالكية تعليم الصبي في المسجد إلا 
أن ابن القاسم روى إن بلغ الصبي مبلغ الأدب 
فلابأس أن يؤتى به المسجدء وإن كان صغيرا 
لايقر فيه ويعبث فلا أحب ذلك7". 

والمذهب عندهم منع تعليم الصبيان فيه 
مطلقا سواء كان مظنة للعبث والتقذير أم لاء 
لأن الغالب عدم تحفظهم من التيحابنة!؟. 

وأما إحضار الصبي المسجد فأجازوه حيث 
لايعبث به ويكف عن العسبث إذا نهي عنه؛ فإن 
كان من شأنه العبث أو عدم الكف فلايجوز 
إحضاره فيه””"؛ لحديث: «جنبوا مساجدكم 
اك 0 

ونقل الزرركشي عن القفال أنه سثئل عن 
تعليم الصبيان في المسجد؟ فقال: الأغلب من 


٠١ /١ فتح القدير‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ه/ 71/6 

(*”) جواهر الإكليل ؟/ ٠١*‏ 

(5) الشرح الكبير 5/١/ا‏ 

(5) جواهر الإكليل /١‏ ١8؛‏ الشرح الكبير /١‏ 7*4 

(5) حديث: ١جنبوا‏ مساجدكم مجانينكم...». 
تقدم تخريجه فقرة © 


ا 


وقال الجراعي الحنبلي: يسن أن يصان 
المسجد عن عمل صنعة» ونقل عن السامري 
قوله: سواء كان الصانع يراعي المسجد أو لم 
يكن» وقال في رواية الأثرم: ما يعجبني مثل 
الخياط والإسكاف وما أشبهه وسهل في 
الكتابة فيه. 

وقال القاضي سعد الدين: خص الكتابة 
لأبهناتوع تتتصيل لالم فهي في ممق 
الدراسة» وهذا يوجب التقيد مما لايكون 

ونقل الجراعي عن ابن الصيرفي أنه قال في 
النوادر: لايجوز التعليم في المساجد. 

وقال أبو العباس في الفتاوى المصرية: 
لايجوز- وقد سكل عنها- يصان المسجد مما 
يؤذيه ويؤذي المسلمين حتى رفع الصبيان 
أصواتهم فيه كذلك توسيخهم لحصره ونحو 
ذلك. لاسيما إن كان ذلك وقت الصلوات فإنه 
من أعظم المنكرات؛ وقال في موضع آخر 
منها: وأما تعليم الصبيان في المسجد بحيث 
يؤذون المسجد فيكونون يرفعون أصواتهم 
ويشغلون المصلي فيه فهذا مما يجب النهي 
عنه والمنع منه. 


وأضاف الجراعي: وقال صاحب الفروع - 


7717 إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي‎ )١( 


ابن مفلح - عقيب كلام القاضي سعد الدين 
المتقدم وينبغي أن يخرج على هذا تعليم 
الصبيان للكتابة في المسجد بالأجرة؛ 
وتعليمهم تبرعاً جائز كتلقين القرآن» وتعليم 
العلم» وهذا كله بشرط أن لا يحصل ضرر وما 
أشبه ذلك7". 


رفع الصوت في المسجد والجهر فيه: 
6 - قال الحنفية بكراهة رفع الصوت بذكر 
في المسجد إلا للمتفقه. وفي حاشية الحموي 
عن الشعراني: أجمع العلماء سلفاً وخلفاً على 
استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرهاء 
إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو 
قارىء. 

وصرحوا بكراهة الكلام المباح في 
المسجد وقيده في الظهيرية بأن يجلس لأجله 
لأن المسجد ما بني لأمور الدنيا. 

وفي صلاة الجلابي- كما نقل عنه ابن 
عابدين - الكلام النجيائة من حديث الدنيا 
يجوز في المساجد وإن كان الأولى أن يشتغل 
بذكر الله تعالى» وقال ابن عابدين في تعليقه 
على قول الجلابي: فقد أفاد أن المنع خاص 


بالمنكر من القول أما المباح فلا'"". 


)١(‏ تحفة الراكع والساجد ص 1١١ - ٠١5‏ وانظر الآداب 
الشرعية *8/ 48" - 5و" 
(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 2.555 558 . 559/8 


د /او”” ل 


ماوققعع مث مد ممعم مم مر انمع يوم مو ويه من فوع مويه معي رهم ممه م مفو ينرم نميه نميه 


وقال المالكية: يكره رفع الصوت في 
المسجد بذكر وقرآن وعلم فوق إسماع 
المخاطب ولو بغير مسجدء ومحل كراهة رفع 
الصوت في المسجد مالم يخلط على مصل 
وإلااحرمء بخلاف مسجد مكة ومنى فيجوز 
رفع الصوت فبهما على المشهور”". 

وقال الزركشي: يكره اللغط ورفع الصوت 
لسر 

وقال ابن مفلح: يسن أن يصان عن لغط 
وكثرة حديث لاغ ورفع صوت بمكروه. 
وظاهر هذا أنه لايكره ذلك إذا كان مباحا أو 

ونقل عن الغنية أنه يكره إلا بذكسر الله 
تعالى. 

ونقل عن ابن عقيل أنه لابأس بالمناظرة في 
مسائل الفقه والاجتهاد فى المساجد إذا كان 
القتصد طلب الحق. فإن كان مغالبة ومنافرة 
دخل في حيز الملاحاة والجدال فيما لايعني 
ولم يجز في المسجد. وأما الملاحاة في غير 
سي 9 

ونقل عنه أيضا أنه كم 
واللغط في المساجد"") 


كثرة ة الحديث 


(1) حاشية الدسوقي والشرح الكبير ٠/١/4‏ 
(؟) إعلام الساجد بأحكام المساجد 95" 
إفرف الآداب الشرعية */ /91” 9/4 


التقاضي في المسجد: 
4 - أجاز الحنفية والحنابلة التقاضى فى 
المسجد. فللقاضي أن يجلس فيه للفصل في 
التسيوبات جاربا ظاهراافان رسزل ان كلد 
كان يفصل بين الخصوم في المسجد”" , 
وكذا الخلفاء الراشدون من بعده؛ ولثئلا يشتبه 
على الغرباء مكانه فإن كان الخصم حائضا أو 
نفساء خرج القاضي إلى باب المسجد فنظر 
في خصومتها أو أمر من يفصل بينهما كما لو 
كانت المنازعة في دابة فإنه يخرج لاستماع 
الدعوى والإشارة إليها في الشهادة. 

وللمالكية طريقتان: الأولى استحباب 
الجلوس في الرحاب وكراهته في المسجدء 
والثانية استحباب 50700001 
المبيير. 

وكره الشافعية للقاضي أن يجلس للقضاء 


)١(‏ فصل النبي كَكةِ بين الخصوم في المسجد يدل عليه ما رواه 


البخاري (فتح الباري 0ه 'اموهط. السلفية) ومسلم 
)من حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي 
حدرد دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى 
سمعها رسول الله يو وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف 
سحف حجحرته فتادى: «يا كعب؛,. قال: لبيك يارسول الله 
قال: «ضع من دينك هذا» وأومأ إليه: أى: الشطر. قال: لقد 
فعلت يارسول الله قال: «قم فاقضه». 

)١(‏ الاختيار شرح المختار /١‏ 85 ط. مصطفى البابي الحلبي 
بمصر 195م, وفتح القدير ه/ 457-476ط. المطبعة 
الأميرية الكبرى 6١١اه‏ وجواهر الإكليل 277/١‏ 
والمغني لابن قدامة 47/9 


هيو” - 


في المسجد”"'". لما روي أن معاذاً رضي الله 
9 قال: قال النبي 85ة: «جنبوا 5 
صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم 
وخصوماتكم وحدودكم وسل سيوفكم 
شاك 0 

وتفصيل ذلك في مصطلح (قضاء ف 728). 


إقامة الحدو دورو التعازير فيه: 

٠‏ - اتفق الفقهاء على أنه لاتقام الحدود فى 
المساجد لقول النبى طَلةِ قال: «جنبوا 
مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع 
أصواتكم وشراءكم وبيعكم وإقامة حدودكم 
المطاهر»”". ولأنه لايؤمن خروج النجاسة 
من المحدود فيحب نفيه عن المسجد إذ 


والتفصيل في مصطلح (حدود ف؛ 5). 


الأكل والنوم في المسجد: 
-0١‏ كره الحنفية الأكل في المسجد والنوم 
فيه وقيل: لابأس للغريب أن ينام فيه. وأما 
)١(‏ المهذب ؟/ 15954. ومنهاج الطالبين 4/ ؟ ٠‏ ""ط. دار إحياء 
الكتب. 
)١(‏ حديث: اجنبوا مساجدكم صبيانكم..). 
تقدم تخريجه في فقرة ه 
(9*) حديث: « جنبوا مساجدكم صبيانكم...2. 
تقدم نخريجه في فقرة © 


بالنسبة للمعتكف فله أن يشرب ويأكل وينام 
في معتكفه لأن النبي يي لم يكن يأوي في 
اعتكافه إلا إلى المسحدء ولأنه يمكن قضاء 
هذه الحاجة في المسجد فلاضرورة إلى 
عور 6 

وأجاز المالكية إنزال الضيف بمسجد بادية 
وإطعامه فيه الطعام الناشف كالتمر لا إن كان 
مقذرا كبطيخ أو طبيخ فيحرم إلا بنحو سفرة 
تجعل تحت الإناء فيكره. ومثل مسحد البادية 
مسجد القرية الصغيرة وأما التضييف فى 
ميحد الخاميرة فيكره ولو كاك الطعاء اغا 
كما هو ظاهر كلامهم. كما أجازوا النوم فيه 
بقائلة أي نهارا وكذا بليل لمن لامنزل له أو 
عسر الوصول إليه'"". 

أما المعتكف: فاستحبوا له أن يأكل في 
المسجد أو فى صحنه أو فى منارته وكرهوا 
أكله خارجه. انا النوم فيه مدة الاعتكاف 
فمن لوازمه. إذ يبطل اعتكافه يعدم النوم 
2 
فيه . 

وقال الشافعية: يجوز أكل الخبز والفاكهة 
والبطيخ وغير ذلك في المسجد. فقد روي 


)١(‏ فتح القدير ٠0/١‏ 11/7١-75١1ء‏ وحاشية ابن عابدين 
على الدر المختار /١‏ 4454 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4/ */: وجواهر 
الإكليل ؟/ ٠١‏ 

(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه :447//١‏ وجواهر 
الإكليل ١١8/١‏ 


حي 


عن عبدالله بن الحارث بن جزء الزييدي قال: 
«كنا نأكل على عهد النبى يه فى المسجد 
الخيز واللحم»"'". قال: 5 عي كنا 
خوفا من التلوث ولئلا يتناثر شيء من الطعام 
فتجتمع عليه الهوام» هذا إذا لم يكن له رائحة 
كريهة. فإن كانت كالثوم والبصل والكراث 
ونحوه فيكره أكله فيه ويمنع آكله من المسجد 
حتى يذهب ريحه. فإن دخل المسجد أخرج 
منه لحديث: «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلناء 
أو ليعتزل مسجدنا وليقعد فى بيته»”" . 

وقالوا أيضا براااي فى لعن كذ 
نص عليه الشافعي في الأم» فعن نافع أن 
عبدالله بن عمر أخبره: «أنه كان ينام وهو شاب 
أعزب لاأهل له في مسجد النبي يَللقِ)”"» وأن 
عمرو بن دينار قال: كنا نبيت على عهد ابن 
الزبير في المسجد وأن سعيد بن المسيب 
والحسن البصري وعطاء والشافعي رخصوا 


. (4) 
فيه 2. 


)١(‏ حديث عبد الله بن الحارث «كنا نأكل على عهد..) 
أخرجه ابن ماجه (7/ 917 »23١‏ وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» (؟/ 11/9) هذا إسناد حسن». 

(؟) حديث: امن أكل ثوماً أو بصلاً...». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 9/7*) ومسلم )9945/١(‏ 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

) أثر ابن عمر: «أنه كان ينام وهو شاب...). 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 018) 

0( إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي م.م 
-909. 


أما المعتكف فأكله ومبيته فى مسجد 
افتكاقد:واجينة له أن ينقى إلى البيت لباكل 
فيه» ولايبطل اعتكافه وهو المنصوص عليه 
عند الشافعية لأن الأكل في المسجد ينقص 
من المروءة فلم يلزمه'!". 

وعند الحنابلة قال ابن مفلح: لايجوز 
دخول المسجد للأكل ونحوه. ذكره ابن تميم 
وابن حمدان» وذكر في الشرح والرعاية 
وغيرهما بأن للمعتكف الأكل في المسجد 
وغسل يده في طستء وذكر في الشرح في 
آخر باب الأذان: أنه لابأس بالاجتماع في 
المسجد والأكل فيه والاستلقاء فيه. 

وقال ابن قدامة: لابأس أن يأكل المعتكف 
في المسجد ويضع سفرة يسقط عليها مايقع 
منه كناة .لزت المبور". 
الغناء والتصفيق والرقص في المسجد: 
7 - قال ابن مفلح: يسن أن يصان المسجد 
عن الغناء فيه والتصفيق7". 

وأما لعب الحبشة بدرقهم وحرابهم في 
المسجد يوم عيد وجعل النبي كدو يستر عائشة 
وهي تنظر إليهم وقوله لهم: ١دونكم‏ يابني 
(1) المهذب -194/١‏ 10199 


() الآداب الشرعية لابن مفلح 4077/7 - 408. والمغني لابن 
قدامة ٠١5/9‏ 
(7) الآداب الشرعية لابن مفلح */ 599 


او ولا 


أزقية؟""" لو ازفذه جسن ين التيسية 
يرقصون). فقد قال النووي في شرح مسلم: 
فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من الات 
الحرب في المسجدء ويلحق به ما في معناه 
من الأسباب المعينة على الجهاد. وفيه بيان 
ماكان عليه يَكلْةِ من الرأفة والرحمة وحسن 
الخلق والمعاشرة بالمعروف. 

ولمسلم وغيره: «جاء حبش يزفنون (أي 
يرقصون) في يوم عيد في المسجد»”''. ونقل 
ابن مفلح عن شرح مسلم:حمله العلماء على 
التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرابهم على قريب 
من هيئة الراقص لأن معظم الروايات إنما فيها 
لعبهم بحرابهم فتتأول هذه اللفظة. 

وعن أبي ريزة قال؛ ابينما الحبشة يلعيؤن 
عند رسول الله يك بحرابهم إذ دخل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فأهوى إلى الحصباء 
عخصيههم فقال رسو الله وْهِ: دعهميا 
عمر)” '". قال في شرح مسلم وهو محمول 
على أنه ظن أن هذا لايليق بالمسجد وأن 
النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم به'*". 

قال المهلب بن أبي صفرة شارح البخاري: 


)١(‏ حديث: ادونكم يابنى أرفدة». 

أخرجه البخاري (فتح الباري 7 )و مسلم (509/5) 
(0) حسديث: اجاء حبش يزفنون في يوم عيد...). 

أخرجه مسلم (504/5) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(*) حديث: «بينما الحبشة يلعبون...٠).‏ 

أخرجه مسلم(؟/ )1١١‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(؛) الآداب الشرعية لابن مفلح 7/ 4٠75-14-1‏ 


المسحد موضوع لأمر جماعة المسلمين. 
وكل ماكان من الأعمال التي تجمع منفعة 
الدين وأهله. واللعب بالحراب من تدريب 
الجوارح على معاني الحروب فهو جائز في 
المسححد وطزره ”1 


الخروج من المسجد بعد الأذان: 

“1 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
أن من دخل مسجدا قد أذن فيه يكره له أن 
يخرج منه حتى يصلي إلا لعذر كانتقاض 
طهارة أو خوف فوات رفقة, وقال الحنفسية: 
وكذلك إذا كان ممن ينتظم به أمر جماعة 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لايخرج من 
المسجد بعد النداء إلا منافق» إلا رجل يخرج 
لحاجته وهو يريد الرجعة إلى الصلاة70) 
وقوله كَكلهِ: «من أدركه الأذان في المسجد ثم 
خرج لم يخرج لحاجة وهو لايريد الرجعة فهو 
منافق»”"'» وعن أبي الشعناء قال: كنا مع 
أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد. فخرج 
رجل حسين أذن المؤذن للعصر فقال 


57١ /4 عمدةالقارى‎ )١( 

(؟) حديث: الايخرج من المسجد بعد النداء...». 
أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» )008/١(‏ من حديث سعيد 
ابن المسيب مرسلا. 

() حديث: «من أدركه الأذان فى المسجد...». 
الشرجه ابن ماجنه (949/1؟) من حديت عكمان بن عفان 
وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» )191/-165/1١(‏ 


-م1١١-‎ 


أبوهريرة: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم» 00 

وأضاف الحنفية أنه إن كان قد صلى 
وكانت الظهر أو العشاء فلابأس بأن يخرج 
لأنه أجاب داعي الله مرة» إلا إذا أخذ المؤذن 
في الإقامة لأنه ينهم بمخالفة الجماعة عياناء 
وإن كانت العصر أو المغرب أو الفسجر خرج 
وإن أذن المؤذن فيها لكراهة التنفل بعدها”"). 

وقالوا: إن من دخل مسجدا قد أذن فيه فإما 
أن يكون قد صلى أولاء فإن لم يكن قد صلىء 
فإما أن يكون مسجد حيه أو لاء فإن كان 
مسجد حيه كره له أن يخرج قبل الصلاة لأن 
المؤذن دعاه ليصلي فيه» وإن لم يكن مسجد 
حيه فإن صلى في مسجد حيه فكذلك لأنه 
صار بالدخول فيه من أهله. وإن لم يصل فيه 
وهو يخرج لأن يصلي فيه لابأس به لأن 
الواجب عليه أن يصلي في مسجد حيه. 

وإن كان قد صلى وكانت الظهر أو العشاء 
فلابأس بالخروج”". 

وقال الحنابلة: يحرم الخروج من المسجد 
بعد الأذان بلاعذر أو نية رجوع لحديث عثمان 
ابن عفان رضي الله عنه أن رسول الله يكل 

أخرجه مسلم .)4014/١(‏ 
(؟) فتح القدير 77/2/1١‏ 
زفق العناية بهامش فتح القدير ريه وإعلام الساجد 

بأحكام المساجد 2501 وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 


اط الريان للتراث» وجواهر الإكليل 8/١‏ والشرح 
الكبير /١‏ 286 والمغنى لابن قدامة 8/١‏ 


قال: «من أدركه الأذان في المسجد ثم 
خرج لم يخرج لحاجة وهو لايريد 
الرجعة فهو منافق)"''» وقال صالح: 
لايخرجء ونقسل أبو طالب: لاينبغي» ونقل 
ابن الحكم: أحب إلى أن لايخرج؛ وكرهه أبو 
الوفاء وأبو المعالي وقال ابن تميم: يجوز 
للمؤذن أن يخرج بعد أذان الفجر, قال الشيخ: 
إن كان التأذين للفجر قبل الوقت لم يكره 
الخروج من المسجد قبل الصلاة 2 . 


صلاة النوافل في المسجد: 

5 - ذهب الفقهاء إلى أن صلاة النوافل فى 
البيت أفضل منها في المسجد فقد قال النبي 
ي: «عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير 
صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» 8 وقال: 
«اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولاتتخذوها 
ا وقال: «أفضل صلاة المرء فى بيته 
إلا المكتوية» ©». ٠‏ 


)١(‏ سبق تخريجه في نفس الفقرة. 
(؟) كشاف القناع 545/١‏ 
(9) حديث: «عليكم بالصلاة في بيوتكم...» 
أخرجه مسلم /١(‏ +514) من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
(4) حديث: ١اجعلوا‏ من صلاتكم في بيوتكم...). 
أخرجه البخاري (فتح الباري #/ 517)؛ ومسلم )81788/١(‏ 
واللفظ لمسلم» من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(5) حديث: «أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة). 
أخرجه النسائى (/ )١194‏ من حديث زيد بن ثابت رضى الله 
عنه وجود إسناده المنذري في التسرغيب والعرهيب 
(5/1ه*-ط. دار ابن كثير). 2 
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واستثنوا من ذلك ماشرعت له الحجماعة 


كالتراويح فإنها تصلى في المسجد. واستثنى 
المالكية الرواتب أيضا7. 


الصلاة على الجنازة في المسجد: 
6- اختلف الفقهاء في جواز الصلاة على 
الجنازة في المسجد فكرهها الحنفية والمالكية 
وأجازها الشافعية والحتابلة. 
والمعتمد عند الشافعية أنها مستحبة في 
وقال الحنابلة بجوازها في المسجد وقيد 
انك يام تلويت الميصحف وإلاكر ا" 
وللتفصيل انظر مصطلح (جنائز 


ف7"8). 


السكن والبناء قي المسجد: 

5- ذهب الحنفية إلى أنه ليس لقيم المسجد 

أن يجعله سكنا لأنه إن فعل ذلك تسقط حرمته. 
وإذا أراد أن يبني حوانيت في المسجد أو 


فى فتائه لايجوز له أن يفعلء لأن الفناء تبع 
المعو 


)١(‏ فح القدير 15/١‏ 88/1 وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير 0١15/١‏ والمهذب .41-91١/١‏ ومنار 
السبيل في شرح الدليل ٠١١ /١‏ المكتب الإسلامي» 
والمغني لابن قدامة ١41١/7‏ 

(0) فتح القدير١/4560-47.,‏ وجواهر الإكليل 
١ ١‏ ءوحاشية القليوبي .,848/١‏ والمغني لاين قدامة 
بت 

(9) فتح القدير */ 55 


وأجاز المالكية لرجل تحرد للعبادة السكنى 
بالمسجد وذلك ما لم يحجر فيه ويضيق على 
المصلين وإلامنع» لأن السكنى في المسجد 
على غير وجه التجرد للعبادة ممتنعة, لأنها 
تغيير له عما حبس له. وليس ذلك للمرأة. 
فيحرم عليها أو يكره ولو تجردت للعبادة لأنها 
قد تحيض وقد يلتذ بها أحد من أهل المسجد 
فتنقلب العبادة معصية حتى ولو كانت عجوزا 
لا إرب للرجال فيهاء قال الدسوقي: لأن كل 
ساقطة لها لاقطة 37©. ْ 


الاعتكاف في المسجد: 
/1 - أجمع الفقهاء على أنه لايصح للرجل 
أن يعتكف إلا في المسجد لقوله تعالى: 
( يأر عَكبوق ف اليد 274 ولان 
النبي بَكْةِ لم يعتكف إلا في المسجد. 

وأما المرأة فقد ذهب الجمهور إلى أنها 
كالرجل لايصح أن تعتكف إلا في المسجدء 
ما عدا الحنفية فإنهم يقولون إنها تعتكف في 
مسجد بيتها لأنه هو موضع صلاتهاء ولو 
اعتكفت في مسجد الجماعة جاز مع الكراهة 
التنزيهية. 

والتنصيل في مصطلح (اعتكاف ف4١‏ وما 


بعدها). 


7١7/7 الشرح الكبير 5/ ٠*/اء وجواهر الإكليل‎ )١( 
١41/ سورة البقرة/‎ )١( 


- م1 


عقد النكاح في المسجد: 
8 - استحب جمهور الفقهاء عقد النكاح في 
المسحد للبركة. ولأجل شهرته. فعن عائشة 
«أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد 
واسريو عليه ادنر 0 
فى المسجد أن يكون بمجرد الإيحاب 
والقبول من غير ذكر شروط ولارفع صوت أو 
تكثير كلام وإلا كره فيه. 

وزاد ا 0000 3 
فيه لإن امعمل عليها جره ل 


البصاق في المسجد: 

9 - لاخلاف بين الفقهاء في استحباب صيانة 

المسجد عن البصقة فيه إذ هي فيه خطيئة 

وكفارتها دفنها لما فيها من تقزز الناس منها. 
والتفصيل في مصطلح (بصاق ف4). 


)١(‏ حديث: «أعلنوا هذا النكاح...؛ 
أخرجه الترمذى (/ 7940-1789) وضعفه ابن حجر في 
«فتح الباري؛ (75/9) ا 

(؟) فتح القدير 7/ 44-147 *, وجواهر الإكليل /١‏ 271078 
7/"** والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ؛/ 20١‏ 
والمهذب في فقه الإمام الشافعي ١ /١‏ وإعلام الساجد 
بأحكام المساجد للزركشي 2*١‏ #57 وتحفة الراكع 
والساجد في أحكام المساجد ص8 ٠١‏ 


البيع في المسجد: 
*” - ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يكره 
لغير المعتكف البيع والشراء في المسجد 
لقوله يَةِ: «جنبوا مساجدكم صبيانكم 
ومجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم 
ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل 
سيوفكم واتخذوا على أبوابها المطاهر 
0060000 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن 
رسول الله يكِ: نهى عن الشسراء والبيع في 
المسجد وأن تنشد فيه ضالة» وأن ينشد فيه 
قبي" :وما بالسبة اللمفتكت فإنه لابأسن 
أن يبيع ويبتاع في المسجد ما كان من حوائجه 
الأصلية من غير أن يحضر السلعة لأنه قد 
يحتاج إلى ذلك بأن لايجد من يقوم بحاجته؛ 
إلا أنهم قالوا يكره إحضار السلعة للبيع 
والشراء» لأن المسجد محرر عن حقوق العباد 
2ن ش 

وكذلك الحال عند المالكية في كراهة البيع 
والشراء في المسجد بغير سمسرة لما روي 
عن رسول الله يك قال: «إذا رأيتم من يسيع أو 


)١(‏ حديث: «جنبوا مساجدكم صبيانكم...» 
تقدم تخريجه فقرة (119). 

«2 حديث: انهى عن الشراء والبيع في المسجد..‎ )7١( 
والترمذي (18/7) واللفظ‎ :.)501/١( أخرجه أبو داود‎ 
لأبي داود وقال الترمذي: «حديث حسن".‎ 

(") فتح القدير ؟/ 2١١7‏ والمغني لابن قدامة ؟/ 25١7‏ والآداب 
الشرعية لابن مفلح / 940-185 


1 


استبلال م ١١‏ 


فمووو م مو موووو نر رنيو ووووث وم م ننم و يفوم ووو ووو وموم دمن ممم مره 


و الاختلاج :. 
يأخذ الاختلاج حكم الحركة اليسيرة عند عامة 
الفقهاء. إلا أن الشافعية شهروا عدم إعطائه حكم 
الاستهلال. (© 


إثبات الاستهلال : 

4- مما يثبت به الاستهلال الشهادة. وهي إما أن 
تكون بأقوال رجلين» أورجل وامرأتين. وهومحل 
اتفاق. وأما أن تكون بشهادة النساء وحدهن . وقد 
اختلف الفقهاء في العدد المجزي والمواطن المقبولة . 


٠‏ -والاستهلال من الأمورالتي يطلع عليها 
النساء غالباء لذلك يقبل الفقهاء عدا الربيع من 
الشافعية ‏ شهادتهن عليه منفردات عن الرجال. 
إلا أنهم اختلفوا في نصايها وفي المواطن التي تقبل 
شهادتهن فيها. 

وتفصيل ا تجاهاتهم في نصاب شهادة النساء 
7 يل : 
١‏ -يرى الإمام أبوحنيفة أنه لا يقبل قول النساء 
منفردات إلا في الصلاة عليه لأنه من أمر الدين» 
وخير المرأة الواحدة مجتهد فيه . أما غير الصلاة 
كالميراث فلا يثبت الاستهلال بشهادة النساء 
منفردات. ولابد في ذلك من شهادة رجلين» أو 
رجل وامرأتين . 9) 

وذهب الحنابلة وأبويوسف ومحمد إلى أنه يكفي 
شهادة المرأة الواحدة على الاستهلال إن كانت حرة 


١9 / الروضة 7517/9 وشرح الروض وحاشية الرملٍ عليه‎ )0١( 
والمبسوط 147/15ء 2154 ومجمع الأخهر‎ 207/١ البدائع‎ )5( 
.: اما‎ 


مسلمة عدلا. 7 لما روي عن على رضى الله عنه 
«أنه أجاز شهادة القابلة في الاستهلال» اليد 

والعلة فيه كما في المبسوط ‏ أن استهلال الصبى 
يكون عند الولادة» وتلك حالة لا يطلع عليها 
الرجال, وفي صوته من الضعف عند ذلك ما لا 
يسمعه إلا من شهد تلك الحالة. وشهادة النساء 
فيما لا يطلع عليه الرجل كشهادة الرجال فيا 
يطلعون عليه. ولهذا يصلى عليه بشهادة النساء. 
فكذلك يرث . 

كا استدلوا بحديث حذيفة رضى الله عنه أن 
رسول الله يل وأجاز شهادة القابلة على الولادة»©) 
وقال: «شهادة النساء جائزة في) لا يطلع عليه 
الرجال»!*؟)والنساء جنس فيدخل فيه أدنى ما يتناوله 
الاسم . 


)١(‏ المغني لابن قدامة 019//٠١‏ والإنصاف ,85/١7‏ والمبسوط 


حلفنيدل 

(؟) الأثر عن علي رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه . قال 
الزيلعي : هذا سند ضعيف. فإن الجحفي وابن يحبى فيهم| مقال 
(نصب الراية 4٠١/4‏ ط مطبعة دار. المأمون الطبعة الأولى 
منضدت”” 

(5) ح-ديث حذيفة أخرجه الدارقطني مرفوعا بلفظ : «أن النبي 8 
أجاز شهادة القابلة» وتعقب إسناد هذا الحديث بقوله: 

محمد بن عبدالملك لم يسمع من الأعمش بينهها زجل مجهول. 
وهو أبوعبدال رمن المدائنى . ثم أخرجه عن محمد بن عبدالملك 
عن أبي عبدالرحمن المدائني عن الأعمش . قال في التنقيح : هو 
حديث باطل لا أصل له (نصب الراية ؛/ 7١14 /" .8١‏ ط 
مطبعة دار المأمون /8601١اه).‏ 

(4) حديث و شهادة النساء جائزة . . . » أخرجه عبدالرزاق وابن أبي 
شيبة أثرا عن الزهري بلفظ «مضت السنة أن تجوز شهادة النساء 
فيما لا يطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيسومهن» وأخرج 
عبسدالرزاق أثرا عن ابن عمسر بهذا المعنى وعن ابن المسيب 
وعروة بن الزبير كذلك (نصب الراية 4/ 24٠‏ #"/ 754 ط_ 


ها١"؟-‎ 


يبتاع في المسجد فقولوا: لاأربح الله 
تجارتك)7'. فإن كان بسمسرة أي بمناداة 
على السلعة بأن جلس صاحب السلعة في 
المسجد وأتاه المشتري يقلبها وينظر فيها 
ويعطي فيها مايريد من ثمن حرم لجعل 
المسجد سوقاء ثم إن محل الكراهة إذا جعل 
المسجد مُحلاً للبيع والشراء بأن أظهر السلعة 


فيه معرضاً لها للبيع» وأما مجرد عقدهما ‏ 


زفة 
00-١8‏ 


فلايكر 
والمختار عند الشافعية القول بكراهة البيع 
والشراء ل لما روى أبوهريرة رضى الله 


00111 


نشدان الضالة في المسجد: 

1"- ذهب الحتفية والمالكية والحتابلة 
والشافعية في المشهور عندهم إلى كراهة 
نشدان الضالة في المسجد””' فعن عمرو بن 


)١(‏ حديث: (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد...) 
أخرجه الترمذي (7/ 507) وقال: احديث حسن». 

)١(‏ جواهر الإكليل .5١/1‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
عليه 5/ الا 

() إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 775 

(:) حديث: (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد...' 

(6) تح القدير 21١7/7‏ والشرح الكبير 5/ ١لا‏ وجواهر 
الإكليل 3007/١‏ وإعلام الساجد بأحكام المساجد 
للزركشي 75*, والآداب الشرعية لابن مفلح 
1 


شعيب عن أبيه عن جده «أن رسول الله مَل 
نهى عن الشراء والبيع في المسجد أو ينشد فيه 
ضالة أو ينشد فيه شغر)7؟؟. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله كلِةِ يقول: (إذا رأيتم من يبسيع أو 
يبتاع في المسجد فقولوا: لاأربح الله تجارتك, 
وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لاردها 
الله 0000507 وعنه أن رسول الله يلهِ قال: 
«من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد 
فليقل: لاردها الله عليك» فإن المساجد لم تبن 
لهذا . 


صلاة العيدين في المسجد: 

”'” - ذهب الحنفية في الأصح والحنابلة إلى 
أن صلاة العيدين سنة فى المصلى - والمراد 
النضاء والتسجو اوه وا لزنا ل نهنا 
مندوبة. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه: 
«كان رسول الله يك يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المنضل )7 وكذا الخلقاء 
بعده. وكرهوا صلاتهما في المسسجد لغير 


)١(‏ حديث: "أن رسول الله يَظِةٍ نهى عن الشراء...» 
تقدم تخريجه ف (070. 

(0) حديث: (إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد...» 

(9) حديث: اامن سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد...؟ 
أخرجه مسلم (1/ 07417 

(4) حديث: كان رسول الله كه يخرج...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/») ومسلم (506/5) 


ده”# - 


ضرورة داعية إلى الصلاة فيه» وذلك كقيام 
عذر يمنع الخروج إلى المصلى من مطر أو 
وحل أو خوف من لصوص أو غيره. فإن وجد 
شيء من هذه الأعذار ومثيلاتها فإنها تصلى 
في المسجد الجامع بلاكراهة لوجود الضرورة 
الداعية لذلك. لما روى أبوهريرة رضى الله 
عنه قال: لأصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا 
رسول الله يد في المسجد»”"'. وروي أن عمر 
وعثمان رضي الله عنهما صليا في المسجد في 
المطرء وأما بمكة فتندب صلاة العيدين 
بالمسجد الحرام لمشاهدة الكعبة'"'. وهي 
عبادة لخبر: «إن الله تعالى ينزل كل يوم وليلة 
عشرين ومائة رحمة. ينزل على هذا البيت 
ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون 
للناظرين»0. 


)١(‏ حديث: «أصابنا مطر في يوم عيد...) 
أخرجه ابن ماجه )54١57/١(‏ وقال ابن حجر فى «التلخيص 
الحبير» (؟/ 87): #وإسناده ضعيف". ١‏ 

(؟) حاشيةابن عابدين ١/لاهه.‏ وفتح القدير .579/١‏ 
والاختيار شرح المختار /١‏ 85-85؛ ومراقي الفلاح شرح 
نور الإيضاح 55١ط.‏ محمد علي صبيح.ء وجواهر الإكليل 
0*» والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2844/١‏ 
وأسهل المسدارك شسرح إرشاد السالك للكشناوي 
00-0١‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي /١‏ 2118 
والقليوبي وعميرة على منهاج الطالبين 0”*10/-705/١‏ 
ومنار السبيل في شرح الدليل 2149/١‏ ومغني المحتاج 
0١‏ والمغنى لابن قدامة 7/ #107" /الا 

(6) حديث: «إن الله تعالى ينزل في كل يوم وليلة عثسرين ومائة 
رحمة...) 
أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير .)195/١١‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 397): «وفيه يوسف بن سفر 
وهو متروك». 


وقال الشافعية: إن المسجد إن كان واسعا 
فهو أفضل من المصلى لأن الأئمة لم يزالوا 
يصلون صلاة العيد بمكة في المسجد. ولأن 
المسجد أشرف وأنظف. وإن صلى في 
الصحراء فلابأس, لأنه إذا ترك المسحد 
وصلى في الصحراء لم يكن عليهم ضررء 
وقبل: فعلها في الصحراء أفضل؛ لأنها أرفق 
بالراكب وغيره إلا لعذر كمطر ونحوه 
فالمسجد أفضلء وإن كان المسجد ضيقاً 
فصلى فيه ولم يخرج إلى المصلى كره ذلك 
لتآذي الناس بالزحامء» وربما فات بعضهم 
الصلاة7". 

وقال المالكية: والحكمة في صلاة العيدين 
في المصلى هي من أجل المباعدة بين الرجال 
والنساءء. لآن المساجد وإن كبرت يقع 
الازدحام فيها وفي أبوابها بين الرجال والنساء 
دخولا وخروجاء فتتوقع الفتنه في محل 


نان وهل للمصلى حكم المسجد: سئل 
الغزالى من الشافعية فى فتاويه عن المصلى 
الذي بني لصلاة العيد خارج البلد فقال: 
لايثبت له حكم المسجد في الاعتكاف ومكث 
الجنب وغيره من الأحكام. لأن المسحد هو 


)١(‏ المهذب الل والقليوبي وعصيرة على منهاج الطالبين 
كن 


(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 799/١‏ 


-9١5- 


الذي أعد لرواتب الصلاة وعين لهاء حتى 
لاينتفع به في غيرهاء وموضع صلاة العيد معد 
للاجتماعات ولنزول القوافل ولركوب 
الدواب ولعب الصبيان ولم تجر عادة السلف 
بمنع شيء من ذلك فيه ولو اعتقدوه مسجدا 
لصانوه عن هذه الأسباب. ولقصد لإقامة سائر 
الصلوات. وصلاة العيد تطوع وهو لايكشر 
تكرره» بل يبنى لقصد الاجتماع والصلاة تقع 


0 


صلاة النساء في المساجد: 

5” - ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب للنساء أن 
تكون صلاتهن في بيوتهن» فذلك لهن أفضل 
من صلاتهن في المسجد. فعن ابن عمر رضى 
الله عنهما قال: قال رسول الله كَلِ: «لاتمنعوا 
نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن»"''. فإن 
أرادت المرأة حضور المسجد مع الرجال: فإن 
كانت شابة أو كبيرة يشتهى مثلها كره لها 
الحضور وإن كانت عجوزا لاتشتهى لم يكره 
لهاء لما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: «والذي لا إله غيره ماصلّت امرأة صلاة 
قط خير لها من صلاة تصليها في بيتهاء إلا أن 
يكون المسجد الحرام أو مسجد الرسول يَكِهٍ 
(1) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 645: وراجع 

الموسوعة في (مصطلح صلاة العيدين ف )٠١‏ 


(0) حديث: «لاتمنعوا نساءكم المساجد...» 
أخرجه أبو داود /١(‏ 7417) 


إلا عجوزاً فى منقلها', وذلك حيث تقل 
الرغبة فيهاء ولذا يجوز لها حضور المساجد 
كما فى العيد. 

وإن كانت شابة غير فارهة فى الحمال 
المسحد بشرط عدم الطيب» وأن لايخشى 
منها الفتنة» وأن تخرج في رديء ثيابهاء وأن 
لاتزاحم الرجال.» وأن تكون الطريق مأمونة 
من توقع المفسدة. فإن لم تتحقق فيها 
تلك الشروط كره لها الصلاة فيه» فقد كانت 
النساء يباح لهن الخروج إلى الصلوات, ثم 
عو ذلك" عناء فى تفسير قولة تسالى” 

ل ص حو عر الى سس برج ع 28 يس عماس لاوس 
# ولْفَد علمنا المستَعَدمِين منكم ولقد علمنا 
َلَْشْحرينَ 4" "2 أنها تزلت في شأن النسوة 


)١(‏ حديث: «والذي لا إله غيره ماصلت امرأة صلاة قط خير لها 
من صلاة تصليها في بيتها...؛ 
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ))17١/1(‏ وأخرجه 
الطبراني في «المعجم الكبير» (7174/4) من حديث عبدالله 
ابن مسعود موقوف قال الهيثمي في مجموع الزوائد 
(؟/ 70): «رجاله رجال الصحيح». والمنقل بفتح الميم 
الخف. ذكره على عادة العجائز في لبس المناقل وهي 
الخفاف. 

2٠٠١/١ والمهذب‎ ,504/١ فنح القدير والعناية بهامشه‎ )١( 
والشسرح الكبير‎ ,41-80 /١ وجسواهر الإكليل‎ 
ءال/١ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ 0187-6 
وإعلام الساجد‎ ,.١77/١ ومنار السبيل في شرح الدليل‎ 
770-1709 بأحكام المساجد‎ 

() سورة الحجر/ 4 7" 


51١17 -‏ مه 


حيث كان المنافقون يتأخرون للاطلاع على 
عوراتهن» وقول عائشة رضي الله عنها في 
الصحيح: «لو أدرك رسول الله يَلةِ ما أحدث 
النساء لمنعهن كمامئعت نساء بنى 
إشراففل )1 روفن عائقة وق الله عنها تزقنه 
«أيهاالناس انهوا نساء ع عن لبس الزينة 
والتبختر في المساجد. فإن بني إسرائيل لم 
يلعنوا حي لبس نساؤهم الزينة وتبختروا في 
المساجد)”” ا وفي حديث أم سلمة رضي الله 
عنهاء وخير ماحد الشناء معرب نه 


دخول الجنب والحائض والنفساء في المسجد 
وعبورهم له: 

ه” - قال الحنفية والمالكية: إنه يحرم على 
الجنب والحائض والنفساء دخول المسجد 
لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: «(جاء 
رسول الله وَل ووجوه بيوت أصحابه شارعة 
في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن 
المسجد. ثم دخل ولم يصنع القوم شيئا رجاء 


)١(‏ حديث: «لو أدرك رسول الله يَكلِةِ ما أحدث النساء...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ؟/ 744): ومسلم )919/١(‏ 
واللفظ للبخاري. 

(؟) حديث: «أيها الناس انهوا نساءكم عن لبس الزينة...» 
أورده ابن الهمام في فتح القدير ))559/١(‏ وعزاه لابين 
عبدالبر في التمهيد ولم نهتد إليه في المطبوع. 

(*) حديث: اخير مساجد النساء قعر بيوتهن» 
أخرجه الحاكم في المستدرك )3١9/1١(‏ وأحمد في 
المسند (5//ا79) وصححه ابن خزيمة فى صحيحه 
م ١‏ 


أن تنزل فيهم رخصة فخرج عليهم فقال: 
وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لاأحل 
المسجد لحائض وال ١‏ 

وقال الشافعية والحنابلة: يحرم عليهم 
المكث في المسجدء, كما يحرم على الحائض 
والنفساء العبور فيه إن خيف تلويث المسجد 
وإن لم يخف التلويث عاو الع 


ف١54»‏ وجنابة ف2318 ودخول ف5). 


حيض المرأة وجنابة الرجل في المسجد: 
“” - اتفق الفقهاء علئ أنه ليس للمرأة إذا 
حاضت. والرجل إذا أجنب». وهما فى 
الفسشطد أكيقيا فيه هه عا اعمال 
وعليهما أن يخرجا منه حتى يطهر كل منهماء 
فقد روت عائشة رضى الله عنها قول النبى كَللل: 
«لاأحل المسجد لحائض و ان 
ونص الحنفية على أن الاعتكاف لايفسد 
بالاحتلام» ثم إن أمكنه الاغتسال في المسجد 


)١(‏ حديث: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد...» 
أخرجه أبوداود »)151-1808/1١(‏ وأخرجه البيهقي في 
(السنن الكبرى 57/7 5) ونقل عن البخاري تضعيفه. ‏ - 

(؟) فتح القدير ١5-114/1١1ء‏ ومراقي الفلاح شرح نور 
الإيضاح ؟4ط. محمد علي صبيح؛ وجواهر الإكليل /١‏ 7 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1778/١‏ ماك 
والمهذب اع ”6 والإقناع للشربيني الخطيب 
١14--/‏ 

() حديث: «لا أحل المسجد...» 
سبق تخريجه ف (7”0) 


-8/ؤ5 - 


ماميوء م عملم مم ةم قوررم م رمام ورم مم ممم م مره يوب يميه فم من امن موه 


من غير أن يتلوث المسحد فلا بأس به 
وإلافيخرج ويغتسل ويعود إلى المسجد' ''. 

وقال المالكية: إذا حاضت المرأة وهي في 
مسحد اعتكافها - قبل إتمام مانوته أو نذرته - 
خرجت وجوباً منه وعليها حرمة الاعتكاف. 
فلا تفعل مالايفعله المعتكف من جماع أو 
تمان أو قر ذللكةه وإذا طهورت عن متتطيينا 
رجعت فوراً لمعتكفها للبناء. والمراد باليناء: 
الإتيان ببدل ماحصل فيه المانع وتكميل 
مانذرته ولو أخرت رجوعها إليه ولو ناسية أو 
مكرهة بطل اعتكافها وعليها أن تستأنفه. 

وإذا أجنب الرجل في المسسجد وكان 
معتكفاً فسد اعتكافه وابتدأه بعد أن يغتسلء إذ 
يحرم على المعتكف من أهله بالليل مايحرم 
عليه منهن بالنهارء ولايحل لرجل أن يمس 
امرأته وض معتكف' "أ لقوله تعالى: 
2 ولاتكتروهر وام دور فق 
ال 54 

ويقول الشافعية: إذا طرأ الحيض وجب 
الخروج.ء وكذا الجنابة إن تعذر الغسل في 


)١(‏ فتح القدير 14-11/7١1ء‏ والاختيار شرح المختار 
0١‏ .. مصطفى الحلبى 1475. والفتاوى الهندية 
١0؛‏ وانظر الدر المختار ورد المحتار عليه 
طفن 

(1) الشسرح الكبير مع حاشية الدسوقي :007/١‏ وجواهر 
الإكليل ١١ /١‏ 


(6) سورة البقرة/ لا4١‏ 


المسجد لحرمة المكث فيه على الحائض 
والجنبء فلو أمكن الغسل فيه جاز الخروج له 
ولايلزم» بل يجوز الغسل فيه ويلزمه أن يبادر 
به كيلا يبطل تتابع اعتكافه. ولايحسب زمن 
الحيض ولا الجنابة فى المسجد من الاعتكاف 
لمنافاتهما ال ا( 

وقال الزركثئي: إذا أجنب الرجل في 
المسسحجد البحن له أن يراعي أقرب الطرق 
إلى 00 

ويقول الحنابلة: إنه على الحائض المعتكفة 
أن تتحيض في خباء في رحبة المسجد إن كان 
له رحبة وأمكن ذلك بلاضرر وإلا ففي بيتهاء 
فإن طهرت وكان الاعتكاف منذوراً رجعت 
فأتمت اعتكافها وقضت مافاتها ولاكفارة 
عليها©. 

وقال ابن مفلح: وفي جواز مبيت الجنب 
فيه مطلقا بلا ضرورة روايتان» وقيل: يجوز إن 
كان مسافرا أو مجتازاء وإلا قله”؟). 

وإذا خاف الجنب على نفسه أو ماله» أو لم 
يمكنه الخروج من المسجد. أو لم يجد مكانا 
غيره» أو لم يمكنه الغسل ولا الوضوء تيمم ثم 


)١(‏ منهاج الطالبين مع شرح المحلي 7/ 8١‏ ط. دار إحياء الكتب 


العربية؛ والمهذب /١‏ 5-0 
() إعلام الساجد بأحكام المساجد 7١7‏ 
(7) المغني لابن قدامة ٠١4/7‏ 
(5) الآداب الشرعية لابن مفلح 4/7" 


-999- 


أقام في المسجد. وإذا توضأ الحنب فله اللسث 
فى المسجد. وقال أكثر أهل العلم: لايحوز له 
ذلى(10) 


تخطي الرقاب في المسجد: 
ا" - لتخطي الرقاب في المسجد أحكام 
تختلف بالنظر إلى المتخطى إن كان إماماً أو 
غيره. أو كان للصلاة أو لغيرهاء ومع وجود 
فرجة أو عدم وجودها. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (تخطي الرقاب 


ف ” وما بعدها). 


وقف المسجد والوقف عليه: 
8"- أجمع الفقهاء على جواز وقف المسجد 
والوقف عليه ممن كان من أهل التبرع. لأنه 
قربة وعلى جهة برء إلا أنهم وضعوا قواصد 
لزوال ملك واقفه عنه ولزومه. 

وفي هذا يقول الحنفية: إن من بنى مسجدا 
لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه. 
ويأذن للناس بالصلاة فيه. فإذا صلى فيه واحد 
زال عن ملكه عند أبي حنيفة ومحمد في 
إحدى روايتين عنهماء وفي الأخرى: لايزول 
إلابصلاة جماعة؛ وعند أبي يوسف يزول 
ملكه عنه بمحرد قوله: جعلته مسجداء لأن 
التسليم عنده ليس بشرطء كما يصح الوقف 


١45/١ المغني لابن قدامة‎ )١( 


عزن" والسيجه عمل ذ تيال عل 


الخلوص محرراً عن أن يملك العباد فيه شيئا 
غير العبادة فيه وما كان كذلك خرج عن ملك 
الخلق أجمعيد”©. 

ومتى زال ملكه عنه ولزم فليس له أن يرجع 
فيه ولايبيعه ولايورث عنه. لأنه تجرد عن حق 
العباد وصار خالصا لله تعالى» وهذا لأن 
الأشياء كلها لله وإذا أسقط العبد ماثبت له من 
الحق رجع إلى أصله فانقطع تصرفه عنه كما 
فق الإعدا قن" 

ويقول المالكية: إن من بنى مسجداء وخلى 
بينه وبين الناس للصلاة فيه صح وقفه ولزم» 
فإذالم يخل الواقف بينه وبين الناس بطل 
وقفه.كما يصح الوقف عليه'*". 

ويقول الشافعية: إن من بنى مسجدا وصلى 
فيه أو أذن للناس بالصلاة» وقال: وقفته 
مسجدا للصلاة فيه صح وقفه. وإن لم يقل 
ذلك لم يصر مسجداًء لأنه إزالة ملك على 
وجه القربة فلم يصح من غير قول مع القدرة 
كالعتق. 

فإذا صح لزم وانقطع تصرف الواقف فيه 


.ط٠١8/7 فتح القدير ه/. والاختيار شرح المختار‎ )١( 
مصطفى البابي الحلبي 19175م.‎ 

(5) فتح القدير ©/ 247 514 

() فتح القدير ©/ 55 

(5) الشسرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 81١5‏ وجواهر 
الإكليل؟/ ٠١5‏ 


لاا" ل 


لما روى ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى كلل 
قال لعمر رضي الله عنه: اكات حنست 
أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمرء إنه 
لايباع ولايوهب ولايورث»"''» ويزول ملكه 
عن العين في الصحيح عندهو7". 

ويقول الحنابلة: إن من بنى مسجدا وأذن 
للناس بالصلاة فيه إذناً عاما كان لازما ومؤبدا 
لايباع ولايوهب ولايورث7”" 


وتفصيل ذلك في مصطلح (وقف). 


الوصية للمسجد: 
8" - الوصية للمسجد أجازها الفقهاء ويصرف 
الفويي اق ممتصالبقه كرقودةه وعمتا رن 
لالمقصموة الثانن بالوطية لذ 

وقال الدسوقي: إن اقتضى العرف صرفها 
للمجاورين كالجامع الأزهر صرف لهم 
لالمرمته وحصره. ونحوهما'” '.والتفصيل في 


مصطلح (وصية). 


)١(‏ حديث: إن شئت حبست أصلها...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ع" ومسلم 
.)3١66 /*(‏ واللفظ للبخاري. 

() المهذب :»454-458/١‏ وشرح المسحلي على المنهاج 
١٠١-٠٠٠١‏ 

() منار السبيل في شرح الدليل 5/7 المكتب الإسلامي. 

(4) جواهر الإكليل 7117/7 والشرح الكبير مع حاشسية 
الدسوقي 475/4. وشرح المحلي على المنهاج */ 2.169 
ومنار السبيل في شرح الدليل ”/ .5٠‏ والاختيبار شرح 
المختار */ ٠١١‏ مصطفى البابي الحلبي 975١م‏ 


دخول الذمي المسجد: 
* - يرى الحنفية أنه لابأس بدخول الذمي 
المسجد الحرام أو غيره من المساجد. لما 
روي ١‏ أنه يك أنزل وفد ثقيف في المسجد 
وكانوا كفارا وقال: إنه ليس على الأرض من 
أنحاس الناس شىء إنما أنحاس الناس على 
أنفسهم) 7 ع يل الآية أنهم لايدخلون 
مستولين أو طائفسين عراة كما كانت 
اي 

ومنع المالكية دخول الذمي المسجدء وإن 
أذن له مسلم في الدخول مالم تدع ضرورة 
لنخوله كعمازة لاونو . 

وقال الزركشى: يمكن الكافر من دخول 
لد والليك فد وإن كان جنباء فإن الكفار 
كانوا يدخلون مسجده يَِةِ ولاشك أن فيهم 
الجنب. 
وأطلق الرافعي والنووي رحمهما الله أنه 
يجوز للكافر أن يدخل مساجد غير الحرم بإذن 
المسلم, فإذا لم يأذن له المسلم في ذلك 
فليس له الدخول على الصحيح. فإن دخل 
بغير إذن عزر إلا أن يكون جاهلا بتوقفه على 
الإذن فلايعدر9). 


)١(‏ حديث: (إنه ليس على الأرض...» 
أخرجه الطفحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١1 /١(‏ من 
حديث الحسن البصري مرسلا. 

(0) الاختيار شرح المختار ١71/7‏ 

(*) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 218/١‏ وجواهر 
الإكليل /١‏ ”. والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 78/١‏ 

(؟) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 8٠-718‏ 


- 551١ - 


ويرى الحنابلة: أنه ليس للذمى دخول مساجد 
الحل (وهي كل مسجد خارج نطاق حرم مكة) بغير 
000 


وقف الذمي على المسجد: 
١‏ - اختلف الفقهاء في وقف الذمي على 
المسجد. فذهب الجمهور إلى صحته لعموم 
أدلة الوقف. ومنعه المالكية. 


والتفصيل في مصطلح: (وقف). 


الزكاة للمسحجد: 
7 - ذهب الفقهاء إلى أنه لايجوز صرف 
الزكاة في بناء المسجدء لانعدام التمليك. 
وللتفصيل انظر مصطلح (زكاة ف١181١).‏ 
ونقل الإمام فخر الدين الرازي عن القفال 
في تفسيره آية الزكاة عن بعض الفقهاء أنهم 
أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه 
الخير من تكفسين الموتى وبناء الحصون 
وعمارة المساجد لأن قوله تعالى: # وف 
سبي لأمّهِ4”'' عام في الكل” ". 


الصدقة على السائلين في المسجد: 
“4 - قال الزركشي: لاسأس أن يعطى السائل 


)١(‏ المغني لابن قدامة 4/ 077. والآداب الشرعية لابن مفلح 
اع 

(0) سورة التوبة/ "5٠.‏ 

(") تفسير الرازي /١5‏ لام 


في المسجد شيئا لحديث عبدالرحمن بن أبي 
بكر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َِنِ: 
اهل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال 
أبوبكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل 
فوجدت كسرة خبز في يد عبدالرحمن 
فأخذتها منه فدفعتها إليه)7!). 

ونقل الزركشي عن كتاب الكسب لمحمد 
أبن الحسن أن المختار أنه إن كان السائل 
لايتخطى رقاب الناس ولايمر بين يدي 
المصليء ولايسأل الناس إلحافا فلابأس 
بالسؤال والإعطاء. لأن السؤال كانوا يسألون 
على عهد رسول الله يك في المسجد حتى 
يروى أن عليا رضى الله عنه تصدق بخاتمه 
وهو فى 0 فمدحةه الله بقوله: 
0 توبك الك كز وهم (اكعو رت 74 وإن 
كان يتسخطى رقاب الناس ويمسر بين يدي 
المصلى فيكره إعطاؤه. لأنه إعانة له على أذى 
الناض عش قيل: هذا فلس واحد يحتاج إلى 
سبعين فلن ل 

وقال ابن مفلح: قال بعض أصحابنا يكره 
السؤال والتصدق في المساجد, ومرادهم - 
والله أعلم - التتصدق على السؤال لامطلقاء 
(1) حديث: اهل منكم أحد أطعم...» 

أخرجه أبو داود (1/ 74)» ونقل المنذري في «مختصر 

السئن» (7/ ؟718) عن أبي بكر البزار أن إستاده مرسل. 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 517١/7‏ 


(4) إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 4-707 7*0 


اا ع 


وقطع به ابن 2 عقيلء وآ كثرهم لم يذكر 
الكراهة.» وقد نص أحمد رحمه الله على أن من 
سأل قبل خطبة الجمعة ثم جلس لها تجوز 
الصدقة عليه» وكذلك إن تتصدق على من لم 
يسأل أو سأل الخطيب الصدقة على إنسان 
جاز. 
محمد بن بدر قال: صليت يوما لحمعة فإذا 
فأعطاه أحمد قطعة”"). 

وكره الحنضية التخطى للسؤال فلايمر 
السائل بين يدي المصلٍ ولا يتخطٍ رقاب 
الناس ولايسأل الناس إلحافا إلا إذا كان لأمر 

إفة 

لابل منه © . 
استبدال المسحد: 
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز 
استبدال المسحد. 

قال | لحنفية: لو باع كرما فيه مسجد قديم 
إن كان عامرا يفسد البيع وإلا لاءولو اشترى 
دارا بطريقها ثم استحق الطريق: إن شاء 
أمسكها بحصتهاء وإن شاء ردها إن كان 
الطريق مختلطا بهاء وإن كان متميزا لزمه الدار 
د بحصتهاء ومعنى اختلاطه كونه لم يذكر له 


)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح */ ١4‏ 4ط. الرياض الحديئة. 
(؟) الفتاوى الهندية .١58/١‏ وحاشية أبن عابدين /١‏ 4 هه 


الحصدود. وفي المنتتقى: إذا لم يكن الطريق 
محدودا فسد البيع» والمسجد الخاص 
كالطريق المعلوم ولو كان مسجد جماعة فسد 
البيع في الكل وفي بعض النسخ ولوكان 
مسجد جامع فسد في الكلء, وكذا لو كان 
مهدوما أو أرضا ساحة لابناء فيها بعد أن 
يكون أصله مسجد جامع كذا في المجتبى؛ 
والظاهر أن هذا متفرع على قول أبي يوسف 
في المسجد: إلا إن كان من ريعه معلوم يعاد 
به» ولو باع قرية وفيها مسجد واستثتي 
المعجد جار 01 

وفي هذا يقول المالكية: أما المسجد 
فلاخلاف في عدم جواز بيعه مطلقا سواء 
خرب أم لاء وإن انتقلت العمارة عن محله 
ومثل عدم جواز بيع المسجد نقضه. فلايجوز 

وإذا كان المسجد محفوفا بوقوف فافتقر 
إلى توسعة جاز أن يبتاع منها مايوسع به» يعنى 
أن المسجد إذا كان محفوفا بوقوف وكان هذا 
المسجد في حاجة إلى توسعة ولم يوجد ما 
يوسعه إلا بسيع بعض تلك الأوقاف أو كلها 
فإنه يجوز أن تباع لتوسعة المسجد. وعلى هذا 
فإنه لايجوز بيع الحبس ولو صار خربا إلا في 
هذه المسألة» وهي ما إذا ضاق المسجد بأهله. 


)١(‏ فتح القدير ©/ /اا7”ط. المطبعة ١‏ الأميرية 1715اه. 
فتح القدير بعة الكبرى الآمير 


م 


أو احتاج إلى توسعة» وبجانبه عقار حبس أو 
ملك فإنه يجوز بيع الحبس لأجل توسعة 
المسجدء وإن أبى صاحب الحبس أو صاحب 
الملك بيع ذلك فالمشهور أنهما يجبران على 
بيع ذلك ويشترى بثمن الحبس مايجعل حبسا 
كالأول» ومثل توسعة المسجد توسعة طريق 
المسلمين ومقبرتهم. 

وفي المواق: قال سحنون: لم يجر أصحابنا 
بيع الحبس بحال إلا دارا بجوار مسجد احتيج 
أن تضاف إليه ليتوسع بهاء فأجازوا بيع ذلك 
ويشترى بثمنها دار تكون حبساء وقد أدخل 
في مسسجد النبي يله دور محبسة كانت تليه» 
وعن مالك أن ذلك إنما يجوز فى مساجد 
الجوامع إن احتيج إلى ذلك لافي مساجد 
الجماعات. إذ ليست الضرورة فيها 
00006 

ويقول الشافعية: لو انهدم مسجد وتعذرت 
إعادته لم يبع بحال لإمكان الصلاة فيه في 
الحال. ويقول القليوبي تعليقا على قول 
صاحب المنهاج (وتعذرت إعادته): أي 
بنقضه. ثم إن رجي عوده حفظ نقضه وجويا - 
ولو بنقله إلى محل آخر إن خيف عليه لو بقى 
- وللحاكم هدمه ونقل نقضه إلى محل أمين 


٠١م١: أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ع/‎ )١( 
دار الفكر.‎ 


إن خيف على أخذه لو لم يهدم» فإن لم يرج 
عوده بني به مسجد اخر لانحو مدرسة؛ وكونه 
بره أولى» فإن تعذر المسجد بني به غيره. 
وأماغكه التي ليس لأرباب الوظائف 
وحصره وقناديله فكنقضه وإلا فهي لأربابهاء 
وإن تعذرتء لعدم تقصيرهه''". 1 

وعند الحنابلة: إذا تعطلت منافع المسجد 
بخراب أو غيره» كخشب تشعث وخيف 
سقوطه. ولم يوجد مايعمر به فيباع ويصرف 
ثمنه فى مثله أو بعض مثله. نص عليه أحمد 
قال: وإذا كان في المسجد خشبات لاقيمة لها 
جاز بيعها وصرف ثمنها عليه. وقال: يحول 
المسجد خوفا من اللصوص وإذا كان موضعه 
قذراء قال أبوبكر المعروف بالخلال: وروي 
عنه أن المساجد لاتباع إنما تنقل التهاء قال: 
وبالقول الأول أقول؛ لإجماعهم على جواز 
بيع الفَرس الححبيس إذا لم يصلح للغزوء فإن 
لم يبلغ ثمن الفرس أعين به في فرس .حبيس» 
لأن الوقف مؤيدء فإذا لم يمكن تأبيده بعينه 
استبقينا الفرس - وهو الانتفاع على الدوام - 
في عين أخرى واتصال الإبدال يجري مجرى 
الأعيان وجمودنا على العين مع تعطلها تضييع 
للغرض كذبح الهدي إذا أعطب في موضعه 


)١(‏ منهاج الطالبين وحاشية القليوبي عليه ٠١8/7‏ ط. دار إحياء 
الكتب العربية. 


اي 


اميك وو وهاه ووه ورم مويه وتوا اماه ع نوو كوا ووه عم و ا إقإقاءه عر مهاه و وم وطاق و اوم وم ع 6 6ه 


وإنها فرق أبوحنيفة بين الصلاة وبين الميراث. 
لأن الميراث من حقوق العباد فلا يثبت بشهادة 
النساء (0) 

١‏ - والمالكية » والإمام أحمد في رواية أخرى عنه. 
وابن أبي ليلى , وابن شبرمة» وأبوثوررأوا أنه لا 
يقبل في الاستهلال أقل من امرأتين, قالوا: لأن 
المعتير في الشهادة شيئان: العدد والذكورة. وقد 
تعذر اعتبار أحدهما وهوالذكورة هناء وم يتعذر 
اعتبار العدد فبقي معتبرا كسائر الشهادات . 9) 


شهادة الثلاث : 
3٠١‏ - يرى عثيمان التي أنه لا يقبل في الاستهلال 
أقل من ثلاث نساءء والوجه عنده أن كل موضع 
قبلت فيه شهادة النساء كان العدد ثلاثة. وهو 
شهادة رجل وامرأتين, كما لوكان معهن رجل .7 
5 -ولا يقبل الشافعية وهوقول عطاء والشعبي 
وقتادة وأبي ثورفي الشهادة على الاستهلال أقل من 
أربع من النسوة. لأن كل امرأتين تقومان مقام رجل 
واحدء ”*) فقد قال النبي يك : «شهادة امرأتين 
شهادة رجل واحد». ©) 


- أما شهادة الرجال فقد اتفق الفقهاء على 
جواز شهادة الرجلين على الاستهلال ونحوه. 


مطبعة دار المأمون لاه ١ه‏ وتلخيص الحبير ؛/ 708-7١1‏ ط 
شركة الطباعة الفنية المتحدة 786اه). 

)١(‏ المبسوط 5 » 114 والبدائع 707/١‏ ومجمع الأغبر 
اما 

ب) الرهون مذقففق 

(*) المغنيى 107/٠١‏ ط مكتبة القاهرة . 

(؟) شرح الروض 2537/4 والمغني ١6/8‏ 

(ه) حديث : وشهادة امرأتين 


د ) أخرجه مسلم من حديث- 


ممم مء ةم ووو ثم ةم ةرو مم مي ميمه مه م ووه يهنن هو مم ووه مر مم وموء رو ثم ينه 


واختلفوا في جواز شهادة الرجل الواحد. 

فأجازها أبويوسف ومحمد من الحنفية. وهو 
مذهب الحنابلة» وحجتهم في ذلك: أن الرجل 
أكمل من المرأة. فإذا اكتفي بها وفحدها فلأن 
يكتفي به أولى » ولأن ما قَبلَ فيه قول المرأة الواحدة 
يقبل فيه قول الرجل الواحد كالرواية . 7» 

وأما بقية الفقهاء فيمنعونهاء لما تقدم في شهادة 
النساء . 


-يسمى المولود إن استهل ولومات عقب ذلك» 
وهومذهب الحنفية, والشافعية, والحنابلة, 
وابن حبيب من المالكية, إلا أن التسمية لازمة عند 
الحنفية» ومندوبة عند غيرهم., لماروي عن 
النبي كك أنه قال: «سموا أسقاطكم فإنهم 
أسلافكم»” ر واه ابن السماك بإسناده. قيل: إنهم 
يسمون ليدعوا يوم القيامة بأسرائهم , فإن لم يعلم 


عبدالله بن عمر مرفوعا بلفظ «فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» 
كبا أخرجه من حديث أبي هريرة بمثل حديث ابن عمر (صحيح 
مسلم 85/١‏ - /الم ط عيسى الحلبي 1184اه). 

)١(‏ المبسوط .144/١١‏ والمغني 2178/٠١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ؟/ممه 

(؟) حديث : «سموا أسقاطكم . ١‏ . ) أخزجه ابن عساكر في التاريخ 
من حديث أبي هريرة بلفسظ : «سموا أسقاطكم فإنهم من 
أفراطكم» وحكم الألباني بوضعه . قال ابن النحوي في التخريج 
الصغير لأحاديث الشرح الكبير: وحديث سموا السقط غريب 
كذلك روى السلفي من حديث أبي هريرة بإسناد واه بأنه يسمى 
إن استهل صارخا وإلا فلا. وني عمل اليوم والليلة لابن السني. 
أنه عليه الصلاة والسلام سمى السقط. لكن بسند ضعيف. 
(فيض القدير ١١7/4‏ ط المكتبة التجارية والفتوحات الربانية 
5 نشر المكتبة الإسلامية) . 


ير 5 


مع اختصاصه بموضع آخرء فلما تعذر 
تحصيل الغرض بالكلية استوفى منه ما أمكن» 
قاله ابن عقيل وغيره. 

وبمسجرد شراء البدل يصير وقفاء وكذا 
حكم الممسجد لو ضاق على أهله ولم تمكن 
توسعته في موضعه أو خربت محلته أو 
استقذر ع قال القاضى: يعنى إذا كان 

ويجوز نقل آلته وحجارته لمسجد آخر 
احتاج إليهاء وذلك أولى من بيعه لما روي أن 
عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد لما بلغه أن 
بيت المال الذي في الكوفة نقبء أن انقل 
المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال 
في قبلة المسجد. فإنه لن يزال في المسجد 
00 وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم 
يظهر خلافه فكان كالإجماء”'". 
بيع المسجد أو أنقاضه دون أرضه: 
- جمهور الفقهاء على أن المسجد 
لايباع» وفي هذا يقول الحنفية: من اتخذ أرضه 
مسجدا واستوفى شروط صحة وقفه لم يكن له 
أن يرجع فيه ولايبيعه ولايورث عنه. لأنه 
تجرد عن حق العباد وصار خالصا لله تعالى؛ 
وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالى وإذا أسقط 


١9-18 /7 منار السبيل في شرح الدليل‎ )١( 


العبد مائبت له من الحق رجع إلى أصله 
فانقطع تصرفه عنه كما في الإعتاق. 

ولو خرب ماحول المسجد واستغني عنه 
يبقى مسجدا عند أبى يوسف لأنه إسقاط منه 
ايو إلى ملك وعكاة تند معو إل للك 
الباني (الواقف) إن كان حيا أو إلى وارثه بعد 
موته. وإن لم يعرف بانيه ولاورثته كان لهم 
بيعه والاستعانة بشمنه في بناء مسجد آخر لأنه 
عينه لنوع قربة» وقد انقطعت. فصار كحصير 
المسجد وحشيشه إذا استغني عنه. إلا أن أبا 
يوسف يقول في الحصر والحشيش إنه ينقل 
إلى مسجد آخر. 

ولو ضاق المسجد وبجنبه أرض وقف 
عليه أو حانوت جاز أن يؤخذ ويدخل فيه. 
ولو كان ملك رجل أخذ بالقيمة كرهاء فلو 
كان طريقا للعامة أدخل بعضه بشرط أن 
لايضر بالطريق. 

وفي كتاب الكراهية من الخلاصة عن 
الفقيه أبي جعفر عن هشام عن محمد أنه 
يجوز أن يجعل شيء من الطريق مسجداء أو 
يجعل شيء من المسجد طريقا للعامة. يعني 
إذا احتاجوا إلى ذلك. 

ولأهل المسحد أن يجعلوا الرحبة مسجدا 
وكذا على القلب. ويحولوا الباب أو يحدثوا 
له بابًا آخرء ولو اختلفوا ينظر أيهما أكثر ولاية 
له ذلك. 


د ه#”# ‏ - 


وقمففي رمق ممه م عمو ورور 6 م وموم ةيمو ةيه يو ممم فواء رمعم عفانم م ممم م ممه 


ولهم أن يهدموه ويجددوه» وليس لمن 
ليس من أهل المحلة ذلك» وكذا لهم أن 
يضعوا الحباب ويعلقوا القناديل ويفرشوا 
الحصر كل ذلك من مال أنفسهم. وأما من 
مال الوقف فلايفعل غير المتولى إلا بإذن 
القاضي. ْ 

ومن كتاب التجنيس: قيم المسجد إذا أراد 
أن يبني حوانيت في المسجد أو في فنائه 
لايجوز له أن يفعلء لأنه إذا جعل المسجد 
سكنا تسقط حرمة المسحدء وأما الفناء فلأنه 
تبع للمسجد., ولو خرب ماحول المسجد 
واستغنى عنه أي استغنى عن الصلاة فيه أهل 
تلك المحلة أو القرية بأن كان في قرية فخربت 
وحولت مزارع يبقى مسجدا على حاله عند 
أبي يوسف وهو قول أبي حنيفة''". 

ويقول المالكية: لايجوز بيع المسجد مطلقا 
سواء خرب أم لا ولو انتقلت العمارة عن محله 
ومثل عدم جواز بيع المسجد نقضه. فلايجوز 
بيع نقض المسجد بمعنى إنقاضه. 

وفي القرطبي: لايجوز نقض المسجد 
ولابيعه ولاتعطيله وإن خربت المحلة”". 

ويقول الشافعية: من وقف مسجدا فخرب 


514/٠ فتح القدير‎ )١( 

(0) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك ”/ 4 ٠١‏ دار الفكر. 
وجواهر الإكليل ,٠١9-508/1‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 78/7 


المكان وانقطعت الصلاة فيه لم يعد إلى 
الملك ولم يجز التصرف فيه. لأن مازال 
الملك فيه لحق الله تعالى ولايعود إلى الملك 
بالاختلال كما لو أعتق عبدا ثم زمن 37 

وإن وقف جذوعا على مسجد فتكسرت. 
ففيه وجهان أحدهما: لايجوز بيعه. والثاني: 
يجوز بيعه. لأنه لايرجى منفعته؛ فكان بيعه 
أولى من تركه بخلاف المسجد. فإن المسجد 
يمكن الصلاة فيه مع خرابه. وقد يعمر 
الموضع فيصلى فيه. 

وإن وقف شيئا على مسجد فاختل المكان 
حفظ الارتفاع (الغلة) ولا يصرف إلى غيره 
لجواز أن يرجع كما كان'") 

ويقول الحنابلة بتحريم بيع المسجد إلا أن 
تتعطل منافعه بخراب أو غيره كخشب تشعث 
وخيف سقوطه ولم يوجد ما يعمر به فيباع 
ويصرف ثمنه في مثله أو بعض مثله نص عليه 
أحمد. قال: وإذا كان في المسجد خشبات لها 

لمجا يننا رضن ليها فل 7" 


غرس الشجر في المسجد والزرع فيه وحفر 
بئر فيه: 


5 - ذهب الحنفية إلى أنه لايجوز غرس 


457/١ المهذب في فقه الإمام الشافعي‎ )١( 
0/١ المهذب في فقه الإمام الشافعي‎ )9( 
منار السبيل 18/7 المكتب الإسلامي.‎ )*( 


-75- 


الأشتكدان فى المستحدد إلآإذا كان ذانن 
والاسطوانات لاتستقر به فيجوز لتشرب ذلك 
الماء فيحصل بها النفع. ولايحفر فيه بئرء ولو 
كانت قديمة - كبئر زمزم - تركتء ولو حفر 
فتلف فيه شيء إن حفر أهل المسجد أو 
غيرهم بإذنهم لايضمنء وإن كان بغير إذنهم 
نمه أغنتر ذلك بأهله و37 

وحرم اسحنابلة حفر البشر وغرس الشسجر 
بالمساجد لأن البقعة مستحقة للصلاة 
نتعطيلها عدوان» فإن فعل طُّمّت البئر وقلعت 
الشجرة؛ نص عليه. قال: هذه غرست بغير 
حق والذي غرسها ظالم غرس فيما لايملك. 

وتحريم حفر البئر في المسجد حيث لم 
يكن فيه مصلحة» فإن كان في حفره مصلحة 
ولم يحصل به ضيق لم يكره أحمد حفرها 
فيه» والزرع فيه مكروه'"". 

وقال ابن قدامة: لايجوز أن يغرس في 
المسجد شجرة وإن كانت النخلة في أرض 
فجعلها صاحبها مسجدا والنخلة فيها فلابأس 
ويجوز أن يبيعها من الجيرانء وفي رواية: 
لاتباع وتجسعل للمسسلمين وأهل الدرب 
يأكلونهاء وقيل: إن المسجد إذا احتاج إلى 


719/1١ فتح القدير‎ )١( 
والآداب الشرعية لابن‎ 7١ /7 (؟) منار السبيل في شرح الدليل‎ 
1٠60 مفلح ؟/‎ 


ثمن ثمرة الشجرة بيعت وصرف ثمنها في 
عمارته» أما إن قال صاحبها: هذه وقف على 
المسجد فينبغي أن يباع ثمرها ويصرف 
ه20 

والمالكية لابجيزون ذلك في المسجد وإن 
00 

والشافعية قالوا بكراهة غرس الشجر 
والنخل وحفر الآبار في المساجد لما فيه من 
التضييق على المصلين, ولأنه ليس من فعل 
السلف. والصحيح تحريمه لما فيه من تحجير 
موضع الصلاة والتضييق وجلب النحاسات 
من ذرق الطيورء وقال الغزالي: لايجوز الزرع 
فيه وإن غرس غرسا يستظل به فهلك به 
إنسان فلاضمان. 

وقال الرافعي في كتاب الوقف: ولاينبغي 
أن يغرس في المسجد شجر لأنه يمنع 
المصلينء قال في الروضة فر>باب السجدات: 
فإن غرس قلعه الإمام, وقال القاضي حسين 
فى تعليقه فى الصلاة: لايجوز الغرس فى 
المتتياة ول العفن في الآن :ذلك ينما يعيقل 
المصلي. ١لر١‏ و 

وقال في آخر كتاب الوقف: سئل أبو علي 
عبد الله الحناطي عن رجل غرس شجرة في 


)١(‏ المغنى لابن قدامة ©/ 5 517. ها" 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ ١١١لا‏ 


اا 1ه 


عممقم ممم مونم ورم م ممم ون لوث مه مم ممم مر ممم ممم ويم مم ممم مم ومو فر ممانره من 


المسجد كيف يصنع بثمارها؟ فقال: إن 
جعلها للمسجد لم يجز أكلها من غير عوض» 
ويجب ضرقها إلى مصالح المسح ولابنيغي 
أن يغرس في المساجد الأشجار لأنها تمنع 
الصلاة. فإن غرسها مسبلة للأكل جاز أكلها 
بلا عوض وكذا إن جهلت نيته حيث جرت 
0١‏ 
العادة به" . 


انتفاع جار المسجد بوضع خشبة على جداره: 
5 - للمالكية قولان في أنه هل لناظر وقف 
المسجد أن يعير جار المسجد موضعا لغرز 
خشبة فيه أو ليس له هذا الحق؟ أحدهما 
بإعطائه هذا الحق. والآخر بمنعه من ذلك 
وهو الراجح عندهي”". 

ويشترط الحنابلة لجواز وضع تلك الخشبة 
على جدار المسجد أن لاتضر بحائطه 
فيضعف عن حملهاء وأن لايمكن التسقيف 
بدون وضعها وأن لايكون عند صاحيها غناء 
بوضعها على غير جدار المسجدء وأن تكون 
الحاجة داعية إلى وضع تلك الخشبة على 
جداره. فمتى كان ذلك جاز وضع تلك 
الخشبة على جداره. وقيل: يشترط للجواز أن 
يكون له ثلاثة حيطان ولجاره حائط واحد. 

فإن كان غرزها في جدار المسجد يضر 


747-741١ إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي‎ )١( 


بحائطه فيضعفهعن حملها. أو أمكن 
التسقيف بدون وضعها عليه. أو كان عنده 
غناء بوضعها على غير جداره. أو لم تدع 
الحاجة إلى وضعها على جداره لم يجز 
وضعها عليه”"". 
إغلاق المسجد في غير أوقات الصلاة: 
8 - ذهب جمهور الفقهاء وهو قول للحنفية 
إلى أنه لابأس بإغلاق المساجد فى غير 
أوقات الصلاة» يان لها وسفظا لحانها من 
متاعء وتحرزا عن نقب بيوت الجيران منها. 
وخوفا من سرقة ما فيها 7". 

وذهب الحنفية إلى أنه يكره تحريما إغلاق 
باب المسجد لأنه يشبه المنع من الصلاة 
والمنع من الصلاة حرام ”" لقوله تعالى: 
« وَمَنْأَظلَعْمِمَنْمَتعَ مسد أله أن يُذَكرِهًا 
أَسَعَةءوَسَئ فحَرايهَ 94 


تعطيل المساجد: 

4 - قال الزركشى: إذا تعطل المسجد بتفرق 
الناس عن البلد ا عرانها أو بخراب المسجد 
فلايعمود مملوكا ولايجوز بيعهبيحال 
ولاالتصرف فيهء كما لو أعتق عبدا ثم زمن 


6٠١7-6-01 /4 المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) فتح القدير والعناية بهامشة 2194/١‏ وإعلام الساجد بأحكام 
المساجد 2*٠‏ 354 والآداب الشرعية لابن مفلح 1٠5/7‏ 

(7) فتح القدير والعناية بهامشه 199/١‏ 

(5) سورة البقرة/ ١١5‏ 


-خم؟؟ - 


مسجد 44 مسجد إيُرَاهيم ١-١‏ 


لايعود مملوكا. 

ثم إن خيف أن تنقضه السياطين) نقض 
وحفظ ء وإن رأى القاضي أن يبنى بنقضه 
مسجدا آخرء قال القاضي وابن الصباغ 
والمتولي: يجوزء وقال المتولي: الأولى أن 
ينقل إلى أقرب الجهات إليه. فإن نقل إلى 
البعيد جاز, ولايصرف النقض إلى غير 
المسجد كالرباطات والقناطر والآبار. كما 
لايحوز عكسه. لأن الوقف لازم,» وقد دعت 
الضرورة إلى تبديل المحل دون الجهة”". 

وقال القرطبي: لايجوز نقض المسجد 
ولابيعه ولاتعطيله وإن خربت المحلة”". 

وإذا تعطلت منافع المسجد بخراب أو غيره 
كخشب تشعث وخيف سقوطه ولم يوجد 
مايعمر به فيباع ويصرف ثمنه في مثله أو بعض 
مثله نص عليه أحمد. قال: إذا كان فى 
الكل تداك لها قيمة خاز عه وضرف 
ثمنها عليه» وقال يحول المسجد خوفا من 
اللصوص.ء وإذا كان موضعه قذرا"". 


404 إعلام الساجد‎ )١( 
78 (؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؟/‎ 
8/ منار السبيل في شرح الدليل‎ )©( 


-١‏ مسجد إبراهيم مركب من كلمتين: مسجد 
وإبراهيم» فالمسجد في اللغة: بيت الصلاة» 
وموضع السجود من بدن الإنسان. 
والمسجد في الاصطلاح: الأرض التي 
جلها المالك مسيحدا أذ بالضلظ وني 7 
قال الشافعية: وإبراهيم هو نبي الله إبراهيم 
عليه السلام على الصحيح 0 
وقيل: إن إبراهيم هو أحد أمراء بني العباس 
وهو الذي ينسب إليه باب إبراهيم بمكة ”". 
الألفاظ ذات الصلة: 
مقام إبراهيم: 
"- المقام ‏ بفتح الميم ‏ اسم مكان من قام 
يقوم قوماً وقياماً: أي اتتصب. وقال أكثر 
الفقهاء والمفسرين: إن مقام إبراهيم: الحجر 
الذي تعرفه الناس اليوم» يصلون عنده ركعتي 


)١(‏ لسان العربء وقواعد الفقه للبركتي. 
(1) مغني المحتاج »44757/١‏ ونهاية المحتاج / 2741 وحاشية 
القليوبى ”/ ١١‏ 


- #994 


فارحام م فم نمف بوره ررم و وميه هيماما ممم رلا مر امام مم دوه 


الطبواف 7 

والصلة بين مقام إبراهيم ومسجد إبراهيم 
أن كلا منهما منسوب إلى نبي الله إبراهيم» غير 
أن مقام إبراهيم عند الكعبة» وتسن ركعتا 
الطواف عنده. ومسجد إبراهيم عند عرفات. 


الحكم الإجمالي: 

يتعلق بمسجد إبراهيم أحكام منها. 
أ- الوقوف بمسجد إبراهيم: 
“'- قال أبو محمد الجوينى من الشافعية: إن 
اكد مسج راقم ل لراك انرا 
فى عسرفات» وآخره فى عرفات,. قال: فمن 
رقت د تقل السسهار اندض شيا 


إبراهيم لاريصح وقوفه. ومن وقف في آخره 
0( 


ب لقطة مسجد إبراهيم: 
5- قال الزركشي في إعلام الساجد نقلا عن 
الحاوي: إن لقطة عرفة ومصلى إبراهيم (أي 
مسس حل إبراهيم) فيها وجهان: أحدهما: حل 
لقطتها قياساً على الحلء والثاني: أنه كالحرم 
وينصرف القصاد منه إلى سائر البلاد كالحرم. 
وأما جمهور الفقهاء فقالوا: لا فرق بين 
)١(‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد ص 154 والحاوي 


للماوردي 28 والقليوبى وعميرة ”/ ١77‏ 
(؟) إعلام الساجد بأحكام المساجد ص الا 


لقطة الحل ولقطة الحرم. 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (حرم 
ف19١).‏ 


ج - صلاة الظهروالعصر يوم عرفة بمسجد 
إبراهيم: 

ه- يندب إذا قصد الحجيج عرفات للوقوف 
بها أن يتوجهواإلى مسجد إبراهيم عليه 
السلام - ويسمى الآن مسجد نمرة ويصلوا 


الظهر والعصر جمعا بعد خطبتين يلقيهما 


الاباء 13 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (عرفات 
ف )١‏ 


)١(‏ حاشية أبن عابدين ضف والشرح الكبير مع حاشئية 
الدسوقى 45 ومغني المحتاج اركقق وشرح 
المنهاج للمحلي ,.1١7/1‏ كشاف القناع فلت 


.ا 


0 
المطهر او 
وهو أولى القبلتين وثالث الحرمسين 
الشريفين» ومسرى رحمة الله للعالمين محمد 
كبك وأحد المساجد الثلاثة التى لااتقسد 
حوله كماجاء في القرآن الكريم ”"". 


أاغل مكة قن الارض يعقلم بالزيا 0 
أسماء المسجد الأقصى: 

"- للمسجد الأقصى أسماء عدة ذكر الزركشى 
منها سبعة عشر من أهمها: 1 


)١(‏ مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين 
البغدادى ١795/7‏ 

(1) إعلام الساجد للزركشي ص /7717 - 71/4: وتحفة الراكع 
والساجد للجراعى ص 185-185 

() تفسير القرطبي 5١17/٠١‏ 


الأول: مسجد إيلياء: وقيل فى معناه: بيت 
اله وعن مي الأخستار ال كر أن سفن 
بإيلياء» ولكن بيت الله المقدسء؛ وقد حكى 
ذلك الواسطي في فضائله. 

الثاني: بيت المقدس: بفتح الميم وإسكان 
القساف ذاع المكان الذئ يطيدر ننس من 
الذنوب» والمقدس: الُظهر: 

الثالث: البيت المقدس: ‏ بضم الميم وفتح 
القاف والدال المشددة ‏ أي المطهرء وتطهيره 
إخلاؤه من الأصنام ” 
وقد أوصلها الجراعي إلى اثنين وعشرين 
اسماء في كتابه تحفة الراكع والساجد 7". 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ- المسجد النبوي: 


وخرها من لأساف 


الحرمين الشريفينء وثواب الصلاة فيه يربو 
على الصلاة فى غيره بألف صلاة إلا المسحد 
الحرام» والصلة بينهما أن كلا من المسحد 
الأقصى والمسجد النبوى من المساجد الثلاثة 
التى لا تشد الرحال إلا إليها ”". 


)١(‏ تحفة الراكع للجراعي ص 185.» وإعلام الساجد للزركشي 


ص 778 

(؟) تحفة الراكع للجراعي ص ١85-١85‏ 

(*) تحفة الراكع والساجد ص 217-١7١‏ وإعلام الساجد 
للزركشي ص 7575. 


-1م؟- 


ومموع مم م ممم فو ةورم مه مممر م مم ريه مهم ف مم ةوزن وم لاوم وم رو عم ممم مامه ممم ممه 


ب - المسجد الحرام: 
4- المسجد الحرام هو بيت الله الحرام بمكة 
المكرمة. وهو أول مسجد وضع على 
الأرضء كما جاء فى قوله تعالى: «( إتَ 
أول بدت وضع لِلنّاسِ لَلَذِى بِبَكَة ماركا وهدى 
ْعَلَمِيتَ 4 7 

وهو أول الحرمين وثاني القبلتين» وفضل الصلاة 
فيه يمائة ألف صلاة عما سواه والصلة أن كلا من 
الثلاثة التى لا تشد الرحال إلا إليها”'). 
فضائل المسجد الأاقصى و مكانته في الإسلام 
وحخصائصه: 
أ- أنه القبلة الأولى للمسلمين: 
ه- من الفضائل التي اختص بها المسجد 
الأقصى. أن جعله الله تعالى أولى القبلتين» 
فإليه كان المسلمون يتوجهون في صلاتهم 
قبل أن تحول القبلة إلى الكعبة المشرفة. 

وفى ذلك دلالة على أن هذا البيت شرفه الله 
وكرمه. فوجه أنظار المسلمين إليه فترة من 

4 

الزمن 2 . 
)١(‏ سورة آل عمران / 45 


إملوء الباحد عن 1401 
(7) تفسير القرطبي ؟/ ١6+ - ١49‏ 


ووعمب ممم عم يميم نيم وم يناد مووو ورور م نووم تروم نينو و عن ممه ممم مم ميم مهام مقا 


ب الإسراء إليه والمعراء هله . 
5 إلى المسجد الأقصى كان إسراء النبي كلل 
ا ا 
7 اس سْبْحَنَ ألزىت ت أسريت سبق ثلا قرت 
- سج كرا لالس ِآلْأنْسَلزِى برها 
حَوله 4 7" 
وهذه الآية هى المعظمة لقدره بإسراء سيدنا 
رسول الله يك إليه قبل عروجه إلى السماء ”". 
ودخل النبي كيه ومعه جبريل بيت المقدس 


قصلى فيه ركع 050 
ج - شد الرحال إليه: 
/ا- جعل الإسلام هذا المسجد أحد ثلائة 
مساجد تشد إليها الرحال 7 )» فقال يَيهِ: «لا تشد 


الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد.المسجد 
الحرام؛ومسجدي هذا والمسحد الأقصى» 8 
د فضل الصلاة فيه: 

4- ومن خصائص المسجد الأقصى وفضله. 
مضاعفة الصلاة فيه» وقد اختلفت الأحاديث 


١/ سورة الإسراء‎ )١( 

(؟) إعلام الساجد للزركشي ص 585 

٠١5-1١8 /١٠١ تفسير القرطبي‎ )"( 

(4) إعلام الساجد ص 588) وتحفة الراكع والساجد ص 
/ام ا 

(6) حديث: (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري */ 71)؛ ومسلم (؟917/5/1) 


#0 


المسجد الأقصى ١١-8‏ 


وعم م مفقاره يريو ميو وروم نمي ور وفة نع ممام ميقم فيية رمم م مام منرم مم مير نينث مرو 


بخمسمائة. وقال الشيخ 
إنه الشوانى 37 
ه مباركة الأرض حوله: 


تفن الذين ابن تنمية: 


9- أخبر الله تعالى عن المسحد الأقصى أنه 
بارك حوله في قوله تعالى: 9 سسْبِحَانَ الى 


000 


أسرئ يعدو 00 ح الْسَْج د الْكَرَار 1 


المتسا تاها ار 2ك وق 
الآية تأويلان: أحدهما أنه ميارك بمن دفن 
حوله من الأنبياء المصطفين الأخيار» والثاني: 
بكثرة الشمار ومجاري الأنهار ”". 
و كونه ثاني مسجد في الأرض: 
- أول مسجد وضع على الأرض هو 
المسجد الحرام ثم المسجد الأقصى. 

فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت 
رسول اله يه عن أول مسسجد وضع في 
الأرض قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ 
قال: المسجد الأقصىء قلت: وكم بينهما؟ 
قال: أربعون عاماً : ىم الأرض لك مسجداً 
فحيثما أدركتك الصلاة فصل»7". وقال 
البخاري في بعض طرقه: لأينما أدركتك 


2318٠ 2311/94 - ١7/8 تحفة الراكع والساجد للجراعي ص‎ )١( 
784 وإعلام الساجد للزركشي ص‎ 

(؟) إعلام الساجد ص 2585 وتحفة الراكع والساجد 2١079‏ 
وتفسبر القرطبى 7١7/٠١‏ 

(*) حديث: «المسجد الحرام...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4058/5).: ومسلم 
امم 


الصلاة فصل فيه فإن الفضل فيه». 

وقد أشكل هذا الحديث على بعض 
العلماء كابن الجوزي فقال: إنه معلوم أن 
سليمان بن داود هو الذي بنى الأقصى كما 
رواه النسائي بإسناد صحيح من حديث عبد الله 
ابن عمرو يرفعه: أن سليمان بن داود لما بنى 
بيت المقدس سأل الله ثلاثاً: سأل الله عز وجل 
حكما يصادف حكمه فأوتيه. وسأل الله عر 
وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه. 
وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد 
الأقصى ألا يأتيه أحد لا ينهزه (يحركه) إلا 
الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته 
0 

وسليمان بعد إبراهيم كما قال أهل التاريخ 
بأكثر من ألف عام. وأجاب الزركشي: بأن 
سليمان عليه السلام إنما كان له من المسجد 
الأقصى تجديده لا تأسيسهه. والذي أسسسه 
هو يعقوب بن إسحاق بعد بناء إيراهيم 
القعية بهذا لقو 77 
أحكامه: 


-١١‏ تتعلق بالمسجد الأقصى أحكام سبق 
ذكر بعضها كمضاعفة أجر الصلاة فيه 
واستحباب شد الرحال إليه للحديث الشريف 
)١(‏ سنن النسائي 21١7/١‏ وإعلام الساجد للزركشي ص 79 


(5) إعلام الساجد للزركشي ص ؟75 - .*٠‏ وتحفة الراكع 
والساجد ص ن4 نا 


- م 


ومنها ما يأنتي: 
الأول: استحباب ختم القسرآن فيه. وعن أبي 
مجلّز قال: كانوا يستحبون لمن أتى المساجد 
الشلاثة» أن يختم بها القرآن قبل أن يخرج» 
المسجد الحرام؛ ومسجد النبي كلك ومسجد 


كما روي أن سنجان التوري كان يضم به 
القران ‏ . 


الثاني: استحباب الإحرام بالحج والعمرة منهه 
ذكره الزركشي وقال: في سنن أبي داود 
وغيسره من حديث أم سلمة قالت: قال رسول 
الله يئنهِّ: «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد 
الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» أو اوجبت له الجنة» ”" 

وأحرم جماعة من السلف منه. كابن عمر 
ومعاذ وكعب الأحبار وغيرهم '*". 


78/8 إعلام الساجد ص‎ )١( 

(؟) إعلام الساجد للزركشي ص 2788 قسن لزاع والساجة 
للجراعي ص 21817 وأثر أبي مجلز «كانوا يستحبون... 
ارح يد ين عدر ل انا اول ررد لزه 
إعلام الساجد ص /78 

() حديث :من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى...» 
أخرجه أبو داود (؟/65"). وضعفه البخاري ذ في «التاريخ 
الكبير؟ /١(‏ 151) 

(5) السسئن الكسبرى 8/ ". وإعلام الساجد للزركشي 
ص 588 


الثالث: حكى عن بعض السلف أن السيئات 
تضاعف في المسجد الأقصى. روي ذلك عن 
كعب الأحبارء وذكر أبو بكر الواسطي عن 
نافع قال: قال لي ابن عمر: اخرج بنا من هذا 
المسجد فإن السيئات تضاعف فيه كما 
تضاعف الحسنات. 

وذكر الزركشي عن كعب الأحبار أنه كان 
بأني من حمص للصلاة فيه فإذا صار منه 
قدرميل اشتغل بالذكر والتلاوة والعبادة حتى 
يخرج عنه بقدر ميل أيضاً ويقول: السيئات 
تضاعف فيه. (أي تزداد قبحاً وفحشاً لأن 
المعاصي في زمان أو مكان شريف أشد 
خرأة و اقل حوها من اله تماق 030 
الرابع: أنه يحذر من اليمين الفاجرة فيه 
وكذلك في المسجدين فإن عقوبتها عاجلة ”"". 
الخامس: يكره لامك امسن 
واستدباره بالبول والغائط ولا يحرم قاله الشيخ 
محيي الدين في الروضة من زوائده تبعا 
لغيره»ولم يتعرض له الشافعي وأكثر 


الأصحاب. 
ف 6). 


)١(‏ إعلام الساجد للز ركشي ص لك وتحفة الراكع والساجد 


ص 1١88‏ 
(1) تحفة الراكع والساجد ص 239٠ »١189‏ وإغلام الساجد ص 
595١-6‏ ه56؟ 


#1 


١/8 11 استبلال‎ 


وممع ةمق مويو م ةنون ةن ثم تمر م وم بار وو امم م ورم م 6666م ممت ممم 
#ووم وم ف ووو ووم وموم رومع اا ا الل ةم مده 


للسقط ذكورة ولا أنوثة سمي باسم يصلح لماء 
وقال الحنفية: إن في تسمية المستهل إكراما له لأنه 
عن ب انا ويجوز أن يكون له مال يحتاج أبوه إلى 
أن يذكر اسمه عند الدعوى به ١١7‏ 

أما القول الآخرللالكية؛ ونسب إلى مالك فهو 
أن من مات ولده قبل السابع فلا تسمية عليه . ) 


غسل المستهل إذا مات. والصلاة عليه. ودفته : 
١7‏ - موت المستهل إما أن يكون قبل الانفصال أو 
بعده. فإن كان بعده فإنه يلزم فيه مايلزم في 
الكبيرء قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
الطفل إذا عرفت حياته واستهل يصلى عليه . 

أما قبل الانفصال فإن كان خرج معظمهء فإنه 
يصلى عليه عند الحنفية» وقيده في شرح الدربا إذا 
انفصل تام الأعضاء . 

ويصلى عليه أيضا عند الشافعية؛ إن صاح بعد 
الظهور. وكذلك إن ظهرت أمارات الحياة الاخرى 
غير الصياح في الأظهر. ولا أثر للاستهلال وعدمه 
في غسل الميت والصلاة عليه عند الحنابلة» إذ 
يوجبون غسل السقط والصلاة عليه إذا نزل لأربعة 
أشهر سواء استهل أم لا. 

وكره المالكية غسل الطفل والصلاة عليه مالم 
يستهل صارخا بعد نزوله . 7 


(1) البحر الرائق 7/7 70, والرهوني #/ ١٠/اء‏ ونهاية المحتناج 
ملضنة والمغني دض كن 

٠٠١ /" الرهوني‎ )”( 

(*) الدر المختار .1١8/١‏ والبحر الرائق 30/7 والخرشي 
وحاشية الدسوقي على الدردير 2477/١‏ ومغني 
المحتاج /١‏ 49 *. والمغنى مع الشرح ؟١/‏ لالا. /430" 


وأما الدفن فإن الجنين إذا بلغ أربعة أشهر يجب 
دفنه, كما صرح به الشافعية», وإن كان لم يبلغها 
يسن سترة بخرقة ودفنه . 


استهلال المولود وأثره في إرثه : 
الجنين إذا استهل بعد تمام انفصاله ‏ على 
الاختلاف السابق في المراد بالاستهلال ‏ فإنه يرث 
ويورث بالإجماعء لقول النبي كك : «إذا استهل 
المولود ورث» . ('2 وقوله : «الطفل لا يصلى عليه. 
ولا يرث. ولا يورث حتى يستهل»”») 

وكذا لوخرج ميتا ولم يستهل فالاتفاق على أنه 
لا يورث :ولا يرث . 

وأما لواستهل بعد خروج بعضه ثم مات قبل . 
تمام انفصالهء فعند المالكية» وأكثر الشافعية, 
والحنابلة لا يرث ولا يورث . 

وقال الحنفية : يرث ويورث إن استهل بعد 
خروج أكثره؛ لأن الأكثر له حكم الكل. فكأنه . 


)١(‏ حديث : إذا استهل المولود . . . » أخرجه ابوداود من حديث 
أبي هريرة مرفوعاء وفي إسناده محمد بن إسحاق, وفيه مقال 
معر وف. وقد روي عن ابن حبان تصحيح الحديث (نيل الأوطار 
5 طالمطبعة العثانية المصرية لاه١ه).‏ 

(؟) حديث : « الطفل لا يصلى عليه ولا يرث . . . أخرجه 
الترمذي. واللفظ له. وابن ماجة من حديث جابر. 

واختلف هل من المرفوع أو الموقوف. وبه جزم النسائي 
والدارقطني . قال الحافظ ابن حجر بعد ذكر هذا الحديث: وفي 
إسناده إسماعيل المكي وهو ضعيف . ورواه ابن ماجة من طريق 
الربيع عن أبي الزبير مرفوعاء والربيع ضعيف (تحفة الأحوذي 
1٠١/4‏ نشرالمكتبة السلفية 786١ه,‏ وتلخيص الخبير 
١١/7‏ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة 785١ه).‏ 


ه١9#4-‎ 


المسجد الأقْصِى »١1١‏ المسجد الحر ام ١‏ 


السادس: ذهب الفقهاء إلى أن إقامة صلاة 
الجلاض النفلى ار سه في المسجد إن 
0-00 قال الرافعي: وألحق 
اعد لاني ربه لتس ريك البق 1 30 


السابع: استحباب الصيام فيه» فقّد روي: صوم 
زفة 


يوم في بيت المقدس براءة من النار 


الاجتهاد بمحراب بيت المقدس يمنة ولا 


205 
ديه 5 


يسرة إلحاقاً له بمسجد المد 


(1) إعلام الساجد للزركشي ص 7417؛ وتحفة الراكع والساجد 
ص .19١‏ 

(0) إعلام الساجد ص 5/89 

إفرة إعلام الساجد ص 791 


-١‏ المسجد ‏ بكسر الجيم ‏ في اللغة: موضع 
الممستودسن يلين الإنسان» وتيت الفيلكة 1 
والمسجد شرعاً هو كل موضع من الأرض 
لقوله يله (جعلت لى الأرض طهورا 
وستجدا ١‏ نم ]ن العرن صن المسيعد 
بالمكاق المهنا للصلوات العمي 7 
والمسجد الحرام في الاصطلاح ‏ كما قال 
النووي ‏ قد يراد به الكعبة فقط» وقد يراد به 
المسجد حولها معهاء وقد يراد به مكة كلها 
مع الحرم حولهاء وقد جاءت نصوص الشرع 


وسمى المسجد حراماً لأنه لا يحل انتهاكه 
فلا يصاد عنده ولا حوله ولا يختلى ما عنده 


)١(‏ المصباح المثير. 

)١(‏ حديث: #جعلت لى الأرض طهوراً ومسجداًة. 
أخرجه مسلم )810١/1(‏ من حديث أبي هريرة. 

إفرفق إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص 
يفاض 

(4) تهذيب الأسماء واللغات 5/ 157.ء وانظر إعلام الساجد 
ص 4ه وما بعدهاء وتفسير القرطبي 4/8 ٠١‏ 


هم 


المسجد الحر ام 4-١‏ 


قال العلماء: : وأريد بسحريم البيت سائر 
0 
الحرم 
الألفاظ ذات الصلة: 
1- المسجد النبوي: 
"- المسحد النبوي هو المسجد الذي بناه 
رسول الله يك في موقعه المعروف بالمدينة 
حين قدم مهاجراً إليها من مكة. وهو ثاني 
رين 

الحرمين الشريفين 

والصلة أن كلاً من المسجد الحرام 
والمسجد النبوي من المساجد التي تشد إليها 
الرحال ويضاعف فيها الأجر. 
ب - المسجد الأقصي: 
ا المسجد الأقصى هو المسجد المعروف 
في مدينة القدس وقد بني على سفح الجبل» 
ويسمى بيت المقدس أي البيت المطهر الذي 
يتطهر فيه من الذنوب. 

(ر: المسجد الأقصى). 

والصلة أن كلاً من المسجد الحرام 
والمسجد الأقصى من المساجد التي تشد 
إليها الرحال ويضاعف فيها الأجر. 
بناء المسجد الحرام: 


- أول مسجد وضع على الأرض المسجد 


)١(‏ المطلع على أبواب المقنع ص .١1858‏ 188؛ والمصباح 
المنير. 

(؟) إعلام الساجد 1١7‏ وما بعدهاء وتحقة الراكع والساجد 
١‏ ومابعدها. 


الحرام وهو مسجد مكة'". كما قال الله 


تعالى:« ديح وْضَِ ايلك 2 
ماركا وَهُدَى لَْعَلَمِِنَ 4 ”"“, وعن أبي ذر 
رضي الله عنه قال: «قلت: يارسول الله أي 
07 أول؟ فقال: المسحد 
الحرام» قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. 
قلت وكم بينهما؟ قال: أربعون عاما» ”". 

قال ابن الجوزي: إن المسجد الحرام كان 
صغيراً ولم يكن عليه جدار إنما كانت الدور 
محدقة به» وبين الدور أبواب يدخل الناس من 
كل ناحية فضاق على الناس المسجد فاشتر 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه دوراً فهدمهاء 
لم اعبط عله عكار | نشيزا: ثم وسع المسجد 
عثمان بن عفان رضي الله عسنه واشترى من 
قوم ثم زاد ابن الزبير رضي الله عنهما في 
المسجد واشترى دوراً وأدخلها فيه» وأول من 
نقل إليه أساطين الرخام وسقفه بالساج 
المزخرف الوليد بن عبد الملكء ثم زاد 
المنصور في شقه الشامي ثم زاد المهدي. 
وكانت الكعبة في جانب فأحب أن تكون 


1117//4 إعلام الساجد ص 79ء وتفسير القرطبي‎ )١( 

(0) سورة آل عمران / 1" 

() حديث أبي ذر قلت: ديا رسول الله أي مسجد وضع في 
الأرض أول....» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 401//7) ومسلم (1/ 07170. 


م9 


المسجد الحر ام ٠-4‏ 


31 000 
وسطأ فاشترى من الناس الدور ووسطها 
ثم توالت الزيادات فيه إلى يومنا هذا : 
المفاضلة بين المسجد الحرام وغيره من 
المساجد: 
ه- صرح الحنفية بأن أعظم المساجد حرمة 
وح ل 
ويرى المالكية على اي أن مسحجد 
ويليه مسحد بيت المقدس 50 
شد الرحال إلى المسجد الحرام: 
1- المسجد الحرام هو أحد المساجد الثلاثة 
التى تشد إليها الرحال» وفى الحديث: «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام, 
ومسحد الرسول كَل والمسحد الأقصى) 4 
هذا الحديث يدل على فضيلة هذه 
السماعد وبريدينا لكوفا مستاعد الأرساء 
عليهم الصلاة والسلام. ولآن المسحد الحرام 
() مشير العزْم الساكن إلى أشرف الأماكن لأبي الفرج بن 
الجوزي ”58/١‏ نشر دار الراية. 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 77١‏ نشر دار ومكتبة 
الهلال. 
() كفاية الطالب الرباني ؟/ 7 - 78 نشر دار المعرفة. 
(4؟) حديث: الا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد...» 


أخرجه البخاري (فتح الباري 57'/7) ومسلم 1/0 )2 
من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري. 


قبلة الناس وإليه حجهمء ومسجد الرسول كلل 
أسس على التقوى والمسجد الأقصى كان قبلة 
الأمم السابقة, وأولى القبلتين 0 


تحية المسحد الحرام: 


/ا- ذهب الحنفية إلى أن أول ما يبدأ به داخل 
المسجد الحرام الطواف محرماً أو غير محرم 
دون الصلاة إلا أن يكون عليه فائتة» أو خاف 
فوت الوقتية ولو الوترء أو سنة راتبة» أو فوت 
الحماعة. فيقدم الصلاة في هذه الصور على 
الطواف 9©. 

قال المنلا علي: من دخل المسجد الحرام 
لا يشتغل بتحية لأن تحية هذا المسحد 
الشريف هي الطواف لمن عليه الطواف أو 
أراده بخلاف من لم يرده؛ أو أراد أن يجلس 
فلا يبجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد 
إلا أن يكون الوقت مكروها 7". 

واستظهر ابن عابدين أنه لا يصلى مريد 
الطواف للتحية أصلاً لا قبله ولا بعده. ولعل 
وجهه اندراجها في ركني . 

ويرى المالكية أن تحية المسجد الحرام في 


)١(‏ الفتاوى الهندية /١‏ 776ء وكفاية الطالب الربانى /١‏ 7ط 
دار المعرفة؛ وعمدة القاري ١81 /١‏ ط دار الفكرء وفتح 
البارى ”/ 6" ط. السلفية. 

(1) فتح القدير 18١/7‏ ط الأميرية. 

(؟) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 
ابن عابدين ١/لاهع‏ 

(5) حاشية ابن عابدين /١‏ لاه4 


ا وحاشية 


ا 


المسجد الحر ام /ا-9 


حق الآفاقى» وكذلك المكى المأمور بالطواف 
الطواف. رانين المكي الذي لم يؤمر بطواف 
ولم يدخله لأجل الطواف. بل للمشاهدة أو 
للصلاة أو لقراءة القرآن» فتحية المسجد فى 

١ 00000000 

وقال الشافعية: إن تحية المسجد الصلاة 
وتحية البيت الطواف. وليس الطواف تحية 
المسجد ”"» ولكن تدخل التحية في ركعتيه 
وإن لم ينوها 2 

وصرح الحتابلة بأن تحية المسجد 
الحرام الصلاة وتجزىء عنها الركعتان يعد 
الطواف 9 . 

ونقل ابن مسدي في «إعلام الناسك» عن 
أحمد وغيره أنه يحبى المسجد أولاً بركعتين 
يتم الطواق 1" 


فضل الصلاة في المسجد الحرام: 

4- إن صلاة في المسجد الحرام أفضل من 
مائة ألف صلاة فيما سواه من و77 

روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 

قال رسول الله يَكهِ: «صلاة في مسجدي أفضل 


؟٠ا/‎ -4 ٠5/١ حاشية الصاوي مع الشرح الصغير‎ )١( 

(1) إعلام الساجد ص ٠١17‏ 

(*) مغني المحتاج /١‏ *737ء 545. 

(؟:) كشاف القناع 3 

(0) تحفة الراكع والساجد ص ٠١5‏ 

(5) إعلام الساجد 6١1ء‏ ومثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن 
لابن الجوزي /١‏ 684", وتحفة الراكع والساجد ص 59. . 


من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» 
وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة 
ألف صلاة فيما سواه» 0 

ثم إن التضعيف المذكور يرجع إلى الثواب 
ولا يتعدى إلى الإجزاء باتفاق العلماء كما نقله 
النووي وغيره فلو كان عليه صلاتان فصلى في 
أحد المسجدين (المسجد الحرام أو المسجد 
ا 0 
4 والفقهاء متفقون على فضيلة الفرض في 
المسجد الحرام على الفرض في غيره وإنما 
اختلفوا فى شمول هذا الفضل الفرض والنفل. 

قال الفاسي المالكي: إن الفضل يختص 
بالفرض وهو مشهور مذهبنا ومذهب أبي 
حنيفة 7" ونقل ابن عابدين قول الفاسي من 
غير أن يعقب عليه. ونسب العينى هذا القول 
إلى الطحاوي أيضا ”*. ْ 

وذهب الشافعية في المذهب والحنابلة إلى 
أن المضاعفة لا تختص بالفريضة بل تعم 
النفل والفرضء قال الزركشي بعد أن ذكر 


)١(‏ حديث: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيما 


سوأه...) 
أخرجه أبن ماجه 55٠ /١(‏ -451) وصحح إسناده البوصيري 
في مصباح الزجاجة )١6١ /١(‏ وقال أصله في الصحيحين من 
حديث أبي هربرة» وفي مسلم وغيره من حديث ابن عمر. 

(؟) تحفة الراكع والساجد ص 2*٠‏ وانظر عمدة القاري 
// اها وفتح الباري "7 54. 

() شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام /١‏ 857. 

(5) حاشية ابن عابدين؟/ 2141 وعمدة القاري /ا/ /81؟. 


-0#84- 


المسجد الحر ام 9- ٠١‏ 


مذهب الشافعية في المسألة: وهو لازم 
للأصحاب من استثنائهم النفل بمكة من 
الوقفت المكزوه لجل رياذة الضيلة 17. 
وقال الشيخ مجد الدين الحنبلي: ظاهر 
الأخبار أن النفل فى البيت أفضلء قال عليه 
الصلاة والسلام: «أفضل الصلاة صلاة المرء 
في بيته إلا المكتوبة» '"'» قال: وينبغي أن 
يكون مرادهم إلا النساء لأن صلاتهن في 
بيوتهن أفضلء والأخبار مشهورة في ذلك 


وهو ظاهر كلام أصحابنا وغيرهم 1 
المراد بالمسجد الحر 1 الذي تضاعف فيه 


الصلاة: 

٠‏ ذهب الحنفية في المشهور والمالكية 

يك فقو زرو رن عنويت عطاءين الى 

رباح قال: «بينما ابن الزبير يخطبنا إذ قال: قال 

من ألف صلاة فيما سواه إلا المسحد الحرام. 

وصلاة فى الممسسحد الحرام تنفضل بمائة. قال 

"4 إعلام الساجد 4 017 وتحفة الراكع والساجد‎ )١( 

)١(‏ حديث: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )من حديث زيد 
ابن ثابت. 

(*) تحفة الراكع والساجد ص 79 - ١‏ 

(4:) حاشية ابن عابدين وشفاء الغرام بأخبار 


البلد الحرام 4/١‏ وتحفةالراكع والساجدص 
بو وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص ١١95‏ 


عطاء فكأنه مائة ألف. قال: قلت: يا أبا محمد 
هذا الفضل الذي يذكر في المسجد الحرام 
وحده أو في الحرم؟ قال: بل في الحرم., فإن 
رمتسي 7 

وقال ابن مفلح: ظاهر كلامهم في المسجد 
الحرام أنه نفس المسجد. ومع هذا فالحرم 
أفضل من الحلء فالصلاة فيه أفضل 7" . 

وقال الزركشي: يتحصل في المراد 
بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة 


سبعة أقوال. 
الأول: أنه المكان الذي يحرم على الجنب 
الإقامة فيه. 


الثانى: أنه مكة. 

الثالث: أنه الحرم كله إلى الحدود الفارقة 
بين الحل والحرم؛ قاله عطاء وقد سبق مثله 
عن الماوردي وغيره» وقال الروياني: فضّل 
الحرم على سائر البقاع فرخص في الصصلاة 
فيه في جميع الأوقات لفضيلة البقعة وحيازة 
الثواب المضاعف. وقال الزركشي: وهذا فيه 
تصريح بهذا القول. 


)١(‏ حديث عطاء بن أبي رباح قال: (بينما ابن الزبير يخطبنا...» 
أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند (ص ,))١96©‏ واخرج 
أحمد (0/4) الشطرالمرفوع منه فقطء وفيه في آخره: 
«تفضل بمائة صلاة في هذا» وأورده الهيشمي في مجمع 
الزوائد (5/4) وعزاه إلى الطبراني في الكبير وقال: رجاله 
رجال الصحيح. 0 


(1) تحفة الراكع والساجد ص ١‏ 


-4و- 


المسّجد الحر ام ١7 ٠١‏ 


الرابع: أنه الكعبة؛ قال الزركشي وهو 
أبعدها. 

الخامس: أنه الكعبة والمسجد حولهاء وهو 
الذي قاله النووي فى استقبال القبلة. 

السادس: أنه 0 الحرم وعرفة. قاله ابن 

السابع: أنه الكعبة وما في الحجر من 
البيت» وهو قول صاحب البيان من أصحاب 
الشافعية (2. 


وحكى المحب الطبري خلاف الفقهاء في 
مكان المضاعفة بالنسبة إلى الصلاة. ورجح 


5 7 0 
أن المضاعفة تختض يمد الجدماعة 7 


تقدم المأموم على الإمام في المسجد الحرام: 
-١١‏ ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه إذا صلى 
الإمام خارج الكعبة وتحلق المقتدون حولها 
جاز لمن في غير جهته أن يكون أقرب إليها 
منه. لا لمن كان فى جهته. لأن التقدم والتأخر 
إنما يظهر عند اتحاد الجهة 00 

وقال الشافعية: يستحب للإمام أن يقف 
خلف المقام. ويقف المأمومون مستديرين 
بالكعبة» بحيث يكون الإمام أقرب إلى الكعبة 


١5١-1١ إعلام الساجد‎ )١( 

() المرجع السابق ص 1١6‏ 

(7) غنية المتملي شرح منية المصلي ص 2515 وتحفة الراكع 
والساجد ص ٠١7‏ 


وعء في ويرم م يفقم ممم رمعم مر وع نوها ررم موثو ممم و و رمه و منرم مقن 


منهم» فإن كان بعضهم أقرب إليها منه وهو في 
جهة الإمام ففي صحة صلاته قؤلان: الجديد 
بطلانهاء والقديم صحتها. 

وإن كان في غير جهته فطريقان: المذهب: 
القطع بصحتها وهو نصه في الأم وبه قطع 
الجمهور. 

والثاني فيه القولان»حكاه الأصحاب عن 
أبي إسحاق المروزي ”". 
المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام: 
-١1‏ ذهب الحنفية إلى أنه لا يمنع المار 
داخل المسجد الحرام» لما روي عن المطلب 
ابن أبي وداعة رضي الله عنه: «أنه رأى النبي 
5 يضلىي متها ياي بات بتي بهم والناسن 
يمرو نين يديه ولي لتهنمنا سكرة» "وهو 
محمول على الطائفين فيما يظهر لأن الطواف 
صلاة فصار كمن بين يديه صفوف من 
ال 1 

وقال المالكية: إن كان في المسجد الحرام 
حرم المرور إن كان له مندوحة وصلى لسترة» 
وإلا جازء هذا إذا كان المار غير طائف, وأما 
هو فلا يحرم عليه مطلقأء ثم إن كان له سترة 


)١(‏ المجموع لضن 

(؟) حديث المطلب بن أبي وداعة: ”أنه رأى النبي يَكِْةِ يصلي مما 
أخرجه أبو داود (؟/ /21) وفى إسناده جهالة. 

(7) حاشية ابن عابدين 1١17/7/7 2477/١‏ 


2 21-7 


المسحجد الحر ام ١5-١57‏ 


ونص الرملي على أنه لو قصر المصليء 
بأن وقف في قارعة الطريق أو بشارع أو درب 
ضيق أو نحو باب مسجد كالمحل الذي 
يغلب مرور الناس به في وقت الصلاة ولو في 
المسجد كالمطاف» وكأن ترك فرجة في صف 
إمامه فاحتيج للمرور بين يديه لفرجة قبله فلا 
يعرم المرور فى جبعيع دللتسبولو في بحري 
المصلى وهو قدر إمكان سجوده. خلافاً 
للخوارزمي؛ بل ولا يكره عند التقصير ”"". 

وال الختائلة: المصلى بمكة المشرفة لا 
يرد المار بين يديهءقال الي لأن مكة ليست 
كغيرها لآن الناس يكثرون بها ويزدحمون 
فمنعهم تضبيق عليهم. ولأنه يَْةِ صلى بمكة 
والناس يمرون بين يديه وليس بينهما ستر. 

وألحق الموفق بمكة سائر الحرم لمشاركته 
لها في الحرمة. 

وقال الرحيباني: إنما يتمشى كلام الموفق 
في زمن حاج لكشرة الناس واضطرارهم إلى 
المرورء وأما في غير أيام الحج فلا حاجة 
للمرور بين يدي المصلي للاستغناء عنه. 
وكلام أحمد يمكن حمله على الصلاة في 


)١(‏ حاشية الصاوي مع الشرح الصغير 75/١‏ /الام 
(؟) نهاية المحتاج ؟/ 4-07 © 


المظافم ار قري ون وهر سي 7 


أفضلية صلاة العيد بالمسجد الحرام: 
-١1*‏ ذهب الفقهاء في الجملة إلى ندب إيقاع 
صلاة العيد بالمصلى فى الصحراء. وقيد 
الشافعية أفضلية الصلاة فى الستعدراء يبنا إذا 
كاة سوه اليلد شيفاي - 

واستثنى المالكية والشافعية والحنابلة من هذا 
الحكم صلاة العيد بمكة. فمن كان بمكة فإيقاعه 
صلاة العيد بالمسجد الحرام أفضل للمزايا التي 
تقعفيهلمن يصلى العيد وهي النظر 
والطواق المسدويان دن قير 7 لخي ارتزل 
لفان آمل المبحدة سبد مك كل تومعشرين 
وقنانة رضبمة الس نيا للطاننية: وأريسية 
للمصلين» وعشرين منها للناظرين» 7". 
نذر الإتيان إلى المسجد الحرا ام: 
ومين الجالكية زافو مويف فين 
والحنابلة والشافعية في أصح الطريقين إلى أن 


485 /١ مطالب أولى النهى‎ )١( 

(1) غنية المتملي شرح منية المصلي ص 2077-017١‏ وحاشية 
ابن عابدين /١‏ لاهده, والفتاوى الهندية 2316١ /١‏ والشرح 
الصغير مع حاشية الصاوي عليه /١‏ 6374. والمجموع هلع 
والمغني ؟/ 1/7 وتحفة الراكع والساجد ص ٠١8‏ 

(9) حديث: ١ينزل‏ الله على أهل المسجد مسجد مكة كل يوم 
عشرين ومائة رحمة...») 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (17/ )١159‏ من حديث ابن عباس» 
وأورده الهبنمي في مجمع الزوائد (5/ 147): وذكر أن فيه راوياً 
متروكا. 


سه 14ج 8 بد 


السحد الح اما 1١6‏ 


من نذر إتيان المسجد الحرام ينعقد نذره بحج 
أو عمرة لحديث عقبة بن عامر: «نذرت أختي 
ن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها 
ولتركب'”''» ولأن مطلق كلام الناذرين 
محمول على ما ثبت له أصل في الشرع: 
والعرف قصد المسجد الحرام بالحج والعمرة 
00006 

وقيد المالكية لزوم المشي إلى المسجد 
الحرام بما إذا نذر الناذر المشي له لحج أو 
عمرة أو لصلاة فيه فرضاً كانت أو نفاة 7" . 

وقال المالكية: إذا لزمه المشي مشى من 
حيث نذر المشي منه؛ وإن لم ينو محلاً 
مخصوصاً فمن المكان المعتاد لمشى 
الحالفين بالمشي؛ وإن لم يكن مكانا معتاداً 
للحالفين فمن حيث حلف أو نذر وأجزأ 
المشي من مثله في المسافة؛ وجاز ركوب 
لاطي كأن بتع لوي نسيه أو احتساج إليه 
كما يجوز له الركوب في الطريق لبحر اعتيد 
ركويه للحالفين أو اضطر إلى ركوبه» ويستمر 
(1) حديث عقبة بن عامر: «نذرت أختي أن تمشي إلى بيث الله...» 


أخرجه البخاري (فتح الباري 79/4) ومسلم 
5 15) 

(0) الشسرح الصغير 5/ 055-556 والهداية ؟/ 9-١اوةط‏ 
مصطفى الحلبي, والبناية ه/ 215-16 وإعلام الساجد ص 
,”٠8‏ وتحفة الراكع والساجد ص ١77‏ . 

() الشرح الصغير ؟/ 568 


ماشياً لتمام طواف الإفاضة أو تمام السعي إن 
كان سعية بد الإفاي 07 

وذهب أبو حنيفة إلى أن من قال: علي 
المشي إلى المسجد الحرام لا شيء عليه لأن 
التزام الإحرام بهذه العبارة غير متعارف 
عليه؛ ولا يمكن إيجابه باعتبار اللفظ فامتنع 
أصلا 7" . 

وللتفصيل (ر: نذر). 


حاضر المسجد الحرام: 


6- قال القرطبي: اختلف الناس في حاضري 
المسجد الحرام ‏ بعد الإجماع على أن أهل 
مكة ومااتصل بهامن حاضريه وقال 
الطبري: بعد الإجماع على أهل الحرم. قال 
ابن عطية: وليس كما قال- فقال بعضص 
الملجياء عن كان بخ هلم سمي ذير 
حضريء ومن كان أبعد من ذلك فهو بدوي» 
فجعل اللفظة من الحضارة والبداوة. 

وعند أبي حنيفة وأصحابه: هم أهل مكة 
ومن في حكمهم من أهل داخل المواقيت ”' 

وذهب الشافعية في الأصح المعتمد 


(؟) الهذاية 7 ٠9_اوط.‏ ا اا 
ماين 

(*) تفسير القرطبى 7/ 5 »5٠‏ وحاشية ابن عابدين 2191/7 
وجواهر الإكليل ١77 /١‏ 


5 غ7 سم 


المسجد الحر ام ١5-1١6‏ 


المختار إلى أن حاضري المسجد الحرام من 


وني القول المقابل للأصح: حاضروا 
المسجد الحرام من مساكنهم دون مرحلتين 
000 
من 1 
وقال ابن المنذر في الإشراف: حاضرو 
المسجد الحرام هم أهل مكة وأهل ذي طُوى: 
وقال مجاهد وطاوس: هم أهل الحرم '" 
دخول الكافر المسحد الحر ام: 


5- زذهمب الشافعية والحنايلة ومحمد بن 


الحسن الشيباني إلى أن الكافر ليس له 
إفيف 


حك الس ارام بحال مق 
يما اَن ءامَمْوَأ كما 0 ل 
00 


كه 
أنهم يرون أن الكافر يمنع من دخول المسجد 
مطلقاً وإن أذن له مسلم ما لم تدع ضرورة 
كيو ل كتسين ”7“ وقالهوا: إن الآينة: 
وكا يد قروا سيدا شرام كد بَحَدَ عَامِهِمَ 


١78/7 حاشية القليوبي على شرح المحلي‎ )١( 

(؟) تحفة الراكع والساجد ص 517 

(") نهاية المحتاج 85/8 وإعلام الساجد للزركشي ص 
“/1١ء‏ والمغني 51١/8‏ والدر المختار / 27160 وتفسير 
القرطبي 8/ ٠١5‏ وأحكام أهل الذمة ١81/ -1١814 /١‏ 

(4) سورة التوبة .78 

(5) الشر. ح الكبير مع حاشية الدسوقي ١79/١‏ 


هدذا» عامة في سائر المشركين وسائر 


المساجد. وبذلك كتب عبممر بن عبد العزيز 
إلى عماله. ينوع في كنتابه بهذه الآية. ويؤيد 
ذلك قوله تعالى :9 في يوت أؤِنَاللْهُ أت ترف 
وَيرَكَرَفِيبَا آسَمف عع سَمفد 4 56 وصول الكفار فيها 
55 5 زف 
وصرح الحنفية بأنه لا بأس بدخول أهل 
الذمة المسجد الحرام اتن المنناخو 7 


75 سورةالنور/‎ )١( 

(1) تفسير القرطبي 4/8 ٠١‏ - ه١٠‏ 

() الفتاوى الهندية 2555/6 والبناية 3717/7/4 وتكملة فتح 
القدير 8/ ١7١‏ ط. الأميرية. 


مغ - 


المسجد النبوي 5-١‏ 


وفمع ريثم مم معيية قوفف مني عه ميرمو مم يميه رم هه و رمو م مءم ماه مم بم مار ممم مو 


١‏ - المسجد - لغة - بكسر الجيم - الموضع 
الذي يسجد فيه قال الزجاج: كل موضع 
يتَعبد نيه فهو مَسْجدء والمسبجّد بالفتح موضع 
وقوع الجبهة على الأرض 7" . 

وشرعا: عرفه الزركشي بأنه: كل موضع من 
الأرض لقوله يك دجعلت لي الأرض 


نل قال: وهذا من خصائص هذه الأمة. 


ثم قال: إن العرف خصص المسجد بالمكان المهياً 


للصلوات الخمس حتى يخرج المصلى المجتمع 

فيه للأعياد ونحوها فلا يعطى حكمه””". 
والمسحد النبوي: هو المسحد الذي بناه 

رسول الله ين في موقعه المعروف بالمدينة حين 

قدم مهاجراً إليها من مكة, وهو ثاني الحرمين 
4 

.  نيفيرشلا‎ 


!تنه ااه يي طم نب ع السال ا 


١97/١ تاج العروس - ط. الكويت» وسبل السلام‎ )١( 
حديث: «اجعلت لى الأرض مسجداً».‎ )1( 
)088 /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
(؟) إعلام الساجد للزركشي ص77» 78 وتحفة الراكع والساجد‎ 
١١ص للحراعى‎ : 
إعلام الساجد ص577, وتحفة الراكع والساجد للجراعي‎ )4( 
١١ص‎ 


الألفاظ ذات الصلة: 

أ- المسجد الحرام: 

؟ - وهو المسجد الذي بناه إبراهيم عليه 

السلام ومع هابئه إسماعيلء» » في مكة 

0 وهو المقصود بقوله تعالى: إن 

ول بيت وضع للك ؟ لبََى ببَكَدَ ماركا وَهدٌ وَهدّى 

َملَمِيت4”". 

ب - المسجد الأقصى: 

*- ويسمى بيت المقدس”"» وهو المقصود 

بقوله تعالى: « سْبْحَنَالِىَأَسْرن بمَبَدِو- للا 

من ألْمَسَج رِالْكَرَام إلَالْمَسْيِ را لأقصًا 294 
والصلة أن كلا من المسجد الحرام والمسجد ' 

النبوي والمسجد الأقصى من المساجد التي تشد 

إليها الرحال ويضاعف فيها الأجر. 


تأسيس المسجد النبوي: 

5 - قدم النبي كَِ المدينة مهاجراً إليها من مكة 
حين اشتد الضحى من يوم الإثنين لاثنتي عشرة 
ليلة مسضت من شهر ربيع الأول - على 
ماصححهابن الجوزي وجزم به ابن النجار 
والنووي فمكث في بني عمرو بن عوف أيام 


146 إعلام الساجد ص759.‎ )١( 
45 سورة آل عمران/‎ )1( 

() إعلام الساجد ص 741-1178 
(5) سورة الإسراء/ ١‏ 


دياه 


استبلال 1 ؟ 


ا ا ا ا ا ا 1 1 ع ا ا ا ا ا ا ااا لاا ااا اا ا لاا ا اي الي 


وقال القفال من الشافعية : إن خرج بعضه حيا 


ورث . () 


الجناية على الجنين إذا مات بعد استهلاله : 

4 الجناية على المستهل إما أن تكون قبل 
الانفصال أو بعده. والتي قبله إما أن تكون قبل 
ظهوره أو بعده. 


حكمها قبل الظهور : 
إن تعمد الجاني ضرب الأم فخرج الجنين 
مستهلاء ثم مات بسبب الاعتداء على الأم ففيه 
دية كاملة. سواء أكانت الأم حية أم ميتة. وهذا 
باتفاق المذاهب. غير أن المالكية اشترطوا قسامة 
أوليائه حتى يأخذوا الدية. قال ابن المنذر: أجمع 
كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن في الجنين 
يسقط حيا من الضرب دية كاملة» وكذلك الحال 
إن تعمد قتل الجنين بضرب أمه على ظهرها أو 
بطنها أورأسها عند الأئمة الثلاثة . 
أما المالكية. فقد اختلفوا في الواجب في هذه 
الجناية» فأشهب قال: لا قود فيه. بل تجب الدية 
في مال الجاني بقسامة, قال ابن الحاجب: وهو 
الملشهور. وقال ابن القاسم : يجب القصاص 
بقسامة» قال في التوضيح : وهو مذهت المدونة . 9) 


)١(‏ العذب الفائض7/١11.‏ 417. والشرح الكبير للدردير 
5/ 4",» والتاج والإكليل 2568/5 والر وضة "/ لاا وشرح 
السروض نخة والإنصاف 1/7" والفتاوى المهندية 
5ه والبحر الرائق 7١7/7‏ 

() الهندية */ 0 والدسوقي على الشرح الكبير 4/ 714 » ونهاية 
المحتاج 2711/77 57" والإنصاف 4/٠١‏ 


حكمها بعد الظهور : 
١‏ - إن ظهر الجنين ثم صاح. ثم جنى جان عليه 
عمدا فالاصح أن فيه القصاص عند الشافعية 
والحنابلة. ‏ وعند الحنفية إن ظهر أغلبه. وفي 
الفقاوى الهندية: فإن كان ذبحه رجل حالما يخرج 
رأسه فعليه الغرة لأنه جنين» وإن قطع أذنه وخرج 
يا ثم مات فعليه الدية. (» 

ومقابل الأصح عند الشافعية والحنابلة الاعتبار 

بالانفصال التام . 9) 


الجناية بعد الانفصال : 
>" -قتل المستهل بعد الانفصال كقتل الكبير, فيه 
القصاص أو الدية. وكذلك إن انفصل بجناية وبه 
حياة مستقرة فقتله جان اخر. 

أما إن نزل في حالة لا يحتمل أن يعيش معها. 
وقتله شخص أخر فإن الضامن هو الأول. ويعزر 
الثاني . (*) 


الاختلاف في استهلال المجني عليه : 

“3 عند التنازع في خروجه حيا يراعى قول 
الضارب عند الحنفية, والمالكية, وعلى هذا 
الشافعية, والحنابلة في أحد قوليهم وهوالمذهب 
لكن مع اليمينء لأن الأصل نزول الولد غير 


74/٠١ والإنصاف‎ 250 "١ /0/ نباية المحتاج‎ )١1( 


)١(‏ الهندية ؟/ ©", وشرح السراجية 277١‏ 2777 والبحر الرائق 
ذف 

5) الروضة 2*51//4 والجمل ه/ 244 والإنصاف ١٠/4/ا‏ 

(؟) البحر الرائق 8/ ,4٠‏ والبدائع /١/‏ 774 , والشرح الكبيرمع 
المغني 4/ 5147, وشرح الروض 84/54 


كدري 5 


الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وبنى فيهم 
مسجد قباء وصلى فيه إلى بيت المقدسء ثم 


فكانت أول جمعة صلاها النبى كَكهٍ بالمدينة 
واضيع ذلك لمعم يايد اده لح 
اليوم» ثم ركب من بنى سالم فجعل كلما مر 
داراً من دور الأنصار يدعونه إلى المقام عندهم 
يقولون يارسول الله هلم إلى القوة والمنعة فيقول 
كه “احلوا شيلي""؟ -ييتى تاقتة القضواء:- 
فإنها مأمورة»» وقد أرخى زمامها وما يحركها 
وهي تنظر يمينا وشمالا حتى إذا أتت موضع 
امسجد بركت - وهو يومئذ مربد للتمر 
لغلامين يتيمين - ثم ثارت الناقة والنبي كَل 
عليها حتى بركت على باب دار أبي أيوب 
الأنصاري رضي الله عنه ثم ثارت منه وبركت 
في مبركها الأول وألقت جراتها - أي باطن 
عنقها - بالأرض وأرزمت أي صوتت من غير 
أن تفتح فاها - فنزل عنها رسول الله يَْدِ وقال: 
«هذا المنزل إن شاء الله تعالى». واحتمل أبو 
أبوب رحله يَكةِ وأدخله في بيته» فقال رسول 
الله كل: «المرء مع رحله 202 

ونقل السيوطي عن ابن سعد في الطبقات 


57 حديث: «خلوا سبيلها..‎ )١( 
)11 /١/١( أخرجه ابن سعد مع القصة في الطبقات‎ 

(0) إعلام الساجد ص570-1777, وتحفة الراكع والساجد 
ص .175١‏ ووفاء الوفا ص 77؟؛ والدرة الثمينة ص هه" 


عن الزهري قال: بركت ناقة رسول الله يله 
عند موضع المسجد - وهو يومئذ يصلي فيه 
رجال من المسلمين» وكان مربداً لسهل وسهيل 
- غلامين يسيمين من الأنصار وكانا في حجر 
أبن أمائقة أسعف بن تزرارة :كدها وسول اله كل 
بالغلامين فساومهما بالمريد ليتخذه مسجدا 
فقالا: بل نهبه لك يارسول الشف فأبى الني كله 
حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير وأمر أبا بكر أن 


يعطيهما ذلك27» فأمر رسول الله يله بالنخل 
الذي في الحديقة 5 زبالعر قداالذئ فيه أن يتسلع؛ 


في المربد قبور 

جاهلية فأمر بها رسول الله كَل فنبشت» وأمر 
بالعظام أن تَعَيّبِه وأسسوا المسجد فجعلوا 
طوله ما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع» وفي 
هذين الجانبين مثل ذلك فهو مربعء ويقال كان 
أقل من المائة وجعلوا الأساس قريبا من ثلاثة 
أذرع على الأرض بالحجارة ثم بنوه باللين» 
وبناه رسول الله يَكوِ وأصحابه وجعل ينقل 


وأفراللن قضوت: وكان ذ 


«اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة فاغفر 
للآنصار والمهاجرة و 


... حديث: ابركت ناقة رسول الله ييل‎ )١( 
أخرجه ابن سعد في الطبقات (1١/؟/١) وفي إسناده محمد بن‎ 
)14٠ عمر الواقدي وقد ضعفه المزي في «تهذيب الكمال)(5؟/‎ 
(؟) أبيات الشعر «اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة...).‎ 
قد ثبتت عن النبي يَْةِ حين حفر الخندق كما أخرجها البخاري‎ 
)١18 /17 (فتح الباري‎ 


همع 


وجعل له ثلاثة أبوابء بابا في مؤخره وباباً 
يقال له باب الرحمة وهو الباب الذي يدعى 
باب عاتكة, والباب الشالث الذي يدخل منه 
وجعل طول الجدار سطة. وعمذده الجذوع. 
ل 0 0 
من ذلك. وبنى بيوتا إلى جنبه باللّبن وسقفها 
بجذوع النخل والجريد وكانت تلك البيوت 
مكان حصسجحرته اليوم» فلماتوفيت أزواجه 
خلطت البيوت والحجر بالمسجد في زمن عبد 


توسعة المسحد وعمارته: 

© - قال الزركشي: روى البخاري في 
صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: كان المسجد على عهد رسول الله كه مبنيا 
باللّن وسقفه الجسريد وعمده خشب النخل” "ا 
فلم يزد فيه أبوبكر رضي الله عنه شيئاء وزاد فيه 


- الحاوي للفتاوى للسيوطى 75/7 (ط.التجارية الكبرى‎ )١( 
1 الثالثة).‎ 
و حديث: اعريش كعريش موسى...2.‎ 
أخرجه البيهقى فى «دلائل النبوة» (؟/ 5547) من طريقينء قال‎ 
ابن كثير فى «البداية والنهاية» (/ 71) قال عن الطريق‎ 
الأول «مرسل» من حديث الحسن البصريء والثاني: «حديث‎ 
غريب6.‎ 

زفق إعلام الساجد ص5 77١‏ 

() حديث: :كان المسجد على عهد رسول الله يلل مبنياً...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )01٠ /١‏ 


عمر رضي الله عنه وبناه على بنائه فى عهد 
رمسول ال كله بالّن والمتريد وأعاد عتمدة 
خشباء ثم غيره عثمان رضي الله عنه فزاد فسيه 
ار وبنى جداره بالحجارة المنقوشة 

العو واجعل عمد تن محا سورقة 
وسقفه بالساج» وقال خارجة ابن زيد: بنى 
رسول الله يد مسسجده سبعين ذراعا في ستون 
ذراعا أو يزيد. قال أهل لسريس مهاد 
طول المسجحد مائة وستين ذراعا وعرضه مائة 
وخمسين ذراعا وجعل أبوابه ستة كما كانت 
في زمن عمر ثم زاد فيه الوليد بن عبد الملك 
فجعل طوله مائتي ذراع وعرضه في مقدمه 
مائتين وفي مؤخره مائة وثمانين ثم زاد فيه 
ال لي 0 
الجهات الثلاث”؟). 


الروضة الشريفة: 

5 - ورد في فضل الروضة الشريفة عدة 
أحاديث,؛ من ذلك ما رواه الشسيخان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلِيةٍ قال: «ما 
بين بيستي ومنبسري زؤطئة مسن رياض الحنة. 


)١(‏ القصّة: الجبص والجيرء القاموس المحيط. 

(0) إعلام الساجد للزركشي ص775 2370 ثم إنه لم تزل 
أيدي الخلفاء والملوك تتوالى على الحرمين الشريفين بالتوسعة 
والبناء على مر العصور وكان آخرها التوسعة التي أمر بها 
الملك عبدالعزيز بن سعود عام ١117ه‏ ثم التوسعة الحالية 
التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز. 


-745- 


ووطرى علق و31 وما أخرجه أحمد 
عن جابر بن عسبدالله رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يَكِهِ: «مابين منبري إلى حصجرتي 
روضة من رياض الحنة وإن منبري على ترعة 
من ترع الجنة»”"' وفي رواية من حديث عبدالله 


ابن زيد: «ما بين هذه البيوت - يعنى بيوته وَل 


- إلى منبري روضة من رياض الجنة»”"". 

قال النووي: ذكروا في معنى قوله يَلْلِ: 
«مابين بيتي ومنبري روضة من رياض الحنة) 
قولين: أحدهما أن ذلك الموضع بعينه ينقل إلى 
الجنةء والثاني أن العبادة فيه تؤدي إلى الجنة'*'. 
وقال محب الدين الطبسري قال بعض العلماء: 
لما كان جلوسه وجلوس الناس إليه يتعلمون 
القرآن والدين والإيمان هناك شبه ذلك الموضع 
بالروضة لكرم مايجتنى فيه. وأضافه إلى الجنة 
لأنها تؤول إلى الحنة» كما قال يلِ: «الجنة تحت 
ظلال السيوف»2). 


)١(‏ حديث: «مابين بيتي ومنبري...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري (7/ .)07١‏ 
(؟) حديث: «مابين منيري إلى حجرتي...» 
أخرجه أحمد فى المسند (؟/ 417) 
(*) حديث: «مابين هذه البيوت...64 
أخرجه أحمد فى «المسند»(14/١1)‏ 
(5) شرح النووي على مسلم 8 وإعلام الساجد 
ص 256١‏ 767, وتحفة الراكع والساجد ص57 ١‏ 
(6) حديث: «الحنة تحت ظلال السيوف» 
أخرجه مسلم (9/ 1858-155) 


أساطين المسجد النبوي الأصلي: 
/ - من أساطين المسجد النبوي أسطوانة 
المخلّق التي هي علم على المصلى الشريف. 
فعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: 
رأيت رسول الله يَكِةِ يتحرى الصلاة عندها. 
ومنها: أسطوانة القرعة وتعرف بأسطوانة 
عائشة رضي الله تعالى عنها وبأسطوانة 
المهاجرين أيضاء روي عن ابن زبالة أن عبدالله 
ابن الزبير واثنين معه دخلوا على عائشة رضي 
الله تعالى عنها فتذاكروا المسجد فقالت عائشة 
إني لأعلم سارية من سواري المسجد لو يعلم 
الناس مافي الصلاة إليها لاضطربوا عليها 
بالسهمان» فخرج الرجلان وبقي ابن الزبير» ثم 
خرج ابن الزبير مسرعا فصلى إلى هذه 
السارية» وعن ابن زيالة أيضا: وبلغنا أن الدعاء 
فيها مستجاب. 
ومنها: أسطوانة التوبة وتعرف بأسطوانة 
أبي لبابة رضي الله تعالى عنه وهي التي ربط 
أبو لبابة نفسه إليها حتى نزلت توبته. ١‏ 
ومنها: أسطوانة السرير وهي التي كان 
يوضع عندها سرير رسول الله يَهِ إذا اعتكف. 
ومنها: أسطوانة الحرس وهي التي كان 
يجلس علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
في صفحتها التي تلي القبر تما يلي باب رسول 
الله يي بحر س النبي وَكِ. 


لاع م 


عافيةه وعمممة يم ييه عمو روم ارارم ممه ميمه مايه رع م ن قاروا مم ممم رمم مم مويه 


ومنها: أسطوانة الوفود وهي التي كان يجلس 

ومنها: أسطوانة التهحد وهي التي كان 
رسول الله ب يخرج إذا انكفت السناس فيصلي 
عندها صلاة الليل37' . 


حجرات أزواج النبي له: 
6 - قال اين النجحار: لما ينى رسول الله َك 
مسجده بنى بيتين لزوجتيه عائشة وسودة - 
رضي الله عنهما - على نعت بناء الملسجد من 
لبن وجريد النخلء, ولما تزوج يِه نساءه بنى 
لق اي 0 
'نشة رضي الله عنها إلى الباب الذي يلي باب 
ابي جا وقال أهل السير: ضرب النبي يله 
الحجرات مابينه وبين القسبلة والشرق إلى 
الشامى ولم يضربها غربيه» وكانت خارجة من 
المسجد مديرة به إلا من المغرب وكانت أبوابها 
شارعة فى المسجد. 

وكان بيت فاطمة بنت النبي ك8 خلف بيته 
عن يسار المصلى إلي الكعسبة وكان فيه خوخة 
إلى بيت النبي يك وكان إذا قام ٠‏ من الليل إلى 
المخرج اطلع منها يعلم خبرهم'" أ» وكان يأنتي 
بابها كل صباح فيأخذ بعضادتيه ويقول: 
«الصلاة: © إِسَّما بيدا َه ليه هب عَنِحكُم 


151-478 /١؟ وقاء الوفا بأخبار دار المصطفى للسمهودي‎ )١( 
4537/7 الدرة الشمينة ص 2*6 وفاء الوفا‎ )١( 


يد <2 سر برح رجه 


لجس أَعلَالبيت ويطظهَر تتلهيرا 974 
منبر النبي لآ 


4 - وردت عدة روايات من طرق متعددة أن 
النبي كَل كان إذا أراد أن يخطب وأطال القسيام 
يسند ظهره إلى إحدى سواري مسحده - وله 
- التي كانت من جذوع النخل. وكان يشق 
عليه طول قيامه فأني بجذع فحفر له فصار 
يخطب إلى جنبه وإذا طال قيامه - يَكِيِ - استند 
فاتكى عليه. ولما رأى الصحابة أنه - وَل - 
يشكو ضعفا في رجليه ويشق عليه طول القيام 
عملوا له منبراً من خشب الطرفاء وكان 
بمرقاتين - أي درجتين أو ثلاث”" فلما تحول 
لي إلى المنبر يخطب عليه سمع لذلك الجزع 
حنين كصوت العشار فأتى النبى يَِهِ إليه 
فا وت و ١ ١‏ 


موضع قبر النبي جد وصاحبيه: 
٠‏ - قال ابن هشام: لما فرغ من جهاز النبي 
كه يوم الثلائاء وضع على سريره في بيته وقد 


)١(‏ حديث: «أن رسول الله يك كان يمر بباب فاطمة» 
أخرجه الترمذي (8/ 7*67) من حديث أنس بن مالك دون 
ذكر صفة بيت فاطمة رضي الله عنهاء وقال الترمذي: «حديث 
حسن غريب» والآية من سورة الأحزاب/ “737 

(2 الدرة الشمينة ص ٠‏ وتاريخ خ ابن كثير 2715/5 ووفاء 
الوفا 84/1١‏ 

(7) حديث: أن النبي 2455 إذا أراد أن يخطب...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 107-501/5) والدارمي 
(14/1) واللفظ للدارمي. 


-مغ؟ - 


المسجد التبوى ١7-١٠١‏ 


كان المسلمون اختلفوا فى دفنه فقال قائل ندفنه 
في مسجده وكال قائل ذل تدفلنه ايع 
أصحابه''"» فقال أبوبكر إني سمعت رسول 
لله يل يقول: «ماقبض نبي إلا دفن حيث 
نض" فرقم لجرا رسول آله يه الدق 
توفي عليه فحفر له تحنه ثم دخل الناس على 
رسول الله يله يصلون عليه أرسالآً - جماعة 
بعد جماعة-. 

وقال ابن كثير: قد علم بالتواتر أنه عليه 
الصلاة والسلام دفن في حجرة عائششة التي 
كانت تختص بها شرقي مسجاه في الزاوية 
الغربية القبلية من الحجرة: ثم دفن بعده فيها 
أبوبكر ثم عمر رضي الله عنهما"". 


مكان أهل الصفّة: 

١أ١-‏ الصّفة: بضم الصاد المنددة وتشديد 
الفاء - مكان مظلل في مؤخر المسجد النبوي 
إليها ينسب أهل الصفة!”'» وهم أناس من 
فقراء المسلمين» وأكثرهم من المهاجرين تمن لم 
يكن لهم منازل ولامأوىء أنزلهم النبي كَل 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام 54/ 577 ط مصطفى الحلبي. 

(؟) حديث: «ماقبض نبى...) 
أخرجه الترمذي (88/8) وابن ماجه )071-817١ /١(‏ 
بإسنادين مختلفين وكلا الإسنادين ضعيف: الأول ضعفه 
الترمذي والآخر ضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
)91١/1(‏ 

(3) البداية والنهاية 4/ 77/17 مكتبة المعارف - بيروت. 

(5) القاموس المحيط. 


المسجد وسماهم أهل الصفة. وكان وَل 
يجالسهم ويأنس بهم وكان إذا جاءته هدية 
أصاب منها وبعث إليهم منهاء وإذا جاءته 

(000 00 

الصدقة أرسل بها إليهم ولم يضب منها(؟". 
. (0: : 1 
قال ابن النحار روى البخاري في 
الصحيح أن أصحاب الصفة كانوا فقراع 
وروى - أيضاً - عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: رأيت : سبعين من أهل الصفة مامنهم رجل 
عليه رداءء» إما إزار وإما كساء قد ربطوه فى 
أعناة » فمنها مأ به غخ نصف الساقين ومنها 

اكت 3 
مايبلغ الكعبين فيجمعه بيده كراهة أن ترى 


رةه 
عوريه 3 
آداب دخول المسجد النبوي: 


7 - يستحب لمن دخل المسجد النبوي أن 
يقول الذكرالوارد فى ذلك عند دخول 
المساحد» فيقدم رجله اليمنى ويقول: بسم الله 
اللهم صل على محمد, رب اغفر لي ذنوبي 
وعند الخروج يقدم رجله اليسرى ويقول 
ذلك» ولكن بلفظ: (وافتحلي أبواب 
فضلك). ويصلى عند الدخول ركعتين تحية 
(1) تاريخ ابن كثير ٠١7/1‏ 
(5) وفاء الوفا 4/5 540 
أثر أبي هريرة رضي الله عنه:١‏ رأيت سبعين من أهل 
الصفة..» 
أخرجه البخارى (فتح الباري )8757/١‏ 


-44؟- 


المسجد النبوي ١4-1١7‏ 


المسحد والمسجد النبوى وغيره من المساجد فى 
ذلك سواء إلا السجد الحرام فإن 7 حيته 
الطواف. | 

ثم يقصد الحجرة الشريفة التي فيها قبر النبي 
يك فيستقبل القبر ويستدبر القبلة» ويدعو 
بالدعاء الوارد فى ذَلِك7١)‏ 

ر: مصطلح (زيارة قبر النبي كلل ف7). 


الأحكام الخاصة بمسحد النبي- يكذ -- 
للمسحد النبوي ماللمساجد من أحكام. 
ويختص بأحكام منها 


١‏ - شد الرحال إليه: 
- فعن أبي هريسرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يَكئِةِ قال: «لاتقد الرحال إلا ! إلى ثلاثة 
مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرسول - 
كِهٌ - ومسجد الأقصى»”". 

وفي الحديث ديل على أن المسجد النبوي 
أحد المساجد الشلاثة التى تختص بمزية جواز 
شد الرحال إليها. 00 

وفي هذا الحديث فنضيلة هذه المماجد 
ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الأنبياء. 
ولأن الأول قبلة الناس وإليه حجهم والثاني كان 


1097-4-08 /١ فتح القدير /44. والشرح الصغير‎ )١( 
وإعلام الساجد ص47 لا والمغني +/ لالام ممه‎ 

(؟) حديث: «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاث...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 71). ومسلم )1١154/7(‏ 


قبلة الأمم السالفة» والثالث أسس على التقوى. 

واختلف فى شد الرحال إلى غيرها 
كالذهاب إلى ز يارة الصالحين أحياء وأمواتاء 
وإلى المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها 
والصلاة فيهاء فقال أبومحمد الجويني: يحرم 
شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر هذا 
الحديث وبه قال عياض وطائفة. 

والصحيح عند إمام الحرمين وغيره من 


الشافعية أنه لايحره'' 


” - ثواب الصلاة في المسجد النبوي فرضا 
ونفلا: - 
15 - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يكئنَه قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد 
الحرام»”". 

ولاخلاف بين العلماء فى حصول هذه 
الأفضلية ومضاعفة الثواب الواردة فى الحديث. 
- لصلاة الفرض. ْ 

أما في صلاة النفل فيرى الحنفية والمالكية - 
على الصحيح - والحنابلة: أن الأفضلية 
ومضاعفة الثواب الواردة فى الحديث خاصة 
بالمرائض دون النوافل» لأن صلاة النافلة في 
)١(‏ فتح الباري شرح البسخاري 8/ 4-8-0 :اط مصطفى 

الحلبى.» وصحيح مسلم بشرح النووي ٠8‏ وصحيح 


مسلم بشرح الأبي “/ م21 
(؟) حديث: «صلاة في مسجدي هذا.. . 


أخرجه البخاري (فتح الباري / 57). ومسلم (9/ ١5‏ 00 


 ”هوا‎ 


المسجد التبوي ١6-14‏ 


البيت أفضل وأقرب إلى الإخلاص وأبعد عن 
الرياء» لقوله يكل : («صلاة المرء فى بيته أفضل 
من صلاته في مسسججدى هذا إلا المكتوبة»17, 
وقوله له «إذا قضى أحدكم الصلاة في 
تع نري التعداتسي) من متاق تأر اله 
جاعل في بيته من صلاته خيرً»”". 

لكن المالكية فرقوا بين من كان من أهل 
المدينة وبين من كان من الغرباء عنهاء فقالوا إن 
صلاة أهل المدينة النفل المطلق في بيوتهم 
أفضل من فعلها في المسجد بخلاف الرواتب 
وماتسنٌ له الجماعة فإن قعلها في المسجد 
أفضل. 1 

أما الغرباء عن المدينة فإن صلاتهم النافلة 
في مسجده يَةْ أفضل من صلاتهم لها في 
بيوتهم وسواء أكانت النافلة من الرواتب أم 
كانت نفلا مطلقا. 

وقالوا: إن المراد بالغريب عن المدينة وهو 
مَنْ لايعرف فيهاء وإن المجاور بها حكمه حكم 
أهلها حيث كان يعرف" ". 


)١(‏ حديث: «صلاة المرء فى بيته أفضل...» 
أخرجه أبو داود (357/1): والترمذي (؟/ )7١7‏ من حديث 
زيد بن ثابتء. وقال الترمذى: «حديث حسن» 

(؟) حديث: 9إذا قضى أحدكم الصلاة...» 
أخرجه مسلم )0184/١(‏ 

() حاشية ابن عابدين 504/١‏ ط. دار الفكر. وفتح القدير 
/ 45. وحاشية الدسوقي ١/54١؛‏ وكفاية الطالب الرباني 
وبهامشه حاشية العدوي 55/4 (طبع المدني -- الأولى)» 
والمغنى لابن قدامة ؟7/١41١-الرياض.‏ 


ويرى الشافعية - ومطرف من المالكية - أن 
التفضيل الوارد بالحديث يعم صلاة الفرض 
وصلاة النفل. 

قال النووي: واعلم أن مذهبنا أنه لايختص 
هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين - 
أي المسجد الحرام والمسجد النبوي - بالفريضة 
بل يعم الفرض والنفل جميعاء وبه قال مطرف 
من أصحاب مالكء وقال الزركشي: ذكر في 
شرح المهذب أن التحقسيق: أن صلاة النفل في 
بيته أفضل من المسجد'''. 


م٠‏ - حكم مازيد في بناء المسجد النبوي: 
6 - طرأت على بناء المسجد النبوي توسعة 
وزيادات فى بنائه عما كان عليه فى عصر النبى 
درك الي د لا 
جهة نيل الشواب» فمنهم من قال إن الفضل 
الثابت لمسجده يَلْةِ نابت لما زيد فيه. 

قال محب الدين الطبري: عن ابن عمر قال 
زاد عمر بن الخطاب في المسجد من شاميه 
وقال: (لو زدنا فيه حتى تبلغ الجبانة كان 


0 ميََاانَ فق 1 5 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم 9/ 1514» وإعلام الساجد 
ص45 7 وشرح الأبي على مسلم "/ /ا/ا4- دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

(1) أثر عمر: لوزدنا فيه حتى بلغ الجبانة 
أورده ابن تيمية في كتاب الرد على الإخنائي 
(ص98١-يهامش‏ تلخيص كتاب الاستغاثة)» وعزاه لعمر بن 
شبة في تاريخ المدينة. 


 ”هو‎ 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلِنهِ: '«لو بني 
هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي' ا 
وكان أبوهريرة رضي الله عنه يقول: ظهر 
الجدك كقعرة 

وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة وهو اختيار 
ابن تيمية؛ قال ابن عابدين: «ومعلوم أنه قد 
زيد في المسجد النبوي» فقد زاد فيه عمر ثم 
عثمان ثم الوليد ثم المهدي, والإشارة بهذا إلى 
المسجد المضاف إليه يِه ولاشك أن جمسيع 
المسجد الموجود الآن يسمى مجاه يل ققد 
انفقت الإشارة والتسمية على شيء واحد فلم 
لع التسمية فتحصل المضاعفة المذكورة في 
الحديث» فيما زيد فيه»”"". 

ونقل الجسراعي عن ابن رجب مثل ذلك» 
وأنه قد قيل إنه لايعلم عن السلف في ذلك 
خلدف 20 

وروي عن الإمام أحمد التوقف!؟'. 

ورجح السمهودي - من المالكية - أن 
مازيد في المسجد النبوي داخل في الأفضلية 
اي 000 

أورده ابن تيمية في الرد على الإخنائي (ص58١-‏ بهامش 

تلخيص كتاب الاستغاثة) وعزاه إلى تاريخ المدينة لابن شبة» 

وقد ضعف غير واحد أحد رواته كما في الميزان للذهبي 

(؟/2)75 
(؟) حاشية ابن عابدين ١//ا417.‏ 189, والإقناع "517/١‏ 

والفتاوى لابن تيمية ١145/5‏ 


(9) تحفة الراكع والساجد ص9١7١‏ 
(1) الإقناع /١‏ 90م 


الواردة بالحديث, وتقل عن الإمام مالك أنه 


هو على ماكان في عهد النبي يَكةِ أو هو على 


ماعليه الآن؟ فقال بل هو على ماهو الآن. 
وقال لآن النبي بك أخبر بما يكون بعده وزويت 
له الأرض فأري مشارق الأرض ومغاربهاء 
وتحدث بما يكون بعده فحفظ ذلك من حفظه 
في ذلك الوقت ونسي ذلك من نسيه. ولولا 
هذا ما استحاز الخلفاء الراشدون المهديون أن 
يزيدوا فيه بحضرة الصحابة ولم ينكر عليهم 
دل يع 10 

لكن قال الأبي في شرح الحديث: ١صلاة‏ 
في مسجدي هذا خير من ألف صلاة...7") 
إن التفضيل مسختص بمسجده الذي كان في 
زمانه يله دون مازيد فيه بعد ذلك. فلايتناول 
التتفضيل مازاد فيه عثمان لأنه من اتخاذه. 
ويدل على أنه من اتخاذه احتجاجه حين أنكر 
عليه فيه الزيادة بقوله كِ: امن بنى مسجداً بنى 


الله له بيتا فى ا فجعله من بنائه 
5 0 


475 /7 لاه"‎ /١ وقاء الوفا‎ )١( 
(؟) حديث: اصلاة فى مسجدي هذا...»‎ 
0 تقدم(ف04).‎ 
حديث: ١من بنى مسحدا...).‎ )( 
)9528107/5( ومسلم‎ )١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
شرح صحيح مسلم للأبي "/ /ا41 ط. دار الكتب العلمسية‎ )4( 
بيروت.‎ 


االاه!ط- 


المسجد النبوي ١7-1١6‏ 


وايفقة ف ممم ةم ثمامم يه عيه ف ميمه يم يوري يهاي ريرم مام مم يه مهرم ممما ره نهم قرم 


وذهب الشافعية إلى أن هذه الفضيلة 
مختصة بنفس مسسجده ول الذي كان في زمانه 


١ 
0 58 دون مازيد فيه‎ 


وإلى هذا ذهب ابن عقيل وابن الجوزي 
كرفة 
وجمع من الحنابلة : 


4 - نذر المشي إلى المسجد النبوي: 
55- اختلف الفقهاء في حكم الوفاء على من 
نذر المشي إلى مسجد النبي يه فيرى الحنفية 
أنه قاس الوفاء به. 50 النذر 
عندهم أن يكون قربة مقصودة وأن يكون من 
جنسه واجب أو فرض.ء والذهاب إلى المسجد 
النبوي غير واجب بخلاف مالو نذر المشى إلى 
المسجد الحرام فإنه يلزمه الوفاء به9؟. ‏ . 

وإلى ذلك ذهب الشافعية!؟ . 

ويرى المالكية وجوب الوفاء بالنذر إن نوى 
صلاة أو صوما أو اعتكافاء لكن لايلزمه المشنى 
وله أن يذهب راكبا*". ١‏ 

ويرى الحنابلة لزوم الوفاء بالنذر ماشياء 
واستدلوا بقول النبى يَكِ: «لاتشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 


)١(‏ إعلام الساجد ص57 27 ومغني المحتاج 2.01/١‏ ونهاية 
الملحتاج */ 1١‏ وحاشية الجمل 2547/١‏ وللجموع 
4 ا/ا” 

77/١ الإقناع‎ )( 

(*) حاشية ابن عابدين */ ه “الا 

(1) مغني المحتاج ينض 

(5) بداية المجتهد /١‏ 5 » والشرح الصغير 7/ ٠١68‏ 


هذل والمسحد الأقصى)»237. 


وقالوا إنه يلزمه - حينئذ - أن يصلي في 

الملسحد ركعتين لأن القصد بالنذر القر 5 

والطاعة. وإنما يكون تحصيل ذلك بالصلاة 

فتضمن ذلك نذره كما يلزم ناذر المشسي إلى 
إفة 


بيت الله الحرام أحد النسكين”". 
وللتفصيل ينظر مصطلح: (نذر) 


© - زيارة قبر النبي 5 : 

3١/‏ - ذهب جمهور العلماء إلى أن زيارة قبر 
النبى يلخ مستحبة:. وقالت طائفة إنها سنة 
مؤكدة تقرب من درجة الواجبات؛ وهو المفتى 
به عند طائفة من الحنفية7". 


عيسى الفاسي إلى أنها واجبة”2. 

ومن أدلة مشروعيتها قوله تعالى: ولو 
ا 1 للع حك 1 1 22 ا 
نهم إِذ طلْموأ أنفسهم حاءوك مَاْسمَعْمَرَوا 
دح مج جه ل ا و ا سر 2 22 جر 
الله واستعمرلهم الرسول لوجدواً أله توابًا 
10 ار علقء ا 1 
زحيما» ؛ وقوله يَكةِ: من زارني بعد موتي 
ل ل برقي 
فكاغا زارني في حياتي» ٠.‏ 
)١(‏ حديث: «لاتشد الرحال...» 

تقدم (ف1) 
(1) المغني ١7/4‏ 
(*) فتح القدير ؟/ 45 وحاشية ابن عابدين ا والمغتى 

؟ردده ١‏ 
(؟) الشفا ”/ ١6١‏ 
(6) سورة النساء/ 515 
(5) حديث: «من زارني بعد موتي...» 

أخرجه الدارقطني في «السئن» (7174/7) وضعفه ابن حجر 


في «التلخيص الحبير» (7577/5-/7731) 


00 _ 


المسجد التبوي 18-١1‏ مسح 7-١‏ 


وامحم م وميم يع مم ره ره مو وو مم نميه وم ومن وم فم مرو وم مووي وم مم و مففمقميع مين ثمميور يمر ة ممم م مهام مث ممم نمي نوو مو نو ممم ميةة ممم تيمر مهروما مو موث م ثم ور 


وللتفصيل: ر: مصطلح (زيارة النبي كَيِقٍ 


ف5). 
آداب وداع المسجد النبوي: 5 
- يستحب لمن عزم على الرجوع إلى بلده “ 


1 التعريف: 
أن يودع المسجد بصلاة ويدعو بعدها بما أحب 
وأن يأتي القبر الشريف قي ٍ على النبي كَل 1 للب فى اللفدجمانة بعال مجع لخي 
ويدعو الله بما أحب ويسأله : انه أن يوصله المتلطخ أو المبتل مسحا: أمر يده عليه لإذهماب 
إلى أهله سالما غانما ويقول: غير مودع يارسول ما عليه من أثر ماء ونحوه؛ ومسح على الشيء 
اف سال الله تعالى أن 57 إلى ريه وحرم بالماء او الدهن: أمر يده عليه به» 0 
نيه محهد كله فى عافية17). بالشيء» وفي التنزيل العسزيز: : وامسحوا 
7 ا 11ت الف 
لوانتن َيْن74' ومسح 
الله العلة عن العليل: شفاه. وغير ذلك7"). 
والمسح في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى 
1 اقرف ٠‏ 
اللغوي 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- الغسل: | 
7- الغسل لغة: بفتح الغين» مصدر غسل» 


والاسم: ل 
وفي الاصطلاح: قال السربيني الخطيب: 


هو سيلان الماء على جميع البدن بنية 9 


> / سورة المائدة‎ )١( 
المعجم الوسيط.‎ )1( 
"ا//١ ابن عابدين‎ )5( 2 
فتح القدير *//91 وحاشية اين عابدين والمغنتي (4؟)المصباح المنير والمعجم الوسيط.‎ )١( 
.58/١ عه (5) مغني المحتاج‎ 


-غ8ه8؟- 


استواء ١‏ 7 ء استياك ١‏ 


لممم يم مويو معنو م رمث وو فير و ريو رقيو م ووو فو وم وو مورفم من يه مم ورور مو مر ان الم ا ررم 


إثباته» ومدعيه يحتاج إلى إثباته . 
والقول الثاني عند الحنابلة : أن المعتبر قول 
الولي. ”" 


استواء 


التعريف : 
١‏ - من معاني الاستواء في اللغة : الماثلة 
والاعتدال 9) 

وقد استعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي مطلقا 
بمعنى الماثلة ى! في قولهم : إذا استوى اثنان في 
الدرجة والإدلاء استويا في الميراث . 9) 

وبمعنى الاعتدال كقوهم في الصلاة: إذا رفع 
المصلي رأسه من الركوع استوى قائما (*) 

واستعملوه مقيدا بالوقت فقالوا : وقت الاستواء 
أي استواء الشمس قاصدين وقت قيام الشمس في 
كبد السماء, لأنها قبل ذلك مائلة غير مستقيمة . *) 


الحكم الإجمالي . ومواطن البحث : 
 *‏ تكره صلاة النافلة وقت استواء الشمس عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة» لما روى عقبة بن عامر 


)١(‏ البحر الرائق 241/4 وشرح الروض 2.44/4 والإنصاف 
6/,, 

؟) اللسان والمصباح المنير مادة (سوى) 

(5) المهذب ؟7/ "٠‏ ط دار المعرفة . 

() المغني 0 همه ط الرياض الحديثة, والمقنع ١88/١‏ ط 
السلفية . 

494/١ المهذب‎ )5( 


قال : «ثلاث ساعات كان رسول الله تكلِةِ ينبانا أن 
نصلي فيون» وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع 
الشمسر بازغة حتى ترتفعء وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين تضيف 
| لشمسر للغروب حتى تغرب)'() ولا يكره ماله 
سبب 1 د التلاوة وصلاة الحنازة. وفي رواية 
أخرى للحنابلة الكراهة مطلقا. ويزيد الحنفية 
على ذلكا لنبى عن الفرض» وعن سجدة 
التلاوة» وصلاة الجنازة في هذا الوقت. 

أما المالكية فلم يرد ذكر لمنع الصلاة عندهم في 
هذا الوقت© في المشهوركا قال ابن جزي . 
وللفقهاء تفصيل في ذلك ينظرفي أوقات الصلوات . 


استياك 


التعريف : 
١‏ الاستياك لغة : مصدر استاك . واستاك :. نظف 
فمه وأسنانه بالسواك, ومثله تسوك . 

ويقال : ساك فمه بالعود يسوكه سوكا إذا دلكه 


)١(‏ حديث عقبة بن عامر أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 
(جامع الأصول ني أحاديث الرسول ه/ 764 نشر مكتبة الحلواني 
6اه) 

) المهذب 44/١‏ . والمغنى .٠١7//7‏ والهداية 4١٠ /١‏ طالمكتبة 
الإسلامية, وجواهر الإكليل /١‏ 5" ط دار المعرفة, وحاشية 
أبن عابدين 2718/١‏ والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 
٠‏ والقوانين الفقهية ص + 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ب - التيمم: 

*- التيمم لغة: القصد والتوخي والتعمد. 
بقال: تممه بالرمح» تقصسله وتويحناه وتعمده 
دون من سواه ا ومثله تأئمه. ومنه قوله 


تعالى: فإوَلَاتَيَمَمُوأ لدت ونه تُنفِفُوت 7 


واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص 


كما قال الحنايلة7؟؟. 


والمسح أعم من التيمم. 


أحكام المسح: 


أولا: مسح الرأس في الوضوء: 


أ- مسح الرأس في الوضوء: 
مطلقا من فرائض الوضوء. لقوله تعالى: 


(اتسخوابرةوسيك )1 


ب - القدر المجزى في مسح الرأس: 

ه- اختلف الفقهاء في مسح القدر المحزى» فذهمب 
)١(‏ تاج العروسء ولسان العرب. 

(1) سورة البقرة ١51//‏ 


(*) كشاف القتاع حل 
(5) سورة المائدة / 5 


لعمء ممم ممم قروم ررم مي عم مح نمم م ف ووه مر ممق ة موي من رمم رمو ءو ثم ثم دده 


الحنفية في أشهر الروايات عندهم إلى أن القدر 
الري هر ميج رن الراس يكما رزو المش هن 
أبي حنيفة» وهو قول زفر أيضاء قال ابن عابدين: إن 
المعتمد رواية الربع وعليه مشى المتأخرون. 

ووجه التقدير بالربع أنه قد ظهر اعتبار 
الربع في كقتير: من الأحكام كها في خلق ربع 
الرأس أنه يحل به المحرم» ولا يحل بدونه. 

والرواية الشانية: مقدار الناصية» ذكرها 
الكرخي والطحاوي وبه قال القاضي من 
الحنابلة» واختاره القدوري» وفي الهداية: و هي 
الربعوالتحقيق أن الناصية أقل من الربع. 

ووجه التقدير بالناصية» أن مسح جميع 
الرأس ليس بمراد من الآية بالإجماع؛ فلا يمكن 
حمل الآية على جميع الرأس» ولا على بعض 
مطلق» فلابد من الحمل على مقدار يسمى 
المسح عليه مسحا في المتعارف» وذلك غير 
معلوم, لكن بينه النبي ككلةِ: بفعله وهو ما ورد 
عن المغيرة بن شعبة عن النبي ككِةِ «أنه بال 
وتوضأ ومسح على اي فصار فعله 
عليه الصلاة والسلام بياناً لمجمل الكتاب. 

والرواية النالدة: مقدار ثلاثة أصابع» رواها 
هشام., وقيل هي ظاهر الرواية» وذكر في 
الظهيرية أن عليها الفتوى. 

ووجه هذه الرواية: أن الأمر بالمسح يقتضى 


)١(‏ حديث المغيرة : «أنه يك بال وتوضأ ومسح على ناصيته» 
أخرجه مسلم (3781/1). 


هه 


ا ل 00 


آل إذ المسح لا يكون إلا بالآلة» وآلة المسح 
هي أصابع اليد عادة. وثلاث أصابع اليد 
أكثرهاء وللأكثر حكم الكلء. فصار كأنه نص 


على الثلاث17". 
وذهب المالكية في المشهور والحنابلة في 
المذهب إلى أن الواجب مسح جميع جميع الرأس. 


واستدل المالكية بقوله تعالى: وَامَسَحوأ 
روسك 24 

والساء في الآية زائدة للشأكيد. والمعنى 
وامتتيخرا 0 1 

كما استدل الحنابلة بنفس الآية وقالوا: إن 
الآية تفيد الاستيعاب. وفعل النبي يَِةِ وقع 
بيانا للآية» والباء في الآية للإلصاق أي إلصاق 
الفعل بالمفعول؟». 

وذهب الشافعية إلى أنه يجزئ في فرض 
الوضوء مسمى مسح لبعض بشرة رأسه أو 
بعض شعر ولو واحدة أو بعسضها في حد 
الرأس بأن لا يخرج الشعر بالمد عنه فلو خرج 
به عنه من جهة نزوله لم يكف. قال الله تعالى: 
9 وأمسحوأ أبرءوسكُة 4 وورد «أنه يك مسح 


(1) فتح القدير ١9/١‏ وما بعدها ط. دار إحياء التراث العربي» 
وبدائع الصنائع /١‏ ؛. والاختيار ١//-م‏ 
وحاشية ابن عابدين /١‏ /ا5 

(7) سورة المائدة / 5 

(6) حاشية الدسوقي »48/١‏ وتفسير القرطبي 5/ 87) وبداية 
المحتهد /١‏ /ا7 

(4) كشاف القناع /١‏ 48. والإنصاف ١51/١‏ 


موفوعوثوةءة و ميثمعممرر نيم مرجي وو روة م موو ريو مم ةن فنفم ميمه يبوره مم ثق ماه 


بناصيته وعلى العمامة»0, واكتفى بمسح 
البعض لأنه المفهوم من المسح عند إطلاقه7" . 

وللفقهاء في كيفية مسح الرأس وتكرار 
المسح وغسل الرأس بدل المسح وغير ذلك 
تفصيل ينظر في (وضوء). 


ثأنيا: مسح الاذنين: 

5- اختلف الفقهاء فى ضيح الو دا 
سنة أو فريضة:؛ وهل يجدد لهما الماء على 
تفصيل ينظر في مصطلح (وضوء). 


ثالثا: مسح الرقبة: 
/- ذهب المالكية والشافعية ما عدا الرافعى إلى 
أنه لا يندب مسح الرقبة» بل يكره لأنه من الغلو 
في الدين» وقال النووي: إنه بدعة”". 

ويرى الحنفية أنه يسسحب مسح الرقبة ”4 


وتفصيل ذلك في مصطلح (رقبة ف ؟3). 


رابعا: المسح على العمامة: 

8- ذهب الخحنضية إلى أنه لا يجوز المسح على 
العمامة لقوله تعالى: «! وأمسَحوأ 
روسكم 4ولانه لا تلحقه.المشقة في نزعها 
فلم يجز المسح عليها كالكمين. لأن المسح 


)١(‏ حديث: !أنه صلى يخ مسح بناصيته وعلى العمامة» 
أخرجه مسلم 11/1١‏ 

(؟) مغني المحتاج ١/مه‏ 

١١١ 01759/١ والجمل‎ ٠١4! ٠0/١ حاشية الدسوقي‎ )*( 

(؟) الاخيار 8/١‏ 


نهم”# - 


على الخفين للحرج ولا حرج في نزع العمامة 
وقال محمد في موطئه: بلغنا أن المسح على 
العمامة كان ثم تركء وبهذا قالعروةة. 

5 1 000 
والنخعي» وال لشعبي» والقاسم 1 

وعند المالكية لا يجوز المسح على العمامة 
إلا إذا خيف بنزعها ضرر ولم يقدر على مسح 
بعرم ضوف عليه كالما سحوة ولو أركنه 
مسح بعض الرأس أتى به وكمل على العمامة 
وخرياعلى التو 

وعند الشافعية لا يجوز المسح على العمامة 
لأداء فرض مسح الرأس في الوضوء بل لابد 
من مسح شيء من شعر الرأس والأفضل أن لا 
يقتصر على أقل من الناصية» ثم يجوز لأداء 
سنة مسح كل الرأس مسح ما ذكر والتكميل 
على العمامة بشروط ذكرها الجمل هى: 

أن لا يكون عليها نحو دم البراغيث» وأن لا 
يمسح منه ما حاذى القدر المسموح من الرأس 
وَأن لذ كوة عاضا بلننن العمانة. 

ويرى الحنابلة جواز المسح على العمامة. 
قال ابن المنذر: وبمن مسح على العمامة أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه. ويه قال عمر بن عبد 
العزيزء والحسسن وقفتادة ومكحول. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ».18١ /١‏ والاختيار »56/١‏ وحاشية 
الدسوقى .155/١‏ وبداية الملجتهد 0158/١‏ 15. والمغنى 
7٠/١‏ وما بعدها. ١‏ 

١568:1754 /١ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 

(*) حاشية الجمل ١/901587؟١‏ 


والأوزاعىء وأبو ثور.ء واستدلوا بما ورد عن 
القبيرةاين شبعيةاقالا! اتوضيا سول الل كاده 
ومسح على الخفين الجا ولأنه حائل 
في محل ورود الشرع بمسحه. فجاز المسح 
عليه كالخفين. ولأن الرأس عضو يسقط فرضه 
في التيمم» فجاز المسح على حائله كالقدمين, 
والمذهب أنه يجزئ مسح أكثر العمامة لأنها 
أحد الممسوحين على وجه انف 


شروط المسح على العمامة: 
9- ويشترط لحواز المسح على العمامة عند من 
يقول به ما يلي: 
- أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت 
العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين» لأن هذا 
الكشف جرت العادة به لمشقة التحرز عنه. وإذا 
كان بعض الرأس مكشوفا ثما جرت العادة 
بكشفه استحب أن يمسح عليه مع العمامة. 
نص عليه أحمد لأن النبي يله مسح على 
عمامته وناصيته في حديث الميرة بن شعبة 
رضي الله عنه. 
وهل الجمع بينهما واجب؟ توقف أحمد 
عنه فيخرج في المسألة وجهان: أحدهما: 
وجوبه للخبرء ولأن العمامة نابت عما استتر» 
(1) حديث: اتوضأ رسول لله يله ومسح على الخفين والعمامةه. 
أخرجه البخاري (فتح الباري :)708/١‏ ومسلم (57*/1) 


(0) المغنى "٠٠/١‏ والإنصاف ١//1م2ك‏ وشرح منتهى 
الإرادات /١‏ 17> 


 ”ها/د‎ 


وامامفف ممم مون ةف رة فم يهم رايم يه و بام مومه مومه نموم ممعم مني وم ويم مم ره 


فبقي الباقي على مقتضى الأصل كالجبيرة» 
والشاني: لا يجب: لأن العمامة نابت عن 
الرأس» فتعلق الحكم بهاء واتنقل الفرض 
إليهاء فلم يبق لما ظهر حكم, ولأن وجوبهما 
معا يفضي إلى الجمع بين بدل ومبدل في عضو 
واحد. فلم يجز من غير ضرورة كا لخف. 

فإن كان تحت العمامة قلنسوة يظهر بعضهاء 
فالظاهر جواز المسح عليهما لأنهما صارا 
كالعمامة الواحدة. 
ب- أن تكون على صفة عمائم المسلمين» بأن 
تكون نحت الحنك منها شيء» لأن هذه عمائم 
العرب. وهي أكثر سترا من غيرها ويشق 
نزعهاء فيجوز المسح عليهاء سواء كانت لها 
ذؤابة» أو لم يكن تحت الحنك منها شيء. 
ج-أن لا تكون العمامة محرمة كعمامة الحرير 
والمغصوبة. 
د- أن يكون لابس العمامة رجلاء فلا يجوز 
للمرأة المسح على العمامة لأنها منهية عن التشبه 
بالرجال» فكانت محرمة فى حقهاء وإن كان لها 
عذر فهذا يندر, ولا يرتبط الحكم بالنادر ""2. 


التوقيت في مسح العمامة: 

-٠‏ التوقيت في مسح العمامة كالتوقيت في 
مسح الخف. لما روى أبو أمامة: أن النبي كَل 
قال: «يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في 


)١(‏ المراجع السابقة. 


السفر.ء ويوما وليلة للمقيو»”", ولأنه نمسوح 
على وجه الرخصة فتوقت بذلك كالخف.7". 


نزع العمامة بعد المسح: 
-١‏ نص الحنابلة على أنه إن نزع العمامة بعد 
المسح عليها بطلت طهارته. وكذلك إن 
انكشف رأسه. إلا أن يكون يسيراء وكذلك إن 
انتقضت بعد مسحهاء لأن ذلك بمنزلة نزعها. 
وإن انتقض بعضها ففيه روايتان: إحداهما: 
لا تبطل طهارته» لأنه زال بعض الممسوح عليه 
مع بقاء العضو مستوراء فلم تبطل الطهارة 
ككشط الخف مع بقاء البطانة. 
والأخرى تبطل طهارته؛ قال القاضي: ولو 
انتقض منها كور واحد بطل المسح. لأنه زال 
الممسوح عليه» فأشبه نزع الخنف”". 


خامسا: المسح على القلنسوة في الوضوء: 
- ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى 
أنه لا يجوز المسح في الوضوء على القلنسوة 
وقال المالكية: يحوز المسح على القلنسوة إن 
خيف من نزعها ضرر. 
)١(‏ حديث أبي أمامة: «يمسح على الخفين والعمامة ثلاثاً في 
السفر». 
أورده ابن قدامة في المغني /1١(‏ 7817 ط دار هجر) وعزاه إلى 
الخلال» وأشار إلى إعلاله. 


(1) المغني كن 
(9) المغني لضن 


هيه" - 


وقال الشافعية: إن عسر رفع قلنسوة أو لم 

يرد ذلك كمل بالمسح عليها وحصل له سنة 
ِ )000( 

مسح جميع الرأس وإن لبسها على حدث 5 


سادساً: المسح على القفازين: 

-١‏ نص الحنفية على أنه لا يجوز المسح على 
القفازينء لأن المسح شرع دفعا للحرج لتعذر 
النزع» ولا حرج في نزع القفازين'. 


سابعاً: مسح المرأة على الخمار: 
5- ذهب الحنفية والحنابلة فى رواية إلى أنه 
روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها 
أدخلت يدها تحت الخمار» ومسحت برأسهاء 
وقالت: «بهذا أمرنى رسول الله و»7 "2 وبه 
قال نافع والنخعي وحماد بن أبي سليمان» 
والأوزاعى» وسعيدبن عبد العزيز» لأنه 
كالوقاية» والوقاية لا يجزيء المسح عليها بلا 
خلاف كالطاقية للرجل. 
قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه خلافا لأن 
الوقاية لا يشق نزعهاء إلا إذا كان الخمار رقيقا 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 18١/١‏ والشسرح الكبير /١‏ 1ع 
5»؛ ومغني المحتاج /١‏ 50. والمغني ٠١4/١‏ 
(؟) بدائع الصنائع 1١/١‏ وحاشية ابن عابدين 218١/١‏ 
والاختيار 7٠5 /١‏ 


(9) حديث عائشة رضى الله عنها «أنها أدخلت يدها تحت الخمار...» 
أورده الكاساني في «البدائع» (1/ 0) ولم نهتد لمن أخرجه 


ينفذ الماء إلى شعرهاء فيجوز عند الحتفية 
لوجود الإصابة. 

وعند الحنابلة يصح المسح على خمر النساء 
المدارة تحت حلوقهن لأن أم سلمة كانت تمسح 
على خمارها”' » وعن النبي يله أنه أمر بالمسح 
على الخفين والخمار”"» ولأنه ملبوس للرأس 


3 و 
معتاد يشق نزعه فأشبه العمامة” 0 


ثامنا: المسح على الحبيرة: 
6 اتفق الفقهاء على مشروعية المسح على 
الجبائر في حالة العذر نيابة عن الغسل أو المسح 
الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم. 
والأصل في ذلك ما روي عن علي رضي 
الله تعالى عنه أنه قال: كسر زندي يوم أحد. 
فسقط اللواء من يدى, فقال النبى يَكِ: «اجعلوها 
في يساره» فإنه صاحب لوائي في الدنيا 
والآخرة». فقلت: يارسول الله: ما أصنع 
بالجبائر؟ فقال: «امسح علبها». 


)١(‏ أثر أم سلمة رضي الله عنها «أنها كانت تمسح على خمارها» 
أخرجه ابن أبى شيسية فى «المصنف» /١(‏ 76)) وفى إسناده 
الحسن البصري وهو ثقة مدلس كما في «ميزان الاعتدال؛ 
(/ 07107 ) وقد عنعن. 1 

(؟) حديث: (أنه يِه أمر بالمسح على الخفين والخمار». 
أخرجه مسلم )71/١(‏ من حديث بلال رضي الله عنه. 

(9) الاختيار لتعليل المختار /١‏ 2758 والبدائع »/١‏ رابن عابدين 
20١‏ والمغني 2*٠ 5 /١‏ وكشاف القناع ١7١/١‏ 

(14) حديث: «اجعلوها فى يساره فإنه صاحب لوائى..» 

اخرجه ابن ماج (916:/1) مختضراء والبنيهقى 0178/3 

وضعفه البوصيري في الزوائد /١(‏ 84): وقال البيهقي في 

«السنن الكبرى؟ (١/78؟)‏ «ولا يثبت في هذا الباب شيء؟. 


-وه؟- 


وعم موف و ع باعلا ايلو يولم نم نوو ممم بعرم م رمام ور م من مم مره 


والتفصيل فى : (جبيرة ف 5 وما بعدها). 


كيفية المسح في التيمم: 

اتفق الفسقهاء على أن مسح الوجه 

والبدين من أركان اللبيت 3 لقوله تعالى: 
«( تا مسحوأب وجوه وَأَيرِيكُم و ه074 
وللتفصيل انظر مصطلح: 
(تيمم فقرة .)١١‏ 


ما يطهر بالمسح: 
[- الجسم الصقيل: 
7- في طهارة الجسم الصقيل بالمسح إذا 
أصابه نجاسة خلاف وتفصيل على النحوالتالى: 
ذهب الحنفية والمالكية في قول نقله الباجي 
عن مالك إلى أنه يطهر بالمسح كل صقيل لا 
مسام له كمراة. وظفر. وعظمء وزجاج. وآنية 
مدهونة.» سواء أصابه نجس له جرم أو لاء رطبا 
كان أو يابساء لأنه لصلابتها لا يتداخلها شىء 
من النحاسة. فيزول بالمسح. ولأن أصحاب 
رسول الله يِه كانوا يقتلون الكفار بسيوفهم, ثم 
يمسحونهاء ويصلون معهاء ولأنه لا تتداخلها 
النحاسة. وما على ظاهره يزول بالمسح. 
وأماالحديد إذا كان عليه صدأً أو كان 
(1) حاشية ابن عمابدين 17/١‏ وبدائع الصنائع ١/هه‏ وما 
بعدهاء وحاشية الدسوفي ١‏ : ومغني المحتاج الف 


وكشاف القناع /١‏ “/17/4-109. 
() سورة المائدة / ؟ 


منقوشاً فلا يطهر بالمسح لأنه غير صقيل؛ 
وكذلك الثوب الصقيل لا يطهر بالمسح لأن له 
201 

والمعتمد عند المالكية أنه يعفى ما أصاب كل 
صقيل لا مسام له كسيفء ومرآة وجوهر سواء 
مسحه من الدم أم لاء وعللوا الحكم بفساد هذه 
الأشياء بالغسلء؛ ويكون الدم مباحا كدم جهاد 
وقصاص وذبح وعقر صيد فإذا كان دم عدوان 
00200 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا 
أصابت النجاسة شيئاً صقيلا كسيف وسكين 
ومرآة لم يطهر بالمسح بل لابد من غسله ". 


ب- موضع الححامة: 
-١14‏ صرح الحنفية بأنه يطهر بالمسح موضع 
الحجامة إذا مسحها بثلاث خرق رطبات 
نظاف» وقاس صاحب الفتح عليه ما حول 
محل الفصد إذا تلطخ؛ ويخاف من الإسالة 
السريان إلى الثقب ”6 . 

ويقرب من هذا ما صرح به المالكية في 
موضع الححامة بقولهم: يعفى عن أثر دم 
موضع الحجامة أو الفصادة إذا كان ذلك 


»484 /١ وبدائع الصنائع‎ ,35١9 2505/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
ل/الاء 8/,ا‎ /١ “ا وحاشية الدسوقى‎ /١ والاختيار‎ 6 

(؟) حاشيةالدسوقي /١‏ /الا: 74 ١‏ 

(*) حاشية الجمل .14١ /١‏ والمغنى /١‏ لاه 

(4) ابن عابدين ١5/١‏ 3» والاختيار /١‏ 8# 


و ات 


مسح 19-148, مسح على الخقين 7-١‏ 


الموضع مسح عنه الدم؛ لتتضرر المحتجم من 
وصول الماء لذلك المحلء ويستمر العفو إلى أن 
يبرأ ذلك الموضع.؛ فإذا برىء غسل الموضعء ثم 
إن محل العفو إذا كان أثر الدم الخارج أكثر من 
درهمء وإلا فلا يعتبر في العفو مسح'١.؟‏ 


ج- الخف والنعل: 
84- ذهب الحنفية إلى أنه إن أصاب الخف 
والنعل نمجاسة: فإن كانت رطبة لا تزول إلا 
بالغسل كيفما كانت. وروي عن أبي يوسف 
آله يظهد نبا تيع على الشراب كيفنيا تحافق: 
متحسدة أو مائعة, وإن كانت يابسة: فإن لم 
يكن لها جرم كالبولء والخمر, والماء النجس» 
لا يطهر إلا بالغسلء وإن كان لها جرم كثيف: 
فإن كان منيا فإنه يطهر بالحت بالإجماع, وإن 
كان غيره كالعذرة والدم الغليظ. والروث 
يطهر بالمسح عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند 
محمد لا يطهر إلا بالغسل ”". 

وللفقهاء في المسألة تفصيل وخلاف ينظر 
في : (طهارة ف 5؟). 


7" /١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
4 4 57 ومراقي الفلاح ص‎ ,44 /١ بدائع الصنائع‎ )( 


١‏ -المسح لغة: مصدر مسح. ومعناه: إمرار 
ادقن القوه يظ”. 

والبد جا القن سان الذلة حك 
مسخصوص في محل مخصوص وزمن 
0000 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ - الغسل: 
؟ - الغسل لغة: بفتح الغين مصدر غسل» 
وهو سيلان الماء على الشيء مطلقاً. 

وفي الاصطلاح: إفاضة الماء الطهور على 
الغي ان وه و 1 

والصلة أن كلا من المسح على الخفين 
والغسل يكون سببا لإزالة الحدث. 
مشروعية المسح على الخفين: 
- ثبتت مشروعية المسح على الخفين بالسنة 


النبوية اللي كا ومنها: مارواه على بن أبى 


(١)انظر‏ القاموس المحيط. ومقاييس اللغة. والتعريفات للجرجاني. 

(؟) الدر المختار ١17/5 /١‏ 

(*) مختار الصحاح واللباب ١5/١‏ 

(4) شرح السنة ”ةق والفتح الرباني 5 وأبو داود 
دا/وىىى وصحيح مسلم ؟/ هلا وتحفة الأحوذى لم 


ع 


وفووقوقووم ةم ميمءي ةمون وموي وني منءن م معءم وي ينوه فويعم م وموم ممم ممم مم ميونث نيوو 


طالب رضي الله تعالى عنه «لو كان الدين 
بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
أعلاه» وقد رأيت رسول الله يَْ يمسح على 
ظاهر 0ن 0 

ومارواه جرير بن عبدالله البجلي رضي الله 
تعالى عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه. 
فقيل له: أتفعل هذا؟ فقال: نعم رأيت رسول 
الله يل بال ثم توضآً ومسح على خفيه''". 
وإسلام جرير كان بعد نزول المائدة التي فيها 
قول الله تعالى: (إيََيَهَاَلَذنَءَامَنُوَأدَا قُمَثُم 
ِلَالصَلوة مأعْسِلُوا وجو وَيْرِيكُمْلَ 
لْمَرَافقِ وَآمْسَحُو رمو سك وَأَنَمْلَكْم إل 
الْكَعَبَيْن14 ".و التي قيل إنها ناسخة للمسح. 

وقد روى مشروعية المسح على الخفين أكثر 
من ثمانين من الصحابة رضوان الله عليهم 
8 العشرة©). 


الحكم التكليفي للمسح على الخفين: 

4 - الأصل في المسح على الخسفين الجوازء 
والغسل أفضل عند جمهور الفقهاءء وهو 
رخصة من الشارع؛ والله سبحانه يحب أن 


)١(‏ حديث: الو كان الدين بالرأي...». 
أخرجه أبو داود (1/ )١١5‏ وصبححه ابن حجر في «التخليص 
'الحبير» (1/ 150) 

(؟) نصب الراية ١/1677ء‏ وسان النسائى »594/١‏ وسان أبن 
ماجه .٠١7 /١‏ وتحفة الأحوذي 2717/8 516 

(7”) سورة المائدة / 5 

(؟) الدر المختار /١‏ /ا/1١‏ 


ا ا ا 01111111 


تؤتى رخصه كما يحب أن تجتنب نوأهيه. - 

وعند الحنابلة: الأفضل المسح على الخفين 
أخذاً بالرخصة ولأن كلاً من الغسل والمسح 
3 و 

وقد يجب المسح على الخفين كأن خاف 
فوت عرفة أو إنقاذ أسير أو انصب ماؤه عند 
غسل رجليه ووجد بردا لايذوب يمسح به أو 
ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت. 
أو خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع 
الثاني في الجمعة. أو تعين عليه الصلاة على 
ميت وخيف انفجاره لوغسل أو كان لابس 
الخف بشرطه محدثا ودخل الوقت وعنده 


مايكفي المسح يم 


حكمة المسح على الخفين: 

«- الحكمة من المسح على الخفين التيسير 
والتخفيف عن المكلفين الذين يشق عليهم نزع 
الخف وغسل الرجلين خاصة في أوقات الشتاء 
والبرد الشديد. وفي السفر ومالشاغيه من 
الاستعحال ومواصلة السفر. 


)١(‏ مغني المحستاج 5/١‏ منتهى الإرادات 2377/١‏ الشرح 
الصغير 777/١‏ والمجموع 007/١‏ والفواكه الدواني 
188ء وفتح القدير 21758-1١75/١‏ وابن عايدين 
/521"»> 

(7) حاشية ابن عابدين ١/١7١ط.‏ بولاق» ونهاية المحتاج 
١‏ ومطالب أولي النهى ١76/١‏ 


-؟59- 


مدة المسح على الخفين في الحضر والسفر: 

5 - اختلف الفقهاء في توقيت مدة المسح على 
رأيين: 

الأول: يرى جمهور الفقهاء الحنفية 
والشافعية والحنابلة توقيت مدة المسح على 
ظ الخفين بيوم وليلة في الحضر. وثلاثة أيام 
ولياليها للمسافر”''» واستدلوا بما رواه علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه قال: (اجعل رسول الله 
له ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوماً وليلة 
للمقيم»”'' وسواء كان سفر طاعة أو سفر 
معصية عند الحنفية» أما الشافعية والحنابلة 
فيرون أن المسافر سفر معصية يمسح يوماً وليلة 
فقط كالمقيم» لأن مازاد يستفيده بالسفر وهو 
لل ا ات ا ا 

الشاني: يرى المالكية أنه ييبحوز المسح على 
الخفين في الحضر والسفر ولو لمصصية على 
المعتمد من غير توقيت بزمان» فلاينزعهما إلا 
لموجب الغسلء ويندب للمكلف نزعهما في 
كل أسبوع مرة يوم الجمعة ولو لم يرد الغسل 
لهاء ونزعهما مرة في كل أسبوع في مثل اليوم 
الذي لبسهما فيه» فإذا نزعهما لسبب أو لغيره 


١١ .1717//١ فتح القدير‎ )١( 

(؟) حديث: «جعل رسول الله يَلِهِ ثلاثة أيام...) 
أخرجه مسلم )7737/١(‏ 

(©) مغني المحتاج /١‏ 55 ومنتهى الإرادات ,77/١‏ والمجموع 
6٠١6١‏ وروضة الطالبين ١7١/١‏ 


يحب غسل الرجلين 

اا ل قال: قلت 
يارسول الل أمسح على الخفين؟ قال: «نعم) 
قلت: يوما؟ قال: «يوما» قلت: يومين؟ قال: 
«يومين» قلت: وثلاثة:؟ قال: «وماشئت)7". 

ولأنه مسح في طهارة فلم يوقت بوقت 
كمسح الرأس في الوضوء والمسح على 
الجبائر. ولأن التوقيت لايؤثر في نقض 
الطهارة. إنما الناقض للطهارة الحدث من البول 
والغائط والخاة 7 


شروط المسح على الخفين: 

/ا - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لايجوض 
المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل؛ بل 
يجب عليه نزع الخف والاغتسالء كما ذهبوا 
إلى جواز المسح على الخفين من الحدث 
الأصغر بشروط معينة. وهذه الشروط تنقسم 
إلى قسمينء» شروط متفق عليهاء وشروط 
مختلف فيهاء اشترطها البعضء ولم يشترطها 
البعض الآخر. 


74/١ وجواهر الإكليل‎ »1958 167,157 /١ الشرح الصغير‎ )١( 

)1١(‏ حديث: ١يارسول‏ الله أمسح على الخفين؟: قال: «نعم...» 
أخرجه أبو داود )٠١4/1(‏ والدارقطني في السئن )198/١(‏ 
وقال الدار قطني: «هذا إسناد لايثبت»؛ وضعفه أبن حجر في 
«التخليص الحبير»؛ )1517/١(‏ 

(*) الفتح الرباني 517//7؛ ونصب الراية 2117/١‏ والفواكه 
الدواني /١‏ 184» ونيل الأوطار 718/١‏ 


م 


الشروط المتفق عليها: 
8 -1- أن يلبس الخفين على طهارة كاملة» 
لحديث المغيرة بن شعبة قال: «كنت مع النبي كَل 
في سفرء فأهويت لأنزع خفيه فقال: ١دعهما‏ فإني 
أدخلتهما طاهرتين». فمسح 0000 

وقد اختلف الفقهاء فى بعض جزئيات هذا 
الشرطء فالجمهور غير الشافعية يشترطون أن 
تكون الطهارة بالماء من وضوء أو غسلء أما 
الشافعسية فيجوزون أن تكون الطهارة بالماء أو 
بالتيمم. ولكن ليس لفقد الماء مشلآء بل لعدم 
القدرة على استعماله. 

ويرى الجمهور غير الحنفية أن تكون الطهارة 
كاملة بأن يلبسهما بعد تمام الطهارة بالوضوء 
أو بالغسلء بينما يرى الحنفية أن تكون الطهارة 
كاملة ولو لم يراع فيها الرتيب وقت الحدث 
بعد اللبسء إذ أن الترتيب في الوضوء ليس 
شرطاً عندهم. وهو شرط عند الجمهورء فلو 
غسل رجليه أولاً ثم مسح رأسه. وغسل وجهه 
ويديه إلى المرفقين ثم لبس الخف فيجوز له 
المسح عند اتتقاض وضوئه عند الحنفية دون 


)١(‏ الشرح الضغير /١‏ 77*0, والمبسوط ؟/ 176, مغني المحتاج 
6/١‏ وفتح القدير ١78/1١‏ 
وحديث المغيرة بن شعبة: «كنت مع النبي ول ...' 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0 


000 

ب - أن يكون الخف طاهراء فلايجوز المسح 
على خف نجس كجلد الميتة قبل الدبغ عند 
الحنفية والشافعية» ولا بعد الدبغ عند المالكية 
والحنابلة» لأن الدباغ مطهر عند الأولين غير 
مطهر عند الآخرين» والنجس منهي عنه. 

ج - أن يكون الخف ساتراً للمحل المفروض 


د - إمكانية متابعة المشنى فيهماء وتفصيل هذا 
الشرط على النحو التالى: 

و الحنفية إمكانية متابعة المشي المعتاد 
فيهما فرسخا فأكثرء وفي قول: مدة السفر 
الشرعي للمسافرء فلايجوز المسح على الخف 
الرقيق الذي يتسخرق من متابعة المشي في هذه 
المسافة, كما لايجوز اتخاذ 525100 
أو الزجاج أو الحديدء كما لايجوز المسح على 
الخف الذي لايستمسك على الرجل من غير 


0 


)١(‏ منتهى الإرادات /١‏ 77» والمجموع 2077/١‏ ومغني المحتاج 
».0١‏ وأوجزالمس الك ,50١/١‏ والفواكه الدواني 
0١‏ ؛» وفتح القدير ١١ /١‏ 

(0) مغني المحتاج .01١‏ ومنتهى الإرادات .77”/١‏ والشسرح 
الصغير 5578/١‏ والدر المختار »47/١‏ ونيل الأوطار 
١‏ هفل وابن عابدين 2751/١‏ 757 

(*) ابن عابدين /١‏ 237537 7514 


-954- 


ولفظ السواك يطلق ويراد به الفعل. ود 
ويراد به العود الذي يستاك به» ويسمى 0 
المسواك . 7) | 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

تخليل الأسئان : 

؟ - هوإخراج ما بينهما من فضلات بالخلال» وهو 
راتخن وق الحديث: «رحم الله المتخللين 
من أمتي في الضوء والطعام»”) فالفرق بينه وبين 
الاستياك: أن التخليل خاص بإخراج ما بين 
الأسنان, أما السواك فهولتنظيف الفم والأسنان 


حكمة مشر وعية السواك : 
و - السواك سبب لتطهير الفم. موجب لمرضأة 
الرب. لحديث عائشة رضوان الله عليها عن رسول 
الله يك أنه قال: «السواك مطهرة للفم. مرضاة 
للرب» حديث صحيح . 7) 


)١(‏ لسان العسرب. والمعجم الوسيط. والقاموس مادة (سوك). 
والشرح الصغير وحاشيته 1١75/١‏ 

(؟) الحطاب 2777/١‏ 3554, والجمل ,.117-1١1١7/١‏ والشرح 
الصغير /١‏ 4؟7١,‏ والمجموع 5754/١‏ , ونباية المحتاج ١517/١‏ 

(7) النهاية لابن الأثير. ولسان العرب مادة (خلل). 

(؟) ابن ماجه ١7١/١‏ 

(5) نيل الأوطار للشوكاني /١‏ 74 اط البابي الحلبي . 

وحديث «السواك مطهرة 7 . ؛ علقه البخاري ووصله أحمد 

وابن حبان من حديث عبد ال رحمن بن عتيق , ورواه الشافعي 
وابن خزيمه والنسائي والبيهقي في سننهما وآخرون. والحديث 
صحيح. (المجموع 11/١‏ وتلخيص الخبير ٠0 /١‏ ومجمع 

)771- 377١ /١ الزوائد‎ 


ومقم مم م م نو ويه وو و ةر وهم وو مم ار وو ةم زوم ةم مم وقممءث نم م566 


حكمه الدكليفي ؛ 


5 -يعتري الاستياك أحكام ثلاثة : 

الأول : الندب, وهو القاعدة العامة عند فقهاء 
المذاهب الأربعة. حتى حكى النووي إجماع من 
يعتد برأمهم من العلماء عامة على ذلك, لحديث 
أبي هريرة عن رسول الله ككةٍ أنه قال: «لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة»7) 
قال الشافعي : لوكان واجبا لأمرهم به. شق أولم 
يشق. وفي الحديث أيضا «السواك مطهرة للفم 
مرضاة للرب:( ولواظبة النبي كل عليه حتى في 
النزع .”© وتسميته إياه من صل الفطرة . *) 

الثاني : الوجوب » وبه قال إسحاق بن راهويه. 
فقدرأى أن الأصل في الاستياك الوجوب لا 
الندب, واحتج لذلك بظاهر الأمرفي الحديث «أمر 


)١(‏ إعانة الطالبين /١‏ 4 4 ونيل الأوطار للشوكاني ١ط‏ البابي 


الحلبي, والمجصوع ١/١77”ط‏ الطباعة المنيرية, والدر المختار 
على حاشية ابن عابدين /١‏ 8لاط الثالثة. والحطاب 774/١‏ 
والحديث رواه الأئمة الستة من حديث أبي هريرة» وعئد مسلم 
بلفظ «عند كل صلاة». قال ابن منده: وإسناده مجمع على 
صحته . (تلخيص الخحبير /١‏ 537) 
(؟) المجصسوع 77١/١‏ الطباعة المنيرية. والمغنى 8/١‏ /اط المثار. 
والحطاب /١‏ ١/17”ط‏ النجاح . 
والحديث سبق تخريجه ف 7 
(”) المغنى 8/١‏ لاط الملار. والحطاب 754/١‏ والحديث رواه 
البخاري في آخر كتاب المغازي عن عائشة . (نصب الراية /١‏ 4) 
(:) الجمل /١‏ 4١1ء‏ والمغني 28٠١ /١‏ وإعانة الطاليين /١‏ 44 البابي 
الحلبي . 
والحديث أخرجه مسلم والترمذي وأبوداود والنسائي من 
حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا «عششر من الفطرة: قص 
الشارب. وإعفاء اللحية, والسواك. واستنشاق الماء. . .» 
(ضحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي /١‏ 7ط عيسى 
الحلبي ١174‏ ه. وجامع الأصول في أحاديث الرسول 
4 4 نشر مكتبة الحلواني 116٠‏ ه). 


ويرى المالكية لجواز المسح على الخفين 
إمكانية متابعة المشي فيه عادة فلايجوز المسح 
على خف واسع لايستمسك على القدم. 

ويرى الشافعية لجواز المسح على الخفين 
إمكانية التردد فيهما لقضاء الحاجات مدة المسح 
المقررة في الحضر والسفر سواء في ذلك المتخذ 
من جلد أو غيره كلبد وزجاج ونحوهما. 

ويرى الحنابلة أن يكون الخفان من جلد أو 
خشب أو نحوه. بشرط إمكانية متابعة المي 
فيهما عرفاًء بشرط أن يستمسك على القده''". 
الشروط المختلف فيها : 
4 -1- أن يكون الخف سليماً من الخروق» 
وقد اختلفوا بعد ذلك في مقدار الخرق الذي 
منع من المسح على النحو التالي: 
يرى الحنفسية والمالكية جواز المسح على الخف 
الذي به خرق يسير دفعاً للحرج عن المكلفين» 
إذ أن الخفاف لاتخلو عن خرق في العادة 
ومقدار ثلاث أصابع من أصغر أصابع القدم أو 
قدر ثلث القدم مقدار معفو عنه عندهما على 
التوالى: 

ديرك )لقتافتية واائنة اله الاجر الت 
على خف به خرق مهما كان صغيراً لأنه 


(1) مغني المحتاج ١/كى‏ والشمرح الصغير 0/١‏ ومنتهى 
الإرادات "1/١‏ 


عندئذ لايكون ساتراً الجميع القدم؛ وما انتكشف 
من القدم حكمه الغسل وما استتر حكمه 
المسح. ولايجوز الجمع بين الغسل والمسح في 
ان 
ب - أن يكون الخف من الجلد. وهذا الشرط 
عند المالكية فقد تمسكوا بهذا الشرط فلايجوز 
عندهم المسح على الخف المتخذ من القماش 
كما لايصح المسح على الجوارب المصنوعة من 
الصوف أو القطن أو نحو ذلك إلا إذا كسيت 
بالجلد» كما اشترطوا أن يكون الجلد مخروزاً 
أو مخيطأء فلايجوز المسح على الذي يتماسك 
باللزق. 

ويرى الجمهور غير المالكية جواز المسح 
على الخف المصنوع من الجلد أو من غيسره. 
بشرط أن يكون الخف مانعاً من وصول الماء 
إلى القدم مع بقية الشروط الأخرى. لأن 
الغالب فى الخف كونه كذلكء. سواء كان 
يسك عن القدم بنفسه أو بالشد بواسطة 
العرى والسيور والرباط”". 
ج- أن يكون الخف مفردأء بأن يلبسه وحده. 
فلو لبس فوقه غيره كما هو الحال بالنسبة 
للجرموق - وهو الشيء الذي يلبس فوق 


)١(‏ منتهى الإرادات 1/١‏ والجموع م6 ومغنى 
المحتاج اا" وشرح معاني الآثار 84/1 


القدير ١//ا١١‏ 


الخف - ففى ذلك تفصيل عند الفقهاء. 


يرى الحنفية وهو الراجح عند المالكية جواز 


المسح على الجرموقء لحديث رؤية يلال بن 
رباح رضي الله عنه النبي يك يمسح على موقيه 
وهو الجرموق عندهم'''. 
ويشترط الحنفية ثلاثة شروط لصحة المسح 
على الجرموق: 
الأول: أن يكون الأعلى من الجلد. فإن كان غير 
جلد صح المسح عليه إن وصل الماء إلى الأسفل. 
الثاني: أن يكون الأعلى صالحاً للمشي فيه 
وحده. 
الشالث: أن يلبسا على طهارة» فكما لبس 
الأسفل على طهارة يجب أن يلبس الأعلى 
على طهارة كذلك7). 
وعند الشافعية قال النووي: الجرموق: هو 
الذي يلبس فوق الخف لشدة البرد غالباً - فإذا 
لبس خفاً فوق خف. فله أربعة أحوال. 
أحدها: أن يكون الأعلى صالحاً للمسح 
عليه دون الأسفلء لضعفه أو لخرقه. فالمسح 
على الأعلى خاصة. 


70 74/١ وجواهر الإكليل‎ 211/4 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
وحديث بلال رضي اله عنه: رأيت النبي يَكيك... الخ‎ 
والحاكم في «المستدرك؛‎ ))1١1-1١7/١( أخرجه أبو داود‎ 


)17١/1(‏ وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح؟. 
)7١(‏ حاشية ابن عابدين ١/4/١‏ 


خف ساتر 


ومو فقوو مو مء مم وي وء ررق وقنمروة م رينم ممر ويف ملف هوم وم مون م نيمرن ميم 


الثاني: عكسه. فالمسح على الأسفل خاصة» 
فلو مسح الأعلى فوصل البلل إلى الأسفل» 
فإن قصد مسح الأسفل أجزأه. وكذا إن 
قصدهما على الصحيح: وإن قصد الأعلى لم 
يجز. وإن لم يقصد واحدأء بل قصد المسح في 
الجملة, أجزأه على الأصح. لقصده إسقاط 
فرض الرجل بالمسح. 
الثالث: أن لايصلح واحد منهما فيتعذر المسح. 
الرابع: أن يصلحا كلاهماء ففي المسح على 
الأعلى وحده قولان: القديم جوازه. والجديد 
منعه. 

قلت: الأظهر عند الجمهور الجديد. 
وص حح القاضي أبو الطيب في شرح 
«الفروع» القد 0 

وقال الحنابلة: وإن لبس خفا فلم يعحدث 
حتى لبس عليه آخر. وكان الخفان صحيحين 

0 شاءء إن شاء مسح الفوقاني لأنه 

ثبت بنفسه. أشبه المنفرد. وإن شاء 
بع السنان» بأن يدخل يده من تحت 
الفوقاني فيمسح عليه لأن كل واحد منهما 
محل للمسح فجاز المسح عليه» ولو لبس أحد 
الجرموقين في أحد الرجلين فوق خفها دون 
الرجل الأخرى فلم يلبس فيها جورباً بل 
الخف فقط جاز المسح على الجورب الذي . 


١71/١ الروضة‎ )١( 


5 


لبسه فوق الخف وعلى الخف الذي في الرجل 
الأخرى لأن الحكم تعلق به وبالخف الذي في 
الرجل الأخرىء فهو كمالو لم يكن تحته 
شيء»؛ فإن كان أحد الخفين صحيحاً والآخر 
مفتقاً جاز المسح على الفوقاني لأنهما كخف 
واحدء وكذا إن لبس على صحيح مخرقاً نص 
عليه» ولايجوز المسح على الخف التحتاني إذا 
كان أحد الخفين صحيحاً والآخر مفتقاً إلا أن 
يكون التحتاني هو الصحيح فيصح المسح 
عليه لأنه ساتر بنفسه أشبه مالو انفرد. 
بخلاف ماإذا كان الفوقاني هو الصحيح 
فلايصح المسح على التحتاني» لأنه غير ساتر 
بنفسهه. قال في الإنصاف: وكل من الخف 
الفوقاني والحتاني بدل مستقل من الغسل 
على الصحيح. وإن كان الخفان مخرقين وليس 
أحدهما فوق الآخر وسترا محل الفرض لم 
يجز المسح عليهما ولاعلى أحدهماء لأن كل 
واحد منهما غير صالح للمسح على انفراده 
كمالو لبس مخرقاً فوق لفافة» وإن نزع 
الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر كما لو انفرد» وإن 
توضأ ولبس خفاً ثم أحدث ثم لبس الخف 
الآخر لم يجز المسح عليه» لأنه لبسه على غير 
طهارة:» بل يمسح على الأسفل أو مسح الخنف 
الأول بعد حدثه ثم لبس الخف الثاني ولو على 
طهارة لم يجز المسح على الثاني؛ لأن الخنف 


الممسوح بدل عن غسل ماتحته. والبدل لايجوز 
له بدل آخرء بل يمسح على الأسسفل لأن 
الرخصة تعلقت به وإن لبس خفاً على آخر 
قبل الحدث ومسح الأعلى. ثم تزع الممسوح 
الأعلى لزمه نزع التحتاني وإعادة الوضوء. لأنه 
محل المسح. ونزعه كنزعهماء والرخصة 
تعلقت بهماء فصار كانكشاف القدم''". 
د - أن يكون لبس الخف مباحاً: وهذا الشرط 
عند المالكية والحنابلة ومقابل الأصح عند 
الشافعية. فهم لايحوزون المسح على الخف 
المغصوب أو المسروقء أو المتخذ من جلد 
الخنزير أو الحريرء ولو كان لبس المحرم 
لضرورة البرد والثلج كما يرى ذلك الحتابلة» 
وعند الحنفية والشافعية في الأصح يجوز المسح 
: )0 

على الخف ولو لم يكن مباحا” ''» ولايجوز 
عند الحنابلة المسح للمحرم بحج أو عمرة لأنه 
منهي عن لبس المخيط. 
ه - أن لايكون شفافاً تظهر القدم من خلاله 
التالى: 

يشترط الحنفية فى الخف أن يكون مانعاً من 
وصول الماء إلى القدم سواء أكان رقيقا أم 
نمك لأن الأصل عدم وصول الماء. 


)١(‏ كشاف القناع ا مال 


زفق الشرح الصغير خقة واللجموع ا ل 
ومغني المحتاج ل" 


-/ا5؟- 


مسح على الخقين 9 - ٠١‏ 


ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ويرى المالكية أنه لابد أن يكون الخف من 
ويرى الحنابلة أنه يشترط فى الخف أن 


و - أن يبقى من محل الغسل في الوضوء من 
القدم شيء. 

قال الحنابلة: من له رجل واحدة لم يبق من 
فرض الرجل الأخرى شيء فلبس مايصح 
المسح عليه في الباقية جاز له المسح عليه لأنه 
ساتر لفرضه. 

قال البهوتي: وعلم منه أنه لو لبس خفا في 
إحدى رجليه مع بقاء الأخرى أو بعضها وأراد 
المسح عليه وغسل الأخرى أو مابقي منها لم 
يجز له ذلك» بل يجب غسل مافي الخف تبعا 
للتي غسلها؛ لثلا بجمع بين االبدل والمبدل في 
لواحا" . 


كيفية المسح على الخفين ومقداره: 

٠‏ - يرى الحنفية أن الواجب المسح بقدر 
ثلاث أصابع من أصغر أصابع اليد على ظاهر 
الخف فقط مرة واحدة. 


وكيفيته أن يبدأ بالمسح على الخفين من . 


أصابع القدم خطوطاً إلى جهة الساق. فيضع 


)١(‏ منتهى الإرادات /١‏ "5, والدر المختار :.65٠ /١‏ كشف 


؟1/١.ليلكإلا وجواهر‎ 15/١ الحقائق‎ 
1١1 ١١١/١ كشاف القناع‎ )١( 


أصابع يده اليمنى على مقدم خف رجله 
اليمنى» ويضع أصابع يده البسرى على مقدم 
خف رجله اليسرىء ويفرج بين أصابع يده 
قليلاء بحيث يعم المسح أكبر قدر ممكن من 
الخف. ولذلك لايصح المسح على باطن القدم 
ولا على جوانبه ولا على عقبه ولاساقه. كما 
لايسن تكرار المسيح”"". 

ويرى المالكية وجوب مسح جميع ظاهر 
الخف. كما يستحب مسح أسفله أيضأً فيضع 
أصابع يده اليمنى فوق أطراف أصابع رجله 
اليمنى ويضع أصابع يده اليسرى تحت أصابع 
رجله اليمنى» ويمر بكلتا يديه على خف رجله 
اليمني باتجاه الكعبين» ويضع أصابع يده 
اليبسرى فوق أطراف رجله اليسرى ويده 
اليمنى تحت أصابعهاء ويمر بكلتا يديه على 
خف رجله اليسرى باتجاه الكعبين كذلك» 
فيكون قد مسح جميع الخف ظاهره وباطنه'"". 

ويرى الشافعية أن المسح الواجب هو ما 
يصدق عليه مسمى مسح في محل الفرض» 
وهو مسح ظاهر الخف. فلايمسسح أسفله 
ولاعقبه ولاجوانبه. لإطلاق المسح بدون 
تقديرء فيكتفى بما يطلق عليه اسم المسح. إلا 


)١(‏ تحفة الأحوذي "/ 5 7 278 والدر المختار /١‏ 44» كشف 
الحقائق 215/١‏ فتح القدير 0111/١‏ 177» وابن عابدين 
5/١‏ 

(؟) الشرح الصغير /١‏ 76؟2 أوجز المسالك /١‏ 507» والفواكه 
الدوانى 1١88/1١‏ 


-58- 


مسح على الخقين ١١ - ٠١‏ 


أن ا لسنة أن يعمم المسح على ظاهر وباطن 
افك" يخطوايل7"ك #المالكية 

ويرى الحنابلة أن الواجب في مسح الخف 
بالأصابع» ولايسن مسح أكشر من ذلك من 
نظن الحق أوجوائئه أ عقيه اناق" "الاق 
لفظ المسح ورد مطلقاً فى الأحاديث وفسره 
النبي لله بفعله في حديث المغيرة بن شعبة 
رضي الله عنه قال: «١توضاً‏ النبي يَلِةِ ومسح 
على الخفين» فوضع يده اليمنى على خفه 
الأيمن. ووضع يده البسرى على خفه الأيسرء 
ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة» حتى كأني 
أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين72". 


نواقض المسح على الخفين: 
١‏ - ينتقض المسح على الخفين في الحالات 
التالية: 
ينقض المسح على الخفين. لآن المسح يبدل عن 
بعض الوضوء . والبدل ينقضه ناقضص 
الأصلءفإذا انتقض وضوء من مسح على 
الخفين توضاً من جديد ومسح على خفيه إن 
)١(‏ مغني المحتاج /١‏ /ا”. وروضة الطالبين ١١/١‏ 
() منتهى الإرادات /١‏ *57. وكشاف القناع ١١8/١‏ 
(") فتح القدير ١1/1١‏ 
وحديث المغيرة بن شعبة: «توضاً النبى يَكِيةِ ومسح على الخفين» 
أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» )197/١(‏ وضعفه ابن 
حجر في «التلخيص الحبير» )1١71/1١(‏ 


كانت مدة المسح باقية» وإلا خلع خفيه وغسل 
رجليه. 
؟- وجود موجب للغسل كالجنابة 
والحيض والنفاسء. فإذا وجد أحد هذه 
الموجبات انتقض المسح على الخفين ووجب 
نزعهما وغسل جميع البدن. ويجدد المسح 
على خفيه بعد لبسهما بعد تمام الطهارة إن أراد 
كينا 
“ا - نزع الخفين أو أحدهماء فإذا خرجت 
رجلاه أو إحداهما بنزع الخف أو بخروج 
قدميه أو إحداهما أو خروج اكت القدم خارج 
الخف انتقض المسح. وذلك لمفارقة محل المسح 
- القدمين - مكانه. والأكثر له حكم الكل من 
بان" العقابيه وق هذه الختالة فحت عسل 
قدميه جميعاً عند انهو غير الحنابلة لبطلان 
طهرهما بيزوال البدل وهو المسح. ويزوال 
البدل نرجع إلى الأصل وهو الغسل. 

وعند الحنابلة: إذا نزع خفيه أو أحدهما أو 
خرجت قدماه أو إحداهما أو أكثرها من الخف 
وجب إعادة الوضوء كله. لأن المسح أقيم 
مقا الغسل فإذا أزال الممسوح بطلت 
الطهارة في القدمين فتبطل في جميعها 


م٠‎ 44/١ والدر المختار‎ ,178/١ الشرح الصغير‎ )١( 
وروضة‎ 254/1١ ومغني المحتاج‎ 2١4٠ /١ والفواكه الدواني‎ 
وفتح‎ :75/١ وجواهر الإكليل‎ 1/١ الطالبين‎ 
١# القدير!/ 7ن‎ 
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. مسح على الخقين ١7-1١‏ 


5 - مضي المدة: فإذا مضت مدلة المسح وهي 
يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافرء 
انتتقض المسح على الخفين» ووجب نزعهما 
وغسل الرجلين فقط عند الحنفية والشافعية إذا 
ظل متوضئا ومسح على الخفين. لأن الحدث 
اقتصر على موضع الخف وهو القدمان فقط. 

وعند الحنابلة يجب إعادة الوضوء كله إذا 
انققضت ملة المسح التي ينتقض معها الوضوء 
لانتقاضهفى القدمين. لأن الحدث كل 
لأحيفن: وهر احذ القولى عند قفي . 
ه - ظهور الرجلين أو بعضهما بتخرق الخفين 
أو بسقوطهما عن موضوع المسح» وينتتقض 
كذلك بظهور قدر ثلاث أصابع من أصابع 
أحد الرجلين كما يرى ذلك الحنفية» أو بظهور 
قدر ثلث القدم كما يرى ذلك المالكية؛ وفي 
هذه الحالة يجب غسل الرجلين عند الجمهور 
غير الحنابلة لاقتصار النقض على محله وهو 
الرجلين. 

وعند الحنابلة يجب إعادة الوضوء كله لأنه 


)١(‏ الشرح الصغير 77/١‏ أوجز المسالك ١/١50؟؛‏ كشف 
الحقائق .75/١‏ وروضة الطالبين 0177/١‏ 21# وجواهر 
الإكليل /١‏ 2.55 وفتح القدير 17/١‏ وكشاف القناع 
١1/‏ 

(؟) كشف الحقائق .754/١‏ وروضة الطالبين 211/١‏ وفتح 
القدير /١‏ 03178 وكشاف القناع ١71١/1١‏ 


5 - إصابة الماء للرجلين معاً أو لأكثر إحداهما 
في الخف. فيعتبر ذلك ناقضاً للمسح على 
الخفين عند الحنفية.» ويجب نزعهما وغسل 
الرجلين إذا ظل متوضتئأء للاقتصار على محل 
الحدث. 

وعند المالكية والشافعية لايعتبر وصول الماء 
إلى القدم أو إلى كليهما ناقضاً للمسح إذا كان 
الماء طاهر]”". 


مكروهات المسح على الخفين: 
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه تكره 
الزيادة على المرة الواحدة في المسح لأن 
الأحاديث النبوية حددت المسح بمرة واحدة» 
كما يكره غسل الخفين. 

وقال المالكية: يجزىء غسل الخفين بدل 
مسحهما إذا نوى بذلك رفع الحدث عن رجليه 
ولو مع نية إزالة الوسخء أما إذا نوى قلع نجاسة 
علقت بالخف من غير أن ينوي رفع الحدث 
ف 


9 


)١(‏ منتسهى الإرادات 5/١‏ ”» والدر المختار ١/44»؛‏ جواهر 
الإكليل 2.74/١‏ وفتح القدير .17/١‏ وابن عسابدين 
ؤريف ش 

(؟) مغني المحتاج ,1١‏ وجواهر الإكليل 5/١‏ ؟. 256 وابن 
عابدين /١‏ 717/7 والشرح الصغير ١81/١‏ 

(") الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2145/١‏ 2145 ونحفة 
المحتاج /١‏ 5 586. ومنتهى الإرادات 74/١‏ 


اهي/ة”# لس 


مسح على الخقين ١ - ١7‏ 


أما عند الحنفية فإن غسل الخف لقلع 
النجاسة يجزىء عن المسح عليه ولو لم ينو 


المسح لإتيانه بالواجب من المسح وزيادة في 
0008 


المسح على الجوربين: 
3 - الجورب هو ما يلبسه الإنسان في قدميه 
سواء كان مصنوعاً من الصوف أو القطن أو 
الكتان أو نحو ذلك. 

وقد ذهب جمهور الفقهاء على جواز المسح 
على الجوربين في حالتين. 
١‏ - أن يكون الجوربان مجلدين؛ يغطيهما 
الجلد لأنهما يقومان مقام الخف في هذه الحالة. 
- أن يكون الجوربان منعلين» أي لهما نعل 
وهو يتخذ من الجلد. وفي الحالتين لايصل الماء 
إلى القدم, لأن الجلد لايشف الماء"2. 

ويرى الإمام أحمد بن حنبل والصاحبان من 
الحنفية جواز المسح على الجورب بشرطين: 

الأول: أن يكون ثخيئاً لايسدو منه شىء من 
القدم. ْ 

الثاني: أن يمكن متابعة المشي فيه وأن يثبت 
بنفسه من غير شد بالعرى ونحوهاء ولم يشترط 
الحنابلة أن يكونا منعولين. 

واستدلوا بالآتي: 


4/4/١ الدر المختار‎ )١( 


(؟) الشرح الصغير 2719/١‏ وكشف الحقائق 236/١‏ والمجموع 


أ- ما رواه المغيرة بن شعبة «أن النبي يَلِةْ مسح 
على الجوربين والنعلين»""". 

وهذا يدل على أن النعلين لم يكونا عليهماء 
لآأنهما لو كانا كذلك لم يذكر النعلين فإنه 
لإقار يكت انراوزل" 

واستدلوا كذلك على جواز المسح على 
الجوربين بأن الصحابة مسحوا على الجوارب 
ولم يظهر لهم سخالف في عمصرهم فكان 


إجماعا؟. 


)١(‏ حديث: «توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» 
أخرجه أبو داود :)1١١1 /١(‏ والترمذي (١/1ا15)‏ وقال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح'١.‏ 

"946 385 /١ والمغنى‎ ,7١/١ متتهى الإرادات‎ )١( 

(9) المغني 145/1 96؟ ١‏ 


- 


-١‏ المسخر اسم مفعول من الفعل سخرء يقال: 
محر هد ا: كلفه عملاً بلا أجرة» ورجل 
سر يسخر في الأعمال. 

والسخرة-وزان غرفة- ما سخرت من خادم 
أو دابة بلا أجر ولا ئمن”'". 

وفي الاصطلاح عرفه ابن عابدين نقلا عن 
البحر فقال: المسخر: هو أن ينصب 
القاضي وكيلاً عن الغائب ليسمع الخصومة 
عليه 


الألفاظ ذات الصلة: 

الوكيل: 

؟- الوكيل في اللغة: من وكلت الأمر إلى 
فلان: فوضته إليه واكتفيت به. ووكيل الرجل 
هو الذي يقوم بأمره. ووكل إليه الأمر: أسلمه. 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. 
(؟) حاشية ابن عابدين 5/ 774 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 9" . 

والصلة بين الوكيل والمسخر هي أن الوكيل 
أعم, لأنه قد يكون بنصب القاضي وقد يكون 
بنصب احاد الناس. 


الحكم الإجمالي: 

"- ينبني حككم نصب المسخر عن الغائب في 

الخصومة على حكم القضاء على الغائب. 
فعند الحنفية لا يجوز القضاء على الغائب 


إلا بحضور نائبه كوكيله ووصيه ومتولي 


الوقف أو نائبه شرعاً كوصي نصبه 
القاضي”". 

وأفتى خواهر زادة بجواز القضاء 0 
الغائب» ولذلك أجاز القضاء على المسخر 
الذي ينصبه القاضي وكيلاً عن الغائب, لأن 
القضاء على المسخر هو عين القضاء على 
الغائب 0 

لكن العتمد عند الخفية أنه لا يجوز القضاء 
على المسخ. الاالضرورة وذلك في حمس 
مسائل. 

الأولى: اشترى بالخيار وأراد الرد في المدة» 


0غ( المصباح المنيرء ولسان العرب» والتعريفات للجرجاني» 
والمغرب في ترتيب المعرب. 

() الدر المختار على حاشية ابن عابدين 4/ 7*8 775 

() حاشية ابن عابدين أخرنن 


حا هاا ب 


فاختفى البائع» فطلب المشتري من القاضي أن 
ينصب خصما عن البائع ليرده عليه. وهذا أحد 
قولين عزاهما في جامع الفصولين إلى الخانية. 
الثانية: كفل بنفسه على أنه إن لم يواف به 
غداً فدينه على الكفيل» فغاب الطالب في الغد 
فلم يجده الكفيلء فرفع الأمر إلى القاضي 
فنصب وكيلاً عن الطالب وسلم إليه المكفول 
عنه. فإنه يبرأء قال ابن عابدين: وهو خلاف 
ظاهر الرواية؛ إنما هو في بعض الروايات عن 
أبى يوسف. قال أبو الليث: لو فعل به قاض 
علم أن الخصم تغيب لذلك فهو 000 
الشالشة: حلف المدين ليوفين الدائن اليوم؛ 
وعلق العتق أو الطلاق على عدم قضائه اليوم؛ 
ثم غاب الطالب. وخاف الحالف الحنث؛ فإن 
القاضي ينصب وكيلاً عن الغائب ويدفع الدين 
إليه ولا يحنث الحالف. وعليه الفتوى. وفي 
حاشية مسكين عن شرف الدين الغزي: أنه لا 
حاجة إلى نصب الوكيل لقبض الدينء فإنه إذا 
دفع إلى القاضي بر في يمينه على المختار المفتى 
به كما في كثير من كتب المذهب المعتمدة» ولو 
لم يكن ثم قاض حنث على المفتى به("). 
الرابعة: جعل الزوج أمر زوجته بيدها إن لم 
تصلها نفقتهاء فتغيبت لإيقاع الطلاق عليه 
نإةالقايى تيون يقبض لها . 


(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 89/54 ٠١1٠‏ 
(7) حاشية ابن عابدين ؟/ 888 814٠‏ 


الخنامسة: لو قال رجل للقاضي: لي على 
فلان حق وقد توارى عني في منزله» فسأتى 
بشاهدين أنه في منزله وطلب المدعي أن 
ينصب له وكيلا يعذره القاضيء فإن لم يحضر 
نصب له القاضي وكيلاً وسمع شهود المدعي؛ 
وحكم عليه بمحضر وكيله'"". 


القاضي له وكيلا أو لا؟ 

فيرى ابن الماجشون وأصبغ: أنه لا ترجى حجة 
لغائب» وذلك أن من أصلهما أن يقدم القاضي له 
وكيلاً يقوم بحجته ويعذر إليه» فهو عندهما 
كالحاضرء ويرى ابن القاسم إرجاء الحجة للغائب. 
لأن من أصله أنه لا يقيم له وكيلًء وفي المدونة من 
كتاب القسمة: ليس للقاضى أن يوكل للغائب من 
يعذر إليه في شهادة الذين شهدوا عليه ولا يقيم 
لصبي ولا لغائب وكيلاً يقوم بحجتهماء وفى 


الواضحة خلافه من قول عبد الملك”" . 


8- وذكر الشافعية نصب المسخر من قبل 
الأولى: القضاء على الغائب: 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 4/ ونم ٠4م‏ 


() التبصرة لابن فرحون بهامش فتح العلي المالك ١‏ نشر 
دار المعرفة. 


سما 


وامفممء م وول ةو وم مم يو وو يه يه مم مم ووم ممم رامال مم مم ممم مم ممه 


وادعى المدعي جحوده. فإن قال: هو مقر لم 
تسمع بينته ولغت دعواه. وإن أطلق أي لم 
يتعرض لححوده ولا إقراره فالأصح أن بينته 
تبفع. 

والأصح أنه لا يلزم القاضي نصب مسخر 
ينكر عن الغائب لأنه قد لا يكون منكرا. 

ومقابل الأصح: يلزمه نصب مسخر لتكون 
البينة على إنكار منكر. 

قال القليوبي: والمعتمد أن نصب المسخر 
مسيت 1 
الثانية: الرد بالعيب: 

الرد بالعيب يكون على الفور فإن كان البائع 
بالبلد رده عليه أو على وكيله بالبلد» وإن كان 
البائع غائباً عن البلد ولم يكن له وكميل بالبلد 
رفع الأمر إلى الحاكم. قال القاضي حسين: 
فيدعي شراء ذلك الشيء من فلان الغائب بثمن 
معلوم قبضه. ثم ظهر العيبء وأنه فسخ البيع» 
ويقيم البينة على ذلك في وجه مسخر ينصبه 
الحاكم. ويحلف المدعي: أن الأمر جرى كذلك» 
وبحكم بالرد على الغائب» ويبقى الشمن دينا 
عليه ويأخذ المبيع ويضعه عند عدل. ويقضى 
الدين من مال الغائب» فإن لم يجد له سوى المبيع 
, 
)١(‏ المحلي وحاشية القليؤبي عليه 08/4 وينظر نهاية للحاج 
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الثالئة: القسامة: 
إذا ثبتت القسامة فإن مستحو مستحق الدم يحلف 


خمسين 7 وتوزع بحسب الإرث. 

وإن كان الوارث واحداًء وكان لا يحوز 
جميع التركة» كما إذا كان الوارث زوجة فقط 
مع بيت المال» فإن الزوجة تحلف خمسين يمينا 
وتأخذ الربع» ولا يثبت حق بيت المال بحلفها 
بل ينصب الإمام مسخراً يدعي على المنسوب 
إليه القتل ويحلف المدعى عليه خمسين بميناء 
فإن حلف لم يطالب بغير حصة الزوجة؛ وإن 
امتنع من الحلف حبس إلى أن يحلف أو يقر 
أن سيفن للف 

فإن لم يكن للقتيل و وارث أصلاً فلا قسامة 
فيه وإن كان هناك لوث لعدم الممستحق المعين 
لآ ديه لعابة المملمين؛ وغليتهم غير مكنء 
لكن ينصب القاضي من يدعي على من نسب 
القئل إليهء ويحلفه. فإن نكل فهل يقضى عليه 
بالنكول أو لا؟ وجسهانء جزم في الأنوار 
بالأول» ومقتضى ما صححه الشيخان- فيمن 
مات بلا وارث فادعى القاضي أو منصوبه دينا 
له على آخر فأنكر ونكل: أنه لا يقضى له 
بالتكول» بل يحبس ايحلف أو يقر ترجيح 
الثاني وهو أوجه”") 


151/-155 المحلي وحاشية القليوبي عليه ؛/‎ )١( 
١١48/5 (؟) مغني المحتاج‎ 


غ/ا؟ ا 


ا 0 00 


النبي كله بالوضوء لكل صلاة. طاهرا أوغير 
طاهرء فلا شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل 
صلاة» () 

النالث : الكراهة, إذا استاك في الصيام بعد 
السزوال عند الشافعية» وهوالرواية الأخرى 
للحنابلة» وأبي ثور وعطاء.ء لحديث الخلوف 
الآزئ ”© 

ومذهب الحنفية والمالكية والرواية الأخرى 
للحنابلة أن حكمه في حال الصوم وعدمه سواء. 
أخذا بعموم أدلة السواك9© 

والذي اختاره بعض أئمة الشافعية ‏ بعد نظر في 
الأدلة ‏ أن السواك لا يكره بعد الزوال. لأن عمدة 
الذّين يقولون بالكراهة حديث الخلوف ولا حجة 
فيه. لأن الخلوف من خلوالمعدة, والسواك لا 
يزيله. وإنما يزيل وسخ الأسنان . قاله الأذرعي . ©) 


78/١ والمغني‎ 77١/١ المجموع‎ )١( 
والحديث أخرجه أحمد وأبو داود من حديث عبدالله بن حنظلة‎ 
قال الشوكاني : وني إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن. وني‎ 
الاحتجاج به خلاف. وأخرجه الحاكم ببعض الزيادات وقال:‎ 
هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه. وأقره الذهبي‎ 
نشردار الممرفة‎ 40/١ (مختصسر سئن أبي داود للمنذري‎ 
ط دار الجيل والمستدرك‎ 756/١ هي ونيل الأوطار‎ ٠ 

0 نشر دار الكتاب العربي) . 
)١(‏ الجمل ١/4١1.ء‏ والمغني ,4١ /١‏ وإعانة الطالبين /١‏ 4ط 


البابي الحلبي . 
() الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 7/ا, ومواهب الجليل 
ذفحد | ١‏ 


(4) هامش المجموع /١‏ 7174 
والحديث أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبوداود والترمذي 
والنسائي من حديث أبي هريسرة رضي الله عنه مرفوعا ولفظ - 


ا ا ا ا ا ا ل لل لل ل ا ل 


الاستياك في الطهارة : 
الوضوء : 
© - اتفقت المذاهب الأربعة على أن السواك سنة 
عند الوضوء. واختلفوا هل هومن سنن الوضوء أم 
لا؟ على رأيئن: 
الأول : قال الحنفية» والمالكية» وهو رأي 
شافعية : )١(‏ الاستياك سنة من سنن الوضوء, لما 
رواه أبوهريرة عن النبي كك أنه قال: «لولا أن 
أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» وفي 
رواية «لفرضت عليهم السواك مع كل 
وفوف 0 
الثاني : قال الحنابلة » وهو الرأي الأوجه عند 
الشافعية : السواك سنة خارجة عن الوضوء متقدمة 
عليه وليست منه. 
ومدار الحكم عندهم على محله فمن قال إنه 
قبل التسمية قال إنه خارج عن الوضوء. ومن قال 
بعد التسمية» قال بسنيته للوضوء . 9© 


التيمم والغسل : 
1 - يستحب الاستياك عند التيمم والغسل» 


- مسلم «فوالذي نفس محمد بيده لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من 


ريح المسك» (جامع الأصول 4/ ٠45ط‏ مكتبة الحلواني 18457 ه. 

وصحيح مسلم بتحقيق محمسد فؤاد عبسدالباقي 05/7/ط عيسى 

الحلبي 17/5 ه) . 

)١(‏ ابن عابدين 0 » والشرح الصغسير١/‏ 174١.ء‏ ونهاية 
المحتاج ل والمجموع لذقفةف 

)7١(‏ رواه البخاري والحاكم وابن خزيمة في صحيحيهم) وأسازيده 
جيدة (المجموع /١‏ 7/8؟1) 

() نهاية المحتاج 1357/١‏ 2187 وكشاف القناع ١/؟51.‏ 
والإنصاف ١//ا١١1‏ 


-8"اه 


2 3 8 مفسشرقه» مس ١-؟‏ 


"- وعند الحنابلة يجوز القضاء على الغائب: 
فمن ادعى على ممتشع من الحضور لمجلس 
الحكم -أي مستتر- إما في البلد أو دون مسافة 
قصر بلا بينة لم تسمع دعواه. ولم يحكم له 
وإن كان له بينة سمعها الحاكم وحكم بها ني 
حقوق الآدميين» ولا يلزم القاضي نصب من 
ينكر أو يحبس بغيره عن الغائبء لأن تقدم 


الإنكار ليس وي 


انظر: إسراف 


)١(‏ كشاف القناع كل *م* ومم 


ومعءي مي ققمم من مير ويه روم يعر مم مور ور هومن ه ممم نموم مور مم مم ميميثق نا 


التعريف: 
-١‏ المس فى اللغة: من مسسته من باب تعب» 
وفي لغة مسسته مسا من باب قتل: أفضيت 
إليه بيدي من غير حائل هكذا قيدوه. والاسم: 
المسيس مثل كريم. 
ومس امرأته من باب تعب مسا ومسيسا: 
كناية عن الجماع» وماسها مماسّة. وتماساً: مس 
كل واحد الآخرء والمس: مسك الشىء بيدك7". 
وا مس: الجنون» ورجل نمسوس: به مس من 


دع عم 


الجنون كما قال تعالى: 9 كما يوم الى 


“ةا سنو نالمش 14 


وفي اصطلاح المفقهاء: المس ملاقاة جسم 
لآخر على أي وجه كان”". 


الألفاظ ذات الصلة: 


؟- اللمس لغة: الجس من بابي قتل وضرب: 
أفضى إليه باليد©). 


(١)لسان‏ العرب» والمصباح المنير. والقاموس المحيط. 


() سورة البقرة/ ه/1؟ 
(*) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١15/١‏ 
(4) المصباح المنير. 


 ؟ا/له‎ 


ا ا ا 00 


واللمس في الاصطلاح: ملاقاة جسم لجسم 
لطلب مسعنى فيه كحرارة أو برودة أو صلابة أو 


رخاوة أو علم حقيقة ليعلم هل هو آدمي أولا''". . 


والصلة بين اللمس والمس هي أن اللمس 


ب- المباشرة: 
*- المباشرة في اللغة من باشر الرجل زوجته: 
تمتع ببشسرتها وباشر الأمر: تولاه ببشرته وهي 
يده وباشر الرجل امرأته: أي جامعها ومنه قوله 
تعالى:«( وَلَامُكدْرُوهُري وَأنْْر عَدكمُونَ ف 
الْمَسَدعِدٌ 4 قال ابن عابدين: المباشرة أن تكون 
35000 م( 
بتماس الفرجين مع الانتشار ولو بلا بلل ". 
والمس أعم من المباشرة 


الاحكام المتعلقة بامس: 

مس المحدث والجتئب المصحف: 

4- اتفق الفقهاء على أنه يحرم مس المصحف 
لغير الطاهر طهارة كاملة من الحدثين الأصغر 
والأكبر”“'» لكن تختلف عباراتهم في الشروط 
والتفصيل. 

(١)حاشية‏ الدسوقي على الشرح الكبير ١14/1١‏ 


(") سورة البقرة / /ا4١‏ 
(*) بدائع الصنائع "٠ /١‏ وحاشية ابن عابدين 49/١‏ 


(4) بدائع الصنائع /١‏ 167.ء والفتاوى الهندية /١‏ 24-78 والهداية' 


مع الفتح .178/١‏ والمدونة 21١7/١‏ وحاشبة الدسوتي على 
الشرح الكبير »176/١‏ ومواهب الجليل 774/١‏ ونهاية 
المحتاج /١‏ 1777 وما بعدهاء وشرح روض الطالب /١‏ 231-50 
والمجموع شرح المهذب .14/١‏ والمفني 1417/١‏ والإنصاف- 


فقال الحنفية: يحرم مس المصحف كله أو 
بعضه أي مس المكتوب منه. ولو آية على نقود 
درهم أو غيره أو جدارء لأن حرمة المصحف 
كحرمة ما كتب منه فيستوي فيه الكتابة في 
الملصحف وعلى الدراهمء كما يحرم مس 
غلاف المصحف المتصل به. لأنه تبع له. فكان 
مسه مسا للقرآن. 

ولا يحرم مس الغلاف المنفصل عن القرآن 
كالكيس والصندوقء. ويجوز مس الملصحف 
بنحو عود أو قلم أو غلاف منفصل عنه. 
ويكره لمسه بالكم والحسائل كالخريطة في 
الصحيح. والمقصود بالخريطة الوعاء من جلد 
أو غيره. ولا تحرم كتابة آية على ورقة, لأن . 
المحرم هو مس المكتوب باليدء أما القلم فهو 
واسطة منفصلة كالثوب المنفصل الذي يمس به 
القرآن. لأن المفتى به جواز مس الملصحف 
بغلاف منفصل أو بصرة7'. ْ 

وقال المالكية: لا يجوز مس المصحف. 
سواء كان مصحفاً جامعاً معاً أو جزءاً أو ورقة 
فيها بعض سورة أو لوحاً أو كتفاً مكتوبة. 
ويمنع غير الطاهر من حمل المصحف ولو على 
وسادة أو بعلاقة أو ثوب أو كرسي تحته. 
ويحرم المس ولو كان المس بحائل أو عود.وإن 
قصد حمل المصحف مع الأمتعة حرم الحمل؛ 
155/١‏ وكشاف القناع 184/١‏ والفروع ١4/١‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع /١‏ 2167 والفتاوى الهندية /١‏ 88-74 


- 


وإن قصد الأمتعة بالحمل جاز. 

ويجوز المس والحمل لمعلم ومتعلم بالغ وإن 
كان حائضاً أو نفساء لعدم قدرتهما على 
المانع» ولا يجوز ذلك للجنب لقدرته على 

إزالة المانع بالغسل أو التيمب7١)‏ 
١‏ وقال الشافعية: يحرم على المحدث مس 
المصحف وحمله سواء حمله بعلاقته أو في 
كمه أو على رأسه. وحكى القاضي والمتولي 
وجهاً أنه يبجوز حمله بعلاقته وهو شاذ في 
المذهب وضعيف وسواء مس نفس الأسطر أو 
ما بينها أو الحواشي أو الجلد فكل ذلك حرام. 

وفي مس الجلد وجه ضعيف أنه يجوزء 
وحكى الدارمي وجهآ شاذاً بعيداً أنه لا يحرم 
مس الجلد ولا الحواشي ولا ما بين الأسطر ولا 
يحرم إلا نفس المكتوب» والصحيح الذي قطع 
به جمهور الشافعية تحريم الجميع. 

وفي مس العلاقة والخريطة والصندوق إذا 
كان المصحف فيها وجهان مشهوران: أصحهما 
يحرم وبه قطع المتولي والبغوي لأنه متخذ 
للمصحف منسوب إليه كالجلد. والثاني: 
يجوز في مس الصندوق. 

وأما حمل الصندوق وفيه المصحف فاتفقوا 
على نحريمه. 


)١(‏ المدونة :1١17/1١‏ وحاشية الدسوقي .1758/١‏ ومواهب 


7/4 /١ الجليل‎ 


وكذا يحرم تحريكه من مكان إلى مكان. 

وأما إذا تصفح أوراقه بعود ففيه وجهان 
مشهوران أصحهما يجوز والثاني لا يجوز 
ورجحه الخراسانيون لأنه حمل الورقة وهي 
عم لي 1 

وقال الحنابلة: يحرم مس المصحف على 
الصحيح من المذهب. ويحرم مس كتابته 
وجلده وبنعضه ,حواشيه لشمول اسم 
المصحف ولو آية منه. ولا يجوز مسه بشيء 
من جسده لأنه من جسده فأشبه يده. ويجوز 
مسه بحائل أو عود طاهرين» وحمله بعلاقة أو 
وعاءء. ولو كان المصحف مقصوداً بالحمل. 
وكتابته ولو لذمي من غير مسء وحمله بحرز 
ساتر طاهرء وإن احتاج الملحدث إلى مس 
المصحف عند عدم الماء» تيمم وجاز قن 
وما يحرم على المحدث حدثاً أصغر يحرم على 
الملحدث حدثا أكبر (الجنبء والحائتض» 
والننفساء)بطريق الأولى لأن الحدث 
الأكبر أغلظ من الحدث الأصغر. 

واستدل الفقهاءعلى حرمة مس المصحف 
0 أما الكتاب فهو قوله تعالى: 


يم :© ذككب تكثرو © 


)١(‏ المجموع شرح المهذب ؟70-74/7. ونهاية المحتاج 
115-0١‏ وشرح روض الطالبٍ 251-5٠ /١‏ ورحمة 
الأمة ص ١‏ 

(0) المغني ١147/1ء‏ والإنصاف .777/١‏ وكشافق القناع 
4/١‏ والفروع /١‏ ىما 


هلان 5 


9 إتددلقن ان 


ل/ا/ا ا 


اال ا ا 0000 


0 ل 2 مع مطهَووت () تيل 000 
لعي © )4” ) دلت الآبة الكريمة على أن 
الله تعالى نهى عن مس المصحف لغير الطاهرء 
وأن المحدث ليس بطاهر. فدل على عدم جواز 
مسهه ثم إن الله تعالى وصف القرآن بالتنزيل» 
وظاهره أن المقصود هو القرآن الموجود بين 
أيدينا فلا يصرف عن ظاهره إلا بصارف 
شرعيء وأن الخبر فيه النهي عن مسه”". 

وأما السنة فحديث ابن عمر رضي الله 


عنهما أن رسول الله يكِةٍ قال: «لا يمس القرآن 
زفرف 


إلاطاهر» ولأن تعظيم القرآن واجب 
وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها 


الحدث. وكتاب النبي كَئْةِ لمرو بن حزم 
رضي الله عنه: «أن لا تمس القرآن إلا على 
طهر©). 
واتفقوا على جواز تلاوة القرآن لمن كان 
محدثا حدثاً أصغر بغير مس. وانظر مصطلح 
(مصحف » حدث. ف 703751 73). 
للمحدث إنا هو إذا كان مكتوبا بالعربية أما 
)١(‏ سورة الواقعة/ /ا/0-1٠.م/‏ 
(1) بدائع الصنائع /١‏ 2165 والمغني 0 ١‏ والمجموع ذف 
(؟) حديث ابن عمر: «لا يمس القرآن إلا طاهر» 
أورده الهسيئمي في مسجمع الزوائد )775/١(‏ وقال: رواه 
الطبراني في الككيير والصغير ورجاله موثقون. 
(5) المغني لابن قدامة 1417/١‏ وشسرح السنة للبغوي ؟48/7: 
ونيل الأوطار ٠١1/١‏ وحديث: عمرو بن حزم «أن لا تمس 


القرآن الإ على طهر». 
أخرجه الدارقطنى )١7١/١(‏ وقال: مرسل ورواته ثقات. 


00 


الترجمات غير العربية للقرآن الكريم فقد 
اختلف الفقهاء في حكم مسها على أقوال. 


مس الصبي المصحف بغير طهارة: 
ه- ذهب الفقهاء إلى جواز مس الصبيان 
القرآن بغير طهارة. 
قال الحنفية: يجوز للصبي مس القرآن أو 
لوح فيه قرآن للضرورة من أجل التعلم والحفظ 
ولأن الصبيان لا يخاطبون بالطهارة ولكن 
أمروا به تخلقًا واعتياداً لا 
وقال مالك في المختصر: أرجو أن يكون 
مس الصبيان للمصاحف للتعليم على غير 
وضوء جائزاء وقيل: إن الصغير لا يمس 
المصحف الكامل وهو قول ابن المسيب7") 
وقال الشافعية: ولا يمنع صبي تميز من مس 
وحمل مصحف أو لوح يسعلم منه لحاجة 
تعلمه ومشقة استمراره متطهراًء وقال النووي: 
أبيح حمل الصبيان الألواح للضرورة للحاجة 
: ف 
وعسر الوضوء لها 
. وقال الحنابلة: وفي مس صبيان الكتاتيب 
ألواحهم التي فيها القرآن وجهان: أحدهما: 
الجواز لأنه موضع حاجة فلو اشترطنا الطهارة 
(1) فتح القدير لابن الهمام /١‏ 016 والفتاوى الهندية لض 
(1) مواهب الجليل /١‏ 4 0-70 ٠7؛‏ وحاشسية الدسوقي على 
الشرح الكبير ١75/1‏ 


(9) شرح روض الطالب من أسنى المطالب »57/١‏ وننهاية 
المحتاج ات والجموع شرح المهذب ذللكف 


- 99/8 


أدى إلى تنفير هم من حفظه قال فى الإنصاف: 
وفي مس الصبيان كتابة القرآن روايتان واقتصر 
عليه. وعنه: لا يجوز وهو وجه. 

قال في الفروع: ويجوز في رواية مس صبي 

ا () 

لوحا كتب فيه قرآن» قال ابن رزين وهو أظهر .. 
كتابة المحدث المصحف: 
عباراتهم في الشروط والتفصيل. 

فقال الحنفية: يكره للمحدث الكتابة ومس 
الموضع المكتوب من القرآن وأسماء الله تعالى 
على ما يفرش لما فيه من ترك التعظيمء وكذا 
الكتابة”" . 

وقال المالكية: لا يجوز للمحدث كتبه على 
الراجح أي ليس للناسخ أن يكتب ويمس 
المصحف محدثاء وفيل: يحوز كتابة المحدث 
لمشقة الوضوء كل ساعة7". 

وقال الشافعية: لا يجوز كتابة القرآن بشيء 
نجس» وإذا كتب المحدث أو الجنب مصحفاً 
)١(‏ المغني 148/١‏ والفروع ,.184/١‏ وكشساف القناع 

*, والإنصاف فضرقف 
(؟) تبيين الحقائق .58/١‏ وبدائع الصنائع 1ه وردالمحتار 


على الدر المختار ١96 /١‏ 
(*) حاشية الدسوقى 2176/١‏ ومواهب الجليل ٠٠١8 /١‏ 


فالصحيح جوازه لأنه غير حامل ولا ماسء 
وفيه وجه مشهور يحرم. ووجه الث يحرم 
على الجنب دون المحدث. 

ركشب انكر اق انوج فعاف 
الملصحف فيحرم مسه وحمله على البالغ 
المحدث هذا هو المذهب الصحيح وبه قطع 
الأكثرون. وفيه وجه مشهور أنه لا يحرم لأنه 
لا يراد للدوام بخلاف المصحف فعلى هذا 
يكره ولا فرق بين أن يكون المكتوب قليلاً أو 
كثيراً فيحرم على الصحيح قال إمام الحرمين: 
لو كان على اللوح آية أو بعض آية كستب 
للدراسة حرم مسه وحمله”' » ويكره نقش 
الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى قال 
القاضي حسين والبغوي وإذا كتب قرآنا على 
حلوى فلا بأس بأكله. وإن كان على خشبة 


وقال الحنابلة كما فى الإنصاق: يحوز كتابة 
المصحف من غير مس على الصحيح من 
المذهمب جزم به المصنف وهو مقتضى كلام 
الخرقي. 

وقاله القاضي وغيره» وعنه يحرم وأطلقهما 
في الفروع. وقيل: هو كالتقليب بالعود. وقيل 
لا يجوز وإن جاز التقليب بالعود. وللمجد 


57-51 /١ المجموع ؟7/ الاء وشرح روض الطالب‎ )١( 
المراجع السابقة.‎ )1( 


-4/اا!ة- 


الحشبال بالذواز الميخدت دون انون . 


مس المحدث كتب التفسير: 
/- اختلف الفقهاء في مس المحدث كتب 
التفسير: 

قال الحنفية: لا يجوز مس كتب التفسير لأنه 
يصير بمسه ماساً للقرآن وقال في الفتاوى 
الهندية: ويكره مس كتب التفسير والفقه 
والسنن ولا بأس بمسها بالكه”"". 

وقال المالكية: يبجوز مس كتب التفسير 
وحملها والمطالعة فيها للمحدث ولو .كان 
جنباًء لأن المقصود من التفسير معاني القرآن لا 
تلاوته وظاهره ولو كتبت فيه آيات كثيرة 
متوالية وقصدهاء خلافاً لابن عرفة القائل بمنع 
مس تلك التفاسير التى فيها الآيات الكثيرة 
متوالية مع ف لكان 0 

وقال الشافعية: بخرمة حمل التفسير ومسه 
إذا كان القرآن أكثر من التفسيرء وكذلك إن 
تساويا على الأصح؛ ويحل مسه إذا كان 
التفسير أكثر على الأصح. وفي رواية: يحرم 
لإخلاله بالتعظيمء وقال النووي: إن كان 
التفسير أكثر ففيه أوجه أصحها لا يحرم. لأنه 


)١(‏ الإنصاف ,555-5260/١‏ والفروع ,.141١/١‏ وكشاف 
القناع ١0/118 /١‏ 

(1) بدائع الصنائع /١‏ **. والفتاوى الهندية /١‏ 9 

() حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١١8 /١‏ 


وقال الحنابلة: بجواز مس كتاب التفسير 
ونحوه على الصحيح من المذهب وعليه 
الأصحاب وحكى القاضي رواية بالمنع 
والصحيح جواز مس كتب التفسير بدليل أن 
النبي بك كتب إلى قيصر كتاباً فيه آية'"", 
ولأنها لا يقع عليها اسم المصحف ولا تشبت 

إفرف 

لها حرمته . 


مس المحدث كتب الفقه وغيرها: 

8- ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة: إلى جواز 
مس المحدث كتب الفقه وغيرها وإن كان فيها 
آيات من القرآن الكريم. 

وهو أصح وجهين مشهورين عند الشافعية. 
غير أن أبا حنيفة قال: والمستحب له أن لا 
)2 


واستدلوا بحديث ابن عياس رضي الله 
عنهما «أن النبي يَةِ كتب إلى قيصر كتاباً 


2155-1١18 /١ ونهاية المحتاج‎ ,8١ /١ روضة الطالبين‎ )١( 
531/1١ والمجموع 54/7, وشرح روض الطالب‎ 

(؟) حديث «أن النبى يَكِةِ كتب إلى قيصر كتابه فيه آية» 
أخرجه البخاري (الفتح )*7/١‏ ومسلم (9/ 145) من 
حديث ابن عبياس. 

(6) كسشضاف القناع ,.16/١‏ والإنصاف ."50/١‏ والمغني 
١‏ » والفروع ١1١/١‏ 

(5) بدائع الصنائع ,.1557/١‏ فتح القدير 316١/١‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبسير ١‏ » وشرح الزرقاني على 
مختصر خليل اق والجموع شرح المهذب ؟/ 2/٠‏ ونهاية 
المحتاج ١/17ء‏ والإنصاف /١‏ 156. والمغني ١44/1١‏ 


دوعا ب 


وعفووو رونو م مواموءناي م مم ممم ممم يمه ممم فم م ممم مانن ووار م مرو م نمم ممم نر 


قال فج ولأنها لا يقع عليها اسم 
المضبحقن» ولا قفرت لها رمع" . 


مس المحدث كتب الحديث: 
4- ذهب الفقهاء إلى جواز مس المحدث كتب 
الححديث وإن كان فيها آيات من القرآن في 
الجملة. ْ 

جاء في الفتاوى الهندية: ويكره للجنب 
والخائض مس كتغب التفنسير والفقه والسئن» 
ولا بأس بمسها بالكم لأنها لا تخلو عن آيات 
القرآن©. 

وقال المالكية: يجوز مس كتب الحديث 
والتشسير والفق” . 

وقال الشافعية: وأما كتب حديث رسول الله 
يكدِ فأطلق الماوردي والقاضي حسين والبغوي 
وغيرهم جواز مسها وحملها مع الحدث. وقال 
المنسولي والروباني: يكره. والمجتار ما قاله 
آخرون: إن لم يكن فيها شيء من القرآن جازء 
والأولى أن لا يفعل إلا بطهارة» وإن كان فيها 
قرآن فعلى الوجهين'”) 


)١(‏ سبق تخريحجه فالا 

(؟) المغني ١48/١‏ 

(5) بدائع الصصنائع /١‏ 277 والفتاوى الهندية /١‏ 274 وفتح 
القدير لابن الهمام ١6١ /١‏ 

(1) شسرح الزرقاني على مختصر خليل ,44/١‏ ومواهب 
الجليل .”١ 5 /١‏ وحاشية الدسوقي ١15-١158 /١‏ 

(5) الجموع شرح المهذب /١‏ الا وشرح روض الطالب من 
أسنى المطالب 51/١‏ 


وامعمء ةم ممم روم م ممع نم مور نوم ةمث نمث معنب ماانيم ويه م مم رم رمرم م منرم م يمر 


وقال الحنابلة: يجوز مس كتب الحديث وإن 
كان فيها آيات من القرآن على الصحيح من 
المذهب وعليه الأصحاب. وحكى القاضي 

رواية بالمنع". 

واستدل الجمهور لحواز مس كتب الحديث 
بأن النبي بك كتب إلى قسيصر كتاباً فيه آية”"2, 
ولأنها لا يقع عليها اسم المصحف ولا تشبت 
لها حرمته. 


مس المحدث للنقود المكتوب عليها شيء من 
القرآن: 

- اختلف الفقهاء في حكم مس المحدث 
الدراهم والدنانير التي عليها شيء من القرآن 
فأجاز ذلك المالكية وهو الاصح عند الشافعية» 


وفي وجه عند الحتابلة وهو الراجح عندهه”ا 

واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما”؟ أن النبي يك «كتب كتاباً إلى هرقل 
وفبه آبة «( مُلْ يهل الككي تَمَال أل كلمت 


سر سر كسم 


سول بَيْسَنَاوبَتَ أَلَاسَبْد إِلَاالّه 4 ولم 


)١(‏ المغني١/148كء‏ والإنصاف 2176/١‏ وكشاف القناع 
1/ه1) 

(0) سبق تخريحه فلا 

() شرح الزرقاني على مختصر خليل .44/١‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير .155-١78 /١‏ ونهاية المحتاج 
١0>؛»‏ وشرح روض الطالب من أسنى المطالب 51/١‏ 
والمجموع شرح المهذب 7٠١/١‏ والفروع 4/١‏ والمغني 
0 »؛ وكشاف القناع /١‏ 18 والإنصاف 5714/١‏ 

(5) سبق تخريحه فلا 

(6) سورة آل عمران/ 55 
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ا ا ا ا اش ا ا ا ا ا ا ا 00 


يأمر حاملها بالمحافظة على الطهارة ولأن هذه 
الأشياء لا تقصد بإثبات القرآن فيها قراءته فلا 
تجري عليها أحكام القرآن17 ولأن الدراهم لا 
يقع عليها اسم الملصحف فأشبهت كتنب 
الفقه ولأن فى الاحتراز منها مشقة أشبهت 
ألواح الصبيان”'' وقال في الفسروع: لا يجوز 


مس الدراهم بيده وإن كانت في صرة فلا 
الف 


بأس [ 

وذهب الحنفية والحنابلة في الوجه الثاني إلى 
عدم جواز مس شيء مكتوب فيه شيء من 
القرآن من لوح أو دراهم أو غير ذلك إذا كان 
آية تامة» ولو كان القرآن مكتوباً بالفارسية يكره 
لهم مسه عند أبي حنيفة وكذا عندهما على 
الصحيح. لأن حرمة المصحف كحرمة ما كتب 
فيه فيستوي فيه الكتابة في المصحف وعلى 
الدراهم. وكره ذلك عطاء والقاسم والشعبي» 


لأن القرآن مكتوب عليها فأشبهت الورق 


مس الكافر المصحف: 


-١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى منع الكافر من 


)١(‏ نهاية المحتاج ١/177؛‏ وشرح روض الطالب من أسنى 
المطالب .51/١‏ والمجموع ٠١ /١‏ 

(؟) شسرح روض الطالب »311/١‏ والفروع .140/١‏ والمغني 
1» وكشاف القناع ١8 /١‏ 

© الفروع ١و‏ والإنصاف 775/١‏ 

(5) بدائع الصنائع .1651/١‏ والفناوى الهندية 234/١‏ والمغني 
14/1 : 


وخالف في ذلك محمد من أصحاب أبي 
حنيفة فقال: لا بأس أن يمس القرآن إذا افتسل 
لآن المانع هو الحدث وقد زال بالغسلء وإنما 
بقي نجاسة اعتقاده وذلك في قلبه لا في 


2 


مس المحدث التوراة والإنجيل: 
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز مس 
قال الحنفية: لا مانع من مس الكتب 
السماوية الأخرى المبدلة» لكن يكره للحائض 
والجنب قراءة النسوراة والإنجيل والزبور لأن 
الكل كلام الله تعالى إلا ما بدل منها . وما بدل 
© 
منها غير معين . 
وقال المالكية: يجوز للمحدث مس التوراة 
: : 04 
والإنجيل والزبور ولو كانت غير مبدلة”*'. 
وقال الشافعية: يجوز للمحدث مس التوراة 
والإنجيل وحملهما وكذا قطع به اللجمهور 
وذكر الماوردي والروياني فبيه وجهين: 


)١(‏ بدائع الصنائع .١1554/١‏ وحاشية الدسوقي على التسرح 
الكبير ,.175-176/١‏ وشسرح روض الطالب من أسنى 
المطالب .57/١‏ والمجموع شرح المهذب 0/4/7 وكشاف 
القناع نين 

(؟) بدائع الصنائع 56/١‏ ٍ 

(©) تبيين الحقائق /١‏ لاه وفتح القدير /١‏ 1544١ء‏ ورد المحتار على 
الدر المختار /١‏ 146» والفتاوى الهندية /١‏ 24 والبحر 
الرائق 7١١ /١‏ وما بعدها. 

(5) شرح الزرقاني /١‏ 4, وحاشية الدسوقي ١78 /١‏ 
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أحدهما: لا يجوز. والثاني: قالا -وهو قول 
جمهور أصحابنا-: يجوز لأنها مبدلة 
منسوخة: قال المتولي: فإن ظن أن فيها شيئاً غير 
نل كز اونظ ولا 31 

وقال الحنابلة: وله مس التوراة والإنضجيل 
والزبور وصحف إبراهيم إن وجدت لأنها 
ليست قرآنأء وقال في الإنصاف: يجوز مس 
المنسوخ تلاوته والمأثور عن الله تعالى والتوراة 
والإنخيل على الصحيح من المذهب. وقيل: لا 


مس الطيب للمحرم: 
-١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم مس 
0 

وتفصيل ذلك في مصطاح (إحرام ف ٠4‏ 


وما بعدها). 


المس والإنزال للصائم: 
84 ذهب الفقهاء إلى فساد الصوم بالإنزال 
لسن 

قال الحنفية: يفسد الصوم بالإنزال عن المس 
ولا يفسد بالإنزال عن النظر إلى الفرج”؟2. 


51١/١ المجموع ؟/ 'الاء وشرح روض الطالب‎ )١( 

زفق كشاف القناع ل والإنصاف "6/١‏ 

(*) بدائع الصنائع 7/ 141» والمبسوط 717/4١-177ء‏ والمدونة 
01-/40. واللجموع / 6: والمغني 544/7 

(5) بدائع الصنائع 7/ 751 


وقال المالكية: إن مس أو قبل أو باشر فسلم 
فلا شيء عليه. وإن أنزل فثلاثة أقوال: 

الأول: أن عليه القضاء والكفارة مطلقا. 
والثاني: قول أشهب- وهو أصح الأقوال- لا 
كفارة عليه إلا أن ينزل» والثالث: الفسرق بين 
المس والقبلة والبباشرة فيكفر مطلقاء وبين 
التذكر والنظر فلا كفارة عليه. وقال في 
المدونة: إن أمذى من مس أو قبلة يفسدصومه 
وعليه القضاء. وقال أشهب: والمس باليد أيسر 
منهاء والقبلة أيسر من المباشرة. والمباشرة أيسر 
من العبث بالفسرجء وترك ذلك كله أحب إليناء 
وقال في مواهب الجليل: إن أمذى فسد صومه 
ل ظ 

وقال الشافعية: يحرم المس في الصيام لأن 
المس أبلغ في إثارة الشهوة إذ لو أنزل به أفطر 
وفسد صومه وإن خرج المني بمس أو قبلة أو 
مضاجعة بلا حائل يفطر به الصائه”"". 

وقال الحنابلة: إذا مس أو قبل فأمذى فسد 
صومه. هذا الصحيح من المذهب نص عليه 
وعليه أكثر الأصحاب. وقال في الإنصاف: لو 
هاجت شهوته فأمنى أو أمذى ولم يمس ذكره 
لم يفطر على الصحيح من المذهب. 

وقال أيضا: إذا قبل أو لمس فأمنى فسد 
(9) خائشية العدوي /١‏ 0440-64 وللنونة 16/1 


وشرح الزرقاني 7 :, ومواهب الجليل 15/1 
(") نهاية المحتاج له والإقناع للخطيب الشربيني ارقي 
والمجموع الحفقض 
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صومه هذا المذهب وعليه الأصحاب. ووجه 
في الفروع احتمالا بأنه لا يفطر”"". 


أثر المس في وجوب الصداق: 
6 اتفق الفقهاء على أن الصداق يجب كله 
بالدخول أو الموت؛ واختلفوا في وجوب المهر 
بالمس. 

والتفصيل في مصطلح (مهر). 


أثر المس في حرمة المصاهرة: 
5- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المس بغير 
شهوة لا يؤثر في حرمة المصاهرة» فمن مس 
امرأة بغير شهوة أو قبلها فله أن يتزوج بتتها أو 
أمهاء ويجوز لها الزواج بأصوله أو فروعه. 
وكذلك من مس أم امرأته أو قبلها بغير شهوة 
لا تحرم عليه امر ا 
أما امس بشهوة فاختلفوا في انتشار الحرمة 
به فقال المالكية والشافعية والحنابلة: إن المس 
والمباشرة في غير الفرج والتقبيل ولو بشهوة لا 
يحرم أصول من مسها أو قبلها ولا فروعهاء 
زوجة كانت أم الك لعموم قوله تعالى: 
« رركم ةلط 174 
)١(‏ الإنصاف 01/8*, وكشاف القناع 919/7؛ والمغني 
شيل 
(1) فستح القدير #/1780-1784. وحاشيةابن عابدين 


78-87 وحاشية الدسوقي 0 : وجواهر 


الإكليل ,189/١‏ وقليوبي 141/7 والمغئي 5/ 4/اه 
(") المصادر السايقة ونهاية المحتاج 5/ ١946-١517‏ 
(: ) سورة النساء / 5 ؟ 


ممم ع ة ميم مه مني من وم ووةة و ماني نير مره ومو مم وم مي وة ميرم ممم مءمثم مم56 


وذهب الحنفية إلى أن المس بشهوة يوجب 
حرمة المصاهرة فمن مسته امرأة بشهوة حرمت 
عليه أمها وابنتهاء ولا تحل له أصولها ولا 
فروعهاء وحرم عليها أصوله وفروعه. ومن 
مس أو قبل أم امرأته بشهوة حرمت عليه 
امرأته. 

وقال الحنفية: إن الأسباب الداعية إلى 
الوطء في إثبات الحرمة كالوطء في إثباتهاء 
وإن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام 
مقامه في موضع الاحتياط. ثم المس بشهوة أن 
تنتشر الآلة. ثم شسرط الحرمة بالنظر أو المس أن 
لا ينزل» فإن أنزل لا تثبت الحرمة؛ واشترط 
الحنفية الشهوة حال المس؛ فلو مس بغير شهوة 
ثم اشتهى بعد ذلك المس لا تحرم عليه: إذ تبين 
أن المس بالإنزال غير مفض إلى الوطء؛ والمس 
المفضي إليه هو المحرم؛ ومعنى قولهم: المس 
بشهوة لا يوجب الحرمة بالإنزال هو أن الحرمة 
عند ابتداء اله 
أن تبين بالإنزال فإن أنزل لم تثبت وإلا ثبتت 

واستدلوابقوله سان: 7 
تَكحُوأ مَاتَكحَ بوك7 , قالوا: المراد من 
النكاح الوطء» والمس والتقبيل بشهوة داع إلى 
الوطء فيقام مقامه احتياطاً انا 


له 


)١(‏ سورة النساء / 7؟ 
(؟) بدائع الصنائع ؟/ 151-10, وحاشية اين عابدين 
788-181 وفتح القدير */ 11-179 
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الغسل عند البدء فيه . 7) 


الاستياك للصلاة : 
- في الاستياك للصلاة ؛ ثة اتجاهات : 

الأول » وهوقول للشافعية : يتأكد الاستياك 
عند كل صلاة فرضها ونفلهاء وإن سلم من كل 
ركعتين وقرب الفصل. ولونسيه سن له قياسا 
تداركه بفعل قليل»”( لقوله يكل في الحديث 
الصحيح «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة» أو مع كل صلاة, 29 

الثاني : لايسن الاستياك للصلاة» بل 
للوضوءء وهورأي للحنفية, فلوأتى به عند 
الوضوء لا يسن له أن يأتي به عند الصلاة» 7 لقوله 
كل «لأمرتهم بالسواك مع كل وضوءة9©) 

الشالث : يندب الاستياك لصلاة فرض أونفل 
لكل صلاة مالم يبعد ما بينهها عن الاستياك. وهو 
قول المالكية» ورواية عند الحنفية . 9) 


له الشبراملسي على نباية المختاج 5/١‏ والحطاب 2551/١‏ 
والإنصاف 1 ؛» ونيل الأوطار ١174/١‏ 

(1) محفة المحتاج مع حاشية الشرواني 775/١‏ 

() المجموع 2774/١‏ والحديث سبق تخريجه ف (4) 

(4) ابن عابدين 2٠١8© /١‏ وحاشية الطحطاوي على الدر "59/١‏ 

(6) رواه ابن حزيمة والحاكم في صحيحيهما وصححاء وأسانيده 
جبدة. وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصيام تعليقا 
بصيغة الجزم. ورواه ابن حبان في صحيحه بزيادة «عند كل 
صلاة. . . » ورواه ابن أبي خيشمة في تاريخه يسند حسن عن 
أم حبيبة عن النبي 5 قال: «لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما 
يتوضئون» (تلخيص الحبير /١‏ 54. والمجموع /١‏ 177, ومجمع 
الزوائد /١‏ ١7؟)‏ 

(5) الشرح الصغير ١6/1؟17٠ء‏ وابن عابدين ٠١5/١‏ 


جع ع ع يي ا ا م ع م م ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا ا ل 


الاستياك للصائم : 
للصائم أول النبارء واختلفوا في الاستياك للصائم 
بعد الزوال على ما تقدم . 7 


السواك عئد قراءة القرآان والذكر: 
4 - ينبغى لقارىء القرآن إذا أراد القراءة أن ينظف 
فمه بالسواك ‏ 9) 

ويستحب كذلك عند قراءة حديث أوعلم . 

كما يستحب الاستياك عند سجذنة التلاوة» 
ومحله بعد فراغ القراءة لآية السجدة وقبل ال هوي 
للسجود. ”” وهذا إذا كان خارج الصلاة» أما إذا 
كان في الصلاة فلاء لانسحاب سواك الصلاة 
عليهاء وكذلك القراءة . 

ويستحب إزالة الأوساخ وقلح الفم بالسواك 
عند ذكر الله تعالى» لأن الملائكة تحضر مجالس 
الذكرء وتتأذى مما يتأذى منه بنوادم ؛ ولذلك 
استحب الفقهاء استياك المحتضر عند الموت. 
وقالوا: إنه يسهل خروج الروحء لنفس العلة. 

ويستحب كذلك الاستياك عند قيام الليل؛ لما 
روى حذيفة قال: «كان النبي كَلةْ إذا قام من الليل 
يتشوص فاه بالسواك» . ©) 


)١(‏ نيل الأوطار /١‏ 178ء والمغتٍ ,8١ /١‏ وابن عابدين ؟/ هلالا 
والشرح الصغير /١‏ *الاء والمجموع /١‏ 7/10" 

(1) الفتوحات الربانية والأذكار */ 765., والجمل 217١/١‏ والدر 
المختار بهامش ابن عابدين 2٠١ © /١‏ والشرح الكبيرمع المغني 
0 والتحفة مع الشرواني ١/9؟؟‏ 

(*) حاشية الجمل ١71١/١‏ 

(54) الحديث متفق عليه من حا ث حذيفة, وفي لفظ لمسلم «إذا قام 
ليتهجد» (نصب الراية )4/١‏ 


-46"اهس 


أثر المس في الظهار: 
/11- ذهب الحنفية وأكثر المالكية وهو إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد إلى حرمة دواعي 
الوطء من مس أو مباشرة أو تقبيل قبل التكفير 
في الظهار”''. لقوله تعالى: « مَسَحربررَهبَوَمّن 
1 أ يسَمَآسَا4 3 

دلت الآية على أنه أمر المظاهر بالكفارة قبل 
الماسء والتماس يصدق على المس باليد 
وغيرها من أججزاء الجسم؛ كما يصدق على 
الوطء. والوطء قبل التكفير حرام بالاتفاق» 
فالمس باليد وما في معناه يكون حراماً مثله 
ولآن المس والتقبيل بشهوة والمباشرة دون الفرج 
تدعو إلى الوطءء وممستى كان الوطء حراماً 
كانت الدواعى إليه حراماً أيضاً بناء على 
القاعدة الفقهية (ما أدى إلى الحرام حرام). 

وذهب الشافعية في الأظهر وبعض المالكية 
وأحمد في الرواية الشانية إلى إباححة الدواعي 
في اللا" ووحع ذلنك: أن امراك من الس 
في قوله تعالى:ط يَنْمَدِيمَآتًا 294 
الجماع: وذلك كما فى قوله تعالى: ف وَإِن 
طَلْفَتَمُوهنَمِن قبِلِأَنْتَمسَوهُن ا فلا يحرم 


)١(‏ فتح القدير / وى وبدائع الصنائع ؟/ 4 *7ء وحاشية 
الدسوقي 7 .؛ والمغني 18/7 ”, والمبسوط ٠١1/14‏ 

(7) سورة اللحادلة/ * 

(9) مغني الملحتاج */ لاه وحاشية الدسوقي ؟7/ 447» 
والمغني // م7 

(14) سورة المجادلة/ 7 

(©) سورة البقرة/ 7710" 


ما عداه من المس بشهوة والمباشرة والتقبيل فيما 
دون الفرج.ء ولأن تحريم الوطء بالظهار يشبه 
تحريم الوطء بالحيض من ناحية أن كلا منهما 
وطء محرم ولا يخل بالنكاح, وتحريم الوطء 
في الحيض لا يقستضي تحريم الدواعي إليه 
فكذلك تحريم الوطء بالظهار لا يقتضي تحريم 


الدواعي إليه بالقياس عليه”". 
مس الذكر في نقض الوضوء: 


والشافعية وأحمد في رواية وهو الصحيح من 
مذهبه وعليه جماهير أصحابه أن مس الذكر 
د 61 
ينقض الوضوء . 

وقال مالك والشافعي: لا ينقض مسه إلا 
بباطن كفه ولا ينقض بظهر الكف لأن ظاهر 
الكف ليس باآلة المس فأشبه مالو مسه 


ين 
ولافرق عند الحنابلة بين بطن الكف 

: افق 

وظاهره . 


وللتفصيل يراجع (مصطلح وضوء). 


)١(‏ فتح القدير 287/4 والفتاوى الهندية 457/١‏ وحاشية. 
الدسوقي 47/1١‏ 4» والمغني لابن قدامة /1/ 7417 

() المدونة .8/١‏ ومواهب الجحليل /١‏ 749 وحاشية الدسوقي 
»© والمجموع 84/7 ها وشرح روض الطالب 
/١‏ اه -8ه والمغنى .178/١‏ والإقتصاف 3١5/١‏ 
والفروع 2178/١‏ 

7١ /١ وكفاية الأخيار‎ »41-1 5/١ والمجموع‎ 4/١ المدونة‎ )*( 

(5) المغني ١/4/ا١ء‏ والفروع ١79/١‏ 


هم 


ا ا ا ا اا ا الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 10011 ا الل 


وح كحك مويو القفهناة فى الأبلة إن 
عدم جواز مس الرجل شيئاً من جسد المرأة 
الأجنبية الحية. سواء أكانت شابة أم عجوز”") 
غير أن الحنفية قالوا: لا بأس بمصافحة العجوز 
ومس يدها لانعدام خوف الفتنة”") 

واستدل الجمهور بحديث ععائشة رضي الله 
عنها قالت: «ما مس رسول الله يِه بيده امرأة 
قطه”"”» ولأن المس أبلغ من النظر في اللذة 
وإثارة الشهدة0؟) 

وقال الشافعية: لا يحل لرجل مس وجه 
أجنيسة وإن حل نظره بنحو خطبة أو شسسهادة 
أو تعليم., ولا لسيدة مسسس شيء من بدن 
عبدها وعكسه وإن حل النظد 0" . 


مس المرأة للعلاج: 

-٠‏ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنايلة إلى أنه يجوز 
للطبيب المسلم إن لم توجد طبيبة أن يداوي 


)١(‏ الشرح الصغير »54٠ /١‏ وبدائع الصنائع 5 :» وتبيين 
الحقائق 218/5 ومغني المحمتاج / 177. ونهاية المحتاج 
١195-5‏ والمجموع 4/١‏ 41-7. والمغني 4/١‏ 

زفق بدائع الصنائع 5ه رتجيلة جع العدير 8/4 وتبيين 
الحقائق 1١8/5‏ 

(*) حديث: عائشة «ما مس رسول الله وَل ... 
ا ل ل 

(4) الشرح الصغير /١‏ ب ومغني المحتاج */ 2177 والمغني 
١‏ والمجموع 75/١‏ 

(5) نهاية المحتاج 5/ ١917‏ 


«مومموعمءة رمم نوم وم ووم ممم ممه امورو ورنوم م وم رمم نمث ن هدم م روه 


المريضة الأجنبية المسلمة وينظر منها ويمس ما 
تلجىء الحاجة إلى نظره ومسه. فإن لم توجد 
طبيبة ولاطبيب مسلم جاز للطبيب الذمي 
ذلك. وتقدم المرأة الكافرة مع وجود طبيب 
مسلم لأن نظر الكافرة ومسها أخف من 
الرجل. 

ويجوز للطبيبة أن تنظر وتمس من المريض 
ما تدعو الحاجة الملجئة إلى نظره ومسه إن لم 
يوجد طبيب يقوم بمداواة المريض”'". وقد 
شترط بعض الفقهاء شروطاً لذلك. 

فقال الشافعية: ويباحان أي النظر والمس 
لفصد وحجامة وعلاج للحاجة لكن بحضرة 
مانع خلوة ك حرم أو زوج أو امرأة ثقة لحل 
خلوة رجل بامرأتين ثقتين» وشرط الماوردي أن 
يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة. 

وقال الشافعية كذلك: يحرم النظر دون 
المس كأن أمكن لطبيب معرفة العلة بالمس 
عي( 

وقال الحنابلة: ولطبيب نظر ومس ما تدعو 
الحاجة إلى نظره ولمسه نص عليه" حتى 
فرجها وباطته. لأنه موضع حاجة وظاهره ولو 
ذميأء وليكن ذلك مع حضورمحرم أو زوج» 


)١(‏ بدائع الصنائع 51/5" والفواكه الدواني 4١/7‏ ومغتى 
المحمتاج “/ 217 ونهاية المحناج 21917-195/5 وكفاية 
الأخيار 7/ 14.ء والمغنى */ 2117 والإنصاف 57/48 

(1) نهاية المحتاج 5/ 2146 والإقناع للشربيني ؟/ 59 

(*) الإنصاف 77/8 وكشاف القناع ©/ ١1‏ 
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لأنه لا يأمن مع الخلوة مواقعة المحظور. ويستر 


منها ما عدا موضع الحاجة لأنها على الأصل 
في التحريم» وكالطبيب من يلي خدمة مريض 599 
أو مريضة في وضوء واستنجاء وغيرهما مسعى 


وكتخليصها من غرق وحرق ونحوهماء وكذا 

لو لق هنانة من لا يمك خلق عائقم كنذا 

لمعرفة بكارة وثيوبة وبلوغء وأما المس لغير انظر : سعى 
شهوة كمس يدها ليعرف مرضها فليس بمكروه 

را 


أنظر : إسقاط 


١1/0 كشاف القناع‎ )١( 


-/ام؟ - 


-١‏ المسك بكسر الميم وسكون السين: طيب 
معروف. وثوب ننسك: مصبوغ به ودواء 
معرب قال: وكانت العرب تسميه 

(0) 5 

وفي الاصطلاح قال البناني نقلا عن الحافظ 
ابن حجر: المسك دم يجتمع في سرة الغزال في 
وقت معلوم من السنة فإذا اجتمع ورم 
الموضعء. فيمرض الغزال إلى أن اسقط مته 77 


الألفاظ ذات الصلة: 
العنبر: 
ع العنبر في اللغة: مادة صلبة لا طعم لها ولا 
ريح إلا إذااسحقت أو أحرقت. يقال:إنه 
روث اك فد 

وفي الاصطلاح روي عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما أن العنبر شيء دسره البحر 
(1) حاشية البناني على هامش الزرقاني 71/١‏ 


(؟) المعجم الوسيط. 


أي رمى به إلى الساحل "' 
والعلاقة بين المسك والعنبر أن كلا منهما 
طيب. ولهما أحكام فقهية مشتركة 


الأحكام المتعلقة بالمسك: 

أ- طهارة المسك وأكله: 

*- ذهب الفقهاء إلى أن المسك طاهر حلال؛» 
يجوز أكله والانتفاع به بكل حال في الأطعمة 
والأدوية» سواء أكان لضرورة أم لاء لأنه وإن 
كان دما فقد تغير» واستحال أصله إلى صلاح» 


فيصير طاهراء ولما ورد عن النبي كَلِل: «أن 
المشك اط الطني 7 


قال ابن عابدين: حكى النووي إجماع 
ف ْ 
المسلمين على طهارته وجواز بيعه 


وأما نافجة المسك ”*' فطاهرة عند الفقهاء ' 


في الجملة. واختلفوا فى التفاصيل: 


)١(‏ الفروع لابن مفلح ,551١/١‏ ونهاية المحتاج 2575/١‏ وابن 
عابدين /١‏ 110.» واللاختيار ,.١1١16/١‏ وأسنى المطالب 
ل 

(؟) حدبث: «أن المسك أطيب الطيب» 
أخرجه مسلم (109/75/4) من حديث أبي سعيد الخدري. 

(9) ابن عابدين 215٠ 174/١‏ وفتح القدير ١/151ء‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم 275 والفتاوى الخانية على هامش 
الفتاوى الهندية /١‏ 5 7. وحاشية الدسوقى 67/١‏ وجواهر 
الإكليل 74/١‏ وحاشية الزرقاني 2717/١‏ 007. وأسنى 
المطالب ١/١1ء‏ والإقناع للخطيب الشربيني 258/١‏ 
وروضة الطالبين “'/ , ومطالب أولي النهى 8/5 ين 

(5) النافجة بكسر الفاء. وقيل بفتحهاء وفتح الجيم: : جلدة يتجمع 
دما السك نان ماني 1 ار له المي الا 
والقاموس المحيط هامش مادة نفج). 
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فذهب الحنفية في الأصح إلى طهارتها 
مطلقاء أي من غير فرق بين رطبها ويابسهاء 
وبين ما انفصل من المذبوح أو غيره. وقيل: 
إن كانت بحال لو أصابها الماء لم تفسد فهي 
طاهرة 2090 

وقال المالكية: فأرة المسك ميتة طاهرة 
إجماعا لانتقالها عن الدم؛ كالخمر للخل”". 

وهي عند الشافعية: إن انفصلت من حية أو 
مذكاة فطاهرة وتكون كالريشء وإن انفصلت 
ل 1 01 

وقال الحنابلة: المسك وفأرته (وعاؤه) 
طاهران, لأنه منفصل بطبعه» أشبه الولد ©22. 


ب - زكاة المسك: 

4- نص الشافعية والحنابلة في المذهب على 
أنه لا زكاة في المسك 7" . 

ج - بيع المسك وفآرته: 


6 ذهب الفقهاء إلى جواز بيع المسك في 
الجملة» قال ابن عابدين: حكى النووي إجماع 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ +14١ء‏ وفتح القدير .57//١‏ والفتاوى الهندية 
١‏ » والأشباه والنظائر لابن نجيم ٠7‏ 

(؟) حاشية الزرقانى 71/١‏ 

(؟) أسنى المطالب 1١/١‏ والإقناع للخطيب الشربيني /١‏ 58 
وروضة الطالبين 7 

(4) كشاف القناع /١‏ لاه 

(5) روضة الطالبين ؟/ »”٠‏ وكشاف القناع نيفق 


المسلميق بعلن طهارنه وجو اوري 
وفصل الشافعية القول فيه فقالوا: لا يصح 


بيع مسك اختلط بغيره لجهل المقصود. ولو 


خالطه لا على وجه التركيب. فإن كان معجونا 
بغيره كالغالية» والند '”'» صح البيع؛ لأن 
المقصود جميعها لا المسك وحده. 

وكذلك نصوا على أنه لا يصح بيع المسك 
في فأرته معهاء أو دونهاء ولو فتح رأسها 
كاللحم في الجلد. 

أما لو رأى المسك خارج الفأرة» ثم اشتراه 
بعد رده إليهاء أو رأى الفأرة فارغة؛ ثم ملئت 
مسكا لم يره. ثم رأى أعلاه من رأسها جازء 


وإلا فلاء لأنه بيع غائب. 
وأمالو باع المسك وفأرته كل رطل أو 


قيمتهماء شريطة أن يعرف وزن كل واحد 
منهماء وكان للفأرة قيمة» وإلا فلا يصح لأن 
البيع اشتمل على اشتراط بذل مال في مقابلة ما 
يل 3 

ونص الحنابلة على أنه لا يصح بيع مسك 


(١)ابن‏ عابدين 110/١‏ وأسنى المطالب 27١١/5‏ 


والجحمل #/رءيى اك وى والإقناع / ٠‏ ونهاية المحتاج 
».4١ 4 /*‏ ومطالب أولى النهى 7/ ٠٠١‏ 

() الغالية: مركب من مسك وعنبر وعود وكافور. والند: تركيب 
من عود هندي ومسك وعنبر وقد يعمل منهما (أسنى 
المطالب 2751/١‏ والآداب الشرعية ؟/ 57١‏ 175). 

زفرف مراجع الشافعية السابقة. 
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في فأرته ما لم يفتح ويشاهد. لأنه ممجهول 
كاللؤلؤ في الصدف. قال الرحيباني: هذا هو 


المذهب وعليه أكثر الأصحاب 17). 
وقال الحنفية: إذا اشترى نافئحة مسك» 


أو عيب» لأن الإخراج 00000 


د السلم في المسك: 
15- نص الحنفية والشافعية والحنابلة على 
جواز السلم في المسك. 

وقال الشافعية: يتعين وزن فتات المسك. 
ولا يجوز كيلا لأن الكيل لا يعد ضابطا فيه 
لعظم خطره. لأن يسيره مالية كثيرة. 

قال الحنابلة: ويصفه. ويضبطه باللون. 


والبلد وما يختلف به كَ 
ه ضمان رائحة المسك المغصوب: 


/ا- نص الحنابلة على أن الغاصب يضمن 
نقص رائحة المسك أو نحوه كعنبر. لأن قيمته 
تختلف بالنظر إلى قوة رائحته. وضعفهاء 
ولأنه لو فات الجميع لوجب قيمته. فإذا فات 


منه شيء. كن قددوة عن القنية 1 . 


٠٠١ / مطالب أولى النهى‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية #/ 8+ 

(") ابن عابدين 0781/4 ونهاية المحتاج ١41/5‏ ط. المكتبة 
الإسلامية. وروضة الطالبين 55 ”» ومطالب 
أولي النهى 7/ 717, والمغني 718/5 

(4) مطالب أولي النهى 4/ ١8‏ 


و استعمال المسك للمحرم وغيره: 
4- ذهب الفقهاء إلى جواز التطيب بالمسك 
لغير المحرم ”'» لخبر مسلم: «المسك أطيب 
الي 7 

وفي استعماله للمحرم. والتداوي به 
وأكله. وشمه خلاف, وتفصيل ذلك ينظر في 


مصطلح: (إحرام ف 78-1/4). 


ز استعمال المسك للحائض والنفساء: 
4- نص الحنفية» والشافعية, والحتابلة» بأنه 
يسن استعمال المسك لكل مغتسلة من حيض 
أو نفاس» فإن لم تجد مسكا فطيبا آخرء 
واستدلوا بما روي عن عائشة رضي الله تعالى 
عنها: أن امرأة سألت النبى يك عن غسلها من 
النسيون داتين ع مسي قال: «خذي 
فرصة من مسكء فتطهري بها» قالت: كيف 
أتطهر بها؟ قال: «تطهري بها» قالت: كيف؟ 
قال:«سبحان الله! تطهري». تقول عائشة رضي 
الله ا ا إلي» فقلت: تتبعى 
بها أثر الدم» 7" 
وكيفية استعماله كما ذكر بعض الفقهاء أن 
(1)ابن عابدين ٠4+ /١‏ وروظة الظالبين #/174 وما بعدهاء 
ونهاية المحتاج ,174/١‏ والإقناع للخطيب الشربيني 
,»15/١‏ وفتح القدير تلفق فف 
(؟) حديث: «المسك أطيب الطيب». سبق تخريجه ف 7 
(*) حديث: «خذي فرصة من مسلك...4. 


أخرجه البخاري «فتح الباري» /١1(‏ 415)» ومسلم /١(‏ 70؟) 
واللفظ للبخاري. 


ااه 


تأخذ المسك» وتجعله فى قطنة. ويقال لها 
الكرسف أو الفرصة '''» وتدخلها الفرج. 
ليقطع رائحة دم الحيض أو النفاس 7". 


ح - إفطار الصائم بشم رائحة المسك: 
-٠‏ ذهب الحنفية إلى أن من شم المسك 
ولو ذاكراء أو شم هواء تطيب بريح المسك أو 
شبهه فلا يفط 290 ظ 

وقال المالكية: إن من شم رائحة المسك 
والعنبر والزباد من غير أن يدخل الحلق فلا 
قضاء عليه» وكذلك إذا وصل إلى الحلق بغير 
اختياره» أما لو وصل إلى الحلق باختياره» أي 
باستنشاقه سواء كان المستنشق صانعه أو غيره 
تمن عليه اقفن 

وقال الحنابلة: يكره للصائم شم ما لا يأمن 


1 . )0 
وكافورء وكبخور. وعنبر 0 


(1) الكرسف: القطن؛ وفي إصطلاح الفضقهاء ما يوضع على فم 
الشرج؛ والفرصة بكسر الراء القطعة من كل شيء؛ وقسيل: 
القطعة من مسك (رسائل ابن عابدين /١‏ 84: وعمدة القاري 
)2 

(؟) رسائل ابن عابدين /١‏ 85: وعمدة القاري 011/7 ومغنى 
المحناج /١‏ 74 وفتح الباري 417/١‏ وكشاف القناع 
١‏ » ومطالب أولى النهى ١87 /١‏ 

(*) حاشية ابن عابدين ؟/ 917. 

(1) حاشية الدسوقى /١‏ 7ه 

(4) كشاف القناع 7/ "0٠‏ 


التعريف: 
-١‏ المسكر فى اللغة:ما أزال العقلء يقال: 
أسكره الشسراب: أزال عقله فهو 
مسكر ولاس فنه:الي 27 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي ”27 
الحكم التكليفي: 
؟- ذهب الفقهاء إلى أن تناول الشيء المسكر 
حرام؛ ويجب عند جمهور الفقهاء الحد على 

ا 

شاربه قل أم كثرء إذا كان مسلما مكلفاء 
مسختاراً عالما بأن ما شربه مسكرء من غير 
ضرورة ””“, لما روته عائشة رضى الله عنها: 
أن النبى يَكيةِ قال: «كل شراب أسكر فهو 
خرام» :”+ ولتحسديت اينعمر: اكل مسكر 
0 


١41 /4 مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج 5/ /181ء وجواهر الإكليل ١10/7‏ والمغني 
8-1 

(4) حديث: ١كل‏ شراب أسكر فهو حرام». 

(4) حديث : «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام». 
أخرجه مسلم (8/ .)١841/‏ 


-1هؤو#ا!- 


فوم م وم مووو و معع يني ثلث من مم نققمر ونون مم نموم وو ةم ممم مجم ويمءرم موث م ممه 


ويحد شاربه» وإن كان لا يسكرء حسماً 
لمادة الفساد. ولحديث: «من شرب الخمر 
فاجلدوه» ”' » وقيس به النبيذ وغيره. 

والمراد بالشارب: المتعاطى شربا كان أو 
قر وسواء كان يفاط حاط ازاناكناً 
مطبوخاً أو نيئً» وسواء أتناوله سعتقداً تحريمه 
أم إباحته» لضعف أدلة الإباحة» وقال أبو ثور: 
من شربه معتقداً تحريمه حدء ومن شربه 
متأولا فلا حد عليه فأشبه النكاح بلا ا 

وقال أبو حنيفة: إذا اشتد عصير العنب 
وقذف زبده أو طبخ فذهب أقل من ثلنيه 
ونقيع التمر والزبيب إذا اشتدا بغير طبخ فهذا 
حرام قليله وكثيره» وحدّ شاربه أما إذا طبخ 
عصير العنب فذهب ثلثاه. ونقيع التمر 
والزبيب إذا طبخا وإن لم يذهب ثلثاهماء أو 
نبيذ الحنطة والذرة» والشعيرء ونحو ذلك وإن 
لم يطبخ. ا ع ل 
مطبوخ ا إلا ما بلغ السكر أو 7 

والتفصيل في مصطلح (أشرية ف © وما 


بعدها). 


)١(‏ حديث: #من شرب الخمر فاجلدوه». 
أخرجه الترمذي (48/54) ونقل الزيلعي في نصب الراية 
(/7517) عن الذهبى أنه صححه. 

(1) مغني المحتاج 2147/4 والمغني 07/8, وجواهر 
الإكليل ؟/ ١15-196‏ 

() رد المحتار ©/ 784 وما بعذه. 


١‏ - المسكن بفتح الكاف وكسرها في اللغة: 
البيت والمنؤزل» وسكن فلان مكان كذا أي 
استوطنه. واسم المكان مسكنء والسيع 
مساكن. ومنه قوله تعالى: 0 ار ل 
وو /, )١١‏ 
مستكتهم 4 37 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
5 00 
اللغوي 5 


الألفاظ ذات الصلة: 

المأوى: 

؟- المأوى بفتح الواو في اللغة: مصدر أوى 
يأوي أوياً ومأوى, والمأوى لكل حسيوان: 
سكنه. أي اسم للمكان الذي بأويٍ إليه. ومنه 
قوله تعالى في التنزيل: «( هلوق 4 7 

وأوى إلى منزله من باب ضرب أوياً: أقام 
وربما عدى بنفسه فقيل: أوى منزله. وآواه 


() المصباح المنيرء والقاموس المحيط» والمفردات في غريب 
القرآن» والمعجم الوسيط. 


-9ؤو!- 


فففقعم ةمه نمع م رورم موف ويه وم هرررم مر قن مو فيه يفريم مب واو مل م ممه 


غيره يؤويه إيواء ا ومنه قولهتعالى: 
«إذأوَى الْفِتَيَةُإِلَالكَهف) ”". 
والمسكن أخص من المأوى. 


الأحكام المتعلقة بالمسكن: 
تتعلق بالمسكن أحكام منها: 


بيع المسكن للحج: 
*- اختلف الفقهاء في بيع المسكن للحج كسبب 
من أسباب الاستطاعة» فقال المالكية والحنابلة 
وهو الأصح عند الشافعية إلى أن المسكن لا يباع 
للحج إذا كان على قدر حاجة الشخص. 

وقال الحنفية: لا يلزمه بيع المسكن للحج 
مطلقاء وهذا في الجملة. 


والتفصيل في مصطلح (سكنى ف 7*) 


بيع مسكن المفلس: 
4- اختلف الفقهاء في بيع مسكن المفلس 
لتقسيم ثمنه على الغرماء. 

فذهب أبو حنيفة والحنابلة وإسحاق وهو 
مقابل الأصح عند الشافعية إلى أنه لا تباع داره 
التي لا غنى له عن سكناهاء فلم يصرف في 
دينه كثيابه وقوته *”". 
20 
ا ٠‏ 


(©) المغني لابن قدامة 5/ 447.» ورد المحتار على الدر المختار 
ه/46 


.م قمع ف هوقو ثمر موث يورو يعر م مي رورم نمي مه م دروم رم فم مر م ووو ف رمن جم مو ثليه 


وذهب المالكية والشافعية في الأصح وشريح 
وابن المنذر ومحمد وأبو يوسف - وبقولهما يفتى 
- إلى أنه يباع مسكنه ويكترى له بدله. لأن 
5 )0( 

تحصيل السكن بالكراء يسهل : 

فإن كان له داران يستغنى بسكنى إحداهما 
عن الأخرى فتباع الأخرى» وكلذا إن كان 
واشتري له مسكن مثله ورد الفضل على 
الغرماء. 

ولو كان المسكن الذي لا يستغني عنه هو 
عين مال بعض الغرماء أو كان جميع ماله 
أعيان أموال أفلس بأثمانها ووجدها أصحابها 


فلهم لي . 


مسكن المعتدة: 

ه- ذهب الفقهاء إلى أن المعتدة عن طلاق 
رجعى والمعتدة عن طلاق بائن إذا كانت 
حاملا فإنه يجب لكل منهما السكنى على 
مطلقهاءأما المعتدة عن طلاق بائن وهى غير 
حامل وكذا المعتدة عن وفاةوالمعتدة عن 
فسخ فقد اختلف الفقهاء في وجوب السكنى 
لكل منهن أو عدم وجوبهاءوذلك على تفصيل 
في مصطلح (سكنى ف ؟7١-10).‏ 


0/1 جواهر الإكليل 1/1 على ومغني المحتاج‎ )١( 
46 /8 وحاشية ابن عابدين‎ 
54407 /4 المغنى لابن قدامة‎ )١( 


دمو - 


مسكن الزوجة: 
1- السكنى للزوجة على زوجها واجبة وهذا 
الحكم متفق عليه بين الفقهاء؛ لأن الله تعالى 
جعل للمطلقة الرجعية السكنى على زوجها 
فوجوب السكنى للتي هي في صلب النكاح 
أولى. ظ 

والتفصيل في مصطلح (سكنى ف 4 وما 


بعدها). 


التعريف: 
١-المسكوك‏ فى اللغة: الممضروب من 
الدراهم والدنانير» أي المعلمة بالسكة. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
5 دلق 
اللغوى 5 


الألفاظ ذات الصلة: 

أ- التبر: 

1- الشبر لغة: هو ما كان غير مسكوك من 
الذهبء فإن ضرب فدنانير» قال ابن فارس: 
التبر ما كان من الذهب والفضة غير مصوخغ, 
وقال الزجاج: التبر كل جوهر قبل استعماله 


كالئتحاس والحديد. ٠‏ 
والتبر اصطلاحا: اسم للذهب والفضة قبل 

ضربهما أو للأول فقط.”") 

ب - السكة: 


- من معانى السكة فى اللغة: أنها حديدة 
منقوشة تطبع بها الدراهم والدنانير وتطلق 


)١( 1‏ المصباح المنير. 


)١(‏ لسان العرب. وحاشية ابن عابدين ؟/ "١‏ وجواهر الإكليل 
فده 


> 1 


ولارواه مسلم عن ابن عباس وعائشة من 
الأحاديث في هذا الباب . 7) 


مواضع أخر ى لاستحباب الاستياك : 
يستحب الاستياك لإذهاب رائحة الفم 
وترطيبه, وإزالة صفرة الأسنان قبل الاجتماع 
بالناس لمنع التأذني. وهذا من تمام هيئة المسلمء 
وكذلك يستحب في مؤاطن أخمرى. مشل دخول 
المسجد., لأن هذا من تمام الزينة التي أمر الله 
سبحانه وتعالى بها عند كل مسجد. ولما فيه من 
حضو الملائكة واجتماع الناس» وكذلك عند 
دخول المنزل للالتقاء بالأهل والاجتماع بهم. لما 
روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها حينها سئلت 
بأي شيء يبدأ الرسول ذل إذا دخل بيته قالت: 
«كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك». 7) ويستحب 
كذلك عند النوم. والجماع . وأكل ماله رائحة 
كريهة» وتغير الفم بعطش أوجوع, أوغيرهماء أو 
قيام من نوم» أو اصفرارسن. وكذلك لإرادة أكل 
أو فراغ منه. 

على أن السسواك مستحب في جميع الأوقات من 
ليل أونهار, لأنه مطهرة للفم مرضاة للرب كما ورد 
فى الحديث . 9) 


48 /4 الالاء والمجموع للنووي‎ /١ المغنى‎ )١( 
عيسى الحلبي).‎ ط7١١‎ /١ (؟) أخرجه مسلم (صحيح مسلم‎ 
وحاشية‎ 7177 2771/١ والمجموع‎ , ٠١5/١ ابن عابدين‎ )*( 
ونيل الأوطار‎ 2754/١ والحطاب‎ ,.775١ 01١4/١ الجممل‎ 
والفتوحات الربانية */ 21765 والتحفة مع الشرواني‎ 1 
4ط الرياض.‎ 0/١ والمغني‎ 0 
. 07*( والحديث سبق تخريجه في فقرة‎ 


ما يستاك به : 
١‏ -يستاك بكل عود لا يضرء وقد قسمه الفقهاء 
بحسب أفضليته إلى أربعة أقسام : 


الأول : اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن 
أفضله جميعا: الأراك, لما فيه من طيب وريسح 
وتشعسير يخرج وينقي ما بين الأسنان. ولحديث 
أبي خيرة الصبّاحي رضي الله عنه قال: كنت في 
الوفد. يعني وفد عبدالقيس الذين وفدوا على 
رسول الله َكلِدٍ «فأمر لنا بأراك فقال: استاكوا مبذا» 
ولأنه آخر سواك استاك به رسول الله ككل وللاتباع 
سواء كان العود طيبا أم لا. | اقتضاه كلام 
الشيخين النووي والرافعي . () 

الثاني : قال به المالكية والشافعية والحنابلة, 
يأتى بعد الأراك في الأفضلية : جريد النخلء لما 
روي أنه آخر سواك استاك به رسول الله يو وقيل 
وقع الاستياك آخرا بالنوعين. فكل من الصحابيين 
روى ما رأى. ول يتكلم الحنفية على النخل .") 

الثالث: الزيتون. وقد استحبه فقهاء المذاهب 
الأربعة. لحديث «نعم السواك الزيتون من شجرة 


)١(‏ المجموع للنووي 2787/١‏ والشرح الصغير .١74 /١‏ وابن 


عابدين ١‏ » ولمغني لذللفة 
والحديث أخرجه أبو نعيم والطبراني في الأوسط من حديث 
معاذ رضي الله عنه مرفوعا وفي إسناده أحمد بن محمد بن محيض. 
تفرد به عن إبسراهيم بن أبي عبلة . (تلخيص الخحبير /١‏ ”لاط 
شركة الطباعة الفنية ١786‏ ه ). 
وروى ابن علان عند الاستدلال على أولوية النخل بعد 
الأراك حيث قال: لأنه آخر سواك استاك به رسول الله 26 . وم 
يذكر له إسنادا. (الفتوحات الربانية «//761 نشر المكتبة 
الإسلامية) . 
(") الفتوحات "/ /23761 والشرح الصغير /١‏ 21154 والمغني 4/١‏ 


على المسكوك من النقدين. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
' زطق 

١ اللغوي‎ 


الأحكام المتعلقة بالمسكوك: 


- حكم السك: 
4- سك النقود من ضروريات التعامل بها وهي 
من المصالح العامة لأن النقد لايكون معتبرا في 
المعاملات اليومية إلا إذا خلص من الغش. فلا 
تصلح نقار الفضة وسبائك الذهب لذلك. لأنه لا 
يوئق بهما إلا بالسك والتصفية, والمطبوع 
موئوق به. ولذلك كان هو الثشابت بالذمم فيما 
يطلق من أثمان المبيعات وقيم المتلفات فلزم 
سكهاء لأنها من ضروريات الانتفاع بها. 
بسلامة طبعه المأمون من تبديله وتلبيسه أولى 
بالوثوق فصار سك النقود من وظيفة الإمام, 
7 لغير الإمام افر سك 8 د 
غيره افتيات عليه 0ك 


وال لتفصيل في مصطلح (دراهم ف7). 


ب- كسر المسكوك: 

- اختلف الفقهاء في حكم كسر المسكوك: 
فذهب مالك وأكثر فقهاء أهل المدينة إلى أنه 
)١(‏ لسان العرب. 


إفة4 مقدمة اين خلدون ص ١87‏ المطبعة البهية المصرية» ومغنى 
المحتاج ل اخرة والأحكام السلطانية للماوردي ص ١05‏ 


مكروه. لأنه من جملة الفساد فى الأرض 
00 1 
وينكر على فاعله ”'". 
والتفصيل في مصطلح: (دراهم ف 8). 


ج - زكاة المسكوك المغشوش 


5- اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في 
المعقوفن:. 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تجب 
الزكاة في المغشوش من النقدين حتى يبلغ 
خالصه نصاباء فإذا بلغه أخرج الواجب 
خالصاء أو أخرج من المغشوش مايعلم 
اشتماله على خالص بقدر الواجب مع 
مراعاة درجة الحودة 0 

وقال الحنفية: إذا كان الغالب على الورق 
المسكوك الفضة فهو في حكم المضروب. 
فتجب فيها الزكاة كأنه كله فضة. ولا تزكى 
زكاة العروض. أما إذا كان الغالب الغش فلا 
يكون لها حكم الفضية بل حكم العروض: فلا 
زكاة فيها إلا إن نواها للتجارة وبلغت نصابا 
بالقيمة ©. 

وقال المالكية إن كانت مسكوك الدراهم 
والدنانير المغشوشة رائجة كرواج غير 
المغشوشة فإنها تعامل كالكاملة» فتكون فيها 


)١(‏ جواهر الإكليل .١11١ /١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 


هه١‏ 
(؟) مغني المحتاج "94٠ /١‏ والمغني 7//ا 
(9) تبيين الحقائق /١‏ 717/84 وحاشية ابن عابدين 8١/7‏ 


-ههو؟- 


الزكاة إن بلغ وزنها بما فيها من الغش نصاباء 
وإلا بأن لم ترج رواج الكاملة حسب الخالص 
فإن بلغ نصابا زكي وإلا فلا”". 

وذكر المالكية حكم إخراج غير المسكوك 
عن المسكوك في الزكاة فقالوا: جاز إخراج 
ذهب عن ورق وإخراج ورق عن ذهب بلا 
أولوية لأحدهما على الآخر باعتبار صرف 
الذهب بالورق الجاري بين الناس في وقت 
إخراج أحدهما عن الآخر حال كون صرف 
الوقت مطلقا عن تقييده بمساواة المرف 
الشرعيء وهو كون الدينار بعشرة دراهمء 
وباعتبار قيمة للسكة في النصاب المزكى إن 
أراد أن يخرج عنه غير مسكوك, فمن أوجب 
عليه دينار مسكوك وصرفه في ذلك الوقت 
عشرة دراهم مسكوكة وجب عليه أن يزيد 
على وزن العشرة من الفضة غير المسكوكة 
قيمة سكتها عند أهل المعرفة» هذا إذا كان غير 
المسكوك من غير نوع النصاب كما في 
المثال» بل ولو كان إخراج غير المسكوك عن 
المسكوك في نوع واحد. وعلى هذا ابن 
الحاجب وابن بشير وابن عبد السلام وخليل 
لا باعتبار قيمة الصياغة في النوع الواحدء فمن 
عنده ذهب مصوغ وزنه أربعون دينارا وقيمته 
خمسون دينئارا لصياغته فالواجب عليه زكاة 
الأربعين لا الخمسين. 


45/ حاشية الدسوقي‎ )١( 


وفي إلغاء قيمة الصياغة في غير النوع الواحد 
كمن عنده ذهب مصوغ وزنه أربعون ديناراً 
وقيمته خمسون ديناراً لأجل الصياغة وأراد أن 
يزكيه بدراهم فهل يلغي قيمة الصياغة ويخرج 
صرف دينار أو يعتبسرها ويخرج صرف دينار 
وربع؛ تردد بين أبي عمران وابن الكاتب لعدم 
نف المسقو 00 


د التعامل بالمسكوك المغشوش: 
لا اختلف الفقهاء في حكم التعامل 
بالمسكوك من الذهب والفضة إذا كان 
مقشوشا. 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
جواز ذلك. مع تقييد المالكية بأن لا تباع لمن 
يغش بها الناس٠‏ 7 

وقال الحنابلة: إن كان الغعش خافياً لم يجن 
وإن كان ظاهراً فعلى روايتين. 


وتفصيل ذلك في مصطلح (دراهم ف 4). 


١5٠ /١ جواهر الإكليل‎ )١( 


995 


وفوق وو ةو يووية يه يورم ي ةمه يفيه ملي مماي ورم يمم ميو مرو مارم و مم نيم عنمن مم ره 


-١‏ المسكين في اللغة :يكسر الميم؛ قال 
الفيروز آبادي: وتفتح ميمه:من لاشيء له 
أوله ما لا يكفيهه أو أسكنه الفقر. أي قلل 
حركته. والذليل والضعيف 7). 
وأما في الاصطلاح: فقد اختلف الفقهاء 
فى حد المسكين. 
فقال الحنفية والمالكية: هو من لا يملك شيئاً. 
وقال الشافعية: هو من قدر على مال أو 
كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه. 
وقال الحنابلة: هو من يبجد معظم 
الكفاية أو تضفنهااسية كسب أوخين 9 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ- الفقير: 
'- الفقير في اللغة: ضد الغني» والفقير أيضا 
المحتاج 0 
وفي الاصطلاح قال الحنفية: هو من يملك 
)١(‏ القاموس المحبط للفيروز آبادي. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 04/1 والدسوقي 447/١‏ ومغني 


المحتاج ٠١8/7‏ وكشاف القناع ذقدف 
إفرف لسان العرب مادة «فقر». 


دون نصاب من المال النامى أو قدر نصاب 


وعرفه المالكية بأنه: من يملك شيئا لا 
يكفيه قوت عام 


وعرفه الشافعية بأنه: من لا مال ولا كسب 
يقع موقعا من حاجته. 

وعرفه الحنابلة بأنه: من لا يجد شيئاً ألبتة 
أو يجد شيئاً يسيرا من الكفاية دون نصفها مما 
لا يقع موقعا من كفايته '". 

والصلة بين الفقير والمسكين أن كلا منهما 
اسم ينبئ عن الحاجة. وأن كليهمامن 
مصارف الزكاة والصدقات. 


ما يتعلق بالمسكين من أحكام: 

دفع الزكاة للمسكين وشروطه: 

- لا خلاف بين الشقهاء في أن المسكين 

يعتبر مصرفا من مصارف الزكاة ("'. لقوله 

تعالى: ل إِنَّاألصَدَكَتٌ إِلْفْمَرَاءِ وَالْمستكينٍ#". 
ويشترط في إعطاء الزكاة له شروط؛ تفصيلها 

في مصطلح (زكاة ف 16 وما بعدها). 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟١/8»‏ والدسوقي ١.؛‏ ومغني 


المحتاج 2٠١5/5‏ وكشاف القناع افد ضف 
)١(‏ الاختيار ١١8/١‏ ط. دار المعرفة. وحاشية ابن عابدين 
4/7 ط. بولاق. وحاشية الدسوقي 447/١‏ ط. دار الفكرء 
وروضة الطالبين 5 *» وكشاف القناع ولحفد كف 
(") سورة التوبة / 5١‏ 


-/او؟- 


دفع الكفارة والفدية إلى المساكين: 
5- اتفق الفقهاء على أن من عجز عن الصيام 
في أداء كفارة الظهارء وكفارة الجماع في 
رمضان. لمرض أو غيره من الأعذار.ء كفر 
بإطعام ستين ا ش 

واختلفوا في اشتراط التمليك في الإطعام؛ 
وكذلك فى مقدار ما يعطى لكل مسكين؛ 
وكرار الأعطاء بعكو والح رقو الل 
من الفروع سبق تفصيلها في مصطلح (كفارة 
ف لال 017/4. 

ودفع الكفارة والفدية إلى المساكين يكون 
بإطعامهم. إلا أنه يختلف عدد المساكين 
الواجب إطعامهم بحسب اختلاف الكفارات. 

فالإطعام قد يكون لستين مسكينا كما في 
كفارة الظهارء لقوله تعالى: « وَأَلْذِينَ 
هرون من يَسَايجِمنم يعودوب لِمَاَالُوأمسَحررٌ 
امون جد ليا مَلرعِدمْصِيَام هري 
ميعن نَل ساس معام 
سين نوكا 274 

(ر: مصطلح ظهار ف 8) وكذلك كفارة 
الجماع في نهار رمضان عامدا أو ناسيا على 


)١(‏ الاختيار */ 2156 وئيل المآرب 7/ 177» والقوانين الفقهية 
4ك وروضة الطالبين 4/ 3٠6‏ احبنا 
(7) سورة المجادلة / 7- 4 


اختلاف الأقوال. 

(ر: مصطلح صوم ف 58). 

وقد يكون لعشرة مساكين كمافي 
كفارة اليمين المنعقدة لقوله تعالى: 
دُكْفرئهةإطعام عَسَّرَوَ مُسَكِكينَ 00 

(ر: مصطلح كفارة ف 8). 

وقد يكون لسدة مساكين كمن فعل من 
محظورات الإحرام شيئا لعذر أو دفع أذى» 
فإن كان عليه الفدية يتسخير فيها بين أن يذبح 
هديا أو يتصدق بإطعام ستة مساكين أو 
يصوم ثلاثة أيام. 

(ر: مصطلح إحرام ف .)١58‏ 

وقد يكون لمسكين واحد كما في الشيخ 
الكبير الذي يجهده الصوم. والمرضع 
والحبلى إذا خافتا على أولادهما وأفطروا 
فعليهم الفدية» وهو إطعام مسكين واحد مكان 
كل يوم على اختلاف الأقوال. 

(ر: مصطلح فدية ف .)١٠١‏ 

وقد يكون إطعام الطعام من غير بيان عدد 
معين من المساكين كما في فدية المحرم لقتل 
الصيد إذا اشترى بالقيمة طعاما وتصدق بها 
على المساكين. 

(ر: مصطلح إحرام ف 215٠0‏ 1517). 


84 سورة المائدة/‎ )١( 


-948- 


ممعم ة مم يم مو و مم نمم يه م يمع يه ممر و مم مرررواريو مير وقة م مي ينون يه مم نثييء 


إعطاء الغنيمة للمساكين: 
«- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن للمساكين 
الا د 
بقوله تعالى: 9 وأعلموأ أذ 
0 ثول وذى الْدُرَق لبس 
والسكو رانأ لتيل 4" 
واختلفوا في مقدار هذا السهم على أقوال: 
فعند الشافعية والحنابلة خمس الخمسء 
وعند الحنفية ثلث الخمس.ء وعند طائفة 


سدس الخمس. 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (خمس ف 
لظ .)١5‏ 


560 


والفقراء والمساكين صنف واحد ههنا 


الوقف على المساكين: 
1- لا خلاف بين الفقهاء في جواز الوقف 
على المساكين. 


لأن الوقف إزالة ملك عن الموقوف على 
وجه القربة» والمسكين مما تحصل القربة 
500 0 . 


والتفصيل في مصطلح (وقف). 


4١ / سورة الانفال‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين */ 775 والاختيار 4/ 171ء والقليوبي 
/ 18 والمغني 417/5 

(*) الاختيار ”/ ©5.» والقواتين الفقهية 5//ا”, والوجيز /١‏ 2756 
ومطالب أولي النهى 4/ 187, والمغني 6/ 25075 517١‏ 


معية يم يميم م مم موف ميو رو ميري فين ةيوم رونيو مه مم مه قث ممم ممم م ممم ممما 


إثبات المسكنة: 

/ا- إذا عرف لرجل مال فادعى تلفه. وأنه فقير 
أو مسكين لم يقسبل منه إلا ببيئة» قال صاحب 
المجموع: وهذا لا خلاف فيه. وإن لم يعرف 
له مال» وادعى الفقر أو المسكنة؛ قبل قوله. 
ولا يطالب ببينة بلا خلافء. لأن الأصل في 


)١(‏ المجموع 5/ 156. والإنصاف / 46؟: وحاشية الدسوقي 


0 وجواهر الإكليل /18 


-99494- 


التعريف: 
-١‏ السيل لغة: معروف. وجمعه سيول. وهو 
مصدر في الأصلء من سال الماء يسيل سيلا 
من باب باع» وسسيلانا إذا طغى وجرىء ثم 
غلب السيل في المجتمع من المطر الجاري 
في الأودية» والمسيل مجرى السيلء والجمع 
مسايل ومسل بضمتين. وربما قيل مُسلان مثل 
رغيف ورغفان 37). 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي نا 

ومن صور المسيل عند الفقهاء: أن تكون 
لشخص دار لها حق تسييل الماء على أسطحة 


©" هه 6 "0ه >. زفر4 
دار أخرىء أو على أرض دار أخرى 2 . 


ما يتعلق بالمسيل من أحكام: 
يتعلق بالمسيل أحكام منها: 


مسيل الماء من حقوق الارتفاق: 
"- اتفق الفقهاء على أن مرافق وحقوق العقار 


() القليوبى ومجلة الأحكام العدلية المادة 5 5 ١‏ 
(””) الفتاوى الهندية ©/ ؟ 2994 وحاشية ابن عابدين ١١4/5‏ 


من أرض أو دارء تابعة له على معنى أنه لابد 
منها وأنها حقوق مقررة على محالها ومنها 
المسيل وما يماثله وله أحكام تخصه يأني 
بيانها. 


أ- التصرف في المسيل: 
- اختلف الفقهاء في التصرف في المسيل 
بالبيع أو الهبة أو نحو ذلك. 

قال الحنفية: لا يجوز بيع المسيل وهبته 
لجهالته. إذ لا يدري قدر ما يشغله من الماءء قال 
ابن عابدين نقلاً عن الفتح: هذا إذا لم يبين مقدار 
المسيل؛ أما لو بين حد ما يسيل فيه الماءء أو باع 
أرض المسيل من نهر أو غيره من غير اعتبار حق 
اليل فهرحائر سد أويية يون 
وأما بيع حق التسييل وهبته دون رقبة المسيل 
فلا يصح باتفاق المشائخ؛ سواء كان على 
الأرضء أو على السطح. لأنه نظير حق التعلي؛ 
وبيع حق التعلي لا يجوز باتفاق الروايات, لأنه 
ليس حقا متعلقا بما هو مال بل بالهواء وإن كان 
على الأرضء. وهو أن يسيل الماء عن أرضه 
كيلا يفسده فيمره على أرض لغيره»فهو مجهول 
لجهالة محله الذي يأخذه ”". 

وإذا ادعى رجل مسيل ماء في دار رجل 


(1) حاشية ابن عابدين 2/5 
(1) حاشية ابن عابدين -١14/5‏ 4١1هء‏ والفتاوى الخانية على 
هامش الهندية / ٠١8‏ 


حرا الا 


فلابد وأن يبين مسيل ماء المطر أو ماء 
الوضوء» وكذا ينبغي بيان موضع مسيل الماء 
أنه في مقدم البيت أو في مؤخره "". 

وإذا اشترى بيتا في دار لا يدخل مسيل 
الماء من غير ذكرء ولو ذكر بحقوقه ومرافقه 
يدخل وهو الأصح. ومن اشترى منزلاً في دار 
أو مسكناً فيها لم يكن له المسيل في هذه الدار 
إلى ذلك المشتريء إلا أن يشتريه بكل حق أو 
بمرافقه أو بكل قليل وكثير. 

ولو كان للبائع في الدار المبيعة مسيل لدار 
له أخرى بجنبها وقال بكل حق فذلك كله 
للمشتري وله أن يمنعه. ولو باع رجل داراً 
ولآخر فيها مسيل ماءء فرضي صاحب 
المسيل ببيع الدار, قالوا: إن كان له رقبة 
المسيل كان له حصة من الشمنء وإن كان له 
حق جري الماء فقط فلا قسط له من الشمن 
وبطل حقه إذا رضي بالبيع ”". 

وإذا اشترى رجل من رجل داراً فادعى 
رَجَل فيها مسيل ماء وأقام على ذلك بينة فهو 
له بمنزلة العيب. فإن شاء المشتري أمسكها 
بجميع الثمن وإن شاء ردهاء فإن كان قد بنى 
فيها بناء فله أن ينقض بناءه وليس له أن يرجع 


. و 
بقيمة بنائه """. 


7١١/5 الفتاوى الهندية‎ )١( 
٠ / الفتاوى الهندية‎ )7( 
الفتاوى الهندية / م‎ )"( 


وقال المالكية: إن كان الماء يسيل وينبع في 
ملك فهو لصاحب الأرض التي ينبع فيها يرسله 
متى شاء ويحبسه متى شاء. فإن اجتمع جماعة 
على إجراء ماء في سانية إلى أرضهم لم يقدم 
أحد منهم على الآخرء وإن كان أعلى يقتسمونه 
بينهم بالقلل أو الخشب أو كيفما اتفقوا على 
سبيل اشتراكهم أوّل إجرائهم له(" . 

وفي المدونة:قلت: أرأيت إن الشتريت 
شرب يوم من كل شهر بغير أرض من قناة أو 
من بئر أو من عين أو من نهرء أيجوز ذلك أم 
لافى قول مالك؟ قال: قال مالك: ذلك جائزء 
قال وهذا الذى سال يالك لا شيعه تين لان 
ليس معه أرض. قال: وقال مالك: إذا قسمت 
الأرض وترك الماء فباع أحدهم نصيبه الذي 
صار له من أرضه بغير ماء. ثم باع نصيبه بعد 
ذلك من الماءء فإن مالكا قال لى: هذا الماء لا 
شفعة نيه والأراضن آيضا لا كفعة فيهاء:وإدما 
الشفعة في الماء إذا كانت الأرض بين النفر لم 
يقتسموها فباع أحدهم ماءه بغير أرضه؛ فقال 
مالك: ضفي هذا الشفعة إذا كانت الأرض لم 
تقسم. 

قلت: أرأيت إن باع أحدهم حصته من 
الماء. ثم باع اخر بعده حصته من الماء 
أيضرب البائع الأول معهم في الماء بحصته 


(١)العقدا‏ لمنظم لضن كرون 


بدالا ادب 


من الأرض؟ قال: لا. وكذلك لو باع حصته 
من الأرض وترك حصته من الماء» ثم باع بعد 
ذلك بعض شركائه حصته من الأرض»ء لم 
يكن له فيها شفعة لمكان ما بقي له في الماءء 
قلت: أرأيت لو أن قوما اقتسموا أرضا وكان 
بينهم ماء يسقون به وكان لهم شركاء في ذلك 
الماء» فباع أحد من أولئك الذين لهم الماء 
حصته من الماء أيضرب مع شركائه في 
الشفنة بتختصعه من الأرض ؟ فال /331, 

وقال الشافعية: يجوز أن يصالح على إجراء 
الماء أو الصلح على إخراج ميزاب ”""» وعلى 
إلقاء. الشلج في ملكه ‏ أي المصالح معه ‏ على 
مال» لأن الحاجة تدعو إلى ذلكء لكن محله 
في الماء المجلوب من نهر ونحوه إلى أرضه؛ 
والحاصل إلى سطحه من المطر. 

وأما مسيل غسالة الثياب والأواني فلا 
يجوز الصلح على إجرائها على مالء لأنه 
مجهول لا تدعو الحاجة إليه» قاله المتولي من 
القائمية ")..وإن خالف فى ذلك الملغبي 
وقال :إن لاعن إليه كدر مق اع رجي 
فلا مانع منه إذا بين قدر الجاري إذا كان على 
السطح؛ وبين موضع الجريان إذا كان على 


1١97 /5 المدونة‎ )١( 

(؟) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 6٠7/54‏ 
(6) نهاية المحتاج 4/ 607 

(4) مغني المحتاج ١91/7‏ 


للمقميمة اننع مم م ميرف رو مق ونمو ميث ومفوءث رود موءم م ءي مم وءممعي م ممم 


الأرض والحاجة إلى ذلك أكثر من الحاجة 
إلى البناء فليس كل الناس يبني» وغسل 
الشنياب والأوانى لابد منه لكل الناس أو 
الغالب وهو بلا شك يزيد على حاجنة البناءء 
فمن بنى حماماً ويجانبه أرض لغيره فأراد أن 
يشتري منه حق ممر الماء فلا توقف في جواز 
ذلكء بل الحاجة إليه أكثر من حاجة البناء 
على الأرض. 

قال الرملي: ولعل مراد المتولي من ذلك 
حيث كان على السطح ولم يحصل البيان في 
قدر ما يصب ”2 وقال الإسنوي: وشرط 
المصالحة على إجراء ماء المطر على سطح 
غيره أن لا يكون له مصرف إلى الطريق إلا 
بمروره على سطح جاره”"". 

ومحل الجواز في الثلج إذا كان في أرض 
الغير لا في سطحه لما فيه من الضررء ويشترط 
معرفة السطح الذي يجري فيه الماء أو منه 
الماءء سواء كان ببيع أو إجارة أو إعارة» لأن 
المطر يقل بصغره ويكثر بكبره» ومعرفة قدر 
السطح الذي يجري إليه وقوته وضعفه فإنه قد 
يتحمل قليل الماء دون كثيره» ولا يضر الجهل 
بقدر ماء المطرء لأنه لا يمكن معرفته لأنه عقد 
جوز للحاجة. 


1١7 /5 نهاية المحتاج‎ )١( 
1/5 (؟) مغني المحتاج 6 ونهاية المحتاج‎ 


ال 35 


ثم إن عقد على الأول بصيغة الإجارة فلابد 
من بيان موضع الإجراء وبيان طوله وعرضه 
وعمقه وقدر المدة إن كانت الإجارة مقدرة 
بهاء وإلا فلا يشترط بيان قدرهاء ولابد من أن 
يكون الموضع محفوراً وإلا فلا يصح لأن 
المسناض لايملاك ال 17 

وأما بيع مسيل الماء فقال الشافعية: وإن 
عقد بصيغة البيع بأن قال: بعتك مسيل الماء 
وجب بيان الطول والعرضء وفي العمق 
وجهان بناء على أن المشتري هل يملك 
موضع الجريان أم لا؟ قال الرافعي وإيراد 
الناقلين يمسيل إلى ترجيح الملك؛ وقال 
الشربينى: لا يجب بيان العمق لأنه ملك 
القرار كل الإبتون: وإن عقد بلفظ الصلح 
فهل ينعقد بي عاًأو إجارة؟ لم يصرح به 
الشيخانء وصرح في الكفاية أنه ينعقد بيعاً 
سواء وجه العقد إلى الحق أو العين» قال 
عميرة: قد قالوا في مسألة البناء أنه لا يملك 
عيناً ولا فرق بينهما فيما يظهر وقد يفرق بأن 
لفظ مسألة الماء مشلا ينصرف إلى العين 
يلاف قوله؛ يعتك :راس التكدار رلخاء 17. 

وقال الحنابلة: إن صالح رجل على إجراء 
ماء سطحه من المطر على سطح آخرء أو 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(؟) حاشية عميرة على شرح المحلي ؟/ /3"11 ومغني المحتاج 
١51/1‏ 


صالحه على إجراء ماء المطر في أرضه حال 
كون الماء من سطحه. أو صالحه على إجراء 
ماء المطر في أرضه حال كونه عن أرضه. جاز 
الصلح في ذلك إذا كان ما يجري ماؤه من 
أرض أو سطح معلوما لهما إما بالمشاهدة 
وإما بمعرفة مساحة السطح أو الأرض التي 
ينفصل ماؤهاء لأن الماء يختلف بصغر 
السطح والأرض وكبرهماء فاشترط معرفتهما. 
ويشترط أيضاً معرفة الموضع الذي يخرج منه 
الماء إلى السطح أو إلى الأرضء؛ دفعاً 
للجهالة» ولا تفعقر صحة الإجارة إلى ذكر 
المدة لدعوى الحاجة إلى تأبيد ذلك» فيجوز 
العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير 
مقدر مدة» كنكاح. لكن قال ابن رجب في 
القواعد فى السابعة والثمانين: ليس بإجارة 
محضة. عدم تقدير المدة» بل هو شبيه بالبيع» 
بخلاف الساقية التي يجري فيها غير ماء المطر 
فكانت بيعاً تارة وإجارة تارة أخرى» فاعتبر 
فيها تقدير المدة وإن كانت الأرض أو السطح 
الذي يجري عليه الماء مستأجراً أو عارية» لم 
يجز أن يصالح المستأجر أو المستعير على 
إجراء الماء عليه بغير إذن مالكه أمافى 
السطح فلتضرره بذلك؛ وأما في الأرض فلأنه 
يجعل لغير صاحب الأرض رسماًء فربما 
ادعى ملكها بعد. ويحرم إجراء ماء في ملك 


#اى اد 


إنسان بلا إذنه. ولو مع عدم تضرره. أو مع 
عدم تضرر أرضه بذلك. لأنه استعمال لملك 
الغير بغير إذنه ولو كان رب الماء مضروراً إلى 
إجرائه في ملك غيره. فلا يجوز له. 

ولو صالحه على أن يسقي أرضه من نهره.» 
أو من عينه أو بئره مدة - ولو معينة - لم يصح 
الصلح لعدم ملكه الماء؛ لأن الماء العد لا 
يملك بملك الأرض»ء وإن صالحه على سهم 
من النهر أو العين أو البئر كثلث ونحوه من 
ربع أو خمس جاز الصلح؛ وكان ذلك بيعاً 
للقرار أي للجزء المسمى من القرار والماء 


ب - إرثه والوصية به: 

5- المسيل من الحقوق الارتفاقية» وقد ذهب 
الفقهاء إلى قبوله التوارث لأن الوراثة خلافة 
قهرية بحكم الشارع وليست من قبيل التملك 
الاخشياري فلم تشترط فيها المالية وتصح 
الوصية بهاء لأنها تشبه الميراث من ناحية أن 
التملك فيها إنما يكون بعد الموتء ولذا 
قالوا: إن الوصية أخت الميراث» فما يجوز 
التوارث فيه يجوز الإيصاء به فمثلا إذا أوصى 


صاحب شرب لآخر بأن يسقي أرضه من شربه 


55- 1٠7 /* كشاف القناع‎ )١( 


جاز ذلك؛ وكان للموصى له سقى أرضه. 
وينتهي حقه في ذلك بوفاته. لأنها وصية 
بمنافع وهي تنشهي بموت المنتفع كما نص 
على ذلك الكاساني في البدائع '"2. 


اعتبار القدم في حق المسيل: 
# يجير القدع في عي المسيل لعن القلام 
غير منشئ للحق'"' وهذا متفق عليه مع 
تفصيل أورده بعض المذاهب ومعنى اعتباره: . 
أن يترك المسيل وما يمائله كالميزاب على 
وجهه القديم الذي كان عليه لأن الشيء 
القديم يسقى على حاله ولا يتغير إلا أن يقوم 
الدليل على خلافه. 

أما القديم المخالف للشرع فلا اعتبار له 
يعني إذا كان الشيء المعمول غير مشروع في 
الأصل فلا اعستبار له» وإن كان قديمأء ويزال 
إن كان فيه ضرر فاحشنء لأن القاعدة العامة 
لبقاء حق المسيل وما يماثله من حقوق: ألا 
يترتب عليها ضررء وإلا وجب إزالة منشأ هذا 
الضررء فمثلا إذا كان لدار مسيل ماء قذر في 
الطريق العام ولو من القديم وكان فيه ضرر 
للمارة فإن ضرره يرفع» ولا اعستبار لقدمه؛ لأن 


247 - 4١/5 بدائع الصنائع 5/ 150-85 تبيين الحقائق‎ )١( 
وحاشية ابن عابدين 4/١1١غ: وما بعدهاء وحاشية الدسوقي‎ 
ومغني المحتاج ؟/ 4 ولم ينص على حق المسيل‎ .4 0/5 
وإنما ذكر الحقوق اللازمة.‎ 
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امود 


١4-15 استياك‎ 


مباركة. تطيب الفم وتذهب الحفر”'» وهوسواكي 
وسواك الأنبياء قبلي» . 9) 

الرابع : ثم بها له رائحة ذكية ولا يضر. 7" قال 
الحنفية والشافعية والمالكية: يستاك بقضبان 
الأشجار الناعمة التى لا تضرء ولهارائحة طيبة 
تزيل القلح كالقتادة والسعد ©) 

وقال الحنابلة : يكره بكل ذي رائحة ذكية, ول 
يقيدوه بالضرر. ومثلوا له بالريحان والرمان. 7©) 


ما يحظر الاستياك به أو يكره : 

١١‏ -يكره الاستياك بكل عود يدمي مثل الطرفاء 
والآس» أويحدث ضررا أومرضامثل الريحان 
والرمان, لما روى الحارث في مسنده عن ضمير بن 
حبيب قال «نهى رسول الله كَل عن السواك بعود 
الريحان وقال: إنه يحرك عرق الجذام»2) 


)١(‏ الحفر: مرض تفسد منه أصول الأسنان أو صفرة تعلوها. وقال 
شمر: الحفر صفرة تحفر أصول الأسنان بين اللثة وأصل السن من 
ظاهر وباطن يلح على العظم حتى ينقشر (لسان العرب) . 

)١(‏ الفتوحات #//اه7., والجمل .١١18/١‏ وابن عابدين 
ول والشرح الصغير ١175/١‏ 

(؟) واللجنة ترى أن تما يؤدي الغرض من السواك التسوك بالفرشة إذا 
كانت من نوع جيد ينظف ولا يؤذي . 

(:) الجمل ,.1١8/١‏ وشرح الإحياء ؟/ 6٠‏ والشرح الصغير 
١‏ » وابن عابدين ٠١17/١‏ 

(6) وهما يكرهان عند غيرهما كذلك. ولكن للنص والفسررء. و 
يسحبوا حكمهما على كل ذي رائحة طيبة كبا فعل الحنابلة . 
الإنصاف 2119/١‏ والمغني 74/١‏ 

(5) الإنصاف .1١4/١‏ وابن عابدين ٠١5/١‏ والجمل 21١8/١‏ 
وشرح الإحياء ؟/ 6" والفروع ١/اه‏ مه 

وروى الحارث في مسنده عن ضمير بن حبيب قال: «نمى 
رسول الله يك عن السواك بعود الريحان وقال: إنه يحرك عرق 
الجذام» . الحديث مرسل وضعيف أيضا. (تلخيص الحبير 
000/١‏ 


وفرق ذلك أغل اللي فبتوا عن ذليك 
فقالوا: يكره كل ما يقول الأطباء إن فيه فسادا. )١‏ 
شدة ضررها. وهذا لا يعلم فيه خلاف بين 


العلاء . 
وفي حصول السنة بالاستياك بالمحظور قولان 


الأول : إنه محصل للسنة. لأن الكراهة والحرمة 
لأمر خارج, وحملوا الطهارة على الطهارة اللغوية 
(أي النظافة) . 

الثاني . وهوالمعتمد عندهم: لا تحصل به 
السنة. لقوله له : «السواك مطهرة للفم». وهذا 
هنجس بجرحه اللثة وخروج الدم. للتشونقة. 29 


صفات السواك : 

- يسحب أن يكون الاستياك بعود متوسط في 
غلظ الخنصرء. خال من العقد. لارطبا يلتوي» 
لأنه لا يزيل القلح (وسخ الأسنان) ولا يابسا يجرح 
اللثة. ولا يتفتت في الفم. والمراد أن يكون ليناء لا 
غاية في النعومة, ولا في الخشونة . 9 


السواك بغير عود : 
5 - أجاز بعض الفقهاء الاستياك بغير عود. مثل 


7١6 /١ مواهب الجليل‎ )١( 


(7) الفتوحات الربانية / /7601, والجمل .١١7/١‏ 
والحديث سبق تخريجه في فقرة (7) . 
(") ابن عابدين ,٠١7.317١7/١‏ ومواهب الجليل ٠716/١‏ س 
"ا وشرح الإحياء ,*5٠ /١‏ والإنصاف ١ ١9/١‏ والمجموع 
0 ولمغني ١/45ط.‏ الرياض. 


س١4‎ 


الفدرر لا كتين قزيها كشوت زمالته 7 

قال البهوتي: ومتى وجد سيل مائه في حق 
غيره؛ أو وجد مجرى ماء سطحه على سطح 
غيره ولم يعلم سببه فهو حق له. لأن الظاهر 
وضعه بحق من صلح أو غيره خصوصاً مع 
تطاول الأزمّة (2. 

وقال المالكية: القدم يتحقق بمسضي عشر 
سنوات عند ابن القاسم» وبمضي عشرين سنة 
عند أصبغ. وعن سحنون في مصب ماء أو 
مسيل يكفي مضي أربع سنوات عليه. قال 
الوتشريسي::وبالأول نض العمل 7. 

وقد فرع الحنفية والحنابلة على ذلك 
فروعاً: 

فقد جاء في مجلة الأحكام العدلية: لدار 


بسب ني مو نان الاين اليم فلن 
الآن» فليس للجار منعه قائلا: لا أدعه يمسيل 
بعد ذلك ©4. 

قال في الخانية: وهذا جواب الاستحسان 


)١(‏ نهاية المحتاج 4/ 9, 0746 50١‏ وما بعدهاء وكشاف 
القناع 5 / 417» ومجلة الأحكام العدلية بشرح الأتاسي 
المادة 5 157.» وانظر المادة (5) و (): بدائع الصنائع 
56 وما بيعدهاء والمعيار المعرب 4١/4‏ 47 247 
العقد المنظم للأحكام 21758-1717/7 وانظر 
الموسوعة الفقهية */ ١١‏ ف ا 

(؟) كشاف القناع "/ 4117 

(©) المعيار 4١/9‏ -4: العقد المنظم للأحكام 3 
ليش 

(5) مجلة الأحكام العدلية المادة ١779‏ بشرح الأتاسي. 


في الميزاب ومسيل ماء السطح. وفي القياس 
ليس له ذلك إلا أن يقيم البينة أن له مسيل ماء 
ف :دازة والفتوق على وات الاب عي 01 
تكن السايلة سو فا الدوموت فيان 
اختلفا في أنه وضع بحق أولاء فقول صاحب 
المسيل ونحوه إنه وضع بحق مع يمينه عملاً 
بظاهر الحال» فإن زال فلربه إعادته لأن الظاهر 
استمرار حقه فيه فلا يزول حتى يوجد ما 
يخالفه 29. 

وجاء في مجلة الأحكام العدلية المادة 
0( (دور في طريق لها ميازيب من 
القديم منصبة على ذلك الطريق» ومنه تمتد 
إلى عرصة واقعة في أسفله جارية من القديم 
ليس لصاحب العرصة سد ذلك المسيل 
القديم» فإن سده يرفع السد من طرف الحاكم 
ويعاد إلى وضعه القديم) لأنه يريد بالسد دفع 
الضرر عن عرصته وفي ذلك ضرر بالطريق 
الذي تنصب إليه الميازيب وهو لا يجوزء لآن 
ذلك الطريق إن كان خاصاً ففيه دفع الضرر 
الخاص بمثله. 

وقد ورد في المادة (15) أن الضرر لا يزال 
بمثله» وإن كان عاماً ففيه دفع الضرر الخاص 
بالضرر العام وقد ورد في المادة (55) أنه 


71 /* فتاوى قاضيخان‎ )١( 
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هو" 


يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ولا 
سبيل إلى رفع الميازيب عن الطريق الخاص 
لأنها قديمة ولاعن الطريق العام لأنه لم 
يتحقق الضرر حيث كان مسيل الماء إلى 
العرصة المذكورة قديماً فاتضح بما ذكر أن 
المراد بالطريق في هذه المادة ما يعم الخاص 
والعام كما هو مقتضى الإطلاق ''". 

وقال فى المادة )١1777(‏ من المجلة (حق 
مسيل لسياق مالح في دار ليس لصاحب الدار 
أو لمشتريها إذا باعها منع جريه بل يبقى كما 
في السابق) قال شارحها: نعم للمشتري إذا لم 
يكن عالماً بذلك وقت البيع خيار الفسخ لأنه 
عيب وهو ثابت بحق لازم وليس للمشتري 


منعه كما في جامع الفصولين 50 


5- قال ابن هبيرة: واتفقوا على أن من له حق 


في إجراء ماء على سطح غيره أن نفقة السطح 
على فاج 


قسمة المسيل ودخوله في المقسوم: 
/ا- قال الحنفية: إن كان مسيل ماء بين رجلين 
وأراد أحدهما قسمة ذلك وأبى الآخرء فإن 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية المادة ١575111١‏ بشرح 
الأتاسي . 

(؟) شرح المجلة للآتاسي 4/ ١1/1‏ 

(؟) الإفصاح 781١/١‏ 


كان فيه موضع يسيل منه ماؤه سوى هذا قسّمء 
وإن لم يكن له مسوضع آخر إلا بضرر لم 
0١‏ 


وأما دخول المسيل في العقار المقسوم فقد 
نصت المادة )١1١76(‏ من المجلة العدلية على 
أن حق الطريق والمسيل في الأراضي المجاورة 
للمقسوم داخل في القسمة على كل حال في 
أي حصة وقع يكون من حقوق صاحبهاء سواء 
قيل: بجميع حقوقها أو لم يقل. 

قال شارحها (الأناسي): احترز بقوله في 
الأراضي المحاورة عما إذا كان الطريق أو 
المسيل في الحصة الأخرى فحكمه كما في 
المادة الآتية )١١75(‏ ثم إن قوله: (سواء قيل 
بجميع حقوقها) هو ما ذكره الحاكم الشهيد 
في مختصره (كما في الهندية). 

أوقوااعر ميعمة ني الأشل :ذا كانت 
الأرض بين قوم ميراثاً اقتتسموها بغير قضاء 
فأصاب كل إنسان منهم قراح على حدة: فله 
مسيل مائه وكل حق لهاء والصحيح أنهما لا 
يدخلان (كذا في المحيط). 

ونقل شارح المجلة عن الفتاوى الهندية 
عازياً للذخيرة ما نصه: وذكر شيخ الإسلام في 
قسمة الأراضي والقرى: أن الطريق ومسيل 
الماء يدخلان في القسمة بدون ذكر الحقوق 


١-1 الفتاوى الهندية ه/‎ )١( 


وآ ب 


والمرافق إذا كان الطريق ومسيل الماء في 
أرض الغيرء ولم يكونا في أنصبائهم, ولم 
يكن لكل واحد إحداث هذه الحقوق في 
أنصبائه حتى لا تفسد القسمة. 
وعليه محمل كون الصحيح أن الطريق 
والمسيل لا يدخلان؛ على ما إذا لم يكونا في 
أرض الغيرء وهذا هو المراد من قوله في 
المادة (في الأراضي المجاورة) ''". 
ونصت المادة )١١55(‏ من المحلة على 
أنه ]1 قرط تفي القسممة كو ري اللحضة 
أو مسيلها في الحصة الأخرى فالشرط معتبر» 
وهذا إذا لم يكونا موجودين قبل القسمة. 
ومثله ‏ بل أولى ‏ ما إذا كانا موجودين قبلها 
فاشترطا تركهما على حالهما. 
وقوله :(إذا شرط) احتراز عما إذا لم 
ط شيء وحكمه ما ذكره في المادة 
١317‏ وهو (إذا كان طربيق سصصته في سي 
أخرىء» ولم يثسترط بقاؤه حين القسمة:؛ فإن 
كان قابل التحويل إلى طرف آخر يحول سواء 
قيل حين القسمة: بجميع حقوقها أو لم يقل. 
أها:إذا اق الطويق غير قاين المتحويل إلن 
طرف آخر فينظر إن قيل حين القسمة بحميع 
حقوقها فالطريق داخل يبقى على حاله؛ وإن 
لم يذكر التعبير العام كقولهم بجميع حقوقها 


(1) مججلة الأحكاه مالعدلية المادة 1112 بشسرح سم إلةتا 
يأ ه/ 711١‏ 


والغتاوى الهندب 


00-6 


المسيل الواقع في دار مشتركة 

8- نصت المادة )١11١(‏ من المجلة على أنه: 
(إذا كان لواحد حق مسيل في دار مشتركة نفي 
تبنفة دار يناك كه لسن فلن اله )7 


إحداث المسيل فى ملك عام أو ملك خاص: 
4- نصت المادة )١77:51(‏ من المجلة العدلية: 
على أنه ليس لأحد أن يجرى مسيل محا 
المحدث إلى دار آخرء المراد أنه ليس لأححد 
إحداث مسيل محله إلى دار آخرحتى لو كان 
الغيسر بلا إذنه. وكما جاء فى المادة (45) أنه 
عن ذلك كمانصت عليه المادة (5؟5؟١)‏ 
لو ا ال 
)00 سجلة الأحكام العدلية المادة /151 ا وانظر الققاه عي اهنا بة 
١ / 3‏ 5 لإيرادها تفصيللات وتفريعات وكذا شرح المحلة 


لنشيخ الأناسي. 


زفق انظر محلة الأححكام العسدلية بشر ب اح الشيخ الأتاسي المادة 
المذكورة. 


() انظر محلة الأحكام العدلية بشرح الأتاسى المادة السذكورة . 
رك سيد اك . 


و 5 


وقال البهوتي: (ويحرم إجراء ماء في ملك 
إنسان بلا إذنه ولو مع عدم تضرره أو مع عدم 
تضرر أرضه بذلكء. لأنه استعمال لملك الغير 
نه ولو كان رب الماء مضروراً إلى 
إخترائه قن امقاك غير فل وال 277 

وأما المالكية فلهم في ذلك تفصيل: 

قال الونشريسي: المرافق التي لا ضرر فيها 
لا يمنع منها من أراد إحدائها لأنه يتتفع هو 
وغيره لا يستضر. 

وقد اختلف العلماء في المرافق التي فيها 
يسير ضرر على الجار هل يقضى بها عليه أو 
يندب من غير قضاء على قولين كغرز الرجل 
خشبة حائطه في جدار جاره؛ فإذا كان هذا في 
مال الجار مع شيء من ضرر فكيف مالا ضرر 
فيه بوجه. 

انا إن اجدت الرحل في طربقسافيه ضور 
على من يمر فيه فلا يسوغ له ذلك إلا بإذن 
شريكه في الطريق المسملكة كما في النازلة؛ 
راصن لكاي المججات رلاني الطريق 
غير المتملكة بإذن ولا بغير إذن» لأن المنفعة 
غير خاصة بالإذن فلا إذن له على غيره. 

ثم قال: رجل له مسسكن نازعه جاره في 
مرحاض به. واختلفوا فى قدمه وحدوثه. 

وساق تفصيل المسألة ثم قال: إن كان ما 


4+7 407 /* كشاف القناع‎ )١( 


ذكر من المسجرى مضرة بالطريق بسبب 
المرحاض فالحكم المنع من كل ما يضر 
بالطريق ولا تستحق على الطرق إذا كان فيه 
إضرار بها لأن الطريق قديمة ومصالحها عامة 
والإحداثات المضرة بها ترفع عنها وإن 
قدمت. فيترك الكرسي في دار صاحبه 
والمجرى إذا لم ينبت حدوث مضرة بسبب 
ذلك على أحد. ويمنع مالك المجرى من 
إجراء مرحاضه عليه إذا كانت تفضي إلى 
طريق الناس (21. 

وثالا تي البيجنة: إذاينارها فى قله 
وعدونه جمول على الحيدوث نحن ينيك 
000 


7178- /ا/ا7‎ /٠١ المعيار المعرب للونشريسي‎ )١( 
78/7 (؟) البهحة‎ 
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-١‏ المشافهة لغة: مصدر على وزن: مفاعلة 
الدال غالبا على المشاركة الحاصلة أو 
المتوقعة» من شفهه يشافهه إذا خاطبه متكلما 
0 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
ل 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- المحادلة: 
؟- أصل الجدل المناظرة والمخاصمة بما 
يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب 1 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 29 
والصلة بين المجادلة والمشافهة التلازم» 
فالمجادلة لا تتم غالبا إلا مشافهة. 


)١(‏ المصباح المنير والمعجم الوسيط. 

(؟) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل 771/7 ط. دار 
المعرفة. بيروت, والوجيز في فقه مذهب الإمام 
الشافعى /١‏ 4؛ ؟ ؟ ط. مطبعة الآداب. 

(*) المصباح المثير. 

(؟) قواعد الفقه للبركتي. 


ب المناجاة: 
“1 المناجاة من ناجيت فلانا مناجاةة إذا 
ساررته» وتناجى القوم: ناجى بعضهم ل 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 
والصلة بين المناجاة والمشافهة أن كلا 
منهما طريق من طرق التعبير عما في النفس 
بدون واسطة إلا أن المناجاة خاصة بحديث 
السر والمشافهة أعم من ذلك. 


الأحكام المتعلقة بالمشافهة: 
شمول خطاب الشارع: 
5- اختلف علماء الفقه وأصوله في الخطاب 
الوارد من المشرع في عصر النبي يد إذا كان 
من قبيل «ياأيها الناس» . «ياأيها الذين امنوا». 
«يابني آدم»» اليا عبادي الذين أسرفوا على 
ا 

ونحو ذلك مما فيه مشافهة للمستمع من 
ألفاظ القرآن الكريم والسنة المطهرة هل 
يختص بالموجودين حالة الخطاب أو يعم 
بلفظه كل الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها؟. 

فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يتناول 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير» والنهاية في غريب الحديث 


>» 


32 0 


بلفظه إلا من كان موجودا حالة الخطاب دون 
سواهمء وأن شمول الحكم لمن بعدهم لم 
يستفد ‏ في الحقيقة ‏ من صيغة الخطاب 
ولفظه وإنما استفيد من أدلة منفصلة مجملها 
ما علم من الدين بالضرورة من أن أحكام 
الشريعة الإسلامية المتعلقة بأهل زمانه يلل 
تعد إلى جميع الأمة حتى يوم القيامة. 

وذهب الحنابلة إلى أنه يعم بلفظه الجميع'"". 

وتفصيل ذلك ينظر في الملحق الأصولي. 


القضاء بمشافهة القاضي للقاضي: 
ه- الإنهاء بالمشافهة أو القضاء بالمشافهة أن 
بحكم القاضي بصا شافهه به قاض آخر أو 
ينفذه. وشرط الاعتذداد به عند جمهور 
المالكية وغيرهم ‏ أن يكون كل منهما في 
موضع ولايته. 

ولهم بعد ذلك خلاف وتفسصيل ينظر في 
مصطلح (قضاء ف 04). 


تولية القاضي وعزله بالمشافهة: 
"- تنعقد ولاية القاضى بالمشافهة كما تنعقد 
بالمراسلة والمكاتبة و كذلك عزله. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (قضاء ف 55», 
وتوليه ف .)٠١‏ 


)١(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم الأصول ص 
18 


المشافهة في العقود: 

/ا- الأصل في العقود عند الفقهاء أن تكون 

بإيجاب وقبول بالمشافهة» وهى مقدمة على 

غيرها من طرق التعبير عن الإرادة كالكتابة 

والمراسلة والإشارة. | 
وتفصيل ذلك في مصطلح (عقد ف ٠١‏ 


وها عه شين ف اتوي 8 


الإجازة بالمشافهة: 
8- الإجازة عند المحدثين أن يقول الشسيخ 
للراوي - مشافهة أو مكاتبة أو مراسلة : 
أجزت لك أن تروي عني الكتاب الفلاني أو ما 
صح عندي من أحاديث سمعتها. 

وقد اتفق المحدثون على أن أعلى درجات 
الإجازة المشافهة بهاء لانتفاء الاحتمالات 
فيهاء وتتلوها ‏ من حيث الدرجة ‏ المراسلة 
لأن الرسول يضبط وينطقء وبعدهما تأني 
المكاتبة لآن الكتابة لا تنطق وإن كان تضبط. 

وقد الختلف العلماء في حكم رواية 
الحديث بالإجازة والعمل به» فذهب يا 
إلى المنع وهو إحدى الروايتين عن الشافعي» 
وحكي ذلك عن أبي طاهر الدباس من أئمة 
الحنفية» ولكن الذي استقر عليه العمل وقال 
به جماهير أهل العلم: من أهل الحسديث 
وغيرهم القول بتسجويز الإجازة وإياحة الرواية 


,وم 


بها ووجوب العمل بالمروي بها. والضابط في إباحة المشافهة هو عدم 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (إجازة ف2 الفتنة'!". 
6 35). أنظر مصطلح (عورة ف ")» ومصطلح 
(اختلاط ف 4). 

مشافهة المرأة: 

9- يباح للمرأة الأجنبية أن تشافه الرفقة 
المأمونة من الرجال الذين يمكن أن ترافقهم 
إلى بيت الله لأداء فريضة الحج.وأن يشافهوها 
حسبما تدعو إليه الحاجة» ولها أيضا أن تشافه 
الرجال وأن يشافهوها في حالات الإفتاء 
والاستفتاءء. والدرس والتدريس والقضاء 
والشهادة» والبيع والشراء ونحو ذلك مما 
تتأكد حاجتها إليه كالعلاج فقد ثبت ذ 


يي 


الأحاديث الصحيحة أن الرسول يَكلِدِ شافه أكثر 
عل :إنززة اعية ويد ""اارؤان مر بن النعطات 
رضي الله تعالى عنه قعل ذلك أيضاء وأن عليا 
كرم الله وجهه تشافه مع المرآة التي أخفت 
كتاب حاطب بن أبي بلتعة وراوغت في 
اللجوان وتماات فى الإتكار إلى أن اع عليها 0 
وهددها قائلا: (لتسخرجن الكتساب أو 

لنحردتك) فلما رأت الحد فى قوله أخشرجته 

من عقاصها. 


»)6*0/ /4 ومثال ذلك ما أخرجه البشاري (فتح الباري‎ )١( 
من حديث عائشة (أن هنداً بنت عمبة‎ )١128/( ومسلم‎ 


قالت؛ يا رسؤل لق إن آبا نفيان رجل فتحيم وليسس يعظيتي مسي فتن 
ما 8 سيت وولدى 3 ما أخدذت عه وهو ” يعلم؛ شغال: ١)‏ ع( الطرق المحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم بن ١‏ 
حنذى ما يكفيك وولدك بالمعروف». ط.. المؤمسة العربية لتطباعة والتشرء الشاهرة 19515 م 


وم 


ووس م وس مه وى مه و وس سه 
مشاهدة» مشاورة» مشترك, مشتهاة ١‏ 


انظر: رؤية التعريف: ' 
١‏ - المشتهاة في اللغة: اسم مفعول: يقال 

اشتهئ الشىء: اشتدت رغبته ا 
واصطلاحا قال ابن عابدين: المشتهاة من 
النساء هي من وصلت تسع سنين أو أكثرء 
د ونقل عن المعراج: أن بنت خمس لاتكون 
وره مشتهاة اتفاقا وبنت تسع فصاعداً مشتهاة 
اتفاقا وفيما بين الخمس والتسع اختلاف 


انظر: د 5 
نر حورى الرواية والمشايخ والأصح أنها لاتشبت 
الحرمة- أي ليست مشتهاة-”"". 
وعند المالكية أن المشتهاة هى التى يلتذ بها 
التذاذا معتادا لغالب الناس7". 
5 وذكر الشافعية أن تحديد المشتهاة وضبطها 
ل ىت 
مث » 0 يرجع إلى العرف"*) 
وعند الحنابلة الصغيرة التى تشتهى هى 
355 500 كك 00 ١ ١‏ 
انظر: اشتراك يسنا سح سيان 1 


| المعجم الوسيط.‎ )١( 
7/87 3741 /7 (؟1) حاشية ابن عابدين‎ 
٠١ /١ جواهر الإكليل‎ )( 

(4) المجموع /3ظ> 

(5) كشاف القناع 1/1 
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ما يتعلق بالمشتهاة من أحكام: 
يتعلق بالمشتهاة أحكام منها: 


أثر لمس المشتهاة على الوضوء: 
شيعيو نتيا إل لين الرا: 
المشتهاة ينقض الوضوء في الجملة. 

وفي المسألة تفصيل ينظر في ممصطلح 


(حدث نف ”لا 7ق ولمس ف4). 


الغسل من جماع غير المشتهاة: 
*- قال الحصكفي: جماع الصغسيرة غير 
المشسنياة لايوجب العسل ولايتققى الوضوء 
وإن غابت فيها الحشفة وذلك بأن تتصير 
مفضاة بالوطء مالم يكن هناك إنزال» لقصور 
الشهوة فلايلزم منه إلا غسل الذكر. 

وقال ابن عابدين: فى المسألة خلاف فقيل: 
يجب الغسل مطلقاء و لايحب مطلقاء 
والصحيح: أنه إذا أمكن الإيلاج في محل 
الجماع من الصغيرة ولم يفضها - أي لم 
يجعلها مختلطة السبيلين - فهي ممن تجامع 
فيجب الغسلء والوجوب مشروط بما إذا 
زالت البكارة لأنه مشروط فى الكبيرة ففى 
الصغيرة بالأولى"'". 1 1 

وفي تحديد الفرج الذي يجب الغسل 
بتغييب الحشفة فيه خلاف وتفصيل ينظر في 


() رد المحتار على الدر المختار ك2 49 


أثر مباشرة المشتهاة في انتشار حرمة المصاهرة: 
5 - نص الحنفية على أن حرمة المصاهرة 
تنتشر بوطء المشتهاة أو مسها بشهوة. وقالوا 
بنت سنها دون تسع ليست بمشتهاة وبه يفتى 
ولافرق بين أن تكون سمينة أو لاء ولذا قال 
في المعراج: بنت خمس لاتكون مشتهاة اتفاقا 
وبنت تسع فصاعداً مثستهاة اتفاقا وفيما بين 
الخمس والتسع اختلاف الرواية والمشايخ؛ 
والأصح أنها لاتشبت الحرمة. ولافرق في 
اتتشار الحرمة عند الحنفية بين الوطء بالزنا 
والنكاح. فلو تزوج صغيرة غير مشتهاة فدخل 
بها فطلقها وانقضت عدتها وتزوجت بآخر 
جاز للأول التزوج ببنتهاء لعدم الاشتهاء. أما 
أمها فحرمت عليه بمحرد العقد. وكذا تشترط 
الشهوة في الذكر فلو جامع صبي غير مراهق 
امرأة أبيه لاتثبت الحرمة أي لاتحرم على أبيه؛ 
لأن من لايشتهى لاتشبت الحرمة بجماعه. أما 
الصبي الذي وصل إلى حد المراهقة وهو 


وعند المالكية: كما تنتشر الحرمة بالوطء 
الحلال فإنها تنتشر بالوطء الحرام بشروط هي: 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 781/7 2387 والفتاوى 
الهندية /١‏ 54/ا؟ - ه/ا؟ 


-موسم د 


١‏ - بلوغ الواطىء. 
- أن تكون الموطوءة ممن يتلذذ بها. 
- أن يكون الوطء دارئاً للحد. أما الوطء 
الحرام الذي لايدرأ الحد كالزنا فيه خلاف 


في نشر الحرمة. والمعتمد عدم نشر الحرمة. 
ومقدمات الوطء كالوطء في نشر الحرمة"". 


ونص الحنابلة على أن الوطء بسائر أنواعه 
موجب للتحريمء فلا فرق بين كونه مباحاً أو 
محرماً بحائل غير صفيق إن أحس بالحرارة أو 
بدونه في قبل أو دبر» لأنه تصسرف في فرج 
أصليء وهو يسمى نكاحأء فدخل فى عموم 
قوله تعالى: ولا كحو مَاتَكُمَ 12 
ترك الح 74 

وقالوا: يشترط لوجوب التحريم حيا 
الواطىء والموطوءة. فلو أولج ذكره في فرج 
ميتة أو أدخلت امرأة حشفة ميت في فرجهاء 
لم يؤثر في تحريم المصاهرة؛ ويشترط كون 
مثلهما يطأ ويوطأ فلايتعلق تحريم المصاهرة 
بوطء صغيره لأنه غير مقصود. 

وعلى اشتراط كون مثلهما يطأ ويوطاً فلو 
عقد ابن تسع على امرأة وأصابها وفارقهاء 
حلت له بنتهاإذ لاتأثير لهذه الإصابة 
فوجودها كعدمها وكذا عكسه كما لو أصاب 


76174 /7 حاشية الدسوقى‎ )١( 
(؟) سورة النساء/ 7؟‎ 


ابن عشر فأكثر من دون تسع سنين» وفارقهاء 
كت فبلغت. وات تصلت بزوج آخر وأتت منه يبنت» 


+ دلت تلك الندت النصيت ‏ أنينا حال صعرهاء 


لأنه لايحرم. ولايثئبت التحريم بذلك» 
وصرحوا بأنه لاتحريم بوطء ميتة ومباشرة 


ونظر إلى فرج لشهوة أو غير غيرهمن بقية 
و0 

حضانة المشتهاة: 

ه - ذكر الفقهاء أن من شروط ثبوت حق 
الحضانة للحاضن غير المحرم كابن العم وابن 

العمة. واين الخال واين الخالة أن لاتبلغ البنت 
المحضونة حدا يشتهى بمثلها. 


فإذا بلغت هذا الحدء فلاتسلم إلى الحاضن 
المذكورء لأنه ليس بمحرم لها فيسقط حقه في 
الحضانة. وكذا إن كان المحضون ذكرا 
والحاضن أنثى غير محرم كبنت الخالة وبينت 
الخال وبنت العمة وبنت العم ونحوهن 
فتستمر حضانته معها حتى يبلغ حدا يشتهى 
مثله فإذا بلغ هذا الحد سقط حقها في حضانته 
لقم لحري 

وانظر التتفصيل في مصطلح (حضانة 


.)١15-9ف‎ 


16-6 مطالب أولى النهى‎ )١( 
.441/ /© (؟) كفاية الأخيار ؟١/ 3640167 وكشاف القناع‎ 
والفتاوى الهندية 1ه‎ 


94م 


مفو وم فر فو ووو ااا عم ومنو 


الغاسول والأصبع , واعتبروه محصلا للسنة» ونفاه 
أخرون ول يعتبروه. 

والمسألة في الغاسول (الأشنان) على رأيين: 

فالحنفية, والشافعية : أجازوا استعمال 
الغاسول في الاستياك وقالوا: إنه محصل للمقصود 
ومزيل للقلح., ويتأدى به أصل السنة., وأجاز 
الحنفية العلك للمرأة بدل السواك . 

أما المالكية, والحنابلة فقالوا: لواستعمل 
الغاسول عوضا عن العيدان ل يأت بالسنة . © 


. أما الاستياك بالأصبع ففيه ثلاثة أقوال : 
الأول : تجزىء الأصبع في الاستياك مطلقاء في 
رأي لكل من المالكية والشافعية والحنابلة» لما روي 
عن على بن أبي طالب رضي الله عنه أنه توضاً 
فأدخل بعض أصابعه في فيه. . . وقال: «هكذا 
كان وضوء نبي الله وك . 
الثاني : تجزىء الأصبع عند عدم وجود غيرهاء 
وهومذهب الحنفية» وهو رأي آخر لكل من المالكية 


2118/١ شرح المنتبج على هامش الجمل لزكريا الأنصاري‎ )١( 
2154/١ ط الثالثة. ونهاية المحتاج‎ ٠١7/١ وابن عابدين‎ 
٠6/١ ومنتهى الإرادات‎ 275165/١ والحطاب‎ 

(1) حديث علي رضي الله عنه أخرجه أحمد مطولا. قال البنا 
الساعاتي الحديث لم أقف عليه في غير المسلد. وإسناده جيد 
وأخرج أبو داود والنسائي والترمذي حديث علي رضي الله عنه في 
صفة وضوء النبي و ولا توجد فيه عبارة «فأدخل بعض أصابعه 
في فيه» بمختلف رواياته . (الفتح الرباني 7/ 2٠١‏ ١١ط‏ مطبعة 
الإخوان المسلمين الطبعة الأولى. نيل الأوطار ١١0 /١‏ ط١ا‏ 
مطبعة . الجيل, وجامع الأصول 7/ ١44‏ نشر مكتبة الحلوان . 
والتحفة 117/١‏ 117 نشر المكتبة السلفية. ومختصر سئن أبي 
داود للمنذري 4١/١‏ وما بعدها نشر دار المعرفة, وسئن النسائي 
بشرح السيوطي 7١ .44 /١‏ نشر المكتبة التجارية الكبرى) . 


والشافعية» لما رواه أنس بن مالك رضر, الله عنه أن 
رجسلا من بني عمرو بن عوف قال: يا رسول الله 
إنك رغبتنا في السواك, فهل دون ذلك من شيء 
قال: «أصبعيك سواك عند وضوئك, أمرهما على 
أسنانك» () 

الشالث : لا تجزىء الأصبع في الاستياك . وهو 
رأي ثالث للشافعية, والرأي الآخر للحنابلة, 
وعللوا ذلك بأن الشرع ل يرد به ولا يحصل الإنقاء 
به حصوله بالعود. 9) 


كيفية الاستياك : 

١‏ يندب إمساك السواك باليمنى. لأنه المتقول 
عن النبي وك فيا اتفق عليه من حديث عائشة ٠‏ 
رضوان الله عليها قالت: «كان النني فل يعجبه 
التيامن في تنعله وترجله وطهورهء وني شأنه كله» 
وفي رواية «وسواكه). ثم يجعل الخنصر أسفل 
السواك والأصابع فوقه. كا رواه ابن مسعود عن 


)١(‏ ابن عابدين ٠١1/١‏ , والشرح الصغير /١‏ 74١ط‏ دار المعرف. 


والأذكار مع الفقتوحات 2108/١‏ والمغني مع الشرح الكبير 
/١‏ ةلط الثالثة . 
وروى ابن عدي والدار قطني والبيهقي من حديث عبدالله بن 

المثتى عن النضر بن أنس مرفوعا وبلفظ يجزىء من السواك 
الأصابع». قال الحسافظ : وفي إسناده نظر. وقتال الضياء 
المقدسي: لاأرى يسئده بأساء وقال البيهقي : المحفوظ عن 
بعض أهل بيته عن أنس نحوه. ورواه أبو نعيم والطبراني 
وابن عدي من حديث عائشة وفيه المثتى بن الصباح . ورواه 
أبو نعيم أيضا من حديث كثير بن عبدالله بن عمر بن عوف عن 
أبيه عن جده, وكثير ضعفوه (نيل الأوطار /١‏ 3ط دار الجيل 
#الاقامء وتلخيص الخبير /١‏ ١/اط‏ شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) ابن عابدين 2٠١/١‏ والمجموع /10" والدسوقي مع 
الشرح الكبير ٠١7/١‏ 


سا١54:-‎ 


ا 


اشتراط كون الفرج المزني به مشتهى 
لوجوب حد الزنا: 
5 - ذكر الفقهاء أن من شروط وجوب حد 
الزنا أن يكون الفرج المزني به مشستهى طبعا 
أي يشتهيه ذوو الطبائع السليمة من الناس بأن 
كان فرج أدمي حيء وذلك احترازا عن وطء 
الميتة فلا يحب فيه الحد عند جمهور النقهاع 
لأنه مما ينفر عنه الطبع السليم» وتعافه النفس» 
فلم يحتج إلى الزجر عنه بحد الزنا؟'*. 
ومقابيل الأ صح عند الشافعسية وألحد 
الوجيين جد الحتابلة 31 البحن بست علي من 
وطى ء ميتة. لأنه وطعء ف يي 8 رج ادفينة خاضيه 
وطء الحية. ولأنه أعظم ذتبا و اكبر اثماء: لأنه 
انضم إلى الفاحشة هتك حرمة الميتة» وإلى 


020 


هذا ذهب الأوزاعى 


واحترازأا كذلك عن وطء صغيرة غير 
مشتهاة فلا يجب فيه الحد عند الحنفية 
والمدالكتية و القناضى عن انوبا" لاعن 
الرجل اإلقاما . ل وى لاعبي الصغيرة غير المشتهاة 


ولاتحد المرأ ة إذا كان الم واطىي 3 عير بالغ» قال 


للق رث المسثار على اندر أله لاستار 1 
الإكليل ؟/ 88 وسغني 


الأسديار ا" المنتني 37 


المت 


2 مغنى المحتاج 15 هتفه والحعد 


(9) رد المسمتار على الدر المخدار 7/7 43+ 


اق اه لم3 
: والقوانين الفاتهية 


رعو مه 1 لا 0 11 ير 0 3 
ص0 9 والمسغتى لابن قذامة 8م 5-1481م نك ومصغى 
0 1 4 
أعمو ديرا سر ع1 15 
ف 


القاضي من الحنابلة: لاحد ف فخ وطن 
صغيرة لم تبلغ تسعاء لأنها لايشتهى مثلها 
فأشبه مالو أدخل أصبعه في فر.جهاء وكذلك 
لو استدخلت امرأة ذكر صبي لم يبلغ عشرا 
لاحد عليها والصحيح أنه متى أمككن وطوّها 
وكا لير نمه لبك الوط فوط آذ 
سد حي هل العلك نوها مجر 
تحديد ذلك بتسع» ولاعشيء لآن التسديد إنما 
كرو عرسي ولا مف فى عار كون 
التسع وقنا لإمكان الاستمتاع غالبا 3 
وجوده قبلهء كما أن البلوغ يوجد فى 


0 سغني اين قدامة ا م 


وام - 


2 ه -.ى - َ-ه 
مششرفه مشركء المشركّة: مشروب 


ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ال ل ا اح ا ع ع ع ع ع م 


ه وير 

مشرف مشروب 
انظر: إشراف انظر: أشربة 

مشرك 
انظر: اشراك 

عو #8 َ. 

المشركة 

انظر: عمرية 


-95ط- 


١‏ - المشروعية منسوبة لمشروع. وهو مصدر 

صناعي» والمشروع ماسوغه الشرع. والشرعة 

بالكسر فى اللغة: الدين. والشمرع والشريعة 

للاستقاء. وسميت بذلك لوضوحها وظهورها 

وشرع الله لنا كذا يشرعه. مره و أرقي 3 
وقال التهانوي: وتطلق المشروعية على 

ماتكتسبه الأفعال أو الأشياء من أحكام كالبيع 

فإن له وجوداً حسياء ومع هذا له وجود 

5 فة 

سير عي . 

الألفاظ ذات الصلة: 

الصحة: 

أفعاله معها على المجرى الطبيعى. وقد 

استعيرت الصحة للمعانى فقيل صحت 

الصلاة إذا أسقطت القضاء. وصح العقد إذا 

ترتب عليه أثرى وصح القول إذا طابق 


)١(‏ المعجم الوسيط» والمصباح المنير. 
(") كشاف اصطلاحات الفنون 777/5 


01 
وفي الاصطلاح: الصحة عبارة عن كون 
الفعل مسقطاً للقضاء فى العسبادات أو سبباً 
حوى تمر اله لوطاو فد حرفي نن 
المعاملات وبإزاته البطلان”". 
وقال الغزالى: إطلاق الصحة فى العبادات 
مختلف فيه كه عند الجكلمف عبارة 
عما وافق الشرع وجب القضاء أو لم يجب. 
وعند الفنقهاء عبارة عماأجزأوأسقط 


الفضاء”" . 
والصلة بين الصحة والمشروعية العموم 
والخصوص. 


الحكم: 
8 - الحكم هو القضاء لغة. 

واصطلاحاً: إذا قيد بالشرعى فهو خطاب 
الشارع المتعلق يأفعال المكلفين اقتضاء أو 
تخييراً أو وضعاً. 

هذا عند علماء الأصول. أما عند الفقهاء 
فهو أثر الخطاب وليس عين الخطاب”). 

والصلة بين المشروعية والحكم الشرعي أن 
المشروعية هي أحد أوصاف الحكم الشرعي. 


)١(‏ المصباح المنير. 

(1) قواعد الفقه للبركتيء وانظر التعريفات للجرجاني. 

9454/١ المستصفى‎ )"*( 

(4) مسلم الشبوت .54/١‏ وجمع الجوامع /١‏ 5". وإرشاد 
الفحول ص 


اام 


الجواز: ٠‏ 
5 - من معانى الجواز فى اللغة: الصحة 
والنفاذء ومنه: أجرت العقد جعلته جائزاً 


ان" . 

وفي الاصطلاح مالا منع فيه عن الفشعل 
والترك شرعا”"'. 
أدلة المشروعية: 


- قال القرافي: آدلةمسشتبروعكة الأحكام 
محصورة شرعاً تتوقف على الشارع وهي نحو 
العشرين, ثم قال: فأدلة مشروعيتها الكتاب 
والسنة والقسياس والإجماع والبراءة الأصلية 
وإجماع أهل المسدينة والاستحسان 
والاستصحاب وفعل الصحابي ونحو ذلك" ". 
وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي. . 


الخلل فى التصرفات وآثره فى المشروعية: 

5 - اتفق الفقهاء على أن العبادات ينبغى أن 
تؤدى كما شرعت دون نقصان أو خلل حتى 
تكون صحيحة مجزئة» وكل عبادة تفقد ركناً 
من أركانها أو شرطاً من شروطها فهي باطلة؛ 
ولايترتب عليها أثرها الشسرعي من الشواب 
الآخروي وسقوط القضاء في الدنيا. 

)١(‏ المصباح. والمعجم الوسيط؛ وفتح القدير ”/ 3١7‏ ط 

:الأميرية. 


(؟) قواعد الفقه للبركتي. 
(7) الفروق ١78/1‏ 


وكل مالايترتب عليه أثره الشرعي فهو 


ولكن الفقهاء اختلفوا في العقود 
والمعامللات. 


فالحمهور يلحقون المعاملات بالعبادات 
من حسيث إن فعلها على غير الصورة 
المشروعة يلحق بها البطلان والفساد دون 
تفرقة بين المعنيين. 

وأما الحنفية فلهم اصطلاح خاص في 
التفرقة بين الفاسد والباطل من المعاملات 
والعقود. 

وقالوا: إن الباطل فيها مالم يكن مشروعاً 
لابأصله ولابوصفه. كبيع الميتة والدم. 

أما ما كان مشروعاً بأصله. وغير مشروع 
بوصفه فإنه فاسد لاباطل كالبيع الربوي مثلا 
فإنه مشروع بأصله من حيث إنه بيع» وغير 
مشروع بوصفه وهو الفضلء. فكان فاسداً 
لملازمته للزيادة وهي غير مشروعة فلو 
حدق الزيانة لصم النيع وعاد إلن لفان 
المشروم 1 

والتفصيل في الملحق الأصولي» ومصطلح 
(بطلان ف١١-75١)‏ 


)١(‏ جمع الجوامع 3٠١7-١٠١0‏ والتلويح 518/١‏ وكشف 
الأسرار /١‏ 59؟: وحاشية الدسوقي ”/ 204 ونهاية المحتاج 
7 والمنثور "/ لا 


18م 


مَشْروعِيّة لا - 8» المشْعر الحرام 


دخول المسكوت عنه في المشروعية: 
- قال الله تعالى: ( يَتأيبًا أَلَدَت 
ارا | عضي إد بد لك سوم 
وَإن لعا حِينَ ,/ اله أن 1-6 
أ 0 234 
وقال رسول الله يكلِ: (وسكت عن أشياء 
رحمة بكم لاعن نسيان فلاتبحثوا عنها»"' 
وقد اختلف الفقهاء في مشروعية فعل 
شيء مسكوت عنه على أقوال 00050 
تنظر في الملحق الأصولي. 


الأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا 
للمفاسد: 
8 - قال الشاطبي: الأسباب الممنوعة أسباب 
للمفاسد لا للمصالح.؛ كما أن الأسباب 
المشروعة أسباب للمصالح لاللمفاسد. مثال 
ذلك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه 
أمر مشروع لأنه سبب لإقامة الدين وإظهار 
شعائر الإسلام وإخماد الباطل على أي وجه 
كان» وليس بسبب في الوضع الشرعي لإتلاف 
مال أو نفس ولانيل من عرضء وإن أدى إلى 
)١(‏ سورة المائدة/ ٠١١‏ 
(؟) حديث: اوسكت عن أشياء...» 

أخرجه الدارقطني في ستنه (5/ 74/8)»: وضعفه ابن رجب في 

لاشرح الأربعين النووية؛ من ٠٠١‏ 


فرق الموافقات 1/١‏ - كال والبحر المسحيط 
لم١‏ 


ذلك في الطريقء والطلب بالزكاة مشروع 
لإقامة ذلك الركن من أركان الإسلام وإن أدى 
إلى القتال كما فعله أبوبكر الصديق رضى الله 
عنه وأجمع عليه الصحابة رضي الله تي 


77ا//١ المواققات‎ )١( 


سمط 


١‏ - المشقة فى اللغة: بمعنى الجهد والعناء 
٠‏ والشدة والثقل؛ يقال: شق عليه الشيء يشق 
شقاً ومشقة إذا 0 
« ل ووأ كله إلا شي الْأَنشْين )"2 
معتاه: إلا بجهد الأنفسء وال المشقة. 


دوت المنير: وشي الأمر علينا 


يشق من باب قتل أيضأ فهو شاق» وشق علي 


الأمريدق فقاو مشقة] ار 
والمشقة اسم منه. 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 


الألفاظ ذات الصلة: 


أ- الحرج: 
؟ - الحرج في اللغة: : بمعنى الضيق» وخر 


صدره حرجا من باب تعب: نا 


)١(‏ لسان العرب. والتهاية في غريب الحديث لابن الأثير 


لكف 
(5) سورة النحل / ٠‏ 
(1) المصباح المنير. 
(4) لسان العرب. والمصباح المنير» والقاموس المحيط؛ 


20٠‏ والصحاح في اللغة. 


ووأفووم عه يورة مقيةي م م مور معيو رورفي وو بوم ميم رمرم ممم مم ممم مد مم ممم نمو 


وفي الاصطلاح: الحرج ما فيه مشقة فوق 
المعناد”". 

والصلة بين المشقة والحرج هي : أن الحرج 
أخص من المشقة. 


- الرخصة: 

- الرخصة فى اللغة: اليسر والسهولة يقال: 
رخص السعر إذا تر اجع وسّهل الشراء”". 

واصطلاحاً: عبارة عما وسع للمكلف في 
فعله لعذر وعجز عنه مع ققيام السبب المحرم: 
كتناول الميتة عند الاضطرارء وجواز الفطر في 


م 
رمضان للمسافر . 
والصلة بين المشقة والرخصة: هي أن 
المشقة سبب للرخصة. 


ج - الضرورة: 
5 - الضرورة اسم من الاضطرار 
وفي الشرع: بلوغ الإننان حلاً إن لم 
يتناول الممنوع هلك أوقارب””. 
والصلة هي أن المشقة أعم من الضرورة. 


فق 


(1) الموافقات للشاطبي 169/7. 

(؟) التعريفات للجرجاني؛ والمصباح المنير. 

(") الموافقات للشاطبي 201١/1١‏ والتعريفات للجرجاني 
والمستصفى للغزالي /١‏ 99-448 

(4) المصباح المنير» والمنثور في القواعد للزركشي 819/7 
والأشباه للسيوطي ص 80 

(6) المنثور في القواعد 28١4/7‏ والأشباه للسيوطي ص 86 


الات 


د - الحاحة: 


التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى 
الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. 

والفرق بين المشقة والحاجة أن الحاجة 
وإن كانت حالة جهد فهي دون المشقة 
ومرتبتها أدنى منها'"". 


الأحكام المتعلقة بالمشقة: 
أولا: أوجه المشقة: 


5 - يترتب على المشقة أحكام شرعية ورخص 
متعددة» تعتمد على نوع المشقة ودرجتها. 
ولاتخلو جمسيع التكاليف في الشريعة 
الإسلامية من جنس المشقة أصلاً بل إن 
التكليف ماسمى بهذا إلا لأنه طلب ما فيه 
كلفة ومشقة؛ فلا بخلو شيء من التكاليف من 
المشقة وبيان ذلك في أن أوجه المشقة أربعة. 


الوجه الأول: مشقة مالايطاق: 

- وهي المشقة التي لايقدر العبد على 
حملها أصلاًء فههذا النوع لم يرد التكليف به 
في الشرع أصلاًء إذ لاقدرة للمكلف عليه في 


)١(‏ المفردات للراغب الأصبهاني. 
(0 الموافقات للشاطبي 3/1 أاكىق والأشنيه 
للسيوطي ص 85 


العادة» فلايقع التكليف به شرعاًء وإن ججاز 
عقلا. فتكليف مالايطاق يسمى مشقة من 
حييق كان كلق الاقمان تنزعه مولة سوفنا 
في عناء وتعب لايجدي» كالمقعد إذا تكلف 
القيام؛ والإنسان إذا تكلف الطيران في الهواء. 
وماأشيه ذلك فحين اجتمع مع المقدور عليه 
الشاق الحمل إذا تحمل في نفس المشقة 


سمى العمل شاقاً والتعب فى تكلف حمله 
00 


الوجه الثاني: المشقة التي تطاق لكن فيها 
شدة: 
8 - المشقة التي تطاق ويمكن احتمالهاء لكن 
فيها شدة» وهذا الوجه يكون خاصاً بالمقدور 
عليه إلا أنه خارج عن المعتاد في الأعمال 
العادية» بحيث يشوش على النفوس في 
تصرفها ويقلقها في القيام بما فيه تلك المشقة. 

إلا أن هذا الوجه على ضربين: 

أحدهما: أن تكون المشقة مختصة بأعيان 
الأفعال المكلف بهاء بحيث لو وقعت مرة 
واحدة لوجدت فيهاء وهذا هو الموضع الذي 
المشهورة في اصطلاح 
الفقهاء. كالصوم في المرض والسفرء 
والإتمام في السفر وما أشبه ذلك. 


وضعت له الرخص 


)١(‏ الموافقات للشاطبي ؟/ 7 -١11ء‏ ومسام الثبوت 
0»؛ وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 7/7 


- 91م 


ووعوم وم وو وور مم موف ومء رن رم رم ووو م وم مارم مم مم ممم ممم يه مم ممم ءءء م م ديه 


والثاني: أن لاتكون مختصة ولكن إذا نظر 
إلى كليات الأعمال والدوام عليها صارت 
شاقة ولحقت المشقة العامل بهاء ويوجد هذا 
في النوافل وحدها إذا تحمل الإنسان منها 
فوق مايحتمله على وجه ما إلا أنه في الدوام 
للق 


ولذلك فإن الشارع لم يقصد إلى التكليف 
بالشاق والإعنات فيه والدليل على ذلك 
النصوص الدالة على ذلك كقوله تعالى: 


و 


«وَيَضَع عَنْهُمْإِصْرَهُمْ وَالطْللألَكَاَتَ 


و وم وقوله تعالى: لبيِنَا انحل 
آل ل م ص 


علدنا إصرااك ا حمتَة 0 
0 وقوله 0 0 


0 م 


را بل رمه 
أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثما»”"", 


)١(‏ المواققات 2٠٠١/7‏ ومسلم الشبوت ١/11؛‏ وقواعد 
الاحكام 7/7 

(؟) سورة الأعراق / ١61‏ 

(7) سورة البقرة / 545 

(5) سورة البقرة / 545 

(6) سورة الحج / 74 

(5) سورة النساء / 58 

(0؟) حديث عائشة: «أن لني بق ماخير بين أمرين إلا اخختار 
أيسرهما» - 


ومممعم ثم منرم مم فءء م وموم ووو ويمور رومر ورور ومفوويوعةءينةة رمم وم مممثعةثثر 


وإنما قالت: «مالم يكن إثماأ». لأن ترك الإثم 
لامشقة فيه من حيث كان مجرد ترك إلى أشباه 
ذلك ممافى هذا المعنى ولو كان قاصداً 
للمشقة لما كان مريداً لليسر ولاللتخفيف» 
ولكان مريدا للحرج والعسر وذلك باطل. 
كما يستدل على ذلك بما ثبت أيضاً من 
مشروعية الرخصء وهو أمر مقطوع به ومما 
علم من دين الأمة بالضرورة: رخص السفرء 
والفطرء والجمع. وتناول المحرمات في 
الاضطرار”''» فإن هذا نمط يدل قطعاً على 
مطلق رفع الحرج والمشقة» وكذلك بما جاء 
في النهي عن التعمق والتكلف والتسبب في 
الانقطاع عن دوام الأعمالء ولو كان الشارع 
قاصداً للمشقة في التكليف لما كان ثم 
ترخيص ولاتخفيف. وهو يدل على عدم قصد 
الشارع إليه'"“» فإنه لاينازع في أن الشارع 
قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ماء 
ولكن لاتسمى في العادة المستمرة مشقة» كما 
لايسمى في العادة مشقة طلب المعاش 
بالتحرف وسائر الصنائع؛ لأنه ممكن معتاد 
لايقطع مافيه من الكلفة عن العمل في الغالب 
المعتاد, وإلى هذا المعنى يرجع الفرق بين 


- أخرجه البخاري (الفتح 85/17) ومسلم (181/4) 
)١(‏ الموافقات للشاطبي ١51/5‏ 
)١(‏ الموافقات ١77 - ١77/7‏ 


امد 


المشقة التى لاتعد مشقة عادة» والتى تعد 
مشقة. ا أنه إن كان العمل يؤدي الدوام 
عليه إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه وإلى وقوع 
خلل فى صاحبه فى نفسه أو ماله» أو حال من 
آخو اله فالمشقة هنا خارجة عن المعتاد. وإن 
لم يكن فيها شيء من ذلك في الغالب فلايعد 


في العادة مشقة هَ وإن سميت ل 


فما تضمن التكليف الثابت على العباد من 
المشقة المعتادة أيضاً ليس بمقصود الطلب 
للشسارع من جهة نفس المشقة. بل من جهة 
مافي ذلك من المسصالح العائدة على 
المكلف”". 


الوجه الشالث: الزيادة في الفعل على ماجرت 
به العادة: 

4 - وهو إذا كان الفعل خاصاً بالمقدور عليه 
وليس فيه من التأثير في تعب النفس خروج 
عن المعتاد في الأعمال العادية» ولكن نفس 
التكليف به زيادة على ماجرت به العادات قبل 
التكليف شاق على النفسء ولذلك أطلق عليه 
لفظ التكليف. وهو فى اللغة يقتضى معنى 
المشقة, لأن العرب تقول: كلفته تكليفاً إذا 
حملته أمراًيشق عليه وأمرته به» وتكلفت 
الشيء: إذا تحملته على مشقة؛ وحملت 
الشيء تكلفته: إذا لم تطقه إلا تكلفأء فمثل 


١77 الموافقات ؟/‎ )١( 
١715-1١17 (؟) الموافقات ؟/‎ 


هذا يسمى مشقة بهذا الاعتبار, لأنه إلقاء 
بالمقاليد ودخول أعمال زائدة على ما اقتضته 
الحياة الدنيا7" . 


الوجه الرابع: أن يكون ملزماً بما قبله: 

٠‏ - وهو أن يكون التكليف خاصاً بما يلزم 
عما قبله. فإن التكليف إخراج المكلف عن 
هوى نفسه. ومخالفة الهوى شاقة على 
صاحب الهوى مطلقاء ويلحق الإنسان بسببها 
تعب وعناءء وذلك معلوم في العادات الجارية 
في الخلق» وذلك أن مخالفة ماتهوى الأنفس 
شاق عليهاء والشارع إنما قصد بوضع 
الشريعة إخراج المكلف عن اتباع هواه حتى 
يكون عبداً لله فإذاً مخالفة الهسوى ليست من 
النعقات النسر ى التل 1 


ثانيا: القواعد الفقهية المنظمة لأحكام المشقة: 
١‏ - وضع الفقهاء مجموعة من القواعد 
الفمة لفقهية 2 لضبط أحكام المشقة؛ ومن هذه 
القواعد (المشقة تجلب التيسير) يعنى أن 
الصعوبة تصير سبباً للتسهيلء ويلزم التوسيع 
في وقت المضايقة. 

ويتضرع على هذا الأصل كثير من الأحكام 
الفقهية كالقرض والحوالة والحجر وغير 


١7١/7 الموافقات‎ )١( 
١67-111 (؟) الموافقات ؟/‎ 


مام 


ذلك. وماجوزه الفقهاء من الرخص 
والتخفيفات في الأحكام الشرعية مستنبط من 
هذه القاعدة: 

وتعتبر المشقة سبباً هاماً من أسباب 
الرخص. وهي تختلف بالقوة والضعف» 
بحسب الأحوال» وبحسب قوة العزائم 
وضعفهاء وبحسب الأعمال, فليس للمشقة 
المعستبرة في التخفيفات ضابط مخصوصء. 
ولاحد محدود يطرد في جميع الناس» ولذلك 
أقام الشرع السبب مقام العلة واعتبر السفر لأنه 
أقرب مظان وجود المشقة.. وليست أسباب 
الرخص بداخلة تحت قانون أصليء ولاضابط 
مأخوذ باليد. بل هي إضافية بالنسبة إلى كل 
متخاطب فى 1 

والاصل في هذه القاعدة قوله تعالى: 

رِيِدُ أله بحكم الْمُسْرَ وَلابيرِيِدُ بكم 
لْعترٌ 4 0 

وقوله تعالى: «وَمَاجَعَلَ عكر فذق 
مِنْ حرج 74" وقوله يل: "بعت بالحنيضية 
السمحاء7 2 وفي لفظ آخر: «أحب الأديان 


)١(‏ الموافقات 14/١‏ 0168/7 ومجلة الأحكام العدلية 
ص8 »١1‏ وشرح المجلة للأناسي ./١‏ والاشباه والنظائر 
لابن نجيم ص هلا والاشباه والنظائر للسيوطي ص7 

(") سورة البقرة / 1١88‏ 

(*) سورة الحج / 74 

(4؟) حديث: (بعثت بالحنيفية السمحاء» 
أخرجه أحمد (557/6) من حديث أبي أمامة. 


إلى الله الحنيفية السمحة»7). 


وروى أبو هريرة رضي الله عنه وغيره قوله 
ككِ: (إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 
ا 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «ماخير 
رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم 


5 إثما»7 . 
ويتخرج على هذه القاعدة جميع رخص 
الشرع وتخفيقاته. 


هذا وقد خرج عن هذه القاعدة مانص عليه 
وإن كان فيه مشقة وعمت به البلوى. قال ابن 
يعيم: المشقة والتحرج إنما يعتبران في موظع 
لانص فيه وأما مع النص بخلافه فلا( : 

وبمعنى قاعدة: المشقة تجلب التيسير قول 
الشافعي رحمه الله: «إذا ضاق الأمر اتسع؟ 
ومعناها: إذا ظهرت مشقة فى أمر يرخص فيه 
ويوسع؛ فعكس هذه القاعدة «إذا اتسع الأمر 
ضاق»» ومن فروع هذه القاعدة شهادة النساء 


)١(‏ حديث: «أحب الأديان إلى الله الحنيفية السمحة» 
أخرجه أحمد (175/1) من حديث ابن عباس» وحسن 
إسناده ابن حجر في الفتح /١(‏ 154) 

)١(‏ حديث: «إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» 
أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 070) 

(؟) حديث عائشة: «ماخير رسول الله...» 


سبق تخريجه في التعليق على ف.4 
(؟) غمز عيون البصائر ,77١0١‏ والاشباه والنظائر للسيوطي 
ص/الا 


اع 


رسول الله يك . ويبدأ من الجانب الأيمن ويمربه 
عرضا أي عرض الأسنان, لأن استعماله طولا قد 
يجرح اللئشة. لماروي عن رسول الله يَكِةٍ أنه قال: 
«استاكوا عرضا وادّهِنوا غبا» أي يوما بعديوم 
«واكتحلوا وترا» . )١(‏ 

ثم يمربه على أطراف الأسنان العليا والسفلى 
ظهرا وبطناء ثم على كراسي الأضراس» ثم على 
اللثة واللسان وسقف الحلق بلطف . 

ومن لا أسنان له يستاك على اللثة واللسان 
وسقف ال حلق., لأن السواك وإن كان معقول المعنى 
إلا أنه ما عرى عن معنى التعبد, وليحصل له 
ثواب السنة . 

وهذه الكيفية لا يعلم فيها خلاف. 9) 


آداب السواك : 
- ذكر الفقهاء أدابا للمستاك يستحب اتباعها. 


متها : 
أ-يستحب ألا يستاك بحضرة الجماعة. لأنه 

ينافي المروءة» ويتجنبف الاستياك في المسجد» وفي 

المجالس الحافلة خلافا لابن دقيق العيد . 9) 


)١(‏ الحطاب ,.3555-1756/١‏ وغاية المنتهى /١‏ 2.14 والمقنع مع 
الحاشية /١‏ *". والنووي .188١/١‏ وابن عابدين .٠١5/١‏ 
ومواهب الجليل للحطاب »756/١‏ والخرشي الول 
والجمل ١١8/١‏ 

والحديث ضعصيف وهو من مراسيل أبي داود. ضعفه 
ابن حجر في تلخيص الخحبير 56/١‏ والنووي في الملجموع 
1 
(؟) إعانة الطالبين /١‏ 44 45 . وحاشية الشر واني على التحفة 
0١‏ ولمغني 45/١‏ ط السرياض. والإنصاف 219/١‏ 
والجوعرة النيرة شرح القدوري /١‏ _ط الآستانة . 
زفقة شرح الحطاب على خليل فطفة والمجموع سراق 


ب - ويستحب أن يغسل سواكه بعد الاستياك 
لتخليصه مما علق به» الحديث عائشة «كان النبى 
يك يستساك, فيعطيني السواك لأغسله, فأبدأ به 
فأستاك, ثم أغسله وأدفعه إليه) كما يسن غسله 


للاستياك به مرة أخرى . 
جا د ويستحب حفظ السواك بعيدا عا 
يستقذر. 9) 


تكرار الاستياك. وبيان أكثره وأقله : 

١‏ - اتفق الفقهاء على تكرار الاستياك حتى يزول 
القلح.» ويطمئن على زوال الرائحة”" إذالم يزل 
إلا بالتكرار, لما روي عن رسول الله ككْهِ أنه قال: 
«إني لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفي مقادم 
فمي». 7 واختلفوا في أقله على ثلاثة آراء : 

(1) أن يمر السواك على أسنانه ثلاث مرات . 
وهو المستحب عند الحنفية» والأكمل عند الشافعية 
للسنة في التثليث», وليطمئن القلب بزوال الرائحة 
واصفرار السن . 


)١(‏ حديث : «كان النبي كَكِ يستاك فيعطيني . 1 . ) أخرجه أبو داود 


/١‏ هط السعادة من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد جيد. 
وسكت عنه المنذري, وقال النووي: حديث حسن رواه أبو داود 
بإسناد جيد . وقال محقق جامع الأصول: وإسناده حسن (مختصر 
سنن أبي داود للمنذري 4١/١‏ نشردار المعرفة ١4٠٠١‏ هى 
وجامع الأصول في أحاديث الرسول بتحقيق عبدالقادر الأرناؤوط 
18١ »‏ نشرمكتبة الحلواني ١41١‏ ه, والمجمسوع 
١‏ المطبعة العربية بمصر) . 

(7) ابن عابدين ,.٠١1/١‏ والجمل ١1١8/١‏ 

(") ابن عابدين ٠١5/١‏ ., والجمل 1117/١‏ والحطاب 2755/١‏ 
والمغنى /١‏ 4لا وحاشية كانون على الرهوني ١58/١‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب السواك رقم (88؟) قال 
في الزوائد: إسناده ضعيف . (كنز العمال / 81) 


"ا 


والصبيان في الحمامات والمواضع التي 
لايحضرها الرجال دفعاً لحرج ضياع الحقوق. 
ومنها قبول شهادة القابلة”"". 

المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية: 

قال العز بن عبد السلام: المشاق ضربان: 

- أحدهما: مشقة لاتنفك العبادة عنها 
كمشقة الوضوء والغسل في شدة البرد. 
وكمشقة إقامة الصلاة في الحر والبرد ولاسيما 
في صلاة الفجرء وكمشقة الصوم في شدة 
الحر وطول النهار. وكمشقة السفر والحج 
والجهاد التى لاانفكاك عنها غالباً» وكمشقة 
الاجتهاد في طلب العلم والرحلة فيه وكذلك 
المشقة في رجم الزْناة وإقامة الحدود على 
الجناة» ولاسيمافى حق الآباء والأمهات 
والبنين والبنات» فإن في ذلك مشقة عظيمة 
على مقيم هذه العقوبات يما يجده من الرقة 
والمرحمة بها للسراق والزناة والجناة من 
الأجانب والأقارب البنين والبنات”"'» ولمثل 
هذا قال تعالى: « وَلَاَأُمْرْ كم يبنا ركفي 
دن أله 4 وقال عليه الصلاة والسلام: «لو 
أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 


)١(‏ الاشباه والنظائر لابن نجيم ص 84. والأثسباه للسيوطي 
ص87 ومجلة الأحكام العدلية ص1868١.‏ وشرح مجلة 
الأحكام للأناسي 5١/١‏ وغمز عيون اليصائر /١‏ 7077 

)١(‏ قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام '//ا 

(6) سورة النور / ؟ 


27 وهو عبد أولى بتحمل هذه المشاق 


من غيره؛ لأن الله سبحانه وتعالى وصفه في 
كتابه العزيز بقوله: ٍابِالْمُؤْمنِينَ روك 
م4" فهذه المشاق كلها لا أثر لها في 
إسقاط العبادات والطاعات7”. 
3 - الضرب الثانى: مشقة تنفك عنها 
العبادات غالباً وهي أنواع : 

النوع الأول: مشقة عظيمة فادحة كمشقة 
الخضوف على النفوس والأطراف ومناقع 
الأطراف. فهذه مشقة موجبة للتخفيف 
والترخيص لأن حفظ المهج والأطراف لإقامة 
مصالح الدارين أولى من تعريضها للفوات في 
عبادة أو عبادات ثم تفوت أمثالها””". 

النوع الثاني: مشقة خفيفة كأدنى وجع في 
إصبع أو أدنى صداع أو سوء مزاج خفيف. 
فهذالا أثر له ولا التفات إليه لأن تحصيل 
مصالح العبادة أولى من دفع هذه المشقة التي 
لا أثر لها”*". 

النوع الشالث: مشاق واقعة بين هاتين 
المشقتين مختلفة في الخفة والشدة فما دنا 


)١(‏ حديث: «لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» 


أخرجه البخاري (الفتح 201 ومسلم (5/ 16؟"1١)‏ من 
حديث عائشة. 

١؟4‎ / سورة التوية‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ؟/ ,ا 

(4) قواعد الأحكام ؟//ا-8 

(5) قواعد الأحكام ؟/ 8-1 


06م 


منها من المشقة العليا أوجب التخفيف. وما 
دنا منها من المشقة الدنيا لم يوجب التخفيف. 

كمريض في رمضان يخاف من الصوم 
زيادة مرض أو بطء البرء» فيجوز له الفطر. 
وهكذا في المرض المسيح للتيمم والحمى 
الخفيفة ووجع الضرس اليسير وما وقع بين 
هاتين الرتبتين مختلف فيه. منهم من يلحقه 
بالعليا ومنهم من يلحقه بالدنياء وتضبط مشقة 
كل عبادة بأدنى المشاق المعتبرة في تخفيف 
تلك العبادة فإن كانت مثلها أو أزيد ثبتت 3 
الرخصة ولذلك اعتبر في يد السرقن 
ار نون 
الصوم في السفر عليه في الحضر"") 

ذكدات متاق ف الاق وق ند 
محظورات الإحرام: أن يحصل بتركها مثل 
مشقة مشقة القمل الوارد فيه الرخصة. وأما أصل 
الحج فلايكتفى بتركه بذلك. بل لابد من 
مشقة لابحتمل مشلها كالخوف على النفس 
والمالء وعدم الزاد والراحلة» وفي إباحة ترك 
القيام إلى القعود: أن يحصل به مايشوش 
الخشوع وإلى الاضطجاع أشق. لأنه مناف 
لتعظيم العبادات. 


والمشاق في الحج ثلاثة أقسام: منها 


)١(‏ قواعد الأحكام 8/7 والأشسباه والنظائر لابن نجي 
ص 87, والأشباه والنظائر للسيوطيى ص١1/‏ 


. مناج ربه 


مايعظم فيمنع وجوب الحج. ومنها مايخف 
ولايمنع الوجوب. ومنها مايتوسط فيردد فيه 
وما قرب منه إلى المشقة العليا كان أولى بمنع 
الوجوب. وماقرب منه إلى المشقة الدنيا كان 
أولى بأن لايمنع الوجوب. 

وتختلف المشاق باختلاف العبادات فى 
اهتمام الشرع, فما اشتد اهتمامه به شرط في 
تخفيفه المشاق الشديدة أو العامة, ومالم 
يهتم به خففه بالمشاق الخفيفة» وقد تخفف 
مثساقه مع شرفه وعلو مرتبته لتكرر مثساقه. 
كيلا يؤدي إلى المشاق العامة الكثيرة الوقوع. 
مثاله: ترخيص الشرع في الصلاة التي هي من 
أفضل الأعمال تقام مع الخبث الذي يشق 
الاحتراز منه ومع الحدث في حق المتيمم 
والمستحاضة. ين لود 
النتكيداف: 2 

أما الصلاة فيتسقل فيها القائم إلى القعود 
بالمسرض الذي يشوش عليه الخشوع 
والأذكار» ولايشترط فيها الضرورة ولا العجز 
عن تصوير القيام اتفاقأ ويشترط في الانتقال 
من القعود إلى الاضطجاع عذراً أشق من عذر 
الانتقال من القيام إلى القعودء لأن الاضطجاع 


مئاف لتعظيم العبادات ولاسيما و لمعي 


فق 


)١(‏ قواعد الاحكام 4-8/17. والأشباه والنظائر للسيوطي 


ص١ام‏ 
(؟) قواعد الأحكام 1/1 


-05- 


١6-17“ مشقّة‎ 


وأماالأعذار فى ترك الحجماعات 
والحمعات فخفيفة. لأن الحماعات سنة عند 
من يقول بذلك. والجمعات بدل. 

وأما الصوم فالأعذار فيه خفيفة كالسفر 
والمرض الذي يشق الصوم معه لمشقة الصوم 
على المسافر.ء وهذان عذران خفيفان» وما كان 
أشد منهما كالخوف على الأطراف والأرواح 
كان أولى بجواز الفطر. 

وأما التيمم: فقد جوزه الشافعي رحمه الله 
تارة بأعذار خفيفة. ومنعه تارة على قول 
بأعذار أثقل منهاء والأعذار عنده رتب متفاوتة 
في المشقة. 

الرتبة الأولى: مشقة فادحة كالخوف على 
النفوس والأعضاء .ومنافع الأعضاء فيباح بها 
التيمم. 

الرتبة الثانية: مشقة دون هذه المشقة في 
الرتبة كالخوف من حدوث المرض المخوف 
فهذا ملحق بالرتبة العليا على الأصح. 

الرتبة الشالشة: خوف إبطاء البرء وشدة 
الضنى ففي إلحاقه بالرتبة الثانية خلاف 
والأصح الإلحاق. 

الرتبة الرابعة: خوف الشين إن كان باطنا لم 
يكن عذراء وإن كان ظاهراً ففيه خلاف 
والمختار الإباحة» وقد جوز الشافعي التيمم 


تمكناق تهون هذه الات 0 
5 - ولاتختص المشاق بالعبادات بل تجري 
في المعاملات مثاله: الغرر في البيوع وهو 
أيضاً ثلاثة أقسام: 

أحدها: مايعسر اجتنابة كبيع الفستق والبندق 
والرمان والبطيخ في قشورها فيعفى عنه. 

القسم الثاني: مالايعسر اجتنابه فلايعفى 
عنيه. 

القسم الثالث: ما يقع بين الرتبتسين وفيه 
اختلاف. منهم من يلحقه بما عظمت مشقته 
لارتفاعه عما خفت مشقته. ومنهم من يلحقه 
بماخفت مشقته لانحطاطه عما عظمت 
مشقته إلا أنه تارة يعظم الغرر فيه فلايعفى 
عنه على الأصح كبيع الجوز الأخضر في 


شرق 
كله ا 


1 


- وإذا كانت المشاق تنقسم إلى ماهو في 
أعلى مراتب الشدة وإلى ما هو فى أدناهاء 
وإلى مايتوسط بينهماء فكيف تعرف المشاق 
المنوسطة المبيحة التي لاضابط لهاء مع أن 
الشرع قد ربط التخفيفات بالشديد والأشد 
والشاق والأشقء مع أن معرفة الشديد والشاق 
متعذرة لعدم الضابط؟ وأجاب العز بن عبد 
السلام بقوله: لاوجه لضبط هذا وأمثاله إلا 


(؟) المرجع السابق. 


17م 


0 


مفسقفةهة 


بالتقريب, فإن مالايحد ضابطه لايجوز تعطيله 
ويجب تقريبه. فالأولى في ضابط مشاق 
العبادات أن تضبط مشقة كل عبادة بأدنى 
المشاق المعتبرة في تلك العبادة» فإن كانت 
مثلها أو أزيد ثبتت الرخصة بهاء ولن يعلم 
التماثل إلا بالزيادة» إذ ليس في قدرة البشر 
الوقوف على تساوي المشاقء فإذا زادت 
إحدى المشقتين على الأخرى علمنا أنهما قد 
استوتاء فما اشتملت عليه المشقة الدنيا منهما 
كان ثبوت التخفيف والترخيص بسبب الزيادة» 
وأمثال ذلك أن التأذي بالقمل مبيح للحلق في 
حق الناسك فينسغي أن يعتبر تأذيه بالأمراض 
ا مشقة القمل9). 

000 سائر المشاق المبيحة للبس والطيب 
والدهن وغير ذلك من المحظورات» وكذلك 
ينبغي أن تقرب المشاق المسبيحة للتيمم بأدنى 

مشقة 0 بمثلها التيممء وفي هذا إشكال» 
مشقة الزيادة البسيرة على ثمن المثل 
ومشقة 006 من سفر النزهة خفيفة لاينبغي 
أن يعتبر بها الأمراض. وأما المبيح للفطر 
فينبغي أن تقرب مشقته بمشقة الصيام في 
الحضر. فإذا شق الصوم مشقة تربي على 
مشقة الصوم في الحضر فليجز الإفطار بذلك. 
ولهذا نظائر كثيرة: منها مقادير الإغرار في 


١م قواعد الأحكام‎ )١( 


١١5-16 


المعاملات. ومنها توقان الجائع إلى الطعام 
وقد حضرت الصلاة. ومنها التأذي بالرياح 
الباردة في الليلة المظلمة. كذلك التأذي 
بالمشي في الوحل'". 


ضابط المشقة: 
5 - يشترط أن تكون المشقة عامة» ووقوعها 
كثيرأ» فلو كان وقوعها نادراً لم تراع المشقة» 
والمشقة يختلف ضابطها باختلاف أعذارهاء 
كما في التيممء إذ يعدل عن الماء إذا خيف 
إتلاف عضو أو بطء البرء وكين فال 1 
قال العز بن عبدالسلام: إن قيل ماضابط 
الفعل الشاق الذي يؤجر عليه أكثر مما يؤجر 
على الخفيف؟ قلت: إذا اتحد الفعلان في 
الشرف والشرائط والسئن والأركان - وكان 
أحدهما ‏ شاقاً فقد استويا في أجرهما 
لتساويهما في جميع الوظائف وانفرد أحدهما 
بتحمل المشقة لأجل الله سبحانه وتعالى؛ 
فأثيب على تحمل المشقة لاعلى عين 
المشاقء إذ لايصح التقرب بالمشاق لأن 
القرب كلها تعظيم للرب سبحانه وتعالى 
وليس عين المشاق تعظيماً ولاتوقيرا» ويدل 
على ذلك أن من تحمل مشقة في خدمة إنسان 
فإنه يرى ذلك له لأجل كونه شق عليه. وإنما 


١/7 قواعد الأحكام‎ )١( 
177-1171 /* (؟) المنثور في القواعد للزركشي‎ 


98م - 


يراه له يسبب تحمل مشقة الخدمة لأجله... 
ويختلف أجر تحمل المشاق بشدة المشاق 
وخفته0"©. 

وقال الشاطبى: كما أن المشقة تكون 
دنيوية» كذلك تكون أخروية. فإن الأعمال إذا 
كان الدخول فيها يؤدي إلى تعطيل واجب أو 
فعل محرم فهو أشد مشقة - باعتبار الشرع - 
من المشقة الدنيوية التى هى غير مخلة بدين؛ 
واعتبار الدين كيم على اعتبار النفس 
والأعضاء وغيرها في نظر الشارعء فالمشقة 
الدينية مقدمة في الاعتبار على الدنيوية: فإذا 
كان كذلك للشارع قصد في إدخال 
المشقة من 20 

فالمشقةمن حيث إنها غير مقصودة 
للشارع تكون غير مطلوبة ولا العمل المؤدى 
إلى المشقة الخارجة عن المعتاد مطلوباء فقد 
نشأ هنا نظر في تعارض مشقتين» فإن المكلف 
إن لزم من اشتغاله بنفسه فساد ومشقة لغيره 
فيلزم أيضاً من الاشتغال بغيره فساد ومشقة في 
نفسه. وإذا كان كذلك تصدى النظر في وجه 
اجتماع المصلحتين مع انتفاء المدفدين إن 
أمكن ذلك. وإن لم يمكن فلابد من الترجيح» 
فإذا كانت المشقة العامة أعظم اعتبر جانبها 


"١/١ قواعد الأحكام‎ )١( 
١65-1١67 الموافقات للشاطبى ؟7/‎ )( 


وأهمل جانب الخاصة. 

ثم إن المشقة في الأعمال المعتادة مختلفة 
باختلاف تلك الأعمال فليست المشقة في 
صلاة ركعتي الفجر كالمشقة في ركعتي 
الصبح: ولا المشقة في الصلاة كالمشقة في 
الصيام ولا المشقة في الصيام كالمشقة في 
الحج؛ ولا المشقة في ذلك كله كالمشقة في 
الجهاد. إلى غير ذلك من أعمال التكليف 
ولكن كل عمل في نفسه له مشقة معتادة فيه 


توازي مشقة مثله من الأعمال العادية7'. 


المواطن التي تظن فيها المشقة والاحكام 
المنوطة بها: 

/ا١‏ - شرع الإسلام أنواعاً من الرخص 
لظروف توجد للمكلف نوعاً من المشقة التي 
تثقل كاهله. وقد ذكر العلماء أسباب التخفيف 
في العبادات وغيرها التي بنيت على الأعذار, 
وقد رخص الشارع لأصحابها بالتخفيف عنهم 
في العبادات والمعاملات والحدود وغيرهاء 
فكل ماتعسر أمره وشق على المكلف وضعه 
خففته الشريعة ومن أهم هذه الأعذار التي 
جعلت سبباً للتخفيف عن العباد والمواطن 
التي تظن فيها المشقة هي: السفر - المرض - 
الحمل - الإرضاع - الشيخوخة والهرم - 


١ه5-١هه الموافقات ؟/‎ )١( 


08م - 


5 
"١ ١ا/ل مشقة‎ 


الإكراه - النسيان - الجهل - العسر وعموم 
البلوى - النقص. 


أ - السفر: 
8 - السفر سبب للتخفيف. لما فيه من 
مشقة. ولحاجة المسافر إلى التقلب في 
جاعاتة ويتبر النقرمن آبنات التمشقة في 
الغالب فلذلك اعتبر نفس السفر سيب للردخص 
وأقيم مقام المشقة""". 

وتفصيل ذلك في مصطلح (سفر ف ه 
ومابعدها). ومضصطلحات: (صلاة المسافرء 
وصوم. وتطوع.ء وتيمم). 


ب - المرض: 
4 - قال القرطبي: المريض هو الذي خرج 
بدنه عن حد الاعتدال والاعتياد فيضعف عن 
القيام المطلون9: 

وقد خصت الشريعة المريض بسحظ وافر 
من التخفيف لأن المرض مظنة للعجز فخفف 
عنه الشارع. 

وللمريض رخص كثيرة. 


ونفصيل ذلك في مصطلح (تيسير ف792). 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص هلا والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص/ /الاء كشف الأسرار 2575/4 وتيسير 
التحرير 7/ 607-7684 

(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 57١7/8‏ 


ومقمامة م مويوةوثروقوة ةنو يمهو نيوو مو وه وم ميوينيمور مث وو م ممممء مي من م مايه ممه 


ج - الشيخوخة والهرم: 

٠‏ - لقد خفف الشارع عن الشيخ الهرمء 
فخصه بجواز إخراج الفدية بدلاً عن الصيام 
الذي عجز عن أدائه لما يلحقه من المشقة. 
ولاخلاف بين الفقهاء أنه لايلزمه الصوم. 
ونقل ابن المنذر الإجماع عليه وأن له أن يفطر 
إذا كان الصوم يجهده ويشق عليه مشقة 
شديدة7. 


- جواز الفطر للحامل والمرضع في 
رمضان: 
١‏ - اتفق الفقهاء على أن الحامل والمرضع 
لهما أن تفطرا في رمضان بشرط أن تخافا على 
أنفسهما أو على ولدهما المرض أو زيادته أو 
الضرر أو الهلاك والمشقة. 

ونص الحنابلة على كراهة صومهما 
كالمريض. ظ 

وصرح المالكية بأن الحمل مرض حقيقة » 
والركم في حكم المرض وليس مرضا 


زفق مراقي الفلاح ص ه /ا7-/اا والقوانين الفقهية ص 487١‏ 
والمجموع 68/5 وشرح المحلي على المنهاج ته 

؛ وكشاف القناع "١/7‏ والمغئي والشرح الكبير 7/8/7 

(1) المغني والشرح الكبير / ؟. وجواهر الإكليل ١167 /١‏ 
وبدائع الصنائع "/اة. وكشاف القناع 7 * وحاشية 
البجيسرمي على الإقناع 5» وحاشية القليوبي على 


| شرح المحلي /8 


- زؤرددة 


شقة مشقة ""؟ -1؟ 


ه - الإكراه: 

- الإكراه هو حمل الغير على أمر 
لايرضاه. وذلك بتهديده بالقتل أو بقطع طرف 
أو نحوهما إن لم يفعل مايطلب منه. 

وقد عد الشارع الإكراه بغير حق عذراً من 
الأعذار المخففة التى تسقط بها المؤاخذة فى 
الدنيا والآخرة» فتخفف عن المكره ماينتج عما 
اكز علعمن آنان نوي أن اخروية وي 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إكراه ف 
كو؟١).‏ 

ونص السيوطي على أن الفطر في رمضان 
مباح بالإكراه بل يجب على الصحيح""". 


و - النسيان: 


3 - النسيان هو جهل ضروري بما كان 
يعلمه. لابآفة مع علمه بأمور كثيرة7". 
وقد جعلته الشريعة عذراً وسببا مخففا فى 


حقوق ألله تعالى عن عقن الجر لعوة 
ع 


تعسالى: « رَبنَا لا موَاغِذمَا إن سِينَا أو 
أخْطأنا4”' فالله سبحانه وتعالى رفع عنا إثم 
الغفلة والنسيان والخطأ غير المقصود. ففى 


)١(‏ المبسوط للسرخسي 54؟84/1*, والمهذب ١8/1/اء‏ والأم 
؟/ "٠١‏ والمغني 77١/8‏ كشف الأسرار 4/ 741 

7١17 الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار للبزدوي 7/ 7554 66 ط كراتشي. 

(؟) سورة البقرة / 785 


ممع من مم فمور ةم وع. مو مم رن عم يم مون واي مب مهم نموم ممه ممم ةم م وءمم مم يم مقا 


أحكام الآخرة يعذر الناس ويرفع عنهم الإثم 
مطلقا”''» فالنسيان كما نص عليه السيوطي: 
مسقط للإثم مطلقاً وذلك تخفيف من الله 
سبحانه وتعالى. ويقول الرسول كَل «تجاوز 
الله عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
00 

أما النسيان فيما يتعلق بحقوق العباد فلايعد 
عذراً مخففا لأن حق الله مبناه على 
المسامحة» وحقوق العباد مبناها على المشاحة 
والمطالبة» فلايكون النسيان عذراً فيها””) 

وللتفصيل انظر مصطلح (نسيان). 


ز - الجهل: 
5 - الجهل هو: عدم العلم بالأاحكام 


الشرعية أو يأسبايها. 
ويعتبر الجهل عذراً مخففاً في أحكام 


الآخرة كلا إئع على من قعل الججرم أو ترك 
الواجب جاهلاً » لقوله تتعالى: لإ وما 5-0 


معذيان حو يعر ري د 204 


ع صو 


والتفصيل في مصطلح: (جهل ف 0ه) 


٠7١ الأشباه والنظائر للسيوطي ص5‎ )١( 

(؟) حديث: «تحاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان»6 
أخرجه الحاكم (7/ 144) من حديث ابن عباس» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 

(") الموافقات للشاطبي »٠١7/١‏ وتيسير التحرير 5757/1 

(4) سورة الإسراء / ١6‏ 


- امم 


مشقَّة 6” -15 متشكل ١‏ _-7" 


اح - العسر وعموم البلوى: 
8- يدخل في العسر الأعذار الغالبة التي 
تكثر البلوى بها وتعم في الناس دون ماكان 
منها نادراً. 

والتفصيل في مصطلح (تيسير ف 78). 


ط - النقص: 

١‏ - النقص نوع من المشقة: إذ النفوس 
مجبولة على حب الكمال ويناسب النقص 
التخفيف في التكليفات. فمن ذلك عدم 
تكليف الصبي والمجنون» فسفوض أمر 
أحوالهما إلى الولي وتربيته» وحضانته إلى 
النساء رحمة به ولم يجبرهن على الحضانة» 
ومنه عدم تكليف النساء بكثير مما وجب على 
الرجال كالجماعة والجمعة والشهادة والجزية 
وتحمل العقل وإباحة لبس الحرير وحلي 
الذهب,. وعدم تكليف العبيد بكثير مما وجب 
على الأحرار لكونه على النصف من الحر في 
اجنود غ7 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ,815-8١‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص١8‏ 


التعريف: 
-١‏ المشكل لغة: المختلط والملتبسء يقال: 
أشكل الأمر: التبس واختلط. وكل مختلط 
مشكلء والإشكال: الأمر الذي يوجب التباساً 
التي والشكل: المثل ”© . 
والمشكل عند الأصوليين هو: اسم لما 
يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه 
لا يعرف المراد إلا بدليل يتميز به من بين 
سائر الأشكال7"'. 


الالفاظ ذات الصلة: 
أ- المتشابه: 
"- المتشابه لغة: مأخوذ من اشتبهت الأمور 
وتشابهت: إذا التبست فلم تتميز ولم تظهر”". 
وفي الاصطلاح قال الجرجاني: المتشابه ما 
خفى بنفس اللفظ ولا يرجى دركه أصصلا 
كالمقطعات في أوائل السور©؟. 
والصلة بينهماأن كلاً من المشكل 


)١(‏ تاج العروس» ولسان العرب. 

(؟) كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري مط دار الكتاب 
العرني؛ 

(9) المصباح المنير. 

(4) التعريفات للجرجاني» وانظر كشف الأسرار /١‏ 8ه 


7م 


والمتشابه يخفى معناه ابتداء. 


ب- المجمل: 

2# المتسجل هو ماش العراة مت بيت له 
يدرك بنفس اللقظ إلاسيآن من المجمل: 
سواء كان ذلك لتزاحم المعاني المتساوية» أو 
لغرابة اللفظء أو لانتقاله من معناه الظاهر إلى 


والصلة بين المشكل والمجمل أن في كل 
منهما نوع خفاء يحتاج إلى بيان. 


الحكم الإجمالي: 

5- حكم المشكل بمعناه الأصولي: اعتقاد 

الحقية فيما هو المراد ثم الإقبال على الطلب 

والتأمل فيه إلى أن يبين المراد فيعمل به”"'. 
والتفصيل في الملحق الأصولي. 


)١(‏ التعريفات للجرجاني. 
(1) أصول السرخسي ١58/١‏ 


شهر » ومن معاني هذه المادة: الإبراز: يقال 
مشهوراء ومن معانيه أيضا الإفشاء. يقال: 
شهرت الحديث شهراً وشهئرة: أفششيته”2. 
وفي اصطلاح الأصوليين: المشهور من 
الحديث هو ما كان رواته بعد القرن الأول فى 
كل عهد قوما لا يحصى عددهم. ولا يمكن 
تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم 
ل كن». () 

وتباين أماكنهم . 

وفي اصطلاح المحدثين: هو ما لم يجمع 
شروط المتواتر وله طرق محصورة بأكثر من 


6 
أما المشهور عند الفقهاء فللمالكية فيه 
قولان: 


أشهرهما:ما قوي دليله. فالدليل هو 
المراعى عند الإمام مالك لا كثرة القائل. 


)١(‏ المصباح المنير مادة: شهر. 


(1) التوضيح بهامش التلويح ؟/ " 
اليواقيت والدرر شرح نخبة الفكر للمناوي ١517/١‏ 


وم ا 


ا ا ا ا ا ا الا ال ا 


وقيل: إن المشهور هو ما كثر قائله ولا بد 
أن تزيد نقلته على ثلدئة7؟". 

والمشهور عند الشافعية ما كان من القولين 
أو الأقوال للشافعي وهو المشعر بغرابة مقابله 
لضعف مدركه. قال الفيومي: ومدارك الشرع 
مواضع طلب الأحكام وهي حيث يستدل 
بالنعتو ع ولعي 1 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ - المتواتر: 
1- التواتر في اللغة التتابع أو مع فترات”"» 
والمتواتر هو اسم الفاعل. 
وفي اصطلاح الأصوليين هو: خبر أقوام 
بلغسوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم 
بقولهما؛ »وله عندهم تعريفات أخرى. 6 . 
والعلاقة بين المشهور والمتواتر عموم 
وخصوص. 


- - خبر الآحاد: 
. 5 
*- هو ما لم يجمع شروط التواتر 
والعلاقة بين المشهور والآحاد أن حبر 
الآحاد أعم من المشهور. 


/7 /١ فتح العلي المالك‎ )١( 

() مغني المحتاج »,/١‏ والمصباح المنير. 

(") القاموس المحيط. 

(4) إرشاد الفحول ص 55 

(5) شرح نخبة الفكر ١/159؛‏ وحناشية البناني على جمع 
الجوامع ؟/ ١19‏ 


ا واواماعم مف مقي نيوريه مه ريم رمام مف ءاه ة يمارو مبر انر ء ثبو ممم نمم مق ه”, 


ما يتعلق بالمشهور من أحكام: 

أولا- دلالة الحديث المشهور عند الأصوليين: 

5 - قال صدر الشريعة عبياد الله بن مسعود 

المحبوبي: الحديث المشهور يوجب علم 

طمأنينة وهو علم تطمئن به النفس و وتظنه يقينا . 
وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصولي. 


ثانيا: القول المشهور عند الفقهاء: 
- قال القرافي: إن الحاكم إذا كان مجتهدا فلا 
يجوز له أن يحكم ويفتي إلا بالراجح عنده» 
وإن كان مقلدا جاز له أن يفتي بالمشهور في 
مذهبه وأن يحكم به وإن لم يكن راجحا عنده 
مقلدا في رجحان القول المحكوم به إمامه 
الذي يقلده. كما يقلده في الستياء وأما اتباع 
الهوى في الحكم أو الفتيا فحرام إجماعا”"". 
وقال النووي: ليس للمفتي ولا للعامل 
المنتسب إلى مذهب الشافعي في مسألة 
القولين أن يعمل بما شاء منهما بغير نظر بل 
عليه في القولين العمل باخرهما إن علمه وإلا 
قبالذي رجتحه الشافعي. فإن قالهما في حالة 
ولم يرجح واحداً منهما ولم يعلم أقالهما في 
وقت أم في وقتين» 0 اسن وجب 
البحف عن أرجحهما فيعمليه' 


)١(‏ التوضيح بهامش التلويح ؟/ ” ط. صبيح. 

)١(‏ الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي 
والإمام للقرافي ص 7١ 07١‏ 

(*) المجموع .,08/١‏ ونهاية المحتاج /١‏ 537 


4س 


استياك »١148‏ استيام» استيداع» استيطان» استيعاب ١‏ _ *؟ 


(؟) يكفى مرة واحدة إذا حصل بها الانقاء.» وهو 
زأي للشافعية» وتحصل السنة الكاملة بالنية. 

(5) لاحد لأقله. والمراد هوزوال الرائحة» فا 
زالت به الرائحة حصلت به السنة. وهورواية 
للحنفية وقول المالكية, والحنابلة . )١‏ 


إدماء السواك للفم : 
- إذا عرف أن من عادته إدماء السواك لفمه 
استاك بلطف. فإن أدمى بعد ذلك., كان الحكم 
على حالتين: 

الأولى : إن لم يجد ماء وضاق الوقت عن الصلاة 
حرم الاستياك خشية تنجيس فمه. 

الثانية : إن وجد الماء واتسع الوقت قبل الصلاة 
لم يندب» بل يجوزلا فيه من المشقة والحرج . 9) 


اسسيكنا 
0 
انظر : سوم 
انظر : وديعة 
)١(‏ جاشية المدني على الرهوني ١58/١‏ . وابن عابدين 2٠١5/١‏ 


والمغنى /١‏ هلا والجمل ١١1/١‏ 
(؟) حاشية الشرواني على التحفة ١/2م/77‏ 


١‏ - الاستيعاب في اللغة : الشمول والاستقصاء 
والاستئصال في كل شيء . يقال في الأنف أوعب 
جدعه: إذا قطعه كله ولم يبق منه شيئا. © 


والفقهاء يستعملون الاستيعاب بهذا المعنى . 
فيقولون: استيعابٌْ العضو بالمسح أو الغسل» 
ويعنون به شمول المسح أوالغسل كلءجزء من 
أجزاء العضو. 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإسباغ : 

؟ ‏ الإسباغ هو : الإتمام والإكال. 7" يقال: أسبغ 
الوضوء إذا عم بالماء جميع الأعضاء بحيث يجري 
عليهاء 9 فالإسباغ والاستيعاب متقاربان. 


)١(‏ تاج العروس مادة (وعب) 
)١(‏ المصباح المثير مادة (سبغ) 
(") المغني 7١4 /١‏ ط المار الثالثة . 


-ش445اسه 


ا ع ع ا ع ع ع ا ع ا يح 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111111111 ل لل لل ل ل لك ال ل ا ل نا 


التعريف: 
-5١‏ المشي لغة: السير على القدم. سريعاً كان 
أو غير سريع» يقال: مشى يمشي مشياً: إذا كان ' 
على رجليه. سريعاً كان أو بطيئء فهو ماشء, 
5 ل 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المسعنى 
اللغوي: 


الألفاظ ذات الصلة: 
- السعي: 
لحاس حعاى المسدي فى اليد اسراح فين 
اكتن 
والسعي في الاصطلاح يطلق على معان 
منها: قطع المسافة الكائنة بين الصفا والمروة 
سبع مرات ذهاباً وإيابً» ومنها: الإسراع في 
المقو. 
قال الراغب الأصفهانى: السعى: المشى 
السريع وهو دون العدو 0 ,. | | 
والصلة بينهما هي أن المشي أعم من 


)١(‏ المغربء والمصباح المنير. 


(5) المصباح المنير والمغرب. 
() المفردات في غريب القرآن. 


هما" - 


قال صاحب النهاية: رمل يرمل رملا ورملانا: 
إذا أسرع في المشي وهز منكبيه'"". 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
معناه اللغوي. لكن النووي قال: الرمل-بفتح 
الراء- هو إسراع المشي مع تقارب الخطا دون 
الوثوب والعدو!؟". 
المشى. 


الأحكام المتعلقة بالمشي: 
تتعلق بالمشي أحكام منها: 


إمكانية متابعة المشي في الخف لجواز المسح 
عليه: 


4- يشترط الفقهاء لجواز المسح على الخفين 
شروطأً منها: 
أن يكون الخف مما يمكن متابعة المشي 


د (8) 2 
افيه 0. 


5 الكليات لأبي البقاء الكفوي‎ )١( 

(؟) المصباح المنير. 

(7) النهاية لابن الأثير 7/ 756 ولسان العرب. 

(4) تهذيب الأسماء واللغات "/ ١78-1١11/‏ 

(5) الفعاوى الهندية "7/١‏ والقوانين الفقهية ص 47 وشرح 
المحلي /١‏ 54. والمغني لابن قدامة /١‏ 5154 


وللتفصيل (ر: مسح على الخفين). 


المشي في الصلاة: 
ه- ذهب الحنفية إلى أن المأموم إذا مشى في 
صلاته إلى جهة القبلة مشياً غير متدارك: بأن 
مشى قدر صفء ثم وقف قدر ركنء ثم مشى 
قدر صف آخرء وهكذا إلى أن مشى قدر 
صفوف كثيرة لا تفسد صلاته» إلا إن خرج من 
المسجد فيما إذا كانت الصلاة فيه» أو تجاوز 
الصفوف فيما إذا كانت الصلاة في الصحراء؛ 
فإن مشى مشياً متلاحقاً بأن مشى قدر صفين 
دفعة واحدة, أو خرج من المسجد. أو تجاوز 
الصفوف فى الصحراء فسدت صلاته. وهذا 
بناء على أن الفعل القليل غير مفسد مالم 
يتكرر متواليأء وعلى أن الاختلاف في المكان 
مبطل للصلاة مالم يكن لإصلاحهاء 
والمسجد مكان واحد حكمساً وموضع 
الصفوف فى الصحراء كالمسجد. هذا إذا كان 
21 

أما لو كان إماماً فمشى حتى جاوز موضع 
سحوده. فإن كان ذلك مقدار ما بينه وبين 
الصف الذي يليه لا تنفسد. وإن كان أكثر 
فسدت. وإن كان منفرداً فالمعتبر موضع 
سجوده. إن جاوزه فسدت وإلا فلا" . 


وهذا التفصيل كله إذا لم يكن الماشي في 


)١(‏ غنية المتملي في شرح منية المصلي ص 45 وانظر الفتاوى 
الهندية ٠١ /١‏ وحاشية ابن عابدين 437١/١‏ 


م 


الصلاة مستدبر القبلة» بأن مشى قدامه أو يميناً 
أو يساراً أو إلى ورائه من غير تحويل أو 
استدبارء وأما إذا استدبر القبلة فقد فسدت 
صلاته سواء مشى قليلاً أو كشيراً أو لم يمشء 
لأن استدبار القبلة لغير إصلاح الصلاة وحده 
000 

وقال بعض مشايخ الحنفية في رجل رأى 
فرجة فى الصف الذي أمامه مباشرة فمشى إلى 
تلك الفرجة فبسدها: لا تيد صلاته ولو 
مدن إن مه غنين الذى أماته عياش #انسد 
لرجة ننه لقان عرص 

وذهب المالكية إلى أن الصلاة لا تبطل 
بمشي المصلي صفين لسترة يقرب إليهاء أو 
دفع مار أو لذهاب دابة أو لسد فرجة في 
صف. حتى لو كان المسشي بحنب أو 
قهقري:بآأن يرجع على ظهره. بشرط ألا 
هديرن القلةقنما عدا :مسالة الذاية فإنه يعدر 


إن استدبر القبلة7". 


وذهب الشافعية إلى أن المشى أكثر من 
خطوتين متوسطتين مبطل للصلاة إن توالت لا 
إن تفرقت» أما المشي خطوتين فلا يبطل 
الصلاة وإن اتسعتء كما تبطل بالوثبة الفاحشة 
مطلقا. 


47١/١ وانظر حاشية ابن عابدين‎ .45 ١ غنية المتملي ص‎ )١( 
15١-146٠ غنية المتملى ص‎ )0( 
8614 /١ الشرح الصغير‎ )( 


واختلفوا في مسمى الخطوة هل هو نقل 
رجل واحدة فقط أو نقل الرجل الأخرى إلى 
محاذاتهاء قال ابن أبى الشريف: كل منهما 
محتمل» والثاني أقرب7". 

والذى بسعنانا م يدي الدارلة أ 
المشي الذي تقضيه صحة صلاة المأموم مع 
إمامه جائزء كما إذا كبر فذًا خلف الإمام ثم 
تقدم عن يمينه. أو تقدم المأموم إلى صف بين 
يديه» أو كانا اثنين وراء الإمام.فخرج أحدهما 
من الصلاة فشمشى المأصوم حستى وقف عن 
يمين الإمامء أو كان المأموم واحدا فكبر آخر 
عن يسار الإمام أداره الإمام عن يمينه. 

والعبرة عندهم في ذلك أن المشي الكشير 
إن كان لضرورة كخوف أو هرب من عدو 
ونحوه لم حل بكي وإن لم يكن لضرورة 
بطلت صلاته . 


التنفل ماشياً: 
5- ذهب الشافعية والحنابلة في الجملة إلى 
جواز التنقل ماشياً ولكل من المذهبين في 
المسألة تفصيل: 

فقال الشافعية: يجوز التنفل ماشيأء وعلى 
الراحلة سائرة إلى جهة مقصده فى السفر 
الفلو ينو كد الممتمو عن اسحلا 
(1) حاشية القليوبي /١‏ *14: ومغني المحتاج 119/١‏ 


0) شرح منتهى الإرادات /١‏ 7714-1717 المغني 
,151١5-17‏ وكشاف القناع وموم 


اا 


وام ممع فو و يونم مم مم ف مم ممم م مو ثفن فين من ممع ره تع ميم رمي ميو ممم ره م يه 


يجوز في الحضر على الصحيح بل لها فيه 
حكم الفريضة في كل شيء إلا القيام» وقال 
الإصطخري: يجوز للراكب والماشي في 
الحضر متردداً فى جهة مقصده. واختار القفال 
الجواز بشرط الاستقبال في جميع الصلاة!١)‏ 

وقال الحنابلة: تعن المصملاة بدون 
الاستقبال لمتنفل راكب وماش في سفر غير 
متخرع ولا مكروة» ولى كان السفر قصيراً لقوله 
تعالى: 9 وله أَلْسِْفُ وَالْعْربُ كَأَيسَمَا ولوأ 
6 ود أل 74" © قال ابن عمر رضي الله 
عنهما: نزلت في التطوع خاصة. ولما ورد أن 
ابن عسمر كان يصلي في السفر على راحلته 
أيئما توجهت فى + .وذكر عبد الله أن النبي 
يك كان يفعله”؟ '» وكان ابن عمر رضي الله 
عنهما يفعله. ولم يفرق بين طويل السفر 
وقصيره. وألحق الماشي بالراكب لأن الصلاة 
أببحت للراكب لثلا ينقطع عن القافلة في 
السفر وهو موجود في الفاشي”*". 

ولااتحوز صلاة الماشى عند الحنفية 
والمالكية*. 1 


؟١١‎ /١ روضة الطاليين‎ )١( 

(0) سورة البقرة/ ١١6‏ 

(*) حديث ابن عمر: اكان يصلي في السفر على ظهر راحلته...» 
رواه البخاري (الفتح ؟/ 4 لاه) 

(4) كشاف القناع ٠١7/١‏ 

(5) حاشية ابن عابدين 4594/١‏ والشرح الصغير 
1114-4 


«اقعء ممم نمم عنمو ممم مق يمو م موف فور مين ممم مو ةيم نموم ثممم رم م ميث ممما 


آداب المشي إلى صلاة الجماعة: 


/ا- ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في 
الأصح إلى أنه يستحب لقاصد الجماعة أن 
يمشي إلى الصلاة بسكينة ووقارء 7 
الإقامة لم 2 إليهاء سواء خاف فوت :3 
الإحرام أم لا''"» لما روى أبو هريرة رضي الله 
عنه عن النبي يَكلِ أنه قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا 
تأنوها تسعون ائنوها تمشون, وعليكم السكينة» 
فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمو انا 

وصرح المالكية بأنه يجوز الإسراع لإدراك 
الصلاة مع الجماعة بلا هرولة وهي مادون 
الجري, وتكره الهرولة لأنها تذهب الخشوع. 
إلا أن يخاف فوات الوقت و 

وتنفصيا ذلك ينظر فى (صلاة 
الجماعة ف؟7؟7). ْ 


المفاضلة بين المشي والركوب لقاصد 
الجمعة: 

اذهب الفنقهاء إلى هتحب لمتريد 
حضور الجمعة المشي في ذهابه' ' لخبر: 


)١(‏ بدائع الصنائع ١01و‏ والمجموع ل 
وكشاف القناع 0١‏ * والمغني 151/١‏ 

(؟) حديث: (إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون..» رواة 
البخاري (الفتح ؟/ +84). ومسلم )٠٠ /١(‏ من حديث 
أبي هريرة, واللفظ لمسلم. 

(*) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه /١‏ 4148 

(4) غنية المتملي ص 5 وحاشية الدسوقي 781/١‏ ونهاية 
المحتاج 7 6”*, وروضة الطالبين ؟/ 48: كشاف القناع نذقف 


ممم - 


امن غسل يوم الجمعة واغتسلء ثم بكر 
وابتكرء ومشى ولم يركب, ودنا من الإمام 
فاستمع ولم يلغ» » كان له بكل خطوة عمل سنة 
أجر صيامها وقيامها»"''» ولما فيه من التواضع 
لله عز وجلء لأنه عبد ذاهب لمولاه. فيطلب 
ب لحرا ل تكوو اانا ييا في إناله 
عليه . 

قال البهوتي: هذا إذا لم يكن له عذرء فإن 
كان له عذر فلا بأس بركوبه ذهاباً وإيابً. لكن 
الإباب لا بأس به ولو لغير عذر””". 

وصرح المالكية بأنه لا يندب المشي في 
الرجوع لأن العبادة قد انقضت!*". 

وقال الرملى من الشافعية: من ركب لعذر 
أو غيره سيّر دابته بسكون كالماشي ما لم يضق 
الوقتء ويشبه أن الركوب أفضل لمن يجهده 
المشي لهرم أو ضعف أو بعد منزله. بحيث 
يمنعه ما يناله من التعب الخشوع والخضوع 


في الصلاة عاجلة””". 


شتراط القدرة على المشى لوجوب الجمعة: 
4- صرح الحنفية بأن من شرائط وجوب 


(1) حديث: «من غسّل يوم الجمعة واغتسل...» 
رواه أبو داود (١557/5؟7),‏ والترمذي (75287/5) من حديث 
أوس بن أوس الشقفي واللفظ لأبي داودء وقال الترمذي: 
ااحديث حسن). 

(؟) حاشية الدسوقى 881١/١‏ 

(؟) كشاف القناع 47/7 

(4) حاشية الدسوقى 581١/١‏ 

(5) نهاية المحتاج 575/7 


الجمعة القدرة على المشي؛ فلا تجب على 
المريض ولا على المقعد وإن وجد من 
يحمله. ولا على الأعمى وإن وجد قائداء 
وقالوا: الشيخ الكبير ملحق بالمريض فلا 
تحب عليه. والمطر الشديد مسقط للجمعة 
ا 
ولم ينص المالكية على هذا الشرط بهذا 
اللفظ. وإنما عبروا عنه بالتمكن من أداء 
اللحوعة قال انه ناس : ولحو يعر المرضى 
الحطر الشديك علي اسه القوقتد فنهو 7 
واعتبر الشافعية والحنابلة المرض من 
أعذار ترك الجمعة في الجملة» وقالوا: إن لم 
يتضرر المريض بإتيان المسجد راكيا أو 
محمولاًء أو تبرع أحد بأن يركبه أو يحمله» أو 
يتبرع بقود أعمى لزمته الجمعة' ". 
وعند الشافعية تجب الجمعة على الأعمى 
إذا وجد قائداً ولو بأجرة وله مال وإلا نقد 
أطلق الأكثرون منهم أنها لا تجب عليه وقال 
القاضى حسين: إن كان الأعمى يحسن المشى 
بالعصا من غير قائد لزْمه©) 1 
وفى الوحل الشديد للشافعية ثلاثة أوجه: 
امجح انداستراي ارك امف 
وال 


١55 /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) عقد الجواهر الثمينة /١‏ 77 

() روضة الطاليين 7/ 2*4 5" وكشاف القناع /١‏ 498 
(4) روضة الطالبين 8/١‏ 

(5) روضة الطالبين ؟/ 6" 


ويسم 


وعند الحنابلة قال ابن قدامة: لا تحب 
الجمعة على من في طريقه إليها مطر يبل 
الثياب» أو وحل يشق المشى إليها فيه"'". 


المشي لقاصد صلاة العيد: 

- ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب لقاصد 

العيد المشي إن قدرء لما روى الحارث عن 

على رضي الله عنه: «من السنة أن تخرج إلى 

العيد ماشيآ) 7" ولأنه أقرب للتواضع؛ فإن 

ضعف لكبر أو مرض فله الركوب”". 
والتفصيل في مصطلح (صلاة العيدين ف117). 


المشي في تشييع الجنازة: 

-١١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يسن اتباع الحنازة 

ماشيأء والمشي أفضل من الركوب. 
والتفصيل في مصطلح (جنائز ف5 .)١‏ 


المشي في المقابر: 
١‏ - ذهب الحنفية إلى أنه لا يكره المشي في 
المقاء ا 
وقال الحصكفي: يكره وطء القبر والمشي 


15٠ المغنى لابن قدامة ؟7/‎ )١( 

(5) أثر علي بن أبي طالب: من السئة أن تخرج إلى العيد ماشياً..» 
رواه الترمذي (؟/ ))5٠١‏ وقال: حديث حسن. 

(*) غنية المتملى 555. وحاشية الزرقانى. ؟/ هلاء وروضة 
الطالبين ؟/ 55, ومطالب أولى النهى /١‏ 41/ 

(؟) الفتاوى الهندية ١51//١‏ 1 


في طريق ظن أنه محدث. حتى إذا لم يصل 
إلى قبر قريبه إلا بوطء قبر تركه. 

وقال ابن عابدين نقلا عن خزانة الفتاوى: 
وعن أبي حنيفة لا يوطأ القسبر إلا لضرورة» 
وقال بعضهم: لا بأس بأن يطأ القبر وهو يقرأ 
أو يسبح أو يدعو لهم'"". 

ويرى المالكية أن القبر محرم فلا ينبغي أن 


يمثى عليه إذا كان مسنما والطريق دونه فأما 


إذا عفا فواسع"". 


وقال صاحب التهذيب من الشافعية إنه لا 
بأس بالمشي بالنعل بين القبور”"”» وقالوا: 
القبر محرم توقيراً للميت فيكره ة في المشهور 
عندهم الجلوس عليه والانكاء ووطؤه إلا 
لحاجة بأن لا يصل إلى قبر ميته إلا بوطئه”؟". 
وقال النووي: يحرم ذلك أخذاً بظاهر 
الحديث: «لأن يجلس أحدكم على جمرة 
ق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن 
يجلس على قبر»””". 
وقال الحنابلة بكراهة وطء القبور والمشي 


١55/١ والفتاوى الهندية‎ 505/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المديئة لابن شاس 
وسوف 

(*) روضة الطالبين ١57/١‏ 

(5) مغني المحتاج 05/١‏ 

(4) حديث: «لأن يجلس أحدكم على جمرة..» 


أخرجه مسلم (1/ 5517) من حديث أبي هريرة. 


#4. 


بينها بنعل لخبر (حتى بِالنَمَمْنْك) -نوع من 
النسال > وقالوا: لأ ركره السك ينها بف 
لمشقة نزعه. لأنه ليس بنعل» ويسن خلع 
القع إذا دحل التمقت: لحدية يرن 
الخصاصية قال: «بينما أنا أماشي رسول الله 
يك إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان 
فقال:يا صاحب السبتيتين ويحك. ألق 
سبتيتيك فنظر الرجل فلما عرف رسول الله كَل 
خلعهما فرمى نيعناة "> واتسرام] لأهزات 
المسلمين إلا خوف نجاسة وشوك وحرارة 
أرض وبرودتها فلا يكره -المشي بنعل بين 


١‏ م0 
القبور- للعذر . 


المشي في الطواف والسعي: 
-١1‏ ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى 
أن المشي في الطواف والسعي للقادر عليهما 
واجب مطلقاً. 

وعند المالكية واجب فى الطواف والسعى 
الواجية انا الطراك.والحص عي الاين 
فالمشي فيهما سنة عندهم. ْ 

وذهب الشافعية وهو رواية عند الحنابلة إلى 


)١(‏ حديث: بشير بن الخصاصية: «بينما أنا أماشي رسول 
الله ميد ...» 
أخرجه أبو داود ("/ هه ه). والحاكم )7/١(‏ وصحصحه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 

41١١/١ مطالب أولي النهى‎ )١( 


أن المشى فى الطواف سنة. 
والتفصيل في مصطلح (طواف ف 255 


وسعى ف5١).‏ 


نذر المشي إلى بيت الله الحرام: 
45- ذهب الحنفية إلى أن من قال- وهو في 
اليل زوق رجات ع المت إن م ان 
تغالى أو إلى الكعية فغليه جتبحة أو عمرة ماشي 
وإن شاء ركب وأهرق دماء وقالوا: مذهيبنا 
مأثور عن على رضى الله عنه. ولأن الناس 
تعارفوا ينات الجز العمرة بهذا اللفظ 
فصار كما إذا قال: على زيارة البيت ماشياً 
الل وا فزن ا ارو 

ويرى المالكية أن من نذر المشي إلى بيت 
الله الحرام أو عوج عارك والصي: 
والحطيم يلزمه المشي إن نوى نسكاً فإن لم 
ينو النسك لم يلزمه شيء. 

وإذا لزمه المشي مشى من حيث نوى 
المشي منه» وإن لم ينو محلاً مسخصوصاً فمن 
حيك حلت أو يدرو اجزا المتكيق من مهاف 
المسافة» ويستمر ماشياً لتمام طوافت الأفافية 
أو تمام السعي إن كان سعيه بعد الإفاضه. 
ولزم الرجوع في عام قابل لمن ركب في العام 
الذي نذر فيه المشي فيمشي ما ركب فيه إن 
علمه وإن لم يعلمه فيجب مشي جميع 


)١(‏ الهداية ؟/ 90 ط. الحلبى. 


م 


وقال الشافعية: إذا نذر المشى إلى بيت الله 
تعالى ناويا الكعبة أو إتيانه؛ فالمذهب وجوب 
إتيانه بحج أو عمرة» وفي قول من طريق لا 

وإن لم ينو الكعبة فالأصح أنه لا يصح 
نذره. وقيل: يحمل عليها. 

فإن نذر الإتيان لم يلزمه مشي وله الركوب. 

وإن نذر المشي أو أن يحج أو يعتمر ماشياً 
فالأظهر وجوب المشي.ء والثاني: له الركوب. 

وإن قال: أمشي إلى بيت الله تعالى فيمشي 
من دويرة أعله في الاصح» والناتئ: يمني من 
حيث يحرم. 

وإذا وجب المشي فركب لعذر أجزأه وعليه 
دم في الأظهر لتركه الواجبء والشاني: لا دم 
عليه كما لو نذر الصلاة قائماً فصلى قاعداً 

وإذا ركب بلا عذر أجزآه على المشهور 
لأنه لم يترك إلا هيئة التزمها وعليه دم لترفهه 
بتركهاء والثاني: اا دن 
التزمه بالصفة مع قدرته عليها'" 


وذهب الحنابلة إلى 00 ظ 


بيت الله الحرام وأطلق فلم يقل في حج ولا 


)١(‏ الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ؟/ 658؟1-/76010 
(؟) شرح المحلي على المنهاج 4/ 7957 


عمرة ولاغيره أو قال غير حاج ولا معتمر 
لزمه المشي في حج أو في عمرة حملاً له على 
المعهود الشرعى وإلغاء لإرادته غيره. ويلزمه 
المشي من مكان النذر أي دويرة أهله كما في 
حج الفرض إلى أن يتحلل» ولا يلزمه إحرام 
قبل ميقاته مالم ينو مكاناً بعسينه للمشي منه أو 
الإحرام فيلزمه لعموم حديث: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه”''» ومن وى بنذره المشي 
إلى بيت الله الحرام إتيانه لا حقيقة المشي 
قار الإتجان بيرتس الف رار رب 
لحصوله بكل منهما. 

وإن ركب ناذر المشي إلى بيت الله الحرام 
لعجز أو غيره كفر كفارة يمين ‏ . 

وللتفصيل في أحكام نذر المشي إلى أحد 
المشاعرء ونذر المشى إلى المدينة المنورة أو 
بيت المقدس أو أحد المساحد نظ مسطلم 
(نذر). 


الواجب في إزالة منفعة المشي: 

6- ذهب الفقهاء إلى أن الواجب في إزالة 
ينع الحلى كمال الدية) فلو حدر قاد 
فبطل ليه وريكلة ناه وحتيك ادي 


)١(‏ حديث: امن نذر أن يطيع الله فليطعه..» 
رواه البخاري (الفتح )58١ /١1١‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) شرح منتهى الإرادات / 41/9 -/4 
() بدائع الصنائع 7/ 21١‏ وروضة الطالبسين 9/ ٠09-8٠5‏ 
والمغني 8/ 77 


مع كانت 


وفصل الشافعية فقالوا: ولا تؤخذ الدية حتى 
تندمل فإن انجبر وعاد مشيه فلا دية وتجب 
الحكومة إن بقى أثرء وكذا إن نقص مشيه بأن 
احتاج إلى عصاء أو صار يمشي محدودباء ولو 
كسر صلبه وشلت رجله قال المتولي من 
انفد ارلزسة در الترانك الع عكري 
كتسر الطليين مغلا ما إذا كانت الرجل 
سليمة لايجب مع الدية حكومة, لأن المشي 
منفعة فى الرجل فإذا شلت الرجل ففوات 
المنفعة لشلل الرجل فأقرده كسر الصلب 
يحكومة: آما إذا كانت سليمة ففتوات المقى 
لكلل الصلت فلا رتره تحكوية” ١‏ 

قال النووي: إن مجرد الكسر لا يوجب 
الدية وإنما تجب الدية إذا فات به المشى. 

ولو أذهب كسر الصلب مشسيه ومنيه؛ أو 
منيه وجماعه وجبت ديتان على الأصح عند 
الشافعية» وقيل: دية7١)‏ 

وقال الحنابلة: إن دية ذهاب منفعة المشى 


تجب حتى لو انجبر كسر الصلب""". 


المشي في نعل واحدة: 

5- ذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهة 
المشي في نعل واحدة بغير عذرء وقال 
الحنابلة: ولو يسيراً سواء كان في اصلاح 


)١(‏ روضة الطالبين 9/ +٠6‏ .م 
(1) كشاف القناع 44/5 


الأخرى أو لاء لقوله يله ١لا‏ يمسي أحدكم 
فى لعر واجيوة "ل وقوكه علية النصلا: 


والسلام: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي 
5 الآخري و 000 وقال أبو يحيى 
زكريا الأنصاري: والمعنى فيه أن مشيه يختل 
بذلك 9 . 

وقال الخطابي: الحكمة في النهي أن النعل 
شرعت لوقاية الرجل عما يكون في الأرض 
من شوك أو نحوه فإذا انفردت إحدى الرجلين 
احتاج الماشي أن يتوقى لإحدى رجليه ما لا 


222 


وقال المالكية: لايمشى أحد فى نعل 
واحدة ولا يقف في ه!إلا أن يكون الشىء 
الخفيف. في حال كونه متشاغلاً بإصلاح 
الأخرى. وليلبسهما جميعاً أو فلينزعهما 


0 اليا 


)١(‏ حديث: «لاايمشي أحدكم في نعل واحدة' 
أخرجه البخاري (الفتح 3) ومسلم (9/ 1330) 
من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ حديث: (إذا انقطع شسع أحدكم, فلا يمشي في الأخرى 
حتى يصلحها». 
رواه مسلم (9/ 1550) من حديث أبي هريرة. 

(*) المجموع 577/4: وأسنى المطالب /١‏ 27078 وكشاف 
القناع /١‏ 784 

(4) فتح الباري 7٠١-084 /1١‏ ط. السلفية. 

(5) عقد الجواهر الشمينة لابن شاس /١‏ 207107 والتفريع لابن 
الجلاب 6100/7" 


عم 


مقف مفم ةرم وم من و روث ة امم له مم نمق قم هين مفيم مم ونه مم مر مره رمم مام جنوه 


تسليم الراكب على الماشي: 
/7- يسن تسلسيم الراكب على الماشي 
والماشي على القاعد. والقليل على الكثير» 
والصغير على الكبير» لقوله إإ: فيسلم 
الراكب على الماشي. والماشي على القاعد. 
والقليل على الكثير»7". 

وللتفصيل (ر: سلام ف #؟). 


آداب المشي مع الناس: 
-١8‏ قال ابن عقيل من الحنابلة: من مشى مع 
إنسان فإن كان أكبر منه وأعلم مشى عن يمينه 
يقيمه مقام الإمام في الصلاة. 

قال ابن مفلح مقتضي كلام ابن عقيل: 
استحباب مشى الجماعة خلف الكبيرء وإن 
مشوا عن جانبيه فلا بأس كالإمام في الصلاة» 
وفي مسلم قول يحبى بن يعمر أنه هو وحميد 
ابن عبد الرحمن مشيا على جاتبى ابن عمر. 
حاللى شرح سك ضيه على مدر 

5 إف4 
ويحفون به'" ظ 

قال الحصكفى وابن عابدين: وللشاب 
. العالم أن يتقدم على الشيخ الجاهلء لأنه 


)١(‏ حديث: «يسلم الراكب على الماشي. والماشي على القاعد 
والقليل على الكثير». 
أخرجه البخاري (فتح الباري ,)١6 /١١‏ ومسلم (5/ 2117١7‏ 
من حديث أبي هريرة. 
(1) الآداب الشرعية لابن مفلح 7/ 1555-/7517 


أفضل منه. ولهذا يقدم في الصلاة وهي إحدى 
أركان الإسلام وهي تالية الإيمان» قال ابن 
عابدين: وصرح الرملي في فتاواه بحرمة تقدم 
الجاهل على العالم حيث يشعر بنزول درجته 
عند العامة لمخالفته لقوله تعالى: 9 يَرَفَعْأَلَّهُ 
لد ِءَامَتوا ينصكُم وَالْدِينَ أونوأ لهام 
دحت 4 60 

ْ وهذا مجمع عليه فالمتقدم ارتكب معصية 
ا 


(؟) ابن عابيدين 18١/6‏ 


44م 


ووف وام وة اي ومو مرو ةج رمو م ء ليرا ف رم ل رم فم فو مرو و مم عنم م ممه 
مع فق قمع ومع ف نعو اوفط عوطم ووم ووم مو ماوعا ف ا و عه و ووه لا و الوا وك وم ولو هاه اذكه موه لاوا اماماي هاو 86 وه 


- الاستغراق هو : الشمول لجميع الأفراد دفعة 
واحدة. ”7 فالفرق بينه وبين الاستيعاب أن 
الاستغراق لا يستعمل إلا 'في) له أفراد ببخلاف 
الاستيعاب . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث , 
يلف الحكم التكليفي للاستيعاب حسب 
مواطنه المختلفة في العبادات وغيرها . 


أ الاستيعاب الواجب : 
4 - حيثهم كان غسل اليدين أوالاعضاء في 
الطهارة واجبا كان الاستيعاب واجبا فيه أيضاء 9) 
بخلاف ما وجب مسحه كالرأس فلا يجب استيعابه 
على خلاف في ذلك . 

ومل الواجب استيعاب الأوقات التي لا تسع من 
الأعمال غير ما ين ها كالصوم يستوعب جميع 
الشهر وجميع النبارء وكمن نذر الاشتغال بالقران 
وعين كل ما بين المغرب والعشاءء, يجب عليه 
استيعاب ذلك الوقت . 

واستيعاب النية للعبادة. فلا يصح إخلاء جزء 
منها من النية. لذلك وجب أن يقترن أول العبادة 
بالنية» ثم لا تنقطع إلى آخر العمل» فإن انقطعت 
فسدت العبادة على خلاف وتفصيل بين الفقهاء 
يرجع إليه في مصطلح (نية) . 


. ط مصظفى الحلبي‎ ١8 تعريفات الجرجاني ص‎ )١( 

(؟) مراقي الفلاح ص 4؟ ط العثمانية » والمغني /١‏ 714 ط المثار. 
وأسنى المطسالب شرح روض الطالب /١‏ ٠ط‏ المكتب 
الإسلامي» والدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 9 ط دار الفكر. 
وإرشاد الفحول ص ١١‏ 


واستيعساب التصاب كل الحبول ختلن فببه: 
فبعضهم يرى اشتراططه لوجوب الزكاة وبعضهم 
يكتفى في ذلك بتامه في طرفي الحول. 29 انظر 
(زكاة) . 

ب - الاستيعاب المندوب : 

© منه استيعاب الرأس بالمسح. فهو مندوب عند 
الحنفية» والشافعية» وهو رواية عن أحمد. وواجب 
عند المالكية» ورواية أخرى عن أحمد. (© وتفصيل 
ذلك في (وضوء) . 

ومنه استيعاب المزكي الأصناف الثمانية في 
مصارف الزكاة» والذين قالوا باستحبابه قالوه 
خروجا من خلاف الشافعية» والقائلين بوجوبه. 
” - ومن خخطاب الوضع إذا استوعب الإغماء أو 
الجنون يوما كاملا تسقط الصلاة على خلاف؟) 
موطن بيانه في مصطلحات (صلاة). (إغماء)» 
(جنون) . 
ج ‏ الاستيعاب المكروه : 
يكره للإنسان استيعاب جميع ماله بالتبرع أو 
الفندقات) وقد فصل الفقهاء ذلك في كتاب 
الصدقات . ©) 


)١(‏ قواعد الأحكام للعزبن عبد السلام /١‏ امل املاط 


الاستقامة و(ر: إحرام ف )١78‏ 

"3/7 البدائع 61 والخرشي / 5ه ونباية المحتاج‎ )١( 

(؟) مراقي الفلاح ص 50 . والمغني /١‏ 766., وقليوبي 244/١‏ 
وجواهر الإكليل ١5/١‏ 

(5) ابن عابدين ,0517/١‏ وقليوبي ؟/ 50. والمغنى 4٠٠/١‏ ط 
السعودية. 

1١8/١ المهذب‎ )©( 


46س 


١‏ - المشيئة فى اللغة: الإرادة. يقال شاء زيد 
الأمر يشاؤه شيئاً: أراده» والمشيئة اسم 0 


المعنى اللغوي 0 
الأحكام المتعلقة بالمشيئة: 


أولا: تعليق الطلاق بالمشيئة: 

أ- تعليقه بمشيئة الله أو الملائكة أو الجن: 

د ذهب جمهور الفقهاء من الحفية 
والشافعية وأحمد في رواية إلى أن الطلاق 
المعلق على مشيئة الله وعلى مشيئة من لا 
يعلم مشيئته من الملائكة والجن لا يقع؛ كما 
لو قال الزوج لزوجته: أنت طالق إن شاء الله 
تعالى؛ فهذا الطلاق لا يقع؛ لأن مشيئة الله 
تعالى لا يطلع عليها أحد. فكان هذا التعليق 
كالتعليق على شرط مستحيل فيكون نفياً 


5 افة 


للطلاق ٠‏ لقوله عَلِلة: «من حلف على يمين 
)١(‏ المصباح المنير. 
(1) قواعد الفقه للبركتي. 


(") حاشية ابن عابدين ”/ 01١4-51‏ والاختيار #/ 21147 


ومغنى المحتاج ع ف 5ت مصطفى الحلبى» 
والمغنى لابن قدامة /ا/ 23715 وروضة الطالبين 457/4 


فقالإن شاء الله فقد استشثى فلا حنث 
0000 


وقيد الشافعية هذا الحكم بقصد التعليق 
نين وانا لوسيقك كله المعيية إلى لمان 
لتعوده لها كما هو الأدبء أو قصد التبرك 
بذكر الله تعالىء أو الإشارة إلى أن الأمور 
كلها بمشيئة الله تعالى» ولم يقصد تعليقاً 
محققاً لم يؤثر ذلك ويقع الطلاق ”". 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن من علق 
بمشيئة الله تعالى فقال: أنت طالق إن شاء الله 
تعالى يقع الطلاق» لما روى أبو حمزة قال: 
سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: 
«إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء 
الله تعالى فهي طالق)7. 

وقال عبد الله بن عمر وأبو سعيد رضي 
الله عنهم: كنا معاشر أصحاب رسول الله 8 
نرى الاستثناء جائزاً في كل شبئ إلا في العتاق 
والطلاق ”*» ولأنه استثناء حكم في محل فلم 


)١(‏ حديث: «من حلف على يمين...») 
أخرجه الترمذي .223١8/5(‏ والنسائي (7/ 715) واللفظ 
للترمذيء وقال الترمذي: «حديث حسن). 

(؟) روضة الطالبين 45/8. ومغني المحتاج ٠7/9‏ وكفاية 
الأخيار 05/7 نشر دار المعرفة» بيروت. لبئنان. 

() أثر ابن عباس: إذا قال الرجل لامرأته..» 
أورده ابن قدامة في المغني (1/ )7١7‏ وعزاه إلى أبي حفص 
ولم نهتد إلى من أخرجه. | 

(5) أثر عبد الله بن عمر وأبي سعيد الخدري: «كنا معاشر 
أصحاب رسول الله يَكي... » 
أورده ابن قدامة في المغني (7/ )5١15‏ وعزاه لابن الخطاب- 


هعم - 


يرتفع بالمشيئة كالبيع والنكاح, ولأنه إزالة 
ملك فلم يصح تعليقه على مشيئة الله كما لو 
قال: أبرأتك إن شاء الله أو تعليق على ما لا 
المستحيلات .2١7‏ 

وقال الصاوي من المالكية: هذاء لو صرف 
المشيئة على المعلق» أما لو صرف المشيئة أي 
مشيئة الله أو الملائكة أو الجن لمعلق عليه 
كقوله:أنت طالق إن دخلت الدار إن شاء الله 
وصرف المشيئة للدخول أي إن دخلت 
بمشيكة الله فينجز عليه إن وجد الدخول عند 
ابن القاسمء وقال أشهب وابن الماجشون: لا 
بجر ولوخصل المتغلق عليه وأما إن صرفهنا 
للمعلق وهو الطلاق أو لهما أو لم تكن له نية 
نكيم إن وجل الدخول لقان" 


ب - تعليقه بمشيئة إنسان: 

*- ذهب المالكية والحنابلة والصاحبان من 
الحنفية إلى أن الرجل لو علق الطلاق بمشيئة 
زوجته بأن قال لها: أنت طالق إن شئت أو إذا 
فنعت نكت أو فق شعت شئت أو كلما شسئت عت أو كيف 
شعت أو حهيث شعت شئت أو أنّى شعت شئت لم تطلق 

حتى تشاء وتنطق بالمشيئة بلسانها فتقول: قد 


-ولم نهتد إلى من أخرجه. 

208١/5 حاشية الدسوقي 97/7". والشرح الصغير‎ )١( 
؟١5‎ /1/ والمغنى لابن قدامة‎ 

)١(‏ الشرح الصغير */امه 


شئتء لأن مافي القلب لا يعلم حتى يعبر عنه 
اللسان فيتعلق الحكم بما يتعلق به دون ما في 
القلب» فلو شاءت بقلبها دون نطقها لم يقع 
الطلاق» ولو قالت قد شئت شئت بلسانها وهي 
كارهة لوقع الطلاق اعتباراً بالنطق» ويقع 
الطلاق سواء كان على الفور أو على التراخى؛ 
لأنه أضاف الطلاق إلى مشينتها فأشيه به نما لو 
قال حيث شئت»ء ولأن هذه الحروف صريحة 
في التراخي فحملت على مقتضاهاء ولأنه 
تعليق للطلاق على شرط فكان على السراخي 
كسائر التعليق, ولأنه إزالة ملك معلق على 
المشيئة فكان على التراخي كالعتق ''. 

وقال الشافعية: لو قال لزوجته مخاطبة: 
أنت طالق إن شئت. اشترط مشيتتها في 
مجلس التواجب فإن تأخرت لم تقع لأن هذا 
تمليك للطلاق فكان على الفور كقوله 
اختاري. وهذا في التعليق بغير نحو متى وأي 
وقت أما فيه فلا يشترط الفور فإن قال متى 
شسئت طلقت متى شانءت وإن فارقت 
المجلس. 

ولو قال لأجنبي: إن شئت فزوجتي طالق» 
فالأصح أنه لا يشترط مشيئته على الفور, 


)١(‏ العناية بهامش فتح القدير */ /ا”. الهداية ؟1/ ١/ا!ا-‏ الال 
ومواهب الجليل 45/4 - /اةء وروضة الطالبين 23161//8 
1 وكشاف القناع رةه ومطالب أولى النهى فرق 


5ع 


وقيل: كالزوجة» ورجحه المتولي.ولو علق 
بمشيئتها لا مخاطبة» فقال: زوجتي طالق إن 
شاءت لم تشترط المشيئة على الفور على 
الأصح. وقيل: يشترط قولها: شئت في الحال 
إن كانت حاضرة وإن كانت غائبة فتبادر بها 
إذا بلغها الخبرء ولوقال: امرأتي طالق إذا شاء 
زيد لم ب شدرط مل الفونافاق العاف واد 
قال: إن شئت وشاء فلان فأنت طالق اشترط 
تعبا هال و 10 

ويرى أبوحنيفة في حكم مالو قال لها: 
أنت طالق كيف شئت لا يتعلق أصل الطلاق 
بمشيئتها بل تقع طلقة واحدة بائنة ولا مشيئة 
لها إن لم يدخل بهاء وإن دخل بها وقعت 
تطليقة رجعية بمحرد قوله ذلك شاءت أو لاء 
ثم إن قالت شكئت بائنة أو ثلاثا وقد نوى الزوج 
ذلك تصير كذلك للمطابقة» وإن اختلفا بأن 
اانه والزوج ثلاثا أو العكس فهي 
رجعية لأنه لغت مشيئتها لعدم الموافقة فبقي 
إيقاع الزوج بالصريح وهو رجعيء وإذا لم 
ينو الزوج شيئا فالقول كما شاءت هي”""". 
4- وإذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق إن 
شئتء فقالت: شئت إن شئت فقال الزوج 
شئته ينوي الطلاق لم يقع الطلاق عند الحنفية 


)١(‏ روضة الطالبين 8/ لا6١1»‏ ومغنى المحتاج ع اله الى 
والحاوي الكبير 47١/١7‏ 
(؟) العناية بهامش فتح القدير */ /ااكء والهداية 5/ 71/1 7177 


والمالكية والشافعية والحنابلة» وبه قال أيضا 
إ[سحاق وابوا ثور وائق المندن قال ابن المندر: 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن الرجل إذا قال لزوجته:أنت طالق إن شئت 
فقالت: قد شئت إن شاء فلان أنها قد ردت 
الأمرء ولا يلزمها الطلاق وإن شاء فلان» 
وذلك لأنه لم توجد منها وإنما وجد منها 
تعليق مشيئتها بشرطء ولأنه علق طلاقها 
بالمشيئة المرسلة وهي أتت بالمعلقة فلم 
يوجد الشرط وهو اشتغال بما لا يعنيهاء فخرج 
الأمر من يدهاء ولا يقع الطلاق بقوله شئت شعت 
وإن نوى الطلاق لأنه ليس في كلام المرأة ذكر 
الطلاق ليصير الزوج شائيا طلاقهاء والنية لا 
تسطز غبر المد عون عق لومال شعت 
طلاقك يقع إذا نوى لأنه إيقاع مبتدأ إذ المشيئة 
تنبئ عن الوجود. 

وفي وجه عند الشافعية: يم 


لحصول مشيتتها بمشيئة الزوج 7" 


الطلاق 


ه- وإن قال: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي 
ثلاثاً فلم تشأ أو شاءت أقل من ثلاث طلقت 
واحدة. وإن قالت قد شى- شعت ثلاثاٌ فقال الحنفية 
والشافعية والحنابلة: له تطلق إذا شاءت ثلانا 
(1) فتح القدير / 4# - 480 ط. دار إحياء التراث العربي» 


والهداية 5 ومغني المحتاج 7714/9 وما يعدهاء 


والقوانين الفقهية ص 7”7ط. دار الكتاب العربي. والمغتي 
»١4 /*‏ روضة الطالبين 8/ /1ه١‏ 


- لاع 


لأن الاستثناء من الإثبات نفي فتقديره أنت 
طالق واححدة إلا أن تشائي ثلاثا فلا تطلقي» 
ولأنه لو لم يقل ثلاثاً لما طلقت بمشيكئتها 
ثلاثاء فكذلك إذا قال ثلاثاً لأنه إنما ذكر 
الثلاث صفة لمشيئتها الرافعة لطلاق الواحدة. 
فيصير كما لو قال: أنت طالق إلا أن تكرري 
بمشيئتك ثلاثاء وقال أبو بكر من الحنابلة: 
تطلق ثلاثا. 

ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا أن تشائي 
واحدة فقالت: قد شئت واحدة طلقت واحدة 
على قول أبي يوسف من الحنفية وأبي بكر من 
الحنابلة» وعلى قول الجمهور ومحمد من 
الحنفية لا تطلق شيعا 90©. 

وإن قال: أنت طالق لمشيئة فلان أو لرضاه 
أو له طلقت فى الحالء لأن معناه أنت طالق 
لكونة قن فاه ذلك اواو ضيه اول 0 


ثانيً ‏ تعليق الظهار بالمشيئة: 

"- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه لو علق الظهار بمشيئة 
المظاهر منها أو مشيئة غيرها كزيد. وقال: 
أنت علي كظهر أمي إن شاء فلانء أو قال: 
أنت علي كظهر أمي إن شئت أو إذا شئت أو 
17) الحاوي الكبسير 17/ :47١‏ والمفني /1/ 14؟: وفتح القدير 

410/7 


(؟) فتح القدير */ *45» والحاوي للماوردي ل 
والمغنى /1/ 7١5‏ 


المشيئة» وقيده الحنفية فى المجلسء. وكذلك 
الشافعية بالنسبة لمشيثتها.. 

ونقل عن السيورى من المالكية قوله: لا 
يختلف في إذا شئت شئت أو متى شئت أن لها ذلك 
في المجلس ما لم توطأ أو توقف - قال الآبي: 
أي على يد حاكم أو جماعة من المسلمين 
بخلاف إن شئت فقيل كذلك وقيل ما 
00000 

وإذا علق الظهار بمشيئة الله تعالى: حيث 
قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله تعالى 
نطل عبد التسنية والكبانعية والعسائلة ولا 
ينعقد ظهاره. لأنها يمين مكفرة» وكذا لو قال: 
أنت علي حرام إن شاء الله تعالى أو إن شاء 
الله تعالى وشاء زيد. فشاء زيد لا ينعقد ظهاره 
لأنه علقه على شيئين فلا يحصل بأحدهما""'. 


ثالثاً ‏ تعليق الإيلاء بالمشيئة: 

/ل قال الحنابلة: لو قال رجل لزوجته: والله 
لاوطئتك إن شئت فشاءت ولو تراخيا فيعتبر 
مشيئتها ويكون موليآء لأنه علق الإيلاء بشرط 


)١(‏ الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية /١‏ 047 ودرر 
الحكام /١‏ 897؛ والمدونة ؟/ 57, والحطاب 21١١/5‏ 
وحاشية الدسوقى ”/ 5٠‏ 4» والخرشى .٠١7/4‏ وجواهر 
الإكليل ١/١/ا؛‏ والحاوي للماوردي 47/17 ط. دار 
الفكر. والمغني /1/ 00٠‏ وكشاف القناع ؟/ 7/8 

(؟) الفتاوى الخانية بهامش الفتاوى الهندية /١‏ 6847 وكشاف 
القناع ه/ “/الاء والحاوي الكبير 437/1" 


48م - 


وقد وجد ”2 وإن قال: والله لاوطتتك إلا أن 
تشائي أو إلا أن يشاء أبوك أو إلا باختيارك فلا 
يعتبر مولياً لأنه علقه بعل يمكن وجوده في 
ثلث سنة إمكاناً غير بعيد وليس بمحرم ولا فيه 
نقيزة أفاشيه مالو علق على دغولها اذا 3 . 

ويرى الشافعية أنه لو قال مخاطباً: والله لا 
أجامعك إن شئت وأراد تعليق الإيلاء بمشيئتها 
اشترط في كونه مولياً مشيتتها وتعتبر مشيئتها 
على الفور على الأصح., كما يعتبر في الطلاق 
على الفور» ولو علق لا على سبيل خطابها بأن 
قال: والله لا أجامع زوجتي إن شاءتء أو قال 
لأجنبي: والله لا أجامع زوجتي إن شكت لم 
يعتبر على الفور على الأصح. 

ولو قال إن شاء فلان» أو قال لها: متى 
شئت لم يعتبر الفور مطلقا '". 

وقال الحنفية: لو قال إن شئت فوالله لا 
أقربك فإن شاءت في المجلس صار مولياً 
ركنا خا فلان قير فلن ب 117 


رابعاً ‏ تعليق الإقرار على المشيئة: 

8- تعليق الإقرار على المشيئة قرينة مغيرة قد 

تدخل على أصل الإقرار وتكون متصلة به 

والتعليق على المشيئة إما أن يكون على مشيئة 

)١(‏ كشضاف القناع ه/ 05٠‏ 351 ط. دار الفكر . والمغني 
دض 

(؟) كشاف القناع ©/ 75٠‏ 

(") روضة الطالبين 8/ 45 ؟ ط. المكتب الإسلامي. 

(؟) الفتاوى الهندية 541/١‏ 


الله تعالى أو على مشيئة فلان مثلاء وفي كل 
تفصيل واختلاف ينظر (إقرار ف 57). 


خامساً ‏ تعليق النية على المشيئة: 
4- قال الحلوانى من الحنفية: لو قال نويت 
ميزه نو عاء إل كان هو العا 
لأن المشيئة إنما تبطل اللفظ» والنية فعل 
القلب. 

وقال ابن نجيم: لو عقب النية بالمشيئة فإن 
كان مما يتعلق بالنيات كالصوم والصلاة لم 
تبطل وإن كان مما يتعلق بالأقوال كالطلاق 
انا 0 

وعند المالكية الاستثناء بالمشيئة يفيد في 
اليمين بالله إن قصد الاستثناء واتصل 
الاستثناء بالمستثنى منه ونطق به وإن سراً 
وكان اليمين في غير توثق بحقء. فلا كفارة 
عليه إن حنث. فإن لم يقصد الاستثناء كأن 
جرى على لسانه بلا قصد أو قصد البرك فلا 
يفيد الاستثناء وعليه الكفارة إن حنث. 

أما الاستثناء في غير اليمين كالطلاق فلا 
يقيده الاستثناء فإن حنث لزمه الطلاق سواء 
قصد الاستثناء أو لم يقصد”". 

وقال الشافعية: لو عقب نية الصوم بقوله: 
إن شاء الله بقلبه أو بلسانه فإن قصد التبرك أو 


بولاق. 
(؟) حاشية الدسوقى 7/ ١0-1١79‏ 


44م 


وقوع الصوم وبقاء الحياة إلى تمامه بمشيئة 
الله تعالى لم يضره. وإن قصد تعليقه والشك 
لم يصح صومه هذاهو المذهب وبه قال 
المتولي والرافعي. 

وقال الماوردي: إن قال: أصوم غدا إن شاء 
زيد لم يصح صومه وإن شاء زيد. لأنه لم 
سوا 0 

وقال الحنابلة: من قال: أنا صائم غدا إن 
شاء الله» فإن قصد بالمشيئة الشك والتردد في 
العزم والقصد فسدت نيته لعدم الجزم بهاء وإن 
نوى بالمئسيئة التبسرك أو لم ينو شيئا لم تفنسد 
نيته» إذ قصده أن فعله للصوم بمشيئة الله 


وتوفيقه وتيسيره. 
قال القاضى: وكذا نقول فى سائر العبادات 


لا نفد بذك المشعة ف اننها 7 


)١(‏ المجموع 798/56 ط. المنيرية» والاقناع في شرح أبى 
شجاع ١79/١‏ ط. مصطفى الحلبي. 
)١(‏ كشاف القناع 1/1 


التعريف: 

-١‏ المشيمة فى اللغة: غشاء ولد الإنسان» 

ويقال للمسيرة من عر لاساو اك 010 
وأطلق بعض الفقهاء. كسليمان الجمل؛ 

المشيمة على غشاء الولد في الإنسان 


زفق 
وأطلق آخرون المشيمة على وعاء الإنسان 
فقط 0 


الحكم الإجمالي: 
- طهارة المشيمة: 
؟- اختلف المالكية في طهارة المشيمة من 
الحيوان المأكول المذكىء فقال ابن رشد 
بطهارتها وجواز أكلهاء وصوبه البرزلي قائلا: 
وهو ظاهر المدونة 9), 

وقال الشافعية: المشيمة التى فيها الولد 
طاهرة من الآدمى, نجسة من غيره. وأما 


)١(‏ المصباح المنير» ولسان العرب. 

(7) حاشية الجمل /١‏ /ا/ا١‏ 

(7) حاشية الدسوقى »45/١‏ والزرقانى 277/١‏ ومواهب 
الجليل 0 وأسنى المطالب 011 

(:) مواهب الجليل 88/١‏ والزرقانى ,77/١‏ وحاشية 
الدسوقي ١ 44/١‏ 


لوه" - 


مشيمة 7-1 مصابرة ٠-١‏ 


ممم مامه م ممه مره ممم ميمه من ممه فم و وو وم اجيم ييه م مم ار ثفني ة ما مم م م رمم مه 


المنفصل منه بعد موته فله حكم ميتته يلا 
زع . 

ب حكم الصلاة على المشيمة: 

- نص الشافعية على أنه لو وجد عضو مسلم 
علم موته يصلى عليه بعد غسله ومواراته 
بخرقة بنية الصلاة على جملة الميت» واعتبروا 
المشيمة المسماة بالخلاص كالعضوء لأنها 
تقطع من الولد فهي جزء منه» وأما المشيمة 
التي فيها الولد فليست جزءا من الأم ولا من 

زفق 


الولد 


١7/ا//١ وحاشية الجمل‎ 2١١/١ أسنى المطالب‎ )١( 
770/ /١ (؟) القليوبي وعميرة‎ 


التعريف: 
-١‏ المصابرة في اللغة مصدر صابر يقال: 
صابره مصابرة: غالبه في الصبر وفي التنزيل 
العزيز فإ أصَير أ وَصَاِروأ ريطو 7" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
انفد 9 


الألفاظ ذات الصلة 

أ- المرابطة: 

؟- المرابطة فى اللغة مصدر رابطء يقال رابط 
مرابطة وونالها: لازم الشغر وموضع المخافة. 


وواظب على الأمر ولازمه. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
3 قرف 

اللغوي 3 
والمصابرة أعم من المرابطة. 

ب _- المجاهدة: 


*- المحاهدة فى اللغة مفاعلة من الحهد 


٠٠١ سورة آل عمران/‎ )١1( 

(1) المعجم الوسيط وتفسير القرطبي 4/ 771851717 
والمفرذات فى غريب القرآن. 

(*) المعجم الوسيط وتفسير القرطبي 277/4 والمفردات في 
غريب القران. 


جه وه" 


واوم فو وو دوم نقمي يه ووام و مو ويا ومو توم م ملل مم م ءامة م ممم فم نموم نم مين 


أي الطاقة. 
وقال الجحرجاني: المحاهدة في اللغة 
المحاربة وفي الشرع: محاربة النفس الأمارة 
بالسوء بتحميلها ما يشق عليها بما هو مطلوب 
في الشرع 
والعلاقة بين المصابرة والمحاهدة هي 
العموم والخصوص. 


الأحكام المتعلقة بالمصايرة: 
المصابرة على العبادات: 
4- نقل القرطبي عن الحسن في قوله تعالى: 
«يتأيها ا أزيرت ءا منو ا اصيرواوصابر وأ4 دي 
قال: أي على الصلوات الخمس. 

قال القرطبي: قول الجمهور إن مع: 
المصابرة في الآية مصابرة الأعداء ”"". 

كما تكون المصابرة على غير الصلاة من 
العبادات لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية» 
ومن العبادات ما يكره بسبب الكسل كالصلاة 
وتهامايكره بحب التخل لكاتو وينها ما 
يكره بسببهما جميعا كالحج والجهاد 47). 


2791 /١ المفردات في غغريب القرآن. ودليل الفالحين‎ )١( 
والتعريفات للجرجاني» وقواعد الفقه للبركتي.‎ 

(1) سورة آل عمران/ "5.٠‏ 

(0) تفسسير القرطبى 77/4*. ودليل الفالحين ١177/١‏ وما 
بعدها. 


(5) إحياء علوم الدين 4/ 38. والقرطبي فض 


المصابرة في الجهاد: ‏ 

ه- اتفق الفقهاء على أنه إذا التقى المسلمون 
والكفار في قتال ولم يزد عدد الكفار على 
مثلي عدد المسلمين ولم يخافوا الهلاك وجب 
الشبات على المسلمين وحرم عليهم 


مه 
سلس ارس 


الفرار”' ‏ لقوله تعالى: ‏ يتأيها الِْنَءَامواأ 
لَعلَّ يخوت »4 ”". 

وبناء على ذلك يحرم الفرار من الزحف 
عند تلاقي الجيشين إلا إذا كان الفرار تحرفاً 
لقتال أو تحيزا إلى فئة. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (تحرف ف 05 
وتحيز ف7). 

ويشترط للمصابرة أن لا يزيد عدد الكفار 
على مثلي عدد المسلمين فإن زاد عدد الكفار 
على مثلي عدد المسلمين فلهم أن يفروا لقوله 
تعالى: ان خَفّفَ اهسك وَعَلِم رك فيكم 


صَعْمَافإنيَكيٌ يَنِحكُم ماد صَابرَه لبوأ تين 
مَعّ ألصَّدبرِبنَ 74", لأنه لما أوجب الله عز 
وجل على المائة مصابرة المائتين دل ذلك 


على أنه لا يجب عليهم مصابرة ما زاد على 


)١(‏ بدائيع الصتائع 45-98/17. المهني للشسيرازي 
7/”*» والمغنى لابن قدامة 8/ 4487- 485» ونفسير 
القرطبي /7/ 78٠‏ وما بعدها. 

(7) سورة الأنفال / 16 

(") سورة الأنفال / 55 


## هخ" - 


مصابرة 6: مصادرة ١‏ - مأ 


المائتينء إلا أن الفقهاء قالوا: إنه إذا غلب 
على ظن المسلمين أن لهم الغلبة على الكفار 
مع كونهم أكثر من مثليهم فالأولى لهم 
المصابرة . 
وذهب الحنفية وبعض المالكية وبعض 
الشافعية والحنابلة إلى أن الضابط فى ذلك هو 
ام كروي الستلعين من لتر با عا عار 
الظن أنهم يقاومون الزيادة على مسثليهم 
ويرجون الظفرم بهم فالحكم في هذا الباب 
لغالب الرأي وأكبر الظن دون العدد فإن 
غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم 
يلزمهم الشبات والمصابرة» وإن كانوا أقل 
20220 
عددا منهم : 


(جهاد ف 77 وما بعدهاوتولى ف 7). 


)١(‏ تفسسير القرطبى // 98٠١‏ 05837 45/8 - 16. ومغنى 
المحتاج 75-714" والمهذب 4/7" والبدائع 
35-810 والمغنى 8/ 585-485 


عو سلس سس 
درة 


التعريف: 

١‏ - المصادرة لغة: المطالبة بشيء 

بإلحاح”''» ويقال: صادرت الدولة المال: إذا 

النوولت عله عو لبا 
واصطلاحاً: الاستيلاء على مال المحكوم 

علي أخذل أو إتلافاء أو إخراجاً عن ملكه 

عقوبة © 

الألفاظ ذات الصلة: 

أ- الغرامة: 

1- الغرامة والغرم والمغرم: ما يلزم أداؤه من 

المبال ونا يعظ من لجال عل 1 
والعلاقة: أن كلا منهما يؤخذ على كره. 


ب المكس: 
#- المكس لغسة: النقص والظلمء ودراهم 
كانت تؤخذ من بائع السلع في الأسواق في 


)١(‏ المعجم الوسيط. 

() كشاف القناع 6/5؟1, وحاشية العدوي على هامش 
الخرشي م/ ٠‏ وشرح الزرقاني 8 :, والدر المختار 
وابن عابدين عليه ؟/ 8 

(5) لسان العرب, وقواعد الفقه للبركتي مادة: غرم. 


ام ا 


وففاث ةارم مم ممم يورو نووم نمم م يه يو مه فم مه م رمم فر م ويه رمم و ممه نيم مو مو رورم ماين مما نفام لامعا ةم فمم مو فم مايل مم يمف ةم فم مار رم مم م م من نم مم ننم 


» وقد غلب تسميته فيما يأخذه 
أعوان السلطان ظلما عند البيع والشراء '" 
والعلاقة: الأخذ على كره في كل منهما. 


الحكم التكليفي للمصادرة: 
54- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز أخذ 
مال المسلم أو إتلافه أو إخراجه عن ملكه بالبيع 
عقوبة بلا سبب شرعيء لأن الشرع لم يرد بشيء 
من ذلك عن أحد يقتدى به. ولأن المقصود 
بالعقوبة التأديب, والأدب لا يكون بالإتلاف. 

أما الننصوص الواردة في العقوبة بالمال: إنما 
كان في أول الإسلام ثم نسخ؛ من ذلك: ما ورد عن 
النبي يليْ: في مانع الزكاة بخلاً لا إنكاراً لوجوبها: 
«إنا أخذوها وشطر إبله عسزمة من عزمات ربنا لا 
بحل لآل محمد يك منها شيء)”"» وقوله عليه 
الصلاة والسلام في سارق جرين الجبل: ١فيه‏ غرامة 


مثليه وجلدات نكال2”' '» «وقضاؤه عليه السصلاة 
اس م .م ' 

والسلام أن سلب من أخذ وهو يصيد في حرم 

المدينة نة لمن ألخلة) 2 

)١(‏ القاموس المحيط. 

(؟) المصباح المنير. 


(*) حديث: إنا آخذوها وشطر إبله» 
أخرجه النسائى (6/ -١5‏ ©) من حديث معاوية بن حيوة» وقال 
أحمد صالح الإسناد. وكذا في التلخيص لابن حجر (7/ 151) 
(4) حديث: افيه غرامة مثليه وجلدات نكال» 
أخرجه النسائي (87/4) من حديث عبد الله بن عمرو. 
(0) حديث: «قضاؤه يك أن سلب من أخذ وهو يصيد في حرم 
المدينةا. 
اعرح سس 499/0 معن ديع سين ات وقامن: 


كان هذا كله في أول الإسلام ثم نسخ. ثم 
انعقد الإجماع على أن ذلك لا يجوز.ء وعادت 
العقوبات على الجرائم في الأبدان 7" 

وروي عن النبي يَلةِ: اليس في المال حق 
سوى الزكاة» ''"؛ وقال بعض مشائخ الحنفية: 
إن ما روي عن أبي يوسف من جواز التعزير 
بمصادرة الأموال فمعناه: إمساك شيء من ماله 
عنه مدة لينزجرء ثم يعيده له الحاكم. لا أن 
يأخذه الحاكم لنفسه. أو لبيت المال كما 
يتوهمهالظلمة إذ لا يجوز لأحد من 
المسلمين أخذ مال أحد من المسلمين بغير 
سبب شرعي . 

قال ابن عابدين: أرى أن يأخذها الحاكم 
فيمسكهاء فإن يئس من توبته يصرفها على ما 
يراه وقال: والحاصل أن المذهب عدم 
التعزير فل امال" 

وقال: وذكر الطرسوسي في مؤلف له: أن 
مصادرة السلطان لأرباب الأموال لا تجوز إلا 


2156-1١54 /5 المسغني 75/8*, وكشاف القناع‎ )١( 
والمهذب ١0»؛» وحاشية الشبراملسي ة في ذيل‎ 
نهايةالمحتاج 8/ 4١ء وابن عابدين 7/ 11/8 2174 والشرح‎ 
2116 /4 وحاشية البنانى على الزرقانيى‎ .6٠ 4 /4 الصضير‎ 
1 وفتح القدير ه/00011*5-117‎ 

(9) حديث: «اليس في المال حق سوى الزكاة» 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ )من حديث فاطمة بنت قيس» 
وذكر ابن حجر في التلخيص (؟/ )١11١‏ أن في إسناده راويا 


(9) ابن عابدين / 17/8 


دج هة"#” ‏ 


١‏ الاستيفاء : مصدر استوف . وهو أخذ صاحب 
الحق حقه كاملاء دون أن يترك منه شيعا )١‏ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . 
الألفاظ ذات الصلة : 
القبض : 
؟ - قبض الدين أخذه. وهوكا يكون في الديون 
يكون كذلك في الأعيان. فالقبض أعم من 
الاستيفاء . 
علاقة الاستيفاء بالابراء والحوالة : 
“' - من تقسيهات الإبراء عند الحنفية أنه : إما إبراء 
إسقاط. أوإبراء ابا ففى الكفالة لوقال 
الدائن للكفيل: برئتٌ إل من المال كان إبراءً 
استيفاء لكل من الكفيل والدائن, أمالوقال: 
أبرأتك. فإنه يكون إبراء إسقاط. يبرأ به الكفيل 
فقط. وتفصيله في مصطلح (إبراء) . 

وقد اختلف الفقهاء في ترجيح حقيقة ا حوالة» 
هل هي بيع أواستيفاء؟ قال النووي : والترجيح 
مختلف في الفروع بحسب المسائل. لقوة الدليل 
وضعفه. ومن أمثلة ذلك : لوخرج المحال عليه 
مفلساء وقد شرط يساره. فالأصح لاا رجوع 


)١(‏ القاموس . ولسان العرب مادة (وى). 


للمحال, بناء على أنها استيفاء. ومقابله: له 
الرجوع بناء على أنها بيع . 9 


من له حق الاستيفاء : 
؛ - يختلف من له حق الاستيفاء باخق لاف الحق 
لاد انيتر تازه إذ و نا عو لمن إل يدانه 
وتعالى. أو حق خالص للعبد. كالديون. أوحق 
مشترك . 

وبعض الفقهاء يقسم هذا الحق المشترك إلى 
تسسين :ما غلى فيه حق الله هيد السرفة» 
وما غلب فيه حق العبد كالقصاص . 

والمراد بحق العبد المحض : ما يملك إسقاطه. 
على معنى أنه ل وأسقطه لسقط. وإلافم| من حق 
للعبد إلا وفيه حق لله تعالى . وهوأمره بإيصال 
ذلك الحق إلى مستحقه؛ فيوجد حق لله تعالى 
دون حق للعبد. ولا يوجد حق لعبد إلا وفيه حق 
لله تعالى . 9) ٠‏ 


استيفاء حقوق الله تعالى 

أولا : استيفاء الحدود : 

ه-يجب على ولي الأمرإنفاذ الحدود. ولا يملك 
ولي الأمرولا غيره إسقاطها بعد ثبوتها لديه., والذي 
يتولى استيفاءها هوولي الأمر أومن ينيبه. فإن 
استوفاها غيره دون إذنه يعزر لافتياته عليه . 9 


. ط التجارية‎ ١67 ١6١ الأشباه والنظائر للسيوطى ص‎ )١( 


(؟) الفروق ١5١/١‏ ط دار إحياء الكتب العربية سئة ١45‏ ها. 

(") ابن عابدين 7/ .١45‏ 1817ء والمغني 77/8 7, والفروق 
للقراني 4/ 174, وتبصرة الحكام ؟/ ٠ط‏ الحلبي, والبجيرمي 
على ابن قاسم ؟١/‏ لاط الحلبي 147 هى والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص 747 ط الحلبي 19178 م. ومغني 
المحتاج 51/4 ط الحلبي 1908 م. 


هسا١45‎ 


مصادرة 4» مصادقّق مصارف» مصارفة 
لعمال بيت المال مستدلا بأن عمر رضي الله 
عنه صادر أبا هريرة رضي الله عنه حين 
استعمله على البحرين؛ وعزله. وأخذ منه اثني 50 
عشر ألفاثم دعاه للعمل فأبى» قال: وأراد مصادقة 
بعمال بيت المال: خدمته الذين يجبون أمواله. 
ومنهم كتبته إذا توسعوا في الأموال» لأن ذلك انظر: تصادق 
دليل على خيانتهم ويلحق بهم كتبة الأوقاف 
ونظارهاء إذا توسعوا في الأموال وتعاطوا 
أنواع اللهوء وبناء الأماكن» فللحاكم في هذا 
الحال: أخذ الأموال منهم. وعزلهمء فإن عرف 
خيانتهم في وقف معين رد المال إليه. وإلا 0 , 
وضعه في بيت المال ''". مصارف 
وقال أبو يوسف وابن تيمية وابن القيم 
ونعقى الإنالكةة ::[ن العقوية بالجال بتاني. “انظ زكاة 
وهو القول القديم للإمام الشافعي رضي الله 
زفق 
عنه 
وللفقهاء تفصيل في التعزير بأخذ 
المال ينظر في مصطلح (تعزير ف .25١‏ 


انظر: صرف 
)١(‏ رد المحتار 5/ ه78 
(؟) حاشية ابن عابدين 17/8/7- 17/4: وتبيين الحقائق 
*/ 78 تبصرة الحكام 17/7 .7١‏ وحاشية العدوي على 
هامش الخرشي 8/ 3٠١١‏ وكشاف القناع 5/ 11784 - 716ل 
والطرق الحكمية لابن قيم الجوزية 17217- “111 وحاشية 
القليوبي 2.٠٠١ /١‏ وحاشية الشرواني 9٠/١‏ 


هه 


١‏ - المصافحة فى اللغة: الأخذ باليد 
كالتصافح. قال في تاج العروس: الرجل 
يصافح الرجل إذا وضع صفح كفه في صفح 
كفه. وصفحا كفيهما: وجهاهماء وهي مفاعلة 
من إلصاق صفح الكف بالكف وإقبال الوجه 
عل لوي 17 

ولايخرج ا لمعن الاصطلاحي عن ا لمعن 
")2 

اللغوي 1 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ - اللمس : 
” - من معاني اللمس في اللغة: المس باليد. 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللفيي 7 
واللمس أعم من المصاضحة: لأنه قد يكون 
باليد أو بغيرهاء والملموس قد يكون يداً أو 
غيرهاء والمصافحة لمس اليد باليد بأسلوب 
(؟) فتح الباري 5 -المطبعة البهية المصرية 54 اهف 


وغذاء الألباب "76/1١‏ 
(؟) القاموس !ا لمحيط ومغني المحتاج 74/١‏ 


ب - المباشرة: 
- العباشرة فى اللغة: مضصدر :اشر بقال: 
نا الأمرة وليه فيه باقر المر اه انها او 
صارا في ثوب واحد فباشرت بشرته بشرتها .١7‏ 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
للعو 
والمباشرة أعم من المصافحة. 


الحكم التكليفي: 
يختلف حكم المصافحة باختلاف طرفيهاء 
وذلك على النحو التالي: 


أولآ: مصافحة الرجل للرجل: 
5 - مصافحة الرجل للرجل مستحبة عند عامة 
العلماء» قال النووي: اعلم أنها سنة مجمع 
عليها عند التلاقى”"'» وقال ابن بطال: أصل 
العاف ينه معان العلب 30 

وقد نص على استحباب المصافحة بين 
الرجال كثير من فقهاء المذاهبء واستدلوا 
عليه بجحملة من الأخبار الصحيحة 
والحينة ”.من ذلك مازوى كعب بوبمالك 
(؟) الأذكار ص 751١‏ 
(*) فتح الباري 55/1١١‏ 
(5) بدائع الصنائع ه/ 5 ١17‏ وحاشية القليوبي / 511. وغذاء 


الألباب 7٠5 /١‏ ”, والفواكه الدوانى ؟7/ 5 47» وكفاية الطالب 
الربانى 7/ 475» والآداب الشرعية 559/5 


-5هم- 


رضى الله عنه قال: دخلت المسجده فإذا 
برسول الله يك نقام إلي بللاحة بن عيبا ال 
يهرول حتى صافحني وهنأني"' ».وها زو 
البخاري عن قتادة قال: قلت لأنس رضي الله 
عنه: أكانت المصافحة في أصحاب النبي كله؟ 


قال: نعم 7" 

وما روي عن عطاء بن أبي مسلم عبدالله 
الخراسانى قال: قال رسول الله يكلِ: «تصافحوا 
يذمب الغل؛ وتهادوا تحابوا وتذهب 
الشحناء» 7" . 

وروي عن مالك أنه كره المصافحة. وهو 
كول سحكون وبعس علماء المتاروة 009 
واستدل لهذه الرواية بقوله عز وجل في 
وصف تحية الملائكة لسيدنا إبر اميم عليه 


ل سالو هم رسا 


السلام: وو امار أ سلما قات 
سَلم قوم مدكرورت> 2 4 اعرييك بعرو بإلقاء 


السلام ولم يتبعوه بالمصافحة» لكن المشهور 


)١(‏ أثر كعب بن مالك قال: «دخلت المسجد...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١١7/8‏ 
(؟) حديث: «أكانت المصافحة في أصحاب النبي ي...1. 
أخرجه البخاري (فتح الباري )514/١١‏ 
(5) حديث: «تصافحوا يذهب الغل...١‏ 
أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 408) من حديث عطاء بن أبي 
مسلم الخراساني مرسلا. 
(4) التمهيد ١؟17//7»‏ والمنتقى /1/ 27175 273171 وكفاية الطالب 
الرباني وحاشية العدوي 575/7. والفتوحات الربانية 
ه/ م 
(0) سورة الذاريات / ١6‏ 


عو مالك اتشيعات المفتافخ'' ' ويويد 
ذلك ماروي عنه أنه دخل عليه سفيان بن عيينة 
فصافحهه. وقال: لولا أنها بدعة لعانقتك. فقال 
سفيان: عانق من هو خير مني ومنك النبي كله 
لجعفر حين قدم من أرض الحبشة. قال مالك: 
ذلك خاصء قال سفيان: بل هو عام مايخص 
جعفراًيخصناء ومايعمه يعمنا إذا كنا 
وا 7 


ثانيا : مصافحة المرأة للمرأة: 
« - أطلق الفقهاء القول بسنية المصافحة» 
ولم يقصروا ذلك على ما يقع منها بين 
الرجال. وإنما استثنوا مصافحة الرجل للمرأة 
الأجنبية» فقالوا بتحريمهاء ولم يستثنوا 
مصافحة المرأة للمرأة من السنية. فيشملها 
هذا الحكم» وقد صرح بذلك الشربيني 
الخطيب فقال: وتسنٌ مصافحة الرجلين 
والمرأتين”"» وقال النفراوي: وإنما تسن 
المصافحة بين رجلين أو بين امرأتين» لابين 
رجل وامرأة» وإن كانت متجالة!؟. 
واستدل لذلك بأنه المستفاد من عموم 
الأحاديث الشريفة في الحث على المصافحة. 


مثل قول الرسول عَوِ: «ما من مسلمين يلتقيان 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(؟) المنتقى 7١5/1‏ 
(*) مغنى المحتاج 7/ ١6‏ 
(5) الفواكه الدواني 4175/7 


اهما - 


لتعافعان قات ليما ول ار ا 
وقوله: «تصافحوا يذهب الغل)'!" و روي 
عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي 
يكل قسال: «إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم 
عليه وأخذ بيده فصافحه تنائرت خطاياهما 
كما يتنائر ورق الشجر»”” 

فهذه الأحاديث وغيرها عامة في كل 
مسلمين يلتقيان. وتشمل بعمومها المرأة 
تلاقي المرأة فتصافحها'” '. ولأنه يحل لها أن 
تنظر وتمس من المرأة ما يحل للرجل أن ينظر 
إليه ويمسّه من الرجلء وهو سائر الجسد 
سوى ما بين السرة والركبة» لأن ذلك ليس فيه 
خوف الشهوة. حتى لوخيفت الشهوة كان 
همتع 


الثا: المصافحة بين الرجل والمرأة : 
يختلف حكم المصافحة التي تقع بين 

الرجل والمرأة بحسب كونهما من المحارم أو 

من غيرهم: 

” - فأما مصافحة المحارم فقد ذهب الحنفية 


)١(‏ حديث: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان...2. 
ا أعخر جه الترمذي (74/5) من حديث البراء بن عازب رضي 
الله عنه» قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب. 
:(؟) حديث: «تصافحوا يذهب الغل» 
: تقدم في الفقرة رقم (؟) 
() نصب ألراية 17/ 23764 غذاء الألباب عند 
(5) مغني المحتاج / ه7١‏ 
)6( بدائع الصنائع > 


والمالكية والشافعية في المعتمد عندهم إلى 
جوازهاء وهو ماذهب إليه الحنابلة في 
الوالدين مع الأيناء رواية واحدة وفي ره 
في رواية بناء على قولهم بجواز لمس 
المحارم في غير محل العورة بشرط الأمن من 
الفتنة وعدم خوف الشهوة ”''. لما روي أن 
الرسول يَلِةِ كان يقبل فاطمة رضى الله عنها إذا 
ملت عليه ونشيلة إذا فخل ماين 
وكذلك صح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه 
قبل ابنشه عائشة رضى الله عنها" "'» ولأن مس 
المحارم في غير عورة يغلب فيه الصلة 
والرحمة والشفقة» ويندر اقترانه بالشهوة!؟) 

وإذا كسان لمس المسحارم على النحو 
المذكور مباحاً فإن المصافحة نوع من 
اللمس» فتكون مشروعة في حق المحارم, 
ويشملها حكم الاستحباب الذي استفيد من 
الأحاديث المتقدمة. 

وذهب الشافعية في قول والحنابلة في غير 
الوالدين مع الأبناء في رواية إلى عدم ا 
)١(‏ بدائع الصنائع 0/ +17 والفستاوى الهندية 914/6 

والمبسوط 154/٠١‏ والهداية 2.57/4 54.: وحاشية 


الدسوقي ١/115»ء‏ والمحلي وحاشية القليوبي 27١١/7‏ 
والآداب الشرعية 7/ 7559؛ غذاء الألباب 779/١‏ 

(؟) حديث: «تقبيل النبي يد لفاطمة رضي الله عنها» 
أخرجه أبو داود (5/ »)741١‏ والتر مذي (05/ )٠٠١‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال الترمذي: «احديث حسن 
غريب؟. 

(*) الآداب الشرعية ؟/ 517٠١‏ 

(؟) الهداية 55/54 


-مه"- 


مصافحة المحارم بناء على القول بعدم جواز 
مسهم. ولكن المعستمد في المذهبين كقول 
الجمهور المتقدم» وهو جواز لمس المحارم 
في غير عورة إذا اتنفت الشهوة ولو كان ذلك 


1١0١... 
. بغير حاجة ولا شفقة فق‎ 


؛ - وأما المصافحة التي تقع بين الرجل 
والمرأة من غير المحارم فقد اختلف قول 
الفقهاء في حكمها وفرقوا بين مصافحة 
العجائز ومصافحة غيرهم: 
فمصافحة الرجل للمرأة العجوز التي 
لاتشتهي ولاتشتهى 2 » وكذلك مصافحة المرأة 
زع أو و ضٍِ 
للرجل العجوز الذي لايشتهي ولا يشتهىء. 
ومصانفحة الرجل العجوز للمرأة العجوز. 
جائز عند الحنفية والحنابلة مادامت الشهوة 
مأمونة من كلا الطرفين» واستدلوا بما روي أن 
رسول الله يكل: «كان يصافح العجائز»”", 
ولأن الحرمة لخوف الفتنة» فإذا كان أحد 
1 وس ع م 
الفتنة معدوم أو نادر 0 
ونص المالكية على تحريم مصافحة المرأة 
الأجنبية وإن كانت متجالة» وهى العجوز 
(؟) حاشية القَليويٍ )١(‏ حاشية القليوبى 7١١/7‏ والإنصاف 77/8 والآداب 
الشرعية 7/ 719 
)١(‏ حديث: «كان يصافح العجائز» 
أورده الكاساني في بدائع الصنائع )١177/0(‏ ولم تهتد لمن 
أخرجه. 
(*) بدائع الصنائع 2157/0 والآداب الشرعسية 0119/7 
ومطالب أوثي النهى ١54/5‏ 


الفانية التي لاإرب للرجال فيهاء أخذاً بعموم 
الأدلة المثبتة للتحريه''". 

وعمم الشافعية القول بتحريم لمس المرأة 
الأجنبية» ولم يستثنوا العجوزء فدل ذلك على 
اعتبارهم التحريم في حق مصافحتهاء وعدم 
التفرقة بينها وبين الشابة فى ذلِك7") 

وأما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة 
فقد ذهب الحتفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة في الرواية المختارة» وابن تيمية إلى 
تحريمهاء وقيد الحنفية التحريم بأن تكون 
الشابة مشتهاة, وقال الحنابلة: وسواء أكانت 
من وراء حائل كثوب ونحوه أم ل09") 

واستدل الفقهاء على تحريم مصانفحة 
المرأة الأجنبية الشابة بحديث عائشة رضى الله 
عنها قالت: «كانت المؤمنات إذا فاخترن إل 
رسول اله كل يمحن بقسول الله عسز وجل 


« اما لب إِدَاجَآء لك الْمُؤْمَِت يبَآيحَتَكَ عل 


لك كجترئك أله نيما ولا سروس ولا 
مريت 44 الآية. قالت عائشة: فمن أقر بهذا 


4387 /7 كفاية الطالب الرباني‎ )١( 

)١(‏ المحلي والقليوبي وعميرة 7/ 717-111 ومغني المحتاج 
اع برس يلين 

(©) تبيين الحقائق 5/ 218 والفتاوي الهندية ©/ 79 وحاشية 
العدوي على الرسالة ؟//471؛ وعارضة الأحوذي 
// 45-66 والمنتقى /1/ 08لا والأذكار ص 2778 وشرح 
النووي على صحيح مسلم /١‏ 3 وفتح الباري 5ع 
والآداب الشرعية 7/ 5194 

(14) سورة الممتحنة / ١7‏ 


وهم 


1 


من المؤمنات فقد أقر بالمحنة» وكان رسول 
لله يي إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن 
رسول الله تَكةِ: انطلقن فقد بايعتكن, ولا والله 
مامست يد رسول الله يَكِِ يد امرأة قط غير أنه 
يبايعهن بالكلام؛ قالت عائشة: والله ماأخذ 
رسول الله يكل النساء قط إلا بما أمره الله تعالى؛ 
وما مست كف رسول الله يَكلِةةِ كف امرأة قط 
وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن: «قد بايعتكن') 
يدم 270 

وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما المحنة 
بقوله: (وكانت المحنة أن تستحلف بالله أنها 
ماخرجت من بغض زوجها ولارغبة من أرض 
إلى أرض ولا التماس دنيا ولا عشقاً لرجل منا 
بل حبًا لله ولرسوله) ”"". 

وبما روي عن معقّل بن يسار أن رسول الله 
يثِ قال: «لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط 
من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل 
له" ووجه دلالة الحديث على التحريم ما 
فيه من الوعيد الشديد لمن يمس امرأة لا تحل 
لهء ولا شك في أن المصافحة من المس. 
(1) حديث: كانت المؤمنات إذا هاجرن... 

أخرجه البخاري (فتح الباري 8/ 711): ومسلم (9/ )١589‏ 

واللفظ 
() تفسسير القرطبي 57/14. وقال النووي: معناه: قد بايع 

المبايعة الشرعية؛ وشرح النووي على مسلم ٠١ /1١‏ 
(') حديث معقل بن يسار: ١لأن‏ يطعن...2. 


أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١5٠/؟١1)‏ وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (57/5؟”7) رجاله رجال الصحيح. 


واستدلوا أيضاً بالقياس على النظر إلى 
المرأة الأجنبية» فإنه حرام باتفاق الفقهاء إذا 
كان متعمداً وكان بغير سبب مشروع., لما ورد 
في النهي عنه من الأحاديث الصحيحة ”", 
ووجه القياس أن تحريم النظر لكونه سبباً 
داعياً إلى الفتنة» واللمس الذي فيه المصافحة 
أعظم أثراً في النفس, وأكثر إثارة للشهوة من 
مجرد النظر بالعين» قال النووي: وقد قال 
أصحابنا كل من حرم النظر إليه حرم مسه. بل 
المس أشد . فإنه يحل النظر إلى أجنبية إذا 


59 
أراد أن يتزوجهاء ولايجوز مسها 


رابعاً: مصافحة الصغار: 


4- لاخلاف بين الفقهاء في أن لمس الصغار 
بشهوة حرام» سواء في حالة اتحاد الجنس أم 
في حالة اختلافه. وسواء أبلغ الصغار حد 
الشضهوة م لم يبلغوهاء ومن اللمس 


المصائحة. ومن شروط مشروعية المصافحة 


عدم خوف الفتنة. 
فإن كان اللمس بغير شهوة وكان الصغير أو 


الصغيرة ممن لايشتهى جاز لمسه عند الحنفية 
والحنابلة, سواء اتحد الحنس أم اختلف» 
لعدم خوف الفتنه في هذه الحالة» وهو الأصح 


١5/١5 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
515 /5 (؟) الأذكار ص 2778 وانظر مثل هذا في الهداية‎ 


 #كولا‎ 


عند الشافعية”'"» وبناء عليه تحل مصافحته 
مادامت الشهوة منعدمة» لآنها نوع من اللمس 
فتأخذ حكمه. وقد صرح في الهداية بجواز 
شافع الفتقيرة اكد عدي 

ما ذا بلغ الصغير أو الصغيرة د السهوة 
تحكمه :من حي اللمس كحكم الكبار””. 
والمصافحة مثله» فيفرق فيها بين حالة اتحاد 
الجنس وحالة اختلافه كما تقدم بيانه. 

وذهب المالكية إلى أن الصغير ابن ثمان 
سنوات فأقل يجوز مسه وإن اختلف الجنس» 
فإن زاد عن هذه السن أخذ حكم الرجال في 
المس» وأما الصغيرة فإن لم تتجاوز سن 
الرضاع جاز مسّهاء وإن جاوزت سن الرضاع 
وكانت مطيقة (أي مشتهاة) حرم مسهاء وإن 
لم تكن مطيقة فقد اختلف فيهاء ومذهب 
المدونة المنع”؟". 

وبناء عليه يعرف حكم مصافحة الصغار 
عندهم. لأنها نوع من اللمس. 

وللتفصيل (ر : عورة). 


خامساً: مصافحة الأمرد: 
4 - اختلف الفقهاء في حكم مصافحة الأمرد. 


44/8 الفعاوى الهندية ©/ 759 وتكملة فتح القدير‎ )١( 
وشرح المنهاج‎ »٠ والمغني ل ومغني المحتاج م‎ 
١١١037١5 /* والقليوبى‎ 

(؟) الهداية ؛/ 97> 

(*) المراجع ذاتها. 

(؟) الخرشى ١1١/7”‏ 


والتفصيل في مصطلح (أمرد ف©6). 


سادساً: مصافحة الكافر: 

٠‏ - ذهب الحنفية والحنابلة إلى القول 
بكراهة مصافحة المسلم للكافر. إلا أن 
الحنفية استثنوا مصافحة المسلم جاره 
النصراني إذا رجع بعد الغيبة وكان يتأذي بترك 
الفائحة""' يوبا التقائلة فعن طلقا القول 
بالكراهة» بناء على ما روي أن الإمام أحمد 
سكعل عن مصافحة أهل الذمة فقال: 
اي 


وذهب المالكية إلى عدم جواز مضافيحة 
المسلم الكافر ولا المبتدع؛لآن الشارع طلب 
هحرهما ومجانبتهماء وفي المصافحة وصل 
مناف لما طلبه الشارع ١‏ 


الحالات التي تسن فيها المصافحة: 

حين تشرع المصافحة فإنها تستحب في 
مواطن منها: 
١‏ - عند التلاقى سواء من سفر أو غيره. كما 
الات 

-١‏ كذلك تسن عند مبايعة الإمام المسلم 
ومن في حكمه؛ حيث كانت البيعة على عهد 
الرسول تَدةِ وخلفائه الراشدين بالمصافحة» 


(7) الآداب الشرعية 7/ 37/1. وغذاء الألباب "78/١‏ 
() كفاية الطالب الربانى وحاشية العدوى 5777/7 


- 9زم 


٠-1١١ مصافحة‎ 


وفي مبايعة أبي بكر رضي الله عنه ورد أن عمر 


رضي الله عنه قال له فى السقيفة: ابسط يدك ' 


أبايعك» فبسط يده فبايعه. ثم بايعه المهاجرون 
. والأنصارء وهذا خاص بالرجال كما تقدم. 

(ر : بيعة ف ..)١7”‏ 
١‏ - وقد اختلف فقهاء المذاهب في حكم 
المصافحة عقب الصلوات وبخاصة صلاتي 
يت ويظهر من عباراتهم أن فيها 

ثلاثة أقوال: قول بالاستحباب, وآخر بالإباحة» 
وثالث بالكراهة. 

أما القول بالاستحباب فقد استنبطه بعض 
شراح الحنفية من إطلاق عبارات أصحاب 
المتون» وعدم نصهم على استثناء المصافحة 
بعد الصلوات. قال الحصكفي: وإطلاق 
المصنف - التمرتاشى - تبعاً للدرر والكنز 
والوقاية والنقاية والعانت والملتقى وغيرها 
يفيد جوازها مطلقاً ولو بعد العصرء وقولهم: 
إنه بدعة» أي مباحة حسنة كما أفاده النووي 
في أذكاره» وعقب ابن عابدين على ذلك بعد 
أن ذكر بعسض من قال باستحبابها مطلقاً من 
علماء الحنفية بقوله: وهو الموافق لما ذكره 
الشارح من إطلاق المتون. واستدل لهذا القول 
بعموم النصوص الواردة في مشروعية 
“النعائيية 7 . 


© حاشية ابن عابدين والدر المختار وتنوير الأبصار 9//ا5‎ )١( 


وممن ذهب إلى هذا القول مسن الشافعية 
المحب الطبري وحمزة الي وغيرهماء 
وقالوا باستحباب المصافحة عقب الصلوات 
مطلقا ”''» واستأنس الطبري بما رواه أحمد 
والبخاري عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: 
(خرج رسول الله يك بالهاجرة إلى البطحاء. 
فتوضأئم صلى الظهر ركعتين والعنصر 
ركعتين وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة 
وقام الناس فجعلوا يأخذون يديه فيمسحون 
بها وجوههم. قال أبو جحيفة: فأخذت بيده 
فوضعتها على وجهي. فإذا هي أبرد من الثلج 
واطتترافتعة مب الميك "+ قال الميحب 
الطبري: ويس تأنس بذلك لما تطابق عليه 
الناس من المصافحة بعد الصلوات في 
الجماعات لاسيما في العصر والمغرب إذا 
اقترن به قصد صالح من تبرك أو تودد أو 

ا 

وأما القول بالإباحة فقد ذهب إليه العر بن 
عبدالسلام من الشافسية» حيث قسم البدع إلى 
خمسة أقسام: واجبة ومحرمة ومكروهة 
ومستحبة ومباحة» ثم قال: وللبدع المباحة 
أمثلة منها المصافحة عقيب الصبح 


)١(‏ نيل الأوطار 7/ 6ه" 

زفق حديث: «خرج رسول الله يَكلةِ بالهاجرة...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ك/رهكهة) 

(") الفتوحات الربانية ©/ 8817 


59م - 


و 


ونقل ابن علان عن المرقاة أنه مع كونها 
من البدع فإذا مد مسلم يده إليه ليصافحه 
فلاينبغى الإعراض عنه بجذب اليد لما يترتب 
ملسن انف يزيد على مراعاة الأدب. وإن 
كان يقال إن فيه نوع إعانة على البدعة وذلك 
لما فيه من المجابرة”". 

واستحسن النووي في المجموع - كما 
نقله ابن علان - كلام ابن عبدالسلام واختار 
أن مصافحة من كان معه قبل الصلاة مباحة 
ومن لم يكن معه قبل الصلاة سنة» وققال في 
الأذكار: واعلم أن هذه المصافحة مستحبة 
عند كل لقاءء وأما مااعتاده الناس من 
المصافحة بعد صلاتي الصبح والعصر فلا 
أصل له في الشرع على هذا الوجه. ولكن 
لابأس به فإن أصل المصافحة سنة» وكونهم 
حافظوا عليها في بعض الأحوال وفرطوا فيها 
في كشير من الأحوال أو أكثرها لايخرج ذلك 
البعض عن كونه من المصافحة التي ورد 
الشرع بأصلها ©©. 

وأما القول بالكراهة فقد نقله ابن عابدين 
قن فض علا النتعية قال قد يتان تإن 
المواظبة عليها بعد الصلوات خاصة قد يؤدي 


549 الفتوحات الربانية ه/‎ )١( 
557 (؟) الأذكار ص‎ 


مصافحة 


بالجهلة إلى اعتقاد سنيتها فى خصوص هذه 


المواضع؛ وأن لها خصوصية زائدة على 
غيرهاء مع أن ظاهر كلامهم أنه لم يفعلها أحد 
من السلف في هذه المواضعء وذكر أن منهم 
00 لبا فك دن وروي 0 

واعتبر ابن الحاج هذه المصافحة من البدع 
التي ينبغي أن تمنع في المساجدء لأن موضع 
المصافحة في الشرع إنما هو عند لقاء المسلم 
لأخيه لافي أدبار الصلوات الخمسء. فحيث 
وضعها الشرع توضع؛ فينهى عن ذلك ويزجر 
فاعله. لما أتى من خلاف السنة”"". 
كيفية المصافحة المستحبة وآدابها: 
- تقع المصافحة في الأصل بأن يضع 
لجل مضع كله ف ملف عليز ضياخيه. 

واختلفوا في كون المصافحة المستحبة 
بكلتا اليدين أم بين وانحدة فذهب الحنفية 
وبعض المالكية إلى أن السنة في المصافحة أن 
تكون بكلتا اليدين» وذلك بأن يلصق كل من 
المتصافحين بطن كف يمينه ببطن كف يمين 
الآخرء ويجعل بطن كف يساره على ظهر 
كف يمين الآخرء واستدلوا بأن هذا هو 
المعروف عن الصحابة والتابعين» وبما ورد 
مؤ كول | تيوه رضي عه علمي 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 41/9 ه 
(1) المدخل /١‏ 5150777 


يم 


النبي َه التشهد وكفي بين كفيه) 2 وبما 
ذكره البخاري فى يباب الأخذ باليدين من 
قوله: صافح حماد بن زيد بن المبارك 
مو 7 إشارة إلى أن ذلك هو المعروف بين 
الصحابة والتابعين» واستدلوا أيضا بما ورد 
عن عبدالر حمن بن رزين قال: مررنا بالربذة 
فقيل لنا: ههنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه 
فأتيسه فسلمنا عليه. فأخرج يديه فقال: بايعت 
بهاتين نبي الله ب 050 . 

كما استدلوا بقوله يلد (ما من مسلمسين 
التقيا فأخذ أحدهما بيد صاحبه إلا كان حقاً 
على الله عز وجل أن يحضر دعاءهما ولا يفرق 
بين أبديوجا تق يعفر ينه" قالواء وودت 
الروايات في هذا الحديث وغيره بلفظ الجمع. 
ولايصدق إلا على المصافحة التى تكون بكلتا 
الذي الوا عي ْ 
وذهب آخرون إلى أن كيفية المصافحة 


)١(‏ حديث: «علمنى النبى ككل التشهد...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ,»1١ ١‏ ومسلم )09١5/1١(‏ 
(1) فتح الباري 41/١١‏ 
() الأثر: «مررنا بالربذة فقيل لنا : ههنا سلمة بن الأكوع...» 
أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (817؟) 
(4) حديث: «ما من مسلبين النقنا فأخذ...» 
أخرجه أحمد (147/8) وصححه الهيثئمي في مجمع 
الزوائد 0 أظرة 
(5) حاشية ابن عابدين 448/4ه. والفتاوى الهندية 859/8 


وعمدةالقارى 2.56/١١‏ وفتح الباري وعون 2 


١١4/1١ 5 المعبود‎ 


المشروعة لاتتعدى المعنى الذي تدل عليه 
في اللغة. ويتحقق بمجرد إلصاق صفح 
الكف بالكف. 

واستدل لهذا الرأي بقول عبيدالله بن بسر 
رضي الله عنه: (ترون كفي هذه. فأشهد أنني 
وضعتهاعلى كف محمديَلِ... وذكر 
الحديث)230. 

ويستحب في المصافحة أن تكون إثر 
التلاقي مباشرة من غير توان ولاتراخ وأن 
لايفصل بينها وبين اللقاء سوى البدء بالسلام» 
لقول الرسول كَكِ: «ما من مسلمين يلتقيان 
فييتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا»”"2, 
حيث عطف المصافحة على التلاقي بالفاء» 
وهي تفيد الترتيب والتعقيب والفورية» فدل 
ذلك على أن الوقت المستحب للمصافحة 
هو أول اللقاء””'» وأما أن البدء بالسلام 
يسبقها '*. فقد دل عليه ما ورد عن البراء بن 
عازب رضي الله عنه أنه سمع النبي كَلِةِ يقول: 


)١(‏ حديث: «ترون كفى هذه فأشهد...» 
أخرجه أحمد (189/4) 

(؟) حديث: «ما من مسلمين يلتقيان...» 
أخرجه أبو داود (5/ 3784)» والترمذي (0/ 5/) من حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنه» وقال الترمذي: «حديث حسن 
غريب). ْ 

(") دليل الفالحين */55*: والفتوحات الربانية 8/ 244 
وعون المعبود ١٠١ /١4‏ 

(5) المرقاة 408/4 »45١‏ وحاشية ابن عابدين 048/9 


54م 


أ- كيفية استيفاء حد الزنا : 
5 - حد الزنا إما الرجم, وإما الجلد : 

وعلى كل فإما أن يكون الزنا قد ثبت بالبينة أو 
بالإإقرارء فإن كان قد ثبت بالنبينة, فالحنفية 
يشترطون أن يحضر الشهود. وأن يبدءوا بالرجم , 
فإن امتنعوا سقط الحد. 


أن الشافعية والحنابلة يرون حضورهم مستحباء أما 
المالكية فلا يرون حضورهم واجبا ولا مستحبا . 
والكل مجمع في هذه الحالة على أنه إن حاول 


اهرب لا يمكن من ذلك بل قال بعضهم بأنه إن 
خيف هربه يقيد أو يحفر له. 


وإن كانت امرأة يحفرلهاء أوتربط عليها ثيابها 
حتى لا تتكشف . 

وأما إن كان قد ثبت بالإقرار فهم مجمعون 
على أنه إن حاول ال هرب لم يتبع » ويوقفف التنفيذ. 
جلدا كان أورحماء ويعتبر ذلك رجوعا عن إقراره . 

وهناك ته تفصيلات وخلاف في بعض هذه 
الأحكام يرجع إليها في مصطلح (حد الزنا) . 


وإذا كان الحد جلدا فالكل مجمع على نزع 


ما يلبسه من حشو أو فرو. 


فإن كان رجلا ينزع عنه ثيابه إلا ما يستر 
عورته. ثم إن كان المحدود بالجلد مريضا مرضا 
يرجى شفاؤه أرجىء التنفيذ إلى أن يبرأء وإن كان 
امرأة حاملا أرجىء الحد مطلقا رجما أوجلدا ‏ 


.1 (0) 
يا 


ب - كيفية استيفاء حد القذف وحد شرب الخمر: 
- سبق ما يتصل بالجلد وحد الزناء على أنه 
ينبغي في الجلد في حد الزنا أن يكون أشد منه في 
حد القذف. وأن يكون في حد القذف أشد منه في 
حد شرب الخمر. 

ويرجع في تفصيل ذلك إلى (حد القذف) 
و(حد 00008 

هذا . وللفقهاء تفصيلات في آلة الاستيفاء في 
الملدوبل تاتف ترم إلى فيل عدم تعريمن 
الممتوف منه الحد إلى التلف جزئيا أوكلياء 
وتفصيلات ذلك في الحدود . وانظر أيضا مصطلح 
(جلد) ,بومصطلح (رجم) . 


هذاء وقد صرح الفقهاء بأن مبنى إقامة الحدود 
على العلانية؛ وذلك لقوله تعالى : (ِوَلِيُشْهدٌ 
عذابهب) طائفة من المؤمنين)”” ولكي يحصل الردع 
والزجرء فيأمر الإمام قوما غير من يقيمون الحد 
بالحضور. 9©) 


ج - كيفية استيفاء حد السرقة : 
8 حد السرقة من الحقوق المشتركة كحد القذف. 


»85 /8 والبدائع / و والزرقاني‎ 21١51 / رد المحتار‎ )١( 


ونهاية المحتاج /7/ 4١5‏ , والمغني 9/ 10 
)١(‏ رد المحتار «/ 2031517 والمراجع السابقة . 
(؟) سورة النور / * ش 

(5) ابن عابدين / ١468‏ 


-/497اه 


اما من مسلمين يلتقيان فيسلم أحدهما على 
صاحبه ويأخذ بيده لايأخذه إلالله عز وجل 


7 5 )0 
ولايتفرقان حتى يغفر لهما» . 


كذلك يستحب أن تدوم ملازمة الكفين 
فيها قدر مايفرغ من الكلام والسلام والسؤال 
عن الغرضء ويكره نزع المصافح يده من يد 
الذي يصافحه سريعا”"'» لما روي عن أنس 
رضي الله عنه قال: (مارأيت رجلاً القم أذن 
رسول الله يَِِ فيننحي رأسه حتى يكون الرجل 
هو ينحي رأسه. وما رأيت رجلاً أخذ بيده 
فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع 


م 
00 1 


وفي رواية أخرى: «كان النبي كله إذا لقي 
الرجل لاينزع يده ححتى يكون هو الذي ينزع 
يده ولايصرف وجهه عن وجهه حتى يكون هو 
الذي يصرفه»”” '» وقال بعض الحنابلة: يكره 
للمصافح أن ينزع يده من يد من يصافحه قبل 


)١(‏ حديث: اما من مسلمين يلتقيان فيسلم...») 
أخرجه أحمد )١849/54(‏ 

(9) فتح الباري »47/١١‏ والآداب الشسرعية ”/ 716 وكفاية 
الطالب الرباني وحاشية العدوى 7/ 415» وغذاء الألباب 
"7٠ "9/١‏ والفتوحات الربانية ©/ 97م 

() حديث: «مارأيت رجلا التقم...» 
أخرجه أبو داود )١47/5(‏ وضعفه المنذري فى مسختصر 
السنن (// )117١‏ 1 

(4) حديث: كان النبى يَِيدِ إذا لقى الرجل...) 
عزاه ابن حجر في الفتح )05/١١(‏ إلى «كتاب البر والصلة» 
لابن المبارك. 


نزعه هو إلا مع حياء أو مضرة التأخير» وقصر 
بعضهم كراهة السبق بالنزع على غير المبادر 
بالمصافحة حتى ينزعها ذلك المبادرء وقال 
ابن تيمية: الضابط أن من غلب على ظنه أن 
الآخر سينزع أمسك وإلا فلو استحب 
الإمساك لكل منهما أفضى إلى دوام المعاقدة» 
ثم استحسن قول من جعل النزع للمبتدي 
بالمصافحة©. 

ومن سئن المصافحة أن يأخذ المصافح 
إبهام الطرف الآخر”"'» وأما شد كل واحد 
منهما يده على يد الآخر فقد ذكر بعض 
المالكية قولين فى المذهب: قول باستحبابه. 
لأنه أبلغ في النتودةة وقول بعدم استحبابه. 
وكذلك تقبيل المصافح يد نفسه بعد 
المصافحة فيه قولان عندهم؛ لكن قال 
الجزولى: صفة المصافحة أن يلصق كل واحد 
منهسنا كدير الجة لخن ولايد لافقا 
اهما بده والاين الاخر تدلاك كرو 

ويستحب السبق في الشروع بالمصافحة. 
لماروي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
أنه قال: قال رسول الله يَكنةِ: «إذا التقى الرجلان 
المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه فإن 


7719/١ الآداب الشرعية ؟/ 27175 غذاء الألباب‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 48/9 ه 

(3) كفاية الطالب الربانى وحاشية العدوى 7/ »4١6‏ والفتوحات 
الربانية 6/ 97م 2 1 


 م5مه‎ 


ووموو مو و ووم م مومهم ممم رومن مفوروي يو وو ونث ةم نين من ممعم ممعميث مه وثممممءودوه 


أحبهما إلى الله أحسنهما بشراً لصاحبه فإذا 
تصافحا نزلت عليهما مائة رحمة؛ للبادي 
منهما تسعون وللمصافح يد 
ومن آداب المصافحة أن يقرنها المصافح 
بحمد الله تعالى والاستغفار بأن يقول: يغفر الله 
لنا ولكم» وبالصلاة على النبي يَكِ وبالدعاء: 
ةوقالو سمه 
وَقِنَاعَدَا بَأَلتَارٍ4 ”". وبالبشاشة وطلاقة 
الوجه مع التبسم وحسن الإقبال واللطف في 
المسألة» وينبغي أن يصدق فيهاء بأن لايحمله 
عليها سوى الحب في الله عز وجلء لما روي 
عن البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه قال: 
لقيت رسول الكل فأخذ بيدي» فقلت: 
يارسول الله. إن كنت لأحسب أن المصافحة 
للأعاجم» فقال: «نحن أحق بالمصافحة منهم» 
ما من مسلمين يلتقيان فيأخذ أحدهما بيد 
صاحبه مودة بينهما ونصيحة إلا ألقيت 
ذنوبهما بينهماء . 


أثر المصافحة على وضوء المتصافحين: 
6 - لماكانت المصافحة صورة من صور 


)١(‏ حديث: (إذا التقى الرجلان المسلمان فسلم...؟ 
أخرجه البزار (كشف الأاستار 419/7) وضعفه الهيئمي في 
مجمع الزوائد (8/ 3*0) 

(؟) سورة البقرة/ ٠١١‏ 

() حديث: «نحن أحق بالمصافحة منهم...؟ 
أخرجه ابن عدي في (الكامل في الضعفاء) (19/81/0) 


وضعقه. 


.ويم «ومعيء دو ممم نممومءمية و ووروومورووع لمجم ممم من ووو ووو ووو ووم مد ممه 


اللمس» فإنه يجري في أثرها على وضوء 
المتصافحين الاختلاف الذي وقع بين الفقهاء 
فى أثر اللمس عليه. 

والنفصيل في مصطلح (لمس). 
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١‏ - المصاهرة في اللغة مصدر صاهرء يقال: 
صاهرت القوم إذا تزوجت منهم. 

وقال الخليل: الصهر أهل بيت المرأة» قال: 
ومن العرب من يجعل الأحماء والأختان جميعا 
أصهاراًء وقال الأزهري: الصهر يشتمل على 
قرابات النساء ذوي المحارم وذوات المحارم؛ 
كالأبوين» والإخوة. وأولادهم. والأعمام 
والأخوالء والخالاتء فهؤلاء أصهار زوج 
المرأةه ومن كان من قسبل الزوج من ذوي قرابته 
المحارم فهم أصهار المرأة أيضا. 

وقال ابن السكيت: كل من كان من قبل 
الزوج من أبيه أو أخيهأوعمه...فهم 
الأحماءء. ومن كان من قبل المرأة فهم 
الأختان» ويجمع الصنفين لاد ل 

وفي الاصطلاح: هي حرمة الختونة ‏ . 

وقال الحصكفي في تعريف الصهر والصهر 
كل ذى رحم مسحرم من عرسه كآبائها 


)١(‏ القاموس المحيط. وتاج العروس» والمصباح المنير. ومختار 
الصحاح؛ والمغرب. مادة (صهر). 
(؟) قواعد الفقه للبركتى. 


. ف ا 
وأعمامها وأخوالها وأخواتها وغيرهم" . 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- الختن: 
؟- الختن بفتحتين في اللغة: كل من كان من 
قبل المرأة. مثل الأب والأخ وهذا عند 
العرب,. وعند العامة: ختن الرجل زوج ابنته. 
وعن الليث: الختن الصهرء وهو الرجل 
المروي فى و0 

والختن في اصطلاح الفقهاء كما ذكر الحصكفي: 
زوج كل ذي رحم محرم منه كأزواج بناته وعماته» 
وكذا كل ذي رحم من أزواجهن, وقسيل الصهر أبو 
المرأة وأمهاء والحَئّن زوج المحرم فقط'". 


ب الحمو: 
الحمو فى اللغة قال الفيروز آبادى: الحمو 
والنحم ابو زوج الشراك والواحند من اقنازب 
الزوج والزوجة. 

وقال ابن منظور: حي البوااوت وا وحنانا: 
أبو زوجها وأخو زوجها وكذلك من كان من قبل 
الزوج؛ وفي الحمو لغات حما مثل قفا وحمو مثل 
أبو وحم مثل أب وحم ساكنة الميم 000 
ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. 


(1) المصباح المنير. 

(") الدر المختار و رد المحتار عليه ه/4"8. والاختيار 
١‏ 

(؟) القاموس المحيط؛ ولسان العرب. 


17م 


مصاهرة *-ه 
والصلة أن الحمو من الأصهار. سبحم 3 

وفي ذلك كله تفصيل ينظر في (محرمات 

الأحكام المتعلقة بالمصاهرة: التكاح ف 4 ومابعدها). 0 
تتعلق بالمصاهرة أحكام منها: وذهب الفقهاء إلى أنه يحرم بالمصاهرة على 
التأقيت الجمع بين الأختين ومن في حكمهما 
التحريم بالمصاهرة: ممن بينهما قرابة محرمة حك ران فت 
4- اتفق الفقهاء على أنه يحرم بالمصاهرة إحداهما ذكرا حرمت الأخرى لقوله تعالى في 
على التأبيد أربعة أنواع: آية المحرمات: «وَآَنْتَجَمَعْوأينَا لمكن لا 


أ- زوجة الأصل وهو الأب وإن علاء لقول الله 


تعالى: « ولاك حوأ ماكح ا باؤحكم 


م اكه | لاماتة 004 
ب- أصل الزوجة وهي أمها وأم أمها وأم أبيها 
وإن علت. لقوله تعالى: 


وم مه خوس]يم 4 عطفاً على قوله 
تعالى: «حَرَمَتٌ 2 1 عَيَحكَ كي 12 20 
ج- فروع الزوجة وهن بناتها وبنات بناتها 
وبنات أبتائها وإن نزلن بشرط الدخول 
بالزوجة لقوله تعالى: تالت في 
جورم من سابك التد دَحَلْسمِبِهِنََإن 
م توأ كأشريوكلاجتاح عدي 
د- زوجة الفرع أي زوجة ابنه أو ابن 0 أو 
ابن بنته مهما بدت الدرجة لقوله 


م سرصم 


تعالى :«وَعَلَلُ أبنَايْحكم لذن بن من 


77 / سورة النساء‎ )١( 
77 / سورة النساء‎ )؟١(‎ 
77 / سورة النساء‎ )*( 
77 / سورة النساء‎ )4( 


1000111 أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه : أن رسول الله يثثة نهى أن تتكح 
المرأة على عمتها أو العمة على ابنة أخيها أو 
المرأة على خالتها أو الخالة على بنت أختها»””" . 

والتفصيل في مصطلح (محرمات النكاح ف 37). 


ما تثبت به المصاهرة: 
ه- تشبت المصاهرة بأسباب: منها: العقد 
الصحيح. 
فقد ذهب الفقهاء إلى أن العقد الصحيح 
مثبت لحرمة المصاهرة فيما سوى بنت 
الزوجة وهي الربيبة وفروعها وإن نزلت فإنهن 
لا يحرمن إلا بالدخول بالزوجة. 
والتفصيم في (محرمات النكاح 
ف١01١١1).‏ 
(1) سورة النساء / 77 


(1) سورة النساء / 77 


(*) حديث: «نهى أن تنكح المرأة على عمتها...» 
أخرجه أبو دواد (؟/ 067). والترمذي ) وقال 
الترمذي: احديث حسن صحيح). 


ل . - 


تراجم الفقهاء 


الواردة أسماؤهم في الجزء السابع والثلانين 


الآلوسي: هو محمود بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في جح 6 ص ه 737 
الآمدي: هو علي بن أبي علي: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠١76‏ 
إبراهيم النخعي: هو إبراهيم بن يزيد: 

تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص ٠١756‏ 
ابن أبي الصيف اليمني (؟-504ه) 

هو محمد بن إسماعيل بن علي أبو عبد الله 
ابن أبي الصيف فقيه شافعي يمنيء يقال له: 
فقيه الحرم الشريف أقام بمكة مدة يدرس 
ويفتي, له علم بالحديث. 

من تصانيفه «الميمون) جمع فيه 
الأحاديث الواردة في فضائل اليمن وأهله 
وجمع أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً من 
أربعين بلدة» وله مصنفات أخرى وأكثر أسانيد 
أغل الله 

[طبقات الشافعية 45/8. والأعلام 
,”""١/5‏ وطبقات فقهاء اليمن ص 57 ؟ ] 
ابن أبي عصرون (497:-همهه) 

هو عبد الله بن محمد بن هبة الله بن على بن 
المطهر بن أبىي عصرون. أبو سعد شرف 
الدين» التميمي: المعروف بابن أبي عصرون. 


نزيل دمشقء. وقاضي القضاة بها وعالمها 
ورئيسهاء فقيه شافعي» وإليه تنسب المدرسة 
العصرونية في دمشق وتفقه على القاضي 
المسرتضى بن الشهرزوري وأبي عبد الله 
الحسين بن خميس الموصلي وأبي على 
الفارقي وأبي الفتح بن برهان وغيرهم؛ روى 
عنه أبو نصر بن الشيرازي وأبو محمد بن 
قدامة وغيرهما. 
من تصانيفه: «صفوة المذهب على نهاية 
المطلب». و«الاتتصار)ء و«المرشد)ء 
و«الذريعة فى معرفة الشريعة»» و«التيسيرا فى 
الخلاف» و«فوائد المهذب». و«التنبيه 3 
معرفة الأحكام». و«الموافق والمخالف». 
[طبقات الشافعية الكبرى ؟/ /ا277/8-151 
والأعلام 5/ة5ا] 
ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن: 
تقدمت ترجمته فى جاص ه يض 
ابن أبي هريرة: هو الحسين بن الحسين: 
تقدمت ترجمته في ج١ ١‏ ص76 
ابن الأثير: هو المبارك بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ك*ص598 
ابن بطال: هو علي بن خلف: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص75 
ابن تميم: هو محمد بن تميم: 
تقدمت ترجمته فى ج ١١‏ ص7””55 


الاسم 


ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمد بن عبد 


الحليم: 


تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص5؟771 
5 : 

ابن جريج: هو عبد الملك بن عبد العزيز: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص15؟77 


ابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير: 
تقدمت ترجمته في ج 7ص ١‏ 47 
ابن جزي: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 171" 
ابن جماعة: هو عبد العزيز بن محمد: 
تقدمت ترجمته في جاص 4١‏ " 
ابن الجوزي: هو عبد الرحمن بن علي: 
تقدمت ترجمته في ج /اص/94 ١‏ 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص /171" 
ابن حامد: هو الحسن بن حامد: 
تقدمت ترجمته في ج "5 ص79/8 
أبن حبان: هو محمد بن حبان: 
تقدمت ترجمته في ج "كص 599 
ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص/717 ١‏ 
ابن حجر العسقلاني: هو أحمد بن علي: 
ابن حجر الهيتمي: هو أحمد بن حجر: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص77107 


أبن الحداد (5 4-175 4 اه) 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر 
أبو بكر الكتانى؛ المصرى. الشافعىء 
المعروفا يباين دا فقييه مارك فن علم 
القرآن والحديث والرجال والكنى والفرائض 
والنحو واللغة والشعر وأيام الناس» ولي 
القضاء بمصر. وكان حاذقا بالقضاء. قال 
الدار قطني : كان ابن الحداد كثير الحديث» لم 
يحدث عن غير النسائي, وقال ابن يونس: كان 
ابن الحداد يحسن النحو والفرائتض وكان 
حافظاً للفقه على مذهب الشافعيء؛ أخذ علم 
الحديث عن النسائي والفقه عن محمد بن 
عقيل الفريابي وعن بشر بن نصر وعن منصور 
ابن إسماعيل بن بحر وغيرهم. 

من تصانيفه: «اداب القضاء» و«الفتاوى». 
و١جامع‏ الفقهل و«كتاب الفروع"» و«الباهر) 
فى الفقه. 

١‏ [طبقات الشافعية ”*/ 21/4 والبداية والنهاية 
0١‏ وسيرأعلام النبلاء 
06 4. ومعجم المؤلفين 
]| 

ابن حمدان: هو أحمد بن حمدان: 
نقدمت ترجمته في ج1١‏ ص 77١/‏ 
ابن حنيل: هو أحمد بن حنبل: 


تقدمت ترجمته فى جاص كرون 


-؟لام- 


ابن حيان: هو محمد بن يوسف أبو حيان 
الأندلسي: 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 77" 
ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي: 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص9١”‏ 
ابن رجب: هو عبد الرحمن بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص77/8 
ابن رزين: هو عبد اللطيف بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج 11 ص7١"‏ 
ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد): 
تقدمت ترجمته فى ج١١‏ ص 7/8 
ابن رشد:هو محمد بن أحمد (الحفيد): 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص778 
ابن الرفعة: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج9 ص 5/854 
ابن سحنون: هو محمد بن عبد السلام: 
تقدمت ترجمته في ج ٠ص 7١ 4 ١‏ 
ابن السراج (؟-١‏ لالاه) 
هو محمود بن أحمد بن مسعود بن 
عبد الرحمن القونوي؛ الدمشقيء الحنفي؛ 
عرف بابن السراج» فقيه. لون متكلم؛ 
وولي قضاء الحنفية بدمشق» ودرس بدمشق 
بالريحانية سنة ٠7‏ قال اللكنوي الهندي: 
كان عالماً فاضلاً له مشاركة فى العلوم العقلية 
والنقلية. أخذ عن أبيه أبي العباس أحمد عن 
جلال الدين الخبازيء؛ وعبد العزيز البخاري 


فى أصول الفقه. و «القلائد شرح العقائد) 
و«التقرير شرح تحرير القدوري» و«الزبدة 
شرح العمدة» و«تهذيب أحكام القرآن» 
و«خلاصة النهاية فى فوائد الهداية»). 
و«التكملة فى فوائد الهداية». و«المعتمد 
ل أبي حنيفة)» ولمقدمة فى رفع 
اليدين فى الصلاة»» و«امشرق الأنوار فى 
مشكل الآثار». 

[الفوائد البهية ص 707 وكشف الظنون 
؟/1077١.ء‏ والجواهر المضية */ 135-57 ] 
ابن زيالة (؟-كان حيا قبل 11/4ه) 

هومحمدين الحسن بن زيالة. 
فقيه» إخباري, من أصحاب مالك بن أنس» 
من تصانيفه: «أخبار المدينة». 

[هدية العارفين 9/7. وكشف الظنون 
0١‏ ومعجم المؤلفين ]١9١/9‏ 
0 

هو عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن 
سلمونء أبو محمد. الكناني» الغرناطي كان 
وحيد عصره وفريد دهره علماً وفضلاً وخلقاً 
وكان إمامًا في كثير من الفنون قرأ على أبي 
الحسن بن فضيلة وأبي الحسن البلوطي 
وغيرهما. قال الحضرمي: أخذت عنه كثيراً 
قراءة وسماعاً. 


- اا 


من تصانيفه: «الشافي فى تحرير ما وقع من 
الخلاف بين التبصرة والكافي» في فروع فقه 
المالكية. 

[شجرة النور الزكية ص4١"‏ والأعلام 
5/4 ”ء وتاريخ ابن خلدون 1/ 51؟] 
ابن السمعاني: هو منصور بن محمد: 

تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص ٠١725‏ 
أبن سيرين: هو محمد بن سيرين: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 779 
ابن شاش: هو عبد الله بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 779 
أبن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة: 

تقدمت ترجمته في ج71اص 4٠٠‏ 
ابن الصلاح: هو عثمان بن عبد الرحمن: 

تقدمت ترجمته في ج ١ص 77١‏ 
ابن عابدين: محمد أمين بن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 77١‏ 
ابن عات (57 84-6٠5ه)‏ 

هو أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن 
عات. أبو عمر. لز (نفزة بفتح النون وسكون 
الفاء وفتح نح الزاى وبعدها تاء تأنيث قبيلة كسيرة) 
الشاطبي, عالم بالحديث عارف بالتاريخ» أندلسي 
سمع أباه العلآمة أبا محمد وأبا الحسن بن هزيل» 
والحافظ عليم بن عبد العزيز وغيرهم.؛ وكان 
من بقايا الحفاظ المكثرين. قال ابن الأبار: كان 


أنيد التفاظ يسرد المنون ويحنظ الأمسانلا عق 
ظهر قلب شهد وقعة العقاب التى أفضت إلى 
خراب الأندلس وفقد فيها فلم يوجد حياً ولا 
ميتاً من تصانيفه: «النزهة في التعريف بشسيوخ 
الوجهة» و «ريحانة النفس وراحة الأنفس في ذكر 
شبوخ الأندلس» كلاهما تراجم. 
[سير أعلام النبلاء 0 وشذرات 
الذهب ه/57". والأعلام 2561/١‏ الديباج 
المذهب ١/١7"1؟]‏ 
ابن عباس: هو عبد الله بن عباس: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 77١‏ 
ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج "ص٠٠:6‏ 
ابن عبد الحكم: هو عبد الله بن عبد الحكم: 
ابن عبد الحكم: هو محمد بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 717 
ابن عبد السلام: هو محمد بن عبد السلام: 
تقدمت ترجمته في ج ١ص 7١‏ 
ابن العربي: هو محمد بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج١ص ١‏ 7 
ابن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١‏ 7 
ابن عقيل: هو علي بن عقيل: 


تقدمت ترجمته في جح" ص١ 1٠‏ 


- 5لا 


ولأأخلاف بين الفقهاءفي أن الذي يقيم حد 
القذف وحد السرقة هو الإمام . ٠‏ 

والتفصيل في شروط ثبوت الحدود. وحالات 
سقوطها يذكرفي أبواب الحدود. أماكيفية 
الاستيفاء في حد السرقة» فالفقهاء صرحوا بأنه إذا 
وجب القطع في حد السرقة بشروطه المبينة في بابه» 
ا د ل 
م 
غيره من الربائلة لحديث: «اقطعوه ” 


احسموه» . 5 2 


د مكان استيفاء الحدود : 
9-لا يستوق حد ولا قصاص في المسجد. حتى لو 
وقعت الحناية فيه للا يؤدي ذلك إلى تلويثه. أما 
إذا وقعت الجناية في الحرم دون المسجد فالإجماع 
على أنه يقتص منه فيه . 

. أماإذا وقعت في ال حل ولحأ الجاني إلى الحرم . 


)١(‏ بداية المجتهد 17/7 ط المعاهد. 

(7) المغنى 9/ 117-1١‏ وما بعدهاط مكتبة القاهرة. والشرح 
الكبير 5/ 04" توزيع دار الفكر. ونهاية المحتاج /ا// ©4146 » 
والبدائع /1/ 86 ط الجمالية . 

وحديث «اقطعوه ثم احسموه» أخرجه الدارقطني من حديث 
أبي هريرة بلفظ «أن رسول الله أتي بسارق سرق شملة, فقالوا : 
يا رسو الله إن هذا سرق., ققال رسول الله يك لو 


فاقطعوه. ثم احسموهف ثم 0 اثتوني به. فقطع فأتي به. . 
وألخرجه 70 ا ا 


وصححه ابن القطان. وأخرجه أبو داود ني المراسيل من حديث 
ا 0 ددح 
م00.٠‏ ط 2 للطباعة ١‏ 5 هنل ونيل الأوطار 


7 ط مصطفى الحلبي 178٠‏ ه). 


فقد اختلف فيه : فذهب الحنابلة ومحمد إلى أنه لا 
يخرج. بل يضطر للخروج بمنع الطعام والشراب 
عنه . واستدلوا بعموم قوله تعالى : (ومن دخله كان 
أمنا/ . 217 ٠‏ 


لا يؤخربل يقام عليه الحد أو القصاص خارج 
«إن الحرم لا يعيذ فارًا بدم». ‏ 


ثانيا : استيفاء التعزيرات : 

. -التعزيرات التي ترجع إلى حق الله تعالى‎ ٠ 

اختلف الفقهاء فيهاء فقال مالك: وجب التعزير 
لحق الله كالحدود. إلا أن يغلب على ظن الإمام أن 
في غير الضرب مصلحة كالملامة والكلام . 


وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه إذا كان 
منصوصا من الشارع على التعزير وجب. وإلا 
فللامام إقامته أو العفوعنه. حسب المصلحة 
وحصول الانزجار به أوبدونه, وقال الشافعية: هو 
غير واجب على الإمام. إن شاء أقامه وإن شاء 


91 سورة آل عمران/‎ )١( 

(7) ابن عابدين ه/ 7 ط الأميرية الثالثة. والدسوقي 7١/4‏ - 
1 والجمل ه/ .5٠‏ ونهاية المحتاج 288/7 والمغني 
الضف 

وحديث «إن الحرم لا يعيذ عاصيا . 
ومسلم من مقولة عمرو بن سعيد. (فتح الباري 4١/4‏ ط 
السلفية. وصحيح مسلم بشرح النووي 177/98: 1١8‏ ط 
المطبعة المصرية بالأزهر /41 17 ه) . 


. » أخرجه البخاري 


- 1١48- 


ابن علآن: هو محمد علي بن محمد علآن: 
تقدمت ترجمته في ج١٠١‏ ص7١7‏ 
ابن عمر: هو عبد الله بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١‏ 77 
ابن عمرو: هو عبد الله بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١505‏ 
ابن عيينة: هو سفيان بن عيينة: 
تقدمت ترجمته في ج لاص 77١‏ 
ابن غازي: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته فى ج١٠‏ ص١1١71‏ 
ابن فرحون: هو إبراهيم بن علي: 
تقدمت تر جمته في ج١١‏ ص72 77 
المالكي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص75 77 
تقدمت تر جمته في ج١‏ ص 7772 
ابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 777 
ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7777 
ابن كثير: هو إسماعيل بن عمر: 
تقدمت ترجمته في جلا ص رضن 
ابن كثير: هو محمد بن إسماعيل: 
تقدمت تر جمته في ج54 ص 572١‏ 
ابن لبابة: هو محمد بن عمر بن لبابة: 


تقدمت ترجمته في جاص "7 
ابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبد العزيز: 
تقدمت ترجمته في ج لكريرسن 
ابن ماجة: هو محمد بن يزيد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5 7337 
ابن المبارك: هو عبد الله بن المبارك: 
تقدمت ترجمته في ج75 ص ٠7"‏ 
أبن مسدي (594 - 5517ه): 
هو محمد بن يوسف بن موسى بن يوسف» 
أبو بكر جما الدين, الآأزدي» المهابي. 
الغرناطيء المعروف بابن مسدي» 00 
حافظ. ذقيه حنبلي» مقرىء»؛ أديب» ناظم. 
من تصانيفه: «إعلام الناسك بأعلام 
المناسك» وامعجم الشيوخ,. و«المسند 
الغريب» جمع فيه مذاهب علماء الحديث» 
و «الأربعون المختارة في فضل الحج والزيارة». 
[معجم المؤلفين /١17‏ +14 وتذكرة الحفاظ 
77/5 وشذرات الذهب ه/ 1١1‏ "]. 
أبن مسعود: هو عبد الله بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 50١‏ 
ابن المسيب: هو سعيد بن المسيب: 
تقدمت ترجمته ج١‏ ص ؟ 70 
ابن مفلح: هو محمد بن مفلح: 
تقدمت ترجمته في ج4 ص 77١‏ 
ابن المقري: هو إسماعيل بن أبي بكر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 54 71 


ولام _- 


ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم: 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 1١14‏ 
ابن المئير: هو أحمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 717١‏ 
ابن المواز: هو محمد بن إبراهيم: 

تقدمت ترجمته فى جح ص 1٠7‏ 
ابن النجار: هو محمد بن أحمد الفتوحي: 

تقدمت ترجمته فى جح ص 77160 

ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم: 

تقدمت رجمته في ج١‏ ص ؟ ”7737 
ابن نجيم: هو عمر بن إبراهيم: 

تقدمت ترجمته في ح١‏ ص 7175 
أبن هشام (4١1-1لاه‏ ) 

هو عبد الله بن يوسف بن أحمد بِنْ عبد 
الله بن هشامء أبو محمك» جمال الدين 
الأنصاري. المعروف بابن هشام. فقيه» نحوي 
مبشارك في المعاني والبيان والعروض 
وغيرهم. وقرأ على الشيخ تاج الدين الفاكهاني 
والشيخ تاج الدين التبريزي» وشهاب الدين 
عبد اللطصيف ابن المرحل» وغيرهم. وأتقن 
العربية ففاق الأقران وتخرج به جماعة من أهل 
مصر» اشتهر في حياته؛ وأقبل الناس عليه. 
وتصدر لنفع الطالبسين وانفرد بالفوائد الغريبة 
والمباحث الدقيقة والاستدراكات العحيبة. 

من تصانيفه: «شرح الجامع الصغير لمحمد بن 
الحسن الشيباني» في فروع الفقه الحنفي» و«قطر 


الندى وبل الصدى». وامغنى اللبيب»)»١‏ وعمدة 
الطالب فى تحقيق تعريف ل الحاجب». 
[الدرر الكامنة / 91 والنجسوم الزاهرة 
١0١‏ ومعجم المؤلفين 5/ ]1514-١177‏ 
ابن الهمام: هو محمد بن عبد الواحد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه 77 
ابن وهب: هو عبد الله بن وهب: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه "7 
ابن يونس: هو أحمد بن يونس: 
تقدمت ترجمته في ج١٠‏ ص ه١5‏ 
الأبهري: هو محمد بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج/١١‏ ص 7717 
أبو إسحاق الإسفرايينى: هو إبراهيم 
ابن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه ”77 
أبو إسحاق الشيرازي: هو إبراهيم بن علي: 
تقدمت ترجمته في ج15 ص5 5١‏ 
أبو إسحاق المروزي: هو إبراهيم بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج؟ ص "١‏ 
أبو أيوب الأنصاري: هو خالد بن زيد: 
تقدمت ترجمته في ج7 ص 40 7 
أبو بكر بن أبي شيبة: هو عبد الله بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج15 ص 917 ”7 
أبو بكر البلخي: ( ؟ -”70 اه ) 
هو محمد بن أحمد .ء أبو يكر الإسكاف 
البلخي. فقيه حنفيء إمام جليل القدرء أخذ 


ام 


الفقه عن محمد بن سلمة عن أبى سليمان 
الجوزجاني, وتفقه عليه أبو بكر الأعمش 
ومحمد بن سعيد وأبو جعفر الهندواني 

من تصانيفه: شرح الجامع الكبير للشيباني في 
فروع الفقه الحنفي. 

[الفوائد البهية ص .١15*‏ ومعجم المؤلفين 
لافرضفة 
أبو بكر الجراعي (4765-*841 ه ) 

أبو بكر بن زيد بن أبي بكر بن زيد بن عمر 
: محمود. تقي الدين الجراعي» الحسني 

لدمشقي» الصالحي. يعرف بالجراعي. فقيه 
0 تولى القضاء. قرأ القرآن والعمدة 
والعسزيزي في التفسيرء والخرقي والنظام 
المذهب كلاهما فى الفقه عند يحسيى 
ل الفقه عن التقي 
بن قندس ولازمه وعليه انتفع في الفقه 
وأصوله والفرائض والعربية والمعاني والبيانء 
ولازم السيخ عبد الرحمن بن سليمان 
الحنبلى؛ ولزم الاشتغال حتى برع وصار من 
أعيان فضلاء مذهبه بدمشق» وتصدر للتدريس 
والإفتاء والإفادة. 

من تصانيفه: «غاية المطلب فى معرفة 
المذهب» و«تصحيح الخلاف المطلق»ءو «الألغاز 
الفقهية» واشرح أصول ابن اللحام؛ و١الترشيح‏ 
في بيان مسائل الترجيح) و اتحقة الراكع). 

[الضوء اللامع /١١‏ ”"؛ وشذرات الذهب 


العبدوس» وقدم 


أبو بكرالواسطى 


/ /الالاء ومعجم المؤلفين / 57] 
أبو بكر الجصاص: هو أحمد بن علي: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 0 4 7 
(أبو بكر الشامي 4٠٠(‏ - 58/8ه) 
هو محمد بن المظفر بن بكران بن عبد 
الصمدء قاضى القضاة. أبو بكر الشامي» 
الحمويء فقيه شافعى أصوليء تفقه على 
القاضى أبى الطيب التو وكا ول 
تناك ل كانها بن مده ولي القضاء سنة 
أربعمائة وثمان وسبعين» قال السمعانى: هو 
أحد المتقنين لمذهب الشافعي وله أطلاع 
على أسرار الفقه. وكان ورعا زاهدا على 
يقة السلف.. 
من تصانيفه: «البيان فى أصول الفقه» 
[طبقات الشافعية لابن قار ل الال 
وطبقات الشافعية للسبكى ؟/ 87 والبداية 
والنهاية ١٠6١/١7‏ 2007 المؤلفين 
8/1" ] 
أبو بكر , بن العربي: هو محمد بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 57١‏ 
أبو بكر الواسطي (ولد سنة بضع عشرة 
ومائتين -117ه ) 
هو محمد بن محمد بن سليمان بن 
الحارث؛. أبو بكر الواسطي. الأزدي؛ 
الباغندي. محدثء الحافظ الكببسير ابن 
المحدث أبي بكر. سمع علي بن المديني وأبا 


- الاسم 


وفمم م فقوف ينه مر م مايرم يمره يم ق مه يمام يه م مايه ماه ممم ممم م اينم م ممه 


بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار وسويد بن 
سعيد وغيرهم. حدث عنه ابن عقدة والقاضي 
المحاملي ومحمد بن مخلد وأبو بكر الشافعي 
والطبراني وأبو أحمد الحاكم وغيرهم. قال 
عمر بن حسن الإشناني سمعت محمد بن 
احينة ب ان كفي وذكر فيل انر 
الباغندي فقال: ثقة كثير الحديث؛ لو كان 
بالموصل لخرجتم إليه» وقال الدارقطني: كثير 
التدليس يحدث بما لم يسمع وربما سرقء قال 
ابن الخطيب: رأيت كافة شيوخنا يحتجون 
بحديثه ويخرجونه في الصحيح. 

من تصانيفه: «ما رواه الأكابر عن الأصاغر من 
الأفراد»» وامسند عمر بن عبد العزيز». و«الأمالى». 

[سير أعلام النبلاء /١5‏ 3050 
والأعلام 14/17 ومعجم المؤلفين 
]| 
أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد: 

تقدمت ترجمته في ج اص "77 
أبو جعفر بن رزق (٠99-/ا/51ه)‏ 

هو أحمد بن محمد بن رزقء أبو جعفرء 
القرطبي» فقيه حافظ. تفقه 
محمد بن عتاب وسمع ابن عبد البرء وتفقه به 
أبو الوليد بن رشد وقاسم بن الأصبغ وهشام 
ابن إسحاق وغيرهم. وقال ابن بشكوال: كان 
مدار طلبة الفقه بقرطبة عليه في المناظرة 


تفقه بابن القطان وأبي 


والتفقه. 
[شجرة النور الزكية ص١7١؛‏ سيسر أعلام 
النبلاء 057/14]. 


أبو جعفر الطحاوي: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 0" 

أبو جعفر الفقيه: هو محمد بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج4 ص ٠77‏ 

أبو جعفر الهندواني: هو محمد بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج14 ص فض 

أبو حامد الإسفراييني: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في جاص 75٠‏ 

أبو حامد الغزالي: هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7 

أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص 75 

أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 717 

أبو داود: هو سليمان بن الأشعث: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7117 

أبو الدرداء: هو عويمر ين مالك : 
تقدمت ترجمته في ج7٠‏ صن 45 ٠"‏ 

أبو ذر: هو جندب بن جنادة: 
تقدمت ترجمته في ج15 ص ”1*3 

أبو سعيد الأصطخري: عسوي انين 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١4١‏ 


4 


أبو سعيد الخدري: هو سعد بن مالك: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص /ا” 
أبو سليمان: هو موسى بن سليمان: 
تقدمت ترجمته في ج77 ص 47 ٠‏ 
أبو الشعئاء: هو جابر بن زيد: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 40/1 
أبو طاهر الدياس: هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص /اا” 
أبو الطيب الطبري: هو طاهر بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج” ص 47 7 
أبو العباس بن سريج : هو أحمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7159 
أبو عبد الرحمن ابن بنت الشافعي(؟-155ه ) 
هو أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمدبن 
العباس بن عثمان بن شافعء وهو ابن بنت 
الإمام الشافعيء أبو عبد الرحمنء وقيل: أبو 
محمدء وقال أبو حفص المطوعى فى كتابه فى 
تشبوع العذهب: أن كتبته ابواسيد الرحامن 
واسمه أحمد بن محمدء. روى عن أبيه وأبى 
الوليد بن أبي النجارء وروى عنه الإمام أبو 
يحبى الساجيء وذكر أبو الحسين الرازي أنه 
كان واسع العلم وكان جليلاً فاضلاً؛ قيل: لم 
يكن في آل شافع بعد الإمام الشافعي أجل منه. 
[تهذيب الأسماء واللغات 2١١7/١‏ 
وشذرات الذهب ؟/ 154. وتهذيب التهذيب 


"6/١‏ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
*/ هلاء والنجوم الزاهرة /٠‏ 5 4] 
أبو عبد الله الَحناطي (توفي بعد *٠4ه‏ ) 

هو الحسين بن محمدين الحسن الطبري 
الشافعى الحناطى- والحناطى بحاء مفتوحة 
نهملة بمدهاكون مكبدكة وهذه الي لجماعة 
من أهل طبرستان منهم هذا - فقيه قال 
القاضي أبو الطيب في تعليقته في ياب التحفظ 
في المتهادة عتد الكلام على الحناطي: كان 
الحتاطى رجلا حافظا لكتب الشافعى ولكتب 
لى الأفناس عفدن عشدانه بوتعدى ران 
بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي وغيرهماء 
روى عنه أبو منصور محمد بن أحمد بن 
شعيب الروياني والقاضي أبو الطيب الطبري 
وغيرهماء وله مصنفات نفيسة كثيرة الفوائد 


والمسائل الغريبة المهمة. 
من تصانيفه: «الكفاية في الفروق)» 
و«الفتاوى)». 


[طبقات الشافعية "/ 215١‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات 54/7 75. ومعجم المؤلفين 
5/ن])] 
أبو عبيد: هو القاسم بن سلام: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 771 
أبو علي السنجي: هو الحسين بن شعيب: 


تقدمت ترجمته في ج7٠‏ ص8 : ”7 


-1/اس- 


أبو علي الطبري: هو الحسين بن القاسم: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١1/‏ 
أبو عمران الفاسي (470-70ه) 

هو موسى بن عيسى بن أبي الحاج أبو 
عمران» البربري» الزناتى» الفاسى. المالكى. 
فقيه» قال حاتم بن محمد: كان أبو عمران من 
أعلم الناس وأحفظهم. جمع مع حفظ الفقه 
الحديث ومعرفة معانيه. وكان يقرأ القراءات 
ويجودها ويعرف الرجال والجرح والتعديل 
أخذ عنه الناس من أقطار المغرب. لم ألق 
أحدا أوسع علماً منه ولا أكثر رواية. 

و 

خلق من الفقهاء والعلماء. استوطن القيروان 
الحسن القابسى. ورحل لقرطبة وتفقه عند 
الأصيلي؛ وأحمد بن قاسم وغيرهم. 

من تصانيفه: «الفهرست» و«التعاليق على 
المدونة». 

[سير أعلام النبلاء /١!/‏ 501460 وشجرة 
النور الزكية 355/١‏ والديياج المذهب 
"/ لال“ والأعلام 7078/4]. 
أبو عمرو الداني: هو: عثمان بن سعيد: 

تقدمت ترجمته فى ج14 ص 771١‏ 
أبو عمرو بن الصلاح: هو عشمان بن 
عبد الرحمن: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7١‏ 


أبو الوفاء عبد الملك 


أبو قتادة: هوالحارث بن ربعي: 
تقدمت ترجمته في ج75 ص ؛ +٠‏ 
أبو الليث السمرقندي: هو نصر بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 77 
تقدمت ترجمته في جاص 33> 
أبو المعالي (؟-5٠5‏ هو 
المؤمل» القاضى و جيسه الدين» أبو المعالى 
التنوخي. الحنبلي» ويقال في أبيه - على سبيل 
من تصانيفه: «الخلاصة)» فى الفقه. 
و«العمدة» في الفقه. و«النهاية في شرح الهداية») 
في بضعة عشر مجلداء وفيها فروع ومسائل 
كثيرة غير معروفة فى المذهب. والظاهر أنه كان 
ينقلها من كتب غير الأصحابء. ويخرجها على 
ما يقتضيه عنده المذهب. 
[مفاتيح الفقه الحنبلي 7”/ ]٠١©‏ 
أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7378 
أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر: 
أبو الوفاء عبد الملك (6266-١5141ه)‏ 
هو عبد الملك بن عبد الحق بن 


داوم 


بالإسكندرية من السلفى. ويمكة عن المبارك 
ابن الطباخ. وبدمشق من أبي االحسين بن 
الموازينى» وحدث. وحدث عنه ابن الخلال 
وابن مشرف وعبد الرحمن بن الإسفراييني. 

[ذيل طبقات الحنابلة لفق وسير 
أعلام النبلاء 45/5 والنجوم الزاهرة 
5/5 وشذرات الذهب ه/ ]| 
أبو يعلى: هو محمد بن الحسين: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 92 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5759 

تقدمت ترجمته في ج7 ص7 :٠‏ 

تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص 49 ١‏ 
الأجهوري: هوعلي بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5١7١9‏ 
أحمد بن حنبل: 
الاذرعي: هو أحمد بن حمدان: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 51١‏ 
الأزهري: هو محمد بن أحمد الأزهري: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 71١‏ 
أسامة بن زيد: 

تقدمت ترجمته في ج4 ص ؟ 77 


إسحاق بن إبراهيم: 
إسحاق بن راهويه: 
أسماء بنت أبي بكر الصديق: 
تقدمت ترجمتها في ج١‏ ص 51١‏ 
الإسنوي: هو عبد الرحيم بن الحسن: 
تقدمت ترجمته فى ج١1‏ ص 45 ١‏ 
أشهب: هو أشهب بن عبد العزيز: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 514١‏ 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”1١‏ 
إمام الحرمين هو عبد الملك بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص انك 
أنس بن مالك: 
تقدمت ترجمته فى ج١7‏ ص 1٠5‏ 
الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 514١‏ 


امم 


+4 


البابرتي: هو محمد بن محمد: 
تغدمت تر جمته في ج١‏ ص ”517 
الباجي: هو سليمان بن خلف: 
تقدمت تر جمته في ج١‏ ص ”517 
البخاري: هو محمد بن إسماعيل: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ض ”13 ”7 
البراء بن عازب: 
تقدمت تر جمته في ج5" ص 32> 
و ١‏ 
البرزلي: هو أبو القاسم بن أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7١13”‏ 
البركوي: هو محمد بن بير علي: 
تقدمت ترجمته في ج؟ ص ١ه"‏ 
البغوي: هو الحسين بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١13”‏ 
الللقيني: هو عمر بن رسلان: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 555 
البناني: هو محمد بن الحسن: 
تقدمت ترجمته في جح ص لحان 
البندنيجي: هو محمد بن هبة الله: 


البهوتي: هو منصور بن يونس: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 44 
البيبجوري: هو إبراهيم بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 44" 
البيضاوي: هو عبد الله بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١٠‏ ص 19" 
البيهقي: هوأحمد بن الحسين: 


تقدمت ترجمته في جح" ص /ا*1 


تت 


الترمذي: هو محمد بن عيسى: 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 44 " 
التسولي: هو علي بن عبد السلام: 
تقدمت ترجمته في ج50 ص "ا" 
التمرتاشي: هو محمد بن صالح: 
تقدمت ترجمته في ج77 ص 7ه" 
التهانوي: هو محمد بن علي: 
تقدمت ترجمته في جح" ص / 1*٠‏ 


مم 


الثوري 
ممه 
الثوري: هو سفيان بن سعيد: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7١1:65‏ 


جابر بن زيد: 

تقدمت ترجمته في ج75 ص 5٠/8‏ 
جابر بن عبد الله: 

تقدمت ترجمته في جح١‏ ص ه55 ؟” 
الجرجاني: هو علي بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج14 ص 7751 
الجلآبي (؟-؟) 

ذكره ابن عابدين في حاشيتة على الدر 
المختار /١(‏ 1565) ونقل مسألة فقهية عن 
«كتاب الصلاة» له. ونسب أبو الوفاء أيضا 
«كتاب الصلاة) إليه. 

وقال حاجي خليفة: صلاة الجلابي لأبي 


محمد طاهرء وجلاب بلدة من آمد.ء وقيل قرية 


منه. 
ولم نعثر على ترجمة وافية له فيما لدينا من 
مراجع تراجم الأعلام. 


[الجواهر المضية .١175/4‏ وكشف 
الظنون 7/ ]١١81‏ 


الحسن البصرى: هو الحسن بن يسار: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 555 
الحسن بن علي: 

تقدمت ترجمته في جح" ص 1*7 
الحصكفي: هو محمد بن علي: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 74317 
الحطاب: هو محمدبن محمدبن 
عبد الرحمن: 

تقدمت ترجمته فى جح١‏ ص 7 7 
الحلبي: هو إبراهيم بن محمد الحلبي: 


تقدمت ترجمته في ج ص ١ه"‏ 


ممم 


حماد بن أبي سليمان: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 48 7 
حماد بن زيد (4-94/ا1١ه)‏ 

هو حماد بن زيد بن درهم, أبو إسماعيل 
الأزدي البصري الجهضمي. قال أبو حاتم بن 
حبان: كان ضريراء وان م ع 1 
روى عن أبان بن تغلب وإبراهيم بن عقسبة 
والأزرق بن قيس وإسحاق بن سويد العدوي 
وأنس بن سيرين وغيرهم. روى عنه أحمد بن 
إبراهيم الموصلي وأحمد بن عبد الملك بن 
واقد وإسحاق بن عيسى بن الطباع والأسود 
ابن عامر وبشر بن معاذ وغيرهم. قال عسبد 
الرحمن بن مهدي: الأئمة فى الحديث 
أربعة:الأوزاعي. ومالك بن أنين؛ وسفيان 
الثوري وحماد بن زيد. قال محمد بن سعد: 
حماد بن زيد بن درهم ويكنى أبا إسماعيل 
وكان عثمانياًء وكان ثقة ثبتاً حجة كثير 
الحديث. 

[تهذيب التهذيب .1١-9/”‏ وتهذيب 
الكمال /ا/ 56175-74, وطبقات ابن سعد 
1 18] 
الحموي: هو أحمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج١٠‏ ص 77١‏ 


حنظلة بن قيس الأنصاري 


حنظلة بن قيس الأنصاري 2-9 

هو حنظلة بن قيس بن عمرو بن حصن بن 
خلدة بن مخلد بن عامر بن زريق الأنصاري 
الزرقي المدني. 

ذكره أبو عمر بن عبد السبر في الاستيعاب 
لقول الواقدي أنه ولد على عهد رسول الله كله 
وهو تابعي من غير شك. 

روى عن عمر وعثمان ورافع بن خديج 
وابن الزبير وعبد الله بن عامر وغيرهم. روى 
عنه ربيعة بن أبى عبد الرحمن وعثمان بن 
محمد الأخنسي ومصعب بن ثابت بن عبد الله 
ابن الزبير ويحيى بن سعيد الأنصاري 
1 قال محمد بن سعد عن الواقدي: 

ثقة قليل الحديث» وحكي عن الزهري أنه . 

قال: ما رأيت من الأنصار أحزم ولا أجود رأيا 
من حنظلة بن قيسء كأنه رجل من قريش. 
روى له الجماعة إلا الترمذى. 

[أسد الغابة »5١/7‏ والطبقات ه/ "الا 
وتهذيب التهذيب 57/9 تهذيب الكمال 
/ا/ 4-07 6 4؟] 
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تركه. وينظر تفصيل هذا وأدلته في مصطلح 


(تعزير) . 97) 


الثا ‏ استيفاء حقوق الله المالية : 
أ استيفاء الزكوات : 
١-مال‏ الزكاة نوعان : ظاهرء وهوالمواشي 
والزروع والمال الذي يمربه التاجر على العاشر, 
وباطن : وهو الذهب والفضة, وأموال التجارة في 
مواضعها . 

وولاية أخذ الزكاة في الأموال الظاهرة للإامام في 
مذاهب: الحنفيةء ولمالكية» وأحد قولي 
الشافعية . 

ودليل ذلك قول الله تعالى : (خذ من أموالهم 
صدقة)2 والذي عليه عامة أهل التأويل أن المراد 
بالصدقة الزكاة. وكذلك قوله تعالى : (إنها 
الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها)9» 
فقد جعل الله تعالى للعاملين عليها حقا ولوم يكن 
للإمام أن يطالب أرباب الأموال بصدقات الأنعام 
والزروع في أماكنهباء وكان أداؤها إلى أرباب 
الأموال, لم يكن لذكر العاملين وجه . 

وكان الرسول عليه الصلاة والسلام والأئمة 
بعده يبعثون المصدقين إلى أحياء العرب والبلدان 
والآفاق. لأخذ الصدقات من الأنعام والمواشي في 


)١(‏ ابن عابدين 0148/9 »1١481‏ والمغني 4/ "77 والفروق 
للقرافي 17/8/54 وتبصرة الحكام؟/ 560 طالحلبي. 
والبيجوري على ابن قاسم ؟/ /8087؟ ط الحلبي 17417 ها 
والأحكام السلطانية لأبي يعلي ص ؟4؟ ط الحلبي 14148م: 
ومغني المحتاج 5ط الحلبي 4م. 

(؟) سورة التوبة ٠١7/‏ 

(7) سورة التوبة / *٠‏ 


أماكنها . 

وقال الحنفية : إنه يلحق بالأموال الظاهرة المال 
الباطن إذا مر به التاجر على العاشر, فله أن يأخذ 
منه الزكاةفي الجملة. لأنه لما سافر به وأخرجه من 
العمران صار ظاهرا والتحق بالسوائم. وهذا لأن 
الإمام إنما كان له المطالبة بزكاة المواشي في أماكنها 
لمكان الحماية, لأن المواشى في البراري لا تصير 
محفوظة إلا بحفظ السلطان وحمايته» وهذا المعنى 
موجود في مال يمربه الاجر على العاشر فكان 
كالسوائم. وعليه إجماع الصحابة رضي الله 
عنهم 5 )ع( 

وهذا الحكم ( دفع زكاة الأموال الظاهرة إلى 
الأئمة) إذا كان الأئمة عدولا في أخذها وصرفها. 
وإن كانوا غير عدول في غير ذلك. وذلك مذهب 
المالكية » فإن طلبها الإمام العدل فادعى المزكي 
إخراجها لم يصدق.'2" والذي في كتب الحنفية أن 
السلاطين الذين لا يضعون الزكاة مواضعها إذا 
أخذوا الزكاة أجزأت عن المزكين, لأن ولاية الأخذ 
لهم. فلا تعاد. وقال بعضهم: يسقط الخراج ولا 
تسقط الركوات . ومؤدى هذا أنه إذا كان الإمام 
غير عادل فللمزكي إخراج زكاته . 9 

والمنصوص عليه في مذهب الشافعية . أنه إذا 
كان الإمام عدلا ففيها قولان: أحدهما أنه محمول 
على الإيجاب. وليس لم التفرد بإخراجهاء ولا 
تجزئهم إن أخرجوها. 9) 
)١(‏ البدائع ؟/ 77 ومابعدها ط شركة المطبوعات, والشرح الكبير 

طدار الفكر. والأحكام السلطانية ص ١١7‏ 
(؟) الشرح الكبير 4557/١‏ 


(”) البدائع ؟/ >" 
643 الأحكام السلطانية ص ١١7‏ ط الحلبي . 


سا١44‎ 


الدارقطني: هو على بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج؟ ص ١050‏ 
الخادمي: هو محمد بن محمد بن مصطفى: الدارمي: هو عبد الله بن عبد الرحمن: 
تقدمت ترجمته في ج75 ص 7/7 كادي يرجو فيح ا 70 
الخرشي: هو محمد بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص /74. 


الدردير: هو أحمد بن محمد: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 705٠‏ 


الخرقي: هو عمر بن الحسين: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 548 ”7 
الخصاف: هو أحمد بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 58 ”7 
الخطابي: هو حمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠١49‏ 
الخلال: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5:9" 
تقدمت ترجمته في ح١‏ ص 51:95 
خواهر زاده: هو محمد بن الحسين: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص ١05‏ 


خير الدين الرملي: هو خير الدين بن أحمد: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5159 


الدسوقي: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠ه"‏ 

الدينوري: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 7/7 


4 


- 


الذهبي: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١ه"‏ 
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الرازي: هو أحمد بن علي الوحصاص: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه15 ” 
الرازي: هو محمد بن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١ه"‏ 
الراغب: هو الحسين بن محمد: 
رافع بن خديج: 

تقدمت ترجمته في جح ص 1١05‏ 
الرافعي: هو عبد الكريم بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١ه"‏ 
الربيع: هو الربيع بن أنس: 

تقدمت ترجمته في ج7 ص 4١١‏ 

ب 7 َك 3 
ربيعة الرأى: هو ربيعة بن فروخ: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١ه"‏ 
الرحيباني: هو مصطفى بن سعد: 

تقدمت ترجمته في ج1 ص 4١١‏ 
الرملي: هو أحمد بن حمزة: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 07" 
الرملي: هو خير الدين الرملي: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5144 


الرهوني: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 701 
الروياني: هو عبد الواحد بن إسماعيل: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”56 


+4 


ى 


الزرقاني: هو عبد الباقي بن يوسف: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 707 
الزركشي: هو محمد بن بهادر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4١7‏ 
زفر: هو زفر بن الهذيل: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "1ه 7 


زكريا الأنصاري: هو زكريابين محمد 


الأنصاري: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7017 
الزهري: هو محمد بن مسلم: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "01" 
زيد بن أسلم: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 41١١‏ 
زيد بن ثابت: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 707 
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الزيلعي: هوعثمان بن : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5ه" 


سر 


سالم بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 097" 
السبكي: هو علي بن عبد الكافي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 605" 
السبكي: هوع بد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5637 
سحنون: هو عبدالسلام بن سعيد: 
تقدمت ترجمته في ج75 ص 5١"‏ 
السرخسي: هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج؟ ص 41١١‏ 
سعد بن أبي وقاص: هو سعد بن مالك: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5054 
هو سعيد بن العاص بن سعيد بن أمية بن عبد 


سفيان بن وهب الخولاني 


الشمس بن عبد مناف, الأموي القرشي» صحابي 
من الأمراء الولاة الفاتحين» ربي فى حجر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وولاه عشمان الكوفة» ولي 
المدينة غير مرة لمعاوية» وقد اعتزل الفتنة فأحسن» 
ولما كان على الكوفة» غزا طبرستان فافتتحها. روى 
عن النبى يَكْةِ مرسلا وعن عمر وعثمان وعائشة 
رضى الله عنهم» وعنه ابناه عمر ويحبى؛ وسالم بن 
عبد الله بن عمر وعروة بن الزبير وغيرهمء وقد كان 
سعيد بن العاص أحد من ندبه عثمان رضي الله عنه 
لكتابة المصحف لفصاحته وشبه لهحته بلهحة 
الرسول يَه . 

[سير أعلام النبلاء */ 449-444 
وتهذيب التهذيب 48/5 والأعلام 7/ ]١54‏ 
سعيد بن عبد العزيز: 

تقدمت ترجمته في ج17١‏ ص 7117 
سعيد بن المسيب: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5 ه”5 
سفيان الثوري: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5165 
سفيان بن عبينة: 

تقدمت ترجمته في جلا ص 712١‏ 
سفيان بن وهب الخولانى (؟-457ه) 

هو سفيان بن وهبء أبو أيمن» الخو لاني» 
المصري. صحابي من الأمراء حج مع النبي 
يكةِ حجة الوداع» وشهد فتح مصرء وغرأ 


امم - 


أفريقية سنة 5١‏ ه أميرا لعبد العزيز بن 
مروان. 

حدث عن النبى وَل وعمر رضى الله عنه 
والزيير بن العوام رضى الله عنه» روى عنه أبو 
عشانة المعافري وبكر بن سوادة ويزيد بن 
حبيب والمغيرة بن زياد وغيرهم. 

وأما ابن سعد والبخاري عداه من التابعين. 

[الإصابة ؟/ 58, والأعلام / 154, وسير 
أعلام النبلاء / 4609 -ثه: ] 
سلمان الفارسي: 

تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص /70 
سليمان بن يسار: 

تقدمت ترجمته في ج4١‏ ص //7 
سهرة بن عدت 

تقدمت ترجمته في ج05 ص 747 
السمناني: هو على بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج1١١اص‏ ا 
السمهودي (4855-١111ه):‏ 

هو على بن عبد الله بن أحمد بن على بن 
عيسى بن محمد بن عيسى نور الدين» أبو 
الحسنء الحسني السمهوديء الشافعي. المعروف 
بالسمهودي, ولد بسمهود في مصر ونشاً بها 
وتوفي بالمدينة؛ عين معسيدا في الحديث بجامع 
الولوى وفي الفقه بالصالحية وأسكنه المناوي 


قاعة القضاة بها وعرض عليه النيابة فأبى ثم فوض 


إليه حين رجوعه مرة إلى بلده مع القضاء حيث 
حل النظر في أمر نواب الصعيسد وصرف غير 

من تصانيفه: «خلاصة الوفا بأخبار دار 
المصطفى».؛ و«جواهر العقدين فى فنضل 
الشرفيئن» أى في شرف العلم الجلي والنسب 
العلى. و«أمنية المعتنين بروضة الطالبين» 
للنووي, و«اللؤلؤ المنثور في نصييحة ولاة 
الأمورا. و١شفاء‏ الأشواق لحكم ما يكثر بيعه 
فى الأسواق». 

[الضوء اللامع ه/ ”2 وشذرات الذهب 
ا ومعجم المؤلفين /ا/ ]١794‏ 
سهل بن سعد الساعدي: 

تقدمت ترجمته في ج41 ص 7/7 
السيوطي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص هه” 


ش 


الشاطبي: هو إبراهيم بن موسى: 
تقدمت ترجمته في ج1 ص 41١‏ 
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الشاطبي: هو القاسم بن مرة: 

تقدمت ترجمته فى جح" ص ٠١05‏ 
الشاشي: هو محمد بن أحمد: 

تقدمت ترجمته في ح١‏ ص 756 
الشافعي: هو محمد بن إدريس: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص هه" 

م . 
الشبرَاملُسي: هو علي بن على: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١05‏ 
الشرنبلالي: هو الحسن بن عمار: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "5ه" 
الشربيني: هو عبد الرحمن بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص هه" 
شرف الدين الغرّي (كان حياً 4 ١٠١ه)‏ 

هو شرف الدين بن عبدالقادر بن بركات بن 
إبراهيم الحنفى المعروف بيابن حبيب الغزي 
فقيه. مفسرء نحويء. وكان من أحد العلماء 
الأجلاء من أهل التحرير والإتقان. 

من تصانيفه: «تنوير البصائر على 
الأشباه والنظائر لابن نجيم ا و«معحاسن 
الفضائل بجمع الرسائل». و«إرواء 
الصادي فى الحواب عن أبى السعود 
العمادي» وقال المسحبي في خلاصة الآثر: 
الدرر والغرر في الفقه. 

[خلاصة الأثر ؟/ 2575-1771 وإيضاح 


المكنون /١‏ /51» ومعجم المؤلفين ]1١98/5‏ 
الشرواني: هو الشيخ عبد الحميد: 

تقدمت تر جمته فى 1 ص "5ه" 
شريح: هو شريح بن الحارث: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5ه” 
الشطي (54؟1١-1017‏ ه) 

هو محمد بن حسن بن عمر بن معروف بن 
عبدالله بن مصطفى. الشطيء. الحنبلي» 
الدمشقيء. فقيه. فرضيء رياضي؛ مولده 
ووفاته في دمشق. 

من تصانيفه: «توفيق المواد النظامية 
لأحكام الشريعة المحمدية»؛ و«تسهيل 
الأحكام فيما يحتاج إليه الحكام». و«القواعد 
الحنبلية في التصرفات العقارية». 

[الأعلام 5/ 97. ومعجم المؤلفين 
9 ا)] 
الشعبي: هو عامر بن شراحيل: 

تقدمت تر جمته في ج١‏ ص 5ه" 
الشهاوي (؟-؟) 

ذكره ابن عابدين فى حاشيته على الدر 
المختار (؟/19/7) عندما نقل عن منسك 
الشهاوى مسألة جواز صلاة المغرب في 
الطريق لمن ذهب إلى مكة من غير طريق 
المزدلفة. 

ولعل الشهاوي نسبة إلى شهاء قال الزبيدي 


-86- 


في البحر الصغير. 

الشوكاني: هو محمد بن علي: 
تقدمت ترجمته فى ج7 ص 5١5‏ 

الشيخ خليل: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5595 


الشيخ العدوي: هو على بن أحمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 77١‏ 
الشيخان: 

تقدم بيان المراد يبهذا اللفظ في ج١‏ ص 
لحان 


الشيرازي: هو إبراهيم بن علي: 


تقدمت ترجمته في ج”7 ص 5١5‏ 


صاحب الآداب الشرعية: هو محمد بن 
مشلح: 

تقدمت ترجمته في ج4؟ ص ١؟”‏ 
صاحب الإنصاف: هو عدي بن سليمان 
المرداوي: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 75317١‏ 


صاحب البحر الرائق: هو زين الدين بن 
إبراهيم: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 7" 
صاحب البدائع: هو أبو بكر بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ مسشئض 
صاحب البيان: يحبى بن سالم العمراني: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 7/4 
صاحب التسبسصرة: هو إبراهيم بن علي بن 
فرحون: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "ا" 
صاحب التعريفات: هو علي بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج54 ص 75”؟ 
صاحب تتهذيب الفروق: هو محمد علي بن 
حسين: 
تقدمت ترجمته في ج١٠‏ ص 7" 
صاحب التنبه: هو إبراهيم بن عبد الصمد: 
تقدمت ترجمته في ج/ ص 79 
صاحب الحاوي: هو علي بن محمد 
الماوردي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 559 
صاحب رد المحتار: هو محمد أمين بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص "٠‏ 
صاحب العناية: هو محمد بن محمد بن 
محمود البابرتي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7555 


و8" 


لثمم مثيم و مق مه مه ف ريم م روفن مو مق يمور و مفووبار اه بنرا رمم م ممم مم ممم تدر يه 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 51260 
صاحب الفروع: هو محمد بن مفلح: 
صاحب الكنز: هو عبد الله بن أحمد النسفي: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ كيرويس 
صاحب المختار: هو عبد اله بن 
محمود: 

تقدمت ترجمته في جح" ص 571١‏ 
صاحب المنهاج: هو يحبى بن شرف النووي: 
صاحب النهر: هو عمر بن إبراهيم بن نجيم: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”7 
صاحب الهداية: هو على بن أبي بكر 
المرغيناني: 
| تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 77١‏ 
الصاحبان: 

تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج١‏ ص 
لاه" 
صالح بن محمد بن زائدة (؟- مات بعد 
6ه) 

هو صالح بن محمد بن زائدة» أبو 
واقد» الليئي الصغير. روى عن أنس وسعيد بن 
المسيب وسالم بن عبد الله بن عمر وعامر بن 


سعد بن أبي وقاص وعمارة بن خزيمة بن 
ثابت وغيرهم. روى عنه أبو إسحاق إبراهيم 
ابن محمد الفزاري» وحاتم بن إسماعيل 
وعبد الله بن دينار وغيرهم. 

قال أبو داود والنسائى وعبد الرحمن بن 
أبي حاتم: ليس بقوي. قال أبو أحمد بن 
عدي: بعض أحاديثه مستقيمة.وبعضها فيه 
إنكار» وهو من الضفعفاء الذين يكتب 
حديثهم. 

وقال البخاري: منكر الحديث تركه سليمان بن 
حربء وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: عن 
أيه ماارى ندباسا. 

[تهذيب الكمال /١7‏ 2484-86 وتهذيب 
التهذيب »5١٠ ١/5‏ وميزانالاعتدال 
؟/ الترجمة 5 5517]. 
الصاوي: هو أحمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص6 773. 
صدر الشهيد: هو عمر بن عبد العزيز: 

تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 71717 
الصنعاني: هو محمد بن إسماعيل: 

تقدمت ترجمته قي ج 0 ص ؟ 55 
الصيدلاني: هو محمد بن داود: 

تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص787. 


- اوم - 


طاووس بن كيسان: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 8ه" 
الطبراني: هو سليمان بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في جح" ص 4١6‏ 
الطحاوي: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 8ه" 
الطحطاوي: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص بره" 


عائشة: 

تقدمت ترجمتها في ج١‏ ص وه" 
عبد الرحمن بن أبي بكرة: 

تقدمت ترجمته في ج / ص 7586 
عبد الرحمن بن رزين (؟ - ؟) 


هو عبد الرحمن بن رزينء ويقال: ابن يزيد 


الغافقى» مولى قريش. روى عن إسحاق بن 
عبد الله بن أبي فروة وسلمة بن الأكوع 
ومحمد بن يزيد بن أبي زياد وغيرهم. روى 
عنه العطاف بن خالد المخزومي ويحيى بن 
أيوب المصري. ذكره ابن حبان في الثقات؛ له 
في سنن أبي داود وابن ماجه حديث واحد في 
المسح على الخفين. 

[تهذيب التهذيب5/ 2٠١١‏ وتهذيب 
الكمال /11/ 91] 
عبد الرحمن بن عوف: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص5١‏ 4 
عبد الله بن الحارث بن جرّء بن عبد الله 
الزبيدي(؟- 85ه) 

هو عبا الله بن الحارث بن جسزء بن 
عبد الله بن معدي كرب بن عمروء أبو 
الحارث. الزبيدى» صحابى محدث. نزيل 
مصر. شهد فتح مصر روى عن النبي ملك 
روى عنه سلي.ان بن زياد الحضرمي وعقبة بن 
مسلم التجيبي وعبيد الله بن المغيرة وعبيد بن 
ثمامة المرادي وغيرهم. وذكر أبو جعفر 
الطحاوي: أن وفاته كانت بأسفل أرض مصر. 
وقال ابن مندة: هو آخر من مات بمصر من 
الصحابة رضى الله عنهم. 

روى له أبو داود. والترمذي, وابن ماجه. 

[تهنذيب الكمال 957/١54‏ ول 


-؟9وم- 


وطبقات ابن سعد ///591» وأسد الغابة 
,٠3707/*‏ وتهذيب التهذيب ١78/8‏ ] 
عبد الله بن عباس: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١م‏ 
عبد الله بن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١‏ "7 
عبد الله بن عمرو: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١‏ 77 
عبد الله بن مسعود: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 770 
عبد الوهاب البغدادي: هو عبد الوهاب 
ابن علي: 

تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص 777 
عبيد الله بن بسر (؟- ؟) 

هو ع بيد الله بن بسرء شامي من أهل 
حمص: روى عن أبي أمامة عن النبي يَلل. 
وعنه صفوان بن عمروء ذكره ابن حبان في 
كناب «الثشقات» قال الترمذي: ولعله أن 
يكون أخاعبد الله بن بسرء وذكر أبو 
موسى المدينى في ذيل الصحابة عبيد الله 
بن بسر أخو عبد الله بن بسر. 

[تهذيب التهذيب /58-4. وتهذيب 
الكمال 2١/١94‏ وميزان الاعتدال ”/ الترجمة 
5 ه. وثقات ابن حبان ©/ 55] 
عيبي دالله بن مسعود صدر الشريعة 
(9-/507لاه) 


هو عبيد الله بن مسعود بن تاج الشريعة 
محمود بن أحمد بن جمال الدينء عبيد الله 
المحبوبي. الحنقى. المعروف بصدر 
الشريعة الأصغر. فقيه. أصوليء جدلي» 
محدث. مفسرء نحويء لغويء أديب. 
بياني» متكلم. منطقي. أخذ العلم عن جده 
الإمام تاج الشريعة متحمودبن صدر 
الشريعة عن أبيه صدر الشريعة عن أبينه 
جمال الدين المحبوبي عن الشيخ المفتي 
إمام زاده عن عماد الدين عن أبيه شمس 
الأئمة الزرنجري عن السرخسي عن 
الحلواني عن أبي علي النسفي عن محمد 
ابن الفضل عن السبذموني عن أبى عبد الله 
ابن أبي جعض الكبير عن أبيه عن الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني. 

من تصانيفه اشرح وقاية الرواية في مسائل 
الهداية» لصدر الشريعة الأولء و «الوشاح في 
المعاني والبيان»و «تعديل العلوم في الكلام"و 
«التوضيح في حل غوامض التنقيح» في أصول 
الفقه وكلاهما له. 

[الفوائد البهية ص .٠١4‏ والجواهر 
المضية 59/4 وتاج الراجم ص54 
ومعجم المؤلفين 5/5 
عيسى السكناني (؟-57١٠١ه)‏ 

هو عيسى بن عبد الرحمن. أبو مهدي. 
السكناني» فقيه مالكي. مفتي مراكش 


وس 


وقاضيها وعالمها في عصره. مولده ووفاته 
فيهاء قال المسحبي: لم يكن في زمانه من 
يقاربه في - جميع العلوم العقلية والنقلية ببلاد 
المغرب إلا العلامة أحمد بن عمران الفاسي 
وكان يقرئ التفسير في فصل الششتاء فيأتيه 
العلماء من جهات شتى ويلازمون دروسه 
وكان يملي من حفظه كلام المفسرين مع 
البحث معهم. 

من تصانيفه: «حاشية على شرح أم البراهين 
للسنوسي» في التوحيد. 

[خلاصةالأثر ”/ ه57 والأعسلام 
ه/8ظ|] 
عثمان بن عفان: 

تقدذمت ترجمته في ج ١ص "6١‏ 
العدوي: هو علي بن أحمد المالكي: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص.71786 
عروة بن الزبير: 

تقدمت ترجمته في ج ”" ص 1١١‏ 
عز الدين بن عبد السلام: 0 
عبد السلام: 

تقدمت ترجمته في ج " ص7١‏ 4 
عطاء بن أبي رباح: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص70 
عقبة بن عامر: 

تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص/7١4‏ 


تقدمت ترجمته في ج717 ص 77/17 
عكرمة: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "51١‏ 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "5١‏ 
عمران بن حصين: 

5 ص 757 

0 ص لام 
عمر بن عبد العزيز: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 767 
عمرو بن حرم: 

تقدمت ترجمته في ج؛4 ١‏ ص ©5946 
عمرو بن دينار: 

تقدمت ترجمته في ج/ا ص 71١‏ 
عمرو بن شعيب: 

تقدمت ترجمته في ج14 ضص "777 
عمرو بن العاص: 

تقدمت ترجمته في ج1 ص 704 
العيني: هو محمود بن أحمد: 

تقدمت ترجمته في ج؟ ص 41١/‏ 


هوم - 


١54 0١ 1 استيفاء‎ 


ومذهب الحنابلة لا يختلف عن الجمهورني 
الأموال الظاهر: » أما في الأموال الباطنة فقد صرح 
أبويعلى بأنه ليس لوالي الصدقات نظر في زكاتهاء 
وأربابها أحق منه بإخراجها إلا أن يبذل رب المال 
زكاتها طوعاء والمذهب أن للإمام طلب زكاة 
الأموال الباطنة أيضا )١(‏ 

وإذا تأكد الإمام أن أرباب الأموال لا يؤدون 
زكاتها أجبرهم على إيتائها ولو بالقتال. ا فعل 
أبوبكر رضي الله عنه بها يفى الزكاة. وهذا إن كان 
الإمام يضعها موضعهاء وإلا فلا يقاتلهم. 9) 


ب - استيفاء الكفارات والتذور : 
؟١‏ د لبن للامام ولاية استيفاء الكفارات والنذور. 


وإنما يؤديها من وجبت عليه . (" وعند الحنابلة يجوز 


للامام طلب النذر والكفارة على الصحيح من 
المذهب. وهذا هو مذهب الشافعية في 
الكفارة. ©) 

استيفاء حقوق العباد : 


أولا : استيفاء القصاص : 

١١‏ - استيفاء القصاص لابد له من إذن الإمام» 
فإن استوفاه صاحب الحق بدون إذنه وقع موقعه» 
وعزر لافتياته على الإمام . 


١97/8 الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 44., والإنصاف‎ )١( 

(؟) كشاف القناع ”/ /701 ط الرياض. 

(") تنبيه : القواعد العامة للشريعة توجب على الإمام جبر الممتئع 
من أداء الواجب ديانة, وعلى هذا لوامتشع من وجبت عليه 
كفارة. أو الناذر عن أداء ما وجب عليه فعلى الإمام إجباره على 
الأداء . 

(5) الإنصاف 2147/7 والقليوبي 189/7 . 


ثم إن الذي يستوفي القصاص فيما دون النفس 
هو الامام. وليس للأولياء ذلك لأنه لا يؤمن منهم 
التجاوز أو التعذيب. 

أما إن كان القصاص في النفسء فالجمهور 
على أن الولي هو الذي يتولاه. لقوله تعالى : (ومن 
قيِلَ مظلوما فقد جعلنا لولينه سلطانا) . )١7‏ 
وللحديث الذي فيه: أن الرسول كَل دفع القاتل 
إلى أخ المقتول وقال له : «دونك صاحبك» . رواه 
مسلم .29 وله أن يوكل فيه. وإن كانوا أكثرمن 
واحد وكلوا أحدهم . وذهب الشافعية إلى أن 
الأصل تولي الإمام أومن ينيبه ذلك» فإن طلب 
المستحق استيفاء القصاص بنفسه. وراه الإمام 
أهلا أجابه إلى ذلك. وإلا لم يجبه. 


وتفصيل الكلام في هذه المسائل ف مصطلح : 
(قصاص). 


هذاء وقد صرح الحنابلة بوجوب حضور الإمام 
أونائبه, ليؤمن التجاوز أوالتعذيب. وحضور 
القاضي الذي حكم بالقصاص مسنون عند 
الشافعية. وصرح الحنفية بوجوب حضور صاحب 
الحق رجاء أن يعفو. 9© 


أ- كيفية استيفاء القصاص في النفس : 
5 - قال الحنفية ( وهورواية عن الحنابلة : إن 


0“ / سورة الإسراء‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم 1708/75 ط استائبول (الكتب الستة) . 

(") البدائع 0/ 27515-547 والبحر الرائق 8/ 8*, والدسوقي 
5/ 54 . والحطاب 5/ 55٠١‏ , والمواق 5/ 767, والروضة 
4/ ونباية المحتاج /1/ 785 . لم7 


7 


الغزالي: هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ سياس 
غلام الخلال: هو عبدالعزيز يبن جعفر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "717 


ف 


الفاسي ره الا امه) 

حافظ. أصولي» أصله من فاس ومولده ووفاته 
بمكة. وولى قضاء المالكية بمكة مدة. وسمع 
الشهاب أحمد بن محمد بن محمد الدمشقى 


وطائفة وأجاز له قبل هذا كله أبو بكر بن 


المحب والتاج أحمد بن محمد, وأخذ علم 
الحديث عن العراقي وغيره. والفقه عن ابن 
عم أبيه الشريف وغيره وأذنوا له أيضاً في 
الإفتاء والتدريسء وأصول الفقه عن أبي الفتح 
وغيره ودرس وأفتى وحدث بالحرمين 
والقاهرة ودمشق وبلاد اليمن. 

من تصانيفه: «إرشاد الناسك إلى معرفة 
المناسك)»» و «تحصيل المرام». و«تحفة 
الكرام بأخبار البلد الحرام»» و «شفاء الغرام 
بأخبار البلد الحرام»» و «العقد الثمين في 
تاريخ البلد الأمين» 

[الضفوء اللامع 18/1, والأعلام 
-11] 
الفخر الرازي: هو محمد بن عمر: 

تغدمت ترجمته في ج١‏ ص "60١‏ 
الفضل بن العباس: 

تقدمت ترجمته في ج17 ص 17" 
الفيومي:هو أحمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج ٠6‏ ص 5١5‏ 


-6وم - 


الحسين: 

تقدمت ترجمته في ح١‏ ص 5"55 
القاضي حسين: هو حسين بن محمد: 

تقدمت ترجمته في جح7 ص9 5١‏ 
قاضيخان: هو حسن بن منصور: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 560" 
القساضي سعد الدين الحارثي (3017- 
١الاه)‏ 

هو مسعود بن أحمد بن مسعود بن زيد. 
سعد الدين الحارثى العراقي ثم المصري. فتيه 
جتان سبيت إلى (لحتارلينة) من قزق ري 
بغداد. ولد ونشأ بمصرء سكن دمشقء. فولى 
بها مشيخة الحديث النورية ثم عاد إلى مصر. 
فدرس بجامع طولون. وولي القضاء سنة 
0 إلى أن توفى» وكان سنيا أثرياً متمسكا 
بالحديث» أثنى عليه الذهبى فى تذكرة 
الحفاظ. سمع الخديث من الرضى بن البرهان 
والنجيب وعبد الله بن علاق وغيرهم. 


الصيرفي وابن أبي عمر وغيرهم. 
من تصانيفه: «شرح المقنع» لابن قدامة في 
الفقه. و اشرح سنن أبي داود» لم يكمله. 
و«الأمالي» في الحديث والتراجم. 
[الدرر الكامنة »١1١١-١٠١١/8/5‏ وشذرات 
الذهب 58/5, والأعلام 9/4 ]٠١١‏ 
القاضي عياض: هو عياض بن موسي: 
قتادة بن دعامة: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 556 
القدوري: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7516 
القرافي: هو أحمد بن إدريس 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5566 
القرطبي: هو محمد بن أحمد: 
القفال الشاشي: هو محمد بن علي الشاشي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7016 
القهستاني: هو محمد بن حسام الدين: 
تقدمت ترجمته في ج14 ص 711 
قيس بن عباد: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 7/1 


وم - 


الكاساني: هو أبو بكر بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 711 
الكرخي: هو عبيد الله بن الحسن: المازري: هو محمد بن علي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص11؟ تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5518 
الكمال بن الهمام:هو محمد بن عبد الواحد: مالك: هو مالك بن أنس: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 775 تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص 759 
الماوردي: هو علي بن محمد: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 759 
المتولي: هو عبد الرحمن بن مأمون: 
تقدمت ترجمته في ج75 ص 5٠١‏ 
مجاهد بن جبر: 
تقدمت ترجمته في ح١‏ ص 559 
المحاملي: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج7 ص71 
الليث بن سعد: المحلي: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5/8" تكلاست برجن في ا طر 511 
محمد بن الحسن الشيباني: 
تفدمت ترجمته في ج١‏ ص 77١‏ 
المرداوي: هو علي بن سليمان: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ون 
المرغيناني: هو علي بن أبي بكر: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١7؟‏ 


اوم 


المزني: هو إسماعيل بن يحبى المزني: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١‏ /ا” 
مسروق: 

تقدمت ترجمته في ج؟ ص 7117 
مسلم: هو مسلم بن الحجاج: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7/١‏ 
المطلب بن أبي وداعة (9-؟ 2 

هو المطلب بن أبي وداعة» واسمه الحارث 
ابن صبيرة بن سعيد بن سعد بن سهمء 
أبو عبد الله السهميء له ولأبيه صحبة وهما 
من مسلمة الفتح» وأمه أروى بنت الحارث بن 
عبد المطلب. روى عن النبى يَكةِ وعهمن 
حفصة أم المؤمنين. روى عنه ابنه جعفر بن 
عبد المطلب بن أبي وداعة. والسائب بن 
يزيد وعبد الله بن الحارث بن نوفل وغيرهم. 
وروى له الجماعة سوى البخاري. 

[تهذيب الكمال 58؟/85. وتهذيب 
التهذيب 211/94/٠١‏ وأسد الغابة 5/ 5 /ا"ا] 
معاذ بن جبل: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7/١‏ 
معاوية بن أبي سفيان: 

تقدمت ترجمته في ج7١‏ ص 477 
معقل بن يسار: 

تقدمت ترجمته في ج7١‏ ص 7017 
المغيرة بن شعبة: 

تقدمت ترجمته في ج1 ص 47١‏ 


منلا مسكين (؟- 4654ه) 

هو محمد بن عبدالله. الفراهي. الهروي» 
معين الدين» الشهير بمنلا مسكينء فقيه حنفي 
تفيرة واعظاء ْ 

من تصانيفه: «شرح كنز الدقائق» في 
الفروع. و«بحر الدرر» في التفسيرء و 'روضة 
الواعظين فى أحاديث سيد المرسلين». 

[هدية العارفين 55*؛ ومعجم المؤلفين 
١1/؟]‏ 
المواق: هو محمد بن يوسف: 

تقدمت ترجمته في ج7 ص758 
موسى بن طلحة (؟- 5١٠١ه)‏ 

هو موسى بن طلحة بن عبيد الله أبو عيسى. 
القرشيء التمسيميء تابعي» من أقصح أهل 
عصره. كان يقال له «المهدي» لفضله. روى 
عن أبيه وعثمان بن عسفان وعلى بن أبي طالب 
والزبير بن العوام وغيرهم. روى عنه ابنه عمران 
وحفيده سليمان بن عيسى بن موسى وابنا أخيه 
إسحاق وطلحة والحكم بن عتيبة» وقال ابن 
سعد: وكان ثقة كثير الحديث,. وقال العجلى: 
تابعي ثقة وكان خياراًء قال ابن عساكر: يقال أنه 
ولد في هد رسول الله يد وهو سماه. 

[تهذيب التهذيب 6٠/٠١‏ وسير أعلام 
النبلاء 5/ 55" والأعلام 8/ 710/1]. 
الميداني: هو عبد الغني بن طالب: 

تقدمت ترجمته في ج6٠‏ ص 947" 


وم - 


النخعي: هو إبراهيم النخعي 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه ”73 
النسائي: هو أحمد بن علي | 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١7١‏ 
النسفي: هو عبد الله بن أحمد: 

تقدمت ترجمته فى ج١1‏ ص 717/7١‏ 
النعمان بن بشير: 

تقدمت ترجمته في ج 0 ص48 ١‏ 
النووي: هو يحيى بن شرف: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 31/7 


واثئلة بن الأسقع: 


تقدمت ترجمته في ج11 ص 65" 


به 


يحبى بن سالم أبي الخير (589- مههه) 

هو يحيى بن سالم أبي الخير بن أسعد بن 
يحبى بن عبد الله بن محمد بن موسى بن 
عمرانء أبو الحسين العمراني اليماني شيخ 
الشافعية بإقليم اليمن» فقيهه محدث. أصوليء 
قال السبكي: كان إماماً زاهداً ورعاً عالماً 
عارفا بالفقه والأصول والكلام والنحوء وأقام 
بذي أشرف في اليمن يدرس المذهب وكان 
من أحسن العلماء تعليما. 

من تصانيفه: «البيان». و«الزوائد). و 
«الأحداث». و اشرح الوسائل». و«غرائب 
الوسيط» للغزالى؛ كلها في الفروع؛ و «مناقب 
الؤمام الشافعي»», و «الاتتصار في الرد على 
القدرية»» و ١«مختصر‏ الإحياء». و«مقاصد 
اللمع». 

[طبقات الشافعية 955/4" والأعلام 
.16١ 4‏ ومرآة الجنان / 18"] 
يونس بن أبي إسحاق: 

تقدمت ترجمته في ج/ ص 47 ٠‏ 


ووم - 


فهرس تفصيلي 


7594-6 مرض الموت ”1-١‏ 
ه. التعريف ١‏ 
5 ما يلحق بمرض الموت في الحكم 0 
7 حكم الأمراض المزمنة . 
4 الاختلاف فى مرض الموت َ 
١‏ الهبة في مرض الموت 

4 أولاً: هبة المريض غير المدين المقبوضة ه 
١,١‏ ثانيا:هبة المريض المدين المقبوضة 5 
١١‏ ثالثاً: هبة المريض غير المقبوضة 7 
1 أداء المريض حقوق الله المالية م 
يرن الرجوع عن هبة الموهوب له المريض 4 
١‏ الكفالة بالمال في مرض الموت 

٠ أولا: كفالة المريض غير المدين‎ ١ 
١١ ثانيا: كفالة المريض المدين‎ 1 
الوقف في مرض الموت‎ 1 

16 أولا: وقف المريض غير المدين 

16 أ- وقف المريض غير المدين على أجنبي 1" 
16 ب- وقف المريض غير المدين على الوارث ١‏ 
6 ج- وقف المريض المدين 1 
5 التصرفات المالية في مرض الموت 

حل أولا: البيع في مرض الموت 

حل أ - بيع المريض غير المدين ماله لأجنبي 16 
14 ب- بيع المريض المدين ماله لأجنبي 1 
14 ج- بيع المريض ماله لوارث 

14 بيع المريض غير المدين ماله لوارثه ين 


مالسا هاه 


7“ بيع المريض المدين ماله لوارث 14 
و" ثانيا: الإجارة في مرض الموت 7 
ف ثالشا: الزواج في مرض الموت لف 
ف رابعا: الطلاق في مرض الموت ف 
ف خامساً: الإبراء في مرض الموت ”و 
برف سادساً: الخلع في مرض الموت ٠‏ 2“ 
”> سابعاً: الإقرار فى مرض الموت ”> 
يف الإقراز مالوفت فى مرضي اتوت 4" 
7و2“ الإقرار بالطلاق في مرض الموت الى 
4" امنا: قضاء المريض ديون بعض الغرماء كن 
الى مرضع 

انظر: رضاع 
.م سمو مرفق ١-م‏ 
3- التعريف ١‏ 
3 الألفاظ ذات الصلة: العضد. اليد : 
الحكم الإجمالي 
32 غسل المرفق في الوضوء 3 
ام كيفية وضع المرفق في السجود ل 
ف القصاص في المرفق 5 
بف دية المرفق / 
ف النظر إلى مرفقي المرأة 4 
وو مرهون 

انظر: رهن 


اع وج - 


١٠ 15 استيفاء‎ 


القصاص لا يستوفى إلا بالسيف. لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام : «لا قود إلا بالسيف». (7) 


والقود هوالقصاص. فكان هذا نفي استيفاء 
القصاص بغير السيف. 9) 


وإن أراد الولي أن يقتل بغير السيف لا يمكن 
للحديث». ولوفعل يعزر. لكن لا ضان عليه لأن 
القتتل حقه. فإذا قتله فقد استوى حقه بأي طريق 
كان إلا أنه يأثم بالاستيفاء بطريق غير مشروع, 
لمجاوزته حد الشرع . © 

وعند المالكية والشافعية ‏ وهوإحدى روايتين 
للحنابلة ‏ أن القاتل يقتل بمثل ما قتل به ودليله : 
حديث اليهودي الذي رضي أ تالحم ين 
حجرين. فأمر البي كلخِ «أن يرض رأسه 
كذلك». 7 وهذا إن ثبت القتل ببينة أواعتراف . 


)١(‏ حديث «لا قود إلا بالسيف» أخسرجه ابن ماجة من حديث 
أبي بكرة. والنعمان بن بشير مرفوعا. وأما حديث أبي بكرة قال 
أبو حاتم : حديث منكر, وأعله البيهقي بمبارك بن فضالة. وأما 
حديث النعمان بن بشير فسنده ضعيف أيضاء قال عبدالحق 
وابن عدي وابن الجوزي: طرقه كلها ضعيفة. قال ابن حجر ني 
التلخيص: رواه ابن ماجة والبزار والطحاوي والطبراني 
والدارقطني والبيهقتي. وألفاظهم مختلفة . وإسئاده ضعيف. قال 
البيهتي : أحاديث هذا الباب كلها ضعيفة (سئن ابن ماجة 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ”/ عيسى الحلبي 17/7 ها 
وفيض القدير 45/5 نشرالمكتبة التجارية لاه١‏ ه, 
وتلخيص الحبير 4/ ١9‏ ط شركة الطباعة الفنية ١864‏ ه. 
والدراية في تخريج أحاديث الهداية 7/ 756ط مطبعة الفجالة 
85 اه)., 

(؟) المغنى 4/ 4" وما بعدها ط المنار 44 ٠١ه,‏ والبدائع /١/‏ 740 

زفية البدائع // 5145 55 والمغز. 4/ "9٠١‏ ط المثار. 

(4) حديث اليهودي الذي رض رأس مسلمة . أخرجه البخاري من 
حدييسث أنس رضي الله عنه بلفظ «أن وديا - 


فإن ثبت بقسامة قتل بالسيف, إلا أن يقع القتل بها 
)00( 1 
هو خرم . 


ب - تأخير استيفاء القصاص : 
6 - إذا كان ولي الدم واحدا أو أكثرء وكانوا جميعا 
عقلاء تالغين حاضرين» وطلبوا الاستيفاء أجيبوا. 
أما إذا كان ولي الدم واحدا صغيرا أومجنوناء فقد 
ذهب الشافعية والحنابلة ‏ وهوقول للحنفية ‏ إلى 
أنه ينتظر البلوغ أو الإفاقة, لاحتمال العفوانئذ. 
وذهب المالكية إلى أنه لا ينتظر. بل الاستيفاء لولي 
الصغير. والقيم على المجنون. 

والقول الآخر للحنفية أن الذي يستوفي 
القصاص في هذه الحال هو القاضي . 

وللحنفية قول ثالث بأن الولي إذا كان أبا أوجدا 
يستوثي القصاص عن الصغيرء وليس ذلك 
للوصي . [ْ 

أما إذا تعدد أولياء الدم وكان فيهم كباروصغار» 
فقد ذهب الشافعية وأبويوسف ‏ وهورواية عن 
أحمد ‏ إلى أنه ينتظر بلوغ الصغير. 

وذهب المالكية وأبوحنيفة ‏ وهو الرواية الثانية 
عن أحمد ‏ إلى أنه يستوفيه الكبار. 9) 


حت رض رأس جارية بين حجرين. قيل: من فعل هذا بك 
أفلان؟ أفلان؟ حتى سمي اليهودي فأومات برأسهاء فاخذ 
اليهودي فاعترف. فأمر به النبي يك فرض رأسه بين حجرين» . 
(فتح الباري ه/ 7/١‏ ط السلفية) . 

)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ ه47 ط المكتبة التجارية. 
وجاية المحتاج 1/ 741, والمغنى 4/ 84٠‏ ط المثار. 

(9) البدائع 0/ 2544-1714 ومغني المحتاج 4/ #4 والمغني 
0/ 4 "الا وبداية المجتهد ؟/ 4 78, والشرح الصغير على أقرب 
المسالك 4/ 4ه" ط دار المعارف . 


١6١ 


يتخاض مروءة ١-ه‏ 
ون التعريف ١‏ 
ون الألناظ ذات الصلة: العدالة. > 
إن الأحكام المتعلقة بالمروءة 

4 المروءة في الشهادة و 
35> مسقطات المروءة 

57-5 مرور ١5-١‏ 
أن التعريف ١‏ 
* الألفاظ ذات الصلة: الوقوف. " 
أضن الأحكام المتعلقة بالمرور: 

جنا المرور بين يدي المصلي ' 
بم موضع المرور المنهي عنه 5 
0 المرور أمام المصلي في المسجد الحرام 0 
م ضمان ما ينشأ عن مقاتلة المار 5 
4" أثر المرور بين يدي المصلي في قطع الصلاة ونقصها 7 
جنا المرور بين يدي المأمومين م 
أن المرور أمام المصلي في مكان مغصوب 4 
كن المرور في ملك الغير ٠86‏ 
أن المرور في الطريق العام والخاص ال 
54 المرور في المسجد للمحدث ش 1,17 
4 المرور على العاشر يل 
أثر المرور بالوطن في قصر الصلاة 1 
5.١‏ المرور بالماء وعدم الوضوء منه 16 
4 حق المرور 15 


- هو ع - 


«وا وو فوقوم فليم عيومية ون لمر م رمه وم م ورم مم مو وو ممم مومه مر م ومح و رمرم ثم ممم م ممم مو م مدوم لوعو م ومنل 


بف المروة 

انظر: سعى 
ف مرىء 

انظر: بلعوم 
د مريض 

انظر: مرض 
وف مزابنة 

انظر: بيع المزابنة 
“56-5 مزاح 5-١‏ 
وف التعريف ١‏ 
وذ الحكم التكليفي > 
نك مزاح القاضي إن 
5 تصرفات المازح .0 
16 ادعاء المزاح بعد الإقرار ه 
3 ادعاء المزاح بالبيع 5 
54-6 مزاحمة ١-ه‏ 
1 التعريف ١‏ 
1 الأحكام المتعلقة بالمزاحمة 
16 الزحام عن الركوع " 
الى الزحام عن السجود إن 
أت الموت في الرْحام َ 
ل المزاحمة على استلام الحجر الأسود ه 
86-4 00 مزارعة ' ١-8ه‏ 
ل التعريف ١‏ 


وعم - 


2 الألفاظ ذات الصلة: المساقاة» الإجارة 0 
بن حكم المزارعة لق 
,هه حكمة مشروعية المزارعة 6 
2 أركان المزارعة 5 
0 حقيقة المزارعة / 
اإنن صفة عقد المزارعة 4 
؟52 شروط صحة المزارعة: 

هه أولا: الشروط الخاصة بالمتعاقدين . 
ه٠6‏ ثانيا: ما يخص البذر ٠86‏ 
نكن تحديد مقدار البذر 1١١‏ 
ولن الطرف الذي يكون عليه البذر 1 
لاه الثا: الشروط الخاصة بالخارج من الأرض ول 
مه | رابعا: ما يخص الأرض (محل المزارعة) 14 
4ه جواز المزارعة بالأرض المستأجرة نقدا 1١6‏ 
64 خامساً: ما يخص المعقود عليه فى المزارعة 5 
6" سادساً: ما يخص المدة ١‏ ين 
5١‏ شروط المزارعة عند الشافعية 14 
5١‏ الشروط المفسدة للمزارعة 1 
6" صور من المزارعة 7" 
56 صور من المزارعة الصحيحة 5" 
14 صور من المزارعة الفاسدة 34" 
7 آثار المزارعة 

7 أولاً: الآثار المترتبة على المزارعة الصحيحة إن 
بف ثانيا: الآثار المترتبة على المزارعة الفاسدة انا 
7 الضمان في المزارعة /. 


دل/ا. © - 


وافففي وف هويام مارم م ماجر وم ام ةمهم مع تر و ور ررم رد مر مالو يمرم دي مل م ماا وومةه رمه ممم م موه فم م من مر وام مو ف رمم ممم ممه نمه ممه 6 ملم 


اف مايفسخ به عقد المزارعة 4 
فى أولا:العذر الاضطراري الذي يحول دون مضى العقد 

اف أ- العذر الذي يرجع إلى صاحب الأرض ْ خا 
يف ب- العذر الذي يرجع إلى المزارع 54 
اب ثانيا: فسخ المزارعة صراحة أو دلالة 5١‏ 
ف ثالثا: انقضاء المدة 43 
ف رابعا: موت أحد المتعاقدين 43 
قيى[”, خامسا: استحقاق أرض المزارعة 55 
لمء[و[2>, الآثار المترتبة على الفسخ: 

نى[”, أ- الفسخ قبل الزرع 5 
3784 ب- الفسخ بعد الزرع 

ىو الحالة الأولى: الفسخ بعد إدراك الزرع الى 
ل | . الحالة الثانية: الفسخ قبل الإدراك 5,3 
43 أثر موت أحد العاقدين 

ْم أ- موت صاحب الأرض 14 
4 ب- موت المزارع 58 
1م الاختلاف حول شرط الأنصباء أو صاحب البذر ٠‏ 
41 التولية فى المزارعة والشركة فيها له 
م الوكالة 5 المزارعة 

م الحالة الأولى: الوكالة من صاحب الأرض ف 
م الحالة الثانية: التوكيل من المزارع ون 
45 الكفالة فى المزارعة 65 
هم مزارعة الأرض العشرية هه 
46 المزارعة فى الأرض المرهونة 5ه 
ه48 أخذ المأذون له الأرض مزارعة باه 


م 


هم اشتراط عدم بيع النصيب أو هبته مه 
اس مزايدة 18-١‏ 
4 التعريف ١‏ 
5م الألفاظ ذات الصلة: النجشء البيع على بيع الغير؛ السوم على سوم الغير. " 
/ا4 الحكم التكليفي وحكمة التشريع ه 
هم ركن المزايدة (كيفية الإيجاب والقبول في المزايدة) ١‏ 
ىم إلزام جميع المشاركين في المزايدة بالشراء- في مجلس 

المناداة-- ولو زيد عليهم بيو 
لم4 إلزام جميع المشاركين في المزايدة بالشراء بعد مجلس 

المناداة 4 
4 خيار الرجوع عن الإيجاب في المزايدة ١‏ 
44م خيار المجلس فى المزايدة ٠86‏ 
04 الزيادة بعد بت البيع بأحد المشاركين في المزايدة 1١١‏ 
54 زيادة اثنين مبلغا متماثلا بذ 
5 خيار العيب في بيع المزايدة ون 
ى المطالب بخيار العيب في بيع المزايدة 1 
41 دعوى الغبن فى المزايدة 16 
بل النجش فى المزايدة 1 
0١‏ تتباركة الالال فى الشراء مع يططان من يزية دون غلم البائخ 31 
4 التواطؤ على ترك المزايدة بعد سعر محدد 14 
4 مزيلة 

انظر:زبل 
ه١٠١‏ مزدلفة 11-١‏ 
فل التعريف ١‏ 


هوه 


ل حا ا اا اح ححا 0 


ك4 الألفاظ ذات الصلة: منى» المشعر الحرام ل 
لذ 00 الأحكام المتعلقة بالمزدلفة: 

4 المبيت في مزدلفة للحاج ع 
415 تقديم النساء والضعفة إلى منى . 
فى الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في المزدلفة 7 
44 الوقوف في المشعر الحرام والدعاء فيه م 
6 لقط حصيات الرجم من مزدلفة 1١‏ 
٠١6١-٠6"‏ مزفت :-١‏ 

١ التعريف‎ ٠66 
" حل الألفاظ ذات الصلة: الحنتم. النقير.‎ 
ذل الحكم الإجمالي‎ 

يل الانتباذ في المزفت ع 
٠5-6‏ مزكي ١-ه‏ 
ل التعريف ١‏ 
6 الأحكام المتعلقة بالمزكي 

حل اتخاذ القاضى المزكين " 
ال شروط المزكى م 
65 ْ عدد من يقبل في التزكية 5 
ك6 رجوع المزكين عن تعديل الشهود 5 
لم١‏ مزمار 4-١‏ 
وم التعريف ١ ٠‏ 

و6 الألفاظ ذات الصلة: المعازف " 
0 الحكم التكليفي ظ 0 
ا حكم الاستماع للمزمار ونحوه من الآلات النفخية 5 
٠١4‏ حكم بيع المزمار ل 


-.وم- 


5 حكم تعلم النفخ في المزمار‎ ٠١4 
حكم صناعة المزمار وشهادة صانعه بيو‎ ٠١4 
سرقة المزمار وكسره لمسلم م‎ ٠١4 
. شهادة المستمع للمزمار‎ ٠١4 
مسابقة‎ 6١ 

انظر: سباق 
١)‏ مساجد 

انظر: مسحد 
١١5-٠٠‏ مسارقة 5-١‏ 
6١.‏ التعريف ١‏ 
ل أحكام المسارقة 
6١.‏ أ- مسارقة النظر ١‏ 
١1١‏ ب- مسارقة النظر ممن يريد الخطبة إن 
١1١‏ ات مسارقة السمع 
١50/-١1١‏ مساقاة ١-؟1ه‏ 
١1‏ التعريف ١‏ 
حدلا الألفاظ ذات الصلة: المزارعة» المناصبة» الإجارة ١‏ 
١1‏ الحكم التكليفي ه 
1_1 صفة عقد المساقاة من حيث اللزوم وعدمه 5 
١16‏ حكمة مشروعيتها 37 
لال أركان المساقاة م 
ملحل الركن الأول: العاقدان 94 
لحل الركن الثاني: الصيغة ٠‏ 
ليل الركن الثالث: المحل وشروطه 


كت 6 


مومه مفف قف ة يميه ةم ف ةنم مومه ف فميو مره ث رومع وم مم مهم يه م مور و وه ومو مايم م ةم فونه م و ومو وو و يعم ممعي مم ممم مور مو رمم و ورومي ممم مم مهلم مده 


25> أولا: أن يكون مما تصح المساقاة عليه 1١١‏ 
0 ثانيا: أن يكون محل المساقاة معلوما معينا 1١‏ 
حل ثالثا: أن يكون الشجر بحيث يزيد ثمره بالسقى والتعهد  2١8‏ 
0 رابعا: التخلية ْ 1 
0 الركن الرابع: الثمار 7" 
1 الركن الخامس: العمل وشروطه ف 
قفن أولا: أن يكون مقصورا على العامل وحده. 5" 
فل ثانيا: أن لايشترط على العامل ما لا يدخل في جنس عمله. 7" 
قل الثا: أن ينفرد العامل بالحديقة. رف 
قل مايلزم العامل في المساقاة والاشتراط عليه 1 
١6‏ مدة المساقاة 4م" 
فل بيان المدة آل 
4 الأحكام المترتبة على المساقاة الصحيحة ابتداء زف 
فل أحكام المساقاة الصحيحة في الانتهاء فق 
فل ما يفسد المساقاة : م" 
نل أحكام المساقاة الفاسدة دف 
مضنا انفساخ المساقاة 

يضق أ- الموت 5 
ال ب- مضى المدة 56 
1١5١‏ ع الاستحقاق الى 
يقل د- تصرف المالك 3 
147 ه- الفسخ بالإقالة والعذر .6 
١‏ نوعا الفسخ بالعذر 

ذل الأول: عذر المالك 4ك 
ل الثاني: أعذار العامل بن 


وهم 


5 أحكام الفسخ في هذه الأحوال إلى 
١‏ حكم الجائحة وغيرها في المساقاة وه 
١6١-١54‏ مساكنة ١-ه‏ 
١544‏ التعريف ١‏ 

" الألفاظ ذات الصلة: الإقامة» المجالسة‎ ١44 
الحكم الإجمالى‎ ١م‎ 

4 أ - مساكنة المعتدة أثناء العدة‎ ١54 
كل ب- الحلف على المساكنة ه‎ 
4-١ مسامحة‎ ١6١-١6 
١ التعريف‎ ١6 

ل الألفاظ ذات الصلة: المشاجرة» المشاحة " 
6 الحكم التكليفي 0 
٠١-8ه١‏ مساواة ١-/ا١‏ 
6 التعريف ١‏ 
٠6‏ ما يتعلق بالمساواة من أحكام: 

6 أولا: المساواة بين النساء أساس لتحديد مهر المثل 

16 أ- القرابة ١‏ 
6 ب- المساواة فى الصفات 

16 اعبار المسناؤاة اق السنات الكنية اروس 0 
١6‏ وقت اعتبار المساواة فى الأوصاف 0 
١66‏ اعتبار المساواة في الضفاات بالنسبة للزوج م 
6ك ثانيا: المساواة في المدفوع إليهم عن الكفارات 4 
/ا6 1١‏ الثا: المساواة في الحقوق: 


دماغ 


احاح ا ا 0 0001 


لاه١‏ .: أ - الأولياء المستوون في التزويج | ش ٠6‏ 
/ا6١‏ ب-المساواة في استحقاق الشفعة اليل 
١6‏ ج-مساواة المستحقين للحضانة 1 
١64‏ د - مساواة الموقوف عليهم في الاستحقاق ١‏ 
ل ه- تقديم أحد الأولياء المتساوين للصلاة على الميت 1 
١4‏ رابعا: المساواة فى مبادلة الأموال الربوية 16 
164 خامسا: المساواة 5 المتخاصمين ظ 15 
020222200164 سادسا: المساواةبين الرجل والمرأة في العبادات والعقوبات  ١7‏ 
١5١-484‏ مساومة 7-١‏ 
6 التعريف ش ١‏ 
64 الألفاظ ذات الصلة: المزايدة» النبحش " 
٠66‏ حكم المساومة ع 
164 آثار المساومة: 

6 أ- سقوط الشفعة بالمساومة ه 
64 ب- سقوط الدعوى بالمساومة 5 
١‏ حكم المقبوض حال المساومة و37 
١1‏ مسبوق ٠١-١‏ 
3 التعريف ١‏ 
حل الألفاظ ذات الصلة: المدركء اللاحق " 
ككل الأحكام المتعلقة بالمسبوق: 

5 متابعة المسبوق إمامه في الصلاة‎ ١ 
يلجل وقت قيام المسبوق لقضاء ما فاته ه‎ 
5 ايليل تدارك المسبوق الركعة‎ 
4 حل سجود المسبوق للسهو‎ 


-85١8-- 


استيفاء 15 /اا 


أما إن كان بعض الأولياء غائبين فإن انتظارهم 
واجب عند أبي حنيفة والشافعي وأحمد. وفصل 
المالكية فقالوا: ينتظر الغائب إن كانت غيبته قريبة 
دون الغائب غيبة بعيدة» وكذلك المجنون جنونا 


ج ‏ وقت استيفاء القصاص في) دون النفس : 
5 ذهب الحتفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا 
يقام القصاص فيا دون النفس قبل برء المجروح» 
لحديث: «لا يستقاد من الجراحة حتى يبرأم . (0) 
والشافعية قالوا : إنه يقتص من الجاني على 
الفور 9 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (قصاص) . 


ا ا ا ا : اع الصصري 


التتقيح : مانا مكعم رفس ولق أجنارفيرة . قال بين 
أبي حاتم ليده فقال: هو مرسل 


وأخرجه أحمد والدارقطني ببذا المعنى من حديث عمر و بن 

شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمروعن أبيه عن جده. قال 
الحافظ في سبل السلام شرح بلوغ المرام: وأعل بالإرسال» 
والخلاف في سماع عمرو بن شعيب واتصال إسناده مشهور. 
وقال : وقد دفع بأنه ثبت لقاء شعيب لجحده وني معناه أحاديث 
تزيده قوة . (مسند ابن حنبل 7١17/١‏ نشسر المكتب الإسلامي 
هل وسلن الدارقطني م/ 8م ط دار المحاسن . ونتصب 
الراية 7/8/5 نشر المكتب الإسلامي 1ه وسيل السلام 
انض كرف ط مصطفى الحلبي والالاهم). 

(؟) البدائع / ٠‏ اث" ومغنى المحتاج 6/5 :. والبداية 
1 والشرح الكبير 27٠/5‏ ولمغني 0 ط 
الرياض. 


ثانيا : استيفاء حقوق العباد المالية : 
أ- استيفاء الحق من مال الغير بصفة عامة : 
١‏ -قال ابن قدامة "١:‏ إذا كان لرجل على غيره 
حق, وهومقربه باذل له. لم يكن له أن يأخذ من 
ماله إلا مايدليه بلا خلاف بين أهل العلّم, فإن 
أخذ من ماله شيئا بغير إذنه لزمه رده إليه» وإن كان 
قدرحقه. لأنه لا يجوزله أن يملك عليه عينا من 
أعيان ماله بغير اختياره لغير ضرورة» وإن كانت 
من جنس حقه. لأنه قد يكون للإنسان غرض في 
العين, فإن أتلفه أوتلفت فصارت دينا في ذمته» 
وكان الثابت في ذمته من جنس حقه تقاصا في قياس 
المذهب. والمشهور من مذهب الشافعى» وإن كان 
المدين مانعا لأداء الدين لأمريبيح المنع كالتأجيل 
والإعسارلم يجز أخذ شيء من ماله بغير خلاف. 
وإن أخذ شيئا لزمه رده إن كان باقياء أوعوضه إن 
كان تالفاء ولا يحصل التقاص ها هناء لأن الدين 
الذي له لا يستحق أخذه في الحال بخلاف ما ذكر 

وإن كان مانعاله بغير حق». وقدر على 
استخلاصه بالحاكم أوالسلطان لم يجزله الأخذ 
أيضا بغير السلطان أوالحاكم. لأنه قدرعلى 
استيفاء حقه بمن يقوم مقامه. فأشبه ما لوقدرعلى 
استيفائه من وكيله . 

وإن لم يقدرعلى ذلك لكونه جاحدا له ولا بينة 
له به. أولكونه لا يجيبه إلى المحاكمة ولا يمكنه 
إجباره على ذلك, أونحوهذاء فالمشهورفي 
المزهب أنه ليس له أخذ قدرحقه., وهوإحدى 
الروايتين عن مالك . 


)١(‏ المغني لابن قدامة 588/٠١‏ ط القاهرة. 


ع ع ع ع ع ع ع ع ع 2 ا ا ع ا ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 0 0 ا ا 1 1 0 00000 


4 كيفية جلوس المسبوق‎ ١ 
٠ ا استخلاف المسبوق‎ 
51-١ مستأمن‎ ١91-14 
١ ل التعريف‎ 
> الألفاظ ذات الصلة: الذمي؛ الحربي‎ 134 
مايتعلق بالمستأمن من أخكان:‎ 4 

4 أمان المستأمن: 

5 أ- مشروعية الأمان والحكمة فيها‎ ١4 
ب- حكم طلب الأمان أو إعطائه للمستأمن ه‎ 4 
ج- من يحق له إعطاء الأمان للمستأمن‎ 54 

5 أولا: أمان الإمام أو نائبه 5 
حل ثانيا: أمان الأمير 7 
54 ثالثا: أمان آحاد الرعية 4 
كن د- ما يترتب على إعطاء الأمان ل 
بين ه- ما ينعقد به الأمان ٠‏ 
١/١‏ و- شرط إعطاء الأمان للمستأمن ١١‏ 
يفن ز- شروط المؤمن: 

فل الشرط الأول: الإسلام 11 
فل الشرط الثانى: العقل يل 
يفل الشرط الثالث: البلوغ 1 
ريل الشرط الرابع: الاختيار ١6‏ 
ريل الشرط الخامس: عدم الخوف من الكفرة لح 
يمن ح- أمان العبد والمرأة والمريض: 

تن أولا: العبد ١7‏ 


 عو١ه‎ 


فعام فقث ةف ية وم ونون نممو رففاي مم ممم و مم ميرم يو يووا م مرف مو مي يمر م ميم م وام مميرلا يمر ميو مم مم ممم م ملقم ممم موي ويم م لمهم ممم هم م موا ملم مم ممم من 


7 ثانيا: المرأة 14 
هلالا 200 ثالثا: المريضص 14 
7 ط- الأمان على الشرط ف 
١‏ ى- مدة الأمان 5" 
ل ك- ما ينتقض به الأمان 

هن أولا: نقض الإمام يف 
يفن ثانيا: رد المستأمن للأمان نذا 
ااا الثا: مضى مدة الأمان ٠‏ 34> 
يفن رابعا: ع المستأمن إلى دار الحرب "> 
يفن خامسا: ارتكاب الخيانة نف 
يفذ ل- ما يترتب على رجوع المستأمن إلى دار الحرب 0" 
اهل م- ما يجوز للمستأمن حمله في الرجوع إلى دار الحرب 2 4" 
اهل الدخول إلى دار السلام بغير أمان: 

7 أ- ادعاء كونه رسولا ان 
7/4 ب- ادعاء كونه تاجرا * 
ل 0١‏ ج- ادعاء كونه مؤمنا /” 
ل نكاح المسلم بالمستأمنة م“ 
1 ما يترتب للمستأمنة على النكاح من حقوق حل 
141١‏ التفريق بين المستأمن وزوجته لاختلاف الدار 4 
14١‏ التوارث بين المستأمنين وبينهم وبين غيرهم 4.١‏ 
141١‏ المعاملات المالية للمستأمن يف 
14 قصاص المستأمن بقتل المسلم وعكسه بذ 
14 دية المستأمن ١‏ نق 
م زنا المستأمن وزنا المسلم بالمستأمنة 56 
م قذف المستأمن للمسلم ب 


-415- 


165 سرقة المستأمن مال المسلم وعكسه 437 
105 النظر فى قضايا المستأمنين 14 
يل شهادة 5 على المستأمن وعكسه 54 
ه14 شهادة الكفار بعضهم على بعض 6 
14 أ- شهادة الذمى على المستأمن ١ه‏ 
14 ب- شهادة الديقانة على الذمى 2 
14 ج- شهادة المستأمن على اه آخر وذ 
145 إسلام المستأمن في دارنا 65 
ينيل موت المستأمن فى دارنا هه 
144 أخذ العشر من الصا كه 
144 ما يرضخ للمستأمن من مال الغنيمة لاه 
144 ما يستحقه المستأمن من الكنز والمعدن 4ه 
144 تحول المستأمن إلى ذمى 69 
حال استئمان المسلم ْ ا 
1044 أ- حرمة خيانة الكفار والغدر بهم "١‏ 
104 ب- معاملات المستأمن المسلم المالية 1" 
حل ج- قتال المسلم المستأمن في دار الحرب 8 
4 د- قتل المستأمن المسلم مسلما آخر في دار الحرب ١‏ 
لحل مستحاضة 


انظر: استحاضة 


انظر: استحباب 


590 164١ 
انظر: استحقاق‎ 


- عا١ا/-‎ 


؟4 مستحلف 
انظر: إثبات 
457 مستحيل 
انظر: استحالة 
4 مستعار 
انظر: إعارة 
انظر: إعارة 
47 مستفتي 
انظر: فتوى 
١4‏ مستمع 
انظر:استماع 
642 مستهل 
انظر: استهلال 
4 مستودع 
انظر: وديعة 
انظر: ستر 
4 مستولدة 
انظر: استيلاد 
5]-4؟؟ مسحد 59-١‏ 
15 التعريف ١‏ 


-غ1١/8-‎ 


١ الألفاظ ذات الصلة: الجامع» المصلىء الزاوية‎ ١045 
0 لذ بناء المساجد وعمارتها ووظائفها‎ 
فضل المساجد الثلاثة‎ 65 

7 آداب الدخول إلى المساجد الثلاثة وغيرها‎ ١44 
الم تحنة المشتحد لل‎ 
١؟ البناء للسكن فوق المسجد وتحته. وبناؤه على القبر والدفن فيه‎ "30 
بناء المسجد بمتنحس و‎ >” 
15 ترميم المساجد‎ >” 
رين تزويق المساجد ف‎ 
١/ تعليم الصبيان في المسجد‎ >” 
14 رفع الصوت في المسجد والجهر فيه‎ >” 
194 التقاضى فى المسجد‎ "24 
قات الحدود والضائير ف ل‎ >” 
" لحن الأكل والنوم في المسجد‎ 
الغناء والتصفيق والرقص فى المسجد نف‎ "1 
الشروع بن السبعه يد الأذان رف‎ "1 
>33 ققد" صلاة النوافل فى المسجد‎ 
>“ الصلاة على الجنازة فى المسجد‎ 51 
السكن والبناء فى اعد فى‎ "0 
يلف الاعتكاق فى المستحذ | ”و‎ 
>34 عقد التكاح في المسجد‎ "31 
>34 البصاق فى المسجد‎ >»”31 
0 العد ال انع‎ "331 
“١ نشدان الضالة فى المسجد‎ "16 
ضلاة العدين فىالمستحد بض‎ "16 


-41١9- 


ينف صلاة النساء فى المساجد انان 
104 دخول الجنب والحائض والنفساء في المسجد وعبورهم له ه“ 
يلف حيض المرأة وجنابة الرجل في المسجد ”و 
ف تخطى الرقاب فى المسجد / 
فى اليه والؤقل قله 4" 
المفد < الوصية للمسجد 4 
قف دخول الذمى المسجد 4 
شف وقف الذكى علق الفينايا 4١‏ 
شف الزكاة للمسجد 4:3 
شف الصدقة على السائلين فى المسجد 4 
يفف استبدال المسجد ْ 4 
يف بيع المسجد أو أنقاضه دون أرضه 546 
شف غرس الشجر في المسجد والزرع فيه وحفر بثر فيه 6ك 
10 انتفاع جار المسجد بوضع خشبة على جداره لك 
10 إغلاق المسجد فى غير أوقات الصلاة 0 48 
الف تعطيل المساجد ْ 400 
أمفضنل مسجد إبرأهيم للم 
لحف التعريف ١‏ 
خف الألفاظ ذات الصلة: مقام إبراهيم ظ 0 
كرف الحكم الإجمالى: ٠‏ 0 

3" أ- الوقوف بمسجد إبراهيم 5 
غرف ب - لقطة مسجد إبراهيم 5 
طرف ج - صلاة الظهر والعصر يوم عرفة بمسجد إبراهيم 0 
فين المسجد الأقصى 1١1١-١‏ 


شف التعريف 3 ١‏ 


0ه 


ممفترة نا 
نوف 
طرف 
طرف 
ضرف 
يفف 
يضرف 
كرف 
طرف 
[<ظ”؛[ظثقظ3ظ»> 
ءغ"ت3ظ> 
"1١‏ 
"51١‏ 
فى 


أسماء المسجد الأقصى 
الألفاظ ذات الصلة: المسجد النبوي » المسجد الحرام 
فضائل المسجد الأقصى ومكانته في الإسلام وخصائصه 
أ - أنه القبلة الأولى للمسلمين 
ب - الإسراء إليه والمعراج منه 
اج - شد الرحال إليه 
د - فضل الصلاة فيه 
ه - مباركة الأرض حوله 
و - كونه ثاني مسجد في الأرض 
أحكام المسجد الأقصى 
المسجد الحرام 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: المسجد النبوي. المسجد الأقصى 
بناء المسجد الحرام 
المفاضلة بين المسجد الحرام وغيره من المساجد 
شد الرحال إلى المسجد الحرام 
تحية المسجد الحرام 
فضل الصلاة في المسجد الحرام 
المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة 
تقدم المأموم على الإمام في المسجد الحرام 
المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام 
أفضليه صلاة العيد بالمسجد الحرام 
نذر الإتيان إلى المسجد الحرام 
حاضر المسجد الحرام 


1 


31" دخول الكافر المسجد الحرام ىآ 
7564-5 المسجد النبوي 18-١‏ 
ك33ظ»> التعريف ١‏ 
كقت3ظ»> الألفاظ ذات الصلة: المسجد الحرام» المسجد الأقصى >" 
؛3ت3ظ»> تأسيس المسجد النبوي 5 
الحفق توسعة المسحد وعمارته ه 
ى333ظ»> الروضة الشريفة 5 
يدف أساطين المسجد النبوي الأصلي 7 
314 حجرات أزواج النبي يلل م 
3214 منبر النبي كَل . 
214" موضع قبر النبي يَةِ وصاحبيه ٠‏ 
35ظ»> مكان أهل الصفة 1١.١‏ 
اخف آداب دخول المسجد النبوي 1 
6" الأحكام الخاصة بمسجد النبي يكل 
١ "6‏ -شد الرحال إليه دن 
.6" ؟ -ثواب الصلاة فى المسجد النبوي فرضاً و نفلاً 1 
لمن 8 حكم ما زيد في بناء المسجد النبوي 16 
“7 5 - نذر المشى إلى المسجد النبوي 1 
١‏ ه - زيارة قبر النبى يك ظ 1 
”> . آداب وداع المسجد النبوي 14 
مكيف مسح 1١94-١‏ 
غ"ث3ظ»> التعريف ١‏ 
»> الألفاظ ذات الصلة: الغسل والتيمم 
"> أحكام المسح 


6ت 


هه" أولا: مسح الرأس في الوضوء 

”> أ- مسح الرأس في الوضوء 5 
هه" ب - القدر المجزئ في مسح الرأس 0 
365”»> ثانيا: مسح الأذنين 5 
الل ثالثا: مسح الرقبة 7 
”> رابعا: المسح على العمامة م 
/اه 37 شروط المسح على العمامة ٠‏ 
04 التوقيت في مسح العمامة 86 
64 نزع العمامة بعد المسح ١١‏ 
04 خامسا: المسح على القلنسوة في الوضوء 1 
»> سادسا: المسح على القفازين ١‏ 
الل سابعاً: مسح المرأة على الخمار 1 
الل ثامناً: المسح على الجبيرة 16 
كف كيفية المسح في التيمم اح 
خض ما يطهر بالمسح: 

كف أ- الجسم الصقيل ين 
ف ب - موضع الحجامة 14 
لحف ج - الخف والنعل 1 
طقف مسح على الخفين 1١1١-١‏ 
كف التعريف ١‏ 
"١‏ الألفاظ ذات الصلة: الغسل > 
5١‏ مشروعية المسح على الخفين 7 
كف الحكم التكليفي للمسح على الخفين 3 
ذف حكمة المسح على الخفين ٠‏ 


- 7غ - 


نلف مدة المسح على الخفين في الحضر والسفر " 
2 شروط المسح على الخفين 7 
25»> الشروط المتفق عليها م 
”> الشروط المختلف فيها 4 
84 كيفية المسح على الخفين ومقداره ٠6‏ 
»> نواقض المسح على الخفين ١.١‏ 
”> مكروهات المسح على الخفين 1 
7" المسح على الجوربين يل 
ففس نف مسخر 5-١‏ 
7" التعريف ١‏ 
يفف الألفاظ ذات الصلة: الوكيل 1 
غَف الحكم الإجمالى . 
نمف مسرف 

انظر: إسراف 
فتك سس ٠١-١‏ 
نيفق التعريف ١‏ 
نيف الآلفاظ ذات الصلة: اللمس. المباشرة > 
هف الأحكام المتعلقة بالمس 
هف مس المحدث والجنب المصحف 5 
للف مس الصبى المصحف بغير طهارة 0 
لحف كتابة الحساك التضطب . 
”و مس المحدث كتب التفسير 7 
21 مس المحدث كتب الفقه وغيرها 4 
241 مس المحدث كتب الحديث 9 


9ه ل 


١/8 ١1/ استيفاء‎ 


ا ما امي و ل فاط أخممه سم مرف لعا وما ار الم الى ها تتح قا طق ارك أ قلا وروا عع لماه اف مو ل عر ع ا اق معي ا عا لومم رم مام عو 0 


فاق ان عقي وقنه عمل البيخا با مكلكو 


لجواز الأخذ وجها في المذهب, أخذا من حديث 
هند حين قال لا النبي 5 : «وخذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف» . () ش 

قال أبو الخطاب : ويتخرج لنا جواز الأخذ, فإن 
كان المقدورعليه من جنس حقه أخذ بقدره. وإن 
كان من غير جنسه تحرى واجتهد في تقويمه. 
مأخوذ من حديث هندء ومن قول أحمد في المرتمن 
«ويركب ويحلب بقدر ماينفق» . والمرأة تأخذ مئونتها 
وبائع السلعة يأخذها من مال المفلس بغير رضا. 

واحتج من أجاز الأخذ بحديث هند السابق . 

وقال الشافعي : إن لم يقدر على استخلاص 
حقه بعينه فله أخذ قدر حقه من جنس أو من غير 
جنسه)» إن لم يخف الفتنة . 

وإن كانت له بينة وقدرعلى استخلاص حقه 
فالمذهب عند الشافعية:أن له أخذ جنس حقه من 
مالهء وكذا غير جنسه للضرورة. وفي قول آخر: 
المنع» لأنه لا يتمكن من تملكه. وما كان كذلك 
لابد فيه من التراضى . 
4 -هذاء واتفرد الشافعية على المذعب أيضا بان 
لصاحب الحق أخذ حقه استقلالاء ولوكان على 
مقر تمتنع» أوعلى منكر ولصاحب الحق عليه بينة» 
لأن في الرفع إلى القضاء مكونة ومشقة وتضييع 
زمان. والقول الآخرعندهم: يجب الرفع إلى 


)١9(‏ حديث هند أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم من حديث 
عائشة رضي الله عنها. (فتسح الباري 507/9 ط السلفية. 
وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي */ ١178‏ ط عيسى 


الحلبي و ه) 


القاضي, لإمكان حصوله على حقه مع وجود 
الإقرار أو البينة . (") 

والرواية الآخري من مذهب مالك: أنه إن لم 
يكن لغيره عليه دين فله أن يأخذ بقدرحقه. وإن 
كان عليه دين لم يجزء لأخب| يتحاصان في ماله إذا 
أفلس. 

وقال أبوحنيفة : له أن يأخذ بقدرحقه إن كاد 
نقدا أومن جنس حقه., وإن كان المال عرض الم 
يجر. لأن أخذ العوض عن حقه اعتياض, ولا تجوز 
المعاوضة إلا بالتراضى ء لكن المفتى به عند الحنفية 
جواز الأخذ من خلاف الجنس . 7) 

واحتج المانعون من الحنابلة بقول النبي ك4 : 
«أدّ الأمانة إلى من اتتمنك. ولا تحن من 
خانك»:27 ومن أخذ مته قدر حقه من ماله بغير 
علمه فقد خانه. فيدتحل في عموم الخبر. وقال 
: دلا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس 


)١(‏ المغنى لابن قدامة ,.588/٠١‏ والقليوبي 4/ه7. 


واللجئة ترى أن القول بجواز أخذ صاحب الحق مثل حقه من 
غير رضى ولا حكم حاكم إنها يكون عند أمن الفتنة وإلالم يجزء 
لأن درء الفتنة من مقاصد الشريعة المقررة . 
(؟) المغني 7817/٠١‏ ط القاهرة. ورد المحتار / 7٠١‏ 47/4 
ط بولاق 2171/١‏ والقليوبي ؛/ره*”, والفروق ٠١8/١‏ 
(م) حديث « أد الأمانة إلى من اثتمنك. ولا تخن من خانك» . 
أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال: هذا 
حديث حسن غريب. ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره. 
وأخرجه أبو داود من طريق آخر وسكت عنه. وقال المنذري: فيه 
رواية مجهول (تحفة الأحوذي 4/ 41/4 - 481 نشسر المكتبة 
السلفية,. وعون المعبود 9/ "١4-717‏ ط الطئد. وجاميع 
الأصول /١‏ 7" نشر مكتبة الحلواني) . 
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٠ مس المحدث للنقود المكتوب عليها شيء من القرآن‎ 241١ 
مس الكافر المصحف الل‎ 1241 
مس المحدث التوراة والإنجيل بح‎ 1241 
١١ يذ مس الطيب للمحرم‎ 
1 بذ المس والإنزال للصائم‎ 
16 أثر المس فى وجوب الصداق‎ 20 
5 أن الف فى كوم المعناندرة‎ 20 
١7/ ه4»> أثر المس 0 الظهار‎ 
14 ان لكرج قفن الوه‎ 24 
5 نين جتن انالا عه‎ 3 
"7 مس المرأة للعلاج‎ 24 
مسعى‎ 34 

انظر: سعى 
/34 مسقطات 

انظر: إسقاط 
111-44 مسك ٠١-١‏ 
224 التعريف ١‏ 
224 الألفاظ ذات الصلة: العنبر 1 
84 الأحكام المتعلقة بالمسك: 
224 أ طهارة المسك وأكله . 
20 ب - زكاة المسك 
20 ج - بيع المسك وفأرته 0 
اك د -السلم في المسك 
الك ها ضمان رائحة المسك المغخصوب 7 


ه” م مس 


ف و - استعمال المسك للمحرم وغيره 4 
ف ز- استعمال المسك للحائض والنفساء 

٠ ح - إفطار الصائم بشم رائحة المسك‎ 341١ 
؟-١ للمفكئكف مسكر‎ 
١ التعريف‎ "4١ 

لف الحكم التكليفي > 
لفكالف مسكن 5-١‏ 
347 التعريف 

ذف الألفاظ ذات الصلة: المأوى 7" 
نلف الأحكام المتعلقة بالمسكن 

نلف بيع المسكن للحج م 
نلف بيع مسكن المفلس 3 
برلا مسكن المعتدة 0 
سلف مسكن الزوجة 5 
1945-5 مسكوك | 7-١‏ 
334”»> التعريف ١‏ 

3ظ»> الألفاظ ذات الصلة: التبرء السكة " 
56ّي> الأحكام المتعلقة بالمسكوك: 

34> : أ حكم السك لق 
”> ب - كسر المسكوك 0 
امد 0 ج - زكاة المسكوك المغشوش 5 
كف د التعامل بالمسكوك المغشوش 7 
تطاطف مسكين 07-١‏ 
ينف التعريف ١‏ 


595 ع - 


؟ الألفاظ ذات الصلة: الفقير ١‏ 
لف ما يتعلق بالمسكين من أحكام: 
/ دفع الزكاة للمسكين وشروطه 1 
244»> دفع الكفارة والفدية إلى المساكين ١‏ 
ال إعطاء الغنيمة للمساكين 5 
»> الوقف على المساكين 
144 إثبات المسكنة ١‏ 
0 مسيل 4-١‏ 
2 التعريف ١‏ 
ع ما يتعلق بالمسيل من أحكام: 
5 مسيل الماء من حقوق الارتفاق ١‏ 
0 أ التصرف في المسيل 5 
> ب - إرثه والوصية به : 
ع" اعتبار القدم في حق المسيل 5 
حكن نفقة إصلاح المسيل 1 
30 قسمة المسيل ودخوله في المقسوم . 
.م المسيل الواقع في دار مشتركة 4 
حكن إحداث المسيل في ملك عام أو ملك خاص ٠‏ 
002 مشاع 

انظر: شيوع 
.للم مشافهة 5 
حكن التعريف ١‏ 
م" الألفاظ ذات الصلة: المجادلة» المناجاة ١‏ 
00 الأحكام المتعلقة بالمشافهة: 


-/ا؟ ع - 


بحلضن 


نض 


مولام 
نض 
رضنا 
ينضنا 
رضنا 
نض 
15 
لقن 


حفن 


لفن 


شمول خطاب الشارع 

القضاء بمشافهة القاضي للقاضي 
تولية القاضي وعزله بالمشافهة - 
المشافهة في العقود 

الإجازة بالمشافهة 

مشافهة المرأة 


مشاهدة 
انظر: رؤية 
مشاورة 
انظر: شورى 
مشترك 
انظر: اشتراك 
مشتهاة 
التعريف 
ما يتعلق بالمشتهاة من أحكام: 
أثر لمس المشتهاة على الوضوء 
الغسل من جماع غير المشتهاة 
أثر مباشرة المشتهاة فى انتشار حرمة المصاهرة 
حضانة المشتهاة ْ 
اشتراط كون الفرج المزني به مشتهى لوجوب حد الزنا 
مشرف 
انظر: إشراف 
مشرك 


انظر: إشراك 
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املف المشركة 

انظر : عمرية 
علدنا مشروب 

انظر: أشربة 
ام مشروعية ١م‏ 
ينض التعريف ١‏ 
ينض الألفاظ ذات الصلة: الصحة, الحكم. الجواز ؟ 
14 أدلة المشروعية 0 
14 الخلل في التصرفات وأثره في المشروعية . 
حلض فول المدكوت عنهافي المشروعة 7 
14" الأسباب المشروعة أسباب للمصالح لا للمفاسد 4م 
4 المشعر الحرام 

انظر: مزدلفة 
فركيفيين مشقة 7-١‏ 
حون التعريف ١‏ 
خرن الألفاظ ذات الصلة: الحرج الرخصة, الضرورة؛ الحاجة ؟ 
فض الأحكام المتعلقة بالمشقة: 
فض أولا: أوجه المشقة أ 
كحض الوجه الأول: مشقة ما لا يطاق 7 
لضن الوجه الثانى: المشقة التى تطاق لكن فيها شدة 4 
فض الوجه الثالث: الزيادة فق الما على ما جرت به العادة 0 
رفضا الوجة الرابع : أن يكون ملزما بما قبله ٠‏ 
رفضن انيا: القواعد الفقهية المنظمة لأحكام المشقة ١‏ 


- #4594 - 


ا المشاق الموجبة للتخفيفات الشرعية ظ 1 
0 ضابط المشقة 1 
فل المواطن التي تظن فيها المشقة والأحكام المنوطة يها 1 
فر ال 14 
فرق تود العرض 1 
فرق ج- الشيخوخة والهرم ” 
فرق ظ د - جواز الفطر للحامل والمرضع في رمضان فى 
في ه الإكراه ظ ف 
في و-النسيان وف 
١‏ ز- الجهل ل 
ضف اح العسر وعموم البلوى 6" 
ضف ط ‏ النقص فى 
شسفكيس مشكل 5-١‏ 
ضف التعريف ١‏ 
فين الألفاظ ذات الصلة: المتشابه» المجمل ٠‏ > 
فق الحكم الإجمالى 5 
ام ل مشهور ١-ه‏ 
لقف التعريف ١‏ 
الف الألفاظ ذات الصلة: المتواتر» خبر الآحاد 1 
مق ما يتعلق بالمشهور من أحكام 

انون أولا: دلالة الحديث المشهور عند الأصوليين 5 
إل ثانيا: القول المشهور عند الفقهاء : 
يارس مشورة 


انظر: شورى 


5 


ولثممو ةو مع ةينث موه م ومو وميم م منام م فف يه و رام يرا مه مم ورمي امار م مره ايارم ناورم مار م مج م مم ف اوه مور م فامامء و اوا مار وا ووم يه يه ممم ومو هم مهام ممم م ةم مم ملقم 


نو ان مشي 18-١‏ 
ارون التعريف ١‏ 
وو الألفاظ ذات الصلة: السعى. الرمل ” 
ام الأحكام المتعلقة بالمشي: 
فس إمكانية متابعة المشي في الخف لجواز المسح عليه 5 
لامي المشي فى الصلاة ه 
3- اتنفل ماشياً + 
اوسس 00 آداب المشي إلى صلاة الجماعة 5 
5-7 المفاضلة بين المشي والركوب لقاصد الجمعة 1 
خرن اشتراط القدرة على المشي لوجوب الجمعة 0 
17 المشي لقاصد صلاة العيد ٠‏ 
وان المشي في تشييع الجنازة ١١‏ 
9 المشي في المقابر 17 
“4١‏ المشي في الطواف والسعي يل 
كان نذر المشي إلى بيت الله الحرام 1 
حكن الواجب في إزالة منفعة المشي ١6‏ 
وذ كن المشي في نعل واحدة 15 
ان تسليم الراكب على الماشي ١7‏ 
ع آداب المشي مع الناس م١‏ 
6 .وم مشيئة 1-١‏ 
ان التعريف ١‏ 
هه الأحكام المتعلقة بالمشيئة 
94 أولا: تعليق الطلاق بالمشيئة 


-0”#غه- 


هه أ- تعليقه بمشيئة الله أو الملائكة أو الجن " 
دكين ب - تعليقه بمشيئة إنسان و 
14 ثانيا: تعليق الظهار بالمشيئة 3 
14 ثالثاً: تعليق الإيلاء بالمشيئة 7 
لحان رابعا: تعليق الإقرار على المشيئة 4 
ان خامساً: تعليق النية على المشيئة ٠‏ 
ماران مشيمة 8-١‏ 
لان التعريف ء' ١‏ 
لنكنا الحكم الإجمالي: 
انان أ طهارة المشيمة 
لان ب حكم الصلاة على المشيمة ق 
المركرنان مصابرة ١-ه‏ 
اميا التعريف ١‏ 
١ه‏ الألفاظ ذات الصلة: المرابطة» المجاهدة 0 
يدان الأحكام المتعلقة بالمصابرة: 
يفن المصابرة على العبادات 5 
ذان المصابرة في الجهاه ‏ 0 
نار ينان مصادرة :-١‏ 
#هم 0-0222 التعريف ١‏ 
ونان الألفاظ ذات الصلة: الغرامة» المكس 0 
نان الحكم التكليفي للمصادرة 3 
هوه" مصادقة 

انظر: تصادق 
هوه" . مصارف 


انظر: زكاة 
اا د 


ووم مصارفة 

انظر: صرف 
ناك طن مصافحة ١6-١‏ 
كه" التعريف ١‏ 
كيان الألفاظ ذات الصلة: اللمس.ء المباشرة 1 
دهم الحكم التكليفي 
كه أولا: مصافحة الرجل للرجل 5 
ينان ثانيا: مصافحة المرأة للمرأة 0 
مهم ثالثا: المصافحة بين الرجل والمرأة 
ولمذن رابعا: مصافحة الصغار م 
خض خامسا: مصافحة الأمرد 8 
خض سادساً: مصافحة الكافر ٠١‏ 
لضن الحالات التى تسن فيها المصافحة 1.١‏ 
ينض كيفية المصافحة المستحبة وآدابها 1 
فض أثر المصافحة على وضوء المتصافحين ١6‏ 
لتشاض مصاهرة ١-ه‏ 
نض التعريف ١‏ 
ينض الآلفاظ ذات الصلة: الختن» الحمو 30 
لذن الأحكام المتعلقة بالمصاهرة: 
يلض التحريم بالمصاهرة لق 
84 ما تت به المصاهرة 0 
554 تراجم الفقهاء 
5*١‏ فهرس تفصيلي 


لوف > 


منه) .7 ولأنه إن أخذ من غير جنس حقه, كان 
معاوضة بغير تراض » وإن أخذ من جنس حقه. 
فليس له تعيين الحق بغير رضا صاحبه فإن التعيين 
إليه. ألا ترى أنه لا يجوزله أن يقول: اقض حقى 
من هذا الكيس دون هذاء ولأن كل مالا يجوزله 
تملكه إذا لم يكن له دين لا يجوز له أخذه إذا كان له 
دين» كا لوكان باذلا له. 

لكن المانعين استثنوا النفقة. لأنها تراد لإحياء 
النفس وإبقاء المهجة, وهذا مما لا يصير عنهء ولا 
سبيل إلى تركه. فجاز أخذ ما تندفع به الحاجة. 
. بخلاف الدين, ولذلك لوصارت النفقة ماضية لم 
يكن لها أخذهاء ولووجب للا عليه دين آخر غير 
النفقة لم يكن لما أخذه. 9) 


وتفصيز ذلك في مصطلح (نفقة) . 


ب - استيفاء المرتهن قيمة الرهن من المرهون : 
4 - حق المرتهن في الرهن أن يمسكه حتى يؤدي 
الراهن ما عليه: فإن لم يأت به عند حلول الأجل 


)١(‏ حديث ١‏ لا يحل . . . » . أخرجه أحمد والدارقطني من حديث 
عم أبي حرة الرقاشي مرفوعا. وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو 
متكلم فيه . وله طريق أخرى عند الدارقطني أيضا عن أنس. وفي 
إسنادها داود بن ال برقان وهو متروك . وأخرجه أحمد والبزار من 
حديث أبي حميد الساعدي مرفوعا بلفظ «لا يحل لمسلم أن يأخذ 
مال أخيه بغير حق. وذلك لما حرم الله مال المسلم على المسلم أن 
يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس» وفي رواية «لا يحل لمسلم أن 
يأخذ عصاه» . قال الهيثمي : ورجال الجميع ‏ أحمد والبزار 
رجال الصحيح . قال البيهقي : حديث أبي حميد أصح ما في 
الباب (مسند أحمد بن حنبل 7١/0‏ ط الميمئية. وسئن الدارقطبي 
ع 5 ط دار المحاسن للطباعة, ومجمع الزوائد ١7١/4‏ نشر 
مكتبة القدسي, ونيل الأوطار 57/5 ط دار اليل 14177) 

(؟) نفس المراجع 


كان له أن يرفعه إلى القاضي فيبيع عليه الرهن, 
وينصفه منه. إن لم يجبه الراهن إلى البيع . 

وكذلك إن كان غائباء خلافا للحنفية . 

وإن وكل الراهن المرتمن على بيع الرهن عند 
حلول الأجل جازء وكرهه الوه 
يرفع الأمر إلى القاضي . 

والرهن عند الجمهوريتعلق بجملة الحق 
المرهون فيه وببعضه . على معنى أن الراهن لوأدى 
بعض الدين وبقي بعضه, فإن الرهن جميعه يبقى 
بيد المرتهن حتى يستوفى كل حقه . 

وقال بعض الفقهاء: بل يبقى من الرهن بيد 
المرتهن بقدر ما يبقى من الحق . 

وحجة الجمهور أنه محبوس بحق» فوجب أن 
يكون محبوسا بكل جزء منه. أصله حبس التركة 
عن الورئة حتى يؤدوا الدين الذي على الميت. 

وحجة الفريق الثاني أن جميعه محبوس بجميعه. 
فوجب أن تكون أبعاضه محبوسة بأبعاضه, أصله 
الكفالة . 7 

والمرتهن أحق بثمن الرهن من جميع الغرماء» 
حتى يستوفي حقه. حيا كان الراهن أوميتاء فإذا 
ضاق مال الراهن عن ديونه وطالب الغرماء 
بديونهم. أوحجر عليه لفلسه, وأريد قسمة ماله 
بين غرمائه. فإن من له رهن يمختص بثمنه عن سائر 
الغرماء. لأن حقه متعلق بعين الرهن وذمة الراهن 
معاء ‏ وباقي الغرماء يتعلق حقهم بذمة الراهن دون 
عين الرهن, فكان حق المرتبن أقوى. وهذا من 


)١‏ بذاية المجتهد 744/١‏ ط مكتبة الكليات, وشرح الخطيب 
0 3 سرح ٍ 


أبي شجاع */ 55 ط الحلبي والدر المختار ه/ 7377 والمغني 
1/5 


هسا١64‎ 


تم بحمد الله الجزء السابع والثلاثون من الموسوعة الفقهية 
ويليه الجزء الثامن والثلاثون وأوله مصطلح: مصحف 


2000 
ا 


- 80 - 


اا 


َ ) سه ار ج 


٠. |‏ 07 
لجزءالئامن والثللا نون 


ور ه -ه 1 وو 
مصحف ‏ مكوس 


5 ص وود م س 
١ |‏ م 
الوالرر الجسم 
2 ل ص 


د و ص إلا ءا بي > دم 
« وَمَاكانَ المؤْمِنُونَ ليكفزوا كاوه فلولا نه 


فه سرون 
و و و 5 ره و ٠‏ د" 0 و 
كلْؤْقَوَمْنْهُمَ طايمّة لََْمَمُوافي ألدنِ وَليِذْدُا 
َوْمَهُمٌ إذا يحلا ته لدَلْهُمَ كَدرُونَ * 


(سورة التوبة/ آية: )١77‏ 


و من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » 


(أخرجه البخاري ومسلم) 


0ت 


إصدار 
وزارة الأوقاف والشئثون الإسلامية - الكويت 


الطبعة الأولى 


8ه-1998م 


مطابع دأو الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


ص . ب ١8‏ - وزارةٍ الأوقّاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الألفاظ ذات الصلة: 


-١‏ المصحف بضم الميم» ويجوز المصحف 


بكسرهاء وهي لغة تميم»؛ وهو لغة: اسم لكل 
دنتين» قال الأزهري: وإنما سمي المصحف 
فيفجمينا لأنه أ فح انحن عايية 
والمص حف في الاصطلاح: اسم 
للمكتوب فيه كلام الله تعالى بين الدفتين. 
ويصدق المصحف على ما كان حاويا 
للقرآن كله؛ أو كان مما يسمى مصحفا عرنا 
ولو قليلاً كحزبء على ما صرح به القليوبي؛ 
أو جزءا أو ورقة فيها بعض سورة أو لوحا أو 
اس 
(للانان الب وو اسيم ريط 


القليوبي على شرح المنهاج ٠١5/١‏ 


القرآن: 
الف ان 290 سراق كال اشاك رونا 


مد 0 


نله ليع قرْء أنه * 
وهو في الاصطلاح: اسم لكلام الله تعالى 
المنزل على رسوله محمد يكم المتعيد 
إلينا تاذ معو 2 
المصحف اسم للمكتوب من القرآن الكريم 
المجموع بين الدفتين والجلد؛ والقرآن اسم 
لكلام الله تعالى المكتوب فيه 7" . 


الأحكام المتعلقة بالمصحف: 
لمس الحنب والحائض للمصحف: 


ابن عمر رضي الله عنهماء والقاسم بن محمد 


١8 / سورة القيامة‎ )١( 

(0) البحر المحيط للوّر كشى 4١/١‏ 54» الكويت» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية 1405اه والمستصفى للفزالى 34/1١‏ 
التاهرة. المكتبة التحارية الكبرى 765اه 

() بدائع الصنائع */را 5 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 


والحسن وقتادة وعطاء والشعبي» قال ابن 
قدامة: ولا نعلم مخالفا في ذلك إلا داود "' 


وسواء فى ذلك الحنابة والحيض 
والنفاس» فلا يجوز لأحد من أصحاب هذه 
الأحداث أن يمس المصحف حتى يتطهر, إلا 
ما يأتي استثناؤه. 


واستدلوا بقوله تعالى: كر 
2 0 


وبما في كتاب النبي ميم لعمرو بن حزم 
رضي الله عنه إثى أهل اليمن”'' » وهو قوله «لا 

ْ يمس القرآن إلا طاهر»”'' » وقال ابن عمر: قال 
البي كته :الا يمس القرآن إلا .اه . 
لمس المحدث حدثا أصغر للمصحف: 
4- ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا يجوز 


غ2 ابن عابدين اف هول والفتارى الهندية ك/مى 
والشر إح الكبير مع حاشية الدسوقي 2١٠١5 /١‏ ونفسير ير القرطبي 
ه35" والمغني ١7/١‏ القاهرة» دار المنار لاككام 
وشرح منتهى الإرادات 1/رهءق3 "لا القاهرة؛ مطبعة أنصار 
السئة. 
(0) سورة الواقعة/ ولا 
(*) تفسير القرطبي /١7‏ 25505 والمغني ١//9ا2154‏ وشرح 
0 
أخرجه الدارمي 200 والدارقطني (١1/؟5١)‏ 
وصححه إسحاق بن راهويه كما نقل عنه ابن المنذر في 
«الأورسط» (؟/؟١٠)‏ 
(6) حديث: «لا يمس القرآن إلا طاهر». 
أخرجه الطبراني في «الكبير» (11/ 10711 وقال ابن حجر 
في «التلخيص» /1١(‏ 17) إسناده لا بأس به. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وجعله ابن قدامة مما لا يعلم فيه خلانًا عن غير 


داود. 


وقال القرطبي: وقيل: يجوز مسه بغير 
وضوءع» وقال القليوبي من الشافعية: وحكى 
مطلت9"؟ , 

ولا يباح للمحدث مس المصحف إلا إذا 
أتم طهارته» فلو غسل بعض أعضاء الوضوء 
لم يجز مس المصحف به قبل أن يتم وضوءه. 
2 م خرافيى 


مس الجنب والمحدث للمصحف بغير 
باطن اليد: 

وات سوق غانةالثههاء نيل مس المح 
بباطن اليد وبين مسه بغيرها من الأعضاءء لأن 
كل شيء لاقى شيئاء فقد مسّه إلا الحكم 
وحمادًاء فقد قالا: يجوز مسه بظاهر اليد وبغير 
اليد من الأعضاءء لأن آلة المس اليد. 

)١(‏ تفسير القرطبي 251/117 والدسوقي /١‏ 175: وحاشية 


ابن عايدين اكتف والفتارى الهندية اإلمى والمغنى 
/لاقكىء وشرح المنتهى كاقل وشرح المنهاج بحاشية 


(؟) المغني ١/وةقث3‏ وشرح المنتهى ىل والفتاوى الهندية 
١/و*م‏ 


ا ا ا 0 


وفي قول عند الحنفية: يمنع مسه بأعضاء 
الطهارة ولا يمنع مسه بغيرهاء ونقل في الفتاوى 
الهندية عن الزاهدي أن المنع أصه”". 


مس جلد المصحف وما لا كتابة فيه من 
ورفه: 

1 ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه يمتنع على غير 
المتطهر مس جلد المصحف المتصلء والحواشي 
التى لا كتابة فيها من أوراق المصحفء 
والبياض بين السطور. وكذامافيهمن 
صحائف خالية من الكتابة بالكلية» وذلك لأنها 
52507 وحريم الشيء تبع 

له و7 


وذهب بعض الحنفية والشافعية إلى جواز 


يم 
ذلك ١‏ 


حمل غير المتطهر للمصحف. وتقليبه 
لأوراقه وكتابته له: 
لظ ذهب الحنفية والحنابلة» وهو قول الحسن 


)١(‏ المغني 1١‏ وشرح المنتهى /١‏ الاء والفتاوى الهندية 
0» والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١١5 /١‏ 

(؟) قاله ابن العربي المالكي كما في تفسير القرطبي 484/19: 
وانظر قاعدة: جرد يم الشيء له حكم ما هو حريم لها في 
الأشباه والنظائر الفقهية للسيوطي ص ١4‏ القاهرة» مصطفى 
الحلبي» 11/8اه. 

(9) حاشية ابن عابدين ١/رهول‏ والفتاوى الهندية "8/١‏ 
والدسوقي على الشرح الكبير /١‏ ©؟1؛ والقليوبي على شرح 
منهاج الطالبين رهم وشرح منتهى الإرادات /7,7 


وعطاء والشعبي والقاسم والحكم وحماد. إلى 
أنه لا بأس أن يحمل الجنب أو المحدث 
المصحف بعلاقة» أو مع حائل غير تابع له. لأنه 
لا يكون ماسا له فلا يمنع منه كما لو حمله في 
متاعهء ولأن النهي الوارد إنما هو عن المس ولا 
مس هناء قال الحنفية: فلو حمله بغلاف غير 
مخديط به أو في خريظة وهي الكيس أو 
نحو ذلك» لم يكره. 

وذهب المالكية والشافعية والأوزاعي» وهو 
رواية خرجها القاضي عن أحمد إلى أنه لا 
يجوز ذلكء قال المالكية: ولا يحمله غير 
الطاهر ولو على وسادة أو نحوهاء ككرسي 
المصحفء أو في غلاف أو بعلاقة» وكذا قال 


ا الشافعية في الأصح عندهم: لا يجوز له حمل 


ومس خريطة أو صندوق فيهما مصحف» أي 
0 


واا طر ‏ ون السمطك 
بعود فى يده جاز عند كل من الحنفية والحنابلة» 
ولم يجز عند المالكية على الراجح, وعند 
الشافعية صحح النووي جواز ذلك لآنه ليشن 
مس ولا حملء قال: اك 
أصحاب الشافعي. 


واففف ةو ور ووو فوع ووم ورور درو وبر و دوعو و روود رورم مه 


يكون الذي يكتب القرآن على طهارة لمشقة 
الوضوء كل ساعة. 

ونقل عن محمد بن الحسن أنه كره أن 
باليد. لأنه يكون ماسا بالقلم. 

وفي تقليب القارئ غير المتطهر أوراق 
المصحف بكمه أو غيره من الثياب التى هو 
لابسها عند الحنفية اختلاف. قال ابن عابدين: 
والمنع أولى لآن الملبوس تابع للابسه» وهو قول 
الشافعية. 

وقال الحنفية: لو وضع على يده منديلا أو 
نحوه من حائل ليس تابعا للمصحف ولا هو 
من ملابس الماس فلا بأس به» ومنعه المالكية 
والشافعية ولو استخدم لذلك وسادة أو 
حوس 7 

على أنه يباح لغير المتطهر عند المانعين حمل 
المصحف ومسه للضرورة» قال الشافعية: يجوز 
)١(‏ حاشيةابن عابدين »1181١1/١‏ والفتاوى الهندية 


١‏ وتفسير القرطبي 117/ 73717 وشرح المنهاج وى 
والمغني ١48/١‏ وشرح المنتهى 77/١‏ 


ا 1 1 ا ا 1 1 1 1 ا ا ا ا ا 001 


ضياعه أو سرقته. ويحب عند إرادة حمله 
التيمم أى حيث لا يجد الماء» وصرح بمثل ذلك 
المالكية 397 . 


من يستثنى من تحريم مس المصحف على 
غير طهارة: 

1 الصغير: 

8 - ذهب الحنفية وهو قول عند المالكية إلى أنه 
يجوز للصغير غير المتطههر أن يمس المصحف» 
قالوا: لما في منع الصبيان من مسه إلا بالطهارة 
من ا حرج لمشقة استمرارهم على الطهارة» 
ولأنه لو منعوا من ذلك لأدى إلى تنفيرهم من 
حفظ القرآن وتعلمه» وتعلمه فى حال الصغر 
أرسخ وأثبت. 


قال الحنفية: ولا بأس للكبير المتطهر أن 

وذهب المالكية فى قول آخر عندهم إلى أن 
الصغير لا يمس المصحف إلا بطهارة. 
كالبالغ ”") 


وقال الشافعية: لا يمنع الصبي المميز 


(1) حاشية القليوبي :/-0/١‏ ومغني المحتاج ١//م‏ 
والدسوقى ١15 0178/1١‏ 

(1) تفسير القرطبي /21771//11 وابن عابدين 21١77/١‏ والفتاوى 
الهندية 25/١‏ وشرح المنهاج وحاشية القليوبي "0/١‏ 
والمغني ١48/١‏ 


0 0 


المحدث ولو حدثا أكبر من مس ولا من حمل 
من ذلك لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهراء 


بل يستحب. 


قالوا: وذلك فى الحمل المتعلق بالدراسة» 
فإن لم يكن لغرضء أو كان لغرض آخر منع 


منه جزما. 
ذلك لغلا ينتهكه”"'. 


وذهب الحنابلة فى المذهب إلى أنه لا يجوز 
للصبي مس المصحفء أي لا يجوز لوليه 
تمكينه من مسه. وذكر القاضي رواية بالجواز 
وهو وجه فى الرعاية وغيرها. 

وأما الألواح المكتوب فيها القرآن فلا 
يجوز على الصحيح من المذهب عندهم مس 
الصبي المكتوب فى الألواح» وعنه يجوزء 
وأطلقهما فى التلخيص. 

واناصن الصكي الارع اوخيهة جور 
على الصحبح من المذهب" ”. 
ب - المتعلم والُعلَم ونحوهما: 
4 -يرى المالكية أنه يجوز للمرأة الحاتض التى 
تتعلم القرآن» أواتميليه حال التعليسم فسن 


8/1١ مغني المحتاج‎ )١( 
١4/١ وكشاف القتاع‎ 55/١ (؟) الإنصاف‎ 


ل ل ل ل ا ا ا 0000 


المصحف سواء كان كاملا أو جزءاً منه أو 
اللوح الذي كتب فيه القرآن؛ قال بعضهم: 
وليس ذلك للجنب» لآن رفع حدثه بيده ولا 
يشقء كالوضوء., بخلاف الحائض فإن رفع 
حدثها ليس بيدهاء لكن المعتمد عندهم أن 
الجنب رجلا كان أو إمرأة» صغيراً كان أو بالغا 
يجوز له المس والحمل حال التعلم والتعليم 
وسواء كانت الحاجة إلى الصحف 
للمطالعة أ كائنك للتذكر بده اول 30 


مس المحدث كتب التفسير ونحوهاثما 
فيه قرآن: 
٠‏ - اختلف الفقهاء فى حكم مس المحدث 
كتب التفسير» فذهب بعضهم إلى حرمة ذلك» 
وذهب غيرهم إلى الجواز. 

والتفصيل فى مصطلح (مس ف 7). 


مس غير المتطهر المصحف المكتوب 
بحروف أعجمية» وكتب ترجمة معاني 
القران: 

١‏ المصحف إن كتب على لفظه العربي 
بحروف غير عربية فهو مصحف وله أحكام 
المصحفء وبهذا صرح الحنفية» ففى الفتاوى 


١١5/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 


كات 


أكثر فوائد الرهن» وهوتقديمه بحقه عند تزاحم 
الغرماء. وليس في هذا خلاف بين المذاهب, فيباع 
الرهن, فإن كان ثمنه قدر الدين أخذه المرتهن» 
وإن كان فيه زيادة عن دينه رد الباقى على الغرماء. 
وإنفغسل من دينه شي ء أخل ثمنه وشارك الغرماء 
ببقية دينه . 29 وللتفصيل يرجع إلى باب الرهن . 


ج ‏ حبس المبيع لاستيفاء الثمن : 
٠‏ -المنصوص عليه عند المالكية والحنفية ‏ وهو 
قول الحنابلة اختاره ابن قدامة ‏ أنه إن كان الثمن 
دينا فللبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع إلى المشتري 
حتى يقضي الثمن» ويجبر المشتري على تسليم 
الثمن قبل الاستيفاء كالمرتهن . واستدلوا بأنه لما كان 
الثمن غير معين وجب دفعه أولا ليتعين. وفي رأي 
للشافعية وا حنابلة أنه إن قال البائع : لا أسلم المبيع 
حتى أقبض الثمن» وقالالمشتري: لا أسلمه 
حتى أقبض المبييع » وكان الثمن عينا أوعرضاء 
جعل بينغب] عدل يقبض منهماء ويسلم إليهم). 
مستدلين على ذلك بأن حق البائع قد تعلق بعين 
الشمبن., كما تعلق حق المشتري بعين المبيسع 
فاستوياء وقد وجب لكل واحد منهما على الآخر 
حق قد استحق قبضهء فأجبر كل واحد منهم| على 
إيفاء صاحبه حقه. وهذا قول الثوري . 

وفي قول للامام أحمد. وهوقول ثان للإمام 
الشافعي : أنه يجب تسليم المبيع أولاء ويجبر على 
ذلك البائع, لأن تسليم المبيع يتعلق به استقرار 
البييع وتمامه. فكان تقديمه أولى» وإن كان دينا 


)١(‏ المغنى 407/4 ط المنار الثانية., وحاشية ابن عابدين ه/ 79 ط 
الأميرية . 


أجبر البائع على تسليم المبيع» ثم أجبر المشتري 
على تسليم الثمن» لأن حق المشتري تعلق بعين 
المبيع, وحق البائع تعلق بالذمة» وتقديم ما تعلق 
بالعين أولى لتأكده. وهذا إن كان الثمن غير 
مؤجل . 29 


د الاستيفاء في الاجارة : 
)١(‏ استيفاء المنفعة : 

١‏ -المنفعة تختلف في كل عقد بحسب المعقود 
عليه. واستيفاؤها يكون بتمكين المؤجر للمستأجر 
من محل العقد. ويكون الاستيفاء في الأجير 
الخاص (ويسمى أجير الوحد) بتسليم نفسه مع 
استعداده للعمل . واستيفاء الإجارة على عمل في 
عين - كخياطة ثوب مثلا ‏ يكون بتسليم العين 
مصنوعة حسب الاتفاق . 


(؟) استيفاء الأجرة : 
- استيفاء الأجرة يكون بأحد أمور : 

إما بتعجيل الأجرة من غير شرط» وإما باستيفاء 
المنفعة فعلاء أوالتمكن منهاء وإما باشتراط 
تعجيلهاء أو التعارف على التعجيل ىا صرح به 
المالكية . 9) 

وفي المسألة خلاف وتفصيل يرجع إليه في 


مصطلح (إجارة) 8 


)١(‏ الإنصاف 408/14. والشرح الكبير على المقنع 5 طالمار 
الشانية, وحاشية ابن عابدين /٠"‏ 47 . ومغني المحتاج 7/ 4 لا 
والدسوقي ١417/7‏ 

(1) حاشية ابن عابدين ه/ 7-7 , والبدائع 4/ ١176‏ ط الحمالية» 
والبجيرمي على الخطيب ”2177/7 والشرح الصغير للدردير 
5 لط دار المعارف, والمغنى ه/ .77 ط مكتبة القاهرة . 


هسا١68ل‎ 


واماففا ف ووو وو فر رفوم ورور مواد ندندو 


الهندية وتنوير الأبصار: يكره عند أبي حنيفة 
لغير المتطهر مس المصحف ولو مكتوباً 
بالفارسية» وكذا عند الصاحبين على الصحيح. 

وعند الشافعية مثل ذلك» قال القليوبى: 
تجوز كتابة المصحف بغير العربية لا قراءته بهاء 
ولها حكم المصحف فى المس والحمل. 

أما ترجمة معانى القرآن باللغات الأعجمية 
فليست قرآناء بل هي نوع من التفسير على ما 
صرح به المالكية» وعليه فلا بأس أن يمسها 
المحدث؛ عند من لا يمنع مس المحدث لكتب 
الل اا 


صيانة المصحف عن الاتصال 
بالنحاسات: 

0 ؟١‏ - يحرم تنجيس المصحفء. فمن ألقى 
المصحف فى النحاسات أو القاذورات متعمدا 
مختارا يحكم بردته؛ قال الشافعية: يحرم وضع 
أوراق المصحف على نجسء» ومسها بشئ نجس 
ولو عضواً من أعضائه؛ ويجب غسل المصحف 

5 
إن تنجس ولو أدى غسله إلى تلفه» ولو كان 


)١(‏ تفسير القرطبي 58/1 والدسوقي على الشرح الكبير 


' والفتاوى الهندية‎ »18/١ :؛ وحاشية ابن عابدين‎ 0١ 


8/١ والقليوبي‎ 0١ 


وفوف روف وو فيفر فم ااا ااا ااا 


لمحجور عليه ويحرم كتابته بشئ نجس» وصرح 
بمثل ذلك الحنابلة. 

وذكر الشافعية والحنابلة أنه يحرم مس 
الملصحف بعضو نجس قياساً على 6 مع 
الحدكه انا إن عانث السانة مان عفنو وسته 
بعضو آخر طاهر فلا يحرم وذكر الحنابلة أيضا 
أنه يحرم كتابة القرآن بحيث يتنجس ببول 


0007 


دخول الخلاء بمصحف: 
١*‏ - ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يكره- 
ولا يحرم أن يدخل الخلاء ومعه خاتم عليه 
اسم الله تعالى أو شيء من القرآن تعظيما له 
قال القليوبي: هو مكروه وإن حرم من حيث 
الحدث» وهو ظاهر كلام الحنابلة», لما ورد أن 
النبي ميم : «كان إذا دخل الخلاء وضع 
000 قال فى شرح املتعيصى: وجزم 
بعضهم بتحريمه في المصحفء وقال صاحب 
)١(‏ شرح المنهاج وحاشية القليوبي 5/١‏ والتبيان في آداب 
حملة القرآن للنووي ص5١1١.‏ وشرح منتهى الإرادات 
رف 


(؟) حديث: «كان النبي حيدم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه». 
أخرجه أبو داود )7١6 /١(‏ وقال : هذا حديث منكر. 


رك 


الإنصاف: لا شك فى تحريمه قطعا من غير 
جاه 


وذهب المالكية إلى أنه يحرم دخول الخلاء 
سواء أكان كنيفا أو غيره بمصحف. كامل أو 
بعض من الآيات لابال له أي من حيث الكثرة 
فالحكم الكراهة لا التحريم. 

قالوا: وإن خاف ضياعه جاز أن يدخل به 
معه بشرط أن يكون فى ساتر يمنع وصول 
. الرائحة إليه» ولا يكفي وضعه فى جيبه؛ لآنه 
١ 0١00‏ 
جعل المصحف فى قبلة الصلاة: 
1١5‏ - يكره عند المالكية والحنابلة جعل 
الملصحف فى قبلة المصلى لأنه يلهيه؛ قال 
أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا فى القبلة 
شيئا جتى الملصحف. لكن المكروه عند المالكية 
تعمد جعله فى القبلة ليصلي إليهء ولا بكره إن 
لم يتعمده» كما لو كان ذاك موضعه الذي يعلق 
١ 0008 1‏ 
فيه عاده . 

ولا يكره ذلك عند الحنفية إن لم يكن 


)١(‏ الفتاوى الهندية /١‏ *0. وابن عابدين 0١‏ :©؛» والدسوقى 
0١‏ وشرح منتهى الإرادات ١م‏ 
() الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 0١‏ » وشرح منتهى 


ا ا ا ا ا ا 01 


جعله ليقرآ منه قالوا: لأن الكراهة فيما يكرة 
استقباله فى الصلاة باعتبار التشبه بعبادهاء 
والمصحف لم يعبده أحدء واستقبال أهل 
الكتاب مصاحقهم للقراءة منها لا لعبادتهاء 
ومن هنا كره أبو حنيفة القراءة فى الصلاة من 
الود 0 ظ 


القراءة من المصحف في الصصلاة 
وغيرها: 
- ذهب أبو حنيفة إلى أنه ليبس للمصلى أن 
بقوا فى المسف: اناق ا بالط فن الفريسف 
فسدت صلاته مطلقاء أي قليلا كان ما قرأه أو 
كثيراء إماماً كان أو منفرداً» وكذا لو كان بمن لا 
يمكنه القراءة إلا منه لكونه غير حافظ. 

وقد اختلف الحنفية فى تعليل قوله» فقيل: 
لأآز حمل المصحف والنظر فيه وتقليب 
الأوراق عمل كثيرء وقيل:لأنه تلقّن من 
الملصحف,. فصار كما إذا تلقن من غيره. 
وصحح هذا الوجه فى الكافي تبعا لتصحيح 
السرخسي؛ وليه فلو لم يكن قادراً على 
القراءة إلا من الملصحف فصلى بلا قراءة فإنها 
نجزته. 

وذهب الصاحبان إلى تجويز القراءة 


18/١ الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


2-11:- 


للمصلي من المصحف مع الكراهة لما في ذلك 
من التشبه بأهل الكتاب”' . 

وذهب المالكية إلى أنه يكره للمصلى 
القراءة مسن المصحف فى فرض أو نفل لكثرة 
الشغل بذلك؛ لكن كراهته عندهم فى النفل إن 
قرأفى أثنائه» ولا يكره إن قرأ فى أوله. لأنه 
يغتفر فى النفل ما لا يغتفر فى الفرض”""» قال 
ابن قدامة: ورويت الكراهية فى ذلك عن ابن 
المسيب والحسن ومجاهد والربيع. 

وأجاز الحنابلة القراءة فى المصحف فى 
قيام رمضان إن لم يكن حانظاء لما ورد عن 
عائشة طش أن مولى لها اسمه ذكوان كان 

1 ره 1 

يؤمها من المصحف ' » ويكره فى الفرض على 
الإطلاق» لآن العادة أنه لا يحتاج إليه فيه 
ويكره للحافظ حتى في قيام رمضان. لأنه 
يشغل عن الخشوع وعن النظر إلى موضع 
السو د 

وذهب الشافعية إلى أن المصاء لو قرأافى 
مصحف ولو قلب أوراقه أحيانا لم تبطل 
صلاته» لأن ذلك يسير أو غير متوال لا يشعر 

. (ه) 
بالإعراض 2 . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 41١9/١‏ 
() الشرح الكبير وحاشية الدسوقي "١5/١‏ 
(9) المغني /١‏ هلاه 


(؛) شرح منتهى الإرادات 714١/١‏ 
(6) أسنى المطالب ١819/١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


أمافى غير الصلاة فإن القراءة مسن 
المصحف مستحبة لاشتغال البصر بالعبادة» وقد 
ذهب بعض الفقهاء إلى تفضيل القراءة من 
المصحف على القراءة عن ظهر قلب. لأنه يجمع 
مع القراءة النظر في المصحفء وهو عبادة 
أخرىء لكن قال النووي: إن زاد خشوعه 
وحضور قلبه في القراءة عن ظهر قلب فهو 
0000 
اتباع رسم المصحف الإمام: 
5 ذهب جمهور فقهاء الأمة إلى وجوب 
الاقتداء في رسم المصاحف برسم مصحف 
عثمان رضي الله عنه» لكونه قد أجمع الصحابة 
ين 


سئل الإمام مالك: أرأيت من استكتب 
مصحمًا اليوم» أترى أن يكتب على ما أحدث 
الناس من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك» 
ولكن يكتب على الكنبة الآولى» وروي أنه 
سكل عن الحروف التي تكون في القرآن مثل 
الواو والألف. أترى أن تغير من الملصحف إذا 
وجدت فيه كذلك؟ فقال: لاء قال الداني: يعني 


)١(‏ التبيان في آداب حملة القرآن ص 55.؛ والفتاوى الهندية 
الام 

() المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار للداني» دمشق 
. البرهان في علوم القرآن للزركشي ١/5لا"ا,‏ 
ط عيسى البابي الحلبى» والإثقان في علوم القرآن للسيوطي 


/55 وما بعدها. 


1ك 


الواو والألف الزائدتين في الرسم المعدومتين 
فى اللفظ» قال: ولا مخالف لمالك فى ذلك من 
علماء الأمة» وقال أحمد: تحرم مخالفة 
تحت لزنام ع واوارية أ الل اشير 
ولق 7 . 


وقال البيهقي في شعب الإيمان: من كتب 
مصحفا فينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي 
كتبوا به هذه المصاحف ولا يخالفهم فيه. ولا 
يغير تما كتبوا شيئاء فإنهم كانوا أكثر علما 
وأصدق لسانا وأعظم أمانة مناء فلا ينبغي أن 
نظن بأنفسنا استدراكا عليهه”" . 

ومن هنا صرح الحنابلة وغيرهم أنه لا 
ينبغي أن يقرأ في الصلاة بما يخرج عن 
مصحف عثمان كقراءة ابن مسعود رضي الله 
عنه وغيرهاء لآن القرآن ثبت بالتواتر وهذه لم 
يغبت التواتر بهاء فلا يثبت كونها قرآناء 
واختلفوا في صحة صلاته إذا قرأ بشيء منها 
نما صحت به الرواية» كبعض ما روي من قراءة 


الع مممورة رقي للدم 


وصحح المحققون من آئمة القراءة بأن 


)١(‏ المقنع فى معرفة مرسوم المصاحف للداني (ص 5 )٠١‏ وعنه 
نقله السيوطي فى الإتقان 2117/7 وشرح المنتهى /١‏ 4/ 

(؟) الإتقان للسيوطى ١1//١‏ 

497/١ المغتي‎ )( 


واعععامقفء ووو وو بي قوق ء و رو يوريو مفو و ممم ثرة م قمعم موري ف رمم ثم يمر من 


القراءة الصحيحة لابد أن توافق رسم مصحف 


مقنان رطق الشاعلة وكز انض 0 


والخلاف في هذه المسألة منقول عن 
لايق بوافي اجات جتااكل ع انرو كني 
قوله: لا تجوز كتابة المصحف الآن على الرسوم 
الأولى باصطلاح الأئمة لئلا يوقع في تغيير 
الجهال. وتعقبه الزركشي بقوله: لا ينبغي إجراء 
هذا على إطلاقه لكلا يؤدي إلى دروس العلم؛ 
وشيء أحكمته القدماء لا يترك مراعاةً _لجهل 
الجاهلين» ولن تخلو الأرض من قائم لله 
بالحجة'"". 


عبدالسلام”* . 


آداب كتابة المصحف: 
1١17‏ -استحب العلماء كتابة المصاحف» 
وتحسين كتابتها وتجويدهاء والتأنق فيها. 


واستحبوا تبيين الحروف وإيضاحها 
وتفخيمهاء والتفريج بين السطور, وتحقيق 


)١(‏ التشر فى القراءات العشر لابن الجزري 4/١‏ بيروت؛ دار 
الكنان العرق مطوا عن طمة التافرق - 

(؟) البرهان في علوم القرآن /١‏ 0/4: القاهرة» دار إحياء الكتب 
العربية, ١/5‏ ه. 

() مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ عبد العظيم الزرقاني 


61 إن 


1ت 


مصحف ١7‏ - وا 


واوفو ورور م م اما اا يروو 


الخط. وكان ابن سيرين يكره أن تمد الباء من 
بسم الله الرحمن الرحيم إلى الميم حتى تكتّب 
السين» قال: لأن فى ذلك نقصا. 


ونقلت : كراهة كتابة المصحف بخط 


دقيق» وتصغير حجم المصحف عن عمر بن ش 


ويحرم أن يكتب المصحف بمداد نجس أو 

في ورق أو شيء نجس. 
ونقل أبو عبيد بسنده عن ابن عياس 
كرهوا كتابته بالذهب» ونقل السيوطى عن 
الغزالي أنه استحسن كتابته بالذهبء وأجاز 
البرزلي والعدوي والأجهوري من المالكية 
ذلك, والمشهور عند المالكية كراهة ذلك لأنه 


م 5 3 00( 


بعض المصاحف من الخطأ: 

- ينص الحنفية والشافعية على أن إصلاح 
ما قد يقع في بعض المصاحف من الخطأ في 
)١(‏ الإنقان للسيوطي ؟١/ .17١‏ والفتاوى الهتدية ه/ 955 


وحاشية ابن عابدين 407 1. والدسوقي على الشرح الكبير 
/١‏ 5» والتبيان في آداب حملة القرآن ص ١١‏ 


للا ا ا ل ا ا ا لل ل ال ا ل ا ا ال ا 


كتابتها واجبء وإن ترك إصلاحه أثم» حتى لو 
كان المصحف ليس له بل كان عارية عنده. 
فعليه إصلاحه ولو لم يعلم رضا صاحبه بذلك» 
وقال اند يفره لارتدر زاذلتك إله برضا مالعة 
وقال القليوبي: محل الجواز إذا كان بخط 
مناسب وإلا فله97" , 
النقط والشكل ونحوذلك في 
المصاحف: ْ 
كلانه لمم سفن تاقفن ايحا 
والتابعين كراهة إدخال شيء من النقط ونحوهه 
وأمروا بتجريد المصحف من ذلكء فعسن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه قال: جردوا المصحف 
ولامخلطوةبشيه وكره المخنسي نقط 
المصاحف, وكره ابن سيرين النقط والفواتح 
والخواتم. ظ 

وكان المصحف العثماني خاليا من النقط 
حتى إن الباء والتاء والشاء مثلا كانت بصورة 
واحدة لا تتميز في الكتابة» وإنما يعرفها القارئ 
بالمعنى. 

والنقط كان أولا لسبيان إعسراب الجروف. 
آي خركائهاء وهو الذي عمله أب والأسود 


)١(‏ الدر المختار بهامش حاشية أبن عابدين 4/ ٠1/‏ 25 وشرح 
المنهاج وحاشية القليوبي عليه */ ١9‏ 


52د 


الدؤلي» ثم استعملت علامات الشكل التي 
اخترعها الخليل بن أحمد» واستخدم النقط 
لتمييز الحروف المتشابهة بعضها عن بعض 
كالباء والتاء والثاء. 

وورد عن بعض التابعين وتابعيهم 
الترخيص في ذلكء؛ قال ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن: باس بشكله. وقال مالك: لا 
بأس بالنقط في المصاحف التي تتعلم فيها 
العلماء» أما الأمهات فلا. 

وقال ابن مجاهد والداني: لا يَشكل إلا ما 

وقال النووي: نقط اللصحف وشكله 
مستحب لأنه صيانة له من اللحن والتحريف» 
قال: وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط فإنما 
كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه 
وقد أمن من ذلك اليوم فلا منع""' . 

وعلى هذا استقر العمل منذ أمد طويل في 
المصاحفء وأما في غيرها فالعمل على قول 
ابن مجاهد والداني. 


١ذط المحكم فى نقط المصاحف للداني ص ؟ وما بعدهاء‎ )١( 
دمشقء وزارة الثقافة والإرشاد. م وتفسير القرطبي‎ 
الى 4 والفتاوى الهندية ه/ 7؟". وابن عابدين‎ 
والتبيان فى‎ 217١ وى والإنقان فى علوم القرآن ؟/‎ 
١١ آداب حملة القرآن ص‎ 


ا 00 


التعشير والتحزيب والعلامات الأخرى 
في المصاحف: 
9 التعشير: أن يجعل علامة عند انتهاء كل 
عشر آيات» والتخميس: أن يجعل علامة عند 
انتهاء كل خمسء والتحزيب أن يجعل علامة 
عند مبتدأ كل حزب. 

ومن أول العلامات التى أدخلت فى 
المصاحف جعل ثلاث قاط عند رؤوش الآى: 
قال يحيى بن كثير: ما كانوا يعرفون شيئا ما 
أحدث في المصاحف إلا النقط الثلاث عند 
رءوس الآي» وقال غيره: أول ما أحدثوا النقط 
عند آخر الآي» ثم الفواتح والخواتم» أي 
فواتح السور وخواتمهاء وقد أنكره بعسض 
السلف (انظر: تعشير ف ")) ورخص فيه 
غيرهم واستقر العمل على إدخال تلك 
العلامات لنفعها لقراء القرآن» وأدخلت أيضًا 
علامات السجدات والوقوف وأسماء السور 
وعدد الأجزاء وعدد الآيات وغير ذلك» لكن 
بوضع يميزها عما هو كلام الله تعالى”" . 


أخذ الأجر على كتابة المصحف: 
١‏ اختلف النقل عن السلف فى أخذ الأجرة 


(1) الإتقان في علوم القرآن 2١١7/١‏ وتفسير القرطبي 57/١‏ 
6 


-١6 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


على كتابة المصحف, فقد أخرج ابن أبي داود 
فى كتاب المصاحف عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه كره أخل الأجرة على كتابة المضاحف» 
ومثله عن أيوب السختياني ومحمد بن 


سيرين. 


وأخرج عن سعيد بن جبير وابن المسبيب 
والحسن أنهم قالوا: لا بأس بذلك. 
وإلى هذا الأخير ذهب الحنفية» ففى 


تحلية المصاحف: 
5 ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز محملية 
المصاحف بالذهب والفضة سواء كانت للرجال 
أو النساء لما في ذلك من تعظيم القرآن» لكن 
قال المالكية: إن الذي يجوز تحليته جلده من 
خارج لا كتابته بالذهب, وأجازه بعضهمء 
وأجازوا أيضا كتابته في الحرير وتحليته به. 
وذهب الشافعية في المعتمد عندهم إلى 
جواز تحلية المصحف بالفضة مطلقاء وبالذمب 
للنساء والصبيان, وتحريمه بالذهب في 
بعاجت لكان 


)١(‏ الفتاوى الهندية 5 49 » مثله فى فتاوي قاضيخان بهامش 
الهندية / 17م ْ 


فاففوق ور قفوو ميو ققوم ووقوع ومو فوم فورعمو نمف رود ووو ور اوم ووه 


وذهب الحنابلة إلى كراهة تحليته بشيء من 
وذهب الشافعية في قول إلى تحريم تحلية 
القرآن بالذهب. وقال ابن الزاغونى من 
الحنابلة: يحرم سواء حلاه بذهب ال 
بيع المصحف وشراؤه: 
رفك اختلف العلماء سلما وخلمًا في بيع 
المصاحف وشرائهاء فذهمب البعضص إلى كراهة 


ببعها وشرائها تعظيما لها وتكربماء لما في 


تداولها بالبيع والشراء من الابتذال» وهو قول 
المالكية وقول للشافعية» ورويت كراهية بيعها 
عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم 
وسعيد بن جبير وإسحاق والنخعيء قال ابن 
عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعهاء وورد 
عن عبدالله بن شقيق أنه قال: كان أصحاب 
رسول الله ميم يشددون في بيع المصاحف. 
وذهب بعض السلف إلى إجازة بيعهاء 
منهم محمد بن الحنفية» والحسن» وعكرمة. 
والشعبي, لأن البيع يع على الورق والجلد 
)١(‏ الفتاوى الهندية ه/ 287 وابن عابدين .198/١‏ والمجموع 


للنووي 47/5: وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي 54/7: 
©”, وشرح منتهى الإرادات كرف 


5 


اوفقو وفوف مو مع وو وو عع ا ع عا ااا ااه نم نوه 


وبدل فم جه الكاتتدوي اللنتات نان 
الشعبي: لا بأس ببيع المصحفء إِنما يبيع الورق 
وعمل يديه. 

وفرق الشافعية في الأصح ‏ ونقلوه عن 
نص الشافعي ‏ والحنابلة في معتمدهم بين البيع 
والشراء» فكرهوا البيع ‏ وفي رواية عند 
الحنابلة يحرم ويصح - وأجازوا الشراء 
والاستبدال» وروي عن ابن عباس قال: اشتر 
المصاحف ولا تبعهاء ووجه ذلك أن في البيع 
ابتذالاً بخلاف الشراء» ففيه استنقاذ المصحف 
وبذل للمال في سبيل اقتنائه وذلك إكرام» 
قالوا: ولا يلزم من كراهة البيع كراهة الشراء» 
كشراء دور مكة ورباعهاء وشراء أرض السواد. 
لايكره؛ ويكره للبائع”" . 


إجارة المصحف: 
5- ذهب الحنفية والحنابلة وابن حبيب من 
المالكية إلى عدم جواز إجارة المصحف. 


أما الحنفية فعلة المنع عندهم أنه ليس في 
القراءة في المصحف أكثر من النظر إليه» ولا 
تجوز الإجارة لمثل ذلك. كما لايحوز أن 
يستأجر سقف لينظر إلى مافيه من النقوش أو 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 148/4 وشرح المنهاج 


بحاشية القليوبي ؟رلاهل_ل والإتقان للسيوطي / يفدة 
والمغني 4/ 55 وشرح المنتهى ١47/1‏ 


التصاوير أو يستأج ركرماً لينظر فيه 
للاستتناس من غير أن يدخله» ومن أجل ذلك 
لا تجوز عندهم أيضا إجارة سائر الكتب. 

وأما الحنابلة في الوجه المعتمد عندهم فقد 
بنوا تحريم إجارته على تحريم بيعه. قالوا: ولما 
في إجارته من الابتذال له. 


وأما ابن حبيب فقد منع إجارته على 
الرغم من أنه يرى جواز بيعه» لأن الأجرة تكون 
كالثمن للقرآن» أما ببعه فهوثمن للورق والجلد 
والخط. 

وذهب المالكية إلى جواز إجارة المصحف 

للقراءة فيه» قالوا: مالم يقصد بإجارته التجارة: 
وإلا كرهت. 

ووجه الجواز عندهم أنه نفع مباح تجوز 
الإعارة فيه» فجازت فيه الإجارة كسائر الكتب 
الغي ور 
رهن المصحف: 
6 القاعدة : أن ما جاز بيعه جاز رهنه» وما لا 
يجوز بيعه لا يجوز رهنه» ولذا يصح رهن 
المصمحف عند كل من جوز بيعه» لأنه يمكن 
بيعه واستيفاء الدين من ثمنه. وأما من لم 


)١(‏ الفتاوى الهندية 4 و والدسوقي على الشرح الكبير 
٠١ /5‏ والمغني 0/ 4 65٠‏ وشرح المنتهى هم 


117 


للا ع ع ع ااا ووو يو نووو و 


يجوز بيعه فلا يجوز عنده رهنه لعدم الفائدة في 
ذلك» وهو المعتمد عند الحنابلة نص عليه 


0 


وقف المصحف: 
5 2 يجوز وقف المصاحف للقراءة فيها عند 
محمد بن الحسن» استثناء من عدم جواز وتف 
المنقولات»؛ لحريان التعارف بوقف المصاحف» 
وإلى قوله هذا ذهب عامة مشايخ الحنفية» 
وعليه الفتوى عندهم. وهو مقتضى قول 
غيرهم بجواز وقف المنقولات. 

وذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز وقفها 
كسائر المنقولات غير آلات الجهاد. 

ثم إن وقفه على مسجد معين يجوزء ويقرأ 
به في هذا المسجد خاصة؛ نص عليه الحنفية: 
وفي قول عندهم: لا يكون مقصوراً على هذا 
السحد عع © 


إرث المصحف: 
7 يورث المصحف على القول المفتى به عند 
الحنفية» وهو مقتضى قواعد غيرهم من أن كل 
تملوك يورث عن مالكه. 

وفى قول عند الحنفية: لا يورث» وهو قول 
النخعيء فلو كان للميت ولدان أحدهما 


)١(‏ المغني 5/** ", والفتاوى الهندية ه/ ه47 
)١(‏ الفتاوى الهندية 51/7 


ا 00 


قارىء والآخر غير قارىء. يعطى الملصحف 
نرف 00 ١‏ 
رىء 


القطع بسرقة المصحف: 

ذهب الحنفية» وهو قول أبي بكر 
والقاضي أبي يعلى من الحنابلة إلى أن سارق 
المصحف لا يقام عليه الحد, قال ابن عابدين: 
لأن آخذه يتأول في أخذه القراءة والنظر فيه 
ولأنه لا مالية له لا عتبار المكتوب فيه وهو كلام 
الله تعالى» وهو لا يجوز أخذ العوض غنه؛ وإنما 
يقتنى المصحف لأجله. لا لأجل أوراقه أو 


٠‏ جلده. 


ويسري ذلك عند الحنفية على ما على 
المصحف من الحلية لكونه في حكم التابع له) 
وللتابع حكم المتبوع» كمن سرق صبيا عليه 
ثياب قيمتها أكثر من نصاب فلايقطع بهاء لأنها 
تابعة للصبي ولا قطع في سرقته» وفي الفتاوى 
الهندية نقل عن السراج الوهاح: لا قطع في 
سرقة المصحف ولو كان عليه حلية تساوي 
ألف دينار. 


واختار أبو الخطاب» وهو ما استظهره ابن 


)١(‏ الدر المختار بهامش حاشية ابن عابدين 6 وو والفتاوى 
الهندية / اك والإتقان للسيوطي / 1/1 


-18- 


ا ا 00 000 


ا 


منع الكافر من تملك المصحف والتصرف 


فيه: 


4 لا يجوز أن يشتري الكافر مصحفاء لما فى 
ذلك شن الإهانةة ,فا افك الفالفر اماد 
واحتج الفقهاء لذلك بحديث ابن عمر: «نهى 
النبي يكم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 
مخافة أن تناله أيديهم»”". 


للكافر» لكن إن باعه له ففي صحة البيع عندهم 
وجهان: أظهرهما : لا يصح البيع؛ والثانى: 


يصح ويؤمر فى الخال بإزالة ملكه : 


قال القليوبي: ولو وكل الكافر مسلماً 
بشراء مصحف لم يصح لأن الملك له يقع؛ ولو 


)١(‏ الفتاوى الهندية ”/ لالااء وابن عابدين */ 199, والمغني 
0 

0 الفتاوى الهندية / »١١6‏ والمغني 4/ 757؛ والقليوبى على 
شرح المنهاج ؟/ ١55‏ : 1 
وحديث: انهى النبي ميم أن يسافر...» 

أخرج البخاري (فتح الباري )18/٠١‏ الشطر الأول منهه 

وأخرجه مسلم (؟/ )) بتمامه. 

0 التبيان فى آداب حملة القرآن ص ١١‏ 


ا ا 00 


الكافر مصحفا للقراض صح. لأنه للقراضء» 
ولأادلك ضار فيز 


ولا تصح هبة الكافر مصحفاً ولا الوصية 


0 7 


ولايصح وقف المصحف على كافر ' 
ويحرم أن يعطي كافراً مصحفا عارية ليقرأ فيه 
ونرقه ولا نصح الإعارة» وقال رمي : تصح 
الإعارة فيه مع الحرمة!4) 


0 الكافر المصحف.وعمله في نسخ 
المصاحف وتصنيعها: 

كذ يمنع الكافر من مس المصحفء كما يمنع 
منه المسلم الجنب. بل الكافر أولى بالمنع» ويمنع 
منه مطلقاء أي سواء اغتسل أو لم يغتسل؛ 
وفي الفتاوى الهندية: أن أبا حنيفة قال: إن 
اغتسل جاز أن يمسّهء وحكي في البحر عن أبي 
50 500 لمنع مطل © , 


الكافر من تجليد ١‏ لمصحف وتذهيبه. لكن 


)١(‏ القليوبي على شرح المنهاج ؟/165, */ لاه 

٠١ 4/5 المغني‎ )( 

(*) شرح المنهاج وحاشية القليوبي 45/7 

(4) شرح المنهاج وحاشية القليوبي */ ١9‏ 

(©) الفتاوى الهندية ه/ 37" وابن عابدين 2١١9/١‏ وشرح 
منتهى الإرادات 5/١‏ /ا 


3ب 


ه ‏ استيفاء المستعير منفعة ما استعاره : 

78 - أورد صاحب المغني أحكام استيفاء المنفعة في 
الإعارة فقال: وإن استعار شيئا فله استيفاء منفعته 
بنفسه وبوكيله, لأن وكيله نائب عنه, ويده كيده 
وليس له أن يؤجره. لأنه لم يملك المنافع. قلا 
يصح أن يملكهاء ولا نعلم في هذا خلافاء ولا 
خلاف بينهم أن المستعير لا يملك العين, وأجمعوا 
على أن للمستعير استعمال المعار فيما أذن له فيه 
أما إعارته لغيره ففيه خلاف وتفصيل موطنه 


مصطلح (إعارة) . 


و- النيابة في الاستيفاء : 
)١(‏ استخلاف الإمام غيره في إقامة الحدود: 
4 أجمع فقهاء المذاهب على أن للإمام أن 
يستخلف غيره على إقامة الحدود, لأنه لا يقدر 
على استيفاء الجميع بنفسه. لأن أسباب وجوبها 
توجد في أقطار دار الاسلام. ولا يمكنه الذهاب 
إليهاء وني الإآحضارإلى مكان الإمام حرج 
عظيم, فلولم يجز الاستخلاف لتعطلت الحدود 
وهذا لاا يجوز ولههذا كان عليه الصلاة والسلام 
يجعل إلى أمرائه تنفيذ الأحكام. وإقامة الحدود. 
والاستخلاف نوعان : تنصيص. وتولية . 


أما التنصيص : فهو أن ينص على إقامة 
الحدود. فيجوز للنائب إقامتها بلا شك . 

والتولية على نوعين : خاصة. وعامة. 

فالعامة : هى أن يولي الامام رجلا ولاية عامة» 


مثل إمارة إقليم أوبلد عظيم ‏ فيملك المولى إقامة 
الحدود وإن م ينص عليها. لأنه لما قلده إمارة ذلك 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وإقامة الحدود من أعظم مصالحهم, فيملكها. (© 


والخاصة : هي أن يولي رجلا ولاية خاصة. 
مثل جباية الخراج ونحوذلك. فلا يملك إقامة 
الحدود. لأن هذه التولية لم تتناول إقامة الحدود. ولو 
استعمل أميرا على الجيش الكبير» فإن كان أمير 
مصر أومديئنة فغزا بجنده, فإنه يملك إقامة الحدود 
في معسكره., لأنه كان يملك الإقامة في بلده. فإذا 
خرج بأهله أوببعضهم ملك عليهم ما كان يملك 
فيهم قبل الخروج» وأما من أخرجه أمير البلد غازيا 
فمن كان يملك إقامة الحدود عليهم قبل خروجه 
وبعده لم يفوضص إليه الإقامة.ء فلا يملك 
الإقامة . 9) 


فم الوكالة بالاستيفاء : 
© - ذهب المالكية والشافعية وهو الراجح عند 
الحنابلة إلى أن كل مايملك الإنسان من 
التصرفات فله أن يوكل فيه. ومن ذلك القود 
والحدود. 

وقال الحنفية : كل ما يملك الإنسان أن يستوفيه 
من الحقوق بنفسه. يجو زأن يوكل فيه إلا الحدود 
والقصاص. فلا يجوز أن يستوفيها الوكيل في غيبة 


“الموكل عن مجلس الاستيفاء» لأنها تندرقء 


(1) ومشل هذا لا يختلف فيه. وعند إطلاق التولية ينصرف ما يملكه 
النائب إلى ما يدل عليه العرف. 

(؟) البدائع 97/ مه ط الجمالية الأولى والمغني 4/ /” ط مكتبة 
القاهرة. والأحكام السلطانية للآمدي ص 5١١‏ ط الحلبي. 
وتبصرة الحكام 1١‏ طالحلبي .١19648‏ 


65اسه 


والوحف ف وو ور فر ةو و رده ووو ورف رء ررم م مور وم ورم ومو وف وو م ةنم م موه 


السفر بالقرآن إلى أرض العدو: 
"١‏ لا يجوز أن يخرج المسلم بالمصحف إلى 
بلد العدو الكافرء سواء كان في جهاد أو غيره» 
لئلا يقع في أيديهم فيهينوه أو يمسوه وهم على 
كفرهم., وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة» لحديث ابن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعا:« لا تسافروا بالقرآن إلى أرض 
العدوء مخافة أن تناله أيديهم0” 

قال ابن عبد البرٌ من المالكية: أجمع 
الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا 
والعسكر الضعيف المخوف عليه. 

أما إن كان يؤمن على المصحف في ذلك 
السفر من نيل العدو له فقد اختلف الفقهاء في 
ذلك. فأجاز الحنفية السفر به» وذكروا من ذلك 


صورتين:. 
الأولى: أن يكون الخارج به في جيش كبير 


)١(‏ شسرح منتهى الإرادات 274/١‏ والقليوبي على شرح المنهاج 
١4 /*‏ ومغني المحتاج 8/1 
(؟) حديث: «لا تسافروا بالقرآن ...) 
تقدم تخريجه ف (51) 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الثانية: إذا دخل إليهم مسلم بأمان» وكانوا 
يوفون بالعهد. جاز أن يحمل المصحف معه. 
وقال المالكية: يحرم أيضا لنص الحديث ولو 
في جيش آمن»لأنه قد يسقط منهم ولا يشعرون 
به فيأخذه العدؤ فتناله الإهانة» وقال المالكية 
أيضا: ولو أن العدو طلب أن يرسل سل إلبهم 
مصحف ليتديروه» حرم إرساله إليهم خشية 
إعاهيم انلو اسل النهم كنات فيه 16د 
نحوها لم يحرم ذلك" "+ وق ارس الي 
يبلي ان عليه رسام إلى امزال كتقانا في صمت 


الآية: « فَليكهْلَالكتب تَمَالوأ إل كلم 
سواع بَيْسَنًا يدم لايد إلا أله ولَاضْشْرِكَ 


0 7 58 


استثناء المصحف من جزاء الغال بحرق 
متاعه: 

 ”"‏ إن غل أحد الغائمين في الجهاد شيئا من 
الغنيمة نقد ذهب الأوزاعى والحنابلة - خلافا 
للجمهور- إلى أنه يحرق متاعه» لكن لا يحرق 
المصحن» ؛لماروى صالح بن محمد ابن زائدة) 
قال: ودلك ع بتعلمة بو عبداللك أرمن 
الروم؛ فأتي برجل قدغلء فسأل ساك 


)١(‏ حاشية أبن عابدين / 0777 0574 والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 17/8/1» والمغني 2149/١‏ وشرح المنتهى /١‏ "الاء 
وفتح الباري 5/ 174 ط السلفية؛ والتبيان فى آداب حملة 
القران ص ١١7‏ 

"14 / سورة آل عمران‎ )١( 


1ت 


اوه و لله فالا مامه ةوه ولق و واه ااه ماه مفمعيف وا هها هام ه عرواة 6 مه 66 5ه 


عنه فقال: سمعت أبى يحدث عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عن النبي يدم قال: 
اتاردت الصرجل ادحل صاعريارا يسام 
واضربوه» 27 قال: فوجدنا في متاعه مصحقاء 
فسأل سالما عنه فقال: او ل 


الردة بإهانة المصحف: 
ا" إذا أهان المسلم مصحفا متعمدا مختارا 
يكون مرتدا ويقام عليه حد الردة. 

وقد اتفق الفقهاء على ذلك» فمن صور 
ذلك ما قال الحنفية: لو وطئع برجله المصحف 
استخفانا وإهانة يكون كافرا» وكذا من أمر 


ولو ألقى مصحفا في قاذورة ندا 
قاصدا الإهانة فقد ارتد عند الجميع.ء قال 
الشافعية: وكذا لو مسه بالقاذورة ولو كانت 
طاهرة كالبصاق والمخاط.. 


تو كان ذلك هو نير اركف ارال تون 
لم يكفر. 
وكذا إن كان مكرهًا أو مضطراً ففعله 


)١(‏ حديث: «إذا وجدتم الرجل قد غل...» 
أخرجه أبو داود (9/ )١61/‏ والترمذي )5١/4(‏ وقال: 
حديث غريبء ونقل عن البخاري تضعيفه. 
(0) المغتى 8/ ١/اء‏ 
() حاشية ابن عابدين / 0784 55: وشرح المحلي على المنهاج 
5:؛ ومتار السبيل شرح دليل الطالب ؟/ 4*4 


0118 ا ا ا ل الل ل ل ل لل ليا 


ل 


الحلف بالمصحف: 

5" - يرى الحنفية أن الحلف بالملصحف ليس 
بيمين لأنه الورق والجلد وليس صقة لله تعالى 
ولا اسماله. وقد قال النبي ينيدم : «من كان 
انك 1 يحانم لال 0 


وعلى هذا لو حلف به لا تنعقد يمينه وليمس 
فيها كفارة إن لم يفه وقال ابن عابدين: إن 
تعارف الناس الحلف بالمصحف ورغب العوام 
في الحلف به لم يكن بمينا أيضاء وإلا لكان 
الحلف بالنبي والكعبة يمينا لأنه متعارف» وكذا 
بحياة رأسك ونحوه. ولم يقل بذلك أحد, قال 
ابن عابدين: لكن لو أقسم بما في هذا المصحف 
من كلام الله تعالى يكون بين "". 
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الحلف بالمصحف يمين. 
قال النووي في الروضة: يندب وضع 


1/4 وشرح المنهاج‎ .» ١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
(؟) حديث: امن كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله)‎ 
ريو ال الا م‎ 
.)07 > /9 
وبدائع الصنائع عبرى ى والفتاوى‎ ٠ فتح القدير ؟/‎ )9( 
الهندية ىاف وفتاوى قاضيخان بهامش الهندية ؟*/رم‎ 
وابن عابدين "/ 7ه‎ 


1ت 


#ه بها ايع وساف ع رايم او وريه الها هد ع6 مهار ول ع عيخه وخ خم 18و بقع 2 6 به 6 بو ويه واو و ار مد و 0 


المصحف في حجر الحالف به وأن يقرأ 
ون 217« إنَألدنَ منْدعنَ عَم دافَه نَم 
تاكيك 6004 

وقال ابن قدامة: ولم يكره ذلك إمامنا 
وإمتعاف آنا عالتت باسج يفن رقنا فين 
الحلف بالمكتوب فيه وهو كلام الله تعالى» 
وتعل عن قنادة الناكان ينداقف انين 7 


آداب تناول المصحف وتكريممه 
وحفظه: 
8" اختلف العلماء في تقبيل المصحف». 
فقيل: هو جائز» وقيل: يستحب تقبيله» تكريما 
له وقيل: هو بدعة لم تعهد عن السلف 9 
وانظر (تقبيل ف .)١7‏ 

وأما القيام للمصحف فقال النووي وصوبه 
السيوطي: يستحب القيام للمصحف إذا قدم 
به عليه» لما فيه من التعظيم وعدم التهاون به 
ولأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء 
والأخيار» فالمصحف أولىء وقال الشيخ 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 177/1. وشرح المنهاج 
وحاشية القليوبي ١/4‏ 1". ونهاية المحتاج 8/ ١517‏ 

(1) سورة آل عمران / لالا 

(*) المغني 8/ 555: ومطالب أولي النهى 11/5 

(؟) ابن عابدين 2357/١‏ 06 والإتقان للسيوطي 
"/ 1/1 وشرح المنتهى ٠ /١‏ 


صن عع وس و ووو ونه وو جه اماه بوه ين و وروا نه روا فاع واه عاو اع وهام و 1 


عزالدين بن عبدالسلام: هو بدعة لم تعهد في 
وذكر العلماء 
المصحف. 


أنواعا من تكريم 


فمن ذلك تطييبه» وجعله على كرسي لثلا 
يوضع بالأرضء وإن كان معه كتب أخرى 
يوضع فوقها ولا يوضع تحت شيء منها. 

وان توس التصوطنق فاه القافة 
والحنابلة: يحرم توسد المصحف لأن ذلك 
ابتذال له» وأضاف الشافعية: ولو خاف سرقته 
أي فالحكم كذلك. 

وقال الحنفية: يكره وضع المصحف 
تحت رأسه إلا لحفظه من سارق وغيره. 

وما قد رحليه إل عدهة التصيدك ففان 
الحنفية ‏ كما ذكر ابن عابدين ‏ يكره تحريما 
مد رجليه أو رجل واحدة» سواء كان من البالغ 
أو الصبي عمد ومن غير عذر. 

وفي الفتاوى الهندية: مد الرجلين إلى 
جائب المصجها إن ل يكل بيخداند لا يكره 
وكذلك لو كان المصحف معلقا في الوتد. 


)١(‏ الإنقان للسيوطي 2177/7 والتبيان في آداب حملة القرآن 
ص١١١‏ 


5 0 


واعافم ام وو وار ةا و فار فر رمم هم مار رول عفر وروم رفع تون م رمم نممو 


وقال الشافعية: يجوز مد رجله إلى جهة 


وقال الحنابلة: يكره مد الرجلين إلى جهة 
الس 0 


ما يصنع بالمصحف إذا بلي: 

لاد زعي اللننقيةة إلى أ المسنحتب [ذا شق 
وسار حال ليتوا بد ييل و شري طاهرة 
ويدفن في محل غير متهن لا يوطأء كما أن 
المسلم إذا مات يدن إكراما له» وقال الحنفية: 
ولأايهال عليه الشراب ]لذ إذا جع فرقة برف 
بحيث لا يصل إليه التراب. 


وقالوا: ولا يجوز إحراتقه بالناره ونقل 
ذلك عن إبراهيم النخعي, ووافقهم القاضي 
حسين من الشافعية» وقال النووي: يكره ذلك. 

وقال المالكية: يجوز إحراقه؛ بل ربما 
وجبء. وذلك إكرام له» وصيانة عن الوطء 
بالأقدام, قال القرطبي من المالكية: قد فعله 
عثمان رضي الله عنه حين كتب المصاحف 
وبعث بها إلى الأمصارء فقد أمر بما سواها من 


صحيفة أو مصحف أن يحرقء. ووافقه 


3 والفتاوى الهندية‎ » ١ وق‎ /١ )ابن عابدين‎ ١( 
وكشاف القناع‎ ,"57/١ والقليوبي‎ ١ ومغغني المحتاج‎ 
١م5/١‎ 


فوفر ووو وم ف ينفو ور ءار ررم ع يعار ورمع ع رعرع عر رورمل 


الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك”" . 
وكتال الستبائكة لابن الكت أن 
اندرس دفن نصاء ذكر أحمد أن أبا الجوزاء 
بلى له مصحف فحفر له فى مسحده فدفته 
دا الكارى أل الصصا راس رع تعره 
وقال ابن الجوزي ذلك لتعظيمه وصيانته؛ 
وذكر القاضي أن أبا بكر بن أبي داود روى 
بإسناده عن طلحة بن مصرف قال: دفن عثمان 
المصاحف بين القبر والمنبر» وبإسناده عن 
طاووس أنه لم يكن يرى بأسا أن تحرق 
الكتبء وقال: إن الماء والنار خلق من خلق 


0 


)١(‏ الفتاوى الهسندية ه/ 57 وأبن عابدين ١/9١1١ء‏ وتفسير 
القرطبى 4/١‏ © 
() فتاوى أبن تيمية ؟7/ 599), وكشاف القناع لم١‏ 


3ت 7173 - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


و > كى 
-١‏ المصدق بتخفيف الصاد وتشديد الدال فى 
اللغة: أخذ الصدقات من جهة الإمام» أي 
وفي الاصطلاح قال البركتي وعزاه للبحر: 
المصدق بتخفيف الصاد: اسم جنس للساعي 
بلق :00 ١‏ 


الحكم الإجمالي: 

"- يجب على الإمام أن يرسل المصدقين 
لقبض الزكاة وتفريقها على الأصناق, لأن 
النبي ميم كان يبعث السعاة والجباة إلى 
أعبيكاب الأموال وكذلك كان الخلقاء 
الراشدون رضي الله عنهم من بعده يبعثون 
مصدقين لذلك. 


شروط المصدق إذا كان عام الولاية 
فيها: 

“* - يشترط أن يكون المصدق مسلماء حرا 
عادلا» عامًا بأحكام الزكاة ”'". 

)١(‏ قواعد الفقه للبركتى» ولسان العرب. 


زفق قليوبي */ 1 والمجموع ١‏ -شكقل والأحكام 
السلطانية للماوردي ١١5‏ 


ويكون رسولا من الإمام منفذا لاجتهاده 


ل ا ا ا ا ا 00 


هذا إذا كان عام الولاية فى الصدقة: 
رأيه واجتهاده لا اجتهاد الإمام » فيما اختلف 
فيه الفقهاء» ولا يجوز للإمام أن ينص له على 
قدر ما يأخذه. 

وإن كان المصدق من عمال التنفيذ عمل 
دون أرباب الأموال» وليس له أن يجتهد؛ ولزم 
على الإمام أن ينص له على القدر المأخوذ 
4 


والتفصيل فى مصطلحى: (زكاة ف 44 -١‏ 


وعامل ف " وما بعدها). 


25١" /* الملجبموع 159-617/5ء والمحلي مع القليوبي‎ )١( 


والأحكام السلطانية للماوردي ١١5‏ 


ص أت 


ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ان 


١‏ المصر في اللغة: المدينة والصقع. والحاجزء 
والحد بين شيئين أو الحد بين الأرضين,ء قال 
الجوهري: مصر: هي المدينة المعروفة» والمصر: 
واحد الأمصارء والمصر: الكورة والجمع 
أمصار» ومصّروا الموضع: جعلوه مصر”" . 

والمصر اصطلاحا: بلدة كبيرة فيها سكك 
وأسواق ورساتيق وفيها وال يقدر على إنصاف 
الوم من انم ونان يصون اناي 
الحواقك 77 


ما يلحق بالمصر من فناء وتوابع: 

* - المراد بالفناء: المكان أو الموضع المعد 
لمصالح البلد كربض الدواب ودفن الموتى 
وإلقاء التراب» وفناء الشيء: ما اتصل به معدا 
ا 


قال فى الفتاوى الهندية: فناء المصر: هو 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط. 

(1) بدائع الصنائع /١‏ 550 والقليوبي */175؛ والفواكه 
الدوانى ٠٠١6/١‏ 

(9) التعريفات للجرجاني ص17 7 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا 0 


ل د 
بالصر . 

وأما توابع المصر: فقد روي عن أبي 
يوسف أن المعتبر فيه سماع النداء إن كان 
موضعا يسمع فيه النداء من المصر فهو من 
توابع المصر وإلا فلاء وقال الشافعي: إذا كان 
في القرية أقل من أربعين فعليهم دخول المصر 
إذ امعو التذاة. 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف: كل 
قرية متصلة بربض المصر فهي من توابعه» وإن 
لم تكن متصلة بالربض فليست من توابع 
المصر» وقال بعضهم: ما كان خارجًا عن عمران 
المصر فليس من توابعه» وقال بعضهم: المعتبر 
فيه قدر ميل وهو ثلائة فراسخ) وقال بعضهم: 
إن كان قدرميل أو ميلين فهو من توابع المصر 


وإلا فلاء وبعضهم قدره بستة أميال» ومالك 
قدره بثلاثة ال . 


الألفاظ ذات الصلة: 
1 القرية: 
*- الققرية فى اللغة: كل مكان اتصلت به الأبنية 


)١(‏ الفتاوى الهندية ١55 /١‏ وانظر بدائع الصنائع هه 
والمبسوط ١14/7‏ 
(؟) بدائع الصنائع شه وروضة الطالبين وجواهر 


15/1١ الإكليل‎ 


- 568 


الل ا ا 00 


واتخذ قراراء وتقع على المدن وغيرها والجمع 
قرى» والقرية الضيعة» كما تطلق على المساكن 
والأبنية والضياع”". 

والقرية اصطلاحا: عرفها الكاسانى: بأنها 
البلدة العظيمة لأنها اسم لما اجتمع فيها من 
البيوت. 

وعرفها القليوبي: بأنها العمارة المجدمعة 
التي ليس فيها حاكم شرعي ولا شرطي ولا 
أننواق للمعايلة 77 . 

والمصر أعظم من ا 


ب - البلد: 

4- البلد في اللغة يذكر ويؤنث والجمع بلدان» 
والبلدة البلد جمعها بلاد» والبلد: اسم للمكان 
المختط المحدود المستأنس باجتماع قطانه 
وإقامتهم فيه» ويستوطن فيه جماعات» ويسمى 
المكان الواسع من الأرض بلد)”؟". 


والبلد اصطلاحاً: كما عرفه القليوبى:ما 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 

(") بدائع الصنائع /١‏ 759. وحاشية القليوبي وعميرة */ 8؟1» 
ومغني المحتاج 5/7 

[فرة بدائع الصنائع /١‏ 2559 وحاشية القليوبي وعميرة */ 21١8‏ 
مغني المحتاج ؟*/ 5 

(4) لسان العرب والمصباح المنير. 


ا ا ا ا ل 0001 


فيه حاكم شرعي أو شرطي أو أسواق 

للمعاملة» وإن جمعت الكل فمصرومدينة؛ 
0١ :‏ 

وإن خلت عن الكل فقرية " . 


والمصر أكبر من البلد. 


الأحكام المتعلقة بالمصر: 


1 حكم الاذان في المصر: 
© ذهب الالكية والحنابلة في الصحيح عنهم 
إلى أ الآذان فرض كقاية فق اليا 7 
وقال في شرح الزرقاني: وجوب الأذان 
في المصر كفاية» ووجوبه في المصر هو الذي 
جزم به ابن عرفة وجعله المذهب. 
وقالالحنفية:إن ترك الأذان فى المصر 
زف 3 
مكروه 3 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (أذان 
ف08). | 
ب اشتراط المصر لوجوب الجسمعة 
وصحتها: 
5 ذهب الحنفية إلى أن المصر الجامع شرط 
وجوب الجمعة وشرط صحة أدائها. 
(1) شرح المنهاج مع حاشية القليوبي وعميرة */ ١7‏ 
(؟) حاشية العدوي »17١/١‏ وبداية المجتهد )48-97/١‏ 


والمغتي لابن قدامة ح/لسضاف. والإنصاف 1 
زفرف شرح الزرقاني ١٠/١‏ 


ت ”اب 


لقع ع عيوو ايو يهاه و عليه واو ووه وماق ها فيه ها وز وها وو قروا ويه عا واه و اخ عون واو لاون 


لم تكفرلة لداعي «الأخرى هذا 
كك 


الشر 
والتفصيل في مصطلح (صلاة الجمعة 


نقرة /8-1). 
ج - صلاة الجمعة على من كان خارج 
المصر: 


- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
تجب الجمعة على من كان خارج المصر”" . 
قال ابن قدانة: قاما غير أهل المضن مهن كان 
بينه وبين الجامع فرسخ فما دون فعليه 
الجمعة» وإن كان أبعد فلا جمعة عليه دوي 
ذاه عن عبد ببق اتيت :واللييك 
وإسحاق”", لما روي عن عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: « الجمعة على من سمع النداء»”؟ "» ولأن 


النبى صلى الله عليه وسلم قال للأعمى الذي 
قال: لسن لى قاتنة عودنئ: أتسمع النداء؟ 


)١(‏ بدائع الصنائع /١‏ 559, والمبسوط 7/ 17, والفتاوى الهندية 
١/ه:١‏ 

(؟) مواهب الحليل ؟/ 2.15١‏ وبداية المجتهد 114١/١‏ 
والمجموع شرح المهذب 488/4 - 501 والمغني لابن 
قدامة ؟/ 755, 

(؟) المغنى لابن قدامة ؟/ ٠م‏ 

(1) حديث عبدالله بن عمرو: #الجمعة على من سمع النداء.» 

أخرجه أبو داود (1/ 710) وأشار إلى اختلاف فى وقفه 

ورفعه؛ وذكره ابن حجر في (الفتح ؟/ 086) وعزاه إلى أبي 
داودء وذكر أن الحديث التالي وهو حديث ابن أم مكتوم 
يؤيدله. 


قال: نعم! قال: فأجب) 0 ولأن من سمع 
النداء داخل في عموم قول الله تعالى : ل يكائا 


سر الإرسمه امه 


الدن ءامو ]دام وعت الملروقق وى الجمية 


أسْعو ِل د مه » ”". 

وهذا ار ل عت أفل المتصش: إذا !ا 
النداء؛ ولأن غير أهل المضر يسمعون التداء 
وهم من أهل الجمعة؛ فلزمهم السعي إليها 
كأهل المصر ©©. 

وروي عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس 
رضي الله عنهم ونافع وعكرمة والحكم وعطاء 
والأوزاعي أنهم قالوا: الجمعة على من آواه 
الليل إلى أهله'''» وهو من حديث أبي هريرة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم*؟. 0 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا 
جمعة على من كان خارج المصر, اوعتياة 
رضي الله عنه صلى العيد في يوم جمعة ثم قال 
لأهل العوالي: من أراد منكم أن ينصرف 
فلينصرفء ومن أراد أن يقيم حتى يصلي 


.).... حديث: (أن النداء؟‎ )١( 
أخرجه مسلم (1/ 407) من حديث أبي هريرة.‎ 
9 سورة الجمعة/‎ )"( 
850/7 المغنى‎ )9( 
المغني ؟/ 30م‎ )4( 


(6) حديث: #الجمعة على من آواه الليل إلى أهله». 
أخرجه الترمذي رةه وضعف إسناده. كما نقل عن 
أحمد بن حنبل استنكاره له. 


دك 


وممعه نوو مام ووه ووو ومو وموم ومو عو وو وف وو ووم م فو وو مهو وومةه وموم ةم ممم ووو مو مم لومم ممم مو ممم مو ممم مم66 ممم م0950 9ه 


الجمعة فليقم. ولآنه خارج الع دانيم 

الحل 09 

د إقامة الجمعة في مصر واحد في 5 
موضعين: 

6 - ذهب الجمهور إلى منع تعدد الجمسعة في انظر: تصرية 

أعم الأحوال على اختلاف يسير بينهم في 

ضابط المكان الذي لا يجوز التعدد فيه. 


والتفصيل في مصطلح: (صلاة الجمعة ف 


0)" 


ه ‏ إنشاء السفر من المصر يوم الجمعة: 
4 اتفق الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مصلحة 
على حرمة إنشاء السفر بعد الزوال(وهو أول 
وقت صلاة الجمعة) من المصر الذي هو فيه إذا انظر: استصلاح 
كان بمن تجب عليه وعلم أنه لا يدرك أداءها في 
مصر آخرء فإن فعل ذلك فهو أثم على الراجح 
مالم يتضرر بتخلفه عن رفقته”" . 

. وأما قبل الزوال فقد اختلف فيه الفقهاء. 
والتفصيل في مصطلح:(سفر ف .)١94‏ 


75١ /١ بدائع الصنائع‎ )١( 
ردالمحتار على الدر المختار عدم والطحطاوي على‎ )( 
وحاشية‎ 2١59/١ مراقي الفلاح ص 25/87 ومواهب الجحليل‎ 
ونهاية المحتاج ١لرققى23 والقليوبي‎ ١ الدسوقي‎ 
والمجموع شرح المهذب 491//4 - موق‎ "٠ /١ وعميرة‎ 

والمغني لابن قدامة ؟/ 517 سرض 


- 58- 


نه وعم فخ للدم مقع قفوو وافعام علا هواة اوواع فونه قز فووا اوها ور وان عدم 


8 6 
ا- المضى لئة وضع الفلذة أو الدعاء' 


تال تعالى: # وَأَخَِدُواْ من مَقَام إِبرَهِتَمَ 
ا أي موضعًا للدعاء. 
واصطلاحًا: الفضاء والصحرايى وهو 
المجتمع فيه للأعياد ونحوها"" . 
الالفاظ ذات الصلة: 
المسحد: 
١‏ المسجد فى اللغة: بيت الصلاة وموضع 
السحود من بدن الإنسان» وا جمع مساجكد» 
وهو الموضع الذي يسجد لله فيه» وقال الزجاج: 
١‏ كك 24 
كل موضع يتعبد فيه فهو مسجد 2 . 
الأرض التى جعلها المالك مسجداء بقوله: 
جعلته مسحدا وأفرز طريقه وأذن بالصلاة 


ك5 
فيه . 


)١(‏ المصباح المثير. 

(؟) سورة البقرة/ ©٠؟١‏ 

(*) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 857/1١‏ 
(:) اللسان؛ والمصباح المنير. 

(6) قواعد الفقه للبركتى ص 81" 7/154 


والصلة بين المصلى والمسجد أن المصلى 


الأحكام المتعلقة بالمصلى: 
تتعلق بالمصنلى أحكام منها: 


أ صلاة العيدين في المصلى: 
 '*‏ ذهب الحنفية في الصحيح والحنابلة إلى أن 
الخروج لصلاة العيدين في المصلى سنة”!". 
واستدلوا بأن النبي حدم «كان يخرج يوم 
اشوا ميس رن انوك "ل واقدلك 
الخلفاء بعده. ولا يترك النبي يك الأفضل مع 
قربه ويتكلف فعل الناقص مع بعده. ولا يشرع 
لأمنه ترك الفضائلء ولأننا أمرنا باتباع النبي 
وم والاقتداء بى ولم ينقل عن النبي َل 
أنه صلى العيد بمسجده إلا من عذأرء 
ولأن هذا إجماع المسلمين» فإن الناس في كل 
عصر ومصر يخ رجون إلى المصلى فيصلون 
العيد في المصلى مع سعة الممسجد وضيقه. 


)١(‏ بدائع الصنائع هرو والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
عليه ارامف والمغني لابن قدامة ظضة وفتح القدير 
*/ ١غ‏ 
رواه البخاري (فتح الباري 44/8/7) من حديث أبي سعيد 
الخدري. 


- 19ت 


استيفاء ©؟ » استيلاء ١‏ ؟ 


بالشبهات ؛ )١‏ 

واستدل الأئمة الثلاثة على جواز التوكيل في 
القود والحدود. بأن النبي عليه الصلاة والسلام 
قال: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها. فاعترفت فرجمت”2 ولأن الحاجة تدعو 
إلى ذلك, لأن الإمام لا يمكنه تولي ذلك بنفسه . 


ويجوز التوكيل في إثباتها. ووافق بعض الحنابلة 
الحنفية على ما قالوه من عدم جواز استيفاء 
القصاص وحد القذف في غيبة الموكل . 7 


51١4/5 ابن عابدين‎ )١( 
اغديا أنيس » . أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم من‎ «١ (؟) حديث‎ 
حديث أبي هريرة. وزيد بن خالد الجهني مرفوعا ضمن قصة‎ 
(فتح الباري ؟١/ 0186 181., ط السلفية, وصحيح مسلم‎ 


بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي #/ 0175 ١98‏ ط عيسى 


الحلبي ولالااه). 
(7) بداية المجتهد لابن رشد 2791/7 والبجيرمي على الخطيب 
#ركدل والمغني 6 مما بعدها 


التعريف : 
١‏ - من معاني الاستيلاء لغة: وضع اليد على 
الشيء» والغلبة عليه؛ والتمكن منه. ”) 

وفي اصطلاح الفقهاء : إثبات اليد على 
المحل"2, أو الاقتدار على المحلّ حالا ومآلأ2"0, أو 
القهر والغلبة ولوحكم). ©) 

وأما الفعل المادي الذي يتحقق به الاستيلاء 
فإنه يختلف تبعا للأشياء والأشخاص. أي أن 
مدار الاستيلاء على العرف. *» 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الحيازة : 

؟ - الحيازة والحوز لغة : الجمع والضم . 9© 
وشرعا : وضع اليد على الشيء والاستيلاء 

عليه كما قال الدردير. 9 


. المصباح والقاموس مادة (ولي)‎ )١( 


(1) البدائع /ا/ ١71‏ ط الثانية سنة ١144‏ ه. 

(") البحر الرائق ه/ ٠١‏ 

(5) حاشية القليوبي 7/ 5؟ ط عيسى ال حلبي . وحاشية الجمل على 
شرح المنيج / "4 ط دار إحياء التراث . 

(6) حاشية الجمل /٠"‏ 459 

(5) المصباح مادة (حوز) وطلبة الطلبة ص .٠١5‏ والتحرير على 
التنبيه للنووي ص ١4١‏ 


ش (7) الشرح الصغير 4/ 718, والفواكه الدواني ؟/ ١54‏ 


-لا6ا 


ا 0 


وكان النبي يي يصلي في المصلى مع 
ات 


وقال المالكية: إن صلاة العيدين فى المصلى 
مندوبة. 1 

قال الدسوقي: وندب إيقاعها أي صلاة 
العيد بالمصلى أي الصحراء؛ وصلاتها 
بالمسجد من غير ضرورة داعية بدعة”"» أي 
مكروهة.؛ وقال: والحكمة في صلاة العيدين 


في المصلى لأجل الماعدة بين الرجال:" 


والنساءء. لآن المساجد وإن كبرت يقع 
الازدحام فيها وفي أبوابها بين الرجال والنساء 
06 وخروجا فتتوقع الفتئة في محل 
العبادة”". 

واستدل المالكية بحديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه «كان رسول الله يدم 
يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى» ”7 . 

وذهب الشافعية إلى أن المسجد إن كان 
واسعا فهو أفضل من المصلى, لأن الأئمة لم 


)١(‏ المغني لابن قدامة ؟/ لاا 

.1١ والقوانين الفقهية ص‎ 2799/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 

() حاشية الدسوقي 9497/١‏ 

(4) حديث أبي سعيد الخدري: «كان النبي ريده يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى». 


للا ا ل ل ا اا ا ل 00 


يزالوا يصلون صلاة العيد بمكة فى المسجد. 
ولأن االمسجد أشرف وأنظف» وأن أفضلية 
الصلاة في الصحراء بما إذا كان المسجد ضيقاء 
فإن كان المسجد ضيقًا فصلى فيه ولم يخرج 
إلى المصلى كره ذلك لتأذي الناس بالزحام 
وربما فات بعضهم الصلاة» قال الشافعي: بلغنا 
أن رسول الله حيدم كان يخرج في العيد إلى 
المصلى بالمدينة وكذلك من كان بعده وعامة 
أهل البلد إلا أهل مكة فإنه لم يبلغنا أن أحد) 
من السلف صلى بهم عيدا إلافي 
تسلك " 


ب صلاة النساء في مصلى العيد: 

5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب 
خروج النساء غير ذوات الهيئات منهن إلى 
مصلى العيد”'"» وكراهة خروج الشابات لصلاة 
العيدين» وإذا خرجن يستحب خروجهن في 
ثياب بذلة. 


وذهب الحنفية إلى أنه لا يرخص للشواب 
منهن الخروج في الجمعة والعيدين وشيء من 
االصلاة 7" . 


)١(‏ الأم للشانعي 6ظرفة وللجموع هو وشرح المنهاج 
ا 

(؟) مواهب. الجليل 7/5 145؛ وحاشية الدسوقي 2948/١‏ والام 
للشافعي 01١‏ ؛» والمجموع 4-6 والمغتي 50-6 
والإنصاف فهفة 

(9) بدائع الصنائع /١‏ 7176 


2-2 


واواففع فر م ف مف مور مام برعا نوو 


والتفصيل في مصطلح: (صلاة العيدين 
ف ©ه) 
ج - إجراء أحكام المسحد على المصلى: 
© اختلف الفقهاء في إجراء أحكام المسحد 
ل لسن 

فقال الحنفية: ليس لمصلى العيد والجنازة 
حكم المسجد في منع دخول الحائض» وإن كان 
تال الطفوف 7 

وقال الشافعية: المصلى المتخذ للعيد وغيره 
الذي ليس بمسجد لا يحرم المكث فيه على 
الجنب والحائض على المذهب, وبه قطع جمهور 
الفنافعية» وذكر الذارمي فيهوجيين". 

ونقل الزركشي: عن الغزالي أنه سئل عن 
المصلى الذي بني لصلاة العيد خارج البلد 
فقال: لآ يشبت له حكم المسجد في الاعتكاف 
ومكث الجنب وغيره من الأحكام, لآن المسحد 
هو الذي أعد لرواتب الصلاة وعين لها حتى لا 
ينتفع به في غيرهاء وموضع صلاة العيد معد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2/١‏ ©» وحاشية الطحطاوي على الدر 
المختار /١‏ + 
زهة | الجموع ل 


حا 000 


للاجتماعات ولنزول القوافل ولركوب 
الدواب ولعب الصبيان» ولم تجر عادة السلف 
بمنع شيء من ذلك فيه ولو اعتقدوه مسجد) 
لصانوه عن هذه الأسباب ولقصد لإقامة سائر 
الصلوات. وصلوات العيد تطوع وهو لا 


يكثر تكرره بل يبنى لقصد الاجتماع» والصلاة 
000 


وقال الحنابلة: يحرم على جنب وحائض 
ونفساء انقطع دمها اللبث في المسجدد ولو 
مصلى عيد, لأنه مسجد لا مصلى الجشائز 
000000 


7/5 إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص‎ )١( 
١:9 8/١ كشاف القناع‎ )2( 
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2 ركم و - - و ل سس 
مصورء مصيبة» مصيد.ء مضاجعة "١-1١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 1 ا 1 ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ا 0111 


انظر: تصوير | التعريف: 
١‏ المضاجعة من ضاجع الرجل امرأته: إذا نام 


معها في شعار واحد. وهو ضجيعها وهي 
)0 


2 4 المضاجعة عن المعنى اللغوي. 


انظر: استرجاع ‏ ”> أحكام المضاجعة: 


مضاجعة الرجل الرجلء والمرأة المرأة: 

"- ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز للرجل 
مضاجعة الرجل في ثوب واحد متجردين لا 
حاجز بينهماء لقول الرسول ميم : «لا يفضي 
الرجل إلى الرجل في ثوب واحدء ولا تفضي 
المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد»”"» وأما إن 


© 2 


مصما كان بينهما حائل فيكره تنزيها . 
انظر: صيد 3 وفصل المالكية الكلام على المضاجعة 
)١(‏ المعجم الوسيط. ولسان العرب. 
(؟) حديث: «لا يفضي الرجل إلى الرجل ......» 


أخرجه مسلم )155/١1(‏ 
(*) حاشية ابن عابدين ه/ 14 ؟ 


1 


فقالوا: يحرم تلاصق بالغين بعورتيهما بغير 
حائل مطلقاء سواء قصدا لذة أو وجداهاء أو 
قصدا ووجدء أو لا قصدا ولا وجداء سواء 
أكانت بينهما قرابة آم لا. 

قالوا: ويحرم كذلك تلاصق بالغين 
بعورتيهما ولو كان بحائل: مع قصد لذة» أو 
وجودهاء أو قصد اللذة ووجودهاء ولو كان 

وأما إذا كان تلاصقهما بحائل بدون قتصد 
لذة وبدون وجودها فيكره. وكذلك يكره إذا 
كان تلاصقهما بغير عورتيهما مع غير حائل؛ 
إلا لقصد لذة» أو وجدانها فيحرم فيما يظهر. 

وأنا تلاضق غير غورفيهما يحائل فجائة. 

وجاز اجتماع الرجلين أو المرأتين في 
كساء واحد وإن لم يكن وسط الكساء حائلا 
حيث لم ير واحد منهما عورة صاحبه ولا 

00 
نا 7 

وذهب الشافعية إلى أنه يجوز نوم اثنين 
فأكثر فى فراش واحد أو ثوب واحدء» حيث 


)١(‏ حاشية الزرقاني /١‏ *15» والقوانين الفقهية لابن جزي 
ص١‏ 45: وحاشية العدوي على شرح الرسالة 4 
"١‏ 


مع العري وإن تباعدا أو اتحد الجنس وكان 
محرمية كأب وأم» أو وجد صغير لكن مع 
لوده ب 

وذهب الحنابلة إلى أنه يكره أن يتجرد 
ذكران أو أنشيان في إزار أو لحاف ولا ثوب 
0 


مضاجعة الصبيان الصبيان: 
* - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحب 
التفريق بين الصبيان في المضاجع وهم أبناء 
عشر» واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: 
اوضرارا جيم في القباج وح جاه 
00# وقيل: لسبع» وقيل: لستء سواء 
كان بين أخوين أو أختينء أو أخ وأختء أو 
بينه وبين أمه وأبيه "4". 

وذهب المالكية في الراجح عندهم إلى 
أن التفرقة بين الصبيان مندوبة عند العشر» 
والآقوى عندهم فى معنى التفرقة: أنه لابد أن 


7١/7” حاشية القليوبى‎ )١( 

(؟) الآداب الشرفية عه 

(9) حديث: «وفرقوا بينهم في المضاجع وهم أبناء عشر..» 
أخرجه أبو داود /١(‏ 85 *") وأحمد (؟/١8١))‏ وصححه 
أحمد شاكر في تخريجه لمسند الإمام أحمد -17١17/1١١(‏ 
)2 

(4) ابن عابدين 545/0  ”‏ 55 27 والقوانين الفقهية ص »450١‏ 
وحاشية الرّرقانى »١16١ /١‏ وروضة الطالبين 378/1 
والآداب الشرعية لابن مفلح */ 49 0 44 5. 


0 


يكون لكل واحد ثوب» بل فراش مستقل: 
غطاء ووطاء. 

وفى قول آخر: تحصل التفرقة ولو بثوب 
حائل بينهما. 

وأما إن لم يبلغوا العشر فلا حرج, لأن 
طلب الولي بالتفرقة بين الأولاد في المضاجع 
بعد بلوغ العشر على | و 
مضاجعة الصبيان الكبار: 
5 - نص الحنفية على أنه يفرق بين الصبيان 
وبين الرجال والنساء فى المضاجعء» لأن ذلك 
يدعو إلى الفتنة ولو بعد حين. 


وذكر ابن عابدين نقلا عن البزازية: إذا بلغ 
الصبي عشرا لاينام مع أمه وأخته. وامرأة إلا 
امرأته» وهذا خوفا من الوقوع فى المحذور, 
فإن الولد إذا بلغ عشرا عقل الجماعء ولاديانة 
له ترده» فربما وقع على أخته أو أمه. فإن النوم 
وقت راحة» مهيج للشهوة. وترتفع فيه الثياب 
عن العورة من الفريقين؛ فيؤدي إلى المحذورء 
وإلى المضاجعة المحرمة. 
وكذلك لا يترك الصبي ينام مع والديه فى 
فراشهماء لأنه ربما يطلع على ما يقع بينهماء 


١6١ /١ حاشية الزرقاني‎ )1( 


11 1111111 ا ا ا ا ا ل 


بخلاف ما إذا كان نائما وحذه. أو مع أبيه 
وحده. أو البنت مع أمها وحدها. 


ولا يترك أيضا أن ينام مع رجل أو امرأة 
أجنبيين خوفا من الفتنة» ولا سيما إذا كان 
صبيحاء فإنه وإن لم يحصل فى تلك النومة 
شىئ» فيتعلق به قلب الرجل أو المرأة» فتحصل 
الفتنة بعد حين» ومن لم يحتط فى الأمور يقع 
0000 ش 

وقال المالكية: إن تلاصق بالغ وغير بالغ 
بغير حائل فحرام فى حق البالغ» مكروه فى 
حق غيره» والكراهة متعلقة بوليه» وأما بحائل 
فمكروه فى حق البالغ إلا لقصد لذة فحرام. 

وأما رجل وأنشى فلا شك فى حرمة 
تلاصقهما نحت لحاف واحد ولو بغير عورة» 
ولوافن قوق حائل '"". لأن الرجل لا بخل له 
الاختلاط بالأنثى» فضلا عن تلاصقهما”". 
مضاجعة الحائض: 
- نص الشافعية على أنه لا يجتنب الزوج 
مضاجعة زوجته الحائض إذا سترت ما بين 


السرة والركبة. 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 237544 145 ؟ 
(؟) حاشية العدوي مع شرح الرسالة 47١/57‏ 
(") الفواكه الدواني 4٠5/١‏ 


5008 


و وام م 
مضاجعة 2.6 مضاربة ١‏ 


قال الشيرازي: هذا متفق عليه» قال: وقد 
نقل ابن جرير إجماع المسلمين على هذاء 
ودلائلة فن. الأساويقة الصحيحة :ظاهرة 
مشهورة؛ منها قوله يليم : «اصنعوا كل شئ 
إلا التكاح0''» وقد تظاهرت الأحاديث 


الصحيحة بمعناه» مع الإجماع”"". 


وينظر التفصيل فى مصطلح: (حيض ف 


2) 


الخربه سل 615/10 
(1) المجموع 047/١‏ 


١‏ المضاربة فى اللغة مفاعلة من ضرب فى 

الأرض: إذا سار فيهاء» ومن هذا قوله تعالى: 
ا 2 ممح جم 

*[ وءاخرون يصربوئق الارض 104 وهى: أن 

تعطى إنسانا من مالك ما يتجر فيه على أن 

يكون الربح بينكماء أو يكون له سهم معلوم 
| فم 

من الربح 2 . 

المضاربة قراضا أو مقارضة:» قال الزمخشري: 

أصلها من القرض في الأرض وهو قطعها 


فر 


بالسير فيها . 
واكتان العققة- والجابلة"الصيفة 
بالمضاوية )حو اهناو «الننالك:ة والقائفة القسيمة 


ا 007 
بالقراض 2 . 


٠١ سورة المزمل/‎ )١( 

(") لسان العرب. 

(") لسان العرب»ء والقاموس المحيط. 

(4) بدائع الصنائع كل ولاء والاختيار 2.١9/5‏ والشرح الصغير 
61 وروضة الطالبين 21١7/0‏ وكشاف القناع 
ع/مءه 


3 


واووفوء وم و و ةف ف روروء وو ووو ور ررم معو اموا اديورو 


وهي فى اصطلاح الحنفية: عقد شركة فى 
الربح بمال من جانب» وعمل من جانب ”". 


ولا تخرج تعريفات المذاهب الأخرى عن 
7" 
الألفاظ ذات الصلة: 
1- الإبضاع: 
؟- الإبضاع فى اللغة: مصدر أبضع» يقال: 
أبضع الشيء أي جعله بضاعة» وهى ما يتجر 
فيه» ويقال: أبضعته غيري: جعلته له بضاعة» 


٠ ٠‏ يبا +« أو 


والإبضاع فى الاصطلاح: بعث المال مع 

١ .‏ 9 ان 
من يلجر فيه مثبر : 

والصلة بينهما أن كلاً من المضاربة 
والإبضاع أخذ مال من مالكه ليتجر فيه آخذه. 
بحسب ما اتفقا عليه» فهو شريك فيما يكون 
من ربح التجارة, أما في الإبضاع فلا شيبئ 


54/17 /54 رد المحتار‎ )١( 

)١(‏ كشاف القناع 508/7. وحاشية الدسوقي 617/9 ومغني 
المحتاج 309/37 "1١‏ 

(5) المصباح المنيرء والمعجم الوسيط. 

(4) مغني المحتاج 7/ 311 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


من الربح» وهو متبرع بعمله؛ والربح كله 
لبان امال 


ب - القرض: 


القرض فى اللغة: ها تعطيه غيرك من المال 


لتتقاضا. وهو اسم من الإقراض» يقال: 


أقرضته المال إقراضاء واستقرض: طلب 
0006 ا 0 
القرضء واقترض: أخذالقرضص : 
والقرض في الاصطلاح: دفع مال إرفاقاً 
لمن ينتفع به ويرد ا 

والصلة بين المضاربة والقرض: أن في كل 
منهما دفع المال إلى الغير» إلا أنه في القرض 
على وجه الضمانء وفي المضاربة على وجه 
الأمانة. 


5 - الشركة في اللغة: عقد بين اثنين أو أكثر 
للقيام بعمل مشترك» وهي في الأصل مصدر 
الفعل شرك يقال: شركته فى الأمر أشركه 
شركاً وشركة: إذا صرت له شريكاء والاسم 


25 


الشرك 7" , 


(1) المصباح المنير وقواعد الفقه للبركتي. 
(؟) كشاف القناع 15/8" 


زفر4ق لسان العرب» والمصباح المنيرء والمعجم الوسيط. 


لك 


واعارا راود عدو قاقاعد رار ققد فقا فد قافاه ا يفراه .د قد قدا ردقا مامد رامد را رار ماقا م مد قو 


: 5 0 
8 0 


والصلة أن الشركة أعم من المضاربة. 

مشروعية المضاربة: 

فزن انفق: الققوات عل روفي لمارا 
وو اه لانت بطل ولع المتفة أن 
الالغعيان "لفاس أنينا لا عور أنها 
استئجار بأجر مجهولء بل بأجر معدوم ولعمل 
مجهولء, ولكن الفقهاء تركوا القياس وأجازوا 
النعازية ترصصن 31 ايان 1ل قايك 
عندهم على مشروعية المضاربة» منها ما ذكره 
الكاسانى حيث قال: تركنا القياس بالكتاب 
العزيز والسنة والإجماع. 


أما الكتاب الكريم فقوله عز شأنه: 
وادرون يصرودى الارض ينتكوة وول 
0 
اا 
والمضارب يضرب في الأرض يبتغي من 
فضل الله عز وجل. 


وأما السنة: فما روي عن ابن عباس ته 


١١ / الاختبار‎ )١( 

(0) مغني المحتاج 7١١/7‏ 

(") بدائع الصنائع 0/9/5 ومواهب الجليل 2"657/6 ونهاية 
المحتاج 5١8/6‏ وكشاف القناع ٠/٠‏ :6 

(4) سورة المزمل/ ٠١‏ 


فاع وا واوا فد هاو قاواه د قافاوداها فاه راود وفع ماقاقاقد فاع انار ااه ورف ار رامعا مم 


أنه قال: «كان العباس بن عبد المطلب فاه 
إذا دفع مالاً مضاربة اشترط على صاحبه أن لا 
يسلك به بحراء ولا ينزل به وادياء ولا يشتري 
به ذات كبد رطبة» فإن فعل 0 فرفع 
شرطه إلى رسول الله يليم فأجازه»”'' وكذا 
بعث رسول اله يم والناس يتعاقدون 
المضاربة» فلم ينكر عليهم» وذلك تقرير لهم 
علرنة للك يبو اشرق انحن وحن البق 

وأما الإجماع: فإنه روي عن جماعة من 
الصحابة يم أنهم دفعوا مال اليتيم مضاربة» 
منهم عمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود 
ب 

فل ) تشغ ولم ينقل أنه أنكر عليهم من أقرانهم 
اعد ورداك كو اتسنا عا و علا تداتعا 
الناس من لدن رسول الله ميم من غير إنكار 
من اده واجماع اهل كل عصر سجة كرد 
به القياس 90©. 


وقالوا فى حكمتها: شرعت لآن الضرورة 
دعت إليهاء لحاجة الناس إلى التصرف فى 
أموالهم وتنميتها بالتجارة فيهاء وليس كل أحد 
يقدر على ذلك بنفسه. فاضطر فيها إلى 


)١(‏ حديث ابن عباس: «أن العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالأ 
مضاربة اشترط على صاحبه .../ 
أخرجه البيهقي )١١١/5(‏ وضعف إسناده 
(5) بدائع الصنائع 75/5 


ات 


فافاعاء لع وقاعم او ع وو و و وود وي هد عرد ف و و مداوفاء هم ف وم رتوار رارا در ممم قم دنه 


استنابة غيره» ولعله لايجد من يعمل له فيها 
بإجارة» لما جرت عادة الناس فيه فى ذلك على 
المضاربة» فر خص فيها لهذه الضرورة» 
واستخرجت سبب هذه العلة من الإجارة 
اللجهولة على نحو ما رخص فيه في 
المسناقاة” "١‏ , 

وقال الكاساني: إن الإنسان قد يكون له 
مال لكنه لا يهتدي إلى التجارة» وقد يهتدي 
إلى التجارة لكنه لا مال له» فكان في شرع هذا 
العقّد دفع الحاجتين. والله تعالى ما شرع 
العقود إلا لمصالح العباد ودفع حوائجهو”"". 


صفة عقد المضاربة: 

ذهب الحنفسية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المضاربة من العقود الحائزة من الطرفين تنفسخ 
بفسخ أحدهما أيهما كان» لأنه متتصرف فى 
مال غيره بإذن فهو كالوكيل؛ ولا فرق بين ما 
قبل التصرف و 


ويشترط الحنفية لجواز الفسخ علم الطرف 
الآخر بالفسخ» وأن يكون رأس امال عيناً وقت 
الفسح دراهم أو دنانير 9 


 801//* مواهب الجليل 65/8 ", وكشاف القناع‎ )١( 

(1) بدائع الصنائع 9/5 

(*) بدائع الصنائع 2٠١9/5‏ ومغني المحتاج ١9/7‏ ": والمغني 
5/6 

(5) بدائع الصنائع ٠١59/5‏ 


واأفواء و ةو و و و و ملقو و و م ماف م هاورو واو و وار م وم قاف ع ممه عفد وهم زاوم و 6و 


وقال الشافعية: لا ينوقف فسخ أحد طرفي 


المضاربة على حضور صاحبه أو رضاءء بل 
ج . 200 


يجوز ولو في غيبة الآخر 


وقال المالكية:لكل من رب المال والعامل 
فسخ عقد المضاربة قبل الشروع في شراء 
السلع بالمال» ولرب المال فقسط فسخ عقد 
المضاربة إن تزود العامل من مال القراض ولم 
يشرع في السفر فإن عمل المضارب بالمال في 
الحضر أو شرع في السفر فيبقى المال تحت يد 
العامل إلى نضوض المال ببيع؛ السلع؛ و 
كلام لواحد منهما في فسخ المضاربة 
المضاربة المطلقة والمقيدة: 
/ا- قسم فقنهاء الحنفية المضاربة قسمين: 
أ المضارية المطلقة: وهي أن يدفع رب المال 
للعامل فى المضاربة رأس المال من غير تعيين 
العمل أو المكان أو الزمان دوكر أو 
من يعامله. 


ب المضاريبة المقيدة: و 
المال للعامل شيئا من ذلك. 


وقالوا: إن تصرف المضارب في كل من 


هي التي يعين فيها رب 


١51١/8 مغني المحتاج 159/17*؛ وروضة الطالبين‎ )١( 
٠٠١51١8 / الشرح الصغير‎ )1١( 


- 358 


والرافد و وود قاع نوو ع واو و ود وا عقر عع نر عد عار و عار وار ررم يمار راماراما م وو 


النوعين ينقسم إلى أربعة أقسام: 

أ- قسم للمضارب أن يعمله من غير حاجة 
ىمسيف عليه ولا إن عبرل امل 
برأيك. 

ب- قسم ليس له أن يعصل ولو قيل له: اعمل 
برأيك» إلا بالتنصيص عليه. 

ج- قسم له أن يعمله إذا قيل له: اعمل برأيك» 
وإن لم ينص عليه. 

د - قسم ليس له أن يعمله رأسا وإن نص 
لي 


وقال المو صلي: المضاربة نوعان» عامة 
وخاصة... والعامة نوعان: 

أحدهما: أن يدفع المال إلى العامل 
مضاربة» ولا يقول له: اعمل برأيك» فيملك 
جميع التصرفات التي يحتاج إليها في التجارة» 
ويدخل فيه الرهن والارتهان والاستئجار 
والحط بالعيب والاحتيال بمال المضاربة وكل ما 
يعمله التجار ‏ غير التبرعات ‏ والمضاربة 
والشركة والخلط والاستدانة على المضاربة. 

والثاني: أن يقول له: اعمل برأيك» فيجوز 
له ما ذكر من التصرفات والمضاربة والشركة 
والخلط لأن ذلك مما يفعله التجار» وليس له 


81/ /5 بدائع الصنائع‎ )١( 


ا ل سل ا 0 ل ا ا ل ا ل 0 


الإقراض والتبرعات, لآنه ليس من التجارة فلا 
يتناوله الأمر. 

أما المضاربة الخاصة فهي ثلاثة أنواع : 

أحدها: أن يخصه ببلد. فيقول: على أن 
تعمل بالكوفة أو البصرة. 

والثاني: أن يخصه بشخص بعينه. بأن 
يقول: على أن تبيع من فلان وتشتري منه» فلا 
يجوز التصرف مع غيره لأنه قيد مفيد. لجواز 
وثوقه به في المعاملات. 

والثالث: أن يخصه بنوع من أنواع 
التجارات بأن يقول له: على أن تعمل به 
مضاربة في البز أو في الطعام أو الصرف 
وو 


وفي كل ذلك يتقيد بأمره؛ ولا يجوز له 


نيك الفعه اانه 1 


ولم يقسم جمهور الفقهاء المضاربة إلى 
مطلقة ومقيدة أو عامة وخاصة ‏ كما فعل 
الحنفية ولكنهم أوردوا ماشمله تقسيم 
الحنفية في أركان المضاربة وشروطها أو في 
مسائل أخرىء وخالفوا الحنفية أو وانفقوهم. 


أركان المضاربة: 


م - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان 


7١ / الاختيار لتعليل المختار‎ ٠ 


اق 


ب - الغصب : 

“- الغصب لغة : أخخذ الشىء قهرا وظلم . )١‏ 
وشرعا : الاستيلاء على حق الغير بلا حق . 9) 
فالغصب أخص من الاستيلاء. لأن الاستيلاء 

يكون بحق وبغير حق . 


ج ‏ وضع اليد : ٠‏ 
4 - يستفاد من كلام الفقهاء أن وضع اليد هو 
الاستيلاء على الشىء بالحيازة . 

قال ابن عابدين : إن وضع اليد والتصرف من 
أقوى ما يستدل به على الملك. ولذا تصح الشهادة 
بأنه ملكه. وليس للامام أن يخرج شيئا من يد أحد 
إلا بحق ثابت معروفء©2" وفي ذلك خلاف 


ه الاغتنام 8 أخذ الغنيمة . وهي كا قال 
أبوعبيد: ما أخذ من أهل العدوعنوة . فالاغتنام 


أخص من الاستيلاء 5 3 


ه ‏ الإاحراز : 
5 الإحرازلغة : جعل الشيء في الحرز. وهو 


. المصباح المنير مادة (غصب)‎ )١( 

)١(‏ شرح الهج مع حاشية الجمنل 2154/4 وكشاف القناع 
فة وحاشية الدسوقي 4472/7 . والدر المختار ه/ 1١‏ ط 
بولاق سنة 14177. والفواكه الدواني 7١5/7‏ 

زفة المصباح والقاموس . وحاشية ابن عابدين "/ /7©1, والمتثور في 
القواعد للزركشي */ ١٠/ام‏ 

(5) المصباح. وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق */ 744 ط دار 
المعارف بيروت» وفتح القدير ٠١7/5‏ 


الموضع |الخحصين الذي يحفظ فيه الشيء. 

وفي الشرع : حفظ المال فيم يحفظ فيه عادة, 
كالذان واي :او اشم اي 00 

وبين الإحراز والاستيلاء عموم وخصوص . 

ولذا كان الإحرازشرطا لترتب الملك على 
الاستيلاء في بعض الصور. فينفرد الاستيلاء في 
مثل استيلاء الكفار على أموال المسلمين في دار 
الإسلام. فليس ذلك إحرازا. 


صفة الاستيلاء ( حكمه التكليفى ) : 

٠١‏ يختلف حكم الالسعيناك بحبينن الشيء 
المستولى عليه. وتبعا لكيفية الاستيلاء» فالأصل 
بالنسبة لال المعصوم المملوك للغير أن الاستيلاء 
عليه محرم. إلا إذا كان مستندا إلى طريق مشروع . 
أما المال غير المعصوم فإنه يجوز الاستيلاء عليه وإن 
كان مملوكاء وكذا المال المباح فإنه يملك بالاستيلاء 
عليه على ما سيأتي بيانه . 


أثر الاستيلاء في الملك والتملك : 

- الاستيلاء يفيد الملك إذا ورد على مال مباح 
غير مملوك لأحد. على تفصيل يأتي بيانه» أوكان 
في حكم المباح لعدم العصمة. بأن كان مالا 
للحربيين في دار الحرب . وهذا إما أن يكون 
منقولاء أوعقاراء ولكل حكمه الخاص. 

4 - فإن كان المال الذي تم الاستيلاء عليه من 


(١)القاموس‏ . والمصباح مادة (حرز)» وطلبة الطلبة ص /ا/ا, 


والنظم المستعذب ١1م‏ مالحلبي. وحاشية الشلبي على 
6 ط أولى بولاق. 


1١68 


المضاربة هى: عاقدان» ورأس مال» وعمل» 
وربح» وصيغة. 

وقال بعض المالكية: إن الصيغة ليست 
من أركان المضاربة» ولا شرطاً في صحتهاء 
وإن المضاربة تصح دون تلفظ بالصيغة. 
يكفي القبول 
بالفعل» وذلك إذا كان الإيجاب بلفظ الأمر» 
0 فيكفي أخذ الدراهم مثلا(؟2. 

وذهب الحنفية إلى أن ركن عقد المضاربة 
البحات والقول الفاظ تدل عليهين". 


شروط المضاربة: 

ذكر الفقهاء لصحة المضاربة شروطاً 
ف 

وهي ٠.‏ 5 
ما يتعلق بالصيغة من الشروط: 

4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لابد في 
المضاربة من الصيغة» وهى الإيجاب والقبول» 
وتنعقد بلفظ يدل على المضاربة» مثل قول 


)١(‏ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ه/ #05 والفواكه: 


الدواني ؟/ 100 ومغني المحتاج 21/7 وبلفة السالك 
لأقرب المسالك على الشرح الصغير ؟/ ٠6اط.‏ الحلبي. 
(؟) بدائع الصنائع 7/5 
(") الدر المختار 5/854/14» 6 والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي “/587ط. دار المعارف. والفواكه الدواني 
6/7»» وروضة الطالبين ١١14/0‏ وما بعدهاء وكشاف 
القناع 9/ 5086-17 


وخافان انان شمن ليفك منارفاك 
أو قارضتك أو عاملتك,. أو ما يؤدي معانى 
هذ الالنانةه أن التقصوه المع تار 
التعبير بكل ما يدل عليه ولآنه أتى بلفظ يؤدي 
معنى عقد المضاربة» والعبرة فى العقود 
لمعانيها لا لصور الألفاظ. حتى ينعقد البيع 
بلفظ التمليك بلا خلاف. 

نول العام بكرن يلفط يال على الرضنا 
والموافقة» متصلا بالإيجاب بالطريق المعتبر 
شرعا في عد البيع وسائر العقود. 

واشتراط اللفظ في كل من الإيجاب ‏ 
والقبول في عقد المضاربة هو مذهب الحنفية» 
وقول جمهور فقهاء المالكية» والأصح عند 
الشافعية. 

وذهب الحنابلة» وهو القول المقابل 
للأصح عند الشافعية إلى أنه لا يشترط في 
القبول قول: قبلت ونحوه أو التلفظ به» بل 
القبول بالفعل» وتكون مباشرته قبولا 
للمضاربة كالوكالة. 

وقال بعض المالكية ‏ منهم ابن الحاجب - 
إن المضاربة تنعقد بصيغة دالة على ذلك ولو 
من أحدهما ويرضى الآخرء ولا يشترط اللفظ 
في صيغة المضاربة إذا وجدت القرينة» لأن 


د 25 2 


المضاربة عندهم إجارة على التجر بمال ‏ أي 
البيع والشراء لتحصيل الربح ‏ بجزء من 
ربحه» والإجارة تكفى فيها المعاطاة كالبيع» 
نتكفي المعاطاة في انعقاد المضاربة كذلك"'١)‏ 


ما يتعلق بالعاقدين من الشروط: 
٠١‏ -يشترط في كل من طرفي عقد المضاربة - 
وهمارب المال والعامل ‏ شروط لابد منها 
لصحة المضاربة» وتفصيل ذلك فيما يلي: 

قال المالكية والشافعية: يشترط لصحة 
المضاربة أن تقع من أهل التصرفء. وهو ال حر 
البالغ الرشيد الذي يصح منه التوكيل 
والتوكل؛ أي المتأهل لآن يوكل غيره ويتوكل 
لغيره» لأن العاقدين كل واحد منهما وكيل عن 
صاحبه وموكل لصاحبه. فمن جاز له أن يوكل 
ويتوكل جاز له عقد شركة المضاربة» ومن لا 
فلاء وعلى ذلك لا تصح المضاربة من عبد إلا 
بإذن سيده أو كان مأذونا له في التجارة» وكذا 
غيره من المحجور عليهم. 


وقال الرملي: ويجوز لولي المحجور عليه 


من صبي ومجنون وسفيه أن يضارب من 


)١(‏ بدائع الصنائع 4١-5‏ والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي"/ 5898-587, وحاشية الدسوقي ؟//0١ه,‏ 
وروضة الطالبين ه/ ١74‏ وما بعدهاء ونهاية المحتاج وحاشية 
الشبراملسي ه/ 577 وكشاف القناع 2608/7 وشرح منتهى 
الإرادات ؟/ 78-7177" 


نوا اه ل جه اه مركن مرا باه هاه > وم ارق 58 8ه فار هه روت ول لابه هم وج هد ود دون 9ه ووم 8-8 


يجوز إيداعه المال المدفوع إليه» سواء أكان 
الولي أبا أم جدا أم وصيا أم حاكما أم أمينه. 
ومحل ذلك أن لا يتضمن عقد المضاربة الإذن 
في السفرء فإن تضمن الإذن في السقر اتجه 
كونه كإرادة الولي السفر بتقسه: ١‏ 

وأما المحجور عليه بالفلس فلا يصح أن 
يضارب» ويصح أن يكون عاملا. 


وتصح المضاربة من المريضء ولا يحسب 
مازاد على أجرة المثل من الثلث» لأن المحسوب 
منه ما يفوته من ماله» والربح ليس بحاصل 
حتى يفوته وإنما هو شيء يتوقع حصوله وإذا 
جخضا كان لتصوت لامر 007 

وقالالحنفية: يشترط في رب المال 
والمضارب أهلية التوكيل والوكالة؛ لآن 
المضارب يتصرف بأمر رب المال وهذا معنى 
التوكيل؛ فيشترط في الموكل أن يكون نمن يملك 
فعل ما وكل به بنفسه؛ لأن التوكيل تفويض ما 
يملكه من التصرف إلى غيره» فلا يصح التوكيل 
من المجنون والصبي الذي لايعقل أصلاء لأن 
العقل من شرائط الأهلية, ألا ترى أنهما لا 
يملكان التصرف بأنفسهما.. 
)١(‏ الشرح الصغير وحاشية الصاوي 9/ 401 458 وشرح 


الخرشي وحاشية العدوي 5/*"”, والمدونة 76»» ومغني 
المحتاج 23١5/5‏ ونهاية المحتاج اطق 


3-51- 


زه 0 ايه 6 جه ول © لوكو ا و رمقل بود زو ووه "ويه لوه هاوه واه هد ها ها وده وو و هوا اج اح اه ا ا ونه 


ويشترط فى الوكيل أن يكون عاقلاء فلا 
تصح وكالة المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ 
وأما البلوغ والحرية فليسا بشرط لصحة 
الوكالة» نصح وكالة الصبي العاقل والعبده 
ناذون كانا أو م0 

وقال الحنابلة: لا يصح شيء من الشركة 
- ومنها المضاربة - إلا من جائز التصرف. لأنه 
عقد على التصرف في المال فلم يصح من غير 
جائز التصرف ع 


مضاربة غير المسلم: 
١‏ اختلف الفقهاء في مضاربةغير المسلم: 
فذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز مضاربة 
غير المسلم في الجملة. قال الكاساني: ولا 
يشترط إسلام رب المال أو المضارب» فتصح 
المضاربة بين أهل الذمة وبين المسلم والذمي 
والحربي المستأمن» حتى لو دخل حربي دار 
الإسلام بأمان» فدفع ماله إلى مسلم مضاربة 
أو دفع إليه مسلم ماله مضاربة فهو جائزء لأن 
المستأمن في دارنا بمنزلة الذمي» والمضاربة مع 
الذمي جائزة فكذلك مع الحربي المستأمن. 


فإن كان المضارب هو المسلم فدخل دار 


)١(‏ بدائع الصنائع د ال 


71-١/0 المغني‎ 0 


#نه عه اع وه هد ور دع هار هوه والمهانه ها هدو وه وحوري له الوه ا طدية “ها ماق اود لوالو وأ ونه 46و 


الحرب بأمان فعمل بالمال فهو جائزء لأنه دخل 
دار رب المال» فلم يوجد بينهما اختلاف 
الدارين» نصار كأنهما في دار واحدة. 

وإن كان المضارب هو الحربي فسرجع إلى 
داره: فإن كان بغير إذن رب المال بطلت 
المضاربة» وإن كان بإذنه فذلك جائز ويكون 
على المضاربة» ويكون الربح بينهما على ما 
شرطا إن رجع إلى دار الإسلام مسلما أو 
معاهدا أو بأمان استحساناء والقياس أن تبطل 
المضاربة. 

وجه الاستحسان: أنه لما خرج بأمر رب 
المال صار كأن رب المال دخل معه؛ ولو دخل 
رب المال معه إلى دار الحرب لم تبطل 
المضاربة» فكذا إذا دخل بأمره» بخلاف ما إذا 
دخل بغير أمره. لأنه لما لم يأذن له بالدخول 


1 ل 


فملك الأمر به. 


ووجه القياس: أنه لما عاد إلى دار الحرب 
بطل أمانه وعاد إلى حكم الحرب كما كان, 


01) 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ -/8١‏ 1م 


ات 


ون نه لامر فاته الله لما كو كو واه انو هئ هدع يساوه لاعف واااو اع لدف كا وا عدة أله 1835م 


وقال ابن قدامة: وأما المججوسي فإن أحمد 
كره مشاركته ومعاملته» قال: ما أحب مخالطته 
ووانا نواه شما تالا مح قر 

وأما الشافعية والمالكية في المذهب فذهبوا 
إلى أن مضاربة غير المسلم أو مشاركته مكروهة؛ 
وعند المالكية قول بحرمة مضاربة المسلم 
للدضى: 

وقال مالك: لا أحب للرجل أن يقارض 
رجلاً إلا رجلا يعرف الحرام والحلال» وإن كان 
رجلاً مسلماً فلا أحب له أن يقارض من 
منفدل كدان بور 
ما يتعلق برأس مال المضاربة من الشروط: 

يشترط لصحة المضاربة شروط يلزم تحققها 
في رأس المال» وهي: أن يكون نقدا من 


الدراهم والدنانير» وأن يكون معلوماٌ وأن 
يكون عيناً لا ديناً. 


أولا: كون رأس المال من الدراهم والدنانير: 
#اأحادى الشنيا ساون :الحملة د علق هذا 


)١(‏ المغنى /:؛ 

(1) الشرح الصغير وحاشية الصاوي "/ 458 -458» والخرشي 
ل والمدونة وى ونهاية المحتاج ه/ 5 ومغتي 
المحتاج من 


الشرط؛ واستدل بعضهم عليه بالإجماع كما 
نقله الجويني من الشافعية» أو بإجماع 
الصحابة كما قال غيره منهو''". 

وللفقهاء فيما يتخرج على هذا الشرط من 
محترزات وصور ومسائل.. خلاف وتفصيل: 
أ- المضاربة بالعروض: 
*1- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وهو 
ظاهرالذهب عند الحسابلة إلى أنه لا ضح 
المضاربة بالعروض. مثلية كانت أو متقومة 
ولهم في الاستدلال على هذا الحكم والتفريع 
عليه بيان: 

قال الحنفية: إن ربح ما يتعسين بالتعيين 
ربح مالم يضمنء لأن العروض تتعين عند 
الشراء بهاء والمعين غير مضمونء» حتى لو 
هلكت قبل التسليم لاشيء على المضارب» 
فالربح عليها يكون ربح مالم يضمنء و: 
«نهى رسو اله يدم عن ربح مالم 


١ 
يضمن)”" » وما لا يتعين يكون مضمونا عند‎ 


الشراء به حتى لو هلكت العين قبل التسليم 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 87, والشرح الصغير 2587/9 ومغني 
المحتاج ؟/٠0”,‏ وكشافف القناع 0ه 
١١؟)‏ حديث: لأن النبي َيه نهى عن ربح ما لم يضمن...) 
ورد ضمن حديث عبدالله بن عمرو: «لايحل سلف وبيع» 
ولا شرطان في بيع؛ ولا ربح ما لم يضمن». 
أخرجه الترمذي (/0117) وقال: حديث حسن صحيح. 


3 


#اقا ع ص هلجد و هد ور ود هاوه هاجو هبوره[ هه قر ها م كه ابو اهل 16 جو “و16 ا و ادع عد 6 الو 6 


فعلى المشتري به ضمانه» فكان الربح على ما 


في الذمة» فيكون ربح المضمون. ولأن 
المضاربة بالعروض تؤدي إلى جهالة الربح 
وقت القسمة» لأن قيمة العروض تعرف بالحزر 
والظن» وتختلف باختلاف المقومين» والجهالة 
تفضي إلى المنازعة» والمنازعة تفضي إلى 
الفماف وهل ل 

وقال المالكية في تعليل عدم جواز 
المضضاربة بالعروض: إن المضاربة رخصة 
يقتصر فيها على ما ورد. ويبقى ما عداه على 
الأصل من المنعء ولا يجوز اعتبار قيمة 
الووضن را ل 

وعلل الشافعية عدم جواز المضاربة على 
عروض»ء بأن المضاربة عقد غرر؛ إذ العمل 
فيها غير مضبوط والربح غير موثوق به. وإنما 
جوزت للحاجة؛ فاختصت بما يروج غالبا 
وتسهل التجارة به وهو الأثئمان””» ولأن 
المتسنود باتصارية رد راض الال زوالا داك 
في الربح» ومتى عقد على غير الآثمان لم 
يحصلا المقصود. لأنه ربما زادت قيمته. 


: 85 /5 بدائع الصنائع‎ )١( 

زه6 الشسرح الصغير وحاشية الصاوي ره" إن ا وشرح 
الزرقاني وحاشية البناني 5١1/5‏ 

(9) مغني المحتاج اضن 


لاقب بهد هر افاحالل #إريه :9 9ه ا جه يها هب ورك هل ©8181 هل هار 9 18 واد هال هد “6 ده لق يفا ود 38 188 و6 وا حلا ا ا لي 


فيحتاج أن يصرف العامل ججميع ما اكتسبه في 
رد مثله إن كان له مئل» وفي رد قيمته إن لم 
يكن له مثل» وفي هذا إضرار بالعامل؛ وربما 
نقصت قيمته فيصرف جزءا يسيراً من الكسب 
في رد مثله أو رد قيمته ثم يشارك رب المال في 
الباقي» وفي هذا إضرار برب المال» لأن العامل 
يشاركه في أكثر رأس المال» وهذا لا يوجد في 
الأثمان لأنها لا تقوم بغيرها"'". 

وظاهر المذهب عند الحتابلة أن العروض 
لا تجوز الشركة فيهاء نص عليه أحمد في 
رواية أبي طالب وحرب وحكاه عنه ابن 
المنذر» لآن الشركة: إما أن تقع على أعيان 
العروض أو قيمتها أو أثمانهاء لا يجوز 2 
وقوعها على أعيانهاء لأن الشركة تقنضي 
الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله 
وهذه لامشل لها فيرجع إليه» وقد تزيد قيمة 
جنس أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك 
جميع الربح أو جميع المال» وقد تنقص قيمته 
فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه 
الذي ليس بربح» ولا يجوز وقوعها على 
قيمتها لآن القيمة غير متحققة القدر» فيفضي 
إلى التنازع» وقد يقوم الشيء بأكثر من قبمته» 


(١)المهذب‏ 6ن 


55ت 


ولأن القيمة قد تزيد في أحدهما قبل بيعه 
فيشاركه الآخر في العين المملوكة لى ولا 
يجوز وقوعها على أثمانها لأنها معدومة حال 
العقد ولا يملكانهاء ولأنه إن أراد ثمنها الذي 
اشتراها به فقد خرج عن مكانه وصار للبائع» 
وإن أراد ثمنها الذي يبيعها به فإنها تصير 
شركة معلقة على شرط وهو بيع الأعيان» ولا 
يجوز ذلك. 

وقين المدرزانة الصرىة أن احير كن 
والمضاربة تجوز بالعروضء وتجعل قيمتها 
وقت العقدرأس المال» قال أحمد: إذا 
اشتركا في العروض يقسم الربح على ما 
اشترطاء وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل 
عن المضاربة بالمتاع» قال: جائز» فظاهر هذا 
عض اله كتا بها واغتع هذا ابوك واد 
الخطاب وصوبه المرداوي» وهو قول ابن أبي 
ليلىء وبه قال في المضاربة طاووس 
والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان. لأن 
مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين 


جميعاء وكون ربح المالين بينهماء وهذا | 


يحصل في العروض كحصوله في الآثمان» 
فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها 
كالأآثمان» ويرجع كل واحد منهما عند 


المفاصلة بقيمة ماله عند العقدء كما أننا 


وك ا م ما وك فاحهل قاد ا لغ ووه ونه عله 8 اكه لاذه هد بو ها داه ايو "ولع هل لها إلا لاوا وق دو ادك 


جعلنا نصاب زكاتها قيمتها"'' . 


وقال الحنفية: لو دفع إليه عروضا فقال له: 
بعها واعمل بثمنها مضاربة» فباعها بدراهم 
ودنانير وتصرف فيها جاز» لآنه لم يضف 
المضاربة إلى العروض وإنما أضافها إلى الثمن؛ 
والثمن تصح به المضاربة» فإن باعها بمكيل أو 
موزون جاز البيع عند أبي حنيفة بناء على 
أصله في الوكيل بالبيع مطلقا: أنه يبيع 
بالأثمان وغيرهاء إلا أن المضاربة فاسدة لآنها 
صارت مضافة إلى مالا تصح المضاربة به وهو 
الحنطة والشعير» وأما على أصلهما فالبيع لا 
يجوز لأن الوكيل بالبيع مطلقا لا يملك البيع 
بغير الأثمان» ولا تفسد المضاربة لآنها لم تصر 
مضافة إلى مالا يصلح به رأس مال 
6 

وقال المالكية: إن قال له: بعه واجعل ثمنه 
رأس مال فمضاربة فاسدة. للعامل فيها أجر 
مثله في تولية ومضاربة مثله في ربح المال إن 
ربح» وإن لم يربح فلا شيء له في ذمة ربه 
وقالوا: لأ تجوز بغير نقذ يتعامل بده ولى انفره 
التعامل به كالودع» وقال بعضهم: الظاهر 
00 
)١(‏ المغنى ه/ ١/1"‏ 


(5) بدائع الصنائع 5/ 857 
(*) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه */ 5/85 


200 


ف« ريا يه و رول ودر اها تخا اكور يفاره ئها هار ايها هل به 7ه ها ور و تقا لود واه هاه شعاود له 6ه 6ط 6806 ور هله 


ب المضاربة بالتبر: 
5 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تجوز 
المضاربة على تبر ولا حلي ولاسبائك 
لاختلاف قيمتها. 1 

وذهب الحنفية إلى جواز المضاربة بتبر 
الذهب والفضة بشرط تعامل الناس به» فإن 
كان الناس يتعاملون به فهو بمنزلة الدراهم 
والدنانير فتجوز المضاربة به» وإن كانوا 
لآ يتعاملون به فهو كالعروض فلا تجوز 


المضاربة به. 

وأجاز المالكية المضاربة بالتبر ونحوه 
بشرطين: 

الأول: أن يتعامل بالتبر ونحوه فقط في 
بلد المضاربة. ١‏ 


فإن وجد مسكوك يتعامل به أيضاً لم يجز 
00 
التبر ونحوه لوجود الأصل 


جَ - المضاربة بالمغشوش من النقدين: 

6-ذهب الحنفية والمالكية في المشهور عندهم 
إلى جواز المضاربة بالمغشوش من النقدين» 
)١(‏ بدائع الصنائع كرس والشرح الصغير 58" قلت 


وشرح الزرقاني له ومغني المحتاج / »”٠‏ ونهاية 
المحتاج ه/”», وكشاف القناع :1 


بها خف ماه و مع تعايهة روخ يواخم وه نوها ع مار هاه هد »واه ها مور هاه © حو ولع اه عو ااوكو 


وهو قول السبكي من الشافعية!") 

وقال الشافعية في الصحيح عندهم» وهو 
قول ابن وهب من المالكية: لا تصح المضاربة 
بالمغشوش من الأثمان» لأن الغش الذي فيها 
عرضء ولأن قيمتها تزيد وتنقص» أشبهت 
العروض. 

وأضاف الشافعية: لا تصح المضاربة 
بالدراهم والدنانير المغشوشة وإن راجت وعلم 
مقدار غشها وجوزنا التعامل بها'"". 

وقالالحنابلة: ل تصح المضاربة في 
المغشوش من النقدين غشا كثيراً عرفا لأنه لا 
ينضبط غشه. فلا يتأدى رد مثله» لأن قيمتها 
تزيد وتنقص فهي كالعروض”" 


د المضاربة بالفلوس : 
5 ذهب جمهور الفقهاء ‏ أبو حنيفة وأبو 
يوسف» والمالكية على المشهور. والشافعية 


)١(‏ بدائع الصنائع ”وى والزرقاني وى ومغني المحتاج 
دض 

(؟) روضة الطالبين هلاال ومغني المحتاج 5 والمهزب 
رم ونهاية المحتاج ه/1 

(*) كشاف القناع وا 


2 


تلاق نويه اه و أو لاما وت وا ها وا ها ول هخ قر ها جه كه هروك “هيه أو وذ وده ادفو اه نابو 


1 0))ن 5 ل 
بالفلوس" الأن المضاربة عقد غرر جوز 


وقيد بعض الفقهاء جواز المضاربة بها 
بقيود: 

قال الكاسانى: إن كانت الفلوس كاسدة 
فلا تجوز المضاربة بها لأنها عروضء وإن كانت 
نافقة فكذلك فى الرواية المشهورة عن أبى 


00000 . 8 9 
حنيقة وآبى يوسف» وعن لعي 1 ١‏ 


وقال المالكية: الفلوس لا يجوز أن تكون 
رأس مال المضاربة ولو تعومل بها على 
المشهورء لآن التبر إذا كان لا يجوز المضاربة به 
إلا إذا انفرد التعامل به - والحال أنه ليس مظنة 
الكساذ- تاولىالقلومن الت هى :سظنة 
العنجاة اقلا ير و الضارنةايها زلا أن تفرم 
بالتعامل بهاء وإلا جازء وقال الدردير: 
وللتاهرة ولتى كنال العاببل يعمل بها ني 
المحقرات التي الشأن فيها التعامل بها. 

تال سف الكالكنية جوان المضارية 
بالفلوسء لأن الدراهم والدنائير ليست 


)١(‏ الفلوس جمع فلسء وهو القطعة المضروبة من النحاس 
يتعامل بهاء وهي أثمان عند المقابلة بغير جنسها (قواعد الفقه 
للبركتي» وبدائع الصنائع 55/8 

(؟) بدائع الصنائع كوه 


والقا ود وا راع واوا واه وام رام وا دوعا رام قاف واما رم فا ماعن وا ود و وان وا واه فده تدع 


مقصودة لذاتها حتى تمتنع بغيرها حيث انفرد 
التعامل بها.ء بل هي مقصودة من حيث 


التئمية27. 
ه المضاربة بالمنفعة: 


١‏ - نص الشافعية على أنه لا تصح المضاربة 
على" النقمة بوقالوا ةلا جوز نهل زان ألال 
سكنى دارء لأنه إذا لم يبجعل العرض رأس 
انال ا 


و- المضاربة بالصرف: 

4 نص المالكية على أن رب المال لو دفع نقدا 
إلى العامل ليصرفه من غيره بنقد آخر ثم يعمل 
كا عن ريه دلا مسرو نان لا 
قبضه من الصرف فله أجر مثله فى تولّيه فى 
ذمة رب المال ولوتلف أو خسرء ثم له أيضا 
مضاربة مثله فى ربحه ‏ أي المال - فإن تلف أو 
لم يربح فلا شيء له في ذمة رب المال” " . 


4- ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في رأس 
مال المضاربة أن يكون معلوما للعاقدين» قدراً 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي /519, والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي ”/ 585 

(؟) روضة الطالبين ه/ ١١9‏ 

(*) جواهر الإكليل ؟/ ١/1١‏ 


17ت 


قانة ا تضرف 


+ و3 ب و و نهز له كلانهاء اح ا فار »مقافي ها لقالا بهل 9" ه92 هد عاد عد اج 1 8 يو فح يد اباد 0 


وصفة وجنساء علماً ترتفع به الجهالة ونلارا 
النزاع» فإن لم يكن رأس المال معلوما لهما 
كذلك شذت الضيارة:وقالوا فى يليل 
للعاقدين على النحو المذكور يؤدي إلى الجهل 
بالربح» وكون الربح معلوما شرط صحة 
ف غ() : 


المضاربة بأحد الكيسين أو الصرتين: 
"٠‏ - نص الحنابلة والشافعية في الأصح 
عندهم وبعض الحنفية على أن رب المال إن 
دفع كيسين أو صرتين من النقد في كل من 
الكيسين أو الصرتين مال معلوم؛ وقال لمن دفع 
إليه ذلك: ضاربتك على أحد الكيسين أو على 
إحدى الصرتين.. لم تصح المضاربة لعدم 
التعيين» حتى لو تساوى ما فيهما للإيهام , 
وفيه غرر لا ضرورة إلى احتماله. 

وفى وجه مقابل للأصح عند الشافعيةوهو 
قول بعض الحنفية: أن المضاربة تصح على 
إحدى الصرتين المتساويتين في القدر والجنس 
والصفة» فيتصرف العامل في أيتهما شاء 


2/15 بدائع الصنائع 5/ 5 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
5١18/79 وجواهر الإكليل / ١؛ وحاشية الدسوقي‎ 
ومغني‎ 5١-76 6م37 ونهاية المحتاج‎ /١ والمهذب‎ 
١ والمغني ه/‎ "٠١ المحتاج ؟/‎ 


بلق اوور و9 6 وز هر جوع قو بنج ههه كه ها وو ايها كن جره ف اليو وا ون و ود وا و د 1 


فتشعين للمضاربة» ولا بد أن يكون ما فيهما 
يعلوما. 

وقال الشافعية: يتفرع على القول الأول 
الأصح عندهم أن رب المال لو ضارب العامل 
على دراهم أو دنانير غير معسيئة ثم عينها في 
الملجلس صح. وقيل: لايصح”' . 


ثالثا: كون رأس مال المضاربة عيناً: : 
١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يششرظ لصحة 
المضاربة أن يكون رأس مالها عيناًء فلا تجوز 
على ما في الذمة؛ بمعنى أن لايكون رأس المال 
ديناء فإن كان دينا لم تصح. 

والمضاربة بالدين لا تخلو إما أن تكون 
بالدين على العامل» وإما بالدين على غير 
العامل. 


أ المضاربة بالدين على العامل: 
7 اتفق الحنفية والمالكية والشافعية وهو 
المذهب عند الحنابلة إلى أن المضاربة بدين لرب 
المال على العامل لا تصحء وقال بعض الحنابلة 
بصحتهاء وذلك على التفصيل التالي: 


)١(‏ روضة الطالبين 06 ؛ ومغني المحتاج 5 وكشاف 
القناع */ لاء 5ه وروضة القضاة للسمنانى ؟/ 857ه 


د 4غ - 


لاأقافاقا. وا ود واف وقد قافا قاعا و قفاوا واوا را فاو رار وار وا ما ماما مامه راث عدم مام ممم مم5 


ذهب الحنفية إلى أنه يشترط لصحة 
المضاربة أن يكون رأس المال عيناء فإن كان 
دينا فالمضاربة فاسلة» وإذا كان لرب المال على 
رجل دين فقال له: اعمل بديني الذي في 
ذمتك مضاربة بالنصف فالمضاربة فاسدة بلا 
خلاف _أي عندهم ‏ فإن اشترى هذا المضارب 
وباع فله ربحه وعليه وضيعته (أي 
خسارته)والدين في ذمته عند أبي حنيفة» لأن 
من وكل رجلا يشتري له بالدين الذي في ذمته 
لم يصح عنده» حتى لو اشترى لا يبرا عما في 
ذمته عنده. وإذا لم يصح الأمر بالشراء في 
الذمة لم تصح إضافة المضاربة إلى ما في 
الذمة. 

وقال الصاحبان: ما اشترى المضارب- فى 
الصورة السابقة- وباع هو لرب أثال رض 
وعليه وضيعته؛» لآنه يصح عندهما التوكيل ولا 
تصح المضاربة لأن الشراء يقع للموكل» فتصير 
المضاربة بعد ذلك مضاربة بالعروضء لأنه في 
التقدير كأنه وكله بشراء العروضن ني دقعة :لبه 
مضاربة» فتصير مضاربة بالعروض فلا 

0) 


3 


العام فلينن لرت امال آنديقول لدينه: اعمل 


4/54 / 4 بدائع الصنائع 5/ 87» ورد المحتار‎ )١( 


وأعاعا عد عاءا عام وا ود عدا عام اعد ف واوا راو ويرام فاوا. وارا وام مار رام م امارد مهم رم مم 6ه 


فيه مضاربة بنصف ربحه مثلا لأنه سلف 
بزيادة» وإن قال له ذلك استمر الدين على حاله 
فى الضمان واختصاص المدين بربحه إن كان 
57 خسره. مالم يقبض الدين من المدين؛ 
فإن قبضه ربه منه ثم دفعه له مضاربة صح"'". 

وذهب الشافعية إلى أن رب المال لو قال 
لمن له دين عليه : ضاربتك على الدين الذي لي 
عليك لم تصح المضاربة» بل لو قال له: اعزل 
مالي الذي في ذمتك من مالك. فعزله ولم 
يقبضه ثم ضاربه عليه لم تصح المضاربة لأنه لا 
يملك ما عزله بغير قبضء فإذا تصرف العامل 
فيما عزله نظر» إن اشترى بعينه للمضاربة فهو 
كالفضولي يشتري لغيره بعين ماله؛ وإن 
اشترى فى الذمة فوجهان: أصحهما عند 
البغوي أنه للمالك لأنه اشترى له بإذنه. 
وأصحهما عند أبي حامد للعامل. 

وحيث كان المعزول للمالك فالربح 
ورأس المال له لفساد المضارية» وعليه الأجرة 
للنانا 07 


وذهب الحنابلة إلى أن رب المال لو قال 


)١(‏ جواهر الإكليل الاك والشرح الصغير وحاشية الصاوي 


عليه *ا/ 81> 
(؟) روضة الطالبين 2١1١18/6©‏ ومغني المحتاج ؟/ "1١‏ 


2 


١١ 4 استيلاء‎ 


الحربيين منقولا أخذ بالقهر والغلبة» فإن الملك لا 
يتحقق فيه إلا بالقسمة بين الغانمين. فالملك 
موقوف عليها. ('2 وفي قول عند الشافعية أن الملك 
يثبت بنفس الاستيلاء بدار الحرب بعد الفراغ من 
القتال, لزوال ملك الكفار بالاستيلاء» ووجود 
مقتضى التمليك., وهوانقضاء القتال. وفي قول 
أن الملك موقوف, فإن سلمت الغنيمة إلى القسمة 
بان ملكهم على الشيوع .”2 

وبالقسمة - ولوفي دار المحرب ‏ ثبت الملك. 
ويستقر عند جمهور الفقهاء : المالكية. والشافعية. 
والحنابلة . وبهذا قال الأوزاعي وابن المنذر وأبوثور, 
لماروى ابوإسحاق الفزاري قال: قلت 
للأوزاعي : هل قسم رسول الله يل شيئفا من 
الغنائم بالمدينة؟ قال: لا أعلمه, إنما كان الناس 
يتبعون غنائمهم ويقسمونها في أرض عدوهم. و 
يقفل رسول الله كلِةِ عن غزاة قط. أصاب فيها 
غنيمة إلا حْسََهُ وقسمه من قبل أن يقفل, ولأن 
الملك ثبت فيها بالقهر والاستيلاء. فصحت 
قسمتها كال و أحرزت بدار الاسلام, لأن سبب 
الملك الاستيلاء التام وقد وجدء فإننا أثبتنا أيدينا 
عليها حقيقة» وقهرناهم ونفيناهم عنهاء والاستيلاء 
يدل على حاجة المستولي فيثبت الملك 
كالمباحات . 9) 


547/- 445/4 البدائع 2171/1 والمغني‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١4‏ ط1950., ونهاية 
المحتاج 8/ "/ا 

(؟) حاشية الدسوقي 7/ 144., ومنح الجليل /١‏ 45لا .6١‏ 
ونباية المحتاج // “الا والمغني 47١/4‏ - 577 


مري ف ةا ف ةم ور و ء مان ما ءء فوم و ايم فوم وعم و يوام ور رارم ةو مو ين ورا ةو ورم م ممم قفتن 


٠‏ -لكن الحنفية يرون أن الملك لا يثبت للغزاة 
بدار الحسرب بالاستيلاء. ولكن ينعقد سب الملك 
فيهال علل إن بصت عه مسلا لاسرا رياز 
الإسلام. وعلى هذا فلم يعتبروا قسمة الغنائم في 
دار الجرب قسمة تمليك. وإنما هي قسمة حمل, لأن 
ملك الكفارقائم. إذ الملك لايتم عليها إلا 
بالاستيلاء التام, ولا يحصل إلا بإحرازها ني دار 
الاسلام. ومادام الغزاة في دار الحرب فاسترداد 
الكفار ليس بنادر بل هو محتمل . () 
١‏ وأما إن كان المال المستولى عليه من الكفار 
بالقهر والغلبة أرضاء فإن للفقهاء ثلاثة اتجاهات : 

فالحنفية, والحنابلة في رواية ‏ عليها المذهب 
عندهم ‏ صرحوا بأن الإمام مخير بين أن يقسمها أو 
يتركها في يد أهلها بالخراج . 9) 

وقال المالكية في المشهور عندهم : إنها لا تقسم . 
ويرصد خراجها في مصالح المسلمين. إلا أن يرى 
الإمام في وقت أن المصلحة تقتضي القسمة. 
والقول:بأنها تصير وقفا بالاستيلاء.؛ ويرصد 
خراجها لصالح المسلمين رواية عند الحنابلة . 

وقال الشافعية : إنها تملك للفاتحين كالمنقول . 
وهورواية عند الحنابلة» وبه قال ابن رشد المالكي ‏ 
وهوقول عند المالكية يقابل المشهور, وقالوا: إن 
الاستيلاء الحكمي كالحقيقي في ترتب الملك على 
الاستيلاء . 9) 


57١/8 ولمغنى‎ "11-8 1١1١5 /1/ البدائع‎ )١( 


(؟) المغني 21١8/7‏ والمقنع وحواشيه 0٠١ /١‏ 

(") البدائع ١ 1١8/17‏ وحاشية الدسوقي ؟/ وناية المحتاج 
ل ا والأحكام السلطانية للماوردي 2178-1817 
والمغني ؟/ 7 الاء وكشاف القناع 2178/4 177., ومنح الحليل 
مكمه 


هسا١64ل‎ 


لك ا 1 ل ا ا ا ا ل ل 000 


لمدينه: ضارب بالدين الذي عليك لم يصح 
وهوالمذهب. وعن أحمد: يصح» وبناه 
القاضي على شرائه من نفسه. وبناه ف ا 
على قبضه من نفسه لموكله وفيهما 0 


ب المضاربة بدين على غير العامل: 

9 ذهب جمهور الفقهاء- الشافعية والحنابلة 
وجمهور المالكية ‏ إلى أن المضاربة بدين على 
غير العامل لا تصح» كما لو قال للعامل: 
قارضتك على ديني على فلان فاقبضه وانجر 


فيه» ول للق . 


وقال الحنفية: تجوز المضاربة في هذه 


الصورة. وبهذا يقول اللخمي من المالكية. 
وصاحب الرعاية من الحنابلة. 


قال الكاساني:لوقال لرجل اقبض مالى 
على فلان من الدين واعمل به مضاربة جازء 
لآن المضاربة هنا أضيفت إلى المقبوض» فكان 
رأس المال عينا لا دين" . 


47١/6 الإنصاف‎ )١( 
23318-1١1//© وروضة الطالبين‎ »١١١ (؟) جواهر الإكليل ؟/‎ 

والإنصاف 1 
(9) بدائع الصنائع "/ 8, وجواهر الإكليل ؟/١1‏ 

والإنصاف ه5/١"؟4‏ 


ل ا لك ا 0 


رابعا: كون رأس مال المضاربة مسلماً إلى 


العامل: 
35 ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والقاضي 
واد بن حامد من الحتابلة إلى أنه نث 3 يشترط لصحة 


المضاربة أن يكون العامل مطلق التصرف في 
رأس مال المضاربة ومستقلا باليد عليه» وعبر 
بعضهم عن ذلك بالتخلية بينه وبين رأس المال» 
وعبر عنه آخرون بأنه تسليم رأس المال إليه. 
وللفقهاء مع اختلافهم في التعبير خلاف في 
التعليل والتفصيل. 

فقال الكاساني: يشترط تسليم رأس المال 
إلى المضارب لأنه أمانة. فلا تصح إلا بالتسليم 
وهو التخلية كالوديعة» ولا تصح المضاربة مع 
بقاء يد الدافع على المال لعدم التسليم مع بقاء 
يده» حتى لو شرط بقاء يد المالك على:المال 
فسدت المضارية. ش 


ولو شرط في المضاربة عمل رب المال 
فسدت المضاربة» سواء عمل رب المال معه 
أ لم يعمل لآن شرط عمله معه شرط بقاء 
يده على المال وهو شرط فاسدء وسواء كان 
المالك عاقدا أو غير عاقد» فلا بد من زوال يد 


: رب المال عن ماله لتصح المضاربة» حتى إن 


وشسرط عمل الصغير لم تصح المضاربة» لأن 


يك ين هذ لج 6 ع "بون تيو بغ ها ذه + اه ايها وه أ كه وق ها وا هق ماحز وها هاد »1 بف عا ا ادع بها 


بو لقعي جافة أ لباه تك د ابقل 
بدون أمين عليه لابدين عليه أو برهن أو 
52 زفة 

الشربيني الخطيب:ليس المراد اشتراط تسليم 
الماك ]ليه عصان النفد او قن محاضية:ززنا 
المراد أن يستقل العامل باليد عليه والتصرف 
فيه فلا يجوز ولا يصح الإتيان بما ينافي ذلك» 
وهو شرط كون المال في يد المالك أو غيره 
ليوفى منه من ما اشتراه العامل» ولا شرط 
التتصرف»لأنه قد لايجده عند الحاجة» ولا 
شرط عمل المالك مع العامل لآن انقسام 
التصرف يفضي إلى انقسام اليد ولأنه ينافى 
مقتضاها من استقلال العامل بالعمل”". 


)١(‏ بدائع الصنائع 84/5-همم 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي /5177: وشرح الزرقاني 
1/5" 

(*) روضة الطالبين 87/6١١-115؛‏ ونهاية المحناج وحاشية 
الشبراملسي 57١/8‏ ومغني المحتاج 7/ 09١‏ 11" 


ولولواوا و ودواوية ‏ هو لنواوه فاه واه هاه مواق فوع وو وائةا هاه الوق 8ب وه 61888 و 


شخص مالا ليعمل فيه هو وآخروالربح 
بينهما صح»ويكون نا 

المضاربة بالوديعة: 

' ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المضاربة نصح بالوديعة في يد العامل أو في يد 
غيره» كما لو قال رب الوديعة للمودع: 
ضارب بالوديعة التي عندك والربح مناصفة 
بيشاء أو قال لآخر: ضارب بالوديعة التي لي 
عند فلان- مع العلم بقدرها - فقبل كل 
منهماء فإن المضاربة تنعقد صحيحة؛ لأن اليد 
لم يتغير وصفهاء فهي قبل المضاربة وحال 
كونها وديعة يد أمانة» وهى بعد المضاربة يد 
نان كذلالة مولن الرويسة بيلك رت انال 
فجاز أن يضارب عليها كما لو كانت حاضرة 
في زاوية البيت» فإن كانت تلفت عنده على 
وجه يضمنها لم يجز أن يضارب عليها لأنها 


ا ل 


وذهب المالكية إلى أنه لا تصح المضاربة 
بالوديعة الموجودة فى يد العامل» وذل”ك 
لاحتمال كون المودع أنفقها فتكون ديناء 
والمضاربة لا تصح بالدين» إلا أن يحضر 
)١(‏ الإنصاف ه/؟47”7 


(0) بدائع الصنائع ام وروضة الطالبين 6 » ومطالب 
أولى النهى / 257١‏ يفن 


-5ه١‎ 


١١ 76 مضاربة‎ 


#قهه #«مواقة و اماه و وه واهه ه مهاو ون واو واوا وان و ولوان و واو و واوا و وهاة 


المودع الوديعة» ويقبضها المودع ويدفعها 
مضاربة فتصح. أو يحضرها المودع ويشهد 
على أن هذا المال الذي أحضر هو وديعة فلان 
عنديء ثم يدفعها المودع مضاربة فتجوزء فإن 
لم يحدث شيء من هذين الأمرين» وقال رب 
الوديعة للعامل: اتجر بما عندك من وديعة على 
أن الربح مناصفة بيننا مضاربة» فاتجر العامل 
بالوديعة» فإن ربحها لربها وخسرها عليه؛ 
وللعامل أجر مثله. 

وقالوا: لا تصح المضاربة بالوديعة عند 
أمين» فإن وكل رب الوديعة العامل على 
خلاصها ثم يضارب بها أو بشمنها بعد بيعها 
كانت المضاربة فاسدة يترتب عليها- بعد 
العمل فيها- للعامل أجر مثله في تولي 
تخليص الوديعة» وبيعها إن حدث,. في ذمة 


ربهاء ربح العامل أو لم يربح» وللعامل كذلك 


مضاربة مثله في ربح المال» فإن ربح أعطي 
لانى المال ولا فى ذمة زيه7١)‏ ظ 


المضاربة بالملغصوب: 

5 ذهب الحنابلة والشافعية في الأصح 
وأبويوسف والحسن بن زياد إلى أن المضاربة 
بالمغنصوب تصح. 


)١(‏ جواهر الإكليل / الال والشرح الصغير عرمماى كمى 
وشرح الزرقاني 5/ 7١6‏ 


« همه فقيع ووم مو و ومنو هوه وواو هع ممه وم وو ون ووم وَ ون وو ووه 


قال الكاساني: إن أضاف المضاربة إلى 
مضمونة في يده كالدراهم والدنانير المغصوبة 
فقال للغاصب: اعمل بما في يدك مضاربة 
بالننصف جاز ذلك عند أبي يوسف والحسن 
ابن زياد» لأن ما في يده مضمون إلى أن يأخذ 
في العمل» فإذا أخذ في العمل وهو الشراء 
تصير أمانة في يده فيتحقق معنى المضاربة 
تصح. 
وقال جمهور فقهاء الشافعية: تصح 
تضناربة الغاضيب غلن اللقصوت لتبعين المال 
المغصوب في يد العامل الغاصبء بخلاف ما 
في الذمة فإنه يتعين بالقبض» وتصح مضاربة 
غير الغاصب على المال المغصوب بشرط أن 
يكون المالك أو العامل قادرا على أخذه؛ ويبراً 
الغاصب بتسليم المفصوب لمن يعامل؛ لأنه 
سلمه بإذن مالكه وزالت عنه يده لا بمجرد 
اممضارية9؟ , 
وقال الشافعية ‏ في وجه مقابل للأصح - 
وزفر بعدم صحة المضاربة بالمال المغصوبء» 
لأن المضاربة تقتضي كون المال أمانة في يد 
المضارب» والمغصوب مغصوب في يده 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 87, والفتاوى الهندية 4/ 2:17 وروضة 
الطالبين 118/0» والمهذب 886/١‏ وأسنى المطالب 


/ مل ومغني المحتاج افر ومطالب أولي النهى 
ممه 


بحن 5 


سونو لون ل لق هك مكو هد اها و العامة هافو جو القع “ها ورم سواه ام هاا و وز نوا وار كلدو مادا 9 


المضاربة بالمال المشاع: 

7" ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المضاربة تصح بمال مشاعء فلو دفع رجل مالا 
إلى رجل: بعضه مضاربة؛ وبعضه غير 
مضاربة» مشاعاً فى المال؛ فالمضاربة جائزة» لآن 
الإشاعة لا تمنع من التتصرف في المال» فإن 
المضارب يتمكن من التتصرف في المال المشاع» 
والإشاعة إنما تمنع جواز المضاربة وصحتها إذا 
كانت تمنع من التصرف بأن كانت مع غيير 
العامل» أما مع العامل فلا تمنعه من التتصرف 


فق 
نصحت المضاربة . 


ما يتعلق بالربح من الشروط: 


أولا: كون الربح معلوما: 

8 - اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة 
الصاو الكو تصيسه كز من العاتني نه 
الربح معلوماء لأن المعقود عليه هو الربح؛ 
بعالك لم سما رجي اننا الم 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 87؛ وروضة الطالبين .1١8/©‏ والمهذب 
0١‏ وأستنى المطالب وحاشية الرملى 031/7 ومغني 
المحتاج ؟/ "31١‏ 

(؟) بدائع الصنائع 5/ 87: وروضة الطالبين 6 5١1؛‏ ومغتي 
المحتاج "/ "٠‏ والمغني ه/ "1" 5 ” 

() بدائع الصنائع 5/ هم والشرح الصغير 7/ 341/0587 
ومغني المحتاج ؟/ 1" وروضه الطالبين ه/ 055-11١‏ 
ومطالب أولي النهى 615/7 


ياه 


وقال الحنفية والشافعية في الأصح 
والحنابلة: 0 إليه آلف درهم على أنهما 
تشبتر كبا في الربح» ولم يبين مقدار الربح» 
جاز ذلك» 0 لآن القتركة 


تق اقتضء المساواة"'' . قال الله تعالى: #فَهُمَ 
خآ ع ع 0 
كت قالخلظ” 


005100000 
شركة فهو ظاهر في أن له النصف» لأنه يفيد 
التساوي عرفأء بخلاف ما لو قال له: اعمل فيه 
ولك في الربح شركء فإن المضاربة لا تجوز إلا 
إذا كانت هناك عادة تعين إطلاق الشرك على 
لقوق مذلا نيف عليه ”7 


ثانيا: كون الربح جزءا شائعاً: 

84 ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط أن يكون 
المشروط لكل من المضارب ورب المال من 
الربح جزءاً شائعاً: نصفا أو ثلشا أو ربعاء فإن 
كنرطا عبددا ستعبدرا يآن شبرطا أنيكون 
لأحدهما مائة من الربح أو أقل أو أكثر والبافي 
للآخر لا يجوز والمضاربة فاسدة, لآن 
المضاربة نوع من الشركة» وهي الشركة في 


)١(‏ بدائع الصنائع 5" وروضة الطالبين وشرح 


المنتهى ات والمغنقى رضن 
)١(‏ سورة النساء/ ١١‏ 


(فرفق الشرح ١‏ لصغير "/ /41" 


الرسح» وهذا شرط يوجب قطع الشركة في 
الربح» لجواز أن لا يربح المضارب إلا هذا 
القدر المذكورء فيكون ذلك لأحدهما دون 
الآخر فلا تتحقق الشركة:؛ فلا يكون التصرف 
مضارية90©. 

قال الكاساني: وكذا إن شرطا أن يكون 
لأحدهما النصف أو الثلث ومائة درهمء أو 
قالا: إلا مائة درهم, فإنه لا يجوز لأنه شرط 
يقطع الشركة في الربح. لأنه إذا شسرط 
لأحدهما النصف ومائة فمن الجائز أن يكون 
الربح مائتين فيكون كل الربح للمشروط له 
وإذا شرط له النصف إلامائة فمن الجمائز أن 
يكون نصف الربح مائة فلا يكون له شيء من 
الربح. 

ولو شرطا في العقد أن تكون الوضيعة 
عليهما بطل الشرط والمضاربة صحيحة. لأن 
الوضيعة جزء هالك من المال فلا يكون إلا 
على رب المال» ولأن المضاربة وكالة» والشرط 
الفاسد لا يعمل في الوكالة”". 


وقال الحتفية: لو شرط بعض الربح 


81 / بدائع الصنائع 5/ 86 -81, والشرح الصغير‎ )١( 


/1“» وروضة الطاليين 115-76 والمغني 0-11 
يفن 


(؟) بدائع الصنائع "/ 85-86 


للمساكين أو للحج أو في الرقاب أو لامرأة 
المخارب أو مكاتبه صح العقد ولم يصح 
الشرط» ويكون المشروط لرب المال. 

ولو شرط البعض لمن شاء المضارب. فإن 
شاء لنفسه أو لرب امال صح الشرط؛ وإلا بأن 
شاءه لأجنبي لا يصح. 

ومتى شرط البعض لأجنبي .. إن شرط 
عمله صح. وإلا فلاء وفي القهستاني: يصح 
مطلقا. 

والمثسروط للأجنبي.. إن شرط عمله وإلا 
فللمالك. 

ولو شرط البعض لقضاء دين المضارب أو 
دين المالك جازء ويكون للمشروط له قضاء 
دينه» ولا يلزم بدفعه لغرمائه”". 

وقال الشافعية: للربح أربعة شروط: 

الأول: أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين» فلو 
شرط بعضه لثالث لم تصح المضاربة» إلا أن 
يشرط عليه العمل عه فيكون قراضا مع 
رجلين. 

الثانى: أن يكون مشتركا بينهماء ليأخذ 
اثانك ملكه والغمل تصملة اقللا يختض بد 


أحدهماء فلو شرط اختصاص أحدهما بالربح 


لم تصح المضارية. 
الثالث: أن يكون معلوماء فلو قال: 


489 58/8 54/826 /5 الدر المختار‎ )١( 


5 هدب 


ضاربتك على أن لك في الربح شركا فسدت 
المضاربة. 

الرابع: أن يكون العلم من حيث الحزئية لا 
من حيث التقدير» فلو قال: لك من الربح 
أولي منه درهم أو مائة والباقي بيننا نصفان لم 
نص الشارية ا 
قال الحنفية: لو شرط جميع الربح 
للمضارب فالعقد قرضء لأنه إذا لم يمسكن 
تصحيحه مضاربة يصحح قرضاء لأنه أتى 


بمعنى القرضء والعبرة ذ في العقود لمعانيها. 
وعلى هذا لو شرط - يل 
فهو إيضاع لوجود معنى الإبضاء”"ا 


ويقرب من هذا مذهب امالكية» وقالوا: 
يجوز جعل الربح كله لأحد المتعاقدين أو 
لغيرهماء لأنه من باب التبرع» وإطلاق القراض 
عليه حينئذ مجاز”" . 

وقال الحنابلة: إن قال رب المال: خذ هذا 
امال فاتجزيه-وربحه كله لك كان قرضًا 
لاقراضاء لأن قوله: خذه فاتجر به يصلح لهما 
وقد قرن به حكم القرض فانصرف إليه» وإن 
قال مع ذلك: ولا ضمان عليك فهذا شرط فيه 


)١(‏ روضة الطالبين ©/ 2154-1١77‏ ومخ 
رين 

() حاشية ابن عابدين 86/5 

(9) الشرح ا لصغير 337/9 والخرشي ٠١5/5‏ 


مغني المحتاج 117/7 


شك 


ومءام و نمام ةفو ةو وني وو قعم قن و ره ريم ف مرو وو ليم و م اعورم تت 5066 


نفي الضمان فلا ينتفي بشرطه؛ كما لو صرح به 
فقال: خذ هذا قرضًا ولا ضمان عليكء وإن 
قال: خذه فاتجر به والربح كله لي كان إبضاعاء 
وإن قال: خذه مضاربة والربح كله لك أو كله 
لى فهو عقد فاسد» وإلى هذا ذهب الشافعية 
في الأصح عندهم. 

وفي قول مقابل للأصح عند الشافعية أن 
من قال للعامل: قارضتك على أن كل الربح 
لك فهو مضاربة صحيحة:؛ وإن قال رب المال: 
كانم لور ا أ 


خامسًا: ما يتعلق بالعمل من الشروط: 

غات اكقت اللقاقي امد الجملة إلنن أنه 
يشترط في العمل بالمضاربة شروط؛ نصح 
00 وتفسد إن تخلفت هذه 
الشروط أو بعضهاء وهي: أن يكون العمل 
تجارة» وأن لا يضيق رب المال على العامل فى 

مدلاءتوانة لأخالف العايل مقنصى العقد 2 


تصرفات المضارب: 

لا تخرج تصرفات المضارب عن أقسام 
أربعة: 
الأول: ماله عمله من غير نص عليه: 
؟"- إذا لم يعين رب المال للمضارب العمل أو 


"1 المغني كر ومغني المحتاج‎ )١( 


وااعوة إووا ع ماع يي ع ويه اول جه يواه و هاي كه اكه كو وا وله ور نوع هاما هم وااو وده وا وو 


المكان أو الزمان أو صفة العمل أو من يعامله 
بل قال له: خذ هذا المال مضاربة على كذا فله 
البيع» وله الاستئجار وله التوكيل؛ وله الرهن؛ 
وله الإبضاع, والإحالة» لأن كل ذلك من عمل 
التجار. 

بهذافاك امف ”+ ويقفرتة م معاذهت 
إليه جمهور الفقهاء. 

فقد صرح الشافعية بأن للعامل البيع 
والشراء بعرض وإن لم يأذن له المالك إذ 
الغرض الربح وقد يكون فيه”" . 

ونص الحنابلة على أن حكم المضاربة حكم 
الشركة فيما للعامل أن يفعله من البيع والشراء 
أو اقيض والاقناطن ونع ذلك 197 , 

وإن أطلق رب المال فلا خلاف عندهم في 
جواز البيع حالا. 

وفي جواز البيع نسيئة روايتان: 

إحداهما: ليس له ذلك لأنه نائب في البيع» 
فلم يجز له البيع نسيئة بغير إذن صريح 
كالوكيل وذلك لأن النائب لا يجوزله 
التصرف إلا على وجه الحظ والاحتسياط. وفي 
النسيئة تغرير بالمال» وقرينة الحال تقيد مطلق 
الكلام» فيصير كأنه قال: بعه حالا. 
)١(‏ بدائع الصنائع 87/5 - 04١‏ وانظر الاختيار */ ٠١‏ 


() نهاية المحتاج 775/8 -17831, والمهذب ١//10م8‏ 
(*) كشاف القناع / ١1ه‏ 


ةو الاساعة و عه كوم وهو فوم وا هه ووه وه 6:84 86689 ولوا نوع وهام ولونواة ووو 


والشانية: أنه يجوز له البيع نساء ‏ وهو 
اختيار ابن عقيل لأن إذنه فى اللبتحارة 
والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة» وهذا 
عادة التجار, ولآنه يمقصد الربح؛ وهو في 
النساء أكثر» ويفارق الوكالة المطلقة فإنها لا 
تختص بقصد الربح وإنما المقصود تحصيل 
الثمن فحسب. فإذا أمكن تحصيله من غير خطر 
كان و 0 

وصرح الشافعية والحنابلة بأن للعامل شراء 
المعيب إن رأى ذلك لأن المقصود طلب الحظء 
وقد يكون الربح في المعيب”". 

وقال الشافعية: للعامل الرد بعيب تقتضيه 
مصلحة» فإن اقتضت المصلحة إمساكه فلا يرده 
في الأصح لإخلاله بمقصود العقد 7 . 
"ا واختلف الفقهاء فى سفر العامل بمال 
المضاربة» والأصل عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة في الصحيح من المذهب وهو قول 
عند الشافعية ‏ نقله البويطى ‏ أن للمضارب 
السفر بمال المضاربة إن أطلق رب المال الإذن 
للعامل ولم يقيده. لأن الإذن المطلق ينصرف 
إلى ما جرت به العادة» وهي جارية بالتجارة 


(1) المغنى ه/ 4" 4٠‏ 

زفق نهاية المحتاج 1-1 إفرفة والمهزب السام والمغني 
4/6 : 

(") المراجع السابقة. 


6ق 


سفرا وحضراء ولأن المقصود من عقد 
المضاربة استنماء المال وهذا المقصود بالسفر 
أوفر» ولأن العقد صدر مطلقا عن المكان 
فيجري على إطلاقه. ولآن مأخذ الاسم دليل 
عليه لأن المضاربة مشتقة من الضرب في 
الأرض وهو السير طلبا للفضل.. فملك السفر 
بمطلقهاء قال تعالى: «وءاحروت يِصْرِيِونٌ فى 
الْرَضٍيَنتَمُوتَمِن َلك 4'. 

ونقل أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: إذا 
دفع إليه المال بالكوفة وهما من أهليها فليس 
للعامل أن يسافر بالمال» ولو كان الدفع في 
مصر آخر غير الكوفة فللمضارب أن يخرج به 
حيث شاءء لأن المسافرة بالمال مخاطرة به فلا 
تجوز إلا بإذن رب المال نصا أو دلالة» فإذا 
دفع إليه المال في بلدهما فلم يأذن له بالسفر 
نصا ولا دلالة لم يكن له أن يسافرء وإذا دفع 
إليه فى غير بلدهما فقد وجد دلالة الإذن 
الرسجوع إلى الوطن, لأن العادة أن الإنسان لا 
يأخل المال مضاربة ويترك بلده. فكان دفع 
المال في غير بلدهما رضا بالرجوع إلى الوطن 
نان نال 

وقال المالكية: سفر العامل بمال المضاربة 
)١(‏ سورة المزمل/ ٠١‏ 


© بدائع الصنائع 3/5 والشرح الصغير و وروضة 
الطالبين ©/ 14» والإنصاف 7/0 418» والمغنى 4١/6‏ 


و عه و ور وها أن وده هام لدع و وهار ايه اله ضيه وهاه و جاع كفده الوا ليها لهاع 6ه لأا جه رو عاذ انز 


يجوز إن لم يحجر عليه (أي لم يمنعه) رب 
المال قبل شغل المال» فإن حجر عليه قبل 
شغله ولو بعد العقد لم يجزء فإن خالف وسافر 
قنور جدللان الى الف وماد ود ا 
ليس لرب المال منعه من السفر بعده”'". 

وقال الحنابلة: إن أذن رب المال في السفر 
أو نهى عنه أو وجدت قرينة دالة على أحد 
الأمرين تعين ذلك. وثبت ما أمر به وحرم 
مانهى عنه» وليس له السفر في موضع مخوف 
على الوجهين جميعاء وكذلك لو أذن له في 
السفر مطلقا لم يكن له السفر في طريق 
مخوف ولا إلى بلد مخوف. فإن فعل فهو 
ضامن لما يتلف, لأنه متعد بفعل ماليس له 
ا 

وقال الشافعية في المشهور عندهم وهو 
وجه عند الحنابلة وقول أبى يوسف- في رواية 
أصحاب الإملاء عنه - اله لعن العاف أن 
يسافر بالمال ولو كان السفر قريبا والطريق آمنا 
ولا مؤنة فى السفر بلا إذن من المالك. لأن 
الفقى مظية الخطل: 

وقال الشبراملسي: محل امتناع السفر إلى 
ما يقرب من بلد المضاربة إذا لم يعتد أهل بلد 


5415 /7 الشرح الصغير‎ )١( 
1 المغنى هع والإنصاف‎ )١( 


د لاه 


ب ب ا ا ا ل ا لح ل لل ل 0 0 


المضاربة الذهاب إليه ليبيع ويعلم المالك 
بذلك؛ وإلا جاز» لأن هذا بحسب عرفهم يعد 
من أسواق البلد. 

وقال الشافعية: لو ضاربه بمحل لا يصلح 
للإقامة - كالمفازة- فالظاهر كما قال الأذرعى 
انه يشو لها الاير امال إلى بصع امسوم 
لهماء ثم ليس له بعد ذلك أن يحدث سفرا إلى 
غير محل إقامته» فإن أذن له جاز بحسب 
الإذن» وإن أطلق الإذن سافر لما جرت به العادة 
من البلاد المأمونة» فإن سافر بغير إذن أو خالف 
فيما أذن له فيه ضمن وأثم, ولم تنفسخ 
المضاربة ولو عاد من السفر» ثم إن كان المتاع 
بالبلد الذي سافر إليه أكثر قيمة» أو نساوت 
القيمتان» صح البيع واستحق نصيبه من الربح 
وإن كان متعديا بالسفرء ويضمن الثمن الذي 
باع به مال القراض في سفره وإن عاد الثمن من 
السفر؛ لأن سبب الضمان وهو السفر لا يزول 
بالعودى وإن كان - المتاع هناك - أقل من 
القيمة لم يصح البيع إلا أن يكون النقص قدرا 
يتغابن به. 

وقالوا: ولا يسافر في البحر إلا إن نص له 
عليه لخطره؛ ذلا يكفي فيه الإذن في السفرء 
نعم إن عين له بلدا ولا طريق له إلا البحر - 
كساكن الجزائر التي يحيط بها البحر - كان له 
أن يسافر فيه وإن لم ينص عليه والإذن 


ل ا ا ا ا ا ا ل 00 


محمول عليه» قاله الأذرعي وغيره؛ والمراد 
بالبحر الملح كما قاله الإسنوي؛ وهل يلحق 
بالبحر الأنهار العظيمة كالنيل والفرات؟ قال 
الأذرعي: لم أر فيه نصاء وقال الشربيني 
الخطيب: الأحسن أن يقال: إن زاد خطرها على 
خطر البر لم يجز إلا أن ينص عليه كما قاله ابن 
يد . 

الشاني: ما ليس للمضارب عمله إلا 


بالنص عليه: 

4" يننظم هذا النوع التصرفات التي لا تقع 
من التجار عادة ولا ينتظمه عقد المضاربة 
بإطلاقه» ومن ذلك الاستدانة على مال المضاربة 
بشراء المضارب شيئًا بثمن دين ليس في يده من 
جنسه. فلو استدان المضارب كان دينا عليه في 
ماله ولم يجز على رب المال» لأن الاستدانة 
إثبات زيادة في رأس المال من غير رضا رب 
المال» وفيه إثبات زيادة ضمان على رب المال 
من غير رضاه؛ لأن ثمن المشتري برأس المال في 
المضاربة مضمون على رب المال» بدليل أن 
المضارب لو اشترى برأس المال ثم هلك 
المشترى قبل التسليم فإن المضارب يرجع إلى 


)١(‏ مغني المحتاج ١/7‏ "ءونهاية المحتاج وحاشية الشسبراملسي 
ا ا وروضة الطالبين 0 وبدائع الصنائع 
1/5 والإنصاف 0 والمغني 4/٠‏ 
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واواف واوا وو و ول ورور ااا واااو مانم موه 


رب المال بمثله. فلو جوزنا الاستدانة على 
المضاربة لألزمناه زيادة ضمان لم يرض به وهذا 
لا يحوزء وكذلك لا يجوز الاستدانة على 
إصلاح مال المضاربة. 

وإذا أذن للمضارب أن يستدين على مال 
المضاربة جاز له الاستدانة» وما يستدينه يكون 
بينهما شركة وجوه. ولا يأخذ المضارب سفتجة 
لأن أخذها استدانة وهو لا يملكها إلا بالنص 
عليهاء وكذا لا يعطى سفتجة لأن إعطاءها 


إقراض وهو لا يملكه إلا بالنص عليه. 
وكذلك ليس له أن يشتري بما لا يتغابن به 


الناس فى مثله وإن قال له: اعمل برأيك؛ ولو 
الحرى معد جنا لون لساري تو كيل 
بالشراءء والتوكيل بالشسراء مطلقًا ينصرف إلى 
المتعارن» وهو ما يكون بمثل القيمة أوبما 
يتغابن الناس في مثله. ولآن الشراء بما لا 
يتغابن في مثله محاباة» والمحاباة تبرع» والتبرع 
لا ,يدخل في عقد المضاربة» هذا مذهب 
يا 

وقال المالكية: للعامل أن يشارك بإذن رب 
المال» أو يخلط المال بماله أو مال قراض عنده.» 
وللعامل الإبضاع بإذن رب المال» وإذا شارك 
العامل في مال المضاربة غيره بغير إذن رب المال 
فإنه يضمن لأن رب المال لم يستأمن غيره. 


6٠١ /5 بدائع الصنائع‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا اا ا 


ولايجوزللعامل انم حرع سلنا 
للمضاربة بنسيئة وإن أذن له 
ذلك. 

قال الصاوي: إنما منع ذلك لأكل رب المال 
ربح مالم يضمن ونهي البي مم عنه "'. ثم 
إن المنع مقيد بما إذا كان العامل غير مديرء وأما 
الأب راة اام المصارة اين عوازي 


وقال الشافعية: لا يتجر العامل إلا فيما أذن 
فيه رب المال» فإن أذن له في صنف لم يتجر 
في غيره لأن تصرفه بالإذن فلم يملك مالم 
يأذن له فيه. 

ولا يشتري العامل للمضاربة بأكثر من رأس 
يشغل العامل ذمته إلا بذلكء فإن فعل لم يقع 
الوافن للمهة ال 9 

ولو ضارب العامل شخصا آخر بإذن المالك 
ليشاركه في العمل والربح لم تجز في الأصح, 
لأن المضاربة على خلاف القياس» وموضوعها 
أن يكون أحد العاقدين مالكا لا عمل له 


)١(‏ حديث: انهى عن ربح ما لم يضمن» 
أخرجه الترمذي (01717/9) من حديث عبد الله بن عمروء 
وقال: حديث حسن صحيح. 
)١(‏ الشرح الصغير "/ 598-559 
() المهذب -17857/١‏ 7817 ومغني المحتاج 8157/7 


5ل 5 


أما الأرض التي استولى عليها المسلمون بعد 

0 الكفارعنها خوفاء فإنها تصير بالاستيلاء 
عليها وقفا لمصالح المسلمين. 

وما الأرضين الثى ااستولى عليها المسلموة صلخا 
0 تبقى في أيدي أصحابهاء إذا كان الصلح على 

تبقى في ملكيتهم . ويوضع عليها الخراج . أما 
ل سم 2 
تكون وقفا لمصالح المسلمين . 9 
١‏ وأما إذا كان الاستيلاء على مال معصوم 
ملوك للغير بطريق من طرق التملك. فإن 
الاستيلاء وحده لا يكسب ملكية.”(" وإنها حدوث 
التملك يكون بالسبب المشروع الذي يقتضيه 
كالشراء والهبة. وحق الاستيلاء في هذه الحالة 
يكون أثرا ونتيجة للتملك وليس سببا له. 

وأما إذا كان الاستيلاء عدواناء فإنه لا يفيد 
ملكا. وبيان ذلك في مصطلحات (غصب) 
و(سرفة) . 
5 - واستيلاء الحاكم على ما يحتكره التجار له أثر 
في إزالة ملكيتهم , إذ للحاكم رفع يد المحتكرين 
عما احتكروه وبيعه للناس جبراء والثمن لمالكيه. 
على خلاف وتفصيل مبين في مصطلح (احتكار) . 

ومن ذلك ما قالوه من استيلاء الحاكم على 
الفائض من الأقوات بالقيمة لإمداد جهة انقطع 
عنها القوت أوإمداد جنوده, لأن للإمام أن يخرج 
ذلك إذا كان بحق ثابت مع روف كما يفهم من 


7١9 والمغني ؟/‎ ,.18- ١1/ الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )1١( 

(؟) البدائع 11/10 177ء والمغني 4/ 4١‏ . والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي 4 .» ونباية المحتاج 8/ *ا/اء والمهذدب 
فضد فق 


)١(‏ حاشية ابن عابدين "/ /اه؟ 


حاشية ابن اديت 20 والاستيلاء على عمل 
الصانع إذا احتاج الناس إلى صناعة طائفة 
كالفلاحة والنساجةء.” ومدار الاستيلاء في 
الصورتين على العرف . 


استيلاء الكفار الحر بيين على أموال المسلمين : 
- اختلف الفقهاء في هذا على ثلاثة أقوال ٠‏ 
مشهورة : 

)١(‏ إن ما استرده المسلمون من أيدي الحربيين فهو 
لأربابه. بناء على أن الكفارلا يملكون أموال 
المسلمين بالاستيلاء عليها أصلاء وممن قال مهذا 
الشافعية, وأبنو ثور وأبو الخطاب من الحنابلة» 9) 
واحتجوا با رواه عمران بن حصين أنه أسرت امرأة 
من الأنصارء وأصيبت العضباء. فكانت المرأة في 
الوثاق, وكان القوم يريحون نعمهم بين يدي 
بيوتهم » فانفلتت مع نعمها ذات ليلة من الوثاق. 
فأتت الإبل» صمح اة !ومن الخ رما 
فستركهة خنى تحهي إلى العظساء فلم ترع : 
قال: وناقة منوقة. فقعدت في عجزها ثم زجرتها 
فانطلقت. ونذرواهاء فطلبوها فأعجزتهم . قال: 
ونذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنباء فلا 
قدمت المدينة راها الناس, فقالوا: العضباء ناقة 
رسول الله يلهُ! فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله 
عليها لتنحرنها. فأتوا رسول الله كل فذكروا ذلك 


(5) البدائع 4/0؟1., والشرح الصغير 4/ 2*8 وحاشية الجمل 
14 

(”) المغني 4/ 47 44 , والمهذب 747/7, وبجسيرمي على 
المنيج 4/4 ؟ 


هسأ١56‎ 


ل ا ا ا ا ل ل ل ل ا 000 


والآخر عاملا ولو متعددا لا ملك له. فلا يعدل 
إلى أن يعقدها عاملان» ومحل المنع بالنسبة 
للثاني أما الأول فالمضاربة باقية في حقه فإن 
تصرف الثاني فله أجرة المثل على 
المالك, والربح كله للمالك؛ ولا شيء للعامل 
الأول حيث لم يعمل شيئاء قال الشبراملسي: 
أما لو عمل فالأقرب أن الربح يكون لهما 
بحسب ما شرطاه. ومقابل الأصح: أنه يجوز 
كما يجوز للمالك أن يضارب شخصين فى 
الابتداء. ظ 
ولو أذن المالك للعامل في أن يضارب غيره 
لينسلخ من المضاربة ويكون وكيلا فيصح.؛ 
ومحله - كما قال ابن الرفعة - إذا كان المال مما 
يجوز عليه المضاربة لأنه ابنداء مضاربة قالو 
وقع بعد تصرفه وصيرورة المال عرضا لم تجز. 
ولو ضارب العامل شخصا اخر بغير إذن 
المالك فسدت المضاربة مطلقاء سواء أقصد 
الملشاركة في عمل وربح أم ربح فقط أم قصد 
الانسلاخ» لانتفاء إذن امالك فيها وائتمانه على 
المال غيره» فإن تصرف العامل الثاني بغير إذن 
المالك فنتصرف غاصب فيضمن ما تصرف 
فيه» لأن الإذن صدر ممن ليس بمالك ولا وكيل» 
فإن اشترى للأول في الذمة ونقد الثمن من مال 
المضاربة وربح فالربح للعامل الأول في الأصح 
لأن الثاني تصرف بإذنه فأشبه الوكيل» وعليه 


. شراؤه لأنه فضولى 


ال ا ا ا ا ا ل ل ل ا ل ل ا ل ل لاح ا ل 0 


للثاني أجرته هو من زيادته من غير تمييز لأنه لم 
يعمل مجاناء وقيل: الربح كله للثاني لأنه لم 
يتصرف بإذن المالك فأشبه الغاصب » واختاره 
السبكي. أما لو اشترى في الذمة لنفسه فيقع 
لنفسه؛ وإن اشترى بعين مال المضاربة فباطل 
)0 


وللعامل أن يبيع ويشستري بنسيئة أو بغبن 
فاحش إذا أذن له رب المال لآن المنع لحقه وقد 
زال بإذنه» ومع الجواز ينبغي أن لا يبالغ في 
الغبن فيبيع ما يساوي مائة بعشرة» بل يبيع بما 
تدل القسرينة على ارتكابه عادة في مثل ذلك 
فإن بالغ لم يصح تصرفه» ويجب الإشهاد في 
النسيئة وإلا ضمنء بخلاف الحال» لعدم جريان 
العادة بالإشهاد في الببع الحال”". 

و 

وقال الحنابلة: يجوز لرب المال أن ينص 
للمضارب على التصرف نقداً أو نسيئة ولم تجز 
مخالفته لأن المضارب متصرف بالإذن؛ فلا 
يتصرف فى غير ماأذن له فيه ولأن ذلك لا 
يمنع مقصود المضاربة » وقد يطلب بذلك 
الفائدة في العادة”". 

وقالوا:ليس للعامل أن يشتري بأكثر من 


)١(‏ نهاية المحتاج ف الف غرف 

(؟) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي 779/8 -371, والمهذب 
اسم ومغني المحتاج نض 

(9) المغني هوم 


0ب 


رأس المال أن الإذن ما تناول أكثر منه. فإن 
كان رأس امال ألفاً فاشترى سلعة بألف. ثم 
شترى أخرى بالألف عينه فالشراء فاسد لأنه 
اشتراها بمال يستحق تسليمه في البيع الأول» 
اشترى في ذمته لغيره مالم يأذن له في شرائه 
00 
فوقع 1 
وإن أذن رب المال في دفع الملل مضاربة جاز 
ذلك» قال ابن قدامة: نص عليه أحمد ولا نعلم 
فيه خلافاً ويكون العامل الأول وكيلاً لرب 
المال في ذلكء» فإن دفعه إلى آخر ولم يشرط 
لنفسه شيئا من الربح لم يصح لآنه ليس من 
إفة 
منهما ‏ . 
وإذا تعدى المضارب وفعل ماليس له فعله 
بغير إذنه. فلزمه الضمان كالغاصب» ومتى 
اشترى مالم يؤذن فيه فربح فيه فالربح لرب 
المال» قال ابن قدامة: نص عليه أحمد. وعن 
أحمد: أنهما يتصدقان بالربح» قال القاضي: 


زهو لزثيا الماك فى القطياء ”7 . 
)0020 المغني 1 
() المغني 4/0 ه 
(؟) ا مرجع نفسه. 


الثالث: ما للمضارب عمله إذا قيل له: 
اعمل برأيك وإن لم ينص عليه: 
ه" قال الحنفية: إن المضارب يجوز له أن 
يدفع مال المضاربة إلى غيره مضاربة؛ وأن 
يشارك غيره في مال المضاربة شركة عنان»وأن 
قلط انان الغبار اعال مصيه ودود أن 
يعمل شيئا من ذلك إذا لم يقل له: اعمل 
برايك. 

أما المضاربة: فلأن المضاربة مشل المضاربة» 
والشيء لا يستتبع مثله» فلا يستفاد بمطلق عقد 
المضاربة مثله. 

وأما الشركة: فهي أولى أن لا يملكها بمطلق 
العقد, لأنها أعم من المضاربة» والشيء لا 
يستتبع مثله فما فوقه أولى. 

وأما الخلط فلأنه يوجب في مال رب المال 
حقا تسيرو قاذ تود الراذ ”1 

وقال الحنابلة: إذا قال رب المال للمضارب: 
اعمل برأيك أو تصرف كيف شئت فله البيع 
بالنساءء لآنه داخل في عموم لفظه. وقرينة 
حاله تدل على رضائه برأيه في صفات البيع 
وفي أنواع التجارة وهذا منهاء قال ابن قدامة: 
فإذا قلنا : له البيع نساء فالبيع صحيح ومهما 


586 /4 بدائع الصنائع 5/ 46» وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


5 ا ك5 


ال ا ا ا ا ل ا 001 


فات من الثمن لا يلزمه ضمانه. إلا أن يفرط 
ببيع من لا يوثق به أو من لا يعرفه فيلزمه 
ضمان الشمن الذي انكسر على المشتري؛ وإن 
قلنا: ليس له البيع نساء فالبيع باطل» لأنه فعل 
مالم يؤذن له فيه فأشبه البيع من الأجنبي. إلا 
على الرواية التي تقول: يقف بيع الأجنبي على 
الإجازة فههنا مثله» ويحتمل قول الخرقي صحة 
البيع .... وعلى كل حال يلزم العامل الضمان 
لأن ذهاب الشمن حصل بتفريطه. 

وليس له أن يبيع بأقل من ثمن المثل ولا أن 
يشتري بأكثر منه تما لا يتغابن الناس بمثله» فإن 
فعل فقد روي عن أحمد أن البيع يصح 
ويضمن النقص لأن الضرر ينجبر بضمان 
النقص . قال ابن قدامة: والقياس أن البسيع 
باطل لأنه بيع لم يؤذن له فيه فأشبه بيع 
الأجنبي» وإن تعذر رد المبيع ضمن النقص 
أيضاء وإن أمكن رده وجب رده إن كان باقيا أو 
قيمته إن كان تالفاء ولرب المال مطالبة من شاء 
من العامل والمشتري. 

وبيع المضارب أو شراؤه بغير نقد البلد على 
روايتين: الأولى: جوازه إذا رأى المصلحة فيه 
والربح حاصل به» كما يجوز أن يبيع عرضا 
بعرض ويشتريه به» والثانية: لا يجوزء قال ابن 
قدامة: فإن قِلنا لا يلك ذلك ففعله نحكمه 


ل ل حا ل 0 


٠‏ حكم مالو اشترى أو باع بغير ثمن المثل» وإن 


قال له: اعمل برأيك فله ذلك 7" . 


الرابع: ما ليس للمضارب عمله أصلاً: 
5" ذهب الفقهاء إلى أنه ليس للعامل شراء 
لميتة والدم والشمر والفون 077 لآن السارة 
تتضمن الإذن بالتصرف الذي يحصل به الربح» 
والربح لا يحصل إلا بالشراء والبيبع؛ فما لا 
يملك بالشراء لا يحصل فيه الربح» وما يملك 
بالشراء لكن لا يقدر على بيعه لا يحصل فيه 
الربح أيضاً؛ فلا يدخل تحت الإذن» فإن اشترى 
شيئاً من ذلك كان مشترياً لنفسه لا للمضاربة؛ 
فإن دفع فيه شيئاً من مال العبارية تي 7 
الشروط الفاسدة في عقد المضاربة: 
- قسم الحنفية والحنابلة الشروط الفاسدة 
من حيث أثرها على المضاربة صحة أو فسادا. 
واتفقوا على أن الشرط الفاسد في المضاربة 
إذا كان يؤدي إلى جهالة الربح فإنه يفسد عقد 
المضاربة» وإن كان لا يؤدي إلى جهالة الربح 
تايط روقش الطدارة علدا لطي وني 
أظهر الروايتين عند الحنابلة. 


9" 4١0/٠ ىتغملا)١(‎ 

)١(‏ بدائع الصنائع 38/5» وروضة الطالبين 1417/6 والمغتي 
ه/اه 

(*) بدائع الصنائع 54/5 


اماك 


ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 01 الل ا للا اللي لين 


قال الكاساني: الأصل في الشرط الفاسد إذا 
دخل هذا العقد أنه إن كان يدي إلى جهالة 
عليه.» وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد. 
وإن كان لا يؤدي إلى جهالة الربح يبطل 
الشرط وتصح المضاربة» لآن هذا عقد تقف 
صحته على القبض» فلا يفسده الشرط الزائد 
الذي لا يرجع إلى المعقود عليه كالهبة والرهن؛ 
ولأن المضاربة وكالة والشرط الفاسد لا يعمل 
فى الوكالة 37 . 
وقال الحنابلة: الشروط الفاسدة ثلاثةأقسام: 
: مم 
أحدها: ما ينافي مقتضى العقد مثل أن 
يشترط لزوم المضاربة» أو لا يعزله مدة بعينهاء 
أقل» فهذه شروط فاسدة لأنها تنافى المقصود 
من المضاربة وهو الربح, أو تمنع الفسخ الجائز 
الثاني: ما يعود إلى جهالة الربح مثل أن 
يشترط للمضارب جزءا من الربح مجهولاء أو 
ربح أحد الألفين أو إحدى السفرتين» فهذه 
شروط فاسدة لآنها تفضي إلى جهل حق كل 
ومن شرط المضاربة كون الريح معلوما. 


(1) بدائع الصنائع 85/5 


الثالث: اشتراط ماليس من مصلحة العقد 
ولا مقتضاه. مثل أن يشترط على المضارب 
ضمان المال أو سهما من الوضيعة أو أن 
يضارب له فى مال آخرء فهذه شروط فاسدة. 

ومتى اشترط شرطا فاسدا يعود إلى جهالة 
الربح فسدت المضاربة» لآن الفساد لمعنى في 
العوض المعقود عليه فأفسد العقد. ولأن 
الجهالة تمنع من التسليم فتفضي إلى التنازع 
والاختلاف, ولا يعلم مايدفعه إلى المضارب. 

وماعداذلك من الشروط الفاسدة 
فالمنصوص عن أحمد في أظهر الروايتين أن 
العقد صحيح. لآنه عقد يصح على مجهول 
فلم تبطله الشروط الفاسدة كالنكاح والعتاق 
والطلاق.ونقل القاضى وأبو الخطاب رواية 
أخرى أنها تفسد العقد. لأنه شرط فاسد فأفسد 


ال 3 
وفيمايلى نذكر بعض الأمثلة للشروط 
الفاسدة. 


أ شرط اشتراك المالك في العمل: 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وابن 
حامد والقاضي من الحنابلة إلى أن شرط عمل 
رب المال في عقد المضاربة يفسدها لأن المال 
أمانة فلا يتم إلا بعد تسليم رأس المال إلى 


)١(‏ المغني ه/١لما_‏ الا 


ات 


54١ - 74 مضاربة‎ 


المضارب كالوديعة,؛ وإذا شرط عمل رب المال 
معه لا يتحقق التسليم» لأن يده تبقى على 
المحل » فيمنع من تمام التسليه”"' . 

والمذهب عند الحنابلة أن من أخرج مالا 
ليعمل فيه هو وآخر والربح بينهما صح"" . 


ب - شرط قدر معين من الربح: 

4" ذهب الفقهاء إلى أن اشتراط عدد مقدار 
من الربح للعاقدين أو أحدهما يفسد عقد 
المضاربة؛» فإن شرطا أن يكون لأحدهما مائة 
درهم من الربح أو أقل أو أكثر والباقي للآخر 
لا يجوز والمضاربة فاسدة» لأن المضاربة نوع من 
الشركة» وهي الشركة في الربح» وهذا شرط 
يوجب قطع الشركة في الربح. لجواز أن لا 
يربح المضارب إلا هذا القدر المذكور فيكون 
ذلك لأحدهما دون الآخرء فلا تتحقق الشركة» 
ايكون التصرف قار" 

ج - اشتراط ضمان المضارب عند 
التلف: 


*؟ - نص الحنفية والمالكية على أنه لو شنرط 


)١(‏ حاشية الشلبي بهامش تبيين الجقائق / 5ه والشرح الصغير 
رودي وروضة الطالبين ه/87١2.1‏ ومغني المحتاج 
ان 

() الإنصاف ه/ 477 

(*) بدائع الصنائع 5/ 85-86؛ والشرح الصغير 9/ 25857 
وروضة الطالبين ه/ 177. ومغني المحتاج 01/7 والمغني 
كن 


يي ا ا ل ا ا ل 0 


رب المال على العامل ضمان رأس امال إذا 
تلف أو ضاع بلا تفريط منهكانالعقد 
ايل . ٠‏ 

وهذا ما يؤخذ من عيارات الشافعية 
والحنابلة» لأنهم صرحوا بأن العامل أمين فيما 
في يده» فإن تلف المال في يده من غير تفريط 
لم يضمن فاشتراط ضمان المضارب يتنافى مع 
لتضتئ الفقد , 


توقيت المضاربة أو تعليقها: 
١‏ - اختلف الفقهاء في توقيت المضاربة أو 
تعليقها: 

فذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أنه 
يصح توقيت المضاربة بزمن معين» فلو قال رب 
المال للمضارب: ضاربتك على هذه الدراهم أو 
الدنانير سنة جاز» لأن المضاربة تصرف يتقيد 
بنوع من المتاع فجاز تقييده بالوقت. ولأن 
المضاربة توكيل وهو يحتمل التخصيص بوقت 
دون وقت. 

وأضاف الحنابلة : لو قال رب المال للعامل: 
ضارب بهذا المال شهراء ومتى مضى الأجل 
فهو قرض صح ذلكء فإن مضى الأجل والمال 


(١)الفتاوى‏ الأنقروية 1 ء والشرح الصغير "//1ا58. 


والكافي لابن عبد البر فل ط. مطبعة حسان. 
زفهة4 المهذب 2١‏ وكشاف القناع ع/ركثكه 


اكت 


وامواة ا ف ووه فوع ور وار عورم فم ف روه وار وام قف مور و وراماره م جرع فم ممم ممم ور 


ناض صار قرضاء وإن مضى وهو متاع فعلى 
العامل تنضيضه. فإذا باعه ونضضه صار قرضا 
لآنه قد يكون لرب امال فيه غرض. 

وقالوا: يصح تعليق المضاربة ولو على شرط 
مستقبل كإذا جاء رأس الشهر فضارب بهذا 
على كذاء لأنه إذن في التصرفء فجاز تعليقه 
الال “1 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في 
إدئ الرواكن إلى اله انسور مرتحت 
المضاربة أو تعليقهاء فلو أجل العمل فيها ابتداء 
أو انتهاء» كاعمل فيها سنة من الآنأو إذا جاء 
الوقت الفلاني فاعمل فيهاء فسدت المضاربة» 
لما في ذلك من التحجير المنافي لسنة المضاربة » 
ولأن عقد المضاربة يبطل بالجهالة فلم يجز 
تعليقه على شرط مستقبل» ولإخلال التوقيت 
بمقصود المضاربة وهو الربح» فقد لا يتحقق 
الربح في المدة المؤقتة”'". 
تصرفات رب المال: 

فصل الفقهاء القول فيما لرب المال أن 
يعمله وماليس له أن يعمله منها: 


)١(‏ بدائع الصنائع 32/5 والاختيار */ 1ل وكشاف القناع 
لكام والإنصاف خرف 

زفق الشرح الصغير ع /امىىت والمهزب وى ومغتى المحتاج 
؟/ م 


وافو ف ف وو وو م فهو فهر وار ر ورور م رمرم ااا اا اما ووه 


أ معاملة المضارب المالك بمال المضاربة: 
١‏ -اختلف الفقهاء فى معاملة المضارب 
المالك بمال المضاربة. فقال الحنفية والمالكية وهو 
مانقل عن أحمد: يجوز شراء رب المال من 
المضارب وشراء المضارب من رب المال وإن لم 
يكن في المضاربة ربح لآن لرب المال في مال 
المضاربة ملك رقبة لا ملك تصرف, وملكه في 
حق التصرف كملك الأجنبي. وللمضارب فيه 
بلك التصيزف لآ اذ قفنت نكان فى تحن ملك 
الرقبة كملك الأجنبي حتى لا يبملك رب امال 
منعه عن التصرف. فكان مال المضاربة في حق 
كل واحد منهما كمال الأجنبى لذلك جاز 
الشراء بينهما. 1 

وقيد المالكية جواز شراء رب المال مسن 
العامل شيئا من مال المضاربة بصحة القصدء 
بآن لا يتوصل إلى أخذ شيء من الربح قبل 
المفاصلة بأن يشتري منه كما يشتري من الناس 
بغير محاباة» قال الباجى: وسواء اشتراه بنقد أو 
بأجلء قال التسوق: ولم يشترط ذلك عند 
العقد وإلا منع. 

وقالوا: يجوز شراء العامل من رب المال 


بزلعا لنقنية للها ال 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠١١/5‏ وحاشية الدسوقي */ 5175 5ه 
والتاج والإكليل ه/ حارة والإنصاف ه/ م5 -55ة 


62ت 


ل ل لك لل ل ل الى لل ل ل ل لل لل ا لا ا 1 0111 000000070070707 


المالك بمال المضاربة» أي لا يبيعه إياه» لأنه 
يؤدي إلى بيع ماله بماله» بخلاف ما لو اشترى 
له منه بعين أو دين فلا يمتنع لكونه متضمنا 
فسخ المضاربة» ولهذا لو اشترى ذلك منه بشرط 
بقاء المضاربة بطل فيما يظهرء قاله الشمس 
الرملي»؛ ولا فرق في منع بيع مال المضاربة 
للمالك بين أن يظهر في ا مال ربح أو لا. 

ويجوز للمضارب أن يعامل رب المال بغير 
مال المضاربة. 

ولو كان لرب المال عاملان كل واحد منهما 
منفرد بمال فالأصح المعتمد من الوجهين أنه لا 
يخور لأحدهما الشراء ين ال 

وقال الحنابلة: ليس للمضارب الشراء من 
مال المضاربة إن ظهر في المضاربة ربح لأنه 
شريك لرب الال فيه» وإلا بأن لم يظهر ربح 
صح - قال المرداوي على الصحيح من 
المذهب ‏ كشراء الوكيل من موكله؛ فيشتري 
فلن وم الال اطق نقسسمة ناخ وبي ةنال 

وليسن لزت المال أن يشعري بدن مال 
المضارنة شيئا لنفسه ‏ قال المرداوي: هذا هو 
المذهب ‏ لآن مال المضاربة ملكه؛ وكشراء 
الموكل من وكليه. 

ونقل المرداوي عن الرعايتين والحاوي 


)١(‏ مغني المحتاج لقره ونهاية المحتاج ه/ ١‏ وبدائغ 
الصنائع 5/ .٠١١‏ 'ْ 


00 0 


الصغير: لا يشستري المالك من مال المضاربة 
شيئا على الأصح”"". 


ب - المرابحة في المضاربة: 
“5 - قال الحنفية: الأصل الفقهى فى ذلك: أن 
كلها بوجها زياد ف المرنات حون اوسا 
- فهو بمعنى رأس المال» ويضم إليه» وكل ما لا 
يوجب زيادة في العين ‏ حقيقة أو حكما ‏ نهو 
لحين تسن ا المال» ولا يضم إليه؛ وإذا 
وجب الضم يقول المضارب عند بيعه مرابحة: 
قام علي بكذاء تحرزاً عن الكذب”" . 

وقال الكاساني: تجوز المرابحة بين رب المال 
والمضارب» بأن يشتري رب المال من مضاربه 
فيبيعه مرابحة أو يشتري المضارب من رب المال 
فيبيعه مرابحة» لكن يبيعه على أقل الثمنين» إلا 
إذا بين الأمر على وجهه فيبيعه كيف شاء, وإنما 
كان كذلك لأن جواز شسراء رب المال من 
المضارب والمضارب من رب المال ثبت معدولة 
به عن القياس» لأن رب المال اشسترى مال نفسه 
بمال نفسه؛ والمضارب يسبيع مال رب المال من 
رب المال إذ المالان له والقياس يأبى ذلكء إلا 
أنا استحسنا الجواز لتعلق حق المضارب بالمال 


وهو ملك التصرفء فجعل ذلك بيعا فى 


989 2498/8 والإنصاف‎ م١5‎ 41١6 /“ كشاف القناع‎ )١( 
٠٠١1/5 الفتاوى الهندية‎ )١( 


5-0-2 


ا ا 111 ااا ا ا ا اا ا 0 


حقهما لاني حق غيرهماء بل جعل في حق 
غيرهما ملحقا بالعدم» ولأن المرابحة بيع يجريه 
البائع من غير بينة جب صيانته عن الجناية 
وعن شبهة الجناية ما أمكنء وقد تمكنت التهمة 
في البيع بينهماء لجواز أن رب المال باعه من 
المضارب بأكثر من قيمته ورضي به المضارب» 
لأن الثود محال الغير امبر سه كانت نينا 
الجناية ثابتة» والتهمة في هذا الباب ملحقة 
بالحقيقة» فلا يبيع مرابحة إلا على أقل الثمنين 
إلا إذا بين الأمر على وجهه فيبيعه كيف شاءء 
لأن المانع هو التهمة وقد زالت”" . 
ج - الشفعة في المضاربة: 
4 - ذهب الحنفية إلى أن المضارب لو اشترى 
داراً ورب المال شفيعها بدار أخرى بجنبها فله 
أن يأخذ بالشفعة؛ لأن المشترى وإن كان له فى 
الحقيقة لكنه في الحكم كأنه ليس له بدليل أنه 
لا يملك انتزاعه من يد المضارب, ولهذا جاز 
شراؤه من المضارب. 

ولو باع المضارب دارا من المضاربة ورب 
المال شفيعها فلا شفغة له. سواء كان فى الدار 
البح رت وفك التميع زاغ كنع اما انال 
يكن فيها ربح فلأن المضارب وكيله بالبيع. 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠١7/5‏ وانظر الدر المختار ورد المحتار 
41/4 


1 ات 


1 11 1 ا ا اا ا ا 0 


والوكبتل نيتم الدار ]ذا باع لايكون للسومل 
الأخذ بالشفعة» وإن كان فيها ربح: فأما حصة 
رب المال فكذلك هو وكيل بيعهاء وأما حصة 
المضارب فلأنه لو وجبت فيها الشفعة لتفرقت 
الصفقة على المشتري» ولأن الربح تابع لرأس 
المال» فإذا لم تجب الشفعة في المتبوع لا جب 
في التابع. 

ولو باع رب المال داراً لنقسه والمضارب 
شفيعها بدار أخرى من المضاربة: فإن كان في 
يده من مال المضاربة وفاء بثمن الدار لم تجهب 
الشفعة» لأنه لو أخذ بالشفعة لوقع لرب المال 
والشفعة لا تجب لبائع الداره وإن لم يكن في 
يده وفاء: فإن لم يكن في الدار ربح فلا شفعة. 
لأنه أخذها لرب المال» وإن كان فيها ربح 
فللمضارب أن يأخذها لنفسه بالشفعة» لأن له 
نصيبا فى ذلك فجاز أن يأخذها لنفسه. 


ولوناة العقينا اشغرئ دارا إلى عاشي دار 
المضاربة: فإن كان في يد المضارب وفاء بالثمن 
فله أن يأخذها بالشفعة للمضاربة؛ وإن سلم 
الققية بطلك» ولكس لوي الال أنياعتها 
لنفسه. لآن الشفعة وجبت للمضاربة وملك 
اتتصرف في المضارية للمضارب عفإذا سلم 
جاز تسليمه على نفسه وعلى رب المال. 


وإن لم يكن في يده وفاء: فإن كان في 


وافوقو وو ةوفه يوه ووو وف ر مر ةعووور م م دراوم ومنو 


الدار ربح فالشفعة للمضارب ولرب امال 
جميعاء فإن سلم أحدهما فلاآخر أن يأخذها 
جميعا لنفسه بالشفعة» وإن لم يكن في الدار 
ربح فالشفعة لرب المال خاصة: لأنه لا نصيب 
ا 

وقال المرداوي من الحنابلة: لو اشترى 
المضارب شقصا للمضاربة وله فيه شركة فهل 
له الأخذ بالشفعة ؟ فيه طريقان: 


أحدهما: ما قاله اللصنف فى المغنى 


والشارح: إن لم يكن في المال ربح» أو كان 
وقلنا: لا يملكه بالظهورء فله الأخذ بالشفعة 


منه» وإن كان فيه ربح وقلنا: يملكه بالظهور. 
ففيه وجهان بناء على شراء المضارب من مال 
المضاربة بعد ملكه من الربح. 

والطريق الثاني: ما قاله أبو الخطاب ومن 
تابعه» وفيه وجهان: 

اخدهماء لا ملك الكهل بالقفعة واتشتاره 
في رؤوس المسائل. 

والثاني: له الأخذ. وخرجه من وجوب 
الزكاة عليه في حصته. فإنه يصير حينئذ شريكا 
يتصرف لنفسه ولشريكه. ومع تصرفه لنفسه 


٠١١/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


ا ل ا 00 


تزول التهمة» وعلى هذا فالمسألة مقيدة بحالة 
فذق 


ظهور الربح ولابد ‏ . 


د - تعدد المضارب أو رب المال: 
5 - اتفق الفقهاء على أن لرب المال أن 
يضارب أكثر من عامل على حدة؛ بأن يسلم 
إلى كل منهم مالاً يتصرف فيه وحده دون أن 
يشرك معه غيره فى هذا المال. 

واتققر على انه يورق أن تضنازست رن الال 
أكثر من عامل مجتمعينء بأن يسلم إليهم مالاً 
معينا يشتركون في تحريكه في البيع والشراء 
والتضرفك فيه غايئاسب المخنارية. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز أن 
يتعدد فى المضاربة الواحدة رب المال» بأن 
يعارن افر من والحد مق أريات الال اماه 
واحداء وقيد المالكية والحنابلة ذلك بأن لا 
يكون في ذلك ضرر لرب امال الذي سبق في 
المضاربة. ْ 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن نصيب كل 
عامل من الربح في حال تعدد العمال؛ يكون 
بحسب الشرط في العقد. 

وقال المالكية في المشهور: إن الربح يكون 
ل 1 
)١(‏ الإنضاف 445/0 -4417 


(9) بدائع الصتائع 5/ .5٠‏ ٠و‏ والفتاوى الهندية 2/5 


والخرشى لوقه ومغني المحتاج بذ افرة والمغفني 
هله" وم 


71ت 


مضاربئة 48 45 


وامفواة ةر ةرررم نر م وفواي وار وو اجرج رم افاي رن و م ررار م مارم اقم نم نميه 


وذكر الماوردي صورة ثالثة: وهي تعدد 
طرفي عقد المضارية» كأن يضارب رجلان 
مالهما رجلين”'” . 
يد المضارب: 
4ن ذهب القعهاء إن أذ ابل:المضارت علق 
رأس مال المضاربة يد أمانة» فلا يضمن 
المضارب إذا تلف المال أو هلك إلا بالتعدي أو 

000 


التفريط .. كالوكيل”"". 

قال الموصلي: إذا سلم رأس المال إلى 
المضارب فهو أمانة لأنه قبضه بإذن المالك» فإذا 
تصرف فيه فهو وكيل فيه» لأنه تصرف فى مال 
الغير بأمره» فإذا ظهر في امال ربح صار شريكا 
فيه بقدر حصته من الربح. لأنه ملك الجزء 
المشروط له من الربح بعمله؛ وقال الكاساني: 
فإذا خالف المضارب شرط رب المال صار بمنزلة 
الغاصب» ويصير المال مضمونا عليه. ويصير 
الربح كله له لأن الربح بالضمان. لكنه لا 
عرض فولأ ببس 

وقال المالكية: لو اشترط رب المال على 
١(‏ المضاربة لأبي الحسن الماوردي ص 717/8 
إفق# بدائع الصنائع ؟//اى وحاشية الدسوقى مام والمهزب 

١6/1و”,‏ والمغتى ه/ 4 ه 1 


(5) الاختيار */ ,7١ - ١9‏ والدر المختار ورد المحتار 4/ 2485 
وبدائع الصنائع ”/ /41 


ا ا ا ا 1 1 ا ا ا 1 11 001111 


العامل أن لا ينزل وادياء أو لا يمشى بالمال ليلا» 
أو كل بحر أو لا باع ب لد عينها ل 
لغرض فيجوزء وضمن العامل إن خالف في 
شىء من ذلك وتلف المال أو بعضه زمن 
المخالفة» وأما لو تجرأ واقتحم النهي وسلم, ثم 
حصل تلف بعد ذلك من غير الأمر الذي 
خالف فيه فلا ضمان»؛ وكذا لو خالف اضطرارا 
بأن مشى في الوادي الذي نهي عنه أو سافر 
بالليل أو في البحر اضطرارا لعدم المندوحة فلا 
د 

وقالاظنابلة: إذاتعدى العنارت :ونا .ما 
ليس له فعله أو اشترى شيئا نهي عن شرائه فهو 
ضامن للمال في قول أكثر أهل العلم؛ لأنه 
متصرف في مال غيره بغير إذنه فلزمه الضمان 
كالغاصب”؟. 
آثار المضاربة الصحيحة: 

ما يستحقه المضارب في 
المضاربة الصحيحة: 

يستحق المضارب بعمله في مال المضاربة 
اميكح ديرن النفقة وارريع اميق 
)١(‏ الشرح الصغير 5914/9 


(0) المغني 48/6 
(9) بدائع الصنائع 5/ ٠١‏ 


د 5 


ا١ا/_‎ 1١6 استيلاء‎ 


له فقال: «سبحان الله ! بثسما جزتهاء نذرت لله إن 
نجاها الله عليها لتنحرنها الا وفاء لنذر في معصية . 
ولا فيا لا يملك العبد» وفي رواية ابن حجر «لا نذر 
في معصية الهم )2 

(7) إن ماغنمه الكفاريملكونه بمجرد الاستيلاء 
عليه, سواء أحرزوه بدارهم أولم يحرزوه. وهو 
رواية عن أحمد. ووجهه أن القهرسبب يملك به 
المسلم مال الكافر, فملك به الكافرمال المسلمء 
وعلى هذا إذا استرد المسلمون ذلك كان غنيمة 
سواء بعد الإحراز أو قبله . 9) 

(*”)إن الكفاريملكون أموال المسلمين بالاستيلاء 
عليها شرط إحرازها بدارهم: وهومذهب الحنفية 
والمالكية ورواية عن أحمد, ودليله قول النبي و 
يوم فتح مكة: «وهل ترك لنا عقيل من رباع»7) 
ولأن العصمة تزول بالإإحراز بدار الحرب. إذ 
المالك لا يمكنه الانتفاع به إلا بعد الدخول لما فيه 
من محاطرة, إذ الداردارهم, فإذا زال معنى الملك 
أوما شرع له الملك يزول الملك ضرورة» فباسترداد 
المسلمين لذلك يكون غنيمة . ©) 


)١(‏ حديث عمران بن حصين. أخرجه مسلم وأبوداود مرفوعا 
واللفسظ لمسلم (صحيسح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
م/ 7 1717 ط عيسى الحلبي 1/8اه وسئن أبي داود 
51١7509 /#‏ ط استانيول). 

(؟) المغني 8/ ”47 - 4174 

(5) حديث « وهل ترك لنا.. . . » متفق عليه في حديث أسامة بن 
زيد (اللؤلؤ والمرجان ص "١7‏ نشر وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بدولة الكويت /ا791اه). 

(4) تبيسين الحقائق */ 751-757٠‏ والبدائع 177/0 211717 
4» وحاشية الدسوقي 8 والمهذب 747/7, والمغني 
0 ومابعدها وبداية المجتهد »415/١‏ والدر المختار 
#/ 2744 وحاشية الصاوي 591/7 


ووامعء ةي ة من ةو م وو نر ممم و ون نو مومه مويو قم و يرو م وم روص ميية ميم نوم ةرم و ةفق ةدر زورون 


75 - إذا استولى الكفار على بلد إسلامي فهل 
تصير دار حرب أم تبقى ىا هي دار إسلام؟ 

في هذه المسألة خلاف وتفصيل. فذهب 
أبو يوسفب ومحمد إلى أن دار الإسلام تصير دار كفر 
بشرط واحد. وهوإظهار أحكام الكفر. "2 وتفصيل 
ذلك في مصطلح (دار الاأسلام ودار الحرب) . 


إسلام الحربي بعد استيلائه على مال المسلم : 

١‏ -إذا استولى الحربي على مال مسلم بالقهر 
والغلبة. وحكم بملكيته له شرعاء ثم دخل إلى 
دار الإسلام مسلم| وهوفي يده. فهوله. لقول 
الرسول وَل : «من أسلم على شيء فهوله:9) 
ولأن إسلامه يعصم دمه ومال» لخبر الصحيحين أن 
الرسول ككٍ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فمن قالهها فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله . 9) 


واستثنى الجمهورمن ذلك استيلاءه على الجر 


761" /" الفتاوى الهندية 7/ 277/7 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث: «من أسلم على شيء فهو له؛ أخسرجه البيهقي وابن 
عدي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وقال المناوى: 
في إسناده ياسين بن الزيات متروك . قال البيهقي : وهذا الحديث 
إنما يروى عن أبن أبي مليكه عن النبي 6 مرسلاء وعن عروة 
عن النبي 5 مرسلاء وللحنديث طرق أخرى. ولم نجد من 
حكم على الحديث بمجموع طرقه. (السنن الكبرى للبيهقي 
8 هط الحند. وكتاب السئن لسعيد بن منصورء القسم 
الأول من المجلد الثالث/ 4 6ه ط مطبعة علمي بريس 
(ماليكاؤن)., وفيض القدير >/ 7]ط المكتبة التجارية, وإرواء 
الغليل 5/ ١55‏ نشر المكتب الإسلامي) . 

(”) حديث : «أمرت أن أقاتل الثاس . . .». أخرجه البخاري - 


د أكاسه 


00 ا ا ا ا ااا ا ا 00 


أولا: نفقة المضارب: 
7 - اختلف الفقهاء فى نفقة المضاربة: 

قال الكاساني: ب المضارب النفقة 
بعمله في مال المضاربة على سبيسل الوجوب. 
لأن الربح في المضاربة يحتمل الوجود والعدم؛ 
والعاقل لا يسافر مال غيره لفائدة تحتمل 


الوجود والعدم مع تعجيل النفقة من مال 9 


نفسه. فلو لم تجعل نفقته من مال المضاربة 
لامتنع الناس من قبول المضاربات مع مساس 
الحاجة إليهاء فكان إقدام المضارب ورب المال 
على هذا العقد ‏ والحال ما ذكر ‏ إذنا من رب 
المال للمضارب بالإنفاق من مال المضاربة» 
فكان مأذونا له في الإنفاق دلالة» فصار كما لو 
أذن له به نصاء ولأنه يسافر لأجل المال لا على 
سبيل التبرع ولا ببدل واجب له لا محالة 
فتكون نفقته في المال. 

وشرط الوجوب خروج المضارب بالمال من 
المصر الذي أخذ المال منه مضاربة» سواء كان 
مصره أو لم يكن, فما دام يعمل به في ذلك 
المصر فإن نفقته في مال نفسه لا في مال 
المضاربة» وإن أنفق منه شيئا ضمنء لأن دلالة 
الإذن لا تثبت في المصر. وكذا إقامته في 
الحضر لا تكون لأجل المال» لأنه كان مقيما قبل 
ذلك؛ فلا يستحق النفقة ما لم يخرج من ذلك 


00 


لفت نوا ان بل و انه د ان 
أقل من ذلك حتى لوخرج من المصر يوما أو 
يومين فله أن ينفق من مال المضاربة لوجود 
الخروج من المصر لأجل المال» وإذا اتتهى إلى 
المصر الذي قصده. فإن كان ذلك مصر نفسه أو 
كان له في هذا المصر أهل سقطث نفقته حين 


المال» وإن لم يكن ذلك مصره ولا له فيه أهل, 


لكنه أقام للبيع والشراء لا تسقط نفقته ما أقام 
فيه» وإن نوى الإقامة خمسة عشر يوما 
فصاعداء ما لم يتخذ ذلك المصر الذي هو فيه 
دار إقامة, لأنه إذا لم يتخذه دار إقامة كانت 
إقامته فيه لأجل المال» وإن اتخذه وطنا كانت 
إقامته للوطن لا للمال فصار كالوطن الأصلي؛ 
ولو خرج من المصر الذي دخله للبيع والشراء 
بنية العود إلى المصر الذي أخذ المال فيه مضارية 
فإن نفقته من مال المضاربة حتى يدخله. فإذا 
دخله: فإن كان ذلك مصره أو كان له فيه أهل 
سقطت نفقته» وإلا فلا. 

وكل من كان مع المضارب تمن يعينه على 
العمل فنفقته من مال المضاربة» كأجير يخدمه 
أو يخدم دابته» لأن نفقتهم كنفقة نفسه لآنه لا 


ْ 0000 


٠١5-1١8 /5 بدائع الصنائع‎ )١( 


تا لوعت 


0 ا 0 000 


وكل ما فيه النفقة فالنفقة في مال المضاربة» 
وللعامل أن ينفق من مال نفسه ماله أن ينفق 
من مال المضاربة على نفسه ويكون دينا في 
المضاربة» حتى كان له أن يرجع فيهاء لأن 
الإنفاق من المال وتدبيره إليه» فكان له أن ينفق 
من ماله ويرجع به على مال المضاربة» لكن 
بشرط بقاء المال» حتى لو هلك لم يرجع على 
رب المال بشيء ‏ كذا ذكر محمد لأن نفقة 
المضارب من مال المضاربة» فإذا هلك هلك بما 
فيه» كالدين يسقط بهلاك الرهن, والركاة 
تسقط بهلاك النصاب. 

وتحتسب النفقة من الربح أولا إن كان في 
الملل ربح» فإن لم يكن فهي من رأس المال» لأن 
النفقة جزء هالك من المال» والأصل أن الهلاك 
ينصرف إلى الربح» ولأنا لو جعلناها من رأس 
الملل خاصة أو في نصيب رب امال من الربح 
لازداد نصيب المضارب في الربح على نصيب 
رك الال 

والمراد من النفقة هنا: الكسوة والطعام 
والإدام والشراب وأجر الأجير» وفراش ينام 
عليه. وعلف دابته التى يركبها فى سفره 
ويتصرف عليها في حوائج وغسل ثيابه. 
ودهن الشراج والخطب ونحو ذلك وقال: ولا 
خلاف بين أصحابنا فى هذه الجملة, لأن 
المضارب لابد له منهاء فكان الإذن ثابتا من رب 


ا ا ل ل ا 01 


المال دلالة» وأما ثمن الدواء والحجامة والقصد 
والتنور والادهان وما يرجع إلى التداوي 
وصلاح البدن ففي ماله خاصة؛ لا في مال 
المضاربة» وذكر الكرخى خلاف محمد أنه فى 
مال المضاربة عنده» وذكر فى الحجامة والاطلاء 
بالنورة والخضاب قول امن بن ريك الكو 
في مال المضاربة على قياس قول أبي حنيفة» 
والصحيح أنه يكون في ماله خاصة:؛ لأن 
وجوب النفقة للمضارب فى امال لدلالة الإذن 
الثابت عادة» وهذه الأشياء د معتادة» وعلى 
هذا إذا قضى القاضي بالنفقة يقضي بالطعام 
والكسوة ولا يقضى بهذه الأشياء» وأما الفاكهة 
فالمعتاد منها يجري مجرى الطعام والإدام 
وقالبشر: سألت أبا يوسف عن اللحم 
فقال: يأكل كما كان يأكل لأنه من المأكول 
المعتاد. ا 
وإذا رجع المضارب إلى مصره فما فضل 
عنده مسن الكسوة والطعام رده إلى المضاربة. 
لآن الإذن له بالنفقة كان لأجل السفرء فإذا 
انقطع السفر لم يبق الإذن» فيجب رد ما بقي 
إلى المضاربة. 

وقدر النفقة يكون بالمعروف عند التجار من 
غير إسرافء فإن جاوز ذلك ضمن الفضل» 
لآن الأفواثابت بالغافة فيععير العدر اليفا 0 . 


.1١/ 23١5/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


م١‎ 


واوففا وم ف ف فو ورور روم واااو وعم مون 


وتكون تفقة العائل فى المغتارية الصسدييدة 
لا الفاسدة» لأنه أجير فى الفاسدة فلا نفقة له» 
]إن نفعة اللمير عل شي 

وقال المالكية: يجوز لعامل المضاربة الإنفاق 
من مالها على نفسه في زمن سفره للتجارة 
وإقامته في البلد الذي يتجر فيه وفي حال 
رجوعه حتى يصل إلى وطنه» ويقضى له بذلك 
عند المنازعة بشروط: . 

الأول: أن يسافر فعلا للتجارة» أو يشرع في 
السفر» أو يحتاج لما يشرع به فيه لتسنمية الملل- 
ولو دون مسافة القصر ‏ من طعام وشراب 
وركوب ومسكن وحمام وحجامة وغسل ثوب 
ونحو ذلك على وجه المعروف حتى يعود 

ومفهوم الشرط أنه لا نفقة للعامل في 
الحضرء قال اللخمي: ما لم يشغله عن الوجوه 
التى يقنات منهاء أى بأن كانت له صنعة مثلا 
الإنفاق من مالهاء قال أبو اللحسن: وهو قيد 

الثاني: أن لا يبني بزوجته التي تزوج بها في 
البلد التي سافر إليها لتنمية المال» فإن بنى بها 


سقطت نفقته لأنه صار كالحاضرء فإن بنى بها 


في طريقه التى سائر فيها لم تسقط: 


.7 54 / الدر المختار ورد المحتار 4/ *44» والاختيار‎ )١( 


تالا 


الثالث: أن يحتمل مال المضاربة الإنفاق بأن 
يكون كثيرا عرفاء فلا نفقة فى اليسير. 207 

الرابع : أن يكون سغره لجل تنمية المال» آما 
لو كان سفره لزوجة مدخول بها وحج وغزو 

نفقة له من مال المضارية» لافى حال ذهابه 
ولاافي حال إقامته في البلد التي سافر إليهاء 
وأما ني حال رجوعه فإن رججع من قربة فلا 
نفقة له» وإن رجع من عند أهل لبلد له بها أهل 
فله النفقة» لأن سفر القربة والرجوع منه لله 
ولا كذلك الرجوع من عند الأهل. 

والنفقة بالمعروف تكون في مال المضاربة لا 
في ذمة رب المال» ولو أنفق من مال نفسه رجع 
به في مال المضاريق فإن تلف فلا رجؤع له على 
ربه» وكذا لو زادت النفقة على المال لا رجوع 
له على ربه بالزائد. 

وللعامل أن يتخذ خادما من المال فى حال 
سفره إن كان أهلا لأن يخدم بالشروط السابقة. 

ولنكن للتعافل نشنقة اللذواء» ولصض قن 
الدواء الحجامة والحمام وحلق الرأس بل من 
النفقة. 

وللعامل أن يكتسي من مال المضاربة إن 
طال سفره حتى أمتهن ما عليه» ولو كانت البلد 
التي أقام بها غير بعيدة» فالمدار على الطول ببلد 
التجرء والطول بالعرف» وذلك مع الشروط 
السابقة. 


ويوزع الإنفاق إن خرج العامل لحاجة غير 
الأهل والقربة مع خروجه للمضاربة على قدر 
الحاجة والمضاربة» فإن كان ما ينفقه على نفسه 
في حاجته مائة وفي المضاربة مائة فأنفق مائة 
كان نصفها عليه ونصفها من مال المضاربة» وإن 
كان ما ينفقه على نفسه في اشتغاله بالمضاربة 
مائتين وزع الإنفاق على الثلث والثلفين”". 
وقال الشافعية: لا ينفق العامل من مال 
المضاربة على نفسه حضرا جزماء وكذا سفرا في 
الأظهر كما في الحضرء لآن له نصيبا في الربح 
فلا يستحق شيئا آخرء ولأن النفقة قد تكون 
قدر الربح فيؤدي إلى انفراده به» وقد تكون 
اكد فيودي إلى آن ياتدل جزء| من ران لمان 
وهو ينافي مقتضاه؛ فلو شرط له النفقة في 
العقد فسد» وفي مقابل الأظهر أنه ينفق من مال 
المضاربة بالمعروف ما يزيد بسبب السفر 
كالإداوة والخف والسفرة والكراء لآنه حبسه 
عن الكسب بالسفر لأجل المضاربة» فأشبه 
حبس الزوجة بخلاف الحضرء وتحسب النفقة 
من الريح فإن لم يكن فهي خسران لحق 
المال 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي "/ 5٠‏ 5781 والشرح 
الصغير */ ه١٠7‏ 

(؟) مغني المحتاج 2717/7 ونهاية المحناج 0777/0 وروضة 
الطالبين ه/ ه١1‏ _ ١‏ 


حي ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا اا ا ا ا ا ال 0 


وقال الحنابلة: ليس للمضارب نفقة من مال 
المضاربة ولو مع السفر بمال المضاربة» لآنه دخل 
على أن يستحق من الربح شيئا فلا يستحق 
غيره» إذ لو استحقها لأفضى إلى اختصاصه به 
حيث لم يربح سوى النفقة إلا بشرطء قال تقي 
الدين ابن تيمية: أو عادة» فإن شرطها رب المال 
وقدرها فحسن قطعا للمنازعة» فإن لم يقدرها 
ل و 
ة 
فرؤواقة الاي 


ثانيا: الربح المسمى: 
- ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربة 
الصحيحة هو الربح المسمى إن كان في 
المضاربة ربح» وهذا مالا خلاف فيه. 

وإنا اختلفوافي الوقت الذي يملك 
0 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في 
الأكرو اشنا فو يزواية إلى أن التهتارتة” 
بملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور. 

قال الكاساني: يستحق المضارب بعمله في 
المضاربة الصحيحة الربح المسمى إن كان فيها 


ربح - وإنما يظهر الربح بالقسمة» ويشترط لحواز 


٠7/0 كشاف القناع / 217-8515 والمغني‎ )١( 
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واففف ف وو ووو ور واو ا عع ا وااااعو درل دوو 


قسمة الربح قبل قبض رأس المال» حتى لو دفع 
رجل إلى آخر ألف درهم مضاربة بالنصف 
فربح ألفاء فاقتسما الربح ورأس المال في يد 
المضارب لم يقبضه رب المال» فهلكت الآلف 
التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح» فإن 
القسمة الأولى لم تصحء وما قبض رب المال 
المضارب دين عليه يرده إلى رب المال حتى 
يدم أنه قال: «مشل المصلي كمشل التاجر لا 
يخلص له ربحه حتى يخلص له رأس ماله. 
كذلك المصلي لا تقبل نافلته حتى يؤدي 
الفريضة»”''» فدل الحديث على أن قسمة الربح 
قبل قبض رأس الال ل تصح. ولآن الربح 
زيادة» والزيادة على الشىء لا تكون إلا بعد 
سلامة الأصلء ولأن المال إذا بقي في يد 
المضارب فحكم المضاربة بحالهاء فلو صححنا 
قسمة الربح لشبتت قسمة الفرع قبل الأصل 
فهذا لا يجوزء وإذا لم تصح القسمة فإذا هلك 
)١(‏ حديث: «مثل المصلي كمثل التاجر....؟ . 


أخرجه البيهقي في السنن (؟//71) من حديث علي بن 
أبى طالبء وذكر أن فيه راويا ضعيمًا. 


فافف عقوو وو ووم ووم وم ممم ولو ووو وو ماع ااا ووو 


ما في يد المضارب صار الذي اقتسماه هو رأس 
المال» فوجب على المضارب أن يرد منه تمام 
[الوالال. 

المال يكون بيد رب المال والمضاربة على ما 
شرطا. ظ 
وقالوا: لا يقتسم رب المال والعامل في 


| يتراضيا على قسمه. لأنه إذا قسم قبل نضوضه 


أو التراضي على قسمه قد تهلك السلع أو 
تتحول أسواقها فينتقص رأس المال» فيحصل 
الضرر لرب المال بعدم جبر رأس امال بالربح» 
وإن طلب أحدهما نضوضه فالحاكم ينظر في 
تعجيل ذلك أو تأخيره» فما كان صوابا فعله, 
وتجوز قسمة العروض إذا تراضوا عليها وتكون 
يبعا 

وقال الشافعية: الأظهر أن العامل في 
المضاربة يملك حصته من الربح الحاصل بعمله 
بالقسمة للمال لا بظهور الربح» إذ لو ملك 
بالظهور لكان شريكا حتى لو هلك منه شيء 
هلك من المالين» وليس كذلكء. بل الربح 


٠١821١ //5 بدائع الصنائع‎ )١( 
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واوام ها يورو ووو و م ويرام م مارو و ووم واف ورور روه امبرل د وم اره ام انمق ممه 


وقاية لرأس المال» ومقابل الأظهر عندهم: أنه 
يملك بالظهور قياسا على المساقاة. 

ولا يستقر ملك العامل في حصته من الربح 
بالقسمة؛ بل إنما يستقر بتنتضيض رأس المال 
وفسخ العقد, لبقاء العقد قبل الفسخ مع عدم 
تنضيض المال» حتى لو حصل بعد القسمة 
نقص جبر بالربح المقسوم, أو بتنضيض المال 
والفسخ بلا قسمة لارتفاع العقد والوثوق 
بحصول رأس المال» أو تنضيض رأس المال 
فقط واقتسام الباقي مع أخذ المالك رأس المال» 
وكالآخذ الفسخ كما عبر به ابن المقري. 

وإذظلت أحد الفاقدين فى المضازية قسئمة 
الزيع قبل القاغزلة فامجع الأحر لم بحيزه لأنه 
إن امتنع رب المال لم يجز إجباره» لآنه يقول: 
الربح وقاية لرأس المال فلا أعطيك حتى تسلم 
لي رأس المال» وإن كان الذي امتنع هو العامل 
لم يجز إجباره. لآنه يقول: لا نأمن أن نخسر 
فنحتاج أن نرد ما أخل. 

وإن تقاسما ‏ أي قبل المفاصلة ‏ جاز» لآن 
المنع لحقهما وقد رضياء فإن حصل بعد القسمة 
خسران لزم العامل أن يجبره بما أخذء لأنه لا 
يستحق الربح إلا بعد تسليمه رأس المال37". 

وقال الحنابلة: إذا ظهر ربح في المضاربة لم 


)١(‏ مغني المحتاج فة والمهذب امم 


فامة فاع يع ووو وم ففءم مف روا ف ف هه فوم قم ره ب رالررمام م فر رف ممم ممم ووه 


يكن للعامل أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال 
بلا نزاع عندهم في ذلك. 

والمذهب عند الحنابلة» وهو قول مقابل 
للأظهر عند الشافعية: أن العامل يلك حصته 
من الربح بالظهور قبل القسمة. 

وفى رواية أخرى عند الحنابلة بملك العامل 
تضهه من الز بالمحاسية والتشيض والفنيت 
قبل القسمة والقبضء ونص عليها واختارها 
ابن تيمية وغيره. 

وقال الرداوق؛ وتسهر االاكافيها بالقاسدة 
عند القاضي وأصحابه. ولا يستقر بدونهاء 
ومن الأصحاب - كابن أبي موسى وغيره ‏ من 
قال: يستقر بالمحاسبة التامة» وبذلك جزم أبو 
بكر» قال في القواعد: 

وهو المنصوص صريحا عن أحمد"'". 


الزيادة الحاصلة من مال المضاربة: 

4 - قال الشافعية: ثمار الشجر والنتاج من 
بهيمة» وسائر الزوائد العينية الحاصلة من مال 
المضاربة يفوز بها المالك في الأصح. لأنها 
ليست من فوائد التجارة الخاصلة بتتصرف 
العامل في مال التجارة بالبيع والشراء» بل هي 
ناشئة من عين المال من غير فعل من العامل؛ أما 


لو كانت الزيادة غير حاصلة من رأس المال» 


445 4145© الإنصاف ه/‎ )١( 
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|فففه فوقو ةو وة وام و وم فيفر وو يوه مف ف واو ور وو ور ووو م وموم يه نل رن نمه نبر موه 


كمالو اشترى حيوانا حاملا أو شجرا عليه 
ثمر» فالأوجه أن الولد والثمرة مال مضاربة. 
وقيل: كل ما يحصل من هذه الفوائد مال 
مضاربة لحصولها يسبب شراء العامل 
الأصل 9©. 
وقال الحنابلة ‏ على الصحيح كما ذكر 
المرداوي ‏ من جملة الربح: المهر والشمرة 
والأجرة والأرش وكذا النتاج» وقال في 
الفروع: ويتوجه فيه وجه”") 
جير تلف مال المضاربة وخسارته: 
٠ه‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لوتلف بعض مال المضاربة بعد تحريكه 
والتصرف فيه أو خسر فإنه يجبر بالربح إن 
كان» أي يكمل من الربح ما نقص بالتلف أو 
الخسر من رأس المال» ثم إن لم يكن ربح أو زاد 
التلف أو الخسر على الربح فإنه يكون من رأس 
المال.. ولهم تفصيل. 
قال الموصلى: ما هلك من مال المضاربة 
فمن الربح لأنه تبع كالعفو في باب الزكاة فإن 
زاد فمن رأس المال لأن المضارب أمين فلا 
ضمان عليه؛ فإن اقتسما الربح والمضاربة 
بحالها ثم هلك رأس المال أو بعضه رجع في 


776 2714/0 نهاية المحتاج‎ )١( 
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الدع جد حوفي اتن الاك لان الريك 
فضل على رأس المال» ولا يعرف الفضل إلا 
بعد سلامة رأس المال» فلا تصح قسمته 
فينصرف الهلاك إليه» ولو فسخت المضاربة ثم 


ش اقتسما الربح» ثم عقدا المضاربة فهلك رأس 


المال لم يترادا الربح» لأن هذه مضاربة جديدة» 
والأولى قد انتهت فانتهى حكمهاء واشتراط 
الوضيعة على المضارب باطل""". 

وقال النووي: النتقص الحاصل برخص في 
مال القراض هو خسران مجبور بالربح» وكذا 
التقص بالتعيب والمرض الحادثين» وأما النققص 
العيني وهو تلف بعض الال فإن حصل بعد 
التصرف في المال بيعا وشراء فقطع الجمهور 
بأن الاحتراق وغيره من الآفات السماوية 
خسران يجبر بالربح» وفي التلف بالسرقة 
والغصب إذا تعذر أخذ البدل من المتلف 
وجهان» وطرد جماعة الوجهين في الآفة 
السماوية. والأصح في الجميع الجبر. 

وإن حصل النقص قبل التصرف فوجهان: 
أحدهما أنه خسران فيجبر بالربح الحاصل بعد 
لأنه بقبض العامل صار مال مضاربة.» 
وأصحهما: يتلف من رأس المال لا من الربح» 
لأن العقد لم يتأكد بالعمل. 


76 75 237٠١ /* الاختيار‎ )١١ 
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هذا إذا تلف بعض مال المضاربة. أما إذا 
تلف كله بآفة سماوية قبل التصرف أو بعده 
فترتفع المضاربة» وكذا لو أتلفه المالك» لكن لو 
أتلف أجنبي جميع مال المضاربة أو بعضه أخذ 
مله يلاله وامتعدرت فيه المنازي 237 

وقال البهوتى: إن تلف رأس المال أو تلف 
يسن به عرق ا تهدر ابن ا لال: أو 
خسر بسبب مرضء أو تغير صفة. أو نزل 
السعر بعد تتصرف المضارب في رأس المال.. 
جبرت الوضيعة من ربح باقيه قبل قسمته؛ 
ناضا أو مع تنضيضه بالمحاسبة» لأنه مضاربة 
واحدة فلا شيء للعامل إلا بعد كمال رأس 
المال. 

وإن تلف بعض رأس المال قبل تصرف 
العامل فيه انفسخت المضاربة فى التالف. وكان 
رأس امال هو الباقى خاصة: لأنه مال هلك 
على جهة قبل التصرفء أشبه التالف قبل 
القبضء وفارق ما بعد التصرف لأنه دار فى 
التحارة. ْ 

وقالوا: وسهما بقي العقد على رأس المال 
وجب جبر خسرانه من ربحه وإن اقتسما الربح 
لآنها مضاربة واحدة» وتحرم قسمته والعقد باق 
إلا باتفاقهما على ذلك» لأنه مع امتناع 0 


7187/57 ومغني المحتاج‎ 2.19- ١8/6 روضة الطالبين‎ )١( 
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الا لاوقا لرامن هنالة لكنه لا رامن الكسزان 
فيجبره بالربح؛ ومع امتناع العامل لا يأمن أن 
يلزمه رد ما أخذ في وقت لا يقدر علليه؛ فلا 
00000 

وذهب المالكية إلى أنه يجبر خسر مال 
المضاربة بالربح» هذا في المضاربة الصحيحة أو 
الفاسدة التي فيها قراض المثل» وأما التي فيها 
أجرة المثل فلا يتأتى فيها جبر» وضابط ذلك أن 
كل مسألة خرجت عن حقيقة المضاربة من 
أصلها ففيها أجرة المثلء وأما إن شملتها 
المضاربة لكن اختل منها شرط ففيها مضاربة 
المثل. 

ولو دخل المضارب ورب المال على عدم 
الجبر بالربح لم يعمل به والشرط ملغيء قال 
الصاوي: هذا هو ظاهر مالمالك وابن القاسم؛ 
وحكى بهرام مقابله عن جمع فقالوا: مسحل 
الجبر ما لم يشترطا خلافه وإلاعمل بذلك 
الشرطء قال بهرام: واختاره غير واحد» وهو 
الأقوت لأن الآصيل إفهال الشورط قيس 
«المسلمون على شروطهم»”'' ما لم يعارضه 


نص. 
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مضاربة بان هرون 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


المضاربة بسماوي. وألحق به ما أخذه لص أو 


عشار» وإن وقع التلف قبل العمل با مال؛ مالم . 


يقبض رب المال من العامل مال المضاربة» فإن 
قبضه ناقصاعن أصله ثم رده له فلا يجبر 
بالربح لأنه حينئذ صار مضاربة مستأنفة» 
والجبر إنما يكون إذا بقي شيء من أصل المال» 
فلو تلف جميعه فأتى له ربه سبدله فلا جبر 
للأول بربيح الثاني 21 

ما يستحقه رب المال في 
المضاربة الصحيحة: 
6١‏ - يستحق رب المال في المضاربة الصحيحة 
الربح المسمى إذا كان في امال ربح؛ وإن لم 
يكن فلا شيء له على المضارب”". 
زكاة مال المضاربة: 
"© - اتفق الفقهاء على أن زكاة رأس مال 
للفنازية علن نوت ”7 

وأما زكاة الربح فللفقهاء فيها خلاف 
وتفصيل ينظر في مصطلح: (زكاة ف45). 


٠7٠١ 539955٠ /" الشرح الضغير‎ )١( 
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آثار المضاربة الفاسدة: 
“اه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يترتب على فساد المضاربة: 

أ- أن الربح إن حدث ‏ يكون كله لرب 
المالء لأن الربح نماء ماله. وإنما يستحق 
المضارب شطرا منه بالشرط» ولم يصح الشرط 
لأن المضاربة إذا فسدت فسد الشرطهء فلم 
يستحق المضارب من الربح شيئاء وكان كله 
لرب المال. 

ب - أن المضارب له أجر مشله ‏ خسر المال 
أو ربح لأن عمله إنما كان في مقابلة المسمى؛ 
فإذا لم تصح التسمية وجب رد عمله عليه؛ 
وذلك متعذرء فوجب له أجرة المثل» ولآن 
المضاربة الفاسدة في معنى الإؤجارة الفاسدة» 
والأجير لا يستحق المسمى في الإجارة 
الفاسدة» ونا يستحق أجر المعل 9 , 

وعند الحنفية: يكون للمضارب أجر مثل 
عمله مطلقاء وهو ظاهر الرواية» ربخ المال 
أولاء بلا زيادة على المشروط خلافا لمحمد. 
وعن أبي يوسف أن امال إذا لم يربح لا أجر 
للمضارب» وقال ابن عابدين: إنه هو الصحيح 
لئلا تربو المضاربة الفاسدة على الصحيحة؛ ثم 
قال: الخلاف فيما إذا ربح وأما إذا لم يربح 


)١(‏ بدائع الصنائع 5 وروضة الطالبين ه/ 6؟١»,‏ وكشاف 
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دود 


فأجر المثل بالغا ما بلغ لأنه لا يمكن تقديره 
بنصف الربح المعدوم؛ لكن في الواقعات: ما 
قاله أبو يوسف مخصوص بما إذا ربح» وما قاله 
محمد أن له أجر المثل بالغا ما بلغ فيما هو 
انب" . 

والأصل عند المالكية: أن كل مسألة خرجت 
عن حقيقة المضاربة من أصلها ففيها أجرة المثل؛ 
آم إن تهلنها الضاريةالكن اختل منها شري 
ففيها مضاربة المثل. 

وقالوا: إذا فنسدت المضاربة فإن ما يستحقه 
المضارب يختلف باختلاف الأحوال. على ما 
أ يستحق المضارب أجرة مثله ومضاربة مثل 
المال في ربحه إن ربح. 

وفق ذللكاحا إذا كان :رامن امال عركا حقعة 
رب المال وتولى المضارب بيعه وعمل بثمنه 
مضاربة» أو كان رأس المال رهنا أو وديعة» أو 
دينا وكل رب المال المضارب على تخليصه 
والعمل بما خلصه مضاربة: أو كان أحد 
النقدين دفعه رب الال إلى المضارب ليضرقه 
ثم يعمل بما صرفه مضاربة.. فللمضارب إن 
عمل أجر مثله في توليه بيع العرض أو 
تخليص الرهن أو الوديعة أو الدين. أو في 


5485/5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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توليه الصرفء وهذا الأجر يكون في ذمة رب 
المال. ش 

وللمضارب في كل من هذه الصور مع أجر 
المثل مضاربة مثل المال في ربحه إن ربح لا 
في ذمة رب المال» حتى إذا لم يحصل ربح لم 
يكن إن 
ب - يستحق المضارب مضاربة مثل المال. 

ومن ذلك ما إذا انتفى علم نصيب العامل 
من الربح, أو إذا أبهمت المضاربة» أو أجلت 
ابتداء أو انتهاء» أو ضمن العامل» أو شرط عليه 
شراء ما يقل وجوده. فللمضارب في كل 
صورة مضاربة المثل في الربح إن عمل وربح 
المال» وإلا فلا شيء له في ذمة رب المال. 

ج - يستحق المضارب أجر مثله. 

وذلك في غير ما سيق ونحوه ‏ من 
المضاربات الفاسدة» كاشتراط يده أو 
مشاورته؛ أو أمين عليه» أو كخياطة أو فرز» أو 
تعيين محل» أو زمنء أو شخص» أو مشاركة» 
أو خلط. 

وفرق المالكية بين ما فيه مضاربة المثل وما 
فيه أجر المثل من المضاربات الفاسلة من وجوه: 
3 نافد عار ف كل لا د لمان 
فيه إن لم يبحصل ربح بخلاف أجرة المثل فإنها 
لا ترتبط بحصول ربح بل تثبت في الذمة ولو 
م يحصل ريج 


يجوز فيه البيع فإن أهل الحرب لا يملكونه إذا 
أصابوه وأسلموا عليه وصرح المالكية بأن مثله : 
الوقف المحقق. والمسروق في فترة عهده. 
واللقطة. والدين في ذمته. والوديعة. وما استأجره 
من المسلمين حال كفره فلا يقر على شيء من 
ذلك . وقواعد المذاهب الأخرى لا تأبى ذلك 27 
- وإذا استولى الكافر الحربي على مال مسلم 
بطريق السرقة. أو الاغتصاب من حربي آخر, ثم 
أسلم ودخل دار الإسلام وهوي يده. فهوله أيضا 
عند جمهور الفقهاء. لأنه استولى عليه حال كفره 
فأشبه ما استولى عليه بقهره للمسلمين. وعن 
أحمد أن صاحبه أحق به بالقيمة . 9) 
الاستيلاء على المال المباح 
4 المال المباح كل ما خلقه الله لينتفع به الناس 
على وجه معتاد. وليس في حيازة أحد مع إمكان 
حيازته. ل بريا أوبحرياء ويكون 
نباتا: ئش وأعشابا وحطباء ويكون حمادا : 
أرضا 0 وركاراء كنا تكون ماءترغراع»: وب :تق 
أي إنسان أن يتملك منهء ويكون ذلك بالاستيلاء 
- ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري 
+/7 ط السلفي لسلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 0» 7ط عيسى الحلبي 111/4 ه) . 
)١(‏ الدسوقي 188/5 
)١(‏ المغني 44/8 . والخسراج لأبي يوسف ص ٠٠١‏ ط ثانية 
اه" ١‏ هل والسسير الكبير؟/588». والشرح الصغسير 


طدار المعارف» والمنهج مع حاشيسة البجسيرمي 
:اه ط4"اه. 


قال: «من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو 
له)(') وعن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله 
كله : «من أحاط حائطا على أرض نبي له)”"2 وفي 
رواية: «من أحيا أرضا ميتة فهي له»”" وإذا ثبت 
هذا بالنسبٍة للعقارالمباح فهو بالنسبة للمنقول من 
المباحات أولى . لظهور الاستئثار به ظهورا لا يكون 
في العقار. 

ولا يحد من سلطان الناس في الاستيلاء على 
المال المباح إلا القواعد العامة لتنظيم الانتفاع ومنع 
الضرر. 
٠‏ - ولكل نوع من الأموال المباحة طريق 
للاستيلاء عليه؛ فالاستيلاء على الماء المباح والركاز 
يكون بالحوز والكشف. والاستيلاء على الكل 


)١(‏ حديث : «من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهوله». أخرجه 


أبو داود من حديث أسمر بن مضرس رضي الله عنه مرفوعا. 
ونقل صاحب عون المعبود عن ابن حجر تجهيل بعض رواته . قال 
المنذري: غريب. وقال أبوالقاسم البغوي : لا أعلم مبذا الإسناد 
حدينا (عون المعبسود ١49/8‏ طالهند, وجامع الأصول 
44٠‏ نشر مكتبة الحلواني). 

(؟) حديث : «من أحاط حائطا على أرض فهى له» أخرجه أبو داود 
وأحمد والضياء المقدسي من حديث الحسن عن سمسرة بن 
جندب, رضي الله عنه مرفوعا. قال ابن حجر: في صحة سماع 
الحسن عن سمرة خلاف. وأشار المنذري أيضا إلى هذا 
الخلاف. وقال عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: وفيه 
ضعف, وأخرجه أحمد من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهها 
بهذا اللفظء قال البنا الساعاتي في تخريجه : أخرجه الترمذي 
والنسائي والببهقي» وقال الترمذي : حديث صحيح (مختصر سئن 
أبي داود للمنذري 171/4 نشردار المعرفة. ومسئد أحمد بن 
حنبل ه/ ١١‏ طالميمنية, والفتح الرباني ١1١ 10/١١‏ 
الطبعة الأولى ١١‏ هء وفيض القدير 5/ 9؟). 

(*) حديث : «من أحيا أرضاميتة فهي له». علقه البخاري من 
حديث جابر رضي لله عنه. وذكر ابن حجر في شرحه شواهد هذا 
الحديث, وقال: وني أسانيدها مقال. ولكن يتقوى بعضها 
ببعض (فتح الباري 18/0 ط السلفية). 


ه-ا١5؟‎ 


فقءاو و وقفف مو ف يوم ف وف عوراو م ااا ااا ع5 


ب - أن ما فيه مضاربة المثل يفسخ قبل العمل 
ويفوت بالعمل» وما فيه أجرة المثل يفسخ متى 
اطلع عليه وله أجرة ما عمل. 
اج - أن العامل يكون أحق من الغرماء إذا كان 
له مضاربة المثل» ويكون أسوتهم إذا كان له 
أجر المثل.. على ظاهر المدونة والموازية؛ ما لم 
يكن الفساد باشتراط عمل يده كأن يشترط 
عليه أن يخيط مثلا ‏ فإنه حينئذ يكون أحق به 
من الغرماء لأنه صانع ١”‏ . 
نقل في الفتاوى الهندية عن الفصول 
العمادية أن كل ما جاز للمضارب فى المضاربة 
الصحيحة من شراء وبيع أو إجارة أو بشناعة أو 
غير ذلك فهو سجائز فى المضاربة الفاسدة7؟. 
وقال الشافعية والحنابلة: تصرفات العامل 
في المضاربة الفاسدة نافذة كتصرفاته في 
اليف لإذن رب المال له في التصرف. 
وقال الشافعية: إذا فسدت المضاربة وبقي 
الإذن لنحو فوات شرط ‏ ككونه غير نقد نفذ 
تصرف العامل نظرا لبقاء الإذن كالوكالة 
الفاسدة, هذا إذا قارضه المالك بماله» أما إذا 
قارضيه نال غير يوكالة أوولابة أو كسد 


القراض لعدم الأهلية فلا ينفذ تصرفه”". 


)١(‏ الشرح الصغير وبلغة السالك 5857/7 -510» وحاشية 
الدسوقي مع الشرح الكبير 619/7 

(1) الفتاوى الهندية 7/5 95؟ 

() روضة الطالبين ه/ 2156 ونهاية المحتاج ©/ 2575-1178 
وكشاف القناع / 51١١‏ -؟١ه‏ ْ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00100 


هه وقال الحنفية والحنابلة: لا ضمان على 
العامل فى المضاربة الفاسدة:؛ لأن ما لا ضمان 
في صحيحه لاضمان فى ا 


اختلاف رب المال والمضارب: 

قد يختلف رب امال والمضارب في بعض 
المسائل منها: 
أول - اختلاف رب المال والمضارب في 
العموم والخصوص: 
5 فصل الحنفية اختلاف رب المال 
والمضارب في العموم والخصوص فقالوا: إن 
اختلفا في العموم والخصوص فالقول قول من 
يدعي العموم؛ بأن ادعى أحدهما المضاربة في 
عموم التجارات أو في عموم الأمكنة أو مع 
عموم الأشخاصء وادعى الآخر نوعا دون نوع 
ومكانا دون مكان وشخصا دون شخصء لأن 
قول من يدعي العموم موافق للمقصود بالعقد 
وهو الربح» وهذا في العموم أوفر. 

ولو اختلفا في الإطلاق والتقييد فالقول 
قول من يدعي الإطلاق لأنه أقرب إلى المقصود 
بالعقد وهو الربح. 

وقال الحسن بن زياد: إن القول قول رب 
امال في الفصلين جميعاء وقيل: إنه قول زفر 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4 / 24815 وكشاف القناع “ركاه 


7ت 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ال ل ان 


ووجهه أن الإذن يستفاد من رب المال فكان 
القول فى ذلك قوله. 

نإن تافخدة لثما فالبينة بين تلفق 
العموم في الاختلاف في العموم والخصوص 
لأنها تثبت زيادة» وبينة مدعى التقبيد عند 
الاختلاف في الإطلاق والتقييد لأنها تنبت 
زيادة فيه وبيئة الإطلاق ساكتة. 

ولو اتفقا على الخصوص لكنهما اختلفا في 
ذلك الخاصء فقال رب المال: دفعت إليك 
مضاربة في البز» وقال المضارب: في الطعام.. 
فالقول قول رب امال باتفاقهم ‏ لأنه لا يمكن 
الترجيح هنا بالمقصود من العقد لاستوائهما في 
ذلك فترجح بالإذن وأنه يستفاد من رب المال. 

فإن أقاما بينة .. فالبينة بينة المضارب لأن 
بينته مثبتة وبينة رب المال نافية» لأنه لا يحتاج 
إلى الإثبات والمضارب يحتاج إلى الإثبات 
ال ليان عن نفسه. فالبينة المشبتة للزيادة 


أو . 

ثانيا - اختلاف رب المال والمضارب في 
قدر رأس المال: 

لاه ذهب الفقهاء إلى أنه إذا اختلف رب المال 
والعامل في قدر رأس امال المدفوع للمضاربة 
فقال رب المال: دفعت ألفين» وقال العامل: بل 


87 /4 والفتاوى الهندية‎ .٠١ ١/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


لات 


ا ا ا 0 ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا 0 


دفعت ألفا.. فالقول قول العامل» لأنه مدعى 
عليه وهو أمين» ولأن القول في مقدار 
المقبوض للقابض أمينا أو ضمينا كما لو أنكره 
ولأن الأصل عدم القبض فلا يلزمه إلا ما أقر 
به ولآن رب المال يدعي عليه قبض شيء وهو 
ينكره» والقول قول المنكر. 

ونقل ابن قدامة عن ابن المنذر قوله: أجمع 
من نحفظ عنهم من أهل العلم أن القول قول 
العامل في قدر رأس المال. 

وقيد الشافعية الحكم السابق بما إذا لم يكن 
في المال ربح» فأما إن كان في المال ربح ففي 
المسألة وجهان: أحدهما أن القول قول العامل؛ 
والثانى: أنهما يتحالفان» لأنهما اختلفا فيما 
مساوم الزيم مالفا كبتار حلفا فر 
قدر الربح المشروطء قال الشيرازي: والصحيح 
هو الأول لآن الاختلاف في الربح المثسروط 
اختلاف فى صفة العقد فتحالفاء كالمتبايعين إذا 
الخطلفا فى ندر الس وهذا اختلاف فيما 
قبض» قكان الظاهر مع الذي ينكرء كالمتبايعين 
إذا اختلفا في قبض الثمن فإن القول قول 
البائع. 

وأضاف الحنفية أنه لو كان الاختلاف مع 
ذلك في مقدار الربح فالقول لرب المال في 
مقدار الربح فقط لأنه يستفاد من جهته؛ وأيهما 


000 


أقام بينة تقبل» وإن أقاماها فالبينة بينة رب المال 
فى دعواه الزيادة فى رأس المال لأنها فى ذلك 
أكثر إثباتاء وبينة المضارب في دعواه الزيادة في 
الربح لأنها في ذلك أكثر إثباتا" . 
ثالئًا الاختلاف بين رب المال 
والمضارب في أصل المضاربة: 

ذكر الفقهاء للاختلاف بين رب المال 
والمضارب فى أصل المضاربة صورًاء منها: 


| الختلانهما في كون رأس المال 
مضاربة أو قرضا: 

4 - فصل الفقهاء حكم اختلاف رب المال 
والمضارب في كون رأس المال كان مضاربة أو 
قرضا. 

فقال الحنفية: لو قال رب المال: دفعت إليك 
المال مضاربة؛ وقال المضارب: أقرضتني المال 
والربح لي» فالقول قول رب المال لأن المضارب 
يدعي عليه التمليك وهو منكرء فإن أقاما بينة» 
فالبينة بيئنة المضارب لأنها تثبت التمليك؛ ولأنه 
لا تنافي بين البينتين لجواز أن يكون أعطاه 
مضاربة ثم أقرضه. 


(١)الدر‏ المختار ورد المجتار 4/5 والمدونة وال 
والمهلزب وروضة الطالبين ه#/55١1‏ 3519/2 


والمغني /,2. 


فقوو ووو و عدو و مع واوا وو و عا عاو دعوو ولعو لاوم رمنم وه 


ولو قال المضارب: دفعت إلي مضاربة» وقال 
رب المال: بل أقرضتكء» فالقول قول المضارب 
لأنهما اتفقا على أن الأخذ كان بإذن رب المال» 
ورب المال يدعى على المضارب الضمان وهو 
ينكر فكان الول لق فإن قامت بينة لهما فالبينة 
بيئة رت المال لأنها تنبت أصل الضمان 27 , 

وعند المالكية: لو قال رب المال: أعطيتك 
المال مضاربة» وقال العامل: بل سافا.. فالقول 
قول العامل» لأن رب المال هنا مدع في الربح 
فلا يصدق. 

ولو أن رجلا قال لرجل: لك عندي ألف 
درهم مضاربة» وقال رب المال بل هي عندك 
ستلقاء فالقول قورت المال 7" . 

وعند الشافعية ‏ كما قال الشهاب الرملي - 
لو قال المالك: مضاربة» وقال الآخر: قرضاء 
عند بقاء المال وربحه. فالظاهر أن القول قول 
مدعي القرض لأمور منها: أنه قادر على جعل 
الربح له بقوله: اشتريت هذا لي فإنه يكون 
القول قوله» ولو انعكس قولهما بعد تلف المال 
في يد العامل صدق العامل ‏ كما أفتى 
الأنصاري والبغوي وابن الصلاح ‏ لأنهما اتفقا 
على جواز التصرف والأصل عدم الضمان» وإن 


.١١١ /5 بدائع الصنائع‎ )١( 
.١؟ا//ه (؟) المدونة‎ 


485 


أقام كل منهما بينة بما ادعاه فوجهان: أوجههما 
تقديم بينة المالك لأن معها زيادة ع" 

وقال الحنابلة: لو دفع إليه مالا يتجر به ثم 
اختلما فقال رب المال: كان مضاربة على 
التضرقت داوقلا قربحهينناء قال العام كان 
قرضا فربحه كله لي.. فالقول قول رب المال» 
لأن الأصل بقاء ملكه عليه» فيحلف رب المال» 
ويقسم الربح بينهما نصفين» وإن أقام كل 
واحد منهما بينة بدعواه تعارضت البينتان 
وسقطتاء وقسم الربح بينهما نصفين» نص عليه 
في رواية مهناء لآن الأصل بقاء ملك رب المال 
عليه وتبعه الرد لعن عد امترق بتعب الريج 
للعامل فبقى الباقى على الأصل. والمذهب: 
ب ا 


ب اختلانهما في كون رأس المال 
مضاربة أو بضاعة: 
4 - للفقهاء تفصيل فى اختلاف طرفي 
المغيازبة فتن كرون راس الال مصارية أو 
بضاعة: ٌ 

فقال الحنفية: لو قال رب المال: دفعت إليك 
بضاعة؛ وقال المضارب: مضاربة بالنصف 
اقول كؤل .وت لاله لأن المبحارت 


."”957 أسنى المطالب وحاشية الرملى ؟/‎ )١( 
.037 4 كشاف القناع "/ 7ه‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ل 0 


يستفيد الربح بشرطه وهو منكر فكان القول 
قوله أنه لم يشترطه ولآن المضارب يدعي 
استحقاقا فى مال الغير فالقول قول صاحب 
الال 000 

ولو قال المضارب: أقرضتني المال والربح 
لى؛ وقال رب المال: دفعته إليك بضاعة فالقول 
000" لآن الملضارب يدعى عليه 
التمليك وهو منكرء فإن أقاما بيئة فالبسيئة بيئة 
الا 

وقال المالكية: إن ادعى العامل أنه مضاربة» 
وقال رب المال: بل أبضعته معك لتعمل لي به 
فإن القول حينئذ قول رب المال بيمينه أنه ليبس 
بمضاربة» ويكون للعامل أجر مثله ما لم يزد 
على ما ادعاه فلا يزاد وإن نكل كان القول 
قول العامل مع يمينه إذا كان من يستعمل مثله 
0057 

وقال الحنابلة: إن قال رب المال: كان بضاعة 
فربحه لي» وقال العامل: كان مضاربة فربحه 
لنا.. حلف كل منهما على إنكار ما ادعاه 
خصمه. لأن كلا منهما منكر لما ادعاه خصمه 
عليه والقول قول المنكرء وكان للعامل أجرة 
مثله؛ والباقي لرب المال لأنه نماء ماله تابع 
1 


.١١١ /5 بدائع الصنائع‎ )١( 
المدونة هال والخرشي 4/5؟5.‎ )9( 
كشاف القناع ا‎ )*( 


- 875 


ا ل 0 ا 000 


ج - اختلانهما في كون رأس المال 
مضاربة أو غصبا: 
- قال الحنفية:لو قال المضارب: دفعته إلي 
مضاربة» وقد ضاع المال قبل أن أعمل به» وقال 
رت امال الخد ده عدا فلا معنا علي 
المضارب لأنه ما أقر بوجود السبب الموجب 
للضمان عليه وإنما أقر بتسليم رب المال إليه 
وذلك غير موجب للضمان عليه ورب المال 
يدعي عليه الغصب الموجب للضمان وهو 
ينكرء فإن كان عمل به ثم ضاع فهو ضامن 
للمال» لأن عمله في مال الغير سبب موجب 
للضمان عليه ما لم يشبت إذن صاحبه فيه ولم 
يشبت ذلك لإنكاره. فأما إن أقاما البينة.. 
فالبينة بينة المضارب في الوجهين لأنه يثبت 
ليع رت للا والإاذ اله قي العمل بيية. 
ولو قال المضارب: أخذت منك هذا المال 
مضاربة فضاع قبل أن أعمل به أو بعد ما 
عملتء وقال رب المال: أخذته مني غصبا .. 
اتقو ل :قول رت الآل: والمتضيارك نام لثانة 
أقر بالأخذ وهو سبب موجب للضمان. ثم 
ادعى المسقط وهو إذن صاحبه فلا يصدق فى 
ذللك إلا شع ْ 


3 8 


وقال المالكية: إذا قال العامل: المال بيدي 


)١(‏ المبسوط ؟؟/44. والفتاوى الهندية ؟/ هم 


ا ا ل 00 


مضاربة أو وديعة؛ وقال رب المال: بل غصبته 
مني أو سرقته مني؛ فإن القول قول العامل مع 
بمينه والبينة على رب المال» لأنه مدع» ولأن 
الأصل عدم الغصب والسرقة ولو كان مثله 


د -اختلافهما في كون العقد مضاربة أو 
وكالة: 
1١‏ قال الشافعية: إذا اختلف العامل ورب 
المال في أصل المضاربة فقال العامل ضاربتني 
وقال المالك: بل وكلتك.. صدق المالك بيمينه» 
لآن الأصل عدم مقابلة العمل بشيء. فإذا 
حلف أخذ المال وربحه ولا شيء عليه للآخر 
فإن أقاما بينتين فالظاهر ‏ كما قال الأنصاري ‏ 
تقديم بينة العامل لأن معها زيادة علم. 

وقال الشهاب الرملي: صدق المالك بيمينه» 
إذ القاعدة أن من كان القول قوله في أصل 
الشيء كان القول قوله ني صفتهء مع أن 
الأصل عدم الائتمان الدافع للضمان”". 
ه ‏ جحود العامل المضاربة: 
7 - قال الحنفية: لو جحد المضارب المضاربة 


)١(‏ شرح الخرشي 0-5775/5؟5 
زشفق أسنى المطالب وحاشية الرملي فد ضة وروضة الطالبين 
ه/ اع ١‏ 


- 85 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 


أصلا ورب المال يدعي دفع المال إليه مضاربة 
فالقول قول المضاربء. لأن رب المال يدعى 
عاية تفن نآله وخ وكر كان القول فول 
ولو جحد ثم أقر.. فروى ابن سماعة عن أبي 
يوسف قوله في رجل دفع إلى رجل مالا 
مضاربة ثم طلبه منه فقال: لم تدفع إلي شيئاء 
ثم قال: بلى أستغفر الله العظيم قد دفعت إلي 
ألف درهم مضاربة.. هو ضامن للمال؛ لآنه 
أمين والآمين إذا جحد الأمانة ضمن كالمودع؛ 
وهذا لأن عقد المضاربة ليس بعقد لازم» بل هو 
عقد جائز محتمل للفسخ. فكان جحوده فسخا 
له أو رفعا له وإذا ارتفع العقد صار المال 
بقعي عليه إن الدرى ديت يترد كان 
مشتريا لنفسه لآنه ضامن للمال فلا يبقى حكم 
المضاربة» لأن من حكم المضارب أن يكون المال 
أمانة في يده» فإذا صار ضمينا لم يبق أميناء 
فإن أقر بعد الجحود لا يرتفع الضمانء لأن 
العقد قد ارتفع بالجحود فلا يعود إلا بسبب 
0 

رابعًا ‏ اختلاف رب المال والمضارب في 
كون ما اشتري للمضاربة أو للعامل: 
“51 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العامل 
إن قال: اشتريت هذه السلعة لنفسي» وقالرب 


فق بدائع الصنائع 5/ .١١١-١١١‏ 


ا ا ا ا 1 ا ا اا ا ل ا ا ا 0 


المال: اشتريتها للمضاربة:؛ أو قال العامل: 
اشتريتها للمضاربة» وقال رب المال: بل 
لنفسك.. فالقول قول العامل» لأنه قد يشتري 
لنفسه وقد يشتري للمضاربة ولا يتميز أحدهما 
عن الآخر إلا بالنية فوجب الرجوع إليه» ولأن 
الاختلاف هنا في نية المشتري وهو أعلم بما نواه 
لا يطلع عليه أحد سواه» فكان القول قوله فيما 
وا 

وفرق النووي بين المسألتين فقال: إذا قال 
العامل: اشتريت هذا للمضاربة» فقال المالك: 
بل لنفسك.. فالقول قول العامل على المشهور: 
وفي قول: قول المالك؛» لأن الأصل عدم وقوعه 
عن المضاربة» ولو قال العامل: اشتريته 
لنفسىء فقال المالك: بل للمضاربة..صدق 
العائل مده قلا ا 

وقال الشربينى الخطيب: يصدق العامل فى 
قوله: اشتريت هذا الشسيء للمضاربة وإن كان 
خاسراء أو: لى وإن كان رابحاء لآنه مأمون 
وهو أعرف بقصده ولأنه في الثانية في يده. 

وقال: محل قبول قوله إنه ترا افيف إذا 
وقع العقد على الذمة لأن التعويل فيه على 
النية» أما إذا ادعى أنه اشتراه لنفسه وأقام امالك 
بينة أنه اشتراه بعين مال المضاربة ففيه وجهان: 
رجح ابن المقري منهما أنه يبطل العقد. وبه 
صرح الماوردي والشاشي والفارقي وغيرهم.. 


ب 456- 


ا 000 


كنا نعل صو الأكرض قير لاه قد شري 


لنفسه بمال المضاربة عدواناء ورجح صاحب 
الأنوار أنه يحكم به للمضاربة» ثم قال: قال 
الإمام والغزالي والقشيري: كل شراء وقع بمال 
المضاربة لا شك في وقوعه لها ولا أثر لنية 
العامل» لإذن المالك له في الشراء. 

ثم قال الشربيني الخطيب: والقول بالبطلان 
رجه كما اده ليان كيد 

وقال الحنفية: من دفع إلى آخر ألف درهم 
مضاربة بالنصف فاشترى دابة بألف درهم ولم 
يقل عند الشراء أنه اشتراها للمضاربة» فلما 
قبضها قال: اشتريتها وأنا آنوي أن تكون على 
المضاربة» وكذبه رب المال فقال: اشتريتها 
لنفسك» هل يصدق المضارب فيما قآل؟ فهذه 
المسئلة لا تخلو من أربعة أوجه: إما أن يكون 
مال المضاربة والدابة قائمين وقث إقرار 
المضاربء أو كانا هالكينء أو كانت الدابة 
قاسة ونال المشاونة مالعا أو كاز مال 
المضاربة قائما والدابة هالكة. ففي الوجه 
الأول: القول قول المضارب مع يمينه؛ فإن 
هلك مال المضاربة في يده قبل التسليم إلى 
البائع فإنه يرجع على رب المال بثمنه ويسلمه 
إلى البائع» وفي الوجه الثاني: لا يصدق 


)١(‏ امهب وروضة الطالبين / 5 ومغني المحتاج 
ف وكشاف القناع لدعم والمغنى 3 


هوفع م عم وفع ولع ومو ووو وود و ددعو اوور ل رودا ااا لوو اودلو وم ووه 


5 


المضارب من غير بينة ويبضمن المضارب للبائع 
ألف درهم. ولا يرجسع على رب المال 
بشيء» وكذلك الجواب في الوجه الثالث» وفي 
الوجه الرابع: ذكر أن المضارب يصدق على 
رب المال في حق تسليم ما في يده من رأس 
مال المضاربة إلى البائع» وإذا هلك في يده 
وأراد أن يرجع على رب المال بألف آخر فإنه لا 
يكون مصدقا. 

ولو كان المضارب اشترى الدابة بألف 
المضاربة» ثم نقد ثمنها من مال نفسه» وقال 
اشتريتها لنفسيء وكذبه رب المال فالقول قول 
رب المال» ويأخذ المضارب ألف المضاربة 
قصاصا بما أداه» ولو كان اشترى الدابة بألف 
درهم؛ ولم يسم مضاربة ولا غيرهاء ثم قال 
اشتريتها لنفسي فالقول قوله. 

وإن اتفقا أنه لم تحضر للمضارب نية وقت 
الشراء» فعلى قول أبى يوسف يحكم النقد إن 
نقد من مال المضارب كان الشراء للمضاربة» 
وإن نقد من ماله كان الشراء له» وعند محمد 
يكون الشراء واقعا للمضارب نقد من ماله أو 
من مال المضارب» كمافي الوكيل الخاص ١"‏ 


)١(‏ الفتاوى الهندية ل وانظر روضة القضاة 


للسمتاني 7 لوه 


كمد 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0000111 


خاننا اختلافهما في النهي بعد الإذن: 
54" - ذهب الفقهاء إلى أن القول قول 
المضارب إذا قال رب المال له : كنت نهيتك عن 
شراء هذاء فقال: لم تنهني؛ لأن الأصل عدم 
النهيء ولأن قول رب المال دعوى خيانة على 
المضارت» :فكان القول قول 7 , 


سادسا ‏ اختلاف رب المال والمضارب 
في صحة عقد المضاربة أو فساده: 
6 ذهب الحنفية والمالكية فى المذهب إلى أنه 
إذا ادعى المضارب فساد المغضارية فالقول لرب 
المال» وإذا ادعى رب المال فسادها فالقول 
للمضارب. بمعنى أن القول لمدعي الصحة من 
رب المال والمضاربء وزاد المالكية: ولو غلب 
الفساد. لأن هذا الباب ليس من الأبواب التى 
يكلمقنها الفمافه وهلا هن الول 5 
واستثنى الحنفية من هذا الأصل ما إذا قال 
رب المال: شرطت لك الشلث وزيادة عشرة» 
وقال المضارب: الثلثء فالقول للمضارب. 
ويؤخذ من القواعد المقررة لدى الشافعية 
والحنابلة أنه عند الاختلاف فى فساد عقد 
المضارية أو صحته يكون القول مدعي الصحة 
منهما. 


(١)روضةالقضة‏ ؟/ 9ه والملدونة ه/ا١١78-1كء‏ 
وروضة الطالبين 6 2 والمغنى ه/- 


0 ا ا ل ا ا 1 1 000101 


ويرى المالكية في قول أنه عند غلبة الفساد 
كو القر يان تعن الشبنا”9: 
سابعا ‏ اختلاف رب المال والمضارب في 
تلف رأس المال: 
5" اتفق الفقهاء على أنه إذا اختلف العامل 
ورب المال في تلف المال» بأن ادعاه العامل 
وأنكره رب المال.. فالقول قول العامل لأنه 
أمين واللأصل عدم الخيانة. 

قال النووي: يصدق العامل بيمينه» هذا إذا 
لم يذكر سبب التلف ولا يكلف بيان سببه» أما 
إذا ذكر سبب التلف وكان السيب خحفيًا 
كالسرقة صدق بيمينه» وإن ادعاه بسبب ظاهر 
كالحريق والغارة والسيل فإن لم يعرف ما ادعاه 
بتلك البقعة لم يقبل قوله في الهلاك به» وإن 
عرف بالمشاهدة أو الاستفاضة» نظر إن عرف 
عمومه صدق بلا يمين وإن لم يعرف عمومه 
واحتمل أنه لم يصب مال المضاربة صدق 
باليمين. 

وأضاف الدردير والبهوتي: محل ذلك إذا 
لم تقم على كذبه أو تشسهد بخلاف ذلك قريئة 


أو بينة إن قبضه بلا بينة توئق» وزاد البهوتى: 


)١(‏ الأشياه والنظائر لابن نجيم ص سه والشرح الصغير مع 
حاشية الصاوي عليه */ 8١7؛‏ والخرشي 5/ 2575 والأشباه 


للسيوطى ص 57.» والقواعد لابن رجب ص 8514١‏ 


- لام - 


وإن ادعى الهلاك بأمر ظاهر كلف بينة تشهد به 
ثم حلف أنه تلف به. 

وقال الصاوي: توجه اليمين هو الراجح. 
وقيل: بغير يمين» والحلف جار على الخلاف في 
أيمان التهمة» وفيها أقوال ثلاثة: قيل تتوجه 
مطلقا وهو المعتمد. وقيل: لا مطلقاء وقيل: 
تتوجه إن كان متهما عند الناس وإلا فلا17 . 


امئًا - اختلاف رب المال والمضارب في 
الربح الحاصل بالمضاربة: 
51- ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا 
اختلف العامل والمالك فى الربح. فقال 
العامل: ما ربحت» أو ما ربحت إلا ألفاء فقال 
المالك: ألفين» فالقول قول العامل» وصرج 
الشافعية بأن العامل يصدق بيمينه”"". 
وقال الشافعية والحنفية:إذا قال المضارب: 
ريحت ألفا» وادعى أنه غلط فيه. وأظهر ذلك 
خوفا من نزع المال من يده لم يقبل منه. لآن 
هذا رجوع عن إقراره بمال غيره فلم يقبل في 
5 الآ إفرة 
حصةا حر 0 . 
(١1)روضة‏ القضاة للسمناني الاوف والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي 0-17١7”‏ ٠/ء‏ وروضة الطالبين ه/ 2.158 
5 والمغني ٠75/0‏ 


)"١(‏ روضة الطالبين ه/ 5ه4١ء‏ وكشاف القناع عرمراه 
(") روضة القضاة للسمنانى 598/7» وروضة الطالبين / ه4١‏ 


22 ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


تاسعًا ‏ اختلاف رب المال والمضارب في 
قدر الجزء المشروط من الربح: 
ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه إذا اختلف 
رب المال والمضارب في قدر الجزء المشروط من 
الربح فادعى العامل النصف ‏ مثلا ‏ وقال رب 
المال : الثلث» فالقول قول رب المال لأنه لو 
أنكر الربح رأسا كان القول قوله فكذلك قدرهه 
فإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المضارب. 

وقال زفر: القول قول العامل لأنهما اتفقا 
على أنه يستحق المضاربة» وظاهر الحال 
التساوي فكان القول قوله""". 

وقال المالكية: القول للعامل بيمينه في قدر 
جزء الربح إذا تنازعا بعد العمل وأما قبل 
العمل فلا فائدة لكون القول قول العامل لأن 
لرب المال فسخه بشرطين: 

الأول .إن ادعى شبهاء أي جزءا يشبه أن 
يكون جزء قراض في العادة كالثلث أو 
النصف وقد جرت بهما عادة النامن» سواء 
أشبه رب امال أم لا وأما لو انفرد رب المال 
بالشبه فيكون القول قوله. 

الشاني - أن يكون المال بيد العامل ولو 


(1)روضة القضاة للسمنانى "/ 44 والفتاوى الهندية 


4 ""ء وكشاف القناع ماه 


د 858 - 


والعاعر قف قوء ايه ةارع ورور وي ة وي ةعووور و و وم ماري ابره ررم رمم 


حكماء فلو سلمه لربه على وجه المفاصلة لم 
يكن القول قول العامل ولو مع وجود شبهه إن 
بَعدَ قيامه» فإن قرب فالقول قوله... كما قاله 
أبو الحسن. 

وقالو |" القول لوت المآ ميتة ب متواء كان 
تنازعهما قبل العمل أو بعده إن ادعى في قدر 
جزء الربح الشبه ولم يشبه العامل» فإن لم يشبه 
وبعاانها لازي الكري ا شع فازية 
اك ٠‏ 

وذهب الشافعية إلى أن طرفي عقند المضاربة 
إن اختلفا في قدر الربح المشروط للعامل - 
فقال العامل: النصفء وقال المالك بل الثلث - 
تحالفا كالمتبايعين» فإذا حلفا فسخ العقد, 
واختص الربح والخسران بالمالك» ووجبت 
عليه للعامل أجرة مثله وإن زادت على مدعاه. 
لأن مقتضى التحالف والفسخ رجوع كل من 
العوضين لصاحبه. فإن تعذر فقيمته» وقد رجع 
المال وربحه للمالك وقياسه رجوع العمل 
للعامل لكنه تعذر» فأوجبنا قيمته وهي الأجرة. 

وفي وجه: أن الأجرة إن كانت أكثر ما ادعاه 
العام فلي له لانم اغا" . 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 9/ 57١‏ ل/الاه 
(1) روضة الطالبين ©/ 55-1545 ,»١‏ وأستى المطالب 7/ 97م 


لامع رو يو عم نوف ور رار ررد مر مور ورور فاه م م وواري وه مر وفارب انر 


عاشرًا ‏ اختلاف رب المال والمضارب 
في رد رأس المال: 
3 ذهب الحنفية والشافعية في الأصح وهو 
قول عند الحنابلة إلى أنه إذا اختلف رب المال 
عدم رده.. فإن القول هو قول العامل. 

وقال المالكية: القول قول العامل أنه رد مال 
المضارية إلى ربه حيث قضه بغير بينة وإلا قلا 
بد من بينة تشهد له بالرد على المشهورء لآن 
القاعدة أن كل شيء أخذ بإشهاد لا يبرأ منه إلا 
بإشهاد» ولابد أن تكون البينة مقصودة للتوثق» 
ولابد من حلفه على دعوى الرد وإن لم يكن 
متهما اتفاقا.. أي عندهم. 

وقالوا: هذا فيما إذا ادعى العامل رد واس 
المال وربحه» أو ادعى رد رأس المال وحصة رب 
المال من الربح حيث كان فيه ربح. وأما إن 
ادعى ردرآس المال دون ربح حيث كان فيه ربح 
فقال اللخمى: يقبل قوله» وقال القابسى: لا 
يقبل قوله» وظاهر المدونة عدم قبول قوله ولو 
أبقى العامل بيده قدر حصته من الربح» وقال 
العدوي: كلام ابن رشد يقتضي اعتماد القول 
الأول. 
الأصح عند الشافعية أنه إن ادعى العامل رد 


5ه 


استبلاء ١؟‏ "*؟ 


والعشب يكون بالحشء والاستيلاء على حيوان 
البر والبحريكون بالاصطياد والاستيلاء على 
الأرض الموات يكون بالإحياءء وبإقطاع 
لياف 0 
تنوع الاستيلاء : 
١‏ - الاستيلاء يكون حقيقيا بوضع اليد على 
الشيء المباح فعلاء وهذا لا يحتاج إلى نية وقصدء 
صرح بذلك الشافعية, قال الرملي في نهاية 
المحتاج: يملك الصيد بضبطه باليد, لأنه مباح» 
فملك بوضع اليد عليه كسائر المباحات؛ سواء 
أقصد بذلك ملكه أم لا. حتى لوأخذه لينظر إليه 
ملكمه. ويفهم ذلك من كلام سائر المذاهب. وإنا 
تثبت بالاستيلاء الحقيقى الملكية مستقرة» وكذلك 
يكو الاسقيلاء حتيقيا إذا كان زالة أعدت الذلك» 
وكان واضعها قريبا منهاء بحيث لومدٌ يده إليها 
لأمسك الصيد. لأنه ليس بممتنع عليه . ومن هذا 
لونصب شبكة للصيد فوقع فيها طائر وامتنع عليه 
الطيران». أو أغرى كلبا معلما فاصطاد حيواناء فإن 
من نصب الشبكة ومن أغرى الكلب يتملك 
الصيد, سواء أكان هومالك الشبكة والكلب أم 
كان المالك غيره. 
7 ويكون الاستيلاء حكمياء وهوما كان 
بواسطة الآلة وحدها التي تهيى ء المباح لوضع اليد 
عليه؛ ولم يكن واضعها قريبا منها. كحفرة في جورة 
)١(‏ البدائع 5/ 1١9*‏ 144 والفتاوى الهندية ه/ 991799٠‏ 
١‏ 4 ؛ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 0/ 794., والمبسوط 
05 والشرح الصغير مع حاشية الصاوي 2151/١‏ 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ؟/ ,.٠١١‏ ومنح الجليل 


١-85ه.‏ ونهاية المحتاج 8/ 1١4-١١77‏ والمغني 
0514-4 وكشاف القناع 0/5 لاما 


المنتفع بالأرض أومالكها تجمع فيها ماء المطر. 
فلابد لتملك ما تجمع فيها من ماء من وجود 
القصد. أمامن غير قصد فإن الملكية تثبت غير 
مستقرة» ولا تستقر إلا بصير ورة الاستيلاء حقيقيا. 
وهذا باتفاق المذاهب  )١‏ 
3٠‏ - وقد سئل الحلواني الحنفي عمن علق كوزه؛ أو 
وضعه في سطحه. فأمطر السحاب وامتلاً الكوز 
من المطرء فجاء إنسان وأخذ ذلك الكوز مع الماء» 
هل لصاحب الكو زأن يسترده مع الماء؟ فقال: 
لا إشكال في استرداد الكوز, وأما الماء فإن كان قد 
أعد الكوز لذلك حق له أن يسترده. وإن لم يعدّه 
لذلك لم يسترده. 

ولو التجأ صيد إلى أرض رجل أوإلى داره. فلا 
يعد ذلك استيلاء من صاحب الأرض أو الدار. 
لأهم لم يعدا للاصطياد, لأنه لم يحدث منه فعل 
الاستيلاء» أما إذا رد عليه صاحب الدار الباب بنية 
أخذه ملكه. لتحقق الاستيلاء عليه بفعله مع 
إمكان أخذه . 

ومن نصب فسطاطا فالتجأ إليه صيد لم يملك. 
لأن الفسطاط لم يكن آلة صيدء وما كان نصبه 
بقصد الاستيلاء على الصيد, وكذا لونصب 
شبكة للتجفيف فتعلق بها صيد ولم يكن من علق 
الشبكة حاضرا بالقرب منها فإنه لا يمكله, إذ 
القصد مرعي في التملك. ومع هذا فإنه أحق به 
من غيره إن حضر وهو معلق بالشبكة . 

وتفصيل كل ذلك في مصطلح (اصطياد) . 9) 


. المراجع السابقة‎ )١( 
. المراجع السابقة‎ )( 


"كاله 


ل ب ل ا ا ا ل 0 00 


المال فأنكر رب المال.. فالقول قول رب المال 
مع يمينه» نص عليه أحمدء لأن العامل قبض 
المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في رده» ولأن 
رب المال منكر والقول قول المنكرء ولأن 
المضارب لم يقبض رأس امال إلا لنفع نفسه 
ولم يأخذه لنفع رب المال97©. 


انفساخ المضاربة: 
المضاربة تنفسخ بأسباب منها: 
أولا: موت رب الال أو المضارب: 
52 ذهب ا حنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المضاربة تنفسخ بموت رب المال أو المضارب» 
لأن المضاربة كالوكالة»؛ أو تشتمل عليهاء 
والوكالة تبطل بموت الموكل أو الوكيلء غير 
أنهم قالوا: إن رأس المال إذا كان عند الموت 
عرضا فإن للمضارب البيع 0 
وذهب المالكية إلى أنه: إن مات عامل 
المضاربة قبل نضوض رأس مالها فلوارثه 
الأمين ‏ لا غيره - أن يكمل العمل على حكم 
مورثه» فيبيع ما بقي من سلع المضاربة ويأخذ 
() روضة القضاة للسمتاني "/ 4ه ولمدونة صل 
وحاشية الدسوقي 7/ 575 وشرح الخرشي وحاشية العدوي 
1ظ2 والمهذب وروضة الطالبين ه/ 231١54‏ 
والمغني ه/ لالاء والإنصاف ه/ 8ه4 
(؟) بدائع الصنائع 5/ ؟١21‏ وحاشية ابن عابدين 2/15 


ومغني المحتاج 715/7 ١/#ء‏ ونهاية المحتاج ه/ /ا78ء 
وكشاف القناع */ 1717م 


ل ا 0 


حظ مورثه من الربح» ولا ينفسخ عقد المضاربة 
بموت العامل ارتكابا لأخف الضررين؛ وهما : 
ضرر الورثة في الفسخ» وضرر رب المال في 
إبقائه عندهم» ولاشك أن ضرر الورثة بالفسخ 
أشد لضياع حقهم في عمل مورثهم. 

وإن لم يكن وارث العامل أميئا أتى الوارث 
بأمين» كالعامل الأول الذي مات في الأمانة 
والثقة» يكمل العمل في مال المضاربة ويكون 
بصيرا بالبيع والشراء» بخلاف أمانة الوارث فلا 
يشترط فيها مساواتها لأمانة المورث» والفرق 
أنه يحتاط في الأجنبي مالا يحتاط في الوارث؛ 
قال الدسوقي: وبعضهم اكتفى بمطلق الأمانة 
في الأجنبي وإن لم تكن مثل الأمانة في الأول. 

وإن لم يكن الوارث أمينا ولم يأت بأمين 
كالأول سلم الوارث المال لربه تسليما هدراء 
أي بغير أخذ شيء من ربح أو أجرة في نظير 
عمل من مات. لأن المضاربة كالجعالة لا 
يستحق جعلها إلا بتمام العمل» أي فكذلك 
عامل المضاربة لا يستحق شيئا إلا بتمام العمل 
فيهاء والفرض هنا أنه لم يته"'". 

وفي المدونة ‏ بعد مثل ما سبق من التفصيل 
للمالكية ‏ إن مات رب المال فهؤلاء على 
مضاربتهم بحال ما كانوا إن أراد الورئة ذلك» 


)١(‏ حاشية الدسوقي / 5ه 


فإن أراد الورثة أخذ مالهم فليس لهم ذلك عند 
مالك» ولكن ينظرفي السلع: فإن رأى السلطان 
وجه بيع باع فأوفى رأس المال» وما بقي من 
الربح على ما اشترطاء وإن لم ير السلطان وجه 
بيع أخر السلع حتى يرى وجه بيع . 

وفيها: إن مات رب امال والمال في يدي 
المضارب ولم يعمل به بعد فلا ينبغي ‏ في قول 
مالك أن يعمل به ويؤخذ منه؛ فإن لم يعلم 
العامل موت رب المال حتى اشترى بالمال بعد 
موت ربه؛ فقال مالك: هو على المضاربة حتى 


يعلم بموته"". 

ثانيا: فقدان أهلية أحدهما أو نقصها: 
قد يعرض لأآهلية رب المال أو المضارب من 

عوارض الآهلية ما يذهبها أو ينقصهاء نما قد 

يكون سببا في إنهاء المضاربة» ومن هذه 

العوارض: 

أ الجنون: 

١‏ - ذهب الفقهاء إلى أن الجنون المطبق إذا 

اعترى أحد طرفي عقد المضاربة فإنه ييطل 

العو . 

(1) المدونة ه/ 17١8‏ -١لا١‏ 


هع بدائع الصنائع 5 طش ونهاية المحتاج 6" وكشاف 
القناع اه 


2-5-- 


لافحاءام ووو وواية و اماماي وة ف وة و ارو ف وو و روه م مافرار رد ف ورور ره رمرم مم5 


ب - الإغماء: 

؟/ - نص الشافعية على أن الإغماء سيب 
تنفسخ به المضاربة» فقالوا: إذا أغمي على أحد 
طرفي عقد المضاربة انة نفسخ العقد كما ينة بنفسخ 


“لا - نص الحنفية والحنابلة على أن المضاربة 
تبطل بالحجر يطرا على أحد العاقدين. 

ؤقال الحتائلة: إذا توسوس الحد الساقدين 
في المضاربة بحيث لا يحسن التصرف 
انفسخت المضارية» لأنه عقد جائز من الطرفين 
فبطل بذلك كالوكالة””". 
ثالئا: فسخ المضاربة: 
4 - فسخ المضاربة يكون من العاقدين 
بإرادتهماء أو من أحدهما بإرادته المنفردة. 

ويحصل الفسخ بقول: فسخت المضاربة أو 
رفعتها أو أبطلتهاء أو بقول المالك للعامل: لا 
تتصرف بعد هذا.. ونحو ذلك» وقد يحدث 
بالفعل كاسترجاع رب المال رأس مال 
المضاربة كله.. وغير ذلك. 

وعقد المضاربة من العقود الجائزة غير 


اللازمة» والأصل فيه أنه يجوز لكل من رب 


"19/7 مغني المحتاج‎ )١( 
071 / الدر المختار 4/ 489» وكشاف القناع‎ )١( 


واففموار وو ووم وءر روم وو و ووه ووو وو م و وهر وو ووو وميه يمرمهانانار ممه 


المال والمضارب فسخ العقد بإرادته المنفردة متى 
شاء» وعلى هذا اتفق الفقهاء فى الجملة. غير 
أنهم اختلفوا بعد ذلك: 


فقال الشافعية والحنابلة: لكل من العاقدين - 


فسخ عقد المضاربة متى شاء دون اشتراط علم 
الآخر وكون رأس المال ناضا. 


وقال الحنفية: لكل من رب المال والمضارب . 


الفسخ بشرط علم صاحبه وكون رأس المال 

وقال المالكية: حق كل منهما في الفسخ 
مقيد بكونه قبل شراء السلع بالمال7" , 

ولهم في ذلك وغيره تفصيل. 

قال المالكية: إذا نهى رب المال المضارب عن 
العمل بماله قبل العمل انحل عقد المضاربة 
ويصير المال كالوديعة» فإذا عمل بعد ذلك فله 
الربح وحده وعليه الخسرء وليس لرب المال عليه 
ارا 0 

وقال الحنفية: لو نهى رب المال المضارب عن 
التصرف ورأس المال عروض وقت النهي لم 
يصح نهيه؛ أي ولا ينعزل بهذا النهيء وله أن 
يبيع العروض لأنه يحتاج إلى بيعها بالدراهم 
والدنانير ليظهر الربح» فكان النهي والفسخ 


)١(‏ بدائع الصنائع .٠١9/5‏ والشرح الصغير ؟/ 7١6‏ ومغني 
المحتاج 19/57" والمغتي ه/مء 
(7) الشرح الصغير 7917/9 


ا 0 


إبطالا لحقه في التصرف ذفلا يملك ذلك» وإن 
كان رأس المال دراهم أو دنانير وقت الفسخ 


الدراهم إلى دنانير والدنانير إلى دراهم 
استحسانا ‏ أي لتوافق جنس رأس المال ‏ لأن 
ذلك لايعد بيعًا_أى للعين ‏ لاتحادهما فى 
الشئئة 9 . 
المضاربة إذا توقع فيه ربحا كأن ظفر بسوق أو 
راغبء ولا يشتري لارتفاع عقد المضاربة مع 
انتفاء حظه فيه. 

ويلزم العامل استيفاء دين مال المضاربة إذا 
فسخ أحدهماء أو فسخاء أو انفسخ العقد» لأن 
الدين ناقص وقد أخذ العامل من المالك ملكا 
تاما فليرد كما أخذ» سواء أكان في المال ربح أم 
لا ولو رضي بقبول الحوالة جاز. 

ويلزم العامل أيضا تنضيض رأس الال إن 
كان عند الفسخ عرضا وطلب المالك تنضيضه. 
سواء أكان في المال ربح أم لا”"". 

وقال الحنابلة: إذا انفسخت المضاربة والمال 
ناض لا ربح فيه أخذه ربه» وإن كان فيه ربح 
قسماه على ما شرطاه» وإن انفسخت والمال 


)١(‏ بدائع الصنائع حلة 7 وحاشية ابن عابدين 
23/5 
(؟) مغني المحتاح 19/7" 81٠١‏ 


31ت 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000100 


عرض فاتفقا على بيعه أو قسمه جازء لأن الحق 
لهما لا يعدوهما. 

وإن طلب العامل البيع وأبى رب المال - وقد 
ظهر في المال ربح - أجبر رب المال على البيع» 
لأن حق العامل في الربح ولا يظهر إلا بالبيع» 
وإن لم يظهر ربح لم يجبر. 

وإن انفسخت المضاربة والمال دين لزم 
العامل تقاضيه» سواء ظهر في المال ربح أو لم 
ب 20 


رابعا: تلف رأس مال المضاربة: 
© - ذهب الفقهاء إلى أن المضاربة تنفسخ 
بتلف مال المضاربة الذي تسلمه المضارب ولم 
يحركه بعد للمضاربة بالشراء» وذلك لآن المال 
الذي تعين للمضاربة وتعلق به عقدها قد هلك 
وزال.. وهذا إذا تلف المال كله. أما إذا تلف 
بعض المال في هذه الحالة فإن المضاربة تنفسخ 
بقدر ما تلف من رأس المال ويظل باقيه على 
المضاربة. 

وقالوا: إذا هلك مال المضاربة كله بعد 
تحريكه في عمليات البيع والشراء للمضاربة 
ارتفع عقد المضاربة وانفسخ.. وذلك في 
الجملة» وإذا هلك بعض مال المضاربة بعد 
العمل فيها ارتفعت المضاربة بقدر ما تلف أو 


)١(‏ المغني ه-ه- 


2 37ت 


وافو و ور و ة ووو وه عد دعرو عور وو دروو مور بر و بربرم جنار روث روه 


هلك؛ ويكون رأس مالها ما بقي بعد الهلاك.. 
وذلك عند بعض الفقهاء وفي أحوال ذكروها. 

قال الكاساني: تبطل المضاربة بهلاك مال 
المضاربة في يد المضارب قبل أن يشتري به شيئًا 
في قول أصحابناء لآنه تعين لعقد المضاربة 
بالقبض فيبطل العقد بهلاكه كالوديعة» وكذا 
لو استهلكه المضارب أو أنفقه أو دفعه إلى غيره 
فاستهلكه. فإن أخذ مثله من الذي استهلكه 
كان له أن يشتري به على المضاربة.. كذا روى 
الحسن عن أبي حنيفة لأنه أخذ عوض رأس 
الملل فكان أخذ عوضه بمنزلة أخذ ثمنه فيكون 
على المضاربة» وروى ابن رستم عن محمد أنه 
لو أقرضها المضارب رجلا فإن رجع إليه 
الدراهم بعينها رجعت على المضاربة؛ لأنه وإن 
تعدى يضمن لكن زال التعدى فيزول الضمان 
المتعلق به. وإن أخذ مثلها لم يرجع في 
المضاربة» لأن الضمان قد استقر بهلاك العين» 
وحكم المضاربة مع الضمان لا يجتمعان. 

هذا إذا هلك مال المضاربة قبل أن يشتري 
المضاوف :شيعا 

فإن هلك بعد الشراء بأن كان مال المضاربة 
ألفا فاشترى بها سلعة ولم ينقد المضارب 
الشمن للبائع حتى هلكت الآلف,. فقد قال 
أصحابنا: السلعة على المضاربة ويرجع على 
رب المال بالألف فيسلمها إلى البائع» وكذلك 


إن هلكت الثانية التي قبض يرجع بمشلها على 
رب المال» وكذلك سبيل الثالثة والرابعة وما 
بعد ذلك أبدا حتى يسلم إلى البائع» ويكون ما 
دفعه أولاً رب المال وما غرم كله مسن رأس 
المال» لأن المضارب متصرف لرب المال فيرجع 
بما لحقه من الضمان بتصرفه له كالوكيل» غير 
أن الفرق بين الوكيل والمضارب: أن الوكيل إذا 
هلك الثمن في يده فرجع بمثله إلى الموكل ثم 
هلك الثاني لم يرجمع على الموكل» والمضارب 
يرجع في كل مرة”3) 

وقال المالكية: إن تلف جميع مال المضاربة 
من يد العامل انفسخ العقد. وإن تلشف بعض 
المال انفسخت فيما تلف وظلت قائمة فيما 

وقالوا: إن تلف كل المال أو بعضه فلرب 
المال دفع خلف ما تلف إلى العامل ليتجر به- 
إن أراد رب المال ذلك؛ ولا جبر عليه فيه قبل 
العمل أو بعده ‏ ويلزم العامل قبول الخلف إن 
كان بعض المال هو ما تلف وكان تلفه بعد 
العمل لا قبله. لأن لكل منهما الفسخ قبل 
العمل. أما إن تلف جميع مال المضاربة من يد 
العامل؛ وأراد رب المال الخلف فإن العامل لا 
يلزمه قبول الخلف لانفساخ المضاربة وانقطاع 
المعاملة بينهما. وحيث كان لا يلزم رب المال 


١/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


955ب 


كك ا ا ا ل ال ا ا ا ا 


الخلف واشترى العامل سلعة للمضاربة فذهب 
ليأتي لبائعها بثمنها فوجد المال قد ضاع وأبى 
رب المال الخلف لزمت السلعة العامل» فإن لم 
يكن له مال بيعت وربحها له وخسرها عليه. 
والمشهور عند المالكية أنه لا ييجبر التالف 
بربح الخلف» سواء كان التالف كل المال أو 
بعضه كما قال اللخمي» ونحوه لابن عرفة عن 
التونسيء وقال بعضهم: إذا تلف البعض 
وأخلفه ربه فإنه يجبر تلف الأول بربح الثاني. 
وقالوا: لو جنى رب المال أو العامل على 
بعض مال القراض. أو أخذ أحدهما منه شيئا 
قرضا فكأجنبي» فيتبع الآخذ والجاني بما أخذه 
أو أتلفه بجنايته» ولا يجبر ذلك بالربح لأن 
الربح إنما يجبر الخسر والتلفء وأما الجناية 
والأخذ منه قرضا فلا يحبران به. لأن الجاني 
يتبع بما جنى عليه والآخذ قرضا يتبع بما أخذهء 
ورأس المال هو الباقي بعد الأخذ والجناية 
والربح له خاصة؛ لأن رأس المال والريح إنما هو 
له ولا يعقل ربح للمأخوذ مع أنه لم يحرك» 
ولأن رب المال إن كان هو الجاني فقد رضي بأن 
الباقي بعد الجناية هو رأس المال وفسخ عقد 
المضاربة فيما أخذه» وإن كان العامل اتبع به في 
ذمته كالأجنبي ولا ربح لما في الذمة» ولا فرق 
في الحناية أو الأخذ بين أن يكونا قبل العمل أو 


ا ا ا ا ا ا 0 


بعذله. قال الدسوقي : أي في كون رأس المال 


هو الباقي» ولاببسر ذلك بالربح ويتبع الآخذ 
ما أخذه والجاني بماجنى عليه وهذا هو 
الي 0 

وقال الشافعية في الأصح: لو تلف بعض 
مال المضاربة بآفة سماوية كحرق وغرق أو 
بغصب أو سرقة؛ وتعذر أخذه أو أخذ بدله بعد 
تصرف العامل فيه بالبيع والشراء.. فهو 
محسوب من الربح لأنه نتقص حصل فأشبه 
نقص العيب والمرض 

وفي مقابل الأصح: لا يحسب من الربح» 
لأنه نقص لا تعلق له بتصرف العامل وتجارته 
بخلاف الحاصل بالرخص فليس ناشئا من 
نفس المال» بخلاف المرض والعيب. 

وإن تلف بماذكر قبل تصرفه فيه ببيع أو 
شراء فيحسب ما تلف من رأس المال لا من 
الربح في الأصح. لآأن العقد لم يتأكد بالعمل» 
والثاني: من الربح لأنه بقبض العامل صار مال 
مضاربة. 

ولب و كانقك مناق الغتارية كله انميت 
المضاربة» سواء أتلف بآفة سماوية أم بإتلاف 
المالك أم العامل أم أجنبي» لكن يستقر نصيب 


() الشرح الكبير وحاشية الدسوقي “78/7 -554. وشرح 
الزرقاني وحاشية البناني 5 هظ”*ظ”2, -575,» وبلغة السالك 


والشرح الصغير ”5517/7 وشرح الخرشي 51١/5‏ 
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ا 1 ا ا 1 ا ا ا ا 000111 


العامل من الربح في حالة إتلاف المالك؛ وتبقى 
المضاربة في البدل إن أخذه في حالة إتلاف 
ال 

وقال اللتعاملة إفخلت نعم رامن ساك 
المضاربة قبل تصرف العامل فيه انفسخت 
المضاربة في التالف. وكان رأس المال هو الباقي 
خاصة. لأنه مال هلك على جهته قبل التصرف 
أشبه التالف قبل القبضء وفارق ما بعد 
التصرف لأنه دار في التجارة. 

وإن تلف المال قبل التصرف ثم اششستر 
المغارب سلعة في ذمته للمضاربة فهي له 
وثمنها عليه» سواء علم تلف المال قبل نقد 
الثمن أو جهله. لأنه اشتراها في ذمته وليمست 
مو 'المضنارية لاتفساحها بالتلفت فالقضيت يه 
ولو كانت للمضاربة لكان مستدينا على غيره» 
والاستدانة على الغير بغير إذنه لا تجوزء إلا أن 
يجبره رب المال فيكون له. 

وإن تلف مال المضاربة بعد الشراء قبل نقد 
الثمن» بأن اشترى للمضاربة سلعة في ذمته ثم 
تلف سال المضاربة قبل إقباضه؛ أو تلف مال 
المضاربة والسلعة» فالمضاربة باقية بحالهاء لأن 
الموجب هو التلف ولم يوجد حين الشراء ولا 
قبله» والشمن على رب المال لآأن حقوق العقد 


)١(‏ مغني المحتاج ؟روا_, ونهاية المحتاج لشف 


ا 00 


متعلقة به كالموكل» ويصير رأس امال الثمن 
دون التالف لفواته» ولصاحب السلعة مطالبة 
كل منهما بالشمن لبقاء الإذن من رب المال 
ومباشرة العامل» فإن غرمه رب المال لم يرجع 
على أحد. لأن حقوق العقد متعلقة به ويرجع 
لقنل | اغرمه سورب لال 


خامسا: استرداد رب المال رأس مال 
المضاربة: 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن استرداد 
رب المال رأس مال المضاربة كله تنفسخ به 
المضاربة لعدم وجود المال الذي تقوم عليه 
المضاربة» وأن استرداده بعض رأس امال تنفسخ 
به المضاربة فيما استرد وتظل قائمة فيما سواه. 
قال الحصكفي: إن أخذ المالك المال بغير أمر 
المضارب وباع واشترى بطلت إن كان رأس 
المال نقدا لأنه عامل لنفسه» وإن صار عرضا لا 
تبطل لآن النقض الصريح لها لا يعمل حينئذ 
فهذا أولى» ثم إن باع بعرض بقيت وإن بنقد 
بطلت. لأنه عامل لنفسه. وقال ابن عابدين نقلاً 
عن البحر: لو باع رب المال العروض بنقد ثم 
شترى عروضا كان للمضارب حصته من ربح 
العروض الأولى لا الثانية» لأنه لما باع العروض 
وص المال نقدافي يده كان ذلك نقضا 


)١(‏ كشاف القناع /18ه 


ل ل ل ا ا ا ا ا ا 0000 


للمضاربة فشراؤه به بعد ذلك يكون لنفسه. فلو 
باع العروض بعروض مثلها أو مكيل أو 
موزون وربح كان بينهما على ما شرطا”"". ش 

وفصل الشافعية وقالوا: ترتفع المضاربة 
باسترجاع المالك رأس المال كله من المضارب» 
ولو استرد المالك بعض امال قبل ظهور ربح 
وخسران فيه رجع رأس المال إلى الباقي بعد 
المسترد لأنه لم يترك في يد المضارب غيره 
فصار كما لو اقتصر فى الابتداء على إعطائه 
لى والسيكدك المنازية فيما اسعرة. 

وإن اسرد المالك بعض رأس المال بغيير 
رضا العامل بعد ظهور الربح فالمسترد منه 
شائع: ربحا ورأس مال على النسبة الحاصلة 
من جملة الربح ورأس المال» لأنه غير نميزء 
ويستقر ملك العامل على ما خصه من الربح 
فلا ينفذ تصرف امالك فيه ولا يسقط بخسر 
وقع بعده» مثاله: رأس المال مائة من الدراهم 
والربح عشرون واسترد المالك عشرينء فالربح 
سدس جميع المال وهو مشترك بينهماء فيكون 
المسترد وهو العشرون سدسه من الربح ثلاثة 
دراهم وثلثء فيستقر للعامل المشروط منه - 
وهو درهم وثلثان إن شرط نصف الربح - 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 4/ »44٠‏ والخرشي 23١8/5‏ 


وبلغة السالك ”/ /591». وروضة الطالبين ©/ 2١47‏ ومغنى 
المحتاج 717" وكشاف القناع 61١9-5187‏ 


و 


مضاربة 75 لال 


ا ل ا ا ا ا ل ا ا ا ل ا ا ل 0 


وباقيه من رأس المال» فيعود رأس المال إلى 
ثلاثة وثمانين وثلثء فلو عاد ما في يد العامل 
إلى ثمانين لم تسقط حصة العامل بل يأخذ 
منها ‏ أي من الثمانين ‏ درهما وثلثي الدرهم 
ويرد الباقي» واستقلال العامل بأخذ حصته - 
وهو ما استشكل عليه الإسنوي تبعا لابن 
الرفعة ‏ لأن المالك لما تسلط باسترداد ما علم 
للمامل فيه جوء كتين عامل عن الاستقاذل 
بأخذ مثله ليحصل التكافق بينهما. 

والحكم كذلك لو استرد المالك بعض رأس 
الملل بعد ظهور الربح برضا العامل وصرحا 
بالإشاعة أو أطلقا. 

وإن كان الاسترداد في المثال السابق برضا 
العامل» وقتصد هو والمالك الأخذ من رأس 
الملل اختص به أو من الربح اختص به» وحينئذ 
بملك العامل بمافى يده قدر حصته على 
الإشاعة.. قال الشبراملسى: وينبغى أن يكون 
له الاستقلال بأخذه مما في يده وإن لم يقصضذا 
شيئا حمل على الإشاعة؛ ونصيب العامل 
قرض للمالك لاهبة.. كما رجحه في المطلب 
ونقله الإسنوي وأقره. . 

وإن اسكرد التالك يعض رين الخال بعد 
ظهور الخسران.. فالخسرانٍ موزع على المسترد 
والباقي بعده. وحينئذ فلا يلزم جبر حصة 
المسسرد وهو عشرون لو ربح المال بعد ذلك؛ 


31/12 
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مثاله: رأس امال مائة والخسران عشرون» ثم 
استرد المالك عشرين» فربع العشرين التي هي . 
جميع الخسران حصة المسترد منها خمسة؛ فكأن 
المالك استرد خمسة وعشرين» ويعود رأس 
كال نات بسكا مدر وبع بحم تين 
كران إن حفن ونيرة رار نا ذلك 


شيعا قسع بينهما على حسب ما اشرطاة”1. 


سادسا: ردة رب المال أو المضارب: 

9 قال الحنفية: لو ارتد رب المال فباع 
المضارب واشترى بالمال بعد الردة فذلك كله 
ودر نع كى كول الى حي رجه إلى 
الإسلام بعد ذلك نفذ كله والتحقت ردته 
بالعدم في جميع أحكام المضاربة وكأنه لم يرتد 
أصلاء وكذلك إن لحق بدار الحرب ثم عاد 
مسلما قبل أن يحكم بلحاقه بدار الحرب ‏ على 
الرواية التي تشترط حكم الحاكم بلحاقه 
للحكم بموته وصيرورة أمواله ميراثا لورثته - 
فإن مات أو قتل على الردة أو لحق بدار الحرب 
وقضى القاضي بلحاقه بطلت المضاربة من يوم 


. ارتدء على أصل أبى حنيفة أن ملك المرتد 


باللحاق يزول ملكه من وقت الردة إلى ورثته. 


)١(‏ روضة الطالبين ه/ 157١ء‏ ونهاية المحتاح ه//1 277 ومغز 
0 4 ومعمي 
ل لمحتاج ست نا 


ويصير كأنه مات في ذلك الوقت فيبطل 
تصرف المضارب بأمره لبطلان أهلية الآمرى 
ويصير كأنه تصرف في ملك الورثة» فإن كان 
رأس المال يومئذ قائما في يده لم يتصرف فيه» 
ثم اشترى بعد ذلك فالمشترى وربحه يكون له 
لأنه زال ملك رب المال عن المال فينعزل 
المضارب عن المضاربة» فصار متصرفا في ملك 
الورثة بغير أمرهم, وإن كان صار رأس المال 
متاعا فبيع المضارب فيه وشراؤه جائز حتى 
ينض رأس المال» لأنه في هذه الحالة لا ينعزل 
بالعزل والنهي ولا بموت رب المال فكذلك 
ردته» فإن حصل في يد المضارب دنانير ورأس 
المال دراهم أو العكس فالقياس أن لا يجوز له 
التصرفء لأن الذي حصل فى يده مسن جدس 
رادل الال مقت لاعامهما فى العاكنة فيصر 
كأن عن المال قائم في يده إلا أنهم استحسئنوا 
فقالوا: إن باعه بجحنس رأس المال جازء لأن 
على المضارب أن يرد مثل رأس المال فكان له 
أن يبيع ما في يده كالعروض. 

وأما على أصل أبى يوسف ومحمد فالردة 
لافقرع فى ملت الرمه يسور ضرت 
المضارب بعد ردة رب المال كما يجوز تصرف 
رب المال بنفسه عندهماء فإن مات رب المال أو 
قتل كان موته كموت المسلم في بطلان عقد 


المضاربة» وكذلك إن لحق بدار الحرب وحكم 
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بلحاقه» لأن ذلك بمنزلة الموت بدليل أن ماله 
يصير ميراثا لورثته فبطل أمره في المال. 

وإن لم يرتد رب المال ولكن المضارب ارتد» 
فالمضاربة على حالها في قولهم جميعاء لأن 
وقوف تصرف رب المال بنفسه لوقوف ملكه 
ولا ملك للمضارب فيما يتصرف فيه بل الملك 
لرب المال ولم توجد منه الردة فبقيت المضاربة» 
إلا أنه لا عهدة على المضارب وإنما العهدة على 
رب المال.. في قياس قول أبي حنيفة. لأن 
العهدة تلزم بسبب المال فتكون على رب المال» 
فأما على قولهما فالعهدة عليه» لأن تصرفه 
كتصرف المسلم. 

وإن مات المضارب أو قتل على الردة بطلت 
المضاربة لأن موته فى الردة كموته قبل الردة» 
وكذا إذا لحق بدار ري وقضى بلحاته. لأن 
ردته مع اللحاق والحكم به بمنزلة موته في 
بطلان تصرفه؛ فإن لحق بدار الحرب بعد ردته 
فباع واشترى هناك ثم رجع مسلما فجميع ما 
اشترى وباع في دار الحرب يكون له ولا ضمان 
عليه في شيء؛ لأنه لما لحق بدار الحرب صار 
كالحر 7 إذا ا لى على مال إنسان ولحق بدار 
ارت الدعلكة فكذا المرتد. 

وارتداد المرأة وعدم ارتدادها سواء في 
قولهم جميعاء كان المال لها أو كانت هي 


ى مس 


مشسارة 3 مضارة مضامين» سنا مضطر 
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مضاربة» لآن ردتها لا تؤثر في ملكها إلا أن 

موت فتبطل المضاربة كما لو مانت ت قبل الردة 

أو الحقت بدار الحرب وحكم بلحاتها لآأن ذلك و ريت 
بمنزلة الموت 17" . 0 


انظر: ضرر 


انظر: بيع منهي عنه) غرر 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/5١1-1١1ء‏ والدر المختار ورد المحتار 
/30ظ2؛ 
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استيلاد 


الاستيلاد لغة : مصدر استولد الرجل المرأة إذا 
أحبلهاء سواء أكانت حرة أم أمة. 2 واصطلاحا 
كما عرفه الحنفية : تصيير الجارية أم ولد. "2 وعرف 
غيرهم أم الولد بتعاريف منها: قول ابن قدامة : 
إنها الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه . 9 فأم 
الولد نوع من أنواع الرقيق الذي له في الففقه أحكام 
خاصة من حيث نشوؤه وما يتلوه. وللتفصيل ينظر 
(استرقاق و رق). والكلام هنا منحصر فيما تنفرد به 
أم الولد عن سائر الرقيق من أحكام خاصة. 
وكذلك أحكام ولدها. 


الألفاظ ذات الصلة : 


والاستقلال. 

وشرعا : رفع ملك الآدميين عن ادمي مطلقا 
تقرباإلى الله تعالى. فهو يجتمع مع الاستيلاد في 
أن كلا منهها سبب للحرية» غير أن العتق قد يكون 


)١(‏ المصباح مادة (ولد)., وانفرد الحئفية بهذا العنوان (استيلاد) أما 
غيرهم من فقهاء المذاهب فقد عنونوا لذلك ب (أمهات الأولاد) . 

(؟) البدائع ١١/4‏ 

(”) المغنى 077/4 ط الرياض. 


منجزاء أما أم الولد فتصير حرة بعد موت سيدها 
غالياء إذ يجوز عتقها وهى أم ولد حال حياة السيد. 


التدبير : 

*- التدبير : تعليق العتق بالموت. كأن يقول 

السيد لعبده أو أمته : أنت حر أوأنت حرة دبر موي 

أي بعد موتي أوما شابه ذلك من الألفاظ. فهو 
يجتمع مع الاستيلاد في أن كلا منبما سبب للحرية : 
بعد الموت. لكن التدبير بالقول. والاستيلاد 
بالفعل . 


الكتابة : 

الكتتابة والمكاتية : بيع السيد نفس رقيقه منه 
بال في ذمته. فيعتق العبد أو الأمة بعد أداءما 
كوتب عليه فكل من الاستيلاد والمكاتبة سبب 
للحرية إلا أن المكاتبة عقد بعوض . 
التسري : 
© التسري إعداد الرجل أمته لأنه تكون موطوءة. 
فالفرق بينه وبين الاستيلاد حصول الولادة . 9) 


صفة الاستيلادء وحكمه التشريعي. وحكمة 
التشريع : 

5 - قال صاحب المغني : لا خلافني إباحة 
التسري ووطء الإماء. لقول الله تعالى (والذين 
هم لفروجهم حافظ ون إلا على أزواجهم أوما 
ملكت أيمانهم , فإنهم غير ملومين)22 وقد كانت 


2477 17 . 4١7/4 حاشية البجسيرمي على المنهسج‎ )١( 
١17 /* وابن عابدين‎ 
(؟) سورة المؤمنون/ هه"‎ 


154ل 


١‏ المضغة في اللغة: القطعة من اللحم قدر ما 


حجن ركه مضخ : 
٠‏ قال الله 00 م سر 


ء 7206 وم سر 


: 0 نم 010 مضغة ثم 3 
و ء_- 274 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوري. 


الألفاظ ذات الصلة: 
العلقة: 
" -العلقة في اللغة: قطعة 
0 
متكونة من المني 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
والصلة أن المضغة طور من أطوار الحنين 


من الدم الحامد 


)١(‏ المصباح المنير» والصحاحء والنهاية في غريب الحديث 
والآثار 5/ 8ه 

(0) سورة الحج/ © 

(* المصباح المنير» وتفسير روح المعاني 17/ 211١7‏ وتفسير 
القرطبى /١١‏ *" 


1 


يدا 


العلقة. قال الله تعالى لا وَلْقَدَ حلفم لاضن 

0 5 حر 0 1 
من سَللتَصنطِين مي ممجَعلنَه نطمَة فقرار 
هك را 0 


تَكينيج د حَلََنا اعد علقَدَ فَحَلَفَنَاالملَقَةَ 


حل ف ستل 


1 مضكة مكلفها م ا 


0 000 

ا 0 

النطفة: 

“' - النطفة لغة: ماء الرجل والمرأة» وجمعها 
نُطّف”"' ٠‏ وفي التنزيل: « أَلوَيِك تطْعَُينْمِي 
و 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. والصلة أن النطفة مرحلة من مراحل 
الجنين تسبق العلقة والمضغة. ٠‏ 


الجنين: 
4 - الجنين في اللغة: كل مستور وأجنته 
الحامل سترته» والجنين وصف له مادام في 
1 

والصلة أن الجنين يكون بعد مرحلة 
المضغة. 


١4-1١١ المؤمنون‎ ةروس-)١(‎ 

(؟) المصباح المنير» وتفسير روح المعاني 17 / حليل 
(") سورة القيامة/ /الا 

(4) المصباح المنير. 


الأحكام المتعلقة بالمضغة: 
حكمها من حيث الطهارة والنحاسة: 


6 ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
وهو الصحيح من المذهب عند الحنابلة إلى أن 
المضغة نجسة» لأنها دم والدم نجسر7". 

وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة في 
الوجه الآخر وابن الهمام من الحنفية إلى أن 
المضغة ليست بنجس بل طاهرة: لأن المضغة 
أصل حيوان طاهر كالمني'"". 


عقوبة الجناية على المضغة: 
؟ ‏ اختلف الفقهاء فيما يجب بالجناية على 
امرأة حامل إذا ألقت مضغة. 

فقال الحنفية: لو ألقت مضغة ولم يتسبين 
شيء من خلقه فشهدت ثقات من القوابل أنه 
مبدأ خلق آدمي ولو بقي لتصور فلا غرة فيه 
ول ل 0 

وقال المالكية: إذا ألقت المرأة مضغة 
بضرب أو تخويف أو شم ربح ففيه عشر دية 
أمه أو غرة» والتخيير بين العشر والغرة للجاني 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7٠١8 /١‏ ط. بولاق» والبحر الرائق 
9201 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف /١‏ 
والكافي /١‏ 88» وبلغة السالك /١‏ هم 

(؟) مغني المحتاج 0 والقليوبي وعميرة /١‏ ١لا‏ وحاشية 
ابن عابدين 08/1" 

(؟) حاشية أبن عابدين ه/ لملا؛ وباس 


لا لمستحقهاء وهذا الواجب على التخيير إنما 
هو في جنين الحرة» أما جنين الأمة فيتعين فيه 
النقد” . 

وقال الشافعية: إن ضرب بطن امرأة 
فألقت مضغة لم تتظهر فيها صورة الآدمي 
فشهد أربع نسوة أن فيها صورة الآدمي 
وجبت فيها الغرة لأنهن يدركن من ذلك ما 
لا يدرك غيرهن. 

قال النووي: ويكفي الظهور في طرف ولا 
يشترط في كل الأطراف. ولو لم يظهر شيء 
من ذلك فشهد القوابل أن فيه صورة خفية 
يختص بمعرفتها أهل الخبرة وجبت الغرة 
أيضاء وإن قلن: ليس فيه صورة خفية لكنه 
أصل آدمي ولو بقي لدصور لم تجب الغرة 
على المذهبء وإن شككن هل هو أصل 


آدمي لم تجب قطعا”". 


وقال الحنابلة: وإن ألقت مضغة فشهد 
نقنات من القواب1 31 تامور حي ننه 
غرة» وإن شهدت أنه مبتداأ خلق آدمي لو بقي 
تصور ففيه وجهان: أصحهما لا شيء فيه 
لأنه لم يتصور فلم يجب فيه كالعلقة» ولأن 
الأصل براءة الذمة فلا تشغلها بالشك. 

والثاني: فيه غرة لأنه مبتدأ خلق آدمي 


١5/87/54 حاشية الدسوقى‎ )١( 
ال٠٠‎ /9 (؟) روضة الطالبين‎ 


5 


و أو له واه ه هافو فخ مع وافامهاع اواو اها الما يه وا وم نواه 6 وفع عع ع هه« 


أثر إسقاط المضغة في انقضاء العدة : 
- اختلف الفقهاء في انقضاء العدة بإسقاط 
المرأة الحامل مضغة. 
فذهب الجمهور إلى أنه تنقضي العدة 
بإسقاط مضغة فيها شيء من خلق الآدمي ولو 
صورة خفية تثبت بشهادة الثقات من القوابل. 
وذهب المالكية إلى أن إسقاط العلقة فما 
فوقها من المضغة أو غيرها تنقضي به العدة. 
والتفصيل في مصطلح (عدة ف 57). 
أثر إسقاط المضغة في وقوع الطلاق المعلق 
وفي النفاس: 
8 - قال الحنفية والشافعية والحنابلة: المضغة 
التي ليست فيها صورة آدمي لا يقع الطلاق 
المعلق بها لأنه لم يشبت أنه ولد بالمشاهدة ولا 
بالبينة» فإن كانت فيها صورة آدمي أو بها 
صورة آدمي ولو خفية وشهدت الثقات بها 
من القوابل بأنها لو بقيت لتصور ولتخلق 
فإنها يقع الطلاق المعلق على الولادة» ويعد 
المالكية المضغة حملا فيقع فيها الطلاق 


3١ /10 المغني‎ )١( 


لمعت 290 ظ ظ 
ونا قرها فل اشقاص كمال طعي 
والحنابلة إذا اتنقطت الثراة مغيقة لم يظهر 
شيء من خلقه فإن المرأة لا تصير به نفساء. 
:ودعب التتاففية وهو العتمد عند المالكية: 
إلى اعتبارها نفساء ولو بإلقاء مضغة هي 
أصل آدمي أو بإلقاء علقة. ' 
والتفصيل في مصطاح (إجهاض ف 


.)١/ 


2/5 روضة الطالبين 5/4/ا"اء والقليوبي وعميرة‎ )١( 
1/١ وحاشية ابن عابدين‎ 28/١7 وتفسير القرطبي‎ 


1-دالشفضة فى اللغة؟ التحريك) ومئة: 
مضمض النعاس في عينيه إذا تحركتا 
في الفم وتحريكه. 
يقال: مضمضت الماء في فمي: إذا حركته 
بالإدارة فيه وتمضمضت فى وضوئى: إذا 
عرقت الام ل 

واصطلاحا قال الدردير والنووي: أن يجعل 
الماء في فيه ويديره فيه ثم يمجه.أي يطرحه'") 

وقال أبن عابدين: استيعاب الماء جصسيع 
50-6 إفرة 

وعرفهاابن قدامة بأنها: إدارة الماء في 
اقم 
الهم 1 


ويؤخذ من هذه التعاريف أن الفقهاء 


)١(‏ لسان العرب». والمصباح المنير؛ ومختار الصحاح. والمعجم 
الوسيط. 

(1) حاشية الدسوقي :47/١‏ والمجموع "51/١‏ 

(9) حاشية ابن عابدين ١/الاط.‏ . بولاق ومراقي الفلاح 
بحاشية الطحطاوري ص8" 

() المغني١/‏ ١٠1اط‏ . مكتبة ابن تيمية 


2 


متفقون على أن المضمضمة إدخال الماء إلى 
الفم» واختلفوا في إدارة الماء في الفم ومجه. 
وداهب الكموور عنم امسبراطييا 
والأفضل عندهم فعلهما. 
ومذمِي المالكية التاراطينا والافة 


1 

الحكم التكليفي: 

حادس ا د سي 
ثلاثة ثلاثة أقوال: 


قال المالكية والشافعية وأحمد فى رواية: 
إن لسسع ةقلعمو القن وبه 
قال الحسن البصري والزهري والحكم وحماد 
وقتادة ويحيى الأنصاري والأوزاعي والليث.» 
لقوله تعلى:«بايالزيب ءاثر ا 
الالكار #اغيلوا وشرقة رابيد إن 
َلْمَرَافْقَ4”" فالوجه عند العرب: ما 
حصلت به المواجهة؛ وداخل الفم ليس من 
الوجه. ولأن النبى َم قال: «عشر من 
الفطرة» وذكر 2 «المضمضة 
والاستنشاق»”"» والفطرة سنة» وذكرهما من 


الفطرة يدل على مخالفتهما لسائر الوضوء. 


. المراجع السابقة‎ )١( 
" سورة المائدة/‎ )١( 
حديث: اعشر من الفطرة...»‎ )*( 
من حديث عائشة ززئقه.‎ )١١7 /١( أخرجه الترمذي‎ 


ولقوله ميلم للأعرابي: «توضأ كما أمرك 
00 . قال النووى: هذا الحديث من أحسن 
الأدلة» لأن هذا الأعرابي صلى ثلاث مرات 
فلم ب يحسنهاء فعلم النبي يك حيعذ أنه لا 
يعرف الصلاة التى تفعل بحضرة الناس 
وتشاهد أعمالهاء قعلّمه واجباتها وواجبات 
الوضوء. فقال النبي -َييكمٍ : «توضأ كما أمرك 
الله»» ولم يذكر له سنن الصلاة والوضوء لثئلا 
يكثر عليه فلا يضبطهاء فلو كانت المضمضة 
واجبةً لعلّمه إياهاء فإنه نما يخفى» لا سيما فى 
حق هذا الرجل الذى خفيت عليه الصلاة التى 
عادو كالمو ل 0 
' ويرى الحنفية وأحمد في رواية أخرى أن 
المضخمضية واجبة فى الغسلء» وسنة فى 
الواجب فى باب الوضوء غسل الأعضاء 
الثلائة ومسح الرأس» وداخل الفم ليس من 
جملتهاء أما ما سوى الوجه نظاهر» وكذا 
الوجه. لأنه اسم لما يواجه به الإنسان عادة» 
والفم لا يواجه به بكل حال فلا يجب غسله. 
وأما وجوب المضمضة فى الغسل فلآن 


)١(‏ حديث: اتوضأ كما أمرك الله؛». 
أخرجه الترمذي )1١7/1(‏ من حديث رفاعة بن رافع؛ 
وقال: حديث حسن. 

(0الحائتية السيوقن | لالاى وجوات الإعليق انان 
والجموع 50-1١‏ والمغني لابن قدامة ١18/1١‏ 


ات 


الؤاضي فقا تظوسكر لسن القولةتعالن: 


ا ررم سه ص مد 0 
#وإن كنحم ِنْبا َأ طه روأ .أي طهروا 


أبداتكم فيجب غسل ما يمكن غسله من غير 
حرجء ظاهراً كان أو باطناً» وما يؤكد وجوب 
المضمضة والاستنشاق قوله يدم : «إن تحت 
كل شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر وأنقوا 
البشرة»”" » وقالوا: في الأنف شعر وفي الفم 
39 

وقال الحنابلة في المشهور وابن المبارك وابن 
أبي ليلى وإسحاق وعطاء: إن المضسمضة 
والاستنشاق واجبة في الطهارتين أي الغسل 
والوضوؤءالما روت غناتشة تزقه أن رسول الله 
وكِدم قال: «المضمضة والاستنشاق من 
الوضوء الذي لا بد م ولآن كل حبق 
وصف وضوء رسول الله يم مستقصياً 


3 


ذكر أنه قضمض واستنشقء ومداومته عليهما 
تدل على وجوبهماء لأن فعله يصلح أن 
يكون بياناً وتفصيلاً للوضوء المأمور به في 


" / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) حديث: نحت كل شعر جنابة...) 
أخرجه أبو داود(1/ 17/7) من حديث أبي هريرة» ثم ذكر 
أن فى إسناده راوياً ضعيفاً. 

(*) بدائع الصنائع ١/١‏ 7ط دار الكتاب العربى ‏ بيروت - لبنان» 
ومراقي الفلاح ص7*, والمغني لابن قدامة١/١١١ط.‏ 
الرياض: 
منها 
أخرجه الدارقطتى /١(‏ 84) من حديث عائشة؛ وصوب 
الذارقطنى إرساله. 


كيفية المضمضة: 
 *‏ قال المالكية والشافعية والحنابلة: يستحب 
أن يتمضمض ويستنشق بيمناه. لما ورد عن 
عثمان غاثه أنه دعا بوضوء فأفرغ على كفيه 
ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه فى الإناء 
نمضمض واستشر ثم غسل وجهه ثلاث 
مرات ... ثم قال : قال رسول الله مويك : 
«من توضاً نحو وضوئى هذا ثم صلى ركعتين 
لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من 
ا وعن على نته: «أنه أدخل يده 
ابم فى الإناء فملاً تنه تمش خض 
واستنشق واستنثر بيده اليبسرى» ففعل ذلك 
يديك © 

وقال الحنفية: الملضمضة والاستنشاق 
باليمين سنة» لما روي عن الحسن بن علي تيقة 
أنه استنشر بيمينه» وال بسار 5 
السنة» فقال الحسن فإشته: كيف أجهل والسنة 
خرجت من بيوتناء أما علمت أن النبي َي 


)١(‏ المغني لابن قدامة ١87/1١9-1١١ط.‏ الرياض؛ والمجموع 
6ن 

(؟) حديث: «عثمان أنه دعا بوضوء». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 21©؛ ومسلم ٠١ 4/١(‏ 
3١6‏ واللفظ 

(") أشر على: «أنه أدخل يده اليمنى في الإناء نتمضمض 
واستشن. ...» أخرجه البيهقي .)48/١(‏ 


قال: «اليمين للوجه.» واليسار ل 


وال يع لاف« الضمسةه النمخ 
والاستنشاق باليسارء لأن الفم مطهرة» 
والأنف مقذرة. واليمين للأطهار» واليسار 
للأقذار 
5 -قالالحنفية والمالكية: إن السنة في 
المضمضة والاستنشاق الفصل بينهما بأن يتم 
كل منهما ثلاث غرفات. أي أن تتم 
المضمضة بثلاث والاستنشاق بثلاث» لأن 
الذين حكوا وضوء رسول الله ميم أخذوا 
لكل واحد منهما ماء جديداً؛ ولأنهما عضوان 
منفردان فيفرد كل واحد منهما بماء على حدة 
كسائر الأعضاء 7 . 

وقال الشافعية في الأصح والحنابلة: إن 
الفيغة والاستفاق :سان فسن عقن 
واحدة يجمع بينهماء قال الآثرم: سمعت أبا 
في لك سال انهم اميق للف الستوفة 
والاستنشاق بغرفة واحدة, أو كل واحدة 
مهما على جحدة؟ قال :“بغرفة واحدة :وذلك 


)١(‏ حديث: «أن الحسن بن على استئثر بيمينها. 
أورده الكاساني في بدائع الصنائع )3١/١1(‏ ولم يعزه إلى 
أي مصدرء ولم نهتد لمن أخرجه. 

:37/١ وحاشية الدسوقي‎ 7١/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
والمجموع ل يه والمغني لل ال‎ 

(*) بدائع الصنائع 7١/١‏ وحاشية الدسوقي مع الدردير 
الاو 


١٠١62 


لحديث عثمان وعلي تيظنا. 
قال البويطي من الشافعية وابن قدامة من 
الحنابلة: إن أفرد المضمضة بثلاث غرفات» 
والاستنشاق بثلاث جازء لأنه روي في حديث 
طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده عن النبي 
م : «أنه فصيل بين الملضخمضة 
والاستنشاق» 7 لأن الفصل أبلغ في النظافة 
فكأن أولى بالغسل. 
ثم اختلف الشافعية في الأفضلية» فقالوا: 
إن فيها طريقين» الصحيح: أن فيها قولين: 
. أظهرهما: الفصل بين المضمضة والاستنشاق 
أفضل. والثاني: الجمع بينهما أفضل”". 


الترتيب بين المضمضة وغيرها: 
© قال الحنفية والمالكية: الترتيب بين 
المضمضة والاستنشاق سنة. وهو تقديم 
المضمضة على الاستنشاق. لأن النبى ويد 
كان يواظب على التقديم”". 

وقال الحنابلة وهو وجه عند الشافعية: لد 
يجب الترتيب بينهما وبين غسل بقية الوجه؛ 
. (1) حديث: أن الني ليدم أنه فصل بين المضمضة والاستنشاق». 


أخرجه أبو داود )95/1١(‏ 
)١(‏ المجموع ,"58/١‏ وروضة الطالبين :58/١‏ والمغني 


١٠١/١ 
٠١/١ 


اللا ل ا ل ل ل 000 


لأن الأنف والفم من أجزائه. ولكن مسن 
المستحب أن يبدأ بهما قبل الوجه؛ لأن كل 
من وصف وضوء رسول الله يدم ذكر أنه 
بدأ بهما إلا شيئا نادراً. 
وقال النووي: اتفق أصحابنا على أن 1 
المضمضة مقدمة على الاستنشاق سواء جمع 
أو فصل بغرفة أو بغرنات» وفي هذا التقديم 
وجهان» حكاهما الماوردي والشيخ أبو محمد 
الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون؛ 
أصحهما أنه شرط وهو المعتمد فلا يحسب 
الاستنشاق إلا بعد المضمضة. لأنهما عضوان 
مختلفان فاشترط فيهما الترتيب كالوجه 
فق 
واليكد ‏ . 


* - أما الترتيب بين المضمضة وسائر 
الأعضاء غير الوجه فعلى روايتين عند 
الحنابلة: ش ش 
إحداهما: يجب وهو ظاهر كلام الخرقي 
لأنها من الوجه فوجب غسلها قبل غسل 
اليدين للآية وقياساً على سائر أجزائه. 
والثانية: لا يبجبء بل لو تركها في وضوئته 
وصلى تمضمض وأعاد الصلاة ولم يعد 
الوضوءء لما روى المقدام بن معد 


)١(‏ الجموع 0 والقليوبى وعميرة /١‏ “اه والقوانين 
الفقهية ص ٠‏ ”. والمغني ١77/١‏ 1 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ا ا ا ا ا 


يكرب خلئه: «أنى رسول الله ميم بوضوء 
فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم 
غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم تمقضمض واستنشق تضق 
0000 1 

وباطنهما»” ٠‏ ولأن وجوبها بغير القرآن» وإنما 
وجب الترتيب بين الأعضاء المذكورة لآن في 
الآية ما يدل على إرادة الترتيب ولم يوجد 
ذلك فيها9؟. 


برأسه وأذنيه ظامرهما 


المبالغة في المضمضة: 

- قال الشربينى الخطيب: المبالغة في 
المضمضة: أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك 
ووجهي الأسنان واللغات 9) 

قال الحنفية والشافعية والحنابلة: إن المبالغة 
في المضمضة والاستنشاق سنة لغير الصائم 
لقوله .يدم : «إذا توضأت 0-00 


0 والاستنشاق ما لم تكن 
0 '. ولأن المبالغة فيهما من باب 


التكميل فى التطهير فكانت مسنونة إلا فى 


)١(‏ حديث: «المقدام بن معدي كرب أتى رسول اله يم 
بوضوء...» ش 
أخرجه أبو داود (مختصر سفن أبي داود للمنذري 19/١‏ 
ط. دار المعرقة) انظر سن أبي داود 88/١(‏ ط حمص) 
0 المغني ١/١‏ 
(9") مغد المحتاج /١‏ 8ه 
(4) حديث: «إذا توضأت فأبلغ في المضمضة» 
أورده السيوطي في الجامع الكبير )5١/١(‏ وعزاه إلى أبي 
بشر الدولابيء ونقل صاحب مغني المحتاج )08/١(‏ عن 
أبن القطان أنه صححه. 


حال الصوم لما فيها من تعريض الصوم 
للفساد”'' . وقال الماوردي والصيمري من 
الشافعية: يبالغ الصائم في المضمضة دون 
الاستنشاق لأآن المتنمضمض متمكن من رد 
لمن وصيولة إل جوف طق لس زلا 
000000 

وقال المالكية: إنها مندوبة لغير الصائم؛ 
وأما الصائم فتكره له المبالغة لئلا يفسد 
صومه. وقال المالكية: فإن وقع ووصل إلى 
عله وحن عانه العا 


المضمضة في الصوم: 

8 - قال الحنفية: إن تمضمض الصائم فدخل 
الماء جوفه فسد صومه إن كان ذاكرا لصومه 
2 ا 
لحلقه أو معدته شيء يغلب سبقه إلى حلقه 
وعليه القضاء فى الفرض خاصة» وأما 
وصول أثر المضمضة للحلق في صوم النفل 
ا , 


وقال الشافعية: إن قفضمض الصائم أو 


)١(‏ بدائع الصنائع »71١/١‏ ومغني المحتاج /١‏ 0/8: وحاشية 
القليوبي ١‏ /ءم والمجموع خض وكشاف القناع 
٠١/١‏ 

68/١ ومغني المحتاج‎ 065/١ المجموع‎ )١( 

() حاشية الدسوقى »917//١‏ وجواهر الإكليل ١١/١‏ 

(4) الفتاوى الهندية ٠١7/١‏ 

(5) حاشية الدسوقي 675/١‏ 


- ١١ا/-‎ 


استنشق فسبق الماء إلى جوفه أو دماغه فثلاثة 
أقوال: أصحها عند الأصحاب: إن بالغ أفطر 
وإلافلاء والثاني: يفطر مطلقاء والثالث: لا 
يفطر مطلقاء والخلاف فيمن هو ذاكر للصوم 


عالم بالتحريم فإن كان ناسيا أو جاهلا لم. 


يبطل بلا خلاف 9©. 

وقال الحنابلة: إن تمضمض الصائم أو 

ستنشق في الطهارة فسبق الماء إلى حلقه من 
ال ا 
وصل إلى حلقه من غير إسراف ولاقصد. 
فأما إن أسرف فزاد على الثلاث أو بالغ فقد 
فغل مكروها لأنه يسعرضن ذلك بإيضال الما 
إلى حلقه فإن وصل إلى حلقه فعلى وجهين 
أحدهما: يفطر, والثاني: لا يفطر به لأنه وصل 
من غير قصد فأشبه غبار الدقيق والحكم في 
المضمضة لغير الطهارة كالحكم في المضمضة 
للطهارة إن كانت الحاجة7"). 


المضمضة بعد الطعام: 


او 4 0 
لماروى سويد بن النعمان ماشه نش إنه «خرج مع 


النبي حيدم عام خيبرء حتى إذا كانوا 
بالصهباء ‏ وهي أدنى خيبر ‏ صلى العصر ثم 


.1١ 8/7 المغني‎ )1( 


١١8 


ا ا ا اا اا حل 000000 


دعا بالأزواد فلم يوت إلا بالسويق» فأمربه 


| فثرى ‏ أي بل بالماء لمالحقه من اليبس - فأكل 


رسول اله يكم 0 ثم قام إلى المغرب 
0 
بثو 
وفى الحديث دليل على استحباب 
المضمضة بعد الطعام» ففائدة المضمضة قبل 
الدخول في الصلاة من أكل السويق وإن كان 
ا 


الصلاة” . 
اللي الك ا 
اللبن» لما روى ابن عباس ما يغ أن رسول الله 


يدم شرب لبنا فمضمض وقال:«إن له 
دسماً)”"» فقد بين النبي يليم العلة في 
المضمضة من اللبن فيدل على استحبابها من 
كل شيء دسم هق 

وقال ابن مفلح: تسن المضمضة من شرب 
اللبن» لأنه يكم تمضمض بعده بماء» وقال: 


)١(‏ حديث: سؤيد بن الدعمان «أنه خرج مع رسول الله موي 
عام خيبر...2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري "1/١‏ ). 
(؟) فتح الباري /١‏ /الا*اط. دار الريان للتراث. 
(*) حديث: ابن عباس «أن رسول الله يم شرب لبنا...2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 717/١‏ ومسلم 
1١‏ /ا؟). 
(5) فتح الباري /١‏ 7317/4. 


«إن له دسماًا. وشيب له بماء فشربء ثم قال 
ابن مفلح: ذكر بعض متأخري أصحابنا ما 
ذكره بعض الأطباء من أن الإكثار منه يضر 
بالأسنان واللثة. ولذلك ينبغي أن يتمضمض 
بعده بالماء» ثم ذكر الخبر أنه عليه الصلاة ظ مطاف 
والسلام تمضمض وقال: (إن له دسماً». 
وقال النووي: قال العلماء: تستحب من انظر: طواف 
غير اللبن من المأكول والمشروب. لثئلا يبقى 
منه بقايا يبتلعها في الصلاة”"". 


٠٠0 - 779/9 الآداب الشرعية‎ )١( 


ات 


مارية القبطية أم ولد النبي وَل حيث ولدت له 
إبراهيم» وكانت هاجر أم إسماعيل سرية سيدنا 
إبراهيم. وكان لعمر بن الخطاب أمهات أولاد. 
وكذلك لعلي بن أبي طالب. ولكثير من. الصحابة 
رضي الله عنهم». وكان علي زين العابدين بن 
الحسين, والقاسم بن محمد بن أبي بكرء 
وسالم بن عبدالله بن عمرء من أمهات الأولاد. 
وروي أن الناس لم يكونوا يرغبون في أمهات الأولاد 
حتى ولد هؤلاء الثلاثة من أمهات الأولاد. فرغب 
الناس فيهن . (9) 

ويقصد بالاستيلاد الولد. فقد يرغب الشخص 
في الأولاد ولا يتيس رله ذلك من الحرائر» وأباح الله 


له أن يتسرى من تلد له. | 
ومن تحمل من سيدها تعتق عليه بموته من كل 
ماله تبعا لولدها. ©) 


والأصل في ذلك قول النبي كلهِ «أيها أمة ولدت 
من سيدها فهي حرة عن دبر منه, . 9) 


)١(‏ المغني 9/ /الاه. 178ه 

1147 2457/4 شرح المنبج‎ )١( 

(5) حديث ١‏ أيم| أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه) أخرجه 
الحساكم من حديث ابن عباس مرفوعا بلفظ «أيها امرأة ولدت من 
سيدها فهي حرة بعد موته) قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد وم يمخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله : وفيه حسين وهو 
متروك . وأخسرجه ابن ماجة بلفظ مقارب. وقال المافظ 
البوصيري في الزوائد : في إسناده الحسين بن عبدالله بن عباس ١‏ 
تركه ابن المديني وغيره. وضعفه أبوحاتم وغيره. وقال البخاري: 
إنه كان يتهم بالزندقة (المستدرك 14/7 نشردار الكتاب 
العربي. وسئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 8141/1 
ط عيسى الحلبي 117/7 ه) . 


والاستيلاد وسيلة للعتق. والعتق من أعظم 
القرص () 


حكم ولد المستولدة من غير سيدها : 

7- إذا صارت الأمة أم ولد بولادتها من سيدها.ء“ثم 
ولدت من غيره. كان لذلك الولد حكم أمه في 
العتق بموت سيدهاء وغيره من أحكامها. وأما 
أولادها الذين ولدتهم قبل ثبوت حكم الاستيلاد لها 
فلا يتبعونهاء ولا يكون لهم حكم أمهم. ”© 


ما يتحقق به الاستيلاد وشرائطه : 
4 - يتحقق الاستيلاد ( بمعنى أن تصير الجارية أم 
ولد) بولادة الولد الحي, أو الميت. لأن الميت ولد به 
تتعلق أحكام الولادة فتنقضي به العدة. وتصير 
المرأة نفساء. وكذا إذا أسقطت سقطا مستبينا خلقه 
أو بعض خلقه وأقر السيد بوطئها. فهو بمنزلة الي 
الكامل الخلقة., ويترتب على هذا ثبوت النسب 
إذا أقر السيد بالوطء عند الجمهور. خلافا للحنفية 
حيث اشترطوا إقراره بأن الولد منه . 

وإذا تزوج الشخص أمة غيره فأولدها أوأحبلها 
ثم ملكها بشراء أوغيره لم تصر أم ولد له بذلك. 
سواء ملكها حاملا فولدت في ملكه, أوملكها بعد 
ولادتهاء ومبذا قال الشافعية والحنابلة» لأنها علقت 
»منه بمملوك فلم يثبت لها حكم الاستيلاد. 

ونقسل عن الإمام أحمد أنها تصير أم ولد في 
الحالين. وهوقول أبي حنيفة. لأنها أم ولد وهو 


859/4 الدسوقي‎ )١( 
(؟) البدائع 4/ 1*1. والمغني 4/ 147ه‎ 


56س 


والفاوا ود و وا واو ود ودود ود ودود وا واوا هام فا قاف .د .ارود ع مده ما فافارا ف رام مد فاع رد ثم 6م60 


000 -المطالع في اللغة جمع مطلّع‎ ١ 
وهو موضع الطلوع أو الظهور”''.‎  اهرسكو‎ 
0 1# وير للد لراك وتجالى:‎ 
الاك » أي منتهى الأرض المعمورة من‎ 
جهة الشرق.‎ 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغفويء وهو موضع الطلوع أو الظهورء 
فيه 
العوي 2 ٠.‏ 


الألفاظ ذات الصلة: 
رؤية الهلال: 
١‏ - الرؤية: إدراك الشىء بحاسة البصرء وقال 
ابن سيده: الرؤية: النظر بالعين والقلب» وهي 
00 نا 

والمقصود برؤية الهلال: معاينته ومشاهدته 
بالعين الباصرة بعد غروب شمس اليوم 
التاسع والعشرين من الشهر السابق ثمن يعتمد 


(1) مختار الصحاح طبعة دار الحكمة بدمشق. 

(5) سورة الكهف/ 6١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين ؟/ "اوم 

(4؛) المصحاح للجوهري ط. دار الكتاب العربي بمصرء ولسان 
العرب لابن منظور. 


1 


والواراة .ا و فراع ار راواه واه رام وا فار و وافلا فاه فاواود هاو م عا ما ما رد ماما را مدع م 6 م56 


خبره وتقبل شهادته» فيشبت دخول الشهر 


600 


اختلاف المطالع في رؤية الهلال: | 
* - إن اختلاف المطالع تعبير فقهي يراد به 
عند الفقهاء: ظهور القمر ورؤيته في أول 
الشهر بين بلد وبلدء حيث يراه أهل بلد مثلاء 
بيدما الآخرون لا يرونه» فتختلف مطالع 
الهلال. ٠‏ 

لذا تعرض الفقهاء لأحكام اختلاف 
المطالع نظرا لتعلق فرضية أو صحة بعض 
العبادات بهاء نضلا عن كثير من الأحكام ْ 
المتعلقة بالمعاملات والأسرة وغيرهما. 

ونفصيل ذلك فى (رؤية الهلال ف 2١5‏ 
020 00 


أسباب اختلاف المطالع: 

5 - تثار مسألة اختلاف المطالع دائما عندما 
يشور القول باعتبار رؤية بعض البلاد رؤية 
لجميعها على سبيل الإلزام» وهذا مردود 


بسبب اختلاف المطالع. 

وذهب ابن تيمية إلى إثبات اختلاف 
المطالع وذلك من وجهين: 

أولهما: أن الرؤية تختلف باختلاف 
التشريق والتغريب. 


ثانيهما: اختلاف الرؤية باختلاف المسافة 
أو الإقليم. 


1/1 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


وهما بلا شك من أمور الواقع المشاهد 
الذي لا يقوى على إنكاره إلا مكابر» فهو 
اختلاف واقع بين البلاد البعيدة كاختلاف 
0 

وذلك لأن الهلال إذا رؤي في المشرق 
وجب أن يرى في المغرب ولا ينعكسء لأن 
وقت غروب الشمس بالمغرب يتأخر عن 
وقت غروبها بالمشرق» فإذا كان قد روّؤي 
بالمشرق ازداد بالمغرب نورا وبعدا عن الشمس 
وشعاعها قبل غروبهاء فيكون أحق بالرؤية 
وليس كذلك إذا رؤي بالمغرب. لأنه قد يكون 
سبب الرؤية تأخر غروب الشمس عندهم, 
أزذاة يعدا توضيوء :نولا بويت بالشتر ف كان 
قريبا منهاء ثم إنه لما رؤي بالمغرب كان قد 
غرب عن أهل المشرق» فهذا أمر محسوس 
في غروب الشمس والهلال وسائر الكواكب» 
ولذلك إذا دخل وقت المغرب بالمغرب دخل 
بالمشرق ولا ينعكسء وكذلك الطلوعء إذا 
طلعت الشمس بال مغرب طلعت بالمشرق ولا 
00 


أقوال الفقهاء في اختلاف المطالع وأدلتهم: 
6 تعددث أقوال الفقهاء وأدلتهم ىف مسألة 


ك4 أحكام الصيام لتقي الدين أبن تيمية الطبعة الأولى بدار 
الكتب العلمية بلبنان ص ١١‏ وما بعدها. 

زفق أحكام الصيام لابن تيمية ص ١4‏ والفروق للقرافي 
اخ ٠.‏ 


العاف واو و واو و و و وو و ود ف و و تعام ما عدوراعرءه م و وار وفا ماو فا قا.د ارو رار و ون 


اختلاف المطالع من حيث اعتبارها أو عدم 
اعتبارهاء بغض النظر عن كونها من أمور 
الواقع الملموس كاختلاف مطالع الشمس. 

وتفصيل ذلك فى (رؤية الهلال ف 2١4‏ 
ورمضان ف 7"3). ْ 


حكم الأخذ بالتأقيت والحساب في إثبات 
الأهلة: 

5-اختلف الفقهاء في الأخذ بقول الحاسب 
على تفصيل ينظر في مصطلح (رؤية الهلال 
ف١١1-1).‏ 

طلب الرؤية: 

» -لقد حث النبي يكم على طلب رؤية 
الهلال» وتفصيله في مصطلح (رؤية الهلال 
فقرة ؟7). 


أهم الآثار المترتبة على اعتبار اختلاف 
المطالع: 
6 - تترتب على اعتبار اختلاف المطالغ آثار 
تتعلق ببعض العبادات كالصيام» والزكاة» 
والحج» وبعض المعاملات كالبيع إلى أجل؛ 
والسلمء والإجارة» وبعض أحكام الأسرة 
كالطلاق والعدة والحضانة والنفقة. 

وتفصيل ذلك في مصطلحاتها ومصطلح 
(رؤية الهلال). 


3-11 


واووام و ووو ووه وم موف نور ءاره مره رموه ف فر مهمه ماووث رار و م و ملم مم20 


'انظر: جنون 


انظر: ألبسة 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 


التعريف: 
١‏ -المطلبي هو من ينسب إلى المطلب بن عبد 
مناف» عو اشوعاهم بن ديات الجد 
الثاني لرسول الله يلي 7'". 
الأحكام المتعلقة بالمطلبي: 

وردت الأحكام المتعلقة ببني المطلب في 
مواضع من كتب الفقهاء منها: ٠‏ 
أ دفع الزكاة إليهم: 
؟ - اختلف الفقهاء في جواز دفع الزكاة لبني 
المطلب بن عبد مناف. 

فذهب الجمهور ‏ وهم الحنفية والمالكية 
والحنابلة في رواية ‏ إلى أنه يجوز دفع الزكاة 
إلى بني المطلب. 

وتفصيل هذا في مصطلح (آل ف 7). 


ب - حكم كون عامل الزكاة مطلبيا: 
 '*‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجوز دفع 


(1) تفسير القرطبي 8/ 21-١١‏ ومغني المحتاج / 454 


كد" 


واأفاة وو و فوقو قافو قفق عق عه وفعف وو تعمفء در ءامو اباو اير رار ماو و وا 


الزكاة لبني المطلب؛ وعليه فيجوز كونه عاملاً 
وآلفن الأجرة من الذكاة"". 

واختلف أصحاب الشافعي ‏ وهم الذين 
حرموا على بني المطلب الزكاة ‏ في ذلك على 
وجهين مشهورين. 

أحدهما: ‏ وهو الأصح عند جمهور 
اينيك تن لا و انويع ني 
الململيلي امه زكية ب اناري تاق آنه 
والفضل بن عباس ذه أتيا رسول الله ويم 
فسألاه أن يؤمرهما على بعض الصدقات» 
فيؤديانه إليه كما يودي الناس» ويصيبا كما 
يصيبون فسكت طويلا ثم قال: «إن الصدقة 
لا تنبغي لآل محمدء إنما هي أوساخ الناس»» 
وفي رواية: (إن هذه الصدقات إنماهي 
أوساخ الناس وإنها لا تح ل لمحمد 


لل ا 


والثاني: يجوز للمطلبي أن يكون عاملا 
فى الزكاة لأن ما يأخذه على وجه العوض» 
فلو استعمله الإمام مثلا في الحفظ أو النقل 


2١78/١ حاشية ابن عابدين 7/ 55. ومواهب الجليل‎ )١( 
7١5 /” والخرشي‎ 

(7) المجموع للنووي ”/ ١61/‏ 158 177, ومغني المحتاج 
ول 

(؟) حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أنه والفضل بن 
عباس أتيا رسول الله مي . 
أخرجه مسلم (؟/ اما 2/1 


١١* 


وأقاعا وق عها و قود يه ووقفاف وفع قفوو ققة ود قافو فافع نوا مامه روا و و ود وا قفن 


جاز وله أجرته. قال النووي رحمه الله: قال 
أصحابنا الخراسانيون: هذان الوجهان مينيان 
عتى اها بعد العاتل هل قن الجر اق 
صدقة؟ وفيه وجهان فإن قلنا: هو أجرة جاز 
وإلا فلا وهو يشبه الإجارة من حيث التقدر 
بأجرة المثل» ويشبه الصدقة من حيث أنه لا 
يشترط عقد إجارة» ولا مدة معلومة ولا عمل 
معلوم. : 
والخلاف فيمن طلب على عمله سهماً من 
الزكاة؛ فأما إذا تبرع بعمله بلا عوضء أو 
دفع الإمام إليه أجرته من بيت المال فإنه يجوز 
كونه هاشمياء أو مطلبيا بلا خلافء؛ قال 
الماوردي: يجوز كونه هاشمياًء ومطلبياً إذا 
أعطاه الإمام من سهم المصاليد”". | 
وعند الحنابلة لا يجوز أن يكون المطلبي 
عاملا على الزكاة إذا أخذ أجرته منهاء أما إذا 
دفعت له أجرته من غير الزكاة فإنه يجوز أن 
00 
جع دصق المطني في خسن الحسن: 
5 - اختلف العلماء في تحديد ذوي القربى 


١١7 / المجموع للنووي 2158/5 ومغني المحتاج‎ )١( 
"107٠ (؟) كشاف القناع ؟/‎ 


وعم ع وف وو وو ووو يع ووم موادت يلم يووو هه 


00 قرابتهم لرسول الله يدم وتفصيل ذلك في 
مصطلحات (قرابة ف 7 وما بعدهاء آل 
ف14١.»‏ ف ف17» خمس ف 8) . 


١١5 


واففو موقم وعم ممم ومو و م لولعم اع اوملع وو وو 


التعريف: 
١-اللّطل‏ لغة: المدافعة عن أداء الحق» قال 
* و 
الجوهري: وهو مشتق من مطلت الحديدة: 
إذا ضربتها ومددتها لتطولء ومنه يقال: مَطَلَّهُ 
بدينه مطلا» وماطله تماطلة: إذا سبوفه بوعد 
الوقاء ةد ع 30 
وفي الاصطلاح: حكى النووي وعلي 
القاري أنّ المطل شرعاً: منع قضاء ما استحق 
داف قال ابن حجر: ويدخل في المطل 
كل من لزمه حق؛ كالزوج لزوجته. والحاكم 
لرعيته» وبالعكس”". 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ-الإنظار: 
* - الإنظار والنّظرة فى اللغة الإمهال 
والتأ خيرء يقال: 1 نظرت المدين» أى 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة ه/ 8*1 والمصباح المشيرء وأساس 
البلاغة ص 47» والزاهر ص :7١‏ وتحرير الفاظ التنبيه 
للنووي ص 2.٠١١‏ ومرقاة المفاتيح 9/ 01" 
)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم 2777/٠١‏ ومرقاة 


المفاتيح وذ خرفر 
[فرف فتح الباري 5455/5 


واأقاقاة اه قافاواة و واقا فيه فاها ةده فدفا يه اراد قفافاو و واقفا. راود وداه وا فاو م ماقام مم 


أخرته. وذكر الأزهري أن المراد بالنظرة فى 


له 00 وكات دوعسم عُتْرَوْفَنْظِوَة 1 


مَيْسَرَ2174. الإنظار والإمهال إلى أن يوسر. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 


والصلة بين المطل والإنظار التأخير فى 
كل؛ لكنه في المطل من جانب المدين وفي 
5 : زفق 
الإنظار من جانب الدائن 


ب التعجيل: 
* - التعجيل لغة: الإسراع بالشيء» يقال: 
عجلت إليه المال أسرعت إليه بحضوره. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 

والصلة بين المظل والتعجيل الضدية9؟ 


(ر: تأخير ف ه). 


ج - الظلم: 


واصطلاحا هو عبارةٌ عن التعدي عن الحق 


4 


إلى الباطل» وهو الجور 


578٠١ / سورة البقرة‎ )١( 
المصباح» والمفردات» والزاهر ص 215377 والفروق للعسكري‎ )( 
ومرقاة‎ ,57١ /" ص 155.ء والمعلم بفوائد مسلم للمازري‎ 
المفاتيح ىذ تكرفرة والتسهيل لابن جزي ص 2558 وبدائع‎ 

الصنائع 1/ ١7‏ 
() المصباح المنير؛ ومغني المحتاج 4/١‏ 41 
#4 المشباح لين والتعريقات للتحربجائي م 7/3 


واأواوا و و 6م ود وهار واقاه .انو وو ود عفاود فدقا. فامعا راواه رمام فاهرا م وق وه 


والصلة بين المطل والظلم أن الظلم أعم. 
من المطل. 


الحكم التكليفي: 
يختلف حكم المطل باختلاف حال المدين 
من يسر أو عسر. فإن كان موسراً قادراً على 
قَضَاء الدبى بعد الطالبنة نه كان مطله خراماء 
وذلك لما ورد أن رسول الله يكنم قال: 
"مطل الغني ظلم)""". 

وإن كان المدين معسرا لا يجد وفاء لدينه 
أوكان خنيا وم عدوي كفي باد عه 


الوفاء لم يكن مطله حراما وجاز له التأخير 
0 


صور المطل: 
للمطل صور تختلف أحكامها باختلاف 


صوره؛ وذلك على التفصيل الآتي: 
أولا: مطل المدين المعسر الذي لا يجد وفاء 
لدينه: 


9 دَهِن ججتمهور الفقهاء إلى أله يمهل حين 
م ء 00 
يوسر ١ح‏ ويترك يطلب الرزق لنفسه وعياله 


0 حديث: «مطل الغني ظلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 155/4) من حديث أبي‎ 

خريرة: 

(0) شرح مسلم للنووي 7707/٠١‏ 

(*) المغني 14/ 6» وكشاف القناع */418. والمبسوط 4 ؟/ 
14» ونهاية المحتاج 19/14 وشرح السنة للبغوي // 
565, وشسرح النووي على مسسلم 0518/1١١‏ 0510 
والمنتقى للباجي 55/5 وفتح الباري 4557/14 


11١6 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا 1 0 0 0 0 0 0 0 020000 


والوفاء لدائنيه» ولا تحل مطالبته ولا ملازمته 
ولا مضايقته. لأن المولى سبحانه أوجب 


إنظاره إلى وقت 0 فقال: # وإنكائت 


2-4 


م 00 05 0 31 جد سه جره مسرو ه200 
قال 8 رشد: 5 500 بالذيق انما نحت 
مع القدرة على الأداء» فإذا ثبت الإعسارٌ فلا 


سبيل إلى المطالبة» ولا إلى الحبس بالدين» لأن 


الخطاب مرتفع عنه إلى أن يوسر”") 
وقال الشافعي: لو جازت مؤاخذته لكان 
الا والفرضى أنه ليس بظالم لعسجزء'". بن 
إن ابن العربي قال: إذا لم يكن المديان غنياء 
فمطله عدل) وينقلب الحال على الغريم؛ 
نتكون مطالبته ظلما 7" لأن الله تعالى قال: 
(وإدكات دوعر َفَنَظِرَمالَ مرق ». 
وأجاز الحنفية ملازمة الدائن لمدينه المحسر 
مع استحقاقه الإنظار بالنص ”"". 
وقد بين المصطفى يكم نضا إنظار 
المعسر وثوابه عند الله تعالى» فعن أبي هريرة 
نه قالء سمعت رسول الله ميقم يقول: 
ظ «من أنظر معسراً أو وضع له أظله الله يوم 


58٠ سورة البقرة/‎ )١( 
١5/7 (؟) المقدمات الممهدات‎ 
455/14 فتح الباري‎ )*( 

(4) عارضة الأحوذي 5/ 41 
(6) الاختيار شرح المختار 7/ 60 


١١5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00000000 


القسيامة تحت ظل عرشه يوم لاظل إلا 
1 

واختلف الفقهاء في المدين المعسر إذا لم 
يكن القدر الذي استحق عليه حاضراً عنده» 
لكنه قادر على تحصيله بالتكسب مثلاً» هل 
يجب عليه ذلك أم لا؟ 

قالالحانفظ ابن حجر: أطلق أكثر 
الشافعية عدم الوجوب» وصرح بعضهم 
بالوجوب مطلقاً. 

ونصل آخرون بين أن يكون أصل الدين 


يعصي به فيجحب» وإلآ د20 , 


كما اختلفوا في هل يجبر المدين المعدم 
على إجارة نفسه لوفاء دين الغرماء من 
أجرته إن كان قادراً على العمل أم 50 

والتفصيل في مصطلح (إفلاس ف 0 


ثانياً: مطل المدين الغني الذي منعه العذر عن 
الوفاء: 

- مطل المدين الغنى الذي منعه العذر عن 
الوفاء» كغيبة ماله وعدم وجوده بين يديه 


وقت الوفاء بغير تعمذه فلا يكون مطله 


)١(‏ حديث: #من أنظر معسراً أو وضع له...» 


أخرجه الترمذي (”7/ 2940) وقال: حديث حسن صحيح 
)١(‏ فتح الباري 4/ 456 
() أحكام القرآن للحصاص ٠١4 7١7/5‏ والمقدمات 
الممهدات ١5/١‏ 


هافاقا ع قو هو و ووه وا و قو و و قا فاه موف دافاو و ود ف و را راو و وا وال ود .ار رامد مد ود 6ن 


حراماًء وذلك لأن المطل المنهي عنه كما قال 

الحافظ ابن حجر: تأخير ما استحق 
)00 

عذر ' وهو معذور. 

م - مطل المدين الموسر القادر على قضاء 


الدين بلا عذر وذلك بعد مطالبة صاحب 


ق أداؤه بغير 


الحق» فإنه حرام شرعاًء ومن كبائرالإثم» ومن 
الظّلم الموجب للعقوبة الحاملة على الوفاء”") 
«لقول النبي يم : «مطل الغني ظلج7 2 
قال ابن حجر: المعنى أنه من الظلم» وأطلق 
ذلك للمبالغة فى التنفير من المطل ”؟» وقال 
ابن العربي: مطل الغني ظلم إذا كان واجداً 
لجنس الحق الذي عليه في تأخير ساعة يمكنه 
فيها الأداء * 2 وقال ابا وإذا كان غنياً 


مطل ما قدا انسح عليه تسليمه نقد 08012 


ولقول النبي يتم قال: «لي الواجد يحل 


5 و37 
عرصه وعقنوبته)” 3 معنى (ب حا عرضه) 


476 /4 فتح الباري‎ )١( 
فتح الباري 4/ 476 -4757» والزواجر عن ارتكاب الكبائر‎ )١( 
١9/8 / وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد‎ » 1 
(؟) حديث: «مطل الغني ظلم...)‎ 
© تقدم تخريجه ف‎ 
456 /4 فتح الباري‎ )4( 
45/5 عارضة الأحوذي‎ )5( 
55/0 المنتقى‎ )5( 
».. حديث: الي الواجد يحل عرضه وعقوبته‎ )( 
من حديث الشريد بن سويد»‎ )١١1/14( أخرجه أحمد‎ 
)514 /6( وحسن إستاده ابن حجر في الفتح‎ 


أي يبيح أن يذكره الدائن بين الناس بالمطل 
ووم معاي 

قال ابن القيم: ولا نزاع بين العلماء في أن 
من وجب عليه حق من عين أو دين» وهو 
قادر على أدائه. وامتنع منهء أنه يعاق حتى 
0 

والعقوبة الزاجرة هي عقوبة تعزيرية غير 
مقدرة شرعاً المقصود منها حمله على الوفاء 
وإلجاؤه إلى دفع الحقّ إلى صاحبه دون 
تأخير. 

أما قبل الطلبء فقد وقع الخلاف في 
مذهب الشافعي: هل يجب الأداء مع القدرة . 
من غير طلب صاحب الحق؛ حتى يعد مطلاً 
بالباطل قبله؟ وحكى ابن دقيق العيد فيه 
وجهانء ومال الحافظ ابن حجر إلى ترجيح 
عدم الوتجوت قبل الطلبء لأن لفظ «المطل» 
في الحديث يشعر بتقديم الطلب وتوقف 
ليك طلم الماطل عليه ؟. 

وذكر بعض الفقهاء أن 0 بشت 
بالتأجيل والمدافعة ثلاث مرات7! 


)١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر 44/١‏ 5.: وجامع الأصول 
4/ 56 » وشرح السنة للبغوي 8/ 156. والمنتقى للباجي 
ه/1-- 

() الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 57 

(9) إحكام الأحكام لابن دقيق العيد */158. وفتح الباري 
54,. والزواجر للهيتمي ١49/١‏ 

(4) الفتاوى الهندية / 4١7‏ 


72 


ع المدين المماطل على الوفاء: 
نص الفقهاء على 0 

المماطل على الوفاء. منها 
أ- قضاء الحاكم ديته من ماله جبراً: 
4 إذا كان للمدين المماطل مال من جنس 
الحق الذي عليه» فإن الحاكم يمستوفيه جبراً 
عنه. ويدفعه للدائن إنصافاً له. جاء في 
الفتاوى الهندية: المحبوس في الدين إذا امتنع 
عن قضاء الدين وله مال» فإن كان ماله من 
جنس الدين» بأن كان ماله دراهم والدين 
دراهم» فالقاضي يقضي دينه من دراهمه بلا 
ع 33 

وقال القرافي: ولا يجوز الحبس في الحق 
إذا تمكن الحاكم من استيفائه» فإن امتنع من 


دفع الدين» ونحن 2 ماله أخذنا منه مقدار 
إف4 


تتبع لحمل المدين 


الدين» ولا يجوز لنا حبسه 


ب - منعه من فضول ما يحل له من الطيبات: 
٠‏ -قال ابن تيمية: لو كان قادراً على أداء 
الدين وامتنع» ورأى الحاكم منعه من فضول 
الأكل والنكاح. فله ذلك, إذ التعزير لا" 
يختص بنوع معين, وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد 
)١(‏ الفعاوى الهندية / 4١9‏ 


() الفروق للقسرافي 4/ :8١‏ وانظر تبصرة الحكام لابن فرحون 
* ومعين الحكام للطرابلسي ص ١194‏ 


ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 00000000 


الحاكم في نوعه وقدره. إذا لم يتعد جدود 
00 

اج بريه بيات التكارة ررح الدخوى: 
(3كبام ابن يه ومن عليه مال ولم يوقه 
ب للك رين الخال وغرم عليه مالآ وكان 
الذي عليه الحق قادراً على الوفاء» ومطل 
حتى أحوج مالكه إلى الشسكوىء فما غرم 
بسبب ذلكء فهو على الظالم المماطل؛ إذا 
كان غرمه على الوجه المعتاد”"' . 


د إسقاط عدالته ورد شهادته: 
-حكى الباجي عن أصبغ وسحئون من 
أئمة المالكية أنهم قالوا برد شهادة المدين 
المماطل مطلقاً إذا كان غنياً مقتدرا". أن 
النبي حيدم سماه ظالاً في قوله: «مطل 
الغني ظلم»”''؛ ونقل الحافظ ابن حجر عن 
جمهور الفقهاء أن مقترق ذلك يفيك (9. 
ولكن هل يثبت فسقه وترد شهادته بمطله 
مرة واحدة أم لا ترد شهادته حتى يتكرر 


ذلك منه ويصير عادةٌ؟ 


١1 الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص‎ )١( 
21175 انظر الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص‎ )( 
وكشاف القناع ؟/ةة‎ 
(؟) المنتقى للباجي ه/5”‎ 
(؟) حديث: «مطل الغتي ظلم...»‎ 
)0( سبق تخريجه في ف‎ 
455 /4 فتح الباري‎ )0( 
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واأقاو ا و ع و و وقاقه وي واواو و و وه و قاوا و اواو فاو ريوع و نامع فا انعا عمام عام مون 


قال النووي: مقتضى مذهبنا اشتراط 
التكرار”''» وقال السبكي: مقتضى مذهب 
الشافعية عدمه؛ واستدل بأن منع الحق بعد 
طلبه. وابتغاء العذر عن أدائه كالغخصب» 
والغصب كبيرةٌ وتسميته فى الحديث ظلماً 
يشعر بكونه كبيرة» والكبيرة لا يشترط فيها 
التكرار» : نعم لا يحكم عليه بذلك إلا بعد أن 
ا 3 

وقال الطيبي: قيل: مسق عرة ورد 
واه وق إذا كرون ور ار 7 

واختلفوا هل يفسق بالتأخير مع القدرة 
قبل الطلب أم لا؟ قال ابن حجر: الذي يشعر 
به حديث الباب التوقّف على الطلب؛ ٠‏ أن 


0 
المطل يشعر به" 4 . 


ها تمكين الدائن من فسخ العقد الموجب 


للدين: 

١‏ - نص أكثر فقهاء الحنابلة» على أن من 
حق الدائن عند مطل المدين بغير عذر أن 
يفسخ العقد الذي ترتب عليه الدّين, كالبيع 
ونحوه. ويسترد البدل الذى دفعه. وقد جعل 


7/6 شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(1) فتح الباري 455/4 

زف4 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح / فوفر وفتح الباري 
5/5ظ2ك21 

(5) فتح الباري 455/4 


له هذا الخيار في الفسخ ليتمكن من إزالة 
الضرر اللاحق به نتيجة مطل المدين 
ومخاصمته. وليكون ذلك حاملاً للمدين 
المقتدر على المبادرة بالوفاء7١)‏ 

وقال الشافعية: ولو امتنع ‏ أي التشري + 
من دفع الثمن مع يساره فلا فسخ في 
الأصح. لأن التوصل إللى أخذه بالحاكم 


(02) 


و حبس المدين: 
5 - نص جمهور الفقهاء على أن المدين 
الموسر إذا امتنع من وفاء دينه مطلاً وظلماء 
فإنه يعاقب بالحبس حتى يؤديه". 

وتفصيل ذلك في مصطلح (حبس ف ٠74‏ 
وما بعدها). 

ونقل ابن سماعة عن محمد في المحبوس 
بالدين إذا علم أنه لا مال له في هذه البلدة» 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية >3" وما بعدهاء والاختيارات 
الفقهية ص ١7١5‏ 

() مغني المحتاج مه ١‏ -_وه١‏ 

(*) بدائع الصنائع /٠7‏ 2177 وكشاف القناع *//1407. وشرح 
منتهى الإرادات 775/7, والخرشي على خ ليل ه/ /ا/ا7ء 
وروضة الطالبين 17/4؛ وروضة القضاة للسمناني 
والمغني 519/5» وشرح السنة للبغوي 8/ 2155 
والسياسة الشرعية ص 57»؛ والفتاوى الهندية */ 247١‏ 
وانظر قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ٠١/١‏ ومعين 
الحكام للطرابلسي ص 2141 والفروق للقرافي 4/ 8١‏ 


5ك 


١١ 4 استيلاد‎ 


مالك لاء بت لا حكم الاستيلا كي لوعت 
ا 


ولد بهذا الحمل. 29 


ما يملكه السيد في أم الولد : 

-إذا حبلت الآمة من سيندها وولدت فحكمها 
حكم الإماء في حل وطء سيدها لماء واستخدامهاء 
وملك كسبهاء وتزويجهاء وإجارتهاء وعتقهاء وهذا 
قول أكثرأهل العلم. وقال المالكية: لايجوز 
لسيدها تزويجها بغير رضاهاء فإن رضيت جاز مع 
الكراهة, قالوا: لأن ذلك ليس من مكارم 
الأخلاق» وقالوا: إن إجارتها كذلك لا تجوز إلا 
برضاها وإلا فسخت. وللسيد قليل خدمتها. 9) 


ما لا يملكه السيد : 

٠‏ جمهور الفقهاء ‏ وعليه أكثر التابعين ”© على 
أن السيد لا يجوزله في أم ولده التصرف با ينقل 
الملك. فلا يجوز بيعهاء ولا وقفهاء ولا رهنهاء ولا 
تورث». بل تعتق بموت السيد من كل المال ويزول 
الملك عغها. روي عن عبيدة قال: خطب علي 
الناس. فقال: «شاورني عمرفي أمهات الأولاد 


وعثشان حياته. فل) وليت رأيت أن أرقهن» . قال 


(١)المغني‏ 24 ؛#"08. وردالمحتار "5/8" ط بولاق» 
والقليوبي 4/ 553. والكاني لابن عبدالير 9/ 441 

(') الدسوقي 5/ .4١١ .5٠١‏ والمغني 5101//9. 078, والبدائع 
كنل 

(*) المراجع السابقة . 


عبيدة : فرأي عمروعل في الجماعة 5 إلينامن 
رأي علي وحده. 2 وروي القول بهذا أيضاعن 
عشمان وعائشة. وروي الخلاف في ذلك عن علي 
وابن عباس وابن الزبير قالوا بإباحة بيع أم الولد. 
والأصل في الباب حديث «أيما أمة ولدت من 
سيدها فهي حرة عن دبر منه»”" وخبر أن النبي 46 
«نجى عن بيع أمهات الأولاد, لا يوهبن ولا يورثئن» 
يستمتع بها سيدها مادام حياء فإذا مات فهي 
6 


أثر اختلاف الدين في الاستيلاد : 
١‏ قال الفقهاء : يصح استيلاد الكافرء ذميا أو 
مستأمنا أومرتداء ىا يصح منه العتق . 

وإذا استولد الذمي أمته الذمية ثم أسلم تلم 
تعتق في الحال عند الشافعية» وفي الرواية المعتمدة 
عندالحنابلة. وعند المالكية تعتق إذ لا سبيل إلى 


)١(‏ والأثر عن علي رضي الله عنه أخرجه عبدالر زاق والبيهقي. ولفظ 
عبدالرزاق: «اجتمسع رأبي ورأي عمر في أمهات الأولاد ألا 
ِبَعْنَ قال: ثم رأيت بعد أن يبعن. قال عبيدة: فقلت له فرأيك 
ورأي عمر في الجماغة أحب إل من رأييك وحدك في الفرقة ‏ أو 
قال في الفتنة ‏ قال: فضحك علٍ» قال الشوكاني : وهذا الإسناد 
معدود في أصح الأسانيد (مصئف عبدالر زاق /ا/ 2791 7917 
من منشسورات المجلس العلمي 11847١ه.‏ وستن البيهقي 
٠‏ طاللتد. ونيل الأوطار 777/5 7754 ط دار 
الجيل) . 

(') سبق تخريج الحديث (ف/8) 

(”) أثره أمهات الأولاد لا يوهبن. ولا يورثن. يستمتع بها سيدها 
مادام حياء فإذا مات فهي حرة». أخرجه الدارقطني مرفوعا 
وموقوفا. قال ابن القطان: وعندي أن الذي أسئده خير من وقفه 
(سنئن السدارقطني ”/ ١17*4‏ - 17*68 ط دار المحاسن للطباعة 
5ه ونصب الراية «/ 584 ط دار المحاسن) . 


لاككاه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


وله مال في بلدة أخرىء فيؤمر رب الدين أن 
يخرجه من السجنء ويأخذ منه كفيلاً بنفسه 
على قدر هذه المسافة» ويؤمر أن يخرج وسبيع 
ماله ويقضي دينه» فإن أخرج من السجنء فلم 

يفعل ذلك؛ أعيد 00 

وقال ابن تيسمية: ومن حبس بذين» وله 
رهن لا وفاء له غيره» وجب على رب الدين 
إمهاله حتى يبيعه» فإن كان في بيعه وهو في 

الحبس ضررٌ عليه» وجب إخراجه ليبيعه؛ 
ويضمن عليه. أو يمشي معه الدائن أو 

وكيله©. 

ز- ضرب المدين المماطل: 

6 قال ابن قيم الجوزية: لا نزاع بين العلماء 
أن من وجب عليه حق من عين أو دين» وهو 
قادرٌ على أدائه» وامتنع منه» أنه يعاقب حتى 
يؤديه» ونصوا على عقوبته بالضرب”". ثم 
قال معلقاً على حديث: «لى الواجد يحل 
عرضه وعقوبته)7): والسقوبة لا تختص 
بالحبس» بل هي في الضرب أظهر منها في 
ا 

57١ /" الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) مختصر الفتاوى المصرية ص 145" 

(”) الطرق الحكمية ص 47 

(4) حديث: الي الواجد...» 


(©) الطرق الحكمية ص ”97 


ا ا 00 


وجاء في شرح الخرشي: إن معلوم الملاءة 
إذا علم الحاكم بالناض الذي عنده» فإنه لا. 
يؤخره. ويضربه باجتهاده إلي أن يدفع» ولو 
أدى إلى إتلاف نفسه ولأنه ملل 00. 


ح - بيع الحاكم مال المدين المماطل جبراً: 
5 -ذهب الفقهاء إلى أن الحاكم يبيع مال . 
المدين المماطل جبراً عليه وذلك في الجملة. 

غير أن بينهم اختلافاً في تأخيره عن 
الحبسء أو اللجوء إليه من غير حبس المدين» 
أو ترك الخيار للحاكم في اللجوء إليه عند 
الاقتضاء على أقوال: 

قال الحنفية: المحبوس في الدين إذا امتنع . 
عن قضاء الدين ‏ وله مال فإن كان ماله من 
جنس الدين» بأن كان ماله دراهم والدين 
دراهم» فالقاضي يقضي دينه من دراهمه بلا 
خلاف» وإن كان ماله من خخالاف جنس دينه. 
بأن كان الدين دراهم وماله عروضا أو عقارا 
أو دنائير» فعلى قول أبي حنيفة لا يبيع 
العروض والعقار» وفي بيع الدنانير قياس 
واستحسان. ولكنه يستديم حبسه إلى أن يبيع 
بنفسه ويقضي الدين» وعند مخمد وأبي 


يوسف يبيع القاضي دنانيره وعروضه رواية 


7/8/8 الخرشي على خليل‎ )١( 


7ت 


والعاعاء م ققاقاء راو و وا واو قا قاف وا نيو و و و و واف اناه ثقاوا وا واو واد فا. 6 .م 


واحدة. وفى العقار روايتان. 

وفي الحانية: وعندهما في رواية: يبيع 
المتقول وهو الصحبح"'". 

وذهب المالكية إلى أن المدين إن امتنع من 
دفع الدين» ونحن نعرف ماله أخذنا منه 
مقدار الدين» ولا يجوز لنا حبسه. وكذلك إذا 
ظفرنا بماله أو داره أو شيء يباع له في الدين - 
كان رهنا أم لا فعلنا ذلك؛ ولا نحبسه. لأن 
العنة اسقمرا نظلن””. 

وقال الشافعية: وأمًا الذي له مال وعليه 
دين» فيجب أداؤه إذا طّلبء فإذا امتنع أمره 
الحاكم به فإن امتنع باع الحاكم ماله وقسمه 
بين القرماء ”7 

قال النووي: قال القاضي أبو الطيب من 
الشافعية والأصحاب: إذا امتنع المدين الموسر 
المماطل من الوفاء» فالحاكم بالخيار: إن شاء 
باع ماله عليه بغير إذنه وإن شاء أكرهه على 
بيعه وعرّره بالحبس وغيره حتى يبيعه7؟". 

وقال الحنابلة: إن أبى مدين له مال يفى 
بدينه الحال الوفاء» حبسه الحاكم» و 06 
إخراجه من الحبس حتى يتبين له أمرهء أو يبرا 


4١5 / الفتاوى الهندية‎ )١( 
8٠ /4 الفروق للقرافي‎ )( 
١ا//4 روضة الطالبين‎ )*( 

(4) المرجع السابق. 


عاأعفا فاه ع واو ووو ع و قاقء. ف اواو واو و ود وا وا و. واود ما واوا وا ءا رده رام هد فاعد هد مم 


من غريمه بوفاء أو إبراء أو حوالة» أو يرضى 
الغريم بإخراجه من الحبس» لأن حبسه حق 
لوب الدين :وقد اسقظه فاق اضر الدين على 
الحبس باع الحاكم ماله وقضى دينه ”". 


1 »415/7 كشاف القناع‎ )١( 


-111 د 


واوققف و وو و وو وو ور و واو ووو ملم و ووو ووو روه وو و ور وو 


١-الْطلق‏ اسم مفعول من الإطلاق ومن 
معانيه: الإرسال والتخلية وعدم التقييد» يقال: 
أطلقت الأسير: إذا حللت إساره وخليت 
عنه» كما يقال أطلقت القول: أرسلته من غير 
قيد ولا شرطء وأطلقت البينة الشهادة من غير 
' لبد 

وفي الاصطلاح المطلق: مادل على الماهية 
من غير أن يكون له دلالة على شيء من 


و . 

الألفاظ ذات الصلة: 

المقيل: 

* -المقيد من الأقوال ما فيه صفة أو شرط أو 


استثناء» فهو نقيض للمطلق7". 


الحكم الإجمالي: 


#د إذا ورد الخطات مطلقا لا مقيند له حمل 


)١(‏ المصباح المنير. 
(1) البحر المحيط "/ 11١7‏ 
(*) الكليات لأبي البقاء. 


١55 


فاأفاف وده ف و هد فده و و وو دورو ووو ووم عيبا لعلو اورم 


على إطلاقه. أو مقيداً لا مطلق له أجري 
على تقييده» وإن ورد في موضع مقيداً وفي 
آخر مطلقا ففيه هذا التفصيل: 

إن اختلفا في السبب والحكم فلا يحمل 
أحدهما على الآخر: كتقييد الشهادة بالعدالة 
وإطلاق الرقبة فى كفارة الظهار. 

وإن اتفقا ب السبب والحكم: يحمل 
المطلق على المقسيد. كما إذا قال الشارع: إن 
ظاهرت فاعتق رقبة» وقال فى موضع اخر: 
إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة”"2. . 

وإن اختلفا في السبب دون الحكم فهذا 
هو موضع الخلاف بين الفقهاء. 

فذهب الجمهور إلى أنه يحمل المطلق 
على المقيد وجوباً وبناء على هذا: اشترطوا 
في إجزاء الرقبة في كفارتي الظهار واليمين: 
الإيمان مع أن النص ورد في الموضعين مطلقاً 
خلوا عن قيد الإيمان: حملاً للمطلق في 
الموضعين: على المقيد في كفارة القتل”''. في 
قوله تعالى: لومََْكل موسا حصن تور 


دك > ء اج 00 
رقكبة مومه كك 1 


)١(‏ البحر المحيط "515/7 -417» والكليات مادة مطلق. 
الحاوى الكبير /١7‏ 7”7/5. ط. دار الفكر ‏ لبنان. 

(1) البحر المحيط #/415: 417 وما بعدهاء والحاوي الكبير 
7/1 مغني المحتاج 15/٠‏ ونحفة المحتاج كلرعقك 
والشرح الصغسيئر 1/ 115051١5495141‏ والمغني 
ناض 

(") سورة النساء/ 47 


والعافد .دم مد واف و راودو و م وا ما عافد ورا راون فود فاورا و مد ما وا وا همان م دوماع رام مام انو ممه 


كال القياقفى "إن تيدان العرب وعرف 
خطابهم يقتدنضي حمل المطلق على المقيد إذا 
كان من جنسه. فحمل عرف الشرع على 


5 
رص مه 


مقتضى لسانهم» كقوله تعالى :«(والذكرسن 
سه كَشِيرَاوالذَكرتِ "١04‏ وكما في العدالة 
والشهود في قوله تعالى: طوَاسْتَتْيِدُوا 
هيدي من يَجَالِكُمْ 2574 وقوله: 
(وَأشْهِدُوا دَوَقَ عَدَلِ وك 14" فحمل 
المطلق على المقيد في اشتراط العدالة فكذلك 
الكفارة» فيحمل مطلق العتق في كفارتي 
الظهار واليمين على العتق المقيّد بالإيمان في 
كفارة القتل ”*' في قوله تعالى: #وَصن كَكَلَ 
وَقثَال أب حيية: لأ هيز املق علق 
المقيد» لأن المنصوص عليه إعتاق رقبة وهي 
اسم لذات مرقوقة مملوكة من كل وجه وقد 
وجدء والتقييد بالإيمان زيادة على النص» 
والزيادة على النّصّ نسخ ولا ينسخ القرآن إلا 
بالقرآن أو بأخبار التواتر» ولأن الإطلاق: أمر 
مقصود. لأنه ينبيء عن التوسعة على المكلف. 


80 سورة الأحزاب/‎ )١( 

(١؟)‏ سورة البقرة/ 7/5 

(*) سورة الطلاق/ ؟ 

(4) الحاوي الكبير 6/17" ط. دار الفكر ‏ بيروت» والبحر 
المحيط / 57١‏ 

(0) سورة النساء/ 87 


77ت 


واواعد عد فاو و ووو فر و و وا هد ود فو فوفاوا وا وهار وعد ورالر هرا مد مد فاراهامارام مام ما ارم 


كما أن التقيي د أمر مقصود ينبيء عن 
التضييق» وعند إمكان العمل بهما لا يجوز 
إيطال أحدهما بالآخرء ولأن حمل أحدهما 
على الآخر حمل منصوص عليه على 
منصوص عليه وهو باطل» لأن من شرط 
القياس أن يتعدى الحكم الشرعي الشابت 
بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره. ولا نص 
فيه» هذا ولأن القياس حجة ضعيفة لا يصار 
إليه إلا عند عدم النص أو شبهته حتى صار 
مؤخراً عن قول الصحابي» وهنا نص يمكن 
العمل به وهو إطلاق الكتاب. ولأن الفرع 
ليس نظير الأصلء لأن قتل النفس أعظمء 
ولهذا لم يشرع فيه الإطعام ولا يجوز إلحاقه 
بغيره في حق جواز الإطعام تغليظا للواجب 
عليه. وتعظيما للجريمة حتى تتم صيانة 
النفس» فكذا لا يجوز إلحاق غيره به في 
التغليظ» لآن قيد الرقبة بالإيمان أغلظ فيناسبه 
دون غيره. لأن جريمة القتل أعظم, ولأن 
الرقبة في كفارتي الظهار واليمين مطلقة غير 
مقيدة بصفة أو شرطء فتتناول كل رقبة على 
أية صفة كانت» لأن معنى الإطلاق التعرض 
للذات دون الصفات فتتناول الكافرة والمؤمنة 
والصغيرة والكبيرة»والبيضاء والسوداء. 
والذكر والأنثى» وغير ذلك من اللأأوصاف 


المنضادة7' , 
١‏ وللتفصيل يرجع إلى الملحق الأصولي. 


شروط العمل بالخبر المطلق: 
5 - صرح الشافعية: بأنه إذا أخبر مقبول 
الرواية عن نجاسة ماء فإن كان فقيها موافتا 
للمخبر في مذهبه اعتمد خبره وإن أطلقء لأنه 
خبر يغلب على الظن التنجيس”" . 

والتفصيل في الملحق الأصولي. 


الجرح المطلق في العدالة: 

ه _اختلف ات المطلق 
كأن يقول: إنه فاسق. 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يقبل الجرح 
المطلق, لأن التعديل يسمع مطلقا فكذلك 
الجرح» ولأن التصريح بالسبب قد يفضي إلى 
مخاطر كالقذف. 

قال الناكايية نين ذاكر السهيت 
للاختلاف 0 ظ 

والتفصيل في مصطلح (تزكية ف )١6(‏ 
والملحق الأصولي). 


)١(‏ تبيين الحقائق “/5 - ل والكليات “/ "5٠‏ - اثلا 
ومغني المحتاج /330_, والمنثور للزركشي ”175/7 وما 
بعدهاء ومحفة المحتاج ١١5/١‏ 

١17/5 /8 المنقور‎ )0( 


(©) الكفاية في علم الرواية للنفراوي صن ١١‏ - م١٠‏ 


وافا و و وو و و و ووو و و ووه و ف ووو وو ووو ووو و ووو و علو و و ووو 


ش 7 الشهادة يالر ضاع: 


- إذا أطلق شهود الرضاع شهادتهم كان 
7 بينهما رضاع محرم لم يقبل» بل يجب 
ذكر وقت الإرضاع وعدد الرضعاتء كأن 
يقولا: بنبهد هذا ارضيع بن عل حمين 
رضعات متفرقات خلص اللبن فيهن إلى 
جوفه في الحولين أو قبل الحولين» وذلك 
لاختالاف العلماء في ذلك”". 

والتفصيل في (مصطلح رضاع ف4"). 


المطلق يحمل على الغالب: 
7 - إذا باع بثمن مطلق حمل على نقد البلده 
فإنلميوجد نقدغالب وكان هناك 
محملان: أخف وأثقل» حمل على أخفهما 
عملا بأقل ما يقتضيه الاسم. 

واستثنى الشافعسية من هذه القاعدة صوراً 
منها: إذا غمس المتوضىء يده في الإناء بعد 
الفراغ من غسل الوجه بنية رفع الحدث صار 
الماء مستعملاء وإن نوى الاغتراف لم يصر 
مستعملاً» وإن أطلق ولم ينو شيئاً فالصحيح 
عتديهم صيرورته مستعملاً» لأن تقدم نية رفع 
الحدث شملته فحمل عليه. 

ومنها: أنه يشترط في جواز صر الصلاة 


٠ 4378 /" المغني // 4 ومغني المحتاج‎ 1١ 


33125 - 


وافا ودود رع رمه م و ديو قوق وفوف وف وو فاهاه فاه فارد مود فوفار و ود مامد ماماما مام ما مم 


في السفر: نية القصر عند الإحرام» فإن أطلق 
الأصل فى الصلاة الرتمام فينصرف عند 


الإطلاق إليه» لأنه المعهود. 
ومنها: إذا تلفظ بما يحتمل معنيين يرجع 
إليه في تعيين المراد. 


كأن يكون عليه دينان وبيأحدهما رهن 
فدفع مبلغاً من المال للدائن عن أحدهما مبهماً 
ربعن فله لعي 

ومنها: لو قال لزوجتيه: إحداكما طالق 
ولم يقصد معينة طلقت إحداهماء وعليه 
تعيين إحداهما للطلاق. 

ومنها: يجوز أن يحرم مطلقا ويصرفه 
بالتعيين إلى ما شاء من النسكين أو إليهما!"؟. 


شرط حمل المطلق على المقيد: 
6 - اللفظ المطلق لا يحمل على المقيد إلا إذا 
كان لو صرح بذلك المقيد لصح وإلا فلا. 
وخرجوا على ذلك صوراً منها: إذا أقرَ 
الآأب: بأن العين ملك لولده. ثم ادعى أنه 
وهبها له وأراد الرجوع فله ذلك فيما ذهب 
إليه القاضيان: الحسين» والماوردي؛ وقال 
النووي في فتاويه أنه الأصح المختار”". 


(1) المنثور للزركشي 17/8 وما بعدها. 
(1) المنثور للزركشي 178/8 وما بعدها. 


ا ا ا ل ل ل ل ل ل مل ل ا م ل ا ل ا ا ا ا ل ا ا ل ا ا ا ا 0 


المطلق ينزل على أقل المراتب: 

14- لو نذر صوما مطلقا من غير تعرض لعدد 
بلفظ ولا نية يحمل على يوم؛ لأن الصوم 
اسم جنس يقع على الكثير والقليل؛ ولا 
صوم أقل من يوم, والمتيقن يوم؛ فلا يلزمه 
أكثر منه» وإن نذر أياماً فثلاثة لأنها أقل 
مراتب الجمع» أو نذر صدقة» فأقل ما يتمول 
أو صلاة فيجزىء بركعتين حملا على واجب 
الشسرع290. 


(١)مغني‏ المحتاج 2*58/4 والمنشور 2178/7 وتحفة المحتاج . 
٠‏ و والكليات */ 751 


د ©6؟”١ ‏ 


واووقوا وو ف عور ووو ووو و و واو .م قفاوو ع وه وه وو و و و ود واوا وقد واه موده وار وار ووو و وقوه هف هف ع وو فلوو وو م لبو داوع الولو وموم مر 


التعريف: 
١‏ المظالم لغة: جمع مظلمة بفتح اللام 
وكسرهاء مصدر ظلم يظلم؛ اسم لما أخل بغير 
حق. وهي ما تطلبه عند الظالم» وأصل الظلم 
وضع الشيء في غير موضعه. وعند فلان 
ظلامتي ومظلمتي: أي حقي الذي ليوو . 

والظلم في الاصطلاح: التعدي عن الحق 
إلى الباطل» وهو الجورء وقيل: هو التتصرف 
في ملك الغير» ومجاوزة الحد'"". 

والظلم ثلاثة أنواع: 

الأول: ظلم بين الإنسان وبين الله تعالى» 
وأغظمه: الكفر والشرك والنفاق» قال تعالى: 


وإِنَّالشَرك لطْلءعظِيء 74" وقال تعالى: 


لس ل لل م 


را 2 2 
لهم نْأَظلَم مِتَنَكَدْبَ عَلَللّه للد ” : 
الثاني: ظلم بين الإنسان وبين الناس» ومنه 
وله بعال : ا إِنَمَا أَلسَّبيلُ عَكَ الَدرح 


)١(‏ القاموس المحيط؛ ولسان العرب, والمصباح المنير» ومختار 
الصحاح. وأساس البلاغة مادة (ظلم). 

(0 التعريفات للجرجاني» وكشاف اصطلاحات المنون 
14 ط. خباط - بيروت» ودستور العلماء 7/17//١7‏ 

(*) سورة لقمان / ١7‏ 

(4) سورة الزمر / الا 


1١75" 


وتم وتره 1 
- 0 > م 4 


5 ومنه 


0 .4" ”' وقوله 
تعالى: «ومرن يِعَعَلُ ددهت فَفَدَ ظلمَ 


ا 20 

وكل هذه الثلاثة في الحقيقة ظلم للنفس» 
فإن الإنسان في أول ما يهم بالظلم فقد ظلم 
نفسه. فإذاً الظالم أبداً مبتدىء في الظلم؛ 
وقوله تعالى: «وَلَ ريست طكيرا ما 
لْدرضٍبِيعًا #4 "2 يتناول الأنواع الثالاثة 
من الظلم فمامن أحد كان منه ظلم في في 
الدنيا إلا ولو حصل له ما في الأرض ومثله 
000 00 وقوله تعالى: لأهُمّ 
أظلم وأطغن * © تنبيه على أن الظلم لا 
بجدي ولا يخلص بل يردي”"". 

فالمظالم هي الحقوق التى أخذت ظلماًء 
وقد دعا الشرع الحنيف إلى إقامة العدل فيها 


47 / سورة الشورى‎ )١( 

7” / سورة الإسراء‎ )١( 

() سورة فاطر / 7 

(:) سورة البقرة / 771١‏ 

(5) سورة الزمر / 40 

(5) سورة النجم / 65 

(0) المفردات للأصفهاني؛ وبصائر ذوي التمييز */ 014 


مظالم ١ه‏ 
وأنشأ لها ديوان المظالم وقضاء المظالم''". مع لم 
52 0 والعلاقة بين المظالم والدعوى هي أن 
الألفاظ ذات الصلة: اللأعوى وسيلة خترعية ردم الظال: 
1 القضاء: 
ج ‏ التحكي 


- القضاء في اللغة: الحكم. 

وني الاصطلاح: هو الإخبار عن حكم 
فرعن على فَسيل الإتزام في ملسن 
الل 

والعلاقة بين القضاء والمظالم باعتبارها 
نفالقضاء أعم. 


ب الدعوى: 
الدعوى في اللغة: اسم من الادعاء» أي 
أنها اسم لما يدعى» وهو الطلب, وتجمع على 
ا 
وفي الاصطلاح: قول مقسبول عند القاضي 
يقصد به طلب حق قبل الغير» أو دفع اخصم 


)١(‏ الاحكام السلطانية للماوردي ص /7؛ وانظر: الاحكام 
السلطانية لأبي يعلى الفراء ص ”/» وصبح الاعشى 
سوق 

(1) تبصرة الحكام :1١/١‏ ومعين الحكام للطرابلسي ص" 
وانظر: رد المحتار 0/ ١761؛‏ وشرح حدود ابن عرفة للرصاع 
ص 4777 ومغني المحتاج 4/ ١لالاء‏ وكشاف القناع 
5/ 86, والروض المربع ؟/ 56” وبدائع الصنائع 
للكاساني 4/ ٠7/8‏ 4» ودرر الحكام "/ 4 40» والتعريفات 
للجرجاني. وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص ١‏ ”7 ط. دار 
القلم» ولسان العرب. 


١17 


وفيالاصطلاح :التحكيم: تولية الخصمين 
حكما بحكم بينهماا"'» وفي التنزيل الععزيز: 
حلا وَرَيْكَ لابؤميوت حَقَّ يسود 
لاه الم د 
والعلاقة بين المظالم والتحكيم أن التحكيم 
وسيلة لفض النزاع بين الناس» ورفع المظالم. 


أقسام المظالم باعتيار ما تضاف إليه من 


الحقوق: 
© تنقسم المظالم باعتبار ما تضاف إليه 
من الحقوق إلى قسمين: 


)١(‏ التعريفات للجرجانيء والفروق للقراني 4/ الاء ودرر 
الحكام 3255/7 ونتائج الافكار تكملة فتح القدير 
// الال ومغني المحتاج 4 المغني 176/١4‏ 
ط. هجرء ولسان العرب. 

)١(‏ القاموس المحسيطء ولسان العربء مادة حكم؛ ورد 
المحتاره/ 47348 ط. الحلبى. 

(") سورة النساء/ه5 000 


ماقف ع وف وو ا اواو م عا اوهو وه ارو وو وه وق قوقع قديهة 


© تنقسم المظالم باعتبار ما تضاف إليه من 
الحقوق إلى قسمين: 

أ- مظالم تتعلق بحقوق الله تعالى 
كالزكوات والكفارات والنذور والحدود 
والعبادات وارتكاب المحرمات. 

ب- مظالم تتعلق بحقوق العبادى 
كالغصوبء وإنكار الودائع والأرزاق» 
والجنايات في النفس والأعراض. 

قال الغزالي: ومظالم العباد إما في النفوس 
أو الأموال أو الأعراض أو القلوب"'". 


الحكم التكليفي لرفع المظالم: 
؟ ‏ المظالم من الظلم» والظلم حرام قطعاً 
بالنصوص المتواترة في القرآن الكريم والسنة 
الشريفة وإجماع المسلمين. 0 
ورفع الظلم واجب شرعاً على كل مسلم؛ 
وهو فرض عون على الخليفة أو الإمام الذي 
أنيط به حفظ الدين والدنياء وإقامة العدل» 
4 ااه 00 
ورفع الظلم والعدوان . 
وفي الحديث القدسي: ايأ عبادي. إني 
)١(‏ إحياء علوم الدين 4/ 57 4 ه ط. دار الهادي - بيروت. 


زفق الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 77 ومقدمة ابن خلدون 
ص ١9١‏ 


وفوف ف وف وه و فاو و و فو ولعو عور مول ووو ووو ووو ووم مدرو 


ترما قل و17 والمراد لا يظلم 

والخليفة إما أن يقوم بذلك بنفسه؛ وإما أن 
ينيب عنه واليا أو أميراً أو قاضياء أو يجمع . 
بين الأمرين» وتولي القضاء فرض كفاية لمن 
تتوفر فيه الشروطء ورفع المظالم فرض عين 
على القاضي المعين من الإمام'"". 

ورغب رسول الله ميم برد المظالم إلى 
أهلها قبل أن يحاسب الإنسان عليهاء فعن 
أنس شه قال: «غلا السعر على عهد رسول 
الله ميلم » فقالوا: يارسول الله» سعر لناء 
فقال: إن الله هو المسعر القابضء الباسط 
الرازق» وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس 
أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا 
مال0©, ظ 

ونظر رسول الله يتم في المظالم بشفسه 
لما رواه عبد الله بن الزبير أن رجلاً من 
الأنصار خاصم الزبير عند النبي يم في 
شراج الحرة التى يسقون بها النخل؛ فقال 
الأنصاري: سرح الماء يمرء فأبي عليه. 
فاختصما عند النبي يكم فقال رسول الله 


)١(‏ حديث: «يا عبادي» إني حرمت الظلم على نفسي...». 
أخرجه مسلم )١15954/4(‏ من حديث أبي ذر. 
(1) شرح صحيح مسلم 184/15 
(؟) حديث أنس: #غلا السعر على عهد رسول اله مركم ...1 
أخرجه الترمذي (/08177) وقال: «حديث حسن صحيح". 


١58 


يدم للزبير: «اسق يا زبيرء ثم أرسل الماء 
إلى جارك»؛ فغضب الأنصارى فقال: إن كان 
ابن عمتك» فتلون وجه رسول الله يك ؛ ثم 
قال: «أسق يا زبير» ثم ا حيسر الماء حتى يرجع 
إلى الجدّر»» فقال الزبير: والل. إنى لأحسب 
هذه الآية تولت :قن للف ا حور بك ل 
ع سرف را 3 
لوصول حجا د 
ولأن رفع المظالم يعتبر من الأمر بالمعروف 
والنهى عن المدكرء وهذا واجب على الخافاء 
واولاو لقعا وتات لوي 7 : 
حكمة مشروعية قضاء المظالم: 
- إن الحكمة من قضاء المظالم هي إقامة 
العدل» ومنع الظلم؛» لأن الإسلام حارب 
الظلم وجعله من أشد الرذائل» وأمر بالعدل 
وكان رسول الله يدم أول من نظر في 
المظالم» وفصل في المنازعات التسى تقع من 
الولاة وذوى النفوذ والأقارب» وسار على 


)١(‏ حديث عبد الله بن الزبير: «أن رجلا من الأنصار خاصم 


-8.0م1) 
() أحكام القرآن للحخمصساص و" ع1 والأحكام 
السلطانية للماوردي ص /الاء والأحكام السلطانية لابي 


يعلى ص ”الا 


١595 


عام ل 6 
2 لقم سشس حم نهم 4 5 


ستنه القتريفة اتلدلقاء الراشدون”". 


وكان قضاء المظالم داخلا - بحسب أصله 
- فى القضاء العادي. وكان يتولى الفصل فى 
المظالم القضاة والخلفاء والأمراع 3 صار 
قضاء مستقلاء وله ولاية خاصة. 
قال أبو بكر بن العربي: وأما ولاية المظالم 
فهي ولاية غريبة» أحدثها من تأخر من الولاة 
لفساد الولاية» وفساد الناس» وهى عبارة عن 
كل حكم يعجز عنه القاضيء فينظر فيه من 
هو أقوى منه يدأ وذلك أن التنازع إذا كان 
بين ضعيفين قوى أحدهما القاضىء وإذا كان 
بين قوي وضعيفه أو قويين» والقوة في 
أحدهما بالولاية» كظلم الأمراء والعمال» 
فهذا ئما نصب له الخلقاء أنفسهه'"". 
المظالم» نقال: ولم ينتدب للمظالم من 
رد ين لهم 
كانوا في الصدر الآول» مع ظهور الدين 
عليهم؛ بين من يفوده التناصف إلى الحق. أو 
يزجره الوعظ عن الظلم؛ وإغما كانت 


/١ مغني المحتاج 4/ 7/ا والحسبة لابن تيمية ص‎ )١( 
ط. عيسى الحلبي.‎ ١511/4 (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 


ا ع ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


بيعهاء ولا إلى إقرار ملكه عليهاء لما فيه من إثبات 


وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنها نستسعى » 
فإن أرادت عتقتء وهوقول أبي حنيفة إذا لم يسلم 
مالكهاء لأن في الاستسعاء جمعا بين الحقين: حقها 
عن ملكه. فأشبه بيعها إذالم تكن أم ولد وإذا 
أسلمت أم ولد لكافرمنع من وطثها أو التلذذ بها 
ويحال بينه وبينباء ويجبر على نفقتها فإذا أسلم 
حلت له 9) 


ما تختص به المستولدة : 
الأصل في أحكام أمهات الأولاد أنها كأحكام 
با يل : 


أ العدة : 


7 -إذا مات السيد عن أم ولده فعند المالكية. 
والشافعية» والحنابلة تستبرأ بحيضة, وأما مذهب 
الحنفية فعليها العدة. وعدتها بالحيض فلا يكتفى 
بحيضة. وإنما كانت عدتها بالحيض ف الموت وغيره 
كتفريق القاضي لأن عدتها لتعرف براءة الرحم 
وهذا إذا كانت غير يائسة وغير حامل» فإن عدة 
اليائسة شهران. وعدة الحامل وضع الحمل, ولا 


)١(‏ ابن عابدين 48/0". والشرح الكبير 417/4.: والمغني 
241/4 


نفقة لحا في مدة العدة عند كل الفقهاء. لأنها عدة 
وطء لا عدة عقد. 9) 


ب العورة : 

١١‏ عورة أم الولد ما بين السرة والركبة والظهر 
والبطن, وهذا عند الحنفية» ورواية عن المالكية» 
وفي رواية أخرى أنها لا تصلي إلا بقناع. وعند 
الشافعية» د ا يد 
بين السرة والركبة . زفق 


جناية أم الولد : 

- اتفق الفقهاء ء على أن أم الولد إذا جنت جناية 
اي المال. أوأتلفت شيئاء فعلى السيد فداؤها 
بأقل الأمرين: من قيمتها يوم الحكم على أنها 
أمة بدون مالحاء أو الأرشء؛ حتى وإن كثرت 
الحنايات . 


وحكي قول آخر عن الحنابلة أن على السيد 
فداءها بأرش جنايتها بالغة ما بلغت» كالقن. 9) 


إقرار أم الولد بجناية : 
ه٠١‏ - إذا أقرت أم الولد بجناية توجب المال لم يجز 
إقرارهاء لأنه إقرار على السيد. وهذا بخلاف 


)١(‏ ابن عابدين .50١8/17‏ والشرح الكبير 4/ 450, والمغني 


20/4 


(5) الطداية ,774/١‏ والدسوقي ,71/١‏ والمجموع 8/ /151 


وكشاف القناع 555/١‏ 
(5) البدائع 4/ 11. 1707, والدسوقي 4/ »41١‏ والبجيرمي على 
المنيج 4/ .1٠١‏ والمغني 9/ 4ه 


بالاكاس 


واأقاعاع وعد وو وه وا ووو وو و وا فو و عفار ورور و رميوع وواراو و نارارا م قو و 


يوضحها حكم القضاء ...» فاقتصر خلفاء 
السلف على فصل التشاجر بالحكم والقضاء 
تعيينا للحق فى جهته لانقيادهم إلى التزامه» 
واحتاج علي ننه حين تأخرت إمامته. 
واختلط الناس فيها وتجوروا إلى فضل صرامة 
في السياسة. وزيادة تيقظ في الوصول إلى 
غوامض الأحكام» فكان أو ل من سلك هذه 
الطريقة» واستقل بهاء ولم يخرج فيها إلى 
نظر المظالم المحض لاستغنائه عنه؛ ثم انتشر 
الأمر بعده حتى تجاهر الناس بالظلم 
والتغالب» ولم يكفهم زواجر العظة عن 
التمانع والتجاذب, فاحتاجوا في ردع المتغلبين 
وإنصاف المغفلوبين إلى نظر المظالم الذي 
تمتزج به قوة السلطنة بنصفة القضاء. فكان 
أول من أفرد للظلامات يوماً يمتصفح فيه 
قصص المتظلمين من غير مباشرة للنظر 
عبدالملك بن مروان ... ثم زاد من جور الولاة 
وظلم العتاة مالم يكفهم عنه إلا أقوى 
الأيدي وأنفذ الأوامر» فكان عمر بن عبد 
العزيز رحمه الله أول من ندب نفسه للنظر في 
المظالم... وقال: كل يوم أتقيه وأخافه دون 
يوم القيامة لاوقيته» ثم جلس لها من خلفاء 
بني العباس جماعة؛ فكان أول من جلس لها 


المهدي ثم الهادي ثم الرشيد ثم المأمون فآخر 
شايع ليا يترد 11 

وهكذا صار النظر في المظالم وردها من 
واجبات الخليفة» وهو الإمام الأعظمء ومنه 
تنتقل إلى اختصاص الأمير المعين على إقليم 
أو بلد» عندما يكون عام النظر» ويتعاون مع 
القضاة» وهو ما قاله الماوردي عن الوالي 
والأمير: «وأما نظره في المظالم» فإن كان ما 


نفذت فيه الأحكام؛ وأمضاه القضاة والحكام. 


جاز له النظر فى استيفائه. معونة للمحق 


على الميطل» وانتزاعا للحق من المعترف 


المماطلء لأنه موكول إلى المنع من التظالم 
والتغالب» ومندوب إلى الأخذ بالتعاطف 
والتناصف. فإن كانت المظالم ثما تستأنف 
7 
فيها الأحكام؛ ويبتدأ فيها القضاء. منع هذا 
الأمير» لأنه من الأحكام التى يتضمنها عقد 
إمارته وردهم إلى حاكم بلده» فإن نفد 
حكمه لأحدهم بحقء قام باستيفائه إن 


ضعف عنه الحاكم»”"". 


)١(‏ الاحكام السلطائية للماوردي ص /الا -8لاء وانظر: 
الأحكام السلطانية» لأبي يعلى ص ©76؛ ومقدمة ابن خلدون 
ص 3751١‏ والإحكام في تمييز الفتاوى عن الاحكام للقرافي 
ص ١157‏ ط. حلب. 

فق الأحكام السلطانية للماوردي ص ؟” - "الا والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى الفراء ص 5” ط. الثانية؛ البابي 
الحلبي. 


واوا ودود وار وا وعداو عدفاي ود وده ع ع مد مدتاور را عه وا مراع واوا و ع مد مما مامد قار نر فاق 


واستقر الأمر على انفراد المظالم بولاية 
مستقلة. ويسمى المتولي: صاحب المظالم» 
ويختلف اسمه حسب الأزمان والأماكن» 
وصار ينظر في كل أمر عجز عنه القضاة» كما 
سنبينه في اختصاصه. وصار قضاء المظالم 
ملازماً للدولة الإسلامية طوال التاريخ» 


واستقر على ذلك37. 


قاضي المظالم: 
أولا: تعيين قاضي المظالم: 
4 - إن المتصدي للفصل في المظالم إما أن 
يكون الخليفة نفسه. لأنه في الأصل هو 
قاضى الأمة» وهو صاحب الحق الأساسى فى 
إقامة العدل» ومنع الظلم و الفصل في 
المظالم» وهو يتولى ذلك بمقتضى البيعة 
وولايته العامة» فلا يحتاج إلى تعيين. 

وإما أن يكون المخول في نظر المظالم من له 
ولاية عامة كالحكام والولاة والأمراء 
والوزراء» فهؤلاء لا يحتاجون في النظر في 
المظالم إلى تقليد وتعيين» وكان لهم بمقتضى 
ولايتهم العامة النظر في ذلك. 

وإما أن يعين شخص خاص لقضاء المظالم 
ثمن ليس له ولاية عامة» وهذا يحتاج إلى 


ط. المكتبة العلمية. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0000000 


تفنين هه عياحى الولاب الغانة نقلي 
0 


والحكام المفوض لهم ذلك ". 
ثانياً: شروط قاضي المظالم: 
9 - يشترط في قاضي المظالم ‏ بالإضافة إلى 
شروط القاضي العام أن يكون جليل القدر 
نافذ الأمر» عظيم الهيبة» ظاهر العفة» قليل 
الطمع؛ كثير الورع لأنه يحتاج في نظره إلى 
سطوة الحماة وتثبت القضاة فيحتاج إلى 
الجمع بين صفات الفريقين”"". 

قال ابن خلدون عن ولاية المظالم: هي 
وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفة 
القضاء فتحتاج إلى علو يد وعظيم رهبة 
تقمع الظالم من الخصمين وتزجر المعتدي 
وكأنه يمضي ما عجز القضاة أو غيرهم عن 


انقافة 7 
وتفصيل شروط القشاضي في مصطلح 
(قضاء ف .)١18‏ 


ثالثاً: رزق قاضي المظالم: 
٠‏ - الرزق هو ما يرتبه الإمام من بيت المال 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص /7؛ الأحكام السلطانية 


لأبي يعلى ص ”"/اء وكشاف القناع 5/ 587 
زه4 الاحكام السلطانية للماوردي ص /الاء والأحكام 


السلطانية لأبى يعلى ص 7 
(") مقدمة ابن خلدون ص 27١‏ ط. للحنة البيان العربى. 


- ١33”١ ل‎ 


لمن يقوم بمصالح المسلمين فإن كان يخرجه 
كل شهر سمي رزقاًء وإن كان يخرجه كل 
عام سمي عطاء"!". 

وناظر المظالم إن كان خليفة أو أميراً أو 
والياً فرزقه حسب عمله. ولا يختص برزق 
خاص لنظره في المظالم؛ وإن كان ناظر 
المظالم قاضياً معيناً لذلك فيعطى كفايته من 
بيت مال المسلمين من الجزية والخراج 
والعشورء. لأنه عامل للمسلمين» وحبس نفسه 
لمصلحتهم» لذلك يجب عليهم رزقه وراتبه 
كسائر الولاة والقضاة والمفتين والمعلمين» 
يهذا راع اخقامير الفقهاة لي ٠‏ 

وتفصيل ذلك في مصطلح: (قضاء ف 
6 ). 
رابعاً: اختصاصات قاضي المظالم: 
١-الأصل‏ في اختصاص المظالم المحافظة 
على الحقوقء ومنع الظلامات» ومحاسبة 
الولاة والجباة ومراقبة موظفي الدولة إذا 
تجاوزوا حدود سلطتهم وصلاحيتهم أو 


)١(‏ كشاف أصطلاحات الفئنون ٠١/57/85‏ ط. خياط. 

( المغني لابن قدامة »4/١54‏ السياسة الشرعية لابن تيمية 
ص ؟4» وأدب القاضي للماوردي 1/ 21595201946 وتبصرة 
الحكام /١‏ وأدب القضاء ء لابن أبي الدم ص ١‏ 0306 
والمهذب 1 غ» وروضة القضاة للسمناني /١‏ 86, وأخبار 
القضاة لوكيع »١7 4/١‏ 45" وبدائع الصتائع 9/ 4 .41٠١‏ 


واأعاعاع و و و ووو وقفدق عو ورور و لوقه فعام ور و و وو و هد ود هت و وروم مو م 6م 


ظلموا الناس في أعمالهم. 

والأصل أن اختصاص قاضي المظالم عام 
وشامل» وهو مايمارسه الخلقاء. ومن له 
ولاية عامة كالوزراء المفوضينء. وأمراء 
الأقاليم» ومن ينوب عنهم من القضاة» وهذه 
الولاية العامة تشمل عشرة أمور ذكرها 
الماأوردى رحمه الله تعالى.» وتبعه العلماء 
لقعي 0 

-النظر في تعذي النولاة على الرعيةة 
وأخذهم بالعسف في السيرة» فهذا من لوازم 
النظر في المظالم الذي لا يقف على ظلامة 
متظلم فيكون لسيرة الولاة متصفحا ومكتشفا 
أحوالهم ليقويهم إن أنصفواء ويكفهم إن 
عسفواء ل ولم 
يؤدوا واجبهم المنوط بهم ا 
بمقارنتها بالقوانين العادلة في دواوين الأئمة 
فيحمل الناس عليهاء ويأخذ العمال بهاء 
وينظر فيما استزادوه» فإن رفعوه إلى بيت 
المال» أمر برده» وإن أخذوه لأتنفسهم 

5 زهة 

النظر فى كتاب الدواوين» لأنهم أمناء 

)00 الأحكام السلطانية للماوردي ص 1036 والأحكام السلطانية 


لأبي يعلى ص 275 ومقدمة ابن خلدون ص 7717. 
(1) المراجع السابقة. 


71ت 


مدر على يوك انؤالي ليما جمار اوه 
له» ويوفونه منه» فيتصفح أحوالهم فيما وكل 
إليهم من زيادة أو نقصان. 

وهذه الأقسام الثلاثة لا يحتاج والي المظالم 
في تصفحها إلى متظلم. ويبادر إليها بنفسه 
بدون دعوى"!". 

؛ - تظلم المسترزقة» وهم الموظفون من 
نقص أرزاتهم, أو تأخرها عنهم.ء وإجحاف 
النظار بهم فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء 
العادل فيجريهم عليه» وينظر فيما نقصوه. أو 
و 
منعوه من قبل» فإن أخذه ولاة أمورهم 
استرجعه منهم, وإن لم يأخذوه قضاه من بيت 
ال . 

-رد الغصوب» وهي قسمان: 

أحدهما: غصوب سلطانية قد تغلب عليها 
ولاة الجورء كالأموال المقبوضة عن أربابهاء 
إما لرغبة فيهاء وإما لتعد على أهلهاء فهذا إن 
علم به والي المظالم عند تصفح الأمور أمر 
برده قبل التظلم إليه؛ وإن لم يعلم به فهو 
موقوف على تظلم أربابه» ويجوز أن يرجع 
فيه عند تظلمهم إلى ديوان السلطنة» فإذا وجد 
فيه ذكْر قبضها على مالكها عمل عليه؛ وأمر 


لأبي يعلى ص /الا 
(0 المرجعان السابقان. 


وكازها دوق الدنر ان اف 

ثانيهما: مدل ليه ون الأنييت الغويق 
وتصرفوا فيه تصرف الملاك بالقهر والغلبة: 
فهذا موقوف على تظلم آربابه» ولا ينتزع من 
يد غاصبه إلا بأحد أمور أربعة» إما باعتراف 
الغاصب وإقراره» وإما بعلم والي المظالم» 
فيجوز له أن يحكم عليه بعلمه. وإما ببينة 
تشهد على الغاصب بغصبه. أو تشهد 
للمغضوب منه بملكه. وإما بتظاهر الآخبار 
النى ينفى عنها الدواطق ولا يختلج فيها 
الشكوكء لأنه لما جاز للشهود أن يشهدوا في 
الأملاك بتظاهر الأخبار كان حكم ولاة 
المظالم بذلك أحق""". 

* - مشارفة الوقوف» وهي ضربان: عامة 
وخاضة 

نأما العامة فيبد بتصفحهاء وإن لم يكن 
فيها متظلم ليجريها على سبيلهاء ويمضيها 
على شروط واقفها إذا عرفها إما من دواوين 
الحكام المندوبين لحراسة الأحكام؛ وإما من 
ذواوية السرلطعة عاتن هاحترى فبها نين 


إدلق الأحكام السلطانية للماوردي ص 287 والأحكام السلطانية 
لأبى يعلى ص /ا/,ا 

4 الأحكام السلطانية للماوردي ص 87؛ الأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص 78 


- 17"9 


ها قافو و و و وو و وو وو وه و و و و وا واواه هم و فاو وو وو و نت عاراناما ما راو او و 6ه 


معاملة» أو ثبت لها من ذكر ود تسمية» وإما من 
كتب فيها قديمة تقع في النفس صحتهاء وإن 
لم يشهد الشهود بهاء لآنه لا يتعبين الخصم 
الخاصة. 

وأما الوقوفالخاصة فإن نظره فيها 
التشاجر فيها على ما تشبت به الحقوق عند 
الحاكم. ولا يجوز أن يرج ع إلى ديوان 
١‏ لسلطنة. ولا إلى ما يث يشت من ذكرها من 
الكتب القديمة إذا لم يشهد بها شهود 

)1 
معدلون ا 

/ا- تنفي تنفيذ ما وقف من أحكام القضاة» 
لضعفهم عن إنفاذهاء وعجزهم عن المحكوم 
عليه» لتعزره وقوة يده. أو لعلو قدره» وعظم 
خطره. فيكون ناظر المظالم أقوى يدا وأنفذ 
أمرأء فينفذ الحكم على من توجه إليه بانتزاع 
ما في يده أو بإلزامه الخروج عما في ذمته”". 

6-النظر فيما عجز عنه الناظرون فى 
الحسبة في المصالح العامة» كالمجاهرة بمنكر 
َ ضعف عن دفعه؛ والتعدي في طريق عجز 


دلق الأحكام السلطانية للماوردي ص ىو الأحكام السلطانية 


لأبي يعلى ص 8 
(؟) المرجعان السابقان. 


ا ا م م امج وال ل و لي اف او م ل ل م ا ا ا م ا ل ا ا ا ا ا ا ا 00 


عن منعه. والد لتحيف في حق لم يقدر على 
ردف فيأخذهم والي المظالم بحق الله تعالى 
١ '‏ )00 
في الجميع» ويأمر بحملهم على موجبه : 
4 - مراعاة العبادات الظاهرة كالجمع. 
والأعياد. والحج. والجهاد. والزكاة» عند 
التقصير فيهاء وإخلال شروطهاء فإن حقوق 
الله تعالى أولى أن تستوفى وفروضه أحق أن 
تؤدى» وهذا من الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والتناصح, والدعوة والتذكير”'". 
-النظر بين المتشاجرين» والحكم بين 
المننازعين» فلا يخرج في النظر بينهم عن 
موجب الحق ومقتضاه. ولا يسوغ أن يحكم ‏ 
بينهم إلا بما يحكم به الحكام والقضاة» وربما 
فيهاء فيجورون في أحكامهاء ويخرجون إلى 


القضاة”"'. 
الفرق بين اختتصاص المظالم واختنصاص 
القضاء: 


- الفرق بين قضاء المظالم والقضاء 


)١(‏ المرجعان السابقان. 

(؟) المرجعان السابقان. 

إفرف الأحكام السلطانية للمارردي ص ”ل والأحكام 
السلطانية لأبي يعلي ص 8/. 


5 


م ل لو ا ل ل ل ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 00 0 


العادي يظهر في الجوانب التالية:" '. 

١‏ -إن لنظار المظالم من فضل الهيبة» وقوة 
اليد ما ليس للقضاة في كف الخصوم عن 
التجاحد, والمبالغة فى إنكار الحق فى كلا 
الجانبين» ومنع الظلمة من العفالتي» 
والتجاذب. | 

" -إن نظر المظالم يخرج عن ضيق 
الوجوب في التحقيق والإثبات والأحكام 
والتنفيذ إلى سعة الجواز» فيكون أفسح 
مجالاًء وأوسع مقالاً. 

- يستعمل ناظر المظالم من فضل 
الإرهاب» وكشف الأسباب بالأمارات الدالة» 
وشواهد الأحوال اللائحة» ما يضيق على 
الحكام» فيصل به إلى ظهور الحق» ومعرفة 
المبطل من المحق. 

؛ - يقابل ناظر المظالم من ظهر ظلمه 
بالتأديب» ويأخذ من بان عدوانه بالتقويم 
والتهذيب. ش 

ه_لناظر المظالم استمهال الخصوم. 
وتأجيل الفصل في النزاع» والتأني في ترداد 
الأطراف عند اشتباه الأمورء واستبهام 


ذلك الأحكام السلطانية للماوردي ص 87) والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص75 وتبصرة الحكام 7١‏ 4 ومعين 
الحكام ص؟١. ١17١‏ ط. الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق» 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام للقراني ص57» 
55. 


اج ا ا م لمج لمم لب ل م ا م ب م لي لب و ني و ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


الحقوق» ليمْعن في الكشف عن الأسباب 
و العراك غير ها فين للقضاة إذا سألهم 
أحد الخصمين فصل الحكم, فلا يسوغ أن 
يؤخره الحاكم. ويسوغ أن يؤخره والي 
المظالم. 

* - لناظر المظالم رد الخصوم إذا أعضلواء 
أي تعذر التوفيق بينهم إلى وساطة الأمناء» 
ليفصلوا في التنازع بينهم صلحاً عن تراض» 
ولبس للقاضى ذلك إلا عن رضا الخضمين 
بالرد إلى الصلح. 

7 لناظر المظالم أن يفسح في ملازمة 
الخصمين إذا وضحت أمارات التحاحبد. 
ويأذن في إلزام الكفالة فيما يسوغ فيه 
التكفلء لينقاد الخصوم إلى التناصف» 
ويعدلوا عن التجاحد والتكاذب. 

لناظر المظالم أن يسمع من شهادات 
المستورين ما يخرج عن عرف القضاء في 
شهادة المعدلين فقط. 

4 - يجوز لناظر المظالم إحلاف الشهود 
عند ارتيابه بهم إذا بذلوا أيمانهم طوعاًء 
ويستكثر من عددهم ليزول عنه الشك» 
وينفي عنه الارتياب» وليس ذلك للحاكم 
العادي. 

٠‏ - يجوز لناظر المظالم أن يبتدىء 


فاأقاقد ةد م وود و و وف وار و ودع و ماعو م وام م او و و و و م واه مارم عم و و6 م6666 م 5ه 


باستدعاء الشهود» ويسأل عما عندهم في 
تنازع الخصوم. أما عادة القضاة فهي تكليف 
المدعى إحضار بينته» ولا يسمعونها إلا بعد 
مامه 7 ْ 

الفرق بين اختصاص المظالم والحسبة: 

ارحل - تتفق المظالم مع الحسبة في أمور 


ا ء. (5) 
وتختلف في أمور أخرى” ' : 

أما وجه الشبه بين المظالم والحسبة؛ فهي 
أمران وهما: 


١‏ أن موضوع المظالم والحسبة يعتمد 
على الرهبة وقوة الصرامة المختصة بالسلطنة. 

"١‏ يجوز للقائم في المظالم والحسبة أن 
ينظر من تلقاء نفسه» وفى حدود اختصاصه 
لأسباب المصالح؛ وإنكار العدوان» والإلزام 
في أحكام الشرع؛ بدون حاجة إلى مدع في 
ذلك. 

أما أوجه الاختلاف بين المظالم والحسبة 

١‏ -إن النظر في المظالم موضوع لما عجز 


)000 الأحكام السلطانية للماوردي ص 84؛ والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص 7/5 وتبصرة الحكام 7/ 147.ء ومعين الحكام 
ص 2159 والإحكام في تمييز الفتاوي من الأحكام ص4 ١5‏ 

0( الأحكام السلطانية للمارردي ص 74١‏ - 5 , والاحكام 
السلطانية لأبي على ص 585 - 2781 وتسبصرة الحكام 
لماحل 


عنه القضاة, أما النظر في الحسبة فموضوع لا 
ترفع عنه القضاة» أو لا حاجة لعرضه على 
القضاءء فكانت رتبة المظالم أعلى ورتبة 
الحسبة أخفض منه» ويترتب على ذلك أنه 
يجوز لوالي المظالم أن يوقع (يخاطب 
ويراسل) إلى القضاة والمحتسبء ولم يجز 
للقاضي أن يوقع إلىوالي المظالم» ويجوز له 
أن يوقع إلى المحتسبء ولا يجوز للمحتسب 
أن يوقع إلى واحد منهما. 

؟-يجوزلوالي المظالم أن ينظر في 
دعاوى المتخاصمين» ويفصل بينهماء 
ويصدر حكماًء قضائياً قابلا للتنفيذء. أما 
والى الحسبة فلا يجوز له أن يصدر حكما 
أنه متمق في الأمورالظاهرة التىلا اختلاف 
فيها ولا تنازع» ولا تحتاج إلى بينة وإثبات 


4 
وحجاج . 


طرق النظر في المظالم ومكانه وأوقاته: 

أولا: مجلس النظر في المظالم: 

5 - يستعين قاضي المظالم بالأعوان الذين 
يساعدونه في أداء مهمته الجسيمة» ويستكمل 
بهم مجلس نظره» ولا يستغني عنهم, ولا 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 7547 - 49 1غ 


والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 7585 - 27517 وتبصرة 
الحكام 5/١‏ 


07 5ك 


واأقاوا واو ماودو و واه هد و فاو ع و وقاع .ا را فراع واو و .ا وفعاي هد ماود .د مانا مد م هاه م نه 


بتتظم نظره إلا بهم''"» ولذلك فإن مجلس 
النظر في المظالم يتم تشكيله كما يلي: 

١‏ رئيس المجلس» وهو والي المظالم» أو 
قاضي المظالم. 

١_الحماة‏ والأعوان لجذب القوي. 
وتقويم الجرىء. 

“*“_القضاة والحكام, لاستعلام ماثبت 
عندهم من الحقوق» ومعرفة مايجري في 

5 -الفقهاء. ليرجع إليهم فيما أشكل»؛ 
ويسألهم عما اشتبه وأعضل. 

ه_الكتاب» ليثبتوا ما جرى بين الخصوم. 
وما توجه لهم أو عليهم من الحقوق. ويشترط 
فى الكاتب أن يكون عالماً بالشروط 
والأحكام, والحلال والحرام, مع جودة الخط. 
وحسن الضبط» والبعد عن الطمع؛ والأمانة 
والعدالة. 

5-الشهود. ليشهدوا على ما أوجبه 
قاضي المظالم من حقء؛ وأمضاه من حكم 
وهم شهود للقاضي نفسه حتى يتم الت 5 
ويستبعد الإنكار والجحود. 

فإن استكمل مجلس المظالم هؤلاء الستة 


إدلق الأحكام السلطانية للماوردي ص 28١‏ والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص ىق 


1 و معن الع )١(‏ 


ثانيا: التدابير المؤقتة في النظر بالمظالم: 

٠١6‏ يحق لقاضي المظالم القسيام بتدابير 
مؤقتة» وإجراءات خاصة» قبل النظر في 
دعوى المظالم: وأثناء النظر فيهاء أهمها: 

١‏ الكفالة: وذلك بتكليف المدعى عليه 
(المدين) بتقديم كفالة بأصل الدين» ريثما 
يفصل فى الأمرء قال الماوردي: «وعلى والى 
المظالم أن ينظر في الدعوى, فإن كانت مالا 
في الذمة كلقه القاضي إقامة كفيل)”"". 

؟-الحجر: قال الماوردي: «وإن كانت 
الدعوى عيناً قائمة كالعقار حجر عليه فيها 
حجراً لا يرتفع به حكم يده" '» ويرد 
استغلالها إلى أمين يحفظه على مستحقه 
منهماء وبما أن الحجر من جهة» ووضع المال 
عند أمين من جهة أخرىء قد ينتج عنهما 
ضرر وأذى لصاحب الحق» ولذلك تشدد 
فيهما الفقهاء» فقالوا: «فأما الحجر عليه فيهاء 
وحفظ استغلالها مدة الكشف والوساطة 
فمعتبر بشواهد أحوالهماء واجتهاد والي 


دلق المراجع السابقة. 

68 الأحكام السلطانية للماوردي ص هي والأحكام السلطانية 
لأبي يعلي ص 8١‏ 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي ص 86 والأحكام السلطائية 
الأبي يعلي ص ١م‏ 


عض 3 


المظالم فيما يراه بينهما إلى أن يثبت الحكم 
000 

 '"“‏ إجراء المعاينة والتحقيق المحلى. فإن 
لوالي المظالم أن يكشف عن الحال من جيران 


المللك» ومن جيران المتنازعين فيه ليتوصل. 


2 


بهم إلى وضوح الحق» ومعرفة المحق 

؛ ‏ الاستكتاب والتطبيق والمضاهاة» وذلك 

إذا أنكر المدعى عليه الخط؛ فإن والي المظالم 
يختبر خطه» باستكتابه بخطوطه التى يكتبهاء 
ويكلقه الإكثار من الكتابة ليمنعه من التصنع 
فيهاء ثم بجمع بين الخطين» فإذا تشابها حكم 
به عليه'"» وهذا قول من جعل اعترافه الخط 
موجبا للحكم به» والذي عليه المحققون منهم 
أنهم لا يفعلون ذلك للحكم عليه» ولكن 
لإرهابه وتكون الشبهة مع إنكاره للخط 
أضعف منها مع اعترافه به» وترفع الشبهة إن 


كان الخط منافيا لخطه. د الآارهاب ْ 
ب ويعود الررهام 


المدعي ثم يردان إلى الوساطة فإن أفضى ال حال 
إلى الصلح وإلا بت القاضي الحكم بينهما 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 
لأبي يعلى ص ْ/ 


(؟) قضاة قرطبة للخشني ص ١721937‏ 7ط. الدار المصريةء ش 


القاهرة. 


إفرق الأحكام السلطانية للماوردي ص ث/ام» والأحكام السلطانية 


لأبي يعلى ص 8١‏ 


وي والأحكام السلطانية . 


اا ا ا 0 50000 


ثالثاً: التسوية بين الخصمين: 


15 - يقتضى نظام القضاء عامة» وقضاء 


المظالم خاصة؛ التسوية بين الخصمين أمام 
القاضيء في الجلوس والإقبال» والإشارة 
والنظر؛ دون التفريق بين كبير وصغير» وراع 
ورعية» وشريف وغيره» فالكل أمام العدل 
سواء, لما روته أم سلمة مَِلتع أن النبي 0 
قال: «من ابتلي بالقضاء بين الناس» فليعدل 
بينهم في لحظه وإشارته» ومقعده»""". 


وينظر تفصيل ذلك في (تسوية ف 1» 
وقضاء ف١5).‏ 


رابعاً: وقت النظر في المظالم: 

- على الولاة الذين يمارسون قضاء 
المظالم بجانب أعمالهم أن يخصصوا يوما 
معلوما في الأسبوع للنظر في المظالم, 
ليقصده المتظلمون ويتفرغ الولاة في سائر 


| الأيام لأعمالهم الأخرى. وكانت المظالم في 


العهود الأولى قليلة ومحدودة» وكان بعض 
الخلفاء ينظر فى المظالم فى جميع الأوقات 


0 0 ره 
جهالة كما في الميزان للذهبي (14/ )0 


- ١*6 1 


واأقاقدقا فاو فاه و قاقد قود قد فا وده قاور و ف وده يود قرام فا فواما عد مد ماهد قدو ف ون ود هدق همه 


متى حضرت مظلمة. فكان المهدي مثلا 
يجلس في كل وقت لرد المظالم""". 

أما إن كان قاضي المظالم متعيناً لذلك» 
ومتفرغاً له فيكون نظره فيها في جميع 
الآيام؛ وفى جميع الأوقات7"'. 


خامساً: مكان المظالم: 

-كان النظر في المظالم في مكان الخليفة 
في دار الخلافة» أو مكان الوالىء أو فى 
المسجد. ولما أفردت المظالم بديو ان 05 
وكيان مستقل خصصت لها دار معينة 
يقصدها المتظلمون» وتعقد فيها جلسات 
النظر في المظالم» ويجتمع فيها أصحاب 
العلاقة في الأمر. 


خصصت دار للمظالم في بغداد"» ثم بنى 
السلطان الصالح العادل نور الدين محمود 
ابن زنكي الشهيد دار العدل بدمشق لكشف 
الظلامات بسبب ما جرى فيها من ظلم بعض 
أمراته للناسء فكان ينصف من وزرائه 
وافراتة الرعية”' أ وكذلك اننا الظاهر بييرمن 


١7١ الفخري» لابن طباطبا ص‎ )١( 

زهعة الأحكام السلطانية للماوردي ص ولا :43 والأحكام 
السلطانية لأبى يعلى ص7 

(5) البداية والنهاية لابن كثير /١7‏ تصوير مكتبة المعارف 
- بيروت» ومكتبة النصر - الرياض. 


هاه فعا فاه يووا نا رعام ع دواع وارارع هارو واقاع وار و م ود روا ها زناه ان م عو 


بمصر دار العدل» وحكم بين الناس» وأنصف 
: . . (0) 
المظلوم» وخلص الحقوق : 

ولزيادة التفصيل يرجع إلى مصطلح 


(قضاء ف ا" وما بعدها). 


سادساً: الدعوى في المظالم: 
4 الأصل في رد المظالم أنها واجبة على 
الإمام والخليفة» والوالي والأمير» والمحتسب 
وقاضي المظالم» ويجوز لصاحب ال حق أخذه 
بلا دعوى إن قدر عليه. 

قال القرافي: كل أمر مجمع على ثبوته» 
وتعين الحق فيه. ولا يؤدي أخذه إلى فتنة 
وتشاجرء ولا فساد عرض أو عضو يجوز 
أخذه من غير رفع للحاكو'"". 
سابعاً: القضاء بالسياسة الشرعية في المظالم: 
٠‏ - إن التحقيق والإثبات في قضاء المظالم 
أوسع من القضاء العادي؛ ويستطيع والي 
المظالم أو قاضي المظالم أن يعتمد على 
السياسة الشرعية العامة فى قضاته؛ لذلك 
قال الماوردي: «فأما نظر المظالم الموضوع 
على الأصلح فعلى الجائز» دون الواجب» 


فيسوغ فيه مثل هذا عند ظهور الريبة وقصد 


١37 النجوم الزاهرة /ا/‎ )١( 
الفروق 7/5 با‎ )( 


ت١5‎ 


1١9 15 استيلاد‎ 


فتقتل به. وهذا عند الحنفية والمالكية والشافعية 
وأبي الخطاب من الحنابلة . 9 


ومذهب الحنابلة : أن العبد ‏ وأم الولد مثله - 


يصح إقراره بالحد والقصاص فيا دون النفسء لآأن 
الحق له دول سيده. 


وأما إقراره بها يوهجب القصاص في النفس 
فالمنصوص عن أحمد أنه لا يقبل» ويتبع به بعد 
العتق » لأنه يسقط حق سيده بإقراره. ير 

في أنه يقر لرجل ليعفوعنه ويستحق أخذى 
فيتخلص به من سيده. 

واختار أبو الخطاب أنه يصح إقراره به لأنه أخئل 
فرعي القتصاص. فيصح إقراره بما دون 
النفين. 9 


الجناية على جنين أم الولد من سيدها : 

5- تقدم أن حمل أم الولد من سيدها حر فلو 
ضربها أحد فألقت جنينها ففيه دية جنين الحرة» 
انظر مصطلح (إجهاض) . 

الجناية عليها : 


. إذا قتل المستولدة حرء فلا قصاص عليه لعدم‎ - ١ 


المكافأة, وعليه قيمتها بالغة ما بلغت» وإن زادت 
على دية الحرة. وذلك عند المالكية والشافعية 
والحنابلة وأبي يوسف . 

وقال أبوحنيفة ومحمد : دية العبد قيمته. فإن 


898/0 ابن عابدين 2884/0 والدسوقي‎ )١( 
(؟) المغنى 2161/5 167 ط الرياض.‎ 


بلغت دية الحر. أو بلغت قيمة الأمة قيمة دية الحرة 
ينقص كل من دية العبد أوالأمة عشرة دراهم , 
إظهارا لانحطاط مرتبة الرقيق عن الحر. وتعيين 
العشرة بأثر ابن مسعود . 2١(‏ أما إذا قتلها رقيق فيقتل 
بها لأنها أكمل منه. 9) : 


أثر موت المستولدة في حياة سيدها عليها » وعلى 
ولدها من غيره : 

8 - إذا ماتت أم الولد قبل سيدها لا يببطل حكم 
الانتيلاد في الولد الذين ولدتهم بعد ثبوت حكم 
الاستيلاد لمهاء بل يعتقون بموت السيد. 9 


الوصية للمستولدة وإليها : 

4 - تصح الوصية لأم الولد. قال صاحب المغني : 
لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم القائلين بشبوت 
حكم الاستيلاد. فقد روي أن عمر بن الخطاب 
«أوصى لأمهات أولاده بأربعة 'الاف, أربعة إلاف 
لكل امرأة منهن».”) ولأن أم الولد حرة في حال 


)١(‏ أشرابن مسعود في « نقص عشرة دراهم من دية العبد والأمة» 
أورده صاحب الدر المختار ولم نعشر عليه فيه لدينا من مراجع 
السئن والآثار. وإنما أخرج عبدالرزاق عن ابن جريج قال: لي 
عبدالكريم عن علي وابن مسعود وشريح : ودية المملوك ثمنه, 
وإن خلف دية الحر» (مصنف عبدالرزاق ٠١/٠١‏ نشر المجلس 
العلمي) . 

(7) بداية المجتهد ؟7/ ,50١‏ والدر ه/ دوم 

(*) المغني والشرح الكبير ,.505/١١‏ لاه 

(:) الأشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . أخرجه الدارمي 
واللفظ له وسعيد بن منصور (سنن الدارمي 477/7 ط المطبعة 
الحديثة بدمشق 49١ه,‏ وكتاب السئن لسعيد بن منصور ‏ 
القسم الأول من المجلد الشالث ص ٠١١‏ رقم 484 ط مطبعة 
علمي بريس (ماليكاؤن) /1ه1اه) . 
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العناد» ويبالغ في الكشف بالأسباب المؤدية 
إلى ظهور الحق» ويصون المدعى عليه بما اتسع 
في الحكم)"'". 

وقال الماوردي: «وربما تلططف والي المظالم 
في إيصال المنظلم إلى حقه بما يحفظ معه 
حشمة المنظلم منه» أو مواضعة المطلوب على 
000 

فإذا كان الظلم واضحاً اكتفى قاضي 
المظالم بالبينة اليسيرة المؤدية إلى القناعة 
الوجدانية؛ ولذلك قال ابن عبد الحكم: كان 
عمر بن عبد العزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير 
البينة القاطعة» وكان يكتفي باليسير إذا عرف 
وجه مظامة الرجل ردّها عليه ولم يكلفه 
تحقيق البينة؛ كما يعرف من غشم (ظلم) 
الولاة قبله على الناسء ولقد أنفذ بيت مال 
العراق في رد المظالم حتى حمل إليها من 
الشام” ". 

وفي ذلك إطلاق ليد صاحب المظالم 
وتوسعة عليه» لمواجهة حالات الضرورات 
والتواول والقواقك: وهو ما قنصده الخليقة 


000( الأحكام السلطانية للماوردي ص اق والأحكام السلطانية 
لأبي يعلي ص 85؛ وتاريخ قضاة الأندلس للنباهي المالقي 
ص ١8.1١7‏ 

)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص .4١‏ والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص هم 

(*) سيرة عمر بن عبد العزيزء لابن عبد الحكم ص ٠١70‏ 


واأقاروقا فق وفع و ف ف ووفرد و و وو ف عار واف وروم هاناعم م مهمو م 6 6و 


الراشد عمر بن عبد العزيز بقوله: «نحدث 
للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور) 
وهو ما يقوم به القاضي بالاجتهاد والتحري. 
فالقضاء بالسياسة الشرعية العادلة التى 
تخرج الحق من الظالم» وترفع كثيراً من 
المظالم» وتردع أهل الفساد. هى جزء من 
الشريعة» وباب من أبوابها» وليست مخالفة 
000 
له”"". 


ثامناً: التنفيذ: 

١‏ وهو تنفيذ الأحكام وهو الهدف الأخير 
من وجود القضاء والمحاكم, ولا سيما في 
قضاء المظالم» إذا عجز القضاة عن تنفيذ 
أحكامها على المحكوم عليه لتعززه وقوة 
يده. أو لعلو قدره. وعظم خطره؛ فيكون 
ناظر المظالم أقوى يدا وأنفذ أمراء فينقذ 
الحكم على من يوجه إليه. بانتزاع ما في يده؛ 
أو بإلزامه الخروج مما في ذمته'"". 
توقيعات قاضي المظالم: 


"3 -التوقيع: هو الكتاب الذي يتضمن 


الادعاء من شخص» والجواب من آخرء 


)١(‏ إعلام الموقعين / 5» والطرق الحكمية لابن القيم ص4 
تبصرة الحكام لابن فرحون ١11١‏ 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص 7/ 
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هنا: هي الكتب التي تصدر عن والي المظالم» لم ينهه الكاتب في التوقيع عن الحكم بينهما 
ويرسلها إلى غيره بإخالة موضوع المتازعة إلى: فيكنون نظر القاضىئ على عمومه فى جواز 
شخص أو لجحنة» ليطلعهم على ما جرى عنده ال حكم بينهماء وفي قول ضعيف يكون ذلك 
من تظلم وأحكام وقصص المتظلمين إليه منعاً من الحكم. وفي قول ثالث: يكون 
بقصد تحضير الدعوى. أو التحقيق فيهاء أو تمنوعاً من الحكم ومقصوراً على ما تضمنه 
النظر بينهم» و الفصل فيها. 1 ٍ 506 
: 8 التوقيع من الكشف والوساطة؛ لأن فحوى 
*” - وقسم الماوردي: »؛ توقيعات قاضي التوقيع دليل عليه 
الظالو لد فحوون حي جتال الوق أله ا 
لم إلى قسمين حسب حال الموقع إِلبِ إذا كان التوقيع بمجرد الوساطة فلا يلز 
ع ع 8 و 6 1 3 ا 
القسم الأول: أن يكون الموقع إليه مختصاً 
ا العاكانى الخال إلبه تإنها الال وإشنطار. 
أصلاً بالنظر في المظالم» كالتوقيع إلى : 
: 25 إلى قاضي المظالم بعد الوساطة, وإن كان 
القاضي المكلف بالنظر في المظالم؛ وهذا 1 
0 , التوقيع بكشف الصورة. أو بالتحقيق وإبداء 
الى توك الرأ إنهاء حالهما إليه. لأنه استخبا 
٠‏ أ- أن يكون التوقيع إذنا للقاضي لرآي لزمه إنهاء لهما إليه» لأآنه بار 
١‏ منه فلام احانته. 
في الدعوى والحكم فيهاء وهنا يجوز له 0 1 2 
5 ذاء 000 5 7 1 
الحكم بأصل الولاية؛ ويكون التوقيع تأكيدا لا لعييم الثاني إن ايكون الرقع 74 وا 
0 له في نظر المظالمء كتوقيعه إلى فقيه أو 
ور را قاقد رامد الس امايق ش 
شاهدء وهذا الة ثلاره : 
ب - أن يقتصر التوقيع على مجرد الكشف 0 يي 
ا أ- أن يكون التوقيع للتحقيق وكشف 
والتحقيوٌ والوساطة بين الخصمين لإنهاء 7 
الصورة وإبداء الرأي» فعلى الموقع إليه أن 
النزاع» وقد يقترن ذلك بالنهي عن الحكم فيه : 7 
ٍ يكشفهاء وينهي منها لقاضي المظالم ما يصح 


(١)كشاف‏ اصطلاحات الفنون ”189/7. ونقل التهانوي أن انيتهد يه وبجور لوالي التبادم الموقخ ان 
الشسخص إذا ادعى على آخر فالمكتوب هو المحضر وإذا يحكم به وإلا كان محرد خبر لا يجوز 
أجاب الآخر وأقام البينة فالتوقيع؛ وإذا حكم فالسجلء 0 ا ل 


وانظر: التعريفات للجرجاني ص ٠١9‏ للموقع أن يحكم به ولكن يجعله في نظر 
زفة الأحكا السلطانشة للماورد وه الأحكا السلطانة 5 م 
3 - وردي ص 3 3 2 5 5 5 . 
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أحد الخصمين في الإرهاب» وفضل الكشف. . 


ب - أن يكون التوقيع بالوساطة» فيتوسط 
الموقع إليه بينهماء فإن أفضت الوساطة إلى 
صلح الخصمين لم يلزمه إنهاؤها إلى والي 
المظالم» ويعتبر شاهداً فيهاء إذا استدعي 
للشهادة بشأنها مستقبلاء وإن لم تفض 
الوساطة إلى الصلح بين الطرفين كان الوسيط 


شاهدا فيما اعترفا به عنده يؤديه إلى الناظر 


في المظالم إن عاد الخصمان إلى التظلم 
وطلب الشهادة» ولا يلزمه أداؤها إن لم 
يعودا. 

ج - أن يكون التوقيع للشخص بالحكم بين 
الخصمينء فهذا يعني إسناد ولاية له» ويتعين 
مراعاة فحوى قرار الإحالة لأعمال القضاء. 
ليكون نظره محمولاً على موجبه. 

>" كما قسم الماوردي توقيعات 
قاضي المظالم حسب مضمون الكتاب إلى 
1 وهما: 

القسم الأول: أن تكون عبارة الإحالة 
متضمنة إجابة الخصم إلى ملتمسه. فيعتبر 
فيه حينئذ ما سأل الخصم في ظلامته. 
ويصير النظر مقصوراً عليه. فإن سأل 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 44.» والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص 8/8. 
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الوساطة أو الكشف للصورة: أى التحقيق 
فيهاء كانت الإحالة موجبة له وكان النظر 
مقصوراً عليه. سواء خرج التوقيع مخرج 
الأمرء كقوله: أجبه إلى ملتمسه. أو خرج 
مخرج الحكاية» كقوله: رأيك في إجابة 
باتمدية كان قو قتساء أنه لا يقتضى ولاية 
يلم حكمهاء فكان أمرها أخفء وإن سأل 
المنظلم الحكم بينه وبين خصمه فلا بد أن 
يكون الخصم مسمىء والخصومة مذكورة. 
لتصح ولاية الفصل في النزاع عليهما. 

القسم الثاني: أن تكون الإحالة أو 
التفويض متضمناً إجابة الخصم إلى ما 
سأل» على أن يستأنف فيه الأمرء وتتحدد 
الولاية مضمون قرار الإحالة» ولها ثلاث. 
صور: 

أ أن تكون الإحالة كاملة فى صحة 
الولاية» وهذا يتضمن الأمر بالنظرء والأمر 
بالحكمء ويكون الحكم بالحق الذي يوجبه 
الشرع» وهذا هو التوقيع الكامل. 

ب - أن لا يكون قرار الإحالة كاملاً» 
بل تضمن الأمر بالحكم دون النظر» فيذكر 
في توقيعه مثلاً: احكم بين رافع هذه 
القصة وبين خصمه أو يقول: اقض 
بينهماء فتصح الولاية بذلكء. لأن الحكم 


واوا و ود ودع و وقاواة وا مقع عد فوع جالءا ف راعماءرد و فا قا راود رناع ويراقا دقار م وار ود يون 


والقضاء بينهما لا يكون إلا بعد تقدم 
النظرء فصار الأمر به متضمنا للنظرء لأنه 
لا يخلو منه. 

اج - أن يخلو التوقيع من الكمال 
حزان مدكرضي الجريمع: لطر 
بينهماء فلا تنعقد بهذا التوقيع ولاية» لأن 
النظر بينهما يحتمل الوساطة الجسائزة : 
ويحتمل الحكم اللازم» وهما في الاحتمال 
سواء؛ فلم تنعقد الولاية به مع الاحتمال. 

أما إن قال له اتظر يينهما بالق ففيه 
اختلاف, فقيل: إن الولاية منعقدة» لأن الحق 
مالزم» وقيل: لا تنعقد به. لأن الصلح 
والوساطة حق, وإن لم يلزمه. 


كيفية رد المظالم: 

8 - رغب رسول الله ميتم برد المظالم إلى 
أهلها قبل أن يحاسب عليهاء وطلب تمن 
ارتكب مظلمة أن يتحللها من صاحبها بأسرع 
مايمكن, فعن أبي هريرة تانه قال: قال 
رسول الله -َوَِدم : «من كانت له مظلمة لأخيه 
من عر ضه أو شيء, فليتحلله منه اليوم» قبل 
أن لآ يكون دينار ولا درهم, إن كان له عمل 
صالح أخذ بقدر مظلمته؛ وإن لم تكن له 


ع وا عفاودو ود وعد ود و هد م ماقام ع وعد رفع عفار كران و وو وروا واوا فده ما مار مره مانن 


حسنات أخذ من سيئات صاحبيبه فحمل 
نوق 

وحدد النووي كيفية رد المظالم إلى 
أصحابها فقال: «إن كانت المعصية قد تعلق 
بهاحق مالي» كمنع الزكاة» والغصبء. 
والجنايات في أموال الناس» وجب مع ذلك 
تبرئة الذمة عنه بأن يؤدي الزكاة» ويرد أموال 
الناس إن بقيت»ء ويغرم بدلها إن لم تبق» أو 
يستحل المستحق فيبرئكه» ويجب أن يعلم 
المستحق بالحق إن لم يعلم بالحق» وأن 
يوصله إليه إن كان غائباً إن كان غصبه هناك 
فإن مات سلمه إلى وارثه» فإن لم يكن له 
وارث؛» وانقطع خبره رفعه إلى قاض ترضى 
سيرته وديانته» فإن تعذر تصدق 2 على 
الفقراء بنية الضمان له إن وجده. وإن كان 
معسراً نوى الضمان إذا قدر» فإن مات قبل 
القدرة فالمرجو من فضل الله تعالى المغفرة: 
وإن كان حقاً للعباد وليس بمالي كالقصاص 
وحد القذف فيأتي المستحق ويمكنه من 
الأستيفاء فإن شاء اقنض وإن شساء عنا»7": 
وذكر مثله الحنفية والمالكية والحنابلة مع 


)١(‏ حديث أبى هريرة: من كانت له مظلمة من أخيه...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)1١ ١/8‏ 
(؟) روضة الطالبين للنووي ١١45/1؟‏ ط. المكتب الإسلامي. 
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را 
تفصيل في الفروع . 


وقال الغزالى: «أما الجناية على القلوب. 


بمشافهة الناس بما يسوؤهم أو يصيبهم في 
الغيبة» فليطلب من كل من تعرض له بلسانه 
أو آذى قلبه بفعل من أفعاله» وليحل واحداً 
واحداً منهم ... ومن مات أو غاب فلا يتدارك 
إلا بكثير الحسنات» ثم تبقى له مظلمة» 
فليجبرها بالحسنات كما يجبر مظلمة الميت 
00 
والغائب” '. 


توقف قبول التوبة على رد المظالم: 
5 -يشترط في التوبة رد المظالم إلى أهلهاء 
أو تحصيل البراءة منهاء لأن التوبة بمعنى الندم 
على ما مضىء والعزم على عدم العود لمثله لا 
يكفي في التوبة وإسقاط الحقوق» سواء كانت 
من ل الله تعالى كالزكوات والكفارات 
والنذورء أو من حقوق العباد كرد المال 
المغصوب والجنايات في الأموال والأنفس» 
ورد المال المسروق وغيره””". 

قال ابن قدامة عن التوبة: وإن كانت توجب 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/4 5١١ط.‏ الحلبي» وحاشية العدوي 
١‏ ط. عيسي البابي الحلبي» والمغني 157*/14: وكشاف 
القتناع */ »47٠١‏ ورياض الصا حون للنووي ص 55 ط. دار 
الفكر. . 

(1) إحياء علوم الدين للغزالي ١11/1١/ط.‏ دار الشعب. 

() روضة الطاليين للنووي :545/1١‏ وحاشية القليوبي 
4**» والمغني 1١15/١4‏ وحاشيةالعذوي 

.ط١١5/4 م. عيسى الحلبي» وحاشية ابن عابدين‎ 1١ 


الحلبي 


لاما اما واو واو و و و و و مم م م وف وه و فون و وار و واو و عع م عع معاون وده هام م6 6ه 


عليه حقا لله تعالى» أو لآدمي؛ كمنع الزكاة 
والغصب. فالتوبة منه بما ذكرناء وترك 
المظلمة حسب إمكانه» بأن يؤدي الزكاة» 
ويرد المغخصوب. أو مثله إن كان مشلياء وإلا 
قيمته» وإن عجز عن ذلك نوى رده متى قدر 
عليهء فإن كان عليه حق في البدن» فإن كان 
حقاً لآدمى كالقصاصء وحد القذف» اشترط 
في التوبة التمكين في نفسه وبذلها 
الي 1 ظ 

ونص الفقهاء على توقف قبول التوبة 
على رد المظالم في أبواب مختلفة» فيعتبر في 
صحة توبة من نحو غصب رد مظلمة إلى 
ربها إن كان حيا؛ أو إلى ورئته إن كان ميتأء 
أو أن يجعله منها في حل بأن يطلب منه أن 


يبرئه» ويستمهل التائب رب المظلمة إن كان 
00 


3 


معسراً وعجز عن ردهاء أو بدلها لعسرته 

وإن توبة القاذف أن يكذب نفسه. لأن 
عرض المقذوف قد تلوث بقذفه. فإكذابه 
نفسه يزيل ذلك التلوث فتكون التوبة به" . 

وإن الوديعة التى جهل المودع لهاء وأيس 
المودع من معرفة مالكهاء يجوز إعطاؤها 
لبيت المال إذا لم يكن الحاكم جائراً ظاما 
ويجوزلمن هي في يده أن يصرفها في 
)١(‏ المغني لابن قدامة ١51/١4‏ 


١45/1١١ والروضة‎ »47١ /5 كشاف القناع‎ )١( 
941/١4 المغني لابن قدامة‎ )*( 


-١545 


مَظَالم 275 مَظئة ١‏ ؟ 


مصارفها أو في بناء مسجد أو رباط. إذا كان 
الإمام 1 

وإذا تاب الغال (وهو الذي يكتم ما يأخذه 
من الغنيمة) قبل القسمة رد ما أخذه في 
المقسم بغير خلاف, لأنه حق تعين رده إلى 
29 

وإن التوبة التى تسقط العقوبة عن قاطع 
الطريق توجب رد المال على صاحبه إن كان 
مع العزم على أن لا يفعل 
00001 


أخذ المال لاغير» 


١810// حاشية القليوبى‎ )١( 

(5) المغني لابن قدامة 17١/1‏ 

(*) بدائع الصنائع 4546/4 ط. الإمام وانظر: حاشية ابن 
عابدين 1١/4‏ ط. الحلبى. 


ج3231 


فاأقا راف ع وا راودو فعا فده مد قاقد قا ر فده واراوا تر ع زور و وا ف ود كد فادرا فا ماود فد قار نر قا قو 


١‏ - المظنة من الظن وهو في اللغة: اسم لما 
يحصل عن أمارة ومتى قويت أدت إلى 
العلم؛ والظن في الآأصل خلاف اليقين» وقك 
سين مني الدن كقوله تعالى لاآلَذِينَ 
1 ل لل يا 

والمظنة: بكسر الظاء ممم وهو حيث 
ولو احور سي اموه لحي 


20 
وفي الاصطلاح: المظنونات هي القضايا 
التي يحكم فيها حكما راجحا مع تجويز 

: 0 
الأحكام المتعلقة بالمظئة: 
أمثلة ذلك : 


مظنة نقض الوضوء بزوال العقل : 
)١(‏ سورة البقرة/ 45 


)١(‏ المصباح المثير» والمفردات في غريب القرآن. 
(”) الذخيرة للقرافي ص 22١0‏ والتعريفات للجرجاني. 


ل ا ل ا 00 


أو إغماء أو سكر أو نحوهاء فقد اتفق الفقهاء 
على أن زوال العقل بأحد هذه الأمور من 
نواقض الوضوء. لكونه مظنة لخروج شيء من 
الدبر من غير شعور به» وذلك كما أشعر به 
قوله حيدم : «العين وكاء السه فمن نام 
فليتوض]»20. 

والمعنى: أن اليقظة هي الحافظة لما يخرج؛ 
والنائم قد يخرج منه الشيء ولا يشعر به 
فاعتبر النوم ونحوه ناقضا للوضوء مع أنه قد 
لايخرج من دبره شيء أثناء النوم. 

قال القرافي: النوم ليس حدثا في نفسه فهو 


يوجب الوضوء لكونه مظنة الريح للحديث 1 


0 
النباك 77 


مظنة الشهوة عند ملامسة الرجل المرأة: 
“' - ذهب جمهور الفقهاء في الجملة إلى أن 
ملامسة الرجل المرأة الأجنبية تنقض الوضوء. 
لأنها مظنة الشهوة فأقيمت المظنة مقام اليقين 
وأعطيت حكمه.. لأنها لاتنفك عنه غالبا 7" 


». حديث: «العين وكاء السه.‎ )١( 
من حديث على بن أبي طالب»‎ )١11/1( أخرجه أبن ماجه‎ 
.)11 وحسنه النووي في المجموع (؟/‎ 

() مغني المحتاج ريه والذخيرة للقرافي ص 2757 والمغنى 
لابن قدامة ١/"الاا»‏ وحاشية ابن عابدين 401/1 

(9) الذخيرة للقرافي ص ١١59‏ وما بعدهاء ومغني المحتاج 
ات والمغنى لابن قدامة ١55 2197/١‏ 


وقيام المظنة كعلة لما ينقض الوضوء يشمل 

مس قبل الآدمي بباطن الكف وقيامها كعلة 

لوجوب الغسل يشمل التقاء الختانين: 
وينظر نفصيل ذلك في (وضوء» وغسل 


ف ه. وما بعدها). 


المظنة في أحكام السفر: 

4 - ذكر الفقهاء أن رخص السفر كالمسح 
على الخفين لمدة ثلاثة أيام بلياليهاء وإباحة 
التيمم لفقد الماء» أو للخوفء. وقصر الصلاة 
الررامتةتوجيع الشرات الى يجيو 
جمعهاء وإفطار الصائم؛ وغير ذلك من 
الرخص الشرعية المنوطة بالسفر» سواء كانت . 
فيه مشقة أو لم تكنء لأن السفر من أسباب 
المشقة في الغالب؛ قنال صاحب كشف 
الأسرار: حنى لو تنزه سلطان من بستان إلى 
بستان في خدمه وأعوانه لحقه مشقة بالنسبة 
إلى حال إقامته فلذلك اعتبر نفس السفر 
سببا للرخص وأقيم مقام المشقة من غير نظر 
إلى كونه موجبا للمشقة أو غير موجب 
0 ْ 


١/5 - ١54/7” كشف الأسرار 5/5لا”ء والمثور للزركشى‎ )١( 


اك 


مظنة ه » معابد ١‏ 7 


المظنة في الشهادة والرواية: 
- من الأحكام االتي تقوم فيها المظنة مقام 
اليقين قبول شهادة الشهود. ورواية الراوين 
في بابي الشهادة والرواية» مع أن الخبر المستفاد 
منها ظنى» وكلما كان دلائل الصدق أكثر كان 
أكنة فالطلى المستشاد مين انان ]كابر الضيحانة 
يكم آكد من الظن المستفاد من غيرهم من 
عدول الأزمان بعدهم. ولاتشترط المساواة 
بينهم وبين عدول سائر القرون» فإن ذلك 
يؤدي إلى إغلاق باب الشهادة والرواية؛ 
والخبر الصادر من اثنين أكد ظنا وأقوى 
حسبانا من الخبر المستفاد من قول الواحد؛ 
وكلما كثر المخبرون كثر الظن بكثرة عددهم 
إلى أن ينتهي خبرهم إلى إفادة العلم. 

فأقيمت هذه المظنة في الشهادة والرواية 
ونحوهما مقام اليقين» لأن ذلك هو طريق 
الحكم؛ نوجب العمل به مع أن الظنون في 
ذلك خاردق كر رالديك وهي أنواع 
كما قال العز بن عبد السلام” ". 

وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصولي. 


)١(‏ البحر المحيط للزركشي /١‏ 5/ وما بعدهاء وقواعد الأحكام 
”/لالاء 4١ .»5.١‏ وما بعدها. 


17ت 


 ءابلا المعابد في اللغة جمع معبد  بفتح‎ - ١ 
وهو مكان العبادة ومحلها‎ 
والعبادة مصدر عبد بفتح الباء  يقال:‎ 
عبد الله عبادة وعبودية: انقاد له وخضع وذل»‎ 
والمتعدة كان الوير 7 ؛‎ 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى‎ 
: لعفف‎ 
١ اللغوي‎ 


الألفاظ ذات الصلة: 

المسحد: 

؟ - المسجد لغة مقعل بكسر العين: اسم لمكان 

السحود. وبالفتح اسم ا 
والمسجد شرعاً: كل موضع من الأرض» 

لقوله يكم : «جعلت لى الأرض مسجداً 

وطهوراً» لي وخصصه العرف بالمكان المهياً 


اعبار او 


)١(‏ المعجم الوسيطء ومتن اللغة. 

١89/١ حاشية الدسوقى‎ )١( 

(7) المصباح المتير. . 

(4) حديث: اجعلت لي الأرض ...») شطر من حديث جابر بن 
عبد الله: 

أخرجه البخاري (فتح الباري 475/١‏ ط. السلفية) 

ومسلم (1/٠/ال‏ - 19/1) ط . الحخلبي. 

اق إعلام الساجد/ 7١8‏ 


ا ا ا ا 000 


أقسام المعايد: 

مكان عبادة المسلمين هو المسحد والجامع 
والمصلى والزاؤية. 
ف١-4).‏ 

وأما مكان عبادة غير المسلمين فله أقسام 
وتسميات مختلفة على النحو التالى: 


أ الكنيسة: 
“" - تطلق الكنيسة عند بعض اللغويين على 
متبعد اليهود» وتطلق أيضا على متبعد 
النصارى» وهي معربة”". 

ونص بعض الفقهاء كقاضي زادة وغيره 
على أن الكئيسة اسم لمعبد اليهود والنصارى 
مطلقا في الأصل؛ ثم غلب استعمال الكنيسة 
لمعبد اليهود. قال ابن عابدين: وأهل مصر 
0000005 

وأورد البركتي أوجها أربعة فقال: 
الكييية حعد البوتر د ار اسار عن ان 


000( المصباح المنير. 
(0) تكملةفتح القدير // كمعن وابن عابدين وذ ‏ يف3 
وأحكام أهل الذمة ؟/ 559 


الكفار» أو موضع صلاة اليهود فقط 20 , 

ونص زكريا الأنضاري من الشافعية على 
أ كنس مي ال 0 

وقال الدسوقي: الكنيسة: متعبد الكفار» 


ع وق 
سواء كان تع اورسف ا ” 05 


ب - البيعة: 
5 - البيعة ‏ بكسر الباء ‏ مفرد جمعه بيع - 
بكسر الباء ‏ مثل سدرة وسدرء وهي مستعبد 
النصارى ”4 وزاد الفخر الرازي فقال: وهي 
التي يبنونها في البلد . 

وقال قاضي زادة من الحنفية: إن البيعة 
اسم لمعبد اليهود مطلقء ثم غلب استعمال 
البيعة لمعبد النصارى”7" . 

وقال ابن القيم: إن أهل اللغة والتفسير 
على أن البيعة معبد النصارى إلا ما حكيناه 
عن ابن عباس 24 أنه قال: البيع مساجد 
ا 


)١(‏ قواعد الفقه للبركتى 

(؟) حاشية ابحمل 0 

() حاشية الدسوقى 1١89/١‏ 

(؟) المصباح المنير» والمعجم الوسيط» وقواعد الفقه للبركتي. 
(0) تفسير الرازي 17؟/ 71١‏ 

(5) تكملة فتح القدير 4/ 4/5 

(7) أحكام أهل الذمة 559/5 


-١58- 


ج - الصومعة: 

© - قال ابن عابدين: الصومعة بيت يبنى 
عراكن شري البعي ف ال عطاء عن 
الناس”'"» وذكر الفخر الرازي: أن الصوامع 
للنصارى وهي التي بنوها في الصحاري”"', 
وقيل: الصوامع للصابئين”". 


د - الدير: 
5ت الدير مقام الرهبان والراهيات من 
النصارى» ويجتمعون فيه للرهبانية والتفرد 


عن الناس» ويجمع على ديورة مثل: بعل 
00 
وبعولة 2 . 
قال ابن عابدين: وأهل مصر والشام 
هر درس العا 1 


ه - الفهر: 

- القهر بضم الفاء والهاء جمع. ومقردها 
فهر لليهود خاصة؛ وهو بيت المدراس الذي 
يتدارسون فيه العلم» وفيه قول أنس رضي الله 


71/1 /# حاشية ابن عابدين‎ )١( 

7٠/7 تفسير الرازى‎ )١( 

() أحكام أهل الذمة 0/7 

(4)المصباح المنير وقواعد الفقه للبركتي؛ وحاشية ابن عابدين 
ع الااء وفتح القدير ؛4/ل/الا”, وأحكام أهل الذمة 
8/1 

(0) أحكام أهل الذمة 5548/7 


تعالى عنه: «وكآنهم اليهود حين خرجوا من 
فهرهم»”". 


و- الصلوات: 

- الصلوات كنائس اليهود» قال الزجاج 
وهي بالعبرية (صلوتا)» وقيل: للنصارى» 
وقيل: للصابئين”". 


ز بيت النار والناووس: 

4 - بيت النار: هو موضع عبادة المجوس”". 
وأما الناووس فقال اللغويون: الناووس 

مقابر النصارىء أو صندوق من خشب أو 

نحوه يضع فيه النصارى جفة الميت”". 
وقال ابن القيم: الناووس للمجوس 

كالكنيسة للنصارى» وهو من خصائص 

دينهم الباطل”*". 


الأحكام المتعلقة بالمعابد: 
٠‏ - لا يفرق الفقهاء بين الكنيسة والبيعة» 
والصومعة. وبيت النار» والدير وغيرها فى 


559/7 أحكام أهل الذمة‎ )١( 

7١/77 أحكام اهل الذمة 7/7 558» وتفسير الرازي‎ )١( 
هلا 5/ا؟‎ /١ زهوة أحكام أهل الذمة‎ 

(5) لسان العربء والمعجم الوسيطء والمصباح المثير. 

(5) أحكام أهل الذمة /١‏ هلا 71/5 


هت 


نفاذ الوصية لأن عتقها يتنجز بموته. فلا تقع 
الوصية لما إلا في حال حريتهاء وذلك إذا احتملها 
الثلث؛» فا زاد يتوقف على إجازة الورثة. فإن 
أجازوه جاز وإلا رد إليهم . 

وكذلبك تجوز الوصية إلى المستولدة بعد وفاة 
سيدها إذا كانت صالحة لذلك. لأنها بعد عتقها 
بموت سيدها كسائر الحرائر.ء فتجوز الوصية 
إليها. 29 


اسر 


انظر : اشرق 


إسرار 


التعريف : 
تعالى : (وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا»”؟) 
وأسورت الكت + اخفيتة: 9 

أما في الاصطلاح فيأتي (الإسرار) بالمعان 
التالية : 

أ أن يسمع نفسه دون غيره. وأدناه ما كان 
بحركة اللسان» وهذا المعنى يستعمله الفقهاء في 
أقوال الصلاة والأذكار. 

)١(‏ المغنى والشرح الكبير 201١ /١١‏ اه 


" / سورة التحريم‎ )١( 
77” زضة المصباح المثير. ولسان العرب مادة (سرر). والمغرب ص‎ 


ب - أن يسمع غيره على سبيل المناجاة» مع 
الكتهان عن الآخرين» وهذا المعنى يرد في امسر 
وإفشائه. ويرجع إليه في مصطلح (إفشاء السر) . 

ج_ أن يحُفى فعله عمن سواه. وهذا المعنى يرد 
في أداء العبادات كالصلاة والزكاة ونحوهما . (') 
الألفاظ ذات الصلة : 

أ المخافتة : 

؟ - من معاني المخافتة في اللغة : خفض الصوت . 
أما في الاصطلاح فقد اختلفوا في حد وجود القراءة 
على ثلاثة أقوال: 

فشرط ال مهندواني والفضبي من الحنفية لوجودها 
خروج صوت يصل إلى أذ وبه قال الشافعي . 

وشرط الإامام أحمد وبشر المريسي خروج 
الصوت من الفم وإن لم يصل إلى أذنه. لكن 
بشرط كونه مسموعا في الجملة. حتى لو أدنى أحد 
صماخه إلى فيه يسمع. ولم يشترط الكرخي 
وأبوبكر البلخي السماع. واكتفيا بتصحيح 
الروك 

واختارشيخ الإسلام قاضيخان وصاحب 
المحيط والحلواني قول المندواني. كما في معراج 
الدراية . 

فظهر هذا أن أدنى المخافتة إسماع نفسه, أومّن 
بقربه مِن رجل أورجلين مشلاء وأعلاها مجرد 
تصحيح الحروف. كما هومذهب الكرخي » وأدنى 
الجهر إساع غيره ممن ليس بقربه, كأهل الصف 
الأول» وأعلاه لا حد له. 9) 


)١(‏ مراقي الفلاح ص 1١١8‏ ط دار الإيمان. وشرح روض الطالب 


5 المكتبة الإسلامية. والشرح الكبير /١‏ 207147 والفواكه 
الدواني /١‏ الال وكشاف القناع /١‏ 81م 
)١(‏ ابن عابدين /١‏ 9ه” ط )١(‏ بولاق 


مكأكاه-ه 


وففوفواوءام ةفو وو هاورو ري ةمي ممم نمف ووو ووو ووه ميم من ميو ووو و ووه به مهفن بهت رننر ةن 


الأحكام؛ والأصل فى هذا ما ورد فى كتاب 
عمر ته لما صالح نصارى الشام كتب إليهم 
كتاباً: «... إنهم لا يبنون في بلادهم ولا فيما 


وقال الدسوقي في كراهة الصلاة فيها: 
وتكره الصلاة بمتعبد الكفار سواء كان كنيسة 
ات ا 4 
أو بيعة» أو بيت نار 2 . 

وقال البهوتي وابن قدامة في الوقف: ولا 
يصح الوقف على كنائسء وبيوت نار» وبيع 

8 في 
وصوامعء وديورة ومصاحها : 
ونص ابن القيم بعد ذكر جميع أنواع المعابد 
على أن: حكم هذه الأمكنة كلها حكم 
الكنيسة» وينبغي التنبيه عليها. 
وتفصيل الأحكام المتعلقة بالمعابد على 


النحو التالى: 


إحداث المعابد في أمصار المسلمين: ‏ 
1١١‏ - يختلف حكم إحداث المعابد في أمصار 
المسلمسين باختلاف الأمصار على النحو 
التالى: 

ما اختطه المسلمون كالكوفة والبصرة» 


707 /4 مغتي المحتاح‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي 3189/١‏ 0 

(*) كشاف القناع 55/5 21 والمغني 8/ 5148 
(4) أحكام أهل الذمة ؟/ 559 


ولفووو م ةي ء رتوو وورو مور ووو مو من ةو و روفوم مووي م مم ولاه وه ل 


فلا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا بيعة ولا 
مجتمع لصلاتهم ولا صومعة بإجماع أهل 
العلي: ٠‏ 

ب-ما فتحه المسلمون عنوة» فلا يجوز فيه 
إحداث شيء بالاتفاق لأنه صار ملكا 
للمسلمين» واختلفوا في هدم ما كان فيه كما 
يأتي فيما بعد. 

ج-مافتحه المسلمون صلحا: فإن 
صالحوهم على أن الأرض لهم والخراج لنا 
جاز الإحداث عند جمهور الفقهاءء» وإن 
صالحوهم على أن الدار لنا ويؤدون الجزية 
فلا يجوز الإحداث إلا إذا شرطوا ذلك» وإن 


وقع الصلح مطلقا لا يجوز الإحداث عند 


2600 
جمهور الفقهاء . 


والتفصيل في مصطاح (أهل الذمة ف 


.)56->5 


هدم المعابد القديمة: 
5 -المراد من المعابد القديمة ما كانت قبل 


إقرارهم على بلدهم وعلى دينهم؛ ولا يشترط 


)١(‏ حاشية ابن عابدين م "0١‏ وما بعدهاء وفتح القدير 
ف وبدائع الصنائع 5/©» وحاشية الدسوقي 
؟/ 0 ومغني المحتاج 5/ “6 4 165ء وأسنى المطالب 
5١17ء‏ وحاشية الجمل ه/ 277 184 والمغنى 
4 لاله ١‏ 


311675: 


١" - ١7 معابد‎ 


ا ا ا 0 


أن تكون في زمن الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم أو التابعين لا محالة”". 

ويختلف حكم المعايد القديمة باختلاف 
مواقعها على النحو التالي: 
1 المعابد القديمة في المدن التي أحدثها 
المسلمون: 
١‏ - ذهب الحنفية إلى أن البيع والكنائس 
القديمة في السواد والقرى لا يتعرض لها ولا 
البيع والكنائس في السواد لا تهدم على 
الروايات كلهاء وأما فى الأمصار فاختلف 
كلام محمدء فذكر في العشر والخراج: تهدم 
القديمة» وذكر في الإجارة: لا تهدم: وعمل 
الناس على هذاء فإنا رأينا كثيرا منها توالت 
عليها أئمة وأزمان وهي باقية لم يأمر إمام 
بهدمهاء فكان متوارثا من عهد الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم. 

وعلى هذا لو مصرنا برية فيها دير أو 
كنيسة فوقع داخل السور ينبغي أن لا يهدم. 
لأنه كان مستحقا للأمان قبل وضع السورء 
فيحمل ما في جوف القاهرة من الكنائس 
على ذلك لأنها كانت فضاء فأدار العبيديون 
عليها السور ثم فيها الآن كنائس» ويبعد من 
إمام تمكين الكفار من إحداثها جهاراً فى 


١548/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 


-1١6ه١‎ 


ا لح ل ا 000 


جوف المدن الإسلامية » فالظاهر إنها كانت 
فى الضواحى. فأدير السور عليها قأحاط بهاء 
وعلن هذا فالكنائس الموضوعة الآن في دار 
الإسلام ‏ غير جزيرة العرب ‏ كلها ينبغي أن 
لا تهدم؛ لآنها إن كانت في أمصار قديمة» فلا 
شك أن الصحابة أو التابعين حين فتحوا 
المدينة علموا بها وأبقوهاء وبعد ذلك ينظر 
فإن كانت البلدة فتحت عنوة حكمنا بأنها 
بقوها مساكن لا معابد فلا تهدم؛ ولكن 
يمنعون من الاجتماع فيها للتقرب» وإن عرف 
أنها تحت صلحا حكمنا بأنهم أقروها معابد 
فلا يمنعون من الاجتماع فيهابل من 
الإظهار 29 . 

وقال المالكية: إن الكنائس القديمة تترك 
لأهل الذمة فيما اختطه المسلمون فسكنوه 
معهم.ء وقال عبد الملك: لا يجوز الإحداث 
مطلقا ولا يترك لهم كنيسة”"". 

وذهب الشانفعية إلى أن الذي يوجد في 
البلاد التى أحدثها المسلمون من البيع 
والكنائس وبيوت النار وجهل أصله لا 
ينقض لاحتمال أنها كانت قرية أو برية 
فاتصل بها عمران ما أحدث مناء بخلاف ما 


271/9 فتح القدير 8/5/ا؛ وحاشية ابن عابدين ؟/‎ )١( 
54/7 /5 والفتاوى الهندية‎ 
8854/9 الحطاب‎ )( 


لففوو ووو ووو ةو وموم ووم ف و بريه مه مره مي مف ة مم نيم هرمت امم ةيه مره كن وضمة م م رن 


لوعلم إحداث شيء منها بعد بنائها فإنه 


يلزمنا هدمه إذا بني للتعبد» وإن بني لنزول 
المارة: فإن كان لعموم الناس جازء وكذلك إذا 
كان لأهل الذمة فقط كما جزم بهابن 
الب 03 

وقال الحنابلة: الكنائس التى في البلاد التى 
مصرها المسلمون وأحدثت بعد تمصير 
المسلمين لها تزال» وما كان موجودا بفلاة من 
الأرض ثم مصر المسلمون حولها المصر فهذه 
اال 7 


ب - المعابد القديمة فيما فتح عنوة: 
45 - ذهب المالكية وهو وجه عند الحنابلة 
وقول للشافعية في مقابل الأصح إلى أن 
المعابد القديمة فيما فتح عنوة لا يجب هدمه. 
وذهب الشافعية في الأصح وهو وجه عند 
التكابلة إلن آنه تارم7 . 
وقال الحنفية: لا تهدم ولكن تبقى بأيديهم 
مساكن, ويمنعون من الاجتماع فيها 
للعقرى 9 


707/٠١ مغني المحتاج 5/ "5 ث””ء وروضة الطالبين‎ )١( 

(؟) أحكام أهل الذمة 7///ا” ط. دار العلم للملايين» 
والمغني8/ 7ه 

() حاشية الدسوقي ٠١4/5‏ ومواهب الجليل 85/9" 
وروضة الطالبين رف ومغني المحتاج 0/5 


والمغني 00/6 


2 حاشية أبن عابدين ا وفتح القدير / ام 


اج - المعابد القديمة فيما فتح صلحاً: 
الأراضي المفتوحة صلحا ثلاثة أنواع: 

النوع الأول: أن يصالحهم الإمام على أن 
تكون الأرض لنا فالحكم في البيع والكنائس 
على ما يقع عليه الصلح. 

النوع الثاني: أن يصالحهم الإمام على أن 
تكون الأرض لهم ويؤدوا عنها خراجاء فهذا 
نما لا يتعرض للمعابد القديمة فيها دون 
خلاف. 

النوع الثالث: أن يقع الصلح مطلقا: 
فذهب الشافعية في مقابل الأصح. والحنابلة» 
وهو المفهوم من كلام الحنفية والمالكية إلى أنه 
لا يتعرض للقديمة» وهذا لحاجتهم إليها في 
عبادتهم كما علله الشافعية. 

وذهب الشافعية في الأصح إلى أنها لا 
تبقى» لأن إطلاق اللفظ يقتضي ضرورة 
ب اليلد نا . ١‏ 


إعادة المنهدم: 
5 - ذهب الحنفية والشافعية على الأصح 


وهو رواية عن أحمد إلى أنه إذا انهدمت 


)١(‏ مغني المحتاج 1 » وروضة الطالبين /٠١‏ "ا 
وكشاف القناع ؟/ ##”1ء وحاشية ابن عابدين ب ف 
وحاشية الدسوقي 00/7 ,٠0١4--‏ ومواهب الجليل 
كن 


67” 


الكنيسة (التى أقر أهلها عليها) فللذميين 
إعادتهاء لأن الأبنية لا تبقى دائماء ولما أقرهم 
الإمام على إبقائها قبل الظهور عليهم 
وصاحهم عليه فقد عهد إليهم الإعادة» ولأن 
ذلك ليس بإحداث. والمراد بالإعادة أن تكون 
من غير زيادة على البناء الأول كما نص عليه 
الحنفية أي: لا يبنون ما كان باللين بالآجر 
ولا ما كان بالآجر بالحجر ولا ما كان بالجريد 
وخشب النخل بالنقى والساج.» ولا بياضا لم 

قالوا: وللإمام أن يخربها إذا وقف على 
بيعة جديدة» أو بني منها فوق ما كان في 
القديم» وكذا نازاه في عمارتها العتيقة. ْ 

وإذا جاز لهم إعادة بنائها فإن لهم ذلك من 
غير توسيع على خطتهاء كما نص عليه 
الشافعية في الصحيح من المذهب. لأن الزيادة 
في حكم كنيسة محدثة متصلة بالأولى» 
وقيل: المراد بالإعادة الإعادة لما تهدم منها لا 
بآلات جديدة”''» والمراد بالمهدم كما ذكره ابن 
عابدين نقلا عن الأشباه: ما انهدم؛ وليس ما 
هدمه الإمام» لأن في إعادتها بعد هدم 
المسلمين استخفافا بهم وبالإسلام» وإخماداً 
لهم وكسراً لشوكتهم؛ ونصراً للكفر وأهله. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين "/ 7 */1”, ومغني المحتاج 
3/5 © » وروضة الطالبين ٠4م‏ 


5 يرن 5 


ولأن فيه افتياتاً على الإمام فيلزم فاعله 
التعزير» ويخلاف ما إذا هدموها بأنفسهم 
فإنها تعاه ”© . 

وذهب الحنابلة» والاصطخري وابن أبي 
هريرة من الشافعية إلى أنه ليس لهم ذلك» 
وعلله الحنابلة فقالوا: لآنه كبناء كنيسة فى 
دار الإسلام”"". ْ 


ترميم المعابد: 
١١7‏ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
وبعض المالكية إلى أنه لا يمنع أهل الذمة من 
رم ما تشعث من الكنائس والبيع ونحوها 
التى أقر أهلها عليها وإصلاحهاء لآن المنع 
من ذلك يفضي إلى خرابها وذهابها. نجرى 
00000 
وزاد الشافعية فى وجه: بأنه يجب إخفاء 
العمارة لأن إظهار ا ينة تشبه الاستحداث. 
والوجه الثاني وهو الأصح أنه ل يجب 
إخفاء العمارة فيجوز تطيينها من الداخل 


هع 
والخارج : 


7177 /* حاشية ابن عابدين‎ )١( 

0( المغنى 2678/8 وروضة الطالبين "7147/٠١‏ 

(*) حائسية ابن عابدين 8/ 71/7؛ ومغني المحتاج 764/4 
وروضة الظالبين 94/1١‏ والمغتى 018/8 وحاشية 
الدسوقى ١ ٠١4/١‏ 

(4) روضة الطالبين ١٠/غ94_‏ 


والمعتمد عند المالكية أنهم يمنعون من رم 
المنهدم في العنوي (ما فتح عنوة) وفي 
الصلحى عند بعضهه”". 


نقل المعبد من مكان إلى آخر: 
اختلف الفقهاء فى نقل المعبد من مكان 
إلى مكان آخر على أقوال على النحو التالي: 


ذهب الحنفية إلى أنه ليس لأهل الذمة أن: 


يحولوا معابدهم من موضع إلى موضع آخرء 
لأن التحويل من موضع إلى موضع آخر في 
حكم إحداث كنيسة أخرى ”". 
وقال المالكية: الظاهر أنهم لو شرطوا النقل 
في العقد يجوز وإلا فله9 . 
وفصل ابن القيم الكلام عليه فقال: والذي 
يتوجه أن يقال: إن منعنا إعادة الكنيسة إذا 
انهدمت» منعنا نقلها بطريق الأولىء فإنها إذا 
لم تعد إلى مكانها الذي كانت عليه نكيف 
تنشاً في غيره؟ وإن جوزنا إعادتها فكان نقلها 


من ذلك المكان أصلح للمسلمين» لكونهم. 


ينقلونها إلى موضع خفي لا يجاوره مسلم» 
ونحو ذلك جائز بلا ريب» فإن هذا مصلحة 


2148 /" وشرح الزرقاني‎ "١14/7 الشرح الصغير‎ )١( 
| ١ والخرشي “م‎ 

() بداضع الصنائع // ع ر3ى وحاشية ابن عابدين الاك 
وفتح القدير 4/ ل/الا"اء والفتاوى الهندية ؟/ /1؟. 

(9) حاشية الدسوقي 4/1 ٠١‏ 


ظاهرة للإسلام والمسلمين فلا معنى للتوقتف 
فيه. وأما إن كان النقل لمجرد متقعتهممء 
وليس للمسلمين فيه منفعة فهذا لا يجوز. 
لأنه إشغال رقبة أرض الإسلام بجعلها دار 
كفرء فهو كما لو أرادوا جعلها خمارة أو بيت 

فلو انتقل الكفار عسن محلتهم وأخلوها 
إلى محلة أخرى فأرادوا نقل الكنيسة إلى 
تلك المحلة» وإعطاء القديمة للمسلمين فهو 
على هذا الحكه”'. 

وقال المالكية: إذا نقل الإمام النصارى 
المعاهدين من مكانهم إلى مكان آخر يباح لهم . 
في هذه الحالة بنيان بيعة واحدة لإقامة شر 
ويمنعون من ضرب النواقيس فيها”". 
اعتقاد الكنيسة بيت الله واعتقاد 
زيارتها قربة: 
4 - نص الشبخ تقي الدين من الحنابلة على 
أن من اعتقد أن الكنائس بيوت الله أو أنه 
يعبد فيهاء أو أنه يحب ذلك ويرضاه فهو 
كافر لأنه يتضمن اعتقاد صحة دينهم؛ وذلك 
كفر» أو أعانهم على فتح الكنائس وإقامة 
دينهم؛ واعتقد ذلك'قربة أو طاعة» وكذلك 


71 أحكام أهل الذمة‎ )١( 
"815 /* التاج والإكليل على هامش مواهب الخليل‎ (2) 


-1١65 د‎ 


7 1١89 معاد‎ 


5 
وفمفةة ف ةو وم ررم لو ورم ورم م ويم ورم ااا معام ااا ممم هو مه 02000010 


من اعتقد أن زيارة أهل الذمة كنائسهم قربة 


الصلاة في معابد الكفار: 
9٠‏ - نص جمهور الفقهاء على أنه تكره 
الصلاة فى معابد الكفار إذا دخلها مختاراء أما 
إن كلها عد انل كراهة. 
وقال الحنابلة: تجوز الصلاة فيها من غير 
كراهة على الصحيح من المذهب؛ وروي عن 
أحمد تكره. وفي رواية أخرى عنه مع 
ال وقال الكاساني من الحنفية: لا يمنع 
المسلم أن يصلي في الكنيسة من غير جماعة؛ 
لآنه ليس فيه تهاون بالمسلمين ولا استخفاف 
م( 


والتنفصيل في مصطلح (صلاة ف ه١٠2‏ 


دخول ف ؟١١)‏ 


النزول في الكنائس: 
للإمام أن يشترط على أهل الذمة في عقد 
الصلح منزل الضيفان من كنيسة» كما صالح 


781١ /5 مطالب أولى النهى‎ )١( 

(؟) حاشية ابسن عابدين /١‏ 764؛ وحاشية الدسوقي )189/١‏ 
والمدونة 940/١‏ ١4»ومغني‏ المحتاج ,7١/١‏ وكشاف 
القناع 1 ونيل الأوطار 47/7 ١‏ طّ دار الجيل. 

(9) بدائع الصنائع 4/ ١1/5‏ 


صلحه: «ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن 
ينزلوها في الليل والنهار» وأن نوسع أبوابها 
للمارة وابن السبيل» ولانؤوي فيها ولا في 
منازلنا او 


دخول المسلم معابد الكفار: 
7 - اختلف الفقهاء في جواز دخول المسلم 
معابد الكفار على أقوال: 
ذهب الحتفية إلى أنه يكره للمسلم دخول 
البيعة والكنيسة, لأنه مجمع الشياطين» لا من 
حبق أندالشى لاتق اللاخول7. 
ويرى المالكية والحنابلة وبعض الشافعية أن 
للمسلم دخول بيعة وكنيسة ونحوهما”". 
وقال بعض الشافعية في رأي آخر: إنه لا 
يجوز للمسلم دخولها إلا بإذنهه”". 
والتفصيل في مصطلح (دخول ف )١7‏ 


الإذن في دخول الكنيسة والإعانة 
علبه: 


 ”*‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن للزوج 


"7١/5 المغني 8/ 4 07., مغني المحتاج‎ )١( 

(7) حاشية أبن عابدين /٠©‏ 7148 

(*) جواهر الإكليل /١‏ 2*7 وحاشية للجمل "/ لاه 
والقليوبي 4/ 78. وكشاف القناع /١‏ 791 

(4) حاشية الجمل / 01/7) والقليوبي 4/ ه71 


١66 


واوووو و و اموا الاو مم بم عقةوةم 


منع زوجته الذمية من دخول الكنيسة 
ونحوها. 
أسباب الكفر وشعائره ولا يأذن لها فيه. 
وعلله الشافعية: بأنه إذا كان له منع المسلمة 
من إتيان المساجد فمنع الذمية من الكنيسة 
00( 1 
أولى " . 
وعند المالكية قولان كما ذكرهما الحطاب: 
قال فى المدونة: ليس له منعها من ذلك» وفى 
كتاب ابن المواز: له منعها من الكنيسة إلا فى 
070 
الفرض 2 . 
وأما الجارية النصرانية فقد نص الحنابلة 
على أنه إن سألت الخروج إل أعيادهم 


1 . رف 
وكنائسهم وجموعهم لا يآذن لها في ذلك . 


ونص المالكية على أن المسلم لا يمنع ‏ 


مكاتبه النصرانى من إتيان الكنيسة» لآن ذلك 
دينهم؛ إذ لا محجير له عليه 9). 

ونص الحنفية على أنه لو سأل ذمي مسلما 
على طريق البيعة لا ينبغي للمسلم أن يدله 
على ذلك. لأنه إعانة على المعصية. وأيضا: 


)١(‏ مغني المحتاج /189» وروضة الطالبين 0//ا"11اء 
ومطالب أولي النهى 7514/0 

46 4/4 مواهب الجليل‎ )١١ 

(*) أحكام أهل الذمة 418/١‏ 

(4) حاشية الدسوقي ٠5/7‏ 


يقوده إلى البيعة» وله أن يقوده من البيعة إلى 
انا 


ملاعنة الذميين في المعابد: 
4 - ذهب المالكية إلى أنه يجب أن يكون 
لعان الذمية في كنيستهاء واليهودية في 
بيعتها» والمجوسية في بيت النار”". 

وقال الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة 
باستحباب لعان الزوجة الكتابية في الكنيسة 
وحيث تعظم.ء وإذا كان الزوجان كتابيين 
لاعن الحاكم بينهما في الكنيسة وحيث 


5 ا 
التغليظ بالمكات ©). 


وأما الحنفية: فلا يتأتي ذلك عندهم لأنهم 
يشترطون الإسلام في اللعان 0 
والتفصيل في مصطلح (لعان ف ؟١”‏ وما 


بعدها). 


' "ه٠ الفتاوى الهندية ؟/‎ )١( 

)١(‏ كفاية الطالب 7/ 88» وجواهر الإكليل /١‏ 087 مواهب 
الجليل 4/ /ا"١‏ 

[فر4ق الآم 06 ومغني المحتاج */ 5لا وروضة الطالبين 
ه*”, والمغني // © 47» والإنصاف 51١/9‏ 

(5) المغني // © "ع 

(5) بدائع الصنائع / 5141١‏ 


61ت 


واعااوار اه ووو هف روم ممم ةو ةيه رار ره و فر مرو رمه ريو يه ااا ار ارو كس 0000-00 


وقوع اسم البيت على المعايد: 

6 - نص الحنفية والشافعية على أنه إن 
حلف شخص لا يدخل بيتا فدخل كنيسة أو 
بيعة لا يحنث 7 وهو المفهوم من كلام 
المالكية”"'» لعدم إطلاق اسم البيت عرفا لأن 
البيت اسم لمايبات فيه» وأعد للبيتوتة وهذا 
المعنىق معدوم في الكنيسة”". 


بيع عرصة كنيسة: 
5 - قال ابن شاس من المالكية: لو باع 
سقف الكنسة غرضة منن الكيسة أو حاتطا 
جاز ذلك إن كان البلد صلحاء ولم يجز إن 
كان البلد عنوة» لآنها وقف بالفتح» وعلله ابن 
رشد فقال: لأنه لا يجوز لهم بيع أرض العنوة» 
لأن جميعها فيء لله على المسلمين: الكنائس 
وغيرها. 

وأما أرض الصلح فاختلف قول ابن 
القاسم في أرض الكنيسة تكون عرصة 
الكنيسة أو حائطا فيبيع ذلك أسقف أهل 
تلك البلدة هل للرجل أن يتعمد الشراء؛ 


(0) الاختيار 54/ ”5غ وروضة الطالبين 7١ /١١‏ وحاشية الجمل 
ه/له.م 

(0) المدونة ؟/ ٠١7‏ 

(*) الاختيار 5/ 55. وروضة الطالبين ٠ /١١‏ وحاشية الجمل 
ه/ه.م 


د لاه١‏ - 


فأجاز شراء ذلك في سماع عيسى» ومنعه في 


بيع أرض أو دار لتتخدذ كنيسة: 
نص جمهور الفقهاء على أنه يمنع 
المسلم من بيع أرض أو دار لتتخل كنيسة: 
قال الحنفية: إن اشستروا دورا في مصر من 
أمصار المسلمين فأرادوا أن يتخذوا دارا منها 
كنيسة أو بيعة أو بيت نار في ذلك لصلواتهم 
١ 0‏ 
منعواعن ذلك . 
وقال المالكية: يمنع أي يحرم بيع أرض 
4 0 اه 
للبيع على إخراجه من ملكه ببيع أو نحوه 1 
روى الخلال عن المروذي أن أبا عبد الله 
سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها 
محاريب فاستعظم ذلك وقال: نصراني؟! ! 
لا تباع... يضرب فيها الناقوس وينصب 
فيها الصلبان؟ وقال: لا تباع من الكافر 


ش وشدد فى ذلك. 


الرجل يبيسع داره وقد جاء نصراني فأرغبه 


(1) التاج والإكليل على هامش الحطاب 8/ 85؛ وحاشية 
الدسوقي > 

(؟) الفتاوى الهندية ؟/ 57؟ 
وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير */ لا 


معابد /ا” _ الم 


8 
وفع ووو مما ااا ااا ماعلل ل مر 3525-0 


وزاده في من الدار» ترى أن يبيع منه وهو 

نصراني أو يهودي أو مجوسي. قال: لا أرى 

له ذلك» قال ولا أرى أن يبيع داره من كافر 
40 


كتزفيها لان 17 


:3 13 


4 إذا اشترى أو استأجر ذمى دارا على أنه 
سيتخذها كنيسة فالجمهور على أن الإجارة 
فاسدة, أما إذا استأجرها للسكنى ثم اتخذها 
معبدا فالإجارة صحيحة.؛ ولكن للمسلمين 
5 ه 
عامة منعه حسية " . 
والتفصيل فى (إجارة ف /4). 
جعل الذمي بيته كنيسة في حياته: 
4- نص الحنفية على أنه لو جعل ذمي داره 
بيعة أو كنيسة أو بيت نار فى صحته» فمات 
فهو ميراث اتفاقا بين الإمام وصاحبيه. 
واختلفوا في التخريج: فعنده لأنه كوقف لم 
يسجل» والمراد أنه يؤرث كالوقف. وليس 
المراد أنه إذا سجل لزم كالوقف». وأما عندهما 
لك ضيه 
فلأنه معصية 


« 


741 ,584/؟١ أحكام أهل الذمة‎ )١( 

'(؟)الفتاوى الهندية ؟/57, 65/0" وبدائع الصنائع 
»© والمدونة 47/54: 4554» والحطاب 85/9" 
والناج والإكليل على هامش مواهب الجليل 4/8 47» 
وكشاف القناع ؟/ 555. والمغني 0/ ”هه 

() حاشية أبن عابدين ه/ 440» وبدائع الصتائع "41١/1‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


عمل المسلم في الكنيسة: 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز 
للمسلم أن يعمل لأهل الذمة في الكنيسة 
نجاراً أو بناء أو غير ذلكء لأنه إعانة على 
المعصية» ومن خصائص دينهم الباطل» ولأنه 
إجارة تتضمن تعظيم دينهم وشعائرهم, وزاد 
المالكية بأنه يؤدب المسلم إلا أن يعتذر 
بحهالة. 
وذهب الحنفية إلى أنه لو آجر نفسه ليعمل 
في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية 
ف غيل النييل 00 
ضرب الناقوس في المعابد: 
"١‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه يمنع أهل الذمة 
من إظهار ضرب النواقيس في معابدهم في 
الجملة» وأنه لا بأس بإخفائها وضربها في 
جوف الكنائسء واختلفوا في التفاصيل: 
فقال الحنفية: لو ضربوا الناقوس في 
جوف كنائسهم القديمة لم يتعرض لذلك لأن 
إظهار الشعائر لم يتحقق» فإن ضربوا به 
خارجا منها لم يمكنوا لما فيه من إظهار 
الشعائر» ولا يمنعون من ضرب الناقوس في 
)١(‏ حاشية ابن عابدين */ 71/7؟ء وه/ 7551 والفتاوى الهندية 


5/ +246 والحطاب / 22 ومغني المحتاج 5/ه”," 
مدلى لأول والأم 7 وأحكام أهل الذمة /١‏ ل/ا/ا؟ 


-ا١ه8-‎ 


اوماقف فة مفو وو فو رو وروم ومو ةفو ووو ا اه اتا نه 


قرية أو موضع ليس من أمصار المسلمين» ولو 
كان فيه عدد كثير من أهل الإسلام» وإنما يكره 
ذلك في أمصار المسلمين وهي التى تقام فيها 
الجمع والأعياد والحدود. 

وكذلك الحكم في إظهار صليبهم؛ لو 
20000000 207 
فعلوا ذلك في كنائسهم لا يتعرض لهم : 

وقال المالكية: يمنع أهل الذمة من ضرب 
النواقيس فيها. 

قال ابن جزي: عليهم إخفاء نواقيسهو”"". 

وقال الشافعية يمنعون من ضرب الناقوس 
فى الكنيسة.» وقيل: لا يمنعون تبعا لكنيسة» 
قال النووي: وهذا الخلاف فى كنيسة بلد 
صالحناهم على أن أرضه لناء فإن صالحناهم 
على أن الآرض لهم فلا منع قطعاء قال: وقال 
أرمج نجام مرجي كد وات اه سكيرة 
وبيوت يجمع فيها المججوس جيفهم؛ وليبس 
كالبيع والكنائس فإنها تتعلق بالشعار”". 
الكف عن إظهار ضرب النواقيسء سواء 
5 01 5 )20 01 5 
شرط عليهم أو لم يشرط . وأجازوا الضرب 


)١(‏ بدائع الصنائع 21١ /٠/‏ وفتح القدير 8/5/ا 

(0) التاج والإكليل على هامش مواهب الجليل "/ 85*. 
والقوانين الفقهية/ ١57‏ 

(*) روضة الطالبين 894/١٠١‏ 

(4) المغني 8/ #الاه 


3164 


ا ا ححا حل 000 


الخفيف في جوف الكنائس 37 . 
الوقف على المعابد: 
"” - اختلف الفقهاء في الوقف على المعابد 
على أقوال كما يلى: 
:حت اللفية زان [لالارفم وقف المل 

على بيعة لعدم كونه قربة في ذاته» وكذلك لا 
يصح وقف الذمي لعدم كونه قربة عندنا. 

قال ابن عابدين نقلا عن الفتح: هذا إذا لم 
يجعل آخره للفقراء» فلو وقف الذمى على 
ببعة معلا فإذا خريت تون للفشراء كان 
للفقراء ابتداء» ولو لم يجعل آخره للفقراء 
كان ميراثا عنه. كما نص عليه الخصاف ولم 
بحك فيه خلانا 9 . 

واختلف المالكية على ثلاثة أقوال: 

نفي المعتمد عندهم لا يجوز وقف الذمي 
على الكنيسة مطلقاء سواء كان لعبادها أو 
لمرمتهاء وسواء كان الواقف مسلما أو كافرا. 

وفصل ابن رشد فقال: إن وقف الكافر 
على الكنيسة باطل لأنه معصية» أما الوقتف 
على مرمتها أو على الجرحى أو المرضى الذين 
فيها فالوقف صحيح معمول به. . 

وهناك قول ثالث قال به عياض وهو: أن 


الوقف على الكنيسة مطلقا صحيح غير 


)١(‏ كشاف القناع ع مم 
() حاشية ابن عابدين ع لدم 


ب الجهر : 
* - من معاني الجهر في اللغة : رفع الصوت. 
يقال: جهر بالقول رفع به صوته . 9) 

وفي الاآصطلاح : أن يسمع غيره تمن يليه 
وأعلاه لا حد له( فالجهر مباين للإسرار. 


4- الكتمان : 
4 - من معانيه في اللغة : أنه خلاف الإعلان. 9) 
وهوني الاصطلاح : السكوت عن البيان. قال 
تعالى (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
واللهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئكك 
يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا 
وأصلحوا وبينواء فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب 
الرحيم) . (*) 
د الإخفاء : 
8 الاحفاء تمعن الأسرار لع واسطلاحاء :إلا أن 
استعسيال الإخفاء يغلب في الأفعال, أما الإسرار 
فيغلب في الأقوال. وينظر مصطلح (اختفاء) . 
صفة الإسرار ( حكمه التكليفي ) . 


أولا - الإسرار بمعنى إسماع نفسه فقط : 
الإسرار في العبادات : 


6- الصلوات السرية : المراد مها التى لا جهر فيهاء 


. مختار الصحاح. ولسان العرب مادة (جهر)‎ )١( 

(؟) فح القدير١/‏ 0.784 588. وشرح روض الطالب من أسنى 
المطسالب ١65/1١‏ ط المكتبة الإسلامية: والفواكه الدواني 
ضف *7. وكشاف القناع /١‏ 7 ””#ط النصر الحديثة . 

(7) لسان العرب. والصحاح مادة (كتم). والتعريفات 
للحرجاني ص 58١‏ 

(4) سورة البقرة / ١69‏ 


وهي الظهر والعصر في الفرائض والنوافل. وصلاة 
الشافعية والحنابلة والمالكية في قول لهم . وفي آخر 
مندوب ٠»‏ وواجب عند ال حنفية . وإنما كانت سرية» 
لأنما صلاة نهار؛ وصلاة الغبارعجاء”' كما ورد في 
المخبرء أي ليست فيها قراءة مسموعة. وذلك 
بالنسبة لكل مصل. سواء أكان إماما أم منفردا أم 
مأموما عند غير الحنفية. فإن المأموم عندهم لا قراءة 
عله 9) 


الإسرار في أقوال الصلاة : 


- يستحب للامام أن يجهر بالتكبير بحيث يسمع 
المأمومين ليكبر واء فإنهم لا يجوز لهم التكبير إلا 


المأموؤمين ليسمعهم . أو ليسمع من لا يسمع 
الإمام. لماروى جابر قال «صلى بنا رسول الله عل 
وأبو بكر خلفه, فإذا كبر رسول الله يلٍ كبر أبوبكر 


)١(‏ حديث «صلاة النهسار عجماء» أخرجه عبدالر زاق من قول مجاهد 
وأبي عبيدة واستغربه الزيلعي. وقال النووي في المجموع : هذا 
حديث باطل لا أصل له . ونقل السخاوي عن الدار قطني قوله : 
لم يروعن النبي يك وإنما هومن قول الفقهاء (نصب الراية 
؟/ .١‏ ”اط مطبعة دار المأمون, والمجموع للنووي /١‏ 84*ط 
المنيرية. والمقاصد الحسنة ص 756 نشر مكتبة الخانجي بمصر) . 

() فتح القدير /١‏ 784 - همال 4٠‏ دار إحياء التراث العربي ‏ 
ورد المحتار على الدر المختار /١‏ لاه" - ره *اط دار إحياء التراث 
العر بي . والاختيار لتعليل المختار /١‏ ٠هط‏ دار المعرفة. والمهذب 
اركاقى والشرح الكبير /١‏ الء والفواكه الدواني م 
والمغني لابن قدامة /١‏ 54هط مكتبة الرياض الحديثة, وكشاف 
القناع عن متن الإقناع /١‏ خط النصر الحديثة . 


-6/اا ات 


معانق اح عب 


وففمةو ومو ةوف اميه مرو ور موف ووو ف وهو وو ووو ووو ام نمم هوم هرمن ناا دتمم نه 


لازم» سواء أشهدوا على ذلك أم لاء وسواء 
خرج الموقوف من تحت يد الواقف أم لا”"". 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يصح الوقف 
على الكنائس التى للتعبدء ولو كان الوتف 
من ذمي» وسواء فيه إنشاء الكنائس 
وترميمهاء منعنا الترميم أو لم نمنعه. لأنه إعانة 
عل المعضية وعذلك لأ يجوز لوقك على 
حصرهاء أو الوقود بها أو على ذمي خادم 

'ويجوز الوقف على كنيسة تنزلها المارة» أو 
موقوفة على قوم يسكنونها”". 

وقال الحنابلة: لا يصح الوقف على كنائس 


وبيوتكت نار» وصوامعء وديورة ومصالحها . 


كقناديلها وفرشها ووقودها وسدنتهاء لأنه 
معونة على معصية ولو كان الوقف من ذمي. 

ويصح الوقف على من ينزلها من مار 
ومجتاز بها فقط» لأن الوقف عليهم لا على 
البقعة» والصدقة عليهم جائزة”". 


الوصية لبناء المعابد وتعميرها: 
79 اختلف الفقهاء فى جواز الوصية لبناء 


١١81١5754 حاشية الدسوقي 2/8/4“ والشرح الصغير‎ )١( 

(1) جاشية الجمل "/ "لاه ولاه وأسنى المطالب 2450/7 
45١‏ 

(") كشاف القناع 745/4 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


الكنيسة أو تعميرها أو نحوهما على أقوال 
كمالى: 

ذهب الحنفية إلى أنه إذا أوصى الذمي أن 
تبنى داره بيعة أو كنيسة فإذا كانت الوصية 
لمعينين أي: معلومين يحصى عددهم فهو 
جائز من الثلث اتفاقا بينهم» لأن الوصية فيها 
معنى الاستخلاف ومعنى التمليك, وللذمي 
ولاية ذلك فأمكن تصحيحه على اعتبار 
المعينين» ولكن لا يلزمهم جعلها كنيسة 
ويجعل تمليكاء ولهم أن يصنعوا به ما شاؤوا. 

وأما إن أوصى لقوم غيسر مسمين صحت 
الوصية عند أبي حنيفة, لأنهم يتركون وما 
يدينون» فتصح لأن هذا قربة في اعتقادهم؛ 
ولا يصح عند الصاحبينء لأنه معصية». 
والوصية بالمعاصي لا تصح لما في تنفيذها من 
تقريرها. 

وهذا الخلاف فيما إذا أوصى ببناء بيعة أو 
كنيسة في القرى؛ فأما في المصر فلا يجوز 
بالانفاق بينهم» لآنهم لا يمكنون من إحداث 
ذلك في الأمصار”". 

وقال المالكية: إن أوصى نصراني بماله 
لكنيسة ولا وارث له دفع الثلث إلى الأسقف 
بجعله حيث ذكره والثلثان للمسلمين”"". 
ا ه/ 6 وتكملة فتح القدير والعناية 


على الهامش 1/4 كىق وبدائع الصنائع // 41" 
(؟) مواهب الجليل 5/ 8*6 


5 0 


معاند 8م _ ع م 


8 
وافماءم ءا مره ممم ميم ةما ايه يمن ممم ونه ممم مية ممم يه زيم ريه مورت ره انرا ل لهم لثممامم 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا تصح 
الوصية لكنيسة ولا لحصرهاء ولا لقناديلها 
ونحوه. ولا لبيت نار ولا لبيعة ولا صومعة 
ولا لدير ولا لإصلاحها وشغلها وخدمتهاء 
ولا لعسمارتها ولو من ذميء لأن ذلك إعانة 
على معصية» ولآن المقصود من شرع الوصية 
تدارك ما فات في حال الحياة من الإحسان» 
فلا يجوز أن تكون في جهة معصية. 

وقيد الشافعية عدم جواز الوصية بما إذا 
كانت الكئيسة للتعبد فيهاء بشلاف الكنيسة 
التي تنزلها المارة أو موقوفة على قوم 
يسكنونهاء أو جعل كراءها للتنصارى أو 
للمسلمين جازت الوصية؛ لآنه ليس في بنيان 
الكدية فصر إلا أن مكل لمان التصازق 
الذين اجتماعهم فيها على الشرك”". 

قال النووي: وعدوا من الوصية بالمعصية 
ما إذا أوصى لدهن سراج الكنيسة» لكن قيد 
الشيخ أبو حامد: المنع بما إذا قصد تعظيم 
الكنيسة: أما إذا قصد تعظيم المقيمين أو 
الملجاورين بضوئها فالوصية جائزة» كما لو 


اومن نش لهل اندي 


48/5 حاشية الجمل ؛/"4» الاء وروضة الطالبين‎ )١( 
نرق والأم 5 *؛ وأسنتى المطالب "/ 0”, وكشاف‎ 
٠١ه‎ /5 القناع 4/ 55*, والمغني‎ 

(') روضة الطالبين 5/ 9و 


-11ات 


حكم المعايد بعد انتقاض العهد: 

5" - قال ابن القيم: متى انتقض عهد أهل 
الذمة جاز أخذ كنائس الصلح منهم فضلا 
عن كنائس العنوة» كما أخذ النبى يِه ما 
كان لقريظة والنضير لما نقضوا العهد فإن 
ناقض العهد أسوأً حالا من المحارب 
الآصلي. ولذلك لو انقرض أهل مصر من 
الأمصار ولم يبق من دخل في عهدهم فإنه 
يصير جميع عقارهم ومنقولهم من المعابد 
وغيرها فيلا للمنطليين ”7 


5815 /١ أحكام أهل الذمة‎ )١( 


0 
المعادة في اللغة: المساهمة» يقال: عادهم 
7 تساهموه فساواهم, وهم ا إذا 

شتركوا فيما يعاد فيه بعضهم بعة 

0 أو غير ذلك من الأشياء كلها. 

والعدائد: المال المقتسم والميراث. 

وفي التهذيب: العدائد: الذين يعاد بعضهم 
بعضاً فى الميراث. 

وفلان عديد بني فلان أي 2 فيهم» وعده 
فاعتد أي صار معدوداً واعتد به 

والمعادة في امسا هي الحالة التى 
يقاسم فيها الجد الإخوة في الميراث» فيعد 
17 الأبوين أولاد الأب عبن الحد لينقص 
نصيبه فى الميراث» وذلك لاتحاد أولاد الأبوين 
مع أولاد الأب في الأخوة» ولأن جهة الأم في 
الشقيق محجوبة بالجد فيدخل ولد الأب معه 
نن كنات القسنة علق للد . 


الحكم الإجمالي: 

7" ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإخوة 
لآبوين أو لأب يرثون مع الجد ولا يحجبون 
به وهو قول على وابن مسعود وزيد بن ثابت 
()لسان العرب مادة (عدد). 


(؟) العذب الفائض شرح عمدة الفارض ١١/١‏ - ه١١‏ 


وافاواو ةا واوا روف ةو واو و م وفع وو مير ورور ور مف ف فاع ور ور ووم امورل و ملو 


وذهب أبو حنيفة ‏ وبه يفتى عند الحنفية - 
وبعض الشافعية والحثابلة إلى أن الجد 
يحجب هؤلاء. وهو قول أبي بكر الصديق 
وابن عباس وابن عمر يع . 

وعلى ذلك لا تأتي المعادة على رأي 
الحنفية» وتأتى على رأي الجمهور» فيعد 
الإخوة لأبوين الإخوة لأب على الجد ‏ إن 
اجتمعوا معه فى مسألة واحدة ‏ فإذا ما أخل 
الجد نصيبه منع الإخوة لأبوين الإخوة لأب 
ما قسم لهم من الميراث لأنهم محجوبون 
6م 

والتفصيل في مصطلح (حجب ف ©. 
إرث ف ٠‏ 77). 
للك لكي يه ا 
مع الجد في كيفية توريثهم. فكان علي فائنه 
يقسم المال بين الجد والإخوة والأخوات 
ويجعله في ذلك بمنزلة أخ ما لم تنقصه 
المقاسمة من السدسء فإن نقصته المقاسمة 
من السدس فرض له السدس وجعل الباقي 
للإخوة والأخوات. . 

قال الكلوذاني: وإلى قول علي في باب 
الجد ذهب الشعبي والنخعي والمغيرة بن 
00 أبي ليلى وابن شبرمة والحسن بن 
صالم"' 


قل جلي فا ف فى ادق 


)١(‏ التهذيب في علم الفرائض لأبي الخطاب الكلوذاني 
ص 594/ ١لا‏ 


ري 5 


الإخوة والأخوات لأبوين أو للآب أنه يعطيه 
الأحظ من شيئين: إما المقاسمة كأنه أخ» وإما 
ثلث جميع المال"!". 

وصنع عبد الله بن مسعود بَإْنّه في الجد مع 
الأخوات كصنع علي فاقه وقاسم به الإخوة 
إلى الثلث,. فإن كان معهم أصحاب فرائض 
أعطى أصحاب الفرائض فرائضهم. ثم صنع 
صنيع زيد تاشته في إعطاء الجد الأحظ من 
اللقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع 
مال" . 

قال الكلوذاني: وبقول زيد في باب الحد 
أخذ الزهري والأوزاعي والشثوري ومالك 
وأحمد بن حنبل والشافعي وأبو يوسف 
ومحمد وأبو عبيد وجمهور الفقهاء. 

وأخذ بقول ابن مسعود في باب الجد 
شريح ومسروق وعلقمة وجماعة من أهل 


الكو 0 
صور مسألة المعادة: 


4 -عققد أبو الخطاب الكلوذاني فصلاً للمعادة 
والآم عند عدمهم في الفرض والحجب 
والمقاسمة» فإن اجتمعوا هم وولد الآب والآم 
مع الجد فلا يخلون من أربعة أقسام: إما أن 


5١8/5 المغني لابن قدامة‎ )١( 
7117/56 (؟) المغنى‎ 
٠” - /” التهذيب في علم الفرائض والوصايا ص‎ )©( 


يكون ولد الأب والأم عصبة وولد الأب 

عصبة» أو يكون ولد الآبوين عصبة وولد 

الأب أخوات منفردات»ء أو يكون ولد 

الأبوين أخوات منفردات وولد الأب عصبة. 
أو يكون جميعهم آخوات منفردات. 


القسم الأول: 
4 - أن يكون جميعهم عصبة؛ فعلى قول 
على وابن مسعود زه لا اعتبار بولد الأب 
وكأنهم لم يكونواء والمقاسمة بين الجد وولد 
الأب والأم على اختلاف قولهم في ذلك. 
وعلى قول زيد يقسم المال بينهم جماعتهم 
ما لم تسقص الجد المقاسمة من ثلث المال أو 
ثلث الفاضل عن ذوي الفروض»؛ أو سدس 
جميع المال من نظر الأحظ له ثم ما جعل 
لولد الأب ردوه على ولد الأب والآم''". 


القسم الثاني: 
؟ -أن يكون ولد الآب والأم عصبة؛ وولد 
الأب إناثا منفردات» فعلى قول علي وعبد 
الله تق لا اعتبار بولد الأب بحال؛ يعاق 
الجد ولد الآب والآم على ما تقدم من 
اختلاف قوليهما. 

وعلى قول زيد يقسم المال بين الجميع 
على ستة أسهم» فما حصل لولد الأب يرده 


57 - 97” التهذيب في علم الفرائض والوصايا ص‎ )١( 


و ا 


على ولد الأب والآم''". 


القسم الثالث: 
لا -أنيكون ولد الآب والآم أخوات 
منفردات» وولد الأب عصبة» فعلى قول علي 
شه يفرض للأخوات من الأب والأم 
فروضهنء والباقي بين الجد وولد الأب ما لم 
تنقصه المقاسمة من السدس. 

وفي قول ابن مسعود بَِكّه لا اعتبار بولد 
الأب بحال» ويفرض للأخوات من الأبوين 
فروضهن, ويكون الباقي للجدء إلا أن يكون 
أقل من السدس»ء فيفرض له السدسء وهذا 
إنا بوجت إذا كان نهم ذو كرطن: 

وعلى قول زيد تنه يقسم المال بين الجميع 
ما لم تجاوز المقاسمة ستة أسهم. فما أصاب 
ولد الأب ردوا على ولد الأب والأم, إلا أن 
تكون أختاً واحدة» فيردون عليها تمام النصف 
وما بقي بعد ذلك لهمء فإن لم يبق شيء 
سقطوا. 

فإن جاوزت المقاسمة ستة أسهم فرض له 
ثلث جميع المال إذا لم يكن في المسألة ذو 
فرضء فإن كان فيها من فرضه النصف فما 
دون» فرض له ثلث الباقي. 

وإن كان فيها من الفروض أكثر من نصف 
لمال فرض له السدس وجعل الباقي في هذه 


)١(‏ التهذيب في علم الفرائض والوصايا ص 4ه 


المواضع كلها لولد الأب والآم؛ إلا أن يكون 
ولد الأب والأم أختاً واحدة ويكون الباقي 
بعد فرض الحد أكثر مسن نصف المال» فيأخذ 
حينئذ النصف اختصارا من غير مقاسمة» 
ويكون الباقى لولد الأب بالتعصصيب» » سواء 
كانوا ذكوراء أو إنان)!" . 


القسم الرابع: 
4 - أن يكون جميعهم أخوات منفردات» 
فعلى قول على وابن مسعود تبقة يفرض 
للآخوات فروضهنء ويجعل الباقي للجد. 
إلا أن يكون أقل مسن السدس» فيفرض له 
السدس. 

وفي قول زيد تزه يقسم المال بين الجد 
والأخوات إلى ستة فما حصل لولد الأب 
ردوه على ولد الأب والأم؛ إلا أن يكون ولد 
الأب والأم أختاً واحدة فيردون عليها تمام 
النصف. 

فإن جاوزت السهام ستة فاجعل للجد 
ثلث المال أو ثلث الفاضل عن ذوي الفروض 
إذا كانت فروضهم النصف فما دونه؛ فإن 
كانت الفروض الل العم والباقي 
للأخوات من الأب والأم”". 


45 - 44 التهذيب في علم الفرائض والوصايا ص‎ )١( 
٠٠١ التهذيب في علم الفرائض والوصايا ص‎ )1( 


5 


١‏ - المعارضة فى اللغة: مصدر عارض» 
يقال: عارض ذلانًا : ناقضه فى كلامه وقاومه. 
ويقال: عارضت الشيء بالشيء قابلته به . 

وللمعارضة في اللغة معان أخرى”'' . 

والمعارضة اصطلاحا: إقامة الدليل على 
خلاف ما أقام الدليل عليه الخصه”" . 

وفى هذا التعريف وغيره من التعريفات 
تفصيل ينظر فى الملحق الأصولي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
1 المناظرة : 
* -المناظرة فى اللغة من النظير أو من النظر 
بالبصيرة . 
واصطلاحًا هى: النظر بالبصيرة من 
الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا 
مرا 
والمناظرة أعم من المعارضة . 
)١(‏ المعجم الوسيط؛ والمصباح المتير . 


(1) التعريفات للجرجانى» وقواعد الفقه للبركتي . 
(5) التعريفات للجرجانى» وقواعد الفقه .والكليات 4/ ١‏ 


احا ا ا لح ل و ا ا ا ا ا 0 


ب - المناقضة : 

 "“‏ المناقضة لغة: إبطال أحد القولين بالآخر. 
واصطلاحا هى: منع مقدمة معينة من 

مقدمات الدليل »: إما قبل قامة وإما بعن” , 
والعلاقة بين المعارضة والمناقضة: العموم 

والخصوص المطلق فكل مناقض معارض ولا 

00 


الحكم الإجمالي : 
4 المعارضة من الاعتراضات التى تورد على 
القياس وهو أقواها وأهمها”" . 

وهى إما أن تكون في الأصلء أو في 
الفرع» أو في الوصف . 

وصورة ورودها في الأآصل: أن يذكر 
المستدل علة فى الأأصل. كأن يقول: 
لا 
لا يكال: كالبطيخ فيقول المعترض: الدليل 
وإن دل على ما قلت فعندي ما ينفيه» وهو 
أن في الأصل وصفا آخر صالحًا يصلح أن 
يكون علة للحكم وهو : الطعم وهو وصف 
فا سي 

وقد اختلف الجدليون في قبول مثل هذه 


>”5/: التعريفات للجرجانى» والكليات‎ )١( 
البحر المحبط 6/ عمسم‎ )1( 
787 البحر المحيط ه/ 8 إرشاد الفحول‎ )*( 


- ا١"©‎ 


المعارضة: فقيل: لا يقبل بناء على منع التعليل 
بعلتين» قال ابن عقيل: ولأن هذه الصيغة 
ليست سؤالا ولا جوابًاء لأن للمستدل: أن 
يقول: لا تنافي بين العلتين بل أقول بهما 
جميعاء وقيل: يقبل» وبه جزم ابن القسطان 
وغيره بناء على جواز التعليل بعلتين . 

أو أن يذكر المستدل علة للحكم في 
الأصلء ويذكر المعترض علة أخرى فيه غير 
موجودة في الفرع. كأن يقول المستدل: يصح 
صوم الفرض بنية بعد الشروع فيه قبل الزوال 
لأنه صوم عين فتأدى بنية قبل الزوال كصوم 
النفل» فيذكر المعترض علة أخرى غير العلة 
التى عللها المستدل في حكم الأصل» وهي 
غير موجودة في الفرع كأن يقول: إن علة 
حكم الأصل ‏ وهي صحة صوم النفل بنية 
قبل الزوال ‏ ليست بما ذكرت من أنه صوم 
عين» بل المعنى فيه: أن النفل من عمل السهولة 
والخفة» فجاز أداؤه بنية متأخرة عن الشروع 
فيه» بخلاف الفرضص”" . 
> - أما كون المعارضة في الفرع: فهي أن 
يعارض المعترض حكم الفرع بما يقنضي 
نقيضه أو ضده بنص أو إجماع؛ أو بوجود 


)١(‏ البحر المحيط ه/ 4 مم 


اح حا ا ا 00 


مانع» أو بفوات شرط ويقول في اعستراضه: 
إن ما ذكرت في الوصف وإن اقتضى ثبوت 
الحكم في الفرع فعندي وصف آخر يقتضي 
نقيضه فتوقف دليلك . 

ومثال النقيض أن يقول المستدل: إذا باع 
جارية إلا حملها صح في وجه؛ كما لو باع 
هذه الصيعان إلا صاعاء فيقول المعترض لا 
يصح. كما لو باع الجارية إلا يدها. 
0 0 أن يفول السيدل: الوتو 
واجب قياسًا على التشهد في الصلاة؛ بجامع 
مواظبة النبي ميم فيقول المعترض: 
فيستحب قياسًا على الفجرء بجامع أن كلا 
منهما يفعل في وقت معين لفرض معين من 
فروض الصلاة . 

فإن الوتر في وقت العشاءء, والفجر في 
وقت اللصبح؛ ولم يعههد من الشسرع وضع 
صلاتي فرض في وقت واحد . 

وقال ابن السمعانى: أما المعارضة في حكم 
الفرع فالصحيح: أنه إذا ذكر المعلل علة في 
إثيبات حكم الفرع ونفي حكمه فيعارضه 
خصمه بعلة أخرى توجب ما توجبه علة 
المعلل» فتتعارض العلتان فتمتنعان من العمل 
إلا بترجبح إحداهما على الأخرى”"' . 


)١(‏ البحر المحيط ه/ و مام 


كك 


معارضة لاء معازف ١‏ - " 


/ - أما صورة ورود المعارضة على الوصف 
فهي: أن يمنع المعترض كون الوصف المدعى 
عليته علّة» كأن يقول المستدل في الكلب: 
الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعًا فلا يقبل 
جلده الدبغ» معللا بكونه يغسل سبعا من 
ولوغه؛ فيمنع المعترض كون الغسل سبعا علة 
لعدم طهارته بالدبغ» فيكون جوابه بإشبات 
العلّية بمسلك من مسالكها”' . 
والتفصيل في الملحق الأصولى . 


؟7”١ص إرشاد الفحول‎ )١( 


سل ل لح ل ا ا ا 00 


١‏ - المعازف في اللغة: الملاهي» واحدها 
معرف ومعرّقةٌ والمعازف كذلك: الملاعب 
التي يضرب بهاء فإذا أفرد المعزف فهو ضرب 
من الطنابير يتخذه أهل اليمن» وغيرهم 
يجعل العود معزفًاء والمعزف آلة الطرب 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللعرع” . 
الألفاظ ذات الصلة: 
1 اللهو: 
" - اللهو في اللغة: ما لعبت به وشغلك من 
هوى وطرب ونحوهماء ونقل الفيومى عن 
الطرطوشي قوله: أصل اللهو الترويح عن 
النفس بما لا تقتضيه الحكمة. 

وألهاه الع عن كذا: شغله”" . 


. لسان العرب, والمعجم الوسيط‎ )١( 
. قواعد الفقه للبركتى‎ )1( 
. المصباح المتير» والمعجم الوسيط‎ )5( 


5 6-3 


وفي الاصطلاح: هو الشئ الذى يتلذذ به 
الإنسان فيلهيه ثم ينقضىء وني المدارك: اللهو 
كل باطل ألهى عن الخير وعما يعنى ''' والصلة 
أن المعازف قد تكون وسيلة أو أداة للهو . 
ب - الموسيقى : 
" - الموسيقى لفظ يونانى يطلق على فنون 
العزف على آلات الطرب. 

وعلم الموسيقى يبحث فيه عن أصول النغم 
من حيث تأتلف أو تتنافر وأحوال الأزمنة 
المتخللة بينها ليعلم كيف يؤلف اللحن . 

والموسيقي: المنسوب إلى الموسيقى؛ 
والموسيقار: من حرفته الموسيقى . 

والموسيقى في الاصطلاح: علم يعرف منه 
أحوال النغم والإيقاعات وكيفية تأليف 


اللحوة وراد لآلا 7 
والصلة: أن المعازف تستعمل فى 
الوستي 


جَ الغناء : 

5 - الغناء بكسر الغين مثل كتاب فى اللغة: 
الصوت. وقياسه ضم الغين: إذا رت وهو 
التطريب والترنم بالكلام الموزون وغيره؛ 
يكون مصحوبًا بالموسيقى ‏ أى آلات الطرب 


. التعريفات» وقواعد الفقه للبركتي‎ )١( 


- وغير مصحوب بها"'' . 
وفي الاصطلاح: يطلق الغناء على رفع 


1 إفة 
مخصوص © . 


ر : مصطلح (غناء ف١)‏ . 
الحكم التكليفي 0 
© المعازف منها ما هو محرم كذات الأوتار 
والنايات والمزامير والعود والطنبور والرباب» 
: 1 كرف . 
نحوها في الجملة »لما روى عن علي رضي 
الله تعالى عنه أن رسول الله ونيم قال: «إذا 
فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها 
البلاء وعد صلى الله عليه وسلم منها: 
بواتخلت التعنات والتسار 7 نينا 
رحمةوهدى للعالمين» وأمرني أن أمحق 
والمعازف. ات : 


. المعجم الوسيط: والمصباح المنير» والقاموس المحيط‎ )١( 


(؟) قواعد الفقه للبركتي . 

(”) أسنى المطالب ١/ل/ا7ء‏ وكف الرعاع عن محرمات اللهو 
والسماع بهامش الزواجر عن اقتراف الكبائر 2٠١ 8/١‏ 
د والمغنى ١/9/9‏ . 

(4) حديث: (إذا قملت أن تعمس عقر ميل :ا 

أخرجه الترمذي (4/ 484) ثم ذكر أن فى إمسناده راويًا 

(©) حديث: (إن الله بعثني رحمة وهدى للعالمين 0 


1١58 - 


ومن المعازف ما هو مكروه. كالدف المصنج 
للرجال عند بعض الحنفية والحنابلة”'' . على 

ومنها ما يكون مباحا كطبول غير اللهو 
مثل طبول الغزو أو القافلة .. عند بعض فقهاء 
الخنفة والمالكة والعنافية 0 

ومنها ما يكون استعماله مندوبًا أو مستحبا 
كضرب الدف في النكاح لإعلانه... عند 
بعض الفقهاء» وفي غير النكاح من مناسبات 
الفرح والسرور في الجملة عند البعض”" . 
علة تحريم بعض المعازف: 
" - نص بعض الفقهاء على أن ما حرم من 
المعازف وآلات اللهو لم يحرم لعينه وإنما لعلة 
أخرى : 

فقال ابن عابدين: آلة اللهو ليست محرمة 
لعينها بل لقصد اللهو منهاء إما من سامعها 
أو من المشتغل بهاء ألا ترى أن ضرب تلك 
الآلة حل تارة وحرم أخرى باختلاف النية؟ 
والأمور بمقاصدها . 


أخرجه أحمد )١55/5(‏ وأورده الهيشمي فى مجمع 
الزوائد (0/ 59) وقال : فيه على بن يزيد وهو ضعيف . 
)١(‏ ردالمحتار ه/ والمغني 21/4 
(؟) رد المحتار ه/ 4 ؛ ومواهب الجليل 4/ ؛ ونهاية المحتاج 
1 
() رد المحتار 7/7 »551١‏ وحاشية القليوبي 4/ ١٠"؛‏ ومطالب 
أولي النهى ه/ ؟5؟ -"ه ؟., وحاشية الدسوقى 79/7 


وقال الحصكفي: ومن ذلك أي الحرام - 
ضرب النوبة للتفاخر» فلو للتنبيه فلا بأس 
به» ونقل ابن عابدين عن الملتقى أنه ينبغى أن 
يكون بوق الحمام يجوز كضرب النوية» ثم 
قال: وينبغي أن يكون طبل المسحر في 
رمضان لإيقاظ النائمين للسحور كبوق 
الحماه'") 


ما يحل وما يحرم من المعازف: 
اختلف الفقهاء في حكم آلات المعازنف 
على التفصيل الآتى : 
أ-الدف : 00 
“' - الدف في اللغة: هو الذي يلعب به" » 
وقد عرفه بعض الفقهاء بالطار أو الغربال 
زعو تعض الاين جهية واجدة) ست 
بذلك لتدفيف الأصابع عليه وقال بعض 
المالكية: الدف هو المغشى من جهة واحدة إذا 
لم يكن فيه أوتار ولا جرسء وقال غيرهم 
ولو كان فيه اسار لأنه الادبا ترقا بالنقزع 
ما . 
وقد اختلف الفقهاء في حكم الدف: 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 0/ 0737 وانظر إحياء علوم الدين 
للغزالى ةف شينف ذف 

() المصباح المتير . 

(5) حاشية الدسوقي والشرح الكبير 4/7" ومواهب 
الجليل4 / 5: ومغني المحتاج 474/5 


د 5 


١١  ةرارسإ‎ 


ليسمعنا» متفق عليه . )١‏ 
ب - دعاء الاستفتاح : 
8 - وهوما تسنفتح به الصلاة من الأدعية المأثورة 
لذلك». نحو وسبحانك اللهم ويحمدك. : او 
أو ووجهت وجهي . . ارد 

وهوسنة عند الحنفية والشافعية والحنابلة, 
خلافا للمالكية فإنهم لا يقولون به. ©) 

والسنة عند من يقول بمشروعيته أن يأتي به 
سراء ويكره الجهر به ولا تبطل الصلاة . انظر 
ج ‏ التعوذ : 
4 - والقول في الإسرار به كالقول في الاستفتاح 
في 


سواء 


1 4537/1١ المغتي‎ )١( 
وحديث «صلى بنا رسول الله يك وأبو بكر خلفه» أخرجه‎ 
البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ : «فتأخر أبو بكر‎ 
رضي عنه وقعد النبي يَكْةِ إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس‎ 
التكبير» وأخرجه مسلم ببذا المعنى من حديث ابن مسهر (فتح‎ 
الباري 7/ ١7ط السلفية, وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد‎ 
. ) ه‎ 1١11/4 ط عيسى الحلبي‎ "184/١ عبدالباقي‎ 
(؟) دعاء الاستفتاح «سبحاتك اللهم وبحمدك . . . » سبق تخريجه‎ 


(6) دعاء الاستفتاح «وجهت وجهي .». سبق تخ رجه (استفتاح 
ف/0). 


(5) رد المحتار على الذر المختار /١‏ ١7ل‏ 78لا ومراقي الفلاح 
ص ١6"‏ ط دار الإييان؛ والمهذب في فقه الإمام الشسافعي 
املك كلل والمغني لابن قدامة ١-مه7‏ ط الرياض 
الحديثة. والفواكه الدواني ٠١6 /١‏ 

(6) رد المحتار على الدر المختار /١‏ 058 ومراقي الفلاح 
ص "6 ١ط‏ دار الإيهان» والمهذب في فقه الإمام الشافعي اقل 
والمغني لابن قدامة /١‏ ه/41ط الرياض الحديثة, والفواكه 
الدواني /١‏ 035068 714 


د البسملة لغير المؤتم في أول كل ركعة : 
دوقن ملته عفد الحنفية واكنابلة »واس عند 
الشافعية في الصلاة» ولا يقول بها المالكية في 
الفرض لكراهيتها في المشهور, وأجازوها في النافلة 
من غير كراهة, ١‏ فيسن الإسراربها عند الحنفية 
والحنابلة» أماعند الشافعية فهي تابعة لكيفية 
القراءة من جهر أو إسرارء وتفصيله في مصطلح 
(بسملة). 


ه ‏ قراءة الفاتحة : 
١‏ -وتقرأسرا في الصلاة السرية؛ للإمام والمنفرد, 
وني الركعتين الثالثة والرابعة من الصلاة الجهرية 
للامام والمنفرد. أماقراءة المأموم لها عند من قال 
بذلك فهي كلها سرية. 

أما المنفرد في الصلاة الجهرية, فهوخير بين 
الجهر والإسرار عند الحنفية والحنابلة» ويستحب له ' 
الجهر عند الشافعية . 


ويسرفي النوافل النهارية وجوبا عند الحنفية. 
واستحبابا عند المالكية والشافعية والحنابلة» ويسر 
في قضاء الصلاة السرية إذا قضاها ليلاء وصرح 
ابن قدامة بأنه لا يعلم فيه خلافا. وإذا قضى 
الصلاة الجهرية نهارا وكان إماما جهر وجوبا عند 
الحنفية والمالكية» وأسر عند الشافعية وللحنابلة 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 37١ /١‏ 784 ومراقي الفلاح 


طدار الإيسمان. وكشاف القناع عن متن الإقناع 
١‏ ١٠"”ط‏ أنصار السنة المحمدية, والمغني لابن قدامة 
١/لالاع‏ -478ط الرياض الحديثة, والمهمذب في فقنه الإمام 
الشافعي ارول 9 والفواكه الدواني 27١6 /١‏ 578 


ا١الا١‎ 


قال الحنفية: لا بأس أن يكون ليلة العرس 
دف يضرب به ليعلن النكاح؛ وعن السراجية: 
أن هذا إذا لم يكن له جلاجل ولم يضرب 
على هيئة التطربء قال ابن عابدين: والدف 
الذي يباح ضربه في العرس.. احترازا عن 
المصنج» ففى النهاية عن أبي الليث: ينبغي أن 
يكون مكروها . 

وسئل أبو يوسف عن الدف: أتكرهه في 
غير العرس بأن تضرب المرأة في غير فسق 
للصبى ؟ قال: لا أكرهه. ولا بأس بضرب 
الدف 7 العيد» كما في خزانة المفتين”"' . 

وقال المالكتة لا بكر الدريان الى الظبليية 
في العرسء قال ابن رشد وابن عرفة: اتفق 
أهل العلم على إجازة الدف وهو الغربال في 
العرسء وقال الدسوقي: يستحب في العرس 
لقول النبي يك : سيا هذا التكاح 
واضربوا عليه بالدفوف )7 . 

وأما في غير العرس كا ختان والولادة فقال 
الدسوقي : المشهور عدم جواز ضربه؛ ومقابل 
المشهور جوازه في كل فرح للمسلمين. قال 
الحطاب: كالعيد وقدوم الغائب وكل سرور 


)١(‏ رد المحتار ه/؛", ه17 77 والفتاوى الهندية 
؟ه؟ 
(؟) حديث: «أعلنوا هذا التكاح» واضربوا عليه بالدفوف» . 
أخرجه الدرمذى (8/ )”6٠‏ من حديث عائشة» وذكر أن 
فى إستادهراويًا ضعيما: 


حادث. وقال الآبي: ولا ينكر لعب الصبيان 
فيها ‏ أي الأعياد ‏ وضرب الدفء فقد ورد 
إقراره من رسول الله ميم ؛ ونقل الحطاب 
عن عبد الملك بن حبيب أنه ذهب إلى جواز 
الدف في العرسء إلا للجواري العواتق في 
بيوتهن وما أشبههن فإنه يجوز مطلقاء 
ويجري لهن مجرى العرس إذا لم يكن 
غيره. 

واختلف المالكية في الدف ذي الصراصر 
أي الجلاجل» فذهب بعضهم إلى جواز 
الضرب به في العرسء؛ وذهب آخرون إلى أن 
محل الجواز إذا لم يكن فيه صراصر أو 
جرس وإلا حرم؛ قال الدسوقي: وهو 
الصواب لما في الجلاجل من زيادة الإطراب» 
هذا بالسة للساء والصييان:. 

وقد اختلفوا في حكم ضرب الرجال 
بالدفء فقالوا: لا يكره الطبل به ولو كان 
صادر من رجل» خلانًا لأصبغ القائل: لا 
يكون الدف إلا للنساءء ولا يكون عند 
لجال 0 
واستماعه لعرس لأنه يدم «أقر جويرات 
ضربن به حين بنى على الربيع بدت معوذ بن 
عفراء وقال لمن قالت: وفينا نبي يعلم ما في 


وقال الشافعية يبجوزضرب دف 


)١(‏ حاشية الدسوقي والشرح الكبير ومواهب 
الجليل 5/ 5ء لاء وجواهر الإكليل م00 


ا وقولي بالذي كنت 

ات 00 ' أي من مدح بعض المقتولين يبدر» 

ويجوز ختان لما روي عن عمر رضي الله تعالى 

عنه أنه كان إذا سمع صونًا أو دفًا بعث قال: 

ماعو كاذ #الراعرس اراق صرية 7ن 

ويجوز في غير العرس والختان ماهو سبب 
لإظهار السرور كولادة وعيد وقدوم غائب 
وشفاء مريض وإن كان فيه جلاجل لإطلاق 

ا 

النبي ايج ميم لما رجع من بعض مغازيه قالت له 

جارية سوداة: بارسول البلدة إن كيت درت 
إن ردك الله صالخًا أن أضرب بين يديك 
بالدف وأتغنى, فقال لها: «إن كنت نذرت 
فاضربي, وإلا فلا”"»» ومقابل الأصح المنع 
لأثر عمر رضي الله تعالى عنه السابق» واستثنى 
البلقيني من محل الخلاف ضرب الدف في 
أمر مهم من قدوم عالم أو سلطان أو نحو 

ذلك . 

)١(‏ حديث : «قوله ميم لمن قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد). 
أخرجه البخاري (فتح الباري / )79١7‏ مسن حديث الربيع 
بك مو 

. 2..... أثر عمره أنه كان إذا سمع صونًا أو دفا بعث‎ )١( 


أخرجه عبد الرزاق فى المصنف /١١(‏ 5) 


أخرجه الترمذي (5/ ١‏ ) من حديث بريدة وقال: 


وقأل يقن التفافية تن الف سننعت 


شرح السنة” . 
أما متى يضرب الدف في العرس والختان» 
فقد قال الأذرعى : المعحهود عرفا أنه يضرب به 


وت القن ووهت الرفناف أو بعده بقليل. 
وعبر البغوى في فتاويه بوقت العقد وقريب 
منه قبله وبعده ويجوز الرجوع فيه للعادة» 
ويكدل قيظة بإينام الزفافه الم رؤقتر يها 
القريبة منه . 

وحكى البيهقي عن شيخه الحليمى ‏ ولم 
يخالفه ‏ أنا إذ أبحنا الدف فإنما نبيحه للنساء 
خاصة» لأنه فى الأصل من أعمالهن. وقد 
«لعن رسول الله ميم المتشبهين من الرجال 
بالنسباءه” "م وتاوعه السكئيان 0 
عر ع د لور ا ان 
الشرع فيه بالفرقة ولم يرد هناء وليس ذلك 


(1) نهاية ل / 7 ومغني المحتاج 475/4» 
و بتك: «لعن رسول الله يكم المتشبهين من الرجال 
بالنساء» . -- 


115ب 


قفومو وم ف وفوف موف فو وم ورم م ووم وم و وا ااا ااا ااا ااال 


ونقل الهيتمى عن الماوردي قوله: اختلف 


أصحابناء هل ضرب الدف على النكاح عام 
في جميع البلدان والأزمان؟ فقال بعضهم: 
نعم لإطلاق الحديث» وخصه بعضهم بالبلدان 
التي لا يتناكره أهلها في المناكح كالقرى 
والبوادي فيكره في غيرهاء وبغير زمانناء قال: 
فيكره فيه لأنه عدل به إلى السخف والسفاهة . 
وقال الهيتمي : ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق 
في جواز الضرب بالدف بين هيئة وهيئة: 
وخالف أبو علي الفارقي فقال: إنما يباح 
الدف الذي تضرب به العرب من غير زفن - 
أي رقص - فأما الذي يزفن به وينقر قر أي 
برءوس الأنامل ونحوها ‏ على نوع من الأنغام 
فلا يحل الضرب به لأنه أبلغ في الإطراب من 
طبل اللهو الذي جزم العراقيون بتحريمه. 
وتابعه تلميذه ابن أبى عصرون. قال الأذرعى 
0 ع 0 
0 
والضرب فيه بالدف» قال أحمد: يستحب أن 
يظهر النكاح ويضرب فيه بالدف حتى يشتهر 
أخرجه البخاري (فتح الباري )7”377/٠١‏ من حديث ابن 
عباس» . 
(1) نهاية المححتاج 8/ 147: ومغني المحتاج 674/4» وحاشية 
القليوبي 4/ ٠5‏ *, وروضة الطالبين 558/1١١‏ وكف 


الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر عن 
اقتراف الكبائر ارق لي هم 


ويعرف, وقال: يستحب الدف والصوت في 
الإملاك» فقيل له: ما الصوت؟ قال: يتكلم 
ويتحدث ويظهر والأصل في هذا ما روى 
محمد بن حاطب قال: قال رسول الله ميلم : 
«فصل مابين الحلال والحرام الدف 
والصوت”' »» وعن عائشة رضي الله تعالى 
عنها أنها زوجت يتيمة كانت في حجرها 
رجلا من الأنصارء وكانت عائشة فيمن 
أهداها إلى زوجهاء قالت: فلما رجعنا قال 
لي رسول الله ميم : «ما قلسم يا عائشة»؟ 
«قالت: سلمنا ودعونا الله بالبركة ثم 
انصرفناء فقال يكم : «فهل بعثتم معها 
جارية تضرب بالدف وتغنى ع أتيناكم 
فحيانا وحياكم) 0 

ويسن عندهم ضرب بدف مباح في ختان 
وقدوم غائب وولادة كنكاح لما فيه من 


السرور, والدف المباح هو ما لا حلق فيه ولا 


واختلفوا فى ضرب الرجال الدف. قال 


( .. حديث: «فصل ما بين الحلال والحرام‎ )١( 


أخرجه النسائي (117/5) والترمذي (9"89/9) 
واللفظ للنسائي وقال الترمذي: حديث حسن . 

»... حديث: دعائشة أنها زوجت يتيمة رجلا من الأنصار‎ )١( 
أخرج أوله البخاري (فتح الباري 9/ ؟5): وأخرجه إلى‎ 
قولها «اثم انصرفنا» أبو الشيئح الأصبهاني في كتاب التكاح‎ 
وأخرج باقيه الطبراني في‎ )3١© /9( كما في فتح الباري‎ 
الأوسط كما في فتح الباري (57/9؟5؟)‎ 


0ن 


البهوتي: وظاهره ‏ أي ندب إعلان النكاح 
وضرب عليه يدف مباح ‏ سواء كان الضارب 
رجلا أو امرأة وهو ظاهر نصوص أحمد 
وكلام الآأصحابء وقال الموفق: ضرب الدف 
مخصوص بالنساء, وفى الرعاية: يكره 
للرعان ملعا ْ 

وقال ابن قدامة: ذكر أصحابنا أنه مكروه 
في غير النكاح لآنه يروى عن عمر أنه كان إذا 
سمع صوت الدف بعث فنظر فإن كان في 
وليمة سكت وإن كان فى غيرها عمد 
ا" ْ 


ب - الكوبة : 
- الكوبة طبل طويل ضيق الوسط واسع 
الطرفين, ولا فرق بين أن يكون طرفاها 
مسدودين أو أحدهماء ولا بين أن يكون 
اتساعهما على حد واحد أو يكون أحدهما 
ارشع 

وقد اختلف في حكمها . 

فذهب جمهور الشافعية إلى أنه يحرم 
ضرب الكوبة والاستماع إليها لقول الرسول 
يد : «إن الله حرم عليكم الخمر والميسر 


(١)المغنى‏ 5/ لام مم /ا/ 3١‏ 3/ 5لانق وشرح منتهى 
الإرادات 1؟57. ومطالب أولى النهى ه/ ٠7‏ 7. ه١٠‏ 


والري 37 ولآن في ضربها تشبها بالمخنثين 
إذ لا يعتادها غيرهم» ونقل أبو الفتح الرازي 
0ه ١‏ 
حرمتها ‏ . 
وقال أحمد بن حنبل: أكره الطبل وهو 
المنكر وهو الكوبة التي نهى عنها النبي 
006 إفر4 


ج - الكبر والمزهر : 
4 - الكبر بفتحتين على وزن جبّل» هو الطبل 
الكبير . 
والمزهر: هو في اللغة العود الذي يضرب 
به وفي الاصطلاح قال المالكية: هو الدف 
المربع المغلوف . 
قال الحطاب: والفرق بينهما أن المزهر 
ألهى» وكلما كان ألهى كان أغفل عن ذكر الله 
وكان من الباطل”*' . 
وللمالكية في الكبّر والمزهر ثلاثة أقوال : 
العدها: اهما يحسلذن تحمل الغريانة 
ويدخلان مدخله في جواز استعمالهما في 
العرسء وهو قول ابن حبيب . 


)١(‏ حديث: (إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة» 
أخرجه أحمد(١81/1١)‏ من حديث ابن عساس» 

وصحح إسناده أحمد شاكر في التعليق عليه (18/4؟) 

2558/١١ نهاية المحتاج 8/ 587؟» وروضة الطالبين‎ )١( 
وكف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر‎ 
هم‎ ءالور١‎ 

(*) المغنى 5/ ماه 

(4) مواهب الجليل ٠/4‏ 


د ""ا/ا١ ‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لت ا 


والثانى: أنه لايحمل واحد منهما محمله 
ولا يدخل معه ولا يجوز استعماله في عرس 
ولاغيره» وهو قول أصبغ . 

والثالث: أنه يحمل محمله ويدخل مدخله 
في الكبر وحده دون المزهر» وهو قول ابن 
القا 00( 

للا 


د الأانواع الأخرى من الطبول : 
٠‏ - للفقهاء في الأنواع الأخرى من الطبول 

فذهب الحنفية إلى أنه إذا كان الطبل لغير 
اللهو فلا بأس به كطبل الغزاة والعرس 
والقافلة» وقال ابن عابدين: وينبغي أن يكون 
جل لسر فى لضان لإيقاظ النائمين 
للسحور كبو كبوق الحمّاه”) 

وذهب المالكية إلى استثناء طبول الحرب 
وسار الطيو 7 

وقال إمام الحرمين من الشافعية: والطبول 
التي تهيأ لملاعب الصبيان إن لم تلحق 
بالطبول الكبار فهي كالدف وليست كالكوبة 
بحالء قال الهيتمي: وبه يعلم أن ما يصنع في 
الأعياد من الطبول الصغار التي هي على هيئة 


٠- 5/4 مواهب الجليل‎ )١( 
؟١1“‎ ," 4 (؟) ابن عابدين ه/‎ 


(*) مواهب الجليل ٠/4‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا 0 


الكوبة وغيرها لا حرمة فيهاء لأنه ليس فيها 
إطراب غالبا وما على صورة الكوبة منها 
انتفى فيه المعنى المحرم للكوبة؛ لأن للفساق 
فيها كيفيات في ضربهاء وغيره لا يوجد في 
تلك التي تهيأ للعب الصبيان» وقال القاضي 
حسين: 00 إن كان طبل لهو فلا 
يجوز واستثنى الحليمي من الطبول طبل 
الحرب والعيد؛ وأطلق تمحريم سائر الطبول 
وخص ما استثناه في العيد بالرجال خاصة» 
5507 ا عر ا 

وكره أحمد الطبل لغير حرب ونحوه؛ 
واستحبه ابن عقيل من الحنابلة في الحرب 
وقال: لتنهيض طباع الأولياء وكشف صدور 
الأعراء ”7 , 


هد اليراع ,2 

١‏ - اليراع هو الزمارة التي يقال لها 
الشبابة» وهي ما ليس لها بوق ومنها المأصول 
المشهور والسفارة ونحوهاء وسمي اليراع 
بذلك لخلو جونه؛ ويخالف المزمار العراقي 


7187/١١ روضة الطالبين‎ )١( 
8*147/8 (؟) الإنصاف‎ 


-صهت 


١١ معازف‎ 


وقلة شتلق ف تسكدة للع :]إلى 
آنه يوم الاسعماع إلى المزامير ولا جور 
الإجارة على قن وي 7 

وذهب المالكية إلى جواز الزمارة والبوق» 
وقيل: يكرهان» وهو قول مالك في المدونة 
وهذا في النكاح؛ وأما في غيره فيحرم”” 

وقد اختلف فقهاء الشافعية في السيراع؛ 
فقال الرافعي: في اليراع وجهان» صحح 
البغوي التحريم, والغزالي الجواز وهو 
الأقربء قالوا: لأنه ينشط على السير . 

وقال النووي: الأصح تحريم اليراع» قالوا: 
لأنه مطرب بانفراده» بل قيل إنه آلة كاملة 
لجميع النغمات إلا يسيرا فحرم كسائر 
المدامي © 

وذهب الحنابلة إلى أن آلات المعازف تحرم 
سوى الدفء. كمزمار وناي وزمارة الراعي 
سواء استعملت لحزن أو سرور» وسأل ابن 
الحكم الإمام أحمد عن النفخ في القصبة 


)١(‏ مغني المحتاج 475/54» ونهاية المحتاج :781١/8‏ وروضة 
الطالبين 2578/١١‏ وحاشية القليوبى 4/ 8٠١‏ 

(1) الفتاوى الهندية ه/ 9ه 4/ 449 

(9) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/89*؛ والشرح 
الصغير ؟5/ ٠ه‏ 

(4) نهاية المحتاج 4/ »58١‏ وكف الرعاع عن محرمات اللهو 
والسماع بهامش الزواجر عن اقتراف الكبائر 95/١‏ -/او 


١7 


كالؤقار فال ا 


و - الضرب بالقضيب : 
7 الك الفعواء:فى الضدرت على 
الفنعطيي> تناه اللتفيية إلى أن ضدري 
القضيب حرام لقوله يدم : «الاستماع إلى 
ا 0 
والقصو ف الكل د ال 
ل 
على الوسائد على وجهين : 
أحدهما: أنه مكروه. وبه قطع العراقيون, 
لأفلا يفره عي العستاء ولا رطرب وسيل :]فا 
يزيد الغناء طرباء فهو تابع للغناء المكروه 


فيكون مكروها . 
وثانيهما: أنه حرام وجرى عليه البغوي 
0 

والخراسانيون 


وعند الحنابلة: قال ابن قدامة: الضرب 
بالقضيب مكروءه إذا انضم إليه محرم أو 
مكروه كالتصفيق والغناء والرقصء» وإن خلا 


)١(‏ كشاف القناع مك والإنصاف لين 
(؟) حديث: «الاستماع إلى الملاهي.. » 
. أورده العراقي في تخريج أحاديث إحياء علوم الدين 
(/5) وعزاه لأبي الشيخ الأصبهاني من حديث مكحول 
مرسلا. 
(") الدر المختار ورد المحتار ه/ 7077 
(4) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر 
عن اقتراف الكبائر 8/7/١‏ 


- ١96ه‎ 


عن ذلك لم يكره. لأنه ليس بآلة ولا يطرب 
ولا يسمع منفردًا بخلاف الملاهي . 

وقال في الإنصاف: في تحريم الضرب 
ولعي وجهان» وجزم ابن عبدوس 
بالتحريم 


ز العود : 

دمن فعائل الغوداقى اتلغة: كل فيه 
دقيقة كانت أو غليظة» وضرب من الطيب 
يتبخر به» وآلة موسيقية وترية يضرب عليها 
بريشة ونحوهاء والجمع أعواد وعيدان, 
والعواد: صانع العيدان والضارب عليها . 

ولا يخرج المعنى اللاصطلاحى عن المعنى 
اللقوى ”7 : 

وقد اختلف الفقهاء في حكمه . 

فذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم ضرب 
العود واستماعه., لأآن العود من المعازف 
وآلات للفو 

وقال الصاوي: ذهبت طائفة إلى جوازه» 
ونقل سماعه عن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن 


)١(‏ المغنى 4/ 0174 ومطالب أولى النهى ه/ 7ه ؟ 

(1) القاموس المحيط» والمعجم الوسيطء وقواعد الفقه للبركتي» 
وجامع العلوم في اصطلاحات الفنون وكف 
الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر 
١‏ ما 

(*) رد المحتار ه/ 2577 والشرح الصغير ؟/ 2.6١07‏ وحاشية 
القليوبي 4/ ٠١‏ وكشاف القناع 2187/0 وكف الرعاع 
١/١‏ 


جعفرء وعبد الله بن الزبير» ومعاوية بن أبي 
سفيان» وعمرو بن العاصء وغيرهم؛ رضي 
الله تعالى عنهم» وعن جملة من التابعين . 

ثم اختلف الذين ذهبوا إلى تحريمه. فقيل: 
كببيرة» وقيل: صغيرة: والأصح الثاني 
وحكى المازري عن ابن عبد الحكم أنه قال: 
إذا كان في عرس أو صنيع فلا ترد به شهادة. 

وقال الماوردي: إن بعض أصحابنا كان 
يخصن الحوة بالإياحة وباك الأوهار 817 
حَ الصفاقتان : 
5 - الصفاقتان دائرتان من ستوب أي 
نحاس ‏ تضرب إحداهما على الأخرى. 
وتسميان بالصنّج أيضاء وهما من آألات 
الملاهى ) 

والمعتمد من مذهب الشافعية أن 
استعمالهما واستماعهما حرام» لأن ذلك من 
عادة المخنثين والفسقة» وشاربي الخمر» وفي 
الضرب بهما تشبه بهم ومن تشبه بقوم فهو 
منهم» ولأن اللذة الحاصلة منهما تدعو إلى 
فساد كشرب الخمر لا سيما من قرب عهده 
بهاء والاستماع هو المحرم . 
)١(‏ الشرح الصغير ؟/ "607» وكف الرعاع ١18/١‏ 


(؟) المصباح المنير» والصحاحء وكف الرعاع عن محرمات اللهو 
والسماع بهامش الزواجر عن اقتراف الكبائر ١/5و‏ 


د كلا١‏ - 


أما السماع من غير قصد فلا يحره”!' . 
ط - باقي المعازف الوترية . 
ذهب الفقهاء إلى تحريم استعمال 
المعازف الوترية كالطنبور والرباب والكمنجة 
والقانون وسائر المعازف الوترية» واستعمالها 
هو الضرب بها"" . 


تعلم الموسيقى : 

١5‏ - ذهبا لحنفية والمالكية والشافعية إلى 
تحريم تعلم المعازف والمو سيقي والإجارة على 
و١‏ 7 صا ننه 1 
تعلمها”" » لقول النبي حي : «إن الله بعثني 
رحمة وهدى للعالمين. وأمرني أن أمحق 
المزامير والكئارات ‏ يعنى البرابط ‏ والمعازف 
والآوثان ... لا يحل بيعهن ولا شراؤهن ولا 

0000 


)١(‏ كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر 
عن اقتراف الكبائر /١‏ 15وما بعدهاء ونهاية المحتاج 
18١‏ وحاشية القليوبى 8١/4‏ 

(1) نهاية المحتاج .18١/4‏ ومغني المحتاج 424/4 والمغني 
4 وكشاف القناع 187/0 والشرح الصغير 
65٠7 /"‏ *50., وحاشية ابن عابدين لاضفقىف 

(*) الدر المختار ورد المحتار :#٠ /١‏ /ال؛ وجواهر الإكليل 
23/7 ونهاية المحتاج 58١/8‏ ومغني المحتاج 
٠ 15/4‏ والمغني 4 وكشاف القناع ه/ م١‏ 

(4) «حديث: إن الله بعثنى رحمة وهدى للعالمين. ..» 

أخرجه أحمد (91/5؟) من حديث أبي أمامة» وأورده 

الهيشمي في ميسمع الزوائد (54/6) وقال: ووآة أحضد 
والطبراني؛ وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف . 


اتخاذ المعازف : 

 ١١/‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يحرم 
اتخاذ آلة اللهو (المعازف) المحرمة ولو بغير 
استعمال لأن اتخاذها يجر إلى استعمالهاء 
وقالوا: يحرم اتخاذ آلة من شعار الشربة 

كطنبور وعود ومزمار عراقي ونحو ذلك”" . 


الاكتساب بالمعازف : 
6 - ذهب الحنفية والشافعية إلى أن 
الاكتساب بالمعازف لا يطيب, ويمنع منه 
المكتسب وذلك إذا كان الغناء حرفته التي 
يكتسب بها المال» ونصوا على أن التغني للهو 
أو لجمع المال حرام بلا خلاف . 

قال ابن عابدين: فى المنتقى: امرأة نائحة أو 
ما م طيل اوردرا مس الا دنه 
أربابه إن علموا وإلا تتصدق به» وإن من غير 
00007 

وقال الماوردي: ويمنع ‏ أي المحتسب ‏ من 
التكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عليه الآخذ 
والح 7 


2 


)١(‏ أسنى المطالب ١/77؟,‏ ومغني المحتاج 474/4» والمغني 
١لا‏ 

(؟) رد المحتار ه/ ؛ *. 54/ 87*, والفتاوى الهندية ه/ 849 

زفرة الأحكام السلطانية للماوردي ص88 5. ومغسي المحتاج 
15 وحاشية القليوبي 4/ ٠١8‏ 


 ١ا/لال-‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الغناء مع المعازف : 
4 الغناء إما أن يقترن بآلة محرمة من 
آلات العزف أو لا يقترن بهاء فإن لم يقترن 
بأي آلة فقد اختلف الفقهاء في حكمه على 
تفصيل سبق في مصطلح( استماع ف5١١‏ - 
غف : 
وإن اقترن الغناء بآلة محرمة من آللات 
العزف» فقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة 
وجمهور الشافعية إلى حرمته . 
وذهب بعض فقهاء الشافعية إلى حرمة آلة 
العرفت ويقاء العناء على الكر م77 , 


الاستماع إلى المعازف : 

7٠٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن الاستماع إلى 
المعازف المحرمة حرام» والجلوس في مجلسها 
حرام» قال مالك: أرى أن يقوم الرجل من 
المجلس الذي يضرب فيه الكبر والمزمار أو 
ف النه انه الل »؛ وقال أصبغ: دعا 
رجل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه 
إلى ولجمة كلها اسع لهواتاص ينكل 
فقال: مالّك؟ فقال: سمعت رسول اله و 


)١(‏ فتح القدير 57/5”, ومواهب الحليل 5/ 161, وروضة 
الطالبين ١١/58؟57؟,‏ ومغني المحتاج 15 وكشاف 
القناع 5/ 477» وحاشية الجمل ©/ 281-78٠‏ ونهاية 
المحتاج 8/ 1/8١‏ 

() ردالمحتار »57١/©‏ ومواهب الجليل 8/5. وروضة 
الطالبين 2278/١١‏ وكشاف القناع ه/ ١/81‏ 


واموع ةم ء وم مم ممم ءافو رفوه و ووو ةف ووو وه ومو ووم مو مرو ااا الوه 


يقول: «من كثْر سواد قوم فهو منهم» ومن 
رضي عمل قوم كان شريكا لمن عمله»”"" . 

بل إن بعض الفقهاء نص على أن من 
يستمع المعازف المحرمة فاسق» قال ابن القيم: 
العود والطتبور وسائتر الخلاهي خبرام؛ 
ومستمعها فاسق " . 


شهادة العازف والمستمع للمعازف : 
١‏ 2 ذهب الفقهاء إلى أنه لا تقبل شهادة 
العازف أو المستمع للمعازف المحرمة 
كالمزامير والطنابير والصنج وه 
التداوي باستماع المعازف : 
5» 2 ذهب الشافعية إلى جواز التداوي 
باستماع المعازف المحرمة للضرورة . 

قال الرملي: لو أخبر طبيبان عدلان بأن 
المريض لا ينفعه لمرضه إلا العود عمل 
بخبرهماء وحل له استماعه. كالتداوي 


بنجس فيه الخمر.ء وعلى هذا يحمل قول 


» حديث : امن كثّر سواد قوم فهو منهم..‎ )١( 
أورده ابن حجر في المطالب العالية (؟/ ؟5) وعزاه إلى‎ 
أبي يعلى؛ ونقل محققه عن البوصيري أنه حكم على سنده‎ 
؟‎ 148/١ (؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ 
الدر المختار بهامش رد المحتار 4/ 787؛ والشرح الكبير‎ )*( 
وحاشية الدسوقي ؟/57١157-1. وشرح الخرشي‎ 
وحاشية الشهاب الرملي بهامش أسنى المطالب‎ 1078/1 
474/5 »ع وكشاف القناع‎ 14 


- ا١الث‎ 


الحليمي: يباح استماع آلة اللهو إذا نفعت من 
مرضء أي لمن به ذلك المرض وتعين الشفاء 
لاق , 
1 وقال الشبراملسي: آلة اللهو قد يباح 
استعمالها بأن أخبر طبيب عدل مريضا بأنه لا 
يزيل مرضه إلا سماع الآلة» ولم يوجد في 
تلك الحالة إلا الآلة المحرمة 97 . 

وقال الحنابلة: يحرم التداوي بصوت ملهاة 
وغيره كسماع الغناء والمحرم” " لعموم قوله 
م ١‏ ولا تداووا بالحرام»”" . 


الوصية بالطبل : 

*> 7 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن 
الشخص لو أوصى بطبل؛ وله طبل لهو لا 
يملح جياع» وتل يحل الاضاع به كليل 
حرب يقصد به التهويلء أو طبل حجيج 
يقصد به الإعلام بالنزول والرحيلء أو 
غيرهماء غير الكوبة المحرمة ‏ حملت 
الوصية على ما يحل الانتفاع به لتصح, لآن 
الظاهر قصده للشواب» وهو فيما تصح به 


1/4 نهاية المحتاج‎ )١( 
7/46 /٠ (؟) حاشية الشبراملسي مع نهاية المحتاج‎ 
7 زفق كشاف القناع‎ 
حديث: «ولا تداووا بالحرام)‎ )4( 

أخرجه أبو داود )7١1//5(‏ من حديث أبي الدرداء وقال 
المناوي في فيض القدير :)73١5/7(‏ فيه إسماعيل بن عياش» 
وفيه مقال . 


الوصية» فإن صلح لمباح تخير الوارثء فإن 
لم يكن له إلا طبول لا تصح الوصية بها 
لغت. ولو أوصى بطبل اللهو لغت الوصية 
لأنه معصية ‏ إلا إن صلح لحرب أو حجيج 
أو منفعة أخرى مباحة» لإمكان تصحيح 
الوصية فيما يتناوله لفظهاء وسواء صلح 
على هيئته أم بعد تغير يبقى معه اسم الطبل» 
فإن لم يصلح إلا بزوال اسم الطبل لغت 
الوصية 
وقال الحنابلة: وإن وصى بدف صحت 
الوصية به. لأن النبى يكم قال: «أعلنوا 
التكاح ا دونو دين 1 0 ٠‏ ولا تصح 
الوصية بمزمار ولا طنبور ولا عود من عيدان 
اللهو لأنها محرمة». وسواء كانت فيه الأوتار 
أو لم تكن, لأنه مهيا لفعل المعصية دون 
غيرها فاأشيهاما لو كانت فيه اونا , 


بيع المعازف : 

4 لا يصح عند المالكية والشافعية والحنابلة 
وأبى يوسف ومحمد ‏ وعليه الفتوى عند 
اميك بيع العارت المحرمة كالطنبور 


)١(‏ نهاية المحتاج ل ومغني المحتاج رذاة والمغنى 
لت شرن 
(؟) حديث: «أعلنوا التكاح..») 
سبق تخريجه ف/ا 
(9) المغنى لابن قدامة 5/ "1ه ١‏ 


-115 دل 


١5 1١ إسرار؟‎ 
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قولان. ويجهر بالقراءة في الجمعة والعيدين 
والاستسقاء )١‏ 


و- تأمين الإمام والمأموم والمنفرد : 
1 -يقولونه سرا عند الحنفية والمالكية. وجهرا عند 
الشافعية والحنابلة . 

واستدل القائلون بالاسرا اربأنه دعاء.» والأصل 
في الأدعية الإسرار. كالتشهد. 

واستدل من قال بالجهر بأن النبي كَل قال: آمين 
ورفع بها صوته. (" ولأنه كك أمر بالتأمين عند تأمين 
الإمامء فلو لم يجهر بها لم يعلق عليه كحالة 
الإخفاء . © 


ز- تسبيح الركوع : 
١١‏ - الإسرار بالتسبيح سنة اتفاقا. ©) 


الركوع للقيام : 
4 - يسمع الإمام جهراء ويحمد الجميع سرا. 


)١(‏ المغني /١‏ ٠لادط‏ الرياض. ومراقي الفلاح ص ١64‏ ط دار 
الإييان. والمهذب /١‏ قلا. 24894 والدسوقي ستيه دض 
(7) حديث أن النبي يكذ «قال: أمين. ورفع بها صوته: أخرجه 
أبو داود من حديث وائل بن حجر بلفظ «كان رسوؤل الله يكل إذا 
قرأ: ولا الضالين. قال: آمين. ورفع بها صوته؛ وأخرجه 
الترمذي. وفيه: «مد بها صوته» مكان «رفع مها صوته» وقال : 
حديث وائل بن حجر حديث حسن . (عون المعبود /١‏ ١ه‏ ط 

لهند وتحفة الأحوذي /١‏ 58-56 نشر السلفية) . 

(9) المغني /١‏ ٠44ط‏ الرياض. 

(5) فتح القدير والكفاية /١‏ 2784 ومراقي الفلاح ١48-١144‏ 
4 ط دار الإيمان. ورد المحتتار على الدر المختار 771/١‏ 
807 ط دار إحياء الة.اث العربي, والمهذب في فقه الإمام 
الشسافعي ١‏ والفواكه الدواني 27١8/١‏ وكشاف القناع 
عن متن الإقناع 0ط أنصار السئة المحمدية . 


ط ‏ التسبيح في السجدتين : 
١6‏ -يقوله المصلىي سراء إماما كان أومأموما أو 
منفردا. وكذلك الأذكار بين السجدتين, والتشهد 
الأول والأخير » والصلاة على النبي يكلو والأدعية 
في آخر الصلاة . 

أما التسليم فيجهر به الإمام دون المأموم أو 
المنفرد. 
الإسرا ار بالاستعاذة والبسملة خارج الصلاة: 


57 (لفة اء والقراء في الجهر بالاستعاذة أو الإسرار 


مها آراء : 

أ- استحباب الجهربهاء وهوقول الشافعية. 
ورواية عن أحمد. والمختار عند أثمة القراء . 

ب - لم يخالف في ذلك إلا حمزة ومن وافقه . 

ج - التخيير بين الجهر والإسرار, وهو الصحيح 
عند الحنفية» وقول للحنابلة . 

د الأخفاء مطلقا. وهوقول للحنفية» ورواية 
عند الحنابلة» ورواية عن حمزة . 

ها الجهر بالتعوذ في أول الفاتحة فقطى 
والإخفاء في سائر القران. وهورواية ثانية عن حمزة . 

وحكم .البسملة في ذلك تابع لحكم الاستعاذة» 
إلاما روي عن نافع أنه كان يخفي الاستعاذة ويجهر 
بالبسملة عند افتتاح السورورؤ وس الآيات في 
جميع القران. 

هذا بالنسبة للرجل. أما المرأة فجهرها إسماع 
نفسها فقطء. والجهر في حقها كالإاسرار. فيكون 
أعلى جهرها وأدناه واحداء وعلى هذا فيستوي في 
حقها السروالجهر. لأن صوتها كالعورة» وربما كان 
ساعه فتنة» بل جهرها مرتبة واحدة وهوأن تسمع 


"لاا 


معازف ؟ ؟ -/” 


00( 
والصنج والمزمار والرباب والعود »لماروى 


ويم قال: «إن الله بتعشنى رحمة وهدى 


للغالمين» وأمرنى أن أمحق المزامير والكفارات 
- يعني البرابط ‏ والمعازف ... » لا يحل بيعهن 
ولا شراؤهن ولا تعليمهن ولا التجارة فيهن» 
وأثمانهن حرام للمغنيات»”") 

وفي قول عند الشافعية: يصح بيع آلات 
العزف المحرمة إن عد رضاضها ‏ أي مكسرها 
مالاء لأن فيها نفعا متوقعاء أي مسن هذا 
ل 1 الجمحش 
الصغير الذي لا نفع منه في الحال” 

ويصح عند أبي حنيفة بيع الملعازف لأنها 
أموال متقومة» لصلاحيتها للانتفاع بها لغير 
اللهوء كالأمة المغنية» حيث تجب قيمتها غير 
ضائلة لهذا لكي 20 

أما المعازف المباحة كالنفير والطبول غير 
الدربكة فإنه يجوز بيعها”” 


إجارة المعازف: 
- ذهب الفقهاء إلئ أن استئجار آلة اللهو 


)١(‏ رد المحتار ه/ 214 والشرح الصغير /؟؟» ومغني 
المحتاج ١7‏ ونهاية المحتاج / 7/17 وكشاف القتاع 
١15٠ /"‏ والحسبة لابن الإخوة ص89 ' 

(؟) حديث: «إن ألله بعئني رحمة وهدى للعالمين...». 
تقد تخريحه ف © 

(*) مغني المحتاج 7/ 217 وحاشية الحمل 707/7 

(4) رد المحتار ه/ ؟ ١‏ ه7١‏ 

(©) حاشية الجمل */ ١5‏ 


لثمم ةم مه نووم وو ممم م موالر ممم ةم ةيم ممه مره يمرو ممم رمم رمرم برو مارم فر رتنه 


المحرمة (المعازف المحرمة) لا يجوز لأن 
المنفعة المقصودة غير مباحة ويحرم أخذ 
العوض عليهاء لأنه يشترط لصحة الإجارة أن 
تكون المنفعة مباحة» وفي قول عند المالكية: 
يجوز كراؤها في النكاح والراجح الحرمة . 

أما المعازف غير المحرمة فيجوز 
كراق 200 


إعارة المعازف : 

5 - ذهب الفقهاء إلى أن من شروط 
المستعار كونه منتفعا به انتفاعا مباحا 
مقصوداء فلا يجوز إعارة مالا ينتفع به 
انتفاعا مباحا شرعا كالمعازف وآلات اللهو 
المحرمة9 . 


إبطال المعازف : 


» - ذهب الفقهاء إلى أن آلات اللهو 
والمعازف المباحة لا يجوز إبطالها أو كسرها 


بل يحرم . 
أماآلات العزف والملاهي المحرمة ‏ 


)١(‏ الدر المختار مع رد المحتار ه/ 4 » والفتاوى البزازية مع 
الفتاوى الهندية »4١/0‏ والشرح الصغير 4/ 2١١-1١‏ 
وحاشية الدسوقي 18/4 والمهنذب ١/944"؛‏ ومغني 
المحتاج ؟/ هلا كشاف القناع ؟/ومهه 

() الشرح الصغير / 57/7» ونهاية المحتاج ١1١9/6‏ والمغني 
”> 


-6 


الاستعمال فلا حرمة لصنعتها ولا لمنفعتهاء 
وأنه يجب إبطالها”" » لما روى عبد الله بن 


عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله 
يم قال: بعشت بهدم المزمار والطبل"" , 
وماروى أنه يدم قال: «أمرنى الله بمحق 
القينات والمعازف9) 1 

وفصل الشافعية كيفية إبطال المعازف 
المحرمة فقالوا: الأصح أنها لا تكسر الكسر 
الفاحش لإمكان إزالة الهيئة المحرمة مع بقاء 
بعض المالية» نعم للإمام ذلك زجرا وتأديباء 
وإنما تفصل لتعود كما قبل التأليف لزوال 
اسمها وهيئتها المحرمة بذلك . 

والقول الثاني - مقابل الأصح عندهم ‏ أنه 
لاايجب تفصيل الجميع بل بقدر ما لا يصلح 
للاستعمال؛ فلا تكفي إزالة الآوتار فقط لآنها 


والثالث: تكسر حتى تنتهي إلى حد لا 
يمكن اتخاذ آلة محرمة . 


)١(‏ الدر المختار ه/ ه١2‏ وتكملة فتح القدير /ا/ 4*8» وشرح 
المحلي والقليوبي يي 77/ #, وكنف الرعاع عن محرمات اللهو 
والسماع 0 , والمغني والشرح الكبير 0/ 445: وإغاثة 
اللهفان من مصايد الشيطان 8/١‏ 

(؟) حديث: ابعثت بهدم المزمار والطبل» . 

رواه ابن الجوزى في تلبيس إبليس ص 7717 وأشار ابن 
حجر في التهذيب )5١/5(‏ إلى تضعيف روايته لهذا الحديث 

(9) حديث: (أمرني الله بمحق القينات والمعازف» . 

قم يجادني ترا 0 


ونص الشانفعية على أن المعازف وآلات 
اللهو المملوكة لذمى لا تبطل لأنه مقر على 
الاتتفاع بمثلهاء إلا أن يسمعها من ليس 
بدارهم أي محلتهم» حيث كانوا بين أظهرناء 
وإن انفردوا بمحلة من البلد» فإن انفردوا ببلد 


ان الم اطي منام ا ردني 


00 


ضمان المعازف : 
6 - ذهب الفقهاء إلى أن آلات اللهو 
(المعازف) المباحة كطبل الغزاة والدف الذي 
يساح ضرببه واستماعه في العرس يحرم 
كسرهاء وتقمن إن كرات أو أتلفت:. 
وذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف 
ومحمد إلى أن المعازف المحرمة لا يجب فى 
إبطالها شيء» لآن منفعتها محرمة والمحرم لا 
د مع وجوب إبطالها على القادر 
عليه 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (إتلاف 


ك١‏ قفاو ف 


اخ اختاض النشهاء ف زنامة جد النشرفة أت 


)١(‏ مغني المحتاج ”داكت ونهاية المحتاج ه/ ككل لكك 


وحاشية القليوبي */ "ا 

() ردالمحتار ه/ ه231 وتكملة فتح القدير /ا/ 4*8» ونهاية 
المحتاج 8/ 2117/1١55‏ ومغني المحتاج ؟/ 185, والمغني 
والشرح الكبير ©/ 44 -”45 


- 8١ 


عدم إقامته على من يسرق المعازف المحرمة أو 
غيرها . ١‏ 

فذهب الحنفية والحنابلة وهو مقابل الأصح 
عند الشافعية إلى أن سارق المعازف (آلات 
اللهو) لا تقطع يده واختلف تفصيلهم 
وتعليلهم . 

فقال الحنفية: لا قطع في جميع آلات اللهو 
المحرمة» لأنها عند الصاحبين لا قيمة لها بدليل 


أن متلفها لا يضمنهاء ولأنها عند أبي حنيفة - . 


وإن كان يجب الضمان على متلفها نهي 
متقومة ‏ لكن آخذها يتأول الكسر فيها فكان 
ذلك شبهة تدرأ حد السرقة وهو القطع . 

واختلفوا في طبل الغزاة» فقيل: يقطع 
سارقه لأنه مال متقوم ليس موضوعا للهو 
فليس آلة لهوء واختار الصدر الشهيد ‏ وهو 
الأصح عدم وجوب القطع بسرقته لأنه 
يصلح للهو وإن كان وضعه لغيره» أي أنه كبما 
يصلح للغزو يصلح للهوء فصارت صلاحيته 
للهو شبهة تمكنت فيه فدرأت القطع"' . 


(1) فتح القدير وشرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير 
4 1"7, والدر المختار بهامش رد المحتار ١9/4.‏ 


ا اح 000 


وقال الحنابلة: لا قطع بسرقة آلة لهو 
كطنبور ومزمار وشبابة وإن بلغت قيمة ما 
ذكر مفصلا نصايًاء لأنه معصية إجماعا فلم 
يقطع بسرقته كالخمرء ولا يقطع أيضا بما على 
آلة اللهو من حلي ولو بلغ نصابًا لأنه متصل 
ما لا قطع فيه وتابع له أشبه الخشسب 27 . 

والقائلون بمقابل الأصح من الشافعية 
عللوا قولهم بأن الشارع سلط على كسر ما 
حرم من آلات اللهو كالطنبور والمزمار 
وغيرهماء والتوصل إلى إزالة المعصية 
مندوب إليه» فصار ذلك شبهة دارئة لحد 
لم7 

وذهب المالكية وهو الأصح عند الشافعية 
إلى أنه لا قطع بسرقة الطنبور والعود 
والمزامير ونحوها من آلات اللهو المحرمة إلا 
أن تساوي بعد كسرها ‏ أي إفساد صورتها 
وإذهاب المنفعة المقصودة بها نصاباء لأن 
السارق عندئذ يكون قد سرق نصابا من 
حرزه. 


١1-11١ /5 كشاف القناع‎ )١( 
١8/4 وأسنى المطالب‎ »15١ /4 (؟) مغني المحتاج‎ 


-1١875 
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لكن المالكية اختلفوا في الكسر المعتبر في 

تقويم المسروق» هل يكفي في اعتبار قيمته 

تقدير كسره وإن لم يكسر بالفعل» أم لابد من 1 
كسره بالفعل ولا تعتبر قيمته بتقدير كسره؟ 

المعتمد في المذهب أنه يكفي في اعتبار قيمته 2 انظر : تعاطي 
تقدير كسره إذ قد تفقد عينه لو كسر بالفعل» 

وذهب الزرقاني إلى أنه لا قطع في المسروق 

من هذه المعازف إلا أن يساوي بعد كسره 


7 1 رم 
بالفعل نصابًا”"" . 75 


انظر : عشرة 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ 5" وشرح الزرقاني 
507 


- 3679 


١‏ - المعانقةلغة: مشاعلة من اموه ومعناها 
الضم والالتزام» يقال: عانقه معائقة وعنامًا: 
التق 'عدقة عر تعلقه وظدمة إلى 7 , 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 


ا للق 3 | 
الألفاظ ذات الصلة : 
المصافحة: 
؟ - المصافحة في اللغة: مفاعلة من الصفح» 
يقال: صافحته مصافحة: أفضيت بيدي إلى 
0 
وفي الاصطلاح: إلصاق صفحة الكف 
بالكف وإقبال الوجه بالوجه”*) 

والصلة بين المصانحة والمعانقة: أن كلا 
منهما من آداب التلاقي . 


)١(‏ المصباح المنير والمعجم الوسيط 
() كفاية الطالب الرباني اع 
() المصباح المنير . 

(؛) الدر المختار مع رد المحتار ©/ 54 ١‏ 


ط. دار المعرفة» وقواعد الفقه 


الأحكام المتعلقة بالمعائقة 


- معانقة الرجل للرجل : 
*- ذهب الحنفية في الصحيح إلى أنه يجوز 
مُعائقة الرجل للترجل إذا كان على كل وابحاد 
منهما قميص أو جبة» ثم اختلفوا في المعانقة 
فى إزار واحدء والمذهب كراهة المعانقة فى 
إزار واحد. وقال أبو يوسف: لا بأس بالعانقة 
في إزار واحد”" . 
قال الخادمي: وقد وردت اخاويق رض 
النهي عن المعانقة» وأحاديث في تجويزهاء 
ووفق أبو منصور الماتريدي بينهما فقال: 
المكروه منها ما كان على وجه الشهوة: وأما 
على رمه لوال 
وكره مالك المعائقة كراهة تنزيفية لأنها 
ا 0 
0 ثم آنه فعلها إلا مع جعفر رضي الله 
عنه”"» ولم يجر العمل بها من الصحابة بعده 
عليه الصلاة والسلام”*' » قال العدوي: لا 


يخفى أن مفاد النقل عن مالك كراهة المعانقة 


1 44 /© الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 
وانظر‎ 218/١ بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية‎ )( 
47٠6 الفواكه الدوانى ؟/‎ 
حديث: امعائقة رسول اله ك0 لمعفرة‎ )4( 
: أخرجه الحاكم (15/1*) وصححه ووائقه اللي‎ 
6476 (؛) الفواكه الدواني ؟/‎ 


-185 


ولو مع الأهل ونحوهم"" . 
وذهب الشافعية إلى أن المعائقة مكروهة إلا 
لقادم من سفرء أو تباعد لقاء فسنة 
للاتباء 29 . 
واتتشوروا على ناغير إلني يق راي 
معانقة الرجلين بحديث أنس فبك قال قال 
رجل: «يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو 
صديقه أينحنى له؟ قال: لاء قال : آفيلتزمه ‏ 
امات ور قال: لاء قال: فيأخذ بيده 
ويصانحه؟ قال: نعم»”" » وصرح النووى 
بأن الكراهة هنا كراهة تنزيه . 
واستدلوا على معانقة القادم من سفر”؟ , 
بما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: «قدم زيد بن حارثة المديئة ورسول الله 
يدم في بيتى» فأتاه فقرع الباب» فقام إليه 
رسؤلةاله ولك ب فاميقه وقنلةم 7 . 


)١(‏ حاشية العدوي على شرح الرسالة "7/١‏ ط. دار المعرفة» 
والمدخل لابن الحاج 7 
زم مغنى المحتاج علره م١‏ 
(9) حديث: قال رجل: ايا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو 
صديقه أينحني له؟...» 
رواه الترمذى: ه/ /١ 7٠١‏ وقال: هذا حديث حسن 


(1) الفتوحات الربانية 8/8 ٠م‏ 
(5) حديث: عائشة رضي الله تعالى عنها : "قدم زيد بن حارثة 
المدينة ورسول الله ميم فى بيتى ... ) 
رواه الترمذي (5/ 9/7)؛ وقال: هذا حسن غريب لا نعرفه 
من حديث الزهرى إلا من هذا الوجه . 


ل 0ه نه نا أ ده قمقاه قناع اعوط و سطع غري وه علق لعن نكل ووو واف وداف» ووواء و فعا 


والرأس تدينا وإكراما واحتراما مع أمن 
الشهوة, قال ابن مفلح: ظاهر هذا عدم إباحته 
لآم الف 

وكا اتا قاين انر اعت إن اميد ان 
(أحمد بن حنبل) احتج في المعانقة بحديث 
أبى ذر ملق آن النبى .يلم عائقه ”"". وقال: 
سألت أبا عبدالله عن الرجل يلقى الرجل 
يعانقه؟ قال: نعم فعله أبو الوا : 


ب - معانقة الأمرد : 
4 - صرح الشافعية بأنه تحرم معانقة الأمرد”*) 


ج - معانقة ذى عاهة : 

© صرح القليوبي بأنه تكره معانقة ذي عاهة 
ا 0 

د معانقة الصائم : 


5 - ذهب الحنفية فى المشهور إلى كراهة 
معانقة الزوجة في حالة الصوم إن لم يأمن 


155/5 وكشاف القناع‎ :347/١ مطالب أولي النهى‎ )١( 
717١ والآداب الشرعية ؟/‎ 

(؟) حديث: «أن النبى ويم عانق أبا ذر.» 

أخرجه أبو داود (889/5- )”4٠‏ وذكر المنذري في 

مختصر السنن (8/ 87) أن فى إسناده جهالة . 

(5) الآداب الشرعية 7/ 7177: ومسائل الإمام أحمد برواية ابن 
هائرء 7/ م١‏ 

(؟) القليوبى ”*/ 71١‏ 

() حاشية القليوبي / "1 ؟ 


- ١86 ب‎ 


المفسد. وهوالإنزال أو الجماع. لما فيه من 
تعريض الصوم للفساد بعاقبة الفعل . 

وأما إذا أمن على نفسه المفسد فلا بأس 
7" 

وذهب الشافعية إلى أنه تكره المعانقة بين 
الرجل والمرأة لمن تحرك شهوته؛ ففي الحديث 
من وقع في الشبهات كراع يرعى حول 
الحمى يوشك أن يواقعه»”' » والكراهة هى 
كراهة تحريم في الأصح. وحكى الرافعي عن 

: ف 
التدمة وجهين: التحريم والتنزيه . 


ه ‏ أثر المعانقة في فساد الحج 
والعمرة: 

7 - نص الحنفية على أنه لو عانق المحرم امرأة 
بشهوة فلا شئ عليه إلا إذا أنزل فيجب عليه 


الدم» ولا تفسد حجته ولا عمرته” . 


و- أثر المعانقة في نشر حرمة المصاهرة: 
6 - صرح الحنفية بأن المعانقة عن شهوة 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١‏ ومراقي الفلاح مع 
الطحطاوي ص 7317/١‏ 

(؟) حديث: #من وقع في الشبهات كراع يرعى حول السمى 
من حديث التعمان بن بشير واللفظ للبخاري . 

(؟) شرح المحلي مع حاشية عميرة ؟/ 59-54 

١44 /١ الفتاوى الهندية‎ )4( 


كالقبلة في نشر حرمة المصاهرة”'' فمن عانق 
أم امرآته حرمت عليه امرأنه ما لم يظهر عدم 
الشهوة© , ش 

ونقل ابن عابدين عن الفيض: لو قام إليها 
وعانقها منتشراء أو قبلها وقال: لم يكن عن 
شهوة لا يصدقء ولو قبل ولم تنتشر آلته 
وقال: كان عن غير شهوة يصدق» وقيل: لا 
يصدق لو قبلها على الفم» وبه يفتى» ثم قال 
ابن عابدين: فهذا كما ترى صريح في ترجيح 


التفصيل 7 : 


وس س 


ايه 
هذه 
انظر : هدنة 
)١(‏ الفتاوى الهندية /١‏ 7174 


(؟) الدر المختار ؟/ 7/57 
(*) حاشية أبن عابدين 7457/7 


د ك86- 0 


يي ا ا ا ا ا ا ا 


١‏ - المعاوضة فى اللغة: أخذ شىء مقابل 
ان طاو 1 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عن المعنى 
التو 
حكم المعاوضة : 
* - المعاوضة مشروعة إذا كان عقدها صادرا 
عمن يملك هذا التصرف فيما يجوز له 
التصرف فيه . 
والتفصيل في مصطلح (اعتياض ف١7).‏ 
أقسام المعاوضة : 
* - تنقسم المعاوضة إلى: محضة وغير 
فالمحضة منها: هي الي يقصد فيها المال 
من الجحانبين وغير المحضة ما كان المال فيها من 


جانب واحد . 


)١(‏ لسان العرب»؛ وتاج العروس بتصرف بسيط. 
قف مغني المحتاج / ,2 وأحكام القرآن للحصاص ص 255 


والتفصيل في مصطلح (اعتياض ف؛ وما 
بعدها) . 


ثبوت خيار المجلس في المعاوضات: 
4 - يثبت خيار المجلس في المعاوضات عند 
الشافعية والحنابلة» قال الشافعية: وذلك بما 
إذا كانت المعاوضة محضة؛ ووقعت على 
عبن» وكانت لازمة من الجانبين» وليس فيها 
تمليك قهرىء وليست جارية مجرى 
رخص 

فلا تثبت في الهبة ولا الإبراء» لأنه ليس 
فيهما معاوضة ولا صلح الحطيظة. لأنه إن 
كان الصلح عن دين فهو إبراء» وإن وقع في 
عين فهو هبة» ولا تثبت في النكاح والخلع؛ 
لأن الملقصود منهما ليس بمال أصالة ولا 
يفسدان بفساد المقابل» ولا تثبت في الإجارة 
لأنها غير واقعة على عينء ولا الشركة 
والقراض والكتابة لآن الأوليين جائزتان من 
الجانبين» والآخريين من جانب واحدء ولأنه 
لا معنى لشبوت الخيار فيما هو جائز ولو في 


نجانن وابوراة: 


)١(‏ حاشية البجيرمي على المنهج ؟/ 777 وحاشية قليوبي 


”/ 010 وتحفة المحتاج 4/ 70" 0م 


د لاما - 


الرجوع عن عقد المعاوضة لإفلاس أحد 
الطرفين : 

ه ‏ إذا حجر على أحد الطرفين قبل قبض 
العوض بإفلاسء فللآخر الرجوع بالقول فور 


بشروط 5 
بعدها) . 


١‏ المعاياة مصدر عاياء يقال عايا فلان: أتى 
بكلام أو أمر لا يهتدى له» وعايا صاحبه: 
ألقى عليه كلامًا لا يهتدى لوجهه”" . 

ويطلق الفقهاء المعاياة على بعض المسائل 
الفقهية التى تحتاج إلى إعمال الفكر والنظر 
وبذل الجهد بغية الوصول إلى الرأي الصحيح 
فيها وأحيانًا يطلقون على مشل هذه المسائل 
ألغارًا فيقولون: يلغز بكذا ثم يذكرون المسألة 
التى يعابى بها أو ييغز . 

واعتبر صاحب كشاف القناع المسألة 
الأكدرية في الميراث من المسائل التى يعايى 
بها وعبر عنها الدسوقي بالإلغاز . 

واغلب ما وردامن ذلك عن الققنهاء إننا 
هو في مسائل الميراث؛ وإن كان بعض 
الفقهاء كابن نجيم عقد بابًا مسماه فن الألغاز 
جمع فيه الكثير من المسائل في أغلب أبواب 
الفقه من عبادات 00 : 


ٌْ المعجم الوسيط . ا‎ )١( 
والاشباه لابن نجيم‎ ١ فقق١ر/ (؟) حاشية ابن عابدين‎ 


ص ١9‏ وما بعدهاء والدسوقي مع الشرح الكبير 4568/5 - 


- 1848 


بعض أمثلة المعاياة : 


؟ - ذكر ابن نجيم من الحنفية أمثلة عدة في 
كثير من أبواب الفققه ومن ذلك : 


في الصلاة : 

أي وذلةة تساف ييا وأي صلاة 
صححت خمسا ؟ 

وجوابها: رجل ترك صلاة وصلى بعدها 
خمسا ذاكر للفائتة» فإن قضى الفائتة فسدت 
التجنيوه ون مني السافستة كنا تشاتها 
صحت ل 5 
في الصوم : 

أي رجل أفطر بلا عذر ولا كفارة عليه ؟ 

الجواب: من رأى الهلال وحده ورد 
القاضي 2 1 
في الزكاة : 

أى مال وجبت فيه زكاته ثم سقطت بعد 
الحول ولم يهلك ؟ 

الجواب: الموهوب إذا رجع للواهب بعد 
اول ولاوكاة عا الواهب ايفن 


5 وا/لمم 1 وحاشية البيجوري على ابن قاسم دوك 


وكشاف القناع 5/ 4٠١‏ والاختيار ه/ ١7٠١‏ 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 46 
المرجع السابق ص95” 
(©) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 56 


أى امرأة أخذت ثلاثة مهور من ثلاثة 
أزواج في يوم واحد ؟ 

والجواب: امرأة حامل طلقت ثم وضعت 
فلها كمال المهر ثم تزوجت وطلقت قبل 
الدخول ثم تزوجت فمات . 

وذكر ابن نجيم من الألغاز غير ذلك في 
الطلاق والعتاق والأآيمان والحدود والمسير 
والوتف والبيع والقضاء والشهادات”" .. 
#اجوض اتسائ الس ذكرها المالكبة في 
طهارة الماء ونجاسته قولهم : 

١ 
قل للفقيه إمام العصر قد مزجت‎ 
تلذنة بإنناء واعحسن شيو‎ 
لها الطهارة حيث البعض قُدم أو‎ 
7 
إن قم البعض فالتنجيس ما السبب؟‎ 

والمقضوه بالغلاثة: الماء» السكر أو العبحين 
أوااق جاده الخري:: البحاتة القليلة : 

وتوضيح المسألة أن الماء إذا حلت فيه 
نجاسة قليلة قبل إضافة السكر أو العجين أو 
غيرهما ثم أضيف السكر أو العجين فإنه لا 
يكون نجس إلا إذا تغير أحد أوصافه فهنا 
تنمت النحانة فحلت قى الماء قبل إضافة 
المادة الأخرى فالماء طاهر 0 


() المصدر السايق ص 57” وما بعدها . 


-1١6894 


١8 ١ا/رارسإ‎ 


نفسها فقط. وليس هذا إسرارا منباء بل إسرارها 
مرتبة أخرى, وهو أن تحرك لسانها دون إسسماع 
نفسهاء فليس لإسرارها أعلى وأدنى . ىا أن 
جهرها كذلك  )١‏ 

وانظر للتفصيل مصطلحي (استعاذة) 
و(بسملة) . 


(ثانيا) الإسرار في الأفعال 
الزكاة : 
- قال أبوبكربن العربي : لاخلاف في أن 
إظهار صدقة الفرض أفضل . كصلاة الفرض 
وسائر فرائض الشريعة. لأن المرء يحرز مها إسلامه 
ويعصم ماله . 9) 

وقال الحنفية والمالكية : إنه لا يشترط علم 
الفقير أن ما أعطي له زكاة على الأصح. لما في 
ذلك من كسر قلبه. ولذا فإن الإسرارني إعطائها 
إليه أفضل من إعلانه بها . 9 


وقال الشافعية: إن الأفضل فيها إظهار إخراجها ' 


ليراه غيره فيعمل عمله. ولئلا يساء الظن به ©) 


)١(‏ المجموع 374./8, #3760, والفروع /١‏ 4 ٠*ط‏ المنار. والنشر 
00#. وابن عابدين /١‏ 2774 وإتحاف فضلاء البشر 
ص 2٠١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ “1747 وفتح 
القدير ١/84؟.‏ 788. وكشاف القناع ١/7”*ط‏ النصر 
الحديثة . 

414/١ وشرح المنتهى‎ .75/١ أحكام القرآن‎ )١( 

(5) مراقي الفلاح 84" ١4”ط‏ دار الإيسمان. والشرح الكبسير 
وحاشية الدسوقي عليه .50٠ /١‏ والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي ١‏ 4 والفواكه الدواني 7١57/١‏ 798 
والمغني لابن قدامة /١‏ 54 هط الرياض الحديثة . 

(4) روضة الطالبين للنووي 4٠/١‏ 


وفماءي ءءء م رم ممم وو فو ممم م ونين و مهو ةونم ونور وا وم فنا م منرم م و مة را رمرم مم مقو ثقنرة 


واستحب الحنابلة إظهار إخراجهاء سواء أكان 
الإخراج بموضع يخرج أهله الزكاة أم لاء وسواء 
أنفي عنه ظن السوء بإظهار إخراجها أم لاء لما فيه 
من نفي الريبة عنه, ولعله يقتندى به. ومن علم 
أهليته أخذ الزكاة ‏ ولوبغلبة الظن ‏ كره أن يعلمه 
أنها زكاة؛ ومع عدم عادة الآخذ بأخذ الزكاة لا 
يجزىء دفعها إليه إلا أن يعلمه أنبها زكاة, لأنه لا 
يقبل زكاة ظاهرا” 7) 


صدقات التطوع : 
قال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة : إن 
الإسرار بها أفضل من الجهر. ولذا يسن لمعطيها أن 
يسربهاء لقوله تعالى (إن تبدوا الصدقات فَبْعًا 
هي , وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهوخير لكم . 
ويكفر عنكم من سياتكم والله با تعملون 
ان 

ولا روي عن أبي هريرة مرفوعا «سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» وذكرمنهم رجلا 
تنفق شماله» ‏ 9© 

ولا روي أن رسول يك قال: «وصنائع 
المعروف تقي مصارع السوء. وصدقة السر تطفىء 


47١ /١ شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(1) سورة البقرة / 71/١‏ 

(5) حديث « سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله». أخرجه 
البخاري ومسلم واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا (فتح الباري ١47/7‏ ط السلفية, وصحييح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 1 ط عيسى الحلبي 
4/ه). 


- ١ا7/#-‎ 


ل ا 000 


أما إذا أضيفت مادة السكر أو العجين إلى 
الماء ثم حلت فيه نجاسة قليلة فإنه يكون نجس 
فهنا قدم السكر أو العجين على النجاسة التى 
0 

ومن المسائل التي ذكرها المالكية أيضا في 
صلاة الجماعة قولهم : أخبرني عن إمام صلى 
بقوم وحصل لهم فضل الجماعة وله أن يعيد 
في جماعة أخرى ؟ 

وأصل المسألة أن فضل الجماعة عند الأكثر 
من فقهاء المالكية لا يحصل للإمام إلا بنية 
الإمامة ولو في أثناء الصلاة» فلو صلى 
شخص منفرد) ثم جاء من ائتم به ولم يشعر 
هو بذلك فإن فضل الجماعة يحصل للمأموم 
دون الإمام وعلى ذلك فله أن يعيد في جماعة 


اشرق الحصول عاق تقل ادبا" 

4 - ومن المسائل التى ذكرها الشافعية فى 
الصلاة قولهم : 0 1 
لنا شخص عاد لسنة لزمه فرض» وتوضبح 
المسألة أن سجود السهو سنة ومحله قبل 
السلام» فإن سلم المصلي ساهيًا وقّصر الفصل 
عرفًا فله السجود بعد قصد العود إلى الصلاة 
ويتبين بذلك أنه لم يخرج من الصلاة فلو 
شك في ترك ركن حينتذ وجب عليه تداركه 
قل الستعوة ولذلك يلقو قال عاد انشع 
ا ْ 
فلزمه فرضص" . 

68/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 


(؟) المرجع السابق 89/١‏ 
(9) حاشية البيبجوري ١95/١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


- ومن الأمثلة التي ذكرها الحنابلة في 
الطهارة قالوا : 

نما يعابى به: يستحب بقاء الدم على جسم 
الإنسان» وتوضيح ذلك أنه من المعلوم أن 
الدم نجس ويجب إزالته لكنهم قالوا: إن دم 
الشهيد مختلف في طهارته ونجاسته وعلى 
كلا القولين يستحب بقاء الدم عليه ولا 


و 


ل 


من مسائل الميراث : 
5 -1- قال محمد بن الحسن: جاء رجل إلى 
قوم يقتسمون ميرانًا فقال: لا تقستسموا فإن 
لي امرأة غائبة» فإن كانت حية ورثت هي ولم 
أرث أناء وإن كانت ميتة ورثت أنا . 
وجوابها: هذه امرأة مانت وتركت أما 
وأختين لأبوين وأخنًا لأم وأا لأب هو زوج 
أختها لأمهاء فللأختين الثلثان» وللأم 
السدس وللأخت لأم السدس إن كانت حية 
ولا يبقى لزوجها شئ لأنه عصبة فإنه أخ لأب 
وإن كانت ميتة فله الباقي وهو السدس لأنه 


كزوة 
عصبية ‏ . 


ب - امرأة جاءت إلى قوم يقتسمون ميرانًا 
فقالت: لا تقتسموا فإنى حبلى» فإن ولدت 


)١(‏ كشاف القناع ١/191ء‏ والفروع /١‏ 67؟ 
(؟) الاختيار ه/ ١٠‏ 


2-152 


غلامًا ورث؛ وإن ولدت جارية لم ترث . 

صورة المسألة: رجل مات وترك بنتين وعم 
وامرأة حبلى من أخيه» فإن ولدت غلامًا فهو 
ابن أخيه وهو عصبة مقدم على العم فيرث 
وإن ولدت جارية فهى بنت أخ من ذوي 
الأرحام فلا ترث . 

ولو قالت: إن ولدت غلامًا لا يرث وإن 
ولدت جارية ورئت . 

صورة المسألة: امرأة مانت عن زوج وأم 
وأختين لآم وحمل من الأسء. فإن ولدت امرأة 
الأب جارية فهي أختها لأبيها فيكون للأم 
السدس وللزوج النصف وللأخت لآب 
النصف وللأختين لآم الثنلث أصلها من ستة 
تعول إلى تسعة وإن ولدت غلامًا فللزوج 
النصف وللأم السدس ولأولاد الأم الشلث 
ولا شيء للغلام ل 


ج - ومن المسائل التي يعابى بها في الميراث 
المسألة الأكدرية» فيقال: أربعة ورثوا مال ميت 
فأخذ أحدهم ثلث المال وأخذ الثاني ثلث 
الباقي وأخذ الثالث ثلث ما بقي وأخذ الرابع 
الباقى . 

والمسألة هى: زوج وأم وأخت ووجل» 


١٠ الاختيار ه/‎ )١( 


وللجد السدس وهي تعول إلى سبعة 
وعشرينء للزوج تسعة وللأم ستة وللجد 
لحاية اكت ار 
3ف السالة الديتارئة نتعاتي بين قيفال ونم 
خلف ستمائة دينار وسبعة عشر وارثا ذكورا 
وإنانًا فأصاب أحدهم دينار واحدا» والمسألة 
هي: زوجة وجدة وبنتان واثنا عشر أخَّا 
وأخت واحدة لأب وأم والتركة ستمائة 
دينار» للجدة سدس مائة دينار» وللبنتين 
الكلثان اريعماتة ديار وللؤوجة لثمن كمينة 
وسبعون دينار يبقى خمسة وعشرون دينار 
لكل أخ ديناران وللأخت دينار”" . 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الرمسوقى 5/54 هكم وكشاف 
القناع 4٠١/4‏ 
(؟) الاختيار ه/ ١٠‏ 


551 


ممع 00 ل 
معتوه.» معدل» معدن >" 


ال م ا 00 الل 000 


> هم 
ظ معتوه معدن 
انظر : عته ْ التعريف : ش 1 
١‏ - المعدن لغة: مكان كل شىء فيه أصله 


ومركزه. وموضع استخراج الجوهر من ذهب 


1 4 
ونحوه2. 
ورم ََ وفي الاصطلاح قال ابن الهمام: وأصل 
معدل 


المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه ثم اشتهر في 
انظر : تزكية نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى 


ابتداء بلا قرينة”"" . 
وقال البهوتي : هو كل ما تولد في الأرض 
: 0 


الألفاظ ذات الصلة : 

1 الكنز : 

* - من معاني الكنز: المال المدفون تحت 

الأرض وجمعه كنوز مثل فلس وفلوس . 
وموسيتاتة الخخار: يقال :كوت الف 


. . المععجم الوسيط‎ )١( 
. (؟) فتح القدير ؟/ الام ط. دار إحياء التراث العربي‎ 
. طَ. الرياض‎ ١4/9 والمغني‎ 177/١ كشاف القتاع‎ )9( 1 


31935 


ع ا ا ا ا ا 0 


ف فاته 7 

وفى الاصطلاح: هو المال الذى دفنه بلو 
ست إلك . (5) 

والفرق بين المعدن والكنز: أن المعدن هو ما 
خلقه الله تعالى فى اللأرض والكنز هو المال 
المدفون بفعل الناس . 


ب - الركاز : 
 “‏ الركاز لغة : هو دفين أهل الجاهلية كأنه 
ركز في الأرض من ركز يركز ركرًً: بمعنى 
ثبت واستقرء أو من ركز إذا خفي يقال 
ركزت الرمح إذا أخفيت أصله”" . 
عهد الجاهلية وبهذا قال جمهور الفقهاء . 

وأما الحنفية فقالوا: إن الركاز مال مركوز 
تحت أرض أعم من كون راكزه الخالق أو 


فالركاز اسم لهما جميعًا”؟" . 


)١(‏ لسان العربء والمصباح المنيرء والقاموس المحيط» ومختار 
الصحاح . 

(0) بدائع الصنائع ؟/ 0: وتبيين الحقائق /١‏ 1417 والبناية شرح 
الهداية */ ١8‏ 

(5) القاموس المحيطء ومختار الصحاح.؛ والمصباح امثير مادة 
(ركز) . 

(4) حاشية ابن عابدين 47/١‏ - 4 4» ومواهب الجليل ؟/ وعس 
وتسيين الحقائق /١‏ 214817 والبناية شرح الهداية 18/9ء 
والمجموع 5/١ء‏ والمغني ١8/7‏ 


والصلة أن الركاز مباين للمعدن عند 


أنواع المعادن : 
5 - قسم الحنفية وبعض الحنابلة المعادن إلى 
ثلاثة أنواع وذلك من ناحية جنسها فتنالوا: 
منطبع بالنار. ومائعء وما ليس بمنطبع ولا 
مائع : 
أ- أما المنطبع فكالذهب والفضة والحديد 
والرصاص والنحاس والصفر وغيرها وهذا 
النوع يقبل الطرق والسحبء فتعمل منه 
صفائح وأسلاك ونحوها . 
ب - والمائع كالقير والنفط . 
اج - وما ليس بمنطبع ولا مائع كالنورة 
والحص والجواهر والياقوت واللؤلوٌ 
والفيروز والكحلء وهذا النوع لا يقبل 
الطارق والستحب ع لاف 1 

وقسم الشافعية والحنابلة المعادن ‏ من 
ناحية استخراجها إلى قسمين : 
)١(‏ الفتاوى الهندية 85-1١85 /1١‏ 1» وحاشية ابن عابدين 


1١١9/8 والإنصاف‎ 2/١ وفتح القدير‎ ؛»/١‎ 
1٠ 


512 


أ- المعدن الظاهر وهو ما خرج بلا علاج وإئما 
العلاج في تحصيله كنفط وكبريت . 
ب - والمعدن الباطني هو ما لا يخرج إلا 
بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس"' . 
الأحكام المتعلقة بالمعادن : 
ملكية المعادن : 
© - اختلف الفسقهاء ني حكم ملكية المعادن 
فقال الحنفية: إذا وجد معدن ذهب أو فضة أو 
حديد أو صفر أو رصاص في أرض خراج أو 
عشر أخذ منه الخمس وباقيه لواجده وكذا إذا 
وجد في الصحراء التي ليست بعشرية ولا 
خراجية. وأما المائع كالقير والنفط وما ليس 
بمنطبع ولا مائع كالنورة والحص والجواهر فلا 
شيء فيها وكلها لواجدها . 

ولو وجد في داره معدنًا فليس فيه شيء 
عند أبي حديفة وقال الصاحبان: فيه الخمس 
والباقي لواجده . 

وإن وجده في أرضه فعن أبي حنيفة فيه 
روايتان: رواية الأصل: لا يجبء ورواية 
الجامع الصغير : يجب . 

ولو وجد مسلم معدنًا في دار الحرب في 


)١(‏ حاشية الشرقاوي على التحرير 2187-148١ /١‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص 7١8‏ 775 


أرض غير تملوكة لأحد فهو للواجد ولا 
خمس فيه. ولو وجده في ملك بعضهم فإن 
دخل عليهم بأمان رده ععليهم : ولو لم يرد 
وأخرجه إلى دار الإسلام يكون ملكا له إلا 
أنه لا يطيب له وسبيله التصدق به . 

وإن دخل بغير أمان يكون لله من غير 
000 

وقالوا: ليس للإمام أن يقطع ما لا غنى 
للمسلمين عنه من المعادن الظاهرة وهى ما 
كان جوهرها الذى أودعه الله في جواهر 
الأرض بارزًا كمعادن الملح والكحل والقار 
والنفط» فلو أقطع هذه المعادن الظاهرة لم 
يكن لإقطاعها حكم. بل المقطع وغيره سواء. 
فلو منعهم المقطع كان بمنعه متعديا وكان لما 
أخذه مالكًا لأنه متعد بالمنع لا بالأخذء وكف 
عن المنع وصرف عن مداومة العمل لثلا 
يشتبه إقطاعه بالصحة أو يصير منه في حكم 
الأملاك المستقرة”" . 

وذهب المالكية في قول إلى أن المعادن 
أمرها للإمام يتصرف فيها بمايرى أنه 


)١(‏ فتح القدير م ط. دار إحياء التراث العربي» وحاشية 


ابن عابدين 145/7 -45» وتبيين الحقائق .588/١‏ 
والفتاوى الهندية هم 
() الدر المختار ه/ 77/8 710/9 


2154 


معدن ه 


متفمو يني ةم ف ية مك ووم ممه مرف ف روي وم م ومو فوم قفو مث يرن نارهم وم بير وهم م رن ةا نر م هه ممق قله ومع معي واو وأا وغ يعاظو ك والشه عور اع اما "هاي لبه لوطه عيذ قاع واعاو شايع و واه تل هه ومع ع الف 


المصلحة وليست بتبع للأرض التي هي فيها؛ 
مملوكة كانت أو غير تملوكة؛ وللإمام أن 
يقطعها لمن يعمل فيها بوجه الاجتهاد حياة 
المقطع له أو مدة ما من الزمان من غير أن 
يملك أصلهاء ويأحدذ منها الزكاة على كل 
حال؛ على ما جاء عن النبي ميتم من أنه 
«أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية 
وهى من ناحية الفرع فتلك المعادن لا يؤخذ 
منها إلا الزكاة”' إلا أن نكون ني أرض قوم 
صا حوا عليها فيكونون أحق بها يعاملون فيها 
ا رجع أمرها إلى الإمام 
هذا :نا يراه ابن القاسم وروايته عن مالك لأن 
الذهب والقضة اللذين في المعادن التي هي في 
جوف الآرض أقدم من ملك المالكين لها فلم 
يجهل: ذلك ملكا لهم بملك الأرضء إِذ هو 
ظائعر قول الله تعالى : إن رض للَهبوْرثُهَا 
من يسَامْمِنَعِبَادِوء 7" » فوجب بنحو هذا 
الظاهر أن يكون مافي جوف الأرض من 
ذهب أو فضة من المعادن فيمًا لجميع المسلمين 
)١(‏ حديث: دأنه أقطع بلالا..» 


لخرجه أبو داود “/ 576 ط. المكتبة التحارية بمصر . 
(0) سورة الأعراف /7 ١١8‏ 


ركا 


بمنزلة مالم يوجف عليه بخيل ولا 
ار 
وقال المالكية في قول آخر: إنها تبع 
للأرض التي هي فيها فإن كانت في أرض 
حرة أو في أرض العنوة أو في الفيافي التي 
هي غير تمتلكة كان أمرها إلى الإمام يقطعها 
من يعسمل فيهها أو يعامل الناس على العمل 
فيها الجماعة المسلمين على ما يجوز له ويأخذ 
منها الزكاة على كل حالء؛ وإن كانت في 
أرض بمتلكة فهي ملك لصاحب الأرض 
يعمل فيها ما يعمل ذو الملك في ملكه؛ وإن 
كانت في أرض الصلح كان أهل الصلح 
أحق بها إلا أن يسلموا فتكون لهمء هذا ما 
قاله سحنون ومثله لمالك في كتاب ابن المواز» 
لأنه لما كان الذهب والفضة ثابتين في الأرض 
كانا لصاحب الأرض بمنزلة ما نبت فيها من 
م 

وقال الشافعية: المعدن الظاهر لا يملك 
بالإحياء ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا 


إقطاع, لأنهدمة:الأمور المستركة بين الناسن 


)١(‏ المقدمات لابن رشد 555-5714/1١‏ ط. مطبعة السعادة 


() المقدمات لابن رشد 570/١‏ 


ه81 


كالماء والكلاء ولأنه يدم «سأله الأبيض بن 
حمال أن يقطعه ملح مأرب فأراد أن يقطعه أو 
قال (الراوي) أقطعه إياه فقيل له: إنه كالماء 
العد (أى العذب) قال: فلا 0 ولافرق 
بين إقطاع التمليك وإقطاع الإرفاق خلانًا 
للزركشي الذي قيد المنع بالأول.- 

ومن أخذ من المعدن أخذ بقدر حاجته منه. 
فإن ضاق نيل الحاجة عن اثنين مثلا جاءا إليه 
قدم السابق لسبقه. ويرجع في الحاجة إلى ما 
تقضيه عادة أمثاله» وقيل: إن أخذ لغرض 
دفع فقر أو مسكنة مكن من أخذ كفاية سنة أو 
العمر الغالب فإن طلب زيادة على حاجته 
فالأصح إزعاجه إن زوحم عن الزيادة لآن 
عكوفه عليه كالتحجر . 

والثاني يأخذ منه ما شاء لسبقه. ' 

فلو جاءا إليه معًا ولم يكف الحاصل منه 
لحاجتهما وتنازعا في الابتداء أقرع بينهما في 
الأصح لعدم المزية والثاني: يجتهد الإمام 
ويقدم من يراه أحوج.ء والثالث: ينصب من 
يقسم الحاصل بينهما . 
)١(‏ حديث: «إقطاع الأبيض بن حمال..» 

أخرجه الشافعي في الأم (4/ 47 ط شركة الطباعة الفنية)» 


ويحيى بن آدم في( الخراج ص ١١١‏ ط. السلفية )وصححه 


والمعدن الباطن لا يملك بالحفر والعمل 
بقصد التملك في الأظهر. والثاني يملك 
بذلك إذا قصد التملك . 

ومن أحيا موانا فظهر فيه مغدن باطن 
كذهب ملكه جِرْمًاء لأنه بالإحياء ملك 
الأرض بجميع أجزائها فإذا كان عاكًا بأن في 
البقعة المحياة معدنا فاتخذ عليه دارا ففيه 
طريقان: أحدهما: أن الراجح عدم ملكه 
لفساد القصد وهو المعتمد. والطريق الثاني: 
القطع بأنه يملكه . 

وإذا كان المعدن الذى وجد فيما أحياه 
ظاهرا فلا يملكه بالإحياء إن علمه لظهوره من 
حيث إنه لا يحتاج إلى علاج؛ أما إذا لم 
يغلي فالشجلكه وهو اموي 1 

وقال الحنابلة: إن المعادن الجامدة تملك 
بملك الأرض التي هي فيهاء لأنها جزء من 
أجزاء الآرض فهي كالتراب والأحجار 
الثابتة . فققد ورد أن «رسول الله وه أقطع 
بلال بن الحارث المزني أرض كذا من مكان 
كذا إلى كذا وما كان فيها من جبل أو معدن 
قال: فباع بنو بلال من عمر بن عبد العزيز 
أرضا فخرج فيها معدنان؛ فقالوا: إنما بعناك 


(1) مغني المحتاج 7/ 80/7 “اام 


15د 


أرض حرث ولم نبعك المعدن» وجاءوا بكتاب 
القطيعة التي قطعها رسول اله ميك لأبيهم 
في جريدة؛ قال: فجعل عمر يمسحها على 
عينيه» وقال لقيمه: انظر ما استخرجت منها 
وما أنفقت عليها فقاضهم بالنفقة ورد عليهم 
الفضل”'" »» فعلى هذا ما يجده في ملك أو 
موات فهو أحق به. وإن سبق اثنان إلى معدن 
في موات فالسابق أولى به ما دام يعمل فإذا 
تركه جاز لغيره العمل فيه؛ وما يجده في 
عملوك يعرف مالكه فهو لمالك المكان . 

وأما المعادن الجارية فهى مباحة على كل 
حال إلا أنه يكره له دخول ملك غيره إلا بإذنه 
وتملك بملك الأرض التي هي فيهاء لأنها من 
نمائها وتوابعهاء فكانت لمالك الآرض كفروع 
القدحر املو ك وتشرتة.. 

ولأن المعادن السائلة مباحة قياس على الماء 
بجامع السيولة في كلء فكما أن الماء مباح 
لقوله يدم «المسلمون شركاء في ثلاث: 
الكلطةوالمات والفان" وتكدنك المسادة 


)١(‏ حديث: اأن رسول الله مركم أقطع بلال بن الحارث المزني..2. 


أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص4717) 
(؟) حديث : «المسلمون شركاء فى ثلاث...») 


أخرجه أبو داود (/ 75١‏ تحمقيق عزت عبيد دعاس) من 


حديث رجل من المهاجرين» وإستناده صحيح . 


سكلف 


الواجب في المعدن : 
*" - ذهب الحنفية إلى أن المعدن المنطبع 
كالذهب والفضة والحديد والرصاص 
أخرجه حر أو عبد أو ذمى أو صبى أو امرأة 
ويجب الخمس في الزئبق 
وأما المعدن الماتع كالقير والنفط وما ليس 
بمنطبع ولا مائع كالنورة والخص والجواهر 
والوافك قاذ عي ءاقيهاءءرلا دب قسن 
فيما وجده فى داره وأرضه من المعدن عند 
أبي حنيفة وقال الصاحبان يجب""ا : 
النصوص خالية عن اشتراط النصاب فلا 
يجوز اشتراطه بغير دليل سمعي . 
ولا يشترط عندهم حولان الحول لوجوب 
ا 95 - 
)١(‏ المغنى لابن قدامة 8/ 75-748 ط. الرياض . 


١86-1814 /١ والفتاوى الهندية‎ 2389 /١ تبيين الحقائق‎ )١( 
788/١ حاشية الشلبى بهامش تبيين الحقائق‎ )"( 


5 0 


وقالوا إن ما يصاب من المعدن هو غنيمة 
والخمس حق الفقراء في الغنيمة . ش 

فإن كان الذي أصابه محتاجًا عليه دين 
كثير لا يصير غنيا بالأربعة الأخماس فرأى 
الإمام أن يسلم ذلك الخمس له جاز» لآن 
الخمس حق الفقراء وهذا الذى أصابه فقير 
فقد صرف الحق إلى مستحقه فيجوز""' . 

وقال المالكية: تجب في المعدن من ذهب أو 
فضة دون غيرها الزكاة . 

قال الباجي: تجب الزكاة فيه بمجرد 
انراج وقال البعقى مب الركادبيد 
تصفيته من ترابه وكان المخرج من أهل الزكاة 
إن بلغ نصابًا قدر عشرين دينار) أو مائتي 
درهم وكان من أهل الزكاة: من الحرية 
والإسلام وهذا ما اقتصر عليه ابن الحاجب 
وقيل لا يشترط فيه حرية ولا إسلام. 

وضم العرق الواحد ذهبًا كان أو فضة 
بعضه إلى بعض إذا كان ذلك العرق متصلا 
وإن تراخى العمل بانقطاعه. سواء حضل 
الاتقطاع اختيارً أو اضطراراء كفساد آلة 
ومرض العامل . 


2368/7 شرح السير الكبير ه/ 1107 وانظر بدائع الصنائع‎ )١( 
١76-١74 ولا/‎ 


وما لعادن من إناكن متضرقة فلا يم ما 
خرج من واحد منها بعضه إلى بعض ولو في 
وقت واحد من جنس واحد أو من ججنسين 
على المذهبء ولا يضم عرق آخر للذيّ كان 
يعمل فيه أولاً في معدن واحد ويعتبنر كل 
عرق بانفراده» فإن حصل منه نصاب يزكى؛ 
ثم يزكى ما يخرج منه بعد ذلك وإن قل ١‏ 
وسواء اتصل العمل أو انقطع؛ وفي ندرة 
العين ‏ وهي القطعة من الذهب أو الفضة 
الخالصة التي لا تحتاج لتنصفية - اسمس 
مطلقاء مببعا ح اروم يناك اوكا 
بلغت نضابًا أم 309 ,. ظ 

وقتآل السافنبية المتسعت الأمة علد 
وجوب الزكاة في المعدن» لأن الي يلت 
أقطع بلال بن الحارث المزني المعادن القسبلية 
وأخذ منه الزكاة» وشرط للذي يجب عليه أن 
يكون حرا مسلمًا وشرط كذلك أن يكون 
الممتخرج نصابًا من الذهب أو الفضة. أما . 
غير الذهب والفضة كالحديد والرصاص 
وغيرهما فلا زكاة فيه لأنها ليست من 
الأموال المزكاة. ومن وجد دون النصاب لم 


)١(‏ الخرشي ؟/8 4-7 ٠‏ والدسوقي 1/1" ٠‏ وما بعدهاء 


٠١4 اين‎ 


5 


ا ا ا 00 


نلوث اكاك للآنها قينا دون التمنات! 
ولكطقق تعلق ايعاد ف الأ رفن اضفر 
فيه النصاب كالعشر» وإن وجد النصاب في 
دفعات فإن لم ينقطع العمل ولا النيل ضم 
بعضه إلى بعض في إتّمام النصابء. وكذا إن 
قطع العمل لعذرء ويجب حرو المعدن بالوجود 
ولا يعتبر فيه الحول في أظهر القولين لأن 
نولو ا داكوا ل القددا دسرب الور ا له 
النماء فلم يعتبر فيه الحول كالمعشر. وقال في 
البويطي لا يجب حتى يحول عليه الحول. لأنه 
زكاة مال تتكرر فيه الزكاة فاعتبر فيه الحول 
كسائر الزكوات. 

وفي ما يجب من الزكاة أقوال مشهورة؛ 
والصحيح منها: وجوب ربع العشرء قال 
الماوردي: هو نصه في الأم والإملاء» وقيل 
يكنب المتنمين لأنه مال جب الزكاة قسينه 
بالوجود فتقدرت زكاته بالخمس . 

والقعول الشالث: إن:أضنايه مخ غسر تع 
وجب فيه الخمس» وإن أصابه بتعب فيجب 
فيه ربع العشرء لأنه حق يتعلق بالمستفاد من 
الأرض فاختلف قدره باختلاف المؤن كركاة 
الزرع . 

ويجب إخراج الحق بعد التميز . 

والذعن عبد الثنافية أن اثلق الخو مد 


واجد المعدن زكاة وسواء أقلنا يحب فيه 


. الخمس آم ربع العشرء وقيل : إن قيل بربع 


العشر فهو زكاة وإلا نقولان أصحهما أنه 
زكاة. والثاني: أنه يصرف في مصارف خمس 
خمس الفيء . 

وقال الشافعية: يجب ما تقدم من الزكاة 
كوو سواء قارو موا ا ان 
يملكها على التفصيل السابق 29 . 

وقال الحنابلة: جب الزكاة في المعدن الذي 
يخرج من الأرض ما يخلق فيها من غيرها 
كاله قبنمة كتالذهن: والففدة واطديد 
والياقوت والبلّور والكحل ونحوه؛ وكذلك 
المعادن الجارية كالقار والنفط والكبريت 
ونحو ذلك» لعموم قول الله تعالى: 9 يَتأيهًا 
لذن اممو أَنِضِمُوا مِنطيَيتِ 0 


2ه 
عر سح اه 


وَمِمَآلرَْجِمَا لَكُم مِنَالْأَرْضٍ #4 
ولأآنه معدن قطعت الزكاة بالخارج منه 
كالأثمان» ولأنه مال لو غدمه وجب عليه 
خمسه فإذا أخرجه من معدن وجبت الزكاة 
كالدهي: 
والواجب في المعدن ربع العشرء وصفته. 


85-15 /5 المجموع‎ )١( 
551 / سورة البترة‎ )0( 


ةك 


غضب الرب» وصلة الرحم تزيد في العمر»'" ولآن 
إعطاءها على هذا النحويراد به الله عزوجل 
وحده. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهم| «جعل 
الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتها بسبعين 
ضعفاء. 9) 


قيام الليل : 

4 ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المتنفل ليلا 
يخير بين الجهر بالقراءة والإسرار بهاء إلا أنه إن كان 
الجهر أنشط له في القراءة» أوكان بحضرته من 
يستمع قراءته. أوينتفع بها فالجهر أفضل» وإن 


كان قريبا منه من يتهجدء أومن يتضرر برفع صوته ' 


فالإسرار أولى» وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فليفعل 


)١(‏ حديث « صنائع المعروف تقي مصارع السوء». أخرجه الطبراني 
في الكبير من حديث أبي أمامة مرفوعا. وقال الهيثمي : إسناده 
حسن )2 وأورده الألبان بلفظ مقارب وصححه. بعد أن عزاه إلى 
العمسكري والطيراني والقضاعي والمقسدسي (مجمع الزوائد 
١1/1‏ نشر مكتبة القدسي . وصحيح الجامع الصغير بتحقيق 
الألباني / 74٠‏ نشر المكتب الإسلامي) . 

(؟) أثرابن عباس أخرجه الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن 
ابن عباس عند تفسير قوله تعالى (إن تبدوا الصدقات فَبْعًِا هي. 
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم) قال الحافظ ابن حجر: 
علي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس ول يره (تفسير الطبري 
ه/ 8ه ط دار المعارف بمصرء وتفسير ابن كثير /١‏ 4/اه ط دار 
الأندلس., وتقريب التهذيب 79/7). وانظر مراقي الفلاح 
تلطه والمهمذب في فقه الإمام الشافعي مط 
دار المعرفة. وقليوبي وعميرة */ 4 017١8 ٠١‏ والجامع لأحكام 
القران للقرطبي 7/7" وكشاف القناع عن متن الإقناع 
ط أنصار السئة المحمدية /15841م. 


والالام ام ءام م مل ةم ف ةمي ءءء مير ممم ميم 


ماشاء. 27 قال عبدالله بن أبي قيس: سألت 
عائشة كيف كانت قراءة رسول الله؟ فقالت: «كل 
ذلك كان يفعل. ربا أسرء وربما جهر» . 9) 

وقال أبوهريرة رضي الله عنه: «كانت قراءة 
النبي ككل بالليل يرفع طوراء ويخفض طوراء . 9) 

وقال المالكية : إن المستحب في نوافل الليل 
الإجهار, وه و أفضل من الإسرا ارء لأن صلاة الليل 
تقع في الأوقات المظلمة فينبه القارىء بجهره المارة. 
وللأمن من لغو الكافر عند ساع القرآن. لاشتغاله 
غالبا في الليل بالنوم أوغيره. بخلاف الغهار. ©) 


وقال الشافعية : إنه يسن في نوافل الليل المطلقة 


التوسط بين الجهر والإسرارإن لم يشوش على نائم 


أومصل أونحوة. إلا التراويح فيجهر بها. والمراد 
بالتوسط أن يزيد على أدنى ما يسمع نفسه من غير 
أن تبلغ تلك الزيادة سماع من يليه» والذي ينبغي 


)١(‏ المغنى 7/ 14 ط الرياض. وكشاف القناع /١‏ 44 ط النصرء 
وابن عابدين /١‏ 8ه" 

(1) حديث «عبد الله بن أبي قبس» أخرجه الترمذي وقال: هذا 
حديث صحيح غريب, قال صاحب المنتقى : رواه الخمسة: 
أحمد بن حنبل» والترمذي. وأبو داود, والنسائي. وابن ماجة . 
قال الشوكاني : رجاله رجال الصحيح (حفة الأحوذي ,/4م 
نشر المكتبة السلفية. ونيل الأوطار 7/١/7‏ نشر دار اليل 

1 #الاقام). 

() حديث « كانت قراءة رسول الله يل بالليل يرفع طورا ويخفض 
طوراء أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
والحديث سكت عليه المنذري, وقال عبد القادر الأرناؤوط : 
وإسناده حسن (عون المعبود /١‏ 504 ط الهند. وجامع الأصول 
بتحقيق عبد القادر الأرناؤوط ه/ 01 نشر مكتبة الحلواني) . 

(؛) الفواكه الدواني /١‏ 3 ط دار المعرقة. ‏ 


اس 


معدن كدلاء موقتف 


انه رك ديت اول ون كارك الخري 
السابى ١7‏ ' ولأئه حق يحرم على أغنياء ذوي 
القربى فكان زكاة كالواجب فى الأثمان 
ونصاب الواجب هو ما يبلغ من الذهب 
عشرين مثقالا ومن الفضة مائتى درهم أو 
قيمة ذلك من غيرهما . 

ووقت وجوب الزكاة في المعدن حين 
تفاؤله ولاايعشين لهاحول ويكمل النضاي” , 


ما يجب في معادن البحر : 
/ا'- اختلف الفقهاء فيما يجب فئ معادن 
الجن ْ 
فذهب المالكية والشافعية وأبوحنيفة 
ومحمد من الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنه لا 
يجب في معادن البحر شىء لما روي عن ابن 
عام ن سق اللاهنهها أنه قال ف النكبير آنه 
دسره (ألقاه) البحر فلا شيء فيه؛ فهذا النص 
صريح في أن العنبر لا شيء فيه» والعشبر 
مستخرج من البحر فكذلك غيره من معادن 
البحر لا شيء فيه إذ لا فرق بين معدن واخر 
من معادن البحر وبه قال عطاء والثوري وابن 
أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو ثور”" ولأن 
)١(‏ سبق تخرييجه ف 1ه» 
() المغني مع الشرح الكبير 5/ 519-511 
(9) المبسوط للسرخسي7/ 251-5١17‏ وحاشية الدسوقي 
0 ,و والزرقاني 0118/9 والحاوي الكبير 


00/5 والشرح الكبير للمقدسي ؟/ 2 
والإنصاف #/ 177+ والصير الكبير وشرحه 9141/6 وما بعادها 


فقوي م ووو فو ةرمن ورلا رم رة ةي مفو فة م ةن ةمث مء نيم مف اين ريم روه و وبال 


العنبر كان يخرج على عهد رسول الله يي 
وخلفائه ل د 
وجه يصح” . ولآن الآأصل عدم وجوب 
شيء فيه ما لم يرد به نص ولأنه عفو قياس 
قر 530 
علق العفووج مندقة القيل 
وذهب بعض الحنابلة وأبو يوسف من 
وبه قال الحسن البصري وعمر بن عبد العزيز» 
لما روي عن يععلى بن أمية أنه كتسب إلى عمر 
بن الخطاب تاه يسأله عن عنبر وجد على 
الساحل فكتب إليه فى جوابه أنه مال الله 
يؤتيه من يشاء وفيه الخمس. 
ولأنه غماء يتكامل عاجلا فاقتتضى أن يحب 
فيه الخمس كالركازء ولآن الأموال المستفادة 
نوعان من بر وبحر» فلما وجبت زكةة ما 
استفيد من البر اقتضى أن تجب زكاة ما 


)١(‏ الشرح الكبير للمقدسي يك 

(0) الأموال لأبي عبيد ص ”4/817 - 4854 

(©) المبسوط للسرخسي .5١1*-/‏ والإنصاف 9/ 21757 
والشرح الكبير للمقدسي؟/ حافاتة والحاوي الكبير 


221/5 والخراج لأبي يوسف ص١٠‏ 


التعريف : 

١‏ - المعدوم لغة: المفقود» يقال: عدمته عدم 
من باب تعب: فقدته» والاسم: العلدم'"". 
يقابل الوجوه"" . 


الأحكام المتعلقة بالمعدوم : 

يتعلق بالمعدوم أحكام منها : 
نت بيع المعدوم : 
؟ - ذهب الفقهاء إلى عدم صحة بيع 
المعدوم. وأنه لا ينعقد بيع المعدوم وتالة 
اورم نيول بكرن 
المعقود عليه موجودا حين العقد (أى غير 
معدوم) . 

واستثنوا من ذلك حالات» وتفصيل ذلك 


في ( بيع منهي عنه فه وما بعدها) . 


. لسان العرب» والمصباح المثير‎ )١( 
. (2؟) قواعد الفقه للبركتى‎ 


ا ا ا ا ا ل ل ا ل ل 


ب - الوصية بالمعدوم : 
 *‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
تصح الوصية بالمعدوم مطلقّاء لأنه يقبل 
التمليك في حال حياة الموصي فتصح الوصية 
به . 

وذهب الحنفية إلى أنه تجوز الوصية 
بالمعدوم إذا كان قابلا للتمليك بعقد من 
العقودء قال ابن عابدين: قال في النهاية: 
ولهذا قلنا بأن الوصية بما تثمر نخيله العام 
تجوز وإن كان الموصى به معدوما » لأنه يقبل 
التمليك حال حياة الموصي بعقد المعاملة .. 
والوصية بما ثلد أغنامه لا تجوز استحسانًاء 
لأنه لا يقبل التمليك حال حياة الموصي بعقد 
00000 

وتفصيل ذلك في (وصية) 


ج - الوصية للمعدوم : 
5 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الوصية للمعدوم باطلة ولا تصح. لأن من 


شرط الموصى له أن يكون موجودا وقفت 


4 حاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 


ابقتدمتيه وو ول لوفو امار ومس وقوه اواو مع م رمغاه عة ور#مو وم يموع عام الوه لجع ع العاف عط مويق معان هه ووم دوقن وافواوة ع عا واوإقاهاه الم 0 10 1 ا لود 


الوصية ويتصور الملك له» فنتصح الوصية 
0 بن أه9؟ . 

وذهب المالكية إلى أن الوصية للمعدوم 
جائزة» وهو أن يوصي لميت علم الموصي 
بموته حين الوصية» وتصرف في وفاء ديون 
ثم لوارثه» فإن لم يكن وارث بطلت ولا 
بعطل لنيت الما 27 

وتفصيل ذلك في (وصية) . 


د هبة المعدوم : 

© - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لا تصح هبة المعدوم» لأن من شرط الموهوب 
أن يكون موجودا وقت الهبة» مثل أن يهب ما 
يشمر نخله هذا العام أو ما تلد أغنامه هذه 
السنة لأنه تمليك لمعدوم نيكون العقد 
باطلد9؟ , 

٠‏ وذهب المالكية إلى جواز هبة البجهول 
والمعدوم المتوقع الوجود, كالعبد الآبق والبعير 


)١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 8/ 459 -457» وبدائع 
الصنائع رض خرف 67" ومغني المحتاج ؟/ 14 
والمغني 1/5١8057ه‏ 

(1) بداية المجتهد 0577ل وحاشية الدسوتي 475/4 


(؟) بدائع الصنائع ل والمبسوطء. 0-7 الا ومغنى 
المحتاج ف اخرضة والمغني لابن قدامة ه/ لاه 


الشارد والثمرة قبل بدو الصلاح”"' . 

قال ابن رشد: ولا خلاف في المذهب في 
جواز هبة الجهول والمعدوم المتوقع الوجود. 
وبالجملة كل ما لايصح بيعهمن جهة 
القوو "از أ اراسي ا رو 
الهنة: 

وتفصيل ذلك في مصطلح (هبة) . 
ه الخلع بالمعدوم : | 
5 - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى 
صحة الخلع بالجهول وبالمعدوم إذا كان 
عوض الخلع مشتملا على غرر» أو معدوم 
ينتظر وجوده» كجنين في بطن حيوان تملكه 
الزوجة» أو كان مجهولا كأحد فرسين؛ أو 
غير موصوف من عوض أو حيوان وثمرة لم 


يبد صلاحها على تفصيل في مصطلح (خلع 


آف55). 


و -الإجارة على معدوم : 

- اتفق أهل العلم على جواز الإجارة 
على معدوم, لأن الحاجة إلى المنافع كالحاجة 
إلى الأعيان: فلما جاز العقد على الأعيان 


٠٠٠١ حاشية الدسوقي 4/ 44. وبداية المجتهد ؟/‎ )١( 
م٠١‎ /1 بداية المجتهد‎ )( 


كر كه 


م لك 5 


تاق وى تر 
فعدوم /ا» معذور » معسر » معصفر 


وجب أن تجوز الإجارة على المنافع» ولا يخفى 
ما بالناس من الناجة إلى ذلك17». 


. وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (إجارة ف 


انظر : إعسار 


"9٠ ومواهب الجحليل ه/‎ »4١١ 4١9/5 الفتاوى الهندية‎ )١( 
وحاشية الدسوقى 7/4 لال ونهاية المحتاج تي‎ 
والمغنى لابن قدامة ه/ 45 "اع‎ 


موففووووف ووو وو هو روداو و ااا ااا لله 


١‏ - المعصم في اللغة: موضع السوار من 
الساعد؛ وهو مفصل الكف من الساعد7©. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي”؟ . 
الألفاظ ذات الصلة : 
١‏ المرفق : 
7 امبرل تسر اليم وفطت القناة 
وبالعكس أى بفتح الميم وكسر الفاء ‏ من 
اليد: هو ما بين الذراع والعضد”” . 

والعلاقة بين المعصم والمرفق: أن كلا منهما 
ملتقى بين عظمين من اليد . ظ 
ب المفصل : 
8 المفصل بكسر الميم وفتح الصاد: كل 
نلق و مولن 11 


. المصباح المثير‎ )١( 

)١(‏ القليوبي ,35١8/‏ والبناني على الزرقاني /١‏ /ا© وجواهر 
الإكليل ١5 /١‏ 

(*) قواعد الفقه للبركتي . 

(4) قواعد الفقه للبركتي . 


وفع فوفر و ررمي فو ووو وروم مودو ووو ووو ووو 


الأحكام المتعلقة بالمعصم : 

فسل المعصم في الوضوء - 
5 - يجب غسل المعضم في الوضوء على ما 
سيأتى تفصيله في مصطلح (وضوء) . 


القطع من المعيصم في حد السرقة 
والحرابة : 
6 قال جمهور الفقهاء: إن محل القطع من 
اليد في السرقة المعصم. لأن النبى يك : 
«قطع يد السارق من الكوع)”) » وهو 
٠ :‏ (5؟ كاء 5 
مفصل الكف”"' , ولأثر أبى بكر وعمر ولكةا 
قالا: إذا سرق السارق فاقطعوا يمينه من 
7 ثري 
الكوع. والكوع معصم الكف : 
والقطع في حد الحرابة يراعى فيها ما ذكر 
في السرقة فلا تقطع اليد فيها إلا من 
المعصم. 0 
)١(‏ حديث: «قطع يد السارق من الكوع »6. 
أخرجه البيهقي (8/١/77ط.‏ دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث عبد الله بن عمرء وقال: «قطع النبى ميم سارقًا من 
المفصل» وفي إسناده مقال» ولكن أورد قبله شاهدا من 
حديث جابر بن عبد الله يتقوى به . 


(5) المصباح المنير . 
(*) المصباح المنير . 


ت 74ت 


والتفصيل في مصطلح (سرقة ف55) . والكف من رؤوس الأصابع إلى المعصو”". 

محل القصاص تمن قطع يدا من ومين (روحقة ف 
الساعد: 
5 - إن قطع يد المجني عليه من الساعدء فلا 
تقطع يد الجاني من الساعدء لأنه لا يقطع في 
حد ولا قصاص إلا من مفصل عند جمهور 
الفقهاء . ْ 

وعند الشافعية يقتص بالقطع من المعصمء 
لأنه أقرب مفصل له. ويأخذ حكومة الباقي . 

وللتفصيل ( ر: جناية على ما دون النفس 


.)94فدعاس»١١ف‎ 


دية قطع اليد من المعصم : 
/' - لا خلاف بين الفقهاء في وجوب دية 
كاملة في قطع اليدين نن الكو «المعصم) 
ووجوب نصف دية فى قطع واحدة منهماء 
لأن اسم اليد ينصرف عند الإطلاق إلى الكف 
وهو المعصم . 

والتفصيل في مصط لح (ديات ف47) . 
ما يجوز النظر إليه من المرأة عند 
الخطبة : 
4- يجوز من أراد أن ينكح امرأة أن ينظر منها 
كفيها ووجههاء وهو محل اتفاق بين الفقهاء. 101111 


1ن 


١‏ - المعصية فى اللغة: الخروج من الطاعة» 
يقال عصاه معصية وعصياناً: خرج من طاعته 
وخالف أمره فهو عاص وعصاء وعصي ”'". 
وفي الاصطلاح: قال البزدوي: المعصية 


الألفاظ ذات الصلة: 
الزلة: 
؟ - من معانى الزلة فى اللغة: السقطة 
والخطيئة؟. 
والزلة في الاصطلاح اسم لفعل غير 
مقصود فى عينه لكنه اتصل الفاعل به عن 
فعل مباح قصده فزل بشغله عنه إلى ما هو 
حرام لم يقصده ينا 
والفرق بين المعصية والزلة أن الفعل المحرم 
)١(‏ الصحاح. والمصباح المتير؛ والمعجم الوسيط. 
(؟) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ”/ »٠٠١‏ وقواعد الفقة 
للبركتي. 


(*) المعجم الوسيط. 
(؛) كشف الأسرار عن أصول البزدوي ”/ "٠‏ 


أقسام المعاصي باعتبار ما يترتب عليها من 


عقوية: 


*- للعلماء في تقسيم المعاصي باعتياز ما 
يترتب عليها من عقوبة ثلاثة اراء: 
50 قال جمهور العلماء: إن المعاصي 

تنقسم إلى صغائر وكبائر» لقوله تعالى: 
415 الخ قيضي 104 
فقد جعل الله تعالى المعاصي رتباً ثلاثة وسمى 
بعض المعاصي فسوقاً دون بعض» 

وقوله تعالى: « اديت سنوت - 
كك ناموط لالم 4”" وفي 
الحديث: «الكبائر سبع» وفي رواية 
ااتسع)!" وفي الحديث أيضا: «ومن كذا إلى 
كذا مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)!؟) 
فخص الكبائر ببعض الذنوب» ولو كانت 
الذنوب كلها كبائر لم يسغ ذلك» ولأن ما 
علدت بسر اح باجم الكييره ة على أن 


ث ا م بس سر جاور 
لها 


قوله تعالى: «إن يسنو كبام تصن ؛ٍ' 


)١(‏ سورة الحجرات //ا 
)١(‏ سورة النجم/ 51 
(5) حديث : «الكبائر سبع» وفي رواية تسع 
أخرجه الطيرتي في لمجم الكير 048/100 يروي 
عن حديث عمير بن | قتادة الليثئي» وقال الهيثئمي في مبجمع 
الزوائد :)48/5١(‏ رجاله موثقون. 
(4) حديث: دومن كذا إلى كذا مكفرات . ( 
أخرجه مسلم )3١5/1(‏ من حديث أبي هريرة, 


تُكَيْرْعَسكُم ك4" ' صريح في انقسام 
الذنوب إلى صغائر وكبائر. 

قال الغزالي: لا يليق إنكار الفرق بين 
اعبات والسسعائن وقد نا من بدا 
ال 
الثاني : أنكر . جماعة من العلماء أن في 
الذنوب صغيرة وقالوا: بل سائر المعاصي 

ئرء منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني» 
والقاضي أبو بكر الباقلاني» وإمام الحرمين في 
الإرشاد» وابن القشيري في المرشد بل حكاه 
ابن فورك عن الأشاعرة واختاره في تفسيره 
فقال: معاصي الله تعالى عندنا كلها كبائر 
وإما يقال لبعضها صغيرة وكبيسرة بالإضافة 
وهاهو اكبيرو يتوت" كما يشال الزن 
صغيرة بالنسبة إلى الكفرء والقبلة المحرمة 
صغيرة بالنسبة إلى الزناء وكلها كبائر» قال 
الزركشي: لعل أصحاب هذا الوجه كرهوا 
تسمية معصية الله صغيرة إجلالا لله وتعظيماً 
لأمره مع أنهم وافقوا في اجرح أنه لا يكون 
طق الممطية». 


)١(‏ سورة النساء/ ال 

() الزواجر عن اقتراف الكبائر /١‏ ؟ ط. دار المعرفة ببيروتث» 
وانظر البحر المحيط 5/ ١108‏ 

(9) الرواجر عن اقتراف الكبائر /١‏ 4 

(5) البحر المحيط 57/14!؟ 


الثالث: قسم الحليمي المعاصي إلى ثلاثة 

أقسام صغيرة وكبيرة وفاحشة» فقتل النفس 

بغير حق كبيرة» فإن قتل ذا رحم ففاحشة» 

فأماالخدشة والضريبة مرة أو مرتين 
000 


أقسام المعاصي باعتبار ميل النقس إليها: 

4 - قسم الماوردي المعاصي التى بمنع الشرع 
1 - ما تكون النفوس داعية إليها 
والشهوات باعثة عليها كالسفاح وشرب 
الخمر» فقد زجر الله تعالى عنها لقوة الباعث 
عليها وشدة الميل إليها بنوعين من الزجر: 
أحدهما: حد عاجل يرتدع به الجري. 

والثاني: وعيد آجل يزدجر به التقي. 

ب ما تكون النفوس نافرة منهاء 
والمستقذرات وشرب السموم المتلفات 
فاقتصر الله تعالى فى الزجر عنها بالوعيد 
وحده دون الحدء لأن النفوس ون 
الزجر عنهاء والشهوات مصروفة عن ركوب 


() المرجع السابق 5 
زهة مسعلة أي معانة ففي المعجم الوسيط: أسعد فلانا: أعاته . 


المحظور منها"! 

قال الهيتمي: إن أعظم زاجر عن الذنوب 
هو خوف الله تعالى وخشية انتقامه وسطوته؛ 
وحذر عقابه وغضبه وبطشه:؛ قال تعالى: 
5 درأو جلِفوض مره أن فيج 
تند صسهج عدا ين" » وقال رسول 
لله ليدم : «إني أرى ما لا ترون» وأسمع ما 
لاستفون» إناالسماء اط وح لهبا أن 
تغط ما فيها أو ما منها موضع أربع أصابع إلا 
وملك واضع جبهته ساجد لله تعالى» والله لو 
تعلمون .ما أعلم لضسحكتم قليلاً ولبكيتم 
كشيراً وما تلذذتم بالنساء على الفرشات 
ولخرجتم إلى الصعدات ‏ أي الحبال ‏ تجأرون 
إلى الله والله لوددت أني كنت شجرة 
00 


آثار المعاصي: 
» - أوجب المفسرع الحكيم على مسرتكب 
المعصية عقوبات دنيوية وأخروية. 

فأما العقوبات الأخروية فتتمثل فيما جاء 


)١(‏ أدب الدنيا والدين للماوردى ص ١65‏ ط. دار أبن كثير. 

() سورة النور/ “7+ ْ 

ا 15 ط. دار المعرفة. 
وحديث : «إني أرى ما لا ترون .. 
ناي ضع 
الحاكم ووائقة الذهبي. 


به القرآن والسنة من توعد على اقترافها 
عراس عا + بو ات 
كقوله تعالى: #ومن يَمَسَلمَوؤَمِنَا ا 
هه او 20 هسم ئلِدَايبَا وَعط 8 
ا ليا 7 

وقول النبي يدم :”إن الرجل ليتكلم بالكلمة 
لا يرى بها اماعديي سبعين خريقا. 
في إلنا 0 

وأما العقوبات الدنيوية فمنها ما هو حسى 
ومتها ماهو معتنوى؛ تأما العقوبات الحسية 
فيظهر أثرها فيما أوجبه الله تعالى من 
عقوبات كالحدود فيما يوجب حداً كالزنا 
والسرقة وشراا لخمرء وكالعقوبات المقررة 
على الجناية على النفس أو مادونهاء 
وكالتعزير فيما لم يوجب الشرع فيه عقوبة 
مقدرة كمباشرة أجنبية فيما دون الفرج 
وسرقة ما دون النصاب. 

وأما العقوبات المعنوية فكثيرة: 

منها: حرمان العلم فإن العلم نور يقذفه 
الله فى القلبء والمعصية تطفىء ذلك النور. 

ومنها: حرمان الرزق» وفي المسند: (إن 


)١(‏ سورة النساء/ ”1ه 
(؟) حديث: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأساً ..». 
أخرجه الترمذي (5610/4) من حديث أبي هريرة» 
وقال: حديث حسن غريب. 


الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)”''» وكما 
أن تقوى الله مجلبة للرزق» فترك التقوى 
مجلبة للفقر فما استجلب رزق بمثل ترك 
المعاصي. 

ومنها: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه 
وبين الله لا توازنها ولا تقارنها لذة أصلاًء ولو 
اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تف بتلك 
الوحشة. وهذا أمر لا يحس به إلا من فى 
قلبه حياة وماترخ بميت إيلام فلو لم تترك 
الذنوب إلا حذراً من وقوع تلك الوحشة 


كما أن من اتقى الله جعل له من أمره يسراء 
فمن عطل التقوى جعل له من أمره عسراً. 
ومنها: ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس 
بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا ادلهم» 
نشي ظائة المقية القلبه “الاج اللنيلة 
ليصره. فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة. 
وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرته حتى يقع 
في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا 


٠. 


)١(‏ حديث: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» 
أخرجه أحمد في المسند (1/1//6؟1) من حديث ثوبان» 
وفي إسناده راو قال عنه الذهبي في الميزان (؟5/ ):وؤإن 
كان قد وثق ففيّه جهالة . 
(2) الداء والدواء لابن قيم الجوزية ص ”ا طَّ مطبعة المدني. 


قال عبد الله بن عباس ذاة*: إن للحسنة 
ضياء في الوجه ونوراً في القلب وسعة في 
الرزق وقوة فى البدن ومحبة فى قلوب 
اقلق وإ لالسيفة بسوادا قي الوئجه واظنامة 
في القلب ووهناً في البدن ونقصاً في الرزق 
وبخطية في قلوب 0 

ومنها: أن المعاصي تقصر العمر وتمحق 
بركته ولا بد فإن البر كما يزيد في العمر 
التعرر يقضير فق لخن 

ومنها: أن المعاصي تزرع أمثالها ويولد 
بعضها بعضاً حتى يعز على العبد مفارقتها 
والخروج منهاء كما قال بعض السلف: إن 
من عقوبة السيئة السيئة بعدهاء وإن من ثواب 
الحسنة الحسنة بعدهاء فالعبد إذا عمل حسنة 
قالت أخرى إلى جنبها: اعملني أيضاًء فإذا 
عملها قالت الثالثة كذلك وهلم 0 
فتضاعف الربح وتزايدت الحسنات وكذلك 
جانب السيئات أيضاً حتى تصير الطاعات 
والمعاصي هيئات راسخة وصفات لازمة'"". 

ومنها: وهو من أخوفها على العبدء أنها 
مستي اتكتل عدن رادقة قوف إرادة 
المعصية» وتضعف إرادة التوبة شيئاً فشيئاً إلى 
أو سل ين قله إرةةالعوية بالكلية فلو 


(1) المرجع السابق ص 78-14 
زه4 المرجع السابق ص ه/ا_ اا 


1ه 


الأدعية والأذكار في غير الصلاة : 
٠‏ - قال الحنفية والشافعية والحنابلة : إن الإسرار 
بالأدعية والأذكار من حيث الجملة أفضل من الجهر 
بهاء فالاسرار بها سنة عند الحنفية والحنابلة. 
ومندوب عند الشافعية . لقوله تعالى : (ادعوا ربكم 
تضرعا وخفية)(" أي سرا في النفس. ليبعد عن 
الرياءء وبذرلك أثنى الله تعالى على نبيه زكريا 
عليه السلام» إذ قال مخبرا عنه : (إذ نادى ربه نداء 
خفيا). ”2 ولأنه أقرب إلى الإخلاصء» وقد ورد 
«خير الذكر الخفي» . 9©) 

أما في عرفة فرفع الصوت بذلك وبالتلبية أفضل 
من الإسراربه. إذ رفع الصوت بالتلبية والدعاء 
بعرفة سنة عند الحنفية والحنابلة» ومندوب عند 
الشافعية» بحيث لا يجهد نفسه. ولا يفرط في الجهر 
بالدعاء بهاء لما روي أن رسول الله ككدِ قال: 
«جاءني جبر يل عليه السلام فقال: يامحمد. مر 


)١(‏ حاشية الجمل على شرح المنيج 147/١‏ ط دار إحياء التراث 
العربي 

(7) سورة الأعراف / هه 

(0) سورة مريم/ 7 

(4) حديث «خير الذكر الخفي. . .» أخرجه أحمد وأبويعلى من 
حديث سعد بن مالك مرفوعاء وأخرجه ابن حبان من حديث 
سعد بن أبي وقاص مرفوعاء وني كلا الإسنادين محمد بن 
عبدالرحمن بن أبي لبيبة» قال الهيثمي : وثقه ابن حبان. وضعفه 
ابن معين. وبقية رجافها رجال الصحيح (مجمع الزوائد ١٠/1م‏ 
نشر مكتبة القدسي. وموارد الظمان ص /الاه ط دار الكتب 
العلمية, وفيض القدير 477/6 نشر المكتبة التجارية الكبرى. 
وتبذيب التهذيب ١٠١/8‏ ط دار صادر) . 


أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية؛ فإنها من 
شعار الحج) 27 وقال: «أفضل الحج العج والفج» 9 
فالعج : رفعه الصوت بالتلبية» والثج: إسالة دماء 
المدي 6 

هذاء وإن لبعض الأذكار صفة خاصة من الجهر 
أوالاسرارء كالتلبية؛ والاقامة»وأذكارما بعد 


)١(‏ حديث « جاءني جبر يل عليه السلام» أخرجه الترمذي وأبو داود 
والنسائي وابن ماجة واللفظ له والحاكم من حديث زيد بن 
خالد الجهنى رضي الله عنه مرفوعا وقال الترمذي : حديث حسن 
صحيح, (سئن الترمذي 7/ 147-1941 ط استانبول. وسنن 
ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 4176:/7 ط عيسى الحلبي 
8ه وجاميع الأصول "/ 47 نشر مكتبة الحلواني » ونيل 
الأوطار 4/ 77" ط العثيانية بمصر /اه7اه). 

(7) حديث « أفضل المج العج والنج» أخرجه الترمذي وابن ماجة 
والحاكم من حديث أبي بكر الصديق مرفوعاء ولفظ الترمذي: 
أن رسول الله يك سئل أي الج أفضل؟ قال: «العج والنج» 
والحديث استغربه الترمذي. وحكى الدارقطني الاختلاف فيه 
وصحخحه الحاكم. وأقره الذهبي. وأشار الترمذي إلى نحوه من 
حديث ابن عمر وجابر, قال المنذري: حديث ابن عمر رواه 
ابن ماجة بإسناد حسن . (نحفة الأحوذي 65/9 6ه ط 
السلفية, وستن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبد البساقي 
٠ 4‏ ط عيسى الحلبي, والمستدرك 10١ 46٠ /١‏ 
نشر دار الكتاب العسربي» ونيل الأوطار ه/ 4 ه ط دار اجيل. 
والترغيب والترهيب "/ ؟ ط مطبعة السعادة ٠ه‏ وشرح 
السئة للبغوي نتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 7/ 4 ١‏ نشر المكتب 
الإسلامي 9954اه). 

(") رد المحتار على الدر المختار والتعليق بحاشية ابن عابدين 
١60١‏ طدار إحياء التراث العسربي. وفتح القدير 
0 5/ ١ه"‏ ط دار إحياء التراث العربي, ومراقي الفلاح 
ص ١75‏ ط دار الإيمان. وقليوبي وعميرة ؟/ 249 ٠١17‏ ( نحت 
تنبيه). وحاشية الجمل على شرح المهبج ؟/ 2417:41١7‏ 
9 108 والمهذب في فقه الإمام الشافعي 5١/١‏ ط دار 
المعرفة. وكشاف القتاع عن متن الإقناع كفس اخرست ادن 
ط أنصار السنة المحمدية /541 ١9‏ 


هللاا 


مات نصفهلا تاب إلى الله فيأتي من 


الاستغفار وتوبة الكذابين باللسان بشيء كثير ' 


وقلبه معقود بالمعصية مصر عليها عازم على 
مواقعتهامتى أمكنه. وهذا من أعظم 
الأمراض وأقربها إلى الهلاك17؟. 

ومنها: أن المعصية سبب لهوان العبد على 
ربه وسقوطه من عينه. 

قال الحسسن البصري: هانوا عليه فعصوه 
ولو عزوا عليه لعصمهم.؛ وإذا هان العبد على 
الله لم يكرمه أحل. 
ومنها: إن العبد لا يزال يرتكب الذنب 
حتى يهون عليه ويصغر في قلبه وذلك علامة 
الهلاك فإن الذنب كلما صغر في عون العسبد 
عظم عند الله. ْ 
وقد ذكر البخاري في صحيحه عن ابن 
مسعود قال: (إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد 
تحت جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر 
يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به 
|74 

ومنها: أن غيره من الناس يعود عليه شؤم 
ذنبه فيحترق هو وغيره بشؤم الذنوب والظلم» 


٠9-108 المرجع السابق ص‎ )١( 
ثر ابن مسعود: فإن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت‎ :0)5( 
0 جبل.‎ 
.)) ١/1١ أخرجه البخاري (نتح الباري‎ 


قال مجاهد: إن البهائم تلعن عصاة بني آدم 
إذا اشتد السنة وأمسك المطر وتقول هذا 
بشؤم معصية ابن آدم. 

فلا يكفيه عقاب نفسه حتى يلعنه من لا 
دلي له 

ومنها: أن المعصية تورث الذل ولا بد. فإن 
العز كل العز في طاعة الله قال تعالى: ا مّن 
كان بيد الْعرَةَ َو الْمرّة بيع 2374 أي 
العلل دما كافقة رز قروبا معدم إلا 
طاعة الله. 

وكان من دعاء بعض السلف: اللهم 
أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك7") 

ومنها: أن الذنوب إذا تكائرت طبع على 
قلب صاحبها فكان من الغافلين» كما قال 


بعض السلف في قوله تعالى: اذ 
عل وم لح ا مر 


فق 


قال المتاسبي: اغتلم أن الذتوت تورث 
الغفلة والغفلة تورث القسوة والقسوة تورث 
التعد من أن :واليعد من الله يور النان«وانما 


٠١ / سورة فاطر‎ )١( 
م81-/8١ الداء والدواء ص‎ )( 
١5 / سورة المطففين‎ )*( 

() الداء والدواء ص 854 


- 5١* ب‎ 


يتفكر في هذا الأحياءء وأما الأموات فقد 
أماتوا لفو ب 

ومنها: أنها تحدث في الأرض أنواعاً من 
الفساد في المياه والهواء والزرع والشمار 
والمساكن؛ قال تعالى: « ظه ادف اير 
كد د يت 1 ىلاس ليذِيمهم بَعَضصَ 
وميا لف تجضن 4 

قال مجاهد: إذا ولي الظالم سعى بالظلم 
والفساد فيحيس الله بذلك القطر نيهلك 
الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ثم قراً: 
5 طهر الفياة الل والتخريهًا كيت 
اللاي م ع تعن الف عماوا لهم 
التو 64نم فالمة 7 راك مانس رك 
هذا ولكن كل قرية علي ماء جار نهو بحور”". 


5 - قال الماوردي: ليس وإن نال أهل المعاصي 
لذة فقن يقن أن أدرسوا آمنية فق دنيا كانت 
على جحاد ال لد كو وراك الس 


210 
ونقمه » وورد عن عقبة بن عامر أن رسول 


/7 رسالة المسترشدين للمحاسبى ص‎ )١( 

1 4١ / سورةالروم‎ )0( 

() الداء والدواء ص 4١‏ 

(؛) أدب الدنيا والدين للماوردي ص ١٠67 ١6١‏ ط. دار ابن 
كثير - بير وت. 


1ت 


جك كال 237 وإذا رايت الله يغطى العبذ 
علي معاصيه ما يحب» نإما هو استدراج؛ ثم 
تلا رسول ال “كولة: تعالن: ل لما وام 
دسح بوأيو. مسن باب كل تق 

حي إِذا حو يمآ أو لقنتم يفيه َإِدا هم 
0 نا 


أحوال الناس في فعل الطاعات واجتناب 


المعاصي: 

؛ قال الماوردي: ليس يخلو حال الناس 
فيما أمروا به ونهوا عنه من فعل الطاعات 
واجتناب المعاصي من أربعة أحوال: 

ب ا سسب ]يد اطلهات 
ويكف عن ارتكاب المعاصى؛ وهذا أكمل 
أحوال أهل الدين» وأفضل وكات المنقين» 
فهذا يستحق جزاء العاملين وثواب المطيعين. 

ومنهم: من يمتنع من فعل الطاعات ويقدم 
على ارتكاب المعاصىء وهى أخبث أحوال 
المكلفين» وشر صفات المنعبدين؛ فهذا 
يستحق عذاب اللاهي عن فعل ما أمر به من 
طاعة الله» وعذاب الحرى كان دمن 
من معاصيه؛ وقد قال ابن شبرمة: عجبت لمن 


)١(‏ حديث: (إذا رأيت الله يعطى العبد على معاصيه...» 
أخرجه أحمد )١18/4(‏ 
)١(‏ سورة الأنعام/ 44 


يحتمى من الطيبات مخافة الداء كيف لا 
مكب عن العاف يتقان قار 

ومنهم: من يستجيب إلى فعل الطاعات 
ويقدم على ارتكاب المعاصيء؛ فهذا يستحق 
عذاب المجترىء لأنه تورط بغلبة الشهوة على 
الإقدام على المعصية وإن سلم من التقصير في 
فعل الطاعة» قال بعض العلماء: أفضل الناس 
ول كود هيوه يترد رز السو 
ل 


قال الفقيه أبو الليث السمرقندي: فى 
كتاب الله دليل على أن ترك المعصية أفضل من 
أعمال الطاعة» لأن الله تعالى قد اشترط فى 
الحسنة المجىء بها إلى الآخرة؛ وفك 
الذنوب لم , 1 ال وق 
قال تعالى: # من جَأ بِألْسَكة قله عَمْرَ 
أَمَتَالِهَا4”” وقال ع يعت مقا يو 
وَتهَى النَفْسَعَن الهو في ون اند هى المأوئن 
95 م 2404 

ومنهم : من يمتنع عن فعل الطاعات 


(١)آدب‏ الدنيا والدين للمارردي ص ١65‏ دلاه١‏ ط. دار ابن 

(0) تنبيه الغافلين لأبي الليث السمرقندي 100/١‏ ط. دار 
الشروق. 

(*) سورة الأنعام/ ١5١‏ 

(4) سورة النازعات/ 4١١5٠‏ 


عقاب اللاهى عن ديئه المنذر بقلة يقينه 2'7. 


ويكف عن ارتكاب المعاصى» فهذا يستحق 
( 


التوبة عن المعصية: 

6 - التوبة عن المعصية فريضة على الفور 

ا ا 
ار" “أن القوية من أصول الإسلام 


المهمة وأو ل منازل السالكين"""؛ قال الله 


لمر 20 الى 0# ع الي 


تفال «دثويا إلى اللوجميعًا 
و 24 
قال الغزالي: أما وجوب التوبة على الفور 
فلا يستراب فيه إذ معرفة كون المعاصي 
مهلكات من نفس الإيمان» وهو واجب على 
0 
وللتفصيل (ر: توبة ف .)١١‏ 


مورت 


4 الإصرار هو الشبات على الأمر ولزومه 
وأكثر ما يستعمل في الآثام. 


١58 أدب الدنيا والدين ص‎ )١( 

0 رسائل ابن نجيم (رسالة في بيان الكبائر والصغائر من 
الأتوت ).تين 955 زالقراي الفقيبة من 15 نشر دار 
الكتاب العربى. 

() روضة الطالبين 549/11١‏ 

(14) سورة التور/ اها 

(©) إحياء علوم الدين 4/؛ 


5١75 


منه تكرراً يشعر بقلة البالاة بدينه إشعار 


ارتكاب الكبيرة بذلك. 
وقال الجرجانى: هو الإقامة على الذنب 


000 


والعزم على قعل مثله ”'". 
وقال بعض العلماء: الإصرار هو أن ينوي 
أن لايتوبء فإن نوى التوبة خرج عن 


الإصرار 20 
وقال الفقهاء: الصغيرة تكبر بأسباب منها: 
الإصرار والمواظبة. 


ولذلك قيل: لا صغيرة مع إصرار ولا 
كبيرة مع استغفار”"". 

فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها لو 
تصور ذلك كان العفو عنها أرجى من صغيرة 
يواظب العبد عليهاء ومثال ذلك قطرات من 
الماء تقع على الحجر على توال فتؤثر فيه 
وذلك القدر لو صب عليه دفعة واحدة لم 


يؤثر ذلك» فكذلك القليل من السيئكات إذا دام 


عظم تأثيره في إظلام لعل : 


وقال بعضص الفقهاء: الإصرار حكمه حكم 


(1) المعجم الوسيط وحاشية ابن عابدين / ٠‏ » والتعريفات 
للجرجاني. 

(1) نفسير القرطبي ١١١/54‏ 

(*) القوانين الفقهية ص »4١5‏ والزواجر /١‏ 3لا“ وإحياء علوم 
الدين 4/ ؟ "2 ومختصر منهاج القاصدين ص /اه78 

(4) إحياء علوم الدين 4/ 87 


ما أصر عليه. فالإصرار على الصغيرة صغيرة 
)00 
والإصرار على الكبيرة كبيرة . 


.)١؟ف‎ 


التصدق عقب المعصية: 
قال الشافعية: يندب التصدق عقب كل 
ووو “فا لوا نوس وك يمه وهار 
يندب له أن يتصدق بدينار أو نصفه. وعممه 
بعضهم في إتيان كل معصية '""» فقد قال 
النبي يكم : «اتق الله حيثما كنت» وأتبع 
السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق 
حمرة" وقال شراح الحديث: المراد بالحسنة: 
صلاة أو صدقة أو استغفار أو نحو ذلك. 
وقال الحنفية والشافعية: يستحب لمن 
وطىء زوجته في الحيض أن يتصدق بدينار 
إن كان الوطء في أول الحيض وبنصف دينار 
إن كان الوطء في أخره» أو وسطه عند 
الحنفية» وفي رواية عند الحنابلة يحب 


)١(‏ إرشاء الفحول ص "5 ط. الحلبي؛ ومغني المحتاج 
4و والبحر المحيط 4/ /ا/ا؟ 

(5) القليوبي */ ه١٠٠‏ 

٠٠١ /١ القليوبى‎ )5( 

(4) حديث: (أتق الله حيثما كنت ..». 
أخرجه الترمذي (00/7”) من حديث أبي ذر» وقال: 
حديث حسن. 


- 5١* ب‎ 


التتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة لمن 


وطىء في الحيض على اختلاف الرواية 


2000 


1 إذا تعلق بالمعصية حد الله كتحد الزثا 
والشرب فإن لم يظهر ذلك يندب للمسلم 
عند جمهور الفقهاء أن يستر على نفسه للا 
ورد عن النبي يي قال: "اجتنبوا هذه 
القاذورة فمن ألم فليستتر بستر الله وليتب 
إلى الله» فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه 
كتاب الله”""» وقال النبي يليك : «إن الله حبي 
بع ننه الخياء والسع 1 

فإن أظهره» فقد صرح الحنفية بأنه لم يأثم» 
لأن ماعزاً والغامدية اعترفا عند رسول الله 
يم بالزنا فرجمهما ولم ينكر عليهما؟'. 


2577 /5 وتحفة الأحوذي‎ 23٠7٠١ /١ فيض القدير للمناوي‎ )١( 
والمغني 1" "”"ا ومجموعة رسائل ابن عابدين‎ 
٠٠١/١ ©ه» والقليوبي‎ 0 

(؟) حديث: «اجتنبوا هذه القاذورة ..» 
أخرجه الحاكم (4/ 44 ؟) من حديث أبن عمر» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 

(7) حديث: (إن الله حيى ستير ... 4. 
أخرجه أبو داود (4/ ؟١7)‏ من حديث يعلى بن أمية. 
وأشار ابن أبي حاتم في «علل الحديث؛ (119/1- 0717٠١‏ 
إلى إعلاله بالأرسال؛ 

(4) حديث اعتراف ماعز والغامدية عند رسول الله ردم 
أخرجه مسلم (/ )١171‏ من حديث بريدة بن الحصيب. 


وقال الشافعية: إظهار المعصية ليحد أو يعزر 
خلاف المستحب. ا 

وأما التحدث بالمعصية تفكهاً فحرام قطعاً 
للأخبار الصحيحة فيه ”". 

ويرى المالكية أن الإنسان مأمور بالستر 
على نفسه وعلى غيره. قال يم : «اجتنبوا 
هذه القاذورة فمن ألم فليستتر بستر الله» قال 
ابن عسبد البر في التمهيد: في هذا الحديث 
دليل على أن الستر واجب على المسلم في 
خاصة نفسه إذا أتى فاحشة وواجب ذلك 
أيضاً في غيره ”"". 

وللتفصيل في معرفة أحكام ستر المسلم 
على معصية غيره. وستر السلطان على 
المعاصي (ر: ستر ف >7 - 5). 


المجاهرة بالمعاصي: 

7 المجاهرة بالمعاصي منهي عنها'". قال 
النبي ميم : «كل أمتي معافى إلا المجاهرين؛ 
وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل 
عملاً ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان 


)١(‏ روضة القضاة للسمناني /١‏ 2 ومغني المحتاج اك 
وشرح منتهى الإرادات ردقن 

() التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 155/5 

(") فيض القدير للمناوي ١١/8‏ 


1ك 


عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره الله 
ويصبح يكشف ستر الله عنه)"!". 

وللتفصيل فى المسائل المتعلقة بالمجاهرة 
بالمعاصي (ر:مجاهرة ف 4 وما بعدها). 
سفر المعصية: 
١7‏ يشترط جمهور الفقهاء فى السفر الذي 
تتغير به الأحكام أن لا يكون المساشر عاصياً 
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وصرح الحنفية بآن السفر الذي يكون 
الغرض منه فعلاً هو معصية كسفر البغاة 
وقطاع الطريق لا يمنع الرخصة لإطلاق 
اه 

والتفصيل في مصطلح: (سفر ف .)23١‏ 


أثر مقارنة المعاصي لأسباب الرخص: 

5 قال القرافي عند الكلام عن الفرق بين 
كون المعاصي أسباباً للرخص وبين مقارنة 
المعاصي لأسباب الرخص: المعاصي لا تكون 
أسباباً للرخص ولذلك العاصي بسفره لا 
يقصر ولا يفطر» لأن سبب هذين السفر وهو 


)١(‏ حديث: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين...») 
أخرجه البخاري (فتح الباري 6٠‏ ومسلم 
)51١/4(‏ من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري. 

(؟) حاشية الدسوقي 2"0/8/١‏ ونهاية المحتاج 761١/7‏ - 761 
ط. الحلبي» وكشاف القناع :5٠© /١‏ وشرح منتهى الإرادات 
51/١‏ 

(*) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 154/١‏ وانظر حاشية 
ابن عابدين ١//71اه‏ 


في هذه الصورة معصية فلا يناسب الرخصة 

لآن ترتيب الترخص على المعصية سعي في 
تكثير تلك المعصية بالتوسعة على المحكلف 
بسيبهاء وأما مقارنة المعاصى لأسباب 
الرخص فلا تمنع إجماعاًء كما يجوز لأفسق 
الناس وأعصاهم التيمم إذا عدم الماء وهو 
رخصة» وكذلك الفطر إذا أضر به الصومء 
والجلوس إذا أضر به القيام في الصلاة» 
ويقارض ويساقي ونحو ذلك من الرخص» 
ولا تمنع المعاصي من ذلك» لأن أسباب هذه 
الأمور غير معصية؛ بل هي عجزه عن الصوم 
ونحوه. والعجز ليس معصية. فالمعصية ههنا 


تقارقة للعييت ال 


إعطاء الزكاة لابن السبيل المسافر في معصية: 
6_ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
ابن السبيل لا يعطى من الزكاة إن خرج في 
معصية كقطع الطريق ونحوه. 

وأما الحنفية فلا يشترطون لإعطاء الزكاة 
لابن السبيل عدم المعصية بسفره'"". 

وتفصيل ذلك فى (زكاة ف .)١7978‏ 


)١(‏ الفروق للقرافي 87/7 - 4؛ وانظر تهذيب الفروق 
بهامش الفروق 44/7 

() الشرح الصغير وى 14» وحاشية الدسوقي 0/١‏ 
-458غ؛ والمجموع 325/5, والقليوبي 2198/7 وكشاف 
القناع ااا وحاشية ابن عابدين اه 


"١6 ب‎ 


١9-1١5 معصية‎ 


نوع احم يف وه ممه اه وي ع وه 4846 م ألا 6 قوق فنواع ونا قاع وهم 216 #6 ثثملم 


إعطاء الزكاة للغارم المستدين في معصية: 
15 ذهب المالكية والشافعية فى المذهب 
والحنابلة إلى عدم إعطاء الزكاة للمستدين فى 
معصية كالخمر والقمار قبل التوبة لأن في 
إعطائه إعانة له على المعصية. 

وأما الحنفية فلا يشترطون في دفع الزكاة 
إلى الغارم أن يكون دينه لطاعة أو مباح. 

وتعطى الزكاة لمن تاب في الأصح عند 
الشافعية لآن التوبة تجب ما قبلهاء ومقابله لا 
تعطى لأنه ربما اتخذ ذلك ذريعة ثم يعود'"". 
إجابة دعوة مقترنة بمعاص: 
17 ذهب الحنفية إلى أن من دعي إلى وليمة 
وعلم قبل حضورها بوجود معاص فيها لا 
يحضرها لأنه لا يلزمه حق الدعوة» لأن 
إجابتها نما تلزم إذا كانت على وجه السنة 
سواء كان المدعو مقتدى به أو لا. 


وأما من دعي إلى وليمة فوجد بعد 


557/١ حاشية الدسوقى 1 ووالشرح الصغير‎ )١( 
وشرح المحلي على المنهاج‎ ,1١١ /* ومغني المحتاج‎ 2557 - 
0 لاو وا لجموع 5 وكشاف القناع‎ /* 
وحاشية ابن عابدين ؟/5 وأحكام القرآن للحصاص‎ 
١, 


ويأكلء فإن قدر على المنع يمنعهم وإن لم 
يقدر يصبر وهذا إذا لم يكن مقتدى به أما 
إذا كان ولم يقدر على منعهم فإنه يخرج ولا 
عر 

ولا ان اء 7 ب| في ذلك ينظ في 
مصطلح (دعوة ف2372 عرس ف 4» 


وليمة). 
الوقف على المعصية: 


6 يشترط الفقهاء لصحة الوقف كون 
الموقوف عليه جهة بر فلا يجوز الوقف على 
معصية لأن الوقف طاعة تنافي المعصية» فمن 
ذلك أن يقفها على الزناة أو السراق» أو 
شراب الخمرء أو المرتدين عن الإسلام فيكون 
الوقف في هذه الجهات باطلاً لأنها معاص 


: : 4 
يجب الكف عنها فلم يجز أن يعان عليها . 


وللتفصيل (ر: وقف). 


الوصية لجهة المعصية: 
6 ذهب الفقهاء إلى أنه إذا أوصى المسلم 


٠١ه‎ /9 البناية‎ )١١ 

)١(‏ الحاوى الكبير للماوردى 9/ 86” ط. دار الفكرء والفتارى 
الهندية /١‏ 07؛ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
4 وكشاف القناع 48/4 ؟ 


ات 


لجهة عامة فالشرط أن لا تكون الجهة معصية 
فلا تصح الوصية لكنيسة ولحصرها وقناديلها 
ونحوه ولا لبيت نار ولا لبيعة وصومعة ولا 
دير ولا لإصلاحها وشعلها وخدمتها ولا 
لعمارتها. 

ولو أوصى الذمي بشلث ماله لبيعة أو 
لكنيسة أن ينفق عليها في إصلاحها أو أوصى 
لبيت النار لم يجز عند جمهور الفقهاء؛ وجاز 


فقول ا سسفة وضضن لكي . 


وللتفصيل (ر: وصية). 


نذر المعصية 

ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنه لا يصح 
نذر المعصية كالقتل والزنا وشرب الخمر 
لحديث: «لا نذر في 000 ولخبر: «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه» ومن نذر أن يعصيه 
قل 100 ولأن معصية الله لا تحل 0 


)١(‏ مغني المحتاج ”*/ »4٠‏ والحاوي الكبير ١٠/15١.؛‏ والحطاب 
5/ 2*5 والخرشي 17١/8‏ والشرح الصغير مع حاشية 
الصاوي عليه 4/ 5865: وكشاف القناع 5/ 554", وبدائع 
الصنائع 141١/1‏ 

(؟) حديث: الانذر في معصية» 

أخرجه أبو داود (6/ 044) من حديث عائشة؛ ثم نقل 
عن ابن المبارك إعلاله بالانقطاع في سنده. 

(") حديث: امن نذر أن يطيع الله فليطعه ..» 

أخرجه البخاري (فتح الباري 60١‏ نن حديث 

عائشة. 


(4) الفتاو الهد ية "/ هك وا زَرقائ ع/ 4# والة أكهع- 
ى ِ ني 


طاعة المخلوق في المعصية: 

١لا‏ طاعة لأحد المخلوقين كائناً من كان 
ولو أبا أو أمأ أو زوجاً فى معصية الله تعالى؛ 
بل كا تقب وإ عط ساق إذا بجاء سدق 


ونان فقد قال النبى يَكِتمِ : «لا طاعة 
لمخلوق فى معصية ا" . 


وللتفصيل في أحكام حدود طاعة 
ف .)١١‏ 


الإجارة على المعاصي: 

المعصية لا يتصور استحقاقها بالعقد فلا 
هو على الأجير شيئاًء إذ المبادلة لا تكون إلا 
باستحقاق كل واحد منهما على الآخر. ولو 
استحق عليه للمعصية لكان ذلك مضافاً إلى 
الشارع من حيث إنه شرع عقداً موجباً 


الدواني 17/7 ومغني المحتاج 4/ 05*: وكشاف القناع 
“/ هلا" والمغنى 9/" 

714/74 فيض القدير للمناوي 5/ 4"7» وعمدة القاري‎ )١( 
ط. المنيرية.‎ 

(؟) حديث: هلا طاعة لمخلوق فى معصية الله ..» 
الذرجه الحمد (53/6) من حديث عمزان بن حصيق» وقال 
الهيثمي ني مجمع الزوائد (1715/6) رجاله رجال 
الصحيح. 


17ت 


معنصية 77 78 ء معْفوات ١‏ 


للمعصية» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
وبناء على هذا اللأصل: لا تجوز الإجارة 
على شيء من الغناء والنوح والمزامير وشيء 
من اللهوء. ولا إجارة الدار لتجعل كنيسة أو 
يتنار او لبه لتم أو للقي 07 
وللتفصيل (ر: إجارة ف .)١٠١/‏ 


عصمة الأنبياء من المعاصي: 
1 الأنبياء معصومون عن الكبائر عند عامة 
الا 

ونقل القاضي عياض الإجماع على 
العضجة هن الضعيرة انض للقشة وسقوط 
المروءة واي ظ 


ومنع الحنفية وبعض الشافعية صدور 
التعائر حر اديه اد 7 


وتفصيل ذلك في مصطالح (نبوة» ونبي 
والملحق الأصولي). 


() تبيين الحقائق وحاشية الشلبي بهامشه ه/ 2 » وكشاف 
القناع / 684» والقوانين الفقهية ص 774 ط. دار الكتاب 
العربي؛ والشرح الصغير 4/ .٠١‏ وأسنى المطالب؟7/ 41 

() كشف الأسرار عن أصول البزدوى ”*/ »١49‏ والبحر المحيط 
ا ١‏ 

(") البحر المحيط ١7١/5‏ 

(4) فواتح الرحموت ؟44/7.؛ والبحر المحيط 4/ ١7٠١‏ 


التعريف: 
١-المعفوات‏ لغة: جمع مفرده معفوة وهي 
اسم مفعول من فعل عفا يعفو» ومن معاني 
العفو في اللغة: التجاوز عن الذنب وترك 
العقاب عليه» وأصله المحو والطمسء يقال: 
عفوت عن فلان أو عن ذنبه إذا صفحت عنه 
وأعرضت عن عقوبته» وهو يعدى بعن إلى 
الجاني والجناية» فإذا اعتكيناً عدي إلى الأول 
باللام فقيل عفوت لفلان عن ذنبه'"". 

قال الأزهري: العفو صفح الله عن ذنوب 
عباده ومحوه إياها بتفضله”"". 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ 
عن معناه اللغوي””". 


() لسان العرب. والمغرب. 

(؟) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ص ٠٠١‏ 

زفرف الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 350006 والخرشي 
الل 5» والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه 
ولا 


- 51١68 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا لل لل ل لل ل لا ا ا ل ا 


ضبط المعفوات من الأنجاس 


+* - الأصل أن كل مأمور يشق على العباد 
فعله سقط الأمر به وكل منهي شق عليهم 
اجتنابه سقط النهي عنه. 
والمشاق ثلاثة أقسام: 
- مشقة في المرتبة العليا فيعفى عنها 
إجماعاً كما لو كانت طهارة الحدث أو الخبث 
تذهب النفس أو الأعضاء. 
- ومشقة في المرتبة الدنيا فلا يعفى عنها 
إجماعاًء كطهارة الحدث والخيث بالماء اليارد 
فى الشتاء. 
- ومشقة مترددة بين المرتبتين» فمختلف في 
إلحاقها بالمرتبة العليا فتؤثر في الإسقاط أو 
بالمرتبة الدنيا فلا تؤثرء وعلى هذا الأصل 
يتخرج الخلاف في العفو عن النجاسات نظراً 
إلى أن هذه النجاسة هل يشق اجتنابها أم 
ه200 
وفيما يلي نذكر آراء الفقهاء في ضبط 
المعفوات: ْ 


أولآ: مذهب الحنفية: 
بتتبع عبارات الحنفية في مسائل المعفوات 
يتبين أن العفو عندهم يدخل على أنواع 


)١(‏ الذخيرة للقرافي 197-195/١‏ ط. دار الغرب الإسلامي. 


النحاتات» وقرقوائين اللشقفة والملطة 
ووضعوا لكل نوع تقديرات وضوابط. 

فقد قال أبو حنيفة: ما توافقت على 
نجاسته الآدلة فمغلظ سواء اختلِف فيه 
العلماء وكان فيه بلوى أم لا وإلا فهو 
ميحققما. 

وقأل التديوسةت خسن نا افق العلا 
على نجاسته ولم يكن فيه بلوى فمغلظ وإلا 
ليحو لأحظر لكل 7 
5 - أما النجاسة المغلظة فقد عفي عن قدر 
الدرهم منهاء واختلفت الروايات فيه: 
والصحيح أن يعتبر بالوزن في النجاسة 
المتجسدة» وهو أن يكون وزنه قدر الدرهم 
الكبير المثقال7'' » وبالممساحة في غيرها وهو 
قدر مقعر الكف داخل مفاصل الأصابع ' ", 
وقال منلامسكين: وطريق معرفته أن تغرف 
باليد ثم تبسط فما بقي من الماء فهو مقدار 
ل 

والمراد بالعفو عن قدر الدرهم هو العفو 
عن فساد الصلاة به وإلا فكراهة التحريم 


(؟) الفعاوى الهندية /١‏ ه4 
(*) مراقي الفلاح ص 4/ 
(4) حاشية ابن عابدين 7١1١/١‏ 


08 


الصلاة. والتسمية على الذبيحة, والأذكار من 
المرأة» وتنظر في مواضعها الخاصة . 


الاسرار باليمين : 
١‏ - الإسرار باليمين ‏ إذا أسمع نفسه ‏ كالجهر 
با 

والآسرار بالاستثناء كالآسرار باليمين متى 
توافرت عناصره., وكان الاستثناء متصلا بالمستثنى 
منه. إلا لعارض كسعال أو عطاس أو انقطاع 
0 

وتفصيل ذلك يرجع إليه في (استثناء) 
و(أيهان) . 


الإسرار بالطلاق : 

١‏ - الإسرارفي الطلاق بإسماع نفسه كالجهر به 

فمتى طلق امرأته إسرارا بلفظ الطلاق. صريحا كان 
أو كناية مستوفية شرائطها على الوجه المذكور, فإن 
طلاقه يقع. وتترتب عليه اثاره» ومتى لم تتوافر 
شرائطه فإن الطلاق لا يقع» ىا لوأجراه على قلبه 
دون أن يتلفظ به إسماعا لنفسه أو بحركة لسانه . 


هذا . وقدقال المالكية في لزومه بكلامه 
النفسي , كأن يقول بقلبه أنت طالق: إن فيه 


)١(‏ فح القديسر 75/4" ط دار إحياء التراث العربي . والمهذب في 
فقه الإمام الشافعي 17/19 والشرح الكبير؟/ 10-1179 
وكشاف القتاع عن متن الإقناع  577//5‏ 778 ط التصر 
الحديثة . 


خلافاء والمعتمد عندهم عدم اللزوم ل والكلام 


التعريف : 


١‏ - من معاني الاسراف في اللغة: يجاوزة القصد. 
يقال: أسرف في ماله أي أنفق من غير اعتدال» 
ووضع المال في غير موضعه. وأسرف في الكلام . 
وفي القتتل: أفرط. وأما السرف الذي نهى الله 
تعالى عنه فهوما أنفق في غير طاعة الله قليلا 
كان أو كثيرا. © 

أما ني الاصطلاح الشرعي , فقد ذكر القليوبي 
للاسراف المعنى اللغوي نفسهء وهو: مجاوزة 
الحد. 

وخص بعضهم استعال الاسراف بالنفقة 
والأكل. يقول الجرجاني في التعريفات: الإسراف 
تجاوز الحد في النفقة . | 

وقيل: أن يأكل الرجل ما لايحل له. أوياكل 
ما يحل له فوق الاعتدال ومقدار الحاجة . 


)١(‏ فتح القدير حسة ومراقي الفلاح ص ١١9‏ وشرح 
روض الطالب من أسنى المطالب ١65 /١‏ ط المكتبة الإسلامية. 
والفواكه الدواني 71١/١‏ طدار المعرفة. والشرح الكبير 
86/7" وتبذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية 
ببامش الفروق للقراني /١‏ 44 00 المسألة الخامسة ط دار 
المعرفة, وشسرح الزرقاني على مختصر خليل /١‏ 144. وكشاف 
القناع عن متن الإقناع "837/١‏ ط التصر الحديثة . 

(*) لسان العرب . والمصباح المثير مادة: (سرف) . 


ساكلا 


باقية بإجماع الحنفية إن بلغت النجاسة المغلظة 
الدرهم, وتنزيهاً إن لم تبلغ. وفرعوا على 
ذلك مالو علم قليل نجاسة عليه» وهو في 
الصلاة ففي الدرهم يحب قطع الصلاة 
وغسلها ولو خاف فوت الجماعة لأنها سنة. 
وغسل النجاسة واجب وهو مقدم. 

وفي الثاني (أي في أقل من الدرهم) يكون 
ذلك أفضل فقط ما لم يخف فوت الجماعة 
بأن لا يدرك جماعة أخرى وإلا مضى على 
صلاته لأن الجماعة أقوى؛ كما يمضي في 
المسألتين إذا خاف فوت الوقت لأن التفويت 
حرام ولا مهرب من الكراهة إلى الحرام''". 

قالالحموي: والمعتبر في ذلك وقدت 
الإصابة» فلو كان دهنا نجسا قدر الدرهم 
وقت الإصابة فانبسط فصار أكثر منه لا يمنع 
في اختيار المرغيناني وغيره» ومختار غيرهم 
المنع» ولو صلى قبل انبساطه جازت وبعده 
لاه وك جل الأ سرون 
© وصرح الحنفية بأنه لا يعفى عن النجاسة 
المغلظة إذا زادت على الدرهم مع القدرة على 
الإزالة”"'» وعفي عن النجاسة المخففة عما 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 85؛ وانظر حاشية 


ابن عابدين "0/١‏ 
(0) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر و١٠‏ 55 
باكستان: 


(*) مراقي الفلاح ص 65 


دون ربع الثوب ''"» لأن التقدير فيها بالكثير 
الفاحش وللربع حكم الكل في الأحكام؛ 
بروى ذلك عن أبي حنيفة ومحمد وهو 
الصحيح ‏ كما قاله الزيلعي ‏ ثم اختلفوا في 
كيفية اعتبار الربع: فقيل ربع جميع ثوب 
عليه» وعن أبي حنيفة ربع أدنى ثوب تجوز 
فيه الصلاة كالمئزر» وقيل ربع طرف أصابته 
النجاسة كالذيل والكم؛ وعن أبي يوسف 
شبر في شبر وعنه ذراع في ذراع ومثشله عن 
محمد. وروى هشام عن محمد أن الكثير 
الفاحش أن يستوعب القدمين. وروي عن 
أبي حنيفة أنه كره أن يحد لذلك حداً وقال: 
إن الفاحش يختلف باختلاف طباع الناس 
فوقف الأمر فيه على العادة كما هو دأبه'"". 

وقال الشلبي نقلاً عن زاد الفقير: والأوجه 
اتكاله إلى رأي اللمبتلى إن استفحشه منع وإلا 
و9 , 

وقالوا: إنما قسمت النجاسات إلى غليظة 
وخفيفة باعتبار قلة المعفو عنه من الغليظة 
وكثرة المعفو عنه من الخفيفة ولا فرق بينهما 
فى كيفية التطهير وإصابة الماء والمائعات لأنه 
لا يختلف تنجسها بهما9». 


45 /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(1) تبيين الحقائق /١‏ 178 4ل 

() حاشية الشلبى بهامش تبيين الحقائق ٠/4 /١‏ 
(؛) مراقي الفلاح ص ”87 


1ت 


قال ابن عابدين: إن المائع متى أصابته 
ال لعن أو شيط وإن تلت نحص ولا 
يعتبر فيه ربع ولا درهم؛ نعم تظهر الخفة فيما 
إذا أصاب هذا المائع ثوباً أو بدناً فيعتبر فيه 
: : دع ونا :اق ندس فبعبسر 0 

00 
الزيع "7 

وقال أيضاً: إن اختلطت الغليظة والخفيفة 
ترجح الغليظة مطلقاً وإلا فإن تساويا أو 
زادت الغليظة فكذلك وإلا ترجح الخفيفة""". 


ثانياً: مذهب المالكية: 
” - قسم المالكية النجاسات من حيث حكم 
إزالتها إلى أربعة أقسام: 

القسم الآول: يعفى عن قليله وكثيره ولا 
تجب إزالته إلا أن يتفاحش جداً فيؤمر بها. 
وهذا القتسم هو كل نجاسة لا يمكن الاحتراز 
عنهاء أو يمكن بمشقة كثيرة كاجرح يمصلء 
والدمل يسيلء والمرأة ترضع؛ والأحداث 
تستنكح والغازي يفتقر إلى إمساك فرسه. 

قال ابن شاس: وخص مالك هذا ببلد 
الحرب» وترجح في بلد الإسلام". 

القسم الثاني: يعفى عن اليسير منه إذا رآه 
في الصلاة ويؤمر بغسله قبل الدخول فيهاء 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 54/١‏ ١؟‏ 


(؟) حاشية ابن عابدين ١١1/١‏ 
(*) عقد الجواهر الثمينة ١9 /١‏ ط. دار الغرب الإسلامى. 


وقيل: لا يؤمر بذلك» وهو الدم» وهل يلحق 
به في العفو قليل القبح وقليل الصديد؟ أو 
يلحقان بقليل البول؟ فى ذلك قولان. 

وأناسه التي علدا الالكية حمل فدهي 
أبو بكر بن سابق: لا خلاف عندنا أن فوق 
الدر هم كثير» وأن ما دون الدرهم قليل؛ وفي 
قدر الدرهم روايتان لعلي بن زياد وابن 
حيتبالقلة والكثرة: 

وحكى الشيخ أبو الطاهر أن اليسير هو 
مقدار الخنصر وأن الخلاف فيما بين الدرهم 
إلى الخنس © 

القسم الثالث: يعفى عن أثره دون عينه. 
وهو الأحداث على المخرجين, والدم على 
السيف الصقيل» وفي معنى ذلك الخف يمشي 
به على أرواث الدواب وأبوالها. وفيه قول: 
إنه يغسل كمالو مشى به على الدم 


© زفق 
والعذرة 5 


القسم الرابع: ما عدا ما ذكرء وهذا القسم 


5 إن 
يزال كثيره وقليله؛ وعينه وآثره”". 


ثالثاً: مذهب الشافعية: 
7ع - قسم الشافعية النحاسات المعفو عنها 
)١(‏ المرجع نفسه 7١-5١ /١‏ 


(1) المرجع نفسه ١١/1١‏ 
(") المرجع نفسه 5١/١‏ 


١‏ لنت 


باعتبار القلة والكثرة إلى عدة أقسام: 

أحدها: ما يعفى عن قليله وكثيره» وهو دم 
البراغيث على الأصح في الثوب والبدن وكذا 
دم القمل والبعوض ونحوه على ما رجحه 
النووي ونقله عن الأكثرين» لكن له شرطان: 

١‏ -أن لا يكون بفعله؛ فلو كان بقعله كما 
لو قتل فتلوث به أو لم يلبس الثوب بل حمله 
وكان كشيراً لم تصح صلاته لعدم الضرورة 
إليه ويلتحق بالبراغيث في ذلك كله دم 
البثرات وقيحها وصديدها حتى لو عصره 
وكان الخارج كثيراً لم يعف عنه. وكذلك دم 
الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة 
مه . 

؟ - أن لا يتفاحش بالإهمال؛ فإن للناس 
عادة في غسل الثياب كل حين فلو ترك غسل 
الثوب سنة مثلاً وهو يتسراكم عليه لم يكن في 
محل العفوء قاله الإمام. 

ومن المعفو عنه البلغم إذا كثر والماء الذي 
يسيل من فم النائم إذا ابتلي به ونحوه. 
وكذلك الحدث الدائم كالمستحاضة وسلس 
البول» وكذا أوانى الفخارالمعمولة بالزبل لا 
تطهرء وقد سئل الشافعي بمصرء فقال: إذا 
ضاق الأمر اتسع. 

الثانى: ما يعفى عن قليله دون كثيره» وهو 
دم الأجنبي إذا انفصل عنه ثم أصابه من آدمي 


ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


أو بهيمة سوى الكلب والخنزير يعفى عن 
قليله في الأصح دون كثيره قطعاًء وكذلك 
طين الشوارع المتيقن بنجاستها يعفى عن 
قليله دون كثيره. 

والقليل ما يتعذر الاحتراز منه» وكذلك 
المتغير بالميتة التي لا نفس لها سائلة لا يعفى 
عن التغير الكثير في الأصح. 

الثالث: ما يعفى عن أثره دون عينه وهو 
أثر المخرجين فى الاستنجاء بالحجر وكذلك 
بقاء ربح النجاسة أو لونها إذا عسر زواله. 

الرابع: ما لا يعفى عن أثره ولا عينه ولا 
قليله ولا كتير وهيوها خد ولك 217 
4 - وقسم الشافعية النجاسات باعتبار العفو 
عنها إذا حلت فى الماء أو الثوب إلى أربعة 
أقسام: ١‏ 
القسم الأول: يعفى عنه في الماء والثوب 
وذلك في عشرين صورة : 

ما لا يدركه الطرفء والميتة التي لا دم لها 
كالدود والخنفساء أصلاً أو لها دم ولكنه لا 
يسيل كالوزغء وغبار النجاسة اليابسة» وقليل 
دخان النجاسة حتى لو أوقد نجاسة تحت الماء» 
واتصل به قليل دخان لم ينجسء وقليل 
الشعرء وقليل الريش النجس له حكم الشعر 
على ما يقتضيه كلامهم إلا أن أجزاء الشعرة 


(1) المنثور في القواعد للزركشي "/ 557514؟ 


5 


الواحدة ينبغي أن يكون لكل واحدة منها 
حكم الشعرة الواحدة:» والهرة إذا ولغت بعد 
أكلها قارة ولق التوكي السبع بتالهدرة 
وخالفه الغزالي لانتفاء المشقة لعدم الاختلاط» 
وما اتصل به شيء من أفواه الصبيان مع تحقق 
نجاستهاء خرجه ابن الصلاح» وأفواه المجانين 
كالصبيان» وإذا وقع في الماء طير على منفذه 
نجاسة يتعذر صون الماء عنه ولا يصح التعليل 
بانكماشه فإنه صرح في الروضة بأنا لو تحققنا 
وصول الماء إلى منفذ الطير وعليه ذرق عفي 
عنه» وإذا نزل الطائر في الماء وغاص وذرق 
فيه عفي عنه لا سيما إذا كان طرف الماء الذي 
لا ينفك عنه» ويدل له ما ذكر في السمك عن 
القاضي حسين أنه لو جعل سمكا في حب ما 
ثم معلوم أنه يبول فيه أنه يعفى عنه للضرورة» 
وفي تعليق البندنيجي عن الشيخ أبي حامد 
نجس معفو عنه لأن الاحتراز عنه لا يمكن. 
وحكى العجلي عن القاضي حسين أن وقوع 
الحيوان النجس المنفذ في الماء ينجسه. وحكي 
عن غيره عدم التنجيس مسدلا بأنه يي 
ار 
وإذا شرب من الماء طائر على فيه نجاسة 


1... حديث: «أمر النبي يكم بمقل الذباب‎ )١( 


أخرجه البخاري (الفتح )١6١ /٠١‏ من حديث أبي هريرة. 


ولم تتخلل غيبته فينبغي إلحاقه بالمنفذ لتعذر 
صونه عنه» ووينم الذباب إذا وقع في الماء لا 
ينحسه لعسر صونه. ومثله بول الخفاش إذا 
وقع في الماء القليل أو المائع» وغسالة 
النحاسة إذا انفصلت غير متغيرة ولا زائدة 
الوزن فإنها تكون طاهرة مع أنها لاقت 
القسم الثاني: ما يعفى عنه في الماء دون 
الشوب كالميتة التي لا دم لها سائل وخرء 
السمك ومنفذ الطائر. 
القسم الثالث: ما يعفى عنه في الثوب دون 
الماء وهو الدم اليسير من سائر الدماء إلا دم 
الكلب والخنزير وينبغي أن يلحق به طين 
الشارع المتيقن نجاسته؛ فلو وقع شيء من 
ذلك في ماء قليل أو غمس يده في الماء 
وعليها قليل دم برغوث أو قمل أو غمس فيه 
ثوباً فيه دم برغوث تنجس. وفرق العمراني 
بين الثياب والماء بوجهين: 

أحدهما: أن الثياب لا يمكن صونها عن 
النجاسة بخلاف الأواني فإن صونها ممكن 
والثاني: أن غسل الثياب كل وقت يقطعها 
فعفي عن يسير النجاسة التى يمكن وقوعها 
فيها بخلاف الماء ومن ذلك الثوب الذي فيه 


71ت 


دم برغوث يصلي فيه ولو وضعه في ماء قليل 
ينجسه فيحتاج الذي يغسله أن يطهره بعد 
الغسل في ذلك الماء» وكذلك ما على محل 
الابتسياء بيك يعنه ندر اليد والفون ست 
لو سال بعرق ونحوه ووقع في الثوب عفي 
عنه في الأصح. ولو اتصل بالماء نجسه. 

القسم الرابع: ما لا يعفى عنه فيهما وهو ما 
عدا ذلك نما أدركه الطرف من سائر الأبوال 
والأروابة وفيزها ف اتنا 


رابعاً: مذهب الحتابلة: 
4 الأصل عند الحنابلة أنه لا يعفى عن يسير 
الظرف ان لا بدرعه كجالد يدق باربدل 
الذباب والبق وما أشبهه”'» لعموم قوله 
لاو إفرة - 
تعالى: 0 سابك فطهر * 2 وقول ابن عمر 
لقنا عجرا أن تيل الام يي 7 
وغير ذلك من الأدلة. 
إلا أنهم استشوا عن هذا الأصل بعض 
النجاسات وصرحوا بالعفو عن يسيرها ©*) 
منها: 


758-7557" المنثور فى القواعد للؤزركشى‎ )١( 

() المستوعب "47/١‏ نشر مكتبة المعارف ‏ الرياض. 

(6) سورة المدثر / 4 
أورده أبن قدامة في المغني (1/ 64) ولم يعزه إلى أي مصدرء 
ولم نهتد لمن أخرجه. 

(©) مطالب أولى النهى /١‏ ه٠7‏ 


٠‏ الدم» والصحيح من المذهب أنه يعفى 
عن يسيره فى الصلاة دون المائعات 
والمطعومات فإن الإنسان غالباً لا يسلم منه 
وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم؛ ولقول عائشة مَنشّعا: «ما كان لإحدانا 
إلا ثوب واحد تحيض فيه فإذا أصابه شىء 
موده تتالك برها شصمة ا 
وهذا يدل على العفو عنه لأن الريق لا يطهر 
ويتئجس به ظفرها وهو إخبار عن دوام 
الفعل» ومثله لا يشخفى عنه عليه الصلاة 
والسلام فلا يصدر إلا عن أمره. ولأنه يشق 
التتح رز منه فع في عنه كأثر 
الاستجمار' ''ويعفى عنه ولو كان من غير 
مصل بأن أصابت المصلي من غيره كما لو 
ا ا 

وقيل: لا يعفى عن يسيره إلا إذا كان من 
دم لعيبه ”ا والسسشي: اللا لتم ينض 
الوضوءء والكثير: ما نقض الوضوء. 

والدم المعفو عنه ما كان من آدمي أو 
جتوان طاهز ل البلا 


)١(‏ حديث عائشة: :ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد...؟. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 41١١ /١‏ ط. السلفية) 

(0) المبدع 1457/1 

() شرح منتهى الإرادات ٠١5/١‏ والإنصاف 755/١‏ وما 
بعدها. 

1417/1١ المبدع‎ )4( 


(0) المرجع نفسه . 


373574 


1١1‏ ما تولد من الدم من القيح والصديدء 
فإن العفو عنهما أولى لاختلاف العلماء في 
نجاستهماء ولذلك قال أحمد: هو أسهل من 
الدم فعلى هذا يعفى منه عن أكثر ثما يعفى 
عن مثله في الدم؛ لآن هذا لا نص فيه وإِنما 
ثبتت نجاسته لاستحالته من الدم» ولأحمد 
قول بطهارة قبح ومدة وصديد""". 

وصرح الحنابلة بأنه لا يعفى عن يسير دم 
أو قيح أو صديد خرج من قبل أو دبر» لآن 
حكمه حكم البول والغائط» وفي وجه يعفى 
عن ذلك 7 , 
- ويعفى أثر الاستجمار بمحله؛ بعد الإنقاء 
واستيفاء العدد بلا خلاف» فعلى هذا لو 
تعدى محله إلى الثوب أو البدن لم يعف 

0 
عيةه 00 
١‏ ب ويعفى عن يسير سلس بول بعد كمال 
التحفظ لمشقة التحرز عنه 90). 
4 ويعفى عن يسير دخان نجاسة وبخارها 
وغبارها مالم تظهر له صفة في الشيء 


8٠١ 1ء والمغني ؟/‎ 58/١ المبدع‎ )١( 

)١(‏ شرح منتهى الإرادات ,٠١*/١‏ ومطالب أولي النهى 
١‏ "”» والإنصاف 8757/١‏ 

(*) شرح منتهى الإرادات 2٠١/١‏ وكشاف القناع 2195/١‏ 
ومطالب أولي النهى /١‏ 7*0 

(4) شرح منتهى الإرادات 2٠١7/١‏ ومطالب أولي النهى 
رف 


الطاهر» لآنه يشق التحرز منه» وقال جماعة: 
ما لم يتكائف. 

6 - ويعفى عن يسير ماء تنجس بشيء معفو 
عن يسيره كدم وقيح فإنه يعفى عنه؛ قاله ابن 
حمدان فى رعايتيه وعبارته: وعن يسير الماء 
النجس بما عفي عن يسيره من دم ونحوه. 
وأطلق المنقح في التنقيح القول عن ابن 
حمدان بالعفو عن يسير الماء النبحس ولم 
يقيده بما عفي عن يسير النجاسة"") 

6 ويعفى عن ما فى العين من نجاسة فلا 
يحب غسلها للتضرر به وكذا يعفى عن 
نجاسة داخل أذن لما فى ذلك من التضرر أيضاً 
وموس كان اا 1 

/ا١1‏ ويعفى عن حمل كثير النجاسة في 
عياظة اتوك للشوووة ٠‏ 

- ويعفى عن يسير طين شارع تحققت 
نجاسته لعسر التحرز منه ومثله تراب» قال فى 
الفروع: وإن هبت ربح فأصاب شيئاً رطباً 
غبار نجس من طريق أو غيره فهو داخل في 
المسألة اي وصرح الحنابلة بأن ما عفى عن 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات *»*/١‏ » ومطالب أولي النهى 
طرف 

() شرح منتهى الإرادات »*/١‏ . ومطالب أولي النهى 
حرف 

(*) مطالب أولى النهى /١‏ 71 

(4) مطالب أولي النهى /١‏ /91؟ 


1ن 


يسيره كالدم ونحوه عفي عن أثر كثيره على 
جسم صقيل بعد مسح» لأن الباقى بعدا 

وقالوا: يضم نجس يعفى عن يسيره متفرق 
بثوب واحدء بأن كان فيه بقع من دم أو قبح 
أو صديد فإن صار بالضم كثيراً لم تتصح 
لي 1ك رمن ثوب ل ,يتيز كل ثرت عاق 
حدتةه 2 . 


1١) 


والمراد بالعفو في جميع ما تقدم أن الصلاة 
تصح معه مع الحكم بنجاسته حتى لو وقع 
هذا اليسيو فى ماء قليل نجسه 0©. 


أعيان المعفوات من الأنجاس: 
4 اختلف الفقهاء في مسائل العفو عن 
النجاسات تبعا لاختلافهم في ضوابط العفو 
عن النجاسات وتبعاً لاختلانهم في 
التقديرات التى اعتبروها للتمبيز بين الكثير 
واليسير. 

ولمعرفة أعيان النجاسات المعفو عنها 
وموقفف الفقهاء تجاه كل واحدة منها ينظر 
مصطلح (نجاسة» عفو ف .)١١-1/‏ 
المعفوات في الصلاة: 
"٠‏ - ستر العورة شرط من شروط صحة 
)١(‏ مطالب أولي النهى /١‏ 7”0؟ 


() شرح منتهى الإرادات ٠١7 /١‏ 
(9) المستوعب 247/١‏ وانظر كشاف القناع ١9١/١‏ 


الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بسترهاء وقد 
اتفق الفقهاء على بطلان صلاة مسن كشف 
عورته فيها قصدهء واختلفوا فيماإذا 
اتكشفت بلا قصد وفي المقدار المعفو عن 
انكشافه. 

وتفصيل ذلك في (مصطلح صلاة ف 


2) 


المعفوات في الزكاة: 
١‏ -اختلف الققهاء في زكاة أوقاص 
السائمة» وتفصيل ذلك في (مصطلح 
أوقاص ف ١‏ -4). 
يجري العفو فيها عند الجمهور فتجب فيها 
الزكاة فيما زاد على النصاب بحسابه. 
وقال أبو حنيفة: ما زاد على النصاب عفو 
إلى أن يبلغ خمس نصاب ثم كل ما زاد على 
الخمس عفو إلى أن يبلغ خمساً آخر . 
والتفصيل فى (زكاة ف "لا وعفو ف 
)2 . 


هه 


انظر: بيع» صيد معَلُّم 


1ت 


واقافا ف ةع م ةفو رو م في وار و م وو مفو ور ف 6 ورور و رما رمه ناماه رج ممم قفر م مه 


التعريف: 
١‏ - المعلم في اللمغة اسم فاعل من علَّم 
يقال: علم فلانا الشيء تعليما: جعله 
١ 00‏ 

والمعلم من يتخذ مهنة التعليم؛ ومن له 
الحق فى تممارسة إحدى المهن استقلالاء ولقد 
الصناع كالنجارين والحدادين”"". 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ المعلم 
عن المعنى اللغوي من حيث إطلاقه على من 
وغير ذلك من العلوم. 

كما أطلقوه على من يعلم غيره صنعة قد 

40 
برع فيها . 


)١(‏ المصباح المثير» ولسان العرب» والقاموس المحيط» والمعجم 
الوسيط . 

00 الصحاح للجوهري» والمعجم الوسيط» ولسان العرب (قسم 
المصطلحات العلمية والفئية) . 

(©) التبصرة بهامش فتح العلي المالك 45597/7, والحطاب 
0 ؛ والمدونة »4١9/4‏ ونهاية المحتاج 08/0”ء 
والدر المختار وحاشية ابن عابدين 6/ ١/1؟2»‏ 7090» والفتاوى 
الهندية 4/ 665٠‏ 


ما يتعلق بالمعلم من أحكام: 

يتعلق بالمعلم أحكام منها: 
فضل المعلم: . 
؟ - ورد في فضل من يعلم الناس العلم 
النافع بعض الأحاديث منها: «إن الله 
النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون 

دلق 

على معلم الناس الخير» : 

قيل : أراد بالخير هنا علم الدين وما به نجاة 
الرجلء ولم يذكر المعلم مطلقا ليعلم أن 
إلى الخير» وفيه إشارة إلى وجه الأفضلية بأن 
نفع العلم متعد ونفع العبادة قاصر""". 

قال الغزالي: المعلم متصرف في قلوب 
البشر ونفوسهم» وأشرف موجود على 
الأرض جنس الإنس» وأشرف جرء من 
جواهر الإنسان قلبه. والمعلم مشتغل بتكميله 
وتجليته وتطهيره وسياقته إلى القرب من الله 
عز وجل فتعليم العلم من وجه: عبادة لله 
تعالى » ومن وجه: خلافة لله تعالى وهو من 
أجل خلافة الله فإن الله تعالى قد فتح على 
قلب العالم العلم الذي هو أخص صفاته 
)١(‏ حديث: «إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض. .» 


حديث غريب). 
(؟) المرقاة في شرح المشكاة 3781١ /١‏ 587 


2 -- 


فهو كالخازن لأنفس خزائنه» ثم هو مأذون له 
في الإنفاق منه على كل محتاج إليهه فأي 
زتنة لجل من كتؤى العين واسظة يرنه 
سسحانه وبين خلقه في تقرييهم إلى الله زلقى 
وسياقتهم إلى جنة المأو وى 

وذكر الغزالي من أحوال المعلم: حال 
التبصير قال: وهو أشرف الأحوال؛ فمن علم 
وعمل وعلّم فهو الذي يدعى عظيما في 
ملكوت السموات فإنه كالشمس تضيء 
لغيرها وهيى مضيئة في نفسهاء وكالمسك 
الذي يطيب غيره وهو طيب!؟). 


حق المعلم على المتعلم: 
“ - ينبغي للمتعلم أن يتواضع لمعلمه وينظر 
إليه بعين الاحترام ويرى كمال أهليته 
ورجحانه على أكثر طبقته إلى غير ذلك من 
الأمور. 

والتتشصسيل في مصطلح (تعلم وتمليم 


)٠١ف‎ 


استحقاق المعلم الأجرة: 

- إن المعلم ينبغي له أن يقتدي بصاحب 
الشرع صلوات الله وسلامه عليه فلا يطلب 
على إفادة العلم أجراء ولا يقصد به جزاء ولا 


١/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 
نت‎ /١ الإحياء‎ )5( 


-558- 


شكوراء بل يعلم لوجه الله تعالى وطلبا 
للتقرب إليه ولا يرى لنفسه منة عليهم وإن 
كانت المنة لازمة عليهم؛ بل يرى الفضل لهم 
إذ هذبوا قلوبهم لأن تتقرب إلى الله تعالى 
بزراعة العلوم فيهاء كالذي يعيرك الأرض 
لتزرع فيها لنفسك زراعة فمنفعتك بها تزيد 
على منفعة صاحب الأرض فكيف تقلده 
نش وثوابك في التعليم أكثر من ثواب 
المتعلم عند الله تعالى» ولولا المتعلم ما نلت 
هذا الشواب فلا تطلب الأجر إلا من الله 


ضاف" لكي نان عا 2 يمر ِل 
لسع كه مالا إنت أخرى لاحل 
*2 ور(» 

الله 


ولكن الفقهاء فصلوا القول في حكم أخذ 
المعلم الأجر وذلك أن المعلم إماأن يقوم 
بالتعليم حسبة لوجه الله أو باشتراط أجر 
معين» فإن كان يقوم بعمله حسبة فيعطى 
من بيت المال ما يعينه على عمله. ويسمى ما 
يعطاه رزقا ولا يسمى أجرا. قال ابن مفلح: 
واجب على الإمام أن يتعاهد المعلم والمتعلم 
ويرزقهما من بيت المال لأن في ذلك قواما 
للدين فهو أولى من الجهاد' ". 


(1) الإحياء ٠05/1١‏ والمجموع للتووي 18/١‏ 

(0) سورة هود/ 59 

(") الفتاوى الهندية 48/4 4» وحاشية ابن عابدين ه/ 376 
والشرح الكبير مع الدسوقي 51817/4؛ وحاشية الجمل 
#راقوف ؛». وكشاف القناع 15/4 ١‏ والآداب 
الشرعية ؟/ ”اه 


وقد كان عمر بن الخطاب تإنه أول من 
الله الخزاعي أن يلازمهم للتعليم وجعل رزقه 
7 000( 
ا 
مصطلح (تعلم وتعليم ف .١5‏ بيت المال 


ف17., إجارة ف9١١-١١١1).‏ 


أخذ الأجرة على تعليم الحرف والعلوم غير 
الشرعية: 
- أجاز الفقهاء أخذ الأجر على تعليم 
الحرفة والصنعة ولكنهم يختلفون في التفصيل 
بالنسبة لما يشترط أو يستحق من الأجر. 

قال الحنفية: إذا استأجر رجلا ليعلم ولده 
حرفة من الحرف فإن بين المدة بأن استأجر 
شهرا مثلا ليعلمه هذا العمل يصح العقد 
وينعقد على المدة حتى يستحق المعلم الأجر 
بتسليم النفس علّم أو لم يعسلم وإن لم ييين 
المدة ينعقد العقد فاسداء ولو علمه يستحق 
أجر المشل وإلا فلاء فالحاصل أن فيه روايتين 
والمختار أنه يبجوزء هكذا فى المضمرات . 

وإن دفع ابنه إلى فول للقلنده حرفة كذا 


"6 /١ الفواكه الدوانى‎ )١( 


ويعمل له الابن نصف عام لا يجوزء وإن 
علّم يجب أجر المثلء كذا في الوجيز 
ا 

وقال المالكية: يجوز لمن له رقيق أو ولد 
دفعه لمن يعلمه صنعة معينة على أن تكون 
الأجرة عمل الغلام سنة في الصنعة التي 
يتعلمها لا بعمله للمعلم في صنعة غير التي 
يتعلمهاء لكن نقل عن ابن عرفة منع الإجارة 
بعمله لأنه يختلف في الصبيان باعتبار البلادة 
والحذاقة نهو الآن مجهول. 

قال الدسوقى: فكأن المجيز رآه من الغرر 
اليسير فإن عَيّنًا زمنا للعمل عسمل به أي إن 
ارس لبن العف نع ات 
المتعلم نصف السنة فإن قيمة عمله توزع على 
قيمة التعليم من صعوبة وسهولة وينظر ما 
ينوب قيمة تعليمه إلى موته من قيمة العمل» 
فإن حصل للمعلم من قيمة العمل قدر قيمة 
تعليمه فلا كلام له» وإن زاد له شيء بأن كان 
قيمة تعليمه أكثر من قيمة عمله قبل موته 
رجع به. فإذا كان قيمة عمله في السنة 
يساوي اثني عشر ومات في نصفها والحال 
أن تعليمه في النصف الأول يساوي ثمانية 
لصعوبة تعليمه في الابتداء وعمله في 


454/8 /5 الفتاوى الهندية‎ )١( 


اد 5 


وقيل : الإسراف تجاوز الكمية» فهوجهل 
بمقادير الحقوق 7) 

والسرف : مجاوزة الحد بفعل الكبائر» ومنه قوله 
تعالى : (ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا) . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التقتير : 

؟ - وهويقابل الإسراف, ومعناه:التقصيرء قال الله 
تعالى : (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترواء 
وكان بين ذلك قواما)””) 


ب - التبذير : 
“ التبذير: هؤتفريق المال في غير قصد. ومنه 
البذر في الزراعة . 


وقيل: هوإفساد المال وإنفاقه في السرف . قال 
تعالى : (ولا تبذر تبذيرا)؟» وخصه بعضهم بإنفاق 
المال في المعاصي ١‏ وتفريقه في غير حق . 

ويعرفه بعض الفقهاء بأنه : عدم إحسان 
التصرف في المال, وصرفه فيا لاا ينبغي ١‏ فصرف 
المال إلى وجوه البر ليس بتبذيرء وصرفه في الأطعمة 
النفيسة التي لا تليق بحاله تبذير. * 

وعلى هذا فالتبذير أخص من الإسراف. لأن 


(1) القليوبي /48؟. وابن عابدين ه/ 2484 والتعريفات 
للجرجاني . 

١41/ سورة آل عمران/‎ )١( 

(") سورة الفرقان / /1" 

(4) سورة الإسراء / 5١‏ 

(0) الوجيزللغزالي ,107/١‏ والشرح الصغير 4١/9‏ 
وابن عابدين ه/ 484.» والنظم المستعذب على المهذب 28/١‏ 
وتفسير الكشاف #/ ”0 وتفسير فخر الرازي 191/٠١‏ 


التبذيريستعمل في إنفاق المال في السرف أو 
المعاصي أو ني غير حق, والإسراف أعم من ذلك 
لأنه مجاوز الحد. سواء أكان في الأموال أم في 
غيرهاء كما يستعمل الإسراف في الإفراط في 
الكلام أو القتل وغيرهما. 

وقد فرق ابن عابدين بين الإسراف والتبذير من 
جهة أخرىء فقال: التبذير يستعمل في المشهور 
بمعنى الإسراف, والتحقيق أن بينها فرقاء وهوأن 
الإسراف: صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على 
ما ينبغي. والتبذير: صرف . الشيء فيا لا 
ينبغي . 27 ومثله ما جاء في نهاية المحتاج نقلا عن 
الماوردي» التبذير: الجهل بمواقع الحقوق. 
والسرف: الجهل ا 


ج - السفه : 

السفه في اللغة : خفة العقل والطيش وال حركة . 

وفي الشريعة: تضييع المال وإتلافه على خلاف 
مقتضى الشرع والعقل . 

وقد عرفه بعضهم بالتبذير والآسراف في النفقة. 
فقدجاء في بلغة السالك: أن السفه هوالتبذير 
وورد في أسنى المطالب أن السفيه هو: المبذر, 9 
والأصل أن السفه سبب التبذير والإسراف. وهما 
أثران للسفه. كا يتبين مما قاله الجرجاني في 


. ابن عابدين ه/ 484» والتعريفات للجرجاني‎ )١( 

(1) غباية المحتاج 1 ايان 

(") المصساح المثير. وابن عابدين ه/ 247 ودستور العلياء ؟/ 21١١‏ 
والنظم الممتعذب على المهذب 288/١‏ والشرح الضغير 
م/ م#و", والفتاوى الهندية 45/6 /اث#”2# وأسنى المطالب 


٠١/١ والقليوبي‎ 0 


لل/ا/اا - 


ا اج ملو ململ ل مل ا ا ا 0000 


النصف الأول قبل موته يساوي درهمين 
لكونه لم يتعلم بخلاف عمله في النصف 
الثاني فإنه يساوي عشرة لمقاربته للتعليم 
فللمعلم جهة العبد ثمانية أجرة تعليمه قبل 
موته وللولد عند المعلم درهمان أجرة عمله 
قبل موئه فيتخاصمان في درهمين ويرجع 
المعلم بستة فيكون المعلم قد استوفى ثمانية 
هي ثلثا أجرة التعليه'!". 

واعتسبر الشافعية أن أجرة تعليم الصبي 
حرفة تكون في ماله إن كان له مال وإلا فعلى 


1 لي , 


(ر: إجارة ف 1 ءتعلم وتعليم ف5١1١).‏ 


ما يعطى للمعلم زيادة على الأجرة: 
5 - ذهب المالكية إلى أن المعلم كما يستحق 
الأجرة المسماة له فإنه يستحق الحذاقة وهي 
المعروفة بالإصرافة (وهو ما يعطى للمعلم 
عند حفظ الصبي القرآن أو بعض سور 
مخصوصة). 

وإنما يستحق المعلم هذه الإصرافة إن 
اشترطت أو جرى بها عرف» ويقضى للمعلم 
بها على الأب إلا أن يكون اشترط عدمهاء 


() الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٠/5‏ 
(؟) حاشية الجمل ١‏ *؛ وحاشية الشبراملسي على نهاية 
المحتاج /١‏ ه/ا؟ 


ل ا ا م ا ا ا مب ملل ل ل 00 


وهذا قول سحنون وهو المشهورء وقال أبو 
إبراهيم الأعرج إنما يقضى بها بالشرط ولا 
يقضى بها عند عدمه ولو جرى بها عرف ولا 
حد فيها على المذهب,. والرجوع فيها إلى 
حال الأب من يسر وعسر وينظر فيها أيضا 
إلى حال الصبي فإن كان حانظا كثرت 
الإصرافة بخلاف غيره» ومحلها من السور 
ما تقرر به العرف نحو: والضحىء وسبح)» 
وعم وتبارك» فإن أخرج الأب ولده من عند 
المعلم قبل وصولها فإن كان الباقي إليها 
يسيرا لزمت الأب» وإلا لم تلزم إلا بشرط 
فيلزم منها بحسب ما مضىء ولا يقضى بها 
في مثل الأعياد وإنما تستحبء وإذا مات 
الأب أو الولد قبل القضاء بها سقطت كما 


تسقط إذا مات المعلم ولا طلب لورثته 
دلق 

وقال الشافعية: ما يهدى للمعلم إن كانت 

الهدية لأجل ما يحصل منه من التعليم 

فالأولى عدم القبول ليكون عمله خالصا 

لوجه الله تعالى» وإن أهدى إليه تحببا وتوددا 

لعلمه وصلاحه فالأولى القبول؟. 


وذكر ابن عابدين والحصكفي من ال حنفية 


. 


)١(‏ الفواكة الدواني ؟/ 155 والشرح الكبير بع حاشية 
(1) حاشية الجمل 2741/9 ونهاية المحتاج 4/ 47 27 44 7 


11ت 


فتماة قاع العو ما توكهريم امه عا نع مرو واضر عق رصنع ين وده 89 ذه فاه اما الوه وي هه 


صورة تفيد جواز إعطاء المعلم زيادة) قال فى 
الحصر فجمعها فشري ببعضها وأخذ بعضها 
كان ذلك له لآنه علولك لمن الآبائ قال ابن 
عابدين: والدليل على أنه تمليك أنهم لا 
يتأملون مته أن يرد الزائذ على ها يتسرى :نه 
مع علمهم غالبا بأن ما يأخذه يزيد» والحاصل 
أن العادة يا 


وجوب تحري الحلال في الأجر: 

+ المعلم الذي يعلم أن الأجر الذي يأخذه 
من يعلمه يكتسبه ولي الصبي بسيب حرام من 
مكس أو ظلم أو غيرهما فلا يأخذ مما أنى به 
الصبي من تلك الجبهة شيئاء اللهم إلا أن 
يكون يأتيه من غير تلك الجهات المحذر منها 
من جانب الشرع فلا بأس به مثل أن يأتيه 
بشىء من جهة أمه أو جدته أو غيرهما من 
وجه مستور بالعلم؛ فإن تعذرت جهة الحلال 
قلا يأخذ شيعا ويحذر من هذا جهده فإنه من 
باب أكل أموال الناس بالباطل إذ أنهم 
يأخذونه من أربابه بالظلم بالمصادرة والقهر 
وهو يأخذه على ظاهر أنه حلال فى زعمه؛ 
وهذا أعظم في التحريم من الأول وإن كان 


كلس ا 


.707١ /8 الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 
75١ /5 المدخخل ابن الحاج‎ 00 


ا ل ل م ل ل ل لي ا ا ا ا ا ا 00 


ولا يجوز للمعلم قبول هديتهم أو 
يستخدمهم أو يرسلهم إلى نحو جنازة أو 
مولود ليقولوا شينًا ويأخذ منهم ما يدفع لهم 
فإن فعل ذلك كان جرحه فى شهادته 
وإمامته إلا ما فضل من غذائهم نما تسمح به 
النفوس غالبًا وإلا ما كان من الخدمة معتادًا 
وخف بحيث لا يشغل الولد فيجوز'21 . 
ما ينبغي أن يتصف به المعلم: 
6 -ينبغي للمعلم أن يكون عاملا بعلمه فلا 
يكذب قوله فعله لأن العلم يدرك بالبصائر 
والعمل يدرك بالأبصارء وأرباب الأبصار 
أكثر فإن خالف العمل العلم منع الرشدء 
وكل من تناول شيئا وقال للناس لا تتناولوه 
فإنه سم مهلك سخر الناس به واتهموه وزاد 
حرصهم على ما نهوا عنه فيقولون لولا أنه 
أطنيج الأتحاء رو لذج 1 كان سسخائر ا فال 
تعالى: 9 أتأمرودت النّاس بِالْيِرٍ وَتَشَوْقٌ 
أنقسَك 204 , 

ولذلك كان وزر العالم في معاصيه اكير 
من وزر الجاهل إذ يزل بزلته عالم كشير 
ويقتدون به» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها 
ووزر من عمل بها (". 
)١(‏ الفواكه الدوانى ؟/ 150 . 


(5) سورة البقرة/ 44 . 
(5) إحياء علوم الدين 2958/١‏ 9095. 
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وينبغي له أن يتخلق بالمحاسن التى ورد 
الشرع بها وحث عليها والخلال الحميدة 
والشيم المرضية التى أرشد إليها من التزهد في 
الدنيا والتقلل منها وعدم المبالاة بفواتها 
والسخاء والجود ومكارم الأخلاق وطلاقة 
الوجه من غير خروج إلى حد الخلاعة؛ 
والحلم والصبر والتنزه عن دنيء الاكتساب 
وملازمة الورع والنشوع والسكينة والوقار 
والتواضع والخنضوع واجتناب الضحك 
والإكثار من المزاح وملازمة الآداب الشرعية 
الظاهرة والخفية كالتنظيف بإزالة الأوساخ 
وتنظيف الإبط وإزالة الروائح 
واجتناب الروائح المكرو 5-0 

وينبغى الحذر من الحسد والرياء 
والإعجاب واحشقار الناس وإن كانوا دوتة 
بدرجات. 

وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة 
الله تعالى اقتضت بجعل هذا الفضل في هذا 
الإنسان فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته 
الحكمة الإلهية» وطريقه في نفي الرياء أن 
بعلم أن كلق لامر فولاً بحروية سر 
فلا يتشاغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه 
ويحبط عمله ويرتكب سخط الله تعالى 


الكريهة 


)١(‏ المجموع للنووي ١/58»؛‏ وينظر تذكرة اللامع والمتكلم في 
آداب العالم والمتعلم ص ”١‏ وما يعدها. 


ويفوت رضاء. 

وطريقه في نفي الإعجاب أن يعلم أن 
العلم فضل من الله تعالى ومعه عارية فإن لله 
ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل 
مم حيتي أن لا مص سيم 
يخترعه وليس مالكاله ولا على يقين من 
دوامه» وطريقه في نفي الاحتقار التأدب بما 
أدبنا الله تعالى» قال الله تعالى: كا 
2 ل وقال تعالى: 
لت عندَائهلفَه4”'' فربما كان 
هذا الذي يراه دونه أتقى لله تعالى وأطهر 
قلبا وأخلص نية وأزكى عملا" وينبغي أنه 
إذا فعل فعسلا صحيحا جائزا في نفس الأمر 
ولكن ظاهره أنه حرام؛ أو مكروه أو مخل 
بالمروءة ونحو ذلك فينبغي له أن يخبر 
أصحابه ومن يراة يفعل ذلك بحقيقة ذلك 
الفعل لينتفعوا ولثلا يأثموا بظنهم الباطل 
ولكلا ينفروا عنه وبمتنع الانتفاع بعلمه 47 
ومن هذا قول النبي -َيّمْ لمن رآه مع زوجته: 


لهي صفية» أو هذه صفية») 0 


.77 سورة النجم/‎ )١( 

(0) سورة الحجرات/ ١7‏ 

قرف المجموع /208. 

59/1١ المجموع‎ ):( 

(5) حديث: وله يكم لمن رآه مع زوجته: «هي صفيةء أو 
هذه صفية) 
| أخرجه البخاري (فتح الباري 587/4) من حديث 


1ت 


تصرف المعلم مع من يعلمهم: 
قال النووي: ب ينبغي للمعلم أن يؤدب 
المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم 
المرضية ورياضة نفسه بالآداب والدقائق 
الخفية وتعوده الصيانة في جميع أموره الكامنة 
وا لحلية. وأول ذلك أن يحرضه بأقواله 
وأحواله المتكررات على الإخلاص والصدق 
وحسن النيات ومراقبة الله تعالى في جميع 
اللحظات وأن يكون داكما على ذلك حتى 
الممات» ويعرفه أن بذلك تتفتح عليه أبواب 
المعارف وينشرح صدره وتتفجر من قلبه 
ينابيع الحكم واللطائف ويبارك له فى حاله 
وعلمه ويوفق للإصابة في قوله وفعله 
0 

وينبغي أن يرغبه في العلم ويذكره بفضائله 
وفضائل العلماء وأنهم ورثة الأنبياء صلوات 

وينبغي أن يحنو عليه ويعستني بمصا حه 
كاعتنائه بمصالح نفسه وولده. وأن يصبر على 
جفائه وسوء أدبه. ويعذره فى سوء أذت 
وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان فإن 

وينلبعى أن يحب له ما يحب لنفسه من 


الخير ويكره له ما يكرهه لنفسه من الشرء ففى 


(1) المجموع للنووي ٠١/١‏ 


الحديث: (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
مايحب لنفسه)” . 

وينبغي ألا يدخر عن الطلبة من أنواع 
العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب 
أهلا لذلك ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له 
لئلا يفسد عليه حاله؛ فلو سأله ا متعلم عن 
ذلك لم يجبه ويعرفه أن ذلك يضره ولا 
ينفعه وأنه لم يمنعه ذلك شحا بل شفقة 
ولطفا"؟؟. 

وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عمن غاب 
منهم . 
٠‏ - وينبغي أن يكون باذلا وسعه في 
تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم 
حريصا على هدايتهم ويفهم كل واحد 
بحسب فهمه وحفظه فلا يعطيه مالا يحتمل 
ولا ,يقصر بهعمايحتمله بلا مشقةة. 
ويخاطب كل واحد على قدر درجته 
وبحسب فهمه وهمته فيكتفي بالإشارة لمن 
يفهمها فهما محققاء ويوضح العبارة لغيره 
ويكررهالمن لا يحفظها إلا بتكرار ويذكر 
الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا 
ينحفظ له الدليل» فإن جهل دليل بعضها 


) ... حديث: الا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه‎ )١( 
ومسلم (57//1) من‎ )01/ /١ أخرجه اللبخاري (فتح الباري‎ 
وينظر تذكرة السامع‎ "١ 23١/١ المجموع للنووي‎ )0( 
ه١- والمتكلم ص48‎ 


71ت 


ذكره له ويبين الدليل الضعيف لثلا يغتر به 
تقول تعلو 11 وعين تنيت له 
ويبين الدليل المعتمد ليعتمد (1). 

وينبسغي أن يطالب الطلبة بإعادة 
محفوظاتهم ويسألهم عما ذكره لهم» نمن 
وجده حافظا أكرمه وأثنى عليه وأشاع ذلك ما 
لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه. ومن 
وجده مقصرا عنفه إلا أن يخاف تنفيره ويعيده 
له حنى يحفظه حفظا راسخاء وينصفهم في 
البحث فيعترف بفائدة يقولها بعضهم وإن 
كان صغيرا ولا يحسد أحدا منهم لكثرة 
تحصيله. فالحسد حرام للأجانب وهنا أشد 
فإنه بمنزلة الولد» وفضيلته يعود إلى معلمه 
منها نصيب وافر فإنه مربيه وله في تعليمه 
وتخصريجه في الآخرة الشواب الجزيل وفي 
الدنيا الدعاء الخ والثناء الجميل» 0 
تفهيم الدروس بأيسر الطرق ويكرر ما يشكل 
من معانيه وألفاظه إلا إذا وثق بأن جميع 
الحاضرين يفهمونه بدون ذلك7"). 
١١‏ - وينبغي للمعلم أن لا يفعل شيئا يسكت 
به الطلبة» لأن في إسكات الطلبة وعدم 
الاستماع لأسئلتهم إخمانا للعلم لأنه قد 


)١(‏ المجموع للتووي »*1/١‏ وينظر نذكرة السامع والمتكلم 
ص 5ه 

(1) الجموع للنووي /١‏ “7", وينظر نذكرة السامع والمتكلم 
ص ه 


سر د را وحة را ل سلا 2 52 
رحمخ من ليد لت لَهُمْ ولَوَكْنتَ فْظا غليظ 


يكون بعض الطلبة لم تظهر له المسألة ويريد 
أن يبحث فيها حتى تتسبين له أو عنده سؤال 
وارد يريد أن يلقيه حتى يزيل ماعنده 
فيسكت إذ ذاك فيمنعه من المقصود. 

وينبغي أن لا يسكت أحدا إلا إذا خرج 
عن المقصود أو كان سؤاله وبحثه ما لا ينبغي 
فيسكته العالم برفق ويرشده إلى ما هو أولى 
في حقه من السكوت أو الكلام؛ فكيف يقوم 
على الطلبة شخص سيما إذا كان من العوام 
النافرين عن العلم فيؤذيهم ببذاءة لسانه 
وزجره بعنف فيكون ذلك سببا إلى نفور 
العامة أكثر سيما ومن شأنهم النفور في 
الغالب من العلم؛ لأنه حاكم عليهم.: 
والنفوس في الغالب تتفر من الحكم علييهاء 
فإذا رأى العوام ذلك الفعل المذموم يفعل مع 
الطلبة أمسكت العامة عن السوّال عما 
يضطرون إليه في أمر دينهم فسيكون ذلك 
كتما للعلم واختصاصا به وشأن العالم سعة 
الصدر وهو أوسع من أن يضيق عن سؤال 
العامة وجفاء بعضهم عليه إذ أنه محل 
الكمال والفضائل وقد علم ما في سعة الخلق 
من الثناء فى الكتاب والسنة ومناقب العلماء 
لاسكا عي 00 لان امام 


2 
2.2 


اث 
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ورج سر ع سه د م جه سرج صر ج210 


القلب لا نفضوامنْحولك 

- وينبغى له أن لا يترك الدرس لعوارض 
تعرض لم فار أووطزرهانر كان ناخد 
على الدرس معلوماء فإن الدرس إذ ذاك 
واجب عليه» وحضور الجنازة مندوب إليه؛ 
وفعل الواجب يتعين فإن الذمة معمورة به 
ولأشىء آكد ولا أوجب من تخليص الذمة 
| #اتخايضهااهر المتصرود ذم بع اذللت عط كن 
الواجبات والمندوبات فلو حضر الجنازة 
وأبطل الدرس لأجلها تعين عليه أن يسقط 
من المعلوم ما يخص ذلكء بل لو كان الدرس 
ليس له معلوم لتعين على العالم الجلوس إليه» 
إذ أنه تمحض لله تعالى» وكذلك لا يترك 
الدرس لأجل مريض يعوده أو ما أشبهه من 
التعزية والتهنئة المشروعة لأن هذا كله مندوب 
وإلقاء العلم متعين إن كان يأخذ عليه معلوماً: 
وقد يتعين عليه وإن لم يكن له معلوم'"2. 
١‏ - ومعلم الصبيان ينبغي له أن يتولى تعليم 
الجميع بنفسه إن أمكنه ذلكء» فإن لم يمكنه 
وتعذر عليه فليأمر بعضهم أن يقرىء بعضا 
وذلك بحضرته وبين يديه ولا يخلي نظره 
عنهن لأنه إذا عقل تفع متهم قاس مة 
لم تكن له في بال لأن عقولهم لم تتم» ومن 


١١9 سورة آل عمران/‎ )١( 
١١١-1١١5 /1 المدخل لابن الحاج‎ )0( 


5 


ليس له عقل إذا غفلت عنه وقتا ما فسد أمره 
وتلف حاله في الغالب» وينبغي له إذا وكل 
بعضهم ببعض أن لا يجعل صبيانا 
معلومين لشخص واحد منهم بل يبدل 
الصبيان في كل وقت على العرفاء» مرة 
بعد مداه :زا لله ودين اما زيل الان: 
إذا كان لواحد صبيان معلومون فققد تنشأ 
بينهم مقاسد بسبب الود لا يشعر بهاء فإذا 
فعل ما تقدم ذكره سلم من هذا الأمرء ويفعل 
هو في نفسه مثل ذلك فيأخذ صبيانهم تارة 
ويدفع لهم آخرين فإن كان الصبيان كلهم 
صغارا فلا بد من مباشرة ذلك كله بنفسه. 
فإن عجز عنه فليأخذ من يستنيبه من الحفاظ 
المأمونين شرعا بأجرة أو بغيرها .©١(‏ 

5 - وينبغي أن يعلمهم أداب الدين كما 
يعلمهم القرآن فمن ذلك أنه إذا سمع الأذان 
أمرهم أن يتركوا كل ما هم فيه من قراءة 
وكتابة وغيرهما إذ ذاك » فيعلمهم السنة في 
حكاية المؤذن» والدعاء بعد الأذان لأنفسهم 
وللمسلمين» لآن دعاءهم مرجو الإجابة 
سيما في هذا الوقت الشريفء ثم يعلمهم 
حكم الاستبراء شيئاً فشيئّا وكذلك الوضوء 
والركوع؛ والصلاة وتوابعهاء ويأخذ لهم في 


816 54/7 المدخل لابن الحاج‎ )١( 


ذلك قليلاً قليلاً ولو مسألة واحدة في كل يوم 
أو يومين» وليحذر أن يتركهم يشتغلون بعد 
الأذان بغير أسباب الصلاة» بل يتركون كل ما 
ح د ساود اوطح بساراار 

وينبغي أن يكون وقت القراءة والتعليم 
معلوما حتى ينضبط الحال ولا يختل النظام» 
ومن تخلف عن ذلك الوقت منهم لغير 
ضرورة شرعية قابله بما يليق به» فرب صبي 
يكفيه عبوسة وجهه عليه وآخر لا يرتدع إلا 
بالكلام الغليظ والتهديد. وآخر لا ينزجر إلا 
بالضرب والإهانة كل على قدر حاله7؟) 
ه6١‏ - وينبغي له أن لا يستقضي أحدا من 
الصبيان فيما يحتاج إليه إلا أن يستأذن أباه في 
ا ا 
وليحذر أن يرسل إلى بيته أحداً من الصبيان 
البالغين أو المراهقين فإن ذلك ذريعة إلى 
وقوع ما لا ينبغي أو إلى سوء الظن بأهله؛ 
ولأن فيه خلوة الأجنبي بالمرأة الأجنبية وهو 
محرم؛ فإن سلموا من ذلك فلا يخلو من 
الوقيعة في أعراضهه””". 

وينبغي له أن لا يضحك مع الصبيان ولا 
يباسطهم لثلا يفضي ذلك إلى الوقوع في 


875 "178 /7 المدخل لابن الحاج‎ )1١( 
المدخل لابن الحاج فافض‎ )0( 
878/7 المدخل لابن الحاج‎ )( 


الذين يقتدى بهم فليهتد بهديهم 


عرضه وعرضهم وإلى زوال حرمته عندهم 
إذ أن من شأن المؤدب أن تكون حرمته قائمة 
على الصبيان» بذلك مضت عادة الناس 
000 

ويجب عليه أن يعدل بينهم في محل 
التعليم وفي التعليم وفي صفة جلوسهم 
عنده» ولا يجوز له تفضيل بعض على بعض 
فى شىء من ذلك. 

ويجوز له ترك تعليمهم في نحو الجمع 
والأعياد لئلا تسأم أنفسهم بدوام التعليه7"). 

وأول من شرع التخفيف عن الأولاد في 
الج لتعليم عمر بن الخطاب تلك فأمر المعلم 
بالجلوس بعد صلاة الصبح إلى الضحى 
العالى ومن صلاة الظهر إلى صلاة العصر 
ا 0 

00 

بالخير لمن فعل ذلك 
١5‏ - وينتبغي أن يكون الصبيان عنده بمنزلة 
واحدة فلا يفضل بعضهم على بعض. فابن 
الفقير وابن صاحب الدنيا على حد واحد فى 
التربية والد لتعليم وكذلك من أعطاه ومن منعه 
إِذ بهذا يتبين صدق حاله فيما هو بضدده. 
فإن كان يعلم من أعطاه أكثر نمن لم يعطه 
فذلك دليل على كذبه فى نيته» بل يجب أن 
يكون من لم يعطه أرجى عنده تمن يعطيه؛ 


879/7 المدخل لابن الحاج‎ )١( 
الفواكه الدواني 0ل‎ )1( 
الفواكة الدواني الهم‎ )"( 
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لأن من لم يعطه تمحض تعليمه له تعالى 
لاف من أعنطاء فيإنه كل يكون مشيويا 
يدسيسة لا تعلم السلامة فيه معهاء والسلامة 
أولى ما يغتنم المرء فيغتنمها العاقل”١".‏ 
ده وطلب العلم 


.)١5-١١؟7ف‎ 


ضمان المعلم: 
ات انذق التتقيناء على ان لعل لو يري 
الصبي الذي يقوم بتعليمه ضربا غير معتاد 
فمات فإنه يضمن للمجاوزته الحد المشروع. 
أمالو كان الضرب معتادا فلا يضمن 
وذلك عند المالكيةة والهتابلة وكتذلك عند 
الحنفية إذا كان بإذن وليه وإلا فيضمنء 
ويضمن عند الشافعية لأنه قد يستغنى عن 
الضرب بالقول والزجر فضمنه9؟. 2 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: (تأديب 
ف١١»‏ وتعلم وتعليم ف .)١4- ١7‏ 


الاصطياد بالمعلّم من الجوارح: 
6 الاصطياد بالمعلم من الجوارح مشروع”") 


)١(‏ المدخل لابن الاج 18/7١"؛‏ وينظر الفواكه الدواتي 
١5/1‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/ 57 "؛ والمدونة 1١9/5‏ 4»: وجواهر 
الإكليل 5577/6؛: ومغني المحتاج .١15/4‏ والمغني 
اماه 

(") نبيين الحقائق 5/ .5١- 5٠‏ وحاشية ابن عابدين 7/0 554» 
والقوانين الفقهية ص :١05‏ وحاشية الدسوقي ؟/4 2٠١‏ 
ومغني المحتاج 4/ 237175 كشاف القناع 5/ 275377 71706. 


لقوله تعالى :امل للبت وَمَاعَلَمَشُم 
سا سس سر سل 2 2 وا 
يوارج ميان 0 
26 كن لكك وَآذٌ مر نمكيو 0104 

وللا روى أبو تعلبة الخشني اد ياه أنه سأل 
رسول اله ميم عن الصيد بالقوس 
والكلب المعلم» والكلب غير المعلم فقال له 
رسول الله مركم : «ما صدت بقوسك فاذكر 
اسم الله ثم كل» وما صدت بكلبك المعلم 
فاذكر اسم الله ثم كل» وما صدت بكلبك 
الذي لبس معلماً فأدركت ذكاته فكل)7"". 


وتابعيهم من غير نكير. 
ولأن الصيد نوع اكتساب وانتفاع بما هو 
وأما ما يشترط في الجوارح المعلمة فينظر 


تفصيله في (مصطلح صيد نفل/7 وما 
بعدها). 


4 سورةالمائدة/‎ )١( 

(؟) حديث: أبى ثعلبة الخشتى «أنه سأل رسول الله يدم عن 
الصيد القوسن 10 ٠‏ - 

أخرجه البخاري (فتح الباري 9/ 65 ومسلم 

(ع/ مه 

(9) البناية شرح الهداية 4 *» وتبيين الحقائق 5/ ١ه‏ 
وبداية المجتهد 50/١‏ 4؛ وحاشية الدسوقي 2٠١/5‏ 
والمنتقى */15» وروضة الطالبين 1457/7 5. والمجموع 
6 وصحيح مسلم بشرح النووي 4/١15‏ /اء والمغني 
لابن قدامة 8/ 547 5». والإتصاف 147/١٠١‏ . 


1 د 


ب الا 0 


اج ل ل م ل لم ل لو ل ل ل م ل م م ل ل م ما لم لوال ل ل لو ل م ا 7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


انظر: مقا 
نظر: مقادير ١‏ المغالاة فى اللغة: المبالغة فى الشىء؛ 
ومحاوزة الحد فيه. يقال: غالى بالشىء: 
اشتراه بثمن غال» ويقال: غاليت صداق 
ش الم أة: أى أغليته» ومنه قول بإ : (أللا 
معبيا مر ي أغلينه ومنه كبر 0 
5 لا تغالوا فى صدقات النساء'' »» وأصل 
50 الغلاء: الارتفاع ومحاوزة القدر ذ 
انظر: مدرس 0 4 في كل 
شي ء . 
ولا يخرج المعنى في الاصطلاح عن المعنى 
ترم 
اللقوة 7 


و« 


الألفاظ ذات الصلة: 
الرخحص: 
ا ددر '- الرخص في اللغة: ضد الغلاء» من 
غحابنة رخص الشيء رخْصاً فهو رخيص من باب 
تون قال رخص اله السعر ويديلتن 


انظر: خبن )١(‏ أثر عمر يِإلك: «ألا لا تغالوا في صدقات النساء». 
أخرجه النسائى )١177/8(‏ والحاكم (؟/ 2171 واللفظ 
للحاكم» وصححه الحاكم. 

(؟) لسان العربء والمصباح المتير وترتيب القاموس, والمعجم 
الوسيط؛ والمغرب للمطرزي. 

(*) حاشية الطحطاوي على الدر 07١ /١‏ والمجبصوع 
ه/ 6ة», وكشاف القناع ©/ .١19‏ 


- 558 


بالهمزة وبالتتضعيف. وارتخصت الشىء: 
ترم ري 

ولايخرجا ستعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
الى اللقوى: 1 

والعلة بن القالاوا حفن يف الاة. 
الأحكام المتعلقة بالمغالاة: 

تتعلق بالمغالاة أحكام منها: 
المغالاة في المهر: ش 
#بكتيب الفقيناة إلى أنه لين ([السور سن 
أعلى 0 فحينما أراد عغمر ماشه نحديد 
المهور» نهى أن يزاد فى الصداق على أربعمائة 
درفي وخطب الناس فيه فقال: «ألا لا تغالوا 
فى صدداق اللنساءء فإنه لا يبلغنى عن 
أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله 
يم أو سيق له إلا جعلت فضل ذلك فى 
بيت المال» ثم نزل فعرضت له امرأة من 
قريش» فقالت:يا أمين المؤمنين» أكعانت الله 
نضا ذاك؟ قالت» تهنيت الثامن آنا أن يغالوا 
فى صلذاق النساءء والله تعالى يقول فى كتابه 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير. 
()روضة الطالبين 55/9 7؛ وكشاف القناع هم -_لآكل 
وحاشية الدسوقى ٠١9/5‏ 


وساروي 


داشنا دعن مَنطابًا هَل كلد وامْنَة 
0 ثقال عمر فاقه: كل أحد أنقه من 
عمرء مرتين أو ثلاثاء ثم رجع إلى المنبر فقال 
للناين :إلى كدف اسيك الوا فى 
صداق النساء ألا فليفعل رجل في ماله ما بدا 
0000 


مكلك قاقد مدر الالكينة بكراهة 
المغالاة في المهور, بمعنى ما خرجت بها عن 

دة أمثالها 

وقون سمنينو ا للتشماء ان فوته 
تخفيف الصداق وعدم المغالاة في المهور”؟', 
0000 0 
خطبتهاء وتيسير صداقهاء وتيسير 
0006 

ولما روى ابن عباس تق 
قال: "خيرهن أيسرهن صدذاقاً" 


٠١ سورة الناء/‎ )١( 

() أئر عمر ننه : دألا لا تغالوا فى صداق النساء...» 
أخرجه البيهقي (7/ )١87‏ واعله بالانقطاع. 

() حاشية الدسوقى على الدردير 9/5 *”. 

(؟) روضة الطالبين 3749/1 وكشاف القناع 0115-١58/8‏ 
وحاشية الدسوقى 809/5 

(6) حديث: (إن من يمن المرأة ..» 
أخرجه أحمد (5/ ل/ال) والحاكم )181١/5(‏ من حديث 
عائشة, واللنظ لأحمدء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(5) حديث: 'خيرهن أيسرهن صداقًا». 
رواه الطبرائى فى الكبير /1١1١(‏ 2274-18 وأورده الهيثمى 
ني مجمع الزوائد (581/5)) قسال: رواه الطبراني 
بإسنادين؛ فى أحدهما جابر الجعفى وهو ضعيف وقد وثقه 
شعبة والشوريء وني الآخر رجاء بن الحارث ضعفه ابن 
معين وغيره؛ وبقية رجالهما ثقات. 


1ت 


التعريفات : السفه خفة تعرض للإنسان من الفرح 
والغضب. فيحمله على العمل بخلاف طور 
العقل ومقتضى الشرع . 

وجاء في دستور العلاء ما يؤ يد ذلك. حيث 
قال: ومن عادة السفيه التبذيروالاسراف في 
النفقة. ويؤيد هذه التفرقة المعنى اللغوي للسفه 
من أنه : خفة العقل . 

وعلى ذلك فالعلاقة بين السفه والإسراف 
علاقة السبب والمسبب ؛ )١7‏ ْ 


حكم الاسراف : 
٠‏ يختلف حكم الإسراف بحسب متعلقه. ى| 
تبين في تعريف الإسراف. فذهب بعض الفقهاء 
إلى أن صرف المال الكشير في أمور البر والخير 
والإحسان لا يعتبر إسرافاء فلا يكون ممنوعا. أما 
صرفه في المعاصي والترف وفيا لا ينبغي فيعتبر 
إسرافا منبيا عنه» ولو كان المال قليلا. 

وقد نقل عن مجاهد أنه قال: لوكان جبل 
أبي قبيس ذهبا لرجل . فأنفقه في طاعة الله لم يكن 
مسرفاء ولو أنفق درهما أو مدا في معصية الله كان 
مسرفاء”؟ ويرى بعض الفقهاء أن الإسراف كما 
يكون في الشرء يكون في الخيرء كمن تصدق 
بجميع ماله. واستدل لذلك بقوله تعالى : (واتوا 
حقهيوم حصاده ولا تسرفوا)(" أي لا تعطوا 


. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) تفسير القسرطبي 7/ 2٠١١‏ وفيه أن القول المشهور دلا سرف في 
الخيرء جوابا عمن قال: لا خير ني السرف» وهو من قول حاتم 
الطائي, وهوقد تردد ني كلام الفقهاء كما في شرح الروض 
٠/1‏ وتفسير الرازي 1917/٠١‏ 

(5) سورة الأنعام/ ١141١‏ 


أموالكم كلها فتقعدوا فقراء»ء وروي أن ثابت بن 
قيس بن شماس أنفق جذاذ حمسائة نخلة, ولم يترك 
لأهله شيئاء فنزلت الآية السابقة. )١‏ 

قبل : إنها نزلت في معاذ بن جبل بفعله مثل 
ذلك . 

كذلك يختلف حكم الإسراف إذا كان في 
العبادات عما إذا كان في المحظورات أو المباحات» 
أوفي استعمال الحق والعقوبات, وسيأتي تفصيل 
هذه الأنواع . 


الإسراف في الطاعات 

أولا ‏ الإسراف في العبادات البدنية : 
أ الإسراف في الوضوء : 

وذلك يتحقق في حالتين : 
الحالة الأولى : تكرار غسل الأعضاء : 
5- صرح الحنفية والشافعية والحنابلة : أن تكرار 
غسل الأعضاء إلى ثلاث مسنون . 2(" جاء في المغني 
أن الوضوء مرة أو مرتين يجزىء. والثلاث 
أفضل .7" والمشهور في مذهب مالك أن الغسلة 
الثانية والثالثة فضياتان © . 

وعلى ذلك فغسل الأعضاء ثلاث مرات لا 
يعتبر إسرافاء بل هوسنة أومندوب . أما الزيادة 
على الثلاث الموعبة فمكروه عند الجمهور: الحنفية 
والشافعية والحنابلة» وهوالراجح في مذهب 


,٠١ تفسير القرطبي // 6ل والمغني والشرح الكبير ؟/‎ )١( 


(5) شرح فح القدير لف والزيلعي 3/١‏ ونباية المحتاج 
ااا وكشاف القناع ل 

١94/١ المغني‎ )*( 

٠١١/١ الدسوقي‎ )5( 


-1١16- 


ففي هذين الحديثين دليل على أفضلية 
التكاح مع قلة المهر وأن الزواج بمهر قليل 
مندوب ومرغوب إليه. لأن المهر إذا كان قليلاً 
لم يستصعب النكاح من يريده» فيكثر الزواج 
المرغوب فيه»؛ ويقدر عليه الفقراء» ويكثر 
التسل الذي هو 
ما إذا كان المهر كثيرا فإنه لا يتمكن منه إلا 
أرباب الأموال» فيكون الفقراء ‏ الذين هم 
الأكثر في الغالب ‏ غير مزوجينء فلا تحصل 
لكا ثرة التي أرشد إليها لبي لت 1 

وقال الشافعي تش : والاقتصاد في 
اعدف لضن لخاد 


المغالاة في الكفن: 
نفو ال ا ال 


الكفن. »لماروى علي فا يلك أن السبي مه 
قال: "لا تغالوا ذ في الكفن؛ كانه يبلت فاليا 
ا 


قال ابن عابدين: المراد بالمغالاة ذ في الكفن 
الزيادة على كفن المثل. 
وقال النووي: يستحب تحسين الكفن» قال 


)١(‏ نيل الأوطار 5/ ١59‏ ط. دار الكتب العلمية ببيروت لبتان. 
(0) المجموع .771//1١5‏ والآم همه 
(*) حديث: «لا تغالوا في الكفن ..» 
روآه البيهقي (/ ١7‏ 4) في سننه الكبرى» وعند أبي داود 
)307٠١ /*(‏ بلفظ (يسليه». 


أصحابنا: والمراد بتحسينه بياضه ونظافته 
وسبوغه وكثافته» لا كونه ثمينأء لحديث 
النهي عن المغالاة المتقدم. 

وقال القاضي حسين والبغوي: الثوب 
الغسيل لفن الجديد. ودليله حديث 
عائشة فَنش قالت: نظر أبو بكر ته إلى 
ثوب كان يمرض فيه. فقال: «اغسلوا هذا 


وزيدوا عليه ثوبين وكفنوني فيهاء قلت: إن 


هذا خلق: قال: الحى أحق بالجديد من 
الميت»: وهذا كله يدل على رخص الكفه 7). 


المغالاة في العبادة: 

ه-ينبغي أن يقتصد المسلم في طاعة الل وأن 
يكون وسطأ بين الغلو والنفريط في عبادة 
الله ولا يكلف نفسه بما لا يطيقء لأن النبي 
يكم قال: «إياكم والغلو في 000 
ولأن النبي حيدم لما بلغه خبر الثلاثة الذين 
قال أحدهم: إني لا أتزوج النساء؛ وقال 
الثاني: أصوم ولا أفطرء وقال الثالث: أقوم 
ولا أنام - خطب وقال: ما بال أقوام يقولون 


)١( .‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 07/8 ط مصطفى الحلبي؛ والمنتقى 


شرح الموطأ ؟/ لا والمجموع شرح المهذب ه/ 198-/21917 
والقليوبي وعميرة وعون المعبود8/ 245١‏ 
وكشاف القناع ؟/ ٠١6-1١١4‏ 

(؟) حديث: «إياكم والغلو في الدين» 
رواه أحمد )١1١6 /١(‏ والحاكم في مستدركه ))4145/١(‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


1ت 


وم وبر عم 5 -“ 2 2 
مغالاة ه » مغرور . مغلصمة . مفاخذة "2-١‏ 


كذا وكذاء إني أصلي وأنام» وأصوم وأقطر, 
وأتزوج النساءء» فمن رغب عن سنتي فليس 
مني ) 5 

وعن عائشة مشي «أن النبى ويم دخل 
عليها وعندها امرأة فقال: 5 قالت: 
فلانة تذكر من صلاتهاء قال: مه عليكم بما 
تطيقتون»فوااكه لا يمر اله توق قننلوا:.وكان 
أحب الدين إليه ما دام صاحبه عليه)”"', 
فالأفضل للإنسان أن لا يجهد نفسه بالطاعة 
وكثرة العمل؛ وأن لا يغلو في الدين فإنه إذا 
فعل هذا ملء ثم ترك» وكونه يبسقى على 
العمل ولو قليلاً مستمراً عليه أفضل”” . 


موي 
معرور 
انظر: غرر 


انظر: ذبائح 


)١(‏ حديث: اما بال أقوام يقولون كذا وكذا ...؛ 
أخرجه مسلم (؟/ .)٠١ 7١‏ 

(؟) حديث 'مه عليكم بما تطيقون ...» 
اخرجه البخاري (فتح الباري .)٠١١/١‏ 

() رياض الصالحين للنووي ,5552155/١‏ وفتح الباري 
.٠١ 4‏ ومجمع الزوائد 7١/١‏ وفيض القدير ؟/ 544 


واعافاقء ةو نه وو واه مه يه ماهير ف راف رو فاو و رو فو مف فو ميهافم امام مانن نم6 مم 


١‏ -المفاخذة فى اللغة: مفاعلة» يقال: فاخذ 
المرأة مفاخذة: إذا جلس بين فخذيها أو 
فوقهما كجلوس المجامع”'" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي '") 


الأحكام المتعلقة بالمفاخلة: 

مفاخذة الزوجة وغيرها: 

؟ - ذهب الفقهاء إلى أن مفاخذة الرجل 
زوجته في غير الإحرام أو الحيض والنفاس 


ا مفاخذة غ 0 من المرأة الأجنبية 
ونحوها فحرام. 


وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (أجنبي 


ف ١١‏ ومابعدهاء فخذف "). 


() ابن عابدين ه/ 2537 مواهب الجليل */ 2155 5غ 


"5١ 


المفاخذة في الحج: 
"'- نص الشافعية على أنه تحرم المفاخذة في 
الحج بشروط هي: أن يكون الشخص عامداء 
عالما بالحكم. وأن تكون المفاخذة بشهوة وبلا 
حائل» ولو كان بعد التحلل الأول أنزل أو 
لم ينزل. 

وأما الموجب فإن كانت المفاخذة قبل 
التحلل الأول في الحج وقبل الحلق في العمرة 
ففيها الفدية» ولا يفسد النسك بها مطلقاً وإن 
أنزل» ومتى انتفى شرط من ذلك فلا حرمة 
ولا فدية9؟ . 

وأما جمهور الفقهاء فلم ينصوا 
على المفاخذة إلا أنهم قالوا: يجب 
على المحرم أن يتجنب مقدمات الجماع 
ودواعيه من التقبيلء واللمس بشهوة. 


والمباشرة”"". 


أثر المفاخذة في الصوم: 

5 - ذهب الفقهاء إلى أن المفاخذة في نهار 
رمضان تبطل صوم الصائم إن أنزل 
وعليه القضاءء ولا تبطل الصوم إذا لم 
ينزل. 


(1) القليوبي وعميرة ؟757/5١.‏ 
(9) ابن عابدين 7ه والفتاوى الهندية 55/١‏ 25 والحطاب 
5/7 , وكشاف القناع 2/1 5غ 


ا ا ىم لم ا و ا ا ا ا 0 


وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تجب 
الكفارة بالمباشرة فيما دون الفرج» من 
مفاخذة وغيرهاء في نهار رمضان إذا أنزل» 
لأنه أفطر بغير جماع. 

وقال المالكية: تجب الكفارة في رمضان 
على من أفطر بإخراج منى بمباشرة أو 
غيره!"" . 0 
حكم المفاخذة بالنسبة للمصاهرة: 
- نص الشافعية على أثر المفاخذة في 
المصاهرة» فقال النووي: في ثبوت المصاهرة 
بالمفاخذة وتحريم الربيبة قولان: 

أحدهما: نعم» وهو الأظهر عند البغوي 
والروياني. 

والثاني: لاء وهو الأظهر عند ابن أبي 
هريرة وابن القطان وغيرهم. قال: 
والقولان فيما إذا جرى ذلك بشهوة» 
فأما بغير شهوة فلا أثر له على المذهبء وبه 


قطع الجمهور”". 


أثر المفاخذة في حد الزنا: 
5 - نص الشافعية على أنه لا حد بمفاخذة 


)١(‏ ابن عابدين ال والشرح الصغير وى وكشاف 
القناع قف ومغني المحتاج رف 
(؟) روضة الطالبين /ا/ ١١‏ 


5 


ور سه دام 
مفاخذة "5 » مفارقة "”"<-١‏ 


4 لودع وق وه فاع 64 له وج ني ما دس ين 6 لفطلا وق لملا هارو ده 21637 اه ارق ول ل ل الع ع انيه ابه أ قوف قده د ع لا هط ب وا شك فر ووه د لل صما واو باح و ايه #امقاف 81606 اباد قاع ع هدي + هن 1 


ونحوها من مقدمات الجماع نمالا إيلاج فيه 
0010 فم 
٠ ١ 1 500 590‏ و 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (تعزير ف مفارقة 


0 


١‏ - المفارقة في اللغة: مصدر الفعل فارق 
ومادته: فرق» يقال: فرق بين الشسيئين فرقا 
وفرقانا: إذا فصل وميّر أحدهما عن الآخر 
وفارقه مفارقة وفرقا: باعده» وتفارق القوم: 
فارق بعضهم بعضاء وفارق فلان امرأته 
مشارقة: تانفياءوالنقرق'والافتر اف ساف 
وفي الحديث: «البيعان بالخيار مالم 
فرقا9. 

والفراق: الفرقة وأكشر ما تكون بالأبدان» 
ويكون بالأقوال مجازا”"". 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوى 9 . 


الألفاظ ذات الصلة: 


1 المتاركة: 
" -المتاركة في اللغة: يقال: ترك الشيء: 
خلا وتركت الشىء: خلته وتاركته البيع 


« 
« 


)١(‏ حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا». 
أخرجه البخاري (الفتح 787/4*) ومسلم )١١514/9(‏ 7 
نهابة المممد . 3 1 من حديث حكيم بن خزام. 
)١(‏ نهاية المحتاج 4/7 ط المكتبة الإسلامية. ل ل الات 
)١(‏ مغنى المحتاح 44/4 ١‏ ف وق للق اف م/ ٠م‏ 
ةيةه () الفروق للقرافي 


ار ا 


0 ا ا 0 0 


متاركة أي صالحته على تركه؛ وترككت 


الرجل: فارقته ثم استعير للإسقاط في المعاني 
فقيل: ترك حقه إذا أسقطه. وترك ركعة من 
الصلاة: إذا لم يأت بها" . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
ل لرافة 
اللغوي , 
وعلى هذا فالمتاركة أعم من المفارقة. 


ب - المجاوزة: 
 *‏ المحاوزة في اللغة: يقال جاوزت الموضع 
جوازا ومجاوزة بمعنى جزته؛. وجاوزت 
الشيء إلى غيره وتجاوزته تعديته. وتجاوزت 
عن المسىء: عفوت عنه 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
8 ك4 
اللغوي . 
والمحاوزة أعم من المفارقة. 
الأحكام المتعلقة بالمفارقة: 
تتعلق بالمفارقة أحكام منها: 
أولا: المفارقة في العبادات: 
المفارقة في صلاة الجماعة. 
المراد بالمفارقة في صلاة الجماعة ترك أحد 
()لسان العرب» والمصباح المنير» ومختار الصحاح» والمعجم 
الوسيط. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ »4١5‏ وإعانة الطالبين */ ١617‏ 


(*) لسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح. 
(4) المغني 555/7 | 


المصلين صلاة الجماعة؛ وهذه المفارقة قد 
تكون تمتنعة» وقد تكون جائزة» وقد تكون 
واجبة» وبيان ذلك فيما يلي: 
امتسناع مفارقة المأموم صلاة الجماعة بدون 
عذر: 
4- ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية 
في القديم إلى أنه لا يجوز أن يفارق المقتدي 
إمامه بدون عذر فلا ينتقل من في جماعة إلى 
الانفراد» لأن المأمومية تلزم بالشروع» وإن لم 
تجب ابتداء كما يقول المالكية”'' » لقول النبي 
يه : «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا 
تختلفوا عليه» 7" » ولأنه ترك متابعة إمامه 
وانتقل من الأعلى للأدنى بغير عذر أشبه ما 
لو نقلها إلى النفل”” . 

وإذا انتقل المأموم من الجماعة إلى الانفراد 
بدون عذر بطلت صلاته عند الحنفية 
والمالكية وفي أصح الروايتين عند الحنابلة 
وفي القول القديم للشافعية؛ لأنه من ترك 


)١(‏ البدائع ضف والشرح الصغير ١/ا:؛؛ ١‏ دق ومغني 
المحتاج اإرذدى3 وكشاف القناع اراكى وشرح منتهى 
الإرادات /١‏ ١/ا١‏ 

زفق حديث: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ؟/94١5)‏ ومسلم 
)"١4/1(‏ من حديث أبي هريرة؛ واللفظ للبخاري. 

(*) كشاف القناع "71١/١‏ 


- 555 


المتابعة بغير عذر أشبه ما لو تركها من غير نية 
المفارقة. ولأنه كما يقول الشافعية في القديم 
التزم الةقدوة في كل صلاته وف.يه إيطال 
العير""" حوفي عا استفالن مه ولد ارا 
ل 74" , 

والذحتنعئة التناففية والرواية الثائية عفد 
الحنابلة أن الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة 
عند الشافعية ‏ أي كراهة المفارقة » واستدل 
الشافعية على صحة صلة المأموم مع المفارقة 
بأن صلاة الجماعة إما سنة على قول والسنن 
لا تلزم بالشروع إلا في الحج والعمرة؛ وإما 
فرض كفاية على الصحيح فكذلك إلا في 
الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة» ولآن 
الفرقة الأولى فارقت النبي .يدم في ذات 
الرقاع”'" » وعلل الحنابلة الصحة ‏ كما قال 
ابن قدامة- بأن المنفرد لو نوى كونه 
مأموما لصح في رواية. فنية الانفراد أولى» 
فإن المأموم قد يصير منفردا بغير نية وهو 
المسبوق إذا سلَّم إمامه؛ وغيره لا يصير مأموما 


)١(‏ البدائع »37/١‏ والشرح الصغير /١‏ *45» ومغني المحتاج 
والمغنى 373/7, والإنصاف ؟7/١71.‏ 

(1) سورة محمد / بم 

(7) حديث: مفارقة الصحابة فى الصلاة للبى رم . 
أخرجه البخاري (فتح الباري7/١41)‏ ومسلم (1/ 5/8 
حك 


ه54 


جواز مفارقة الماموم صلاة الجماعة بعذر: 
.ذهب جمهور الققهاء ‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى أنه يجوز للمأموم أن يفارق 
صلاة الجماعة وينوي الانفراد إذا كان ذلك 
لعذرء ولم يجز الحنقية المفارقة مطلقا ولو 
بعذر. 

واستدل القائلون بحواز المفارقة بما رواه 
جابر يه قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع 
النبي يدم العشاء ثم يرجع إلى قومه بني 
سلمة فيصليها بهمء» وأن رسول الله يم 
أخر العشاء ذات ليلة فصلاها معاذ معه ثم 
رجع فأم قومهه. فافتتح بسورة البقرة فتنحى 
رجل من خلفه فصلى وحده؛ فلما انتصرف 
قالوا: نافقت يا فلان. فقال: مانافقت» 
ولكني آني رسول الله يم فأخبره. فأتى 
الى ركلكاتقدالة ا رمنوك اذه إنلف كرت 
العشاء البارحة؛ وإن معاذاً صلاها معك ثم 
رجع فأمنا فافتتح سورة البقرة فتنحيت 
فصليت وحدي وإنما نحن أهل نواضح 
نعمل بأيدينا فالتفت رسول الله وي إلى 
معاذ نقال: «أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت؟ 


)١(‏ مغني المحتاج ١‏ و والمغني ؟/ *253*5؛ وروضة الطالبين 
م 


وقاف و ووه ووه ووو .نوه و مو معيو و وو قققي م رةه ري م مو يواه ولام مم مره وو 


اقرأ بسيح اسم ربك الأعلى؛ والسماء 
والطارق» والسماء ذات البروج؛ والشسمس 
وضحاهاء والليل إذا يغشى ونحوها» 70 
ولم يأمر النبي حيدم الرجل بالإعادة ولا 
أتكر عليه فعله''" . غير أنهم اختلفوا في 
الأعذار التي تجوز معها المفارقة» فمن الأعذار 
التي تجيز مفارقة الإمام تطويل الإمام في 
الصلاة طولا لا يصبر معه المأموم لضعف أو 
شغل ففي هذه الحالة يجوز للمأموم أن يفارق 
الإمام وينوي الانفراد ويتم صلاته منفرداً لما 
سبق في قصة معاذ رضى الله تعالى عنه. 

وهذا العذر متفق عليه بين المالكية والحنابلة 
وفي الصحيح عند الشاذ 0 

وزاد الشافعية من الأعذار التي يجوز 
للمأموم أن يفارق إمامه في اللصلاة أن يترك 
الإمام سنة مقصودة كالتشهد الأول أو 
القنوت فله فراقه ليآتي بتلك السنة. 

واعتبر إمام الحرمين أن الأعذار التي يجوز 
معهاترك الجماعة ابتداء تجوز معها المفارقة 


)١(‏ حديث جابر: «كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي ملم ...؟ 
أخرجه البيهقي (7/ )١١7‏ وأصله في الصحيحين. 

() المغني 1/7 ومغني المحتاج 0 وككشاف القناع 
٠0١‏ والشرح الصغير 60١‏ » وجواهر الإكليل 
8/1 

(*) جواهر الإكليل 0/1 ومغني المحتاج 0١‏ : والمجموع 
14»: وكشاف القناع ٠١ /١‏ 


ا ا م0 0 


وقال الحنابلة: من أحرم مأموما ثم نوى 
الانفراد لعذر يبيح ترك الجماعة كتطويل إمام 
وكمرض وكغلبة نعاس أو غلبة شيء يفسد 
صلاته كمدافعة أحد الأخبثين أو خوف على 
أهل أو مال أو خوف فوت رفقة أوخرج من 
الصف مغلوبا لشدة زحام ولم يجد من يقف 
معه ونحو ذلك من الأعذار صح انفراده فيتم 
صلاته منفردا لحديث جابر رضى الله تعالى 
عنه في قصة معاذ رضى الله تعالى عنه» قالوا: 


ومحل إباحة المفارقة لعذر إن استفاد من 


فارق لتدارك شيء يخشى فواته أو غلبة 
نعاس أو خوف ضرر ونحوه بمفارقة إمامه 
تعجيل لحوقه قبل فراغ إمامه من صلاته 
ليحصل مقصوده من المفارقة فإن كان الرمام 
يعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل لم 
يجز له الانفراد لعدم الفائدة فيه وأما من 
عذره الخروج من الصف فله المفارقة مطلقا 
لأن عذره خوف الفساد بالفدية وذلك لا 
يتدارك بالسرعة» وفصل الحنابلة فيما إذا 
نوى المأموم المفارقة فقالوا: وإذا فارق المأموم 
الإمام لعذر ما تقدم في قيام قبل قراءة الإمام 
الفاتحة قرأ المأموم لنفسه لصيرورته متفردا 


10/5 الملجموع 475 ”2 وفتح العزيز بهامش المجموع‎ )١( 


اك 


واأوافا ةا ف ف ةا ف واف واو و فو و وا واو و فم و فا وار وروا فاراءر .ا رتوار ف وما م مام ور مام مقف مه 


قبل سقوط فرض القراءة عنه بقراءة الإمام, 
وإن فارقه بعد قراءة الفاتحة فله الركوع في 
الخال لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم, وإن 
فارقه في أثناء القراءة فإنه يكمل ما بقي من 
الفاتحة. 

وإن كان في صلاة سر كظهر وعصرء أو 
في الأخيرتين من العشاء مشلا وفارق الإمام 
لعذر بعد قيامه وظن أن إمامه قرأ لم يقرأء أي 
لم تلزمه القراءة إقامة للظن مقام اليقين» قال 
البهوتي: الاحتياط القراءة' ‏ . 
وجوب المفارقة: 

من الأحوال التي يجب فيها على المأموم 
مفارقة صلاة الجماعة ما يلي : 
أ انحراف الإمام عن القبلة: 
1 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا انحرف 
الإمام عن القبلة فإنه يجب على المأموم 
مفارقته ويصلي منفردا”" . 

ولو اجتهد اثنان في القبلة واتفق 
اجتهادهما وصلى أحدهما بالآخر وتغير 
اجتهاد أحدهما لزمه الانحراف إلى الجهة 
التي تغير اجتهاده إليها لأنها ترجحت في ظنه 


)١(‏ كشاف القناع لوسلفضة المغني ضف 


(؟) الشرح الصغير /١‏ 6"؛. ومغني المحتاج وكشاف 
القناع لضت بلقن 


واإقاوفام ووه ةيةه ةو وار و وروا ف ءا وم نجام ف واه مم مو وو و و رمار م رما يمف قه 


فتعينت عليه وأتم صلاته وينوي المأموم الذي 
ائم بالآخر مفارقة إمامه للعذر المانع له من 
اقتدائه به وهو التغ 7( , 

وقال الحنفية: والمقتدي إذا ظهر له وهو 
وراء الإمام أن القبلة غير الجهة التي يصلي 
إليها الإمام لا يمكنه إصلاح صلاته لأنه إذا 
استدار خالف إمامه في الجهة قصدا وهو 
يفسد وإلا كان متما صلاته إلى ما هو غير 
القرلة عله وهو مسد الكي 1 , 
ب - تلبس الإمام بما يبطل صلاته: 
7 لو رأى المأموم في أثناء الصلاة الإمام 
متلبسا بما يبطل الصلاة كأن رأى على ثوبه أو 
بدنه نجاسة أو تبين أن الإمام محدث أو جنب 
فإنه يجب على المأموم مفارقته ويتم صلاته 
منفرداً بانيا على ما صلى مع الإمام» وهذا 
عند المالكية والشافعية فى الجملة. 

قال المالكية: إن علم المأموم حدث إمامه 
في الصلاة ولم يستمر معه بل فارقه وصلى 
لنفسه منفرداً أو مستخلفاً فتصح للمأمومين» 
ومفهومه أنه لو علم بحدث إمامه في الصلاة 
واستمر معه بطلت عليهم. 

وقالوا: لو رأى المأموم نجاسة على إمامه 
)١(‏ مغني المحتاج »7١‏ وكشاف القناع قرة 


وشرح منتهى الإرادات 55/١‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين ١/١1و؟‏ 


/ا4” - 


وأراه إياها فورا واستخلف الإمام من حين 
ذلك فتبطل صلاة الإمام دون المأمومين واختار 
ابن ناجي البطلان للجميع» وقال الشافعية: إن 
استمر المأموم في هذه الحالة على المتابعة لحظة 
أو لم ينو المفارقة بطلت صلاته بالاتفاق ‏ أي 
اتفاق فقهاء الشافعية ‏ لأنه صلى بعض 
صلاته خلف محدث مع علمه بحدثه. ومن 
صرح ببطلان صلاته إذا لم ينو المفارقة ولم 
يتابعه في الأفعال الشيخ أبو حامد والقاضي 
أبو الطيب في تعليقهما والمحاملي وخلائق 
من كبار الأصحاب» وسواء كان الإمام عالما 
بحدث نفسه أم لاء لأنه لا تفريط من المأموم 
في الحالين» وهذا هو المذهب وبه قطع 
الجمهور كما قال النووي. 

وقال الشافعية أيضا: لو كان المأموم قارئاً 
وكان الإمام أمياء أو كان الإمام قد قام إلى 
ركعة خامسة أو أتى الإمام بمناف غير ذلك 
فإنه يجب على المأموم مفارقته ويتم صلاته 
منفرداً بانياً على ما صلى مع الإماه'" . 

والأصح عند الشافعية أن التنحنح إن ظهر 


ارلاق ومغني المحتاج 1/١‏ ١ك‏ والمجموع / قت 
65 وما بعدهاء وفتح العزيز بهامش المجموع ١75/54‏ 


منه حرفان يبطل الصلاة» واختلفوا فيما لو 
تنحنح الإمام فبان منه حرفان هل يجب على 
الأموم مفارقته آم لا ؟ فالمذهب أنه لا يفارقه 
حملا على العذرء لأن الظاهر تحرز الإمام 
عن المبطل والأصل بقاء العبادةه لكن قال 
السبكي: إن دلت قرينة حال الإمام على 
خلاف ذلك وجبت المفارقة» ولو لحن الإمام 
في الفاتحة لحنا يغير المعنى وجبت مفارقته» 
كما لو ترك واجبأ» ولكن هل يفارقه في 
الحال أو حتى يركع لجواز أنه لحن ساهياء 
وقد يتذكر فيعيد الفاتحة؟ الأقرب الأول أي 
المفارقة في الحال ‏ لأنه لا تجوز متابعته في 
فعل السهو كما قال الزركشي. 

وقال الخطيب الشربيني: بل الأقرب الثاني 
- أي لا يفارقه حستى يركع ‏ لأن إمامه لو 
سجد قبل ركوعه لم تجب مفارقته في ا حال. 

ولا تصح الصلاة وراء السكران لأنه 
محدث. قال الشافشعي والأصحاب: فإن 
شرب الخسمر وغسل فاه وما أصابه وصلى 
قبل أن يسكر صحت صلاته والاقتداء به 
فلو سكر في أثناء الصلاة بطلت صلاته 


1ت 


صلاته. فإن لم يفارقه وتابع معه بطلت 
يس 07 

وقال ابن عقيل من الحنابلة: إن عجز الإمام 
عن إتمام الفاتحة في أثناء الصلاة صحت صلاة 
الأمى خلفه لمساواته له» أما القارئ فإنه يفارق 
الإمام لخدو ويك لنقة لأنه لا يضح اتنمام 
القارئ بالأمي» ولكن قال الموفق: الصحيح 
أنه إذا لم يقدر على قراءة الفاتحة تفسد صلاته 
لأنه قادر على الصلاة بقراءتها فلم تتصح 
صلاته لعموم قوله يم : «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب»”""» وإن استخلف الإمام 
الذي عجز عن إتمام الفاتحة في أثناء الصلاة 
من يتم بهم صلاتهم وصلى معهم جا" . 
وقالالحنابلة: إذا قام الإمام لركعة زائدة 
ونبهه المأمومون فلم يرجع وجبت مفارقته 
وبطلت صلاته لتعمده ترك ما وجب عليه 
ويسلم المأموم المفارق لإمامه بعد قيامه لزائدة 


وتنبيهه وإبائه الرجوع وذلك إذا أتم التشهد 
.. (4) 
الخ 40 , 


أما إن ترك الإمام التشهد الأول مع 


٠١57/4 والمجموع‎ 5 ١ مغني المحتاج‎ )١( 
(؟) حديث: 'لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب'.‎ 
من‎ )595/١( أخرجه البخاري (الفتح ؟777//1) ومسلم‎ 
حديث عبادة بن الصامت.‎ 
9/الا‎ /١ كشاف القناع‎ )0( 
6١15:5117 /١ مطالب أولي النهى‎ )5( 


قائماء فإن استتم قائما كره رجوعه. ويحرم 
رجوعه إن شرع في القراءة أما المأموم فالمتجه 
أن يفارق إمامه ويتم صلاته لنفسه ويسلم 
على قول» والمنصوص أن المأموم إذا سبح 


ل ل 


5 


وتبعه 

وقال الحنابلة: لا تبطل صلاة الجماعة 
بقطع صف من صفوفها سواء كان وراء 
الإمام أو عن يمينه لكن لو كان الصف الذي 
انقطع عن يسار الإمام وبعد بقدر مقام ثلاثة 
رجال نتبطل صلاة هذا الصف المنقطع وهذا 
ما لم تنو الطائفة المنقطعة مفارقة الإمام, فإن 
اواك قاذ قنها شه لاني 7 


المفارقة في صلاة الجمعة: 
- أجاز الشافعية والحنابلة للمأموم أن 
يفارق الجماعة فى الركعة الثانية من صلاة 
ا جمعة. ْ 

جاء في مغني المحتاج: لا يجوز قطع 
الجماعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة. 
لأن الجماعة فى الركعة الأولى منها شرط» 
وان ف الركحة التانة لليسست يشرط بها 


5152618 /١ مطالب أولي النهى‎ )١( 


32 أت 


المالكية, لأنما من السرف في الماء. والقول الثاني 
لللالكية أنها تمنع . 

والكراهة فيم إذا كان الماء تملوكا أومباحاء أما 
الماء الموقوف على من يتطهر به ومنه ماء المدارس - 
فإن الزيادة فيه على الثلاث حرام عند الجميع» 
لكونها غير مأذون بهاء لأنه إنما يوقف ويساق لمن 
يتوضأ الوضوء الشرعي » ولم يقصد إباحتها لغير 
ذلك () 

واستدلوا على كراهة الزيادة على الشلاث 
بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن 
رجلا أتاه يَكةِ فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ 
فدعا باء في إناء فغسل كفيه ثلاثاء ثم غسل وجهه 
ثلاثاء ثم غسل ذراعيه ثلاثا. ثم مسح برأسه 
وأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه , ومسح بإبهاميه 
على ظاهر أذنيه, وبالسباحتين باطن أذنيه» ثم 
غسل رجليه ثلاثا ثلاثاء ثم قال: هكذا الوضوءء 
فمن زاد على هذا أونقص فقد أساء وظلم» أو 


«ظلم وأساء» . 9) 


(١)نهاية‏ المحتاج ,»"/١‏ وابن عابدين 24٠/١‏ والدسوتني 
١/1١‏ وما بعدهاء والمغنى 14/١‏ وما بعدها. 

(0) حديث : « أن رجلا أناه يةٍ فقال: يارسول الله كيف 
الطهور؟...). أخرجه أبو داود واللفظ له والنسسائي 
وابن خزيمة وابن ماجة مختصرا من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص . قال الحافظ ابن حجر : له طرق صحيحة عن عمر و بن 
شعيب عن أبيسه عن جده مطولا وتختصرا. قال المنبذري : 
وعمرو بن شعيب ترك الاحتجاج بحديثه جماعة من الأئمة» 
ووئقه بعضهم . قال عبد القادر الأرناؤوط: وإسئاده حسن 
(عون المعبود 28١/١‏ "ه ط الهند. وسئن النسائي 88/١‏ ط 
المطبعة المصرية بالأزهر /4١ه.‏ وسئن ابن ماجة بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي ١45/١‏ ط عيسى الحلبي ؟/17اه. وجاصع 
الأصول ١6١/7‏ نشر مكتبة الحلواني. والتلخيص الخبير 
0" 


وقد ذكر بعض الفقهاء أن الوعيد في الحديث لمن 
زاد أونقص مع عدم اعتقاد الشلاث سئة, أما إذا 
زاد ‏ مع اعتقاد سنية الثلاث ‏ لطمأنينة القلب عند 
الشك, أوبنية وضوء آخر فلا بأس بهء فإن الوضوء 
على الوضوء نورعلى نور وقد أمربترك ما يريبه 
إلى ما لا يريبه. ولهذا جاء في ابن عابدين نقلا عن 
البدائع: إذا زاد أونقص. واعتقد أن الشلاث 
سنة. لايلحقه الوعيد. ثم بين أن المنفي في 
هذه الحال إنها هو الكراهة التحريمية. فتبقى 
الكراهة التنزيبيه )١‏ 

وقيد الشافعية, وبعض الحنفية, أفضلية 
الوضوء على الوضوء بألا يكون في مجلس واحدء أو 
كان قد صلى بالوضوء الأول صلاة» وإلا يكره 
التكرار ويعتبر إسرافاء وقال القليوبى : الوجه 
الحرمة. أما لوكرره ثالنا أورابعا بغير أن تتخلله 
صلاة فيعتبر إسرافا محضا عند الجميع . 9) 


الحالة الثانية ‏ استعمال الماء أكثر ما يُكفيه : 

- اتفق الفقهاء على أن ما يجزىء في الوضوء 
والغسل غير مقدر بمقدارمعين. 227 ونقل 
ابن عابدين الإجماع على ذلك وقال : إن ما ورد في 
الحديث : أن النبي كَكٍ وكان يتوضاً بالمد ويغتسل 
بالصاع»” ليس بتقبدير لازم» بل هوبيان أدنى 


. ١1/4 /١ فتح القدير والعناية عليه ١//ا؟, ونباية المحتاج‎ )١( 


٠١-5٠ /١ وابن عابدين‎ 2.141١ /١ والمغني‎ 

(؟) ابن عابدين 23١7/١‏ والقليوبي /١‏ *ه 

[فة المد: رطل وثلث عند الجمهور. وقال أبو حنيفة : هورطلان. 
انظر المغني /١‏ 777 وابن عابدين ١//ا١٠‏ 

(5) حديث : « أن النبي يةٍ كان يتوضاً بالمد. ويغتسل بالصاع» . 
أخرجه مسلم والترمذي واللفظ له من حديث سفيئة كما أخرجه 
مسلم من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ «كان النبي 6 يتوضا- 


دكلاكاه 0 


خلافا لما في الكفاية من عدم الجواز» ولو 
تعطلت الجماعة بخروجه وقلنا بأنها فرض 
كفاية فينبغي كما قاله بعض المتأخرين عدم 
الخروج منهاء لأن فرض الكفاية إذا انحصر 
في شخص تعين عليه" . 

وفي المجموع: إذا صلى المأموم ركعة من 
صلاة الجمعة ثم فارق إمامه بعذر أو بغيره 
وقلنا لا تبطل صلاته بالمفارقة أتمها جمعة كما 
لوأحدث الإمام وهذا لا خلاف فيه" . 
ظ وقال الحنابلة: إن فارق المأموم الجماعة 
لعذر فى الركعة الثانية من:صلاة الجمغة وقد 
أدرك الركعة الأولى مع الإمام فإنه يتمها 
جمعة,؛ لأن الجمعة تدرك بركعة؛ وقد أدركها 
مع الإمام. فإن فارقه في الركعة الأولى من 
الجمعة فكمزحوم فيها حتى تفوته ركعتان 
فيتمها نفلا ثم يصلي الظهر”" . 

وقال المالكية: لا يجوز الانفراد فى صلاة 
ا 3 
شرط مفارقة البنيان في قصر صلاة 
المسافر: 
4 - يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية؛ لكن 
يشترط للترخص برخصة القصر أن يفارق 
)١(‏ مغني المحتاح ١1٠١ -35769/1١‏ 
(؟) الملجموع 7/5 5ه 


(5) كشاف القناع 8٠١ /١‏ 
(4) شرح الزرقاني ١9٠/١‏ 


المسافر محل إقامته ويتحقق ذلك بمفارقته 
بيوت المكان الذي يخرج منه وتوابع البيوت 
أيضا. 

وذلك لما روى أنس رضى الله تعالى عنه 
قال: «صليت مع رسول الله ميم الظهر 
بالمدينة أربعأ» وصليت معه العصر بذي 
الحليفة ركعتين» 27 وروي عن علي تلق أنه 
لما خرج إلى البصرة رأى خصاً أمامه فقال: 
«لولا هذا الخص لصلينا ركعتين70 , < 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (صلاة 
المسافر ف ؟57). 
المفارقة في صلاة الخوف: 
٠‏ - من صور صلاة الخوف أن الإمام يفرق 
اليش فرقتين؛ فرقة تجعل في مواجهة العدوه 
ويصلي الإمام بالفرقة الثانية من اليش فإذا 
قام الإمام إلى الركعة الثانية في الثنائية وإلى 
الركعة الثالثة في الشلاثية أو الرباعية فارقه 
المأمومون ولا يتابعونه بل يتمون الصلاة 
لأنفسهم ثم يذهبون إلى وجه العدو وتأتي 


الفرقة الحارسة فيصلي بهم الإمام ما بقي من 


)١(‏ حديث أنس: «صليت مع النبي يدم الظهر بالمدينة 
' أربعاً...» 
أخرجه البخاري (الفتح 519/7) ومسلم )480/١1(‏ 
واللنظ لمسلم. ' 
)١(‏ الأثر عن علي ننلثتهء أخرجه عبد الرزاق في المصنف 
١ )609/0(‏ : 


مهاد 


صلاته فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا 
صلاتهم والإمام يتنظرهم ليسلم بهم 

وينظر تفصيل ذلك في مصطاح (صلاة 
الخوف ف 5). 


شرط مفارقة البنيان في قطر المسافر: 
١‏ اتفق الفقهاء على أن المسافر الذي يريد 
الترخص برخصة الفطر في رمضان لا يجوز 
له الفطر إلا بعد مفارقة عمران البلد الذي 
يسافر منه. 

كما اتفقوا على أنه لو سافر وفارق عمران 
البلد قبل الفجر جاز له الفطر في هذا اليوم. 

ولكنهم اختلفوا فيما لو سافر وفارق 
عمران البلد بعد الفجر هل يجوز له الفطر في 
ذلك اليوم أم لا ؟ ١‏ 

فذهب الحنفية والمالكية وهو مذهصسب 
الشافعي المعروف من نصوصه كما قال 
النووي وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أن 
من سافر وفارق العمران بعد طلوع الفجر لا 
يجوز له الفطر في ذلك اليوم؛ وهو قول 
مكحول والزهري ويحيي الأنصاري 
والأوزاعي» لأن الصوم عبادة تختلف بالسفر 
والحضر فإذا اجتمعا فيها غلب حكم الحضر 
ويعتبر في هذا اليوم مقيما فلزمه الصوم فلا 
يبطله باختياره ولذلك لو جامع فيه فعليه 
القضاء والكفارة. 


والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن له أن 
يفطر في ذلك اليوم وهو قول عمرو بن 
شرحبيل والشعبي وإسحاق وابن المنذر لما 
روى عبيد بن جبير قال: كنت مع أبي بصرة 
الغفاري صاحب النبي ينيد في سفينة من 
الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب غداءه 
قال جعفر في حديثه فلم يجاوز البيوت حتى 
دعا بالسفرة ثم قال: اقترب. قلت: ألست 
ترى البيوت؟ قال أبو بصرة أترغب عن سنة 
رسول الله ميلم ؟ ‏ قال جعفر في حديثه - 
فاكل»”'» ولأن السفر معنى لو وجد ليلا 
واستمر في النهار لأباح الفطر فإذا وجد في 
أثنائه أباحه”'" . 


ثانيا: المفارقة في العقود: 
أثر المفارقة في لزوم العقد: 

للفارقة المتعاقدين أثر في لزوم بعضص 
العقود ومن ذلك: 
مفارقة المتبايعين مجلس العقد: 
7 - من أسباب لزوم البيع بعد انعقاده 
بالإيبجاب والقبول أحد أمرين: إما التخاير» 
وهو أن يخير أحد المتبايعين صاحبه في 


».... أثر عبيد بن جبير : #كنت مع أبي بصرة الغفاري‎ )١( 
286٠١ أخرجه أبو داود (؟199/5-‎ 

(1) حاشية ابن عابدين 7/ 171؛ والاختيار 4/١‏ 1. والشرح 
الصغير ١/18/ء‏ والملجموع 2551/5 5"/, والمغني 
#/ر ٠١١1٠.‏ 


1ت 


مععة وفع وهس وفؤه وووفوه و وم و وهاه فاع ع ع ووه يها و هاوه ع وهاه وقاأها وها ألا 8 


إمضاء العقد أو إبطاله» وإما مفارقة المتبايعين 
أو أحدهما مجلس العقد. وكلامنا هنا فى 
المفارقة إذا لم يوجد التخاير» فمفارقة 
المتبايعين مجلس العقد من أسباب لزوم 
العقدء أما قبل المفارقة فإن عقد البيع يكون 
جائزا ويثبت لكل واحد من اللمتبايعين الخيار 
في فسخ العقد ما داما في المجلس ولم يفترقاء 
وهذا ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة» ويسمى 
الخيار في فسخ العقد ما داما في المجلس: 
خيار لجل 90 . 

قال ابن قدامة: يقع البيع جائزاء ولكن من 
المتبايعين الخشيار في فسخ البيع ما داما 
مجتمعين لم يتفرقاء وهو قول أكثر أهل 
العلم» يروى ذلك عن عمر وابن عمر وابن 
عباس وأبي هريرة وأبي برزة رضي الله 
عنهمء وبه قال سعيد بن المسيب وشريح 
والشعبي وعطاء وطاووس والزهري 
والأوزاعي وابن أبي ذئب والشافعي وإسحاق 
وأبو عبيد وأبو ثور. 

واستدل الشافعية والحنايلة”'" بما رواه ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله 
يم أنه قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد 


)١(‏ مغني المحتاج ؟/ 47 40» والمجموع شرح المهذب 
١ /‏ وما بعدها تحقيق المطيعي» والمغني "/ “20017 وشرح 
منتهى الإرادات ؟7/ ١51/0155‏ 

() المغنتي ادم والمجموع 7١8‏ وما بعدها. 


ا ل ا ل 0 


منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو 
يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فققد 
وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم 
يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع»”"". 


حكم مفارقة المتبايعين: 
١‏ اختلف الشافعية والحنابلة في حكم 
مفارقة المتبايعين أو أحدهما مجلس العقد 
وسبب اختلافهما هو ما رواه عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ويم قال: 
«البيعان بالخيار ما لم يفترقاء إلا أن تكون 
صفقة خيارء ولا يحل له أن يفارق صاحبه 
خشية أن يستقيله»”؟). 

فقال الشافعية: المفارقة جائزة لكل واحد 
من المتعاقدينء والحل الوارد في الحديث 
حول :هك الإباعة المنعوية الطرفك: 

وما ذهب إليه الشافعية هو رواية عن 
الإمام أحمدء قال ابن قدامة: ذكر القاضي أن 
ظاهر كلام أحمد جواز مفارقة أحد المتبايعين 
لصاحبه ودليل هذه الرواية ما ورد عن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا 


)... حديث: «إذا تبايع الرجلان فكل منهما‎ )١( 

أخرجه البخاري (الفتح 4/ "7*7) من حديث أبن عمر. 
(؟) حديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا...» 

أخرجه الترمذي (؟/ ١‏ وقال: حديث حسن. 


507 ك2 


١4 - 1 مقارقة‎ 


اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه. 

أما الرواية الثانية عن الإمام أحمد فقد قال 
ابن قدامة: ظاهر حديث عمرو بن شعيب 
تحريم مفارقة أحد المتبايعين لصاحبه خشية من 
فسخ البيع» قال: وهذا ظاهر كلام أحمد في 
رواية الأثرم» فإنه ذكر له فعل ابن عمرء 
وحديث عمرو بن شعيب فقال: هذا الآن 
قول النبي يدم ؛ وهذا اختيار أبي بكرء قال 
ابن قدامة: وهذه الرواية هي الأصح؛ لأن قول 
النبي مَكدم يقدم على فعل ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهماء والظاهر أن ابن عمر لم يبلغه 
هذا ولو علمة ائينه" . 


كيفية المفارقة التى يلزم بها البيع : 

4 المفارقة التى يلزم بها البيع هي المفارقة 
بالأبندان لا بالأقوال وتخعاف المقارقة 
باختلاق مكان العقد ويغدين فى ذلك العرت» 
فما يعده التاس تفرقا يلزم به العقد وما لا فلا 
لأن ما ليس له حد شرعاً ولا لغة يرجع فيه 
إلى العرف. فإن كانا في دار كبيرة فبالخروج 
من البيت إلى الصحن أو من الصحن إلى 
اللمحة أن ةوزن كتاننا فق شيرق از 
صحراء أو في بيت متفاحش السعة فبأن يولي 


)١(‏ مغني المحتاج هق والمغني 551//9, وشرح منتهى 


أحدهما الآخر ظهره ويمشي قليلاً. 

قال الشربينى الخنطيب: ولو لم يبعد عن 
سماع خطابه. وقال البهوتي: ولو لم يبعد 
عنه بحيث لا يسمع كلامه في العادة خلافاً 
للإقناع. 

وإن كانا في سفينة أو دار صغيرة أو 
حرم درن لحدهنا كداز 
صعوهه السطح ولا يحصل التفرق بإقامة 
ستر ولو ببناء جدار بينهماء لآن الملجلس 
اق0©. 

وقيل لا تكون المفارقة إلا بأن يبعد عن 
صاحبه بحيث لو كلمه على العادة من غير 
رفع الصوت لم يسمع كلامه وهو ما ذهب 
إليه الاصطخري والشيرازي والقاضي أبو 
انييف الكنافقية قال العروى: والدمف 
الأول وبه قطع الجمهور (أي جمهور 
الشافعية) ونقله المدولي والروياني عن جميع 
الأصحاب سوى الاصطخري واستدل لذلك 
بما ورد عن ابن عمر فقد قال نافع: «(كان ابن 
حر انا دع ري او وام 
فمشى هنية ثم رجع إليه»”" 

وسئل الإمام أحمد عن تفرقة الأبدان 
فقال: إذا أخذ هذا كذا وهذا كذا فقد تفرقا. 


)١(‏ مغني المحتاج ”/ 45» ومنتهى الإرادات ا 
00 


 ؟5ةه9‎ 


قال النووي: وحكى القاضي أبو الطيب 
والروياني وجها أنه يكفي أن يوليه ظهره؛ 
ونقله الروياني عن ظاهر النص لكنه 
وو 

ولو فارق أحدهما مجلسه دون الآخر لم 
ينقطع خيار الآخر خلافا لبعض المتأخرين» 
وقال البهوتي: وإذا فارق أحدهما صاحبه لزم 
البيع سواء قصد بالمفارقة لزوم البيع أو تصد 
بحاش لخر اليف ان مر الج 

واختلف فى الإكراه على المفارقة هل يبطل 
ب انان ويلوم اليم أم لا ؟ قال ابن قدامة: إن 
فارق أحدهما الآخر مكرها احتمل بطلان 
الخيار لوجود غايته وهو التفرقء ولأنه لا 
يعتبر رضاه في مفارقة صاحبه له فكذلك في 
مفارقته لصاحبه» وقال الشافعية والقاضي من 
الحنابلة: لا ينقطع الخيار» لأنه حكم علق على 
التفرق فلم يثبت مع الإكراه» فعلى قول من لا 
يرى انقطاع الخيار إن أكره أحدهما على فرقة 
صاحبه انقطع خيار صاحبه كما لو هرب منه 
وفارقه بغير رضاه ويكون الخيار للمكره 
منهما في المجلس الذي يزول عنه فيه الإكراه 
)١(‏ المجموع شرح المهذب ١١8/9‏ تحقيق المطيعي؛ ومغني 


المحتاج ك4 والمغني "/ هاه وشرح منتهى الإرادات 
يل 

(1) المجموع 1581517/4» ومغني المحتاج /١‏ 40» والمغني 
*/ 6ه وشرح منتهى الإرادات 174821517//7» وكشاف 
القناع اا" 


ووافا ف نه و م و فق مم م وف ف وه ووو و مو قوفو وي ةنق هه وو ممه يو و ممم مو م66 م مو 


حتى يفارقه؛ وإن أكرها جصيعا على المفارقة 
انقطع خيارهماء لأن كل واحد منهما ينقطع 
خياره بفرقة الآخر له فأشبه مالو أكره 
0000 

ومن صور الإكراه ما لو تفرقا مع فزع من 
مخوف كسبع أو ظالم خشياه فهربا منه أو 
تفرقا مع إلحاء كتفرق بسيل أو نار أو 
نحوهما أو تفرقا مع حمل لهما لأن فعل 
المكره والملجأ كعدمه فيستمر خيارهما إلى أن 
يتفرقا من مجلس زال فيه إكراه أو إلحاء”". 

وقال الشافعية فيما نقله النووي: لو هرب 
أحد العاقدين ولم يتبعه الآخر فقد أطلق 
الأكثرون أنه ينقطع خيارهماء وجزم به 
الفوراني والمتولي وصاحبا العدة والبيان 
وغيرهم, وقال البغوي والرافعي: إن لم يتبعه 
الآخر مع التمكن بطل خيارهماء وإن لم 
يتمكن بطل خيار الهارب دون الآخرء قال 
النووي: والصحيح ما قدمناه عن الأكثرين» 
لأنه متمكن من الفسخ بالقول ولأنه فارقه 
باختياره فأشبه إذا مشى على العادة » فلو 
هرب وتبعه الآخر يدوم الخيار ماداما 


متقاربين» فإن تباعدا بحيث يعد فرقة بطل 


)١(‏ المغني */ 20807 ومغني المحتاج نه 
(1) شرح مسشتهى الإرادات 14 ؛: والمغني مع الشرح 5/ 
ومغني المحتاج 0/١‏ 


كت 78:5 ات 


كاري 


وقال الحنابلة: إن هرب أحد المتبايعين من 
صاحبه؛ بطل خيارهما ولزم العقد لأنه فارقه 
باختياره ولا يقف لزوم العّد على 
ا 

وان ال الفارقة المت أو اعون وجوه 
ففي إبطال خيار المجلس به خلاف ينظر 
تفضيله في مصطلح (خيار المجلس ف .)١7‏ 

ولو تنازع العاقدان في التفرق بأن جاءا معا 
وقال أحدهما: تفرقناء وأنكر الآخر صدق 
النافي بيمينه. 

ولو اتفقا على حصول التفرق وتنازعا في 
الفسخ قبل التفرق فقال أحدهما فسخت 
البيع قبل التفرق وأنكر الآخر صدق النافي 
ميته لآن الأصبل دوام الاجتماع وعدم 
الفسخ ولو اتفقا على عدم التفرق وادعى 
أحدهما الفسخ فدعواه الفسخ فسخ" ". 

وما سبق من اعتبار المفارقة إنما هو فيما إذا 
تولى عقد البيع طرفان أما إذا تولى العقد 
شخص واحد كالأب يبيع ماله لولده أو يبيع 
مال ولده لنفسه فهل لا بد من ثبوت الخيار 
واعتبار المفارقة سببا للزوم العقد أم لا؟ 


4/7 ومغني المحتاج‎ ,17١ /5 المجموع‎ )١( 
677/7 المغني‎ )1( 


للشافعية والحنابلة في ذلك رأيان الأول: 
ثبوت الخيار قال النووي: أصحهما ثبوته 
فعلى هذا يشبت خيار للولد وخيار للأب 
ويكون الأب نائب الولدء فإن ألزم البسيع 
لنفسه وللولد لزم» وإن ألزم لنفسه بقي الخيار 
للولد فإذا فارق المجلس لزم العسقد على 
الأصح من الوجهين عند الشافعية, قال 
الماوردي وهذا قول أبي إسحاق المروزي وهو 
المزهي: 

والرأي الثاني وهو الصحيح من المذهب 
عند الحنابلة ومقابل الأصح عند الشافعية: لا 
يلزم «أي البيع) إلا بالإلزام لأنه لا يفارق 
نفسه وإن فارق المجلسء قال الماوردي: وهذا 
قول جمهور أصحابناء قال: وعلى هذا لا 
ينقطع الخيار إلا بأن يختار الآب لنفسه 
وللولد» فإن لم يخمر ثبت الخيار للولد إذا 
بلغ. 

وقال البغوي: ولو كان العقل بينه وبين 
ولده صرفا ففارق المجلس قبل القبض بطل 
العقد على الوجه الأول ولا يبطل على الثاني 
إلا اع 00 


اعتبار المفارقة في العقود الأخرى: 
ايكيا تكد يفاره طلسن العكد ييا 


)١(‏ المجموع شرح المهذب للنووي 1١51/5‏ تحقيق المطيعي» 
والمغني7/ 556 والإنصاف 577/4م 


1م 


ل ا م ا ا ا 000 


للزوم البيع فإنها تعتبر سببا للزوم بعض 
العقود الأخرى التي يثبت فيها خيار المجلس 
وبيع ربوي من مكيل وموزون بجسه كبر 
سر ونحوه» والسلم وصلح المعاوضة 
وزاد الشافعية: التولية» والتشريككء وزاد 
الحنابلة الهبة التى فيها عوض معلوم. 
والاجارو(1) 

وذلك لعموم الخيرة ولأن موضوع الخيار 
النظر في الأحظ وهو موجودهناء وينظر 
تفصيل هذه العقود فى مصطلحاتها. 
لمفارقة في النكاح: 
أولاً: الجمع بين أكثر من أربع زوجات. 
5 لا يجوز للمسلم الحر أن يجمع بين أكثر 
بن ارخ ووجات و واكك واج لجرل ال 


تفال « ناكما 00 ف النساء 


ا 0 4 اذا ذا أسلم الكائر 


0 


)١(‏ المجموع ١/4‏ تحقيق المطيعيء ومغني المحتاج ا 
وشرح. منتهى الإرادات ١517/7‏ 
() سورة النساء 7 


5605 


بانفاف ال 

واستدلوا على ذلك بما رواه عبد الله بن 
عمر: «أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده تسع 
نسوة» فأمر رسول الله يدم : أن يختار منهن 
الاين 

وتختلف كيفية المفارقة بين من كان كافرا 
وكان في عصمته أكثر من أربع زوجات ثم 
أسلم وأسلمن معه. وبين ن المسلم الذي يجمع 
ع ا ان ات 
واحد. 

فمن كان كافراً وأسلم وفي عصمته أكثر 
من أربع زوجات وأسلمن معه فقد ذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد من 
الحنفية إلى أنه لا يشرط فيمن يفارقهن أو 
يختارهن ترتب عقودهن فسواء تزوجهن في 
عقد واحد أو عقود متفرقة وسواء كان من 
فارقهن أو الختارهن أوائل في العق دأو 
أواخر. ووجه ذلك كما قال الإمام الشسافعي 


)١(‏ البدائع للكاساني ؟/ 15570776.: وجواهر الإكليل 
0 ومنح الجليل ؟/ 2/7 4لا والفروق للقرافي 
1/8/7 ومغني المحتاج 
6/ 195181 والمغني 0574/5, 01٠‏ وشرح منتهى 
الإرادات ؟/ ؛ "37 8ه 

(؟) حديث ابن عمر: «أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده نسع 
توف 
ا ا ا 
التلخيص (5/ )١59‏ رجاله ثقات. 


والقرافي أن النبي يكم أمر من أسلم على 
أكثر من أربع أن يفارق ما زاد على الأربع. 
وأطلق الحكم ولم يستفصل عن كيفية 
نكاحهنء وتسرك الاستفصال في حكاية 
الأحوال مع قيام الاحتمال منزل منزلة العموم 
في المقال ولولا أن الحكم يعم الحالين لما أطلق 
430 

وقد روى الشافعي عن نوفل بن معاوية 
قال: «أسلمت وتحتي خمس نسوة فسألت 
النبي رم فقال: فارق واحدة وأمسك 
أربعاً؛ فعمدت إلى أقدمهن عندي عاقر منذ 
ستين سنة ففارقتها»”". 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لو تزوج 
كافر بخمس نسو ثم أسلم. فإن كان 
تزوجهن في عقدة واحدة فرق بينه وبينهن 
جميعاء وإن كان تزوجهن في عقود متفرقة 
صح نكاح الأربع وبطل نكاح الخامسة, لأن 
الجمع محرم على المسلم والكافر جميعاء لأن 
حرمته شبتت لمعنى معقول وهو خوف الجور 
في إيفاء حقوقهن. 


)١(‏ البدائع ؟/ 1١ل‏ والفروق للقرافي :4709١/7‏ ومنح 
الجليل ؟/ "لال 4لاء ومغني المحتاج /5, والمغني 
"/ 270 ومنتهى الإرادات //ه 

() حديث : «نوفل بن معاوية: أسلمت ونحتي خمس نسوة ...1 
أخرجه الشافعي في المسند (ترتيب مسند الإمام الشافعي 
للسندي ١15/7‏ ط دار الكتب العلمية) وفي إسناده جهالة. 


ةا شعي لا بويع انار بره الله 
والكافر إلا أنه لا يتعرض لأهل الذمة مع 
قيام الحرمة, لأن ذلك ديانتهم وهو غير 
مستثنى من عهودهم وقد نهينا عن التعرض 
لهم عن مثله بعد إعطاء الذمة وليس لنا 
التعرض لأهل الحرب فإذا أسلم فقد زال 
المانع» فلا يمكن من استيفاء الجمع بعد 
الإسلام بين أكثر من أربع» فإذا كان تزوج 
الخمس في عقدة واحدة فقد حصل نكاح 
كل واحدة منهن جميعا إذ ليست إحداهن 
بأولى من الأخرى والجمع محرم وقد زال 
المانع مسن العرض فلا بد من الاعتراض 
بالتفريق» فأما إن كان تزوجهن على الترتيب 
في عقود متفرقة فنكاح الأربع منهن وقع 
صحيحا لآن الحر يملك التزوج بأربع نسوة 
مسلما كان أو كافرا ولم يصح نكاح الخامسة 
لحصوله جمعا فيفرق بينهما بعد الإسلاه(؟". 

وإذا تزوج الحربي بأربع نسوة ثم سبي هو 
وسبين معه فعند أبي حنيفة وأبي يوسف 
يفرق بينه وبين الكل سواء تزوجهن في عقدة 
واحدة أو في عقد متفرقة» لأن ناح الأزية 
وقع صحيحه لآنه كان حرا وقت 


(1) بدائع الصنائع "١54/7‏ 


47ت 


١7-1١ مقارقة‎ 


فافاواوا و ف ةوفه فم فارء نيرام ره فاي وم فو ف ر قفار و وموم وان م م ميقي رارم مم ممم 66 


النكاح»وال حر يملك التزوج بأربع نسوة مسلما 
كان أو كافراً إلا أنه تعذر الاستيفاء بعد 
الاسترقاق لحصول الجمع من العبد في حال 
البقاء بين أكثر من اثنتين» والعبد لا يلك 
الاستيفاء فيقع جمعا بين الكل ففرق بينه وبين 
الكل ولا يخير فيه كما إذا تزوج رضيعتين 
فأرضعتهما امرأة بطل نكاحها ولا يخير كذا 
هذاء وعند محمد يخير فيه فيختار اثنتين منهن 
كما يخير الحر في أربع نسوة من نسائه 
ويفارق الباقي”" . 

١‏ - ويوضح ابن قدامة صفة المفارقة فيقول: 
إن قال لما زاد على الأربع فسخت نكاحهن 
كان اخثيارا للأربع» وإن طلق إحداهن كان 
اختيارا لها لأن الطلاق لا يكون إلا في 
زوجة» وإن قال: قد فارقت هؤلاء أو اخترت 
فراق هؤلاءء» فإن لم ينو الطلاق كان اختيارا 
لغيرهن لقول النبي مونم لغيلان «اختر منهن 
أربعا وفارق سائرهن''وهذا يقشضي أن 
يكوا لفظ النفراق صرحا فيه كما كان لفظ 
الطلاق صريحا فيه» وكذا فى حديث فيروز 
الديلمى قال: «فعمدت لك اليد صحبة 
تفارقتها»”" + وهذا الموضع اخضن بهذا اللفظ 
)١(‏ بدائع الصنائع ؟/ 1٠6‏ 

(؟) حديث: «اختر منهن أربعاً... » 


تقدم تخريجه في (فقرة )١5‏ . 
(*) حخديث فيروز الديلمي أخرجه أبو داود (؟5/ 51/8) 


وافالفة وو نف وو و ف و فاو وو و در وه و مر و ووو وف ف ورف رموه فر لور رد نمل 


فيجب أن يتخصص فيه بالفسخ» وإن نوى به 
الطلاق كان اختيارا لهن دون غيرهن» وذكر 
القاضي من الحنابلة فيه عند الإطلاق 
وجهين: 

أحدهما: أنه يكون اختيارا للمفارقاتث» 
لأن لفظ الفراق صريح في الطلاق قال ابن 
ندانة: والقورن ته 0 

وقال ابن قدامة: إذا أسلم الكافر وتحته 
أكثر من أربع زوجات قد دخل بهن فأسلمن 
معه وكن ثمانياً فاختار أربعاً منهن وفارق 
أربعا منهن لم يطأ واحدة من المختارات حتى 
تنقضي عدة المفارقات لثئلا يكون واطئاً 
لأكثر من أربع؛ فإن كن خمسا ففارق 
إحداهن فله وطء ثلاث من المختارات ولا 
يطأ الرابعة حتى تنقضي عدة من فارقهاء فإن 
كو يتنا قنتارق اتسين عله وط + لفون من 
المختارات فإن كن سبعا ففارق ثلاثا فله وطء 
واحدة من المختارات ولا يطأ الباقيات حتى 
تنقضى عدة المفارقات فكلما انقضت عدة 
واتخيدة من الماقا ركنات قانة ود واحدة من 
المختارات”"' » وماسبق إنما هو بالنسبة للكافر 


الذي أسلم على أكثر من أربع نسوة. 
(١)المغني‏ ل 0 وينظر مغني المحتاج #/رووقكق 


والمهزب م0 
(؟) المغني ل وشرح منتهى الإراذات 1ه 


- 568 


أما المسلم الذي يجمع بين أكثر من أربع 
نسوة في عصمته في وقفت واحد فإن الحكم 
يختلف بين ما إذا كان تزوجهن بعقد واحد 
وما إذا كان تزوجهن بعقود متفرقة. 

فإذا كان تزوجهن بعقد واحد فلا بد من 
مفارقة جميعهن وهذا باتفاق الفقهاء لأن 
النكاح يسطل في جسيعهن؛ إذ ليس إبطال 
نكاح واححدة بأولى من الأخرى فبطل 
الجميع. 

وكذلك الحكم لو كانت العقود متفرقة 
وجهل ترتيبهاولم يدر أي واحدة هي 
الخامسة, نأما إن كانت العقود مترتبة فالأخيرة 
هي القي يجب مفارقتها وهذا باتفاق 
0000 


انيً: الجمع بين من يحرم الجمع بينهن: 

ون امراة وعسفها آوانراة وخاففهاه فإن كان 
عقدين بطل نكاح الثانية والتنفصيل فى 
مصطلح (محرمات النكاح ف"73). 

0 البدائع افر ومنح الجليل ؟/ لات والشرح الصغير 


دق ١غ‏ ط. الحلبي» ومغني المحتاج / ١/81‏ وشرح 
منتهى الإرادات 071/7 والمغني 5/ 6/5 


أما من كان كافرا وأسلم وكان متزوجا 
بمن يحرم الجمع بينهن كأختين وأسلمن معه 
فقد ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه يجب عليه أن يختار واحدة 
ويفارق الآخرى وسواء أكان تزوجهما بعقد 
واحد أو بعقدين وسواء أكان دخل بهما أو 
دخل بإحداهما وذلك لحديث فيروز الديلمي 
«قال: قلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي 
أختان فقال رسول الله يدم طلق أيتهما 
4 


شعت») 

ولأن المبقاة يجوز له ابتداء تكاحها فجاز 
له استدامته كغيرهاء ولأن أنتكحة الكفار 
صحيحة وإنما حرم الجمع وقد أزاله ولا مهر 
للمفارقة منهما قبل الدخول؛ وهكذا الحكم 
في المرأة وعمتها أو خالتها لأن المعنى في 
الجميع واحد”"' » قال ابن قدامة: إن كان 
دخل بهما واختار إحداهما لم يطأها حتى 
تنقضي عدة المفار ا 


وهذا ما ذهب إليه أيضا محمد بن الحسن 


)١(‏ حديث: «فيروز الديلمي: قلت:يا رسول الله. إني أسلمت 
وتحتى أختان ...» 
أخرجه أبو داود (؟/ 1178) والترمذي (8/ 4717) واللفظ 
لأبى داود وقال الترمذي: حسن. 

(؟) شرح منتهى الإرادات #/ 50 والمغني 575/5. ومنح 
الجليل 7/ 0/4 ومغني المحتاج ١417/7‏ 

() المغنى 595/5 


5609 


إسراف /1 8 


القدرالمسنون, حتى. ان من أسبغ بدون ذلك 
أجزأه. وإن لم يكفه زاد عليه. لأن طباع الناس 
وأحوالهم مختلفة . 

واتفقوا كذلك على أن الإسراف في استعمال 
الماء مكروهء ولهذا صرح الحنابلة بأنه يجزىء المد 
وما دون ذلك في الوضوء. وإن توضاً بأكثر من ذلك 
جازء إلا أنه يكره الإسراف. 27 ومع ذلك قال 
الشافعية: يسن أن لا ينقص ماء الوضوء فيمن 
اعتدل جسمه عن مد تقريباء لأنه يلد كان يُوضَكهُ 
المدم"» ولا حد لاء الوضوء. لكنه يشترط 
الإسباغ . 9) 


وقال المالكية : من مستحبات الوضوء تقليل 
الاين غير تحديدق ذلك 6 .وانكر مالك قؤل:من 
قال: حتى يقطر الماء أويسيل» يعنى أنكر السيلان 
عن العضولا السيلان على العضوء إِذ لابد منه» 
انوت عدم الدبيلان مش بلاسيك انا 


على الإسباغ بقليل أن يقلل الماء. ولا يستعمل 


- بالمد؛ ويغتسل بالصاع إلى خسة أمداد» (صحيح مسلم بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي 758/١‏ ط عيسى الحلبي, ونحفة الأكوذي 
8/١‏ ط السلفية). 

٠١17/١ 770ء وابن عابدين‎ - 77١7/١ المغنى‎ )١( 

(7) حديث : «أن النبي يد كان يوضئه المد». أخرجه مسلم من 
حديث سفينة مرفوعا بلفظ : «كان رسول الله 55 يغسله الصاع 
من الماء من الجنابة ويْوَضُئُهُ امد (صحيح مسلم بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي 758/١‏ ط عيسى الحلبي 517/4اه) . 

(9) غهاية المحتاج /١‏ 7117 


زيادة على الإسباغ 7" أي في كل مرة. 

ومعيار الإسراف عند الحنفية هوأن يستعمل 
الماء فو والفاعة الشرعية؛ وذكر أكثر الأحناف أن 
ترك التقتير- بأن يقترب إلى حد الدهن, ويكون 
التقاطرغير ظاهر- وترك الإسراف_بأن يزيد على 
الحاجة الشرعية-سنة مؤكدة, وعلى هذا فيكون 
الإسراف في استعمال الماء في الوضوء مكروها 
تحريماء كما صرح به صاحب الدر, لكن رجح 
ابن عابدين كونه مكروها تنزيها . 9) 

واستدل الفقهاء على كراهة الإسراف في الماء 
بحديث عبدالله بن عمرو أن رسول الل يه مر 
بسعد وهويتوضاًء فقال: ما هذا السّرّف؟ فقال: 
أفي الوضوء إسراف؟ فقال: نعم . وإن كنت على 
نهر جار»29 

وهذا كله في غير الموسوس, أما الموسوس فيغتفر 
في حقه لما ابتلى به . ©) 


ب الإسراف في الغسل : 

- من سنن الغسل التثليث» بأن يفيض الماء على 
كل بدنه ثلاثا مستوعباء والزائد على ذلك يعتبر 
إسرافا مكروهاء ولا يقدر الماء الذي يجزىء الغسل 


)١(‏ مواهب الجليل 755/١‏ -8ه؟ 

(؟) ابن عابدين 1١-46 /١‏ 

(”) حديث : « أن رسول الله بإ مر بسعد وهو يتوضاً. . . » أخرجه 
ابن ماجة من حديث عبدالله بن عمر. : وقال الحافظ البوصيري 
في الزوائد : إسناده ضعيف» لضعف حبي بن عبدالله وابن فيعة 
(سئن أبن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ١41/ /١‏ ط عيسى 
الحلبي 1/7ه) 

(5) المغني /١‏ 770-1777 والمبسوط ١‏ ؛. ونهاية المحتاج 
01:.,» ومواهب الجليل 758/١‏ 


-480سه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0001 


من الحتفية واستدل بحديث فيروز السابق» 
قال: لقد خيره الرسول سكم ولم يستفسر أن 
نكاحهن كان دفعة واحدة أو على الترتيب 
ولو كان الحكم يختلف لاستفسر فدل على أن 
ا 1 00 

حكم الشرع فيه هو التخيير مطلقا 5 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كان تزوج 
الأختين فى عقدة واحدة فيجب عليه 
مفارقتهما لأن نكاح واحدة منهما جعل جمعا 
ومنت مذ مايا ب حرق 
والإسلام يمنع من ذلك ولا مانع من التفريق 
فيفرق» وإن كان تزوجهما في عقدين فنكاح 
الأولى وقع صحيحا إذ لا مانع من الصحة 
التفريق بعد الإسلام قالا: والنبي حيدم قال 
إنما يكون في النكاح الصحيح فدل أن ذلك 
العقد وقع صحيحا في الأصل فدل أنه كان 
0 0 
قبل تحريم الجمع ولا كلام فيه '". 
الثاً: السلام بعد المفارقة: 
4 قال النووي: البدء بالسلام سنة مؤكدة 
ومن السنة أن من سلم على إنسان ثم فارقه 
ثم لقيه على قرب أو حال بينهم شيء ثم 


١4/7 البدائع‎ )١( 
البدائع 7/ 4 الا هالا‎ )0( 


فافافافاماء و فوراوي و نيفو وه فو و موه ورور ةيبوروأو و واو و ومو 


ذلك ثالثا ورابعا وأكثر سلم عند كل لقاء 
وإن قرب الزمان. قال: اتفق عليه أصحابنا 
لحديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته 
أنه صلى في جانب المسجد ثم جاء فسلم 
على النبي حيدم فرد عليه السلام ثم قال: 
ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلّىء ثم 
جاء فسلم على النبي يدم حتى فعل ذلك 
507 0 ٍِ 
ثلاث مرات 5 
وعن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه عن 
النبي يم أنه قال: «إذا لقي أحدكم أخاه 
فليسلم عليه» فإن حالت بينهما شجرة أو 
٠ 34 00‏ زفق 
جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه» " . 
وعن أنس تائيه قال: «كان أصحاب 
رسول الله يده يتماشون, فإذا استقبلتهم 
شجرة أو أكمة فتفرقوا يمينا وشمالا ثم التقوا 
78 1 3 ارإفرى 
من ورائها سلم بعضهم على بعض» . 
ومن السنة إذا قام شخص من المجلس . 
7 هق 
وأراد فراق الجالسين أن يسلم عليهم 1 


)١(‏ حديث : قصة المسيء صلاته 
أخرجه البخاري (الفتح اي ومسلم )5518/١(‏ 
(؟) حديث أبي هريرة: «إذا لقى أحدكم أخاه..» 
أخرجه أبو ذاود (65/ )381١‏ ونقل ابن علان في الفتوحات 
)"”١18/6(‏ عن أبن حجر أنه صححه. 
(") أثر أنس: #كان أصحاب رسول اله ميتم يتماشون ...» 
أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص7؟١)‏ 
(5) المجموع 598/4 


2 0 


وتفصيل هذه المسألة في (مصطلح سلام 


ن6؟). 


رابعاً: مفارقة جماعة المسلمين: 
٠"اتفق‏ الفقهاء على أنه يجب طاعة الإمام 
العادل ويحرم الخروج عليه؛ أما غير العادل 
فقد اختلف في طاعته والتفصيل في مصطلح 
(الإمامة الكبرى ف ١1١7”‏ ١؟).‏ 


خامساً: مصالحة الزوجة زوجها حتى لا 
يفارقها: 
-١‏ إذا نفر الزوج من زوجته وأراد فراقها 
فيجوز للزوجة مصاحته حتى لا يفارقهاء قال 
الله تعالى: # وَإِنآصَّ اي 0 
وَيعَراصَا اجاح عَلتسَآأَنَيُضَلِحَابَِمَكمَا 
ارالك ع كين 

قال ابن كثير: الظاهر من الآية أن صلحهما 
على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج 
الف ختر ين الفازقة بالكليه عنما امك 
النبي ميندة سودة بنت زمعة تشع على أن 
تركت يومها لعائشة رضى الله تعالى عنها ولم 
يفارتها بل تركها من جملة نسائه '' » وفعل 
النبي عا يكم ذلك لتتأسى به أمته في مشروعية 


١78 / سورة النساء‎ )١( 
»... (؟) حديث: :أن رسول الله يكم أمك سودة بن زمعة‎ 
)1٠١88 أخرجه مسلم (؟/‎ 


ذلك وجوازه ولما كان الوفاق أحب إلى الله 

من الفراق قال :ؤإوَالصَلْحَ حَيُ 4 فإذا أصر 
الزوج على الفراق فقد أخبر الله تعالى أنهما 
]ذا اتفرقا انان الله تيه عنها تاتون" قال 
تعسالى: «وَإِب ْفَرَقَايِفْ نأسَّمَضْكُل من 
سَعيّه. ج20 


سادسا : مفار 


أماكنهم: 

000 
كك الأماكن العامة كالشارع والمسجد 
والسوق وذلك للحاجة من معاملة أو حرفة 
أ واإتراء او تيتر الاق [ذ لس يكن قي لات. 
قر و للقيو :وهذا باقاق” '".الكن إذا خلى 
أحد في مكان من هذه الأماكن ثم فارقه ثم 
عاد إليه فهل يكون أحق به؟ 

للفقهاء في ذلك تفصيل بيانه في مصطلح 
(«ممحجسس ف “ء وارت فاق 4-8. 
وطحريق 12 


قة الجالسين في الأمكنة العامة 


وواتعص و كر ا واصرا 0 انوي لحيل ل 
والمغتى /19/ 78 75 

١78 / سورة النساء‎ )١( 

(5) حاشية ابن عابدين /١‏ 45 4» والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ن رةه ومغني المحتاج ؟/0*” وكشاف 
القناع ١97/4‏ 


- 55١ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


١‏ - المفصل - بفتح الصاد المشددة ‏ هو السبع 
السابع أو الأخير من القرآن الكريم» وهو ما 
يلي المثاني من قصار السور» سمي به لكثرة 
الفصول بين سوره بالبسملة» أو لقلة المنمسوخ 
فيه» ولهذا يسمى بالمحكم أيضا”'2 كما ورد 
- عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه 
مفسد ع اه 0( 0 
المفصل هو المحكم . 
انظر: سد الذرائ 
نظر - الألفاظ ذات الصلة: 
1 الطول: 
؟" قال الزركشي: السبع الطول أولها 
«البقرة» وآخرها «براءة» لأنهم كانوا يعدون 
«الأنفال» و«براءة» سورة واحدة» ولذلك لم 
يفصلوا بينهماء لأنهما نزلتا جميعا في مغازي 
رسول الله يدم » وسمي طولا: لطولها. 
عد السيع الطول: البقرة» وآل عمران؛ 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن للزركشي /١‏ 40 1» والإتقان في 
علوم القرآن للسيوطي 18١ ١‏ وقواعد الفقه للبركتي» 
والمغرب للمطرزيء وابن عابدين لاضن 


(؟) أثر سعيد بن جبير 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ 87) 


37ت 


والنساء والمائدة» والأنعام.؛ والأعرف» 
ويو سن 

وروي مثله عن ابن عباس رضي الله تعالى 
0000 

والفتاذد وف لتقن ا والدر ل الما 
أقسام القرآن الكريم. 

عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه”"' أن 
رسول الله وده قال: اعد بكان الغوراء 
السبع؛ واس ان رتوو فز بدت 
مكان الإنجيل المثاني» وفضّلت بالمفصل»”" . 
ب- المئسون: 
* - المشون هي السور القرآنية التي وليت 
السبع الطول» سميت بذلك لأن كل سورة 
ويا ريد عل مان كاري 7 

والصلة بين المفصل والمئين: أن كلاً منهما 
من أقسام القرآن الكريم 


)١(‏ البرهان ني علوم القرآن 44/١‏ 217 والإتقان في علوم القرآن 
١و١‏ 

() البرهان في علوم القرآن؛ /١‏ 4 4 ؟» والإتقان في علوم القرآن 
١١0/١‏ 

(*) حديث وائلة بن الأسقع: «أعطيت مكان التوراة السبع..» 

أخرجه احمد »)21١7/14(‏ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 

600 روه أحمدء وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان 
وغيره؛ وضعفه النسائى وغيره؛ وبقية جاله ثقات. 

(4) البرهان في علوم القرآن /١‏ 44 1: والإتقان في علوم القرآآن 


ا/روا 


ع 1 1ت 


ج - المثاني: 
5 - المثاني في اللغة: جمع مثنى أو مثناة» من 
التثنية بمعنى التكرار. 

وفي الاصطلاح: ماولي المئين» لأنها 


ثنتهاء أي كانت بعدهاء فالمثاني للمئين ثوان» 
والمئون لها أوائل» قال السيوطيء وعزاه إلى 
الفراء: إن المثاني هي السور التي آبها أقل من 
مائة» لأنها تثنى أكثر نما به يننى الطول والمئون. 
ويطلق المثانى أيضا على القرآن كله كما 
فى قوله تعالى :لأكتَبَمتَعَهَائَكَانَ4”'' لأنه 
يكور قي الأنباء والوعد والوعيد والقتصص. 
كما تطلق على الفاتحة لأنها تثنى في كل 
000 
والعلاقة بين المفصل والمثانى على الإطلاق 
الأول: أن كلذ منوسها من اقسام مسو القرآن 
الكريم. وعلى الإطلاق الثاني: أن المفصل 
جزء من المثانى» وعلى الإطلاق الثالث: 
كلاهما ما يشتمل عليه القرآن الكريم. 
آخر المفصل وأوله: 
© - قال الزركشي والسيوطي: آخر المفصل 
في القرآن الكريم سورة «الناس» بلا نزاع. 
واختلف الققهاء في أول المفصل: 


١ سورة الزمر/‎ )١( 
؟» والإتقان في علوم‎ 45/١ البرهان ني علوم القرآن‎ )( 
18٠ 9لا31,‎ /١ القرآن‎ 


فقوو ةم مه مره مر ة مو ور و من و ف وار و بورهو ره رتور وولف رفوه وي منرم فور وم نر ورم مم6 ممه 


فذهب الحنفية والمالكية على المعتمد 
والشافعية في الأصحء وابن عقيل من الحنابلة 
إلى أن أول المفصل سورة الحجرات. 
والصحيح من المأهب عند الحنابلة أن أول 
لط هن سور 20 

وقد جمع الزركشى أقوال الفقهاء في أول 
المفصل في اثني عشر قولاً هي. 

أحدها: الحاثية. 

ثانيها: القتال» وعزاه الماوردي للأكثرين. 

الثها: الححرات. 

رابعها: «3)؛ قيل وهي أوله في مصحف 
عشمان اشته. وفيه حديث ذكره الخطابي في 


غريبه» يرويه عيسى بن يونس قال: حدثنا 


عبدالرحمن بن يعلى الطائفي قال: حدثني ٠‏ 


عثمان بن عبدالله بن أوس بن حذيفة عن جده 
أنه وفد على رسول الله يعم فى وفد ثقيف 


فسمع «أصحاب النبي يلم أنه كان يحب 
القرآن» قال: وحزب المفصل من تا 


)١(‏ رد المحتار /١‏ 57؛ وكشاف القناع 47/١‏ "2 والإنصاف 
؟/ 66 والدسوقي 0١‏ هه مغني المحتاج 1/1 
)١(‏ حديث أوس بن حذيفة في غريب الحديث (؟/157) 

أخرجه الإمام أحمد في المسند (4/ 47 ) بلفظ مقارب 


وقال ابن عبد البر فى الاستيعاب 5١9/١(‏ طدار الكتب ' 


العلمية) في ترجمة أوس: «حديثه عن النبي يتم في تخريبه 
القرآن حديث ليس بالقائم». 


الذهر». 


وقال الماوردي فى تفسيره: حكاه عيسى بن 


عمرعن كثير من الصحابة؛ للحديث 


المذكور: 

الخامس: الصافات. 

السادس: الصف. 

السابع: تبارك. حكى هذه الشلاثة ابن أبي 
الصيف اليمنى فى «نكت التنبيه». 

الثامن: « إِنَامحَالَكَ 4 حكاه الدذماري 
في شرح «التنبيه» المسمى: «رفع التمويه».. 

التاسع : #أَليمَنُ»» حكاه ابن السيد في 
أماليه على «الموظأ» وقال: إنه كذلك فى 
مصحف ابن مسعود فزلته. نلك زا القن 


فى مسئندهة 2 : 


العاشر: 3 هَل أقَ عل الإئن مين ين 
الحادى عشر: ظُِ سَبَحِ #» حكاه ابن 
1 70 إفق 
الفركاح في تعليقه عن المرزوقي 2 . 
رص عير سمس 
الثاني عشر: وشح 4: عزاء الموردي 
لابن عباس رضى الله عنهماء حكاه الخطابي 
في غريبه» ووجهه بأن القارئ يفصل بين هذه 
رضى الله عنهما وقراء مكة. 
والصحيح عند أهل الأثر أن أوله 0 


)١(‏ انظر المسند للإمام أحمد 4١١ /١(‏ ط. الميمنية). 


٠٠١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
7452-7146 /١ البرهان في علوم القرآن‎ )*( 
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أقسام المفصل: 

5 قال السيوطي: للمفصل طوال وأوساط 

وقصارء قال ابن معن: فطواله الى (عم) 

وأوساطه منها إلى «الضحى»» ومنها إلى آخر 

القرا فصان “قال هذا اكز مااقيل فيد" . 
وفيه خلاف وتفصيل» ينظر في مصطلح 

(قراءة ف ه). 


الخمس: 
/ا - اتفق الفقهاء على أنه يسن للمصلي أن 
يقرأفي صلاة الصبح بطوال المفصل» كما 
اتفقواعلى أنه يقرأذ فى المغرب بقصار 
الملفصل» وفي العشاء قاط 

واختلفوا ذ في الظهر والعصر على أقوال 
ينظر تفصيلها في مصطلح (صلاة ف 53). 


١8١/١ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 


- 7556 


ال ظ 
ص 
١‏ د التفصل على وزن مسجدء وهو في 
اللغة: ملتقى العظمين من 0 


وفي الاصطلاح: هو موضع اتصال عضو 
بآخر على مقطع عظمين برباطات واصلة 
بينهماء إما مع دخول أحدهما في الآخر 
كال ركبة» أو لا كالكوع”" . 
الأحكام المتعلقة بالمفصل: 
1 في الغسل والوضوء: 
" - اتفق الفقهاء على أنه يسن في الوضوء 
ل 
إدخالهما الإناء”'" قالالحصكفي من 
الحنفية: الرسُغْ هو مفصل الكف بين الكوع 


)١(‏ لسان العرب. 

717//4 مغني المحتاج‎ )١( 

(") حاشية ابن عابدين 2/5/١‏ والقوانين الفقهية لاا 
وحاشية الجمل ١١14 217 /١‏ وكشاف القناع 0/1 

(5) الكوع: هو العظم أو طرف الزند الذي يلي الإبهام» 
والكرسوع: العظم أو طرف الزند الذي يلي الخنصر. (ابن 


عابدين اركب خا 


ومففمقء 60 وعموموعفوروعوولوفوونعمووومووووومنونفوموووووموفوممومو املا نممو م نمع هه ممع ممه امه مومه مهمه قعة مم ووه ققة اكه ممق فوقو لمعه امو وه و موق مه م6 


والتفصيل في مصطلح (غسل ف "٠‏ 
وضوء). 
ب- في القصاص: 
“ - لا خلاف بين الفقهاء فى أن من شروط 
كون «الجناية على ما دون النفس» موجبة 
للقصاص. إمكان الاستيفاء من غير حيف. 
وقالوا: إن هذا إنما يتتحقق في الجناية التى 
تبين العضو عمداء بأن يكون القطع من 
مفصل فإن كان من غير مفصل فلا قصاص 
فيه من موضع القطع بغير خلاف”"' . 
والتفصيل في مصطاح: (جناية على ما 
دون النفس ف .)١١‏ 
اج - في الديات: 
5 - اتفق الفقهاء على أن في قطع كل أغملة 
من كل أصبع من اليدين والرجلين ثلث عشر 
الدية» لأن فيها ثلاثة مفاصلء إلا الإبهام ففيها 
الداد نتعي كل تعد ل هيا لصاح مث 
الدية”"” . 


والتفصيل في مصطلح (ديات في *؟'ه). 


)١(‏ ابن عابدين ا وشرح الزرقاني // ١١8‏ 4 ومغني 
الحتاج 5/ :» وروضة الطالبين 9/ »١‏ والمغني 


// لاء*”؟ 
() الزيلعي ل ف وجواهر الإكليل 5 ومغني 
المحتاج 5/5 والمغني 5/4" 


© - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن موضع 

قطع اليد في السرقة ‏ بعد تحقق شروط القطع 
- يكون من الكوع. وهو مفصل الكف. 

وموضع قطع الرجل هو مفصل الكعب 

5 إم4 

من الساق 2 . 


والنفصيل في مصطلح (سرقة ف 55). 


(١)المبسوط‏ رف وابن عابدين "/ 27١5‏ والدسوقي 


5/”””,. وروضة الطالبين 2/٠‏ كوا غن 7١9/8‏ 
و : 
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١-المفقود‏ فى اللغة: الضائع والمعدوم يقال: 
فقد الشيء يفقده فَقْداًء وفقداناء وفقوداً: 
ضله وضاع منه. وفقد المال ونحوه: : خسره 
0 
وعدمه 
والمفقود في الاصطلاح: غائب لم يدر 
موضعه وحياته وموته» وأهله في طلبه 


ب يد 
أثر 


انواع المفقود: 
- المفقود عند الحنفية والشافعية نوع واحد. 
وذهب المالكية إلى أن المفقود على أنواع : 
الأول: المفقود في بلاد المسلمين» ومنهم من 
فرع هذا النوع إلى مفقود في زمان الوباءء 
ومفقود في غيره. 
الثاني: المفقود في بلاد الأعداء. 
الشالث: المفقود في قتال المسلمين مع 
الكفار. | 
الرابع: المفقود في قتال ا مسلمين بعضهم مع 
لض 


(1) الصحاح. والقاموس المحيط» وتاج العروس. 

(؟) المبسوط 084/١١‏ مم وحاشية آلدُسوقي و3 

() القوانين الفقهية ص 45 ١‏ 45 1ء والكافي لابن عبد البر 
7/7 -0594. والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 
ا[ 0 


/اك6 د 


وأما الحنابلة» فالمفقود عندهم قسمان: 
الأول: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها 
السلامة» كالمسافر للتجحارة أو للسياحة أو 
لطلب العلم ونحو ذلك. 
الغاني: من انقطع خبره لغيبة ظاهرها 
الهلاك» كالجندي الذي يفقد في المصركة» 
ركابهاء والرجل الذي يفقد من بين أهله؛ 
كين جرح إلى انمو أو إلتى حابذ قزيدية 
فلم يرجع» ومن هذا النوع أيضاً من فقد في 

ا 


لس ل 


واللحنقية والشافعية؛ والخنابلة 90 , 

وأما امالكيق فلم يجعلوا الأسير مفقودا 
ولو لم يعرف موضعه ولا موقعه بعد 
الأنر "+ الأ فقول أبن هبد التر بان الاسير 
الذي تعرف حياته في وقت من الأوقات؛ ثم 


ينقطع خبره؛» ولا يعرف له موت ولاحياة. 


)١(‏ المغنى لابن قدامة 5/ 56 55 8/ 45-40 مطبعة 
الإمام وكشاف القناع 4/ 516. ه/ 4817» ومطالب أولي 
النهى 4/ >1١ - 5١‏ 

(؟) فتح الباري "01١/1١‏ البابي الحلبي. 

(*) المبسوط ,*8/١١‏ والفتاوى الهندية 7599/7 2455/5 
ومغني المحتاج 75/7 وشرح المحلي 2١49/7‏ والمغني 
و ا ل 

()المدونة الكيرى 4557/5 دار صادر» وشرح الخرشي 
١/5‏ 


يعتبر مفقوداً من النوع الثاني عندهه”) 

وقد اعتبر الحنفية المرتد الذي لم يعلم 
الْحق بدار الحرب أم لا مفقودا”") 

ولم يعتبر المالكية المحبوس الذي لا 
يستطاع الكشف عنه مفقو 0 
الأحكام المنعلقة بالمفقود: 

يتعلق بالمفقود أحكام متعددة منها: 
1 زوجة المفقود: 
5 - من الثابت شرعاً أن الفقدان لا يؤثر في 
عقد الزواج» لذلك فإن زوجة المفقود تبقى 
على نكاحه» وتستحوّ تستحق النفقة في قول الفقهاء 
جميعاً؛ ويقع عليها طلاقه وظهاره وإيلاؤه» 
وترثه ويرثهاء ما لم ينته الفقدان 7". 

ولكن إلى متى تبقى كذلك؟ لم يأت في 
السنة إلا حديث واحد هو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها 
الخبر)7. 


658/7 الكافى‎ )١( 

() الدر المختار 5/ 957؟ 

0 التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 66/5 » ومواهب 
الجليل 4/ ه6١‏ 

(4:)المبسوط 08/١١‏ 9” والبتاية على الهداية"/*6”» 
والفتاوى الهندية "٠٠/7‏ والمدونة :»46١/57‏ ومواهب 
اللجليل؛/5١١-لاداءوالام‏ ه/"-_" 51١٠‏ دار 
دري د انف ع د ٠‏ 

(©) حديث 5 المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر» 
أخرجه الدار قطني (/ 017 عن امغيرة بن شعبة» وضعفه 
الزيلعي في نصب الراية (*/ */417) 
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وهذا النص المجمل جاء بيانه في قول علي 
تبلشته : بأن امرأة المفقود تبقى على عصمته إلى 
أن يموت» أو يأني منه طلاقها”". 

وبه قال ابن مسعود تلليه» والنخعسي» 
وأبو قلابة» والشعبيء وجابر بن زيدء 
والحكم وحمادوابن أبي ليلىوابن شبرمة» 
وعثمان البتي» وسفيان الثوري» والحسن بن 


حى» وبعض أصحاب 0 : 
والتذاقعي اللنيلية""والتشاقئ فى 
د 


وذهب عمر رضى الله تعالى عنه إلى أن 
امرأة المفقود تتربص أربع سنين» ثم تعستد 
للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام؛ فإذا انقضت 
عت زات 7 

نيقا لحرن #الشعحانه وان قا وان 
عباسء وابن الزبير» هو رواية عن ابن 
مسعود وعلي يع "2 » وهو قول الشافعي 
في القديم 0 


)١(‏ أثر علي في امرأة المفقود 


أخرجه عبد الرزاق في المصنف (/7/ )1١‏ بلفسظ: هي امرأة 
بعلت فلتصبر عتى يأنيها موت أو طلاق. 

(؟) الم ني 8/ 46» وفتح الباري "617/١١‏ 

(9) المبسوط /١١‏ ه”ء وبدائع الصنائع ١95/5‏ 

(4) الوجيز للغزالي 7/ 44. ومغني المحتاج 741/8 

(5) مصنف ابن أبى شيبة 7717/84 ونصب الراية "/ 241/17 
والمحلى / 2.14 وفتح الباري 8675/١١‏ 

(5) فتح الباري 767/١١‏ 

زف4 مغني المحتاج ع/ بوم 


واوفف موف م ةو ف ووم رماوا ا ااا 


ول شعي ةرو النسي أنه [خاق زفي 
الصف عند القتال تربصت امرأته سنةء وإذا 
فقد فى غيره تريضات أريع بريبين 17 

وذهب المالكية إلى أن المفقود فى بلاد 
المسلمين تتربص امرأته أربع سنين» ثم تعتد 
ازيفنة اشهير وعثيرة اياف تم تحال للأروانج: 
وأما المفقود فى بلاد الأعداء. فإن زوجته لا 
تحل للأزواج إلا إذا ثبت موتهء أو بلغ من 
العمر حداً لا يحيا إلى مثله. وهو مقدر 
بسبعين سنة في قول مالك وابن القاسم 
وأشهب, وقال مالك مرة: إذا بلغ ثمانين سنة» 
وقال ابن عرفة: إذا بلغ خمساً وسبعين سنة 
وعليه القضاء» وذهب أشهب إلى أنه يعتبر 
كالمفقود فى بلاد المسلمين. 

أما المفقود في قتال المسلمين مع الكفار, 
فقد قال مالك وابن القاسم بأنه يعتبر كالمفقود 
فى بلاد الأعداء. وعن مالك: تتربص امرآته 
سنة» ثم تعتد» وقيل: هو كالمفقود في بلاد 
المسلمين. 

وأما المفقود في قتال المسلمين بعضهم مع 
بعض. نقد قال مالك» وابن القاسم: ليس في 
ذلك أجل معينء وإنما تعتد زوجته من يوم 
ل ند 
وقيل: يترك ذلك لاجتهاد الإمام”"". 


١89 / ومصنف عبد الرزاق‎ ؛"6٠‎ /١١ فتح الباري‎ )١( 

() المدونة ؟/١هةفة.‏ 467 »والتاج والإكليل بهامش مواهب 
الجليل ل لحل وحاشية الدسوقى 554 
مع 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 


وأما الحنابلة فعندهم في المفقود الذي 
ظاهر غيبته السلامة قولان: 

الأول: لا تزول الزوجية ما لم يثبت موته. 

الثاني: أن زوجته تنتظر حتى يبلغ من 
العمر تسعين سنة في رواية» وفي رواية أخرى 
أن المدة مفوضة إلى رأي الإمام والرواية 
الآولى هى القوية المفتى بهاء وهذا هو 
الصحيح في المذهب. 

ومن الحنابلة من قدر المدة بمائة وعشرين 
بثة. 

وأما المفقود الذي ظاهر غيبته الهلاك» فإن 
زوجته تربص أربع سنين» ثم تعتد للوفاة» 


وهو ل : 


بدء مدة التربص: 

© تبدأ مدة الترسص من حين رفع الأمر إلى 
القاضيء وهو قول عمر نشه. وعطاء 
وقنادة» وعليه اتفق أكثر من قال بالتربص”", 
وهو المذهب عند المالكية» وفي رواية عن 
مالك تبدأ من حين اليأس من وجود المفقود 
بعد التحري عنه؛ وهو القول الأظهر للشافعي 
بناء على مذهيه القديم؛ ورواية عند 
الحنايلة © . 


,ه١6/4 المغني 57/5 8/ 45-45 وكشاف القناع‎ )١( 
رامق مغ‎ 


(1) مصنف عبد الرزاق 9/ 85: ».4٠‏ وفتح الباري 8607/١١‏ 


() التاج والإكليل بهامش مواهب الحليل 05/5 , والمهذب 
1 والمغنتي 4/8/8 


5594 - 


به لأن الحاجة الشرعية تختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال, ف زاد على الكفاية أوبعد 
تيقن الواجب فهو سرف مكروه. وهذا القدر متفق 
عليه أماما ورد في الحديث : «كان رسول الله كلد 
يغتسل بالصاع»”' فهوبيان لأقل مايمكن به أداء 
السنة عادة» وليس تقديرا لازما. 9) 


ج ‏ الإسراف في الصلاة والصوم : 
4 الإنسان مأمور بالاقتصاد ومراعاة الاعتدال فق 


كل أمرء حتى في العبادات التي تقرب إلى الله 
تعالى كالصلاة والصيام, قال الله تعالى : (يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) .7" فالعبادات 
إن أمر بفعلها مشروطة بنفي العسر والمشقة الخارجة 
عن المعتاد. ومن هنا أبيح الإفطار في حالة السفر. 
والحامل والمريض والمرضع وكل من خشي ضرر 
الصمم على نفسه فعليه أن يفطر. لأن في ترك 
الافطار عسراء وقد نفى الله عن نفسه إرادة 
العسر. ©) فلا يجوزفيها الاسراف وامبالغة. وقد 
صح عنه يكلِِ أنه قال: «هلك المتنطعون»0* أي 


(1) حديث : « كان رسول الله يك يغتسل بالصاع» . أخرجه مسلم 
من حديث أبي بكر رضي الله عنه بلفظ: وكان رسول الله يكل 
يغتسل بالصاع. ويتطهر بالمد» (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 764/١‏ ط عيسى الحلبي). 

(؟) ابن عابدين ٠١: 31١57/١‏ , ومواهب الجليل ١/05؟.‏ 
ونباية المحتاج 2717/١‏ والمغني 717/١‏ 770 

(*) سورة البقرة / 1١46‏ 

(5) تفسير الأحكام للجحصاص ١51١/١‏ 

(5) الآداب الشرعية لابن مفلح ؟/ ه١٠‏ 
وحديث : «هلك المتنطعون ». أخرجه مسلم وأبو داود من 

حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعاء وزاد الراوي دقاها 

ثلاثا» (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 4/ هه ٠١‏ ط 

عيسى الحلبي ١/8‏ هاء وسئن أبي داود ه/ ١6‏ ط استنبول) . 


المبالغون في الأمر. 

وروي عن أنس أنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
أزواج النبي كهِ يسألون عن عبادة النبي كل فلا 
أخبر وا كأنهم تقالُوهاء فقالوا: وأين نحن من النبي 
يكِ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال 
أحدهم : أما أنا فأنا أصلٍ الليل أبداء وقال آخر:. 
أنا أصوم الدهر ولا أفطر, وقال آخر: أنا أعتزل 
النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء رسول الله يَكِهِ فقال: 
«أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم 
لله وأتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلي 
وأرقد. وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس 
00006 

قال في نيل الأوطار: فيه دليل على أن المشروع 
هوالاقتصاد ني الطاعات. لأن إتعاب النفس فيها 
والتشديد عليها يفضي إلى ترك الجميع . والدين 
يسرء ولن يشادٌ أحد الدين إلا غلبه. والشريعة 
النبوية بنيت على التيسير وعدم التنفير . 9) 

ولهذا صرح بعض الفقهاء بكراهة صوم الوصال 
وصوم الدهر. كيا ورد عن النبي كك أنه قال: «من 
صام الدهر فلا صام ولا أفطر»”" وقالوا بكراهة قيام 


)١(‏ حديث : «أنتم الذين قلتم كذا وكذا 5 .) أخرجه البخاري 
واللفظ له ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه (فتح الباري 
4 ط السلفية, وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي ؟/ ٠١٠١‏ ط عيسى الحلبي). 

(5) نيل الأوطار للشوكاني 5/ ٠7؟‏ 

(*) حديث : «من صام الدهر فلا صام ولا أفطر». أخرجه مسلم من 
حديث أبي قتادة الأنصاري بلفظ : «أن رسول الله 5# سثل عن 
صومه؟ قال: فغضب رسول الله كل فقال عمر رضي الله عنه: 
رضينا بالله رياء وبالإسلام ديناء وبمحصد رسولاء وببيعتنا 
بيعة . قال:فسئل عن صيام الدهر؟ فقال: لا صام ولا أفطره أو 
«ما صام وما أقطرء أخرجه الترمذي وحسنه. وابن ماجة بهذات 


كلما 


وقيل: تبدأ المدة من حين الغيبة» وهو قول 
للشافعى بناء على مذهبه القديم» والرواية 
الأصح والصواب عند الحناملة 17 : 

وهناك نصوص نقلت عن عمرء وعثمان» 
وابن عمرء وابن عباس ّم » وسعيد بن 
المسيب» جاء فيها ذكر مدة التربص دون تحديد 
7 كاآفة 
متى تبدأ . 

وذهمب عمرء وابن عباس» وابن عمر» 
تبغ » وعطاء وإسحق إلى أنه لابد من أن 

3 5 إفر4 8 
يطلق ولي المفقود زوجته” ‏ . وهو رواية عند 
الحنايلة © , 

وفي رواية عن ابن عباسء وابن عمر يض 
أنه لا حاجة لطلاق الولى» وهو الرواية الثانية 
عند الحنابلة والصحيح عندهم والمتفق مع 

0) 


القياس 2 . 
مايجحب على زوجة المفقود بعد 
التربص: 


1- يجب على زوجة المفقود بعد مدة التربص 
أن تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام وهذا 
قول عمر والصحابة والعلماء الذين أخذوا 


5548/8 مغني المحتاج */ /417ء ومطالب أولي النهى‎ )١( 
89 286 ومصئف عبد الرزاق /ا/‎ 017 /١١ (؟) فتح الباري‎ 
41/7 /' ونصب الراية‎ 25١ 85 /7 مصنف عبد الرزاق‎ )*( 
المغني 477/8 - 48.» والفروع 15-6ه‎ )5( 

(5) المغتى 48/4» وكشاف القناع 5/ /48 


ت 17ت 


ولا تحتاج الزوجة بعد مدة التربص لحكم 
من الحاكم بالعدة» ولا بالزواج بعد انقضائها 
فى قول المالكية والحنابلة 7" . 
ْ وأما عند الشافعية» فعلى القول القديم 
عندهم فيه وجهانء والأصح أنه لابد من 
000 [ْ ظ 
ما يترتب على حكم الحاكم بالتفريق: 
/ط- إذا حكم الحاكم بالتفريق بين المفقود 
وزوجته. فإن الحكم ينفذ بالظاهر دون 
الباطن» وهو الأصح عند الشافعية ”؟" . 

وقيل ينفذ ظاهراً وباطنأء وهو قول 
ا 

ولهذا نتائج في أثر ظهور المفقود حيا في 
نكاح الزوجة غيره (ر: ف 51-5768). 

فإن تزوجت امرأة المفقود في وقت ليس 
لها أن تتزوج فيه» فنكاحها باطل» لآن حكم 
الزوجية بينها وبين زوجها الأول على 


617/١١ مطالب أولي النهى 5/ 554. وفتح الباري‎ )١( 

(؟) التاج والإكليل بهامش مواهب الجخليل 4/ 161 والشرح 
الكبير ”/ :»58١‏ وكشاف القناع 5 .؛ ومطالب أولي 
النهى 4/ الا 7/6 واه 

(*) المهذب ١145/7‏ ومغني المحتاج 9/ /410 

(4) المصادر السابقة. 

(5) المغني 44/4»: ومطالب أولي النهى 5515/6 


ا ا ا ا ا 0 


20 


ولو تزوجت امرأة المفقود قبل مضي 
الزمان المعتبر للتربص والعدة, ثم تبين أنه كان 
ميت أو أنه كان قد طلقها قبل ذلك بمدة 
تنقضي فيها العدة لم يصح النكاح لأنها 
نمنوعة منه فأشبهت الزوجة»؛ وهو قول 
للشافعية» وأما القول الأصح عندهم فإن 
نكاحها صحبح”"' » وبالقول الأول للشافعية 
أ انق 

ولو ادعت امرأة أنها زوجة للمفقود. 
وأقامت بينة على ذلك؛ لم يقض لها به عند 
الحنفية» خلانًا للمالكية 27 » ومبنى المسألة 
قائم على جواز الحكم على الغائب وعدمه. 
ب أموال المفقود: 

للفقدان أثر ظاهر فى أموال المفقود 
القائمة: وفي اكنتسابها بالوصية: والإرث» 
وفي إدارة تلك الأموال. 
أولا: في بيع مال المفقود: 
6 - ذهب الحنفية إلى أنه ليس للقاضي أن 
ببيع عقار المفقود. ولا العروض التي لا 
يتسارع إليها الفساد.» وأما ما يتسارع إليه 


)١(‏ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 2158/54 والمهذب 
والمغتمى ٠١/8‏ 

(؟) شرح المحلي 01/4: ومغني المحتاج م 

(") مطالب أولى النهى ه/ ١ه‏ وكشاف القناع 1/5طظ1 

(4) المبسوط اط/رهقف ومواهب الحليل ١5/5‏ 


الفساذ كالتتناز يدوه فإنه بسعه وحقظ 
0 

وذهب المالكية إلى جواز بيع أموال المفقود 
إنافي عمسنو أن التحقاق اوبضجاك 
عيب ونحو ذلك» وهذا مبني على قولهم في 
حوار القطاء علج العاف 7 
ثانيًا: في قبض حقوق المفقود: 
4- ليس للقاضى عند الحنفية أن يأخذ مال 
اللفقيوط الذي فى بد مودعنف ولا الال الذي 
في يد الشريك المضارب» لأنهما نائبان عن 
المقدداين نينا" 6 رمك امالك له ذلك: 
وهو قول عند الحنفية» غير أن ابن عابدين 


حمله على أن القاضى رأى مصلحة فيه. كما 
لواكان المدين عبر لي 17 , 


ولو أن المدين دفع الدين إلى زوجة المفقود 
أو ولده» وكذلك المستأجر لو دفع الأجرة» 
فإن الذمة لا تبر ما لم يأمر القاضي بذلك» 
هذا عند الحنفية ©" وأما عند المالكية فإن 
ديون المفقود لا تدفع للورثة, وإنما تدفع 
للسلطات 29 , 


١9ا/-1957/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل ١65/4‏ 

() بدائع الصتائع 5/5 

(5) المدونة 35 وحاشية ابن عابدين 4/ 797 
(6) المبسوط 4/١١‏ 

(5) المدونة 7/ 455 455» ومواهب الجليل ١65/4‏ 


ابت 


ومفو مقو فو ةو ميرم مرو وو ووم م رم مر مور و واولا تمن 


الثاً: في الإنفاق من مال المفقود: 
3 من الثابت بإجماع الفقهاء أن زوجة 
المفقود تستحق النفقة (ر: ف 4)» وهذه النفقة 
تكون في مال المفقود بذلك قال الحنفية» 
والمالكية» والحمنابلة0). 

وقال ابن عسباس ذقنا 
زوجها أخذت من ماله. 0 
نصيبها من الميراث» وبه قال النخعي”"' » فإن 
لم يكن للمفقود مال» وطلبت 0 
القاضي الحكم لها بالنفقة فإنه يجيبها إلى 
ذلك» وبه قال النخعي» وهو قول لأبي حنيفة» 
وفي قول آخر له: لا يجيبهاء وهو قول شريح؛ 
وقال زفر: يأمرها القاضي بأن تستدين» وتنفق 
على نفسها”؟ . 

وتنقطع النفقة بموت المفقود أو بمفارقته 
لها فإن استمرت بقبض النفقة بعد أن تبين 
أنه مات أو فارقها ثم رجع؛ فعليها أن 


تعيدما قبضته من تاريخ خ الموت,. أو 


: تستدينء فإن جاء 


ان 0 
وتسقط 507 الشافعية بزواج امرأة 
هس ٠‏ كن 
المفقود من غيره . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ 540؟»: واللباب ١5/7‏ 1والتاج 
والإكليل 4//ا316. وشرح الخرشي / ول ومطالب 
أولي النهى ه/ 24 

(؟) الم نى /ا/ 4946» ومصنف عبد الرزاق /ا/ ١5915‏ 

4" - 47/١١ المبسوط‎ 0( 

(4) شرح الخرشي 4/ ٠16.ء‏ والمغني 8/ ٠٠١‏ 

(6) مغنى المحتاج ناض 


ا 00 


وعند الحنابلة تسقط بتفريق الحاكم بينها 
وبين زوجها المفقود أو بزواجها من ا 

ويجب في مال المفقود نفقة زوجته في مدة 
العدة» بذلك قال ابن عمرء وابن عباس تفغ 
وفيه قولان عند المالكية» والحنابلة7". 
١‏ - ويجب في مال المفقود نفقة الفقراء 
من أولاده ووالديه» وهو قول الحنفية. 
والفنافئية 9‏ والمالكية غنيسر أن المأنكينة 
اشترطوا لاستحقاق الأبوين النفقة أن يكون 
قد قضى بها قاض قبل الفقد " 
أن المفقود ميت» واستمر هؤّلاء بقبض النفقة 
بعد ثبوت موته» فإنهم يغرمون ما أنفق 
عليهم من يوم مات, لأنهم ورثة * 
7 - وتستوفى النفقة المفروضة للزوجة 
والأولاد والوالدين من دراهم المفقود 
ودنانيره» ومن التبر أيضاء إذا كان كل ذلك 
تحت يد القاضيء أو كان وديعة, أو ديناً 
للمفقود. وقد أقر الوديع والمدين بذلك» 


6ن 
٠‏ فإن تبين 


)١(‏ المغني ,.٠١ ١/8‏ والفروع 6ه 

(0) المغني .٠١١/8‏ ومطالب أولي النهى 0ه والتاج 
والإكليل بهامش مواهب الجليل ما ومواهب 
الجليل 4/ لاه١‏ 

(6) المبسوط "9/١١‏ ومغني المحتاج 455-2459 

(4)المدونة 07/5 4»التاج والإكيل بهامش مواهب الجليل 
حل 

(6) المدونة 1/ 467» وشرح الخرشى 4/ ١6١‏ 


؟975؟ د 


وأقرا بالزوجية والنسب"ا" . 

وينتصب الوديع والمدين خصماً في 
الدعوىء لأن المال تحت يدهماء فيتعدى 
القضاء منهما إلى المفقود» فإن كان الوديع أو 
المدين منكراً للوديعة أو الدين أو الزوجية 
والنسبء لم يصلح لمخاصمة أحد من 
مستحقي النفقة» ولا تسمع البينة ضده”" . 

وليس لهؤلاء بيع شيء من مال المفقود 
الذي يخاف عليه الفساد؛ كالثمار. ونحوهاء 
فإن باعوه؛ فالبيع باطل”" . 

وليس لهم بيع دار المفقود» ولم لم يبق من 
ماله سواهاء واحتاجوا للنفقة © . 

وعند الحنفية يجوز للقاضى أن يأخذ من 
مستحقي النفقة كفيلاء لاحتمال أن يحضر 
المفقود ويقيم البينة على طلاق امرأته؛ وأنه 
ترك لأولاده مالا يكفي لنفقتهم, وكسن اله 
ذلك عند المالكي: 60: 

والقضاء على المفقود بالنفقة لمستحقيها 
ليس قضاء على الغائب حقيقة؛ وإإفاهو 
تمكين لهم من أخذ حقهم. 

ولا تجب على المفقود نفقة أحد من أقارب 


514-51١ /5 والبناية‎ ء»4١‎ -”9/١١ المبسوط‎ )١( 
١و وبدائع الصنائع‎ »4١/١١ (؟) المبسوط‎ 
4٠/١١ المبسوط‎ )*( 

(5) المبسوط ١١/وم‏ 

4 بدائع الصنائع 5/ > والمدونة 7/7 7ه 


"اد 


المعودطير التي رن 
رابعاً: في الوصية: 
*١-توقف‏ الوصية للمفقودعند 
الحنفية»حتى يظهر حاله؛ فإن ظهر حيا قبل 
موت أقرانه فله الوصية» وإذا حكم بموته رد 
المال الموصى به إلى ورثة الموصي”" . 

ولو أن رجلا أقام البينة على أن المفقود قد 
أوصى له بوصية وجاء موت المفقود, أو بلغ 
من السنين ما لا يحيا إلى مثلهاء والموصى له 
حيءقال المالكية: تقبل البينة» وتصح الوصية 
إذا كانت فى حدود الثلث؛. وكذلك الحال لو 
اومن نكما النقد "نوخد سد متان 
اضولهم في جواز القظناء على الغائب. 
خامساً:في الإرث: 
4د عكر المققود حا بالسدة لأموالهة 
فلايرث منه أحد. ويبقى كذلك إلى أن يثبت 
موته حقيقة» أو يحكم باعتباره ميته على ما 
تاق بائذ رف + 
ف كيرف المتفودن اله ونا بصق 
وقف نصيبه من إرث مورثه؛» ويبقى كذلك 


الحملء فإن ظهر أنه حي استحق نصيبه وإن 


١91//5 وبدائع الصنائع‎ .4٠ 25 2*8/١١ المبسوط‎ )١( 
٠١ /5 4ء والبناية شرح الهداية‎ 0 44 047 /١١ المبسوط‎ )7( 
4657/7 المدونة‎ )"( 


ثبت أنه مات بعد موت مورثه استحق نصيبه 
من الإرث كذلكء وإن ثبت أنه مات قبل 


موت مورثه أو مضت المدة» ولم يعلم خبره» 


فإن ما أوقف من نصيبه يردإلى ورثئة 
المورث. ٠‏ 

وإن كان المفقود نمن يحججب الحاضرين» 
لم يصرف إليهم شىء. بل يوقف المال 
كله. 

وإن كان لا يحجبهم» يعطى كل واحد 
الأقل من نصيبه الإرئي على تقدير حياة 
المفقود.وعلى تقدير موته» مثال ذلك: 
رجل مات عسن بنتين» وابن مفقود, وابن 
ابن» وبنت ابن» وطلبت البنتان الإرث, فإن 
فرضهما في هذه المسألة الثلثان» لايدفع 
إليهماء وإنما يدفع إليهما النصف. لأنه أقل 
النصيبين» ولا يدفع شىء لابن الابن» ولا 
لبنت الابن» فإذا مضت المدة» وحكم بموت 
المفقود. أعطيت البتتان السدسء. ليتم 
له ماالثلثان» وأعطى الباقتى لأولاد 
الآابنء للذكر مل 00 الأنشيين» وعلى 
ماسبق اتفاق الفقهاء”'' إلا ماذكر من خلاف 
في المذهب الحنبلي حول رد ما أوقف من 
تحب النقوه الذي لم بعلم خرة زعم مضع 
المدة إلى ورثة المورث» وهذا قول فى المزهب. 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر ٠١/7‏ ١٠ه‏ واللباب 
7/7 >» والمدونة ؟'/ ه:» والتاج والإكليل بهامش 


مواهب الجليل 151/54 47/5157 4474 والمغني- 


58-5 كلا والفروع ه/ ه- /ا" 


غير أن القول الأصح فيه أنه ملك للمفقود» 
ا 020 
يوزع بين ورثته» وعليه المذهب "2 . 
15 ولو ادعى ورثة رجل أنه فقد» وطلبوا 
قسمة ماله» فإن القاضي لا يقسمه حتى تقوم 
البينة على موته» وتكون الدعوى بأن يجعل 
القاضى من فى يده المال خصما عن المفقود. 
ال تتعيب عن تنما ف هله الول 
سادساً : في إدارة أموال المفقود: 

تدار أموال المفقود من قبل وكيلهءأو 
أ الوكيل الذي عينه المفقود: ٠‏ 
جين كان لهاوكيل» ثم لتقل فإن الو كاله 
تبقى صحيحة.؛ لآن الوكيل لا ينعزل بفقد 
الموكل. 

ولهذا الوكيل أن يحفظ المال الذى أودعه 
المفقود» وليس لأمين بيت المال أن ينزعه من 
يذه. 

وأما قبض الديون التى أقر بها غرماء 
المفقود. وقبض غلات أمواله.» فليس له 
ذلك. 

وذهب ابن عابدين إلى أن لوكيل المفقود 
حق قبض الديون والغلات ما دام قد وكل 
ل 

وللحنابلة في قبض وكيل المفقود للغلات 
(1) المحرر »401/١‏ والفروع ه/ م 


(1) المبسوط 88/1١١‏ 
(*) البجر الرائق ©/ 175: جاشية ابن عابدين 4/ 797 


72ت 


(000 : 
.  نالوق‎ 


وليس لمن كان وكيلاً بعمارة دار المفقود أن 
يعمرها إلا بإذن الحاكم» فلعله ماث. وحينئذ 
1 5 050 
يكون التصرف للورئة "2 . 
ب - الوكيل الذى يعينه القاضي: 


4- إذا لم يكن للمفقود وكيل» فإن على . 


القاضي أن ينصب له وكيلا. 

وهذا الوكيل يتولى جمع مال المفقود 
وحفظه وقبض كل حقوقه من ديون ثابتة 
وأعيان وغلات» وليس له أن يخاصم إلا بإذن 
القاضى في الحقوق التي للمفقود. وفي 
الحقوق التي عليه وإلى ذا ذهب الحنفية» 


ووافقهم الالكةاق الي 
ولا تسمع الدعوى بحق على المفقود. ولا 


تقبل البينة عند الحنفية» غير أن القاضى إن 
قبل ذلك» وحكم به تفذ حكمه وعليه 
الفتوى. 

وذهب المالكية إلى قبول البينة على 
اقفوم 

ولو طلب ورثة المفقود من الجاكم نصب 


وكيل عنه» فعليه أن يستجيب لذلك ار 


)١(‏ كشاف القناع 4/ ,5١9‏ والفروع م 

(؟) حاشية ابن عابدين ١97/54‏ 

[فرق البحر الرائق ه/ >؛» وتبيين الحقائق */ ٠‏ اكلا اكاللى 
والتاج والإكليل 5/ *15ء ومواهب الجليل ١١/5‏ 

2 المدونة ع والمببسوط 5١ /١١‏ ”4 والفتاوى 
الهندية ؟/ 01م 


 ؟ا0/ه‎ 


انتهاء الفقدان: 

ينتهي الفقدان بإحدى الحالات الآتية: 
الحالة الأولى : عودة المفقود: 
4 إذا ظهر أن المفقود حي وعاد إلى 
وطنه. فقد انتهى الفقدان, لأن المفقود 
مجهول الحياة أو الموت» وبظهوره انتفت تلك 


المتيالة وشباك بان ذلك (واق 6 


75). 
الحالة الثانية: موت المفقود: 
٠‏ إذا ثبت بالبينة أن المفقود قد مات» فقد 
انتتهت حالة الفقدان. لزوال الجهالة التى 
كانت تحيط حياته أو موته» وعلى ذلك اتفاق 
الفقهاء 
ولابد من ثبوت موته أمام القاضيءغير أن 
الشافعية لم يشترطوا صدور حكم بذلك”" . 
ويمكن للورئة أن يدعوا موت المفقود» 
ويقدموا البينة لإثبات ذلك؛ ويختار القاضي 
وكيلاً عن المفقود يخاصم الورثة» فإذا أثبتت 
البينة موته» قضى القاضي بذلك”" . 


() شرح السراجية ص »"١‏ والمدونة 7 والوجيز 
الى والمغنى لضن 


20 المبسوط اكلم وحاشية ابن عابدين 9/5 


ويقسم ميراث المفقود بين الأحياء من 
ورثته يوم موته» وعليه اتفاق الفقهاء؛ لأن 
خرن الدرريك يجار الوار كحديا بعد موت 
المورك0© . 
١ت‏ أما ميراث الزوجة فاحعلف الققهاء فيه 

ذهب الشعبى إلى أن زوجة المفقود التى 
تزوجت» ثم ظهر أنه ميت. فعليها الغدة منه» 
وه د 
وفي المذهمب المالكي تفصيل: فإن جاء موته 

قبل أن تنكح زوجاً غيره؛ فإنها ترثه. 

وإن تزوجت بعد انقضاء العدة» لم يفرق 
بينها وبين زوجها الثاني» وورئت من زوجها 
المفقود. 
"٠‏ وإن تزوجت وجاء موته قبل الدخول 
ورثته» وفرق بينهماء واستقبلت عدتها من 
يوم الموت. ش 

وإن جاء موت المفقود بعد دخول الثانى؛» 
لم يفرق بينهماء ولا إرث لها. 

أما إن كان زواج الثاني قد وقع في العدة 
)١(‏ المبسوط /"٠‏ 4ه. والبناية 194/5» والمدونة ؟/7ه4» 


٠‏ والتاج والإكليل بهامش مواهب الجحليل 2157/54 ومغني 
لض ش 
(؟) فتح الباري 805/١١‏ 


1ت 


ففف عورم ووو و ف فوم اا واي ااا 


من الأول المدوفىء فإنها ترثه» ويفرق بينها 
وبين زوجها الثانئي”" . 

وعند الحنابلة ترث الزوجة من زوجها 
المفقود الذي ثبت موته إن لم نتزوج؛ أو 
كانت تزوجت ولم يدخل بها الشاني» وفي 
رواية أنها لا ترث منه. 

فإن دخل بها الثاني» وكان الزوج الأول قد 
قدم واختارها ثم مات فإنها ثرثه ويرثهاء 
ولو مات الثاني لم ترثه»ولم يرثهاء وإن مات 
أحدهما قبل اختيارها ‏ وقلنا بأن لها أن 
تتزوج - فإنها ترث الزوج الثاني ويرثهاء لا 
ترث الزوج الأول ولايرثها. ظ 

وإن ماتت قبل اختيار الزوج الأول فإنه 
يخيرء فإن اختارها ورثهاء وإن لم يخترها 
ورثها الثاني. 

وهذا كله ظاهز مذي التفابلة. 

واختار الشيخ ابن قدامة أنها لاترث 
زوجها الثاني ولا يرئها بحال إلا أن يجدد 
لها عقداء أو لا يعلم أن الأول كان حياء 
ومتى علم أن الأول كان حيا ورثها وورثته» 


إلا أن يختار تركهاء فتبين منه بذلك» فلا ترثه 
. ولاايرثها. ٠‏ 


(١)التاج‏ والإكليل 1/5 55 ومواهب الجليل 
اهل مره١‏ 


وعلى القول بأن الحكم بوقوع الفرقة يوقع 
التفريق ظاهراً وباطنًا ترث الثاني ويرثهاء ولا 
ترث الأول ولا يرثها. 

وأما عدتهاء فمن ورثته اعتدت لوفاته عدة 
الوفاة"؟؟ . 
الحالة الثالئة: اعتبار المفقود ميئا: 
1" يعتبر المفقود ميتا حكماً ؛مضى مدة على 
فقده أو ببلوغه سنا معينة. ْ 

ففي ظاهر الرواية عند ا حنفية يحكم بموت 
المفقود إذا لم يبق أحد من آقرانه في بلده؛ لا 
في جميع البلدان» وهو الأصح عندهم. 

غير أنهم اختلفوا في السن التي يمكن أن 
يموت فيها الأقران» فعن أبئى حنيفة: هي 
مان وسقيرون كحة ا وعاهنا اخثياره 
القدوري. 

وعن أبي يوسف مائة سنة» وقال محمد بن 
حامد البخاري: هي تسعون سنة؛ وذهب 
بعضهم إلى أنها سبعون سنة؛ ومنهم من قال: 
بأن هذه المدة متروكة إلى اجتهاد الإمام؛ 
وينظر إلى شخص المفقود والقرائن 
الظاهرة9" . 

ولعلماء الحنفية خلاف في الترجيح بين 
هذه الأقوال فمنهم من قال: الفتوى على 
)١(‏ المغني 2٠١7/8‏ ومطالب أولي النهى ه/ "لاه 


(؟) المبسوط /١١‏ 5-10" وبدائع الصنائع 5/ 21917 والزيلعي 
لقره والبحر الرائق ىا 


التسعين سنة وهو الأرفق» ومنهم من قال: 
الفتوى على الثمانين» واختار ابن الهمام 
السبعين سنة» ومنهم من قال بأن تفويض 
المدة إلى الإمام هو المختار والأقيس"' . 

وأما المالكية والحنابلة» فقد ذكرنا مذهبهم 
قبلا.(ر: ف4). 

وأما الشافعية» فالصحيح المشهور عندهم 
أن تقدير تلك السن متروك لاجتهاد الإمام؛ 
ومنهم من قدره باثنتين وستين سنة» أو 
بسبعين» أو بثمانين» أو بمائة» أو بمائة وعشرين 
ا 
1 فإذا انقضت المدة المذكورة جرى تقسيم ' 
ميراث المفقود بين ورثته الموجودين في اليوم 
الذي اعتبر فيه ميتأء لابين الذين ماتوا قبله. 
فكأنه مات حقيقة في ذلك اليوم؛ بهذا قتضى 
عمر وعثمان رضي الله عنهما”'' » وهو قول 
للحنفية» وقول للمالكية ”؟' » وهو القول 
الأصح عند الحنابلة» وفي القول الآخر عند 


)١(‏ الدر المنتقى ١/1/اء‏ والبناية */59» والبحر الرائق 
/ 27 وفتح القدير ه/ 5لا" وتبيين الحقائق "1١7/7‏ 

70 / مغني المحتاج 7/7/7 وحاشية البجيرمي‎ )١( 

(") مصنف عبد الرزاق /ا/ 85-46 

(5) الفتاوى الهندية ؟/ »٠٠‏ وحاشية الطحطاوي على الدر 
؟'/4-ه-١٠ه‏ والمدونة ؟/ 457. والتاج والإكليل 
١7/5‏ 


ا 


الحنابلة: يقسم الميراث بعد انقضاء عدة الزوجة 
إذا كان المفقود يغلب عليه الهلا () 

وفي قول للحنفية» وفي القول المعتمد عند 
المالكية» وفي المذهب الشافعي» وني قو 
للحنابلة: أن ميراث المفقود يعطى لورثته 
الأحياء يوم الحكم بموته”" . 

إلا أن الشافعية قالوا: إذا مضت مدة زائدة 
على بعلب على النظن آنا المنقود لا بترن 
فوقهاء وحكم القاضي بموته من مضي تلك 
المدة السابقة على حكمه بزمن معلوم, فينبغي 
أن يصح ويعطى المال لمن كان وارثه في ذلك 
الوقت» وإن كان سابقا على الحكه”" . 

وتعتد امرأة المفقود عدة الوفاة في الوقت 
الذي جرى فيه تقسيم ميراثه 49 (راف ه) 
4" ولابد من الحكم باعتباره ميتا عند 
الحنفية» وهو المنصوص عليه في المذهب» وهو 
قول عند المالكية» وبه أخذ الشافعية © , 


() المغني كرتن كذ ٠٠/8‏ وكشاف القناع 
9/55 والعذب الفائض ؟/85, لام 

() المبسوط /"٠‏ هه ومواهب الجليل :١15١/5‏ وحاثشية 
البجيرمي / 18 والوجيز ١517//١‏ 

(؟) فتح الوهاب ؟/ق ومغني المحتاج وف 

(4) بدائع الصنائع ١51/5‏ 1 | 

(5) الدر المختار 791//4» والشرح الكبير 2487/١‏ ومغني 
المحتاج 71/9 


25 0 


وهو قول عند الحنابلة» غير أن القول 
الأصح عندهم أنه لا يحتاج إلى حكم 
باعتباره ميتّاء وهو قول للحنفية؛ 
وللمالكية" . 

وأما طبيعة الحكم باعتباره المفقود صيئًا» 
فللفقهاء فيه خلاف» فهو منشىء للحالة 
الجديدة التى أصبح عليها المفقود عند من قال 
بوجوب صدور الحكم؛ وهو مظهر عند 
من قال بعدم وجوب الحكم.ء(ر: ف 
5 

ولهذا الخلاف نتائج مهمة جداً؛ فعلى 
القول بأن الحكم منشيء لا تستطيع الزوجة 
أن تبدأ عدة الوفاة. ولا أن تزوج إلا 
بعد صلدوره. ٠‏ 

وكذلك فإن أموال المفقود لا توزع إلا بين . 
الورثة الموجودين يوم صدور الحكم لا قبله» 
كأن المفقود قد مات حقيقة في اليوم المذكور. 

وأما من قال بأن الحكم مظهرء فإن عدة 
الزوجة تبدأ من تاربخ انتهاء مدة التربص» أو 
من بلوغ المفقود السن التي لا يمكن أن يحيا 
بعدهاء وأن ميراث المفقود يقسم بين ورثته 
الأحياء في ذلك التاريخ» ولا عبرة لصدور 


الحكم. 


591/4 حاشية الدسوقي 4417/4 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


والمغني 56/5 750 


ثر ظهور المفقود بعد الحكم بموته: 

إن ظهر المفقود حي بعد الحكم باعتباره 
ميتّاء فإن لذلك آثاراً بالنسبة لزوجته» وبالنسبة 
لأمواله. 
أولاً: بالنسبة لزوجته: 
0" للفقنهاء فى هذه المسألة خلاف: 

ذهب الحنفية إلى أن المفقود إن عاد. ولم 
تكن زوجته قد تزوجتء فهو أحق بهاء فإن 
تزوجت فلا سبيل له عليهاء وفي قول آخر: إن 
0 
زوجته له . 

وعند المالكية أن المفقود إن عاد قبل نكاح 
زوجته غيره. فهى زوجته. وهذا هو القول 
المشهور المعمول به. فإن عاد بعد النكاح» فعن 
مالك في ذلك روايتان: 

الأولى : إن عاد قبل الدخول؛ فهو أحق 
بهاء ويفرق بينها وبين زوجها الثاني» وأما إن 
عاد بعد الدخول» فالثاني على تكاحه. ولا 
يفرق بينه» وبين زوجته. 

الثانية: إن عاد المفقود. فوجد زوجته قد 
تزوجتء. فلا سبيل له عليهاء ولو لم يكن 
دخول. 

وقد أخذ بكل من الروايتين طائفة من 


المالكية» وقال ابن القاسم» وأشهب بأن أقوى 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ .م 


- 5/4 


ووم مو موقي نيقي فيه ومو ةو ة رن ةم وو مو فهر يم تيور نووم و موث يم ةن رمم و تر رو وار رر ره مت رمن 


القنو لين :هنا حجاء :فى التررؤالة التقافنية ”وه 


: 5-5 كرفق 
مذكورة فى الموطأ 5 


والجديد: 

ففي القول القديم:إن قدم المفقود بعد 
زواج امرآته» ففي عودتها إليه قولان» وقيل 
يخير الأول بين أخذها من الثاني»وتركها له 
وأخذ مهر المثل منه. 

وفي القول الجديد: هي باقية على نكاح 
المفقود, فإن تزوجت غيره فنكاحها باطل؛ 
تعود للآول بعد انتهاء عدتها من 0 ْ 

وذهب الحنابلة إلى أن المفقود إن قدم قبل 
أن تتزوج امرأته. فهي على عصمته. 

فإن تزوجت غيره؛ ولم يدخل بهاء نهي 
زوجة الأول في رواية» وهي الصحيح. وفي 
رواية أنه يخير. ا 

فإن دخل بها الثاني» كان الأول بالخيار» إن 
ام اتكذ رووص انيع الأول وذ فاه ايل 
مهرها وبقيت على نكاح الثاني. 

فإن اختار المرأة» وجب عليها أن تعتد من 


(١)المدونة‏ 449/15 401:460» ومواهبب الجليل 
5/ /ادكء والشرح الكبير 7/ 48٠‏ 

(؟) الموطأ ١8/7‏ 

(؟) مغني المحتاج / 248-191 وحاشية القليوبي 4/ ١ه‏ 


ا ا ل اح حا 000 


الليل كله. لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: «لا أعلم نبي الله يل قام ليلة حتى 
الصباح, ولا صام شهرا قط غير رمضان». 2 قال 
ابن عابدين : الظاهر من إطلاق الأحاديث الواردة 
في إحياء الليل الاستيعاب, لكنه نقل عن بعض 
المتقدمين أنه فسر ذلك بنصفه, لأن من أحيا نصف 
الليل فقد أحيا الليل» ويؤيد هذا التفسير حديث 
عائشة المتقدم. فيترجح إرادة الأكثر أوالنصف. 
والأكثر أقرب إلى الحقيقة . 9) 

وأوضح ماجاء في منع الإسراف والمبالغة في 
الصلاة والصيام حديث عبدالله بن عمروقال: 
«دخل رسول الله يلهِ حجرتي . فقال: ألم أخبر 
أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟! قلت: بلى , قال: 
فلا تفعلن. نم وقم. وصم وأفطرء فإن لعينيك 
عليك حقاء وإن لجحسدك عليك حقاء وإن 
لزوجتك عليك حقاء وإن لصديقك عليك حقاء 
وإن لضيفك عليك حقاء وأن عسى أن يطول بك 
عمرء وأنه حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثاء 


- المعنى من حديث أبي قتسادة (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 419/1ط عيسى الحلبي. ونحفة الأحوذي */ 476 
نشر المكتبة السلفية, وسئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي /١‏ 44ه ط عيسى الحلبي) . 

(1) حديث : «لا أعلم نبي الله يك قام ليلة حتى الصباح, ولا صام 
شهرا قط كاملا غير رمضان» . أخرجه مسلم ضمن حديث طويل 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ولا أعلم نبي الله قرأ القرآن 
كله ني ليلة , ولا صلى ليلة إلى الصبح. ولا صام شهرا كاملا غير 
رمضان. . .» الحسديث (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 1 ط عيسى الحلبي) . 

(؟) ابن عابدين 45١045٠0 /1١‏ بتصرف. والمجموع 47/4 
وكشاف القناع امع 


فذلك صيام الدهر كله. وإن الحسنة بعشر 
أمثالحجا» )١‏ 

وقال النووي من الشافعية : ويكره أن يقوم كل 
الليل دائماء للحديث المذكورفي الكتاب. فإن 
قيل: ما الفرق بينه وبين صوم الدهر غير أيام 
الغبي ‏ فإنه لا يكره عندنا؟ فالجواب أن صلاة 
الليل كله دائما يضر العين وسائر البدن. ا جاء في 
الحديث الصحيح, بخلاف الصوم فإنه يستوفي في 
الليل ما فاته من أكل النهار. ولا يمكنه نوم النهار 
إذا صلى الليل» لما فيه من تفويت مصالح دينه 
ودنياه. هذا حكم قيام الليل دائماء فأما بعض 
الليل فلا يكره إحياؤه. ”2 فقد ثبت في الصحيحين 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبى يَكِةٍ وكان إذا 
دخل العشر الأواخر من رمضان أحيا اليل واتفق 
أصحابنا على إحياء ليلتي العيدين» والله أعلم . 


)١(‏ حديث : «ألم أخبر أناك تقوم الليل وتصوم النهار. . . » أخرجه 


البخاري ومسلم بعدة طرق من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص . ولفظ البخاري في إحدى الروايات: ويا عبدالله, ألم 
أخير أنك تصوم الغبار. وتقوم الليل؟ فقلت: .بلى يا رسول الله. 
قال: فلا تفعل, صم وأفطرء وقم ونم, فإن الجسدك عليك 
حقاء وإن لعينك عليك حقاء وإن لز وجك عليك حقاء. وإن 
لزورك عليك حقاء وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام, 
فإن لك بكل حسئة عشر أمثشاهاء فإذن ذلك صيام الدهر 
كله., , » الحديث (فتح الباري 11/8”ط السلفية., وصحيح 
مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 817/7 - 818 ط عيسى 
الحلبي) . 

(1) المجموع 4/ 544 . ه]ط المنيرية . 

(7) حديث : «أن النبي يةٍ كان إذا دخل العشر الأواخر من رمضان 
أحيا الليل». أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي 
الله عنهباء ولفظ البخاري «كان النبي 5 إذا دخل العشر شد 
مئزره. وأحياليلة, وأيقظ أهله» (فتح الباري 4/ ”3ط 
السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
؟/ مط عيسى الحلبي) . 


-س-1١89-‎ 


ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


الثاني قبل أن يطأها الأول» ولا حاجة لطلاتها 
منه» وهو المنصوص عن أحمد. وقيل: تحتاج 
إلى طلاق. 

وإن اختار تركها فإنه يرجع على الزوج 
الثاني بالمهر الذي دفعه هوء وفي رواية: يرجع 
عليه بالمهر الذي دفعه الثانيء والأول هو 
الصواب. 

وفي رجوع الزوج الثاني على المرأة بما دفعه 
للأول روايتان» وعدم الرجوع هو الأظهر 
والأصح. 

ويجب أن يجدد الزوج الثاني عقد زواجه 
إن اختار الأول ترك الزوجة له.ءو هو 
الصحيح.وقيل: لايحتاج إلى ذلكء وهو 
' القياس 0 

فإن رجع المفقود بعد موت الزوجة على 
عصمة الثاني» فلا خيار له» وهي زوجة الثاني 
ظاهراً وباطناء وهو يرثها ولا يرثها الأول 
لال سن ا . 

وقد جعل بعض الحنابلة التخيير للمرأة. 
فإن شاءت الختارت الأول. وإن شناءت 
اختارت الثاني» وأيهما اختارت؛ ردت على 


الأخزها احذت مه : 


٠٠١ -98/4 والمغني‎ 2٠١57/7 المحرر‎ )١( 
كشاف القناع 25 والفروع يكن‎ )"( 
زفق الفروع ههه‎ 


2 ا ا ا ا 1 1 1 ا ا ا اا ا ا ا 0ك 


ثانيآ: بالنسبة لأمواله: 
للفقهاء فى هذه المسألة خلاف: 

ذهب الحنفية إلى أن المفقود إن عاد حياء 
فإنه لا يرجع على زوجته وأولاده بما أنفقوه 
بإذن القاضيء وإن باعوا شيسئًا من الأعيان 
9 .ويأخذ أيضا ما بقي في أيدي 
الورثة من أمواله» ولا يطالب بماذهب.سواء 
-32 قبل الحكم باعتباره مينّاء أم 

ليو ا و 
تركته ولو بعد تقسيمها على.الورئة 

ع ا رةه ماو موه 
أعيان أمواله» وأما ما تلف. فإنه مضمون 
على الورثة في الرواية الصحيحة في المذهبء 


1 وفي الرواية الأخرى غير مضمون. وقد 


اختارها جماعة منهم ”4 . 


ملسن 
2 


47/١١ المبسوط‎ ):( 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 641/4» وحاشية الطحطاوي على 
5 الدر؟/١٠ه‏ 

(؟) الشرح الكبير 7/ »48١‏ وحاشية الشرقاوي 74/5 

إفيف الفروع 8-6" وكشاف القناع م دهمت 


000 ومطالب أولي النهى 51/4 


١‏ المفهوم: هو ما دل عليه اللفظ لا في محل 
النطق» أي يكون حكما لغير المذكور» وحالاً 
من أحواله» كتحريم ضرب الوالدين المفهومة 
حرمته من قوله تعالى: 9 وََاتَفّل سما 
4" الدال منطوئًا على تحريم التاقف7. 
الألفاظ ذات الصلة: 
المنطوق: 
"-المنطوق: هو ما دل عليه اللفظ على ثبوت 
حكم المذكور مطابقة» أو تضمئاء أو التزاماء 
أي يكون حكمًا للمذكور وحالا من 
ا 

والصلة بين المفهوم والمنطوق: أن كليهما 
من أقسام الدلالة» وقيل: من أقسام 


7 سورة الإسراء/‎ )١( 

2417/١ وقواتح الرحموت‎ 2514٠ /١ جمع الجوامع‎ )١( 
وإرشاد الفحول ص178. ط الحلبى؛ وابن عابدين‎ »4 
وروضة‎ 737/١ وقواعد الفقه للبركتي؛ والحطاب‎ 5 /١ 
٠٠١ /7 الناظر‎ 

() فواتح الرحموت »41*/١‏ وإرشاد الفحول/ ١78‏ ط . 
الحلبي. 


158١ 


قسميه:مفهوم الموافقة » ومفهوم المخالفة 
وذلك على النحو التالي: 
أ مفهوم الموافقة: 
5-مفهوم الموافقة: أن يكون المسكوت عنه 
موافقًا للمنطوق به في الحكم؛ كدلالة النهي 
عن التأفيف على حرمة الضرب»ء وهذا يسمى 
عند الحنفية بدلالة النص. 

وهو حجة اتفائًا كما ذكره ابن عابدين» 
وقال الشوكاني نقلاً عن القاضي أبي بكر 
الباقلاني: القول بمفهوم الموافقة من حيث 
كه وي 

ثم مفهوم الموافقة إن كان أولى بالحكم من 
المنطوق به يسمى فحوى الخطاب, كالمشال 
السابق؛ لأن الضرب أشد من التأفيف فى 
الإيذاء. ١‏ 

وإن كان مساويًا له يسمى لحن الخطاب»؛ 
كتحريم إحراق مال اليتيم المفهومة حرمته 


417/١ فواتح الرحموت‎ )١( 
وفواتح‎ 2.54٠ /١ هلا وجمع الجوامع‎ /١ (؟) ابن عابدين‎ 
ط.‎ ١78لوحفلاداشرإو‎ .4١5:4١7/١ الرحموت‎ 
وروضة الناظر‎ 7027/1١ مصطفى البابي الحلبي» والحطاب‎ 


00/١ 


أ كوه عع ا وفع ووه لمعه والافوواه وها اماف وم ع متعم هه واه وها هفاعو و عع وام كو لامو فوع هايم لمهم كه مهاه لع لاا هام 410 8ه 616 2 8ح انهاه 4ع 6 نم وه فو ع 2 وو تيد م عام ون 


من قوله تعالى: لإنَادِينَ يحون أَمَولَ 
تن علْمَا انما د فى ُلُونِهِمَ كنا 
وَسَيِصْلوْيسَعراي 07 لأن تحريم الإحراق 
مساو لتحريم الآكل المذكور في الآية في 
الإنلاف9؟ , 


ب د مفهوم المخالفة: 
5 مفهوم المخالفة: هو ثبوت نقيض حكم 
المنطوق. نفياكان أو ثانا للمسكوت عنه. 
وسمن ليل الخطات أيقتاء لأن وليلة قفن 
جنس الخطاب؛ أو لأن الخطاب دال عليه © , 
الجمهور إلا مفهوم اللقب؛ قال الجلال المحلى 
وابن عبد الشكور: احتج بمفهوم اللقب 
الدقاق والصيرفى من الشافعية» وابن خويز 
منداد من المالكية» وبعض الحنابلة» يد 
دامع عنس نحو على يدسج 
عمروء وفى ي النعم زكاة أي: لضع 
ونا جسهور الخنقية نإنهم كلما كزان 
عابدين نقلا عن التحرير ‏ ينفون مفهوم 
() سورة التنساء/ ٠١‏ 
() فوات تح الرحموت 4١5/١‏ وجمع الجوامع 41/1 وما 
بعدهاء وإرشاد الفحول 8/ا١‏ ط . الحلبي» والحطاب من 
( المراجع السابقة. 
0 جمع الجوامع 0١‏ وفواتح الرحموت ١/؟21:377‏ 
0 0 لز رض أ 119411 رالغيطاب 
م 


المخالفة بأقسامه فى كلام الشارع فقط» قال 
: فى :دادم السارع 

ابن عابدين : أفاد أن مقهوم المخالفة في 
الروايات ونحوها معتبر بأقسامه حتى مفهوم 
اللقب 20 

وفي أنواع مفهوم المخالفة» وشروط العمل 
به وغير ذلك تفصيل ينظر في الملحق 
الأصولى. 


:565/١ «لاء وجمع الجوامع‎ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
؛"؟/١ وإرشاد الفحول 5/ا31» وفواتح الرحموت‎ 


- 585 


باالقتوفعةفى اللافة اس ماعل من 
التفويض. والتفويض جعل الأمر إلى غيره؛ 
يقال: فوض الأمر إليه أي جعل له التتصرف 
0 

وني الاصطلاح: هي المرأة التي نكحت بلا 
ذكر مهرء أو على أن لا مهر لهاء وسممسيت 
مفوضة بكسر الواوء لتفويضها أمرها إلى 
الزوج أو إلى الولي بلا مهرء أو لأنها أاهملت 
المهر وتسمى مفوضة بفتح الواو» إذا فوض 
وليها أمرها إلى الزوج بلا مهر؛ قال بعض 
العلماء: والفتح أفصح""". 
الألفاظ ذات الصلة: 
الشغار: 
*- الشغار فى اللغة : من شغر البلد شغورا إذا 

وفي الاصطلاح: أن يزوج كل واحد 
)١(‏ المعجم الوسيطهء والمفردات للأصفهاني. 
( التعريفات للجرجاني؛ وحاشية ابن عابدين /١‏ 3378 


والحاوي الكبير 5/1 ومغني المحتاج 3718/9 -575ء 
وروضة الطالبين 7748/7 -4/ا3 وكشاف القناع 


كول وانظر تفسير القرطبي ١517/9‏ 


787 


صاحبه بتنه» على أن بضع كل واحدة صداق 

الأخرى» ولا مهر سوى ذلك فيقيل ذلك. 
والعلاقة بينهما أن كلا منهما يجعل عقد 

التكاح بلا مهر”" . 

الأحكام المتعلقة بالمفوضة: 


حكم نكاح المفوضة: 

*- اتفق الفقهاء على أن المهر ليس من أركان 
عققد التكاح» وأن عقد الزواج يصح بلا مهر, 
فإذا زوجها وسكت عن تعيين الصداق حين 
العقد. أو قالت لوليها أو لزوجها أو لأجنبى: 
زوجني على ما شئت أو نحو ذلك صح 
الععد باتفاق الققهاء” '" . والأصل في ذلك 
قوله تعالى: « يَاجَبَاحَ عيكو إنت 
لَه َال مالم متَسُويٌَ أ تَفرسُوا له 
4 الآية, ولماروي من أنابن 
مسعود ته سئل عن رجل تزوج امرأة ولم 
يفرض لها صدائًا ولم يدخل بها حتى مات؛ 
فقال تشه: لها مثل صداق نسائها لا 


)١(‏ المصباح المنير» والمطلع على أبواب المقنع ص 771 ومغني 
المحتاج */ 23157 والقوانين الفقهية ص١7.‏ 

() بدائع الصمنائع ؟/ 4 7» والقواتين الفقهية ص7١٠2‏ 
ومغني المحتاج 555-778/79, وكشاف القتاع 
65 والمغتى لابن قدامة 7/5 1/17 الا 

إفرة سورة البقرة/ 775 


وكس”'", ولا شطط”" » وعليها العدة ولها 
الميراث”” » ولأن القصد من النكاح الاستمتاع 
والوصلة دون الصداق» فصح من غير ذكره 
الع 1 
أقسام المفوضة: 
قسم الفقهاء التفويض إلى ضربين: 

الضرب الأول: تفويض البضع: 
5 -التفويض ينصرف إلى تفويض البضع عند 
الإطلاق» وهو إخلاء النكاح عن المهر. كأن 
تأذن المرأة لوليها أن يزوجها بغير صداق 
بقولهاله: زوجني بلا مهرء وذلك إذا كانت 
عاقلة بالغة رشيدة ثيبًا كانت أو بكراء فيزوجها 
الولي ويسكت عن المهر» وهذه الصورة من 
التفويض صحيحة باتفاق الفقهاء؛ أو ينفي 
المهر بقوله: زوجتك بغير مهر أو زوجتك بغير 
مهر لا في الحال ولافي المآل» فيصح العقد 
بهذه الصيغة عند جمهور الفقهاء» للنصوص 

السابقة» ولأن القصد من النكاح الوصلة 
والاستمتاع دون الصداقء ولأن معنى 


)١(‏ الوكس: النقصان والخسارة: (انظر المصباح المنير). 
)١(‏ الشطط: الجور والظلم والزيادة؛ (انظر المصباح المنير). 


(؟) أثر ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها : 


صداكًا. 
أخرجه الترمذي (/ ))1١‏ وقال: حديث حسن صحبح. 
(4) المغني لابن قدامة 5/ 1١لا‏ 


ا 0 


الصورتين واحد”"". 

وذهب المالكية وهو وجه عند الشافعية إلى 
بطلان عقد النكاح في هذه الصورة, لأن 
التزام هذا الشرط يجعلها كالموهوبة التي 
اختص بها النبي لي . ظ 

قال المالكية: إن وقع ‏ النكاح بهذه الصورة 
- فالمشهور أنه يفسخ النكاح قبل الدخول بناء 
على أن فساده من جهة صداقه» ويشبت بعد 
الدخول بصداق المثل» ومقابل المشهور 
قولان. 

الأول: يفسخ العقد قبل البناء وبعد البناء 
بناء على أن فساد النكاح من جهة عقده. 

الثاني: لا يفسخ العقد قبل البناء ولا بعد 
البناء ويكون لها صداق المثل. 

وهل يفسخ العقد بطلاق؟ قولان عند 
المالكية الراجح منهما أنه يفسخ ‏ في حال 
الفسخ ‏ بطلاق» لأنه مختلف فيه. 

وفي كل الأحوال يلحق به الولد » ويسقط 
به اند وجو للق 97 .: ظ 

وقال المالكية: وفي معنى إسقاط المهر- 


"14/١ بدائع الصنائع 774/1؛ وجواهر الإكليل‎ )١( 


والقوانين الفقهية /ا* 27 ومغني المحتاج 28/9 وكشاف 
القناع هه والحاوي ١١//ا94‏ 

"١4/١ الفواكه الدواني 7/ /ا4» وجواهر الإكليل‎ )١( 
44/١7 والحاوي الكبير للماوردي‎ 
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المذكور في الصورة السابقة ‏ إرسال المرأة 
للزوج مالا على أن يدفعه لها صداقًا فيفسخ 
العقد قبل البناء ويثبت بعد البناء بصداق 
المثل» أما لو سكتا عن المهر عند العقد أو دخلا 
على التفويض باللفظ أو على تحكيم الغير في 
بنان قدو امور :فل فيناو7. 

وأما إذا كانت المفوضة صغيرة أو مجنونة 
أو غير رشيدة كأن تكون سفيهة محجورا 

وإذا زوج الأب ابنته امجبرة بغير صداق 
صح النكاح وبطل التفويض في الأظهر عند 
الشافعية وكان لها مهر المثل بالعقد. 

وذهب الحنابلة هو وجه عند الشافعية إلى 


قال الماوردي:إذا فوص الولي نكاحها بغير 
إذنها فعلى ضربين. 


أحدهما: أن يكون الولي تمن لا ينكح إل 
بإذن كسائر الأولياء مع الثيب وغير الأب مع 
البكر» فإن لم يستأذنها في النكاح ولا في 
التفويض كان النكاح باطلاً» فإن استأذنها فى 
النكاح وبطل التفويضء وكان لها بالعقد مهر 
المثل. 
)١(‏ الفواكه الدواني 7//» وجواهر الإكليل ”١4/١‏ 


(0) مغني المحتاج وفااشفقة والحاوي للماوردي ااراىق 
وكشاف القناع ه/ ١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ل 


والضرب الثاني: أن يكون الولي ثمن 
يصح أن ينكح من غير إذن كالأب مع بنته 
البكر فالنكاح صحيح بغير إذنها فأما صحة 
التفويض بغير إذنها فمعتبر باختلاف القولين 
52 الذي بيده عقدة النكاح» فإن قيل: إنه 
الزوج دون الأب بطل تفويض الأبء وإن 
قيل: إنه الأب ففي صحة تفويضه وجهان. 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: 
أنه باطل ولها بالعقد مهر المثل. 

والوجه الثاني :هو قول أبي على بن أبي 
هريرة: أنه صحيح كالعقود وليس لها بالعقد 


وقال النووي رحمه الله تعالى: لو زوجها 
الولي ونفى المهر من غير أن ترضى هي بمهر 
المثل» فهو كما لو نقص عن مهر المثل» فإن 
كان الولي مجبرا فهل يبطل النكاح؟ أم 
يصح بمهر المثل؟ قولان. 

وإن كان الولي غير مجبر فهل يبطل 
قطعًا أم على القولين ؟ فيه طريقان”"". 

ولو أنكحها وليها على أن لا مهر لها ولا 
نفقة أو على أن لا مهر لها وتعطى زوجها ألما 
فهذا أبلغ في التفويضء ولو قالت لوليها: 
زوجني بلا مهر فزوجها بمهر المثل 


١٠٠١ الحاوي الكبير للماوردي 1 1/؟ةة.‎ )١( 
58٠ روضة الطالبين /ا/‎ )( 
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000 


من نقد البلد صح المسمى وإن زوجها بدون . 


مهو الكل أو يقر تقد البند لم يلم المتمى 
وكان كما لوا انكحها توي . 


الضرب الثاني: تفويض المهر: 

ذهب الفقهاء إلى أنه يصح النكاح إذا 
زوجها على ما شاءت هي أو على ما شاء 
الزوج؛ أو على ما شاء الولي أو على ما شاء 
أجنبى: أي أن يجعل الصداق إلى رأي أحد 
الزوجين أو رأى الولي» أو رأي أجنبي بقوله: 
زوجتك على ما شئت أو على ما شئناء أو 
على ما شاء زيد» أو زوجتاك على حكمها أو 
على حكمك أو على حكميء أو على حكم 
زيد» ونحو ذلك» فالنتكاح صحيح في جميع 
هذه الصور ويجب مهر المثل لأنها لم تأذن في 
تزويجها إل على صداق لكنه مجهول فسقط 
لجهالته ووجب مهر المثل» والتفويض 
الصحيح كما قال ابن قدامة: أن تأذن المرأة 
الجائزة التصرف لوليها في تزويجها بغير مهر. 
أو بتفويض قدره أو يزوجها أبوها كذلك- 
أي بغير مهر ‏ فأما إن زوجها غير أبيها ولم 
يذكر مهرا بغير إذنها في ذلك فإنه يجب مهر 
لمثل”". قال الإمام النووي رحمه الله: لو 
(1) المرجع السابق. 


زفق بدائع الصنائع 7ق وحاشية ابن عابدين رةه 
وخجراخر ال كليل 715-516/1 والفتاكة الدوامي 
رض “اا والحاوي للماوردي 51/١75‏ 35 ومَم 
نين -5725,» والمغني 5/ *1لاء وكشاف القناع 
و كن 


ل حش حا 00 


قالت لوليها: زوجني وسكتت عن المهر 
فالذي ذكرهالإمام وغيره أن هذا ليس 
بتفويض لأن النكاح يعقد غالبا بمهر فيحمل 
الإذن على العادة فكأنها قالت: زوجني بمهر. 

ثم قال: وفي بعض كتب العراقيين ما 

0 

يقتضي كونه د تفويضا 

فإذا أطلقت الإذن ‏ أي سكتت عن المهر- 
وزوجها الولي ولم يسم لها في العقد مهراء 
ولا شرط فيه أن ليس لها مهراء فقد اختلف 
لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهوقول أبي إسحاق المروزي أنه 
ليس بنكاح تفويضء لعدم الشرط في سقوط 
المهر ويكون مهر المثل مستحقًا بالعقد. قال 
النووي رحمه الله تعالى: وليس النكاح في 
هذه الصور خاليًا عن المهر وليس هذا 
الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه 
نكاح تفويضء لأن إسقاط ذكر المهر في العقد 
كاشتراط سقوطه في العقدء فعلى هذا لا 
مهر لها بالعقد إلا أن تتعقبه أحد أمور أربعة 


هي: 


78٠  ؟الو روضة الطالبين /ا/‎ ) ١١ 
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إما: بأن يفرضاه عن مراضاة» وإما: بأن 
يفرضه الحاكم بينهماء وإما بالدخول بهاء وإما 
بالموت”' 2 كما يأتي تفصيله لاحمًا. 
ما تستحقه المفوضة من الصداق: 
ذهب الفقهاء إلى أنه يجب للمفوضة 
مهر: إما بنفس العقدء أو بغيره على خلاف 
بين الفقهاء كما سيأتي» وأنه لا يخلو نكاح في 
دار الإسلام عن مهر وأن المفوضة تستحق هذا 
المفر ناخد امور ا 


أولها: أن يفرض أحد الزوجين المهر برضاء 
الآخر قبل الدخول فهذا المفروض حكمه 
حكم المهر المسمى في العقد فيتشطر بالطلاق 
ويتأكد بالدخول وبالموت ولها حبس نفسها 
الثاني: أن يفرضه القاضي بينهما وذلك عند 
تنازعهما في قدر المفروض أو عندما يمتنع 
الزوج من الفرض فيفرض مقدار مهر المثل 
لأن وظيفته فصل الخصومات ولا يتوقف ما 


() بدائع الصنائع 7/4/7 وحاشية ابن عابدين 4/7 ”ا 
لنكرفة ارفرة والحاوي الكبير للماوردي 5 وروضة 
الطالبين 7/ “77 وما بعدهاء والمغني لابن قدامة 5/ ١1‏ 

(1) بدائع الصنائع 7/ 77/4؛ وحاشية ابن عابدين 884/7 
الشضفرة وجواهر الإكليل 216-7١4 /١‏ ومغني المحتاج 
7٠ /#‏ الال وروضة الطالبين /ا/ 384-78 
والجاوي للماوردي 414-55 وكشاف القناع 
٠6‏ لاهاء والمغني 5/ 718-1١5‏ 


يفرضه القاضي على رضاهماء لأنه حكم إلا 
أنه لا يزيد عن مهر مثلهاء لأن الزيادة عن مهر 
المثل ميل على الزوج» ولا ينقص عن مهر 
الثل» لأن النقصان عن مهر المثل ميل على 
الزوجة ولايحل الميل لأحد الخصمين. ولأنه 
إنما يفرض بدل البضع. فيقدر بقدره كسلعة 
أتلفت يقومها بما يقول به أهل الخبرة» قال 
البهوتي: فلا يغيره حاكم آخر ما لم يتغير 
السبب كيساره وإعساره في النفقة والكسوة» 
فإن الحاكم يغيره ويفرضه ثانيًا باعتبار الحال» 
وليس ذلك نقضًا للحكم السابق”'' » وبذلك 
يشترط للقاضي عند فرضه لمهر المثل علمه 
بقدر مهر مثلها حتى لا يزيد عليه ولا ينقص 
عنه لكن الشافعية نصوا على أنه يغتفر الزيادة 
أو النققص اليسير الواقع في محل الاجتهاد 
الذي يحتمل مثله في قدر مهر المثل» وقال 
الشربيني الخطيب ما معناه: منع الزيادة 
والنقص وإن رضي الزوجان وهو كذلك» 
لأن منصبه يقتضي ذلك ثم إن شاءا بعد ذلك 
فعلا ما شاءاء واختار الأذرعي ل 
وما فرضه القاضي من مهر المثل كالمسمى 
في العقد أيضًا فيتنصف بالطلاق قبل 


لق كشاف القناع ه/ لاه ١‏ 
(؟) مغني المحتاج */ 1١‏ *”»ء وروضة الطالبين /ا/ م؟ 


ل/ا8م؟ - 


ا ل ا ا 00 


الدخول ولا تجب المتعة معه. لعموم قوله 


تعالى: [ لَامَاح عَلييْ إن طلقم الس 


3-2 


2 2 0 01 ب تدس وو وه عه 
دمسوهن أو نفرضوأ لهن فريضة وميّعوهن على 

رو آذ و هه 8 دوو دس 2 دعو عل 0 

ا بسع قد ره.وعلى الممتر قد ره.ممعايا لمعروفض حَقا 


1ح محض - 0 21ج رو وي ألءة ردش وري 
علا لمحسييان ري وإن طلفتموهنَ مِن فِبإِإْن تمسوهن 


ا حيتي عم 
2< ات 2 يي 


ديه يده رم )وك + و مابدء ع تيه 
وقد رضحم طن فِيصَة ونتصف مَافْضم إلا أن 
اح رس و م 


يعمو وَيعَموا اذى يّدو عقدة التكاع 2904 

ونص الشافعية والحنابلة على أنه لايصح 
فرض أجنبي بغير إذن الزوجين لأنه ليس 
بزوج ولاحاكم ولأن هذا فيه خلاف ما 
يقتضيه العقد فإذا فرض أجنبي للمفوضة 
مها يعطيه من مال نفسه لم يصح وإن رضيت 
على الأصح عند الشافعية» ومقابل الأصح 
يصح كما يصح أن يؤدي الصداق عن الزوج 
بغيو إذنه: 

ويرى المالكية أن فرض الأجنبي كفرض 
الزوج ويسمون هذا تحكيماء فإن فرض مهر 
المثل لزمهما ولا يلزمه فرضه ابتداء» وإن 
فرض أقل منه لزمه دون الزوجة؛ وإن فرض . 
المحكم أكثر منه فعلى العكس أي لزمها دونه 
فهو مخير بين الرضا وعدمه '". 
الثالث: أن يدخل بها. فقد ذهب الفقهاء إلى 


)١(‏ سورة البقرة/ 75-/ا؟ 

(0) كشاف القناع 6 لاداء ومغني المحتاج 2311/7 
وروضة الطالبين /ا/ 2.5854 وجوامر الإكليل "١4/١‏ 
هلم 
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ل ل ا 0000 


أنه إذا دخل بالمفوضة وجب لها مهر المثل وإن 


أذنت له في وطئها بشرط أن لا مهر لهاء لأن 


الوطء لا يباح بالإباحة؛ لما فيه من حق الله 
ولأن الوطء في دار الإسلام لا يخلو من مهر 
أو حدء ولتخرج بالتزام المهر ما خص به نبى 
لله يكم من نكاح الموهوبة بغير مهرء ومن 
حكم الزنا الذي لا يستحق فيه مهر"" ع 
ولقول النبى يدم : «لها الصداق بما 
استحللت يا : 

ومثل الدخول في وجوب مهر المثل الخلوة 
الصحيحة. وذلك عند الحنفية والحنابلة 
والقديم عند الشافعية» والخلوة الصحيحة أن 
يخلو الزوج بزوجته بعد العقد الصحيح بلا 
مانع حسي كمرض لأحدهما يمنع الوطء؛ 
وبلا مانع طبعي كوجود شخص ثالث عاقل 
معهماء وبلا مانع شرعي من أحدهما كإحرام 
لفرض من حج أو عمرة: قال الحنفية: ومن 
المانع الحسسي رتق وقرن وعفل» وصغر لا 
يطاق معه الجماع. 


»4ا//١ حاشية ابن عابدين 4/1 77؛ وحاشية العدوي‎ )١( 
25١ ومغني المحتاج /555, والقوانين الفقهية ص"‎ 
١اه5 وكشاف القناع هه . 6أولء‎ 

)١(‏ حديث: «لها الصداق بما استحتلت من فرجها». 
أخرجه أبو داود (299/5) والبيهقى (///ا15١),‏ 
وصوب البيهقي إرساله. ١‏ 


ولفف ةو وهو ووه ميونت م وير ممم ي ينل مث ممما رهم ةم وهو وموم موه ريم مود م6 موه مم رهمجت مقن 


وزاد الحنابلة: أن المهر يتقرر كذلك بلمس 
الزوجة بشهوة والنظر إلى فرجها بشهوة؛ 
وتقبيلها ولو بحضرة الناس» لأن ذلك نوع 
استمتاع فأوجب المهر كالوطء؛ ولأنه نال منها 
شيا لا يباح لغيره» ولمفهوم قوله تعالى: #وَإِن 


تلم وري وى 2 2ل بوي ,م )١(‏ مه 
هن من قبل أن تمسوهن. » . وحقيقه 


اللمس التقاء البشرتين. 

أما المالكية والشافعيةفي الجديد فلا يستقر 
عندهم المهر بالخلوة لقوله تعالى: «وإن 
طَلَقتَمُوهُنَ من كبْلٍ آن كَسَسُوهُنَ » الآيةه 
والمراد بالمس الجماع؛ ولأن الخلوة لا تلسحق 
بالوطء في سائر الأحكام من حد وغسل 
0 
الرابع: الموت: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
المفوضة يجب لها مهر المثل إذا مات زوجها 
أو ماتت هي قبل الفرض وقبل المسيس» 
لإجماع الصحابة يبغ على ذلك» ولأن الموت 
لا يبطل به التكاح بدليل التوارث وإِما هو 
نهاية له ونهاية العقد كاستيفاء المعقود عليه 
بدليل الإجارة ومتى استقر لم يسقط منه شىء 
بانفساخ التكاح ولا غيره» قال الحنابلة: حتى 


٠1 سورة البقرة/‎ )١( 
(0)ردالمحتار على الدر المختار 55-78/5*, والقوانين‎ 
558-7114 /“ ومغني المحتاج‎ 5١5” الفنقهية ص‎ 

وكشاف القناع هه - ١١‏ 


- 589 


ولو قتل أحدهما الآخرء أو قتل أحدهما 
الاستيفاء للمتفعة ونص الشافعية على أنه لو 
قتلت المرأة زوجها قبل الدخول لم يستقر 
المهر. 

وقال ابن عابدين: واعلم أنه إذا مانا جميعا 
فعند أبى حنيفة لا يقضى بشيء وعندهما 

وقال السرخسى: هذا إذا تقادم العهد 
بحيث يتعذر على القاضي الوقوف على مهر 
المثل» أما إذا لم يتقادم فيقضى بمهر المثل عنده 
00 

وذهب المالكية وهو قول عند الشافعية إلى 

قال اللإمام النووي في الروضة: إذا مات 
أحد الزوجين قبل الفرض والمسيس فهل 
خلاف مبني على حديث بروع بنت واشق 
أنها نتكحت بلا مهر. فمات زوجها قبل أن 
يفرض لها فنقضى رسول الله حيدم بمهر 


)١(‏ بدائع الصنائع 3174/1 وحاشية ابن عابدين /١‏ ها 
والقوانين الفقهيةص”5١5.‏ ومغني المحتاج وذدفقة 
وروضة الطالبين 585/1 » وكشاف القناع ه/ 16١‏ 
6١‏ 


لممرة م ةا مم موف ةر ة ةررم فوا ةيةه وميم ءءء مر ممم 6نء ميمه 


ثانيا ‏ الإسراف في العبادات المالية : 
أ الإسراف في الصدقة : 
٠‏ - الصدقات الواجبة المحددة المقدار. كالزكاة 
والنذروصدقة الفطرء لا يتصورفيها الاسراف. 
لأن أداءها بالقدرالمحدد واجب شر ا وتفصيل 
شروط الوجوب» ومقدارما وجب في هذه 
الصدقات مذكور في موضعها . 

أما الصدقات المندوبة ‏ وهي التى تعطى 
للمحتاجين لثواب الآخرة  2١7‏ فرغم حث الإسلام 
على الإنفاق على الفقراء والمساكين والمحتاجين في 
كثير من الآيات والأحاديث» فقد أمر الله بالقصد 
والاعتدال وعدم التجاوز إلى حد يعتير إسرافاء 
بحيث يؤدي إلى فقرالمنفق نفسه حتى يتكفف 
الناس. قال الله تعالى في صفات المؤمنين: 
(والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقترواء وكان بين 
ذلك قواما). 9) 

وكذلك قال سبحانه : (ولا تجعل يدك مغلولة 
إلى عنقك. ولا تبسطها كل البسط فَتَقَعَدَ ملوما 
محسورا)”” قال المفسرون في تفسير هذه الآية: ولا 
تخرج جميع ما في يدك مع حاجتك وحاجة عيالك 
إليهء فتقعد منقطعا عبن النفقة والتصرفب. كيا 
يكون البعير الحسيرء وهوالذي ذهبت قوته فلا 
انبعاث به وقيل : لثلا تبقى ملوما ذا حسرة علي 
ماني يدك, لكن المراد بالخطاب غير النبي كلل 
لأنه لم يكن من يتحسر على إنفاق ما حوته يده في 


745/5 والمغني‎ .١15٠ /4 القليوبي 7/١؟» والشرح الصغير‎ )١( 
(؟) سورة الفرقان / /ا5‎ 
>"/ سورة الإسراء‎ )"( 


سبيل الله. وإنما نهى الله عن الإفراط في الإنفاق 
وإخراج جميع ما حوته يده من المال من خيف عليه 
الحسرة على ماخرج عن يده. وقد قال النبي يكل : 
«يأتي أحدكم با يملك. فيقول:هذه صدقة) ثم 
يقعد يستكف الناس!! خير الصدقة ما كان عن 
ظهر غنى )217 فأما من وثق بموعود الله وجزيل ثوابه 
فيما أنفقه فغير مراد بالآية» وقد كان كثير من 
فضلاء الصحابة ينفقون في سبيل الله جميع 
أموالهمء فلم يعنفهم النبي ول لصحة يقينهم 
وشدة بصائرهم . 9) 

وفي ضوء هذه الآيات والأحاديث صرح الفقهاء 
أن الأولى أن يتصدق من الفاضل عن كفايته 
وكفاية من يمونه على الدوام. ومن أسرف بأن 
تصدق با ينقصه عن كفاية من تلزمه مؤنته» أوما 
يحتاج إليه لنفقة نفسه ولا كسب له فقد أثم » 
لقول النبي كَل : «كفى بالمرء إثما أن يضيع من 


)١(‏ حديث : «يأتي أحدكم با يملك فيقول: هذه صدقة , ثم يقعد 


يستكف الناس. . . » أخسرجه أبو داود واللفظ له وابن خزيمة 
والدارمي والحساكم من طريق محمد بن إسحاق من حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه . قال المنذري: في إسناده محمد بن 
إسحاق. وقال محقق صحيح ابن خزيمة: إسناده ضعيف. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي, وتعقبه الألباني بقوله : وليس 
كذلك. فإن ابن اسحاق إنما أخرج له مسلم مقرونا بآخر. ثم هو 
يدلس. وقد عنعنة. فلا يحتج به (عون المعبود ؟/ #ادط الهئد. 
ومختصر سنن أبي داود للمنذري /*20 051 نشردار 
المعرفة. وسنئن اللدارمي "41١/١‏ نشر دار إحياء السئة النبوية. 
وصحيح أبن خزيمة 448/14 نشر المكتب الإسلامي 17946 هل 
والمستدرك 417/١‏ نشر دار الكتاب العربي. وإرواء الغليل 
5/9 نشر المكتب الإسلامي) . 

(؟) الأحكسام للجمصاص ”/ 2545 والأحكسام لابن العسربي 
5*5 وتفسير الرازي 87/٠١‏ 


1١69# 


ا ا 000 


يفرض لها فقضى رسو الله يكم بمهر 
نجانها والمراك 7 . 


والراجح ترجيح الوجوب والحديث . 


صحيح.. ولا اعتبار بماقيل فى إسناده 
وقياسًا على الدخول فإن الموت مقرر 


كالدخولء ولا وجه للقول الآخر مع صحة ٠‏ 


الحديث”؟ , 


متى تستحق المفوضة مهر المثل؟ 
-٠7‏ نص الحنفية والشافعية والحنابلة على أن 
للمفوضة قبل الدخول مطالبة الزوج بأن 
يفرض لها مهرا لتكون على بصيرة من تسليم 
نفسهاء لآن النكاح لا يخلو من المهرء فلها حق 
المطالبة ببيان قدره” 

قال ابن قدامة: ولا نعلم فيه مخالقاء فإن 
اتفق الزوجان على فرضه جاز ما فرضاهء 
قليلاً كان أو كثيرا سواء كانا عالمين بقدر مهر 
المثل أو غير عالمين به» لأنه إذا فرض لها 
كثير) فقد بذل لها من ماله فوق ما يلزمه» وإن 


)١(‏ حديث: أن رسول الله يكم «قضى لبروع بنت واشق بمهر 
نسائها ..1. 
أخرجه الترمذي (”/ )46٠‏ من حديث ابن مسعودء وقال 

() القوانين الفقهية ص/١7»‏ وروضة الطالبين /ا/ 78١‏ - 
7» وانظر الحاوي الكبير :48/١7‏ تفسير القرطبي 
*/مو١‏ 

(*) حاشية ابن عابدين بك ومغني المحتاج و رةه 
وروضة الطالبين 1/ 187؛ المغني لابن قدامة 5/ 8١1لا‏ 


واففف ف مم فم وم ااانه 


رضيت باليسير» فقد رضيت بدون ما يجب 
لها فلا تمنع من ذلك» عن عقبة بن عامر تلثه 
قال: «قال رسول الله كم لرجل أترضى أن 
أزوجك فلانة؟ قال: نعمء وقال للمرأة: 
أترضين أن أزوجك فلانًا؟ قالت: نعم فزوج 
أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض 
لها صدافًا ولم يعطها شيئّاء وكان تمن شهد 
الحديبية» وكان من شهد الحديبية له سهم 
بخيبر» فلما حضرته الوفاة قال: إن رسول الله 
يي زوجني فلانة ولم يفرض لها صداقاء 
ولم أعطها شيئًا وإني أشهدكم أني قد 
أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر» فأخذت 
سهما فباعته بمائة ألف70؟ . ظ 

فأما إن تشاحا فيه ففرض لها مهر مثلها أو 
أكثر منه فليس لها المطالبة بسواه» فإن لم 
ترض به لم يستقر لها ححتى ترضاه » فإن 
طلقها قبل الدخول فليس لها إلا المتعة» لأنه 
لم يشبت لها بفرضه ما لم ترض به كحالة 
الابتداء» وإن فرض لها أقل من مهر المثل 
فلها المطالبة بتمامه ولا يثبت لها ما لم ترض 
به» وإن تشاحا رفعا إلى القاضي» وفرض لها 
مهر المثل كما سبق ١‏ 


)١(‏ حديث عقبة بن عامر: «قال رسول الله ميم : أترضى أن 
أزوجك فلانة ..2. 
أخرجه أبو داود (؟/ 2))891١-259‏ والحاكم (؟/ دلق 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

( المغني لابن قدامة » وروضة الطالبين /ا/ 7417 


59ت 


أما المالكية فقالوا: إن للمفوضة طلب 
تقدير قدر المهر في نكاح التفويض قبل البناء 
ويكره لها تمكينه من نفسها قبل البناء إلا أنه 
يلزمها الرضا بما فرض لها الزوج إن فرض لها 
مهر المثل أو أكثر أما إن فرض لها بأقل من 
مهر مثلها فلا يلزمها الرضا به» فإن رضيت به 
جاز إذا كانت رشيدة رشدها مجبرها بعد 
بلوغها وتجربتها بحسن تصرفها في المال 
بشهادة عدلين على رفع حجره عنها وإطلاق 
التصرف لها ولو كان ذلك بعد الدخولء كما 
يجوز للأب أن يرضى بأقل من مهر مثلها 
بالنسبة لغير الرشيدة» وإن كان ذلك بعد 
الدخول أيضاء وكذلك يجوز لوصي الأب أن 
يرضى بأقل من مهر مثل محجورته بشرط أن 
يكون ذلك قبل الدخولء وبشرط أن يكون 
هذا صلاحًا لها كأن كان راجيًا حسن عشرة 
زوجها لهاء ولا يجوز لولي البكر المهملة التي 
مات أبوها ولم يوص عليها ولم يقدم 
القاضي عليها مقدما يتصرف لها الرضا بأقل 
من مهر مثلها. 

وقالوا إذا لم يرض الزوج بما فرض لها فله 
تطليقها ولا شيء عليه عند ذلك" . 


)١(‏ جواهر الإكليل .”١5-١‏ والقوانين الفقهية 
ص /7اض١٠‏ 


51ت 


وللمفوضة عند الحنفية والمالكية والمبافعية 
والحنابلة حبس نفسها عن الزوج ليفرض لها 
مهرا ولها كذلك حبس نفسها عنه لتسليم 
المفروض إذا كان حالاً كالمسمى في العقد 
أما إذا كان المفروض موؤْجلاً فليس لها حبس 
نفسها عنه لتسليمه كالمهر المسمى في العقد 
إذا كان مؤجلاً أيضًا. 

وفي مقابل الأصح عند الشافعية: أنه ليبس 
لها حبس نفسها عن زوجها لتسليم المفروض 
لأنها سامحت بالمهر فكيف تضايق في 
1 
4 واختلف الفقهاء فى وقت استحقاق 
المفوضة للمهرء فذهب الحنفية والحنابلة وهو 
مقابل الأظهر عند الشافعية إلى أن المفوضة 
يجب لها المهر بنفس العقد”" » ولذلسك 
يحق لها ولاية المظالبة بفرضه. وولاية 
المطالبة بتسليم المفروض.ء ولأنه لو لم 
يجب بنفس العقد لما استقر بالموت كما في 


العقدالفاسد» ولأن النكاح لد يحوز أن 


2”14/١ بدائع الصتائع 77/4/17 وجواهر الإكليل‎ )١( 
وروضة الطالبين /ا/ 0387-3787 ومغني المحتاج‎ 
والمغني لابن قدامة ”/18لاء كشاف القناع‎ »31٠ /* 
وما بعدها.‎ © 

(7) بدائع الصنائع 1976-1714/1 المغمني لابن قدامة 
5--١٠/ء‏ ومغني المحتاج / 774 وكشاف القناع 
© »© وروضة الطالبين /ا/ 758١‏ و ما بعدها. 


ل 000 


يخلو عن المهر والقول بعدم وجوبه يفضي إلى 
خلوه عنه» ولآن ملك التكاح لم يشرع لعينه» 
بل لمقاصد لا حصول لها إلا بالدوام على 
النكاح والقرار عليه. ولا يدوم إلا بوجوب 
المهر بنفس العقدء لما يجري بين الزوجين من 
الأسباب التي تحمل الزوج على الطلاق من 
الوحشة والخشونة فلو لم يجب المهر بنفس 
العقد لا يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك بأدنى 
خشونة تحدث بينهماء لأنه لا يشق عليه إزالته 
لالم يخف لزوم المهرء فلا تحصل المقاصد 
المطلوبة من النكاح» ولأن مصالح النكاح 
ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة» ولا تحصل 
الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة 
عند الزوج ولا عزة إلا بانسداد طريق 
الوصول إليها بمال له خطر عنده؛ لأن 
ماضاق طريق إصابته يعر في الأعين 
فيعزٌ به إمساكه وما يتيسر طريق إصابته 
يهون في الأعين فيهون إمساكه. ومتى 
هانت المرأة في أعين الزوج تلحقها الوحشة 
فلا تقعالموافقة, فلا تحصل مقاصد 
النكاح» ولأن الملك ثابت في جانبها إما في 
نفسهاء وإما في المتعة وأحكام الملك في الحرة 
تشعر بالذل والهوان» فلابد وأن يقابله مال له 
خطرء لينجبر الذل من حيث المعنى؛ ولأنها 


51ت 


وفف مو و ورم موف و وف وو ووو ووه لمعلا لان 


إذا طلبت الفرض من الزوج يجب عليه 
الفرض حتى لو امتنع فالقاضي يجبره على 
ذلك ولو لم يفع| ناب القاضي منابه في 
83 لك 
الفرض ‏ . ٠‏ 

وذهب الشافعية في الأظهر عندهم إلى أنه 
لاايجب للزوجة المفوضة مهر على زوجها 
بنفس العقد لأن القرآن دل على أنه لا يجب 
لها إذا طلقت قبل المسيس إلا المنعة» ولأنه لو 
وجب لها مهر بنفس العقد لتشطر بالطلاق 

قال الماوردي: لم يجب للمفوضة بالعقد 
مهرء لاشتراطه سقوطه. ولا لها أن تطالب 
بمهر لأنه لم يجب لها بالعقد مهر ولكن لها 
أن تطالب بأن يفرض لها مهرا إما بمراضاة 
الزوجين أو بحكم الحاكم فيصير المهر بعد 
3 وى 
الفرض كالمسمى في العقد » ويفهم من 
كلام المالكية أنهم يرون مثل مذهب 
الشافعية حيث نصوا على أنه يجوز للزوج إذا 
فرض المحكم لها مهر المثل ولم يرض أن 
يطلقها ولااشيء عليه”" » تما يدل على أنه 
لم يجب لها مهر بنفس العقد. 


)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع "/ 37174- 1/8؟ 

زفق الحاوي الكبير 4/1 ومغني المحتاج ذف > خرفة 
وروضة الطالبين /ا/ 41؟ 

(*) جواهر الإكليل "1١4/١‏ 


تنصيف مهر المفوضة إذا طلقت قبل 
الدخول: 

4- اختلف الفقهاء في اتتصاف ما فرض 
التقوفة إذا طلقت قبل النصول وديف عند 
نآ انفقو على أنه إذاطلقها قبل الدنخول وقيل 
الفرض ذلا يجب لها شىء من المهر لمفهوم 
م تعالى: 8 َإن طمن قبن 


2-2 سا عم م سا ىو 


2 وعد صم طن ؤِْيضصَّةٌ ِضَِفُ 
مضعم 174 , ظ 

انشع عسويو القق ةيلام الالكيية 
والشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية 
إلى أنه يتنصف ما فرض للمفوضة إذا طلقها 
قبل الدخول كالمهر المسمى في العقد بشرط أن 
يكون سبب الفرقة من الزوج لا من الزوجة 
وبشرط أن يكون المفروض صحيحًاء سواء 
ان لسرن د 0 
لعموم قوله تعالى: ل وَإِن طَلْمَحمَوهنَ من 


ع سس عل و2 سعء مده هه 0 


أناتمسوشن وهَد ضحم نيه فيِصِفُ 


مَا وَضم» الآية, ولأن هذا مهر وجب قبل 
الطلاق» فوجب أن يتنصف كما لو ا 


)١(‏ سورة البقرة/ لا 

() بدائع الصنائع ؟/ 4/ا؟»؛ وحاشية ابن عابدين 3714/5 
8" وجواهر الإكليل ١14/1١516-71؛‏ ومغني المحتاج 
1717 وروضة الطالبين 9/ 587؛ وكشاف القناع 
76--108.ء والمغنى لابن قدامة 5”/ 7١‏ وما بعدها. 

() المغني لابن قدامة 715/5 


7ت 


وذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى 
أنه الا فيفك الس الفروفن السفوطية إذا 
طلقت قبل الدخول لأن عقدها خلا من 
تسمية فأشبهت التي لم يسم لها شيء. ولأن 
لصيف ناض اله المح في النعقد 
بالنص» لقوله تعالى: « وَإن فوشن 


ع وه ويعو سج ص اسه 5-4 م 


ل أن تسرف وقد ضكر اتن نرينة , 
م يِضَِفٌ ما وَضمم 4 الآية. ولأن هذا 
عر 1 ا بالعقد وهو مهر 
امكل ولك الا يتسعيق نايدا حا قر 
000 
وجوب المتعة للمفوضة إذا طلقت قبل 
الدخول: 
000 ا 
اللفوضة قل الدهؤل بها وقبل أن قرفن ليا 
مهر فلا تستحق على زوجها شيمًا إلا المتعة 
واختلفوا في وجوب المدعة لها إذا كانت 
الفرقة من جهة الزوج لا من جهتها. 

فذهب الجمهور وهم الحننية والشافعية في 
الجديد والحنابلة إلى وجوب المتعة لها إذا 
طلقت قبل الدخول وقبل أن يفرض لها 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ ”7 748 والمغني لابن قدامة 


5/ ؛ الاء وما بعدها. 


شىء وذلك إذا كانت الفرقة من جهة الزوج 
كأن يطلق أو يلاعن أو يفسخ الغقد من قبلها 
بسبب الجب والعنة والردة منه وإبائه الإسلام 
وتقبيله ابنتهاء أو أمها عند من يرى ذلك. 

أما إذا كان السبب من جهتها فلا متعة لها 
عندهم لا وجوبًا ولا استحبايا”؟". 

وذهب المالكية والشافعية في القديم إلى 
أن اله دسف وات العو 

وسيب الخلاف يعود إلى اختلافهم في 
تفسير بعض الألفاظ الواردة في قوله تعالى: 
ٍالاجمَاح عَلِتَ إن طَلَقَعْ لس مَالَم تَمَسُوهن 
تعضو لَص ومَيَعُوهنَعلا لو دوه 
َكَل امير مَدرَهه معأ لمرو حَمًا عل 
انيت 0 

وينظر التفنصيل في مصطلح (تفويض 
ف8, متعة الطلاق ف ؟). 
ما يراعى عندما يفرض للمفوضة مهر: 
١‏ اختلف الفقنهاء قي أي حال من أحوال 
المفوضة يعتبر عند فرض مهر المثل لهاء هل 
في حالها عند عقد النكاح, لأنه الملقنضى 
للوجوبء أو في حالها عند الوطء» لأنه وقت 


(١)رهدالمختار‏ على الدر المخثار 356/7 35 مغني المحتاج 
4١*51 /*‏ المغنى لابن قدامة ١5/5‏ وما بعدفاء 
وكشاف القناع ه/ /1917 ١58‏ 

7 41/7 ومغني المحتاج‎ 7٠٠١ /” تفسير القرطبي‎ )1١( 

(5) سورة البقرة / 55 


5ت 


. الوجوب عند بعض الفقهاءء أم يعتبر الها 


من العقد إلى الوطءء لأن البضع دخل 


بالعقدفي ضمان الزوج واقترن به الإتلاف 


فوجب أكثر مهر مثلها من وقت عقدها إلى 
أن يطأها زوجها كالمقبوض بشراء فاسد”". 


١ وكشاف القناع ه//اسة‎ 1٠0 /* مغني المحتاج‎ )١( 


التعريف: 
١المقادير‏ ججميع مقدار» ومقدار الشىء فى 
اللغة: مثله في العدد أو الكيل أو الوزن أو 
المساحة. 
١‏ 40 

الشيء من معدود أو مكيل أو موزون : 
الألفاظ ذات الصلة: 
الجراف: 
5 الجزاف في اللغة: الشيء لا يعلم كيله ولا 
وول 

وفي الاصطلاح: الأخذ بكثرة من غير 
تقدير. 

والجزاف في البيع: هو بيع ما يكال أو 
يوز نأويعد جملة بلا كيل ولا وزن ولا 
م 

فالجزاف نقيض المقدار. 
أجناس المقادير: 
“-المقادير أجناس أربعة هى: الكيل والوزن 


)١(‏ المعجم الوسيط. وقواعد الفقه للبركتي مادة (مقدار). 
(0) الشرح الصغير ؟/ دوه وقواعد الفقه للبركتي. 


ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


والذرع والعددء وهي كلها وسائل لتقدير 
الأشياء والأموال أو معايرتها بهاء فالكيل 
لتقدير الحجم. والوزن لتقدير الثقل» والذرع 
لتقدير الطولء والمساحة والعدد لتقدير 
الآحاد أو الأفراد. 

وبيان هذه الأجناس فيما يلي: 


أولا: المكاييل: 
4- الوحدة الأساسية الأشهر في عهد النبي 
يدم للمكاييل هي المد والصاع» وكل ما 
سوى ذلك من المكاييل المعتمد عليها إنما هو 
جزء منها أو ضعف لهاء قال أبو عبيد: وجدنا 
الآثار قد نقلت عن النبي ميم وأصحابه 
والتابعين بعدهم بثمانية أصناف من المكاييل: 
الصاء. واد والفّرقء والقسطه واُدَي» 
والمختوم, والقفيزء والمكوك» إلا أن معظم 
ذلك في المد والصاع”"' . 

ولو أن الفقهاء اتفقوا في مقدار المد 
والصاع لاتفقوا في كل المقادير الكيلية 
الأخرى,» إلا أنهم لم يتفقوا فيهما. 

وأهم المكايبل الشرعية مرتبة على حروف 
الهجاء ما يلي: 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


أ الإردب: 


6 الأردب بفتح الدال وضمها فى اللغة: 


مكيال ضخم بمصر يسع أربعة وستين مناء 
وذلك أربعة وعشرون صاعا "'". والجمع 


أرادب. 
ولا يرتبط بالأردب بعينه أي من الأحكام 
الشرعية. 

ب - الصاع: 


- '- الصاع» والصواع» والصوع» في اللغة: ما 
يكال به وهو مفرد جمعه أصوع., وأصؤع. 
وأصواع. وصوع وصيعان”") 

والصاع في اصطلاح الفقهاء: مكيال يكال 
به في البيع والشراء وتقدر به كثير من الأحكام 
الشرعية» وقيل: هو إناء يشرب فيه”" . 

قال الفيومي: هو مكيالء وصاع النبي 
دم الذي بالمدينة أربعة أمداده وذلك 
خمسة أرطال وثلث بالبغدادي؛ وقال 
أب و خنيفة: الصاع ثمانية أ رطال 77 


أنواع الصيعان: 
/- اشتهر في الصيعان لدى الفقهاء صاعان 


() القاموس المحيط. والمصباح امير ولسان العرب؛ ومغني 
المحتاج /١‏ #8 والإيضاح والتبيان ص 

(؟) القاموس المحيط. 

(”) روضة الطالبين 57/ 2٠7-٠1‏ وتبيين الحقائق "٠١5/١‏ 
هق المصباح المنير.» وقواعد الفقه للبركتي مادة: (صاع). 


0 


الأول: صاع أهل المدينة» ويسمى بالصاع 
الحجازي. والثشاني: صاع أهل العراق» 
ويسمى بالصاع الحجاجيء. أو القفيز 
الحجاجيء. أو الصاع البغدادي» والأول 
أصغر من الثاني» وقد ذهب جمهور الفقهاء 
إلى أن الصاع الشرعي الذي تقدر به الأحكام 
الشرعية المنوطة بالصاع هو الصاع 
الأصغر 0 شْ 
مقدار الصاع الشرعي: 
4 اتفق الفقهاء على أن الصاع أربعة أمداد. 
إلا أنهم اختلفوا في المد» فذهب أهل العراق 
إلى أن المد رطلان بالعراقي» وذهب أهل 
المدينة إلى أن المد رطل وثلث بالعراقي؛ 
وعليه فإن صاع أهل المدينة يتسع لخمسة 
أرطال وشلث بالرطل العراقي» وصاع أهل 
العراق يتسع لثمانية أرطال بالرطل العراقي 
نفسه. 

وقد ذهب الجمهون, إلى أن الصاع الشرعي 
هو صاع الت .وذهب أبىوق 


)١(‏ حجاشية الدسوقي 01١‏ والشرح الكبير في هامش 
حاشية الدسوقي عليه 608-60١‏ وحاشية القليوبي 
وعميرة 5 ,و والمغني 05/9. وانظر الأموال 
صماه 

(؟) حاشية الدسوقي 447/6٠ /١‏ والقليوبي ؟/ ه7٠‏ 
3 والمغني لاف وه,١/؟1؟؟‏ 


د كة5_- 


١١ -/ مقادير‎ 


بمم ف وو ووو وم ووم م وو ف وءوووا روه 


حنيفة إلى أن صاع العراق هو الصاع الشرعي 
وهو المسمى بالحجاجي"", واضطربت 
الرواية عن أبي يوسف ومحمد من الحنفية. 

قال أبو عبيد: وقد كان يعقوب ‏ أبو 
يوسف - زمانا يقول كقول أصحابه فيه ثم 
رجع عنه إلى قول أهل المدينة”"" . 

وللتفصيل وبيان أحكام الصاع (ر:صاع 
ف7). 


ما يناط بالصاع من الأحكام الشرعية: 
9- تتعلق بالصاع أحكام شرعية كثيرة منها: 
زكاة الفطر» وكفارة الإفطار العامد في 
رمضان. وكفارة الظهار»ء وفدية الإحرام 
وكفارةالإفطار في رمضان لعذر مبيح؛ 
وكفارة تأخير قضاء الصومء ونفقة الزوجة» 
ومقدار الماء الذى يتوضاً أو يغتسل به. 
وتفصيل ذلك في مصطلحاتها من 
الموسوعة: 
ج - العرق: 
٠‏ من معاني العرق في اللغة بفتح العين 
والراء: ضفيرة تنسح من خوص. وهو المكتل 
)١(‏ بدائع الصنائع ؟/ "الا وحاشية أبن عابدين ؟/ "لا 
ا ل 
(؟) الأموال ص 514., وبدائع الصنائع "/ */ والصاع عند 


جمهور الفقهاء بالتقدير الحديث 6/, /الترا تقريبا . وهو 
يساوى ٠١77,48‏ جراما وعند أبى حنيفة يكون تقدير 
الصاع باللتر هو 5 لترا تقريبا وهو يساوى "٠01,8‏ 
جراما. انظر : الخراج والنظم المالية ص6١‏ #؛ والمقادير 
الشرعية ص 7717 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


والزييل أو الزنبيل» ويقال: إنه يسع خمسة 


عشر صاعا 0 
والعرق في اصطلاح الفقهاء: مكيل يسع 
وات كفو 


ما يناط بالعرق من الأحكام الشرعية: 
١‏ لا يعيّر الفقهاء بالعرق أيا من الأحكام 
الشرعية» وقديذكرونه على أنه من 


د الفرق: 
دك الفرق ‏ بتسكين الراء أو فتحها وهو 
الأصح ‏ من معانيه في اللغة: مكيال بالمدينة 
يسع ثلاثة آصعء أو يسع ستة عشر رطلاً» أو 
بعد 1 إفوة 
ربعة أرباع. . 

وفي اصطلاح الفقهاء هو ستة أقساط. أو 
ثلاثة آصع”*' » قال أحمد في رواية أبي داود: 
مذهب الحنابلة» وقال ابن حامد: الفرق 
ستون رطلاء فإنه يروى أن الخليل بن أحمد 
قال: الفرق بإسكان الراء مكيال ضخم من 


)١(‏ المصباح المنيرء والقاموس المحيط. 


() القليوبي على المحلي */ ه7٠‏ 
(”) القاموس المحيط. 
(؟) الأموال ص ١١ه‏ 


 5ةا/ل-‎ 


ا ل ا اح الح ل ا ل ا 0 00 


مكاييل أهل العراق» وقيل هو مائة وعشرون 
رطلة ) وؤقال أبورعيد: لآ اخجلاف بين 
الناس أعلمه في ذلك أن الفرق ثلاثة آصعء 
وفيه أحاديث تفسره ثم ذكر أحاديث في 
ذلك؛ منها ما ورد أن رسول الله َيَيِدم قال 
لكعب بن عجرة حين حلق رأسه عند الإحرام: 
«صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو 
انسك با نيسس »29 ثم قال: والفرق ثلاثة 
اع والصاع أربعة أمداد. فذلك اثنا عشر 
0 


ما يناط بالفرق من الأحكام الشرعية: 


-١‏ يتعلق بالفرق من الأحكام ما يتعلق 
بالصاع لأنه من مضاعفاته. إلا أن أكثر ما 
يذكره الفقهاء فى زكاة العسل» قال ابن قدامة: 
نصاب العسل عشرة أفراق» وهذا قول 
2( . 1 
الزهري' ٠‏ . وجهه ما روي عن عمر رضى الله 
تعالى عنه أن ناسًا سألوه فقالوا: إن رسول 
الله رم قطع لنا واديًا باليمن فيه خلايا من 
نحل» وإنا نجد ناسا يسرقونها فقال عمر رضى 
الله تعالى عنه : إن أديتم صدقتها من كل عشر 
أفراق فرثًا حميناها لكه””". 
() المغني 7/ 7/١4‏ ومطالب أولي النهى ؟/ ه6٠‏ 
(؟) حديث: «أن رسول الله ميم قال لكعب بن عجرة : صم 


أخرجه البخاري (فتح الباري 5/5) 
إفرفق الأموال ص للحن يون | 


(5) المغني ؟/1, 


(5) أثر: «أن ناسًا سألوا عمر ..» 


عورم م فوم م نيوو وروم مف نفو و ور وميه اوور رمو روم بر راان 


وعن محمد بن الحسن رحمه الله أن نصاب 
العسل خمسة أفراق» كل فرق ستة وثلاثون 
رطلاء لأنه أقصى ما يقدر به7© . 

(ر: صاع ف 5. وزكاة ف .)١١8‏ 
ه ‏ القدح: 
5 القدح بالتحريك في اللغة: إناء يروي 
الرجلين» أو اسم يجمع الصغار والكبار» 
وهو مفرد يجمع على أقداح”" . 

والقدح في اصطلاح الفقهاء من أجزاء 
الصاع؛ قال الشربيني: فالصاع قدحان إلآ 
و 
سبسعي مد» وكل خمسة عشر مدا سبعة 
أقداح”” . 

وورد عن عائشة أنها قالت: كنت أغتسل 
أنا والنبي يكم في إناء واحد من قدح. يقال 
له الفرق”* ' » قال أبو عبيد: وذلك اليوم نحو 


م خفن ا 


5 أورده ابن قدامة في المغني 7١4/5‏ وعزاه إلى 


الجوزجاني, وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (4/ 57) 
بمعنأه. 

(1) الهداية مع فتح القدير ؟/ ١97‏ 

() القاموس المحيط. والمصباح المنير» ومختار الصحاح. 

(*) مغني المحتاج ٠5 0*1 /١‏ 4» والقليوبي وعميرة 85/١‏ 

(؟) حديث عائشة: «كنت أغتسل أنا والنبي ميم ..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١‏ ومسلم 
)165/١(‏ واللفظ للبخاري. 

(6) الأموال ص 6١ه‏ 


-1558- 


ما يناط بالقدح من الأحكام الشرعية: 
6 يتعلق بالقدح من الأحكام ما يتعلق 
بالصاع لأنه جزء منه وقد يذكره بعض 
الفقهاء باسمه فى تعيين بعض الأنصبة» من 
ذلك ما ذكره الشربيني في نصاب الزرع فقال: 
النصابٍ على قول السبكي خمسماثة وسنون 
قدحاء وعلى قولا لقمولي ستمائة» وقول 
القمولي أوجه؛ وإن قال بعض المتأخرين: إن 
قول السبكي أوجه. لأن الصاع قدحان 
” 
بعر يد ٠.‏ 
و القربة: 
5 القربة في اللغة بكسر القاف: ظرف من 
جلد يخرز من جانب واحدء ود تستعمل لحفظ 
الماء والليبن اوها 

وفي الاصطلاح قال الشربيني الخطيب: 
الغالب أن القربة لا تزيد على مائة رطل 
بغدادي» وهو مئة وثمانية وعشرون درهما 
وأربعة أسباع درهم في الأصح 58 


ز القسط: 
١‏ من معاني القسط في اللغة: أنه مكيال 


)١(‏ مغني المحتاج سنن 
(1) المعجم الوسيط. 
() مغني المحتاج /١‏ 5 ” 


وقد روت عائشة فلظع: «كنت أغتسل أنا 
والنبي حيدم من إناء واحد. من قدح يقال 
له: القرق» 7" قال انو غيييك: والغرق شننة 
أقساطء ثم قال: وذلك أن القسط نصف 
صاعء وتفسيره في الحديث نفسه حين ذكر 
الفرق فقال: وهو ستة أقساط”" . 


اح - القفيز: 


4 القفيز فى اللغة: مكيالء وهو ثمانية 
مكاكيك» وهو مفرد يجمع على أقفزة 
وقفزان. 

كما يطلق القفيز على مساحة من الأرض 
قذرهاماثة واربعة واريعون درامًاء اوعد 

إفرف 

جريب" . 
صرب ففنين أن بطر لعينات :وج 2 
لريب 2 7 

وقال الكمال بن الهمام: إن القفيز ثما 


)١(‏ حديث عائشة: «كنت أغتسل أنا والنبي ميم من إناء 
واحد..؟ 
تقدم تخريجه ف .١4‏ 

(0) الأموال ص ©6١1ه5-8١ه‏ 

(*) القاموس المحيطء والمصباح المنير» ومختار الصحاح. 

() القليوبي على المحلى ٠٠ , ١517//‏ 


-5594- 


ا ا 00 


يمونه)(" ولأن نفقة من يمونه واجبة. والتطوع 
نافلة» وتقديم النفل على الفرض غير جائزء ولأن 
الإنسان إذا أخرج جميع ماله لا يأمن فتنة الفقر 
وشدة نزاع النفس إلى ما خرج منه. فيذهب ماله. 
ويبطل أجره. ويصير كلا على الناس 

ساح بط ب لو ل الي 
على الفقر. والتعفف عن المسألة. أوكان ذا 
مكسب واثقا من نفسه. فله أن يتصدق بكل ماله 
عند الحاجة. ولا يعتبر هذا في حقه إسرافا . ©" يما 
روي أن أبا بكر أتى النبي ككل بكل ماعنده. فقال 

اونا حي املك قال: : «أبقيت هم الله 
ورسوله» أفهذا كان فضيلة في حق أبي بكرء لقوة 
يقينه وكهال إيمانه» وكان أيضا تاجرا ذا مكسب . 


ب - الإسراف في الوصية : 
3 - الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت 
بطريق التبرع, أوهي التبرع بالمال بعد الموت. 
وهي مستحبة بجزء من المال لمن ترك خيرا في حق 


)١(‏ حديث : «كفى بالمرء إثما أن يضيسع من يمونه . أخرجه مسلم 
وأبو داود من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهها مرفوعا. 
ولفظ مسلم «كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته» (صحيح 
مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 7/ 747ط عيسى الحلبي. 
وعون المعيود ؟/ 269 ٠‏ 6ط افئد). 

(1) تفسير القرطبي 791/٠١‏ وابن عابدين 1/7/ء والمغني 
*/ م “م والقليوبي */ 25١8‏ والأحكام لابن العربي 
١#‏ 

(*) حديث : «ماأبقيت لأهلك . . .». أخرجه الترمذي وأبو داود 
ضمن قصة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . والحديث 
سكت عنه أبو داود والمنذري. وقال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح . (تحفة الأحوذي 171١/٠١‏ نشر المكتية السلفية» وعون 
المعبود ؟/ 4 هط الطند). 


من لا يرث وقد حدد الشرع حدودها بأن لا تزيد 
عن الثلث» ورغب في التقليل من التلث» وذلك 
لتجنب الإسراف. وإيقاع الضرر بالورثة. 7) 


فإذا وجد للميت وارث. نفذت الوصية في 
الثلث». وبطلت في الزائد منه اتفاقا إن لم يجزها 
الورثة» لحديث سعد بن أبي وقاص قال: «كا 
رسول الله ككدٍ يعودني عام حجة الوداع مِنْ وجع 
اشتد بي . فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع. وأنا 
ذومال. ولايرثني إلا ابدة» أفأتصدق بثلثى مالي؟ 
قال: لاء فقلت: بالشطرء فقال: لاء ثم قال: 
الثلث. والثلث كبير أوكثيرء إنك إن تذر ورثتك 
أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون 
الكا 0 


فالثلث هوالحد الأعلى في الوصية إذا كان 
للميت وارث. ولم يتفقوا على الحد الأدنى . مع 
استحبابهم الأقل من الثلث. وأن تكون الوصية 
للأقارب غير الوارثين. لتكون صدقة وصلة معا. 
وذكر صاحب المغني أن الأفضل للغني الوصية 
بالخمس. ونحو ذلك يروى عن أبي بكر وعلي بن 
أبي طالب أما إذالم يكن للميت وارث. أوكان 
له وارث وأجاز الزيادة على الثلث. ففيه خلاف 
وتفصيل موضعه مصطلح (وصية) . 


١/5 ابن عابدين 417/0 , والشرح الصغير 4/ 0174 , والمغني‎ )١( 


(؟) حديث سعد بن أبي وقساص أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم 
(فتح الباري */ ١ط‏ السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي / 176٠‏ 761١ط‏ عيسى الحلبي) . 

(*) ابن عابدين 417/0 ., والمغني .٠١8 .1١17/5‏ والقليوبي 
والشرح الصغير 5/ 8ه 


- 1488- 


مكاكيك”'' ؛ وقال ابن عابدين: إن القفيز 
الهاشمي صاع واحدء وهو القفيز الذي ورد 
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما 
في الهداية وهو ثمانية أرطال؛ أربعة أمناءء 
وهو صاع رسول الله وم ؛ وينسب إلى 
الحجاج» فيقال صاع حجاجي. لأن الحجاج 


رض ليا ل 
وقال الماوردي: اتيز ا + نود 
ذزاعا مكهرة وفودء عد لطبي 


وقال ابن مفلح: وقدر القفيز ثمانية أرطال 
بالمكي نص عليه واختاره القاضي.. فيكون 
ستة عشر رطلا بالعراقي» وقال أبو بكر: قد 
قيل قدره ثلاثون رطلاًء وهو القفيز الهاشمي؛ 
وقدم في المحرر أن القفيز ثمانية أرطال وهو 
صاع عمر : 
وذلك ثمانية أرطال بالعراقي.. وهو المسمى 
000000 
ط - القلة: 
4 القلة بضم القاف في اللغة :من معانيها 
أنها إناء للعرب كالجرة الكبيرة شبه الحب» 
وجمعها قلال وقلز ©. 


فاشه» فغيره الحجاج» نص عليه. 


)١(‏ فتح القدير ه/45؟ 

(١؟)‏ حاشية ابن عابدين او اك نا 
(") الأحكام السلطانية ص؟6١‏ 

(5) المبدع "48١/9‏ وكشاف القناع */ /اة 
(5) المصباح المنير. 


ان 


0 ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا 0 


وقال الفيروز آبادي: القلة بالضم أعلى 
الرأس والسنام؛ والجبل أو كل شيء؛ والحب 
العظيم. أو الجرة العظيمة» أو عامة؛ أو من 
الفخار» والكوز الصغي 7" , 

والقلة اصطلاحا: عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة معيار لمقدار معبن الحجم. وقد 
اتفقت أقوالهم على أن القلة ما يسع لمئتين 


ال 
وخمسين رطلا 


كما ضبط القليوبي القلة بالذراع فقال: 
والمساحة ‏ أي للقلتين ‏ على الخمسمائة - 
أي على القول بأنهما خمسمائة رطل ‏ ذراع 
وربع طولا وعرضا وعمقًا بذراع الآدمي وهو 
شبران تقريباء ثم قال: وأما مساحتهما في 
المدور كرأس البئر فهي ذراع عرض وذراعان 
ونصف طولا. والمراد بعرضه أطول خط بين 
حافتيه (قطر)» 0ن 
ما يناط بالقلة من الأحكام: 
لا تذكر القلة غالبا في الأحكام الشرعية 
في غير حد الماء الراكد الكثير الذي لا ينجس 
بوضع النجاسة فيه إلا إذا تغيرت أحد 
أوصافه. فقد قدره الشافعية والحنابلة 


)١(‏ القاموس المحيط. 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/١‏ "1ء والمحلي مع حاشيتي القليوبي 
وعميرة 158-1١‏ والمغني ل كر 

(*) القليوبي على المحلي "4/١‏ 


بقلنين: قال المخلى 7 : ولا تجسن قلتا الماء 
بملاقاة نجس لحديك: «إذا كان الماء قلتين لم 
يحمل الخبث). وفى رواية: «فإنه لا 
نذا ١‏ 

وقال الخرقي: وإذا كان الماء قلتين وهو 
يوجد لها 
طعم ولا لون ولا رائحة فهو طاهر”". 

وقدر الحنفية الكثير ما يستكثره الناظرء أو 
بما لا تخلص النجاسة فيه من طرف إلى طرف 
آخر بحسب الظن غالباء قال الحصكفى: 
والمعتبر في مقدار الراكد أكبر رأي المبتلى به 
فيه» فإن غلب على ظنه عدم خلوص أي 
وصول النجاسة إلى الجانب الآخر جاز وإلآ 
ادا 


»م 


خمس قرب فوقعت فيه غجاسة ف 


وعند الحنفية تقديره بما مساحة سطحه 
عشرة أذرع في عشرة أذرع”" . : 

وقال ابن عابدين: ووزن ذلك الماء بالقلل 
سبع عشرة قلة وثلث خمس قلة"". 


7١/١ المحلي مع القليوبي وعميرة‎ )١( 

(؟) حديث: (إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». 
أخرجه الترمذي )97/١(‏ والحاكم )17/١(‏ من حديث 
أبن عمرء والرواية الأخرى لأبي داود /١(‏ 07) وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 

77/1١ المغني‎ )"( 

(4) الدر المختار مع رد المحتار ١7/4/1١‏ 

١١9 - ١78/١ الدر المختار‎ )5( 

5ن حاشية ابن عابدين بم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


١‏ الكر في اللغة: بضم الكاف كيل 
معروف. وجمعه أكرارء قال الفيومي: وهو 
ستون قفي6 7 , 

وفي اصطلاح الفقهاء قال الكمال بن 
الهمام: هوستون قفيرًا أو أربعون على 
خلا ان 


ما يناط بالكر من الأحكام الشرعية: 

لا يناط بالكر أى من الأحكام الشرعية؛ 
وربما استعمله بعضهم في التمثيل لبيع 
المثليات وما يثبت في الذمة» قال المرغيناني: 
ومن أسلم في كر حنطة فلما حل الأجل 
اشترى المسلم إليه من رجل كراء وأمر رب 
السلم بقبضه قضاء لم يكن قضاءء وإن أمره 
أن يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله له ثم 


ك - الكيلحة: 

7 الكيلجة بكسر الكاف وفتح اللام في 
اللغة : كيل معروف لأهل العراق وهي من 
وسبعة أثمان منء والمن رطلان» وجمعها 


(1) المصباح المنير. 
(1) فتح القدير /45 * 
(*) الهداية مع فتح القدير ه/ 47-745 7 


2-71 


مقادير 7-7" 


وافوفوو ف فوم ومع ا عا ااا ااا ااا 


كبالج و17 
ولا يناط بالكيلجة أي من الأحكام 
الشرعية. 
ل - المختوم: 
5 1- المختوم في اللغة: هو الصاءع”") 
وفي اصطلاح الفقهاء هو الصاع أيضاء لما 
روى أبو سعيد الخدري تزه رفعه قال: «ليبس 
فبما دون خمسة اوسق 1 اذ" والوسق 
ستون مختوما » والمختوم هاهنا هو الصاع 
بعينه» وإنما سمي مختوما لأن الأمراء جعلت 
على أعلاه خاتًا مطبوعًا لثلا يزاد فيه أو 


بنقص © 

ولبيان مقدار المختوم والأحكام الشرعية 
المنوطة بهء ينظر مصطلح (صاع). 
م-ا المد: 


6 المد بالضم في اللغة: من مععانيه أنه 
مكيال» وهو رطلان» أو رطل وثلثء أو ملء 
كفى الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يله بهماء 
وبه سمي م وجمعه أمذداد. وهددة 


)١(‏ المصباح المنيرء والقاموس المحيط. 

(1) القاموس المحيط. 

(*) حديث «ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة». 
أخرجه أبو داود (7/ )١١١-7١1١‏ وذكر أبو داود أن 
الراوي عن أبي سعيد لم يسمع منه. 

(؟) الأموال ص /ا١ه‏ 


كعنبة» ومداء() 

والمد في اصطلاح الفقهاء: مكيال اتفق 
الفقهاء على أنه ربع صاع. 

واختلفوا في تقديره بالرطل كاختلانهم 
في تقدير الصاع بالرطل» فذهب الجمهور 
إلى أن المد رطل وثلث بالعراقي. 

وذهب الحنفية إلى أن المد رطلان 
بالعر 0 

هذا هو المد الشرعي» وهو الذي ينصرف 
إليه اللفظ عند الإطلاق؛ وهنالك المد الشامي 
وهو صاعان» أي ثمانية أمداد شرعية؛ قال 
ابن عابدين: وقد صرح الشارح في شرحه 
على الملتقى فى باب زكاة الخارج بأن الرطل 
الشامي ستمائة درهم» وأن المد اتنا 
ضافان 0 
ما يناط بالمد من الأحكام الشرعية: 
5 أكثر ما يناط بالمد من الأحكام الشرعية 
مقدار ماء الوضوء. ومقدار صدقة الفطر, 
ومقدار النفقة الزوجية عند بعض الفقهاء. 

أما الوضوء فقد ورد عن رسول اله يم 


)١(‏ القاموس المحيط. والمصباح المثير. 

(؟) حاشية أبن عابدين ؟/ "لاء والشرجح الكبير والدسوقي عليه 
١/0ه_وءف‏ ومغني المحتاج / 475» والقليوبي 
وعميرة 000 5 والمغني ١‏ و والأموال 


ص ”17م 
(*) حاشية أبن عابدين ؟/ ل/الا 


أحاديث كثيرة تفيد أنه كان يتوضأ بالمد من 
الماءء منها ما ورد عن أنس بن مالك فَإقته 
قال: «كان رسول الله يكنم يتوضاًبالمد 
وتمل بالضاء 7 ْ 

وقد اتفق الفقهاء على أن المد من الماء هو 
القدر المفضل الكافى للوضوء”"'» إلا أنه ليس 
جار لهالا جور مخالفته وعدن كلك نإن 
اكتفى المتوضىء بدونه أجزأه» وإن لم يكتف 
به لزمه ما يكفيه. 

وللتفصيل ينظر في مصطلح (وضوء). 

وأما صدقة الفطرء فقد انفق الفقهاء على 
أنها صاع من أي صنف من الأصناف التي 
تصح فيها صدقة الفطرء سوى القمح. 
والصاع أربعة أمداد باتفاق الفقهاء. 

أما القمح؛ وكذلك دقيقه وسويقهه فقد 
ذهب الجمهور إلى أن الواجب منها هو صاع 
أيضا كسائر الأصناف الأخرى. وذهمب 
الحنفية إلى أن الواجب منها هو نصف صاع 


)١(‏ حديث: أنس بن مالك: كان رسول اله ويم يتوضاً 

بالمك..0. 
أخرجه مسلم (١/05؟)‏ 

(؟) الأموال ص 4١ه,‏ ومغني المحتاج /١‏ 1/54 هلاء وحاشية 
ابن عابدين »» والمغتي يفف قف 

(8) حاشية ابن عابدين 275/7 وحاشية الدسوقي 504/١‏ - 
ومغني المحتاج 405-06١‏ والمغني "/ لاه وما 
بعدها. 


5ت 


والتفصيل في (زكاة الفطر ف .)١١‏ 

أما النفقة فقد قال النووي يجب على 
موسر لزوجته كل يوم مد طعام وعلى معسر 
د ول لو ا 11م وللفقهاء فى 


وى ور 


ن - المدي: 
7" المدي في اللغة: بضم الميم على وزن 
قَقّل: مكيال للشام ومصر يسع تسعة عشر 
ضاءا ويه اعدف وسو 1 

وفي اصطلاح الفقهاء: هو مكيال كان 
يستعمل قبل الإسلام في الشام ومصرء وقد 
ذهب أبو عبيد إلى أنه نيف وأربعون رطلاً 
وهي أكثر من سبعة صيعان ونصف الصاع 
بقليل على وفق مذهب الجمهور في الصاع؛ 
وقال: حدثنى ابن بكير ... أن عمر فائه 
ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنائير 
وأرزاق المسلمين من الحنطة مديين وثلاثة 
أقساط زيت.. وعلى أهل الورق أربعين 
درهما وخمسة عشر صاعا لكل إنسانء ولا 
أحفظ ما ذكر من الودك.. فنظرت في حديث 
عمر فإذا هو عدل أربعين درهما بأربعة 
دنانير.. وكذلك عدل مَديين من طعام 


437/7 مغني المحتاج‎ )١( 
القاموس المحيطء والمصباح النيق:‎ )١( 


ا 000 


بخمسة عشر صاعاء وجعلها موازية لهماء 
فغايرت الأمداد والصيعان وجمعت بينهاء ثم 
اعتبرتها بالوزن» فوجدت المديين نيًا وثمانين 
رطلا ووجدت خمسة عشر صاعا ثمانين 

رطية17) 

أجرى للناس المديين والقسطين, قال ابن 
الأثير: يريد مديين من الطعام وقسطين من 
سافن 

الزيت " . 


س - المكوك: 


8“ المكوك في اللغة: طاس يشرب به 


ومكيال يسع صاعا ونصمًا أو نصف رطل إلى 
ثماني أواقي» أو نصف ويبة, أو ثلاث 
كيلجات, وهو مذكر واللجمع منه 
مكاكيك ©. 

والمكوك في اصطلاح الحنفية والمالكية: هو 


صاع و نصف. وقال أبو عبيد: هو صاعان 
: ا 


ما يناط بالمكوك من أحكام شرعية: 
4" لا ينيط الفقهاء بالمكوك أحكامًا شرعية 


مباشرة» وربما أورده بعضهم تبعا لغيره من 
المكاييل أو المقادير الشرعية» من ذلك ما قاله 


ه٠١‎ 01١9 الأموال ص‎ )١( 

(5) النهاية 4/ ١1م‏ 

() القاموس المحيط» والمصباح المنير. 

(4) فتبح القدير لقرة والأموال ص نفة وحاشية ابن 
عابدين ١55/4‏ 


ا ا ا ا ا ا اا ا ااا اا ااا ا 0 


أبو عبيد: فأما زكاة الأرضين فإنها إذا كانت 
بهذا لكر كه عقرين وفاعة من حنطة ا تمر 
أو تمر أو زبيب وجبت فيها الزكاة.. وذلك 
لأن الزكاة تمجب في خمسة أوسق, والوسق 
ستون صاعاء فجميعها ثلائمائة صاع. وهي 
عشرون ومائة مكوك7©. 


3-4 الوسق: 
الوسق في اللغة: بفتح الواو: حمل 
بعير» والجمع وسوق. مثل فلس وفلوس» 
وحكى بعضهم كسر الواو لغة وجمعه أوساق 
مشل حمل وأحمال.» قال الأزهري: الوسق 
ستون صاعا بصاع النبي ريخم » ويبجمع 
أيعنا هن او 213 

والوسق في اصطلاح الفقهاء» مكيال هو 
حمل بعيرء وقد اتفقوا على أنه ستون صاعا 
بصاع النبي ميم إلا أنهم اختلفوا في 
مقدار الصاع على مذهبين فنتج عنه 
اختلافهم في مقدار الوسق”". 

(ر: صاع ف "). 


)١(‏ الأموال ص 77م 

(0) الممسباح المئيرء والقاموس المحيط. ومختار الصحاح؛ 
والمعجم الوسيط. 

(*) حاشية ابن عابدين ذاحة وبدائع الصنائع ب 
وحاشية الدسوقي 530 والقليوبي وعميرة فسققة 
ومغني المحتاج 8/١‏ ” والمغني / ١٠هلء‏ والخراج 
ليحيى بن آدم ص 194 » والأموال ص 0١9‏ 


500 


مقادير 7١‏ هلم 


ما يناط بالوسق من الأحكام الشرعية: 
١‏ ذهب الجمهور إلى أن نصاب الزكاة من 
الزروع خمسة أوسقء وخالف أبو حنيفة 
وقال: تيجب الزكاة فى القليل والكثير من 
الزروع؛ واائةلاتفات نيا قال ابن عابدين: 
وهو الصحيح كما في التحفة”". 
وللتفصيل ينظر (زكاة ف .)3١٠١‏ 
ف الويبة: 
7" الويبة في اللغة: مكيال يسع اثنين 
وعشرين» أو أربعة وعشرين مدا بمد النبي 
يلم أو ثلاث كيلجات”" . 
ونقل بعض المعاصرين عن المقدسي في 
أحسن التقاسيم قوله: الويبة هو مكيال 
مصري كان يعادل قديا عشرة أمنان» كما نقل 
عن السيوطي في حسن المحاضرة قوله: ذكر 
أن ويبة الخليفة عمر بن الخطاب تزه في 


ولابة عمرو بن العاص اله ستة أمداة؟. 


ثانيًا: الموازين: 

“'"# الأوزان التى يستعملها الفقهاء فى تقدير 
الأحكام الشسر عية كثيرة» إلا أن المعيار الأهم 
للأوزان عند الفقهاء هو الدرهم والدينار 


)602 حاشية ابن عابدين 4/7 
(؟) القاموس المحيط. 
[فرف المكاييل في صدر الإسلام لسامح عبد الرحمن ص 1:3 


والرطلء والأوزان الأخرى التي اعتمدها 
الفقهاء في بعض الأحكام أكثرها من 
أضعاف الدرهم والدينار أو من أجزائهماء 
وبيان ذلك فيما يلي: 

وقد سبق الكلام عن الدرهم والدينار في 
مصطلحي (دراهم ودنانير). 
1-الإستار: 
5" الإستار بالكسر في اللغة: في العدد: 
أربعة» وفي الزنة: أربعة مثاقيل ونصف”" . 

وفي اصطلاح الفقهاء. قال ابن عابدين: 
والإستار بكسر الهمزة بالدراهم ستة ونصف» 
وبالمثاقيل أربعة ونصف. كذا في شرح درر 
البحار 9" . 

والإستار بالأرطال جزء من ثلاثين جزءا 
من الرطل المدني» وجزء من عشرين جزء) من 
الرطل العراقي”". 
ب - الأوقية: 
الأوقية بضم الهمزة وبالتشديد في 
اللغة: على وزن أفعوله كالأعجوبة 
والأحدوثة مفرد والجمع أواقتي بالتشديد 

, 

وبالتخفيف للتخفيف. والوقية لغة وهي 


)١(‏ القاموس المحيط. 
زفة حاشية أبن عابدين 7350/1 
(*) حاشية ابن عابدين ؟/ “/ا 


ا ا ا ا 000 


بضم الواوه وجرى على ألسنة الناس بالفتح» 
وهي لغة حكاها بعضهم؛ وجمعها وقاياء مثل 
عطية وعطايا. 

وزنتها عند علماء اللغة سبعة مثاقيل» أو 
أربعون درهماء وقيل غير ذلك 37 . 

وعند الفقهاء الأوقية أربعون درهم”") 


ما يناط بالأوقية من الأحكام الشرعية: 
5" قليلاً ما يذكر الفقهاء الأوقية معيار) 
لحكم شرعي» وربما ذكروها على أنها من 
مضاعفات الدرهم أو المثقال أو الرطل» وقد 
ورد عن عمر تنه قال: «ما علمت رسول الله 
ل بك نان متدرا الع اين 
بناته على أكثر من ثنتي عشرة أوقية»”"ا وعن 
أبي سلمة قال: «سألت عائشة زوج النبي 
يدم كم كان صداق رسول اله موَِدم 
فقالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية 
ونشاء قالت: أتدري ما النش» قال: قلت لاء 


قالت: نصف أوقية»! 8 . قال أبو منصور: 


)١(‏ القاموس المحيط» ولسان العرب. والمصباح المنير. 

(؟) حاشية ابن عابدين 0*١‏ وفتح القدير 607١ ١‏ ومغني 
المحتاج لاقمل والمغني 53/ 7" وكشاف القنام 
/هه١‏ 

(0) حديث عمر: اما علمت رسول اله يم نكح شيئًا . 0 
أخرجه الترمذي (”7/ 4 )4١‏ وقال : حديث حسن صحيح. 
(4) حديث : أبى سلمة قال: سألت عائشة عن ضداق رسول الله 

م ..2. 
أخرجه مسلم (؟/ 47 )٠١‏ 


0 2 ا ا 0 ا ا ا ا اا ا ااا 0ك 


خمس أواق مائتا درهم. وقال الحسسن وأبو 
ييه عي وهي أربعون 

5 لماروى أبو سعيدالخدري 
تباش قال: قال رسول الله يدم : «من سأل 


وله قيمة أوقٍ 0000 


3 الحبة 
الحبة في اللغة واحدة الحب؛ وهو اسم 
جنس للحنطة وغيرها ما يكون في السنبل 
والأكمامء والجمع حبوبء؛ وحبات» 
وحباب» وهي جزء من ثمانية وأربعين جزءا 
من الد 0 

والفقهاء قليلاً ما يستعملون كلمة حبة من 
غير إضافة» وفي الغالب يضيفونها إلى 
الشعير فيقولون: حبة الشعير» ويجعلونها 
معيار) لبعض المقادير الشرعية كالدرهم ‏ 
والقيراطء فإذا أطلقوها فالمراد بها حبة 
الشعير في الغالب» قال ابن عابدين: صرح 
الإمام السروجي في الغاية بقوله: درهم مصر 
أربع وستون حبة:؛ وهو أكبر من درهم 


)١(‏ لسان العرب. والمغني ففكطة 

(؟) حديث: امن سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف». 
أخرجه أبو داود (؟/1/4؟) 

(*) القاموس المحيطهء والمصباح المنير. 


مقادير #١‏ د اخ 


ا ا ا ا 


الزكاة. فالنصاب منهماثة وثمانون 
وحبتان..أه. لكن نظر فيه صاحب الفتح بأنه 
أصغر لا أكبر» لأن درهم الزكاة سبعون 
شعيرة» ودرهم مصر لا يزيد على أربع وستين 
.0020 
سغيره ٠.‏ 

وربما أضاف الفقهاء الحبة إلى القمح أو 
ا خرنوب» فقالوا عنها: قمحة أو خرنوبة» قال 
ابن عابدين: كل خرنوبة أربع شعيرات أو 
أربع قمحات لأنا اختبرنا الشعيرة 
المترسطة مع القمحة المتوسطة فوج دناهما 
متساويتين. ش 
المتوسطة التي لم تقشر بعد قطع ما دق من 
طرفيهاء وهي معيار للدرهم والمشقال» ولكن 
الفقهاء اختفلوا في تعيير الدرهم والمثقال 
بها. 

فذهب الجمهور إلى أن المشقال اثنتان 
وسبعون حبة. والدرهم خمسون حبة 


وخمسا حبة. 
وذهب الحنفية إلى أن المثقال مائة حية 


. روه 
شعير» والدرهم سبعون حبة ‏ . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/9؟ 
(7) حاشية ابن عابدين 255/7 وحاشية الدسوقي ةق 
ومغني المحتاج /١‏ 089 2117/1 وكشاف القناع ١75/7‏ 
وتقدر الحبة بالموازين الحديثة ب(58٠و*)‏ جراما تقريباء 
انظر المقادير الشرعية ص ١45‏ 


ما يناط بالحبة من الاحكام الشرعية: 
8" الفقهاء يجعلون الحبة معيار) للدرهم 


والدينار والقيراط01©. 


د الرطل: 
4" الرطل في اللغة: بفتح الراء وكسرها 
والكسر أشهر: معيار يوزن به» وهو مكيال 
أيضاء والرطل البغدادي يزن اثنتي عشرة 
ا 

وقد جرى الاختلاف في وزنه بالمثقال» 
ومقتضى نص الفيروز آبادي أنه 48٠١‏ درهماء 
حيث قال: الرطل اثنتا عشرة أوقية» والأوقية 
أريغون ورحي 7 ؛ وذهب الفيومي إلى أنه 
مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة 
أسباع در ١‏ . وذلك مع اتفاقهما على أن 
الرطل يزن اثنتي عشرة أوقية. 

والرطل في اصطلاح الفقهاء على نوعين: 
رطل دمشقي ورطل بغدادي» ويقال له 
عراقى» والثاني هو المقصود لدى الفقهاء. 
وبه يتم تقدير الأحكام الشرعية لديهمء 
والرطل البغدادي عند الحنفية مائة وثلاثون 
درهما نقله ابن عابدين والكمال بن 


(1) المراجع السابقة. 
(1) القاموس المحيط. 
(*) المصباح المنير. 


ات 


اللي ل ل ل ا ا ا ا ححا 0001 


الهمام”''» ونقل ابن عابدين في مكان آخر أن 
الرطل أقل من ذلك فقال: .. كل رطل مائة 
وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع 
1 

وذهب المالكية إلى أن الرطل ‏ وهو 
البغدادي عند الإطلاق ‏ مائة وثمانية 
وعشرون درهمًا”؟. 

قال البناني: والرطل مائة وثمانية وعشرون 
درهما مكيّاء وهو بالميزان الصغير بفاس في 
وقتنا اثنتا عشرة أوقية وربع أوقية 47 . 

وعند الشافعية قال المحلي: والرطل 
البغدادي مائة وثلاثون درهما فيما جزم به 
الرافعي» قال النووي: الأصح أن رطل بغداد 
مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع 
درهم» وقيل بلا أسباعء وقيل ثلاثون والله 
أل )م6 

وذهب الحنابلة إلى أن الرطل العراقي مائة 
وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم, 
إلا أن ابن قدامة نص بعد ما ذكر فقال: هكذا 
كان قديماء ثم إنهم زادوا فيه مثقالاً 
فجعلوه واحد) وتسعين مثقالاً» وكمل به مائة 


5/7 فتح القدير كف وابن عابدين‎ )١( 

زفق ابن عابدين 1م 

زفرفق الزرقاني فالضنل وحاشية البناني عليه. والشرح الكبير 
1/١‏ 

١١/7 الزرقاني‎ )4( 

(60) المحلي على المنهاج ١1‏ 


ا ا ا لح لح لحل 00 


وثلاثون درهماء وقصدوا بهذه الزيادة إزالة 


كسر الدرهم؛ والعمل على الأول 7 . 

أما الرطل الدمشقي فهو أكبر من رطل 
بغداد أو العراق» وقد نص الحنفية والشافعية 
والحنابلة على أن الرطل الدمشقي ستمائة 
درهم. إلا أنه لايقدر به شيء لدى الفقهاء 
إلا تبعًا للرطل البغدادي”. 
ما يناط بالرطل من الأحكام الشرعية: 
٠‏ 4-يعتمد الفقهاء على الرطل البغدادي في 
تحديد الصاعء وقد الخد ختلفوا في تحديد الصاع 
بالرطل على مذهبين. 

فذهب الجمهور إلى أن الصاع خمسة 

وذهب الحنفية إلى أن الصاع ثمانية 
ارطال: 

ونفصيل ذلك في مصطلح (صاع ف 7). 
ثم إن الفقهاء ينيطون بالرطل من الأحكام 
الشرعية ما يناط منها بالصاع كمقدار صدقة 
الفطر.ء ونصاب الزكاة» ومقدار ماء الوضوء. 
وغير ذلك (ر: صاع 4-8). 


)١(‏ المغني فقرقىف 

() ابن عابدين ؟/ لالاء والمحلي على المنهاج ىول 
والمغني / 4 5 ومغني المحتاج اركمىم 
ويقدر الرطل البغدادي بالموازين الحديثة (5و781) جراماء 
انظر: المقادير الشرعية ص/777 1 


-”*8- 


ااا ا ل ا ا ا ا ا ل ا ل ا ححا احاح ا ل اح ل ل ا 80 


١‏ الطسوج في اللغة : ل وهو 
الناحية» وربع دانق» معرب 37) 

وفي اصطلاح الفقهاء» قال الكمال بن 
الهمام: قال أبو عبيد في كتاب الأموال: ولم 
يزل المثقال في آباد الدهر محدودا لا يزيد ولا 
ينقص.. والدانق 0 مدرعات: والطّسوج 
ا ا 11 


و القفلّة: 
”4 من معانى القفلة فى اللغة: الوازن من 
الدراهم”". ْ ْ 

وفي اصطلاح الفقهاء: اسم من أسماء 
الدرهم العرفي في مكة والمدينة وأرض 
الحجاز» وهو في نظر بعض الفقهاء أصغر من 
الدرهم الشرعي» وفي نظر بعضهم الآخر أكبر 
منه» قال ابن عابدين: قال بعض المحشين: 
الدرهم الآن المعروف بمكة والمدينة وأرض 
الحجاز وهو المسمى بالقفلة على وزن تمرة» 
وهو ست عشرة خرنوبة» كل خرنوبة أربع 
شعيرات.. وهو ينقص عن الدرهم الشرعي 
بست شعيرات. وقال ابن عابدين أيضا: . 
ومقتضاه أن الدرهم المتعارف أكبر من 
)١(‏ القاموس المحيط. 


(1) فتح القدير 077/١‏ 
(") القاموس المحيط. 


الشرعي» وبه صرح الإمام السروجي في 
الغاية 40 
ز- القمحة: 
519 -القمحة فى اللغة: هى حبة القمح» وهو 
لل 

وفي اصطلاح الفقهاء المراد بها وزنهاء 
وهي معيار لما هو أكبر منها من الأوزان 
كالدرهم والدينار» ووزنها مساو لوزن حبة 
الشعير» قال ابن عابدين: لأنا اختبرنا الشعيرة 
المتوسطة مع القمحة المتوسطة فوجدناهما 

2 م 

متساويتين» ثم قال: وهي ربع قيراط 
ح- القنطار: 
5 القنطار في اللغة: على وزن فنعال 
معيار» وقال بعضهم: ليس له وزن عند 
العرب. وإئما هو أربعة آلاف دينار» وقيل 
يكون مائة من ومائة رطل» ومائة مثقال» 
ومائة درهم» وقيل: هواالمال الكثير بعضه 
على بعضء وقيل: هو أربعون أوقية من 
ذهب» أو ألف ومكتا دينار» وقيل غير 
ذلك (49) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/9؟ 

(1) المصباح المنيرء والقاموس المحيط. 

(7) حاشية ابن عابدين 79/7 

(4) المصباح المنير» والقاموس المحيط» ومختار الصحاح. 


١٠١11 إسراف‎ 


ثالئا ‏ الإسراف في سفك دماء العدو في القتال : 
-الإسراف بمعنى مجاوزة الحد منبى عنه في كل 
حالة» حتى في المقابلة مع الأعداء في الجهاد 
والقتال, فالمسلم مأمور بمراعاة القصد والاعتدال 
في جميع الأحوال. يقول الله تعالى : (ولا تعتدوا إن 
الله لايحب المعتدين)”2 ويقول سبحانه: (ولا 
يَرْمَتَكُمْ شنآن قوم على ألا تعدلواء اعدلواهو 
أقرب للتقوى) . 9) 

ولهذا صرح الفقهاء بأنه إن كان العدوممن ل 
تبلغهم الدعوة لم يجزقتالهم, حتى يدعوهم إلى 
الإسلام» ويكره نقل رؤ وس المشركين؛ على 
تفصيل في ذلك. وتكره المثلة بقتلاهم 
وتعذيبهم . 2 لقول النبي يل : «إن أعف الناس 
قَثْلةَ أهل الإيهان» ارفك 

ولا يجوزقتل الصبيان والمجانين بلا خلاف» ولا 
تقتل امرأة ولا شيخ فان, ولا يقتل زَّمِنْ ولا أعمى 
ولازامب عه الممهتور اطنفية والمالكنة 
والحنابلة » ورواية عند الشافعية» إلا إذا اشتركوا في 


المعركة. أوكانوا ذا رأي وتدبير ومكايد في الحرب . 1 


١9٠١ / سورة البقرة‎ )١( 

)١(‏ سورة المائدة / ؟ 

(") المهذب ؟7779/9, وابن عابدين /777, والحطاب *[/ 9٠6ل‏ 
64" والمغني 4154/8 

(4) حديث : «إن أعف الناس قتلة أهل الإيمان». أخرجه أحمد 
(797/1ط الميمنية) وأبسو داود (/ ١٠١‏ ط عزت عبيد دعاس) 
وابن ماجة (؟1/ 4 بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي) . 

قال عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: ورجال أحمد 
ثقات إلا أن المغيرة بن مقسم الضبي مدلس, ولاسيما عن 


إبراهيم بن يزيد. وقد روى في هذا الحديث ولم يصرح بالسماع | 


(جامع الأصول 5١9 /١‏ نشر مكتبة الحلواني) . 


أوأعانوا الكفاربوجه آخر. ولا يجوز الغدر 
والغلول. ولا يجوز الإحراق بالنارإن أمكن التغلب 
عليهم بدونهاء ولا يجوز التمثيل بالقتلى» لقول 
النبي كي : «إن الله كتب الاحسان على كل 
شيءء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبح »'' ويجوزمعهم عقد الأمان 
والصلح بهال لوكان ذلك خيرا للمسلمين» لقوله 
تعالى : (وإن جنحوا للسَلم فاجنح لها . 9) 
ولوحاصرناهم دعوناهم إلى الاسلام» فإن 
أسلموا فبهاء وإلا فرضنا عليهم الجزية إن لم يكونوا 
مرتدين ولا من مشركي العرب. فإن قبلواذلك 
فلهم منا المعاملة بالعدل والقسط على حسب 
شروط عقد الذمة» وإن أبوا قاتلناهم حتى نغلبهم 


. ددن وتفصيل هذه الأحكام ف (جهاد) 


و(جزية). 


الإسر اف في المباحات 


أ- الإسراف في الطعام والشراب : 

3 - الأكل والشرب بقدرما يندفع به الملاك 
فرض» وهو بقدر الشبع مباح. فإذا نوى بالشبع 
ازدياد قوة البدن على الطاعة وأداء الواجبات فهو 
مندوب, وما زاد على الشبع فهو مكروه أو محظور. 


)١(‏ حديث : دإن الله كتب الإحسان على كل شيء ٠‏ .) أخرجه 


مسلم من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه مرفوعا. (صحيح 
مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 44/7 5١ط‏ عيسى الحلبي. 
وشرح السنة للبغوي 9194/١١‏ نشر المكتب الإسلامي 
ةلاه ). : 

(؟) سورة الأنفال / >1١‏ 

(*) ابسن عابسدين 2717/7 4177» والقليوبي 718/4 27194 
ومواهب الجليل / ٠ث“ء‏ والبدائع /ا/ ٠٠١‏ 


- 1488 


وافافام واف فيرف فار فرفر و ووو مرو رمف ررم مورم ا ا ار 


وفي اصطلاح الفقهاء قال القرطبي: 
واختلف العلماء فى تحرير حنده كم هو على 
أقوال عديدة» فروى أبي بن كعب فلشته عن 
النبي ملي 0 قال: «القنطار ألف أوقية 
“و وكال ذلك معناة بن جيل 
وعبد الله بن عمر يم » قال ابن عطية: وهو 
أصح الأقوال» لكن القنطار على هذا يختلف 
باختلاف البلاد في قدر الأوقية”"". 


ومئتا ا 


ما يناط بالقنطار من الأحكام الشرعية: 


5 يذكر الفقهاء القنطار أحبانا لان + 


الكاروككها د كران عالين في كتابه الكريم 
فقال: وم َأَردثمأسَْبدَا رمي تَحكَان 
روج 2 إِحَد دهن نَّ قَنَظارًا ف يَأْحْدوأ 
هه 0 
ط ‏ القيراط: 
45- القيراط والقراط بالكسر في اللغة: مقدار 
صغير عل روا باختلاف البلدان» ففي 
مماويع حدس دينان وني العراق: نصف 
عشر دينار» ركان نعم السيان: القيراط في 
لغة اليونان حبة خرنوب» وهو نصف دانق» 
)١(‏ حديث: «القنطار ألف أوقية ومئتا أوقية؛: 
أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 140 ط. المعارف) وقال 
ابن كثير: حديث منكر» والاقرب أن يكون موقونًا على أبي 
أبن كعبب, 


1١-17١ /4 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ال ا 0ك 


والدرهم عندهم اثنتا عشرة حبة» والحسساب 


أول عسدد له ثمن وريع ونصف وثلث 
ات ا 1 

وفي اصطلاح الفقهاء كمأ هو في اللغة: 
مقدار قليل من الأوزان» وقد اختلف الفقهاء 
فى مقداره اختلافًا يسيرا. 

فذهب الحنفية إلى أن القيراط جزء من 
أربعة عشر جزءا من الدرهم» أو جزء من . 
عشرين جزءا من الدينار» وهما متساويان» 
وهو وزن خمس حبات شعير أو قمح, قال 
ابن عابدين: والدينار عشرون قيراطاء 
والدرهم أربعةعشر قيراطء والقيراط خمس 
١ 00-0006‏ 

والقيراط عند المالكية أقل منه عند الحنفية» 
قال الحطاب: فيكون وزن الدرهم الشرعي 
أربعة عشر قيراطًا وثلاثة أرباع قيراط ونصف 
خمس قيراط» وهى خمسة عشر قيراطاإلا ‏ 
اله أرباع بدن را 

وذهب الشافعية إلى أن القيراط ثلاث 
حبات من الشعير» والدرهم ستة عشبر قيراطًا 


)١(‏ القاموس المحيطء والمصباح المنير. 


(؟) حاشية ابن عابدين 59/7. وانظر فتح القدير 1/ 57١‏ - 
فك 
(*) مواهب الجليل 5917/7 


35٠ 


ا ا ا اح لح ا ا 00 


وأربعة أخماس قيراط» وقيل : أربعة عشر 
قيراطًا . والدرهم خمسون حبة وخمسا حبة 
“0 | 
ما يناط بالقيراط من الأحكام الشرعية: 
47 لا ينيط الفقهاء بالقيراط أحكامًا شرعية» 
وقد يجعلونه معيارً لبعض المقادير الشرعية 
كالدرهم والدينار كما تقدم. 
يُ المثقال: 
44 مثقال الشيء في اللغة: ميزانه من مثله. 
وهو مفرد يجمع على مثاقيل؛ والمثقال درهم 
وثلاثة أسباع درهم وكل سبعة مثاقيل عشرة 
دراهه'" 

وفي اصطلاح الفقهاء المثقال وزن الدينار 
من الذهب, قال الكمال بن الهمام: والظاهر 
أن المثقال اسم للمقدار المقدر به» والدينار اسم 
للمقدر به بقيد ذهبيته 7" وقال ابن عابدين 
بعدما أورد هذه العبارة عن الفتح: وحاصله 
أن الدينار اسم للقطعة من الذهب المضروبة 
المقدرة بالمثقالء فامحادهمما من حيث 
الوزن وجميع الأئمة على ذلك ا 
)١(‏ تمحفة المحتاج وحواشيها */ 714 
(؟) القاموس المحيطء والمصباح المتير. 
(؟) فتح القدير 077/١‏ 
(4) حاشية ابن عابدين 79/7 
(5) حاشية الدسوقي 27١١/7‏ والعمدوي على رسالة ابن أبي 


زيد 1 ومغني المحتاج امم والمغتي 8 
م/م 


ا ا حل ل احاح اح 00 


والتفصيل في مصطلح (دنانير ف 1 


0 


كك المن: 
1 لمن في اللغة: ومثله المنا: مكيال يكال 
بهالسمن وغيره. وقيل هو ميزان قدره 
رطلان» وهو مفرد يجمع على أمنان» والمنا 
يجمع على أمناء7" . 

وفي اصطلاح الفقهاء قال الحنفية: المن 
رطلان بغداديان» قال ابن عابدين: المد والمن 
سواء كل منهماربع صعع رطلان 
بالعراقى 9©. 

رودي اشاس رن إلى ريون 
صغير ومن كبير» أما المن الصغير فهو رطلان 
بغداديان» وأماالمن الكبير فهو ستمائة 
0 
ما يناط به من الأحكام الشرعية: 
لا ينيط الفقهاء بالمن أحكاما شرعية 
مباشرة» ولكن يذكرونه معيار) لبعض المقادير 
الشرعية الأخرى كالوسق والرطل. 


)١(‏ المصباح المنير» والقاموس المحيط, والمعجم الوسيط. 
() ابن عابدين 757/57 


(9) المحلى على هامش قليوبي عليه ١7/7‏ 


"١١ 


مقادير أه_ ”هم 


لموم قوف وو ةو ووو ووو وم م موف ووو ووم ءا وا اولع 


١‏ النش في اللغة عشرون درهمًاء وهو 
نصف الأوقية وغيرهاء قال ابن الأعرابي» 
ونش الدرهم والرغيف نصفنه17) 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 

قال أبو سلمة رضى الله تعالى عنه : سألت 
عائشة باشتماكم كان صداق رسول اله ييه 
قالت: «كان صداقه لأزواجه اثنتى عشرة 
أوقية ونشاء قالت: أندري ما النش؟ قلت: لا 
قالت: نصف أوقية» فتلك خمسمائة 
0 
م - النواة: 
7ه النواة في اللغة: مفرد يجمع على نوى 
والنواة بذرة التمر» والنواة من العدد عشرون» 
أو عشرة » والأوقية من الذهبء أو أربعة 
دنانير» أو ما زنته خمسة دراهم.؛ وقيل غير 
ذلك © , 

واختلف في تقدير النواة في اصطلاح 
الفقهاء”؟؟ للاختلاف في تفسير النواة في 


)١(‏ المصباح المنير» والقاموس المحيط» ومختار الصحاح. 
(؟) حديث: أبى سلمة: #سألت عائشة: كم كان صداق رسول 
الله وم ؟ 
تقدم فقرة (75) 
() القاموس المحيط. والمصباح المنيرء ومختار الصحاح» ولسان 
العرب. 
(4) نيل الأوطار ١55/5‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل ا 


حديث أنس رضى اله تعالى عنه وهو أن 
النبي يدم رأى على عبد الرحمن بن عوف 
أثر صفرة» فقال: «ما هذا؟ قال: إني تزوجت 
امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: بارك الله 
لك» أولم ولو بشاة»”). ْ 
النًا: الأطوال والمساحات: 

اعتمد الفقهاء في قياس الطول والمساحة 


على عدد من المقاييس أهمها مرتبًا على 
حروف الهجاء كما يلي: 
أ الإصبع: 


63 الإصبع في اللغة: مؤنثة» ويجوز فيها 
التذكير والتأنيث أشهرء وفيها عشر لغات 
تثليث الهمزة مع تثليث الباء» والعاشرة: 
أصبوع وزان عصفور والمشهور من لغاتها 
كسر الهمزة مع فتح الباء» وهي واحدة 
الأصابع والأصابيع”"". 

والإصبع في اصطلاح الفقتهاء مقياس 
للطول يساوي عرض ست شعيرات 
معتدلات بطن إحداها لظهر الأخرى 
والشعيرة ست شعرات بغل. 


)١(‏ حديث أنس «أن النبي ليدم رأى على عبد الرحمن بن 
عوف أثر صفرة». 
اخرجه البخاري (الفتح 9/١17؟)‏ 
() المصباح المنير» والقاموس المحيط. 


5 


مقادير اه _لره 


ال ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ا ل ل ا ا ا ل ل 


ما يناط بالإصبع من الأحكام الشرعية: 
5 *- لا ينيط الفقهاء بالإصبع من المساحات 
أيا من الأحكام الشرعية» ولكن يجعلونها 
معيار) لغيرها من المقادير الشرعية كالقبضة 
والذراع. 
ب الباع: 
8 الباع في اللغة قدر مد اليدين كالبوع 
' ويضمء وجمعه أبواع. 
وقال أبو حاتم: هو مذكر يقال هذا باع؛ 
وهو مسافة ما بين الكفين إذا بسطتهما يميئًا 
وشمالة9؟ . 
والباع في اصطلاح الفقهاءء مختلف فيه 
بينهم) فقال الحنفية: إنه أربعة أذرع. 
وذهب المالكية إلى أن الباع ذراعان”" . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين رمه 5 »؛ ومثله في مغني المحتاج 
255/١‏ والبهجة شرح التحفة "4/١‏ 
ويقدر الإصبع بالمقاييس الحديثة ب )١9578(‏ سم تقريباء 
انظر: الخراج والنظم المالية ص 785-5781 
(؟) القاموس المحيط. والمصباح المثير. 
(") الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه © والبهحة 
شرح التحفة "15/١‏ 


ما يناط بالباع من الأحكام الشرعية: 
لا ينيط الفقهاء بالباع أحكامًا شرعية» 
ولكنهم يذكرونه في أضعاف الذراع» وفي 


أجزاء الميبل والفرسخ. 
ج 34 اليريد: 


/1ه- من معاني البريد في اللغة: أنه مقدار من 
المسافة» وهو اثنا عشر ميلا”'' وجمعه برد. 

والبريد في اصطلاح الفقهاء أربعة 
فراسخ» وفي قول مرجوح للمالكية هو 
ا 


ما يناط بالبريد من الأحكام الشرعية: 
4- جمهور الفقهاء على أن السفر الشرعي 
المثبت للرخص يرتبط بالمسافة ومسافة السفر 


هذه عندهم أربعة ان 


)١(‏ المصباح المنير» والقاموس المحيط. 

(؟) حاشية أبن عابدين /١‏ ©16٠ء‏ والدسوقي ١/08"؛‏ ومغني 
المحتاج ١/>كتث3,‏ والمغني 5ه" 

(*) حاشية الدسوقي :*88/١‏ ومغني المحتاج :555/١‏ 


والمغني ةا 


5ك 


ا وابح ‏ ورعاوم و تمع وارواع © واه لاه 8ه وغده 6ه 6 66 واهرة 6 هيه وجا واه هوه 6 نم وما مهاه مه م6 2 


د الجريب: - 

4 الجريب لغة: قال الفيومي: الجريب 
الوادي» ثم استعير للقطعة المنميزة من 
الأرض» فقيل: فيها جريب» وجمعها أجربة 
وجربان بالضمء» ويختلف مقدارها بحسب 
اصطلاح أهل الأقاليم كاختلافهم في مقدار 
الرطل والكيل والذراع. 

. ثم قال: وفي كتاب المساحة للسموأل: 
الجريسب عشرة آلاف ذراع وجريب الطعام 
أربعة أقفزة» قاله الأزهري 7" . 

والجريب في اصطلاح الفقهاء مقدار من 
المساحة وعامتهم على أن مساحته ثلاثة آلاف 
وستمائة ذراع. 

إلا أن الحنفية قالوا: إن الجريب ستون 
ذراعا في ستين ذراعا بذراع كسرى» وهو سبع 
قبضاتء والقبضة أربع أصابعء قال 
الحصكفي: وقبل: المعتبر في الذراع في كل 
بلدة ري 

وذهب المالكية إلى أن الجريب ستون ذراعا 
في ستين ذراعا بالذراع الهاشمية» وهي ذراع 
وثلث بذراع اليدء والذراع الهاشمي ست 
قبضات. والقبضة أربع أصابع”". 


)١(‏ المصباح المنير. 
(") حاشية أبن عابدين ”/ *55» وانظر تبيين الحقائق "/ 7/1 


() المنتقى للباجي 77١/8‏ 


عععومعقعو و معفوفععه مومومووووومومفووومةاملاووووا نووم ووووففوو او ووو ومو ولاققهة 


وقال القليوبي: الجريب هو ثلاثة آلاف 
ذراع وستمائة ذراع» ولعل هذا في اصطلاح 
الفقهاء بناء على أن القصبة ستة أذرع 
0 

وذهب الحنابلة إلى أن الجريب عشر 
قصبات في عشر قصبات. والقصبة سستة 
أذرع بذراع عمر تنه المعروف بالذراع 
الهاشمية» وهي ذراع وسط أي بيد الرجل 
المتوسط الطولء وقبضة وإبهام قائمة» فيكون 
الجريب ثلاثة آلاف ذراع وستمائة ذراع 
مكسرا9؟ , 
ما يناط بالجريب من الأحكام الشرعية: 
6" أناط الفقهاء بالجريب من الأرض 
مقدار الخراج الموظف, فذهب الحنفية إلى 
أنه يجب في كل جريب من الأرض صالح 
للزراعة في كل سنة قفيز ودرهم ما يزرع 
فيهاء وفي جريب الرطبة”" خمسة دراهم, 
وفي جريب الكرم والنخل المنصل عشرة 
دراهم.» وماسوى ذلك من المزروعات 
يوضع عليها بحسب الطاقة بما لا يزيد على 


774/4 القليوبي على المحلي‎ )١( 


(؟) كشاف القناع */ لاى م4 
الرطبة: وزان غرفة الخلا وهو الغض من الكلا. 


"١54 


وذهب المالكية إلى أن على كل جريب من 
البر ثمانية وأربعين درهماء وعلى كل جريب 
من الشعير أربعة وعشرين درهماء وعلى كل 
جريب من | لتمر ستة """. 

وذهب الشافعية إلى أن الخراج الموظف 
على الأرض في كل سنة هو ما فرضه عثمان 
ابن حنيف,. وهو على كل جريب شعير 
درهمان» وعلى كل جريب حنطة أربعة 
دراهم» وعلى كل جريب شجر وقصب سكر 
ستة دراهم» وعلى كل جريب نخل ثمانية 
دراهم» وعلى كل جريب كرم عشرة دراهم» 
وقيل النخل عشرة» وعلى كل جريب زيتون 
اثنا عشر 0 1 

وذهب الحنابلة إلى أن الواجب في كل سنة 
على جريب الزرع درهم وقفيز» وعلى جريب 
الكرم عشرة دراهم» وعلى كل جريب نخل 
ثمانية دراهم» وعلى كل جريب رطبة ستة 
0 

وتفصيل ذلك في مصطلح (خراج فه ؟ 


وما بعدها). 


7/8/5 الفتاوى الهندية‎ )١( 

() المنتقى شرح الموطأ للباجي "/ 77١‏ 
(*) روضة الطالبين 7757/٠١‏ 

(4) المبدع #/ 1م 


١‏ الخطوة في اللغة: بضم الخاء وفتحها ما 
بين القدمين عند المشيء والمفتوح يجمع على 
خَطوات كشهوات» والمضموم يجمع على 
حُطى وخُطوات كرف وغرفات”!". 

والخطوة في اصطلاح الفقهاء جزء من 
أربعة آلاف جزء من الميل» فقد نص الشافعية» 
وهو قول عند الحنفية على أن الميل أربعة 
آلاف خطوة؛ كما نص الشافعية على أن 
الخطوة ثلاثة أقدام”". 


الأحكام الشرعية المنوطة بالخطوة: 

لا ينيط الفقهاء بالخطوة أحكاما شرعية» 
وربما ذكروها عرضا في بعض الأحكام من 
ذلك ماذكره ابن قدامة حيث قال: قال 
القاضي: لو خرج إلى ضيعة له ففارق البنيان 
والمنازل ولو بخمسين خطوة جاز له التيمم 
والصلاة على الراحلة”" . 

و - الذراع: 

5 الذراع في اللغة: اليد من كل حيوان» 
لكنها في الإنسان من المرفق إلى أطراف 


)١(‏ المصباح المنير والقاموس المحيط. 

(؟) حاشية ابن عابدين الووءل ومغني المحتاج 7351/١‏ 
لح 

زفرفق المغني قشف تغرف 


- "١6 


الأصابعء أو من المرفق إلى طرف الإصبع 
الوسطىء ويجري بها القياسء وهي ذراع 
الإنسان المتوسط. وقدرت بست قبضات 
معتدلات» وتسمى ذراع العامة وهي مؤنثة 
وبعض العرب يذكرها”'" . 

والذراع في اصطلاح الفقهاء مقياس 
للطول, ولها أنواع مختلفة الطول» وقد ذكر 
الملوردي لها سبعة أنواع» فقال: وأما الذراع 
فالأذرع سبعء أقصرها القاضية» ثم اليوسفية» 
ثم السوداء» ثم الهاشمية الصغرى وهي 
البلالية» ثم الهاشمية الكبرى وهي الزيادية, 
ثم العمرية» ثم الميزانية» وذلك بحسب اسم 
واضهها: 

وقد بين ذلك الماوردي فقال: فأما 
القاضية» وتسمى ذراع الدور فهي أقل من 
ذراع السوداء بإصبع وشلثي إصبع» وأول من 
وضعها ابن أبى ليلى القاضيء وبها يتعامل 
أهل كلواذي. 

وأما اليوسفية» وهي التي تذرع بها القضاة 
الدور بمدينة السلام؛ فهي أقل من الذراع 
السوداء» بشلثي إصبع؛ وأول من وضعها 
ابو يونت القاضي.. 

وأما الذراع الستوداة فهى انول من قراغ 


)١(‏ المصباح المنير» والقاموس المحيط. 
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الدور بإصبع وثلثي إصبعء وأول من وضعها 
الرشيد قدرها بذراع خادم أسود كان على 
رأسه. وهي التي يتعامل بها الناس في ذراع 
الب والتجارة» والأبنية» وقياس نيل مصر. 

وأما الذراع الهاشمية الصغرى وهي 
البلالية فهي أطول من الذراع السوداء 
بإصبعين وثلثي إصبع. وأول من أحدثها 
بلال ابن أبى بردقق وذكر أنها ذراع جد أبي 
موسى الأشعري رضى الله تعالى عنه» وهى 
أنقص من الزيادية بشلاثة أرباع عشرء وبها 
يتعامل الناس بالبصرة والكوفة. 

وأما الهاشمية الكبرى وهي ذراع الملك» 
وأول من نقلها إلى الهاشمية المنصورء فهي 
أطول من الذراع السوداء بخمس أصابع 
وثلثي إصبع» فتكون ذراعًا وثمنًا وعشر) 
بالسوداء» وتنقص عنها الهاشمية الصغرى 
بثلاثة أرباع عشرء وسميت زيادية لأن زياد) 
مسح بها أرض السواد. وهي التي يزرع بها 
أهل الأهواز. 

وأما الذراع العمربة» فهي ذراع عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه التي مسح بها 
ارفن:الشوات وقال فوس ى بن طليكة؛ رابك 
ذراع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
التى مسح بها أرض السواد. وهي ذراع 
وقبضة وإبهام قائمة» قال الحكم بن عيينة: 


أن عمر رضى الله تعالى عنه عمد إلى أطولها 
ذراعا وأقصرها وأوسطهاء فجمع منها ثلاثة 
وأخذ الشلث منهاء وزاد عليه قبضة وإبهاما 
قائمة ثم ختم طرفيها بالرصاص وبعث بذلك 
إلى حذيفة وعثمان بن حنيف زب حتى مسحا 
بها السواد» وكان أول من مسح بها بعده عمر 
أبن هبيرة. 

أما الذراع الميزانية» فتكون بالذراع السوداء 
ذراعين وثلثي ذراع وثلثي إصبعء وأول من 
وضعها المأمون» وهي التي يتعامل الناس فيها 
في ذرع السبرائد والمساكن والأسواق وكراء 
الأنهار والحناء 9 , 
5" وقد اختلف الفقهاء في الذراع التي 
تقدر بها المقدرات الشرعية على أقوال كما 
يلي : 

اختلف الحنفية في الذراع الشرعية؛ 
والمختار عندهم ذراع الكرباسء وعليه 
النتوى» وهو سبع قبضات فقطء أي بلا 
ابم بع قائمة» وهذا ما في الولوالجية» وفي 
الحر أن في كثير من الكتب أنه ست قبضات 
بس فوق كل قبضة إصبع قائمة؛ فهو أربع 
رعشرون إصبعاء والمراد بالقبضة أربع أصابع 
مضمومة. قال ابن عابدين: وهو قريب من 


١م" الأحكام السلطانية للماوردي ص كول‎ )١( 


ذراع اليد» لأنه ست قبضات وشيء» وذلك 
شان 

وقال ابن عابدين: نقلاً عن المحيط 
والكافي: أنه يعتبر في كل زمان ومكان 
ذراعهم قال في النهر: وهو الأنسب”" . 

وذهب المالكية إلى أن الذراع ست 
وثلاثون إصبعاء قال التسولي: والذراع ما 
بين طرفي المرفق ورأس الإصبع الوسطى» 
كل ذراع ست وقلادون عي »؛ وفي قول 
آخر لابن حبيب مؤداه أن الذراع أربسع 
وعشرون إصبعاء وقال التسولي: وقال ابن 
حبيب: والذراع شبران» والشبر اثنا عشر 
أصيص 29 

وذهب الشافعية إلى أن الذراع أربعة 
وعشرون إصبعاء قال الشربيني الخطيب: 
والذراع أربعة وعشرون إصبعا 
وتنرفات 7 


الأحكام الشرعية المنوطة بالذراع: 


8 استعمل الحنفية الذراع في مواضع منها 
مقدار الماء الكثير» فقد ورد عنهم أن الكثير 


١1/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
١11/0 ابن عابدين‎ )2( 

() البهجة شرح التحفة 4/١‏ 
(5) البهجة شرح التحفة 4/١‏ 
(©) مغني المحتاج 755/١‏ 


17ت 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


ما كان عشر في عشرء أي عشرة أذرع في 
عشرة أذرع”'' » وبه أفتى المتأخرون الأعلام. 

ومنها في مقدار ابتعاد المرأة عن الرجل في 
صلاة الجماعة إذا اقتديا بإمام واحد. قال 
الحصكفي: وإذا حاذته .. امرأة ولو أمة 
مشتهاة.. ولا حائل بينهما أقله مقدار ذراع.. 
فى صلاة.. مشتركة.. فسدت صلاته لو 
مكلماء وإلا لا 9 , 


ز- الشير: 
5 الشبر في اللغة: ما بين طرفي الخنصر 
والإبهام بالتفريج المعتاد» وهو مفرد يجمع 
على أشبار» وهو كر 

والشبر في اصطلاح الفقهاء نصف ذراع» 
اثنا عشر إصبعاء قال ابن عابدين في الكلام 
عن الذراع: وهو قريب من ذراع اليد لأنه ست 


٠ 8‏ ً 
قبضات وشىء» وذلك شبران” أ 


وقال التسولي: والذراع شبران» والشبر 
)هه( : 


اثنا عشر إصبعا 
ما يناط بالشبر من الأحكام الشرعية: 
1 ورد تقدير بعسيض الأحكام الشرعية 


١797/١ ابن عابدين‎ )١( 

20 ابن عابدين ام 

() المصباح المنير» والقاموس المحيط. 
(؟) ابن عابدين ١1/١‏ . 

(©) البهجة شرح التحفة 4/١‏ 


ممم لمم ومو ف ةمهم مو وو مو و رمم وموم مد وروا لم نارون 


بالشبر مثل: تقدير تسنيم القبر بالشبر. 

(ر: مصطلح: قبر ف 2١17‏ وتسنيم ف7). 

وإسبال ثوب المرأة شبر أو ذراعا. 

(ر: مصطلح: إسبال ف 54). 

وتقدير عمق الماء الراكد ‏ إذا كان عشرا 
بعشر- بذراع أو شبر في قول عند الحنفية؛ 
والصحيح عندهم أن يكون بحال لا تدكشف 


ارشنه افر يو 


4" الشعر في اللغة: بسكون العين وفتحها 
نبتة الجسم تماليس بصوف ولا وبرء 
وبالسكون يجمع على شعورء وبالفتح على 
أشعاروهو من الإنسان وغيره» وهو مذكر 
الواحدة منه شعرة» وإنما جمع الشعر تشبيها 


لاسم الجدس بالمفرة 7" . 
والشعرة في اصطلاح الفقهاء عند 


الإطلاق هي شعرة البرذون خاصة وهو 
البغل» وهي في المقياس من أجزاء الإصبع 


والذراع عندهم؛ ومقدارها سدس عرض 
شعيرة بالاتفاق 9 1 


١١ مراقي الفلاخ بحاشية الطحطاوي ص‎ )١( 

(0) المصباح المنير» والقاموس المخيط. 

(*) أبن عابدين , والبهجة شرح التحفة 36 
ومغني المحتاج ,1١‏ وكشاف القناع 0/1 


- "718 


ا ا ا ا ا 0ك 


الأحكام الشرعية المنوطة بالشعرة: 

4 لا ينيط الفققهاء بالشعرة أحكاما شرعية 
مباشرة» ولكنهم يذكرون الشعرة معيارا 
لغيرها من الأطوال كالذراع والإصبع 
والشعيرة7©. 


ط ‏ الشعيرة: 
٠ل‏ من معاني الشعيرة في اللغة: أنها واحدة 
الشعير» وهو نبات عشبي حبي شتوي من 
الفصيلة النجيلية:؛ وهو دون البر في 
الغذاء” . 

والشعيرة في اصطلاح الفقهاء في المقادير 
الشرعية: حبة الشعير» وهي معيار للأطوال من 
حيث عرضهاء ومعيار للأوزان من حيث 
وزنها وثقلها. 

وعرض الشعيرة المتوسطة ‏ هي المرادة هنا 
بطن لظهر مقياس للإصبع» وهو مقدر لدى 
الفقهاء بعرض ست شعرات من شعر البرذون 
- البغل -99. 

والشعيرة وهي معيار للدرهم والمثقال 
والقيراط» والمراد الشعيرة المتوسطة التي قطع 
رأساها ء قال ابن عابدين: لكن المعتبر في 


)١(‏ المراجع السابقة. 


(1) المعجم الوسيط. 
(9) ابن عابدين١/‏ 2158 والبهجة شرح التحفة /وم ومغني 
المحتاج فعض 


قيراط الدرهم الشرعي خمس حبات بخلاف 
قيراط الدرهم العرفي'''» وقال: لأن درهم 
الزكاة سبعون شعيرة”'' » ثم قال: كل خرنوبة 
أربع شعيرات أو أربع قمحات» لأنا الختبرنا 
الشعيرة المتوسطة مع القمحة المتوسطة 
فوجدناهما متساويتين”" » ثم قال: قيراط 
هق 


3 


خمس شعيرات 

وقال الشربيني الخطيب: واللمثقال لم يتغير 
جاهلية ولا إسلاماء وهو اثنان وسبعون حبة» 
وهي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من 
طرفيها ما دق وطال.. فالدرهم خمسون حبة 


و 


ومكيماض 7 

مايناط بالشعيرة من الأحكام 
الشرعية: 

ا لا ينيط الفقهاء بالشعيرة أحكاما شرعية 
ولكنهم يجعلونها معيار) لأضعافها من 
الأوزان والأطوال كما تقدم, ثم هم يذكرون 
الشعير من حيث هو مادة غذائية ذات قيمة 
مالية في زكاة الزروع» وفي صدقة الفطرء 
وفي النفقة. 


1/7 ابن عابدين‎ )١( 
597/7 ابن عابدين‎ )9( 
79/7 ابن عابدين‎ )"( 
(؟) ابن عابدين 9/7؟‎ 
8814/١ مغني المحتاج‎ )5( 


15- 


تفو وو هه مو موث يرث ور روف ةم مر رم تو نوو مم رونم من ن ةين فم مي و قفن م ةو فم مره وما وه مو جايو مرا هم و ةر تمر وم م م فهر ين وم مم فم ة ةين فاه وار را نمام م فا فر مله 


على الخلاف بين الفقهاء, إلا إذا قصد به التقوي 
على صوم الغدء أولئلا يستحي الضيف . قال الله 
تعالى : (كلوا واشربوا ولا تسرفوا) . (') فالإنسان 
مأموربأآن يأكل ويشرب بحيث يتقوى على أداء 
المطلوب, ولا يتعدى إلى الحرام » ولا يكثر الإنفاق 
المستقبح. ولا يتناول مقدارا كثيرا يضره ولا يحتاج 
إليه. فإن تعدى ذلك إلى مايمنعه القيام بالواجب 
حرم عليه» وكان قد أسرف في مطعمه ومشربه. 
ولأنه إضاعة المال وإمراض النفس . 9) 

وقد ورد عن النبي ككلِةِ أنه قال: «ما ملأ أدمى 
وعاء شرا من بطن. بحسب ابن آدم أكلات يقمن 
صلبه. فإن كان لا محالة فثلث لطعامه. وثلث 
لشرابه, وثلث لنفسه,. © وقال كَل : «إن من 
السرف أن تأكل كل ما اشتهيت» . ©) 


8١ / سورة الأعراف‎ )١( 

(1) تفسير الفخر الرازي 7/١54‏ وتفسير القرطبي 2191/0 
47», والآداب الشرعية لابن مفلح ؟/ 6" 

(8) حديث : «ماملاً آدمي وعاء شرا من بطئه ..) أخرجه 
أحمصد بن حنبل والترمذي واللفظ له وابن ماجة من حديث 
المقدام بن معد يكرب مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حذيث 
حسن صحيح . (نحفة الأحوذي 201/7 07 نشسر المكتبة 
السلفية, وسئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
طعيسى الحلبي #/ا1 ه. والفتح السرباني 
8/7 4 الطبعة الأولى 11/7 ه) . 

(4) حديث : « إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت» أخرجه 
ابن ماجة بهذا اللفظ من حديث أنس بن مالك مرفوعا. وقال 
الحافظ البوصيري : هذا إسناده ضعيف, لأن نوح بن ذكوان متفق 
على تضعيفه, وقال الدميري : هذا الحديث مما أنكر عليه. وذكره 
ابن الجوزي في الموضوعات. وقال: هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله يك وأورده المنذري بلفظ «من الإسراف أن تأكل كل 
ما اشتهيت» وقال: رواه ابن ماجة وابن أبي الدنياني كتاب 
الجوع والبيهقي. وقد صحح الحاكم إسناده لمتن غير هذا 


وقد نقل القرطبي”" في الحض على تقليل 
الطعام ما ثبت عن النبي ككل انه قال لأبي جحيفة 
حينم أتاه يتجشأ : «اكفف عليك من جشائك أبا 
جحيفة, فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم 
جوعا يوم القيامة». ©" وهذا القدرمما لا خلاف فيه 
بين الفقهاء . ٠‏ 


وقال المالكية : يطلب تخفيف المعدة بتقليل 
الطعام والشراب على قدر لا يترتب عليه ضرر ولا 
كسل عن عبادة. فقد يكون الشبع سببا في عبادة 
فيجب. وقد يترتب عليه ترك واجب فيحرم» أو 
ترك مستحب فيكره. 7" 


عد وحسنه غيره. (سئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ' 


5 طعيسى الحلبي. وكتاب الموضوعات لابن الجوزي 
"٠/8‏ نشرالمكتبة السلفية, والترغيب والترهيب 7/4 ١٠7ط‏ 
مطبعة السعادة ١8٠١‏ ه. وفيض القدير 075/7 نشر المكتبة 
النجارية) . 

195/87 القرطبي‎ )١( 

(؟) حديث : «أكفف عليك من جشائك أبا جحيفة 4 . » أخرجه 
الحاكم من حديث أبي جحيفة أنه قال: «أكلتٌ ثريدة من خبز بر 
ولحم سمين. ثم أتيت النبي 14 فجعلت أتجشاء فقال: ماهذا 
كف من جشائك, فإن أكثر الناس شبعا أكثرهم في الآخرة جوعاء 
قال الحاكم : هذا حديث صحييح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه 
الذهبي بقوله: فهد قال المديني كذاب, وعمر هالك . قال 
المنذري: بل واه جداء فيه فهد بن عوف. وعمر بن موسى ‏ 
لكن رواه البزار بإسنادين رواة أحدهما ثقات. ورواه ابن أبي 
الدنيا والبيهقي والطبراني في الكبير والأوسط ببعض الزيادات . 
قال الهيثمي : في أحد أسانيد معجم الطبراني الكبير محمد بن 
خالد الكونفي ول أعرفه. وبقية رجاله ثقات (المستدرك ١17١/4‏ 
نشر دار الكتاب العربي . والترغيب والترهيب 4/ 44١ط‏ مطبعة 
السعادة ٠‏ هي ومجمع الزوائد ه/ "١‏ نشر مكتبة القدسي ). 

(") بلغة السالك 6:/ اها 


كما 


ففففوور ووو وم م ممم ووو ووو اه امو 


والتفصيل في مصطلح (زكاة ف /41. 
وزكاة الفطر ف ؟١‏ ورباف ٠١‏ وما بعدهاء 


ونفقة). 


ي - العشير: 71 
7 العشير في اللغة: العشرٌ وكذلك المعشار 
والعشر جزء من عشرة أجزاء وقيل: إن 
المعشار عشر العشير» والعشير عشر العشر”". 
والعشير في اصطلاح الفقهاء ما مساحته 
قصبة في قصبة» قال الماوردي: والعشير قصبة 
في قصبة» والقصبة ستة أذرع» والعشير ستة 
وثلاثون ذراعًاء وهو عشر القفيز”" . 
ما يناط بالعشير من الأحكام الشرعية: 
*'/ا لا ينيط الفقهاء بالعشير أحكاما شرعية 
مباشرة» ولكنهم يذكرونه أحيانًا بين أضعاف 
الذراع والقصبة» وأجزاء الجريب والقفيز. 


ك ‏ الغلوة: 

5 الغلوة في اللغة: رمية سهم أبعد ما يقدر 
عليه» وقيل: هي قدر ثلاثمائة ذراع إلى 
أربعمائة» وجمعها غلّوات» أو هى جزء من 


0 كرس 
خمسة وعشرين جزء) من الفرسخ : 


)١(‏ المصباح المنيرء والقاموس المحيط. 
)١(‏ الأحكام السلطانية ص ١875‏ 
إفرف المصباح المنيرء والقاموس المحيط. 


ا ا ا 00 


وقد اختلفت أقوال الفقهاء في مقدار 
الغلوة, فقيل: هي ثلاثمائة ذراع» وقيل: 
لاثماثة إلى أربعمائة خطوة» وقيل: هي رمية 
سهم دون تحديد دقيق بشيء مقدرء قال ابن 
عابدين نقلاً عن البحر الرائق عن المجتبى: هي 
ثلاثماثة فراع إلى أربعماثة هو الأصح”". 
ماينئاط بالغلوة من أحكام: ١‏ 
06 قليلا مايذكر الفقهاء الغلوة في 
تقديرهم للأحكام الشرعية» وقد ذكر بعضهم 
تقدير البعد الذي يجب على المتيمم طلب 
الماء منه لصحة تيممه بأنه قدر غلوة» قال 
الحصكفيء ويجب أن يفترض طابه ولو 
برسوله ‏ أي الماء لصحة التيمم عند عدمه ‏ 
قدر غلوة7©. 

وقال النووي: فإن احتاج إلى تردد ‏ أي 
المتيمم عند طلبه للماء ‏ تردد قدر نظره؛ قال 
الشربيني تعليقا على ذلك: قدر نظره أي في 
الممستوى من الأرضء وفي الشرح الصغير 
بغلوة سهم» أي غاية ا 
وقد ذكر الحصكفي الغلوة لتقدير بعد 


88/١ ابن عابدين ١/كقكتل 077 ومغني المحتاج‎ )١( 


(؟) ابن عابدين ١514/١‏ 


17ت 


مقادير ه/-_ 09796 


الفناء عن البنيان الذي يحب على المرء 

يغافرتة لمك ساف فقال: وفي الخانية: إن 

بينهما مزرعة يشترط مجاوزته وإلا فلا27" . 

لل 5 الفرسخ: 

"لا الفرسخ في اللغة: ثلاثة أميال 
: عه و 

بالهاشمي» أو خمسة وعشرون غلوة » أو 

اثنا عشر ألف ذراع أو عشرة آلاف ذراع”". 
والفرسخ في اصطلاح الفقهاء ثلاثئة 

0ك 


ما يناط بالفرسخ من الاحكام الشرعية: 
/الا- قدر جمهور الفقهاء بالفرسخ مسافة 
السفر المثبت للرخص الشرعية كالفطر في 
رمضان» وقصر الصلاة.. وذكروا أن مسافة 
السفر هذه/ /١‏ ستة عشر فرسخًا ‏ وتساوي 
/ 48/ ثمانية وأربعين ميلة . 

وخالف الحنفية وقالوا: إن مسافة القصر 
تقدر بالمراحل لا بالفراسخ؛ قال الحصكفي: 
ولا اعتبار بالمراسخ على المذهب. لأن 


)١(‏ ابن عابدين 7/١‏ 7ه 

(1) المصباح امثير والمعجم الوسيط. 

(*) القاموس المحيط. 

(؟) ابن عابدين /١‏ /ا'ه, ه/اء والدسوقي امه ومغني 
المحتاج ارككى المغني حرق 

(©) الدسوقي ١/8ه0"؛‏ ومغني المحتاج ١/755؛‏ وحاشية 


عميرة على المحلى١/‏ 54 ؟. والمغني ١ه"‏ 


حا بحرت حت لطر 1 لصيل 
والجبل والبر والبحر بخلاف المراحل" . 
م القبضة: 
القبضة في اللغة: ما أخذت بجمع 
كفك كله. فإذا كان بأصابعك فهي القبصة» 
بالصاد المهملة» والقبضة أربع أصابع”". 

وفى اصطلاح الفقهاء: القيضة أربع 
أصابع من أصابع يد الإنسان المعتدلة» وهي 
من أجزاء الذراع» ومن أضعاف الإصبعء قال 
ابن عابدين نقلاً عن نوح أفندي: والمراد 
بالقبضة أربع أصابع مضمومة, قال ابن 
عابدين: وهو - أي الذراع ‏ قريب من ذراع 
اليد لأنه ست قبضات وشيء»؛ وذلك 


6 


ما يناط بالقبضة من أحكام: 

4 لا يذكر الفقهاء كثير القبضة في تقدير 
الأحكام الشرعية ولكنهم يذكرونها في تقدير 
أضعافها بها وفي حساب أجزائهاء كالذراع 
والإصبع؛ وربما ذكرها بعضهم عرضا في 
بعض الأحكام؛ من ذلك ما يجب في كفارة 
مخالفة أحكام الإحرام للحاج؛ فقد قال 


0 / ابن عابدين‎ )١( 
زهة لسان العرب» والقاموس المحيط. والمصباح المنير.‎ 
[فرف ابن عابدين كر‎ 


5 


وففف مفو وو ووو ممم مم لمرو رااان 


الحصكفي: وإن طيب أقل من عضو أو ستر 
رأسه أو لبس أقل من يوم تصدق بنصف 
صاعء وفي الخزانة في الساعة نصف صاعء 
وفيما دونها قبضة"١)‏ »أي قبضة من طعام 
يتصدق بها. 
ن- القدم: 
القدم في الإنسان ما يطأ الأرض من 
الرجلء وفوقها الساقء وبينهما الملفصل 
المسمى الرسغ أو الكعبء والقدم مؤنثة» وهي 
مفرد يجمع على أقدام”" . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. إلا أن الفقهاء قد يستعملون القدم 
وحدة لقياس المسافة» ويجعلونها من أجزاء 
الذراع والميل» قال الشربيني الختطيب: 
والقدمان ذراع”" » وقال المقدسي: والميل اثنا 
عشر ألف قده 7 . 
ما يناط بالقدم من أحكام شرعية: 
١‏ يذكر الفقهاء أحكام القدم بصفتها 
عضوا من أعضاء الإنسان في أبواب عدة من 
الفقه» منها القتصاص. والتعزير» والوضوءء. 


٠١5/7 ابن عابدين‎ )١( 

ه64 القاموس المحيط. والمصباح المنير» والمعجم الوسيط. 
(9) مغتي المحتاج 55/١‏ 

(4) كشاف القناع شرح الإقناع /60 


احاح لح ححا 00 


والغسل» والتيمم» ويذكرونها بصفتها جزءا 
من أجزاء الذراع للقياس بها أحيانًا. 


وينظر تفصيل ذلك في مصطلحاتها. 
س - القصبة: 


47 من معاني القصبة في اللغة أنها واحدة 
القتصب والقصباتء» والقصب هو: كل نبات 
يكون ساقه أنابيب وكعوياء وقال الفيومي: 
كل عشرة أذرع تسمى قصبة. وكل عشر 
قصبات تسمى أشلاً ومضروب الأشل في 
القصبة 0 ؛ وقال في المعجم الوسيط: 
القصب طوله في مصر ثلاثة أمتار وخمسة 


وفي اصطلاح الفقهاء؛ قال عميرة: 
القصبة ستة أذرع وثلثا ذراع”". 

وقال الماوردي: والقصبة سحة أذرع © 
ووافقه على ذلك ابن مفلح. إلا أنه أضاف: 
والقصبة ستة أذرع بالذراع العمرية”, 
والقصبة من أجزاء الجريبء قال الماوردي: 


)١(‏ المصباح المنير. 

(1) المعجم الوسيط 

(*) حاشية عميرة على المحلى 4/ ١44‏ 

(4) الأحكام السلطانية ص ١67‏ 

(5) المبدع */ 08١‏ وانظر كشاف القناع #/ 410 44 


سروه 5 


فأما الجريب فهو عشر قصبات في عشر 

فصنائف 77 

ما يناط بالقصبة من الأحكام الشرعية: 
و2 القصبة عند الفقهاء من أجزاء 


ع - المرحلة: 
5 المرحلة فى اللغة المسافة التى يقطعها 

4 , إف4 ١‏ 
المسافر في يوم» والجمع مراحل . 

والمرحلة في اصطلاح الفقهاء لاا تخرج عن 
معناها اللغوي» وقد حاول الفقهاء ضبطها 
بالمسافة والزمن. 

قال ابن عابدين من الحنفية: قال في النهاية 
أي التقدير بثلاث مراحل قريب من التقدير 
بثلاثة أيام, لأن المعتاد من السير فى كل 
يوم مرحلة واحدة خصوصا في أقصر أيام 
السئة. 

ونقل عن الفتح أنه قيل: يقدر بواحد 
وعشرين فرسخاء وقيل: بثمانية عشر» وقيل: 
بخمسة عشر» وكل من قدر منها اعتقد أنه 
مسيرة ثلاثة أيامء أي بناء على اختلاف 
البلدان 9 . 


١67 الأحكام السلطانية ص‎ )١( 
المصباح المنير» والقاموس المحيط.‎ )5( 
75م /الاه‎ 7/١ ابن عابدين‎ )*( 


لمعم مف ةة ةيم م فر ور ووم مثو و ووو وي م ممم مفو مم و روم مم وي وو ممه يمه مهمد مم56 


وقال الدسوقي من المالكية: مرحلتان أي 
سير يومين معتدلين» أو يوم وليلة بسير الوبل 
المثقلة بالأحمال على المعتاد17" . 

وقال الشربيني الخطيب من الشافعية: 
وهما - أي المرحلتان ‏ سير يومين بلا ليلة 
معتدلين» أو ليلتين بلا يوم معتدلتين» أو يوم 
وليلة كذلك بسير الأثقال؛ أي الحيوانات 
المثقلة بالأحمال» ودبيب الأقدام على العادة 
المعتادة من النزول والاستراحة والأكل 


1؟ 
والفبيلاة وت ” 3 


ما يناط بالمرحلة من الأحكام الشرعية: 
6 - أناط الفقهاء بالمراحل السفر المثبت 
للرخص كالقصر في الصلاة وجمع 
الصلوات. 

وقد ذهب الجمهور إلى أن السفر المثبت 
للرخص ما كان قدر مرحلتين وقدروه بستة 
عشر فرسخاء أو أربعة برد» أو ثمانية وأربعين 
ميلا. 

قال الدردير: وهي ‏ أي مسافة السفر- 
باعتبار الزمان مرحلتان أي سير يومين 
معتدلين .. وقال الدسوقي: فالعبرة بالأربعة 
و 
)١(‏ الدسوقي 8857/١‏ 


55/١ مغني المحتاج‎ )١( 
864/١ الشرح الكبير والدسوقي عليه‎ )*( 


79د 


مقادير 6م كم 


الل ل اح ل ا ل ا 00 


وقال النووي: وطويل السفر ثمانية 
وأربعون ميلا هاشمية» قال وهو مرحلتان 
بسير الاؤغال 237 . 

وقال المقدسي: يبلغ سفره ذهابا ستة عشر 
فرسخا تقريبا.. وهي يومان”. 

أما الحنفية فقد نصوا على أن مسافة السفر 
المثبت للرخص هي ثلاث مراحل» قال ابن 
عابدين: التقدير بثلاث مراحل قريب من 
التقدير بثلاثة أيام”" » ولا عبرة عند جمهور 
الحنفية للمسافة» بل العبرة للزمن فقط على 


المذهبء وقالالحصكفي: ولا اعتبار ‏ 


بالفراسخ على المذهب*. 
فالمرحلة من حيث المسافة عند الجمهور 


تساوي أربعة وعشرين ميلا هاشمياء أو 
كن 


بريدين» أو ثمانية فراسخ» وكلها متساوية 
وعند الحنفية المرحلة ستة فراسخ؛ وقيل 
خمسة فراسخ» وقيل سبعة فراسخ, والفتوى 
على الأول 0 
أغامن تحيث الومان» فالمرحلة يد اللمهور 
مسيرة يوم كامل معتدله أو ليلة كاملة 


5/١ مغني المحتاج على المنهاج‎ )١( 

(؟)كشاف القناع على الإقناع ١/4مه‏ 

(؟) ابن عابدين 75/١‏ ه. 

(4) ابن عابدين 171/١‏ ه 

(©) الدسوقي ١/861"؛‏ ومغني المحتاج 275/١‏ وكشاف 
القناع ١/عمه‏ 

(5) ابن عابدين 7/١‏ 7ه 


الاي ا ا ل اح ا 00 


معتدلة بسير الحيوانات المفقلة بالأحمال؛ 
واليوم من طلوع الشمس إلى غيابهاء ويغتفر 
وقت النزول المعتاد للراحة أو إصلاح المتاع 
أو الصلده(© . ' 

أما الحنفية فالمرحلة عندهم هي مسيرة يوم 
من أقصر أيام السنة» ولا يشترط سفر كل 
اليوم إلى الليل» بل من طلوع الفجر الصادق 
إلى الزوال فقط» وقد قدروا ذلك في مصر 
بسبع ساعات إلا ربعاء وفي الشام بست 
ساعات وثلثي الساعة”". 


المبل: 

الميل في اللغة: بكسر الميم مقدار مدى 
البصر من الأرض قاله الأزهري. وعند 
القدماء من أهل الهيئة ثلاثة آلاف ذراع» 
وعند المحدثين أربعة آلاف ذراع» قال 
الفيومي: الخلاف لفظي, لأنهم اتفقوا على 
أن مقداره ست وتسعون ألف إصبع» 
والإصبع ست شعيرات بطن كل واحدة إلى 
الأخرى» ولكن القدماء يقولون: الذراع 
اثنتان وثلاثشون أصبعا والمحدثون يقولون 
أربع وعشرون إصبعا””. وعلى ذلك 
فالخلاف في الذراع وليس في الميل. 


)١(‏ الدسوقي ١/09"؛‏ ومغني المحتاج ,75/١‏ وكشاف 
القناع 6-0 

(؟) حاشية ابن عابدين »71//١‏ 

(") المصباح المنيرء والقاموس المحيط. 


"55 


ور لم 
مقاذير تا مقارضة 


ا ا ا 0 000 


والميل في اصطلاح الفقهاء مختلف فيه 
بينهم على أقوال: 

فذهب الحنفية إلى أنه أربعة آلاف ذراع 

وللمالكية قولان» ذهب ابن عبد البر إلى 
أنه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع» وقال 
ابن حبيب: الميل ألف باع» والباع ذراعان 
فيكون الميل ألفي ذراع”""» وقال الدسوقي: 
والمشهور أن الميل ألفا ذراع» والصحيح أنه 
ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة”". 

وقال الشافعية: الميل أربعة آلاف خطدة9) 

وقال الحنابلة: الميل الهاشمي ستة آلاف 
ذراع بذراع اليدء وهي اثنا عشر ألف قده””". 


000 


ما يناط بالميل من الاحكام الشرعية: 
1 ينيط الفقهاء بالميل بعضص الأحكام 
الشرعية» أهمها مسافة السفر المثبت للرخص» 
على أنه جزء من أجزاء الفرسخ» وقد تقدم 
ذلك في فرسخ. 

كما يعلق بعض الفقهاء بالميل مسافة بعد 
الماء لإباحة التيمم. 

فقد ذهب الحنفية إلى أن البعد عن الماء 


المبيح للتيمم هو ميلء قال الحصكفي: من 


هاا//١ ابن عابدين‎ )١( 

814/١ البهحة‎ )9( 

(؟) حاشية الدسوقي 858/١‏ 

(4) مغني المحتاج 75/١‏ 

(6) المغني 0/5 » وكشاف القناع مه 


عجز عن استعمال الماء المطلق الكافى لطهارته 
لصلاة تفوت إلى خلف لبعده ولو مقيمًا في 
المصر ميلا أربعة آلاف ذراع.. تيمه”". 

وقدرالمالكية هذه المسافة بميلين إلا إذا ظن 
أو تيقن عدم وجود الماء فلا يجب عليه 
الطلب أصلاء وكذلك إذا شق عليه بالفعل 
طلبه» فإنه لا يلزمه طلبه”"" . 

وكلاى تتفي اللكنافتية التسافة فقن 
فرسخ. وهو ميل ونصفء قال الشربيني 


7 4 


١اهم-١٠ه/١ أبن عابدين‎ )١( 
١57/١ الدسوقي‎ )( 
48/١ مغني المحتاج‎ )"( 


756 


ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


التعريف: 
١‏ المقاسمة لغة: مصدر قاسم يقال: قاسم 
فلان فلانا أخذ كل منهما قسمه» وقاسمته: 
حلفت له. وقاسمته المال وهو قسيمى» فعيل 
بمعنى فاعل» مثل جالسته ونادبت وهو جَليسَي 
ونديمي. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
العو 11 
الألفاظ ذات الصلة: 
المشاركة: 
7- المشاركة في اللغة مصدر شارك يقال: 
شارك فلان فلانا مشاركة» وفعله الثلاثي: 
شرك, يقال: شرك فلانا في الأمر شركا 
وشركة: كان لكل منهما نصيب منه؛ فهو 
شريك29©. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللفدي 0 ش 


3 


)١(‏ المصباح المنيرء والمغرب في ترتيب المعربء والمعجم الوسيط. 
زفق لسان العرب» والمصباح ا مني والمعجم الوسيط. 
(*9) حاشية ابن عابدين "/ 47 ثلا ومغني المحتاج ذالالف 


فوو ورم مر ة رورم ووو ومو فور ومو وم ف امورو مم ميم ووو مد دوو 


والصلة بين المقاسمة والمشاركة التضاد. 


ب - المحاصة: 

" المحاصة في اللغة: مصدر يقال: حاصه 
محاصة وحصاصا: قاسمه فأخذ كل واحد 
منهما حصته أي نصيبه» و تحاص الغرماء: 


اقتسمواالمال بينهم حصصا 0 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


اللغوي 20 
والصلة بين المحاصة والمقاسمة: هو أن 
المقاسمة أعم من المحاصة» لأن المحاصة لا 
تكون إلا إذا لم يف المال بالحقوق وإن كان 
الاثنان يشتركان في التقسيم والإفراز. 


جَ-َ المهايأة: 

5- المهايأة في اللغة: مفاعلة من الهيئة وهي 
الحالة الظاهرة للمتهيىء للشىء» قال 
الفيومي: تهايأ القوم تهايؤا من الهيئة: جعلوا 
لكل واحد هيئة معلومة» والمراد النوية» فكل 
من الشريكين يرضى بهيئة واحدة ويختارهاء 
أو أن الشريك الثاني ينتفع بالعين على الهيئة 
التي ينتفع بها الشريك الأول أي أن 


)١(‏ المعجم الوسيط. 
(1) القليوبي / 2٠١١‏ والشرح الكبير للدردير 571/5 


5 


وفوو مف ورف ووم فلم ووو ووو وااو ااا ااال 


يتواضعوا على أمر فيتراضوا به”"". 

والمهايأة اصطلاحاً: قسمة المنافع» لأن كل 
واحد فيها إما أن يرضى بهيئة واحدة 
ويختارهاء وإما أن الشريك الثاني ينتفع 
بالعين على الهيئة التي وقع بها انتفاع شريكه 
الأول» فالمقاسمة أعم من المهايأة”"". 


مقاسمة الجد الإخوة في الميراث: 
4 ذهب جمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية 
إلى توريث الإخوة الأشقاء أو لأب مع الجد. 
فقالوا:إن لم يكن معه صاحب فرض 
فللجد الأكثر من المقاسمة أو ثلث التركة» 
وإن كان معه صاحب فرض فله الأكثر من 
المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس التركة. 
وتفسير المقاسمة هنا: أن يجعل الجد فى 
القسمة كأحد الإخوة, فيقسم المال بينه ليت 
الأخوة: للذكر مثل حظ الأنشيين» ويجعل 
نصيبه مع الإخوة كنصيب واحد منهم» ودلك 
لأنه يشبه الأب من جهة ويشبه الأخ من جهة 
أخرى» فوفرنا عليه حقه من الشبهين» فجعلناه 
كالاب في حجب الإخوة لأم» وكالأخ في 


21/86 المصباح الميرء والمعجم الوسيطء ورد المحتار ه/‎ )١( 
المغرب في ترتيب المعرب.‎ 
زفق البدائع لش رقن‎ 


717 


قسمة الميراث ما دامت المقاسمة خيرا له( . 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا مقاسمة بين 
الجد والإخوة والأخوات؛ بل الجد يستقل 
بالمال كالأب. وأن الجد فى الميراث كالاب 
يحب الإخر مطدةا: اسقاء ثر لأت إو 
لأم» وهو مذهب أبي بكر الصديق وابن 
عباس وابن عمر وابن الزبير وأسي بن كعب 
وحذيفة بن اليمان وأبي سعيد الخدري ومعاذ 


ابن جبل وأبي موسى الأشعري وعائشة يغ 
فة 


أجمعين " . 
وتفصيل ذلك ينظر في (إرث ف 7٠‏ 
"١‏ 


خراج المقاسمة: 

5- قال الكاساني: وأما خراج المقاسمة فهو 
أن يفتح الإمام بلدة» فيمن على أهلهاء 
ويجعل على أراضيهم خراج المقاسمة» وهو 
أن يؤخذ منهم نصف الخارج أو ثلثه أو ربعه 
وأنه جائز لما روي أن رسول الله يكم هكذا 
فعل لما فح خيبر” ". ويكون حكم هذا 


254/4 والشرح الصغير‎ »'5١ شرح السراجية ص‎ )١( 
212/5 يف3 والمغني‎ 25١/7 ومغني المحتاج‎ 

زفق حاشية ابن عابدين رع والمبسوط ليث يال 

(*) ورد في ذلك ما أخرجه مسلم )١187/(‏ من حديث ابن 
عمر أن رسول الله يكم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرع. 
وانظر كذلك كتاب الأموال لأبى عبيد ص ٠/4‏ 


الخراج حكم العشرء ويكون ذلك في الخارج 
كالعشر إلا أنه يوضع موضع الخراج. لأنه 
خراج في الحقيقة”' . 

وتفصيله في (خراج ف .)١9‏ 


مقاسمة أحد الشريكين: 

7 - قال الفقهاء: لو سأل أحد الشريكين 

شريكه مقاسمته فامتنع أجبره الحاكم على 

ذلك إذا آنيثك عنده ملكهاء وكان مثله ينقسم 
وتفصيل ذلك في (قسمة ف ١١‏ وما 

بعدها). 


مقاسمة الساعي الثمرة بعد جنيها في 
الرطب والعنب: 

8- نص الحنابلة على أنه إذا احتيج إلى قطع 
الشمرة قبل كمالها خوًا من العطش أو 
لضعف الجمار جاز قطعهاء وكذلك إذا أراد 
قطع الثمرة لتحسين الباقي منها جازه وإذا 
أراد ذلك فقال القاضي: يخير الساعي بين أن 
يقاسم رب المال الثمرة قبل الجذاذ بالخرص» 
ويأخذ نصيب الفقراء نخلة مفردة ويأخذ 
ثمرتهاء وبين أن يجذها ويقاسمه إياها بالكيل 


(1) البدائع ؟/ "51 


- 75568 - 


معفم ووو ةفو دوا ااه ونه 


ويقسم الثمرة في الفقراء» وبين أن يبيعها من 
رب المال أو من غيره قبل الجذاذ أو بعده 
ويقسم ثمنها في الفقراء» وقال أبو بكر: عليه 
الزكاة فيه يابساء وذكر أن أحمد نص عليه 
وكذلك الحكم في العنب الذي لا يجيء منه 
زبيب» والرطب الذي لا يجيء منه تمر 
00 
وتفصيل ذلك في (زكاة ف .)١١7‏ 


)١(‏ المغني مالف نلف 


نقاضل الشريعة ا عقاف 


ا احا احلا لح ل 000 


١‏ المقاصد فى اللغة: : جمع مقصدء وهو: 
الوجهة أو المكان المقضيوة”"". 

وفي الاصطلاح: لم يتعرض علماء 
الأصول إلى تعريف المقاصدء والذي 
يستخلص من كلامهم في ذلك: أنها المعاني 
والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال 


التشريع أو معظمهاء بحيث لا تختص 

ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام 
زوق 

الشريعة . 

أنواع المقاصد: 


ات قال الشاطبي: في بيان قصد الشارع في 
وضع الشريعة: تكاليف الشريعة ترجع إلى 
حفظ مقاصدها فى و ل 
تعدو ثلاثة أقسام:#. 
أحدها: أن تكون ضرورية» والثانى: أن 
تكون حاجية؛ والثالث: أن تكون تحسينية7؟. 
وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي. 


)١(‏ المصباح المنيرء والمعجم الوسيط. 
(؟) مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور ص ١ه‏ 
(؟) الموافقات للشاطبي 8/1» البحر المحيط ه/ ٠١١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


١-المقاصة‏ في اللغة: مصدر قاصه إذا كان له 
عليه دين مثل ما على صاحبه؛ فجعل الدين 
في مقابلة الدين”". 

ويقال: تقاص القوم إذا قاص كل واحد 
عاق جنات او[ 

وأما في الاصطلاح: فالمقاصة إسقاط دين 
مطلوب لشخص على غريمه في مقابلة دين 
مطلوب من ذلك الشخص لغريمه '"» وهي 
طريقة من طرق قضاء الديون. 

وقال ابن جزي من المالكية: المقاصة هي 
اقتطاع دين من دين» وفيها متاركة, 


03 
سناد فيه وجول 7 


الألفاظ ذات الصلة: 


الحوالة: 
الحوالة في اللغة من حال الشيء حولا 


(1) المصباح المنيرء والمعجم الوسيط. 

(0) لسان العرب» والمعجم الوسيط. والحطاب 5ه 
(") مرشد الحيران المادة (5 757) 

(5) القوانين الفقهية / /1ة؟ "كفم 


1 


١٠6 114 إسراف‎ 


وقال الغزاللي : صرف المال إلى الأطعمة النفيسة 
التى لا يليق بحاله تبذير. 27 فيكون سببا للحجر 
كما سيأتي . ظ 

وقال القليوبي: إن هذا هو أحد القولين عند 
الشافعية» والقول الثاني عندهم أنه لا يعتبر تبذيرا 
مالم يصرف في محرم» فيعتبر عندئف إسرافا وتبذيرأ 
إجماعا. 9) 

وصرح الحنابلة أن أكل المتخوم, أوالأكل 
المفضى إلى تخمة سبب لمرضه وإفساد بدنه.» وهو 
تضبيع المال في غير فائدة . وقالوا : لا بأس بالشبع . 
لكن يكره الإسراف, والإسراف في المباحات هو 
يحاوزة الحدء وهومن العدوان المحرم . 7) 


ب الإسراف في الملبس والزينة : 

4 الإسراف في الملبس والزينة ممنوع» لما ورد في 
الحديث أن النبي يل قال: «البسوامالم يخالطه 
إسراف أو مهيلة» . 9) 


١77./١ الوجيز للغزالي‎ )١( 

"01/7 القليوبي‎ )1١( 

(م) الآداب الشرعية / 2300-٠‏ وشرح منتهى الإرادات ١/7‏ 

(1) حديث : «البسوا مالم يخالطه إسراف أو مخيلة». علقه البخاري 
بلفظ «كلوا واشر بوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة» وأخرجه 
ابن ماججة باللفظ الوارد في صلب الموسوعة والنسائي وأبو داود 
والطيالسي والحارث بن أبي أسامه وابن أبي الدنيا من طريق همام 
عن قتادة عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جدة مرفوعا. والحديث 
حسنه بدر البدر محقق كتاب الشكر لابن أبي الدنيا (فتح الباري 
35 "7ط السلفية. وسئن ابن ماجه بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 1/ 147١ط‏ عيسى الحلبي . وسنن النسائي 0/ لاط 
استانبول. ومنحة المعبود ١/١‏ ه*ط المطبعة المنيرية 2111/1 
وكتاب الشكر لأبي بكر بن أبي الدنيا بتحقيق بدر البدر ص ٠7‏ 
المكتب الإسلامي هم). 


دينار شرعي . أو ثلاثة دراهم فضة خالصة 


قال ابن عابدين: يلبس بين الخحسيس 
والنفيس» إذ خير الأمور أوسطها.ء وللنبي عن 
الشهرتينء وهوما كان في نهاية النفاسة أو 
الخساسة. ويندب لبس الثوب الجميل للتزين في 
الأعياد والجمع ومجامع الناس.(2 لحديث ابن 
مسعود مرفوعا : ولا يدجل الجنة من كان في قلبه ذرة 
من كبرء قال رجل : إن الرجل يحب أن يكون ثوبه 
حسناونعله حسنا قال: إن الله جميل يحب 
الجهال. الكبر يَطر الحق وغمط الناس». 9© 


الإسراف في المهر : 

6ح المهر حت إما بالتسهية و بالعقك.فإذا ستمن 
في العقد. وعين مقداره, وجب المسمى » وإلاا 
وجب مهر المثل, وهذا متفق عليه بين الفقهاء . 9 
وم يحدد الشافعية والحنابلة» وكذلك المالكية في 
رواية أقل المهر. وحدد الحنفية أقل المهر بعشرة 


دراهم . وقال المالكية في المشهور عندهم : أقله ربع 
5( 


204/١ ابن عابدين ه/1١27 4””ء وبلغةالسالك‎ )١( 
والمغني ف ك3‎ 2937/8 01١ والقليربي‎ 
والاختيار للمسوصلي 7/4 . والآداب الشرعية "/ 8ه‎ 
1584 والطحطاوي على مراقي الفلاح ص‎ 

(9) حديث : ولا يدخل الحنة ... . .) أخرجه مسلم من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه مرفوعا (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 0/1١‏ عيسى الحلبي 117/54اه) . 

() ابن عابدين ؟7/ 27784 والدسوقي وبباية المحتاج 
دن[ىظًٍّْْْْ 

(؟) الأم للشافعي 58/0 والمغني 5/ 187., والدسوقي "٠5/9‏ 
ؤابن عابدين 7/ 217170 2*04 والبدائع ؟/ 27175 وفتح القدير 
#/ره ٠١5 7٠6‏ والحطاب 7/7 0ه 


لاما 


ا 1 ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا 0ك 


تحول» وتحول من مكانه: انتقل عنه؛ فإذا 
أحلت شخصا بدينك فقد نقلته إلى ذمة غير 
0 

وفي الاصطلاح: نقل الدين من ذمة إلى 
0 00 

والصلة بين المقاصة والحوالة: أن المقاصة 
سقوط أحد الديئين بمشله بشروطه. والحوالة 
نقل للدين. 


ب - الإبراء: 
مسن معاني الإبراء في اللغة: التنزيه 
والتخليص والباعدة عن الشيء”". 00 
وفي الاصطلاح: إسقاط الشخص حقا له 
في ذمة آخر أو قبله”" . 
والصلة بين المقاصة والإبراء: أن المقاصة 
إسقاط بعوض. والإبراء إسقاط بغير 


. (ه6) 
عوض" . 


حكم المقاصة: 


5- المقاصة مشروعة؛ ودليل مشروعيتها 


المنقول والمعقول: 


)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) مجلة الأحكام العدلية المادة )١510(‏ 
(") المصباح المنير» ولسان العرب. 

(4) حاشية ابن عابدين 4/ 175؟ 

(5) تكملة فتح القدير 5/ 5520565 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


أما المنقول فما ورد عن عبد الله بن عمر 
رضى الله تعالى عنهما أنه قال: كنت أبيع 
الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم؛ 
وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ هذه من 
هذه. وأعطى هذه من هذه فأتيت رسول الله 
يدم وهو في بيت حفصة فقلت يا رسول: 
الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقسيع 
فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم 
وآخذ الدنانير آخذ هذه من هذه وأعطى هذه 
من هذه. قال رسول الله يدم : «لا بأس أن 
تأخذها بسعر يومها مالم تفترقا وبينكما 
شيء»”" » وهذا نص على جواز الاستبدال 
من ثمن المبيع الذي في الذمة بغيره. 

وأما المعقول: فلأن قبض نفس الدين لا 
يتصورء لأنه عبارة عن مال حكمي في الذمة؛ 
أو عبارة عن الفعل» وكل ذلك لا يتصور فيه 
قبضه حقيقة» فكان قبضه بقبض بدله وهو 
قبض الدين» فتصير العين المقبوضة 
مضمونة على القابض وفي ذمة المقبوض 
منه مثلها في المالية» فيلتقيان قصاصاء هذا 
هو طريق قبض الديون, وهذا المعنى لا" 
يوجب الفصل بين أن يكون المقبوض من 
(1) حديث ابن عمر: ١كنت‏ أبيع الإبل بالبقيع». 


أخرجه أبو داود (9/ 2)561 ونقل أبن حجر في 
التلخيص (7/7؟) عن الشافعي أنه أشار إلى ضعفه. 


جنس ماعليه. أو من خلاف جنسه. لآن 
المقاصة إنما تتحفق بالمعنى وهو المالية. 


والأموال كلها في معنى المالية جنس واحد”". 


أنواع المقاصة: 


المقاصة نوعان: 
أ_-اختيارية: وهي التي تحصل بتراض 
المتداينين 


ب - وجبرية: وهي التي نمحصل بتقابل 
الدينين بشروط معينة. 

ويشترط الحصول المقاصة الجبرية عند 
جمهور الفقهاء اتحاد الدينين جنسًا ووصفاء 
وحلولاء وقوة وضعفاء ولا يشترط ذلك في 
المقاصة الاختيارية. 

فإن كان الدينان من جنسين مختلفين أو 
متفاوتين في الوصف أو مؤجلين أو 
أحدهما حالا والآخر مؤجلاء أو أحدهما 
قويا والآخر ضعيفا فلا يلتقيان قصاصا إلا 
بتراضي المتداينين سواء اتحد سببهما أو 
3 


ط١ بدائع الصنائع 5/ 54» والهداية وشروحها ه/‎ )١( 
بولاقء ونيل الأوطار 8/ 278614 7866؛ ومواهب الجليل‎ 
4ه‎ 

(؟) مرشد الحيران المادة (6؟51075) والأم للشافعي 515/8 
ط دار المعرفة » والمنشور في القواعد للزركشي "5١/١‏ 
والمغني 47/9 24 44/8 


والمالكية لا يقولون بالمقاصة الجبرية التي 
تقع بنفسها إلا نادرا. ١‏ 

قال الدسوقي: غالب أحوال المقاصة 
القواك (نا و جره انهو فلل وان 
أحوال ثلائة وهى: إذا حل الدينان» أو اتفقا 
5500 
وجوب الحكم بالمقاصة37". 


محل المقاصة الحبرية وشروطها: 
1" محل المقاصة الدين فلا تقع بين عينين 
ولا بين عين ودين إلا إذا تحولت العين إلى 
دين» فإن تحولت جازت المقاصة بالدين الذي 
تحولت العين إليه بشروطه. 
٠‏ وقد ذهب الحنفية إلى أنه لو كان الدينان 
من جنسين متفاوتين في الوصف أو الأجل 
أو كان أحدهما مكسور) والآخر صحيح لا 
تقع المقاصة الجبرية بينهما ما لم يتقاص 
المتداينان باختيارهما”"'. 

وإذا أتلف الدائن عينا من مال المديون 
وكانت من جنس الدين سقطت قصاصاء 
وإن كانت من خلافه فلا تقع المقاصة بلا 
[فرة 


771/7 حاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) حاشية أبن عابدين 5/54 77: 271٠‏ والفتاوى الهندية 
وذ كرف 

(*) مرشد الحيران المادة (70؟) 


7ك 


واوافاو وم م مف وم واو لوو ا ملعللو 


وطريقة المقاصة مطلقًا أنها تقع بقدر الأقل 
من الدينين: فإن كان لأحدهما ماتة ريال دينا 
على الآخرء وللمديون عليه مائة جنيه مثلآ 
وتقاصا يسقط من قيمة الجنيهات قصاصا 
بقدر الريالات ويبقى لصاحب الجنيهات ما 
بقن ينها 


وكذلك لو كان للدائن على المديون مائة 


درهم؛ وللمديون على الدائن ماثة دينار» فإذا 
تقاصا: تصير الدراهم قصاصا بمائة من قيمة 
الدنانير» ويبقى لصاحب الدراهم ما بقي 
نه 27 1 
4- وقال المالكية: المقاصة في الديون منها ما 
يجوزهء ومنها ما لا يجوزء والجواز نظير 
للمتاركة» والمنع تغليب للمعاوضة أو الحوالة 
إذا لم تتم شروطهاء وإذا قويت التهمة وقع 
المنع» وإن فقدت حصل الجواز» وإن ضعفت 
حصل الخلاف. 

فإذا كان لرجل على آخر دين وكان لذلك 
الآخر عليه دين فأراد اقتطاع أحد الدينين من 
الآخر لتقع البراءة بذلك ففي ذلك تفصيل: 

وذلك أنه لا يخلو: أن يتفق جنس الدينين 
أو يختلفا: 


)١(‏ مرشد الحيران المادة (1717؟) 
(1) حاشية ابن عابدين 4/ 2740.79 والفتاوى الهندية 
ف 


77ت 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


فإن اختلفا جازت المقاصة مثل أن يكون 
أحد الدينين عينا والآخر طعاما أو عرضاء أو 
يكون أحدهما عرضا والآخر طعاما. 

وإن اتفق جنس الدينين فلا يخلو: 
4- أ أن يكون أصلهما عينين: فتجوز 
المقاصة في ديني العين مطلقا أي سواء كانا 
من بيعء أو من قرضء أو أحدهما من بيع 
والآخر من قرض بشروط هي: 

أن يتحدا قدرا وصفة حل الدينان معا أو 
حل أحدهما أم لاء بأن كانا مؤجلين اتفق 
أجلهما أو اختلف. 

وإنما جازت المقاصة في هذه الصورء لأن 
المقصود المعاوضة واللمبارأة وقد تحققت. 

وأما إن اختلف دينا العين في الصفة أي: 
الجودة والرداءة مع اتحادهما في القدر أي 
الوزن والعدد سواء كان ذلك مع اتحاد النوع 
كدراهم محملية ويزيدية» أو مع ا 
كذهب وفضة:؛ فكذلك تجوز المقاصة إن حلا 
معا سواء كانا من بيع أو من قرض أو اختلفا 
بأن كان أحدهما من بيع والآخر من قرض» 
إذ هي مع اتحاد النوع مبادلة ما في الذمة» 
ومع اختلافه صرف ما في الذمة» وهما 
جائزان بشرط التعجيل فى الأول والحلول فى 
الثاني. ْ ْ 


فوفف رم فو فو ةف ووو و فور و ووو ف وو ورور ورا ااا له ار ا مانن 


وإن لم يحلاً: واتفقا أجلا أو اختلفاء أو 
حل أحدهما دون الآخر فلا تجوز المقاصة لأنها 
مع اتحاد النوع بدل مؤخرء ومع اختلافه 
صرف مؤخر وكلاهما نمنوع. كأن اتفقا نوعا 
واختلفا زنة حال كونهما من بيع كدينار كامل 
وديئار ناقص فتجوز المقاصة فيهما إن حلا 
وإلا فلا» وكذلك اختلافهما في العدد. 

وإذا كان الدينان من قرض: منعت المقاصة 
سواء حلء أو حل أحدهماء أولم يحلاء 
اتفقا أجلا أو اختلفا. 

وإن كانا من بيع وقرض منعت إن لم 
يحلاء سواء اتفقا أجلا أو اختلفا أو حل 
أحدهماء فإذا حلا: فإن كان الأكثر هو الذي 
من بيع منعت,ء لأنه قضاء عن قرض بزيادة» 
وإن كان من قرض جازت. لأنه قضاء عن بيع 
بزيادة وهي 0ن : 

٠‏ - ب__إذا كانا طعامين: إذا كان الدينان 
أصلهما طعامان فلا يخلو: 

-١‏ أن يكونا من قرض: وفي هذه الحالة 
يكون حكم المقاصة فيها كحكم ديني العين 
في صور الجواز والمنع. 

فتجوز إن اتفقا صفة وقدرا سواء حلا أو 
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حل أحدهما أو لم يحلاء اتفقا أجلا أو 
اختلفاء أو اختلفا صفة مع اتحاد النوع أو 
اختلافه. 

ولا تجوز إن لم يحلا أو حل أحدهماء 
انفقا أجلا أو اختلفا كأن اختلفا قدرا. 

"- أن يكونا من بيع: حيث تمنع المقاصة 
في الطعامين إذا كانا مرتبين في الذمتين من 
بيع» سواء حل أجلهما أو أجل أحدهما أولم 
يحلاء اتفق أجلهما أو اختلف, ولو متفقين 
قدرا وصفة لأنه من بيع الطعام قبل قبضه. 

وقال أشهب: تجوز المقاصة عند اتفاق 
الطعامين فى القدر والصفة, والحلول بناء 
على أنها كالإقالة. 

إذا كان الطعامان من بيع وقرض: فإن 
ديني الطعام إذا كان أحدهما من بيع والآخر 
من قرض تجوز المقاصة فيهما بشرطين: 

الأول: أن يتفقافي القدر والصفة 
وللس: 

والثاني: أن يكونا حالين. 

ولا تجوز المقاصة إن لم يحلا بأن كانا 
مؤجلينء أو حل أحدهما ولم يحل الآخر 
لاختلاف الأغراض باختلاف الأجل 7 . 


(1) المراجع السابقة. , 


١١-١١ مقاصة‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا 


١-ج-إذا‏ كانا عرضين: والمراد بالعرض 
هنا ما قابل العين والطعام فيشمل الحيوان» 
فتجرز المقاصة في الدينين إذا كانا عرضين 
مطلقا عن التقييد بكونهما من بيع أو قرض أو 
يتا بوكر تهما جالان أ مو تجار متزاء 
نوناق اجلا ارلاجا اعتهباا رخن 
أحدهماء أو لم يحلا » لبعد قصد المكايسة في 
العرض» وهذا في الحقيقة بيع وإطلاق المقاصة 
عليه مجاز» وهذا إن اتحدا جنسا وصفة كثوبين 
هرويين أو مرويين» أو ثوبين من القطن 
جيدين أو رديئين. 

وأما إن اختلفا أجلا: بأن أجلا بأجلين 
مختلفين مع اختلاف الجنس كثوب وكساءء 
أو ثوب وجوخة منعت المقاصة إن لم يحلا 
معاء أو لم يحل أحدهماء وإلا جازت» أي 
زوين السو على اللامين اعفاد 
قصد المكايسة. 

وإن اتحدا جنسا كثوبي قطنء والصفة 
متفقة: كهرويين أو مرويين؛ أو مختلفة: كأن 
كان أحدهما هرويا والآخر مرويا جازت 
المقاصة إن اتفق الأجل» وأحرى إن حلاء لبعد 
التهمة؛ وإلا بأن اختلف الأجل مع اختلاف 
الصفة فلا تجوز مطلقا: سواء كانا من بيع أو 
قرض أو مختلفين 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0ك 


7- وللمقاصة عند الشافعية شروط ذكرها 
الزركشي على النحو التالي: 

أ أن يكون في الديون الثابتة في الذمة) 
فأما الأعيان فلا يصير بعضها قصاصا عن 
بعض لأنه يكون كالمعاوضة فيفتقر إلى 
التراضي. 

ولأن الأغراض تختلف في الأعيان» 
بخلاف الديون فإنها في الذمة سواء فلا معنى 
لقبض أحدهما ثم رده إليهه ومن أجل هذا 
الشرط امتنع أخذ مال الغريم بغير إذنه إذا 
كان مقرا باذلا للحق» لأنه مخير في الدفع 
من أي جهة شاء؛ ولو أخذه ضمنه؛ ولا يقال 
يصير قصاصا عن حقه. لأن القصاص في 
الديون لا فى الأعيان. 

ب - أن يكون في الأثمان» أماالمثليات 
كالطعام والحبوب فلا تقاص فيهاء صرح به 
العراقيون» وعلله الشيخ أبو حامد: بأن ما 
عدا الأثمان يطلب فيها المعاينة. 

وحكى الإمام في جريان المقاصة في 
المثليات وجهين وصحح جريانه؛ وقال ابن 
الرفعة إنه المنتصوص كما حكاه البندنيجي. 

ج - أن يكون الدينان مستقرين: فإن لم 
يكن بأن كانا سلمين» لم يجز قطعا وإن 
تراضياء قاله القاضي والماوردي. 


وكلام الرافعي يقتضي الجحواز» لكن المنقول 
عن الأم منع التقاص في السلم. 

د أن يتفقا في الجنس والنوع والحلول 
والأجل. فلو كان أحدهما دراهم والآخر 
دنانير لم يقع الموقع. 

هف أن يكون بعد طلب أحدهما من 
الآخرء فإن كانا مؤجلين بأجل واحد ولم 
يطلبه أحدهما من الآخرء فقال القاضي 
حسين: لا يجري بلا خلافء وقال الإمام فيه 
احتمال. 

و - أن لا يكون ما ينبني على الاحتياط» 
ولهذا قال ابن عبد السلام: ظفر المستحق بحقه 
عند تعذر أخذه من هو عليه جائز» إلا في حق 
المجانين والأيتام والأموال العامة لأهل 
الإسلام. 

ز - أن لا يكون في قصاص ولا حد. فلو 
تقاذف شخصان لم ينقاصاء ولو تجارح 


. برج . 00 
رجلان وجب على كل منها دية الآخر . 


١١‏ وعلى هذا لو ثبت لشخص على آخر 
دين» وللآخر عليه مثله: سواء كان من جهة 
كسلم وقرضء أو من جهتين كقرض وثمن؛ 
وكان الديئنان متفقين في الجنس والنوع 
والصفة والحلولء وسواء اتحد سبب 


87 /١ المنثور في القواعد للزركشي‎ )١( 


ه796 


وجوبهما كأرش المناية أو اختلف كثمن 
المبيع والقرضء قال الزركشي: ففيه أربعة 
أقوال عند الشافعية: 
أصحهما: عند النووي وهو ما نص عليه 
في الأم أن التقاص يحصل بنفس ثبوت 
الدينين ولا حاجة إلى الرضاء لأن مطالبة 
أحدهما الآخر بمثل ماله عناد لا فائدة فيه. 
قال الماوردي وابن الصباغ: ولأن من مات 
وعليه دين لوارثه» فإن ذمته تبرأ بانتقال 
التركة لوارثه» ولم يكن له بيعها في دينه 
لعدم الفائدة فيه» لانتقال العين إليه. ' 
والقول الثاني: يسقط أحدهما بالآخر إن 
تراضياء وإلا فلكل منهما مطالبة الآخر. 
والقول الثالث: يسقط برضا أحدهما. 
والقول الرابع: لا يسقط ولو تراضيا”". 
45 وأما شروط المقاصة عند الحنابلة من 
حيث جنس الدينين والأجل والصفة فإنها 
تؤخذ مما ذكروه من أمثلة فى هذا الصدد 
ومتهاامنا قاله اين قدامة: إن كان لكل واحد 
منهما على صاحبه دين» وكانا نقدين من 
جنس واحد حالين أو مؤجلين أجلاً واحد) 
تقاصا وتساقطاء ولا يجوز إن كانا نقدين من 


جنسين كدراهم ودنانير» لأنه بيع دين بدين» 


881/١ المنثور في القواعد للزركشي‎ )١( 


واه 
مقاصة ١١ - ١5‏ 


فقوف ف مو و فوم فوم موف ون ر ور ووو ومو وو ووم وما لمم يلير 


وقد نهى النبي يي عن بيع الكالىء 
بالكالىء”'' » فأما إن كانا عرضين» أو عرضا 
ونقدا لم تجز فيهما بغير تراضيهما بحال سواء 
كان العرض من جنس حقه أو غير جنسه. 
وإن تراضيا بذلك لم يجز أيضاء لأنه بيع دين 
0 
بدين . 
صور من المقاصة: 
تجري المقاصة في بعض المسائل الفقهية 
منها: 
المقاصة في الزكاة 
6 نص الشافعية على أنه إذا كان لشخص 
على فقير دين» فقال جعلته عن زكاتي. لا 
يجزيه في الأصح حتى يقبضه ثم يرده إليه إن 
شاء. 
وعلى الثاني يجزيه كما لو كان له 


.  ةعيدو‎ 


)١(‏ حديث: «نهى عن بيع الكالىء بالكالىء». 
أخرجه الدارقطني (/1/) من حديث ابن عمرء ونقل 
ابن حجر في التلخيص (/ 276 737) عن الشافعي أنه قال 
أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. 
زفق المغني 2846 4. 
(") المنشور في القواعد للزركشي ١/45*؛‏ وروضة الطالبين 
ا 


يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا اا اا ا ا 0 


مقاصة دين الزوج بنفقة زوجته 


ومهرها: 
5 نص الحنفية على أنه إذا كان للزوج على 
الزوجة دين لا يقع قصاصا بدين النفقة 
للزوجة إلا بالتراضيء بخلاف سائر الديون» 
لأن دين النفقة أدنى» ولكن لو قال الزوج 
احسبوا لها نفقتها منه كان له ذلك لأن أكثر 
ما في الباب أن تكون النفقة لها دينا عليه» 
فإذا التقى الدينان تساويا قصاصا ألا ترى أن 
له أن يقاص بمهرهاء فالنفقة أولى 0 . 

وأما مقاصة المهرين فجائز في الجملة 
كما نص عليه الشافعية بقولهم: لو جاءت 
الكفار امرأة منا مرتدة» وهاجرت إلينا امرأة 
منهم مسلمة؛ وطلبها زوجهاء فلا نغرم له 
المهر» بل نقول هذه بهذه. ونجعل المهرين 
قصاصهء ويدفع الإمام المهر إلى زوج 
المرتدة» ويكتب إلى زعيمهم ليدفع مهرها 
إلى زوج الملماجرة» هذا إن تساوى القدران» 
وأما إن كان مهر المهاجرة أكثرء صرفنا 
مقدار مهر المرتدة منه إلى زوجهاء والباقي 
إلى المهاجرة» وإن كان مهر المرتدة أكثرء 
صرفنا مقدار مهر المهاجرة إلى زوجهاء 


)١(‏ المبسوط للسرخسي ١114/6‏ وحائشية ابن عابدين 
//04. 


ان 


١7-1١١ مقاصّة‎ 


والباقي إلى زوج المرتدة''' » وبهذه المقاصة 
فسر المفسرون قوله تعالى: ##وإن 6ائك ميم من 
وإ إلَالْمْار فعاف كم ماو أذ دهت 
روجهم مَتْلَ مَأ 1 00 
وذهب الحنابلة إلى أن من وجبت عليه 
نفقة امرأته وكان له عليها دين فأراد أن 
يحتسب عليها بدينه مكان نفقتهاء فإن كانت 
موسرة فللزوج ذلكء لأن من عليه حق فله أن 
يقضيه من أي أمواله شاء» وهذا من ماله. 
وإن كانت سعسرة لم يكن له ذلك» لأن 
قضاء الدين إنما يجب فى الفاضل من قوته 
| 


المقاصة في الغخصب: 

-١١‏ نص الحنفية على أنه إذا كان للغاصب 
دين على صاحب العين المغصوبة من جنسها 
فلا تصير العين قصاصافى ديه إلا إذا 
تقاصاء وكانت العين مقبوضة في يده فإن لم 
ند 
كان امن الفمرة ولوين 9 


)١(‏ روضة الطالبين 2348/٠١‏ والمنثنور فى القواعد للزركشى 
ادوم ١ ١‏ 

(0) سورة الممتحنة/ ١١‏ 

(9) المغنى /0/ لاه 

(4؛) الأشباه والنظائر لابن نجيم / 7؟؟ ط دار مكتبة الهلال 
بيروتء والفتاوى الهندية "/ »71١‏ ومرشد الحيران المادة 
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وأا نثقاية شتات الخصون تقاض 
المالكية على أنه إذا أنفق الغاصب على الشىء 
المغصوب كعلف الدابة» ومؤنة العبد وكسوته 
وسقي الأرض وعلاجهاء وخدمة شجر 
ونحوه يحسب له من الغلة التي تكون لربه 
كأجرة العسبد والدابة والأرض ويقاصص ربه 
من الغلة» وهذا مذهب ابن القاسم في 
الأظهرء ويرجع الغاصب بالأقل نما أنفق 
والغلة» فإن كانت النفقة أقل من الغلة غرم 
القتاضسي: زاقف الغلة الجالناكو رون كانت 
النفقة أكثر فلا رجوع له بزائد النفقة لظلمه 
وإن تساويا فلا يغرم أحدهما للآخر شيئًا. 

قالوا: وعلى هذا فالنتفقة مبحصورة فى 
الغلة» أي: لا تتعداها لذمة المغخصوب 0 
ولا لرقبة المغصوبء وحينئذ فلا يرجع 
الغاصب بزائد النفقة على ربه ولا في رقبته» 
وليست الغلة محصورة في النفقة. بل 
تتعداها للغاصب فيرجع المغصوب منه على 
الغاصب بما زادته الغلة على النفقة. 

والمنقول عن ابن عرفة ترجيح القول بأنه: 
انع انون ماي سحاد هه لا الف 
عنام ا ا 


46٠ 2449/5 حاشية الدسوقى‎ )١( 


2-11 


ومو ومو و ااا ااا ااا ووو 


المقاصة في الوديعة: 

4 نص الحنفية على أنه إذا كان لرجل عند 
رجل آخر وديعة وللمودع على صاحب 
الوديعة دين هو من جنس الوديعة لم تصر 
الوديعة قصاصا بدين إلا إذا اجتمعا وتقاصا 
حالة كون الوديعة موجودة في يد الوديع 
حقيقة» فإن لم تكن في يده فلا تققع المقاصة 
حتى يذهب إلى مكان الوديعة ويأخذها”'". 

ويقرب من هذا ما ذكره الزركشي من 

الشافعية بقوله: إذا كان لشخص على الفقير 
دين» فقال جعلته عن زكاتي لا يجزيه في 
الأصح حتى يقبضه؛ ثم يرده إليه إن شاء كما 
وان لور 

المقاصة في الوكالة: 

4 نص الحنفية على أنه لو كان للمشتري 
على الموكل دين تقع المقاصة:؛ ولو كان 
للمشتري على الوكيل والموكل دين تقع 
المقاصة بدين الموكل أيضا دون دين الوكيل» 
حتى لا يرجع الموكل على الوكيل بشيء من 
الثمن» وهذا لأن المقاصة إبراء بعوض فتعتبر 
بالإبراء بغير عوضء ولأنا لو جعلناه قصاصا 
(1) الفتتاوى الهندية #/ +9» ومرشد الحيران المادة (74؟0» 


وحاشية ابن عابدين ١194/4‏ 


() المنثور في القواعد للزركشي 55/١‏ 


- 758 


2 0 0 ا ا ا اا اا ا اا ا ا 1 1 ا 1 1 ا اا اا ااا ااا 0000 


بدين الوكيل احتجنا إلى قضاء آخرء فإن 
الوكيل يقضي للموكلء ولو جعلناه قصاصا 
بدين الموكل لم نحتج إلى قضاء آخر فجعلناه 
قصاصا بدين الموكل قصرا للمسافة» فقد 
أثبتنا حكما مجمعا عليه فإن الموكل يملك 
إسقاط الثمن عن المشتري بالإجماع؛ ولو 
جعلناه قصاصا بدين الوكيل لأثبتنا حكما 
مختلفا فيه لأن الوكيل يملك الإبراء عن 
المشتري عند أبي حنيفة ومحمد وليس عند 
ان بوسنت. 

وتقع المقاصة بدين الوكيل إذا كان 
للمشتري عليه دين وحده عند أبي حنيفة 
ومحمدء لأن الوكيل يملك الإبراء بغير عوض 
عن المشتري عندهماء فيملك المقاصة أيضاء 
لأنها إبراء بعوضء فتعتبر بالإبراء بير 
عوضء ولكنه يضمنه للموكل في الإبراء 
والمقاصة7©. 


المقاصة في السلم: 

٠٠‏ اختلف الفقهاء في جواز المقاصة في 
عقد السلم على النحو التالي: 

. ذهب الحنفية إلى أنه لو وجب على المسلم 
إليه دين مثل رأس المال بعقد متقدم على 
)١(‏ نتائج الأفكار (تكملة فتح القدير) 5/ 218 38» والمبسوط 


302 والفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهندية 
رليف 


ا ا ل 0 000 


السلم؛ بأن كان رب السلم باع من المسلم إليه 
ثوبًا بعشرة دراهم ولم يقبض العشرة حتى 
أسلم إلييه عشرة دراهم في حنطة؛ فإن جعل 
الدينين قصاصا أو تراضيا بالمقاصة يصير 
قصاصاء وإن أبى أحدهما لا يصير قصاصاء 
وهذا استحسان. 

وأما إن وجب الدين على المسلم إليه بعقد 
متأخر عن السلم لا يصير قصاصا وإن جعلاه 
قصاصا. 

هذا إذا كان وجوب الدين بالعقد وأما إذا 
وجب الدين بالقبض كالغصب والقرض 
وكان الدينان متساويين» فإنه يصير قصاصاء 
سواء جعلاه قصاصا أم لاء بعد أن كان 
وجوب الدين الآخر متأخرا عن عقد السلم. 

وأما إذا تفاضل الدينان: بأن كان أحدهما 
أفضل والآخر أدون» فرضي أحدهما 
بالنقصان. وأبى الآخر. فإن أبى صاحب 
الأفضل لا يصير قصاصاء وإن أبى صاحب 


الأدون يصير قصناضي”. 


وقال الكرابيسي من الحنفية: لا تجوز 
المقاصة في السلمء فإذا قال شخص لآخر 
أسلمت إليك عشرة دراهم فأراد أن يجعله 


١45 3184/7 الفتاوى الهندية‎ )١( 


ات 


ل ل ا حلت 001 


قصاصا بما له عليه من دين لم يجزء لأن عقد 
السلم لا يجوز ابتداؤه بما في الذمة» فلم يجز 
صرف العقد إليه وإذا لم يجز صرفه إليه فإذا 
لم ينقده في المجلس بطل كما لو لم يكن له 
ل 

وعند الشافعية قال الزركشي: المنقول عن 
الأم منع استقاص في السلم لأن من شروط 
جواز المقاصة في الديون أن يكون الدينان 
ميتقرية: وهنا نيس كدر 7 

وعدم الجواز مفهوم من عبارات الحنابلة 
حيث قالوا: ولا يصح عقد السلم بما في ذمة 
المسلم إليه. بأن يكون له عليه دين» فيجعله 
رأس مال سلمء لأنه بيع دين بدين فهو داخل 
عت لهي 


المقاصة في الكفالة: 
١‏ نص الحنفية على أنه إذا كان لكفيل 
المديون دين على الدائن المكفول له من جنس 
الدين المكفول به؛ فالدينان يلتقيان قصاصا 
من غير رضاهما. 

وإن كان من غير جنس الدين المكفول فلا 
يلتقيان قصاصا إلا بتراضي الدائن المكفول له 


(1) الفروق للكرابيسي ٠١/7‏ 
كشاف القناع .م 


ولا حد لأكثر المهر إحماعا بين الفقهاء. ١‏ 
والدليل عليه قوله تعالى : (وإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا 
منه شيئا) . (" لأن القنطاريطلق على المال الكثير. 

ولكن حذر الفقهاء من الإسراف والمغالاة في 
المههرء وقالوا: تكره المغالاة في الصداق. لماروي 
عن عائشة عن النبي كَكلِ أنه قال: «أعظم النساء 
بركة أيسرهن مؤنة)”” وفسروا المغالاة في المهر بم) 
خرج عن عادة أمشال الزوجة. وهي تختلف 
باختلاف أمثالحاء إذ المائة قد تكون كثيرة جدا 
بالنسبة لامرأة» وقليلة جدا بالنسبة لأخرى. 

واستدلوا كذلك بكراهة الإسراف في المهر بأن 
الرجل يغلي بصدقة المرأة (أي فوق طاقته). حتى 
يكون لا عداوة في قلبه. ولأنه إذا كثر با تعذر عليه 
فيتعرض للضرر في السدنيا والآخرة . (؟» ولتفصيل 
الموضوع راجع مصطلح: (مهر) . 


الإسراف في التكفين والتجهيز : 


7 - اتفق الفقهاء على أن الواجب في الكفن هو 


)١(‏ ابن عابدين 7/ .**٠‏ والدسوقي ؟/ "٠9‏ والأم ه/8ه. 
64 والمغني 1/5 

(؟7) سورة النساء / ٠١‏ 

() حديث : «أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة» أخرجه أحمد بن 
حنيل والحاكم والبيهقي والبزار من حديث عائشة رضي الله عنها. 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه. 
وأقره الذهبي بالرغم من أن مدار الحديث على ابن سنجرة, يقال 
اسمه عيسى بن ميمون, وهو متروك كما قال الهيثمي . (المستدرك 
نشر دار الكتاب العسربي, والسئن الكبرى للبيهقي 
ره طافتد وجمع الزوائد 4/ 7580 نشر مكتبة القدس . 
وفيض القدير 7/ 6 5 نشر المكتبة التجارية 5ه7١1‏ ه). 

(4 ) نهاية المحتاج للالخحضة والمغني 2001 والدسوقي بحسن 


الشوب الواحد. والإيتارفيه إلى ثلاث للرجل» 
وإلى.خس للمرأة سنةء لما روت عائشة رضي الله 
عنها قالت: «إن رسول الله يله كُمْنَ في ثلاثة أثواب 
يانية بيض سهولية . . 

وروي عن النبي يل أنه« أعطى اللواتي غسلن 
ابنته حمسة أثواب ©( ولأن عدد الشلاث أكثر 
مايلبسه الرجل في حياته, فكذا بعد مماته. والمرأة 
تزيد في حال حياتها على الرجل في الستر. لزيادة 
عورتها على عورته» فكذلك بعد الموت.”" 


)١(‏ حديث : «أن رسول الله يل كفن في ثلاثة أثواب يرانية بيض 
سهولية» أخرجه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله 
عنها (فتح الباري */ ١70‏ ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي 2544/7 "68٠6‏ طعيسى الحلبي 

4لالاهم). 

(؟) حديث : «أن النبي يك أعطى اللواتي غسلن ابنته خمسة أثواب» 
أورده صاحب نصب الراية بهذا اللفظ. وتعقبه بقوله: غريب 
من حديث أم عطية. وأخرجه أحمد وأبوداود من حديث ليلى 
بنت ثائف الثقفية بلفظ «كنت فيمن غسل أم كلثوم ابئة رسول الله 
يك عند وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول الله يك الحقاء ثم 
الدرع ثم الخمار ثم المحفة ثم أدرجت بعد في الشوب الآخر. 
قالت: ورسول الله يكيِهِ جالس عند الباب معه كفنا يناولناها ثويا 
ثوبا» والحديث سكت عنه المنذري . وقال الحافظ في التلخيص: 
أعله ابن القطان بنوح وأنه مجهول, وإن كان محمد بن إسحاق قد 
قال: إنه كان قارئا للقران. وناقش صاحب عون المعبود اراء نقاد 
الحديث وقال: سنده حسن صالح للاحتجاج . قال البناء 
الساعاتي صاحب الفتح الرباني: سئده لا بأس به (مسئد 
أحمد بن حنبل 5/ 580 ط الميمئية: وعوز المعبود 171/8 ط 
الهند والفتح الرباني /9/ 11/0 17 الطبعة الأولى ١11/1‏ ه. 
ونصب الراية 7/ 707ط مطبعة دار المأمون. وتلخيص الخبير 
فلطسلة ٠‏ نشر السيد عبدالله هاشم اليهاني بالمدينة المنورة 
4 هم وجامع الأصول ١١١/١١‏ نشر مكتبة الحلواني 
عاولاهم). 

(") فتح القدير١/8لاء‏ 4/, والخخرشي 01١5/15‏ والقليوبي 
"8/1١‏ والمغني 2157/17 47١‏ 


 ا1م68ل‎ 


١ - ١ مقام إبراهيم‎ » 77-1١ مقاصّة‎ 


ووو ااا الامو 


مع كفيل المديون لا مع لديو 


المقاصة في الوقف والوصية: 

' نص الحنفية على أنه إذا أجر ناظر وقتف 
أهلي ‏ انحصر ريع الوقف المزبور فيه نظرا 
واستحقاقا ‏ أراضي الوقف المذكور مدة 
معلومة بأجرة المثل إجارة صحيحة تمن له عليه 
دين» وقاصصه بذلك تجوز المقاصة قياسا على 
الوصية كما أن الوصي لو باع مال الصغير من 


له عليه دين يصير قصاصا إذ الوققف 1 


والوصية أخوان. 

وإذا كان الناظر مستحقا للأجرة كلهاء 
وتمت المدة» والدين من جنس الأجرة فلا خفاء 
في صحة التقاص بالاتفاق» وإن كان مستحقا 
لبعضها ووقع التقاص بها فالتقاص صحبح 
عند أبي حنيفة ومحمد ويضمن الناظر. 


وقال أبو يوسف: لا يصح التقاص”". 


.)77١( مرشد اللحيران المادة‎ ) ١١ 
(؟) تنقيح الفتاوى الحامدية نشر دار المعارف.‎ 


74ت 


ص 
مقام إبرا 
م إبراهيم 

التعريف: 
١‏ المقام بفتح الميم: اسم مكان» من قام يقوم 
قوما وقياما. أي انتصب. وقد اختلف 
الفقهاء والمفسرون في مقام إبراهيم.» فقال 
بعضهم: إنه الحجر الذي تعرفه الناس اليوم 
الذي يصلون عنده ركعتي الطواف. وقال 
غيرهم: إنه الحجر الذي ارتفع عليه إبراهيم 
عليه السلام حين ضعف عن رفع الحسجارة 
التي كان إسماعيل يناولها إياه في بناء البييت 
وغرقت قاماه فيه. | 

وقال السدي: المقام: الحجر الذي وضعته 
زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم عليه 
السلام حين غسلت رأسه. وبه قال المحسن 


وقتادة والربيع بن أنس. 
وقال القرطبي: والصحيح في تعيين المقام 
القول الكول 2317 : 


الأحكام المتعلقة بمقام إبراهيم: 
؟- قال الحنفية: إذا فرغ الطائف من الطواف 


يأتي مقام إبراهيم عليه السلام ويصلي 


)١(‏ المصباح المنير. 


ركعتين» وإن لم يقدر على الصلاة في المقام 
بسبب المزاحمة يصلي حيث لا يعسر عليه من 
المسجد؛ وإن صلى في غير المسجد جاز. 

وهاتان الركعتان دكات عندناء يقرأ في 
الأولى: < فُلّيكام) الحكتوروت..» وفى 
الثانية: 8 مَلحوَأَنَّ لمر 4 وله تيه 
المكتوبة عن ركعتي الطواف. 

ويستحب أن يدعو بعد صلاته خلف 
المقام بما يحتاج إليه من أمور الدنيا والآخرة 
ويصلي ركعتي الطواف في وقت يباح له أداء 
التطوع 22 

وقال المالكية: إن ركعتى الطواف 
واجبتان» سواء كان الطواف 2 أو نقلا 
وقيل: إنهما واجيتعان في الطواف الواجب» 
وسنتان فى الطواف غير الواجب. 

2-7 إيقاعهما بمقام إبراهيم أي خلقه لا 
داخله وفي غيره من الأماكن في المسجد. إلا 
أنه يستحب أن تكون ركعتا الطواف الواجب 
خلف المقام اقتداء بالنبي ويم . 

وإن ترك حاج أو معتمر الركعتين أعاد 
الطواف؛ ثم أتى بهما عقب الطواف؛ وني 
المدونة عن ابن القاسم: يركعهما ولا يعيد 
الطواف ولا شيء عليه ولو أعاد كان أحب. 


()الفتاوى الهندية 255/١‏ والااختيار ١/48١.ء‏ والدر 
المختار ورد المحتار 1539/7 ١7١‏ 


ات 


فإن فات ذلك بالبعد عن مكة ركعهما 


'وأهدى, وإن فاته ذلك أتى بهما على كل 


حال» لأنهم لا يتعلقان بوقت مخصوصء» 
وكان عليه الهدي لنقص التفريق بين 
الطوات والركمسين الواية 00 

وقال الشافعية: ويسن أن يصلي ركعتي 
الطواف (بعد الطواف) وتحزىء عنهما 
الفريضة والراتبة كما في تحية المسجده 
ونعلهما خلف مقام إبراهيم عليه السلام 
أفضلء لأن النبي يكنم صلاهما خلف 
المقام '"/, وقال: «الخذواعني 
مناسككم؟' "أ ثم في الحسجسرء ثم في 
المسجد الحرام؛ ثم في الحرم حيث شاء من 
الأمكنة» متى شاء من الأزمنة» ولا يفوتان إلا 
بموته. 

ويسن أن يقرأ في الأولى منهما سورة 
«فزيتأ)الكهرون» وفي الشانية سورة 
«الإخلاص؛ لفعله ميلع 29 ولما في 


247 51١/١ المنتقى للباجي ١188/1؛ والدسوقي‎ )١( 
6" /١ والشرح الصغير‎ 
حديث: أن النبي ميتم صلى ركعتي الطواف خلف المقام.‎ )١( 
أخرجه مسلم (8417//1) من حديث جابر بن عبد الله.‎ 
حديث: «خذوا عني مناسككم؟.‎ )*( 
من‎ )١18/8( أخرجه مسلم (447/5) والبيهقي‎ 
حديث جابر بن عبد الله» واللفظ للبيهقي.‎ 
(؟) حديث ذكر قراءة النبي ميتم في ركعتي الطواف.‎ 
أخرجه مسلم (888/1) من حديث جابر بن عبد الله.‎ 


قراءتهما من الإخلاص المناسب لما ها هناء 
لأن المشركين كانوا يعبدون الأصنام فيه. 

ويجهر بالقراءة فيهما ليلا قياسا على 
الكسوف وغيره» ولما فيه من إظهار شعار 
النسك. 

وفي قول عند الشافعية: أن ركعتي الطواف 
واجبتان لأن النبى يكنم صلاهماء وقال: 
«خذواعني مناسككما وعلى القول 
بوجوبهما يصح الطواف بدونهماء إذ ليسا 
شط ول رك الطواك7 1 


وقال الحنايلة: يصلى الطائف بعد تمام ْ 


الطواف ركعتين؛ والأفضل كونهما خلف 
يو الحو ال 
صفة حج النبي مَك فم : «حتى إذا أتينا البيت 
عقاف ار كن :فول ثلاثاء ومشى أربعاء 
يعد إلى ينام براقي علس الحااء لفقا 
«وَأَجدْوامِنمَقَا م إبرهِترْمْصَلٌ »19 
فجعل المقام بينه وبين البيت”". 

وقالوا: حيث ركعهما من المسجدأو غيره 
جاز» لعموم حديث: «جعلت لنا الأأرض كلها 


سهد جيلع ترسينا لها لير 


498 47/5/1١ مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / ١١6‏ 

(6) حديث: ؛استلام الني ميتم الركن... » 
أخرجه مسلم )841//١(‏ 

(5) حديث: هجعلت لنا الأرض كلها مسحدا...1. 
أخرجه مسلم )/1/١(‏ من حدث حليفة له 


ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ل 0ك 


وصلاهما عمر فلشهبذي طوى. 
المقام. 


وعناتة موده رترافيهها بعد العاتيحة 
.ار 2س مر رم وسدمايئىور 


«قل يكام الكرورت و8 قل هوالله 


ألم #السويك كنات قلق أنه قسرا ف 
الركعتين: (قل يا أيها الكافرون» وقل هو الله 
0000 


ولا بأس أن يصليهما إلى غير سترة» ويمر 
بين يديه الطائفون من الرجال والنساء. فإن 
النبى يدم صلاهما والطواف بين يديه ليبس 

1 ات 
بينه وبين الكعبة سترة » ويكفي عنهما 
مكتوبة وسنة راتبة. 

وللطائف جمع أسابيع من الطوافء فإذا 
أفرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين؛ والأولى 
ولا يشرع تقبيل المقام ولا مسحه لعدم 

١ 


)0 
وروده 


)١(‏ حديث: «أنه قرأ فى الركعتين قل يا أيها الكافرون ...؟ 
أخرجه مسلم (88/1) من حديث جابر بن عبد الله. 
(؟) حديث: «أن النبى ميم صلى ركعتى الطواف..6. 
أخرجه أبو داود (014/7) من حديث كثير بن المطلب 
أبن أبي وداعة: وفي إسناده جهالة. 
(؟) كشاف القناع ؟/ 4414. 


ل 


ل ل ل ا ا ل ا ا ل ل ا 0 00 


التعريف : 
- المقايضة لغة: مأخوذة من القيُضء وهو 

38 . وفي حديث 4 الجوشن: «وإن 
رةه شئت أن أقيضك به( ا اندللم به 
وأعوضك عنه . 

ويقال: قايضه مقايضة؛» إذا عاوضه. وذلك 
إذا أعطاه سلعة وأخذ عوضها سلعة 7. 

والمقايضة في اصطلاح الفقهاء : هى بيع 
السباعة بالسلعة 7 . 

ونصت المادة ١7”‏ من مجلة الأحكام 
العدلية على أن بيع المقايضة هو: بيع العين 
بالعين: أى مبادلة مال بمال غير النقدين . 


المقايضة والبيع : 

؟ -لا كانت المقايضة من أنواع البيع» فيجحب 

أن تتوفر فيها أركان عقد البيع وشروطه . 
وشروط البيع هى شروط الانعقاد 


. حديث: (إن شئت أن أقيضك به؛‎ )١( 
. 07377 /”( أخرجه أبو داود‎ 
تاج العروس للزبيدي» ولسان العرب لابن منظورء وأساس‎ 20 
البلاغة للزمخشرى‎ 
و1/١ زفرفق قواعد الفقه للبركتى. ودرر الحكام‎ 


4ن 


ا ل 00 


والصحة: والنفاف واللزوم”" » كماهو 
معلوم . 
وأحكام البيع كلها تسري في عقد 
المقايضة؛ إلا الأحكام المدعلقة بالشمن أو 
الالتزامات الراجعة إلى الثمن؛ إذ ليس لها 
محل في المقايضة» خلوها من النقد . 
وتفصيل أحكام البيع في مصطلح (بيع). 


شروط المقايضة الخاصة : 

" - يؤخذ من التعريف المنقدم للمقايضة أن 
شروطها الخاصة هى: 

١‏ - أن لا يكون البدلان فيها نقداء فإن كانا 
نقدين كان البيع صرقاء وإن كان أحدهما 
نقد) فالبيع مطلق أو سَلّم . 

ب - أن يكون كل من البدلين في المقايضة 
عيئًا معينة. كمبادلة فرس معينة بفرس معينة» 
لأن بيع شئ معين بآخر غير معين» كأن يبيع 
شخص فرسا معينة بخمسين كيلة من الحنطة 
ديًا (أى غير معينة يسلمها بعد شهر مثلا)؛ 
الاك ل ينا ةبير عواون الج المطلق 
(أى: بيع العين بالشمن)” ' » ولأن المسيع إذا 
كان دينًا والثمن سلعة فهو من باب 


السبلم 0 


774./4 البحر الرائق‎ )١( 
درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ١لفىق تعريب‎ )1( 
المحامي فهمى الحسيني الطبعة المصورة ببيروت» وشرح المجلة‎ 
. رسد باز ص59. الطبعة الثالثة المصورة ببييروت‎ 
البحر الرائق ©/ 5 ”” و807؟‎ )*( 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 10 ل الل ا ا ا ا 


ولذلك نص الفقهاء على لزوم تسليم 
البدلين معنا في المقايضة . 
ج- التقابض في المقايضة: بيع السلعة 
بالسلعة يقتضى تسليمهما معاء فلا يؤمر أحد 
العاقدين بالتسليم قبل صاحبه. لأن كلا من 

إلى 

السلعتين متعين 2 . 

ولأن البائع والمشتري مستويان في حق كل 
: قبا الد » فإيحاب تقليم دذ 

بل التسليم؛ فإيجاب تقديم دفع 

00 

والتفصيل في مصطلح (بيع ف517) . 
د - أن تكون المقايضة فيما لا يجرى فيه ربا 
الفضل”' . لأن ربا الفضل محرم بأحاديث 
عديدة منها: حديث عبادة بن الصامت نيه 
عن النبي يكم أنه قال: «الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة. والبر بالبرهء والشعير 
بالشعيرهء والتمر بالتمر» والملح بالملح. مثلا 
بمثل» سواء بسواءء يذ بيد فإذا اختلفت هذه 
)١1(‏ تبيين الحقائق للزيلعي 5/4١؛‏ والهداية »٠١9/8‏ ودرر 

الحكام لعلى حيدر /8 
(؟) الهداية وفتح القدير ©/ ١١9‏ 
(") المبسوط للسرخسي 211-1١١ /١7‏ والهداية وعليها فتح 


القدير والعناية ه/ 4/ا7اء وكنز الدقائق وتبيين الحقائق عليه 
6/5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ل ا 


الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
00 


العوضان في المقايضة : 

4 - كل من العوضين في المقايضة يكون ثمنًا 
ومثمنًا”'' وقد أخذ كل من العوضين حكم 
المبيع» لأن كلا منهما لا يتعين أن يكون 
المقصود بالبيع دون الآخر. ولا يصلح 
أحدهما لأن يكون ثمنًا ولعدم الترجيح بدون 
00 


ومن هذا ذكر الحنفية المسائل الآتية: 
1 بيع الخمر والخنزير: إن كان قوبل بالدين 
كالدراهم والدنانير فالبيع باطلء لا يفيد 
ملك الخمر ولا ما يقابلها . 

وإن كان قوبل بعين بيع مقايضة فالبيع 
فاسد في العرضء باطل في الخمر والخنزير» 
لا يفيد ملك الخمر والخنزير» ويفيد ملك ما 
يقابلها من البدل بالقبض ”4 
ب - إذا هلك أحد البدلين في بيع المقايضة 


)١(‏ حديث : (الذهب بالذهب..» 
أخرجه مسلم (/17511) 
(7) العناية على الهداية ه/ ١84‏ 
2 شرح مجلة الأحكام العدلية ‏ محمد سعيد المحاسني 
0" مطبعة الترقي بدمشق 1745 ه1471 م 
(5) أبن عابدين ٠١ 5 2٠١7/5‏ 


3- 


ع ع ا ا يا ا ايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 11 1 ا ا اا اا 1 1 1 1111111 0 0 ا ا ا ا اا اا ااا ا ل ل ا ا ا ل ل ا ل 


صحت الإقالة في الباقى منهماء وعلى يصير مضمونًا بقيمة العرض الآخرء فشابه 
المشتري قيمة الهالك إن كان قيميّاء ومثله إن المرهون". 
كان مثليًاء فيسلمه إلى صاحبه ويسترد 
ا 30 , 
وإنمالاتبطل بهلاك أحدهمابعد 
وجودهماء لأن كل واحد منهما مبيع؛ فكان و 
البيع باقيًا ببقاء العين القائمة منهماء فأمكن 
ا انظر : إقالة 
بخلاف ما لو هلك البدلان جميعًا في 
المقايضة:» فالإقالة تبطل عندئذ» لأن الإقالة في 
المقايضة تعلقت بأعيانهما ‏ أى البدلين - 
قائمين » فمتى هلكا لم يبق شيء من المعقود 
عليه ترد الأقالة علي , 
اج - إذا تقايضا فتقايلاء فاشترى أحدهما ما 
أقال» صار قابضا بنفس العقد, لقيامهما (أي: 
قيام كل من عوضي المقايضة). فكان كل 
واحد مضمونًا بقيمة نفسه كالمغصوب . 
ولو هلك أحدهما فتقايلاء ثم جدد العقد 


فى القائ ؛ لاايصير قابضا بنفس العقدء لأنه 


١١ه‎ /5 البحر الرائق‎ )١( 
وانظر تبيين‎ 55١/6 الهداية والعناية» وفتح القدير عليها‎ )١( 
»2١؟8/© الحقائق 4/ “ا والدر المختار ورد المحتار عليه‎ 


)١( 5‏ البحر الرائق» ومتحة الخالق عليه 5/ ١١7‏ 


- 756 


اللا 1 لح 0700 


التعريف : 
١‏ - المقبرة في اللغة: ‏ بتثليث الباء ‏ أو بضم 
الباء وفتحها لا غير موضع القبور ء والقبور 
جمع قبر» وهو المكان الذي يدفن فيه الميت. 
ولا يخرج المعسنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللفوتق ١"‏ 
ما يتعلق بالمقبرة من أحكام : 
الصلاة في المقبرة : 
١‏ - ذهب الحنفية إلى أنه تكره الصلاة في 
المقبرة» وبه قال الثوري والأوزاعي؛ لأنها 
مظان النجاسة., ولأنه تشبه باليهود. إلا إذا 
كان في المقبرة موضع أعد للصلاة ولا قبر ولا 
نجاسة فلا بأمر 9" . 
وقال المالكية : تجوز الصلاة بمقبرة عامرة 


اال لق 000 


كانت أو دارسة» منبوشة أم لاء لمسلم كانت 
أوالشرك9 . 

وفصل الشافعية الكلام فقالوا: لا تصح 
الصلاة في المقبرة التي تحقق نبشها بلا خلاف 
في المذهب. لأنه قد اختلط بالأرض صديد 
الموتى» هذا إذا لم يبسط تحته شيء» وإن بسط 
تحته شيء تكره . 

وأما إن تحقق عدم نبشها صححت الصلاة 
بلا خلاف لأن الجزء الذي باشره بالصلاة 
طاهرء ولكنها مكروهة كراهة تنزيه لأنها 
مدفن النحاسة . 

وأما إن شك في نبشها فقولان: أصحهما: 
تصح الصلاة مع الكراهة؛ لأن الأصل طهارة 
الأرض فلا يحكم بنجاستها بالشك؛ وفي 
مقابل الأصح: لا تصح الصلاة لأن الأصل 
بقاء الفرض في ذمته» وهو يشك في 
إسقاطه؛ والفرض لا يسقط بالشك”7" . 

وقال الحنابلة: لا تصح الصلاة في المقبرة 
قديمة كانت أو حديثة» تكرر نبشها أو لاء ولا 
يمنع من الصلاة قبر ولا قبران» لأنه لا يتناولها 
اسم المقبرة وإنما المقبرة ثلائة قبور فصاعدا. 


وروي عنهم أن كل ما دخل في اسم 
المقبرة ما حول القبور لا يصلى فيه . 


(1) جواهر الإكليل /١‏ ه* 
زفق المجبموع "/ /2181 م064 والقلبوبي ١١١/١‏ 


)١(‏ المصباح المنير» والمغرب للمطرزي؛ والمعجم الوسيط والمجموع 
#/ر دول والقليوبي ١/هدوت“لق‏ وكشاف القتاع 3 
:525 

(1) حاشية ابن عابدين 4٠ /١‏ 4: والخانية على هامش الهندية 
١‏ ,؛ وعمدة القاري هم 


1 لات 


2022 ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا اا ا 0 


ونصوا على أنه لا يمنع من الصلاة ما دفن 

بداره ولو زاد على ثلاثة قبور. لأنه ليس 
لق 

بمقبرة”'' . 


الصلاة على الجنازة في المقبرة : 
* - اختلف الفقهاء في حكم الصلاة على 
الجنازة في المقبرة : 

فذهب الحنفية وهو رواية عن أحمد إلى أنه 
لاابأس بهاء وفعل ذلك ابن عمر تإاونافع 
وعمر بن عبد العزيز . 

وذهب الشافعية والحنابلة في قول آخر إلى 
أنه يكره ذلكء قال النووي وبه قال جمهور 
العلناء 9 . 

والتفصيل في مصطلح (جنائز ف 9"9). 


القراءة في المقابر: 

54 - ذهب جمهور الحنفية والشافعية والحنابلة 
إلى أنه لا تكره قراءة القرآن في المقابر» بل 
ل 

ونص بعض الحنفية على أنه لا تكره قراءة 
القرآن في المقابر إذا أخفي ولم يجهر وإن 


)١(‏ كشاف القناع »554/١‏ والإنصاف ».45١0485/١‏ ونيل 
المآرب ١78/١‏ 

(0) بدائع الصشائع فرد واللجموع 6و ولمغني 
ونيل المآرب ١78/١‏ 

(9) حاشية ابن عابدين 0١‏ -507.» والقليوبي وعميرة 
0١‏ وكشاف القناع ؟//40١‏ 


"57 


ا ا ا 000 


ختمء وإنما تكره قراءة القرآن فيها جهر)”" . 
وذهب جمهور المالكيةإلى الكراهة 
مطلقّاء وقيدها بعضهمبماإذا كانت 


بالأصوات المرتفعة واتخاذ ذلك عادة9؟ . 


والتفصيل في مصطلح (قراءة ف7١2‏ قبر 


نف2؟5). 


المشى في المقبرة : 
ه - اختلف الفقهاء في حكم المشي في 
المقابر على أقوال : 
ذهب جمهور الحنفية والمالكية وهو 
المشهور عند الشافعية إلى أنه لا يكره المشي 
في المقابر بنعلين» وزاد الشافعية: أنه يحرم 
المشي إن حصل به تنجيس كمنبوشة مع 
المشي حافيا مع رطوبة أحد الجانبين”". 
وذهب الحنابلة وهو قول بعض الششافعية 
إلى أنه يكره المشي بين المقبرة بنعل» لآن خلع 
النعلين أقرب إلى الخشوع وزي أهل 
التواضع”*' والتفصيل في مصطلح (مشي 
ف15.» وقبر ف وما بعدها) . 
المشاحة في المقبرة : 
5 - نص الشافعية والحنابلة على أنه لو سبق 
(؟) الشرح الصغير 654/١‏ 
(*) ابن عابدين /١‏ 7374 505, والفتاوى الهندية »151//١‏ 
8ه" والمجموع 017/0 والقليوبي 47/١‏ * 
(4) المجموع "17/٠‏ وكشاف القناع ١47/7‏ 


اثنان إلى مقبرة مسبلة وتشاحا في مكان قدم 
للدفن فيه الأسبق عند التزاحم وضيق المحل» 
فإن استويا في السبق قدم بالقرعة كمالو 
تنازعا فى رحاب المسجدء ومقاعد الأسواق» 
لأن القرعة لتمييز ما أبهه” . 


المبيت في المقبرة والنوم قيها : 
/ا - نص الشافعية على أنه يكره المبيت فى 
المقبرة من غير ضرورة» لما فيها من الوحشة» 
فإن لم تكن وحشة كأن كانوا جماعة؛ أو 
كانت المقبرة مسكونة فلا كراهة 9 . 

وقال الحنفية: يكره النوم عند القبر”" . 
درس المقبرة والاستفادة منها ونبشها: 
4- قال الحنفية: لو بلي الميت وصار ترابًا 
دفن غيره في قبره. ويحوز زرعه. والبناء 
عي 9 , 

وروي عن مالك: بأنه سئل عن فناء قوم 
كانوا يرمون فيه» ثم إنهم غابوا عن ذلك» 
فاتخذ مقبرة» ثم جاؤا فقالوا: نريد أن نسوى 
هذه المقابر» ونرمي على حال ما كنا نرمي» 
فقال مالك: أما ما قدم منها فأرى ذلك لهم 


)١(‏ المجموع ه/ 8 وروضة الطالبين »؛» وكشاف 


١4١ /" القناع‎ 


(0) المجموع 1 والقليوبي 0١‏ :» وروضة الطالبين 


؟/ ١‏ 
»2 فتح القدير 4/7/١‏ 
2 ابن عابدين ١/44وه‏ 


0 1 ا 1 1 1 1 1 1 ا ا اا ا ااا ا 0ك 


وأما كل شيء جديد فلا أحب لهم درس 
ل 

وقال الصاوي: قال بعض العلماء لآ يجوز 
أخذ أحجار المقابر العافية لبناء قنطرة أو دار» 
ولا حرثها للزراعة» لكن لو حرثت جعل 
كراؤها في مؤن دفن الفقراء”" . 

وقال الحنابلة: إذا صار الميت رميما جازت 
الزراعة والحراثة وغير ذلك» كاليناء في 
موضع الدفنء وإن لم يصر رميما فلا 
يجوز. 

هذا إذا لم يخالف شرط الواقف. فإن 
خالف كتعيينه الأرض للدفن فلا يجوز 


م 
حرثها ولاغرسها ‏ . 

وأما نبش المقبرة فتفصيله في (قبر 
ف01). 


قطع النبات والحشيش من المقبرة : 

14 - نص الحنفية على أنه يكره قطع النبات 
الرطب والحشيش من المقبرة» فإن كان يابسا 
لا بأس به. لأنه يسبح الله تعالى ما دام رطباء 
فيؤنس المييت وتنزل بذكره الرحمة» ولأنه 
يدم وضع الجريدة الخضراء بعد شقها 


١9/5 الحطاب‎ )١( 


() الشرح الصغير ١/ملاه‏ 
(") كشاف القناع ١/1‏ 


- 7”: 


نصفين على القبرين اللذين يعذبان”", 
وتعليله ميك بالتخفيف عنهما ما لم بيبسا 
أي: يخفف عنها ببركة تسبيحهماء لأن تسبيح 
الرطب أكمل من تسبيح اليابس لما في 
الأخضر من نوع حياة”"" . 

قال ابن عابدين: وعليه فكراهة قلع ذلك 
وإن نبت بنفسه ولم يملك. لأن فيه تفويت 
ا 


ملكية أشجار المقبرة : 
٠‏ - نص الحنفية على أن الشحرة إن كانت 
نابتة في الأرض قبل أن يجعلها مقبرة فمالك 
الأرض أحق بها يصنع بها ما شاء . 

وأما إن كانت الأرض مواتا فجعلها أهل 
تلك القرية أو المحلة مقببرة» فإن الشحرة 
وموضعها من الأرض على ما كان حكمها في 
القديم . 

وإن نبتت الشجحرة بعدما جعلت مقبرة 
وكان الغارس معلوما كانت له وينبغى أن 
يتصدق بثمرهاء وإن لم يعلم الغارس أو 


)١(‏ حديث: أن النبي مم وضع جريدة خضراء بعد أن شقها 
نصفين على قب . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ”/ 77) ومسلم (١/١14؟)‏ 
من حديث أبن عباس 

(؟) حاشية ابن عابدين »*" والفتاوى الهندية ١51//١‏ 

(9) حاشية أبن عابدين 501//١‏ 


555ل 


ا ا 00 


كانت الشجرة نبتت بنفسها فحكمها يكون 
للقاضى: إن رأى قلعها وبيعها وإنفاقها على 
اند وهي في الحكم كأنها 

وسئل نجم الدين في مقبرة فيها أشجار هل 
يجوز صرفها إلى عمارة المسجدء قال: نعم إن 
لم تكن وقفا على وجه آخرء قيل له: فإن 
تداعت حيطان المقبرة إلى الخراب هل يصرف 
إليها أو إلى المسجد؟ قال إلى ما هي وقف 
مدر 07 م 

وذهب الشافعية إلى أنه إن نبتت شجرة في 
المقبرة فالمختار جواز الأكل للناس من ثمرها 
كما قال النووي . 

وقال الحناطي: الأولى عندي أن تصرف 
في مصالح المقبرة”" . 


ذكر حدود المقبرة وذكرها حدا : 
-١‏ نص الحنفية على أن المقبرة تصلح حدا 
لو كانت ربوة وإلا فلا. 
وأما من اشترى قرية خالصة واستثشنى 
المقبرة فهل يشترط ذكر حدود المقبرة المستثناة 
أم لا؟ اختلف مشائخ الحنفية على أقوال : 
فذهب الجمهور إلى أنه لابد من تحديد 


)١(‏ الفتاوى الهندية ه/ 4“ و'"/ "4 475» والفتاوى 
المهدية ؟/ 4 "اه 

() الفتاوى الهندية 415/57 

(*) روضة الطالبين ©ه/557" 


١81١5 إسراف‎ 


وتكره الزيادة على الأثواب الثلاثة للرجل» 
والخمسة للمرأة عند الجمهور:(') الشافعية. 
والحنابلة.» ورواية عند الحنفية, لما فيها من 
الإاسراف وإضاعة المال المنبي عنههما » وقد روي 
عن النبى يَكةٍ أنه قال: « لا تغالوا في الكفن. فإنه 
يماسالا ريم 


وما روي عنه كله في تحسين الكفن : «إذا كفن 
أحدكم أخاه فليحسن كفنه». ©" معناه بياضه 
ونظافته. لاكونه ثمينا حلية . 

ولا بأس عند المالكية بالزيادة إلى خمسة في 
الرجل. وإلى سبعة في المرأة» وقالوا: إن الزيادة 
على الخمسة في الرجل» والسبعة في المرأة إسراف. 
وثلاثة أولى من أربعة. وخمسة أولى من ستة . 4) 
فعلم من ذلك أن الاسراف محظورفي الكفن في 
جميع المذاهب. والقاعدة في ذلك أن الكفن يكون 
وفقا لما يليسه الميت حال حياته عادة . 

وينظر تفصيل هذا الموضوع في مصطلح 
(كفن) . 


)١(‏ ابن عابدين 2618/١‏ ونهاية المحتساج / 6 والمغني 
.؛ وكشاف القتاع دل 

(؟) حديث : «لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا . . .» أخرجه 
أبوداود من حديث عل بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا. قال 
المنذري: في إسناده أبو مالك عمرو بن هاشم الجنبي وفيه مقال 
(عون المعبود #/ ١7٠١ط‏ الهند. وجامع الأصول ١١6/١١‏ نشر 
مكتبه الحلواني 1187 ه) . 

(؟) حديث : وإذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه. أخرجه مسلم 
من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنبها مرفوعا (صحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 561/7 ط عيسى الحلبي) . 

(؟) جواهر الإكليل .٠١4 /١‏ والخرشي ١71/7‏ 


الي ع ا ع ع ع م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا للا اا ا للا 


- المحظور في اصطلاح الفقهاء : هوما منع من 
استعهاله شرعاء ويشمل بالمعنى الأعم الحرام 
والمكروه كراهة تحريم.. فالمحظورات بهذا المعنى 
هي الممنوعات الشرعية التي توجب العقاب . () 
وارتكاب المحرمات يعتير بنفسه إسرافا » لأنه 
مجاوزة الحد المشروع . يقول الرازي في تفسير قوله 
تعالى : (ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا) : 9) 
الإسراف في كل شيء الإفراط فيه, والمراد هنا 
الذنوب العظيمة الكببسيرة. قال أبوحيان 
الأندلسي : (ذنوبنا وإسرافنا) متقاربان من حيث 
المعنى » فجاء ذلك على سبيل التأكيد . © وقيل : 
الذنوب مادون الكبائر. ثم إن المبالغة في ارتكاب 
الممنوع توجب تشديد العقاب» فالعقوبة بقدر 
الجريمة. كما قرره الفقهاء. والاصرار على 
الصغيرة وإدامتها يأخحذ حكم الكبيرة في إسقاط 
العدالة. فلا تقبل شهادة من كثرت صغائره 
وأصر عليها . (*) 
6 - لكن هناك حالات خاصة يجوز للشخص 
المشروع وذلك مثل : 
أ حالة الأكراه ١‏ كما إذا أجبر شخض أخر بأكل أو 
شرب ما حرم اللهءكالميتة والدم والخمر وغيرها. 
ب -_حالة الاضطرار : كما إذا وجد الشخص في 


7١54 ابن عابدين ه/‎ )١( 

(7) سورة آل عمران / ١41‏ 

(") البحر المحيط #/ ٠/6‏ 

(4) قليسوبي 4/ 2719 وابن عابدين 4/ /الالاء والشرح الصغير 
45 وجواهر الإكليل ؟/ 57# 


88س 


وامم مم م م م م وو و م و رودا مالالا 


المقبرة المستثناة بحيث يقع به الامتياز . 

وقال المرغينانى: إذا كانت المقبرة تلا لاا 
يحتاج إلى ذكر حدودهاء وإن لم تكن تلا 
يحتاج إليه . 

وقال أبو شجاع: لا يشترط ذكر الحدود 
للمقبرة قال: ونفتي بهذا تسهيلا للأمر على 
اللي 50 


توسيع المقبرة : 

-١‏ نص المالكية على أنه يجوز بيع العقار 
الحبس ولو كانت غير خربة لتوسيع المسجد 
والطريق والمقبرة» وكذلك يجوز توسيع هذه 
الثلاثة ببعض منها عند الضرورة:؛ لأن ما كان 
لله لا بأس أن يستعان ببعضه في بعض . 

وذكر بعضهم أن المسجد لا يهدم لضيق 

مقبرة أو طريق ويدفن فيه إن احتيج لذلك مع 
بقائه على حاله 9" , 


وقف المقبرة : 

١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه إذا جعل شخص 

أرضه مقبرة فلكل أحد أن يدفن فيهاء سواء 

الواقف أو غيره؛ ولا فرق في الانتفاع بين 

الغني والفقير حتى جاز للكل الدفن فيها (©. 
وأما لو شرط في وقف المقبرة اختصاصها 

٠١ /4 الفتاوى الهندية‎ )١( 


(؟) حاشة الدسوقي 251/4 47 
(*) روضة الطالبين ه/ ١ ٠‏ "”ء والفتاوى الهندية ؟/ 455 


الشافعية» ويمنع غيرهم من الدفن فبها رعاية 
لغرض الواقفه وإن كان ذلك الشرط 
مكروها. 

وفي مقابل الأصح لا تختص بهم ويلغو 
الشرط. وهناك قول ثالث وهو أنه : يفسد 
الوقف لفساد الشرط . 

وذهب المالكية إلى أنه يجب الوفاء بشرط 
الواقف في الوقف مطلقًا إن جاز الشرط(" . 

والتفصيل في مصطلح (وقف) . 


قضاء الحاجة في المقبرة : 
1١5‏ اختلف الفقهاء في حكم قضاء الحاجة 
في المقابر : 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يحرم 
قضاء الحاجة في المقابر» وقال الحنفية بكراهة 
قضاء الحاجة فيها . 
قال ابن عابدين: والظاهر أنها تحريمية”". 
والتفصيل في مصطلح (قضاء الحاجة 


ف55). 


2٠١" /* والقليوبي‎ 01 8*٠ روضة الطالبين ه/‎ )١( 


وكشاف القناع 2/5 وجواهر الإكليل سقة 
والقوانين الفقهية ص 4 ا" 

() فتح القدير 1ع وحاشية ابن عابدين :2ه ونهاية 
المحتاج و١‏ ط. مصطفى البابي الحلبي» والقليوبي 
»١‏ وكشاف القناع ط. عالم الكتب . 


+ه"”7د 


. المقبوض اسم مفعول : لفعل قبض‎ ١ 
وأكثر ما يطلق عليه من معان فى اللغة: ما‎ 

أخذ من المال باليد أو حيز فصار في حيازة 
وقال ابن العربي: يطلق القبض على 

قبولك الشيء وإن لم تحوله عن مكانه» وعلى 

تحويلك إلى حيزك؛ وعلى التناول اليد( 

وفي كل هذه المعاني يسمى الشيء مقبوضا . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 

5 رافوى 
اللغوي : 


ما يتعلق بالمقبوض من أحكام : 
يتعلق بالمقبوض أحكام منها : 


اختلاف القبض باختلاف المقبوض: 

" - إذا كان المقبوض مما يكال أو يوزن أو يعد 

فإنه يصير مقبوضا بالكيل أو الوزن أو العد . 
وإن كان نما ينقل كالثياب وجميع 

المنقولات فإنه يصير مقبوضًا بالنقل . 


(") بدائع الصنائع 6 » والقليوبي دف 


"ه١‎ 


اقفو وو ووم و ووم م وااو واااو 


وإن كان حيوانًا فقبضه بتمشيته من مكان 
العقدء وإن كان تما يتناول باليد كالجواهر 
والأثمان فقبضه بتناوله باليد . 

وما عدا ذلك ما لا ينقل عادة كالعقار 
والبناء والغراس ونحوه كالثمر على الشجر 
قبل جذاذه فقبضه بتخليته مع عدم مانع» مع 
تسليم مفتاح الدار ونحوها تما له مفتاح» 
وتفريغها من متاع» وإلا لم يصر مقبوضاء 
لكون المشتري لم يتمكن من الانتفاع به . 
وإتلاف المشتري المعقود عليه يجعله 
2 الردة : : 
مقبوضا حكما والتفصيل في مصطلح 
(قبض ف©9) . 


حكم التصرف في المعقود عليه: 

"د اختلف الفقهاء في صحة التصرف في 

المعقود عليه قبل أن يكون مقبوضا . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (بيع مالم 


يقبض ف35) . 


ملك المقبوض في مدة الخيار : 
5 - اختلف الفقهاء في ملك المقبوض في 


مدة الخيار . 
وتفصيل ذلك في (خيار الشرط ف78- 
” 


747-745 /# أسنى المطالب 7/ 866 وكشاف القناع‎ )١( 


314 


فوم و مه ووم ووو ووو ووم و يو مه يراه ووو ردن ووو وم ووه ووم مر تربره نه مه مم رن 


المقبوض للعارية : 
© لا خلاف بين الفقهاء في أن المقبوض 
عارية مضمونة إن تلفت بتعد . 

واختلفوا فيما إذا تلفت بلا تعد من 
المستعير . 

وتفصيل ذلك في (إعارة ف6١)‏ . 


لمقبوض على سوم الشراء: 
5 لبون على السوم مشيتون ون ذلك 
بلا تعد من القابيضش”؟ لخبر: «على اليد ما 
أخذت حتى تؤدي»”") 1 

وتفصيل ذلك في مصطلح (ضمان 


.)5١0ف‎ 


المقبوض على سوم الرهن : 
+ - المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين 
مقدار ما يريد أخذه من الدين ليس بمضمون 
في الأصح عند الحنفية . 

أما إن بين فيكون مضمونا وصورته: أخذ 
الرهن بشرط أن يقرضه مبلغا من النقود. 
فهلك في يده قبل أن يقرضه؛ ضمن الأقل 
من قيمته وما سمى من القرضء لأنه قبضه 
بسوم الرهنء والمقبوض بسوم الرهن 
)١(‏ حاشية قليوبي ؟/54١5»‏ والمغني 4/ ١148‏ 
(؟) حديث: «على اليد ما أخذت...؛ 


أخرجه الترمذي (م/ باهوه) وأشار أبن حجر في التلخيص 
(5/ ”7ه ) إلى إعلاله 


ا ا ا ا 00 


كالمقبوض بسوم الشراء إذا هلك في المساومة 

فإن هلك وساوت قيمته الدين صار 
مستوفيا دينه حكماء وإن زادت كان الفضل 
أمانة فيضمن بالتعدى. وإن نقتصت سقط 
بقدره ورجع المرتهن بالفضلء لأن الاستيفاء 
بقدر المالية» وضمن المرتهن المرهون المقبوض 
بدعوى الهلاك بلا برهان ويضمن قيمته بالغة 
ما بلغت ولا يصدق دعوى الهلاك بلا حجة 


00 
.  ةيعرش‎ 


المقبوض للرهن : 
6 - المقبوض للرهن مضمون عند الحنفية» 
فيده يد ضمان فيضمن المرتهن بالأقل من 
قيمته ومن الدين» والمعتبر قيمته يوم القبض 
لايوم الهلاك”" . 

وقال الشافعية: إنها يد أمانة لخبر : «لا 
يغلق الرهن لصاحبه غنمه وعليه غرمه» 0 
وإليه ذهب الحنابلة”* . 


والتفصيل في مصطلح (رهن ف18) . 


1١*٠5 /© حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(؟) حاشية ابن عابدين حكن 
() حديث : ١لا‏ يغلق الرهن..» 
أخرجه البيهقي (8/5” ط. دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث أبي هريرة ورجح إرساله من حديث سعيد بن المسيب 
وكذا نقل ابن حجر في التلخيص (/ 5") عن أبي داود 
والبزار والدارقطني أنهم رجحوا إرساله 
(4) مغني المحتاج "2 وكشاف القناع عم 


0ك 


المقبوض على سوم القرض : 

4 - المقبوض على سوم القرض مضمون بما 
ساوم» كمقبوض على حقيقته» بمنزلة مقبوض 
على سوم البيع إلا أن في البيع يضمن القيمة 
وهنا يهلك الرهن بما ساومه من القرض”" . 


ها١-‎ 5٠ /4 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


عومد 


ا الا ا 1 1 1 11 11 1 ا 1 ا ا ا ا ا ا ال ل ا ا ا لل ل لاي ل الا 


١‏ - المقتضى ‏ بكسر الضاد_اسم فاعل من 
الاقتضاء. وبفتح الضاد اسم مفعول منه . 
ومن معانى الاقتضاء فى اللغة: الدلالة» 
الا قدي لاقو لوعو ل 01 
وفي الاصطلاح: هو اللفظ الطالب 
للإضمار بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا 
باقبمار 1 
وقيل : هو ما لا يستقيم الكلام إلا بتقدير 
أمور تسمى مقنضى بفتح الع 
والمتتضى بفتح الضاد: هو ما أضمر في 
الكلام ضرورة صدق المتكلم» وقيل: هو ما 
لايرل عليه التقكا بولا ركو انلو ظاء لكنه 
من ضرورة اللفظ: كقوله تعالى ‏ وَمَكَّلٍ 
04 


لْمَرْيَدَ 74" » أي أهل القرية 


)١(‏ المصباح المتير 
يشاك 


(*) سورة يوسف / 87 


(4) قواعد الفقه للبركتي, والتعريفات للجرجاني؛ والبحر المحيط 
ع/ 4 ه١‏ 


وففوة م م ةف وم روفو موف فم روم وم مودو ووو مايوه 


المراد من المقتضى : 
7 - اختلف الأصوليون في لفظ المقتضى هل 
هو بكسر الضاد أو بفتحها . 
فذهب جمع من أصولي الشافعية» منهم: 
أبو إسحاق» والسمعاني» والغزالي» وجمهور 
أصولي الحنفية» منهم: شمس الأئمة 
السرخسيء وأبو زيد الدبوسي» وصاحب 
اللباب: إلى أن موضع النزاع إنما هو المضمر: 
وهو المقتضى بفتح الضاده لا المضمر له 
وهو المقتضي بكسر الضاد: وهو اللفظ 


الطالب للإضمار”" . 
وقال ابن السبكي 9 المراد منه المقتضي بكسر 
الضاء9) 1 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ المنطوق : 

“* - المنطوق: ما دل عليه اللفظ في محل 
النطق» أي يكون حكما للمذكورء وحالا من 


وال 
والصلة بين المقتضى والمنطوق أنهما من 
أنواع الدلالة . 


)١(‏ البحر المحيط "/ 21864 والمستصفى١/ 5١‏ وأاصول 


السرخسي »*:1١‏ والكوكب المثير ص ١57‏ 
(؟) جمع الجوامع على حاشية العطار ١/7‏ 
إرشاد الفحول ص ١78‏ 


وفوف فور فو ووو و رمو ااال ننه 


ب - المفهوم : 
3 المفهوم: ما دل عليه اللفظ لا في محل 
النطق» أي يكون حكما لغير المذكور وحالا 
زلف 
من أحواله ١‏ 5 
وقيل: هو الاستدلال بشخصيص الشيء 
بالذكر على نفي الحكم عما سواه”" . 
والصلة بين المقتضى والمفهوم أنهما من 
أنواع الدلالة . 


عموم المقتضى : 

6 ذهب جمهور الأصوليين إلى أنه لا عموم 
للمقتضى (بفتح الضاد) لأن العموم من 
صفات النطقء فلا يجوز دعواه في المعاني» 
ولأن ثبوت المقنضى للحاجة والضرورة» 
لتصحيح معنى النصء حتى إذا كان 
المنصوص مفيدا للحكم بدون الحاجة إلى 
إضمار لا شبت المقتضى لغة ولاشرعاء 
والثابت للحاجة يتقدر بقدرهاء ولا حاجة 
إلى إثبات صيغة العموم للمقتضىء لأن 
الكلام مفيد بدونه» وهو نظير الميتة لا أيبحت 


للضرورة فتقدر بقدرها . 


١78 إرشادٍ الفحول ص‎ )١( 


(؟) المستصفى للغزالي ١41/7‏ 


د 5ه" 


الل ا ا ا ا لح 0 


وقال الشافعي وجمهور الحنابلة» وآخرون: 


إن للمقتضى عموماء لأنه بمنزلة اللختصوص في ا 
ثبوت الحكم به؛ فكان الثابت به كالشابت مقدمات 
بالنص» فكذلك في إثبات صفة العموم فيه التعريف : 
فيجعل كالمنصوصء فيحتمل العموه”" . ١‏ - المقدمات لغة: جمع مقدمة:؛ والمقدمة 
والتفصيل في الملحق الأصولي . ا كل شيء أوله وما 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


5 افق 
اللغوى 5 


الأحكام المتعلقة بالمقدمات : 

تتعلق بالمقدمات أحكام فقهية وأصولية» 
لكن الفقهاء فصلوا أحكام مقدمات الجماع 
ما يترتب عليها في العبادات وغيرهاء وعني 
الأصوليون بجانب آخر من المقدمات . 


مقدمة الواجب المطلق : 

١‏ - مقدمة الواجب المطلق أي الواجب الذي 
وجوبه غير متوقف على المقدمة واجب 
مطلقًا أي سببًا كان أو شرطًا كالوضوء أو 
عقلا كترك الضد وعادة كغسل جزء من 
الرأس لغسل الوجه.؛ وقيل الوجوب في 
السبب فقط دون غيره من المقدمات وقيل في 


)١(‏ البحر المحيط */154» والمستصفى .5١/7‏ وأصول (1) المعجم الوسيط 
السرخسى ١6١/١‏ (1) قواعد الفقه للبركتى 


56068 ب 


26 1 ا 1 ا 1 ا 1 ا 1 ا ا 1 ا ا ا ا ا ا اك 


الشرط الشرعى فقطهء وقيل لا وجوب لشىء 
من المقدمات مطلق”" . 


وانظر تفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


مقدمات الجماع في الحج : 

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يجب الدم على من فعل شيئًا من مقدمات 
الجماع كاللمس بشهوة والتقبيل والمباشرة بغير 


جماع سواء أنزل منيًا أولم ينزل» ولا يفسد ش 


حجه اتفاقًا . 

وذهب المالكية إلى أنه إن أنزل بمقدمات 
الحج» وعليه ما على المجامع» وإن لم ينزل 
لبهدنة : 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إحرام 


.)١الكف‎ 


مقدمات الجماع في الصيام : 
4 - ذهب الفقهاء إلى أن مقدمات الجماع من 
تقبيل ولمس - ولو كان بققصد اللذة - لا يفطر 
الصائم مالم تسبب الإنزال .أما إذا قبل 
وأنزل بطل صومه أنفافًا بين الفقهاء . 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (صوم 


ف87, وتقبيل ف17) . 


68/١ فوائح الرحموت شرح مسلم الثبوت‎ )١( 


فافم م ممم مف م م ووه 


مقدمات الجماع في الرجعة : 
ه - لاخلاف بين الفقهاء في أن مقدمات 
الجماع من اللمس والتقبيل بغير شهوة وبغير 
نية الرجعة لا يعتبر رجعة . 

ولكنهم اختلفوا فيما إذا كان الللمس 
والتقبيل والنظر بشهوة . 

فمذهب الحنفية والمالكية أن الجماع 
ومقدماته تصح بهما الرجعة» فلو وطئها أو 
مسها بشهوة: أو نظر إلى فرجها بشهوة؛ أو 
قبلها تصح الرجعة» واشترط المالكية لصحة 
الرجعة النية . 

وذهب الشافعية إلى عدم صحة الرجعة 
مطلقًاء سواء كان بوطء أو مقدماته» وسواء 
نوى الزوج الرجعة أو لم ينوها . 

وذهب الحنابلة إلى عدم صحة الرجعة 
بمقدمات الجماع» وقالوا تصح الرجعة بالوطء 
مطلقاء سواء نوى الزوج الرجعة أو لم ينوها 


وانظر تنفصيل ذلك في مصطاح (رجعة 
ف"1 وما بعدهاء ومصطلح تقبيل ف 27٠١‏ 
ولس ف7١).‏ 
مقدمات الجماع في الظهار : 
؟ - ذهب الحنفية وأكثر المالكية وأحمد في 


دكهة7 د 


إحدى الروايتين عنه إلى حرمة مقدمات 
الجماع ودواسيه من تقبيل أو لمس أو مباشرة 
فيما دون الفرج قبل التكفير . 

وذهب الشافعية في الأظهر وبعض المالكية 
وأحمد فى الرواية الثانية إلى إباحة الدواعي 
في تومه لأن المراد بالمس في الآية: اين 
َبَلِأَنَيسَمَآسَاي "0 الجماع» فلا يحرم ما عداه 
من مقدمات الوطء من التقبيل والمس بشهوة 
والمباشرة فيما دون الفرج . 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (ظهار 


ف5"”ء لمس ف17١)‏ . 


مقدمات الجماع فى حرمة المصاهرة 
- لا خلاف بين الفقهاء في أن مقدمات 
الجماع من المس والتقبيل إذا لم يكن بشهوة لا 
يؤثر في حرمة المصاهرة . 

أما إذا كانت مقدمات الجماع من ا مس 
والتقبيل بشهوة فذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن المباشرة في غير الفرج 
والتقبيل ولو بشهوة لا يوجب حرمة 
المصاهرة. 

وذهب الحنفية إلى أن مقدمات الجماع من 
اللمس والتقبيل بشهوة يوجب حرمة 
المصاهرة. 


)١(‏ سورة المجادلة / م 


د لاه" د 


وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (تقبيل 


ف*7”7 ومصاهرة) : 


حكم مقدمات الجماع 

4 - يسن للزوج إذا أراد جماع زوجته أن 
يلاعبها قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من 
لذة الجماع مثل ما يناله”'' » وروي عن عمر 
ابن عبد العزيز عن النبى وتم أنه قال: «لا 
يواقغها إلا وقد أناها من الفنهوة نفل ها أن 
له لا ليسبقها بالفراغ»”) 

والتفصيل في مصطلح (وطء) 


)١(‏ كشاف القناع © 4ه ولمغنى /ا/ © 5,» زاد المعاد 4/ اه ؟ 


)١(‏ حديث: دلا يواقعها إلا وتد أتاها من الشهوة» 
أورده ابن قدامة في المغني /١/(‏ 358 6 ولم يعزه إلى أى 
مصدرء ولم نهتد لمن أخرجه : 


واأواوا واه و وف و وو و مقع م م وهاه و و م مور وعم وم م وو وو و لازم و م 6 مم مام قهع 


َُ- المكابرة لغة: مصدر كابر يقال: كابيره 
مكابرة: غالبه وعانده. 
وكابر فلان فلانا: طاوله بالكبر» وكابر 
فلاناً على حقه: جاحده وغالبه عليه وعاند 
1 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
8 حاففق 
اللغوى ‏ . 


الألفاظ ذات الصلة: 


حرابة: 

؟- الحرابة من الحرب التي هي نقيض السلم 
يقال حاربه محاربة وحراباً أو من الحرب وهو 
السلبء يقال: حرب فلاناً ماله أي سلبه فهو 
000 

والحرابة في الاصطلاح ‏ وتسمى قطع 
الطريق عند أكثر الفقهاء ‏ هي البروز لأخذ 
مال أو لقعل أو لإرعاب على سبيل المجاهرة 


)١(‏ المصباح المنير؛ والمعجم الوسيط. 
(؟) قواعد الفقه للبركتي» ورد المحتار على الدر المختار / ما 
(5) المصباح المنير» والمعجم الوسيط. 


والعافقد قد .ع ووا وو وف ف و و وه دفاور وال فراعتو لع 55566 


مكابرة اعتمادًا على القوة مع البعد عن 
الغو 00, 

والصلة بين المكابرة والحرابة أن المكابرة 
وصف من أوصاف أفعال الحرابة. 


الاحكام المنعلقة بالمكابرة: 
يتعلق بالمكابرة أحكام منها: 


ل اعتبارها من الحرابة: 
تأخذ المكابرة حكم الحرابة باعتبارها 
وصفا من أوصاف الحرابة وذلك في الحملة. 
جاء فى المدونة: من كابر رجلا على ماله 
بسلاح أو غيره في زقاق أو دخل على حريمه 
في المصر حكم عليه بحكم الحرابة”"". 
وفي الدر المختار: المكابر بالظلم وقاطع 
الطريق وصاحب المكس وجميع الظلمة يباح 
قتل الكل ويثاب قاتلهم. 


والقثل هنا على سبيل التعزير” " . 
وتفصيل ذلك في مصطلح: (حرابة ف 
0 


)١(‏ نهاية المحتاج 237/4 وبدائع الصنائع 3١ /٠/‏ والمغني لابن 
قدامة 4/ ل/41 أء وجواهر الإكليل 11/7 


. (9) المدونة 5/ ه/ا؟ 


(") الدر المختار على حاشية ابن عابدين */ 9/ا١ت ١8٠‏ 


4ه" - 


وافاوا و ف ف وف ف فتاوه ووو يلاوو اواو ووو ووم عو و وموم نع عاني هم هم رمه 


ب_ المكابرة وحد السرقة: 
4- اختلف الفقهاء في حد السارق على سبيل 
المكابرة. 


فقال الحنفية: لو كابر إنسانًا ليلاً حتى 
سرق متاعه ليلاً فعليه القطع لأن سرقته قد 
تمت حين كابره ليلاً فإن الغوث بالليل قل ما 
يلحق صاحب البيت وهو عاجز عن دفعه 
بنفسه فيكون تمكنه من ذلك بالناس والسارق 
قد استخفى فعله من الناس بخلاف ما إذا 
كابره في المصر نهار) حتى أخذ منه مالا فإنه 
لا يلزمه القطع استحسائًا لأن الغوث في 
المصر بالنهار يلحقه عادة فالآخذ مجاهر 
بفعله غير مستخف له؛ وذلك يمكن نقصانا 
0-0-7 

وقال المالكية: المكابر هو الآخذ للمال من 
صاحبه بقوة من غير حرابة سواء ادعى أنه 
ملكه أو اعترف بأنه غاصب فلا قطع لأنه 
غاصب والغاصب لا قطع عليه وأما لو 
كابر وادعى أنه ملكه بعد ثبوت أخذه له من 
الخرل فإنة يفيك 97 , 

وقال الشافعية: ولو دخل جماعة بالليل 
دارا وكابروا ومنعوا صاحب الدار من 


57-55 /1/ وبدائع الصنائع‎ ».16 ١/5 المبسوط‎ )١( 
47 /4 (؟) جواهر الإكليل 51/7 5. والدسوقي‎ 


فافع م رده و واو وه فا وف وو ووو و وو ووو و ووه وهو و و دو رمو عم 66و 


الاستغاثة مع قوةالسلطان وحضوره 
فالأصح أنهم قطاع وبه قطع القفال 
والبغوي'''» ومذهب الحنابلة كمذهب 
الشافعية في الجملة”". 


١66/٠١ روضة الطالبين‎ )١( 
78/8 237417 /8 المغني‎ )0( 


5059 


جالة لولم يتناول المحرم هلك. ولا تكون للخروج 
عن هذه ال حالة وسيلة أخرئ. كحالة الجوع 
والعطش الشديدين. 0) 

ففي هذه الحالات يجوز اتفاقا بل يجب عند 
الأكثر ‏ أكل ما حرم الله من الميتة والدم والأموال 
المحرمة. بشرط ألا يسرف الآكل والشارب» ولا 
يتجاوز الحدود الشرعية المقررة التي سيأتي 

وتتفق حالة الإكراه مع حالة الاضطرارني 
الحكم. ولكنب) تختلفان ف سبب الفعل. ففي 
الإكراه يدفع المكره إلى إتيان الفعل المحرم شخص 
آخر ويجيره على العملء أما في حالة الاضطرار 
فيوجد الفاعل في ظروف تقتضي الخروج منهاء أن 
يرتكب الفعل المحرم لينجي نفسه. وبهذا نكتفي 
بذكر حكم الإسراف في حالة الاضطرار فقط . 
- اتفق الفقهاء على أن المضطر يجوز له الانتفاع 
بالمحرم» ولوكان ميتة أودما أو لحم خنزير أومال 
الغير. واستدلوا بقوله تعالى : (فمن اضطر غير 
باغ ولاعاد فلا إثم عليه)” لكبن الأكل والشرب 
من المحرم حال اللاضطرار محدود بحدود لا يجوز 
التجاوز عنها والإسراف فيهاء وإلا يعتبر مسيئا 
واثها . | 

والجمهور : الحنفية, والحنابلة.» وهوقول عند 
الشافعية, ذهبوا إلى أن مقدارما يجوز للمضط. ”؟) 


)١(‏ الحموي على الأشباه ص 2٠١8‏ والشرح الكبير للدردير 
11 والقليوبي 4 ولمغني 8/ 696 1ه 

(79) سورة البقرة / ١17/7‏ 

(*) حالة الاضطرار : أن يبلغ الإنسان حدا إن م يتناول الممنوع 
يبلك. ويشترط فيه أن يكون خوف الموت قائها في الحال. وألاا 
يكون لدفعه وسيلة أخرى. اللجنة 


أكله أوشربه من المحرم هوما يسد الرمق. فمن زاد 
عن هذا المقداريعتير مجاوزا للحد . 29 فلا يجوزله 
الاكل إلى حد الشبع والتزود بالمحرم . لأن الله 
سبحانه وتعالى قيد جواز الانتفاع بالمحرم في حالة 
الاضطرار بقوله: (غير باغ ولا عاد). والمراد ألا 
يكون المضطر باغيا في أكل المحرم تلذذاء ولا 
متعديا بالحد المشروع . فيكون مسرفا في الأكل إذا 
تناول منها أكثرمن المقدارالذي يمسك الرمق. 
فمتى أكل بمقدارما يزول عنه الخوف من الضرر 
في الحال فقد زالت الضرورة» ولا اعتبارفي ذلك 
لسد الجوعة. لأن الجوع في الابتلاء لا يبيح أكل 
الميتة إذا لم يخف ضررا بتركه”") 

ومذهب المالكية. وهوقول عند الشافعية. 
ورواية عن أحمد. أن للمضطر أن يأكل من الميتة 


إلى حد الشبع إذا لم يوجد غيرهاء لأن ما جاز سد 


الرمق به جاز الشبع منه كالمباح» بل المالكية جوزوا 
التزود من الميتة. وقالوا: إنه يأكل منها حتى يشبع . 
ويتزود منهاء فإن وجد عنهاغنى طرحهاء لأن 
المضطر ليس ممن حرمت عليه الميتة. فإذا كانت 
حلالا له الأكل منها ما شاءءحتى يجد غيرها فتحرم 
عليه '" وجواز التزود للمضطر من لحم الميتة رواية 
عند الحنابلة . 9 وعلى ذلك فالأكل إلى حد الشبع 


لا يعتير إسرافا عند هؤلاء. كا أن الترود من الميتة 


)١(‏ ابن عابيدين 0/ ,7١16‏ وأسنى المطالب 0/١‏ والشرح 


الكبير للدردير ؟/6١21‏ والمغني 4ه 
)"١(‏ تفسسير الأحكسام للحصاص 216١-1١54 /١‏ وابن عابسدين 
ه/ 2 ونباية المحتاج 60/8 والمغني 4/ 6ه 
2 التاج والإكليل */ 777 , والقليوبي 4/ *755., والمغني 46/6 
(؟) المغني م/ /اوه 


-90ا 


اقوفرم وام ووو ووو م اع ااا 


التعريف : 
١‏ - المكاتبة فى اللغة: مصدر كاتب وهي 
مفاعلة» والأصل فى باب المفاعلة أن يكون 
من اثنين فصاعدا . 

يقال: كاتب يكاتب كتابا ومكاتبة» وهي 
معاقدة بين العبد وسيده؛ يكاتب الرجل عبده 
أو أمنه على مال منجم؛ ويكتب العبد عليه 
أنه مَعتّق إذا أدّى النجوه17) 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 

قال ابن حجر المكاتبة تعليق عتق بصفة 


عل عاو كنة م 0 


الألفاظ ذات الصلة : 
1 العتق : 
١‏ العتق فى اللغة: خلاف الرق . 
وفى الاصطلاح: هو تحرير الرقبة 


.7 45/١1١ المصباح المنير؛ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
فتح الباري ه/ م‎ )( 


ا ا ا 1 1 ا ا ا ا ا 0 


0 
وتخليصها من الرق 


والصلة بينهما أن المكاتبة سبب من أسباب 
العتق . 


أصل المكاتبة ومشروعيتها : 
أصلها : 
5 كك لكان ررد واجمية 
ارما لا 

وأول من كوتب فى الإسلام أبو المؤمل» 
وقد حث الرسول يكم على إعانته فى نجوم 
الكتابة» فقال: «أعيثوا أبا المؤمل» , فأعين؛ 
فنقضى كتابته» وفضلت عنده فضلة؛ فقال له 
يم : «أنفقها فى سبيل الله" '» وقيل غير 
ذلك”” . 

والأصل فيها قوله تعالى: (١‏ وَالَذِينَ 
يحون الْكنب ِنَا ملكت يكم فكارَو هو إ 
تضم خَيرَا 0 
)١(‏ ترتيب القاموس المحيط: . ط الدار العربية للكتاب» تونس» 


والدر المختار 5/ 1 ”'ط. الأميرية» بولاق مصر 1١74‏ هم 

(؟) حديث : #حث الرسول على إغانة أبى المؤمل..» . 

أورده ابن حجر فى الإصابة 747/9 597) نقسلا عن شارح 
البخاري ابن التين» ولم يعزه إلى أي مصدر حديثئيء ولم نهتد 

(*) فتح الباري لابن حجر ه/ 184غ والزرقاني على الموطأ 
ا 

(5) سورة النور / 57 


07 ابن 5 


ع ا ا ا ا ا 1 ا اا ا ا اا ال 0 


ومسا روي عن أم سلمة رضى الله عنها أن 
النبى يتم قال: «إذا كان لإحداكن مكاتب» 
تكان عدذه نا ردي حوب مم7 , 

وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله وم : «ثلائة حق على الله عونهم: 
المجاهد فى سبيا الله والمكاتب الذى يريد 
الأداء» والناكح الذى يريد العفاف»”'' . 

والجمعت الأمة علن متسروعلة الانة 0 
دلابتلات انها جائرة ني الغبد وسبيده إذا 
كانت على شروطها 


الحكم التكليفى : 

جز لكات مقدورة فيد تيور القياء 7 
تال فاق لأسن هنون أنه ليس على سيد 

العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك» فلا يكره أحد 

على مكاتبة عبده» وإنما يستحب"" . 
واسعحية لأن العبد قد يقصضدبها 


الاستقلال والاكتساب والتزوج» فيكون أعف 
00 
له ء. 


. حديث: (إذا كان لإحداكن مكاتب..؟‎ )١( 
والبيسهقى‎ )518-7414/١ ألخرجه أبو داود‎ 
وتقل البيهقي عن الشافعي أنه ضعف هذا‎ )*5107/( 
. الحديث‎ 
. (؟) حديث: اثلائة حق على الله عوتهم ....؟‎ 
. أخرجه الترمذى (”7/ 184) وقال: حديث حسن‎ 
. الشرح الكبير لابن قدامة 5/ 848-741 ط..كلية الشريعة الرياض‎ )( 
١5؟ (؛) المقدمات الممهدات ؟/‎ 
ط. المكتبة ابلجديدة مصر»‎ 5٠١ بداية المجتهد لابن رشد ؟/‎ )©( 
015/4 ومغني المحتاج‎ 
٠١” 1٠١ 7/4 الزرقانى على الموطأ‎ 5( 
5 44/17 الجامع لاحكام القرآن للقرطبي‎ )0( 


حي ع ع ا ا ا ا ا ا ا 1ل ا ا ال الل الل ا لان 


وذهب عكرمة وعطاء ومسروق وعمرو 
ابن دينار إلى أنها واجبة إذا طلبها العبدء 
ظاه, 7 | 
محتجين بظاهر قوله تعالى: © فكاتبوهمإن 
ا 0 (0) 0 . بيك 
علمتم فهم خيرا * : » فالأمر عندهم 
00 
للوجوب ”© . 
وهناك رواية عن الإمام أحمد بن حنبل 
وجوت الكفاة إذاذغا إليها الف الست 


5ض 
الصدوق 


وغوبنة اديور أن الال أنالا يحم 
أحد على عتق تملوكه. لذا تحمل الآية على 


الندات) لغلا تعارضى هذا الاصل 217 . 


حكمة مشروعية المكاتبة : 
© - إن حكمة تشريع المكاتبة مصاحة السيد 
وال ؛ فالسيد فعل معروفًا من أعمال 


البر المندوبة» والعبد تؤول كتابته غالبًا إلى 


-300000 4 
رفع الرق عنه وتمتعه بحريته 2 . 


8# سورة النور/‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد ؟/ ١‏ والجامع لأحكام القرآن ؟١١/‏ 45 ؟ 

() المغنى لابن قدامة 4١١7/4‏ ط كلية الشريعة» الرياض؛ وانظر: 
فتح الباري ه/ 86م . والمقدمات الممهدات ؟/ ١/5‏ - 
“الال ومغني المحتاج 615/4 . 

(؟) بداية المجتهد ؟/ 51١‏ 

(5) بدائع الصنائع ١54/4‏ ط. دار الكتاب العربي . 

() لياب اللباب لابن راشد القتفصي ص 77١‏ ط. تونس . 


ا امداخ 


ما ع ا اموا اا وول ووه 


0 المكاتبة : 
ركان المكائبة هي: المولى؛ العبد 


الصيغة» العوض 
لكل كو قرول وق ملتانه 
وتفصيلها فيما يلى : 


- المولى : 

- هو كل مكلف أهل للتصرف تصح منه 

المكاتبة» ولا يشترط فيه أن يكون أهلا 
زف4 ش 

للتبرع”" 


ب - العبد المكاتب : 
8 - اتفق الفقهاء على أنه يشتر 
المكاتب العقل . 

واختلفوافى اشتراط البلوغ. فذهب 
الحنفية والحنابلة إلى أنه يجوز مكاتبة الصغير 
المميز' ' » ووافقهم ابن القاسم من المالكية فى 
الجملة» فقال: تجوز مكاتبة صغير ذكر أو أنثى 
وإن لم يبلغ عشر سنين9©). 

وذهب الشافعية إلى اشتراط البلوغ 0 
وقال أشهب من المالكية: يمنع مكاتبة ابن عشر 
30 


ط فى العبد 


)١(‏ مواهب الجليل للحطاب 5/ 145 "0 والجواهر لابن شاس» 
النظر الأول فى كتاب الكتابة . 

(؟) التاج والإكليل للمواق 744/5 

(*) بدائع الصنائع 4/ »١7/‏ والمغني لابن قدامة 9/ 4١‏ 

(4) حاشية الدسوقي 841/4 

(©) مغني المحتاج 1547/84١ه‏ 

(7) حاشية الدسوقي 84١/4‏ 


لب ب ل ا ااا 00 


ج - الصيغة : 

- الصيغة هى اللفظ أو ما يقوم مقامه مما 
يم كد ا 
كاتبتك على كذا فى نجم أو نجمسين 
000 

ا 
لأن لفظ الكتابة يقتضي ال حرية . 

وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد . 

وقال الشافعية : لا يبعتق حتى يقول ذلك 
أو ينوي بالكتابة الحرية"") 


د العوض 
٠‏ - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن العوض 
فى المكاتبة يجوز أن يكون حالا أو مؤجلاء 
وإن كان مؤجلا فيجوز أن يكون على نجم 
واحد 9 , 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى اشتراط أن 
يكون العوض فى الكتابة دينا مؤجلا ومنجما 
بتجمين معلوين فاك ” . 


. لباب اللباب لابن راشد القفصي ص١7" ط. تونس‎ )١( 

(1) الشرح الكبير لابن قدامة 0ن والقؤانين الفقهية لابن 
جزى 2141١77”‏ ومغني المحتاج لاله 

(9) بدائع الصنائع 64 1١ ٠.-2‏ اء والشرح الكبير للدردير 
6 كن 

() مغني المحتاج 4 والمغتي 9/ 417 وما بعدها . 


اكد 


وافم م ف مم ف ووو ءا داعا وود موه 


ويشترط فى عوض المكاتبة ما يشترط فى 
العوض فى سائر العقود . 

وللتفصيل انظر مصطلح (عوض ف ؛ وما 
بعدها) . 
صفة المكاتبة : 
١‏ - المكاتبة عقد لازم فلا خيار لأحد 
المتعاقدين في فسخه إذا أبى الآخر. وهذا عند 
المالكية والحنابلة”' . 

وعند الحنفية والشافعية هى عقد لازم من 
جانب المولى إذا كانت المكاتبة صحيحة. غير 
لازم فى جانب المكاتب . 

أما إذا كانت فاسدة فلا تلزم من الجانبين 
عند الحنفية» وهو الأصح عند الشافعية”'" . 


عتق المكاتب بالاداء م 
١"‏ - إذا أدى المكاتب نجوم الكتابة عتق» 


ويعان المكاتب على الأداء من الزكاة 


والصدقات وما يعينه به فك 1 


)١(‏ الشرح الصغير 4/ 5875 وكشاف القناع 4/ لاده 

(؟) بدائع الصنائع 4/ »١41‏ ومغني المحتاج 578/4 وما بعدها. 

(*) بدائع الصنائع 4/ ٠4١.؛‏ والشرح الصغير 50”/4: ومغني 
المحتاج 1ه وكشاف القناع 4/ هه وما 


بعدها. 


ووف وفع يفوةمةة وف يمره مو ووم ووو ومو و و يفاره وو مدر رمد 


تصرفات المكاتب : 
١‏ بعد التزام العبد بالمكاتبة يصبح كال حر 
فى بعض التصرفات. فله أن يبع ويشتري 
ويقاسم شركاءه. ويقر بالدين لمن لا يتنهم 
عليهء وبالحدٌ والقطع الراجعين لرقبته» 
ويضارب ويعير ويودع ويؤجر ويقاصء» 
ويتصرف فى مكاسبه. وينفق على نفسه دون 
تبذير» ودون إخراج المال بغير عوض . 
وليس للسيد منعه من كل تصرف فيه 
صلاح المال واكتساب المناقع”" . 


ولاء المكاتب : 
5 - إذا أدى المكاتب لمولاه ما عليه من المال 
وعتقء فإن ولاءه يكون لمولاه”" » لقوله 
يم : «الولاء لمن أعتق0”" . 

والتفصيل فى مصطلح (ولاء). 


مكاري 
انظر : إجارة / 


)١( ّ‏ الصفريع "7 والكافي لابن عبد البر ؟/ 44 والتاج 


والإكليل ه/40*. والشرح الكبير للدردير 2845/4 
وحاشية الدسوقي 9,15 والبدائع 4 ١ه‏ والشرح 
الكبير لابن قدامة 5/ 4١١‏ 
(1) التفريع 107/7ء والمغني 9/ 477 
(*) حديث: «الولاء لمن أعتق ..؛ . 
أخرجه البخاري (الفتح 8/ 168) ومسلم (؟/41١١)‏ 


ان 


مكافاًة 


١‏ المكافأة في اللغة ؟ مصدر كافأء يقال: كافأه 
مكانفأة وكفاء: جازاه» وكافأ فلانا: ماثله. 
وكل شيء ساوى شيئاً حتى صار مثله فهو 
مكافىء له”')» والمكافأة بين الناس من هذاء 
ومنه قوله .يكم : «اللسلمون تتكافاً 
دماؤهه»”) »أي تتساوى في الدية 
والقصاص. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللفرع 0 
الألفاظ ذات الصلة: 
العوض : 
>" العوض: البدل» وعوضته: إذا أعطيته بدل 
ما ذهب منه. ومن إطلاقات العوض: ثواب 
الآخرة» والثواب يقع على جهة المكافأة. 


)١(‏ اللسان, والمصباح المنيرء والفروق اللغوية» والتعريفات 
للجرجانيء وفتح الباري شرح صحيح البخاري 8/ 25١١‏ 
ومختار الصحاح. 

(') حديث: (المسلمون تتكافاً دماؤهم».. 

أخرجه أبو داود (”/ )١/87‏ من حديث عبد الله بن عمروء 
وحسن إسناده ابن حجر في الفتح .)551/١1(‏ 
(9) بداية المجتهد 7/ 47 ومغني المحتاج ١5/4‏ 


1 ادت 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


والعوض في الاصطلاح: مايبذل في 
مقابلة غيره 00 وهو أخص من المكافأة. 


الأحكام المتعلقة بالمكافأة: 
المكافأة على الهدية: 


"- ثبت عن عائشة فالتعاقالت: «كان رسول 
لله ويم يقبل الهدية ويثيب عليها»”", 
ومعنى يثيب عليها أي يكافئ عليها. 

وقد عنون البخاري لهذا الحديث: 
(المكافأة فى الهبة). 

والتعدل يعنهن امالك بهذا اللشدريف على 
وجوب الثواب والمكافأة على الهدية؛ إذا 
أطلق الواهب وكان ممن يطلب مثله الثواب 
كالفقير للغني» بخلاف ما يهبه الأعلى 
للأدنى» ووجه الدلالة منه مواظبته يلتم 9 . 

ومن حيث المعنى: أن الذي أهدى قصد 
أن يعطى أكثر ما أهديء فلا أقل أن يعوض 
بنظير هديته. 


)١(‏ اللسان. والمصباح المتير» والمعجم الوسيط» والفروق اللغوية 


ص 115. والمطلع على أبواب المقنع ص5١؟‏ 
(؟) حديث عائشة: «كان رسول الله ميم يقبل الهدية ويثيب 
عليها؟. 


أخرجه البخاري (الفتح 8/ ١١؟)‏ 
(9) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ه/ 5٠١‏ والمتتقى 
للباجي5/١١١5-1١1ء‏ وبدايةالمجتهد “5١/17‏ ط. 
مكتبة الكليات الأزهرية. 


وقال الحنفية والشافعية والحنابلة: إذا كانت 
الهبة بعوض معلوم جازت وكانت بيعاً أو 
مجهول فهي باطلة''' على تفصيل في بعض 
جزئياتها ينظر في مصطلح (هبة وهدية). 

وما يدل على المكافأة على الهدية قول 
الرسول ميم : «من صنع إليكم معروقًا 
فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له 
حتى تروا أنكم قد كافاتموه» ”7 . 
المكافأة بين القاتل والقتيل: 
5- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
من شروط القصاص في القشل المكافأة بين 
القاتل والقشيل في أوصاف اعتبروهاء فلا 
يقتل الأعلى بالأدنى؛ ولكن يقتل الأدنى 
بالأعلى؛ فبالمساوي 7 

وخالف الحنفية» فقالوا: لا يشترط فى 
القصاص في النفس المساواة بين القاتل 
والقعيل 29 . 


2١١5/7 والمحلي على المنهاج‎ .4٠ 4/7 مغني المحتاج‎ )١( 
وكشاف القتاع 6ر3 وفتح‎ 20١9/4 وابن عابدين‎ 
"٠ الباري ه/‎ 

(؟) حديث: «من صنع إليكم معروقًا..) 

أخرجه أبو داود (؟/ 28*٠١‏ والحاكم(١/5١4)من‏ 
حديث عبد الله بن عمرء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 
(؟) حاشبة الدسوقي »54١/4‏ ومغني المحتاج 4/ 4 ١ه‏ والمغتي 
لابن قدامة /ا/ 39 
(4) بدائع الصنائع / ""”» والدر المختار ه/ 5. "/ 4 4 ا 


إلا أن جمهور الفقهاء اختلفوا في 
الأوصاف التى اعتبروها للمكافأة. 
والتفصيل في مصطلح (قصاص ف 


.)01* 


المكافأة في النكاح: 
ذهب جمهور الفقهاء إلى اشتراط المكافأة 
بين الزوجين في النكاح وهي مساواة 
الرجل للمرأة في الأمور المعتبرة في 
النكاح. 

وتعتبر المكافأة في جانب الرجال للنساء 
ولا تعتبر في جانب النساء للرجال. 

وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: 
إن المكافأة شرط لصحة النكاح” . 

وذهب بعض الحنفية إلى عدم اشتراط 
المكافأة بين ال 
وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (تكافؤ 


ف”7). 


المكافأة بالطلاق: 
1 قال النووي رحمه الله: في مسائل تجري 


)١(‏ بدائع الصنائع الى وتبيين الحقائق /8 0 ورد 
المحتار على الدر المختار لقره وجواهر الإكليل 
١إحادى‏ والقلوبي وعميرة "/ 71 ومغني المحتاج 
#رمكن ونهاية المحتاج ضر 

(؟) بدائع الصنائع يض 


ا 5 


واموف مف ف فو ءام وف اممو م وو واااو 


في مخاصمة الزوجين ومشاتمتهماء وأغلب ما 
تقع إذا واجهت زوجها بمكروه» فيقول على 
سبيل المكافأة: إن كنت كذلك فأنت طالق» 
يريد أن يغيظها بالطلاق كما غاظته بالمشاتمة أو 
بالشتم» فكأنه يقول: تزعمين أني كذا فأنت 
طالق» فإذا قالت له: يا سفيه» فقال: إن كنت 
كذلك فأنت طالقء نظر إن أراد المكافأة كما 
ذكرنا طلقتء وإن قصد التعليق لم تطلق» 
وإن أطلق اللفظ ولم يقصد المكافأة ولا 

حقيقة اللفظ فهو للتعليق» فإن عم العرف 
بالمكافأة فيراعى الوضع أو العرف. 

وأنه لو قال لها في الخصومة: إيش تكونين 
أنت» فقالت وإيش تكون أنت, فقال: إن لم 
أكن منك بسبيل فأنت طالق. قال القاضي 
حسين: إن قصد التعليق لم تطلق لأنها 
اهو عو وإن قصد المغايظة 
والمكافأة طلقتء والمقصود إيقاع الفرقة 
وقطع ما بينهماء فإذا حمل على المكافأة فيقع 
الطلاق في الحال27 . 


مكافأة العامل: 


١8523146 /8 روضة الطالبين‎ )١( 


لمعيف موف ووو ور ةنر ممم مرو فور ووه وو ون رمن رب م رمو ثرو ووم وو ووو و ووو ءفدو فودنت ورين 


يأتي بطعام كغيره؛ أي كما يأتي غيره بطعام 
يشتركون في أكله؛ إن لم يقصد التفضل 
على غيره بأن لا يزيد على غيره زيادة لها بال» 
وإلا بأن قصد التفضل فليتحلله؛» أي يتحلل 
رب المال» بأن يطلب منه المسامحة» فإن أبى 
من مسامحته فليكافئه» أي يعوضه بقدر ما 
يخصه أي فيما زاده من الطعام على غيره”". 


المكافأة في المبارزة: 

4 أوضح الفقهاء في باب الجهاد حكم 

المبارزة وأن المكافأة في المبارزة هي مناط 

الحكم بالجواز أو الاستحباب أو الكراهة. 
وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (تكافؤ 


ف ©6). 


المكافأة بين الخيل في السبق: 

4-اشترط الحفية والشافعية والحنابلة أن 
يكون فرس المحلل مكافئاً لفرسي المتسابقين 
أو بعيره مكافئاً لبعيرهماء فإن لم يكن 
مكانفنًا: مثل أن يكون فرساهما جوادين 
وفرسه بطيئًا فهو قمار'" » لحديث أبي هريرة 
مايه أن النبي يم قال: «من أدخل فرساً 
(0)رد المحتار على الدر المختار /" وشرح الزرقاني 


*/ 167ء ومغني المحتاج 4/5" والمفني لابن قدامة 
2057-4“ ونيل الأوطار 4/ 3714١‏ -558؟. 


25- 


و _- 
مكافأة 9 , مكان ١‏ - ” 
بين فرسين ‏ وهو لا يؤمن أن يسبق - فليمس 
بقمار» ومن أدخل فرساً بين فرسين وقد أمن 
أن يسبق فهو قمار»”'' » ولأنه مأمون سبقه 0 كان 
فوجوده كعدمه؛ وإن كان مكافتاً لهما جاز. 
ا 00 التعريف: 
وانظر تفصيل ذلك في مصطلح لتعريف 
(تكافؤ ف 5). ١‏ المكان في اللغة: الموضع» وما يعتمد عليه 
كالأرض للسرير» والجمع أمكنة» وأماكن 
فق 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 


الأحكام المتعلقة بالمكان: 
تتعلق بالمكان أحكام فقهية منها: 

الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها: 

؟- اختلف الفقهاء في صحة الصلاة في 
المجزرة والمقسبرة والحمام ونحوهاء فقال 
جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة في رواية إن الصلاة تتصح مع 
الكراهة في الحمام والمزبلة والجزرة 
ومعاطن الإبل وقارعة الطريق والمقبرة 
وفوق ظهر بيت الله والمغتسل والكنائس 
والموضع المغصوب. وبه قال علي وابن 
عباس وابن عمر يك وعطاء والنخعي وابن 


)١(‏ حديث: امن أدخل فرسا بين فرسين..». 
أخرجه أبو داود (/55-/51) من حديث أبى هريرة: 


وإستاده فك كما في 5 8 لابن حجر (4/ *50). )١(‏ لسان العرب» والمفردات للراغب» ودستور العلماء 


وذ فرظ وكشاف اصطلاحات الفتون 1 
0 


5 


وافووفوف ووو ووو ومو ووو مو ااا اا ااا اللو 


الحثر تقول ارول 4 : «جعلت لي 


الأرفن سنا وطهور ا" ل 
«إينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد)»”", 


ولأنه موضع طاهر فصحت الصلاة فيه 
كالصحراءء وقال ابن المنذر: ذكر نافع أنه 
صلى على عائشة وأم سلمة وسط قبور 
البقيعء ومحل كراهة الصلاة في هذه الأماكن 
عند الشافعية إن بسط طاهرا وصلى عليه وإلا 
فصلانه باطلة لأنه صلى على نجاسة 7 . 

وقال المالكية: تجوز الصلاة في مربض 
الغئم والبقر وكذا في المقبرة والحمام والمزبلة 
وقارعة الطريق والمجزرة إن أمنت النجاسة 
وإن لم تؤمن النجاسة وصلى أعاد الصلاة في 
الوقت» وإن تحققت النحاسة أعاد الصلاة 
أبذا. 

وتكره الصلاة بمعاطن الإبل وبالكنائس"*) 

وقال الحنابلة في المعتمد إن الصلاة في 
هذه المواضع لا تصح بأي حال من الأحوال 


)١(‏ حديث: «جعلت لي الارض مسجداً وطهوراً». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0١‏ ومسلم 
)”71١/1١(‏ من حديث جابر بن عبد الله» واللفظ للبخاري. 
(؟) حديث: «أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسحد». 
العف امار ال ااا 
(#870/1) من حديث أبي ذرء واللفظ لمسلم. 
(*) حاشية ابن عابدين /١‏ 718654ه» والفتاوى الخانية بهامش 
الفتاوى الهندية 157/١‏ ومغني المحتاج 25١١/١‏ 
والحاوي الكبير 7/ /3"8 “0 والمغني 517/7 -58. 
(5) الشرح الصغير /١‏ 758-7517 


- 554 - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا 0ك 


لما روى جابر بن سمرة اقيه: «أن رجلاً سأل 
قال: 0 , 

ولقول الرسول .يكم : «الأرض كلها 
مسجد إلا الحمام والمقبرة». '") 

وقال بعض الحنابلة: إن كان المصلي عاماً 
بالنهي في هذه المواضع لم تصح صلاته فيهاء 
لأنه عاص بصلاته فيها والمعصية لا تكون قربة 
ولا طاعة؛ وإن لم يكن عاًا فعن أحمد 
روايتان: 

إحداهما: لااتصح لأنه صلى فيما لا تصح 
يدت العم بلاتمع ع ا جيل #الضاة أي 
محل نجس. 

والثانية: تصح الصلاة فيه لأنه معذور. 

قال البهوتي : المنع مسن الصلاة في هذه 
المواضع تعبد ليس معللاً بوهم النجاسة ولا . 
غيره لنهي الشارع عنها ولم يعقل معناه”” 

وانظر مصطلح: (حمام ف 2١5‏ صلاة ف 


.) ٠66م‎ 


)١(‏ حديث جابر بن سمرة «أن رجلا سأل النبي مكدم : أنصلي 
في مبارك الإبل؟..» 
أخرجه مسلم /١(‏ 7078) 
(1) حديث: «الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة». 
أخرجه أبو داود )9“*٠/١(‏ والحاكم )١6١ /١(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري» وصححه الحاكم ووافقه 
الل : 
() المغني 51//7» 58 وكشاف القناع /١‏ 546-197 


ل ا ل ل 00 


مكان وضع اليدين في الصلاة: 

ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أن من سنن الصلاة القبض وهو 
وضع اليد اليمنى على اليسرى وخالفهم في 
ذلك المالكية فقالوا: يندب الإرسال ويكره 
القبض في صلاة الفرض وجوزوه في النفل 


وهذا فى الجملة. 
وتة تنفصيل ذلك في مصطلح (إرسال 
ف 4). 


ومكان وضع اليدين بهذه الكيفية هو تحت 
السدر:وكوق التعرة رهد عفد الانع: 
والشافعية ورواية عند الحنابلة» وهو قول 
سعيد بن جبير لما روى وائل بن حجر قال: 
«صليت مع رسول الله » ووضع يده اليمنى 
على يده اليسرى على صدره»”" . 

وعند الحنفية وفي الرواية الأخرى عند 
الكتابلة ال#يقي يديه نت سرت وروى ذلك 
عن علي وأبي هريرة وأبي مجلز والنخضعي 
والثوري وإسحاق لما روي عن علي أنه قال: 
من السئة وضع الكف على الكف في الصلاة 
ا 


)١(‏ حديث وائل بن حجر: «صليت مع رسول الله ردم ووضع 
يده اليمنى على يده اليسرى على صدره». 
أخرجه أبن خزيمة في صحيحه /١(‏ 47 ؟) 
(0) حديث: «من السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت 
السرة» 0 


كرت 


وأما المرأة فقد قال الحنفية تضع يديها على 
ديه 


مكان دفن الميت: 

5- اتفق الفقهاء على أن المقبرة أفضل مكان 
للدفن وذلك للاتباع ولنيل دعا 
الطارقين» ويكره دفنه في المسجد الذي 


بني للصلاة فيه. 
على تة تفصيا ينظر في مصطلح (دفن ف” 
وما بعدها). 


مكان ن تسليم المبيع: 

ا ا ا 
المكان الذي هو موجود فيه حينئذ”") ؛ فمثلاً 
لو باع رجل وهو في اسلامبول حنطته التي 
في دمشق يلزم عليه تسليم الحنطة المرقومة 
في دمشق وليس عليه أن يسلمها في 
اسلامبول أي لا يشترط في عقد البيع بيان 
المكان الذي يسلم فيه المبيع فعقد البيع 
المطلق الذي لا يبين فيه مكان تسليم المبيع 


أخرجه أبو داود /١(‏ 48) ثم نقل عن أحمد بن حنبل 
أنه ضعف راويًا فى إسناده. 

256١ /١ "الاء والشرح الكبير‎ /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
ط الرياض.‎ 417/١ والمغني‎ "1 "٠١ /" والمجموع‎ 
ومنح‎ 2057/١ وجواهر الإكليل‎ ٠7١ /* فتح القدير‎ )١( 

الجليل ؟/ .٠٠١‏ وشرح منتهى الإرادات ١85/7‏ 


5" ٠١ إسراف‎ 


لا يعد إسرافا عند المالكية» وفي رواية عند 
الحنابلة . )١‏ 
ولتفصيل الموضوع ر : (اضطرار). 


الإسراف في العقوبة : 

٠‏ الأصل في الشريعة أن العقوبة بقدر الجريمة. 
قال سبحانه وتعالى : (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به)”" وقال سبحانه : (فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)”" فلا تجوز 
فيها الزيادة واللإاسراف قطعاء لأن الزيادة تعتبر 
تعديا منهيا عنه بقوله تعالى : (ولا تعتدوا إن الله 
لا يحب المعتدين)(4) 

وبيان ذلك فيا يل . 


أ الإسراف في القصاص : 

١اتفق‏ الفقهاء على أن مبنى القصاص على 
المساواة. فلا يجوزفيه الاسراف والزيادة. قال الله 
تعالى : (ومن قُتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا 
فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا)”” قال 
الممسرون في تفسير هذه الآية: لا يسرف في القتل 
أي لا يتجاوز الحد المشروع فيه. فلا يقتل غير 
قاتله. ولا يمشل بالقاتل كعادة الجاهلية. لأنهم 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 5*, والهندية 28/8 
ومواهب الجليل / 2774 وأسنى المطالب /١‏ 017. والمغني 
1/ىى, 

(7؟). سورة النحل / ١١5‏ 

(*) سورة البقرة / ١95‏ 

(4) سورة البقرة / ١٠‏ 

(0) صورة الإسراء / 88 


كانوا إذا فُتل منهم واحد قتلوا به جماعة, وإذا قتل 
من ليس شريفا لم يقتلوه. وقتلوا به شريفا من قومه. 
فنبي عن ذلك . 27 

وصرح الفقهاء أنه إذا وجب القصاص على 
حامل لم تقتل حتى تضع حملهاء وإذا وضعت لم 


. تقتل حتى تسقي ولدها اللبأء فإن لم يكن للولد من 


يرضعه لم يجزقتلها حتى يجيء أوان فطامه, لما ورد 
في الحديث: «إذا قتلت المرأة عمدالم تقتل حتى 
تضع ما في بطنها إن كانت حاملاء وحتى تكفل 
ولدهاء .2" ولأن في قتل الحامل قتلا لولدهاء 
فيكون إسرافا في القتل, والله سبحانه قال: (فلا 
يسرف في القتل), ولآن في القصاص من الحامل 
قتلا لغير الجاني وهو محرم»ء”" إذ (لا تزر وازرة وزر 
أخرى) . ”0 ظ 

- وتشترط الماثلة في قصاص الأعضاء في المحل 
والمقدار والصفة, بألا يكون العضوالمقتص منه 
أحسن حالا من العضو التالف. وإلا يعتير إسرافا 


)١(‏ القسرطبي ,.75608/٠١‏ وتفسير الرازي ,70/٠١‏ والألوسي 
6 ». وتفسير الكشاف .458/٠١‏ وابن كثير / 8م 

0) حديث : « إذا قتلت المرأة 3 . ؛ أخرجه ابن ماجه من حديث 
معاذ بن جبسل وأبي عبيدة بن المسراح وعبادة بن الصامت 
وشداد بن أوس مرفوعا بلفظ: «المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل 
حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملاء وحتى تكفل ولدها. وإن 
زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها. وحتى تكفل ولدهاء قال 
الحافظ البوصيري في الزوائد: في إسناده ابن أنعم. اسمه 
عبدالرحمن بن زياد بن أنعم ضعيف, وكذلك الراوي عنه 
عبدالله بن لهيعة (سنئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
ط عيسى الحلبي) . 

(6) البدائع / 9ه ونهاية المحتاج /1/ 788 ., ومواهب الجليل 
0 والمغني ااا ااا 

(4) صورة الأنعام/ ١75‏ 


1١916 


وفم مم وم وو وو وا ااا 


يسلم فيه المبيع إلى المشئري في المكان الذي 
كان فيه المبيع حين العقد لا في مكان عقد 
البيع حتى إذا نقل البائع المبيع بلا إذن المشتري 
من المحل الذي كان فيه حين العقد إلى مكان 
آخر وجب عليه إعادته إلى حيث كان. 

أما ثمن المبيع فإن كان محتاجا إلى الحمل 
والمؤونة فيجب بيان مكان تسليمه في بيان 
العقد. 

ويعتبر في تسليم المبيع مكان البيع فإذا لم 
يبين البائع مكان المبيع ولم يكن المشتري 
يعلم وكان ظاهر أنه لم يكن في مكان العقد 
ثم اطلع المشستري على مكانه فالبيسع 
صحيح إلا أن المشتري يكون مخيرا خيار 
كشف الحال فله فسخ البيع وترك المبيع وله 
قبضه من حيث كان حين العقد بكل الثمن 
الس : 

وإذا بيع مال على أن يسلم في مكان كذا 
لزم تسليمه في المكان المذكورء مثل ذلك أن 
يسيع شخص حنطة من مزرعة له على أن 
يسلمها إلى المشتري في داره فيجب عليه 
تسليمها إلى المشتري في داره وكذلك إذا 
شرط تسليم المبيع الذي يحتاج إلى مؤونة في 
نقله إلى محل معين فيجب تسليمه هناك وإن 


كان يصح الببيع بشرط تسليم امبيع في محل 


: يضمن بترك الحفظ إذا ترك بغير عذر 


إعارة الدابة إلى مكان معين: 
5 يرى جمهور الفقهاء أن من استعار 
حصانًا من آخر إلى مكان معين ليركبه فركب 
إلى مكان معين وتجاوز إلى مكان آخر بعيد 
ثم رجع فقال إن الحصان قد هلك في مكان 
آخر يضمن لأن عارية الحصان مقيد بزمان 
ومكان وتجاوز المكان المعين فيسضمن قيمة 
لان ا 

ومن استعار من آخر دابة ليركبها إلى 
مكان معين ومعلوم فركبها وقبل وصوله إلى 
الكنان:صادفه معغلب واخلها مئه بالقتهر: 
والغلبة ولم يمكنه منعه بوجه وخاف من 
ضرره لايضمن. لأن العارية عند بعضص 


الفقهاء أمانة والمستعير أمين والأمين إنما 
افر 


فضل الأمكنة: 
-١‏ اتفق الفقهاء على فضل بعض الأمكنة 
على بعض. 


)١(‏ شرح المجلة للأناسي المادة ©2586 2585 /2717 وشرح 
المجلة لعلي حيدر في المواد المذكورة؛ والشرح الصغير 
ىا ومغني المحتاج فيه والمغني 2/5 

(1) تنقيح الفتاوى الحامدية ؟/ 81. والشرح الصغير ”/ هلاه 
وروضة الطالبين 4 "4 والمجموع )77/7/٠١‏ ومغني 
المحتاج 58/1 

() المراجع السابقة. 


7د 


مككان لاه مكرة 6 مكروه ٠١‏ 


فذهب جمهور الفقهاء إلى أن مكة المكرمة 
والمدينة المنورة هما أفضل بقاع الأرض. 

ثم اختلفوا : فقال الحنفية والحنابلة وبعض 
الشافعية وبعض المالكية إن مكة المكرمة أفضل 


من المدينة المنورة. 
وقال المالكية فى المعتمد وبعض الشافعية 


إن المدينة المنورة أفضل من مكة المكرمة 37 . 


وتة تفصيا ذلك في مصطلح (فضائل ف ٠"‏ 
-4). 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5 /اه”ء ومواهب الجليل 
 ”44 /*‏ 45 *, وجواهر الإكليل ١‏ وقواعد 
الأحكام 6 خرة والقليوبي وعميرة ٠١1‏ 


التعريف: 
١‏ المكروه في اللغة: ضد المحبوبء وما نفر 
منه الطبع والشرع ويطلق - أيضا ‏ على 
الشدة والمشقة. 

قال الفيروز آبادي: الكره ويضم الإباء 
والمشقة» أو بالضم ما أكرهت نفسك عليه 
وبالفتح ما أكرهك غيرك عليه كرهه كسمعه 
كرها ويضم وكراهة وكراهية بالتخفيف""'. 

وقال الفيومي: كره الأمر والمنظر كراهة 
فهو كريه؛ مثل: قبح قباحة فهو قبيح وزنا 
ومعنى» والكريهة الشدة في الحرب 7". 

وقال الطوفى فى ذلك: فيجوز اشتقاق 
المكروه من ذلك أي المعاني المتقدمة ‏ لأن 
الطبع والشرع لا ينفران إلا عن شدة ومشقة» 
بح حانن ”7 

وعرف الأصوليون المكروه بتعريفات 
منها: 


)١(‏ القاموس المحيط مادة (كره). 

() المصباح المنير مادة (كره). 

(9) شرح مختصر الروضة ١‏ خ8#", وانظر حقائق 
الأصول للأردبيلي ١47/١‏ 


5 4 


: ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله 17). 


الألفاظ ذات الصلة: 

5 

؟ - الواجب في اللغة: الثابت أو اللازه” . 
واصطلاحا: مايذم شرعا تاركه قصدا 

مطلقا””"» والصلة بين المكروه والواجب هي 

التضاد 2 


ب - المندوب: 


2 المندوب:اسم مقعول من الندب وهو: 
الدعوة والحث والتوجيه 0 

واصطلاحا: ما يمدح فاعله. ولايذم 
0 

والصلة بين المكروه والمندوب التضاد 9" . 


)١(‏ منهاج الوصول للبيضاوي مع الإبهاج /١‏ ٠”ط‏ الكليات 
الأزهرية وانظر: شرح البدخشي 4/١‏ ونهاية السول 
للوسنوي /١‏ 16» ومختصر الروضة لابن قدامة مع شرحها 
للطوفي 287/١‏ والمختصر لابن اللحام 54" وشرج 
الكوكب المتير للفتوحي /١‏ 41 

() القاموس المحيط والمصباح المثير مادة (وجب). 
(*) شرح اللمع /١‏ 186 والبرهان 7١١ /١‏ والمحصول للرازي 

١‏ 1/ىط والتحصيل /١‏ 177» والإبهاج :5١/١‏ وشرح 
الكوكب المنير ١45/١‏ 

(؟) المستصفى ١/و/‏ 

(0) القاموس المحيط المصباح المنير مادة (ندب). 

5 والمختصر‎ ٠١6 /١عسمللا وشرح‎ »٠١ /١ البرهان‎ )5( 
١74/١ والتحصيل‎ 


() البحر المحيط 7/١‏ 94/8؟ 
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6 

ح الحرام: 

8 5 اللغة: الممنوع”'“» ويطلق 

- الحرام في اللغة: الممنوع" ٠‏ ويطلق على 
نقيض الواجب”". 


واصطلاحا: ما يذم شرعا فاعله7, 
والصلة بين المكروه والحرام أن المكروه 
والحرام مطلوب شرعا تركه مع الذم على 
فعله. 


إطلاقات المكروه: 
26 تعددت إطلاقات المكروه عند 
الأصوليين» فذهب بعضهم إلى أنه يطلق 
على أربعة معان: الحرام» وترك الأولى» وما 
نهي عنه تنزيهاء وما وقعت الشبهة في تحريمه» 
وهو قول الغزالي والآمدي والزركشي وابن 
قاضي الجبل 

قال الغزالى: وأما المكروه فهو لفظ 
مشعسرك في عرف الفقهاء بين هذه المعاني 


الأريية 7 


)١(‏ المصباح المثير مادة (حرم). 

() لسان العرب مادة (حرم). 

(*) البرهان ,"١/١‏ والمحصول .15/١‏ والتحصيل 
,© والبحر المحيط للزركشي 7١5/١‏ ط أوقاف 
الكويت ومختصر الروضة مع شرحها للطوفي "04/١‏ 

(5) البحر المحيط .3410/545/١‏ وشرح الكوكب المثير 
١‏ » والمستصفى .55/١‏ والمحصول .57/١‏ وانظر: ' 
التحصل ١/0/١‏ 


أقسام المكروه: 
؟ ‏ اختلف الفقهاء في تقسيم المكروه: 
فقسم الحنفية المكروه إلى قسمين: 
القسم الأول: المكروه كراهة تنزيه. 
وهو ما كان إلى الحل أقرب. بمعنى أنه لا 
يعاقب فاعله أصلاء لكن يثاب تاركه أدنى 


0 


واف 

القسم الثاني: المكروه كراهة تحريم. 
وهو إلى الحرمة أقرب. بمعنى: أنه يتعلق 
كحرمان الشفاعة, لقوله عليه السلام: «من 
ان 0000 00 
ترك سنتي لم ينل شفاعتي ) 7 

وعند محمد المكروه كراهة تحريم حرام 
ثبتت حرمته بدليل ظنيء لأنه يرى أن ما لزم 
تركه إن ثبت ذلك بدليل قطعي يسمى حراماء 
ما لزم الإتيان به إن ثبت ذلك فيه بدليل قطعي 


يسمى فرضاء وإلا يسمى ا 


)١(‏ حديث «من ترك سنتي لم ينل شفاعتي» 
أورده التفتازاني في التلويح على التوضيح )١15/7(‏ ولم 
نهتد الى من أخرجه فيما لدينا من مراجع السنن والآثار. 

(") التوضيح لصدر الشريعة والتلويح للتفتازاني ؟/ ©0178 ١75‏ 
ط دار الكتب العلمية. 


د "7د 


حكم المكروه: 
- اختلف الأصوليون في حكم المكروه كما 
اختلفوا في كونه مكلفا بتركه أم لا ومنهيا 
عنه أم لاء واختلفوا كذلك في الأمر المطلق 
هل يتناول المكروه أم لاء والتفصيل في 
الملحق الأصولي. 


مكة المكرمة ١‏ " 


ا ا ا ا ا ا 0ك 


١‏ -مكة: علم على البلد المعروف الذي فيه 
بيت الله الحرام. 

واختدلف في سبب تسصيتها مكة بالميم 
فقيل: لأنها تمك الجبارين أي تذهب 
نخوتهمء وقيل: لأنها تمك الفاجر عنها أي 
تخرجه. وقيل: كأنها تجهد أهلها من قوله 
تمككت العظم إذا الريعد بج ويل لأنها 
تجذب الناس إليها من قوله: امتك الفصيل ما 
في ضرع أمه إذا لم يبق فيه شيئًاء وقيل لقلة 
مائها. 

ولها أسماء كثيرة منها: بكة» وأم القري» 
واللك الأفين: واسماء س7 

ومكة كلها حرم وكذلك ما حولهاء وقد 
بين الفقهاء حدود حرم مكة وسبب تحريمه» 
وما يتعلق به من الأحكام. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (حرم 


ف3-1). 


)١(‏ شفاء الغرام ١/-*م‏ وإعلام الساجد ص7/8- “ام 


ا ا ا 1 ا 1 1 ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


الاحكام المتعلقة بمكة: 


وجوب تعظيم مكة: 


- يجب تعظيم مكة"""» لقول النبي مولي : 


إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس» فلا 
يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة:» فإن أحد 
ترخص لقتال رسول الله يليم فقولوا له: إن 
الله أذن لرسوله ويد ولم يأذن لكم. وإنما 
أذن لي ساعة من نهارء وقد عادت حرمتها 
اليوم كحرمتها بالأمسء وليبلغ الشاهد 
الغائب» 


الغسل لدخول مكة: 

 "*‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب الغسل 
لدخول مكة لفعل النبي مرك » فعن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا 
بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم 


4١/4 فتح الباري‎ )١( 
(؟1) حديث: إن مكة حرمها الله..»‎ 
من حديث أبي شريح العدوي.‎ )988- 81/( 


- 3”7/5 


يدخل مكة نهاراً ويذكر عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه و . 
وصرح الشافعية بأنه يسن الغسل لدخول 
ست 
المحرم والشافعي في الحلال'' 


الإحرام لدخول مكة: 
#املافت النقهاة إلى أذ فى أزاة شوق وك 
للحج أو العمرة فعليه أن يحرم من المواقيت 
أو من قبلها. 

أما إذا أراد دخول مكة لغير الحج أو العمرة 
فقد اختلف الفقهاء في حكم إحرامه 
والتفصيل في (حرم ف 4 -5). 


المجاورة بمكة: 


ه - اختلف الفقهاء في حكم المجاورة بمكةء 
فهب جمهورهم إلى استحباب المجاورة » 
بمكة وذهب غيرهم إلى كراهة المجاورة بها , 
والتفصيل في مصطلح (حرم ف ؟١5).‏ 


)١(‏ حديث: (أن اين عمرم كان لا يقدم مكة إلا بات بذي 
طوى.. 
أخرجه البخاري (نتح الباري "/ 478) ومسلم (9197/5) 
واللفظ لمسلم 


(0) مغني المحتاج ١/45؛‏ والمهذب .1١١/١‏ والاشباه 
والنظائر صة5”؛ وكشاف القناع 49757/5: والشرح 
الصغير 4١/5‏ 


70/6 


والاعر ةر ةع مم رار وميه نوه ريه مو ةم ور ةفر وار ره وبر ور ور مر رارك دمر م من 


دخول الكفار مكة: 


؟ - اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لغير 
ا ا 
غالى: « ايها لذن مَنواإِسَمَا المشر ور 
سقلا يردوأ وا أْلْمَسْحِدَ اْلْحَرَام بَحَدَعَامهمَ 
5 حاترن وى عار الكاقر 1 
بصفة مؤقتة لف يت ل سنا 
وأجازه آخرون. 


والتفصيل في مصطلح (حرم ف " ). 


بيع دور مكة وكراؤها: 

» - اختلف الفقهاء في حكم بيع رباع مكة 

وكرائها عدف يفي إلى انزلا يجوز 

ذلك لقوله حيدم : «مكة حرام» حرمها الله 

ولا تحل بيع رباعها ولا إجارة بيوتها»”". 
وذهب غيرهم إلى جواز بيع دور مكة 

وإجارتها لأنها على ملك أربابها. 

: والتفصيل فى مصطلح (حرم ف 2١17‏ 


ورباع ف 5). 


)١(‏ سورة التوبة /8/؟ 

(؟) حديث: (مكة حرام حرمها الله ..». 
أخرجة ابن أبى شيبة من حديث مجاهد مرسلاً؛ كذا في 
نصب الراية للزيلعي (23577/14. وورد بلفظ مكة مناخ؛ 
لا تباع رباعها ولا يؤاجر ببوتها. 
أخرجه الدارتطنى (5/8/7) من حديث عبد الله بن عمرو, 
وأعله بضعف أحد رؤاته وقال: لم يروه غيره. 


تضاعف السيئات بمكة: 

د تعن سواءة ف العلهاء إلى أن الشيكات 
تضاعف بمكة كما تضاعف الحسنات» ومن 
قال ذلك ابن عباس وابن مسعود وأحمد بن 


حنيل ومجاهد نكمُم . وغيرهم؛ لتعظيم البلد. 


وسئل ابن عباس تب عن مقامه بغير مكة 
فقال: «مالى ولبلد تضاعف فيه السيئات كما 
ا 


نحمل ذلك منه على مضاعفة السيئكات 
بالحرم؛ ثم قيل :تضعيفها كمضاعفة الحسنات 
بالحرم. وقيل: بل كخارجه. 

ومن أخذ بالعمومات لم يحكم بالمضاعفة. 
قال تعالى : ومن جَآه بأَلَيَعَةَ دلامرك] لا 
مثلها4 9 . 

وقال النبي ليدم : «من هم بسيكة فلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» فإن هو هم 
بها امنيا ككينا اله لفنيزقة واخزة:" *" يروقال 
بعض السلف لابنه: «يا بني إياك والمعصية فإن 
عصيت ولابد» فلتكن في مواضع الفحورء.. لا 
في مواضع الأجورء لثلا يضاعف عليك 
الوزر» أو تعجل العقوبة» وحرر بعض 


١7/8 إعلام الساجد بأحكام المساجد‎ )١( 
١5١ / سورة الأنعام‎ )١( 
حديث: «من هم بسيئة فلم يعملها...»‎ )9( 
ومسلم‎ )777/١١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
من حديث أبن عباس.‎ )١1١18/1١( 


1ك 


المتأخرين النزاع في هذه المسألة فقال: القائل 


لا كميتها في العدد. فإن السيئة جزاؤها سيئة» 
لكن السيئات تتفاوت: فالسيئة في حرم الله 
وبلاده على بساط أكبر وأعظم منها في طرف 
من أطراف البلاد» ولهذا ليس من عصى 
الملك على بساط ملكه كلمن عضاء فى 
7 :. 

ويعائب على الهم فيا بالسيئاتء وإن ذلم 
د 5000١‏ 4 م 
فعل الإرادة بالباء. ولا يقال: أردت بكذاء لما 
ضمنه معنى يهم؛ فإنه يقال: هممت بكذا. 

وهذا مستثنى من قاعدة الهم بالسيئة وعدم 
فعلها. 

كل ذلك تعظيما لحرمته» وكذلك فعل الله 
سبحانه وتعالى بأصحاب الفيل. أهلكهم 
قبل الوصول إلى بيته. وقال أحمد بن حنبل: 
«لو أن رجلا هم أن يقتل في الحرم أذاقه الله 
من العذاب الأليم ثم قرا الآية. وقال ابن 
مسعود: «ما من بلد يؤالخذ العبد فيه با 
قبل الفعل الامكة وتلا هذه الآية""". 
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التعريف: 

انظر: تكليف -١‏ المكوس: جمع مكس. وأصل المكس ‏ في 
اللغة : النقص والظلم» ودراهم كانت تؤخذ 
من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية» أو 
درهم كان يأخذه المصدق بعد فراغه من 
الصدقة''2. ويطلق المكس - كذلك ‏ على 
الضريبة يأخذها المكاس تمن يدخل البلد من 
التجار”". 

وقال ابن عابدين: المكس ما يأخذه العشار. 

والماكس: هو الذي يأخذ من أموال الناس 
شيئا مرتبا في الغالب» ويقال له العشار لأنه 
يأخذ العشور في كثير من البلاد”'". 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 
الألفاظ ذات الصلة: 


1 العشور: 
١‏ - العشور: جمع عشرء وهو لغة الجزء من 
عشرة أجزاء. 


)١(‏ القاموس المحيط» ولسان العرب. 

(1) المعجم الوسيط . 

(*) مواهب الجليل ؟/ 5454» والترغيب والترهيب 655/١‏ 
617» وحاشية ابن عابدين ؟/ .١58‏ 


د لا/ا7 بد 


وفففففو مفو ووو دوعا ااام د ينوه 


وفي الاصطلاح يطلق على معنيين: 
الأول: عشر التجارات والبياعات. 
والآخر: عشر الصدقات أو زكاة الخارج من 
الأرض7. 
ب - الجحباية: 
” - الجباية في اللغة: الجمع يقال جبي المال 
والخراج: جمعه. والحباية في الاصطلاح: جمع 
الخراج والمال”". 
والصلة بين المكوس والجحباية هي أن الحباية 
أعم لأن الجباية تشمل جمع المال من زكاة أو 
صدقات أو غير ذلك. 


ج - الضرائب: 
4 - الضرائب جمع ضريبة» وهي التي تؤخذ 
في الأرصاد والجزية ونحوها. 

وهي أيضا: ما يأخذه الماكس7". 

والصلة بينهما أن الضريبة أعم. 


د الخراج: 
©_الخراج هو: مايحصل من غلة الأرض. 
أما في الاصطلاح فهو كما قال الماوردي 


)١(‏ الهداية مع شروحها ا ا. 
() المصباح المثير» وقواعد الفقه للبركتي. 
(*) لسان العرب: مادة (ضرب) و(مكس). 


اح 0 000 


ما وضع على رقاب الأرضين من حقوق تؤدى 
عنها(". 

والصلة بين الخراج والمكوس أن كلا منهما 
يوضع في بيت المال للإنفاق على مصالح 
المسلمين» ويفترقان في أن الخراج يوضع على 
رقاب الأرضء أما المكس فيوضع على السلع 
المعدة للتحارة. 


الحكم التكليفي: 


1 من المكوس ما هو مذموم ومنهي عنه ومنها ٠‏ 


ماهو غير ذلك. 


نصف العشر الذي فرضه عمر اله على تجارة 
أهل الذمة» وكذلك هي غير العشر الذي ضربه 
على أموال أهل الحرب بمحضر من الصحابة 
رضوان الله تعالى عليهم ولم ينكره عليه أحد 
منهم فكان إجماعاً سكوتيا ”". 

وقد وردت في المكوس المذمومة والمنهي 
عنها ‏ وهي غير ما سبق ذكره - نصوص تحرمها 
وتغلظ أمرها منها ماروي عن عقبة بن عامر 
يله أنه سمع رسول الله مَك يقول: «لا 
ياخل اللدة ماعب مك60 


.١85ص الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 


(5) نيل الأوطار 8/ ١77اط‏ دار الجبلى . 
(7)حديث: دلا يدخل الخنة صاحب مكس» رواه أحمد وأ بو داود 
والحاكم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه. 


53076 


ال ا ل ل ل ل ا ا 000 


قال البغوي: يريد بصاحب المكس الذي 
العشر أي الزكاة» وقال الحافظ المنذري: أما 
الآن فإنهم يأخذون مكسا باسم العشرء ومكساً 
آخر ليس له اسمء بل شيء يأخذونه حراما 
وسحتاء ويأكلونه في بطونهم نارأ حجتهم فيه 
داحضة عند ربهم» وعليهم غضب ولهم عذاب 


شديق0 2 


الأحكام المتعلقة بالمكوس: 


احتساب المكس من الزكاة: 
"٠‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز 
احتساب المدفوع مكساً من الزكاة. 

وذهب اخرون إلى جواز احتسابه من 
الزكاة. 


وللتفصيل (ر: زكاة ف 37 .)١7‏ 


أخذ الفقراء للمكوس: 

8 - المكوس بمعتى المال الماخوة من صاحبة 
ظلمأ نص الرحيباني على حكمه بقوله: يتجه 
أن المال الحجرام الذن سول أربابه وصار 
مرجعه لبيت المال كالمكوس والغصوب 


والخيانات والسرقات المجهول أربابها يجوز. 


١758/١ الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمى‎ )١( 


للفقراء أخذها صدقة. ويجوز أخذها لهم 
ولغيرهم هبة وشراء ووفاء عن أجرة سيما إن 
أعطاها الغاصب من لايعلم حالها كأن قبضه 
لها بحق لأن الله لم يكلفه ما لم يعلم؛ قاله 
الشيخ تقي الدين وهو متجه؛ وعقب الشطي 
على الرحيباني بتعقيب جاء فبه: وقال الشيخ 
تقي الدين إن المكوس إذا أقطعها الإمام الجند 
فهي حلال لهم إذا جهل مستحقهاء وكذا إذا 
رتبها للفقراء وأهل العلم'"". 


أثر أخذ المكوس في سقوط وجوب 
الحج: 
4 عند الحنفية في اعتبار ما يؤخذ في طريق 
الحج من المكس والخفارة عذراً قولان» والمعتمد 
عندهم عدم اعتباره عذراً (". 

وعند المالكية يعتبر الأمن على المال في الحج 
فإن كان في الطريق مكاس يأخذ من المال شيئاً 
قليلا ولاينكث بعد أخذه لذلك القليل فيه 
قولان أظهرهما عدم سقوط الحج؛ والشاني 
سقوطه. 

قال في التوضيح إن كان ما يأخذه المكاس 
غير معين أو معيناً مجحفاً سقط الوجوب وني 


)١(‏ مطالب أولى النهى غ://ا> 
زفق حاشية ابن عابدين */رةةاط بولاق 


. 590/4 


إسراف 4؟ ‏ ه؟ 


منهيا عنه» فلا تَؤّخذ يد صحيحة بيد شلاء» ولا 
رجل صحيحة برجل شلاء. ولا تؤخذ يد كاملة 
بيد ناقصة. لأنه ليس للمجني عليه أن يأخذ فوق 
حقه ولووجب له قصاص في أنملة فقطع 
أنملتين. فإن كان عامداً وجب عليه القصاص في 
الزيادة» وهذا ما لا خلاف فيه بين الفقهاء . 9) 
1 ولكي يؤمن الإمسراف والتعدي» مبرح 
الفقهاء أنه لا يستوفى القصاص فيهما دون النفس إلا 
بحضرة السلطان أو نائبه. لأنه يفتقر إلى اجتهاده. 
ولا يؤمن فيه الحيف مع قصد التشفي » ويلزم ولي 
الأمر تفقد الة الاستيفاء. والأمر بضبط المقتص منه 
في غير النفس, حذراً من الزيادة واضطرابه, وإذا 
سلم الحاكم القاتل لولي الدم ليقتله نبى الحاكم 
الولي عن التمثيل بالقاتل والتشديد عليه في 
قتله 9) 

وف قصاص الأطراف يشترط إمكان الاستيفاء 
من غير حيف ولا زيادة» بأن يكون القطع من 
مفصل. فإن كان القطع من غير مفصل فلا 
قصاص فيه من موضع القطع , حذرا من 
الإسراف .9 

ولأن الجرح الذي يمكن استيفاء القصاص فيه 
من غير حيف ولا زيادة هوكل جرح ينتهي إلى 
عظم كالموضحة., اتفقت تفقت كلمة الفقهاء على أن 


(1) المهذب 218957/5 24 ومواهب الجليل 747/5 ., والشرح 
الصغير58/4* والمغني // لا٠لاء‏ » وابن عابدين 
ه/ “ه. والبدائع 4/7» والبحر الرائق 5/4 7*٠‏ 708 
00( كشاف القناع همه لام والمغني / /ا0ى, وشرح منح 
الجليل 4/ *78, ونباية المحتاج 7/ 8”,. والاختيار ه/ 47 
(") المراجع السابقة . 


فيهاالقصاص. واتفقوا اكذلك على عدم 
القصاص فيما بعد الموضحة لأنه يعظم فيه الخطرء 
أماني غيرها من الجروح فاختلفواني ذلك. 
لاحتمال الزيادة والحجيف خوفا من الإسراف, ولوزاد 
المقتتص عمدا في موضحة على حقه لزمه قصاص 
الزيادة لتعمده 2 كما نصوا على ذلك . 

وتفصيل هذه المسائل في مصطلح (قصاص) . 


ب - الإسراف في الحدود : 
8 حاكن عكورة جتتدزة راك ا نه والمراد 
بالعقوبة المقدرة: أنها معينة ومحددة لا تقبل الزيادة 
والنقصان. فحد من سرق ربع دينار”" أومائة ألف 
دينار واحد. ومعنى أنها حق الله تعالى : أنها لا 
ا ا ا ولا يمكن 
استبدال عقوبة أخرى ببهاء لأنها ثبتت بالأدلة 
القطعية, فلا يجوز فيها التعدي والاسراف, وهذا 
تما لا خلاف فيه بين الفقهاء. 9) ْ 

ولمذا صرح الفقهاء بأنه لا يقام الحد على 
الحامل. لأن فيه هلاك الجنين بغير حق. وهذا 
إسراف بلا شك . 9») ويشترط في االحدود التي 
عشتوعينا الخلد >الفدت والعرب والزك فى عالة 
عدم الإحصان ألا يكون في الجلد خوف الهلاك. 


ال٠7 نهاية المحتاج 0/ 5» والاختيار 57/8 . والمغني /ا/‎ )١( 
ومواهب الجليل 5/ 15؟‎ ”“ 5 

(؟) عند الحنفية أقل ما يقطع به عشرة دراهم . 

(”) بدائع الصنائع 7/ 7 ومواهب الحليل 5/ "1١4‏ والإقتاع 
15 :. والمغني ,81١ 71١/8‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي ص ١55‏ 

(5) البدائع /1/ ومواهب الجليل 5/ 1١5‏ والمغني 11/4" 
والدسوقي 577/4 


-ا١94؟‎ 


ففاف فم مو ووم م ءءء ااا ااه 


غير لمجحف قولان أظهرهما عدم السقوط وهو 
قول الأبهري واختاره ابن العربي وغيره(". 

ولم يعبر الشافعية والحنابلة بالمكس أو 
المكاس وإنما عبروا بالرصدي أو العدو الذي 
يطلب خفارة7". 


الشهادة على المكوس: 

٠‏ - تجوز الشهادة على المكوس لأجل رد 
الحقوق إلى أربابها” كما يجوز كتابتها حتى 
لايتكرر أخذها: يقول أبو يوسف: حدثني 
يحبى بن سعيد عن زريق بن حيان وكان على 
مكس مصر فذكر أن عمر بن عبد العزيز رضي 
لله تعالى عنه كتب إليه: أن انظر من مر عليك 
من المسلمين فخذ مما ظهرمن أموالهم العين» 
وما ظهر من التجارات من كل أربعين دينارا 
دينار وما نتقص فبحساب ذلك حتى يبلغ 
عشرين دينارا فإن نقصت تلك الدنانير فدعها 


ولا تأخذ منها شيئاًء وإذا مر عليك أهل الذمة . 


فخذ مما يديرون من تجاراتهم من كل عشرين 
دينارا دينارا فما نقص فبحساب ذلك حتى 
تبلغ عشرة دنانير ثم دعها فلا تأخذ منها شيئاء 


4946 - 494 مواهب الجليل ؟/‎ )١( 
١78/7 والمغني مع الشرح الكبير‎ »410 /١ (؟) مغنى المحتاج‎ 
*8 ٠ /4 القليوبي‎ )( 


لحا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 1 ا 0 


واكتب لهم كتابا بما تأخذ منهم إلى مثلها من 
الحول21. 


معاملة من غالب أمواله حرام: 

١١‏ - سئل ابن تيمية عن حكم معاملة من 
غالب أموالهم حرام مثل المكاسين وأكلة الربا 
عرف أنه يعطيه ما يحرم إعطاؤه؛ ولا يحكم 
بالتحليل إلا إذاعرف أنه أعطاه من الحلال» 
فإن كان الحلال هو الأغلب قيل بحل المعاملة» 
وقيل بل هي محرمة!". ْ 


)١(‏ الخراج ص -١75‏ 177ط. المطبعة السلفية محب الدين 
الخطيب» وانظر الأموال لأبى عبيد ف ١1488 2١5575‏ 
(؟) الفتاوى الكبرى 9؟/ الا "71 


-7”58* - 


تراجم الفقهاء 


الواردة أسماؤهم فى الجاع الثامن والثلاثين 


ابن أبي داود: هو عبد الله بن سليمان: 
تقدمت ترجمته في ج "7 ص7175. 
ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد 
الرحمن بن المغيرة: 
تقدمت ترجمته في ح ٠8‏ ص 7/١‏ . 
ابن أبي الصيف اليمني: هو محمد بن 
إسماعيل: 
تقدمت ترجمته ج/11 ص ١/77؟.‏ 
ابن أبي عصرون : هو عبد الله بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج/اص .7/١‏ 
ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص60؟7. 
ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمد بن عبد 
الحليم: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص377226. 
ابن الجوزي: هو عبد الرحمن بن علي: 
تقدمت ترجمته في ج75 ص98 ؟7. 


ابن حامد: هو الحسن بن حامد: 
تقدمت ترجمته في جح 7 ص798. 


ا ا ا ا ا ا ا ا 


ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص!١7”27.‏ 

ابن حجر العسقلاني: هو أحمد بن علي: 

ابن حجر الهيتمي: هو أحمد بن حجر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص/7؟377. 

أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١٠‏ ص١7١".‏ 

ابن حنبل: هو أحمد بن حنبل: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص9؟717. 

ابن خلدون: هو عبد الرحمن بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج15 ص79 

ابن خويز متداد: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج18 ص/71/1. 

ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي: 
تقدمت ترجمته في ج4 ص9 ."١‏ 

ابن رستم: هو إبراهيم بن رستم: 
تقدمت ترجمته في جه ص .77١6‏ 

ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد): 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص8؟"7. 


1 هن 


ابن الرفعة: هو أحمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج4 ص 7585. 
ابن الزاغوني (66: - لاامه) 

هو علي بن عبيد الله بن نصر بن عبيد الله 05 
سهل بن الزاغونى» أبو الحسن. البغدادى فقنيه 
المسلمة. وعبد الصمد بن المأمون وغيرهما 
حدث عنه السلفي. وابن ناصرء وابن عساكر» 
وأبو موسى المديني» وعلي بن عساكرالبطائحي» 
وأبو الفرج بن الجوزي وغيرهم. 
من الأصول والفروع. والحديث,. والوعظ» 
وصنف في ذلك كله. 

من تصانيفه: «الإقناع» و«الواضح» 
و«الخلاف الكبير» في الفقه. و «الإيضاح» في 
أصول الدين» و «غرر البيان» في أصول الفقه 
و «مجالس في الوعظ». 

! سير أعلام التبلاء 549 والأعلام 
]”٠١/5‏ 
ابن السبكي: هو عبد الوهاب بن علي: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص07 7. 


التميمي: 


ل ا حل احاح 000 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص9 7”2. 

ابن السيد: هو عبد الله بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص 799. 

أبن سيرين: هو محمد بن سيرين: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص9 7”2. 

ابن شاس: هو عبد الله بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص77294. 

ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .1٠٠‏ 

ابن الصباغ: هو عبد السيد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص43 7. ا 

ابن الصلاح: هو عثمان بن عبد الرحمن: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .737٠١‏ 

ابن عابدين: محمد أمين بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .77١‏ 

ابن عباس: هو عبد الله بن عباس: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .77١‏ 

ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله بن 

محمكد: 


تقدمت ترجمته في ج" ص * 1٠‏ 5 


-”*85 


ابن عبد الحكم: هو عبد الله بن الحكم: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .7337١‏ 

ابن عبد السلام: هو محمد بن عبدالسلام 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .7373١‏ 

ابن عبدوس: هو محمد بن إبراهيم: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١377.‏ 

ابن العربي: هو محمد بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١”77.‏ 

ابن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .7373١‏ 

ابن عطية: هو عبد الحق بن غالب: 
تقدمت ترجمته في ج7 ص .1١ ١‏ 

ابن عقيل: هو علي بن عقيل: 
تقدمت ترجمته فى ج١1‏ ص .1١ ١‏ 

ابن عمر: هو عبد الله بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .737١‏ 

ابن عمرو: هو عبد الله بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص هؤ 0 ؟". 

ابن الفركاح (550 5ةالاه): 


هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن 
سباع بن ضياء» أبو إسحاق. الفزاري. 


من ابن عبد الدائم» وابن أبي اليسرء ويحبى 
من تصانيفه: «تعليق على التنبيه) فى فقه 
الشافعية. و «تعليق على مختصر ابن 
[ طبقات الشافعية الكبرى 0/4 
ومعجم المؤلفين "١‏ ] 
ابن فورك: هو محمد بن الحسن: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .77١‏ 
ابن القاسم: هو عبد الرحمن بن القاسم 
المالكي: 
ابن قاسم العبادي: هو أحمد بن قاسم: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .77١‏ 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7377 
ابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص77772. 
ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر: 


- 7586 


وفوو و وف وو ااام ء وليه 


ابن كثير: هو إسماعيل بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج/ا ص 1١‏ 
ابن كثير: هو محمد بن إسماعيل: 
تقدمت ترجمته في ج14 ص .77٠١‏ 
ابن لبابة: هو محمد بن عمر بن لبابة: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص */ا. 
ابن ماجة: هو محمد بن يزيد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 775. 
ابن المبارك: هو عبد الله بن المبارك: 
تقدمت ترجمته في ج7١‏ ص7٠‏ 1. 
ابن مسعود: هو عبد الله بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .735١‏ 
ابن المسيب: هو سعيد بن المسيب: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؟ 76. 
ابن معن:  491/(‏ ك"/اه) 
هو محمد بن سعيد بن معن القريضي 
اللحجي اليمني المعروف بابن معن» فقيه 
شافعي» محدث. ولي القضاء في عدن . 
٠‏ من تصانيفه : «المستصفم في ذكر سان 
المصطفى»» و«مختصر إحياء علوم الدين». 


[طبقات فقهاء اليمن ص 2770 ومرآة 
الحنان "/ ٠"‏ 5 وهدية العارفين 5"/ 49] 


أبو إسحاق الإسفرائيني 


ابن مفلح: هو محمد بن مفلح: 


تقدمت ترجمته في ج4 ص١؟"7.‏ 

ابن المقري: هو إسماعيل بن أبي بكر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5 77. 

ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم: ْ 

ابن المواز: هو محمد بن إبراهيم: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 1٠7"‏ . 
تقدمت ترجمته في ج5" ص .":١‏ 

ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم: 
تقدلمت ترجمته في ج١‏ ص 73775. 

ابن الهمام: هو محمد بن عبد الواحد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .17١"60‏ 

ابن وهب: هو عبد الله بن وهب: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7769 
تقدمت ترجمته في ج717 ص١77117.‏ 

أبو إسحاق الإسفرائيني: هو إبراهيم بن 

محمد: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .73737١6‏ 


كخ8” - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا 


أبو و (؟  ١‏ وقيل 5"ه) 


هو نضلة بن عبيد بن عابد. أبو برزة» 


الأسلمي. صحابي روى عن النبي م 2 


وأبي بكر الصديق. وعنه الأزرق بن قيس» 
نعيم العدويء سكن المدينة» وشهد فتح 
مكة. وحضر مع علي بن أبي طالب قتال 
الخوارج بالنهروانء وورد المدائن في 
صححبته. وغزا بعد ذلك خراسان فمات بها. 
ا رفرة' “الاء وسير أعلام النبلاء 
#/ر +5 ]. 
أبو بصرة الغفاري (؟ ‏ ؟) 

هو حميل بن بصرة بن وقاص بن حاجب 
ابن غفار. أبو بصرة الغفاري؛ صحابي روى 
عن النبي يكم ؛ وعن أبي ذر الغفاري. 

روى عنه: تميم بن فرع المهري. وأبو 

و 

الهيثم سليمان بن عمرو العتواري؛ وعبيد 
ابن ججبر.ء وعمرو بن العاص. وأبو هريرة 
وغيرهم. 

روى له البخارى فى «(الأدب المفرد) 
ومسلمء وأبو داود. والنسائي. 


ال ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 ا ا 


[ تهذيبالكمال 177/7 -455. 
والاستيعاب 0١‏ وأسد الغابة 0ه 
وتهذيب التهذيب 7/ 5ه ] 
أبو بكر الباقلاني: هو محمد بن الطيب: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 173 73. 
أبو بكر بن سابق ( ؟- مهم ). 

هو محمد بن سابق بن عبد الله بن سابق» 


أبو بكر الأموي. وقيل محمد بن عبد الله بن 
سابق البيرى» فقيه مالكى. حافظ للمذهب. 


روى عن سعيد بن تامرء وسليمان بن نصر 
وغيرهما. 
[ الديباج المذهب ] 
أبو بكر بن عبد العزيز:هو أحمد بن 
محمد: 
تقدمت نرجمته في ج4١7‏ ص: 21 73. 
تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص١‏ 717. 
قحافة : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص7772. 
أبو بكر الصيرفي: هو محمد بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج ١١/‏ ص . 


د لام ب 


فووم قمع ةو ارورم موف ووفوو م مون ووو وود مور ووو نه 


أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١"77.‏ 
أبو الجوزاء (؟9 "“"مه): 
هوأوس بن عبد الله أبو الجوزاء. الربعي. 
البصري. حدث عن عائشة. وابن عباس» 
وعبد الله بن عمرو بن العاص وغيرهم. وعنه 
أبو الأشهب العطاردي. وعمرو بن مالك 
النكريء. وبديل بن ميسرة وغيرهم .كان 
أنه قتل يوم الجماجم سمعه عمرو بن مالك 
يقول: ما لعنت شيئا قط. ولا أكلت شيئا 
[ سير أعلام النبلاء / الال وتهذيب 
التهذيب 7387/١‏ ] 
أبو حامد الغزالي: هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص07"؟ 
أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص77 
أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١777‏ 
أبو داود: هو سليمان بن الأشعث: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص/73717 


ا ل ل ا ا حل اح حال ل ل ا ا 00 


أبو الدرداء: هو عويمر بن مالك: 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص45 7 
أبو ذر: هو جندب بن جنادة: 

تقدمت ترجمته في ج؟" ص7*١‏ 1 . 
أبو رافع: هو أسلم مولى رسول الل ره 

تقدمت ترجمته في ج١٠‏ ص57 7. 
أبو زيد الدبوسي ام د ث5 ه) هو 
عبد الله بن عمر : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "5٠‏ 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7777 

تقدمت ترجمته في ج14 ص 7/17 
أبو صالح السمان: (ولد في خلافة عمر 
٠١١‏ ه): 

هو ذكوان بن عبد الله مولى أم المؤمنين 
جويرية الغطفانية» كان من كبار العلماء 
وعائشة؛ وأبي هريرة» وابن عباسء وعبد الله 
ابن عمر وغيرهم. وحدث عنه ابنه سهيل بن 

وادد 

أبي صالح. والأعمش. وسمي» وزيد بن 


أسلمء وعبد الله بن دينارء. والزهري 
وغيرهم. قال عنه الإمام أحمد: ثقة ثقة» من 


- 584 - 


ووفوفو وه ف فوفر ومن ور و وفوف ووم ووم مرو ور رمرم وروم واااو 


أبو 0 مؤذنا 0 الإمام: اا قاد 
لايكاد يجيزها من الرقة والبكاء. 
[طبقات ابن سعد ه/ مك3 وسير أعلام 
النيلاء ه/ 5“ ] 
أبو طالب: هو أحمد بن حميد الحنبلي: 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 41 7. 
أبو الطاهر: (كان حياً عام 7ه ه). 


هو إبراهيم بن عبد الصمد بن بشيرء أبو 
الطاهرء التنوخيء المهدوي. محدث. لغوي. 
فقيه مالكي. من المبرزين في المذهب 
المترفعين عن درجة التقليد إلى درجة 
الاختيار والترجيح. تفقه على أبي الحسن 
اللخميء والسيوريء وغيرهما. 

من تصانيفه: «الأنوار البديعة إلى أسرار 
الشريعة»., و«التنبسيه». و«التذهيب على 
التهذيب». وكتاب «المختصر) ذكر فيه أنه 
أكمله سنة "67ه. 

[ الديباح المذهب /١‏ 70» وشجرة النور 
الزكية ص7١‏ ] 
أبو طاهر الدياس: هو محمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص/ا/ا". 


أبو العباس بن سريج: هو أحمد بن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص7174. 
أبو عبيد: هو القاسم بن سلام: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص/ا"ا7. 
أبو علي: هو الحسن بن الحسين بن أبي 
هريرة: 

تقدمت ترجمته في ج05 ص/77. 
أبو علي الفارقي (:*4؛ ‏ 5378 ه). 

هو الحسن بن إبراهيم بن برهون الفارقي 
شيخ الشافعية في عصره. ولي قضاء واسط. 
تفقه على أبي عبد الله محمد بن بيان 
الكازرونيء وأبي إسحاق الشيرازي» وأبي 
نصر بن الصباغ وغيرهما. سمع من أبي 
جعفر بن مسلمة وأبي الغانم ابن المأمون 
وغيرهم. وعنه الصائن بن عساكرء وأبو 
سعد بن عصرون وغيرهما. 

قال السمعاني: كان إماما زاهدا ورعاء 
قائما بالحق. 

من تصانيفه: «الفتاوى». و«الفوائد على 
المهذب للشيرازي» في الفروع. 

[ سير أعلام النبلاء 0849 والأعلام 
87 :» ومعجم المؤلفين 4-7/ 198 ] 
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إسراف ١؟‏ 17" 


لأن هذا الحد شرع زاجراً لا مهلكاء ويكون 
الضرب وسطاء لا مبرحا ولا خفيفاء ولا يجمع في 
عضوواحد. ويتقي المقاتل» وهي الرأس والوجه 
يكون الجلاد عاقلا بصيرا بأمر الضرب, وذلك كله 
للتحرز عن التعدي والإسراف . 7 

فإن أتى بالحد على الوجه المشروع من غير 
زيادة وإسراف لا يضمن من تلف به وهذا معنى 
قولهم : إن إقامة الحد غير مشروطة بالسلامة» أما 
إذا أسرف وزاد على الحد فتلف المحدود وجب 
الضان بالاتفاق . 9) 

وينظر تفصيل هذه المسائل في مواضعها . 


ج ‏ الإسراف في التعزير : 

5 - التعزيرهو : التأديب على ذنوب لم يشرع 
فيها حد ولا كفارة . وهوعقوبة غير مقدرة تختلف 
باختلاف الجناية وأحوال الناس, فتقدربقدر 
الجناية» ومقدارما ينزجر به الجاني» ومن الناس من 
ينزجر باليسيرء ومنهم من لا ينزجر إلا 
بالكشيرء”" لهذا قرر الفقهاء في الضرب للتأديب 
ألا يكون مبرحاء ولا يكون على الوجه, ولا على 
المواضع المخوفة. وأن يكون مما يعتبر مثله تأديباء 
فإن المقصود منه الصلاح لا غير» فإن غلب على 


919/5 والحطاب‎ ,"16 - 1١/4 البدائع /ا/ 9ه, والمغني‎ )١( 
7١6 27١4 2187 وقليوبي ؟/‎ 

(0) المغني .1١/4‏ 7117, ومواهب الجليل 8/ 27417 والقليوبي 
4/ 09ى والبدائع /ا/ ؛ ٠‏ 06 

(5) الزيلعي */ 4 7١‏ ومواهب الجليل / 19", والقليوبي 
5/ ه٠”»,‏ وابن عابدين */ لالا1ء والبدائع ول والمغني 
والإقناع 538/4 


ولثمم وو ممم ممه ةن م ور ةو و وام فو ةوفه وو مهارو مايه 6ه ممم م و66 مم6 مم 5666 


ظنه أن الضرب لا يفيد إلا أن يكون مخوفا لم يجر 
التعزير بالضرب. وإلا كان ضامنا بلا خلاف. لأن 
الضرب غير المعتاد. والذي لا يعتبر مثله أدبا“تعد 
وإسراف فيوجب الضمان . "2 

- أما إذا ضرب للتأديب على النحوالمشروع 
من غير إسراف ‏ كما فسره الرملي ‏ بأن يكون 
الضرب معتادا كم وكيفاومحلا كاعير 
الطحطاوي - فتلف. كضرب الزوج زوجته 
لنشوزهاء فتلفت من التأديب المشروع , لا يضمن 
عند المالكية والحنابلة. ويضمن عن التلف عند 
الحنفية والشافعية ولوكان الضرب معتاداء لأن 
التأديب حق». واستعال الحق يقيد بالسلامة 
عندهماء ولا يقيد مها عند المالكية والحنابلة» )| هو 
مبين في موضعها . 9) 


وأكثر الفقهاء (منهم أب و حنيفة. ومحمدء 
والشافعي في الأصح. وأحمد في رواية) على أن 
عقوبة الجلد في التعزير لا تتجاوز تسعة وثلاثين 
سوطاء لما ورد في الحديث الصحيح أن النبي وَل 
قال: «من بلغ حدا في غير حد فهو من 
المعتدين» . 29 لأن الأربعين حد كامل للرقيق, فإذا 
نقصت سوطا أصبح الحد الأعلى للتعزيزتسعة 


)١(‏ المغتى 2777/8 وأسنى المطسالب / 78, ومواهب الجليل 
6/1 1 والطحطاوي 4/ ه/ا", والأم ١71/5‏ 

)١(‏ المراجع السابقة . ونهاية المحتاج ممنح الجليل 
4/ مه. والأشباه لابن نجيم ص 784 

() حديث : « من بلغ حدا في غير حد فهومن المعددين) أخرجه 
البيهقي من حديث النعمان بن بشسيرء وقال: والمحفوظ هذا 
الحسديث مرسسل (السئن الكبرى للبيهقي 8/ 8071 ط الهند. 
وفيض القدير 5/ 46 نشر المكتبة التجارية لاه اه) . 


ا 


أبو عمرو بن الصلاح 


لا ل ع اح ححا 0 0001 


أبو عمرو بن الصلاح: هو عثمان بن 
عبدالرحمن: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .77٠١‏ 
أبو عمرو الداني: هو عثمان بن سعيد: 
تقدمت ترجمته في ج54 ص؟١7721.‏ 
أبو الفضل الموصلي: هو عبد الله بن 
محمود: 
تقدمث ترجمته في ج7 ص73 5. 
أبو القاسم القشيري: هو عبد الكريم بن 
هوازن: 
تقدمت ترجمته في ج ١1٠اص"5"86.‏ 
أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص778. 
أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص"71. 
أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر: 
أبو الوليد الباجي: هو سليمان بن خلف: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؟3147. 
أبو يعلى: هو محمد بن الحسين: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .3"1١14‏ 


وقفومع يوه وفووو م وير زو ووو هوم ودر و ووو هوه وو وما ووو ا 


أبى يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم: 
تقدمث ترجمته في ج١‏ ص 73179 
تقدمت ترجمته في ج73 ص 44 . 
الآثرم: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 779 
الأجهوري: هوعلي بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص79 
أحمد بن حنبل: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص79 
الاذرعي: هو أحمد بن حمدان: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .31٠‏ 
الازهري: هو محمد بن أحمد الازهري: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .3"1١‏ 
إسحاق بن راهويه: هو إسحاق بن 
تقدمت ترجمته في خ١‏ ص .,751٠١‏ 
الإسئوي: هو عبد الرحيم بن الحسن: 
الأشهب: هو أشهب بن عبد العزيز: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .":١‏ 


حل 00 


أصبغ: هو أصبغ بن الفرج: 
الإصطخري: هو الحسن بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ."”15١‏ 
آم سلمة: هي هند بنت أبي أمية: 
تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص١4‏ ". 
أنس بن مالك: 
تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص5 *1. 
الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .7”5١‏ 
أوس بن حذيفة: (؟04-9): هو أوس 
ابن حذيفة بن أوس. الثقفي: 
وهو أوس بن أبي أوس» صحابيء كان ثمن 
وفد على النبي يديم في وفد ثقيف من بني 
مالك. روى عن النبي يم » وعن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه» وعنه ابنه عمروء 
وابن ابنه عثمان بن عبد الله والنعمان بن سالم 
وجماعة. 
[أسد الغابة ,1517//١‏ والإصابة 2.١٠6١ /١‏ 
وتهذيب التهذيب ]"/8١/١‏ 
كمسان: 


لففف ووو وو دما مم موا ره 


4« 
الباجي: هو سليمان بن خلف: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”17 "3. 
الباقلاني: هو محمد بن الطيب: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص13 ”7. 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص13 7. 


البراء بن عازب: 
تقدمت ترجمته في ج11 ص 168 "3. 


البخاري: 


0 
محمد: 2 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص17 7. 
البزدوي: هو علي بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص27 7. 
البغوي: هو الحسين بن مسعود: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص13 7. 

تقدمت فى ترجمته في ج" ص 6١‏ "7. 


595١ 


و 
البلقيني: هو عمر بن رسلان: 5 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص44 7. : به ظ 


البندنيجي: هو محمد بن هبة الله: 


بهرام: هو بهرام بن عبد الله: تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 40 ". 


تقدمت ترجمته في ج54 ص26 7. 
البهوتي: هو منصور بن يونس: 
تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص5 4 7. 
ل سم 
البويطي: هو يوسف بن يحيي: فى 
تقدمت ترجمته في ج6١‏ ص”١7.‏ 
البيضاوي: هو عبد الله بن عمر: جابر بن زيد: 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص14". تقدمت ترجمته في ج؟ ص8 .1١‏ 
البيهقى: هو أحمد بن الحسين: الجرجاني: هو علي بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج14 ص7"26. 
المصاص: هو أحمد بن علي: 
تقدمت في ج١‏ ص 40 73. 


تقدمت ترجمته في ج١1١‏ ص8١7.‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١١6‏ ص١١7.‏ 


التسولي: هو علي بن عبد السلام: ' 
تقدمت ترجمته في ج0 ص 4 "ا". 


تقدمت ترجمته في ج”" ص/*1. 


5-572 


حذيفة بن اليمان: 
الحسن البصري: هو الحسن بن يسار: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 1 73. 
الحسن بن حبي: هو الحسن بن صالح: 
الحسن بن زياد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص27 7. 
الحسن بن صالح: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص17 7. 
الحسن بن علي: 

تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص7 .1٠‏ 
عبدالر حمن: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 57 7. 


الحكم: هو الحكم بن عتيبة: 


تقدمت ترجمته فى ج” ص .14٠١‏ 


الحليمي: هو الحسين بن الحسن: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص8 ”7. 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص8 ". . 

حماد بن سلمة: 

الحموي: هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١٠‏ ص١7"72.‏ 


الخادمي: هو محمل بن محمكد: 
تقدمت ترجمته في ج1١7‏ ص .7387١‏ 
الخرشي: هو محمد بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص8 7. 
الخطابي: هو حمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص1:94 ”7. 
الخلال: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص19 ”7. 


55ت 


ا ا ا ا ا ا 00 


خير الدين الرملي: هو خير الدين بن الراقعي: هو عبد الكريم بن محمد: 


أحمد 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص14 3. 


-< 


الدارقطني: هو علي بن عمر: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 00 ". 
الدردير: هو أحمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج١:‏ ص .756٠‏ 
الدسوقي: هو محمد بن أحمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .7596٠‏ 


ىر 


الرازي: هو أحمد بن علي المصاص: 
تقدمت ترجمته في جا ص 450 7. 
الرازي: هو محمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .790١‏ 


رافع بن خديج: 
تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص65 73. 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ."0١‏ 
الربيع: هو الربيع بن أنس: 

تقدمت ترجمته في ج؟ ص١١‏ 5. 

: ل 

ربيعة الرأي: هو ربيعة بن فروخ: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١ه".‏ 
الرحيباني: هو مصطفى بن سعد: 

تقدمت ترجمته في ج؟" ص١١‏ 4. 
الرملي: هو محمد بن أحمد بن حمزة: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .3"0١‏ 
الرملي الكبير: هو أحمد بن حمزة: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .367١‏ 


الروياني: هو عبد الواحد بن إسماعيل: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ."0١‏ 


4*4 


ىر 


الزاهدي: هو مختار بن محمود: 
تقدمت ترجمته في ج9١‏ ص4 ."١‏ 


الزجاج: هو إبراهيم بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج7 ص كهة". 
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الزرقاني: هو عبد الباقي بن يوسف: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .3760١‏ 
الزركشي: هو محمد بن بهادر: 

تقدمت ترجمته في ج؟ ص١١‏ 14. 
زريق بن حيان (؟ ‏ ١٠١٠ه):‏ 

هو سعيد بن حيان. أبو المقدام, الدمشقى. 
مولى بني فزارة وزريق - أو رزيق - لقب 
لقبه إياه عبد الملك بن مروان, ولاه الوليد 
وسليمان وعمر عشور أموال التجارة» روى 
العزيز» وعنه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر 
وأخوه يزيد بن يزيد ويحيى بن سعيد 
الأنصاري وغيرهم. ذكره ابن حبان في 
الشقات ‏ في الزاي فقط_لهفي مسلم 
حديث واحد: «خيار أئمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم...) الحديث. 

[ تهذيت التهذيب "/ 7/8 ]. 
زفر: هو زفر بن الهذيل: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 57 73. 
زكريا الأنصاري: هو زكريا بن محمد 
الأنصاري: 
الزهري: هو محمد بن مسلم : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص07 7. 


زيد بن ثابت: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص اه 3 


سر 


السبكي الكبير: هو علي بن عبد الكافي: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 704. 
سحنون: هو عبد السلام بن سعيد: 
تقدمت ترجمته في ١‏ ص ١١‏ 4. 
السدي: هو إسماعيل بن عبد الرحمن: 
تقدمت ترجمته في ج؟ ص١1‏ 4 . 
السرخسي: هو محمد بن محمك: 
تقدمت ترجمته فى ج؟ ص١1‏ 4. 
السروجي: 0" وقيل 79" 7١٠١‏ وقيل 
١‏ ثلاه): 


هو أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني» أبو 
العباس» شمس الدين السروجيء فقيه 
حنفي, تفقه على أبي الربيع سليمان بن أبي 
العزء وأبي الظاهر إسحاق بن علي بن يحيى 
والشيخ نجم الدين. كان مشاركا في علوم 
وجمع وصنف وأفتى ودرس. 


ل ه66" 


وفم مف مم روم ورور فر وروم وموم عا ااا هليه 


من تصانيفه: «اعتراضات على ابن تيمية» 
الغاية ولم يكمله. 

[ الجواهر المضيّة /١‏ 5 -54: والدرر 
الكامنة »0١‏ معجمالمؤلفين١‏ 
؟/ .]١1*‏ 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ 6 7. 
سعيد بن المسيب: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ صخ 0 7. 
سلمان الفارسي: 

تقدمت ترجمته في ج١٠‏ ص١ش١‏ ه ". 
السمعاني: هو محمد بن مئنصور: 

تقدمت ترجمته في ج١١7‏ ص .712١‏ 
السموآل بن يحبى (؟9 نحو ١٠٠اه‏ ىو 

هو السموأل بن يحيى بن عباس. المغربي؛ 
مهندس رياضى» عالم بالطب. والحكمة 
أصله من المغرب ثم انتقل إلى فارس. 

هن تصانيفه: «المنبر) في مساحة أجسام 
الجواهر المخخلطة لاستخراج مقدار 
محهولهاء و«القومى») فى الحساب الهندى. 
و «المثلث القائم الزاوية». «والمفيد الأوسط» 
فى الطب. و«إعجاز المهندسين). 


الح 00 


[ الأعلام “/ ه١٠5٠,‏ وطبقات الأطباء 
30 
سويد بن النعمان: هو سويد بن التعمان 
ابن مالك: 

تقدمت ترجمته في ج15 ص19 ”7. 
السيوطي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 0ه ". 


4# 


سر 


الشاشي: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 560”". 
الشافعي: هو محمد بن إدريس: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه 0 7. 
الشبراملسي: هو علي بن علي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 0ه ". 
الشربيني: هو عبد الرحمن بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص هه "7. 
الشربيني: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص1 790. 
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الشرقاوي: هو عبد الله بن حجازي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص65 7. 
الشرنبلالي: هو الحسن بن عمار: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 36. 
شريح: هو شريح بن الحارث: 
الشعبي: هو عامر بن شراحيل: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ صا هة"7. 
الشلبي: هوأحمد بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج4 ص97 7. 
تقدمت ترجمته في جح" ص؟ 1١‏ . 
الشيرازي: هو إبراهيم بن علي: 


صاحب الإنصاف: هو علي بن سليمان 


المرداوي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .77٠١‏ 


صاحب الأنوار(؟- 59لاء قيل 55/ا ه): 


الأردبيلي. قد انر قال ابن قاضي 
شهبة: ذكره العثماني» وقال: كبير القدر. 
غزيرالعلم: ؛ أناف على السبعين. وهو باق 
بأردبيل. 
من تصانيفه: « الأنوار لعمل الأبرار) فى 
الفقه. 
[ طبقات الشافعية لقاضى شهبه 
*/7*8٠ء‏ والدرر الكامنة 27١5/5‏ اي 
والأعلام /17١75؛‏ وكشف الظنون 
]/١‏ 


صاحب البيان: هو يحيى بن سالم 
تقدمت ترجمته في ج١ ١‏ ص 584. 
صاحب شرح المنتهى: هو متنصور بن 
يونس البهوتي: 
تقدمت ترجمته في ج7٠‏ ص516. 


محمد الفوراني: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 86. 


5 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


عبدالواحد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 776. 
صاحب كشف الأسرار: هو علي بن 
محمد البزدوي: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص”17 7. 
الصاحبان: تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في 
الصاوي: هو أحمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 1726 73. 
الصنعاني: هو محمد بن إسماعيل: 

تقدمت ترجمته في ج 0 ص5 5 73. 
الصيرفي (9 0 ثاثاه) : 

هو محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرفى» من 
أهل بغداد. فقيه شافعي» محدث» أصوليء» 
متكلمء قال النووي: من أئمة أصحابنا 
المتقدمين أصحاب الوجوه والمصنفين 
البارعين. كان فهمًا عانًا ذكياء وكان يقال: إنه 
أعلم خلق الله تعالى بالأصول بعد الشافعي» 
ابن منصور الرمادي ومن بعلده لكنه لم يرو إلا 
شيئًا يسيراء روى عنه علي بن محمد الحلبي 
بمصر. 


220 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 


من تصانيفه : «دلائل الأعلام على أصول 
الأحكام» شرح فيه رسالة الشافعي» وصنف في 
الإجماع» والحيل» وأدب القضاءء والشروط 
والموائيق . 

[تهذيب الأسماء واللغات 7/ 2:19 
وطبقات الشافعية / 2185 ومعجم المؤلفين 


تلفلطقة 


طاووس بن كيسان: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص08 73. 


الطوفي (561 15لاه) 


هو سليمان بن عبد القوي بن عبدالكريم» 
أبو الربيع» نجم الدين» الطوفي الصرصري - 
وهي نسبة إلى صرصر وهي قرية على 
فرسخين من بغداد ‏ فقيه حنبلي» أصولي 
تفقه على زين الدين الصرصريء, ونقي 
الدين الزيرراتي» وقرأ العربية على محمد بن 


الحسين الموصليء. والأصول على النصير 
الفارقي وغيرهم. 


من تصانيفه:«معراج الوصول إلى علم 
الأصول». و«الرياض النواضر في الأشباه 
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والنظائر» «وشرح مقامات الحريري». 
1 ذيل طبقات الحنابلة ل 


عائشة: 

تقدمت ترجمتها في ج١‏ ص69 ؟. 
العباس بن عبد المطلب: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص69 5. 
عبد الرحمن بن عوف: 

تقدمت ترجمته في ج7 ص5١‏ 54. 
عبد السلام بن سعيد 

تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص١١14.‏ 
عبد الله بن جعمر: 

تقدمت ترجمته في ج؟" ص١١‏ 4. 
عبد الله بن الزبير: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص69 53. 
عبد الله بن عباس: ‏ 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .7337١‏ 


000 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١3"9.‏ 


عبد الله بن مسعود: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص *5”". 
عبيد بن جبر (؟ - 5لاه): 

هو عبيد بن جبرء أبو جعفرء الغفاري, 
مولاهم المصريء تابعي» روى عن مولاه أبي 
بصرة الغفاريء, وعنه كليب بن ذهل 
الحضرمي. روى له أبو داود حديمًا واحداء 
وذكره الفسوي في تاريخه من الشقات. 
وقال ابن خزيمة: لا أعرفه. وقال ابن يونس: 
يقال إن جبرا كان قبطيا عمن بعث به المقوقس 
إلى النبي حيدم مع مارية» قال سعيد بن 
عفير: القبط يفتخرون به . 

1 تهذيب الكمال »١19١/١9‏ وتهذيب 
التهذيب /ا/ "١‏ ]. 
عثمان البتي: هو عثمان بن مسلم: 

تقدمت ترجمته ف ج / اص 47 ". 
عثمان بن عفان 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7215١‏ 


العدوي: هو على بن أحمد المالكي: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 17/6. 


599 


إسراف 8؟ ‏ أسرى 1١‏ ؟ 


وثلاثين» وقيد بعضهم هذا فيا يكون في جنسه 
60 

وفي رواية عن أحمد. وفوقول ابن وهب من 
المالكية, أنه لا يزاد على عشر جلدات. وقال 
ابن قدامة نقلا عن القاضي: إن هذا هو 
المذهب.”" ويفوض مقداره مطلقا_وإن زائدا 
على الحد ‏ للحاكم بشرط الآ يتجاوزعم| يكفي 
لزجر الجاني عند المالكية . 9 


وليس لآأقل التعزير حد معين في الراجح عند 
الفقهاء, فلورأى القاضي أنه ينزجر بسوط واحد 
اكتفى به. فلا يجوز الاسراف والزيادة في التعزير 
على مقدارما ينزجز به المجرم في المذاهب كلها . ©) 


الحجر على المسرف : 
المسرف في الأموال يعتير سفيها عند الفقهاء. 
لأنه يبذر الأموال ويضيعها على خلاف مقتضى 
الشرع والعقل» وهذا هومعنى السفهعندهم. 
ولمذا جرى على لسان الفقهاء: أن السفه هو 
التبذير» والسفيه هو المبذر. © 

وعلى ذلك فالإاسراف الناشىء عن السفه 


)١(‏ ابن عابدين *#//ا/ا١,‏ ونباية المحتاج // ٠‏ والمغني 
4" والقليوبي 5١5/5‏ 

(0) المغني 768", والقوانين الفقهية لابن جزي ص ه”؟ 

"1١9/5 الحطاب‎ )5( 

(5) ابن عابدين 178/7 217/4 والحطاب 2194/5 والقليوبي 
0050/5 ونباية المحتاج // 18ل والمغني 8/ 77٠‏ 

(©) بلغة السالك 8/ #87. وأسنى المطالب ؟7/ 7١6‏ , وانظر ابن 
عابدين ©/ 47 


سبب للحجر عند حمهور الفقهاء: المالكية 
والشافعية والحنابلة» وهورأي الصاحبين: أبي 
يوسف ومحمد من الحنفية., وعليه الفتوى عندهم 
خلافا لأبي حنيفة, فلا يحجر على المكلف لسبب 
السفه والتبذير. 

ولتفصيل ذلك انظر مصطلح (حجر). ") 


أ 
سرى 
التعريف : 
١‏ الأسرى جمع أسيرء ويجمع أيضا على أسارى 
واسارى. والأسير لغة:مأخوذ من الإسار. وهو 
القيد. لأنهم كانوا يشدونه بالقيد. فسمي كل أخيذ 
أسيرا وإنلم يشدبه. وكل محبوس في قيد أو 
سجن أسير . قال مجاهد في تفسير قول الله 
سبحانه : (ويطعمون الطعام على حبه مسكينا 
ويتبها وأسيرا)” الأسير : المسجون9؟. 
” - وني الاصطلاح : عرف الماوردي الأسرى 
بأنهم : الرجال المقاتلون من الكفار, إذا ظفر 
المسلمون بهم أحياء”" . وهوتعريف أغلبي. 
لاختصاصه بأسرى الحربين عند القتال» لأنه بتتبع 


(1) بلغة السالك 8/ ,58١‏ والقليوبي 801/7 وشرح روض 
الطالب ؟/5١75.‏ والمغني 4/ 6808 وابن عابدين 8/ ٠١‏ 

(؟) سووة الإنسان / م 

(5) لسان العرب, والصحاح. والقاموس باب الراء فصل الألف. 

(4) الأحكام السلطانية ص ١١‏ ط أولى سنة 18٠‏ ه. 


ش4ة8أس 


عز الدين بن عبد السلام 


ا 000 


عز الدين بن عبد السلام: هو عبد العزيز 
ابن عبد السلام: . 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص ١١‏ 4. 
عطاء بن أبي رباح: 
تقدمت ترجمته في ج ا١اص‏ الكخارة 
عطاء بن أبي مسلم الخراساني: 
تقدمت ترجمته في ج /71 ص /77/17. 
عقبة بن عامر: 
تقدمت ترجمته في ج؟ ص١4‏ . 
عكرمة: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١31.‏ 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١3"2.‏ 
علي بن أبي طالب: 
تقدمت ترجمته في جاص .7"1١‏ 
علي بن زياد: هو على بن زياد التونسي: 
تقدمت ترجمته في ج ١6‏ ص ٠١١6‏ 
علي القاري: هو على بن سلطان الهروي: 
تقدمت ترجمته في ج اص ."6١‏ 
عمر بن الخطاب: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .51١‏ 


وفووو ور ووو ور ووم ممم ااا اوور 


عمر بن عبد العزيز: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .711١‏ 
عمرو بن دينار: 

تقدمت ترجمته في ج /ا ص 1١‏ 3. 
عمرو بن شرحبيل (؟؟ ‏ "ا"اه). 

هو عمرو بن شرحبيلء أبو ميسرة؛ 
الهمداني» الكوفي. تابعي» حدث عن عمر» 
وعليء وابن مسعود. وغيرهم. وعنه أبو 
وائل؛ والشعبي؛ والقاسم بن مخيمرة» وأبو 
إسحاق. ومحمد بن المنتشر وغيرهم. قال 
أصحاب عبد الله بن مسعود. ذكره ابن حبان 
فى الثقات وقال كان من العباد. وكانت 
ركبته كركبة البعير من كثرة الصلاة. 

[ سير أعلام النبلاء 5/ 6" ,.١‏ والإصابة 
١/6‏ وتهذيب التهذيب // 4٠‏ ]. 
عمرو بن شعيب: 

تقدمت ترجمته في ج 4 ص ؟571. 
عمرو بن العاص: 

تقدمت ترجمته في ج 1 ص 4 0 1. 
عيسى بن عمر (؟ - "68١ه):‏ 


هو عيسى بن عمرء أبو عمرء الهمداني 
الكوفى» من موالى بنى أسد. المقرى» أخذ 
القراءة عرضاعن طلحة بن مصرف. 


قات 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 اال 


وعاصم بن بهدلة. والأعمشش . تلا عليه: 
الكسائى. وعبدالرحمن بن أبى حماد. حدث 
عن عطاء بن أبي رباح» وحماد الفقيه. وعنه 
ابن المبارك» ووكيع؛ وأبو نعيم» وخلاد بن 
يحيى وغيرهم وثقه ابن معين وغيره. وكان 
مقرىء الكوفة في زمانه بعد حمزة» ومعه. 
قال العجلي: كوفي ثقة» رجل صالح: 
كان أحد قراء الكوفة رأسا في القرآن. 
[ سير أعلام النبلاء 2144/1 وتهذيب 
التهذيب 777/8 ]. 
عيسى المنكلاتي: هو عيسي بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 1794. 


4 


الغزالي: هو محمد بن محمد: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 11١‏ 7. 


+ 


ف 


الفخرالرازي: هو محمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج اص١ه".‏ 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 1 0 1 ل 


عبدالوهاب: 


تقدمت ترجمته في ج١3‏ ص 72617. 


فيروز الديُلمي (؟ - توفي في زمن عثمان 
وقيل 657 ه): 

هو فيروز الديلميء أبو عبدالله 
صحابي. روى عن النبي يتم وعنه بنوه: 
سعد والقحاك وميد الله ومر التودن: 
وأبو الخير مرئد بن عبد الله اليزني» 
وأبو خراش ارعس وغيرهم. هو من 
أبناء فارس الذين بعلهم كسرى إلى 
الحبشة وهو قاتل الأسود العنسي فقال فيه 
النبي يكم : «قتله رجل مبارك من أهل 
بيت مباركين؟. 

له في كتب السان ثلاثة أحاديث. 

[ تهذيب التهذيب 8/ ."١5‏ وتهذيب 
الكمال *77/7”", الطبقات الكبرى لابن 
سعد ه/ “#"0 ]. 


الفيومي: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص .3"١١‏ 


11ت 


0020000 ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا 0ك 


ى) 


القاضي أبو الطيب: هو طاهر بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 47 7. 
القاضي أبو يعلى: هو محمد بن الحسين: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 55115. 
القاضي حسين: هو حسين بن محمد: 
قاضيخان: هو حسن بن منصور: 
قاضي زاده: هو أحمد بن بدر الدين: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5114. 
القاضي زكريا الانصاري: هو زكريا بن 
محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 017 7. 
القاضي عياض: هو عياض بن موسي: 


اح اح ا 000 


القدوري: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ١‏ ص 5160. 
القرافي: هو أحمد بن إدريس: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 156. 
القرطبي: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج " ص .41١4‏ 
القليوبي: هو أحمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 326. 
القَمُولي 767 717/اه ): 


هو أحمد بن محمد بن أبي الحزم مكي؛ 
نجم الدين أبو العباس القرشي المخزومي 
القمولي الشافعي؛ نسبة إلى «قمولة») بصعيد 
مصر. كان إماما في الفقه عارنًا بالأصول 
والعربية. ناب في الحكم بمصر وولي الحسبة 
والتدريس والقضاء فى مدن عدة قال عنه 
ابن الوكيل : ما في مصر أفقه منه. 


من تصانيفه: «البحر المحيط في شرح 
الوسيط» للغزاليء و«جواهر البحرا. 
و«الروض الزاهر فيما يحتاج إليه المسافرا» 
و«موضح الطريق» و«شرح الكافيه» لابن 
الحاجب» و«تكملة تفسير ابن الخطيب)». 


5 


والنهاية 15١/١4‏ والأعلام 25١4/١‏ 
ومعجم المؤلفين ؟/ +" ]. 
اللخمي: هو على بن محمد: 
تقدمت ترجمته في جح اص /3"0017. 
الليث بن سعد: 


5 تقدمت ترجمته في ج١‏ ص /75. 


الكاساني: هو أبو بكر بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 11١‏ 1. 


الكرابيسي: هو الحسين بن علي: . 
تقدمت ترجمته في ج 57٠ص‏ خرض 


الكلودّاني 5٠١  45(‏ ه ): هو 


الماتريدي: هو محمد بن محمد أبو 


منصور: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 758. 


محفوظ بن أحمد أبو الخطاب: المازري: هو بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص18 7. 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص /ا"ا". 
مالك: هو مالك بن أنس: 


الكمال بنا : محمل به 
ا لك 007 تقدمت ترجمته في جاص 854. 


عبدالواحد: 
الماوردي: هو علي بن محمد: 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ه“ا". 


مجاهد بن جبر: 
تقدمت ترجمته في ج اص 55694. 


3 


الل ل ل ا ا لح اح احاح 00 


المحب الطبري: هو أحمد بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج اص 569" 
تقدمت ترجمته في ج اص 564. 

المحلي: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج " ص .17١‏ 

محمد بن حاطب: 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 774. 


محمد بن حامد (؟ ‏ 817 ه ): 


هو محمد بن حامد بن علي أبو بكر 
البخاري؛ سمع من الهيشم بن كليب 
الشاشي. قال الحاكم: إمام أصحاب أبي 
حنسفة ببلدة بخارى» وأعلمهم في النظر 
والجدل. وأزهدهم في الدنياء وألزمهم 
لشمائل أتئمتهم في العزلة والورع وتجنب 
السلطان. مات في بخارى وأغلقت 
الحوانيت له ثلاثة أيام. 


[ الجواهر المضيّة / 1١54‏ ]. 


المرداوي: هو علي بن سليمان: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .737١‏ 


المرزوقي (؟ ‏ توفي قبل ١٠لا‏ ه أو 
بعدها بقليل): 

هو عبد الله بن شرف بن نجدة, المرزوقي؛ 
فقيه شافعي؛ كان يحضر دروس تقي الدين 
ابن رزين. وله شعر كثير. كان معيدا بالمشهد 
الحسينى بالقاهرة. 

من تصانيفه: «شرح التنبيه». 

1 طبقات الشافعية الكبرى 57/١٠١‏ ]. 
المروزي: هو إبراهيم بن أحمد: ش 

تقدمت ترجمته في ج " ص .47١‏ 

تقدمت ترجمته في ج “اص 717 7. 
مسلمة بن عبد الملك بن مروان: 

تقدمت ترجمته في ج ؟ ص .17١‏ 
معاوية بن أبي سفيان: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 177١‏ . 


هو مغيرة بن مقسم. أبو هشام؛ الضبي 
بالولاء الكوفي. فقيه فرضي. حدث عن أبي 
وائل» ومجاهد. وإبراهيم النخعيء 
والشعبي؛ وعكرمة وغيرهم. وعنه سليمان 
التيمي» وشعبة. والثوريء وزائدة وغيرهم. 


جات 


المقدام بن معد يكرب 


0000 


قال يحيى بن معين: ثقة مأمون: قال 
العجلي: مغيرة ثقة. فقيه. إلا أنه كان يرسل 
الحديث عن إبر اهيم, وإذا 5-7 أخبر هم 
من تصانيفه : الفرائض. 
1[ سير أعلام النبلاء ”/ ٠١‏ وتهذيب 
التهذيب 504/٠١‏ ومعجم المؤلفين 
ا" ١1‏ . 
المقدام بن معد يكرب: 
تقدمت ترجمته في ج'ص 7١003‏ 
المقدسي: هو عبد الرحمن بن أبي عمر: 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 5860. 
مكحول بن شهران: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .57١‏ 
المنذري: هو عبد العظيم بن عبد القوي: 
تقدمت ترجمته في ج ١14‏ ص 7918. 
منلا مسكين: هو معين الدين الهروي: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .777١‏ 


الموصلي: هو عبد الله بن محمود: 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 171١‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


نافع: هو نافع المدني» أبو عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج اص ؟377. 


النخعي: هو إبراهيم النخعي: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7760. 
نوفل بن معاوية (؟ ‏ توفي في خلافة 
يزيد) 


هو نوفل بن معاوية بن عروة. أبو معاوية. 
الديُليء صحابي. روى عن النبي مَل . 
وعنه ابن أخته عبد الرحمن بن مطيع بن 
الأسود. وعراك بن مالك» وعوف بن 
الحارث, وأبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام. حضر بدرا والخندق مع 
المشركين ثم أسلم وشهد الفتح وحنينا 
والطائف. حج مع أبي بكر سنة تسع» ومع 
النبي يي سنة عشر. عمر في الجاهلية 
ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة. 


[الإصابة */ 01/8 وأسد الغابة 4/ 4 9ه 


508 


لس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا 0 1 10 1 1111ل لل لل ا ا اا ال لي 


النووي: هو يحيى بن شرف: وغيرهم, وعنه بندار والفلاسء وأبو بكر 
تقدمت ترجمته في ج اص 37/7. الأعين. والكديمي وغيرهم. قال أبو حاتم: 
صالح الحديث. وقال النسائى: ليبس به 

و 


[ سير أعلام النبلاء 4/ 678, وتهذيب 
التهذيب 755/١١‏ ]. ْ 


وائلة بن الأسقع: يعلى بن أمية: | 
تقدمت 2 نهذ 5 كه”". 578 7 : 
مت نرجمته في ح ص تقدمت ترجمته في ج 5" ص 017 7. 


يي 


َك 
يحيى الانصاري: هو يحيى بن سعيد بن 


قيس : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص ٠174‏ 


بحبي بن كثير (؟ ٠١5‏ ه ). 


هو يحيى بن كشير بن درهم؛ أبو غسان 
عه 
. العنسري الخراساني» روى عن قرة» وشعبة» 


فهرس تفصيلي 


الا لا ا الا ا اا ا الاح ا ا ان ان ل ا الل ا ل ا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1111 1111111111 20111111 


ه_م؟ مصحف "5-١‏ 
ه التعريف ١‏ 
0 الألفاظ ذات الصلة: القرآن 1 
0 الأحكام المتعلقة بالمصحف : 

ه لمس الحنب والحائض للمصحف 3 
5 لمس المحدث حدثا أصغر للمصحف 1 
. مس الجنب والمحدث للمصحف بغير باطن اليد 5 
١‏ مس جلد المصحف وما لا كتابة فيه من ورقه 5 
1 حمل غير المتطهر للمصحف وتقليبه لأوراقه وكتابته له ١‏ 
/ من يستثنى من تحريم مس المصحف على غير طهارة: 
1 أ- الصغير 1 
94 ب المتعلم والمعلم ونحوهما 0 
4 مس المحدث كتب التفسير ونحوها ما فيه قرآن ٠١١‏ 
4 مس غير المتطهر المصحف المكتوب بحروف أعجمية 

وكتب ترجمة معاني القرآن 5 
5 صيانة المصحف عن الاتصال بالنجاسات 9 
03 دخول الخلاء مصحف 57 

03 جعل المصحف فى قبلة الصلاة 7 
5 القراءة من المصحف فى الصلاة وغيرها 5 
١‏ اتباع رسم المصحف الإمام 5 
5 آداب كتابة المصحف 59 
1 إصلاح ما قد يقع في كتابة بعض المصاحف من الخطأ 14 
1 النقط والشكل ونحو ذلك فى المصاحف 1 


59ت 


استعمالات الفقهاء لهذا اللفظ يتبين أنهم يطلقونه 
على كل من يظفربهم من المقاتلين ومن في 
حكمهم. ويؤخذون أثناء الحرب أوفي نهايتها. 
أومن غير حرب فعلية» مادام العداء قائ) والحرب 

من ذلك قول ابن تيمية : أوجبت الشريعة قتال 
الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم. بل إذا 
أسر الرجل منهم في القتال أوغير القتال» مثل أن 
تلقيه السفينة إليناء أويضل الطريق» أويؤخذ 
بحيلة فإنه يفعل به الإمام الأصلح . وفي المغني : هو 
لمن أخذهء وقيل :' يكون فيئا . 9) 

ويطلق الفقهاء لفظ الأسير أيضا على:من يظفر 
به المسلمون من ال حربين إذا دخلوا دار الإسلام بغير 
أمان9', وعلى من يظفرون به من المرتدين عند 
مقاتلتهم لنا. يقول ابن تيمية: ومن أسر منهم أقيم 
عليه الحد. 09 ٠‏ 

كما يطلقون لفظ الأسير على:المسلم الذي ظفر 
به العدو. يقول ابن رشد: وجب على الإمام أن 
يفتك أسرى المسلمين من بيت المال . . . ويقول: 
وإذا كان الحصن فيه أسارى من المسلمين» وأطفال 
من المسلمين © . . . الخ. 


)١(‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ص ١947‏ ط الثانية 
١:؛‏ والمغني طأولى مطبعة المثار. 

(7) البدائع /ا/ ٠١9‏ 

() السياسة الشرعية لابن تيمية ص 47 ط الثانية. وبداية المجتهد 
لابن رشد 458/7 ط الثالثة مصطفى الحلبي. 

(5) التاج والإإكليل لمختصر خليل للمواق مطبوع بهامش مواهب 
الجليسل #/ 7817 ط دار الكتساب اللبناني بيروت, والمهذب 
؟/ 5٠١‏ ط عيسى الحلبي» وبداية المجتهد /١‏ 27804 7/84 


مفنن م موه م ةم مم يم وو ين م م وو رو رو ونم ةم م مر ووه فهو مو من ةر ويه مايه وم مه م مو مم م نمم ورم 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الرهيئة : 

8 الرهينة : واحدة الرهائن وهي كل ما احتبس 
بشيء» والأسير والرهينة كلاهما محتبسء إلا أن 
الأسير يتعين أن يكون إنسانالا2, واحتباسه لا يلزم 
أن يكون مقابل حق . 


ب - الحبس : 
5 - الحبس:ضد التخلية, والمحبسوس:الممسك عن 
التوجه حيث يشاءء فالحبس أعم من الأسر. 5 


ج - السبي : 

© السبى والسباء : الأسرء فالسبى أخذ الناس 
عبيدا وإماء ”© والفقهاء يطلقون لفظ: السبي ' 
على من يظفربه ا مسلمون حيا من نساء أهل 
الحرب وأطفاهم . ويخصصون لفظ الأسرى ‏ عند 
مقابلته بلفظ السبايا ‏ بالرجال المقاتلين)إذا ظفر 
المسلمون مهم أحياء . ©) 


صفة الأسر (حكمه التكليفي) : 

5 -الأسرمشروع.ء ويدل على مشروعيته 
النصوص الواردة في ذلك» ومنها قول الله سبحانه : 
(فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 


. كتب اللغة باب النون فصل الراء‎ )١( 

(؟) لسان العرب» والصحاح . والقاموس باب السين فصل الحاء . 

(*") اللسان. والصحاح , والقاموس مادة (سبى) 

(5) البدائيع 11177/7, والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 177 
والسيرة الحلبية ؟'/ ٠7٠١‏ 


هسا١86‎ 


2 


- 2 ا ا ا ا اال لك ال لك ل ال الاك ل ل لك حل 010 


7 التعشير والتحزيب والعلامات الأخرى في المصاحف‎ ١ 
أخذ الأجر على كتابة المصحف ْ ف‎ 1 
تحلية المصاحف ف‎ 2 
7 بيع الصحف وشراؤه‎ 5 
>32 إجارة المصمحف‎ ١/ 
>32 رهن الملصحف‎ ١ا/‎ 
7 وقف المصحف‎ 0 
إرث المصحف ل"‎ 1 
القطع بسرقة المصحف مك‎ 1 
منع الكافر من تملك المصحف والتصرف فيه ا‎ 1 
7 مس الكافر الملصحف وعمله فى نسخ المصاحف وتصنيعها‎ 1 
؟١ السفر بالقرآن إلى أرض العدو‎ 7 
استثناء المصحف من جزاء الغال بحرق متاعه ف‎ 7 
الردة بإهانة المصحف ل‎ "١ 
4 الحلف بالمصحف‎ "1 
ف آداب تناول المصحف وتكريمه وحفظه هم‎ 
7 ما يصنع بال مصحف إذا بلي‎ ١ 
1م‎ 10 >" 
١ التعريف‎ 7 
الحكم الإجمالي ظ‎ 34 
شروط المصدّق إذا كان عام الولاية فيها ق‎ 4 
1-١ مصر‎ 10# 
١ 1 ”و التعريف‎ 
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مف موقم معو قفوو مونو وموم موه وم ممم م مومهم مم م وم ممم ممم م ممم م ممم وو ووه مومه هوه و ووو ووو وو وولوند ينودو 


" ما يلحق بالمصر من فناء وتوابع ١‏ 
ه" الألفاظ ذات الصلة : القرية» البلد ؟ 
فى الأحكام المتعلقة بالمصر 
بف أ حكم الأذان فى المصر 0 
1 ب اشتراط المصر لوجوب الجمعة وصحتها 1 
0" ج ‏ صلاة الجمعة على من كان خارج المصر 7 
1ك د إقامة الجمعة فى مصر واحد فى موضعين 0 
1ك ه إنشاء السفر من المصر يوم الجمعة 4 
3 مصرأة 
1ك انظر : تصرية 
2 مصلّحة 
” انظر : استصلاح 

لم مصلَّى 52 
1 التعريف ١‏ 
4" الألفاظ ذات الصلة : المسحد 
5 الأحكام المتعلقة بالمصلّى ا ظ 
14 أ- صلاة العيدين فى المصلى 75 
0 ب صلاة النساء فى مصلى العيد 1 
م ج ‏ إجراء أحكام المسجد على المصللى 5 
5 مصور 
يذنا انظر : تصوير 


لاي ا ل ل ل يل ا ل ل ل ل ل 2 2 2 اا ل ل اك ل 0 


ف مصيبة 
ف انظر : استرجاع 
فر مصيد 
يض انظر : صيد 
ااام مضاحعة ١ه‏ 
ف التعريف ١‏ 
إفن أحكام المضاجعة: 
يفن مضاجعة الرجل الرجل » والمرأة المرأة ١‏ 
ع مضاجعة الصبيان الصبيان 98 
33> مضاجعة الصبيان الكبار 0 
4 مضاجعة الحائض 0 
27 مطبارية 0 اللا 
هو التعريف : ١‏ 
م الألفاظ ذات الصلة : الإبضاعء القرض»ء الشركة . 1 
يثنا مشروعية المضاربة 0 
ب صفة عقد المضاربة . 
0" المضاربة المطلقة والمقيدة 7 
<١ 09‏ رأركانالمضارية: 20 م 
0 شروط المضاربة : 
4 02020202 مايتعلق بالصيغة من الشروط ظ 4 
3 مايتعلق بالعاقدين من الشروط ٠‏ 
43 مضاربة غير المسلم .1 
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اي ا ل ا ل ل ا ا ا ا ل ل ل لا ل ا ل ا اك ل ال ا ل ل ل 0 


وذ ما يتعلق برأس مال المضاربة من الشروط : 

الف أولا: كون رأس المال من الدراهم والدنانير : ١‏ 
لذ أ المضاربة بالعروض ١‏ 
4 ب - المضاربة بالتبر 1 
4 ج - المضاربة بالمغشوش من النقدين . ف 
فى د_المضاربة بالفلوس 5 
43 ه_ المضاربة بالمنفعة 3 
/3 و-المضاربة بالصرف 64 
3 ثانا : كون راس مال المضارية مغلومًا: 14 
41 المضاربة بأحد الكيسين أو الصرتين ” 
4 ثالمًا .كون رأس مال المضاربة عيناً: "١‏ 
44 أ المضاربة بالدين على العامل بف 
2 ب - المضاربة بدين على غير العامل : 5 
6 رابا : كون رأس مال المضاربة مسلما إلى العامل "> 
2 المضاربة بالوديعة 5 
د المضاربة بالملغقصوب 8 
و0 المضاربة بالمال المشاع يفا 
0 ما يتعلق بالربح من الشروط : 

ون أولا : كون الربح معلوما ل 
اه ثانيًا : كون الربح جزءا شائعا ها 
5 خامسًا +ها يتعلق بالعمل من الختروط ” 
هه تصرفات المضارب : 

هه الأول : ماله عمله من غير نص عليه بض 
3 سفر العامل بمال المضاربة نا 
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وومووو ةوه نمم مو مومهم ودو هدو وو ووو وم ووو و و نموم نوو ووو ووم مو موه دو وموم ممم ددم ووم و و دو ووو و9 


مه الثاني: ما ليس للمضارب عمله إلا بالنص عليه 4 
5 الثالث : ما للمضارب عمله إذا قيل له اعمل برأيك وإن 

لم ينص عليه ناوا 
35 الرابع : ما ليس للمضارب عمله أصلا هن 
وب 02 الشروط الفاسدة فى عقد المضاربة : م 
3 أ- شرط اشتراك المالك فى العمل ان 
1 ب - شرط قدر معين من الربح طن 
35 ج - اشتراط ضمان المضارب عند التلف 4 
3 توقيت المضاربة أو تعليقها .4 
3 تصرفات رب الال : 
57 1 معاملة المضارب المالك بمال المضاربة 43 
7 ب المرابحةٌ فى المضاربة 0 اخ 
/ اج - الشفعة فى المضاربة 3 
0 د تعدد المضارب أو رب المال 1 
54 يد المضارب 4 
54 آثار المضاربة الصحيحة : 
ل ما يستحقه المضارب في المضاربة الصحيحة 
4 أولا : نفقة المضارب ا ْ 3 
07 ثانيًا : الربح المسمى 1 
7 الزيادة الحاصلة من مال المضاربة 4ك 
7 جبر تلف مال المضاربة وخسارته بين 
,7 ما يستحقه رب المال فى المضاربة الصحيحة ١ه‏ 
م,, زكاة مال المضاربة ف 
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علوم فم ووو و نووم م فونه ووو ووو وو ممم ومو وو ووو ومو و وموم ود هوه ووو وو ووو مم مم معو م ووو للد و5 


«7, آثار المضارية الفاسدة إن 
ْْ/ اختلاف رب المال والمضارب : 
ْْ/ أولا : اختلاف رب المال والضارب فى العموم 
والخصوص 5 
ع" ثانيًا : اختلاف رب المال والمضارب فى قدر رأس المال لاه 
/ ثالئًا : الاختلاف بين رب المال والمضارب فى أصل 
المضاربة: | 
م أ اختلانهما فى كون رأس المال مضاربة أو قرضًا ره 
1 ب اختلافهما فى كون رأس امال مضاربة أو بضاعة 4ه 
5م ج - اختلافهما فى كون رأس المال مضاربة أو غصبًا 6" 
5م د اختلافهما فى كون العقد مضاربة أو وكالة 51 
15م ه جحود العامل المضاربة 1 
هم رابعا: اختلاف رب المال والمضارب فى كون ما اشتري 
للمضاربة أو للعامل و 
1 خامسا : اختلافهما فى النهي بعد الإذن 5 
ا سادسًا : اختلاف رب المال والمضارب فى صحة عقد 
المضاربة أو فساده 57 
م سابعًا: اختلاف رب المال والمضارب فى تلف رأس 
المال 3 
84 اما : اختلاف رب المال والمضارب فى الربح الحاصل 
بالمضارية / 
ىم تاسعا : اختلاف رب المال والمضارب فى قدر الجزء 
المشروط من الربح 3ه ايت 
4/ عاشر : اختلاف رب المال والمضارب فى رد رأس المال 3 
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اللي اي يي ا ل ل ال ل ل ل اح 2 


6 انفساخ المضاربة : 


9 أولا : موت رب الال أو المضارب : .0 
5 ثانيًا : فقدان أهلية أحدهما أو نقصها : 
4١‏ أ الجنون: ف 
4١‏ ب الإغماء: ف 
4 اج -الحجر: ‏ 7 
04 ثالثاً: فسخ المضاربة 7 
وك رابعاً: تلف رأس مال المضاربة 6 
4 خامساً: استرداد رب المال رأس مال المضاربة ك/ 
48 ستاكضا: ردة رب المال أو المضارب ام 
ظ 1 0 
44 | مضارة . 

انظر: ضرر 
44 مضامين 

انظر: بيع منهي عنه» غرر 

و سه 

44 مضبب 

انظر: آنية 

و 6 دس 

44 

انظر: ضرورة 


ا 0 


”ءا مضعة ١م‏ 
٠‏ التعريف ١‏ 
5 الألفاظ ذات الصلة: العلقة» النطفة» الجنين 1 
م6٠‏ الأحكام المتعلقة بالمضغة: 
م6٠‏ حكمها من حيث الطهارة والنحاسة 8 
١م‏ عقوبة الجناية على المضغة ١‏ 
0 أثر إسقاط المضغة في انقضاء العدة / 
35 أثر إسقاط المضغة في وقوع الطلاق المعلق وفي النفاس 7 

وير 
0 مضغوط 
انظر: إكراه 
٠١6_٠٠.‏ مشهضة 4-١‏ 


ول التعريف ١‏ 
١‏ الحكم التكليفي 1 


5 كيفية المضمضة‎ ٠ 
3 الترتيب بين المضمضة وغيرها‎ 5 
١ المبالغة في المضمضة‎ 235 
٠ المضمضة في الصوم‎ ١ 
المضمضة بعد الطعام ا‎ 7 
د‎ 
مصمون‎ ٠ 
انظر: ضمان‎ 


الل ل ل ل لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 11111 1 ا اا لا ا للا ل اا ل ل ا ا ا 


ال مطاف 
انظر: طواف 
١1111‏ ْ مطالع 84-١‏ 
0 التعريف / ١‏ 
06 الألفاظ ذات الصلة: رؤية الهلال ١‏ 
١0ْ‏ اختلاف المطالع في رؤية الهلال او 
0 أسباب اختلاف المطالع 5 
1.1 أقوال الفقهاء في اختلاف المطالع وأدلتهم ه 
1١‏ حكم الأخذ بالتأقيت والحساب في إثبات الأهلة 5 
1.1 طلب الرؤية ء' 7 
ململ أهم الآثار المترتبة على اعتبار اختلاف المطالع 4 
0103 فطق 
انظر: جنون / 
1037 مر 
انظر : ألبسة 
١1١1-1‏ مطَلئن ٠‏ 2 
0103 التعريف 1 9 
١1‏ | الأحكام المتعلقة بالمطلبي: 
يح أ دفع الزكاة إِلب 0 
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فوع ةفقوو هوم وم هيه وم هيوه ويه هم م موه مهمه لوه مه هو هوه هنيو وه مم هه رو دوي ةمهمو هو ووو ووو ووو و ووو مممي وو ووم مم مم هوه وو ووم وو ووو دو وه وهم موه ووو ةم جمد همد ود دوه 


حل ب حكم كون عامل الزكاة مطلييًا ١‏ 
غ١‏ ج - حق المطلبى فى خمس الخمس : 
١1١-114‏ مطل ١‏ ا 
ل التعريف ١‏ 
ل الألفاظ ذات الصلة : الإنظار» التعجيل؛ الظلم ١‏ 
ل الحكم التكليفي 0 

١16‏ صور المطل 
ل أولاً: مطل المدين المعسرالذى لا يجد وفاء لدينه ١‏ 
١)»‏ ثانياً : مطل المدين الغني الذى منعه العذر عن الوفاء 7 
يل ثالنًا: مطل المدين الموسر بلا عذر م 
لل حمل المدين المماطل على الوفاء 
1 أ- قضاء الحاكم دينه من ماله جبراً 4 
ملل ب - منعه من فضول ما يحل له من الطيبات ٠‏ 
168 ج - تغريمه نفقات الشكاية ورفع الدعوى ١١‏ 
١18‏ د إسقاط عدالته ورد شهادته ١‏ 
حل ه- تمكين الدائن من فسخ العقد الموجب للدين س١‏ 
حل و حبس المدين 1 
0 ز - ضرب المدين المماطل ل 
فل ح- بيع الحاكم مال المدين المماطل جبر) ىل 
ل مطلق ا 
يفن التعريف ْ ' ١‏ 
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أخنتموهم فشدوا الوثاق. . . )27 ولا يتنافى ذلك 
مع قول الله تعالى (ماكان لنبي أن يكون له أسرى 
حتى يئخن في الأرض)'" لأنها لم ترد ني منع الأسر 
مطلقاء وإماجاءت في الحث على القتال. وأنه 
ماكان ينبغي أن يكون للمسلمين أسرى قبل 
الإثخان في الأرض. أي المبالغة في قتل الكفار" . 


الحكمة من مشر وعية الأسر: . 

هي كسر شوكة العدو. ودفع شره. وإبعاده عن 
ساحة القتال, لمنع فاعليته وأذاه. وليمكن افتكاك 
أسرى المسلمين به. ©) 


0 
8- يجوز أسر كل من وقع فيد المسلمين من 
الحربيين. صبيا كان أوشابا أوشيخا أوامرأة 
الأصحاء منهم والمرضى » إلا من لا يخشى من تركه 
ضرر وتعذر نقله. فإنه لا يجوز أسره على تفصيل 
بين المذاهب في ذلك . 
فمذهب الحنفية والحنابلة» وهومقابل الأظهر 
عند الشافعية : أنه لا يؤسر من لااضررمنهم, ولا 
فائدة في أسرهم ‏ كالشيخ الفاني والزْمِنِ والأعمى 


4 سورة محمد/‎ )١( 

(7) سورة الأنفال / /51 

(*) الجاصع لأحكام القرآن للقرطبي 8/ /40 و7/او7/17؟7 ط دار 
الكتب المصرية . 

(5) المبسوط للسرخسي 54/٠١‏ مطبعة السعادة بالقاهرة. والمهذب 
؟/ “اط عيسى الحلبي , والمغني /٠١‏ 407 الطبعة الأولى مطبعة 
المنارء والإنصاف 4/ ١764‏ طبعة أولى . 


والراهب إذا كانوا ممن لا رأي لهم . 0©. 

ونص ال مالكية على أن كل من لا يقتل يجوز 
أسره. إلا الراهب والراهبة إذا لم يكن لما رأي فإنهه) 
لايؤسران. وأما غيرهما من المعتوه والشيخ الفاني 
والسزمن والأعمى فإنهم.وإن حرم قتلهم يجوز 
أسرهمء ويجوز تركهم من غير قتل ومن غير 
م 
وذهب الشافعية في الأظهر إلى أنه يجوز أسر الجميع 
دون اسخناء . 29 
9 - ولا يجوز أسرأحد من دار الكفرإذا كان بين 
المسلمين وبينها عهد موادعة. لأن عقد الموادعة أفاد 
الأمان. وبالأمان لا تصير الدارمستباحة. وحتى 
لوخرج قوم من الموادعين إلى بلدة أخرى ليس 
بينهم وبين المسلمين موادعة. فغزا المسلمون تلك 
البلدة» فهؤلاء امنون, لا سبيل لأحد عليهم, 


)١(‏ المغنى والشرح الكبير 4/٠١‏ 40. 404 ط أولى مطبعة المنار 
14٠ه,‏ والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب 
الإامامأحمد 1/4 ط أولى هلاه وبدائع الصنائع 
00/17 طأولى 78 1ه والمبسوط 1714/٠١‏ 314 
11 ط مطبعة السعادة بمصر. والهداية والفتح 4/ ١4؟.‏ 
3060 ط أولى بولاق بمصر 5١١1ه.‏ وتبيين الحقائق 
744/7 740 ط أولى بولاق 11ه. وحاشية ابن عابدين 
*/ 774ء والسير الكبير لمحمد بن الحسن 751/59 814/9؟ 

)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ /101 ط دار الفكر. 
والتاج والإكليل للمواق "61١/7‏ ط دار الكتاب اللبناني, وبداية 
المجتهد لابن رشد /١‏ 785, 84" ط مصطفى الحلبي 11/4ه 

(*) نباية المحتاج 8/ ١ط‏ مصطفى الحلبي /ا0 7ه والملهذب 
"/ 8 ط عيسى الحلبي. وحاشية الجمل على شرح المنهسج 
طدار إحياء التراث العر بي وتحفة المحتاج بشسرجح 
المنباج لابن حجر الهيئمي وحاشية الشرواني 8/ 8" ط أولئ. 
والوجيز 7/ ١84‏ ط 1117 ه بمصر. 


5ةا- 
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فق الألفاظ ذات الصلة : المقيد ٠‏ 8 
فد الحكم الإجمالي ظ م 
يق شروط العمل بالخبر المطلق 5 
4 الجرح المطلق في العدالة . 5 
)1 إطلاق الشهادة بالرضاع 5 
,)1 المطلق يحمل على الغالب 7 
020200 شرط حمل المطلق على المتيّد / 
76 المطلق ينزل على أقل المراتب 8 
١‏ مطهرات 
٠‏ انظر: طهارة 

"5-١ مظالم‎ ١104-7 
١ 1 التعريف‎ 1) 
فد الألفاظ ذات الصلة: القضاءء الدعوى, التحكيم‎ 
يف أقسام المظالم باعتبار ما تضاف إليه من الحقوق اه‎ 
5 الحكم التكليفي لرفع المظالم‎ 78 
7 حكمة مشروعية قضاء المظالم‎ 1) 
فيل قاضي المظالم‎ 
فيل أولا: تعيين قاضي المظالم م‎ 
شيل ثانيًا: شروط قاضي المظالم‎ 
٠6 فيل المًا: رزق قاضي المظالم‎ 
١ فل رابعا: اختصاصات قاضي المظالم‎ 
3 يل الفرق بين اختصاص المظالم واختصاص القضاء‎ 


5 


ومو مم مم ةفو ون وو ممه و مه مو م ممه فم وو وو و وموم ينمو ووو ينمو مودو ووو ميمه ممم مو و ووو وم ممم م ووو و ووو مومعو ودود ودود مدو و مده 


فيل الفرق بين اختصاص المظالم والحسبة ١‏ 
فيل طرق النظر في المظالم ومكانه وأوقاته 

شل أولاً: مجلس النظر في المظالم 1 
اا ثانيًا: التدابير المؤقتة في النظر بالمظالم ١6‏ 
لول ثالثاً: التسوية بين الخصمين حل 
ليل رابععا: وقت النظر في المظالم / 
حرق خامسا: مكان المظالم 14 
كيل سادسًا: الدعوى في المظالم 19 
كينل سابعا: القضاء بالسياسة الشرعية في المظالم 7" 
١‏ ثامنًا: التنفيذ فى 
ال توقيعات قاضي المظالم ف 
١+‏ كيفية رد المظالم 0" 
١15‏ توقف قبول التوبة على رد المظالم 5" 

ه-١ مَظنه‎ ١17-16 

| التعريف ١‏ 
١‏ الأحكام المتعلقة بالمظنة 

9“ مظنة نقض الوضوء بزوال العقل‎ ١ 
0 مظنة الشهوة عند ملامسة الرجل المرأة‎ | 
3 ل المظنة في أحكام السفر‎ 
9 المظنة في الشهادة والرواية‎ ١ 1/ 

4-١ معايد‎ ١51١-١1 

١ التعريف‎ ١1 
3 الألفاظ ذات الصلة : المسجد‎ ١ / 
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#ععدوععءععودععتععتعودوتتوءعتععءوءمومءوونووممولعوعو قو مومومعووفووعممء و مومففو وممموعو مواق وام ووم مومعو مامه وقوه كمومه مفموو ومو وةمممة ووووة 


١1‏ أقسام المعابد: 

11 أ- الكنيسة ١‏ 
١48‏ بس البيعة ع 
١14‏ ج- الصومعة 0 
حل د الدير 1 
14ل ه_الفهر / 
١4‏ و الصلوات 1 
1.4 ز- بيت النار والناووس 9 
١14‏ الأحكام المتعلقة بالمعابد 0 ٠8‏ 
6 إحداث المعابد في أمصار المسلمين ١١‏ 
١6‏ هدم المعابد القديمة حمل 
مل أ المعابد القديمة في المدن التي أحدثها المسلمون الول 
6 ب - المعابد القديمة فيما فتح عنوة 1 
6١‏ اج المعابد القديمة فيما فتح صلحا ١‏ 
60 إعادة المنهدم 8 
دل ترميم المعابد الا 
55 نقل المعبد من مكان إلى آخر 7 
نا اعتقاد الكنيسة بيت الله واعتقاد زيارتها قربة 14 
ا الصلاة في معابد الكفار 7 
ا النزول في الكنائس ف 
58ظ دخول المسلم معابد الكفار يف 
58 الإذن في دخول الكنيسة والإعانة عليها وف 
دا ملاعنة الذميين في المعابد نق 


4722 


ا ا لل لل م لوعو و ووو وو و هو مو وو ووو و وه ووه و ة وو ومووو وموم وموم مو ةو امامو مم مو و ممومةوموةءومثمودوه 


1 وقوع اسم البيت على المعابد 59 
١6/‏ 500 ” 
1 بيع أرض أو دار لتتخذ كنيسة يفا 
6 استئجار أهل الذمة داراً لاتخاذها كنيسة > 
0 جعل الذمي بيته كنيسة في حياته 1 
6 عمل المسلم في الكنيسة 2 
6 ضرب الناقوس في المعابد ا 
١64‏ الوقف على المعابد 0 
ل الوصية لبناء المعابد وتعميرها بق 
1 حكم المعابد بعد انتقاض العهد 
114-07 معادة ١م‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
3 الحكم الإجمالي ل 
ندل صور مسألة المعادة 3 
١١6‏ -_لادا نعارقة 7-١‏ 
ا التعريف ١‏ 
ل الألفاظ ذات الصلة: المناظرة» المناقضة 9 
م الحكم الإجمالي 
كما معازف ”91-١‏ 
١‏ التعريف ١ ١‏ 
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ووو م مف وو و وقوه ووو ووو و ووو ممم ومو ووو وو ووو و دوه ووم وم وو ووو ووو ووو وو وودوونوودووو 5 


١‏ الألفاظ ذات الصلة : اللهو. الموسيقىء الغناء ا 
حل الحكم التكليفي 0 
54 علة تحريم بعض المعازف 5 
4 ما يحل وما يحرم من المعازف 
جل أ الدف 00 
ريل ب الكوية م 
ينل اج الكبر والمزهر 
١/5‏ د الأنواع الأخرى من الطبول ا ل 
١/5‏ ه- اليراع ١١‏ 
ا . و-الضرب بالقضيب 1 
من ز العود ش اذا 
ا ح - الصفاقتان 15 
ااا ط - باقي المعازف الوترية 6 
ا تعلم الموسيقى بح 
ااا اتخاذ المعازف / 
/ا/اا الاكتساب بالمعازف 164 
لي الغناء مع المعازف 14 
1/6 الاستماع إلى المعازف ى 
1/6 شهادة العازف والمستمع للمعازف "١‏ 
1 التداوي باستماع المعازف ف 
1 الوصية بالطبل إوف 
1 بيع المعازف 5» 
ل إجارة المعازف 0" 
020206 إعارةالمعازف ظ ” 
0 إبطال المعازف /” 


-5475- 


#ومم مه ثم وووةة مونم ومو ومو ونون ومو ووو ووو وووممميونهم همه وو ووو ووه ووم ووو وموم و يمه مم مهنم مو ةم و نيوو وو ممم وم ووه وموم وو ووو و مهمو و وهو وهو وو وو ووو وو وومووةودووه 


يل ضمان المعازف 34> 
141 سرقة المعازف أ 
وم مه 
ل شرة 
ْ انظر: عشرة 
ما معاطاة 
انظر : تعاطي 
ال مُعاقل 
انظر : عاقلة ْ 
185-85 معانقة 86-١‏ 
1045 التعريف ١‏ 
165 الألفاظ ذات الصلة : المصافحة 8 
145 الأحكام المتعلقة بالمعانقة 
145 أ- معانقة الرجل للرجل ىو 
ول ب - معانقة الأمرد 5 
هوم اج - معانقة ذي عاهة ن 
ه14 د معانقة الصائم 5 
145 ه- أثر المعانقة في فساد الحج والعمرة 7 
145 و- أثر المعانقة في نشر حرمة المصاهرة 4 
5 معاهد 
انظر : عهد 1 


لل ا ا ا ا ا الا ل لل لل ل ا ل ل ل ا ا ل ل 0 


م معاهلاة 
انظر : هدنة 
الما معاوضة 0 
ل التعريف ١‏ 
اا حكم المعاوضة ا 
/اما أقسام المعاوضة ١‏ 
لاا ثبوت خيار المجلس في المعاوضات : 
ارا الرجوع عن عقد المعاوضة لإفلاس أحد الطرفين 5 
14 ١و١‏ معاي ا 
ا التعريف ظ ١‏ 
١4‏ بعض أمثلة المعاياة ١‏ 
و١‏ من مسائل الميراث 1 
ور 
4 فعتوة 
انظر : عته 
د 200 شْ معدل 
انظر: تزكية 
٠ "7.01‏ معدن 7١‏ 
١47‏ التعريف ١‏ 
أ الألفاظ ذات الصلة: الكنزء الركاز 0 


55- 


اللاي 2 2 2 2 2 2 ل 3 ا ا ا ا ا كح ل للا ل ل ل ل لل ل ل ل 0 


للحلا أنواع المعادن ًٌ 
4 الأحكام المتعلقة بالمعادن 
حل ملكية المعادن ه. 
/1ة ١‏ الواجب فى المعدن 5 
ُ ما يجب في معادن البحر ١‏ 
موي 
00 | معدودات 
انظر: مثليات 
مهي 
للب شيرق مدوم ١-/ا‏ 
امك التعريف ١‏ 
6" الأحكام المتعلقة بالمعدوم 
0 أ بيع المعدوم ١‏ 
١‏ ب الوصية بالمعدوم 
0" ج - الوصية للمعدوم 0 
0.0" د هبة المعدوم 5 
"٠.‏ ها الخلع بالمعدوم 5 
0 و-الإجارة على معدوم 7 
0 6 
انظر: عذر 
25 عو 
ذ- 
انظر: إعسار 


5707 


ممم ع ييل يلي يدوو 


.و معصفر 
انظر: ألبسة 
1 تعضم ١-م‏ 
نا التعريف ١‏ 
4 الألفاظ ذات الصلة: المرفق» المفصل ظ ؛ 
7 الأحكام المتعلقة بالمعصم 
35> غسل المعصم في الوضوء 1 
ع القطع من المعصم حد السرقة والحرابة 1 
32> محل القصاص عن قطع يدا من الساعد 1 
ه” دية قطع اليد من المعصم 5 
"> ما يجوز النظر إليه من المرأة عند الخطبة 1 
55 م١"‏ ش معضية ١م"‏ 
ما التعريف ١‏ 
32> الألفاظ ذات الصلة: الزلة > 
2 أقسام المعاصي باعتبار ما يترتب عليها من عقوبة 
1 أقسام المعاصي باعتبار ميل النفس إليها 
4 آثار المعاصي 0 
1١‏ استدراج أهل المعاصي بالنعم 1 
1" أحوال الناس في فعل الطاعات واجتناب المعاصي ١‏ 
1" التوبة عن المعصية 4 
4 


نض الإصرار على المعصية 


158 


اللا ا ا ا ا اا اا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11111 1111111010110 ا ا اا اال اللا لاا ا الل ل ا الل ل ال ل لي ينا 


1 التصدق عقب المعصية ١‏ 
11 ستر المعصية ١‏ 
115 المجاهرة بالمعاصى ع 
1 سفر المعصية ١‏ 
16 أثر مقارنة المعاصي لأسباب الرخص 1 
0206 إعطاء الزكاة لابن السبيل المسافر فى معصية ل 
كف إعطاء الزكاة للغارم الشديق فى مضي كل 
كف إجابة دعوة مقترنة بمعاص / 
235 "الوق هل العريةة ” 0 
كلف الوصية الجهة المعصية 14 
ينف نذر المعصية 7 
ينف طاعة المخلوق في المعصية "١‏ 
لحف الإجارة على المعاصي بف 
يلف عصمة الأنبياء من المعاصي 7 
000 
5-1 معفوات "١-١‏ 
1 التعريف ١‏ 
514 ضبط المعفوات من الأنجاس 1 
1" أولا: مذهب الحنفية: ١‏ 
ف ثانياً: مذهب المالكية: ١‏ 
قف ثالثاً: مذهب الشافعية: 7 
11 رابعاً: مذهب الحنابلة: 94 
شف أعيان المعفوات من الأنجاس 14 
أطف المعفوات في الصلاة 7 
شف المعفوات في الزكاة "١‏ 


454 


لأن عقد الموادعة أفاد الأمان لهم. فلا يتتقض 
بالخروج إلى موضع آخر. 

وكذالودخل في دار الموادعة رجل من غير 
دارهم بأمان» ثم خخرج إلى دار الإاسلام بغير 
أمان» فهوامن لا يجوز أسره. لأنه لما دخل دار 
الموادعين بأمانهم صار كواحد منهم . ومثله مالووجد 
الحربي بدار الإسلام بأمان فإنه لا يجوز أسره. وما 
لوأخذ الخربي الأمان من المسلمين وهوفي حصن 
الحربيين  )١7‏ 


الأسير في يد آسره ومدى سلطانه عليه : 

٠‏ الأسير في ذمة اسره لا يد له عليه. ولا حق له 

في التصرف فيه» إذ الحق للتصرف فيه موكول 

للامام» وعليه بعد الأسرأن يقوده إلى الأمير 

ليقضي فيه با يرى» وللآسر أن يشد وثاقه ”إن 

خاف انفلاته. أولم يأمن شره»ء كا يجوز عصب 
فمن حق المسلم أن يمنع الأسير من المرب. 

وإذا لم يجد:فرصة لمنعه إلا قتله فلا بأس», وقد فعل 

هذا غير واحد من الصحابة . 9) 

١‏ وجمهور الفقهاء *» على أن الأسير إذا صارفي 


)١(‏ البدائع 4/1 ٠‏ وشرح السير الكبير /١‏ 2757 5 ط مطبعة 
مضرسنة 15601 م ٠‏ 

(5) الأم للشنافمي .444/2 ط شركة الطباعة الفنية بمصرء والمبسوط 

للذالك 

(") السير الكبير 7/ ,١174‏ والمغني 4017/٠١‏ 

(؟) شرح السير الكبير؟/ 54٠ .701١‏ وما بعدهماء والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي 8/7 والمهذب 7178/7 , والإإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع ه/ ١4‏ مطبعة صبيح سنة 786١ه.‏ والمغني 
٠‏ ط أولى المثار. 


ومفث ف ةو مم مفو ثة ةنم ةنو ةم مم وميا ممم م66 ممم ررد موم رمم مم5 
وعمءم ةم م مامه م ممم مم قهة 


يد الإمام فلا استحقاق للآسرفيه إلا بتنفيل 
الإمام, لا بنفس الأسرء وذلك بأن ينادي في 
العسكر: من أصاب منكم أسيرا فهوله, فإن قال 
ذلك فأعتق الرجل أسيره فإنه ينفذ عتقه . ولو 
أصاب ذا رحم محرم منه عتق., لأنه إذا ثبت 
الاستحقاق لهم بالإصابة صار الأسير مملوكا لآسره 
واحدا أوجماعة . بل قالوا: لوقال الأمير: من قتل 
قتيلا فله سلبه. فأسر العسكر بعض الأسرى, ثم 
قتل أحد الأسراء رجلا من العدو. كان السلب من 
الغنيمة. إنلم يقسم الأمير الأسراء. وإن كان 
قسمهم أو باعهم فالسلب لمولى الأسير القاتل. 
وقد فرق المالكية بين من أسر أسيرا أثناء القتال 
مستندا إلى قوة الجيش» وبين من أسر أسيرا من 
غير حرب, وقالوا: إن كان الآسرمن الجيش, أو 
مستندا له تس كسائر الغنيمة» وإلا اختص به 


الآسر. 


حكم قتل الآسر أسيره : 

7 ليس لواحد من الغزاة أن يقتل أسيره بنفسه, . 
إذ الأمرفيه بعد الأسرمفوض للإمام. فلا يحل 
القتل إلا برأي الامام اتفاقاء إلا إذا خيف ضرره» 
فحينكذ يجوز قتله قبل أن يؤتى به إلى الإمام» 
وليس لغير من أ سره قتله» 9" الحديث جابر أن 
النبي يكل قال: «لا يتعاطى ىَ أسير صاحبه 
فيقتله» . 9) 


(١)المبسوط .54/٠١‏ وبداية المجتهد /١‏ 9# ط8 ماه 


والمغني 4017/٠١‏ 
(؟) حديث « لا يتعاطى أحدكم أسير صاحبه فيقتله» . أورده 


السرخسي في المبسوط من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا. وم 


دلاقات 


الا اا ا ل ا ل ل لل ل ل ل ل ل ل ل لض ا الل ل ل لل ل للا لل لل ل لل ل ل ا 


هف انظر: بيع» صيد معَلّم 


فقوف معلّم 18-١‏ 
يفف التعريف ١‏ 
يفف ما يتعلق بالمعلم من أحكام 
يفف فضل المعلم ١“‏ 
اف حق المعلم على المتعلم 5 
ليف استحقاق المعلم الأجرة 5 
خف أخذ الأجرة على تعليم الحرف والعلوم غير الشرعية 0 
١‏ السرم ما يعطى للمعلم زيادة على الأجرة 5 
0 السام وجوب تحري الحلال في الأجر / 
ضف ما ينبغي أن يتصف به المعلم 4 
رف تصرف المعلم مع من يعلّمهم 1 
هذ ضمان المعلّم 2 
ع الاصطياد بالمعلّم من الجوارح ف 
5 0 
انظر: مقادير 1 
ء 
١‏ معيلد 


انظر: مدرس 


5 


000 وففقعمءممعوقوووة ووو ون ينود ةمول لون نيوو 
3230-0-35 ...ممه ممم م ققوم نوي ينو ةو وو مو موي نن نم ووه مومه وو مم وو وموم مم ومو ومء مم مم ممم مدممم يومد وزمث د ووه 


ا 
يف ناينة 
انظر: غبن 
1" مغالاة ١-ه‏ 
ليف التعريف ١‏ 
ليوف الألفاظ ذات الصلة: الراخص 1 
حرف الأحكام المتعلقة بالمغالاة 
خرف المغالاة فى المهر م 
3 المغالاة في الكفن ش 5 
حق المغالاة في العبادة هه 
مغر 
حي مغرور 
انظر: غرر 
4" مغنصمة 
انظر: ذبائح 
يي 21377 ظ 2 
خف التعريف ١‏ 
حق الأحكام المتعلقة بالمفاخذة 
خف مفاخذةالزوجة وغيرها 5 
قف المفاخذة في الحج 0 
قف أثر المفاخذة في الصوم ' ع 


5 


الا ا ا ا لا فلا00 


حي حكم المفاخذة بالنسبة للمصاهرة 0 
31 أثر المفاخذة في حد الزنا | 5 
1 مقارقة 0-١‏ 
ردق التعريف ١‏ 
رذق الألفاظ ذات الصلة: المتاركة» المجاوزة ١‏ 

قف الأحكام المتعلقة بالمفارقة 

34> أولا: المفارقة في العبادات 

3 المفارقة في صلاة الجماعة 

31 امتناع مفارقة المأموم صلاة الجماعة بدون عذر 5 
1ّ3ظ»> جوازمفارقة المأموم صلاة الجماعة بعذر 0 
/1 7 وجوب المفارقة 

/1 3 أ انحراف الإمام عن القبلة 5 
”7 ب - تلبس الإمام بما يبطل صلاته 37 
14 المفارقة في صلاة الجمعة 4 
6" شرط مفارقة البنيان في قصر صلاة المسافر 4 
”> المفارقة في صلاة الخوف 0 2 ٠‏ 
1" شرط مفارقة البنيان في فطر المسافر ١١‏ 
المي انيًا: المفارقة في العقود 

61 أثر المفارقة في لزوم العقد 

6 مفارقة المتبايعين مجلس العقد ل 
01" حكم مفارقة المتبايعين ارلا 
ويك كيفية المفارقة التي يلزم بها البيع 15 
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ف م ع قم ع والح اعم أو أ اح طعا عه وق هه ممق عه عض هه اوها ع فعا ة ماع معو ورم عقاوو اعع ع ع ورمع ءاه عه ع واوعاء عع واه وؤوا ع وع عاو عاعرة موه وواةا مع وو اهه واع ومو 


هه" اعتبار المفارقة في العقود الأخرى ه6١‏ 
كه" أولاً: الجمع بين أكثر من أربع زوجات 15 
6 الئًا: السلام بعد المفارقة 14 
1 رابعًا: مفارقة جماعة المسلمين 06 
كف خامسا: مصالحة الزوجة زوجها حتى لا يفارقها ف 
لكف سادسا: مفارقة الجالسين في الأمكنة العامة أماكنهم ف 
0 
ذف مفتي 
انظر: فتوى 
30 ال 2 
انظر: سد الذرائع 
و 3 
تطشكناف مفصل 7/١‏ 
ذف التعريف ١‏ 
ذف الألفاظ ذات الصلة: الطولء المئون. المثاني ١‏ 
يلف آخر المفصل وأوله ٍ 0 
6" أقسام المفصل 5 
نف ما يقرأ من المفصل في الصلوات الخمس 7 
01 مفصل ١-ه‏ 

” 5 ظ 


افريوة 5 


مم مم م و مي لل يال وو يوي ووه 


” الأحكام المتعلقة بالمفصل 
001 ل في الغسل والوضوء 1 
للها ب - في القصاص ظ ٠‏ 0 
لكف ج-في الديات ‏ - 1 
قف د في السرقة 2 
ا 
كف مفضض 
انظر: آنية 
07 
تلفكاف مفقود 5-١‏ 
نف التعريف ١‏ 
ينض أنواع المفقود 0 
8 الأحكام المتعلقة بالمفقود 
يلف ل زوجة المفقود 1 
554 بدء مدة التربصس 7 
فل ما يجب على زوجة المفقود بعد التربص ١‏ 
كن ما يترتب على حكم الحاكم بالتفريق ١‏ 
فى ب - أموال المفقود 
فق أولا: في بيع مال المفقود " 
فق ثانيًا: في قبض حقوق المفقود . 
شف النًا: في الإنفاق من مال المفقود ل 
"0١‏ رابعا: في الوصية: ون 
ريف خامسا: في الإرث: ' 1 
1 سادسا: في إدارة أموال المفقود 


1475 5- 


مفو واه افو فم مف عقف ةفق فو وموافعفة مفو ةعاة فوة وفقة ومقوقعة فموواموو وام فهو العمع العامة قفا مممو وم مم العامة موقم ممامم ممه موممع م6666 6مء9 50*65 


1 ل الوكيل الذي عينه المفقود ب 
/ ب- الوكيل الذى يعينه القاضي ها 
ا انتهاء الفقدان 
نيف الحالة الأولى : عودة المفقود 14 
1 الحالة الثانية: موت المفقود 5 
يدف الحالة الثالثة: اعتبار المفقود ميا ب 
1/4 أثر ظهور المفقود بعد الحكم بموته 
1 أولاً: بالنسبة لزوجته 586 
0" ثانيًا: بالنسبة لأمواله 5 
034 
0" مفلس 
انظر: إفلاس 
وو 
-181 مفهوم ١-ه‏ 
1 التعريف ١‏ 
141 الألفاظ ذات الصلة: المنطوق 1 
11 الحكم الإجمالي 
1 أ- مفهوم الموافقة 5 
1 ب - مفهوم المخالفة 5 
واه مه 
59414-738 مفوضة ١١-١‏ 
اواك التعريف ١‏ 
اولك الألفاظ ذات الصلة: الشغار ١‏ 


ده" 


للا 2 2 2 2 2 2 2 ل ل ل ل ا ا الح لح لل ل لك ل للح لل الل لا ل لال 0 


وني الأحكام المتعلقة بالمفوضة 
»> حكم نكاح المفوضة2 . 7 
2 أقسام المفوضة 
2 الضرب الأول: تفويض البضع 5 
كك الضرب الثاني: تفويض المهر 0 
نكف ما تستحقه المفوضة من الصداق: 5 
5 متى تستحق المفوضة مهر المثل 34 
يلك تنصيف مهر المفوضة إذا طلقت قبل الدخول ١‏ 
يلك وجوب المتعة للمفوضة إذا طلقت قبل الدخول ٠‏ 
14 ما يراعى عندما يفرض للمفوضة مهر ١١‏ 
نالمسن رون مقادير ١‏ لام 
انا التعريف ١‏ 
»> الألفاظ ذات الصلة: الجزاف 
1 أجناس المقاديز 8 
1 أولاً: المكاييل 
345 أ-الإردب 2 
لف ب الصاع 1 
525 أنواع الصيعان و7 
25 مقدار الصاع الشرعي 4 
7 ما يناط بالصاع من الأحكام الشرعية ١‏ 
/4 اج - العرق ٠6‏ 
/4 7 ما يناط بالعرق من الأحكام الشرعية ١ ١‏ 


ردك 


و اممو مووممفع عه عه عه وام وأا ءطو واه ومم نع وو هه لاع مه عقي قو و هاوه ععاوا ع6 ع قو وهاه ماع هأ ء واو ع ءاوه وااو موزمو موا وععاف هطع وعم اواو ور عا هع و هم ج95 


/" د الفرق 37 
14 ما يناط بالفرق من الأحكام الشرعية ون 
14 ه ‏ القدح 1 
24 ما يناط بالقدح من الأحكام الشرعية ١6‏ 
144 و القربة ؛' 1 
امف ز_القسط 17 
144 اح - القفيز | 14 
كن ط - القلة 14 
م ما يناط بالقلة من الأحكام 7“ 
ء 
ام ي - الكر " 
ا ما يناط بالكر من الأحكام الشرعية ف 
م ك ‏ الكيلحة وف 
حكن ل المختوم 1 
يحض م-المد "> 
حكن ما يناط بالمد من الأحكام الشرعية ف 
١‏ ن-المدي / 
ل تن 2 المك وله 1 
م ما يناط بالمكوك من الأحكام الشرعية 14 
ءٍ©ىث3> ع - الوسق 02 
كن ما يناط بالوسق من الأحكام الشرعية ف 
كن ف_الويبة يف 
نكن ثانيا : الموازين وق 
نكن أ الإستار 5 


-7/ 


660 6666م 6666لا ماماو ع ا ل لل يي مم يه 


نيكنا ب الأوقية ؤ نكن 
لمكن ما يناط بالأوقية من الأحكام الشرعية ف 
م اج الحبة ١‏ ظ م 
خض ما يناط بالحبة من الأحكام الشرعية 4 
ونا د _الرطل 0 
كن ما يناط بالرطل من الأحكام الشرعية 4 
]| حفن ها الطسوج 4.3 
كن و القفلة 1:3 
لمكن ز القمحة | وف 
حكن اح القنطار 3 
لفن ما يناط بالقنطار من الأحكام الشرعية 1 
لفن ط - القيراط 15 
١ل"‏ ما يناط بالقيراط من الأحكام الشرعية /ع4 
ملف ي - المثقال م1 
الف ك_المن 54 
نض ما يناط به من الأحكام الشرعية 0 
نض لالد ١ه‏ ' 
يحض م النواة ٠‏ 0 
يحض ثالثاً: الأطوال والمساحات 
يحض أ الإصبع ْ ب 
نض ما يناط بالإصبع من الأحكام الشرعية ١‏ 6 
ينض ب_ الباع | هه 
لض ما يناط بالباع من الأحكام الشرعية | لطن 


-58- 


وومووم مو م ووو ووو ويدوا يميم ووو وو ما ووو 


وض اج - البريد لاه 
وض ما يناط بالبريد من الأحكام الشرعية مه 
من د الجريب لمن 
15 ما يناط بالجريب من الأحكام الشرعية 3 
هلم ه_الخطوة 51 
هام الأحكام الشرعية المنوطة بالخطوة 1 
نإف و-الذراع و 
ينض الأحكام الشرعية المنوطة بالذراع 6 
14 ز- الشبر 5" 
يلض ما يناط بالشبر من الأحكام الشرعية 3 
نا ح - الشعرة 1 
14 الأحكام الشرعية المنوطة بالشعرة 54 
جلف ط - الشعيرة 7 
4 ما يناط بالشعيرة من الأحكام الشرعية / 
5 ي - العشير س7 
5 ما يناط بالعشير من الأحكام الشرعية 07 
ا ك ‏ الغلوة 4 
5 ما يناط بالغلوة من الأحكام الشرعية 7 
5 ل - الفرسخ 7 
5 ما يناط بالفرسخ من الأحكام الشرعية م 
نا م - القبضة م" 
5 ما يناط بالقبضة من الأحكام الشرعية وا 
فض ن - القدم 5 


49504 


7 را ا ينونه 


فلوقتل رجل من المسلمين أسيراً في دار الحرب 
أوفي دار الإسلام» فالحنفية يفرقون بين ما إذا كان 
قبل القسمة أوبعدهاء فإن كان قبل القسمة فلا 
شيء فيه من دية أوكفارة أوقيمة. لأن دمه غير 
معصوم, إذ للإمام فيه خيرة القتل. ومع هذا فهو 
مكروه. وإن كان بعد القسمة. أوبعد البيع 
فيراعى فيه حكم القتل. لأن دمه صار معصوماء 
فكان مضمونا بالقتل, إلا أنه لا يجب القصاص 
لقيام الشبهة”"'؟. ولم يفرقوا في ذلك بين ما إذا كان 
هو الآسر أوغيره كا يفيده الإطلاق. 

والمالكية يتجهون وجهة الحنفية من ناحية 
الضمان. غير أنهم جعلوا التفرقة فيه) إذا كان القتل 
في دار الحرب قبل أن يصير في المغنم » أو بعد أن 
صار مغنماء وينصون على أن من قتل من نبي عن 
قتله؛ فإن قتله في دار الحرب قبل أن يصير في المغنم 
فليستغفر الله. وإن قتله بعد أن صار مغنا فعليه 
قيمته ‏ 9) 

والشافعية أيضا يلزمون القاتل بالضمان. فإذا 
كان بعد اختياررقه ضمن قيمته» وكان في الغنيمة . 
وإذا كان بعد المن عليه لزمه ديته لورثته . وإن قتله 


ع نعشر عليمه فيا لدينا من مراجع السئن والآثار برواية جابر. وإنما 
أخمرجه أحمد بن حنبل والطبراني من حديث سمرة بن جندب 
رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «لا يتعاطى أحدكم من أسير أخيه 
فيقتله» قال الهيثئمي : وفيه إسحاق بن ثعلبة وهو ضعيف (مسند 
أحمد بن حنبل ١8/0‏ ط الميمنية» ومجمع الزوائد ه/ 777 نشر 
مكتبة القدسي. والمبسوط للسرخسي 4/ 54 ط مطبعة السعادة. 
والفتح الرباني ٠١5 2٠١ 5/١4‏ الطبعة الأولى ٠87١اه).‏ 

)١(‏ البدائع ١7١/7‏ ط الحمالية, والمبسوط ٠‏ الال وفتح 
القدير 4/ .*٠6‏ والسير الكبير #/ ١١17/‏ 

(؟2 شرح منح اليل على مختصر خليل ١/7١/ا‏ والتاج والإكليل 
اإلروى وحاشية الدسوقي ”/ ١814‏ 


بعد الفداء فعليه ديته غنيمة. إن ل يكن قبض 
الأمام الفداء. وإلا فديته لورثته. وإن قتله بعد 
اختيار الإمام قتله فلا شيء عليه. وإن كان قبله 
كد 

وعند الحنابلة : إن قتل أسيره أو أسير غيره قبل 
الذهاب للإمام أساء. ولم يلزمه ضمانه . 9) 


معاملة الأسير قبل نقله لدار الإسلام : 

١‏ - مبادىء الإسلام تدع وإلى الرفق بالأسرى. 
وتوفير الطعام والشراب والكساء لهم. واحترام 
أدميتهم » لقوله تعالى (ويطعمون الطعام على حبه 
مسكينا ويتيه| وأسيرا).”" وروي أن النبي كك قال 
لأصحابه في أسرى بني قريظة بعدما احترق النهار 
في يوم صائف ١:‏ (4) «وأحسنوا إسارهموقيلوهم ©) 
واسقوهم)”' وقال: «لا تجمعوا عليهم حر هذا 
اليوم وحر السلاح . . .» وقال الفقهاء : إن رأى 


)١(‏ حاشية الجمل على شرح المنهج 1947/0 ط الميمئية بمصر 
6ه وأسنى المطالب 16/4 ط الميمنية اه 
والمهذب ؟/ “لل وفتح الوهاب ١7/9‏ ؛ وشرح البهجة 
مكل والإقناع ه/؟ 

(؟)المغني ٠١ 2460/٠١‏ والإنصاف 178/4., ومطالب أولي 
النبى 177/7ه 

() سورة الانسان/ م 

(4) يوم صائف : أي يوم من أيام الصيف اشتدت فيه الحرارة 

(5) قيلوهم : أي أريحوهم بالقيلولة. وهي راحة نصف النهار عند 
حر الشمس. 

(5) إمتاع الأسماع 0 ط لحنة التأليف والترجمة والنشر 4م 

(/) شرح السير الكبير / ٠١74‏ مطبعة مصر 15م. 

وحديث «لاتجمعوا عليهم حر هذا اليوم. : . » أورده الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني في السير الكبير بلفظ : قال عليه السلام 
في بنى قريظة بعد ما احترق الغهار في يوم صائف: ولا تجمعوا 
عليهم حر هذا اليوم وحر السلاح. قيلوهم حتى يبردواء ول يذكرت 


5948 


68م لي م اه 


فض ما يناط بالقدم من الأحكام الشرعية 41م 
فض س - القصبة 4 
فض ما يناط بالقصبة من الأحكام الشرعية و 
فض اع -المرحلة 4 
فض ما يناط بالمرحلة من الأحكام الشرعية هم 
تف ف_الميل 45 
يفن ما يناط بالميل من الأحكام الشرعية /اى 
يفن قار 
انظر : مضاربة 

مضسكاض مقاسة ١م‏ 
هف التعريف ظ ١‏ 
شف الألفاظ ذات الصلة: المشاركة؛ المحاصة: المهايأة 1 
فض مقاسمة الجد الأخوة في الميراث 0 
فض خراج المقاسمة 1 
لضن مقاسمة أحد الشريكين /ا 
خض مقاسمة الساعي الثمرة بعد جنيها في الرطب والعنب 4 
إهض مقاصد الشريعة ا 
4 إلا التعريف ١‏ 
اححضن أنواع المقاصد ١‏ 

خضي دين مقا "7-١‏ 
خض التعريف ١‏ 


بت 


واممف مم فو و وو ممم وموم ووم ممم ووم مم مو وو مم وموم اه الا ااا 09006 


حضف الألفاظ ذات الصلة: ال حوالة» الابراء “0 
فر حكم المقاصة الى 
لكر أنواع المقاصة 8 
فون محل المقاصة الجحبرية وشروطها 4 
عرس صور من المقاصة 
ع المقاصة في الزكاة 18 
إفرسن مقاصة دين الزوج بنفقة زوجته ومهرها 15 
يعن المقاصة في الغصب ١‏ 
للق المقاصة في الوديعة 14 
كرو المقاصة في الوكالة 14 
١‏ القاصة في السلم 7 
خيس المقاصة في الكفالة فى 
ان المقاصة في الوقف والوصية بف 
كيان مقام إيراهيم ا" 
9 التعريف ١‏ 
8 الأحكام المتعلقة بمقام إبراهيم ١‏ 
اس مقائضة 4-١‏ 
وذكن التعريف ١‏ 
رذن المقايضة والبيع 1 
وذ شروط المقايضة الخاصة 0 
2 العوضان في المقايضة 4 
> مقابلك 
انظر: إقالة 


-441- 


لاا ا ا ا ااال ال ل ل ل ا ل ا ل فل 0 


لل نين مقبرة ١١‏ 
> التعريف ١‏ 
”> ما يتعلق بالمقبرة من أحكام: 
> الصلاة في المقبرة 
/ 5 الصلاة على الجنازة في المقبرة 0 
ا القراءة في المقابر 1 
/ م المشي في المقبرة 8 
لذن المشاحة في المقبرة . 
لاق المبيت في المقبرة والنوم فيها 7 
21> درس المقبرة والاستفادة منها ونبشها 4 
1" قطع النبات والحشيش من المقبرة . 
حكن ملكية أشجار المقبرة ٠‏ 
لحان ذكر حدود المقبرة وذكرها حداً للم 
ينانا توسيع المقبرة ١‏ 
انا وقف المقبرة و 
ليان قضاء الحاجة في المقبرة 1 

لاوم مقبوض ظ 4١‏ 
ليان التعريف ١‏ 
ليان ما يتعلق بالمقبوض من أحكام: 
١‏ اختلاف القبض باختلاف المقبوض 
فيان حكم التصرف في المعقود عليه م 
ليان ملك المقبوض في مدة الخيار ش 5 
كن المقبوض للعارية 0 


-5572- 


ونم نهاك فاو مه عد هه معو وغ فاع قفو مقع و ووامقاية الومو الوه ومو ووو فوم وفووة واأعمو وفوف وومواواع عمو وعة هو وفع ووو لومم عع ماوع م مدع ع عع عع عع 


حان المقبوض على سوم الشراء 5 
يفنا المقبوض على سوم الرهن 7 
ذن المقبوض للرهن م 
د المقبوض على سوم القرض : 
اه" مه" مقنظئ ١ه‏ 
ونان التعريف ١‏ 
نان المراد من المقتضى 0 
م الألفاظ ذات الصلة: المنطوق, المفهوم و 
20> عموم المقتضى بن 
هه ١‏ لاه مق تت ١م‏ 

وو التعريف ١‏ 
وهم الأحكام المتعلقة بالمقدمات 

هه مقدمة الواجب المطلق ١‏ 
دهم مقدمات الجماع في احج 3*7 
5ه مقدمات الجماع في الصيام ّ 
نان مقدمات الجماع في الرجعة 6 
ده* مقدمات الجماع في الظهار ١‏ 
يذن مقدمات الجماع في حرمة المصاهرة 7؟؛ 
باه حكم مقدمات الجماع | 4 
ونان مقوم 


-5 537- 


الم 2 2 22 222222222 22 22 2 2 2 ل ا ا ل لل اك ل ل ل ل لل 0 


لانن كا 0 5-١‏ 
ليان التعريف ١‏ 
م الألفاظ ذات الصلة: حرابة 
لياق الأحكام المتعلقة بالمكابرة 
مهم أ اعتبارها من الحرابة 
الما ب المكابرة وحد السرقة 0 
ا مُكاتب 

انظر: مكاتبة 

كرض مكائبة 1-١‏ 
لضن التعريف ١ ٠‏ 
ين الألفاظ ذات الصلة: العتق 
لحن أصل المكاتبة ومشروعيتها م 
مض الحكم التكليفي ٌ 
نض حكمة مشروعية المكاتبة ه 
كنض أركان المكاتبة 5 
نض أ- المولى 7 
نض ب العيد المكاتب ّم 
نض ج - الصيغة 94 
نض د العورض 1 
وض صفة المكائبة ١‏ 
لمان عتق المكاتب بالأداء ١‏ 
لمان تصرفات المكاتب وذ 


552 


ياوها هه مه 6ق عه 6ن وه وص هاوه دواع وا أو هاه وده عه ذه ع ع عق ووه ممعم هع م عر عا ءاه عا وروا ماع ناه وانا ويعاع فق جع ء ودع وا لامعاو ماع ةاوه وجاعة عمو مع 6ه 96 0-0 


0 ولاء المكاتب . 1 
رنض مكارف 
انظر: إجارة 3 
سكياس مكافأة 1-١‏ 
7 التعريف ١‏ 
لفن الألفاظ ذات الصلة: العوض 1 
0 الأحكام المتعلقة بالمكافأة 
0 المكافأة على الهدية 0 
م المكافأة بين القاتل والقتيل 5 
يان المكافأة في التكاح 0 
م المكافأة بالطلاق 3 
إكضن مكافأة العامل 7 
ل المكافأة في المبارزة .0 
ل المكافأة بين الخيل في السبق 9 
اراس مكان ١‏ ”7 
ا التعريف ١‏ 
ينض الأحكام المتعلقة بالمكان: 
ينض الأماكن التي نهي عن الصلاة فيها 0 
لمن مكان وضع اليدين في الصلاة . 0م 
لمن مكان دفن الميت 
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ع 01011 


لسن مكان تسليم المبيع 0 
لاا إعارة الدابة إلى مكان معين 1 
م فضل الأمكنة و37 
فى 4 0 
انظر: إكراه 
اللا لا مكروه 7-١‏ 
١م‏ التعريف ١‏ 
فى الألفاظ ذات الصلة: الواجب. المندوبء الحرام 
فى إطلاقات المكروه ْ 0 
إووا أقسام المكروه ٠‏ : 
رمم حكم المكروه . 7 
7 ا 
انظر: مكوس 
ا لاسر مكة المكرمة ١-م‏ 
4/بم التعريف ١‏ 
م الأحكام المتعلقة بمكة 
م وجوب تعظيم مكة ْ 1 
مما الغسل لدخول مكة إل 
كن الإحرام لدخول مكة 2 ّْ 5 


-4545ع- 


لا ا ا ا ال ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1111111111111 ا 1 ا 1111111 211 


كفا المجاورة بمكة 0 
0 دخول الكفار مكة . 
3 بيع دور مكة وكراؤها ْ 7 
ب تضاعف السيئات بمكة " 
بحم مَكَأَف 
انظر: تكليف 
فس كان 5 س ١١-١‏ 
فس التعريف ١‏ 
فس الألفاظ ذات الصلة: العشورء الجحباية» الضرائبء الخراج 7 
يكف الحكم التكليفي ١‏ 
اح الأحكام المتعلقة بالمكوس 
4لا احتساب المكس من الزكاة 7 
4 /ا أخذ الفقراء للمكوس 4 
ابم أثر أخذ المكوس في سقوط وجوب الحج 4 
كن الشهادة على المكوس ٠‏ 
ان معاملة من غالب أمواله حرام ١‏ 


يكنا تراجم الفقهاء 


ا 5- 


تم بحمد الله الحزء الثامن والثلاثون من الموسوعة الفقهية 
ويليهالحزء التاسع والثلاثون وأوله مصطلح: ملائكة 


0 ا 
ا 0 
١‏ 


١6 14 أسرى‎ 


مامومو م مة ار ةمه موف و ثور رو ةو ووم م رةه يو ف وو ين ةم م مه نمه مو م ميم فيه مم ييه م ممم ةم رم مث مين 


الإمام قتل الأسارى فينبغي له ألا يعذيهم بالعطش 
والجوع . ولكنه يقتلهم قتلا كريما. 9 _ 


ويجوز حبس الأسرى في أي مكان, ليؤمن منعهم 
من الفرار» فقد جاء في الصحيحين أن الرسول يك 
«حبس في مسجد المدينة»") 

التصرف في الأسرى قبل نقلهم لدار الإسلام : 

4 - يرى جمهور الفقهاء جواز التصرف في الغنائم - 
ومنبا الأسرى في دار الحرب ‏ وقبل نقلهم لدار 
الإسلام. قال مالسك: الشأن أن تقسم الغنائم 
وتباع ببلد الحرب. وروى الأوزاعي أن رسول الله 
والخلفاء لم يقسموا غنيمة قط إلا في دار الشرك, قال 
أبوسعيد الخدري رضي الله عنه: خرجنا مع 
رسول الله يك في غزوة المصطلق. فأصبنا سبيا من 
سبي العرب. فاشتهينا النساء. واشتدت علينا 
وأحببنا العزل. فأردنا العزل وقلنا: نعزل ورسول 
الله يكِكِ بين أظهرنا قبل أن نسأله. فسألناه عن ذلك 
فقال:١ما‏ عليكم "أن لا تفعلواء ما من نسمة كائنة 
إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة”" فإن سؤالهم 


له إسنادا (شسرح السير الكبير*/ ٠١59‏ ط مطبعة شركة 
الإعلانات الشرقية) 35 

)١(‏ المرجع السابق. وانظر التاج والإكليل ببامش مواهب الجليل 
علوم 

)١(‏ فتح الباري /١‏ 565 ط السلفية » وصحيح مسلم بشرح النووي 
ام 

(5) حديث أبي سعد الخدري رضي الله عنه «خرجنا مع 

رسول اله يك في غزوة المصطلق . . . » أخرجه البخاري 

واللفظ له ومسلم (فتح الباري 2478/1 48 ط السلفية. 
وصحيح مسلم بشرح النووي ٠١ »4/٠١‏ ط المطبعة المصرية 
بالأزهر) 


النبي كل عن العزل في وطء السبايا دليل على أن 
قسمة الغنائم قد تمت في دار الحرب. ولما في ذلك 
من تعجيل مسرة الغانمين وغيظ الكافرين» ويكره 
تأخيره لبلد الإسلام» وهذا إذا كان الغانمون 
جيشا وأمنوا من كر العدو عليهم . ') 

وقد نص الشافعية على أن للغانمين التملك 
قبل القسمة لفظاء بأن يقول كل بعد الحيازة» وقبل 
القسمة: اخترت ملك نصيبي, فتملك بذلك. 
وقيل : يملكون بمجرد الحيازة» لزوال ملك الكفار 
بالاستيلاء . وقيل : الملك موقوف . والمراد عند من 
قال يملكون بمجرد الخحيازة: اللاختصاص» أي 
يختصون. 9) 


وصرح الحنابلة بجواز قسمة الغنائم في دار 
الحرب. وهوقول الأوزاعي وابن المنذروابي ثور 
لفعل الرسولوة. ولأن الملك ثبت فيها بالقهر 
والاستيلاء . 9 


١٠١‏ وعند الحنفية لا تقسم الغنائم إلا في دار 
الإاسلام. لأن الملك لا يتم عليها إلا بالاستيلاء 
التام» ولا يحصل إلا بإحرازها ني دار الإسلام » لأن 
سبب ثبوت الحق القهر. وهو موجود من وجه دون 
وجه. لأهم قاهرون يدا مقهورون داراء فلا ينبغي 
للامام أن يقسم الغنائم - ومنها الأسرى - أويبيعها 
حتى يخرجها إلى دار الإسلام,» خشية تقليل الرغبة 
في لحوق المدد بالجيش. وتعرض المسلمين لوقوع 


)١(‏ التاج والإكليل / ه97, والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
طدار الفكر 

(؟) نبهاية المحتاج 4/ */ا ط مصطفى الحلبي ١78917‏ و 

455/1٠١ المغني‎ )7( 


١848 


يي 
ْ ونارة الأوقاف والتحون لاسا ْ 


| ا وي 
لتحا لفمهن” 


ع ا مدا لهة 


ا . 93 5550 
لجزء التاسع والثلاثون 


١‏ 8 1 < هوه 


74 كرد 2 يع 
( # وما تأت الْمُؤْصوْنَ يرأ كافَةُ دوا نَقَرَ 
من عل وفَوَمَنهم طآمَةٌ سملن وس 
مم رلوم لهم يدوت 4 . 


[سورة التوبة/ ]١١7‏ 


امن يرد الله به خيراً ينفقهه في الدين» . 


[أخرجه البخاري ومسلم] 


الليعة الأول 


اد" 
5-2 0 
هم 


5 قا ٠‏ 
لطبع محفوظة للوزا 6 
حفو رارهة 


ص. ب: 1١‏ م 
وزارة الأوقاف والشد مدئة 
لشتونا 
ن الاسلامية 
ع 
بة ‏ الكويبت 


و 5 
كما فده ل 


إصدار 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


اا هه ده امم اه مه صو هه ا اله اعم عاق ديه عو ونيا باوج مو واه ا 


١-الملائكة‏ جمع المَلَّك بفتحتين» وهو 
واحد الملائكة» قيل: مخفف من مالك» قال 
الكسائي: أصله مألك بتقديم الهمزة من 
الألوك وهي الرسالة» ثم قلبت وقدمت اللام» 
وقيل : اضف العللق بفتح ثم سكون: وهو 
الأخذ بقوة» وأصل وزنه مَفعل فتركت الهمزة 
لكثرة الاستعمال وظهرت في الجمعء» 
وزيدت الهاء إماللمبالغة وإمالتأنيث 
الجمع”'" . 

وفي الاصطلاح: المَلّك جسم لطيف 
نوراني يتشكل بأشكال مختلفة» ومسكنها 
الو 


)١(‏ لسان العرب» وتاج العروس» والقاموس المحيط. 
وفتح الباري ١57/5‏ وما بعدها. 

(0) التعريفات للجرجاني» وفتح الباري "١057/5‏ ط دار 
المعرفة_بيروتء وفيض الباري 5/4 ط دار 
المعرفة ‏ بيروت» وشرح الفقه الأكبر ص ٠١‏ ط دار 
الكتب العربية ‏ بيروت. 


الألفاظ ذات الصلة : 


أنه الاتيين: 
؟"_الإنس فى اللغة: جماعة الناس» والواحد 
اس واتددة بالتسرياكه» وعد يمو امم 
والإنسي يقتضي مخالفة الوحشي» والناس 
5 0006 . 2002 
يقولون : إنسي ووحشي : 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والفرق بين الملائكة والانس : أن الملائكة 
خلقوا من و يأكلون ولا يشربون» 
ويعبدون الله ويطيعونه» قال الله تعالى : *# بَلُ 


و 2-7 5 
كاك كك قرت 1 4" ولنسن كتذلنك 


الإنس. 


باب الحسين ٠:‏ 
 *‏ الجن فى اللغة : خلاف الإنس» والجان: 
الواحدة 0 الجن» نفدل الجاهلية 
يسمون الملائكة جنا لاستتارهم عن العيون» 
يقال : جِنّ الليل : إذا ستر . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
)١(‏ لسان العربء والكليات 2715/١‏ والمصباح المنير» 


والفروق في اللغة ص 7717 . 
(؟) سورة الأنبياء/ "7. 


( وتت و موع م موقو وموم ووه افع ولام عام روي 6 ارزم ميمه وي امام قم ا وام قم 2 م عازه مق وال وت فرع عاو رن هه وم 6 اعم أ رن لم244 244 كاله 6 هو ونا اك 4ن وا ناه فاك وا ماه 2116 مل 


زالعئلة من الجاؤكة والكن أنكاة كينا 
له قوة التشكل بأشكال ممختازية(؟ . 


الحكم الإجمالي للملائكة 


وردت في الملائكة أحكام منها : 


أولاً الإيمان بالملائكة 
2 أركان العقيدة الإسلامية الإيمان 
بالملائكة» قال الله تعالى م 0 م 
عوك كود ون تقد والمؤياوة ل جام 
لو 26 وَرَسَيوء 1 أَحَرٍ ين 
ا كاتأ سيا 20110 عُفْرَائكَك تلك ريت 
ميك لْمصِير (0) © وقال الله تعالى: 
من يَكَفدٌ بألله وَملجَكد- وقليد- وَرُسلو 
الور الريك 12 كدب بعد 74 . 
وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه عندما سأل جبريل عليه السلام عن 
الإيمان» قال كَلِِْ: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره 
فوجود الملائكة ثابت بالدليل 


اغا ع 


10 


لا تقرف 


- 00 


و 


وام 


لسان العرب» ومختار الصحاح.» والكليات 2155/7 
وتفسير البيضاوي 5/ 7١‏ ط المكتبة التجارية الكبرى . 
سورة البقرة/ 786 . 
سورة النساء/ ١*5‏ . 


وملائكته. . 0( 
أخرجه مسلم /١(‏ /الاط الحلبي) ضمن حديث طويل . 


القطعي الذي لا يمكن أن يلحقه شك» ومن 
هناكان إنكار وجودهم كفراً بإجماع 
المسلمين» بل ينص على ذلك القرآن الكريم 
كما دلت غليه الية السنارقة0©: 


ثانياً صفاتهم الحَلقية : 
5 أخبرنا ربنا سبحانه أن الملائكة خلقوا قبل 
آدم عليه السلامء قال الله تعالى : ص وَإِدْ كَالَ 


0 
لحتل وجامن يَفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ اَلذْمَله وحن 
ميخ َك َس لَك تل إن أتكه ما ل 


5 0 
كما أخبرنا النبي كلِْةِ أن الله خلق الملائكة 

من نورء فقد ورد عن عائشة رضى الله عنها أن 
رسول الله كَكِْةِ قال: اخلقتك الملوتكة مد 
نور» وخخلق الجان من مارج من نارء وخلق 


آدم مماوصف لكم)”” . 


الملائكة مخلوقات نورانية ليس لها جسم 
مادي يدرك بالحواس الإنسانية» وأنهم ليسوا 


)20 شرح العقيدة الطحاوية 101/١‏ ط مؤسسة الرسالة» 


وفتح الباري "١057/5‏ ط دار المعرفة ‏ بيروت» وإغاثة 
اللهفان 7/ 1٠١‏ وما بعدها ط مصطفى الحلبي . 

(0) سورة البقرة/ ."٠‏ 

إفية حديث عائشة رضي الله عنها : «لخلقت الملائكة . . ( 
أخرجه مسلم (54/ 5145؟) ط الحلبي . 


كالبشر فلا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون 
ولا يتزوجونء مطهرون من الشهوات 
الحيوانية» ومنزهون عن الاثام والخطاياء ولا 
عقون ست ء نق الضفتات المادية الى 
كي هارن 101" غير الالو القيرة على 
أن قاو سيور اللقتو بان ال 77 
ثالثاً ‏ عبادة الملائكة لله وما وكل إليهم 
5 علاقة الملائكة بالله هى علاقة العبودية 
التحالقية والشعة والاسال والفموة 
المطلق لأوامره عز وجل » قال تعالى: لا 
حَعون اندها مآ مره وَبفَعَلُوتَ ما يَؤْمرُونَ 00# 
وقد وصفهم الله بأنهم لا يستكبرون عن 
عبادته» قال الله تعالى : #لا يِسْتَكِيرونَ عن 
كو يتيز © شين كوهد 

ايرود 4 

وهم متقطصوث دائساًلعبادة لله وطاعة 
اد * أل كما ردق الآتين المناشتين: 

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال 


)١(‏ شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص ٠١‏ ط دار 
الكتب العلمية» وفتح الباري ”/ 07" . 

000 فتح الباري 48/5* "61١‏ ط دار الريان للتراث ‏ 
القاهرة . 

(*) سورة التحريم/ 5 . 

(:) سورة الأنبياء/ 219 .7١‏ 

(5) إغاثة اللهفان ١77/7‏ . 


وامممووة م مو وم ةم نووم ةم ومو م ووو ده رم نووم مم وو ور ةدم و ونم مومهو تام درم م للد م5 


رسول الله يَكِة د «مافي السموات السبع 
أو ملك راكع أو ملك ساجدء فإذا كان يوم 
القنائة قالو | حتينيا «سميع تاغارو اعيد الك سيقن 
غيادنك إل اننع قلت 31 . 

“ا قال ابن القيم: دل الكتاب والسنة على 
أفيعافت الملاكة «وانهنا موكلة ناصناف 
المخلوقات» وأنه سبحانه وكل بالجبال 
ملائكة )» ووكل بالسحاب ملائكة» ووكل 
بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم 
وملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وكتابته » 
ووكل بالموت ملائكة» ووكل بالسؤال في 
القبر ملائكة» ووكل بالأفلاك ملائكة 
يحركونهاء ووكل بالشمس والقمر ملائكة» 
ووكل بالنار وإيق ادها وتعذيب أهلها 


». . . حديث: «مافي السموات السبع‎ )١( 


أخرجه الطبراني في الكبير (؟/ »2١84‏ وفي الأوسط 
(46/4”) من حديث جابرء وقال الفيمي في مجمع 
الزواكد(١١/68"):‏ رجالهرجال الثقات». وفيه 
عروة بن مروان قال فيه الدارقطني: ليس بقوي 
الحديث . 1 

ولهشاهد من حديث عائشة: «مافي السماء 
موضع...21. 

أخرجه الدولابي بسنده(177/7١)‏ ط دار الكتب 
العلمية» وذكره السيوطي في الدر المنشور 797/7 
ط المكتبة الاسلامية. 


الا ل ل ا ا 000 


وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة وعمارتها 
وغراسها وعمس الأنهار فيهاملائكة. 
فالملائكة أعظم جنود الله تعالى. 0 

9 وَالْمرَسَلتٍ عرنًا وي َالْعصِدَتٍ عَصًَا 217 رات 
6 أرق و الواح 014 
ومنهم : لاوَالتعَتٍ غَرها © وَالتَسِطلتِ قنطا (أ) 
لتحت سَبِا (© ليت بها 9 الات 
أثما ( 14" ومنهم 00 وَالصَتَفّتِ صَنًا () 
لبرت يما () للب وك] 4" . 

ومنهم : ملائكة الرحمة وملائكة العذاب» 
وملائكة قد وكلوا بحمل العرش» وملائكة قد 
وكلوا بعمارة السموات بالصلاة والتسبيح 
والتقديس» إلى غير ذلك من أصناف الملائكة 
التي لا يحصيها إلا الله تعالى . 

ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر 
يره» فليس لهم من الأمر شيء. بل الأمر 
كله لله الواحد القهارء وهم ينفذون 
أمسره 8 لا وسيفوتم بالقَولي و وهم هم بأَمْرو. 
يَسْمَنُوت> عَم ما بي ليدوم وَمَاخَلفَ وكا 
د سن إل !سن أرتضون وهم من حَسشيوء 


مسْفِهُونَ 0 4" 00 ا انون ريم من فهر 


(؟) سورةالمرسلات/ ١‏ --ه. 
() سورةالنازعات/ ١‏ 
(*) سورة الصافات/ ١‏ 

. (4) سورةالأنبياء/ لاك 78. 


يعون ما يؤْمَرُونَ © 27047 طلا بعصو 
امرض وبَفْعَلُونَ ما يوعوت 740" . 

ولا تتنزل الملائكة إلا بأمر الله» ولا تفعل 
شيئاً إل من بعد إذنه . 

ورؤساؤهم الأملاك الشلاث: جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» وكان النبي صلَّى الله 
تعالى عليه وآله وسلَّم يقول: «اللَّهم رب 
جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطرٌ 
السملوات والأرض» عالمَ الغيب والشهادة» 
أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» 
اهدني لما اختّلف فيه من الحق بإذنك» إنك 
مدي من تشاء إلى صراط مستقيه»”© 

فتوسل إليه سبحانه بربوبيته العامة والخاصة 
لهؤلاء الأملاك الثلاثة الموكلين بالحياة . 


فجبريل موكل بالوحي الذي به حياة 
القلوب والأرواح» وميكائيل وكل بالقطر 
الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» 
وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به 
حياة الخلق بعد مماتهم”*' . 


.6٠١ سورةالنحل/‎ )١( 

(؟) سورة التحريم/ ". 

إفرف حديث : «اللهم رب جبريل . . . » 
أخرجه مسلم /١(‏ 074 ط الحلبي) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

(5) إغاثة اللهفان 7/7 .١77-117١‏ 


لي ااا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ما ل ل ا 
عاه اي ماع يهان وللاط لأ اه ف 3 قم 6182 هع ماع ف فلع 6 ماع هع هه ل دحل م عاغله امو م ع ولو م وهاه وم غ6 وموك وه عاو عور قوع عع عو عر عو معو وام ومع عم ومو عع كو 


بعال اند :عادو مف اليه ند عق 
الزندؤسى : أجمعت _الأمة على أن الأنبياء 
أفضل الخليقة: وأن نبينا لةِ أفضلهم» وأن 
أفضل الخلائق بعد الأنبياء الملائكة الأربعة 
وحملة العرش والروحانيون ورضوان 
ومالك. وأن الصحابة والتابعين والشهداء 
والصالحين أفضل من سائر الملائكة . 

واختلفوا بعد ذلك. فقالالإامام 
أبواتديفة + سات الناس م المسلهية أفضل 
من سائر الملائكة» وقال محمد وأبو يوسف: 
سائر الملائكة أفضل"'' . 
خامساً سب الملائكة 

اتفق الفقهاء على أن من سب أنبياء الله تعالى 
أو ملائكته ‏ الوارد ذكرهم في الكتاب الكريم 
والسئّة الصحيحة ‏ أو استخف بهم أو كذبهم فيما 
أتوابه أو أنكر وجودهم وجحد نزولهم قتل كفراً. 

واختلفوا هل يستتاب أم لا؟ 

نقحال الحميوىة جب تعقان وتمحوتن 
أو استحباباً على خلاف بينهم . 

وقد الما لكر لايم تهات عا المي 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 54 ط بولاق. 

(؟) حاشية ابن عابدين 4/ ه77 ط مصطفى الحلبىي» 
والشفاء 407/1 » ونسيم الرياض شرح الشفا 840/4 
والمغني مع الشرح ,»7١/9‏ وقليوبي وعميرة- 


8 


قال الدسوقي: قتل ولم يستتب ‏ أي بلا 
طلب أو بلا قبول توبة منه ‏ حدًا إن تاب وإلآ 
قتل كفراًء إلا أن يسلم الكافر فلا يقتل لأن 
الإسلام يجب ما قيله”" . 

قال المنواق ::وهذاكله من تحقق كرانه مق 
الملائكة .والنبيين كجبريل :وملك 0 
والزبانية ورضوان ومنكر ونكير» فأما من لم 
تفي تثبت الأخبار بتعيينه ولاوقع الإجماع على كونه 
من الملاتكة أو الأنبياء»ء كهاروت وماروت» 
ولقمان وذي القرنين ومريم وأمثالهم فليس 
الحكم فيهم ما ذكرنا إذ لم تثبت لهم تلك 
الحرمة» لكن يؤدب من تنقصهم . 

وأما إنكار كونهم من الملائكة أو النبيين فإنكان 
المتكلم من أهل العلم فلا حرج» وإن كان من عوام 
الناس زجر عن الخوض في مثل هذاء وقد كره 
السلف الكلامفي مثل هذا مماليس تحتهعمل”" . 

(ر:ردة ف ١5‏ _ لاق ه"). 


- 2 4/هلا١ء‏ وشرح منتهى الإرادات 2785/7 والقوانين 


الفقهية ص 07" الناشر الكتاب العربى . 

حاشية الدسوقي 809/4. 

لاح سكي اع 
ص لاه ل ا 0 
4/ ه”؛ » والخرشى 2/4/8 ومنح الجليل 49/5/54 » 
5 »: وغاية المنتهى */ 9ه" والشفا ؟/ 47 . 


ا للا 2 ل ا ل ل ا 9000 


اب الم فئ للق بكر القين يلد 
بم اللام قال الفيومي: م 
بالضم _ملاءة» وهو أملا القومأي: 
أقدرهم وأغناهم. ورجل مليء 
مهموز-_ على وزن فعيل: غني 
0017 

وفي لسان العرب: رجل مليء : كثير 
المال بين الملاءء والجمع ملاع وقد 
ملو الرجل يملُؤٌ ملاءة فهو مليء: صار مليئاً» 
أي ثقة. فهوغني مليء: بين الملاء 
والملاءة. 


الباء 9" , 


)١(‏ المصباح المنير. 


الل ا ا ل 2 2 ا ا ا ا ا 300 


وفي اصطلاح الفقهاء : الملاءة: هي الغنى 
واليسار” . 

وقد فسر أحمد الملاءة فقال : تعتبر الملاءة 
في المال والقول والبدن» فالمليء هو من كان 
قادرا بماله وقوله وبدنه, قال البهوتي: وجزم 
به في المحرر والنظم والفروع والفائق 
والمنتهى وغيرهاء ثم قال البهوتي: زاد في 
الرعاية الصغرى والحاويين: وفعله» وزاد فى 
الكبرى عليهما : وتمكنه من الأداء . ْ 

فالملاءة في المال: القدرة على الوفاء» 
والملاءة في القول : أن لا يكون مماطلاً . 


والملاءة في البدن: إمكان حضوره مجلس 
الحكم» قال البهوتي: هذا معنى كلام 
الروكسئ: 

ثم قال: والظاهر أن: «فعله» يرجع إلى 
عدم المطل إذ الباذل غير مماطل . 

و: «تمكنه من الأداء» يرجع إلى القدرة 
على الوفاء» إذ من ماله غائب أو فى الذمة 
وتخوه شين قاقر على زف انر و3 للك ١‏ لين 
الأكثر ولم يفسرهما""'. 


نشردار إحياء التراث» وحاشية الجمل 
1 وجواهر الإكليل 21١5 011١/7‏ والمغني 
4/ 87د والإقناع 1817/5 . 

(؟) كشاف القناع /885. 


1ع 


١/15 أسرى‎ 


0 ا ا ا اا ا ا 000 وومم ةرم مم ةن مم روم مومه 


الدبرة عليهم , بأن يتفرقوا ويستقل كل واحد منهم 
بحمل نصيبه. ومع هذا فقالوا: وإن قسم الإمام 
الغنائم في دار الحرب جاز, لأنه أمضى فصلا مختلفا 
فيه بالاجتهاد. 2١”‏ وقد روي أن الرسول يَكلِ أخر 
قسمة غنائم حنين حتى انصرف إلى الجعرانه . 9) 


تأمين الأسير : 

5 -يتفق الفقهساء على أنه يحق للامام إعطاء 
الأمان للأسير بعد الاستيلاء عليه لأن عمرما 
قدم عليه بالهرمزان أسيرا قال: «لا بأس عليك» 
ثم أراد قتله فقال له أنس : قد أمنته فلا سبيل لك 
عليه. وشهد الزبير بذلك» فعدوه أمانا”” ولأن 
للامام أن يمن عليه والأمان دون المن. ولا ينبغي 
للإمام أن يتصرف على حكم التمني والتشهي دون 
مصلحة المسلمين, فما عقده أمير الجيش من الأمان 


555/٠١ والمغني‎ ٠١١١ .٠٠١8 شرح السير الكبير*#/‎ )١( 
واللجنة ترى أن هذا مفوض إلى رأي القائد يجري فيه على‎ 
. حسب مايرى فيه المصلحة‎ 

(؟) حديث تأخير قسمة الغنائم يفهم ما أخرجه البخاري من حديث 
أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: «كنت عند النبي يق وهو نازل 
بالجعرانة._بين مكة والمدينة ‏ ومعه بلال. فأتى النبي يك أعرابي 
فقال: ألا تنجز لي ما وعدتني؟ فقال له : أبشر فقال: قد أكثرث 
علي من أبشسرء فأقبل على أبي موسى وبلال كهيئة الغضبان 
فقال: رد البشسرى» فاقبلا أنتهاء قالا: قبلناء ثم دعا بقدح فيه 
ماء. فغسل يديه ووجهه فيه. ومج فيه ثم قال: اشربا منه. 
وأفرغا على وجوهكيا ونحوركياء وأبشراء فأخذا القدح ففعلاء 
فنادت أم سلمة من وراء الستر: أن أفضلا لأمكماء فأفضلا لا منه 
طائفة» (فتح الباري 45/8 ط السلفية, وكتاب الخراج لأبي 
يوسف ص .)١195‏ 

(*) الأثر عن عمر رضي الله عنه أخرجه البيهقي مطولاء وأورده ابن 
حجر في التلخيص وسكت عنه (السئن الكبرى للبيهقي 9/ 95 
ط دائرة المعارف العثانية بالهند. والتلخيص الخبير 5/ )١7١‏ 


جازولزم الوفاء به. وأما احاد الرعية فليس لهم 

ذلك, لأن أمر الأسير مفوض إلى الإمام. فلم يجز 

الافتيات عليه فيا يمنع ذلك كقتله . وذكر 

أبو الخطاب أنه يصح أمان احاد الرعية» لأن زينب 

بنت الرسول يلخ أجارت زوجها أبا العاص بن 

الربيع بعد أسره» فأجاز النبي كله أمانها. () 
وتفصيل ذلك في مصطلح (أمان) . 


حكم الإمام في الأسرى :” 
/ 5 00 الحربيين إلى الإمام أو 
من ينيبه 1 

وجعل 150 مصائر الأسرى بعد 
ذلك, وقبل إجراء قسمة الغنائم بين الغانمين, في 
أحد أمور: 

فقد نص الشافعية والحنابلة على تخيير الإمام في 


)١(‏ حديث « أن زينب بنت الرسول ككِةٍ أجارت زوجها». أخرجه 
ابن إسحاق مطولا بلا إسناد. وأورده ابن كشير في البسداية 
والغباية, ولم يعسزه إلى مصدر آخر. وأخرجه ابن جرير الطبري 
من طريق ابن إسحاق من حديث يزيد بن رومان مرسلا (البداية 
والغهاية / 77 ط مطبعة السعادة. والسيرة النبوية لابن هشام 
فض ٠‏ ط مصطفى الحلبي هه" ه وتاريخ الطبري 
بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 4١/7‏ نشر دار سويدان 
ببيروت). 

انظر المغني 2٠‏ والسسير الكبسير /١‏ هلال 5# 
والبحر الرائق 244/٠0‏ والتاج والإكليل */ "5٠‏ والمهذب 
فاضف 

(؟) جعلت الشريعة للامام حق استرقاق الأسرى, وتصرفه في ذلك 
منوط بالمصحلة. وحيث أن هناك اتفاقا دوليا بمنع الاسترقاق. 
فإن هذا لا يناقض الشريعة, ولا يناي أن هذا من حق الإمام, 
لأن الشريعة في كشي رمن نصوصها تحث على فك الرقاب, فلا 
ينبغي للإمام الآن أن يلجأ إلى الاسترقاق إلا على سبيل المعاملة 
بامثل. 


-م66آده 


ملاءة 45 


الألفاظ ذات الصلة : 
الإعسار: 
 "‏ الإعسار في اللغة: مضنة بين وهو 
ضداليساره» وا لت : الضيق والشدة» 
والأعناروالضيزة اذاه لبر 
والاعسار في الاصطلاح: عدم القدرة 
على النفقةأو على أداء ما عليه يمال 
ولا كنئنن8 أن هبس زيادة خرجهعن 
ه70" , 
والإعسار ضد الملاءة. 
ما يتعلق بالملاءة من أحكام : 
يتعلق بالملاءة أحكام منها : 
أ أثر الملاءة في زكاة الدين : 
 “‏ اختلف الفقهاء فى زكاة الدين إذا كان 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (زكاة 
ف .)"١ 25٠١‏ 
ب أثر الملاءة في أخذ المشفوع 
4 -من أحكام الشفعة: أن الشفيع يأخذ 
الشقص المشفوع بمثل الثمن الذي استقر عليه 


65 لسبآن العراتت: 
(؟) المهذب ؟177/7» ومغني المحتاج 5777/7 . 


العقد وقت لزومه 0 00 07 
للغريث ادر رظني الله تغالى عنه ٠:‏ «فهو احق 


ها بالقة )20 : 


فإن كان ثمن الشقص المشفوع مؤجلاً إلى 
ارم اضر و ا 
أخيلة- لآن الشفيع يستحق ف الأعيل يقدر العمرة 
وصفته». والتأجيل من صفتهء وهذاعند 
المالكية والحنابلة . 


لكن الشفيع لا ب 

قال المالكية: إنما يستحق الشفيع أخذ 
الشقص بالثمن المؤجل إذا كان موسرا بالثمن 
يومالأخذء ولا يُلتفت ليسره يوم حلول 
الآجل في المستقبل» ولا يكفي تحقق يسره 
يوم حلول الأجل بنزول جامكية أو معلومٍ 
وظيفة في المستقبل إذا كان يوم الأخذ معسراً 
مراعاة لحق المشتري» ولا يراعى خوف 
طرو عسره قبل حلول الأجل إلغاء 
للطارىء» لوجود مصحح العقد يوم الأخذ 
وهواليسر. 


معت الع لا شوو 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ل على والشرح الكبير للدردير 


557/٠“‏ , وحاشية الجمل *"/ 8٠ه.‏ وكشاف القناع 
1/5 . 

(؟) حديث جابر رضي الله عنه : «فهو أحق بها بالثمن». 
أخرجه أحمد (7/ )79١‏ ط المكتب الإسلامي وله أصل 
في الصحيحين . 


اا - 


اللا ااا ااا ااا ااا ا ل ا م 10 


فإنلم يكن الشفيع موسرايوم 
الأخذء فإن أمكن أن يأتي بضامن مليء 
أو برهن ثقةء فإنه يستحق الأخذء وإذا لم 
يكن الشفيع موسراً وقت الأخذ ولم يأت 
بضامن مليء أو رهن ثقة فإنه يجب عليه 
تعجيل الثمن للمشتري ولو ببيع الشقص 
لأجنبي» فإن لم يعجل الثمن فلا شفعة 
لد 

لكن إذا تساوى الشفيع والمشتري في 
العدم فلا يلزم الشفيع حينشذ الإتيان 
بضامن مليء» ويحق له أن يأخذ الشقص 
بالشفعةإلى ذلك الأجلء وهذاعلى 
المختار. 

ومقابل المختار: أنه متى كان الشفيع 
معدماً فلا يأخذه إلا بضامن مليء ولو كان 
مساوياً للمشتري في العدم» وكذلك لو كان 
الشفيع أشد عدماً من المشترى فإنه يلزمه أن 
يأتي بحميل مليء» فإن أبى أسقط الحاكم 
ك0 

وقال الحنابلة: إن كان ثمن الشقص 
المشفوع مؤجلاً أخذه الشفيع بالأجل إن كان 
الشفيع مليئاًء فإن لم يكن مليئاً ‏ بأن كان 
معسراً ‏ أقام كفيلاً مليئاً بالشمن وأخذ الشقص 
(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 41/8./6: وجواهر 

.159 0198/١ الاكليل‎ 


بالثمن مؤجلاًء لأن الشفيع يستحق الأخذ 
بقدر الثمن وصفتهء والتأجيل من صفتهء 
واعتبيرت المسلاءة أو الكفيل دفعاً لضرر 
الع 

هذا إذا كان ثمن الشقص المشفوع 
مؤجلاء فإن كان حالاً وعجز الشفيع عنه 
أو عن بعضه سقطت شفعته. ولو أتى الشفيع 
برهن أو ضمين لم يلزم المشتري قبولهما 
ولو كان الرهن محرز والضمين مليئاً» 
لما على المشتري من الضرر بتأخير الثمن» 
والشفعة شرعت لدفع الضررء فلا تثبت 


زفق 
معة 58 


وعند الحنفية والشافعية في الأظهر: إن 
كان ثمن المشفوع مؤجلاً فللشفيع الخيار : 
إنشاء أخذ بثمن حالء» وإن شاء صبر 
حتى ينقضي الأجل ثم يأخذء وليس له 
أن يأخذ في الحال بثمن مؤجل» وليس 
الرضا بالأجل في حق المشتري رضا به 
فت حي لعزي لتفاوت الناس في 
الملاءة . 

وقال زفر من الحنفية» وهو القول الثاني 
عند الشافعية : يأخذه بالشمن المؤجل تنزيلاً له 
)١(‏ كشاف القناع 4/ 015٠‏ ١15ء‏ والمغني ه/٠ه".‏ 


(؟) كشاف القناع ,15١/4‏ وحاشية العدوي على شرح 
الرسالة ؟/ 779 . 


5 لس 


منزلة المشتري» ولأن كونه وجا وصف في 
الثمن كالزيافة» والأخذ بالشفعة بالثمن» 
فيأخذه بأصله ووصفه كما في الزيوف . 

والقول الثالث عند الشافعية : يأخذه بسلعة 
لو بيعت إلى ذلك الأجل لبيعت بذلك 
العف 3 


ج ‏ أثر الملاءة في الضمان : 

هيرى جمهور الفقهاء (أبو يوسف ومحمد 
من الحنفية والمالكية والشافعية والحتابلة): 
أنه لا يشترط ملاءة المضمون عنهء ولذلك 
يصح ضمان كل من وجب عليه حق» سواء 
كان النشهون عع مضا أو فنعا » وسؤاء كان 
فليدا أو مقلني”7 "ب وا نولب فنويذلتك: 
ما رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: 
«كنا جلوساً عند النبي ككلِِ إذ أتي بجنازة» 
فقالوا: صلّ عليها. فقال: هل عليه دين؟ 
قالوا» لاه قال فيز ترك كنها؟ قالواة لآ 
فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرىء فقالوا: 
يا رسول الله صل عليها. قال: هل عليه دين؟ 
قيل: نعم» قال: فهل ترك شيئًا؟ قالوا: ثلاثة 
دنانير. فصلى عليها. ثم أتي بالثالثة فقالوا: 


.701/7 تكملة فتح القدير 2719/8 ومغني المحتاج‎ )١( 
(؟) بدائع الصنائع 25/5 ومنح الجليل /7457» وحاشية‎ 
253٠١ 0198/1 الدسوقي */01*؛ ومغني المحتاج‎ 


الي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ال ا 


عب عليه “كال هل ترك شيعا؟ قالوا ل 
قال: 'فهل عليه دين؟ قالوا:.: 
قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: 
صلّ عليه يا رسول الله وعَلىَ دينه» فصلى 
عن" فلل اللعديك عن ديقم فبهان 
المدين الذي لم يخلف وفاء”" . 

وعلل أبو يوسف ومحمد صحة الكفالة 
بالدين عن الميت المفلس بأن الموت لا ينافي 
بقاء الدين لأنه مال حكمي» فلا يفتقر بقاؤه 
إلى القدرة على الوفاء» ولهذا بقي إذا مات 
مليئاً حتى تصح الكفالة به» وكذا بقيت الكفالة 
0108 

وبنى الشافعية قولهم على أنه لا يشترط 
تخرفة المضهموة 'غنه يعدوهن النديديه لذن 
قضاء دين الغير بغير إذنه جائز فالتزامه أولى» 
كما يصح الضمان عن الميت وإن لم يخلف 
ا , 


نه دنانير. 


وذهب أبو حنيفة ‏ وهو قول أبي ثور 
إلن أنه يشغرط فى المكفول له أن يكون مليناء 
حتى يكون قادراً على تسليم المكفول به إما 


)١(‏ حديث: كنا جلوساً عند النبى كَلِ إذ أتى بجنازة 
فقالوا...»). ْ / 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4517/4 ط السلفية) . 
(؟) المراجع السابقة» وتبيين الحقائق 4/ ١5١-189‏ . 
(*) بدائع الصنائع ”/5» وتبيين الحقائق ؛/ ١15١169‏ . 
(4:) مغني المحتاج ؟/ .3٠١‏ 


و 


ا للا ا ل ا ا ا 0000 


بنفسه أو بنائبه» ولذلك لا يصح عنده الكفالة 
بالدين عن الميت المفلسء» لأن الدين عبارة 
عن الفعل والميت عاجز عن الفعل» فكانت 
هذه كفالة بدين ساقط كما إذا كفل على إنسان 
بدين ولا دين عليه وإذا مات مليئاً فهو قادر 


ا" 


د أثر الملاءة فى أداء الديق : 
كإحافق كان عليه دين حال وكات ملضا عفرا 
بدينه أو عليه بينة وجب عليه أداء الدين حين 
طلبهء لقولالنبي يله: «مَطْلُ الغنى 
وى 5 7 
ظلجٌ"'"؛ وبالطلب يتحقق المطلء إذ 
لا يقال: مطل إلا إذا طاليه قدافعة” , 

وذهب بعض فقهاء الشافعية إلى أن أداء 


الدين للقادر على الأداء لا يتوقف على 
الطلب. 


(1) بدائع الصنائع 5/5. 
(؟) حديث: «مطل الغني ظلم». 


ومسلم (11917/5 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي 
هريرة رضي ألله عنه . 

فرق بدائع الصنائع0/ ,.١9‏ والاختيار 284/7 3٠‏ 
والهداية "/ 5 »١٠١‏ وتكملة فتح القدير 778/1 نشر دار 
الفكر» والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /9/اا 
ومنح الجليل 147/8» ومغني المحتاج 2181/9 
وكشاف القناع */ 18 » والمغني 449/54 .60١‏ 


لما ل 2 2 2 2 ا ا ا 000 


أداء الدين فوراًإن خاف فوت أدائه إلى 
المستحق إما بموته أو مرضه أو بذهاب مالهء 
أو حاق:موت الممحتحق» أو طالله رت 
الدين» أو علم حاجته إليه وإن لم يطالبه» ذكر 
ذلك البارزي”". | 


17 وإذا أمره الحاكم بالأداء فطلب إمهاله لبيع 
عروضه ليوفي دينه من ثمنها أمهل باجتهاد 
الحاكم» لكن لا يؤجل إلا إذا أعطى حميلاٌ 
بالمال 6 :هذ ما ذهب إليه انمالك : 
الوفاء سلعة. فطلب من رب الحق أن يمهله 
حتى يبيعها ويوفيه الدين من ثمنها أمهل بقدر 
ذلكء أي بقدر ما يتمكن من بيعها والوفاء من 
وكذا إن طولب بمسجد أوسوق ؤماله بداره 
أو مودع أو ببلد آخر فيمهل بقدر مايحضره فيه . 
وكذلك إن أمكن المدين أن يحتال لوفاء 
دينه باقتراض ونحوه فيمهل بقدر ذلك» 
ولا يحبسر لعدم امتناعه من الأداء لقوله 
تداك + لتكت أن ا ل ا 


."8/8/9 حاشية الجمل‎ )١( 
. 97 الإكليل ؟/‎ 


(*) سورة البقرة/ 785. 
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امممو وموم ووو ومو و وموم مهمو ةو وم مو ووو مو و وموم مم م وموم ممم ما 


وإن خاف رب الحق هربه احتاط بملازمته 
أو بكفيل» ولا يجوز منعه من الوفاء بحبسه» 
لأن الحبس عقوبة لا حاجة إليها'"' . 

وال التحتابلة آيضاً : لو ماطل المذين حين 
شكاه رب الحق فما غرمه في شكواه فعلى 
المدين المماطل إذا كان رب الحق قد غرمه 


على الوجه المعتاد. ل تسبب فى غرمه بغير 
آإضة 


4 وإذا امتنع المدين المليء من أداء الدين 
بعد الطلب» وبعد إعطائه المهلة لبيع عروضه 
أو غير ذلك كما سبق بيانه» أو لم يأت بحميل 
بالمال كما يفول الشالكية » فق ذفن الخنفية 
والمالكية والحنابلة إلى أن الحاكم يحبسهء 
لجراي ص "دبل لدي ظلم" ”2 
لكين دقفا للظلم لقضاء الدين بواسطة 
الحبس» ولقوله كَل : ١ل‏ الواجد يُحل عِرْضه 
وحدروف ا والكيس عقوي قدا كان 


)١(‏ كشاف القناع »847١ 4١18/7‏ وشرح منتهى الإرادات 
لديف 

زفة كشاف القناع”419/7» وشسرح منتهى الإرادات 
لليف 

فيه حديث : «مطل الغني ظلم» . 
سبق تخريجه ف1 . 

(4) حديث: «لىّ الواجد يحل عرضه وعقوبته» . 

45). والنسائي (15/10 

ع ماجه (7/ 6١١‏ ط عيسى - 


أخرجه أبو داود (5/ 48 
ط المكتبة التجارية)» وابن 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ا ا لل 


الكاساني وابن قدامة"") 

لكن الحنفية قالوا: إن الحبس لا يكون إلا 
يظلبةرت الذي من القاضى ٠:‏ فما لم يطلب 
إنما يطلب بطلبه» فلا بد من الطلب للحبس» 
فإذا طلب رب الدين حبس المدين ‏ وثبت 
عند القاضى سبب وجوب اللايوة وشرائطه 
بالحجة ‏ حبسه لتحقق الظلم عنده بتأخير 
حق الدين من غير ضرورة» والقاضي نصب 
لدفع الظلم فيندفع الظلم عنه'"' . 

ل ل 1 الماك الديكره 


فلا يحبس الوالدون وإن علوا بدين المولودين 
وإن سفلواء لقول الله تعالى : #وَصَاحهَمَافِ 
م مه سدعو 


ا" وقوله تعالى : 9 وَبِالْوَلدينِ 
كان 78 + ولسين معن الممحاعحة 


الحلبي) من حديث الشريد بن سويد رضي الله عنه. 
محببو ا لحانها مد جك رتسي اسارج ف 
ط السلفية) . 

2١5/9 ومتح الجليل‎ .١0* بدائع الصنائع0/‎ )١( 
.601١/4 وكشاف القناع / 419. والمغني‎ 

. ١19/77 بدائع الصنائع /ا/‎ (١ 

(0) سورة لقمان/ 1١6‏ 

(4:) سورة الإسراء/ 37. 


مك 0ت 


الا ا ل ا ل ل 0700 


بالمعروف والاحسان حبسهما بالدين» إلا أنه 
إذا امتنع الوالد من الإنفاق على ولده الذي 
عليه نفقته فإن القاضي يحبسهء لكن تعزيزا 
لأاعيبا بالدية: 


وأما الولد فيحبس بدين الوالد» لأن المانع 
من الحبس حق الوالدين . 

وكذا سائر الأقارب» يحبس المديون بدين 
قريبه كائناً من كان . 


ويستوي في الحبس الرجل والمرأة» لأن 
الموجب للحبس لا يختلف بالذكورة 


والأنوثة . 


ويحبس ولي الصغير إذا كان ممن يجوز له 
قضاء دينه» لأنه إذا كان الظلم بسبيل من قضاء 
ذه .ضار بالتاخير ظالنا» بحس قفن 
الدين فيندفع الظلم . 
ولده» لأن حقه دون حق الأب" . 
٠‏ وإذا حبس الحاكم المدين وأصر على 
يفعله الحاكم به. 

قال الحنفية: إذا قامت البينة على يساره 


287 بدائع الصنائع 177/7. وجواهر الإكليل ؟/‎ )١( 
. 185/7 ومغني المحتاج‎ 


اللا ا 2 ل ا 0 701 


أبَدَ الحاكم حبسه لظلمه”" . 

وقال المالكية: يضرب معلوم الملاء مرة 
بعد مرة باجتهاد الحاكم في العدد بمجلس 
أو مجالس. ولو أدى إلى إتلافه لظلمه باللدد 
دون أن يقصد الحاكم إتلافه. أما لو ضربه 
قاصدا إتلافه فإنه يقتص منهء قالوا: ولا يبيع 
ماله9؟ , 

وقال الشافعية: إن امتنع الموسر من أداء 
الدين أمره الحاكم به فإن امتنع من الأداء 
وكان له مال ظاهر ‏ وهو من جنس الدين ‏ 
وفَىْ منه» وإن كان من غير جنس الدين باع 
الحاكم عليه ماله وإن كان المال في غير 
محل ولايته كما صرح به القاضي والقمولي ‏ 
أو أكرهه على البيع بالتعزير بحبس أو غيره. 
لماروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال : 
«إن الأسَيَْعَ أسيفع جهينة رَضيّ من دينه 
وأمانته أن يقال: سبق الحاجء إلآ أنه قد دان 
مُعْرضاَء فأصبح قد رين به فمن كان له عليه 
دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بينهم)”” . 

ولو التمس الغريم من الحاكم الحجر على 


.99 /7 الاختيار‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2717/4/7 وجواهر 
الإكليل 477/1 . 

(0) أئر عمر رضي الله تعالى عن ه أنه قال: (إن 
الأسيفع. ..». 
أخرجه مالك في الموطأ (؟/ ١٠#17ط‏ الحلبي). 


0 وت 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل ا ا 


مال الممتنع من الأداء أجيب لثلا يتلف ماله . 

وإن كان للمدين مال فأخفاه وهو معلوم» 
وطلب غريمه حبّسه حبّسه الحاكم وحجر عليه 
وعزره حتى يظهره» فإن لم ينزجر بالحبس 
ورأى الحاكم ضربه أو غيرهفعل ذلك» 
ولو زاد مجموع الضرب على الحد. 

ولايعزره ثانياًحتى يب رأ من التعزير 
و37 , 

وقال الحنابلة: إن أصر المدين المليء 
على الحبس ولم يؤد الدين باع الحاكم ماله 
وقضى دينه. لماروى كعب بن مالك 
رضى الله عنه عن أبيه «أن رسول الله وكليد حجر 
على عد ري الله عنه ماله وباعه في دين كان 
ه200 , 


وقال جماعة منهم: إذا أصر المدين على 
الحبس وصبر عليه ضربه الحاكم» قال في 
الفصول وغيره: يحبسه فإن أبى الوفاء عزره. 
ويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضي الدين» قال 
ابن تيمية : نص عليه الأئمة من أصحاب أحمد 


)ع0( مغني المحتاج 181//7», والمهذب .771/7/١‏ 

(؟) حديث : (أن رسول الله يَكهِ حجر على معاذ. . .2. 
أخرجه الحاكم في المستدرك )1٠١١/4288/5(‏ 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي ونقل ابن حجر في التلخيص (9/ 077 
عن عبد الحق الاشبيلي أنه رجح إرساله . 


وغيرهم ولا أعلم فيه نزاعاً» لكن لا يزاد في 
0 0 
كل يوم على أكثر التعزير إن قيل بتقديره © . 


ه _اختلاف المدين والغريم في 
الملاءة : 
١‏ لو أقام الغريم بينة بملاءة المدين» 
أو ادعى ملاءته بلا بينة» وأقام المدين بينة 
بإعساره؛ أو ادعى الإعسار بلا بينة» فقد 
اختلف الفقهاء فيمن تقبل بينته» وفيمن يقبل 
قوله لو لم تكن معه بينة . 

قال الحنفية: لو اختلف الغريم والمدين 
في اليسار والإعسارء فقالالطالب: هو 
موسرهء وقال المطلوب : أنا معسر» فإن قامت 
لأدرساانية قلت ريق دون اتاناحيييا 
البينة» فالبينة بينة الطالب» لأنها تثبت زيادة 
وهي اليسارء وإن لم يقم لهما بينة فقد ذكر 
محمد في الكفالة والنكاح والزيادات أنه 
ينظر: إن ثبت الدين بمعاقدة كالبيع والنكاح 
والكفالة والصلح عن دم العمد والصلح عن 
المال والخلع» أو ثبت تبعا فيما هو معاقدة 
كالنفقة في باب النكاح فالقول قول الطالب» 
وكذا فى الغصب والزكاة» وإن ثبت الدين بغير 
ذلك كاصراى القوث أو القع الذي لاا يوسب 
القصاص ويوجب المال في مال الجاني وفي 


.775 7/8 والإنصاف‎ »47١ / كشاف القناع‎ )١( 


17س 


الخطأ فالقول قول المطلوب . 

وذكر الخصاف في آداب القاضي أنه إن 
وجب الدين عوضاً عن مال سالم للمشتري» 
نحو ثمن المبيع الذي سلم له المبيع والقرض 
والغصب والسلم الذي أخذ المسلم إليه رأس 
المال فالقول قول الطالب» وكل دين ليس له 
عوض أصلاً كإحراق الثوب» أو له عوض 
ليس بمال كالمهر وبدل الخلع وبدل الصلح 


عن دم العمد والكفالة فالقول قول المطلوب . 


قال بعضهم: القول قول المطلوب على 
كل حال ولا يحبس» لأن الفقر أصل في بني 
آدم والغنى عارض» فكان الظاهر شاهداً 
للمطلوب». فكان القول قوله مع يمينه . 

وقال بعضهم : القول قول الطالب على كل 
حالء» لقول النبي يَكِ: «الصاحب الحق اليد 
واللسان)7" , 


وقال بعضهم: يحكم زيه: إذا كان زيه زي 


)١(‏ حديث: «لصاحب الحق اليد واللسان». 
أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (5/ 7781) 
من حديث أبي عيينة الخولاني رضي الله عنه وضعف 
أحد رواته واستنكر له هذا الحديث,. ويدل عليه 
ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً: "إن لصاحب الحق مقالاً» (فتح الباري ه/1ه 
ط السلفية) ومسلم (/ 1778 ط عيسى الحلبي). 


الل ل ل ا 00 


الأغنياء فالقول قول الطالب» وإن كان زيه زي 
الفقراء فالقول قول المطلوب . 


وعن أبي جعفر الهندواني أنه يحكم زيه 
فيؤخذ بحكمه في الفقر والغنى» إلا إن كان 
المطلوب من الفقهاء أو العلوية أو الأشراف» 
لأن من عاداتهم التكلف في اللباس والتجمل 
بدون الغنى» فيكون القول قول المديون أنه 

دلق 

ووجه ما ذكر الخصاف أن القول في الشرع 
قول من يشهد له الظاهر. فإذا وجب الدين 
بدلا عن مال سلم له كان الظاهر شاهدا 
للطالب» لأنه ثبتت قدرة المطلوب بسلامة 
المال» وكذا في الزكاة فإنها لا تجب إلا على 
الغني فكان الظاهر شاهداً للطالب . 

ووجه قول محمد وهو ظاهر الرواية: أن 
الظاهر شاهد للطالب فيما ذكرنا أيضاً من طريق 
الدلالة» وهو إقدامه على المعاقدة. فإن 
الإقدام على التزوج دليل القدرة» إذ الظاهر أن 
الإنسان لا يتزوج حتى يكون له شيءء 
ولا يتزوج أيضاحتى يكون له قدرة على المهرء 
وكذا الإقدام على الخلع لأن المرأة لا تخالع 
عادة حتى يكون عندها شيء» وكذا الصلح 
لا يقدم الإنسان عليه إلا عند القدرة» فكان 


.١ 4ل‎ ١/7 /١/ بدائع الصنائع‎ (000) 


- 18- 


الظاهر شاهداً للطالب في هذه المواضع فكان 
اقول قو0©: 

وقال المالكية: إن شهدت بينة بملاءة 
المدين» وشهدت بينة بعدم ملاءته رجحت 
بينة الملاء على بيئة العدم إن بينت بينة الملاء 
سببه» بأن قالت: له مال يفى بدينه وقد 
قاف لأنها بين تأفلة وسفبعة:وشاهدذة بالعله: 

وقال ابن عرفة : لو قالت بينة : له مال باطن 
أخفاهء قدمت اتفاقاًء فإن لم تبين بينة الملاء 
سبب الملاء رجحت بينة العدم» سواء بينت 
سبب العدم أم لا. 

وقال علي الأجهوري : والذي جرى العمل 
به تقديم بينة الملاء وإن لم تبين سببه . 

وإن شهد شهود بعسر المدين» وقالوا في 
شهادتهم: إنهم لا يعرفون للمدين مالاً ظاهراً 
ولا باطناء فإنالمشهودلهيحلف على 
ما شهد به الشهودء فيقول : بالله الذي لا إله 
إلا هو لم أعرف لي مالا ظاهراً ولا باطناء 
ويزيك:"وإن وجنذاك ماله لأقضيين ها عله 0 

وقال السافقيةة رركا رقف هنا إعسان 
وملاءة كلما شهدت إحداهما جاءت الأخرى 
فشهدت بأنه في الحال على خلاف ما شهدت به 
الأولى» فهل يقبل ذلك أبدا ويعمل بالمتأخر؟ 


(؟) جواهر الإكليل ؟/ 97 47 ومنح الجليل 1454/7 . 


أفتى ابن الصلاح بأنه يعمل بالمتأخر منهما 
وإن تكررت» إذا لم ينشأ من تكرارها ريبة» 
ولا تكادبينة الاعسار تخلو عن ريبة إذا 
و 

وقال الشيرازي: إن ادعى المدين الإعسار 
نظر»ء فإن لم يعرف له مال قبل ذلك فالقول 
قوله مع يمينه» لأن الأصل عدم المال» فإن 
عرف له مال لم يقبل قوله: إنه معسرء إلا 
ببينة» لأن الأصل بقاء المال» فإن قال: 
غريمي يعلم أني معسرء أو أن مالي هلك 
تلكو شل العريعةء لأنمنا يدعيَة 
1 

وقال الحنابلة : إن ادعى المدين الاعسار 
ركد عونا كلو إنا تالكر ركاه 
مال أو لم يعرف: فإن عرف له مال» ككون 
الدين ثبت عن معاوضة كالقرض والبيع» 
أو عرف له أصل مال سوى هذا فالقول قول 
غريمه مع يمينه» فإذا حلف الغريم أنه ذو مال 
حبس المدين حتى تشهد بينة بإعساره» لأن 
الظاهر قول الغريم» فكان القول قوله كسائر 
الدعاوى . 

فإن شهدت البينة بتلف ماله قبلت 
شهادتهم» سواء كانت من أهل الخبرة الباطنة 


إدل4ق مغني المحتاج ١95/7‏ . 


."؟10//١بذهملا‎ )0 


1ك 


١١1١١ ملاءة‎ 


الال ا ا ا 00 


أو لم تكن لأن التلف يطلع عليه أهل الخبرة 
وغيرهمء وإن طلب الغريم إحلافه على ذلك 
لم يجب إليه لأن ذلك تكذيب للبينة . 

وإن شهدت البينة بالإاعسار مع الشهادة 
بالتلف اكتفى بشهادتها وثبتت عسرته . 

وإن لم تشهد البينة بعسرته وإنما شهدت 
بالتلف لا غيرء وطلب الغريم يمين المدين 
على عسره وأنه ليس له مال اخرء استحلف 
على ذلك لأنه غير ما شهدت به البيئة . 

وإن لم تشهد البينة بالتلف. وإنما شهدت 
بالاعسار فقط لم تقبل الشهادة إلا من ذي 
خبرة باطنة ومعرفة متقادمة.» لأن هذا من 
الأمور الباطنة لا يطلع عليه في الغالب إلا أهل 
الخعرةوالمخالطكة”*::وذشك لمنا زو 
قبييصة بن المخارق رضى الله عنه أن 
النبى يكلٍِ قالله: (يا قيفنة إن البسألة 
لا تحل إلا لأحد ثلاثة . . . ورجل أصابته فاقة 
حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه : لقد 
أصابت فلاناً فاقةٌ فحلت له المسألة حتى 
يصيبء قواماً من عيش» أو قال: سداداً من 


.60٠0 1194/84 المغنى‎ )١( 

إف4 وي «يا قبيصةإن المسألةلا تحل إلا لأحد 
ثلاثة. . .). 
أخرجه مسلم (؟/ 7 لاط عيسى الحلبي) . 


اللا ا ا لل ل ا ا ا ا ا 20 


وإن لم يعرف للمدين مال الغالب بقاؤهء 
ككون الحق ثبت عليه في غير مقابلة مال أخذه 
المدين كأرش جناية وقيمة متلف ومهر 
أو ضمان أو كفالةأو عوض خلع إن كان 
امرأة. وادعى الإعسار ولم يقر المدين أنه 
مليء» فإنه يحلّف: أنه لا مال له ويخلى 
578 لأن الأصل عدم المال. 

فإن أنكر رب الدين إعسار المدين» وأقام 
بينة بقدرة المدين على الوفاء»ء فإن المدين 
يحبس لثبوت ملاءته . 

ولو حلف رب الدين: أنه لا يعلم عسرة 
المدين» أو حلف رب الدين: أن المدين 
موسرء أو ذو مالء أو أنه قادر على الوفاء 
حبس المدين لعدم ثبوت عسرته . 

فإن لم يحلف رب الدين بعد سؤال المدين 
حلفه أنه لا يعلم عسرته» حُلّف المدين أنه 
معسر وخلي سبيله. لأن الأصل عدم المال» 
إلا أن يقيم رب الدين بينة تشهد له بما ادعاه 
ف ااه بحس الوا 0 
و أثر الملاءة في منع المدين من السفر : 
_ذهب الفقهاء إلى أن المدين إذا أراد 
السفرء فإن كان الدين حالاً وكان المدين مليئاً 
كان من حق الغريم منعه من السفر حتى يؤدي 


.60١/4 والمغني‎ »47١/* كشاف القناع‎ )١( 


ل ا 


الرجال البالغين من أسرى الكفار. بين قتلهم» أو 
استرقاقهم . أو المنَّ عليهم. أو مفاداتهم بال أو 


لفق 


أما الحنفية فقد قصروا التخيير على ثلاثة أمور 
فقط: القتل. والاسترقاق, والمن عليهم بجعلهم 
أهل ذمة على الجزية. ولم يجيزوا المن عليهم دون 
قيدء ولا الفداء بالمال إلا عند محمد بن الحسن 
بالنسبة للشيخ الكبير. أوإذا كان المسلمون بحاجة 
لللال. وأما مفاداتهم بأسر ى المسلمين فمسوضع 
خلاف عندهم: 9) 


وذهب مالك إلى أن الإمام يخير في الأسرى بين 
خمسة أشياء : فإما أن يقتل» وإما أن يسترق. وإما 
أن يعتق . وإما أن يأخذ فيه الفداء. وإما أن يعقد 
عليه الذمة ويضرب عليه الجزية» والإمام مقيد في 
اختياره با يحقق مصلحة الماعة . 9) 


- ويتفق الفقهاء على أن الأصل في السبايا من 
النساء والصبية أنهم لا يقتلون. ففي الشرح الكبير 
للدردير: وأما النساء والذراري فليس فيهم إلا 


)0 الإقناع 6 ط صبييح 1ه ونهاية المحتساج مرقىت 
وشرح البهجة ه/ الى والمهذب 586/5 والمغني 
اق والإنصاف ل والفروع 545/7 ومطالب 
أولي النبى ؟/ ١ه‏ 

(؟) البدائع 1/١17ء‏ والزيلعي 4/ 544. وفتح القدير 4/ ه0.*, 
والمسسوط ١٠/5؟.‏ 218 وحاشية ابن عابدين "2779/7 
وأحكام القرآن للحصاص "7/ 45 

زضة التاج والإكليل ؟/ 8ه وبذاية المحتهد 2747/1١‏ وحاشية 
الدسوقي والشرح الكبير ؟/ 184 


الاسترقاق أو الفداء. ('© وتفصيله في (سبي). 

كما يتفقون على أن الأسير الحربي الذي أعلن 
إسلامه قبل القسمة, لايح للامام قتله. لأن 
الإسلام عاصم لدمه على ما سيأتي 5 


8 ويقول الشافعية : إن خفي على الإمام أو 
أمير الجيش الأحظ حبسهم حتى يظهرله؛ لأنه 
راجع إلى الاجتهاد. ويصرح ابن رشد بأن هذا ما 
لا خلاف فيه بين المسلمين, إذا لم يكن يوجد تأمين 


0 


٠‏ -وقال قوم . لايجوزقتل الأسسير. وحكى 
والسبب في الاختلاف تعارض الآية في هذا 
المعنى . وتعارض الأفعال. ومعارضة ظاهر الكتاب 
لفعله عليه الصلاة والسلام. لأن ظاهر قول الله 
تعالى : (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب) 
أنه ليس للامام بعد الأسر إلا المن أو الفداء. وقوله 
تعالى (ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يشخن 
في الأرض”") والسبب الذي نزلت فيه يدل على 
أن القتل أفضل من الاستبقاء . وأما فعل الرسول 
: فقد قتل الأسارى في غير موطن, فمن رأى 
أن الآية الخاصة بالأسارى ناس خة لفعله قال : 


1١84 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ؟/‎ )١( 

(؟) شرح السير الكبير 7/ ٠‏ وحاشية ابن عابدين 7/ 21774 
وفتح القدير 4/ 06*. والزيلعي */ 744 ومواهب الجليل 
والتساج والإكليل / 68 وحاشية الدسوقي ؟/ 5 وبداية 
المجتهد 947/1١‏ ونحفة المحتاج 4/ حي وشرح روض الطالب 
4/5 . وحاشية الجمل على المنهبج 96 والإنصاف 
ا والمغني 4٠.٠ ٠‏ . ومطالب أولي النبى 7/ 614 

(") سورة الأنفال //37" ال 


ل5٠١١‎ 


وفموة أده موه هه موا ممه هو ايو مع 6 عع اسع لاوقا ومو وم فووا 


ع 
2 


إليه دينه» وذلك ‏ كما يقول الشافعية ‏ بأن 
يشغله عن السفر برفعه إلى الحاكم ومطالبته 
حتى يوفيه دينه» لأن أداء الدين فرض عين 
بخلاف السفر» لكن قال الشافعية : إن استناب 
من يوفيه عنه من مال الحاضر فليس له منعه من 
ال 

أما إن كان الدين مؤجلاً؛ فقدذهب 
الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز للغريم منع 
المدين من السفر ما دام الدين مؤجلا . 

قال الكاساني : لا يمنع المدين من السفر 
قبل حلول الأجل» سواء بَعْد محله أو قرب» 
لأنه لا يملك مطالبته قبل حل الأجل 
ولا يمكن منعه. ولكن له أن يخرج معه؛ حتى 
إذا حل الأجل منعه من المضي في سفره إلى 
ان 0 000 

وقالالشربيني الخطيب: أماالدين 
المؤجل فليس للغريم منع المدين من السفر 
ولو كان السفر مخوفا كجهاد, أو كان الأجل 
قريباً» إذ لا مطالبة به في الحال» ولا يكلف 
من عليه الدين المؤجل رهناً ولا كفيلآً 
ولا إشهاداًء لأن صاحبه هو المقصر حيث 
رضي بالتأجيل من غير رهن وكفيل» ولكن له 
)001( بدائع الصنائع 7/ “19/7 » ومنح الجليل 111/7 ؛ ومغني 


المحتاج ”/ /161» وكشاف القناع 418/7 . 
(؟) بدائع الصنائع ااا . 


ايفن عن فى الجثر لاله عدن خلول 
الأجل» بشرط أن لا يلازمه ملازمة الرقيب 
20١ 7 500‏ 

أما المالكية فقد فرقوا بين ما إذا كان الدين 
المؤجل يحل أثناء سفر المدين وبين ما إذا 
كان لا يحل أثناء سفره» فقالوا: للغريم منع 
المدين من السفر إن حل الدين بغيبته وكان 
موسرا ولم يوكل مليئا على القضاء ولم يضمنه 
مربي فإن كان المنيق مسرا أوكل فلها 
يقضي الدين في غيبته من ماله أو ضمنه مليء 

فإن كان الدين لا يحل بغيبته فليس للغريم 
منعه من السفر . 

قال اللخمي: من عليه دين مؤجل وأراد 
السفر قبل حلوله فلا يمنع من السفر إذا بقي 
من أجله قدر سيره ورجوعه؛ وكان لا يخشى 
لدده ومقامه» فإن خشى ذلك منه أو عرف 
باللدد فله منعه من السفر إلا أن يأتى بحميل» 
وإن كان موسراً وله عقار فهو بالخيار بين أن 
يعطى حميلاً بالقضاء أو وكيلاً بال 

وقال الستابلة: إن اراد الحدين سثر ريه 
فوق مسافة القصر ويحل الدين المؤجل قبل 


)5غ( مغني المحتاج ؟//ا6١‏ . 


(0) منح الجليل »117-1١5/8‏ وجواهرالإكليل 
0 


ع 7ه 


١51١17 ملاءة‎ 


اللا ا 2 2 2 ل ل 00 


فراغه من السفر أو يحل بعده» وسواء كان 
السفر مخوفاً أو غير مخوف. وليس بالدين 
رهن يفي به ولا كفيل مليء بالدين» فلغريمه 
منعه من السفر» لأن عليه ضرراً في تأخير حقه 
عن محلهء وقدومه عند المحل غير متيقن 
ولا ظاهر فملك منعه» لكن إذا وثق المدين 
الدين برهن يحرز الدين أو كفيل مليء 
فلا يُمنع من السفر لانتفاء الضرر . 

ولو أراد المدين وضامنه معاً السفر فللغريم 
منعهما إلا إذا توثق الدين برهن محرز أو كفيل 
مليء . 

لكن إذا كان سفر المدين لجهاد متعين 
فلا يمنع منه بل يُمكن من السفر لتعينه عليه» 
وكذلك إذا أحرم المدين بالحج أو العمرة 
فرضاً أو نفلاً فلا يحلله الغريم من إحرامه 
لوجوب إتمامهما بالشروع”'" . 


ز أثر الملاءة فى النفقة على الزوجة : 
دمي القتهاء إلى أن نفقة الروجة حبنت 
على زوجها بحسب يساره ويسارهاء فتجب 
نفقة الموسرين إذا كانا موسرين» ونفقة 
المعسرين إذا كانا معسرين» ونفقة الوسط إذا 
كان أحدهما معسرا. 


. 7 


ا د 
سعد ون سعيَهء 4( ''. وهذا في الجملة”" . 
#النخوناء تسيا بتري ا 


(نفقة) . 


ح- أثر الملاءة في النفقة على الأقارب : 
4 -الأصل في النفقة على الأقارب 
- كالوالدين والأبناء ‏ الكتات والسنة 
والاجماع . 


َي الكتاب فقوله تعالى: ## وَعَلَ الَولُودِ لم 
ذفن وكسَوممن بالمعروف 6 وقوله تعالى: 


8 رَيْكَ ألا تعبدداأ إلا يه ويالولدين 
إعسءاً 4 ومن الإحسان الإنفاق عليهما 


عنها: «خحذيما يكفنيك وولدك 
بالمعروف)0*©) 


)١(‏ سورةالطلاق/ /ا. 

زفة حاشية ابن عابدين ؟548/1. وجواهر الإكليل 
»٠ه‏ والمغني 8514/9. 

(*) سورة البقرة/ 387 . 

دق سورة الإسراء/ وف 

(5) حديث: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5017/4 ط السلفية) 
ومسلم (17*8/8 ط الحلبي) من حديث عائشة 
رضي الله عنها واللفظ للبخاري . 


ل 


لك 11 ل 21 


وأما الإجماع فقال ابن المنذر : أجمع أهل 
العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين 
لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. 

ويشترط لوجوب النفقة يسار المنفق» 
وإعسار المنفّق عليه» واحتياجه إلى النفقة» 
وهذا باتفاق في الجملة"'" . 

وللفقهاء في أصناف الذين تجب لهم 
النفقة» وهل الأصل الملاءة فيمن طولب 
بالنفقة فإذا ادعى العدم فعليه الإثبات» وغير 
ذلك من المسائل تفصيل وخلاف ينظر في 


مصطلح (نفقة) . 


جا 


عه م 


7 


)غ2 حاشية ابن عابدين ف وجواهر الاكليل 
١1أ/»‏ ومغنئي المحتاج "//440» والمغني 
لا امه “مه . 


١‏ الملازمة فى اللغة: مأخوذة من الفعل: 
شد 

ولايخرجا لمعن الاصطلاحي عن ا لمعن 
اللقوق”” : 


الألفاظ ذات الصلة : 
الحبس: 
؟_الحبس في اللغة: المنع والإمساك”"' . 
ومنعه من التصرف بنفسه والخروج إلى أشغاله 
تموداتة لوول 

والعلاقة بين الملازمة والحبس: أن كلا 
منهما إجراء يُتخذ للتوصل إلى أداء الحقوق . 


(؟) المصباح المنير. 
(") بدائع الصنائع 174/97 . 


7 


وممم مع 6 امم ممصمو مو ووم وروم م اللاي ااا 


الأحكام المتعلقة بالملازمة : 
أ حكم ملازمة المدين : 
"لا خلاف بين جمهور الفقهاءفي 
مشروعية أصل ملازمة المدين» واختلفوا في 
شروط جوازها. 

فذهب أبو حنيفة وصاحباه: إلى أن للدائن 
ملازمة المدين» وإن ثبت إعسارهعند القاضي , 
وليس للقاضي منع الدائن عن ملازمة مدينه» 
وقالوا: لأنه يتمكن بالملازمة من حمل 
المدين على قضاء الدين”"''» ولقوله طَللِ: 
«لصاحب الحق اليد واللسان»”7) 

وقالوا: أراد عليه الصلاة والسلام باليد: 
الملازمة. وباللسان: التقاضي . 

وقالوا وإذا كان المدين امرأة لا يلازمها 
منعاً من الخلوة بالأجنبية» ويستأجر امرأة 
تلازمها” . 

وقال الشافعية والحنابلة: إذا ثبت إعسار 


٠/ه تبيين الحقائق‎ )١( 
ف‎ 

(؟) حديث: «الصاحب الحق اليد واللسان». 
أخرجه ابن عدي في الكامل )718١/5(‏ من حديث 
أبي عبينة الخولاني» وضعف ابن عدي أحد رواته . 
وعند البخاري (فتح الباري 55/6 ط السلفية) ومسلم 
)١1776/8(‏ «إن لصاحب الحق مقالاآً» . 


(*) تبيين الحقائق ٠0١/0‏ وابن عابدين 7١8/4‏ 


5١ 


 #١6/4 وابن عابدين‎ »٠٠ 


6 ا ليا م و و م0 


المدين عند القاضي فليس لأحد مطالبته ولا 
ملازمته» بل يمهل حتى يوسرء لقوله تعالى : 
« إن كانت ذو عْسْرَق فَنَظِرَه إل مَِسَرَ و2374 , 

وقد ثبت أن النبي يل قال لغرماء الذي 
أصيب في ثمار ابتاعها فكثرت ديونه: «خذوا 
دا وجلاتو »ولي ل إلأّذلف 91 . 

ولأن من ليس لصاحب الحق مطالبته لم 
يكن له ملازمته» كما لو كان عليه دين مؤجل » 
ومن وجب إنظاره بالنص حرمت ملازمته» أما 
إذا لم يثبت إعساره عند القاضي فيجوز 


و0 , 
المالكية ذكرا للملازمة . 


ب طريقة الملازمة: 

؟ ‏ طريقة الملازمة عند الحنفية هي : : أن يتتبع 
الدائن أو من ينوب عنه المدينّ» فيذهب 
حيثما ذهب» وإن رجع إلى منزله فإن أذن له 
بالدخول دخل معه» وإلآ انتظره على الباب 
ليلازمه بعد الخروج» وليس له أن يحجزه في 
مكان خاص. لأن ذلك حبس وه وأمر 


.717/١ سورةالبقرة/‎ )١( 


(؟) حديث: «أن النبي كه قال لغرماء الذي أصيب. . .» 
زفرف مغني المحتاج 155/7.» والمغني 098/5 . 


ال 


مُلارّمَة ؛ اك ملاعنة» ملامسة» مَلاهى 
لا يجوز لغير القاضى» بل يدور معه حيثما والتفصي ل فى(حوالةف ”١١وما‏ 
يشاء هوء لأنه بذلك يتمكن من حمل المدين22 بعدها). 
دلمناحت لحن البد للع 
وتكون الملازمة في النهار لا ليلآء لأنه 
ليس بوقت الكسب فلا يتوهم وقوع مال في 
نلاهه فالعلازمة لا فيل : 
| و 51 
وكذا كل وقت لا يتوهم وقوع مال في يده ملاعنة 


جحق ملازمة المكفول له الكفيل : انظر : لعان. 

جز قال السفنة :إداقناك المكقر هسه 

وعجز الكفيل عن إحضاره وقت الحاجة» ملام 5 
فللمكفول له ملازمة الكفيل» كالدائن مع 
الغديو قلي عاي ٠”‏ : 


دحق المحال في ملازمة المحال عليه  :‏ انظر: بيع الملامسة. 
ثبت له هذا الحق على المحال عليه» فللمحال 


7 
عليه أن يلازم المحيل» ليتخلص من ملازمة ملاهى 


١و4‏ 
المحال. 
)1١(‏ حديث: الصاحب الحق. . . »سبق تخريجه ف (09). انظر : لهو. 
00 تبيين الحقائق ه/ 2٠7٠١‏ وحاشية ابن عابدين 5/ 7١9‏ س 
"5١‏ 0 
() تبيينا لحقائق ١58/4‏ » وحاشيةابن عابدين 2 
5/5 ,. 


د :2589 


ففف م ممم وم ووو م ايام انو 


١_الملتزم‏ بفتح الزاي : اسم مفعول من فعل 
التزم» يقال: التزمت الشيء» أي: اعتنقته 
فهو ملتزّم» ومنه يقال لما بين باب الكعبة 
والحجر الأسود: الملترّم؛ لأنالناس 
يعتنقونه» أي : يضمونه إلى صدورهي”'' . 


وفي الاصطلاح: الملتزم ما بين الركن 
الذي به الحجر الأسود إلى باب الكعبة من 
حائط الكعبة المشرفة» وعرضه علو أربعة 
أذرع”"*» وقال الرحيباني : مساحته قدر أربعة 
أذرع بذراع اليد" . 


وسمي بذلك لأن النبي كَلةِ التزمه» وأخبر 
أن هناك ملكا يؤمّن على الدعاء*' . 


)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) ابن عابدين 7/ 2177٠١‏ والحطاب #/ 21١7‏ والقليوبي 
7ه وكشاف القناع 61/”7, وقواعدالفقه 
للبركمي: 

(5) مطالب أولي النهى 498/7 . 

(5) القليوبي ؟8/7١١.‏ -- 


الحكم التكليفي : 

؟ لا خلاف بين الفقهاء في أنه يستحب أن 
يلتزم الطائف الملتزم بعد طواف الوداع اقتداءً 
بالرسول كلد لما روى عمرو بن شعيب عن 
أبيه قال: «طفت مع عبد الله: فلما جتنا دبر 
الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من 
النار» ثم مضى حتى استلم الحجر» وأقام بين 
الركن والباب» فوضع صدره ووجهه وذراعيه 
وكفيه هكذاء وبسطهما بسطاء ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله كَل يفعله)"' . 


ونص الحنفية والمالكية على استحباب 
التزام الملتزم بعد طواف القدوم أيض”" . 


بعد الطواف مطلق9 . 


وحديث أن هناك ملكاً يؤمن على الدعاء لم نهتد لمن 


أخرجه من مصادر السنة . 

)١(‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه قال: «طفت مع عبد الله 

. فلماجئنادير الكعبة...». 

أخرجه أبو داود (7/ 407).» وأعله المنذري في مختصر 
السنن (7857/7) بضعف الراوي عن عمرو بن 

(؟) ابن عابدين ؟/ ١٠اء‏ 21410 وفتح القدير ؟50/1”ء 
دار إحياء التراث الإسلاميء والحطاب 
*/ 117» وحاشية الجمل »4/8:1541١/7‏ وكشاف 
القناع */ 17 5, والمغني ”5517/7 . 

.٠١8/7” القليوبي‎ )9( 


-565 د 


كيفية التزام الملتزم والدعاء فيه : 


نص الفقهاء على أن كيفية التزام الملتزم 
أن يلصق صدره ووجهه بجدار البيت» ويضع 
عد الأ نمق عليه شط دزاعية ركني 
بحيث تكون يده اليمنى إلى الباب واليسرى 
إلى الركن» ويتعلق بأستار الكعبة كما يتعلق 
عرداد رارف ارت لعوان ليل #الجطقيم 
بهاء ودعا حال تثبته وتعلقه بالأستار مجتهدا 
متضرعاًء متخشعاًء مكبراء مهللآء مصلا 
على النبي كَكةِ ويبكي أو يتباكى» ولو لم ينل 
الأمقاز يضع يديه على رأسه مبسوطتين على 
الجدار قائمتين» والتصق بالجدار» ودعا بما 
ناوه حو نح ضيرى الداننا وري 
وت اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك 
وابن أمتك» حملتني على ما سخرت لي من 
خلقك. وسيرتني في بلادك حتى بلغتني 
بنعمتك إلى بيتك» وأعنتني على أداء نسكي 
فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضاء وإ 
فَمُنَّ الان قبل أن تنأى عن بيتك داري» فهذا 
أوان الفراق إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا 
ببيتك» ولا راغب عنك ولا عن بيتك» اللهم 


03 


ا حت 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 21١817 ١7١/7‏ وفتح القدير 
؟3"48-80. والحطاب 9/ »1١١7‏ وحاشية الجمل 
247 وكشاف القناع /51» والمغني 
157/9. 


فاصحبني العافية في بدني» والصحة في 
جسميء والعصمة في ديني» وأحسن 
منقلبي» وارزقني طاعتك أبداً ما أبقيتني» 
واجمع لي بين خيري الدنيا والاخرة» إنك 
على كل شيء قدير . وإن أحب دعا بغير ذلك» 


ان 1) 
وصان على الع 317 


وقت التزام الملتزم : 


اختلف الفقهاء في وقت التزام الملتزم» 
فذهب المالكية والحنابلة والحنفية في الأصح 
والمشهونر مخ الروايات) إلى أنه سححبت أن 
يأتي الملتزم بعد ركعتي الطواف» قبل 
الخروج إلى الصفا. 


وقالالشافعية: يندب أن يلتزم قبل 
الصلاة. وهو قول ثان عند الحنفية» قال ابن 
عابدين: وهو الأسهل والأفضل وعليه 
الع 0 


. 457/9 كشاف القناع ؟/ 51. 05154, والمغني‎ )١( 
والقليوبى‎ 2١١7 /"* والحطاب‎ 21١٠٠١ /7 ابن عابدين‎ )0( 
. 157 /" ؟/» » والمغنى‎ 


17ت 


ال ل ا 00 


الععرية: 
١‏ الملح في اللغة: ما يطيب به الطعام» 
يؤنث ويذكرء والتأنيث فيه أكثرء والجمع 
ملاح بالكسر """ . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللفوف 7 


الأحكام المتعلقة بالملح : 

أ التوضِو بالماء المتغير بالملح : 

؟ قال الحصكفي من الحنفية: يجوز 
التوضؤ بماء ينعقد به ملح لا بماءء حاصل 
بذوبان ملح» لبقاء الأول على طبيعته الأصلية 
وانقلاب الثاني إلى طبيعته الملحية”" . 


ونقل ابن عابدين عن الزيلعي: ولا يجوز 


فق زاد المعاد في هدي خير العباد 945/5 ط مؤسسة 
الرسالة» والاداب الشرعية لابن مفلح */ 09 50 . 
(5) الدر المختار ١71/١‏ . 


ا اه ا 0 000 


ويذوب فى الشتاء عكس الماء» وأقره صاحب 
البحر والمقدسي» ومقتضاه أنه لا يجوز بماء 
الملح مطلقاء أي سواء انعقد ملحاً ثم ذاب 
أو لاء وهوالصواب عندي”'' . 

والفاذهدي يد الحالكية د كبها فتل 
الدسوقي عن ابن فق زيدات أن تخير الماء 
الطهورية» واختاره ابن يونس . 

ونقل الحطاب عن سند أن الملح المعدني 


ع 


أوجه : 
منه دون المائى . 


. 7١/1١ والفتاوى الهندية‎ » 17١/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


زفهم الشرح الصغير "7/١‏ ارش والحطاب ١/لاه,‏ 24 
والدسوقى ١//ا7.‏ 


-58- 


واممم م ووه مم م مم و مه م و و مرا م ءارا امام 


والغالك اسان 

ويرى الحنابلة أنه يكره التطهر بماء متغير 
بالملح المائي» ولا يسلب خلط هذا الملح 
بالماءطهوريةالماء. لأن أصله الماع 
بخلاف الملح المعدني فيسلبه الطهورية''', 
وقالوا: الماء الذي خلط فيه ملح معدني فغيره 

١ 4 
.  رهاط‎ 


اه التيمم بالملح : 
*يرى الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز 
القيحه بالملخ لأنه لآ يجوز اليم مدهي إلا 
بالعاني57 . 

وصرح الحنفية بأن الملح المائي لا يجوز 
التيمم به» وإن كان الملح جبليا ففي التيمم به 
روايتان صحح كل منهماء ولكن الفتوى على 
ال 

وذهب المالكية إلى أن الملح يجوز التيمم 
به ما دام في موضعه (معدنه) أما إن نقل من 
محله وصار مالاً في أيدي الناس فلا يجوز 


اليمو يه . 


2000 روضة الطالبين »١١/١‏ والمجموع ٠١17/١‏ . 
(؟) شرح منتهى الإرادات /١‏ 17» والمغني 17/١‏ . 
(9) كشاف القناع 7/1١‏ 31*. 

(:) المجموع »5١7/17‏ وكشاف القناع ١097/١‏ . 
(5) الفتاوى الهندية 717/١‏ . 

(5) الشرح الصغير 195/1. 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 0 0 0 0 ا 0 


الملح من الأعيان التي نص على تحريم 
الربا فيه" فقد روى عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه قال: «سمعت رسول الله يكل 
ينهى عن بيع الذهب بالذهب. والفضة 
بالفضة. والبر بالبرء والشعير بالشعيرء 
والتمر بالتمرء والملح بالملح. إلا سواء 
ممواف فقا ةن حر قا ارد انين 


ل 
أربى)' . 


وللتفصيل (ر : رباف /ا١١).‏ 


درق المجموع 2797/9 والمغني 1/14 » والاختيار ؟7/ 20 


والقوانين الفقهية ص 87؟. والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 48./7. 

(؟) حديث عبادة: «سمعت رسول الله علد ينهى عن بيع 
الذهب بالذهب . ..2. 


أخرجه مسلم (9/ .)171١‏ 


:77:9 لح 


ز ز ز ز 2 0 1[ 7[ 1 117[ ااا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا اااي اا ااا ااا اماي اا 0ك 


١‏ الملطاء في اللغة بكسر الميم وبالمد في 
لغة الحجاز» وبالألف في لغة غيرهم» هي : 
السمحاق بكسر السين» والسمحاق: قشرة 
ردكا كود عظم الرأس بين اللحم 
والعظه'''. 

وفي الاصطلاح: يرى جمهور الفقهاء 
أن الملطاء هي السمحاق, أو هي الشجة 
التي تخرق اللحم حتى تدنومن 
العظم . 

وفرق بينهماالمالكيةفقالوا:هي 
الشجة التي أزالت اللحم وقربت للعظم 
ولم تصل إليه»؛ بل بقي بينه وبينها ستر 
رقيق. 

والسبحناق ما كشطدت الجلد عمق 


اللحه'" . 


7777 ا ا ا ا ا ا ل ا ا ااا اا ااا اااي 0ك 


الألفاظ ذات الصلة : 
”ات التمضاق بكسر السيّن, فى اللغة؟ قشرة 
رقيقة فوق عظم الرأس”' . 

وفي الاصطلاح: قال المالكية: 
السمحاق هى كشطة الجلدء أي إزالته عن 
0 


والصلة بين الملطاء والسمحاق عندهم: 

أن السمحاق من الجراحات المتعلقة 
قرف 
باللحه”". 


وأما عند جمهورالفقهاء فالملطاء 
والمشيحاق مغرادفان”* كماسيق. 


الحكم الإجمالي : 
“ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تجب فى 
الملطاع» أي السمحاق دية ولاأرش مقدر 


5/٠ه”,‏ والزيلعي #/ 2١”‏ والقليوبي 2١١7/4‏ 
والمطلع على أبواب المقنع ص 757 ط المكتب 
الإسلامي . 

49 لسان العرب. 

.78١/5 الدسوقى‎ )( 

(5) الاختيار ه/ 247 والقليوبي ,١1١7/4‏ والمطلع على 
أبواب المقنع ص 7517 . 


حا :1ض 


أسرى 1١‏ 4؟ 


لا يقتل الأسير ومن رأى أن الآية ليس فيها ذكر 
لقتل الأسير ولا المقصود منبا حص رما يفعل 
بالأسارى قال بجواز قتل الأسير . )١‏ 

١‏ - ويتفق الفقهاء على أن الأسرى من نساء 
الحربين وذرارهم » ومن في حكمهم كالخنثى 
والمجنون, وكذا العبيد المملوكون لهم يسترقون 
بنفس الأسرء ويتفقون على أن من أسلم من 
الحربيين قبل الاستيلاء والأسر لا يسترق. وكذا 
بالنسبة للمرتدين. فإن الحكم بالنسبة لهم 
الاستتابة والعودة إلى الإسلام . وإلا فالسيف. 9) 
أما الرجال الأحرار المقاتلون منهم . فقد اتفقوا 
أيضا على جواز استرقاق الأعاجم , وثنيين كانوا أو 
أهل كتاب. واتجه الجمهور إلى جواز استرقاق 
العرب على تفصيل بينهم . والحنفية لا يجيزون 
استرقاق مشركي العرب . 


الفداء بالمال : 

؟" - المشهور ني مذهب المالكية» وهوقول محمد بن 
الحسن من فقهاء الحنفية» ومذهب الشافعية. 
والحنابلة في غير رواية عن الإمام أحمد: جواز فداء 
أسرى الحربيين الذين يثبت الخيار للامام فيهم 


1 544 27817 /١ بداية المجتهد‎ )١( 
حاشية ابن عابدين */ 774 , وحاشية الشلبي بهامش تبيين‎ )7( 
الحقائق / 48”» والعناية بهبامش الفتح 05/4:. وشرح السير‎ 
والبدائع 1117/17 وبداية المجتهد‎ ى٠١“‎ .٠١ 74 الكببر"/‎ 
فقفتسضة وحاشية الدسوقي ”2184/7 والتاج والإكليل‎ 
وفتح الوهاب‎ ,75 /١ وصواهب الجليل / 9ه". والمهذب‎ 
» 14١ /8 وحاشية الجمل 0191/5 وتحفة المحتاج‎ ,177*/7 
ومطالب أولي النبى‎ ء٠1‎ ١4 والإنصاف‎ ,400 /٠١ والمغنى‎ 
0 


بالمال. 20 غير أن المالكية يجيزونه بهال أكثر من قيمة 
الأسيرء”2 وعن محمد بن الحسن - كا نقل . 
السرخسي عن السير الكبير ‏ تقييد ذلك بحاجة 
المسلمين للمال. وقيد الكاساني هذا با إذا كان 
الأسير شيخا كبيرا لا يرجى له ولد. ”© وأجازه 
الشافعية بالمال دون قيد. ولولم تكن ثمة حاجة 
للىال. ونصوا على أنه للامام أن يفدي الأسرى 
بالمال يأخذه منهم » سواء أكان من مالم أم من مالنا 
الذي في أيديهم , وأن نفديهم بأسلحتنا التي في 
أيديهم . أما أسلحتهم التي بأيدينا ففي جواز مفاداة 
أسرانا بها وجهان. أوجههه| عندهم الجواز. ©) 


واستدل المجيزون بظاهر قوله تعالى (فإما ما 
بعد وإما فداء), 9 وبفعل الرسول كلل فقد فادى 
أسارى بدر بالمال وكانوا سبعين رجلاء كل رجل 
منهم بأربععائة درهم9) وأدنى درجات فعله الجواز 
والإباحة . 
4 - ويرى الحنفية »ني غير ما روي عن محمد. وهو 


)١(‏ المبسوط ٠ ١8/١١‏ والبدائع /٠7‏ 9 ومواهب الجليل والتاج 
والإكليل /مه"., وحاشية الدسوقي "اتلك والإقناع 
والمهذب ؟/ الا والإنصاف 4/ والمغني 
والشرح الكبير 2401/٠١‏ ومطالب أولي النبى 571١/7‏ 


0غ( التاج والإكليل ع/موم 
(5) المبسوط 218/٠١‏ والبدائع // 6 وحاشية ابن عابدين 
على الدر المختار / 7174 


(5) شرح روض الطالب 4/ *141., وتحفة المحتاج // ٠‏ والمهذدب 
١‏ ”,. ونباية المحتاج 64>" والإإقناع ه/3 وفتح الوهاب 
ذفن 

(0) سورة محمد / 4 

(5) حديث : «١‏ مفاداة أسارى بدر». أخرجه أبو داود من حديث ابن 


عبساس رضي الله عنهسما بلفسظ دان الشبي ول جعل فداء - 


س5١‎ 9 


عنذهمء وإنما تح تجب فيها حكومة عدل» سواء 

وقال المالكية وهوروايةعن محمدء 
وقول عند الشافعية: إنه يجب فى عمدها 
القصاص لإمكان ضبطها”7'' . 


<ه 


05 
3 


<ه 


2000 الاختيار / 47 » والزيلعى ”177/7 » وحاشية الدسوقى 
54 والقليوبي »١١7/5‏ والمطلع على أبواب 
ا لمقنع ص 3561 . 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا 0 0 0 0 0 00 اا اك 


١-الملك‏ لغة بفتح الميم وكسرها 
وقينها عو اخفواه العنيه والقدرة على 
الاسعداديةوالقض ف تاتف ا , 

وفي الاصطلاح: يعبر الفقهاء المحدثون 
بلفظ الملكية عن الملك» لكن الفقهاء قبلهم 
كبورق دانع البللق 

وقد عرف القرافي الملك ‏ باعتباره حكماً 
شرعياً ‏ فقال: الملك حكم شرعي مقدر في 
العين أو المنفعة» يقتضى تمكن من يضاف 
اللدين انقاعه «الستار ك بوالتوضن هذه ف 
0 

وقال ابن الشاط : الملك هو تمكن الإنسان 
تدوع فيه أويلبيا مين انقتاع بالعيية 
أو بالمنفعة ومن أخذ العوض» أو تمكنه من 


.7١9/ الفروق‎ )0( 


لالع اكه 


ا ل 07010 


الألفاظ ذات الصلة : 
الحىقّ: 
ا بيطلق البعق لغ على تقيض الباطل: 
وعلى الحظء. والنصيبء. والثابت» 
والموجود.ء والشيء الذي لا ينبغي 
إنكار:9؟ . 

وفي الاصطلاح يطلق على الواجب الثابت 
الذي يشمل حقوق الله تعالى» وحقوق 
العا 


0 


والصلة بين الحق وَالملك:: أن الحق أعم 
من الملك . 


الأحكام المتعلقة بالملك : 
يتعلق بالملك أحكام منها : 


حرمة الملك في الإسلام : 


)١(‏ إدرار الشروق على أنواء الفروق بهامش الفروق 
0 0. 

(') القاموس المحيط» ولسان العرب» والمصباح المنير. 

(9) الموافقات للشاطبي 7١9--17١8/7‏ ط دار المعرفة 
بيروتء. وتيسير التحريرء ١78/7‏ ط الحلبي» 
وكشف الأسرار 175/4 ط دار الكتاب العربي» 
وشرح التلويح ؟/ ١4٠‏ ط الحلبي» وقواعد ابن رجب 
ص ١90 ١88‏ ط الكليات الأزهرية. 


اا ل لح ا 0001 


عليه» والأدلة على ذلك كثيرة» منها قوله 
تعالى  :‏ وَلَا مَأَطُوَا موك بَيَكمْ بالبتيلل 2304 , 
وقوله سبحانه: © يَتأَيُهَا لذت َامَثَُاْ 7 
تَأَكُلُوًا أعوالم ينْنَكُم بالبلطل 204 
وقول النبي وك : (إندماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم»"”". وقوله يكل : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله 
إلآ الوا تعمد حول اشه و قينا 
الصلاة» ويؤّتواالزكاة, فإذافعلواذلك 
عصموامني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام» وحسابهم على الله)”؟' . 


قال إمام الحرمين: القاعدة المعتبرة أن 
الملاك مختصون بأملاكهم. لا يزاحم أحدٌ 
مالك في ملكه من غير حق مستحقء ثم 
الفمرورة تحوج ملاك الأموال إلى التبادل 
فيها. . . فالأمر الذي لا شك فيه تحريم 
التسالب والتغالب ومدٌ الأيدي إلى أموال 


.1١484 سورة البقرة/‎ )١( 


(6) سورة النساء/ 79. 

() حديث: (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام 
عليكم». 
أخرجه البخاري (الفتح ١٠/86-1)ومسلم‏ 
(/06 1705 ) من حديث أبي بكرة . 

(4:) حديث: «أمرت أن أقاتل. ..2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري )7/8/١‏ من حديث ابن 
عمر. 


5” ل 


الناس من غير استحقاق”'» وقال ابن تيمية: 


والرجل أحق بماله من ولده ووالده والناس 
يعي 7 

وقد جعلالإسلام ملك الأموال 
اتستعلاقفا وونفةزيانية لأنالخاتك 
الحقيقي للأموال هو الله تعالى» ولكنه أعطى 
للإنسان حق التملك واستخلفه على الأموال» 


فال تعالى : #وافتوا هك جك فطلي 
فيه4”"» وقال تعالى :د راشم نين كال م 


والايات في هذا المعنى كثيرة» وقيل في 
تفسيرها: إن الأموال التى فى أيديكم انما فى 
أموال الله بخلقه وإنشائه لهاء وإنما خولكم 
الاستمتاع بهاء وجعلكم خلفاء في التصرف 
فيهاء فليست هي بأموالكم في الحقيقة» وما 
أنتم فيها إلا بمنزلة الوكلاء”” . 

ويترتب على ذلك أن الله تعالى فرض في 
الأموال خقوقا للفقراء والمساكين وللافازت 
ونحوهم. 
)١(‏ الغيائي لإمام الحرمين ص 4944 2440 تحقيق 

د. عبد العظيم الديب. ط قطر. 


(؟) مجموع الفتاوى 189/79 ط الرياض . 

() سورة الحديد/ ل/ا. 

(4:) سورة النور/ 77# . 

(5) تفسيرالكشاف للزمخشري "١/4‏ ط مصطفى 
الحلبي . 


3 

أقسام الملك : 
للملك أقسام باعتبارات مختلفة : 

فهو باعتبار حقيقته: إماملك تام 
أو ناقص . 

وباعتبار المستفيد منه: إما ملك عام 
أو خاص. 

وباعتبار سببه: إماملك اختياري 
أو جبري . 


ت درنا عساو اتكبال: سقوظةة :انا ملك 


ملاعب مسف 


أ أقسام الملك باعتبار حقيقته : 
؟ ‏ ينقسم الملك باعتبار حقيقته إلى ملك تام 
وملك ناقص . 
والملك الناقص: هو ملك الرقبة فقطء 
أو المنفعة فقط» أو الانتفاع فقط . 

يقول ابن تيمية: الملك التام يملك فيه 
التصرف في الرقبة بالبيع والهبة» ويورث 
عنه» ويملك التصرف في منافعه بالاعارة 
لا ا 0 

وقل عبر د بعض الفقهاء بالملك الضعيف 
بدلالناقصء. يقولالزركشي: الملك 


للق مجموع الفتاوى 2 


بها 7777 ابه 


قسمان : تام وذ ضعيف » فالتام ب يستتبع > جميع 
التصرفات» والضعيف بخلافه» ثم استعمل 
ل 

ثم إن الأصل في الملك هو الملك التامء 
وأن الملك الناقص خلاف الأصلء كما أن 
المقصود من مشروعية الملك هو الانتفاع 
بالأشياء. 00 

ولذلك جاء ملك الرقبة دون المنفعة 
ناقها : كأن يوصي بمنفعة عين لشخص » 
أو أن يوصي بالرقبة لشخص وبمنفعتها 
لذ + زفق 

خر0. 

أما ملك المنافع : فهو مشاع» ويتحقق في 
الإجارة بالنسبة للمستأجرء والاعارة بالنسبة 
للمستعير» والوصية بالمنفعة فقط. والوقف 
على تفصيل فيه » والأرض الخراجية المقرة 
في يد من هي في يده بالخراج . 

والوصية بالمنافع جائزة عند جمهور 
الفقهاء ماعدا ابن شبرمة» وابن أبى ليلى”” . 

أماملك الانتفاع: فقدذكره جمهور 
الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) وإن 


. 78/9 المنثور‎ )١( 
والأشباه‎ 20١ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )0( 
والنظائر للسيوطي ص 074 والقواعد لابن رجب‎ 

ص 190 195. 

(*) المصادر السابقة. 


اختلفوا فى تفصيل أحكامه . 

فقد قسم ابن رجب الحنبلي الملك إلى 
أربعة أنواع : ملك عين ومنفعة» وملك عين 
بلا منفعة» وملك منفعة بلا عين» وملك 
انتفاع من غير ملك المنفعة» ثم قال : 

أما النوع الأول: فهو عامة الأملاك الواردة 
على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية 
لهاء من بيع وهبة وإرث وغير ذلك . 

النوع الثاني : ملك العين بدون منفعة . 

النوع الثالث : ملك المنفعة بدون عين وهو 
ثابت بالاتفاق» وهو ضربان: 

الضرب الأول: ملك مؤبد» ويندرج تحته 
صور: منها الوصية بالمنافع» ومنها الوقف» 
عليه . . . ومنها الأرض الخراجية . 

والضرب الثانى : ملك غير مؤبد» فمنه 
الإجارة» ومنه منافع البيع المستثناة في العقد 
مدة معلومة. 

النوع الرايع : ملك الانتفاع ١‏ لمجرد» وله 
صور متعددة : منها ملك المستعيره فإنه 
يملك الانتفاع لا المنفعة» إلا على رواية ابن 

ومنها: المنتفع بملك جاره من وضع 


5” ل 


خشب » وممر في دار ونحوه. وإن كان بعقد 
صلح فهو إجارة . 

ومنها: إقطاع الإرفاق كمقاعد الأسواق 
ونحوهاء ومنها: الطعام في دار الحرب قبل 
حيازتهدٍ يملك القائمون الانتفاع به بقدر 
الحاجة» وقياسه الأكل من الأضحية والثمر 
المعلق ونحوه» ومنها أكل الضيف لطعام 
التعوات نانة نانك يد 

وقد فصل القرافي المالكي في التفرقة بين 
ملك الانتفاع» وملك المنفعة فقال: فتمليك 
الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقطء 
وتمليك المنفعة هو أعم وأشمل» فيباشر 
بنفسه ويمكن غيره من الانتفاع بتعوض 
كالإجارة» وبغير عوض كالعارية . 

ومثال الأول أي الانتفاع سكنى 
المدارس والرباط والمجالس في الجوامع 
والمساجد والأسواق ومواضع النسك 
كالمطاف والمسعى ونحو ذلكء» فله أن ينتفع 
بنفسه فقط. . . أما مالك المنفعة فكمن 
تجن ؤاراء أو استغارها» قله أن جره 
من غيره» أو يسكنه بغير عوض » ويتصرف 
فى هذهالمنفعة تصرفالملاك فى 


أملاكهم : 


)غ0( القواعد لابن رجب ص .7١١- 7١8‏ 


ثم ذكر أربع مسائل تدخل في ملك الانتفاع 
وهي : 

الأولى: التكاح حيث هو من باب تمليك 
الانتفاع, وليس تمليك المنفعة . 

الثانية : الوكالة بغير عوض» فهي من باب 
تجياك؟ الاتفاع لابين باب ستاك السفنة 
وأما الوكالة بعوض فهي من باب الإجارة . 

الثالثة: القراض (المضاربة) والمساقاة 
والمغارسة» فرب المال فيها يملك من العامل 
الانتفاع لا المنفعة» بدليل أنه ليس لهأن 
يعاوض على ما ملكه من العامل من غيره» 
ولا يؤاجره ممن أراد» بل يقتصر على الانتفاع 
بنفسه على الوجه الذي اقتضاه عقد القراض . 

الرابعة: إذااوقف شخص وقفاً على أن 
يسكن أو على السكنى» وريد على دللني 
فظاهر اللفظ يقتضي أن الواقف إنما ملّك 
الموقوف عليه الانتفاع بالسكنى دون 
الوشفحة #اكليسق ليه أن يحو اع فحرةة 
ول 

وفرقالشافعيةبين ملك المنفعة 
كالمستأجرء وملك الانتفاع كالمستعيرء 
وقالوا: من ملك المنفعة فله الإجارة 


)١(‏ الفروق للقرافي 1417/١‏ 0188 وتهذيب الفروق 


كد 2-70 


ووففوم دهم م ووم ره ومو و ااا امه 


والاعارة. ومن ملك الانتفاع فليس له الاجارة 
قطعاًء ولا الإعارة في الأص-”"' . 


وقد اختلف الفقهاء حول بعض المسائل 
التي تدخل عند بعضهم في ملك الانتفاع 
ولا تدخل فيه عند الاخرين» بل تدخل في 
ملك المنفعة» مثل العارية... حيث ذهب 
الحنفية ما عدا الكرخيء والمالكية والحنابلة 
في رأي إلى أن العارية تمليك للمنفعة بغير 
عوض» ولذلك أجازوا للمستعير إعارة العين 
المستعارة بالقيود التي وضعها الفقهاء”" . 


الفروق الجوهرية بين الملك التام 
والملك الناقص : 

ه ‏ ذهب الشافعية» والحنابلة في الصحيح 
من المتعيه» والكرضي إلى أن الأعارة تمليك 
للانتفاع”" . 


وتوجد فروق جوهرية بين الملك التام 
والملك الناقص» تلخيصها فيما يأتي : 


ل 


أولا: إن لصاحب الملك التام الحق في 


)١(‏ حاشية الجمل على شرح المنهج / 457-4617 ط المكتبة 
التجارية بمصرء والأشباه والنظائر للسيوطي ص 7"7”7. 
(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 287 والبحر الرائق 
8٠١‏ 08» والفروق للقرافي »1417//١‏ وشرح حدود ابن 
عرفة ص 27480 وكشاف القناع 7757/7, والإنصاف 
5/5 » وحاشية الجمل "/ 187 457 . 

() المصادر السابقة نفسهاء وتحفة المحتاج 41/8 . 


ل ا ا ا 01001 


إنشاء جميع التصرفات المشروعة من عقود 
ناقلةللملك التام» أو الناقصء» فهوحر. 
التصرف في حدود عدم مخالفة الشرع» أما 
صاحب الملك الناقص فليس له الحق في كل 
التصرفات» وإنما هو مقيد في حدود الانتفاع 
بالمنفعة فقطء. لأنه لا يملك الرقبة والمنفعة 
معا. ْ 


انا : تأبيد الملك التام : والمقصود به أن 
الملك التام دائم ومستمر لا ينتهي إلا بسبب 
مشروع قاطع. وكذلك لا يجوز تأقيته. 
ولذلك لا يجوز تأقيت العقود الناقلة للملك 
التام كالبيع ونحوه» فلا يجوز أن يقال: بعت 
لك هذه الدار بألف دينار لمدة سنة» إلا إذا 
قصد بها الآجارة فيحمل عليها من باب: إن 
الجيرة تن الحسره بالمكافني والعال: 
لبالا نات والمن 1 600 ْ 


وأما الملك الناقص فالعقود الواردة على 
المنافع فيها لا بد من تأقيتها مثل الإجارة 
والإعارة ونحوهاء فهي تقبل التقييد بالزمان 
والمكان ونوع الانتفاع”" . 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 4» والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص 77 . 

(؟) حاشية ابن عابدين 27/8 14» والشرح الكبير مع 
الدسوقي 5/ ”2 والغاية القصوى للبيضاوي 51١9/7‏ 
ط دار الإصلاح» والمغني لابن قدامة ه/ 494 . 


عد 1 7 مد 


ب- أقسام الملك باعتبار المستفيد منه : 
5 ينقسم الملك باعتبار المستفيد منه إلى 
ملك خاصء وإلى ملك عام. فالملك 
الخاص هو الذي له مالك معين» سواء أكان 
فردا أم جماعة . 

وأما الملك العام فهو الملك الذي 
لا يختص به مالك معين» وإنما يشترك فيه 
الناس لا على التعيين» كملك الماء والكلاً 
والنارء لقول الرسول وَةِ: «المسلمون 
شركاء في ثلاث : في الكلاً والماء والنار»”"' . 


ج ‏ أقسام الملك باعتبار سببه : 
لا ينقسم الملك باعتبار سببه إلى ملك 
اختياري أو قهري . 
يقول الزركشى : الملك قسمان: أحدهما 
مخض كيرا كناتي الجر اكدوكانة الوقن 
والثاني: يحصل بالاختيار وهو على 
فسمين : 
أحندهمنا: بالأقوال» ويكسوتة فى 
المعاوضات كالبيوع» وفي غيرها كالينات 
والوصايا :والوقوق [3ا اشعرطنا القبول. 
)١(‏ حديث: «المسلمون شركاء في ثلاث. . .2). 


أخرجه أبو داود(7/ ١‏ )امن حديث رجل من 


المهاجرين. 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا لل 


والثاني: يحصل بالأفعال كتناول 
المباحات كالاصطياد والإحياء . 

ثمفرقالزركشي بينهما فقال: ومما 
يتخالفان فيه أعني الاختياري والقهري ‏ 
أن الاختياري يملك بالعوض المعين» أو بما 
فىالذمة. ولا يتوقفه على أداء الثنمن 
بلا خلاف» وأما القهري كالأخذ بالشفعة فلا 
يملك حتى يقبض المشتري الثمن» أو يرضى 
بتأخيره على أحد القولين» والصحيح أنه 
يملك بذلك وبقضاء القاضي له . 

ومنها: أنالتملك القهري يحصل 
بنالانتبلاء غلى:ملك الغير كنافئ أموال 
الكفارء بخلاف الاختياري. 1 

ومنها: أن التملك القهري هل يشرط فيه 
معرفة شروطه من الرؤية ونحوها؟ خلاف 
كما في الشفعة» يؤخذ الشقص الذي لم 
يره ‏ على قولين» والاختياري يشترط فيه 
قطعا. 


ومنها: أنه يغتفر فيه مالايغتفر في 
الاختياري» كالرد بالعيب» وكذا الصيد في 
ال كن ل ا 
بالاختار 20 


وقالالقرافي: اختلف العلماءء هل 


. 7# 71/8 المنثور في القواعد‎ )١( 


”ل 


لا ا ا 0 


الأسباب الفعلية أقوى أم القوليةأقوى؟ 
فقيل: الفعليةأقوىء وقيل:القولية 
أقوى . 
٠‏ وقد بين القرافي الفرق بين السببين فقال: 
الأسباب الفعلية تصح من السفيه المحجور 
عليه دون القولية. فالمحجور عليه يملك 
الصيد بالاصطياد» والأرض بالإحياء» في 
حين لا يملك إنشاء عقود لبخ والبية 
ونحوهماء وذلك لأن الأسباب الفعلية تعود 
بالنفع عليه» أما الأسباب القولية فإنها موضع 
المماكسة والمخابنة» ققد تعود عليه بالضون؛ 
كما أن فيها طرفاً آخر ينازعه ويجاذبه إلى 
الغبن» وهو ضعيف العقل. فلا يستطيع 
000006 
د أقسامالملك باعتبار السقوط 
وعدمه : 
4 ينقسم الملك ‏ باعتبار احتمال سقوطه 
وعدمه إلى نوعين هما : 

الملك المستقر الذي لا يحتمل السقوط 
بتلف المحل» أو تلف مقابله كثمن المبيع بعد 
القيفن » والعسداق بع الناخول. 

والطلك غين السعفر الذى يمل ذلك 


ل ل ا ل 000 


كالأجرة قبل استيفاء المنفعة» والثمن قبل 
0 260 
قبض المبيع © . 


أسباب الملك : 
4 للملك أسبابه التي تؤدي إلى تحقيقه . 

ذكر ابن نجيم في الأشباه أن أسباب الملك 
عي : 

المعاوضات المالية» والأمهار. والخلعء 
والميراث: والقينات» والضدقنات: 
والوصاياء والوقف. والغنيمة» والاستيلاء 
على المباحء والإحياءء وتملك اللقطة 
بشرطهء ودية القتيل يملكها أولا ثم تنتقل إلى 
الورثة» ومنها الغرة يملكها الجنين فتورث 
عنه» والغاصب إذا فعل بالمغصوب شيئاً أزال 
به اسمه وعظم منافعه ملكه وإذا خلط المثلي 

وذكر الحصكفي أن أسباب الملك ثلاثة : 
ناقل كبيع وهبة» وخلافة كإرث» وأصالة وهو 
الاستيلاء حقيقة بوضع اليد أو حكما بالتهيئة 
كنصب شبكة لصيل" , 

وذكر السيوطى نقلاً عن الكفاية أن أسباب 
الجلاك كياب :مهد كود المعاء قات 


(0) الأشباه لابن نجيم ص 45”؛ وحاشية ابن عابدين 
1" . 


- ”38- 


والهبات» والوصاياء والوقف. والغنيمة» 
والاحياء؛ والصدقات. 

قال ابن السبكى: وبقيت أسباب آخر» 
ني الجادافة ا للقبلة رطقي ومنها:دية 
القتيل يملكها أولاً ثم تنقل لورثته على 
الأصحء ولذلك يوفى منها دينه» ومنها: 
الجنين» الأصح أنه يملك الغرة» ومنها 
خلط الغاصب المغصوب بماله؛ أو بمال اخر 
لا يتميزفإنهيوجب ملكهإياه. ومنها: 
الصحيح أن الضيف يملك ما يأكله» وهل 
يملك بالوضع بين يديه. أو في الفمء 
أو بالأخذء أو بالازدراد يتبين حصول الملك 
فيل ان 


القيود الواردة على الملك : 

ترد على الملك قيود تتعلق إما بالأسباب 
أن تبالاستحكيجال أو ب الاتتقنال واكذدلك 
القوة النبى اعطسسة لصوتي الأمسس 
وللستعاقك 


أولاًالقيودالواردة على أسباب 
الملك: 
٠‏ تظهر هذه القيود من خلال كون أسباب 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 07١7‏ وأشباه ابن نجيم 
ص 0-8745هة"”7. 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ااا ا ال ااا اا ا 


كسب الملك في الشريعة مقيدة بأن تكون 
مشروعة» وليست مطلقة» ولذلك فالوسائل 
المحرمة من سرقة» وغصبء. أو استغلال» 
أو قمارء أو رباء أو نحوذلك ليست من 
أسباب التملك» حيث قطعت الشريعة الطريق 
وه الأسيات المحرمة والذلك» :ووقعتها فنعا 
باتاء وطالبت المؤمنين جميعاً أن تكون 
أموالهم اد ل طيا ويذلك وردت الايات 
0 الكثيرة » منها قوله تعالى : ل 

كرا رلك يوتحت بالطل إل أن 
ل 
منع أكل أموال الناس إلا عن طريق الرضا 
والإرادة. 


ا ا ابر 


تعالى :لغ ييه اليس ءاه مَيْْأْ كلأ من طِيْئتِ 
مَا رونك وَأَشْكُوا يِه إن عكر 2 


2-5 7؟> 
مبُدُومح ا 4 0 


وقدوردعنأبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يك : «أيهاالناس 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» وإن الله أمر 
العوسين ينا أمره المرسلين تال 0 


ص لوو علوم مع 226 


اسل كوا ين ليت واخلوا ديكا نه يما 


.79 سورة النساء/‎ )١( 
(؟) سورة البقرة/ 7/ا1.‎ 


اك 


وفمو مو ووم ممم وا اياوه 


تف ع 74. وقال : (١‏ يانه ايت 
َامَوْأ حكفوأون طِيبِتِ ما فا 74" ثم ذكر 
الرجلّ يطيل السفر أشعتٌ أغبرَ يمد يديه إلى 
السماء: يا ربّيا رب ومطعمه حرام 
ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام» 
فأنى يستجاب 2 . 


ثانياً_القيود الواردةعلى استعمال 
الملك: 
1 وضعك الشونحة فبووا طلقى الوللة هه 
حيث الاستعمال فأوجبت على المالك : 

أت أن الأ يكوة مذرا مسرفا» ولا مقر 
بخيلاًء قالتعالى: 8 وَءَاتِ ذا الْمرَيَ حَقَّمُ 
َالْمِسَكِينَ وأبنَ أَلسَسِلٍ ولا بور تدرا 9 إِنَّ 
لْمَدْوتَ كنوَأ حون ألشَّمْطِينٌ وكنَ ليطن 
لِرَيّوء كَفُورَا 29 4”؟2. وقال سبحانه: « ول 
حَعلُ يدك معلُولة إل عنقك ولا بسظهسا كل الس 
والايات والأحاديث في هذا المجال كثيرة 


.ه١ سورةالمؤمنون/‎ )١( 

(') سورةالبقرة/ الا١.‏ 

فية ديق :انوا اشاس إن الله طيب لا يقبل إلا 
أخرجه مسلم (؟/ 07١‏ . 

(5) سورةالإسراء/ 707575. 

(5) سورة الإسراء/ 79. 


اللا ل 0 0 ل ا ا 00 


تدل على حرمة الإسراف والتبذير وتضييع 
المال بدون فائدة حتى في مجال الأكل» يقول 
محمد بن حسن الشيباني: ثم الحاصل أنه 
يحرم على المرء فيما اكتسبه من الحلال 
الإفساد.» والسرف. والتقتير... ثم السرف 
في الطعام أنواع: ومن هالاستكثارفي 
المباحات والألوان' . 


ب ألا يستعمل المالك ما حرمه الشرع. 
ومن ذلك حرمة لبس الحرير للرجال 
واستعمال الذهب لهمء واستعمال أواني 
الذهب والفضة للرجال والنساء . 


ج ‏ وجوب الاستنماء في الجملة وعدم 
تعطيل الأموال حتى تؤدي دورها في التداول 
والتعمير» تدل على ذلك الايات والأحاديث 
الكثيرة التي تطالب بالعمل والتجارة 
والصناعة والزراعة بصيغ الأوامرء ومنها قوله 
تعالى : « هْرٌ الى صل لَكُم الْارْض دلوا وأقشوأ 
فى مناكيها ووأ من رَدْقي 2"74» وقوله تعالى : 
ادا فْضِيَتٍ أَلصَلوه فَنتَضِرُوا في الْأرَضٍ وَآبثُوأ 
من فَضَلٍ أله 204 ومن الأحاديث قول 
النبي كَلِْة: «من ولي يتيما له مال فليتجر فيه 


)١(‏ الكسب للشيباني» تحقيق د. سهيل زكار»؛ ط دمشق 
ص 19 -487. 

(0') سورة الملك/ .١6‏ 

(*) سورة الجمعة/ .٠١‏ 


تت 


أسرى 4141 ه؟ 


رواية عن أحمد وقول أبي عبيد القاسم بن سلام 
عدم جواز الفداء بهال. 9 

ويدل على عدم الجواز أن قتل الأسارى مأمور 
به» لقوله تعالى (فاضربوا فوق الأعناق)” وأنه 
منصرف إلى ما بعد الأخذ والاسترقاق. وقوله 
تعالى (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)”( والأمر 
بالقتتل للتوسل إلى الإسلام» فلا يجوز تركه إلا لما 
شرع له القتل. وهوأن يكون وسيلة إلى الإسلام. 
ولا يحصل معنى التوسل بالمفاداة بالمال. كما أن في 
ذلك إعانة لأهل الحرب. لأنهم يرجعون إلى 
المنعة. فيصير ون حربا عليناء وقتل المشرك عند 
التمكن منه فرض محكم , وفي المفاداة ترك إقامة 
هذا الفرض. وقد روي عن أبي بكر أنه قال في 
الأسير: «لا تفادوه وإن أغطيتم به مدين من 
ذهب)9* ولأنه صار بالأسر من أهل دارناء فلا يجوز 


- أهل الجاهلية يوم بدر أر بعماثة». قال الشوكاني : أخرجه أيضا 
النسائي والحاكم وسكت عنه أبو داود والمدذري والحافظ في 
التلخيص. ورجاله ثقات إلا أبا العنبس وهو مقبول. ومثله قال 
صاحب عون المعبود. وأماعدد أسارى بدر فقد أخرجه مسلم 
من حديث ابن عباس بلفظ «فقتلوا يومئذ سبعسين. وأسروا 
سبعسين) (عون المعبود / 4 ١ط‏ الهند, ونيل الأوطار /٠7‏ 7ط 
مصطفى الحلبي 6ه وصحيسح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي */ ١7417‏ - 1386ط عيسى الحلبي ولالااه). 

)١(‏ المبسوط .178/٠١‏ وتبيين الحقائق ”/ 744. والبحر الرائق 
4١ /©‏ ومواهب الجليل "/ 64. والأموال ص ١١7‏ فقرة 
,”٠*‏ والإنصاف 4/ .1١‏ وابن عابدين #/ 779 

(0) سورة الأنفال / ١١‏ 

(") سورة التوبة / ه 

(5) الأشر عن أبي بكر الصصديق رضي الله عنه أخرجه أبو يوسف في 
كتاب الخراج بلفظ وإن أخذتم أحدا من المشركين فأعطيتم به 
مدين دنانير فلا تفسادوه» . (كتاب الختراج ص ١45‏ نشر 

المكتبة السلفية 857١ه)‏ والمدي : مكيال لأهل الشام . 


إعادته لدار الحرب. ليكون حربا عليناء وني هذا 
معصية, وارتكاب المعصية لمنفعة المال لا يجوزء ولو 
أعطونا مالا لترك الصلاة لا يجوز لنا أن نفعل ذلك 
مع الحاجة . فكذا لا يجوز ترك قتل المشرك 
بالمفاداة. 9) 

وعلى القول بأن للإمام حق المفاداة بالمال» فإن هذا 
المال يكون للغانمين, وليس من حقه أن يسقط 
شيئا من المال الذي يفرضه عليهم مقابل الفداء إلا 
برضى الغانمين. 9) 

فداء أسرى المسلمين بأسرى الأعداء : 

8 ذهب الجمهور”” من المالكية» والشافعية, 
والحنابلة» وصاحبا أبي حنيفة, وهوإحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة إلى جواز تبادل الأسرى» 
مستدلين بقول النبي يك «أطعموا الجائع وعودوا 
المريض وفكوا العاني»”* وقوله «إن على المسلمين 
5 فيئهم أن يفادوا أسيرهم , ويؤدوا عن 
غارمهم»9©) و«فادى النبي كك رجلين من المسلمين 


)١(‏ البدائع 1194/0 ١12ع‏ والمبسوط 158/٠١‏ 1"4. ولا 
يخفى أن ظاهر الآية إن تعين القتل أولا قبل الإثخان. فإذا أنخنوا 
أجرى عليهم ماني الآية من المنّ أو الفداء. 

)١(‏ حاشية الدسوقي والشرح الكبير /١‏ 184. والمهذب ؟/ /ا#ا. 
والمغني 1٠0*/٠١‏ 

(") تبيين الحقائق “/ 7494. وحساشية ابن عابدين */ 0217179 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١85/7‏ . وبداية المحتهد 
0, وأحكام القران لابن العربي 818/7 . والإقناع 
0 ونهابة المحتاج 8/ 50, والمهذب ”77/7 والمغني 
والشرح الكبير 2401/٠١‏ والإنصاف 0٠١/4‏ ومطالب أولي 
النبى 1/ 07١‏ 

(14) حديث : «أطعموا الجائع . . . ». أخرجه البخاري من حديث 
أبي موسى الأشعري (فتح الباري 1١/٠١‏ ١ط‏ السلفية). 

(5) حديث : «إن على المسلمين في فيئهم ...» أخرجه - 


اي اك 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل ا ا 


ولا يتركه حتى تأكله الصدقة)''"2. كما صرح 
الفقهاء بأن ما لا تتم مصالح الأمة إلا به فهو 
واجب على الكفاية» ونصوا على أن الحرف 
والصنائع والتجارة المحتاج إليها من فروض 
الكفايات» لأن قيام الدنيا بهاء وقيام الدين 
يتوقف على أمر الدنياء حتى لو امتنع الخلق 
منه أثمواء وكانوا ساعين في إهلاك أنفسهم» 
لكن النفوس مجبولة على القيام به» فلا تحتاج 
إلى حث عليها وترغيب فيها'" . 


وقال محمد بن الحسن الشيباني: ثم 


ا لا ودر 


وينظر مصطلح (إنماءف .)١1" 1٠١‏ 

د عدم الإضرار بالفرد والمجتمع : اتفق 
الفقهاء على أنه لا يجوز للشخص في 
استعماله ملكه أن يقصد الإاضرار بالغير» 
لقوله عَكِله: «لا ضرر ل وهذا 


.». . حديث: «من ولي يتيماً له مال.‎ )١( 
أخرجه الترمذي (/ 5 7) من حديث عبد الله بن عمرو.‎ 
ثم قال: في إسناده مقال. لأن المثنى بن الصباح‎ 
. يضعف في الحديث‎ 

(؟) مغني المحتاج 517/54:. وإحياء علوم الدين 21/١‏ 
وتيسير التحرير 7/ 71. 

0) الكسب ص 244 *3". 

(4؟) حديث: «الا ضرر ولا ضرار. .2.0. 
أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 48/!) من حديث يحيى- 


ومع ر ةو ومو حدمو ةو و مم فور ميرو وروم رمو ةيمور مو ةنورمو مر مهو ملل م ددهم وو ور ممم لرة 


يدل على عدم جواز الإاضرار بأحد لا في 
ماله» ولا في نفسه ولا في عرضه . 

وكذلك لا يجوز مقابلة الضرر بالضرر 
والإتلاف بالإتلاف» فكل تصرف ‏ ولو كان 
في ملك المالك ‏ يمنع إذا أدى إلى الإضرار 
بالاخرين» ولذلك منع الفقهاء المالك من 
إشعال النار في يوم عاصفء» ولو كان في 
ملكه. ما دام يترتب عليه إحراق شيء من 
أموال الجيران» حيث يعتبر متعدياء وعليه 
الم اشام 
ولكن الفقهاء اختلفوا في منع الجار من 
التصرفات المعتادة التي يترتب عليها الإضرار 
بالجار على ثلاثة مذاهب : 

لمهم من لم بعتم من وللكة ووه متقدميق 
الحنفية» والشافعية على الراجح» وأحمد في 
رواية. 

ومنهم من يمنع ما دام فيه قصد الإضرارء 
أو كان الضرر فاحشاًء وهم المالكية» وأحمد 


- المازني مرسلاء وذكر ابن رجب في جامع العلوم 


والحكم )3١١-708/75(‏ طرقه وخرجهاء ونقل عن 
ابن الصلاح أنه حسنه لطرقه . 

)١(‏ المبسوط للسرخسي .)15/1١8(‏ وفتحالقدير 
6 وحاشية ابن عابدين 5447”/50» ونهاية 
المحتاج 2717/6 والقوانين الفقهيةص ٠/الاء‏ 
والمغني لابن قدامة 4/ 788 . 


كك 51ت 


١٠مل_١؟كلم‎ 


ومفم ممما وو واي ياه 


في الرواية المشهورة» وبعض الشافعية. 
ومنهم من فرق بين الضرر الفاحش فيمنع » 

يوسف في رواية» ومتأخري الحنفية» وبعض 
١0‏ 

الشافعية” '. 


وكما منعت الشريعة الإضرار بالأفراد 
منعت الإضرار بالمجتمع» ولذلك حرمت 
الاحتكار والرباء والمتاجرة المؤدية إلى 
الفساد. 


ثالثاً القيود الواردة عند انتقال الملك : 

٠‏ ذهب الفقهاء إلى أنْ لانتقال الملك 
شروطاً وضوابط» وجعلت الشريعة وسائل 
الانتقال كقاعدة عامة في حالة الحياة ‏ في 
الرضا والإرادة» بل اشترطت أن يكون الرضا 
غير مشوب بعيوب الرضا وعيوب الإرادة» من 
الغش والتدليس والاستغلال والإكراه والغلط 
ونحو ذلكء لقول الله تعالى: « لا تَأكاوَأ 
عَن قَاضٍ مِدَكُمَ 2"”4» ولقول الرسول 86: 
«إثما البيع عن تراض»”". وقوله: «لا يحل 


)١(‏ المراجع السابقة. 
زفق سورة النساء/ ام 
(*) حديث : (إنما البيع عن تراض . . .». 
أخرجه ابن ماجه (7///7) من حديث أبي سعيد - 


اا ل ا ل 000 


مال امرىء مسلم إلاما أعطاهعن طيب 
00 
وللتفصيل ر: مصطلح (رضاا ف ١١‏ وما 


بعدها). 
كذلك حدد الفقهاء إرادة المالك المريض 
مرض الموث بالثلث إذا كانت تصرفاته عطاءً 


وهيةء أو ستعاناة او و 


ر: مصطلح (مرض الموت). 

وقد قيدت الشريعة إرادة المحجور عليه 
في العقود التي فيها ضررء أو من شأنها الضرر 
على تفصيل يراجع فيه مصطلح : (حجر» سفه 


ف" ومابعدها): 


الخدري؛ وصحح إسناده البوصيري في مصباح 
الزجاجة (؟/ .)٠١‏ 

)١(‏ حديث: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا ما أعطاه من 
طيب نفس» . 
أخرجه البيهقي (7/ /97) من حديث ابن عباس . 

زفق فتح القدير مع العناية”/ 155. وجامع الفصولين 
8/7 » وشرح التلويح على التوضيح ؟/٠ه”,‏ 
وتيسير التحرير 7//ا1”» والبحر الرائق4/ ٠ه‏ 
وحاشيةابن عابدين"/ 87"؛ وبدائع الصنائع 
4 ١7٠7ء‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
*/"**” وبلغة السالك لأقرب المسالك 2.5147/7 
والقوانين الفقهية لابن جزي ص 776 وشرح الخرشي 
0 والأم للشافعي 6/4 والمختصر 
/ 73117 وروضة الطالين / 417 8/ /الاء والمغنى 
لابن قدامة 5/ 15 . 


حب 77ت 


الا ا ااا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل 


وأما في حالة الموت فإن جميع أموال 
العييت تقل إلى الورثة حسب فواعند 
الفرائض» كما أن وصيته تنفذ في حدود 
الثلث» وتنتقل إلى الموصى إليهم . 

وللتفصيل يراجع مصطلح (إرث ف .١5‏ 


وصية). 


اه 


رابعاً القيود التى أعطيت لولى الأمر : 
أعطت الشريعة الإسلامية ولي الآمر حق 
وضع قيود على الملك ومن ذلك : 


الأول تقييد الملك الخاص للمصلحة 
العامة : 
١5‏ تقر الشريعة الملك للأفراد وتحميه 
وتصونه. ومعيار تقييدهفيهايقوم على 
المصلحة العامة التى لا تختص بواحد معين؛ 
أو جماعة معينة» وإنما تعم المجتمع» يقول 
الشاطبي : لأن المصالح العامة مقدمة على 
المصالح الخاصة"'" . 

تعن الدللة: وزو كان حاف اسه 
ومن حقه أن يتصرف فيه كما يشاء» إلا أن حق 
الف موق وتحافقل عليه شرف فمراغاة 
مصالح الاخرين قيد على استعمال الحقوق 
ومنها الملك. يقول الشاطبي: لأن طلب 


."٠0/١تاقفاوملا‎ )١( 


الإنسان لحظه حيث أذن له لا بد فيه من مراعاة 
اس 8 .0 م )2 
حق الله وحق المخلوقين 5 

وحق الله تعالى هو ما يتعلق بالنفع العام . 


الثانى ‏ القيود التى أعطيت لولى الأمر 
على حق التملك : 
ويندرج تحتها ما يلي : 


أ إحياء الأرض الموات : 
6-_اختلف الفقهاء في تملك الأرض 
الموات بالإحياء دون إذن الإمام,» أو أنه 
يشترط إذن الإمام لتملكهاء فذهب الشافعية 
والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى 
أنه لا يشترط في الإحياء إذن الإمام . 
وخالفهم أبو حنيفة والمالكية على تفصيل 
ينظر في مصطلح (إحياء الموات ف .)١4‏ 
ب تملك المعادن : 
15 ذهب المالكية إلى أن المعادن» سواء 
أكانت جامدة أم سائلة» وسواء أكانت ظاهرة 
أم في باطن الأرض» وسواء أكانت في أرض 
مملوكة ملكاً خاصاً أم غير مملوكة فهي ملك 
للدولة (جميع المسلمين) تتصرف فيها بما 
يحقق المصلحة العامة بتأجيرهالمدة 


. 7410/7 الموافقات‎ )١( 


- 


معلومة. أو إقطاعهالا على وجه 
التملك2320 , 

وكذلك الأمر عبد الحنفية والشافعية 
والحنابلة فى المعادن الظاهرة فى أرض 
الموات» يت لا تملك عندهم الحا 
لأذفي ذلك إضرارا بعامة المسلمين» 
وكذلك الحكم في المعادن الباطنة» فلا 
تملك بالإحياء على الراجح في المذهب 
الشافعيء وعلى أشهر الروايتين عند 


الحنابلة . 
والتفصيل في مصطلح (إحياء الموات 
ف 59). 


ج-الحمَى: 

٠١١‏ الحمى حيث هو قيد على الإحياء» فقد 
ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية 
والحنابلة والشافعية في الصحيح إلى أنه ليس 
لغير رسول الله يَلِْةِ من أئمة المسلمين أن 
يحموا لأنفسهم شيئاًء ولكن لهم أن يحموا 
مواضع لترعى فيها خيل المجاهدين» ونَحَمْ 
الجزية وإبل الصدقة وضوال الناس على وجه 
لا يتضرر به من سواهم . 


)١(‏ المقدمات الممهدات لابن رشد ١/78؟7»‏ وحاشية 


الدسوقي على الشرح الكبير »485/١‏ وبلغة السالك 
لالظف” 


يجوز التوسع فيه. 
والتفصيل في مصطلح (إحياء الموات 


ف 2”١‏ وحمى ف 5 


الثالث ‏ القيود التى أعطيت لولى الأمر 
على حق التصرف فى الملك: ‏ 2" 

لولى الأمر الحق فى تقييد تصرفات المالك 
عا قتصيبة البطاعة السافنة درق ترد 
ولا ضرارء ويظهر ذلك فيما يأتي : 


أ السعيز: 


16 بالشهي هو تتدير البيلظان اوتاه 


للناس سعراً وإجبارهم على التبايع بما قدره. 
وقداتفق الفقهاء على أن الأصل في 
التسعير هو الحرمة» أما جواز التسعير فمقيد 
عندهم بشروط معينة . 
والتفصيل في مصطلح (تسعير ف ه وما 
بعدها). 
ب الاحتكار: 
4 الاحتكار هو شراء طعام ونحوهء 
وقد اتفق الفقهاء على أن الاحتكار بالقيود 
التي اعتبرها كل منهم محظورء لما فيه من 


5ش - 


وووف رفو مه موف ء هيم مر مرو رو وروم رمه م رورجم وم ورد ا ممم مم دودمم جم مه ورا 


على أن الحاكم يأمر المحتكر بإخراج ما 
اختكر إلى السوق وبيغه للناس . 
والتفصيل في مصطلح (احتكارف ؟١).‏ 


مدى سلطان الدولة في نزع الملك : 
٠‏ للدولة الحق في نزع الملك استثناء 
للمصلحة العامة . 
قال ابن حجر الهيتمي : أجمع العلماء على 
أنه لو كان عند إنسان طعام واضطر الناس إليه 
يجبر على بيعه دفعاً للضرر عنهه”"' . 
وتفصيل ذلك فيما يلي : 


أولاً ‏ استملاك الأراضى المملوكة ملكاً 
خاصاً لأجل المصلحة العامة : 
"١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه إذا ضاق المسجد 
بالناس فيجوز توسعته على حساب الأراضي 
المملنوكةة ملكا عاقيا .وكدلك الأمزإذا 
احتاج الناس إلى شق طرق عامة أو توسعتها 
ونحو ذلك؛ ولكن لا يد من تعويض عادل 
يقوم بتقديره ذوو الخبرة . 

وقد نصت مجلة الأحكام العدلية على أنه : 
لدق الحاحة يوغل ملك كات من كان بالقيوة 
بأمر السلطان ويلحق بالطريق» لكن لا يؤخذ 


.189/1١رجاوزلا‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 0 اا ا ااا ااا 


مويله عا ل وله الفيو "ل وذلك لماروي 
المسجد الحرام أخذوا أرضين بكره من 
أصحابها بالقيمة وزادوا في المسجد الحرام» 
وبفعل عثمان رضي الله تعالى عنه في توسيعه 
مسجد رسول الله كلقد2" . 


ثانياًنزع الملكية لأجل مصلحة 
الأفراد : 

١>"_ذهس‏ الفقهاء إلى أنه إذا تعارضت 
مصلحة فردية مع مصلحة فردية أخرى» فإن 
الشريعة تقدم أقواهما وأولاهما بالاعتبار» 
وأكثرهما درءا للمفسدة» وبناءً على ذلك فقد 
أجازت الشريعة نزع الملك الخاص» 
أو التملك القهري لأجل مصلحة فردية في 
عدة صورء منها: 

أالشفعة: 

#لاات الكتفعة الغة: الضمء وشرعا : تملك 
البقعة جبرا على المشتري بما قام عليه بمثله 


)١(‏ المادة5١15»‏ وانظر: البهجة شرح التحفة 


7/؛ وشرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي 
8/5 . 

0) ابن عابدين4/4لا. ومواهب الجليل 2757/4 
ومختصر المزني ”7097/7, والطرق الحكمية ص 559 
مطبعة السنة المحمدية» والأحكام السلطانية للماوردي 


ص 5168. 


ه56 ده 


ففوف وو وموم مع واوا يانه 


إذا كان مثلياء وإلا فبقيمته”" . 

والشفعة ثابتة للشريك بالاتفاق» وللجار 
على خلاف بين الفقهاء؛. حيث ذهب 
جمهورهم (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى 
عدم ثبوتها للجارء في حين ذهب الحنفية إلى 
ثبوتها للجار الملاصد 9" . 


وينظر ته تفصيل ذلك في مصطلح (شفعة 


ب ح بيع أموال المدين لصالح الدائن 
جبرا عليه : 


5 أجاز جمهور الفقهاء ‏ ما عداأيا 
حنيفة بيع أموال المدين لآداء ديون 
عليه إذا طلبوا ذلك. ثم يبيع القاضي ماله 


(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ه//ا١‏ ل 
8" . 

(؟) شرح العناية على الهداية مع تكملة فتح القدير /405/1؛ 
4ه والبحر الرائق 8/ »١547‏ وحاشية ابن عابدين 
76 »؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
*/ 41 وحاشية العدوي ؟/9؟5, والأم */ 27*31 
وفتح العزيز١١/54*-85"ء‏ ونهاية المحتاج 
6/, والغاية القصوى ”/ 45417 والمغني لابن 
قدامة ه/08”. 


ل 2 ل ل 0000 


أو نفقة أو دية أو تعويضر "١7‏ . 


ج-بيع المرهون لأداء الدين : 
للحاكم أن يجبر الراهن على قضاء 


د الأشياء التي لا تنقسم 
ضرر: 

35> يجوز للحاكم أن يجبر على البيع من 
لاط الى عضر كين لي العا 
الشى د تنقسمء أو في قسمتها ضررهء فإذا 
امتنع 0 دفعاً للضرر اللاحق 
بالطالبء لأنه إذا باع نصيبه مفردا نقص 
20 

والتفصيل في مصطلح (قسمة ف ١7‏ وما 


بعدها). 


أو في 5 تها 


(؟) حاشية ابن عابدين141/1» وبدائع الصنائع 
44/84 » والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
*/ 755» وبداية المجتهد784/7. والروضة 
5 »؛ وتحفة المحتاج »١14/8‏ والمغني لابن 
قدامة 5/ "481 » والروض المربع ١57/8‏ . 

(؟) القواعد لابن رجب ص 7 07 وتبصرة الحكام 
515 


لك 


ا 0 


لاا ا اا ااا ااا ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا ا ا ا ل 


١‏ الممائلة فى اللغة: مصدر ماثل» يقال: 
ماثل الشيءَ: شابهه» ويقال ماثل فلاناً: شبهه 
4 

ولاتسسؤن المبائلة ]لآ ين الستهنه 
تقول : نحوه كنحوهء وفقه كفقهه, ولونه 
لو 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوق”” , 


الألفاظ ذات الصلة : 
المساواة: 


١‏ المساواة من ساوى الشيء الشيء 
مساو :طق له وغاذلهة قدرا أو 3 


والعلاقة بين المماثلة والمساواة: أن 


إلنك4 المعجم الوسيط» والمصباح المنير» وقليوبي وعميرة 


م . 


3ت 


الا 0700 


المساواة تكون بين المختلفين في الجنس 

والمتفقين فيه» لأن التساوي : هو التكافؤ فى 
انحا اتسرحائامة “فعا ضميوة الأبسه 
)2 

الأحكام المتعلقة بالمماثلة : 

تتعلق بالمماثلة أحكام منها : 


أ المماثلة في بيع الربويّ بجنسه : 

يشترط لصحة بيع الربوي بجنسه 
دبع الساتض في البجلس والعليو جك 
الجما الندايية الخبيى و جتيدف يتا + لخو 
النبي وَكْة: «الذهب بالذهب. والفضة 
نالقضة الب جالسن والعدربالفدير: 
والتمر بالتمرء والملح بالملح. مثلاً بمثل» 
سحؤاء سوا يبدا قد كاذا تداك هذ 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم. إذاكانيداً 


بيد" . 
والتفصيل في مصطلح (رباف 77 وما 
بعدها). 


)١(‏ لسان العرب. 

(6؟) حديث: «الذهب بالذهب...24. 
أخرجه مسلم )111١١/7(‏ من حديث عبادة بن 
الصامت . 


ب المماثلة بين الجاني والمجني عليه 
لوت القصاص: 
؛-يشترك لثبوت القود للمجني عليه 
أوالورقك عن الجاني> المدائلة يهنا فى 
خصالء فإن فضل الجاني بخصلة منها عن 
المجني عليه لم يقتص له منه''2 على اختلاف 
بين الفقهاء في بعض التفاصيل . 

والتفصيل في مصطلح (قصاص ف ١"‏ 
ونا :بعدها» عبباية على فا و لشن م 
ومابعدها). 


ج- المماثلة في استيفاء الحق المالي : 
ه_الأصل في استيفاء الحق المالي أن 
يستوفي صاحب الحق عين حقه إذا 
وعد كن تو تر المن نهدل ذاعان 
مثلياء فإن لم يكن له مثل فقيمته» وهذا في 
الجملة. 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (استيفاء 
ف17)» ومصطلح (ظفر بالحق ف ١١‏ وما 
بعدها). 


د المماثلة فى باب الارث : 
 ”‏ المراد بالممائلة في حساب الفرائض كون 


. 745/5 فتح الجواد شرح الإرشاد‎ )١( 


58 سه 


متاكلة 5 قياطلة 


اممو و رفم راو ااام ااا ما 


أحد العددين مساوياً للاخرء كالثلاثة مع 
الثلاثة» والخمسة مع | 4 مويه : 
والفروض المقدرة فى كتاب الله ستة : 
الثلثان» والثلث» والمنديى؟ والنصف» 
والربع» والثمن. 
ثم إن كانت الورئة عصبات قسم المال 
يهم بالسوية إن تمحضوا ذكوراً إو إناثاًء 
ا 1 
وإن اجتمع الصنفان قدّر كل ذكر أنثيين» 
وأصل المسألة فى هذه الحاللات: عدد رؤوس 
و إن كان مع العصبات ذو فرض واحد 
وعم وفرض البنست النصفء وأقل 
مخرج للنصف اثنان: فأصل المسألة إذا 
إثنان. 


فإن كان في الورثة ذَوَا فرضين: فإن كانا 
متماثلين في الفرض والمخرج: كأخ لأمء 
وأم» وأخ لأب» فأصل المسألة من مخرج 
ذلك الكسرء وهو ستة» لأن فرض كل من 
الأخ للأم والأم: السدسء وأقل عدد يخرج 
منه السدس : ستة . 

فإن لم تكن في المسألة عصبة فالمسألة 
أيضاً من ذلك الكسر : ففي زوج وأخت شقيقة 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


أو لأب فالمسألة من اثنين» لتماثل الفرضين 
والمخرج» وهكذافي كل مسألة تماثل 
العددان كثلاثة وثلاثة مخرجي الثلث 
والثلثين» كولدي أم وأختين شقيقتين 
أو لأب» ففرض ولدي الأم الثلث» وفرض 
الأغتين لفير الأم لقان فيكتفى 


0000 


انظر : مطل . 


.81 00 /8 الاختيار 8/ 177 ومغني المحتاج‎ )١( 


هت 


١‏ المماكسة في اللغة مصدر ماكس» وهي 
فى البقيع : لتقام القيدق والبتتبط اله 
والمنابذة بين المتبايعين . 

وفي الاصطلاح : بمعنى المشاحة» 
ويختلف المراد بها من معاملة لأخرى . 

فهي في البيع : استنقاص الثمن عما طلبه 
البائع » والزيادة عما طلبه المشتري . 

وفي الجزية: معناها المشاحة في قدر 
العرية عن العقد: والسكارعة ذفن لساك 
بالصفات عند الأخزة ١‏ , ْ 
ما يتعلق بالمماكسة من أحكام : 
المماكسة فى أخذ الجزية : 
فى السام فى الع الؤمام لى 
وضع الجزية مماكسة غير فقير عند قوتنا . 


.؟١17/68 لسان العرب» والجمل "/ 2*5 41و‎ )١( 


0 


ف /807) 
'"' يختبر رشد الصبي بالمماكسة. وتفصيل 
ذلك في مصطلح (رشدف 00 


ا حل اال ا 00000 


ش بالرجل الذي أخذه من بني عقيل» . 7) و«فادى 
بالمرأة التي استوهبها من سلمة بن الأكوع ”" ناسا 
من المسلمين كانوا قد أسروا بمكة» ولأن في المفاداة 
تخليص المسلم من عذاب الكفار والفتنة في الدين» 
وإنقاذ المسلم أولى من إهلاك الكافر. 

ولم يفرقوا بين ما إذا كانت المفاداة قبل القسمة أو 
بعدذها. 

أما أبويوسف فقد قصر جوز المفاداة على ما قبل 
القسمة. لأنه قبل القسمة لم يتقرركون أسيرهم 
من أهل دارنا حتى جازللامام أن يقتله. وأما بعد 
القسمة فقد تقرركونه من أهل دارنا حتى ليس 
للامام أن يقتله. أي فلا يعاد بالماداة إلى دار 
الكفر. ولأن في المفاداة بعدها إبطال ملك المقسوم 
له من غير رضاه. 

ونص المالكية على مثل قول أبي يوسف أيضاء 
ومحمد بن الحسن أجازه في الحالتين لأن المعنى 
الذي لأجله جوزذلك قبل القسمة الحاجة إلى 
تخليص المسلم من عذابهم» وهذا موجود بعد 
القسمة. وحق الغانمين في الاسترقاق ثابت قبل 


- سعيد بن منصور من حديث حبان بن أبي جبلة . والحديث 
مرسل (سئن سعيد بن منصورء القسم الثاني من المجلد الثالث 
ص ”١7١‏ ط افند). 

)١(‏ حديث : «فداء النبي وَدْ رجلين من المسلمين بالرجل الذي 
أخذه من بني عقيل» . أخرجه مسلم مطولا من حديث عمران بن 
حصين (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي / 211757 
7518 اط عيسى الحلبي) . 

(؟) حديث: «وقداء النبي يك بالمرأة التي استوهبها من سلمة بن 
الأكوع ناسا من المسلسين» . أخرجه مسلم مطولا من حديث 
سلمة رضي الله عنه (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
م ه10 1875 ط عيسى الخحلبي) . 


ماوق وااو واه فعواة لقاع 6ه غ اق فوع وا هع هاه وااو لاع نواه وإواقاء 


القسمة. وقد صار الأسير بذلك من أهل دارناء ثم 
تجوز المفاداة به هذه الحاجة. فكذلك بعد القسمة. - 

وقد نقل الحطاب عن أبي عبيد أن النساء 
والذراري ليس فيهم إلا الاسترقاق. أوالمفاداة 
بالنفوس دون المال. 

وأما الرواية الأخرى عن أبي حنيفة فهي منع 
مفاداة الأسير بالأسير. ووجهه: أن قتل المشركين 
فرض محكم. فلا يجوز تركه بالمفاداة. )١‏ 
35> - ول وأسلم الأسير لا يفادى به لعدم الفائدة, 
أي لأنه فداء مسلم بمسلم. إلا إذا طابت به نفسه 
وهو مأمون على إسلامه : ") 
"٠‏ - ويجوزمفاداة الأكثر بالأقل والعكس كما قال 
الشافعية, ولم يصرح بذلك الحنابلة» لكن في 
كتبهم ما يوافق ذلك. لاستدلالهم بالأحاديث 
المتقدمة. 

أما الحنفية فقد نصوا على أنه لا يجوز أن يعطى 
لنارجل واحد من أسراناء ويؤخذ بدله أسيران من 
ار 


جعل الأسرى ذمة لنا وفرض الجزية عليهم : 
اتفق الفقهاء على أنه يجوز للامام أن يضع 
الجزية في رقاب الأسرى من أهل الكتاب والمجوس 


)١(‏ المبسوط 5٠ 2188/١٠١١‏ والبدائع ؟/ .١١١‏ وتبيين الحقائق 
*/ 44»» والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 7/ 184, ومواهب 
الجليل #/ هل والمغني ؛ ط ثالثة. 

(؟) تبيين الحقائق “/ 7494. والبحر الرائق ه/ .4٠‏ والمغنى 
4 : 

5 الإقناع 6/ 0ه والمغني 401٠/٠١‏ . ومطالب أولي النبى 
101/7"» والبدائع 171/17. وترى اللجنة أن ذلك ينبغي أن 
يكون الرأي فيه للإمام حسب المصلحة . 


١5 


رف بها لدان اللعة السيسن | اناك 
مذاكيره 4 والمغير عن خاقنهة3, 
والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى 
5 إفة 
استؤصل ذكره لي 
وقالهالغابي «الشمر ب ينتطع اكز 
وال ٠.‏ 0 
1١ /*‏ وشرح منتهى الإرادات ؟/ 578 . 
فرق العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير”/ !44 


2 حاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق */ 77 . وانظر: 
المغرب للمطرزي ص 5ل نشردار الكتاب العربى . 


وقال المنوفي المالكي: الجب هو قطع 
الذكرالأ 30 , 

ويطلق الشافعية والحنابلة لفظ المجبوب 
فى غالب استعمالاتهم على مقطوع الذكر 
فقرط”” . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أالمجبوب: 
؟المجبوب لغة: اسم مفعول من جب 
بمعنى قطع وهو: الذي استؤصلت مذاكيره. 

وفي الاصطلاح اختلف الفقهاء في معناه 
إلى رأيين : 

الأول : المجبوب وهو من قطع ذكره 
أصلاًء كما صرح بعض الحنفية والشافعية 
والشيابلة. 

الثاني: هو من قطع ذكره وخصيتاه كما 
صرح به بعض الحنفية والمالكية”" . 


والصلة بين الممسوح والمجبوب أن 


)١(‏ كفاية الطالب الرباني 7/ 60 نشر دار المعرفة. وانظر: 


الزرقاني ”/ 378 . 

(9) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 7955» ومغني المحتاج 
ا وشرح منتهى الإرادات ؟/ 578 . 

(9*) الاختيار 21١7/7‏ وحاشية الدسوقي 27178/7 ومغني 
المحتاج »7١7/8‏ وشرح منتهى الإرادات 1/ 1158 


والمغنى 51//5". 


 هآأ‎ 


 "‏ الخصي في اللغة على وزن فعيل بمعنى 
مفعول» يطلق على من قطع ذكره» أو سلت 
ا , 

وأما في الاصطلاح : فقد اختلفت عبارات 
الفقهاء في المراد بهذا اللفظ. فقيل : الخصي 
من قطعت أنثياه مع جلدتهما . 


وقيل: ا لخصى من قلبت أنثياه”؟" . 
وقيل: الخصي مقطوع الذكر قائم 


اح لعو فلن الل كين لاتقو وبع قا 
النساءء أو لا دا 


(1) المصباح المنير» والمعجم الوسيط . 

(؟) تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 705 . 

() شرح الزرقاني "/ 777 . 

(4:) شرح المحلي على المنهاج "/ 75٠١‏ ومغني المحتاج 
ا 

(5) المصباح المنير للفيومي . 


ا ل ا قح ا 000 


عن الوطء في القبل لعدم انتشار الالة7" . 
الذكر والأنثيين فى العنين» وذهابهما فى 
الممسوح. 


الأحكام المتعلقة بالممسوح : 
تتعلق بالممسوح عدة أحكام» منها : 


مرتبة الممسوح في إدخال الأنثى القبر : 
ه ‏ صرّح الشافعية بأن أحق الناس في وضع 
الأنثى في قبرها الزوج؛ فالمحرم الأقرب 
فالأقرب» فعبدها لأنه كالمحرم في النظر 
ونحوه؛ فممسوح» فمجبوب» فخصي 
لضعف شهوتهم» ورتبوا كذلك لتفاوتهم في 
الشهوة» إذ الممسوح أضعف من المجبوب 
والخصي» لأنه لم يبق له شيء من الأنثيين» 
والمجبوب أضعف من الخصي لجب 
ا 


وللتفصيل (ر: دفن ف 5). 


نظر الممسوح إلى الأجنبية : 
5 اختلف الفقهاء في حكم نظر الممسوح 


() حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 7١/7‏ . 
(؟) حاشية الجمل على شرح المنهج 198/7 . 


ذا اكد 


وممف فرفر ةو نوم ةو نمم م ر جد وو ووو ةو ممم ووو ةرمرم نووم منرم م مر وب ةنو نموم متب رمدت 5 


إلى الأجنبية إلى ثلاثة اراء : 

الرأي الأول: ذهب الحنابلة والشافعية في 
القول المقابل للأصح ‏ وهو ما يؤخذ من 
عبارات فقهاء المالكية ‏ إلى أنه يحرم نظر 
الممسوح إلى الأجنبية ولو امرأة سيده كغير 
الممسوح . 


قال ابن عقيل: لا تباح خلوة النساء 
بالخصيان ولا بالمجبوبين لأن العضو وإن 
تعطل أو عدم فشهوة الرجال لا تزول من 
قلوبهم» ولا يؤمن التمتع بالقبلة أو غيرهاء 
ولذلك لايباح خلوة الفحل بالرتقاء من النساء . 


وقال القرافي: لا يجوز للخصي الدخول 
على المرأة إلا أن يكون عبدهاء واستخف إذا 
كان عبد زوجها للمشقة الداخلة عليها في 
استتارها منه(١'‏ . 


الرأي الثاني : قال الحنفية: إن الممسوح 
كالفحل في النظر إلى الأجنبية حيث قالوا: إن 
المسر ني للها جزضواء ست اه الا 
كالفحل في النظر إلى الأجنبية لقوله تعالى : 


قل للمُؤمييت يَحْضْوأ مِنْ أبتصدرهة #4" 


للك شرح منتهى الارادات ؟/ 2578 والقليوبي وعميرة مع 
شرح المحلي */ 271١‏ والذخيرة 17/17 وانظر: 
القوانين الفقهية ص /4# ط دار الكتاب العربي . 

زفق سورة النور/ ل" 


والمجبوب من الذكور المؤمنين فيدخل تحت 
الخطاب» وقالت عائشة رضى الله عنها : 
«الخصاء مثلة فلا يبيح ما كان حراماً قبله)2"7, 
والمجبوب يشتهي ويسحق وينزل ولو جاءت 
امر أتدجو لك يمت نسنيةة, 

ونصوا على أنه لا يجوز أن ينظر الرجل 
(الفحل) إلى الأجنبية إلا وجهها وكفيهاء فإن 
كان لا يأمن الشهوةلا ينظر إلى وجهها 
السام 

ورخص بعض مشايخ الحنفية في حق 
المجبوب الذي جف ماؤه الاختلاط بالنساء . 

قال أبو السعود: الأصح المنع مطلقاً كما 
فوالخانة 7 

الرأي الثالث: يرى الشافعية في الأصح 
إلى أن نظر الممسوح إلى الأجنبية كالنظر إلى 
المحرم؛ بمعنى أنه يحل نظره بلا شهوة نظر 


)١(‏ أثر عائشة رضى الله عنها: «الخصاء مثلة فلا 


يبيح ...1 
ذكره صاحب تكملة فتح القدير ٠١1//4(‏ ط الأميرية 
ببولاق)» وقال العيني: هذا لم يثبت عن عائشة 
رضي الله عنهاء وقال الزيلعي في نصب الراية (5/ 76٠‏ 
ط المجلس العلمي ببيروت): غريب . 

(؟) حاشية أبي السعود على شرح الكنز لمنلا مسكين 
*//37"ء والهداية مع تكملة فتح القدير18/6غ2 
٠١8 ٠٠١/‏ ط الأميرية ببولاق. 


لت 5-07 


لل ا ا ل اق ل 000 


لقوله تعالى : « أو التيعي عير أؤلي الْإزيةٍ 
مِنَّ رمال ”'2. أي : غير أصحاب الحاجة 
إلى التكاح» ويشمل الممسوح”" . 

وقال الشربيني الخطيب : وينبغي - كما 
قالالزركشي ‏ تقييد جواز النظر في 
الممسوح بأن يكون مسلماً في حق المسلمة» 
فإن كان كافراً منع على الأصحء لأن أقل 
أحواله أن يكون كالمرأة الكافرة””" . 


أثر خلوة الممسوح بزوجته في تقرير 
المهر : 
/ا ‏ يؤخذ من عبارات الحنفية والحنابلة أن 
خلوة الممسوح بزوجته تقرر المهر. 
مجارت خاي ا ران 
الحيعيون حار ة سجييحة عند أي تعنيلة ج20 
كان لمن ا و 
التي يتأكد المهر بهاء سواء كان مسمى أو مهر 
اللمدزوامعتق الا سقط مده قم م بعد ذلك ]5 
بالإبراء من صاحب الحق”” . 


.”3١ سورة التساء/‎ )١( 

(5) شرح المحلي مع حاشية القليوبي */ 07٠١‏ ومغني 
المحتاج /'٠‏ ا 

(*) مغني المحتاج */ 10 . 

(5) الفتاوى الهندية /١‏ ه06”#. 

(5) الفتاوى الهندية ”07/١‏ #085 


الال ا ل ل ا ل 0000 


وجاء في كشاف القناع : وتقرّر الخلوة 
المهر ولو لم يطأء ولو كان ا أو كان 
بأتحدهنا مانع حسي كجب ورتق ونضاوة أي 
مزال يرى فزن التخلوة تقرن الدهر كامات إذا 
كاتف تمروطها "أن الخلوة انها قررة 
ار 

وذهب المالكية والشافعية على الجديد إلى 
اتغلوة السممرت تررضت اشرو الجه رلا 
تؤثر فيه . 

قال الحطاب: القبلة والمباشرة والتجرد 
والوطء دون الفرج لا يوجب على الزوج 
السداف 7 . 

وقال الصاوي في تعليقه على كلام الدردير 
عن رد الزوجة زوجها لعيبه: فإن كان الزوج 
ممن لا يتصور وطؤه كالمجبوب والعنين 
والخصي مقطوع الذكر فإنه لا مهر على 


فرق 
الزوج”". 


التفريق بين الممسوح وزوجته : 
اتفق الفقهاء على ثبوت الخيار للمرأة بين 
التفريق والبقاء إذا وجدت زوجها ممسوحا 


)5غ( كشاف القناع ه/ 161 . 


(؟) مواهب الجليل */05٠ه.‏ 
(*) حاشية الصاوي مع الشرح الصغير ؟//ا/141» ومغني 
المحتاج / 175 آ-7176. 


5 1 


انهه وه كو مقط عع لقعم مومع عم عه ع 2926م ماذوه و ممع ماه ع ملو غم عقو و لؤفائاية ‏ هع عوج ووه م معام ع ووه مع هه مهاه لإمروه لقره واطعرة ولاعء عونم هاو مو ورطة عو وفع مو وم عمم ؤعاوه عرفعم» 


لأن فيه نقصاً يمنع الوطء أو 1 

ولتفصيل أحكام التفريق بالعيب وشروط 
التفريقبه. (ر: جساف هل وطلاق 
ف 94 وما بعدها). 


1 يرى الحنفية أن الممسوح إذا كان ينزل 
كالصحيح في وجوب العدة على الزوجة عند 
0 

الفرقة : 


وإذامات الممسوح عن زوجته وهي 
حامل» أو حدث الحمل بعد موته» ففى 
العدة بالوضع » وفي الرواية الثانية هي كزوجة 


وصرّح المالكية بأنه لا تجب العدة على 
زوجة الممسوح ذكره وأنثياه””' . 


وذهب الشافعية إلى أنه لا تجب عدة 


)١(‏ الفتاوى الهندية١/676.‏ وانظر: تبيين الحقائق 
*/ 77ء والشرح الصغير 5597/7 49١‏ . والزرقاني 
*/8”؟,. وشرح المحلي على المنهاج "/ 7350١‏ . 
ومغني المحتاج ”/ 7١7؛‏ وكشاف القناع ه/ 1١١١‏ . 

(0) المبسوط للسرخسي 017/5 . 

(") الفتاوى الهندية 070/١‏ . 

(5) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس 708/7» ومنح الجليل 
دخفضيا” 
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الطلاق على زوجة الممسوح الذي لم يبق له 
ال 

وأما إذا مات الممسوح عن حامل فتعتد 
زوجته بالأشهر لا بالوضع» إذ لا يلحقه الولد 
على المذهب, لأنه لا ينزل ولم تجر العادة 
أن لف دول 

وقال الاصطخري والقاضيان والصيدلاني 
والصيمري وأبو عبيد ابن حربويه يلحقه 
الولد» لأن معدن الماء الصلب» وهو ينفذ من 
ثقبة إلى الظاهر وهما باقيان» ويحكى ذلك 
قولاً للشافعي» قال المحلي: فتنقضي عدتها 
برقع اهار 1 

والأصل عند الحنابلة أنه إذا طلق الرجل 
زوجته وقد خلا بها فعدتها للاث حيض غير 
الحيضة التي طلقها فيهاء وظاهر كلام الخرقي 
أنه لا فرق بين أن يخلو بها مع المانع من 
الوطء أو مع عدمهء سواء كان المانع حقيقيا 
كالجب والعنة والفتق والرتق» أو شرعيا 
كالضعوم وال برام و الحيكي واتحاين 
والظهارء لأن الحكم ههنا على الخلوة التي 
هي مظنة الإصابة دون حقيقتها " . 
)١(‏ روضة الطالبين 55/8". 


المحتاج 8/ 79757615 . 


إفوة المغني 45١/1‏ ”هع 


ااا ا ل ل ا ا 000 


ثم قالوا: لا تنقضي عدة الزوجةمن 
زوجها بوضع حبل لم«يلحق الزوج لصخره 
أن كز عميا تعن ارس سر أن 
الحمل ليس منه يقيناً فلم تعتد بوضعه» وتعتدل 
بعده عدة وفاة إن كانت متوفى عنهاء أو عدة 
حياة إن كان فارقها فى الحياة حيث وجبت 
وللتفصيل (ر: عدة9”). 


لحوق الولد بالممسوح : 
٠-اختلف‏ الفقهاء في لحوق الولد 
بالممسوح : 

فيرى المالكية والشافعية على المذهب». 
وهو الصحيح عند الحنابلة أن الممسوح 
لا يلحقه الولد. لأنه لا ينزل ولم تجر العادة 
ناف لوو لو 

وقد فصّل المالكية فقالوا: إن المجبوب 
ينتفى عنه الولد بغير لعان لاستحالة حملها منه 
حيتئل عادة» ومثله مقطوع الأنثيين أو البيضة 
اليسرى فقط على الصحيح . 

فإذا وجدت البيضة اليسرى وأنزل فلا بدَّ 


)١(‏ مطالب أولي النهى 0/ 59ه. 

(؟) شرح المحلي وحاشية القليوبي 
الطالبين 2755/8 ومطالب أولي النهى ه/ تكم 
والمغني /ا/ 48١‏ . 


عليه 5/ ٠ه‏ وروضة 


من اللغان مطلقاً ولو كان مقطوع الذكر. 


وإن فقدت البيضة اليسرى ولو قائم الذكر 


فلا لعان ولو أنزل» وينتفي الولد لغيره. 


وطريقة يقة القرافي أن المجبوب والخصي إن 
لم ينزلا فلا لعان لعدم لحوق الولد بهماء وإن 
أنزلا لاعن( . 


ويرى الحنفية وهو قول عند الشافعية 
وظاهر كلام أحمد أن الولد يلحقبه. ‏ - 

جاء في الفتاوى الهندية: إذا فرق القاضى 
بين المجبوب وبين امرأته بعد الخلوة» 1 
جاءت بولد إلى سنتين يثبت النسب منهء ولا 
يبطل تفريق القاضي . 

وعند التمرتاشي من الحنفية إن علم أن 
الممسوح ينزل يثبت 
علم بخلافه فلا" . 

وجاء في شرح المحلي: قال الإصطخري 
والقاضيان والصيدلاني والصيمري 
وأبو عبيدة وغيرهم من فقهاء الشافعية: 
إن الممسوح يلحقه الولد لأن معدن الماء 
الصلب وهو ينفذ من ثقبة إلى الظاهر 
وهما باقيان» ويحكى ذلك قولاً للشافعي 


(0) فتحالقدير”/ 554 ط بولاقء والفتاوى الهندية 
هه . 


امهم ب 


مهفو ون ومع 1 
ممسوح .١١-٠١‏ مموّف مميّزء منلى١‏ 


قذف الممسوح بالزنا : 
١_اختلف‏ الفقهاء في حد قاذف الممسوح 
بالزنا . 

فذهبالجمهورإلىأنهلا يحدحد 
القذف» وذهب الحنابلة إلى أنه يحد. 


موه 


انظرة اي 


1-6 


200 شرح المحلي وحاشيتا القليوبي وعميرة عليه ؛/ 6١‏ . 


220 1 ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


١‏ منىّ بالكسر والتنوين: بليدة على فرسخ 
من الدماء» أي : يراق» وحدّها: ما بين وادي 
محسّر وجمرة العقبة» وهي شعب طوله نحو 
ميلين» وعرضه يسير» والجبال محيطة به: ما 
أقبل منها عليه فهو من منى» وما أدبر منها 
: )00 
فليس من منى" ‏ . 

ويرى الحنفية والشافعية والحنابلة أن وادي 
محسّر وجمرة العقبة ليسامن منى» وقال 
المالكية : إن جمرة العقبة من منى» وباقى 
لعقبة ليس منهاء وقيل: إن العقبة كلها من 


زفق 
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مرو 


الحج مع حاشية ابن حجر الهيتمي ص 777 77لا 
والمجموع للنووي ١74/8‏ ., ولسان العرب . 

(0) فتح القدير 177/7. والدسوقي 248/7 والمجموع 
للنووي »١1754/8‏ والإيضاح في مناسك الحج مع 
حاشية ابن حجر الهيتمي ص 7077 27377 وكشاف 
القناع 7/ 494» والمغني 4717//7 . 


لاه - 


فلوو ووم مفو دوو وود و اا ادو 


منى من شعائر الله» يؤدي الحجاج فيها 
عددا من مناسك الحج» وهي : 
رمي الجمار : 
؟ ل ترمى جمرة العقبة يوم النحر بعد دفع 
الحجاج من مزدلفة إلى منى» ثم ترمى الجمار 
الثلاث في أيام التشريق بعده» وترمى كل 
جمرة بسبع حصيات» والرمي واجب من 
واجبات الحج . 

وللتفصيل انظر مصطلح (حج ف9ه ‏ 


55 

في منى أفضل» إلا ما يُذبح في فدية الأذى 
فيجب ذبحه في مكة عند الجمهور . 

وللتفصيل انظر مصطلح (حرمف 755) 


و(حج ف 67) و(هدي). 


الحلق والتقصير لشعر الرأس : 


ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 


وذهب الشافعية في الراجح عندهم إلى أنه 


ممم مم ممم م ممم رااان 


وأكثر ما يفعله الحجاج في منى» للإسراع 
فى التحلل» والسنة عند الجمهور فعله فى 
الحرم أيام النحر. 

وذهب أبو حنيفة إلى أن الحلق أو التقصير 
يختص بمنطقة الحرم وأيام النحر. 


المبيت بمنى ليلة يوم عرفة : 

يسن للحاج أن يخرج من مكة إلى منى يوم 
التروية (الثامن من ذي الحجة) بعد طلوع 
والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم يخرج 
إلى عرفة بعد طلوع الشمس» وكل ذلك سنة 
اتفاقا . 


المبيت بمنى ليالي أيام التشريق : 
ةل ذهب جمهور الفقهاء. ومنهم المالكية 
والشافعية والحنابلة وعروة وإبراهيم وعطاء. 
إلى وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق . 
ويلزم الفداء لمن تركه بغير عذر.ء وهودم؛ 
لترك جل ليلة فأكثر عند المالكية» ولتركه كله 
عند الشناقعة والحتابلةء .ولترك ليلة مد 
ولترك ليلتين مّدان عند الشافعية والحنابلة . 
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وذهب الحنفية إلى أن المبيت بمنى سنّة» 
وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما 
والحسن. 

وقد استدل الجمهور بحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما أن العباس بن عبد المطلب 
0 الل غفه:«اسقآذن السى عله أن نت 
كه الى م ا ا 
ولولا أسواج لبا جفاع إلى إذلة: 

وبحديث عائشة رضي الله عنها: «أفاض 
رسول الله يَكِ من آخر يومه حين صلى الظهرء 
ثم رجع إلى منى» فمكث بها ليالي أيام 
التشريق”"2» وفعله كَل يدل بظاهره على 
الوجوب هنا . 

وجعل الحنفية هذه دلالة على السنية . 

والتفصيل في (حجح ف 44259 45غ2 
)2. 


شروط المبيت بمنى : 
أعمال الحج . 


.». . حديث ابن عمر : «أن العباس استأذن النبي يَكلل.‎ )١( 
.)157/1( ومسلم‎ »)59١ /* أخرجه البخاري (الفتح‎ 

(؟) حديث عائشة : «أفاض رسول الله يَكيْدمن آخر يومه. ..2. 
أخرجه أبوداود(491/1) والحاكم (١//1/ا4)؛‏ 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


بحي ترك تيعرفف يمه 
مرتب عليه» ولأنه لا حج بلا وقوف. 

ج_الزمان» وهو ليالي أيام التشريق 
الثلاثة لمن تأخر» والأولى والثانية لمن تعجل 
فرمى الجمار الثلاث وغادر منى قبل غروب 
ثاني أيام التشريق» أو قبل فجر ثالثهاء على 
فيل لك 

الك عمطاع زر 1 

ذالمكان: وهومنى في الحدوه المقررة 
لها. 


ركن المبيت بمنى : 
#دركن الفيت عو كت أكثر اللثل» فإذا 
مكث بمنى مدة تزيد على نصف الليلة فقد أدى 
وات الميية: 

(ر: ححجف158١).‏ 


الإعفاء من المبيت بمنى : 

عسقط الميية بشن ع وذوق الأعذان 
كأهل السقاية ورعاء الإبل والمرضى ومن في 
ف158١).‏ 

مستحبات المبيت بمنى : 


بت 8:4 د 


مت 1غ متايدة :متاشنة 1م 


ا لكل 0700 


الذكر والدعاء والتكبيرء لماجاءفي 
الحديث: «أيام التشريق أيام أكل وشرب 
وذكر الله"'". أي هي أيام إفطار لا يجوز 
الصيام فيهاء وأيام إكثار من ذكر الله تعالى 
ا 


ةهه- 


0 . حديث: «أيام التشريق أيام أكل‎ )١( 
. من حديث نبيشة الهذلي‎ )8٠١ أخرجه مسلم (؟/‎ 

0 تنابة وش سيد كمه والددان ف التشيط 
ص 57 » لا16, وشرح المنهاج بحاشية القليوبي 
؟/5» ومغني المحتاج 5٠0565908 /١‏ و8اه, 
وشرح مختصر خليل للزرقاني 787/1 23584 
وشرح الرسالة بحاشية العدوي »48١/١‏ والشرح 
الكبير بحاشيته 48/7 44» والمغني */449» 
والفروع 518/7 019 /ا017. 


ل ا ا 00 


١_المناسبة‏ في اللغة : الملاءمة . 

قال ابن الحاجب وغيره: المناسبة وصف 
ظاهر منضبط» يحصل عقلاً من ترتب الحكم 
عليه ما يصلح أن يكون للعقلاء منه مصلحة 
دينية» أو دنيوية» أو دفع مفسدة"'" . 
الحكم الإجمالي : 
١‏ المناسبة من الطرق المعقولة ويعبر عنها : 
بالإخالة. وبالمصلحة. والاستدلال» 
وبرعاية المقاصد. ويسمى استخراجها 
تخريج المناط» لأنه إبداء مناط الحكه”" . 


دليل إفادة المناسبة للعلية : 

0 احتج إمام الحرمين على إفادة المناسبة 
للعلية بتمسك الصحابة بهاء فإنهم يلحقون 
)١(‏ المعجم الوسيط. وكشاف اصطلاحات الفنون والآداب 


كات . 
زفق البحر المحيط 7١5/8‏ . 
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على أن يكونوا ذمة لناء وفي وجه عند الشافعي أنه 
يجب على الإمام إجابتهم إلى ذلك إذا سألوه. ىا 
يجب إذا بذلوا الجزية في غير أسر. 27 

واستدلوا على جواز ذلك بفعل عمر في أهل 
السواد”' وقالوا: إنه أمرجوازي., لأنهم صاروا في 
يد المسلمين بغير أمان. وكيلا يسقط بذلك ماثبت 
من اختيار. © وهذا إن كانوا ممن تؤخذ منهم 
الجزية . 

وهذا يتفق مع ما حكاه ابن رشد حيث قال: 
وقد اتفق الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل 
الكتاب والمجوس. واختلفوا فيم| سواهم من 
المشركين. فقال قوم : تؤخذ من كل مشرك. وبه 
قال مالك ©) 

وأجاز الحنفية ذلك للامام بالنسبة للأسارى من 
غير مشركي العرب والمرتدين. ووضعوا قاعدة عامة 
هي : كل من يجوز استرقاقه من الرجال. يجوز أخذ 


775/7 المهذب‎ )١( 

)١(‏ الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه . أخرجه يحبى بن ادم في 
كتاب الخراج : «أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أتاه رؤساء 
السواد وفيهم ابن الرفيل ..فقالوا: يا أمير المؤمنين: إنا من قوم من 
أهل السواد. وكان أهل فارس قد ظهروا عليئا وأضروا بناء 
ففعلوا وفعلوا ‏ حتى ذكروا النساء ‏ فلم| سمعنا بكم فرحنا بكم . 
وأعجبنا ذلك. فلم نردٌ كفكم عن شيء., حتى أخرجتموهم 
عنال فبلغنا أنكم تريدون أن تسترقونا. فقال عمر : فالآن إن 
شئتم فالإسلام. وإن شئتم فالجمزية. فاختاروا الجزية». كما 
أخرجه عبدالر زاق في مصنفه مختصرا بلفظ وإن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أخذ (الجسزية) من محوسي السواد» (كتاب الخراج 
ليحيى بن ادم ص إن نشر المكتبة السلفية /ا4 ١‏ ه . ومصئف 
عبدالرزاق 594/5 نشر المكتب الإسلامي) . 

(") مطالب أولي النبى ؟/577. والمهذب 775/١‏ 

(4؟) بداية المجتهد 1٠٠١ "494/١‏ 


الجزية منه بعقد الذمة,. كأهل الكتاب وعبدة 
الأوثان من العجم. ومن لا يجوز استرقاقه لا يجوز 
أخذ الجزية منه. كالمرتدين وعبدة الأوثان من 


العرب. (0) . 


رجوع الإمام في اختياره : 
4- لم نقف فيما رجعنا إليه من كتب على من 
تعرض لهذاء إلا ما قاله ابن حجر الهيثمي الشافعي 
من قول؟ لم يتعرضوا فيما علمت إلى أن الإمام لو 
اختار خصلة له الرجوع عنها أؤلاء ولا إلى أن 
اختياره هل يتوقف على لفظ أولا. وقال: والذي 
يظهر لي في ذلك تفصيل لابد منه فلواختار خصلة 
وظهر له بالاجتهاد أنها الأحظ. ثم ظهرله أن 
الأحظ غيرهاء فإن كانت رقاً لم يجزله الرجوع عنها 
مطلقاء لأن الغانمين وأهل الخمس ملكوا بمجرد ' 
ضرب الرق» فلم يملك إبطاله عليهم. وإن كان 
قتلا جازله الرجوع عنه. تغليبا لحقن الدماء ما 
أمكن» وإن كان فداء أومئالم يعمل بالثشاني» 
لاستلزامه نقض الاجتهاد بالاجتهاد من غير 
موجب. إلا إذا كان اختياره أحدهما لسبب ثم زال 
السبب. وتعينت المصلحة في الشاني عمل 
بقضيته . وليس هذا نقض اجتهاد باجتهاد. بل با 
يشبه النص. لزوال موجبه الأول بالكلية . 


مايكون به الاختيار : 
٠‏ وأما توقف الاختيار على لفظء فإن 
الاسترقاق لابد فيه من لفظ يدل عليه» ولا يكفي 


)١(‏ شرح السير الكبير / 5٠و‏ والبدائع 7/ 0114 وفتح القدير 
دكين 
)٠(‏ حواشي تحفة المحتاج 4/ 7514137 


-,؟٠*مه‎ 


ظنهم أنه يضاهيه لمعنى أو يشبهه؛ ثم قال: 
فالأولى الاعتماد لإفادة المناسبة للعلية على 
المومات'الذالة على الأمرا لم7 


تقسيم المناسب : 
؟ ينقسم المناسب من حيث الحقيقة 
والإقناع: إلى حقيقي وإقناعي» لأن المناسب 
إن كان بحيث لا يزول بالتأمل فيه فهو الحقيقي 
وإلا فهو الإقناعي. 

والحقيقي ينقسم إلى ما هو: واقع في 
محل الضرورة» أو محل الحاجة» أو محل 
الي 0 


تقسيم المناسبة من حيث الاعتبار الشرعي 
وعدمه : 

تنقسم المناسبة باعتبار شهادة الشرع لها 
بالملاءمة والتأثير وعدمهاء إلى ثلاثة أقسام : 


الأول : أن يلغيه الشارع : 

إذا أورد الشارع الفروع على عكس 
المناسبة» فلا إشكال فى أنه لا يجوز التعليل 
بهء وذلك كإيجاب صوم شهرين في كفارة 
الجماع في نهار رمضان على مالك الرقبة» 
)١(‏ البحر المحيط ه//ا١7.‏ 


(؟) التحصيل في المحصول 7/ 147» وشرح الأسنوي على 
ه/ 0 . 


فإنه وإن كان أبلغ في ردعه من العتق» إلا أن 
الشارع بإيجابه الإعتاق ابتداء ألغاه» فلا يجوز 
اعتباره . 


الثاني : أن يعتبره الشارع : 

5" وذلك بأن يورد الشارع الفروع على وفق 
المناسبة» وليس المراد باعتباره: أن ينص 
الشارع على العلة أو يومىء إليهاء وإلا لم 
العلة ميتفاذة من النعار 17 


إلغاؤه: 


وهو الذي لا يشهد له أصل معين من 
أصول الشريعة بالاعتبار ولا بالإلغاء» وهو 


المسمى «بالمصالح المرسلة» وقد اعتبره 
المالكية من أدلة الفقه9" . 


تقسيم المناسبة من حيث التأثير 
والملاءمة 8 


تنقسم المناسبة إلى مؤثر وملائم وغريب : 


6 الأول: المؤثر: وهو ما ظهر تأثيره في 


)١(‏ البحر المحيط 7١54/0‏ وما بعده» وشرح الأسنوي على 


منهاج الأصول "/ /الا وما بعدها. 


إف4 البحر المحيط 8/ 715» والأسنوي على منهاج الأصول 
؟/ره6م. 


| لم كك 


ا ا ا ا ااا 0 


الحكم بنص أو إجماع. وسميّ مؤثراء لظهور 
تأثير الوصف في الحكم . 

فالنص كمسسٌ المتوضىء ذكره» فإنه اعتبر 
عينه في عين الحدث بنص الحديث عليه: 
«من مسن ذكره فلا يصل حتى يتوضأً)7١2,‏ 

والإجماع: كقياس الأمة على الحرة في 
سقوط الصلاة بالحيض» لما فيه من مشقة 
التكرارء إذ ظهر تأثير عينه في عين الحكم 
بالاجماع, ولكن في محل مخصوص » فعدي 
إلى محل آخر. 

وهذا لا خلاف فى اعتباره عند القائلين 


4 _الثاني: الملائم : وهو أن يعتبر الشارع 
عنااني كن الححي ترب السك عي وبق 
النصّء لا بنص ولا إجماع» وسمي ملائماً 
لكونه موافقا لما اعتبره الشارع. وهذه المرتبة 
دون ما قبلهاء ومثله صاحب روضة الناظر من 
أصوليي الحنابلة : بظهور المشقة في إسقاط 
الصلاة عن الحائتض» فإنه ظهر تأثير جنس 


.2.0. حديث: امن مس ذكره.‎ )1١( 
من حديث بسرة بنت صفوان‎ )١17/1١( أخرجه الترمذي‎ 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ 

(0؟) روضة الناظر 9/ 800-849 , والبحر المحيط 
وما بعدها. 


ال ل ل ل ل ا ف ات ا 000 


الحرج في إسقاط قضاء الصلاة عن الحائض 
كتأثير مشقة السفر فى إسقاط الركعتين 


٠‏ الثالث: الغريب: وهو أن يعتبر عينه في 
عين الحكم فترتب الحكم وفق الوصف فقطء 
ولا يعتبرعين الوصف في جنس الحكم 
ولااعينه. ولا جنسه في جنسه بنسص 
أو إجماع؛ كالإسكار في تحريم الخمرء فإنه 
اعتبر عين الاسكار في عين الحكم» ويترتب 
التحريم على الإسكار فقط”' . 

ومن أمثلة المناسب الغريب: توريث 
المبتوتة في مرض الموت إلحاقاً بالقاتل 
الممنوع ذو لمان تعليلا بالمعارضة بنقيض 
القصدء فإن المناسبة ظاهرة» ولكن هذا النوع 
من المصلحة لم يُعهد اعتباره في غير هذا 
فكان غريب”؟؟ . 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 


لمجي 1 
للق البحر المحيط هإلاا/, وشرح البدخشي على هامش 


شرح نهاية السول على منهاج الأصول 9/ .81١‏ 
(؟) روضة الناظر وجنة المناظر في الأصول */ 801١‏ . 


0 


وامممم وف ةر ة ةم وم ةمهو ة دوو م م ةن وروم مم ورور ووم مب م رمم د امهم مر مدوم 


1س" المناسكة قن اللعة #:مفاعلة :من التستع 
وهو النقل والتبديل والإزالة» يقال: نسخت 
الشمس الظل : إذا أذهبته وحلت محلهء 
وفوق يه اكات تيك : نقلت صورته 
المجردة إلى كتاب آخرء وذلك لا يقتضي 
إزالة الصورة الأولى» بل يقتضي إثبات مثلها 
في مادة أخرى» والاستنساخ: التقدم بنسخ 
الشيء والترشح للنسخ» وقد يعبر بالنسخ عن 
الاستنساخء ومهقفوكه تمالى :لو إن كا 
تَسْتَنِيِحٌ مَا كُسْرَ تََمَلونَ 69 2374 وز 3 
الكتاب: إزالة الحكم بحكم يتعقبه”"' ومنه 
قوله تعالى : ظ #مَاتَنسَحْ مِنَ ءَايَةٍأَوننسِهَا تأت 
يمنا أويئِيهاً 7 . 

وأما في الاصطلاح» فقد اختلفت عبارات 


.79 سورة الجاثية/‎ )١( 

(؟) المصباح المنيرء والمفردات في غريب القران» 
والمغرب في ترتيب المعرب للمطرزي . 

.١١5 سورةالبقرة/‎ )9( 


الفقهاء في تعريف المناسخة» وهي في 
الجملة: نقل نصيب بعض الورثة بموته قبل 
الفنيلة إلى هن برد ”7 


أحوال المناسخة وأحكامها : 
ذهب الفقهاء فى الجملة إلى أن للمناسخة 
أخعرالا قاؤككة ككل منون سكي نان 
أحوال: 
؟ _الحال الأول: أن يكون ورثة الثاني 
يرثونه على حسب ميراثهم من الأول» مثل أن 
يكونوا عصبة لهماء فاقسم المال بين من بقي 
مهنم ولا تنظر إلى الميث الأول؛ كمينت 
خلف أربعة بنين وثلاث بنات» ثم ماتت بنت 
ثم ابن» ثم بنت اخرى ثم ابن اخر» وبقي ابنان 
*_الحال الثانى : أن يكون ما بعد الميت 
الأول من الموتى لا يرث بعضهم بعضاًء 
كإخوة خلف كل واحد منهم» فاجعل 
والقوانين الفقهية ص 2794 ومغني المحتاج 2757/9 
وتحفة المحتاج ”/ 478 » والمطلع على أبواب المقنع 
ص .73١5‏ 
زفق رد المحتار على الدر المختار .6١١‏ والقوانين 


المحتاج /75» وكشاف القناع 4/ 447 . 


7 ا 5 


وفففم م ممم ووو وود مم م واااو ااال 


مسائلهم كعدد انكسرت عليه سهامهم» 
وصححٌ على ما ذكر في باب التصحيح . 

مثاله: رجل خلف أربعة بنين. فمات 
أحدهم عن ابنين» والثاني عن ثلاثة» 
والشالث عن أربعة» والرابع عن ستةء 
فالمسألة الأولى من أربعة» ومسألة الابن 
الأول من اثنين» والثاني من ثلاثة» والثالث 
من أربعة» والرابع من ستة عدد البنين لكل 
متهم 

فالحاصل من مسائل الورثة اثنان وثلاثة 
وأربعة وسثةء. فالائتان تدخل في الأربعة 
والثلاثة تدخل فى الستةء» فأسقط الاثنين 
والثلاثة يبقى أربعة وستة» وهما متوافقان» 
فاضرب وفق الأربعة في الستة تكن اثني عشرء 
ثم تضربها في المسألة الأولى وهي أربعة تكن 
ثمانية وأربعين» لورثة كل ابن اثنا عشر 
حاصلة من ضرب واحد في الاثني عشرء 
فلكل واحد من ابني الابن الأول ستة» ولكل 
واحد من ابني الابن الثاني أربعة» ولكل واحد 
من ابني الابن الثالث ثلاثة» ولكل واحد من 
ابني الابن الرابع سهمان» لأن كل صنف منهم 
يختص بتركة مورثه . 

 :‏ الحال الثالث : ما عدا ذلك بأن تكون 
ورثة الثاني لا يرثونه كالأول» ويكون ما بعد 


الميت الأول من الموتى يرث بعضهم بعضاء 
وهو ثلاثة أقسام . 

القسم الأول: أن تقسم سهام الميت الثاني 
على مسألته . فتصح المسألتان مما صحت منه 
الأولى. 

كرجل خلف زوجة وبنتا وأخا لغير أم» ثم 
ماتت البنت وخلفت زوجا وكا قم فإن 
الأول .من ثمانية: للزوجة واحد:ولليئت آريعة 
وللأخ الباقي ثلاثة. ومسألة البنت من أربعة: 
لزوجها واحد ولبنتها اثنان ولعمها واحد. 
ولها من الأولى أربعة» ومسألتها من أربعة 
فهي منقسمة عليهاء فتصح المسألتان من 
ثمانية» للزوجة واحد. وللأخ الذي هو عم 
في الثانية أربعة» ولزوج الثانية واحدء ولبنتها 
اثنان. 


القسم الثاني : أن لا تنقسم سهام الثاني 
على مسألته بل توافقهاء فرد مسألته إلى 
وفقهاء واضرب وفق مسألته في كل الأولى» 
فما بلغ فهو الجامعة للمسألتين» ثم كل من له 
شيء من المسألة الأولى مضروب في وفق 
الثانية» ومن له شىء من الثانية مضروب فى 
وفق سهام الميت الثاني . 

مشل: أن تكون الزوجة أماً للببست في 
مسألتنا المذكورة فإن مسألتها تكون من اثني 


حت 


لعا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا للا ا ل 


عشرء لأن فيها نصفاً للبنت» وربعاً للزوج» 
وسادنناً للأم توافق سهامها من الأولى وهي 
أربعة بالربع» فترجع الاثنا عشر إلى ربعها 
ثلاثة» فاضربها في الأولى ‏ وهي ثمانية ‏ 
تكن أربعة وعشرين : للمرأة التي هي زوجة في 
الأولى أمٌ في الثانية سهمٌ من الأولى مضروب 
في وفق الثانية» وهو ثلاثة بثلاثة» ومن الثانية 
سهمان في وفق سهام الميتة باثنين. فيكون لها 
خمسة» وللأخ من الأولى ثلاثة في وفق الثانية 
ثلاثة بتسعة» وله بكونه عمّا في الثانية واحد 
في واحد بواحد. فيجتمع له عشرة» ولزوج 
البنت من الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة» ولبنتها 
منها ستة في واحد بستة. ومجموع السهام 
أربعة وعشرون. 

القسم الثالث: أن لا تنقسم سهام الميت 
الثانى على مسألته ولا توافقها. فاضرب 
المسألة الثانية في كل المسألة الأولى فما 
حصل فهو الجامعة» ثم كل من له شيء 
من الأولى مضروب في الثانية» ومن له 
شيء من الثانية مضروب في سهام الميت 
الثاني . 

وذلك كأن تخلف البنت التي مات أبوها 
عنها وعن زوجة وأخ ‏ بنتين وزوجاً وأمأء 
فإنالأولى من ثمانية وسهام البنت منها 
أربعة» ومسألتها تعول إلى ثلاثة عشر: للبنتين 


ومعم ةرمو ةو ةو م منج ةمود موه م ةفو و ةرم وموم بر مفو ردي ةرو مم فوفر ورنوم م ومو لمر م ممت رم له 


ثمانية» وللزوج ثلاثة» وللأم اثنان» والأريعة 
لا تنقسم عليها ولا توافقهاء فاضربها في 
المسألة الأولى تكن الجامعة مائة وأربعة: 
للمرأة التي هي أم في الثانية زوجة في الأولى 
سهم من الأولى في الثانية بثلاثة عشرء ولها 
من الثانية سهمان في سهام الميتة من الأولى 
أربعة بثمانية مجتمع لها أحد وعشرون» 
ولأخي الميت الأول ثلاثة من الأولى في 
الثانية بتسعة وثلاثين ولا شيء له من الثانية 
لاستغراق الفروض المالء وللزوج ما 
الثانية ثلاثة في سهام الميتة الأربعة باثني 
عشر»ء ولبنيها من الثانية ثمانية في أربعة 
باثنين وثلاثين. ومجموع السهام مائة 
وأربعة. 

ه ‏ فإن مات ثالث قبل القسمة جمعت 
سهامه مما صحت منه الأوليان» وعملت فيها 
عملك في مسألة الثاني مع الأولى» بأن تنظر 
بين سهامه ومسألته. فإن انقسمت عليها 
لم تحتج لضربء وإلافإماأنتوافق 
أو تباين. فإن وافقت رَدَدْتَ الثالثة لوفقها 
وضربته في الجامع» وإن باينت ضربت الثالثة 
في الجامعة» ثم من له شيء من الجامعة 
يأخذه مضروبا في وفق الثالثة عند التوافق» 
أو كلها عند التباين» ومن له شيء من الثالثة 
يأخذه مضروباً في وفق سهام مورثه من 


2 


اللا ا حل ل 000 


الجامعة عند الموافقةأو فى كلهاعند 
المياببة: 


مثاله: مات عن زوجة وأم وثلاث أخوات 
مفترقات . 


أصل المسألة من اثني عشرء وتعول إلى 
خمسة عشر. ماتت الأخت من الأبوين عن 
زوجها وأمها وأختها لأبيها وأختها لأمهاء 
أصل مسألتها من ستة» وتعول إلى ثمانية» 
وسهامها من الأولى ستة متفقان بالنصف»ء 
فاضرب نصف الثانية أربعة في الأولى تبلغ 
ستين» واقسم على ما تقدم: للزوجة من 
الأولى ثلاثة في أر بعة بائني عشرء وللأم من 
الأولى اثنان في أربعة بثمانية ومن الثانية واحد 
في ثلاثة. فيجتمع لها أحد عشرء ولأخت 
الأول لأبيه اثنان في أربعة بثمانية» ولها من 
الثانية ثلاثة في ثلاثة بتسعة. يجتمع لها سبعة 
عشرء وللأخت للأم من الأولى اثنان في أربعة 
بثمانية» ومن الثانية واحد في ثلاثة يجتمع لها 
أحد عشر. ولزوج الثانية من الثانية ثلاثة في 


ثم ماتت الأآم وخلفت زوجاً وأختا وبنتاً 
وهي الأخت لآم . فمسألتها من أربعة ولها من 
الجامعة أحد عشر لا تنقسم ولا توافق» 
فتضرب مسألتها أربعة في الجامعة وهي ستون 


ممصمو ءامو ااا ااي يي ااا 


للزوجة من الجامعة اثنا عشر فى أربعة بثمانية 
وأربعين. وللأخت لأب سبعة عشر فى أربعة 
بثمانية وستين » وللأخت لأم من الجامعة أحد 
عشر في أربعة بأربعة وأربعين» ومن الثالثة 
اثنان في أحد عشر وهي سهام الثالثة باثنين 
وعشرين. فيجتمع لها ستة وستون». ولزوج 
الشانية تسعة من الجامعة فى أربعة بستة 
وثلاثين» ولزوج الغالثة منها واحد في أحد 
عشر بأحد عشر . وكذا أختها. 

5 وكذلك تصنع في الميت الرابع بأن 
تعمل له مسألة وتقابل بينها وبين سهامه من 
الجامعة للثلاث قبلهاء فإما أن تنقسم أو توافق 
أو تباين» وتتم العمل على ما تقدم . 

1 وكذا تصنع فيمن مات بعده من خامس 
أو أكثر بأن تعمل للخامس مسألة وتقابل بينها 
وبين سهامه من الجامعة للأربع قبلهاء ثم 
تعمل للسادس مسألة وتقابل بينها وبين سهامه 
من العى 'قبلهسا ) وهكيذا فتكوان الجتائعية 
كالأولى. ومسألة الميت كالثانية وتتم العمل 
على ما تقدم . 
حاصلها الجامعةفالعمل صحيح وإلافأعده”"' . 


)000( كشاف القناع 5/ ”547 وما بعدهاء مطالب أولي النهي 


. 1/5 


- لكك 


المسألة المأمونية : 

4 إذا قيل : ميت مات عن أبوين وبنتين » 
ثم لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين 
السؤال عن الميت الأول أذكر هو أم أنثى» فإن 
كان الست الأول وضلا مالاناق الأول جد 
وارث فى الثانية لأنه أبو أب . 

وتصح المسألتان من أربعة وخمسين 
الأولى من ستة لكل من الأبوين سهمء ولكل 
من البنتين سهمان. والثانية من ثمانية عشر: 
للجدة السدس ثلاثة» وللجد عشرة» 
وللأخت خمسة:» وسهام المي تت اثنان 
لا تنقسم على الثمانية عشر لكن توافقها 
بالنصف» فردها لتسعة واضربها في ستة تبلغ 
أربعة وخمسين : 
اننا عفن 

وللأب من الأولى واحد فى تسعة بتسعة 
ومن الثانية عشرة في واحد بعشرة» يجتمع له 

وللبنت من الأولى سهمان في تسعة بشمانية 


عشر ومن الثانية خمسة في واحدء ومجموعها 


ثلاثة وعشرون. ومجموع سهام الكل أربعة 
وخمسون. 

وإ كانت المت امراة فالآات قن الأول 
أبو أم» في الثانية لا يرث» والأغيت إما أن 
تكون شقيقة أو لأم . 

وتصح المسألتان من اثني عشر» إن كانت 
الأخث كقيفة لأن الآولئ سن سي ة كما 
علمت. والثانية من أربعة بالرد» للجدة 
واحد. وللشقيقة ثلاثة» وسهام الميتة اثنان 
لا تنقسم على الأربعة لكن توافقها بالنصف 
فترد الأربعة لاثنين» وتضربها في ستة باثني 
عشر ثم تقسمهاء للأب من الأولى واحد في 
انق بانتين ولا“تىء لمن الثائية. وللبيت 
من الأولى اثنان في اثنين بأربعة ومن الثانية 
ثلاثة في واحد بثلاثة» وللأم من الأولى 
واتحف فئ اثنن .بنائنيق+ ومح الفائية واتعد 
في واحد فلها ثلاثة» ومجموع السهام 
اشنا عشت 

وإن كانت الأخت لأم فمسألة الرد من اثنين 
وسهام الميتة من الأولى اثنان. فتصح 
الحسالتان م الشنة + للآاب واضد» وللييت 
ثلاثة» وللجدة اثنان. 


وهي ‏ أي المسألة المسؤول عنها بأبوين 
وابنتين لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى 


7 ل 


متاسخة 7 مَتَاسِك» متاشذة 3 ١‏ 
البنتين > (المأمونية) لآن الماموق سال عنها 
يحيى بن أكثم ‏ بالثاء المثلثة ‏ لما أراد أن 
بوبه الفضاء» يقال لديحوى : الميت الأول و 9 3 5 
ذكر أو أنثى؟ فعلم أنه قد فطن لها. فقال له: مناشدة 
إذاعرفت التفصيل فقد عرفت الجواب» 


١ 
اك‎ 


١ 7‏ المناشدة في اللغة: مأخوذ من نشدء 
00 | | والمناشدة: المناداة مع رفع الصوت . 

1 يقال: نشدت الضالة : رفعت نشيدي: أي 

صوتي بطلبهاء فأنا ناشدء وأنشدتها: أ 

الوا جع أخمرة. رفعت صوتي بتعريفها: فأنا منشد"ا". كما 
يقال: نشد بالشعر ينشده: إذا رفع صوته به 

وناشد المعتدي بالدعوة إلى التقوى والكف 

عن الاعتداء عليه بقوله: ناشدتك الله ونحوه. 


0< ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
4< اللقوي 1 


01 


5 


- 


0ك الأحكام المتعلقة بالمناشدة : 
إنشاد اللقطة: 


(1) حاشية القليوبي 9/ 147. ومواهب الجليل 154/5 
)١(‏ المراجع السابقة. والخرشي 8/ .٠١8‏ 


7 ل 


واتضبه عَلنْ الملتقط» شواء آراة تملكها أو 
أراد حفظها لصاحبها . 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (لقطة ف 7)» 
إنشاد لقطة غير الحيوان : 
* للقطة غير الحيوان بالنسبة لإنشادها 


حالتان: 
إحداهما: أن توجد فى أرض مملوكة فلا 
يتعرض لها . 


والحالة الثانية: أن توجد في أرض غير 
مملوكة من مسجدء أو طريق» أو موات» فلا 
يخلو من أمرين: إما إن يكون بمكة أو بغير 
مكة. فإن كانت بغير مكة من سائر البلاد» 
فعلى ضربين : ظاهر ومدفون"'' . 

فإن كان المال ظاهراً: وكان مما لا يبقى 
كالطعام الرطب الذي يفسده الإمساك 
كالهريسة» والفواكه والبقول التي لا تبقى 
على الأيام» فقد حكى المزني عن الشافعي في 
باب اللقطة أنه قال في موضع : يأكله الواجدء 
وقالفي موضع آخر: أحببت أن يبيعه. 
فاختلف أصحابه. فكانأبو إسحاق 
المروزي» وأبو علي ابن أبي هريرة وطائفة 
يخرجون على قولين : 


. 75/9 الحاوي الكبير‎ )١( 


أحدهما: كالشاة التى لما تعذر استبقاؤها 
أبيح لواجدها أكلها بلا إنشاد. 


والقول الثاني : ليس لواجده أكلهء بخلاف 
الشاة التي لا يجب تعريفها فأبيح له أكلهاء 
والطعام وإن كان رطباً يجب إنشاده فلم يُستبح 
كن 

إن كلنا يجواة أكله افاكله عبار تاها 
بقيمته» وعليه إنشاد الطعام حولاً» وإن قلنا: 
لا يجوز أكلهء فعليه أن يأتي الحاكم حتى 
يأذن له في بيعه» ولا يتولى بيعه بنفسه مع 
القدرة على الإتيان للحاكم إلا بعد استئذان 
الحاكم» فإن أعوزه إذن الحاكم جاز بيعه» فلو 
باعه بإذن الحاكم كان الثمن في يذه أمانة» 
وعليه إنشاد الطعام حولاء وإن كان الطعام 
الرطب مما يمكن إبيقاؤه بعلاج» كرطب 
يتجفف , والعنب الذي يتزبب» فحكمه حكم 


ا 


غير الطعام في وجوب إنشاده واستبقا 

وال العففية: اماس اللفطه كيكا 
لا يبقى عرّفه حتى إذا خاف أن يفسد تصدّق 
فين كن 


المنهاج */ 21١9‏ وتحفة المحتاج 7/8/5" . 
(5) البناية في شرح الهداية 5/ 237 ورد المحتار "/ "5١‏ . 
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ال ا اح 00 


أما إن كان مما يبقى كالدراهم والدنانير 
والثياب والحليٌ والقماش» فهذه هي اللقطة 
التى قال فيها رسول الله يَكةِ : «اعرف عفاصها 
ووكاءها ثم عرّفها سنة"'"». فعليه أن يأتي 
بشروط تعريفهاء ثم بعد الحول إن لم يأت 
صاحبها تملكها إن أراد ذلك . 

وإن كان المال مدفوناً» فضربان: جاهلى 
وإسلامي . 

فإن كان إسلامياً فلقطة يجري عليه أحكام 

وإن كان جاهلياً فهو ركازء ويجب فيه 


الترمسن» 


مدة الانشاد : 


5 مدة الإنشاد حول عند جمهور الفقهاء. 


والقول الآخر عندهم : ينشدها إلى أن يظنّ 
أن صاحبها لا يطلبهاء وليس للانشاد مذة 


5 00000 


والتفصيل في مصطلح (لقطة ف 8). 


.).. حديث: «اعرف عفاصها ووكاءها.‎ )١( 
)1410//8( أخرجه البخاري (الفتح 7/8/8). ومسلم‎ 
. من حديث زيد بن خالد الجهني» واللفظ لمسلم‎ 

زفة الحاوي الكبير9/ 458 , وكشاف القناع7515/5» والمحلي 
شرح المنهاج 217١/7‏ وحاشية ابن عابدين .737١/*‏ 


لاا ل ا ل ل 00 


هذا في غير لقطة الحرم» أما لقطة الحرم 
فقد اختلف الفقهاء : 

ذهب الجمهور إلى أن لقطة الحرم كلقطة 
سائر البلاد في الأحكام . 

وقال الشافعى رحمه الله: إنه ليس لواجد 
لقطة مكة تملكهاء و 30 

والتفصيل في (لقطةة ف .)١5‏ 


أماكن الإنشاد : 

ه_أماكن الإنشادهي: مجامع الناس 
ومحافلهم من البلدان التى وجد اللقطة فيهاء 
ومحال الرحالء ومناخ الأسفارء وفي 


الأسواق. 
فأما الضواحي الخالية من الناس فلا يكون 
الإنشاد فيها تعريفا. 


وينشدها في أبواب المساجد عند خروج 
الجماعات. أو أقرب البلاد إلى مكان 
الالتقاط. وإن جازت قافلة تبعهم وأنشدها 
فيه . 
إنشاد اللقطة فى المساجد : 
5 يحرم أو يكره على اختلاف بين الفقهاء 


)١(‏ الحاوي الكبير 9/ا147» والمحلي شرح المنهاج 
1 . 


“/ ١٠7٠ء‏ وابن عابدين "/ 77. 


ا 


أسرى 1١‏ 7م 


فيه مجرد الفعل. وكذا الفداء. نعم يكفي فيه لفظ 
الفعل. 7) 


إسلام الأسير : 
"١‏ إذا أسلم الأسير بعد أسره وقبل قضاء الإمام 
فيه القتل أوالمن أوالفداء. فإنه لا يقتل إجماعاء 
لأنه بالإسلام قل عصم دمه. 

أما استرقاقه ففيه رأيان: فالجمهور. وقول 
للشافعية» واحتمال للحنابلة أن الإمام فيه مخير فيا 
عدا القتل. لأنه لما سقط القتل بإسلامه بقيت باقي 
الخصال. 

والقول الظاهر للحنابلة» وهوقول للشافعية أنه 
يتعين استرقاقه. لأن سبب الاسترقاق قد انعقد 
بالأسر قبل إسلامه. فصار كالنساء والذراري. 
فيتعين استرقاقه فقط. فلا منّ ولا فداء. ولكن 
يجوز أن يفادي به لتخليصه من الرق. 9) 


أموال الأسير : 

؟"- الحكم في مال الأسير مبني على الحكم في 
نفسه. فلا عصمة له على ماله وما معه. فهوفيء 
لكل المسلمين ما دام أسر بقوة الجيش. أوكان 


. ط أولى‎ +٠ /4 تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) شرح السير الكبير “/ ٠١76‏ . والبحر الرائق ه/ .4٠‏ وتبيين 
الحقائق 2749/0 وفتح القدير "١5/5‏ والبدائع اف 
والمهذب 774/7, ونهاية المحتاج 57/8., وفتح الوهاب 
١75/7‏ . والوجيز 7/ 2.14٠١‏ والمغني .»٠‏ ومطالب أولي 
التبى 5171/7 . والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١١6‏ ط 
أولى 755١ه.‏ والطرق الحكمية ص ١77‏ ط 711اه . 


قأوه فض مغ يه يع يديه لط عرها اق هاه هيد يه قا بها ارو رط 850: غلا و هج د جاع ا و وام وهاه اجا هاعد مو عا دع از 


الأسر مستندا لقوة الجيش» ولوأسلم بعد أسره 
واستر ق تبعه ماله. أما لوكان إسلامه في دار الحرب 
قبل أخذه. وم يخرج إلينا حتى ظهرنا على الدان 
عصم نفسه وصغاره وكل مافي يده من مال. 
لحديث «من أسلم على مال فه وله( وذلك 
عند المالكية. وهومذهب الشافعية. والحنابلة . 


وقال أبو حنيفة : وخرج عقاره لأنه في يد أهل الدار 
وسلطانها فيكون غنيمة . (' وقيل : إن محمدا جعله 
كسائز ماله © 


وإذا قال الأمير ا من خرج من أهل العسكر 
فأصاب شيئا فله من ذلك الربعء وسمع هذه 
المقالة أسير من أهل الحرب. فخرج فأصاب شيئا 
فذلك كله للمسلمين., لأن الأسير فيء هم وكسب 


)١(‏ جديث : «من أسلم على مال فهوله». أخرجه ابن عدي 
والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : «من 
أسلم على شيء فهوله». وني إسناده ياسين بن معاذ الزيات . 
قال البيهقي: ياسين بن معاذ الزيات كوفي ضعيف جرحه 
يحجى بن معين والبخاري وغيرهما من الحفاظ . وأخرجه سعيد بن 
منصور من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنههاء قال محمد بن 
عبدالهادي في تنقيح التحقيق : هذا الحديث مرسل لكنه صحيح 
الإسناد. وروي الحديث كذلك عن ابن أبي مليكة مرسلا. قال 
الألباني : والحديث عندي حسن بمجموع طرقه (السئن الكبرى 
للبيهقي 4/ 7١١ط‏ دائرة المعارف العثمانية با هند. وكتاب السئن 
لسعيسد بن منصور القسم الأول من المجلد الثالث ص 04. هه 
ط علمي بريس ماليكاون. وفيض القدير 57/5 نشر المكتبة 
التجارية. وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للالباني 
كركمل ١61/‏ نشر المكتب اللإسلامي) . 

(؟) حاشية ابن عابدين #/ 777 ط 17ه.ء وحاشية الدسوتي 
دبمديل 

(") البحر الرائق 5/ 44. والمغني 405/٠١‏ 


5م ب 


إنشاد اللقطة في المساجد» لخبر: «من سمع 
رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل : لا ردّها 


الله عليك)1700' . 
وقال الشافعية: لا بأس أن يسأل من في 
المسجد فى غير صورة إنشاد. 


واستثنى الشافعية عن حظر إنشاد اللقطة فى 
المساجد المسجد الحرام» وقالوا: لايكره 
إنشاد اللقطة فيهء» والحكمة فى ذلك أن الله 
جل شأنه جعل هذا البيت مثابة للناس: أي 
يعودون إليه» فربما يرجع مالكها وإن طال 
ال 00202 
لزمن © . 


إنشاد ضوال الحيوان : 

/اضوال الحيوان إن وجدت فى صحراء : فإن 
كانقيها قل إلى القادو ا ليس بشي ويدفع 
عن نفسه صغار السباع بقوته كالبل والبقر 
والخيل والبغال والحمير فلا يجوز التعرض لها 
للنشدان ولا للتملك» لقوله يكم فى ضوال 
الابل : اما لكو لها 1 معهاسقاؤها وسذاؤهاء 
ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها»”" . 


6 حديث: امن سمع رجلا ينشد ضالة . . .». 
أخرجه مسلم 191/١‏ من حديث أبي هريرة . 

(؟) المحلي وحاشية قليوبي */ 215١1١‏ «7؟1. 

(*“) حديث: «مالك ولها؟ معهاسقاؤها وحذاوها...). 
أخرجه البخاري (الفتح 457/8) ومسلم 1417/90 ل 
)© من حديث زيد بن خالد الجهني . 


يي ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل لل ل ل ل لل ل ا لا 


أما إن كانت مما لا يدفع عن نفسه صغار 
السباع» ويعجز عن الوصول إلى الماء والرعي 
كالغنم والدجاجء فللواجد أخذه وأكله من 
غير نشدان» وعليه غرمه إذا ظهر مالكه عند 
ووو النقياء» 

وقال المالكية: يجوز له أكلها بالصحراء 
إذا لم يتيسر حملها أو سوقها للعمران. وفي 
قول عندهم : يجوز له أكلها في الصحراء ولو 
مع تيسر سوقها للعمران» وإن أتى بها حية 
للعمران وجب عليه تعريفها”'' . 

والتفصيل في مصطلح (ضالة ف 0 ؟ 


الإنشاد بالشعر: 

الإنشاد بالشعر جائز إذا لم يكن في 
المسجد وخلا عن هجو وإغراق في المدح 
والكذب المحض والغزل الحرام . 

مناشدة الظالم : 

#حخصن الجالكي عل أنه ذا تفكرفن 
المتخارت: للسافر يستحب أن :يداشدة قبل 
القتال إذا أمكن . 


)١(‏ الحاوي الكبير 479/9 24٠‏ والفواكه الدواني 


.١77/4 والدسوقى‎ 1 


ت0-- 


اللا ا ا ل 07000 


والمناشدةهنا أن يدعوه إلى التقوى 
والكف عن التعرض له. 

ويك الشافبيدة* تناد دك اش الما 
خليت سبيلى» أو: ان الله وكف عن الاعتداء 
والظلمء ونج ذلاف ف التذكين والرعقل: 

وقال سحئون: لا يناشد المعترض له ولا 

عوه للتقوى» لأن الدعوة للتقوى والتذكير 

ا 


ا عن 
مناصرة 


)غ20 جواهر الإكليل "/235, والخرشي 20001 
ومواهب الجليل .7”١5/5‏ 


ا اللا 2 2 ل ل ل ل 00 


أ المناظ الع يقال ؟ ناطر عاذي + عا 
نظيراً لهء وناظر فلاناً: باحثه وباراه فى 
المجادلة؛ وناظر الشيء بالشيء : ا 1 
له. فالمناظرة مأخوذة من النظير أو من النظر 
الع 

والمناظرة اصطلاحاً: عرفها الآمدي بأنها 
ترد الكلام ب بين الشخصين يقصد كل منهما 
تصحيح قوله وإبطال قول صاحبه ليظهر 
الحق'"'» وعرفها الجرجاني بأنها: النظر 
بالبصيرة من الجانبين في النسية بين الشيكين 
إظهاراً للصواب”” . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ المحَادّلة: 


ت النيياولة لعوة العاظرة والمعامة: 


يق المعجم الوسيط. ولسان العرب. 


(؟) شرح الولدية في آداب البحث والمناظرة ص 7. 
© التعريفات ط دار الكتاب العربي. وانظر: الكليات 
للكفوي 77/4 ط دمشق . 


حم 37ت 


وفمف ءءء وم مو وميه ووو ووم ةوهو ووم م ووو ء يفده وو رهم روم م مر ررم هااا 


يقال :دل" الرجل عجدلا افهن جدل من اناب 
تسن ]ذا افعرت عمرريه: وجادل: دالا 
ومجادلة: إذا خاصم بما يشغل عن ظهور 
الحق ووضوح الصواب"" . 

والمجادلة ولاس : قال الامدي : هى 
المدافقة لانكاك الخون 30 ْ 

والصلة بينهما أن كلا من المجادلين يريد 
حفظ مقاله وهدم مقال صاحبه؛ سواء كان 
جنا أوناطاة: 

أما المناظران فكل منهما يريد إظهار 
الحو , 


نت المماقسة 
لات الونافسة لفة يقال فقن الس عانقها 


بحث عنه واستخرجه. ويقال: نقش الشوكة 
مناقشة واثقاش] امشقضن فل حسابة: 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
العو . 


. المصباح المنيرء ولسان العرب‎ )١( 

(؟) شرح الامدي على الولدية في آداب البحث والمناظرة 
ص لاء وانظر: الكليات 57/5» والمفردات للراغب 
الأصفهاني ط الحلبي» وتاج العروس . 

() شرح الامدي على الولدية في آداب المناظرة ص 7. 

(5) المعجم الوسيط؛ وتاج العروس والمصباح المنير» 
وانظر: الكليات 7١57/5‏ . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 0 ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا ااا ا ا 


والعئلة بين المتاقسة والسناظية أن يد 
يشنانيدك اونا ةبدن 


ج-المكابّرة: 
ات كار لقف المعائيدة يقال اررق 
تكابوةة غاتعه وعايري 1 
والنكانرةامطيوحا ‏ التازعةقى 
المسائل العلمية مع علم المتكلم بفساد كلامه 
وصحة كلام خصمه”" . 
والصلة بين المناظرة والمكابرة التضاد من 
حيث الغاية والثمرة. 


11 
ه _المعاندة لغة: من باب ضرب» يقال: 
اند تلان غفادا: ]ذا ردن ددن 
والعصيان.ء وعانده معاندة: عارضهء. قال 
الأزهري: المعاند المعارض بالخلاف 
3 ال 

والساتن اصطاكها الما زعحة في 
ميئل الدلمةانيم عنم عليه كا دمر 
وكلام 0 

والصلة بين المناظرة والمعاندة التباين . 
(1) المصباخ المثير. 
(9) الكليات 4/ 758. 


(5) الكليات 7"7”/5. 


ل ظالاات 


ه المحاوّرة: 

5 المحاورة لغة: يقال: حاوره محاورة 
ونواراً: حازبةة وجاونة: جادله: كال 
تمالى: وَل ل صَاِبم َموي 204, 
ويقال: : تحاوروا: تراجعواالكلام بينهم 


وتجادلو"" » قال تعالى : #وألله يمع م 
2 ا 7 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المغنى 
اللخوى, 

والعئلة بين النساوزة والمناظرة أن عد 
منهما يراجع صاحبه في قوله . 


مشروعية المناظرة : 
/االمناظرة مشروعة بالكتاب والسنة . 

أما الكتاب فمنه المناظرة التى تمت بين 
إبراهيم عليه السلام وبين النمرود الذي ادعى 
الربوبية» وذلك في قوله تعالى: 8 أَلَمْ تَرَ إِكَ 


ألذِى ع 0 ف نيد 3 ا اككمر 3 


رع ا 2 أ 9 
0 لك 5 هي بد 18 
شرق كَأت جَاَ الذرب مكهت الى علد ووه 


للق سورة الكهف/ لا 

فق المعجم الوسيط والمصباح المنير؛ » ولسان العرب» 
وتاج العروس . 

(*) سورة المجادلة/ .١‏ 


لْقَوَءِ الَّلدلمنَ 3 


لا بدى القوم أ 


لطَدلِحِينَ 749" . 


ومناظرة موسى عليه السلام مع فرعون 
وذلك في قوله تعالى: #8 قال وَعَوَنُ وما رَبُ 
علي )وَل وب اموت لاض وميه 
د كم موقن بن (ي) قال لمن حوله: آلا تسَيَعُونَ 9 
َال ربك ورَبُ ابآيكم الْأولين لا قال إن رسولكه 
الى نسيل إلكك لمجو 9 قَالَ رب الْمشَرق 
اَن وبا ين إن كم تق 02 آل إن 
عدت لها عير لَحْعلنّكَ مِنَ السنجُوني ؤي دَالَ 
وَل جنك َم ميو (7) تال كتيده ! إن كنت 
بت أصَّدِِينَ 9 كلق عَصَادُ مداه ثنباة 

جد ا مياه ينه لطن 04 . 

وأشاز ابن الحنبلي إلى وجه الدلالة من 
ذلك أن فر عضون لما فنال: # وما رب 
لعْلَيِيت 9) * علم موسى عليه السلام أنه 
سؤال عن ماهيه رب العالمين» ورب العالمين 
لا ماهية له. لأنه الأول فلا شيء قبله فيكون: 
منه» بل هو مُكَرّن ما تتكون الأشياء منه» فلم 
يشتغل موسى برد سؤاله وبيان فساده» وكان 
المقصود تعريف الرب جل وعلا بصفته 
فهقال: 9 رَبُ الْسَّموتِ والأرض وما ينها * 
فحصر الكائنات في ثلاث كلمات» 


ع 2 


)١(‏ سورة البقرة/ 84؟. 


(؟) سورة الشعراء/ 7 ##. 


لاس 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا 0 ا لا ا 0ك 


فلما قال: 8 ألا شَهّعُونَ و * قال : #8 ريك 
39 00 الوَلِينَ 2 4 ردّاعلى فرعون 
ل أنا ردك الْكَيْلَ 27# فلما قال: 8 إنَّ 

لَك الدع ميل إك َمَجَنْون 09 * أردف 
ما ذكر بشامدين أخرين ال # رب الْمشَرق 
وَالْمَعْربِ وما دهم 4 لان الاتترق والنشرب 
احا علشان اا تون فل ا يا 
فلما اندحضت حجته قال: # لَِنِ أَعَمَدَّتَ إلا 
جرى لَحَملنكَ من الْمسَجُونيت - 049" . 

ودليل ذلك من السنة: مناظرة النبي كلل 
مع طالب الإذن بالزناء وذلك فيما ورد عن 
أبي أمامة قال: «إن فتى شاباً أتى النبي كلل 
فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنا. فأقبل 
الحم عا تو تر رو وقاترا. مه مهء فقال: 
ادنه. فدنا منه قريباء قال: فجلسء» قال: 
أتحبه لأمك؟ قال: لا والله. جعلنى الله 
فداءك. قال: ولا الناس يحبونه جاتو 
قال: أفتحب هلابتتك؟ قال: لا والله 
يا رسو الله جعلني الله فداءك. قال: 
ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه 
لأختك؟ قال: لا واللهء جعلني الله فداءك. 


.75 سورة النازعات/‎ )١( 

(؟) استخراج الجدال من القرآن الكريم لابن الحنبلي في 
مجموعة الرسائل المنيرية "/ /ا4 ط إحياء التراث 
العربي . 


أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله. جعلنى الله 
قال: أنفتههلخالتك؟ قال: لا والله؛ 
لخالاتهم . قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم 
اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن 
بعتبذلك الفتى رلتفك ال 


الحكم التكليفي للمناظرة : 
حكم تعلم فن المناظرة: 
قال الامدي: هذاالفن لاا شك في 
استحباب تحصيله» وإنما الشك في وجوبه 
وجوباً كفائياء فمن قال بوجوب معرفة 
مجادلات الفرق على الكفاية» قال بوجوب 
التحصيلء لأن هذا الفن يعرف به كيفية 
الميجادلة إلا :فاذ: 

وقال ملا زادة تعليقاً عليه : واعلم أنه ذهب 
بعض إلى أن معرفة مجادلات الفرق الضالة 
ليجادلهم فرض كفاية لقولهتعالى: 


)١(‏ حديث: «أن فتىّ شاباً أتى النبى يل فقال: 


يا رسول الله. . .» 

أخرجه أحمد (0/ 755 3617) عن أبي أمامة رضي الله 
عنه وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار بهامش 
إحياء علوم الدين للغزالي (؟/ 378 7*٠‏ ط مصطفى 
الحلبي): اإسناده جيد ورجاله رجال الصحيح». 


جح حوؤوثلاضات 


« مَحَددِلَه يلِيَ أَحَسَنُ74", ولأنها دفع 
الضر عن المسلمين» إذ يخاف أن يقعوا في 
اعتقاداتهم المضرة» وذا فرض كثاية على من 
لم يكن مظنة الوقوع فيه» وفرض عين على من 
كان كذلك . 

وقال بعضهم: إنها حرام لأن العلم تابع 
للمعلوم ما لم يمنع عن التبعية”" . 


حكم المناظرة في الحالات التي تجري 
فيها : 

يختلف حكم المناظرة باختلاف الحالات التي 
تجري فيها . 


أولاً الوجوب: 
18 تكون المناظرة واجبة في حالات منها : 
-نصرة الحق بإقامة الحججا لعلمية 
الدين» لتندفع الشبهات وتصفو الاعتقادات 
عن تمويهات المبتدعين ومعضلات 
الملحدين. 
ومع أهل الكتاب إذا ظهرت مصلحة من 
إسلام من يرجى إسلامه منهم . 


للق سورة النحل/ ه”ر ١‏ . 
زفق شرح ملا عمر زاده على الولدية ص © . 


ففمم مف رورم مو ووو وا اه 


وهي فرض عين» إذا لم يوجد سوى عالم 
واحد وكان أهلا للمناظرة فى الحالات التى 
وتجب كذلك إذا عين الحاكم عالماً 
لمناظرة أهل الباطل وكان أهلاٌ لذلك . 
وتكون فرض كفاية في حالات: منها إذا 
كان هناك من أهل العلم غير واحد قادر على 
لك 
ثانا الكلات» 
٠‏ والمناظرة تكون مندوبة فى حالاات 
منها: 
تأكيد الحق وتأييده» ومع غيرا لمسلمين: 
الذين يرجى إسلامهم”" . 
ثالثاً الحرمة : 
ايكون المناظر #قحرمة فى الات ينها : 
طمسن الحق ورفع الباطل. وقهر مسلمء 
)١(‏ انظر: زاد المعاد 5794/4" ط الرسالة» وحاشية ابن _ 
عابدين ها" ط دار إحياء التراث» ومغني المحتاج 
١/5‏ » وحاشية القليوبي 117/4 » وتحفة المحتاج 


ايت 
(؟) زاد المعاد 579/5". 


نت لون 


وإظهار علم» ونيل دنيا أو مال أو قبول”' . 


المناظرة ومناهج استعمال الآدلة ومناسبة 
إيرادها: 

قال صاحب فواتح الرحموت: إن 
المستدل إذا بين دعواه بدليل» فإن خفي على 
الخصم مفهوم كلامه لإجمال أو غرابة فيما 
انتما اسفيرو» وغل اسهد ليان ماده 
غيل الانستيان» وإلا يق حير ل قاذ تيكل 
المناظرة . 


ولو كان بلا نقل من لغة أو أهل عرف 
أو بلا ذكر قرينة فإذا اتضح مراده: فإن كان 
جميع مقدماته مسلمة ولا خلل فيها بوجه 
لا تفصيلاً ولا إجمالاً لزم الانقطاع للبحث 
وظهر الصواب. وإلاء فإن كان الخلل في 
البعض تفصيلاً يمنع هذا المختل مجرداً عن 
السند أو مقرونا مع السندء ويطالب 
بالدليل عليه فيجاب بإثبات المقدمة 
المتوعة: 

وإن كان الخلل فيهاإجمالاً؛ وذلك 
الخلل: إما أن يتخلف الحكم عنه في صوره 
فيكون الدليل حينكذ أعم من المدعىء 
أو لزوم محال آخر فينقض حيائذ ويدعى فساد 


زطق حاشية ابن عابدين ه/ 77/1١‏ . 


الدليل» فلا بد من إقامة دليل . 
وإما بوجود دليل مقابل لدليل المسيتدلن 
وحاكم بمنافي ما يحكم هو به فيعارض . 
وفي هذين أي النقض والمعارضة تئنة تنقلب 
المناصب» فيضيهر المعتسرضن سندلا 
فكل بحث ‏ مناظرة ‏ إما منع أو نقض 
عاو 


وفي ذلك يقول طاش كبرى زاده في 


منظومته فى اداب البحث : 


والنقض ذو الإجمال والمعارضة 
فمنعه الصغرى من الدليل 
أو منعه الكبرى على التفصيل”") 
والتفصيل في الملحق الأصولي . 


آداب المناظرة : 
3 تاللبماظ: ةادا عشقرة: 

الأول: إرادة إظهار الحقء قال الإمام 
الغيانجو ريه اله ها تاطوت أخيذا إلا 
وددت أن يظهر الله الحق على يديه» وجاء فى 
)١(‏ فواتح الرحموت 77١/7‏ بتصرف ط الأميرية. 


شرح الامدى على الولدية فى آداب البحث والمناظرة 
شرح 3 في أداب الب 
لمحمد المرعشى المعروف بساجقلى زاده . 


الالاا د 


١41 مُناظرة‎ 


ا ا ا ا ا قل ا 070 


رد المحتار: المناظرة في العلم لنصرة الحق 
ا 

الثاني : أن يحترز المناظر عن الإيجاز 
والاختصار والكلام الأجنبي لثلا يكون مخلا 
بالفهم . 


الثالث: أن يحترز عن التطويل في المقال 


لثلا يؤدي إلى الملال . 
الرابع : أن يحترز عن الألفاظ الغريبة في 
البحث . : 


الخامس : أن يحترز عن استعمال الألفاظ ' 


السادس : أن يحترز عن الدخول في كلام 
الخصم قبل الفهم بتمامه؛ وإن افتقر إلى 
إغناذقته كنانبا فلا ماس ببالاستفبار عده 
إذ الداخل في الكلام قبل الفهم أقبح من 
الا ستفسار. 
المقصود بألا يلزم البعدعن المقصود. 
الصوت والسفاهة. فإن الجهال يسترون بها 

التاسع : أن يحترز عن المناظرة مع من كان 
)١(‏ شذرات الذهب ”/ 5١‏ ط دار ابن كثير» ورد المحتار 

هالا . 


اللا ‏ كحض 0700 


فوا و كالأستاذ؛ إذ مهابة الخصم 
واحترامه ربما تزيل دقة نظر المناظر وحدة 
ذهنه. 

العاشر: أن يحترز عن أن يحسب الخصم 
حقيرا لئلا يصدر عنه كلام يغلب به الخصم 
عل 


أنواع المناظرة : 
للمناظرة أنواع مختلفة باعتبارات متعددة : 


أ أنواع المناظرة باعتبار وسيلة أدائها : 
المناظرة بهذا الاعتبار نوعان: 


الأول : المناظرة الخطابية : 
16 وتكون المناظرة الخطابية بالتقاء 
المتناظرين في مجلس علم» وكثيراً ما كان 
يحضر الأآمراء هذه المناظرات . 

ومن :ذلك« المناطظرة بيخ الإمامين مالك 
وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة في المدينة 
المنورة بحضور هارون الرشيد حول صداق 
المرأة تصنع به ما تشاء . 

قال القاضى عياض : فلما تناظر مالك وأبو 


يوسف فى صلداق المرأة وقال أبو يوسف: لها 


ص 177 ط الحلبي . 


- 718- 


أن تصنع به ما شاءت: إن شاءت رمت به 
وجاءته في قميص» وإن شاءت جعلته في 
ند نواه تنا الات تو ان ايد 
المؤمنين خطب امرأة من أهله وأصدقها مائة 
ألف درهم فجاءته في قميص لم يحكم لها 
بذلك» ولكن يأمرها أن تتجهز وتتهيا له بما 
يشتهيه مما يتجهز به النساءء فقال هارون: 
أ 


الثانى : المناظرة الكتابية : 
ان وكون الساطلةة الكعانية بجكامادة 
التناظرين: قتابيا كول مبالة طلمية أو أمز 
يحتاج إلى ذلك . 

ومن ذلك رسالة الإمام مالك إلى الإمام 
الليث بن سعد رحمهما الله في مخالفة 
أهل المدينة» ورد الليث على ذلك . 

وفيما يلي نص الرسالتين: من مالك بن 
أنس إلى الليث بن سعد. سلام الله عليكمء 
فإنى أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو. أما 
يحل مفيي ا (لدو ساك مامه فون اشر 
والعلانية» وعافانا يناك من كل مكزوة, 
اعلم رحمك الله أنه بلغني أنك تفتي الناس 
بأشياء مخالفة لما عليه جماعة الناس عندنا 
وببلدنا الذي نحن فيهء وأنت في إمامتك 


.771١/١ ترتيب المدارك‎ )١( 


وفضلك ومنزلتك من أهل بلدك وحاجة 
مَنْ قبلك إليك واعتمادهم على ما جاءهم 
منك» حقيق بأن تخاف على نفسك وتتبع 
ما ترجو النجاة باتباعه» فإن الله تعالى يقول 
في كتابه : #وَالسَتفُورت الْأوَلْونَ من امن 
َالْانصَارٍ 74" الآية» وقال تعالى: لَبَيِرَ 
عبَادِ © الَدِنَ مَنْتَمِعْونَ الْقَولَ ميعن 
اكه 1ك تيإنجا الاب جع لأهل المدقةة 
إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن وأحلّ 
الحلال وحرّم الحرام إذ رسول الله بين 
أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل ويأمرهم 
فيطيعونه ويسن لهم فيتبعونه» حتى توفاه الله 
واعقان اهما عقده عبلوات الله عليه وير كاته: 
ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي 
الأمر من بعده؛ فمانزل بهممما علموا 
أنفذوه؛ وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا 
عنهء ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في 
اجتهادهم وحداثة عهدهمء وإن خالفهم 
مخالف أو قال امرقٌ غيره أقوى منه وأولى ترك 
قوله وعمل بغيره» ثم كان التابعون من بعدهم 
يسلكؤن تلك السميل مشكون تلك السدق. 
فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم 
أرَ لأحد خلافه؛ للذي في أيديهم من تلك 


ليق سورة التوبة/ .٠٠١‏ 


(6؟) سورةالزمر/ .1١8‏ 


تا :9لاات 


حل 070 


الوراثة التي لا يجوز لأحد انتحالها ولا 
ادعاؤهاء ولو ذهب أهل الأمصار يقولون: 
هذا العمل ببلدنا وهذا الذي مضى عليه من 
مضى مناء لم يكونوا من ذلك على ثقة» ولم 
يكن لهم من ذلك الذي جاز لهم» فانظر 
رحمك الله فيما كتبت إليك فيه لنفسك» 
واعلم أني أرجو أن لا يكون دعائي إلى 
ما كتبت به إليك إلا النصيحة لله تعالى وحده» 
والنظر لك والظن بكء» فأنزل كتابي منك 
منزلته» فإنك إن فعلت تعلم أني لم آلك 
نصحاء وفقنا الله وإياك لطاعته وطاعة رسوله 
في كل أمر وعلى كل حال» والسلام عليك 


ورحكة الله 


وكان من جواب الليث عن هذه الرسالة : 
وأنه بلغك عني أني أفتي بأشياء مخالفة لما 
عليه جماعة الناس عندكم» وإنه يحق علي 
الخوف على نفسي لاعتماد من قبلي فيما 
أفتيهم به» وأن الناس تبع لأهل المدينة التي 
للها كافك ]ابعر .مها ارال القر اناك قن 
أضبتك الذي كتبث مو ذلك إن شناء اللّه» 
ووقع مني بالموقع الذي لا أكره» ولا أشد 
تفضيلاً مني لعلم أهل المدينة الذين مضوا 
ولا آحَدُ بفتواهم مني والحمد لله وأمنا 
ما ذكرت من مقام رسول الله كَل بالمدينة 
ونزول القرآن عليه بين ظهراني أصحابه 


3 


لا ل 00 


وما علمهم الله مله »2 وأن الناس صاروا 6 
لهم فكما ذكرت”'' . 


ب أنواع المناظرات باعتبار 
موضوعها: 

1 تتنوع المناظرات باعتبار موضوعها إلى 
أنواع أهمها المناظرات الفقهية: وهذه 
المناظرات موضوعها مسائل الفقه وقد تكون 
بين أتباع مذهب ومذهب وقد تكون بين أتباع 
المذهب الواحد» ومنها على سبيل المثال 
المناظرة بين الإمامين الشافعي وأحمد في 
تارك الصلاة» وفيها قال الشافعي: يا أحمد 
أتقول: إنه يكفر؟ قال نعم» قال: إذا كان 
كافرا فبم يسلم؟ قال: يقول: لا إله إلا الله 
محمد رسول الله َك قال الشافعي : فالرجل 
مستديم لهذا القول لم يتركه» قال: يسلم بأن 
يصلي» قال: صلاة الكافر لا تصح ولا يحكم 
بالإسلام بهاء فانقطع أحمد وسكت”" . 


ثمرة المناظرة : 
١١‏ الأصل في المناظرة ‏ كما هو وارد في 
تعريفها ‏ التوصل إلى إظهار الحق . 


. 56 "15 ترتيب المدارك للقاضى عياض‎ )١( 


زفق طبقات الشافعية الكبرى 5١/7‏ ط دار إحياء الكتب 
العريية” 


م - 


لمووفءةمةرة ةن يفني ون ني رومة ت فقون ة مو ور ةم ميك من مر رن وميه مم مره تمن م رن رن ا نوم قة 


العبد مولام . )١(‏ 

 ”*‏ وإذا وقع السبي في سهم رجل من المسلمين. 
فأخرج مالا كان معه لم يعلم به فينبغي للذي وقع 
في سهمه أن يرده في الغنيمة, لأن الأمير إنما ملكه 
بالقسمة رقبة الأسير لا ما معه من المال. فإن ذلك 
لم يكن معلوما له وهومأمور بالعدل في القسمة. 
وإنما يتحقق العدل إذا كانت القسمة لا تتناول إلا 
ماكان معلوما. ويروى أن رجلا اشترى جارية من 
المغنم» فلا رأت أنها قد خلصت له أخرجت حليا 
كان معهاء فقال الرجل: ما أدري هذا؟ وأتى 
سعد بن أبي وقاص فأخبره فقال: اجعله في غنائم 
المسلمين. لأن المأل الذي مع الأسير كان غنيمة» 
وفعل الأمير تناول الرقبة دون المال. فبقي المال 
غنيمة. 9) وهذا الحكم يصدق أيضا على الديون 
والودائع التي له لدى مسلم أوذمي . فإن كانت 
4" - وإذا كان على الأسير دين لمسلم أوذمي 
قضي من ماله الذي لم يغنم قبل استرقاقه. فإن 
حق الدين مقدم على حق الغنيمة, إلا إذا سبق 
الاغتنام رقه. ولووقعا معا فالظاهر ‏ على ما قال 
الغزالي من الشافعية ‏ تقديم الغنيمة» فإن لم يكن 
مال فهوفيٍ ذمته إلى أن يعتق . 9) 


)١(‏ شرح السير الكسير / 80 , والمهذب ؟7/ 0784 والمدونة مع 
المقدمات /١‏ هلام 

(؟) شرح السير الكبير / /181 ٠١8‏ 

1١91/7 الوجيز‎ )*( 


وتكلم بعضهم بالإسلام دون اعتراف جازبين” 
الله أمرهم بقوله: (ياأيها النبي قل لمن في أيديكم 
من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم 
خيرا ما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم . 
وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن 
منهم) . (0) 1 

وإذا كان القران كشف نيات بعض الأسرى 
لرسوله. فإن المحاربين من المسلمين لم يؤمروا 
بالبحث عن هذه النيات. ولقد حدث المقداد بن 
الأسود أنه قال: «يارسول الله! أرأيت إن لقيت 
رجلا من الكفار فقاتلني.» فضرب إحدى يدي 
بالسيف فقطعها. ثم لاذ مني بشجرة فقال: 
أسلمت لله. أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ قال 
رسول الله يل : لا تقتله. قال فقلت: يا رسول الله 
إنه قطع يدي. ثم قال ذلك بعد أن قطعهاء 
أفأقتله؟ قال رسول الله يِه : لا تقتلهء فإن قتلته 
فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله. وإنك بمنزلته قبل أن 
يقول كلمته التي قال» 9) 

وبمثل ذلك قال الرسول وَل لأسامة بن زيد فيها 
رواه مسلم : «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالهها 
أم لا». 7" ولذا فإن الفقهاء قالوا: لوأن المسلمين 
أخنذوا أسراء من أهل الحرب فأرادوا قتلهم , فقال 


)١(‏ سورة الأنفال 1١‏ ١ل.وانظر‏ أحكام القرآن لابن العربي قسم 
ثان ص 7/854 

(؟) حديث المقسداد بن الأسود ديا رسول الله : أرأيت إن لقيتٌ رجلا 
5 .» أخرجه مسلم (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 01١‏ طعيسى الحلبي) . 

(؟) حديث «أفلا شققث عن قلبه حتى تعلم أققاها أم لا». أخرجه 
مسلم من حديث أسامة بن زيد مرفوعا ضمن قصة (صحيح 


مسلم 45/١‏ ط عيسى الحلبي). 


للم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا اا ااا ااا ااا الالالال لاا اا الا ا ا ا 


وهكذ المتاظرة إمنا أن ني إلى مغ 
المعلل وسكوته عن دفع اعتراض السائل» 
هذا إفحاما. 2 
وهدأ يسمى إ و 5 
وإماأن تنتهى إلى عجز السائل عن 
الاعتراض على جواب المعلل إذ لا يمكن 
جريان البحث بينهما إلى غير نهاية» وهذا 
لسع اراي + 
وفي ذلك يقول طاش كبري زادهفي 
منظومته : 


انظر : سباق . 


مآلها البحث عن أمرين ا : 
محققاًإحداهما في البين و 
إما بأن قديعجزالمعّلل 
وعنإقامةالدليليعدل انظر: منفعة. 
المطياة وعدن محا با كنف 
وذاهو الإفحامعنهم ثابت 
أو يعجز السائل عن تعرض 
إلى دليل الخصم والمعترض 
فينتتهي الدليل من مقدمة 
فتجرورة التبحصول أو متلمسة 
وذلك العجزهوالإلزام 
فتنتهي القدرة والكلاه'”) 


. ١١19 شرح السيد عبد الوهاب الامدي على الولدية/‎ )١( 


(0) منظومة طاش كبرى زاده ضمن مجموع مهمات المتون 
كم _لام؟ . 


1ب 


متاو له ادم 


الل ا ا ا ل ل حل ا ل ل ا 00010 


التعريف: 
١‏ المناولة في اللغة تطلق على: كل ما 
ب ال 7 

يقال: ناولت فلاناً الشىء مناولة: إذا 
عاطيته» وتناولت من يده شيثاً: إذا تعاطيته» 
والتناول: أخذ الشيء باليد. 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عند 
الفقهاء عن المعنى اللغوي”'' . 

وفي اصطلاح علماء مصطلح الحديث: 
المناولة : أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل 
سماعه أو فرعامقابلا به» ويقول: هذا 
سماعي» أو روايتي عن فلان فاروه عني» أو 
نحوذلك.» كا يقول: أجزت لك روايته 
عني » ثم يملّكه إيام أو يقول: خذه وانسخه 
وقابل به ثم رده إلي” '*» وهي صيغة استعملها 
المحدثون. 


."95 7/54 لسان العرب». والبحر المحيط‎ )١( 


لل ل ا ل حل 00 


الألفاظ ذات الصلة : 

أالسماع: 

؟_السماع مصدر سمع سماعا وسمعا 
وسماعة. 


والسمع في اللغة: قوة مودعة في العصب 
0 2000 
الأعيواق91: 
الراوي فى رواية الحديث: أخبرنا فلان» 
أ ععدتنا لان ان سفت ل ونحو 
ذلك» كذكر لنا فلان. 


والسماع مما تشتمل عليه المناولة . 


ب الإجازة: 
*“ _الإجازة فى اللغة: من أجاز الأمر : نفذه» 


3 


وفي اصطلاح المحدثين: أن يقول الشيخ 
الحديث بعينه أو هذا الكتاب9", والإجازة 
مما تشتمل عليها المناولة . 


زفق مقدمة ابن الصلاح ص 3*5 . 


(*) مقدمةابن الصلاح ص ١4‏ . 


65م - 


أول: النشاولنة عضب الأفسولئس 
والمحدثين : 
مشروعية المناولة : 
؟ ‏ قال البخاري: احتج بعض أهل الحجاز 
في المناولة بحديث النبي ذَكلِةِ أنه «كتب كتايا 
لأمير الشروة و ابيز انالا رامعم وكرسكان 
كذا وكذا» فلما بلغ ذلك المكان قرأه على 
الناس وأخبرهم بأمر النبي كلها" . 

قال الووكشي: رامنا الييفي إلى أنه 
حوفي 5" . ْ 


أنواع المناولة : 
المناولة نوعان: 
ه ‏ أحدهما: المناولة المقرونة بالإجازة» 
وهي أعلى أنواع الإجازات على الإطلاق» 
ولها صورء منها: 

أن يدفع الشيخ إلى الطالب أصل سماعه. 
أو فرعا مقابلاً به ويقول: هذا سماعي من 
فلان» أو روايتي عنه فاروه عني » أى أندريك 


لك روايته عني. ثم يملكه إياه» أو يقول : 


.». . حديث : «أن رسول الله وَكِةِكتب كتاباً لأمير السرية.‎ )١( 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/74١) من‎ 
حديث جندب بن عبد الله» وحسّن إسناده ابن حجر فى‎ 


.)188 /1١( الفتح‎ 


(؟) البحر المحيط 4/ 897. 


خذه وانسخه وقابل به ثم رده إلىّ» ونحو 
5 الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة : 
كأن يناول الشيخ الطالب الكتاب ويقتصر 
على قوله : هذا من حديثى» أو من سماعاتى . 
ولا يقول: اروه علي » أو أجات لك روايته 
عني. قال ابن الصلاح والنووي: لا يجوز 
الرواية بها على الصحيح غدل الأضمو لييخ 
والفقهاء. 

وقال ابن الصلاح : هذه مناولة مختلة. ولا 
يجوز الرواية بها. وعابها بعض الفقهاء 
والأصوليين على المحدثين الذين أجازوها 
وسوغوا الرواية بهاء وحكى الخطيب عن 
طائفة من أهل العلم أنهم صححوها وأجازوا 
الرواية به"'" . 

وينظر التفصيل في الملحق الأصولي . 


لاني المناولة عند الفقهاء : 

حصول قبض المعقود عليه بالمناولة : 

الاتتكضوق قندقى المشولاك الف امازل 

بلجل تتيادة ناكا اموه ابت والتحات والتقدد 

)١(‏ مقدمةابن الصلاح ص »١57‏ والبحر المحيط 
:/ 5" 


6 مقدمة ابن الصلاح ص 2١٠6١1١149‏ واليحر المحيط 
14 ,و والمنخول للغزالى ص 77١‏ . 


و كك 


كاولة با انه 


والثياب وما إلى ذلك بمناولة أحد العاقدين 
للعو الم وو عله سارل الاصريعة 
أو إذنه له بالتناول» أو وضعه قريباً منه بحيث 
يمكن له تناوله وهو في مكانه باليد. 

وقتتال الكبية + يخصيل كنهن شاكر 
المنقولات أيضا بالمناولة» كما يحصل بنقله 
أو تحويله من مكان العقد. 


فقومو مرو ويا 


انف المدو فى اللقةة مرقاة برعيها التتطي 
راض ل اطي الجم» متسج وا 
وهو الارتفاع, وسمي منبراً لارتفاعه وعلوه. 
ويقال: انتبر الخطيب أي : ارتقى المنر 7" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي”" . 


؟" ‏ قال العلماء: إن النبي كَكِهِ اتخذ منبره 
سنة سبع من الهجرة وقيل : ثمان من الهجرة . 
والأصل في ذلك ما رواه سهل بن سعد 
رضي الله عنه أن النبي كلِةِ أرسل إلى امرأة من 
الأنصار: «مري غلامك النجار أن يعمل لى 


أغواذا أجلس عليهِن إذا كلمت الناس ع3 


(؟) المجموع 5117/4 ومطالب أولي النهى /١‏ /الاء 
وكشاف القناع ؟/ 8*. 

(*) حديث سهل بن سعد «أن النبي ككهِ أرسل إلى امرأة من 
الأنصار. . .2. - 


5 


لوو معو لمعو ممه عمو مم ووو وموم ووو ووو مم مو ووه ممم ممم وموم م 0م5966 


يقول البهوتي : وفي الصحيح (أنه عمل من 
أثل الغابة» فكان يرتقي عليه»"'2. قال: 
وكان ثلاث درج» وكان النبي كوَلةٍ يبجلس 
على الدرجنة القالفةالتى تلمى مكان 
الاستراحة”"'. ثم وقف أبو بكر رضي الله 
تعالتى عده على الأوكق كادياء ترقت 
عثمان رضي الله عنه مكان أبي بكر رضي الله 
عنه» ثم علي رضى الله تعالى عنه موقف 
البي كَل ثم قلعه مروان بن الحكم أمير 
المدينة فى زمن معاوية وزاد فيه ست 
درج» فكان الخلفاء يرتقونستأء 
ويقفون مكان عمر رضي الله عنه. أي: 
على السابعة ولا يتجاوزون ذلك 
ل" 


- أخرجهالبخاري (فتح الباري 781/7) ومسلم 
(385/1)» واللفظ للبخاري . 
)١(‏ حديث «أن المنبر عمل من أثل الغابة. . .2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري )445/١‏ من حديث 


سهل بن سعد. 

(0؟) حديث: «أن النبي يل كان يجلس على الدرجة 
الثالثة» . 
أورده البهوتي في كشاف القناع (؟/ 0”) ولم نهتد إلى 
من أخرجه . 

() الأم ١/1494.ء‏ ومطالب أولي النهى /١‏ ؛/الاء وكشاف 
القناع '/ ا . 


الأحكام المتعلقة بالمنبر : 


أ اتخاذ المنبر وموقعه: 
فود دوين التقيناء] لي اذكه ة ميته 
مجمّع عليهاء كما أنه يسن أن تكون الخطبة 
على المنبر» وكذلك الجلوس على المنبر قبل 
الشروع في الخطبة . 

وستحين أن تيون النسر فلنى ميعن 
الع انما اع ار 

وزاة الشافعية فقالوا + وكره المثر الكبير 
جدا الذي يعيق على المصليق إذا لم يكن 
الم يي 


والتفصيل في (خطبة ف 1 


ب- تسليم الخطيب على الناس إذا صعد 
المسر”: 

5 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب 
للخطيب إذا صعد المنبر فاستقبل الحاضرين 
أن يسلم عليهم» واحتجوا بمارواه جابر 


200 القوانين الفقهية ص 485» والمجموع 0/5 كاوه 


ومطالب أولي النهى ١/4/الاء‏ والمغني 2595/17 
وكشاف القناع 7/ #0 8”, والفعاوى الهندية 
اا . 


78س 


صعد المنبر سلم»"''» ورواه الأثرم عن أبي 
بكر وعمر وابن مسعود والزبير رضي الله 
عنهم» ورواه البخاري عن عثمان رضي الله 
عنهء وفعله عمر بن عبد العزيزء وبه قال 
الأوزاعي, ولأنه استقبال بعد استدبار» فأشبه 
من فارق قوماً ثم عاد إليهم . 


وأضاف الشافعية أن يسلم على من عند 
المنبر ندباً إذا انتهى إليه”"' . 


وذهب الحنفية إلى أنه لا يسن السلام بعد 


وقالالمالكية: يندبأنيسلم 
الخطيب عند خروجه ليرقى المنبر» فإذا 
انتهى من صعوده فلا يندب بل يكرهء 
ولا يجب رده لأن المعدوم شرعاً كالمعدوم 
حتسا خبلافنا للتحرافى النذي أوجيب 


[فرفق 
رده 5 


() حديث جابر: «كان رسول الله يلي إذا صعد 
المنبر. ..1). 
أخرجه ابن ماجه (1/ 1017) وضعف إسناده ابن حجر في 
التلخيص (5/ 517). 

(؟) المجموع 5177/4؛ ومغني المحتاج /١‏ 789. ومطالب 
أولي النهى /١‏ 4/الاء والمغني 747/7 وكشاف القناع 
"١‏ 

(©») الطحطاوي على هامش مراقي الفلاح ص 27387 
والقوانين الفقهية ص 48١‏ وجواهر الإكليل .45/١‏ 


اللاي ا ا ل ا ل 00 


جس نزول الإمام عن المنبر للحاجة : 
كه نص الشافعية على أنه لا بأس أن ينزل 
الإمام عن المنبر للحاجة قبل أن يتكلم ثم يعود 
إليه . 
واستدلوا بما ورد: «أنه لما وضع المنبر 
وضعوه موضعه الذي هوفيه. فلماأراد 
رسول الله يك أن يقوم إلى المنبر مر إلى 
الجذع الذي كان يخطب إليه» فلما جاوز 
الجذع خار حتى تصدع وانشق» فنزل 
رسول الله يَكةِ لما سمع صوت الجذ فمسحه 
بيده حتى سكن.» ثم رجع إلى المنبر)» وفي 
حديث : «فاعتنقها فسكتت)(23 , 


قال الشافعي: وإن نزل عن المنبر بعد 
ما تكلم استأنف الخطبة» لأن الخطبة لا تعد 
خطبة إذا فصل بينها بنزول يطول. أو بشيء 
يكون قاطعا لها(" . ْ 


د صلاة ركعتين عند منبر النبى عَلِِ : 
5 نص بعض الفقهاء على أن زائر قبر 


.1. . حديث: «لماوضع منبر البي كوَل.‎ )١( 
. 'أخرجه ابن ماجه (1/ 5 48) من حديث أبى بن كعب‎ 
5 والسلاية الخعر ممعم اي‎ 
. من حديث جابر بن عبد الله‎ )٠١7 /*( أخرجه النسائي‎ 
.اوو/1١مألا‎ )0( 


ساكم/ - 


وحمو مه م م م وم مه م ووم لاوم و ايا اااي 


النبي وَلِةٌ ركعتين يقف بحيث يكون عمود 
المنبر بحذاء متكبه الأيمن إن أمكنهء وهو 
موقفهعليه الصلاة والسلام قبل أن يغير 
اكد اهو بين فتزى ويروا أو يسديل 
أن يحيي ليله مدة مقامه بقراءة القرآن وذكر الله 
والدعاء عند المنبر وبيئهما 57 ةا 
لحديث : «ما بين بيتي ومنبري روضة من 
زياضن العية)" "5 ويقف :عبد العدى وتدعو.. 
ففي الحديث: «قوائم منبري رواتب في 
الجنة»”'' وفي رواية: «منبري على ترعة من 
ترع الجنة)””', وكنان السلشه متعيرن ان 
يضع أحدهم يده على رمانة المنبر النبوي التي 
كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع يده 
اريف علمها عند الع 07 


. 756 /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(0) الفتاوى الهندية .7"557/١‏ 

إفرق حديث : اما بين بيتي ومنبري روضة. 1400 
أخرجه البخاري (فتح الباري 44/4) ومسلم 
٠١١1١1/5(‏ )من حديث أبى هريرة. 

(4) حديث: «قوائم منبري رواتب في الجنة». 
أخرجه أحمد (5/ 789) من حديث أم سلمة . 

(5) حديث: «منبري على ترعة من ترع الجنة» . 

. أخرجه أحمد (ه/ه”") من حديث سهل بن سعد» 

وقال الهيشمي قن مجمع الزوائد (9/5): رواه أنحود 

50( فتح القدير ؟/ لا" ط بولاق 2354/8 245:98 ط دار 
إحياء التراث العربي . 


ه _الدعاء على المثبر والتأمين عليه : 
لانت فى ينين الققها وهل أنه إذانيضا العذكر 
على الحتير:وعاة مأثوراء :الوم بزفاضون ينه 
ذلك» فإن كان لتعليم القوم فلا بأس به» وإن 
لم يكن لتعليم القوم فهو مكروه''" . 


و إخراج المنبر إلى الجبانة وبناؤه : 
4 نص الحنفية على أنه لا يخرج المنبر إلى 
الجبانة (المصلى العام في الصحراء)» لما 
ورد أن النبي كَلةِ لم يفعل ذلك» وقد صح 
أنه يك خطب يوم النحر على ناقته''' وبه 
جرى التوارث من لدن رسول الله وك إلى 
يومنا هذاء وقد عاب الناس على مروان بن 
الحكم إخراجه المنبر في العيدين»؛ ونسبوه 
اولوف السنة 7+ 

وأما بناء المنبر في الجبانة فذهب الحنفية 
في الصحيح من المذهب والمالكية في قول 
إلى الجواز. 

قال الحنفية: ولهذا اتخذوا في المصلى 
منب على حدة من اللبن والطين» واتباع 
ما اشتهر به العمل في الناس واجب . 
)١(‏ الفتاوى الهندية © ."١/4‏ 
(؟) حديث: «أنه يَكهِ خطب يوم النحر على ناقته؛ أخرجه 

البخاري ١61//١(‏ الفتح) ومسلم(057/7١)‏ من 


حديث أبى بكرة . 
(*) المبسوط 7/ 47» والبدائع 2380/١‏ 787. 


الام 


ا الل لاا 2 ا ا ا 000 


وفى قول عند بعض الحنفية كراهة بناء المنبر 
في الجبانة (المصلى العام في الصحراء)(3" . 


ز تغليظ اليمين عند المنبر : 
4-يرى المالكية والشافعية والحنابلة 
مشروعية تغليظ الأيمان بالمكان» ومنه: عند 
المنبر» إلا أن المالكية يرون وجوبه» ويرى 
الشافعية استحبابه» كما يرى الحنابلة أنه إذا 
رأى الحاكم تغليظها بالمكان عند منبر الجامع 
في كل مدينة جاز ولم يستحبء. لما روي عن 
رسول الله كلةِ: «من حلف على منبري هذا 
على يمين اثمة فليتبوأ مقعده من النار»!"' . 
أما الحنفية فلا يرون التغليظ لا بالمكان 
ا 


وي 


طال نقد 


ءالال/١ والمبسوط‎ 2»16١٠ 2١84/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
.711 77 /١بلاطلاةيافكو‎ ." 544/١ وحاشية العدوي‎ 

0( حديث: من حلف على منبري هذا على يمين آثمة. . .». 

أخرجه مالك (؟/ /اا/ا) والحاكم )١95/5(‏ من حديث 

جابر بن عبد الله واللفظ للحاكم » وصححه ووافقهالذهبي . 

(*) مجموع الفتاوى 184/14 ط الرياض. وحاشية 

الدسوقي 2778/4 7759., ومغني المحتاج 4/7/4 » 
وحاشية القليوبي 4/ 4٠‏ وكشاف القناع 5/ 450 . 


اللا ا ا ا ل 2 2 2 2 ا ا ا 30 


١‏ 60س يروو 


التعريف: 
ابد العبرية نشية إل العدير وهر معر رفن 
وهئ مسألة من المشائل الملقيات فن 
لعزا روق! وهي المسائل التي لقبت كل منها 
بلقب أو أكثر : كالأكدرية والدينارية وغيرهما. 
صورة المسألة وحكمها: 
؟ دالمجرية مدالة مدن نات الخو 
وصورتها: أن يترك الميت زوجة وبنتين 
وأبوين» وقدسئل عنهاعلي بن أبي طالب كرّم الله 
وجهه وهو على المنبر فأجاب عنها أثناء خطبته 
قائلا : ضان كفنها تشع . ومضى في خطبته . 
والمسألة أصلها من 5 : للزوجة الثمن " 
وللتجن العلفان 55+ ولكن نين الأنوكة 
السدس ا كمون المعالة إلى #الا يللا بن 4 
فيكون نصيب الزوجة ثلاثة أسهم من 1 وهو 
يمثل التسع من المسألة بعد العول» وهذا يفسر 
قول علي رضي الله عنه صار ثمنها تسع”'" . 


. 19 /5 مغني المحتاج 278/7 والمغني لابن قدامة‎ )١( 


- 858 


: المنبوذ لغة: اسم مفعول لفعل نبذ» يقال‎ ١ 
نبذته نبذا» من باب ضرب: ألقيته . فهو منبوذء‎ 
أي مطروحء ومنه سمي النبيذ: نبيذاًء لأنه‎ 
اد اعة بر له حون سيقن :ينه تقفن العول‎ 
. يقال : نبذثُ العهد إليهم : نقضته‎ 

ويقالة نندت الأمن: امورلعة + والمكيوة 
ولد الزناء والصبي تلقيه أمه في الطريق”' . 

والمنبوذ شرعاً: اسم لحيّ مولود طرحه 
أهللاخووفا من العيلة او فراز اهن تومة الوييةة 
أو هو طفل منبوذ بنحوشارع لا يعرف له مدع . 

وذكرٌ الطفل للغالب» فالمجنون يلتقط كما 
يلتقط المميز في الأصح عند الشافعية» 
لاحتياجهما إلى التعهد''" . 


فم المصباح المنير» وردالمحتار */ ا وتحفة 
7/7 » والمحلى ”/ .١7*‏ 


حكم التقاط المنبوذ : 
؟ ‏ الأصل في مشروعية التقاط المنبوذ قوله 
تعال :8 ون تاها مشكان ليا الحا 
جِياً4”'» وقوله عز من قائل : «وَأفصكوأ 
لْحخَيْرَ 74" والتقاط المنبوذ وإنقاذه من 
المهالك من أهم فعل الخيرات . 
وقداختلف الفقهاء في حكم التقاط 
العتيوةه: 
وتفصيل ذلك في (مصطلح لقيط ف 4). 


الإشهاد على التقاط المنبوذ : 
م اختلف الفقهاء في حكم الإشهاد على 
التفاظ الخرة: 

وتفصيل ذلك في (مصطلح لقيط ف 0). 


من له ولاية الالتقاط : 

؛ ‏ تثبت ولاية الالتقاط لحرٌ مكلف ولو فقيراً 
لأن السعي لقوته لا يشغله عن حفظه ‏ 
مسلم إن حكم بإسلام المنبوذء ظاهر العدالة 
فيشمل مستور العدالة الذي لا يعرف منه 
حقيقة العدالة ولا الخيانة» على اختلاف بين 
الفقهاء: 

وتفصيل ذلك في (مصطلح لقيط ف25 7) . 
)١(‏ سورة المائدة/ 37" . 

(0) سورة الحج/ /الا. 


84 ل 


وففففوو ةم ووم م ووو ووم رهما ااا 


ازدحام اثنين فأكثر على التقاط المنبوذ : 


ه ‏ لو ازدحم اثنان كل منهما أهل للالتقاط 
على التقاط المنبوذء وذلك بأنيقول كل 
منهما: أنا أخذهء جعله الحاكم عند من يراه 
منهماء أو عند من يراه من غيرهماء لأنه 
لا حقّ لهما قبل أخذه فيفعل الأحظ له. وإن 
سبق أحدهما فالتقطه مُّنمَ الآخر من مزاحمته» 
لثبوت حقه بالسبق؛ لقوله يكلِِ: امن سبق إلى 
مالم يسبق إليه مسلم فهو له)''2. وإن التقطاه 
في زمن واحد وهماأهل لالتقاطه _ 
فالأصح عند الشافعية يقدم غني على فقير» 
لأنه قد يواسيه بماله . ولو تفاوتا في الغنى لم 
يقدم أغناهما . 


فإن كاث أحدهما بنخيلاً والآخر جواداء 
فقياس تقديم الغني على الفقير يقتضي أن يقدم 
الجواد. لأن حفظ اللقيط عنده أكثرء ويقدم 
عدل على مستورء وإن تساويا في العدالة 
والحرية والغنى أقرع 0 


.2.. . حديث: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم‎ )١( 
أخرجه أبو داود("/ 457) من حديث أسمر بن‎ 
مضرسء واستغربه المنذري في مختصر السنن‎ 
.)254/5( 

إفة مغني المحتاج 519/”7» والمحلي شرح المنهاج 
/74١.؛‏ وتحفة المحتاج 7414/5» والمغني 
كلا. 


ا 00 


قن انهم غاتى أخنة الشكوة يلس 
أو قرية» ظاعنٌ إلى بادية أو قرية وآخرٌ مقي 
في البلد: فالمقيم عافلة أرا قاف 
وحضاتته» لأنه أرفق به وأحوط لنسبه » ولا 
يقدم المقيم على ظاعن إلى بلد آخرء بل 
يستويان بناء على أنه يجوز للمنفرد بحضانته 
نقله إلى بلده. 

واختار النووي تقديم قروي مقيم بالقرية 
التي وجد المنبوذ فيها على بلدي ظاعن إلى 
للع امه ويقدم حضري على بدوي. إذا 
وجداه بمهلكة . 

والتفصيل في (لقيط ف 8). 

ويستويان إذا وجداه بمحلة أو قبيلة» ويقدم 
البصير على الأعمى» والسليم على المجذوم 
والأبرص إذا قلنا بأهليتهما للالتقاط . 

وإذا وجد اللقيط في بلد فلا يجوز نقله إلى 
نادي حسوات؟ كان المتتقط: يلتبا أ عدوي 
أو قزوياء: لحقونة عقن النادرة ٠.‏ وتقويية 
كما يمتنع نقله من بلد إلى قرية"'' . 


بعدها. 


)١(‏ تحفة المحتاج 44/5" وما بعدهاء ومغني المحتاج 


8/7 » والمغنى 58/ وما بعدها. 


ع 1ت 


أسرى 8-75" 


لومم وم ةمعنو ووو ةن رو م فوو ورد مرو وه مو م رةه ةن مو و فوم نيبن ررم نمف نه مم وهم م وم ميم م من نوميت 


رجل منهم : أنامسلم. فلا ينبغي هم أن يقتلوه 
حتى يسألوه عن الإسلام» فإن وصفه لحم فهو 
مسلم. وإن أبى أن يصفه فإنه ينبغي للمسلمين أن 
يصفمه له. ثم يقولواله: هل أنت على هذا؟ فإن 
قال: نعم. فهومسلم ولسوقال: لست بمسلم 
ولكن ادعوني إلى الإسلام حتى أسلم لم يحل 
قتله , لقف 


أسرى البغاة : ٠.‏ 
أض - البغي في اللغة : مصدر بغى ٠,‏ وهو بمعنى 
علا وظلم وعدل عن الحق واستطال . 7 ومنه قوله 
تعالى : (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينههاء فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي 
تبغي حتى تفيء إلى أمر الله) . ©) 

والبغاة في الاصطلاح : هم الخارجون على 


الإمام الحق بغير حق وهم منعة. ويجب قتالهم 


لردعهم لا لقتلهم؟» وسنتصدى للكلام عن حكم 
أسراهم . 

7 أسرى البغاة تعاملهم الشريعة الإسلامية 
معاملة خاصة. لأن قتالهم لمجرد دفعهم عن 
المحاربة» وردهم إلى الحق. لا لكفرهم . ' 


عن ابن مسعود أن رسول الله كئِ قال: «دياابن ٠‏ 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ؟/745. وشرح السير الكبير 
اه 

. القاموس مادة : (بغى)‎ )١( 

(5) سورة الحجرات / 4 

(14) حاشية ابن عابدين 27١8/7‏ وحاشية الدسوقي 7944/64 
وحاشية الجمل ©/ 1515, والفروع */ 54١1‏ ط المنار 

)2( الشرح الكبير مطبوع مع المغني 4/٠‏ 


أم عبد ما حكم من بغى على أمتي؟ قال: فقلت: 
الله ورسوله أعلم . قال: لا يتبع مدبرهم. ولا 
يذفف على جرنيجهم . ولايقت ل أسيرهمء. ولا 
يقسم فيؤهمء. 7) 

8 وقند اتفق الفقهاء على عدم جواز سبي نساء 
البغاة وذراريهم . بل ذهب بعض الفقهاء إلى قصر 
الأسرعلى الرجال المقاتلين وتخلية سبيل الشيوخ 
والصبية. وقد روي أن عليا رضي الله عئه لما وقع 
القغال بينه وبين معاوية., قررعلٌ عدم السبي 
وعدم أخذ الغنيمة» فاعترض عليه بعض من كانوا 
في صفوفه. فقال ابن عباس هم : أَفْتَسْبون أمكم 
عائشة؟ أم تستحلون منها ما تستحلون من غيرها. ‏ 
فإن قلتم ليست أمكم كفرتم. لقوله تعالى (النبي 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم)!7 
وإن قلتم: إنها أمكم واستحللتم سبيها فقد 
كفرتم. لقوله تعالى (وما كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده 
أبدا).27 فلا يستباح منهم إلا بقدر ما يدفع 
القتال2 ويبقى حكم المال والذرية على أصل 
العصمة . ولفقهاء المذاهب تفصيل في حكم أسرى 
البغاة. 


)١(‏ حديث «لا يتبع مدبرهم. ولا يجاز على جريحهم . ولا يقتتل 
أسيرهم , ولا يقسم فيؤهم» أخرجه الحاكم من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهم بلفظ, قال رسول الله ب لعبدالله بن مسعود 
ديا بن مسعود أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ قال 
ابن مسعود: الله ورسوله أعلم . قال: فإن حكم الله فيهم ألا بتبع 
مدبرهم. ولا يقتل أسيرهم. ولايذفف على جريحهم ؛ وسكت 
عنه الحاكم وقال الذهبي : فيه كوثر متروك (المستدرك ؟/ ه5١‏ 
نشر دار الكتاب العربي). 

(5) سورة الأحزاب / 5 

(*) سورة الأحزاب / 7ه 

(5) الشرح الكبير مع المغنى /٠١‏ 50. وفتح القدير 51١7/5‏ 


-ق ١‏ لاه 


الحكم بإسلام المنبوذ أو كفره : ظ 
5 لا يخلو المنبوذ من أن يوجد في دار 
الإسلام أو في دار الكفر . 

فأما دار الإسلام فضربان : 

أحدهما: دار اختطها المسلمون فلقيط 
هذه محكوم بإسلامه ‏ وإ ن كان فيها معهم 
أهل ذمة أو معاهدون ‏ تغليبا للإسلام 
ولظاهر الدارء ولأن الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه. 


الثانى : دار فتحها المسلمون فهذه إن كان 
فيها مدن و اع اح إباك اقطياء لأنه 
يحتمل أن يكون لذلك المسلم تغليبا 
للإسلام. ْ 


وإن لم يكن فيها مسلم» بل كل أهلها أهل 
ذمة حكم بكفرهء لأن تغليب حكم الإسلام 
إنما يكون مع الاحتمال» ولا احتمالهنا. 
أما بلد الكفار: فإن كان بلدا للمسلمين 
فغلب الكفار عليه فهو كالأول: إن كان فيه 
فهو كافر . 
وإناوعذ فى اراك كن للستلميو أمد 
ا : ١‏ . 2006 
فإن لم يكن فيها مسلم فمنبوذه كافر"'' . 
)١(‏ تحفة المحتاج5/٠98.‏ ومغني المحتاج 477/7 
وما بعدهاء والمغني 58/7 لاوما بعدها. 


والتفصيل في مصطلح (لقيط ف .)٠١‏ 

وإن وجد المنبوذ ببرية فمسلم إذا كانت 
نرئة داوناء اأوقاقق يرنه تين لأعين ابيا 
أما برية دار الحرب التي لا يطرقها مسلم فلا 

ومن حكم بإسلامه بالدار كان مسلما باطنا 
أيضا إن لم يكن ثم ذميٌ» فإذا بلغ وأفصح 
بالك كان مر تدا 

وإن كان ثمّ ذمي كان مسلماً ظاهراًء فإن 
الدار. 

وإن أقام ذمي أو حربي بينة على نسب 
المنبوذ لحقهء لأنه كالمسلم في النسب»ء 
وتبعه بالكفر»ء وارتفع ما ظنناه من إسلامه. 
لأن الدار حكم باليد» والبينة أقوى من مجرد 
يد. وتصور علوقه من مسلمة وطثت بشبهة 
نادر لا يعول عليه مع البينة» وتشمل البينة 
عفن ال 

وإن ألحقه قاتف قال ابن حجر الهيتمى : 
الذي يتجه اعتبار إلحاقهء لأنه حكم فهو 


2”1457/” مغني المحتاج ؟/ 2477 وتحفة المحتاج‎ )١( 


٠ه"‏ ١ه”,‏ والمغنى ه/8هلا. 
فق تحفة المحتاج"/ ,"905---١‏ ومغني المحتاج 
47-5 . والمغنى 8/ 49/. 


:91ت 


وامف وو م رمم او مم وا اااي ااا 


كالبينة بل أقوى . وفي النسوة: أنه إن ثبت بهن 
السب تيع باكفر »و قله 

وإن اقتصر على الدعوى بأنه ابنه ولا حجة 
له؛ فالمذهب عند الشافعية: أنه لا يتبعه 
بالكفر وإن لحقه نسبه». لأن الحكم بإسلامه 
لا يغير بمجرد دعوى كافر مع إمكان تلك 
الشبهة النادرة» ومحل هذا الخلاف إن لم 
يصدر منه نحو صلاة» وإلا بأن يصدر منه ما 
يدل على أنه مسلم كالصلاة والصوم ‏ لم يغير 
ادعاء الكافر نسبه شيئاً عن حكم الإسلام 
بالدار» وتقوّى بالصلاة ونحوها قطعاء 
ويحال بينهما وجوباً. 

ومقتضى حكمهم بإسلام المنبوذ تارة 
وكفره تارة أخرى: أن لقاض رُفع إليه أمر 
منبوذ الحكم بكفره فيما نصوا على كفره فيه . 

وقال ابن حجر الهيتمي : ولا معنى لما قال 
بعضهم من أنه لا يجوز لقاضٍ أن يحكم بكفر 
أحد. لأن الحكم بالكفر رضا به» والرضا 
الل عر 
استلحاق المنبوذ : 
إن استلحق المنبوذ المحكوم بإسلامه مَنْ 
هو أهل للالتقاط» بأن يكون حرا ذكرا مسلما 
لحقه بشروط الاستلحاق . 


)١(‏ المصادر السابقة. 


وتفصيل ذلك فى (استلحاق ف ١١‏ 
15 ). 


رق المنبوذ وحريته : 
4 المنبوذ حر في قول عامة أهل العلم. 
وقال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم على 
أن اللقيط حرء وروي عن عمر وعلي 
رضي الله عنهماء وبه قال عمر بن عبد العزيز 
والشعبي وحماد ومالك والشافعي والحنفية» 
لأن الأصل في الادميين الحرية» فإن الله تعالى 
خلق آدم وذريته أحراراً» وإن الرق للعارض» 
فإن لم يعلم ذلك العارض فله حكم الأصل» 
هذاإذالميقمأحدبينة برقه؛ وتتعرض 
لأسباب الملك فيعمل بها”"' . 

وإن أقر المنبوذ المكلف بالرق لشخص 
فصدقه قبل إن لم يسبق منه إقرار بحرية كسائر 
الأقارير. فإن كذبه المقر له لا يثبت الرق» 
وكذا إن سبق إقرار بحرية فلا يقبل إقراره 
بعده» لأنه بالإقرار الأول التزم أحكام الأحرار 
قاذ يفاك 7 


)١(‏ الاختيار / 2759 والمغني 141/0 217/48 ومغني 
المحتاج ؟/ 478» وتحفة المحتاج 885/5 /اهثا 
والشرح الصغير 4/ .١8٠١‏ 

زفق تحفة المحتاج ”/ لاه" ومغني المحتاج 2178/7 
وتكملة فتح القدير”/٠١55»‏ والزرقاني8/٠48»‏ 
وكشاف القناع 917/5 . 


اا ال 


ولا يشترط فى صحة الإقرار بالرق ألا يسبقه 
تصرف يقتضي نفوذه حرية كبيع ونكاح» بل 
يقبل إقراره فى أصل الرق وأحكامه الماضية 
المضرة به والمستقبلة فيها له. لا في الأحكام 
الماضية المضرة بغيره» فلا يقبل إقراره بالنسبة 
إليهاء كما لا يقبل الاقرار على الغير بدين» فلو 
لزمه دين فأقر برق وفي يده مال قضى منه ثم إن 
2 5 لت ع 659 


ادعاء رق المنبوذ مَنْ ليس بيده : 


086 0000007 
بيئة لم يقبل بلا خلاف, لأن الأصل والظاهر 
لحرن بلاك ل باهي علدت عدن 
فيه بنع الأقاط والمصلعة انان دعا 
الملتقط كما ذكرء ويجب انتزاعه منه لخروجه 
بدعوى الرق عن الأمانة» وقد يسترقه فيما 
بعد قاله الماوردي وأيده الأذرعي . 

وخالف الزركشي تعليل الماوردي وقال: 
لم يتحقق كذبه حتى يخرج عن الأمانة . وقال 
ابن حجر الهيتسي: إن اتهنامه صيره كغير 
الأمين» لأزيده صارت مظنة الاضرار 
العو 1 


زفة تحفة المحتاج 8/5ه*2 ومغني المحتاج 1 
. 


© خاتفقة المدبوة تكون من ماله إن وجل معه 

مال أو كان مستحقاً في مال عام» كالأموال 

الموقوفة على اللقطاء أو الموصى بها لهم . 
وينظر تفصيل ذلك في (مصطلح لقيط 


ف هكث. ١‏ ). 

حنانة المدئوة والحنابة عليه : 

1١‏ _اختلف الفقهاء فى جنايةالمنبوذ 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (لقيط 


.)١1 86.1١ ف‎ 


لالاة ب 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ااا ااال اماك 


١_المنتقل‏ في اللغة: اسم فاعل من الفعل 
«انتقل»» والانتقال: التحول. 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


اللغوي . 

ويختص البحث هنا بتحول الكافر من دين 
إلى دين» أما الانتقال من مكان إلى مكان 
فينظر في مصطلح (تحولف /9-1). 


الألفاظ ذات الصلة : 
المرتد: 
١‏ ل من معاني المرتد في اللغة الراجع عن 
الشيء» والردة الرجوع عن الشيء إلى 
0 

والمرتد شرعاً: هو الراجع عن دين 
الإسلام”" . 
(؟) قواعد الفقه للبركتي . 


وفم فو ووم ووم م دعاو 


والعلاقة بين المنتقل والمرتد أن كلا منهما 
خرج عن دينه» إلا أن المرتد خرج من دين 
الحق إلى الياطل» والمنتقل خرج من الباظل 
إلى الباطل . 


الأحكام المتعلقة بالمنتقل : 
الدين الذى يُقَدٌ عليه المنتقل : 
“'_ اختلف الفقهاء في الدين الذي يقر عليه 
المنتقل إلى عدة اراء : 

ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه تقبل 
الجزية من كتابي ومجوسي » ووثني عجمي . 

كما ذهبوا إلى أنه إذا انتقل واحد منهم من 
دينه إلى دين آخر غير الإسلام» فإنه لا يجبر 
على العود للدين الذي كان عليه» لأن الكفر 
كلل و 

وحكى القاضي أبو بكر المالكي رواية : أن 
المنتقل يقتل لخروجه عن العهد الذي انعقد له 
ا 
إحدى الروايتين ‏ اقتصر عليها البهوتي ل 
إلى أنه إذا انتقل كتابى إلى دين آخر من أهل 


)غ2 تبيين الحقائق "/ لالالا2 وحاشية ابن عابدين */ 27868 
ومواهب الجليل مم >0١‏ وحاشية الدسوقى 
08" 

فم عقد الجواهر الثمينة ”/ 054 . 


5ة - 


الكتاب كاليهودي يتنصر أو النصراني يتهود لم 
يقر بالجزية لقوله تعالى: ##وَمن يَبتَع عير 
لْوِسَلعِ رينًا فلن يُقَبَلَ وَنَدُ 2'4؛ وقد أحدث 
دينا باطلا بعد اعترافه ببطلانه فلا يقر عليه . 

قال الخطيب من الشافعية: محل عدم 
قبول غير الإاسلام فيما بعد عقد الجزية كما 
بحثه الزركشي» أما لو تهود نصراني بدار 
الحوت ده ان لحري فر يقير 
لجاع تي ليا 

ومقابل الأظهر عند الشافعية والرواية 
الثانية للحنابلة ‏ نص عليه أحمد وهو ظاهر 
كلام الخرقي واختيار الخلال ‏ أنه يقر على 
الدين الذي انتقل إليه لأنه لم يخرج عن دين 
أهل الكتاب». ولتساويهما في التقرير بالجزية 
وكل منهما خلاف الحق . 

وفي قول عند الشافعية : يقبل منه الإسلام 
أو دينه الأول لأنه كان مقرا عليه . 

وصرح الحنابلة والشافعية بأنه إذا انتقل 
الكتابي إلى غير دين أهل الكتاب كما لو توثن 
يهودي أو نصراني لم يقر بالجزية قطعاً. 

وفيما يقبل منه قولان عند الشافعية: 
أظهرهماالإسلام. والشاني: هو أو دينه 
الأول . 


.88 سورة آل عمران/‎ )١( 


وانفرد المحلي ‏ في شرح المنهاج ‏ 
بإضافة قول ثالث فى هذه المسألة وهو أنه يقر 

ونص الشافعية على أنه لو تهود وثني 
أو تنصر لم يقر بالجزية ويتعين الإسلام في 
حقه لانتقاله عمالا يقر علي هإلى باطل 
والباطل لا يفيد الإقرار. 
لا يقر أهله عليه لم يقر كأهل ذلك الدين. وإن 
انتقل إلى دين أهل الكتاب » خرج فيه الروايتان : 

إحداهما: لايقر. 

والقائية ف بقر هاي 


نكاح المنتقل : 
اختلف الفقهاء في حكم نكاح اليهودية إذا 
تنصرت» والنصرانية إذا تهودت» والمجوسية 
إذا تهودت أو تنصرت . 

وتوضيح ذلك فيما يلي : 
أ-نكاح المسلم للمنتقلة : 


4 اختلف الفقهاء في حكم نكاح المسلم 
لا نثقمّلة * 


)2000 المغني5/ 2597 وكشاف القناع 0/؛ ومغنلي 


المحتاج ”2189/7 » والمحلى والقليوبى 
*/ 18ء ونهاية المحتاج 788/5 . 


لومم مر فوم م ووو اا ااا اا 


فذهب الجمهور إلى أنه يجوز للمسلم 
نكاح المنتقلة إلى اليهودية أو النصرانية دون 
المجوسيةء لأن الكفر كله ملة واحدة» ولأن 
المتتقلة تقر على ما انتقلت إليه"''» ولعموم 
قوله تعالى: ل دَأمْحْصَنَتُ ين أَذِنَ ووأ الككبَ 
من مك742" , 

وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة 
إلى أنه لا يجوز للمسلم نكاح المنتقلة من 
اليهودية إلى النصرانية أو العكس وإن كانت 
منكوحة مسلم فإنَّ تهودها أو تنصرها كردة 
مسلمة تحته فتنجز الفرقة في الحال ولا مهر 
لها لأن الفسخ من قبلها وذلك إذا كان قبل 
الدخول» وإن كان بعد الدخول وقف نكاحها 
على انقضاء العدة فإن أسلمت قبل انقضاء 
العدة أو عادت إلى دينها الأول عند الشافعية 
في قول دام النكاح» وإلاً بان حصول الفرقة 
من وقت الانتقال» وهو إحدى الروايتين عند 
الحنابلة» وفي رواية أخرى ينفسخ في 
الحال”" . 


0-788/١؟نيدباع حاشيةابن‎ )١( 
وحاشية العدوي على الرسالة 7/ 055 ومواهب‎ 
الجليل ”2155/7 ومغني المحتاج / 1940 »؛ وروضة‎ 

الطالبين /ا/ .١5‏ 

(0) سورة المائدة/ 8. 

(*) روضة الطالبين 7/ »١14٠‏ ومغني المحتاج */ 219٠0‏ 
وكشاف القناع 2177/8 والمغني لابن قدامة "/ 094 . 


اللا ل ل ل ا ا 0 070 


ب انتقال أحد الزوجين الذميين إلى 
غير دين الإسلام : 
© _إذا انتقل أحد الزوجين الذميين إلى دين 
كفو اخر:فيرق الحدفية أنهسا عان تكاخهها: 
قال ابن عابدين: النصرانية إذا تهرّدت 
أو عكسه لا يلتفت إليهم لأن الكفر كله ملة 
واحدة وكذا لو تمجست زوجة النصراني فهما 
على نكاحهما كما لو كانت مجوسية فى 
الإعنافة والجراه بالمتموسي عسل لس 
اسار حل لزتين للم ” 
تقتضيه عبارات فقهاء المالكية 
الا 


وهذا ما 3 


ويرى الشافعية أن المنتقلةإن كانت 
0 يرى حل المنتقلة فهي 
كالمرتدة فتتنجز الفرقة قبل الوطء وكذا بعده 
إن لم تعد إلى دينها قبل انقضاء العدة . 

أما إن كان الزوج الكافر يرى تكاحها 
فتق”" , 

وصرح الحنابلة بأنه إذا انتقل أحد الزوجين 
الذميين إلى دين لا يقر عليه كاليهودي يتنصر 
أو النصراني يتهود» أو تمجس أحد الزوجين 


.788-- 78/4/17 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


زفق الذخيرة ؟/ ه27 وحاشية الدسوقي 7517/7/7 . 
(*) تحفة المحتاج وحواشيها 1/ 73717 . 


31م 


الكتابيين فكالردة فينفسخ النكاح قبل الدخول 
ويتوقف بعده على انقضاء العدة» لأنه انتقال 
إلى دين باطل قد أقر ببطلانه فلم يقر عليه 
ا 


ج-انتقال أحد الزوجين الذميين إلى 
5 للفقهاء فى الآثار المترتبة على انتقال أحد 


٠‏ اتفق الفقهاء على أن من انتقل من 
الكتابيين إلى غير دين أهل الكتاب لا تؤكل 


دسحته . 


انظر : (ذبائح ف 77). 

واختلف الفقهاء فى ذبيحة الكتابى إذا 
انتقل من دينه إلى دين أهل كتاب آخرين 
كيهودي تنصر أو العكس . 

فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية 
والشافعية في قول والحنابلة في الجملة إلى 
+1 توعان لجسو ل لي ا 
ما انتقل إليه فيعتبر ذلك عند الذبح حتى لو 
تمجس يهودي لا تحل ذبيحته . 


00 كشاف القناع ه/ ١١1‏ . 


للا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 ل لل ل 


وعلل الشافعية ذلك بأنه يقر لتساويهما في 
التقرير بالجزية. والأظهر عند الشافعية أنه 
لا تحل ذبيحته . لأنه لا يقر على ما انتقل إليه . 

أ أن يكون المذبوح مملوكاً للكتابي . 

ب أن يكون المذبوح مما يحل له بشرعنا 
لا إن ذبح اليهودي ذا الظفر فلا يحل أكله . 

وقال صاحب الرعاية الكبرى من الحنابلة : 
إن التق كتابين او غيره إلى دين يقر أهله 
بكتاب وجزية وأقر عليه حلت ذكاته وإلاّ 
قل 

وأما الشافعية فإنهم يشترطون لحل الذبح 
أن يكون الذابح ممن يحل نكاحنا لآهل ملته 
فلا تحل عندهم ذبيحة الكتابي إذا انتقل من 
دين إلى دين أهل كتاب ري 0 وسبق أن 
أو العكس . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2١9٠/8‏ وحاشية الدسوقى 
ونه اداه وروفة الطالبيو ار ماد ْ 

."88/١٠١ الإنصاف‎ 0200 

(9) تحفة المحتاج 14/9". وشرح المحلي 4/١14؟»:‏ 
ومغني المحتاج 755/4 . 


الاة ب 


ا ل ا لحل اح ا ل ل ا 000 


على ضوء ما أوضحناه من اختلاف 
الفقهاء في الدين الذي يقر عليه المنتقل 
فقد اختلفوافي إيقاع العقوبةعليهإلى 


رآيين : 


الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء 
الحنفية والمالكية وهو القول المقابل للأظهر 
عند الشافعية والحنابلة في قول إلى أن 
المشفل تقل مه اللجرية ويظل ديا ولا 
عقوبة عليه لأن أهل الكفر كلهم ملة 


5 0007 


الرأي الثانى : يفرق بين ما إذا انتقل إلى دين 
يقر أهله عليه» أو انتقل إلى دين لا يقر أهله 
عليه وهم الشافعية في الأظهر والحنابلة في 
رواية» والمالكية فى رواية حكاها القاضى 
أبو بكر فإن انتقل إلى دين يقر أهله عليه تقبل 
منه الجزية . 


أما إذا انتقل إلى دين لا يقر أهله عليه 
كما لو انتقل من اليهودية أو النصرانية 
إلى المجوسية أو الوثنية أو انتقلمن 
)١(‏ تبيين الحقائق "/ /الا7. وحاشية ابن عابدين / 237868 
ومواهب الجليل 78٠١/7”‏ 81”. والدسوقي 


01/1 غنى المحتاح ”/ 189 .١19١٠‏ والمغذ 
ومسي حَ ٍِ 
5/5 4ؤه. 


اليهودية إلى النصرانية أو من النصرانية إلى 
اليهودية فهو كمسلم ارتدّ فيتعين عليه 
الإسلام فقطء أو يتعين عليه الإسلام 
أو الرجوع إلى دينه الأول عند بعضهم»ء 
أو إلى دور نان لتويمة الأول بعس العضن 
الآاخرء كنار دون العاف ف 
البو لقم بدو هادي انمره نين تان 
كالمرتد المسلمء والثاني وهو الأصح أنه 
يلحق بمأمنه إن كان له مأمن كمن نبذ العهد ثم 
بعد ذلك هو حربي إن ظفرنا به قتلناه» وإن لم 
يكن له أمان قتلناه . 


وذهب الحنابلة إلى أنه يجبر على ترك ما 
انتقل إليهء وفي صفة إجباره عندهم 
روايتان: 


إحداهما: أنه يقتل إن لم يرجع رجلا كان 
أو امرأة لعموم قولهككةِ: «من بدل دينه 
فاقتلوه)”'': ولأنه ذمي نقض العهد فأشبه ما 
لو نقضه بترك التزام الذمة وهل يستتاب؟ 
يحتمل وجهين : 

أحدهما : يستتاب » لأنه يسترجع عن دين 


باطل انتقل إليه فيستناب كالمرتد . 


. حديث: «من بدل دينه فاقتلوه»‎ )1١( 
أخخرجه البخاري (فتح الباري 717/17 ط السلفية) من‎ 


98 


والوجه الثشانى: لا يستتابء لأنه كافر 
اسبلىة امح سلباناعيه الحريني : ين هذا إن 
بادر وأسلم أو رجع إلى ما يقر عليه عصم دمه 
وإلاقتل. 

والرواية الثانية: عن أحمد قال: إذا 
دخل اليهودي في النصرانية رددته إلى 
اليهودية ولم أدعه فيما انتقل إليه فقيل له: 
أتقتله؟ قال: لا ولكن يضرب ويحبس » 
قال: وإن كان نصرانيّاً أو يهودياً فدخل في 
المجوسية كان أغلظء لأنه لا تؤكل ذبيحته» 
ولا تنكح له امرأة ولا يترك حتى يرد إليها 
فقيل له: تقتله إذا لم يرجع؟ قال: إنه لأهل 
ذلكء قالابن قدامة: وهذانص فىأن 
الكتابي المنتقل إلى دين آخر من دين أهل 
الكتاب لا يقت ل بل يكرهبالضرب 
00 


إرث المنتقل : 

إن الفقهاء الذين يجيزون للذمي أن ينتقل 
موااديئة الي دين كفل اشير قد اختلفوا في إرث 
المنتقل فذهب الحنفية إلى أن الكفر كله ملة 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 284/7 2945 وعقد الجواهر 
» وتحفة المحتاج مع حواشيه 7757/19 /ا7"اء 
وروضة الطالبين /ا/ »١5١ ١5٠١‏ والمغنى لابن قدامة 
الك 0 


وفففو هوم م تيمم ءءء رفو ووو تفرم و مر ممم مره فوم رمرم ن ورور مره رورم ور هفو ل مره مره 


واحدة» وحينئذ فيرث بعضهم البعض مطلقا . 


شوق البعتفن أن الكي تلاك هلدا : 
اليهودية» والنصرانية» ودين سائرهمء وهو 
رأي المالكية والحنابلة» وحينئذ يرون أن أهل 
كل ملة يتوارثون فيما بينهم . 

وأما الفقهاء الذين لا يرون جواز الانتقال 
من دين كفر إلى آخر ولا يقبل من المنتقل |لآّ 
الإسلام» وهم الشافعية في الأظهر والحنابلة 
في رواية فإنهم لا يجيزون أن يرث المنتقل 
ددا أو ره اك 

وقد نص الشافعية على أن المنتقل من دين 
إلى دين آخر كيهودي تنصر أو نصراني تهود 
أذ كدو لكلا رولك اين ولا بر ف د او 
لا يرئه أهل الدين الذي انتقل عنه ولا يرثهم» 
ولايرثه أهل الدين الذي انتقل إليه ولا يرثهم » 
لأنه لا يقر على واحد منهما كالمسلم إذا 
أزقة دومال المنعقا بكسن فعا اميف ميال 
العسلسن إذاناك كناا هن شان نال المورتن إذا 
000000 


27١8/4 الفتاوى الهندية 5//الا,, وشرح الزرقاني‎ )١( 
والتهذيب في علم الفرائض 778 2714 ومغني‎ 
. 78 /” المحتاج‎ 

(؟) مغني المحتاج ”/ 075 والقليوبي وعميرة »١48/”‏ 
وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 51١5/5‏ » وحاشية 
الشرواني والعبادي 575/1 /331. 


49 ب 


. ده هوي نه و>” ه. آ مه 
منحه » مندوب » مَنسّك » منصف .» منعة ١‏ ” 
أ 0 


١‏ المنعة فى اللغة: العز والقوة يقال: هو 
م * لو في ينه أي معدا مو يغاعها من عشيرته أو في 
5 عز قومه فلا يقدر عليه من يريده. ويقال: أزال 
منعة الطير أي قوته التي يمتنع بها على من 
انظر : ندب . ١‏ و 
ومنه ما ورد في غنائم بدر أنها كانت بمنعة 
٠.‏ >5]7 السماء أي بقوة الملائكة لأن الله تعالى أمدهم 
في ذلك اليوم بجنود من السماء”" . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
انظر: حج» عمرة. اللقراف 7 


وا > ي. الأحكام المتعلقة بالمنعة : 
مسصلقف اشتراط المنعة فى البغى والحرابة : 
١‏ من الشروط التي اشترطها الفقهاء لتحقق 


(0) التصيتاء المغر والساشوش التصسط :والتسجسم 
حالكسم الوق 
6) المضباح العنين» والمسجم الوسيط» والقاموس المحيط 
مك والمغرب في ترتيب المعرب . 
ش (6) قواعد الفقه» للبركتي. 


عت اا 


4 ويتفق الفقهاء على عدم استرقاق أسرى 


البغاة, لأن الإسلام يمنع الاسترقاق ابتداء, وقد 


روي عن علي رضي الله عنه أنه قال يوم الجمل : لا 
يقعل أسيرهم. ولا يكشف سترء ولا يؤخذ مال 
«أي لا يسترقون» ولذا فإنه لا تسبى نساؤهم ولا 
ذراريهم . 27 والأصل أن أسيرهم لا يقتل لأنه 
مسلم» وقد نص على تحريم ذلك كل من الشافعية 
والحنابلة» حتى قال الحنابلة : وإن قتل أهل البغي 
أسارى أهل العد ل لم يجز لأهل العدل قتل 
أساراهم, لأنهم لا يقتلون بجناية غيرهم . ويتجه 
المالكية وجهة الشافعية والحنابلة في عدم قتل 
الأسرى. © غير أنه جاء في بعض كتب المالكية : 
أنه إذا أسر بعد انقضاء الحرب يستتاب. فإن م 
يتب قتل. وقيل: يؤدب ولا يقتل”" وإن كانت 
الحرب قائمة فللامام قتله. ولوكانوا جماعة, إذا 
خاف أن يكون منهم ضرر. ©) 

أما الحنفية فيفرقون بين ما إذا كان لأسرى البغاة 
فئة. وبين ماإذالم تكن لهم فئة. فقالوا: لوكان 
للبغاة فئة أجهز على جريحهم , واتبع هاربهم لقتله 


- ١837 والبحر الرائق ©ه/‎ 2311 1١ / حاشية ابن عابدين‎ )١( 
وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي‎ 241١/4 وفتح القديير‎ . ٠69 
"٠0/١ 6وه, وغنية ذوي الأحكام ببامش درر الحكام‎ /* 
وحاشية‎ . 41١6 والتاج والإكليل 1» والشرح الصغير؟/‎ 
الدسوتي 14 .» وبداية المجتهد 448/7 والخفرشي‎ 
وشرح روض‎ 11١801117 /8 وحاشية الجمل‎ 6 
والمغني‎ . ١164 وفتسح الوهاب ؟/‎ ,1١5-1١54/4 الطالب‎ 
والفسروع #/ 84 والأحكام السلطانية لأبي‎ 30-٠ 
يعلى ص 94؟‎ 

(؟) المراجع السابقة . 

(") بداية المجتهد */ 59/8 

(5) التاج والإكليل 978/5 


ووموي ووو م م هف ة فافاو و مه يه ةمهو و م ف ووو مرو وجا وو ور ففرا ةرم رم فل م م مورفم ممم ووم م رون 


أوأسره» فإن لم يكن له فئة فلاء والإمام بالخيارفي 
أسيرهم إن كان له فئة: إن شاء قتله لكلا ينفلت 
ويلحق بهم . وإن شاء حبسه حتى يتوب أهل 
البغي» قال الشرنبلالي: وهو الحسنء لأن شره 
يندفع بذلكء, وقالوا: إن ما قاله علي رضي الله عنه 
من عدم قتل الأسير مؤول با إذا لم يكن لهم فئة» 
وقالوا: إن عليا كان إذا أخذ أسيرا استحلفه ألا 
يعين عليه وخلاه» 7( أما إذالم تكن لهم فئة فلا 
يقتل أسيرهم .” والمرأة من أهل البغي إذا أسرت 
وكانت تقاتل حبست ولا تقتل. إلا في حال 
مقاتلتها. وكذا العبيد والصبيان. 9) 

١‏ - ويتفق الفقهاء على أنه لا يجوز فداؤ هم نظير 
مال. وإنما إذا تركهم مع الأمن كان مجاناء لأن 
الإسلام يعصم النفئس والمال © ىا أنه لا يجوز 
للامام موادعتهم على مال. وإن وادعهم على مال 
بطلت الموادعة ونظر في المال. فإن كان من فيئهم أو 
من صدقاتهم لم يرده عليهم. وصرف الصدقات في 
أهلهاء والفيء في مستحقيه. وإن كان من خالص 
أموالهم وجب رده عليهم 5 

١؛‏ -ويجوزمفاداتهم بأسارى أهل العدل. وإن 
أبى البغاة مفاداة الأسرى الذين معهم وحبسوهم . 


)١(‏ الأثر عن علي رضي الله عنه أخرجه أبويوسف بإسناده عن 
محمد بن اسحق عن أبي جعفر بلفظ : «كان علي رضي الله عنه إذا 
أتي بالأسير يوم صفين أخذ دابته وسلاحه. وأخذ عليه ألا يعود. 
وخلى سبيله» (الخراج لأبي يوسف ص 777 ط السلفية) . 

(1) غنية ذوي الأحكام /١‏ ه٠2‏ والبحر الرائق ه/ 161ء وتبيين 
الحقائق / ©2942 وفتح القدير 4/ 4١١.4١١‏ 

(”) المغني /٠١‏ 54» وغنية ذوي الأحكام ."٠ 5 /١‏ والبحر الرائق 
ه/ 0٠67‏ وحاشية الدسوقي 4/ 914؟ 

(5) الشرح الصغير ؟/ 4١6‏ 

() الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 4٠‏ 


د54 اه 


تفن النفن والتضسوافة :"أن كمون للبههاة 
والمحاربين منعة. 
وللتفصيل انظر : مصطلح (بغاةف 5» 


وا 


استعانة البغاة بالمستأمنين وكانت لهم 
مئعه . 

* ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
إذا استعان البغاة بالمستأمنين» فمتى أعانوهم 
كانوا ناقضين للعهد وصاروا كأهل حرب» 
لأنهم تركوا الشرط وهو كفهم عن المسلمين؛ 
وعهدهم مؤقت بخلاف الذميين» فإذا فعلوا 
ذلك مكرهين وكانت لهم منعة لم ينتقض 
7 


وللتفصيل انظر : مصطلح (بغاةف 277 . 


(1) فتح القدير »4١5/4‏ ونهاية المحتاج 2984/1 
والمهذب »55١/١‏ وكشاف القناع »١1557/5‏ والمغني 
١77-836‏ . 


لي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل 


١-المنفعة‏ في اللغة: كل ماينتفع به 
لمعه 3 

والمنفعة في الاصطلاح هي : الفائدة التي 
تحصل باستعمال العين» فكما أن المنفعة 
تستحصل من الدار يسكناها تستحصل من 
الدابة بركوبها”" . 


الألفاظ ذات الصلة : 

اتفال 

؟ _الغلة في اللغة: كل شيء يحصل من ريع 
الأرض أو أجرتها ونحو ذلك» وا لجمع غلال 
0 روفرف 

وغلات”". 


. لسان العرب» والقاموسى المحيط» والمعجم الوسيط‎ )١( 

(0) درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلى حيدر ٠٠١/١‏ 
المادة (1716)» والمنشور في القواعد للزركشي 
ورف" 

(6) المصباح المنير. 


1ت 


لل ل ا ا ا ا ل لل اح ا ل 0700 


اللغوي نفسه . 

فقد فسر البعلى الغلة بالثمرة والكسب 

2000 . 

تعدو 

وفي مرشد الحيران: المراد بالغلة كل 
ما يحصل من ريع الأرض وكرائها وثمرة 
الستكان”'. 

ويؤخذ من عبارات القليوبى أن الغلة: 
حين أن المنفعة : هى الفائدة غير العينية0" , 

وقال السبكي في الصلة بين المنفعة 
والغلة: المنافع والغلة متقاربان» وكل عين 
فيها منفعة فقد يحصل منها شيء غير تلك 
المنفعة إما بفعله كالاستغلال» أو بعوض عن 
فعل غيره؛ء أو من عندالله تعالى. وذلك 
الى مس 1 
بقاتالععصض:: 
٠“‏ العين لها عدة معان فى اللغة منهاما 
ضيرت من الدناتير والتقل) وعين الماء. 
والعين الباصرة» والجاسوسن . وعين الشيء: 
)١(‏ المطلع على أبواب المقنع ص 7/7 . 
(؟) مرشد الحيران لمحمد قدري باشا المادة(١؟)‏ ص 7 . 


.(*) القليوبي */1791. 
00( مغني المحتاج "/ 554 . 


وعمم فور رو م مرف مرو رمم و مم و ووو ومع ااا 


الشىيء التعين المسحضن كبن رون 
والصلة بينهما أن العين أصل للمنفعة . 


ج-الانتفاع: 
5 الانتفاع لغة: مصدر انتفع من النفع وهو 
الخير»ء وهو مايتوص| بهالإنسانإلى 
مطلوبه”""» وقال الزركشي: اراد بالنفع 
المكنة اونا يكورة وسيلة ال 

والانتفاع في الاصطلاح : هو حق المنتفع 
في استعمال العين واستغلالها ما دامت قائمة 
على حالها وإن لم تكن رقبتها مملوكة”'' . 

وآننا الصلة بين المنفعة والانتفاع فقد قال 
القرافي'.هند .نيان «القرق عن قاعدة: تمليك 
الانتفاع وقاعدة تمليك المنفعة: تمليك 
الانتفاع نريد به أن يباشر هو بنفسه فقطء 
وتمليك المنفعة هو أعم وأشمل» فيباشر 
بنفسه ويمكن غيره من الانتفاع بتعوض 
كالإجارة وبغير عوض كالعارية”* . 

در : انتفاع ف 07 . 


. 189 المصباح المنير» ومجلة الأحكام العدلية مادة‎ )١( 
(؟) المصباح المنير.‎ 

(*) البحر المحيط 5/ ١6‏ . 

(54) مرشد الحيران المادة ١‏ ص © . 

4 الفروق للقرافي 181//١‏ . 


ات 


مالية المنفعة : 
ه اختلف الفقهاء فى مالية المنفعة» فذهب 
المالكية والشافعية في المذهب والحنابلة إلى 
أن المنافع أموال متقومة . 

وذهب الحنفية إلى أنها ليست أموالاً 
متقومة في حد ذاتهاء إلا إذا ورد عليها العقد. 


والتفصيل في مصطلح (مال.ف ")2 


الآثار المترتبة على الاختلاف فى مالية 
المنفعة : ْ 
يترتب على اختلاف الفقهاء فى مالية المنفعة 
الات ا عضن اللميناي 100 منها : 


أ ضمان المنافع : 
5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المنافع 
تضمن بالإاتلاف والعضعي كما تفهجن 
الأعبان. 

وقد استدلوا بأدلة منها: أن الشارع أعجاة أن 
تكون مهراً في النتكاح» ولأن المال اسم لما 
هو مخلوق لإقامة مصالح العباد به» والمنافع 
يصدق عليها ذلك, ولأآن المنفعة مباحة 
متقومةفتجبر في العقود الصحيحة 


الا 5 


. 779 7177 تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص‎ )١( 
- 201197 /١ (؟) حاشية الدسوقي 704/7 وقواعد الأحكام‎ 


وذهب الحنفية إلى أن المنافع لا تضمن 
لا بالغصب ولا بالإتلاف وإنما تضمن بالعقد 
أو شبهة العقد. 

أما عدم ضمان المنافع بالغصب فلأنها 
حدثت بفعل الغاصب وكسبه والكسب 
للكاسب لقوله عليه الصلاة والسلام: «من 
وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به)0' فلا 
يضمن ملكه. ولأن الغصب إزالة يد المالك 
بإثبات اليد العادية» ولا يتصور ذلك في 
الغصب لأن المنافع أعراض لا تبقى زمانين 

وأما عدم ضمان المنافع بالإتلاف فلأنها لا 
تخلو إما أن يرد عليها الإتلاف قبل وجودها 
أو حال وجودها أو بعد وجودها وكل ذلك 
محال» أما قبل وجودها فلأن إتلاف المعدوم 
لا يمكن» وأما حال وجودها فلأن الإتلاف إذا 
حر لقان ١‏ سود تس 0 انه م را 
بعد وجودها فلأنها تنعدم كلما وجدت فلا 


والمغني مع الشرح ه/ 1 4"5» والقواعد لابن 


.١7١ رجبباص‎ 

. حديث: من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به‎ )١( 
ط حمص».» والنسائي‎ 6١7 /5( أخرجه أبو داود‎ 
ط المكتبة التجارية)؛ والدارقطنى فى‎ 5١4/0 
السنن 378/90اط وج لدعت نكيب القسا هدر ان‎ 
حديث سمرة بن جندب وقال العظيم آبادي : إسئاده‎ 


وو اك 


ا 00 


يتصور إتلاف المعدوه”'" . 

وقد استثنى الحنفية من أصل عدم تضمين 
المنافع ثلاثة مسائل وهي: مال اليتيم ومال 
الوقك والمين لل ةسععلةل77: 


(ر: ضمانف >"”؛ وغصب ف .)١8‏ 


ب جعل المنفعة صداقاً : 

لا[ اذهب المالكية:فى. المشهون والشافعية 
والحنابلة إلى أنه يجوز أن تكون المنفعة 
يجوز أخذ العوض عنها فتصح تسميتها 
يد 1 

و للحنفية فى المسألة ة تفصيا : فقد جاء فى 
الفتاوى الهندية : المهر إنما يصح بكل ما هو 
مال متقوم والمنافع تصلح مهرا غير أن الزوج 
إذاكان سر ا وقد توجها علق رمه إياهاجاذ 

الشلبي عليه ه/ *77 784 . 
(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 784 نشر دار ومكتبة 

١‏ ط الحلبي. 
(*) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 444/1 »2 ومغني 


المحتاج */ 277١‏ وتخريج الفروع على الأصول 
7 والمغني لابن قدامة 5/ 587 . 


ا ل 00 


وقال الكاسانى فى معرض الاستدلال 

لما دعت زليه الشيحان :إن المنافتع ليدددة 
بأموال متقومة على أصل أصحابناء ولهذا لم 
كن مفينونة بالنعيب و الإثلاف:وإلها شك 
لها حكم التقوم في سائر العقود شرعاً ضرورة 
دفعا للحاجة بها ولا يمكن دفع الحاجة بها 
ههناء لأن الحاجة لا تندفع إلا بالتسليم وأنه 
ممنوع عنه شرعاً لأن استخدام الحرة زوجها 
الحر حرام لكونه استهانة وإذلالاً وهذا 
لايجوز. 


ولو تزوجها على منافع سائر الأعيان من 
سكنى داره وخدمة عبيده وركوب دابته 
والحمل عليها وزراعة أرضها ونحو ذلك 
من منافع الأعيانمدة معلومة صحت 
التسمية» لأن هذه المنافع أموال أو التحقت 
بالأموال شرعافى سائر العقودلمكان 
الجناحة» والجاحة فى العام تلك : 
وإمكان الدفع بالتسليم ثابت بتسليم محالهاء 
إذ ليس فيه استخدام المرأة زوجها فجعلت 


ع |60 


.":7/1١ الفتاوى الهندية‎ )١( 


(؟) بدائع الصنائع 7174-778/5. 


تلات 


اج - ثبوت الشفعة عند معاوضة المشفوع فيه 


3 


بمنفعة : 


6 اختلف الفقهاء فى ثبوت الشفعة عند 
معاوضةا لمشفوع فيه ب بمنفعة . 


فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا تجب 
الشفعة فن معاوضة غين المال يما لين يغين 
المال لأن الشفيع يتملك بما يتملك به المشتري 
وتملك الشفيع بما تملكه به المشتري هنا غير 
ممكن» والتملك بعين المال ليس تملكا يما 
تملك به المشتري فامتنع أصلاٌ ولا تكون 
الشفعة فيها مشروعة» وعلى هذا يخرج ما إذا 
جعل الدار مهراً بأن تزوج على دارء أو جعلها 
بدل الخلع بأن خالع امرأته على دار» أو جعلها 
أجرة فى الاجارات بأن استأجر بدار لأن هذا 
معاوضة الجال بالمتقعة لأنحكم الإجارة قرت 
في المنفعة وكذا حكم النكاح» والمنفعة ‏ كما 
صرح الحنفية ‏ ليس بمال إذ المنافع في 
الأصل لا قيمة لها والأصل فيها أن لا تكون 
مضمونة لأن الشيء يضمن بمثله في الأصل 
والعرقن لا يتائل'العين ولهذ) لا تضهن 
بالغصب والإتلاف إلا أنها تتقوم بالعقد بطريق 
الضرورة ولحاجة الناس فبقي ما وراء ذلك على 
الأصل فلا يظهر تقومها في حق الشفيع”'' . 
200 بدائع الصنائع ©/ 2١7‏ وتبيين الحقائق 0/ 707 ؛ وشرح 


منتهى الإرادات ففة وانظر: تخريج الفروع على 
الأصول للزنجاني ص 778 . 


وير المالكنة ‏ والشافعية. آثة ‏ إذا كانيق 
المعاوضة بشيء غير متمول كمن جعل 
الشقص صداقاً أو عوض خلع أو عتق 
أو صلح عن دم في جناية العمد ثبتت الشفعة 
في كل ذلك ويأخذه الشفيع بقيمة الشقص"'' . 
وللتفصيل (ر: شفعة ف 08). 


د وراثة المنافع : 
9 -يرى جمهور الفقهاء أن المنافع تورث مثل 
بقية الأموال المملوكة جرياً على أصلهم من 
أن المنافع أموال متقومة . 

وأما الحنفية فقد صرحوا بأن المنافع 
بانفرادها لا تحتمل الإرث وإن كان المورّث 
ا 


العقود الواردة على المنافع : 
٠‏ -المنافع تملك بطريقين : 
أحدهما : أن تكون تابعة لملك الرقبة . 
والشاني: أن يكون ورد عليهاعقد 
0000 


2578 /* حاشية الدسوقي "/ /ا/ا4». والشرح الصغير‎ )١( 
ومغني المحتاج 7448/7 -744», وروضة الطالبين‎ 
.7١0 7٠١ 4/0 ونهاية المحتاج‎ » 9 

فق بدائع الصنائع /٠/‏ *761. 

(9) المنثور في القواعد للزركشي ”/ 779 . 


0 ركم 


ا ا اح ا ا 00010 


والعقود الواردة على المنافع ثلاثة أقسام : 

منها: ماهوبعوضء وهوالإجارة 
والجعالة والقراض والمساقاة والمزارعة . 

ومنها: ماهو بغير عوض كالوقف والشركة 
والوديعة والعارية وحفظ اللقيط . 

ومنها : نوعان مترددان بين هذين القسمين 
وهما الوكالة والقيام على الأطفال» فإنه تارة 
يكون بعوض وتارة بغير عوض . 

ومنه: المسابقة والمناضلة وهي قسم 
مفرد» إذ المراد تمليك منفعته”' . 

وللتفصيل في أحكام هذه العقود ومعرفة 
موقع عنصر المنفعة فيها تنظر المصطلحات 
الخاصة بهذه العقود. 


حكم اشتراط منفعة في القرض : 
١‏ من شروط صحة القرض أن لا يكون فيه 
جر منفعة فإن كان لم يجزء نحو ما إذا أقرضه 
وشيوظ تشوعلا له فيه منفعة أو أقرضه دراهم 
غلة”"' على أن يرد عليه صحاحاً؛ لما روي أن 
رسول الله يك قال: كل قرض جر منفعة فهو 
06 
ر 


هذا إذا كانت الزيادة مشروطة فى 


. 778/7” المنثور في القواعد للزركشي‎ )١( 
(؟) الغلة من الدراهم هي المقطعة التي في القطعة منها‎ 
. 27147 قيراط أو طسوج أو حبة (المغرب ص‎ 


() حديث: «كل قرض جر منفعة فهو ربا» . - 


القرض أو ملحوظة أو معروفة» وأما اذالم 
تكن فلا بأس بذلك”'* . 

وللتة للتفصيل ينظر (قرض ف 7358) . 
رهن المنفعة : 
اب الأضل عند الفقهاء أن ما يجعوز ببعه 
يجوز رهنه, وما لاا يجوز بيعهلا يجوز 
00 

بناءً على هذا الأصل لا يجوز رهن المنافع 
ال 0 

أما الشافعية والحنابلة فإنهم وإن كانوا 
يجيزون بيع المنافع لكنهم صرحوا بعدم جواز 


ذكر ابن حجر في التلخيص (”/ 785 ط شركة الطباعة 


الفنية) : أن الحارث بن أبي أسامة رواه في مسنده من 
حديث علي بن أبي طالب مرفوعاء وفيه سوار بن 
مصعب وهو متروك» وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
#06٠ /5(‏ ط دائرة المعارف العثمانية من حديث 
فضالة بن عبيد موقوفاً. 

دق بدائع الصنائع / 946”, والعناية شرح الهداية ه/ 1657 
ط بولاق» والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 2558 
والكافي لابن عبد البر 7/هلاط مطبعة حسان» 
والمغني لابن قدامة 764/4 . 

0) الفتاوى الهنديةه/ه"4#. والأشباه لابن نجيم 
ص 588.» والمغني 54/ 278٠‏ 2784 والشرقاوي على 
التحرير 7؟/ 177 . 

(9) البدائع16/5؛ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 
لعلي حيدر ٠٠١ /١‏ المادة (55؟). 


لسكا 


رهن المنافع لأن مقصود الراهن استيفاء الدين 
من ثمن الرهن والمنافع تهلك إلى حلول الحق 
فلا يحصل بها الاستيئاق”'' . 

وعند المالكية في جرواز رهن المنفعة 
قولان: 


جاء في جواهر الإكليل فيما يجوز رهنه. 
قال: كظهور حبس دار رهنت على أنها 
مملوكة» فثبت تحبيسها على راهنهاء فقيل 
يبطل رهنهاء ولا ينتقل الرهن إلى منفعتهاء 
وقيل يصح رهنهاء وينتقل إليهاء لجواز بيع 
المنفعة ورهنهاء فلا يبطل رهنها ببطلان رهن 

زر . 


قسمة المنافع : 
٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في جواز قسمة 
المنافع إذا تراضى الشركاء عليها (وهي 
المهايأة) . 

كما لا خلاف بينهم في أنه إذا طلب أحد 
الشركاء قسمة الأعيان والاخر قسمة المنافع 
يقسم القاضي الأعيان لأنه أبلغ في التكميل” " . 
)١(‏ الشرقاوي على التحرير 2١7 5/١‏ والمغني 4/ /41”. 
(؟) جواهر الإكليل ؟/8. 
(*) الهداية وشروحها 77/48 ط الأميرية» ومغني المحتاج 


4 , والمغنى 4/ 10 والقوانين الفقهية  ١141/‏ 
14 


وللفقهاء في إجبار الشريك الممتنع عن 
قسمة المنافع وصفة قسمة المنافع من حيث 
اللزوم وعدمه وأنواع قسمة المنافع ومحلها 
وفيما تصح فيه هذه القسمة ومالاا تصح 
خلاف وتفصيل ينظر في (قسمة ف 55 وما 
بعدها). 
ملك المنفعة : 
64 _الملك أربعة أنواع : ملك عين ومنفعة» 
وملك عين بلا منفعة» وملك منفعة بلا عين» 
وملك انتفاع من غير ملك المنفعة”'" . 


إسقاط ملك المنفعة والاعتياض عنه : 
١١‏ الأصل في المنافع أنها تقبل الإسقاط 
منفعتهاء إذ كل جائز التصرف لا يمنع من 
إسقاط حقه في المنفعة بدون عوض ما لم يكن 
هناك مانع من ذلك» وهذا باتفاق . 

أما إسقاطه بعوض فإنه يجوز عند جمهور 
الفقهاء . 

أما الحنفية فإن الاعتياض عن المنافع 
أو لمالك المنفعغة بعوض . 
لق الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١ه"‏ وما بعدها نشر 


مكتبة الهلال» والأشباه والنظائر للسيوطي ص 2775 


ع لاداهت 


ا ا ا ل 000 


وللتة للتفصيل ينظم 9 سقاطف ه"” _ب”م 


وحقف 580). 


انتهاء ملك المنفعة : 
5س تتتين ملكية المتقعة امون منها: 

أهلاك محل المنفعة حيث تنفسخ 
اللأجارة والاعارة والوصية بهلاك العين 
المنتفع بها أو تلفها . 

ب انتهاء المدة المحددة لها. 

5 وفاة المنتفع على خلاف بين الفقهاء 
في ذلك . 

وتفصيل ذلك في مصطلحاتهاء وانظر 


((إذذف 560). 


الوصية بالمنفعة : 

'١١/‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 

والحنابلة إلى جواز الوصية بالمنافع» لأن 

الموصى لما ملك 3 تمليك المنافع حال حياته 

بعقد الإجارة والاعارة فلأن يملكها بعقد 

الوصية تحتمل ما لا يحتمله سائر العقود من 
1 كنم 

عدم المحا » والخطر والجهالة : 

25١7/5 بدائع الصنائع // ”'ه”ء وتبيين الحقائق‎ )١( 


وجواهر الإكليل ؟/714". ومغني المحتاج 248/7 
وا لمغنى 5 . 


ا ا ا ا حا ححا 070 


رع ان أبن ليل أنه لا تجوز الوصية 
بالمنافع لأنها معدومة . 

وللتفصيل في الأحكام المتعلقة بالوصية 
بالمنفعة (ر: وصية) . 


وقف المنفعة : 
اختلف الفقهاء في جواز وقف المنفعة . 
فيرى الجمهور من الحنفية والشافعية 
والحنابلة عدم جواز وقف المنفعة . 
ويرى المالكية جواز وقفها. 
والتفصيل في مصطلح (وقف) . 


الاختصاص بالمنافع : 
4 قال عزالدين بن عبدالسلام: 
الاختصاص بالمنافع أنواع : 

أحدها: الاختصاص بإحياء الموات 
بالتحجر والإقطاع . 

الثانى: الاختصاص بالسيّق إلى بعض 
لسكا كه 

الثالث : 
الأسواق. 

الرابع: الاختصاص بمقاعد المساجد 
للصلاة والعزلة والاعتكاف . 

الخامس: الااختصاص بالسبق إلى 
المدارس والربط والأوقاف. 


الاختصاص بالسبق إلى مقاعد 


ل 


السادس : الاختصاص بمواقع النسك 
كالمطاف والمسعى وعرفة والمزدلفة ومنى 
ومرمى الجمار. 

السابع : الاختصاص بالخانات المسبلة في 
الطرقات . 

الثامن: الاختصاص بالكلاب والمحترم 
الح لاك 

وللتفصيل ينظر (إحياء الموات ف ١3ء‏ 
واكاك ةارما عع وار اي ف رن 
بعدهاء ومجلس ف الاء واختصاص ف 5" 
وتها ماقا تحجر 01 


تعطيل الإنسان عن منافعه : 

اليد را حور مط لاما وض انف 
وأشغاله» واستثني من ذلك تعطيل المدعى 
عليه إذا استدعاه الحاكم بطلب خصمه 
لاحضاره لما فيه من المصلحة العامة 
وكوف فلن الفيرة ١|‏ امير اننا 
تعين عليهم أداؤه» وكذلك استحضارهم لما 
لا يتم إلا بالشهادة كالتكاح لأنها حقوق واجبة 
فصار كتعطيلهم فيما لا يتم من حقوق الله إلا 
بالتعطيل كالغروات والجمماك وتقبير 
الما 


./“ قواعد الأحكام ؟/‎ )١( 
. 151/7 قواعد الأحكام‎ )0( 


إذهاب منافع أعضاء الإنسان : 
١‏ الجناية المؤدية إلى إذهاب منفعة العضو 
إنا ان كرف عي ركهلا 

فإذا كانت الجناية المؤدية إلى إذهاب 
منفعة العضو عمداً فقد اختلف الفقهاء في 
وجوب القصاص فيها . 

وينظر تفصيل ذلك في (جناية على ما دون 
النفس ف 780). 

أما إذا كانت الجناية المؤدية إلى فوت 
بطفة العفو جطا وللتدهاء ف يجرب الدرة 
تفصيل ينظر في (ديات ف 8ه 5017) . 


الأصل في المنافع الإذن : 
- قال فخر الدين الرازي: الأصل في 
المنافع الإذن» وفي المضار المنع بأدلة 
الشرع» فإن ذينك أصلان نافعان في الشرع . 
أما الأصل الأول (الأصل في المنافع 
الإذن) فالدليل عليه وجوه : 
النسلك: الأول التمسك: يقولة تعالى: 
لعَلَقَ لكُم نا فى الْأَرضٍ بيِيكا 004 
و«اللام» تقتضي الاختصاص بجهة 
الانتفاع”" . 


.79 سورة البقرة/‎ )1١( 
. 1١ (؟) المحصول الجزء الثاني القسم الثالث ص‎ 


-ا١١8ةا‎ 


وففف فم فم ومو وموم م و رمو م رمم وو وو موا ااام اا ااا 


السبلك الحاتى: قرلة تعالى! « كلمن 


آ ل مي مه >ءسسم 0ه 
حرم زِيئَة الله آلَىَ أخرج لعِبَادِوء والطيْبتِ من 


ألرَْقٍ 274 أنكر الله تعالى على من حرّم 
زيئة الله» فوجب أن لا تثبت حرمة زينة الله 
وإذا لم تنبت حرمة زينة الله» امتنع ثبوت 
الحرمة في كل فرد من أفراد زينة الله لأن 
المطلق جزء من المقيدء فلو ثبتت الحرمة 
فى فرد من أفراد زينة الله لثبتت الحرمة فى 
زينة الله تعالى» وذلك على خلاف مله 
وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة . 

المسلك الثالث : أن الله تعالى قال: # أَجِلَّ 
اقيكة 14 رايس السراديين اليب 
الحلال وإلا لزم التكرار فوجب تفسيره بما 
يستطاب وذلك يقتضي حل المنافع بأسرها . 

المسلك الرابع : القياس: وهو أنه انتفاع 
بمالا ضرر فيه على المالك قطعاًوعلى 
المنتفع ظاهراً فوجب أن لا يمنع كالاستضاءة 
بضوء سراج الغير والاستظلال بظل جداره. 

إنما قلنا: إنه لاا ضرر فيه على المالك 
لأن المالك هو الله تعالى والضرر عليه 
محال. 


وأما ملك العباد فقد كان معدوماً والأصل 


.77 سورة الأعراف/‎ )١( 
. 4 سورة المائدة/‎ )0( 


بقاء ذلك العدم» ترك العمل به فيما وقع اتفاق 
الخصم على كونه مانعاً فيبقى في غيره على 
ال 

المسلك الخامس : وهو أن الله تعالى خلق 
الأعتان إهنا لا لحكدية آى لمكي :الأول 
باطل لقوله تعالى : # وَمَاسَلَقَمَا سمه وديس 
وما بيبْمَا لعي () 4" وقوله : « هبش 
أنَمَاحَلقئُ عببئا4”" و لأن الفعل الخالي عن 
الحكمة عبث والعبث لا يليق بالحكيم . 

وأما إن كان خلقها لحكمة فتلك الحكمة 
إما عود النفع إليه أو إلينا. 

والأول محال لاستحالة الانتفاع عليه 
فتعين أنه تعالى إنما خلقها لينتفع بها 
المحتاجون وهذا يقتضى أن يكون المقصود 
من الخلق نفع المحتاج وإذا كان كذلك كان 
نفع المحتاج مطلوب الحصول أينما كان. 

فإن منع منه فإنما يمنع لأنه بحيث يلزمه 
رجوع ضرر إلى محتاجء فإذا نهانا الله تعالى 
عن بعض الانتفاعات علمنا أنه تعالى إنما 
منعنا منها لعلمه باستلزامها للمضار إما في 
الحال أو في المال ولكن ذلك على حلت 


دلق المحصول الجزء الثاني القسم الثالث ص ١7”9‏ ل 
2.15 
(؟) سورة الأنبياء/ 15. 


(9) سورة المؤمنون/ .1١١8‏ 


ل 


أسرى 47 44 


قال ابن قدامة: احتمل أن يجوز لأهل العدل حبس 
من معهم. ليتوصلوا إلى تخليص أساراهم, 
ويحتمل ألا يجوز حبسهم ويطلقون. لأن المترتب في 
أسارى أهل العدل لغيرهم. ”© 

"4 - وعلى ماسبق من عدم جواز قتلهم, فإنهم 
يحبسون ولا يخلى سبيلهم . إن كان فيهم منعة. ولو 
كان الأسير صبيا أو امرأة أوعبدا إن كانوا مقاتلين. 
وإلا أطلقوا بمجرد انقضاء الحرب» وينبغي عرض 
التوبة عليهم ومبايعة الم . ولوكانوا مراهقين 
وعبيدا ونساء غير مقاتلين أوأطفالا 0 
الحرب دون أن نعرض عليهم مبايعة الإمام . 9) 
وفي وجه عند الحنابلة يحبسون. لأن فيه كسرا 
لقلوب البغاة. (" وقالوا: إن بطلت شوكتهم ويخاف 
اجتماعهم في الحال. فالصواب عدم إرسال 
أسيرهم والحالة هذه . ©) 

أسرىالحربيين إذا أعانوا البغاة : 

49 - قال الحنفية والشافعية والحنابلة : إذا استعان 
البغاة على قتالنا بقوم من أهل الحرب وأمّنوهم . أو 
م يؤمنوهم. فظهر أهل العدل عليهم , فوقعوا في 
الأسر عند أهل العدل. أخذوا حكم أسرى أهل 
الحرب». 2 واستثنى الشافعية ما إذا قال الأسير : 
ظننت جواز إعانتهم . أو أنهم على حق ولي إعانة 
المحق. وأمكن تصديقه فإنه يبلغ مأمنه. ثم يقاتل 


كالبغاة . 9) 

51/٠١ المغني‎ )١( 

(1) حاشية الجمل ,1١17/5‏ وشرح روض الطالب ١١54/4‏ 
(5) المغني 51/٠١‏ 


(؛) الفروع / 044 . والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 4" 
(0) فتح القدير 4/ ١418‏ 415 والمغني "١/٠١‏ 
(7) حاشية الجمل على شرح المنبج ١١8/8‏ 


ا لك ع عه ميرو ماوع اليه قا وزع 16« نجاط ة عه اوإعا مه و« العو و عام 6 62م 


الأسرى من أهل الذمة إذا أعانوا البغاة : 
5 - إذا استعان البغاة على قتالنا بأهل الذمة. 
فوقع أحد منهم في الأسر. أخذ حكم الباغي عند 
الحنفية, فلا يقتل إذا لم تكن له فئة» ويخير الإمام 
إذا كانت له فئة» ولا يجوز استرقاقه . )١‏ 

وقال المالكية: إذا استعان الباغى المتأول بذمى 
قلا يقرع التق ما اتلقةمن :نفس آرمال» ولا بعد 
خروجه معه نقضا للعهد. أما إن كان الباغي 
معاندا ‏ أي غير متأول ‏ فإن الذمي الذي معه 
يكون ناقضا للعهد. ويكون هووماله فيئا. وهذا 
إن كان مختاراء أما إن كان مكرها فلا ينتقض 
عهده. وإن قتل نفسا يؤخذ بهاء حتى لو كان 
مكرها. 9) 

وقول الشافعية في ذلك كقول المالكية . قالوا: لو 
أعان الذميون البغاة في القتال» وهم عالمون 
بالتحريم مختارون انتقض عهدهم, كما لو انفردوا 
بالقتال. 

أما إن قال الذميون : كنا مكرهين., أوظننا 
جواز القتال إعانة» أوظننا أنهم محقون فييه| فعلوه. 
وأن لنا إعانة المحق وأمكن صدقهم, فلا ينتقض 
عهدهم. لموافقتهم طائفة مسلمة مع عذرهم. 
ويقاتلون كبغاة. 

ومثلهم في ذلك المستأمنون. على ما صرح به 
الشافعية . 9) 

وللحنابلة قولان في انتقاض عهدهم ., أحدهما: 
ينتقض عهدهم. لأنهم قاتلوا أهل الحق فانتقض 
عهدهم كا لو انفردوا بقتلهم . ويصير ون كأهل 
)١(‏ تبيين الحقائق “/ 27546 وفتح القدير 4/ 4١8‏ 
(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 6.١0/4‏ 
(؟) الجمل على شرح المنهاج ١18/8‏ 


هسآ؟٠١١‎ 


الأصحل نتحف أن الأصبيل نمي المتافع 
الإباحة”"" . 

وأورد الزركشي دليل «الأصل في المنافع 
الإذن وفي المضار المنع» ضمن الأدلة 
المختلف فيها وذكر الخلاف في الاحتجاج به 
وصرح بأنه ليس المراد بالمنافع هنا مقابل 
الأعيان بل كل ما ينتفع به وعد من القواعد 
المترتبة على هذا الأصل: القول بالبراءة 
اللأضليةة واستصحاب حكم النفي في كل 
دليل مشكوك فيه حتى يدل دليل على 
الو 


وللتفصيل ينظر الملحق الأصولي . 


200 المرجع نفسه ص ل ا 
(5) البحر المحيط 117/5 . 


ا 6 
الشجة التي تنقل العظم أي تكسره حتى يخرج 
منها فراش العظام أي رقاقها"'' . 

واصطلاحاً: عرفها الحنفية بأنها: التي 
تقتصر الجناية على نقل العظم وتحويله. من 
غير وصوله إلى الجلدة التي بين العظم 
والدماغ"" . 


وعرفها المالكية بأنها: ما ينقل بها فراش 
العظم أي العظم الرقيق الكائن فوق العظم 
كقشر البصل» أي ما يزيل منها الطبيب فراش 
العظم للدواء' " . 

وعرفها الشافعية بأنها: هي التي تنقل 


)١(‏ المعجم الوسيط. والقاموس المحيطء ومختار 
الصحاح . 

(9) العناية بهامش تكملة فتح القدير 8/ .7١17‏ 

(*) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 157/4. والشرح 
الصغير ؟/ 7657. 


بآ 


0001 


العظمء نو أء أو شيكهه وهشيعة از اا 
وعرفها الحنابلة بأنها: هي التي توضح 
. 0 5ض 5 زفق 

العظم وتهشمه. وتنقل عظامها بتكسيرها”''. 


الأحكام المتعلقة بالمنقلة : 

أولاً عدم وجوب القصاص : 

؟ لا خلاف بين الفقهاء في أن المنقلة لا 
يجب فيها قصاص لعدم انضباطهاء وللخطر 
الشديد في الاقتصاص فيها”" . 


وقد روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن جذده: قال: كتب 
رسول الله يكِِ كتاباً لأهل اليمن: وفيه: «وفي 
المنقلة خمسة عشرة من الإبل»”*' . 


وحكى ابن المنذر إجماع أهل العلم على 
: ره 
ل 


)000( مغني المحتاج 2556/4 والقليوبي .١١1/4‏ 

زفق كشاف القناع ”/ "1ه . 

(6) الشرح الصسغير 787/4 ومغني المحتاج 75/4 
وتبيين الحقائق 5/ 217-111١‏ وكشاف القناع 
6 178-5ه 58 » ونيل الأوطار ا/ 55 . 
حديث : «وفي المنقلة خمسة عشرة من الابل». 

أخرجه النسائي (/094-58) وخرجه ابن حجر في 
التلخيص )١18  ١17/4(‏ وتكلم على أسانيده. ونقل 
تصحيحه عن جماعة من العلماء . 

نيل الأوطار 1/ 54» وكشاف القناع 07/5 , ومغني 
المحتاج 27/54 288 وتبيين الحقائق 2117/5 ورد 
المحتار ©/ 79/7. والشرح الصغير 4/ 781. 


ره 


بيصي 


انياً شروط وجوب دية المنقلة : 
“' اختلف الفقهاء فى الشروط اللازمة 
لإيجاب هذه الدية . ْ 
وهذه الشروط هي ما ورد في تعريف كل 
غير أن الكتافمة تقصيلة ان 
فقالوا: في الشجة المنقلة بالذكر الحر 
المسلم مع إيضاح وهشم خمسة عشر بعيراً. 
ونص بعضهم على أنه إذا حدثت المنقلة 
الهاشمة دون إيضاح ودون إحواج إليه بشق 
ودون سراية فالأصح أن فيها عشرة أبعرة» 
وا كر 


ثالثاً تعدد المنقلة : 
للفقهاء تفصيل فى تعدد المئقلة بيانه فيما 
ياتي : 


قال المالكية: ويتعدد الواجب في المنقلة 
بتعددها إن لم تتصل ببعضهاء بل كان بين كل 
واحدة فاصل» فإن اتصلت المنقلات بأن 
صارت شيئاً واحدا فلا يتعدد الواجب لأنها 
واحدة متحة إكان هيرية واعحدة أ عيونت 
في فورء فلو تعددت المنقلة بضربات في زمن 
)١(‏ الهداية مع تكملة فتح القدير 9//!ا١27‏ والزيلعي 


. 15 


او ا 


لومم ة ةدو وم ةو ونمو وم مم رم ممه مر ووو ره رورم نمم رمن م مووود رورجم م دور م رمرم ويم فهرو انرو مرو روم فرفر مور رمم ماماو 
ووومفوة ةم مو مم مو ةن ةن بء ررم ةر ييه 


متراخ فلكل جرح حكمه ولو اتصل''' . 

وقال الحنابلة في تفصيل المنقلة ما في 
تفصيل الموضحة والهاشمة» وقد فصل حكم 
الموضحة على الوجه التالي : 

إن عمت الموضحة الرأس ونزلت إلى 
الوجه فموضحتانء أو لم تعم الرأس ونزلت 
إلى الوجه فموضحتان؛ لأنه أوضحه في 
عضوينء فكان لكل واحد منهما حكم 
نفسية . 

وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز فعلى 
الجاني أرش موضحتين : عشرة أبعرة . 

فإن خرق بينهما الجاني أو ذهب ما بينهما 
بسراية صارتا موضحة واحدة؛ كما 
لو أوضحه الكل من غير حاجز . 

وإن اندملت الموضحتان ثم أزال الجاني 
الحاجز بينهما فعليه أرش ثلاث مواضح؛ لأنه 
استقر عليه أرش الأوليين بالاندمال» ثم لزمه 
أشن الثالثة: 

وإن اندملت إحداهما ثم زال الحاجز بفعله 
أي الجاني» أو بسراية الأخرى التي لم تندمل 
فموفحتان» لأنهامتقر عليه أرشن التنى 
اندملت» وماعداها موضحة واحدة كما 


لولم كن مها عيوما: 


."84 /4 الشرح الصغير‎ )١( 


وإنخرقه_أيالحاجز بين 
الموضحين أجيى فعلدى الأول ارش 
موضحتين وعلى الثاني أرش موضحة 
واحدةء لأن فعل كل واحد منهما لا ينبني 
على فعل الآخر انف ره كل منهما 


- 


وإن أزال الحاجز بين الموضحتين المجنيٌ 
عليه فعلى الأول أرش موضحتين » لأن ذلك 
وجب عليه بجنايته» فلم يسقط عنه شيء بفعل 
20020 


فإن اختلفا فيمن خرقه ‏ أي : الحاجز بين 
الموضحتين _وقال المجني عليه: أنا 
التخارق لما سنهما: 

وقال الجاني : بل أنا شققت لما بينهما: 
أو قال المجني عليه للجاني : أزالها آخر 
مررلفت ان الس عله ونه لذ ميت 
أشن الموضحتين قد وُجدء والجاني يدّعي 
زواله والمجروح ينكره» والقول قول المنكرء 
لآن الأصل معه. 

وإن خرق الجاني ما بينهما في الباطن بأن 
قطع اللحم الذي بينهما وترك الجلد الذي 
فوقهما صارا موضحة واحدة لاتصالهما من 
الباطن كما لو خرقه ظاهراً وباطناً . 


000 كشاف القناع 5/ 7ه ”م 


ارالك 


وي ا 0 
منقلة:. منقول١‏ 


لل ل ل ا ا ا اق ل 000 


وإن خرق الحاجز فى الظاهر فقط فثنتان» 
لعدم اتصالهما باطناً. ْ 

وإن جرح جراحة واحدة في طرفيها 
فموضحتان. 

فإن كانت الشجة متقلة وما دوثها فغلية 
أرش منقلة فقط”' . 


)0( كشاف القناع ”/ 1ه لاه 


الا ا ل ا ا 800 


التعريف: 
اتا المتقول: في اللغة اشم مفعول فق قل 
ينقل نقلا» والنقل: تحويل الشيء من موضع 
' 5 دق 

إلى موضع وبابه نصر . 

السرأي الأول: يرى جمهور الفقهاء أن 
إلى اخرء سواء أبقى على صورته وهيئته 
والتحويلء. ويشمل النقود والعروض 
والحيوانات والمكيلات والموزونات. 
محل إلى اخر كالدور والأراضي مما يسمى 
ريه 


0غ( تاج العروس» ولسان العرب» والمصباح المنيرء 


ومختار الصحاحء وقواعد الفقه للبركتي . 
(؟) المادة 2178 ٠١1١9‏ من مجلة الأحكام العدلية» وقواعد- 


١١5 


الرأي الشانى: وهو رأي المالكية: أن 
المنقول يطلق على ما يمكن نقله من مكان إلى 
كالماذ سر والكس وجو . 


الأحكام المتعلقة بالمنقول : 


؟ اختلف الفقهاء في بيع المنقول قبل 


-. 


فبضه. 


وتفصيل ذلك في مصطلح (البيع الفاسد 
فا ال بيع ما لم يقبضر ف ١‏ وما بعدهاء» 


ب الشفعة فى المنقول : 
#« ديلت النتيناء فى اتريك اعسات 
افر ل: 

والتفصيل في (شفعة ف 71 , 2178 55). 


4 ذهب الفقهاء إلى جواز بيع الوصي من 
المال الموصى عليه إذا كان المالمن 


- الفقه للبركتيء ومغني المحتاج ؟/ 259528٠‏ 
والمغنى »”1١1١/٠©‏ والدسوقى 4/5/9 /ال49 . 
)١(‏ بداية المجتهد /١‏ 7857» والدسوقى 5756/7 . 


المنقولات وكان البيع والشراء بمثل القيمة» 
أو بغبن يسير وهو ما يتغاين فيه الناس عادة» 
لأن الغبن اليسير لا بدَّمن حصولهفي 
المعاملات المالية» فإذا سالج ند اد 
ذلك إلى سد باب التصرفات» أما إذا كان البيع 
والشراء بما لا يتغاين فيه الناس عادة فإن العقد 
لكر يها 

أما ]ذا كان المال العورصى غلئة عقارا فلد 
يجوز للوصي أن يبيع إذا لم يكن هناك مسوغ 
ا 


والتفصيل في مصطلح (إيصاء ف .)١5‏ 


هذهب جمهورالفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه يتصور 
الما المطرل” 
تم اعقلقوا في غضن العقار عل مذاهب: 
وتفصيله في (غصب ف 4 وما بعدها). 


ه _وقف المنقول: 


)١(‏ تبيين الحقائق 27١7/5‏ والدر وحاشية ابن عابدين 
5 الحلبي» وشرح روض الطالب 0/١/8‏ 


١١6ه‎ 


ا ا حا 0 00010 


من الحنفية إلى جواز وقف المنقول» كوقف 
فرس على الغزاة وسلاح وغيرهماء لحديث 
أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : «من احتبس 
فرساً في سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده 
فإن شبعه ورَيّه وروثه وبوله في ميزانه يوم 
القيامة»7'"» ولقوله كلِ: «وأما خالد فإنكم 
تظلمون خالداً» فإنه احتبس أدراعه وأعتده في 
سبيل الله2"”4ي وروى الخلال عن نافع: إن 
حفصة رضي الله عنها ابتاعت حليا بعشرين 
لكا حسته على ننناء ال العطات كانه 
لا تخرج زكاته"" . 

وفي القياس عند الحنفية لا يجوز وقف 
المنقول لأن شرط الوقف التأبيد والمنقول 
لا يتأبدء فترك القياس للاثار التي وردت فيه . 

وأما وقف المنقول قصدا فلا يجوز عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف» ويجوز عند محمد 
إذا كان ها فا من النأم لزان لجان نه 
الناس يترك به القياس» لقول ابن مسعود: ما 


0010( سويت :اين الحنيين قرسا 6 
أخرجه البخاري (فتح الباري ”/ لاه ط السلفية). 
(؟) حديث: «وأما خالد. ..24. 
أخحرجه البخاري (فتح الباري 37731/7), ومسلم 
(/75 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة . 
إفرة منح الجليل 5/ /77. وحاشية الدسوقي 28١/5‏ ومغني 
المحتاج ؟/ /الااط مصطفى الحلبيء والمهذب 
1١‏ » وشرح منتهى الإرادات 447/7 . 


ل ل ل 00 


راع السجلهمون عدا فهو عت ويا 
وقال أنق يوشب ومحمد: يجور وقف 
قد يثبت من الحكم تبعاً ما لا يثبت مقصوداً. 
كما إذا وقف ضيعة ببقرها وأكرتهاء وكذلك 
تحصيل ما هو المقصود. وكذا وقف السلاح 
واليل جور ستيان 
ونقل في المجتبى عن السير جواز وقف 
التعامل عندأبي يوسفه. والمشهور 
5 050 
الآاول . 


والتفصيل في مصطلح (وقف) . 
و- كيفية قبض المنقول : 


اختلف الفقهاء في كيفية قبض المنقول» 


.2.. قول ابن مسعود: «مارأى المسلمون حسناً.‎ )١( 


أخرجه أحمد فى مسنده /١(‏ 9/ا"ا), وقال السخاوي في 
(7/1 ط القدسي) رواه أحمد والبزار والطبرانى فى 
الكبير ورجاله موثقون. 


-اا١"‎ 


وح اع لوه اناده حا وأو شط واه مو واه قم ميو له ا كر ال للوا لواار 0 


الول كر الغ والحويل»: 

وكتال العفية قن المبر ل دون 
بالتناول بالي دأو بالتخلية على وجه 
ار 

وتفصيل ذلك في مصطلح (قبض ف / وما 
بعدها). 


م* 


د 


1 


00 الفتاوى الهندية 2١٠5/9”‏ ورد المحتار 51/5 
ط مصطفى الحلبي» وشرح المجلة للأتاسي ؟/ 7١١‏ . 


«ه 


المنكب مناكب» ومنه استعير للأرض في قوله 
تعالى : #آ فَأمَسُوأ في مَتَاكيبَا 217 , 

اللعر ”7 

الأحكام المتعلقة بالمنكب : 

تتعلق بالمنكب أحكام منها : 

أحكام المنكب في الوضوء : 

أ#غسل المنكب في الوضوء : 

؟" ‏ اختلف الفقهاء فى حكم غسل المنكب 
عقن الوضؤم على وابية: 

.١6 سورةالملك/‎ )١( 


() المفردات في غريب القراآن» والمصباح المنيرء 


- ١ا١الب‎ 


وم وعععيع ل معععه مم يوه م مم ميو مع ووه 664 هاده وهاه ودع ونه وما واطواوه ووو لمان و هديو ياد 


الرأي الأول: يرى الحنفية والشافعية 
والحنابلة استحباب الزيادة في غسل اليدين 
عند الوضوء لما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول الله كَكِةِ يقول: «إن 
أمتي يأتون يوم القيامة غراً محجلين من أثر 
الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته 
فليفعل»"''. ولقوله كلِ: «أتتم الغر 
المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء فمن 
أ ستطاع منكم فليط| غترقة وات 
ومعنى غرا محجلين: بيض الوجوه واليدين 
والرجلين كالفرس الأغرء وهوالذي في وجهه 


وممن ذهب إلى استحباب غسل اليدين في 
الوضوء حتى | لمنكبين من الصحابة أبو هريرة 
وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم”" . 


.». . حديث: إن أمتي يأتون يوم القيامة غراً.‎ )١( 
ط السلفية)»‎ 778 /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. ط عيسى الحلبي)» واللفظ لمسلم‎ 7١5/1( ومسلم‎ 

(؟) حديث: «أنتم الغر المحجلون يوم القيامة. . .». 
أخرجه مسلم 7١7/١(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 
أبي هريرة. 

إفرة حاشية ابن عابدين 488/١‏ والمجموع للنووي 4717/١‏ 
وما بعدهاء ومغني المحتاج »5١/١‏ والمغني لابن 
قدامة١/4 ٠١١1١١‏ ء وفتحالباري 78/١‏ 
/33”» وسيل السلام .8١ 1/9/١‏ 


لططعو كدت معد موف ممعم و ووم هوه موو وه ووو مامه وق وماق ء فو عو ممم ولعو م واء 60 


التطويل في التحجيل . 

فأماالحنفية والحنابلة وجماعة من 
الشافعية فلم يحدوا للزيادة في غسل الأعضاء 
في الوضوء حد]7' . 

وللشافعية أقوال أخرى فى تحديد حد 
الزيادة» فقال جماعة منهم يستحب الزيادة في 
الوضوء إلى نصف الساق والعضد. 

وقال البغوي: نصف العضد فما فوقه 
ونصف الساق فما فوقه. 

وقال القاضي حسين وآخرون: يبلغ به 
الإبط والركبة» وذكر النووي أن القاضى 
حسين قال في تعليقه: إسباغ الوضوء سنة 
إطالة للغرّة وهو أن يستوعب جميع الوجه 
بالغسلة حتى يغسل جزءاً من رأسه ويحيس 
اليبدين إلى المنكبين والرجلين إلى 
ال 

الرأي الثاني: وهو للمالكية» فقد نصوا 
على أنه تكره كثرة الزيادة على محل الفرض 
وقالوا: وأما أصل الزيادة فلا بدَّ منها لأنه من 
باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”” . 


للق حاشية ابن عابدين 288/١‏ والمغنى ٠١5/١‏ 0 


وكشاف القناع »٠١ /١‏ ومغني المحتاج .51/١‏ 
١ )9‏ لمجموع .1787/١‏ 
(*) الشرح الصغير .178/١‏ 


١1١8 


ب غسل عضو نابت في المنكب عند 
الوضوء : ْ 
 *‏ اختلف الفقهاء في حكم غسل العضو 
النابت في المنكب عند الوضوء . 

فيرى الحنفية أنه لو خلق له يدان على 
المنكب فالتامة هي الأصلية يجب غسلها 
والأخرى زائدة فما حاذى منها محل الفرض 


وقال المالكية : ويغسل المتوضىء يديه مع 
المرفقين ويغسل بقية معصم إن قطع المعصم 
العضد من الكتف إذا لم يكن له يد غيرهاء فإن 
كان له يد غيرها وكان لها مرفق أو نبتت في 
دج فرع كفن للها 1 

وقال الشافعية: إن نبت بغير محل الفرض 
إصبع زائدة أو سَلعة وجب غسل ما حاذى 
منها محل الفرض لوقوع اسم اليد عليه مع 
محاذاته لمحل الفرض بخلاف ما لم يحاذه» 
فإن لم تتميز الزائدة عن الأصلية بأن كانتا 
أصليتين أو إحداهما زائدة ولم تتميز بنحو 
)١(‏ الفتاوى الهندية /١‏ 5» والبحر الرائق ١4/١‏ . 


(؟) جواهر الاكليل 2١15/١‏ والفواكه الدواني ١57/١‏ 
15؛ والشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٠١/١‏ . 


من غيره ليتحقق الإتيان بالفرض بخلاف نظيره 
فى السرقة . وإن كانت له يدان متساويتان فى 
غسلهماء لوقوع اسم اليد عليهما. وإن كانت 
إحداهما تامة والأخرى ناقصة فالتامة هى 
الأصلية» فيجب غسلهاء وأما الناقصة فإن 
بلا خلاف عندهم أيضاً كالإصبع الزائدة» قال 
الرافعي وغيره: وسواء جاوز طولها الأصلية 
أم لاء قال: ومن العلامات المميزة للزائدة أن 
ومنها: فقدالبطش وضعفه ونقص 
الأصابع""' . 

وقال الحنابلة : وإن خلقت له إصبع زائدة 
أو يد زائدة في محل الفرض وجب غسلها مع 
الأصلية لأنها نابتة فيه شبهت الثؤلول» وإن 
أو المنكب لم يجب غسلها سواء كانت قصيرة 
أو طويلة» لأنها في غير محل الفرض 
فأشبهت شعر الرأس إذا نزل عن الوجه قال ابن 


2000 مغني المحتاج ١ه‏ -_*م والمجموع 0/١‏ 


4 


:ات 


وم مما مو مو مفو وام وو اوم ا ااام 


القاضي : إن كان بعضها يحاذي محل الفرض 
غسل ما يحاذيه منها والأول أصه”" . 


المرفق: 
في الوضوء عند قطع اليد من المرفق . 

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 
من قطعت يده ولم يبق من المرفق شيء سقط 
الغسل لعدم محله. وإن قطعت يده من دون 
المرفق وجب غسل ما بقي من محل 
5 5 اه 
افرط 59 

ويرى الشافعية أن من قطع من منكبيه ندب 


غسل محل القطع بالماء”" . 


أحكام المنكب في الصلاة : 

أ- رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة 
الأحرام : 

اختلف الفقهاء في المدى الذي ترفع إليه 
اليدان عند تكبيرة الإحرام هل ترفع إلى 
شحمتي الأذنين أو إلى المنكبين» وهل 
(1) المغني لابن قدامة 18/1 , 

(؟) الفتاوى الهندية١/5,‏ ومواهب الجليل 2197/١‏ 


والفواكه الدوانى 157/١‏ » والمغنى 17/١‏ . 
(5) مغني المحتاج /١‏ 7ه . 


ااا اا ا 2 2 2 2 ل 0 


يستوي في ذلك الرجل والمرأة؟ 
ينظر تفصيله في (صلاةف لاه وما 
بعدها). 


ب رفع اليدين حذو المنكبيين عند 
تكبيرات الانتقال : 
5 اتفق القائلون برفع اليدين عند تكبيرات 
الانتقال غلن كوان حكم رفعها كحكم الرفع 
في تكبيرة الإحرام واختلفوا في صفة محاذاة 
اليدين إلى المنكبين عند الرفع . 

والتفصيل في (صلاةف كلك 
. 


ج وضع اليدين حذو المنكبين في 
السحود: 
اختلف الفقهاء في الموضع الذي يضع فيه 
المصلي يديه عند سجوده : 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب 
للساجد أن يضع يديه حذو منكبيه: أي 
مقابلهما''' لحديث: «أن النبي كلِ كان إذا 
سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى 


بلزية عن جنبيه و وضع يديه حذو منكبيه)”"' . 


.8808 /١ وكشاف القناع‎ , 17١ /١ مغني المحتاج‎ )١( 
حديث: «أن النبي يك كان إذا سجد أمكن أنفه‎ )0( 
> .).. وجبهته.‎ 


-1150 ب 


أسرى 486 417 


الحرب في قتل مقبلهم واتباع مدبرهم وجريحهم . 

والثاني : لا ينتقض. لأن أهل الذمة لا يعرفون 
المحق من المبطل. فيكون ذلك شبهة لهم . ويكون 
حكمهم حكم أهل البغي في قتل مقبلهم. والكف 
عن أسيرهم ومدبرهم وجريجهم . 

وإن أكرههم البغاة على معونتهم. أوادعوا 
ذلك قبل منهم. لأهم تحت أيدمهم وقدرتهم . 
وكذلك إن قالوا::ظنا أنمن استعان ينامن 
المسلمين لزمتنا معونته, لأن ما ادعوه محتمل. فلا 
ينتقض عهدهم مع الشبهة. 7) 

وإن فعل ذلك المستأمنون نقض عهدهم . 
والفرق بينهما أن أهل الذمة أقوى حكمء لأن 
عهدهم مؤبد. ولا يجوز نقضه لخوف الخيانة 
منهم. ويلزم الإمام الدفع عنهم. والمستأمنون 
بخلاف ذلك . 

وإذا أسر من يراد عقد الإمامة له وكان لا يقدر 
على الخلاص من الأسرء منع ذلك من عقد 
الإمامة له. 


أسرى الحرابة : 

© - المحاربون طائفة من أهل الفساد. اجتمعت 
على شهر السلاح وقطع الطريق »7 ويجوز حبس 
من أسسر منهم لاستبراء حالله» 7(" ومن ظفر 
بالمحارب فلا يلٍ قتله؛ ويرفعه إلى الإمام. قال 
المالكية : إلا أن يخاف ألا يقيم الإمام عليه الحكم . 


4/٠ الشرح الكبير مع المغني‎ )١( 

زه الأحكام السلطانية للماوردي ص ١‏ والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص 47 / 

(*) الأحكام السلطانية للماوردي ص .5١‏ 57. والأحكام السلطانية 
لأببي يعلى ص .1١‏ 33 


ولا يجوز للامام تأمينه»27 وإن استحقوا الهزيمة 
فجريحهم أسير, والحكم فيهم للإمام؛ مسلمين 
كانوا أوذميين عند الحنفية والمالكية والشافعية. 
وأحد قولين عند الحنابلة . وكذلك المستأمن عند 
أ يوسف والأوزاعي . وموضع بيان ذلك 


أسرى المرتدين وما يتعلق بهم من أحكام : 
5 الردة في اللغة : الرجوع, فيقال: ارتد عن 
دينه إذا كفر بعد إسلام . 

وتختص الردة في الاصطلاح الفقهي ‏ بالكفر 
بعد الإسلام. وكل مسلم ارتد فإنه يقعل إن لم 
يتبء إلا المرأة عند الحنفية فإنها تحبس . ولا يترك 
المرتد على ردته بإعطاء الجزية ولا بأمان. ولا يجوز 
استرقاقه حتى لوأسر بعد أن لحق بدار الحرب. 
بخلاف المرأة فإنها تستر ق بعد اللحاق بدار 
الحعرت» على تفصيل بين المذاهب موضعسه 
مصطلح (ردة) . 
7 - وإذا ارتد جمع, وتجمعوا وانحازوا في دار 
ينفردون مباعن المسلمين». حتى صاروا فيها ذوي 
منعة وجب قتالهم على الردة بعد مناظرتهم على 
والشافعية, واستحبابا عند الحنفية » ويقاتلون قتال 
أهل الحرب» ومن أسر منهم قتل صبرا إن لم يتبء 
ويصرح الشافعية بأننا نبدؤ هم بالقتال إذا امتنعوا 
بنجو خض 9 


)١(‏ التبصرة مطبوعة امش فتح العلٍ المالك في الفتوى على مذهب 
مالك ؟/4/اث. هلام 
() الأحكام السلطانية ص 5”. وأسنى المطالب ١77/4‏ 


ا 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وذهب الحنفية إلى أنه يسن للمصلى أن 
يضع وجهه بين كفيه بحيث يكون إبهاماه حذاء 
أذنيهء لحديث وائل بن حجر: «أنه عليه 
الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع وجهه بين 
0 وقال ابن الهمام : ومن يضع كذلك 
وبا متاك اويا ولماوردعن 
أبى إسحاق قال: «سألت البراء بن عازب: 
أين كان رسول الله يِه يضع جبهته إذا صلى؟ 
قال بين كفيه)””" . 


وذهب المالكية إلى أنه يندب للساجد أن 
يضع يديه حذ و أذنيه أو قربهما”'' . 


قال الخرشي : وظاهر كلام خليل كالرسالة 


- | أخرجه الترمذي (9/7ه ط الحلبي) من حديث 
أبي حميد الساعديء وقال: حديث أبي حميد 
الساعدي حسن صحيح » والعمل عليه عند أهل العلم . 

)١(‏ حديث: «أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع 
وجهه. ..2. 
أخرجه أبو داود(١/7/ا4‏ ط حمص) من حديث 
وائل بن حُجر؛ والطحاوي في شرح معاني الاثار 
(1/ه ط الأنوار المحمدية)»: واللفظ للطحاوي. 

(0) فتح القدير 7١7/١‏ ط بولاق»؛ وحاشية ابن عابدين 
لف 

(*) حديث البراء : «أين كان رسول الله يل يضع . ..2. 
أخرجه الطحاوي في معاني الاثار /١(‏ 701 ط الأنوار 
المحمدية): وأخرجه الترمذي (؟/ 70 ط الحلبي)» 
بلفظ : وجهه» وقال: حديث حسن صحيح غريب . 

(4) حاشية الدسوقي »149/1١‏ والشرح الصغير 87/8/1١‏ 


تساوي الحالتين في الحكم» :ولم يعلم. من 
كلامهما مقدارالقر ب الذي يقوممقام 
المحاذاة في الندب فإنه يحتمل أن يكون 
بحيث تكون أطراف أصابعه محاذية لهماء 
يعمل شير د37 

وقال ابن ناجي: ويحتمل أن في المسألة 
قولينء» قال العدوي: نعم قول القيرواني 
«أو دون ذلك» يحتمل المنكبين أو الصدر 
هونا لقره ققد فال ,داو _المتكين اين 
ميلماة و كالمو الفبدو امدت شنا 7 


د محاذاة المناكب فى صفوف صلاة 
الجماعة : ْ 

4 اتفق الفقهاء على أنه يستحب في تسوية 
يون متاك | شن نايبذ 1 ال داكن 
وإلزاق كل واحد منكبه بمنكب صاحبه في 
الصف وذلك حتى لا يكون خلل أو فرج في 
الصفوف”" لحديث أنس رضى الله عنه عن 
الف لقان :لبر مدر كر داس 


دلق الخرشي /١‏ 788. 

(؟) جواهر الإكليل »5١/١‏ وحاشية العدوي على الرسالة 
ا 

في المجموع للنووي 2»777-15775/4 وكشاف القناع 
0١‏ والقوانين الفقهية ص 27١‏ وفتح القدير 
*١‏ وسبل السلام 57/7 54» وفتح الباري 
/ 711 


- ١5١ 


أراكم من وراء ظهري» وكان أحدنا يلزق 
منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه)"''. 
ولحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما 
قال: «أقبل رسول الله كَكِ على الناس بوجهه 
فقال: أقيموا صفوفكم ثلاثا والله لتقيمن 
صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم» قال: 
فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه 
وركبته بركبة صاحبه؛ وكعيبه بكعبه)”"', 
ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن 
رسول الله كَل قال: «أقيمواالصفوف»ء 
وحاذوا بين المناكب» وسدوا الخلل» ولينوا 
بأيديإخوانكم. ولا تذروافرجات 
للشيطان» ومن وصل صفاً وصله الله ومن 
قطع صفاً قطعه الله)9" . 

والتفصيل في مصطلح (صلاة الجماعة 


ف55). 


الجناية على المنكب : 
فت الجدارة على المكب إما أن عون عمد أو 


ع8 


خطا. 


.2.. حديث: لأقيموا صفوفكم.‎ )١( 

أخرجه البخاري (فتح الباري 7١١/7‏ ط السلفية) . 
(؟) حديث: (أقيموا صفوفكم ثلاثا. . .». 

أخرجه أبو داود 471١ /١(‏ ط حمص). 
(9) حديث : «أقيموا الصفوف وحاذوا. ..2. 

أخرجه أبو داود /١(‏ 477 ط حمص) . 


ا لح 00 


فإذا كانت الجناية على المنكب عمداً وكان 


توافر شروطه"'' . 
(ر: جناية على مادون النفس ف ١‏ 


أما إذا أدت الجناية إلى قطع اليد من 
عدل فيما زاد على الكف إلى المنكب . 
وللتفصيل (ر: ديات ف 57). 


' 2 


)١(‏ بدائع الصنائع نطاطة ومغني المحتاج ا 


1 


- ١55 


0 , المتكر لغة:‎ - ١ 
والمنكر : الأمر القبيح.‎ 

وأكرك عليه فطلة إذكارا : إذا ميته ونييده 
وأنكرت حقه: جحلته . 

والمنكر في الاصطلاح: ماليس فيه 
رضا الله من قول أو فعل"''. 

والنكر من الخديك+ الفؤد الى يعرف 
متنه من غير جهة راويه فلا متابع له فيه بل 
0 


الألفاظ ذات الصلة : 
أالمعروف: 
السادة المتقين 7/ ا» والمفردات في غريب القرآن» 


(؟) فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي /١‏ 778 . 


دقن ا 
0 
وأ« لخر ور قاعم اده ل 


ب المعصية: 
المعصية لغة: الخروج من الطاعة 
00كين 
وافطلاجا: مخالفة الأمر قصداً. 
والكلاقة مين المتكر. والمعفيية: أن المكر 
أعم من المعصية””' . 


الحكم التكليفي : 
؛ ‏ اتفق الفقهاء على أن المنكر منهى عنه» 
وقد ثبت النهي عن اليتكر بالكتاب والسنة 
. 5 5 سح سل اس طلا 
فمن الكتاب قوله تعالى: # وَلتَكن ينك 
6 يَدَعونَ إلى الخير ويأمرون بِامْعروفٍ وَيَنْهُوَنَ عَنِ 
لكر 00 . 
ومن السنة قول النبي يَلة: «من رأى منكم 
() إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين /٠‏ 37 . 


الدين للغزالى /ا/ 5 ”7. 
(5) سورة آل عمران/ 4 .١١‏ 


ا 


ا ا ا ا ااا ا ااا اا 0ك 


منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» 
فإنلميستطع فبقلبه. وذلك أضعف 
الآيمان7 . 

وحكى النووي الإجماع على وجوب النهي 
0 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرف ”) . 


._واختلف الفقهاء في حكم النهي عن 
المتكر هل هو فرض عين أو فرض كفاية» 
أو نافلة؟ 

وتفصيل ذلك في مصطلح (الأمسر 
بالمعروف والنهي عن المنكرف ") . 


شروط المنكر : 
”- يشترط في المنكر المطلوب تغييره ما 
يلي : 

الشرط الأول: أن يكون محظوراًفي 
الشرع . 


الشرط الثاني : أن يكون المنكر موجوداً في 


0 . حديث: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده‎ )١( 
ط عيسى الحلبي) من حديث‎ 51/١( أخرجه مسلم‎ 
. أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ 

(؟) النووي على صحيح مسلم 277/7 والفواكه الدواني 
/1"”. 


ا ا ا 00 


الحال» بأن يكون الفاعل مستمراً على فعل 
المنكرء فإن علم من حاله ترك الاستمرار على 
الفعل لم يجز إنكار ما وقع على الفعل . 
الشرط الثالث : أن يكون المنكر ظاهرا بغير 
الشرط الرابع : أن يكون المنكر معلوماً بغير 
اجتهاد» أي أن يكون المنكر مجمعا على 


لفق 


وقال الغزالي: ولا يقتصر الإنكار على 
الكبيرة» بل يجب النهى عن الصغائر 
رض 0 

قال الزرقاني: يشترط في المنكر الذي 
يجب تغييره معرفته» وأن لا يؤدي ذلك إلى 
ما هو أعظم منه مفسدة» وأن يظن الإفادة . 
فقدهماء» والثالث للوجوب» فيسقط عند عدم 
ظن الإفادة» ويبقى الجواز إن لم يتأذ في بدنه 
أو عرض وإلاانعنئ الجواز أيضا. 


)١(‏ الفواكه الدواني ”/7454: وشرح إحياء علوم الدين 


/ 5"اء وشرح الزرقاني .1١901١8/*‏ والاداب 
الشرعية ١/8 /١‏ وما بعدها. 

(؟) إحياء علوم الدين بهامش شرح إتحاف السادة المتقين 
/ 5 ”ء والاداب الشرعية ١1775 /١‏ وما بعدهاء وتفسير 


. 777/١15 القرطبي‎ 


اس 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


تغييره : أن يكون مما أجمع على تحريمه» 
أو ضعف مدرك القائل بجوازه؛ وأما 
ما اختلف فيه فلا ينكر على مرتكبه إن علم أنه 
يعتقد تحليله بتقليده القائل بالحل . 

ولا يشترط في النهي عن المنكر إذن الإمام 
ولااعدالة الآمن أو الداهئ.على المشهو ”2 
لحديث أنس بن مالك قال : «قلنايا رسول الله 
لا نأمر بالمعروف حتى نعمل به» ولا ننهى 
عن المتكر حتى نجتنبه كله. فقال 
رسول الله وَكْةِ: بل مروا بالمعروف وإن لم 
تعملوا به» وانهوا عن المنكر وإن لم تجتنبوه 


له" , 
ف 0878م 


لا يفضي إلى مفسدة» وأن يأمن على نفسه 
وماله خوف التلف. 


.١١9-1١8/7 شرح الزرقاني‎ )١( 

(؟) حديث أنس : «قلنا يارسول الله . . .2. 
أخرجه الطبراني في الصغير (؟/1757 ط المكتب 
الاسلامي ‏ بيروت). 
ركان لوحي فر شمن التوو اتن لات 
ط القدسي): رواه الطبراني في الصغير والأوسط من 
طريق عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب عن أبيه» 
وهماضعيفان. 


وللتفصيل انظر (الأمر بالمعروف والنهي 
عع المتكر ف ؟): 
الإنكار بغلبة الظن : 
قت قال القتوطدن :لالظ بعد نان اله 
تعرف وتقوى بوجه من وجوه الدلالة فيجوز 
الحكم بهاء وأكثر أحكام الشريعة مبنية على 
من قيم المتلفات وأروش الجنايات . 

والحالة الثانية أن يقع في النفس شيء من 
غير دلالة» فلا يكون ذلك أولى من ضده» 
المنهى عنه . 

وقال العز بن عبد السلام: يجب إنكار 
المنكر فى مثل الحالات التالية : 

الأوقة ورا إسانا سني كنات مان 
لوجب عليه الإنكار عليه بناء على الظن 
المستفاد من ظاهر يد المسلوب . 

الثانية :“لو راع عات معام إن مددلية 
يزعم أنها زوجته وهي تنكر ذلك» فإنه يجب 
الإنكار عليه» لآن الأصل عدم ما ادعاه. 

الغالثة : لو رأى إنسانا يقتل إتساناء يزعم 
أنه كافر حربي دخل إلى دار الإسلام بغير أمان 
وهو يكذبه في ذلك لوجب عليه الإنكارء 


:17ج 


لأن الله خلق عباده حنفاء» والدار دالة على 
إسلام أهلها لغلبة المسلمين عليهاء ففي هذه 
الحالات وأمثالها يعمل بالظنون» فإن أصاب 
من قام بها فقد أدى ما أوجب الله عليه إذا قصد 
بذلك وجه الله تعالى» وإن لم يصب كان 
معذوراً ولا إثم عليه في فعله0" . 


4 المنكر ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها : ما كان من حقوق الله تعالى . 
والثانى : ما كان من حقوق الادميين. 
والثالث: ما كان مشتركاً بين الحقين . 
فأما النهى عن المنكر فى حقوق الله تعالى 
أحدها: ما تعلق بالعبادات» والثانى: ما 
تعلق بالمحظورات» والشالث: ماتعلق 
بالمعاملات . 
وانظر تفصيل حكم كل فرع منهافي 
مصطلح (حسبة ف 7"4). 
وجود المنكر في الوليمة : 


الوليمة ييح عدم إنخابة المدع إلبهاة إلا إذا 


)١( .‏ تفسير القرطبي 37/١5‏ 77» وقواعد الأحكام 44/7 
44 


ا ل 00 


غلب غلى ظنه أنه يستطيع إزالة هذا المنكر 
ذلك فى الع 


والتفصيل في مصطلح (وليمة) . 
إيائعةاالغيية لتدور المي 


١‏ قال النووي: تباح الغيبة بستة أسباب» 
وعد منها: الاستعانة على تغيير المنكر ورد 
العاصي إلى الصواب». فيقول لمن يرجو 
قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا 
فازجره عنه ونحو ذلك» ويكون مقصوده 
إزالة المنكرء فإنلميقصدذلك كان 
لايعو 
0 1 


وانظر مصطلح (غيبةف .)٠١‏ 
الكتابة إلى ذي ولاية لتغيير المنكر : 


١١‏ _جاء في الفتاوى الهندية للحنفية: رجل 
علم أن فلاناً يتعاطى من المنكر هل يحل له أن 
يكتب إلى أبيه بذلك؟ قالوا: إن كان يعلم أنه 
لو كتب إلى أبيه يمنعه الأب من ذلك ويقدر 
عليه يحل له أن يكتب» وإن كان يعلم أن أباه 
لو أراد منعه لا يقدر عليه فإنه لا يكتب . 


(1) شرح الزرقاني 4/"ه, وكشاف القناع ه/ 2١0/١‏ 


وروضة الطالبين /ا/ 774 . 
زفق روضة الطالبين /ا/77. 


-755ا بت 


والرعية والحشم» إنما يجب الأمر بالمعروف 
إذا علم أنهم يستمعونه. كذافي فتاوى 
قاضيخان. 

ولو أراد الأب أن يأمر ولده بشيء ويخاف 
أنه لو أمره لا يمتثل أمره يقول له: يا ولدي 
إن فعلت كذاأو إن لم تفع ل كذايكون 
حسناًء ولا يأمرهحتى لا يلحقهعقوبة 
ل" 


إظهار أهل الذمةالمنكر فى دار 
الإسلام : ْ 
٠‏ يتضمن عقد الذمة شروطاً يلزم أهل 
الذمة الالتزام بهاء ومنها عدم إظهار المنكر . 
وللتفصيل انظر مصطلح (أهل الذمة 


ف 4). 


4 تغيير المنكر له مراتب» إذ يتدرج من 
التنبيه والتذكير إلى الوعظ والتخويف. ثم 
الزجر والتأنيب» ثم التغيير باليد» ثم إيقاع 
العقزنية بالتكال والضرتك» واعير ا الاستعداء 
ورفع الأمر إلى الحاكم . 

وللتفصيل انظر مصطلح (حسبة ف 47 ل 


.) 4 


)١(‏ الفتاوى الهندية ه/ اهما 14 ه”. 


ات قال اله الررة مها برشاهد كتير قن 
البناحل إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في 
الركوع والسجود وهو منكر مبطل للصلاة 
فيجب النهي عنه» ومن رأى مسيئا في صلاته 
فسكت عليه فهو شريكه في الحرمة''", هكذا 
ورد الأثر عن بعض الصحابة» وفى الخبر 
اموقاما ادو طايه قروو فى المي 
«الكاي لجسي ركان ع الل ار 

وكذلك كل ما يقدح في صحة الصلاة من 
نجاسة على ثوبه أو بدنه أو موضع الصلاة 
لا يراهاء أو انحراف عن سمت القبلة بسبب 
ظلام أو عمى البصر فكل ذلك تجب الحسبة 
فيه ويجب إرشاده بذلك . 

ومنها: قراءة القرآن باللحن أي بالخطأ 
يجب النهي عنهء ويجب تلقين الصحيح 


وتكراره له حتى يعرفه . 


- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدي: /ا/ 9ه‎ )١( 
بشرح 1 م الدين‎ 


لا 

(0) حديث: «المغتاب والمستمع شريكان». 
ذكرهالغزالي في إحياء علومالدين(١/5145‏ 
ط الحلبي) وقال العراقي: غريب» وللطبراني من 
حديث ابن عمر بسند ضعيف : «نهى رسول الله كَل عن 
الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة». (الطبراني في الأوسط 
7٠٠١ /"‏ ط مكتبة المعارف ‏ الرياض) . 


717 


ومنهاتراسل المؤذنين في الأذان 
وتطويلهم في كلماته» بحيث يضطرب على 
الحاضرين جواب الأآذان لتداخل الأصوات» 
فكل ذلك منكرات مكروهة يجب تعريفها 
إياهم وإرشادهم إلى ما يسن في الأذان 
وادابه. 

ومن منتكرات المساجد: كلام القصاص 
والوعاظ الذين يمزجون بكلامهم البدعة مما 
ليس فى سيرة السلف. فالقاص إن كان يكذب 
في اغخباره للمناضترين “تيو فسق ا والإتكاز 
عليه واجب لثلا يعتمد على ما يذكره. 

وكذاالواعظ المبتدع يجب منعه. ولا 
يجب حضور مجلسه إلا على قصد الإنكار 


والرد عليه فى بدعته”؟' . 


ومنها: قراءة القران بين يدي الوعاظ على 
الأرض أو على الكراسيء مع التمديد 
المفرط وهو تمطيط الحروف حتى تتجاوز عن 
ويجاوز حد الترتيل المأمور به» فهذا منكر 
قبيح مكروه شديد الكراهة أنكره جماعة من 
ومنها الحلق أي اتخاذها يوم الجمعة وهي 


)غ20 إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للغزالي 
/1/ "ه58 ه. 


ا ا ف ل ل ل 00 


جمع حلقة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات 
والمصنوعات من الحلي والخرز. 

وكقيام السّؤّال في وسط الصفوف, أو على 
الأبواب» وقراءتهم القران ونشيدهم 
الأشعار» فهذه الأشياء منها ما هو حرام لكونه 
تلبينا أو كذياء قهنة ترام فى المسيد 
وخارج المسجدء ويجب المنع منهء 
وخصوصا في المسجد فإنه لم يبن لذلك» بل 
كل بيع فيه كذب وتلبيس وإخفاء عيب من 
عيوبه على المشتري فهو حرام''" . 

ومنها: دخول المجانين والصبيان 
والسكارى في المسجد. فإن هؤلاء مسلوبو 
الاختيارلا يتحفظون على أنفسهم. 
فالمجانين قد يخشى منهم تلويث المسجد 
بنحو مخاط أو بول» أو شتمهم ونطقهم بما 
هو فحشء أو تعاطيهم لما هو منكر ككشف 
العورة. 

ومنها: خروج المرأة إلى المسجد متزينة 
متعطرة» فهذا منكر لا يسكت عليه . 

ومنها: أن يأكل الثوم أو البصل ويأتي إلى 
المسجد. وقد نهى رسول الله يكل عن ذلك 
كما في حديث جابر رضي الله عنه: «من أكل 
من هذه الشجرة المنتنة فلا يقرين مسجدناء 


)١(‏ إتحاف السادة المتقين /ا/ 286 5ه. 


1١1568 


فإن الملائكة تأذى مما يتأذى منه الإنس)”'" . 


ب منكرات الأسواق : 

5 من المنكرات المعتادة في الأسواق: 
الكذب في المرابحة» وإخفاء العيب في 
السلع» وكذا في الشروط الفاسدة المعتادة بين 
الناس يجب الإنكار فيها فإنها مفسدة للعقود 
أو مبطلة علي اه وكذا في الربويات كلها 
رم ارس ف اران وكل ا ساك 
التصرفات الفاسدة فإنه يجب الإنكار فيهاء 
ومنها بيع الملاهي أي آلاتها كالعود والقانون 
والطنبور والربابة»ء فلذلك يجب كسرها 
والمنع من بيعها كالملاهي» وكذا بيع ثياب 
الحرير وقلانس الذهب والحرير التي 
لا تصلح للرجال» ويعلم بعادة البلد أنه 
لا يشتريه إلا الرجال» فكل ذلك منكر محظور 
ب ا 


ج-منكرات الشوارع : 
١١‏ _الشوارع هي الطرق العامة شرعت 
لسلوك الناس ومرورهم فيها لحاجاتهم . 

فمن المعتاد فيها وضع الأسطوانات وهي 


)غ2 حديث جابر بن عبد أللّه : من أكل من هذه الشجرة 
المنتنة. ..4). 


أخرجه مسلم /١(‏ 744 ط عيسى الحلبي) . 
(0) إتحاف السادة المتقين /ا/ /ا0 . 


الأعمدة سواء كانت من حجر أو خشب 
أو بناءء وكذاغرس الأشجارء ووضع 
الخشب» ووضع أحمال الحبوب والأطعمة 
عدي الع قرو كت لحف مكدر إواغنان 
يؤدي إلى تضييق الطرق واستضرار المارة 
بها. 

وكذلك ربط الدواب على الطريق بحيث 
يضيق على المارة ويدجس المجتازين بالبول 
والروث» فهذا منكر يجب المنع منه إلا بقدر 
حاجة النزول والركوب . 

وكذلك تحميل الدواب من الأحمال ما 
لا تطيقها منكر يجب منع الملاك منه» ويؤمر 

وكذلك القصاب إذا كان يذبح في الطريق» 
فيلوث الطريق بالدم والفرث منكر يجب المنع 
منة . 

داك درج العامة نع العديو اذ النيث 
من هرة أو دجاجة على جوانب الطريق كل 
ذلك م المتكزاتة. 

وَكَذَلك إوسال الجا يتن المواررمه وف 
تايل ليام مع السظوي, 

وكذلك إن كان له كلب عقور على باب 
داره يؤذي الناس ويعقرهم فهذا منكر يجب 
مقع فلن انا الشوارع إنما جعلت مشتركة 


- ١59 


لا ل ا ا ل ل ل ا 07000 


600 51 


د_منكرات الحمامات : 
متكرات الحمامات كثيرة» منها: 
الصور التي تكون على باب الحمام» أو داخل 
الحمام يجب إزالتها على كل من يدخلها إن 
قدرء فإنه منكر . 

ومن منكرات الحمامات كشف العورات 
والنظر إليها قصداًء ومن جملتها كشف 
الدلاك عن الفخذ وما تحت السرة في تنحية 
الوسخ» بل من جملتها إدخال اليد تحت 
الإزار» فإن مس عورة الغير حرام كالنظر 
إليهاء فهذا كله مكروه ومنكر. 

وكذلك كشف العورة للحجام والفصاد 
الذمى» فإن المرأة لا يجوز لها أن تكشف 
إذنها للانيات فن التحناء . 

ومنها أن يكون في مداخل بيوت الحمام 
ومجاري مياهها حجارة ملس مزلقة للأقدام» 
فهو منكر يجب قلعه وإزالته ويتكر على 
الحمامي إهماله. 

وكذلك ترك السدر والضابون: المزلق 
للأقدام على أرض الحمام منكر يجب 
إزالته9؟ . 


.5/8 /1/ إتحاف السادة المتقين‎ )١( 
.5١ 59 /1/ إتحاف السادة المتقين‎ )( 


فقوم ومو م وعم عم ا اا ا ا 


ه_منكرات الضيافة : 
4 من منكرات الضيافة فرش الحرير 
للرجال فهو حرام» وكذلك تبخير البخور في 
مجمرة فضة أو ذهبء. أو الشرب منهما 
أ استعمال ماء الوود مثهها : 
ومنها إسدال الستور وعليها الصور. 
ومنها سماع الأوتار أو سماع القينات فإنه 
منكر مسقط لوجوب الدعوة. 
الرواشن المشرفة على مقاعد الرجال للنظر 
للرجالء. فكل ذلك محظور ومنكر يجب 
تغييره . 
ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج عن ذلك 
المجلس. فلا رخصة فى مشاهدة المنكرات . 
ومنها أن يكون في الضيافة مبتدع يتكلم في 
الحضورء وعند الحضور يجب الإنكار. 
ومنها الإسراف في الطعام فإنه منكر . 
ومنها صرف المال إلى النائحة فى الموت» 
والغناء والطرب في الأفراح فهذه منكرات 
كلها(" . 1 


)١(‏ إتحاف السادة المتقين /ا/ "١‏ وما بعدها. 


10ت 


ولا يجوزان يسترق رجاهم ولكن تغنم 
أموالهم . وتسبى ذراريهم الذين حدثوا بعد الردة. 
لأنها دار تجري فيها أحكام أهل الحرب فكانت دار 
حرب. ولا يجوز أن هادنوا على الموادعة, ولا 
يصال حوا على مال يقرون به على ردتهم. بخلاف 
أهل الحرب .7 وقد سبى أبوبكر رضي الله عنه 
ذراري من ارتد من العرب من بني حنيفة وغيرهم , 
وسبى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بني ناجية . 

وإن أسلموا حقنت دماؤهم. ومضى فيهم 
حكم السباء على الصبيان والنساء. فأما الرجال 
فأحرار لا يسترقون, وليس على الرجال من أهل 
الردة سبي ولا جزية, إنما هو القتل أو الإسلام . 
وإن ترك الإمام السباء وأطلقهم وعفا عنهم وترك 
لهم أرضهم وأموالهم فهو ني سعة . 
4 - ويصرح المالكية بعدم استتابة المرتدين إن 
حاربوا بأرض الكفر أو بأرض الإسلام. يقول 
أبن رشد: إذا حارب المرتد ثم ظهر عليه فإنه يقتل 
بالحرابة» ولا يستتاب. كانت حرابته بدار الإسلام 
أوبعد أن لحق بدار الحرب إلا أن يسلم فإن كانت 
حرابته في دار المحرب فهوعند مالك كالحربي 
يسلم. لا تباعة عليه في شيء مما فعل في حال 
ارتداده . 

وأما إن كانت حرابته في دار الإسلام فإنه يسقط 
إسلامه عنه حكم الحرابة خاصة. 0(" وعن ابن 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 5", /الاء والخراج ص /1” ط 
هي وفتح القدير 5١١/4‏ والمبسوط 21١١/٠١‏ 
4,ء والمهذب ؟/1؟2.7 والأحكام السلطانية للماوردي ص 
الى 

(9) بداية المجتهد "/ 448 ., والتاج والإكليل 5/ 1581١‏ 


القاسم قال: إذا ارتد جماعة في حصن فإنهم 
يقاتلون» وأمواهم فيء للمسلمين. ولا تسبى 
دراكيه وقال أصبغ : تسبى ذرارمهم وتقسم 
أموالهم . 

وهذا الذي خالفت فيه سيرة عمرسيرة أبى بكر 
رضي الله عنهها في الذين اركذواون الغري. فقد 
سبى أبو بكر النساء والصغار. وأجرى المقاسمة في 
أموالهم , فلا ولي عمر نقض ذلك . 7) 
4 ويتفق فقهاء المذاهب على أن الأسير المرتد 
يقعل إن لم يغب ويعد إلئ الإسلامء ولا فرق بين 
رجل وامرأة عند الأئمة الثلاثة. وروي ذلك عن 
أبي بكر وعلي . وبه قال الحسن والزهري والنخعي 
ومكحول. لعموم حديث: «من بدّل دينه 
فاقتلوه» . 9) 1 
6٠‏ - ويرى الحنفية أن المرأة لا تقتل. وإنما تحجبس 
ىمرم 

أما لوكانت المرأة تقاتل. أوكانت ذات رأي 
فإنها تقتل اتفاقا. لكنها عند الحنفية تقتل لا لردتباء 

ويستدل الحنفية على عدم قتل المرأة المرتدة إذا 
أخذت سبيا بها روي من قول الرسول ككل : «الحقٌ 


بخالد بن الوليد. فلا يقتلن ذرية ولا عسيفاى 9) 


)١(‏ التاج والإكليل يداون 

)١(‏ حديث « من بدل دينه فاقتلوه» . أخرجه البخاري من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهه| مرفوعا (فتح الباري 7517/١٠‏ ط 
السلفية) . 

(*) المبسوط ,.48/٠١‏ والمهذب 077/5 وأسنى المطالب 
4 :» وبداية المجتهد 448/7. وحاشية الدسوقي 1 
0 والمغني 4/٠‏ » ب والفروع ع/ لاهمم والفتح 
كن 

وحديث « آلحقٌ بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرية ولا عسيفا» - 


هس؟١؟ل‎ 


و المنكرات العامة : 
٠‏ قال الغزالي: اعلم أن كل قاعد في بيته 
أينما كان فليس خالياً في هذا الزمان عن 
نكر عن حيث التقاعد عن إرشاد الناس 
ا ل 1 00 

ل 0 ا 
بعينه» وهو قادر على تغييره باليد أو باللسان 
فلا يجوز له أن يسقط ذلك عن نفسه بالقعود 

فإن كان لا يقدر على تغيير بر الصمخ' وهو 
يحترز عن مشاهدته» ويقدر على ت+ تغيير البعض 
لزمه الخروج . وإنما يمنع الحضور لمشاهدة 
المنكر إذا كان من غير غرض صحيح . 

فحق علم كل مسلم أن يبدأ بنفسه 
فيصلحها بالمواظبة على الفرائكض وترك 
وولده وخادمه» ثم يتعدى عند الفراغ منهم 
إلى جيرانه 5 ثم إلى محلته. ثم إلى أهل بلدهء 
تتم إلتى السكواف أي الريتف با المكقيفت 
لبلده» أي : المحيط به فينهى عن المذكر 
نكن امتطاعنه» فإنه ماجور وكات إن 
21١1 5‏ 
شاء الله : 


. "54 "75 إتحاف السادة المتقين /ا/‎ )١( 


التعريف: 
١‏ المن لغة يطلق على معان عدة: فيطلق 
علي ساف زغائن تعداة لمات كان 
يقول: أعطيتك كذاء وفعلت بك كذا. 

كما يطلق على مكيال أو ميزان. 

وعلى قطع الشيء: من مننت الحبل : 
قطعته فهو ممنون . 

وعلى شيء ينزل من السماء يشبه 
العسل» قال تعالى في معرض الامتنان على 

بنحىئى اسحز انبتك «وَأوَلَا عَليِهُِمُ الْمَرَكَ 

وَالعلوئ4” . 

والمنة بالضم: الضعف والقوة من أسماء 
الأضداد. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
للقي 80 


.١5١ سورةالأعراف/‎ )١( 


20( المصباح المنير» ولسان العرب» واب بن عابدين 2/5/7 


والبحر الرائق ؟71754/7» والمحلي شرح المنهاج 
. 


- ١” 


وفففم وم مم ووم ووم م مامه 


الأحكام المتعلقة بالمنْ : 
تتعلق بالمن أحكام منها : 
امه المن باعتباره مقذارا كرف : 

فذهب الحنفية إلى أن المدّرطلان» 
والرطل نصف من والمنّ بالدراهم مائتان 
وسكوة درهناء وبالمثاقيل أربعة ونصف 
فالمد والمنْ سواء» كل منهما ربع صاعء 


رطلان بالعراقي والرطل مائة وثلاثون 
0 
در : 


وضبط الإمام الرافعي من أئمة الشافعية 
الأوستق الخوسة التى هى تنصبات القنوت 
بانقنه ولع يقنيطها بالارطالالا بالبغذادية 
ولاالدمشقيةبقوله: والأوسق الخمسة 
بالمنّ الصغير: ثمانمائة منّ» وبالمنّ الكبير 
الذي وزنه ستمائة درهم : تلتكانة وأريعون ما 
وثلثا منّء وقال الخطيب الشربيني: واستفدنا 
من ذلك أن الرطل الدمشقي مساو للمنّ 
الكبيرء وأنالمنٌ الصغير مساو رطليين 


يا 


)0غ( حاشية ابن عابدين 7/7 5/. 


0177/7 ء وانظر كشاف القناع 7١5/7‏ . 


ب المن بمعنى ذكر النعمة على الغير : 
حكم المن : 
 *‏ المنّ إن كان من الله فهو تذكير المخلوق 
بخالقه الذي أنعم عليه» وتنبيهه ليشكره» وفي 
الدعاء المأثور: «اللهم إني أسألك بأن لك 
الحمك ل نه الذاك التا 0 

وإن كان المن من العبد فهو تعداد الصنائع 
والتقريع بها والتعيير وهي من الكبائرء وتبطل 
ثواب الصدقة”" . 

فقد دل القرآن الكريم بالنص والإيماء بأن 
المنّ والأذى يبطلان ثواب الصدقة. حيث بيّن 
فضل الإنفاق في سبيل الله في قوله تعالى : 


- قد 
ري هه 2-6 » آم 


حَجَةَ أَنِْسَت سَمَ سَكايل فى كف َم يِه حب 
ثم أخبر في الآية التالية أن الإنفاق المذكور 

الذي يضاعف ثوابه لصاحبه هو الإنفاق الذي 

يخلو عن المنّ والأذى» فقال عرّ من قائل : 


مس سير 


م7 م لم 5 و 00 . 
الَذِبنَ يفون أموالهم في سيل اللو ثم لا يتَيِعونَ 


.». . حديث: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد.‎ )١( 


أخرجه النسائي (7/ 07 ) عن أنس أنه كان مع رسول الله كك 
جالساً ورجل قائم يصلي. . . ثم دَعَا: بهذا الدعاء فقال 
النبي ككِةِ: «والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم 
الذي إذا دعي به أجاب » وإذاسئل به أعطى» . 
(؟) الاداب الشرعية 2754/١‏ وتفسير القرطبي /808. 
*) سورة البقرة/ 751 . 


:]ات 


متاك كلمت عن ره ول 
0-9 2 سح سخ دير 2000 
حَوَفُ عَلَتَهرَ ولا هُمْ يروت 059 * 
والمفهوم من ذلك أن الذين يتبعون ما أنفقوا 
من وأذى ليس لهم عند ربهم أجر» ولا أمن من 
الخوف والحزن. 


ثم بيّن سبحانه وتعالى أن كلمة طيبة ورداً 


ميل والذعاء للشاكلن والتأنسن والترسنة ما 
عند الله خير من صدقة هي في ظاهرها صدقة, 
وفي حقيقتها لا شيء.؛ لأن ذكر القول 
المعروف فيه أجرء وهذهلا أجر لهاء 
قال تلةِ: «الكلمة الطيبة صدقة)'""؟) ودلا 
تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخحاك 
ا د فيتلقى المسؤول السائل 
بالبشر والترحيب ويقابله بالطلاقة والتقريب» 
ليكون مشكوراً إن أعطى» ومعذوراً إن منع» 
فالستر منه عليه لما علم من خلته وسوء حاله 
خير عند الله من صدقة يتصدقها عليه» ويتبعها 
أذىٌ ومن”؟». قالعز من قائل: #9 قَولٌ 


. 5517 سورةالبقرة/‎ )١( 

(؟) حديث: «الكلمة الطيبة صدقة» . 
أخر جه البخاري (الفتح 35) ومسلم (599/5) 
من حديث أبي هريرة . ٍ 

(9) حديث : «لا تحقرن من المعروف شيئا. . .») 
أخرجه مسلم )73١77/4(‏ من حديث أبي ذر. 

(؛) تفسير القرطبي / 04 في تفسير آيات من سورة البقرة 
مخ الآية 11ت 


وبالكافر الذي ينفق ماله ليقال: 


ل سا سس حرس لور سرصم 7و 
و ور عسان ذى والله 


0 ذكر . القرآن 5 بعد ذلك بالنص 
مامد ل ل 
تعالى : 8 ينها ألَدِنَ ميو لا يلوا صَدَ قاب 
ِأَلْمّنَ وَالأَدَى كَلدِى يَنفِقٌ مَالهُ رب الئاس وك 
يُوْمنُ باه وَالِيوْ م الآ هَمَكَلُمْ كَمَكَلٍ صَفْوَانِ عَلْدّهِ 
0-00 0 بم وَابل 1 صل ل يَفَدِرُوَ 
يك حك اله اله تورف لذن 

00000000 
بالذي ينفق ماله رئاء الناس لا لوجه الله 
إنه جواد 
ويثنى عليه أنواع الثناء . 

ومعل سيعناتة التفق المتان يصضفتوان 
حجر أملس ‏ عليه تراب» فيظنه الرائي 
أرقا مليقة طية فإذا أصابه وابل من المطر 
أذهب عنه التراب وبقي صلداًء فكذلك 
المرائي والمئان» فالمنّ والرياء والأذى 
تكشف عن النية في الآخرة كما يكشف المطر 
الغوورصن الحس الا ملي 

وقيل: المراد بالاية إبطال الفضل دون 
)١(‏ سورةالبقرة/ 3517 . 


(؟) سورة البقرة/ 55154؟. 
() تفسير القرطبي ١١/7‏ وما بعدها. 


دوك 


ا اللا ل ا ا ا اح 8000 


أصل الثواب» وقيل : إنمايبطل من ثواب صدقته 
من وقت منه وإيذائه» وما قبل ذلك يكتب له 
ويضاعف. فإذا من وأذى انقطع التضعيف. لأنه 
ورد أن الصدقة تربى لصاحبها حتى تكون أعظم 
من الجبل”' » فإذا خرجت من يد صاحبها 
خالصة لوجه الله ضوعفت. فإذا جاء المنّ بها 
والأذى وقف بها هناك وانقطع التضعيف عنهاء 
اقول الأول قلي 37 


وقد جاء في السنة الصحيحة أن المنان 
لا يكلمه الله ولا ينظر إليه» كما في حديث 
أحي درفي الله عنه: (ثلاثة لا يكلمهم الله 
يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسرواء من 
هم يا رسول الله؟ قال: المسبل» والمنان» 
والمتفى تلعهه بالتجلف التكاذ ين , 


)١(‏ ورد ذلك في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن 
رسول الله كلِِ أنه قال: «ما تصدق أحد بصدقة من طيب 
ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه وإن 
كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من 
الجبل» كما يربي أحدكم فَلوّه أو فصيله». 
أخرجه مسلم (0707/7: وهو في البخاري (الفتح 
؟/778) بلفظ مقارب . 

(؟) تفسير القرطبي 05/8 #7١‏ عند تفسير الآيات 
6097 ” من سورة البقرة . 

(0) حديث أبي ذر: ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم 
القيامة. ..»2. 
أخرجه مسبلم .)1١7/١(‏ 


لاا ا ل 2 2 70 


رفض التبرع خوفاً من المنّة : 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز 
للمكلف عدم قبول التبرع» وإن تعيّن لأداء 
فرض» حيث قالوا: إذا لم يجد المكلف ماء 
للطهارة بعد دخول الوقت. أو لم يجد ما 
يشتري به» فوهب له شخص الثمن لم يجب 
قبوله لما فيه من المئة . 

قال الشافعية: لو وهب ثمن الماء أو ثمن 
آلة الاستقاء» أو أقرض ثمن ذلك وإن كان 
موسراً بمال غائب ‏ فلا يجب قبوله لعظم 
المئة ولو من الوالد لولده. 

. أما إن ؤُهب له الماء أو أعير آلة الاستسقاء 
فيجب عليه قبوله عند المالكية والشافعية في 
الأصح والحنابلة» لأن المسامحة بذلك غالبة 

إلا أن المالكية قيدوا اللزوم بماإذالم 
يتحقق منه منة قالوا: وهذا فى منّة يظهر لها 
أثر» وأما التافه فيلزفه قبوله . ْ 

وَالقول الئاق عند الشافعية: لا يجب كنول 
الكل ول 0 


وقال أبو حنيفة في ظاهر الرواية وأبو 


الزرقاني 2114/١‏ والشرح الصغير 2188/١‏ والمغني 


371/١ 


.غات 


يوسف ومحمد: يجب عليه سؤال رفيقه الماء 
والدلو ولا يتيمم حتى يسأله. فإن منعه تيمم» 
لأن الماء مبذول عادة فكان الغالب الإعطاءء 
وقال الحسن بن زياد من الحنفية بناء على ما 
رواه عن أبي حنيفة في غير ظاهر الوولية: 
لا يجب عليه السؤال» لأن في السؤال ذلاء 
وفيه بعض الحرجء وما شرع التيمم إلا لدفع 
العري ام 

وفي الذخيرة نقلاً عن الجصاص: أنه لا 
كلاف ساقي غين أظاهن الرؤانة انين أسي 
حنيفة وصاحبيه» فمراد أبي حنيفة من عدم 
اللزوم فيما إذا غلب على ظنه منعه إياه» ومراد 
الصاحبين في لزومه عند غلبة الظن بعدم 
المنع”" . 

جاء فى البحر: أنه إذا كان له مال غائب 
واكسة انكر سين ونيد بويعنب اليا 
الشراء» بخلاف ما إذا وجد من يقرضه 
فإنهلا يجب عليه. لأن الأجل لازم في 
الشدراء ول يطالبة قعل خلنواله بحلاف 
الف 5 


)١(‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه »44/١‏ والبحر 
الرائق 217١ /١‏ وابن عابدين 1517//١‏ . 

0) البحرالرائق١/١17,‏ وحاشيةابنعابدين 
5/١‏ . 


(") البحر الرائق »17/١/1١‏ وابن عابدين 1517/١‏ . 


ه نص الشافعية على أنه إن تبرع رجل بنفقة 
القبول» ولها الفسخ لعدم النفقة لعظم المئةء 
كما لو كان لها دين على شخص فتبرع غيره 
بأدائه لها لا يلزمه القبول» لما فيه من المئة» 
وحكى ابن كج وجها: أنه لا خيار لهاء وبه 
أفتى الغزالي» لأن المئّة على الزوج لا عليهاء 
ولو سلمها المتبرع للزوج ثم سلمه الزوج لها 
لم يفسخ» ولو كان المتبرع أبا أو جدا والزوج 
قوف حوره وحن هلنيا ارول 


المنْ على الأسرى : 

5 لا خلاف بين الفقهاء في أن للإمام أن يمن 
على أسرى الحرب من الرجال البالغين إن 
رأى مصلحة في المنّ عليهه”" . 


. 44 /" مغني المحتاج‎ )١( 
نهاية المحتاج 256/8 والبدائع/1/١؟1». وحاشية‎ )0( 
. 07١ الدسوقي 2185/7 ومطالب أولي النهى ؟/‎ 


ةا 


١‏ المنيحة فى اللغة يقال: منحته منحاً من 
بالوالك وضرب أعطينه الاسم الديفدة: 
والمنيحة كالمئْحة بكسر الميم: هي الشاة 
أو الناقة يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنها ثم 
يردها إذا انقطع اللبن» ثم كثر استعماله حتى 
أطلق على كل عطاء . 

وفي الاصطلاح: هي ما يعطى من النخل 
والناقة :والشاة وغيرها ليتناول ما يتولد منه 
كالثمر واللبن» وهي عارية» وقدتكون 
تمليك"؟. 


الألفاظ ذات الصلة : 

أدالعارية: 

؟ ل العارية مأخوذة من عار: ذهب وجاء 
بسرعة,ء أو من التعاور: أي التناوب . 


الأوطار ه/ 2777 وقواعد الفقه للبركتى . 


وممم مف ممما ييا نه 


والعارية في الاصطلاح عرّفها الفقهاء 
بتعريفين : 

أولهما: هي إباحة الانتفاع بمايحل 
الانتفاع به مع بقاء عينه ليردّه”"" . 


شأ اه 5 0 50000 5 قف 


والصلة بينهما أن المنيحة نوع من أنواع 
العارية, 


دعقارا أوغيرهت إسانا اوبره قن حا 


والصلة بينهما: أن المنيحة خاصة بلبن شاة 
أو بقرة أو ناقة وترد لصاحبهاء أما العمرى 
فتكون منفعتها مدة العمر. 


5 الهبة: تمليك عين بلا عرض في حالة 
الحياة تطواع 2 , 


بل تحفة المحتاج ع ومغني المحتاج اا 
والمغني 5/ 7٠١‏ ط الرياض . 

زفف تبيين الحقائق 5/ “87 , والشرح الصغير "/ ٠/اه,‏ 
والزرقاني ١7/5‏ . 

(6) تبيين الحقائق .4١/8‏ والشرح الصغير 2١١١/4‏ 
وروضة الطالبين / .”/٠‏ ومغني المحتاج 7957/7. 

(؟) المراجع السابقة. 


-5”اب 


مفوفف ةيه مم ممم م يفوة ترمو مم ونور ةوهو ووه مور رورم ةنرد ةم جب نودرت ممعي رهم مهاه مم دوه 


والصلة بينها وبين المنيحة: أن الهبة أعم 
ون المج 
الأحكام المتعلقة بالمنيحة : 
يتعلق بالمنيحة أحكام منها : 
أ الترغيب في المنيحة : 
ه_إعطاء السيحة فق اعمال ارد لاعس 
رغّب الشارع إليهاء قال تعالى: 8 #إدَ َه 
يأمْرُ الْعَدْلِوَالْحِمْسَن وَإيَآي زى الْقُر 7" . 
وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل إعطاء 
المنيحة. فعن أبى هريرة رضى الله عنه أنه 
قال: قال رسول الله يكِ: انعم المنيحة اللقحة 
الصفي منحة» والشاة الصفي تغدو بإناء وتروح 
بإناء»”"'» وعن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال: سمعت رسول الله كيد يقول: 
أربعون خصلة؛» أعلاهن منيحة العنز» ما من 
عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها»ء وتصديق 
موعودها لا أدخله الله بها الجنة)”" . 


ب صيغة إعطاء المنيحة : 
5 قال بعض مشايخ الحنفية : صيغة المنيحة 


.9١ سورةالنحل/‎ )١( 

زفق حديث : انعم المنيحة اللقحة الصفيّ. . .). 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0/ 147) . 

(9) حديث: «أربعون خصلة أعلاهن منيحة. . .2 . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ه/ 57 ؟) . 


أذيقول :".محتك هده الساة أو الثاقة > لان 
المنح صريح في العارية» فتنفذ بها من غير 
توقف على نية» ومجاز في الهبة إذا نوى 
انعقدت به. 


وفصّل أبو بكر المعروف بخواهر زاده. 
وقال: إذاقال: منحتك أرضى ونحو ذلك.» فإن 
هذا اللفظ إن كان فيان إلىما يمك الاسام 
مع بقاء عينه يكون عارية» وإن كان مضافا إلى ما 
لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كالدراهم 
والطعام تكون هبة» لأن المنحة تذكر ويراد بها 
العارية» وفي الحديث : «المنحة مردودة)”"2, 
وأراد عليه السلام : العارية؛ لأنالهبة لا تكون 
مردودة» وإنما المردودة العارية . وتذكر ويراد 
بها الهبة» يقال: فلان منح فلاناً أي : وهب له 
وإذا كانت اللفظة صالحة للأمرين جميعا 
والعمل بهما متعذر في عين واحدة- لأن العين 
الواحدة لا يتصور أن تكون في محلين: هبة 
وعارية في وقت واحد _عملنا بهما مختلفين» 
فقلنا إذا أضيفيت المحة إلى غينن يمكن 


)١(‏ حديث: «المنحة مردودة». 
أخرجه أحمد (0/ 797) من حديث سعيد بن أبي سعيد 
عمن سمع النبي ذه » وقال الهيثمي (مجمع الزوائد 
5/ 6 2 رواه أحمد ورجاله ثقات» وقد ورد بلفظ 
«المنيحة مردودة» من حديث ابن عمر عند البزار (كشف 
الأستار 49/7 ط مؤسسة الرسالة)» وذكر الهيئمي 


تضعيف أحد رواته . 


/70ا ل 


وفففف فوم وموم ومو مو رماي مووي ووو وا امار 


الانتفاع به مع بقاء عينه جعل عارية» وإن 
لل م 
غيتها - 9 0 


الهبة. 110 1 


أو الشاة» تكون هبة عندهم» لأنه لفظ صريح 
في محله ونافذ في موضعه» فلا يكون صريحا 
في غيره ولا مجاز 0 

وطريقةإعارة ذوات الألبان أن يقول: 
أعرتك هذه الشاة أو الناقة ‏ وهي المنيحة ‏ 
لأكلررورها ليها كاناحة ماادكر ومست 
العارية لأنها تتضمن : إعارة أصلها وهو العين 
المعارة» والفوائد إنما جعلت بطريق الإباحة 
والتبع وليست مستفادة بالعارية» بل بالإباحة» 
لأن العارية بالمنافع لا بالأعيان» واللبن 
والتسل أعيات» والمعارهو الشاة أو التاقة”"” . 

جاء في الحاوي الكبير: وما كانت منافعه 
عيناً كذوات اللبن من المواشي كالغنم والإبل 
فلا يجوز أن يعار ولا أن يؤجرء لاختصاص 
العارية والإجارة بالمنافع دون الأعيان» ولكن 
يجوز أن يمنح . 
)١(‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبي 8/ 484 والبحر الرائق 

. 78/1 


فم تحفة المحتاج 2١19/8/5‏ ومغني المحتاج 7/ /91 7 . 
زفية تحفة المحتاج ه/ »4١5 4١9‏ والمغني 8//ا58". 


ا 0000 


قال الشافعي : المنحة أن يدفع الرجل ناقته 
أو شاته لرجل ليحلبها ثم يردها فيكون اللبن 
ممنوحاً» ولا ينتفع بغير اللين37" . 

وإن أغدار فناة ار نينا امناو كمنا 
ونسلها لم يصحء لأنه أخذها بهبة فاسدة» لأن 
اللبن والنسل مجهولان غير مقدوري التسليم 
فلا يصح تمليكهماء ويضمن الشاة بحكم 
العارية الفاسدةء» وللعقود الفاسدة حكم 
صحيحها فى ال 1 


ج- ضمان المنيحة : 
المنيحة عارية يجري عليها أحكام العارية» 
فيجب رذهاإن كانت باقية بغير خلاف . 
ويضمن المستعير إن تلفت بتعد 
بالإجماع» وإن تلفت بلا تعد فمضمونة عند 
الشافعية والحنابلة إذا لم تتلف بالاستعمال 
الماذوة توغ مره عن ال 


والتفصيل في مصطلح : (إعارة ف ه). 


طق 


.١١ا//ا/ الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج ”/ /177» وتحفة المحتاج 88/68 . 

(*) تبيين الحقائق ه/ 2486 ونهاية المحتاج ١114/0‏ 
6», والمغني 8/١؟7.‏ 


- #8 


اتعاله فا تداك بشو الاكو المترين 
لغة ‏ ماء اليا والكواء ول ألم 
ومنه قوله تعالى: لال يْكُ نه ين مي 

وفي الاصطلاح: هو الماء الغليظ الدافق 
الذي يخرج عند اشتداد الشهوة” " . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أدالفدي: 

؟ ‏ المذي في اللغة: ماء رقيق يخرج عند 
الملاعبة أو التذكرء ويضرب إلى البياض» 
وقالالفيومى: فيه ثلاث لغات الأولى: 
سكون الذال» والثانية: كسرها مع تثقيل 
الياء» والثالثة : الكسر مع التخفيف . 


)١(‏ لسان العرب» وتاج العروسء» والزاهرء والمصباح 
اليو 

(5) سورة القيامة/ 84. 

(9) المغني لابن قدامة ١99 /١‏ . 


والمذاء فعال للمبالغة في كثرة المذي» من 
قي 1 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللفوى”” . 

والصلة بين المذي والمنيّ: أن المنيٌ يخرج 
على وجه الدفق بشهوة» وأما المذي فيخرج 
ل و 
ب الودي: 
 "“‏ الودي فى اللغة بإسكان الدال المهملة 
ولت ااه وتشنديندها” الماء الفخية 
الأبيض الذي يخرج في إثر البول9©) . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي فق حكن 
الغو . 

والصلة بينهما أن المني يخرج بشهوة وأن 
الودي يخرج بلا شهوة عقب البول. 


ومععجم متن اللغة. 

(0) المبسوط .597/١‏ والفتاوى الهندية 9/ 2٠١‏ وقواعد 
الفقه للبركتي ص 475 » وكفاية الطالب 2٠١/١‏ 
وأسهل المدارك .5١/1١‏ وشرح المنهاج ١/0/اء‏ 
والمغني مع الشرح 1/1١‏ . 

(6) المجموع شرح المهذب ١47/7‏ . 

(5) لسان العرب؛ وتاج العروس» والمصباح المنيرء 
والزاهرء والصحاح. 

(5) حاشية العدوي 2١١5/١‏ وكفاية الطالب ١//ا١٠»‏ 
والزاهرص 49» وقواعد الفقه للبركتي ص 49/5 » 
وأسهل المدارك 57/١‏ . 


١9 


الأحكام المتعلقة بالمني : 
حكم إنزال المني باليد : 
؛ ‏ اختلف الفقهاء في حكم إنزال المني 
باليد»ء فذهب المالكية والشافعية إلى أن 
الاستمناء باليد حرام وفيه التعزير”" . 

ذال البدفية سوك تهري ا | لانيفيناء 
بالكف ونحوه بدون عذرء لقوله تعالى: 
نين هم لشوسيم حوظرة © إلاعَك 
هم أو ها ملكت أنستية قا مهم وتم غَيْرٌ 

مَلُوسيت 3 74" د ١‏ 
بالزوجة والأمةء وأيضا فإن فيه سلخ الماع 
وتهييج الشهوة في غير محلها بغير عذر . 

أما إذا وجد عذر كما إذا تعين الخلاص من 
الزناا بالاتعهاء وكان هونا لا ووحة لقو 
أمةء أو كان إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها 
لعذر فإنه يجبء لأنه أخف. وعبارة صاحب 
فتح القدير: فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة 
تسكيثها به فالرجاء ألا يعاقب7 . 

والمذهب عند الحنابلة أن الاستمناء باليد 
لغير حاجة حرام وفيه التعزير» وفي رواية عن 
الإمام أحمد أنه يكره . 


)١(‏ الحطاب70/5؛ والدسوقي ,17/١‏ وروضة 
الطالبين 241/٠١‏ ونهاية المحتاج 159/8 . 

00( سورة المعارج/ ال ششاين 

(9) ابن عابدين 7؟/ ٠٠١‏ 


وإذاكان الاسعوناءعرنا من الزق قارولا 
شىء عليه » وهذاهو المذهب . 

قال صاحبالإنصاف: لوقيل 
بوجوبهفى هذه الحالة لكانلهوجه 
كالمضطر. 

وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يحرم ولو 
الاستمناء إلا عند الضرورة» ثم قال: وحكم 
المرأة في ذلك حكم الرجل”"' . 

كاقة 

الزوجة” '". 
طهارة المنى ونحاسته : 
ه ‏ ذهب الحنفية والمالكية وهو قول عند 
الفتافعية ‏ والسدارلة :إل دان ال م 
ولهم في ذلك تفصيل . 

فقال الحنفية: إن المني نجس سواء من 


. 184 /© اول وكشاف القناع‎ 3761١/1١١ الانصاف‎ )١( 


(؟) المراجع السابقة. 

") البناية على الهداية /١‏ ١٠٠لا‏ وحاشية ابن عابدين 
70١‏ وبدائع الصنائع »5١- 50/١‏ وحاشية 
١‏ , والحطاب ٠١4/١‏ ؛ وشرح منتهى الإرادات 
0١‏ و الانصاف ,»*10/١‏ ومغني المحتاج 
6١/١‏ 


-*15ى 


أسرى 1ه "اه 


ولا فرق بين الكفر الأصلى والكفر الطارىء, فإن 
الحربية إذا سبيت لا تقتل ‏ (1) ٠‏ 

١‏ -ويتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز 
أخذ الفداء من الأسرى المرتدين, ولا المنّ عليهم 
بأمان مؤقت أو أمان مؤ بده ولايترك على ردته 
بإعطاء الجزية. كما يتفقون على أن المرتد من 
الرجال لا يجري فيه إلا: العودة إلى الإسلام أو 
القتتلء لأن قتل المرتد على ردته حد. ولا يترك 
إقامة الحد لمنفعة الأفراد . 9) 

- والمالكية والشافعية والحنابلة على أن الرق لا 
يجري على المرتدة أيضاء وإن لحقت بدار الحرب, 
لأنه لا يجوز إقرار أحد من المرتدين على الكفر 
بالاسترقاق, بينم يرى الحنفية أن المرتدة تسترق 
بعد اللحاق بدار الحربء. ولا تسترق في دار 


أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم واللفظ له 
من حديث رباح بن الربيع. وقال الحاكم: وهكذا رواه 
المغيرة بن عبدالرحمن وابن جريح عن أبي الزناد. فصار الحديث 
صحيحا على شرط الشيخين وم يخرجاه. وأقره الذهبي . وقال 
الدارقطني : ليس في الصحابة أحد يقال له رباح إلا هذا على 
اختلاف فيه . (مسند أحمد بن حنبل */ 484 ط الميمنية. والفتح 
الرباني 54/١4‏ الطبعة الأولى ١٠17ه,‏ وعون المعبود 
م5 / الهندء ومسند ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
5 ط عيسى الحلبي. وموارد الظمآن إلى زوائد ابن عبان 
ص 98" ط دار الكتب العلمية. والمستدرك ١57/7‏ نشردار 
الكتاب العربي). 

)١(‏ المبسوط 31٠١9 2٠١8/٠١‏ وتبيين الحقائق */ 780., والخراج 
لأبي يوسف ص 174, وحاشية ابن عابدين 7/ 794.» والبحر 
الرائق 14/0., وغنية ذوي الأحكام مبامش درر الحكام شرح 
غرر الأحكام 701/١‏ 

(7) المغني /٠‏ هلل والمقنع 1ه وشرح روض الطالب من 
أسنى المطالب .١177/4‏ والمهذب 2777/5 وحاشية الدسوقي 
:/ع٠”‏ والمبسوط ٠١8/٠١١‏ 


الإسلام. كما في ظاهر الرواية» وعن أبي حنيفة في 
النوادر: أنها تسترق في دار الإسلام أيضا . 

وقالوا ني تعليل ذلك : إنه لم يشرع قتلها. ولا 
يجوز إبقاء الكافر على الكفر إلا مع الجزية أومع 
الرق أنفع . وقد استرق الصحابة نساء من 
+3 
*ه ‏ وبالنسبة لأصحاب الأعذارمن الأسرى 
المرتدين. فإنهم يقتلون أيضا. ونقل السرخسي 
قولا بأن حلول الآفة بمنزلة الأنوثة, لأنه تخرج به 
فعلى هذا لا يقتلون بعد الردة, كا لا يقتلون في 
الكفر الأصلى ‏ 29 

وعلى قول من يرى وجوب قتل المرتدة إذا 
كانت الأسيرة المرتدة ذات زوج, وهي من ذوات 
الحخيض - فإنها تستبر بحيضة قبل قتلها خشية أن 
تكون حاملاء فإن ظهر بها حمل أخرت حتى تضع . 
فإن كانت ممن لا تحيض استبرئت بشلاثة أشهر إن 
الاستتابة ‏ 9) 


)١(‏ البحر الرائق ©/188. والمبسوط .1١5 01١١/٠١‏ وقتح 
القدير 2888/4 884. وحاشيةابن عابدين #/ ٠٠‏ 
والبدائع 1/ 1857., والمغني 4٠‏ وأسنى المطالب .1١77/4‏ 
والدسوقي 7١4/4‏ 

١١١/1١١ المبسوط‎ )5( 

(") الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٠١4/4‏ 


١1" 


الانسان أو من الحيوانات كلها دون التفرقة 
عِِ 5 ع 20 
بين مأكول اللحم وغير مأكوله'''. 


وقال المالكية: المني نجس إذا كان من 
آدمي أو من حيوان محرم الأكل بغير خلاف» 
أما مني مباح الأكل ففيه خلاف . 

فقيل بطهارته. وقيل بنجاسته؛ 
للاستقذار والاستحالةإلى فساد»ء وهو 
المي 8 

واستدل الحنفية على نجاسة المني 
بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
«اكنت أغسل الجنابة من ثوب النبي يَكِل 
فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماءفي 
0 

وجه الدلالة من هذا الحديث أن عائشة 
رضي الله عنها قد غسلت المني من ثوب 
رسول الله يِه والغسل شأن النجاسات وأن 
رسول الله كَكِةِ قد علم بهذا فأقره ولم يقل لها 
أنه طاهر» ولآنه خارج من أحد السبيلين فكان 


. "5/١ 

0) الخرشى /١‏ 97. والدسوقى ١/57ه.‏ 

(0) حديث عائشة: «كنت أغسل الجنابة من ثوب 
النبى كلل . .). 
أخرجه البخاري (الفتح )7737/١‏ ومسلم )194/١1(‏ 


كينا كناف السكا ا 

واسعدشوا باقار قن سكن السفادة 
رضي الله عنهم» منها ما روي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه في المني يصيب الثوب: إن 
رأيته فاغسله» وإلا ال الثوب كله» ومن 
التابعين ما روي عن الحسن : أن المني بمنزلة 
البول” . 

وقال المالكية: إن سبب نجاسة المنى أنه 
م معدت نتن تن ونيناة تكس 
بنجاسة المني من الحيوانات كلها لأن مناط 
التنجيس كونه دما مستحيلاً إلى نتن وفسادء 
وهذا لا يختلف بين الحيوانات كلها كما قال 
الددين: 


وبأن المني يخرج من مخرج البول موجباً 
لتنجيسه فألحق المني بالبول طهارة 
وم 

وقال الشافعية في الأظهر والحنابلة وهو 
المذهب: إن مني الإنسان طاهر سواء أكان 
من الذكر أم الأنثى . 


)١(‏ بدائم الصنائع ١‏ *”“» وتبيين الحقائق /١‏ الاك 
والبناية على الهداية /١‏ ؟7/الاء وانتصار الفقير السالك 
65. 

(9) البناية على الهداية /١‏ 77/. 

(©) حاشية الدسوقي ١1/١ه.‏ 

(4:) الحطاب »٠١4/١‏ والخرشى١/947:‏ وحاشية 
الدسوقي .55/١‏ ْ 


41ت 


ا ا ا 0 


لحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت 
تفرك المني من ثوب رسول الله كَلْةِ ثم يصلي 
فيه" فدل أن النبي كك شرع في الصلاة 
والمني على ثوبه» وهذا شأن الطاهرات”'"', 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سكل 
رسول الله ول عن المنى يصيب الثوب» فقال: 
إنما هو بمنزلة البصاق أو المخاط» إنما كان 
يكفيك أن تمسحه بخرقة أوإذخر)”" . 

فيدلهذاالحذديت بظاهره أن 
رسول الله كله قد شبّه المني بالمخاط 
والبصاق مما يدل على طهارته وأمر بإماطته 
بان قفي كانت هد ولو بإفخرة أنه مد 
طبعاًء وعن سعد بن أبي وقاص "أنه كان إذا 
أصاب ثوبه المني إن كان رطباً مسحهء وإن 


)١(‏ حديث عائشة: «أنها كانت تفرك المني من ثوب 
رسول الله كَل . . .2 . 
أخرجه مسلم (778/1). 

إفة مغني المحتاج 4801/9/١‏ وتحفة المحتاج 
0١‏ ,. وكفاية الأخيار١/١54»‏ ونهاية المحتاج 
0١‏ وحاشية القليوبي وعميرة على شرح المنهاج 
٠/١‏ » وشرح منتهى الإرادات ٠١7/١‏ » والمبدع 
شرح المقنع 2554/١‏ والفروع 2151/١‏ والإانصاف 
١/ئ".‏ 

(0») حديثابسن عياس: سكل رسول الله يليه عن 
المنىّ. . .1. 
احج جع اتسينا ور مروف 
وصوب الرواية الموقوفة. 


ل اح 0 000 


كان يابساً حته ثم صلى فيه37» ولأنه مبدأ 
خلق الإنسان فكان طاهراً كالطين وكذلك منى 
الحيوانات الطاهرة حال حياتها فإنه مبدأ 
خلقها ويخلق منه حيوان طاهر”" . 

وفى مقابل الأظهر عند الشافعية أنه نجس 

وفى قول عند الشافعية أنه نجس من المرأة 
دون الرجل بناء على نجاسة رطوبة فرجها وهو 
قول عند الحنابلة7” . 

أما منى غير الادمى فقد ذهب الشافعية فى 
الأصح إلى أن مني غير الادمي ونحو الكلب 

وقال النووي: إن الأصح طهارة مني غير 
حيوان طاهر فأشبه منى الادمى . 

وفي مقابل الأصح عند الشافعية وقول 
الحنابلة أنه طاهر من المأكول نجس من غيره 
0 


"ذهب جمهور الفقهاء إلى أن خروج المني 
ينقض الوضوء . 


. 2. . . أثر سعد «أنه كان إذا أصاب ثوبه المنى‎ )١( 


أخرجه الشافعي في المسند /١1(‏ 75 ترتيبه) . 
(؟) المراجع الفقهية السابقة. 
(*) نهاية المحتاج ,377/1١‏ الإنصاف .7797/١‏ 
(؟) مغني المحتاج 8١1/9 /١‏ » الإنصاف 578/١‏ 


- 1١55 


بعدها). 


الغسل من المني : 

اتفق الفقهاء على أن خروج المني من 
الع و المي اء روسك" [لكتين 7 لما ورف 
أن أم سليم رضي الله عنها حدثت: «أنها 
سأكت نبي الله كلة: عن المحرأة ترى في 
منامها ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله كلله: 
إذارأت ذلك المرأة فلتغتسل» فقال تأم 
سليم ‏ واستحييت من ذلك قالت: وهل 
يكون هذا؟ فقال نبي الله يكلهِ: نعم فمن 
أين يكون الشبه؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض» 
وماءالمرأة رقي قأصفرفمنأيهماعلا 
أو سبق يكون منه الشبه»ء وفي رواية أنها 
قالك: امل على المترأة هق سما اذ هين 
البطليت؟ كال رصرة اله كه نعم إذاارات 
امنا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠١/١‏ وما بعدهاء والبحر الرائق 
شرح كنزالدقائق١/56.‏ والخرشي ١57/١‏ 
وما بعدهاء وحاشية الدسوقي ١‏ مرومابعلهاء 
والمجموع 18/75 179, والمغني١/199غ‏ 
٠7‏ ؟» ومغني المحتاج /١‏ ٠/اط‏ مصطفى الحلبي. 


(؟) حديث أم سليم أنها سألت النبي يَل. 3 


قال ابن قدامة: وإن رأى في ثوبه منياً 
وكان مما لا ينام فيه غيره فعليه الغسل» لأن 
عمر وعثمان رضي الله عنهما اغتسلا حين 
رأياه في ثوبيهما ولأنه لا يحتمل أن يكون 
الضف وميد الصلاة من أحدث نومة نامها 
فيه إلا أن يرى إمارة تدل على أنه قبلها فيعيد 
من أدنى نومة يحتمل أنه منهاء وإن كان الرائي 
لهبغلاما يمك وجوه المقء هيه كانت الت 
ع مرو ف كال سال أنه وعد ليل 
وهو محتمل للوجود وإن كان أقل من ذلك 
فلاعسل عليه الأنه لا يتما فتعين جملة 
على أنه من غيره» فأماإن وجد الرجل 
منياًفي ثوب ينام فيه هو وغيره ممن يحتلم 
فللا غسل على واحد منهما لأن كل واحد 
منهما بالنظر إليه مفرداً يحتمل أن لا يكون 
منه فوجوب الغسل عليه مشكوك فيه. 
وليس لأحدهما أن يأتم بصاحبه لأن 
احدهما جنب يقينا فلا تصح صلاتهماء 
كما لو سمع كل واحد منهما صوت ريح 
يظن أنها من صاحبه أو لا يدري من أيهما 
نا 


أخرجه مسلم »)2200/١(‏ والرواية الأخرى أخرجها 
البخاري (الفتح 2098/8/1١‏ ومسلم(١1/١590).‏ 
)١(‏ المغني .70"199/١‏ 


1473 


ا 00 


المني وأثره في الصوم : 
4 _ذهب الفقهاء إلى أن الصائم إذا قبل ولم 
يمن لا يفسد صومه لما روت عائشة رضي الله 
عنها: «كان النبي كله يقبّل ويباشر وهو 
صائمء وكان أملككم لإربه)”'' وورد عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: «هششت فقبلت وأنا 
صائم» فقلت: يا رسول الله صنعت اليوم أمراً 
عظيماًء قبلت وأنا صائم» فقال: أرأيت لو 
مضمضت من الماء وأنت صائم؟ قلت: 
لياس ينه قال فيد . 

شبه القبلة بالمضمضمة من حيث إنها من 
مقدمات الشهوة وأن المضمضمة إذا لم يكن 
معها نزول الماء لم يفطر””" . 

وإن قبل الصائم فأمنى فسد صومه لأنه 
إنزال بالمباشرةء» فأشبه الإنزال بالجماع 


(1) حديث عائشة : «كان النبي ذل يقبل ويباشر. . .2. 
أخرجه البخاري (الفتح )١49/5‏ ومسلم (؟/ لالالا) 


واللفظ للبخاري . 
(؟) حديث عمرأنه قال: ١هششت‏ فقبلت وأنا 
صائم. ..2). 


أخرجه أبو داود (9180-11/4/1) والحاكم 
(4"1/1)» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

©) فتح القدير والعناية ؟/ ١7555‏ وتحفة الفقهاء 28/8/٠١‏ 
وحاشيةالدسوقي 57/١‏ والخرشي ؟/ 218 
وروضة الطالبين 275١/5‏ والمغني */ 21١4-1١1١‏ 
والإنصاف 01١/7”‏ وفتح الباري ١15١/54‏ ط السلفية. 


000 


5 . رلك 
لوجود معنى الجماع وهو قضاء الشهوة'' 3 
وقال المالكية: إن خرج المني من الصائم 
يقظة بلذة معتادة فسد الصوم ووجب القضاء 
والكفارة وأما إن خرج بلا لذة أو خرج بلذة 
غير معتادة فلا يفسد الصومء وقال 
عبد الوهاب من المالكية: إنما يرى أصحاينا 
القضاء على من أمنى من لمس وقبلة استحبايا 
وليس بإيجاب لجواز أن تكون القبلة حركت 
7 إفف 
شيء عليه . 
ولوا ستمئي الصائم بيده فأنزل فسد 
صومهء لأنه في معنى القبلة في إثارة 
الشهوة» وإن نزل لغير شهوة كالذي يخرج منه 
المنى أو المذي لمرض فلا شىء عليه» لأنه 
خارج لغير شهوة أشبه البول» ولآنه عن غير 
ولو احتلم لم يفسد صومه. لأنه عن غير 


اختيار منه فأشبه ما لو دخل حلقه شىء وهو 
م ١‏ 
1-0 


)١(‏ المراجع السابقة وفتح الباري 4/ 16» وبداية المجتهد 


. ط مكتبة الكليات الأزهرية‎ ١ 

(؟) حاشية الدسوقي١/57.,‏ والخرشي 2187/١‏ 
والمدوئة ,198/١‏ 2 

(*) تحفة الفقهاء 2788/١‏ والعناية بهامش فتح القدير 
51 والخرشي ؟/55؟» والمدونة 2198/١‏ 
وروضة الطالبين 251١/7‏ والمغني .1١1١/*‏ 


5ة5ات 


وقال الحنفية : إذا نظر إلى امرأة بشهوة إلى 
وجهها أو فرجها فأمنى ‏ كرر النظر أو لا 


لا يفطر فصار كالمتفكر فى امرأة حسناء إذا 
1 


وقالالمالكية: إنأمنى بتعمدإدامة 
7 سه 
والكفادة* , 


ا املاس 4 0 آفهة 

ونظر بشهوة لم يفطر " . 
وقتنالالعشايكة: إذ كترر النظدر فله 
حالتان: 

الحالة الأولى: أن لا يقترن به إنزال فلا 
يفسد الصوم بغير خلاف . 

الحالة الثانية: أن يقترن به إنزال المنى 
والحسن بن صالح لأنه إنزال بفعل يتلذذ به 
ويمكن التحرز منه فأفسد الصوم #الإنزال 
باللمس» والفكر لا يمكن التحرز منه بخلاف 
ا ليا 


.755/5 العناية وفتح القدير‎ )١( 

(6) الخرشي ”/ 787, والمدونة .١948/١‏ 

0) روضة الطالبين ؟51/5”. 

(4) المغني لابن قدامة”*/١١١5-1١١.ء‏ والانصاف 
ا ْ 


تطهير الثوب من المني : 
4 نظراً لأنه قد اختلف الفقهاء في نجاسة 
المنى وطهارته فقد بيّن القائلون بأنه نجس 
وسيلة تطهيره. 

فذهب الحنفية إلى أن المنى إذا أصاب 
القوف قات كا رطا بحت غييلة» وإن بن 
على القوب أجزأ فيه الفرك27 . 

وذهب المالكية إلى أن تطهير محل المنى 
وان شيك" لعا ور مم ته 
الصلت: أنه قال: اخرجت مع عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه إلى الجرف فنظر فإذا 
هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال : والله ما 
أزائق إلا احتلمث وما شعرت» وصليت وما 
اغسلت» 'قال: فاغتسّل. عسل 'ماءراى فن 
ارتفاع الضحى 0 : 

أما القاتلون بأنه طاهر فقد بينوا كيفية 

فقال الشافعية على الأظهر والحنابلة : أنه 
الواؤدة فته نوخووجا من الخلدفة: 


. 44/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(0) المنتقى شرح الموطأ .١١١ 99/١‏ 

(6) أثر عمر (أنه احتلم وصلى . . .1. 
أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 49). 


١56 


ا ل 000 


أثر انقطاع المني في ثبوت الخيار 
للزوجة : 

“اسازرئ الخنفية والشافعية أن التعضناء0 
لا يكون عيباً فلا خيار للزوجة طالما يستطيع 
الخصي الوقاع؛ لأثر علي رضي الله عنه: 
ليرد التكاح لأربع: من الجذام والجنون 
والبرص والقرن» وجه الدلالةأنهلميرد 
للخصاء ذكر بخصوصه ولم يدخل تحت 
عموم ما نص عليه مع وجود الخصاء في 
الرجال وإمكان الاطلاع عليه أو معرفته فيهم» 
وأن الزواج انعقد بيقين فلا يفرق بين الزوجين 
إلا بدليل متيقن» ولما كان الاتصال مسن 
الخصي موجودا كان الضرر في معاشرته 
للق 


عيب يثبت الخيار للمرأة ويبرر طلب التفريق . 


ا أن المالكية قيدوا ذلك بعدمإنزال 


)١(‏ قال جمهو الفقهاء: الخصاء قطع الأنثيين 
أو رضهما أو سلهما دون الذكر (كشاف القناع 
ه/١٠ ١‏ ). 

(؟) الجوهرة النيرة بهامش اللباب ”7/7 ط الأولى» وابن 
عابدين”/45ه ط بولاق» والقليوبي وعميرة 
*/757,» ونهاية المحتاج 08/5" والزرقاني 
5/9" ", وكشاف القناع ١١١/0‏ . 


ات 0100 


المني فإن أتزل ميا قلا يعتبر خضاء نوز 
الع 50 

وللتفصيل ر: مصطلح (خصاء ف 7). 
أثر انقطاع المني بالجناية : 
١‏ اتفق الفقهاء على أنه لو جنى شخص 
جناية على رجل فكسر صلبه فأبطل قوة إمنائه 


وجبت الدية كاملة . 


والتفصيل في مصطلح (ديات ف 7" ). 


انظر : هجرة . 


(1) المراجع السابقة. 


ل١55‎ 


التعريف: 
١‏ _المهايأة في اللغة: مفاعلة من هايا. وهي 
الأمر المتهايأ عليه» وتهاياً القوم تهايؤاً من 
الهيئة: جعلوا لكل واحدهيئة معلومة» 
والكراة التوية” : 

وامضلاكها هوني الثقياة: تبأنها قضمة 
المنافع» على التعاقب والتناوب”" . 


الألفاظ ذات الصلة : 

القسمة : 

]لكي د بن الس وهو الرز ينان 
قسمته قسمين من باب ضرب» فرزته أجزاء 
فانقسم» والموضع مقسم ١‏ مثل المستجل» 
(1) لسان العرب» والمصباح المنير. 


الجرماي: 


كفي وات العام 
والصلة بينهما العموم والخصوص 
المطلق» فالمهايأة أخص من القسمة . 


مشروعية المهايأة : 
 "*‏ المهايأة مشروعة وثابتة بالكتاب والسنة 


ف 5ه). 


محل المهايأة : 
؛ ‏ ذهب الفقهاء إلى أن محل المهايأة هو 
المنافع دون الأعيان””'. وذلك: كدار 
منفعتها لشريكين» مثل دار وقف عليهماء 
أو مستأجرةلهماأو لمورثهماء أو ملك 
ل 

وللفقهاء تفصيلات أخرى في محل 
المهايأة. انظر(ف لاه من مصطلح 


قسمة). 


. المصباح المنير» ولسان العرب‎ )١( 

(0) كشاف القناع للبهوتي 5/ 77١‏ ط عالم الكتب. 

(5) بدائع الصنائع #7/7, والتاج والإكليل 74/7" 
ومغني المحتاج 7545/4, والإنصاف .8140/١1١‏ 

(4) كشاف القناع 5/ /ا8. 


19ت 


مُهايأةه 


._المهايأة تنقسم إلى قسمين: الأول 
بحسب الزمان والمكان» والثاني بحسب 
التراضي والإجبار. 

بعدها). 

صفة المهايأة : 


"ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى أن المهايأة غير 
لازمة»ء وأنهاعقد جائز""'“'» ويرى 
المالكية أنها تكون كذلك إذا كانت غير 
معيئة المدة: كدارين يأخذ كل واحد منهما 
سكنى دار من غير تعيين مدة» أما إذا كانت 
في زمن معين فإنهاتكون لازمة 
كالإجار 0 


وعلى قول الجمهور يجوز لكل منهما 


أحدهما . 


)١(‏ الاختيار 28٠١/7‏ وبدائع الصنائع / ”0 ومغني 
المحتاج 5755/4» وأسنى المططالب 4/ لالالاء 
والإنصاف 2*14٠/١١‏ وكشاف القناع 5/ 4/ا. 

(9) مواهب الجليل ه/ ه”. 


التنازع في المهايأة : 
اختلف الفقهاء في حكم المهايأة إذا تنازع 

فعند الحنفية: إذا اختلفا في التهايؤ من 
يأمرهما القاضى بأن يتفقاء لأن التهايؤ فى 
المكان أعدلء. وفي الزمان أكملء فلما 
اختلفت الجهة لا بد من الاتفاق» فإن اختاراه 
من حيث الزمان يقرع في البدايةنفياً 
ان ١‏ 

وعند الشافعية: إن تراضيا بالمهايأة 
وتنازعا في البداءة بأحدهما أقرع بينهماء 
ولكل منهما الرجوع عن المهايأة» بناءً 
على أنه لا إجبار فيهاء فإن رجع أحدهما 
عنها بعد استيفاء المدةأو بعضهالزم 
المستوفي للاخر نصف أجرة المثل لما 
اتشوفى» كنا ]ذا تلفت اليو الميشوقق: 
أحدهما منفعتها فإنه يلزم المستوفي نصف 
أجرة المثل» فإن تمانعا وأصرا أجرها القاضي 
عليهماء ووزع الأجرة عليهما بقدر حصتهماء 
ولا يبيعها عليهماء وإن اقتسماها بالتراضى 


)00( بدائع الصنائع فض ومغني المحتاج 257/5 
وكشاف القناع 5/ 4/ا. 

(0) نتائج الأفكار 4/ "2 ورد المحتار ه/ 217١‏ وتبيين 
الحقائق ه/ 77/5 . 


-١58 


5 للك 
الفسخ © . 
وذكر ابن البنَّاء من الحنابلة فى الخصال: 
أن الشركاء إذا اختلفوا في منافع دار بينهما أن 
الحاكم يجبرهم على قسمها بالمهايأة 
1 إفة 
أو يؤجرها عليهه'" : 


ذهب الفقهاء إلى أن للمتهايئين استغلال 
محل المهايأة» والانتفاع بها كل في قسمهء 
زمانية كانت أم مكانية”" . 

وتفصيل ذلك في : (قسمة ف .)5١‏ 

واختلفوافي الأكساب النادرة للعبد 
المشترك بين مالكين أو فيمن بعضه حر بينه 
وبين مالك باقيه» كاللقطة والهبة والركاز 
والوصية» وكذا المؤن النادرة كأجرة الطبيب 
والحجام . 


فالأظهر عند الشافعية ووجه عند الحنابلة 
أنها تدخل فى المهايأة» كما تدخل الأكساب 


)١(‏ أسنى المطالب 779/4 718, ومغني المحتاج 
15» وروضة الطالبين 8/ .١98‏ 

(؟) الإنصاف١8140/1.‏ 

(9) بدائع الصنائع 7/ ”2 والشرح الكبير مع الدسوقي 
48/7 وأسنى المطالب 77/4 وكشاف القناع 
يفف 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 0 1 0 ا 00 


العامة والمؤن العامة» فتكون ‏ أي الأكساب 
النادرة ‏ لذي النوبة» والمؤن عليه إلا أرش 
الحتانة. 


0. 


ومقابل الأظهر والوجه الثانى للحنابلة أن 
الكسب النادر لا رس العمياة 
فلا يختص به من هو في نوبته""" . 

واختلفوافى كشؤة العد المكتر كه قذهب 
الحنقية إلى أن الشريكين إن شرطا طعام العبد 
على من يخدمه جاز» وفي الكسوة لا يجوزء 
لآن العادة جرت بالمسامحة من الطعام دون 
ال 


وذهب الشافعية: إلى أنها تدخل في 
المهايأة» ويراعى فيها قدر النوبة حتى تبقى 
قلتي الاتععيراك» ا تعبرت المهحاحاة 
ا 

وقال الحنابلة في نفقة الحيوان: إنها تجب 
مدة كل واحد عليه» وقالوا: إن كان بينهما نهر 
أو قناة أو عين نبع ماؤها فالنفقة لحاجة بقدر 
حقهماء أي حق كل واحد منهما من الماء 


)١(‏ روضة الطالبين .١945/8‏ 95١ء2‏ وأسنى المطالب 
14 وكشاف القناع 5/ 71/4. 

(0) الاختيار ؟/ 28 .481١‏ 

(0) روضةالطالبين١١/9١15»‏ وأسنى المطالب 
1 


- ١594 


ا 0 


كالعبد المشترك. والماء بينهما على ما شرطاه 
عندما استخرجاء17" , 


الضمان فى المهايأة : 

8 اختلف الفقهاء فى يد المتهايئين على 
محل المهايأة هل هي يد ضما أو يد 
أمانة؟ 


فذهت الحنفية والشافعية: إلى أن 
يدكل واحد من المتهايئين يذأمانة”") 
ولذا لا ضمان عليه إذا عطب أحد الخادمين 
فى خدمة من شرط له هذاالخادمء 
وكذالوانهدم المنزل من سكنى من 
شرطت له. أو احترق من نار أوقدها 
0 

وذهب الحنابلة إلى أن المهايأة 
كالعارية. ولذافتكوناليدفيهايد 
قنونة لذن 

وفى مطالب أولى النهى : ويتجه أنه لو تلف 
الخيوان المجهايا عليه يضيمن» أي يضمنه من 
تلفت تحت يده في مدتهء لأنه كالعارية 
بالنسبة لنصيب شريكه؛. وهو مضمون على 


)00( الإنصاف 4١/١١‏ وكشاف القناع ”/ 4 /10. 
زفة الفتاوى الهندية ©/ 27٠‏ ونهاية المحتاج 77١/48‏ . 
(*) الفتاوى الهندية / 77٠‏ . 

(5) المغني 2517/1١‏ ومطالب أولي النهى ”/ 87 . 


ا ا 000 


كل حال" إلا في صورة أوردها صاحب 
الإقناع وهي: إن سلم شريك إلى شريكه 
الدابة المشتركة فتلفت بلا تفريط ولا تعد من 


د خا 5 5 زفق 
غير انتفاع ونحوه لم يضمن 5 


. 687 /5 مطالب أولي النهى‎ )١( 
. 74 /5 زهة الإقناع مع كشاف القناع‎ 


مها - 


أسرى المسلمين في يد الأعداء : 
استئسار المسلم وما ينبغي لاستنقاذه عند تترس 
الكفار به : 

أ الاسشان: 

4 - الاستئسارهوتسليم الجندي نفسه للأسر, 
فقد يجد الجندي نفسه مضطرا لذلك. وقد وقع 
الاستشسار من بعض المسلمين على عهد رسول 
الله قو وعلم به الرسول ككل فلم ينكر عليهم . 
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه بسنده 
قال: «بعث رسول الله يَكِةِ عشرة رهطا عيناء وأمرٌ 
عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري. فانطلقوا حتى 
إذا كانوا بالحدأة ‏ موضع بين عسفان ومكة ‏ دُكروا 
لبني لحيان. فنفروا لهم قريبا من مائتي رجل كلهم 
رام» فاقتصوا أثرهم. فلم| راهم عاصم وأصحابه 
لجشوا إلى فدفد ‏ موضع غليظ مرتفع ‏ وأحاط بهم 
القوم . فقالوا لهم : انزلوا وأعطوا بأيديكم, ولكم 
العهد والميشاق ألا نقتل منكم أحداء قال عاصم : 
أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر, اللهم خيّر 
عنا نبيك. فرموهم بالنبل فقتلوا عاصم| في سبعة. 
فنزل إليهم ثلاثة رهط بالعهد والميثاق. منهم خبيب 
الأنصاري. وزيد بن الدثنة. ورجل آخر. فلا 
استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فأوثقوهم . فقال 
الرجل الثالث: هذا أول الغدر. واش لا 
أصحبكم . إن لي في هؤلاء لأسوة ‏ يريد القتلى - 
فجروه وعالجوه على أن يصحبهم ‏ أي مارسوه 
وخادعوه ليتبعهم ‏ فأبى فقتلوه. وانطلقوا بخبيب 
وابن الدثنة حتى باعوهما بمكة. . .)27 فعلم 
)١(‏ نيل الأوطار للشوكاني /1/ 2714 4 ط مصطفى الحلبي سنة 


8ه والحديث: أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه (5/ 155-1568 ط السلفية) 


؟١54ل‎ 


رسول الله يَكْةِ بها حدث». وعدم إنكاره يدل على 
أن الاستئسارفي هذه الحالة مرخص فيه. وقال 
الحسن: لا بأس أن يستأسر الرجل إذا خاف أن 
يغلب . 7“ وإلى هذا اتجه كل من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة . 
66 وقد نص الشافعية على شروط يلزم توافرها 
لجواز الاستئسار هي : أن يخاف أن يترتب على 
عدم الاستسلام قتله في الحال, وألا يكون 
المستسلم إماماء أوعنده من الشجاعة ما يمكنه من 
الصمود. وأن تأمن المرأة على نفسها الفاحشة . 
والأولى ‏ كما نص عليه الحنابلة ‏ إذا ما خشي 
المسلم الوقوع في الأسرأن يقاتل حتى يقتل, ولا 
يسلم نفسه للأسرء لأنه يفوز بشواب الدرجة 
الرفيعة, ويسلم من تحكم الكفار عليه بالتعذيب 
والاستخدام والفتنة. وإن استأسر جازء لماروي 
عن أبي هريرة في الحديث المتقدم. 9) 
ب استنقاذ أسرى المسلمين ومفاداتهم : 
5 إذا وقع المسلم أسيرا فهوحر على حاله. 
وكان في ذمة المسلمين, يلزمهم العمل على 
خلاصه. ولوبتيسير سبل الفرارله. والتفاوض من 
أجل إطلاق سراحهء فإذا لم يطلقوا سراحه تربصوا 
لذلك . وقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
يتحين الفرصة المناسبة لتخليص الأسرى. روت 
كتب السيرة أن قريشا أسرت نفرا من المسلمين. 


5414/١1 العينى على صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) التاج والإكليل بهامش مواهب الخليل */ /اه”*, وفتح الوهاب 
١717‏ والمغني مع الشرح الكبير ,087/٠١‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص .*٠‏ والدر المختار بهامش حاشية 
ابن عابدين 7177/7 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 1 ا ا ا ااا 0ك 


١‏ المهر في اللغة: صداق المرأة» وهو: ما 
يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد الزواج» والجمع 
نوو ومورر ف فاك ورستة المراء ني ا : 
أعطيتها المهرء وأمهرتها بالألف _كذلك» 
والثلاثي لغة بني تميم وهي أكثر استعمالاً"' . 
وأما في الاصطلاح فقد عرفه الشافعية 


وللمقر تسعة آاسناء: المهر. والصداق» 
والصدقة. والنحلة» والفريضة» والأجرء 
والعلائق» والعقرء والحباء”" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
النفقة : 
؟النفقة في اللغة اسم من الإنفاق ومن 
)0( المصباح المنيرء والمعجم الوسيط . 

(5) مغني المحتاج */ »77١‏ وانظر العناية بهامش فتح 


القدير 7/ 575 ط الأميرية» والشرح الصغير 478/7 . 
(9) المغنى 779/5 ط الرياض . 


معانيها: ماينفق من الدراهم ونحوهاء 
والزاد» وما يفرض للزوجة على زوجها من 
مال للطعام والكساء والسكنى والحضانة 
ونحوهاء والجمع : نفقات ونفاق”'' . 

والنفقة شرع اهي: الطعام والكسوة 
السك 

والصلة بين المهر والنفقة وجوب كل منهما 
للزوجة» إلا أن النفقة تجب جزاءً للاحتباس في 
حين يجب المهر إبانة لشرف المحل”" . 


الأحكام المتعلقة بالمهر : 
يتعلق بالمهر أحكام منها : 


ا ا 0 
ره > رسي رس - م 

تفال 07 لل توه اإضكم أن سار 

0 ال قد بد الإحلال ب600. 0 

النكاح فيجوز إخلاء النتكاح عن تسميته 

باتفاق الفقهاء2 لقوله على ا 


80 التعجد الوسيظ: 


(0) الدر المختار ؟/ 5157" 555 ط بولاق. 

إفرق العناية بهامش فتح القدير ؟/ 55 , "/ 33731 . 

(5) سورة النساء/ 714. 

(5) فتح القدير 7/ 575 ط بولاق (الأميرية). 

(5) الهداية وشروحها 575/7 ط بولاق» وحاشية الصاوي- 


ا ا ا ا ا ا 000 


11 


َبَتَك إن طلم مالم تمَسوهنٌ أو تصوأ هن 
رِيصَةٌ 4 حكمر بصحة الطلاق مع عدم 
التسمية» ولا يكون الطلاق إلا في التكاح 


وروي أن ابن مسعود رضي الله عنه سكل 
عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً 
ولم يدخل بها حتى مات» فقال ابن مسعود: 
لمامق سداق ماتيا لاي راط 
وعليها العدة ولها الميراث» فقام معقل بن 
سنان الأشجعي فقال: «قضى رسول الله كَل 
في بروع بنت واشق امرأة منامثل ما 
نفنيت) 27 ولأن القصدعين التكام الوصلة 
والاستمتاع دون الصداق فصح فيرخ غير ذكزة 
كالنفقة”؟؟ . 


على الشرح الصغير ”/478» ومغني المحتساج 
.»٠/*‏ وروضة الطسالبين119/7» والمغني 
5/١1١ء‏ ومطالب أولي النهى ١74/8‏ . 

.775 سورةالبقرة/‎ )١( 

(؟) العناية 575/19 . 

إفرة حديث: «قضى رسول الله َك في بروع بنت 
واشق...4. : 
أخرجه الترمذي (*/ 450 ط الحلبي) والنسائي 
7١‏ لط التجارية الكبرى) واللفظ للترمذي» وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

.1١7 /5 المغني‎ )4( 


حل 00 


تسمية المهر للنكاح» لأنه بلِِ لم يخل نكاحاً 
عنه » ولأنه أدفع للخصومة”'' . 


؛ ‏ وأما إذا شرط نفي المهر في النكاح كأن 
تزوجها بشرط أن لا مهر لهافقداختلف 
الفقهاء في حكم هذا النكاح : 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
صحة النكاح”" . 

وأما المالكية فلا يصح النكاح عندهم عند 
اشتراط نفي المهرء حيث إنهم يعتبرون المهر 
ركناً من أركان النكاح ويقولون: ومعنى كونه 
ركناً أنه لا يصح اشتراط إسقاطه”” . 

وللتفصيل فيما تستحقه الزوجة عند 
التصريح بنفي المهر أو عدم تسميته . 

(ر: تفويض ف /#1-28 مفوضة). 


حكمة وجوب المهر في عقد النكاح : 

قال الكاساني: لو لم يجب المهر بنفس 
العقد لا يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك 
بأدتى كيكنوئة تتحدك كيماء لأنه لا يشتق عله 


)١(‏ مغني المحتاج */ .77١‏ ومطالب أولي النهى 


ه/ 7 . 

(؟) العناية شرح الهداية؟5"4/7» والمغني5/ ؟الاء 
وروضة الطالبين /ا/ 78٠‏ -781. 

(*) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 478/7 » وحاشية 
الدسوقي 7/ 795. 


5مات 


إزالته لما لم يخف لزوم المهرء فلا تحصل 
المقاصد المطلوبة من التكاح» ولأن مصالح 
التكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة ولا 
تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة 
مكرمة عند الزوج» ولا عزة إلا بانسداد طريق 
الوصول إليها إلا بمال له خطر عنده» لأن ما 
ضاق طريق إصابته يعز في الأعين فيعز به 
إمساكه» وما تيسر طريق إصابته يهون في 
الأعين فيهون إمساكه» ومتى هانت في أعين 
الزوج تلحقها الوحشة فلا تقع الموافقة ولا 
تحصل مقاصد النكاح”'" . 


أنواع المهر: 
ا تالننير الواجب نوعان* 


أ المهر الفسمى : وغ الخوظن المسمن 


لهافى العقيل7” . 
ب مهر المثل : وهو القدر الذي يرغب به 
فى أمثال الزوجة”" . 


المعتبر في مهر المثل : 
من قريبات الزوجة : 
6 بدائع الصنائع ؟/ 31/8 . 


(0) مطالب أولي النهى ١97/8‏ . 
(*) روضة الطالبين 7/1 785. 


فذهب الحنفية وأحمد في رواية حنبل عنه 
إلى أن مهر مثل الزوجة يعتبر بأخواتها وعماتها 
وبنات أعمامها لقول ابن مسعود رضي الله عنه 
«لها مهر مثل نسائهالا وكس فيهولا 
شطط"'' وهن أقارب الأب» ولأن الإنسان 
موعككن لوم بهد زلئقة الي د إنها رف 
بالنظر في قيمة جنسه» ولا يعتبر مهر مثلها 
بأمها وخالتها إذا لم تكونا من قبيلتهاء فإن 
كانت الأم من قوم أبيها بأن كانت بنت عمه 
فحينئلٍ يعتبر بمهرها لما أنها من قوم أبيها"" . 

وأضاف الحنفية : يعتبر في مهر المثل أن 
تتساوى المرأتان في السن والجمال والعقل 
والدين والبلد والعصر لأن مهر المثل يمختلف 
بتاغتلاف و النذانوالعصدرة قتالو اه وعد 
التساوي أيضاً في البكارة لأنه يختلف بالبكارة 
والثيوبة. ١‏ 

قال الكمال بن الهمام: بمجرد تحقق 
القرابة المذكورة لايشِت صحة الاعتبار 
بالمهر حتى تتساويا جمالاً ومالاً وبلداً وعصراً 
وعقلاً وديناً وبكارة وأدباً وكمال خلق وعدم ” 
ولد وفي العلم أيضاً فلو كانت من قوم أبيها 


.2.. حديث ابن مسعود: «الها مثل نسائها.‎ )١( 
ط بولاق» والمغني‎ 49١ 5ا/٠ الهداية وشروحها؟7/‎ )0( 
0 
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لعن احدلفت مكانيها أو زنانيهنا له يعت 
بمهرها لأن البلدين تختلف عادة أهلهما في 
المهر في غلائه ورخصه فلو زوجت في غير 
البلد الذي زوج فيه أقاربها لا يعتبر بمهورهن 

وقيل : لا يعتبر الجمال في بيت الحسب 
والشرف بل في أوساط الناس» قال ابن الهمام 
في تعليقه على هذا القول: وهذا جيد. 

وقالوا يعتبر حال الزوج أيضاً بأن يكون 
زوج هذه كأزواج أمثالها من نسائها في المال 
والحسب وعدمهماء فإن لم تكن واحدة من 
قوم الأب بهذه الصفات فأجنبية موصوفة 
بذلك» وفي الخلاصة: ينظر في قبيلة أخرى 
مثل قبيلة أبيها . 

وعن أبي حنيفة لا يعتبر بالأجنبيات» قال 
الكمال بن الهمام: ويجب حمل هذا القول 
على ما إذا كان لها أقارب وإلا امتنع القضاء 
ب 0 

وقال المالكية: الأصل في مهر المثل 
اعتبار أربع صفات : اللو كدان سيت 
والمال» ومنْ شُرْط التساوي الأزمنة والبلاد 
إلا أن تكون لهم عادة مستمرة في تعيين المهر 
فيصار إليه» وفي كتاب محمد: يعتبر شبابها 
وجمالها في زمنها ورغبة الناس فيهاء وينظر 


00/1 الهداية وشروحها 4717 » وبدائع الصنائع‎ )١( 


لفرموم مفو ووم م دوه ااال 


في الزوج فإن زوجوه إرادة صلته ومقاربته 
خفف عنه» وإن كان على غير ذلك كمل لها 
فيداق امف 

وقالوا: لا ينظر في تحديد مهر مثل الزوجة 
إلى أختها وقرابتها إذ يزوج الفقير لقرابته 
وَالبعيك لغناة: وإنما ينظر لشغليا عن معله97, 

وقال الشافعية : يراعى في مهر المثل أقرب 
من تنسب من نساء العصبة وأقربهن أخت 
لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ لأبوين ثم لأب ثم 
عمات لأبوين ثم لآأب» فإن فقد نساء العصبة 
أو لم ينكحن أو جهل مهرهن فيعتبر مهرها 
بأرحامها تقدم القربى فالقربى كجدات 
وخالاات» ويعتبر مع ما تقدم المشاركة فى 
الصفات المرغبة كسن وعقل ويسار وبكارة 
وثيوبة وفصاحة وما اختلف به غرض كالعلم 
والشرف لأن المهور تختلف باختلاف. هذه 
الصفات”" . 

ومتى اختصت بفضل أو نقص ليس في 
النسوة المعتبرات مثله» زيد أو نقص بقدر ما 
يليق به . 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة ”/ ٠١١8‏ والقوانين الفقهية 
ص 7٠١7‏ ط دار الكتاب العربي . 

(؟) كفاية الطالب الرباني شرح الرسالة 49/7 00 ط دار 
المعرفة . 

(9) مغني المحتاج */77, 7707 , وروضة الطالبين 
اا 4 


65ا تت 


وينفي :غالب غاةة الشباء فلو سامحت 
واحدة لم يجب موافقتها إلا أن يكون لنقتص 
دخل في النسب وفترة الرغبات ولو خفضن 
للعشيرة دون غيرهم أو عكسه اعتبر ذلك”!' . 

وذهب الحنابلة إلى أنه يعتبر مهر المثل 
بمن يساوي الزوجة من جميع أقاربها من جهة 
أبيها وأمها كأختها وعمتها وبنت أخيها وبنت 
عمها وأمها وخالتها وغيرهن القربى فالقربى 
لحديث ابن مسعود رضي الله عنه «لها مثل 
مهر نسائها» ولآن مطلق القرابة له أثر في 
العفو 

ويعتبر التساوي في المال والجمال والعقل 
والأوتهوالسن والكنارة أ التحوبة واليلكد 
وصراحة نسبها وكل ما يختلف لأجله المهرء 
لآن مهر المثل بدل متلف فاعتبرت الصفات 
المقصودة فيه» فإن لم يكن في نسائها إلا 
دونها زيدت بقدر فضيلتها القربى فالقربى» 
لأن زيادة فضيلتها تقتضي زيادة مهرها فتقدر 
الإيادة تون لتقي وان نومهفي فبات] 
إلا فوقها نقصت بقدر نقصها كأرش العيب» 
ولأن له أثرا في تنقيص المهر فوجب أن يترتب 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 750 ط دار الكتب 
العلمية؛ ومغني المحتاج ”/ 717 . 
فم كشاف القناع ه/ 159 . 


وتعتبر عادة نسائها في تأجيل المهر أو 
بعضه وفي غيره من العادات كالتخفيف عن 
عشيرتهن دون غيرهم» وكذا لو كان عادتهم 
التخفيف لنحو شرف الزوج أو يساره» إجراء 
لها على عادتهن . 

فإن اختلفت عادتهن في الحلول والتأجيل 
أو قلقت المهوى قلة وكدة أجل يجهر وسط 
حال من نقد البلد» فإن تعدد فمن غالبه كقيم 
المتلفات» وإن لم يكن لها أقارب من النساء 
اغتبر شبيها] بنشاء بلذهاة فإن صدمت نشاء 
بلدها فالاعتبار بأقرب النساء شبها بها من 
أقرب بلد إليها”'" . 


شروط المخبر بمهر المثل : 

صرح الحنفية بأنه يشترط أن يكون المخبر 
تمهن الكل وجليق أو رجلا وامزاتين ويشفقز 
لفظة الشهادة. فإن لم يوجد على ذلك شهود 
فالقول قول الزوج مع يمينه”"' . 


4 الأصل عند جمهور الفقهاء (المالكية 
والشافعية والحنابلة) أن كل ما جاز أن يكون 
اد نا أ الكرو ندا عا هي 1 

)١(‏ شرح منتهى الإرادات */ 2487 وانظر كشاف القناع 


٠/وه١‏ -150. 
(؟) فتح القدير 411/7 ط بولاق. 


-ا١همه‎ 


ا ا ا 00 


فآلةالذووية» بيرط فى المهر-شروط 
الثمن يمن كوثه متم ولا طاهر أ مشفعا به مقدوراً 
عاو د ل 

وقال الشربيني الخطيب: كل ما صح كونه 
عوضاً معوضاً عيئاً أو ديناً أو منفعة كثيراً 
أو فلبلا دما لم يعدفى القلة الى يد 
لا يتمول صح كونه صداقاًء ومالا فلا" . 


وقال ابن قدامة: كل ما جاز ثمناً في البيع 
أو أجرة فى الاجارة من العين والدين والحالٌ 
والمؤجل والقليل والكثير. ومنافع الحر 
وَالعندَ وغيرهما جار أن يكون ضذاق9؟ . 


وصرح الحنفية بأن المهر ما يكون مالا 
متقوما عند الناس فإذا سميا ما هو مال يصح 
التسمية وما لا فلا. 


وقالوا: التسمية لااتصح مع الجهالة 
الفاحشة وتصح مع الجهالة المستدركة””'' . 


وقد نشأ عن اختلاف الفقهاء في مدلول 
المال ‏ كما سبق تفصيله في مصطلح (مال 
ف ؟) ‏ اختلافهم في بعض ما تصح تسميته 
مهرا نذكرها فيما يأتي : 


. 458/5 الشرح الصغير‎ )١( 
.77١/؟ (؟) مغني المحتاج‎ 
.587 /5 المغني لابن قدامة‎ )*( 
.١8 015/7 تحفة الفقهاء‎ )4( 


حل اح ا 00 


جعل المنفعة مهراً: 
٠‏ ذهب المالكية فى المشهور والشافعية 
والحعناناقة إلى أنه جر أن كن الف 
صداقاً جرياً على أصلهم من أن كل ما يجوز 
أخذ العوض عنه يصح تسميته صداقاء فيصح 
أن يجعل منافع داره أو دابته أو عبدهسنة 
صداقاً لزوجته» أو يجعل صداقها خدمته لها 
في زرع أو بناء دار أو خياطة ثوب» أو في 
سفر الحج مثلاً . 

قال ابن الحاجب: في كون الصداق منافع 
كخلمته مدة معينة أو تعليمه قراناً منعه مالك 
وكرهه ابن القاسم وأجازه أصبغ » وإن وقع 
مق ى على المشهور؟. 

وقال الحنابلة: إن تزوج الحرّ امرأة على 
منافعه مدة معلومة فعلى روايتين إحداهما: 
يصح وهو المذهب. والرواية الثانية: 
لا يصح. 

وذكر ابن تيمية: أن محل الخلاف يختص 
بالخدمة» لمافيه من المهنة والمنافاة”'" . 


)١(‏ الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 444/7 » وحاشية 


الدسوقي 04/7 7. ومغني المحتاج / 277١‏ وتخريج 
الفروع على الأصول 2777 والمغني لابن قدامة 
/0. 

(؟) الإنصاف770-1179/8. 


كه 


المنافع مهراً اختلفوا فيما بينهم في عدة مسائل 
منها: 


أ جعل تعليم القرآن مهراً للمرأة : 
١‏ أجاز الشافعية وأحمد فى أحد القولين» 
وأصبغ من المالكية جعل تعليم القرآن 

217/ 

1 

واشترط الشافعية لجواز جعل تعليم القرآن 
مهرا شر طين : 

الشرط الأول: العلم بالمشروط تعليمه 
بأحد طريقين : 

الطريق الأول: بيان القدر الذي يعلمه بأن 
يقول كل القرآن أو السبع الأول أو الأخير. 

الطريق الثاني : التقدير بالزمان بأن يصدقها 
تعليم القران شهراً ويعلمها فيه ما شاءت . 

والشرط الثانى: أن يكون المعقود على 
لولبم دارا دن ورليي 1 
اختيار أبي بكر إلى أنه لا يجوز جعل تعليم 
القران أو شيء منه مهراء لأآنالفروج 
لا تستباح إلا بالأموال» ولأن تعليم القرآن 
)١(‏ روضة الطالبين لا/ 54 2*0 ه8٠"ء‏ وعقد الجواهر الثمينة 


0/7و والمغنى 587/5 -585. 
(0) المراجع السابقة. 


لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله فلم يصح أن 
يكون صداقاً كالصوم والصلاة”" . 

وكره ابن القاسم ذلك في كتاب محمدء 
فإن وقع مضى في قول أكثر المالكية'" . 


ب نكاح المرأة على إحجاجها : 

المرأة على إحجاجها مهرا لأن الحملان 

لو أصدقها شيا قعل هذا لها مهر الي 7 
واختلفت أقوال المالكية في المسألة : 


فقدروى يحيى عن ابن القاسم في نكاحها 
على إحجاجها أنه يفسخ قبل البناء ويثبت بعده 
ويجب صداق المثل إلا أن يكون مع الحجة 
غيرها فيجوز . 

وقال ابن حبيب: وليس يعجبني ولا رأيت 
أصبغ وغيره من أصحاب مالك يعجبهم 
ورأيتهم يرونه جائزاء لأن ذلك يرجع إلى 
حجة مثلها في النفقة والكراء والمصلحةء 
وقال: أمنعهمنالدخول حتى يحجها 
أو يعطيها مقدار ما يشبه مثلها من النفقة 
والمصلحة والتداوي في بعد سفرها أو قربه 


.585- 587” والمغني"/‎ ٠ /' عقدالجواهر الثمينة‎ )١( 
.٠١١ (؟) عقد الجواهر الثمينة ؟/‎ 
.58#/5 المغند‎ )” 


سا١ةهالادب‎ 


لففف مم م وم مه مداو ااا اا اا 


وا قا و 

وذهب الحنفية إلى أن المنافع ليست أموالاً 
متقومة في حد ذاتهاء إلا أنهم أجازوا جعل 
المنافع مهر ا في صور معينة نذكرها فيما يلي : 


أ منافع الأعيان : 
٠‏ منافع الأعيان تصح تسميتها مهراً في 
عقد النكاح . 


قال الكاساني : لو تزوجها على منافع سائر 
الأعيان من سكنى داره وخدمة عبيده وركوب 
دابته والحمل عليها وزراعة أرضها ونحو ذلك 
من منافع الأعيان مدة معلومة صحت التسمية 
لأن هذه المنافع أموال. والتحقت بالأموال 
شرعافي سائر العقود لمكان الحاجةء 


بالسليوثابت يستليع مالي : 

ذكر الحنفية عدة صور لجعل منفعة الحر 
صداقاً لزوجته منها : 

جعل الحر مهر زوجته خدمتها : 

5 لو تزوج حر امرأة على أن يخدمها سنة 


.١١١//؟ عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
.7174 بدائع الصنائع ؟/‎ )0( 


فالتسمية فاسدة ولها مهر مثلها في قول أبي 


حنيفة وأبي يوسف . 


وعند محمد التسمية صحيحة ولها قيمة 
لاوم بين 

وقال الكاساني في معرض الاستدلال 
لما ذهب إليه أبو حنيفة وأبو يوسف: أن 
المنافع ليست بأموال متقومة على أصل 
أصحابنا ولهذا لم تكن مضمونة بالخغصب 
والإتلاف وإنما يثبت لها حكم التقوم في 
سائر العقود شرعا ضرورة دفعا للحاجة بها 
ولا يمكن دفع الحاجة بها ههنا لأن الحاجة 
لآ تندفعإلا بالتسليمء وأنه ممنوع عنه 
شرعاء لأن استخدام الحرة زوجها الحر 
حرام لكونهاستهانة وإذلالاً وهذا 
لا يجوزء ولهذا لا يجوز لابن أن يستأجر 
أباه للخدمة» فلا تسلم خدمته لها شرعاء 
فلا يمكن دفع الحاجة بهاء فلم يثبت لها 
التقوم» فبقيت على الأصل فصار كما 
لو سمى مالا قيمة له كالخمر والخنزير وهناك 
لا تصح التسمية ويجب مهر المشل كذا 
0 


وتحفة الفقهاء ”/ /ا١.‏ 
(؟) بدائع الصنائع ؟/708. 


ل 2 


وذ أن طلا لدي اليرن قدي البنا ذهينة اله 
محمد من صحة التسمية ووجوب قيمة 
الخدم فى :هذه الضورة وقال؟ إن العسهية قد 
صحت لكن تعذر التسليم عليه؛ لأنه لا يجوز 
لها استخدامه بل عليها خدمة الزوج فيجب 
قيمة الخدمة؛ كمالو تزوج على عبد 
فاستحق. تجب قيمته لا مهر المثل كهذا 
ه30" , 


وإن تزوج عبد امرأة بإذن مولاه على خدمته 
مونة حاف ولي الغووة" أي :لان كور الخد 
الف لاف المولن ففديعة القيوي 37 


وجاء في الفتاوى الهندية : ولو كان الزوج 
عبد فلها خدمته بالاجماء”؟' . 


جعل الحر مهر زوجته عملا لا مهانة فيه : 
6 قال الكاساني: لو كان المهر المسمى 
فعلاً لا استهانة فيه ولا مذلة على الرجل كرعي 
دوابها وزراعة أرضها والأعمال التي خارج 
البيت تصح التسمية» لأن ذلك من باب القيام 
بأهرالووجة لاهن بات الشدي*. 


.١ال/١ تحفة الفقهاء‎ )١( 

(؟) الهداية وشروحها7/٠45.‏ 
() بدائع الصنائع 7/ 37179 . 

(5) الفتاوى الهندية /١‏ 7017. 

)0( بدائع الصنائع 5/8/7 71/94 . 


غنمها روايتين» ومنهم من قال يصح في رعي 
الغنم بالإجماع”'"' . 


وجاء في الفتاوى الهندية : لو تزوجها على 
أن يرعى غنمها أو يزرع أرضهاء في رواية 
لا يجوز وفي رواية جازء والأولرواية 
الأصل والجامع ‏ وهو الأصح كما في النهر 
الفائق ‏ والصواب أن يسلم لها إجماعاء 
استدلالا بقصة موسى وشعيب عليهما 
السلام» وشريعة من قبلنا تلزمنا إذا قص الله 
تعالى أو رسوله بلا إنكار”" . 


جعل الحر مهر زوجته تعليمها القران: 
١5‏ قال الحنفية : إذا تزوج حر امرأة على 
تعليم القرآن أو على تعليم الحلال والحرام من 
الأحكام أو على الحج والعمرة من الطاعات 
5 ذلك ثيه 
يصير سبى ع من :ذلاب هر 1 1 
قال في الفتاوى الهندية: لو تزوج امرأة 
فلن أن يحلجيا القران كان ليا عي مقا 


200 بدائع الصنائع "/ 378 . 

(0) الفتاوى الهندية 7/١‏ ”» وانظر الهداية وشروحها 
؟/ اه . 

[فو4 بدائع الصنائع "/ ل/ال2371 وفتح القدير 480/7 .481١‏ 

(:) الفتاوى الهندية .707/١‏ 


ةلات 


الجمع بين المال والمنفعة في الصداق : 


٠١‏ قال الحنفية: لو جمع بين ما هو مال 
وبين ما ليس بمال لكن للزوجة فيه منفعة إن 
كان شيئاً يباح لها الانتفاع به كطلاق الضرة 
والإمساك في بلدها ونحو ذلك» فإن وَفى 
بالمنفعة وأوصل إليها فإنه لا يجب إلا 
المسمى إذا كان عشرة دراهم فصاعداً» لأنها 
أسقطت حقها عن مهر المثل لغرض صحيح 
وقد حص ».و إن لم يف يما وعد لها + إن كان 
ما سمى لها من المال مثل مهر المثل أو أكثر 
فلا شيء لها إلا ذلك المسمى» وإن كان ما 
سمى لها أقل من مهر مثلها يكمل لها مهر 
مثلهاء لآنها لم ترض بإسقاط حقها من كمال 
مهر المثل إلا بغرض مرغوب فيه عند الناس 
وحلال شرعاًء فإذا لم يحصل الغرض يعود 
حقها إلى المعوض وهو المهر”"'' . 

وقال ابن القاسم من المالكية فيما 
رواه عنه يحيى ‏ أنه إذا لم يكن مع المنافع 
صداق يفسخ التكاح قبل البناء ويثبت 
بعده» ويكون لها صداق مثلهاء وتسقط 
الخدمة» فإن كان خدم رجع عليها بقيمة 
الخدمة0) 


)١(‏ تحفة الفقهاء ؟//1 18 ط دار الكتب العلمية. 
(؟) عقد الجواهر الثمينة .٠١١ 1١/5‏ 


ا ا ا 00 


مقدار المهر: 
لا خلاف بين الفقهاء فى أنه لا حد لأكثر 
ل ل 
قنطارا»7 , 

وفي القنطار أقاويل منها: أنه المال 
الكثير» وهذا قول الربيع”" . 

حكى الشعبي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قام خطيباً فقال: لا تُغالوا في 
صدقات النساء فما بلغني أن أحداً ساق أكثر 
مما ساقه رسول الله يكِةِ إلا جعلت الفضل في 
بيت المال» فاعترضته امرأة من نساء قريش 
فقالت: يعطينا الله وتمنعناء كتاب الله أحق أن 
يتبع» قال الله تعالى: # وََاتَيَُمَ إِحَدَسْهُنَ 
يَنَطاءًا مَل كَأَحُدُوأ من كَسيكا4”* فرجع عمر 
وقال: كل أحد يصنع بماله ماشاء”" . 
4 وأما أقل المهر فقد اختلف الفقهاء فيه : 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أقل المهر 
غير مدر بل كل ما جاز أن يكون ثمنا أو مبيعاً 


2581/5 والمغنى‎ »1١/١7 الحاوي الكبير للماوردي‎ )١( 


والقوانين الفقهية ص .5١5 1١8‏ وحاشيةابن 
عابدين ؟/780. 

(؟) سورة النساء/ .”١‏ 

(*) الحاوي الكبير 4/١7‏ . 

(5) سورة النساء/ ١؟.‏ 

.54١ /5 والمغني‎ 2١1١/١7 الحاوي‎ )5( 


دعكات 


أسرى لاه 8ه 


فلمالم يجد الرسول يكِدِ حيلة لإنقاذهم كان يدعو الله 
لإنقاذهم دبركل صلاة» ولا أفلت أحدهم من 
الأسر. وقدم المدينة. سأله النبى يك عن رفيقيه 
فقال: أنا لك بهها يارسؤل الله 'فسخرج إلى مكة 
فدخلها مستخفياء فلقي امرأة علم أنها تحمل 
الطعام لما في الأسر فتبعها. حتى استطاع 
تخليصههما. وقدم بهها على الرسول جل بالمدينة . 9) 

وقد استنقذ رسو الله كلا من سعد بن 
أبي وقاص وعتبة بن غزوان رضي الله عنههاء وقد 
أسرهما المشركون., بأن فاوض عليهماء وحبس اثنين 
منهم حتى يطلقوا سراحهم. وكذلك فعل في 
استنقاذ عثمان وعشرة من المهاجرين رضي الله عنهم 
بعد صلح الحديبية . 9) 

0000 : «إن 
على المسلمين في فيئهم أن يفادوا أسراهم». 
ويروى أن عمربن الخطاب قال: ولأن استنقذ 
رجلا من المسلمين من أيدي الكفار أحب إليّ من 
جزيرة العرب».”") 


.ه١51/8 ط الثانية‎ 495 . 87/4 /١ السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
ط المطبعة السلفية‎ 7١١ والخراج لأبي يوسف ص‎ 

)7١١(‏ حديث : «١‏ استنقذ رسول الله 8# . . . ؛ أخرجه الطبري مرسلا 
من حديث السدى مطولا (تفسير الطبري بتحقيق محمود محمد 
شاكر 8.06/7 05 نشر در المعارف بمصر) . والسيرة النبوية 
لابن هشام ص 4 5١‏ والبداية والنهباية/ 76٠‏ ط أولى 
1ه وإمتاع الأسماع ١/ل/اه "41١‏ 

() الخسراج لأبي يوسف ص 145 المطبعسة السلفية, والأثر عن 
عمر بن الخطاب رضي اله عنه أخرجه ابن أبي شيبة وأبو يوسف 
في الخسراج موقوقا على عمز بن الخطاب رضي الله عنه (مصتف 
ابن أبي شيبة 418/1١7‏ طالهند. وكتاب الخراج لأبي يوسف 
ص 145 نشر المكتبة السلفية. وكنز العمال 4/ 046 نشر مكتبة 
التراث الإسلامي) . 


لاه ويجب استنقاذ الأسرى بالمقاتلة ما دام ذلك 
ميسوراء . فإذا دخل المشركون دار الاسلام فأخذوا 
الأموال والذراري والنساء. ثم علم مهم جماعة 
المسلمين., وهم عليهم قوة. فالواجب عليهم أن 
يتبعوهم ها داموا في دار الاسلام. فإن دخلوا بهم 
دار الحرب» 0 المسلمين أن يتبعوهم 
إذا غلب على رأهم أنهم يقدرون على 
استنقاذهم. فإن شى عليهم القتال لتخليصهم 
فتركوه كانوا في سعة من ذلك. فإنا نعلم أن في يد 
الكفار بعض أسارى المسلمين. ولا يجب على كل 
واحد منا الخروج لقتالهم لاستنقاذ الأسرى. ') 
8 والاستنقاذ إذا لم يتيسر عن طريق القتال فإنه 
يصح أن يكون عن طريق الفداء بتبادل الأسرى» 
على ما سبق بيان القول فيه. كما يصح أن يكون 
بالمال أيضاء لقول الرسول يعن : «أطعموا اجائع . 
وعودوا المريض, وفكوا العاني؛ لآن ما يخاف من 
تعذيب الأسير أعظم في الضرورة من بذل المال. 
فجاز دفع أعظم الضررين بأخفه|. 29 

والحنفية على وجوب ذلك في بيت المال. فإن 1 
يكن فعلى جميع المسلمين أن يفتدوه. ونقل 
أبو يوسف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 
قال: وكل أسير كان في أيدي المشركين من 
المسلمين ففكاكه في بيت مال المسلمين» . (') وهو 


)١(‏ شرح السير الكبير 2017/١‏ والتاج والإكليل بهامش مواهب 
الجليل 9/ 7417. وفتح الوهاب شرح منهج الطلاب ؟/71/1. 
وحاشية الحمل 8/؟67١.‏ والمغني 18/٠‏ 

() المغني .448/٠١‏ والتاج والإكليل #/8". والمهذب 
داف 

5) أثر : «كل أسير كان في أيدي المشركين ...2. أخرجه 
أبو يوسف من حديث عمر بن الخطاب رضي اقه عنه موقوفات 


5١68 


أو أجرة أو مستأجرا جاز أن يكون صداقاً قل 
أو كثر ما لم ينته في القلة إلى حد لا يتمول . 

وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم» وهو قول 
الحسن البصري وسعيد بن المسيب وعطاء 
وعمرو بن دينار وابن أبي ليلى والثوري 
والأوزاعي والليث وإسحاق وأبي ثور. 

وحُكيّ أن سعيداً زوّجٌ ابنته على صداق 
دؤهيية ؤتال: ل أضلقها شواظلا ل 3 

وذهب الحنفية والمالكية وسعيد بن جبير 
والنخعي وابن شبرمة إلى أن المهر مقدّر 
الأ 7 

ثم اختلف هذا الفريق في أدنى المقدار 
الذي يصلح مهرا. 

فذهب الحنفية إلى أن أقل المهر عشرة 
دراهم فضة أو ما قيمته عشرة دراهم واستدلوا 
بقوله تعالى : 8 وَأيلَّ لك مَا ورَآه دَلِكُمْ أن 
موا بأموَلكم #'". شرط سبحانه وتعالى أن 
يكون المهر مالاً» ولا يطلق اسم المال على 


)١(‏ الحاوي 22١/1١7‏ والمغني 5/ ١٠58؛‏ ومغني المحتاج 
#/7 57 

(0) تحفة الفقهاء 2١57/7‏ وبدائع الصنائم ؟”/ 7٠5‏ وما 
بعدهاء والشرح الصغير 478/17 459» والمغني 
5/5" . 

(*) سورة النساء/ 784. 


الحبة والدائق» فلا يصلح مهرأء وبما روي 
قال: «لا مهر دون عشرة دراهم)"'" . 


وعن عمر وعلي وعبهد الله بن عمر 
رضي الله عنهم أنهم قالوا: لا يكون المهر أقل 
من عشرة دراهم. قال الكاساني: والظاهر 
أنهم قالوا ذلك توقيفاً؛ لأنه باب لا يوصل إليه 
بالاتحتهاه والقيناس""©: ولأ امبر حق 
الشرع من حيث وجوبه عملا بقوله تعالى: 
« هَدَعَلَِامَا َس علِيَهمَ ف أَدوِجهحّ 74" 
وكان ذلك لإظهار شرف المحل فيتقدر بماله 
خطر ‏ وهو العشرة استدلالاً بنصاب 
السرقةء لأنه يتلف به عضو محترم» فلأن 
يتلف به منافع بضع كان أولى”؟ . 


وإذا'ثبت أن :آقل المهن عشرةقإذا سمن 


أقل من 0 ة فتصح التسمية عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف ومحمدء ويكمل المهر عشرة 


)١(‏ حديث: «لا مهر دون عشرة دراهم». 
أخرجه الدارقطني في السنن ("/ 146؟ ط دار 
المحاسن. القاهرة) والبيهقي في السنن الكبرى 
اط دائرة المعارف), وقال الدارقطني عن أحد 
رواته: مبشر بن عبيد متروك الحديث» وقال البيهقى: 
ضعيف بمرة . :. 

زفق بدائع الصنائع ؟/ 31/8 70/5 . 

(9) سورة الأحزاب/ .6١‏ 

(5) العناية شرح الهداية 45/5 . 


داكا 


ففم ممم مم ومو ما ايا ددرو 


دراهم» لأن التقدير حق الشرع» فمتى قدر 
بأقل من عشرة فقد أسقطا حق أنفسهما ورضيا 
بالأقل فلا يصح في حق الشرع» فيجب أدنى 
المقاذير :وهو الجعنة* : 

وقال زفر: لها مهر المثل لأن تسمية ما 
لا يصلح مهراًكانعدامه» كما في تسمية الخمر 
وال 0 


ويرى المالكية أن أقل المهر ربع دينار ذهباً 


شرعياً أو ثلاثة دراهم فضة خالصة من الغش 
أو عرض مقوم بربع دينار أو ثلاثة دراهم من 


كل متمول شرعاً طاهر منتفع به معلوم ‏ قدراً 


وعداو احا تستدوور تين تواست 
-22 
للزوجة ". 
وقال ابن شبرمة : أقل المهر خمسة دراهم 
أو نصف ديئار. 
وقال إبراهيم يم النخعي : أقل المهر أربعون 
درهماًء وعله عقون ذرهما وعنه لوطل 


.15 7/9 تحفة الفقهاء‎ )1١( 


(؟) العناية ؟//ا7؟ . 
) الشرح الصغير 478/7 475» والقوانين الفقهية 
ص5١35.‏ 


المغالاةفى المهر: 

٠_ذهب‏ الفقهاء إلى استحباب عدم 
الدكا لتذكب الدوعورة بجا ووك ها نت 
رضي الله ني عن النبي كك أنه قال: «منْ 
ع 0 
وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن 
النبي وكةِ قال: #خيرهن أيسرهن 
صدافاً»”''. وروي أن البي يكل قال: 
«تياسروا في الصداق» إن الرجل يعطي المرأة 
حتى يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة )0 أي 
غذاوة دعن : 


وقال الماوردي : الأولى أن يعدل الزوجان 


)». . حديث عائشة رضي الله عنها: «من يمن المرأة.‎ )١( 
ط الرسالة)»‎  ناسحالا‎ 4٠8 أخرجه ابن حبان (؟/‎ 
طدائرة المعارف)‎ ١81١ 7/75( والحاكم في المستدرك‎ 
واللفظ لابن حبان» وقال الحاكم: صحيح على شرط‎ 

إفم4 0 
أخرجه الطبراني في الكبير 298/1١١(‏ 4لاط وزارة 
الأوقاف العراقية) وابن حبان في صحيحه (الإحسان 
84 * ط الرسالة) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

() حديث: «تياسروا في الصداق» إن الرجل يعطي المرأة 
يبقى ذلك في نفسه عليها حسيكة» . 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 1174 ط المجلس 
العلمي) من حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن 


اك 


ا ل ا ا 0 0101 


عبن الساهي فى الزياةة الجن قصب الْعمر 
عنهاء وعن التناهي في النقصان الذي 
لا يكون له في النفوس موقع؛ وخير الأمور 
أوساطها وأن يقتدى برسول الله يَِْةٌ في مهور 
نسائه طلباً للبر كة في موافقته كَككا'. وهو 
خمسمائة درهم على ما روته السيدة عائشة 
وفص انتطيينا"” »لقن اب سلمة بق 
عبد الرحمخ أنه قال: «سألت عائشة زوج 
النبي بَكلِِ: كم كان صداق رسول الله تكل؟ 
قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية 
وكا قالكه: اتلبرئ "ها النن ؟ قال قلت : 
لا قالث: تصنت أؤقية: اتلك" خمسيانة 
درههم. فه ذا ص داق رسول الله ككل 


لأزواجه)”” . 


الزيادة فى المهر والحط منه : 

احرسم لض واكم فسان رن 
أن الزيادة في المهر بعد العقد تلحق به 
واستدلوا بقوله تعالى : «وَلَا كا عَليَكُمْ يما 
طشم يوء ين بَْد الْمَرْيصَةٍ 294. فإنه 


يتناول ما تراضيا على إلحاقه وإسقاطه» ولأن 


.١5/1١ الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) المرجع السابق . 

() حديث: «كان صداقه لأزواجه. . .2. 
أخرجه مسلم (7/ 57 ٠١‏ ط عيسى الحلبي). 

(5) سورة النساء/ 14؟. 


ما بعد العقد زمن لفرض المهر فكان حالة 
الديادة كبعالة العوو" ‏ 

جاء في الفتاوى الهندية : الزيادة في المهر 
صحيحة حال قيام التكاح عند علمائنا الثلاثة 
(أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد)ء فإذا 
زادها فى المهر بعد العقد لزمته» هذا إذا قبلت 
المرأة الزيادة» شواع كاتك امم تعن امور 
أو لا» من زوج أو من ولي . 

والزيادةإنماتتأكدبأحدمعان 
ثلاثة: إمابالدخول وإما بالخلوة وإما 
بموت أحد الزوجين» فإن وقعت الفرقة 
بينهما من غير هذه المعاني الثلاثة بطلت 
العورينادة وتتصف الأصجل ولا تنتضب 
الزكافة عوسي ان كويحت مو فك 
الزيادة9؟ . ١‏ 

وقال زفر: إن زاد لها في المهر بعد العقد 
لا تلزمه الزيادة. أله لرو ع ددر لقي لزم 
كون الشيء بدل ملكه”؟ . 

وإن حطت الزوجة عن زوجها مهرها صح 
الحط عند الحنفية ولو بشرط كما لو تزوجها 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير ؟“/ ”214 والشرح الصغير 
؟/ 55 .» والمغني لابن قدامة 47/5/ا-454/. 

.5١" 517/١ الفتاوى الهندية‎ )0( 

(9) تحفة الفقهاء 7/57 .١5١‏ 

(9؟) فتح القدير 5437/7 . 


الاكات 


لففف م فم م ص م مرو ووم ووم ممه ااا 


بمائة دينار على أن تحط عنه خمسين منها 
فقبلت لأن المهر بقاء حقها والحط يلاقيه حالة 
ال ويصح الحط ولو بعد الموت 


ع 


أو الاميةةا 5 


وصرح الحنفية بأن حط ولي الزوجة 
غير صحيح. فإن كانت الزوجة صغيرة 
فالحط باطل» وإن كانت كبيرة توقف على 
إجازتها. 


ثم يشترط في صحة الحط أن يكون 
المهر دراهم أو دنائير» فلو كان عينا لا يصح 
لأن الحط لا يصح في الأعيان» ومعنى عدم 
صحته أن لها أن تأخذه مادام قائماء فلو 
هلك فى يده سقط المهر عنه لأن المهر صار 
فود بالقبوةا فلن لبي الا 


كما يشترط لصحة حطها أن لا تكون 
مريضة مرض الموت”؟؟ لأن الحط في مرض 
اموه وله لبوق قلي لان لدان 
تكون مبانة من الزوج وقد انقضت عدتها فينفذ 
فو اتلك 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير ؟/ 444» وحاشية الطحطاوي 
على الدر ؟/ "6 . 1 

(؟) حاشية الطحطاوي على الدر ؟/ 07 . 

(*) المرجع نفسه. 

(4) الفتاوى الهندية /1١‏ 11". 

(6) حاشية الطحطاوي ؟/ 57 . 


وممو ووو لفو مم م واه ما اد 


ولا بد لصحة حطها من الرضا حتى لو 
كانت مكرهة لم يصحء فلو خوف امرأته 
بضرب حتى وهبت مهرها لا يصح إن كان 
قادرا على الضرب . 

ولو اختلفافي الكراهية والطوع ولا 
بينة ‏ فالقول لمدعي الإكراه» ولو أقاما البينة 


فبينة الطواعية أولى”'" . 


وقال المالكية: إذاوهبت الزوجةمن 
زوجها جميع صداقهاء ثم طلقها قبل 
البناء لم يرجع عليها بشيء» وكأنها عجلت 
إليه بالصداقء. ولأنهالمالم يستقر 
ملكها عليه على المشهورء وانكشف 
الأن أتهما إتما فيلك مه التضف» وافقت 
هبتها ملكها وملكه. فنفذت في ملكها دون 
ل ْ 

ولو وهبت منه نصف الصداق ثم طلقها 
فلهالربعء وكذلك]إن وهبته أكثر من 
النصف أو أقل» فله نصف ما بقي لها بعد 
ال 

وقالوا:يجوزللاب أن يسقط نصف 
صداق ابنته البكر إذا طلقت قبل البناء”" . 


)١(‏ الفتاوى الهندية ,717/١‏ وحاشية الطحطاوي على الدر 


ا 
(؟) عقد الجواهر الثمينة ؟/ .1١١9‏ 
(*) القوانين الفقهية ص ٠١5‏ ط دار الكتاب العربي . 


دعكا 


وذهب الشافعية فى الأظهر إلى أن الزوجة 
لو وهبت المهر لزوجها بلفظ الهبة بعد قبضها 
له والمهر عين ‏ ثم طلق» أو فارق بغير 
طلاق ‏ كردة قبل الدخول ‏ فله نصف بدل 
المهز من مثل أو قيمة» لأنه مَلَك المهر قبل 
الطلاق من غير جهة الطلاق . 

وفي مقابل الأظهر لا شيء له لأنها عجلت 
له ما يستحق بالطلاق فأشبه تعجيل الدين قبل 
الل 
على المذهبء. ولو وهبت لهالدين» 
وصرّح الشافعية على الجديد بأنه: ليس 
للولي العفو عن مهر موليته كسائر ديونهاء 
والقديم له ذلك بناءً على أنه الذي بيده عقدة 
_(س) 
النكاح ". 


الدخول والخلوة وسائر ما يقرر الصداق» فأي 


() روضة الطالبين /ا//711. 
زفية مغني المحتاج "/ .741١- 714١‏ 


باسنا فووا كان المسقو عه عينا أوردينا: 
إن كنات المكتت عق دون مقع رلفطا ليده 
والتمليك والإاسقاط والإبراء والعفو والصدقة 
والترك» ولا يفتقر إسقاطه إلى القبول كسائر 
لوو 

وإن كان ابعر كه قينا دن رن اعدهننا 
فعفا الذي هو في يده فهو هبة يصح بلفظ العفو 
والهبة والتمليكء ولا يصح بلفظ الإبراء 
والإسقاط». لأن الأعيان لا تقبل ذلك أصالة» 
ويفتقر لزوم العفو عن العين ممن هي بيده إلى 
القبض فيما يشترط فيه القبض.» لأن ذلك هبة 
حقيقة ولا تلزم إلا بالقبضء. والقبض في كل 


سىء بعحسبة . 


ولا يملك الأب العفو عن نصف مهر ابنته 
الصغيرة إذا طلقت- ولو قبل الدخول ‏ 
كثمن مبيعهاء ولا يملك الأب أيضاً العفو عن 
شيء من مهر ابنته الكبيرة إذا طلقت ولو قبل 
الدخول لأنه لا ولاية له عليها. 

ولا يملك غير الأب من الأولياء كالجد 
والأخ والعم العفو عن شيء من مهر وليته ولو 
طلقت قبل الدخول لأنه لا ولاية لهم في 
انا ١‏ 


)١(‏ كشاف القناع 1١45/5‏ -45١ء‏ ومطالب أولى النهى 
0 _ومابعدها. 


56ت 


لفمف مم مم وو وموم م مام مع ااا الوه 


تعجيل المهر وتأجيله : 
75 يرى الحنفية والشافعية جواز كون كل 
المهر معجلاً أو مؤجلاً وجواز كون بعضه 
معجلاً وبعضه مؤجاة”" . 

وصرح الحنفية بأنه إذا سمى المهر في عقد 
النكاح وأطلق فالمرجع في معرفة مقدار 
السكن دن التودهو المرقنا» قنال:افنن 
الهمام: يتناول المعجل عرفاً وشرطاء فإن 
كان قد شرط تعجيل كله فلها الامتناع حتى 
تستوفيه كله» أو بعضه فبعضه. 

وإن لم يشترط تعجيل شيء بل سكتوا عن 
تعجيله وتأجيله: فإن كان عرف في تعجيل 
بعضه وتأخير باقيه إلى الميسرة أو الطلاق 
فليس لها أن تحتبس إلا إلى تسليم ذلك 
القدد9” , 

قال في فتاوى قاضيخان: إن لم يبينوا قدر 
المعجل ينظر إلى المرأة وإلى المهر: أنه كم 
يكون المعجل لمثل هذه المرأة من مثل هذا 
المهر؟ فيعجل ذلكء. ولا يتقدربالربع 
والخمس بل يعتبر المتعارف» فإن الثابت عرفا 
كالقانت شرظا» كاذف ما ]ذا شرط سجيل 
الكل؛ إذ لا عبرة بالعرف إذا جاء الصريح 


)١(‏ العناية ؟/ 7/ا؟ء والمهذب /١‏ لاه ط المعرفة. 
(؟) فتح القدير 7/ “49 . 


لوعفم مف رمرم وم و مره مو مم رم ممم وما امل رةه 


وي 

والحنفية متفقون فيما بينهم على صحة 
تأجيل المهر إلى غاية معلومة نحو شهر 
أ سقة. 

أما إذا كان التأجيل لا إلى غاية معلومة فقد 
اختلف مشايخ الحنفية فيه : 

فعلى القول الصحيح يصح هذا التأجيل 
لأن الغاية معلومة في نفسها وهو الطلاق 
3 الوك 7 

وبناءً على هذا الاختلاف تختلف اراء 
مشايخ الحنفية فيما إذا فرض نصف المهر 
معجلا ونصفه مؤجلا ولميذكرالوقت 
للمؤجل» إذ قال بعضهم: لا يجوز الأجل 
ويجب حالاء وقال بعضهم يجوز ويقع ذلك 
على وقت وقوع الفرقة بالموت أو بالطلاق» 
ورُوي عن أبي يوسف ما يؤيد هذا القول”" . 

والأصل عند المالكية استحباب كون المهر 
ميا 

ولو شرطالأجل فى الصداق فقال 
عبد الملك : كاذهالك وامكاة هين ان 
يكون شيء من المهر مؤخراء وكان مالك 


)١(‏ المرجع نفسه. 


(5) الفتاوى الهندية 7/1١‏ 7"1/8. 


(1) عقد الجواهر الثمينة ٠١7/97‏ . 


"عاد 


تقول كين لواف قياضي اناعد كرنة فاق 
وقع منه شيء مؤخراً فلا أحب أن يطول الأجل 
فى ذلك17' , 

ويشترط فقهاء المالكية لجواز تأجيل 
الصداق معلومية الأجل حيث قالوا: وجاز 
تأجيل الصداق كلا أو بعضاً للدخول إن علم 
وقت الدخول عندهم كالشتاء أو الصيف. 
لا إن لم يعلم» فيفسخ قبل البناء ويثبت بعده 
داف المدن على المشتهره : 

ومقابل المشهور جواز ذلك وإن لم يكن 
وقك"القخول جعارينا أن التخول منت المرأة 
فهو كالحال متى شاءت أخذته . 


وجاز تأجيل الصداق إلى الميسرة إن كان 
الزوج ملياً بالقوة» بأن كان له سلع يرصد بها 
الأسواق أو له معلوم في وقف أو وظيفة» 
لا إن كان معدماء ويفسخ قبل الدخول لمزيد 
العينارة10؟. 

وذكر ابن المواز عن ابن القاسم في تأخير 
الأجل إلى السنتين والأربع» وذكر عن ابن 
وهب إلى السنة» ثم حكي عن ابن وهب أنه 
قال: لا يفسخ النكاح إلا أن يزيد الأجل إلى 
أكثر من العشرين . 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة 5/7 .٠١‏ 
(؟) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ؟/ 477 ”4# . 


وحكي عن ابن القاسم أنه يفسخه إلى 
الأربعين فما فوق» ثم حكى أنه يفسخه إلى 
الحهسيين والمكية : 

قال فضل بن سلمة: لأنهم قالوا: إن 
الأجل الطويل مثل ما لو تزوجها إلى موت 
أو فراق. 

وقال عبد الملك : وما قصر من الأجل فهو 
أفضل وإن بعد لم أفسخه إلا أن يجاوز ما قاله 
ابن القاسم» وإن كانت الأربعون في ذلك 
يا 

وإن كان بعضض الصداق مؤخرا إلى غير 
أجل فإن مالكاً كان يفسخه قبل البناء ويمضيه 
بعده» وترد المرأة إلى صداق مثلها معجلاً كله 
إلا أن يكون صداق مثلها أقل من المعجل فلا 
تنقص منه» أو أكثر من المعجل» والمؤجل 
فتوفى تمام ذلك إلا أن يرضى الناكح بأن 
يجعل المؤخر معجلا كله مع النقد منه فيمضي 
التكاح» فلا يفسخ لا قبل البناء ولا بعده؛ ولا 
ترد المرأة إلى صداق مثلهاء فإن كره الناكح أن 
معداه معدا 5لهه ورفزيفة المراة أناسيط 
المؤخر وتقتصر على النقد مضى النكاح ولا 
كلام للناكح . 

واستثنى ابن القاسم من هذا الحكم وجهاً 


.٠١8 1١54/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 


الاكاا ب 


ال ل ا ا ا ا ل اح اح ل 07010 


واحدا وهو إذا زوك الدر ا عق اليناد: إل 
صداق مثلها فوجد صداق مثلها أكثر من 
المعجل والمؤخر فإن ابن القاسم قال: كما 
لا يصن إذا قر صننداق كلهنا من دار 
المعجل» كذلك لا يزاد إذا ارتفع على مقدار 
المعاد وال 

وال الشافغية: يعون ا نمكرف السور هالا 
ومؤجلاً» وللزوجة حبس نفسها ولوبلا عذر 
لتقبض المهر المعين والحال» لا المؤجل فلا 
تحبس نفسها بسببه لرضاها بالتأجيل”'' . 

وذهب الحنابلة إلى أنه يصح جعل بعض 
العير خالا ويضه يدل «العوت: أن القراق» 
ولاايصح تأجيل المهر إلى أجل مجهول 
كدوم ري . 

إذا سمى الصداق في العقد وأطلق فلم 
يقيد بحلول ولا تأجيل صح.ء ويكون الصداق 
حالاً لأن الأصل عدم الأجل . 

وإن فرض الصداق مؤجلاً أو فرض بعضه 
مؤجلاً إلى وقت معلوم أو إلى أوقات كل جزء 
منه إلى وقت معلوم صح لأنه عقد معاوضة 
فجاز ذلك فيه كالثمن» وهو إلى أجله» سواء 
. فارقها أو أبقاها كسائر الحقوق المؤجلة. 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة ٠١8 /١‏ . 


زهة المهذب اسه ومغني المحتاج */ 777 . 
(*) مطالب أولي النهى 5/ 181 . 


وإن أجل الصداق أو أجل بعضه ولم يذكر 
محل الأجل صح نصا ومحله الفرقة البائنة فلا 
يحل مهر الرجعية إلا بانقضاء عدتها”'' . 


قبض المهر : 
*7ذهنب الحتفية إلى أن كلاب وَالجِتَدذ 
والقاضي قبض مهر البكر صغيرة كانت 
أو كبيرة إلا إذا نهت وهي بالغة صح النهي» 
وليس لغيرهم ذلك» والوصي يملك ذلك 
على الصغيرة» والبنت البالغة حق القبض لها 

6 ه0") 
دول عير ا 

ويرى المالكية أن من يتولى قبض المهر هو 
أو ولي الزوجة السفيهة؛ أماإذالم يكن 
للسفيهة ولي ولا مجبر فلا يقبض صداقها إلا 
الحاكم» فإن شاء قبضه واشترى لها به جهازاً 
وإن شاء عين لها من يقبضه ويصرفه فيما يأمره 
به مما يجب لها. 

فإن لم يكن حاكمء أو لم يمكن الرفع 
إليه أو خيف على الصداق منه حضر الزوج 
والولي والشهود فيشترون لها بصداقها جهازا 
ويدخلونه في بيت البناء . 


)0( كشاف القناع ه/ 4" . 


[ه6 الفتاوى الهندية "9/١‏ وروضة القضاة للسمناني 
ا" 


- "8 


فإن لم يكن مجبر ولا ولي سفيهة من حاكم 
أو مقدم عليها منه فالمرأة الرشيدة هي التي 
تقبض مهرها لا من يتولى عقدها إلا بتوكيل 
منها في قبضه"" . 

فإِنْ قبض المهر غيرٌ المجبر وولي السفيهة 
والمرأة الرشيدة بلا توكيل ممن له القبض 
فضاع ولو ببينة من غير تفريط كان ضامناً له 
لتعديه بقبضه. واتبعته الزوجة أو تبعت الزوج 
لتعديه بدفع المهر لغير من له قبضه” '" . 

وقال الشافعية : إن الأب إذا قبض مهر ابنته 
لم يخل حالها من أحد أمرين: إما أن يكون 
مولى عليهاء أو رشيدة: 

فإن كانت مولى عليها لصغر أو جنون» أو 
سفه جاز له قبضن مهرها لاستحقاقه الولاية 
على مالهاء ولو قبضته من زوجها لم يصح 
ولم يبرا الزوج منه إلا أن يبادر الأب إلى أخذه 
منها فيبراً الزوج حينئذ منه . 

وإذكناتت اله عناكلة رعسل على 
صريين . 

دهم : أن كون بالا مسر علنئ 
التكاح» فليس للآب قبض مهرها إلا بإذنهاء 


.555 


فإن قبضه بغير إذنها لم يبرأ الزوج منهء كما 
لوتققن لمادينا اق ثمنا : 

والضرب الثاني: أن تكون بكراً يجبرها 
أبوها على النكاح فالصحيح أنه لا يملك قبض 
مهرها إلا بإذنهاء فإن قبضه بغير إذن لم يبرأ 
الزوج منه» وجعل له بعض الشافعية قبض 
مهرها لأنه يملك إجبارها على التكاح 
ا 1 

وذهب الحنابلة إلى أن للأب والولي قبضصس 
مهر المحجور عليها لصغر أو سفه أو جنون 
لآنه يلي مالها فكان له قبضه كثمن مبيعها . 

ولا يقبض الأب صداق مكلفة رشيدة ولو 
بكرا إلا بإذنها لأنها المتصرفة في مالها فاعتبر 
إذنها في قبضه كثمن مبيعهاء فإن سلم زوج 
رشيدة الصداق للأب بغير إذنها لم يبرأ الزوج 
بتسليمه له فترجع هي على الزوج لأنه مفرط 
ويرجع هو على الأب بماغرمه'' . 


ضمان المهر: 

4 صرح الحنفية بأنه يصح ضمان الولي 
مهر الزوجة سواء كان ولي الزوج أو الزوجة. 
ضغيرين كانا أو كبيرين »> أما ضهان ولى الكبيز 
)١(‏ الحاوي الكبير للماوردي 10/١7‏ 171. 


(0) مطالب أولي النهى 1488/6 184., وكشاف القناع 
8 . 


اواك 


ا ا ا ا ا ا 0 


منهما فظاهر لأنه كالأجنبيء وأماولي 
الصغيرين فلأنه سفير ومعبر”'" . 

جاء في الفتاوى الهندية: زوج ابنته 
الصغيرة أو الكبيرة ‏ وهي بكر أو مجنونة ‏ 
رجلاً وضمن عنه مهرها صح ضمانه» ثم هي 
بالخيار: إن شاءت طالبت زوجها أو وليها إن 
كانت أهلاً لذلك» ويرجع الولي بعد الأداء 
على الزوج إن ضمن بأمره'" . 

ويشترط الحنفية لصحة هذا الضمان 
شرطين : 

الأول: أن يكون الضمان في حال صحة 
الضامن» فلو كفل في مرض موته والمكفول 
عنه أو المكفول له وارثه لم يصح الضمان لأنه 
تبرع لوارثه في مرض موته”"" . 

قال في الفتاوى الهندية: إذااحصل 
الضمان في مرض الموت فهو باطل» لأنه 
قصد بهذا الضمان إيصال النفع إلى الوارث» 
والمريض محجور عن ذلك فلا يصح”*' . 

الثاني : قبول المرأة أو وليها أو فضولي في 
مجلس الضمان”**, إذلا تصح الكفالة 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/7 785. 
(؟) الفتاوى الهندية .7757/١‏ 
(*) حاشية ابن عابدين 7"857/7. 


(؟) الفتاوى الهندية .”757/١‏ 
(6) حاشية ابن عايدين اماه 


حش ا 000 


عوط ها "(بالشى وا قران جه قول الطالتب 
أو اذائية الو فقيو لا فى علس العقر3” . 


منع الزوجة نفسها حتى تقبض مهرها : 
5" اتفق الفقهاء على أن للمرأة منع نفسها 
حتى تقبض مهرها”"'. لأن المهر عوض عن 
بضعهاء كالثمن عوض عن المبيع» وللبائع 
حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن فكان للمرأة 
حق حبس نفسها لاستيفاء المهر”” . 

هذا إذا كان المهر حالاً ولم يحصل وطء 
ولاتمكين””؟'. 


5 فإن تطوعت المرأة بتسليم نفسها قبل 
قبض المهر» ثم أرادت بعد التسليم أن تمتنع 
عليه لق ضِِ المهر فقند اختلف الفقهاء فى 
المسألة: 

فيرى أبو حنيفة وأبو عبد الله بن حامد من 
الحنابلة أنه لو دخل الزوج بزوجته برضاها 
وهي مكلفة فلها أن تمنع نفسها حتى تأخذ 
المهر. لأن المهر مقابل بجميع ما يستوفى من 


200 حاشية ابن عابدين 5/ 5759 . 


(0) القوانين الفقهية ص 275١5‏ والمغني 5/ /الالا. وكشاف 
القناع ه/17., وروضة الطالبين / 25560 وتحفة 
الفقهاء ؟١/ .١5417‏ 

(9) بدائع الصنائع 1 

(5:) تحفة الفقهاء ”/ 1547 والشرح الصغير ”/ 5 "5 . 


دملاات 


ما ذهب إليه المالكية» كما نقله المواق عن ابن بشير 
من أنه يجب في بيت المال. فإن تعذر فعلى عموم 
المسلمين, والأسير كأحدهم. فإن ضيع الإمام 
والمسلمون ذلك وجب على الأسير من ماله وهو 
ما رواه ابن رشد أيضا. 


وفي المهذب أنه وجه عند الشافعية . () 
والوجه الثاني عند الشافعية : أن بذل المال لفك 
أسرى المسلمين ‏ إن خيف تعذيبهم - كز عند 
الضرورة. ويكون في مالهم. ويندب عند العجز 
افتداء الغير له. فمن قال لكافر: أطلق هذا 
الأسير. وعل كذ1فأطلقه لزمه. ولا يرجع على 
الأسير مالم يأذن له في فدائه. 9 
"١‏ وأسرالمسلم الحرلا يزيل حريته. فمن اشتراه 
من العدولا يملكه. وإن اشتراه مسلم بغير أمره 
فهومتطوع فيم| أدى من فدائه. وإن اشتراه بأمره 
فإنه يرجع عليه بالثمن الذي اشتراه به والقياس 
لا يرجع عليه إلا أن يشترط ذلك نصا. ”© 
ويرى المالكية كما يروي المواق ‏ أن للمشتري 
أن يرجع عليه شاء أوأبى , لأنه فداء. فإن لم يكن 
. لهوشيء اتبع به في ذمته. ولوكان له مال وعليه 
دين» فالذي فداه واششتراه من العدو أحق به من 
غرمائه . أما إن كان يقصد الصدقة.ء أوكان الفداء 
من بيت المال فلا يرجع عليه. وكذا إن كان الأسير 


حت عليه. (كتاب الخراج لأبي يوسنفب ص ١45‏ نشر المكتبة السلفية 
اه), 

.701/ الخراج ص 2155 وحاشية الدسوقي والشرح الكبير ؟/‎ )١( 
70/7 والتاج والإكليل */ 40 *, والمهذب‎ 

0) المهذب 710/9 

(") شرح السير الكبير */ .1١7*#‏ وحاشية الجمل ١957/8‏ 


يرجو الخلاص بالهروب أو الترك .297 


7" ولو خلى الكفار الأسير. واستحلفوه على أن 
يبعث إليهم بفدائه أويعود إليهم . فإن كان هذا 
نتيجة إكراه لم يلزمه الوفاء, وإن لم يكره عليه وقدر 
على الفداء لزمسه. وهبذاقال عطاء والحسن 
والزهري والنخعي والثوري والأوزاعي . لوجوب 
الوفاء. ولأن فيه مصلحة الأسارى. وفي الغدر 
مفسلة في حقهم . وقال الشافعي : لا يلزمه. لأنه 


وأما إن عجز عن الفداء. فإن كانت امرأة فإنه 
لايحل ها الرجوع إليهم. لقوله تعالى (قلا 
ترجعوهن إلى الكفارم 9) ولأن ف رجوعها تسليطا 
هم على وطثها حواما. 


وإن كان رجلاء ففي رواية عند الحنابلة لا 
يرجع. وهوقول الحسن والنخعي والشوري 
والشافعي . وفي الرواية الثانية عندهم يلزمه. وهو 
قول عثمان والزهري والأوزاعي , لأن النبي كل 
حين صالح قريشا على رد من جاء منهم مسلما 
أمضى الله ذلك في الرجال. ونسخه في 
النساء . 9) 


ج- التترس بأسارى المسلمين : 
الترّس بضم التاء : ما يتوقى به في الحرب» 


>” وحاشية الدسوقي‎ "84/٠ التاج والإكليل‎ )١( 
45ه‎ 2548/٠١ المغني‎ )”( 


15١6 - 


منافع البضع في جميع الوطات التي توجد في 
هذا الملك». لا بالمستوفى بالوطأة الأولى 
خاصة. لأنه لا يجوز إخلاء شيء من منافع 
البضع عن بدل يقابله احتراما للبضع وإبانة 
ل ل ا 
ما يقابله بدل» فكان لها ذلك بالوطء في المرة 
الأولن :د كان ليا أن تنه غرة الأول عجن 
تأخذ مهرها فكذا عن الثاني والثالث”'" . 


جاء في الفتاوى الهندية: في كل موضع 
دخل بها أو صحت الخلوة وتأكد كل المهر 
لو أرادت أن تمنع نفسها لاستيفاء المعجل 
كان لهاذلك عندأبي حنيفة خلافا 
للشاه ب 77 


وذهب المالكية في المعتمد والحنابلة وأبو 
يوسف ومحمد إلى أن المرأة ليس لها منع نفسها 
لقبض المهر الحال بعد أن سلمت نفسها ومكنته 
من الوطء قبل قبضه لأن التسليم استقر به 
العوض برضا المسلّمء فلم يكن لها أن تمتنع 
منه بعد ذلك» كمالو سلم البائع المبيع”" . 


2/8/5 بدائع الصنائع 011/1 - 49» والمغني‎ )١( 
. ١547/١ وانظر تحفة الفقهاء‎ 

(9) الفتاوى الهندية 311٠/7/1١‏ ". 

(6) الشرح الصغير 4754/7» والمغني 8/5 "*الاء وتحفة 
الفقهاء ”57/7 5. والفتاوى الهندية »7”1١!/١‏ وكشاف 
القناع ه/ 21517 1514. 


وهذا هو مذهب الشافعية وابن عرفة من 
المالكية إذا كان الزوج وطئها بعد التسليم» أما 
الحكم كما قبل التمكين”' . 


7 أما إذا كان المهر مؤجلاً إلى أجل معلوم 
فيرى جمهور الفقهاء أن عليها تسليم نفسها 
وليس لها الامتناع لقبض المهر ولو حل الأجل 
قبل الدخول» لأنها قد رضيت بتأخير حقها 
وتعجيل حقه» فصار كالبيع بالثمن المؤجل 
يميدابي اجات ساص الصيع ابل تجضن 
لشفي م 

وقالأبويوسف: لهاأن تمنع نفسها 
بالمؤجل». لأن حق الاستمتاع بها بمقابلة 
تسليم المهرء فمتى طلب الزوج تأجيل المهر 


فقد رضي بتأخير حقه في الاستمتاع”" . 


الولو دفي لمر دا رسف 
مؤجلا معلوماء فيرى الحنفية بالاتفاق أنه 
ليس لها أن تمنع نفسهاء أما عند أبي حنيفة 


2759 وروضة الطالبين /ا/‎ 2١57/١7 الحاوي الكبير‎ )١( 
. 47 5 والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ؟/‎ 

زفة تحفةالفقهاء ١475/5‏ » والحاوي للماوردي 
154-55» والمغني ”/ /”الا» وكشاف القناع 
5 . 

(”*) تحفة الفقهاء ؟547/5١.‏ 


تا 7 ا 


ومحمد فلأنالزوج مارضي بإسقاط 
حقه» وأما عند أبي يوسف فلأنه لما عجل 
الاستمتاء”'" . 

وقال المالكية: إن نكح بنقد وأجل» فإن 
دفع النقد كان له البناء» وإن لم يجد تلوم له 
الإمام وضرب له أجلاً بعد أجل» فإن لم يقدر 
00000 

وصرح الشافعية بأنه إذا كان بعض صداقها 
حالاً وبعضه مؤجلدٌ فيصح إذا كان قدر الحالٌ 
نه معو با واحن الموج علوي ونيا أن 
تمتنع من تسليم نفسها لقبض الحال» وليس 
لها أن تمتنع من تسليم نفسها لقبض المؤجل» 
فيكون حكم الحال منه كحكمه لو كان جميعه 
حالًء وحكم المؤجل منه كحكمه لو كان 
جميعه مؤجلاً» فلو تراخى التسليم حتى حل 
المؤجل كان لها منع نفسها على قبض المعجل 
قوق ما خل من المؤ سا 07 


ووو تقول الجحعابلة )قل قال اين قذاية :+" 


وإن كان بعضه حالاً وبعضه مؤجلاٌ فلها منع 
نفسها قبل قبض العاجل دون الاجل”*' . 


(1) المرجع نفسه. 

(؟) عقد الجواهر الثمينة 45/5 . 
(") الحاوي للماوردي 1554/١7‏ . 
(5) المغني 788197/5. 


ا ا 000 


مايتأكد بهالمهر: 
4 _الأصل أن الزوجة تملك الصداق 
شكرذ لعفن جالا كان اكه ؟ لأن عفن 
النكاح عقد يملك الزوج به العدرض» فتملك 
الزوجة به المعوض كاملا كالبيع"2» ولكن 
هذا الملك عرضة للسقوط كلا أو بعضا مادام 
لم يوجد ما يؤكد المهر ويقرره. 

وقد اتفق الفقهاء على اعتبار بعض الأمور 
مؤكدة للمهرء واختلفوا في بعضها الاخرء 
وفيما يلي مؤكدات المهر مع بيان موقف 
المذاهب المختلفة منها: 


أالوطء (الدخول) : 

اتفق الفقهاء على أن المهر يتأكد بوطء 
الزوج زوجته*"'» وإن كان الوطء حراماً 
لوقوعه في الحيض أو الإحرام» لأن وطء 
الشبهة يوجب المهر ابتداءً فذا أولى بالتقرير 
ونساقر بوطلا اجو 7 


وقال الرحيباني: ويتجه احتمال أن المعتبر 


ء١40 كشاف القناع ه/٠١15١»ء وتحفةالفقهاء؟/‎ )١( 


والأشباه والنظائر للسيوطي ص 774. 
(؟) تحفة الفقهاء ؟/ »١5١٠‏ وبدائع الصنائع 259١/7‏ وعقد ‏ 
الجواهر الثمينة 91/7» والشرح الصغير ؟//ا"؟ » 
وروضة الطالبين 7/ *717, كشاف القناع ه/ ,١6١‏ 
ومطالب أولي النهى ه/ 7١8‏ . 
(*) روضة الطالبين /ا/ 757 . 


ب "ااا 


وقوع الوطء من ابن عشر فأكثر» إذ من كان 
سنه دونها فوجود الوطء منه كعدمه» وكذا 
لا بد من حصول الوطء في بنت تسع فأكثر 
لأنها قبل ذلك لم تتأهل لوطء الرجل عادة ولا 
هي محل للشهوة غالبا”"2. وللتفصيل (ر: 
و 


ب الموت: 0 

“١‏ اتفق الفقهاء على أن أحد الزوجين إذا 
مات حتف أنفه قبل الدخول في نكاح فيه 
تونمية قهز أنه تا كل: الحسم راع كانع 
المتزافضينة أن انتقع لأ المهيدى كنان واحيا 
بالعقد» والعقد لم ينفسخ بالموت» بل انتهى 
نهايته» لأنه عقد للعمرء فتنتهي نهايته عند 
انتهاء العمر» وإذا انتهى يتأكد فيما مضسى 
ويتقرر بمنزلة الصوم يتقرر بمجيء الليل 
فيتقرر الواجب؛. ولأن كل المهر لما وجب 
بنفس العقد فصار ديئاً عليه والموت لم 
يعرف مسقطاً للدين في أصول الشرع ‏ فلا 
يسقط شيء منه بالموت كسائر الوق 7 
وإذا تأكد المهر لم يسقط منه شيء”" . 


)01 مطالب أولي النهى ه/ 7١5‏ . 

(؟) بدائع الصنائع 554/”7. والفتاوى الهندية١/2”05‏ 
والشرح الصغير 48/7 » وعقد الجواهر الثمينة 91//١‏ 
وروضة الطالبين7/ 757, وكشاف القناع 0/ ١6١‏ . 

إفرف الفتاوى الهندية »7”05/1١‏ وكشاف القناع ©/ ١16١‏ . 


#لاشوف ةلات الحيحعكيقيا كند عي اعفد 
والعفانلة إذا عل احم لوجي دزا 
كان قتله أجنبي أو قتل أحدهما صاحبه 
أو قتل الزوج نفسه. لأن النكاح قد 
بلغ غايتهفقام ذلك مقام استيفاء 
ا 0ه 


وإذا قتلت المرأة نفسها فإن كانت حرة لا 
الكل عند الحنفية والحنابلة29' . 


وصرح المالكية بأن الموت بحكم 
الشرع كالموت المتيقن في تأكيد المهرء 
وذلك كالمفقود فى بلاد المسلمين فإنه 

5 8 إفية 

بعد مضي مذدة التعمير يحكم الحكام 
بموته. 

ويتأكد المهر عندهم في حالة ما إذا قتلت 
الزوجة نفسها كرها في زوجهاء أو قتل السيد 
زوجهاء وقالوا: يبقى النظر في قتل المرأة 
زوجها هل تعامل بنقيض مقصودها ولا يتكمل 
صداقها أو يتكمل؟ 

واستظهر العدوي في حاشيته أنه لا يتكمل 


00 بدائع الصنائع ”/ 7414, كشاف القناع ه/ نمم 


رفم الفتاوى الهندية 7/1١‏ 05*, وكشاف القناع ه/ ٠١8‏ . 
(9) التعمير : أي المدة التى يعمّر إليها أمثاله . 


لاا 


00000 0 0 ا 1 ا 0 ا 1 ا اا ااا اا ا ااا اا اا اااي ااا ااا ااا 0ك 


لها لاتهامهاء للا يكون ذريعة لقتل النساء 


000 
رواجهن 2 . 
واستثنى الشافعية من أصل استقرار المهر 


0006 0 
سوك اعد الروحي نان 7 


قال النووي في معرض تفصيله للمسألة : 
داك المتكريةة منت لاخر لا سقط فنا 
من المهرء حرة كانت أو أمة» سواء هلكت 
بموت أو قتل . 

فأما إذا هلكت قبل الدخول فإن قتل السيد 
أمته المزوجة» فالنص فى «المختصر»: أن 
لا مهرء ونص في «الأم» في الحرة إذا قتلت 
نفسها: لا يسقط شيء من المهر . 

ثم الحرة إذا ماتت أو قتلها الزوج أو أجنبي 
لم يسقط مهرها قطعاء وكذا لو قتلت نفسها 
على الوتسسي "روا للتفصي] رو مرك 


ج_الخلوة: 

“ا ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الخلوة 
الضحيحة من المغاني النتي يتأكديها 
المهر». حتى لو خلا رجل بامرأته خلوة 
)١(‏ الشرح الصغير ”478/7 . وحاشية الدسوقي 701/7. 
زفة مغني المحتاج 7/ 776 وروضة الطالبين ا/ 757 . 


(0) روضة الطالبين /ا/ 719. 
(4) الفتاوى الهندية /١‏ 270 ومطالب أولي النهى 8/ /ا١7.‏ 


ل 0 000 


وأما المالكية فالخلوة بمجردها لا تقرر 
المهر عندهم إلا أن يطول المقام فيتقرر 
الكمال على أحد القولين عندهم» لأن الجهاز 
قد تغير واللذة قد حصلت ودامت. 

ثم اختلف قائلو هذا القول فى ضبط مدة 
الطول فقيل: سنة» وقيل: ما يعد طولا في 
القاقة 7 

قال ابن شاس: ثم حيث قلنا إن الخلوة 
بمجردها لا تقرر» فإنها تؤثر في جعل القول 
قولها في بعض الصور إذا تنازعا في الوطء 
لأجل التقرير» كما إذا خلا بها خلوة البناء» 
فالمذهب أن القول قولهاء وقيل: إن كانت 
را نفلك إلبها لقي" بو سك كار لقا 
«(خلوة الاهتداء») ولو بامرأتين أو باتفاق 
الزوجين عليها”*' . 

وأما في خلوة الزيارة فالقول قول الزائر 
منهما جريا على مقتضى العادة”* . 


00 بدائع الصنائع 791١/7‏ . 


(؟) عقد الجواهر الثمينة ؟//91 -94. 
(*) عقد الجواهر الثمينة 948/5 . 


(1) الشرح الصغير 44/7 . 
(5) عقد الجواهر الثمينة 944/19 . 


5/اس 


ووفم م ووو و ووو و رو ووو رو مم ومن مم مم مرو نزوو رهم مو ودر مر موود ممم مله ملام له 


كال الووديمى #وإن زا اعندهينا الدخر 
وتنازعا في الوطء صنق الزاكز مدهما يمين : 
فإن زارته صدقت أنه وطئها ولا عبرة بإنكاره. 
وإن زارها صدق في نفيه ولا عبرة بدعواها 
الوطءء لأن له جرأة عليها في بيته دون بيتهاء 
فليس المراد أن الزائر يصدق مطلقاً في النفي 
والإثبات» فإن كان معاً زائرين صدق في 
0 

ويرى الشافعية على الجديد أن الخلوة لا 
تقرر المهر ولا تؤثر فيه» وعلى هذا لو اتفقا 
على الخلوة وادعت الأصابة لم يترجح 
جانبهاء بل القول قوله بيمينه'"" . 

وللتفصيل في شروط الخلوة التي يترتب 
عليها أثرها في تقرير المهر (ر: خلوة ف ١5‏ 
ومابعدها). 


د_مقدمات الجماع : 

4" صرح المالكية والشافعية بأن القبلة 
والمباشرة والتجردوالوطء دون الفرج 
وزاد الشافعية ولا باستدخال 5 : 

وقال الحنابلة : إن استمتع بامرأته بمباشرة 


. 489/1 الشرح الصغير‎ )١( 


(0) مغني المحتاج *”/ 776 . 
إفية مواهب الجليل */ ,5٠”‏ ومغني المحتاج */ 778 . 


فيما دون الفرج من غير خلوة كالقبلة ونحوها 
فالمنصوص عن أحمد أنه يكمل به الصداق 
فإنه قال: إذا أخذها فمسها وقبض عليها من 
غير أن يخلو بها لها الصداق كاملاً إذا نال منها 
فقا ااهل لحر وقال فى رواية مهنا: إذا 
تزوج امرأة ونظر إليها وهي عريانة تغتسل 
أوجب عليه المهرء ورواه عن إبراهيم: إذا 
اطلع منها على ما يحرم على غيره فعليه 
المهر» لآنه نوع استمتاع فهو كالقبلة . 


قال القاضي: يحتمل أن هذا ينبني على 
لقوق اغوي الماع الكو ور الا 
فيكون في تكميل الصداق به وجهان: 
أحدهما: يكمل به الصداق لماروي عن 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال 
رسول الله يَكِْةِ : «من كشف خمار امرأة ونظر 
إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل 
بها)”'"» ولأنه مسيس فيدخل فى قوله تعالى : 
اين قََلٍ آن كَمَسُوهُنَ 2"04. ولأنه استمتاع 
بامرأته فكمل به الصداق كالوطء . 


والوجه الآخر: لا يكمل به الصداق وهو 


.2.0. حديث: (من كشف خمار.‎ )١( 
أخرجه الدارقطني (9/ 70377 ط دار المحاسن القاهرة)»‎ 
: والبيهقي في السنن الكبرى (/ا/ 755)» وقال البيهقي‎ 
. هذا منقطع . وبعض رواته غير محتج به‎ 

(0) سورة البقرة/ /ا77 . 


هللاا - 


قول أكثر الفقهاء لأن قوله تعالى : « كََشُومٌ» 
كما أونك به في الظاهر الجماع. ومقتضى 
قوله : 8 وَإِن طَلَقْمُوهُنٌَ من قبلٍ أن تَمَسُوهنَ4 أن 
لا يكمل الصداق لغير من وطئهاء ولا تجب 
عليها العدة. ترك عمومهفيمن خلا بها 
للاجماع الوارد عن الصحابة» فيبقى فيما عداه 
على مقتضى العموم”'" . 


ه ‏ إزالة البكارة بغير آلة الجماع : 
صرح الحنفية بأنه لو أزال الزوج بكارة 
زوجته بحجر ونحوه فإن لها كمال المهر 
بخلاف ما لو أزالها بدفعة فإنه يجب نصف 
المسمن مان الرويء علق اسن كسان 
صداق مثلها. 

واستظهر ابن عابدين دخول صورة إزالة 
البكارة بغير آلة الجماع في الخلوة باعتبار أن 
العادة جرت على أن إزالة البكارة بحجر 
ونحوه كإصبع إنما تكون في الخلوة فلذا 
أوجب كل المهر بخلاف إزالتها بدفعة فإن 
المراد حصولها في غير خلوة”" . 

وقال المالكية: من دفع امرأة فسقطت 
عذرتها فعليه ما نقصها بذلك من صداقها عند 
الأزواج» وعليه الأدب. وكذالو أزالها 


. 7717/5 المغني لابن قدامة‎ )١( 
. "375 حاشية ابن عابدين ؟/‎ ١ 


ضح ل 0 001 


يإصبعه والأدب هنا أشد» وسواء فعل ذ : 
رجل أو غلام أو امرأة . 


هذا في غير الزوج» وأما الزوج فحكمه في 
الذفعة مثل غيره عليه ما نقصها عند غيرة وإن 
فارقها ولم يمسكها. 

وإن فعل بها ذلك بإصبعه فاختلف: هل 
كنيو عليه ذانلك ‏ العييان أل يه ل 
بذلك الصداق» وإنما يجب عليه ما شانها عند 
غيره من الأزواج إن طلقها ولم يمسكها؟ 
قولان» وقال في التوضيح : إن أصابها بإصبعه 
وطلقها فإن كانت ثيبا فلا شيء لهاء وإن كانت 
بكرا وافتضها به فقيل: يلزمه كل المهرء 
وقيل: يلزمه ما شانها مع نصفهء وقيل: إن 
رئي أنها لا تتزوج بعد ذلك إلا بمهر ثيب 
فكالأول وإلا فكالثاني. ومال أصبغ إلى الثاني 
واستحسنه اللخميء» قال في النوادر: ولا 
أدب عليه. ولو فعل ذلك غير زوجها فعليه 
الأدب وما شانهاء وقال في التوضيح: وإذا 
كان الزوج غير بالغ فلا يتكمل بوطئه 
الضداق”. 

ويرى الشافعية أن المهر لا يستقر بإزالة 
النكارة يكيو ال الجماع”" . 


. 518 /* مغني المحتاج‎ (١ 


دذكلاات 


و وجوب العدة على الزوجة من النكاح : 
اعا مر هف العف وجوي العدة عليها 
منه مؤكدا من مؤكدات المهر. حيث قالوا: لو 
طلق الزوج زوجته طلاقا بائنا بعد الدخول ثم 
تزوجها في العدة وجب كمال المهر الثاني 
بذوة لخر فو لوعن لذن روت اده 
عليه قوق لحار , 


وجوب نصف المهر المسمى : 
1 اتفق الفقهاء على أن من طلق زوجته قبل 
الدخول بها وقد سمى لها مهراً يجب عليه 
نصف المهر المسمى لقوله تعالى: # وَإِن 
لش بن مل أن كوفع كد ضد شر م 
رِيصَةٌ يِصِفُ مَا وض 74"'. وهو نص صريح 
في الباب فيجب العمل به" " . 

وللفقهاء بعد هذا الاتفاق تفصيل فى 
أحكام تنصيف المهر : ْ 


أ مواضع تنصف المهر : 
5“ قال الحنفية: ما يسقط به نصف المهر 
نوعان: 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟770/7. 

(6) سورة البقرة/ /711 . 

(*) الهداية وشروحها 5787/7 ط الأميرية» وتحفة الفقهاء 
؟/ ١5١‏ » وعقد الجواهر الثمينة7//ا١١»‏ وروضة 
الطالبين 1/ 589» والمغني 599/5. 


نوع يسقط به نصف المهر صورة ومعنى» 
ونوع يسقط به نصف المهر معنى والكل 
و 

أما النوع الأول: فهو الطلاق قبل الدخول 
في نكاح فيه تسمية المهرء والمهر دين لم 
للقي يل 

وأما النوع الثاني : وهو ما يسقط به نصف 
المهر معنى والكل صورة فهو كل طلاق تجب 
فيه الوين 1 

وتجب المتعة عند الحنفية في الطلاق قبل 
الدخول في نكاح لا تسمية فيه ولا فرض 
سم أ كان لمم كه انيد “لبر كذ 
في الفرقة بالإيلاء واللعان والجب والعنةء 
فكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول 
فى كاد لا اسوية واتوجا الس لان 
توجب نصف المسمى في نكاح فيه تسمية» 
والمتعة عوض عنه كردة الزوج وإبائه 
الإسلام”؟ . 

وصرح المالكية بأن اختيار الزوج لإيقاع 
الطلاق قبل المسيس يوجب تشطير المهر 
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زم بدائع الصنائع ؟/ 7507. 
إفرة بدائع الصنائع ؟/ .7١5‏ 
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ا ا ا ا 0 


أو بفرض صحيح بعد العقد في المفوضة» 
ويستوي فيه عدد الموقع من الطلاق”'': وأما 
إذا أرادت الزوجة رد زوجها بعيب به قبل البناء 
فطلق عليه لامتتناعه منه» أو فسخ الزوج 
التكاح لعيب بها قبل البناء فإنه لا شيء لها 
عق انوا 

قال ابن شاس: وإنما يسقط جميع المهر 
قبل المسيس بالفسخ أو باختياره ردها لعيبهاء 
وفى اختيارها لرده بعيبه خلاف؛ لأنه غارّء 
ولا خنوات لها واي 1 

وقال الشافعية: يتشطر الصداق بالطلاق 
والخلع قبل الدخولء» وفيما إذا طلقت نفسها 
بتفويضه إليهاء أو علق طلاقها بدخول الدار 
فدخلت» أو طلقها بعد مدة الإيلاء بطلبهاء 
وبكل فرقة تحصل لا بسبب من المرأة» بأن 
أسلم» أو ارتد» أو أرضعت أم الزوجة الزوج 
وهو صغيرء أو أم الزوج أو ابنته الزوجة 
الصغيرة» أو وطئها أبوه أو ابنه بشبهة وهي 
تظنه زوجهاء أو قذفها ولاعن. 

فأما إذا كان الفراق منها أو بسبب منها بأن 
أسلفية: أى ارقت أى نشت النكاح بعتق 
أو عيب» أو أرضعت زوجة أخرى له صغيرة» 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة .1١1//7‏ 


(؟) حاشية الدسوقى ؟/0٠".‏ 
(5) عقد الجواهر الثمينة ١19//5‏ . 


أو فسخ النكاح بعيبها فيسقط جميع المهرء 
وشراؤها زوجها يسقط الجميع على الأصحء 
وشراؤه زوجته يشطر على الأصح”'' . 

ويرى الحنابلة أن المهر يتنصف بشراء 
الزوجة زوجهاء وفرقة من قبله كطلاقه وخلعه 
ولو بسوالها ‏ وإسلامه ما عدا مختارات 
من أسلم» وردته وشرائه إياها ولو من مستحق 
مهر أو من قبل أجنبي - كرضاع ونحوه ‏ 


قبل دخهول7. 
ب- كيفية تنصف المهر : 


4 قال الحنفية: إن الطلاق قبل الدخول 
في نكاح فيه تسمية قد يسقط به عن الزوج 
نصف المهر» وقد يعود به إليه النصف» وقد 
يون لدية مكل الهنف صسورة ومعتي: 
أو معنى لا صورة. 

وبيان هذه الجملة : أن المهر المسمى إما 
أن يكون ديناً» وإما أن يكون عيئاً» وكل ذلك 
لايخلوإما أن يكون مقبوضاء وإما أن يكوة 
غير مقبوض . 

فإن كان ديناً فلم يقبضه حتى طلقها قبل 
الدخول بها سقط نصف المسمى بالطلاق 


لق روضة الطالبين /1/ 789؟. 


-ا١ا17/8‎ 


وبقي النصف». وهذا طريق عامة مشايخ 
الحنفية . 

وقال بعضهم: إن الطلاق قبل الدخول 
يسقط جميع المسمى وإنما يجب نصف اخر 
ابتداءً على طريقة المتعة لا بالعقد» إلا أن هذه 
المتعة مقدرة بنصف المسمى» والمتعة في 
الطلاق قبل الدخول في نكاح لا تسمية فيه غير 
مقدرة بنصف مهر المثل . 

وإلى هذا الطريق ذهب الكرخي والرازي»؛ 
وكذا روي عن إبراهيم النخعي أنه قال في 
الذي طلق قبل الدخول وقد سمى لها: أن لها 
تضق المنيو ين للك معي . 

وهذا إذا كان المهر ديناً فقبضته أولم 
تقبضه حتى ورد الطلاق قبل الدخول . 

فأما إذا كان المهر عيئا بأن كان معيئاً مشارا 
إليه مما يحتمل التعيين كالعبد والجارية وسائر 
الأعيان فلا يخلو : إما إن كان بحاله لم يزد ولم 
ينقص» وإما أن زاد أو نقص . 

فإن كان بحاله لم يزد ولم ينقص : فإن كان 
غير مقبوض فطلقها قبل الدخول بها عاد 
الملك في النصف إليه بنفس الطلاق ولا 
يحتاج للعود إليه إلى الفسخ والتسليم منهاء 
حتى لو كان المهر أمة فأعتقها الزوج قبل 


.7917-195/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


الفسخ والتسليم ينفذ إعتاقه في نصفها بلا 
خلاف . 

وذ كا نمقنوفا لا بده الماك ف السفن 
إليه بنفس الطلاق ولا ينفسخ ملكها في 
النصف حتى يفسخه الحاكم أو تسلمه 
ال 

هذا إذا كان المهر لم يزد ولم ينقص . 

فأما إذا زاد فالزيادة لا تخلو: إما أن كانت 
ألفاً ثم زادها بعد العقد مائة ثم طلقها قبل 
الدخول بهاء فلها نصف الألف وبطلت الزيادة 
وله كسا ا 

وإن كانت الزيادةفى المهر فالمهر لا 
يخلو: إما أن يكون في يد الزوج وإما أن يكون 
فى يد المرأة . 

فإن كان في يد الزوج فالزيادة لا تخلو إما 
إن كانت متصلة بالأصل» وإماإن كانت 
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(؟) بدائع الصنائع 794//7. 


لاا تت 


والمتصلة لا تخلو من أن تكون متولدة من 
الأصل كالسمسن والكبر والجمال والبصر 
والسمع والنطق وانجلاء بياض العين وزوال 
الخرس والصمم» والشجر إذا أثمر؛ والأرض 
إذا زرعت» أو غير متولدة منه كالثوب إذا 
صبغ» والأرض إذا بنى فيها بناء»ء وكذا 
المنفصلة لا تخلو: إما أن كانت متولدة من 
الأصل كالولد والوبر والصوف إذاجزء 
والشعر إذا أزيل» والثمر إذا جدء والزرع إذا 
حصدء أو كانت في حكم المتولدمنه 
كالأرش والعقر. 


وإما أن كانت غير متولدة منه» ولا فى 
حكم المتولد كالهبة والكسب. 


فإن كانت الزيادة متولدة من الأصل أو في 
حكم المتولد فهي مهرء سواء كانت متصلة 
بالأصل أو منفصلة عنه؛ حتى لو طلقها قبل 
الدخول بها يتنصف الأصل والزيادة جميعاً 
بالاجماع» لأن الزيادة تابعة للأصل لكونها 
نماء الأصلء والأرش بدل جزء هو مهر 
فليقوم مقامه» والعقر بدل ما هو في حكم 
التعاع فكان بيد له المعرلد فز المهر + أفإذا 
حدثت قبل القبض - وللقبض شبه بالعقد # 
فكان وجودها عند القبض كوجودها عند 
العقد. فكانت محلا للفسخ . 


وإن كانت غير متولدة من الأصل: فإن 
كانت متصلة بالأصل فإنها تمنع التنصيف» 
وعليها نصف قيمة الأصل لأن هذه الزيادة 
ليست بمهر ‏ لا مقصوداً ولا تبعاً ‏ لأنها لم 
تتولد من المهر فلا تكون مهرا فلا تتنصف» 
ولايمكن تنصيف الأصل بدون تنصيف 
الزيادة» فامتنع التنصيف» فيجب عليها نصف 
قيمة الأصل يوم الزيادة» لأنها بالزيادة صارت 
قابضة للأصل فتعتبر قيمته يوم حكم بالقبض . 

وإذ كانت الزيادة منفصلة عن الأصل 
فالزيادة ليست بمهرء وهي كلها للمرأة في 
قو ل أبي حنيفة ولاتتنصف ويتنتصف 
الأصل» وعند أبي يوسف ومحمد هي مهر 
لام 1 

وإن كانت الزيادة متصلة غير متولدة من 
الأصل فإنها تمنع التنصيف» وعليها نصف 
قيمة الأصل . 

وإن كانت منفصلة متولدة من الأصل فإنها 
تمنع التنصيف في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمدء وعليهارد نصف قيمة 
الأضل : 

وقال زفر: لا تمنع وينتصف الأصل مع 
الزيادة . 
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يقال: تترس بالترس إذا توقى به.”'2 ومن ذلك 
تترس المشركين بالأسرى من المسلمين والذميين في 
القتال. لأنهم يجعلونهم كالتراس. فيتقون بهم 
هجوم جيش المسلمين عليهم, لأن رمي المشركين 
- مع تترسهم بالمسلمين ‏ يؤدي إلى قتل المسلمين 
الذين نحرص على حياتهم وإنقاذهم من الأسر. 
وقد عني الفقهاء بهذه المسألة. وتناولوها من ناحية 
جواز الرمي مع التترس بالمسلمين أوالذميين. كما 
تساؤلوها من ناخيّة لزوم_الكفارة والدية ,.وإلبك 
اتجاهات المذاهب في هذا : 


أ- رمي الترس : 


4 من ناحية رمي الترس : يتفق الفقهاء على 
أنه إذا كان في ترك الرمي خطر محقق على جماعة 
المسلمين. فإنه يجوز الرمي برغم التترس. لأن في 
الرمي دفسع الضرر العام بالذب عن بيضة 
الإسلام. وقتل الأسير ضرر خاص . ويقصد عند 
الرمي الكفار لا الترس. لأنه إن تعذر التمييز فعلا 
فقد أمكن قصداء ونقل ابن عابدين عن 
السرخسي أن القول للرامي بيمينه في أنه قصد 
الكفار. وليس قول ولي المقتول الذي يدعي 
العو 


(1) حاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق */ 54 

)١(‏ فتح القدير والعناية 5417/4". والبدائع لا/ 2٠٠١‏ الكل 
وحاشية ابن عابدين #/ 577, وحاشية الدسوقي 1098/19 
والشسرح الصغير وبلغة السالك عليه /١‏ /1©*. ومنهج الطلاب 
وشرحه فتح الوهاب .175/١‏ وحاشية الجمل 4/8؟١.‏ 
والأحكام السلطانية للماوردي ص 45 الطبعة الأولى لمصطفى 
الحلبي. والأم 2.15/4 والمغنى 2605/٠١‏ والإنصاف 
طيل 


أماني حالة خوف وقوع الضرر على أكثر 
المسلمين فكذلك يجوز رميهم عند جمهور الفقهاء. 
لأنها حالة ضرورة أيضاء وتسقط حرمة الترس. 
ويقول الصاوي المالكي : ولوكان المسلمون 
المنترس بهم أكثر من المجاهدين. وفي وجه عند 
الشافعية لا يجوز. وعللوه بأن محرد الخوف لا يبيح 
الدم المعصوم. كا أنه لا يجوز عند المالكية إذا كان 
الخوف على بعض الغازين فقط ‏ ) 
5 وأما في حالة الحصار الذي لا خطر فيه على 
جماعة المسلمين, لكن لا يقدر على الحربيين إلا 
برمي الترس. فجمهور الفقهاء من المالكية. 
والشافعية. وجمهور الحنابلة. والحسن بن زياد من 
الحنفية على المنع. لآن الإقدام على قتل المسلم 
حرام. وترك قتل الكافر جائز. ألا يرى أن للإمام 
ألا يقعل الأسارى لمنفعة المسلمين. فكان مراعاة 
جانب المسلم أولى من هذا الوجه. ولأن مفسدة 
قتل المسلم فوق مصلحة قتل الكافر. 

وذهب حمهور الحنفية. والقاضي من الحنابلة 
إلى جواز رميهم . وعلل الحنفية ذلك بأن في الرمي 
دفع الضرر العام وأنه قلم| يخلوحصن عن مسلم , 
واعتير القاضي من الحنابلة أن ذلك من قبيل 
الضرورة. 29 
ب الكفارة والدية : 
5 - ومن ناحية الكفارة والدية عند إصابة أحد 
أسرى المسلمين نتيجة رمي الترس. فإن جمهور 
اللتفية على أن ما أصابوة مم لذ نجبفية ديه ولا 


)١(‏ السوجيز ”/ 0٠14ط1817‏ هء والشرح الصغير وبلغة السالك 
/١‏ 7 *ط مصطفى الحلبي . 
(؟) المراجع السابقة . 


-,؟ا١ا/لا[‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا الك 


وإن كانت منفصلة غير متولدة من الأصل 
فهي لها خاصة والأصل بينهما نصفان بإجماع 
الحفة29. 

أما حكم النقصان: فحدوث النقصان في 
المهر لا يخلو إما أن يكون في يد الزوج وإما 
أن يكون في يد المرأة . 

فإن كان النقصان في يد الزوج فلا يخلو من 
خمسة أوجه : إما أن يكون بفعل أجنبى» وإما 
أن يكرن:يافة منناوية ؛ بو زه أن«يكون يفعل 
الزوج» وإما أن يكون بفعل المهرء وإما أن 
يكون بفعل المرأة . 

وكل ذلك لا يخلو : إما أن يكون قبل قبض 
المهرأوبعده. والنقصان فاحش أو غير 
فاحش . 

فإن كان النقصان بفعل أجنبى وهو فاحش 
قبل القبض : فالمرأة بالخيار إن شاءت أخذت 
العبد الناقص واتبعت الجانى بالأرش» وإن 
بضمان النقصان وهو الأرش. 

وإ كان 7التقضان يانه سحاوية» فالمزاة 
بالخيار إن شاءت أخذته ناقصاً ولا شيء لها 


.5٠١ /” بدائع الصنائع‎ )١( 


غير ذلك» وإن شاءت تركته وأخذت قيمته يوم 
العقد. 

وإن كان النقصان بفعل الزوج» ذكر في 
ظاهر الرواية أن المرأة بالخيار إن شاءت 
اعتسننانه) واعنى ناركن اماف عزن 
شاءت أخذت قيمته يوم العقد. 


وروي عن أبي حنيفة : أن الزوج إذا جنى 
على السهودهى «الضيان ]إن شاءت اعذتهنافضا 
ولا شىء لها غير ذلك :وإن:شاءت أخذت 
فصق 

وإن كان النقصان بفعل المهر» بأن جنى 
المهر على نفسه ففيه روايتان: فى رواية: 
حكم هذا النقصان ما هو حكم النقصان بافة 
سماوية» وفى رواية : حكمه حكم جناية 
ا 
لروح 2 

وإن كان النقصان بفعل المرأة فقد صارت 
قابضة بالجناية فجعل كأن النقصان حصل فى 
يدهاء كالمشتري إذا جنى على المبيع في يد 
البائع أنه يصير قابضاً له كذا ههنا . 

هذا إذا كان النقصان فاحشا . 

فأما إذا كان النقصان يسيراً فلا خيار لها كما 


."01/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


ات 


0 


ثم إن كان هذا النقصان بآفة سماوية أو 
بفعل المرأة أو بفعل المهر فلا شىء لهاء وإن 
كان رعق لكسحبي بسح عق سنا دار كا 
[ذاكاف بتجل اروس 

هذا إذا حدث النقصان في يد الزوج”'" . 

كما إذاابكدكا فن: يد الدراة فيذا أيضا 
لايخاومن الأقساء الى وصيفناها: 

وإن حدث بفعل أجنبي وهو فاحش قبل 
الطلاق فالأرش لهاء فإن طلقها الزوج فله 
نصف القيمة يوم قبضت ولا سبيل له على 
العين» لأن الأرش بمنزلة الولد فيمنع 
التنصيف كالولد. 

وإن كانت جناية الأجنبي عليه بعد الطلاق 
فللزوجة نصف العبد وهو بالخيار في الأرش 
إن شاء أخذ نصفه من المرأة واعتبرت القيمة 
يوم القبض» وإن شاء اتبع الجاني وأخذ منه 
نصفة . 

وكذلك إن حدث بفعل الزوج فجنايته 
كجناية الأجنبى» لأنه جنى على ملك غيره 
وليه لاقي نسار لأسي والحكم في 
الأجنبي ما وصفنا. 

وإن حدث بأفة سماوية قبل الطلاق فالزوج 
بالخيار إن شاء أخذ نصفه ناقصا ولا شيء له 


.01/7 بدائع الصنائع‎ )١( 


غير ذلك» وإن شاء أخذ نصف القيمة يوم 
القبض» لأن حقه معها عند الفسخ كحقه معها 
عند العقد» ولو حدث نقصان فى يده بافة 
نيعاوية كان لها العيان بين أن“تاحذه نانضاً 
أو قيمته» فكذا حق الزوج معها عند الفسخ. 
وإن كان ذلك بعد الطلاق فللزوج أن يأخذ 
نصفه ونصف الأرش» وإن شاء أخذ قيمته يوم 


3 


لاف إن نولدت يقل لعزأ “فلوج 
بالخيار: إن شاء أخذ نصفه ولا شىء له من 
الأرقى و رواة تقاء القن تسن ل عر ا د 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

وقال زفر: للزوج أن يضمنها الأرش . 

إن كان ذلك تعد الطلذق : قعلييا فضت 
الأرش؟ لأن حق الفسخ قد استقر. وكذلك 
إن حدث بفعل المهرهء فالزوج بالخيار على 
الرواعين جميغا: إن شاه أخد اتصنه تفضا 
وإن شاء أخذ نصف القيمة؛ لأنّا إن جعلنا 
جناية المهر كالافة السماويةلم تكن 
مضمونة» وإن جعلناها كجناية المرأة لم تكن 
مضمونة أيضاء فلم تكن مضمونة أيضاً على 
الرواشين: 
هذا إذا كان النقصان فاحشا . 


فأما إن كان غير فاحش فإن كان بفعل 


- 1١8:5 


الأجنبي أو بفعل الزوج لا يتنصف لأن 
الأرش يمنع التنصيف» وإن كان بافة سماوية 
أو بفعلها أو بفعل المهر أخذ النصف ولا خيار 
2000 
لي 


4٠‏ وقال المالكية: يتشطر المهر في نكاح 
التسمية أو التفويض إذا فرض مهر المثل أو ما 
وتععيدق البفرو ا 

وقال ابن شاس : معنى التشطير أن يرجع 
الملك في شطر الصداق إلى الزوج بمجرد 
الطلاق أو يبقى عليه . 

ثم في معنى الصداق في التشطير كل ما 
نحله الزوج للمرأة أو لأبيها أو لوصيها 
الذي يتولى العقدء في العق دأو قبله 
االو ذهو للدوعة شاك عدت فين 
00 

وقال ابن جزي: ما حدث في الصداق من 
زيادة ونقصان قبل البناء فالزيادة لهما 
والنقصان عليهما وهما شريكان فى ذلك فإن 
سف حي عدي نا سايكا 
مار ينا ومايغاب عليه خسارته ممن 
هو في يده إن لم تقم بينة بهلاكه» فإن قامت به 
000( بدائع الصنائع ؟/ 7١7‏ . 


(؟) الشرح الصغير ؟/ 454 . 
(9) عقد الجواهر الثمينة ؟//1١١.‏ 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 0 0 ا 1 1 اك 


بينة » فاختلف: هل يضمنه من كان تحت يده 


أم لإ31ي؟ 
١‏ وأما كيفية التشطر عند الشافعية ففيها 
اوح 

الصحيح : أنه يعود إليه نصف الصداق 
بنفس الفراق . 

والثاني: أن الفراق يثبت له خيار الرجوع 
فى النصفء. فإن شاء يملكه وإلافيتركه 
كالشفة. 

والثالث : لا يرجع إليه إلا بقضاء القاضي . 

ولو طلق ثم قال: أسقطت خياري . وقلنا: 
الطلاق يثبت الخيار» فقد أشار الغزالي إلى 
اجتعالين: 

أحدهما: يسقط كخيارالبيعء 
وأرجحهما: لاء كما لو أسقط الواهب خيار 
الرجوع. ولم يجر هذا التردد فيما لو طلق 
على أن يسلم لها كل الصداق» ويجوزأن 
سوق نين الصو رمه ا 

ولو زاد المهر بعدالطلاق فللزوج كل 
الزيادة إذا عاد إليه كل الصداق» أو نصفها إذا 
عاد إليه النصف لحدوثها فى ملكه. سواء 
أكافت الزياذة متطيلة الامشصله. 


.؟7١5 القوانين الفقهية ص‎ )١( 
.؟59١ (؟) روضة الطالبين/ا/‎ 


- 1487- 


فإن نقص المهر بعد الفراق ولو بلا عدوان 
وكان بعد قبضه فلل زوج كل الأرش 
أو نصفه. 

فإنادعت حدوث النقص قبل الطلاق 
ضيدقك" بنفيتيا :إن قارف لامها ح كان 
طلق والمهر تالف فللزوج نصف بدله من 
كزاتى الحى اأواكيمة فى المتتوم 1 الى 
كان باقياً لأخذ نصفه» فإذا فات رجع بنصف 
بدله كما في الرد بالعيب” . 


وإن تعيب المهر في يدالزوجة قبل 
الفراق» فإن قنع الزوج بالنصف معيباً فلا 
أرش له؛ كما لو تعيب المبيع في يد البائع؛ 
وإما إذا لم يقنع الزوج به فإن كان متقوماً فله 
تلضف لمعه ليما وإن كان مثلياً فله مثل 
نصفهء لأنه لا يلزمه الرضا بالمعيب فله 
العدول إلى بدله . 


وإن تعيب المهر بآفة سماوية قبل قبضها له 
0 


والاعارم لسر اعبجدا نمو اعسن 
يضمن جنايته» وأدت الروجلة أركتهها 
أو عفنت عن أخذه فالأصح أن للزوج نصف 
الأرش مع نصف العين لأنه بدل الفائت 


000( مغني المحتاج "/ نوف 


والثاني: لا شىء له من الأرش كالزيادة 
المدة 0 3 

وصرح الشافعية بأن الزيادة المنفصلة التى 
حدثت بعد الإصداق كثمرة وأجرة تسلم 
للمرأة. سواء أحدثت في يده أم يدها لأنها 
حدئت في ملكهاء والطلاق إنما يقطع ملكها 
من حين وجوهده لا من أصله. ويختص 
الرجوع بنصف الأصل”" . 

وأما الزيادة المتصلة كالسمن وتعلم صنعة 
فلا يستقل الزوج بالرجوع إلى عين النصف بل 
حير الزوجة فإن أبت رجع إلى نصف القيمة 


بغير تلك الزيادة . 
وإن سمحت أجبر الزوج على القبول ولم 
يكن له طلب القيمة””" . 


وإذا تغيّر الصداق بالزيادة والنقص معاً إما 
بسبب واحد: بأن أصدقها شجرة فكبرت فقل 
ثمرها وزاد حطبهاء وإما بسببين: بأن أصدقها 
عبداً فتعلم القرآن واعور فيثبت لكل منهما 
الخيار؛ وللزوج أن لا يقبل العين لنقصها 
ويعدل إلى نصف القيمة» وللزوجة أن 
لا تبذلها لزيادتها وتدفع نصف القيمة . 


. 775 778/7 مغني المحتاج‎ )١( 


زفق مغني المحتاج 375/7 , وروضة الطالبين 7917/1 . 
(*) روضة الطالبين /ا/ 23797 ومغني المحتاج */5751 . 


-1١854 


فإناتفقاعلى ردالعين جازولاشيء 
لأحدهما على الآخر:. 

وليس الاعتبار بزيادة القيمة» بل كل ما 
حدث وفيه فائدة مقصودة فهو زيادة من ذلك 
ارس وز سيت الا 

وقال1ة ]ذا اتها الكيان للم ا سحب 
زيادة الصداق أو للزوج بنقصه أو لهما بهمالم 
يملك الزوج النصف قبل أن يختار من له 
الخيار الرجوع إن كان الخيار لأحدهماء وقبل 
أن يتوافقا إن كان الخيار لهما وإن قلنا الطلاق 
يقنظر الطنداق اليو : 

وهذا الاختيار ليس على الفور لكن إذا 
طلبه الزوج كلفت الزوجة اختيار أحدهماء 
ولا يعين الزوج في طلبه عيناً ولا قيمة» لأن 
التعيين يناقض تفويض الأمر إليها بل يطالبها 
بحقه عندهاء فإِن امتنعت من الاختيار لم 
تحبس ونزعت منها العين» فإن أصرت بيع 
منها بقدر الواجب. فإن تعذر: بيع الجميع 
وتعطى الزائد» وإن استوى نصف العين 
ونصف القيمة أعطى نصف العين . 

ومتى استحق الرجوع في العين استقل به. 
000 روضة الطالبين 7/ 5946» وانظر مغني المحتاج 


لم 
(؟) روضة الطالبين /9/ 9:". 


ومتى وجب الرجوع بقيمة المهرفي 
المتقوم لهلاك الصداق أو غيره اعتبر الأقل من 
قيمة المهر يومي الإصداق والقبض"'' . 


وذهب الحنابلة إلى أن من أقبض 
الصداق الذي تزوج عليه» ثم طلق زوجته قبل 
الدخول بها ملك نصف الصداق قهراء 
كالميراث إن بقي في ملكها بصفته حين العقد 
بأن لم يزد ولم ينقص» ولو كان الباقي بصفته 
التصك اسن العيداق مكباعنا أو معيكا مينه 
5 قف 


0-3 


ويمنع ذلك بيع ولو مع خيارها ‏ وهبة 
أقبضت» وعتق» ورهنء» وكتابة» لا إجارة 
وتدبير» ونزويح. 

فإن كان المهر قد زاد زيادة منفصلة رجع 
الزوج في نصف الأصل والزيادة لهاء ولو 
كانت ولد أمة. 

وإن كانت الزيادة متصلة ‏ وهى غير 
قرا وير المكفية لهاقيمة 1 8 يوم الفرقة 
على أدنى صفة من العقد إلى القبض . 
000 مغني المحتاج 77*8/7 . 
زفق شرح منتهى الإرادات 77/7 . 


-١86 


والمحجور عليها لا تعطيه ‏ أي عن طريق 

وإن نقص المهر بغير جناية عليه خير الزوج 
ححا التصرفن عدن أده تاقضا ولا شىء 
له غيره وبين أخذ نصف قيمته يوم العقد إن 
أدنى صفة من العقد إلى القبض . 

إن عازه تاتف] مجتارة قله يع تمت 
أرشهاء وإن زاد من وجه ونقص من اخر فلكل 
الخيار» ويثبت بما فيه غرض صحيح وإن لم 
ا 

وإن تلف المهر أو استحق بدين رجع في 
المثلى بنصف مثله. وفى غيره بنصف قيمة 
المتميزيوم العقد. وفي غير المتميزيوم 
الفرقة على أدنى صفة من العقد إلى القبض . 
فبنتهاء فيذل الزوج قيمة الزائد ليملكه فله 
ذلك. 
3 3 .6 للقاً: 

0 : . (6) 
)١(‏ منتهى الإرادات لابن النجار /١‏ /ا .7١ 8 7١‏ 
(5) المرجع نفسه .7١9-708/١7‏ 


وجوب مهر المثل : 
هناك حالات اتفق الفقهاء على وجوب مهر 
المثل في بعضها واختلفوا في البعض الآخر . 


أولا التفويض: 
57 التفويض ضربان : 

أ تفويض بضع : وهو الذي ينصرف 
الاطلاق إليه؛» والمراد به: إخلاء النكا ٠‏ 
ءٍِ عام و 0 ع مين 
المهر بأن يزوج الأب بنته المجبرة بلا مهر. 
أو يزوج الأب غير المجبرة بإذنها بلا مهر. 
أو يزوج غير الأب كأخ موليته بإذنها بلا مهر, 
العقد. ويجب به مهر المثل عند جمهور 
الفقي 77 

وقد دل على هذا قول الله تعالى: « لا 
جاح َلك إن طلَدَم لَه مَا لم تومن أو 
تَفْرِصُوأ لَهِنَّ هرِيصَةُ "0 رفع سبحانه الجناح 
عمن طلق في نكاح لا 3 تسمية فيه » والطلاق 
النكاح بلا تسمية . 


وروي أن ابن مسعود رضي الله عنه سكل 


)١(‏ مطالب أولي النهى :7١/6‏ وروضة الطالبين 


7174/0 وبدائع الصنائع 7/ 02785 والقوانين الفقهية 
0 
(؟) سورة البقرة/ 775 . 


- 185 


عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً 
ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود : لها 
صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة 
ولها الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي 
فقال: «قضى رسول الله يه في بروع بنت 
وا" اقراه نا ند دنا فييك 700 ولآن 
القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع دون 
الصداق» فصح من غير ذكره كالنفقة» وسواء 
تعا فك النهر أو شتوطا فيه 


ب تفويض المهر: والمرادبه جعل 
المهر إلى رأي أحد الزوجين أو غيرهما كأن 
تقول لوليها: زوجني على أن المهر ما شئت 
أ وبا لفنت العا أو مدقتا دالشاطية 
أو فاك" 


وللفقهاء فيما تستحقه المرأة من الصداق 
في نكاح تفويض المهر خلاف وتفصيل» 
ينظر في (تفويض ف هومابعدهاء 
ومفوضة). 


)١(‏ حديث: (قضى رسول الله يَِِْ فى بروع بنت واشق امرأة 
منامثل ...21. ْ . 
تقدم تخريجه فقرة (7) . 

(0) المغني 17/5ل!؛ وبدائع الصنائع 7154/7 . 

() روضة الطالبين77/94/5» ومطالب أولي النهى 
76 :» والقوانين الفقهية /ا 27١‏ والفتاوى الهندية 
ا" 


تاقاتقتناد تسمية الجر 
5 ذهب الحنفية والشافعيةإلى أنه إذا 
فسدت تسمية المهر ‏ كما لو تزوجها على 
ميتة أو دم أو خمر أو خنزير يجب مهر 
الول 7:.«وعز مدهب الحنايلة »فك :قال 
الرحيباني: كل موضع لا تصح فيه التسمية» 
أو خلا العقد عن ذكر المهر يجب للمرأة مهر 
المثل بالعقد» لأن المرأة لا تسلم إلا ببدل» 
ولم يسلم البدل» وتعذر رد العوض فوجب 
وذ مم ا ار 

وقال المالكية : إن أصدقها ما لا يجوز ففيه 
روايتان: 

إحداهما : أنه يفسخ قبل الدخول وبعده. 

والثانية: ‏ وهي المشهورة ‏ أنه إذا عقد 
بذلك فسخ النكاح قبل الدخول» ويثبت بعده 
بصداق المثل . 


وهل فسخه على الاستحباب أو الوجوب؟ 


فوللان . 
الثاً فساد النكاح : 


ه؛ ‏ صرح الحنفية والشافعية بأنه لا تصح 


. 785 وروضة الطالبين /ا1/‎ »707/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) مطالب أولي النهى / 18٠١‏ . 

(*) الشرح الصغير 47١ 47١/7‏ » وعقد الجواهر الثمينة 
"9/7 والقوانين الفقهية ص .7١8‏ 


لاما - 


ل ححا 000 


التسمية في النتكاح الفاسد حتى لا يلزم 
المسمىء لأن ذلك ليس بنكاح. إلا أنه إذا 
وجد الدخول يجب مهر المثل لكن بالوطء 
ل بال 

وأضاف الشافعية: أن المعتبر في إيجاب 
مهر المثل هو يوم الوطء ولا يعتبر يوم العقدإذ 
لاعنويه للعقن الفابيرة , 

ويرى المالكية أن ما فسخ من الأنكحة بعد 
البناء ولا يكون فساده إلا لعقدهء أو لعقّده 
وعدانةفما فضي انين الميسى للغراء إن 
كان حلالاً أما إذا لم يكن في العقد مهر 
مسمى كصريح الشغار» أو كان حراما كخمر 
فيجب مهر المثل . 

وقالوا: يسقط كل من المسمى ومهر 
المثل بالفسخ قبل الدخول ولو كان العقد 
مختلفا فيه» وكذا بالموت إن فسد التكاح 
لعول اللصيطاف ل شيرية لمتسنه يو اتش عله 
كنكاح المتعة» أو اختلف فيه وأثر خللاً في 
الصداق كالمخلل» فإن لم يؤثر فيه كنكاح 
المحرم ففيه الصداق إلا نكاح الدرهمين 
فنصفهما واجب عليه بالفسخ قبل 
الدخول”"' . 


دلق بدائع الصنائع 21 ه*“”. والفتاوى الهندية 
»”*/١‏ وروضة الطالبين /788/1. 
فق حاشية الدسوقي والشرح الكبير 5715/1 .74١-‏ 


الل ل ضح 000 


رابعاً الوطء بشبهة : 
45 ذهب الفقهاء إلى وجوب مهر المثل 
للموطوءة بشبهة كمن وطىء امرأة ليست 
زوجةولامملوكةيظنهازوجته 
أن املو 6 

وأضاف الشافعية والحنابلة أنه إذا وطىء 
مراراً بشبهة واحدة أو في نكاح فاسد لم يجب 
إلا مهر واحد» ولو وطىء بشبهة فزالت تلك 
الشبهة ثم وطىء بشبهة أخرى وجب 


١ مقن‎ 


خامساً ‏ الإكراه على الزنا : 

5 ذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب 

مهر المثل عند إكراه امرأة على الزنا”؟؟ . 
وقيد الحنابلة وجوب مهر المثل 


2000 شرح منتهى الإرادات ؟/ كي 


(؟) الفعاوى الهندية١/#75»‏ ومطالب أولي النهسى 
6/5 » وروضة الطالبين /785/1. 

(*) روضة الطالبين 788/17»؛ ومطالب أولي النهسى 
ه/ 1" . 

(4) روضة الطالبين 7857/17» ومطالب أولي النهسى 
ه/2"1. 


-1١88- 


بما إذا كان الوطء فى القبل . 


وقالوا: يتعدد المهر بتعدد الإكراه على 
الزنا بمكرهة كل مرة» لأنه إتلاف فيتعدد 
بتعدد سبيبه » ولو اتحد الإكراه وتعدد الوطء 


قال اومن اي 1 


وقال المالكية ‏ في المشهور عندهم ‏ : 
المكره على الوطء يحدء وعليه فإذا أكرهت 
أمزأة رلة عن ال ناريا قلا سداق لاوا 
أكرهه غيرها غرم لها الصداق ورجع به على 
000 


ووجوب مهر المثل بالزنا هو مقتضى 
على المكره بالزنا"”") إذ لا يخلو الوطء بغير 
ملك الي ليمنت” غز هن أ حل" لخن 


ويقول أبو حنيفة وزفر: إن من أكره على 
الزنا بامرأة بما يخاف التلف فزنى فعليه 
الحيد" "4 يتا على هنذا الول ل وتسور 


. 775 ١١4/8 مطالب أولي النهى‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي .71١8/5‏ 

(») روضة القضاة للسمناني »١1787/5‏ وابن عابدين 
عرلاه١ا.‏ 

)05( الأشباه والنظائر لابن نجيم ص أيفي 

)0( البذائع /ا/ 18» وروضة القضاة للسمناني 54/ 17817 »2 
وحاشية ابن عابدين ”/ لا6١‏ ل68١.‏ 


يسقط المهر بأسباب» منها : 


أ الفرقة بغير الطلاق قبل الدخول : 
يرى جمهور الفقهاء أن كل فرقة حصلت 
بغير طلاق قبل الدخول وقبل الخلوة تسقط 
جميع المهر» سواء كانت من قبل المرأة 
أو من قبل الزوج . 

وإنما كان كذلك لأن الفرقة بغير طلاق 
تكون فسخاً للعقد» وفسخ العقد قبل الدخول 
يوجب سقوط كل المهرء لأن فسخ العقد 
رفعه من الأصل وجعله كأن لم يكن”' . 

ومن أمثلة هذا النوع من الفرقة عند الحنفية 
خيار البلوغ؛ وخيار العتق» واختيار المرأة 
نقنبيها لعببب والعئة و التق او ]لخ 1 

ومثل الحنابلة لهذه الفرقة باللعان قبل 
الدخول. وفسخ الزوج النكاح لعيب الزوجة 
قبل الدخول وعكسه ككون الزوج عنينا 
أو أشل وتنخو قبل الدخول7” , 

والشافعية يتفقون مع جمهور الفقهاء في 
أصل سقوط المهر عند حصول الفرقة من جهة 
() بدائم الصنائع 598/7», وعقد الجواهر الثمينة 

. 7١7/8 ومطالب أولي النهى‎ » ١ 


(؟) بدائع الصنائع 5/57 . 
(*) مطالب أولى النهى 7١7/8‏ . 


- ١84 


ا ا ا 00 


الزوجة قبل الدخول بهاء أو عند حصول 
الفرقة بسببهاء إلا أنهم يختلفون مع الجمهور 
في تطبيقات هذا الأصل إذ يذكرون من أمثلة 
النوع الأول: إسلام الزوجة بنفسها 
أو بالتبعية» وفسخها بعيبه» أو بعتقها تحت 
رقيق» أو ردتهاء أو إرضاعها زوجة زوجها 
الصغيرة . 

ومن ضمن أمثلة النوع الثاني من الفرقة: 
فسخ الزوج النكاح بعيبها . 

أما الفرقة التي لا تكون منها ولا بسببها 
كالطلاق وإسلام الزوج وردته ولعانه وإرضاع 
أم الزوج لهاء أو إرضاع أم الزوجة له وهو 
صغير فإنها تنصف المهر”"' . 


ب ب الابراء: 
5-2 الحنفية والشافعية إلى أن الإبراء 
عن كن دين قبا الذخر نوتس إذا كاف المهد 
ديناً فإنه يسقطه كله. لأن الإبراء إسقاط 
والإسقاط ممن هو من أهل الإسقاط في محل 
قبن اقوط ووه ال 5 
وقال الحنابلة إن طلق زوج زوجته قبل 
الدخول بها فأي الزوجين عفا لصاحبه عما 
)00 مغني المحتاج */ 5 277 وانظر الحاوي ؟7١/‏ 187 : 


(؟) بدائع الصنائع ؟/ 558» ومغني المحتاج 2540/7 
وروضة الطالبين /ا/ 154لا ها""ا. 


قفو مفو مو موا او ااا دده 


وجب له بالطلاق من نصف المهر عيئاً كان 
أو جيناءتت العاف ان التعو قن حير متة 
صاحبه» وك كان عفرو من عا مد احتننيا 
فلمن بيده العين أن يعفو بلفظ العفو والهبة 
والتمليك» ولا يصح بلفظ الإبراء والإسقاط 
لآن الأعيان لا تقبل ذلك أصالة» وإن عفا غير 
الذي هوفي يده زوجاًكان العافي 
ريج بيع الشتريا واللفاك كري ا 

وإذا أبرأته من صداقهاء ثم طلقهاء قبل 
الدخول. رجع الزوج على زوجته بنصف 
الصداق. 

وإن أبرأته من نصف الصداق ثم طلقها 
الزوج قبل الدخول رجع في النصف 
الباقى”" . 

وللتفصيل في شروط الإبراء وألفاظه 
والفرق بينه وبين الهبة(ر: إيراءف ١١‏ 
وما بعدهاء هبة). 


6٠‏ سعد الحنفية هبة كل المهر قبل القبض من 
أسباب سقوط المهر كله . 
وقالوا: إن المهر لا يخلو: إما أن يكون 


. 199/8 مطالب أولي النهى‎ )١( 
. ١457/8 كشاف القناع‎ )0( 


وات 


كفارة, لأن الجهاد فرض. والغرامات لا تقرن 
بالفروض. لأن الفمرض مأموربه لا محالة. وسبب 
الغرامات عدوان محض منبي عنه. وبينه| منافاة. 
فوجوب الضمان يمنع من إقامة الفرض. لأنهم 
يمتنعون منه خوفا من لزوم الضان. وهذا لا 
يتعارض مع ما روي عن رسول الله كلِةِ من أنه 
«ليس في الإسلام دم مفرج)”"' - أي مهدر لأن 
النبي عام خص منه البغاة وقطاع الطريق. فتخص 
صورة النزاع . كما أن النبي ني الحديث خاص بدار 
الإسلام » وما نحن فيه ليس بدار الإسلام .”") 
/ا "5‏ وعند الحسن بن زياد من الحنفية وجمهور 
الحنابلة والشافعية تلزم الكفارة قولا واحداء وفي 
وجوب الدية روايتان : 

إحداهما : تجب. لأنه قتل مؤمنا خطأ. فيدخل 
ني عموم قوله تعالى : (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير 
رقبة مؤمنة وَدِيَةٌ مُسَلَّمةٌ إلى أهله إلا أن 
يَصدَّقوا) . 9) 

الثانية : لا دية, لأنه قتل في دار الحرب برمى 
مباح. فيدخل في عموم قوله تعالى (وإن كان من 
قوم عدو لكم وهومؤمن فتحرير رقبة مؤمنة) 1 


)١(‏ حديث : «ليس في الإسلام دم مفرج؛ أورده ابن الأثير في النهاية 
نقلا عن الهروي بلفظ «العقل على المسلمين عامة. فلا يترك في 
الإسلام دم مفسرج» وم يصرح بأنه حديث نسوي . وأخرج 
عبدالر زاق عن علي رضي الله عنه أنه قال: «أيما قتيل بفلاة من 
الأرض فديته من بيت المال لكيلا يطل دم في الإسلام» (النهاية 
لابن الأثير */ 77 6ط عيسى الحلبي . وكنز العمال ١47/١6‏ نشر 
مكتبة التراث الإسلامي) . 

(؟) الفتح والعناية 4/ 72.7 

(*) سورة النساء / 5 9 

(4) سورة النساء/ 7و 


ويقول الجمل الشافعى : وجبت الكفارة إن 
غلم الفناتن دلاسه فقتل متستوماء وك لد ا 
القصاص. لأنه مع تجويز الرمي لا يجتمعان. 9) 
وفي نهاية المحتاج تقيبد ذلك بأن يعلم به. وأن 
يكون في الإمكان توقيه . © 

وينقل البابرتي من الحنفية عن أبي إسحق أنه 
قال : إن قصده بعينه لزمه الدية, علمه مسلما أوم 
يعلمه. للحديث المذكور. وإن لم يقصده بعينه بل 
رمى إلى الصف فأصيب فلا دية عليه . 


والتعليل للأول أن الإقدام على قتل المسلم 
حرام. وترك قتل الكافر جائز, لأن للامام أن يقتل 
الأسارى لمنفعة المسلمين. 0 
المسلم أولى ال فقتل المسلم فوق 


مصلحة قتل الكافر. 9) 


4 ول نقف للمالكية على شيء في هذا إلا ما قاله 
الدسوقي عند تعليقه على قول خليل : وإن تترسوا 
بمسلم. فقال: وإن تترسوا بأموال المسلمين 
فيقاتلون ولا يتركون. وينبغي ضمان قيمته على 
من رماهم . قياسا على ما يرمى من السفينة للنجاة 
من الغرق. بجامع أن كلا إتلاف مال للنجاة. 7 


.6086/٠١ المغني‎ )١( 
١79/54 الإنصاف‎ )١( 
١941/4 حاشية الجمل‎ )”*( 
8 غباية المحتاج‎ )5( 

(5) العناية على الفتح 781/4 
(5) حاشية الدسوقي 178/15 


51١8- 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ل لل 


- 
٠. 
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عا وإماان كون دكا الال لا عون 
أن يكون قبل القبض وإما أن يكون بعد 
القبض» وهبث كل المهر أو بعضه. 

فإن وهبته كل المهر قبل القبض ثم طلقها 
قبل الدخول فلا شيء له عليهاء سواء كان 
المهر عيئاً أو ديناً. 

وإن وهبت بعد القبض : فإن كان الموهوب 
غيناً فقبضهء ثم وهبه منها لم يرجع عليها 
بشيء» لأن الذي تستحقه بالطلاق قبل 
الدخول هو نصف الموهوب بعينه وقد رجع 
إليه بعقد. لا يوجب الضمانء فلم يكن له 
الرجوع عليهاء وإن كان ديناً في الذمة فإن كان 
حيواناً أو عرضاًفكذلك لا يرجع عليها 
بشيء » وإن كان دراهم أو دنانير معينة أو غير 
معينة» أو مكيلا أو موزونا سوى الدراهم 
والدنانير فقبضته ثم وهبته منه ثم طلقها يرجع 

وكذلك إذا كان المهر ديناً فقبضت الكل ثم 
وهبت البعض فللزوج أن يرجع عليها بنصف 
المقبوضء لآن له أن يرجع عليها إذا وهبت 
الكل فإذا وهبت البعض أولى . 

وإذا قبضت النصف» ثم وهبت النصف 
الباقي» أو وهبت الكلء ثم طلقها قبل 
الدخول بها قال أبو حنيفة: لا يرجع الزوج 


عليها بشيء» وقال أبو يوسف ومحمد: يرجع 
2020 

عليها بربع المهر . 

وقالالمالكية: إذاوهبت الزوجةمن 
زوجها جميع صداقها ثم طلقها قبل البناء لم 
يرجع عليها بشيء وكأنها عجلت إليه 
بالصداق. 
فله الربع» وكذلك إن وهبته أكثر من النصف 
أو أقل فله نصف ما بقى لها بعد الهبة . 

ولو وهبته لأجنبي فقبضه مضى له ويرجع 

: لرضشث 

الزوج على الزوجة بالنصف © . 

وقال الشافعية: إذا وهبت المرأة لزوجها 
صداقها ثم طلقها قبل الدخول طلاقاً يملك به 
نصف الصداق لم يخل الصداق الموهوب من 
أحد أموية؟ إها أن يكن هيا + أن ديا . 

فإن كان عيناًء فسواء وهبته قبل قبضه 
أو بعد قبضه هل له الرجوع عليها بنصف 
بدله؟ فيه قولان: 
وأحد قوليه فى الجديد واختاره المزنى أنه 
لا يرجع عليها بشيء. 


200 بدائع الصنائع ”/ 2755-5908 وانظر البناية 54/ ”١9‏ 


وما بعدلها. 
(؟) عقد الجواهر الثمينة 7/ ١١9‏ وما بعدها. 


- 91١ 


اللا ا ا ل ا حك ا 000 


والقول الثانى : وهو قوله فى الجديد» أنه 
)1١( 5 1‏ 

يرجع عليها بنصفه وهو الأظهر"''. 

وإن كان الضداق ديت لها غلى زوجهنا 
فأبرأته منه» ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع 
عليها بشيء على المذهب, لأنها لم تأخذ منه 

والطريق الثاني طرد قولي الهبة» ولو 
قبضت الدين ثم وهبته له فالمذهب أنه كهبة 

وقال الختابلة : إذا أصدق امراتةغيف 
فوهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها فعن 
أحمد فيه روايتان : 

إحداهما: يرجع عليها بنصف قيمتها وهو 
اختيار أبي بكرء لأنها عادت إلى الزوج بعقد 
سكا نت فلا تمنع استحقاقها بالطلاق» كما 
لو عادت إليه بالبيع أو وهبتها لأجنبي ثم 
وهبتها له. 

والرواية الثانية : لا يرجع عليها إلا أن تزيد 
العين أو تنقص ثم تهبها له. لأن الصداق عاد 
إليه ولو لم تهبه لم يرجع بشيء وعقد الهبة 
لا يقتتضي ضمانا ولأن نصف الصداق تعجل 
له والهية: 
() الحاوي الكبير للماوردي .١67 /١7‏ 


زفة الحاوي الكبير 167/١5‏ » وانظر مغني المحتاج 
74/7 وروضة الطالبين /2351571 /1”. 


لاا ا 2 ل ل ل 000 


فإن كان الصداق ديئاً فأبرأته منه فإن قلنا 
لا يرجع ثم فههنا أولى» وإن قلنا يرجع ثم 
خرج ههنا وجهان: 

أحدهما: لا يرجع لأن الإبراء إسقاط حق 
وليس بتمليك كتمليك الأعيان ولهذا لا يفتقر 
إلى قبول. 

والثاني: يرجع لأنه عاد إليه بغير الطلاق 
فهو كالعين والإبراء بمنزلة الهبة ولهذا يصح 
بلفظها وإن قبضت الدين منه ثم وهبته له ثم 
طلقها فهو كهبة العين لأنه تعين بقبضهء 
ويحتمل أن لا يرجع لأنه عاد إليه ما أصدقها 
فأشبه مالو كان عينا فقبضتهائم وهبتها 
أو وهبته العين أو أبرأته من الدين ثم فسخت 
النكاح بفعل من جهتها كإسلامها أو ردتها 
أو إرضاعها لمن ينفسخ نكاحها برضاعه ففي 
الرجوع بجميع الصداق عليها روايتان كما في 
الرجوع بالنصف سواء”'' . 


اقتران المهر بشرط : 
١‏ قد يقترن المهر بشرط ومن ذلك : 


أقل من مهر مثلها ويشرط فيه منفعة مباحة 
شرع للزوجة» أو لأحد محارمها ‏ كأن 


0/7 87/5" المغنى‎ )١( 


95اس 


يكون مهر مثلها خمسمائة دينار» وسمّى لها 
ثلاثمائة دينار على شرط ألا يسافر بهاء أو ألا 
يتزوج عليها فإن تحقق الشرط وجب 
المسمى» وإن لم يتحقق الشرط وجب لها مهر 
مثلهاء لأن الزوجة ما رضيت بما دون مهر 
مثلها إلا لتحقيق المنفعة المشروطة لها. 


وإن كان الشرط مضرة لهاء كأن يتزوج 
عليهاء أو منفعة غير مباحة شرعاًء كأن يسقيها 
خمراء أو كانت المنفعة لأجنبي عنهاء 
وب المهر الشمي:: لأن:النفعة إذا كات 
غير مباحة لا يجوز الوفاء بهاء ولا يستحق 
بفواتها العوض» وإذا كانت المنفعة لأجنبي 
عنها تكون غير مقصودة لأحد العاقدين» 
فيجب المهر المسمى في العقد. 


ب أن يسمي الزوج لزوجته مهراً أكثر من 
مهر مثلهاء ويشترط عليها شرطاً مرغوباً فيه» 
كأن يكون مهر مثلها خمسمائة دينار» وسمّى 
لها مهراً ألف دينار» بشرط أن تكون بكراًء فإن 
تحقق الشرط وجب المسمى» وإن لم يتحقق 
وجب مهر المثل», لأنه ما رضي بالزيادة عن 
مهر المثل إلا لهذا الوصف المرغوب فيه . 


شرطء» وتسم ليوا مير | اشير على شبرط 
أخيوه كأن كر وجيااضلن الت ديتار انكاس 


متعلمة» وعلى خمسمائة دينار إن كانت غير 

قال أبو حنيفة : التسمية اللأولى صحيحة» 
فإذا تحقق الشرط وجب المشروط,. وأما 
التسمية الثانية فغير صحيحة, لأنها لم تصادف 
محلاً» لوقوعها بعد الأولى الصحيحة» فإن 
كانت غير متعلمة وجب مهر المثل 
ل السب ولا ري على الم دييانة 
لرضاها به» ولا ينقص عن خمسمائثة ديئار 
لرضاه يها. 

وقال الصاحبان: التسميتان صحيحتان» 
فإن كانت مععلمة ونحتا ليا المسمق الأول 
وهو ألف دينار» وإن كانت غير متعلمة وجب 
المسمى الثاني» وهو خمسمائة دينار» لأنهما 
اتفقاعليه. وهذاهوالرأيالراجح في 
المذهب الحنفي”'' . 

وقال المالكية: لو عقد بألف من الدراهم 
مثلا وشرط على الزوج إن كانت له زوجة 
فألفان» فيفسخ قبل البناء للشك في قدر 
الصداق حال العقد فأثر خللا في الصداق» 
ويثبت بعده بصداق المثل» بخلاف تزوجها 
بألف على أن لا يخرجها من بلدهاأو لا 


)١(‏ فتحالقدير8/١77-371”‏ ط دار إحياء التراث 


ط دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 


-597-ت 


يتزوج عليهاء أو إن أخرجها من بلدها أو بيت 
أبيها أو تزوج أو تسرى عليها فألفان فصحيح» 
إذ لا شك فى قدره حال العقد. والشك فى 
الزائد متعلق بالمستقبل» أي من حيث المعلق 
عليه فإنه أمر يحصل في المستقبل والأصل 
عدمه» فالغرر فيه أخف من الواقع في الحال» 
ولاايلزم الزوج الشرط وهو عدم التزوج 
وكر هذ الشوظ لناافيدين العسيير عل كنا 
يكره عدم الوفاء به فالشرط يكره ابتداء؛ فإنوقع 
استحب الوفاء به وكره عدمه»ء ولا يلزمه الألف 
الثانية إن خالف بأن أخرجها أو تزوج"" . 


وقال الشافعية: لو نكح امرأة بألف على أن 
لأببيها الفا أو اشمغطه الفا فالمذهى قاد 
الصداق في الصورتين» لأنه جعل بعض ما 
التزمه في مقابلة البضع لغير الزوجة» ووجوب 
مهر المثل فيهما لفساد المسمى» والطريق 
الثاني فساده في الأولى دون الثانية» لآن لفظ 
الإعطاء لا يقتضي أن يكون المعطى للأب . 


ولو شرط أحد الزوجين خياراً في المهر 
فالأظهر صحة التكاح لأن فساد الصداق 


.05/5 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه‎ )١( 


الصداق لا يتمحض عوضاً بل فيه معنى النحلة 
فلا يليق به الخيار» والمرأة لم ترض بالمسمى 
إلا بالخيارء والثاني يصح المهر أيضاً لأن 
المقصود منه المال كالبيع فيثبت لها الخيار» 
والثالث يفسد النكاح لفساد المهر أيضا. 

وقالوا: لو نكحها على ألف إن لم يخرجها 
من البلد وعلى ألفين إن أخرجها وجب مهر 
الكل 

وقال الحنابلة : إن تزوجها على ألف إن 
كان أبوها حياً وألفين إن كان ميتء لم يصح . 
نص عليه وهو المذهب». ونص أحمد على 
وجوب مهر المثل . 

وإن تزوجها على ألف إن لم تكن له زوجة 
وألفين إن كانت له زوجة» لم يصح . قال في 
الخلاصة: على الأصح.ء قال المرداوي: 
والمنصوص أنه يصحء وهو المذهب. ونص 
أحمد على صحة التسمية» وكذا الحكم لو 
تزوجها على ألف إن لم يخرجها من دارها 
وعلى ألفين إن أخرجها'" . 


١‏ قال الحنفية: للأب قبض صداق ابنته 
البكر» صغيرة كانت أو بالغة» ويبرأ الزوج 


زفة الإنصاف 2717/8 و 


95اس 


بقبضهء أما الصغيرة فلا شك فيه؛ لأن له ولاية 
التصرف في مالهاء وأما البالغة فلأنها تستحيي 
من المطالبة به بنفسها كما تستحيي عن التكلم 
بالتكاح فجعل سكوتها رضا بقبض الأب كما 
جعل رضا بالنكاح» ولآن الظاهر أنها ترضى 
بقبض الأب لأنه يقبض مهرها فيضم إليه أمثاله 
فيجهزها بهء هذا هو الظاهر فكان مأذونا 
بالقبض من جهتها دلالة حتى لو نهته عن 
القبض لا يتملك القبض ولا يبرأ الزوج» وكذا 
الجد يقوم مقامه عند عدمه . 


وإن كانت ابنته عاقلة وهي ثيب فالقبض 
إليها لا إلى الأب» ويبراً الزوج بدفعه إليها ولا 
يبرأ بالدفع إلى الأب» وما سوى الأب والجد 
من الأولياء ليس لهم ولاية القبض سواء كانت 
صغيرة أو كبيرة إلا إذا كان الولي هو الوصي 
فله حق القبض إذا كانت صغيرة كما يقبضص 
سائر ديونهاء وليس للوصي حق القبض إلا إذا 
كال ا 

وذهب المالكية إلى أن ولي الزوجة المُجبر 
وهو الأب أو وصيه هو الذي يقوم بتولي قبضص 
مهرهاء فإن لم يكن لها أب مجبرء وكانت 
رشيدة» فهي التي تقوم بقبض مهرهاء أو من 
توكله عنها في قبضهء وإن كانت سفيهة فالذي 


(1) بدائع الصنائع ؟/540. 


يتولى قبض مهرها ولي مالهاء فإن لم يكن 
فالقاضي أو من ينوب عنه يقبض مهرها”'' . 

وقال الشافعية والحنابلة: للأب قيض 
صداق ابنته الصغيرة بغير إذنها وهذا بلا نزاع 
عند الحنابلة» ولا يقبض صداق ابنته الثيب 
الكبيرة إلا بإذنها إذا كانت وشيدة» فإن كانت 
محجوراعليها فله قبضه بغير إذنهاء وفي 
ابكز البالخ رواكاة» داهم لاني | 
بإذنها وهو المذهب عند الشافعية والحنابلة, 
والثانية يقبضه بغير إذنها مطلق”"" . 


0 وللمرأة ‏ سواء أكانت بكرا أم ثيباً- 
ولاية التصرف في مهرها بكل التصرفات 
الجانةة الها شرعاء ها ذامت كاملة الأهلية 
كما هو الشأن في تصرف كل مالك في ملكه. 
فلها أن تشتري بهء وتبيعه» وتهبه لأجنبي أو 
لزوجهاء وليس لأحد حق الاعتراض على 
تصرفهاء كما ليس لأحد أن يجبرها على ترك 
شيء من مهرها لزوجها أو لغيره» ولو كان 
أباها أو أمهاء لآن المالك لا يجبر على ترك 
شيء من ملكه. ولا على إعطائه لغيره» 


)١(‏ الشرح الصغير 2798/7 والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 578/5, والقوانين الفقهية ص ١١5‏ 
المكتية الثقافية ‏ بيروت . 

زفةق روضة الطالبين 7/ ٠**؛‏ ومغني المحتاج 2747/9 
والإنصاف 7617/8 . 


١86ه‎ 


وعم رو م م ووم و موا وموم امارد مم لاو م لم مم وس م مومه وروت وم ممم و مه 


ويورث عنها مهرها بوصفه من سائر أموالهاء 
مع مراعاة أن يكون من ضمن ورثتهاء وهذا 
عنن جم هق وا لف 10 , 

وقال الحنابلة: تملك الزوجة الصداق 
التبسى بالمقدة» تان كان السيداق كينا 
كتالعيد والدانوالمناقية قلهنا اللصضنرف 
فيه لأنه ملكها فكان لهاذلك كسائر 
أملاكها ونماؤه المتصل والمنفصل لها 
وزكاته ونقصه وضمانهعليهاسواء 
قبضته أو لم تقبضه. لأن ذلك كله من 
توابعالملكء إلا أنيتلف الصداق 
المعين بفعلها فيكون إتلافه قبضا 
منهاء وإنكانالصداق غير معين 
كقفير من صبرة ملكته بالعقيد؛ 
وإنذلميدخل في ضمانها إلا بقبضهء 
ولمتملك التصرف فيه إلا بقبضه 


إهة 


هلاك المهر واستهلاكه واستحقاقه : 

5 قال الحنفية: إذا هلك المهر فى يد 

)١(‏ بدائع الصنائع 4/7 » وحاشيةابن عابدين 
؟/ “الا وحاشية الدسوقي 7378/7» ومغني المحتاج 


7 71. 
فم كشاف القناع ه/ .١41١ ١5٠0‏ 


اموه لماو وا م وار و أو و واو وج م وار وا م مم م وا ا لولم م اوه موه واه وم ممنت رن 


ترجع على الزوج بشيء لبراءة ذمته من المهر 
بعد دفعه إليها . 

وإذا استهلكه غيرها كان ضمانه على من 
استهلكه» سواء أكان المستهلك الزوج أم 
غيره. 

وما إذا هلك في يد الزوج»ء أو استهلكه 
قبل أن تقبضه الزوجة فهو ضامن لمثله. 
أو قيمته» سواء هلك من نفسه أو من فعل 
الزوج . 

وإذا استهلكه أجنبي فهو ضامن له 
والزوجة بالخيار بين تضمين الزوج وتضمين 
الأجنبي المستهلك؛» فإن ضمنت الزوج رجع 
على المستهلك بقيمة ما استهلكه”!' . 

وقال المالكية: إذا قبضت الزوجة الصداق 
قبل الدخول» وهلك بيدها فضمانه منهاء أما 
لو كان فساده لعقده وكان فيه المسمى» 
ودخل الزوج بزوجته كان ضمانها للصداق 
بمجرد العقد كالصحيح سواء قبضته أو كان 
بيد الزوج كما يؤخذ من الأجهوري . 

فالمالكية يرون أن المهر إن تلف في يد 
أحد الزوجين» ولم يقم دليل على هلاكه 
فخسارته على من هو في يده» وأما إذا كانت 


دلق حاشية ابن عابدين ا وفتح القدير 5-2 


0005 


ةا 


هناك بينة على هلاكه فضمانه على 
200 
الزوجين '. 


وقال الشافعية في الأظهر: إن الزوج إذا 
أصدق زوجته عيناً يمكن تقويمهاء فتلفت 
العين في يده قبل القبض ضمنها ضمان عقد 
لا ضمان يد» وقيل ضمان يد» والفرق بين 
ضماني العقد واليد في الصداقء» أنه على 
الأول يضمن بمهر المثل» وعلى الثاني يضمن 
بالبدل الشرعي وهو المثل إن كان مثلياًء 
والقبججة إن كان منقوي”7 


وافتق الكابلنة + التاق إذا كان ميد 
فوجدت به عيباً فلها رده كالمبيع المعيب» 
قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافاً إذا 
كان العيب كثيراً» فإن كان يسيراً فحكي أنه 
لا يرد به. لأنه عيب يرد به المبيع فرد به 
الصداق كالكتيئن»: وإذا رد يدفلها قيمسه: 
لأن العقد لا ينفسخ برده فيبقى سبب 
استحقاقه فيجب عليه قيمته كما لو غصبها إياه 
فأتلفه . 


وإذكان الصداق ليا كالمكيل والموزون 
فردته فلها عليه مثله لآنه أقرب إليهء وإن 


4/ ”ا والشرح الصغير 7/ 444 . 
(؟) مغني المحتاج 771/8. 


اختازك إمساك المعيب وأغد آأرشة هلي ذلك 


وإذاتزوجهاعلى عبد بعينه تظنه عبداً 
مملوكاً فخرج حراً أو مغصوباً فلها قيمته لأن 
العقدوقع على التسمية فكانت لها قيمته 
لالس ووم اهار فت لقم نان 
مملوكاً فكان لها قيمته كما لو وجدته معيباً 
فردته» بخلاف ما إذا قال: أصدقتك هذا الحر 
أو هذا المغصوب فإنها رضيت بلا شيء 
لرضاها بما تعلم أنه ليس بمال أو بما لا يقدر 
على تمليكه إياها فكان وجود التسمية كعدمها 
فكان لها مهر المثل . 

فإن أصدقها مثلياً فبان مغصوباً فلها مثله 
لأن المشل أقرب إليه ولهذا يضمن به في 
الإتلاف”'" . ْ 

وقالوا: إذا قبضت الزوجة الصداق» 
وسلمت نفسهاء ثم اتضح أن الصداق معيب» 
كان لها منع نفسها حتى تقبض بدلهء 
أو أوقةة: أنه" | نها تيك تلتينيا اظنا مدا 
أنها قبضت صداقهاء فتبين عدمه””) 

وأما بالنسبة لاستحقاق المهر فينظر 
تفصيله في مصطلح (استحقاق ف **) . 


."584- 588/5 المغنى‎ )١( 
ط دار الفكر  بيروت.‎ ١54 151/6 كشاف القناع‎ )( 


دلاقا تبت 


الاختلاف فى المهر : 
الاختلاف فق اير انون 

أ _الاختلاف في أصل التسمية . 

ب الاختلاف فى مقدار المهر المسمى 
في العقد. 1 


ج الاختلاف في قبض شيء من المهر. 


أ الاختلاف في أصل التسمية : 
هه قال الحنفية : إذا ادعى أحد الزوجين أنه 
سمى دا او كألف ديئار مثلاٌ وأنكر 
الآاخر حصول التسمية» فالبينة على من ادّعى 
واليمين على من أنكر» فإن أقام مدّعي التسمية 
لبيئنة قضى بالمسمى الذي ادعاه» وإن عجز 
عن إقامتهاء وجهت اليمين بطلبه إلى منكر 
التسمية» فإن نكل عن اليمين» حكم عليه 
بسبب نكوله» لأنه بمثابة اعتراف منه بدعوى 
المدعي . 

وإن حلف أنه لم يحصل تسمية أصلاً» 
رفضت دعوى التسمية» لعدم ثبوتهاء وحينئذ 
يحكم القاضي بمهر المثل باتفاق أئمة 
الحنفية» لأنه هو الواجب الأصلي بعقد 
الزواج» ويشترط ألا ينقص مهر المثل عما 
اذعاه الزوج إن كانهو المدعي» لرضاه 
بالمسمى الذي ادّعاهء وألا يزيد عما ادعته 
الزوجة» إن كانت هي المدعية لرضاها بما 


ؤت ا ا 000 


وهذا الحكم السابق إنما يكون إذا كان 
الاختلاف بين الزوجين فى حالة تستحق فيها 
الروضة الحير كاماكه أله كانيع :رجه 
اليف كانين أ هات د فق د 
وجود ما يوجب المهر كاملاً من دخول حقيقي 
أو حكمي . 

وأما إذا كان الاختلاف بعد الفرقة» وقبل 
الدخول حقيقة أو حكماً ‏ وثبتت التسمية 
بالبينة» أو بالنكول عن اليمين عند العجز عن 
إقامة البينة # حكم القاضي برفض دعوى 
التسمية لعدم ثبوتهاء فالواجب المتعة”" لأنها 
تجب بعد الطلاق قبل الدخول والخلوة» عند 
عدم تسمية مهر في العقدء ولأنها تقوم مقام 
نصف مهر المثل» على ألا تنقص عن نصف ما 
سمّاه الزوج» إن كان هو المدّعي» وألا تزيد 
على نصف المهر الذي تدعيه الزوجة إن كانت 
هي المدعية . 

وإن كان الاختلاف بين أحد الزوجين 
وورثة الآخرء أو بين ورثتهماء فالحكم في 


العربي. وبدائع الصنائع ا مث“ وحاشية ابن 
عابدين 7/ 75٠‏ ط دار إحياء التراث العربى . 
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هذه لماه كالغ ع دئ لامشل ين 
التوكية :هذا فول لمشيو 

وأما الإمام أبو حنيفة فيخالف صاحبيه فيما 
إذا كان الاسلدف وود الروجيرة ه بوطال العهك 
بموت الزوجين وموت أآقرانهماء ويرى أنه 
لا يحكم بشيء إن عجز ورثة الزوجة عن إقامة 
البينة على دعواهم, لعدم معرفة مهر المثل» 
لتقادم عهد الموت . 


وإذا أمكن معرفة المثل» لعدم تقادم عهد 
الموت» فالامام وصاحباه متفقون على 
وجوب مهر المثل بعد اليمين”"" . 

وقال المالكية : إن أقام أحد الزوجين البينة 
على دعواه قضي له بما اذعاه. وإن لم يقم 
البيّنة كان القول قول من يشهد له العرف فى 
يه العينية» وعدمها مم التميي» فإذا اذى 
الزوج أنه تزوجها تفويضا عند معتاديه. 
وادعت هي التسمية» فالقول للزوج بيمين» 
ولو بعت الدغفول» أو الفوت» أو.الطلاق 
فيلزمه أن يفرض لها صداق المثل بعد البناء» 
ولاشيء عليه في الطلاق أو الموت قبل 
الدخول بهاء فإن كا المعتادالتسمية» 
فالقول لها بيمين» وثبت النكاح”" . 


(1) العراجع السماقة. 
فم الشرح الصغير ؟/١45»‏ والحطاب”/ 6114. 


وقال الشافعية : إن الزوجة لو ادعت تسمية 
لقدر أكثر من مهر مثلهاء فأنكر زوجهاء بأن 
قال لم تقع تسمية» ولم يدّع تفويضاًء تحالفا 
في الأصحء لأن حاصله الاختلاف في قدر 
المهرء لآنه يقول: الواجب مهر المثل» وهي 
تدعي زيادة عليه» والثاني: يصدق الزوج 
بيمينه» لموافقته للأصل» ويجب مهر المثل» 
ولو ادعى تسمية لقدر أقل من مهر المثل 
فأنكرت الزوجة ذكرها تحالفا أيضا على 
الأصح.ء وبالتحالف تنتفي الدعوى» ويبقى 
العقد بدون تسمية. وحينئذ يجب مهر 
الم 

وذهب الحتابلة إلى أنه إذا اختلف الزوجان 
أو ورثتهماء أو أحدهما وولى الآخر أو وارثه 
في تسمية المهر بأن قال: لمنسمٌمهراء 
وقالت: سمّى لي مهر المثل» فالقول قول 
الزوج بيمينه في إحدى الروايتين» لأنه يدعي 
ما يوافق الآصل» وهو الصواب ‏ كما قال 
المرداوي ‏ » ولهامهر المثل على كلتا 
الروايتين إن وجد ما يقررهء فإن طلق ولم 
يدخل بها فلها المتعة بناءً على أن القول قوله 
في عدم التسمية فهي مفوضة . 


وعلى الرواية الآخرى لها نصف مهر المثل 


. مغني المحتاج 747/8 ط الحلبي  مصر‎ )١( 


9920اس 


000 


أنه العم ليا لقو لقوليا فيه '. 


ب الاختلاف في مقدار المهر المسمّى : 
5 إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر 
المسمى» بأن ادعث الزوجة أنه ألف ديثار؛ 
وادّعى الزوج أنه خمسمائة دينار. 

فقد اختلف فقهاء الحنفية في هذه القضية : 
فقال أبو حنيفة ومحمد: إن كل واحد منهما 
مدّع ومنكرء فأيهما أقام بيّنةَ على دعواه قضى 
له بها . 

وإن أقاما بينتين» فإن كان مهر المثل يشهد 
لإحدى البيئتين كانت مرجوحة. والبيلة 
الأخرى راجحة. لأن البيّنات شرعت لإثبات 
خلاف الظاهرء والظاهر هنا مهر المثل» 
فالبيّنة التي تخالفه راجحة. 

مثال ذلك: إذا أقام الزوج بيّنةعلى أن 
المهر المسمّى خمسمائة دينار» وأقامت 
الزوجة بينة على أنه ألف دينار» فإن كان مهر 
مثلها خمسمائة أو أقل»؛ رجحت بينتهاء 
وحكم لها بألف دينارء وإن كان مهر مثلها 
ألف دينار أو أكثر رجحت بينته» وحكم لها 
بخمسماثة دينار. 

وإن لم يشهد مهر المثل لإاحدى البينتين» 


)60 كشاف القناع ه/ 4 ١6‏ ط دار الفكر ب بيروت. 


فإن كان أكثر مما ادعى الزوجء أو أقل مما 
ادعته الزوجة» تهاترت البيّنتان» وحكم بمهر 
الك 

وإن لم يكن لأحدهما بيّنة كان القول لمن 
يشهد له مهر المثل بيمينه» فإن لم يشهد 
لأحدهما تحالفا وبُدىء بتحليف الزوج فإن 
نكل أحدهما حكم عليه بما ادعاه خصمه»؛ 
وإن حلفا حكم بمهر المثل . 

وقال أبو يوسف: إن الزوجة تدعي الزيادة 
والزوج ينكرهاء فتكون البينة على الزوجة» 
واليمين على الزوج» لأنه منكر للزيادة. فإن 
قامت البينة على دعواها قضى لها بهاء وإن 
عجزت عن إقامتها وطلبت تحليف الزوج 
وجهت إليه اليمين» فإن نكل عن اليمين حكم 
لها بدعواهاء وإن حلف الزوج اليمين حكم له 
بالقدر الذي ذكره إلا إذا كان ما ادّعاه أقل من 
مه كلهاء فبحكو بهن ابعل 93 

وقال المالكية: إن تنازعا في قدر المهر 
كأن يقول الزوج: عشرة وتقولهي: بل 
خمسة عشرء أو في صفته بأن قالت: بدنانير 
محمدية»ء وقال: بل يزيدية» وكان اختلافهما 


200 بدائع الصنائع ؟/ ٠8‏ اط دار الكتب العلمية ب بيروت» 


وفتبح القدير”/ 760 760١‏ ط دار إحياء التراث 
العربي» وحاشية ابن عابدين 51/7*, 958 ط دار 


:آله 


مدى تطبيق بعض الأحكام الشرعية على أسرى 
المسلمين 


حق الأسير في الغنيمة : 
لا يتتحق من أسرقبل عراز الفتيئة فيا عتم 
قبل الأسر. إذا علمت حياته أو انفلت من الأسر. 
لأن حقه ثابت فيهاء وبالأسرلم يخرج من أن يكون 
أهلاء لتقررحقه بالإحراز. ولاشيء له فيهم| غنمه 
المسلمون بعد أسره. لأن المأسورفي يد أهل الحرب 
لايكون مع الجيش حقيقة ولا حكماء فهولم 
يشاركهم في إصابة هذاء ولا في إحرازه بالدار. وإذا 
لم يعرف مصير هذا الأسير في يد الحربيين قسمت 
الغنائم. ولم يوقف له منباشيء. وإن قسمت 
الغنائم ثم جاء بعد ذلك حيا لم يكن له شيء, لأن 
حق الذين قسم بينهم قد تأكد بالقسمة وثبت 
ملكهم فيهاء ومن ضرورته إبطال الحق الضعيف . 
والمذهب عند الحنابلة أنه إذا هرب فأدرك الحرب 
قبل تقضيها أسهم له. وفي قول لا شيء له. وإن 
جاء بعد إحراز الغنيمة فلا شيء له. 7) 
١‏ ومن أسر بعد إخراج الغنائم من دار الحرب أو 
بيعها. وكان قد تخلف في دار الحرب لحاجة بعض 
المسلمين, فإنه يوقف نصيبه حتى يجىء فيأخذه. 
أويظهرموته فيكون لورثته: لأن حقه قد تأكد في 
المال المصاب بالاحراز. 9) 

وفي بداية المجتهد.: أن الغنيمة إنها تجب عند 
الجمهور للمجاهدين بأحد شرطين: إما أن يكون 


"6/4 السير الكبير وشرحه #/ 94317. #أق والإنصاف‎ )١( 
4114 531/7 (؟) شرح السير الكبير‎ 


من حضر القتال. وإما أن يكون ردءا لمن حضر 
القتال. ('2 وتفصيل الكلام في هذا موضعه مصطلح 


(عنيمه) . 


حق الأسير ني الارث وتصرفاته المالية : 
لالت أشصير الاسنية الذي مع العدويرث إذا 
علمت حياته في قول عامة الفقهاء . لأن الكفار لا 
يملكون الأحرار بالقهر. فهو باق على حريته. 
فيرث كغيره. "2 وكذلك لا تسقط الزكاة عنه. لان 
تصرفه في ماله نافذ. ولا أثر لاختلاف الدارابالنسية 
له.”" فقد كان شريح.يورث الأسير في أيدي 
العدق, 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى بعل 
قال: «من ترك مالا فلورثته . .2“ فهذا ادي 
بعمومه يؤيد قول الجمهور أن الأسير إذا وجب له 
ميراث يوقف له. 

وعن سعيد بن المسيب أنه لم يورث الأسير في 
أيدي العدو. وفي رواية أخرى عنه أنه يرث . *» 
7 - والمسلم الذي أسره العدو. ولا يدرى أحى 
هوأم ميت. مع أن مكانه معلوم وقرو از أظرت: 
له حكم في الحال. فيعتير حيا في حق نفسه. حتى 
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قبل البناء» فالقول لمدعي الأشبه بيمينه» فإن 
نكل حلف الآخر وثبت التكاح ولا فسخ . 

وإن لم يشبه واحد منها أو أشبها معاً حلفا 
إن كانا رشيدين ::وإلا قولي غير الرشيد كل 
على طبق دعواه؛ ونفي دعوى الآخرء وفسخ 
التكاح بينهما ونكولهما كحلفهماء وبدأت 
الزوجة بالحلف لأنها كالبائع» وقضي 
للحالف على الناكل . 

وفسخ النكاح إن اختلفا في الجنس قبل 
البناءء كذهب وثوب وفرس أو بعير مطلقا 
أشبها معاًأو أحدهماأو لم يشبهاء إنلم 
يرض أحدهما بقول الاخرء وإلافلا فسخ . 

وإن اختلفا بعد البناء فالقول للزوج بيمين» 
فإن نكل حلفت وكان القول لها في القدر 
أو الصفة» وإن لم يشبهء كمالو أشبه 
بالأولى. كالطلاق والموت» أي : كما أن 
القول للزوج بيمين إن اختلفا في القدر 
أو الصفة قبل البناء بعد الطلاق والموت» 
أشبه أو لم يشبه» فلا يراعى الشبه وعدمه إلا 
قبل البناء من غير طلاق وموت . 

فإن نكل الزوج في هذه المسائل حلفت 
الزوجة وكان القول لها فيما إذا تنازعا بعد 
اليناء أ وف ال 0 
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وقال الشافعية: إذا اختلف الزوجان في 
قدر مهر مسمى كأن قالت نكحتني بألف. 
فقال بخمسمائة» أو فى صفته كأن قالت بألف 
صحيحة فقال بل 57 تحالفاء فتحلف 
الدوكظة أنرديا كني لكدو ان وا نيزا سنا 
بألف ويحلف الزوج أنه ما نكحها بألف وإنما 
تكجعودا عستيبانة + وتحالف وارتتاهها 
وو ا كدو احنة محيفنا ان تقذ عقاف نيجنا 
ذكر ويحلف الوارث في طرف النفي على نفي 
العلم وفي طرف الإثبات على البت» فيقول 
وارث الزوج : والله لا أعلم أن مورثي نكحها 
بألف إنما نكحها بخمسمائة» ويقول وارث 
الزوجة: والله لا أعلم أنه تكح مورثتي 
بخمسمائة إنما نكحها بألف, ثم بعد التحالف 
يفسخ المهرء ويجب مهر مثل» وإن زاد على 
ما ادعته الزوجة. وقيل : ليس لها فى ذلك إلا 
ميا اادععة )د ولو دعق سال قداو كر عا 
والمسمى أكثر من مهر المثل تحالفافي 
الأصح لرجوع ذلك إلى الاختلاف في القدرء 
لأنه يقول: الواجب مهر المثل وهي تدعي 
زاف ةعيدو الانيه الااقبد لتر القرلة قر له 
بيمينه لموافقته للأصل» ولو ادعى تسمية 
فأنكرتها والمسمى أقل من مهر المثل فالقياس 
كما قال الرافعي والنووي مجيء الوجهين”' . 


. 797 791١/7 شرح المحلي على المنهاج‎ )١( 
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وقال الحنابلة : إن اختلف الزوجان فى قدر 
الصداق» فالقول قول الزوج مع يمينه وهو 
المذهب. 

وعن أحمد القول قول من يدعي مهر المثل 
منهماء وعنه : يتحالفان. 

وعلى الرواية بأن القول قول من يدعي مهر 
المثل منهما لو ادعى أقل منه وادعت أكثر منه 
ردت إليه بلا يمين عند القاضى فى الأحوال 
م 

وقيل: يجب اليمين في الأحوال كلها . 

وكذا الحكم لو اختلف ورثتهما في قدر 
الصغيرة في قدره”'" . 


ج- الاختلاف في قبض جزء من المهر : 

لاه إذا اختلف الزوجان في قبض معجل 
الجور كل إن ديه الرعرلة حدقي 
فإن كان العرف يجري في البلد الذي حصل فيه 
الزواج بتقديم معجل المهر إلى الزوجة قبل أن 
تزف إلى زوجهافلا تصدق الزوجة في 
إنكارهاء لأن العرف يقوم هنا مقام البينة 
للزوج» فتثبت دعواه بالعرف من غير حاجة 
إن اناك اح 


.591 0789/8 الإنصاف‎ )١( 


هذا هو قول الفقيه أبى الليث وقد أخذ به 
كمر ين تتهاء الحشية رخالفه نيه يسفن 
الفقهاء؛ حيث قالوا: إن العادة لا تثبت براءة 
ذمةالزوج» بل تجعل الظاهر معه فقط. 
فللمرأة أن تطالبه بكل ما عليه» وعلى الزوج 
أنكعقف أنه ا وفاعنا ميا يحي النوفاءية» 
أو يحلف اليمين . 

وإن لم يوجد عرف يقضي بدفع معجل 
الصداق قبل الدخول بهاء كان الحكم مبناه 
البينة على من ادّعى واليمين على من أنكر”'" . 

وقال المالكية : إن تنازع الزوجان في قبض 
ما حل من الصداق فقال الزوج: دفعته لك» 
وقالت: لم تدفعه بل هو باق عندك» فقبل 
البناء القول قولهاء وإن كان التنازع بعده 
فالقول قوله بيمين» لكن بأربعة شروط : 

الأول: إن لم يكن العرفٌ تأخير ما حل من 
الصداق» بأن كان عرفهم تقديمه أو لا عرف 
لهم» فإن كان العرف تأخيره فلا يكون القول 
قوله بل قولها. 

الشاني: إن لم يكن معها رهن وإلا فالقول 
لهالا له. 

الثالث: إن لم يكن الصداق مكتوباً بكتاب 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ”515/7 طدار إحياء التراث 


العربي ‏ بيروت . 
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أي وثيقة» وإلا فالقول لها. 

الرابع: إن اذّعى بعد البناء دفعه لها قبل 
البناء» فإن ادعى دفعه بعده فقولها وعليه البيان. 

وأما التنازع في مؤجل الصداق فالقول لها 
كسائر الديون من أن من ادعى الدفع فلا يبرئه 
|لاالبيئة أو 'امتزاف مز رت الو 

وأما الشافعية والحنابلة في المذهب فلا 
يفرقون بين ما قبل الدخول وبعده. فقالوا: إن 
الزوج إذا أنكر صداق امرأته» وادعت ذلك 
عليه» فالقول قولها فيما يوافق مهر المثل 
سواء ادعى الزوج أنه وفى لهاء أو أبرأته منه 
أو قال: لا تستحق عليٌ شيئاء وسواء كان 
ذلك قبل الدخول أو بعده» وبه قال سعيد بن 
جبيرء والشعبي» وابن شبرمة» وابن أبي 
الى و الفوويه وس 

والاختلاف بين أحدالزوجين وورثة 
الأخدن أويسن ورتتيساء كاعتتلاف بده 
الزوجين حال حياتهما. 
تحير الشووههر العو 
قال الحنفية إذا اتفق المتعاقدان سرًا 
على مهر قبل العقد» ثم تعاقدا علناً على مهر 
)١(‏ الشرح الصغير ”4957/7 . 


زهع6 روضة الطالبين سم والمغنى الل وكشاف 
القناع / ١54‏ ط دار الفكر ‏ بيروت . 


أكثر منه من جنسه, فإن اتفقا على أن المذكور 
في العقد للسمعة والرياء فالواجب هو مهر 
0" 

وإن اختلفا: فاذعى الزوج أنهما اتفقا على 
مهيز ا الس وألكرت الزوجة ذلك» فإن أقام 
الزوج بيّنة على دعواه» وجب مهر السرّء وإن 
عجز عن إقامة البينة فالقول قول الزوجة» 
ووجب مهر العلانية» لأنه المسمى في العقد. 

وإن اختلف جسن المهر»: كأآن ستى فى 
الحقد علانية بيناً ليكون مهراً للروجة»: وكان 
داسك سوا اله كيار مهرا + فإن اتققا على 
اذشهر العلن لللسعةه وانيها قاقر افيه هوا 
على ألف دينار» فالواجب مهر المثل» لأن 
مهر اله لم يذكر عند العقد» وكذا مهر العلة 
لم يتفق عليه فيرجع إلى الأصل وهو مهر 
المثل» وإن اختلفا فقال الزوج: اتفقنا على 
فهو السن» :وأنكدت الزوجة ذلكء» فإن أقام 
الزوج البينة وجب مهر السرّء وإن عجز عن 
إقامتها وجب مهر العلن لذكره في العقد. 

وأما إذا تم العقد سراً على مهر معين» ثم 
تعاقدا ثانية علانية على مهر أكثر منه»ء فإن 
اتفقا أو أشهدا أن الزيادة للسمعة» فالمهر ما 
ذكر عند العقدفي السرً» وإن اختلفاولم 
يشهدا: فيرى أبو حنيفة وكذا محمد وأبو 
يوسف في رواية عنهما أن المهر الواجب هو 


قات 


مهر العلانية» لأنه المذكور في العقد الثاني» 
وهو الظاهرء ورجح ابن الهمام هذا الرأي» 
ويرى أبو يوسف ومحمد في رواية أخرى أن 
المهر الواجب. هو ما اتفقا عليه سراء لأثه 
مقصد العاقدين» وما جاء يعتبر لغواء ما دام 
لا يقصد به نقض الأول» وروي عبن أئمة 
الحنفية غير ذلك4!7. 


وقال المالكية: إذا اتفق الزوجان على 
صداق بينهما في السرّ وأظهرا في العلانية 
صداقاً يخالفه قدراً أو ضنة أو جنساء “فت 
المعول عليه والمعتبر ما اتفقا عليه في السر 
سواء كان شهود السِرّهم شهود العلانية 
أو غيرهم» خلافاً لأبي حفص بن العطار من 
أنه لا بد من إعلام بيئة السرٌ بماوقع في 
العلانية» كما فى نقل المواق عنه» فإن تنازعا 
وادعت المرأة 5 الرجل أنهما رجعا عما 
اتفقا عليه في السرٌ إلى ما أظهراه في العلانية 
وأكذبها الزوج كان لها أن تحلفه على ذلك» 
فإن حلف عمل بصداق السرّء وإن نكل عمل 
بصداق العلانية يعد حلفها على الظاهر كما 
نقله البناني عن ابن عاشر» ومجحل حلف 


 يبرعلا فتح القدير 518/7 ط دار إحياء التراث.‎ )١( 
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الزوج ما لم تقم بينة على أن صداق العلانية 
لا أصل له وإنما هو أمر ظاهري والمعتبر إنما 
هو صداق السرّء وإلا عمل بصداق السرٌ من 
2 

وقال الشافعية: لو توافق الولي والزوج أو 
الؤوجة إذا كانت بالغة على مهر كان سبرًا كمائة 
وأعلنوا زيادة كمائتين فالمذهب. وجوب ما 
عقد به اعتباراً بالعقد» لأن الصداق يجب به 
سواء كان العقد بالأقل أم بالأكثر”" . 

وقال الحنابلة : إذا كرر العقد على صداقين 
شروعلانية#يأة عقدسير أ على صَنداق 
وعلائية على صداق آخر أخذ بالزائد سواء كان 
صداق السِر أو العلانية للحوق الزيادة 
بالصداق بعد العقد. 


م 


وإن قال الزوج هو عقد واحد أسررته ثم 
أظهرته فلا يلزمني إلا مهر واحد» وقالت 
الزوجة بل عقدان بينهما فرقة فالقول. قولها 
بيمينها لآن الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد 
حكما كالأول» ولها المهر في العقد الثاني إن 
كان دخل بها ونصفه في العقد الأول إن ادعى 
سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخولء لأن 
الأصل عدم لزومه له. وإن أصر على إنكار 
جريان عقدين بينهما فرقة سئلت فإن ادعت أنه 


(9) حاشية الدسوقى 717/7. 


(7) مغني المحتاج 778,/7. 


ل ا ا ا ا 0 000 


دخل بها في النكاح الأول ثم طلقها طلاقا بائناً 
ثم نكحها نكاحا ثانياً حلفت على ذلك 
واستحقت ماادعته. وإ أفوت بها سقط 
نصف المهر أو جميعه لزمها ما أقرت به . 


ولو اتفقا قبل العقد على مهر وعقداه بأكثر 
منه أخذ بما عقد به لأنها تسمية صحيحة في 
عقد صحيح فوجيت كما لو يتقدمها اتفاق 
على خلافها وكعقد التكاح هزلا وتلجئة 
بخلاف البيع . 

ويستحب أن تفي بما وعدت به وشرطته 
من أنها لا تأخذ إلا مهر السرّء لكيلا يحصل 
با وو و لسوتواة والمسامي ف ع 
شروطهى)”" . 


ه ‏ اختلاف الزوجين فى المقبوض : 
#4 قال الحنفية: لو بعث إلى أمرأه شين من 
النقدين أو العروض أو مما يؤكل قبل الزفاف 
أو بعده» ولم يذكر جهةالدفع- مهراً 
أو غيره ‏ فقالت هو هدية وقال: هو من 
المهر أو مسن الكسوة أو عارية فالقولله 
للق كشاف القناع ه/ ١6‏ . 
() حديث: «المسلمون على شروطهم». 
أخرجه الترمذي (9/ 7) ط التجارية الكبرى) من 
حديث عمرو بن عؤف المزني» وقال الترمذي: حسن 
صبوصبح:: 


بيمينه» والبينة لها أي إذا أقام كل منهما بينة 
تقدم بينتهاء فإن حلف والمبعوث قائم فلها أن 
ترده لأنها لم ترض به مهرا وترجع بباقي 
المهر» وذلك فى غين المفياً للأكل كثياب 
وشاة حية وسمن وعسل وما يبقى شهراء 
مشوي لأن الظاهر يكذبه"' . 


وقال الشافعية: لو أعظاما مالا فقالت 
أعطيته لي هدية وقال: بل صداقاًء فالقول 
قوله بيمينه» وإن لم يكن المعطى من جنس 
الضداق علعاها كان أو غير» لأنه أعرق يكيقية 
إزالة ملكه فإذا حلف الزوج» فإن كان 
المقبوض من جنس الصداق: وقع عنه. وإلآّ 
فإن رضيا ببيعه بالصداق فذاك» وإلا استرده 
وأدى لها الصداق» فإن كان تالفاً فله البدل 
عل : 


وقال الحنابلة: إن دفع الزوج إلى زوجته 
ألفاً أو دفع إليها عرضا فقال: دفعته صداقا 
وقالت: هبة» فالقول قوله مع يمينه لأنه أعلم 
بنيته» ومثله النفقة والكسوة» لكن إذا كان ما 
دفعه من غير جنس الواجب عليه فلها رده 
ومطالبته بصداقها الواجبء لأنه لا يقبل قوله 


.3554- "57/5 الدر ورد المحتار‎ )١( 
. مغني المبحتاج */ 414 7 وروضة الطالبين /ا/ 0م‎ )0( 


كت 8 + أبعم 


فافف ارم مرو م رم وروم وم مو اا ددا لونوةة 


الجهاز ومتاع البيت : 
١‏ _المهر حق خالص للزوجة» تتصرف فيه 
كيف تشاء» فليس عليها إعداد البيت» حيث 
لا يوجد نص من مصادر الشريعة يوجب على 
الزوجة أن تجهز بيت الزوجية؛ كماأنه 
لا يوجد ما يدل على أن الجهاز واجب على 
أبيهاء وليس لأحد أن يجبرها على ذلك» فإذا 
قامت بالجهاز وما يلزم من أثاث وأدوات» 
فهي متبرعة . 

وإعداد البيت واجب على الزوج» فهو 
الذي يجب عليه أن يقوم بكل ما يلزم لإعداد 
مسكن الزوجية من فرش» ومتاعء وأدوات 
منزلية» وغير ذلك مما يحتاج إليه البيت» لأن 
ذلك من النفقة الواجبة عليه للزوجة . 

وقال الشافعية والحنابلة: الصداق كله 
ملك للمرأة ولا يبقى للرجل فيه شيء”" . 

وقال الحنفية : إذا زاد الزوج في المهر على 
مهر المثل ‏ ويقصد من وراء ذلك أن تقوم 
الزوجة بإعداد الجهاز ‏ دون أن يفصل الزيادة 
عن المهرء فليس عليها مع هذا تجهيز نفسها 
بقليل أو كثيرء لأنالمهر حق خالص 
للك كشاف القناع / 184 ١686‏ . 
إفة حاشية الجمل 2751/54 وكشاف القناع 8/ ١5٠‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


للزوجة» تحظيما لغانيا» لاق 'نقائل مامزفه 
به إليه من جهاز . 


أما إذا دفع لزوجته مالا فوق مهرها نظير 
إعداد الجهاز» فتكون الزوجة ملزمة بالجهاز 
في حدود ما دفعه زيادة على المهرء وإن لم 
تقم بالجهاز كان له الحق في استردادما 
أعطى» وإذا سكت الزوج بعد الزفاف عن 
المطالبة مدة تدل على رضاه» فيسقط حقه. 
20200 


ولا يرجع عليها بشيء 

أما المالكية فيرون أن المهر ليس حقا 
خالصاً للزوجة» ولهذا لا يجوز لها أن تنفق 
منه على نفسهاء ولا تقضي منه ديئاً عليهاء 
ون كان للمحبتاجة أن تتفى منهء وتككسى 
بالشىء القليل بالمعروف» وأن تقضى ف 
الذيى التثيل #الدينا ر :]ذا كان المهر كيرا 
لأن عليها أن تتجهز بما جرت به العادة في 
جهاز مثلها لمثله» بما قبضته من المهر قبل 
الحورل إن كان بعالا .ولا يلويها الافحيد 
بأزيد منه» فإن دخل بها قبل القبض فلا يلزمها 
التجهيزء إلا إذا كان هناك شرطء أو عرف 

وعلى هذا فللزوج أن ينتفع بجهاز زوجته» 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 557/7: /51” ط دار إحيار التراث 
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ما دام الانتفاع في حدود المتعارف عليه بين 
0١‏ 
ا 53 


المهر حال مرض الموت: 
"١‏ فرق الحنفية بين ما إذا تزوج المريض 
وكان مديناًء وبين ماإذا تزوج وكان غير 
الحالة الأولى : إذا كان المريض مديئاً: 
فإن تزوج بمهر المثل جاز» وتحاصص 
الزوجة عرفا العحة فى :مره عد ونه إن 
ارك تقررهان ررقن حيايه لقنت الناك 
عليها وعليهم على قدر حصصههو”", وذلك 
لأن مهرها دين لها على زوجهاء فيكون 
مساوياً لدين الصحة» وذلك لوجوبه بأسباب 
معلومة لا مرد له" حيث إن التكاح لما 
جاز في المرض» وهو لا يجوز إلآ بالمهر, 


وجوبهء وهوالتكاح.» فلم يكن وجوبه 
يديا فيتعلق ماله عور 


أما إذا نقدها مهرها قبل موته» فلا يسلم لها 
المنقود» بل يتبعها ويشاركها فيه غرماؤه في 
() حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 71/١‏ 7”ام 
ط دار الفكر ‏ بيروت. 
فم البدائع /ا/ 11 وما بعدهاء وتيسير التحرير 778/5. 
(©) الزيلعي وحاشية الشلبي عليه ه/ 77 . 
(4) بدائع الصنائع /'/ 7518 . 


حال الصحة بعد وفاته» وتكون أسوة الغرماء» 
كل على قدر حصتهء وذلك لآن حقهم تعلق 
بماله في مرضهء. ولو سلم لها كل مهرها 
المنقود لبطل حق الغرماء الباقين في عين 
المالوفي ماليته» لأن ما وصل إليه من 
المنفعة» لا يصلح لقضاء حقوقهم» فصار 
وجود هذا العرض في حقهم وعدمه بمنزلة 
واحدة؛ وكان إبطالا لحقهم» وليست له ولاية 
الإبطال. 


ولأنه أخرج عن ملكه ما تعلق به حقهم من 
غير عوض يقوم مقامه في تعلق حقهم به. 
فالمهر بدل عن ملك النكاح وملك النكاح 
لا يحتمل تعلق حق الغرماء به» لأنه منفعة» 
فصار كما إذا قضى دين بعض الغرماءء 
فلبقيتهم أن يشاركوه» فكذا هذ|('' . 

أما إذا زاد المريض على مهر المثل» فقد 
قالالامام محمد بن الحسن في كتابه 
الزيادات : يقدم دين الصحة على الزيادة على 
قلي 


الحالة الثانية: إذا لم يكن المريض 
مدينا: وفي هذه الحالة اعتبروا الزواج جائزاً 


25757/197 تبيين الحقائق للزيلعي 254/9 والبدائعم‎ )١( 


وجامع الفصولين 7/ 10/1 . 
(0) انظر جامع الفصولين 1791/7 . 


لك 


وفموفء ةداق ود زم فو هن فر رم من ء وموم ورور وم مدن د له ملم لوم وبل م همهم ةم ونث رق قةةة7قب د66 


تراس الفال إذا كان سم الوشر: لاه 
صرف لماله في حوائجه الأصلية» فيقدم 
بذلك على وارثه . 

وإنما قيذ التزوج بمهر المثل» لأن الزيادة 
عليه محاباة''» وهي باطلة إلا أن يجيزها 
الورثة» لأن حكمها حكم الوصية للزوجة 
الوارثة» والوصية لا تجوز لوارث إلا أن 
يجيزها الورثة» وإن كان التكاح صحيح”" . 

وذهب الشافعية إلى جواز النكاح في مرض 
الموت» حيث جاء في الأم: ويجوز للمريض 
أن ينكح جميع ما أحلّ الله تعالى» أربعا وما 
دونهن» كما يجوز له أن بر" لكنهم 
فرقوا فيما يثبت للزوجة من المهر بين موت 
الزوجة وموت الزوج. 

فإذا ماتت الزوجة كان لها جميع ما أصدقها 
به» صداق مثلها من رأس المال» والزيادة 
عليه من الثلسث؛ كما إذا وهسب لأجنبيية 
فقبضته» فإنه يكون من الثلث . 


1 "المساباةم ناغوذة من شيويةة (13: أعطييه شينا يمير 
عوض» يقال: حاياه محاباة» أي سامحه» والمخاباة 
وتطلق المحاباة في هذا المقام على العقد الزائد على 

(7) قر عيون الأخبار تكملة رد المختار 21١/5‏ وانظر 
شرح المجلة للأتاسي 4/ 51/8 . 

(5) الأم للشافعي ط بولاق 731/4. 


ممم ولام و فو ةوه ء ةرور وو وده ووو ةو ووو ووو ودر ورم م ةير ممم روفي وير مرو و زر قدا م ثم مر ملم 


أما إذا مات الزوج» فقد فرّقوا بين ما إذا 
كانت الزوجة من أهل الميراث عند موتهء 
وبين ما إذا لم تكن : 

أ فإن كانت من أهل الميراث عند موته» 
فينظر: إن كان أصدقها بصداق المثل» جاز 
لها من جميع المال؛ وإن زاد على صداق 
المثل» فالزيادة محاباة. 

فإن صح قبل أن يموت» جاز لها مع الزيادة 
من جميع المال» لأنه لما صح قبل موته» كان 
كمن ابتدأ نكاحا وهو صحيح . 

وإن مات قبل أن يصحء بطلت الزيادة على 
صداق مثلهاء وثبت التكاح» وكان لها 
الميراث. 

ب أما إذا كانت ممن لا يرث» كذمية 
وأمة» ثم مات وهي عنده»؛ جاز لها جميع 
الصداق» صداق مثلها من جميع المال» 
والزيادة عليه من الثلث» لأنها غير وارث» 
ولو أسلمت الذمية قبل موته أو عتقت الأمة 
قبله فصارت وارثاً» بطل عنها ما زاد على 
فاق المقن” 3 

وقال الحنابلة : إذا تزوج في مرض الموت 
بمهر يزيد على مهر المشل ففي المحاباة 


روايتان: إحداهما أنها موقوفة على إجازة 


(1) الأم للشافعي» "١/4‏ وما بعدها. 


الورثة لأنها عطية لوارثء والثانية: تنفذ 
جع القاخمة قال ان رن وتعيا أن 
يكون مأخذه أن الارث المقارن للعطية 
لايمنعنفوذهاء كما يحتمضل أن يقال: 
إن الزوجة ملكتها في حال ملك الزوج 
البضعء وثبوت الإرث مترتب على 
ذلك17' , 

وفرق المالكية بين ما إذا تزوج المريض 
صحيحة.» وبين ماإذاتزوج الصحيح 
مريضة؛ وبين ما إذا تزوج المريض مريضة 
مثله . 


الحالة الأولى: إذا تزوج المريض 
صحيحة: فقد فرق المالكية بين موته قبل 
الفسخ وبين موته بعده. فإن مات قبل فسخهء 
فلها الآقل من الصداق المسمى وصداق المثل 
من ثلث ماله؛ سواء دخل بهاأو لم 
ولا 7 

أما إذا مات بعد فسخهء فينظر: إن كان 
من المهر”". وإن كان الفسخ قبل موته وبعد 


.٠١7” القواعد لابن رجب ص‎ )١( 

(0) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه 2371/5/١‏ 
وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ./١ /١‏ 
(9) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ؟/5/ا7”, 

والعدوي على كفاية الطالب الرباني 7/ .7١‏ 


الدخول» كان لها الفسحين لاله من ثلثه 

01 تناه ومن رأس ماله إن صِح”" . 
الحالة الثانية: إذا تزوجت المريضة 

المال؛ سواء زاد على صداق المثل أم لا إن 

ع 5 اه 3 اقرف 

أو موتها قبل الفسخ والدخول””" . 

المهر فيها حكم مالو كان الزوج فقط هو 
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جحطكم 
7 


هناك غير الثلث للمبدّأ دون غيره من أهله . (شرح زروق 
على الرسالة ؟/ ؟0). 

(0) الدسوقي على الشرح الكبير 7175/57 . 

() الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2705/1١‏ والخرشي 
وحاشية العدوي عليه "/ 775 . 

(4) مواهب الجليل للحطاب 7/ 5487 » والعدوي على كفاية 
الطالب الرباني .١ /١‏ 


ت ات 


اح 00 


١_المهلة‏ في اللغة: السكينة والرفق» يقال: 
مهل في فعله مهلاً: تناوله برفق ولم يعجل» 
وأمهله: لم يعجله» وأنظره» ورفق به» ومهله 
از 

ولا يخرج المعنى في الاصطلاح عن معناه 
الألفاظ ذات الصلة : 
0 
؟ _الأجل لغة: مصدر أجل الشيء أجلاً من 
باب تعب» وال الشيء : مدته ووقته الذي 
00 

واصطلاحاً: قال البركتي: هو الوقت 
المضروب المحدود في المستقبل” " . 

والعلاقة بين المهلة والأجل هي العموم 
والخصوص المطلق» فكل مهلة أجل وليس 
(1) لسان العرب» والمصباح المنير» والقاموس المحيط. 
(؟) المصباح المنير» ولسان العربء والقاموس المحيط. 
(5) قواعد الفقه للبركتي . 


ففم وموم م م ما ايا ننه 


كل أجل مهلة» فقد يحدد الشرع أوقاتاً للحكم 
كمدة الحمل والعدة والحيض والنفاس دون 
تأخير في تنفيذه كما هو الحال في المهلة . 
تدالفدة:” 
المدة لغة : البرهة من الزمانيقع على القليل 
والكثير» والجمع مدد مثل غرفة وغرف”' . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
والعلاقة بين المهلة والمدة العموم 
والخصوص المطلق فكل مهلة مدة وليست 
كل مدة مهلة . 
الأحكام المتعلقة بالمهلة : 
يتعلق بالمهلة أحكام» منها : 
أ إمهال الكفيل : 
اتفق الفقهاء على أن للحاكم أن يمهل 
الكفيل مدة لإحضار المكفول الغائب في بلد 
آخر إذا طلب الغريم منه إحضاره وأن مدة 
الإمهال مقدرة بمدة ذهابه وإيابه”" . 


. المصباح المنير» والقاموس المحيط‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 785/4 ط بولاق» والمبسوط 
61 طدار المعرفة. والتاج والإكليل ه/ ١١6‏ 
ط دار الفكرء وحاشية الدسوقي "/ 48 ط دار الفكرء 
وشرح المنهج على الجمل "/ 786 ط دار إحياء 
التراث» ونهاية المحتاج 4/ 45١ 45٠‏ ط الحلبي» 
وكشاف القناع */ 71/4 #8٠١‏ ط عالم الكتب. 


س١١‎ 


لا يورث عنه ماله. ولا تزوج نساؤه. وميتا في حق 
غيره حتى لا يرث من أحد . وله حكم في المآل, 
وهو الحكم بموته بمضي مدة معينة, ١‏ فهوفي 
حكم المفقود. انظر مصطلح (مفقود) . 
5 ويسسري على الأسير في تصرفاته المالية ما 
يسسري على غيره في حال الصحة من أحكام. 
فبيعه وهبته وصدقته وغير ذلك جائز, مادام 
صحيحا غير مكره. قال عمر بن عبدالعزيز: أجيز 
وصية الأسير وعتاقه وما صنع في ماله مالم يتغير عن 
دينه» فإنما هوماله يصنع فيه ما يشاء . 9 

أما إن كان الأسير في يد مشركين عرفوا بقتل 
أسراهم, فإنه يأخذ حكم المريض مرض الموت. 
لأن الأغلب منهم أن يقتلواء وليس يخلوالمرة في 
حال أبدا من رجاء الحياة وخوف الموت, لكن إذا 
كان الأغلب عنده وعند غيره الخوف عليه فعطيته 
عطية مريض. وإذا كان الأغلب الأمان كانت 
عطيته عطية الصحيح . '" وتفصيل ذلك في 
مصطلح (مرض الموت) . 


جناية الأسير ومايجب فيها : 

- يتجه حمهور الفقهاء : الشافعية والحنابلة. 
وهوقول عند المالكية. إلى أنه إذا صدر من الأسير 
حال الأسرما يوجب حدا أوقصاصا وجب عليه 
ما يجب ني دار الإإسلام, لأنه لا تختلف الداران في 


)١(‏ البحر الرائق 0/ ١ط‏ أولى . والشرح الكبير مطبوع مع المغني 
١‏ 

(؟) إرشاد الساري 4117/96 

م2 الآم 5/4” الطبعة الأولى. والبدائع /1/ ١77‏ 


تحريم الفعل. فلم تختلف فيم| يجب من العقوبة . 
فلوقتل بعضهم بعضاء أوقذف بعضهم بعضاء أو 
شرب أحدهم خمرا. فإن الحديقام عليهم إذا 
صاروا إلى بلاد المسلمين. ولا تمنع الدار 
حكم الله . 

ويقول الحطاب : إذا أقر الأسير أنه زنى . ودام 
على إقراره ولم يرجع. أو شهد عليه. قال 
ابن القاسم وأصبغ : عليه الحد. 

وإذا قتل الأسير أحدا منهم خطأ. وقد كان 
أسلم. والأسير لا يعلم. فعليه الدية والكفارة. 
وقيل: الكفارة فقط. وإذا قتله عمدالء وهولا 
يعلمه مسل) فعليه الدية والكفارة . وإن كان قتله 
عمدا وهويعلم بإسلامه قتل به. وإذا جنى الأسير 
على أسير مثله فكغيرهما. 7" 
5 وقال الحنفية ‏ وهوقول عند المالكية. قاله 
عبدالملك ‏ في جريمة الزنى ‏ بعدم إقامة الحد 
عليه لَموله عليه السلام : دلا تقام الحدود في دار 


الحرب»”" لانعدام المستوفيء وإذا لم يجب عليه 


)١(‏ المهذب 141١/5‏ والام 0/4و والمغني /٠١‏ لاه. 
ومواهب الحليل 614/7 

(9) حديث : دلا تقام الحدودني دار الحرب؛ لم نجده هذا اللفظ 
وإنما يدل عليه ما أخرجه الترمذي من حديث بسر بن أرطاة 
مرفوعا بلفظ . «لا تقطع الأيدي في الغزوء وما أخرجه النسائي 
وأبو داود مرفوعا بلفظ هلا نقطع الأيدي في السفره قال الترمذي : 
هذا حديث غريب. وسكت عله أبو داود. وقالالشوكان: 
إسنساده عند أبي داود ثقات إلى بسر. وفي إسناد الترمذي 
ابن هيعة. وفي إسناد النسائي بقية بن الوليد. واختلف في صحبة 
بسر المذكور. وقال عبدالقادر الأرناؤوط : وإسناده صحبح ( نحفة 
الأحوذي .1١/0‏ ؟١‏ نشر السلفية. وسنن النسائي 4١/8‏ نشر 
المكتبة التجارية الكبرى. وعون المعبود 7457/4 ط المند. وتيل 
الأورطار 71/7 ط دار الجيل. وجاصع الأصول بتحقيق 
عبدالقادر الأرتلؤوط */ 4 نشر مكتبة الحلوان) . 
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وشرط جمهورهم من الحنفية والشافعية 
والحنابلة أن تكون غيبة المكفول في موضع 
معلوم”'"» وزاد الحنفية والشافعية على ذلك 
اف" الطريع "59 وشوك كالقت المسافة قرية 
أو بعيدة عند الحنفية والحنابلة . 

وقراط المالكية أن يكو المكفول غافيا 
قريب الغيبة مثل اليوم وشبهه» فإن بعدت فلا 
إمهال وغرم الكفيل”" . 

ويرى الشافعية أنه إن كان السفر طويلاً 
أمهل مدة إقامة السفر وهي ثلاثة أيام غير يومي 
الدخول والخروجء ثمإن مضت المدة 
المذكورة ولم يحضره حبس”*' . 
ب إمهال المولي بعد مدة الإيلاء : 
ديرق المالكية أنتالذوت للا يعد مولا إذا 
حلف ليعزلن عن زوجته» أو لا يبيتن» أو ترك 
الوطعتضورا زان افا أو ترمد العناد ةد 
ضرب أجل للإيلاء على الأصح في الفروع 
الأربعة خلافا لمن قال إنه يكون موليا في 
)٠(‏ حاشية ابن عابدين 155/5» ونهاية المحتاج 


40١ 0/4‏ » وكشاف القناع 8/4/7 .88٠0‏ 
(؟) حاشيةابن عابدين595/4. ونهاية المحتاج 


:/ مه؛: #١‏ . 
الكبير ”/ 358 . 


1/9 طددان الكمب العلمية, 


ا ا ا ا ا ا ا 1 1 01 1 ا ا ا ااا اما ااا 0ك 


المسائل الأربع فيضرب له أجل الإيلاء» فإن 
انقضى ولم يف طلق عليه» لكن الغائب لا بد 
من طول غيبته سنة فأكثر» ولا بد من الكتابة إليه 
إما أن يحضر أو ترحل امرأته إليه أو يطلق» فإن 
امتنع تلوم له بالاجتهاد وطلق عليه'"'' . 

أما الشافعية فإن الزوج إذا حلف أن لا يطأ 
زوجته مطلقا أو مدة تزيد على أربعة أشهر فهو 
مول» ويؤجل له بمعنى يمهل المولي وجوباً 
إن سألت زوجته ذلك أربعة أشهر» وإذا انتهت 
مدة الإيلاء فلا يمهل ليفىء أو يطلق» لأنه 
زيادة على ماأمهلهالله. والح قإذاحل 
لوول تايا اله" إذا اميل لشفل أميلن 
قدو مايكيبا ذلك اقفن “فإن كان ضائتما 
أو ثقيلاً من الشبع فحتى يخفء. أو عليه 
النعاس فحتى يزول والاستعداد فى مثل هذه 
الأحران يقار يون ونافو كي 5 

وذهب الحنابلة إلى أن المولي الممتنع من 
الجماع بعد المدة يؤمر بالطلاق وإلا حبس 
وضيق عليه حتى يطلق» فإن قال: أمهلوني 
حتى أصلي فرضي أو أتغذى أو ينهضم الطعام 


)١(‏ الشرح الكبير مع الدسوقي ؟/١5»‏ والتاج والإكليل 


8/5 . 
زفق الإقناع دالت ومغني المحتاج 318/7 
اوه”. 


5١١ 


ففففف ووو وموم وو وو مد وا اليا نه 


عني أو أنام فإني ناعس ونحوه أمهل بقدر ذلك 
2000 
ويمهل المحرم حتى يحل . 


وإن كان المولي مظاهراً لم يؤمر بالوطء 
ويقال له : إما تكفر وتفيء وإما أن تطلق» فإن 
طلب الإمهال ليطلب رقبة يعتقها أو طعاماً 
يشتريه انيل ثلاثة أيام وإن علم أنه قادر على 
التكفير في الحال وإنما قصده المدافعة لم 
يمهل» وإن كان فرضه الصيام لم يمهل حتى 
يصوم بل يؤمر أن يطلق وإن كان قد بقي عليه 
من الصيام مدة يسيرة عرفاً أمهل فيها”"' . 


ج-إمهال الشفيع لاحضار الثمن : 

5" اتفق الفقهاء على أن الثمن إذا لم يكن 
حاضراً وقت التملك وطلب الشفيع أجلاً لنقد 
الثمن أمهله القاضي ثلاثا عند المالكية 
والقا ف 

نواعتن الستارلة له إن مسيالة وسيم 


)١(‏ المحرر للمجد ابن تيمية ؟// 41‏ 88 ط دار الكتاب 
العربي . 

20( كشاف القناع ه/ 7508 . 
الدسوقي ”/ 589 ؛ وجواهر الإكليل 2157/7 وأسنى 
المطالب ؟/597"؛ والمحرر .7"557/١‏ 

0 بدائع الصنائع / 14؟ . 


الل ل ل اح ل ا 00 


ا 
د إمهال المرتد: 
والشافعية في قول إلى أن المرتد يمهل ثلاثة 
الاستتابة أو استحبابهاء غير أن الحنفية نصوا 
على أنه يستتاب» فإن أبى الإسلام نظر الإمام 
التأجيل أجله ثلاثة أيام» وإن لم يطمع في 
توبته ولم يسأل هو التأجيل قتله من ساعته. 
وهذا في ظاهر الرواية» وفي النوادر عن أبي 
وفي الأظهر عند الشافعية لا يمهل وتجب 
الاستعابةافن الحال7” , 
وتفصيل ذلك فى (ردة ف ه*), 
ه ‏ إمهال تنفيذ العقوبة خشية تعديها : 
6 إذا كان تنفيذ العقوبة المستحقة يخشى 
منه تعذيها إلى غير المستحق لها كما إذا 


. 199 /4 وكشاف القناع‎ 57/١ المحرر‎ )١( 


زفق المبسوط 44/1٠١‏ وبدائع الصنائع ل والاختيار 
145-14 لط ذار المسرفة» وجواهر الاكلينل 
5 ومغني المحتاج 174/5 ١4٠‏ ط دار إحياء 
التراث» وكشاف القناع 2174/5 ومغني المحتاج 
50/5 1. 


5١5 


كائنة الليراةالسدية لله رما از انضاها 
أواشيرهنا خاناة» أو كان الحاك عدن مادزة 
امد هي ا برت لتمواين لبا فون القن 
مريضاً مرضاً يخشى منه على نفسه» أمهلت 
الحامل حتى تضع » والمريض حتى يبرأ . 
وللتفصيل انظر مصطلح (حدودف 4١‏ 


وإمهال المكاتب: 

اتفق الفقهاء على أن المكاتب إذا عجز 
عند حلول النجم وكان له مال يرجى أَمْهل» 
فقد نص الحنفية على أن الحاكم ينظره يومين 
أو ثلاثة ولا يزاد عليها لأن في ذلك نظرا 
للجانبين» والشلاثة مدة تضرب لإبلاء 


الأعذار. 


ويرى المالكية أن للحاكم أن يمهل من 
يراجى لسرة . 

وقال:الشافعية : لى امستمهل المكاتت سيدة 
عند حلول النجم لعجز استحب له إمهاله إعانة 
له على تحصيل العتق فإن أمهل السيد مكاتبه 
ثم أراد الفسخ فله ذلك. لأن الدين الحال 
لا يتتأجل» وإن كان مع المكاتب عروض 
وكانت الكتابة غيرهاء واستمهل لبيعها أمهله 
وجوباً ليبيعها لأنها مدة قريبة» ولو لم يمهلها 


لفات مقصود الكتابة فإن لم يمكن بيعها فوراً 
كأن عرض كساد فله أن لا يزيد في المهلة على 
ثلاثة أيام لعفورقه” وتاللف» .هئ" السعتمتء 
ومقتضى كلام الإمام عدم وجوب الإمهال» 
فقد نقل عنه في الروضة وأصلها جواز الفسخ 
وصححاهء وإن كان ماله غائباً واستمهل 
لإحضاره أمهله السيد وجوباً إلى إحضاره إن 
كاناغاقا فحادون درحداق» لأنةمس له اعافد 
وإلا بأن كان على مرحلتين فأكثر فلا يجب 
الإمهال لطول المدة. 

وعند الحنابلة إذا عجز المكاتب عن أداء 
نجم الكتابة» فإذا ذكر أن له مالا غائباً عن 
المجلس في ناحية من نواحي البلد أو قريب 
منه لم يجز فسخ الكتابة» وأمهل بقدر ما 
يتمكن فيه من الوفاء لقصر مدته» ويلزم السيد 
اناوه قلدكان لبيع عرض أو لمال غائب مسافة 
قصر يرجو قدومه ولدين حال على مليء 
اوا قفر و 


زإمهال البغاة : 


٠‏ أجمع الفقهاء على أن أهل البغي إذا 


للك الاختيار 1/5 231551١528‏ وجواهر الاكليل ؟/ 2”"39١‏ 


. 5 


ت”51١1-‎ 


علي هإلى طريق أهل العدل فعليه أن 
2000 
انظر مصطلح (بغاةف .)٠‏ 


ح الإمهال في الدعوى : 
الإمهال في الدعوى إما أن يكون للمدعي أو 


إمهال المدعي : 
١‏ -إذا طلب المدعي مهلة ليقدم البينة 
الشاهدة على ما يدعيه فإن الحنفية يرون أنه لو 
قال المدعي: لي بينة حاضرة لم يستحلف » 
وقيل لخصمه أعطه كفيلاً بنفسك ثلاثة أيام 
كيلا يضيع حقه بتغييبه نفسه. وفيه نظر 
للمدعي» وليس فيه كثير ضرر بالمدعى عليه 
لآن الحضور واجب عليه إذا طلبه وهذا 
استحسانء والقياس أن لا يلزم الكفيل لأن 
الحق لم يجب عليه بعد. 

والتقدير بثلاثة أيام مروي عن أبي حنيفة 
رحمه الله وهو الصحيح» وعن أبي يوسف أنه 
مقدر بما بين مجلسي القضاءء حتى إذا كان 
يجلس في كل يوم يكفل إلى اليوم الثاني» وإن 
كان يجلس في كل عشرة أيام يوماً يكفل إلى 


عسرة. 


(1) الإجماع لابن المنذر ص ١75‏ ط قطر. 


000 


فإن أ لازي سي 0 

والشافعية يرون إمهاله ثلاثة أيام . 

قبل © عند الشائعية أنه يههل: ابد لأن 
اليمين حقه فله تأخيره إلى أن يشاء كالبينة . 
وهل الإامهال عندهم واجب أو مستحب؟ 
1 

أما المالكية فإنهم تركوا تقدير مدة الإمهال 
الوا لقا ا 

أما الحنابلة فإن المدعي لو سأل القاضي. 
ملازمة المدعى عليه حتى يقيم البينة» أجيب 
في المجلس» فإن لم يحضرها في المجلس 
صرفهء ولا يجوز حبسه. ولا يلزم بإقامة 
كفيل» ولو سأله المدعي ذلك”؟' . 


إمهال المدعى عليه : 
ا ذا ظالي موقل جني كاف بية 


أو ينظر في حسابه» فجمهور الفقهاء من 
المالكية والشافعية والحتابلة فرون إههال”7 . 


.7٠١ /4 تبيين الحقائق‎ )١( 

(0) أسنى المطالب 405/54 وشرح المحلى مع القليوبي 
وعميرة 47/4" ط عيسى الحلبيء ومغني المحتاج 
1/5 1 . 

0) الخرشي 109/7 ط دار صادرء والشرح الصغير 
للدردير ”١7/5‏ ط دار المعارف . 

اق كشاف القناع 5/5" . 

)6( الخرشي /7/ 199, ونهاية المحتاج 8/ 18 ”27 وكشاف 
القناع 5/ 50 741. 


إلا إن المالكية أرجعوا تحديد مدة الإمهال 
إلى العاف 

وأما الشافعية والحنابلة فإنهم يرون 
الإمهال ثلاثة أيام”'" . 


وإذا استخلف المدعى عليه فطلب 
الإمهال» فقد نص الحنفية على أن المدعى 
عليه بعد عرض القاضي عليه اليمين مرتين 
يمهله ثلاثة أيام» ثم إذا جاء بعد ثلاثة أيام 
وقال: لا أحلف. فإن القاضي لا يقضي عليه 
حت ,بتكل ثلاثة ويستقيل غلية اليميق ثلاق 
مرات» ولا يعتبر نكوله قبل الاستمهال . 

وذهب الشافعية في قول إلى أن المدعى 
عليه إذا استخلف فطلب الإمهال لينظر حسابه 
فإن القاضي يمهله ثلاثة أيام " . 

والمعتمد عند الشافعية أنه لا يمهل إلا 
برضا المدعي لأنه مقهور على الإقرار واليمين 
بخلاف المدعي فإنه مختار في طلب حقه 
وا يو 
١5‏ _إذا طلب المدعى عليه مهلة ليقدم البينة 


)00( الخرشي // 1659 . 

(؟) نهاية المحتاج8/ 40 *» وكشاف القناع5/ 14٠0‏ 8411. 

(6) الفتاوى الهندية 4/ .»١5‏ وحاشية الدسوقى 236١/4‏ 
ومغني المحتاج 4/ 414 » ومطالب أولي النهى 877/5 . 

(4:) مغني المحتاج 41/94/4» وانظر: أسنى المطالب 
5/5 . 


المجرّحة في البينة الشاهدة عليه أمهله 
القاضى عند جمهور العلماء من المالكية 
والشافعية والنايل 20 , 

وله عند المالكية أن يجتهد فى تقدير مدة 
الأنيوان""؟ اها ساني فى السميكة 
والحنابلة فإنه يمهله ثلاثة أباء غير يومي 
الإإمهال والعودة عند الشافعية» وفي قول 
الكافحة أله يله رونا 3 ْ 
٠١6‏ وإذاقالالمدعى عليه بعدثبوت 
الدعوى: قضيته أو أبرأني» وذكر له بينة 
بالقضاء أو الإبراء وسأل الإنظار أنظر ثلاثاً 
معو القافية ر الب له ْ 

ونص الشافعية على أنه إذا ادعى العبد أداء 
مال الكتابة وأنكر السيد وأراد العبد إقامة البينة 
أمهل ثلاثا . 

ولكن هل الإمهال واجب أو مستحب؟ 
وجهان. أوجههما الوجوب”*' . 


)١(‏ الشرح الصغير 27١56 5١8/5‏ وحاشية الدسوقي 


».٠5١ /4‏ والحاوي للماوردي 2759/7١‏ وكشاف القناع 
كره”. 

(؟) حاشية الدسوقي .1١9١/4‏ 

() الحاوي .559/75١‏ والمحلى مع القليوبي 4//ا9”, 
وكشاف القناع 5/ .7”6٠‏ 

(4) كشاف القناع5/١4”.‏ وانظر: مطالب أولي النهى 
”/ 577, ومغني المحتاج 4/4/ا4» وأسنى المطالب 
5 . 


27510: 


. 3 - م عات 
مهئة. موات,. موائية١‏ 


ا 0011 


اتن عدر اف 


انقار» [عداءالموات: 


١‏ إلموائبةلغة: مصدر واثب. يقال: 
واثبه مواثبة ووثاباً: وثب كل منهما 
على صاحبه. والثلاثي: وثب» ويأتي 
بمعان يقال: وثب يثب وثباً: طفر وقفزء 
ويقال: وث ب إلى المكان العالى : بلغه» 
والعامة تستعمله بمعنى: المادرة 
لمارف 


وامط يت #النواتدة فتن الشيية 
لنياف 


والمعجم الوسيط .. 
زفق الهدايةوشروحهاخم//١”,‏ ط دار إحياء التراث 
العربي. 


ا 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الطفر: 

77ب الطقين لغة أ تن عابت درب تقيال: 

طفرطفراوطفوراأيضاء والطفرة 

ارتفاع كما يطفر الإنسان الحائط إلى ما 

وراءه. قاله الأزهري وغيره. وزاد المطرزي 

قولالفقهاء: زا لت بكارتهابوثبة 

أو طفرة» وقيل: الوثبة من فوق والطفرة 
0١‏ 

إلى فوق . 


ب المبادرة: 

*“ بالمبادرة لغة المسارعة» من بأبي : قعل 
وكائل.. يقال تاذل إلى الشىء بذوراء :وبادر 
إليه مبادرة وبداراً: أسرع . وتبادر القوم: 


20 
واستعمل الفقهاء المبادرة فى طلب الشفعة 
لفظ المواثبة. 


والعلاقة بين المبادرة والموائبة هى 


(1)"المطيتاج المتبرة وانظسو الساسوين المشقيطة» 
والكليات لأبي البقاء الكفوي 5/0ه., ط وزارة 
الثقافة السورية. 

19 لضام العيرى ولفناة الخرنت. 


أن اثئنةمبادرةو مبادرة 
اه : 2 


مشروعية الموائبة : 
5د المواتية مشروصضية لصا ورد في الأثرة: 
«القرفحة لع الي 

والحكمة من مشروعيتها في الشفعة 
أن طلبها ليس لإثبات الحق فى الشفعة» 
بلليعلمأنهغيرمعرض عن 
ال 


وق اطلك المؤؤاتة” 

ه_اختلف الفقهاء في وقت طلب المواثبة 
في الشفعة؛ هل هي على الفور أو حتى 
ينقضي مجلس العلم بالشفعة أو أن وقتها 
منّسع إلى مدةمحددةأو غير محلدة؟ 
أقوال. 


انظر تفصيل ذلك في مصطلح (شفعة 


ف59”-735). 


2١١7/١4 الهداية وشروحها 00/8". والمبسوط‎ )١( 
. ط دار المعرفة‎ 
. وأثر: «الشفعة لمن واثبها»‎ 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (// 287 ط المجلس‎ 
. العلمي) من قول شريح‎ 

(0) ردالمحتار ه/ .١47”‏ 


-/1ا١5‏ ا 


موائبة ", موَادّعة» مَواريث » مواضعة» مُواطأة 


*-اختلف الفقهاء فى أنَّ الإشهاد على 
طلب المواثبة؛ هو شرط صحة لهاء أو هو 


الإتكار؟ 


انظر تفصيم ذلك في مصطلح (شسْة شفعة 


ف 3737#). 


انظر : هدنة. 


انظر : إرث . 


- 15١68- 


مَواطن الإجابة 7-١‏ 


مَواطن الإجابة 


ا 

والمواض جبع الخوطن» والخوطن ا 
0 . يقال ل 
وأوطن: إذا قام به» وأوطنه أيضاً: اتخذ 
وطناً. 

والوّطن: المنزل ومو موطن 
الانسان ومحله. ويقال: أوطنّ فلانٌ أرض 
كذاة ]اق انكلها ضتد وبيكا بع فزي 

والسسوطك: اها «السوتت والسيية 
معو بوت عه الستكس “تال الماك .: 
لَمَّدَ عد هَرَحَكُمْ أَلَّهُ في مَوَاطنَ مكدر م 
خكين 78" زو ذا اتهد الرججل مكانا سعلوماً 
من المسجد مخصوصاً به يصلي فيهء قيل : 
أوطنَّ فيه» وفي الحديث : لهي النبي وك 
عن ثقرة الغراب» وافتراش السبع» وأن يوطنَ 
الرجل المكان فى المسجد كمايوطنٌ 
انيه" 3 إلى“ التسرط را وى ةلد ١‏ 


للك سورة التوبة/ هو" 
في حديث : «أنَّ النبي يل نهى عن نقرة الغراب. . ( 


الس ققد | قلق و انه اه , 
واللتارة المقضؤقة قفا 
وتعالى دعاء الداعين . 


وتتواظن الاجابة على هذا :هن المظانٌ الين 
كلس هلح الحم أن مؤنوعا قروا متحي لد 


إجابة الله تبارك 


حكم تحري الدعاء في مواطن الإجابة : 

١‏ تحرّي الدعاء في مواطن الإجابة 
ل اي ان 
الصيغ الواردة في الكتاب والسنّة كالثناء على 
اليا وَيالْأمَارٍ م 
سَتَْفروَ 4" "'. وكالتخصيص في نحو قوله 
اليو اديت القدسي: من يدعوني 
فابسيي ل كو ساني قاحية مسن 
يستغفرني فأغفر له70"'» وربما صرحت 
بعض الأحاديث بالأمر المفيد للاستحباب» 
كما في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه 
أنه سمع النبي كَل يقول: كربا كرون 


أخرجه أبو داود ,))01794/١(‏ والحاكم )١794/١(‏ من 
حديث عبد الرحمن بن شبل» واللفظ لأبى داود» 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . ْ 

)١(‏ لسان العرب. 

(0) سورة الذاريات/ .1١8‏ 

(6) حديث: ١من‏ يدعوني فأستجيب له. . . ») 
أخرجه البخاري (الفتح 79/7): ومسلم )07١/1(‏ من 


حديث أبى هريرة . 


5١9 


مَواطن الاجابة 1" 


الربَ من العبد في جوف الليل الآخرء فإن 
استطعت أن تكون ممن يذكر الله فى تلك 
الساعة فكن)17' . ْ 

قال الغزالى: من آداب الدعاء أن يترصّد 
لدعائه الأرقات الشريفة» كيوم عرفة من 
السنة» ويوم الجمعة من كل أسبوع» ووقت 
المع روعاف اللي 7 

وقالالنووي: قال أصحابنا يعني 
الشافعية ‏ يستحب أن يكثر في ليلة القدر من 
الدتعسوات المستخكة : وقى الفواظن 
العو م 

وقال البهوتي: يتحرّى الداعي أوقات 
الاجابة #الكلت الأخدرهن اللجزة وعند الأذان 
الاير 


“ا #وليسر مغددى كنول الرز هال المعن 
أو المكان المعيّن موطنا للاجابة أن حضول 
المطلوب بالدعاء متعيّن بكل حال» بل المراد 


أنه أرجى من غيره . 


)١(‏ حديث: «أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل 
الآخر...)2. 
أخرجه الترمذي (0/ »)07١‏ وقال: حديث حسن 
صحيح غريب . 

(0) الإحياء /١‏ 549 ط دار الشعب. 

(0) الأذكار للنووي ص 2157 15 . 

(4) كشاف القناع 7/1١‏ 758. 


ا ش00 


قال ابن حجر في شرح حديث: «ينزل 
وكات ويل الود وق عل لكا يي اله 
عدن سن النبذاقين 4 لأن بحت مدن 
وقوع الخلل في شرط من شروط الدعاء؛ 
كالاحتراز في المطعم والمشرب والملبس» 
أو لاستعجال الداعي» أو بأن يكون الدعاء 
بإثم أو قطيعة رحمء أو تحصل الإجابة به 
ويتأخر وجود المطلوب لمصلحة العبدء 
أو لأمر يريده الله تعالى”"؟» ويدل على ذلك 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن 
النبي يل قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة 
ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلآ أعطاه الله 
بها إحدى ثلاث : إما أن تعجل له دعوته» وإما 
أن يدخرها له فى الآخرة» وإما أن يصرف عنه 
فو السو فليا :فالا ترقا ل ان ال 
أكثر»7 , 

والله تعالى وعد الداعى بأن يستجيب 
نوعبرا الف اخ ففكد مان أو كدان 
أو حالء قالتعالى: # أدَعُون أَسْتَجِبٌ 


.2.. حديث: «ينزل ربنا.‎ )١( 


أخرجه البخاري (الفتح / 9؟7)» ومسلم )01١/١(‏ من 
حديث أبي هريرة. 

(0) فتح الباري */ 3*. 

(0) حديث أبي سعيد: (مامن مسلم يدعو بدعوة. ..2. 
أخرجه أحمد (5/ 148)» والحاكم /١(‏ 497)) وصححه 
الحاكم» ووافقه الذهبي . 


-7”950ات 


أسرى /1/ا # بولا 


حين باشر السبب لا يجب عليه بعد ذلك, وقالوا : 
لاحد على من زنى وكان أسيرا في معسكر أهل 
البغي. لأن يد إمام أهل العدل لا تصل 
إليهم . "2 وقالوا: لوقتل أحد الأسيرين المسلمين 
الآخر فلا شيء عليه سوى الكفارة. وهذا عند أبي 
حنيفة, لأنه بالأسر صارتبعا لهم. لصير ورته 
مقهورا في أيديهم. ولهذا يصير مقيما بإقامتهم 
ومسافرا بسفرهم . وخص الخطأ بالكفارة.. لأنه لا 
كفارة في العمد. وبقي عليه عقاب الآخرة . وقال 
الصاحبان بلزوم الدية أيضا في الخطأ والعمد. لأن 
العصمة لا تبطل بعارض الأسر وامتناع القصاص 
لعدم المنفعة» وتجب الدية في ماله الذي في دار 
الإسلام . 9) 


أنكحة الأسرى : 

ظاهر كلام الإمام أحمد بن حنبل أن الأسير لا 
يحل له التزوج مادام أسيراء وهذا قول الزهري . 
وكره الحسن أن يتبزوج في أرض المشركين, لأن 
الأسير إذا ولد له ولد كان رقيقا لهم . ولا يأمن أن 
يطأ امرأته غيره منهم ‏ وسئل أحمد عن أسير 
اشتر يت معه امرأته أيطؤها؟ فقال: كيف يطؤها؟ 
فلعل غيره منهم يطؤها.ء قال الأثرم : قلت له: 
أيضا. 9) 


)١(‏ المبسوط ,.٠٠١ .44/٠١‏ ومواهب الجليل / 64م 

(7) البحر الرائق 2٠١8/6‏ والفتح 4/ 086١ 6٠‏ والبداشع 
شت رضن 

(؟) المغني ١٠/١١ه‏ 


ويقول المواق : الأسير يعلم تنصره فلا يدرى 
أطوعا أم كرها فلتعتد زوجته ويوقف ماله. ويحكم 
فيه بحكم المرتد. وإن ثبت إكراهه ببينة كان بحال 
المسلم في نسائه وماله . "© وتفصيل ذلك في موضع 
(إكراه)» و(ردة) . 


إكراه الأسير والاستعانة به : 

الأسير إن أكرهه الكفار على الكفر ء وقلبه 
مطمئن بالإيان. لا تبين منه امرأته. ولا يحرم 
ميراثه من المسلمين, ولا يحرمون ميراثهم منه. 
وإذا ما أكره على أكل لحم الخنزيرأودخول 
الكنيسة ففعل وسعه. ذلك لقاعدة 
الضرورات .”© ولو أكرهوه على أن يقتل مسلما لم 
يكن له ذلك. كم لا يرخص له في أن يدل على 
ثغرة ينفذ منها العدو إلى مقاتلتناء ولا الاشتراك مع 
العدوفني القتال عند كثير من العلماء» وأجازذلك 
الأوزاعي وغيره. ومنعه مالك وابن القاسم. 9©) 


وتفصيل ذلك موضعه مصطلح (إكراه) . 


الأمان من الأسير وتأمينه ا 

4 لا يصح الأمان من الأسير عند الحنفية. لأن 
الأمان لا يقع منه بصفة النظرمنه للمسلمين» بل 
لنفسه حتى يتخلص منهم . ولأن الأسير خائف 
على نفسه. إلا أنه فيا بينهم وبينه إن أمنوه 
وأمنهم. فينبغي أن يفي لهم ىا يفون له. ولا 
يسرق شيئا من أموالهم. لأنه غير متهم في حق 


786 /” التاج والإكليل مطبوع بهامش مواهب الجلبل‎ )١( 
8/5 الأم‎ (0 
7/84 /* التاج والإكليل مطبوع بهامش مواهب الحليل‎ )6( 


5 


اطق الاتعابة “ا 


يي وكالك :ل تإذا با القت ماوق عن 
َإِنْ كَرِيبٌ ليب دَعْوَةَ لداع إذَا مَعَان 04" , 
فإجابته للدعاء في كل وقت توجهإليه 
نجه لمان العام و نذا كان تيه 
موطن معيّن بالإجابة دالاً على تأكدها فيه 
وليس المراد الحصر ونفي الأجابة عما 


عدأه. 


أنواع مواطن الإجابة : 
؛ ‏ مواطن الإجابة ثلاثة أنواع : 

أ أوقات شريفة اختصّها الله تعالى بأن 
جعلها مواسم لهذه الأمة تحصّل بها 
رضوان الله تعالى بذكره ودعائه» كما قال 
تعالى في مناسك الحج: لا لُسَهَدُوا مَِفِمَ 
لْهُم وي كردأ أسم اليّو 74" . 

ب أماكن شريفة خصّها الله تعالى بذلك» 


وهي مواطن محدودة يكون فيها الداعي 
متلسنا بعئاذة أخرئ. 


ج ‏ أحوال معينة يرجى فيها قبول الدعاء . 
سبيل الله تعالى» وعند نزول الغيث» 
)١(‏ سورةغافر/ .5١‏ 


(؟) سورةالبقرة/ .١85‏ 
فرق سورة الحج/ 78 


إثاعة الصتلوات المكدويةة” . 


الحال: 
الأوقات إلى شرف الأحوال» إذ وقت السّحر 
وقت صفاء القلب وإخلاصه» وفراغه من 
المشوّشات» ويم عرفة وم الجمعة وقت 
رحمة الله عرَّ وجلٌ. قال: فهذا أحد أسباب 
قيرف الأوكناك + سنؤف هنا قينا من اراق 
لا يطلع البشر عليها '" . 

وفي كل من هذه المواطن تفصيل بيانه فيما 
يلي : 
أولاً ‏ المواطن الزمانية : 
أ-ثلث الليل الاخر : 

شاكلث اللين الاخو من سواط لقان 
ودليل ذلك ما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي يله قال: «ينزل ربنا تبارك 
وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى 
للق الاحياء /١‏ 559» طدار الشعب . 
6 الإحياء /١‏ 089. 
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مَواطن الاجابة © ل 


لاومو فو مم مفو وم و ووو ممم وما اود 


يستغفرنى فأغفر له». وفى رواية: ١حتى‏ 


ولذلك كانوا يفضلون صلاة آخر الليل على 
60 
و 8 


د إلى 2 هذا الوقت 
-- ا وَقَت ايع ا 
اخرء لما روى عمرو بن عبسة رضي الله عنه 
«قال: قلت: يا رسول الله أي الليل أسمع؟ 
قال: جوف الليل الآخر)”” 


على أنه قد ورد من حديث جابر رضي الله 
عنه قال: سمعت رسول لله يل يقول : «إِنَّ في 
الليلة لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله 
خيراً من أمر الدنيا والآخرة إلا 


3 


ة إلا أعطاه إياى 


». . حديث: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة.‎ )١( 
))075١/١( أخرجه البخاري (الفتح 59/8)). ومسلم‎ 
.)017/١( والرواية الأخرى أخرجها مسلم‎ 

(؟) فتح الباري ١/7‏ ط المكتبة السلفية . 

(8) حديث عمرو بن عبسة: «قلت: يارسول الله أيّ الليل 


للاه)ء والترمذي 
(ه/ لاه واللفظ لأبى داود» وقالالترمذي: 


أخرجه أبوداود(؟57/7ه 


ب وقت السّحر: 
5-السّحر هو آخر الليل قبل أن يطلع 
الفجر. 

وقيل: هو من ثلث الليل الآخر إلى طلوع 

انع العنزالق انه الندمن الاأحد رجو 
الليل. 

قال القرطبي: هو وقت ترجى فيه إجابة 
الدعاء» ونقل 0 في قوله تعالى: 
فكوا يلا ابل ما يجو () تالأتعار م 
عفرو تعفرو 00 474 5 قال: ب ش 
اناس لشي ات 
القع 


استغفروافي 


)١(‏ حديث جابر: «إِنَّ في الليل لساعة لا يوافقها رجل 


مسلم..24.0. 
أخرجه مسلم .)07١/١(‏ 

(؟) تحفة الذاكرين ص 2.55 بيروت» دار القلم 1984م2 
والفقتوحات الربّانية ”1457/7 » بيروته دار الفكر 
هء وكشاف القناع 55/1١‏ . 

(9) لسان العرب. 

(4:) سورة الذاريات/ .1١5--14‏ 

(5) الإحياء 01١‏ وتفسير القرطبي عند هذه الاية من 


سورة الذاريات. 


-5؟اكا تت 


مُواطن الإجابة /1-/ 


ج- بعد الزوال: 

قال النووي: يستحب الإكثار من الأذكار 
وغيرهافن العناداك عقت الزوزال" ألما 51هها 
عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه «أَنَّ 
رسول الله يَكهِ كان يصلّي أربعاً بعد أن تزول 
الشمس قبل الظهرء وقال: إنها ساعة تفتح 
فيها أبوائت السمناء وأتن أن تصعد إن فيه 
ع1 1 


د يوم الجمعة وليلتها وساعة الجمعة : 
68 ورد الحديث أن يوم الجمعة خير يوم 


ظلعة عليه اشم 7" وورد حديث في 
قبول الدعاء يوم الجمعة من غير نظر إلى ساعة 
|| الا 


أما ساعة الجمعة» فقال الشوكاني: 


. 137 /" الفتوحات الربانية على الأذكار‎ )١( 
(؟) حديث عبد الله بن السائب: «أن رسول الله يكل «كان‎ 
» . . يصلى أربعاً بعد أن تزول الشمس.‎ 


غريب . 
(0) حديث: أن يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه 
الشمس»2. 


أخرجه مسلم (7/ 080) من حديث أبي هريرة . 

دق ونصه: يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة. لا يوجد مسلم 
يسأل الله عز وجل شيئاً إلا أتاه الله عز وجل . 
أخرجه أبو داود (55/1) من حديث جابر بن 


تواترت النصوص بأن في يوم الجمعة ساعة 
لا يسأل العبد فيها ربه شيئاً إلا أعطاه ياه" . 

ل 

من الصحابة رضي الله عنهم ذكر ساعة الإجابة 
يوم الجمعة. منها ما روى أبو هريرة رضي الله 
عنة: أن سول الله كله ذكر يوم الجمعة 
فقال: قبَه مناعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 
قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه 
إياه. وأشار بيده يقلّلها»' . 
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نَّ رسول الله يكل 
سيّد الأيام وأعظمها 
.. فيه خمس خلال» فذكر منهن: 
#وقلةنساعة رسال الله فيه القن ع 5 
أعطاه ما لم يسأل 

واختلف الفقهاء والمحدثون في تعيين 
الأماعة المذكوزة على أكتر مر زع لا 
غَدَّدهًا الشوكاني”* "+ ونقل عن المسحت 
الطبريّ أنه قال: أصح الأحاديث في تعيينها 


وعن أبي لبابة اليد ريات 
قال: إن يوم الجمعة سيّد 


عند الله . 


0ن 


."55 تحفة الذاكرين ص‎ )١( 

() حديث أبي هريرة: لأ رسو الله يَكذكر 
الجمعة...») 
أخرجه البخاري (فتح الباري ؟/ 418). 

في حديث : إن يوم الجمعة سيّد الأيام . . ( 
أخرجه ابن ماجه )741/١(‏ وحسن إسناده البوصيري 
في مصباح الزجاجة .)5١ 54 /١(‏ 

(5) نيل الأوطار (781//8 -7551). 


753ل 


وان الإجابة / 4 


ل 00 


حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع 
النبي كَلْةِ يقول في ساعة الجمعة: «هي ما 
بين أن تجسن الإقكاء إلى أن تتفسى 
الصلاة»7"؛ واخختار ذلك النووي أيضة”" . 


وأما ليلة الجمعة» فقد روي من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما أنَّ النبي كَكِ قال لعليٌ 
رضي الله عنه: «إِنَّ في ليلة الجمعة ساعةً 
الدعاء نا متحجاي""" نفل الشوكاتق فى 
تحفة الذاكرين. 0 


ه- أيام رمضان ولياليه وليلة القدر: 


4-فضل رمضان معروف. واستدل 
7" لإجابة الدعاء فيه بحديث 

أنحى عدر يدرةرضي لعن ه قال فال 
رسول الله كله : «ثلاثة لا ترددعوتهم: 
وأما ليلة القدرء فقد ورد فيها عن عائشة 


. . حديث: (هي ما بين أن يجلس‎ )١( 
.)084 أخرجه مسلم (؟/‎ 
.778/5 211/7 (؟) الفتوحات الربانية‎ 
( . زفوق حديث : (إنَّ في ليلة الجمعة ساعة.‎ 
. أخرجه الترمذي (5/ 0514) وقال: حديث صحيح‎ 
تحفة الذاكرين ص /ا25 والأذكار النووية مع الفتوحات‎ )5( 
. 718/5 الربانية‎ 
.2. . حديث: «ثلاثة لا ترددعوتهم.‎ )5( 
. أخرجه الترمذي (017/8/0) وقال: حديث حسن‎ 


لي ل ا ا ل حل ل 000 


رضي الله عنها أنها قالت: (يا رسول الله 
أرأيتَ إن علمتٌ أي ليلة ليله القدر ما أقول 
فيها؟ قال: قولي: اللَّهُمٌ نك عفوّ كريم تحب 
العفو فاعفٌ عنى)170' . 

وإنما كانت موطناً لإجابة الدعاء؛ لأنها 
بلك مارعة درل قروا لماخ سفلها :الل 
تغالى :ليذه الأنة غير امن الف شيهر ةوقا 
تعالى في شأنها: # ْلَه الْقَدْرٍ حَيْنُ من أَلَفِ 
كَبَرٍ (© 74" قال الشوكاني: وشرفها 
مستلزم لقبول دعاء الداعين فيهاء ولهذا 
أمرهمم النبي يله بالتماسهاء وحكض 
الصحابة على ذلك 

وكلاروئ ها يدل على أن الدع فيهنا 
ا 

ونقل النووي عن الشافعي : امتح أن 
يكون اجتهاده في يومها كاجتهادهفي 
ليلتها”؟' . 


)١(‏ حديث عائشة أنها قالت: «يا رسول الله أرأيت إن 


علمت أيّ ليلةِ ليله القدر. . .» 
أخرجه الترمذي (5/ 4 01) وقال: حديث صحيح . 
(0) سورة القدر/ ". 
9) نيل الأوطار 7417/4 740 بتصرف» القاهرة مصطفى 
الحلبي ١/ا1هء‏ وتحفة الذاكرين للشوكانى 
ص 59: وفتح الباري بشرح البخاري 4/ 03750 750 
وكشاف القناع 7/ 1414. 
(5) الأذكار مع الفتوحات الربانية 417/4 ". 


ا 


مَواطن الاجابة ١5١‏ 


انبا ب المؤاطن المكانية: 
أ الملتزم: 
٠‏ الملتزم هو ماب بين الركن الذي فيه الحجر 
الأسود وباب الكعبة» جاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه كان يلزم ما بين الركن 
والباب» وكانيتول: هاانيق. الذكه انانب 
يدعى الملتزم» لا يلزم ما بينهما أحدٌ يسأل الله 
شيئاً إل أعطاه إيا:(3) , 

ونقل ابن جماعة عن ابن حبيب 1 حبيب من 
المالكية أن الملتزم الموضع الذي يُعدٍَ يُعتتق ويلح 
0 قال و سجس مالك 


بعرفة: 

نبّه النبي يكِِ إلى اغتنام الدعاء في هذا 
الموطن بقوله: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» 
وخير ما قلت أنا والنبيُون من قبلي : لا إلنه 
اله وعنن الاسدرياف لت له الدلا رةه 


الحمد» وهو على كل شيء قدير)” نال 


)١(‏ أثر ابن عباس «أنه كان يلزم ما بين الركن والباب». 
احرج اليش ف اللشن ره 1ط د11 اسار 
العثمانية). 0 

(؟) هداية السالك إلى المناسك» لابن جماعة» بتحقيق نور 
الدين عتر /١‏ ا/ا. 

إفية حديث : «خير الدعاء دعاء يوم عرفة. . .» 
أخمرجه الترمذي (8/ 01/7) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص . 


الشوكاني: ثبت ما يدل على فضيلة هذا اليوم 
3 1 3 )0 
وشرفه حتى كان صومه يكفر سنتين »ء وورد 


الداعين فيه”" . 


ج-مشاعر الحج : 

7 الحج من أعظم الأعمال المقرّبة إلى الله 
تقال :تقل النووي هن لحني البضري آنه 
قال: الدعاء هنالك يستجاب في خمسة عشر 
بويا : في الطواف». وعند الملتزم» وتحت 
الميزاب» وفي البيت. وعند زمزم. وعلى 
الصفاوالمروة» وفي المسعى» وخلف 
الإمام وفي عرفات» وفي المزدلفة. وفي 
مدن وعينك الجحعرات القلذيق7” , 


ثالثاً الأحوال التى هى مظنة الإجابة : 

أ الدعاء بين الأذان والإقامة وبعدها : 
الأذان من أعظم العطائه يَذْكرٌ فيه الله 

تعالى بالتوحيدء ويشهد لنبيه كَلةِ بالرسالة» 

وينشر ذلك على رؤوس الناس بالصوت 

الرفيع إلى المدى البعيد» ويُدعى عباد الله 


للق الحديث الذي يدل على صوم يوم عرفة يكفر سنتين . 
أخرجه مسلم في صحيحه (819/5) من حديث أبي 
قتادة» ونصه: «صيام يوم عرفة» أحتسب على الله أن 
يكفر السنة التي قبله والسنة التى بعده» . 

(؟) تحفة الذاكرين ص 58 . ْ 

(*) الأآذكار النووية والفتوحات الربانية 4/ 786. 


2570: 


مُواطن الإجابة 14-١‏ ' 


ومبمم مورفم مفو ةم ومو وت مفو وموم ومو ووو ااا ولووةة 


لإقامة ذكر الله» وقد ورد من حديث سهل بن 
سعد رضي الله عنه أن النبي كل قال: 
«ثنتان لا تردّان أو قلما تردان: الدعاء عند 
النداء» وعند البأس حين يلحم بعضهم 
ا 


وورد من حديث ألم رضي اللّه عنه أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «الدعاء لا يرد بين 
الأذان والإقامة)”" . 


وروي عن عبد الاير عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما : «أن رجلا قال: يا رسول الله» 
إنَّ المؤذنين يفضلونناء قال: قل كما يقولوت: 
فإذا انتهيث فسل تُعْطة)0 . 

وورد أيضاً استجابة الدعاء بعد الإقامة”؟'. 
وهو حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عن 


(؟) حديث سهل بن سعد: (ثنتان لا تردا نأو قلما 
تردان...». 
أخرجه أبو داود (/ 540)» وقال ابن حجر في نتائج 
الأفكار (1/ 71/4): هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) حديث: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة». 
أخرجه الترمذي )415/١(‏ وقال: حديث حسن . 

() حديث عبد الله بن عمرو أن رجلاً قال: يا رسول الله 
إن اليؤة ين ينلوها. *. 
أخرجه أبو داود »)571/١(‏ وحسنه ابن حجر في نتائج 
الأفكار .)*”9/8/1١(‏ 

(5) الفتوحات الربانية 1757/7 2١78‏ وكشاف القناع 
0١‏ :؛ وتحفة الذاكرين ص 58 . 


النبي كلِيِ: «ساعتان تفتح فيهما أبواب 
السماء : عند حضور الصلاة » وعند الصف فى 


ب الدعاء حال السجود : 

لات وإنما كان السجود مظنة الخعانة» لأ 
ف فمئل كماك السيوفية والند أن والتضوع لله 
تعالى» يضع العبد أكرم ما فيه» وهو جبهته 
ووجهه على الأرض وهي موطىء الأقدام» 
تعظيما لربه تبارك وتعالى» ومع كمال التذلل 
والتعظيم يزداد القرب والمكانة من رب 
العرّة» فيكون ذلك مظنّة عود الله تعالى على 
كذ بالرحية .و الحكفنة والقيوال""' 4 روليذنا 
قال النبي كل : «إني نهيت أن أقرأ القرآن 
ا ل 50 
الربٌ عرَّ وجل» وأما السجود فاجتهدوا في 
الدعاء» فقمنٌ أن يستجاب لكه)””. وروى 


0 


أبو هريرة أنْ النبي كي قال: «أقرب ما يكون 


الع 


)١(‏ حديث بن سعد: «ساعتان تفتح فيها أبواب 
بن تفتح فيها أبواب 


السماء. ..). 
أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان ه/ 8)؛ 
وصححه ابن حجر في نتائج الأفكار (1/ 7”1/9) . 

(؟) الفتوحات المربانية 7/7 77/7. /71, وكشاف القناع 
١/عه"”.‏ 

0) حديث: «إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً 
أو ساجداً. . .» 


أخرجه مسلم )754/١1(‏ من حديث ابن عباس . 
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١6 ١4 مَواطن الإجابة‎ 


| لعبدمنربهوهو و ساجدء فأكثروا 
0 


ولا فرق في ذلك بين سجود الفرض 
وسجود النفل» إلا ما قاله القاضي من الحنابلة 
من أنه لا يستحب الزيادة على (سبحان ربي 
الأعلى) في الفرض. وفي التطوع روايتان. 

ونص المالكية والشافعية على أنه يندب 
الدعاء في السجود . 

وزاد الشافعية: بديني أو دنيوي إن كان 
منفرداً أو إماماً لمحصورين؛ أو لم يحصل 
بالدعاء طول» وإلاّ فله2" . 


ج الدعاء بعد الصلاة المفروضة : 

6 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ ما بعد 
الصلاة المفروضة موطن من مواطن إجابة 
3 روي من حديث مسلم بن 


)١(‏ حديث أبي هريرة: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد. ..). 
أخرجه مسلم .)*60/1١(‏ 

(') المغني 2077/١‏ وجواهر الإكليل »5١/١‏ وحاشية 
القليوبي على شرح المحلى 177/١‏ . 

(9) إحياء علوم الدين ١/٠هه,‏ والفروع وتصحيح الفروع 
/١‏ 56 ؛. وكشاف القناع 23732581755771١‏ والفتوحات 
الربانية 278/7 ١75‏ وتحفة الذاكرين ص 59» وزاد 
المعاد في هدي خير العباد /١‏ /651 780/7 نشر مؤسسة 
الرسالة» وفتح الباري 137/1١١‏ . 


الحارث رضي الله عنه عن رسول الله ككِةِ أنه 
أسرّإليه» فقال: «إذا انصرفت من صلاة 
المغرب» فقل : اللَّهُمٌ أجرني من النار» سبع 
مرّات» فإنك إذا قلت ذلك ثم متٌّ من ليلتك 
كتب لك جوار منهاء وإذا صليت الصبح فقل 
كذلك. فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار 
ب , 


وورد ما يدل على أن الدعاء في دير 
الصلوات المكتوبة على العموم؛ فيها 
أسمع من غيرهاء وهو ما روي من حديث 
أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: «قيل : 
نا رسؤل الله اق التغناء امم ؟ قال : 
جوف اللي ل الاخرء ودير الصلوات 
السو 


وكونس الكوالى عو مجاهد قال إن 
الصلوات جعلت فى خير الأوقات» فعليكم 


.». . . حديث مسلم بن الحارث : (إذا انصرفت‎ )1١( 


عم أبو داود (6/ 18 27319» وأشار ابن حجر 
فى التهذيب )١177/١١(‏ إلى تضعيفه . 
(5) حديث أبى أمامة: «قيل: يا رسول الله؛ أي الدعاء 


أخرجه الترمذي (5/ 420177 وأعله ابن حجر في نتائج 
الأفكار (؟/ 3 بعدة علل» منها الانقطاع بين أبي 
أمامة والراوي عنه . 
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١7 ١6 مَواطن الإجابة‎ 


وروي عن العرباض بن سارية رضي الله 
عنه مرفوعاً: امن صل ضلاة فريضة فله.دغوة 
مستجابة» ومن ختم القران فله دعوة 
مج200 , 


دحال الصوم وحا الإفظارمن 
الصوم : 

57 أمر الله بصوم رمضانء وذكر إكمال 
العدة ثم قال: # وَإِدَّا سالك عبتاوى عق فَإِقٍْ 
كَرِيبٌ بيب دَعْوَةَ لدع ادا دعاق كلْمَسَكَجِيبُوأ 
لى وَلْبَؤْمسأى لملّهم يَرَسُدُورت 749" . وفي 
ذلك إشارة إل المعكى المذكور. قال ابن 
كثير : فى ذكره تعالى هذه الاية الباعثة على 
الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى 
الاجتهاد فى الدعاء عند إكمال العدة» بل 

7 إفرفق 5 

وعند كل فطر”"'؛ لما روى عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ع 
يقول: ١للصائم‏ عند إفطاره دعوة مستجابة» 


)١(‏ حديث العرباض بن سارية: «من صلى صلاة فريضة فله 
دعوة مستجابة . . .). 
أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (14/ 75994)» وأورده 
الهينمي في مجمع الزوائد(177/8) وقال: فيه 
عبد الحميد بن سليمان» وهو ضعيف . 

(؟) سورة البقرة/ 185. 

(*) تفسير ابن كثير 27١4/١‏ والأذكار وشرحه الفتوحات 
الربانية 88/6" . 


00 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يي يي اام 0غ 


فكان عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما إذا 
أفطر دعا أهله وولده ثم دعا"”'“؛ ولما روي 
أرفنا: «إن للصائم عند فطرهدعوةما 


من 
0 :3 


ه الدعاء بعل قراءة القرآن وبعدل 


حتمه : 


١1/‏ دل على استجابة الدعاء بعد قراءة 
القيران وبعد خنمه”"' ما روي من حنديثك 
عمران بن حصين رضي الله عنه أن قال: 
«سمعت رسول الله يَكلِةِ يقول : «من قرأ القرآن 
فليسأل الله به» فإنه سيجيء أقوام يقرأون 
العبيزا نينتا لون ب الاين )7+ وا رد 
العرباض بن سارية: «من خختم القرآن فله 
ذغزة ميشيجا 72 . 


)١(‏ حديث عبد الله بن عمرو: «للصائم عند إفطاره دعوة 
مستجابة». أخرجه الطيالسي في مسنده (ص 779) . 
فق حديث : «إن للصائم عند فطره دعوة ما تَرّد) . 
أخرجه ابن ماجه (١//ا0ه0)»‏ وأشار ابن القيم في زاد 
المعاد (؟/ 07) إلى تضعيفه . 
() تحفة الذاكرين ص 47 » 47 » طبعة دار الكتاب العربى . 
(54) حديث عمران بن حصين : «من قرأ القران انرا 
0 
أخرجه الترمذي (5/ 179) وقال: حديث حسن . 
(5) حديث العرباض بن سارية: «من ختم القرآن فله دعوة 
مستجاية» . 
تقدَّم تخريجه في الفقرة رقم .)١8(‏ 
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مَواطن الإجابة "١-14‏ 


و دعوةالمسافر: 

-السفر من مواطن الإجابة لحديث 
أبئ هريرة رفبي الافسةسسرنيورفا: 
«(ثلاث دعهوات مستجابات: دعوة 
المظلوم» ‏ ودعوة المسافر» ودعوة الوالد 
عات ولي" اانه بان المزاة 
المسافر إن لم يكن عاصياً بسفره كما هو 


اهدرو اليولد إن كان ظالما لامش عنانا 


اعد 


ز_الدعاء عند القتال فى سبيل الله : 

1 عالقا كن سيل للد مد ميد اا لآن 
المجاهد في سبيل الله باذلٌ نفسه وماله فى 
مرضاة لك وباذل جهده كله لرفع كلمة الله 
تعالر 9 , 


وصرارب سن د يك يد بن سعد 
رضي الله عنه أن النبي يل : قال: 
اساععان تففح فيهما أبواب السماء: 
عند حضور الصلاة» وعندالصف فى 
سبيل اللّها» وفي روايةقال: «وعند البأس 


» . . . حديث: «ثلاث دعوات مستجابات‎ )١( 
ه) من حديث أن هريرة»‎ ٠0١ أخرجه الترمذي (ه/‎ 
. وقال: حديث حسن‎ 
, 1110/7/8 تحن الذاكرين ضن :بو المتويحات الريانية‎ 0 
2149/١7 تحفة الذاكرين ص 7/5ء والفتوحات الربانية‎ )( 


نا 


حين يُلحم بعضهم بعضاً7"' . 

وروي أنَّ النبى كللةٍ قال: «اطلبوا الدعاء 
عند التقاء الجيوش» وإقامة الصلاة» ونزول 
العيف 0 


ح ‏ حال اجتماع المسلمين في مجالس 
اكد 

++ الجاع المعلبين فى مجان الدكريمة 
مواطن الإجابة لحديث: «لا يقعدقوم 
يذكرون الله عر وجلّ إلا حفتهم الملائكة 
وعشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» 
وذكرهم 
«إِنَ الله تعالى يقول لملائكته : قد غفرت لهمء 
فيقولون: رب فيهم فلان» عبد خطاء»ء إنما 


الله فيحن فده 7" ,دو سودت 


مر فجلس معهمء قال: فيقول : وله غفرت» 


. حديث: ١ساعتان تفتح فيهما أبواب السماء‎ )1١( 
أخرجه ابن حبان (الإحسان 0/8)؛ وصححه ابن حجر‎ 
في نتائج الأفكار (047/1*). وأخرج الرواية الثانية‎ 
. )48 /*( أبو داود‎ 

(؟) حديث: «اطلبوا استجابةالدعاء عند التقاء 
الجيوش. ..2. 
أخر جه الشافعي في الأم /١(‏ 7807) من حديث مكحول 
موسلا 

() حديث: "الا يقعد قوم يذكرون الله إلأحفتهم 
الملائكة. . .» 
أخرجه مسلم )7١74/4(‏ من حديث أبي هريرة 
أي سعيد الخدري . 


1ت 


مواطن الاجابة ”"7١‏ 


فلفم مم مم مم ووو ااا علدو 


ولحديث أم عطية في خروج النساء يوم 
العيد»ء وفيه: اليشهدن الخيرودعوة 
المسلمين» “”"'. قال الشوكاني: فهذا دليل 
على أن مجامم السلمينت آي للذكر من 
مواطة اماد , 


ط دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب : 

١‏ ورد فى استجابة دعاء المؤمن لأخيه 
بظهر الغيب9©) حديت أب الذوداء سوقوها : 
العير الجر انضرا الاحه عير لعن 
مستجابة » عند رأسه ملك موكلء كلّما دعا 
أيه بفين قال الملكة الموكل يه اميق ) 
نوين :90 


ي دعوة الوالد لولده وعليه : 


1 7 ورد في حديث أبي هريرة: «ثلاث 
)١(‏ حديث: (إن الله يقول لملائكته : قد غفرت لهم. ..» 
أخرجه مسلم (54/ )7١17١‏ من حديث أبي هريرة . 

(؟) حديث أم عطية: ١يشهدن‏ الخير. ..» 
أخرجه البخاري (7/ 47١‏ فتح الباري)»؛ ومسلم 
(305/9)» واللفظ المذكور لمسلم . 

(0) تحفة الذاكرين ص ١ل.‏ 

(؟) تحفة الذاكرين ص 47 . 

(5) حديث أبي الدرداء: «دعوة المرء المسلم لأخيه 
المسلم بظهر الغيب. . .) 
أخرجه مسلم .)5١914/54(‏ 


مفف ممم مم ممم ماو 


دعوات مستجابات: دعوة المظلوم. ودعوة 
الشياقدة ودعوة الو ادهل ولو 

قال ابن علان في دعوة الوالد على ولده: 
أي إن كان الولد ظالماً لأبيه عاقاً له'" . 


كدعوة المظلوم ودعوةالمضطر 
والمكروب : 
” #دعوة المظلوم ورد فيها حديث 
أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى كَكلِنَةِ قال: 
الدعوة المطلوم سيقها دوزت كان نامدا 
ففجولة فلن تنه 7 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ 
النبي وَلِِ أرسل معاذاً رضي الله عنه إلى 
ادي سنا ع ود الواتق 
دعوة المظلوم؛ فإنهليس بينهما 
وبين الله حجاب)', وفي حديث 


)١(‏ حديث أبى هريرة: «ثلاث دعوات مستجابات : دعوة 


تقدم تخريجه فقرة .)١16(‏ 

() الفتوحات الربانية ه/ /ا8١‏ . 

ع حديث أبي هريرة: (ادعوة المظلوم مستجابة وإن كان 
أخرجه أحمد (757//7), وحسن إسناده الهيثمى فى 
مجمع الزوائد(١١/١9١).‏ 

زفق حديث ابن عباس : «واتق دعوة المظلوم . . ( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 8/ 514): ومسلم )00/1١(‏ 


واللفظ لمسلم . 


:7ت 


نفسه. وقد شرط أن يفي لهم. فيكون بمنزلة 
المستأمن في دارهم . وهوماقالهالليث )١‏ 
ووافقهم كل من : المالكية والشافعية والحنابلة إذا 
ما كان الأسير محبوسا أو مقيداء لأنه مكره. وأعطى 
الشافعية من أمن اسره حكم المكره. وقالوا: إن 
أمانه فاسد .9 أما إذا كان مطلقا وغير مكره. فقد 
نص الشافعية على أن أسير الدار ‏ وهوالمطلق 
ببلاد الكفار الممنوع من الخروج منها ‏ يصح أمانه . 
قال الماوردي : وإنما| يكون مؤمنه امنا بدارهم لا 
غيرء إلا أن يصرح بالأمان في غيرها. ”© وسئل 
أشهب عن رجل شذ عن عسكر المسلمين» فأسره 
العدو, فطلبهم المسلمون» فقال العدوللاسير 
المسلم :. أعطنا الأمان. فأعطاهم الأمان. فقال: 
إذا كان أمنهم , وهو آمن على نفسه. فذلك جائزء 
وإن كان أمنهم. وهوخائف على نفسه. فليس 
ذلك بجائزء وقول الأسير في ذلك جائز. ©) 

ويعلل ابن قدامة لصحة أمان الأسير إذا عقده 
غير مكره, بأنه داخل في عموم الخبر الذي رواه 
مسلم بسنده من أن الوسول ولِةِ قال: «ذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. . .» ىا أنه 
مسلم مكلف مختار. ©) 


)١(‏ شرح السير الكبير /١‏ 3585. وتببين الحقائق */ 078417 والفتح 
٠٠/4‏ والبحر الرائق, ه/88. ومواهب الجليل #/ 751 
وفتح الوهاب 175/7., والمغني 2 


١946/79 الوجيز‎ )7( 

() فتح الوهماب 175/7, وحاشية الجمل ه/5١٠.‏ وشرح 
البهجة ١7/6‏ 

(5) التاج والإكليل 51/7" 


(ه) المغنى 473/٠١‏ 


وحديث : وذمةالمسلمين. .. ) أخرجه مسلم من حديث 2 


صلاة الأسير في السفر. والانفللات» وما ينتهى به 
الأسر 


الأسير المسلم في أيدي الكفارإن عزم على 
الفرار من الأميير عكيد التمكن من ذلكء. وكان 
الكفار أقاموا به في موضع يريدون المقام فيه المدة 
التي تعتبر إقامة» ولا تقصر بعدها الصلاة, لزمه أن 
يتم الصلاة لأنه مقهور في أيدهم » فيكون المعتبر 
في حقه نيتهم في السفر والإقامة. لا نيته. وإن كان 
الأسير انفلت منهم» وهومسافرء فوطن نفسه على 
إقامة شهر في غار أوغيره قصر الصلاة. لأنه تارب 
لهم. فلا تكون دار الحرب موضع الإقامة في حقه. 
حتى ينتهي إلى دار الإسلام . 27 وتفصيل ذلك 
موطنه مصطلح (صلاة المسافر) . 

١‏ والأسر ينتهي با يقرر الإمام. من قتل أو 
استرقاق أومن أو فداء بعال» أوعن طريق تبادل 
الأسرى على ما سبق بيانه؛ كما ينتهي الأسر بموت 
الأسير قبل قرار الإمام فيه. وكذلك فإنه قد يتتهي 
بفرار الأسير. يقول الكاساني : لوانفلت أسير قبل 
الإحراز بدار الإسلام والتحق بمنعتهم يعود حرا 
وينتهي أسسره. ولم يعد فيئاء لأن حق أهل دار 
الإسلام لا يتأكد إلا بالأخذ حقيقة. ولم يوجد. 9) 
7- ويصرح الفقهاء بأنه يجب على أسرى 
المسلمين الفرار إن أطاقوه. ولم يرج ظهور الإسلام 


> الأعمش مرفوعا (صحيح مسلم بتحقيق محمد عبدالباقي 
/ ط عيسى الحلبي) 

548.١ شرح السير الكبير‎ )١( 

(7) البدائع 77,»: ومواهب الحليل / 255 والتاج والإكليل 
+/84 


55ت 


مَواطن الإاجابة 577 ه” 


أبي هريرة: «دعوة المظلوم يرفعها الله 
فوق الغمام ويفتح لهاأبواب السماءء 


د 
شين . 


ونا المفتطن السوفالن الاجفارى + د أن 
ال 4 


0 


7 111111111 
َْوِرَعَكيَهِ تاد ف الظلمدي أن لا |[ 26 


0 صم ص ديم 
00 جعت من الظبيلميت لما 


كم ساسء 


سينا لم وَيبَسهُ من الْعَرْ وَكَدَلِلَك شجى 
انميت 74 . 


وفي قوله: 9# و وَكَدلكَ شجى الْمُؤْميت » 
بيان أن هذه الاستجابة عامة لكل من كان فى 


وإفراد الله تعالى بالرجاءوالتوجه 
الصادق”*' . 


)١(‏ حديث أبي هريرة: «دعوة المظلوم يرفعها الله فوق 
الغمام...2. 
أخرجه الترمذي (0/ 901/8) وقال: حديث حسن . 

(0) سورة النحل/ 55. 

(*) سورة الأنبياء/ /41 -88. 

(14) تحفة الذاكرين ص هل. 


ل- الدعاء عتد نؤول الغيث : 


45 قال النووي : روى الشافعي ذ في (الأم» 
بامتناده حيدينا مراة عن لسن كل فال 
نيوا إجارة #النغافن عدت التقاء للحي 
وإقيافحةالفئلاة»بونوول يف37 فال 
الشافعي : وقد حفظت عن غير واحد طلب 
الإجابة عند نزول الغيث وإقامة الصلاة”" . 


ومما يؤكد صحة ذلك”" ما في بعض 
من قوله وله «وتحت المظ )9 , 


مدعوة المريض 


16 _المرض من مواطن الإاجابة؛ لحديث 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال 


رسول الله عليه : «(إذا دخلت على مريض فمره 
فليدع لكء فإن دعاءه كدعاء الملائكة)”” . 


)١(‏ حديث: «اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء 
الجيوش. ..2. 
أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ 767) من حديث مكحول 
مرسلا. 

(0) الأذكار للنووي ص .١1554‏ والفتوحات الربانية 
4/4 . 

(9) تحفة الذاكرين ص ١ال.‏ 

(4:) حديث سهل بن سعد: «وتحت المطر. . .») 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ("/ 755). 

(5) حديث عمر بن الخطاب: «إذا دخلت على مريض فمره- 


ل 
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000222 ااا ا ا اا ااا ا ااا اا ااا ااا ااا اا ااا ااا ااا 0ك 


قال ابن علان: وذلك لأنه مضطرَ ودعاؤه 
أسرع إجابة من غيره» ونقل عن المرقاة أنه 
شبه الملاتكة في التنقي من الذنوب» أو في 
دوام الذكر والتضرّع واللجأ”'" . 


ن حال أولياء الله : 


5 ورد أن الني كلِ قال: «يقول الله 
تعالى : من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب» 
وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما 
افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده 
التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن 
بجالتدى لأعطيحه: رامين ابسياذ بسي 
لمعمو :10" اماد اقح رلني 
حصلت هذه الموافقة للعبد مع ربه تعالى في 
محابّه حصلت موافقة الرب لعبده في حوائجه 
ومطالبه» أي : كما وافقني في مرادي بامتثال 


فليدعٌ لك...2. 
أخرجه ابن ماجه (1/ 477)» وأعله النووي في الأذكار 
(ص 47 7) بالانقطاع بين عمر بن الخطاب والراوي عنه. 
)١(‏ الفتوحات الربانية 947/5 . 
) حديث: «يقول الله: من عادى لي وليّا فقد آذنته 
بالحرب . ..2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 140/١1١‏ 341) من 


حديث أبى هريرة . 


لممم م ممم م ا الا ووه 


أوامري والتقرّب إليّ بمحابّى» فأنا أوافقه فى 
رهد ووعي فناشيالتى أن اند عه 
ويستعيذني أن يناله ري 


س ‏ حال المجتهد فى الدعاء إذا وافق 
اسمالله الأعظم: 0 
باح كيه لذلك""1 خريك ثريذة الأسلمي 
«أنَّ رسول الله يلل سمع رجلا يدعو وهو 
يقول: اللَّنْهُمَ إِنّي أسألك بأني أشهد أنك 
أنت الله لا إلله إلا أنت» الأحد الصمد الذي 
لبيلة.ولم يولك:ولم يكن لها كقوا أحد»... 
فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا 
ستل به أعطى وإذا دعي به أجاب». وفي لفظ : 
«والذي نفسى ف اعد سأل الله اميه 
الأعظمة 9 . ّ 

وتَشهك لذلك آيقا حديف اننن نينخ مالك 
رضي الله عنه «أنه كان مع رسول الله يكل 
ورجل يصليء ثم دعا فقال: الللهِمَّإ: ا 
أسألك بأن لك الحمد لا إلنه إلا أنت المنّان 
بديع السماوات والأرضء يا ذا الجلال 


)١(‏ الجواب الكافي لابن القيم ص 75. دار الفرقان 


41١هء‏ وانظر فتح الباري /١١‏ 7148. 

(؟) الجواب الكافي ص 75. 

(9) حديث بريدة: «أن رسول الله يك سمع رجلاً يدعو وهو 
يقول...2. 
أخرجه الترمذي (015/5) وقال: حسن غريب . 
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والإكرام». يا حيّ يا قيُوم. فقال النبي كَل 
لأصحابة : تذرون بما دغا؟ قالوا : الله.ؤرسوله 
أعلم. قال: والذي نفسي بيدهء لقد دعا الله 
باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا 
لي ا 1 


)1١(‏ حديث أنس بن مالك : «أنه كان مع رسول الله بكي ورجل 
يصلى . 000 
أخرجه النسائي (*/ 81).؛ والحاكم(١/004)),‏ 
وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي . 


ميقات مصدر ميمي» وهو يطلق على الزمان 
والمكان* : 

فالميقات والموقوت بمعنى واحد» وهو 
الشيء المحدود زماناً أو مكاناً. 

فمن أمثلته للزمان قوله تعالى : # إِنَّألصَّلوةٌ 

كت عل اميت كتبًا مَوفوكا 043 
الاتتورف ا ١‏ ارق لوبت الج 

ومن استعماله للمكان ما جاء فى الحديث 
«أَنَّ اسمن لومت لأمل المدينة 
ذا الاي . 


منظورء ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 157/5 . 
(؟) سورة النساء/ .١١*‏ 
(8) حديث: «أنَّ النبي وَل وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري / 786): ومسلم 
(8/7*) من حديث ابن عباس . 


رس .5 


لفقم وموم مومهلاو 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
000 
اللغوي ‏ . 


ما يتعلق بالمواقيت من أحكام : 

مواقيت الصلاة : 

مما هو متفق عليه بين أهل العلم 
أندغسيؤل الوقنك مهو شتروط ضحة 
الصلاة» ودليل ذلك من الكتاب قوله 
تعالى: 8 إن الصَّلَوهٌ كنت عل الْموّمييرت 
كتبا مَوَفوَكَا 7403" . 

' عنهما أن النبي كَلِةِ قال: «أمّنِي جبريل عليه 
السلام عند البيت مرتين» فصلى الظهر في 
الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك» ثم 
صلّى العصر حين كان كل شيء مثل ظله» ثم 
صلّى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر 
الصائمء ثم صلّى العشاء حين غاب الشفق» 
على الصائم» وصلَّى المرة الثانية الظهر حين 
كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس» 
سياه كاد ظرك قيس 
اماه الأحرة حي كس تلك اللي : مضل 


. ١15١/١ وفتح القدير‎ » 41/١ /١ مغني المحتاج‎ )١( 
.٠١7 (؟) سورة النساء/‎ 


ا ا ا 00 


الصبح حين أسفرت الأرضء» ثم التفت إلىّ 
جبريل فقال: يا محمدء هذا وقت الأنبياء 
من قيلك» والوقت فنا نين هحعددة 
الا 

وتفصيل مواقيت الصلاة في مصطلح 
(أوقات الصلاة ف ” وما بعدها). 
وقت الحمعة: 
“"' دوقت الجمعة عند الحنفية» والمالكية» 


ذلك 

ووفت الجمعة عند الحنابلة : وار قبل 
ارول , 

وتفصيل ذلك في (صلاة الجمعة 
ف .)٠١‏ 
وقت صلاة العيدين : 


:5 ذهب فقهاء الحنفية» والمالكية» 
والحنابلة» وهو وجه فون مذهب الشافعية : 


2000 حديث: «أمّني جبريل عليه السلام عند البيت 
مراكين 22 
أخرجه الترمذي /١(‏ 11/4 آ-١٠758)‏ وقال: حديث حسن 
صحيح غريب . 

(9) البناية 7//ا١الا‏ وما بعدهاء وشرح النقاية 79٠0/١‏ 
١‏ ؛» والكافي »١49/١‏ والمجموع .78٠/4‏ 

فرق المغني 1/ 23١148‏ وكشاف القناع 7١/1‏ . 


إلى أن أول وت صلاة العيدين بعد طلوع 
ا لَسْهبِن لاماي 
الشهسهه »وهوا لصحيح منمذ هب 


العا 


2 


وتفصيل ذلك في مصطلح (صلاة العيدين 


ف5). 


الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها : 
ههناك أوقات نهى الشارع عن الصلاة فيها 
اتفق على بعضهاء واختلف في بعضها الآخر. 

وتفصيل ذلك في (أوقات الصلاة ف 7 
ومابعدها). ْ 


وقت زكاة الفطر: 
؟ سوقت وجوب زكة الفطر عند الحنفية 
بطلوع الفجر من يوم عيد الفطرء وبه قال 


يالك فى ؤؤابة عند ”0 
وذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة إلى 


)١(‏ بدائع الصنائع ١/5157؟.‏ فتح القدير ؟//ا» ومواهب 
الجليل ؟/ 179 , وحاشية الدسوقي 2795/١‏ وكشاف 
القناع ؟/55, والمجموع 4/٠‏ ه. 

زفع المجموع 5/0 5. ومغني المحتاج .7١١ /١‏ 

إفية بدائع الصنائع ”/ 275 والبناية 27865 وشرح الرسالة 
وحاشية العدوي عليه .59٠ /١‏ 


أن الوجوب بغروب شمس اخر يوم من 
رمفان > وعو اد قولين للمالكيةة' . 


وتفصيل ذلك في (زكاة الفطر ف 8). 


وقت الأضحية : 
لات انق الققياء على أن وت لعفي هر 
يوم العاشر من ذي الحجة». ولا تجوز قبله. 


واختلفوا في وقت مشروعية بدايتها على 
مذاهب تفصيلها فى (أضحية ف 9") . 


وقت الإهلال بالحج : 
اتفق الفقهاء على أنَّ الإهلال بالحج يكون 
في أشهر الحج. لأنها الميقات الزمني للحج . 


وتفصيل ذلك في مصطلح (حج ف 4”) . 


وقت الوقوف بعرفة : 
4 الوقوف بأرض عرفة من يوم عرفة هو 


ذي الحجة» ويستمر إلى قبل فجر العاشر من 


)١(‏ الكافي .7١/١‏ وشرح الرسالة ١/46؛‏ والمجموع 
5؛: والمغني ؟/ 84: وكشاف القناع /١‏ 7914. 


و اك 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا 


وتفصيله في ((حج ف .6). 


وقت المبيت بمزدلفة : 

٠‏ مزدلفة: ميقات زماني ومكاني أيضاء 
ووقت المبيت بها يبدأ من بعد غروب يوم 
التاسع من ذي الحجة إلى قبيل طلوع الشمس 
من يوم النحر . 


وتفصيل ذلك في (حج ف 8). 


وقت الرمي : 
١‏ وقت رمي جمرة العقبة يبدأ وقت السنية 
فيه من بعد طلوع الشمس من يوم العاشر من 
ذي الحجة إلى وقت الزوال» وما بعد الزوال 
إلى الغروب فعلى الجواز. وهذا لا خلاف فيه 
بين أهل العلم . 
ووقت رمي الجمرات يبدأ من زوال اليوم 
الحادي عشر ويمتد إلى الغروب. وهذا هو 
السنة في الرمي لأيام التشريق الثلاثة . 
وتفصيل ذلك في (حج ف .)5١-6‏ 


وقت طواف الإفاضة : 

١‏ طواف الإفاضة هو ثاني الركنين المتفق 
وقد اختلفوا فى أول وقت مشروعيته؛ كما 

الف وافن تهابة ويه 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ا 1 اا ا ا الك 


وتفصيله في مصطلح (حج ف ”7ه 250 
.)١١4‏ 


المواقيت المكانية في الحج : 
٠“‏ ب المواقيت المكانية ثلائة: مواقيت 
الأفاقيين» وميقات الميقاتيين» وميقات 
المكيين: 

وتفصيل ذلك في (إحرامف 9" ١‏ 4). 


95ت 


موالاة ات 


١‏ الموالاة في اللغة: المتابعة» يقال: والى 
بين الأمرين مُوالاة وولاء ‏ بالكسر ‏ تابع 
بينهماء ويقال: أفعل هذه الأشياء على 
الولاء» أي متتابعة» وتوالى عليهم شهران: 
تتابعاء وتطلق الموالاة في اللغة على 
اللو 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

قال الابي في تعريف الموالاة بين فرائض 
الوضوءء الموالاة: عدم التفريق الكثير بين 
فرائض الوضوء» ويسمى فور"" . 

وقال البركتي: الموالاة في الوضوء: هي 
غسل الأعضاء على سبيل التعاقب بحيث 
لوحف العفرا الأول , 


)١(‏ مختار الصحاحء وتاج العروسء» والقاموس المحيط» 
والمصباح المنير. 

(؟) جواهر الاكليل 2٠6/١‏ وانظر: المجموع 414/١(‏ ل 
5 ط المنيرية) . 

(*) قواعد الفقه للبركتي ص "1ه . 


وقالالكاسانى: المُوالاة: هه ىأن 
لا يشتغل المتوضىء بين أفعال الوضوء بعمل 
ل 1 
الألفاظ ذات الصلة : 
الترتيب 
مر تبته . 

وفي الاصطلاح : هو جعل الأشياء الكثيرة 
بحيث يطلق عليها اسم الواحد. ويكون 
لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم 
والتأخرء وعلى ذلك فالموالاة والترتيب 
بعقارنان فى المعتى؛ إلا أن الموالاة لفن 
عن اللعرييع» لأن العرتينياء كتوال بعتن 
الأجزاء نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر 
يخلدف الموالاة: 

والالسراة سر يسم مسي 

١ 8‏ 
والتفريق 7 
الأحكام المتعلقة بالموالاة : 
تتعلق بالموالاة أحكام» نينا 


أ الموالاة فى الوضوء : 
اختلف الفقهاء في الموالاة في الوضوءء 


. 77/١ بدائع الصنائع‎ )١( 


0( متن اللغةقع وتاج العروس» ودستور العلماء /١‏ 788. 


/70 ل 


فقال الحنفية والشافعية في القول الصحيح 
الجديد والحنابلة في رواية: إنها سنة» وبه 
فانم العيطا ,تمه الس عدر روفي آله 
عنهما ومن التابعين الحسن وسعيد بن 
الماينياء قوري لآن «الفرييق لا يدعم تمن 
امتشال الأمر في قوله تعالى: # فَأَعْسِلُوا 
ووس 54" الآية» فوجب أن لا يمنع من 
الإجزاءء وروى نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه توضأ في السوق. فغسل وجهه 
ومسح رأسه» ثم دعي لجنازة ليصلي عليها 
حين دخل المسجدء فمسح على خفيه؛ ثم 
ان غايه] 7 

ولأنه تفريق في تطهير فجاز كالتفريق 
اليسير» ولأن كل عبادة جاز فيها التفريق 
اليسير جاز فيها التفريق الكثير كالحج” " . 

وقال المسعودي من الشافعية : إِنَّ الشافعي 
جوز في القديم تفريق الصلاة بالعذر إذا سبقه 
الحدثء فيتوضاً ويبني» فالطهارة أولى”'' . 

وقال الماوردي: إن الموالاة في الوضوء 


." سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) أثرابن عمر رضي الله عنهما: «أنه توضأ. . .». 
أخرجه مالك في الموطأ (١/757._/الاط‏ عيسى الحلبي)» 
والشافعي في الأم ١/١(‏ طبعة المكتبات الأزهرية). 

(*) بدائع الصنائع 277/١‏ والحاوي للماوردي ١55/١‏ 
6», والمغني لابن قدامة ١97 /١(‏ ط هجر). 

.187/١ المجموع‎ )5( 


مفو ومو عم م ليوو 


أفضل ومتابعة الأعضاء أكمل انقياداً لما 
يقتضيه الأمر من التعجيل» واتّباعاً لقول 
الرسول يده فإن فرق فالتفريق ضربان: 
فريب »2 وبعيك: 

فالقريب: معفوعنهلا تأثيرلهفي 
الوضوءء وحدّه ما لم تجف الأعضاء مع 
اعتدال الهواء في غير برد ولاحر مشتد»ء 
وليس الجفاف معتبرا وإنما زمانه هو المعتبر» 
ولأنه لا يمكن الاحتراز منه . 

وأما البعيك: فهو أن يمضي زمان الجفاف 
في اعتدال الهواء» ففيه قولان: أحدهما 
وهو الجديد ‏ : أنه جائز» والوضوء معه 
صحيح. والثاني وهوالقديم-: 
لا يجوز والوضوء معه غير صحيح”"'' . 

وقال السيوطي: الموالاة سنة على الأصح 
في الوضوء والغسل والتيمم. . . وبين أشواط 
الطواف والسعي والجمع بين الصلاتين في 
وقت الثانية . 

وقيل : الموالاة واجبة في كل ما سبق . 

وقال: إنها واجبة على الأصح في الجمع 
في وقت الأولى» وبين طهارة دائم الحدث 
وصلاته» وبين كلمات الأذان والإقامة» وبين 
الخلة وماد حسف وكحت المز الا قطعاً 


دق الحاوى للماوردى 2355/١‏ وا . ١/١اه:ة.‏ 
ٍِ و 2 


-758- 


موالاة" 4 


فففر مم م ة ةم روم مرو ووو وير رو و مورفم ورم او اام ااا ااا 


بين كلمات الفاتحة» والتشهد ورد السلام”'" . 

2 0 2 200 05 
رضى الله عنه ومن الفقهاء الأوزاعى؛ لأنْ 
مطلق أمر الله تعالى بالوضوء في قوله تعالى: 
فَأَعْسِلُوا وجَوفَكُ وَأَيْرِيَكُمْ 2784. يقتضي 
الفور وال لتعجيا 3 وذلك يمنع من التأجيل» 
ولأن النبي يَلةِ توضأ على الولاء ثم قال: 
«هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلآ 
ل يعني بمثله في الولاء»ء وروى جابر 
موضع ظفر على قلمه ابص النبي وَل 
فقَال: (ارجع فأحس: وضوءك») فرجع ثم 

2 


واقال الدسوفي “مق غير تفريق كنير»: لآن 
التفردق ادير لا تقد مظاقنا سيو كان 


به 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 407 2508 والأشباه 
لابن الوكيل 7/ ١79‏ . 

(0) سورة المائدة/ ". 

فيه عديك: تعدا اؤضو من لا يَقَبْلَ الله من عتادة الابه». 
أخرجه ابن ماجه (1/ ١45‏ ط عيسى الحلبي)» وليس 
فيه ذكر الولاء؛ وذكره ابن حجر في الفتح /١(‏ 3777 # 
ط السلفية) وقال: ضعيف. 

5( حديث: «أنَّ رجلاً توضأ فترك موضع ظفر. . .2. 


أخرجه مسلم 7١5 /١(‏ ط عيسى الحلبي). 


أوخهو ١‏ أ وعذداء وإذاك يض و العريق السير 
فك إذدكان عكدا على العيدة والبتمين 
مقدر بعدم الجفاف . 

وأما الناسي والعاجز فلا تجب الموالاة في 
تيا زوحي اشرق الف ا روات ننه 
يبني مطلقاً سواء طال أم لا» لكن الناسي يبني 
بنية جديدة» وأما العاجز فلا يحتاج لتجديد 


0١ 
4 سدة‎ 


عابت العؤالاة ف الخا: 

#ند العصلت الفقهاءفن الموالاة في العسل» 
فنا را عكرينو الذي سم الفعطل رالماقي كان 
الجديد المشهور والحنابلة : إنها سئّة في الغسل 
بين غسل جميع أجزاء البدن لفعله يلو ولا 
تجب الموالاة في :الغسل؛ لأنّ البدن شيء 
واحد. وقال الشافعية في وجه والجتابلة : إن 
فاتت الموالاة قبل إتمام الغسل بأن جف ما 
غسله من بدنه بزمان معتدل وأراد أن يتم غسله 
جاده آلية لإتمامه:وجوياً لانقطاع النية بوانت 
الموالاة» فيقع غسل ما بقي بدون نية”" . 

ا1//١ وانظر: الخرشي‎ »4١-49 /١ حاشية الدسوقي‎ )١( 


الحاوي /١‏ 155.» كشاف القناع ٠١54 284 /١‏ . 
(0) البح رالرائكق١/19578دار‏ المعرفة. وحاشية 
الطحطاوي /١‏ 5لاء والحاوي 1١55/١‏ 2156 وروضة 
الطالبين »55/1١‏ والمجموع :457/١‏ وكشاف القناع 

.77١ /١ والمغني‎ »١5 /١ والفتاوى الهندية‎ . 5” /١ 


اك 


وقال بعض الشافعية: لا يضر تفريق 
الغسل قطعا باذ و70 , 

وقال بعض الحنفية : 
فرغ ماء الوضوء أو انقلب الإناء فذهب لطلب 
الماء وما أشبهه فلا بأس بالتشريق على 
الصحيح”" . 

وقالالمالكية: إن الموالاة فرض في 
لمعا قال الدسوقي : أما الموالاة؛ فالظاهر 
من المذهب نيا ا كنية في الوضوء 
عندهم إن قدر وذكر» فإن فرق عامداً بطل إن 
طال» وإلا بنى على ما فعل بنية» أما الناسي 
ل ا نا 
وحينئذ إذا فرق ناسياً أو عاجزاً فإنه يبني مطلقاً 
بواءظال آم لا لكو الحاسي يشو يه 


د تن 4وأنا العاجز فلا يحتاج لتجديد 
403 
بره . 


إن فرقه لعذرء بأن 


ج - الموالاة في التيمّم : 
ه ‏ اختلف الفقهاء في الموالاة في التيممء 
فقال الحنفية والشافعية فى الجديد والحنايلة 


 87/١( وحاشية ابن عابدين‎ 2467/١ المجموع‎ )١( 
ط بولاق).‎ 

(0) البحر الرائق 2358/1١‏ والحاوي .١514/١‏ 

(*) جواهر الاكليل 2757/١‏ وحاشية الدسوقي 217/١‏ 
والشرح المشين 14571 بل .ذال انارق مص 


ا 00 


في إحدى الروايتين إنها سنّة”' . 


وقال المالكية والشافعية في القديم: إنها 
واعية: 

كما تجب عند الشافعية الموالاة في تيمم 
دائم الجن و للمانع؛ لأن 
الحدث يتكرر وهو مستغن عنه بالموالاة2” . 

والمذهب عند الحنابلة أنَّ الموالاة في 
التيمم فرض في الطهارة الصغرى» أما في 
الكبرى فلا يعتبر فيه ترتيب ولا موالاة”" . 


والتفصيل في مصطلح (تيمم ف ”7ع 


د الموالاة بين كلمات الأذان والإقامة : 
اختلف الفقهاء في حكم الموالاة بين 
ألفاظ الأذان والإقامة. 
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية فى 
قول إلى أنَّ الموالاة بين ألفاظ الأذان والإقامة 
وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة إلى 
أنها واجبة . 


0 ؛»؛ وشرح روض الطالب 87/١‏ ط المكتبة 
الإسلامية» والانصاف .781//١‏ 

(0) الشرح الصغير ١98/1‏ ط دان المعارف تمضر» وروفن 
الطالب .417//١‏ 

(*) نيل المارب »931/١‏ وكشاف القناع ١0/8 /١‏ . 


آله 


ببقائهم. للخلوص من قهر الأسرى وقيد بعضهم 
الوجوب بعدم التمكن من إظهار الدين» ”2 لكن 
جاء في مطالب أولي النبى : وإن أسر مسلم. 
فأطلق بشرط أن يقيم في دار الححرب مدة معينة» 
ورضي بالشرط لزمه الوفاء. وليس له أن يهرب 
لحديث: «المؤمنون عند شروطهم)” وإن أطلق 
بشرط أن يرجع إليهم لزمه الوفاء إن كان قادرا 
على إظهار دينه إلا المرأة فلا يحل لها الرجوع . ” 
واختار ابن رشد ‏ إذا ائتمن العدو الأسير طائعا 


على ألا يهرب. ولا يخونهم ‏ أنه مهرب ولا يخونهم في 


امراف 


وأماإن ائتما ومكرهاء أو يأتمنوهء فله أن 


٠١4 فتح الوهاب ااا وحاشية الجمل ه/‎ )١( 

(79) حديث : «المؤمنون عند شر وطهم 5 أخرجه ابن أبي شيبة 
من طريق عطاء مرسلا بهذا اللفظ. وعلقه البخاري بلفظ : 
«المسلمون عند شر وطهم» . قال ابن حجر : هذا أحد الأحاديث 
التي لم يوصلها المصنف في مكان آخسر. وقد جاء من حديث 
عمرو بن عوف المزني , فأخرجه إسحاق في مسنده من طريق 
كشير بن عبدالله بن عمرو بن عوف. عن أبيه عن جده مرفوعا, 
وكذلك أخرجه الترمذي بنفس الإسناد. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. قال المباركفوري : وني تصحيح الترمذي 
هذا الحديث نظرء فإن في إسناده كثير بن عبدالله بن عمرو بن 
عوف. وهو ضعيف جذا. وأخرجه أبو داود والحاكم من حديث 
أبي هريرة وني إسناديهما كثير بن زيد. قال الذهبي : وكثير ضعفه 
النسسائي ومشاه غيره. قال الشوكاني : لا يخفى أن الأحاديث 
المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض. فأقل أحواها أن يكون 
المتن الذي اجتمعت عليه حسنا (فتح الباري 451١/4‏ 407 ط 
السلفية, وتحفة الأحوذي 684/4, 86 نشر المكتبة السلفية. 
وسئن أبي داود 1/4 ٠١‏ ط استانبول. والمستدرك 44/9 
نشر دار الكتاب العربى. ونيل الأوطار ه/ 7864. 7٠6٠6‏ ط 
المطبعة المهائيةم. 0 

(6) مطالب أولي النبى ”/ 587, والإنصاف ٠١6/4‏ 


وممقفة فو م ةيم ة ة مو امم ف توفي مي ة ةيلام وم م مانيو م ف رارم موف ممق ووة 
لهفءر م هوم ثم مءم ةيه ررقن 


ياتا انز له وله أن مهرب بنفسه . 
وقال اللخمي : إن عاهدوه على ألا يبرب فليوف 
بالعهد, (') فإن تبعه واحد منهم أو أكثر بعد خروجه 
فليدفعهم حتما إن حاربوه وكانوا مثليه فأقل. وإلا 
فندبا.9) 


0 


التعريف : 
١‏ - أسرة الإنسان : عشيرته ورهطه الأدنون. 
مأخوذ من الأسر. وهوالقوة. سموا بذلك لأنه 
يتقوى بهم والأسرة: عشيرة الرجل وأهل بيته» 
وقال أبوجعفر النحاس : الأسرة أقارب الرجل من 
قبل أبيه . ©) 


الألفاظ ذات الصلة : 

” - لفظ الأسرة لم يرد ذكره في القران الكريم» 

كذلك لم يستعمله الفقهاء في عباراتهم فيم| نعلم . 

والمتعارف عليه الآن إطلاق لفظ (الأسرة) على 

الرجل ومن يعوهم من زوجه وأصوله وفروعه . وهذا 
المعنى يعبر عنه الفقهاء قديم| بألفاظ منها: الآل» 
والأهلءوالعيال. كقول النفراوي المالكي : من 


)١(‏ التاج والإكليل */ “787 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
"/ ةلال والفروع 578/7 

(0) نهاية المحتاج حلحكء والأم 4/ ملا ومطالب أولي النبى 
؟/ومه 

(7) لسان العرب. وتاج العروس. والمصباح المثير. مادة: (أسر) 


11-2 


واواففف ف وي وو رودو مرو ووه وو ااا ااا اوه 


واختلفوا في الفصل الذي يقطع الموالاة. 

فيرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية) أنه يكره الفصل بين ألفاظ الأذان 
والإقامة ولو برد سلام أو تشميت عاطس 
أو نخوهما؛ لما فبه.من ترك .سئة الموالاةء 
ولأنه ذكر معظم كالخطبة» فلا يسع ترك 
حرمته» فإن تكلم استأنفه» إلا إذا كان الكلام 
تدرا قائه الا بيجا نح نه للحي انبا لك 
والشافعية والحنابلة . 

وزاد المالكية والشافعية أنهإذااضطر 
المؤذن للكلام» مثل أن يخاف على صبي 
أو دابة أو أعمى أن يقع في بئرء فإنه يتكلم 


ويبلى . 


وفي قول عند الشافعية: أنه لا يضر كلام 
وسكوت طويلان بين كلمات الأذان والإقامة 
كغيرهما من الأذكار, وهذا إذا لم يفحش 
أذاناً في الأذان ولا إقامة فى الإقامة استأنف 
جزما. 

وقيل: يضر كثير الكلام دون كثير 
لكوي 
2000 حاشية أبن عابدين الردكى وبدائع الصنائع 1/1 


والعناية 217١/١‏ وتبيين الحقائق 24١/١‏ والفتاوى 
الهندية ١/ك‏ والحطاب ضف ومغنى المحتاج - 


اح ا 0000 


وللحنابلة تفصيل فقالوا: ولايصح 
الأذان» وكذا الإقامة» إلا متوالياً عرفاً؛ لأنه 
لا يحصل المقصود منه» وهو الإاعلام بدخول 
الوقت بغير موالاة» وشرع في الأصل كذلك» 
بدليل «أنه كل علّمّ أبا محذورة الأذان مرتبا 
متواليً"''. فلو فرق بينه بسكوت طويل» ولو 
بسبب نوم أو إغماء أو جنون» أو فرق بينه 
بكلام كثير لم يعتد به لفوات الموالاة» ولو 
فرق بينه بكلام محرم» كسب وقذف ونحوهما 
وإن كان يسيراً لم يعتد به» لأنه قد يظنه سامعه 
متلاعباً أشبه المستهزىء» ولو ارتد في أثنائه 
لم يعتد به لخروجه عن أهلية الأذان. 

ويكره في الأذان سكوت يسير بلا حاجة 
وكره فيه كلام مباح يسير بلا حاجة فإن كان لها 
لم يكره؛ لأن سليمان بن صرد رضي الله عنه 
وله صحبة ‏ كان يأمر غلامه بالحاجة فى 
أذانه . ْ 

وله رد سلام في الأذان والإقامة ولا يبطلان 
به» ولا يجب الرد؛ لأن ابتداء السلام إذن غير 


.50 
سيينوق” 1 


١/لااء‏ والأشياه للسيوطي 2407/١‏ وتحفة المحتاج 


/ضء والمجمموع ,1١14/”‏ وكشاف القنساع 
7/0 
)١(‏ حديث: اأنه يل علَّمَ أبا محذورة . 0 


أخرجه مسلم (1/ 7817 اط عيسى الحلبي). 
22 كشاف القناع 5759/١‏ 751. 


- 54١ 


ه_الموالاة بين كلمات الفاتحة : 
 '٠7‏ قال المالكية: يكره الدعاء في الصلاة 
المفروضة قبل قراءة الفاتحة وبعدها وأثنائتها 
بأن يخللها به؛ لاشتماله على الدعاءء ولا 
روني ال 

وقال الشافعية: تجب الموالاة بين كلمات 
الفاتحة بأن يصل الكلمات بعضها ببعض ولا 
يفصل إلا بقدر التنفس للاتباع مع خبر: 
«صلوا كما رأيتموني أصلَّي)”''» فلو أخلّ بها 
سهواً لم يضر كترك الموالاة في الصلاة بأن 
طول ركنا قصيرا ناسياء بخلاف ما لو ترك 
الفافخة منهوا فإنه يضيل؟: لأن المؤالاء ضئة 
والقراءة أصلء فإن تخلل ذكر أجنبي 
لا يتعلق بالصلاة قطع الموالاةوإنذ قل 
كالتحميد عند العطاس وإجابة المؤذن 
والتسبيح للداخل؛ لأنَّ الاشتغال به يوهم 
الإعراض عن القراءة فليستأنفهاء هذاإن 
تعمّدء فإن كان سهواً فالصحيح المنصوص 
أنه لا يقطع بل يبني . 

وقيل: إن طال الذكر قطع الموالاة وإلاّ 
فلا. 


. لاه‎ /١ جواهر الاكليل‎ )١( 

000( عاديك: وقاراكباراضوي صل 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١١١/5‏ ط السلفية) من 
حديث مالك بن الحويرث. 


فإن تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة إمامه 
وفتحه عليه إذا توقف فيها فلا يقطع الموالاة 
في الأصح لندب ذلك للمأموم في الأصحء 
والثانى يقطعها لأنه ليس مندوبا كالحمد عند 
لاس وقد ومحل الخلاف في العامدء 
فإن كان ساهياً لم يقطع ما ذكر جزماً. 

ويقطع الموالاة السكوت العمد الطويل 
لإشعاره بالاعراض مختاراًكان أو لعائق 
لإخلاله بالموالاة المعتبرة» أما الناسي فلا 
يقطع على الصحيح» وكذا يقطع يسير قصد به 
قطع القراءة في الأصح لتأثير الفعل مع النية 
كنقل الوديعة بنية الخيانة» فإنه يضمن» وإن 
لم يضمن بأحدهما منفرداً» والثاني لا يقطع ؛ 
لأن قصد القطع وحده لا يؤثر» والسكوت 
اليسير وحده لا يؤثر أيضاء فكذا إذا اجتمعاء 
فإن لم يقصد القطع ولم يطل السكوت لم يضر 
كنقل الوديعة بلا نية تعد» وكذا إن نوى قطع 
القراءة ولم يسكت”'"' . 

وقال الحنابلة : إن قطع قراءة الفاتحة بذكر 
من دعاء أو قراءة أو سكوت يسير أو فرغ الإمام 
من الفاتحة في أثناء قراءة المأموم قال «امين» 
ولا تنقطع قراءته؛ لقول أحمد: إذا مرت به اية 
رحمة سأل» وإذا مرت به اية عذاب استعاذء 


إدرق مغني المحتاج .١168- ١68/١‏ 


7555 


وإشكة للف ااانه قراء تيا ل أذ يكون 
السكوت مأمورا به كالمأموم يشرع في قراءة 
الفاتحة ثم يسمع قراءة الإمام فينصت لهء فإذا 
سكت الإمام أتم قراءتها وأجزأه. أوما إليه 
أشن وكذلك إذكان البكرت تهيانا أى نوما 
أو لانتقاله إلى غيرها غلطاً لم يببطل» فمتى ذكر 
أتى بما بقي منهاء فإن تمادى فيما هو فيه بعد 
ذكره أبطلهاء ولزمه استئنافها كما لو ابتدأ 
بذلك» فإن نوى قطع قراءتها من غير أن يقطعها 
لم تنقطع ؛ لأن فعله مخالف لنيته» والاعتبار 
بالفعل لا بالنية» وكذا إن سكت مع النية سكوتا 
تسترا لمااذ كر تمسح أنه لا عير رالنة فوجودها 
كعدمهاء وذكر القاضي في الجامع أنه متى 
سكت مع النية أبطلهاء ومتى عدل إلى قراءة غير 
الفاتيحة. عدا أو دفاء: فين مأمون :زه بظلت 
قراءته» ولم يفرق بين قليل أو كثير» وإن قدم 
آية منها في غير موضعها عمدا أبطلهاء وإنكان 
غلطارجع إلى موضع الغلط فأتمها""' . 


و الموالاة بين كلمات التشهد : 
مح قال القنافسة :تي الهو الاة بين كلمات 
التشهد. صرح بذلك المتولي. قالابن 


الرسةا وهو كبام الفا تي 


للك المغني 1485/١‏ . 
(0) المنثور في القواعد ”/ 747ء وروض الطالب١/١81١.‏ 


ز الموالاة فى تكبيرات صلاة العيد : 
فاب اقلق لمغواء في الم الالاذى خيرات 
صلاة العيد أو الفصل بينها بشيء من التحميد 
والتسبيح ونحو ذلك . 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يوالي 
بينها كالتسبيح في الركوع والسجود.ء قالوا: 
لأنه لو كان بينها ذكر مشروع لنقل كما نقل 
التكبير» وبه قالابن مسعود وحذيفة 
وأبو موسى وأبو مسعود البدري رضي الله 
عنهم وابن سيرين والثوري والأوزاعي 
ل 

قال السرخحسي: وإنما قلنا بالموالاة بين 
القراءتين» لأن التكبيرات يؤتى بها عقب ذكر 
هو فرضء ففي الركعة الأولى يؤتى بها عقب 
تكبيرة الافتتاح وفي الثانية عقب القراءة» 
ولآنه يجمع بين التكبيرات ما أمكن. ففي 
الركعةالأولى يجمع بينها وبين تكبيرة 
الافتتاح» وفي الثانية يجمع بينها وبين تكبيرة 
الركوع » ولم يبين مقدار الفصل بين التكبيرات 
في الكتاب . 


وروي عن أب حنيفة في مقدار الفصل 


2584/١ ط بولاق» والشرقاوي‎ 475/١ فتح القدير‎ )١( 


5 ونيل الأوطار 60/9 وجواهر الاكليل 
ا 


27# 


لعفم فم م مما ممعم ومو وما ااا ااام 


ين التكيدراك أنه قال يسكت يون كل 
تكبيرتين بقدر ثلاث تسبيحات”'" . 

فال الشافية والعئابلة “يقل تن 
التكبيرات بذكر مسنون. فقال الشافعي 
وأصحابه : يستحب أن يقف بين كل تكبيرتين 
من الوواقة فلن قراغة آية لااطويلة ولا قصييرة) 
يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويمجده. 
واختلف أصحاب الشافعي فيما يقوله بين 
التكبيرتين فقال جمهور أصحاب الشافعي : 
نشوك شيخكانة اشتىالحينك نول الله لأ الله 
واششأكنر ةوقال سمي ستول للا ]لبه 
إلآ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد 
بيده الخير وهو على كل شيء قدير . 

وقال بعضهم: إنه يفصل بينهاء بقول: الله 
أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة 
وأصيلا وصلَّى الله على محمد وآله وسلم 
كبوا , 

وقال بعضهم: يقول «سبحانك اللَّهُعَ 
وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك وجل 
ثناؤك ولا إلله غيرك» ولا يأتى بهذا الذكر بعد 
السنا بف وال 5000 

وقال الحنابلة: إنه يحمد الله ويثني عليه 


.85/1١ والاختيار‎ 2*9 8/١ المبسوط للسرخسي‎ )١( 


. 6 


ل 00 


ويصلي على النبي وَل بين كل تكبيرتين» وإن 
أحب قال: الله أكبر كبيرا والحمد لله بكرة 
وأصيلاء وصلى الله على محمد النبيّ الأمّيّ 
وعليه السلام. وإن أحب قال: سبحان الله 
والحمد لله ولا إلنه إلا الله والله أكبر»ء أو ما 
ل 


ح-الموالاة في جمع التقديمبين 
الصلاتين: 

٠‏ قال جمهور الفقهاء (الحنفية في ظاهر 
تشترط الموالاةفي جمع التقديمبين 
الصلاتين بأن لا يفصل بينهما فاصل طويل؛ 
لأنَ الجمع يجعلهما كصلاة واحدة» فوجب 
الولاء كركعات الصلاة» أي فلا يفرق بينهما 
كما لا يجوز أن يفرق بين الركعات في صلاة 
واحدة» فإن فصل بينهما بفصل طويل ولو 
بعذر كسهو أو إغماء بطل الجمع ووجب 
تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها لفوات الجمع» 
بينهما بالأذان والإقامة والطهارة”"'؛ لما ورد 
عن أسامة رضى الله عنه : «أنْ النبى يَكِةٍ جاء 


)١(‏ المغنى ؟/ 78 784 ط مكتبة القاهرة. 
(؟) حاشية ابن عابدين ؟/ “/1ك23 والاختيار 2159/١‏ ١6(ء‏ 


وجواهر الاكليل لق والمجموع 1/5 ومغنى 
المحتاج /١‏ 7177 والمغني 71/4/7. 


7555 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا اق ا ا ا ا ا ا ا 1 11 1 1 ا اا ا ااا ا ا 0ك 


المزدلفة فتوضأ فأسبغ. ثم أقيمت الصلاة 
على عكر ثم أناخ كل إنسان بعيره في 
متزلة» ألم :اقتوت الملا تصلى وتم يض 
006 اللا 

وذهب بعض الحنفية إلى أنه يستثنى من 
الموالاة سئّة الظهرء وذهب بعض آخر إلى 
تناع تكيير ات ل 0 

وذهب بعض الشافعية إلى أنه يجوز الجمع 
بين الصلاتين جمع تقديم ‏ وإن طال بينهما 
الفصل مالم يخرجوقتالأولى منهما"" . 


الموالاة بين أشواط الطواف : 
١‏ ذهب المالكية والحنابلة» والشافعية فى 
فو لال أذالكر الاديين اكير رط الطراف 
واجبة» فإن ترك الموالاة وطال الفصل ابتدأ 
الطواف» وإن لم يطل بنى» ولا فرق بين ترك 
السزالاة عهداوسهوا »كل من ترك شوطا م 
الطواف يحسب أنه قد أتمه؛ لأن النبى يله 
المي وحن لبوا وهو قال# "ساروا عن 
مناسككه)”؟'. ولأنه صلاة؛ قال النبي جَيِل: 
حديث: «جاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ . . .» 


أخرجه البخاري (فتح الباري */ اه 


ط السلفية)» 


(؟) فتح القدير 155/7» وحاشية ابن عابدين 7/ 19 . 
(9) المجموع 595/4 . 
(5) حديث: «خذوا عن مناسككم». 3 


(الطواف بالبيت ضلاة)7١‏ 2 فاشترطت لها 
الموالاة كالصلاة» ويرجع في طول الفصل 
وقصره إلى العرف من غير تحديد”" . 

وقال الحنفية والشافعية في الأصح : إِنَّ 
الموالاة سنة؛ لأنه يك والى طوافه . 

وصرّح الحنفية بأن التفريق بين الأشواط 
تفريقاً كثيراً مكروه”” 


ي- الموالاة بين أشواط السعي : 
؟ ١‏ حاذفني اللعادية الح أن الميدز ا لاسن 
أشواط السعي مستحبة» فلو فرق بينها تفريقا 
قرا كرمو ا سد اله اننا 7 


وذهب الشافعية إلى أنها سنة 007 


وقال"اليالكية والهابلة فن الحد: إن 


أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (0/ ١75‏ ط مجلس 
دائرة المعارف) . 
حديث : «الطواف بالبيت صلاة) . 
أخحرجه النسائي (5/ 777 _ط المكتبة التجارية 
الكبرى)»؛ والبيهقي في السنسن الكبرى (5//ا 4‏ 
ط مجلس دائرة المعارف) من حديث ابن عباس . 
الذخيرة “2376/7 وحاشية الدسوقي؟/ ”ا ومغلنى 
المحتاج »49١/١‏ والمغني / 96". ْ 


() حاشية ابن عابدين ١58/7‏ و2159 ومغني المحتاج 
ارلةة. 

(5) حاشية ابن عابدين 2158/7 وفتح القدير 1957/1 
/ا١.‏ 


75568 


١517 موالاة‎ 


ا ا 000 


المتوالاة بين أشواط السعى شرط لضكة 
ا 22 ش ا 


ك- الموالاة في رمي الجمرات : 
*1نالموالاةفي الجمرات بين الرميات 
السبع سنّةَ بحيث لا يزيد الفصل بينها عن 
الذكر الوارة قيما بيني , 


ل-الموالاة فى تغريب الزانى : 
حتفن السائضة إلى أن الجير الاوافي 
تغريب الزاني شرط ولو رجع إلى بلد غرب منه 
استؤنفت المدة ليتوالى الايحاش حتى يكمل 
له التذول سافنا . 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه إن عاد 
قبل مضي الحول أعيد تغريبه حتى يكمل 
الحول مسافرا ويبني على ما مضى”" . 


م الموالاة بين كلمات اللعان : 
٠‏ يشترط الموالاة فى اللعان بين الكلمات 


480 وكشاف القناع ؟/‎ 259١/١ حاشية العدوي‎ )١( 
. /ا4‎ 

(1) حاشية ابن عابدين ؟/ 1815» والحاوي الكبير 2755/9 
ومغني المحتاج »601//١‏ والفروع 017/7 . 

(*) أسنى المطالب »1١/4‏ والمغني لابن قدامة 2158/4 
وحاشية الدسوقي 4/ 71١‏ ومغني المحتاج ١48/4‏ . 


الخمس الواردة في قوله تعالى : # وَالَذِنَ برَمُونَ 
روجهم ول يكل لم ش12 إل ألشغ: مَمَهكدَةٌ أَحَرهر 


الكذييت (ري) والْخمسة أن 1 
لصون (27740» فيؤْث الفصل الطويل ؛ 

لأنهم جعلوها كالشيء الواحد» والواحد 

لا تفرق أجزاؤه كما في الصلاة المؤلفة من 
كعات (5) 

رحعات 202 . 


ن-الموالاة في البيع بين الإيجاب 
والقبول: 

“اماتفني حبيصور التق (الحقية 
والجنالكدة والحتصارانة) إلى أن المكرالة 
لا تشترط في الإيجاب والقبولء ولاا يضر 
تراخي القبول عن الإيجاب مادامافي 
المجلتن :رك مناغلا ما بعليو 0 00 


.9- 5" سورةالنور/‎ )١( 


(؟) بدائع الصنائع الى وحاشية الدسوقي "/ 2457 
ونهاية المحتاج 4٠١9 ٠١8/1‏ والمنثور في القواعد 
للزركشي */ 757 وكشاف القناع 147/60 ومغني 
المحتاج */ 707/5 . 

(*) بدائع الصنائع 1//8. والهداية 27١/7‏ وحاشية ابن 
عابدين 19/4 2556/585١‏ وحاشية الدسوقي 
*/رهء والحطاب 550/4 2.574١‏ وشرح منتهى 
الإرادات .١51/7‏ 


755 


١915 مُوالاة‎ 


وقال الشافعية: الموالاة بين الإيجاب 
والقبول في العقد شرط» ويشترط أن لا يطول 
اهدلج يما خرن دان ف 1ن طول 
الفصل يخرج الثاني عن أن يكون جواباً عن 
الأول» فكل ما يشترط فيه القبول من العقود 
فعلى الفورء أي أن يكون عقب الإايجاب» ولا 
ترس النصل الس ”7 

وانظر التفصيل في مصطلح (عقد 


ف 55). 


س ‏ الموالاة في الاستثناء في اليمين : 
الاديشغرط لصحبة الانتحاء فى لسن 
الموالاة بحيث يكون الاستثناء متصلاً بالكلام 
السابق» فلو فصل عنه بسكوت كثير بغير عذر 
أو بكلام أجنبي لم يصح الاستثناء فلا 
يمون ماله إن كان البتعاء أ انار 


والتفصيل في مصطلح (استثناءف .)١15‏ 


ع الموالاة في رد السلام : 
ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يجب رد 
السلام على الفور. 

قال ابن عابدين: إذا أخر رد السلام لغير 
)١(‏ حاشية الجمل / 017 ومغني المحتاج 5/7 ”. 


(؟) بدائع الصنائع */ 18. وحاشية ابن عابدين 2509/7 
لالخ 


عذر كره تحريماً ولا يرفع الإثم بالرد بل 
بالغوية . 

وقال الزركشي والسيوطي: مما تجب فيه 
الموالاة. . الوا لاذه فير با 


ف التخلل القاطع للموالاة : 
5 قال السيوطى نقلاً عن ابن السبكى : 
انط في العقا المخير فى الأبواات أن نمه 
الثاني منقطعاً عن الأول . 

هذا يختلف باختلاف الأبواب؛ فرب باب 
يطلب فيه من الاتصال ما لا يطلب فى غيره» 
ادقن السك لس دق وان 
السكوت ما لا يغتفر من الكلام» ومن الكلام 
المتعلق بالعقد ما لا يغتفر من الأجنبي» ومن 
المتخلل بعذر ما لا يغتفر في غيره» فصارت 
مراتب» أقطعها للاتصال كلام كثير أجنبي» 


وأبعدها عنه سكوت يسير لعذر وبينهما مراتب 
( 


ين 
كير 


للزركشسي 2741/7 والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص .14١08‏ 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص »4٠١‏ والأشباه والنظائر 
لابن الوكيل 7/ ١79‏ . 


-/0ا85؟ اب 


اللا ا ل 00000 


١‏ الموت في اللغة: ضدّ الحياة. يقال: 
7 
اسيتائية: لمحو نبو المت الك 
والشّحُوبء والسّامء والحمّام والحَيْنء 
والردى» والهلاكء والتُكلء والوفاةء 
وال 

وفي مقاييس اللغة”": الميم والواو والتاء 
أصلّ صحيمحٌ يدل على ذهاب القوة من 
الشيء. ومنه الموت. خلاف الحياة. 

والموت في الاصطلاح هو: مفارقة الروح 
ال ا قال الغزالي: ومعنى مفارقتها 


7 و 09 عرس اله 8 
ماتايموتء. فهومَيّت ومَيئت 


)١(‏ القاموس المحيطء. والمصباح المنيرء والكليات 
للكفوي 778/54. وأساس البلاغة ص 479 » وأنيس 
الفقهاء ص ١77‏ . 

)١(‏ فق هاللغةللثعالبي (ط الدار العربيةللكتاب) 
ص 1# 00# 

(*) معجم مقاييس اللغة لابن فارس 3787/5 . 


فق المجموع شرح المهذب ٠٠١6/90‏ ومغني المح اج- 


اللا ا ل ل ل 2 2 2 ل ا 00 


للجسد انقطاعٌ تصرفها عن الجسد» بخروج 
الجسد عن طاعتها(' , 


علامات الموت: 

#جانظراً لتعذز إذزاك كنه الحوت» ققد علق 
الفقهاء الأحكام الشرعية المترثّبة عليه بظهور 
أمارته في البدن» فقال ابن قدامة: إذا اشتبه 
أمر المّت اعتبر بظهور أمارات الموت» من 
استرخاء رجليه» وانفصال كقّيهء وميل أنفه 


وامتداد جلدة وجهه. وانخساف 00 5 


وجاء في روضة الطالبين: تستحتٌ 
السادزة إلن«غتكله وكدهيره إذ حمق موايةة: 
بأن يحوت عل وتظور آمارات المؤقوباة 
تترخي قدماة ولا تنتضباء أو يميل أنفه» أو 
حيست سدغانن أو تعد تلد وحيةة: أن 


ينخلع كمّاه من ذراعيه» أو تتقلّص خصيتاه إلى 
فوق مع تدلي الجلدة. . . إلخ”" . 


25/١ 2 -‏ وتحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص 55. وقواعد 
الأحكام ص 595 ط دار الطباع بدمشق» ومختصر 
منهاج القاصدين ص 555. والفتاوى الحديثية لابن 
حجر الهيتمي ص 15١‏ . 

)١(‏ إحياء علوم الدين 47١/5‏ » وما بعدهاء وانظر الأربعين 
في أصول الدين للغزالي ص ه/الكء /ا37 . 

(؟) المغني (/ /51 ط هجر) . 

(0) روضة الطالبين 58/7. وانظر الفتاوى الهندية 
0١‏ »؛ وشرح منتهسى الإرادات 2777/١‏ ورد 
المحتار /١‏ ٠/ا5,‏ وأسنى المطالب١799/1.‏ 


-7148- 


فففم وو مم وم رمو وموم روم ووو مدو هموما مو ااه 


هلاة: وقن :قد الدج كله إلى أن تومن 
بصر المحتضر علامة ظاهرة على قبض روحه 
ومفارقتها لجسده» فقد ورد عنه كَلِةٍ أنه قال : 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر)”" . 


وقال يلِِ: «إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا 
البصرء فإنَ البصر يتبع الروح»”" . 


هل الموت للبدن والروح أو للبدن وحده؟ 
على أنْ الأرواح بعد الموت باقية غير فانية» 
ما في نعيم مقيم» وإمّا في عذاب أليه”", 
الاعنارة وتتطواية الابنات والا ار أن 
الموت معناه تغيّر حال فقطء وأنّ الروح باقية 


00( حديث «إن الروح إذا قبض . ..»). 

أخرجه مسلم (54/7 اط عيسى الحلبي) من 
زفق حديث: «إذا حضرتم موتاكم. ..1. 
أخر جه ابن ماجه )458/١(‏ من حديث شداد بن أوس 
رضي الله عله) وحسن إسناده البوصيري في مصباح 
الزجاجة 7517/1١(‏ ط دار الجنان) . 
الروح لابن القيم ص ٠5٠‏ والفتاوى الحديثية لابن حجر 
الهيتمي ص ١5١‏ » وإحياء علوم الدين455/4غ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية 2597/4 5» ولوامع 
الأنوار البهية للسفارينىي ؟7/ 75» وأسنى المطالب 
لض" 


ف 


الجسمر 


كا زف الس اما تسيل انا 
منعمة''' . قال الزبيدي : وهذا قول أهل السنّة 
والجماعة وفقهاء الحجاز والعراق ومتكلمي 
اليف 3 


وقد بين أحمدبن قدامة ذلك بقوله: 
والذي تدل عليه الآيات والأخبار أن الروح 
تكون بعد الموت باقية:» إمَّا معذّبة» أو 
منعّمة» فإن الروح قد تتألم بنفسها بأنواع 
الحزن والغمٌء وتتنعّم بأنواع الفرح والسرور 
من غير تعلّق لها بالأعضاء» فكل ماهو وصف 
للروح بنفسهاء يبقى معها بعد مفارقة الجسدء 
وكل مالها بواسطة الأعضاء يتعطل بموت 
الجسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد”” . 


2 سرس اس سي ص عا يو له . سر 

بقوله تعالى: 9 ولا تَحسَإنَ ألدِينَ يلوا في سَبِيلٍ 
له آنا بل أحيآة عِندَ ديهم يدوه 9 24 
حيث قال عليه الصلاة والسلام فيه : «جعل الله 
أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار 
الجنة» تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل 

: ف (ه) 
من ذهب في ظل العرش» '. وبما ورد عن 


. 47١/4 إحياء علوم الدين‎ )١( 


(0) إتحاف السادة المتقين ١١/5/ا".‏ 

إفرة مختصر منهاج القاصدين ص 048 0ه6. 

(5) سورة آل عمران/ .1١59‏ 

(5) حديث «جعل الله أرواحهم في أجواف طير. ١.62.0.‏ - 


1559 


لفممفو و فم وم وه ووو ووو رع مايا0 


ابن عمر رضي الله عنهما قالء» قال 
رسول الله ككلِ: «إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشىّ» إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة» إن كافاضة أهل الثاز 
فمن أهل النار» يقال : هذا مقعدك حتى يبعثك 
الله إليه يوم القيامة»”"2» فدلٌ ذلك على نعيم 
الأرواح وعذابها بعد المفارقة, إل ىأن 
يرجعها الله في أجسادهاء ولو ماتت الأرواح 
لانقطع عنها النعيم والعذاب”" . 

وقد أورد الإمام الغزالي توضيحاً لحال 
الروح وحياتها بعد موت البدن فقال: هذه 
الروح لا تفنى ألبتة ولاتموتء بل يتبدّل 
بالموت حالها فقط. ويتبدل منزلهاء فتنتقل 
من منزل إلى منزل» والقبر في حقها إما روضة 


من رياض الجنة أو عفرة د اخفر النيزاقه إذا 


لم يكن لها مع البدن علاقة سوى استعمالها 
البدن واقتناصها أوائل المعرفة به بواسطة 
شبكة الحواس» فالبدن التهاومركبها 


- أخرجه أحمد -1757/١(‏ طالميمنية)» والحاكم في 
المستدرك (88/7 ط دار الكتاب العربي) من 
حديث ابن عباس» وقال الحاكم : صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. 

) . . حديث (إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعله.‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري ”7437/7 ط السلفية)»‎ 
. ومسلم (99/4١؟_طعيسى الحلبي)»: واللفظ لمسلم‎ 

(6) الروح لابن القيم ص .0٠‏ 


وشبكتهاء وبطلان الالة والمركب والشبكة 
لا يوجب بطلان الصائد”" . 

وذهبت طائفة إلى أن الروح تفنى وتموت 
تسوت العههد» لأننا تفن ".وقد فال 
تعالى : « كُلُ ني كَلِيِمَةُ لوي 04©. قال 
الزبيدي: وقد قال بهذا القول جماعة من 
فقهاء الأندلس قديماء منهم عبد الأعلى بن 
وهب بن لبابة» ومن متأخريهم كالسهيلي 
وان العر 7 

وقال ابن القيم : والصواب أن يقال: موت 
النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها 
منهاء فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة 
الموت» وأن أريد بأنها تعدم وتضمحلٌ وتصير 
عذيا عقا فهي لا تموت بهذا الاعتبار» 


بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في 
ا 


الألفاظ ذات الصلة : 
أالروح: 
؛ ذهب أهل السنَّةَ من المتكلمين والفة 


. 775 الأربعين في أصول الدين للغزالي ص‎ )١( 
.6٠ الروح ص‎ )0( 

(9) سورة ال عمران/ .١88‏ 

(54) إتحاف السادة المتقين /١١‏ لالا. 

(5) الروح ص .6٠‏ 


ل ا ا ل ل ا ل ل ا ا 0 


قال: الشيء الفلاني وقف على عيالي, تدخحل 
زوجته في العيال. 7) 

وفي ابن عابدين : أهله زوجته. وقالاء يعني 
صاحبي أبي حنيفة : كل من في عياله ونفقته غير 
مماليكه, لقوله تعالى : (فنجيناه وأهله أحمعين) 9؟) 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 


“ما يعرف بأحكام الأسرة أو الأحوال الشخصية . 


فهواصطلاح حادث . والمراد به مجموعة الأحكام 
التي تنظم العلاقات بين أفراد الأسرة الواحدة. 
وقد فصلها الفقهاء في أبواب التكاح والمهر 
والنفقات والقسم والطلاق والخلع والعدد والظهار 
والإيلاء والنسب والحضانة والرضاع والوصية 
والميراث ونحوها. وتنظر هذه الأحكام تحت هذه 
العناوين أيضاء وتحت عنوان (أب» ابن». بنت) 


الخ . 


أسطوانة 
التعريف : 


2 الأسطوانة : 
نحوهما . 9) 


السارية في المسجد أو البيت أو 


)١(‏ الفواكه الدواني ؟/ ”لاط مصطفى محمد. 
)2( ابن عابدين هه ط بولاق الثالثة, والآية من سورة 


الشعراء/ 35> 
(9) لسان العرب. والمغني ١٠77ل‏ وحاشية الدسوقي امم 


هلفقم ف ةم ة ةر ةله م مره وو نيوو ةو موه تي يهامف رم فا برتر نل رمرم 


الحكم الإجمالي. ومواطن البحث : 
؟ - في وقوف الإمام بين السواري , وفي صلاته إلى 
الأسطوانة خلاف. فقال أبوحنيفة ومالك 
بالكراهة» وذهب الجمهور إلى عدم الكراهة . 
وتفصيل ذلك في كتاب الصلاة» في مبحث (صلاة 
الجماعة) ‏ 0 ا 

أما المأمومون : فقد اتفق الفقهاء على أنه إذا ل 
تقطع الأسطوانة الصف فلا كراهة لعدم الدليل 
على ذلك. أما إذا قطعت ففيه خلاف . فالحنفية 
والمالكية لا يرون به بأساء لعدم الدليل على المنع . 
والحنابلة يرون الكراهة, لما ورد من النبي عن 
الصف بين السواري”'" إلا أن يكون الصف قدر 
ما بين الساريتين» أو أقل فلا يكره 9© 

وقد ذكر الفقهاء ذلك أيضا في صلاة الجاعة . 


إسفار 


التعريف : 
١‏ من معاني الإسفارفي اللغة : الكشف. يقال: 


0 المغني "/ 7٠١‏ و/78ا. وحاشية ابن عابدين ."207/١‏ 

(؟7') حديث : «النبي عن الصف بين السواري .ع أخرجه 
الترمذي والنسائي وأبوداود من حديث عبدالحميد بن محمود أنه 
قال: «صلينا خلف أمير من الأمراء. فأضطرنا الناس فصليئا بِينْ 
الساريتين. فلما صلينا قال أنس بن مالك : كنا نتقي هذا على 
عهد رسول الله 86 . قال الترمذي : حديث أنس حديث حسن 
صحيح (تحفة الأحوذي ”١‏ نشر المكتبة السلفية. وجامع 
الأصول 0511/0 517 نشر مكتبة الحلواني) 

آفة المغني 60750" ,. وحاشية الدسوقي م لضضة والقلوبي 
ديل 


754ل 


والمحدّثئين إلى أن الروح''' جسم لطيف 
متخلل فى البدن» تذهب الحياة بذهابه, 
وعبارة بعض المحققين: هي جسم لطيف» 

غلك بالبدن اقنعاك الما العوة: الأحضرة» 


0 تصحيحه عن أصحابهه”"' . 
وقال الفيومى: ومذهب أهل السنّة أن 
البووح هين النقس التاطلعة الجتعناد: اليا 
لا 3 اضف 
جوهر لا عرض" " . 


والصلة بين الموت وبين الروح هي 


ال ا ا 


يقال: خرجت نفسه» أي روحهء وأنه يعبر 
)١(‏ قال الكفوي: الروح مؤنث إذا كان بمعنى النفس» 
ومذكر إذا كان بمعنى المهجة . (الكليات ؟/ 0/ا") . 
(؟) شرح العقيدة الطحاوية للغنيمي الميداني ص 2١١5‏ 
ومغني المحتاج ١/79*؛‏ وحاشية القليوبي /١‏ ١لا‏ 
وعارضة الأحوذي 2584/١١‏ والشرح الصغير للدردير 
١‏ والكليي اتت5/ خا الالال ل 
4 وكشاف اصطلاحات الفنون 615٠ /١‏ 6148. 
(*) المصباح المنيرء وانظر الروح لابن القيم ص 785 . 


عن النفس بالروح وبالعكس"" . 

قال ابن تيمية: الروح المديّرة للبدن التي 
تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه» وهي 
القسن القن تفارقه بالموت :..: 'وإتما تسعى 
نفساً باعتبار تدبيرها للبدن» وتسمى روحاً 


باعتبار لطفها”" . 
ودليلهم على ذلك قوله تعالى: 8 أله 
توق انس حِنَ مَوْتِهسا ولت كر نَم فى 


امه ياك ال قصَى عَليهَا موت 2 
لْمُمَرَ إل لل مَسَمَّى 74" » قال ابن القيم : 
اط , 

وتقنته المس إلبين النقنشن الأمحارة» 
واللوامة» والمطمئنة”**:.وذكر ابن تيمية أن 
النفس يراد بها عند كثير من المتأخرين صفاتها 


أصول الدين لأبي يعلى (ط دار المشرق) ص 55. 
وفتح الباري */ 77 . ومجموع فتاوى ابن تيمية 
4 ؛ ورسالة في العقل والروح 25١/7‏ وبصائر 
ذوي التمييز ه//ا9» والكليات 7"148/4؛ وكشاف 
اصطلاحات الفنون 1745/7» وما بعدهاء والنظم 
المستعذب لابن بطال ١75/١‏ . 

زفق رسالة في العقل والروح 23*57 /ا"ا. 

(9) سورة الزمر/ 47 . 

(5) الروح لابن القيم ص .7١*‏ 

ره التعريفات للجرجاني ص ٠77‏ » والتوقيف على مهمات 
التعاريف للمناوي ص 7١5‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون 1407/7 . ورسالة في العقل الروح 4١/7‏ . 


ه01 هه 


وفم روفوم ةو هدمو ممم مم و م وو و هوم م لوده 


المذمومة» فيقال: فلان له نفس : أي مذمومة 
الأعوان وابيضا كان القن لما كانك حال 
تعلقها بالبدن يكثر عليها اتباع هواها صار لفظ 
«النفس» يُعبر به عن النفس المتبعة لهواهاء أو 
عن اتباعها الهوى» بخلاف لفظ «الروح» فإنه 
يعار به 20 


وقال الفيومي: والنفس أنثى إن أريد 
بها الروح» قال تعالى: #حَلْفٌَ ين تين 
ود 74" وإ آازيةة لقص فيز 20 

وحكى الكفوي في الكليات أن الإنسان له 
نفسان : نفس حيوانية» ونفس روحانية. 
فاللفين الحبيوائية لا تار كة إلا بالسيفه 
والنفس الروحانية ‏ التي هي من أمر الله 
هي التي تفارق الإنسان عند النوم» وإليها 
الإشارة بقوله لي 3 سد يتوق الْنفْسَ حِينَ 
مَوْيَهبَ وال ل يه تَمَتَ فى متَامهكا 2# ثمإنه 
تعالى إذا أراد الحياة للنائم رد عليه روحه 
فاستيقظ » وإذا قضى عليه بالموت أمسك عنه 
روحه فيموت» وهو معنى قوله: #قِيمَيِيكَ 
ل قَصَى عَلَيهَا ألمت وَيُرَِلُ لمر إلك لجل 
كه يُسَبَّى »: أما النفس الحيوانية فلاتفارق 
الإنسان بالنوم» ولهذا يتحرك النائم» وإذا 


زفة سورة النساء/ .١‏ 


00 


مات فارقه جميء ذلك30؟ , 
والضلة بين الفتن والمرت الاين 


ج-الحياة: 
5 الحياة في اللغة نقيض الموت» وهي في 
الإنسان عبارة عن قوة مزاجية تقتضي الحسنّ 
والحركة» وهى الموجبة لتحريك من قامت 
ومتوومها عن الفقهاء'أثر مقا زنة التقوين 
للأبدان» وإنها لتسري في الإنسان تبعاً لسريان 
الروح في جسده. وحكى القزويني أن الروح 
هي الحياة» وأن الحياة عرض يقوم بالحيّ» 
فمتى وجد فيه يكون حيّاء وإذا عدم فيه فقد 
خضل ذه وهلا 

وقد ذكر الراغب الأصفهاني أن «الحياة» 
تستعمل على أوجه : 

الأول: للقوّة النامية الموجودة فى النبات 
والعيران ونه قن اخ .قال تمان : 


ل صرح سب 


# وعد ف العام كل ورد 74 


.”59/5 الكليات‎ )١( 
(؟) التوقيف على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين‎ 
المسلمين لابن السيد البطليوسي ص 177 » ورسالة في‎ 
العقل والروح لابن تيمية 247/1 والمعتمد لأبي يعلى‎ 
298 ص 5 . 98» والفروق لأبي هلال العسكري‎ 

5 48 والكليات7515/7؛ وكشاف اصطلاحات 
الفنون /١‏ 44 ومفيد العلوم للقزويني ص *5 . 
(”) سورة الأنبياء/ .#٠‏ 


565 


والثانى : للقدَّةالحسّاسة» وبه سمى 
الحيوان حيواناً. قال تعالى: # وما ميو 
ليولا لوث 274 , 

والثالث: للقوة العالمة العاقلة» كقوله: 
#أومن كن سَتِعَاتاحَيْئه74" . 

والرايع : عبارة عن ارتفاع العم وعلى 
ذلك قوله تعالى : « وك َه ان وأ 


5-2284 2 0 


ِل أله موا بل أَحيَآه عِندَ رَيَهم 74" أي هم 
متلذذون لما روي في الأخبار الكثيرة عن 
أرواح الشهداء . 

والخامس : الحياة الأخروية الأبدية» وقد 
جاء ذلك في قوله تعالى : # يلين هَدَمَثُ 
يلاق () 74 يعني بها الحياة الأخروية 


الدائمة . 


والسادس : الحياة التي يوصف بها الباري 
تعالى »ا نفإنه |14 قبل افيه يسان هو عرق 
فمعناه لا يصح عليه الموت» وليس ذلك 
إلا لله عز وجل . 

ثم إن الحياة باعتبار الدنيا والاخرة ضربان : 
الحياة الدنياء والحياةالاخرة. وقوله 


.77 سورةفاطر/‎ )١( 

69 سورة الأنعام/ ١717‏ . 
(*) سورةال عمران/ .١59‏ 
(5) سورة الفجر/ 71. 


وفف جم ومع مر نابر ء روم م ررم امم ممعم واو ااا ااا 


عرز وجل: # وَلَكْمْ فى الْقِصَاصٍ بوه 23104 , أي 
يرتدع بالقصاص من يريد الإقدام على القتل» 
فيكون في ذلك حياة الناس”" . 

والضلة بين الموت والخياة أنهما تقيضان. 


د _الأهلية: 
اأجزالا عل عا سس قو اسان هيه 
يصمٌ أن يتعلق به الحكم””: والمعنى أنها 
صفة أو قابلية يقدرها الشارع في الشخص 
اداه سيت ها نا ا يتعلق به الخطاب 
ار 

والصلة بين الموت وبين الأهلية أن الموت 
سبب من أسباب انعدام الأهلية . 


ه الذمة: 

قن الذمة كنا غرفها اللعرحاي وم يصييز 

اللسيخصن به أهاد الابحات له ر عن 180 
والصلة بين الموت وبين الذمة أن الموت 

سبب من أسباب انعدام الذمة أو ضعفها 

أو شفليا: 


. ١/9 سورةالبقرة/‎ )١( 


إفة المفردات للراغب ص 558. وانظر نفس الكلام في 
بصائر ذوي التمييز ”/ »51١7‏ وما بعدها. 

(9) فواتح الرحموت١/957١.‏ 

(4) كشف الأسرار للبخاري .١761//5‏ وتيسير التحرير 
71 

)2 التعريفات للجرجاني ص لاه . 


ولم محم ف فو وو مه م ومو مووود مايا0 


أقسام الموت : 
4 الموت عند الفقهاء على ثلاثة أقسام : 
حقيقي» وحكمي» وتقديري. 

فأما الموت الحقيقي: فهو مفارقة الروح 
للجسد على وجه الحقيقة واليقين» ويعرف 
بالمشاهدة» ويثبت بإقامة البينة عليه أمام 
القضاء . 

وأما الموت الحكمي : فهو حكم يصدر من 
قبل القاضي بموت شخص من الأشخاص 
وإن كان لايزالحيًا لسبب شرعي 
يقتضي ذلك . 

ومن أمثلته عند الحنفية: المرتد إذا لحق 
بدار الحرب» وصدر حكم القاضي بلحوقه 
بها مرتداء فإنه يعتبر ميتا من حين صدور 
الحكم» وإن كان حيًّا يرزق بدار الحرب» 
فيتسيم ماله بين ورثته"'". وقد علل ذلك 
السرخحسي بقوله: لأن الإمام لو ظفر به موّته 
حقيقة» بأن يقتلهء 'فإذا عجر عن :ذلك بدخوله 
بدار الحرب موّته حكماء فقسم ماله'" . 

ومن أمثلته عند المالكية: المفقود (وهو 
الذي يعمى خبرهء وينقطع أثرهء ولا يُعلم 
موضعه» ولا تدرى حياته ولا موته) إذا حكم 


.1١ 8/١6 39/١١0310 /1٠١ 4ق المبسوط للسرخسي‎ 
.88/١١ المبسوط‎ )9( 


للا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا الل ااا 0ك 


القاضي بموته بناءً على ما ترجّح لديه من 
الظروف وقرائن الأحوال» فإنه يعتبر ميتا من 
حيث الحكم» قال الدسوقي : لأنهذاتمويت» 
أي حكم بالموت» لا موت حقيقة"""» وعلى 
ذلك فإنه يرئه من ورثته من كان حيّا في ذلك 
الوقت» دون مَنْ مات قبل ذلك”' . 

وأما الموت التقديري: فهو للجنين الذي 
امقطيينا يحاي فلن امد كما ذا ضرت 
إنساة امرأة؛ فانتفلت جدها مين فإ فت 
على الجاني أو عاقلته الغرّة (دية الجنين)؛ 
وهذه الدية تكون لورثة الجنين على فرائض 
الله تعالى» حيث يقدّر حياً في بطن أمه قبل 
االجنارة لم موقة وي" . ١‏ 


الأحكام المتعلقة بالموت : 
تتعلق بالموت أحكام منها : 
انتهاء الأهلية وخراب الذمة بالموت: 


. 4174 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/‎ )١( 

(؟) الخرشي 15١/4‏ وما بعدهاء والمعونة للقاضي 
عبد الوهاب 7/ 870» والمغني 747/1١‏ وما بعدهاء 
وحاشية الدسوقي 474/17 . 

(9) شرح منتهى الإرادات ”*/ ,275١‏ والمغني 251/١1‏ 
ومغني المحتاج ٠١8/4‏ وأسنى المطالب 81/4غ2 
6 والخرشي 1777/8--54"» والمبسوط 2٠١8/١8‏ 
وتحفة المحتاج // 78. وبدائع الصنائع 7355/17 . 
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لأساس التكليف.». لأنه عجز كله عن إتيان 
العبادات أداءً وقضاءًء ولأن الميت قد ذهب 
من دار الابتلاء إلى دار الجزاء”؟» قال ابن 
نجيم : إن الموت ينافي أحكام الدنا قفا فنه 
تكليف» لأن التكليف يعتمد القدرة والموت 
73 

وحيث إن الذمة خاصة من الخصائص 
الإنسانية فإنها تبدأ مع الشخص منذ الحمل 
به» وتبقى معه طيلة حياته» فإذا مات خربت 
ذمته وانتهت أهليته . 


غير أن الفقهاء اختلفوا هل تخرب الذمة 
وتنتهي فور بمجرد حصول الموتء أم أن 
الموت يضعفهاء أم أنها تبقى كما هي بعد 
الموت حتى تستوفى الحقوق من التركة؟ 
وذلك على ثلاثة مذاهب ينظر تفصيلها في 


(دذمةف 5 4). 


انقطاع العمل بالموت ومدى انتفاع 
الموتى بسعى الأحياء : 

١لا‏ خلاف بين أهل العلم في انقطاع عمل 
ابن آدم بموته في الجملة؛ لأن الموت عجز 
كامل عن إتيان العبادات أداءًٌ وقضاءًء ولأن 
الميت قد ارتحل من دار الابتلاء والتكليف 


. ١8/١ فواتح الرحموت‎ )١( 
. 94/7 فتح الغفار شرح المنار‎ )0( 


إلى دار الجزاء"''» ولكنه ينتفع بما تسبب إليه 
في حياته من عمل صالح”"'. لما وو أنه 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يله قال : 
الإذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : 
إلآ من صدقة جارية» أو علم يُنتفع به» أو ولد 
صالح يدعو له)”"'» وعن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يَكِ: «إن مما يلحقّ المؤمن من 
ملهو عدوناته سدور مك نيا مد 
اوووال عنااها مرك | معيونا يه 
أو مسج دا بناه. أو بيتاً لابن السبيل بناه» 
أو نهدا خا أو صدقة أخرجها من ماله في 
صحته وحياته يلحقه من بعد موته)”*'» وروى 
جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله وَكْهِ: «من سن في الإسلام سنَّة 
حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها بعده. 
من غير أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن 
في الإسلام سنَّة سيئة» كان عليه وزرها ووزر 


() فواتح الرحموت ١78/١‏ . 

(0) الروح لابن القيم ص ١57‏ . 

إفيف حديث : (إذا مات الإنسان انقطع عمله. ..1. 
أخرجه مسلم (8/ 1768 اط عيسى الحلبي). 

(5:) حديث: (إن ممايلحق المؤمن..2». 
أخرجه ابن ماجه /84/1١(‏ 244 ط عيسى الحلبى)» 
زاب قويية 118:145: ملكتت الابلاني) بوقان 
البوصيري في مصباح الزجاجة: 8١/١(‏ ط دار 
الجنان) : هذا إسناد مختلف فيه . 


- اك 


ففم ار ةرمرم مو رمم دو مومه وال ااال دوو 


من عمل بها من بعده» من غير أن ينقص من 
أوزارهم شيء9. 


أما انتفاعه بغير ما تسبب إليه في حياته من 
عمل صالح» فقد فرّق الفقهاء في ذلك بين 


أ دعاء المسلمين له واستغفارهم» وفى 


الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه. 
واحتجوا بقوله تعالى: # وَألَذِتَ جاو من 
.و . سبرر ال اليا 


بعل ه تفولورت رينا الك وَلحِحونَا 
ل سبَقُوًا يآلإِيمن 4" وغير ذلك من 
الآيات المشهورة بمعناهاء وببالأحنادية 
المشهورة كقوله يك : «الاا ا 
الغرقد»””2» وكقوله: «اللنهمّ اغفر لحيّنا 
ا 


.1. . حديث: «من سن في الإسلام سنَّة حسئة.‎ )١( 
سط عيسى الحلبي).‎ ,١6 /7( أخرجه مسلم‎ 
.٠١ (؟) سورة الحشر/‎ 
حديث: «اللّهِم اغفر لأهل البقيع».‎ )90( 
أخرجه مسلم (559/7 اط عيسى الحلبي) ضمن‎ 
. حديث طويل‎ 
. حديث: «اللهم اغفر لحينا وميتنا»‎ )4( 
أخرجه أبو داود(”/ 578 ط حمص)».؛ والنسائي‎ 
الاتعط الكينة الجبارتة) + والعمر دي‎ 74 
لظنس المدلحي) جد اعسديفة‎ 
. أبي هريرة» وقال الترمذي: حسن صحيح‎ 


لومم ءءء ور ووو ووو رودا ووم ومو ااا اوه 


ب ما جعل الأحياء ثوابه للميت من 
الأعمال الأخرى كالحج والصدقة والصوم 
والصلاة وتلاوة القران ونح وذلكء. فقد 
اختلف الفقهاء في مشروعية كل واحد منها 
ووصوله للميت. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (أداء ف 15 


وقراءةف ١16‏ وقرية ف .)١١‏ 


السلام على الموتى وردهم : 

ورد عن النبي كك أنه قال: ما من أحد 
مر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنياء 
فسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام)7" 2 
وورد عن النبي كَل «أنه أمر بقتلى بدر» فألقوا 
في قليب» ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم 
بأسمائهم: يا فلان ابن فلان» ويا فلان ابن 
فلان» هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقاء فإني 
وجدت ما وعدني ربي حقاء فقال له عمر: 
يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفواء 
فقال عليه الصلاة والسلام: والذي بعثني 
بالحق» ما أنتم بأسمع لما أقول منهم» ولكنه 
لا يستطيعون جواباً»”"2. وورد عن النبي يله 


.2.. حديث: «مامن أحد مر بقبر.‎ )١( 
ط دار‎ ١56 أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (؟/‎ 
دمشق) من حديث ابن عباس وقال صاحب عون‎  ةبيتق‎ 
. المعبود: صح عن ابن عباس مرفوعاً‎ 

() حديث: «أنه أمر بقتلى بدر فألقوا في قليب...42. ١‏ - 


8 ]ات 


أنه قال: (إِنَّ العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 
أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم)"'2. ولهذا أمر 
أنه يكِةِ كان يعلّم أصحابه إذا زاروا القبور أن 
يقولوا: (السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحو 

خطاب المعدوم والجماد. والسلف مجمعون 
على هذاءتوقدتواتزت الآثاويان العيف تغرف 
زيارة الحيّ له ويستبشر به”" . 


- أخرجه البخاري (فتح الباري 7٠١ /٠‏ #ط السلفية) من 
حديث أبي طلحة رضي الله عنهء» ومسلم (5/ #77١‏ 
ط عيسى الحلبي ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

.2.. حديث: (إن العبد إذا وضع في قبره.‎ )١( 
بط عيسى‎ 77١1-37700١/5( أخرجهمسلم‎ 
. الحلبى) ضمن حديث طويل عن أنس رضى الله عنه‎ 

6 00 «انشاذم علن أغل الدبار من الوم ا 
أخرجه مسلم (579/7 اط عيسى الحلبي) من 
حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه . 

©) الروح ص 2097 8. 

(5) فتاوى العز بن عبد السلام ص 45 . 


عودة أرواح الموتى في الحياة البرزخية : 
١‏ _المراد بالبرزخ ههنا: الحاجز بين الدنيا 
والاخرة» قال العلماء: ولهزمانومكان 
وحالء. فزمانه من حين الموت إلى يوم 
القيامة» وحالّه الأرواح» ومكانه من القبر إلى 
عليين لأرواح أهل السعادة» أما أهل الشقاوة 
فلا تفتح لأرواحهم أبواب السماء» بل هي في 
سجّين مسجونة» وبلعنة الله مصفودة”؟» قال 
ابن القيم: إنه ينبغي أن يُعلم أن عذاب القبر 
ونعيمه اسم لعذاب البرزخ ونعيمه» وهو ما 
بين الدنيا والآخرة”"'. قال تعالى: # ومن 
هذا وقد اختلف العلماء في السؤال في 
القبر»ء هل يقع على البدن أم على الروح أو 
مهما مها وذلك عل أريعة 93 
الأول > لجههور علماء آهل الشة »وهو أن 


0 مترع السريرة الدرهن برشاسه الماش اتناك عليه 


ص 750" اط هجر. 

زفم الروح ص .١٠١8 1١١”‏ 

زفوة سورة المؤمنين/ .٠٠١‏ 

دق مجموع فتاوى ابن تيمية 7947/54 755؛ والروح 
ص 2575 ”5377 وإتحاف السادة المقتين ١٠١//الالاء‏ 
وشرح عقيدة أهل السنة للبابرتي ص 2178:1177 
وشرح العقيدة الطحاوية للغنيمى ص 2١١5‏ والنووي 
على مسلم ١ 2٠٠١/١١‏ ”3 وفتح الباري "/ 2371720 
وشرح الخريدة وحاشية السباعي ص 07756 5ال 
والمعتمد لأبى يعلى ص ١/8‏ . 


لاه - 


معفم م مو وو وو عه م وم ووو ده م9 


الروح تعاد إلى الجسد أو بعضه؛ ولا يمنع من 
ذلك كون الميت قد تتفرق أجزاؤه» لأن الله 
قادر على أن يعيد الحياة إلى جزء من الجسد» 
ويقع عليه السؤال» كما هو قادر على أن يجمع 
أجزاءه» قال ابن حجر الهيتمي: ويجوز أن 
ترجع الروح في حال آخر وأمرٍ ثان» وبعودها 
يرجع الميّت حيّاء وهو المعبّر عنه بحياة القبر 
عند إتيان الملكين للسؤال» فإذا ردّت إليه 
الحياة» للجسم والروح» تبعتها الإدراكات 
المشروطة بهاء فيتوجه حينئذ على الميت 
التو ال وتقصتو ندع التجوانت”3 : 


وقال ابن تيمية : عود الروح إلى بدن الميت 
في القبر ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة 
الدنيا» وإن كان ذلك قد يكون أكمل من بعض 
الوجوةء:كما أن النشأة الأخرئ ليس مثل هذه 
النشأة» وإن كانت أكمل منهاء بل كل موطن 
في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة له حكم 


. # ")2 
بخصه : 


وقال ابن حجر العسقلاني : المراد بالحياة 
فى القبر للمسألة ليست الحياة المستقرة 
بالبدن وتدبيره وتصرفه » وتحتاج ال ما 


. ١7١ الفتاوى الحديثية ص‎ )١( 
. 77/4 /4 (؟) مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 


مممف فو وو فم فم ووو وروا لالد 


يحتاج إليه الأحياء» بل هي مجرد إعادة لفائدة 
الصحيحة» فهى إعادة عارضة"'' . 

الشاني: لأبي حنيفة والغزالي: وهو 
التوقف . قال الغنيمي الحنفي: واعلم أن أهل 
الحقٌّ اتفقوا على أنَّ الله يخلق في الميت نوع 
حياة في القبرء قدر ما يتألم ويلتذٌّء لكن 
اختلفوا في أنه هل تعاد الروح إليه أم لا؟ 
التوقف9؟؟ء وقال!الغرالى: ولا عد أن تعاد 
الروح إلى الجسد في القبر» ولا يبعد أن تؤخر 
إلى يوم البعث» والله أعلم بما حكم به على 
عبد من عباده”" . 

الثالث : لابن جرير وجماعة» وهو أنه يقع 
على البدن فقطء وأنَّ الله يخلق فيه إدراكاً 
بحيث يسمع ويعلم ويلتذ ويألم. 

الرابع : لابن هبيرة وغيره: وهو أنْ السؤال 
يقع على الروح فقط من غير عود إلى 
الجسد© ., 
5 وقد تفرع عن ذلك الخلاف اختلاف 


. 74٠0/8 فتح الباري‎ )١( 


(؟) شرح الغنيمي الميداني على العقيدة الطحاوية 
ص .١١7‏ 

(*) إحياء علوم الدين 47١/4‏ . 

(4) المراجع السابقة. 


مه 


العلماء في نعيم القبر وعذابه في الحياة 
البرزخية» هل يقع على الروح فقط أم على 
الجسد أم على كليهما؟ 

فذهب ابن هبيرة والغزالي إلى أنَّ التنعيم 
والتعذيب إنما هو على الروح وحدها”''" . 

وقال جمهور أهل السنَّةَ والجماعة من 
المتكلمين والفقهاء: هو على الروح 
والجسد'"؟. قال النووي: النعيم والعذاب 
للجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة الروح إليه أو 
إلى جزء منه العذاب 
والنعيم على النفس والبدن جميعاً باتفاق أهل 
الشنة واللجفاعة: تنكم النفس وتعدَّب منفردة 
عن البدن» وتعذب متصلة بالبدن» والبدن 
متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في 
هذه الحال مجتمعين» كمايكون للروح 
نا 


0 وقال ابن ثيمية : 


وذهب ابن جرير إلى أن الميت يعذّبٍ في 
قبره من غير أن تردً الروح إليه» ويحسٌ بالألم 


غ0 شرح الخريدة للدردير وحاشية السباعي عليه ص 5322 
والأربعين في أصول الدين للغزالي ص 7/7 ومجموع 
فتاوى ابن تيمية 4/ 2757 27/87 ولوامع الأنوار البهية 
للسفارينى 2575/7 75. 

إفه6 لوامع الأنوار البهية154/7» والروح لابن القيم 
ص #لاء 5/ء وفتاوى ابن حجر العسقلانى 4١/5‏ . 

2( مجموع فتاوى ابن تيمية 4/ 7457 . 


اح ا ا ا 000 


وإن كان غير حيّ 
مستقرٌ أرواح الموتى ما بين الموت إلى 
© قال ابن القيم : إِنَّ الله جعل الدور ثلاثاً : 
دار الدنياء» رفاو شرتع» وذاوالتران؛ وجعل 
لكل دان كاف محص يهنا وركذا 
الإنسان من بدن وروح» وجعل أحكام الدنيا 
على الأبدان والأرواح تبعاً لهاء ولهذا جعل 
أحكامه الشرعية مربّبة على ما يظهر من 
حركات اللسان والجوارح» وإن أضمرت 
النفوس خلافه» وجعل أحكام البرزخ على 
الأرواح» والأبدان تبعاً لهاء فكما تبعت 
الأرواح الأبدان في أحكام الدنياء فتألمت 
الها عر اتدف براحتهاء فإن الأبدان تتبع 
الأرواح في أحكام البرزخ في نعيمها 
وعذابها'"' حتى إذا كان يوم القيامة أعيدت 
الأرواح إلى الأجسادء وقاموا من قبورهم 
لرب العالمين”" . 

والبرزخ هو أول دار الجزاء. وعذاب 
البرزخ ونعيمه أول عذاب الاخرة ونعيمهاء 
وهو مشتق منه» وواصل إلى أهل البرزخ» 
يدل على ذلك ما ورد عن النبي يَكٍِ في نعيم 
)١(‏ المعتمد في أصول الدّين لأبي يعلى ص ١78‏ . 


() الروح لابن القيم ص 4١‏ بتصرف. 
(9) الروح ص 74. 


9ه5-ه 


لمعم مو فووا وعداو ااا لاا 


القبر وعذابه بعد سؤال الملكين : «فينادي مناد 
من السماء ‏ فى حق المؤمن الصادق ‏ أن 
صِدَّقٌ عبدي» فافرشوه من الجنة» وافتحوا له 
آنا إل السة »و السيرو هن الحنة قال فاته 
من روحها وطيبهاء ويُفتح له فيها مدَّ بصره». 
أما في حق الكافر : «فينادي مناد من السماء : 
أن كذبء فافرشوه من النارء وألبسوه من 
التازج وافتيكوا لمبابا إلى "لفان قال فائية 
من حرّها وسمومهاء ويضيّق عليه قبره» حتى 
تختلف فيه أضلاعه)7١'‏ . 


وقد اختلف العلماء في مستقر أرواح 
الموتى ما بيت الموت إلى يوم القيامة؛ هل 
هي في السماء أم في الأرض» وهل هي في 
الجنة والنار أم لا وهل تودع في أجساد أم 
تكون مجردة؟ فهذه من المسائل العظام قل 
فقط9"' , 


.1. حديث: (انعيم القبر وعذابه.‎ )١( 
أخرجه أبو داود(4/5١١ اط حمص». والحاكم‎ 
ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث‎ -0( 
. البراء بن عازب‎ 

(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 4/ 518 وما بعدهاء والروح 
لابن القيم ص »١154- ١74‏ والمعتمد لأبي يعلى 
ص 44» ولوامع الأنوار البهية 45/7 وما بعدهاء 
وفتاوى العز بن عبد السلام ص 44 » وقواعد الأحكام 
للعز ص /91ك 558 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا ا ا اا ا ا ا ا يا ا اي ا ااي اي يي 0غ 


قال الحافظ ابن حجر : إِنَّ أرواح المؤمنين 
في عليّينء وأرواح الكفار في سجّين» ولكل 
روح اتصال» وهواتصال معنوي لا يشبه 
الاتصال في الحياة الدنياء بل أشبه شيء به 
حان لساك تعبا را ود ضيه 
بالشمس» أي بشعاع الشمس » وهذا مجمع ما 
افترق من الأخبار أنّ محل الأرواح في عليّين 
وفي سحجين» ومن كون أفنية الأرواح عند أفنية 
سورهم كمنا نعل ابن بتك الم عيق 
العو 


اولوت ذا نيفق المنوقل: 
أثرالموت على الحقوق المالية 
المحضة : 

5 تالحقسق العالية المحفية وميا 
تستحيل في النهاية إلى مالة :مكل الذيون اف 
ذمم الغرماء»ء وحق حبس المبيع لاستيفاء 
الثمن» وحق حبس الرهن لاستيفاء الدَّين» 
وحق الدية والأرش في الأطراف» وحقوق 
الارقاف "ران د لله فيط بلي : 


أولاً الديون فى ذمة الغرماء : 
لا خلاف بين الفقهاء في عدم تأثير موت 


مجموعة الرسائل المنيرية 6/ +4). 


ا 


١ إسقاط‎ . "٠. إسفار؟‎ 


سفر الصبح وأسفر: أي أضاء. وأسفر القوم : 
أصبحواء وسفرت المرأة: كشفت عن وجهها 29 

وأكثر استعمال الفقهاء للاسفار بمعنى ظهور 
الضوءء”) يقال: أسفر بالصبح : إذا صلاها وقت 
الإسفار, ”" أي عند ظهور الضوء. لا في الغْلّس. 


لحكم الإجالي . 
" - يرى جمهور الفقهاء أن الوقت الاختياري في 
صلاة الصبح هو إلى وقت الإسفار )لما روي : 
«أن جبريل عليه الصلام صلى الصبح بالنبي ود 
حين طلع الفجر. وصلى من الغد حين أسفر, ثم 
التفت وقال: هذا وقتك ووقت الأنبياء. من 
قبلك» ©) 


. لسان العرب. والكليات مادة : (سفر)‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل /١‏ 7” ط دار المعرفة. والمطلع ص ">٠١‏ 

() المغرب في ترتيب المعرب . 

(4) جواهمر الإكليل /١‏ **. ونهاية المحتاج /١‏ 707 ط المكتبة 
الإسلامية. والمهذب /١‏ 4ه ط دار المعرفة. والمغنى 5614/١‏ 
6" ط الرياض. ) 

(0) حديث : « أن جبر يل عليه السلام صلى الصبح . . .» أخرجه 
أحمد والترمذي وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني والحاكم من 
حديث ابن عباس مرفوعا. ولفظ الترمذي: «أمني جير يل عليه 
السلام عند البيت مرتتين» إلى أن قال: وثم صلى الفجر حين 
برق الفجر وحرم الطعام على الصائم. . ثم صلى الصبح حين 
أسفرت الأرض. ثم التفت إل جبر يل فقال: يا محمد هذا وقت 
الأنبياء من قبلك. والوقت فيم بين هذين الوقتين». قال 
الترمذي: حديث ابن عبساس حديث حسن صحيع . وصححه 
ابن عبد البر وأبو بكر بن العربي . قال الشوكاني : وفي إسناده 
ثلاثة مختلف فيهم . وأخرجه أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان 
والحاكم من حديث جابر بن عبداله بهذا المعنى مرفوعا وليست 
فيه عبارة وياحمد هذا وقت الأنبياء من قبلك» . قال البخاري: 
هو أصح شيء في المواقيت. قال الشسوكاني : وفي الباب عن أبي 
هريرة عند الترمذي والنسائي بإسناد حسن. وصححه ابن - 


# لع يع طق اماه كاج واوا عه عه و عو عا عرة 45 ع أززات ونه عله لمق ها « ترف ها وها لها لو هاما جاده نه مكفارها و4 و قا جرع عن و ع 


ويرى الحنفية أنه يستحب الإسفار يبصلاة 
الصبح. وهو أفضا من التغليس. في السفر 
والحضر. وفي الصيف والشماء,. لقوله مذ : 
«أسفروا بالفجره. وفي رواية «نوروا بالفجر فإنه 
أعظم للأجره». 7" قال أب جعفر الطحاوي : يبدأ 
بالتغليس ويختم بالإسفار جمعا بين أحاديث 


التغليس والإسفار. 9) 


مواطن البحث 0 
“" - يبحث الاسفار في الصلاة عند الكلام عن وقت 
صلاة الصبح. والأوقات المستحبة 1 


إسقاط 


التعريف : 


١‏ من معان الإسقاط لغة: الإيقاع والالقاء. 


ح السكن والحاكم وحسنه الترصذي . وعن أبي موسى عند مسلم 
وأبي داود والنسائي وأبي عوانة وأبي نعيم . قال الترمذي في ككتاب 
العلل : إنه حسنه البخاري (نحفة الأحوذي 1514/١‏ -4358 نشر 
المكتبة السلفية. ونيل الأوطار 8٠0/١‏ 87 ط دار الجيل 
؟الاقام). 

)١(‏ حديث : و«أسفروا بالفجر ...2 أخرجه الترمذي وأبو داود 
والنسائي وابن حبان من حديث رافع بن خديج مرفوعا. ولفظ 
الترمذي : «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للاجرء قال الترمذي : 
حديث رافع بن خديج حديث صحبح . وفال الحافظ في فتح 
البساري: رواه أصحاب السئن . وصححه غير واحاد (فيض 
القدير 008/١‏ طالمكتبة التجارية 765١ه,‏ وتحفة الأحوذي 
474-01 نشر المكتبة السلفية . وجامع الأصول ٠97/0‏ 
نشر مكتبة ا حلواني). 

(؟) الاختيار "8/1١‏ ط دار المعرفة . والبدائع /١‏ 4؟١‏ ط الحمالية . 


568ل 


الدائن على الديون التي وجبت له في ذمة 
الغرماء» وأنها تنتقل إلى ورثته كسائر الأموال 
التي تركهاء لأنَّ الديون في الذمم أموال 
حقيقة أو حكما باعتبارها تؤول إلى مال عند 
الاستيفاء0' . 


1 واستقنى الحفية م ذلك دي تفقنة 
الزوجة» سواء تقرر بالتراضي أو بقضاء 
القاضي» وقالوا إنه يسقط بموت الزوجة قبل 
قبضهء لأن النفقة صلة» والصّلات عندهم 
لا تتم إلا بالتسليم» وتسقط بالموت قبلهء إلا 
إذا استدانت النفقة بأمر القاضي» فعندئذ 
لا تسقط بموتهاء بل تنتقل إلى ورثتهاء 
وكذلك دين نفقة الأقارب» فإنه يسقط عندهم 
بموت من وجب له قبل قبضهء لأن هذه النفقة 
إنجا وتحدك كتناينة الا ل ذا أذ 
القاضي لمن وجبت له بالاستدانة واستدان» 
فعندئذ لا تسقط بموته» بل تنتقل إلى ورثته» 
وهذا قول لبعض الحنابلة أيضاً فى دين نفقة 
الأتاوس 0 ْ 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 27”54 وفتح القدير 
»”6٠ 0‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية /7١‏ 511, وبدائع 
(0) الهداية مع فتح القدير 7954/5 والمبسوط للسرخسي 
١٠‏ وردالمحتار؟/ 578» وكشاف القناع 4/ 485» 


والمغنى / 4/ه» والبحر الرائق 4/ 27١8‏ 784 . 


أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة فقد قالوا: إن دين نفقة الزوجة دين 
صحيح» سواء وجب بالتراضي أو بقضاء 
القاضي» ولا يسقط بموتها قبل تسلّمهء بل 
يقل إلى ورتتها باكر الايرنة آنا لق 
الأقارب» فإن وجوبها على سبيل المواساة 
وسدّ الخلّق وهي مجرد إمتاع فلا تصير ديناً 
إلا إذا فرضها القاضي» فحينئذ تثبت لمن 
وجبت له. ولا تسقط بموته قبل قبضهاء بل 
تنتقل إلى ورثته”" . 


4 والديون غند جمهور الفقهاء تثقل إلن 
الورئة بالصفة التي كانت عليها حال حياة 
الدائن» فما كان منها حالاً انتقل إلى الورثة 
حالاًء وما كان منها مؤجلاً أو مقسطاً انتقل 
كما هو مؤخراً إلى أجله. حيث إن الأجل 
عندهم لا يسقط بموت الدائن”'' . 


)2000 الأم هرح وأسنى المطالب ”"/”477» ونهاية 
المحتاج 191/7, وشرح الخرشي 5/ 146. ومنح 
الجليل 157/7 ؛ وكشاف القناع 459/4» والمغني 
/ا/ملاة . 

(5) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 2707 ورد المحتار 
4/ الام والأم / 117» والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 7605., 2761 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
*/4"», والخرشي 2717/6 والمنتقى للساجي 
0ه والقواعد لابن رجب ص 547 ”7. ْ 


"١‏ تب 


كل من مات وله دين مؤجل» فإنه ينتقل يعد 
مسوقنه إلى ورفنة عنالا ريظن اكجدن 


ونان 2 


ثانياً_الدّية وأرش الأطراف : 
“9 الدية والأرش كلاهما حقٌّ مالي يجب 
للمجني عليه بدل الجناية عليه . 

ويطلق الفقهاء الدّية على المال الذي هو 
بدل النفس » والأرش على المال الواجب على 
مادون النفس من الأطراف . 

والتفصيل في مصطلح (ديات ف 5 وما 
بعدهاء أرش ف .)١‏ 

ومن المقرر فقهاً أن الدية والأرش تكونان 
على الجاني في جناية العمد» وعلى عاقلته في 
الخطأ كن 3 حدث أن مات المجني عليه 
بسبب الجناية عليه أو توفي بعد ما وجب له 
الحقَّ في الأرش» فما هو مصير هذا الحقَّء 
هل يعتبر ملكا له» ومن جملة أمواله» بحيث 
تقضى منه ديونه وتنفذ منه وصاياه. وما بقي 
بعد ذلك يكون لورثته على فرائض الله تعالى» 
أم أنه يسقط حقّه في تملكه» ويكون لورثته 
دونه» بحيث لا توفى منه ديونه ولا ينفذ منه 
شيء من وصاياه؟ اختلف الفقهاء في ذلك 
على قولين : 


.4868 485/8 المحلى‎ )١( 


أحدهما: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكئة والتعنايلة والشافية فى المعتمد 
رقو ان 2 الفية الخلا مال حلت فلل 
ملك الميت» لأنها بدل نفسه» ونفسه له 
تكذللة يذلهاء. أن يال أطرافه من “تال 
حياته له» فكذلك بها اعت سو رار 
تجدّد الملك له بعد موته» كمن نصب شبكة 
ونحوها فسقط بها صيد بعد موته. . . وعلى 
ذلك: فإنه تسدّد منها ديونه» وتدل منها 
وصاياه» وتقضى منها سائر حوائجه من تجهيز 
ونحوهء ثم ما يبقى بعد ذلك منها فإنه يكون 


لووثته عن قواعد الأزرة7 . 


واحتجوا على ذلك بما روي «أنَّ عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه نشد الناس بمنى: من 
كان فكده غلم اين االناية أن يخبرني» فقام 
الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إليّ 
رسول الله يَكِِ أن أورث امرأة أشيم الضبابي 
من دية زوجها. . . فقضى عمر بذلك . قال 
ابن شهاب: وكان أشيم قتل خطأ»”" . 


)١(‏ العقود الدرية لابن عابدين 7/ 707. ورد المحتار 


204/5 ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه 
5/*”* وأسنى المطالب وحاشية الرملى عليه 8/54 
ومواهب الجليل 5/ 708 وحاشية الدسوقى 4/ 774 
والمغني 2514/8/8 وشرح منتهى الإرادات 7/ هه 
ومعالم السنن للخطابي 5/ .١94٠‏ 

(9) أثر: أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى . 0 


75ت 


قال الباجي : اقتضى ذلك تعلق هذا الحكم 
بقتل الخطاء إلآ أن ذية العمد محمولة عند 
جميع فقهاء الأمصار على ذلك» ولم يفرّق 
أحد منهم علمناه في ذلك بين دية العمد 
طاح .رايا كسار دان النيك» برك يي 
الزوج والزوجة والإخوة للأم وغيرهم» وهذا 
مروي عن عمر وعلي وشريح والشعبي 
والنخعي والزهري”"' . وعلّق الإمام الشافعي 
غلن اث عهز وقها وله :ول الكعاوف ين 
أحد في أن يرث الدية في العمد والخطأ من 
وتويك ما أسوااها سوال السيعه: لأنها تهللة 
عن الميت» وبهذا نأخذء فنورّث الدية في 
العمد والخطأ من ورث ماسواها من مال 
الميت» وإذا مات المجني عليه وقد وجبت 
ديته» فمن مات من ورثته بعد موته كانت له 
حصته من ديته, كأن رجلاً جُني عليه في صدر 
النهار فمات» ومات ابن له في آخر النهارء 
فأخذت دية أبيه في ثلاث سنين» فميراث 
الابن الذي عاش بعده ساعة قائم في ديته 
كما يثبت في دين لو كان لأبيه» وكذلك امرأته 


أخرجه مالك في الموطأ( 4517-855/5‏ 
ط الحلبي) ونقل الزيلعي في نصب الراية (5/ 7”85) 
عن ابن القطان أنه أعله بالانقطاع بين عمر والراوي عنه 
وهو سعيد أبن المسيب . 

.٠١ 5 المنتقى شرح الموطأ/ا/‎ )١( 


وغيرها معن ايرثة إذا فارق7 3 , 

والثاني: لإسحاق وأبي ثور وأحمد في 
رواية عنه» وهو قول عند الشافعية وروي عن 
مكحول وشريكء وهو أنَّ الدية تثبت للورثة 
اعداءة ولا كدو ملكا السك امياد ]د 
العقدول لاتحي ديهها] ل بعد يواتف وذ امات 
فقد بطل ملكه» ولهذا لا يصح أن تقضى منها 
ديونه» ولا أن تنفذ منها وصاياه. 

وقد جاء في استدلالهم على ما ذهبوا إليه : 
أن الديّة مال حدث للأهل بعد موت مورثهم» 
ولم يرثوه عنه قط إذ لم يجب له شيء منه في 
حياته» فكان من الباطل أن يقضى دينه من مال 
الؤرثة الذي لم يشلك تع و قط فى بعياته» وآن 
تنفذ منه وصيته. .. ثم إنه بالموت تزول 
أملاك الميت الثابتة له»ء فكيف يتجدد له بعد 
ذلك ملك؟ ولهذالا تنفذوصيته من مال 
الذنده أن اللبريت ا جنا ووس كدو ال 
اا 


ثالث حقوق الارتفاق : 
“١‏ حق الارتفاق عبارة عن حق مقرر على 
غقان المتفعة عقان اخ .مملوك لغير مالك 


(0) الأمكرحف 45 

(0) المحلى 450/٠١‏ . والأشباه والنظائر للسيوطى 
ص ”ل والمغني 2518/8 89 والمبدع لبرهان 
الدين ابن مفلح 55/5 . 
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العقار الأول» وتشمل حقوق الارتفاق عند 
الفقهاء: حق الشّرب» وحق المجرى» وحقّ 
المسيل» وحق المرورء» وحق التعلّي» وحق 
ال 3 

سوق الأرقناف سيف رجف رده انل 
عند الحنفية» لأنها أمور لا يمكن حوزها 
وادخارهاء ولذلك قالوا بعدم جواز بيعها 
وإجارتها وهبتها استقلالاً ولكنهم 
يعتبرونها حقوقاً مالية لتعلقها بأعيان مالية» 
ومن هنا أجازوا بيعها تبعاً للعقار الذي ثبتت 

أما جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة فقد اعتبروها من قبيل الأموال» 
وأجازوا في الجملة _بيعها وهبتها 
استقلالة0"' . 

ولا خلاف بين الفقهاء في أنَّ هذه الحقوق 
لا تسقط بموت صاحب الحق, بل تنتقل إلى 
ورثته تبعاً للعقار الذي ثبتت لمصلحته. لأنه 
حقوق مالية» فيها معنى المال» وهي متعلقة 
بأعيان مالية» ولهذا فلا تأثير للموت عليهاء 
سواء قيل إنها أموال ذاتها أو حقوق متعلقة 
(1) البحر الرائق »١148/5‏ وجامع الفصولين 250/١‏ ومنح 

الجليل 59/7 . 


(0) بدائع الصنائع 5/ © وتبيين الحقائق "/ 247 وفتح 
القدير 78/5؟4. 


00 


؟" _الرهن هوالمال الذي يجعل وثيقة 
باللدقعء لمتعوقن فين كبحن امعد ر امعفاقة 
ممن هو عليه. وبهذه الوثيقة يصير المرتهن 
أحق بالرهن من سائر الغرماء بحيث إذا كان 
على الراهن ديون أخرى لا تفي بها أمواله 
لبقية العر اج . 

وقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن حقوق المرتهن لا تبطل 
بموته» بل تنتقل 9 ورثته» وعلى ذلك: 
فالميت الذي له دين به رهن» فإنه ينتقل إلى 
ورثته برهنه» وتبقى العين رهنا عندهم» 
الفقيء” ”. 


)01( مجمع الأنهر 2851/1 والبدائع 2197/5 وتبيين 
الحقائق5/ 4 » ونهاية المحتاج 24٠1/54‏ وأسنى 
المطالب 7757/7» ومواهب الجليل 75/5» والفروق 
للقرافي */ 71768. والبهجة على التحفة؟09/1١,‏ 
والقواعد لابن رجب ص "1" . 

زفق المغني 44/5 » وشرح منتهى الارادات 2778/7 ورد 
المحتار 2307/8 وانظر م )١1(‏ من مجلة الأحكام 
العدلية وم (91/5) من مرشد الحيران. 

© العقودالدريةلابنعابدين558/5. والهداية- 


"7ت 


فامم ممه م م فوفر ممم م ةرم وروم م م رمام ااا ادر 


7 واختلف الفقهاء في تأثير الموت على 
حقوق المرتهن إذا مات قبل قبض الرهن» هل 
تنتقل إلى ورثته أم تسقط بوفاته؟ وذلك على 
قولين : 


أخدهينا: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة» وهو أنْ الرهن يبطل 
بموت المرتهن قبل قبض العين المرهونة» ولا 
ينتقل إلى ورثته» لأن الرهن لا يلزم عندهم إلآ 
بالقبض» فإن مات المرتهن قبل أن يلزم عقد 
الرهن» فإنه يبطل17' , 

والشانى: للمالكية: وهوأن حقوق 
إقباضهم العين المرهونة متى طلبوا ذلك» إلآ 
أن يتراخى الإقباض حتى يفلس الراهن أو 


)5( . 


2 وحواشيها 2178/١١‏ والأم /2»140 ومغني المحتاج 
51 ؛ وحاشية الدسوقي 27١7/7‏ وتهذيب الفروق 
“'/ 786» والقواعد لابن رجب ص ”147 ”7. 

)00 الهداية مع تكملة الفتح 0185/١١‏ والأم 2189/7 
ومغني المحتاج 2178/7 والمغني 4545/5» والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص »78١‏ وشرح منتهى الإرادات 
1 وكشاف القناع /7377", والقواعد لابن 
رجب ص 21*54 وروضة الطالبين 4/ 58 . 

(0) التاودي على التحفة »١158/١‏ والمنتقى للباجي- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 ا ا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


45 ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية إلى أنَّ للبائع حقّ حبس 
المبيع والامتناع عن تسليمه للمشتري حتى 
سعر فى كمه إذا كان عالاء أو القر النجال منه 
رذ كان تسم و0 ]دا كان الكسن 
مؤجلاًء فليس للبائع حقّ الحبس» اعتباراً 
لتراضيهما على تأخيره . 

أما عند الحنابلة فليس للبائع حق حبس 
المبيع حتى يستوفي ثمنه إذا كان الثمن دينا 
عالاء أ عالا عبر صن وال موسل ركان 
حاضراً معه في المجلس» أما إذا كان الثمن 
غائباً عن المجلس» فللبائع حبس المبيع 
اقيفر اليه 7 

ولما كان حق البائع في حبس المبيع 
لاستيفاء الثمن من الحقوق المالية» أي 
المتعلقة بالمال» فقد نص جمهور الفقهاء من 


- 2 758/8» وحاشية الدسوقي .771١/”‏ والاشراف على 


مسائل الخلاف للقاضى عبد الوهاب 7/7. وبداية 
المجتهد 7707/7 . 

2٠١ ,95/4 ونهاية المحتاج‎ »55١/54 رد المحتار‎ )١( 
. ١٠/7 والبهجة شرح التحفة‎ 0 

(؟) شرح منتهى الإرادات ”/ 141 » ومجلة الأحكام 
الشرعية على مذهب أحمد م 7179. 


ل 


التقشة» الكالكه والفافية عل أن عاتن 
هذا الحقّ إذا مات» فإن حقه فى ذلك لا يسقط 
بموته بعد تقرره» بل ينتقل إلى ورثته ‏ كسائر 
أغياته التدالبة بولا يكون للموسة تاثين اقفن 


و رط و 


أثر الموت على الحقوق الشخصية 
المحضة : 
6 الحقوق الشخصية المحضة هي التي 
تثبت للانسان باعتبار شخصه وذاته وما يتوفر 
فيه من صفات ومعان تميره عن غيره» مثل حق 
الحضانة» وحق الولاية على النفس والمال» 
وحق المظاهر في العودء وحق الفيء بعد 
الإيلاء» وحق أرباب الوظائف في وظائفهم 
فإنها تسقط بموت ذويها أو أصحابهاولا 
تورث عنهم . 

وينظر التفصيل في مصطلح (تركة ف ١‏ 
وما بعدهاء وظيفة). 

واختلف الفقهاء فى المطالبة بحد 
لالت وان تان عوك جكنون ركذا 
لبس 

وتفصيله في مصطلح (قذف ف 44). 
لي 


المجموع للسبكي 187/17» والفروق للقرافي 


أثر الموت على الحقوق الشبيهة بالحقين 
المالى والشخصى : 

ابطر قن أدعزلء اللدكرة سم ده 
شبهين» شبه بالحق المالي» وشبه بالحق 
الشتصي». نقد اتلك الققهاءفى اتغلرتب أسدر 
الشبهين على الآخر حتى تلحق به» وفيما يلي 
بيان أثر الموت على هذه الحقوق . 

أولاً_حق الخيار : 

الاديخلف تأئثير الموت على حقوق 
الخيارات بحسب نوع الخيار الثابت للعاقد 
وطبيعته واجتهاد الفقهاء في تغليب شبهه 
بالحق الجالى آو الشى التنخم: ..وذلك هل 
النحو التالي : ْ 


أخيار المجلس : 
-_اختلف الفقهاء القائلون بخيار المجلس 
فى آثر الموات: .على هذا" الخيار علن ثلؤانة 
فوا 

أحدها: للشافعية في الأصح وهو انتقال 
الخيار بالموت إلى الوارث . 

والثانى: للحنابلة فى المذهب. وهو 
بمفرنطلة ااانا لمن قن ْ 

والثالث: لبعض الحنابلة» وهو التفصيل 
بين وقوع المطالبة من الميت به في حياته وبين 


755ل 


عدم تلك المطالبة» حيث ينتقل الخيار إلى 
الوارك فى :الحالة الأول دوف العانية”” ؛ 


والتفصيل في (خيارف .)١7‏ 


ب خيار القبول : 
48 نخيار القبول: هو حق العاقد فى القبول 
007 
الطرف الآخرء وقد اختلف الفقهاء في أثر 
الموت عليه على قولين : 

أحدهما : للحنفية والشافعية» وهو سقوط 
خيار القبول وانتهاؤه بموت أحد المتعاقدين» 
لأن موت الموجب يسقط إيجابه» وأما موت 
الذي خوطب بالإيجاب» فلآن حقّ القبول 


لا يوريك7* . 
والثانى: للمالكية» وهو أن خيار القبول 
يورك علا ستقط يعون من 


اج خيار العيب: 
"٠‏ خيار العيب: وهو حق المشتري في رد 


)١(‏ مغني المحتاج ”/45» وأسنى المطالب ؟/495»: 
والمجموع 2207/9 ؟551»؛ ونهاية المحتاج 28/4 
والفروع »4١/14‏ وكشاف القناع */ 275١١‏ والمنثور في 
القواعد للزركشي 55/7 . 

(0) رد المحتار 259/4 والفتاوى الهندية ”/ لا» والمجموع 
0/4 . 

(9) الفروق للقرافي "/ /ا/9” . 


المبيع بسبب وجود وصف مذموم فيه ينقص 
العين أو القيمة نقصانا يفوت به غرضص 
مجع ولا ل 

وقد ذهب الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أنَّ خيار العيب ينتقل 
إلى الواوك تمرك بتع ردك اده 
بالأعيان المالية ولصوقه بها(" . 


قال :الشيرازئ + التق الي ارك لأنه.حق 
لازم يختص بالعين فانتقل بالموت إلى 
الوارث كحبس المبيع إلى أن يحضر 
الل 


ا لاحاكيان القدرطط هر عق هايا لاشدراط 
لأحد المتعاقدين أو كليهما يخوّل صاحبه 
فسخ العقد خلال مدة معلومة . 
صاحبه على ثلاثة أقوال : 

هه : الهبالكتحة والشيا في 
وأبي الخطاب من الحنابلة» وهو أنه ينتقل 


)١(‏ بداية المجتهد 271١/7‏ والفروق "/ هلالا, لاا 
وتكملة المجموع »197/١7‏ ورد المحتار 4/ 587, 
وفتح القدير .”8١/5‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص /ا79 7598. 

(؟) تكملة المجموع .197*/١7‏ 


لاس 


إلى الوارث بموت صاحبه؛ باعتباره من 
مشتملات التركة» لأنه حقٌّ ثابت لإصلاح 
المال» كالرهن وحبس المبيع لاستيفاء ثمنه . 

والثانى : للحنفية» وهو أنه يسقط بموت 
5200 ببواء أكسان الخيار للبائعأم 
للمشتري» وسواء أكان صاحب الخيار أصيلا 
أم نائباً» قال الزيلعي: لأن الخيار صفة 
للميت» لأنه ليس هو إلآ مشيئة وإرادة» فلا 
ينتقل عنه كسائر أوصافه . 

والثالث: للحنابلة»ء وهو التفصيل بين 
مطالبة صاحبه به قبل موته وبين عدمهاء 
قالوا: فإذامات صاحبالخيار دون أن 
يطالب بحقه في الخيار بطل الخيار ولم يورث 
عنهء أما إذا طالب به قبل موته فإنه يورث 
عنه» فالأصل عندهم أنَّ خيار الشرط غير 
موروث إلا بالمطالبة من المشترط في 
حات230, 


والتفصيل فى (خيار الشرط ف 84). 


القديروالعنايةه1550/5٠ء‏ ومغني المحتاج ”/48غ2 
والمجموع4/؟777»؛ والخرشي 759/4. وحاشية 
5/7 » والفروع »4١/5‏ وكشاف القناع 25١١/4‏ 
6,» والإنصاف 794*/4؛ ومطالب أولي النهي 
4/8 . 


وفف فوم ماو و عع ا الا وده 


ه_خيار الرؤية: 
؟" ل خيار الرؤية: هو حقٌ يثبت للمتملك 
الفسخ أو الإمضاء عند رؤية محل العقد 
المعيّن الذي عقد عليه ولم يره. 

وقد اختلف الفقهاء في سقوطه بموت 
صاحبه على قولين : 

أحدهما: للحنفية» وهو أنه يسقط بموت 
صاحبه ولا ينتقل إلى ورثته» باعتباره لمطلق 
التروي لا لتحاشي الضرر أو الخلف في 
الوصفء وغايته أن ينظر المشتري : هل 
يصلح له المبيع أم لا؟ ومع اعتبارهم إياه خياراً 
حكميا من جهة الثبوت» فقد قالوا: إنه مرتبط 
بالإرادة من حيث الاستعمالء والحقوق 
المرتبطة بمشيئة العاقد لا تورث» لأن انتقالها 
إلى الوارث يعني نقل الإرادة والمشيئة إليه؛ 
وكوي 0 

والثانى: للشافعية» وهو أنه لا يسقط 
بعرت ماتعة ال يعن رار 


و خيار فوات الوصف المرغوب : 
خخيار فوات الوصف المرغوب هو حق 
المشتري في فسخ العقد لتخلف وصف 
مرغوب اشترطه في المعقود عليه . 


إل بدائع الصنائع 5 . 
(7) المجموع شرح المهذب 17944/9. 


-7558- 


وهذا الخيار يورث بموت مستحقه عند 
الفقهاء. فينتقل إلى ورئته”' . 


والتفصيل في (خيار فوات الوصف 
ف "1). 


زا خيار التعيين: 
5 خيار التعيين : وهو حقٌّ العاقد في تعيين 
أحد الأشياء التي وقع العقد على أحدها شائعاً 
خلال مدة معينة . 

وقد نص الحنفية والمالكية على أنَّ خيار 
التعيين لا يسقط بموت صاحبه؛ بل ينتقل إلى 
وارثه» فيقوم مقامه في تعيين ما يختاره من 
محل الخيار» ذلك أن لمورثه مالا ثابتا ضمن 
الأشياء التي هي محل الخيار؛ فوجب على 
الوارث أن يعيّن ما يختاره ويردٌ ما ليس له إلى 
مالكه0"؟ , 


ح-خيار التغرير: 

خيار التغرير هو حق المشتري في 
الفسخ لتعرّضه لأقوال موهمة من البائع دفعته 
للتعاقند» وقد اخقلف الحتفية فى كوقة 


)١(‏ البحر الرائق 0١19/5‏ وفتح القدير ه/ 18. والفروق 
للقرافي 375/7 . 

زفة بدائع الصنائع 6/ 557. والفتاوى الهندية "/ هه 
وجامع الفصولين /١‏ 18 ”, والفروق للقرافي 2371/5/7 
إيففة 


ا ا ا 0000 


مُورْوكا فاستظهر التمرتاشي من الحنفية 
وأقره الحصكفي _أن خيار التغرير لا ينتقل 
إلى الوارث» لأنه من الحقوق المجردة» وهي 
لا تورث . قال ابن عابدين : ويؤيده ما بحثه في 
البحر من أن خيار ظهور الخيانة لا يورث» 
لتعليلهم بأنه مجرد خيار لا يقابله شيء من 
الثمن» بل هناك ما يجعل نفي توريثه بالأولى» 
لأنه خيار لدفع الخداعء فإذا كان خيار الشرط 
الملفوظ به لا يورث». فكيف يورث غير 
الملفوظ به مع كونه مختلفاً فيه . 
وفي رأي أنه يورث كخيار العيب”' . 


طسشيتارالئقن: 
##يت يكيان :الك عو جح ,يقد عله الفاقل 
لمكن مق الفسخ عند عدم نقد البدل من 
الطرف الاخرء وقدنصٌ الحنفية على أنه 
لايورث» بل يسقط بموت صاحب الخيار» 
لأنه وصف لهء والأوصاف لا تورث» اسه 
بأضلة وهو خيار الشرط» حيث إنه لا يورث 
عدف 1 

ولم يتعرض المالكية والحنابلة إلى سقوطه 
أو إرئه» أما الشافعية فهو غير جائز عندهم 
أصلا . 
)١(‏ ردالمحتار 4/ 2١51١0159‏ 
(0) ردالمحتار 4/ هه. 


5594 


لومم ف ومو مادا ااا اديوه 


ثانياً حقّ الشفعة : 
الشفعة عبارة عن حقٌ التملك في العقار 
لدفع ضرر الجوار. 

وقال :اعدلت الققهاء :يجا إذاأمات ماعن 
حق الشفعة قبل أن يأخذ بهاء هل ينتقل ذلك 
الحق لورثته» أم يسقط وينتهي بموته؟ وذلك 
على ثلاثة أقوال: 

الأول: للشافعية والمالكية وأحمدفى 
وؤزانة هندع نوهو أن حدق الققية سدق ال 
فيورث عن الميت كما تورث أمواله» ويقوم 
وارثه مقامه في المطالبة به”" . 

الثاني : للحنفية» وهو أن الشفيع إذا مات 
قبل الأخذ بالشفعة» بطلت شفعته» سواء كان 
موقة اقل الظلك أوروعدة؛ لأن القع سعدرة 
خيار في التملك». وهي إرادة ومشيئة في 
الأخد او اقرف ؤذلك لا يرديك ل ذخات 
الشفيع بعد القضاء بها أو تسليم المشتري له 
00 

. الثالث: للحنابلة» وهو التفصيل بين ما إذا 
مات الشفيع قبل الطلب أو بعده» فإن مات 


)00( نهاية المحتاج 219١/0‏ وأسنى المطالب "/لاء 
والمنثور للزركشي 55/1» وبداية المجتهد ؟/ 23750 
والفروق 775/7 » والقواعد لابن رجب ص 747. 

(0) المبسوط 2١١6/١5‏ وبدائع الصنائع 5/ 275 وتبيين 
الحقائق ه/ /ا601؟ . 


قبله مع القدرة عليه بطلت شفعته» لأنه نوع 
خيار شرع للتمليك, أشبه الإيجاب قبل 
قبوله. ولأنه لا يُعلم بقاؤه على الشفعة. 
لاحتمال رغبته عنهاء فلا ينتقل إلى الورثة ما 
شك في ثبوته» أما إذا مات الشفيع بعد طلبه» 
فإن الشفعة تنتقل لورثته» لأن الطلب ينتقل به 
الملك للشفيع» فوجب أن يكون موروث”" . 


والتفصيل في مصطلح (شفعةف .)0١‏ 


ثالثاً ‏ حق المالك في إجازة تصرفات 
الفضولي : 

“_ نض الحنفية على أن المالك إذا مات 
قبل إجازته لعقد الفضولي الموقوف على 
إجازته» إن 0 في الإجازة يبطل بموته. 
ولا ينتقل إلى ورثته» لآن الإجازة إنما تصح 
من المالك لا من وارثه”"*» واستثنوا من ذلك 
تصرف الفضولي في القسمة»؛ فمع كونه 
موقوفا على إجازة المالك. فإن حقه فى 
الإجازة لا يبطل بموته» بل ينتقل إلى وارئه 
000000 لأنه 
لا فائدةفي نقض القسمة بعد تمامهاثم 
إعادتها مرة أخرى» والقياس بطلان القسمة 
بموته»ء وعدم انتقالها للوارث» وهو قول 


. 458 /7 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
زفق فتح القدير // 5ه كهء ورد المحتار 5/ 57/ه.‎ 


0/ا؟دت 


يقال: سقط اسمه من الديوان: إذا وقع. 
وأسقطت الحامل : ألقت الجنين» وقول الفقهاء : 
سقط الفرض. أي سقط طلبه والأمر يه . 7 

وفي اصطلاح الفقهاء: هوإزالة الملك. أو 
الحق, لا إلى مالك ولا إلى مستحق. وتسقط 
بذلك المطالبة به» لأن الساقط ينتهي ويتلاشى ولا 
ينتقل. وذلك كالطلاق والعتق والعفوعن 
القصاص والإبراء من الدين, 7( وبمعنى 
الإسقاط: الحطء. إذ يستعمله الفقهاء بالمعنى 
مكه :"سكنيل النتيسداء اميا ل إمقتاط 
الحامل الحنين . (» وسبق تفصيله في (إجهاض) . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ. الإبراء : 
؟ ‏ الإبراء عند الفقهاء : إسقاط الشخص حقَاً له 
فى مه آخر اوقل وهذا عند من يعتبر الإبراء من 
الدين إسقاطا محضاء أما من يعتيره تمليكا فيقول: 
هوتمليك المدين مافي ذمته . وتوسط ابن السمعاني 
فقال: هوتمليك في حق من له الدين» إسقاط في 
حق المذين. وهذا بالنظر لبراءة الاسقاط .لا لبراءة 
الأستفاذ: ْ 

ويلاحظ أنه إذا لم يكن الحق في ذمة شخص ولا 


. المصباح المنير ولسان العرب مادة : (سقط)‎ )١( 

(؟) الاختيار ١7/4. 1١7١/8‏ طدار المعرفة. والذخيرة 1١67/١‏ 
نشر وزارة الأوقاف بالكويت. والمهذب 444/١‏ 408. 
وشرح منتهى الإرادات ١١7/8‏ 

(7) المغرب مادة : (حط). والكاني لابن عبد البر ١841/١‏ وشرح 
منتهى الإرادات 78/ 237848 وقليوبي ؟/ 7٠١‏ 

١98/7 المهذب‎ ):( 


تجاه كك الشفعةء فتركه لا يعتين إنراء» ابل نهو 
إسقاط. وبذلك يتبين أن بينهها عموما وخصوصا 
من وجه. 7" غير أن ابن عبد السلام من المالكية 
يعتسير الإبراء أعم من جهة أخسرى. إذ يقبول : 
الإسقاط في المعين, والإبراء أعم منه. لأنه يكون 
في المعين وغيره. 9) 


ب - الصلح : 

و 5 الصلح اسم بمعنى : 
والسلم . ش 
شرعا : عقد يقتضي قطع النزاع والخصومة . 
ويجوزني الصلح إسقاط بعض الحق. سواء 
أكان عن إقرار أم إنكار أم سكوت. فإذا كانت 
المصالحة على أخذ البدل فالصلح معاوضة, وليس 
إسقاطاء فبينه| عموم وخصوص وجهي . 7 


المصالحة والتوفيق 


ج - المقاصة : 

4 - يقال تقاصٌ القوم : إذا قاض كل منهم صاحبه 

في الحساب. فحبس عنه مثل ماكان له عليه . ©) 
والمقاصة نوع من الإسقاط. إذهي إسقاط 

ما للإنسان من دين على غريمه في مشل ماعليه . 

فهي إسقاط بعوض. في حين أن الإسقاط المطلق 


)١(‏ المصباح المنير. والمغرب مادة: (برىء). والمنشور في القواعد 
١‏ نشر وزارة الأوقاف الكويتية. وجواهر الإكليل 
> والمهذب 1058/١‏ 75/ثء والمغني ه/1 5 
ومنتهى الارادات 071/7. وتكملة ابن عابدين 7141/7 

477/7 منح الجليل‎ )١( 

(”) المغرب ولسان العرب مادة: (صلح). وقليوبي "١05/76‏ 
والاختيار «/ ه. وشرح منتهى الإرادات غلباض 

(5) المغرب ولسان العرب مادة: (قص) . 


ا 7 حت 


الإمام محمدء لأنَّ القسمة مبادلة كالبيع9"" . 


رابعاً استحقاق المنافع بموجب 
الإجارة والإعارة والوصية بالمنفعة : 
4 _المنفعة في اصطلاح الفقهاء: هي 
الفائدة العرضية التي تنال من الأعيان بطريق 
اليا لما 

وقد اختلف الفقهاء في أثر الموت على 
المنافع التي يستحقها الشخص في عين من 
الأعيان بموجب عقد الإجارة أو الاعارة 
أو الوصية بالمنفعة» هل يبطل حقه فيها 
بالموت أم أنها تورث عنه؟ وذلك على النحو 
التالى : 


3 


أ الإجارة : 
ااركد ا لتإلطين )لقيال ار الجو ار 
امعدتاق الينام كن عق الاتجارة زات 
على قولين : 

الأول للشنافهة والفنالكنة الجفابلة 
وإسحاق والبتي وأبي ثور وابن المنذر» وهو 
| السفات اذلياك تيز إفقاءاية 
الإجارة» فلا ينفسخ العقد بموته» بل يخلفه 
وارثه في استيفاء المنفعة إلى نهاية مدة 


)١(‏ فتح القدير 9 55» والبحر الرائق 5/ 2159 والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص 7١7‏ . 


الإجارة» لأنَّ الإجارة عقد لازم» فلا ينفسخ 
بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه» ولآن 
المستا جر ملك المنافع بالعقد» وهى مال» 
فينتقل إلى وارثه”"" . 

الثانى : للحنفية والثوري والليث» وهو أن 
عقد الإجارة ينفسخ بموت المستأجر قبل 
انتهاء مدة الإجارة» فيسقط حقه في المنافع 
المعقود عليهاء ولا ينتقل إلى ورثته» وذلك 
أن الوزن سعاكقة ول ينعو و للق قينا 
يبقى زمانين» ليكون ملك المورث في الوقت 
الأول» ويخلفه الوارث في الوقت الثاني» 
والمنفعة الموجودة فى حياة المستأجر لا تبقى 
لتورث» والتي تحدث بعدها لم تكن مملوكة 
له ليخلفه الوارث فيهاء إذ الملك لا يسبق 
الوجود»ء وإذا ثبت انتفاء الإرث تعيّن بطلان 
العقل. 
ب_ الإعارة: 


١‏ اختلف الفقهاء فى أثر موت المستعير 
على استحقاق المنافع في العارية على قولين :. 


)١(‏ القليوبي وعميرة *50//7» وأسنى المطالب ؟41/7, 
ونهاية المحتاج 27١5/8‏ وبداية المجتهد 2710/١‏ 
والبهجة شرح التحفة ؟/ 210/١‏ والمغني لابن قدامة 
44 » وشرح منتهى الإرادات 7/ 71/8 . 

إفة رد المحتار 54/8؛ وتكملة فتح القدير4ة/48١غ‏ 
45 وبداية المجتهد 2770/15 والمغني 4/8 
والمبسوط 6١/*هك3‏ 03164 5١/ه.‏ 


-١9371و5‏ ا ب 


ولمو مم م ووو ووو ووم دوو دعاو 


أحدهما: للحنفية والشافعية والحنابلة. 
وهو أن حقَّ المستعير بمنافع العين المعارة 
حقٌ شخصيء. ينتهي بوفاة صاحبه» ولا ينتقل 
إلى ورثته» وعلى ذلك فإن الإعارة تنفسخ 
بموت المستعير» ويجب على ورثته رد 
العارية فوراً إلى صاحبهاء ولو لم يطلبها”" . 

والتاني؟ لتبالكية-وغر أن الأغازة سؤاء 
كانت مت بمادة نعقة ار مطلقة) فإن 
المشفير يبشحق الاتفاع بهناافئ'المدة 
المحددة أو التي ينتفع بها الناس عادة عند 
الإطلاق» فإن مات المستعير قبل انتهاء تلك 
المدة» فإنَّ حقه في المنفعة في المدة المتبقية 
لا يسقط بموته» بل ينتقل إلى ورثته» إلا في 
نوالة:واتعدة ورهن نا إذا الشبترط المعين:غلية 
أن ينتفع بها بنفسه فقطء فحينئذ لا تورث عنه 
المدةالمتبقية. لأنفيهايعتبرحقا 
م 


اج الوصية بالمنفعة : 
؟؛ ‏ اختلف الفقهاء فيما إذا مات الموصى له 
000( تكملة فتحالقدير450/4١ء‏ 5 وردالمحتار 


70 ,و والقليوبى وعميرة / 77» وأسنى المطالب 
5*: وكشاف القناع 4/ ”9 والمبسوط 


١ك/"؟١.‏ 
(؟) بداية المجتهد 231/1 والدسوقى "/ 4737 . والفروق 
6/١‏ والبهجة ؟١/7/4.‏ 


بالمنفعة قبل انقضاء أمدهاء هل تبطل الوصية 
بالمنفعة بموته» أم أن المنفعة تنتقل إلى ورثته 
حتى نهاية مدتها؟ وذلك على قولين: 

أحدهما: للحنفية» وهو أن ما تبقى من 
وده الستففة نحن موك الفيو قن الهانها سقط 
بموته» ولا يورث عنه» بل تعود العين إلى 
ورثة الموصي بحكم الملكء وذلك لأن 
الموصي قد أوجب الحق للموصى له ليستوفي 
المنفعة على حكم ملكه» فإذا انتقل هذا الحق 
إلى ورثة الموصى له بعد موته» فيكون كأنهم 
استحقوه ابتداء من ملك الموصي من غير 
وقصاف وتيك ل ستورت ولان الس 
عرض» والعرض لا يبقى زمانين حتى يكون 
محاة لاز 

والثاني: للشافعية والمالكية والحنابلة» 
وَعو أن السوضى له« الجنعة يولك تلك 
المنفعة» وعلى ذلك: فإذامات» فإنها 
لا تسقط بموته» بل تنتقل إلى ورثته فيما بقي 
لمعن انفده كان الرصة مقي برس مق 
أو كانت على التأبيد لأنها مال» فتورث عنه 
كسائر أمواله. 


واستثنوا من ذلك حالة ما إذا كانت الوصية 


)000( رد المحتار ©/ 40/8 » وبدائع الصنائع ١١8/5‏ » وتكملة 
الفتح والعناية 441/٠١‏ . 


3 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 1 ا ا اا اا اا 0ك 


با لمنفعة مقيدة بحياة الموصى له ففى هذه 
بوط توقات و ل قا الى و 


أجل الديون : 

#ان الاج فى الديوةحن للمدين» ومو قت له 
هذا الحقّ فليس للدائن مطالبته بالدين قبل 
حلوله؛ فإذا مات فهل يبطل الأجل ويحل الدين 
بموته» أميبقى ثابتاكماهو وينتقل عنه إلى ورثته؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال : 

أحدها: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والمالكية وأحمد فى رواية عنه. 
وهو أن الأجل يسقطء ندل انون بموت 
المدين» وتنقلب جميع الديون المؤجلة التي 
عليه مهما اختلفت اجالها حالة بموته» وبه 
قال الشعبي والنخعي وسوار والثوري”" . 


م 


ركه 


)١(‏ نهاية المحتاج”/ 287 وأسنى المطالب #"/57ه. 
والقليوبى وعميرة »١١/*‏ والأشباه والنظائر للسيوطى 
ص 7 99 والختر كني 114/8 وخافية 
الدسوقي 298/5 ومنح الجليل 258١/4‏ والزرقاني 
على خليل197/8: وكشاف القناع ؛/ هلا 
والقواعد لابن رجب ص .5١9‏ 

المبسوط 1817/18 » والعقود الدرية لابن عابدين 
؟/ 175» وبدائع الصنائع 717/0, والأشباه والنظائر 
لاسن نجيسم ص 54 8", والأم / 2,717 والمهذب 
01١‏ اوالأشباه والنظائر للسيوطي ص 85”؛ 
والخرشي 2555/6 وحاشية الدسوقي”/2589- 


إفة 


قال ابن رشد الحفيد: وحجتهم أن الله 
تعالى لم يبح التوارث إلا بعد قضاء الدَّينء 
فالورثة في ذلك أحد أمرين : إما أن لا يريدوا 
أن يؤخروا حقوقهم في المواريث إلى محل 
أجل الدّين» فيلزم أن يجعل الدّين خالاً» وما 
أن يرضوا بتأخير ميراثهم حتى تحلّ الديون. 
فتكون الديون حينئذ مضمونة في التركة خاصة 
لافي ذممهم''"'. وقال ابن قدامة: 
لا يخلو: إما أن يبقى في ذمة الميت» 
الورثة» أو يتعلّق بالمال» ولا يجوز بقاؤه في 
جك لقت شر ها وجاتو وفنا جه ريا را رن 
الورثة لآنهم لم يلتزموه؛ ولا رضي صاحب 
الدّين بذممهمء وهي مختلفة متباينة» ولا 
يجوز تعليقه على الأعيان وتأجيله» لأنه ضرر 
بالميت وصاحب الدّين ولانفع للورثة فيه'" . 


نه 


زقن اسفن" البالكية بن اذلف خالقن» 
وَكالوا: إن الذين المؤس لا يس «الموت 
فيهماء وهي: 

أ-إذا قعل الدائن المدينء فَإِنَّ دينه 
ليجل الأنه قل اتعمجله قبل أوآثة قدوقكت 
اومان : 


والمدونة 057/1 والمبدع 0575/4 والإنصاف 
للمرداوي ه//01”. والمغنى 485/5 . 

(1) بداية المجتهد 2785/5 

فق المغني 485/4 . 


لات 


نات ١١]‏ اشهر ط السدجه علي الندائن أن 
لا يحل الدين المؤجل الذي عليه بموته. 
فيعمل بالشرط”'' . 

والثاني: للحنابلة في المذهب» وهو أنَّ 
الاين المويذل لا يكن بموة المدين ]ذاولل 
الورثة أو غيرهم برهن أو كفيل ملي بالأقل 
من قيمة التركة أو الدَِّين» فإن لم يوثّق بذلك 
حلّء لأن الورئة قد لا يكونون أملياء» ولم 
يرض بهم الغريم» فيؤدي إلى فوات الحق» 
وهو قول ابن سيرين وعبد الله بن الحسن 
وإسحاق وأبي عبيد. 


وحجتهم على ذلك أن الموت ما جعل 
نطلا للحقرق»-وإنقا هن 'ميقات للخلافة) 
وغلامة على الورثة )#وغلى هدايعى الدين ف 
ذمة الميت كما كان» ويتعلّق بعين ماله كتعلق 
عليه» فإن أحبٌ الورثة التزام الدَّين وأداءه 
للغريم على أن يتصرفوا في المال» لم يكن 
لهم ذلك إلا أن يرضى الغريم» أو يوثقوا 


الحق بضمين مليء أو رهن يثق به لوفاء 
2ك 
حهه . 


27568 /" الخرشى 7557/0 /7517» وحاشية الدسوقى‎ )١( 
.»”3 


والمبدع 2355/5 والانصاف للمرداوي 6//ا١7.‏ 


والفالث: رواية عن أحخمد اغخقارها 
أبو محمد الجوزي من الحنابلة» وَعَيو أن 
الأجل لا يحل بالموت مطلقاًء وإن 
الورثة أو غيرهم الدَّين» وذلك لأن الأجل 
حق للميت» فيورث عنه كسائر حقوقه؛ وبه 
قال طاووس وأبو بكر بن محمد والزهري 
وسعد بن إبراهيم» وحكي عن الحسن”"' . 


تناذشا مق الح -: 

5 - وهو حقٌّ يثبت لمن قام بوضع علامات 
في أرض موات ‏ سواء بنصب أحجار أو غرز 
أخشاب عليها أو حصاد ما فيها من الحشيش 
والشوك ونحو ذلك ليصير أحقٌّ الناس بها 
لوق له عا حرق عدف سكن لفقي له 
أمداً معيناً ينتهي فيه بحيث لا يستطيع أحد 
مزاحمته خلاله» وهو ثلاث سنوات» وجعل 
بعضهم تحديد المدة لاجتهاد الحاكم بحسب 
العرف والعادة. 


والمتحجرإذا مات قبل نهايةالمدة 
المحددة لاحتجاره» فهل يسقط حقه بموته. 
أم أنه ينتقل في بقية المدّة إلى ورثته؟ 

نصّ الشافعية والحنابلة على أن هذا الحق 
يورث» ولا يسقط بموت المتحجر. ويكون 


."757/5 المغني 485/5» والمبدع‎ )١( 


- 590/5 


ووه ار ببالار فر دق تر 3 وهو 
مقتضى مذهب المالكية» إذ الأصل عندهم أن 
تورث الحقوق كالأموال. إلا إذا قام دليل 
على منتادقة الح لمحتي المتال :وهيق 
التهجير متعلق بالمال». لا ينك غنه+ فكان 


كرقة 
موروثا 8 


سابعاًحقٌ الانتفاع بالأراضي الخراجية : 


8؟7بالأرضن الشراجية : هي النى فرضن 
الخراج على الذين ينتفعون بهاء سواء كانوا 
مسلوية أو عبن معلمينء والخراج: هو ما 
يوضع على الأرض غير العشرية من حقوق 
تؤدى عنها إلى بيت المال. 

ويعتبر الشافعية والمالكية والحنابلة 
الأراضي الخراجية موقوفة على مصالح 
المسلمين في الجملة» أما الحنفية فيقولون : 
هي ملك لأصحابهاء ولهم أن يتصرفوا فيها 
بسائر وجوه التصرف الشرعية؛» وعلى ذلك 
فإنها تورث عنهم بالموت كسائر أملاكهم» إذ 
ليس حق انتفاعهم بها إلآ أثرا من اثار ثبوت 


ملكيتهم ل 


.19*/4 أسنى المطالب 449//7». وكشاف القناع‎ )١( 
.75١١ والقواعد لابن رجب ص‎ 

(0) بداية المجتهد 7/ .7١17‏ 

(*) رد المحتار ؛/لالاق. 48لا١ا.‏ 


وقد ترتب على قول جمهور الفقهاء بوقفها 
على مصالح المسلمين أن المنتفعين 
بالأراضي الخراجية من الفلاحين ونحوهم 
لا يملكونهاء ولكن لهم حق الانتفاع بها في 
مقابل دفع خراجها إلى بيت المال» ثم إنهم 
اختلفوا في انتقال هذا الحقّ لورثتهم بالموت 
على قولين : 

احدهياء للشائحة :اسان ومتأخري 
المالكية» وهو أن حقّ المنفعة بالأراضي 
الشراحية مورق ضو عنافية قإذامات 
المننتفع بها انتقل الحق إلى ورثته» لأنه حق 
0 

والعان + لمقدمن فقيك المالفية وهو أن 
المنتفع الوا ارا إذا مات سقط 
حقه في الانتفاع بهاء ولا تورث عنه» ويكون 
للإمام أن يعطيها من بعده لمن يشاء» بحسب 
مقتضيات المصلحة العامة للمسلميه”"' . 


ثامناً حقّ الانتفاع بالإقطاع : 
5 نص الحنفية والشافعية والمالكية على 
)١(‏ أسنى المطالب 27١١/4‏ وحاشية الدسوقي 27١/7‏ 


وفتح العلي المالك ؟/ 25145 51 ». وكشاف القناع 
*/ 44.» والقواعد لابن رجب ص 717 71 11ل 


7" 
(9) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه؟7/ 27١‏ 
0 شرن 


ددهلا ب 


أنَّ للإمام أن يُقطع الأرض من بيت المال على 
وجهالتمليك لرقبتها كمايعطي المال 
لمستحقه» فإذا مات المقطع» فإنها تنتقل إلى 
ورثته كسائر أملاكه. سواء عمرها وأحياها أم 
رد 


أما إقطاع الأراضي الموات لإحيائهاء فقد 
اختلف الفقهاء في حكمه وفي انتقال الحق فيه 
إلى الوارث بموت صاحبه» وذلك على ثلاثة 
أقوال : 

أحدها: للشافعية والحنابلة» وهو أنه 
لا يفيد الملك للمقطع إلا بالإحياء» ولكنه 
يكون أحقٌ بها من غيره قبل الإحياء» وهذا 
التعى يتقل لورقة يعد موي" , 

والثاني: للحنفية» وهو أن للإمام أن يقطع 
كل موات وكل ما ليس فيه ملك لأحدء فإن 
عَمَرها المقطع وأحياها صارت ملكاً له 
وتورث عنه كسائر أملاكه. أما إذا لم يحيها 
ولم يعمرها طيلة ثلاثة سنوات» فإن حقه فيها 
يبطل» وتعود إلى حالها مواتاء وللإمام أن 


)0( رد المحتار 2197/5 والخراج لأبي يوسف ص 25١‏ 
»١‏ والمجموع للنووي55/5؛ وأسنى المطالب 
”8 » ونهاية المحتاج ه/ ل/ا"ا, والخرشي 
1/ 55.» وحاشية الدسوقي 4/ ."١‏ 

0) أسنى المطالب 557/7 » والمهذب ,»4757/١‏ وكشاف 
القناع 4/ 145 والقواعد لابن رجب ص 5١١‏ . 


0 


والشالث: للمالكية» وهو أن إقطاع 
الموات تمليك مجرد؛ فممن أقطعه الإمام 
شيئاصارملكالهوإنلميحيه 
ويعمره؛ء وبالموت ينتقل إلى ورثته كسائر 


يي 


أما بالنسبة لإقطاع الاستغلال الذي يقع 
على أراضي بيت المال لمن له فيه حقٌ» على 
سبيل استغلالها لا تمليكها فقد ذكر الحنفية 
والشافعية والمالكية أنَّ للإمام أن يعطي 
الأرضن الشابعة لبيك الجال متفعةة بحيف 
يكوة التعط,ستحنا لمتفعتها ذون رقعياء 
وحقّ الانتفاع بها يعتبر حقاً شخصياًء فيسقط 
بوفاة صاحبه ولا يورث عنه» لأنه مقيّد عرفا 
بحياة المقطع, وترجع الأرض المقطعة بموته 
لبيت المال وقفا على ما هي عليه””" . 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 21914 والفتاوى الهندية ه/ 8" رد 


المحتار 4/ 197» والخراج لأبي يوسف اص .5١‏ 

كك 

(0) المنتقى للباجي70/5. وشرح الخرشي 259/7 
وحاشية الدسوقي 58/14 . 

(*) رد المحتار 2797/4 والشرح الكبير مع الدسوقي 
4 :» وفتحالعلي المالك /١5‏ 25152748 
والأحكام السلطانية للماوردي ص 21951١98‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص 7317. 
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تاسعاً ‏ الاختصاص بالانتفاع بالأعيان 
النئحسة : 


1 الاختصاص هو حق في شيء» يختص 
مستحقهبالانتضفاع بهء نولك حك 
مزاحمته فيه وهوغير قابل للشمول 
مهار ات 


ومن صور الاختصاص بالأعيان النجسة 
عند الشافعية والحنابلة : الكلب المباح اقتناؤه 
ككلب الحراسة والصيد والزيوت والأدهان 
المتنجسة التي يجوز الانتفاع بها بالاستصباح 
أو بتحويلها إلى صابون ونحوذلك”"". 
والاختصاص بهذه الأشياء ونحوها لا يفيد 
الملك عندهم» ولكنه يعطي صاحبه حق 
الانتفاع المحدود بها في الوجوه السائغة 
شرغاء وهذا البحن بيعقل بالموات إلى >ورثة 
صاحب الاختصاص ولا يسقط بموته”" . 


أما الحنفية وبعض المالكية فإنهم يعتبرون 


.7١4 القواعد لابن رجب ص‎ )١( 

فم نهاية المحتاج 5/ 65؛ والقواعد لابن رجب ص 2757١8‏ 
وقواعد الأحكام 485/7 والمنشور في القواعد 
+/7”1. 

0) المجموع للنووي ,»*١ 25١١/9‏ ونهاية المحتاج 
5/١5؛‏ وكشاف القناع / 5 185 » والقواعد لابن رجب 


.7١١ ص‎ 


الانتفاع بها شرعاً مالا متقوماء كالسرجين 
والبعر وكلااب الماشية والصيد ونحوهاء 
وعلى ذلك فإنها تورث عن صاحبها بموته 
ا 


عاشراً حقٌّ القصاص والعفو عنه : 
ان لالعا ونوك القفيناء فت إن القتواه 
يجني لأافي الققل العمنةه يعن لياع 
شروطه. وأنه حقٌ الورثة (أولياء الدم) 
ولكنهم اختلفوا في ذلك الحق هل يثبت لهم 
ابتداء أم بطريق الارث عن المجني عليه؟ ومن 
هم الذين يستحقونه منهم؟ وذلك على ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: للحنابلة والشافعية في الأصح 
وأبي يوسف ومحمد, وهو أن حق القصاص 
يثبت للمجني عليه أولا بسبب الجناية عليه 
ثم ينتقل إلى ورثته جميعهم» الرجال والنساء 
والكتارالصغمار» فحن ذوي الأسنات 
والأسباب» كسائر أمواله وأملاكه» وهو قول 
عطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري. 

وعان ذلك فين انتقل الح للور يه 
فهم بالخيار: إن شاؤوا اقتصّواء وإن شاؤوا 


)١(‏ بدائع الصنائع 8/ »١5‏ 144ء والهداية مع الفتح 


4737/5 .» والبهجة 557/7» وحاشية الدسوقى 29/7 
06 


دلالاات 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ااا ااا ااا ااا 0ك 


عفواء وإذا عفا أحدهم عن حقّه في القصاص 
سقط حق الباقين فيه» لأنه لا يتجزأ. وينقلب 
نصيب الباقين مالا ولا يكون للعافي شيء 
منهء ولأنه أسقط حقه مجانا برضاه . 


وإذا انقلب القصاص إلى مال بعفو الورثة 
إلنهده فإن :للك اننال يكو للتوروث أولا) 
فتقضى منه ديونه » وتنفذ منه وصاياه» ومابقي 
و لو 

والثاني: للمالكية والشافعية في قول 
وأحمد فى رواية عنه اختارها ابن تيمية» وهو 
ال االقفبا من عد السك عليه داف اله 
ينتقل إلى العضبات الذكور من ورثته خاصة) 
لأنه ثبت لدفع العار» فاختص به العصبات» 
كولاية التكاح”" . 


والثالث: لأبى حنيفة» وهو أن القصاص 
ليس موروثا عن المجني عليه» بل هو ثابت 


)١(‏ فتح الغفار#/١١٠.‏ والتلويح على التوضيح 
(ط. كراتشي)7/ 8لا وتكملة فتحالقدير 
٠ه‏ وردالمحتار585/5, /اه» وأسنى 
المطالب 5/ ه”, والأم ه/ .»٠١‏ ونهاية المحتاج 
/٠‏ 81 ”», والمغني١١/١581,‏ والإانصاف 2587/4 
58 » شرح منتهى الإرادات 9/ 237817 7385 . 

() المنتقى للباجي 7/ 176., والزرقاني على خليل 27١/8‏ 
والخرشي 27١/8‏ وحاشية الدسوقي 7717/4 ونهاية 
المحتاج 2785/07 والانصاف للمرداوي 94/ 254/7 
*/ 48 ؛ والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيميةص 191 . 


ا ل 000 


ابتداءً للورثة» لأن الغرض منه التشفي ودرك 
الشأرء والميت لا يجب لهاإلاً مايصلح 
لحاجته من تجهيزه وقضاء دينه وتنفيذ 
وصيته» والقصاص لا يصلح لشيء من ذلك » 
ثم إن الجناية قد وقعت على ورثته من وجه»ء 
لانتفاعهم بحياته» فإنهم كانوا يستأنسون به 
وينتصرون» وينتفعون بماله عند الحاجة» 
ولذا وجب القصاص للورثة ابتداءً» لحصول 
التشفي لهم ولوقوع الجناية على حقّهم, 
لا أن يثبت للميت ثم ينتقل إليهم حتى يجري 
فيه التوارث كما في سائر حقوقه» ولكن إذا 
انقلب ذلك الحق مالاًء فإنه يصير عندئذ 
فوو ون اننوك التسياضة نكا اورف 
ابتداءً إنما كان لضرورة عدم صلوحه لحاجة 
الميت» فإذا انقلب مالاً بالصلح عليه أو العفو 
إلى الدية ‏ والمال يصلح لحوائج الميت من 
التجهيز وقضاء الديون وتنفيذ الوصايا ‏ 
ارتفعت الضرورة» وصار الواجب كأنه هو 
المال» إذ الخَلَفُ إنما يجب بالسبب الذي 
يجب به الأصل» فيثبت الفاضل عن حوائج 
الميت لورثته خلافة لا أصالة”" . 

أمَا حق القصاص فيما دون النفس» فقد 
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 


)١(‏ التلويح على التوضيح (ط. كراتشي) ”/ 00/87 وفتح 


الغفار لابن نجيم 31١7 21١١/7‏ . 


-7178- 


والبالكة واللعائلة إلى عيورت عن لني 
عليه ولا يسقط بوفاته قبل استيفائه» وثبوته 
لورثته إنما هو على سبيل الميراث عنه 
لا ابتداء”» وهناك رواية عن الإمام أحمد أنَّ 
حقّ القصاص في الأطراف لا ينتقل إلى الورثة 
إلا إكاظانب لسك عله ل موقت أذ 
لماكت فى نه سكل رو ا 1 


حادي عشر ‏ حق الموصى له في قبول 
الوصية : 
48 ذهب جمهورالفقهاء من الحنفية 
والشافعية والمالكية والحنابلة إلى أن قبول 
الوصية من الموصى له المعين شرط لثبوت 
الملك لهء وأن له الحق في قبوله أو ردذها 


بحسا مسيكته . 
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ولكن إذا مات الموصى له بعد الموصي 
وقبل صدور القبول أو الردٌ منه» فهل ينتقل 
ذلك الحق. لورعه أم يسقط بموته؟ اختلف 
الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال : 

الأول ٠:‏ للشافعية :والشالكية .والتحتارلة» 


)١(‏ تبيين الحقائق »١١4/5‏ والعقود الدرية لابن عابدين 
5 وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه 
قي ونهاية المحتاج 5 والفروق للقرافي 
*/ 9؟. والقواعد لابن رجب ص 2757 1# 
وشرح منتهى الإرادات 7/ 794 . 

(0) القواعد لابن رجب ص 274١‏ 7157. 


وهو أن حقّ القبول أ الرد فى الوصية ينتقلن 
ور التوصى نابإ نان افيس الموقي تن 
قير فول أودزة ةالأنويم وريه ليما 
بموته» بل يثبت للورثة» فإن شاؤوا قبلوا وإن 
ا 

واستكن "المالكية من <ذلك ما إذا كانتت 
الوصية له بعينه وشخصه. فحينئذ تسقط 
تعوثه ول قل :ذللقة الحق إل و0 

الثانى : للحنفية وبعض المالكية» وهو أن 
العرهن اله انمااظ قر القيرن ان ارك بن 
وفاة الموصي». فإن الموصى به يدخل في 
تلكه دو ساحة إلى قيول الورقة :أن القيول 
عندهم هو عبارة عن عدم الردء فمتى وقع 
البساس فج زة المتوصىى له اعتبتر نامي 
ا 

الثالث: للأبهري من المالكية وأحمد فى ٠‏ 
رواية عنه أخذ بها ابن حامدء ورفقيه 


2117 نهاية المحتاج 55/5» وأسنى المطالب"/‎ )١( 
2١59/8يشرخلاو ومواهب الجليل7517/5,‎ 
وحاشية الدسوقي474/4ء‎ ,*ه/١6ةنودملاو‎ 

والبهجة6/١١”.‏ وشرح منتهى الإرادات ”/ 28148 
والمبدع 5/١7؛,‏ وكشاف القناع 5577/85 "7, والقواعد 
لابن رجب ص ”5 ”, والمغني 4١07/8‏ . 

(0) البدائع9/ 771 7”. والهداية مع تكملة الفتح 
والعناية .»4759/١٠١‏ ومواهب الجليل5/ 2517 
والمغني 4١7/8‏ . 


50/94 


القاضي بأنها قياس المذهب» وهي أن الوصية 
تبطل بموت الموصى له قبل قبوله» لأنها عقد 
يفتقر إلى القبول» فإذا مات من له حقٌّ القبول 
قبله بطل العقدء. كالهبة, ولأنه خيار 
لا يعتاض عنه. فيبطل بالموتء» كخيار 
المعلين والقور عط وخاز الأحة الي 


ثاني عشر ‏ حق الموهوب له في قبول 
الهبة وقبضها : 
٠ه‏ اختلف الفقهاء فيما إذا مات الموهوب 
له قبل القبول» هل تبطل الهبة بموته» أم أنَّ 
جح الفبول كم تر و وق وذ نك عدي 
قولين : 

أحدهما: للحنفية والشافعية والحنابلة» 
يعر ان التعوهضوي له اذاننات قك السيرل 
بطلت الهبة» ولم يكن لورثته حقّ القبول من 
بعده» أشبه ما لو أوجب البيع فمات المشتري 
قبل القبول. 

وإذا مات بعد القبول وقبل القبضء» فإن 
الهبة تبطل أيضاً عند الحنفية والحنابلة وبعض 
الشافعية» لأنها لا تلزم ولا ينتقل الملك فيها 
إلا بالقبض» وقد انعدم ذلك بموت الموهوب 
له قبله» ولأنْ الهبة صلة» والصلات تبطل 


4 »؛ والقواعد لابن رجب ص ”17” . 


010 


بالموت قبل القبض» ولأنها عقد جائز قبله» 
فبطل بموت أحد العاقدينء كالوكالة 
والشتركة: 

وخالفهم في ذلك الشافعية في المعتمد» 
حيث نصّوا على عدم انفساخ الهبة بموت 
المنّهب قبل القبضء. لأنه عقديؤول إلى 
اللزوم» فلم يبطل بالموت» كالبيع بشرط 
الشيانة ويقوم وارث المتَّهب مقام مورثه في 
ال 

والثاني: للمالكية» وهو أنَّ الموهوب له 
إذا مات ولم يكن يعلم بالهبة» فإنها لا تبطل» 
ويقوم ورثته مقامه في القبول أو الردّ» إلا إذا 
كان الواهب يقصد شخص الموهوب له وذاته 
لفظاً أو بدلالة قرائن الأحوال» فحينئذ تبطل 
الهبة بموته قبل القبولء, لأن الحق ههنا 
شخصي » فينتهي بموث صاحبه » ولا ينتقل 
إلى ورثته . 

أما إذا مات الموهوب له بعد علمه بالهبة» 
ولم يظهر منه رد حتى مات» فإله يعبر قاباذ 
)2000 رد المحتار »90١/5‏ والمهذب »404/١‏ ومغلي 

المحتاج »4١01/7‏ ونهاية المحتاج 76» وأسنى 

المطالب 487/7 » وكشاف القناع 27٠/4‏ وشرح 

منتهى الإرادات ”/ 257١‏ والمغني 8/ 47 27 وانظر 

م (87) من مرشد الحيران وم (659) من المجلة العدلية 

وم (406) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 


7586ل 


يكون بعوض وبغير عوض, وبذلك تكون المقاصة 
أخص من الإسقاط .0" وها شروط تنظر في 
موضعها. 

د العفو : 

© من معاني العفو: المحووالاسقاط وترك 
المطالبة» يقال : عفوت عن فلان إذا تركت مطالبته 
با عليه من الحق. ومنه قوله تعالى : (والعافين عن 
اناير 20 أي التاركين مظالمهم عندهم 
لايطالبونهم بها. ”2 فالعفوالذي يستعمل في ترك 
الحق مساو للإسقاط في المعنى , إلا أن العفوعلى 
إطلاقه أعم لتعدة استعمالاته . 


ه ‏ التمليك : 

5 التمليك : نقل الملك وإزالته إلى مالك آاخرء 
سواء أكان المنقول عينا كا في البيع . أم منفعة كما في 
الإجارة. وسواء أكان بعوض كما سبق , أم بدونه 
كاطية . والتمليك بعمومه يفارق الإاسقاط بعمومه. 
إذ التمليك إزالة ونقل إلى مالك. في حين أن 
الإسقاط إزالة وليس نقلا. كما أنه ليس إلى مالك. 
لكنهما قد يجتمعان في الإبراء من الدين, عند من 
يعتيره تمليكاء كالمالكية وبعض فقهاء الحنفية 
والشافعية. ولذلك يشترطون فيه القبول. (*) 


891١/١ منح الجليل */ 07 والمتثور في القواعد‎ )١( 

(7) سورة آل عمران / ١74‏ 

(*) المصباح المسير مادة : (عفو). وشرح غريب المهذب ١//ا5.‏ 

1 والمغني 0/ 704ط الرياض. وشرح منتهى الإرادات 3744/8 
والبدائع 5/ ١١‏ 

(5) االمصباح المنيرمادة : (ملك). والاختيار ؟/”. #/ 041 
والذخيرة 16١/١‏ والمثور في القواعد */ 778. والأشباه لابن 
نجيم ص 718. ومنتهى الإرادات 7/ ٠14.ء‏ والمهذب ١144/١‏ 
و54" 


صفة الإسقاط (حكمه التكليفى) : 
- الاسقاط من التصصرفات المشروعة في الجملة, 
إذ هوتمسرق الإنسان قخالض حقنه, دون أن 
تم للق ما عر 

والأصل فيه الإباحة. وقد تعرض له الأحكام 
التكليفية الأخرى. فيكون واجباء كترك ولي 
الصغير الشفعة التى وجبت للصغير, إذا كان الحظ 
في تركهاء لأنه يجب عليه النظر في ماله بها فيه حظ 
وغبطة له 9) وكالطلاق الذي يراه الحكان إذا وقع 
الشقاق بين الزوجين. وكذلك طلاق الرجل إذا 
آلى من زوجته ول يَفِء إليها. 7" 

ويكون مندوبا إذا كان قربة. كالعفوعن 
القصاص. وإبراء المعسر. والعتق, والكتابة . ومن 
النصوص الدالة على الندب في العفوعن 
القصاص قوله تعالى : (والجروح قصاص. فمن ‏ 
تصدق به فهو كفارة له). 247 فندب الله تعالى إلى 
العفو والتصدق بحق القصاص. **. وفي إبراء 
المدين قوله تعالى : (وإن كان ذوعسرة فَنَظِرَةَ إلى 
ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون)”) 
يقول القرطبى : ندب الله تعالى مبذه الألفاظ إلى 
الفيدقة على المسري: وفعل. للق الخخيرنة يد 
إنظاره . "2 ولذلك يقول الفقهاء : إن المندوب هنا 
وهو الإبراء أفضل من الواجب وهو الإنظار. 7) 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات "/506». والمتثور في القواعد 5957/9 
(9)المهذب 5/1١‏ وشرح منتهى الإرادات فاضت 
(© المهذب ؟7/ و/ا. 28٠١‏ والمغني // 917 
() سورة المائدة / 16 
(6) أحكام القران للجضاص ١76/١‏ 
(56) سورة البقرة / 78٠‏ 
(7) الجامع لأحكام القران للقرطبي 714/7 
(8) الأشباه لابن نجيم ص ١67‏ 
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كما مون وومجا طني اعفن بو 
إذا قبل صراحة» ولكنه لم ية يقبض الهبة حتى 
وافته المنّة. ورت ل لي 


ثالث عشر ‏ حقٌّ الواهب في الرجوع في 

الهبة : 

١ه‏ _ذهب جماهير الفقهاء من الحنفية 

حقَّ الواهب في الرجوع في الهبة يسقط 

بموته» ولا ينتقل إلى ورثته من بعده لأن 

ثبت له لمعان وأوصاف ذاتية فيه» والحقٌ 
ثم إن الشارع إنما أوجب هذا الحو 
وأنقا غو حجن تجادة والحقوق المجردة 

لا تورث ابتداء» وإنما تورث فعا الما 

فق مالما :قاذ ينونه يسان بها شن يد 

زفق 
الرجوع 


27١7/54 وحاشية الدسوقي‎ »٠١8 1١5/17 الخرشي‎ )١( 
.١١١ /١ه والبهجة 35155/7,» والمدونة‎ 

(0) ردالمحتار ه/١٠١/9.‏ 57/5لاء وتبيين الحقائق 

 /8‏ ومغني المحتاج »50١/7‏ والمجموع شرح 


المهذب 27١١/9‏ وأسنى المطالب 7/ 585 » وبداية - 


أثالمعوت على التؤانات المتوفى 

أثر الموت على الالتزامات المفترضة 
بنص الشارع : 

هناك التزامات مالية وغير مالية» وسنعرض 
فيمايلي أثر الموت على كل من هذه 
الالتزامات : 


أولاً ‏ الالتزامات المالية : 
أ الزكاة الواجية : 
ه ‏ اختلف الفقهاء في تأثير الموت على 
سقوط دين الزكاة إذا توفي من وجبت الزكاة 
في ماله قبل أدائهاء وذلك على ثلاثة أقوال : 
الأول: للشافعية والحنابلة» وهو أنه من 
وجبت عليه الزكاة» وتمكّن من أدائهاء ولم 
يؤدها حتى مات. فإنها لا تسقط بموته» 
ويلزم إخراجها من رأس ماله وإن لم يوص 
بهاء وهو مذهب عطاء والحسن البصري 
والزهري وقتادة وإسحاق وأبي ثور وابن 
المنذرء واحتجوا على ذلك بأن دين الزكاة 
حق مالي واجب لزمه حال الحياة» فلم يسقط 
بموتهء كدين العبد. ويفارق الصلاة» فإنها 
عبادة بدنية لا تصح الوصية بها ولا النيابة فيها 


منتهى الإرادات 0 والمغنى 2717/4 والقواعد 


- 1541١ 


ا ل ا 0000 


وبعموم قوله تعالى في اية المواريث: #سْ 
كر ونم لعو يا 14152 يسك 
سبحانه الديون كلهاء والزكاة دين قائم لله 
تعالى وللماكيرة والفقراء والغارمين وسائر 
من فرضها الله تعالى لهم بنص الكتاب المبين . 
وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: جاء رجل إلى النبى يَلِْةّ فقال: (يا 
رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر» 
أفأقضيه عنها؟ قال كَلْهِ: نعم . قال: فدين الله 
أحق أن يقضى”''. فدلٌ ذلك على أن حقوق 
3 م ا 8 زفرف 
الله تعالى أحقٌ أن تقضى » ودين الزكاة منها 
الثانى : للحنفية» وهو أن من مات» وعليه 
دين زكاة لم يؤدّه في حياته فإنه يسقط بموته 
تركته ما لم يوص بذلك, فإن أوصى بأدائها من 
تركته» فإنها تخرج من ثلثها كسائر الوصاياء 
وما زاد على الثلث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة . 
وحماد بن أبى سليمان وحميد الطويل 


.١١ سورة النساء/‎ )١( 

(؟) حديث: «يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم 
شهن. 04 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 197 ط السلفية)» 
ومسلم (7/ 6١4‏ ط عيسى الحلبي). 

(*) المغني 4/ 148.» والمجموع ه/ ه*. 711/5 . 


ححا 0 


وتعليل ذلك أن المقصود من حقوق الله تعالى 
إنماهو الأفعال» إذبها تظهر الطاعة والامتثال» 
ونا كا مانا كه فالبال نماي ا استصيوة 
وهوالفعل» وقدسقطت الأفعال كلها بالموت» 
لتعذر ظهور طاعته بها في دار التكليف» فكان 
الإيصاء بالمال الذي هو متعلقها 556 من 
الحيك التداة 1 قافر مرا اشرق 

وأيضا فإن الزكاء وجيت يطريق الصلة ألا 
ترى أنه لا يقابلها عوض مالي» والصّلات 
تبطل بالموت قبل التسلبي.0©: 

واستثنى الحنفية من ذلك زكاة الزروع 
والثمارء فقالوا بعدم سقوطها بالموت قبل 
الأداء إذا كان الخارج قائماء فمن وجب عليه 
العشر أو نصف العشر فإنه يؤخذ من تركته إذا 
مات قبل أدائه”"" . 

الثالتة > للمالكة »وهو أن من نات وعلية 
زكاة لم تؤد في حياته» فلا يخلو: إما أن تكون 
تلك الزكاة حالة في العام الحاضر الذي مات 
فيه» وإما أن تكون عن سنين ماضية فرّط في 
أداء الزكاة فيها . 


5غ( فتح الغفار #/48. ورد المحتار "/ ١5لا‏ وبدائع 


الصنائع "/ 7ه وفتحالقدير؟/9ه*, والمغنى 
5»© والمجموع ه/ه*”, ”ا والمبسوط 
/11/ 15 . 

(5) رد المحتار 077/7 وبدائع الصنائع ؟/ 68 . 
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اليا اااي ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 0 1 ا ا اا ل 


الحالة الأولى: فإن كانت الزكاة حالّة في 
العام الحاضر الذي مات فيهء فإنها إما أن 
تكون زكاة حرث وثمر وماشية» أو زكاة عين 
(ذهب أو فضة). 

فاق كنات زكناة امو الوطاغرة كهرنة 
وماشية ونحوهاء فإنها لا تسقط بموته؛ بل 
تخرج من رأس ماله مقدّمة على الكفن 
والتجهيز» سواء أوصى بها أو لاء لأنها من 
الأموال الظاهرة . 

أما إذا كانت زكاة عين حاضرة (من الأموال 
الباطنة) فإنها تخرج من رأس المال جبراً عن 
الورثة» إن اعترف بحلولها وبقائها في ذمته 
وأوصى بإخراجهاء أما إذا اعترف بحلولهاء 
ولم يعترف ببقائهاء ولم يوص بإخراجهاء فلا 
يجبر الورثة على إخراجها لا من ثلث تركته 
ولا من رأس مالهء وإنما يؤمرون في غير 
جبرء إلا أن يتحقق الورثة من عدم إخراجهاء 
فحينئل تُخرج من رأس ماله جبراً. 

وإذا اعترف ببقائهاء وأوصى بإخراجهاء 
أخرجت من الثلث جبرا . 

وإن اعترف ببقائها ولم يوص بإخراجهاء 
لم يقض عليهم بإخراجهاء وإنما يؤمرون 
بذلك من غير إجبار لاحتمال أن يكون قد 
أخرجها قبل موته» فإن علموا عدم إخراجها 
أجبروا على الإخراج من رأس ماله . 


الحالة الثانية: وإذا كانت الزكاة عن مدة 
ماضية» وفرّط في أدائها سواء أكانت زكاة 
عين أو ماشية أو حرث فيلزم إخراجها من 
الثلث إن أوصى بها أو اعترف بأنها باقية في 
ذمته. 

أما إذا لم يعترف بذلك ولم يوص بهاء فإنه 
لا يلزم الورثة إخراجها لا من الثلث ولا من 
وس الجا 

ولو أشهد في صحته أنها في ذمته» وأنه لم 
يفرّط» فإنها تخرج من رأس المال . 

وإذا أشهد في مرض موته على ذلك تكون 
بمنزلة الوصية» وتخرج من الثلث"'" . 
ب صدقةالفطر: 
“اه اختلف الفقهاء في تأثير الموت على 
مرك ميونة قار فون رعرع فل يات 
قبل أدائهاء وذلك على ثلاثة أقوال : 

الأول: للشافعية والحنابلة» وهو أنَّ من 
وجبت عليه صدقة الفطرء وتمكن من أدائهاء 
ولم يؤدها حتى مات» لم تسقط بموتهء 5 
يجب إخراجها من تركته» وإن لم يوص بها . 

الثاني : للحنفية» وهو أن من وجبت عليه 


1 . وانظر : بداية المجتهد 7/ /اا7. 
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ا ا ل ا 070101 


زكاة الفطر إذا مات قبل أدائها فإنها تسقط 
بموته في أحكام الدنياء ولايلزم ورثته 
إخراجها من تركته ما لم يوص بها . 

فإن أوصى بهاء فإنها تخرج من ثلث ماله 
كسائر الوصاياء وذلك لأن صدقة الفطر 
وجبت بطريق الصّلة» ألا ترى أنه لا يقابلها 
عوض مالي» والصلات تبطل بالموت قبل 
اللي 1 

الثالث: للمالكية» وهو أن زكاة الفطر 
الحاضرة إذامات من وجبت عليه قبل 
إخراجهاء فإنها تخرج من رأس ماله كزكاة 
العين» وذلك إن أوصى بها . 

أما إذا لم يوص بهاء فإن الورثة يؤمرون 
بإخراجهاء لكنهم لا يجبرون على ذلك . 


وإذا كانت زكاة الفطر عن سنين ماضية ة فرّط 
هام كع وى انها ال مونة .ننه قرت 
من ثلث ماله . 


ولو أشهد في صحته أنها بذمتهء فإنها 
200 
ا 


)غ2 فتح الغفار ”/49غ ورد المحتار 5/ ١5لا‏ وبدائع 
الصنائع ؟/ 057, وفتح القدير ؟/04": والمجموع 
ع اي سس 


ل ل ا 00 


دنتال الحتفيةة لل أن ارقا هق اراق 
التراج برها قبل أن بوعل نه اللخراج : 
فإنه لا يؤخذ من تركته» لأن الخراج في معنى 
الصلة): فيسقط بالموتك قيل الاستيفاء. ول 
يتحول إلى التركة كالزكاة» ثم إن خراج 
الأرض معتبر بخراج الرأس» ففي كل واحد 
منهما معنى الصَّغْارء وكما أن خراج الرأس 
يسقط بموت من عليه قبل الاستيفاء.» فكذلك 
خراج الأرضء ولا يمكن استيفاؤه من الورثة 
باعتبار ملكهم. لأنهم لم يتمكنوا من الانتفاع 
بها في السنة الماضية . ُ 
ولعومات روت الأزفى المتدوية ونيا 

زرع» فإنه يؤخذ منه العشر على حاله؛ وفي 
رواية ابن المبارك عن أبي حنيفة أنه سوّى بين 
العشر والخراج» وقال: يسقط بموت رب 
الأرض» وأما في ظاهر الرواية» فالزرع القائم 
عدت" بين الفقراء ورب الاأرض» عشره 

ح انل ا و وقست امعان سد زنب 
الأرض» ولهذا لا يعتبر في إيجاب العشر 
المالك؛ حتى يجب في أرض المكاتب 
والعبد والمدين والصبي والمجنون» فبموت 
أحد الشريكين لا يبطل حقّ الاخرء ولكن 
يبقى محله» وهذا بخلاف الخراج» حيث إن 
محلّه الذمة» وبموته خرجت ذمته من أن 


5885 


تكون صالحة لالتزام الحقوقء والمال 
الل 


د الحزية: 
هه اختلف الفقهاء فى سقوط الجزية عن 
انون لاتقل أخانها على ليق 

أحدهما: للحنفية والمالكية وبعضص 
الحنابلة» وهو أن الجزية إذا وجبت على 
الذمي» فإنها تسقط بموته قبل أدائهاء سواء 
مات بعد الحول أو فى أثنائه» ولا تؤخذ من 
تركته» وذلك لأنها عقوبة فتسقط بالموت 
كالحدود. ولآتينا شط افيا باإستاكية 
فتسقط كذلك بموته. 

5ن التحنفية قالوا؟ :إذا اوه :بها فرنها 
تخرج من ثلث ماله كسائر الوصايا""' . 

والثانى: للشافعية والحنابلة» وهو أن 
الذمى] «اساعودي العدون قاف لسرن 
شط قته لأنيبا دين رسعو علكة في 
خنانةه اذل تسقظ سؤقةه بول توتخل من تركنه 
كسائر الديون المالية. 


دك المبسوط للسرخسي */ »5١‏ وبدائع الصنائع ؟/ 87 . 

(؟) بدائع الصنائع ؟/ 57, والمنتقى للباجي 2105/7 
والمغني لابن قدامة 2777/١‏ والهداية مع الفتح 
؟/ وه" ”/؟”ه-:ه. وردالمحتار 5/ .57٠٠١‏ 


أما إذا مات فى أثناء الحول» فلا تؤخذ من 
تركته عند الحنابلة» لأنها لا تجب قبل كمال 
الحول. 

وعند الشافعية : لا تسقط. ويؤخذ من 
ترك قتناظ جنا عضي لاني كا 3 


ه _الكفارات الواجبة وفدية الصوم 
والحج وجزاء الصيد : 
5 اختلفه الفقهاء: فى تآثير المووت: على 
القفازات الطاب الزاقيه على الانسانة إذا 
مات قبل أدائهاء ككفارة اليمين وكفارة القتل 
الخطأ وكفارة الظهار وكفارة الإفطار فى 
رجقاة فج لجركذا نا رمدم دده لصوم 
والحج وجزاء الصيد إذا مات قبل إخراجها 
وذلك على ثلاثة أقوال : 

الأول : للشافعية والحنابلة» وهوأن. 
الكفارات ونحوها من الواجبات المالية كفدية 
الصيام والحج وجزاء الصيد لا تسقط بموت 
من وجبت عليه قبل أدائها وتخرج من رأس 
ماله؛ أوصى بها أو لم يوص”" . 


(9) شرح منتهى الإرادات ؟/10؛ وكشاف القناع 


177/6 .؛ والمغني 4777/1١‏ ونهاية المحتاج 
4 وأسنى المطالب »5١17/54‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي ص 8ه1١.‏ 

(0) نهاية المحتاج 5/ ه. ىل والمجموع 277١/5‏ - 


2/6: 


فق اواف مم ف موه ممم و م رمم و وروا رو مما ام ايا 


وكذلك تصق الشافية علق أنه ونضت 
عليه فدية الصوم وهو موسرء فمات قبل أدائها 
فإنها تخرج من تركته» وأن المتمتع إذا مات 
في أثناء الحج أو بعد الفراغ منه» وهو واجد 
للهدي» ولم يكن أخرجه بعد» فيجب إخراجه 
من تركته على المعتمد في المذهب» كسائر 
الوق الف 

الثانى : للحنفية» وهو أن الكفارات تسقط 
لبوك ف كاد الناتياء :إل إذا أوضى ها 
قبل وفاته» فحينئذ تخرج من الثلث كسائر 
الوصاياء وما زاد منها على الثلث يتوقف على 
إجازة الورثة» فإن أجازوه نفذ وإن ردُوه بطل . 

وكذا الحكم بالنسبة لفدية الصوم والحج 
واسداء الضير” : 

الثالث: للمالكية» وهو أن الشخص إذا 
أشهد فى صحته على الكفارات الواجبة عليه 
أنها بذمتهء وأنه لم يفرّط في أدائهاء فإنها 
بموته تخرج من رأس مالهء سواء أوصى بها 
أو لم يوص . 

وأما إذا فرّط في أدائها حتى مات» ولم 


3 وكشاف القناع 4/ ١ه"ا, 24١04‏ والقواعد لابن رجب 
ص 5454”". 

.١97 0191/7 3769/5 المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع *'/ لاه وفتح القدير 08/57" 9ه 
ورد المحتار5"/ 50ل!. 


يشهد في صحته أنها بذمته» ولكنه أوصى بهاء 
فإنها تخرج من ثلث مالهء وكذا الحكم في 
فدية الحج وجزاء الصيد. 

أما إذا لم يوص بهاء ولم يشهد أنها بذمتهء 
يجين الورثئة على إخراجها من التركة 
أصلا . 

وأما الهدي الواجب على المتمتع في 
الحجء فإنه يخرج من رأس المال إذا مات 
المتمتع بعد رمي جمرة العقبة» سواء أوصى 
بذلك أم لا. وإذا مات قبل رمي جمرة العقبة 
فلا شيء عليه إلا إذا قلّد الهدي» فيتعيّن حينئذ 
ذبحه» ولو مات قبل الوقوف بعرفة”' . 
و نفقة الزوجة : 
5 اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة 
على زوجها متى سلَّمت نفسها إليه على الوجه 
المطلوب شرعاً ولم تكن ناشزا . 

ولكنهم اختلفوا في ثبوتها ديناً في ذمته إن 
لم يؤدها إليهاء ووجوبها في تركته إذا مات 
قبل الآداء» أو سقوطها بالموت قبله» وذلك 
على ثلاثة أقوال: 

الأول: للشافعية والحنابلة» وهو أن نفقة 
الزوجة تكون على زوجها ‏ حتى لو كان 


)١(‏ حاشيةالدسوقى١/‏ "2:14 408/54» والخرشى 
وحاشية العدوي 381/١‏ 8/ 3187.-190. 
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معسراً ‏ إذا لم تمنعه تمتعاً مباحاً» وتجب 
ديناً في ذمته لها إذا لم يقم بواجب الإنفاق 
عليهاء وإن لم يصدر بها قضاء قاض» ومن ثم 
فإنها لا تسقط بموت الزوج قبل الأداء إليهاء 
بل تؤخذمن تركتهكسائرالديون 
ال 

الثانى: للحنفية» وهو أن النفقة الواجبة 
على ل لزوجته لا تصير ديناً واجباً في ذمته 
إلا بالتراضي أو بقضاء القاضي . 

وعلى ذلك فإن قضى بها القاضي وأمر 
الزوجة بالاستدانة على الزوج» ففعلتء» فإن 
دين النفقة هذا لا يسقط بموت الزوج قبل 
أدائه إليها . 

أما إذا قضى بهاء ولم يأمرها بالاستدانة» 
فإنها تسقط بموته» لأنها صلة» والصّلات 
شتقط بالعوت قبل التسليه”"؟. 

الثالث: للمالكية» وهو أن النفقة الواجبة 
على الزوج لزوجته لا تلزمه في حال إعساره. 
وما أنفقته الزوجة على نفسها في تلك الفترة 


)١(‏ نهاية المحتاج 79/ 27501١0191١‏ وأسنى المطالب 
9ك 4"7» والمهذب 1560/5 والأم هلح 
وكشاف القناع459/4غ, وشرح منتههى الإرادات 
؟/ لاك ال لاه والمغني 2”557/١١‏ /ا”, والمحرر 
للمجد ابن تيمية ؟/ ١١8‏ . 

(؟) فتح القدير 54/ 45"» ورد المحتار / 9968. 


قل عد الهال تادتنسة بالق ل كد ب 
من النفقة عن تلك المدة» لأنها كانت ساقطة 

أن إذا كان موش وا إن ما تون عايةمية 
نفقة الزوجة في زمن اليسارء يكون ثابتاً في 
يسقط بموته قبل أدائه» بل يؤخذ من تركته 
كسائر ديون العباد» وتحاصص الزوجة فيه 
اك الوا 


زنفقة الأقارب: 
اختلف الفقهاء في ثبوت نفقة الأقارب 
فيا اق كن كن نوعيت علية لمن فمك ده 
ووجوبهافي تركتهإذامات قبل أدائها 
لمستحقهاء وذلك على قولين : 

أحدهما: للحنفية والشافعية والحنابلة 
وهو أن ةلا نانك تماط سترد فته 
عليه قبل أدائها لمستحقهاء لأنها صلةء 
والصَّلات تبطل بالموت قبل التسليم» إلا إذا 
فرضها القاضي وأمر باستدانتها عليه» ففعل 
المستحقء فعندئكٍ تصير ديناً في ذمة من 
نموا اسسطوي يه د دادم يا تومي 


لق الخرشي 7171/5 ومنح الجليل /73357 . 


/ام/آت 


7خ ا ا ل ل 000 


من تركته كسائر ديون العباد» حيث إنها 
تأكدت بفرض الحاكم وأمره بالاستدانة”" . 
الثانى: للمالكية» وهو أن متجمد نفقة 
الأقارت يلفط بمررك عن الرمقه قبل اذام 
إذا حكم بها حاكم» أو أنفق شخص على من 
وجبت له غير قاصد التبرع عليها بهاء وكان 
من وجبت عليه موسراء فعندئل تصير دينا في 
ذمته» ولا تسقط بموته قبل الأداء» بل تؤخذ 
من تركته كسائر الديون الثابتة للادمييه . 


ح ‏ الدية الواجبة على العاقلة : 
48 اتفق الفقهاء على أن دية القتل الخطأ 
تجب على العاقلة منجمة على ثلاث سنين . 
ولكنهم اختلفوا فيما إذا مات أحد ممن 
وجبت عليه من العاقلة قبل الأداء» فهل تسقط 
عنه» أم تكون ديناً في تركته» وذلك على ثلاثة 
أقوال: 
الأول: للشافعية والحنابلة. وهو أن من 


000 فتحالقدير4560/4غ» ورد المحتار "/ 8 ؟””» وزاد 
المعاد ©/ 008 (ط. مؤسسة الرسالة)» وشرح منتهى 
الإرادات 7/ 271517 لاهى والانص اف 50*/8. 
وكشاف القناع ه/ 5854» والمحرر ؟/ 21١١8‏ وتحفة 
المحتاج 149/8 ” ونهاية المحتاج لا/ 25١١‏ الى 
وحاشية الرملي على أسنى المطالب ”/ 5 5 5 . 
الخرشي وحاشية العدوي عليه5/4 25١8 5١‏ 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ؟/ 5 ؟51. 


تاك مي الجاقلة تند بالتحول: كان موسر ا 
استقرت الدية عليه» وأخذت من تركته مقدمة 
على الوصايا والميراث» وأما إذا مات فى أثناء 
الحوك» آوامات معسراًء فلذياز ممه قل متها 

الثانى : لأبى حنيفة» وهو أن من مات من 
لافلا دل الحو أ يع اد يقي ل 
تركته شيء مما ضرب عليه من الدية» ولك 
لأنه إن مات قبل الحول» فلا شيء عليه» إذ 
هي مال يجب في آخر الحول على سبيل 
المكر سنا نأكو دكات ررق قات د 
الحول» فلا يلزمه شيء أيضاًء لأنه بالموت 
خرج عن أهلية الوجوب . 

الثالث : للمالكية» وهو أن ما ضرب على 
فرد من العاقلة» وكان مستوفياً لشروطه حين 
لزمهء فإنه لا يسقط بموته» بل يكون دينا 
يقضى من تركته» وحتى ما كان مؤجلاً منه» 
تإنديح ومو . 


لا خلاف بين الفقهاء فى أن من ألحق 
بغيره ضرراً يستوجب ضماناً مالياً» فإنه يكون 
ديناً فى ذمتهء فإذا مات قبل تأديتهء فإنه 
)١(‏ المغني 249/١1‏ ونهاية المحتاج / 5ه" وأسنى 


المطالب 285/5 وحاشيةالدسوقى؛4/*“ه25 


والخرشي 8/ لا4 . 


5868 


لا يسقط بوفاته» بل يجب فى تركته 07 
على الوصايا والمواريث» سواء أوصى به أو 


وللتفصيل انظر مصطلح (دين ف .)7١‏ 
ثانياً الالتزامات غير المالية : 


أ الحج الواجب : 
١_اختلف‏ الفقهاء فيمت مات يعد ما وجب 
عليه الحج» ولم يحج بعد التمكن من أدائه» 
هل يسقط عنه الحج بموته أم لا؟ وذلك على 
قولين : 

أحدهما: للحنفية وهوالمذهب عند 
المالكية» وهو أنه يسقط عنه الحج بموته في 
الأحكام الدنيوية» ولا يلزم ورثته» ولا يؤخذ 
من تركته شيء لأجل الحجّ عنه» إلآ إذا أوصى 
بذلك» فحينئذ ينفذ في حدود الثلث كسائر 
الوصاياء وهو قول الشعبي والنخعي”'' . 

وحجتهم على ذلك أن العبادات لا ينوب 
فيها أحد عن أحدء فلا يصلي شخص عن 
آخرء وكذلك الحج» وهو مدلول قوله عز 
وجل + < وَأ نتن لاضن إلا ماس ه10 , 


)١(‏ فتح القدير ”7/7 89”» والخرشي 2595/7 والموافقات 
؟/ 74 ؛ ١76‏ ء وبداية المجتهد١/١7””»‏ والمغنيى 
6:, والمبسوط للسرخسي ١557/77‏ . ْ 

(0؟) سورةالنجم/ 9". 


أما من أمر بالحج عنه أو أوصى بهء فإنه 
بكرن لدف سعو» 

والثافن ١‏ :الإشناقية و التسنارلة 0 وهو اذ 
الت لا رمخت حيه الجوت وسح رازه 
من جميع تركته» أوصى بذلك أو لم يوص» 
وعلى ذلك فيلزم وارثه أن يحج عنه من تركته» 
أو يستأجر من يحج عنه إن كان له تركة . 

أما إذا لم يترك شيئاًء فإن الحج يبقى في 
ذمته ولا يلزم وارثه شيء» وهو قول الحسن 
0007 

واستدلواعلى ذلك بماروى بريدة 
رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي كل فقالت: ‏ 
لاقن شارك اعم اداح يا 
قال: حجي عنها)”"', وما ورد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن رجلا قال: «يا رسول الله 
إن أبي مات ولم يحجء أفأحج عنه؟ قال: 
أرأيت لو كان على أبيك دين» أكنت قاضيه؟ 
قال: نعم. قالة 'فذين الله ادق" + وأيضا 
بأن الحج حق مستقر عليه» وقد لزمه في حال 


000( المجموع 2١١9/10‏ كى 3 والمغني "8/٠8‏ والقواعد 


لابن رجب ص 44”. 

(؟) حديث: «إن أمي ماتت ولم تحج. ك0 أخرجه مسلم 
6١6 /0(‏ ط عيسى الحلبى) . 

(*) حديث: لفان عماجو يمع ا 
أخرجه النسائي ١١8/5(‏ ط المكتبة التجارية 


الكبرى) . 
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الحياة» وهو حق تدخله النيابة» فلم يسقط 
بالموت كدين الادمى . 


ب الصلاة الواجبة : 

3ج اتقى النقواء عت أن نات وعليه 
صلاة واجبة» سقطت عنه في أحكام الدنيا 
بموته» لأن الصلاة عبادة بدنية محضة» فلا 
يشنوت انحن عن النجبف فنى أذائهنا» لأآن 
الافسرة الجا ةانت كينا دوك 
الشاطبي ‏ الخضوع لله والتوجه إليه والتذلل 
بين يديه والانقياد تحت حكمه وعمارة القلب 
بذكرهء حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه 
حاضراً مع الله ومراقباً له غير غافل عنه» وأن 
يكون ساعيا في مرضاته وما يقرب إليه على 
خسية: ظاقتهه: والجالة: افق «هن| [المقصود 
وتضادّه لأن معنى ذلك أن لا يكون العبد 
عبداً ولا المطلوب بالخضوع والتوجه خاضعاً 
ولا متوجها إذا ناب عنه غيره فى ذلك» وإذا 
قام غيره في ذلك مقامه» فذلك الغير هو 
الخاضع المتوجهء والخضوع والتوجه 
ونحوهما إنما هو اتصاف بصفات العبودية» 
والاتصاف لا يعدو المتصف به ولا ينتقل عنه 
000 


لق الموافقات ا؟رلاكلف وفتح القدير لاحن لطر 


غير أن الحنفية قالوا: إذا أوصى من عليه 
صلوات فاتتة بالكفارة» فيلزم وليه وهو من 
له ولاية التصرف في ماله بولاية أو وراثة أن 
يعطي عنه لكل صلاة نصف صاع من ب”ٌ 
كالفطرة» وذلك من ثلث ماله كسائر الوصاياء 
فإن لم يوص بذلك سقطت عنه تلك الصلوات 
في حق أحكام الدنيا للتعذر”'"» وقال بعض 
الشافعية على خلاف المشهور في 
المذهب ‏ يطعم الولي عن كل صلاة فائتة 


اليك 


ج-الصوم الواجب: 
5 + الصوم الواجب شرعاً على صنوف» 
فمنه ما يجب محددا بزمان معين» كصوم شهر 
رمضان من كل عام» ومنه ما يجب بناء على 
اعتبارات أخرى كصوم الكفارات بأنواعها 
ككفارة اليمين والظهار ‏ وصوم جزاء 
الصيد والحلق والمتعة في الحج». ومنه ما 
يجب على سبيل البدل» كقضاء رمضان» 
ومنه ما يجب بغير ذلك . 

وقد ذهب أكثر أهل العلم ‏ كما قال ابن 
قدامة ‏ إلى أن من وجب عليه الصوم بأحد 


- والمنتقى 057/١‏ وبداية المجتهد /١‏ 2*6 وإعلام 
الموقعين 4/ .89٠‏ 

.7ا//١ ردالمحتار‎ )١( 

(؟) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه 184/8 . 


ت 9ت 


وقد يكون حراماء كطلاق البدعة. وهوطلاق 
المدخول بها في حال الخيض من غير حمل وكذلك 
عفو ولي الصغير عن القصاص مانا )١‏ 

وقد يكون مكروهاء كالطلاق بدون سبب 
يستدعيه. 2" لقول النبي كل : «أبغض الحلال إلى 
الله الطلاق» 9) 


الباعث على الإسقاط : 


6 - تصرفات المكلفين فيم| يملكون التصرف فيه لا 
تأتي عفواء بل تكون لا بواعث, قد تكون 
شرعية, فيكون التصرف استجابة لأوامر الشرع , 
وقد تكون لمصالح شخصية . 

والإسقاط من التصرفات التي يتأتى فيها 
الباعث الشرعى والشخصى . 
فك التراعه الكرمة: 

العمل على حرية الإنسان التي هي الأصل 
لكل الناس. وذلك العتق الذي حث عليه 
الإسلام . 

ومنها: الإبقاء على الحياة» وذلك بإسقاط حق 
القضصاصض من تبك لداهرًا الحق 70 

ومنها : معاونة المعسرين» وذلك بإسقاط الدين 


(١)المهذب؟/هلاء 28١‏ وشرح منتهى الإرادات ؟'/ وا 
و#/ 2.17 وحاشية ابن عابدين 0/ 749, والمغني 41/7 

(7) شرح منتهى الإرادات 548/7. والمهذب 5/ لا 0 
والمغنى // 917 : 

2 حدث : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق: أخرجه ابن ماجة 
(1/ 560 ط الحلبي) وأبو داود (؟/ *5” ط المكتبة التجارية), 
وأعله ابن حجسر في التلخيص بالإرسال والضعف (*/ ١ط‏ 
هاشم اليمان) . 


عنهم إن وجد» وقد سبق ذكر النصوص الدالة على 
مشروعية ذلك . 

ومنها : إرادة نفع الجار. ى! في وضع خشبه 
على جدار جاره”' وذلك لقول النبي كل : «لا 
يمسع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره»9' إلى 
غير ذلك مما لا يتسع المقام لذكره . 

أما البواعث الشخصية : 

فمنها : رجاء حسن العشرة بين الزوجين. مما 
يدعو الزوجة إلى إبراء زوجها من المهر ني نكاح 
التفويض بعد الدخول».”" أوإسقاط الزوجة حقها 
في القسم الك 

ومنها : الإسراع في الحصول على الحرية, 
وذلك كالمكاتب, إذا أسقط حقه في الأجل في أداء 
المال المكاتب. عليه. فعجل أداء النجوم 
(الأقساط). فإن السيد يلزمه أخذ المال. لأن 
الأجل حق المكاتب فيسقط بإسقاطه كسائر 
الحقوق. حتى لوأبى السيد أخذ المال جعله الإمام 
5 بيت المال» وحكم بعتقه . ©) 

ومنها: الانتفاع المادي. كالخلع والعفوعن 
القصاص على مال 9) 


.9١ /7 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(؟) حديث : ولا يمنع جار جاره أن يغر ز خشبه في جداره» أخرجه 
البخاري (ه/ ٠٠١١‏ - الفتح ‏ ط. السلفية). ومسلم (9/ 1770 
ط الحلبي) . 

(7) جواهر الإكليل 81١6/١‏ 

(؟) المهذب ؟/ ٠ل‏ وجواهر الإكليل "7/8/١‏ 

(5) منتهى الإرادات ؟/١7؟.‏ 518.. والأشباه لابن نجيم ص 
الف 

(5) منتهى الإرادات .٠١37/*‏ والاختيار /165., والمهذب 
"الل واطداية #/ 9ث#ال ٠١4‏ 


758- 


مامم فح ةم ف فو فوم وموم مرو رمم رمام وروا ما ادن 


الأسباب المشار إليهاء فلم يتمكن من أدائه إما 
ليق الوقت» أولعلز من مرضن أو سفر 
أو عجز عن الصوم» ودام عذره إلى أن مات» 
فلا شيء عليه شرعاًء ولا يجب على ورثته 
صيام ولافي تركته إطعام» ولاغير ذلك”'" . 


4" أما إذا كان متمكناً من الصيام» لكنه لم 
يؤده حتى ماتء فقد اختلف الفقهاء في 
سقوطه عنه بالموت على قولين . 

القول الأول: للحنفية والشافعية فى 
الجديد والمالكية والحنابلة» وو نات 
وعليه صوم رمضان أو كفارة أو نحوهما من 
الصوم الواجب» سقط عنه الصوم في الأحكام 
الدنيوية» فلا يلزم وليه أن يصوم عنهء لأن 
فرض الصيام جار مجرى الصلاة» فلا ينوب 
أخداطة أجل ك7 

وقد اختلف أصحاب هذا الرأي فيما يجب 
على الولي في هذه الحالة على مذهبين . 

المذهب الأول: للحنفية والمالكية» وهو 
أنه لا يجب على الولي أو الورثة أن يطعموا 


)١(‏ المغني 2758/4 والمجموع 58/5 وال 
والمبسوط 2897/9 .5١‏ 

(0) فتح القدير والعناية؟/١ه‏ لل 5هلل مهل و96 
والمجموع58/5*_الالاء والمغني 2998/4 
ونهاية المحتاج */ 2185 وبداية المجتهد 2399/١‏ 
وإعلام الموقعين 4/ 275٠‏ والمنتقى 77/1١‏ . 


عنه شيئاً إلا إذا أوصى بذلك» فإن أوصى به 
فإنه يخرج من ثلث التركة كسائر الوصايا. 

المذهب الثاني : للحنابلة والشافعية في 
اللقيوة ل العدهوه ود أ يدن ان 
الولي أن يطعم عنه لكل يوم مسكيئاًء سواء 
أوصى بذلك أو لم يوص» وهو مروي عن 
عائشة وابن عباس رضي الله عنهم» وبه قال 
الليث والأوزاعي والشوريء وابن عليّة 
رربت د 

والقول الثاني : للشافعي في القديم» وهو 
أن من مات وعليه صوم واجب» صام عنه وليه 
على سبيل الجواز دون اللزوم» مع تخيير 
الولي بين الصيام عنه وبين الإطعام”" . 

وأنضجوا علن ذللغا يما:ووة عن :غائقة 
رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله كَل : 


5 3 5 9 
وليه)””'» وما روى بريدة رضي الله عنه «أن 


إل4 المغني ا وبداية المجتهد ا رت 


والمجموع 2758/56 2594 الال والمنتقى 2517/7 
وفتح القدير مع العناية ؟/ 7هل اه" لاه*ال مهلا 
والموافقات ١74/7‏ . 

(0) المجموع3592758/5, الال والمغني 2”9/8/4؛ 
ونهاية المحتاج ”7/ 185 . 

() حديث عائشة: «من مات وعليه صيام. . .2 أخرجه 
البخاري (فتح الباري ١97/4‏ _ط السلفية) ومسلم 
(؟/40 ط عيسى الحلبي). 


7591١ 


300000 7 ا ا 000 


امرأة أتت النبى يَكلٍِ فقالت: إن أمى ماتت» 
وكان عليها صوم شهرء. أفأصوم عنها؟ قال: 
4 
صومي عنها»"''؛ وماروى ابن عباس 
رضي الله عنه قال: «جاءرجل إلى 
ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ 
فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه 
عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن 


أثر الموت على الالتزامات الثابتة باختيار 
المكلف: 

الالتزام الاختياري للمكلف هو مايثبت 
بإرادته واختياره» وهذا الالتزام قد يكون أثرا 
لتعاقد وارتباط تم بين إرادة شخصين» وقد 
يكون أثرا لعهد قطعه على نفسه بإرادته 
المنفردة . 


أولاًالالتزامات العقدية التى تنشأ بإرادة 
طر فين : 

6" ومنشأ هذه الالتزامات العقد» الذي هو 
عبارة عن ارتباط الإايجاب الصادر من أحد 


.». . حديث بريدة: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر.‎ )١( 
مط عيسى الحليى).‎ 6١6 أخرجه مسلم (؟/‎ 


سبق تخريجه ف 087 . 


العاقدين بقبول الآخر على وجه يثبت أثره في 
المعتودعلي”. 

والالتزامات الناشئة عن العقود على ثلاث 
أقسام» التزامات ناشئة عن عقود لازمة من 
الجانبين» والتزامات ناشئة عن عقود جائزة 
(غير لازمة) من الجانبين» والتزامات ناشئة 
عن عقود لازمة من جانب واحد. وبيان ذلك 
فيما يلى: 


القسم الأول: العقوداللازمة من 
الحانبين : 

أ البسيع: 

5 لم يختلف الفقهاء في أن البيع متى لزم» 
فإن ما ينشأ عنه من التزام على أحد العاقدين 
تجاه الاخر لا يسقط ولايبطل بموته. فإذامات 
البائع قام ورثته بإيفاء ما عليه من التزامات تجاه 
المشتري» وإذا مات المشتري قام ورثته بتنفيذ 
ما عليه من واجبات والتزامات تجاه البائع؛ 
وذلك في حدود ما ترك”'' . قال ابن قدامة : وإن 
مات المتبايعان» فورثتهما بمنزلتهماء لأنهم 
يقومون في أخذ مالهما وإرث حقوقهماء 


.77 مرشد الحيران م‎ )١( 


”32 والقواعد لابن رجب ص 15 » والمغنى 
لابن قدامة 7/5 785. 


5975 


ذلك ما داوميما اد ضير لون 
وللتفصيل (ر: عقدف .)5١‏ 


1" وقد استثنى الفقهاء من ذلك ما إذا مات 
أحد العاقدين مفلساء وأوردوا تفصيلا في أثر 
ذلك على الالتزامات الناشئة عن عقد البيع» 
وإن كان بينهم ثمة اختلاف في الفروع 

أت إذا اشترى شخصن فتيغاء قو مات مفلسسا 
بعد أداء ثمنه للبائع» فالمبيع ملكه خاصة» 
سواء قبضه من البائع و لم يقبضه » وهذا 
باتفاق الفقهاء . 

ب أما إذا مات مفلساً قبل تأدية الثمن» 
فينظر : 

فإن لم يكن المشتري قد قبض المبيع» 
فقال الحنفية : للبائع أن يحبسه حتى يستوفي 
ويؤدي للبائع حقّه من ثمنه» فإن زاد الشمن عن 
حق البائع يدفع الزائد لباقي الغرماء» وإن 
نقص عن حتق البائع أخذ البائع الثمن الذي بيع 
به ويكون في الباقي أسوة الغرماء”"' . 
2000 المغني 7857/5 . 
(0) رد المحتار 54/ 5515» والحجة على أهل المدينة لمحمد 


ابن الحسن ؟/ 9/15» وانظر: م 1514 من مرشد الحيران 
وم 5 من المجلة العدلية . 


وقال المالكية: يكون البائع أحق به أي أن 
له فسخ العقد واستيفاء المبيع لنفسه''" . 


أما إذا كان المشتري قد قبض المبيع » فهل 
يكون للبائع أن يسترده فيحبسه إن كان باقيا 
بعينه» ويكون أحق به من غيره من أرباب 
الحقوق على المشتري كما لو كان باقياً في 
يده» أم يصير البائع بقبض المشتري له قبل 
موته مثل باقي الغرماء؟ اختلف الفقهاء في 
ذلك على قولين : 

القحول الأول: للحفية والممالكية 
والحنابلة» وهو أنه ليس للبائع بعد أن قبض 
المشتري المبيع استرداده» بل يكون أسوة 
الغرماء» فيقسمونه جميعا””"» واحتجوا على 
ذلك بما روي عن النبى طكَلِْةِ أنه قال: «أيما 
رجل باع متاعاً نأقلسن الذي ابتاغهء. .ولم 
يقبض الذي باعه من ثمنه شيئاء فوجد متاعه 


)١(‏ حاشية الدسوقي “/04؟. وحاشية العدوي على 
الخرشي .74١/8‏ 

() ردالمحتار555/4» والحجة على أهل المدينة 
”وال وبدائع الصنائع ه/ 57 », وانظر م 4517 من 
مرشد الحيران وم 5198 من المجلة العدلية» وشرح 
ميارة على التحفة 7547/7» والتاودي على التحفة 
8/1 والنووي على مسلم »777/٠١‏ والإفصاح 
لابن هبيرة ص 217147 وكشاف القناع */ هه ومعالم 
السنن للخطابي 159/8» والقوانين الفقهية 
ص 148 ". 


79ت 


ال 000 


بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري» 
فصاحب المتاع أسوة الغرماء)”'" . 

القول الثاني: للشافعية وهو أن البائع 
بالخيار: إن شاء ترك المبيع وضارب الغرماء 
بقع وإ نقتا اأسعر دق دو كاق أن ييه ني 
سائر الي وذلك لما روى أبو هريرة 
رضى الله عنه «أن النبى كَككِْةِ قضى : أيما رجل 
مات أو أفلس فصاحب المتاع أحقٌ بمتاعه إذا 
1 

ج ‏ أما إذا مات البائع مفلساً بعد قبض 
الثمن وقبل تسليم المبيع للمشتري. ففي هذه 
الحالةنصٌ الحنفية والمالكيةعلى أن 
التمضرى بكر اه الع موسا نر الخرماءة 
لأنه ليس للبائع حقٌّ حبسه في حياته» بل 


.2.. حديث: «أيمارجل باع.‎ )١( 
ط عيسى الحلبي) من‎ 1/4٠6 /7( أخرجه ابن ماجه‎ 
1941 /7( حديث أبي هريرة» وأخرجه أبو داود‎ 
ط حمص) عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن‎ 0 
الحارث بن هشام مرسلاً. واللفظ لأبي داود.‎ 

0) النووي على مسلم »777/٠١‏ ومعالم السئن للخطابي 
*/ 53 .» ونهاية المحتاج 5/5”*, وأسنى المطالب 
وحاشية الرملي عليه 7/ 195 . 

إفية حديث: «أن النبي يل قضى أيمارجل مات. . .1 
أخرجه ابن ماجه (7/ 1/40 ط عيسى الحلبي). 
وأخرجه كل من البخاري (فتح الباري 517/8" ل 
ط السلفية)» ومسلم (8/ ١١197‏ ط عيسى الحلبي) 
بلفظ مقارب . 


للمشتري جبره على تسليمه إليه ما دامت عينه 
قائمة» فيكون له أخذه بعد موت البائع أيضاًء 
إذ لاحن العزهاء فيه ورتخة ع أله أمانة مين 
البائع وإن كان مضموناً بالثمن لو هلك 
عنده ‏ وعلى هذا كان له أخذه إن كانت عينه 
باقية أو استرداد ثمنه إن كان قد هلك عند 
البائع أو عند ورثته"''. وانظر مصطلح 


(إفلاس ف /1") . 


ود الكلكب: 
لا خلاف بين الفقهاء في أن رب السلم 
إذامات بعد تأدية رأس مال السلم» فإن 
المسلم فيه يكون دينا له في ذمة المسلم إليه» 
ويقوم ورثته مقامه في استيفائه منه كسائر 
ديونه المؤجلة. 


ولكن إذا مات المسلم إليه قبل حلول زمن 
الوفاء» فهل يبطل الأجل بموته» ويحلٌّ دين 
السلم» أم أنه يبقى كما هو إلى وقته؟ اختلف 

القول الأول: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
بموت المسلم إليه» ويحل دين السلم» ويلزم 
درق رد المحتار 5/ 45515 والمنتقى للباجي ١4١/8‏ وانظر: 


العدلية . 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ل 


تسليمه من تركته حالاً إلى رب السلم إذا كان 
موجودا. 

أما إذا لم يكن متوفراً في وقت الحلول 
الطارىء بموت المسلم إليه فقد اختلفوا: هل 
يُفسخ عقد السلم لذلك أم لا؟ وعلى تقدير 
عدم الفسخ. هل توقف قيمة المسلم فيه من 
التركة إلى الوقت الذي يوجد فيه عادة أم لا؟ 

فقال التحقة : تسد التركة جار أن 
من شروط صحة السلم وجود المسلم فيه في 
الأسواق من وقت العقدإلى محل الأجل 
عندهم» وذلك لتدوم القدرة على تسليمه؛ إذ 
لو لم يشترط ذلك» ومات المسلم إليه قبل أن 
يحل الأجل» فربما يتعذر تسليم المسلم فيه؛ 
فيؤول ذلك إلى الغرر”"' . 

وقال المالكية: إن المسلم فيه يحل بموت 
المسلم إليه كما هو الشأن في حلول سائر 
الديون المؤجلة بموت المدين» وفى هذه 
بساك هن المرك امديعب ول مان 
التركة» إلا أنه إذا كان موت المسلم إليه قبل 
محل أجلهء ولم يكن المسلم فيه موجوداً في 
الأسواق» فإنه يوقف تقسيم التركة إلى الوقت 
الذي يغلب وجوده فيه. 


)١(‏ رد المحتار »35١5/14‏ والبحر الرائق 0107/7/5 وبدائع 
الصنائع 7١7/8‏ . 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ا ل ل 


قال الحطاب: إذا مات المسلم إليه قبل 
وقت الإبان» أي وقت وجود المسلم فيه 
عادة» فإنه يجب وقف قسم التركة إليه . 

وقال ابن رشد: إنما يوقف إن خيف أن 
يستغرق المسلم فيه كل التركة» فإن كان أقل 
من التركة وقف قدر ما يرى أن يفي بالمسلم 
فيه»ء وقسم ما سواهء وهذا خلافا لما يراه 
أشهب. فإنه يرى أن القسم لا يجوز إذا كان 
على الميت دين» وإن كان يسيرا. 

وقال ابن عبد السلام : إن كان على المسلم 
إليه ديون أخرى قسمت التركة عليه» ويضرب 
للمسلم قيمة المسلم فيه في وقته على ما 
يعرف في أغلب الأحوال من غلاء ورخص . 

وقال بعضهم تتميماً لقول ابن عبد السلام 
بأنه يوقف للمسلم ما صار له في المحاصّة 
حتى يأتي وقت الإبان» فيشترى له ما أسلم 
فيه» فإن نقص عن ذلك أتبع بالقيمة ذمة 
الميت إن طرأ له مال» وإن زاد 
قدر حقهء وتترك البقية إلى من يستحق ذلك 


مخ زات أو ديات ١‏ 


وقال الشافعية في الأصح : إذا كان المسلم 


يشتر له إلا 


)١(‏ مواهب الجليل 4/ 078» وانظر البهجة شرح التحفة 
”لاه 8ه ١‏ . 


ا 


فووو ووو ووو و وا م06 


وتسليمه لربٌ السلم وإن غلا وزاد على ثمن 
مثلهء أما إذا لم يكن موجودا فيهاء فيثبت 
الميلم الكتاديين الفح والصير حا رحد 
المسلم فيه دفعا للضررء ولا ينفسخ العقد 
كما لو أفلس المشتري بالثمن ‏ لأن المسلم 
فيه يتعلق بالذمة» وهي باقية» والوفاء في 
المستقبل ممكن» والقول الاخر عند الشافعية 
ينفسخ العقد كما لوتلف المبيع قبل القبض"'' . 
القول الثاني : للحنابلة في المعتمدء وهو 
ل إرا جا ليشن سيرت اجون ار 
الورثة أو غيرهم برهن أو كفيل مليء على أقل 
الأمرين من قيمة التركة أو الدين» ولا يوقف 
شيء من تركة المسلم إليه لأجل دين السلم . 
فإن لم يوثق بذلك حلَّء لأن الورثة قد 
لا يكونون أملياءء ولم يرض بهم الغريمء 
فيؤدي ذلك إلى فوات الحقٌ”'' . 
ج-الإجارة: 
4" اختلف الفقهاء في تأثير موت المؤجر 
في إجارة الأعيان والأجير في إجارة الأعمال 
على ا التو ية في عقدا الاتعارةه وولف علق 
قولين : 


١189/4 نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه‎ )١( 
وفتح العزيزة/ 745 وأسنى المطالب؟//1717.‎ ,» 

(؟) شرح منتهى الإرادات 3585/7», والمغني9//5١1»‏ 
558 والإنصاف 0/0 , والمبدع 5/4؟". 


0 


القولالأول: للمالكية والشافعية 
والحنابلة» وهو أن ما التزم به المؤجر لا يبطل 
بموته» لأن الإجارة لا تنفسخ بالموت» بل 
تبقى على حالهاء لأنها عقد لازم فلا ينفسخ 
بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه» ولذلك 
تبقى العين عند المستأجر حتى يستوفي منها ما 
تبقى له من المنفعة» وليس لورثة المؤجر أن 
يمنعوه من الانتفاع بهاء وهو قول إسحاق 
والبن واني توق زاب الجدةر 7 


وأما ما التزم به الأجير من العمل : فإما أن 
يكون مرتبطا بعينه وذاتهء» كما إذا قال له: 
استأجرتك أو اكتريتك لتعمل كذا أو لكذا 
أ العمل كذا» أو يكون مريطا بلمة الاج 
كما إذا استأجره لأداء عمل معين يلزم ذمته 
مثل أن يلزمه بحمل كذا إلى مكان كذا 
أو خياطة كذا دون أن يشترط عليه مباشرته 
بنفسه» وذلك ما يسمى في الاصطلاح الفقهي 
بإجارة الذمة . 


فإن كان الالتزام مرقطا بعين الأخثر وزذاتة 


284 /“ الأم #/ 566 كم والقليوبي وعميرة‎ )١( 


5 والمغني 47/8 44 : وكشاف القناع 
2”"١1/4‏ 5ه والبهجة 18/17 ١181ء‏ وأسنى 
المطالب ف رو 0 وحاشية الدسوقي 7/5 


.7"١ // والخرشى‎ »,4 


دكةك ب ب 


لومم ووم م فل دوو راتت عليه 


فإنه يسقط وينتهي بموت الأجير لانفساح عقد 
الإجارة يمنوتة نظ را لقوات محل المتفعية 
المكقرد عل يا زا وعدالة ' إققال نيك القن 
فيما يتعلق بالمدة المتبقية» أما فيما مضى من 
الزمن فلا يسقط حق الأجير فيما يقابله من 
أجرء وذلك لاستقراره بالقبض . 

وأما إذا كان الالتزام موصوفاًفي ذمة 
الأجيرء فإنه لا يسقط بموتهء وينظر: إن كان 
له تركة استؤجر منها من يقوم بإكمال وتوفية 
التزامه» لأنه دين عليه . وإن لم يكن له تركة» 
ولميرغب ورثتهفي إتمام ذلك العمل 
الموصوف في ذمته ليستحقوا الأجرء فإنه 
يغبت للمستأجر حق الفسخ لموت الملتزم 


القول الثاني: للحنفية والثوري والليث» 
وهو أن الإجارة تنفسخ بموت المؤجر لأعيانه 
والأجير على عمله؛ سواء مات قبل تنفيذ 
العقد أو فى أثنائه. لأن استيفاء المنفعة على 
للق الموج تعدو بالموت + ووشبع العقد 
ضرورة» وينتهي التزام كل من المؤجر 
لالع 3 


(1) انظر المراجع السابقة. 

زهة المبسوطهة١/*8ه١‏ 65١5031١/ف‏ وتكملة فتح 
القدير 4/ ١55‏ » ورد المحتار 5/ / 247 وبداية المجتهد 
70-17 والمغنى 8/ 48 . 


1 0 1 ا ا 1 1 1 ا ا ا ااا ااا ااا 0ك 


غير أن الحتفية استشوا عفن الحالات 
الخاصة. وقالوا إن الإجارة فيها لا تنفسخ 
بموت المؤجر ضرورة» وهي : 

أ إذا مات المؤجر قبل انقضاء المدة» 
وفي الأرض المستأجرة زرع بقل» أي لم 
ينضح بعدء فيبقى العقد ولا ينفسخ بموته 
حتى يدرك الزرع ‏ ويكون الواجب عندئذ 
الأحن المسمن. إلى نيانة “مدة العقة وعد 
انقضاء المدة أجر المثل حتى يدرك . 

ب-_إذا استأجر دابة إلى مكان معيّن» 
فمات صاحب الدابة وسط الطريق» فإن 
للمستاج رآن يركت الدابة إلى المكان المسمئى 
بالأجر إذا لم يجد دابة أخرى يصل بها أو لم 
يكن هناك ثمة قاض يرفع الأمر إليهء» ولا 
ينفسخ العقد بموت صاحب الدابة''' . وانظر 
التفصيل في (إجارة ف 9ه 77). 


د المساقاة: 

اختلف الفقهاء في تأثير الموت على 
الالتزامات المترتبة على عقد المساقاة» 
سواء في ذلك ما التزم به صاحب الشجر 
أو النخل بتمكين العامل من القيام بسقيه 


247 /5 بدائع الصنائع 7177/5 27177 ورد المحتار‎ )١( 


4 80 » والفتاوى الخيرية 019/7 والعناية على 
الهداية ١48/9‏ . 
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وإصلاحهء أو ما التزم به العامل من تعهد 
الشجر وعمل سائر ما يحتاج إليه» وذلك على 
ثلاثة أقوال : 

القول الأول: للمالكية والشافعية وبعض 
الحنابلة» وهو أن عقد المساقاة لا ينفسخ 
بموت أحد طرفيه» سواء كان ذلك قبل بدء 
العمل أو في أثنائه» لأنه عقد لازم»ء فأشبه 
الإجارة» ويقوم الوارث مقام الميت منهما. 
وعلى ذلك . 

فإن كان الميت عامل المساقاة» كان لورثته 
أن يقوموا مقامه في إتمام العمل إذا كانوا 
عارفين بالعمل أمناء» ويلزم المالك أو ورثته 
تمكينهم من العمل إن كانوا كذلك. فإن أبى 
الورثة القيام بذلك العمل لم يجبروا عليه. 
لأن الوارث لا يلزمه من الحقوق التي على 
توركة الما أمكق أداوة نين فرعته والعدل 
ههنا ليس من هذا القبيل» وفي هذه الحالة 
يستأجر الحاكم من التركة من يقوم بالعمل» 
لأنه دين على الميت» فأشبه سائر الديون» 
فإن لم يكن هناك تركة. ولم يتبرع الورثة 
بالوفاء» فلرب المال الفسخ» لتعذر استيفاء 
المعقود عليه» كما لو تعذر ثمن المبيع قبل 


قبضه . 


وإن كان العبت رت الشجرء لم تفسخ 


000 3 - 


المساقاة» ويستمر العامل في عمله. ويجب 
على ورثةرب المال تمكينه من العمل 
والاستمرار فيه وعدم التعرض له» وبعد تمام 
العمل يأخذ حصته من الثمر بحسب ما اشترط 
في العقد”'" . 

القول الثاني: للحنفية» وهو أن المساقاة 
تبطل بالموت, أي بموت رب الشجر 
أو العامل» قبل بدء العمل أو فى أثنائه» لأنها 
في معنى الأجارة» وهذا هو الأصل عندهم . 

ثم فصَّلوافي المسألة فقالوا: إذاقام 
العامل برعاية وسقاية الشجرء ولقحه حتى 
صار بُسْراً أخضرء ثم مات صاحب الشجرء 
فإن المساقاة تنتقض بينهما في القياس» ولكن 
للعامل ‏ استحساناً ‏ أن يقوم برعاية الشجر 
حتى يدرك الثمرء وإن كره ذلك ورثة ربٌ 
الشجرء لأن في انفساخ العقدبموت رب 
الشجر إضرارا بالعامل وإبطالا لماكان 
مستتحقا له بالعقدء وهوترك الفمارغلئ 
الأشجارإلى وقت الإدراك» وإذا انتقض 
العقد فإنه يكلف الجذاذ قبل الإدراك» وفي 
ذلك ضرر بالغ عليه» ولهذا لا تبطل المساقاة 


)١(‏ أسنى المطالب 2997/7 ونهاية المحتاج وحاشية 


الشبراملسى ه/ لا76» وبذاية المجتهد”/ 256٠١‏ 
وحاشية الدسوقى */188» والمدونة؟١//2.71‏ 


والمغنى /9/ 1517 54528. 
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بموت رب الشجر في الاستحسان» فإن أبى 
العامل أن يستمر في عمل الشجر وأصر على 
لواو اخد يرا الشفن اعد لذن إرقاد 
العقد تقديراً إنما كان لدفع الضرر عنهء فإذا 
رضي التزام الضرر كان له ما اختارء غير أنه 
لا يملك إلحاق الضرر بورثة رب الشجرء 
فيثبت لهم الخيار على النحو التالي : 

اناا ةشحيت ١‏ السبعو فحت التجيرم 
المنصوص عليه في العقد الذي كان بين 
مورثهم والعامل . 

ب أن يعطوا العامل قيمة نصيبه من 
التيد: 

ج- أن ينفقواعلى البسر حتى يبلغء 
فير رجعوا بذلك في حصة العامل من الثمر . 

وأما إذا مات عامل المساقاة فى هذه الحالة 
فإ العقد لا يطل سيرك امعسيانا اوكرت 
لورثته أن يقوموامقامه في تعهد الشجر 
ورعايته» وإن كره رب الشجرء لأنهم قائمون 
مقامه» إلا أن يقول الورثة: نحن نأخذه بسراء 
وطلبوا نصيب مورثهم من البسرء ففي هذه 
الحالة يكون لصاحب الشجر من الخيار مثل 
ما قدمناء وهو ما يكون لورثته إذا أبى العامل 
أن يستمر في القيام على الشجر . 

وأما إذا ماتا جميعاًء كان الخيار في القيام 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ا ا ااا اا اا 0ك 


عليه لورثة العامل» لآنهم يقومون مقامه. وقد 
كان له في حياته هذا الخيار إذا مات صاحب 
الشجر. فكذلك يكون لورثته بعد موته» فإن 
آنا ذلك كان الخياو لورقة ون الشهر علين ها 
قدمنا في الوجه الأول”'' . 

القؤل الثالك: ‏ للحنابلة على المذهت» 
وهو أن المساقاة تنفسخ بموت أحد العاقدين» 
فإذا مات العامل أو رب الشجر انفسخت 
المساقاة» كما لو فسخها أحدهماء بناءً على 
قولهم أن عقد المساقاة من العقود الجائزة من 
الطرفين . 

ومتى انفسخت المساقاة بموت أحدهما 
بعد ظهور الثمرة» فهي بينهما على ما شرطاه 
في العقدء ويلزم العام ل أووارثهإتمام 
العمل» فإن ظهرت ثمرة أخرى بعد الفسخ فلا 
شىء للعامل فيهاء وإذا انفسخت المساقاة 
عر أحدهما بعد شروع العامل في العمل 
وقبل ظهور الثمرة» فله أجرة مثل عملهء 
ويقوم وارث العامل بعد موته مقامه في الملك 
والعمل» فإن أبى الوارث أن يأخذ ويعمل» 
لم يجبرء ويستأجر الحاكم من التركة من 
يعمل» فإن لم تكن تركة» أو تعذر الاستئجار 


الهندية8/١5885141»‏ وتبيين الحقائق للزيلعى 
6/ 2:86 والمبسوط للسرخسى 857/77 . 
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.منها بيع من نصيبه من الثمر الظاهر ما يحتاج 
إلية لكميل الحما و ا و من ل 


ه_المزارعة: 
١/ايرى‏ الحنفية والحنابلة أن المزارعة 
تنفسخ بموت أحد العاقدين» سواء أكان 
العامل أم رب الأرض» بناءً على أنَّ المزارعة 
من العقود الجائزة من الطرفين عندهه”" . 
وللحنفية تفصيل فى المسألة حيث قالوا: 
إذا مات أحدهما قبل الزراعة» فإن المزارعة 
تنفسخ» إذ ليس في ذلك إبطال مال على 
المزارع» ولاشيء له بمقابلة ما عمل . 
أما إذامات أحدهما بعدالزراعة فإن 
المزارعة تبقى استحساناًء وذلك لدفع ما 
يصيب أحدهما من ضررء والقياس أنها 
تبطل» ولكن تبقى حكما إلى حصد الزرع . 
وقد ذكر الكاسانى : أن صاحب الأرض إذا 
بلق شرح منتهى الإرادات ا وكشاف القناع 
“8ه 086, والمغني 5157/7» وانظر المواد 
1958-6 من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 
أحمد. 
(؟) بدائع الصنائع 5/ ١44‏ 2186 والمبسوط للسرخسي 
0/7 4» والهداية بشروحها العناية وتكملة الفتح 
2*9 4لاكء /الاكء وا لمغلني "5ه ١أكم‏ 
وانظر شرح منتهى الإارادات ؟/ 758 . 


ل 0700 


المزارع خاصةً» لأن العقد وإن كان قد انفسخ 
حقيقة لوجود ضيه وهو'الموت: :إلا أننا أيقيناء 


تقديراً دفعاً للضرر عن المزارع» لأنه لو 


انفسخ لثبت لصاحب الأرض حق القلع» وفيه 
ضرر بالمزارع» فجعل ذلك عذرا في بقاء 
العقد تقديراًء فإذا بقي العقد كان العمل على 
المزارع خاصة كما كان قبل الموت. 


وأما إذا مات المزارع والزرع بقل» فلورثته 
أن يعملواعلى شرط المزارعة. وإن 
أبى ذلك صاحب الأرض» لأن في القطع 
ضررا بيك ولا قرويضاحب الأرضن في القرك” ' 
إلى وقت الإدراك» وإن أراد الورثة قلع الزرع 
وترك العمل» لم يجبروا عليه» لأن العقد قد 
انفسخ حقيقة» إلآ أنا أبقيناه باختيارهم نظرا 
لهمء فإن امتنعواعن العمل بقي الزرع 
شرك وبخبر مناحبت الأرضى : إمننا أن 
يقسمه بالحصص. أو يعطيهم قيمة 
حصصهم من الزرع البقل» أو أن ينفق على 
الزرع من مال نفسه إلى وقت الحصاد ثم يرجع 


عليهم بحصصهم.» لأذفى ذلك رعاية 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ ١454‏ 186 » والمبسوط للسرخسي 


لاك /الاك . 


اذ 


. أركان الإسقاط 

4 - ركن الإسقاط عند الحنفية هوالصيغة فقطء 
ويزاد عليها عند غيرهم : الطرفان ‏ المسقط وهو 
صاحب الحق., والمسقط عنه الذي تقررالحق قبله ‏ 
والمحل وهو الحق الذي يرد عليه الاسقاط . 
الصيغة : 
٠‏ -مما هومعلوم أن الصيغة تتكون من الإيجاب 
والقبول معا في العقد. وهي هنا كذلك باتفاق في 
الجملة في الإسقاطات التي تقابل بعوض كالطلاق 
على مال. ” وفي غيرها اختلاف الفقهاء بالنسبة 
للقبول على ما سيأتي . 
الإيجاب في الصيغة : 
١-الإيجابني‏ الصيغة. هومايدل على 
الإسقاط من قول. أوما يؤدي معنى القول. من 
إشارة مفهمة أو كتابة أو فعل أو سكوت . 

ويلاحظ أن الإسقاطات قد ميز بعضها بأسماء 
خاصة تعرف بهاء فإسقاط الحق عن الرق عتق» 
وعن استباحة البضع طلاق. وعن القصاص عفوء 
وعن الدين إبراء . ”") 

ولكل نوع من هذه الإسقاطات صيغ خاصة 
سواء أكانت صريحة. أم كناية تحتاج إلى نية أر 
قرينة. ر: (طلاق» عتق). 

أماغير هذه الأنواع من الإسقاطات. فإن 
حقيقة اللفظ الذي يدل عليها هوالإسقاط .7" وما 


(١)المهزب "١‏ “لا وشرح منتهى الإرادات 011/7 2115 
وجواهر الإكليل /١‏ 2*0 والاختيار */ /1ه١‏ 

زفة الاختيار 4+”, وابن عابدين "/ ” 

(*) المغني ه/ 64 


وقد ذكر الفقهاء ألفاظا متعددة تؤدي معنى 
الإسقاطء. وذلك مثل : الترك والحط والعفو 
والوضع والإبراء في براءة الإسقاط والإبطال 
والإحلال. ١‏ والمدار في ذلك على العرف ودلالة 
الحال. ولذلك جعلوا من الألفاظ التى تدل عليه : 
المبنة والضدفة والعظيبة حين لأ يراد نيذه الالقاظ 
حقيقتها وهي التمليك. ويكون المقام دالا على 
الإسقاط. ففي شرح منتهى الإرادات : من أبرأ 
من دينه, أووهبه لمدينهء أو أحله منه. أوأسقطه 
عنه. أوتركه له. أوملكه لهء أوتصدق به عليه أو 
عفاعن الدين. صح ذلك ججميعه. وكان مسقطا 
للدين. وإنما صح بلفظ الهبة والصدقة والعطية. 
لأنه لما لم يكن هناك عين موجودة يتناولهها اللفظ 
انصرف إلى معنى الإبراء . 

قال الحارثي : وهذا لووهبه دينه هبة حقيقية 1 
يصح. لانتفاء معنى .الإسقاط وانتفاء شرط 

وكما يحصل الإسقاط بالقول. فإنه يحصل 
بالكتابة المعنونة المرسومة» وبالإشارة المفهمة من 
فاقد النطق . 9© 

كذللك قد يحصل الإسقاط بالسكوت» كا إذا 
علم الشفيع ببيع المشفوع فيهء وسكت مع إمكان 
الطلب. فإن سكوته يسقط حقه في طلب 
الشفعة *) 


)١(‏ المغني ©/ 564 والمهذب ”/ ٠كوآاكت‏ والكاني لابن عبدالبر 


1/ اح والأشباه لابن نجيم ص 718-5١5‏ 814 
(1) شرح مبتهى الإرادات 017١/7‏ 
(") أبن عابدين 405/4 . والمغني 5/ 2٠١”‏ 018/1 وجواهر 
الإكليل 5107/7 وأشباه السيوطي ص 147” 
(5) البدائع // ا وك3 وأشباه ابن تجيم ص 10660., والاختيار 
مض 


1598 


و الحوالة: 
١‏ اختلف الفقهاء في تأثير موت المحال 
عليه أو التهينا) فى عقي التحوالة علتن 
الالتزامات الناشئة عن تلك المعاقدة إذا مات 
أحدهما قبل استيفاء دين الحوالة» وذلك على 
النحو التالي : 


أولآ+قهني التساففية واليعتالة إلى أن 
المحال عليه يلزم بالدين المحال بهء ولا 
يطالب به المحيل أبداًء لأن ذمته قد برتت 
بمقتضى الحوالة» فلا يكون للمحال الحقٌ في 
الرجوع على المحيل بحال» وعلى ذلك فإذا 
مات المحال عليه» فإن ما التزم به لا يبطل 
بموته» بل يؤخد من تركته» فإذا مات مفلسا 
لا تركة له فإن التزامه لا يبطل» ولا يكون 
للمحال حقّ في الرجوع على المحيل» لأن 
الحوالة عقد لازم لا ينفسخ بالموت فامتنع 
الرجوع على المحيل لبقاء الدين المحال به في 
دم المجال غليدة"*" : 


أما موت المحيل فلا تأثير له على الحوالة 
عند الشافعية والمالكية والحنابلة» لأن ذمته 
قد برئت وانتقل الدَّين إلى ذمة المحال عليه؛ 
)١(‏ نهاية المحتاج 24١5/4‏ وأسنى المطالب ؟/ 23775 


وكشاف القناع #/85» وشرح منتهى الإرادات 
”لاه . 


فأصبح هو المطالب به وحدهء إذ الحوالة 
بمنزلة الإيفاء . 

ثانياً: ذهب الحنفية إلى أنه لا تأثير لموت 
المحال عليه على ما التزم به من مال» فيؤخذ 
من تركته ويعطى للمحال. 

وإذا كان المحال عليه مديناً قسم ماله بين 
الغرماء وبين المحال بالحصص» فإن بقي 
للمحال شيء من الدين رجع به على المحيل . 

وإذا كان دين الحوالة مؤجلاً فإنه يحل 
بوفاةالمحال عليه لاستغنائه عن الأجل 
بموته. 

وسكفق فح ذللك'ما إذا مات الميحال عليه 
مفلساء فإن الحوالة حينئز تنتهي في الدَّين كله 
إن لم يترك وفاء بشىء منه ‏ أو تنتهي في 
بافيه إن ترك وفاءً ببعضه"'' . 

أما إذا مات المحيل فإن لوفاته تأثيراً على 
الحوالة المقيّدة» وإن كان الأصل عندهم أن 
ذمة المحيل قد بركت لانتقال الذدَّين إلى ذمة 
المحال عليه؛ ولكن ذلك مقيّد بسلامة حق 
المحال» فخوفاً أن يضيع حقه ويتوى» كان له 
الرجوع على المحيل رغم براءة ذمته منه» إذ 
البراءة ههنا مؤقتة ومرهونة بسلامة حق 


)ع2( المبسوط 30 ورد المحتار ه/ ه284 وتكملة فتح 
القدير والعناية مع الهداية // 21548 78٠0‏ . 


1ت 


0 ا ا ا 001 


المحال؛ ولهذا فإن مات المحيل بعد 
الحوالة وقبل استيفاء المحال المال من 
المحال عليه بطلت الحوالة» وإذا كان على 
المحيل ديو نأخرى. فالمحالأسوة 
الخو 

أما إذا كانت الحوالة مطلقة» فإنه لا تبطل 
بموت المحيل» ولا تأثير لموته على الحوالة» 
وأساس ذلك كما جاء في العقود الدرّية: أن 
الحوالة المطلقة تبرع» وإذا كان المحال عليه 
مديناللمحيل لا تتقيد بدينه» ولذاكان 
للمحيل مطالبته به قبل الأداء» فلا تبطل 
بقسمة دين المحيل بين غرمائه» لأن المحال 
لم يبق من غرمائه» بل صار من غرماء المحال 
عليه» فهذا كله دليل على أن الحوالة المطلقة 
لا تبطل بموت المحيل» بل تبقى مطالبة 
المحال على المحتال عليه» وإن أخذ منه دين 
المحيل وقسم بين غرمائه» وهذا جار على 
القواعد الفقهية”'' . 

الثاً: ذهب المالكية إلى أن الحوالة متى 
تمت» فإن الدّين ينتقل من ذمة المحيل إلى 
ذمة المحال عليه» ويصبح المحال عليه ملتزماً 
بأدائه للمحال» فإذا مات قبل الأداءء فإنه 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/”». والبحر الرائق 5/ 271/5 وتبيين 
الحقائق 5/ ١7/5‏ » والعقود الدرية /١‏ 7917 . 
زفق العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية 791/١‏ . 


يؤخذ الدين المحال به من تركته» ولا رجوع 
للمحال على المحيل بحال» حتى وإن مات 
الال عله متشا إل ان تفط الحفاك 
على المحيل أنه إذاا مات المحال عليه أو 
أفلس» فإنه يرجع عليه» فله عند ذلك شرطه 
إذا مات المحال أو فلس" . 


القسم الثاني : العقود اللازمة من جانب 
واحد: 

وتجمل هذه الفقوة الزهرن والقفالة ‏ إذ الرهن 
لازم من جهة الراهن دون المرتهن» والكفالة 
لازمة من جهة الكفيل دون المكفول له» وبيان 
ذلك فيما يلي : 


أ كالرهين: 
فرّق الفقهاء في تأثير الموت على التزام الراهن 
بين حالتين : 


7 الحالة الأولى: موت الراهن بعد قبض 
المرتهن للعين المرهونة: وبيان ذلك أن 
الرهن بعد القبض يكون لازماً في حق الراهن 
باتفاق الفقهاء» ويترتب على هذا اللزوم أنه 
لا يجوز للراهن فسخه بإرادته المنفردة» فإذا 


4 والبهجة ؟/58. 


0 


محمم م مه وم ومح وف ومو نموم ممم فوم مو وم وهو روم رم مومهم م ووم رو ره رمو م راو مم مهمو مم ميم ممم م دوو ممما ااا ا ااا 


مندافة تدر اهو نح القفى تن السوافية 
الناشىء عن عقد الرهن لا يسقط بموته» لأن 
الرهن قد لزم من جهته. ولا حقَّ للورثة 
في إبطال حقّ المرتهن المتعلق بالعين 
المرهونة» وإن كان ميراثاً لهم» وعلى ذلك 
فإن الع تفن تعسييد الميرتهنة الى أن 
يستوفي دينه» وإلاّ بيعت العين لوفاء حقه إذا 
تعذر الاستيفاء من غيرهاء وهو قول جمهور 
الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 
الع ل 


:»ا _الحالة الثانية: موت الراهن قبل 
الفبضن: 

اختلف الفقهاء فى تأثير الموت على 
الشرام الراهن بعد الركى ]ذا ساك قبل تسليم 
العين المرهونة للمرتهن» وذلك على 
قولين : 

أحدهما: للحنفية والمالكية والشافعية في 
مقابل الأصح» وهو أن الرهن يبطل بموت 
الراهن قبل القبض» وينتهي التزامه بموته. 
ولا يلزم ورثته تسليم العين للمرتهن» وبذلك 


)١(‏ العقودالدرية؟7558/7» والعناية على الهداية 
١/1١‏ ”لاا وحاشيةالدسوقي”/07١27‏ 
والمنتقى ١748/6‏ ومغني المحتاج 174/7., وكشاف 
القناع 9/ 787 والمغني 5/ 571 0177 . 


لا يختص المرتهن بالعين المرهونة» بل يكون 


ل نه اس ال , 


والثاني : للشافعية في الأصح والحنابلة» 
وهو أن الرهن لا يبطل بموت الراهن قبل 
القبض» لأن مصير الرهن إلى اللزوم» فلم 
ينفسخ بالموت كالبيع بشرط الخيارء ويقوم 
ورثته مقامه في الإقباض إن شاؤواولا 
يجبرون عليه» لأن عقد الرهن لم يكن لازماً 
في حق مورثهم قبل القبضء فلم يلزم بموته. 
ويرث ورثته خياره في التسليم للمرتهن 
أو كلوه 


غير أن الحنابلة وبعض الشافعية نصّوا في 
هذه الحالة على أنه لا يصح لورثة اراهن أن 
يخصوا المرتهن بالعين المرهونة» إذا كان 
على مورثهم دين آخر سوى دينه» بل يجب أن 


بكوة أشؤة الحو 


)١(‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه 5/ *517, والخرشي 
ه/ 40 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي #//07110 
والمهذب١/2*07‏ وفتح العزيز 2975/١١‏ وأسنى 
المطالب وحاشية الرملى عليه ؟//ا8١‏ . 

نهاية المحتاج ا وأسنى المطالب ؟//ا16, 
ومغلني المحتاج 175/7.ء والمهذب١//00ء‏ 
وفتح العزيز ١١٠/"لاء‏ وشرح منتهى الإرادات 
5" وكشاف القناع 77/7" والقواعد 
ص 7”44. 


ير 1 


ااا 2 2 22 2 2 0 


ب الكفالة: 
5 _الكفالة عند الفقهاء نوعان: كفالة 
تالعتال + وكمالة بالفس ولا خلاقفا سن 
الفقهاء في أن المكفول له(رب الحق) إذا 
مات» فإن الكفالة لا تسقطء سواء أكانت 
كفالة بالمال أو بالنفس» ويتتقل الحق إلى 
ورثته كسائرالحقوق الموروثةء» فيقومون 
مقامهفي المطالبة بالدين أو بتسليم 
الكل 

أما عن أثر موت الكفيل في بطلان عقد 
الكفالة فيفرق فيه بين الكفالة بالمال والكفالة 
بالنفس» وبيان ذلك فيما يلي : 


أ الكفالة بالمال: 

5 _ذهب الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن التزام الكفيل بأداء 
المال فيها لا يسقط بموته» بل يؤخذ من 
تركته» لأن ماله يصلح للوفاء بذلك» فيطالب 
به وصيه أو وارثه لقيامه مقام الميت”" . 


231414 /7 تكملة فتح القدير 171/1» وأسنى المطالب‎ )١( 
. 7814 :71457/7 وشرح منتهى الإرادات‎ 

زفة تكملة فتح القدير0/١9١»‏ وردالمحتاره/597؟2 
ونهاية المحتاج 445/4 » شرح منتهى الإرادات 
04/1 » والخرشي78/5؛ وحاشية الدسوقي 
لا 


وإذا كان الدين المكفول به موّجلاً» فقد 
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد فى 
رواية عنه إلى أنه يحل بموت الكفيل» ريفغ 
من تركته حالاً. ولكن ورثته لا ترجع على 
المكفول عنه إلا بعد حلول الأجلء. لأن 
الأجل باق في حق المكفول لبقاء حاجته 
ا" 

وخالفهم في ذلك الحنابلة على المعتمد 
في المذهب فقالوا: لا يحل الدّين المكفول 
به المؤجل بموت الكفيل إذا وثقه الورئة 
برهن أوكفيل مليء لأن التأجيل حقٌّ من 
حقوق الميت,. فلم يبطل بموته كسائر 


ِ ا 
ب الكفالة بالتّفس: 
لا اختلف الفقهاء في تأثير موت الكفيل 
على التزامه بإحضار المكفول به على 
قوليين: 
القول الآول: للمالكية والحنابلة والكرخى 
من الحنفية» وهو أن التزام الكفيل بإحضار 


)١(‏ تكملة فتح القدير 170/19 2191 ونهاية المحتاج 


لام 

[ف6 بت 2 الارادات 707/7 , وكشاف القنا 
سس رح مسهنى و ع6 
ع" 


2ت 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا اك 


المكفول به لا يسقط بموته. لوادت 
بذلك» فيطالب ورثته بإحضاره» فإن لم 
الذي علق المكفوليه”'. 

القول الثانى : للحنفية والشافعية» وهو أن 
الكفالة تبطل بموت الكفيلء لأن تسليم 
الكفيل المطلوب بعد موت الكفيل لا يتحقق 
منه )» ولا تتوجه المطالبة بال: لتسليم على ورثته» 
لأنهم لم يكفلوا له بشيء» وإنما يخلفونه فيما 
له لا فيما عليه . ثم إنه لا شيء للمكفول له في 
تركته؛ لأنَّ مالهلا يصلح لإيفاء ذلك 

١ 5 

, 37” 


6 أما إذا مات المكفول به فى الكفالة 
بالنفس ‏ فإن الكفالة تسقط عن الكفيل» ولا 
يلزم بشيءء. لأن النفس المكفولة قد ذهبت» 
فعجز الكفيل عن إحضارهاء ولأن الحضور 
قذ: سقظ .عن المكفول» فبرئ” الكفيل أثبعاً 
لذلك. لأنماالتزمه من أجله سقط عن 
الأصل فبرىء الفرع» كالضامن إذا قضى 
المفيون عته الذي ار منه » وبذلك 


)١(‏ الخرشي 8/5”. وكشاف القناع “5799/7 وشرح 
منتهى الارادات 2754/7 والبحر الرائق 5/ 77 . 
زف رد المحتار ه/ 2797١‏ وتكملة فتح القديرل/ 2١٠7١‏ 
ونهاية المحتاج 479/4 , والمبسوط .١514/19‏ 


قال جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة وشريح والشعبي 
وحماد بخ اتن ما 1 

وتالقهم في ذلك الليث والحكم فقالوا: 
يجب على الكفيل غرم ما عليه لأنْ الكفيل 
وثيقة بحق» فإذا تعذرت من جهة من عليه 
الدّين» استوفي من الو 
تعذر إحضاره» فلزم كفيله ما عليه» كما لو 
غات29, 


5-55 5 


ثيقة كالرهن» ولأنه 


القسم الثالث : العقود غير اللازمة من 
الجانبين : 

والاعارة, والقرض» والوكالة» والشركة. 
والمضاربة» وبيان ذلك فيما يلى : 


أ الهبة قبل القبض : 

4 اختلف الفقهاء في بطلان الهبة بموت 
الواهب قبل لزوم العقد بالقبض على 
قولين : 


)١(‏ المبسوط /١9‏ 184» وبداية المجتهد ؟/ 740» والتاج 


والإكليل ه/5١١»‏ وأسنى المطالب 544/7» ونهاية 
المحتاج 477/4 , وشرح منتهى الإرادات 2784/7 
والمغني /ا/ ٠١8‏ . 

(6) مواهب الجليل »١١8/8‏ وبداية المجتهد ؟/ 2595 
والمغني /ا/ ٠١8‏ . 


06ل 


أحدهما: للحنفية والمالكية وبعض 
الشافعية وبعض الحنابلة» وهو أن الهبة تبطل 
بموت الواهب قبل القبض . 

وعلل ذلك الحنفية بانتقال الملك لوارث 
الواهب قبل تمامها . 

وعلله المالكية بأن الهبة نوع من التزام 
المعروف غير المعلّق على شيء» ولا يقضى 
بشيء من ذلك على الملتزم إذا أفلس أو مات 
قبل الحيازة . 

وعلله موافقوهم من الشافعية والحنابلة 
في غير المعتمد بأنه عقد جائزء فبطل 
جدزد اح الجاتنب كنات قالك: 
والشرئة37 , 

والثاني : للشافعية والحنابلة في المذهب» 
وهو أن الواهب إذا مات قبل قبض هبته» لم 
ينفسخ عقد الهبة» لأنه يؤول إلى اللزوم» فلم 
يبطل بالموت» كالبيع بشرط الخيار» ويقوم 
وارث الواهب مقام مورّثه في الإقباض والإذن 
فيهء وله الخيار فى ذلك» فإن شاء أقبض» 
واكاك د 0 
)١(‏ رد المحتار 0/ 07٠١‏ والعقود الدرية في تنقيح الفتاوى 

الحامدية 288/7 وتحرير الكلام في مسائل الالتزام 


(بهامش فتاوى عليش) »2518/١‏ والمغنى 2747/8 


(0) مغني المحتاج »401١/7‏ وأسنى المطالب 2587/7 - 


اللاي 00 


ب_الإعارة: 
٠‏ ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى انفساخ عقد العارية 
بموت المعيرء وانتهاء تبرعه بمنافعها 
للمستعير» ووجوب مبادرة المستعير إلى رد 
العارية لورثته . 

وعلل الشافعية والحنابلة ذلك بأنها عقد 
جائز من الطرفين» فتبطل بموت أي منهماء 
كالوكالة والشركة. 

ووجه البطلان عند الحنفية أن العين 
انتقلت إلى وارث المعير بموته. والمنفعة 
بعد هذا تحدث على ملكه. وإنما جعل 
المعيرللمستعير ملك نفس هلا ملك 
)١ 1‏ 
عيره : 

وفصّل المالكية فى المسألة فقالوا: إن 
الإعارة معروف» والوفاء بها لازم» لأن من 
ألزم نفسه معروفاً لزمهء ويقضى عليه به ما لم 
يمت أو يفلس قبل الحيازة. . 

وعلى ذلك: فإذا كانت العارية مقبّدة 
بعمل» كطحن أردب من القمح أو حمله على 

والمهذب »454/١‏ وشرح منتهى الإارادات ؟/ 287١‏ 

والمغني 747/8 . 
)١(‏ المبسوط »١57/١١‏ وأسنى المطالب ؟/ 07*37 ونهاية 


المحتاج ه/ اا ١ل‏ وشرح منتهى الإرادات 
98/7" وكشاف القناع 4/ 9/8 . 


1 


الدابة المستعارة إلى جهة ما كان حكمها 
اللزوم في حق المعير حتى ينتهي العمل الذي 
استعيرت لأجله» وكذا إذا كانت مقيدة بزمن» 
كيوم أو شهر مثلاء فإنها تلزم في حقه حتى 
ينقضي الأجل المضروب للانتفاع بها . 

أما إذا كانت مطلقة ‏ غير مقيدة بعمل 
أو زمن ‏ فإن العقد لا يكون لازماً في حق 
المعير» وله أن يرجع فيها متى شاء . 

وحيث كان الحكم كذلكء. فإذامات 
المعير بعد قبض المستعير للعارية» وبقي في 
مدتهاء أو من الغرض المستعارة لأجله 
شيء» فلا تبطل الإعارة بموته» ولا ينتهي 
مقي روشق "الح د المع اميك ال در 
حتى ينتفع بها إلى نهاية العمل أو المدة» أما 
إذافنات المعير قصل أن يقيفن السشعيدر 
العارية» فإن الإعارة تبطل بموته لعدم تمامها 
بالحيازة قبله”'' . 


والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الوكالة 


)١(‏ الخرشى 2١55/5‏ والمدونة 2١51/١6‏ وحاشية 
الدسوقى”/95”» وبذاية المجتهد؟/١”2‏ 
008" 


تنفسخ بموت الموكل أو الوكيل» وتبطل 
محاتة الالجعرامتات المتتريةة علههكنا مسد 
الجانييمة 

أما الموكل: فلأن التوكيل إنما قام 
بإذنه» وهو أهل لذلكء فلما بطلت أهليته 
بالموت بطل إذنه» وانتقل الحق لغيره من 
الورقة, 

وأما الوكيل: فلأن أهليته للتصرف قد 
تالف موف ولي الوكالة ححا له شورق 
ع 

وقال البهوتي: لأن الوكالة تعتمد الحياة 
والعقل» فإذا انتفى ذلك انتفت صحتهاء 
لانتفاءماتعتمدعليهء وهوأهلية 
ال 


واستثنى الحنفية من ذلك موت الموكل 
في حالة الوكالة ببيع الرهن إذا وكل الراهن 
العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول 
الأجلء» فحينئذ لا تبطل الوكالة ولا ينعزل 


218١/١١ بدائع الصنائع 5//* "2 والمبسوط‎ )١( 
*لاء ونهاية المحتاج ه/ 208 والقليوبي‎ /١9 .51* 
وعميرة 218/7 والمهذب١/55”؛ وميارة على‎ 
والخرشي 857/5» وبداية المجتهد‎ 2157/١ التحفة‎ 
)١619( وكشاف القناع 4587/7 » وانظر: م‎ ,"١*/7 
. 774 من المجلة العدلية» والمغني /ا/‎ 

(؟) شرح منتهى الإرادات 7/ 708 . 


دالا 


ا ا ا ا ل ا 000 


200 

الوكيل بموت الموكل” '". 
واستكتق الحتابلة موت الموكل إذا وكل 
من يتصرف لغيره» كوصي اليتيم وناظر 
الوقف» ففى هذه الحالة لا تبطل الوكالة 


06 
بهوية” ؟ 


د الشركة: 
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة إلى انفساخ 
شركة العقد (بأنواعها) وبطلان الالتزامات 
الناشئة عنها بموت أحد الشريكين . 

قال ابن قدامة: لأنها عقد جائزء فبطلت 
بذلك كالوكالة . 

وقالالحنفية: وإنما بطلت الشركة 
بالموت لأنها تتضمن الوكالة» أي مشروط 
ابتداؤها بها ضرورةً» فإنه لا يتحقق ابتداؤها 
إلا بولاية التصرف لكل منهما في مال الآخرء 
ولاتتشى الوالكية لأ قاد ال 0 


)١(‏ رد المحتار ه/ واه والهداية مع العناية وتكملة فتح 
القدير8/١5١.ء‏ ودرر الحكام”554/7. وانظر: 
م (91/1) من مرشد الحيران وم )١8171(‏ من المجلة 
العدلية. 

(0) شرح منتهى الإرادات 7/ 2705 وانظر: م )١1711(‏ من 
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. 

إفرة فتحالقدير5/ 195ء وردالمحتار710/4", وفتنح 
العزيز »474/٠١‏ وأسنى المطالب 2761/7 ونهاية - 


ا 000 


8لا خلاف بين الفقهاء في انفساخ 
عقدالمضاربة وبطلان الالتزامات 
المترتبة عليه بموت المضارب أو رب 
المال إذا كان مال المضاربة ناضاً (أي 
فو شسنن:رأس فالهيت))» ؤذق لأن 
المضاربة تتضمن الوكالة» والوكالة تنفسخ 
بموت أحد عاقديها ولا تورثء فتتبعها 
العف 

أن إذااقنان امال صووفيا تجازينة) 
فقداختلف الفقهاء في بطلان عقد 
المضاربة بموت أحدهماء وذلك على 
قولين: 

أحدهما: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة» وهو بطلان المضاربة 


المحتاج ورحث, وبداية المجتهد 0 والمدونة 


5 ,و والمغني 171/7 , وكشاف القناع 
*/ ”0ه 6007 » وقد جاء في م(14877) من مجلة 
الأحكام الشرعية الحنبلية: تبطل الشركة بموت أحد 
الشريكين وجنونه المطبق وبالحجر عليه لسفه» وبكل ما 
يبطل الوكالة . 

000 بدائع الصنائع5/5١١.‏ والعمقودالدريةلابن 
عابدين ؟7//ا” آ-58» ورد المحتار ه/ 814" 2.5408 
والخرشي17/5١75»‏ والمدونة؟7١/170»‏ والمغنى 
ااا . 


1/6 ات 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا 0 ل ا ا 


بموت أحد العاقدين. فتباع السلعء 
والعروض حئلي ب حسف زأسن اللعحال 
جميعهء ويوزع بين ورثة المتوفى والطرف 
الاة 2000 


والشاني : للمالكية» وهو أن المضاربة 
لا تبطل بوفاة رب المال أو المضارب . 


أمارب المال إذا مات فيخلفه ورثته 
فى المالء» ويبقى العامل على قراضه إذا 
ناد لوك ا وإن أرادوا فسخ العقد 
وأخذمالهمكانلهمذلك بعد 
نضوضه . 

وأما المضارب إذا مات فيخلفه ورثته 
في حق عمله في المضاربة» وليس لرب 
المال أن ينتزعه منهم إذا أرادوا العمل فيه 
انه أن سولكو انه متحوا نه كيان 


)غ0 الهداية مع العناية وتكملة فتح القدير 8/ 57١‏ » والبدائع 
5 » وردالمحتار ه#/5604 56860؛ وأسنى 
المطالب 7/ ٠9"؛‏ ونهاية المحتاج ©/ 27737 والمغني 
/ الالء وشرح منتهى الإرادات 2395/7 وانظر: 
م (1856) و(1855) من مجلة الأحكام الشرعية على 

0) المنتقى للباجي ه/174 178», والمدونة 
والخرشي »75١5/5‏ والبهجة شرح التحفة 
1». وحاشية الدسوقي 4/4/9 . 


فعي ةم م مم ينيم ميو ممم ةي نيوو ووو وموم ينرم ممم مم رمن نورمم يون قو نموم ميمه ممم موقم رمثم ثم رن 


و الحعالة: 
14 فرق الفقهاء من المالكية والشافعية فى 
تأثير الموت على الالتزام على الجعالة بين 


موت الجاعل : 
6 ذهب الشافعية والمالكية فى المشهور 
إلى انفسات التمعالة يموت الجاعل » وبطلاة 
التزامه فيها قبل شروع العامل (المجعول له في 
العمل )/ 

وفالةابق سحبييجة وانق الفاسسمع في 
ظاهر روايةعيسى عنه: لا يبطل الجعل 
بموت الجاعلء. ويلزم ذلك ورثته. ولا 
يكون لهم أن يمنعوا المجعول له من 
العمل 

أماإذاا مات الجاعل بعد أن فرغ من 
لعجل » فلا أثر لوفاته على التزامه. لأنه 


ولو مات الجاعل بعد أن شرع العامل في 


)١(‏ المقدمات الممهدات »18١- ١94/7‏ وتحرير 
الكلام في مسائل الالتزام 2784/١‏ ونهاية المحتاج 
ه/ 4 . 


7584ل 


الغج ولك فنا العاسي ع عدافددك 
الفقهاء في ذلك على قولين : 

أحدهما: للشافعية» وهو بطلان الجعالة 
بموته» لأنها من العقود الجائزة من الطرفين 
إلا أن العامل إذا أتمّ العمل بعد وفاته» فإنه 
يستحق قسط ما عمله في حياته من 
الفسني ا بحي كنا درا انا 
عملهايغد .ست التجاغل + عدم الترام الوزتة 
000 


والثاني : للإمام مالك في رواية علي بن 
زياد وأشهب عنه ‏ وهو أن الجعالة لا تبطل 
بموت الجاعل بعد أن شرع العامل في العمل» 
وتلزم ورثته»ء ولا يكون لهم أن يمنعوا 
السمتعول لهس العا 7 


موت المجعول له : 

5 إذا مات العامل (المجعول له) قبل أن 
يشرع في العمل» فلا خلاف بين الفقهاء في أن 
الجعالة تبطل بموته» إلآ فى قول عند المالكية 
بلزوم الجعالة بالقول بالنسبة للجاعل» وعليه 
فإذا مات المجعول له قبل الشروع فيه لم يبطل 


)١(‏ نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه 4/8/ا4؟» 
أسنى المطالب ؟/ 547 . 

0) المقدماتالممهدات1174/57١(ط‏ دارالغرب 
الاسلامي). 


العقد. وينزل ورثته منزلته» وليس للجاعل أن 
يمنعهم من العمل”' . 

أما إذا مات العامل بعد أن شرع في العمل» 
وقبل إتمامه» فقد اختلف الفقهاء في ذلك 
على قولين : 

أحدهما: للمالكية» وهو أن الجعالة 
لا تبطل بموت العامل بعد الشروع في العمل» 
ويقوم ورثته مقامه في إكماله إن كانوا أمناء» 
وليس للجاعل أن يمنعهم من العمل» وفي 
هذه الحالة إذا أتمَّ الورثئة العمل استحقوا 
الجعل كاملاء بعضه بالارث من عمل 
مورثهم » وبعضه الآخر نتيجة عملهو”" . 

الثاني : للشافعية وهو أن الجعالة تبطل 
بموته» لأنها من العقود الجائزة من الطرفين» 
فإن أتمّ ورثته العمل من بعده. استحقوا قسط 
ما عمل مورثهم من الجعل المسمى فقط» ولا 
شيء لهم في العمل الذي أتموه بعد وفاة 


إفرى 


مورثهم 
وللتفصيل انظر مصطلح (جعالة 


ف597). 


. ط التنوسي‎ ١8/7 المقدمات الممهدات‎ )١( 


(6) تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب 2589/1١‏ 
(6) أسنى المطالب 7/ 447 » ونهاية المحتاج 8/ 414 . 


21-1 


١؛‎ 1١١ إسقاط‎ 


ويحصل الإسقاط أيضا نتيجة فعل يصدر من 
يتصرف في المبيع بوقف أوبيع في زمن الخيار. فإن 
هذا التصرف يعتبر إسقاطا لحقه في الخيار: 7) 


القبول : 
7 - الأصل في الإسقاط أن يتم بإرادة المسقط 
وحده. لأن جائز التصرف لا يمنع من إسقاط 
حقه, مادام لم يمس حق غيره. © | 

ومن هنا فإن الفقهاء يتفقون على أن الإسقاط 
المحض الذي ليس فيه معنى التمليك» والذي لم 
يقابل بعوض. يتم بصدورما يحقق معناه من قول. 
أوما يؤذي معناه دون توقف على قبول الطرف 
الآخرء كالطلاقء فلا يحتاج الطلاق إلى قبول: 29 
- ويتفقون كذلك على أن الإسقاط الذي 
يقابل بعوض يتوقف نفاذه على قبول الطرف الآخر 
في الجملة. كالطلاق على مال.) لأن الإسقاط 
حينئذ يكون معاوضة. فيتوقف ثبوت الحكم على 
قبول دفع العوض من الطرف الآخرء إذ المعاوضة 
لا تتم إلا برضى الطرفين. 

وقد ألحق الحنفية بهذا القسم الصلح على دم 
العمد, فإن الحكم فيه يتوقف على رضى الجاني» 
لقوله تعالى : (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات قن 
(7) شرح منتهى الإرادات دض 


(") تكملة ابن عابدين ,.١47/7‏ والاختيار 17/4. وجواهر 


الإكليل 04/7 ولمهذب 8/7/ا. ومنتهى الإرادات ١78/7‏ 


(4) شرح منتهى الإرادات 7/ 1١ ١7‏ » وجواهر الإكليل 
٠/١‏ *”, والاختيار / /161. والمهذب 7/7 


بالمعسروف وأداء إليه بإحسان)”' والمراد به الصلح . 
ولأنه حق ثابت للورثة يجري فيه الإسقاط عفواء 
نكذ ا تعويضاء لا شعي له على :إحتسان الأولياء 
وإحياء القاتل. فيجوز بالتراضي .9) 

وماذهب إليه الحنفية هوقول للإمام مالك 
وتفض اصحان: 05 

وعند الشافعية والحنابلة» وفي قول اخر للإمام 
مالك أن من له حق القصاص. إذا أراد أخذ الدية 
بدل القصاص. فله ذلك من غير رضى الجاني. 
لقوله تعالى : (فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع 
بالمعروف وأداء إليه بإحسان) وما روى أبوهريرة 
رضي الله عنه قال: «قام رسول الله كله فقال: من. 
قتل له قتيل فهو بخير النظرين, إما أن يودى. وإما 
أن يقادم 9©) وهذا قال سعيد بن المسيب 
وابن سيرين وعطاء ومجاهد وأبوثور وابن 
المنذر © 
5 - ويبقى بعد ذلك الإسقاط الذي فيه معنى 
التمليك. كإبراء المدين من الدين . وهذا النوع من 
الاسقاط هوالذي اختلف فيه الفقهاء على أساس 
ما فيه من جانبي الإسقاط والتمليك . 

فالحنفية . والشافعية في الأصح. والحنابلة 
وأشهب من المالكية. نظروا إلى جانب الإسقاط 


١ا7/8./ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) اهداية 4/ 3151-0168 00 

(") الكاني لابن عبدالير ؟/ 1١١٠١‏ 

(؛) حديث: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. إما أن يودى. - 
وإما أن يقاد» أخرجه البخاري 7٠١6 /١7(‏ الفتح ‏ ط السلفية) 
ومسلم (1/ 488 ط الحلبي) . 

)0( المغني /اهلء والمهذب ”/ 84. والكاني لابن عبدالير 
ل 


حت 17 ع 


 41/‏ ذهب الفقهاء إلى أن الوصية لا تلزم في 
حقّ الموصي ما دام حيّاء فله أن يرجع عنها في 
حياته متى شاء لأنها عقد تبرع لم يتم» إذ 
تمامها بموت الموصي» فجاز رجوعه عنها 
قبل تمامهاء ولأن القبول في الوصية إنما يعتبر 
بعد موت الموصي وكل عقد لم يقترن بإيجابه 


القبول» فللموجب أن يرجع فيه . 


وغلى ذللك: قإن الوضية لاقطل:بدورث 
الموصي إذا مات مصرًا عليهاء ولا يسقط 
التزامه بوفاته» بل يعتبر موته موجباً للزومهاء 
من جهته؛ وقاطعاً لحقه في الرجوع عنهاء 
ومثبتا لالتزامه الناشىء عنها والمترتب 
ل 


ح_النذر: 
_إذا مات من وجب عليه النذر دون 


أن يفى بهء فهل يبطل التزامه بالموت 
أم لا؟ 


)١(‏ العناية على الهداية .»4”57/٠١‏ وأسنى المطالب 
*/» كك ونهاية المحتاج 254/5 والبهجة شرح 
التحفة 2١/7‏ وبداية المجتهد 57/7*". وحاشية 
الدسوقي 4/ 0781-78٠0‏ وتحرير الكلام في مسائل 
الالتزام 778/1١‏ 2.779 والمغني 107/8 » وكشاف 
القناع 2/4 744. 


فرَّق الفقهاء في ذلك بين النذر 
المالي كالصدقة والعتق ونحوهماء 
وبينغيرالمالي كالصلدة والصوم 
والحج والاعتكاف ونحوهاء وبيان ذلك 


صحته ونحوهاء ثم مات قبل الوفاء بنذره» 
القول الأول: للحنفية والمالكية» وهو 
من ماله ويخرج من ثلثه كسائر الوصاياء 
فإن لميوص به سقط في أحكام الدنياء ولا 
يجب على الورثة إخراجه من مالهم إلا أن 
يتطوعوا به”'" . 
القول الثانى : للشافعية والحنابلة» وهو أن 
النذر لا يسقط بموته» بل يؤخذ من رأس مال 
تركته كسائر ونوك الله تعالن > أوسين .ذلك 
1 4 
)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 87» ورد المحتار 5/ 20975١‏ وفتح 
القدير8/1ه0", والزرقاني على الموطأ١/‏ 2188 


والمنتقى للباجي 7/7 57: 77., والخرشي وحاشية 


0) المجموع للنووي5/١787-11»,‏ ونهاية- 


-”١١ 


ا شل حت 00 


فرق الفقهاء فى ذلك بين ماإذاكان 
المندون حا أو ضنوما أ ضلاة أو اعتكافاً 

أ#فإن كان النذر صلاة» فمات الناذر 
قبل فعلهاء فقد ذهب جمهور الفقهاء من 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى 
الميت.» لأن الصلاة لا بدللهاء وهى 
عبادة بدنية لا ينوب أحدعن الميت فى 
ا" 

فوينوإن كان التذرهععا سات النافر 
قبل التمكن من أدائه لأي عذر من الأعذار 
قولين : 

أحدهما: للحنفية والمالكية والشافعية» 
وهو أنه يسقط عنه ولاشيء عليه”" . 


المحتاج ا 0 وفتح الباري /١١‏ 2586 وتحفة 
المحتاج ٠/5ة‏ _لاق والمغني ”/575"», وكشاف 
القناع 40/4 4١04‏ والقواعد لابن رجب 
ص 55”. 

»141/ /* فتح القدير 89/57" 250 ونهاية المحتاج‎ )١( 
والمجموع 7/7/5 والمنتقى 7/ 57 » وبداية المجتهد‎ 
. 585 5648 /١* والمغني‎ 9,01١ 


(؟) المجموع 8/ 444» والمغني 58/0. 


فمعم مو م مو مم روم وموم رداونل 


والشانى: للحنابلة فى المذهب.» 


رذلكى2020 

وإذامات بعد أن تمكن من أدائه ولم 
قولين : 

القول الأول : للحنفية والمالكية» وهو أنه 
يسقط بوفاة الناذر» ولا يلزم ورثته الحج عنه. 
عليه من حج إلا إذا أوصى بذلكء فإنه ينفذ في 
حدود ثلث تركته”" . 


القول الثانى: للشافعية والحنابلة» وهو 


ع و 
أنه صار بالتمكن دينا فى ذمته» ويجب قضاؤه 


من جميع تركته إن ترك مالاًء بأن يحج وارثه 
عنه أو يستأجر من يحج عنه. سواء أوصى 
بذلك أو لم يوصء فإن لم يترك مالاء بقي 
النذرفي ذمتهء ولا يلزم الورثة بقضائه 


عرضهة 
عله 2. 


000 شرح منتهى الآرادات 2/١‏ والمبدع ”/89. والمغني 


ه/لح" «#آا(رده"5ه". 

(0) العناية على الهداية »4,7١/١٠١‏ وبدايةالمجتهد 
0١‏ :؛ والخرشي 2597/1 والمغني ©/7"8. 

(©) المجموع 494/8» وشرح منتهى الإرادات 4/7 » 
والمبدع / 48» والمغني 8/8" 5057/11. 


تا”8١7”-‎ 


ومعم مه ممم و ممم نف و ةوهو و مم هة ةو وو وو تمه وم ةو مووود و وهم مم ةم وم رده وو مو يمره رم م هرم ره ررم ورور مم ميمه مرا رن ووو و م مهرب وروم م مور مور ده رهما ااا ااا ااا 


ج - وإن كان النذر صوما» فمات الناذر 
قبل فعله» فقد اختلف الفقهاء في سقوطه على 
قولين : 

أحدهما: للحنفية والمالكية والشافعية 
في المذهب» وهو أن الصوم يسقط بموتهء 
فلايصومعنهأحدء لأن الصوم الواجب 
جار مجرق الصلاة فكما أنه لا يصلي 
دهن اخمة ا تنا ويس اختصن 


ا 


والثاني: للحنابلة والشافعي في القديم» 
وهو أنه لا يسقط بموته. ويصوم عنه وليّه 
وذلك لأن النذر التزام في الذمة بمنزلة 
الدّيننء فيقبل قضاء الولى له كما يقضى 
دينه . ْ 

غير أن الصوم ليس بواجب على الولي في 
قول الحنابلة والشافعي في القديم» بل هو 
شعي انه عاتن نيزن العنلكة لكة 
والمعروف”'". 

د وإن كان النذر اعتكافاً» فمات الناذر 


)2000 فقحالقدير6/ ”9غ انكو وتكملة الفح 
٠‏ وبدلاي ةالمجتهد١/ة514 "١‏ 
والمنتقى للباجي د والمجموع2”58/56 
والمغني /١1‏ 598 . 

(0) المجموع59-758/5”#, والمغني58/8» 
1/ 555» وإعلام الموقعين 54/ .79٠١‏ 


قبل أدائه» فقد اختلف الفقهاء فى سقوطه على 
فولين: 


أحدهما: لجمهورالفقهاءمن 
الحفي:: زوالجالكحة والسطافية مس 
المتوعور فتي لبجل مجنت وتشحين أن 
كلك يات وت مط سد م رزلا لجل عقة 
ولح 


والثاني : للحنابلة وبعض الشافعية» وهو 
أنه لا يسقطى ويمتكف عه راث اتعحانا عن 
سبيل الصلة والمعروف,. لا على سبيل 


الور 


ط العدة: 


كقتي العزةة إغان عن إقاة المي مغرونا 
فى المستقبل»ء وقداختلف الفقهاءفى 
وجوب الوفاء بالعدة» فذهب جمهور الفقهاء 


الفالكبة إلى أن الدوكاء وه استحت 


لك المجموع 5/ 237/7 ونهاية المحتاج 7/ /181» والمغني 
الل هه"5ه5". 

زفة البيان والتحصيل لابن رشد 18/8» والمبدع 9/ ه24 
والعقود الدرية لابن عابدين 271١/79‏ والتمهيد لابن 
عبد البر /5094» والفتوحات الربانية لابن علان 
5/5 ؤه5. 


و 


مَوْت 29١‏ موزون» موسيقى 

وذهب المالكية فى المشهور إلى أن العدة 
إذا كانت مرتبطة بسبب» ودخل الموعود في 
السبب» فإنه يجب الوفاء بهاء ويلزم به الواعد 1 
قضاءًء» رفعا للضرر عن الموعود المغرّر به مورول 
وتقريرا لمبدأ تحميل التبعية لمن ورّطه في 
ذلك» إذ لاا ضرر ولا ضرارء وذلك كما إذا 

2 5000 5 انظر : مقادير. 

وعده بأن يسلفه ثمن دار يريد شراءهاء 
فاشتراها الموقوة مرجلا عار وغك أو أن 
على عدته”1' . 


ولكن الذي لا خلاف فيه بين الفقهاء هو أن مم سبعىي 
الواعد إذا مات قبل إنجاز وعده فإن الوعد 
يسقطء سواء أكان مطلقاً» أم معلقاً على 
سبب ودخل الموعود في السبب» أما عند 
جمهور الفقهاءء فلآن الوعد لا يلزم الواعد 
أضلةة "وأمنا عسد المالكية القائلين بوجوية 
في الحالة المشار إليهاء فلأن المقرر 
عندهم أن المعروف لازم لمن أوجبه على 
نفسه ما لم يمت أو يفلس» وبالموت سقط 
التزامه وتلاشى فلا يؤخذ من تركته شيء 
لأحله0"” , 


)١(‏ تحرير الكلام في مسائل الالتزام ١/057؟ ‏ /اه”2 
والمنتقى ”/ 71717» والفروق للقرافي 4/ 258 والبيان 
والتحصيل 18/8 . 

(9) المراجع السابقة. 


7” 


١‏ الموضحة في اللغة: من الوضوح يقال: 
وضح الشيء وضوحاً انكشف وانجلى» 
واتضح كذلك . 

والموضحة من الشجاج: التي بلغت 
العظم فأوضحت عنه» وقيل: هي التي تقشر 
الجلدة التي بين اللحم والعظم أو تشقها حتى 
وار 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللخريع””” , 


الألفاظ ذات الصلة : 

االشجاج: 

؟ ‏ الشجاج في اللغة جمع شجة» والشجة: 
الجراح في الوجه والرأس”" . 


. المصباح المنير» ولسان العرب‎ )١( 

(6) روضة الطالبين 9/ »١8٠١‏ والمدونة 23"157/5 وشرح 
الرسالة 7/ 547» وقواعد الفقه للبركتي . 

(*) لسان العرب» والمصباح المثير. 


١ 
ْ عق التعنى 'اللغوي”‎ 
والعلاقة بين الموضحة والشجاج : أن‎ 
. الموضحة نوع من الشجاج‎ 
الباضعة فى اللغة: الشجة التى تشق‎ “* 


اللحم وتقطع الجلد ولا تبلغ العظم ولا يسيل 


منها الدم”" . 
والباضعة اصطلاحاً: هي التي تشق اللحم 
لا ا ا 


والفرق بين الموضحة والباضعة: أن 
الموضحة من الشجاج التي تبلغ العظم 
ويظهرهء وأما الباضعة فهي الشجة التي تقطع 
الجلد ولا تبلغ العظم ولا تظهره. 


الأحكام المتعلقة بالموضحة : 
أ القصاص في الموضحة : 
؟ اتفق الفقهاء على أن الموضحة فيها 


2795/19 حاشية ابن عابدين 8/ 19/1 وبدائع الصنائم‎ )١( 
. 75/5 ومغني المحتاج‎ »55٠١ /4 وحاشية الدسوقي‎ 
لسان العربء والمصباح المنيرء ومختار الصحاح.‎ )0( 

وحاشية الجمل ه/ .7”١‏ 
(") الاختيار ©/ 241 والدسوقي »55١/54‏ وروضة الطالبين 
»18٠١ 6‏ ومغني المحتاج 77/4 , وكشاف القناع 8١/5‏ . 


ل ا 


القصاص إذا كان عمداً» لقول الله عز وجل : 
9 وَالْجْرُوحَ قِصَاضٌ 2"74, ولأنه يمكن 
استيفاؤه من غير حيف ولا زيادة لانتهائه إلى 
عظمء أشبه قطع الكف من الكوعء ولأن الله 
تعالى نص على القصاص في الجروح» فلو لم 


عن ]نأا شضيفسة يبرع اتن إذا اك 
بالموضحة عضو آخر كالبصر فلا قصاص فيه 
عله وتجب الدية و 


ب- كيفية استيفاء القصاص في 
الموضحة : 
لا يستوفى القصاص فى الموضحة بالالة 
الفح روسج ونيا اللو سان لعندرية 
رسول الله يلِ: «إن الله كتب الإحسان على 
كل لي 00" مل بلقني المومى أ عتااياة 
ماضية معدة لذلك لا يخشى منها الزيادة . 
ولا يستوفي ذلك إلا من له علم بذلك 


. 46 سورةالمائدة/‎ )١( 
(؟) الاختيار 7/6 45»: وابن عابدين ه/ "لا" والشرح‎ 
الصغير 5/ 549”» والمدونة 2717/5 وروضة الطالبين‎ 
وما بعدهاء وكشاف‎ ٠١/4 ؛» ومغني المحتاج‎ 4 

القناع ©/ 2064 والمغني /1/ 07/. 
(*) حديث: (إن الله كتب الاحسان. ..2. 
أخرجه مسلم (7/ 44 16) ط عيسئ الحلبي . 


ل 00 


كالجرائحي ومن أشبهه» فإن لم يكن للولي 
علم بذلك أمر بالاستنابة”'" . 

ولو زاد المقتص في الموضحة على قدر 
حقه ينظر» إن زاد باضطراب الجاني فلا غرم ) 
وإن زاد عمدا اقتص منه فى الزيادة ولكن بعد 
الدفال التوضحة الى فق رآسة؛ وإن آل الأمر 
إلى المال أو 055002 
الضمان» وفي قدره وجهان عند الشافعية» 
أحدهما : يوزع الأرئن علهنا تباكت: قبل 
الزيادة» وأصحهما وهو مذهب الحتابلة : 
يجب أرش كامل . 

ولو قال المقتص : أخطأت بالزيادة» فقال 
المقتص منه: بل تعمدتها صدق المقتص 
00000 
5 وإذا أراد الاستيفاء من موضحة وشبهها 
فإن كان على موضعها شعر حلقه . 

ويعمد إلى موضع الشجة مسن رأس 
المشجوج فيعلم منه طولها بخشبة أو خيط. 
ويضعها على رأس الشاج» ويعلم طرفيه بخط 
بسواد أو غيره» ويأخذ حديدة عرضها كعرض 
الشجة» فيضعها في أول الشجة ويجرها إلى 


)١(‏ المراجع السابقة. 


(؟) تبيين الحقائق5/5١٠.‏ ومغني المحتاج 1/4 
وروضة الطالبين 9/ »19١‏ والمغنى 5/1 ./١‏ 


اا”ات 


فاوفم م ومو و ووو ووم و رورم م امامو ااال 


آخرها مثل الشجة طولاً وعرضاً» ولا يراعي 
العمق لأن حده العظم . 

ولا يوضح بالسيف لأنه لا تؤمن الزيادة. 

وكذا لو أوضح بحجر أو خشب يقتص منه 
بالحديدة. 

وإن أوضح جميع رأسه ورأساهما 
متساويان في المساحة» أوضح جميع رأسه. 

وإن كان رأس الشاج أصغر استوعبناه 
إيضاحاء ولا يكتفى به» ولا نتممه من الوجه 
والقفا لأنهما غير محل الجناية» بل يؤخذ 
قسط ما بقي من أرش الموضحة لو وزع على 
جميع الموضحة لتعينه طريقا . 

وإن كان رأس الشاج أكبر لم يوضح 
جميعه. بل يقدره بالمساحة» والاختيار في 
موضعه إلى الجاني . 

ولو أراد أن يستوفي بعض حقه من مقدم 
الرأس وبعضه من مؤخره لم يكن له ذلك» 
لأنه يأخذ موضحتين بدل موضحة, ولو أراد 
أن يستوفي البعض ويأخذ الباقي قسطه من 
الأرش مع تمكنه من استيفاء الباقي لم يكن له 
ذلك على الأصح عند الشافعية”'' . 


)١(‏ بدائع الصنائع 204/7 ورد المحتار ه/ “لال 
وحاشية الدسوقي »550١/4‏ وروضة الطالبين 
حل 195ء والمغني لابن قدامة14/0'لا ل 
5 وكشاف القناع 8/ 089 . 


ا ا ا ا ا 000 


ج-أرش الموضحة : 
“ا فى الموضحة خمس من الإابل إن كانت 


قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن 
أرشها مقدرء فقد ورد في كتاب النبي َل 
لعمرو بن حزم رضي الله عنه : «في الموضحة 
خمس من الإبل)"'' . 

رعضيل لقاش (ذناقاك 6"). 


دشمول الموضحة للرأس والوجه : 

6 اختلف الفقهاء في الموضحة في الرأس 
والوجه. فقال جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة : إن الموضحة في الرأس 
والوجه سواءء روي ذلك عن أبي بكر 
الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهماء وبه 
قال شريح ومكحول والشعبي والنخعي 
والزهري وربيعة وعبيد الله بن الحسن 
وإسحاق» لعموم الأحاديث وقول أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما: «الموضحة في الرأس 
والوعتد ور ايزا" و كان أر كني سس عن 


.2.. حديث: «في الموضحة خمس.‎ )١( 
أخرجه النسائي (8/8ه ط المكتبة التجارية‎ 
 ١17/4( الكبرى)» وخرجه ابن حجر فى التلخيص‎ 
ط شركة الطباعة الفنية)» وتكلم على أسانيده‎ ١6 
. ونقل تصحيحه عن جماعة من العلماء‎ 

(0) أثر: «الموضحة في الرأس. ..2. 3 


-_ 7”١ا/‎ 


الإبل كغيرهاء ولا عبرة بكثرة الشين بدليل 
التسوية بين الموضحة الصغيرة والكبيرة في 
ال 

وقالالمالكية: موضحةالرأس مثل 
موضحة الوجهء إلا إذا تشين الوجه فيزاد فيها 

وإذا كانت الموضحة في الأنف أو في 
اللحي الأسفل ففيها حكومة» لأنها تبعد من 
الذماغ فأشنبهت موضخة سائز البن9؟ . 

وقال سعيد بن المسيب: إن موضحة 
الوجه تضعف على موضحة الرأس» فتجب 
في موضحة الوجه عشر من الإبل لأن شينها 
أكثرء فممسوضحة الرأس يسترها الشعر 
والعماية 3 


انظر مصطلح (ديات ف ©66"). 


4-_ويجب أرش الموضحة في الصغيرة 
والكيرة والبار؟ #والششورة والشهي لأن 


أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 47 ط مجلس 
دائرة المعارف) . 

١1/7” حاشية ابن عابدين ه/ "الال والجوهرة النيرة‎ )1١( 
254١/94 الطبعة الأولى» والمغني والشرح الكبير‎ 
ومغني المحتاج 59/4 50» وكشاف القناع‎ 
ه/لروءههة.‎ 

(؟) المدونة الكبرى5/ 27٠١‏ وحاشية الدسوقي .78١/4‏ 


(8) المختي والشرح الكبين341/4: 


ففف مفو مم وو ااا رةه 


الموضحة تشمل الجميع وحد الموضحة ما 
أفضى إلى العظم ولو بقدر إبرة . 

وإن شجه في رأسه شجة بعضها موضحة 
وبعضها دون الموضحة لم يلزمه أكثر من أرش 
موضحة, لأنه لو أوضح الجميع لم يلزمه أكثر 
من أرش موضحة, فلأن لا يلزمه في الإيضاح 
في البعض أكثر من ذلك أولى”"' . 


ه موضحة غير الرأس والوجه : 
٠‏ ليس في غير موضحة الرأس والوجه 
مقدر عند جمهورالفقهاءء لأزاسم 
الموضحةإنمايطلق على الجراحة 
المخصوصة في الوجه والرأس . 

وقول الخليفتين الراشدين: «الموضحة 
في الرأس والوجه سواء» يدل على أن باقي 
الجسد بخلافه» ولآن-الشين فيما في الرأس 
والوجه أكثر وأخطر مما فى سائر البدن» فلا 
يلحق به . ١‏ 

ثم إيجاب ذلك في سائر البدن يفضي إلى 
أن يجب في موضحة العضو أكثر عن ديته؛ 
مثل أن يوضح أنملة ديتها ثلاثة وثلث» ودية 
الموضحة خمس . 

وقال الليث بن سعد: إن الموضحة تكون 


)00( رد المحتار ا والدسوقى 1/5" ومغنى 


المحتاج 258/4 والمغني والشرح الكبير 9/ 7147 . 


- #5١8 


ومفر مو ومو مم ووم ووو ايا لعي 


ف الحيك أنضاء :ونال الأوراف؟ فن راع 
الجي علي التضتف ند شبراخة الراس»؟ 
وحكى ذلك عن عطاء الخراساني قال: في 
الموضحة في سائر ا لجسد خمسة وعشرون 
0 
ديار 5 


و تعدي شين موضحة الرأس : 
١‏ إن أوضحه في رأسه وجر السكين إلى 
كان لاي عر بيه عكر ندر لقنا 
لأن القفا ليس بموقع للموضحة . 

وإن أوضحه في رأسه وجرّها إلى وجهه 
فعلى وجهين: أحدهما: أنها موضحة 
واحدة» لأن الوجه والرأس سواء فى 
الترضيكة تصاز كالم الراحدة رالا : 
هما موضحتان لأنه أوضحه فى عضوين» 
كان كل راجن ينا تك ننه كناانر 
أوضحه في رأسه ونزل إلى القفا”" . 

قال ابن قدامة: إن أوضحه في رأسه 
موضحتين بينهما حاجز فعليه أرش موضحتين 
لأنهما موضحتان». فإن أزال الحاجز الذي 
بينهما وجب أرش موضحة واحدة» لآنه صار 
الجميع بفعله موضحة» فصار كما لو أوضح 
الكل من غير حاجز يبقى بينهما . 
)١(‏ المغني والشرح الكبير 9/ 547 . 
إفة المغني مع الشرح الكبير 9/ "553 . 


وإن اندملتا ثم أزال الحاجز بينهما فعليه 
أرش ثلاث مواضح.» لأنه استقر عليه أرش 
الأوليين بالاندمال» ثم لزمته دية الثالثة . 

وإن تأكل ما بينهما قبل اندمالهما فزال لم 
يلزمه أكثر من أرش واحدة» لأن سراية فعله 
كله 

وإن اندملت إحداهما وزال الحاجز بفعله 
أو شراية الأخرى فعليه أرش مو ضحي : 

وإن أزال الحاجرٌ أجنبئٌ فعلى الأول أرش 
فعل أحدهما لا يبنى على فعل الآخرء فانفرد 
كل واحد منهما بحكم جنايته . 

وإن أزال المجنى عليه وجب على الأول 
لا يسقط بفعل غيره. 

وإن اختلفاء فقال الجانى: أنا شققت ما 
بينهماء وقال المجنى عليه : بل أناء أو أزالها 
اخ سواك»فالقول فول المسن عليه لآن 
لي ركو الموضحتين قد وُجِدَ والجاني 
يدعى زواله. والمجنى عليه ينكره» والقول 
قول المتكر والأصل معه”2 . 


)١(‏ الدسوقي4/١0؟ء‏ والمغني مع الشرح الكبير 
5 


ت1١15ت‎ 


ا ا ا ل 00 


بينهما في الباطن» وترك الجلد الذي فوقهما 
ففيها وجهان: أحدهما: يلزم أرش موضحتين 
لانفصالهما في الظاهرء والثاني: أرش 
موضحة لاتصالهما في الباطن . 

وإن جرحه جراحاً واحدة» وأوضحه في 
طرفيهاء وباقيها دون الموضحة ففيه أرش 
نوفسطتيق» لآن اينهم تبسن سو يو 


ز- الوكالة بالصلح على الموضحة : 
١‏ نص الحنفية على أنه: إذا وكله بالصلح 
في موضحة وما يحدث منهاء فصالح على 
موضحتين وما يحدث منهما وضمن جاز» 
على الموكل النصف ولزم الوكيل النصف» 
سواء مات أو عاشء. لأنهفيأحد 
الموضحتين ممتثل أمره وفي الأخرى متبرع 
بالصلح كأجنبي اخر . 

فإن وكله بالصلح في موضحة ادعاها قبل 
فلان فصالح الوكيل عليها وعلى غيرها جاز 
عليها ولم يجز على غيرهاء لأن وكيل الطالب 
مسقط الحق بالصلح» وإنما يصح إسقاطه 
بقدر ما أمره صاحب الحق» وفيما زاد على 
ذلك هو كأجنبي آخرء فلا يصح إسقاطه 
أصلا . 


. 7/5 


ا 00 


ولووكل المطلوب وكيلاً بالصلح في 
موضحة عمداً فصالح الوكيل على خدمة عبد 
الموكل سنين فالصلح جائزء لأن تسمية 
خدمة عبده كتسمية رقبة عبده» وذلك لا يمنع 
جواز الصلحء إلا أن يكون الموكل لم يرض 
بزوال ملكه عن منفعة عبده» فيخير في ذلك إن 
شاء رضي به وإن شاء لم يرض» وعليه قيمة 
الخدمة. 


ولو صالحه على خمر أو خنزير أو حر فهو 
عفوء ولا شيء على الآمر ولا على الوكيل» 
لأن القصاص ليس بمال» وإنما يجب المال 
فيه بالتسمية» وإذا كان المسمى ليس بمال 
لا يجب شيء كالطلاق . 


وإذاشج رجلان رجلاً موضحة فوكل 
وكيلاً يصالح مع أحدهما بعينه على مائة درهم 
جاز ‏ كما لو باشر الصلح بنفسه ‏ وعلى 
الاخر نصف الأرشء» لأن الواجب بالجناية 
على كل واحد منهما نصف الأرش دون 
القود» فإن الاشتراك في الفعل يمنع وجوب 
القود فيما دون النفس . 

وإن وكله: أن صالخ مع أحدهماء ولم 
سين أيهما هو فهو جائزء. لأن هذه جهالة 
مستدركة ومثلها لا يمنع صحة الوكالة» ثم 
الرأي إلى الوكيل يصالح أيهما شاء . 


5ل 


فيه فلا يتوقف تمامه عندهم على القبول. لأن 
جائز التصرف لا يمنع من إسقاط حقه أوبعضه 
ولأنه إسقاط حق ليس فيه تمليك مال. فلم يعتبر 
فيه القبول. كالعتق والطلاق والشفعة. "١‏ بل إن 
الخطيب الشربيني قال: لا يشسترط القبول على 
المذهب. سواء قلنا: الإبراء تمليك أو إسقاط . 9) 

ويستوي عند هؤلاء الفقهاء التعبير بالإبراء أو 
بهبة الدين للمدين, إلا ما فرق به بعض الحنفية 
من أن التعبير بالهبة يحتاج إلى القبول. جاء في 
الفتاوى الهندية: هبة الدين من الكفيل لا تتم 
بدون القبول. وإبراؤه يتم بدون قبول. 9 
6 -ولما كان الإبراء من بدل الصرف ورأس مال 
السلم يتوقف على القبول عند الحنفية. تما يشعر 
بالتعارض مع رأمهم في عدم توقف الإبراء من الدين 
على القبول. فقد عللوا ذلك بأن التوقف على 
القبول فيهما ليس من جهة أنه هبة الدين للمدين, 
القبض المستحق بالعقد لحق الشارع. وأحد 
العاقدين لا ينفرد بفسخه. فلهذا توقف على قبول 
الآخحر. ©) ٠‏ 

والأرجح عند المالكية 3 وعند بعض الشافعية أن 
إبراء المدين من الدين يتوقف تمامه على القبول. 


(1) تكملة ابن عابدين 147/7 47". والمهذب 2408/١‏ 
ات والدسوقي 44/5 ومنح الجليل 85/5. وشرح 
منتهى الإرادات ؟/ 11ه. والمغني 68/0" 

(؟) نهاية المحتاج 4 / 7/7 

(") تكلملة ابن عابدين 247/17 وأشباه ابن نجيم ص 5114 . 
والفتاوى الهندية 64/ 4865 

(4) تكملة ابن عابدين ؟/ 641 


لأن الإبراء ‏ على رأءهم- نقل للملك. فهوتمليك 
ابيز مال نح يكوناين فييل هبه اني 
يشترط فيها القبول. إلى 

والحكمة في ذلك عندهم هي ترفع ذوي 
المروءات عما قد يحدث في الإبراء من منة» وماقد 
يصيبهم من ضرر بذلك. لا سيم من السفلة» 
فكان لهم البرفض شرعاء نفيا للضرر الحاصل من 


المنن من غير أهلهاء أومن غير حاجة 9) 


رد الإسقاط : 

5 لا يختلف الفقهاء في أن الإإسقاطات المحضة 
التي ليس فيها معنى التمليك. والتي لم تقابل 
بعوض . كالعتق والطلاق والشفعة والقتصاص لا 
ترتد بالرد, لأنها لا ته تفتقر إلى القبول. وبالإسقاط 
يسقط الملك والحق. فيتلاشى ولا يؤثرفيه الرد. 
والساقط لا يعود ى] هو معلوم . ولا يختلفون كذلك 
في أن الإسقاطات التي تقابل بعوض, كالطلاق 
والعتق على مال. ترتد بالرد 5 يسبق قبول أو 
طك ") 

١‏ - أماما فيه معنى التمليك كالإبراء من الدين» 
فعند الحنفية والمالكية في الراجح عندهم . وهورأي 


(١)الدسوتي‏ 41/5 والفروق للقراني »٠/1‏ والمهذزب 


4/1 وشرح الروض ؟/ 1١46‏ 

() الفروق ؟/١١1.‏ وشرح الروض /١‏ 46. ومنح الجليل 
815 والدسوقي 44/4. والمهذب .404/١‏ 166 
و١/‏ "الا ويلاحظ أن هذه الحكمة علل بها الحنفية أيضا ارتداد 
الإبراء بالرد. كما سيأتي (البدائع ©/ .)7١*‏ 

”") الاختيار "/ 17١‏ لامكل 4/لاكء وشرح منتهى الإرادات 
"75/0٠0820‏ والمهذب ؟/ “الا. وجواهر الإكليل 
١‏ 4/5 والمغني 68/0 


ا 


مُؤْضحة 17ء مَؤْقوذة 7-1١‏ 


وكذلك لو كان الشاج واحداً والمشجوج 
اثنين» فوكل وكيلاً بالصلح عنهماء فصالح 
عن أحدهما ولم يسمهء ثم قال الوكيل: هو 
فلان» فالقول قوله لأنه ممتثل أمره في حق من 
صالح معه وهو المباشر للعقد وإليه تعيين ما 
باشر من العقدء لأنه كان مالكا للتعيين فى 
الابتداء فكذا في الانتهاء يصح تعيينه . ْ 

وإذا اشترك حر وعبد في موضحة شجاها 
رجلاًء فوكل الحر ومولى العبد وكيلاً» 
فصالح عنهما على خمسمائة» فعلى مولى 
العبد نصف ذلك» قلت قيمة العبد أو كثرت» 
وعلى الحر نصفه لآن كل واحد منهما كان 
مطالباً بنصف الجناية . 

وإذا وكله بالصلح في موضحة شجها إياه 
رجل» فصالح على الموضحة التي شجها 
فلان ولم يقل هي في موضع كذا فهو جائز 
لأنه عرفها بالإضافة إلى فلان» ومحل فعل 
فلان معلوم :معاين, فيغتي ذلك .عن الإشارة 
الو 


() المبسوط للسرخسي 1514/١9‏ -158» وانظر حاشية 
الدسوقى ”//711. 


١‏ الموقوذة في اللغة: هي التي ترمى أو 
تضرب بالعصا أو بالحجر حتى تموت من غير 
والوقيذ: هو الذي يغشى عليه؛ لا يُدرى 
أميت هو أم حي؟ والوقيذ أيضاً: الشديد 
المرض المشرف على الموت . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
. )6 


الألفاظ ذات الصلة : 

أج[دالتفةة: 

؟-المتخنقة فى اللغة: هى التى تموت 

غقاء وم حس التسن +« شؤاء قعل بهابذلك 

ادمي أو اتفق لها ذلك في حبل» أو بين عودين 

)200 المفردات في غريب القرآن» والمعجم الوسيط»ء وتفسير 
القرطبي 48/5 . 


51”س 


مومه 


- 


00 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
للعو 
والعلاقة بين الموقوذة والمنخنقة: أن كلا 


ب المتردية: 
#ابت المعرد رقن اللعة متفعلة من الف وهو 
الهلاك». والتزدي* التعرضن ‏ للهلذك» ومنته 
قوله تعالى : ل تَأَشَّه إن كدت لموين 7409" , 

والمتردية هي : الشاة أو نحوها التي تتردى 
من العلو إلى السفل فتموت» سواء كان من 
جبل أو في بئر ونحوهء وسواء تردت بنفسها 
أو رداها غيرها . 

ولا يخرج معناها الاصطلاحي عن معناها 
ا 

والعلاقة بين الموقوذة والمتردية: أن كلا 
منهما يحرم أكله» لأنه مات من غير ذكاة . 


؛ ‏ النطيحة في اللغة : فعيلة بمعنى مفعولة» 


)١(‏ المعجم الوسيطء وتفسير القرطبي 244/5 وروح 
المعاني 71/9 . 

(0') سورة الصافات/ 5ه. 

(*) المصباح المنير» والمفردات في غريب القرآن» وتفسير 
القرطبي 49/5 وأحكام القرآن للجصاص 2704/7 
وروح المعاني 71/7 . 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
ا 

والعلاقة بين الموقوذة والنطيحة: أن كلا 
منهما يحرم أكل لحمه لكونه مات من غير 
ذكاة. 


دما أكل السبع : 
ه ما أكل السبع هو: كل ما افترسه ذو ناب 
وأظفار من الحيوان كالأسد والثمر والتعلب 
والذئب والضبع ونحوها”" . 

والعلاقة بين الموقوذة وما أكل السبع أن 
كلا منهما يحرم أكله إذا مات من غير ذكاة . 


الحكم التكليفي : 


5 ذهب الفقهاء إلى أن الموقوذة لا يحل أكل 
1 : 90 ا - : 
لحمها إذا لم يتم ذبحها'"”'. لقوله تعالى في 


)١(‏ المصباح المئيرء والمعجم الوسيط» والمفردات في 


غريب القرآن» وتفسير القرطبي 44/5 . 

(؟) تفسير القرطبي 44/5 50» والمفردات في غريب 
القران. ْ ْ 

5 تفسير القرطبي 48/5 وأحكام القرآن للجصاص 
01 * وصحيح مسلم مع شرح النووي 177/17 
دل ومغني المحتاج 0717/4/5 وتفسير روح المعاني 
نذا لشف 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 0 ا ا ا ا اا ااا ل 0ك 


0 


تعداد ما يحرم أكله: #حَرَّمَتَ عل 4 الْمَرَتَةٌ 
وَألدَمُ وم يقير مآ ُهل مي أل بو وَالْمتْحَيفَهُ 
اموه امود وَالتَيسَةوَآأعل الس لاما 
ص . 

قال العلماء: كان أهل الجاهلية يضربون 
يقتلوها فيأكلونها . 

ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه 
قال: سألت رسول الله يكِلهِ عن صيد المعراض 
فقال: «ما أصاب بحده فكله. وما أصاب 
تعرضة و1 

وفى رواية: (إذا أصبت بحده فكل» فإذا 
أصاب بعر ضه فإنه وقيذ» فلا تأكل)” "2 قال 
النووي: وقيذ» أي مقتول بغير محدد. 

والموقوذة المقتولة بالعصا ونحوهاء 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول 
فى المقتولة بالبندقة : تلك الموقوذة. 


.” سورةالمائدة/‎ )١( 

(؟) حديث: «ماأصاب بحده فكله. . .2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 519/9 ط السلفية) 
ومسلم (8/ 1610 ط عيسى الحلبي). 

() حديث : (إذا أصبت بحده فكل» فإذا أصاب بعرضه فإنه 
وقيذ فلا تأكل». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 9/ 507 ط السلفية) . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


بات وقك :إفاقت العاتما قدمها ولحو كنا 
قال القرطبي في الصيد بالبندق والحجر 
الا 

فذهب جمهرور الفقهاء وهم الحنفية 
والمالكية» والشافعية والحنابلة إلى أن كل ما 
يقتل بغير محدد من عصا أو حجر أو غيرهما 
فهو وقيذ لا يحل أكله إلا إذا أدركت ذكاته””' . 

والتفصيل في مصطلح (صيد ف ١‏ 7ل5”) . 


ذكاة الموقوذة: 

6 قال الجصاص: قد اختلف الفقهاء فى 
كا الدرقر ةر وهاه لد حمق اه ذا 
أدركت ذكاتها قبل أن تموت أكلت؛ لقوله 
تعالى  :‏ إِلَّامَا د74" حيث يقتضى ذكاتها 
ما دامت حية» ولا فرق في ذلك بين أن تعيش 
من مثله أو لا تعيش» ولا بين أن تبقى قصير 
المدة أو طويلهاء ولما روي عن على وابن 
عباس رضي الاعنهم من أنه: إذا تيرك فيه 
منها صحت ذكاتهاء ولم يختلفوا في الأنعام 


. المعراض مثل المفتاح : سهم لاريش له (المصباح المنير)‎ )١( 

0( أحكام القران للجصاص "/ 4 7٠‏ وشرح صححيح مسلم 
للنووي ؟١/‏ هلاء وتفسير القرطبى 148/5 249 
الاختيار 81/4 ؛ وحاشية الدسوقى؟/"0١٠.‏ 
والشرح الصغير 215/7 ومغني المحتاج 2/4 
وكشاف القناع .7١851//5‏ 

(9) سورة المائدة/ ". 
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مَؤْقوذة 8» مُوُقوف ١‏ 


لمعمو م ا ا درون 


إذا أصابتها الأمراض المتلفة التى قد تعيش 
متوايةة نصيرة أو عطويلة كفا ها باد بهم 
فكذلك الموؤقوذة ووه 

قل إسعناق 2 وعد خالئك هد فقن حال 
السنة من جمهور الصحابة وعامة العلماء. 

وال تعفن العلماء؟ ومتهم أبو سوك 
والحسن بن صالح» وهو القول المشهور عن 
مالك» وهو قول أهل المديئنة: إذا صارت 
الموقوذة وأمثالها إلى حال لا تعيش معها فلا 
يحل أكل لحمها وإن تم ذبحها قبل الموت”" . 

وقال ابن العربى: اختلف قول مالك فى 
هذه الأشياء “روي غنه :أنه الا يؤكل إل ما 
ذكي بذكاة صحيحة» والذي في الموطأ: أنه 
إن كان ذبحها وتَفْسُّها يجري وهي تضطرب 
فليأكل»: وهو الصحيح من قوله الذي كتبه 
بيده؛ وقرأه على الناس من كل بلد طول 
عمره» فهو أولى من الروايات النادرة9؟ 


06/7 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


كأدكلل وتفسير 
القرطبي 5/ ٠ه .6١‏ 
(؟) تفسير القرطبي50/6» وأحكام القرآن للجصاص 
0ك 


زفرة تفسير القرطبي56/٠ه‏ 
للجصاص ؟/ 08 -05". 


»0١‏ وأحكام القرآن 


ا ا 000 


أ زه نمم ٠‏ 


١-الموقوف‏ لغة:اسممفعول لفعل: 
وقفاء بمعنى: سكن وحبس ومنع» يقال: 
وَقَقَْتْ الدابة: سكنث» ووقفتها أنا: منعثها 
من السير ونحوه» ووقفتٌ الدار: حَبَسْتُّها في 
سبيل الله فهي موقوفة . 

ويطلق على عكس الجلوس. يقال: وقف 
الرجل : قام عن مجلسه؛ وعلى المنع: وقفته 
عن الكلام : مَتَعْتّهِ عنه""' . 

والموقوف في اصطلاح الفقهاء يطلق على 
معنيين * 

المعنى الأول: يطلق على كل عين 
محبوسة في سبيل البرّ والخير بشروط”''" . 

والنعشى لساك ا رطا ملت لقنن 
الموقوف» وهو ماكان مشروعاً بأصله 
ووصفهء ويفيد الملك على سبيل التوقف. 


(؟) روضة الطالبين / 27١5‏ وأسنى المطالب ”//ا48 . 


7555ل 


مفميفةة ةريم ةم ة ور هوم امورو نوو ممم م تيه فوم نه ووو رو تر مم رو م يجيه نمم نرم ةرم ممم دنم مره 


وله :تفيل تجاه انرق قن ال 

والموقوف عند علماء الحديث: ما روي 
عن الصحابة من أحوالهم وأقوالهم» فيتوقف 
عليهم ولا يتجاوز إلى النبي و" . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أالصدقة: 
؟" ‏ الصدقة فى اللغة: ما يعطى على وجه 
الققرت إلى ال تمان 1 

وفي الاصطلاح : هي العطية تبتغى بها 
المكوية دن اللاي اا 337 

والصلة بين الموقوف والصدقة العموم 
والخصوصء فليس كل موقوف صدقةء 
وليس كل صدقة موقوفا. 


 '*‏ الموصى به اسم لما يتبرع به الإنسان من 
نال تلن تحال انه ها نفنانا الما بعد 
الفنورية ب 

والصلة بين الموقوف والموصى به أن كلا 


. قواعد الفقه للبركتى‎ )١( 

9) >عنوء الحديت لآب السام عل .وال يفالت 
للجرجاني . 

0 البساف المرية فاج اوسن . 

(4) التعريفات للجرجاني . 


(6) رد المحتار 4١15/6‏ بتصرف. 


منهما بذل مال بلا عوض ابتغاء المثوبة من الله 
00 


الأحكام المتعلقة بالموقوف : 
أولآً- المسوقوف بمعنى العيسن 
المحبوسة : 
أ-مايحوز وقفه وما لايحوز: 
؛ -اختلف الفقهاء في بعض أحكام 
الموقوف: 

فذه ب جمهورالفقهاء: المالكية 
والشافعية والحنابلة: إلى أنه يصح وقف 
العقار والمنقول» كحيوان وسلاح وأثاث 
ونحو ذلكء لقوله كلِ: «أما خالد فإنكم 
تظلمون خالدا فإنه احتبسن أدرعه وأعتذه فى 
سبيل الله)"'2. ولأن الأمة اتفقت في 55 
الأعصار والأزمان على وقف الحصر 
والقناديل والزلالي في المساجد من غير 
1 


وذهب الحنفية إلى أنه يشترط في حبس 


.». . حديث: «أما خالد فإنكم تظلمون خالداً.‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري 781/8 ط السلفية)» 
ومسلم (50/5/5 ط عيسى الحلبسي)» واللفظ 
للبخاري . 

(؟) مغني المحتاج ؟//الا”» وروضة الطالبين 4/ 28*18 
وأسنى المطالب ؟//ا8؛ 558 » والمغنى 8/ 251417 
والخرشي 4/7/. ْ 


آل 


العين للبر أن تكون مما لا ينقل ولا يحول 
وحار 00 يكحي نجي رفور المدون 
ا 0007 5 
المنقول لا يتأبد لكونه على شرف الهلاك» فلا 
يجوز وقفه مقصوداً. 

ووحوة إن كان نيعا لمالا يقل كاليق 7ك 

وللفقهاء تفصيل فيما يشترط في وقف 
العقار والمنقول والمنفعة. 

وينظر تفصيله في مصطلح (وقف) . 


ب - انتقال ملكية الموقوف من الواقف 


ه_اختلف الفقهاء في انتقال ملكية الموقوف 
بالوقف على ثلاثة اراء : ٠‏ 


الرأي الأول: ذهب الشافعية في أظهر 
أقوال ثلاثة لهم» وأبو يوسفء. ومحمد بن 
الحسن من الحنفية إلى أن ملك رقبة الموقوف 
تنتقل من ملك الواقف إلى الله سبحانه 
وتعالى. 

ومعنى انتقاله إلى الله : أن الملك ينفك من 
اختصاص الآدمي» وإلا فجميع الأشياء ملك 
له سبحانه وتعالى فلا تكون للواقف ولا 
للموقوف عليه . 


010 بدائع الصنائع ”/ »© وتبيين الحقائق "/ /73710. 


فف مفو ووم ومو ف ووم م ينوه 


حتى يجعل للموقوف ولياً يسلمه إليه . 

ولا فرق في انتقال الملك إلى الله بين أن 
يكون الموقوف عليه معيناً كزيد وعمرو» وبين 
أن يكون جهة عامة كالرباط والمدارس 
الغ اة والفقزاء7" , 


واستدلوا بما ورد عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: «أصاب عمر أرضا دن دان 
النبي كَكِةِ يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله 
إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط هو 
أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال: (إن 
شعت حت أضلها وتسصيدقف رياه قال 
فتصدق بها عمر؛ أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع 
ولا يورث ولا يوهب. قال: فتصدق عمر في 
الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل 
الله وابن السبيل والضيف» لا جناح على من 
وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا 


غير متمول فيه)”"' . 


)١(‏ روضة الطالبين افقضية ومغنى المحتاج ك5 


وتبيين الحقائق */ ©2377 وبدائع الصنائع ”/ قف" 
(9)جديت (أصاف عفر أرضا ,د ِ 


755 


وقال عليه الصلاة والسلام: «إذامات 
الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة : إلا من 
صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
يدعو له"'6. ولأن الصحابة والتابعين ومن 
مدعف [تى وفنا هذا فدسا فلو ذكان 
إجماعاً. ولأن الحاجة ماسة إلى أن يلزم 
لذ مهل تراه ينكان الدو راك 
دقم هذه الجاجة بإسقاط الملك وحمل للد 
تعالى كما في المسجدء ويخرج عن ملك 
الواقف كما يخرج المسجد. 


ولهذا قال الشافعية وأبو يوسف بزوال 
الملك بمجرد القول ‏ كما سبقت الإشارة 
إليه ‏ لأنه أسقط حقه لله فصار كالعتق» وقال 
محمد: لا يزول الملك حتى يسلمه إلى 
المتولي لأنه صدقة» فيكون التسليم من شرطه 
كالصدقةالمنفذة» ولأن التمليك من الله 
تعالى لا يتحقق قصداء لأنه مالك الأشياء 
كلهاء ولكنه يثبت في ضمن التسليم إلى 
اليو 


أخرجه البخاري (فتح الباري ه/ 5ه ”اط السلفية) ومسلم 
١١58 /*(‏ ط عيسى الحلبي)» واللفظ لمسلم . 

010 حديث: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلامن 
ثلاثة. ..). 
أخرجه مسلم (8/ ١١8‏ ط عيسى الحلبي) . 

(9) تبيين الحقائق */ 7785؛ ومغني المحتاج 7/ 2*5 
وأسنى المطالب 457/7 » وروضة الطالبين © 877. 


الرأي الثانى: ذهب أبو حنيفة والمالكية 
ا ل 0ل 
الجر قرف يكن على شلك الو ان إذا الد سعط 
مسجداء ولهم تفصيل بيانه كالاتي : 

قال أبو حنيفة: لا يزول الملك إلا بقضاء 
قاض يرى ذلك, لأنه فصل مجتهد فيه» فينفذ 
ا 


م 


واستدلبحديث:«لاحبس عن 
فرائض الله)”''» ولأن الملك فيه باقء إذ 
غرضه التصدق بغلته» وهو لا يتصور إلا إذا 
بقى الأصل على ملكه. ويدّل على ذلك قوله 
علي الغيلاة والسناذم العم :قبي اللا ينه: 
«احبس أصلها وسبّل ثمرتها)”"؟؛ أي : احبسه 
على ملكك وتصدق بثمرتهاء وإلا كان مسبّلاً 
جميعهاء ولأن خروج الملك لا إلى مالك غير 
مشروعء ألاترى أن الله تعالى نهاناعن 


. حديث: (لا حبس عن فرائض الله)‎ )١( 


أخرجه الدارقطني في السئن (58/14 ط دار المحاسن . 
القاهرة») والبيهقي في السئن الكبرى (5/ ١7‏ ط دائرة 
المعارف) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال 
الدارقطني: لم يسنده غير ابن لهيعة عن أخيه وهما 
ضعيفان . 
(؟) حديث: «احبس أصلها وسبل ثمرتها» . 

أخر جه النسائي (5/ ”77 ط المكتبة التجارية)» وابن 
ماجه (7/ 80١‏ ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


/ا7 ا 


لوفقم م ممم مم رمم دلاوو 


السائبة» وهى التى يسيبها مالكها 
ويخرجها عن ملكه بزعمهم.ء قال تعالى: 
لما جَعَلَ الَّهُ من ببرَةْ ولا سَلْمَةَ ولا وصِيرَةٌ ولا 
ا 

و8 . 

وفرقوا بين هذا وبين جعل البقعة دا 
أو الوقف عليه والعتق» حيث يزول الملك 
له أن ينتفع به ولهذا لا ينقطع عنه حق العبد 
حتى كان له ولاية التصرف فيه بصرف غلاته 
إلى مصارفه»ء ونصب القيم» ولأنه تصدق 
بالغلة أو المنفعة المعدومة وهو غير جائز إلا 


وقال المالكية في المشهور: إن ملك 
العين الموقوفة ثابت للواقف. لأن الوقف 
ليس من باب الأسقاط فلايزولبه 
الملك» بل يبقى في ملك الواقف» وللواقف 
في حياته منع من يريد إصلاحه لئلا يؤدي 
الإصلاح إلى تغيير معالمه» ولوارثه ذلك بعد 
موته» فإن لم يمنع الوارث فللإمام ذلك» هذا 
إذا قام الورثة بإصلاحه. وإلافلغيرهم 


وقال الشافعية فى القول الثانى : يبقى ملك 


.١١7 سورة المائدة/‎ )١( 
تبيين الحقائق */ 2768 والخرشى /ا/98.‎ )0( 


آذ م ا ا ا اا ا ا 0 


رقبة الموقوف للواقف». لأنه حبس الأصل 
وسبّل الثمرة» وذلك لا يوج ب ٍزوال 
مل 10) 


الرأي الثالث: ذهب الحنابلة والشافعية في 
قول ثالث إلى التفرقة: بين ما يوقف على 
شخص أو جهة معينة وبين ما يوقف على جهة 
عامة» حيث يبقى الأول على ملك الواقف» 
والثاني ينتقل إلى ملك الله تعالى ولهم في 
ذلك تفصيل . 

قال الحنابلة: إن كان الموقوف عليه جهة 
عنامة: كالصدازمن والرباط والمساجد 
والفقراء والغزاة» فإن ملك الرقبة ينتقل 
إلى الله تعالى» وهذا عندهم بلا خلاف» وإن 
كان الموقوف عليه آدميا معيئاً أو عدداً من 
الادميين محصورين كأولاده أو أولاد زيد: 
ينتقل الملك إلى الموقوف عليه» فيملكه 
كالهبة . 

وقال الشافعية في القول الثالث لهم : ينتقل 
الموقوف إلى الموقوف عليه إلحاقا بالصدقة. 
وهذا كله إذا وقف على شخص أو جهة عامة. 
أما إذا جعل البقعة مسجدا أو مقبرة فهو فك 


237١/5 والبدائع‎ 2#"78 25٠8 / تبيين الحقائق‎ )١( 


والخرشي 258/1 والزرقاني 7/ »91١‏ وروضة الطالبين 


- 58- 


عن الملك» فينقطع منه اختصاص الادميين 
0 


للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره» 
بإعارة وإجارة كسائر الأملاك» ولكن لا 
يوجر إلا إذا كان ناظراً أو أذن له الناظر في 
تأجيرها . 


وكذلك 'يملك" فوائد. الموقوف الحاضلة 
بعدالوقف عند الإطلاق أو شرط أنها 
للموقوف عليه كأجرة العقار ونحوهاء وزوائد 
الموقوف كثمرة» وصوف. ولبن» وكذا الولد 
الحادث بعد الوقف عند الإطلاق» أو شرط 
الولد له في الأصح عند الشافعية فيملكه 
كالثمرة واللبن» وفي قول للشافعية : إن الولد 
نكو ركفا نيعا لآم ولو كاتن تناز مين 
الوقف فولدها وقف على القول الثانى وكذا 
على الأول يناء :على أن جيل يده وهذا 
الأصح عندهم . 

وإن ماتت البهيمة اختص الموقوف عليه 
بجلدهاء لأنه أولى من غيره . 


() كشاف القناع 564/5. والمغني .»5١١/8‏ ومغني 
المحتاج 7/ 789. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وكل هذا ما لم يعين الواقف غير ذلك من 
أوجه الانتفاع”" . 


د حكم بدل العين الموقوفة إذا تلفت : 
الأ يمك الموفوف عليه :ندل العين 
الموقوفة إن تلفت تحت يد ضامنة» بل يشتري 
بها مثلها لتكون وقفاً مكانها مراعاةً لغرض 
الواقف في استمرار الثواب . 


بناءً على أن الموقوف ملك لله ولا فرق بين 
أن يكون للوقف ناظر خاص أو لا. 


أما ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع 
الموقوف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة 
الوقف فالمنشىء هو الناظرء وكذا ما يشتريه 
الحاكم ببدل المتلف لا يضير موقوفاً حتى 
يقفه الحاكم . 


أما ما يقوم الناظر أو الحاكم من ترميم 
الموقوف وإصلاح جدرانه فليس وقفا منشئاء 
لآن الغعين في مسألة شراء بدل العين التالفة 
بمثلها فاتت بالكلية» أما الأراضي الموقوفة 
فهي باقية» والطين والحجر والمبنى بهما 


)١‏ تبيين الحقائق #/ 231 والخرشى 248/1 ومغنى 


التنسداج 04ت »#5 وشسرح روط الطالبب 
؟/ 470 » وكشاف القناع 84/ 865؟, والمغنى 5/8 .5١‏ 


ات 


فم م فم ممم الود 


كالوصف التابع للموقوف'") 


وعكن الطالكة والسابلة رصي البدل رقنا 


ولا تق بالف 7 


هب لحتنا ب علي العبان التو قوف 
وجنايته : 


إن كان الموقوف قناً وكان قتله عمداً 


كلنين الم قوق طايه عقن فيعاناً ول قفويو لان 
لايختص بالموقوف عليهء بل هو كعبد 
وك دن فيشترى بقيمته بدله : أي مثله . 


واعتبار المثلية في البدل المشترى معناه: 
وجوب الذّكر في الذّكر» والأنثى في الأنثى» 
والكبير في الكبير» وسائر الأوصاف التي 
تتفاوت الأعيان بتفاوتهاء ولا سيما الصناعية 
المقصودة في الوقف, لأن الغرض جبران ما 
فات ولا يحصل بدون ذلك . 


وإن كانت الجناية قطع بعض أطرافه عمداً 


فللقن الموقوف استيفاء القصاص لأنه حقه لا 
يشركه فيه أحد . 


وكشاف القناع 765/4 761 . 


وإن عفا القنّ الموقوف عن الجناية عليه أو 
كانت الجناية لاتوجب القصاص لعدم 
المكافأة أو لكونها خطأ وجب نصف قيمته 
فيما إذا كانت الجناية قطع يد أو رجل مما فيه 
نصف دية في الحرٌ وإلا فبحسابه ويشترى 
بكوك مقل ا رقص بذلا 

دإن يتن الغيدة التوقوقك خط فالارش 
على الموقوف عليه إن كان الموقوف عليه 
معيناً ولم يتعلق برقبته» لأنه لا يمكن تسليمه 
كأم الولد. 

ولم يلزم الموقوف عليه أكثر من قيمته 
فيجب أقل الأمرين من القيمة أو أرش 
الا 


4-وإن كان الموقوف عليه غير معين 
تين وجنى لدان الجناية في كسبهء 
الأرتك عليه ولا يمك تحلقها بز فت لقعي 
1 

للق كشاف القناع 4//ا250 والمغني 5757/0 25707 


(6) سورة المائدة/ 48 . 


5ل 


١-14 إسقاط‎ 


بعض الشافعية,. أنه يرتد بالرد. نظرالجانب 
التملييك فيه. ولما قد يترتب على عدم قابليته للرد 
من ضرر المنة التي يترفع عنها ذوو المروءات . 
- هذا مع استثناء الحنفية لبعض المسائل التي لا 
يرتد فيها الآبراء بالرد وهي : 
أ إذا أبرأ المحال المحال عليه فلا يرتد برذه . 
ب - إذا أبرأ الطالب الكفيل فالأرجح أنه لا يرتد 
بالرد. وقيل يرتد. 


ج ‏ إذا طلب المدين الإبراء فأبرأه الدائن فلا . 


يرتد بالرد . 

د إذا قبل المدين الإبراء ثم رده لا يرتد . 

وهذه المسائل في الحقيقة ليست خروجا على 
الأصل الذي سارعليه الحنفية» ذلك أن الحوالة 
والكفالة من الاسقاطات المحضة, لأن الواجب هو 
حق المطالبة وليس فيه تمليك مال. 

وأما القبول إذا تم فلا معنى للرد بعده. وكذلك 
طلب المدين المراءة يعتير قبولا . 
4 ومع اتفاق الحنفية على أن الإبراء يرتد بالرد 
الإبراء وعدم تقييده. قال ابن عابدين: هما 
قولان. وني الفتاوى الصيرفية: لولم يقبل ول يرد 
حتى افترقاء ثم بعد أيام رد لا يرتد في 


الصحيح . ”") 


)١(‏ تكملة ابن عابدين 757//7, وابن عابدين 5/ 2565 وافندية 
4/4 والبدائع 8 0. وشرح الروض ؟/ 2196 
والمهذب .1656/١‏ 4 ومنح الجليل 85/4. والدسوقي 
4/5 والفروق ”/ ١٠١٠١‏ 


التعليق والتقييد والإضافة في الإسقاطات : 
التعليق هوربط وجود الشيء بوجود غيره. 
ويستعمل فيه لفظ أداة الشرط صريحاء كإن وإذاء 
وانعقاد الحكم فيه يتوقف على حصول الشرط . 
١‏ - والتقييد بالشروط ما جزم فيه بالأصل . وشرط 
فيه أمر آخخرء ولا يستعمل فيه لفظ أداة الشرط 
صريحا. 
7 - أما الإضافة فهي وإن كانت لا تمنع سببية 
اللفظ للحكم إلا أنها تجعل الحكم يتأخر البدء به 
إلى زمن مستقبل يحدده المتصرف."') 

وبيان ذلك بالنسبة للاسقاطات هو: 
أولا : تعليق الإسقاط على الشرط : 
7 يجوز باتفاق الفقهاء تعليق الإسقاطات على 
الشرط الكائن بالفعل (أي الموجود حالة 
الإسقاط)., لأنه في حكم المنجز. كقول الدائن 
لغريمه: إن كان لي عليك دين فقد أبرأتك. 
وكقول الرجل لامرأته : أنت طالق إن كانت السماء 
فوقنا والأرض تحتناء وكمن قال لآخر: باعنى فلان 
دارك بكذاء فقال: إن كان كذا فقد أجزته. وإن 
كان فلان اشترى هذا الشقص بكذا فقد أسقطت 
الشفعة . 

كذلك يجوز باتفاق الفقهاء التعليق على موت 
المسقط. ويعتبر وصية., كقوله لمدينه : إذا مث 
فأنت برىء . 9) 


(1) تكملة فتح القدير والعناية ببامشه 17/ 0*4 والزيلعي والشلبي 


عليه ه/ 2755 وحاشية ابن عابدين 2777/54 777 

(؟) حاشية ابن عابدين 77/4 -775ء والتكملة لابن عابدين 
ات وشسرح منتهى الإرادات 0 وملا والمغني 
4/ وه*ط الرياض. ونباية المحتاج 1 ومنح الجليل 
:/ ٠ه‏ 56, وفتح العلي امالك "17/1١‏ 


د ١‏ 7ه 


فإن فقتل قصاصاً بطل الوقف كما لو مات 
حتف أنفه» وإن قطع كان باقيه وقفً”" . 


و عطب الموقوف بسبب غير مضمون : 
قال الشافعيةة: إذا تعطلت قى: 
الموقوف» كأن جفت الشجرة أو قلعها ريح 
أو سيل أو نحو ذلك ولم يمكن إعادتها إلى 
مغرزها قبل جفافها لم ينقطع الوقف على 
المذهبء. وإن امتنع وقفها ابتداء لقوة 
الدوام”""» بل ينتفع بها جذعاً بإجارة أو غيرها 
إدامة للوقف في عينهاء ولا تباع ولا توهب»ء 
وقيل: تباع لتعذر الانتفاع كماشرطه 
الواقك:والقرة على :هذا القول شكمة كقرمة 
المتاكف29 , 


وقال الحنابلة : يصح بيع شجرة موقوفة 
يبست وبيع جذع موقوف إن انكسر أو بلي 
عن صاحب التلخيص : إذا أشرف الجذع 
الموقوف على الانكسار أو داره على الانهدام 
2000 المغني 2575/6 وكشاف القناع 755/54 550 . 


زفق مغني المحتاج مضه ونهاية المحتاج / 1 
إفرة مغني المحتاج لض باون 


والحداوش رالرانظ والعانات المويلة 
ونحوها جاز بيعها عند خرابهاء ويصح بيع ما 
فقي هن تجارة خشب الموقوف وتحاقه إن 
شرط الواقف عدم البيع في هذه الحالة لأنه 
شرط فاسد”'"» لخبر: «ما بال أقوام يشترطون 
شروطاً ليست في كتاب الله)”"' . 


وإن بيع الموقوف يصرف ثمنه في مثله 
أو بعض مثله إن لم يمكن في مثله. أن فى 
إقامة البدل مقامه تأبيدا له وتحقيقا للمقصود 
فتعين وجوبه»ء ويصرف في جهته وهي 
مصرفهء لامتناع تغيير المصرف مع إمكان 
مراعاته . 


وإن تعطلت الجهة التي عيّنها الواقف 
صرف في جهة مثلهاء ذإذا وقف على الغزاة 
في مكان فتعطل الغزو فيه؛ صرف البدل إلى 
عيرهومن الخراة في مكنان اخ ميد 
لبو[ الحو لتنا نتن البعم لكل يدن 
الإمكان”" . 


)2000 كشاف القناع 4/ 797 . 

(؟) حديث: "ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في 
كتاب الله . 
أخرجه البخاري (فتح الباري */ 881 ط السلفية)» 
ومسلم ١١47/1(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

إفرق كشاف القناع 597/4 . 


و 


لفو فم معام م ا اا اندو 


١‏ ذه بالفقهاء إلى أنهيلزم عمارة 
الموقوف حتى لا يضيع الوقف وتتعطل 


أغراضه . 
واختلفوا في الجهة التي ينفق منها على 
العمارة: 


فذهب الحنفية والمالكية في المشهور إلى 
أن العمارة تكون من غلة الموقوف» سواء 
شرط الواقف ذلك أو لم يشرط . 
شرط الواقف . 


والتفصيل في مصطلح (وقف). 


اح- تقض الموقوف : 

7 قال الحنفية: إذا انهدم البناء الموقوف 
يصرف تقضه إلى عمارتهإن احتاجء وإلآا 
حفظه إلى الاحتياج» لأنه لا بد من العمارة» 
لأن الموقوف لا يبقى بدونها فلا يحصل 
صرف الغلة إلى المصرف على التأبيد» فيبطل 
غرضن 'الواقف إلى المصرف. على التابيك» 
فيصر فه للحال إن احتاج إليه . 

وإن لم يحتج يمسكه حتى يحتاج إليه كيلا 
يتعذر عليه أوان الحاجة . 


ولايقسم النقض على مستحقي غلة 


لعفم مم مم م ديا ع ريلوةه 


الموقوف لأنهم ليس لهم حق في العين ولافي. 
جزء منه وإنما حقهم في المنافع» فلا يصرف 
إليهم غير حقهم» وإن تعذر إعادة عينه بيع 
وصرف ثمنه إلى العمارة» لأن البدل يقوم 
مقام المبدل فيصرف مصرف البدل”" . 


وكال المالكةة :وتقفن :الس سوه 
بيعه ولا يجوز أن يبدل ريع خرب بريع غير 
خرب إلا لتوسعة مسجد. 

وقال الشافعية: لو انهدم مسجد وتعذرت 
إعادته لم يبع بحال لإمكان الانتفاع به حالا 
بالصلاة في أرضه» نعم لو خيف على نقضه 
نقض وحفظ ليعمر به مسجدا اخر إن راه 
الحاكم» والمسجد الأقرب أولى» وبحث 
الأذرعي تعين مسجد خص بطائفة خص بها 
الختيلم إن وحمبوان ير" 


ثانيا_البوقوق بمغفي التصرف 
٠‏ قال الحنفية : إن كل تصرف فى حق 
الغير بغير إذن منه تمليكاً كان كبيع وتزويج» 
أو إسقاطاً كطلاق وإعتاق وله مجيز: أي له 


من له حق الإجازة حال وقوعه انعقد موقوفا. 


2000 تبيين الحقائق ؟7/ 2177/8 والبحر الرائق ©/ /ا77 . 
زفق الخرشى /ا/ 246 ونهاية المحتاج ©/ 197 . 


7ه 


تدكا 


ل حا ل 0 000 


أمنا قاتلا وله لا ا 

فإن باع صبي مثلا ثم بلغ قبل إجازة وليه 
فأجاز بنفسه بعد البلوغ از لأنه كان لد 
مجيز فى حالة العقد وهو الولىء أما إن طلق 
الصبي زوجته مثلا قبل البلوغ فأجازه بنفسه 
بعد البلوغ لم يصح.ء لأنه لم يكن للإسقاط 
مجيز في وقت العقد لأن الولي لا يملك إيقاع 

مسافة 
إجازته ‏ . 


(ر: البيع الموقوف). 


أقسام الموقوف : 
١4‏ قسم الحنفية التضرفت 'الموقوف إلى: 
موقوف قابل للصحة» وموقوف فاسد"" . 
والموقوف القابل للصحة: هو ما كان 
تحيها فى اضل وفقة ونين الولك عن 
بسدل )لعو داق ولا فبك تمدامه لتجلئق يدق 
الغير”*'» ويتناول كل تصرف في حق الغير 
حو إذرافده تلكا كان التصيرف كيم 
الفضولي والصبي والعبد المحجورين» أم 


إسقاطاً كالطلاق والإعتاق . 


. ١7ه‎ /4 ردالمحتار‎ )١( 
.١ه‎ /4 (؟) ردالمحتار‎ 
. ١1ه‎ , 5/4 حاشية ابن عابدين‎ )*( 
. قواعد الفقه للبركتي‎ ):4( 


والتمليك يشمل الحقيقي كالبيع ونحوه 
مما ينقل الملك» والحكمي كالتزويج» وهذا 
من قسم الصحيح"!' . 

والفاسد الموقوف ما كان مشروعاً في 
أصله لا في وصفه""'. كبيع المكره وسائر 
التصرفات الفاسدة . 

وهذا النوع يسمونه: موقوفاً فاسداً فلا 
يثبت به الملك إلا بالقبض عند جمهور فقهاء 
الحنفية فإذا باع مكرهاً وسلم مكرهاً ثبت فيه 
الملك عند أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف 
ومحمد بن الحسن . 

وقال زفر: لا يثبت الملك بالتسليم مكرهاً 
لأنه موقوف على الإجازة فلا يفيد الملك 
قبلهاء وقال الأئمة الثلاثة ‏ أبو حنيفة وأبو 
يوسف ومحمد ‏ إن ركن البيع صدر من أهله 
مضافا إلى محله»ء والفساد لفقد شرطه وهو 
الرضاء.قضان كشائر الشروظ الفاسدة فكت 
الملك بالقبض» حتى لو قبضه وأعتق 
أو تصرف به أيّ تصرف - لا يمكن نقضه ‏ 
جاز» ويلزمه القيمة كسائر البياعات الفاسدة . 

وبإجازة المالك يرتفع المفسد وهو الإكراه 
وعدم الرضا فيجوز إلا أنه لا ينقطع حق 


000 حاشية ابن عابدين ؟/ ؟ » هء”# ., 


(0) قواعد الفقه للبركتي . 
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ومممومف موف هوف رمو وموم ورم ووم وو ر وماد 


استرداد البائع بالإكراه وإن تداولته الأيدي ولم 
يرض البائع بذلك"" . 
وعند المالكية إذا تصرف إنسان فى ملك 
غيره بغير إذنه فإنه يتوقف نفاذ هذا التصرف 
على إجازة من له حق الإجازة وذلك كبيع 
الفضولى ملك غيره فإن نفاذه يتوقف على 
إخاز سالك 
وكبيع الغاصب الشيء المغصوب لغير 
وكطلاق الفضولي» فإنه صحيح متوقف 
51 200 
على إجازة الزوج”*' . 


١6‏ والوقف يطلقه فقهاء الشافعية لبيان ما 
يحدث في العبادات وفي العقودء فمن الأول 
حج الصبيء فإن دام صبياً إلى آخر أعمال 
الحج كان نفلاء وإن بلغ قبل الوقوف بعرفة 
انقلب فرضا. 

ومنها: إذا كان عليه سجود البي و نمام 
ساهياً قبل الإتيان سنجو الهو فتذكر قريياً 
ففي صحة سلامه وجهان: فإن صححناه فقد 


)١(‏ تكملة فتح القدير 0159/4 وحاشية ابن عابدين 
ه/١86.‏ 

(؟) حاشية الدسوقي 17/7 . 

.١457/5 الخرشي‎ )6( 

(4) جواهر الإكليل /١‏ 74» وحاشية الدسوقي 7/ 96". 


فات محل السجودء وإن أبطلناه فإن سَجَدَ فهو 
باق في الصلاة ولو أحدث لبطلت صلاتهء 
وإن ترك التجكود فقال الإمام: 'الظاهر أنهافن 
الصلاة ولا بد من السلام . 

ويحتمل أن يقال: السلام موقوف فإن 
سجد تبين أنه في الصلاة وإن ترك تبين أنه قد 
1 

أما في العقود فالوقف فيها يعبر به عن 
ثلاث مسائل : 

الأولى: بيع الفضولي في القول القديم 
للع در م جل الال 
موقوفة على الإجازة فلا تحصل إلا بعدهاء 
هذامانقله النووي عن الأكثرين» ونقل 
الرافعي عن الإمام: أن الصحة ناجزة 
والمتوقف على الإجازة هو الملك . 

الثانية: بيع مال مورثه ظاناً حياته»ء وهو 
وقف تبين بمعنى أن العقد فيه صحيح ونحن لا 
نعلمه ثم تبين في ثاني الحال فهو وقف على 
ظهور أمر كان عند العقدء والملك فيه من 
حين العقد ولا خيار فيه . 

الثالثة: تصرفات الغاصب: وهي ما إذا 
غصب أموالاً وباعها وتصرف في أثمانها 
بحيث يعسر أو يتعذر تتبعها بالنقض ففي قول 


"46-778 /9 المنثور‎ )١( 


75 


١51١60 مَؤْقوف‎ 


عندهم : للمالك أن يجيز ويْأخل الحاصل من 
اباي 


7 وتنلحصر التصرفات الموقوفةعند 
الشافعية في ستة أنواع : 
وضبط الإمام الوقف الباطل في العقود 
بتوقف العقد على وجود شرط قد يتخلف 
وهذه الأنواع الستة هي : 


الأول: ما يتوقف على حصول شرط بعده 
فهو باطل في القول الجديد للامام الشافعي 
لأنه يتوقف على إجازة المالك . 

الثاني: ما يتوقف على تبيين وانكشاف 
سابق على العقد فهو صحيح كبيع مال أبيه ظانا 
حياته . 

وألحق به الرافعي: ما إذا باع العبد على 
ظن أله ابق أو مكاتتب وكان قل فجز نفسة 
أو فسخ الكتابة» وكذلك لو اشترى لغيره على 
ظن أنه فضولي فبان أنه قد وكله في ذلك يصح 
في الأصح.ء بناءً على القول: أن الوكالة لا 
تتوقف على القبول وأنه يكون وكيلاً قبل بلوغ 
الخبر إليه . 


. 6/1 


الشنالث: ماتوقف على انقطاع تعدي 
فقولان: الأصح الإبطال كبيع المفلس ماله ثم 

والقول الثانى: أنه موقوف على الفك إن 
وجد نفذ وإلا فلاء وعلى هذا القول: فهو 
وقف تبيين . 

والرابع: ماتوقف على ارتفاع حجر 
حكمي خاص كأن يقيم العبد شاهدين على 
السيد في التصرف فيه إلى التعديل» فلو باعه 
السيد في هذه الحالة ثم تبين عدم عدالتهم 
فعلى قول الوقف في صورة المفلس كما 
سبق» بل أولى؛ لأنها أخص منها لوجود 
الحجر هنا على العين خاصة» وهناك على 
غير الحاكم وفيه صورتان: 

إحداهما: تصرف المريض بالمحاباة فيما 
أحدهما: أنها باطلة وأصحهما أنها موقوفة 
بإجازة الورثة» فإن أجازها الوارث صحت 
وإلابطلت. 


انيتها: إذا أوصى بعين حاضرة هى ثلث 
ماله وباقي المال غائتب فتصرف الورثة فى 


نك 


ثلثي الحاضر ثم بان تلف الغائب فألحقها 
الرافعي ببيع الفضوليء وخالفه النووي 
فألحقها ببيع مال مورثه يظن حياتهء وقال 
الزركشى : وهذا أشبهء لأن التصرف هنا 
ادف باكهد في ريع الانين اتيت 
بالفضولي . 

السادس : ما توقف لأجل حجر وضعي أي 
باختيار المكلف كالراهن يبيع المرهون بغير 
إذن المرتهن فهو باطل على الجديد. وعلى 
القديم الذي يجيز وقف التصرفات يكون 
موقوفاً على الانفكاك وعدمه» وألحقه الإمام 
بيع المفلس ماله . 

هذا وأن الوقف الممتنع عند الشافعية إنما 
هو فى الابتداء دون الاستدامة» لهذا قالوا: لو 
ارتدت المرأة كان استدامة النكاح موقوفاء 
فإن أسلمت في العدة دام النكاح» وإلا بانت» 
ولا يجوز ابتداء نكاح مرتدة . 

وقد يصح العقد ويبقى الملك موقوفاً في 
ملك المبيع في زمن الخيار إذا كان الخيار لهما 
على الأصح . 

وكللكه الموفين : له الوصية .يعن" المدت 
وقبل القبول الأصح أنه موقوفء إن قَبِلَ تبيّنا 
أنه ملك من حضيق الموعف ف وإلا نينا أنه على 
ملك الوارث . 


وكذلك ملك المرتد ماله» فإن تاب تبيّن أن 
ملكه لم يزل وإن قتل حداً أو مات حتف أنفه 
تكذا أن اكه ز الى حون ارو 


ثالثاً الموقوف من الأحاديث : 
١‏ وهو ما يروى عن الصحابة رضي الله 
عنهم من أقوالهم أو أفعالهم ونحوها فيوقف 
عليهم ولا يتجاوز به إلى رسول الله يك . 

ثم إن منهمايتصل الإسنادفيهإلى 
العنيدا رع ل كو دي الجن دوقن وير 
وسكا عل قاد لكك ره الور 
غير الموصول على حسب ما عرف مثله في 
المرفوع إلى رسول الله يكو" . 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 


كه 
0 


)١(‏ المنثور للزركشي / 74 وما بعدها. 
(؟) مقدمة ابن الصلاح ص 4١‏ 47 . 


ا 


مَولَى العتاقة "١‏ 


لومم مم ومو مم مم ووو مو وو رو و وروي ممم ررم ممم منرم م ر هرهم مةمااممع رةه 


١‏ مولى العتاقة مركب من لفظين: مولى» 
900 
والمولى : يطلق في اللغة على معانٍ: يطلق 
على ابن العم. وعلى العصبة عامة» 
والحليف: وهو مولى الموالاة» وعلى مولى 
العتاقة» وعلى العتيق . وعلى من أسلم بيده 
3 2000 
أما العتاقة لغة: فهي من عَتَّق العبدٌ عتاقة» 
3 0 -2220 
من باب ضرب : خرج من المملوكية ‏ . 
المعتق» وهو من له ولاء العتاقة» ويطلق على 
من عَتَق عليه رقيق أو مبعض» بإعتاق منجز 
ابكقلاة أو بعوض َس العيد من نفسه» 
ا 


. المصباح المنير» وقواعد الفقه للبركتي‎ )١( 
. (؟) المصباح المنير» وقواعد الفقه للبركتي‎ 


أو قرابة كأن يملك من يعتق عليه من أقاربه 
بإرث أو شراء أو هبة. 

وولاء القعافة مندى انف ولا نعمة» لأن 
المعتق أتغي على :المعتق حي أحياه حكما . 
0 أي أنعم الآ 
بالهدى» وأنعمتَ عليه بالاعتاق”'' . 


الألفاظ ذات الصلة : 

مولى الموالاة: 

؟سترلتي الموالاء هو شخص مجهول 

النسب اخى معروف النسب ووالاه» فقال: إن 

جَنَت يدي جناية تجب ديتها على عاقلتك, 

وإن حصل لي مال فهو لك بعد موتي . 
ويسشمىئ هذا العقد: موالاة» والشيخضص 

المعروق السسنن هو لى اله لاد 


الأحكام المتعلقة بمولى العتاقة : 
ثبوت الولاء بالعتق : 


“' لا خلاف بين أهل العلم في أن من عتق 
عله وفيئق بن قاف حر امنا اتدل 


)١(‏ سورة الأحزاب/ /ا7. 


(؟) مغني المحتاج 505/5. وتبيين الحقائق ه/ هلا١,‏ 
وبدائع الصنائع 4/ »١١‏ وكشاف القناع 498/54 . 


# ا 


مَوَلَى العتاقة 7 4 


أو بعوض كبيع العبد من نفسه» أو بفرع من 
الاعتاق ككتابة» وتدبير واستيلاد» أو بملك 
قريب يعتق عليه» فله ولاؤه» وفاتسمى مول 
العتاقة . 


وإن أعتقه عن واجب عليه ككفارة عن 
قتل »أو ظهارء أو إفطار في نهار رمضان 
بجماع» أو بغيره على اختلاف بين الفقهاء في 
ذلك» أو عن إيلاء» أو كفارة يمين أو عن 
نذرء فله ولاؤه أيضا”'"2. لعموم قوله يك : 
«الولاء لمن أعتق)”''» وقوله عليه الصلاة 
والسلام: «الولاء لحمة كلحمة النسب)”"', 
وعن الحسن قال: قال رسول الله كَكِلَهِ: 
«الميراث للعصبة؛» فإن لميكن عصبة 
اله" وورد: "أن رجلا نات على عي 


)١(‏ بدائع الصنائعم 0١5١/5‏ وتبيين الحقائق ه/ هلاا, 
ومغني المحتاج 6505/4 » وكشاف القناع 498/4 . 

(؟) حديث: «الولاء لمن أعتق» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 8/ ١188‏ ط السلفية)» 
ومسلم (؟7/١41١١‏ ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

(6) حديث : «الولاء لحمة كلحمة النسب». 
أخرجه الحاكم )7”4١/4(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
)197/٠(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(4:) حديث : «الميراث للعصية. ..2). 
أخرجه سعيد بن منصور في السئن /١(‏ 1/5 ط علمي 
برس) من حديث الحسن مرسلا . 


رسول الله يولم يدع وارثاً إلا عبداًهو 
أعتقه» فأعطاه النبى كله ميراثه)17' . 

وأجمع العلماء على أن مولى العتاقة يرث 
عتيقه» إن مات ولم يخلف وارثاًسواه. 


ترتيب مولى العتاقة فى الارث : 
الأرحام» ومقدم على الرد على أصحاب 
العقيية اسم 7 

فإذا مات رجل وخلف بنته ومولاه : فلبنته 
النصف» والباقي لمولاه» وإن خلف ذا رحم 
ومولاه: فالمال لمولاه دون ذي رحمه . 

وعن عمر وعليّ رضي الله عنهما: يقدم 
مسعود رضي الله عنهم : تقديم ذوي الأرحام 


ابلق حديث : (أن رجلا مات على عهد رسول الله وَلل. . .». 
أخرجه الترمذي (5/ 47) من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهماء وقال: حديث حسن . 

(0) بدائع الصنائع .١159/54‏ وتبيين الحقائق ه/ ه/ا١,‏ 
5 25 والدسوقي 451/4 : 24١5‏ ومغني 
المحتاج 2605/54 */ »٠١ ١5‏ والمغني لابن قدامة 
/خ8--195*. 


7 


و 


تون يفول اللاتجالى ١+‏ وأزوا الأكار 
بَعَصُهُمْ ول ِسَعْضِ ف كل الله 0 

وإن كان للمعتّق عصبة من نسبه» أو ذو 
فرض يستغرق التركة» فلا شيء للمولى . 


قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافاً 


لقول النبي ككةِ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء 
فما بقي فلأولى رجل ذكر)”" . 

والعصبة من القرابة أولى من مولى العتاقة» 
لأنه مشبه بالقرابة» والمشبّه به أقوى من 
المشكه» ولأن السية اقرى من الولاء يدليل 
أنه يتعلق به التحريم والنفقة وسقوط القصاص 
ورد الشهادة» ولايتعلق شىء من ذلك 
بالولاء9 . ١‏ 

وانظر مصطلح (إرث ف "5 وما بعدها). 


ثبوت الولاء للكافر: 
للكافر على المسلم كعكسه وإن لم يتوارثا. 


." سورةالأحزاب/‎ )١( 

(9) حديث: (ألحقوا الفرائض بأهلها. . . » 

أخرجه البخاري (فتح الباري ١١/١7‏ ط السلفية)» 
ومسلم (5/ 177 ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 
بدائع الصنائع »١59/4‏ وتبيين الحقائق ه/ هلاا. 
58/5 515ء والدسوقي :41١5/4‏ 2457 ومغنى 
المحتاج #/ 4 7١‏ 0505/4 : والمغني لابن قدامة 
58/5”-719. 


إض 


بيصت 


واستدلوا على عدم التوارث في حالة 
اختلاف دينهما بحديث: «لا يرث المسلم 
الكافرء ولا الكافر المسلم"”''2. ولأنه ميراث 
فيمنعه اختلاف الدين كميراث النسب» ولأن 
اختلاف الدين مانع من الميراث بالنسب فمنع 
الميراك بالولاء كالققل والرق 6 يجققه: أن 
الميراث بالنسب أقوىء فإذا منع الأقوى 
فالأضعف أولى.ء ولأن النبي وَل ألحق 
الولاء بالنسب بقوله: «الولاء لحمة كلحمة 
النسب"""'» فكما يمنع اختلاف الدّين 
التوارث مع صحة النسب وثبوته كذلك يمنعه 
مع صحة الولاء وثبوته» فإذا اجتمعا على 
الاسلام توارثا كالمتناسبين. 


وذهب المالكية إلى أنه إذا أعيق الكافر. 
00 سواء ملكه مسلماً أو أسلم عنده ‏ 
أو أعتق عنه فلا ولاء للكافر على المسلم» بل 


ولاؤه ا للمسلمية: رد 
المذهب. 


وإن أعتق المسلم كافرا قماله لبيث مال 
المسلمين إن لم يكن للمسلم قرابة على دينه 


)2000 حديث : لاا يرث المسلم الكافر. . 0 
أخرجه البخاري (فتح الباري 50/17 ط السلفية) 
ومسلم (/ 17736 ط عيسى الحلبي) . 

(؟) حديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب». 


5 


لوعفم م وو وو ووو دياوو 


فإن كان له قرابة كفار فالولاء لهم» فإن أسلم 
عاد الولاء لسيده المسلم . 

وروي عن عليّ رضي الله عنه وعمر بن 
عبد العزيز أنهما يتوارثان» وهي رواية عن 
000 


انتقال الولاء : 

5لا يصح من مولى العتاقة نقل الولاء بالبيع 
أو الهبة» ولا أن يأذن لعتيقه أن يوالي من 
معام زلا رحدل ترام ممزتك امول الا 
يرئه ورثته» وإنما يرئون المال بالولاء مع بقائه 
للمولى'"" . لحديث: نهى النبي يَكِ عن بيع 
المع ركم وين عو قا نف #الموارا لع 
قلهضة الفئنيغ!" وقال هلنه الفبلةة 
والسلام : «لعن الله من تولى غير مواليه)”؟' 
ولأنه معنى يورث به فلا ينتقل كالقراية* . 


21١5 5١8/5 ردالمحتاره/5لاء والدسوقى‎ )١( 
.881-744/3 ومغني المحتاج 507/4: والمغني‎ 

(9) المراجع السابقة. 

(9) حديث : «الولاء لحمة كلحمة النسب». 
سبق تخريجه ف 7. 

(4) حديث: «لعن الله من تولى. ..2. 
أخرجه أحمد 704/1١(‏ لط الميمنية) من حديث ابن 
عباس» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 1٠١*/١(‏ ل 
ط القدسي): رجاله رجال الصحيح . 


(5) المغنى 5/ 7ه8"#» والمصادر السابقة. 


سر 


وموم عا ا ااه 


عتق العبد بشسرط أن لاولاء لمولى 
العتاقة : 
“ا لو أعتق عبده على أن لا ولاء له عليه» أو 
على أن يكون سائبة» أو على أن يكون الولاء 
لغيره لم يبطل ولاؤه ولم ينتقسل كنسبه!") 
لخبر: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطل» وإن كان مائة شرطء قضاء الله 
أحقء» وشرط الله أوثق)”"2. ولقوله ككل : 
الؤلاء لم أعق !وقول« الول لحمة 
كلضية الست 

فك مالا يزول نسب الإنسان ولا ينتقل 
كذلك لا يزول ولاء العتاقة» ولذلك لما أراد 
أهل بريرة اشتراط ولائها على عائشة رضي الله 
عنها قال كَِِّ: «اشتريها وأعتقيها واشترطي 
لهم الولاء. فإن الولاء لمن 10 ا 


إدل4 رد المحتار ©/ 2117/5 والشرح الصغير 4/ ”لاه ومغنى 


المحتاج 501//4, وكشاف القناع 448/5» والمغني 
الف رين 

(؟) حديث: «ما كان من شرط ليس في كتاب الله . . .1 . 
أخحرجه البخاري (فتح الباري 557/6” ط السلفية) 
ومسلم ١١47/1(‏ ط عيسى الحلبي). 

() حديث: «الولاء لمن أعتق» . 
سبق تخريجه ف 7 . 

(54) حديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب». 
سبق تخريجه ف 7. 

(6) حديث: «اشتريها واشترطي...2. 


أخرجه مسلم (1/ ١١47‏ ط عيسى الحلبي) . 


و 


إسقاط 174 6؟ 


وهذا فيها عدا من علق طلاق زوجته على موته. 
إذ فيه الاختلاف بين تنجيز,الطلاق وبين عدم 
وقوعه . )١(‏ 

أما فيم| عدا ذلك من الشروط فيمكن تقسيم 
الإسقاطات بالنسبة لما في الجملة إلى الآتي : 
4 -(أ) إسقاطات محضة ليس فيها معنى التمليك 
ولم تقابل بعوض . وهذه يجوزفي الجملة تعليقها 
على الشرط. غير أن الحنفية وضعوا هنا ضابطا 
فقالوا: إن كانت الإسقاطات مما يحلف بباء 
كالطلاق والعتق. فإنه يجوز تعليقها بالشرط ملائما 
أم غير ملائم . وإن كانت ما لا يحلف بباء كالإذل 
في التجارة وتسليم الشفعة., فإنه يجوز تعليقها 
بالشرط الملائم فقط. وهوما يؤكد موجب العقد. 
ويعبر الحنفية أحيانا بالشرط المتعارف . ويظهر أن 
المراد مهما واحد. ففي ابن عابدين : وفي البحر عن 
المعراج : غير الملائم هوما لا منفعة فيه للطالب 
أصلاء كدخصول الدارويمجيء الغد, لأنه غير 
متعارف. وفي فتح القدير_بعد الكلام عن 
اختلاف الروايات في جواز تعليق البراءة من 
الكفالة بالشرط ‏ قال: وجه اختلاف الروايتين أن 
عدم الجواز إن| هوإذا كان الشرط محضا لا منفعة فيه 
أصلاء لأنه غير متعارف بين الناس. كم لا يجوز 
. تعليق الكفالة بشرط ليس للناس فيه تعامل. فأما 
إذا كان بشرط فيه نفع للطالب, وله تعامل. 
فتعليق البراءة به صحيح . 9) 


71/٠ // والمهذب 7/ /اىء والمغنى‎ ,.706١ /7 منح الجليل‎ )١( 
والتكملة‎ 58٠ حاشية ابن عابدين 777/5 #اثالال /الاا.‎ )7( 
81١/5 وفتح القدير‎ 46/17 


موف ومن ةرمن م ممم ري ويه مر وو ةم موه من مر ءام م مد نميو ور ةرم ممم وق رموه 


ولم يتعرض غير الحنفية لهذا التقسيم. والددتي 
يبدومما ذكروه أنه يجوز عندهم تعليق الإسقاطات 
المحضة على الشرط مطلقاء دون تفريق بين 
ما يحلف به وما لا يحلف به» ويدل لذلك الضابط 
الذي وضعه الشافعية وهو: ماكان تمليكا محضا لا 
مدخل للتعليق فيه قطعا كالبيع, وماكان حلا 
محضاء يدخله التعليق قطعا كالعتق. وبينهها مراتب 
يجري فيها الخلاف كالفسخ والإبزاء . () 


وأما المالكية والحنابلة فإن المسائل التي ذكروا أنها 
تقبل التعليق تفيد هذا المعنى . وقد ورد الكثير من 
هذه المسائل في فتاوى الشيخ عليش المالكي » 
ومنبا: إذا طلبت الحاضنة الانتقال بالأولاد إلى 
مكان بعيد» فقال الأب : إن فعلت ذلك فنفقتهم 
وكسوتهم عليك. لزمها ذلك لأن للأب منعها من 
الخروج بهم إلى مكان بعيد. فأسقط حقه بذلك . 


وإذا قال الشفيع : إن اشتريت ذلك الشقص فقد 
سلمت لك شفعتي على دينارتعطيني إياه» فإن لم 
يبعه منك فلا جعل لي عليك», جاز ذلك . 9) 
6 -_(ب) إسقاطات فيها معنى المعاوضة. كالخلع 
والمكاتبة . ”" وما يلحق بهم من الطلاق والعتق على 
مال. 

فالطلاق على مال وكذا العتق على مال 


)١(‏ المتثور في قواعد الزركشي /١‏ /ا/ا*. والأشباه للسيوطي ص 
4" 

(؟) فتح العلي المالك 717/١‏ . 27017 وانظر شرح منتهى الإإرادات 
ا اش رين 

() المكاتبة : اتفاق بين العبد ومالكه على عتقه بدفع مال محدد في 
أجل معين. مع إطلاق يده خلاله في التصرف. 5 


## ل 


مَولى العتاقة /ظ./ 


ا ا ا ا ا 0 


أن اشتراط تحويل الولاء لا يفيد شيئاًء وروي 
أن رجلا جاء إلى عبد الله رضي الله عنه فقال: 
إنق أعتقت: غلاماً لى وجعلته:سائة » قمات 
وترلك امال فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا 
يَسسّون» وإنما كانت تسيب أهل الجاهلية؛ 
وأنت وارثه وولي نعمته» فإن تحرجت من 
7 ادناه فم دن نيف لكان 


وفال اأحمك فى زواية “عبد ألنه إن عق 
الرجل عبده سَافية) كأن يقول: قد أعتقتك 
سائبة لم يكن له عليه ولاء» وكأنه جعله لله 
لمت وقدال احميد” قال عمس رظن الله 
عد لمق بو لد لبوا ون انال 
الرجل لعبده: أعتقتك سائبة لم يكن له عليه 
ولاء» فإن مات وخلف مالا ولم يدع وارثا 
اشتري بماله رقاب فأعتقوا في المنصوص عن 
أحمد» قال: أعتق ابن عمر رضى الله عنهما 
عبداً سائبة» فمات» فاشترى ابن عمر بماله 
رقاباً فأعتقهم وولاؤه لجماعة المسلمين”" . 


.». . . أثر: «أن رجلا جاء إلى عبد الله‎ )١( 
ط دائرة‎ "٠١ /١١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
المعارف)» وأخرجه البخاري مختصراًونصه عن‎ 
عبد الله بن مسعود: (إن أهل الإسلام لا يسيّبون وإن‎ 
أهل الجاهلية كانوا يسيّبون» (فتح الباري ا‎ 
ط السلفية).‎ 
. وانظر: كشاف القناع 4/ 494 » والمصادر السابقة‎ 
.76* /5 (؟) المغني‎ 


ا ا لح 0000 


وانظر مصطلح (سائبة ف 7) . 
الميراث بالولاء : 


لا خلاف بين الفقهاء في أن من لا عصبة 
لهء رجلاً كان أو امرأة» لإطلاق قوله كله : 
لإنماالولاء لسن اع ولأن الإنعام 
بالإعتاق موجود من الرجل والمرأة فاستويا 
|| 0 

وترتيبهم كترتيبهم في النسبء» فيقدم ابن 
المعتق» ثم ابنه وإن سفل» ثم أبوه» ثم جدّه 
وإنعلا. 

ولكن قال الشافعية : الأظهر أن أخا المعتق 
مولى العتاقة جرياً على القياس في أن البنوّة 
أقوى من الأبوة. 

وإنما خالفوا في النسب لإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم على أن الآخ لا يسقط الجدّء 


. حديث: (إنما الولاء لمن أعتق»‎ )١( 
.7 سبق تخريجه ف‎ 

فق رد المحتار ه/ 5/ا _ هلا والدسوقي 4/ 257١‏ ومغني 
المحتاج ”/ ,7١‏ والمغني 5/ 5/ا7. 
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مَوَلَى العتاقة 4 ٠١‏ 


ولا إجماع في الولاء فصاروا إلى القياس”" . 
وللتفصيل انظر مصطلح (إرث ف .)5١‏ 


إرث النساء بالولاء : 
1لايرث النساء بالولاء إلامن أعتقن 
بالمباشرة» أومتتمياً إليه ينسب أو ولاء 
لتضنية:«لحين للتماء سن الولاء الها 
أعتقنء أو أعتق من أعتقنء أو كاتبن 
أو كاتب من كاتبن» أو دبرن أو دبر من دبرن»؛ 
اوس وال 

ولأن ثبوت صفة المالكية والقوة للمعتق 
حصل من جهتهاء فكانت محيية له فينسب 
المعتق بالولاء إليها. 

فإن مات مولى العتاقة. ثم مات بعده عتيقه 
ولميخلف عاصباذكرافإرثهلجماعة 
المسلمين» ولاحق لبناته ولا لآأخواته 
انفردن أو اجتمعن» فلو مات مولى العتاقة عن 
ابن وبنت» ثم مات العتيق ولم يخلف وارثاً 


. 7١ ٠١ /* ؛ ومغني المحتاج‎ 57٠١ /4 الدسوقي‎ )١( 

(؟) حديث : «ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن. ..2. 
ذكره الزيلعي في نصب الراية (5/ ١155‏ ط المكتب 
الإسلامي) وقال: غريب. وأخرج البيهقي في السنن 
الكبرى "٠57/1١١(‏ ط دائرة المعارف)» عن عليّ وابن 
مسعود وزيد بن ثابت أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبر 
من العصبة» ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتق من 
أعتقن . 


وكذا إن ترك ابن عم وبنت صلب أخذ ابن 
العم المال ولاشيء لبنت الصلب"'" . 


حقوق أخرى تثبت لمولى العتاقة : 

٠‏ يثبت لمولى العتاقة ولاية الصلاة على 
عتيقه» وولاية التكاح على أولاده القصرء 
وغل المت اك 


سس 


. ١/8/8 المصادر السابقة» وتبيين الحقائق‎ )١( 


ا/لاء”» ##/راهل 5/5ت. 


-595”ال 


مووي التوالا ام 


التعريف: 
١‏ مولى الموالاة مركب من لفظين : مولى» 
والموالاة. 

والمولى مأخوذ من الولاء. وهو النصرة 
وعلى العصبة عامة» وعلى المعتق (بالفتح)» 
والمعتق(بالكسر)ء وعلى الحليف» 
النا 200 
والساصبرن 7 

والموالاة لغة: مصدر للفعل والى» يقال: 
والاه موالاة وولاء» من باب قاتل : تابعه. 

وفولن النزالثة افيطلاها هوه نيه اح 
ترثني إذا مت» وتعقل عنى إذا جنيت» وقال 
الاضير »قيلت أو يقول:والعلة» فقول 
قبلت بعد أن ذكر الارث والعقل فى العقدء 


)غ2 المصباح المنير» ورد المحتار هلهال والبحر الرائق 
8 “الا وقواغد الفقه للبركين . 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا اا 2000 


ويسمى هذا العقد«موالاة» والشخص 
المعدوف الب وان الول 


الألفاظ ذات الصلة : 

مولى العتاقة : 

ويطلق على من عتق عليه رقيق أو مبعكض 
بإعتاق منجز استقلالا» أو بعوض كبيع العبد 
عبدك عنى فأجابه الأخرء أو كانه 
أو تدبير» أو باستيلاد أو قرابة كأن يملك من 


يعتق عليه من أقاربه بإرث أو بيع أو هبة""' . 


والفبلة بيدهما أن كلذ هن مولن الحناقة 
ومولى الموالاة سبب من أسباب الميراث عند 
من يقول ببقاء الميراث لمولى الموالاة. 


الأحكام المتعلقة بمولى الموالاة: 

ميراث مولى الموالاة: 

“"' اختلف الفقهاء فى ميراث مولى الموالاة. 
فذهب جمهور الفقهاء من المالكية 

دلق المصباح المنير» وشرح السراجية ص 4 ط مصطفى 
الحلبي» وقواعد الفقه للبركتي؛ والتعريفات 
اران 


إفة تبيين الحقائق 178/8 وبدائع الصنائع 2١5١/4‏ 
ومغني المحتاج 4/ 4 5٠‏ وكشاف القناع 448/١‏ . 
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تولى الكو الا لاندء 


والشافعية والحنابلة وابن شبرمة والثوري 
والأوزاعي إلى أن عقد الموالاة ليس سبباً من 
ساب لاز 

وذهب الحنفية إلى أن عقد الموالاة سبب 
من أسباب الارث» ومرتبته بعد مولى العتاقة» 
لاس فسن ل ساد 
ووالاه» وعاقده على أن يرثهء كأن يقول: 
أنت مولاي ترثني إذا مث وتعقل عني إذا 
جنيت» فيقول الاخر: قبلت. صح هذا 
العقد» فيرثه إذا مات بعد ذكر الإرث والعقل» 
وعقله عليه وإرثه له. 


وكتكر الت موك الأريس والد هضية 
الجانيين : فبورت كل مهما ضاحيه إذا نات 
ه20 


ولكل أدلته؛ والتفصيل في مصطلح (إرث 


ف 06©9). 


شروط اعتبار عقد الموالاة : 

؟ يشترط لصحة عقد الموالاة عند 

الحنفية : 

)١(‏ البهجة شرح التحفة ”97/9ه, وشرح المحلي 
على هامش القليوبي وعميرة ”//17» والمغني 
1م" 

(0) ردالمحتار» وحاشية ابن عابدين ه/21/8 وتبيين 
الحقائق ©/ ١7/8‏ وما بعده. 


اوفقو ممم فوم م رمم م مو ومووا ا اااا لله 


أ أن يذكر الميراث والعقل فى العقد. 
العقد.ء وإن شرط الإرث والعقل من الجانبين 
كان كذلك» لأنه ممكن» فيتوارثان بلا خلاف 
بين فقهاء الحنفية” . 

ب أن يكون مجهول التسبء وهذا 
محل خلاف بين علماء الحنفية» فذهب 
بعضهم إلى عدم اشتراط أن يكون مجهول 
النسب» وقالابن عابدين: وهو 
المكتان: 


ج-أن لايكون عليه ولاء عتاقة, ولا 
ولاء موالاة قدعقل عنه. فإنعقل عنه 
فليس له الانتقال لتأكد العقد بالعقل 
عنة . 

د أن يكون حراً بالغاً عاقلاً» فلو عقد مع 
صبي مميز أو مع عبد لا ينعقد إلا بإذن الأب 
والسيد»ء فإن أذن الأب صح ويكون العقد 
للصبيء كما يصح عقده مع العبد بإذن السيد 
إلا أن العقد للسيد» فيكون العبد وكيلا عنه في 


3-4 


عمذه. 


ه أن لا يكون عربياً ولا مولى عربي» 


)١(‏ تبيين الحقائق ,»18١ ١1/4/56‏ وأحكامالقران 


للجصاص 1857/79 21487 وابن عابدين 41/87/68 
0/4 
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مَولَى المُوالاة ؛ 0 


لأن تناصر العرب بالقبائل فأغنى عن 
الموالاة. 

و أن لا يكون عقل عنه بيت المال» لأنه 
حينئذ يكون ولاؤه لجماعة المسلمين» 
يملك تحويله إلى واحد منهم بعينه . 

افا الإسلام فليس بشرطء فتجوز موالاة 
المسلم الذمي وعكسه. والذمي الذمي وإن 
أسلم الأسفل, لأن الموالاةكالوصية في 
صحتها من المسلم والذمي للمسلم 
أو الذمي» لكن بينهما فرق من جهة أن 
الموصى له يستحقها بعد موت الموصي مع 
اختلاف الدين» بخلاف المولى فإنه لا يرث 
مع اختلاف الدين”" . 


الانتقال عن المولى إلى الغير بعد العقد : 
هه يجوز لكل واحد من المتعاقدين الانتقال 
من موالاة صاحبه إلى غيره بمحضر من الآخر 
ما لم يعقل عنه» لأن العقد غير لازم كالوصية 
والوكالة» فلكل واحد منهما أن ينفرد بفسخه 
بعلم صاحبه» وإن كان الآخر غائباً لا يملك 
فسخه وإن كان غير لازم» لأن العقد تم بينهما 
كما في الشركة والمضاربة والوكالة» ولا 
يخلو عن ضررء لأنه قد يموت الأسفل فيكون 
الأعلى اع عالهيوانا يكن مضخو نا عليه 


. 111/5 حاشية ابن عابدين 8/ 4/اء والبدائع‎ )١( 


أو يعتق الأسفل عبيداً على ظنّ أن عقل عبيده 
على المولى الأعلى فيجب عليه وحده فيتضرر 
بذلك. فلا يصح الفسخ إلا بمحضر من 
الآخر. 

وإن عاقد الأسفل الموالاة مع غير مولاه 
بغير محضر من الأول تصح الموالاة» وينفسخ 
العقد الأول لأنه فسخ حكميّ» فلا يشترط فيه 
العلم» كما في الشركة والمضاربة . 

وإنما كان كذلك لأن الولاء كالنسب» إذا 
ثبت من شخص ينافي ثبوته من غيره فينفسخ 
ضرورة. 

والمرأة كالرجل في هذا لأنها من أهل 
التصرف . 

هذا إذا لم يعقل عنه» فإن عقل عنه فليس له 
التحول إلى غيره لتأكد العقد بتعلق حق الغير 
به ولحصول المقصود به» ولاتصال القضاء 
بهء ولآنولايةالتحول قبل أن يعقل عنه 
باعتبار أنه عقد تبرع من حيث أنه تَبَرّعَ بالقيام 
بنصرته وعقل جنايته» فإذا عقل عنه صار 
كالعوض فى الهبة» وكذا لا يتحول ولده يعد 
انعد الجن دفي أه ركد العلل نين 
ولده لم يكن للولد ولا للأب أن يتحوّل إلى 
غيروه لأنينها خفن واجير, 


 #غهد‎ 


مُولئ الجوالةة كف 


تبعية الولد لأمه فى الموالاة : 
5 ' إن والت امرأة فولدت تبعها الولد في 
الموالاة. 


وكذا لو أقرت أنها مولاة فلان ‏ ومعها ‏ 


صغير لا يعرف له أَبْ ‏ صح إقرارها على 
نفسهاء ويتبعها ولدهاء ويصيران مولى للمقرٌ 
له»وؤهذاغتدابى حييفة؛ لأن الؤلاء 
كالنسب» وهو نفع محض في حق الصغير 
الذي لا يعرف له أب فتملكه الأم كقبول 
الهبة: 

ولدها في الصورتين, لأن الأم لا ولاية 
لهافي ماله» فلن لا يكون لهافي نفسه 
40 

و 


الحنفية» فيأخذ جميع التركة عند انعدام 
وارث سواه» فيؤخر فى الارث عن العصبة 
بأقسامها الثلاثة: العصبة بالنفس» والعصبة 
بالغير» والعصبة مع الغير. 
كما يؤخر عن مولى العتاقة» لأن توريث 
4- 4لاء وأحكام القرآن للجصاص 1857/7 


(1) المراجع السابقة. 


اللا ل ا ا قل 00 


الموالاة عقدهما فلا يؤثر فى غيرهماء وذوو 
الأرحام وارثون شرعاً فلا يملكان إبطاله . 


وإذا مات الأعلى ثم الأسفل فإنما يرثه 
الذكور من أولاد الأعلى دون الاناث7' , 


0 


مح سي 


)١(‏ المراجع السابقة. 


75ت 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 ا ا ا 


الولادة» والصبى المولود يطلق عليه الوليد. 
والولد: كل ما ولده شيء » ويطلق على 
الذكر والأنثى والمثنى والمجموع”'" . 
ولا يخرح المعين الأضطلاحى عن المعتى 
3 2020 


الألفاظ ذات الصلة : 

السقط : 

؟ ‏ السقط في اللغة: الولد ذكراً كان أو أنثى 
يسقط من بطن أمه قبل تمامه» وهو مستبين 
الخد "يفاك سقف الول فييظن مه 
ولاايقال: وقعء فهو سقط بكسرالسين 


(15) :لكان العينة :و العاموين اميد 

(؟) قواعد الفقه للبركتي . 

(*) لسان العرب» والمصباح المنيرء والقاموس المحيطء 
وتاج اللغة. 


ل ا ا ا ا ا ا ا 1 0 1 1 ا 0 1 ا 0ك 


وضمهاء وفتحهاء والكسز أسلهرواكد 7 . 
والسقط في الاصطلاح: هو الولد لغير 
تمام»ء وقيل: الذي يسقط من بطن أمه 
ا 
والضلة بين المولؤد:والسقط: أن المولوة 
يولد بعد تمام مدة الحمل» وأما السقط فينزل 


قبل تمام مدة الحمل . 
الأحكام المتعلقة بالمولود : 
علامات حياة المولود وما يتعلق بها من 


علامات حياة المولود هى كل ما دل على 
الحياة من رضاعء أو استهلال» أو حركةء 
كيد 

وتفصيل ذلك فى (حياة ف ١5‏ » واستهلال 
ف ةو وتعييل السق نف 08 

ويترتب على ظهور حياة المولود اثار 
شرعية عديدة أهمها: ثبوت أهلية الوجوب 
له. 

ويقصد بأهلية الوجوب : صلاحية الإنسان 
لأن تكون له حقوق قبّل غيره» وعليه واجبات 
(؟) قواعد الفقه للبركتي . 


(*) حاشية ابن عابدين 588/5 الطبعة الثانية 185ه ل 
5ام. 


/7”50 ا 


ا 001 


لغيره» سواء أكان ذلك بنفسه أم بواسطة مَنْ له 
الولاية عليه. ومناط هذه الأهلية الحياة» 
فتثبت لكل إنسان حى» وتستمرلهمادام 
حياًء فإذا توفي زايلته”"' . 

تإذا مانت يتسل سان غليةاه وتجيه افيه 
الدية إن قتل”"' . 

وبولادة المولود يع المعلق من الطلاق 
والعثاق وغيرهما بولادنه””” . 


الأذان والاقامة فى أذنىالمولود 
وتحنيكه : 


8 


؛ ذهب الفقهاء فى الجملة إلى أنه يستحب 


الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد» . 


والإقامة فى أذنه اليسرى» وكذلك يستحب 


والتفصيل فى (أذانف »5١‏ وتحنيك 


)١(‏ كشف الأسرار للبزدوي 150/4 آ-1758» والتلويح 
والتوضيح في أصول الفقه 7/ »١714‏ وشرح المنار لابن 
ملك ص "١‏ وما بعدهاء وشرح السراجية ص 7١5‏ وما 
بعدها والمغنى/98/0١7001ط110#١ها‏ 
147م. ْ 

(0) المهذب للشيرازي١/174١»‏ والمغني ١98/17‏ 
كر 

(7) حاشية ابن عابدين #/ 707. 


ل ل ا ل ا 070 


حلق رأس المولود في اليوم السابع من ولادته 
والتصدق بوزن الشعر ذهبا أو فضة. 

وذهب الحنفية إلى أن حلق شعر المولود 
مباح . 


تسمية المولود : 

"ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب 

تسمية المولود يوم السابع من ولادته. 
والتفصيل في (تسمية ف 5 وما بعدها). 


إخراج زكاة الفطر عن المولود : 
٠‏ اتفق الفقهاء على أن المسلم الذي يولد 
قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان تخرج 
عنه زكاة الفطر. 

أما من ولد بعد غروب شمس ذلك اليوم» 
وقبل طلوع فجر يوم عيد الفطر.ء في وجوب 
زكاة الفطر عنه تفصيل» ينظر في (زكاة الفطر 


ف8). 


فذهب بعضهم إلى أن ختان الذكر سنةء 
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ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لاا لل ل ا ا 


قال وين > قدو اجن 

أما الأنثى فذهب بعضهم إلى أنه واجب» 
وذهب آخرون إلى أنه مندوب » وقال غيرهم : 
إنه مكرمة . 

واختلفوا كذلك في وقت ختان المولود . 

والتفصيل في مصطلح (ختانف 7 وما 


بعدها). 


تثقيب أذني المولود : 
4 اختلف الشافعية في تثقيب أذني المولود 
لأجل تعليق حلي الذهب ونحوه فيهما . 

فقال بعضهم بالجوازء وقال اخرون بأنه 
سنة» وفرق غيرهم بين الصبي فحرمه 
والصبية فأجازه . 

وقال الغزالى وغيره: لا أدري رخصة فى 
يب اززنالسب لأح وض الذهيه 
أو نحوه فيهاء فإن ذلك جرح مؤلم» ومثله 
موجب للقصاصء فلا يجوز إلا لحاجة مهمة 
#النضية والححانت (العدان» رالفريين 
بالحلي غير مهمء فهذا وإن كان معتاداً فهو 
حرام والمنع منه واجب» والاستئجار عليه 
غير صحيح. والأجرة المأخوذة عليه 
عر 


للق مغني المحتاج 255/5”, حاشية عميرة على شرح - 


آذان البنات للزينة جائز ولا بأس بهء ويكره 

للصبيان» والفرق بينهما أن الأنثى محتاجة 

للحلية» فثقب الأذن مصلحة فى حقها يخلاف 

الصبىء كما أن العرب فى الجاهلية كانوا 

يثقبون اذان الصبية» ولم يتكر عليهم 
وانظر مصطلح (تزين ف .)١8‏ 


إرضاع المولود إلى تمام مدة الرضاعة : 
٠‏ اتفق الفقهاء على أنه يجب إرضاع 
الطفل مادام في حاجة إليه . 
واختلفوا فيمن يجب عليه ذلك وفي مدته . 
وتفصيل ذلك في (رضاع ف ؛ وما 
بعدها). 


حضانة المولود: 
اتح عدف الم نواه واس رفيا ان 
المحضون قد يهلك أو يتضرر بترك الحفظ» 
فيجب حفظه من الهلاك . 

والتفصيل في (حضانة ف © وما بعدها) . 


المحلى للمنهاج 114 ». نهاية المحتاج 70 
ا" 

2749/68 وحاشية ابن عابدين‎ »١4! تحفة المولود ص‎ )١( 
. 7١١/4 والقليوبي وعميرة‎ ,"١/١١ وفتح القدير‎ 


5ت 


ل ل تل 000 


نفقة المولود: 
١١‏ ذهب الفقهاء إلى وجوب نفقة الأولاد 
الصغار ذكراناً أو إناثاً على الأب إذا 
كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهه”"' . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (نفقة) . 


تبعية الولد لأبويه فى الدّين: 
*1ساتفق الققهاء على أنه إذا أسلع الات وله 
أولاد صغار» فإن هؤلاء يحكم بإسلامهم تبعا 
لأبيهم . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن العبرة 
بإسلام أحد الأبوين» فيحكم بإسلام الصغار 
بالتبعية» وقال مالك: لا عبرة بإسلام الأم 
أن المعن» 

وذهب الشافعية إلى أن إسلام الجد وإن 
علا يستتبع الحكم بإسلام الأحفاد الصغار 
ومن في حكمهم» ولو كان الآب حيا كافرا . 

وينظر تفصيل ذلك في (إسلام ف 255 
5"). 


بول المولود: 
5 اتفق الفقهاء على أن الصغير والصغيرة 
)١(‏ الهداية 47/١‏ ط مصطفى الحلبي» وحاشية الدسوقي 


7/ 075 وما بعدهاء وحاشيتا القليوبى وعميرة 84/4 
وما بعدهاء والمغنى لابن قدامة /ا/ 8/857 وما بعدها. 


ااي ا ا ا ل ا 2700 


إذا أكلا الطعام وبلغا عامين فإن بولهما نجس 
كتجاسة يول الكيل: 

أمابول الصغير والصغيرة إذا لم يأكلا 
الطعام وكانا في فترة الرضاعة» فعند الحنفية 
والمالكية أنه كغيره من النجاسات فى وجوب 
التطهر منه . ش 
بول الصغير والصغيرة» فبول الصغير ينضح 
بالماء وبول الصغيرة يجب غسله . 


ف 55). 


حكم ريق ولعاب المولود : 
١‏ ذهب الفقهاء فى الجملة إلى طهارة ريق 
الإنسان مطلق”"" . اا 

قال ابن القيم: ريق المولود ولعابه من 
المسائل التي تعم بها البلوى» وقد علم 
الشارع أن الطفل يقيء كثيراء ولا يمكن غسل 
فمهء ولا يزال ريقه يسيل على من يربيهء ولم 
يأمر الشارع بغسل الثياب من ذلك» ولا منع 
من الصلاة فيهاء ولا أمر بالتحرز من ريق 
العا فقا لاف طاكدة سين النقهاة :هذ ل 


)١(‏ الفتاوى الهندية »55/١‏ والزرقانى 274/١‏ وتحفة 
والزرفاني 


المحتاج 744/١‏ وكشاف القناع /١‏ 144 . 


دعولا 


إسقاط ١؟‏ 7؟ 


تعليقهم| جائز باتفاق. لأنهما إسقاط محض». 
والمعاوضة فيهما معدول بها عن سائر المعاوضات . 

وأما الخلع فقند أجازتعليقه الحنفية والمالكية 
والشافعيةفي الصحيح. باعتباره طلاقاء ومنعه 
الحنابلة لمعنى المعاوضة . ٠‏ 

وأما المكاتبة فقد أجاز تعليقها بالشرط الحنفية 
والمالكية» ومنعها الحنابلة والشافعية؛ جاء في قواعد 
الزركشي : المعاوضة غير المحضة وهى التى يكون 
. المال فيها مقصودا من جانب واحد (أي كالمكاتبة) 
لا تقبل التعليق, إلا في الخلع من جانب المرأة . )١(‏ 
5 (ج) الإسقاط الذي فيه معنى التمليك. 
كالإبراء من الدين . وقد أجاز تعليقه على الشرط 
الحنفية والمالكية. غير أن الحنفية قيدوه بالشرط 
الملائم أوالمتعارف على ماسبق تفسيره. ومنع 
تعليقه الحنابلة 0 في الأصح . 

وقداسدت ستثنى الشافعية ثلاث صور يجوز فيها 
التعليق وهي : 

)١(‏ لوقال : إن رددت ضالتى فقد أبرأتك عن 
الدين الذي لي عليك صح. ‏ - 

(؟) تعليق الإبراء ضمناء كا إذا علق عتق 
غبده».ثم كاتبه فوبجدات الضفة, عَتَقّ وتضمن 
ذلك الإبراء من النجوم (أي الأقساط) . 

(") البراءة المعلقة بموت المبرىء, 27 وقد سبق 
بيان ذلك . 


)١(‏ السدائع */؟15١.‏ 01*7//4 وفتح القدير154/4. ونهاية 
المحتاج 5١5/5‏ . والمهذب5/ 21١5805١١‏ وقليوبي 
؟/ #1 والمنثور١/ ١‏ لال 010/75 ومنتهى الإرادات 
لكلل ##لل لاأوقى والمغني /٠‏ الا وجواهر 
الإكليل يض اشض ضر ومئح الجليل 5378/5 

(؟)ابن عابدين 7176/5 27١‏ 


24 وفتح العلل الماللكدحه 


ثانيا ‏ تقييد الإسقاط بالشرط : 
- يصح في الجملة تقييد الإسقاطات بالشروط» 
فإن كان الشرط صحيحا لزم. وإن كان الشرط 
فاسدا فلكل مذهب تفصيل في الحكم على ما 
يعتبر فاسذا من الشروط وما لا يعتبر. وهل يبطل 
التصرف بفساد الشرطء أويبطل الشرط ويصح 
التصرف . ونترك التفاصيل لمواضعها 

لكن الحكم الغالب في الإسقاطات أنهالو 
قيدت بالشرط الفاسد. سيت وبكل الشرط . 

ويتبين هذامما ذكره بعض الفقهاء من 
الضوابطء ومن الفروع التي أوردها غيرهم , 
وفيم| يل بيان ذلك . 

قال الحنفيية : كل ما جاز تعليقه بالشرط يجوز 
تقييده بالشرط, ولا يفسد بالشرط, الفاسد . 

وقالوا أيضا : ما.ليس مبادلة مال بال لا يفسد 
بالشرط الفاسد. وذكر صاحب الدر وابن عابدين 
التصرفات التي تصح ولا تفسد بالشرط الفاسدء 
ومنها: الطلاق والخلع والعتق والايصاء والشركة 
والمضاربة والكفالة والحوالة والوكالة والكتابة والاذن 
في التجارة والصلح عن دم العمد والإبراء عنه 7) 

أما المالكية والشافعية فلم يربطوا بين التعليق 
والتقييدء فقد ذكر القرافي في الفروق أن ما يقبل 
الشرط والتعليق: الطلاق والعتق» ولا يلزم من 
قبول التعليق قبول الشرطء ولا من قبول الشرط 
قبول التعليق. وتطلب المناسبة في كل باب من 


241/١ -‏ ومنتهى الارادات ,57١/7‏ والمغنى 809/4" 
والمنثور١/8#.‏ 45. 86 . وأشباه السيوطى ص 787 


وقليوبي “/ "31١‏ 
)١(‏ الدر وحاشية ابن عابدين 5/ 78 /1الال 74ل 777 


رغ لك 


١6 ١هدولوَم‎ 


النجاسة التى يعفى عنها للمشقة والحاجة 
كطين الشوارع: والتعانينة يعن الاسعجيا: 
ونجاسة أسفل الخف والحذاء بعد دلكهما 
بالأرض. . . بل ريق الطفل يطهرفمه 
التعاتطة كينا كان وق الهيزة نظيو لين 
ويُستدل لذلك بماوردعن أبي قتادة 
رضي الله عنه «أن النبي يك كان يصغي 
اليا زات اليد حمر ور الو روفي 
)70 , 


وتفصيل ذلك في مصطلح (نجاسة) . 


الأحكام التي تتعلق بموت من استهل : 

+ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المولود إذا 
خرج حياً واستهلٌ» بأن صرخ وظهر صوته» 
أو وجد منه ما يدل على حياته بعد خروج 
أكثره» فإنه يُسمى» ويغسل» ويكفن ويصلى 


غعلية» ويدف0؟ » ث» ود ليا 
يه؛) ويدفن»© وير ويور روى 


. ١54 تحفة المودود بأحكام المولودص‎ )١( 

(؟) حديث أبى قتادة: «أن النبى ككل كان يصغى الإناء إلى 
الهر. . .». ْ 0 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .)7157/١(‏ 

(0) البحر الرائق ال وفتح القدير 2454/1 والدر 
المختار ,»4*0-4784/1١‏ والشرح الصغير 2774/١‏ 
وبداية المجتهد 2509/١‏ ومغني المحتاج 2959/١‏ 
والمهذب١/151١»‏ والمغني لابن قدامة”/ 2589 
وكشاف القناع .1١57/5‏ 


جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي كَل 
تسال74إذ اوم القبى :روك وطائيي 
غليه)(29 بولأته قد قنت له حكم الدنيا ‏ فى 
الإسلام والميراث والدية» فغسل وصلي عليه 
اه 


.2.. حديث: (إذا استهل الصبى ورث.‎ )١( 
أخرجه الحاكم (5/ 49 7) وصححه ووافقه الذهبي.‎ 
.١"5/١بذهملا‎ )0( 


آه5 - 


اللا ا ا ا 0 0001 


١‏ +المياهفي اللغة: جمع ماءء والماء 
معروف» والهمزة فيه مبدلة من الهاء وأصله 
موه بالتحريك تحولت الواو وانفتح ما قبلها 
فقلبت ألفا ثم أبدلت الهاء همزة . 


ويجمع على أمواه جمع قلة وعلى مياه 


جمع كثرة"'' . 
وفي الاصطلاح : الماء جسم لطيف سيّال 
به حياة كل نام”"' . 


)١(‏ لسان العرب» ومختار الصحاح,» والقاموس المحيطء 
وأساس البلاغة 7949/4 "٠١٠‏ ط دار الككتب 
العلمية ‏ بيروت. 

(؟) حاشية الطحطاوي على الدر المختار 7١7/١‏ طبعة دار 
المعرفة ‏ بيروت» وحاشية الرملي الكبير بهامش أسنى 
المطالب شرح روض الطالب /١‏ ه ط دار إحياء الكتب 
العربية بمصرء وحاشية القليوبي 16/١‏ ط عيسى 
الحلبي بمصرء والشرح الصغير على أقرب المسالك 
0 ط عيسى الحلبي 7١/١‏ ط دار المعارف 
بمصر . 


الل ا ل ا ل 0 700 


الألفاظ ذات الصلة : 
الطهارة: 
؟ _الطهارة في اللغة: النظافة . 

وفي الاصطلاح : عبارة عن غسل أعضاء 
مخصوصة بصفة مخصوصة"'"' . 

والصلة بين المياه والطهارة أن المياه تكون 
وسيلة للطهارة . 


أقسام المياه : 
يمكن تقسيم المياه باعتبار وصفها إلى أربعة 


مطلقء ومستعمل » ومسخن» ومختلط . 


الماء المطلق : 
الماء المطلق في اصطلاح الفقهاء هو ما 
صدق عليه اسم ماء بلا قيد”" . 

وقيل: الماء المطلق هو الباقي على وصف 
لم90 

وقد أجمع الفقهاء على أن الماء المطلق 
طاهر في ذاته مطهر لغيره”؟ . 


. مختار الصحاح. والتعريفات للجرجاني‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 74/١‏ ط دار 
الفكر ‏ بيروت» ومغني المحتاج 77/١‏ . 

إفرة كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار ١//ا1‏ 0 ١8‏ 
ط الشؤون الدينية بقطر. 

(5) فتح القدير 258/1١‏ 594» ومواهب الجليل /١‏ 47 ط دار- 
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وعبّر الفقهاء عن هذا النوع من الماء 
بالطهورهء إلا أنهم اختلفوافي المراد 
بالطهور . 

فذهب الجمهور إلى أنه الطاهر المطهر . 

واستدلوا بما يلي : 
أولاً : أن لفظة طهور جاءت في لسان 
الشرع للمطهر. ومن هذا: 

اقول الله تغالى : « وَأنر لاس السماء ما 
طَهُورًا 9 2174 . فقوله: (طهوراً) يراد به ما 
لور م علد للك قله ا ل 4 12 ويل 
يكم ين آَل مك لَطْهَرَكُم بو. 74" فهذه 
الارة جضيرة للمزاف يار 3 

ب وماورد عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما أن النبي كَل قال: «أعطيت 
مسيرة شهر» وجعلت لي الأرض مسجدا 
هونا فأيما رجل من أمتى أدركته الصلاة 
فليصل» وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد 
قبلي. وأعطيت الشفاعة» وكان النبي يبعث 


الفكرء وكفاية الأخيار 17/١‏ والروض المربع ١١/١‏ 
ط دار الكتب العربية» والمغني ١//ء‏ والمجموع 
.65/١‏ 

. 44 سورة الفرقان/‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال/ .١١‏ 


.88 /١ لمجموع‎ ١ © 


عامة)230 , 

لتخم ] تانجو دا انييف لامر 
إذ لو كان المراد بالطهور الطاهر فقط لم يكن 
فيه مزية, لأنه طاهر فى حق كل أحدء 
فقداختص الرسول ييل وأمته بالتطهر 
ا 

اج وما رواه أنس مرفوعا: «جعلت لي 

1 : 1 ضيه 
كل أرض طيبة مسجدا وطهورا» '". 

قدا عبر لحي اباد كل ارد طية 
تعدانة له سيت ا لهو والطيبة الطاهرة» 
فلو كان معنى طهورا: طاهرا للزم تحصيل 
الحاصل » وتحصيل الحاصل بالنسبة له 
محال» فتعين أن يكون المراد به المطهر 
ل 

د وما ورد عن النبي يَكِةِ أنه سئل عن 


)00( حديث جابر: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
قبلى : ...4 
”/٠/1(‏ ١لا”)‏ واللفظ للبخاري . 

(؟) الذخيرة 2189/١‏ والمجموع /١‏ 88» والمغني .//١‏ 

إفية عريك أن فلات لى قل ارهن طبة متها وظهوز الا 
أخرجه ابن الجارود في المنتقى (ص ١ه‏ وصحح 
إسناده ابن حجر في فتح الباري )4782/١(‏ . 

2 فتح الباري 5787/١‏ ط السلقية . 


”ه756 ا 


التوضؤ بماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته)0" . 

فقدأجاب النبي يه بقولههذاعن 
سؤالهم عن حكم التطهر بماء البحرء فلولا 
أنهم يفهمون من الطهور أنه المطهر» لم 
يحصل لهم الجواب”" . 

ثانياً: أن العرب فرقت بين اسم الفاعل 
وصيغة المبالغة فقالت: قاعد لمن وجد منه 
القعودء وقعود: لمن يتكرر منه ذلك» فينبغي 
أن يفرق بين الطهور والطاهر من حيث التعدي 
واللزوم» فالطهور من الأسماء المتعدية وهو 
الذي يطهر غيره؛ والطاهر من الأسماء 
اللدرية , 

والمذهب عند الحنفية أن الطهور هو 
الطاهر وهو ما حكي عن الحسن البصري 


وسفيان وأبي بكر الأصم وابن داوو”'' . 


واحتجوا بما يلي : 
أولاً: قول الله تعالى : # وَسَمَلهُمْ رم سوا 
طَهُويًا 0069 , 


)١(‏ حديث: «هو الطهور ماوه» الحل ميتته). 
أخر جه الترمذي )٠١١/١(‏ من حديث أبي هريرة» 
وقال: حديث حسن صحيح . 

(0) المجموع ١/85؛‏ والمغني ./١‏ 

./١ المغني‎ )5( 

(5) البحر الرائق /١‏ ١7ء‏ والمجموع /١‏ 84. 


(5) سورة الانسان/ ١5؟.‏ 


ومعلوم أن أهل الجنة لا يحتاجون إلى 
التطهير من حدث ولا نجس» فعلم أن المراد 
بالطبووهولط 0 

ثانياً: قول جرير في وصف التساء: 
«عذاب الثنايا ريقهن طهور» والريق لا يتطهر 
به وإنما أراد به الطاهر”” . 


الثاً: والطهور يفيد التطهير من طريق 
المعنى وهو أن هذه الصيغة للمبالغة» فإن في 
الشكور والغفور من المبالغة ما ليس في الغافر 
والشاكر» فلا بد أن يكون في الطهور معنى 
زانذالينى قن الطاهوء ولا تكرن تيكف المتالدة 
في طهارة الماء إلا باعتبار التطهير لأن في 
نفس الطهارة كلتا الصفتين سواء» فتكون صفة 
التطهير له بهذا الطريق». لا أن الطهور بمعنى 
0 


أنواع الماء المطلق : 
أنواع الماء المطلق كما ذكرها الفقهاء 
عي : 


3 


الأول: ماء السماء : أي النازل منهاء يعنى 


)١(‏ البحر الرائق ٠/١‏ والذخيرة 2150/١‏ والمجموع 


./64/١ 

() البحر الرائق /١‏ ٠لا‏ والمجموع 414/١‏ 88. 

(9) البحر الرائق١/70»,‏ والكشاف للزمخشري 0/9و 
ط دار المعرفة ‏ بيروت. 


7685 


المطرء ومنه الندى» والأصل فيه قول الله 
تعالى : # وَيرَزلُ عَكِكُم من مَل مله لَطْهَرَكم 
ا 

والثاني : ماء البحر: والأصل فيه ما رواه 
أبو هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل 
رسول الله يَلْةٍ فقال: يا رسول الله إنا نركب 
البحرء ونحمل معنا القليل من الماءء فإن 
توضأنا به عطشناء أفنتوضأ من ماء البحر؟ 
فقال رسول الله كَليْة: «هو الطهور ماؤه الحل 


زفق 
مستته ) : 


والثالث : ماء النهر . 


والرايع : ماء البئر : والأصل فيه : ما ورد 
قيل: يا رسول الله» أنتوضأ من بئر بضاعة 
وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب 
والقن-(أي كانت تجزفها ليها السيؤل مخ 
الطرق والأفنية ولا ترح فيها قصداولا 
عمذا) فقال رسول الله كيو : «إن الماء طهور 
لا 1 5 0 

يححكشة سئ . : 
)١(‏ سورة الأنفال/ .١١‏ 


(؟) حديث: «هو الطهور ماؤه...)2. 


أخرجه الترمذي /١(‏ 45 -45) وقال: حديث حسن. 


السادس: ماء الثلج: وهومانزلمن 
السماء مائعاً ثم جمل(“©» أو ما يتم تجميده 
بالوسائل الصناعية الحديثة . 

السابع : ماء البَرَدُ: وهو ما نزل من السماء 
جامداً ثم ماع على الأرض» ويسمى حب 
الغمام وحب المزن”" . 

والأصل في ماء الثلج والبرد: حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله مَل 
يسكت سن التكيير وسعرة القراءة إسكياتة 
حدقال” أحنييه قال: هييةى : فقلت: بابق 
وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير 
والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب, اللهم نقني من الخطايا كما ينقى 
الشوب الأبيض من الدنسء اللهم اغسل 
خطاياي بالماء والثلج وال . 

وقد اختلف الفقهاء في استعمال بعض 
أنواع الماء المطلق» فمن قائل بالكراهة» 


.18/1١ المغني‎ )١( 

(؟) مختار الصحاح» والمعجم الوجيز. 

(9) حديث أبي هريرة: كان رسول الله يَلِْهَ يسكت بين 
التكبير والقراءة. ..». 
أخرجه البخاري (فتح الباري ؟١//3717)‏ . 


هه”*- 


وفوفموو ووو ووو مو ووو ووو ا يديره 


واخر بعدمهاء ومن قائل بصحتها واخر بعدم 
صحتهاء وهذه الأنواع تتمثل فيما يلي : 


أولًماء البحر: 
الطهارة من الأحداث والأنجاس من غير 
ارسي سوسظة ‏ دن 


يقول الترمذي: أكثر الفقهاء من أصحاب 
رسول الله كَل منهم: أبو بكر وعمر وابن 
عباس لم يروا بأساً بماء البحر””'؛ واستدلوا 
على ذلك بقوله يَلِْ: «هو الطهور ماؤه؛ الحل 
ميتته»””"2» ولأن مطلق اسم الماء يطلق على 
ماء البحر فيقع التطهر به. 


عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص 
رمعا حجن لمعي رازن عن ادر قراية 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير 258/١‏ 55؛ ومواهب 
الجليل »45/١‏ ومغني المحتاج ,17/١‏ والكافي 
.*/١‏ 

.١٠١51١ 1١/١ سنن الترمذي‎ )5 

(9) الحديث سبق تخريجه ف ". 


.9١-5٠/١ لمجموع‎ ١ )5( 


ل ل ا حل 00 


ثانياً_ماء الثلج : 
5 لا خخلاف بين الفقهاء فى جواز التطهر 
بماء الثلج إذا ذاب . ْ 

وإنما الخلاف بينهم في استعماله قبل 
الإذابة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: ذهب المالكية والحنابلة 
وهو المعتمد عند الحنفية إلى عدم جواز 
التطهر بالثلج قبل الإذابة ما لم يتقاطر ويسل 
على العظيو: 

يقول صاحب الدر المختار: «يرفع 
الحدث مطلقا بماء مطلق» وهو ما يتبادر عند 
الإطلاق كماء سماء وأودية وعيون وابار 
وبحار وثلج مذاب بحيث يتقاطر)”!' . 

ويقول صاحب الشرح الكبير: وهو أي 
الماء المطلق ‏ ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد 
وإن جمع من ندى أو ذاب أي تميع بعد 
جموده كالثلج وهو ما ينزل مائعا ثم يجمد 
عل الأر ا 

يقال شاحي ‏ الوقة: 337 الذاسس مق 
الثلج والبرد طهورء لكندبيا ءا ومن الجا ة 


المعو 

(؟) حاشية الدسوقي والشرح الكبير "4/١‏ ويراجع: 
المجموع 28١/١‏ 87. 

زفرف المغني ١18/١‏ . 


-كهة# _- 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا 1 اا ا 0ك 


وفي دعاء النبي ذل : «اللهم اغسل خطاياي 
بالماء والثلج والبرد)”'" . 

فإن أخذالئلج فمرره على أعضائه لم 
تحصل الطهارة به» ولو ابتل به العضوء لأن 
الواجب الغسل» وأقل ذلك أن يجري الماء 
على العضوء إلا أن يكون خفيفاً فيذوب» 
ويجري ماؤه على الأعضاء فيحصل به 
الغسل » فيجزتئه . 

القول الثاني : ذهب أبو يوسف من الحنفية 
والأوزاعي إلى جوز التطهر بهوإنلم 
ا 


ويقولالنووي: وحكى أصحابنا عن 
الأوزاعي جواز الوضوء به وإن لم يسل 
ويجزيه في المغسول والممسوحء وهذا 
ضعيف أو باطل إن صح عنه لآنه لا يسمى 
غسلاً ولافي مناه . 


)١(‏ حديث: «اللهم اأغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد». 
تقدم تخريجه ف (0). 

(0) الدر المختار بحاشية الطحطاوي ,٠١7/١‏ والمجموع 
/ 41 . 

(9) حاشية الطحطاوي .٠١”/١‏ 


47 »8١/١ لمجموع‎ ١ )92( 


القول الثالث : فرق الشافعية بين سيل الثلج 
على العضو لشدة حر وحرارة الجسم ورخاوة 
الثلج ؛ وبين عدم سيله. فإن سال على العضو 
صح الوضوء على الصحيح». لحصول جريان 
الماء على العضوء وقيل: لا يصح لأنه 
ل يسم عا حكاه جماعة منهم الماوردي 
والدارمي» وإن لم يسل لم يصح بلا حلاف في 
المغسول» ويصح مسح الممسوح منه وهو 
الرأسن والشف والجييترة »وهو المسذهس 
5 


لا اختلف الفقهاء ف حكم استعمال ماء 
زمزم في الطهارة من الحدث أو إزالة النجس 
على ثلاثة أقوالل: 


اقول الآؤْل: ذعتن العنفية والانافعنة 
وأحمد في رواية وابن شعبان من المالكية إلى 
جواز استعمال ماء زمزم من غير كراهة في 
إزالة الأحداث» أما فى إزالة الأنجاس فيكره 
كيدا ا 


.487 241١/١ المجموع‎ )١( 

(0) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١/4/ا١21. ١8٠١‏ 
ط مصطفى الحلبيء ومغني المحتساج 27١ /١‏ 
والمجموع »47/١‏ وحاشية العدوي ١40/١‏ ط عيسى 
الحلبي. 


دالاه8ا ب 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ااا ااا 0ك 


الفا كت المالكية إلى جؤاذ اتفال 
بإدود عدو ا كرام قافا أي سواء أكان 
الاستعمال في الطهارة من الحدث أم في إزالة 
الك 

القول الثالك: ذهب أحمد فى رواية إلى 
كراهة استعماله مطلقاً أي في إزالة الحدث 
والنجس لقول ابن عباس رضي الله عنه: 
«لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد وهي 
لشارب ومتوضىء حل وبل)”" . 


رابعاً الماء الآجن : 


المكان هن غير مخالطة قوء”" » ويقرية منة 
الماء الاسن . 


(ر: مصطلح أجن فقرة١؛‏ ومصطلح 
طهارة فقرة .)١١‏ 

وذهب الفقهاء إلى جواز استعمال الماء 
الاجن من غير كراهة . 


40 كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
بأعلى حاشية العدوي /١‏ 19 ط عيسى الحلبي . 
(؟) منار السبيل شرح الدليل ١١١١/١‏ طالمكتب 

الإسلامي . 
وأثر ابن عباس : «لا أحلها لمغتسل يغتسل في 
المسجد. ..»2. 
أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف .75/١‏ 
(*) مختار الصحاح» والمغني ١4/١‏ . 


ا 0 000 


يقول صاحب ملتقى الأبحر من الحنفية : 
وتجوز الطهارة بالماء المطلق كماء السماء 
والعين والبئر والأودية والبحارء وإن غَيّرَ 
طاهرٌ بعضٌ أوصافه كالتراب والزعفران 
والأشنان والصابون أو أنتن بالمكث”' . 

ويقول صاح ب أقرب المسالك من 
المالكية: ولا يضر تغير الماء بشيء تولد منه 
كالسمك والدود والطحلب (بفتح اللام 
وضيها)» ركذا إذاهتو الماع يطول مكفا من 
غير شيء ألقي فيه فإنه لا يضر" '' . 

ويقول الرملي الكبير من الشافعية: ولا 
يقال المتغير كثيراً بطول المكث أو بمجاور 
أو بما يعسر صون الماء عنه غير مطلق» بل هو 
ا 

واستدلوا على ذلك بالنصوص المطلقة. 
ولأنه لا يمكن الاختراز :مه فأشنبه ينما يتعلاد 
ونه 1 1 


ونقل عن ابن سيرين القول بكراهة 
استعمال الماء الاجن . 


. 78 /ااء‎ /١ مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر‎ )١( 


(0) أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك بأعلى الشرح 


الصغير 44/١‏ ط عيسى الحلبي . 
(9) حاشية الرملي بهامش أسنى المطالب شرح روض 
الطالب .8/1١‏ 


8ه75- 


يقول صاحب بداية المجتهد: أجمعوا 
2001177 
أنه لا يسلبه صفة الطهارة والتطهير» إلا خلافاً 
شاذا روي في الماء الاحن عن ابن تيرين”" . 


ويقول النووي: وأما المتغير بالمكث فنقل 
ابن المنذر الاتفاق على أنه لا كراهة فيه» إلآ 
: زههة 
ابن سيرين فكرهه ‏ . 


الماء المستعمل عند الحنفية : 
فت الناء العدتعم عيذ أتى بعيمة :وأنن 
يوسف : ااانا اناق ارول محدد قه | واستددٌ 
في البدن على وجه القربة» كالوضوء على 
اوسرد لكب ]ل لا نارون 

وعند محمد بن الحسن: هو الماء الذي 
استعمل لإقامة قربة. 

وعندزفر: هو الماء المستعمل لإزالة 
الحدث . 


ابن أبي شيبة 08/١‏ ط دار الفكر ما نصه: عن ابن 
سيرين أنه كان يكره الوضوء بالماء الاجن . 


(؟0) | لمجموع .91/١‏ 


والمذهب :عند الشفية: أن الماع يصعر: 
منخماة شتهرة النفب لاهن انون 

ويظهر أثر هذا الخلاف عندهم في المراد 
من الماء المستعما فيما يلى: 

أ إذا توضاً بنية إقامة القربة نحو الصلاة 
المعهودة وصلاة الجنازة ودخول المسجد 
فعس التضحت 'رقراءة الف ابوتعوها: 
غبلاف لوجوه السسبيق 4 وَهَما: إزالة الحدت 
وإقامة القربة. 
على الوضوء نور على نور»ء وعند زفر: 

ب إذا توضأ أو اغتسل للتبرد» فإن كان 
وأبي يوسف وزفرهء لوجود إزالة الحدث» 
بالاتفاق . 

ج ‏ إذا توضاً بالماء المقيد كماء الورد 


.5١0 89/1١ فتح القدير‎ )١( 


ةه## ل 


ولخو 0 لس ما ببالا تنا ته الك 
التوضؤ به غير جائز» فلم يوجد إزالة الحدث 
ولا إقامة القربة. 

د إذا غسل الأشياء الطاهرة من النبات 
والثمار والأواني والأحجار ونحوهء 
أو غسلت المرأة يدها من العجين أو الحناء 


و 


ونحوذلك» لا يصير الماء مستعملا . 


والسماء السحيت)] حك للستي ابض 
البعقيه تحر ينه ييز اله ايساد .+ 


|| قيقية و 


: ذهب المالكية إلى أن الماء المستعمل‎ ٠ 
هو ما استعمل في رفع حدث أو في إزالة حكم‎ 
خبث» وأن المستعمل في رفع حدث : هو ما‎ 
تقاطر من الأعضاء أو اتصل بها أو انفصل‎ 
غهياج وكناة الستصيما شر ا حا عسل‎ 
1 5 
وحكمه عندهم أنه طاهر مطهر لكن يكره‎ 
استعماله في رفع حدث أو اغتسالات مندوبة‎ 
مع وجود غيره إذا كان يسيراً» ولا يكره على‎ 
والدر المختار ورد المحتار‎ 25 0557/1١ بدائع الصنائع‎ )١( 
. "4/١ 
.147 254١/١ (؟) حاشية الدسوقي‎ 


ففوو و وموم ايا اا 


الأرجح استعماله مرة أخرى في إزالة النجاسة 
أو حبذل إتاءاو نتخوره: 
. قال الدسوقى: والكراهة مقيدة بأمرين: أن 
كنون نك الما« سحي تلب اف 
الوضوء والغسل» وأن يوجد غيره» وإلاّ فلا 
كراهة» كما أنه لا كراهة إذا صب على الماء 
اليسير المستعمل ماء مطلق غير مستعمل» فإن 
صب عليه مستعمل مثله حتى كثر لم تنتف 
الكراهة لآن ما ثبت للأجزاء يثبت للكل» 
واستظهر ابن عبد السلام نفيها”'' . 

وقال الدردير: الماء اليسير الذي هو قدر 
آنية :الغسل فأقن المستعمل فى حدت 'يكره 
استعماله في حدث بشروط ثلاثة : أن يكون 
يسيراًء وأن يكون استعمل في رفع حدث 
لا حكم خبث» وأن يكون الاستعمال الثاني 
في رفع حدث”" . 

وعلى هذا فإن الماء المستعمل في حكم 
خبث لا يكره له استعماله. وأن الماء 
المستعمل في حدث لا يكره استعماله في 
حكم خبثء» والراجح في تعليل الكراهة أنه 
مختلف في طهوريته”” . 


)١(‏ المرجع السابق. 

(0) الشرح الصغير .95/1١‏ 

) الشرح الصغير١/55»‏ وأقرب المسالك 255/١‏ 
وحاشية العدوي على الخرشي .51/4/١‏ 


ارك 


ينوم م ثم مو ةمه ف ء مي ةم روم م ةم ف نف ره او م و وو رو وو مم يه ءا مور و راان ورد 6م66 ممم ممه 


أبواب الفقه 2١0.‏ ومن الأمثلة التي وردت عندهم : 
لوخالعت زوجها واشترطت الرجعة» لزم الخلع. 
وبطل الشرط .”2 ولوصالح الجاني ولي الدم على 
شي ء بشرط أن يرحل من البلد. فقال ابن كنانة : 
الشرط باطل والصلح جائز» وقال ابن القاسم : لا 
يجوز الصلح. وقال المغيرة: الشرط جائز والصلح 
لازم وكان سحنون يعجبه قول المغيرة. 9) 

ويقول الشافعية : الشرط الفاسد قد يترتب 
عليه بعض أحكام الصحيح. ومثل ذلك في 
الإسقاطات الكتابة والخلع .9) 

وبما قاله الحنابلة في ذلك : إذا قيد الخلع بشرط 
فاسد صح الخلع ولغا الشرط . وفي المغني : العتق 
والطلاق لا تبطلهما الشروط الفاسدة. ©) 


الثا ‏ إضافة الإسقاط إلى الزمن المستقبل : 
من التصرفات ما يظهر أثرها ويترتب عليها 
الحكم بمجرد تمام الصيغة. ولا تقبل إرجاء حكمها 
إلى زمن اخر كالزواج والبيع . 

ومن التصرفات ما تكون طبيعتها تمنع ظهور 
أثرها إلا في زمن مستقبل. كالوصية . 

ومن التصرفات ما يقع حكمه منجزا. كالطلاق 
تنتهي به الزوجية في الحال. ويصح أن يضاف إلى 
زمن مستقبل لا تنتهي الزوجية إلا عند حصوله . 


518/١ الفروق‎ )١( 

3174 5788 755757 /١ فتح العلي امالك‎ )١( 

(5) حاشية الدسوفي 577/14 

(؛) المنعور في القواعد للزركشي */ 218 104/7. 4٠١‏ 

(0) شرح منتهى الإرادات */ 2١٠١‏ ولمغني ه/الا. الالط 
الرياض. 


وإضافة الطلاق إلى الزمن المستقبل جائز عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة. (') وهومنجز عند 
المالكية ولوأضافة إلى المستقبل, لأنه بهذه الإضافة 
أشبه بنكاح المتعة.(" وكذلك العتق فإنه إسقاط 
يقبل الإضافة . 

وبما ذكره الحنفية من الإسقاطات التي لا تقبل 
الاضافة إلى زمن مستقبل : الإبراء من السدين 
وإسقاط القصاص. © والحكم الغالب أن 
الإسقاطات التي ليس فيها معنئ التمليك تقبل 
الإضافة إلى الزمن المستقبل. هذافي الجملة, 
ولكل مذهب تفصيل في كل نوع من أنواع 
التصرفات» وينظر في موضعه . 
من يملك الإسقاط (المسقط) : 
الإسقاط قد يكون من قبل الشرع أساساء 
كإسقاط العبادات التى يكون في مباشرتها مشقة 
وحرج على المكلف. وكإسقاط العقوبات التي ترد 
عليها شبهة. وسيأتي بيان ذلك . 

وققد يكون الإسقاط من قبل العباد نتيجة لأمر 
الشارع, إماعلى سبيل الوجوب كالعتق في 
الكفارات: وإما على سبيل الندب كإبراء المعسر 
من الدين, وكالعفوعن القصاص. 

وقد يكون الإسقاط من العباد بعضهم لبعض 
لأسباب خاصة, كإسقاط حق الشفعة لعدم الرغبة 
في الشراء . على ما سبق بيانه في الحكم التكليفي . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ *+7. والمهذب ؟/ 16. وشرح منتهى 
الإرادات */ ١١15‏ 144 

)١(‏ الكاني لابن عبدالر ؟/ /الاه 

(0)ابن عابدين 75/4 -184. والمهذب .*07/١‏ والمغني 
هع والمخنرشي 541/5 
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الماء المستعمل عند الشافعية : 

١‏ -الماء المستعمل عند الشافعية : هو الماء 
القليل المستعمل في فرض الطهارة عن حدث 
كالغسلة الأولى فيه » أو في إزالة نجس عن البدن 
أو الثوب» أما نفل الطهارة كالغسلة الثانية» 
والثالثة فالأصح في الجديد أنه طهور”'' . 


ويفرق الشافعية بين القليل الذي لا يبلغ 
قلتين» وبين الكثير الذي يبلغ قلتين فأكثر . 

فيرون في المذهب الجديد : أن القليل من 
الماء المستعمل طاهر غير طهورء فلا يرفع 
عدا ولا يزيل تعس لأن السلف الصالح 
كانوا لا يحترزون عنه ولا عما يتقاطر عليهم 


منة . 


فعن جابر رضي الله عنه قال: «جاء 
رسول الله يله يعودني وأنا مريض لا أعقل 
فتوضأ وصب عليّ من وضوئه فعقلت»”" . 

ولأن السلف الصالح ‏ مع قلة مياههم ‏ 
لم يجمعوا الماء المستعمل للاستعمال ثانيا 
بل انتقلوا إلى التيمم» كما لم يجمعوه للشرب 


لأنة ةلب 


.48/١بذهملا‎ )١( 

(؟) حديث جابر: «جاء رسول الله كََِ يعودني. ..2. 
أخرجه اللبخاري (فتح الباري ١701/1)غ2‏ ومسلم 
مره" ؟١).‏ 


واختلف في علة منع استعمال الماء 
العستعفا» قال الشربيني : وهو الأصح : لأنه 
غير مطلق كما صححه النووي وغيره. 

فإن جمع المستعمل على الجديد فبلغ 
قلتين فطهور في الأصح لأن النجاسة أشد من 
الاستعمال» والماء المتنجس لو جمع حتى 
بلغ قلتين أي ولا تغير به صار طهوراً قطعاًء 
فالمستعمل أولى» ومقابل الأصح لا يعود 
ليور أن فقوتم فرنا ردك عدو قافا لاشعهال 
فالتحق بماء الورد ونحوه وهو اختيار ابن 
0 

وقول المسواري: الجا السكسسيل 
ضربان: مستعمل في طهارة الحدث» 
ومستعمل في طهارة النجس . 

فأماالمستعمل في طهارة الحدث فينظر فيه : 

فإن استعمل في رفع حدث فهو طاهرء لأنه 
ماء«ظاهر لافى فخلا ظاهراء. فكان طاهرا 
كما لو غسل به ثوب طاهر . 
ثم قال: وأما المستعمل في النجس فينظر 


قنه 


4. 


بلق مغني المحتاج 7١/١‏ . 


زفق مغني المحتاج 7١/١‏ . 


ارك 


نجس لقوله ول : «إن الماء لا ينجسه 
سو الافما فلتب على تجن وطعقةه 


ا 
وإن كان غير متغير ففيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه طاهرء وهو قول أبي العباس 
وأبي إسحاق لأنه ماء لا يمكن حفظه من 
النجاسة فلم ينجس من غير تغيرء كالماء 
الكثير إذا وقعت فيه نجاسة . 


والثاني : أنه ي: ينجسر » وهو قول أبي القاسم 
الأنماطىي, لأنه ماء قليل لاقى نجاسة» فأشبه 


والثالث: أنه إن انفصل والمحل طاهر 
فهو طاهرء وإن انفصل والمحل نجسء» فهو 
نجس . وهو قول أبي العباس بن القاص» 
لأن المنفصل من جملة الباقي في المحل» 
فكان حكمه في النجاسة والطهارة 
ا" 


)١(‏ حديث: (إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه 
وطعمه ولونه». 
أخرجه ابن ماجه )195/١(‏ من حديث أبي أمامة» 
وذكر البوصيري في مصباح الزجاجة )١171/1١(‏ أن في 
إسناده راويا ضعيقا . 

.8/١بذهملا‎ )6( 


وفع رمعم م اا ااا ااا اا ا 


الماء المستعمل عند الحنابلة : 
١١‏ قال الحنابلة: الماء الذي استعمل فى 
رت جيوك ان ذانه فحن ونم ير عد 
أوصافه طاهر غير مطهر لا يرفع حدثاً ولا يزيل 
نجسا وهذا هو ظاهر المذهب عندهم . 
وعند أحمد رواية أخرى أنه طاهر مطهر . 
هنا الماء المستعمل في طهارة مستحبة 
كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة فيه 
والغسل للجمعة والعيدين وغيرهماففيه 


روايتان: 


إحداهما: أنه كالمستعمل في رفع الحدث 
انها جااسسروجة ايينا لى امتميل ددن 
جنابة . 

والثانية: لا يمنع الطهورية لأنه لم يزل 
مأقاءسن الصباكة أقية ا لور بيد فإن لم 
تكن الطهارة مشروعة لم يؤثر استعمال الماء 
فيها شيئاً كالغسلة الرابعة في الوضوء لم يؤثر 
اعمال الجاء فها عنما كان قم لو كه 
أو غسل به ثوبهء ولا تختلف الرواية أن ما 
استعمل في التبرد والتنظيف أنه باق على 
إطلاقه» قال ابن قدامة : ولا نعلم فيه خلافاً . 

وأما المستعمل في تعبد من غير حدث 
كغسل اليدين من نوم الليل» فإن قلنا ليس 
ذلك بواجب لم يؤثر استعماله في الماءء وإن 


؟ك7ت 


١" ا١“”هايم‎ 


0 
0 


قلنا بوجوبه فقال القاضي: هو طاهر غير 
طور) وذكير ابدو انعط اموفينه رواسين» 
إحداهما: أنه يخرج عن إطلاقه لأنه مستعمل 
في طهارة تعبد أشبه المستعمل في رفع 
الحدث, ولأن النبي يله نهسى أن يغمس 
القائم من نوم اللي ليده في الإناء قبل 
فلي" قزل ذلك فلن أله قيدمها . 

والرواية الثانية أنه باق على إطلاقه لأنه لم 
يرفع حدثاء أشبه المتبرد به”" . 


وهو زها" أن يكون شكفا كانند التسين ا 
وإماااة كز مها عافوعترها: 


أساالماء المتكية ساي العم نيه 
(المشمس) : 
١٠‏ يطلق الفقهاء على الماء المسخن بتأثير 
الشمس فيه اسم الماء المشمس . 
وقداختلفوافي حكم استعماله على 
قولين : 
القول الأول: جواز استعماله مطلقا من 


.2.. حديث: (نهيه يك أن يغمس القائم من نوم الليل.‎ )١( 
. من حديث أبي هريرة‎ )؟/١(‎ 


(9) ا لمغني .5١١---/١‏ 


غير كزاهة سوام أكان هذا االامتعمال قن 
البدن أم في الثوب . 
وبهذا قال الحنابلة وجمهور الحنفية» وهو 
قول لبعض فقهاء المالكية والشافعية كالنووي 
0 
والروياني”''. 


القول الثانى : كراهة استعماله : وذهب إليه 
المالكية في المعتمد عندهم والشافعية في 


يقول الخطيب الشربيني””"' : ويكره شرعاً 
فزيها الماة المقمس أ ما دكين لسن 
أي يكره استعماله في البدن في الطهارة 
وغيرها كأكل وشرب, لما روى الشافعي عن 
عمر رضي الله عنه أنه: كان يكره الاغتسال 
الات اللسيون وناك ووو ال 0 
لكن بشرط أن يكون ببلاد حارة أي تقلبه 
الشمس عن حالته إلى حالة أخرى» كما نقله 
في البحر عن الأصحاب في آنية منطبعة غير 


)١(‏ الشرح الكبير 247/١‏ والأم »”/١‏ والمغني ١7/١‏ ل 


»٠٠‏ والمجموع :817/١‏ 84» والدر المختار بأعلى رد 
المحتار ١//717؟‏ . 

6 مغني المحتاج ١9/١‏ . 

() أثر عمر (أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس». 
أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ ")2 وذكر ابن حجر 
في التلخيص (١/؟5)‏ أن في إسناده راويا ضعيفا 
جذا. 


كنات 


١5 1١“*هايم‎ 


2 
أ 


ا ا 00 


النقدين وهي كل ما طرق كالنحاس ونحوه» 
وأن يستعمل فى حال حرارته» لأن الشمس 
بداتها تفصل منه زعومة: تعلو الماءه فإذا 
لاقت البدن بسخونتها خيف أن تقبض عليه 
فيحتبس الدم فيحصل البرص . 

وقال الدردير: يكره المشمس أي المسخن 
بالشمس في الأقطار الحارة كأرض الحجازء 
لا في نحو مصر والروم . ٠‏ 

وعقب الدسوقي على قول الدردير في 
الشرح الكبير «والمعتمد الكراهة» بقوله: هو 
ما نقله ابن الفرات عن مالك واقتصر عليه 
جماعة من أهل المذهب . 

وهذه الكراهة طبية لا شرعية لآنها لا تمنع 
من إكمال الوضوء أو الغسل» بخلاف ما لو 
كانت كراهته لشدة حرارته فإنها شرعية» 
والفرق بين الكراهتين : أن الشرعية يشاب 
اويا ا الا 

ويقول ابن عابدين: قدمنا في مندوبات 
الوضوء أن منها: أن لا يكون بماء مشمس» 
وبه صرح في الحلية» مستدلاً بما صح عن 
عمر من النهي عنه» ولذا صرح في الفتح 
بكراهته» ومثله في البحر. 

وقال في معراج الدراية وفي القنية : وتكره 


. 44/١ وحاشية الدسوقي‎ »١/1١ الشرح الصغير‎ )١( 


ا ا اح ال ا 00 


الطهارة بالمشمسء لقوله وه لعائشة رضي 
ال عيدا كدح مك العا يا الس :: 
«لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص)0؟, 
وفي الغاية: يكره بالمشمس في قطر حار في 
وان خط 0 


ب الماء المسخن بغير الشمس : 
5ت كفيه الخالعة والنافية إلى أذ الما 
المسخن بالنار لا يكره استعماله لعدم ثبوت 
نهى عنه ولذهاب الزهومة لقوة تأثيرهاء 
واضاك الشافعية: ولو كان التسخين بنجاسة 
مغلظة وإن قال بعضهم فيه وقفة. 

وأما شديد السخونة أو البرودة فذهب 
المالكية والشافعية إلى أنه يكره في الطهارة 


لمنعه الإسباغ”" . 
وذهب الحنابلة إلى أن الماء المسخن 
بالنجاسة على ثلاثة أقسام : 


أحدهما: أن يتحقق وصول شيء من 
أجزاء النجاسة إلى الماء فينجسه إذا كان 


يسيراً. 


)١(‏ حديث: «لا تفعلي يا حميراء» فإنه يورث البرص». 


أخرجه الدارقطني )78/١(‏ من حديث عائشة» وذكر أن 
فيه راوياً متروكاً» وقال: «غريب جدأ» . 

(0) رد المحتار على الدر المختار .١8٠ /١‏ 

(*) الشرح الكبير /١‏ 545» ونهاية المحتاج 2/١/١‏ ومغني 
المحتاج .7١ ١19/١‏ 


-0 رك 


والثاني : ألا يتحقق وصول شيء من أجزاء 
النجاسة إلى الماءء والحائل غير حصين 

الشالث : إذا كان الحائل حصيناً فقال 
القاضي يكره. واختار الشريف أبو جعفر وابن 
عقيل أنه لا يكره. لأنه غير متردد فى نجاسته» 
بخلاف التي قبلها . 

وذكر أبو الخطاب فى كراهة المسخن 
بالنجاسة روايتين على الإطلاق”'' . 


الماء المختلط : 
ون إنا أن كوة مهلها بطاهي» أكون 


أولاً حكم الماء المختلط بطاهر : 
6 اتفق الفقهاء على أن الماء إذا اختلط به 
شيء طاهر ‏ ولم يتغير به لقلته ‏ لم يمنع 
الطهارة به لأن الماء باق على إطلاقه . 

كما اتفقوا على أن الماء إذا خالطه طاهر 
لا يمكن الاحتراز منه ‏ كالطحلب والخز 
وسائر ما ينبت في الماء» وكذا أوراق الشجر 
الى مزقط كن الجناد :الله ولق 
فيه» وما تجذبه السيول من العيدان والتبن 


.١61ا//١ المغنى‎ )١( 


ونحوه كالكبريت وغيره ‏ فتغير به يجوز 
التطهن به لأنة عق الم و 

أما الماء الذي خالطه طاهر يمكن الاحتراز 
عنه ‏ كزعفران وصابون ونحوهما ‏ فتغير به 
أحد أوصافه فقد اختلفوافي حكمه إلى 
فريقين: 

الفريق الأول: وهم الحنفية وأحمد في 
زؤانة” يروث أنه طاهر مظين إلا أن الحفة 
يشترطون أن لا يكون التغيير عن طبخ » أو عن 
غلبة أجزاء المخالط حتى يصير ثخينا. قال 
صاحب الهداية: وتجوز الطهارة بماء خالطه 
شيء طاهر فغير أحد أوصافه. كماء المدء 
والماء الذي اختلط به اللين أو الزعفران 
أو الصابون أو الأشنان. .. إلى أن يقول: 
ولايجوز أي التطهر ‏ بماء غلب عليه 
غيره» فأخرجه عن طبع الماءء كالأشربة 
والخل وماء الباقلاء لآنه لا يسمى ماء مطلقاء 
والمراد بماء الباقلا وغيره: ما تغير بالطبخ» 
فإن تغير بدون الطبخ يجوز التوضو به'" . 

وقال ابن قدامة: ونقل عن أحمد جماعة 
من أصحابه» منهم أبو الحارث والميموني 


)١(‏ الهداية بأعلى فتح القدير 21١/1١‏ والشرح الصغير على 
أقرب المسالك »45/١‏ والمهذب »5/١‏ والمغني 
ا 


(؟) الهداية بأعلى فتح القدير /١‏ 57» والهداية .8/1١‏ 


ها" 


5 : 8 بلك 
وإسحاق بن منصور جواز الوضوء به ". 


واستدلوا بقوله تعالى: # َلَمْ يدوا مآ 
قَتَمَمَمُوا4”"". فقد أمر الله عز وجل باستعمال 
الماء ‏ منكراً ‏ عند إرادة الصلاة» ولم يبح 
التيمم إلا عند عدم وجوده والقدرة عل 
التيمم مع وجوده» سواء أكان الواقع فيه مسكاً 
5 00 8 اررق 

وبماورد عن أم هانىء رضي الله عنها 
قالت: (إن رسول الله كَكِْة اغتسل هو وميمونة 
من إثاء واخد فى قضعة فبها أثر الع 3 , 

فهذا الحديث واضح الدلالة في جواز 
التطهر بالماء إذا خالطه شىء طاهر يمكن 
الاحتراز عنه» لأنه لو كان اختلاط يمنع 
التطهر لما اغتسل رسول الله يَكْهِ بماء فيه أثر 
| لعجير' فدل هذا على طهوريت!* 2 ولأن الماء 
طهور بأصل خلقته» وقد خالطه طاهر لم 
يسلبه اسم الماء ولا رقته ولا جريانه. فأشبه 


.7”/١ررحملاو‎ »17/١ المغني‎ 000 

(0) سورة النساء/ 57 . 

. 17/١ المغني‎ )*( 

(4) حديث أم هانىء: «أن رسول الله يك اغتسل هو وميمونة 
من إناء واحد. ..4). 
أخرجه النسائي »)١1١/1(‏ والبيهقي :»)1/١(‏ وأشار 
لمكي إلى النطاع وج تتح مكاعد وا هارن 

. ١6 /١ والمغني‎ 2١7/١ تبيين الحقائق‎ )9( 


المتغير بالدهن. أو المختلط بالطحلب 
و 

والفريق الثاني : وهم المالكية والشافعية 
وأحمد في رواية أخرى أنه طاهر غير مطهر . 

قال صاحب أسهل المدارك: والمتغير 
بالطاهر كاللبن طاهر في نفسه غير طهورء 
يستعمل في العادات كالطبخ والشرب» ولا 
يستعمل في العبادات كالوضوء والغسل”" . 

وقالالنووي: منع الطهارة بالمتغير 
بمخالطة ما ليس بمطهر والماء يستغنى عنه هو 
ما9؟ , 

وقال ابن قدامة: ما خالطه طاهر يمكن 
التحرز منه فغيّر إحدى صفاته ‏ طعمه أو لونه 
أو ريحه ‏ كماء الباقلا وماء الحمص وماء 
الزعفران» اختلف أهل العلم في الوضوء به 
واختلفت الرواية عن إمامنا رحمه الله فى 
ذلك. فروي عنه: 0000 
قال القاضي أبو يعلى: وهي الأصح وهي 
المنصورة عند أصحابنا في الخلاف”*': وقال 


المرداوي وهمى المذهص 0 3 


. ١7/١ المغني‎ 2000 


(0) أسهل المدارك .”8/1١‏ 


2ع المغني ١7/١‏ . 
(0) الإنصاف١/717.‏ 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل ل ل ل 


وابقدلوا يانه ما تغير يمخالطة :نا لسن 
بطهور» ويمكن الاحتراز منه» فلم يجز الوضوء 
به كماء الباقلا المغلي» وبأن اختلاط الماء 
بطاهر يمكن الاحتراز عنه كالزعفران ونحوه 
يمنعه اللإطلاق» ولهذا لا يحنث بشربه الحالف 
على ألا ترما احور لش الى انرمق 


ثانياً حكم الماء إذا تغير بمجاورة 
طاهر : 
ةا تتين المناء مهار 3" طافر كالدهن 
والطاهرات الصلبة كالعود والكافور» إذا لم 
يهلك في الماء ولم يمع فيه فهو طاهر مطهر 
عند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية» لأن 
فيل العشن' اننا هومن عية «المجاوزة قل 
يضرء لأنه لا يمنع إطلاق الاسم عليه» فهو 
بشبه تروح الماء بريح شيء على جانبه”" . 
والأظهر عند الشافعية أنه لا يضر متغير 
بمجاور طاهر كعود ودهن» مطيبين أو لاء 
أو بتراب طرح فيه» لأن تغيره بذلك لكونه في 
الأول تروحاء وفي الثاني كدورة لا يمنع 


)١(‏ المجاور: ما يتميز في رأي العين» وقيل: ما يمكن 
فصله بخلاف الخليط» وقيل: المعتبر العرف (أسنى 
المطالب (48/1). 

00( بدائع الصنائع »١8 /١‏ وتبيين الحقائق ,»7١ /١‏ والشرح 
الصغير .»45/١‏ وحاشية الدسوقي 270/١‏ والمغني 
ا 


إطلاق اسم الماء عليه"'' . 

ويرىالمالكية في المعتمدلديهمء 
والشافعية فى مقابل الأظهر: أنه طاهر غير 
مربي تايا شان لعفيو المع 

أما إذا هلك المجاور الطاهر وماع في الماء 
فحكمه حكم الطاهر . 


الثاً حكم الماء المختلط بنجس : 
١‏ اتفق الفقهاء على أن الماء إذا خالطته 
داس ركيوك بهن هناف كان ليا ء 
سواء أكان الماء قليلاً أم كثيرا . 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة» 
تنوك للمناء علعما أو الوانا أو واقطة اله بين 
مادام كذلك . 

واختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم 
تغير أحد أوصافه على قولين : 

القول الأول: أن الماء إذا خالطته نجاسة 
ولم تغير أحد أوصافه» فهو طاهر سواء أكان 
كثيراً أم قليلاء وهذه رواية عن مالك؛ وإحدى 
الروايتين عن أحمد» وبه قال بعض الشافعية» 
وإليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين. 


.1١9/1١ شرح المنهاج‎ )١( 


(6) حاشية الدسوقى /١‏ ه", والمهذب .0/١‏ 


17ت 


اوفقوو ف ومو رمم ااا ااا 


تقول ابن رشن اعكلفوا فى: الماء الذذى 
خالطته نجاسة ولم تغير أحد معدا فقال 
قوم: هو طاهر سواء أكان كثيراً أم قليلاً» وهي 
إحدى الروايات عن مالك”7" . 

ويقول ابن قدامة: وأما ما دون القلتين إذا 
لاقته النجاسة فلم يتغير بها فالمشهور في 
المذهب أنه ينجس» وروي عن أحمد رواية 
أخر :أن الماء سدس إل اشير قليله 
ا 

واستدل أصحاب هذا القول بما روي أن 
النبي يكِ قال: «إن الماء لا ينجسه شيءء إلا 
مغلب على ريحه وطعمه ولونه)”" . 

القول الثاني: يفرق بين كونه قليلاً وبين 
كوه كدير أ :نان كان اناه كليلة ينعد إن 
كان كثيرا لا يتيحين: 

وإلى هذا ذهب الحنفية» وهو رواية عن 
مالك». والمذهب عند الشافعية» والمشهور 
عند الحنابلة» وهو رأي جماعة من الصحابة 


. 4١/١ بداية المجتهد‎ )١( 

. 77/١ المغني‎ )0( 

() حديث: «إن الماء لا ينجسه شيء إلا ماغلب على 
ريحه. . .2 تقدم تخريجه فقرة .)١1(‏ 

(4) بدائع الصنائع 230١‏ وبداية المجتهد 24١/١‏ ومغني 
المحتاج »5١/١‏ والمغني )71/١‏ والمجموع ١١7/١‏ . 


لكن أصحاب هذا القول اختلفوا فى 
الخن: لقال بدن القليل وا كد عاك انه 
مذاهب: 

المذهب الأول: وهو مذهب الحنفية 
يرى : أن الماء إن كان بحال يخلص بعضه إلى 
بعض فهو قليل» وإن كان لا يخلص فهو 
5 

والمعتبر في الخلوص التحريك» فإن كان 
يجان الورك جرفت عند هدر له السطرويت | لاخر 
قهو مما يخلضن» وإن كان لا يتحرك فهو مما ' 
الايخلض: 

واختلفوا في جهة التحريك: فروى أبو 
يوسف عن أبي حنيفة أنه يعتبر التحريك 
لالع لمن جعت زوق محمد عنه أنه 
يعتبر التحريك بالوضوءء وفي رواية باليد من 


ا" 


واستدلوا بما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي كَل قال: (إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلاثاء فإنه لا يدري أين باتت يذه" . 


.1/7 الا‎ /١ بدائع الصنائع‎ )١( 


(؟) حديث: 9إذا استيقظ أحدكم من نومه. ..». 
أخرجه مسلم /١(‏ 577) . 
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ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ا لل 


يكن للنهي لوهم النجاسة معنى » ومعلوم أن 
التخركةافيه إلى الطرف لذبي 17 

وتسمازواة أن و عدوهرة رضي الله عنه أن 
النبى كل قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلت): أن يغسله سبع مرات أولاهن 


فقد أوجب النبي كَكَةِ غسل الإناء سبع 
مرات أولاهن بالتراب إذا ولغ فيه الكلب» 
وولوغ الكلب لا يغير لون الماء ولا طعمه ولا 
ريحه» وإنما يحركه”" . 


المذهب الثاني : وهو مذهب مالك» ويرى 
أنه إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل» 
وإن لم يتغير فهو كثير”*' . 

واستدلوا بما روي عن أبي أمامة رضي الله 
جد فاق »قال ترمسول الله دق السام 
لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه 
ل 5 وان إن الماك قلاع لا 


00( بدائع الصنائع /١‏ ؟ل. 
(6) حديث: «طهور إناء أحدكم . . .2. 
أخرجه مسلم .)575/1١(‏ 
إفرة بدائع الصنائع /١‏ 7ل . 
(5) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي 57/١‏ . 
(5) حديث: (إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على 


ريحه. . .) تقدم تخريجه فقرة(١١).‏ 


إن تغير ريح هأو طعمهأو لونهبنجاسة 
محدف قن" فياكاث التوافان تفيداة أن 
التغيير وعدمه معتبر في معرفة الطاهر من 
الفح :]ذا كان كذلك كان سيدا فاضاذ بين 
القليل والكثير» بالقياس على ما إذا وزة الماء 
على النجاسة» فإنه يبقى على طهارته ما لم 


4. 


لمكير. 

المذهب الثالث: وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة» ويرون أن الماء إذا بلغ قلتين فهو 
كثير» وإلا فهو قليل. 


واستدلوا يما رواه ابن عمر رضى الله عنهما 
أن النبي كلِةِ سئل عن الماء يكون في الفلاة 
وما ينوبه من الدواب والسباع, فقال: «(إذا 
كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)» وفى 
رواية: «إذا كان الماء قلتين لم ينجسه 
. 0 
سي ء : 

فتحديد الماء بالقلتين ونفى النجاسة عنه 
يدل على أن ما دونهما ينجس» إذ لو استوى 


)١(‏ حديث: «زن الجا ء طاهر لا إن تفي ريح ا 
أخرجه البيهقي :»)75١ /١(‏ وقال: الحديث غير قوي . 
(؟) حديث ابن عمر: «أن النبي يَليْةِ سئل عن الماء يكون في 
القلاة. ..4. 
أخرج الرواية الأولى الترمذي :)917/١(‏ والحاكم 
”اي والرواية الثانية للحاكم» وصححه ووافقه 


الذهبى. 


ا 


ااا ل ا اح اح ل 0700 


حكم القلتين وما دونهما لم يكن للتحديد 

00. 

ولأن الأصول مبنية على أن التجاسة إذا 
صعبت إزالتها وشق الاحتراز منها عفي عنهاء 
كدم البراغيث وسلس البول والاستحاضة» 
وإذا لم يشق الاحتراز لم يعف عنها كغير الدم 
من النجاسات» ومعلوم أن قليل الماء لا يشق 
حفظه؛ وكثيره يشق» فعفي عما شق دون 
غيره» وضبط الشرع حد القلة بقلتين فتعين 
اعتماده» ولا يجوز لمن بلغه الحديث العدول 
و 

واختلف الفقهاء في حكم الماء المختلط 
بنجس في حالتي الجريان والركود: 

وفيما يلي أقوال الفقهاء في ذلك : 


أولاً ‏ مذهب الحنفية : 
49 فرق فقهاء الحنفية بين كون الماء جاريا 
أو راكدا: 

فإن وقع في الماء نجاسة وكان جارياً 
والنجاسة غير مرئية» ولم تغير أحد أوصاف 
الماء : فهو طاهر عندهم . 

يقول الكاساني: فإن وقع ‏ أي النجس ‏ 


2000 المجموع »١1١5/١‏ والمغني 509/١‏ . 
زفة المجموع .١١57/١‏ 


اللا ا ا ل ل 30 


في الماء: فإن كان جاريا : 

أ-فإن كان النجس غير مرئي كالبول 
والخمر ونحوهما: لا ينجس ما لم يتغير لونه 
أو طعينه أت وجح ويتوضأ منه من أي موضع 
كان من الجانب الذي وقع فيه النجس أو من 
جانب اخر . كذا ذكره محمد. 

ثم قال: وعن أبي حنيفة في الجاهل بال 
في الماء الجاري ورجل أسفل منه يتوضا به؟ 
قال: لا بأس بهء وهذا لآن الماء الجاري مما 
لا يخلص بعضه إلى بعض» فالماء الذي 
يتوضأبه يحتمل أنه نجس » ويحتمل أنه 
طاهرء والماء طاهر في الأصل فلا نحكم 

ب وإن كانت النجاسة مرئية كالجيفة 
ونحوهاء فإن كان جميع الماء يجري على 
الجيفة لا يجوز التوضؤ من أسفل الجيفة لأنه 
نجس بيقين» والنجس لا يطهر بالجريان. 

وإن كان أكثره يجري على الجيفة فكذلك» 
لأن العبرة للغالب . 

وإن كان أقله يجري على الجيفة» والأكثر 
يجري على الطاهر يجوز التوضؤ به من أسفل 
الجيفة؛ لأن المغلوب ملحق بالعدم في 
أحكام الشرع . 

وإن كان يجري عليها النصف. أو دون 


6 


الإسقاط من العباد يعتبر من التصرفات التّى 
سارل ذه الإشاك فو جه تيوق بتر 
تبرع . ولا كان هذا التصرف قد يعود على المسقط 
بالضررء فإنه يشترط أهليته للتبرع . وذلك بأن 
يكون بالغا عاقلا. فلا يصح الإسقاط من الصبي 
والمجنون وهذا في الجملة, لأن الحنابلة يقولون 
بصحة الخلع من الصغير الذي يعقله. ١‏ لأن فيه 
تحصيل عوض له . 


ودين وهذا بالنسبة للتبرعات. لأنه يجوزأن 
يطلق وأن يعفوعن القصاص ,أن يخالع لكن لا 
يدفع إليه المال. ولذلك لا يصح الخلع من الزوجة 
المحجور عليها لسفه أو صغر, مع ملاحظة أنه لا 
يحجر على السفيه. ولا على المدين عند 
أبي حنيفة ."2 ر: (حجرء وسفه. وأهلية). 
ويشترط أيضا أن يكون ذا إرادة» فلا يصح 
إسقاط المكره. إلا ما قاله االحنفية من صحة الطلاق 
والعتق من المكره. ”" وللفقهاء تفصيل بين الإكراه 
الملجىء وغير الملجىء. وينظر في (إكراه) . 
ويشترط أن يكون في حال الصحة, إذا كان 


)١(‏ اشداية 8/ .78٠‏ وجواهر الإكليل 0 ومضح الجليل 
0.54/9 والمهذب 4/6ل/ل ومنتهى الإرادات */ هلا 3٠١17‏ 
والبدائع 5/ .1١‏ 7/ 145ء والمغني 7٠/5‏ 

(؟) المهذاب 4/١‏ .لال 2/ الا ومنتهى الإرادات «/ 21٠١177‏ 
حك حدل وجواهر الإكليل 88/7. هل ومنح الجليل 
؟/ *8 1 واطداية 241/7 ١46‏ 

(*) الهداية 8/ ومنتتهى الإرادات */ .١١٠١‏ وجواهر الإكليل 
3٠١ /7‏ والبدائع ١44/0‏ 


إسقاطه لكل ماله أوأكثر من الثلث. فإن كان 
مريضا مرض الموت وقت الإسقاط فتصرفه فيها زاد 
على الثلث للأجنبي. أوبأقل للوارث. يتوقفف 
على إجازة الورئة. ر: (وصية) . 
الغرماء . )١(‏ 

ويشترط أن يكون مالكالما يتصرف فيه. وفي 
تصرف الفضولي خلاف بين من يجيزه موقوفا على 
إجازة المالك» وهم الحنفية والمالكية. وبين من لا 
يجيزه وهم الشافعية والحنابلة . 2 وفي ذلك تفصيل 


وقد يكون ملك التصرف بالوكالة. وحينئذ يجب 
أن يقتصر التصرف على المأذون به للوكيل . وعلى 
الجملة فإنه يصح التوكيل بالخلع , وبالإعتاق على 
مال وبالصلح على الإنكار. وفي إبراء من الدين 
ولوللوكيل. إذا عينه الموكل وقال له: أبرىء 
نفسك. ويراعى في كل ذلك ما يشترط في الموكل 
والوكيل وما أذن فيه . ”" وينظر تفصيله في (وكالة) . 

وقد يكون ملك التصرف بالولاية الشرعية 
كالولي والوصي . وحينئذ يجب أن يقتصر تصرفهم| 
على ما فيه الحظ للصغير والمولى عليه. فلا يجوزله 
التبرع ولا إسقاط المهر ولا العفوعلى غير مال ولا 


)1١(‏ البدائيع /7578/19. ملالل وابن عابدين 477/4 . والخرشي 
5. ومنتهى الإرادات 791/7 

(؟) البدائع 5/ ٠ه ١11/5‏ 

(؟) البدائع 38/10 - 74ء ومنتهى الإرادات 2.7/7 م.م 


ا 


التصف فالقياس أنه يجوز التوضؤا به لأن 
الماء كان طاهرا بيقين» فلا يحكم بكونه نجسا 
بالشك . 

وق الاحداة لاجو اا 
الجريان: فقال بعضهم: هو أن يجري بالتبن 
والورق. 

وقال بعضهم: إن كان بحيث لو وضع 
رجل يده في الماء عرضا لم ينقطع جريانه فهو 
جان إلا قاد : 
الأرض بالاغتراف فهو جارء وإلاّ فلا. 

وقيل: ما يعده الناس جارياً فهو جار» وما 
لا فلا. قال الكاساني : وهو أصح الأقاويل. 

ران كان الما راكذا وكان فلع يتسسى إن 
كا كقر ا لا 
ثانا عومدهين الفالكة : 
كان كوو ان ال وفدوة أذ التبسل ته 
نوات اخ شاف ايت اله الفط 
1) بدائع الصنائع 7١/١‏ وما بعدها. 
(؟) بدائع الصنائع ١/١‏ المطبعة العلمية . 


ولم تغيره» فإنه يكره استعماله في رفع حدث 
أو في حكم خبث ومتوقف على طهور 
كالطهارة المسنونة والمستحبة . 

وأما استعماله في العادات فلا كراهة فيه 
فالكراهة خاصة بما يتوقف على طهور. 

ثم قال: الكراهة مقيدة بقيود سبعة: أن 
يكون الماء الذي حلت فيه النجاسة يسيراء 
وأن تكون النجاسة التي حلت فيه قطرة فما 
فوقهاء وأن لا تغيره» وأن يوجد غيره» وأن 
انكو سداد ككرن وان لامكو سا وا 
وأن يراد استعماله فيما يتوقف على طهور 
كرفع حدث وحكم خبث وأوضية واغتسالات 
مندوبة . فإن انتفى قيد منها فلا كراهة”! , 


ثالثاً مذهب الشافعية : 

مجنائوة لامو بجا كوو راكد 

أو جارياً» أو بعضه راكدا وبعضه جارياً. 
أحفاة كاذ راكنا (.تظرط فى النحاسة: 

فإن كانت نجاسة يدركها الطرف من خمر 

رائحةفهونجس» لقوله يَكلْة:ْ «الماء 


. 47 /١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 


”0/١-‏ ا ب 


الل ا ا ا 07000 


لفكي لقاع رع الل فنص 
على الطعم والريح» وقيس اللون عليهما لأنه 
فى معنا هين . 


وإن تغير بعضهدون البعض : نجس 
الجميع» لأنة ماع واهنة» فلا يجوز أن ينجس 
عه للع" 
القلتين فهو نجس» وإن كان قلتين فصاعدا 
فهو طاهر لقوله يِه : «إذا كان الماء قلتين لم 
يحمل الخبث”"'. ولأن القليل يمكن حفظه 
من النجاسة في الظروف» والكثير لا يمكن 
حفظه من النجاسة. فجعل القلتين حدا فاصلا 

ثم قال: فإن كانت النجاسة مما لا يدركها 
الطرف ففيه ثلاث طرق : 


)1١(‏ حديث: «الماء لا ينجس...21. 
أخرجه البيهقي )73١/١1(‏ من حديث أبي أمامة, 
0) قالالنووي فيالمجموع(١1/١١١):أماقول‏ 
عليهما: فكأنه قاله لأنه لم يقف على الرواية التي 
فيها اللون وهي موجودة في سنن ابن ماجه والبيهقي . 
(انظر سنن ابن ماجه 174/١‏ » وسئن البيهقي 


)2 | 
(*) حديث: (إن كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». 
تقدم تخريجه فقرة (/9ا١).‏ 


ال ل ل ل ا ل ل 00 


من أصحابنا من قال : لا حكم لهاء لأنها 
لا يمكن الاحتراز منها فهي كغبار السرجين . 

ومنهم من قال: حكمها حكم سائر 
النجاسات لأنها نجاسة متيقنة فهى كالنجاسة 
التي يدركها الطرف . ْ 

ومنهم من قال: فيه قولان. 

كبا سكليه إن كا نهارلا وان 

تورك وان :كا اجات حاريا توف الجاسة 
جارية كالميتة» والجرية المتغيرة» فالماء 
الذي قبلها طاهر لأنه لم يصل إلى النجاسة» 
فهو كالماء الذي يصب على النجاسة من 
إبريق» والذي بعدها طاهر أيضاً لأنه لم تصل 
إليه النجاسة» وأما ما يحيط بالنجاسة من 
فوقها وتحتها ويمينها وشمالها فإن كان قلتين 
ولم يتغير فهو طاهرء. وإن كان دونهما فهو 
جسن كالرزاكك:. 

وقال أبو العباس بن القاص : فيه قول آخخر 
قاله في القديم : أنه لا ينجس الماء الجاري إلآ 
لتغير» لأنه ماء ورد على النجاسة فلم ينجس 
من غير تغير » كالماء المزال به النجاسة . 

وإن كانت النجاسة واقفة والماء يجري 
عليهاء فإن ما قبلها وما بعدها طاهرء وما 
يجري عليها إن كان قلتين فهو طاهر»ء وإن كان 
دونهما فهو نجس». وكذلك كل ما يجري 


775ل 


ال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ا ل 


عليها بعدها فهو نجسء» ولا يطهر شيء من 
وأضناك الشيراذئ: إن كان عت ارا 
وبعضه راكدا: بأن يكون في النهر موضع 
والراكد زائل عن سمت الجري» فوقع 8 
الراكد نجاسة وهو دون القلتين» فإن كان مع 
الجرية التي يحاذيها يبلغ قلتين فهو طاهر . 
وإن لم يبلغ قلتين فهو نجس » وتتدنجس كل 
جرية بجنبها إلى أن يجتمع في موضع قلتان 
ا 
فيطهر © . 
رابعاً مذهب الحنايلة : 
"> قال الحنابلة : إذا تغير الماء بمخالطة 
النجاسة فهو نجس . 
وإن لم يتغير وهويسير ففيه روايتان» 
إحداهما: ينجس» وهوالمذهب وعليه 
الأصحاب» وعمومهذه الرواية يقتضي 
النجاسة سواء أدركها الطرف أو لاء وهو 
فى الماء الراكد. 


وأما الجاري» فعن أحمد أنه كالراكد إن 


)١(‏ المهذب 1/١‏ ومابعدها. 


بلغ جميعه قلتين دفع النجاسة إن لم تغيره؛ 
وإلافلا وهي المذهب. 

قال في الحاوي الصغير: ولا ينجس قليل 
جار قبل تغيره في أصح الروايتين» وعن أحمد 
تعتبر كل جرية بنفسهاء اختارها القاضي 
وأصحابه» وقال: هي المذهب”!' . 


تطهير المياه النحسة : 
7 اختلف الفقهاء في كيفية تطهير الماء 
النجس على الوجه الآتي : 

قال الكاساني : اختلف المشايخ في كيفية 
تطهير المياه النجسة في الأواني ونحوهاء 
فقال أبو جعفر الهنداوني وأبو الليث: إذا 
دخل الماء الطاهر في الإناء وخرج بعضه 
يحكم بطهارته بعد أن لا تستبين فيه النجاسة» 
لأنه صار ماءا جارياء ولم يستيقن ببقاء 
النجاسة فيه . 

وقال أبو بكر الأعمش: لا يطهر حتى 
يدخل الماء فيه» ويخرج منه مثل ما كان 
فيه ثلاث مراتء فيصير ذلك بمنزلة غسله 
0 

وقيل: إذا خرج منه مقدار الماء النجس 
يطهرء كالبئر إذا تنجست أنه يحكم بطهارتها 


0 


بنزح ما فيها من الماء”'" . 

وقال المالكية: إن الماء النجس يطهر 
بصب الماء عليه ومكاثرته حتى يزول التغير. 

ولو زال التغير بنفسه أو بتزح بعضه ففيه 
ا 

والتفصيل في مصطلح (طهارة ف .)١5‏ 

وأما الشافعية والحنابلة”" : فقد فرقوا بين 
ما إذا كان الماء المراد تطهيره دون القلتين 
وبين ما إذا كان وفق القلتين أو يزيد. 

أ فإن كان الماء دون القلتين : فتطهيره 
يكون بالمكائرة . 

وليس المراد بالمكائرة صب الماء دفعة 
واحدة. بل المراد إيصال الماء على ما يمكنه 
من المتابعة» إما من ساقية» وإما دلوا فدلواء 
أو يسيّل إليه ماء المطر . 

غير أن الشافعية قالوا : يكو نالتكثير حتىيبلغ 
قلتين» سواء أكان الماء الذي كائره به طاهراً أم 
نجساء قليلا أم كثيراً لقول الرسول يل : «إذا 
كان الماء قلتين لم يحمل الخبث)”*' . 
4 بدائع الصنائع /١‏ /81» وفتح القدير /١‏ 88 . 
000 حاشية الدسوقي »47/١‏ !4 وشرح الخرشي .8/١‏ 
إفرة المهذب .5/١‏ لاء والمجموع 177/١‏ وما يعدهاء 

.78 /١ والمغني‎ 


(4) حديث: «إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». 
تقدم تخريجه فقرة .)١9/(‏ 


اللا ا ا 2 2 2 2 2 0 2 ا ا ا 7010 


أما الحنابلة فقالوا: يكون التكثير بقلتين 
طاهر تين )6 لآن القلتسن لؤورةعليهماماء 
نجس لم ينجسهما ما لم تتغير به» فكذلك إذا 
كانت واردة» ومن ضرورة الحكم بطهارتهما 
طهارة ما اختلطتا به . 

ب وإن كان الماء وفق القلتين: فإما أن 
يكون غير متغير بالنجاسة» وحينئذ يطهر 
بالمكائثرة لا غير. 

وإما أن يكون متغير بها فيطهر بأحد 
أمرين: بالمكائرة إذا زال التغير» أو بتركه 
حتى يزول تغيره بطول مكثه . 

ولا يطهر بأخذ بعضه حيئئذ ولو زال به 
التغير» لأنه ينقص عن قلتين وفيه نجاسة . 

ج-وإن كان الماء يزيد عن قلتين فله 
حالان: 

إحداهما: أن يكون نجساً بغير التغير» فلا 
سبيل إلى تطهيره بغير المكائرة . 

والثاني: أن يكون متغيرا بالنجاسة فتطهيره 
يعد أمور ثلاثة : بالمكائرة» أو بزوال تغيره 
بمكثه» أو بالأخذ منه ما يزول به التغير ويبقى 
بعد ذلك قلتان فصاعدا. فإن بقي ما دون 
القلتين قبل زوال تغيره لم يبق التغير علة 
تنجيسه» لأنه تنجس بدونه فلا يزول التنجيس 
بزوالهء ولذلك طهر الكثير بالتزح وطول 


4 لاما 


المكث ولم يطهر القليل» فإن الكثير لما كانت 
علة تنجيسه التغير زال تنجيسه بزوال علته 
كالخمرة إذا انقلبت خلا » والقليل علة تنجيسه 
الملاقاة لا التغير فلم يؤثر زواله في زوال 
الل م 

واختلفوا في تطهيره بالتراب أو الجص إن 
زال به التغير على قولين : 

الأول: لا يطهرء كما لا يطهر إذا طرح فيه 
كافور أو مسك فزالت رائحة النجاسة» ولأن 
التراب أو الجص لا يدفع النجاسة عن نفسه 
فعن غيره أولى» وهو الأصح عند الشافعية . 

والشاني: يطهرء لأن علة نجاسته التغير 
وقد زال» فيزول التنجيس كما لو زال بمكثه 
أوتإافة ماء أخره ويقارق الكافواز:والمينف 
لأنه يجوز أن تكون الرائحة باقية» وإنما لم 
تطبر لل وأكهة الكافوري و الملف 7 
تطهير مياه الآبار : 
1" ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا تنجس 
ماء البئر فإن تطهيره يكون بالتكثير إلى أن 
يزول التغير ويكون التكثير بالترك حتى يزيد 
الماء ويصل إلى حد الكثرة أو بصب ماء طاهر 
فيه حتى يصل هذا الحد. 
)١(‏ المغني .757/١‏ 


فم المهذب .5/١‏ لاء والمجموع ١71/١‏ ومابعدهاء 


كما ذهب المالكية والحنابلة إلى اعتبار 
النزح طريقاً للتطهير أيضاً . 

وذهب الحنفية إلى أنه إذا تنجس ماء البئر 
فإن تطهيره يكون بالنزح فقط . 


غرف 


اختلاط الأوانى واشتباه ما فيها من الماء 
الطهون :الماء التتيحسن: 

6 _إذا اختلطت الأواني اختلاط مجاورة» 
وكان في بعضها ماء طهورء وفي البعض 
الأغروماء تعد وامضة ا لأمرعلن القيشصن . 
ولأ تقدرة لم على اا بعاد ماع اجر طهوى هين 
الذي في بعضهاء فقد اختلف الفقهاء في هذه 
الح لنت عن كيب اتوان” 1 


القولالآول: يجب عليه الاجتهاد 
والتحري لمعرفة الطهور منهاء فإذا اجتهد 
وغلب على ظنه طهورية أحدها بعلامة تظهر 
جاز له التطهر به» وإلاّ فلا. 

وبهذا قال جمهور الشافعية'''» وبعض 
اماي 


.75/1١ ومغني المحتاج‎ 218١/١ المجموع‎ )١( 
77/١ وتهذيب الفروق‎ » ١7١/١ مواهب الجليل‎ )0( 


ا لك 


فوفو موك ا اويا لوده 


واستدلوا بقوله تعالى: # فَلْمْ يحَدُوا مآ 
قتَيمَمُوَا 4”''. وهذا واجد للماء فلم يجز 
التيمم» ووجب الاجتهاد» وبأن التطهر شرط 
من شروط صحة الصلاة يمكن التوصل إليه 
بالاجتهاد» فوجب قياساً على القبلة» وعلى 
الاجتهاد في الأحكام وفي تقويم المتلفات 
وإن كان قد يقع في الخطأ”"' . 

القولالشاني: يجب عليه الاجتهاد 
والتحري إذا كان عدد أوانى الماء الطهور أكثر 
من عدد أوانى النجس» فإن كان عدد أواني 
العناء لفلفو رميطويا تند اران الفحس 
أو أقل لا يجوز له التحري» بل يتيمم . 

وبهذاقا الحنفية"”". وبعض 
النالي0 1 , 


واستدلوا بحديث الحسن بن علي 
رضي الله عنهما أن النبي كله قال : «دع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك2*”2. وكثرة النجس 
تريب» فوجب تركه والعدول إلى ما لريب 


." سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) المجموع .18١/١‏ 

() حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 7١/١‏ ط الثانية 
طبع المطبعة الأزهرية . 

.5١ /١ المغني‎ )5( 

(6) حديث: «دع مايريبك. ..4. 
أخرجه الترمذي (558/4)» وقال: حديث حسن 


ضحي 8 


ا ل ا حل ل 00 


فيه وهو التيمم» وبأن الأصول مقررة على أن 


كثرة الحرام واستواء الحلال والحرام يوجب 
اختلطت بأجنبية . 

وبالقياس على ما لو اشتبه ماء وبول» فإنه 
لا يجتهد فيه بل يتيمه”'" : 

القول الثالث : لا يجوز التحري فى المياه 
المختلطة عند الاشتباه مطلقاًء بل يترك 
الجميع ويتيمم . 

وهو أحد قولي سحنون من المالكية”"', 
وبه قال أبو ثور والمزني من الشافعية”", 
وأجهد :و أكر أضنيفا و . 

واستدلوا بأنهإذا اجتهد قديقعفي 
الاجدهاد فيه كنا لو اششه ماه ون 2000 
في إحدى الروايتين: لا يتيمم حتى يريق الماء 


وقال سحنون وأبو ثور والمزني: يتيمم 


."١/١ المغني‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل ١7١/١‏ والقوانين الفقهية ص 78. 
(5) المجموع .181/١‏ 

(5) المغني 5١/١‏ وكشاف القناع /١‏ "ا 7" . 


.5١/١ والمغني‎ »18١/١ المجموع‎ )5( 


اكل/اا 


وإن لم يرقه لأنه كالمعدوم . 
وزيادة إناء . 

وبهذا قال اين الماجشون. وهو القول 
لقال ال 

واستدلوا بأن الشخص فى هذه الحالة معه 
ماء محققّ الطهارة ولا سبيا إل ليقي 
استعماله إلا بالتوضوؤ والصلاة بعدد النجس 
وؤيادة إنامه قلزمه ذلك 


القول الخامس : يجوز التطهر بأيها شاء بلا 


اجتهاد ولا ظن . 

وهووجه للشافعية”"' . 

واستدلوا بأن الأصل طهارة الماء في كل 
الأواي: 


سقي أرض الفلاحة بماء نحس : 

5" ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وابن 

عقيل من الحنابلة إلى أن الزرع الذي يسقى 

بماء نجس طاهرء فإن أصاب الماء النجس 

ظاهر الزرع تنجس ووجب تطهيره بالغسل . 
والمذهب عند الحنابلة : أن الزروع 

والثمار التي سقيت بالنجاسات اد شجادة ري 


.7/ والقوانين الفقهية ص‎ » 17١/١ مواهب الجليل‎ )١( 
.١860/١ (؟) المجموع‎ 


تحرمء لماروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: «كنا نكري أرض رسول الله مَك 
ونشترط عليهم أن لا يدملوهابعارة 
الناس)”'2» ولأنها تتغذى بالنجاسات وتترقى 
فيها أجزاؤهاء والاستحالة لا تطهرء فعلى 
هذا تطهر: إذا منقيّت الطاهرابق» كالجلذلة إذا 
حيست وأطعيت الطاهرات9" . 


. 2. . . أثرابن عباس : «كنا نكري‎ )١( 
.)179 /5( أخرجه البيهقي‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 2711/0 وشرح الخرشي :»88/١‏ 
وحاشية الدسوقي ١/57؛‏ ومغني المحتاج :»81١/١‏ 


والمغني مع الشرح الكبير ١١/7/ا‏ "ل . 


لالا7ا تأ 


ا ا 0 


اخن اجون لعا مسار مف خافن انا 
عامله بالأيام» ويّاومت الرجل مياومة ويواما: 
أي عاملته أو استأجرته اليوه'"' . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أالأجل : 
١‏ أجل الشيء لغة: مدته والوقت الذي يحل 


برضم 
فيه 20. 


واتطلاهاً:: المدة المتحفيلة القن :يضاف 
إليها أمر من الأمور . 

والعلاقة بين الأجل والمياومة أن كليهما 
وفت محدد». غير أنهما يختلفان فى أمور : 


000 


الآيام» أما الأجل فإنه قديحددبالأيام 
أو الشهور أو أكثر من ذلك . 

ب أن محل المياومة هو المنفعة» أما 
الآجل فقد يكون للمنفعة أو غيرها كضرب 
أجل للمقين المعس رومن مكل 


ب التأقيت: 
#ابالقا قبت لفة + مفندر انك اوفك 
ومعناه: تحديد الأوقات» وهو يتناول الشىء 
الذي قدرت له حيناً أو غاية . تقول: وقته ليوم 
كذا مثل أججلته7' . 

واصطلاحا: أن يكون الشيء ثابثاً فى 
الجان تويكهن في الرقت امعد را" . ْ 

والمياومة والتأقيت يتفقان فى أن كلا منهما 
فيه تلعديد لوقت غين أنه قن يكون في 
التأقيت بمدة أكثر من مدته فى المياومة 
أو أقل. ١‏ 

وانظر مصطلح (تأقيت ف .)١‏ 


ج_المشاهرة : 
ات المشاسالنة 4 اليعائلة شهرا بشيرة 
وشاهر الأجير مشاهرة وشهارا: استأجره 


(1) لسان العرب» والمصباح المنير. 
(5) الكليات .١١7/7”‏ 


نا 


ل ا 00100 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

وتتفق المياومة مع المشاهرة في أن كلا 
منهما وقت محدد للمنفعة» غير أنها في 
المشاهرة محددة بشهرء وفي المياومة محددة 
بيوم أو أضعافه. 
الأحكام المتعلقة بالمياومة : 
أ حكم المياومة : 
ه ‏ اتفق الفقهاء على أن المياومة ‏ بمعنى 
تحديد مدة المنفعة بيوم أو أيام ‏ جائزة إذا 
اتفق الطرفان عليها”" . 

وللتفصيل انظر مصطلح (إجارة ف 18 


فض /ا:» إعارة ف 4 "3" ١‏ ). 


ب مدة المياومة وتحديد اليوم : 


” - المياومة مأخوذة من أصلها وهو (يوم). 


)١(‏ لسان العرب. 

(0) تكملةفتحالقدير8-1/8. وتبيين الحقائق 
ه/- 2٠١9‏ ومجلة الأحكام العدلية مادة 2496 
وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 4/ 4 » ونهاية 
المحتاج ه/ ه/ا” 5ل/ا7ء2 وكشاف القناع 7١/4‏ 
وف 


طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس» 
بخلاف النهار فإنه زمان ممتد من طلوع 
اليومء ولايقال: صمت النهار”'" . 

مجلة الأحكام العدلية: لو استأجر أحد أجيرا 
إلى العصر أو الغروب» على وفق عرف البلدة 
3 2020 


.1١١8/0 الكليات‎ )١( 
. 498 (؟) مجلة الأحكام العدلية مادة‎ 


#804 


الومروف ممم ووم ممم مع عا اوه 


تطلق الميتة في اللغة: على ما مات حتف 
أنفه من الحيوان من الموت الذي هو مفارقة 
الروح الجسد. أما الميئة ‏ بكسر الميم ‏ 
وى اتنا نزو الولناك تال الماحديكة عي 
ومات ميتة جاهلية» ونحو ذلك”"' . 

وفي الاصطلاح قال الجصاص: الميتة في 
الشرع اسمٌ الحيوان الميّت غير المذكى» وقد 
يكون ميتة بأن يموت حتف أنفه من غير سبب 
لادمي فيه» وقد يكون ميتة بسبب فعل الآدمي 
إذا لم يكن فعله فيه على وجه الذكاة المبيحة 
0 


كنا تطلق المحة شرع علن العضئ المبان 
من الحيوان الحي» كاليد والرجل والإلية 
وغيرهاء» سواء كان أصله مأكولاً أم غير مأكول 


)١(‏ القاموس المحيطء والمصباح المنير»ء وتحرير ألفاظ 
التنبيه للنووي ص 54» وتهذيب الأسماء واللغات 
7 ,: وأنيس الفقهاء للقونوي ص ١77‏ . 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 17/١‏ . 


لومعم مور داوعا ااا ااال ووه 


وذلك لقوله كله : «ما قطع من 


ل فهي ميتة)”1 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أالتذكية: 

التذكية في اللغة مصدر ذكى» والاسم 
الذكاة» ومعناها تمام الشيء والذبح» يقال: 
ذكيت الذبيحة إذا أتممت ذبحهاء والمذكاة 
اسم مفعول من ذكى . 

والتذكية في الاصطلاح الشرعي: هي 
السبب الموصل إلى حِلّ أكل الحيوان البرّي 
اختيارا”"'؛ وقد عَرّفها القاضي ابن العربي 
بقوله : هي في الشرع عبارة عن إنهار الدم وفري 
الأوداج في المذبوح» والنحر في المنحورء 
والعقر في غير المقدور عليه» مقرونا ذلك بنيّة 
القصد إليهء وذكر الل تعالى علي . 

والضَلة بيخ الميثة وبين الحيوان المذكى 


». . حديث: (ما قطع من البهيمة.‎ )١( 


أخرجه أبو داود (8/ لالا١‏ ط حمص». والترمذي 
(74/5 ط الحلبي) من حديث أبي واقد الليثي وقال 
الترمذي : حسن غريب . 

(؟) المصباح المنير» ورد المحتار / 2١185‏ وأحكام القران 
للجصاص "/ 2*0١‏ والخرشي #/7. وكشاف القناع 
5 وكفايةالأخيار »١1//17‏ وبدايةالمجتهد 
0١‏ والتفريع لابن الجلاب 2401/١‏ والكافي 
لابن عبد البر 4748/١‏ -_ط الرياض . 

(5) أحكام القرآن لابن العربي 041/7 . 


7 الل 


"9 "١ إسقاط‎ 


ترك الشفعة إذا كان في الترك ضرر. ١‏ © وهذافي 
الجملة (ر: (وصاية). و(لاية) . 


المسقط عنه : 
"١‏ المسقط عنه هومن كان عليه الحق أوتقرر 
قبله.؛ ويشترط فيه أن يكون معلوما في الجملة . 
هذاء وأغلب الإسقاطات يكون المسقط عنه أؤله 
معروفا. كا في الشفعة والقصاص والخيار وما شابه 
ذلك. 

وإنما نتصور الجهالة في إبراء المدين وفي الإعتاق 
والطلاق وما أشبه ذلك . 

أما الإبراء من الدين فيشترط فيه أن يكون المبرأ 
معلوماء وهذا باتفاق. ولذلك لوقال: أبرأت 
شخصا أورجلا مما لي قبله لاايصح . ومثله ما لو 
قال: أبرأت أحد غريميّ. أما لوقال: أبرأت أهالي 
المحلة الفلانية؛ وكان أهل تلك المحلة معينين» 
وعبارة عن أشخاص معدودين. فإنه يصح 
الإبراء . 9) 

كذلك يشترط أن يكون الإبراء لمن عليه الحق. 
فلوأبريء غير من عليه الحق لا يصح. ومثال 
ذلك: إذا أبرىء قاتل من دية واجبة على عاقلته. 
فلاايصح الإبراء في ذلك. لوقوعه على غير من 
عليه الحق. أمالوأبرئت عاقلة القاتل. أوقال 
المجني عليه : عفوت عن هذه الجناية, ول يسم 


)١(‏ البدائع /1/ 315 ومنتهى الإرادات ”/ «ككلل الك #/قلىء 
والمهذب 757/١‏ وجواهر الإكليل ؟/ ٠ ٠‏ والمغنى 7٠/5‏ 

)7١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ ٠ 2407٠١‏ والتكملة ؟/ .١44‏ والخسرشي 
سق والدسوقي */ ١١‏ ونبهاية المحتاج 1 والمنثور 
في القواعد اركف وشرح منتهى الإرادات 1 


لت لل لانصرافه إلى 
من عليه الحق . زلف 

ولا يشترط في الإبراء من الدين أن يكون الميرأ 
مقرا بالحق. حيث يجوز الإبراء من الإنكار. ومثل 
ذلك يقال في غير الدين ما يصح إسقاطه . 9) 

وأما بالنسبة للطلاق فإنه يصح مع الإبهام, 
لكن لابد من التعيين, فمن قال لزوجتيه : إحداكى) 
طالق, فإن الطلاق يقع. ولكنه يلزم بتعيين 
المطلقة. وهذا عند الحنفية والشافعية. أما عند 
المالكية فالمشهور أن تطلقان. وهوقول المصريين» 
وقال المدنيون: يختارواحدة للطلاق. وعند 
الحنابلة: يقرع بينهها إن لم يكن نوى واحدة 
بعينها ‏ ©) 


محل الإسقاط : 
 "”"‏ المحل الذي يجري عليه التصرف يسمى 
حقاء وهو بهذا الإطلاق العام يشمل الأعيان. 
ومنافعها. والديون, والحقوق المطلقة . ©) 

وكل من ملك حقامن هذه الحقوق بهذا 
الإإطلاق العام ب له يصبح له بحكم الملك ولاية 
التصرف فيه باختياره» 0 ولاية الجبر عليه 
إلا لضرورة أولمصلحة عامة., ولا لأحد ولاية المنع 
عنه إلا إذا تعلق به حق الغير» فيمنع عن التصرف 


791 /* شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(؟) شرح منتهى الآرادات دف 

(؟) الاختيار 2١48/8‏ »> والمهذب ”/ه 00٠‏ ومنيح 
الجليل ؟/ 4. وجواهر الإكليل /١‏ 60 والمغني /ا/ 2761١‏ 
ومنتهى الإرادات "/ ١8٠١‏ 

(١‏ البدائع فسضففة والدسوتي **/ 415 والمغني 94/ اا 
والمتثور في القواعد ا" 


-590 ل 


التضاد من حيث أن المذكاة يحل أكلهاء أما 
الميتة فلا يحل أكلها . 
ب المنخنقة: 
#الميمقة نس الى يوت عقا سنا 
ا ا إنا 'قصداًء :وزنا اتفاقا بآن 
تتخبّط الدابة في وثاقهاء فتموت به. 
قالالرازي: واعلم أن المنخنقة على 
ووه متها أن أق الجاملة كابر افون 
الشاة» فإذا ماتت أكلوهاء ومنها: ما يُخنق 
بحبل الصائد. ومنها: ما يدخل رأسها بين 
عودين في شجرة» فتختنق» فتموت . 
والمنخنقة من جنس الميتة» لأنهالمًا 
قاقك :وما سنال مها كانتك كالمية حت 
لقم" إلآ 'أنيا :فارقت السعة تكرنها تموت 
بسبب انعصار الحلق بالخنق”'' . 
فالميتة أعم من المنخنقة . 


ج-الموقوذة: 

#حاالموقوذة هن القى ريت إلى أثاماقك: 
نالك وهار اء دتعاء كا قويه ل ا 
ويدخل في الموقوذةمارّمي بالبندقفمات . قال 
الضحاك : كان أهل الجاهلية يضربون الأنعام 
بالخشب لالهتهم حتى يقتلوهاء فيأكلوها . 


)١‏ تفسير الفخر الرازي .1*/١١‏ وأحكام القرآن لابن 
العربى 58/7 , والكشاف ."77/١‏ 


ا ا ا ا ا ا 0 


والموقوذة من جنس الميتة» من حيث إنها 
ماتت دون تذكية”!' . 

والميتة أعم من الموقوذة. 
د حالمتردية: 
ه _المتردي: هو الواقع في الردى» وهو 
الهلاك. والمتردية: هي التي تقع من جبل» 
أو تطيح في بئر» أو تسقط من شاهق» فتموت . 

والمعردية مق خفن المفة ‏ لأنهنا :ماد 
قينا 

والميتة أعم من المتردية . 
ه_التّطيحة: 
5 النطيحة هي المنطوحة إلى أن ماتت» 
وذلك مثل كبشين تناطحا إلى أن ماتا أو مات 
أحدهما. 

والنطيحة من الميتة» لأنها ماتت من غير 
ا 


والميتة أعم من النطيحة . 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 578/7. والتسهيل لعلوم 
التعزيل من /351» وب انتم ارارق 11 لاي 
والكشاف١/#77ء‏ وأحكام القرآن لإلكيا الهراس 
*/ 57 » وأحكام القران للجصاص ”/ 7917 . 

(0) الكشاف للزمخشري »"777/١‏ والتسهيل لابن جزي 
ص 2157 وتفسير الرازي /١١‏ 1*7 . 

(*) أحكام القرآن لابن العربي 58/7, والكشاف 
وسيسر السزاوق 11 6ل والسييبل 
ص ١117‏ وأحكام القران للجصاص 798/7 . 


- 74١ 


ا ا ا ا ا 00 


 ففخيو الميت في اللغة  بالتشديد‎  ': 
يقال: ميّت وميّت بمعنى واحد ويستوي فيه‎ 
المذكر والمؤنثء» قال تعالى: # لِشَحْحىَ به‎ 
دهي 2774 وقال: وَبَأَتِهِ الْمَرَثُ ين‎ 
كُلٍ مَكَانِ وما هْوَ يِمَيبٌ 74" والميت هو‎ 
الذي فارق الحياة» وجمعهأموات‎ 


070 
زموبلى 0 . 


واصطلاحاً: هوالذي فارق الحياةء 
والموتى جمع من يعقل» والميتون. مختص 
بذكور العقلاء» والميتات بالتشديد مختصة 
لإنائهم» وبالتخفيف للحيوانات!؟ . 

والعلاقة بين الميت والميتة هو أن كلا 
مقيها فو فازق لسرا 


زكالديجة فلن النصت” 

8 النُضّبُ هي حجارة كانت منصوبة حول 
الي اللحراة» وكات أهل الجاهلية يذيحون 
عليها ويشرحون اللحم عليهاء ويعظمونها 
بذلك» ويتقربون به إليهاء قال ابن جزي: 
وليست هي بالأصنام» لأن الأصنام مصورة» 


. 49 سورة الفرقان/‎ )١( 

(0) سورةإبراهيم/ 19. 

(*) لسان العربء والمعجم الوسيط . 
(4) قواعد الفقه للبركتي . 


والنصب غير مصوّرة» وليسين الأتضباتة: 
والعفرهتعناب: وقيل: إن التضن مفرة: 


١ 5‏ 
وجيف انضان” 


الاصطلاح الشرعي» والميتة أعم مما ذبح 
فلن التفتبه: 


اح أكيلة السّبع: 

4 أكيلة السبع هي ما بقي مما أكله السَبع 

أو افقترسه من الماشيةء قا لابن عباس 

رضي الله عنهما وقتادة وغيرهما: كان أهل 

الجاهلية إذا جرح السبع شيئاً فقتله» وأكل 

بعضهء أكلوا ما بقى فحرّمه الله تعالى””' . 
وأكيلة السبع داخلة في الميتة في 

الاصطلاح الشرعي» والميتة أعم منها. 

الأحكام المتعلقة بالميتة : 

تتعلق بالميتة أحكام منها : 

حرمة أكل الميتة : 


٠‏ أجمع الفقهاء على حرمة أكل الميتة في 
حالة السعة والاختيار”" لقوله تعالى: # إِنَمَا 


277/١ التسهيل لابن جزي ص 2.1588 والكشاف‎ )١( 
. 14/1١١ وتفسير الرازي‎ 

(؟) تفسير الرازي »174/١1١‏ وأحكام القران لابن العربي 
ا 

(9) تبيين الحقائق 5/ 186» والكافي لابن عبد البر- 


- 3585 


ووممم وو و ويم وو وه دومصو روم مر م داومو م ااام ااا ااا 


رم عَبَنِحكُمْ الْمَيِمَة وألدَّم وَلَحْمْ لْحِنرِر وما 
اام" عا 


وه مم رسا قا اس 


فلآ نم عله إِنَألَّه َفُورُ نحي 74" 


- 


وقد عبّر الامام الرازي عن حكمة تحريم 
أكل الميتة التي نفقت حتف أنفها بقوله: 
واغلم أن تحريم الميقةامؤافق لما في:الحقول؛ 
لأن الدَّم جوهر لطيف جداء فإذا مات الحيوان 
حتف أنفه احتبس الدم في عروقه وتعفن 
وفسدء وحصل من أكله مضارٌ عظيمة”" . 

وأما حكمة تحريم أكل الميتة التي قتلت 
على هيئة غير مشروعة (أي بدون تذكية) فقد 
أوضحها الإمام ابن القيم بقوله: فلأنَ الله 
سبحانه حرم علينا الخبائثء والخبتٌ 
الموجب للتحريم قد يظهر لنا وقد يخفى» فما 
كان ظاهرا لم ينصب عليه الشارع علامة غير 
وصفهء وما كان خفيًا نصب عليه علامة تدلٌ 
على خبثه . 


 4"94/١‏ ط الرياضء وأحكام القرآن لابن العربي 
١ه‏ ولباب اللباب لابن راشد القفصى ص هلا 
وبدايةالمجتهد١/٠41‏ و4450 وشرح منتهى 
الارادات 457/9" والمبدع 197/4, وكشاف القناع 
8/5 » والمغني لابن قدامة 770/١11‏ (ط هجر) . 

000 سورة البقرة/ لال . 

فم تفسير الرازي 177/1١١‏ . 


ذبيحة المجوسي والمرتد وتارك التسمية ومن 
أْهَلَّ بذبيحته ا فنفسن ذبيحة هؤلاء 
أكسبت المذبوح خبثاً أوجب تحريمهء» ولا 
ينكر أن يكون ذكر اسم الأوثان والكواكب 
والجنّ على الذبيحة يكسبها خبثاء وذكرٌ 
سس ات 00 

حقائق العلم والإيمان وذوق الشريعة”'' . 


١‏ وأمَافى حالة الالجاء والاضطرارء فقد 
ذهب الفقياء إلى 1 أكل! الميتة متديله 
فمن اضطر إلى أكل الميتة إِمّا بإكراه ملجىء 
من ظالم أو بجوع في مخمصة أو بفقر 
لا يجد معه غير الميتة» حل له ذلك لداعى 
الفرترودة" بحي نا في التنزيل بعد 
تحريم الميتة قوله تعالى: #هَّمَنِ أصْطرٌ عَيْرَ 
بَاعْ وَلَا عاد 5/5 إِنْمَ عليه إِنَّ سه 232 
نحي 7479" '» وقال سبحانه : # هَمَنِ آَضطرٌ 
2 خمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانٍِ لونم وَإنَّ الله عَفُورٌ 
رحي مر 


0 ا 


. 1854/7 إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) أحكام القران للجصاص ١95/١‏ 154 » ورد المحتار 
09 وأحكام القرآن لابن العربي /١‏ هه 
والمغني لابن قدامة 7٠/١1‏ . 

(*) سورة البقرة/ 1077 . 

(؟:) سورة المائدة/ ". 
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ا ا ل 000 


بحالة الاختيار» وفي حالة الاضطرار 
ميجا 3 لأن المسحرووات تح 
المفسظ رارق" , 


ال ل ا 0 
النبيعة ككل العية علن اقول 

أخدذها؟ أن يخا شا :فيه اليلدك فطلا 
أو ظناء وهو قول المالكية في المشهور”” . 

الفاتن + ناف على يه هونا أ وعرهنا 
ونا 3 زيادته أو طول مدته» أو انقطاعه 
عن رفقته؛ أو خصوف ضعصف عن مشي 
أو ركوب» فيسمى هذا الخائف مضطرا. وهو 
مدهت الشافهة والحنايلة"؟, 

الثالث: خوف التلف على نفسه أو بعض 


. 188 تبيين الحقائق ه/‎ )١( 

(؟) المادة ١؟‏ من مجلة الأحكام العدلية» والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص 454. والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 484 والمنثور في القواعد للزركشي 1/75" 
وإيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي 
ص 56". 

0) الخرشى ”38/7 » وعقد الجواهر الثمينة 25١7/١‏ 
والسافي اشع عيه الب 49 بط الترياقن: 
والقوانين الفقهية ص 178 » ولباب اللباب للقفصي 
ص 7/5 وأحكام القرآن لابن العربي »58/١‏ وبداية 
المجتهد 477/١‏ » والذخيرة للقرافي ٠١9/4‏ . 

(1) مغني المحتاج 2705/5 والمجموع للنووي 47/9» 
وتحفة المحتاج 80/9*؛ وكشاف القناع 2194/5 
وشرح المنتهى 7/ 4٠١‏ » وكفاية الأخيار ؟/ ١45‏ . 


ا ا قح 000 


لا يجد فيه غير الميتة» أو أن يكون غيرها 
ا ولكنه أكره على أكلها بوعيد يخاف 
منه تلف نفسه أو بعض أعضائه» وهو مذهب 
ال 

هذا فى ميتة غير الادمى» وأماميتة 
الأدمى فقد اختلف الفقهاء فيهاء وينظبر 
تفصيل ذلك في مصطلح (ضرورة 


.)٠١ ف‎ 


١‏ واختلف الفقهاء في حكم أكل الميتة 
عند الاضطرار على ثلاثة أقوال: 

أحدها: الوجوب» فمن اضطر إلى أكل 
الميتة» وجب عليه تناولهاء فإن امتنع من 
الأكل وصبر حتى مات أثم» وهو قول جمهور 
الفقهاء من الحنفية وقول عند المالكية 
والشافعية على الأصح والحنابلة على 
الصحيح”"'» لقوله تعالى : « وَلاكُلقُوا ييل 


)١(‏ أحكام القران للجصاص 0١04/١‏ وتبيين الحقائق 


ه/6ى . 

(؟) رد المحتار ه/ 25١8‏ وتبيين الحقائق ه/ 185, وأحكام 
القرآن للجصاص 1617/١‏ , وأحكام القرآن لابن 
العربي ١/55؛‏ والتسهيل لابن جزي ص 259 
والمجموع للنورئ 9 47» ومغني المحتاج 2305/4 
وكشاف القناع194/5» وشرح المنتهى 21٠0/9‏ 
والمبدع 9/ 25١5‏ والمغني 771/1 وعدة الصابرين- 
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لبدو 274 حيث إن ترك الأكل مع إمكانه في 
هذه الحال إلقاء بيده إلى التهلكة. ولقوله 
تاه" « ولا موا أشي إِنَّ أله كانَ بَكُمَ 
رَحِيمًا (2'"”43 2 ولأنه قادر على إحياء نفسه 
بما أحله الله له» فلزمه كما لو كان معه طعام 
حاحل0” , 


الثاني : الإباحة» وهو قول أبي يوسف من 
العثلية ونيحنون من المالكية وأبي إسحاق 
الكيرازى من الشافية روج ععد. الحلايلة! 
وعلى ذلك: فلو امتنع المضطر عن أكلها حتى 
مات» فلا إثم عليه”*'. لأن إباحة الأكل 
رخصة» فلا تجب عليه كسائر الرخص . ولأن 
سه غرضاً في اجتناب النجاسة والأخذ 
بالعزيمة» وربما لم تطب نفسه بتناول الميتة» 
وفارق الحلال في الأصل من هذه الوجوه!*2 


الشالث: الندب» وهوقول بعض 
النال27 


لابن القيم ص 2”١٠‏ والذخيرة 2١١١/4‏ والإنصاف 
/لا”. 

.1١98 سورةالبقرة/‎ )١( 

(6) سورة النساء/ 79. 

إفية المغني 3377/1١‏ . 

040 تبيين الحقائق / 1486 » والذخيرة 4/ »1١١‏ والمجموع 
شرح المهذب 9/ 5١‏ » والمخني 1/ ا" . 

ره( المغني 777/١‏ . 

. 7١6 /9 المبدع‎ 030 


وللتفصيل انظر (ضرورة ف 2.٠١‏ أطعمة 


.)9١08 ف‎ 


مقدار ما يباح للمضطر تناوله من الميتة : 
4 -اختلف الفقهاء في مقدار مايباح 
للمضطر تناوله من الميتة على ثلاثة أقوال : 

الأول: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والحنابلة والشافعية في الأظهر وابن 
الماجشون وابن حبيب من المالكية وغيرهم, 
وهو أنه لا يجوز للمضطر أن يأكل من الميتة 
إلا قدنها سذايه رزيقه"١»‏ أى: عا يحفظ ابه 
حياته» قال الصاوي : المراد بالرمق: الحياة» 
وق ف 1 

لأن ما أبيح للضرورة يقدّر بقدره"”'. 
وذلك أن الله حرّم الميتة» واستثنى ما اضطر 


)١(‏ الدر المختار مع رد المحتار ه/ .7١18‏ وأحكام القرآن 

للجصاص ١//اه١21‏ 6 » وتفسيرالرازي 2.١1/5‏ 

والإشراف للقاضي عبد الوهاب 751/7 , وأحكام 

القنران لأبن العمر سي 3588/3 ويندذاية السعينن 

14 *و والمغنى لابن قدامة ٠/١"‏ وكشاف 

القناع144/6. وشرح المنتهى "/ .5٠0١‏ والمبدع 

89 ه» وكفايةالأخيار .١4/١7‏ 

حاشية الصاوي على الشرح الصغير ؟/ 187 . 

إفرة الأشباه لابن نجيم ص © المادة 271 من مجلة 
الأحكام العدلية, والمنشور في القواعد؟0/7٠”#,‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطى ص 84. 


زف 


وك 


د 760 من 


ووو مايا0 


إليه» فإذا اندفعت الضرورة» عادت الحرمة 
كحالة الابتداء7' . 

يوضحه أنه بعد سد الرمق غير مضطرء 
فزال الحكم بزوال علته» لأنَّ القاعدة المقررة 
أنَّ الحكم يدور مع العلّة وجوداً وعدما”" . 

الثاني : للمالكية على المعتمد والشافعية 
في قول وأحمد في رواية عنه» وهو أنه يجوز 
للمضطر أن يأكل من الميتة حتى يشبع» لأن 
الضرورة ترفع التحريم» فتعود مباحة كسائر 
الألفية:: وذلك لما روى جار ين مره 
رضي الله عنه «أنّ كله نل التق فتفقت 
عنده ناقة» فقالت له امرأته: اسلخها حتى 
نقدّد شحمها ولحمها ونأكله» فقال: حتى 
أسأل رسول الله كله فسأله فقال: هل عندك 
غنى يغنيك؟ قال : لاء قال: فكلوها)”*' . 


. 4٠٠/9 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(؟) كفاية الأخيار ؟/45١.‏ 

() أحكام القرآن لابن العربي /١‏ 55 عقد الجواهر الثمينة 
لابن شاس »50*/١‏ والذخيرة للقرافي 9/4١٠غ»؛‏ 
والشرح الصغير للدردير ؟/ 1854» والتسهيل لابن جزي 
ص 54» ولباب اللباب للقفصي ص 5"» والقوانين 
الفقهية ص 178 » والتفريع لابن الجلاب 2101/١‏ 
والكافي لابن عبد البر 2474/١‏ والخرشي */58» 
وبداية المجتهد١/4557»‏ والمجموع شرح المهذب 
84 4 » وكفايةالأخيار؟/55١»ء‏ والمبدع 
6ه والمغني 1/ 2*1 وتفسير الرازي 75/8 . 


زهق عدي جار بو بمرة ةان رجلا 3ل الحزة: هم - 


إلا عند ضرورته 


ممم ممم فوم ووم معو ومين ووه 


الشالث: لعبيد الله بن الحسن العنبري : 
قوق قد ر][سناك الرعة”؟؟ , 


تزوّدا ربا يتة : 

١6‏ إذا خشى المضطر استمرار حالة 
الضرورة» فهل يجوز له التزود من الميتة؟ 
اختلف الفقهاء فى ذلك على قولين : 


أحدهما: لجمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة في الأصحء؛ وهو أنْ له 
ذلك» فإن استغنى عنها طرحهاء وذلك لأنه 
لا ضرر عليه في استصحابها ولا في إعدادها 


لدفع ضرورته وقضاء حاجته» ولا يأكل منها 
4« 2 


أخرجه أبو داود (7/5 ١57-1١55‏ اط حمص) وأحمد 
٠١54 /0(‏ ط الميمنية)» وسكت عنه المنذري (7/8 876 
ط دار المعرفة)» وقال الشوكاني في نيل الأوطار 
"٠ /9(‏ ط دار الجيل) : ولس في سناد مطمق : 


)١(‏ تفسير الرازي 14/5» وأحكام القرآن للجصاص 


. ١50/١ 


(؟) الذخيرة للقرافي ٠١4/4‏ ؛ وعقد الجواهر الثمينة 


0١‏ ,ه والشرح الصغير للدردير 184/7» ولباب 
اللباب للقفصي ص 275 والقوانين الفقهية ص 2١098‏ 
والكافي لابن عبد البر 479/١‏ » وبداية المجتهد 
١ه‏ والتفريع لابن الجلاب 4٠7/١‏ » وكفاية 
الأخيار 2١44/7‏ ومغني المحتاج 0707/54 وقواعد 
الأحكام في مصالح الأنام 2١47/١‏ وكشاف القناع - 


5م758 


وفففم مو ف وموم ووو ووم ما ااام ااا 


والثانى : لأحمد فى .زواية عنه) وهو أنه 
1 200 
١ 000‏ 


حكم التداوي بالميتة : 
5 اختلف الفقهاء في مشروعية التداوي 
بالميتة إذا احتيج إلى تناولها للعلاج» بأن علم 
المسلم أن فيها شفاءً» ولم يجد دواءً غيرهاء 
سواء أكانت منفردة أم مخلوطة بغيرها في 
بعض الأدوية المركبة» وذلك على قولين : 
أحدهما: الإباحة» وهو قول الحنفية 
والصحيح من مذهب الشافعية'"©. لأنه يكل 
أباح للعرنيين شرب أبوال الإبل وألبانها 
للتداوي””". قال العز بن عبد السلام: لأنّ 
مصلحة العافية والسلامة أكمل من مصلحة 
اجغنات النجاية 2 


2,25 وشرح منتهى الإرادات / 240١‏ والمغني 
1 ””” ومغني المحتاج 7017//4. 

, "#7 /١7 المغنى لابن قدامة‎ )١( 

0( رد المحتار 18/4؟؛ والبدائع :51/١‏ والمجموع 
للنووي 9/ »5٠‏ ونيل الأوطار8/ 5 .7١‏ 

0) حديث: (أنه يك أباح للعُرنيين شرب أبوال 
الإبل...2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١47/٠١‏ ط السلفية) 


(4) قواعد الأحكام١147/1١»‏ (ط دار الطباع بدمشق). 


والحنابلة”''» لما ورد عن النبى كَلةِ أنه قال : 
إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم 


قال ابن القيم: والمعالجة بالمحرمات 
قبيحة عقلاً وشرعاًء أما الشرع فللحديث 
السابق» وأمًا العقل» فهو أن الله سبحانه إنما 
حرّمه لخبثه» فإنه لم يحرّم على هذه الأمة طيباً 
عقوبة لهاء كما حرّمه على بني إسرائيل 
بقوله: 8 فطلو يِنَ اديت كاذو حرا عَليهِمَ 
كت ااا وإنما حرّم على هذه 
الأمة ما حرم لخبثه. وتحريمه له حمية لهمء 
وصيانة عن تناوله» فلا يناسب أن يطلب به 
الشفاء من الأسقام والعلل» فإنه وإن أثر في 
إزالتهاء لكنه يعقب سما أعظم منه في القلب 


)١(‏ التفريع لابن الجلاب 2408/١‏ والذخيرة للقرافي 
54 ,»: وانظر بداية المجتهد١/45»‏ وتفسير 
الرازي ه/ 2٠66‏ والمغني 47/١7‏ ”27 ومجموع فتاوى 
أبن تيمية ١‏ 7/ 0517 وما بعدها. 

() حديث: (إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيماحرم 
عليها. ..). 
أخر جه ابن حبان في صحيحه (14/ 7 ط الرسالة) 
وأبو يعلى في المسند 4٠7 /١7(‏ ط دار المأمون)» 
من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء وقال الهيشمي في 
مجمع الزوائد (85/5 ط القدسي): رجالهرجال 
الصحيح خلا حسان بن مخارق» وقد وثقه ابن حبان. 

(*) سورة النساء/ .15١‏ 


لم78 _- 


فوم مم ووه ممم م مووود مايا 


بقوة الخبث الذي فيه» فيكون المداوى به قد 
سعى في إزالة سقم البدن بسقم القلب"" . 
نحاسة الميتة : 
1١‏ ذهب الفقهاء (الحتفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) إلى أن الميتة نجسة 
العين» وقد حرم الله أكلها بقوله: #حْرَّمَتَ 
عَلَيَكْ الْمَِبَةُ 74" و وات لقي شن 
ام اه إِكَ مُحَيّمَا عل 
عن كلكش إل أن يكوك ميكة أذ دما 
عا أو لَحَمَ حاير كَإِكَمُ رِجَس ا 
والرّجس في اللغة هو القذر والنجس» وحكى 
الرازي الإجماع على تتحافة الميدةة "هه 
في ميتة غير الادمي» أما ميتة الادمي فينظر 
تفصيله في مصطلح (نجاسة) . 


-َ 


نحاسة إنفحة الميتة : 
اختلف الفقهاء في الحكم بنجاسة إنفحة 
الميتة من الحيوان المأكول اللحم» حيث إنها 
قد تستعمل فى صناعة الجبن» وذلك على 
ثلاثة أقوال: ْ 

أحدها: لجمهور الفقهاء من المالكية 


.١855/4داعملا زاد‎ )١( 

(؟) سورة المائدة/ ". 

(9) سورة الأنعام/ ١48‏ . 

(4) تفسير الفخر الرازي ١9/8‏ . 


ومف م م و م و مم مو ادو ةه 


والشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب» وهو 
أنها'تنجسة» -والجينٌ المعقوة. بها تتتجين: 
لا يحل أكلهء لأن تحريم الميتة تحريم لجميع 
أجزائهاء ومنها الإنفحة . 

والثانى: لأبى يوسف ومحمد صاحبي 
أب حدفة) نعو انا إن كانت ماله تهي 
اجن لحاحة رعاها» رزإة كاتف مله تيزل 
ظاهرها وتؤكل . 

والثالث: لأبي حنيفة وأحمد في رواية 
عنه رجحها ابن تيمية» وهو أنها طاهرة» لأن 
الصحابة رضي الله عنهم لما دخلوا المدائن 
أكلوا الجبن» وهو يعمل بالإنفحة التي توخذ 
لق سغان لمهت وك راتحي مه : اا 


نجاسة لبن الميتة : 
484._اختلف الفقهاء في نجاسة اللبن الخارج 
من ميتة الحيوان المأكول اللحم على قولين : 


أحدهما: يي حنيفة وأحدد في رواية 


)75/١ وتبيين الحقائق‎ » 417/0 257 /١ بدائع الصنائع‎ )١( 
219/8 وتفسير الفخر الرازي‎ 2١١7/١ والبحر الرائق‎ 
280 /١ والخرشي‎ 1417/١ وأحكام القرآن للجصاص‎ 
2771/١ ولباب اللباب ص 276 ونهاية المحتاج‎ 
المغني لابن‎ 77/١ وأحكام القران لإلكيا الهراس‎ 
والفتاوى‎ 2141/١ 2709/9 والمبدع‎ » ٠٠١ /١ قدامة‎ 

الكبرى لابن تيمية 4/١ /١‏ » ومجموع فتاوى ابن تيمية 

ةين 


788 


فيه نوهو آنه اهن مأكول قر ودليلهم 
قوله عز وجل : «وَإوَليفٍ الام لجر مقو 
من في ب ود ع ين يك ود ل حالصا سينا 
َلشَدرِيينَ (4”"'؛ حيث إن الله سبحانه 
وصفه بكونه خالصاء فلا يتنجس بنجاسة 
مجراه» ووصفه بكونه سائغاء وهذا يقتضي 
الحلء وامتنَّ علينا به» والمنّة بالحلال 
لا بالحرام . 


والثاني : لجمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة والصاحبين من الحنفية» 
وهر أنه عن لا يكل تاولف ذلك لقولة 
تغالي 1 ولا مَتْ ليك المَِتَدٌ 74" حي إن 
تحريم الميتة. تحريم لجميع أجزائهاء ومنها 
اللبن» ولأنه مائع في وعاءٍ نجس» فتنجس 
به» أشبه ما لو حُلب في إناء نجس”*'' . 


)١(‏ بدائع الصنائع ©/ "4؛ 2 وتبيين الحقائق 2357/١‏ أحكام 
ا ل 
ومجموع فتاوى ابن تيمية ٠١7/5١‏ . 

(0) سورة النحل/ 55. 

(9) سورة المائدة/ 7. 

49 أحكام القرآن للجصاص /١‏ 860» والبدائع 4١/8‏ 
4 » وتفسير الرازي .١14/8‏ والتفريع١/408غ»‏ 
والكافي لابن عبد البر 479/١‏ » والشرح الصغير 
/١‏ ٠ه‏ والخرشي 858/١‏ والمجموع 2554/١‏ 
ونهاية المحتاج 2711/١‏ وأحكام القران لإلكيا الهراس 
0١‏ والمغني لابن قدامة /١‏ 4لا ومجموع فتاوى 
ابن تيمية ١١7/7١‏ . 


نجاسة البيض الخارج من الميتة : 
٠-_اختلف‏ الفقهاء في نجاسة البيض 
المنفصل عن ميتة مأكول اللحم على ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: للحنابلة والشافعية في الأصح 
وابن المنذر» وهو أن البيضة التي أخرجت من 
جوف ميتة الدجاج إذا صلبت قشرتها فهي 
طاهرة» ويحلّ أكلهاء لأن القشرة إذا صلبت 
حجزت بين المأكول وبين الميتة» فتحل . أما 
قبل تصلّب قشرتها فهي نجسة لا تؤكل"'" . 

ولأنها ليست جزءاً من الميتة وإنما هي 
اوفط ليا لل تعد بها لا قبيك الل ا 
خرج حياً من الميتة» ولأنها خارجة من حيوان 
يخلق منها مثل أصلهاء فأشبهت الولد الحىّ» 
ولا خلاف عند الشافعية في أن 50 


البية 59 زفق 
والثانى : للحنفية ووجه عند الشافعية» 


زهو أنها ظاهرة يتجوز أكلها مظلماً: سواء اشتد 
70 
قشرهاأو لم يشتد 
والثالث : للمالكية والليث بن سعد ووجه 


)١(‏ تفسير الرازي 7/60 ,»١5‏ والمجموع ,»544/١‏ والمغني 
ا/رهلا. 

(؟) المجموع .514/١‏ والمغني .٠١١/١‏ 

(*) أحكام القران للجصاص 217١/١‏ 155» والبدائع 
4 13 ء وتبيين الحقائق 277/١‏ والمجموع .71414/١‏ 
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والتفصيل في (أطعمة ف .)8١‏ 


ما يحل الانتفاع به من الميتة : 

١‏ ذهب الفقهاء إلى جواز الانتفاع بالميتة 
من بعض الوجوه» وإن كان بينهم ثمة اختلاف 
في ذلك. وتفصيل ذلك فيما يلي : 


أ#جلد الميتة بعد الدباغ : 
لا خلاف بين الفقهاء في نجاسة جلد 
الميتة قبل دبغه ولكنهم اختلفوا في طهارته 
بالدباغ على خمسة أقوال”" : 

الأول : للحنفية والشافعية وأحمد في رواية 
عنهء وهو أن جلود الميتة تطهر كلها بالدباغ 
إلا الخنزير» واستثنى الشافعية أيضاً جلد 
الكلتة 


)١(‏ التفريع لابن الجلاب »408/١‏ والكافي لابن عبد البر 
0١‏ لط الرياض» والمجموع »1544/١‏ والمغني 
/١‏ /ء وأحكام القرآن للجصاص ١48/١‏ . 

(؟) أحكام القران للجصاص /١‏ 2.157 والبدائع 2488/١‏ 
والشرح الصغير للدردير /١‏ 57» والذخيرة 2155/١‏ 
والتفريع »408/١‏ وبداية المجتهد 278/١‏ والكافي 
لابن عبد البر 479/1١‏ » والمجموع 2717/١‏ وأحكام 
القران لإلكيا الهراس /١‏ الاء وتفسير الرازي 215/8 
ومغني المحتاج١/8لاء‏ والمغني١/244.84‏ 
والإنصاف ,85/1١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية ١‏ 7/ 48 . 


وفم مم عمو ما ا ا يي ااا ره 


الثانى: للمالكية والحنابلة في المشهور. 
يفو عدم طبار علد المي بالخساف ال 
المالكية: لكن يجوز الانتفاع بذلك الجلد 
المدبوغ واستعماله مع نجاسته في اليابسات 
وفي الماء وحده دون سائر المائعات . 

السانة »لأس بوست ف نو الس 
ولسحنون وابن عبد الحكم من المالكية» وهو 
أن جميع الجلود تطهر بالدباغ حتى الخنزير. 

الرابع : لأحمد في رواية عنه» وهو أنه إنما 
يطهر بالدباغ جلد ميتة ما كان طاهرا حال 
الحياة . 

الخامس : للأوزاعي وأبي ثور وأحمد في 
رواية عنه» وهو طهارة جلود ميتة الحيوان 
المأكول اللحم فقط . 


ب صوف الميتة وشعرها : 
59 اختلف الفقهاء في حكم الانتفاع 
بصوف وشعر ووبر ميتة الحيوان المأكول 


اللحم على قولين”'' : 


)١(‏ تبييين الحقائق 275/١‏ وأحكام القرآن للجصاص 


»غ18*/١ةريخذلاو‎ .5#/١عئادبلاو‎ ١ 
2,75١ ومدارج السالكين9/‎ »408/١عيرفتلاو‎ 
وأحكام القرآن لابن‎ .474/١ والكافي لابن عبد البر‎ 
-.8/١دهتجملاةيادبو‎ .»١١59/”ىبرعلا‎ 


نوم 


من غير رضى صاحب الحق . ”") 

والإسقاط من هذه التصرفات, إلا أنه ليس كل 
حل قابلا للإسقاط. بل منه ما يقبل الإسقاط لتوفر 
شر وطن وكتيه انا لا يتئله عدم حفن تروطة: 
ككونه مجهولا. أوتعلق به حق للغير وهكذا. وبيان 
ذلك فيا يلٍ: 
ما يقبل الإسقاط 
أولا ‏ الدين : 
يصح باتفاق إسقاط الدين الثابت في الذمة» 
لأنه حق, والحقوق تسقط بالإسقاط. فكل من 
ثبت له دين على غيره» سواء أكان ثمن مبيع» أم 
كان مسلم| فيهء أم نفقة مفروضة ماضية للزوجة. 
أم غير ذلك. فإنه يجوزله إسقاطه . وسواء أكان 


اللإسقاط خاصا بدين أم عاما لكل الدين» وسواء . 


بيانه. وكا يجوز الإبراء عن كل الدين فإنه يجوز 
الإبراء عن بعضه. 9) 

وكما يصح إسقاط الدين بدون عوض » يصح 
إسقاطه نظير عورضء مع الاختلاف في الصورة أو 
الكيفية الى يتم بها ذلك. ومن هذه الصور: 

أ أن يعطي المدين الدائن ثوبا في مقابلة إبرائه 
ما عليه من الدين. فيملك الدائن العوض المبذول 
له نظير الإبراء ويبرأ المدين. وذلك كما يقول 
الشافعية. 9) 


5514/5 البدائع‎ )١( 

(1) حاشية ابن عابدين ؟/ *50. والبدائع ه/ .5١54 25٠0#‏ 
و44/5. والدسوقي #/ #٠١ .7١‏ والمغنى ه/277. وشرح 
منتهى الإرادات #/ 777 +77 11اه. والمهذب .1568/١‏ 
وقليوبي 08/7*. 554/4: والوجيز ١0/7 /١‏ 

(*) الجمل على شرح المعبجح #/ 081 ونهاية المحتاج 4/ 43794 


ب -يقول الحنابلة : من وجبت عليه نفقة 
امرأته, وكان له عليها دين».فأراد أن يحتسب 
عليها بدينه مكان نفقتهاء فإن كانت موسرة فله 
ذلكء. لأن من عليه حق فله أن يقضيه من أي 
أمواله شاء» وهذا من ماله . 

ويظهر أن هذه الصورة تعتين مم قبل المقاضةء 
والمقاصة بالتراضي تعتبر إسقاطا بعوض من 
الجانبين. 27 مع مراعاة شروطها من اتحاد الدين 
قدرا ووصفا وغير ذلك من الشروط . 

ج ‏ كذلك يأتي إسقاط الدين نظير عوض في 
صورة الصلح . كي القراني الإسقاط إلى 
قسمين: بعوض وبغيره. وجعل من الإسقاط 
بعوض الصلح عن الدين. ") 

دفي حاشية ابن عابدين : إذا أبرأت الزوجة 
زوجها من المهر والنفقة ليطلقهاء صح الإبراء. 
ويكون بعوض., وهو أنه ملكها نفسها.7" | 0 

ه ‏ وقد يأتي إسقاط الدين بعسوض في صور 
تعلق كفن فال لفحره إ3 اعطق ستعارنيك 
أسقطت عنك الدين الذي لي عليك . ©) 

و والإبراء أيضا في صورة الخلع يعتبر من قبيل 


العوض .29 


(١)المغبي‏ لا/5لاه. 418/4. والأثسباه لابن نجيم ص 755. 


ومنح الجليل */ 5 , والمنثور في القواعد 8457/١‏ 

(7) الذخيرة ص ١5١7‏ نثسر وزارة الأوقاف بالكويت. والهداية 
147. والبدائع 7/ ه4., ونهاية المحتاج ضيه 
وشرح منتهى الآرادات هت والمغني ا سمه 

() حاشية ابن عابدين 7/7 55ه 

(5) فتح العلي المالك /١‏ 7174 1 

(6) الجمل على شرح المنيج م .*4١‏ وشرح منتهى الإرادات 
١١/7‏ 
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الأول: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والحنابلة في المذهبء وهو أنَّ 
صوف الميتة وشعرها ووبرها طاهر يجوز 
الانتفاع به»ء وهو قول الحسن وابن سيرين 
وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي 
والليث بن سعد والأوزاعي وابن المنذر 
وغيرهم . 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: “ومن 
صَوَاقِهًا وَأوبَارهَا وَأَشْعَارِمَا أَنَنا وَمَتَمًا ِل 
حِِنِ 27410 فعم الله الجميع بالإباحة من غير 
فصل بين المذكى منها وبين الوفةم:-ولانه 
عز وجل ذكر هذه الأشياء في معرض المئة» 
والمنّة لاتقع بالنجس الذي لايحلٌ الانتفاع به. 


واستدلوا بقوله يكيِِ في الميتة : إنما رُم 
0 قال الجصاص : فأبان النبي وَل عد 
عن مراد الله تعالى بتحريم الميتة» لالم 
يكن الشعر والصوف والعظم ونحوها من 
المأكول لم يتناولها التحريم"" . 


كر 


والمجموع١/١"5.‏ والإنصاف١/457.»‏ وتفسير 
الرازي 0/ ١15‏ والمغني ٠١57/١‏ . 

.8١ سورةالنحل/‎ )١( 

(؟) حديث: (إنما حرم أكلها». 
أخرجه البخاري (فتح الباري */ هه9), ومسلم 
50 ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عباس . 

(9) أحكام القرآن للجصاص .١6١ /١‏ 


كما اخدترا بان هلم النعون والأصواف 
والأوبار أجسام منتفع بهاء لعدم تعرضها 
للتعفن والفسادء فوجب أن يقضى بطهارتها 
كالجلرة الجدبوغةة. دولآن “تحانية» المدفاك 
ليست لأعيانهاء بل لما فيها من الدماء السائل 
والرطوبات النجسة» وهي غير موجودة في 
هذه الأشياء . 

قال القرافي: وحجتنا أنها طاهرة قبل 
سورت كتين كلا هع بع يا 
سا7 ولأن الموت لا يلحقهاء 
لالص رتم نس يه مومه 
الحياة» ولم تكن الحياة في الصوف والوبر 
والشعرء فيخلفها الموت فيها 0 

الثاني : للشافعية في المذهب وأحمد فى 
نواه حب وشو أن سرف المع هرق 
ووبرها نجس لا يحل الانتفاع به» وذلك لأنها 
جزء من الميتة» وقوله تعالى: #حْرّمَتٌ عَلَنَكئٌ 


لْمَِئَة4”") عام في تحريم سائر أجزائها . 
ج-عظم الميتة وقرنها : 


الميتة من الحيوان المأكول اللحم وقرنها 
)١(‏ الذخيرة 2185/١‏ 


(؟) أحكام القرآن لابن العربي ١١59/8‏ . 
() سورة المائدة/ ”. 
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ومفم مم مم فوم وو ا يي ووو 


وظلفها وظفرها على قولين : 

أحدهما: للشافعية في المذهب والمالكية 
والحنابلة» وهو أنها نجسة لا يحل الانتفاع 
بهاء وذلك لقوله تعالى : #قَالَمَن يحي لظم 
و دمي ( قُل محِيبَا ألّذِى أننأها أَيَلْ 
1 116 حصي ول عل أنينا الف سية 
فصارت عند الموت ميتة» وإذا ثبت أنها ميتة» 
وجب أن يحرم الانتفاع بها لعموم قوله تعالى : 
حرمت علي المَدِئَةُ4”" . 

والثاني : للحنفية وابن وهب من المالكية 
وأحمد في رواية عنه اختارها ابن تيمية» وهو 
أنها طاهرة يحل الانتفاع بهاء وذلك لأنها 
أجسام منتفع بهاء غير متعرضة للتعفن 
والفسادء فوج ب أن يقضى بطهارتهاء 
كالجلود المدبوغة» ولأن نجاسة الميتات 
ليست لأعيانهاء بل لما فيها من الدماء السائلة 
والرطوبات النجسة» وهي ليست موجودة في 
ا 


)١(‏ سورةيس// 8لا هلا. 

(0؟) سورة المائدة/ 7. 

() بدائع الصنائع 3/١‏ . وتبيين الحقائق 55/١‏ وأحكام 
القران للجصاص ١49/١‏ » والانصاف للمرداوي 
./١‏ والذخيرة للقرافي 2018/١‏ والتفريع لابن 
جلاب »408/١‏ وتفسير الرازي ه/ 18» والكافي لابن 
عبد البر 249/١‏ وبداية المجتهد 218/١‏ وأحكام 


القرآن لإلكيا الهراس /١‏ 77. والمجموع شرح المهذب- 


د إطعام الميتة للحيوان : 
6 اختلف الفقهاء في جواز الانتفاع بالميتة 
بإطعامها للدواب والبهائم أو الكلب المعلّم 
والطير والبازي المعلّم ونحوهم على ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: للحنفية والشافعية وأحمد فى 
رواية عنه: وهو عدم جواز ذلك» لأنه إذا 
أطعم الميتة للحيوان فقد انتفع بتلك الميتة» 
وقوله تعالى: #حَرَّمَتٌ عَلَيَكْ لْمِْيَةٌ 2١4‏ دال 
على عدم جواز الانتفاع بها" . 

قال الجصاص: قال أصحابنا: لا يجوز 
الانتتفاع بالميتة على وجه. ولا يطعمها 
الكلاب والجوارح» لأنزذلك ضرب من 
الانتفاع بهاء وقد حرم الله الميتة تحريما 
مطلقا معلقا بعينهاء مؤكدا به حكم الحظرء 
فلا يجوز الانتفاع بشيء منها إلا أن يخص 
شيء منها بدليل يجب التسليم به" " . 

وقال ابن قدامة: قال أحمد: لا أرى أن 


يُطعم الكلب المعلّم الميتة» ولا الطير 


١‏ *» والمغني لابن قدامة١/!4»‏ ومختصر 
الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 7١‏ . 

. سورة المائدة/‎ )١( 

(0) أحكام القرآن للجصاص »17/١‏ وتفسير الفخر 
الرازي ١١/8‏ . 

(5) أحكام القرآن 17/1 . 
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المعلّم لأنه يضريه على الميتة» فإن أكل 
الكلب فلا أرى صاحيبه يا ولعلّ أحمد 
كره أن يكون الكلب المعلّم إذا صاد وقتل أكل 
منه» اتقيوينة العاف اليو : 


والثاني : للمالكية والحنابلة. وهو جواز 
إطعام كلبه وطيره البازي المعلم الميتة؛ وكذا 
علفٌ دوابه التى لا يؤكل لحمها الميتة» لأنْ 
هذه الحيوانات ليست بمأكولة اللحم» ولأنه 
استعمال للميتة فيما يجري مجرى الإاتلاف» 
يعلف ما يؤكل لحمه من الحيوان كالأنعام 
الأطعمة النجسة إذا كان لا يراد ذبحها 
أو حلبها قريباء لأنه يجوز تركها في المرعى 
على اختيارهاء ومعلوم أنها ترعى النجاسة» 
ويحرم علفها النجاسة إذا كانت تؤكل قريباً 
أو كاحي تحرييناء وإنذتأخرالذبح 
أن اللي 


والثالث : لبعض المالكية. وهو جواز 
علف الدواب والحيوانات مطلقاً الطعام 


النجس»ء ما أكل لحمه منها وما لم يؤكل» قال 


.860/1١ المغني‎ )١( 

(؟) الكافي لابن عبد البر 7/1١‏ 579» والمغنى 260/١‏ 
مختمر الشارى:المصوية لانن نكي مين 0لان.المياة 
8ه وكشاف القناع197/5. وشرح منتهى 
الإرادات 8/ 7949. 


ا ا 0 00 


ابن الجلاب: ولا بأس بعلف الدواب الطعام 
النجس ما أكل لحمه وما لم يؤكل لحمه”' . 


ه ‏ طلاء الحلود والسفن والاستصباح 


بدهن الميتة : 
أقوال: 


أحدها: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
بدهن الميتة باستصباح ولا غيره» ولا أن تطلى 
به ظهور السفن والجلود”" . 
أنه قال: :إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنامفقيل:يا 
السفن. ويدهن بها الجلود. ويستصبح بها 
قاتل الله اليهود» إن الله لما حرم شحومهاء» 
جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه)”". حيث بيّن 


.409//١ التفريع‎ )١( 
وأحكام القران الكريم‎ »١145 /١ إفة أحكام القران للجصاص‎ 
وتفسير‎ »444/١ الاء والمغنى‎ /١ لإلكيا الهراس‎ 

ْ . ١5/6 الرازي‎ 

إفرة حديث : (إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. . .2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 4١14‏ ط السلفية)» 
ومسلم 17١7/5(‏ ط عيسى الحلبي). 


توعان 


لمفم ومو و مايا0 


النبي عليه الصلاة والسلام أنَّ الله إذا حرّم 
شيئا حرمه على الإطلاق» ودخل تحت 
تحريمه نات قروب الأنفاويه: ومنها 
اليم : 

والثاني: لعطاء» وهو جواز دهن ظهور 
السفن بشحوم الميتة”' . 

والشالث : لابن تيمية» وهوأنهيجوز 
الانتفاع بالنجاسات» وسواء في ذلك شحم 
الميتة وغيره. وحكى أن الإمام أحمد أومأ إلى 
ذلك في رواية ابن منصور”" . 
الميتة المستثناة من التحريم : 
7" ذهب جمهور الفقهاء إلى طهارة ميتة 
المختروتعوار أكلينا"" لقرله تنالن :8 ال لك 


رح ساحن لس مه 0 2 2 
صْيدٌ البحر وطعامم متنعا لَكم وَلِلِصَيّارَوَ 17# 


)00 أحكام القرآن للجصاص ,.١145/١‏ وأحكام القران 
لإلكيا الهراس .7١/١‏ 

(؟) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي ص 5١‏ . 

(5) البدائع ه/ه", والمبسوط١١/544.‏ والفتاوى 
الخانية / لاه”ء والتفريع 25٠8 /١‏ والقوانين الفقهية 
ص »١75‏ وبداية المجتهد ١/5لاء‏ 458» والذخيرة 
»0١‏ وأخكام القران لابن العربي 257/١‏ 
والشرح الصغير ؟/ »١87‏ ومغني المحتاج 2191/54 
والمجموع 257/94 الاء وشرح منتهى الإرادات 
*/ 44, والمغني 7944/17, 758» وكشاف القناع 
5 . 

(؟) سورة المائدة/ 95. 


لفم ومو وو وم ااا يلاوو 


وقد صم عن أبي بكر الصديق وابن عباس 
وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم 
قالواة إن عي البش اضيا ننه و طعانةها 
.0 
مات فيه © . 
ولقوله يَكْدّ في ماء البحر: «هو الطهور 
ماؤهء الحل ميتته 790" , ش 


كما ذهب الجمهور إلى طهارة ميتة 
الجرادء وجواز أكلها لقوله يَكلةِ: «أحلت لنا 
ميتتان ودمان» فأماالميتتان فالحوت 
والجراد» وأما الدمان فالكبد والطحال)9” . 


وقد علل ابن القيم ذلك الحكم الاستثنائي 
يقولةة فإن المقة إنما خؤيت لاحفان 
الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيهاء 
والذكاة لمّا كانت تزيل ذلك الدم والفضلات 
كانت سبب الحلٌ» وإلا فالموثٌ لا يقتضي 
التحريم» فإنه حاصل بالذكاة كما 006 
بغيرهاء وإذا لم يكن في الحيوان دم وفضلات 


)200 فتح الباري 4/ 5179 وسنن البيهقي 9/ 4 78 . 

(9) حديث: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)» . 
أخرجه أبو داود(١/‏ 4" ط حمص)». والترمذي 
٠١١/9(‏ طالحلبي) من حديث أبي هريرة» وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 

(”) حديث: «أحلت لنا ميتتان. ..2. 
أخرجه أحمد (91//7 ط الميمنية)» وضعف إسناده. 
ابن حجر (بلوغ المرام ص 58 ط دار إحياء العلوم) . 


15ت 


مَيْحَة/ا7ا2 ميراث » ميزاب ”-1١‏ 
تزيلها الذكاة لم يحرم بالموت» ولم يشترط 
للحله ذكاة كالعجر 401 و لهذا له ون بالفيدت 
مالا نفس له سائلة كالذباب والنحلة ا 

٠ 

ونحوهماء والسَّمك من هذا الضرب» فإنه لو و مد 
السوانة نيدو ذكهاة 1 روه طمن فقا 
لاه)., 


١‏ الميزاب في اللغة: قناة أو أنبوبة يصرف 
بها الماء من سطح بناء أو موضع عال37" . 
والمرزاب والمزراب بمعنى الميزاب . 
ميراث ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللخ 


يتعلق بالميزاب أحكام منها : 
إخراجه إلى الطريق الأعظم : 

3 اذهب هونو الققهاء البدشنة و الاكة 
حك بك ا 0 
مكف والشافعية وهو قول عند الحنابلة إلى أنه يجوز 
هر إخراج الميزاب إلى الطريق الأعظم لأن (عمر 

ميزاب عليه للعباس» فأمر به فقلعء فقال 


)غ2 المصباح المنيرء والمعجم الوسيط . 
)١( |‏ زاد المعاد */97". (؟) قواعد الفقه للبركتي . 


ه46ة8خ*#_- 


كان إلا رسول الله كله بيده. فقال عمر رضي 
الاعتةة وال لآ يفههإلآانيتبيدك لم 
لا ايكون لك سلمإلاًعمر. قال: فوضع 
العباس رجليه على عاتقي عمر ثم أعاده حيث 
كان20702. وما فعله رسول الله يكِةِ فلغيره فعله 
مالميقمدليل على اختصاصهبه. ولأن 
الحاجة تدعو إلى ذلك ولا يمكنه رد مائه إلى 
الدار» ولآن الناس يعملون ذلك في جميع 
بلاد الإسلام من غير نكير» وذلك إذا لم يكن 
فيه ضرر» وزاد أبو حنيفة وأبو يوسف: ولم 
سحفة اخاد م العا 


وقال الحتابلة: لا يجوز إخراج الميازيب 


إلى الطريق الأعظم» ولا يجوز إخراجها إلى 
درب نافذ إلا بإذن الإمام ونائبه وأهلهء لأن 
هذا تصرف في هواء ميك بينه وبين غيره 
بغير إذنه فلم يجز سواء ضر بالمارة أو لا لأنه 
إذا لم يضر حالاً فقد يضر مآلاًء كما لو كان 


)١(‏ حديث: (أن عمر رضي الله عه خرج في يوم 
جمعة...2. 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (55/5)) وضعف 
إسناده ابن حجر فى التلخيص ("/ 18) . 

(؟) مجلة الأحكام العدلية للأتاسي 1777/4 10 المادة 
06؟» والبحر الرائق 48/8"» وتبيين الحقائق 
5 ,: والمغني 554/4 ط الرياضء والحاوي 
للماوردي 45/8 »: وروضية الطالبين4/١2”5‏ 
والإنصاف ه/ 500» وتبصرة الحكام 5147/1 . 


ممم مهمو ووم رمم م ماياو 


الطريق غير نافذ ولأنه يضر بالطريق وأهلهاء 
فلم يجز كبناء دكة فيها أو جناح يضر بأهلهاء 
ولا يخفى ما فيه من الضرر؛ فإن ماءه يقع على 
المارة وربما جرى فيه البول أو ماء نجس 
فينجسهم» ويزلق الطريق ويجعل فيها 
الطين''". والتفصيل في (طريق ف .)١4‏ 


الخصومة في الميزاب : 

الخصومة في إخراج الميازيب إلى 
الطريق: 

 “‏ قال أبو حئيفة وأبو يوسف: من أراد أن 
يخرج إلى الطريق الأعظم ميزاباً فلكل أحد من 
رقن النانن سلما كان أى اذميا أن بجع من 
الوضع سواء كان فيه ضرر أو لم يكن إذا أراد 
الوضع بغير إذن الإمام لأن فيه الافتيات على 
رأي الإمام فيما إليه تدبيره فلكل أحد أن ينكر 
عليه . 


وقال المالكية والشافعية والحنابلة فى قول 
ومحمد من الحنفية : ليس لأحد حق المنع إذا 
لم يكن فيه ضرر» لأنه مأذون فى إحداثه شرعا 
فهو كما لو أذن له الإمام”" . 


. 550 المغنى 2885/54 والانصاف ه/‎ )١( 
بيروت» والدسوقى“/2*58 ومغني المحتاج‎ 
. 5868 188ء والإانصاف ه/‎ 8/١ 


واب 


الخصومة في رفع الميزاب : 

؟ - قال أبو حنيفة : من أخرج إلى طريق العامة 
كالمسلم البالغ العاقل الحر أو الذمي ‏ 
مطالبته بالنقض لأن لكل منهم المرور بنفسه 
وبدوابه فيكون له الخصومة بنقضه كما في 
اللك المشه 3ك 


وقال أبويوسك ومحمسد: ليبن لأحد 
ذلك» أما على قول محمد فظاهر لأنه جعله 
كالمأذون من الإمام فلا يرفعه أحدء وأما أبو 
يوسف فإنه يقول كان قبل الوضع لكل أحد يد 
فيه فالذي يحدث يريد أن يجعلها في يد نفسه 
خاصة» أما بعد الوضع فققد صار في يده فالذي 
يخاصمه يريد إبطال يده من غير دفع الضرر 
عن نفسه فهو متعنت17؟ , 

وقال الأتاسي : دور في طريق لها ميازيب 
من القديم منصبة على ذلك الطريق» ومنه 
تمتد إلى عرصة واقعة في أسفله جارية من 
القديم» ليس لصاحب العرصة سد ذلك 
المسيل القديمء فإن سده يرفع السد من طرف 
الحاكم ويعاد إلى وضعه القديم؛ لأنه يريد 
بالسد دفع الضرر عن عرصته وفي ذلك ضرر 


ء”ا"ا١‎ 80/8 العناية بهامش تكملة فتح القدير‎ )١( 
. ١1457 /5 وتبيين الحقائق‎ 


بالطريق الذي تنصب إليه الميازيب؛ وهو 
لعو 61 لآن ذلة الطريق إن كان عناها نه 
دفع الضرر الخاص بمثله والضرر لا يزال 
بمثله» وإن كان عاماً ففيه دفع الضرر الخاص 
بالضرر العام» ويتحمل الضرر الخاص لدفع 
الضرر العام» ولا سبيل إلى رفع الميازيب عن 
الطريق الخاص لأنها قديمة ولا عن الطريق 
العام لأنه لم يتحقق الضرر حيث كان مسيل 
ماء إلى العرصة المذكورة قديماًء فاتضح أن 
المراد بالطريق ما يعم الخاص والعام كما هو 
مقتغتل الاطلاذ 11 

وقال الشافعية: من نصب ميزاباً يضر 
بالمارة فلكل أحد من الناس مطالبته بإزالته» 
لأنه من إزالة المنكرء لكن لا يزيله إلا الحاكم 
لا غيره» لما فيه من توقع الفتنة'"' . 


الاختلاف في حق إجراء ماء الميزاب : 

قال الحنفية : إذا كان الميزاب منصوباً إلى 
دار رجل واختلفا في حق إجراء الماء وإسالته 
فإن كان في حال عدم جريان الماء لا يستحق 
إخواء النام وإسالته إلا ببية ولبين لضناست 
الدار أيضاً أن يقطع الميزاب. وحكى الفقيه 
أبو الليث : أنهم استحسنوا أن الميزاب إذا كان 


. 1770 المادة‎ ١17 ١١١/5 شرح المجلة للأتاسي‎ )١( 
. 187 (؟) مغني المحتاح ؟/‎ 


 ا89ةا/‎ 


قديماً وكان تصويب السطح إلى داره وعلم أن 
التصويب قديم وليس بمحدث أن يجعل له 
حق التسييل» وإن اختلفا في حال جريان الماء 
قيل: القول لصاحب الميزاب ويستحق إجراء 
الماء» وقيل: لا يستحق» فإن أقام البينة على 
أن له حق المسيل وبيئوا أنه لماء المطر من هذا 
الميزاب فهو لماء المطر وليس له أن يسيل ماء 
الاغتسال والوضوء فيهء وإن بينوا أنه لماء 
الاغتسال والوضوء فهو كذلك وليس له أن 
يسيل ماء المطر فيه وإن قالوا له فيها حق مسيل 
ماء ولم يبينوا لماء المطر أو غيره صحء 
والقول لرب الدار مع يمينه أنه لماء المطر 
أو لماء الوضوء والغسالة» وقال بعض مشايخ 
الحنفية: لا تقبل هذه الشهادة في المسيل» 
وفي الطريق تقبل”" . 


الوضوء والغسل بماء الميزاب : 


5" ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من وقف 
تحت ميزاب أو تحت مطر ناويا الطهارة 
ووصل الماء إلى شعره وبشره أجزأه عن 
وكووفهار عتينل 7 


(؟) حاشيةابن عابدين١/*١3-١5١٠.‏ والمجموع 
6/7 : وحاشية الدسوقي 2174/١‏ والمغني 
0١‏ ؛ ومطالب أولى النهى 187/١‏ . 


0غ 


وذهب المالكية والمزني إلى أنه لا يكفي 
الدلك7 : 


قال المتولي والروياني من الشافعية: في 
ماء الميزاب الذي يظن نجاسته ولا يتيقن 
طهارته ولا نجاسته فيه قولان: والمختار 
الجزم بطهارته. لأنه إن كان هناك نجاسة 
ا ا 


سقوط الميزاب وأثره في الضمان : 
/ا ذهب جمهور الفقهساء ‏ الحنفية 
والشافعية والحنابلة ‏ إلى أنه إذا أشرع في 
الطريق ميزابا فسقط على إنسان فعطب فالدية 
على عاقلته لأنه مسبب لتلفه متعد بشغله هواء 
الطريق وهذا من أسباب الضمان”" . 

وفصل الحنفية والشافعية» فقال الحنفية : 
إن أخرج ميزاباً إلى الطريق فسقط على رجل 
فقتله ينظر: إن أصابه الطرف الذي كان في 
الحائط لا ضمان فيه لأنه وضع ذلك الطرف 
في ملكه ولم يكن تعدياًء وإن أصابه الطرف 


. 8 والمب ؟//6‎ ,.١"8ه‎ ١5/١ الدسوقى‎ )١( 
© سو ني‎ 


0( المجموع .7١9/١‏ 
() العناية بهامش تكملة فتح القدير 8/ 38170 ط دار 
صادر بيروت لبنان» ومغني المحتاج ؟/ 187147 » 

وكشاف القناع / 4٠7‏ » وروضة الطالبين 9/ .87٠‏ 
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لاا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا ا ل لل لل 


الخارج من الحائط ضمن صاحب الميزاب لأنه 
متعدٍ في ذلك حيث شغل به هواء الطريق لأنه 
حك أن بر كهافي النعاتط» ولا كقارة عاب ولا 
يحرم في الميراث لأنه ليس بقاتل حقيقة» وإن 
لم يعلم أيهما أصابه ففي القياس لا شيء عليه 
لوقوع الشك في الضمان» وفي الاستحسان 
يضمن النصف. وإن أصابه الطرفان جميعا 
وعلم ذلك وجب نصف الدية وهدر النصف» 
ومن صب الماء في ميزاب له وتحت الميزاب 
متاع لغيره يفسد به كان ضامناً استحسانا”" . 
وقال الشافعية: إن سقط الميزاب على 
شيء فأتلفه كان مضموناً في الجديد لأنه 
ارتفاق بالشارع» فجوازه مشروط بسلامة 
العاقبة. فإن كان بعض الميزاب في الجدار 
وبعضه خارجاً عنه فسقط الخارج منه كله 
أونعضة فاتلفب شيئاً فكل الغمان يجت لأنه 
تلف بما هو مضمون عليه خاصة» وإن سقط 
كل الميزاب داخله وخارجه بأن قطع من أصله 
فنصف الضمان يجب في الأصح., لأن التلف 
حصل بالداخل في ملكه وهو غير مضمون 
وبالخارج وهو مضمون فوزع على النوعين 
سواء أكانت الإصابة بالداخل والخارج استويا 


)١(‏ العناية بهامش تكملة فتح القدير 771/4 ومجمع 
والتفاتية هام الودنية اا 


ممم م مم م رمم مم وم هرمو م ووم وو ومو مد وما اد 


بالقدرأملاء ومقابل الأصح يوزع على 
الداخل والخارج فيجب قسط الخارج» 
ويكون التوزيع بالوزن وقيل : بالمساحة . 

ولو اضات الناء النار لمن السواب قينا 
فأتلفه ضمن نصفها إن كان بعضه في الجدار 
وبعضه خارجاء ولو اتصل ماؤه بالأرض ثم 
تلف به إنسان قال البغوي: القياس التضمين 
يا . 

وقال المالكية وهوالقولالقديمعند 
الشافعية : إن سقط ميزابه على رأس إنسان فلا 
ضمان عليه لأنه فعل ما أذن له فيه» ولأنه 
لضرورة تصريف المياه”" . 

وقال الحنابلة : من أخرج ميزاباً في درب 
نافذ بغير إذن الإمام أو في درب غير نافد بغير 
إذن أهله فسقط على إنسان فأتلفه ضمنه» لأنه 
تلف بسبب متعدٌ به» وإن كان بإذن الإمام بلا 
ضرر أو بإذن أهل غير النافذ فلا ضمان لعدم 
العدوان 1 
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د 
)غ2 مغني المحتاج 4/ 49 85-7 . 
[69 التاج والإكليل 2777/5 وتبصرة الحكام 2747/7 
والقليوبي .١48/54‏ 
[فوة كشاف القناع 18/5 . 
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١_الميزان:‏ من وزن الشيء وزنا وزنة . 

قال أبومنصور: رأيت العرب يسمون 
الأوزان التي يوزن بها التمر وغيره المسوّاة من 
الحجارة والحديد الموازين» واحدها ميزان» 
وهي المثاقيل واحدها مثقال» ويقال للالة 
التي يوزن بها الأشياء ميزان أيضا . 

وجائز أن يقال للميزان الواحد موازين» 
وفي التنزيل : وضع امور ألقسَط ِو رِالْقِيمَةٍ 


2< 
سس ابرح له 


فلا نظلم نَشْسُ سَيئًا 4"'' أي نضع الميزان 
القسط. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي””” . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أبدالكنيا :: 


ات الكيل هومن كال يكيل كيلا .الاسم 


. سورة الأنبياء/ /ا4؟‎ )١( 
(؟) لسان العرب» والمفردات في غريب القرآن.‎ 


الل 0 ل ا 000 


كيلة» والمكيال ما يكال به الأشياء والكيل 
مثلهء والجمع أكيال!'" . 

والصلة بين الميزان والكيل: أنهما أصل 
المقادير الشرعية وأكثر الات التقدير 
استعمالة9' , 


ب المثقال: 

 "“‏ المثقال معيار يوزن به الأشياءء ومثقال 

الشيء ميزانه من مثله» والمثقال واحد مثاقيل 

الذهب. والمثقال وزن درهم وثلاثة أسباع 

درهم» 3 هو اسم يا 
والصلة بين الميزان والمثقال هي أن كلا 

منهما يقدر به الأشياء . 


ج-الرطل: 
؛ ‏ الرطل معيار يوزن به الأشياء وكسره أشهر 
من فتحهء وقال الفقهاء: إن الرطل إذا أطلق 
يحمل على الرطل البغدادي وهو اثنتا عشرة 
أوقية لأنه هو الرطل الشرعي”'' . 

والعلاقة يبن الرطل والميوان: انعد 
عتما تقد يةالأشياء: 


للق المصباح المنير» ولسان العرب . 

(؟) حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي ”89/7 . 

إفية المصباح المنير» وحاشية ابن عابدين 79/١7‏ . 

ديق المحلي شرح المنهاج 157/7» وتحفة المحتاج 
.١5 5/7“‏ 


اكات 


إسقاط 4 ه" 


ثانيا ‏ العين : 
4" الأصل أن الأعيان لا تقبل الإسقاط. على 
ما سيأتى بيانه فيا لا يقبل الاسقاط. إلا أن بعض 
التصرفات تعتبر إسقاطا للملك . وذلك كالعتق» 
فإنه يعتبر إسقاطالملك الرقبة وهي عين . والعتق 
مشروع بل مندوب إليه شرعاء وقد يكون واجبا كما 
في الكفارات . كذلك الوقف يعتير إسقاطا للملك 
عند بعض الفقهاء. ففي قواعد المقري : وقف 
المساجد إسقاط ملك إجماعا. وفي غيرها 
قولان ‏ (1) 

وقد يأتي إسقاط العين نظير عوض ضمن عقد 
الصلح. والصلح جائز شرعا لقول النبي كله : 
«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا 
أوأحل حراما». '' وسواء أكان عن إقرار. أم عن 
إنكارء أم سكوت. فإن كان عن إنكار أوسكوت 


١/7 واغهداية‎ .5٠6٠١ /© منح الجليل 4/ لالاء لاء والمغني‎ )١( 

(؟١)‏ حديث : «الصلح جائز 3 .» أخرجه الترمذي وابن ماجة من 
حديث عمرو بن عوف المزني مرفوعا. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيسح » قال صاحب تحفة الأحوذي: وفي تصحيسح 
الترمذي هذا الحسديث نظر. فإن في إسناده كثير بن عبدالله بن 
عمر و بن عوف وهو ضعيف جدا. وله شاهد من حديث أبي 
هريرة عند أحمد وأبي داود والحاكم , إلا أن الذهبي تعقبه بقوله : 
لم يصححه. وكثير ضعفه النسائي ‏ ومشاه غيره. وقال الشوكاني : 
لايخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق. يشهد بعضها لبعض. 
فأقل أحواها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا (تحفة 
الأحوذي 4/ 584. 086 نشر السلفية. وسئن ابن ماجة بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي ؟/48لاط عيسى الحلبي, ومختصر سئن 
أبي داود للمنذري © 51" نشر دار المعرفة, والمستدرك 
57 نشردار الكتاب العربي. ومسسد أحمد بن حتبل 
5”,» وشسرح السنة للبغوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط 
4 نشر المكتب الإسلامي. ونيل الأوطار ه/ الا 
”اط دار الجيل العديد) . 


فهوني حى المدعي معاوضة حقه في زعمه. وهذا 
مشروع. وني حق المدعى عليه افتداء اليمين ودفع 
الخصومة وهذا مشروع . بل إن بعض الحنابلة أجاز 
الصلح عما تعذر علمه من دين أوعين بال لشلا 
يفضي إلى ضياع المال. 

ويلاحظ أن الشافعية لا يجيزون الصلح عن 
إنكار. 

وإن كان الصلح عن إقرار اعتبر كالبيع. إن 
كان مبادلة مال بوال. أوكالإجارة إن كان مبادلة 
مال بمنفعة. أو كالهبة إن كان على ترك بعض 
العين. ”2 ويعتبر في كل حال شروطها. وينظر 
تفصيل ذلك في (صلح) . 


ثالثا ‏ المنفعة : 
8 المنافع حقوق تثبت لمستحقيهاء سواء أكانت 
نتيجة ملك العين المنتفع بهاء أم كانت نتيجة ملك 
المنفعة دون الرقبة (أي العين) بمقتضى عقد. 
كالإجارة والعارية والوصية بالمنفعة. أوبغير عقد. 
كتحتمر المثوات لاحينائة» والاختصاضن' بتقاعذ 
الأسواق. وماشابه ذلك. 

والأصل في المنافع أنها تقبل الإسقاط بإسقاط 
مالك العين المنتفع بهاء أومستحق منفعتهاء إذ كل 
جائز التصرف لا يمنع من إسقاط حقه. مالم يكن 
هناك مانع من ذلك .7" وهذا باتفاق. وصور ذلك 


(١)الهفداية/؟97١‏ والبدائع 47/10. وابن عابدين 


رذكيية ومح الخليل */ 7١١‏ وجواهر الإكليل ٠١7/9‏ 
ونباية المحتاج "١4‏ #الاسال والمهذب /١‏ 4". وشرح 
'منتهى الإرادات 7517/7١‏ , والمغني 4/ 51717 0875 15ه 

(؟) البدائع /٠/‏ /1الا. وشرح منتهى الإرادات 7/ 0750 والمتثور في 
القواعد “/ وم 


1594 


ا ا ل 0 


الأحكام المتعلقة بالميزان : 

الميزان إحدى الالتين لتقدير المقدرات 
التوعية ويهها” الكيل والغورات وال حلاف 
بين المسلمين في أن البخس في الميزان 
بالتطفيف أو التنقيص حرام» وتكرر في القرآن 
النهى عن ذلك والأمر بإيفائهماء وأوعد على 
اليه الويل: وهو الهلاك أو العذاب» 
واعتبر أي إخلال فيهما بالنقص أو التطفيف 
إفساداً في الأرض» والوعيد على فاعلي 
1 ف اه لوا 
قانتعال" 0 ِلْمطيْفِينَ (زن) الدِنَ ذا هالو 
عل لدان يستوفون © وإ ل أو وزنوهم 


ا رو 
وج و و 0 


والوتل نامض القام اهو الباولة: 


والتطفيف: البخس في الكيل والميزان» 
وقال جل شأنه حكاية عن نبىٌ ّ الله شعيب عليه 
00 الصلاة ع ف ول 
لص اليك كال رالنيات إِفْ أرسحكم عير 
وَإِقِّه أَمَاكُ عَكِككْمَ عَدَابَ يَوْرٍ نيط ليما 
كنز انوا البجكال الا ال 1 
تَبحَسُوأ لياس أَشْبَآءَهُمَ ولامكترا وي لاض 
معسدين و74" , 


30 سور لط 1 


(6) سورةهود/ 44 


اي سسا لمم 
التخصيص » ويقال أيضاً عثى عثياً والعثى 
المبالغة فى الفساد. 
تحعل تجاوة ]ليحت ف هذه المعاملة |قتنادا 
فى اللأرضء لأنه تغيير لما وضعه الله فى قانون 
سنن المعاملة بالعدل وأصلح به أحوال أهل 
رص ٠.‏ 


الميزان المعتبر في تقدير الموزونات : 
5 _الأصل أن الميزان المعتبر في معرفة ما هو 
موزون وما هو مكيل ومايقدر شرعاً هو ما كان 
مألوفآ في مكة في عهد رسول الله يلِةِ لحديث : 
«المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن أهل 
ا وللفقهاء في ذلك تفصيل . 

قال الحنفية: ما نص الشارع من الأشياء 
على كونه موزونا كذهب وفضة فهو كذلك لا 
يتغير أبد» وما نص على كونه مكيلا كبر 
وشعير وتمر وملح فإنه كذلك لا يتغير أبداً ولو 
مع التساوي؛ لأن النص أقوى من العرف فلا 


)000( حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي 59/7 في 
تفسير الايتين: 814 - 80 من سورة هود . 

(؟) حديث: (المكيال مكيال أهل المدينة. . . » 
أخرجه النسائي (0/ 04 ط التجارية الكبرى) من حديث 
ابن عمر» وقال ابن حجر في التلخيص ١75 /١(‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) : صححه ابن حبان والدارقطني والنووي . 


ا ٠غ‏ 


وموم م دوو 


ترك الأقوئ بالادني» وما لم ينص الشارع 


اعتبار العرف مطلقاً وإن كان خلاف النص» 2 


لأن النص على ذلك الكيل فى الشىء أو الوزن 
فيه ما كان فى ذلك الوقتء إلا لآن العادة إذ 
ذاك كذلك وقد تبدلت فتبدل الحكي”'" . 


ونص المالكية على أن ما ورد عن الشارع 
في شيء أنه كان يكال كالقمح فالمماثلة فيه 
بالكيل لا بالوزن وما ورد عنه في شيء أنه كان 
يوزن كالنقد فالمماثلة فيه بالوزن لا بالكيل فلا 
يجوز بيع قمح بقمح وزناً ولا نقد بنقد كيلاً» 
وإن لم يرد عن الشرع معيار معين في شيء من 
الأشياء فبالعادة العامة كاللحم فإنه يوزن في 
كل بلدء أو العادة الخاصة كالسمن واللبن 
والزيت والعسل فإنه يختلف باختلاف البلاد» 
ويعمل في كل محل بعادته. فإن عسر الوزن 
ججااهر مار لبق اباد جار التدري إن 
لم يتعذر التحري لكثرة”" . 

والتفصيل في مصطلح (رباف 707 


ومقادير). 
وقال الشافعية: كل شيء من الموزون 
والمكيل إنما يأتم الناس فيهما بأهل مكة 


.18١/:؛ ردالمحتار‎ )١( 
. حاشية الدسوقى "/ 7ه‎ )١( 


وأهل المدينة وإن تغير في سائر الأمصارء 
فما كان موزوناً بعهد رسول الله ب مقدراً 
بالوزن يُقدر به في سائر الأمصارء ولا يجوز 
تقديره بالكيل» ويوزن بالوزن السائد في 
مكة في عهد رسول الله يك وما كان مكيلاً 
في عهده يَلْةٌ يقدر بالكيل في سائر البلدان 
وبمعيار المدينة ولا يقدر بالوزن» لظهور 
أنه يَكِةِ اطلع عليه وأقره على ذلك ولا عبرة بما 
احدث بعذده. 

وما جهل كونه مكيلاً أو موزوناً أو كون 
الغالب منه أحدهما في عهده يِه أو وجوده 
فيه بالحجاز أو علم وجوده بغيره أو حدوثه 
بعده» أو عدم استعمالهما فيه أو الغالب فيه 
ولم يتعين أو نسي يعتبر فيه عرف الحجاز 
حالة البيع» فإن لم يكن لهم عرف فيه فإن 
كان اك خرما مو التمن االمحدل: فموزون 
جزماً إذ لم يعلم في ذلك العهد الكيل في 
ذلك وإلا فإن كان مثله كاللوز أو دونه فأمره 
محتمل » لكن قاعدة أن ما لم يحد شرعاً 
يحكم فيه العرف قضت بأنه يراعى فيه عادة 
بلد البيع حالة البيع فإن اختلفت فالذي 
يظهر اعتبار الأغلب فيه فإن فقد الأغلب 
ألحق بالأكثر شبهاًء فإن لم يوجد جاز 
فيه الكيل والوزن. وقيل: الكيل؛ لأنه 
الأغلب فيماورد» وقيل: الوزن؛ لأنه 


ت؟ كات 


>آآ ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 1 ا ا اا اا ااا اا ااا ااا 0ك 


أضبط» وقيل: يتخير بالتساوي» وقيل: إن 
كان له أضل معتر المعيار' اعنين أضيل” 3 


وذهب الحنابلة إلى أن مرجع الكيل عرف 
المدينة على عهد النبي كلوه ومرجع الوزن 
عرف مكة على عهد النبي وَل لماروى 
عبد الله بن عمر أن النبي كَلكْةٍ قال: «المكيال 
مكيال المدينة والوزن وزن مكة» وكلامه ولد 
إنما يحمل على تبيين الأحكام»» فما كان 
مكيالا بالمدينة في زمنه يَلةِ انصرف التحريم 
بتفاضل الكيل إليه فلا يجوز أن يتغير بعد 
ذلك » وهكذا الموزوق» .وما لا عرق لميهها 
أي بمكة والمدينة اعتبر عرفه في موضعه» لأن 
ما لا حذ له في الشرع يرجع فيه إلى العرف 
كالحرز والقبض. فإن اختلفت البلاد التي هي 
مواضعه اعتبر الغالب منها فإن لم يكن غالب 
رد إلى أقرب الأشياء به شبهاً بالحجازء لأن 
الحوادث ترد إلى أشبه المنصوص عليه 
وار 


عقوبة التطفيف في الميزان : 
 ':7‏ الغش فى الوزن بالتطفيف أو التنقيص 
جريمة باتفاق المسلمين وورد فيه وعيد شديد 


المنهاج 0/5 
(0) كشاف القناع '/ ا اا 


فففف مم مم مورحم مارو وم مما ااا اود 


ويل 


# ويل لِلمُطفْفِينَ 9 لين إِذا سس 
يتسوفون 9 و ذا لوهم أو ور 0 
نولك يم يتمد ©) لقم عطلم () بمب 
لنّاس يرت الْعَلمِينَ (©) 2'74. وفي الحديث : 
ام فنا فلن 7 

ولم يحدد الشارع عقوبة محددة لهذه 
الجريمة في الدنيا وما كان كذلك فعقوبته 
التعزير كما قال الفقهاء: إن كل معصية ليس 
فيها عقوبة مقدرة من الشارع فعقوبتها التعزير 
بما يراه الحاكم» وإن كانت من الكبائر . 


والتفصيل في مصطلح (تعزيز ف 1). 


سك 


في عدة آيات من القرآن 0 
| | 


دق سورة المطففين/ 1-0 


() حديث: «من غشنا فليس منا». 
أخرجه مسلم 44/١(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 
أبي هريرة. 


7ه 


لومم وموم مم مايا0 


١‏ الميسر لغة: قمار العرب بالأزلاء”'', 
وقال صاحب القاموس هو اللعب بالقداح 
أو هوالنرد» أو كل قمار؟" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

وقال ابن حجر المكي: الميسر: القمار 
بأي نوع كان» وقال المحلي: صورة القمار 
المحرم التردد بين أن يغنم وأن يغرم . 

وقالمالك: الميسر: ميسران» ميسر 
اللهو وميسر القمار فمن ميسر اللهو النرد 
والشطرنج والملاهي كلهاء وميسر القمار ما 
يتخاطر الناس عليه. وبمثل ذلك قال ابن 
كزفرة 


تمه 


ضصية 


)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) القاموس المحيط. 

(7) التعريفات للجرجاني ص 174 » وتفسير القرطبي 
*/ هء وتفسير الرازي 557/5 » وشرح الترمذي لابن - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا اي ا م يي 0غ 


الألفاظ ذات الصلة : 
"١‏ _الأزلام عيدان مخصصة للاستقسام 
بهاء والاستقسام بالأزلام هو طلب 
متعترفة منا فير الشيجهن '(أى ما دو 
لله)امبن كبر أو شررء وقد تعمل فن 
القمان: 

الست القع رفي كل سن المممر 
والاستقسام بالأزلام هو التردد بين أمور 
متعددة للفرد» لكن الفرق بينهما هوأن 
الاستقسام يستخدم للتصرف لا لأخذ المال 
تياف الصا 


ب السَّيّق : 


نت السق متحتي د لغة :الخطن؛ 
وامظنالذاها ‏ شوس اراسي فليه 
الكننا ان 


- العربي/18/7., والجمل على المنهج 2455/1 
والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي المكي 
؟/ »5٠0‏ والمحلي على المنهاج بحاشية القليوبي 
5أ:,:؛ ومجموع فتاوى ابن تيمية 7147/5 . 

)١(‏ الميسر والقداح لابن قتيبة ص ”23 وتفسير القرطبي 
5 », وجواهر الإكليل ١/57؟7.‏ 

(0) المصباح» ومغني المحتاج .5١١/4‏ 


تأت 


2 


ج-الرهان: 
5 الرّهان والمراهنة : المخاطرة والمسابقة 
قل الخيل: ٍ 

وتراهنا إذا أخرج كل واحد رهنا ليفوز 
السابق بالجميع إذا غلب . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للرهان عن 
المعنى اللغوي . 

والصلة هي: أن الرهان نوع من الميسرء 
وهو أخص من الميسر”'' . 


4هدالغرز ‏ بفتحتين ج لغة : أسم مصدر من 
وا قطن اكهنا تجا كنوة سديين ل العافية 
لا يدرى أيكون أم لا”" . 
والعلاقة بين الغرر والميسر ظاهرة. وهي 


ه_النرد وأشباهه : 


5 جاء فى لسان العرب: النره: معروف 
شيء يلعب به فارسي معرب وليس بعربي 
وهو النردشير. 

200 القاموس ا لمحيط» وا لمصباح . والمغرب» والفروسية 


(؟) المصباح المنير» والتعريفات للجرجاني . 


ممعم مم مومووو وم ممم ونور ةرو ممر نوميم وف م روم يرورم رمم هبرج مهنمو ممم م ندا متم ننه 


وقال القليوبي: النرد هو المعروف الان 
بالطاولة 

ومثله ما كان من طبيعته وهو ما يعبر عنه 
عضن الذقهاء وخاز شيا العرو 1 

والعلاقة هي أن النرد وأشباهه قد يستعمل 
للميسر. 


الحكم التكليفي : 

اتفق الفقهاء على تحريم الميسر في 
الجملة لقوله تعالى: يها الَنَ امنأ نا 
ب سل حون 74" . 


فاجتدبوه 
#مكباة لاضن عن الحكيه فى تيع الميز 


في وله تال ل ركنا ويه اكاك أن لين 


ليو وح ساس سا سا داص عدج سر صم . م ساس اسه 


نكم العداوة والبغضاء في الحَمر والميسر وَيصدَّم عن 
له ون ألصَلزوَ مهل اَم مون 2704 كما 
جاء النص على أن في الميسر إثما وذلك في 
قولهتعالى: # # يسكَلوتَكَ عن الْحَمْرِ 
وَالْمَئِيِرٍ كل فِهِمَآ نم كب وَمَتَيْعٌ نايس 
وَإِْمْهُمَآ حت بر من تنعوما 17 . 


.7١19/54 لسان العرب» والقليوبي‎ )١( 
.9١ سورة المائدة/‎ )6( 
.91١ سورة المائدة/‎ )6( 
.5١9 سورة البقرة/‎ ):( 


لق 1 7 


ا ا 00 


قال ابن تيمية : إن مفسدة الميسر أعظم من 
مسيلاة الورنا آنه يجن على مسد د : 
مفسدة أكل المال بالحرام» ومفسدة اللهو 
الحرام» إذيصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
ويوقع في العداوة والبغضاء. ولهذا حرم 
المتتراقيل تعر الين31د 


الميسر وتعظيم أمره أنه من أكل أموال الناس 
بالباطل الذي نهى الله عنه بقوله: # ل 


عد 


تأسكلرا نوكي ينتسكم بأتنيلل 74 . 


تم ذكر حديث: «من حلف فقال في 
حلفه: واللات والعزى فليقل: لا إلله 
إلا الله» ومن قال لصاحبه: تعالأقامرك 
فليتصدق”'. وقال: فإذا اقتضى مطلق 
القول طلب الكفارة والصدقة المنبئة عن 
عظيم ما وجبت له أو سنت فما ظنك بالفعل 
00 


. مجموع فتاوى ابن تيمية ؟/ لا"ا"» والقرطبي "/ /1ه‎ )١( 

(0) سورة النساء/ 79.. 

(6) حديث: «من حلفء. فقال في حلفه: واللات والعزى 
فليقل: لا إله إلا الله. . .2. 
أخرجه البخاري (الفتح 5١١/8‏ ط السلفية) ومسلم 
(/1159158 لط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة» واللفظ للبخاري . 

(4) الزواجر 198/17» ونحوه للقرطبي في تفسيره 8/7 . 


ل ا اح 070 


4 قسم عدد من الفقهاء الميسر إلى ميسر 
لهوء وهو ماليس فيه مال» وميسر قمار» وهو 
مافيه مال» وممن اشتهر عنه هذا التقسيم من 
المتقدمين الامام مالك» ومن المتأخرين ابن 
تيمية وابن القيه”'" . 

اللهو فمنه النرد والشطرنج والملاهي كلها 
وميسر القمار» وهو ما يتخاطر الناس عليه» 
الميسر؟ فقال: كل ما ألهى عن ذكر الله وعن 
العطلاة فيوام 3 : 


الأحكام المتعلقة بالميسر : 


حكم ميسر اللهو : 


٠‏ ميسر اللهو كاللعب بالنرد والشطرنج 
دون أن يصاحبه مال» واختلف الفقهاء فى 


حكمه. 
ف 8ه). 


إدل4 مختصر فتاوى ابن تيمية للبعلى ص كام امن 


١ل»‏ والفروسية لابن القيم/ ١0/4‏ . 
(0) تفسير القرطبي "/ 257 ومجموع فتاوى ابن تيمية 
ام 


اكه 


حكم ميسر القمار : 
١‏ اتفق الفقهاء على تحريم ميسر القمار . 
وقالالشافعيةإنشرطفيهمالمن 
الجانبين بحيث يكون المال لمن غلب من 
اللاعبين» فهو القمار المحرمء وصرحودا بأنه 
حينئذ كبيرة من الكبائر» وقال الرملي منهم : 
والمحرم العقد. وأخذ المال؛ لأنه غصب من 
الجائنين أو أن مم7 


تصدق من طلب المقامرة : 
من الأحكام المتعلقة بالميسر تصدق 
من طلب المقامرة» فعن أبى هريرة رضى الله 
إلا الله ومن قال لصاحبه: تعالأقامرك 

فليتصا 0 
قال النؤوي""؟ :كال العلماء: أمر+الصدقة 

تكقو لقم عقن كللامه ريه لقان 

الخطابى : معناه فليتصدق بمقدار ما أو أن 

يقامر به . 

)١(‏ البدائع 117/8. تكملة فتح القدير 1737/8 » والقوانين 
الفقهي 8ه والقليوبي 5١9/4‏ والمغني لابن 
قدامة 9/ 59/7 » والزواجر لابن حجر ؟/ ..7٠١‏ 

فم حديث: «من حلف فقسال في حلفه واللات 


1 


والعزى. . .). سبق تخريجه ف 8. 
إفرة شرح صحيح مسلم .١١8/1١١‏ 


لل ل ا حك اح ل 00 


نال لوو والفسوؤات التق علسة 
المحققون ‏ وه وظاهرالحديث أنه 
لا يختص بذلك المقدارء بل يتصدق بما تيسر 
مما ينطلق عليه اسم الصدقة» ويؤيده رواية: 
افليتضصدق بشىء23176 , 


الكسب الناشىء عن الميسر : 
١١‏ سما يكسبه المقامر هو كسب خبيث» وهو 
من المال الحرام مشل كسب المخادع 
والمقامرء والواجب في الكسب الخبيث 
شويع النفة مه وده إلى أزيايد يزه عليوا وا 
إلى الفقراء”"' . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (كسب ف 211 


ست 


شراء وبيع أدوات الميسر : 

#اتسح هنين موسر ر الفقياء(الممالكية 
والشافعية والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من 
الحنفية) إلى أن بيع آلات اللهو باطل لا ينعقد 
وفي حكم الات اللهو النرد والشطرنج. 
واستدلوا لذلك بأحاديث منها: ما رواه ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبي كله قال: 


)١(‏ رواية: «فليتصدق بشىء». 


أخرجها مسلم (/1758 ط عيسى الحلبي) من 
حديث أبي هريرة. 
2 إحياء علوم الدين ؟//ا١21‏ 00 


تهت 


لثمن الخمر حرام» ومهر البغي حرام . وثمن 
الكلب حرام والكوبة حرام وإن أتاك صاحب 
اقلت تين فته فافلا يدية ثزاياًء والخمر 
(السسو كسا ةعس سا قال 
الخطابي: وفي هذا بيان بطلان كل حيلة 
يحتال بها توصلا إلى محرم . 

وذهب أبو حنيفة إلى أن بيعها صحيح 
مكروه تحريما. 
ف9١).‏ 


حكم السلام على لاعب الميسر : 

6١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة 
السلام على الفساق المجاهرين بفسقهم 
حين انشغالهم بالفسقء كلاعب 
القمار. 


وذهب بعضهم إلى أن السلام عليهم 
لا يكره إذا نوى أن يشغلهم عما هم فيه" . 


.».. حديث: «ثمن الخمر حرام.‎ )١( 
أخرجه الطبراني في الكبير (؟1١/١8 ط وزارة الأوقاف‎ 
7 /( العراقية الطبعة الثانية)» والدارقطني في السنن‎ 
ط دار المحاسن القاهرة) من حديث ابن عباس » واللفظ‎ 
. للطبراني‎ 

() البدائع //1717, وحاشية ابن عابدين 2751//0 وتكملة 
فتح القدير177/8, وحاشيةالدسوقي١/199١غ»‏ 
والفروع لابن مفلح5/ 976 . 


ممو وم امايو وووووة 


شهادة لاعب الميسر : 
5 ميسر القمار» وهو ما كان على مال» 
فعله كبيرة» فتردالشهادةبه» ولوبالمرة 
الواحدة. أما ميسر اللهوء فهو صغيرة فلا ترد 
الشهادة به إلا مع الإصرار”"” . 

قال المرغيناني: إن قامر بالشطرنج تسقط 
عدالته» وإن لم يقامر لا تسقط لأنه متأول 
هه 


وتفصيل ذلك في مصطلح (لعب ف 5). 


عقوبة لاعب الميسر : 
3١‏ على ولي الأمر العمل على منع 
المعاصي. ومنها الميسرء وعليه تعزير من 
ثبت عليه ذلك ؛ لآن التعزير إنما يكون في كل 
ا ل ا 

انظر: (تعزير ف .)١‏ 


-- 


)١(‏ تكملة فتح القدير 2١17/4‏ وشرح المحلي للمنهاج 


. 07 /” والفروع لابن مفلح‎ "7١-74 
.١19/4 (؟) القليوبي‎ 


-508 


١الميسرةفي‏ اللغة بضم السين وفتحها : ضد 
العسرء ومثله: الميسر واليسرء ومنه قوله 
تعالى : ونم لتر خا( إن الثتر 74" . 

والميسرة واليسار عبارة عن الغنى» ومنه 
قوله تعالى : # وَإِن كانت ذو عُسْرَق مَنَظِرَة لل 
لد 

ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
الل 


الألفاظ ذات الصلة : 

العسْر: 

لانت الفسر فر اللقة: تقيفى اسن هته قله 
تعالى : «ويَألتر جر 0 اع ألثر جا 9 . 
)١(‏ سورةالانشراح/ 65 -56. 

زفق سورة البقرة/ 8 . 

(6) المفردات في غريب القراآن؛ والمصباح المنيره 


والمعجم الوسيط . 


0 سورة الانشراح/ : 


4 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ااا ااا 0ك 


والعيح دوست و الجال وتو امير 
فلان: أضاق» ويوم عسير: يتصعب فيه الأمر 
ويشتد»ء ومنه قوله تعالى: في سساعَةٍ 
لْعْسَرَةٍ ”''. وعسرني الرجل: طالبني 
بشيء حين العسرة» ومنه قيل للفقر: عسر. 

وأعسر الرجل ‏ بالآلف ‏ افتقر» وعَسّر 
بالفتح : قل سماحه في الآمور. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
ال 

والعلاقة بين العسر والميسرة الضدية. 


الحكم الإجمالي : 

 “‏ اتفق الفقهاء على أنه إذا كان المدين ذا 
مجيز وتو كات العو كع را سوظ اشنا يز 
ني علكه الوفاء تالتدين دون معناطلة 
أو تسويف"". لقولالنبي كلِِ: «ليّ 
الواجدد يعدل عرهعه وفتوف فزن 


.1١1/ سورة التوبة/‎ )١( 


(؟) المفردات في غريب القرآن» والمصباح المنير. 

(9) الجامع لأحكام القران للقرطبي "/ لاما هلال 
وأحكام القران للجصاص 414/١‏ وما بعدهاء ومغني 
المحتاج ١557/7‏ وما بعدهاء وكشاف القناع 418/7 
وما بعدهاء وأحكام القران لإلكيا الهراس .7517/١‏ 
حديث : «ليّ الواجد يحل...2. 

أخرجه أبو داود (5/ 48 45 ط حمص»» والنسائي 
”١6/9(‏ ط المكتبة التجارية)» من حديث الشريد بن 
سويد الثقفي وحسنه ابن حجر في الفتح (8/ ؟55). 


سر 


ءءء 


اللا ل ا ا ا لح 000 


امتنع عن أداء ما عليه منالدينمع 
الإامكان كان ظالماً لقول النبي يكل : «مطل 
الغني ظلم)”' . 

العقوبة» هل يحبسه أو يلازمه؟ 


والتفصيل في مصطلح (إعسار 


.)١6© ف‎ 


أما إن كان المدين عاجزاً عن وفاء الدين 
الحال :يسبب إغسارة الذى تت عند القاضى» 
أو عند الغريم فإنه يستحب إنظاره إلى 
الميسرة؛ لقوله تعالى 0 
كي 2 و 
فنظرهة ار وأن تَصَدَفو حير 2 مر إن 
كُمُمَ سلموس [زب)) 204 رخ بريدة 
الأسلمي أنه يَكٍِ قال: «من أنظر معسراً فله 
معسرا فله بكل يوم مثله صدقة» ثم سمعتك 
تقول: من أنظر معسرا فله بكل يوم مثليه 
صدقة؟ قال: له بكل يوم صدقة قبل أن يحل 
غ20 حديث : «مطل الغني ظلم» . 

أخرجه البخاري (4/ 454 ط السلفية)؛ ومسلم 


أبي هريرة. 
(6) سورةالبقرة/ ٠58؟.‏ 


ااا ا ل ل 00 


الدين» فإذا حل الدين فأنظره فله بكل يوم 
مثليه صدقة""''. ولقوله يل : «من أنظر 
عبرا أو وضع عنه أظله الله في ظله)”"', 
ولقوله ودْةْ: «حوسب رجل ممن كان قبلكم 
فلم يوجد له من الخير إلآ أنه كان يخالط 
القاسوع: وكا موسواء«فكان رامن علهانة أن 
مور سر امسر واد فال الله 
عزوجل: : 


دتري 
عنه) 2 . 


تحن أحق يذلك منه تجاوزوا 


(ر: إعسارف )2 


مسعاد 


بى 
أ 


انظر: أجل . 


» . . . حديث بريدة: «من أنظر معسراً فله بكل‎ )١( 
أخرجه أحمد (0/ 750 ط الميمنية)» وقال الهيثمى فى‎ 
ط القدسي): كانه رعال‎ ١18 /5( مجمع الزوائد‎ 
. الصحيح‎ 

20( حديث: من أنظر معسراً أو وضع عنه. . .». 
أخرجه مسلم (4/ 7707 ط عيسى الحلبي) من حديث 
أبي اليسر. 

(9) حديث: احوسب رجل ممن كان قبلكم . . 2.١‏ 
أخرجه مسلم ١١9457/7(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 
أل منود 


ىت 


إسقاط 5 8" 


ا اح ا ا ا ا ا 0000 


كثيرة في مسائل الفقه ومن أمثلتها: 

أ-من أوصى لرجل بسكنى داره» فيات 
الموصي . وباع الوارث الدارء ورضي به الموصى 
له جاز البيع وبطلت سكناه . 297 

ب - من وصى بعين دار لزيد, وبال متفعة 
لعمروء فأسقط الموصى له بالمنفعة حقهء سقط 
بالإاسقاط. 9) 


ج ‏ من كان له مسيل ماء في دار غيره. فقال: 
أبطلت حقي في المسيل, فإن كان له حق إجراء الماء 
دون الرقبة بطل حقه قياسا على حق السكنى . © 

د - يجوز إسقاط الحق في الانتفاع ببيسوت 
المدارس الموقوفة على الوجه الذي أسقطه صاحبه . 
فإن أسقطه مدة محصرصة رجع إليه بعد انتهائها. 
وإن أطلق في الاسقاط فلا يعود له. ©) 


ه- أماكن الجلوس في المساجد والأسواق يجوز 
إسقاط الحق فيها. "» 

هذا بالنسبة لإسقاط الحق في المنافع بدون 
عوض . 
5 أما إسقاطه بعوض. فإنه يرجع إلى قاعدة 
التفسريق بين ملك المنفعة وملك الانتفاع. فإن 
الأصل أن كل من ملك المننفعة ملك المعاوضة 
عليها. ومن ملك الانتفاع بنفسه فقط فليس له 


7١5 الأشباه لابن نجيم ص‎ )١( 

(1) المنثور في القواعد */ 7١‏ وقليوبي 817/7 

(*) الأشباه لابن نجيم ص 7١5‏ 

(4) حاشية اللرسوقي */ 474 

رف للخررل السر مد لال عه لا رع سن 44 
وشرح منتهى الإرادات ؟/ 555. 2.456 والدسوقي 4514/9 


#هووي ةنو يوني وف و ةرمو وو نووم ةو مم ومنو نو ةمي ة ووه نوو ونا نرم ورا فون مرو ةرهم رن 


المعاوضة عليه . 9) 

وعلى ذلك فكل من ملك المنفعة. سواء أكان 
مالكاللرقبة. أم مالكا للمنفعة دون الرقبة. فإنه 
يجوزله إسقاط حقه في المنفعة والاعتياض عنه , 

وهذا عند الجمهور. أماالحنفية, فإن ‏ 
الاعتياض عن المنافع عندهم لا يجوز إلا لمالك 
الرقبة والمنفعة, أولالك المنفعة بعوض . والمنافع 
ليست بأموال عندهم. وكذلك لا يجوز عندهم 
إفراد حقوق الارتفاق بعقد معاوضة على الأصح. 
وإنما يجوز تبعا. ("» وينظر تفصيل ذلك في (إجارة. 
ارتفاق» إعارة.» وصية. وقف). 
ومن الأمثلة على إسقاط الحق في اللنافع 
بعوض : مالوصالح الورثة من أوصى له مورثهم 
بسكنى دار معينة من التركة بدراهم مسماة جاز 
ذلك صلحاء لأنه إسقاط حق, ومثل ذلك ما لوأن 
الموصى له بعين الدار صالح الموصى له بسكناها 
بدراهم أو بمنفعة عين أخرى لتسلم الدار له 
جاز. 9 1 


وابعا : الحق المطلق : 

8 - ينقسم الحق بحسب من يضاف إليه إلى 
الاتى: 

- :حق خالص لله سبحنانه وتغالى: وهبوكل 


)١(‏ المغني 4/ 5ه 4ه . ومنتهى الإرادات 81/15" اول 
7 4* ومنح الحليل 148/7 . ١/الا.‏ ونهاية المحتاج هال 
لالذل 

(؟) الهداية 56/4 . والبدائع 5/ 189 7706, والأشباه لابن 
نجيم ص 57" وابن عابدين 0/ 014147 4414 

(*) تكملة فتح القدير 0/ 6 وابن عابدين 4/ 16. وشرح 
منتهى الإرادات ١5 /١‏ 


-0غ54- 


الا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ااا ا ا 0ك 


انظر : مقادير . 


ال لعي كن ب لماه ويه قن للك 
هو الذي فارق الحياة ويجمع عل أنواف 
والميت» (بتشديد الياء) : من في حكم الميت 
وليس به» ويجمع على أموات» وموتى . 

يقال: مات يموت موتاً فهو ميت بالتثقيل 
والتخفيف. ويعدّى بالهمزة فيقال: أماته الله 
وأما الحي فميت بالتثقيل لا غير» وعليه قوله 
تعالى : # إِنَكَ ميت وَلِنّكُم مَنونَ © 2374 أي 
ري 

وفي الاصطلاح : الميت: الذي فارق 
ال 


الألفاظ ذات الصلة : 

أحاله: 

"-الحي لغة: يقال : حيي يحيى حياة» من 
سيور ارلا 


(9') قواعد الفقه للبركتى . 


----- 


ا ل 0 


باب تعب فهو حيّ» ويتعدى بالهمزة فيقال: 
اأعراه انس مجع ا ب اك كنا 
فلم تقتله» فالحي ضد الميت”'' . 

وفي الاصطلاح : الحي المتصف بالحياة 
وهي صفة توجب للموصوف بها أن يعلم 
ويقدر ظاهر”" . 


والعلاقة بين الميت والحي التضاد. 
ب المحتضر : 


على الموت يقال حضره الموت واحتضره: 
١ 1 1‏ 0 0ه 

والصلة بين المحتضر والميت أن 
اللا حتضار مقدمة للموت. 


الأحكام المتعلقة تالميت: 
أ تقبيل وجه الميت : 
جواز تقبيل وجه الميت لخبر «أنه يَكْةٍ قبل 


5 5 ' 8 3 5 
تجا نتم تظ عون تعند مويه" ع ولماثيبت 


> لاسي اتوعيط: اناك العون: 

(7) قواعد الفقه للبركتي . 

(6) المصباح المنير. 

(4) حديث: «أنه يكل قبل عثمان بن مظعون بعد موته). 
أخرجه أبو داود (7/ 517 ط حمص) والترمذي 
"٠5 /(‏ ط التجارية الكبرى) من حديث عائشة- 


.رسول الله يد بعد موته) 


«أن أبا بكر رضي الله عنه قبل وجه 
للق 

وذهب السبكى إلى استحباب ذلك لأهل 
الميت ويجوز لغيرهم» وخصٌ الشافعية وجه 
الميت الصالح» أما غيره فيكره”'" . 


ب تغميض عيني الميت : 
اتفق الفقهاء على استحباب تغميض عيني 
الممش ويد توه حريه لما ورة عن م جل 
قالت: «دخل رسول الله يَكِيِ على أبى سلمة 
وقداختق بسر فأغمضه وات ثال: إن الروسم ]ذا 
قبض تبعه البصر)"" . 
وووق شبكنااة سن اوسن قحال” تال 
رسول الله يه (إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا 
البصر» فإن البصر يتبع الروح» وقولوا خيراً 
رضي الله عنهاء وقال المنذري في مختصر السنئن 


(/208): في إسناده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب» وقد تكلم فيه غير واحد من الأثمة. 


)١(‏ أثر: ”أن أبا بكر رضي الله عنه قبل وجه رسول الله كَل 


تعد موية ةي 
أخرجه البخاري (فتح الباري 8/ ١45‏ ط السلفية) من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 

() البناية شرح الهداية 9/ 65”"ا2 375". ونهاية المحتاج 
»١9 » 18/7‏ والقليوبي١/744؛‏ ومطالب أولي 
. النهى ,841/1١‏ والمغني 19/١/1١‏ . 

(5» حديث: «إن الروح إذا بض تبعه البصر» . 
أخرجه مسلم (7/ 775 ط عيسى الحلبي). 


4١5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0ك 


ولأن المي ت إذا كان مفتوح العينين فلم 
يغمض حتى يبرد بقي مفتوحاً فيقبح منظره . 

ويقول من يغمض الميت: «بسم الله وعلى 
ملة رسول اللّه) . 

وقال أحمد: تغمض المرأة عينه إذا كانت 
ذات محرم له 0 يكره للحائض والجنب 


تلمهةوان: 00 


اج - إخراج الحائض والنفساء والحنب 
من عند الميت : 


“نص الحنفية على أنه ينبغي إخراج النفساء 
والجنب من عند الميت وكذلك الحائض في 
لد 3 

وذهب المالكية إلى أنه يندب لمن حضرته 
علامات الموت تجنب حائض ونفساء وجنب 


». . حديث: (إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر.‎ )1١( 
ط عيسى الحلبي)» وقال‎ 458/1١( أخرجه ابن ماجه‎ 
البوصيري في مصباح الزجاجة (١/١1١؟ طدار‎ 
الجئان) : إسناده حسن‎ 

(0) حاشية ابن عابدين /١‏ 1/1ه» والخرشي ؟/ 2١7١7‏ 
وحاشية الدسوقي »5١5/١‏ وحاشية الجمل 219/7 
ومطالب أولى النهى »894/١‏ والمغتنى 15١/7‏ 
١ . 537‏ ْ 

(9) الدر المختار /١‏ لاه . 


لأجل الملاتكة»:وقال: ابن حبيب» يستحب 
ألا تحضر الحائض ولا الكافرة» ولا يكون 
عنده وقربه غير طاهر""' . 

ونص الحنابلة على أنه يكره أن تقرب 
الحتاقضى: والجندن اسيك" الت 
الااتدخل الملائكة بيبا فيضجين)57: 


30 احتضارف "7). 


لا اختلف الفقهاءفى تلقن الميث تعد 
موته: فذهب بعضهم إلى أنه لا بأس بتلقينه 
لقوله كيو : «لقنوا موتاكم لا إلنه إلا الله , 


ف ©», احتضارف /ا). 


.7١18 7/7 والحطاب‎ »4١4/١ حاشية الدسوقي‎ )1١( 

(؟) مطالب أولي النهى 859/١‏ . 

(9) حديث: (لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب». 
أخرجه أحمد /١(‏ 87 ط الميمنية)» وقال أحمد شاكر: 
إسناده صحيح (7/ 07 ط دار المعارف مصر) . 

(4) حديث: القنوا موتاكم لا إلله إلآ الله . 
أخرجه مسلم (5717/7 ط عيسى الحلبي) من حديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


17ت 


جواز أن يغسل الجنب والحائض الميت بلا 
كراهة لأن المقصود هو التطهير» وهو حاصل 
بالجنب والحائضء ولأنه لا يشترط في 
الغاسل الطهارة""' . 

وذهب المالكية إلى كراهة غسل الجنب 
للميت لأنه يملك طهره. ولايكره تغسيل 
الحاتض لأنه لا تملك طهرها”'" . 


وروي عن أبي يوسف أنه كره للحائض 
الغسل لأنها لو اغتسلت لنفسها لم تعتد به 
فكذا إذا غسّلت”” . 


الميت بعصابة عريضة تربط فوق رأسهء لثلا 
يبقى فمه ويا : فتدخله الهوام ويتشوه 
خلقه ويدخل الماء عند غسله . 

وكذلك اتفق الفقهاء على استحباب تليين 
مفاصل الميت» وذلك برد ساعده إلى عضده 
وساقه ل فخذه وفخذه إلى بطنهء ثم تمد 
وتلين أصابعه بأن ترد إلى بطن كفه ثم تمد 
)١(‏ بدائع الصنائع 5*١‏ وحاشية الجمل ؟59/7١»‏ 

والقليوبي 248/١‏ ومطالب أولي النهى 2845/١‏ 

والمغني 4537/7 . 


(0) الخرشى ؟//ا1 2 .١38‏ 
إفية بدائع الصنائع 4/١‏ 7. 


تسهيلاً لغسله وتكفينه» فإن في البدن بعد 
مفارقة الروح بقية حرارة فإذا لينت المفاصل 
حنندل لأنك :وال فلا يمكن تلبينين0؟©: 

وزاد الشافعية أن تليين مفاصله تكون ولو 
بنحو دهن إن توقف التليين عليه ليسبهل 
00 

وذهب الحنابلة إلى ترك تليين المفاصل إذا 
تعذر ذلك لأنه لا يؤمن أن تنكسر أعضاؤه 
ويصير به ذلك إلى المثلة”" . 


ز توجيه الميت للقبلة : 
٠‏ اتفق الفقهاء على استحباب توجيه 
الميت إلى القبلة لأنها أشرف الجهات» ولكن 
اختلفوا في طريقة توجيه الميت إلى القبلة على 
أقوال: ْ 

فذهب الحنفية إلى أنه يسن أن يوجه 
المحتضر للقبلة على يمينه مثل توجيهه في 
القبر» وجاز الاستلقاء على ظهره وقدماه إليها 
ولكن يرفع رأسه قليلاً ليتوجه للقبلة» وقيل : 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ”اسه وحاشية الدسوقى 


0١‏ هه والخرشي .15١1/7‏ وحاشيةالجمل 
”/٠١15»ء‏ ومطالب أولي النهى 2879/١‏ والمغني مع 
الشرح الكبير 718/57. 

(؟) حاشية الجمل .١50/7‏ 

(7) المغني 405/7 . 


51١5 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا 0 ا ا ا ا 0ك 


يوضع كما تيسر على الأصح.ء وإن شق عليه 
رك عن علي 

وذهب المالكية إلى أنه يستحب توجيهه 
للقبلة على يمينه» فإن لم يمكن فعلى يساره» 
فإن لم يمكن فعلى ظهره ورجلاه للقبلة» فإن 
لم يمكن فعلى بطنه ورأسه لهاء وهذا بشرط 
أن يكون ذلك بعد شخوص بصره لا قبله للا 
بفزعه ذلك99 . 

وذهب الشافعية في الصحيح عندهم إلى 
أثه:اتستحمن» تواعقيه عل لجنيه الأيمة كما 
رفسا انسل بي مانت عدن راريقه 

يمينه لضيق مكان أو لعلة في جنبه 

أو غيرها فإنه يوضع على عه لأس فإ 
تعذر ألقي على قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة 
بأن يرفع رأسه قليلاً» كأن يوضع تحت رأسه 
مرتفع ليتوجه وجهه إلى القبلة . 


ومقابل الصحيح أن هذا الاستلقاء أفضل» 
فإن تعذر اضطجع على جنبه الأيمن» فإن 
تعذر وضع على جنبه الأيسر”" . 

وللحنابلة في كيفية توجيه الميت للقبلة 
قولان: 


. 799/١ وبدائع الصنائع‎ :51١ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(؟) جواهر الإكليل 2.٠١9 7/١‏ والشرح الصغير /١‏ 957. 
(*) مغني المحتاج "#٠ /١‏ الال 


ا 00 


والثاني: أن يكون مستلقياً على قفاه ويرفع 
رأسه قليلاًء ليصير وجهه إلى القبلة دون 
السماء. 


وقال القاضي: إن كان الموضع 557 
فعلى جنبه.ء وإلافعلى ظهره. واشترط 
بعضهم أنه لا يوجه قبل تيقن موته. والصحيح 
من المذهب أن الأولى التوجيه قبل 
ذلك7”' , 


ح-ستر بدن الميت : 
1 يذهب الفقهام إلى اتات شعر: الميت 
حين الغسل على اختلاف بينهم في القدر الذي 
يستر ويغطى . 

ذلهيه الحنفية إلى امتعهنات مر الميف 
حين الغسل» وأن القدر الواجب فى الستر هو 
ستر عورته الغليطة فقط على الظاهر من 
الرؤايةة' :وقيل: “مطلقا كسس :شورع الغليظة 
وال )2 

وذهيي المالكية إلى اتات أن سر 
)001 الإنصاف ام كل والمغني مع الشرح الكبير 


الس 
(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 4لاه . 


-5١6ه‎ 


الغاسل الميت من سرته إلى ركبته إن كان 
الذي يتولى أمر الميت سيدا أو زوجاً» لكن إن 
كان الذي يتولى آمره أجتبياً فإنه يجب :ستر ما 
دن ابترته و ركعي 

وذفيه الغنائيية إلى اتات كر جني 
بدنه بثوب خفيف بعد نزع ثيابه ما لم يكن 
تحرما ومجعل :ظزت: القوب تصق نراضه 
و قي كار مط رودا و1 
واحترز بالثوب الخفيف عن الثقيل لأن الثقيل 
يحمّيه فيغيره وقد ورد عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت: «سجي رسول الله يَكَهِ حين 
نات لوب ع1 

أما المُحرِم فيستر منه ما يجب تكفينه منه . 
وصرح القليوبي بأنه لا يغطى رأس العخرم 
ولا وجه المحرمة» ويغسل الميت ندبا في 
تيضق لأنه بكر لي 7 

وقال الحنابلة: إذا شرع في غسله وجب 
ستر مابين سرته وركبته لقوله وَِةٍ لعلي 
رضي الله عنه: «لا تبرز فخذكء ولا تنظرن 


حين مات بثوب حبرة» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 717/57/٠١‏ ط السلفية) 
ومسلم(7/5 3660١‏ ط عيسى | لحلبي). 


فرق القليوبى 277/١‏ ومغني المحتاج ١ /١‏ "الاء نضضية 


مقعم وم م ممما الوه 


إلى فخذ حي ولا ميت" » وهذا في غير من 
عدون شن فاقر ادو سه 

وقال القاضي: السنّة أن يغسل في قميص 
رقيق ينزل الماء فيه ولا يمنع أن يصل إلى بدنه 
ويدخل يده في كم القميص فيمرها على بدنه 
والماء يصب. فإن كان القميص ضيقا فتق 
رأمن الدخاريضن وا دغل يلوعنه”". 


ط ‏ قراءة القرآن بعد موت الميت وقبل 
غسله : 
١‏ نص الحنفية والمالكية على أنه يكره 
قراءة القرآن على الميت بعد موته وقبل 
000 

وذهب الحنابلة إلى أنه يستحب أن يقرأ 
عندالميتسورة(يس)وكذاسورة 


الفاتحة0* . 


وللتفصيل (ر : قراءةف /ا١1‏ 2 .)1١8‏ 


.2.. . حديث: ١لا تبرز فخذك‎ )١( 


أخرجه أبو داود (*/ 50750١‏ ط حمص). وقال 
أبو داود : هذا الحديث فيه نكارة. وذكره ابن حجر في 
التلخيص )778/١(‏ وذكر علة تضعيفه . 

(0) مطالب أولي النهى 857/١‏ . 

(*) المغني مع الشرح الكبير ؟/ 7318. 

(4) رد المحتار /١‏ 51/4» وجواهر الإكليل ١١/١‏ . 

(5) الإنصاف 458/7 . 


- ١6 


لوفو وم ءرما ونور 


1 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تغسيل 
وانظر حقيقته وحكمه. ومن يغسله. 
وكيفية تغسيله» وما يتصل بذلك من أحكام 


ك تكفين الميت : 

15" اتفق الفقهاء على أن تكفين الميت بما 
يستره فرض على الكفاية. وانظر حقيقته 
وحكمه وكيفيته في مصطلح (تكفين) . 


لحمل الميت : 

6 اتفق الفقهاء على أن حمل الجنازة 

فرض على الكفاية» واختلفوا في كيفية حملها 

وعدد حامليها. وتفصيل ذلك في مصطلح 

.)١1"-1١ (جنائزف‎ 

م دفن الميت : 

7 دفن الميت فرض كفاية إجماعاً إن أمكن . 
انظر حقيقته وحكمه.ء وأفضل مكان 

لدفنه» والأحق بدفنه» وكيفيته ووقته» وما 

يتصل به من أحكام في مصطلح (دفن) . 

نس نبش قبر الميت : 

اتفق الفقهاء على منع نبش القبر إلا 

لعذر وغرض صحيح.» ومن الأعذار التي تجيز 


ا ا ا ا 001 


نبش القبر كون الأرض مغصوبة أو الكفن 
مغصوبا أو سقط مال في القبر. وعندهم 
تفصيل في هذه الأعذار ينظر إليها في مصطلح 


(قبرفت:451 ونبش): 


س ‏ تقل الميت : 
ا ا ؟ 
أنه لا يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر بعد 
الدفن مطلقاً. 

وانا "لاله تحور سدق تقل اليك 
فل التأدفتق وك ابح دست فسان إلى اعي 
شروظه يعر عنصي ذلك فى مصتط لح الافن 


ف 4غ وننكن): 


ع- قذف الميت: 
#ائمست حجيدور الفقفاء من الخد 
والمالكية والشافعية إلى أنه من قذف ميتاً أقيم 
عل الك 
واعتلفوا فيمن لعى ظكب إقامة الحد: 
فذهب الحنفية إلى أن طلب إقامة الحد 
يرجع لمن يقع القدح في نسبه بسبب قذف 
الميت وهم الأصول والفروع وإنعلوا 
أو سفلواء ولوكانالطالب محجوبا 
أوتحروها غن الميؤاكه يقتلن أوبزق أو ضف 
أو كونه ولد بنت. ولو مع وجود الأقرب 
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أو عفوه أو تصديقه للقاذف للحوق العار بهم 
بسبب الجرتية» أي كون الميت جزءاً منهم 

ولو قال: يا ابن الزانيين وقد مات أبواه 
عل سل وان 

وذهب المالكية إلى أن من مات قبل حد 
كرق وقتل وكفر إن كان قذفه في حياته . 

وإن قذفه بعد موته فلوارثه القيام بحده 
للحقوق المعرة له. 

وأما الورثة الذين يحق لهم المطالبة بالحد 
فهم: ولد المقذوف ويشما البَنِين والبنات 
وإن سفلواء وأب المقذوف وإن علا. 

فمن قذف ميتاً كان لولده وإن سفل ولأبيه 
وإن علا أن يقوموا بذلك ومن قام منهم بذلك 
أخذه بحده وإن كان ثم من هو أقرب منه لأنه 
عيب يلزمهم» وليس للاخوة وسائر العصبة 
قيام مع هؤلاء فإن لم يكن من هؤلاء أحد 
فللعصبة القيام» وللأخوات والجدات القيام 


إلا أذيكوة لدولك: 
فإن لم يكن لهذا المقذوف وارث فليس 
لله تبي أن يقوم عر 


2000 حاشية ابن عابدين */ ١71‏ . 


وذهب الشافعية إلى أن من قذف ميتاً أقيم 
عليه الحد» وطلب إقامة الحد للوارث إلآ أن 
يعفوء ولو عفا وارث المقذوف مقابل مال 
يأخذه سقط الحد ولم يجب المال» ولو عفا 
عفن الوركة فللباقي أن يستوفر] اعد علن 
الأصحء لأنه غان .العا باز الواحد كما 
يلزم الجميع . 

واختلف الشافعية فيمن يرث حد القذف 
على أوجه : 

أصحها : جميع الورثة كالمال والقصاص . 

والثاني : جميعهم غير الزوجين . 

والثالكث: رجال العصبات فقط لأنه لدفع 
العار كولاية التزويج . 

والرابع : رجال العصبة سوى البنين 
كالتزويج» ثم من بعدهم للسلطان. 

ولو قذف رجل مورثه» ومات المقذوف». 
سقط عنه الحد إن كان حائزاً للارث» ولأن 
القذف لا يمنع الآرث بخلاف القتل . 

ولوقذف ولدأباهفمات الأب وترك 
القاذف وابناً آخر فإن فيه الخلاف فيمن يرث 
الحد فإن قلنا: إذا عفا بعض المستحقين كان 
للاخر استيفاء الجميع فللابن الاخر استيفاء 
الحد بتمامه» وإن قلنا يسقط الجميع فكذا 
هناء وإن قلنا: يسقط نصيب العافي فللابن 
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الخ راستيفاء نصف الجر ١7‏ , 

وأما الحنابلة : فقالوا إذا قذفت المرأة لم 
يكن لولدها المطالبة إذا كانت الأم في الحياة» 
وإن قذفت وهى ميتة ‏ مسلمة كانت أو كافرة 
حرة أو مقت يه القاذف إذا طالب الابن 
وكان مسلماً حراً وهو المذهب. لأنه قدح في 
نسبه ولأنه بقذف أمه ينسبه إلى أنه من زنا ولا 
يستحق إقامة الحد بطريق الارث ولذلك تعتبر 
حصانته ولا تعتبر حصانة أمه لأن القذف له. 

وقال أبو بكر: لا يجب الحد على قذف 
ميتة» وكذلك تقاس الجدة على الأم في الحياة 
والموت. 

وأما إن قذف أباه أو جده أو أحدا من أقاربه 
غير أمهاته بعد موته لم يجب الحد بقذفه في 
ظاهر كلام الخرقي» لأنه إنما أوجب بقذف 
أمه حقا له لنفي نسبه لاحقا للميت ولهذا لم 
يعتبر إحصان المقذوفة واعتبر إحصان الولد» 
ومتى كان المقذوف من غير أمهاته لم يتضمن 
نفي نسبه فلم يجب الحد . 

وإذا مات المقذوف ولم يطالب بالحد 
سقط الحد وإن كان قد طالب به فالصحيح من 
المذهب أنه لا يسقط وللورثة طلبه . 


000 روضة الطالبين 7”5/8؛ ومغني المحتاج 9/ 7/7 . 


ل 0 000 


لحل الزوجين على الصحيح من المذهب 
ونص عليه الإمام أحمد. 

وقال القاضي : لهم سوى الزوجين» وقال 
في | لمغنو : هو للعصبة» وقال ابن عقيل : يرثه 
الإمام أيضافي قياس المذه بعندعدمالوارث . 
الصحيح من المذهب”'' . 


ف حَلْقَ شعر الميت وقص ظفره : 
1١‏ للفقهاء تفصيل في حككم حلق شعر 
الميت أو تسريحه أو ضفر شعر المرأة وكذا 
سائر شعر البدن كاللحية والشارب وشعر 
الإبط والعانة. 

وينظر ذلك في مصطلح (شعر وصوف 
ووبرف 5. ه.5. حلق ف .)١5‏ 

كما اختلفوا في حكم تقليم أظفار الميت 
وللتفصيل انظر مصطلح (تغسيل الميتف4). 
ص - تغسيل السقط والصلاة عليه 
ودفئه : 
[7١‏ الشقظ هو الولد ذكرا كان أى أن سقظ 
قبل تمامه وهو مستبين الخلق» وقد اتفق 
الفقهاء على أنه إذا استهل المولود غسل 


والانصاف ١١9/1١‏ ومابعدها. 


- 51١94 
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فمم فم م وو وعم اااي ااا دوو 


وصلي عليه» وفيما عدا ذلك خلاف ينظر في 
مصطلح (جنين ف ؟75). 

ق-إدخال الميت المسجد والصلاة عليه 
فيه : 

١‏ ذهب الحنفية إلى كراهة الصلاة على 
الميت في المسجد الجامع أو مسجد المحلة 
وإدخاله فيه تحريماً وقيل تنزيهاً ورجحه 
الكمال» وذهب المالكية إلى الكراهة» وذهب 
الشافعية والحنابلة إلى جواز ذلك» وللتفصيل 
ينظر مصطلح (جنائز ف 38) . 


ر الصلاة على القبر إذا دفن الميت قبل 
الصلاة عليه : 
اختلف الفقهاء فى الصلاة على القبر إذا 
درو السيعدقه قبل :الك عليه 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (جنائز 


ف /ا"7). 


ش ‏ طهارة جسد الميت : 
4“ ذهب عامة الحنفية إلى أن الميت 
يتنجس بالموت لما فيه من الدم المسفوح كما 
يتنجس سائر الحيوانات التي لها دم سائل 
بالموت وهذا هو الأظهر في المذهب . 

وقد اختلف الحنفية هل نجاسته نجاسة 
خبث أو حدث؟ فقيل : إنها نجاسة خبث وهو 


الأظهرء فلو وقع في بئر قبل غسله نجسها 
وكذلك لو حمل ميتاً قبل غسله وصلَّى به لم 
تصح صلاته» ولذلك إنما يطهر الميت 
بالغسل كرامة للمسلم . 


أما الكافر فهو نجس ولو بعد غسله فلو وقع 
كافر في بئر بعد غسله فإنه ينجس البئر . 

وقيل: هي نجاسة حدث قال في الفتح: 
وقد روي من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: «سبحان الله» إن المؤمن لا ينجس حا 
ولاميتا"'"؛ فإن صَعٌّ وجب ترجيح أنه 
للحدث» ولما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: قال رسول الله يَللْةِ: «لا تنجسوا 
موتاكم» فإنالمسلم لاينجس حيأو لاميتاً»”" . 


)١(‏ حديث: «سبحان الله » إن المؤمن لا ينكين لحا ؤلةا فياه 


أخحرجه البخاري (فتح الباري ,)790/١‏ ومسلم 
)581/١(‏ واللفظ لمسلم. وليس فيهما قوله: (حيا 
أو ميتا». وورد موقوفا بتمامه من حديث ابن عباس 
أخ رجه سعيد بن منصور كما في فتح الباري (8/ 717١)؛‏ 
وورد مرفوعا من حديث ابن عباس بهذا السياق عند 
الدارقطني (؟7/ :27١‏ وصحح ابن حجر كونه موقوفاً 
على ابن عباس فى تغليق التعليق  145١/7(‏ 
ط المكتب الإسلامي).. 

حديث: "لا تنجسوا موتاكم» فإن المسلم لا ينجس حيا 
ولاميتا». 

أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 86”ط دائرة المعارف)؛ 
والدارقطني (؟/ ١2ط‏ الفنية المتحدة)» ورجح ابن حجر 
في التغليق (؟/ 55١‏ ) وقفه على ابن عباس . 
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مايتعلق به النفع العام. أو هو امتثال أوامره 
ونواهيه . 
وحق خالص للعباد. وهومصال حهم المقررة 
بمقتضى الشريعة . 
وما اجتمع فيه حق الله وحق العبد. كحد 
القذف والتعزيز. 

والأصل أن الحق لله سبحانه وتعالى, لأنه 
مامن حق للعبد إلا وفيه حق لله تعالى . وه وأمرة 
بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه . 

وإفراد نوع من الحقوق بجعله حقا للعبد فقط. 
إنما هو بحسب تسليط العبد على التصرف فيه 
بحيث لوأسقطه لسقط. فكل واحد من الحقين 
(حق الله وحق العبد) موكول لمن هومنسوب إليه 
ثبوتا وإسقاطا . )١‏ 

وبيان ذلك فيما يأتي : 


حق الله سبحانه وتعالى : 
ذكرحق الله هنا فيم| يقبل الإسقاط إنما هو 
باعتبار قبوله للإسقاط من قبل الشارع . أما من قبل 
العباد فلا يجوز على ما سياتى . 
وحقوق الله : إما عبادات محضة مالية كالزكاة 
أوبدنية كالصلاة» أوجامعة للبدن والمال كالحج . 
وإماعقوبات محضة كالحدود. وإما كفارات وهى 
' مترددة بين العقوبة والعبادة . ْ 
ويقول الفقهاء: إن حقوق الله مبنية على 
المسامحة. بمعنى أنه سبحانه وتعالى لن يلحقه 


)١(‏ شرح المنارص 885 . والسذخيرة ص58 نشر وزارة الأوقاف 
بالكويت. والمنثور ؟5/ 514-04 والتلويح 01/7 .. والفروق 
41ل هوا 


ضررفي شيء. ومن ثم قبل الرجوع عن الإقرار 
بالزنى فيسقط الحد. بخلاف حق الآدميين فإنهم 
00 

وبإيجاز نذكر الأسباب الموجبة لإسقاط حق الله 
كما اعتبرها الشارع : ٠‏ 
٠‏ حقوق الله سبحانه وتعالى تقبل الاسقاط في 
الجملة للأسباب النيي يعتبرها الشرع ا آل 
ذلك. تفضلا منه. ورحمة بالعباد. ورفعا للحرج 
والمشقة عنهم. كإسقاط العبادات والعقوبات عن 
المجلون. وكإسقاط بعض العبادات بالنسبة 
لأصحاب الأعذار كالمرضى والمسافرين. لا ينالهم 
من مشقة. وقد فصل الفقهاء المشاق وأنواعها. 
وبينوا لكل عبادة مرتبة معينة من مشاقها المؤثرة في 
إسقاطها. وأدرجوا ذلك تحت قاعدة: المشقة تجلب 
التيمسير. أخحذا من قوله تعالى : (يريد الله بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر).”' وقوله تعالى : (وما 
جعل عليكم في الدين من حرج). ”") 

والحكم المبني على الأعذاريسمى رخصة. 
ومن أقسام الرخصة ما يسمى رخصة إسقاط. 
كإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء. وإسقاط 
الصوم عن الشيخ الكبير الذي لا يقوى 
عليه ©) 


)١(‏ شرح المنارص 485 . والمتثورفي القواعد4.58/5ه., 


والفر وق للقراني 214٠ /١‏ 146., والتلويح على التوضيح 
١6١/7‏ وما بعدهل والموافقات ”/ ه/ا7 

(70) سورة البقرة / 1١46‏ 

(”*) سورة الحج / 78 

(4) الأشبساه لابن نجيم ص ه/ا ومابسدها وص *8, والمتشور ني 
القواعد /١‏ 761 . والذخيرة ص 9م 47 والفروق للقرافني 
طخلا تلككل والتلويح لنن 
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وذهب محمد بن شجاع الثلجي من الحنفية 
إلى أن الادمي لا ينجس بالموت بتشرب الدم 
المسفوح في أجزائه» كرامة له؛ لأنه لو تنجس 
لما حكم بطهارته بالغسل كسائر الحيوانات 
التي حكم بنجاستها بالموت» والادمي يطهر 
بالغسل حتى روي عن محمد أن الميت لو وقع 
في البئر قبل الغسل يوجب تنجيس البئر» ولو 
وقع بعد الغسل لا يوجب تنجسه فعلم أنه لم 
يتنجس بالموت ولكن وجب غسله للحدث» 
لأن الموت لا يخلو عن سابقة حدث لوجود 
استرخاء المفاصل وزوال العقل» والبدن في 
حق التطهير لا يتجزأ فوجب غسله كله”" . 


وذهب المالكية في المعتمد والشافعية في 
الأظهرء والحنابلة في الصحيح من المذهب 
والبلخي من الحنفية إلى أنميتة الادمي ولوكافرا 
طاهرة» لقوله تعالى : «وَلَكَسَدْ كَيُعَنَا بق 
ادم 74" ؛ وقضية تكريمهم أن لا يحكم 
بنجاستهم بالموت» ولخبر ”لا تنجسواموتاكم 
فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا»» قال 
عياض : ولأن غسله وإكرامه يأبى تنجيسه., إذ 
لا معنى لغسل الميتة التيهي بمنزلة العذرة” " . 


00( ابن عابدين /١‏ "الاه» وبدائع الصنائع 799/١‏ . 
فم سورة الإسراء/ 54 


وأمنا فونه توتالتى + نما المدرورة 
يحَسٌ ١#‏ فالمراد نجاسة الاعتقاد أو أنَّا 
نجتنبهم كالنجاسة لا نجاسة الأبدان» ولهذا 
ربط النبي كَلِِ الأسير في المسجد”"'» وقد 
أحل الله ضحاء اهل الكتاب . 


وقد نص المالكية والشافعية على أن هذا 
الأنبياء متفق على طهارتهاء وألحق ابن 
العربى المالكى بهم الشهداء. وإنما الخللاف 
في طهارة ميتة الادمي ونجاستها في المسلم 
والكافر. 


فذهب بعض المالكية إلى نجاسة ميتة 
الادمى. 


وقال ابن قدامة: ويحتمل أن ينجس الكافر 
بموته لأن الخبر: «المؤمن لا ينجس» إنما 
ورد في المسلم ولا يصح قياس الكافر عليه؛ 
لآنه لا يصلى عليه وليس له حرمة كحرمة 
إفرف 
المسلم . 
(01) .سورة التؤيةار لا 
(؟) حديث: «ربط النبي يَكِِ الأسير في المسجد» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ هه ط السلفية) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(*) الخرشي 854/١‏ » ونهاية المحتاج 277717171١ /١‏ 
والمغني مع الشرح الكبير 4١ 5١/١‏ . 
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حكم ما أبين من الآدمي : 
>"_ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما أبين من 
الأقق باعل شكمه فى القبول تطهازقه 
اا ْ 

فذهب الحنفية في الصحيح إلى أن شعر 
الادمى غير المنتوف طاهر بيخلاف المنتوف 
ذه ف نايك وان وري 

وكذلك عظم الميت وعصبه فإنهما طاهران 
على المشهور من المذهب. وكذلك سن 
الميت على الظاهر من المذهب فإنه طاهر لأنه 
لا دم فيها والمنجس هو الدم . 

وكذلك ظفر الميت فإنه طاهر إذا كان خالياً 
فح اللشوية. 

وذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى 
طهارة ما أبين من الادمى مطلقا سواء كان فى 
00 
طهارة ميتنهء وأماعلى القول الآخرفي 
المذهية فنا ا 5 

وذهب الشافعية إلى إلحاق ما انفصل من 
الادمي بميتته في الطهارة””" . 

وقال الحنابلة : حكم أجزاء الادمي وأبعاضه 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 178/1١‏ . 


.04/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
.8١ /١ إفرف مغني المحتاج‎ 


حكم جملته سواء انفصلت في حياته أو بعد 
موتهء لأنها أجزاء من جملته؛ فكان حكمها 
كسائر الحيوانات الطاهرةوالنجسةولأنهايصلى 
عليها فكانت طاهرة كجملته» وذكرالقاضى أنها 
نجسةروايةواحدةلأنهالا حرمةله"'' . 1 


ت ‏ غسل ما أبين من الأدمى والصلاة 
عليه : 


57" نص الشافعية والحنابلة على أنه إذا وجد 
بعض الميتغسل وصلي عليه لأزعمررضي الله 
عد سا عل عظاء بالعامتوصاى أبن عبيدة 
رضي الله عنه على رؤوس» وصلت الصحابة 
رضي الله عنهم على يدعبد الرحمن بنعتاب بن 
أسيد ألقاها طائر بمكة من وقعة الجمل”'' . 

وقال الحنفية : إذا وجد رأس ادمى أو أحد 
شقيه لا يغسل ولا يُصلى عليه بل يدفن إلا أن 
يوجد أكثر من نصفه ولو بلا رأس فإنه يغسل 
ريسك علو 

وقالالمالكية: لا يغسل دون ثلشى 
العستن وراد لسنية نا كدا ‏ ثر اين قاذ 
وجد نصف الجسد أو أكثر منه ودون الثلثين 
مع الرأس لم يغسل على المعتمد ولا يصلى 
)١(‏ المغني مع الشرح الكبير 4١/1١‏ . 


() _حاشية ابن عابدين 0175/١‏ . 
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ا 0 


عليه أي يكرهء لأنذ شرط الغسل وجود 
الميت» فإن وجد بعضه فالحكم للغالب ولا 
حكم لليسير وهو ما دون الثلثين. 

والعلة في ترك الصلاة على ما دون الجل 
خوف الوقوع في المكروه وهو الصلاة على 
غائب» قال في التوضيح لأنا لا نخاطب 
خالتسة تعن اسه د شرن اللسترى 
وحضور جله كحضور كلهء وحضور الأقل 
بمنزلة العدم”'" . 

(: تغسيل الميت. ف 5): 


ث- تنازع الميت والحي الماء : 
ا" اتفق الفقهاء على أنه إذا اجتمع ميت 


وجلب وحائض ومحدث وكان الماء 6 


وللفقهاء بعد ذلك تفصيل : 


ذهب الحنفية إلى أنه إذا كان الماء ملكاً 


لأحدهم فهو أولى به لآنه أحق بملكه . 

أما إذا كان الماء مناحا فإن الجيت أولق 
بالماء من الحائض والمحدث وييمم الميت 
ليصلى عليه وكذا المرأة والمحدث ويقتديان 
به» لآن الجنابة أغلظ من الحدثء» والمرأة 


لا تصلح إماماً. 


. 475/١ حاشية الدسوقى‎ )1١( 


ل حا 07000 


وقيل في السراج: أن الميت أولى لأن 
غسله يراد للتنظيف وهو لا يحصل بالتراب . 

وعن الظهيرية أن الأول أصح.ء وفي 
السراج أيضا: لو كان الماء يكفي المحدث 
فقط كان أولى به لأنه يرفع الحدث . 

أما إذا كان الماء مشتركاً فينبغي لكل منهم 
أن يصرف نصيبه للميت حيث كان كل واحد 
لا كيه تصييه رولا يمك الح و لغيه 
أن يستقلّ بالكل لأنه مشغول بحصة الميت» 
وكون الجنابة أغلظ لا يبيح استعمال حصة 
الميت فلم يكن الجنب أولى» بخلاف ما لو 
كان الماء مباحاً فإنه حيث أمكن به رفع الجنابة 
كان و1 

وذهب المالكية إلى أنه إذا مات صاحب 
الماء ومعه شخص حي محدث جنب أو غيره 
فإن الميت يقدم على المحدث الحي لحقية 
الملك إلآ أن يخاف على الحي العطش فإنه 
يكون حينئذٍ أحق من صاحبه وييمم الميت 
حفظاً للنفوس ويضمن قيمته للورثة . 

أما لو كان الماء مشتركاً بين الميت والحي 
يقدم الحي ولو لم يخف عطشاً لترجيح جانبه 
بالشركة ويضمن قيمة نصيب الميت”" . 
017 عام ]بن لجن كدق 
(0) الخرشي .75١١199/١‏ 


0ك 


0 


وقال الشافعية: إن اجتمع ميت وجنب 
وحائض انقطع دمها وهناك ما يكفي أحدهماء 
فإن كان لأحدهما كان صاحب الماء أحق به 
لأنه محتاج إليه لنفسهء فلا يجوز له بذله 
لغيره» فإن بذله للاخر وتيمم لم يصح تيممه. 

وإذا كان الماء لهما كانا فيه سواء . 

اق النامر فاضا أ نيماتو كان 
يجود به على أحدهما فالميت أولى لأنه خاتمة 
طهارته؛ء والجنب والحائض يرجعان إلى 
الماء ويغتسلان. 

وإذا اجتمع ميت وحي على بدنه نجاسة 
والماء يكفي أحدهما ففيه وجهان : 

أحدهما: أن صاحب النجاسة أولى لأنه 
ليس لطهارته بدل ولطهارة الميت بدل وهو 
التيمم فكان صاحب النجاسة أحق بالماء» 
وهذا هو المذهب الصحيح . 

والشاني: أن الميت أولى لأنه خاتمة 
ل 

وقال الحنابلة: إذا اجتمع جنب وميت 
ومن عليها غسل حيض ومعهم ماء لا يكفي 
إّ أحدهم» فإن كان ملكاً لأحدهم فهو أحق 
به لأنه يحتاج إليه لنفسه فلا يجوز له بذله لغيره 
سواء كان مالكه الميت أو أحد الحيين . 


. 777/7 والمجموع‎ »47/١بذهملا‎ )١( 


وإن كان الماء لغيره وأراد أن يجود به على 
أحدهم فعن أحمد رحمه الله روايتان: 

إحداهما: الميت أحق به لأن غسله خاتمة 
طهارته» فيستحب أن تكون طهارته كاملة» 
والحي يرجع إلى الماء فيغتسل» ولأن القصد 
بغسل الميت تنظيفه ولا يحصل بالتيمم» 
والحي يقصد بغسله إباحة الصلاة ويحصل 
للق الت انه 

والثانية : الحي أولى لأنه متعبد بالغسل مع 
وجود الماء» والميت قد سقط الفرض عنه 
بالموت. واختار هذا الخلال. 

وإن وجدوا الماء في مكان فهو للأحياء» لأن 
العيكلا يجذفيكا ون كان لليف فاشيلت نه 
فضلة فهو لورثته» فإن لم يكن له وارث حاضر 
فللحي أخذه بقيمته لأن في تركه إتلافه . 

وقال بعض الحنابلة: ليس له أخذه لأن 
مالكه لم يأذن له فيه إلا أن يحتاج إليه للعطش 
فيأخذه بشرط الضمان7'' . 


2 
-_ 


717/8 لالا؟!‎ /١ المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 


54755 


تراجم الفقهاء 


الوار دة أسماؤهم في الجزء الناسع و الثلاثين 


وففف ممه ممم ووم م ووم وو مومه اام اماو 


يل 


الأمدي (كان حيّاً سنة ٠9١١ه):‏ 

هو عبد الوهاب بن حسين بن ولي الدين» 
الامدي. 

من تصانيفه : شرح على رسالة «الولدية في 
اداب البحث والمناظرة» . 

[هدية العارفين ه/ 5547]. 


تقدمت ترجمته في ج اص 1 


ابن أبي حسين (؟ ‏ ؟) : 

هوعبد الله بنعيدالرحمن بن 
أبي حسين بن الحارث بن عامر بن نوفل» 
القرشيء. النوفلي المكي. روى عن 
الحارث بن جميلة» والحسن البصري» 
وشهر بن حؤشبء وطاوس بن كيسان» 
وعطاء بن أبي رباح وغيرهم. روى عنه 
أبو إسحاق إبراهيم بن المفضل المخزومي» 
وإبراهيم بن نافع المكّي» وسفيان بن عَيَيِنَة: 
وسفيان الثوري. وعبد الملك بن جريج» 


ا 0 


وفالك امن انس »+ وعتمتان بين الأسبودة 
ومحمد بن إسحاق وغيرهم . 

قال أحمد والنسائي وأبو زرعة: ثقة. 

وقال أبو حاتم: صالح. وذكره ابن حبان 
في الثقات . 

وقال ابن سعد: كان قليل الحديث . 

وقال ابن عبد البر: ثقة عند الجميع فقيه 
عالم بالمناسك . 

[طبقات ابن سعد 585/8» وثقات ابن 
حبان 7/ ”57 » وطبقات خليفة ص 2784 
وتهذيب الكمال 27١7 ٠١٠ /١١6‏ وتهذيب 
التهذيب ه/ 97؟7]. 


ابن أبي زيد القيرواني: هو عبد الله بن 
عبد الرحمن : 
ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبد الرحمن : 


ابن البناء : هو الحسن بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١س“_ص‏ 5970. 


عبد الحليم: ‏ - 


تقدمت ترجمته في ج اص 535:6. 


"55ت 


ابن جرير : هو محمد بن جرير الطبري : 
تقدمت ترجمته في ج ك*دص .:١‏ 


ابن الجزري : هو محمد بن محمد : 


ابن جزي : هو محمد بن احمد : 
تقدمت ترجمته في ج اص .3١7‏ 


ابن الجلاب : هو عبيد الله بن الحسن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ لاص 7”758. 
ابن جماعة : هو عبد العزيز بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج «'اص .535١‏ 

ابن الحاجب : هو عثمان بن عمر : 
تقدمت تر جمته في ج ١‏ ص .7١7‏ 

ابن حامد : هو الحسن بن حامد بن علي : 
تفدمت ترجمته في ج كص 598. 

ابن حبيب : هو عبد الملك بن حبيب : 


تفدمت تر جمته في ج فضا 


ابن حجر العسقلاني : هو احمد بن علي : 


ابن حجر المكي : هو أحمد بن حجر الهيتمي : 


ل ا ل ا 00 


ابن حجر الهيتمي : هو أحمد بن حجر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7717 . 


ابن الحنبلي (4؟ 0ه 4 517ه) : 

هوعبد الرحمن بن نجم بن 
عبد الوهاب بن عبد الواحدء» الأنصاري. 
الخزرجي السعديء العبادي, الشيرازي 
الأصلء 555 خاصنه السدردن» 
أبو الفرج» المعروف بابن الحنبلي» فقيه 
حنبلي» واعظ . 

سمع من والدهء والقاضي أبي الفضل 
محمد الشهرزوري» والحافظ أبي موسى 
المديني» ودخل بلادا كثيرة واجتمع بفضلائها 
وصالحيها وفاوضهم وأخذ عنهم . 

درس بعدة مدارس» منها: مدرسة جده 
شرف الأسلام» والصاحبية» وانتهت إليه 
رئاسة المذهب بعد الشيخ موفق الدين. 

من تصانيفه: «تاريخالوعاظ)ء 
و «الإنجاد فى الجهادا. و «الاستسعاد بمن 
لقت من ملح القنادة: 

[ذيل طبقات الحنابلة ”/ 197] . 


ابن داود (65 765 /ا9 ه) : 
هو محمد بن داود بن علي بن خلف. 
أبو بكرء الأصبهاني» الظاهريء» كان فقيهاً 
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ووم م اللا وداء ءالوه 


وشاعراً فصيحاً إخبارياً. 

تصدر للفتيا بعد والده وخلفه فى حلقته» 
قال الذهبي : لليصيوقم بالجديه. وبأقوال 
الصحابة» وكان يجتهد ولا يقلد أحدا . 

وممن أخذ عنهم غير أبيه: عباس 
الدوري» وأبو قلابة الرقاشي» وأحمد بن 
أبي خيثمة وطبقتهم . 

وأخذ عنه : نفطويه» والقاضى أبو عمر بن 
ورسق وجماعة: ْ 

من تصانيفه: «الزهرة» في الآداب 
والشعرء و «التقصى» فى الفقه. و «الوصول 
فى سرت الاصيول كو # سافن 
و«المناسك». 

[الفهرست ص »45١‏ تاريخ بغداد 
» سير أعلام النبلاء *17/ .]١١9‏ 


ابن رجب : هو عبد الرحمن بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /712. 

ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص758. 

ابن الرفعة: هو محمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج 4 ص 7385 . 


ابن الزبير : هو عبد الله بن الزبير : 
تقدمت ترجمته في ج اص 4©»,. 


لمووو ءا اياون 


ابن السبكي : هو عبد الوهاب بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج اص . 


أبن سيرين : هو محمد بن سيرين : 
تقدمت تر جمته في ج ١ص‏ 59". 
ابن شاش : هو عبد الله بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 59؟5. 
ابن الشاط : هو قاسم بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج "اص 1 
ابن شبرمة : هو عبد الله بن شبرمة : 
تقدمت ترجمته في ج "كص .5٠١‏ 
ابن شعبان : هو محمد بن القاسم : 


ابن شهاب : هو محمد بن مسلم » الزهري : 


ابن الصلاح : هو عثمان بن عبد الرحمن : 


ابن عابدين : محمد أمين بن عمر: 
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فالم مم م فم ف مرو رورم روما اا ااا ااا امم رةه 


ابن عباس : هو عبد الله بن عباس : 


ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله بن 
مححملدل : 


تقدمت ترجمته في ج اص 5. 


ابن عبد السلام : هو محمد بن عبد السلام بن 
يوسف : 


مم 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص إفرض 


ابن العربى: هو محمد بن عبد الله بن 
محمد : 

تقدمت ترب جمته في ج اص 3١‏ . 

ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 
تقدمت ترس جمته في ج ١‏ ص ,.”*١‏ 

ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 

ابن علان : هو محمد علي بن محمد علان : 
تقدمت ترجمته في ج ٠‏ صس ؟١١"5.‏ 


ابن عليّة : هو إسماعيل بن إبراهيم : 
تقدمت تر جمته في ج كدص .5١١‏ 


تقدمت تر جمته في ج اص 37١‏ . 


ابن الفرات ١57(‏ -١7ه):‏ 

هو أسد بن الفرات بن سنان. مولى بني 
كوه موعية اقدنف بالك نادي 
الشترؤان واحد القادة الفاتحين: تمه على 
علي بن زياد بتونس وسمع منه «الموطأ». ثم 
ارتحل إلى المشرق فلقي مالكا وواظب عليه 
وسمع منه «الموطأ» وغيره» ثم ذهب إلى 
العراق فلقي أبا يوسف ومحمد بن الحسن 
وأسد بن عمروء ثم أخذ عن ابن القاسم بمصر 
مسائل سّمّيت «الأسدية» قدم بها إلى القيروان 
وسمعها مئه خلق كثير مع «الموطأ» . 

من تصانيفه : «الأسدية». 

إثرتيت :العدارك :6154541 رياضن النفوض 
١/؛ه‏ ب .]1866١‏ 


ابن القاسم : هو عبد الرحمن بن القاسم بن 
محمد .: 

تقدمت ترح جمته في ج ١‏ ص 7772 . 

أبن قدامة : هو عبد الله بن محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73177 . 


ابن القيم : هو محمد بن أبي بكر : 
تقدمت ترح جمته في ج ١‏ ص 73772 . 


ابن كثير : هو إسماعيل بن عمر : 
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اا ااا 0ك 


عبد العزيز: 

تقدمت ترح جمته في ج ١‏ صسص”733737. 

تقدمت ترجمته في ج "اص 5. 

أبن مسعود: هو عبد الله بن مسعود: 
تقدمت ترح جمته في ج اص ٠ك"‏ 

ابن مسلمة : انظر : محمد بن مسلمة . 


ابن المنذر : هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7754. 


ابن منصور: هو إسحاق بن منصور : 
تقدمت ترجمته في ج 4ص 788. 


ابن الموّاز: هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج “ص .15١5©‏ 


ابن ناجي : هو قاسم بن عيسى : 


ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 


ابن الهمام : هو محمد بن عبد الواحد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه77 . 


ابن وهب : هو عبد الله بن وهب : 
ابن يونس : هو أحمد بن يونس : 
تقدمت تر جمته في ج ٠ص .3١6‏ 


الأَْهَري : هو محمد بن عبد الله بن صالح : 
تقدمت ترجمته في ج /ا1 ص 711 . 


أبو إسحاق الشيرازي: هو إبراهيم بن 
علي : 


تقدمت ترجمته في ج “كص .5١5‏ 


شل إنعيدق الميرورق جورب اشر سد 
أحمد : 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص 47١‏ . 
أبو أمامة : هو صَدَيٌّ بن عجلان الباهلى : 


تقدمت ترجمته في ج #اص 7”756. 


تقدمت تر جمته في ج اص 73735. 


بت 2-7 


وصلاة المسافر قصرا فرض عند الحنفية, وفي 
قول للالكية. وتعتبر رخصة إسقاط. لقول النبي 
كيه: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 
صدقته) 2١.‏ وجه الاستدلال: أن التصدق با لا 
يحتمل التمليك إسقاط لا يحتمل الرد. وإن كان 
الذي تلزم طاعته أولى ال 
قصر الصلاة سنة للترفيه عن العبد. 
كذلك ب يسقط فرض الكفاية عمن لم يقم به. إذا 
ام به غيرهء بل إن القرافي يقول: يكفي في سقوط 
الملأمور به على الكفاية ظن الفعل. لا وقوعه 
تحفيقا. 9) 

ومن ذلك أيضا إسقاط الحرمة في تناول المحرّم 
للضرورة, كأكل المضطر للميتة. وإساغة اللقمة 
بالخمر لمن غص بهاء وإباحة نظر العورة 
فمن الرخصة ما سقط مع كونه مشروعا في الجملة. 
1 وذلك كافي السلم. لقول الراوي : الى النبي 
السلم». ”2 وأن الأصل في البيع أن يلاقي عيناء 


)١(‏ حديث : «صدقة تصدق اله مها عليكم فاقبلوا صدقته» أخرجه 
مسلم  40/8/١(‏ ط الحلبي) . 

(؟) التلويح 7/ ,.1٠١‏ وأشباه ابن نجيم ص ٠7٠‏ 

(5) الفروق للقراني ,.1117/١‏ والمغني 4/ 746. والشرح الكبير 
ببامش المغني ٠١١/7‏ 

(5) التلويح 059/7 . وأشياه ابن نجيم ص 7,0 ومايعدها. ومسلم 
الثبوت ,.1١18/١‏ والمنثور في القواعد 7/ ١514‏ 

(ه) حديث : «بى عن بيع ما ليس عند الإنسان» أخرجه ابو داود 
70/6 عون المعبود ‏ ط الهند). والبيهقي (751/0ط دائرة 


المعارف العثانية). والترمذي (تحفة الأحوذي 4/ 470 471 ط 2ت 


وهذا حكم مشروعء لكنه سقط في السلم . 7) 

ومن التخفيف : مشروعية الطلاق. لا في البقاء 
على الزوجية من المشقة عند التنافر. وكذا 
مشروعية الخلع والافتداء. ومشروعية الكثابة 
ليتخلص العبد من دوام الرق. 9 وكل ذلك 
مفصل في أبوابه ا لخاصة من كتب الفقه. وفي 
بابي : الرخصة والأهلية من كتب الأصول. 


حقوق العباد : 
١‏ -المقصود بحقوق العباد هنا. ماعدا الأعيان 
والمنافع والديون. وذلك كحق الشفعة والقصاص 
والخيار. والأصل أن كل من له حق إذا أسقطه 
- وهو من أهل الإسقاط. والمحل قابل للسقوط - 
سقط . 

فالشفيع له حق الأخذ بالشفعة بعد البيع» فإذا 
أسقط هذا الحق وترك الأخذ بالشفعة سقط حقه. 
وولي الدم في القتل العمد له حق القصاص . فإذا 
عفا وأسقط هذا الحق كان له ذلك. والغانم قبل 
القسمة له حق التملك. ويجوزله إسقاط هذا 
الحق. وإذا ثبت حق الخيار للبائع أوللمشتري 
كان لمن ثبت له منهما هذا الحق أن يسقطه. وهكذا 
متى ثبت لإنسان حق. وهوجائز التصرف,. كان 


حت السلفية). من حديث حكيم بن حزام مرفوعا بلفظ «لا تع 
ماليس عندك». وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . أما 
الترخيص في السلم فهو مفهوم من أحاديث كثيرة. وليس بهذا 
اللفظ. منها قوله به : «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم 
ووزن معلوم» أخرجه البخاري (فتح الباري 478/8ط 
السلفية). 

١79/7 التلويح‎ )١( 

2١.8٠١ الأشباه لابن نجيم ص‎ )١( 


--55؟ لس 


أبو بكر الأصم (؟ ل ١١٠ه):‏ 
هوعبدالرحمن بن كيسان» الأصمء 
ويقال فيه: ابن كيسان. من شيوخ المعتزلة. 
إلآ أنهم أخرجوه من جملة | : لمخلصين من 
قال في طبقات المعتزلة: كان من أفصح 
الناس وأفتههم وأورعهم. ولاني الهذيل 


و 


علة 


وخ«تضانته: «تفمين القو ان ول صلق 
القرآن»» و «الحجة والرسل»» و «الأسماء 
الحسنى»» و «افتراق الأمة». 

[الفهرست لابن النديم ص 5 215 وسير 
أعلام النبلاء 9/ ,»4٠7‏ وطبقات المعتزلة 
ص 585]. 


أبو بكر الأعمش (؟ ‏ ؟): 

هو محمد بن سعيد بن محمد بن عبد الله) 
ركه السررف لاعس مس 
لمعنس لو كت رسيي ب كيده 
الامكاف تقو عليه ولغ اندر التعانيت 
عبيد الله» والفقيه أبو جعفر الهندواني. 

[الجواهر المضيئة "/ 015٠0‏ 239/4 
وطبقات الفقهاء لطاش كبري زاده ص 59]. 


أبو بكر بن محمد: هو أبو بكر بن محمد بن 
ععروابن حرم 
تقدمت ترح جمته فى ج ١‏ ص .7١١‏ 


أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد : 


أبو جعفر الهندواني : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ص 0 


أبو الحارث (؟ ‏ ؟): 

قت اعنياد بن محمدء أب و الحارث» 
الصايغ» من أصحاب أحمد بن حنبل» أكثر 
رواية المسائل عنه . 

قال أبو بكر الخلال: أبو الحارث الصايغ 
من أصحاب أبي عبد الله» كان أبو عبد الله 
يان به» وكان يقدمه ويكرمه» وكان عنده في 
موضع جليل. روى عن أببي عبد الله مسائل 
كثيرة جذا بضعة عشر جزءاء وجوّد الرواية 
عنه . 


[تاريخ بغداد 65/ ؟١»‏ وطبقات الحنابلة 


لان ام ا 


5351١ 


وموم مو و ااا 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 31١17‏ . 
أبو الدرداء : هو عويمر بن مالك : 
أبو ذر: هو جندب بن جنادة : 

أبو السعود: هو محمد بن محمد : 
أبو سعيد الخدرى : هو سعد بن مالك : 


أبو العباس : هو أحمد بن عمر بن سريج : 


أبو العباس بن القاص: هو أحمد بن 


أبو عبد الله بن حامد: هو الحسن بن حامد : 
تقدمت ترجمته في ج كص 7598. 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ صسص7727. 


أبو عبيد بن حربويه (؟ ل 9١"اه):‏ 

هو علي بن الحسين بن حرب بن عيسى» 
أبو عبيد بن حربويه» البغدادي» ويقال فيه: 
ابن حرب» محدثء فقيه شافعى» أحد أركان 
الملقنه من اسجما بن الور .0 
أبي ثورء وداود الظاهري» سمع العجلي» 
والحسن بن عرفة. وزيد بنأخزمء 
والبرعتبرافعن» وطبقتهم. روى عنله 
أبو عمرو بن حيويه» وأبو بكر بن المقرىء. 
وأبوشتعربية' شاهين »وجتماعة:. كان غالها 
بالاختلاف والمعاني والقياس» عارفاً بعلم 
القران والحديث, تولى القضاء بمصر. 

[تهذيب الأسماء واللغات 7/ /40 » وسير 
أعلام النبلاء 2575/١5‏ وطبقات الشافعية 
الكبرى "555/7 ]. 


أبو علي : هو الحسن بن الحسين بن 
أبي هريرة : 
تقدمت ترجمته في ج ه ص /717. 


أبو القاسم الأنماطي : هو عثمان بن سعيد : 


تقدمت ترجمته في ج "اص .31٠‏ 


أبو قتادة: هو الحارث بن ربعي : 
تقدمت ترجمته في ج "ص .5٠5‏ 


595ل 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا 0 ا ا ا ا لا ا 0 


أبو لبابة البدري (؟ ‏ ؟) : 

هنو تشيوية عبد المكدر الاأتضتارئ 
المدني. صحابيء شهد بدراء ويقال: إن 
النبي يَكِْةِ حين خرج إلى بدر من الروحاءء 
امع دهفاي الموينة وشبرف لتاويديةن: 
وآجرهء فكان كمن شهدها. ثم شهدما 
بعدها. وهو أحد النقباء»ء شهد العقبة. روى 
عن النبي مَلةِ وعمر بن الخطاب . وعنه ولداه 
السائب وعبد الرحمن» وعبد الله بن عمر بن 
الخطاب» وسالم بن عبد الله بن عمرء ونافع 
وغيرهم . 

مات في خلافة عليء ويقال بعد 
القوييو كاوها لام اك عقيل 
عثمان . 


[تهذيب التهذيب .]1١4/١7‏ 
أبو الليث: هو نصر بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /777. 


عبد الرحمن الجوزي : 
تقدمت ترجمته في ج هلاص .3”"١‏ 


أبو مسعود البدري: هو عقبة بن عمرو: 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا يي ا ا ا ا يما ا اا اا ا لاي يا ا يي الاي يا 000 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 778. 


أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 774 . 


أبو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : 


الآبّي : هو محمد بن خليفة بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج / ص 7538٠١‏ . 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص 759 . 


الآجهوري : هو علي بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7179 . 


الأذرعى : هو أحمد بن حمدان : 

تقدمت ترجمته في ج اص و0 
الأزهري : هو محمد بن أحمد الأزهري : 
أسامة بن ريد : 

تقدمت ترجمته في ج 4 ص 10 


د ل 


إسحاق بن راهويه 


001 


الأسيفع الجهني (؟ ؟) : 


أدرك النبي وَلِلةِ ولم يجتمع به : 
[الإصابة .]٠٠١ /١‏ 


أشهب : هو أشهب بن عبد العزيز: 
تقدمت ترجمته في ج اص ."١‏ 


الإاصطخري : هو الحسن بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .7"4١‏ 
الإمام: هو إمام الحرمين. عبد الملك بن 


عبد الله الجويني : 
تقدمت تر جمته في ج 7ص المنكيودة 


إمام الحرمين : هو عبد الملك بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج “اص 36 

أم سليم : هي أم سليم بنت ملحان : 
تقدمت ترجمتها في ج الاص ©366. 

أم عطية : هي نسيبة بنت كعب : 


تقدمت ترجمتها في ج ٠١‏ ص ."1١8‏ 


تقدمت ترجمتها في ج ؟ ص 1١7”‏ . 


أنس : هو أنس بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 1١5‏ . 


الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ."5١‏ 


البابرتى : هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 57 7. 


الباجى : هو سليمان بن خلف: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 47". 


البارزي : هو إبراهيم بن المسلم بن هبة الله : 
تقدمت تر جمته في ج 09 ص ؟١".‏ 


البتي : هو عثمان بن مسلم : 


تقدمت ترجمته في ج ١/‏ ص 857 7. 


البخاري : هو محمد بن إسماعيل : 
تفدمت ترجمته في ج ١ص‏ ”3713. 


5355 


البراء بن العازب 


البراء بن عازب : 


تقدمت ترجمته في ج 1 ص 5150 7. 


بريدة الأسلمى : هو بريدة بن الحصيب : 


لمحم م م رم هم وم رما م وروم ووم م وموم ااا امن 


الثوري : هو سفيان بن سعيد: 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ه5355. 


البعلى: هو محمد بن أبي الفقتح بن 


تقدمت ترجمته في ج ١9‏ ص ١7‏ 7. 


تقدمت ترب جمته في ج ١‏ ص ”757. 


البهوتي : هو منصور بن يونس : 


البيهقى : هو أحمد بن الحسين : 


تقدمت ترجمته في ج "اص .1١7‏ 


3 


جابر بن سمرة : 

تقدمت ترجمته في ج ااص 73075. 
جابر بن عبد الله : 

الجرجاني : هو علي بن محمد : 
تقدمت ترح جمته في ج 4 ص 77221 . 
جرير بن عبد الله : 


الحصاص: هو أحمد بخ على :: 
تقدمت ترجمته في ج اص 53158. 


حَ 


الحجاوي : هو موسى بن أحمد : 


ه5#- 


حذيفة : هو حذيفة بن اليمان : 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص 1١5‏ . 


الحسن : هو الحسن بن يسار البصري : 


تقدمت ترجمته في ج اص ”7 . 


الحسن البصري : هو الحسن بن يسار : 


الحسن بن زياد: 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 317؟. 


الحسن بن صالح : 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 317. 


الحسن بن علي : 


الحصكفي : هو محمد بن علي : 


تقدمت تر جمته في ج ١ص‏ 317. 


الحطاب: هومحمد بن محمد بن 
عبد الرحمن : 


حفصة : هى حفصة بنت عمر بن الخطاب : 
تقدمت ترجمتها في ج كص 355. 


حميد الطويل (54" ل 55١اه):‏ 

هو حميد بن أبى حميذء أبو عبيدة» 
الخزاعي البصري, أحد الثقات التابعين 
البعبح ريت حافظء ثقة. روى عن 
وإسحاق بن عبد الله بن الحارث» والحسن 
البصري وغيرهم. وعله: ابن علية» 
والحمادان» وزهير بنمعاوية» وشعبة 
وغيرهم . 
والعحار 
قتادة وحميد الطويل. 

[طبقاتابن سعد 2787/0 وميزان 


275ل 


ووو م وم وم ممم مووود ءءء وا 0 


الخرشي : هو محمد بن عبد الله : 


تقدمت ترح جمته في ج ١ص‏ 518. 


الخرقي : هو عمر بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5/8 7. 
الخصّاف : هو أحمد بن عمرو : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 58 7. 
الخطابى : هو حمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 719. 
الل لخطيب البغدادى : هو أحمد بن على : 
تقدمت ثرح جمته في ج اص 7060. 
الشربيني : 

الخلال: هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5434 7. 


خليل : هو خليل بن إسحاق : 


وفم ممم و ممم و وص مو وم ومو مم ممم ددرن 


خواهر زاده: هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص هه" 


الدارمى : هو عبد الله بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج اص ”3 


الدردير: هوأحمد بن محمد : 


الدسوقى: هو محمد بن أحمد: 


تقدمت ترجمته في ج اص ”3 


ر 


الرازي : هو محمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج اص ١ه"؟.‏ 


الراغب الأصفهاني : هو الحسين بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 7147 . 


الرافعي : هو عبد الكريم بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١1ه".‏ 


573097 سه 


ربيعة : هو ربيعة بن عبد الرحمن بن فروخ : 
تقدمت ترجمته في ج اص ١ه"‏ 


الرحيباني : هو مصطفى بن سعد : 


الرملى : هو محمد بن أحمد بن حمزة : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ©5ه36. 


الروياني : هو عبد الواحد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج اص 305. 


+4 


زر 


الزبيدي : هو محمل بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج ص ."5١‏ 


الزركشي : هو محمد بن عبد الله بن بهادر. 
الشافعى: 


تقدمت ترجمته في ج كتصس .5١©‏ 


الزركشي : هو محمد بن عبد الله. شمس 
الدين» المصري, الحنبلي : 


تقدمت ترجمته في ج ١لاص‏ /ل3707. 


زفر: هو زفر بن الهذيل : 


الزَنْدَوسَتِي (توفي في حدود ١٠4ه):‏ 

ا 5 

اختلف في اسمه فقيل : الحسين بن 
يحيى بن علي بن عبد الله» وقيل: يحيى بن 
علي بن عبد الله» وقيل: علي بن تتحيى 
الزندوستي» وقيل : الزندويستي» البخاري 
المبتغى. الزاهد. فقيه حنفى. أخذ عن 
أبي حفص السفكردي» ومحمد بن إبراهيم 
الميداني» وعبد الله بن الفضل الخيزاخزي 
وغيرهم . 

من تصانيفه: اشرح الجامع الكبير) 
للشيباني في الفروع» و«روضة العلماء». 
و«المبكيات»» و«متحيرالألفاظ 
للتجانس»., و «نظم الفقه». 

[الفوائدالبهية ص 026 والجواهر 
المضية 5/ 777» وهدية العارفين ه//701]. 


الزهري : هو محمد بن مسلم : 


الزيلعي : هو عثمان بن علي : 
زيَيْد بن الصلت (؟ ؟): 


له 
هو زييّد ‏ بالتصغير ‏ بن الصلت بن 
معديكرب الكندي. مدنيء. اختلف فى 


صحبته . روى عن أبي بكرء وعمرء وعثمان 


-278- 


لومم مم ممم ممم ومو وود وم مره واااو 


رضي الله عنهم. وروى عنلهعروة» 
والزهري» وإبراهيم بن قارظء وقتادة 
وغيرهم . 

قال ابن معين : ثقة . 

لحكل لوك لاما و لامجاي 
"1/1" ]. 


سس 


السبكي الكبير : هو علي بن عبد الكافي : 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 3604. 
سحنون : هو عبد السلام بن سعيد : 


السرخسي : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج “ص .1١7”‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 56054. 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 5605. 


0غ 


سفيان : هو سفيان بن سعيد الثوري : 


تقدمت ترجمته في ج اص ه:". 


سلمة بن الأكوع: هو سلمة بن عمرو بن 
سنان : 
سليمان بن صّرّد (/7'ق ه ‏ 6"ه): 
5 2 : 

هو سليمان بن صرهد بن الجون بن 
كاناسمهيساراء» فغيّرهالنبى كله 
صحابىء من الزعماء القادة. روى عن 
النبي وَكة وعن علي وأَبَيٌ» والحسن» 
وجبير بن مطعم. وروى عنه أبو إسحاق 
السبيعي» ويحيى بن يعمرء وعبد الله بن 
شنار وان الم 

وكانحدة ‏ فافاةة شوب التعمل وصفينة 
مع علي» وقتل حوشبا مبارزة» وقتل بعين 
الوردة وله ثللاث وتسعون سنة . 

وله كئمسة عشر ديفا . 

[الأصابة ع الال والاستيعاب 
؟/ ٠١‏ 3 )]. 


549584 


مفم ااي يانه 


السَّهَبْلى (508 وقيل 5٠١4‏ ١8ده):‏ 

هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بن 
أصبغ» أبو القاسم. الخثعمي. السهيليء 
الأندلسيء المالكيء محدّث. حافظ» 
مؤرخ» نحويء مقرىء؛ أديب. أخحذ 
الخراء اك عن سلتمدان حن يكس وغبدرة. 
وروى عن ابن العربي القاضي أبي بكر 
وغيره من الكبار. 

من تصانيفه : «التعريف والإعلام فيما أبهم 
في القرآن من الأسماء والأعلام»» 
و «القصيدة العينية»» و «الروض الأنف»» 
و «نتائج الفكر»» و«كتاب شرح أية الوصية» 
في الفرائض» و «مسألة رؤية الله عزَّ وجل في 
المنام) .. ْ 

[الديباج ص ١‏ » وشذرات الذهب 
5 والبداية والنهاية؟١١/2*18‏ 
وتذكرة الحفاظ 117/4. ومعجم المؤلفين 
ه/ 7 ١‏ ]. 


سَوَار : هو سوار بن عبد الله بن سوار: 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 1/4ا7. 


السيوطي : هو عبد الرحمن بن أبي بكر : 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ©53060. 


فقوم ممم ممم ممم مام ا مايال 


الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى : 
تقدمت ترجمته في ج كص .5١7”‏ 


الشاطبي : هو القاسم بن مرة : 
تقدمت ترجمته في ج كص .5١7”‏ 


الشافعى : هو محمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 00. 


شداد بن أوس : 
تقدمت ترجمته في ج " ص انكر 


الشربينى : هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 05". 


تقدمت ترجمته في ج ١١ص‏ 36056. 


الشريف أبو جعفر: هو عبد الخالق بن 
عيسى : 


تقدمت ترجمته في ج 5سلاصس .3"١5‏ 


شريك : هو شريك بن عبد الله النخعي : 
تقدمت ترجمته في ج “اص 809. 
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من حقه إسقاطه. إلا لمانع من ذلك كما سيأتي , 
وهذا باتفاق )١‏ 

هذا بالنسبة لإسقاط الحقوق بدون عوض. أما 
إسقاطها نظير عوض فبيانه كالآتي : 
؟ - فرق الكشير من فقهاء الحنفية بين مايجوز 
الاعتياض عنه من الحقوق ومالا يجوز بقاعدة هى : 
أن الحق إذا كان مجردا عن الملك فإنه لا يجوز 
الاعتياض عنه. وإن كان حقنا متقررا في المحل 
الذي تعلق به صح الاعتياض عنه . 

وفرق البعض الآخر من الحنفية بقاعدة أخرى 
هي : أن الحق إذا كان شرع لدفع الضرر فلا يجوز 
الاعتياض عنه. وإذا كانت ثبت على وجه البر 
والصلة فيكون ثابتا له أصالة. فيصح الاعتياض 
عله . 

ومن يرجع إلى الأمثلة التي أوردوها يتبين له أنه 
لا يكاد يوجد فرق بين القاعدتين. ففى الأشباه 
لابن لجيم 000 الحقوق المجردة لا يجوز الاعتياض 
عنباء كحق الشفعة؛ فلوصالح عنه بهال بطلت 
ورجع به ولو صالح المخيرة بال لتختاره بطل ولا 
شيء لها. ولوصالح إحدى زوجتيه بال لتترك 
نوبتهالم يلزم. ولا شيء لها. هكذاذكروهفي 
الشفعة. وخسرج عنبا حق القصاص وملك 
النكاح. وحق الرقء فإنه يجوز الاعتياض عنبها . 
والكفيل بالنفس إذا صالح المكفول له بهال لم يصح 


ولم يجب. وفي بطلانها روايتان. 


930/7 البدائع 8/ 3810. 740/9 . وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 
,1910/-198 /١ وأشباه ابن نجيم ص 15. والفروق للقراني‎ 
4 والخرشي 6/ 44. وقليوبي 4/ 8176 والمنثور في القواعد ؟/‎ 

(؟) الأشياه لابن نجيم ص ١١”‏ 


وفي حاشية ابن عابدين : 7 لا يجوز الاعتياض 
عن الحقوق المجردة كحق الشفعة. ثم أورد نفس 
الأمثلة التي جاءت في الأشباه. ثم قال: وعدم 
جواز الصلح عن حق الشفعة وحق القسم للزوجة 
وحق الخيار ني النكاح للمخيرة إنما هو لدفع الضرر 
عن الشفيع والمرأة» وماثبت لذلك لا يصح الصلح 
عنه. لأن صاحب الحق لما رضي علم أنه لا يتضرر 
بذلك». فلا يستحق شيئا. أماحق القصاص وملك 
النكاح وحق الترق فقد ثبت على وجه البر 
والصلة؛ فهوثابت له أصالة. لا على وجه رفع 
الضررعن صاحبه . وسار صاحب البدائع على أن 
الحق الذي يجوز الاعتياض عنه. هوالحق الثابت 
في المحل أصالة . 9 


أما الجمهور(المالكية والشافعية والحنابلة) فلم 
نعثر لهم على قاعدة يمكن الاستناد إليها في معرفة 
الحقسوق التي يجوز الاعتياض عنها والتي لا يجوز 
وإنما يعرف ذلك بالرجوع إلى المسائل في أماكنها 
من أبواب الفقه. كالحضانة والشفعة والخيار في 
العقود وما شابه ذلك. ولذلك سنكتفى بذكر بعض 
الأمثلة . والجمهور أحيانامع الحا لط 
المسائل. مع اتفاقهم في سبب الاعتياض. رأحيانا 
يختلفون عنهم . وسيظهر ذلك من الأمثلة . 


أ- الاعتياض عن حق الشفعة. هوغير جائز 
العلة الشافعية والحنابلة . في حين أجاز الاعتياض 


١6 .14/14 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
5١/5 . 49/5 (؟) البدائع‎ 


ا لك 


اغبي ##موعاتر بن شراتحيل : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 705. 


الشلبى : هو أحمد بن محمد : 


الشوكاني : هو محمد بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج "كص .5١5‏ 

الشيخان : المراد بالشيخين عند الحنفية. 
7 

١ أبو حنيفة» وتقدمت ترجمته في ج‎ ١ 
.7702 ص‎ 

ات وأبو يوسف. وتقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 71739 . 

الشيرازي : هو إبراهيم بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج كص .5١5‏ 


و 


الدردير: 


تقدمت ترجمته في ج اص .536١‏ 


واممف فوم ءءء رمم م ومو رم عدوم وروا وا ااا 


صاحب الإنصاف: هو على بن سليمان 
المرداوي : 
تقدمت تر جمته في ج ١ص .3”7١‏ 


هو زين الدين بن 


صاحب بذاية المحتهد: هو محمد بن 
ألحمل بن رشد (الحفيد) : 


أبو بكر: 

تقدمت تر جمته في ج ١‏ ص 771 . 
صاحب الدر المختار : هو محمد بن على : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 757 . 


صاحب الرعاية : هو أحمد بن محمد : 


صاحب روضة الناظر: هو عبد الله بن 
أحمد بن قدامة : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7377 . 

صاحب الشرح الكبير: هو أحمد بن محمد 
الدردير: 

تقدمت ترجمته في ج ١ص .36١0‏ 


- 5*١ 


صا حببفتحالقدير:هومحمدبن 
عبد الواحد: 


صاحب الفصول: هوعلي بن عقيل» 
أبو الوفاء البغدادي : 


تقدمت ترجمته في ج كص .5١٠١‏ 


صاحب فواتح الرحموت (؟ ‏ 750١١ه):‏ 

هو عبد العلى محمد بن نظام الدين محمد 
الأنصاريء أبو العياشء السهالويء. 
اللكنوي, الهندي . 

من تصانيفه: «الأركان الأربعة في 
العبادة»» و «ترجمة منار الأنوار» فارسي» 
وحاشية على «سلم المنورق»» وحاشية على 
«شرح الصدر الشيرازي لهداية الحكمة». 
و اشرح التحرير لابن الهمام». و «فواتح 
الرحموت في شرح مسلم الثبوت». 

[هدية العارفين ه/ 85؟]. 


صاحب | لمغنٍ : هو عبد إلله بن أحمد : 
تقدمت ترح جمته في ج اس ”33737 . 


صاحب ملتقٍ الأبحر : هو إبراهيم بن محمد 
الحلبى : ش 


تقدمت ترجمته في ج “اص 7"01. 


لل 2 ل ا ا ا ا 000 


صاحب الهداية: هو علي بنأبي بكر 
المرغيناني: 


الصاحبان: 
تقدم بيان المراد بهذا اللفظ فيج ١‏ 
ص لاه 


الصاوي: هوأحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج اص لاه3. 


الصيدلاني: هو محمد بن داود : 
تقدمت ترجمته في ج ااخصس "م38". 


الصَّيْمَري 9 كخ"_"ه): 

هو عبد الواحد بن الحسين بن محمد. 
أبو القاسم الصيمري الشافعيء فقيهء 
أصولي» قاض . 

قال أبو إسحاق في الطبقات: سكن 
الصيمري البصرة». وحضر مجلس القاضي 
أبي حامد المروروذي» وتفقه بصاحبه أبي 
الفياض البصريء وارتحل إليه الناس من 
البلاد» وكان حافظ ا للمذهب حسن 
التصانيفء. وقال: وهوممن تفقهعليه 
القاضي الماوردي . 

من تصانيفه : «الإيضاح» في فروع الفقه 
الشافعيء و «أدب المفتي والمستفتي». 


-555س 


معفم مم مف مرو مدر مم روه وعم رعو ااا دوه 


و «الإإرشاد في شرح الهداية». و «القياس 
والعلل»). 

[تهذيبالأسماء واللغات؟/ 278 
وطبقات الشافعية للسبكي 219/7 ومعجم 
المؤلفين .]7١1//5‏ 


*« 


عن 


الضَّكّاك : هو الضَّحَّاك بن مخلد : 
تقدمت ترجمته في ج 1 اص 54. 


الضَّحَاك بن سفيان الكلابي (؟ ‏ ؟): 

هوالضّحاك بن سفيان بنعوف بن 
كعب بن أبي بكر بن كلاب» أبو سعيدء 
العامري. الكلابى. صحابى. وكان من 
الشجعان الأبطال» يعد عه انا فارس» 
ولما سار رسول الله يِه إلى فتح مكة أُمَّره 
على بني سليم لأنهم كانوا تسعمائة» فقال لهم 
رسول الله يَدْةْ: هل لكم في رجل يعدل مائة 
يوفيكم ألفا؟ فوفاهم بالفٌّحَاك. بعثه 
النبي وَلةِ على صدقات بني كلاب . روى عنه 
سعيد بن المسيب» والحسن البصري . 

[أسد الغابة ؟/ 479» والإاصابة "/ /ا/ا5 
ويا بن انتيب 4/4 1 


0000221 ااا ااا ا ااا اا لاا ااا اا 0ك 


طاشكبرى زاده (551آ-958ه): 
التديدة» أبثو الخبرة اروف العف 
المعروف بطاشكبرى زاده. عالم مشارك في 
كثير من العلوم. أخذ الحديث والتفسير عن 
مه ثم قرأ على محمد القوجوي وصار 
ملازماً له» ثم قلّد قضاء قسطنطينية . 

من تصانيفه : «مفتاح دار السعادة ومصباح 
السيادة» في موضوعات العلوم» و «الشقائق 
النعمانية في علماء العثمانية»)» و (اشرح 
و «المعالم من علم الكلام»», و «شرح الفوائد 
الغياثية» فى المعانى والبيان. 
»©*0١‏ والعقد المنظوم 2599/7 ومعجم 
المؤلفين 7//ا]. 
طاووس : هو طاووس بن كيسان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /790. 
الطحاوي : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /70. 
الطحطاوي : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترح جمته في ج ١‏ ص 5/8 7. 


55س 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


عائشة : 


تقدمت ترجمتها في ج ١ص‏ 55094. 


عبادة بن الصامت : 
تقدمت ترح جمته في ج :ص .77١‏ 


العباس بن عبد المطلب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3609؟. 


عبد الأعلى بن وهب (؟ -١75ه):‏ 

هو عبد الأعلى بن وهب بن عبد الأعلى» 
أبشق وفصب القبرطبيي؟ ويقتال:: ابسن 
عبد الرحمن؛ مولئ قريش. سمع من 
يحيى بن يحيى» ورحل إلى المشرق فسمع 
من مطرف بن عبد الله بالمدينة ومن أصبغ» 
وعلي بن معبد بمصر»ء ومن سحنون بإفريقية . 
سمع منه ابن لبابة وصحبه كثيراء وسمع منه 
ابن وضاح . كان حافظا مشاركا في علم النحو 
واللغة» وهو أحد الأعضاء الخمسة في 
الشورى بقرطبة» طالع كتب المعتزلة» وتُسب 
إلى القدرء وأحد الأربعة من الفقهاء الذين 
يدخلون في الشهادات وغيرها على الأمير 
بقرطبة» وكان قوَالاً للحق» زاهدا وناصحا 
للأمراء . 


ا ا ا ا ا 00 


المذهب 5/١‏ 6» وبغية الوعاة ؟/ 1/ا]. 


عبد الله بن الحسن : 


تقدمت ترجمته في ج 3٠‏ ص 758. 


عبد الله بن السائب (؟ ؟): 
فيقيق ابن عنانند» ابسو عد الترحسن» 
وأبو السائب القرشي المخزومي المكي. 
مقرىء مكةء وله صحبة ورواية: قرأ القران 
0 0 013 7 
عمر. وحدَّث عنه ابن أبي مليكة» وعطاء 
وغيرهماء» قيل : توفي في إمارة ابن الزبير. 
[سير أعلام النبلاء / 84 والاصابة 
١/5‏ ]. 


عبد الله بن عمر : 


عبد الله بن عمرو: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص خرف 


عبد الوهاب : هو عبد الوهاب بن علي : 


-4555- 


عبد الوهاب البغدادى 


وومم وم م وهم ةر ومو فم ور و ووو و ومو و م يووا ممم م اماما ااا اود مللية 


عبد الوهاب البغدادي: هو عبد الوهاب بن 


علي : 
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تقدمت ترب جمته في ج الاصسص 1393 . 


عبيد الله بن الحسن العنبري : 


عثمان البتي : هو عثمان بن مسلم البتي : 
تقدمت ترجمته في ج ١١/‏ ص 141 7. 
عثمان بن عفان : 


العدوي : هو علي بن أحمد المالكي : 


تقدمت ترجمته في ج ؟“٠اص‏ 5 . 


العرباض بن سارية : 
تقدمت ترجمته في ج 17 ص 0 


عروة: هو عروة بن الزبير بن العوام : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 4١1‏ . 


عز الدين بن عبد السلام: هو عبد العزيز بن 
عبد السلام : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص7 ١؛.‏ 


عطاء الخراسانى : هو عطاء بن ميسرة : 


تقدمت ترجمته في ج لااص /3/7. 


علاء الدين السمرقندي (؟ ءَ نحو هلاهه): 


علاء الدين» أبو منصورء وقيل: أبو بكرء 
الجر تضق ييه سو #اتفقمه علن 
أبي المعين ميمون المكحولي» وعلى صدر 
الاسلام أبي اليسن 'البردوئ. وتفقهت: غليه 
اباك فاظمة العالمة الفالحة :«وتقفه عليه أرقا 
زوجها أبو بكر بن مسعود الكاساني وغيره . 

من تصانيفه : «تحفة الفقهاء» . 

[الفتؤاتعل النيية مع 186 والسوافير 
المضية ”/18» وتاج التراجم ص 2757 


ومعجم المؤلفين 5/ .]7١7‏ 


تقدمت ترح جمته في ج ١‏ ص ١ك5”.‏ 


علي بن زياد : هو علي بن زياد التونسي : 


عمران بن حصين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 517" . 


0 


ا 00 


عمرو بن عبسة: هو عمرو بن عبسة 


السلمى: 


و 


و 
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الغزالي: هو محمد بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 711١‏ . 


الغنيمى : هو عبد الغنى بن طالب : 


تقدمت ترجمته في ج "اص 7917 . 


فخر الدين الرازي: هو محمد بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج اص ١ه".‏ 


فضل بن سلمة (؟ ‏ 19١ثاه):‏ 

هو فضل بن سلمة بن جرير بن منخل». 
أبو سلمةء الجهنى» مولاهم. البجائى » 
وأصله من إلبيرة. فقيه مالكي . سمع من 
شيوخ بلده» وشيوخ إفريقية ك : سعيد بن 
نمرهء وابن مجلون» وأحمد بن سليمان 
وغيرهم» ولقي يحيى بن عمر وجماعة من 
أصحاب سحئون» ولازم حماسا ونظراءه من 
أهل العناية بالفقه . 

قال علي بن الحسن : كان من أوقف الناس 
على الروايات وأعرفهم باختلاف أصحاب 
مالك. قال ابن الفرضى: كان حافظاً للفقه 
على مذهب مالك. يعند الصيت فيه كان 
يرحل إليه للسماع منه والتفقه عنده. 

سمع منه: ابنه أبو سلمة» وأحمد بن 
سعد ين حزق وسعيد بن عثمان وغيرهم . 

من تصانيفه: «الواضحة»., و «الموازية». 
ولهكتاب جمعفيه«الموازية» 
و«المستخرجة»» واختصر «المدونة». 
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[ترتيب المدارك »77١/8‏ والديباج 
ص 25١9‏ وشجرةالنورالزكيةص 3_ن13 
ومعجم المؤلفين 2/4 58]. 


الفيومى : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترج ته في ج ه”اص .5١5‏ 


ف 


القابسي : هو علي بن محمد بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج ١9‏ ص 709 . 

تقدمت ترجمته في ج ”" ص 418 . 

القاضي : هو حسين بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص 5١9‏ . 
القاضى: هو محمد بن الحسين, أبو يعلى 
الفراء: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73165. 


القاضي ابن العربي: هو محمد بن عبد الله 
أبو بكر : 


القاضي أبو بكر : هو محمد بن الطيب». 
المعروف بالباقلاني : 
تقدمت ترجمته في ج اص ". 


القاضي أبو يعلى : هو محمد بن الحسين : 


القاضي حسين : هو حسين بن محمد : 


القاضي عياض : هو عياض بن موسى : 


القاضيان : المراد بهما: 
١‏ القاضي حسين: تقدمت ترجمته في 
ج اص 419. ْ 
؟ ‏ القاضي أبو الطيب: تقدمت ترجمته في 
ا ْ 
قبيصة بن المخارق (؟ ‏ ؟): 

هو قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن 
شدّاد بن معاوية بن أبي ربيعة بن نهيك» 
أبو بشر الهلالي البصري. وفد على 

وقال البخاري وابن أبي حاتم وابن 
حبان: له صحبة. روى عن النبي وَكِة. 
وروى عنه ولده قطنء وكنانة بن نعيمء 
وأبو عثمان النهدي وغيرهم . 


-/ا55- 


فوم ااا اااي يي ياي ليلل يي ياي 


[أسد الغابة 8/4 85» والاصابة 


قتادة: هو قتادة بن دعامة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 109 7. 


القرافى: هو أحمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص .73١66‏ 


القرطبى : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج كدص ١ة,.‏ 


القزويني : هو عبد الغفار بن عبد الكريم : 
تقدمت ترجمته في ج 90٠‏ ص 365. 


القليوبى : هو أحمد بن أحمد بن سلامة : 


تقدمت ترجمته في ج 12/4 ص 1١7‏ . 
3 


الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود: ‏ 


الكرخي : هو عبيد الله بن الحسين : 


تقدمت ترح جمته في ج ١١‏ ص 355. 


الكسائى : هو على بن حمزة الأسدي : 


تقدمت ترجمته فى ج 5 ص 7754 . 


الكفوي: هو أيوب بن موسى : 
تقدمت ترجمته في ج اص نكوضة 


مالك : هو مالك بن أنس : 


-558- 


الماوردي : هو علي بن ممحمدك : 


المتولي : هو عبد الرحمن بن مأمون : 
تقدمت ترجمته في ج كص .45١‏ 


مجاهد : هو مجاهد بن جبر : 
تقدمت ترك جمته في ج اص 5694. 


المحب الطبري : هو أحمد بن عبد الله : 


المحلى : هو محمد بن أحمد : 


محمد بن الحسن الشيباني : 
تقدمت تر جمته في ج اص 3 


محمد بن شجاع الثلجي ١81١(‏ 5"كاه): 

هو محمد بن شجاع الثلجي» ويقال: ابن 
الثلجي» أبو عبد الله» البغدادي» الحنفى» 
من أصحاب الحسن بن زياد» فقيه أهل 
العراق في وقتهء والمقدمفيالفقهء 
والحديثء وقراءة القران. روى عن 
يحيى بن آدمء ووكيع» وابن عليّة» وق رأ على 
اليزيدي . له ميل إلى مذهب المعتزلة . 

من تصانيفه: «المناسك». و اتصحيح 
الاثار). و«النوادر»ا»ء وكتاب «المضارية». 


[الكر اهو لمعي افك والفواين اليد 


محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان (؟ ‏ ؟) : 

هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
القرشي» العامري. روى عن أبي هريرة» 
وأبي سعيد» وفاطمة بنت قيس» وزيد بن 
ثابت» وجابر بن عبد الله» وابن عباس» وابن 
عمر وغيرهم. روى عنه أخوه سليمان» 
ويحيى بن أبي كثيرء ويحيى بن سعيد 
الأنصاري» والزهريء والحارث بن 
عبد الرحمن وغيرهم . 

قال أبو حاتم : هو من التابعين . 

وقال ابن سعد وأبو زرعة والنسائى : ثقة» 
وذكره ابن حبان في الثقات . 

وقال ابن سعد كان كخير العدايتة: 

[طبقات ابن سعد ه/787. وتهذيب 
الكمال 555/550, وتهذي ب التهذيب 
49 . 


7 


محمد بن مسلمة (؟ 80 "١7ه):‏ 

هشام بن إسماعيل» أبو هشام. وهشام هذا 
هو أمير المدينة» الذي نُسب إليه مُدُ هشام» 
وكانابن مسلمة أحد فقهاء المدينة من 
أصحاب مالك. وكان أفقههم. وروى عن 


4544 


مالك وتفقه عنده» وهو ثقة» مأمون. حكة: 


المرداوي: هو علي بن سليمان: 


المرغيناني : هو علي بن أبي بكر : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 77١‏ . 


المروروذي (؟ ل 1/47ه) : 

هو محمد بن أحمد بن حميد بن نعيم بن 
شماس المروروذي. سمع عفان بن مسلم» 
وسليمان بن حرب, وعبد الصمد بن 
حسان» وزكريا بن عدي. وروى عنه 
أحمد بن كامل القاضي» وأبو سهل بن زياد» 
وابن خزيمة» وأبو بكر الشافعي . 

ذكرهأبو بكر الخلال فقال: روى عن 
أبي عبد الله مسائل لم تقع إلى غيره» ثقة من 
أهل مرو الروذ. 

من تصانيفه: له مسائل عن الإمام أحمد 
تسمى «مسائل ابن شماس) . 

[تاريخ بغداد /١‏ 7597» والمنهج الأحمد 
015:» وطبقات الحتابلة /١‏ 75115]. 


المزني : هو إسماعيل بن يحيى المزني : 
تقدمت ترجمته في ج اص ”3 . 


ا ا ا ا 0 


المسعودي (؟571 ل 584ه): 

هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 
مسعود بن أحمد» أبو عبد الله المسعودي 

فال ابن لكان : كان فقيهباء شنافعة) 
أديباً. رحل في طلب الحديث» وسمع 
بدمشق. وبغداد» وأصبهان. وخراسان» 
والكوفة» والموصل» والإسكندرية وغيرها 

من تصانيفه : «شرح المقامات» . 

[طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
/", وطبقات الشافعية لابن العبناذع 
66 ]. 


مسلم بن الحارث (؟ ‏ ؟): 

هو مسلم بن أبي بكرة نفيع بن الحارث 
الثقفي» البصري. روى عن أبيه . وروى عنه 
عثمانالشحامء. وسعيد بن جمهان» 
وأبو الفضل بن خلف الأنصاري» 
وأبو حفص سعيد بن سلمة. ذكره ابن حبان 
في الثقات . 

قال العجلي : بصري » تابعي » ثقة. 

لتيذيت التلاي كت 1 


المطرّزيّ : هو ناصر بن عبد السيد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73017 . 
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عنها المالكية. وفي رواية عن الإمام أحمد : إذا كان 
الاعتياضن من المشتزرى لاهن غيره. (') 


ب -هبة الزوجة يومها لضرتهاء لا يجوز 
الاعتياض عنه عند الحنفية. ووافقهم الشافعية 
والطغابلة , قال الشاقعية» لآنه لسن :عينا ولاجتفاعة 
فلا يقابل بعال. وقال الحنابلة : إن الزوجة منحقها 

كون الزوج عندهاء وهولا يقابل بوال. وقال 
ابن تيمية: قياس المذهب جواز أخذ العوض عن 
ثر حقوقها من القسم وغيره. والمالكية أجازوا 
الاعتياض عن حقهافي ذلك. لأنه عورض عن 
الاستمتاع أوعن إسقاط الحق. 9) 


ج إذا تعذررد المبيع المعيب كان للمشتري 
الحق في الاعتياض عن العيب. وهذا عند الحنفية 
والمالكية. وهوالمذهب عند الشافعية» لأن الرضى 
بالعيب يمنع الرجوع بالنقصان. ولأن النبي كه 
جعل لمشتري المصراة الخيار بين الإمساك من غير 
أرش وبين الرد. وعند الحنابلة : يجوز إمساك المبيع 
والاعتياض عن العيب» لأنه فات عليه جزء من 
المبيع, فكان له المطالبة بعوضه. ويخالف المصراة. 
لأن الخيارله بالتدليس. وكذلك في القول الثاني 


)١(‏ نباية المحتاج 5177/0. والمهذب 0141/١‏ وشرح متتهى 
الإرادات 5 والقواعد ص 144., ومشح الجليل 
*/١1وه.‏ وفتح العلي المالك ١/7.م‏ 

)١(‏ نجاية المحتاج 787/5. ومح الإرادات 21١7/8‏ ومنبح 
الجليل ؟/ 174. وفتسح العليالمالك 1/1١‏ والمغنيى 4/1 
وكشاف القناع )33> 


د القصاص يجوز الاعتياض عنه عند جميع 
الفقهاء . 9) 


ها يصاح الصلح عن إسقاط حق الدعوى. 
كحق الشفعة والشرب. إلا ما كان مخالفا للشرع 
كدعوى الحد والنسب, ولأن الصلح في الدعوى 
لافتداء اليمين. وهو جائز. 9) 


و يجوز الصلح عن التعزيرالذي هوحق 
العبد, لكن قال أبوحنيفة : إن التعزير الذي فيه 
حق الله كقبلة الأجنبية. فال اهر عدم صحة 
الصلح فيه. ©) 

ز- يجوز الاعتياض عن إسقاط حق الحضانة 
عند الحنفية ولمالكية» على القول بأنها حق 
الحاضن . 20 


ح ‏ يجوز الاعتياض عن إسقاط حق الرجوع 
في الغهبة عند الحنفية9) 


ونكتفي بذكر هذه الأمثلة. إذ من الغسير حصر 
إلى المسائل في أبوابها من كتب الفقه . 


.١1517/4 البدائع ه/ 4», ومنح الجليل 0554/1 والمغني‎ )١( 
41١/1١ ومنتهى الإرادات 175/7 ., والمهذب‎ ء٠15‎ 

(؟) البدائع 14/5 . والمنح */ .5١6‏ والمنتهى ؟/ 756., والمهذب 
164/1 

(") ابن عابدين 47/8/54 

(5) البدائع 548/5. 7/ 56. والذخيرة ص 58 

(0) منح الجليل ؟/ 1486.ء وابن عابدين 55/1" 

(5) ابن عابدين ؟/ 58. 6/4١اه‏ 
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المقدسي (9470 4١٠١٠ه):‏ 

هو علي بن محمد بن علي بن خليل» 
الخزرجيء نور الدين» المعروف بابن غانم» 
المقدسي الأصل» القاهري» رأس الحنفية في 
عصره. تفقه على ابن النجار الحنبلي» وابن 
الشلبيء وناصر الدين الطبلاوي» واللقاني 
المالكي» وأبي الحسن البكري» والشهاب 
الرملي وغيرهم» وتفقه عليه الشهابان الغنيمي 
والخفاجي, وأبو المعالي الطالوي وغيرهم. 

أفتى مدة حياته وولي إمامة الأشرفية 
ومشيختها والتدريس والإقراء . 

من تصانيفه: شرح على «كنز الدقائق» 
أورد فيه مؤاخذات على ابن نجيم ولم يتم 
وله أيضاً «أوضح رمز على نظم الكنزاء 
وشرح «الأشباه والنظائر»» و«الفائق في 


اللفظ الراك تق»2» و (بغية المرتاد لتصحيح 
الضاد). 


ا ا 00 


[خلاصة الأثر 7/ »18٠‏ وكشف الظنون 


070١‏ »© ومعج مالمؤلفين 
ه/ر هت ١‏ ]. 


مكحول: 


المنوفي (/851/ آ-91*5ه) : 

هو علي بن محمد بن محمد بن محمد بن 
خلف. نور الدين» أبو الحسن» المنوفي» 
المصري. المعروف بالشاذلي» فقيه مالكى» 
محقق .2 أخذ عن النور السنهوري وبه تفقه» 
والشهاب بن الأقطع وعمر الثنائي والسيوطي 
وغيرهم» وصنف التصانيف النافعة في الفقه . 

من تصانيفه: «عمدة السالك» فى الفقه. 
و «تحفة المصلي»» و «غاية الأمانى» فى 
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني» والكقاية 
الطالب الرباني»» و «شفاء العليل في لغات 
خليل»؛ و «شرحان على البخاري»» و (اشرح 
ين 

[شجرة النور الزكية ص 25177 والأعلام 
ه/ع>”> ومعجم المؤلفين /ا/ 277١‏ ونيل 
الابتهاج ص .]5١5‏ 


ىن 


المواق : هو محمد بن يوسف : 


56١ 


ا ا ا 0 


ميمون بن مهران : النخعي : هو إبراهيم بن يزيد : 
تقدمت ترجمته في ج ٠‏ ص 73735. تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7790. 


هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران» 
أبو الحسن» الميموني» الرقي» فقيه حنبلي . 
سمع من ابن عليّة وأبي معاوية» وعلي بن النووي: هو يحيى بن شرف : 
عاصمء وإسحاق الأزرق» ويزيد بن هارون 2 تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص ”/71. 
وغيرهم. ذكره أبو بكر الخلال فقال: 
الميموني من أصحاب أحمد» جليل القدرء 
ولازم أحمد من سنة خمس ومائتين إلى سنة و 
سبعين وعشرين» وكان أحمد يكرمه» وعنده 
عن أحمد «مسائل» في ستة عشر جزء ا . 

[طبقات الحنابلة »7١7/١‏ والمقصد 
الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد 


تقدمت ترجمته في ج 5 ص 54/7 7. 


١17 /*‏ ]. 
نافع : هو المدني» أبو عبد الله : يحيى بن أكثم : 
تقدمت ترب جمته في ج ١‏ ص 777 . تقدمت تراب جمته في ج ”اص 77١‏ . 


565:95 


فهرس تفصيلى 


ا ا 001 


ه_هة ملائكة 4-١‏ 


0 الألفاظ ذات الصلة : الإنس» الجن “8 
5 الحكم الإجمالي للملائكة : 3 
١‏ أولا: الايمان بالملائكة 3 
. 06 مناني الل 5 
7 ثالثًا: عبادة الملائكة لله وما وكل إليهم من أعمال . 
4 رابعًا: تفضيل الملائكة و 
١‏ خامسًا: سب الملائكة ١‏ 
شين ملاءة ٠‏ ااا 
٠١‏ التعريف ١‏ 
١١‏ الآلفاظ ذات الصلة : الإعسار ١‏ 
١١‏ ما بطلن الماك ون اسكاء: ٠‏ 
١١‏ أ أثر الملاءة فى زكاة الدين ١‏ 
١١‏ بح أئرالملاءة في اذ المشفوع ّ 
١١‏ ج أثر الملاءة في الضمان 5 
١‏ د أثر الملاءة فى أداء الدين ١‏ 
١‏ هيب اغقلانا المدون والغري فى الماة ا ١١‏ 
6" و أثر الملاءة في منع المدين من السفر ١‏ 
7" زأثر الملاءة فى النفقة على الزوجة ١‏ 
ف عداثر الثلاءفي الشفشعى الأقارف ١:‏ 
0" مُلارْمَة اه 
رف التعريف ١‏ 
يف الآلفاظ ذات الصلة : الحبس 

١‏ الأحكام المتعلقة بالملازمة : ىِ 


ات 88 أت 


لوفقم فم وم وو ووو واوا اليا ييا اااي نوه 


1 أ حكمملازمة المدين ب 
1 ب طريقة الملازمة 
هه" ج حق ملازمة المكفول له الكفيل 0 
” د حق المحال في ملازمة المحال عليه 5 
" ملاعنة 

انظر : لعان 
” ملامينة 

انظر: بيع الملامسة 
8 ملاهي 

انظر : لهو 
حكن مُلتَرَم اك 
5" التعريف ١‏ 
"> الحكم التكليفي 7 
0" كيفية التزام الملتزم والدعاء فيه م 
10" وقت التزام الملتزم 3 
4-0 ش ملح اك 
01" التعريف ١‏ 
0" الأحكام المتعلقة بالملح : ش 
30 أ التوضو بالماء المتغير بالملح ١‏ 
"1 ب التيمم بالملح 0 
"1 ج_كون الملح مالا ربويًا 5 
ا ل ملطاء لفكي 
8 التعريف ١‏ 
الى الألفاظ ذات الصلة : السمحاق 


1 


9 الحكم الإجمالي 1 
الات 5 ملك "5-١‏ 
ا التعريف ١‏ 
بن الألفاظ ذات الصلة : الحق 1 
ف الأحكام المتعلقة بالملّك: 0 
ف حرمة الملك في الإسلام ١‏ 
رضن أقسام الملك 3 
روفن أ أقسام الملك باعتبار حقيقته 3 
عا الفروق الجوهرية بين الملك التام والملك الناقص 2 ه 
لذن ب أقسام الملك باعتبار المستفيد منه . 
0 ج- أقسام الملك باعتبار سببه 7 
لل د أقسام الملك باعتبار السقوط وعدمه / 
7 أسباب الملك . 
> القيود الواردة على الملك : . 
م أو الفوه الؤارة #على اناب الجنك ١‏ 
4 ثانيًا : القيود الواردة على استعمال الملك ١,‏ 
43 ثالثًا : القيود الواردة عند انتقال الملك ١‏ 
43 رابعًا: القيود التى أعطيت لولى الأمر 5 
3 ء' الأول : ننية الملك ساس للنسوايعة القاالة ١‏ 
رذ الثاني : القيود التي أعطيت لولي الأمر 

على حق الملك ١6‏ 
113 أ _إحياء الأرض الموات ١‏ 
و ب تملك المعادن 15 
1 ج-الحمّى 1 
3 الثالث : القيود التي أعطيت لولي الأمر 

على حق التصرف في الملك 184 


دلاهةغ5غ:- 


ل 1 00 


1 :اسع 18 
نك ب الاحتكار ل 
:1 مدى سلطان الدولة في نزع الملك 6" 
3 أولاً : استملاك الأراضى المملوكة ملكا خاصًا لأجل 

المتلعة الجايظة: "١‏ 
3 ثانيًا: نزع الملكية لأجل مصلحة الأفراد بف 
ه. أ الشفعة 0" 
5.؛ ب بيع أموال المدين لصالح الدائن جبرًا عليه 1 
5.؛ ج- بيع المرهون لآداء الدين 0" 
5 د _الأشياء التي لا تنقسم أو في قسمتها ضرر 3 
3 ملكيّة 

انظر : ملك 
44-4 يانه 0 
3 التعريف ١‏ 
3 الألفاظ ذات الصلة : المساواة 7 
1.4 الأحكام المتعلقة بالمماثلة : 8 
ل أ _الممائلة في بيع الربويّ بجنسه ١‏ 
1.2 ب المماثلة بين الجانى والمجنى عليه لثبوت القصاص2 4 
57 عب التخائلة في امرعيقاه الحن المالن 5 
ل د_المماثلة في باب الإارث ١‏ 
.1 عاط 
انظر: مطل 

66 مما كنينة ادم 
066 التعريف ١‏ 
0 ما يتعلق بالمماكسة من أحكام : ١‏ 


8ه5:5- 


لوفقم مم وموم مو ممه م وروم ووم ووم ورور ومو ووو ووو اما ااا ااا ااا امم ااا اله 


66 المماكسة فى أخذ الجزية 
ملع اختيار رشد الصبى بالمماكسة و 


انظر : ارتفاق 


١ه_لاه‏ مَمْسُوح ١١-١‏ 
اه التعريف ١‏ 
اه الألفاظ ذات الصلة : المجبوب» الخصىء العنين ١“‏ 


01 الأحكام المتعلقة بالممسوح : 9 
01 مرتبة الممسوح في إدخال الأنثى القبر 0 


01 نظر الممسوح إلى الأجنبية ١‏ 
0 أثر خلوة الممسوح بزوجته في تقرير المهر /د 
4 التفريق بين الممسوح وزوجته 14 
هه عدة زوجة الممسوح 4 
2 لحوق الولد بالممسوح ٠١‏ 
/اه قذف الممسوح بالزنا ١‏ 


لاه مَمُوّه 
انر ائة 
لاه 0 
انظر : تمييز 
لاه .ب قن ٠١-١‏ 
/اه التعريف ١‏ 
مه الأحكام المتعلقة بمنى : ١‏ 
فك رمى الجمار ١‏ 


هةه: 


معم وم م ووه م م وو ووو و ومو ممم مده ووم مم ووو ووم مو ووو مد مدا اا ااا ا دوه 


مه ذبح الهدي يوم النحر إن 
مه الحلق والتقضير لشعز الر أن 5 
مه المبيت بمنى ليلة يوم عرفة 0 
مه المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 1 
هه شروط المبيت بمنى 37 
احإن زكر المي يمن 4 
إن الاعفاء من المبيت بمنى 4 
حإن كعات لحيس ٠١‏ 
7 مُتَابَذَة 
انظر : بيع المنابذة 
7ه مُناسَبة ٠١-١‏ 


+ الحكم الإجمالي 


١ 
0 دليل إفادة المناسبة للعلية‎ 6 
0 تقسيم المناسب‎ 31 
0 تقسيم المناسبة من حيث الاعتبار الشرعي وعدمه‎ 5١ 
الأول : أن يلغيه الشارع ه‎ 1١ 
5 الثاني : أن يعتبره الشارع‎ 5١ 
7 ل الثالث : أن لا يعلم اعتبار الشارع ولا إلغاؤه‎ 
تقسيم المناسبة من حيث التأثير والملاءمة م‎ 51١ 
4 الأول: المؤثر‎ 5١ 
9 ب الثاني : الملائم‎ 
٠١ الثالث: الغرنى‎ "1 
م١ م مُتاسَخة‎ 


1 التعريف ظ ١‏ 


60ك5ة- 


إسقاط 4 40 


مالا يقبل الإسقاط 

أ العين : 
5 العين مايحتمل التعييين مطلقا. جنسا ونوعا 
وقدرا وصفة. كالعروض من الثياب. والعقار من 
الأرضين والدور. والحيوان من الدوابء» والمكيل 
والمؤزون: 9 

ومالك العين يجوزله التصرف فيها بالنقل على 
الوجه المشروع من بيع أوغيره. أما التصرف فيها 
بالإاسقاط ‏ أي رفسع الملك وإزالته. بأن يقول 
الشخص مثلا: أسقطت ملكي في هذه الدار 
لفلان. يريد بذلك زوال ملكه وثبوته لغيره ‏ فهذا 
باطل. ولا يفيد زوال ملك المسقط عن العين. 
وثبوت الملك فيها للمسقط له . 

وقد اتفق الفقهاء على أن الأعيان لا تقبل 
الإسقاط . ”2 إلا ماورد بالنسبة للعتق والوقف على 
ماسبق بيانه . 
45 - لكن لوحدث هذا التصرف من المالك. 
وكانت العين تحت يد المسقط له. فإن كانت العين 
. مغصوبة هالكة صح الإسقاط., لأنه حينئذ يكون 
إسقاطا لقيمتها المترتبة في ذمته. فصار إسقاطا 
للدين». وإسقاط الدين صحيح . 

وإن كانت العين قائمة. فمعنى إسقاطها 
إسقاط ضمانها لو هلكت. وتصير بعد البراءة من 
عينها كالأمانة. لا تضمن إلا بالتعدي . وقال زفر 
رحمه الله : لا يصح الإبراء وتبقى مضمونة . 


45/5 البدائع‎ )١( 

(؟) الأشباء لابن نجيم ص 765. وحاشية ابن غابدين 477/4 - 
هلاق والعكملة ؟/ 21١414‏ 5 وقليوبي */ 17. والدسوتي 
4١1١#‏ . وشرح متتهى الإرادات 577/١‏ 


وإن كانت العين أمانة. فالبراءة عنها لا تصح 
أن مالكها إذا ظفر بها أخذها. 
وتصح قضاء., فلا يسمع القاضي دعواه بعد 
البراءة. وقد قالوا: الإبراء عن الأعيان باطل ديانة 
لاقضاء. ومعناه أنها تكون ملكا له بالابراء. وإنما 
الإبراء عنبا صحيح في سقوط الضمان. أويحمل 
على الأمانة. ويقول المالكية: إن البراءة من 
المعينات يسقط بها الطلب بقيمتها إذا فاتت. 
والطلب برفع اليد عنها إن كانت قائمة. وهذا هو 
المشهور من المذهب. إلا إنه نقل عن المازري ما 
ظاهره أن الأبراء يشمل الأمانات وهي معينات 
(وهذاني الإبراء العام) . كذلك صرح ابن 
عب دالسلام بأن الإسقاط في المعين, ل أعم 
منه يكون في لمعيل وغيره . (0) 


ديانة. بمعى 


ب الحق : 
سواء أكان من حق الله أم من حق العبد. ونذكر 


ما لا يقبل الإسقاط من حقوق الله تعالى : 

ه؛ ‏ الأصل أن حى الله لا يقبل الإسقاط من أحد 
من العباد. وأن ذلك موكول إلى صاحب الشرع 
لاعتبارات خاصة. كالتخفيف عن العباد على 
ما سبق . فحق الله الخالص من العبادات كالصلاة 
والزكاة. ومن العقوبات كحد الزنى وحد شرب 
الخمر. ومن الكفارات وغير ذلك من الحقوق الي 


50 /# منح الحليل‎ )١( 


7546 


ام و مو ‏ د و ةورع نه وورو مم ع سوه فعاف و رك مروسه عام ورم عه زعام ور مما موف مام فكي واه فر عم ونع لع اماه غم 6ق يه 6و لهي وه 2 موه دواا له اا قم واه وهاه 6 وار ووم ل د 


و أو ال الكاشة :ا حكاميا 7 
/ الكيبالة الماموقة 4 
5 متاك 


انظر: حج. عمرة 


6 كل مناشدة ١-ة‏ 
18 التعريف ١‏ 
1/4 الأحكام المتعلقة بالمناشدة 1 
8 إنشاد اللقطة ١‏ 
59 إنشاد لقطة غير الحيوان ١‏ 
07 مدة الإنشاد 3 
7 أماكن الاتشاد 0 
7 إنشاد اللقطة فى المساجد . 
“١‏ إنشاد فيال احيرا 7 
8 الإنشاد بالشعر 4 
7/١‏ مناشدة الظالم . 

7 مُناصّرة 


انظر : عاقلة 


7" مناضلة 
انظر : سباق 


اام مُتاظرة ١7-١‏ 
7 التعريف ١‏ 
7 الألفاظ ذات الصلة : المجادلة» المناقشة» 

المكابرة» المعاندة» المحاورة > 


5 


بل لام افع لقع اكع اده افيه ومع ممه هلان وعم 0006 هه هرو او ع قم لقم وأعأ مو و عه م عام و أم فاه عر مه ةمه فاه وام هاه ماعل ووم ع اع ف يوه مم مومه فوع مع 0 


7 مشروعية المناظرة 7 
7 الحكم التكليفي للمناظرة 4 
7 حكم تعلم فن المناظرة 4 
7 حكم المناظرة في الحالات التي تجري فيها 94 
7 المناظرة ومناهج استعمال الأدلة ومناسبة إيرادها ١‏ 
ا اداب المناظرة و 
,7 أنواع المناظرة 1 
7 أ أنواع المناظرة باعتبار وسيلة أدائها ١‏ 
7 الأول : المناظرة الخطابية ١‏ 
7 الثانى : المناظرة الكتابية ١‏ 
0 ب أنواع المناظرات باعتبار موضوعها ١‏ 
4 ثمرة المناظرة ١/‏ 
1م مُنافسة 

انظر: سباق 
١م‏ مَتافع 

انظر : منفعة 
84-7 مَتَاوّلة ١‏ “7 
4 التعريف ١‏ 
1١‏ الألفاظ ذات الصلة : السماع» الإجازة "3 
م أول + الجتاولة عند الأصوليية والجحدثية 4 
اذه مشروعية المناولة 3 
م أنواع المناولة 0 
اذا ثانيًا : المناولة عند الفقهاء 
م حصول قبض المعقود عليه بالمناولة 


-75"ة- 


فاع وال عر ودع فوع عام عو و ووه ومع وهاه زوم مه هئم وج م ما م مع وزع موه و مإ هام ووم وو لوه ماوق عه 6 اماو لز مقع > واه نجه وان وهم يع غ6 ها طاو م لعا عه مره جاعم عه عن ووه وو وا م الود 


88-5 منبر 4-١‏ 
4 التعريف ١‏ 
85م مكبر النبى عق 0 
هم الأحكام المقعلقة بالمثير م 
هم ناتاه المر ومؤققة ١‏ 
هم ب تسليم الخطيب على الناس إذا صعد المنبر ع 
ك8 ج نزول الإامام عن المنبر للحاجة ه 
5م د صلاة ركعتين عند منبر النبى عَللِلةِ 5 
// فنب لاه على الفضز والعامين عليه / 
ام و إخراج المنبر إلى الجبانة وبناؤه 4 
884 زتتغليظ البمين عتك السين ٠‏ 


لكين منبود ١١١‏ 
13 التعريف ١‏ 
13م حكم التقاط المنبوذ 


١“ 

14م الإشهاد على التقاط المنبوذ ِ 
4م دو لد زان الما 
9 ازدحام اثنين فأكثر على التقاط المنبوذ 0 
0١‏ الحكم بإسلام المنبوذ أو كفره ١‏ 
0 استلحاق المنبوذ / 
01 رق المنبوذ وحريته 4 
مه اوعاوزق المديوة مرخ لسن زيناه . 


4 نفقة المنبوذ ٠١١‏ 


5ع 


لس 111 1 1 1111 ااا ا ا اا ا ا ا ا ااا ا ا ااي ا ا ا اي اي ااا ا ا ا ا 


وك جناية المنبوذ والجناية عليه ١١‏ 


م 


4_١ منتقا‎ 44-445 
١ التعريف‎ 4 


4 الألفاظ ذات الصلة : المرتد ١‏ 
4 الأحكام المتعلقة بالمنتقل : َ 
5 الدين الذي يقر عليه المنتقل "1 
نا نكاح المنتقل : 
ه94 أ نكاح المسلم للمنتقلة 
5 حاتتفال أح د الزوجين الذميين إلى غير 

دين الإسلام 0 
0 ج ‏ انتقال أحد الزوجين الذميين إلى الإسلام 1 
9 ديو اسل 
1 عقوي الميتقل : 
44 إرث المنتقل ١‏ 
0 منحة 

انظر : هبة / 

55 مَنْدُوت 


و>” سن. 
١٠‏ متنصكف 
انظر : أشربة 
١0‏ _اءا مَنَعَةَ ١م‏ 


"5س 


1” : الأحكام المتعلقة بالمنعة‎ ٠6٠١ 
اشتراط المنعة فى البغى والحرابة‎ 0 

0 انتتمانة البغاة بالمكدا مين واكانت اهن منفية 1 
١١١-3١‏ منفْعة 0-1 
ل التعريف ١‏ 
لل الألفاظ ذات الصلة : الغلة» العين» الانتفاع 
١٠١١‏ مالية المنفعة 0 
١‏ الآثار المترتبة على الاختلاف في مالية المنفعة : 1 
١٠١١‏ أ-ضمان المنافع 7 
١‏ ب جعل المنفعة صداقا 7 
٠١‏ ج - ثبوت الشفعة عند معاوضة المشفوع فيه بمنفعة 4 
٠١١‏ دوراثة المنافع 9 
ل العقود الواردة على المنافع ٠١‏ 
ل حكم اشتراط منفعة في القرض ١١‏ 
ل رهن المنفعة ١‏ 
١/‏ قسمة المنافع ١‏ 
١‏ ملك المنفعة ١‏ 
/و١6٠‏ إسقاط ملك المنفعة والاعتياض عنه ١6‏ 
ل انتهاء ملك المنفعة 1 
6 الوصية بالمنفعة 1 
0 وقف المنفعة 14 
6 الاختصاص بالمنافع 1 
ل تعطيل الإانسان عن منافعه 6" 
ل إذهاب نتافم أعضاء الإثنسان "١‏ 
ل الأصل في المنافع الإذن ” 


-5"©6© 


الصفحة العنوان الفقرة 
١١5-1١‏ مُتَقّلة 4-١‏ 
١١‏ التعريف ١‏ 

7 : الأحكام المتعلقة بالمنقلة‎ ١1 
1 أولا: عدم وجوب القصاص‎ ١ 
١ حل ثانياً: شروط وجوب دية المنقلة‎ 
5 ل ثالثاً: تعدد المنقلة‎ 
“١ مَنْقَول‎ ١١/114 
١ التعريف‎ ١1 

١ الأحكام المتعلقة بالمنقول:‎ ١6 
8 أ بيع المنقول قبل قبضه‎ ١١ه‎ 
١ ب_الشفعة في المنقول‎ ١ 
3 بيع الوصي من المال المنقول‎  ج‎ ١١ 
د غصب المنقول ن‎ ١١ 
ه_وقف المنقول‎ ١١ 

حليل و كيفية قبض المنقول / 
/ا1١1؟١١‏ منكب 4-١‏ 
١ ١/‏ التعريف ١‏ 

١ الأحكام المتعلقة بالمنكب‎ ١/ 
1 : أحكام المنكب في الوضوء‎ ١0 
أ غسل المنكب في الوضوء‎ ١/ 
١ نمقي اععيرناات ف لتك عق اضيرم‎ >16 
3 ج-غسل المنكب عند قطع اليد من المرفق‎ ١ 
0 : ل أحكام المنكب في الصلاة‎ 
0 ل أ رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام‎ 
. ب رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرات الانتقال‎ 0 
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ا ل ا 000 
وففففم مو ممم مم ةنده 


١6‏ ج وضع اليدين حذو المنكبين في السجود 

١‏ د محاذاة المناكب في صفوف صلاة الجماعة 

ف الجنابة على المنتكب 

1 اما تكو "00-١‏ 
يفل التعريف ١‏ 
يفل الألفاظ ذات الصلة : المعروف» المعصية 1 
يف الحكم التكليفي 3 
١)‏ شروط المتكر 5 
١)‏ شروط الإنكار / 
م الإمكار يغلبة الظن / 
,) أقسام المنكر . 
١5‏ وجود المنكر فى الوليمة ٠١‏ 
6 إناضة العية لتقي الك 3 
,)| الكتابة إلى ذي ولاية لتغيير المنكر ١‏ 
١1/‏ إظهار أهل الذمة المنكر في دار الإسلام او 
١‏ التدرج في النهي عن المنكر ١‏ 
١‏ صور من المنكرات ١‏ 
١‏ اكرات الستاجد ١‏ 
١)‏ تب متكرات الأسؤواق حل 
اخحيل ج-منكرات الشوارع ١7‏ 
ل د _منكرات الحمامات 14 
حي ه_ منكرات الضيافة 14 
١‏ و المتكرات العامة 6" 
١خ1_هما‏ مَنْ +١‏ 
اا التعريف ١‏ 


1/1 4ع 


ووم ممه م وو مو وو ووو مده و ووه ووو ووو ااا ااا اااي ااي اياي اياوه 


ضنل الأحكام المتعلقة بالمنّ: 1 
شن أ المن باعتباره مقدارا شرعيا 3 
ضن ب المنّ بمعنى ذكر النعمة على الغير ١‏ 
بض حكم المن 0 
يل رفض التبرع خوفا من المنة 3 
ييل العن غلرح الاسترق . 
اين مَنيحة 7-١‏ 
ضن التعريف ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة : العارية» العمرى» الهبة ”1 
يفن الأحكام المتعلقة بالمنيحة : 3 
يضن أالترغيب فى المنيحة 0 
يفن تمك ءانيم 

كيل جضمان المنيحة 7 
١1589‏ منىٌّ ١١-١‏ 
وس ]5 ١ ١‏ 
كيل الألفاظ ذات الصلة : المذي» الودي “0 
١‏ الأحكام المتعلقة بالمني : 0 
١‏ حكم إنزال المني باليد 0 
١‏ طهارة المنى ونجاسته 0 
ب ارقو الفلن : 
١ 55026 ١‏ 
١‏ العتي ران في لصوم / 
١‏ تطهير الثوب من المني ١‏ 
١5‏ اث القطاع المت فى دوت التخيازللرويحة ٠١‏ 
ؤْ١‏ أثر انقطاع المني بالجناية ١‏ 


-58"غ- 


وو ومو مجو مطحي رميو وومفدقة مومه ووو فرمفه #مواه لون مه فرع امع امة عقي كيده ماله كمع مويه مامه هوه وعطة ووه لمع اوقا وه دوا وا ل ويه وو 00 د م وء' 


١5‏ ع 
انظر : هجرة ' 

١٠6١11‏ مَهَايأة هك 
١ 7‏ التعريف ١‏ 
١ 17/‏ الألفاظ ذات الصلة : القسمة ١‏ 
١‏ مشروفية المهاياة ع 
١ 1/‏ محل المهايأة 3 
١.8‏ أقسام المهايأة ه 
١‏ صفة المهايأة . 
١1‏ التنازع في المهايأة 7 
١.‏ ثر المهايأة م 
١66‏ الضمان في المهايأة 4 

لحل ا مَهِر 501١-١‏ 
٠6‏ التعريف ١‏ 
٠6‏ الألفاظ ذات الصلة : النفقة 1 
٠6‏ الأحكام المتعلقة بالمهر : ىِ 
١٠6‏ حكم ذكر المهر عند عقد التكاح 0 
١٠6‏ حكمة وجوب المهر في عقد التكاح ه 
١6‏ أنواع المهر ١‏ 
هه ١‏ المعتبر في مهر المثل 7 
١٠6‏ ترود لمر دير الج 4 
هه ١‏ ما يصح تسميته مهراً 9 
١6‏ جعل المنفعة مهرا: ٠١‏ 
١ 6/‏ أ #جعل تعليم القران مهراً للمرأة ١‏ 
/اه ١‏ ب نكاح المرأة على إحجاجها ١١‏ 


ا 


موف فم وو وو م هو وو ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ااا 


صور كون المنافع مهراً عند الحنفية : 
أ منافع الأعيان 
جعل الحر مهر زوجته خدمتها 
جعل الحر مهر زوجته عملا لا مهانة فيه 
جعل الحر مهر زوجته تعليمها القران 
الجمع بين المال والمنفعة في الصداق 
مقدار المهر 
المغالاةفى المهر 
الزياقة فى الجهر و الحظ مه 
تعجيل المهر وتأجيله 
قبض المهر 
ضمان المهر 
منع الزوجة نفسها حتى تقبض مهرها 
ما يتأكد به المهر : 
أ الوطء 
ب الموت 
ج _الخلوة 
د _مقدمات الجماع 
ه__إزالة البكارة بغير آلة الجماع 
و وجوب العدة على الزوجة من النكاح 
أ مواضع تنصف المهر 
ب كيفية تنصف المهر 
وجوب مهر المثل : 
أولا: التفويض: 


ذلاءت 


ثبتت للعبد بمقتضى الشريعة كحق الولاية على 
الصغيرة. حق الله هذا لا يجوز لأحد من العباد 
إسقاطه. لأنه لا يملك الحق في ذلك بل إن من 
حاول ذلك فإنه يقاتل. كما فعل أبو بكر رضي الله 
عنه با نعي الزكاة. 0( حتن إن السين التي فيها 
إظهار الدين. وتعتبر من شعائره. كالأذان, لو 
اتفق أهل بلدة على تركه وجب قتالهم . 9) 

5 مكرك لاعور اميسل عل ناا 
العبادات» كمن دخل عليه وقت صلاة. فشر 
خمرا أودواء منوما حتى يخرج وقتها ‏ وهوفاقد 
لعقله ‏ كالمغمى عليه. وكمن كان له مال يقدربه 
على الحج. فوهبه كيلا يجب عليه الحج . 9) 

- وتحرم الشفاعة لإسقاط الحدود الخالصة لله 
تعالى . وفي السرقة ة كذلك بعد الرفع للحاكم ٠‏ لأن 
الحد فيها حتق الله تعالى. وقد روت عائشة رضي 
الله تعالى عنها: «أتيى رسول الله يةِ بسارق قد 
سرق, فأمربه فقطع. فقيل: يا رسول الله ماكنا 
نراك تبلغ به هذاء قال: لوكانت فاطمة بنت محمد 
لأقمت عليها الحد».” وروى عروة قال: شفع 


)١(‏ المغنى 7/ 077, والأثر أخرجه البخاري ضمن حديث طويل 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي عنه قال : دوالته لو 
منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول اله ا لقاتلتهم على 
منعها. . . ؛ (فتح الباري 77/7 ط السلفية) . 

)١(‏ الاختيار .»47/١‏ ومنح الحليل ل 

(") الموافقات 774/1 و4/١١7.‏ والشرح الصغير ٠6٠ /١‏ 7ط دار 
المعارف. والمغني 7/ 584 ط المثار. 

(4) حديث وأتي رسول الله بعل يبارق. 
ومسلم من حديث عائشة رضي ا ولفظ البخاري: «أن 
قريشا أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها 
رسول اله بَنة؟ ومن يجترىء عليه إلا أسامة حب رصول الله 285 


أخرجه البخاري 


فكلم رسو الله جنة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام - 


الزبير في سارق فقيل : حتى يأتي السلطان. قال: 
إذا بلغ السلطان فلعن الله الشافع والمشفع ") 
ولقول النبي بت لصفوان. حين تصدق على 


السارق: «فهلا قبل أن تأتيني به». 9) 


فخطب. فقال: يا أيها الناس إنها ضل من كان قبلكم أنهم كانوا 
إذا سرق الشريف تركوه. وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا علبه 
الحد. وأيم لله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد بدهاء 
(فتح الباري /١7‏ 4ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي / ١718‏ ط عيسى الحلبي) 

)١(‏ الأثر عن الرزبير وإذا بلغ السلطان فلعن انه الشافع والمشفع» 
أخرجه مالك في الموطأ. قال ابن حجر في الفتح : وهو منقطع من 
وقفه. وقال عبدالقادر الأرناؤوط حقق جامع الأصول: وإسناد 
رجاله ثقات إلا أنه مرسل . وأخسرجه الطبراني في الأوسط 
والصغير. قال الهيثمي : وفيه أبو غزبة محمد بن موسى الأنصارى 
ضعفه أبو حاتم وغيره. ووثقه الحاكم. وعبدالرحمن بن أبي 
الرناد ضعيف . قال الحافظ ابن ححر: وهو عند ابن أبي شيية 
بسند حسن عن الز بير موقوفا. وسند آخر حسن عن علي نحوه 
كذلك . وأخسرجه الدارقطني من حديث الزبير موصولا مرفوعا 
بلفظ : «اشفصوا ما ل يصل إلى الوالي ٠‏ فإذا وصل الوالي فعفا نعفا 
فلا عماالله عنه». قالالحافظ : والموقوف هوالمعتمد. (تنوير 
الحوالك +/ 44. 0١‏ نشر مكتبة المشهد الحسيني . وفتح الباري 
7م مط السلفية. وبخمع الزمان5/ 4ه”ط مكتبة 
القدسي 16اه). 

(0) المهذب 378/9 784 والمغني 4 الرياض. وحديث 
عائشة: «فهلا قبل أن تأنيني به» أخرجه مالك (الموطأ بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالبافي 28547 وامط عيسى الحلبي 

. 17076اه) وأحمد (5/ 456 ط الميمنية) وأبو داود (عون المعبود 
4١ 14‏ طالد) ضمن قصة من حديث صفوان بن 
أمية . قال الحافظ ابن عبدالير : رواه جمهور أصحاب مالك 
مرسلا. ورواه أبوعاصم النبيل وحده عن مالك عن الزهري عن 
صفوان بن عبداقه عن جده فوصله . قال الحافظ ابن عبداهادي 
في تنقيح التحقيق : حديث صفوان حديث صحبع . رواء 
أبو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد في مسنده من غير وجه. قال 
عبد القادر الأرناؤوط يحقق جامع الأصول: وإسشاده حسن 
(جامع الأصول 7/ ٠07-7٠0٠‏ نشر مكتبة الحلوان) . 


-45ا له 


ا ا ا ا قاض حل ل 00 


أ - تفويض بضع 
.يتات تمويضل المهر. 
كانيا :“قاذ تمنة المهر 
ثالثاً: فساد التكاح 
رابعا: الوطء بشبهة 
خامسا: الإكراه على الزنا 


سقوط المهر : 
أ الفرقة بغير الطلاق قبل الدخول 
ب الإبراء 
ج الهبة 


اقتران المهر بشرط 
قبض المهر وتصرف الزوجة فيه 
هلاك المهر واستهلاكه واستحقاقه 
الااختلاف فى المهر : 
أ سروت آم التسيونية 
نكت الاعولات دقر ارالدو لين 
ج- الاختلاف في قبض جزء من المهر 
دمهر السّر ومهر العَلْن 
ه اختلاف الزوجين في المقبوض 
الجهاز ومتاع البيت 
المهر حال مرض الموت 
ها 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الأجل» المدة 
الأحكام المتعلقة بالمهلة : 
أ -إمهال الكفيل 


- 51١ 


وموو ووم ووم يلاوو 


"1١‏ ب-_إمهال المولي بعد مدة الإيلاء ه 
1 ج إمهال الشفيع لإحضار الثمن 5 
101 د_إمهال المرتد 7 
1 ه_إمهال تنفيذ العقوبة خشية تعديها م 
1" و إمهال المكاتب ٠‏ 
1" ز_إمهال البغاة ٠١‏ 
1 ح_الإمهال في الدعوى ١١‏ 
1 إمهال المدعى ١‏ 
1 إمهال المدعى عليه ١‏ 
1 ظ مهنة 

انظر: احتراف 
حل موات 

انظر : إحياء الموات 
718-15 ا *-١‏ 
1 التعريف 00١‏ 
ينف الألفاظ ذات الصلة : الطفر»ء المبادرة ١‏ 
511 مشروعية المواثبة ا 3 
ينف وقت طلب الموائبة 5 
1 الإشهاد على طلب المواثئبة : 
1 موَادعة 

انظر : هدنة 
18 مواريث 

انظر: إرث 


5/7 


0001 


51" مواضعه 
انظر : وضيعة 
1" مُواطأة 
انظر : تواطؤق 

شيرق مواطن الإجابة "7/١‏ 
11 التعريف ١ ١‏ 
11 حكم تحري الدعاء في مواطن الإجابة 1 
فق أنواع مواطن الإجابة : 3 
هق أولا: المواطن الزمانية : 0 
1" أ مدثلت الليل الا خخر 0 
يفف ب وقت السّحر . 
يفف ج_بعد الزوال 4 
فق د يوم الجمعة وليلتها وساعة الجمعة 4 
تق ه- أيام رمضان ولياليه وليلة القدر 0 
مف ثانيا: المواطن المكانية : ٠١‏ 
دقف أ سالملتزم ٠١‏ 
بف بسعرفة ١١‏ 
مقف ج_مشاعر الحج ١‏ 
1" قالناة الأجوال الى ع عليه الاجاءة: ١‏ 
مقف | الاين الأذان والإقامة وغيرها ١‏ 
7 وود انط ادال اليد ١‏ 
يفف ج ‏ الدعاء بعد الصلاة المفروضة ١‏ 
يفف دحال الصوم وحال الإفطار من الصوم 1 
يفف ه_الدعاء بعد قراءة القران وبعد ختمه 7 
حض و دعوة المسافر 148 


5-7 


لومم فو واو مم مفو وم وروا ووم مدوم اااي ااا ااا يا اياي اااي ييه 


27 ز الدعاء عند القتال في سبيل الله 1 
ف ح_حال اجتماع المسلمين في مجالس الذكر 76 
حرف ط دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب 1١‏ 
حرف ي-دعوة الوالد لولده وعليه ف 
حرف ك_دعوة المظلوم ودعوة المضطر والمكروب وف 
شرف ل- الدعاء عند نزول الغيث 1 
شفرف م دعوة المريض 6" 
ضف ن حال أولياء الله 1 
شف س حال المجتهد في الدعاء إذا وافق 

اسم الله الأعظم ”> 
لف ارق مُواقيت ١1”‏ 
ارفرفق التعريف ١‏ 
م ما يتعلق بالمواقيت من أحكام : 7 
33> مواقيت الصلاة > 
3 وقت الجمعة 0 
م وقت صلاة العيدين 3 
نايف الأوقات التى نهى عن الصلاة فيها 0 
تايف وقت زكاة الفطر 00 5 
و" وقت الأضحية 7 
”7 وقت الإهلال بالحج / 
نارف وقت الوقوف بعرفة 94 
شرف وأقك المبيع نوولقة ٠١‏ 
شرف وقت الرمى ١١‏ 
شرف وفك اطواف الافاضية 7 
م" الحؤافت النكانةاقن الح ١‏ 


0 ك5 


الل ل ل ا اا 8 


ا 4 ” مُوالاة ١و١‏ 
ضف التعريف ١‏ 
ضف الألفاظ ذات الصلة : الترتيب ١“‏ 
خرف الأحكام المتعلقة بالموالاة: و 
خرف أ الموالاة في الوضوء 
خرف ب الموالاة في الغسل 5 
34 ج ‏ الموالاة في التيمم 0 
34 د_الموالاة بين كلمات الأذان والإقامة . 
1 فه_الموالاة بين كلمات الفاتحة " ١‏ 
يحض وحالموالاة نين كلمات التشهد / 
وي ز الموالاة فى تكبيرات صلاة العيد ٠‏ 
3 احج الموالاة في مم التقديم بين المنالاتين ١‏ 
ح ط_الموالاة بين أشواط الطواف ١١‏ 
اق يخذالموالاة بين أشواط السع ١‏ 
6 كمالع الخ فى ون قات ١‏ 
35 حاتووالاة فى دريب الزائق ١5‏ 
4" مالموالاة بين كلمات اللعان ١‏ 
اق ن_الموالاة في البيع بين الإيجاب والقبول ص 
خف س_- الموالاة فى الاستثناء فى اليمين 7 
5-3 بعك العو الاة في ره اماف 1 
خف ف_التخلل القاطع للموالاة 1 
ان مؤت ١١4و‏ 
11 التعريف ١‏ 
ال علامات الموت 

51 هل الموت للبدن والروح أو للبدن وحده؟ 8 


ه/ا5- 


ووو مو ووو ا اااي ليوو 


اليك الألفاظ ذات الصلة: الروح» النفس. الحياة» الأهلية» الذمة ‏ 4 

9 أقسام الموت‎ ١ 

: ه 7 الأحكام المتعلقة بالموت: 06 
١‏ انتهاء الأهلية وخراب الذمة بالموت ٠06١‏ 
هه" انقطاع العمل بالموت ومدى انتفاع الموتى بسعي الأحياء ١١‏ 
لمكن السلام على الموتى ١‏ 
١‏ عودة أرواح الموتى في الحياة البرزخية ١‏ 
0 مستقر أرواح الموتى ما بين الموت إلى يوم القيامة ١‏ 
3 أثر الموت على حقوق المتوفى 1 
ل أثر الموت على الحقوق المالية المحضة: 1 
0 أولاً : الديون في ذمة الغرماء 1 
حك ثاننا: الدية وارش الأظراف ” 
يلف ثالثاً: حقوق الارتفاق "١‏ 
»> زائعا :مقر الحرتين "١‏ 
” خامساً: حق حبس المبيع لاستيفاء الثمن 1 
3 أثر الموت على الحقوق الشخصية المحضة 0" 
1 أثر الموت على الحقوق الشبيهة بالحقين المالى والشخصى : فى 
الك أولة كن الفان: ْ ْ 1" 
)آ533ظ3”», أخيار المجلس 8 
نض ب_خيار القبول ْ ل 
ا جخيار العيب 0 
أ دخيار الشرط ا 
ل ه_خيار الرؤية ف 
1 ون كار قزات الوضب المرغوبي وف 
4 زخيار التعيين 6 
4 ح- خيار التغرير هم 


كلا - 


542 طم غضار التقد 0 
0 تعن السسية 0 
54 الثاً: حق المالك في إجازة تصرفات الفضولي 8 
١‏ ذانعا«اتحفاق بعاتم يعوسي انار ا لاغارة 
والوضية بالمفعة: م 
0" أ الإاجارة 3 
ا" ب _الاعارة ١‏ 
فق جذالوطة لي 3: 
0/١‏ خاسا : ال الديون و 
54 ساقها ب المحهير 3 
نأف 0 حق الانتفاع بالأراضي الخراجية 3 
يكف ثامنا: حق الانتفاع بالاقطاع .5 
ا تاقيم الاختصاص بالانتفاع بالأعيان النجسة 43 
1 عاشرا: حق القصاص والعفو عنه 1 
31" حادي عشر : حق الموصى له في قبول الوصية . 
لين ثاني عشر : حق الموهوب له في قبول الهبة وقبضها 6 
1 ثالث عشر : حق الواهب في الرجوع في الهبة اه 
41 أثر الموت على التزامات المتوفى 01 
11 أثر الموت على الالتزامات المفترضة بنص الشارع ١ه‏ 
10 أؤلا: الالترامات المالية ١ه‏ 
1 أ _الزكاة الواجبة ١ه‏ 
ذف ب _صدقة الفطر ون 
20> ج-الخراج والعشر 5ه 
»> د _الجزية هه 
1ك ه_الكفارات الواجبة وفدية الصوم والحج 
وجزاء الصيد 5ه 


ل/ال/ا5 - 


فمف مم مم و ووو اياي يلايلا نوو 


ح- الدية الواجبة على العاقلة 
ط الفعل الضار 


ثانياً الالتزامات غير المالية 
أ_الحج الواجب 
ب_الصلاة الواجية 
ج ‏ الصوم الواجب 
أثر الموت على الالتزامات الثابتة باختيار المكلف 


أولاًالالتزامات العقدية التى تنشأ بإرادة طرفين : 


القسم الأول: العقود اللازمة من الجانبين 
أ البيع 
تح الكلم 


ج الإجارة 
د المساقاة 
ه_المزارعة 
و الحوالة 


القسم الثاني : العقود اللازمة من جانب واحد: 


أ-الرهن 

ب_الكفالة : 
أ _الكفالة بالمال 
ب الكفالة بالنفس 


القسم الثالث: العقود غير اللازمة من الجانبين : 


أ الهبة قبل القبض 
ب _الإعارة 
ج الوكالة 
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امومع وو وفع عوقو عول ومو مع مع ومو عق ءام وغاو ع عأماوه #ولاو عا هنا 6 وه امع و عه ع وه ولع و ء لواح ء ع قتاع فلع ع مز طعا واه و داه وهاو ع عا هع هو ع و ال اع 6 الها نه لع ناه و عواطم و واو وه مودو ع وموك 


ان د الشرقة 4 
لين ه_المضاربة الذذا 
اق و الجعالة: 5م 
ان موت الجاعل هم 
وام موت المجعول له 45 
81 وت الواضية // 
١م‏ عت امد 884 
لم أ النذر المالي 0 
حك سا درغي العالن 4 
م ط_العدّة 4١‏ 
موؤزون 
ل انظر : مقادير 
مُو سيقى 
لقن انظر: معازف 
وخ _ الام مؤضحة ١١-١‏ 
1" التعريف ١‏ 
ولام الألفاظ ذات الصلة : الشجاج» الباضعة ” 
ولام الأحكام المتعلقة بالموضحة: 5 
ام أ القصاص فى الموضحة 4 
لف تركف اسرد لتو من قن العرر فك 0 
ا ج-أرش الموضحة ْ 
1 د_شمول الموضحة للرأس والوجه 4 
ولك ه_موضحة غير الرأس والوجه ٠١‏ 
حلص و- تعدي شين موضحة الرأس ١١ ١‏ 
ين ز الوكالة بالصلح على الموضحة 1 


 404- 


وموم م فوم و و و ووو ااا ااا ااا اياي اا ااا ااا ااا 


لض رون موقوذة ١م‏ 
فض التعريف ١‏ 
فض الألفاظ ذات الصلة : المنخنقة» المتردية» النطيحة» ما أكل السبع ” 
فض الحكم التكليفي 5 
فض ذكاة الموقوذة ش 4 
شك سن موؤقوف ١7١‏ 
عض التعريف ١‏ 
ام الألفاظ ذات الصلة : الصدقة» الموصى به ١“‏ 
عيض الآحكام المتعلقة بالموقوف: 5 
عيضن أولا: الموقوف بمعنى العين المحبوسة : 3 
يض أمايجوز وقفهومالايجوز 5 
غض ب انتقال ملكية الموقوف من الواقف بالوقف 9 
خض ج ‏ الانتفاع بمنافع الموقوف 5 
يسن د حكم بدل العين الموقوفة إذا تلفت 7 
يسن ه_الجناية على العبد الموقوف وجنايته م 
ورين و عطب الموقوف بسبب غير مضمون ى 
فس زعمارة الموقوف ١١‏ 
ضضس ح - نقض الموقوف ١‏ 
ضض ثانيا: الموقوف بمعنى التصرف الموقوف: ١‏ 
يفيض أقسام الموقوف ١5‏ 
هن ثالثا: الموقوف من الأحاديث ١‏ 
اا 3 مَوَلَى العتاقة ٠١١‏ 
خض التعريف ١‏ 
ضس الألفاظ ذات الصلة : مولى الموالاة 

خض الأحكام المتعلقة بمولى العتاقة : ١‏ 
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وقال النووي في شرح مسلم : وأجمعوا على 
ع يم الشفاعة في الحدود بعد بلوغه الإمام فأما 
قبل بلوغه الإمام فقد أجازه أكثر العلماء؛ إذا لم يكن 
المشفوع فيه صاحب شر وأذى للمسلمين., فإن كان 
لم يشفع فيه. 9 ْ 
4 - ويلاحظ أن السرقة. وإن كان الحد فيها هو 
حق الله ؛ إلا أن الجانب الشخصي فيها متحقق 
ناحية المال. ولذلك يجوز الإبراء 5 المال . 29 أما 
الحد فإنه يجوز العفوعنه قبل الرفع للحاكم, أما 
بعده فلا يجوز. لكن قال الحنفية ‏ غير زفر» ورواية 
لأبي يوسف _- لوأن المسروق منه ملك المسروق 
للسارق سقط الحد. 9) 

والقذف ما يجتمع فيه حق الله وحق العبد. مع 
الاختلاف في تغليب أحدهماء وعلى الجملة. فإنه 
يجوز العفوفيه (أي الإسقاط) قبل الترافع وبعده 
عند الشافعية والحنابلة, ولا يجوز بعد الرفع عند 
الحنفية» غير أن المالكية قيدوا العفوبعد الترافع با 
إذا كان المقذوف يريد الستر على نفسه. ويثبت 
ذلك بالبينة. ولا يشترط هذا القيد بين الابن 
وأبيه. وروي عن الإمام أبي يوسف أنه يجوز العفو 
كذلك بعد الرفع للامام . ©) 

وأما التعزير. فا كان منه حقا للآدمي جاز 
العفوعنه. وما كان حقا لله فهوموكول إلى الإمام . 


٠١5١ /" وحاشية ابن عابدين‎ 2577/١ المنشور في القواعد‎ )١( 
547 23741١ /4 والمغني‎ 

() منح الجليل */ 1715 

(5) المغني 55/4. والمهذب 0747/١‏ 215» ومنسح الجليل 
5/ 6ه والاختيار 5/ ١١١‏ 

(5) الهداية؟/8١1.‏ والمهذب ”50/5/7؟. والتبصرة 2758/١‏ 
ومنتهى الإرادات عرامم 


ونقل عن الإمام مالك أنه يجب على الإمام إقامته 
إذا كان في حق الله . وعن الإامامين أبي حنيفة 
وأحمد أن ماكان من التعزير منصوصا عليه كوطء 
جارية امرأته فيحب امتثال الأمرفيه. وما لم يكن 
منصوصا عليه فهو موكول إلى الإمام . 9) 
4 - وما دامت حدود الله لا تقبل الإسقاط من 
العباد. فبالتالي لا يجوز الاعتياض عن إسقاطهاء 
فلا يصح أن يصالح سارقا أوشاربا ليطلقه ولا 
يرفعه للسلطان. لأنه لا يصح أخذ العوض في 
مقابلته. وكذا لاايصح أن يصالح شاهدا على ألآ 
يشهد عليه بحق لله أولآدمي , لأن الشاهد في إقامة 
الشهادة تحتسب حقا لله تعالى: لقوله تعالى : 
(وأقيموا الشهادة لله)”"2 والصلح عن حقوق الله عز 
وجل باطل ويجب عليه رد ما أخذ, لأنه أخذه بغير 

209 

وهناك أيضا مايعتير حق الله تعالى مما شرع 


. أصلا لمصلحة العباد. ولذلك لا يسقط بالإسقاط. 


في ذلك من منافاة الإسقاط لما هومشروع . ومن 
أمثلة ذلك : 


الولاية على الصغير : 

٠ه‏ من الحقوق التي اعتبرها الشارع وصفا ذاتيا 
لصاحبهاء ولاية الأب على الصغير» فهي لازمة 
له ولا تنفك عنه. فحقه ثابت بإثبات الشرع . فهي 
حق عليه لله تعالى. ولذلك لا تسقط بإسقاطه. 


07٠١ /5 الدسوقي 64/4" والتبصرة 7/ 2*0 والحطاب‎ )١( 


وابن عابدين 2485/7 لام1اء والمهذب ؟/ه/ا7. والمغني 
فض 

7/ سورة الطلاق‎ )١( 

(6) البدائع 44/5 . وشرح متنهى الإرادات 555/7 


490 


0 ا ا ا ا ل لل 00 


فض ثبوت الولاء بالعتق 7 
ميض ترتيب مولى العتاقة في الإارث 

اخرض ثبوت الولاء للكافر 8 
3 انتقال الولاء 1 
9 عتق العبد بشرط أن لا ولاء لمولى العتاقة 7 
4 الميزات بالولاء / 
دك إرث النساء بالولاء 94 
خض حقوق أخرى تثبت لمولى العتاقة ٠١‏ 
وع اوس مولن الكدالة “١‏ 
ردان التعريف ١‏ 
يدن الألفاظ ذات الصلة : مولى العتاقة 1 
يدن الأحكام المتعلقة بمولى الموالاة: 1 
يدان ميراث مولى الموالاة ١‏ 
3 شروط اعتبار عقد الموالاة 3 
قن الانتقال عن المولى إلى الغير بعد العقد 9 
8 تيية الولة لمعه فى المرالاة 1 
2 إوظ فون الموالا: ١‏ 
افاي ان مولود ١5-١‏ 
يلخن التعريف ١‏ 
خض الألفاظ ذات الصلة : السقط “ 
يلخن الأحكام المتعلقة بالمولود: ١‏ 
ا علامات حياة المولود وما يتعلق بها من أحكام 0 
1 الآذان والإقامة في أذني المولود وتحنيكه 3 
ينان جلو راس ابره ْ 0 
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لوعو وو اااي ياي يللود 


ان تسمية المولود 5 
القن إخراج زكاة الفطر عن المولود 7, 
ين ختان المولود 4 
4 ققنت أذ المولوة 4 
حكن إرضاع المولود إلى تمام مدة الرضاع ٠١6‏ 
4 حضانة المولود ١‏ 
كن نفقة المولود ١‏ 
8 تبعية الولد لأبويه في الدّين ١‏ 
نكن بول المولود ١‏ 
| ليان حكم ريق ولعاب المولود و15 
اميك الأحكام التي تتعلق بموت من استهل حل 
احرككميوي مياه ١ط-55.‏ 
حكن التعريف ش 

حكن الألفاظ ذات الصلة : الطهارة ”1 
م أقسام المياه : 0 
حتكن الماء المطلق إن 
هم أنواع الماء المطلق : 5 
كان أولا : ماء البحر 0 
وم ثانياً: ماء الثلج 5 
باه ؟ ثالثا : ماء زمزم 7 
ان رابعا: الماء الاجن م 
حكن الماء المستعمل : . 
14م الماء المستعمل عند الحنفية . 
١‏ لعن الماء المستعمل عند المالكية ٠١6‏ 
لضن الماء المستعمل عند الشافعية ١١‏ 
د 0 الماء المستعمل عند الحنابلة ١‏ 
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ولومممءم ممم مم مر م م مر مره م فو م مو مد ا اااي اا ااا ييا ااا مله 


32-2 خالماء الحسخن داثير الشسن فبه (المقشمس)” م١‏ 
م ب الماء المسخن بغير الشمس ١‏ 


عن الماء الممختلط : ١٠‏ 
م أولآً : حكم الماء المختلط بطاهر ١‏ 
نض ثانيا: حكم الماء إذا تغير بمجاورة طاهر 1 
نض ثالثا: حكم الماء المختلط بنجس : ١/‏ 
عفن أولا: مذهب الحنفية 14 
48 ايا تفن المالكة ” 
8 النا “عذهي الشنافسية "١‏ 
سم انعا ؟ مدهي الحتائلة 1" 
نفس تطوين الشياة ا للجحسة وف 
امم تطهيرفياة الاباو ١‏ 
ام اختلاط الأواني واشتباه ما فيها من الماء الطهور بالماء المتنجس 2 ه” 
ذف سقي أرض الفلاحة بماء نجس 7 
ين مَياوّمة ابذة 
ا التعريف ١‏ 
كفن الألفاظ ذات الصلة : الأجل» التأقيت» المشاهرة ١‏ 
خض الأحكام المتعلقة بالمياومة : 0 
4 الا أ حكم المياومة 0 
#ذن ب مدة المياومة وتحديد اليوم 5 
ام مَيْنَة ١‏ لام 
ان التعريف ١‏ 
ان الألفاظ ذات الصيلة#التذكية» المسختقة) الموقوةة» المتودية: 


النطيحة» الميّت» الذبيحة على النصب. أكيلة السبع ” 
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وووو وف م ةو م وو موا مايا اياي ييا ايليا ييا ارده 


بذكن الأحكام المتعلقة بالميتة: ٠١‏ 
بحسن حرمة أكل الميتة ٠١‏ 
م مقدار ما يباح للمضطر تناوله من الميتة ١5‏ 
”> تزود المضطر بالميتة ١‏ 
اال حكم التداوي بالميتة 1 
10 ننحاسة الميثة / 
014 نجاسة أنفحة الميتة 164 
ل نجاسة لبن الميتة 1 
ان نجاسة البيض الخارج من الميتة 6" 
1م ما يحل الانتفاع به من الميتة : "١‏ 
ل لخن أ_جلد الميتة بعد الدباغ ف 
كن ب صوف الميتة وشعرها يف 
كن ج-عظم الميتة وقرنها 1 
كن د إطعام الميتة للحيوان 6" 
م ه_طلاء الجلود والسفن والاستصباح بدهن الميتة *” 
كن الميتة المستثناة من التحريم لف 
نكن ميراث 

انظر: إرث 
كرا ون ميزاب ١ل‏ 
وم التعريف ١‏ 
نكن الأحكام المتعلقة بالميزاب : “ 
لضن إخراجه إلى الطريق الأعظم 5 
كن الخصومة فى الميزاب : ١‏ 
4 الخصومة في إخراج الميازيب إلى الطريق ' 
يض الخصومة في رفع الميزاب 5 
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0101 


لض الاختلاف فى حق إجراء ماء الميزاب 9 
ا 5005 
لذن سقوط الميزاب وأثره في الضمان 7 
ار ميزان ١ل‏ 
0 التعريف ١‏ 
0 الألفاظ ذات الصلة : الكيل» المثقال» الرطل ١‏ 
0١‏ الأحكام المتعلقة بالميزان : 9 
ليق المةان المعيرفى تقدير المرؤونات 
1 عقوبة التطفيف في الميزان 7 
م ميسر ١7-١‏ 
6 التعريف ١ ١‏ 
6 الألفاظ ذات الصلة : الأزلام» السبقء الرهان» الغررء 

النرد وأشباهه ١“‏ 
66 الحكم التكليفي 7 
66 حكمة تحريم الميسر .' 
6 أقسام الميسر 20 
66 الأحكام المتعلقة بالميسر: ٠١‏ 
5ع حكم ميسر اللهو ٠١‏ 
/600 حكم ميسر القمار ١‏ 
/4 تمدق تق طلت المقافزة ١‏ 
و١‏ الكسب الناشىء عن الميسر س١‏ 
/ شراء وبيع أدوات الميسر ١‏ 
00 حك الساامغلي لاعن الممير ١‏ 
100 شهادة لاعب الميسر حل 
00 عقوبة لاعب الميسر 1١7‏ 


ه586 


4٠١8‏ م ا 
6.1 التعريف ١‏ 
000688 الألفاظ ذات الصلة : العسر 
08 الحكم الإجمالي 
لك ميعاد 

انظر: أجل 
ذلك ميقات 

انظر : مواقيت 
١‏ ميل 

انظر : مقادير 
455-4١‏ ميك ١-/؟‏ 
لحك التعريف ١‏ 
4١‏ الألفاظ ذات الصلة : الحى» المحتضر ١“‏ 
1 الانوكان لحطف بالميت: 3 
حك أ تقبيل وجه الميت 5 
4 ب تغميض عيني الميت 8 
يدك ج ‏ إخراج الحائض والنفساء والجنب من عند الميت 5 
1 3 كلقيرة الشيت تع المؤف 7 
يح ه غسل الجنب والحائض الميت 1 
5 وبدشد لحت الفيت وتانية فقاضلاه 94 
3 ترجه المية للق ١‏ 
6 ح_ستر بدن الميت ١١‏ 
حلت ط قراءة القران بعد موت الميت وقبل غسله ١‏ 
و ي - تغسيل الميت 1 
يك ك تكفين الميت 14 
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ع 00 


41 لعبيهما الميت ١‏ 
١١‏ م_دفن الميت 5 
44 تابدمكن قر اليف ١‏ 
4 دن حانقل المت 1 
4 ع-قذف الميت 1 
.4 ف حلق شعر الميت وقص ظفره 0 
4.1 ص - تغسيل السقط والصلاة عليه ودفنه "١‏ 
36 ق-إدتخال الميت المسجد والصلاة عليه فيه 1" 
4 ر- الصلاة على القبر إذا دفن الميت قبل الصلاة عليه ف 
5 مش طهارة جسد الميت : 5" 
بف حكم ما أبين من الادمي ” 
فد تغسل ما أبين من الادمى والصلاة عليه 5" 
5-7 كب فتازع الميت والحى الماء 0" 
12 تراجم الفقهاء 

40 فهرس تفصيلي 

© © © 
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تمّ بحمد الله الجزء التاسع والثلاثون من الموسوعة الفقهية 


ويليه الحزء الأربعون وأوّله مصطلح : نائحة 


ونارة الأوقا ف كالشئونالاسلات . ْ 
١ 1‏ 0)) و ا ١ ١‏ 8 
5 َ 0 شور 
6 
وت كمالهمهم 


3 


(#وَمَا كا الْمُؤْمنُونَ لينفِروا كافة فَوْلَا قر ينكل 


ا فو ا لانن رع 5 8 

رقو ميم طايفة ليتفقهوا فى اين وَلِيندروا قومهمّ إذا 
را مير ه ا ال 2-4 

رَحِعوَا لتم لعلهمَ حدرون © 4 [ سورة التوبة / ١77‏ ] 


( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» . 


[ أخرجه البخاري ومسلم] 


لأن ذلك يعتبر خلاف المشروعء وهذا 
باتفاق )١‏ 

أماغير الأب كالوصى ففيه خلاف. فعند 
الحنفية والمالكية : إذا كان الوصي قد قبل الوصاية, 
ومات الموصى . فلا يجوزله عزل نفسه لثبوت هذا 
الحق له. ولأخها ولاية فلا تسقط بالإسقاط. أما 
الشافعية والحنابلة: فإنه يجوز عندهم أن يسقط 
الوصي حقه . ولوبعد قبوله بعد موت الموصي . لأنه 
متصرف بالإذن» فكان له عزل نفسه كالوكيل . 9) 

وينظر تفصيل أنواع الولايات. كالقاضي وناظر 
الوقف. في مصطلح (ولاية) . 


السكنى في بيت العدة : 

١‏ - أوجب الشارع على المعتدة أن تعتد في المنزل 
الذي يضاف إليها بالسكنى حال وقوع الفرقة أو 
الموت. والبيت المضاف إليها في قوله تعالى (لا 
تُخرجوهن من بيوتين)”" هوالبيت الذي تسكنه . 
ولا يجوز للزوج ولا لغيره إخراج المعتدة من 
مسكنها. وليس فا أن تخرج وإن رضي الزوج 
بذلك. لأن في العدة حقا لله تعالى. وإخراجها أو 
خروجها من مسكن العدة مناف للمشروع , فلا 
يجوز لأحد إسقاطه . وهذا في الجملة. لأن المذهب 
عند الحنابلة : أنه لا يجب على المطلقة البائنة قرارها 


)١(‏ البدائع ه/ ؟16., وأشباه ابن نجيم ص .17١‏ وابن عابدين 
"0 والمنثور ني القواعد / ”787 وشرح منتهى الإرادات 
. وفتح العل المالك 897/١‏ 

(؟) جواهر الإكليل 717/7 ”2 والكاني لابن عبدالبر 2٠١1/17‏ 
والمغني ١4١/5‏ ط الرياض. والمهذب 247١/١‏ والهداية 
81/5 

(") سورة الطلاق / ١‏ 


في مسكن العدة. لحديث فاطمة بنت قيس الذي 
فيه أن النبي كل قال لما: «لا نفقة لك ولا 
سكنى». 27 وإنما يستحب لها ذلك» خروجا من 
الخلاف. 2 وني ذلك تفصيل كثير ر: (عدةء 
سكنى ) . 


خيار الرؤية : 
67 - بيع الشيء قبل رؤ يته يثبت خخيار الرؤية 
للمشتري. فله الأخذ وله الرد عند رؤ يته» لقول 
النبي وله : «من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا 
رأه»”" فالخيار هنا ليس باشتراط العاقدين. وإنا 
هوثابت شرعا فكان حق الله تعالى» ولهذا لا يجوز 
إسقاطه. ولا يسقط بالإسقاط. وهذا متفق عليه 
عند من يجيزون بيع الشيء الغائب. مع مراعاة 
شرائط ثبوت الخيار. 

ولوأن العاقدين تبايعا بشرط إسقاط خيار 
الرؤية بطل الشرط مع الخلاف في صحة العقد 


)١(‏ حديث فاطمة بئت قيس : «لا نفقة لك ولا سكنى» أخرجه 


مسلم (1/ ١١١6‏ طالحلبي). 


(1) الغداية ؟/ ”ا والبدائع / 167., وجواهر الإكليل "817/١‏ 
والدسوقي "/٠ه”.‏ ونباية المحتاج /ا/ 146 كلل والمغني 
1 ٠ه‏ وشرح منتهى الإرادات 7174/7 570 

(") ععديث : «من اشترى شيئا . . . » روي مسئدا ومرسلاء أما 
المسند فأخرجه الدارقطني في سنته من حديث أبي هريرة» قال 
الدارقطي : فيه عمر بن إبراهيم. يقال له الكردي يضع 
الأحاديث» وهذا باطل لا يصح . قال ابن القطان : والراوي عن 
الكردي داهر بن نوح. وهولا يعرف. ولعل الجناية منه . وأما 
المرسل. فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه والدارقطني والبيهقي . 
قال الدارقطني : هذا مرسسل. وأبو بكر بن أبي ضعيف (ستن 
الدارقطني */ ” - ه ط دار المحاسن بالقاهرة. والسئن الكبرى 
للبيهقي 0/ 74 ط دائرة المعارف العشمانية, ونصب الراية 
4/ فط دار المأمون لإه7اه). 


س١4‎ 


و م 
| 0 
كما له و 


: إصدار 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الطبَحة الأو 


5١ 
هف -.ه كك‎ 
2 


. قا ٠‏ 
لطبع محفوظة للوزا هًّ 
خعو رارة 


ص. ب: 17 سب 0 
ن الإسلامية 
ىو 
ئة ‏ الكويت 


١‏ - النائحة فى اللغة :هى المرأة التى تبكى على 
البق وافده معطا 0 5 


ولايخرج المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ 


عن معناه اللغوي 9 . 


الحكم الإجمالي : 

تمحدث توبة”" » حكى الأوزاعى أن عمر بن 
فدخل ومعه غيره »فمال عليهم ضرباً حتى بلغ 
النائحة ؛ فقدرنها حي سقط خمارها :فقال : 
اضرب فإنها نائحة ولاحرمة لها ء إنها لاتبكي 
لشجوكم ء إنها تهريق دموعها على أخذ 
دراهمكم » وإنها تؤذي موتاكم في قبورهم , 
0( حاشيةابن عابدين ”> »وشرح المنهاج للمحلي 


. ١517/١ »والزواجر‎ "١ 
. ط الأميرية‎ 7١4/5 فتح القدير‎ )'*( 


وأحياءكم في دورهم » إنها تنهى عن الصبر وقد 
أمر الله به » وتأمر بالجزع وقد نهى الله عنه 29 . 

وقال الشيزري : يتفقد ال حتسب المآتم والمقابر 
فإذا سمع نادبة أو نائحة عزرها ومنعها لأن النواح 
حرام 9) .قال رسول الله يكل : «النائحة ومن 
حولها في النار» 7" . 

وللتفصيل في الأحكام المتعلقة بال موضوع 
(: نياتحةة: 


زلف الزواجر عن اقتراف الكبائر 0/١‏ طدار المعارف ٠.‏ 


(1) نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص ١١١‏ ط دار الثقافة - 
بيروت . 

() حديث :«النائحة ومن حولها فى النارة . 
أورده بهذا اللفظ الشيزري في نهاية الرتبة في طلب 
الحسية( ص١1١‏ - طدارالشقافة) ولم يعزه إلى أي 
مصدر حديثي » ولم نهتد لمن أخرجه بهذا اللفظ » ولكن 
أخرج الطبراني /١1(‏ 477 - 4717 ط العراق) مرفوعاً : 
«النائحة ومن حولها من امرأة عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» » وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 
(91/1١ط‏ القدسي) وذكر أن في إسناده راويين لم ير 
من ذكرهما . 


ناب . نارء نازلة . ناض ١‏ 


هع م.م ممع مه ووم ووو وو وء. .ع مء.وفءوو وو ووو وه همه و وق ع وو ووو و وو وم ووه ومو عع ونه ووه و و وه و و و و وو ووو و وو و و دم ووو وم .ملم ود ٠١.‏ 


١‏ - الناض في اللغة_اسم فاعل من الفعل 
نض »يقال : نض الماء : سال » والناض من 
الماء : ماله مادة ويقاء » ونض الثمن : حصل 
وتعجيل . والنض : الدرهم الصامت » 
والناض من الماع :ما تحول ورقاً أوعيناً . 
وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير نضاً 
وناضاً » وإنما يسمونه ناضاً إذا تحول عينا بعد ما 
كان متاعاً لأنه يقال : ما نض بيدي منه شيء » 
أي ما حصل » وفي حديث عمر رضي الله 
تعالى عنه : كان يأخذ الزكاة من ناض المال 20 
وهوما كان ذهباً أو فضة » عيناً أوورق(" . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 29 . 


)١(‏ حديث عمر رضى الله تعالى عنه« كان يأخذ الزكاة من 


ناض المال» . 
أورده ابن الأثير فى النهاية 0/ 1/7 ط دارالفكر . 

(؟) لسان العرب . والمصباح امثير . 

("') حاشية الدسوقى "/ 570 » وحاشية الجمل 2714/7 
وكشاف القناع 507/5 


5-0 


ما يتعلق بالناض من أحكام : 
اشتراط النضوض لوجوب زكة التحارة : 
” - يشترط المالكية على المشهور من المذهب فى 
زكاة عروض التجارة إذا كان التاجر مديراً - وهو 
الذي يبيع ويشتري كأرباب الحوانيت - أن ينض 
له شيء من المال ولوقل كدرهم لاأقل » فإذا 
نض له درهم فأكثر فإنه في آخر الحول يقوم 
عروض تجارته ويخرج عما قومه عيناً لاعرضاً . 
ولافرق بين أن ينض له في أول الحول أو وسطه 
50 دلق 
واخره ٠.‏ 

وذكر أشهب أنه يشترط أن ينض له نصاب » 
وقالابن حبيب :إنه يزكى ولو لم ينض له 
0١‏ 
سي ء 8 

فإن لم ينض للتاجر شيء فلا زكاة عليه 
ماله للتجارة لااينض له شيء » فاشترى بجميع 
ماعنده حنطة »فلما جاء شهره الذي يقوم فيه 
كان جميع ماله الذي يتجر فيه حنطة فقال : أنا 
أؤدي إلى المساكين ربع عشر هذه الحنطة كيلاً ولا 
أقوم » قال ابن القاسم : قال لي مالك بن أنس : 
إذا كان رجل يدير ماله فى التجارة ولايشئضص 
)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي /١‏ 51/7 4752 » 


والحطاب ؟/ 77١‏ . 
زف الحطاب / رض ” 


له شيء » إنما يبيع العرض بالعرض فهذا لايقوم 
ولاشيء عليه » أي لازكاة ولايقوم حتى ينض 
له بعض ماله » قال مالك : ومن كان يبيع بالعين 
والعرض فذلك الذي يقوم 27 . 

وفي الحطاب : المشهور أنه لاتجب الزكاة إلا 
بالنضوض » وأنها لاتجب عليه إذا باع العرض 
بالعرض » قال الرجراجي في المدير إذا كان يبيع 
العرض بالعرض ذريعة لإسقاط الزكاة فلا يجوز 
له ذلك باتفاق المذهب ٠‏ ويؤخد بزكاة ما عنده 
من المال » وقال ابن جزي : من كان يبيع العرض 
بالعرض ولا ينض له من ثمن ذلك عين فلا زكاة 
عليه ء إلاأن يفعل ذلك فراراًمن الزكاة فلا 
تسقط عنه (5) ١‏ 5 

والتاجر الكافر إذا أسلم وكان مديرا وقد 
نض له شيء بعد إسلامه ولودرهماً فقيل :إنه 
يقوم عروضه وديونه ويزكيها مع ما بيده من 
العين لحول من إسلامه » وقيل :إنه يستقبل بثمن 
ماباع به من عروض الإدارة حولاً بعد قبضه إذا 
كان نصاباً لأنه كالفائدة » فإن كان أقل من 
نصاب فلا زكاة عليه 9 . 

وفي المواق بالنسبة لمال القراض » قال ابن 


. 3566 - 6 5/١ المدونة‎ )١( 


(5) الحطاب 3517/5 . 
(*) حاشية الدسوقي ١/لالا4‏ . 


الات 


ههه قا هه وهو وو و و وو و و وو وه .وشو ع وه .وو .ودود معد وو و ور ووه 


وكيد :إن كان العامل حاضراً مع رب المال » 
فكانا جميعاً مديرين فلا زكاة عليهم حتى ينض 
المال ويتفاصلا » وإن أقام المال بيده أحوالآ؟(2 . 

وفى الدسوقي :إذا كان كل من العامل 
ورب المال مديراً يكفى النضوض لأحدهما » وإن 
أدار العامل فقط فلا بد أن ينض له شيء . 

وقال اللقاني : يشترط النضوض فيمن له 
الحكه”" . 

ويظهر أثر النضوض عند الشافعية في ضم 
ربح التجارة إلى الأصل أو عدم ضمه . 

قالوا : يضم ربح التجارة الحاصل أثناء 
الحول إلى الأصل في الحول وهذا إن لم ينض » 
فلو اشترى عرض اً بمائتي درهم فصارت قيمته 
قبل آخر الحول ولو بلحظة ثلاثمائة فإنه يزكي 
الجميع آخر الحول » سواء أحصل الربح بزيادة 
في نفس العرض كسمن الحيوان أم بارتفاع 
الأسواق . 

أما إذا نض - أي صار الكل ناضاً - دراهم أو 
دنانير من جنس رأس الال الذي هو نصاب » 
وأمسكه إلى آخر الحول » أو اشترى به عرضا قبل 
تمامه فيفرد الربح بحوله ويزكي الأصل بحوله 
وهذا في الأظهر » ويستوي أن يكون ناضاً بالبيع 


. 71568 /7 المواق بهامش الحطاب‎ )١( 
. ءالالإ/١ زفق حاشية الدسوقي‎ 


أو بإنلاف أجنبي » فإذا اشترى عرضاً بمائتي 
درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة » وأمسكها 
إلى تمام الحول »أواشترى بهاعرضاوهو 
يساوي ثلاثماثة في آخر الحول فإنه يخرج الزكاة 
عن مائتين » فإذا مضت ستة أشهر أخرى أخرج 
عن المائة » ومقابل الأظهر أنه يزكي الربح بحول 
الأصل » كما يزكي النتاج بحول الأمهات . 

هذا إذا كان الناض من جنس رأس المال » أما 
إذا كان الناض المبيع به من غير جنس رأس المال 
فهو كبيع عرض بعرض فيضم الربح إلى 
الأصل » وهذاهوالمذهب . وقيل على 
الخلاف فيما هو من الجنس . 

ولو كان رأس المال دون نصاب : كأن 
اشترى عرضا بمائة درهم » وباعه بعد ستة أشهر 
بمائتي درهم » وأمسكها إلى تمام حول الشراء ٠‏ 
واعتبرنا النصاب آخر الحول فقط زكاهماإن 
ضممنا الربح الناض إلى الأصل » وهذا على 
القول المرجوح » وإن لم يضم الربح إلى الأصل 
- وهذا على القول الراجح - فإنه يزكي مائة 
والربح بعد ستة أشهر وزكى مائة الأصل قبلها 
عند تمام حول التتجارة » لأن النضوض لايقطعه 
لكونه نصاباً . 

وإن اعتبرنا النتصاب في جميع الحول أو في 
طرفيه فابتداء حول الجميع من حين باع ونض 


م 


فإذاتم زكى المائتين27© . 


أثر النضوض في فسخ الشركة : 
الشريكين فسخ الشركة . 

وهذا عند جمهور الفقهاء ؛إلاأن بعضهم 
يشترط لفسخ الشركة أن يكون مال الشركة 
ناضاً » أي دراهم أو دنانير » فإذا كان مال الشركة 
عروضا فلا يجوز فسخ الشركة » وتبقى قائمة 
إلى أن ينض المال » وهذا فى الجملة . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (شركة 


العقدف 5ه علاه) . 


أثر النضوض في فسخ المضاربة : 

: - إذا كان رأس مال المضاربة ناضاً - أي صار 
عيناً دراهم أو دنانير - فإنه يجوز لكل واحد من 
المتعاقدين فسخ المضاربة لأنها من العقود الجحائزة 
وهذا باتفاق 9 :. 


أماإذا كان رأس المال غير ناض بأن كان 


)١(‏ مغني المحتاج 744/١‏ وشسرح الحلسى مع 
القليوبي 754/57 ». ”١٠‏ » والجمل على شرح المنهج 
هءوروضةالطالبين ؟/ 700-5569 . 

(1) البدائع 4/7١6؟١١‏ »والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي */ 570 , ومغني المحتاج ؟5/ 2770:1519 
وكشاف القناع */ 55١١5057‏ ء والمغني 515/0 : 


عروضاً مثلاً فإن تراضيا على الفسخ جاز'" . 

وإن طلب رب المال أو العامل تنضيضه فقد 
قال المالكية :إن طلب رب الال أو العامل 
نضوض الال فالحاكم هو الذي ينظر في الأصلح 
من تعجيل التنضيض أو تأخيره فيحكم به » فإن 
اتفقا على نضوضه جاز كما لو اتفقا على قسمة 
العروض بالقيمة » فإن لم يكن حاكم شرعي 
فجماعة المسلمين ويكفي منهم اثنان » واستظهر 
العدوي كفاية واحد عارف يرضيانه 9 . 

وقال الشافعية : يلزم العامل تنضيض رأس 
المال إن كان عند الفسخ عرضا وطلب المالك 
تنضيضه » سواء أكان في المال ربح أم لا »ولو 
كان المال عند الفسخ ناضا لكنه من غير جنس 
رأس المال أو من جنسه ولكن من غير صفته 
كالصحاح والمكسرة فكالعروض . 

فإن لم يطلب المالك التنضيض لم يجب إلا 
أن يكون المال حجور عليه وحظه في 
التنضيض فيج ب . وقيل : لايلزم العامل 
التنضيض إذا لم يكن ربح إذ لافائدة له فيه”" . 

وقال الحنابلة :إن انفسخ القراض والمال 
عرض فرضى رب الال أن يأخذ بماله من العرض 


)١(‏ الدسوقي "/ 5ه »ومغني المحتاج ؟/9*. والمغني 


ه/ 6 . 


(؟) الشرح الكبير ؟/ 50 .075 . 
(؟) مغني المحتاج ؟/ 71١‏ . 


نوات 


#افاوا و هه وه .هه عه عه وو وهو وو و وه و وه .و و و .هم و .ومو ووو .ا وو وو وه 


العامل » لأنه أسقط من العامل البيع » وقد صدقه 
على الربح » فلا يجبر على بيع ماله من غير حظ 
يكون للعامل في بيعه إن لم يكن حيلة على قطع 
ربح عامل » كشرائه خزافي الصيف ليربح في 
الشتاء ونحوه فيبقى حقه في ربحه » ثم إن ارتفع 
السعر بعد التقويم على المالك ودفعه حصة 
العامل لم يطالبه العامل بشيء » كما لو ارتفع 
بعد بيعه لأجنبي . 

وإن لم يرض رب المال بأحذه من ذلك 
فسخ المضارية فله ذلك » ويلزم المضارب بيعه 
العامل رد المال ناضا كما أخذه . وإن نض 
العامل رأس المال جميعه وطلب رب المال أن 
ينض الباقي لزم العامل أن ينض له الباقي كرأس 
المال . 

وإن كان رأس المال دراهم فصاردنانير 
وعكسه بأن كان دنانير فصار دراهم فكعرض 
إن رضيه رب المال وإلالزم العامل إعادته 
كبيجا كان 

وذكر صاحب المغني وجهين إذا طلب رب 


ابلق كشاف القناع ”/ ١ه‏ . 


المال البيع وأبى العامل . 
أحدهما : يجبر العامل على البيع لأن عليه رد 
المال ناضا كما أخذه . 
والشاني : لايجبرإذا لم يكن في المال ربح أو 
أسقط حقه من الربح لأنه بالفسخ زال تصرفه 
وصار أجنبياً من المال » فأشبه الوكيل إذا اشترى 
ما يسححق رده قزالك وكالته قبل زوم , 

وإن طلب العامل البيع وأبى رب المال وقد 
ظهر في المال ربح أجبر رب المال على البيع » 
وهو قول إسحاق والثوري لأن حق العامل في 
الربح ولاايظهر إلا بالبيع » وإن لم يظهر ريح لم 
يجبر لأنه لاحق له فيه وقد رضيه مالكه كذلك 


فلم يجبر على بيعه!") ١‏ 


أثر النضوض في إتمام المضاربة بعد 
انفساخها : 

© - ما تنفسخ به المضاربة موت رب المال أو 
عامل المضاربة » وكذا جنون أحدهما .ء لأن 
المضارية عقد جائز فينفسخ بموت أحد المتعاقدين 
أو جنونه كالوكالة » وهذا عند جمهور الفقهاء9" . 


زلف المغني ه/ 56 : 


زفقفق المغني 0/ 55 » وكشاف القناع 7/ 07١‏ _ 

() بدائع الصنائع 5 وه والدر المختار على حاشية ابن 
عابدين 549/5 .ومغني المحتاج 319/5 ,2 
والمغني 55/68 : 


ا 


وإذا انفسخت المضاربة موت أحد المتعاقدين 
فللفقهاء تفصيل فيما إذا كان المال عرضاً أو 
ناضاً . 

قالالحنفية :تبطل المضاربة موت أحد 
العاقدين . لأن المضاربة تشتمل على الوكالة » 
والوكالة تبطل بموت الموكل والوكيل » وسواء 
علم المضارب بموت رب المال أو لم يعلم ء لأنه 
عزل حكمي » فلايقف على العلم كمافي 
الوكالة » إلا أن رأس المال إذا كان متاعاً فللوكيل 
أن يبيع حتى يصير ناضا " . 

ونقل صاحب الدر المختار عن البزازية أن 
المضارب إذا مات والمال عروض باعها وصيه . 
ولومات رب الال والمال نقد تبطل في حق 
التتصرف .» ولو كان المال عرضا تبطل في حق 
المسافرة إلى غير بلد رب المال » ولا تبطل في حق 
التصرف فله بيعه بعرض ونقد (") ْ 

وأما المالكية فإن عقد القراض لاينفسخ 
عندهم بموت أحد المتقارضين » فإذاا مات 
أحدهما قام وارثه مقامه ”") . 

قال الدردير : إن مات العامل قبل النضوض 
فلوارثه الأمين أن يكمله على حكم ماكان 
1 بدائع الصنائع 117/5 : 


(؟) الدر المختار ة/ 586 . 
زفرف التفريع لابن الجلاب ١917/7‏ 3 


مورثه » وإن لم يكن الوارث أميناً فعليه أن يأتي 
بأمين كالأول في الأمانة والشقة » وإن لم يأت 
الورثة بأمين سلموا المال لربه بعغير شيء من ربح 
ا" 

وقال الشافعية : إن مات المالك أو جِن والمال 
عرض فللعامل التنضيض والتقاضي بغير إذن 
الورئة في مسألة الموت » وبغير إذن الولي في 
مسألة الجنون اكتفاء بإذن العاقد كما في حال 
الحياة » بخلاف ما لو مات العامل فإن ورثته لا 
يملكون البيع دو نإذن المالك لأنه لم يرض 
بتصرفهم ء فإن امتنع امالك من الإذن في البيع 
تولاه أمين من جهة الحاكم » ولايقرر ورثة المالك 
العامل على القراض » كما لايقرر المالك ورثة 
العامل عليه ء لأن ذلك ابتداء قراض وهو لا 
يجوز على العرض » فإن نض المال ولو من غير 
جنس رأس المال جاز تقرير الجميع » فيكفي أن 
يقول الورثة - أي ورثة المالك للعامل - قررناك 
على ما كنت عليه مع قبوله » أويقول المالك 
لورثة العامل : قررتكم على ما كان مورثكم عليه 
مع قبولهم لفهم المعنى » وقد يستعمل التقرير 
لإنشاء عقد على موجب العقد السابق20؟ . 

وقال الحنابلة : وأي المتقارضين مات أو جن 


000 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ”/ أرط * 


. 7” ٠ 719/75 ومغني الحتاج‎ » 4٠ أسنى المطالب ؟/‎ )١( 


تاوت 


انفسخ القراض ٠.‏ لأنه عقد جائز فانفسخ بموت 
أحدهما وجنونه كالتوكيل » فإن كان الموت أو 
الجنون برب المال فأراد الوارث أو وليه إتمامه 
والمال ناض جاز » ويكون رأس المال وحصته من 
الربح رأس المال » وحصة العامل من الربح 
شركة له مشاعة » وهذه الإشاعة لاتمنع لأن 
الشريك هو العامل وذلك لايمنع التصرف » فإن 
كان المال عرضا وأرادواإتامه : فظاهر كلام 
أحمد جوازه » لأنه قال في رواية علي بن سعيد : 
إذا مات رب المال لم يجز للعامل أن يبيع ولا 
يشتري إلا بإذن الورثة » فظاهر هذا بقاء العامل 
على قراضه » لأن هذا إتمام للقراض لا ابتداء له » 
ولأن القراض إنما منع في العروض لأنه يحتاج 
عند المفاصلة إلى رد مثلها أوقيمتها » ويختلف 
ذلك باختلاف الأوقات » وهذا غير موجود ههنا 
لأن رأس المال غير العروض وحكمه باق ألا 
ترى أن للعامل أن يبيعه ليسلم رأس المال ويقسم 


َه 


البافئ .: 

وذكر القاضي وجهاآخر أنه لايجوز لأن 
القراض قد بطل بالموت » وهذا ابتداء قراض 
على عروض » وهذا الوجه أقيس . لأن المال لو 
كان ناضاً كان ابتداء قراض وكانت حصة العامل 


ههه وه و وان وه و ووو ووو و ووو عو و ووو ووو ووه ووم ولو ون وه وث وي .روه 


وإن كان المال ناضا بخسارة أوتلف كان 
رأس المال الموجود منه حال ابتداء القراض » فلو 
جوزنا ابتداء القراض هاهنا وبناءهما على 
القراض لصارت حصة العامل من الربح غير 
مختصة به وحصتهما من الربح مشتركة بينهما 
وحسبت عليه العروض بأكثر من قيمتها فيما إذا 
كان المال ناق صا . وهذا لايبجوزفي 
القراض بلا خلاف . 

وكلام أحمد يحمل على أنه يبيع ويشتري 
بإذن الورثة كبيعه وشرائه بعد انفساخ القراض . 

فأما إن مات العامل أو جن وأراد ابتداء 
القراض مع وارثه أو وليه » فإن كان ناضا جاز 
كما قلنا فيما إذا مات رب المال » وإن كان عرضا 
لم يجز ابتداء القراض إلا على الوجه الذي يجوز 
ابتداء القراض على العروض .ء بأن تقوم 
العروض ويجعل رأس المال قيمتها يوم العقدء 
لأن الذي كان منه العمل قد مات أو جن وذهب 
عمله ولم يخلف أصلاً يبني عليه وارثه . 

وإن كان المال ناضاً جاز ابتداء القراض فيه إذا 
اختار ذلك » فإن لم يبتدئاه لم يكن للوارث شراء 
ولابيع لأن رب المال إغسا رضي باجتهاد 


. 0 


للق المغني 757/60 1 


5 


إسقاط 51 4ه 


ا ل 00 


وفساده. بناء 1 حكم الشروط الفاسدة في 
البيع . "2 وينظر التفصيل في: (بيع. خيار) . 


حق الرجوع في اطبة : 

*ه - حق الرجوع في المبة التي يجوز الرجوع فيها - 
وهي فيم| هبه الوالد لولده عند الجمهور. وفيما هبه 
الإنسان إذا لم يوجد مانع من موانع الرجوع في الهبة 
عند الحنفية ‏ حق ثابت شرعاء لقول النبي و : 
«لايحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة. فيرجع 
فيهاء إلا الوالد بها يعطي ولده» . ”2 وهذا ما استدل 
به الجمهور. واستدل الحنفية بقول النبي كل : 
«السواهب أحق بهبنه مالم يشب منبأء9" أي ما لم 


)١(‏ البدائع 0/© 40 والحداية 7/9 7". وجواهر الإكليل 
4/7 والمهذب 77١/١‏ وشرح منتهى الإرادات 145/15 ؛ 
والمغني */ ١ه‏ 

(5) حديث : دلا يحل لرجل . 
عزت عبيد دعاس) وابن ماجة (؟/ 4هلاط الحلبي) . 

(5) حديث : «الواهب أحق بيبته مالم يئب منها». أخرجه :ابن ماجة 
والبيهقي وابن أبي شيبة : من حديث أبي هريرة مرفوعا. وفيه 
إبراهيم بن إسماعيل بن جارية ضعفوه. وأخرجه الطبراني. 
والدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا. وأعل عبدالحق إسناد 
الدارقطني بمحمد بن عبيد الله العرزمي . وأخرجه الحاكم من 
حديث ابن عمسر رضي الله عنهما مرفوعا. وقال: صحيح على 
شرط الشيخسين ولم يخرجاه. ورواه الدارقطني في سنئه . قال 
البيهقي : والصحيح أنه عن عر من قوله . وإسناد حديث 
أبي هريرة أليق. إلا أن فيه إسراهيم بن إسماعيل. وهو ضعيف 
عند أهل الحديث, فلا يبعد منه الغلط في رفعه . والصحيح رواية 
سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار عن أبيه عن عمر. فرجع 
الحديث إلى عمر من قوله . (سئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباتقي 57 عيسى الحلبي. والسئن الكبرى للبيهقي 
8١5‏ دائرة المعارف العثمانية بالهند. والمستدرك 07/7 نشر 
دار الكتاب العمر بي وسنن الدارقطني ؟/ 4؛ 4ط دار المحاسن 
للطباعة. ونصب الراية 1768/4 2 ١55‏ ط دار المأمون 
لان اه) ., 


. .» أخرجه أبو داود (9/ 808 ط 


يعوض . قالوا: والعوض فيم| وهب لذي الرحم 
المحرم هو: صلة الرحم. وقد حصل . 

وما دام حق الرجوع في الهبة ‏ فيها يجوز الرجوع 
فيه ثابتا شرعافإنه لا يجوز إسقاطه. ولا يسقط 
بالاسقاط. وهذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية 
والحنابلة في قول. والقول الآخر للحنابلة أن 
الرجوع حقه. وهويسقط بإسقاطه. وعند المالكية 
يجوز للأب الرجوع فيها وهبه لولده. إلا إذا أشهد 
عليهاء أوشرط عدم الاعتصار(أي الرجوع ). فلا 
رجوع له حينئذ على المشهور. 0" وينظر تفصيل 
ذلك في: (هبة). 


ما لا يقبل الإسقاط من حقوق العباد : 

سبق أن كل جائز التصرف لا يمنع من إسقاط 
حقه مالم يكن هناك مانع . وفيها يل بيان بعض ما لا 
يقبل اإإسقاط من الحقوق اتفاقا أوعند بعض 
الفقهاء. إما لفقد شرط من شروط المحل. أوشرط 
من شروط الإسقاط في حد ذاته . 


ما يتعلق به حق الغير : 

6 - الإإسقاط إذا كان مس حقا لغير من يباشره 
فإنه لايصح. ؛ إذا كان فيه ضرر على الغير كحق 
الصغير. أويتوقف على إجازة من يملك الإجازة 
كالوارث والمرتين ومن أمثلة ذلك ما يأتي : 


)١(‏ حائية ابن عابدين 4/ 016 . والتكملة 76/7". والهداية 
*/ 1588.77 ,. والمشور في القواعد 284/9 وشرح منتهى 
الارادات 7 والمغني 0/0 والدسوقي .1١١/4‏ 
وفتح العلي المالك ؟/ م5 


م18 ب 


أثر النضوض في تعدد المضاربة : 
5 - قال المالكية : لو دفع رب المال لعامل 
القراض مالاثانيا بعد المال الأول الذي كان 
يضارب فيه العامل » فإن كان المال الأول ناضاً 
أي صار دراهم أو دنانير - وذلك ببيع السلع التي 
اشتراها وقبض ثمنها دنانير أو دراهم - فتجوز 
المضاربة في المال الثاني بشرطين : 
أولهما : أن يكون المال الأول قد نض مساوياً » 
لرأس المال من غير ربح ولا خمسارة » بأن كان 
رأس امال ألفاً ونض ألفاً » فإن نض بربح أو 
خسارة فلا يجوز . لأنه إن نض بربح قد يضيع 
على العامل ربحه » وإن نض بخسارة قد يجبر 
القراض الثاني خسارة الأول . 
والشرط الثاني : أن يتفق جزؤهما بأن يكون 
الربح للعامل في المال الثاني كالربح في المال 
الأول » كالثلث من ربح كل منهما . 

فإن اختلف جزء الربح المشروط للعامل في 
الثاني عما كان مشروطأ له في الأول فلا يجوز . 
وهذان الشرطان ذكرهما خليل . 

إلاأن الدردير والدسوقي قالا : الحق أنه إذا 
نض الأول بمساو جاز الدفع مطلقا سواء اتفق 
جزؤهما ( أي الربح) أو اختلف إن شرطا الخلط » 


وإلامنع مطلقا اتفق جزؤهما أواختلف7" . 

وقا الحنابلة : إن دفع رب المال إلى 
المضارب ألفين في وقتين لم يخلطهما المضارب 
بغير إذن رب المال لأنه أفرد كل واحد بعقد فكانا 
عقدين » فإن أذن رب المال للمضارب في الخلط 
قبل تصرف المضارب في المال الأول جاز» 
وكذلك إن أذنه في الخلط بعد التتصرف جازإن 
كان المال الأول قد نض وصررالمال كله مضاربة 
واحدة » فإن كان قد تصرف في المال الأول ولم 
ينضه وأذنه في الخلط فلا يجوز الخلط . لأن 
حكم العقد الأول استقر » فكان ربحه وخسرانه 
ا 


الدسوقي ”/ 056 9 
زفق كشاف القناع 615/7 : 


6ت 


١‏ - الناظر في اللغة اسم فاعل من النظر » والنظر 
هو : تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء 
ورؤيته » ونظرت في الأمر : تدبرت وفكرت 
في" . والناظر على الوقف في اصطلاح 
الفقهاء : هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ 


ريعه » وتنفيذ شرط واقفه() : 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- القيم : 
؟” - القيّم في اللغة :اسم لمن قام بالأمر قياماً 
وقوماً : اهتم بالرعاية والحفظ . 

والقيم في اصطلاح الفقهاء هو : من يعينه 
الحاكم لتنفيذ وصايا من لم يوص معينا لتنفيذ 
وصيته ء والقيام بأمر المحجورين من أطفال 
ومجانين وسفهاء . وحفظ أموال المفقودين من 
100 لامع ارسي و والمجام لكريوالقووات فى فين 


القرآن . 
(؟) كشاف القناع 789/5 . 


ليس لهم وكيل .ويسميهالمالكية :مقدم 
القاضي . 
والصلة بينهما أن كلا منهما يقام لرعاية 


وحفظ أموال ومصالح المسلمين »إلا أن القيم يتم 


تعيينه من قبل الحاكم ء أما الناظر فقد يعينه 
الحاكم وقد يعينه الواقف27 . 


ب المتولي : 
" - المتولي في اللغة :اسم فاعل من تولى الأمر 
إذا تقلده وقام به . 

ويقال : توليت فلاناً : اتبعته ورضيت به . 

وفي اصطلاح الفقهاء :هومن فوض إليه 
التصرف في مال الوقف والقيام بتدبير شئونه . 

والصلة بينهما : قال ابن عابدين نقلاً عن 
الخيرية : والقيم والمتولي والناظر في كلام الفقهاء 
بمعنى واحد » ثم قال : وهذا ظاهر عند 
الانفراد("" » أما لو شرط الواقف متولياً وناظراً 
عليه كما يقع كثيراً فيراد بالناظر المشرف . 


)١(‏ غريب القرآن للأصفهاني . والمعجم الوسيط » وجواهر 


الإكليل 48/١‏ والقليوبى وعميرة ١/8/7”‏ » وحاشية 
ابن عابدين ”/ "١‏ . 

(؟) غريب القرآن للأصفهاني » والمعجم الوسيط ». والمصباح 
المنير » وقواعد الفقهللبركتى » وحاشية ابن عابدين 
نذا لف * 


وات 


4 - الوصي في اللغة من أسماء الأضداد » 
فيطلق على الذي يوصي ويطلق كذلك على من 
يوصى إليه » والوصي بهذا المعنى فعيل بععنى 
مفعول » والجمع أوصياء . 

يقال : أوصيت إليه بمال : جعلته لهء 
وأوصيته بولده : استعطفته عليه 29 , 

والوصي اصطلاحاً :هومن جعل له 
التتصرف بعد موت الموصي فيما كان للموصي 
التصرف فيه : من قضاء ديونه » واقتضائها » 
ورد الودائع » واستردادها » وتنفيذ وصيته إن 
كانت هناك وصية » والولاية على أولاده الذين له 
الولاية عليهم من الصبيان والجانين ومن لم 
يؤنس رشدهم ء والنظر لهم في أموالهم بحفظها 
والتصرف فيها بما لهم المصلحة فيه 9 . 

والصلة بين الناظر والوصي : أن الناظر هو 
الذي يلي أمرالوقف » أما الوصي فهو الذي 
يتولى تنفيذ الوصايا ونحوها » فالوصي أعم . 


» المصباح المنير » والمفردات للأصفهاني . والمعجم الوسيط‎ )١( 
ولسان العغرب » ومغني المحتاج "/ 77 . وحاشية‎ 
. 55176 5١ 5/8 ابن عابدين‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 0/ 5 5١‏ 541 » وجواهر الإكليل 
44/5 » ومغني الحتاج / 77 - 74 » والمغني لابن قدامة 
ار ا ” 


الحكم الإجمالي : 
ه - تحدث الفقهاء عن أحكام الناظر » وهل 
يعينه الواقف أو الحاكم؟ وماهي شروطه التي 
تجهب توفرها حتى يكون مؤهلاً لإدارة أموال 
الوقف؟ وماهي صلاحيته في التصرف بمال 
الوقف؟ ومن يحق له عزل الناظر عندما يفقد 
شرطامن شروط أهليته؟ وهل يجوز تعدد 
الناظرين لمال وقف واحد . 

وتفاصيل هذه الأحكام في مصطلح : 


(وقف) .. 


0ه 


: الناقصة لغة :مأخوذة من نقص »يقال‎ - ١ 
نقص الشيء ينقص نقصاً ونقصاناً وهو الخسران‎ 
. في الحظ . وانتقص :ذهب منه شيء بعد تمامه7"‎ 

والناقصة اصطلاحاً تطلق عند الحنفية » 
والمالكية » والشافعية على : كل مسألة نقصت 
فروضها عن أصلها » وليس هناك عصبة . 

أما الحنابلة فقد أطلقوا الناقصة على : 
المسألة التي لاعول فيها ولارد وفيها عاصب . 

والمسألة الناقصة عند الجمهورهى :الرد 
عند الحنابلة 29 . ْ 

وقد سميت مسألة الناقصة بالقاصرة 
والعادلة 9 . 


. لسان العرب ء والمصباح المثير‎ )١( 

(؟) المبسوط 759/ ٠75١-50١1ء‏ وحاشية ابن عابدين 6/ ١٠ه‏ 
ط بولاق » وشرح الزرقاني 8/ ٠7١16‏ وحاشية الجمل 
14 وكشاف القناع 5/ 41٠١‏ » ومطالب أولي النهى 
28٠‏ » والمغني مع الشرح الكبير /7/ ١ط‏ المنار . . 

(*) المبسوط 59/ ١5١‏ »وحاشية ابن عابدين 50١/0‏ . 


ها هاو هو هو و هه وه هه واو وه عع م مه ووه موه وو وو واو و و وم وموم لوثم ووه 


مرجع نقصان المسألة الناقصة : 

؟ - نقصان المسألة الناقصة يرجع إلى نقصان 
الأسهم عن أصل المسألة » وأصول المسائل 
الأولى : عادلة وهي التي تتساوى فيها سهام 
أصحاب الفروض مع أصل المسألة » ومثالها 
ماتت عن زوج وأم وأخ لأم فللزوج النصف 3 
وللأم الثلث » وللأخ لأم السدس . 

الثانية : ناقصة ( أو قاصرة أو عادلة أو مسألة 
الرد) وهي التي قصرت فيها سهام أصحاب 
الفروض عن أصل المسألة » ومثالها : مانت عن : 
زوج وأم :فللزوج النصف »وللام الغلث 3 
الشالشة : عائلة وهي التي زادت فيها سهام 
أصحاب الفروض عن أصل المسألة » ومثالها : 
النصف . وللأخت الشقيقة النصف . وللأم 
الثلث » وهنا زادت منهام أصحاب الفروض 
عن أصلا المسألة ثلف]7" . 


مايلزم توافره في المسألة الناقصة : 
- اختلف الفقهاء فيما يلزم في المسألة الناقصة 


نلق المبسوط 9؟/ ٠ ١7٠‏ ١5١آ‏ » والفتاوى الهندية 5/ 554 0 


وشرح الزرقاني 8/ 7١6‏ »وجاشية الجمل على المنهج 
/*” ولمغنى لابن قدامة 5"/ /3741. 


اب 


ناقصة  "‏ 4 »ء ناقوس 


مها هاه وف. هه وه ووه وو وهو مجم وو ومع وعم ووه موود ون ووو وم وو وو وو وه 


تبعاً لاختلافهم في مدلولها . 
فاشترط جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية) في المسألة الناقصة شرطين : 
الأول :أن تنقص سهام الورثة عن أصل المسألة » 
فإن زادت فهي عائلة » وإن تساوت فهي عادلة . 
الثاني : عدم وجود عاصب بين الورثة »فإن 
وجد بينهم عاصب أخذ الباقي من التركة 
بالعصوية ولارد على أصحاب الفروض (2 . 
ومن أمثلتها عندهم من ماتت عن : زوج وأم 
فللزوج النصف ٠.‏ وللأم الثلث » ويبقى السدس 
زائداً عن سهام الورثة 7 . 
واشترط الحنابلة في المسألة الناقصة أن لا 
يكون فيهاعول ولارد»ءوفيهاعاصي9" 2 
كزوج وأب 29 . 


حكم المسألة الناقصة : 
- ذهب جمهور العلماء إلى وجوب رد ما بقي 


)١(‏ الاختيار ه5/ 44 » والفتاوى الهندية 558/5 » ومواهمب 
الجليل ”/ 5 5١‏ ط دار الفكر » وحاشية الدسوقي 5/ 556 
ط دار الفكر » وحاشية البيجوري على ابن قاسم 7/ /٠/‏ 
ط الحلبي » والإقناع لشرف الدين المقدسي ”/ 97 ط دار 
المعرفة . 

(؟) المبسوط 59/ ١5١-1١6‏ ء والفتاوى الهندية 5587/5 » 
وشرح الزرقاني 8/ 7١65‏ » وحاشية الجمل على المنهج 
5" والمغني لابن قدامة ”/ /741 . 

فرق مطالب أولي النهى 5/ ١ه‏ : 

(4؟) شرح منتهى الإرادات 097/١‏ . 


المسألة الناقصة » ولكنهم اختلفوا فيمن يرد عليه 


على أقوال ثلاثة . 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (إأرث 
ف ”617-ثل) , 


ناقوس 


انظر : أهل الكتاب » معايد 


-ط١ا/-‎ 


هاق و م هوا وه واه ها هاه وها نه واوا وها م .قاعم معد ق هه مام ءاوه ويه وه واعءه وه وهو 


١‏ - النباش في اللغة من النبش » وهو : استخراج 
الشيء المدفون » ونبش المستور وعنه : أبرزه . 

والنباش هو من يفتش القبور عن الموتى 
ليسرق أكفانهم وحليهم . والنباشة حرفة نبش 
القبور”"2 والنباش في اصطلاح الفقهاء هو الذي 
يسرق أكفان الموتى بعد الدفن 29 . 


الألفاظ ذات الصلة : 
” - السارق فى اللغة من أخذ مال غيره خفية من 
لسرقة » وهى أخدذ الشخص ما ليس له أخذه فى 
خفاء . 
وفي الاصطلاح من أخذ مال غيره من حرز 
مثله خفية ظلما 29 . ش 
)١(‏ المعجم الوسيط 
زفق البحر الرائق ه/ 0 »وفتح القدير ١17//6‏ »والحاوي 
الكبير لا 1١85/١‏ . 


() المفردات في غريب القرآن » والمصباح المنير » والمعجم 
الوسيط » ومغني المحتاج 5/ ١88‏ . 


هاأهاوا هاه هه ع فاه .عم و و وو وا واو ع وو عو وو مو وو وده ووم معو مثودم موه 


والعلاقة بين النباش والسارق : أن النباش 


٠“‏ - الطرار في اللغة » الذي يقطع أوعية النفقات 
ويأخذها على غفلة من أهلها 20 . 

وفي الاصطلاح : هو الذي يطر الهميان » أو 
الجيب أو الصرة » ويقطعها ويسل مافيه على 
غفلة من صاحبه 9 . 

وعرفه الخادمى بأنه أخذ مال اليقظان فى 
غفلة منه 99 , 

والصلة بين الطرار وبين النباش :أن كلا 
منهما يأخذ الشىء خفية بغير حق »غير أن 
الطرار يأخذ الأموال » والنباش يأخذ الأكفان . 
الأحكام المتعلقة بالنباش : 
تتعلق بالنباش أحكام منها : 
اعتبار النباش سارقاً : 
ولكن الفقهاء اختلفوا فى اعتبار النباش سارقاً 


. المصباح المثير » والمعجم الوسيط‎ )١( 


. ١6١ /5 المغني 707/8 ء وفتح القدير‎ )١( 
منافع الدقائق في شرح مجامع الحقائق . لأبي سعيد‎ )*( 
3 الخادمى »ص 0/ ط : الآستانة‎ 


رك 


تجري عليه أحكام السارقين من القطع وغيره 
على قولين . 
القول الأول : الجمهور الفقهاء من المالكية 


والشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية '. 


وإبراهيم يم النخعي وحماد بن أبي سليمان وربيعة 
ابن أبي عبدالرحمن » وإسحاق بن راهويه 
والحسن البصري وعمر بن عبدالعزيز وهوأن 
النباش يعتبر سارقاً تجري عليه أحكام السارقين » 
فتقطع يده إذا سرق من أكفان الموتى مايبلغ 
نصاب السرقة » لأن الكفن مال متقوم سرق من 
حرز مثله وهو .القبر » فكما أن البيت المغلق في 
العمران يعتبر حرزالما فيه عادة وإن لم يكن فيه 
أحد » فإن القبر يعتبر عادة حرزاً لكفن الميت . 
واستدلوا بأدلة منها قوله تعالى : # وَآلسَارِقٌ 
وَآلسَارقَة فاقطعوأ أَيَدِيَهُمَا جَرَاءِ بمَا كسَبًا 
تكَلدٌ يِنَ آله وله عَرِيزٌ كيم 204" حيث 
إن اسم السرقة يشمل النباش لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت ١:‏ سارق أمواتنا 
كسارق اننا © . وعن يحيى النسائي قال : 
(0) أثر عائشة رضي الله عنها أخرجه البيهقي في معرفة السنن 
04/١1 (‏ -طدارالوعي حلب ) وأخرجه ابن أبي شيبة 


/٠١(‏ ”اط الدارالسلفية ) موقوفاً على إبراهيم » والشعبي 
ونصه (يقطع سارق أمواتنا كمايقطع سارق أحيائنا) . 


.اق واوا هه ووه وق عه م وه .م ع وو ويه م.م وو ووم ووه و وو موث وموم 6د و6ث عه 


كتبت إلى عمر بن عبدالعزيز في النباش فكتب 
إلي : إنه سارق . 

ولقول النبي يه ٠:‏ من حرق حرقناه ومن 
غرق غرقناه ومن نبش قطعناه» ١(‏ قالوا : ومعناه 
أنه سرق مالا كامل المقدار من حرز لاشبهة فيه 
فتقطع يده كما لو سرق لباس الحي » لأن الآدمي 
محترم حيا وميتاً » ولأن السرقة أخذ المال على 
وجه الخفية وذلك يتحقق من النباش وهذا 
الشوب - الكفن - كان مالاقبل أن يلبسه الميت 
فلاتختل صفة المالية فيه بلبس الميت » فأما الحرز 
فلأن الناس تعارفوا منذ ولدوا إحراز الأكفان 
بالقبور ولايحرزونها بأحصن من ذلك الموضع » 
فكان حرزاً متعينا له باتفاق جميع الناس » ولا 
يبقى في إحرازه شبهة »لما كان لايحرز بأحصن 
منه عادة'' ولأنه روي عن النبي وَل أنه أمر 
بقطع المختفي”" قال الأصمعي : وأهل الحجاز 


إدلق حديث : «من حرق حرقناه . . ٠.١‏ 


أخرجه البيهقي في معرفة السنن (؟1١/‏ 509 5٠١٠‏ ط 
دار الوعي حلب ) من حديث البراء - رضي الله عنه - 
ثم قال : في الإسناد بعض من يجهل . 

() المبسوط للس رخسي ١5١١ 1١59/4‏ ء والبحر الرائق 
5٠ /0‏ » وفتح القدير ١177/0‏ »و الدسوقي 71١/5‏ » 
والحاوي الكبير ١185 /١1‏ وما بعدهاء ومغني امحتاج 
6 وي وكشاف القناع ١78/5‏ . 


(*). حديث :"أنه أمر بقطع الختفي» : 5 


-١9- 


© مه © هه و وه هوه » هو و وه هو و ووه ووه هوه هه .وه و ووه وم مويو وي ونون وه 


يسمون النباش : المختفى . إما لاختفائه بأخذ 
الكفن » وإما لإظهاره الميت فى أخذ كفنه » وقد 
يسمى المظهر » وهو من أسماء الأضداد . 

ومن أدلة الجمهور أيضاً ماروي أن عبدالله 
وهو مجمع الحجيج ولايخفى ما جرى فيه على 
علماء العصر فما أنكره منهم منكر » ولأن جسد 
الميت عورة يجب سترها فجاز أن يجب القطع 
لحفظ ماوجبا ستبقاؤه على أربابه حتى ينزجر 
الناس عن أخذه » فكان كفن الميت أحق بالقطع 
لأمرين أحدهما :أنه لايقدر على حفظه على 
نفسه . والثانى :أنه لايقدر على مثله عند 
أخحذه(" . 
اختلفوا في بعض التفاصيل والشروط . 


ه - فذهب المالكية والحنابلة ومقابل الأصح عند 


-. 0 لم نقف عليه مرفوعاً ولكن ورد موقوفاً على عمر بن 
عبدالعزيز ولفظه عن معمر قال :( بلغني أن عمربن 
عبدالعزيز قطع نباشاً) أخرجه ابن أبي شيية /١١(‏ 75 ط 
الدار السلفية) . 

)١(‏ الدسوقي 5/ "5٠‏ » وكشاف القناع 178/1 » ومغني 
المتساج ١179/5‏ . والمبسوط للس رخسي 4/ 21١١‏ 
والحاوي الكبير ١85 /١1/‏ ومايعدها . 


الشافعية وهو مايفهم من كلام الحنفية الذين 
قالوا بالقطع إلى أنه لايشترط في قطع النباش أن 
يكون القبر الذي أخذ منه الكفن في مقاب البلد 
الأنيسة » بل تقطع يده سواء كان القبر قريباً من 
العمران أو بعيداً عنه . فالقبر حرز للكفن حيث 
كان إذا كان مطموماً الطم الذي جرت به العادة » 
ولأن النفوس تهاب الموتى عادة(© . 

وخالفهم في ذلك الشافعية في الأصح 
فقالوا :يشترط في قطع النباش أن يكون القبر 
الذي سرق منه الكفن إما في بيت محرز »أو في 
مقبرة من مقابر البلد الأئيسة » أو في مقبرة كائنة 
بطرف العمارة بحيث يندر تخلف الطارقين عنها 
في زمن يتأتى فيه النبش »أو في مقبرة عليها 
حراس مرتبون فهي بمثابة البيت ال حرز . 

أما إذا كانت المقبرة منقطعة عن الأمصار » أو 
في مفازة ضائعة ولاحراس عليها »فلايجب 
في الأصح عندهم قطع النباش » لأن القبر 
عند ذلك ليس بحرز » ولأنه يأخذ الكفن من 
غير خطر 9©: 
1- وذهب كل من الشافعية والحنابلة وبيعض 


)0( الدسوقي > »وكشاف القناع ١18/5‏ »ومغني 


المحتاج 7937/5 . 
زفق الحاوي الكبير للماوردي ٠» ١184/١1‏ وصغني المحتاج 
065 . 


سااء لا سه 


المالكية إلى أنه يشترط في قطع النباش أن يكون 
الكفن مشروعاً » أما غير المشروع كأن كفن رجل 
بأكثر من ثلاث لفائف أو كفنت امرأة بأكثر من 
خمسة ثياب فسرق الزائد من ذلك فلا قطع فيه » 
لأن القبر ليس بحرز باعتباره غير مأذون فيه 
شرعاً » كما لو وضع مع الكفن غيره أوترك مع 
اميت طيب مجموع أو ذهب أو فضة أو جوهر 
فلا قطع في أخحذ شيء من ذلك لأنه ليس 
بمشروع وتركه في القبر مع الميت تضييع للمال 
وسفه فلا يكون محرزاً بالقبر . 

ومثله أيضاً ما لوترك الميت في تابوت فسرق 
التابوت فلا يقطع فيه لعدم المشروعية حيث ورد 
النهي عن الدفن فيه » فلم يصر القبر حرزاً له . 

قال الشافعية : ولو تغالى في الكفن بحيث 
جرت العادة ألأيخلى مثله بلا حارس لم يقطع 
شَارقه 20 . 

وذهب المالكية في الظاهر إلى أنه لايشترط 
في قطع النباش أن يكون الكفن مأذونا فيه شرعاً » 
فمن سرق من كفن شخص كن بعشرة أثواب 
ما زاد على الكفن الشرعي يقطع » وهو ظاهر 
المدونة والرسالة والجلاب والتلقين 27 . 


)١(‏ الحاوي الكبير ١185/١1‏ وما بعدهاء ومغني المحتاج 
64 »و وكشاف القناع »174-١78/5‏ والدسوقي 
. 

(؟) الدسوقي "4٠/5‏ . 


/ - وذهب جمهور الفقهاء الذين يرون قطع 
النباش إلى أنه يشترط فى قطعه : أن يكون القبر 
عميقاً على معهود القبور ومطموماً الطم الذي 
جرت به العادة ‏ فإن لم يكن القبرعميقاً أولم 
يكن مطموماً الطم المعتاد فلا قطع فيه 7" . 
كما يشترط عند هؤلاء في القطع من أجل 
تجريده من الميت » فإن أخرجه من اللحد إلى 
غيره فلا قطع . لأنه لم يخرجه من تمام حرزه 1 
أضاف الشافعية أنه إن أخرجه من جميع 
القبرمع الميت ولم يجرده عنه ففي قطعه 
وجهان : 
أحدهما : لاقطع فيه » لاستبقائته على الميت . 
والثاني 5 يقطع » لإخراج الكفن من حرزه'") 5 
ويشترط عندهم أيضاً في القطع أن يأخذ 
به سيل وبقي الكفن فسرقه سارق فلا قطع إلا أن 
المالكية قالوا : لوفني الميت وبقى الكفن قطع » 
لأن القبرما زال حرزاً للكفن . 


(1) الحاوي الكبير7١/‏ ٠19١»وكشافالقناع‏ 178/5 » 


39 . 
)2( مغني المحتاج ١594/5‏ والحاوي /١0‏ 2190.141 


5 


واشترط بعض الشافعية في القطع : أن 
يكون القبر محترماً ليخرج قبر في أرض 
مغصوبة » ولابد أن يكون الميت محترماً ليخرج 
الكافر الحربي'”" . 


8 - واختلف الفقهاء الذين يعتبرون النباش 
سارقاً في اعتبار البحر حرزاً للكفن حتى يجب 
قطع سارقه » وذلك إذا ألقي الميت مع كفنه فيه . 

فقال المالكية : القبر والبحر حرز للكفن 
فيقطع سارقه » قال الدسوقي : وأما البحر فظاهر 
كونه حرزاً للكفن مادام الميت فيه » أما الغريق في 
البحر أو نحوه فلا قطع على سارق ما عليه عند 
المالكية 29 . 

وقال الشافعية : البحر ليس حرزاً لكفن 
الميت المطروح فيه فلا يقطع آأخذه لأنه ظاهر . 
فهوكمالو وضعلميت على شفير القبر 
فأخذ كفنه » فإن غاص في الماء فلا قطع على 
آخذه أيضاً » لآأن طرحه في الماء لايعد إحرازاً , 
كما لوتركه على وجه الأرض وغيبه الريح 
بالتراب 5 


)00( مغني المحتاج 54/ 117١-1١74‏ وكشاف القناع 
179-8/5٠ء‏ وانظر الحاوي الكبير ١4894 /١١/‏ : 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ "5٠‏ . 

زفرف مغني الحتاج 5/ ١17١‏ : 


ههه هل و ها هه ع وق عه .ا ع عه ووو و و وو وه وه و عه و و ع ود م ثم .مثو دوه 


4- القول الثاني : لأبي حنيفة ومحمد وهو قول 
ابن عباس والثوري والأوزاعي ومكحول 
والزهري وهو أنه لاقطع على النباش واستدلوا 
بقول النبي يَكِ : « لاقطع على الختفي » 2١١‏ وهو 
0 
ا بن الحكم فعزره ولم يقطع يده وفي المدينة 

1 بقية الصحابة وعلماء التابعين فلم ينكره أحد 
منهم » ولأن أطراف ال ميت أغلظ حرمة من كفنه » 
فلما سقط ضمان أطرافه فأولى أن يسقط القطع 
في أكفانه » ولأنه يجب القطع بسرقة مال محرز 
تملوك وهذه الأوصاف مختلة 29 . 

قال في البحر الرائق : لاقطع على النباش 
لأن الشبهة تمكنت في الملك . لأنه لاملك 
للميت حقيقة » ولاللوارث لتقدم حاجة الميت 
وقد تمكن الخلل في المقصود وهو الانزجار » لأن 
الجناية نفسها نادرة الوجود . ويشمل هذا الحكم 
ما إذا كان القبرفي بيت مقفل على الصحيح وما 


ا ل ا 
العلمي) وقال :غريب . ثم ذكرأن ابن أبي شيبة أخرج 
موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما :(ليس على 
النباش قطع) وهو في المصنف 7”5/٠١(‏ ط الدار 
السلفية) . 

(0) الميبسوط للسرخسى 65/4١-1694ء‏ والبحر الرائق 
٠٠/0‏ ء وانظر الحاوي الكبير 185/١1‏ وما بعدهاء 
وفتح القدير مع الحواشي ١77/5‏ ومابعدها . 


كماد 


حق الحضانة : 
6 -يرى جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والحنابلة» وهوأيضا قول للمالكية خلاف المشهور 
عندهم ‏ أن للحاضن أن يسقط حقه بإسقاطه. 
وينتقل الحق إلى من بعده. ولا يجبر على الحضانة 
إلا إذا تعين ولم يوجد حاضن غيره, ثم إن عاد 
الحاضن فطلب الحضانة عاد الحق إليه . 

وخالف في ذلك المالكية في المشهور عندهم 
فقالوا: إن الحاضنة إذا أسقطت حقها من الحضانة 
لغير عذر» بعد وجوببها لحاء ثم أرادت العود فلا 
تعود . 2١‏ وللتفصيل ر: (حضانة). 


نسب الصغير : 
5 - النسب حق الصغير» فإذا ثبت هذا الحق فإنه 
لا يجوزلمن لحق به إسقاط هذا الحق. فمن أقر 
بابن » أوهنيء به فسكت» أوأمّن على الدعاء. أو 
أخر نفيه مع إمكان النفي فقد التحق بهء ولايصح 
له إسقاط نسبه بعد ذلك 9؟) 
ولوأن امرأة طلقها زوجها ادعت عليه صبيا في 


2 


يذه أنه ابئه منبا. وجححد الرجل فصالحت عن 
النسب على شيء فالصلح باطل. لأن النسب حق 
الصبي لاحقها. 9 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟7/ 2585 ومنح الجليل 7/ 458 . والمتثور في 
القواعد ؟1/ 54. ونباية المحتاج ل وشرح 
منتهى الإرادات / 2776 والمغني /1/ ©5178, ونيل المارب بشرح 
دليل الطالب 7/ 4ط أولى سنة 4٠7‏ ١ه‏ مكتبة الفلاح . 

(؟) شرح منتهى الإرادات */ ,75١١‏ والمغني 7/ 474 . والكساني 
لابن عبد البر ؟517/1, ونهاية المحتاج ١1/1‏ 

5) البدائع 49/5 


عزل الوكيل : 

0 - الأصل أن الموكل يجوزله عزل الوكيل متى 
شاء. لأنه تصرف في خالص حقه. لكن لوتعلق 
بالوكالة حق للغير فلا يجوزله أن يعزله بغير رضى 


' صاحب الحق., لأن في العزل إبطال حقه من غير 


رضاه وذلك كالوكيل في الخصومة لا يجوز عزله 
ما دامت الخصومة مستمرة . وكالعدل المتسلط على 
بيع المرهون. وذلك في الجملة عند الحنفية 
والمالكية, 7 مع تفصيل كثير في شروط العزل 
وشروط الوكالة في الخصومة. وتنظر في: (وكالة» 
رهن) . 


تصرف المفلس : 

4 المحجور عليه للفلّس. يتعلق حق الغرماء 
باله. ولذلك لا يجوزله التصرف في ماله تصرفا 
مستأنفاء كوقف. وعتق. وإبراء. وعفو مانا فيها لا 
قصاص فيه. وذلك لتعلق حق الغرماء بهالهء فهو 
محجور عليه فيه.ء أشبه الراهن يتصرف في 
الرهن.”"كر : (حجرء فلس). 


إسقاط الحق قبل وجوبه. وبعد وجود سبب 
الوجوب : 
4 يتفق الفقهاء على عدم صحة الإسقاط قبل 


وجوب الحق. وقبل وجود سبب الوجوب, لأن 


)00( البدائع 0/5 ومح الجليل مروىق :هخ" وفتح الملٍ 


/ا3220""> 

2( ابن عابدين ه/ © والدسوقي "*/ ©6 ونهاية المحتساج 
٠/4‏ 2*0 ومنتهى الإرادات 778/7, والقواعد ص 
لآق عو 


-60آ-ه- 


هاه هافاه ه» واوا وه وه و و و و و هه و قاو و ع و وه و عمو .م.م ...موث لثممو م يوه 


إذا سرق من تابوت في القافلة وفيه الميت »وما 
إذا سرق من القبر ثوباً غير الكفن » لعدم الحرز 
ولوسرق من البيت الذي فيه قبرالميت مالاً آخر 
غير الكفن لايقطع » لتأوله بالدخول إلى زيارة 
القبر » وكذا لوسرق من بيت فيه الميت » لتأوله 
بالدخول لتجهيز الميت وهو أظهر من الكل » 
لوجود الإذن بالدخول فيه عادة (2 . 
وقال ابن الهمام في فتح القدير : لاقطع 
على النباش لتحقق قصور في نفس مالية 
الكفن » وذلك لأن المال ما تجرى فيه الرغبة 
والضنة » والكفن ينفر عنه كل من علم أنه كفن 
به ميت إلانادراً من الناس » ولأنه شرع الحد 
للانزجار والحاجة إليه لما يكثر وجوده فأما ما يندر 
وجوده فلا يشرع فيه لوقوعه في غير محل 
الحاجة » لأن الانزجار حاصل طبعاً كما قلنا في 
عدم الحد بوطء البهيمة 7 . 
خصم النباش : 
-٠١‏ اختلف الفقهاء في الخصم في سرقة الكفن . 
فذهب الشافعية إلى أن الخصم في ذلك هو 
المالك الأول للكفن . 
0 البحرالرائق شرح كنز الحقائق 5/ ٠٠‏ والمبسوط 


١17 /6 .ء وفتح القدير‎ ١17١-8 
١8/6 (؟) فتح القدير‎ 


ايد 


. 017١١159 /5 مغني المحتاج‎ )١( 


فإذا كان الكفن من تركةالميت أو من 
الورثة »فالورثة هم الخصم في سرقته »ولذلك 
لو سرقه بعض الورثة أوولد بعضهم لم يقطع 
فلونبش قبر الميت وأخذ منه الكفن وهو من تركة 
الميت طالب به الورثة من أخذه لأنه ملكهم 3 
ولوأكل الميت سبع أو ذهب به سيل وبقي الكفن 
اقتسموه على فرائض الله © . 

أما إذا كان الكفن من أجنبي أو سيد من ماله 
فالخصم المستحق للمطالبة هو مالك الكفن 
الأول الأجنبى أو السيدء لأن نقل الملك إلى 
الميت غير ممكن . لأنه لايملك ابتداء فكان المكفن 
معيراًعارية لارجوع فيها كإعارة الأرض 
للدفن . 

وإن كان الكفن من بيت المال فالإمام هو 
الخصم'" . 
الورثة » لأنهم يقومون مقام اميت في المطالبة فإن 
لم يكن ورثة فا مخصم نائب الإمام كسائر 
حقوقه . ولو كان الكفن من أجنبي فالخصم في 
سرقته الورثة أيضاً » لقيامهم مقام مورثهم . 


ومابعدها 5 


هه واه هاه ع.ه مه .ها م مس ووا و وا عه م وعمام ع هم و و 6 و مم وود ممم م ...هه 


وأما لوأكل اميت سبع مثلا وبقي الكفن فهو 
لمن تبرع به دون الورثة » قال البهوتي : كما قطع 
بوغير واحد وجزم به صاحب الإقناع » لأن 
تمليك الميت غير ممكن فهو إباحة بقدر الحاجة » 
فإذا زالت تعين لربه 27 . 


. 18/5 كشاف القناع‎ )١( 


: النبش في اللغة من نبشت الأرض نبشاً‎ - ١ 
كشفتها » ونبشت السر : أفشيته » يقال : نبشت‎ 
الأرض والقبر والبئر » ونبشت المستور » ونبشت‎ 
» عنه : أبرزته » والنبش : هو استخراج المدفون‎ 
ومنه النباش : الذي ينبش القسبور عن الموتى‎ 
. ليسرق أكفانهم وحليهم‎ 

والشاشة :حرفة نبغن القبور 233 . 
ولاايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللفري 1 


الأحكام المتعلقة بالنبش : 
تتعلق بالنبش أحكام منها : 


أولاً : نبش القبر قبل البلى لغير ضرورة : 
١‏ - الأصل أن نبش القبر قبل البلى عند أهل 


)١(‏ المصباح المنيير » والمغرب في ترتيب المعرب . والمعجم 


الوسيط . 
زفق مغني المحتاج ”0 


عا 


الخبرة بتلك الأرض حرام باتفاق الفقهاء إذا كان 
ذلك لغيرضرورةلمافيهمنهتك لحرمة 
الثت(2©2 , 


ثانياً : نبش القبر قبل البلى لضرورة : 

٠“‏ - اتفق الفقهاء على أنه يجوز نبش القبر قبل 
البلى إذا كان ذلك لضرورة أو غرض شرعي » 
ومن هذه الأغراض ما يتعلق بحقوق مالية» 
ومنها ما يتعلق بحقوق الميت نفسه » ومنها ما 
يتعلق بمكان القبر 29 . 

وتفصيل ذلك فيما يلي : 


أ- نبش القبر من أجل مال وقع فيه : 

: - ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنه إذا وقع مال 
له قيمة في القبر ودفن مع الميت نبش القبر 
وأخرج المال » ولايشترط في هذا المال الذي 
ينبش القبر من أجل استخراجه حد معين . بل 
يجوز ذلك وإن كان قليلاً » ولو درهماً كما قال 
الحنفية والمالكية ء أو خاتماً كمانص عليه 


-١1١8/١ وجواهر الإكليل‎ » 560” /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
ودليل‎ . ”509-55/١ ومغني المحتاج‎ ء١7‎ 
, 5615.51١ الفالحين 5/ 555 . والمغني لابن قدامة ؟/‎ 
: 7٠7 /6 5ه ء والمجموع للنووي‎ 4 . 20 

(؟) حاشية ابن عابدين ٠١” /١‏ » وجواهر الإكليل »31١1//١‏ 
ومغني المحتاج 0 ولمغني لابن قدامة ؟/ 0865 . 
“007 . والمجموع للنووي 7٠7/0‏ . 


العتافمة واللتاركة 1 , 

واختلفت عبارات الفقهاء في حكم هذا 
النبش » هل هو واجب أم لا؟ وهل هو مشروط 
بعدم تغير الميت أم لا؟ . 

فنص الشافعية في المذهب على أنه يجب 
نبش القبر - في حالة وقوع المال فيه - وإن تغير 
الميت » وإن كان المال من التركة »أو من بيت 
المال » مالم يسامح مالكه » فإن لم يطلب المالك 
ذلك حرم النبش كما جزم به بعض فقهاء 
الشافعية »قال الشربيني الخطيب وهوالذي 
يظهر اعتماده قياساً على الكفن » وقال 
الزركشي : مالم يكن محجوراً عليه أو تمن 
يحتاط له » قال ابن القاسم العبادي :وهو 
ظاهر ء وذهب بعضهم إلى أنه يجب النبش 
سواء طلب مالكه أم لا ء وإن تغير الميت » لأن 
تركه فيه إضاعة مال 29 . 

وقال الحنفية : ولاايخرج من القبر بعد إهالة 
التراب إلا لحق آدمي » كما إذا سقط في القبر 
متاع » أو كمّن بثوب مغصوب » أو دفن معه مال 


»١١1//١ وجواهر الإكليل‎ » 507 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


و مغنيا محتاج .وا مجموعللتووي 
0/ ااا" » والمغنى لابن قدامة 00 »وكشاف 
القناع ؟/ ١56‏ . 

زفق المجسموع للنووي 0/ 7207-706٠‏ , وتحافة المحتساج مع 
الحاشيتين 7/ 5 7١‏ » ومغني الحتاج 775/١‏ . 


هاب 


ولو كان المال درهما7" . 

وقال المالكية : من الأشياء التي ينبش القبر 
من أجلها إذا نسي معه مال نحو ثوب أو خاتم أو 
دنانير » لكن إن كان المال لغير الميت أخرج 
مطلقا » وإن كان له أخرج إن كان نفيساً ولم 
يسامح فيه الورثة "» 

واشترط المالكية لجواز نبش القبر عدم تغير 
الميت » فإن تغير الميت أجبر غير الوارث على 
أخذ عوضه ولاشيء لوارثه » كما أنه لاشيء 
للوارث إذا كان المال غير نفيس »أي غير ذي 
0 

وقال الحنابلة :إن وقع في القبر مال له قيمة 
عرفا أورماه ربه فيه نبش القبر وأخذ ذلك منه 
بعينه مع عدم الضرر في أخذه ء ولماروي «أن 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وضع خاتمه في 
قبررسول الله يك ثم قال : خاتمي »فدخل 
وأخذه وكان يقول :أنا أقر بكم عهداً برسول 
الله يك (؟؟ » وقال أحمد :إذا نسي الحفار 


. ٠١١ وفتح القدير؟/‎ » 507 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل ١١1١/١‏ »والخرشي وبهامشه حاشية 
العدوي ؟/ ١56-١55‏ . 1 

(؟) جواهر الإكليل ١1١1/١‏ ء والخرشي مع حاشية العدوي 
2211 . 

(:) حديث : أن المغيرة بن شعبة وضع خاتمه ا 
أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (750/ 719 ط دار 


الفكر) وقال النووي في الجموع (5/ 7٠١‏ ط المنيرية) :> 


ب - نبش القبر من أجل مال بلعه اميت : 
ه - قال الحنفية لوول مال فهرو انال 
ومات هل يشق قولان : 

الأول : عليه القيمة ولايشق بطنه » لأن في 
ذلك إبطال حرمة الأعلى وهو الآدمي لصيانة 
حرمة الأدنى وهوالمال » ولأن حرمة المسلم ميتاً 
كحرمته حياً ولايشق بطنه حياً لو ابتلع المال إذا 
لم يخرج مع الفضلات اتفاقاً فكذا ميت . 

القول الثاني : أنه يشق بطنه » لأن حق 
الآدمي مقدم على حق الله تعالى ومقدم على 
حق الظالم المنعدي » ولأنه وإن كانت حرمة 
الآدمي أعلى من حرمة صيانة امال لكنه أزال 
احترامه بتعديه » قالوا : وهذا القول أولى » ولو 
ترك مالاافإنه يضمن ما بلعه » ولايشق بطنه 
اتفاقاً » وكذا لو سقط في جوفه مال لغيره بلا تعد 
منه لايشق بطنه اتفاقاً » كما لايشق الحي مطلقا 
لإفضائه إلى الهلاك لالجرد الاحترام "2 . 

إلاأن الحنفية لم ينصوا على أن حكم شق 


- - حديث المغييرة ضعيف غريب . ثم نقل عن أبي أحمد 


الحاكم أنه قال : لايصح هذا الحديث . 

. ١56 كشاف القناع ؟/‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 707/١‏ »وفتح القدير؟/ 3٠١7‏ ط 
دار إحياء التراث العربي . 


م 


بطن المبتلع يختلف قبل الدفن وبعده »أم يستوي 
فيه الأمران » والأقرب إلى مفهوم كلامهم أنهما 
يستويان أي يشق بطنه لاستتخراج المال المبلوع 
حتى بعد دفنه » وذلك بعد نبش قبره لهذا 
الغرض كما لو دفن معه المال . 

وذهب المالكية إلى أنه يشق بطن الميت عن 
مال ابتلعه في حياته ومات وهو في بطنه » سواء 
كان له أو لغيره »إذا كثر فبلغ نصاب زكاة » وهذا 
مقيد بما إذا قامت عليه بيئة 27 . 

وقال الشافعية : إن بلع الميت جوهرة أو 
غيرها من المال نظر » فإن كان ما ابتلعه مال نفسه 
فرجح الخطيب وغيره أنه لاينبش قبره ولايشق 
بطنه لإخراج المال لأنه استهلك ماله في حال 
حياته . 

وفي وجه عند الشافعية : أنه إذا بلع مال 
نفسه ينبش قبره ويشق بطنه لاستخراجه . لأنه 
صار للورثة بعد موته فهو كمال الأجنبي 27 . 

أما إن كان المال الذي ابتلعه لغيره فمات 
ودفن » وطلبه مالكه ولم يضمن بدله أحد من 
ورثته أوغيرهم فينبش قبره »ويشق جوفه 
)١(‏ جواهر الإكليل ١//ا١١‏ . 


(؟) تحفة الحتاج / 5 ٠١‏ » وقليوبي وعميرة /١‏ 7801 . 


والمجموع للنووي ٠٠٠١/0‏ رار » ومغني الحتاج 
0 


وجوباً لاستخراج المال ثم يدفع لمالكه . أما إذا 
ضمنه أحد من الورثة أو غيرهم ء أو دفع 
لصاحب امال بدله فيحرم حينئذ نبشه وشق جوفه ١‏ 
لقيام بدله مقامه » وصوناً للميت عن انتهاك 
حرمته » وكذا إن لم يطلب صاحب الال ماله . 

وفي وجه عند الشافعية :أنه لاينبش قبره 
ولايشق بطنه » بل يجب قيمة المال المبلوع في 
تركته » الحديث عائشة رضي الله عنها "أن رسول 
الله لِك قال : كسر عظم الميت ككسره 
حياً""2». قالوا: ووجهالدلالة من هذا 
الحديث : أن كسرالعظم وشق الجوف في 
الحياة لايجوز لاستخراج جوهرة وغيرها فكذا 
بعد المورت 37 

وقال الحنابلة : إذا بلع مال غيره بغير إذنه 
وبقيت ماليته كخاتم مثلاً » وطلبه ربه لم ينبش 
وغرم ذلك من تركته » صوناً لحرمته مع عدم 
الضرر » فإن تعذر غْرم المال الذي بلعه الميت » 


.- 6 2 0 5 - : كت 
لعدم تركة ونحوه نبش القبر وشق جوفه واخذ 


. كسر عظم الميت ككسره حياً»‎ ١: حديث‎ )١( 


أخرجه أبو داود (7/ 5 5 4 - ط حمص) وابن حبان فى 
صحيحه (الإحسان 4717/7 ط مؤسسة الرسالة) ونقل 
على القاري في المرقاة (؟/ )8٠١‏ عن ابن القطان أنه قال : 
10 

زفق تحفة المحتاج ”/ 5 ٠١‏ » وقلينوبي وعميرة 2707/١‏ 
والمجموع للنووي 0/ 3007-٠٠‏ ومغني الحتاج 7571/١‏ . 


5 


#امه واو و عاق ونه م .وه وو وه و واو وه هه .امه .م .ا مهم م وا مثو م واو هم و .ود و9٠‏ 


الملل » فدفع لربه وذلك إن لم يتبرع وارث أو 
غيره ببذل قيمة المال لربه » وإلافلا ينبش صوناً 
لحرمته مع عدم الضرر لصاحب المال » وإن بلع 
مال الغير بإذن ربه فلا يضمن المال الذي بلعه 
بإذن ربه » وعليه فلا طلب لربه على تركة الميت » 
لأنه هو الذي سلطه عليه » ولايتعرض للميت 
بنبش أو شق قبل أن يبلى جسده » لأن مالك المال 
هوالمسلّط له على ماله بالإذن له فهو كماله © . 

أما إذا بلى جسده وغلب على الظن بقاء 
المال وظهوره وتخلصه من أعضاء الميت فيجوز 
نبشه وإخراج المال من القبر ودفعه إلى صاحبه » 
لأن الرسول يك قال :إن هذا قبرأبي رغال 
وكان بهذا الحرم يدفع عنه » فلما خرج أصابته 
النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه » 
وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم 
نبشتم عنه أصبتموه معه »فابتدره الناس 
فاستخرجوا الغصن» 7" . ولأن تركه تضييع 
للمال 9) ١‏ 


)000( كشاف القناع ؟/ 58 ١55-1١‏ . 

(؟) حديث :١هذاقبر‏ أبى رغال . . .» . 
أأخربهة أبووازة 814/89 طاحيمن او وقال أو الظيي+ 
فيه بجير بن أبى بجير مجهول (عون المعبود 57/4 ط 
دار الفكر) . / 

() كشافالقناع ؟/ ١55-1١50‏ والمغني لابن قدامة 
؟ 0 . 


هاأوا عاو واه و و و وه .ا مه .م وعاوثوة عور وم وم وه و فون وهو ووه مثو عم ه9996 


وإن بلع مال نفسه لم ينبش قبره قبل أن يبلى 
جسده » لأن ذلك استهلاك لمال نفسه في حياته » 
وأشبه مالو أتلفه .إلا أن يكون عليه دين فينبش 
قبره ويشق جوفه فيخرج المال ويوفي منه دينه » 
لمافي ذلك من المبادرة إلى تبرئة ذمته من 
الدين0؟ . 

قال ابن قدامة : ويحتمل - إن بلع مال نفسه 
- أنه إن كان يسيراًترك » وإن كثرت قيمته شق 
بطنه وأخرج » لأن فيه حفظ المال من الضياع 
ونفع الورثة الذين تعلق حقهم بماله بمرضه” . 


اج - نبش القبر من اجل كفن مغصوب : 
5 - اختلف الفقهاء فى حكم نبش قبر الميت من 
أجل كفن مغصوب كفن به . 
فذهب الحنفية إلى أنه ينبش القبر إذا كفن 
وذهب المالكية إلى ما ذهب إليه الحنفية وهو 
نبش قبر الميت بكفن مغصوب بشروط : 
أولها : أن يمتنع رب الكفن من أخذ قيمته : 
الثاني : عدم تغير الميت » فإن تغير الميت 
أجبر رب الكفن على أخذ قيمته من الوارث . 
الغالث : أن لاتطول المدة بحيث يعلم منها 


انلق كشاف القناع 55/7 ١‏ 1 
(5) المغني لابن قدامة ؟/ 081 . 


غ54 - 


اقرز اناو يج بار يليان رتب از 
م 

وللشافعية في ترجيح نبش القبر من أجل 
كفن مغصوب أقوال : 

قال النووي : لودفن في ثوب مغصوب أو 
مسروق فثلاثة أوجه : 

أصحها : أنه ينبش كما لو دفن في أرض 
مغصوبة » وبهذا قطع البغوي وآخرون » 
وصححه الغزالي والمتولي والرافعي . 

والثاني : لايجوز نبشه بل يعطى صاحب 
الثوب قيمته » لأن الثوب صار كالهالك » ولأن 
خلعه أفحش في هتك الحرمة » وبهذا قطع 
القاضي أبو الطيب في تعليقه وابن الصباغ 
والعبدري » وهو قول الدارمي وأبي حامد ونقله 
الشيخ أبو حامد والمحاملي عن الأصحاب . 

والثالث :إن تغير الميت وكان في نبشه همتك 
لحرمته لم ينبش وإلاانبش » وصححه صاحب 


العدة والشيخ نصر المقدسي واختاره الشيخ أبو ' 


حامد والمحاملي لأنفسهما بعد حكايتهما عن 
الأصحاب واختاره أيضاً الدارمي . 
قال الإمام النووي : ولو كفن الرجل في 


7 -١٠ءوجواهر‏ الإكليل ١١7/١‏ والخخرشى 
مع العدوي ؟/ ١80-١55‏ . 


ثوب حرير قال الرافعي : هو كالثوب المخصوب 
تجري في نبشه هذه الأوجه - الشلاثة - ولم أر 
هذا لغيره » وفيه نظر » وينبغي أن يقطع فيه بعدم 
النبش بخلاف المغصوب فإن نيشه لحق مالكه » 
قالوا : وهذاهوالمعتمد » لأنه حق الله تعالى » 
وحق الله مبني على المسامحة 7" . 

وقال الشربيني الخطيب : لو دفن في أرض 
أو ثوب مغصوبين وطالب بهما مالكهما فيجب 
النبش ولو تغير الميت وإن كان فيه هتك حرمة 
ليت » ليصل المستحق إلى حقه . 

ويسن لصاحبهما الترك . 

ومحل النبش في الثوب إذا وجد ما يكفن 
فيه الميت » وإلا فلا يجوز النبش كما اقتضاه كلام 
الشيخ أبي حامد وغيره بناء على أنا إذا لم نجد إلا 
ثوباً يؤخذ من مالكه قهراً ولايدفن عرياناً » وهو 
مافي البحر وغيره وهو الأصح قاله 
الأذرعي”" . 

وقالالحنابلة : إن كفن الميت بغوب 
مغصوب وطلبه مالكه لم ينبش القبر » وغرم 
ذلك من تركته » لإمكان دفع الضرر مع عدم 
هتك حرمة الميت » فإن تعذر الغرم لعدم تركة 


. 757/١ الجموع للنووي 5/ 144 . ومغني الحتاج‎ )١( 


)5( مغني الحتاج 0 


ايها 


هاأفا مه مه واه وا وه .و مه و و و و و وه .وومةه و ووه و وم و و و و و6 وهم عمع. .٠ه‏ 


ونحوه نبش القبر وأخذ الكفن الملغصوب فدفع 
لمالكه إن لم يبذل له قيمة الكفن متبرع » سواء 
كان وارثاً أوغيره » فلا ينبش حينئذ » لإمكان 
دفع الضرر مع عدم هتك حرمة الميت 27 . 

وفي احتمال عندهم أنه ينبش إذا كان الكفن 
باقياً بحاله » ليرد إلى مالكه عن ماله » وإن كان 
بالياً فقيمته من تركته "2 . 


- نبش القبر إذا دفن اميت بأرض مغصوبة : 
- اتفق الفقهاء على أنه يجوز نبش قبرالميت إذا 
دفن في أرض مغصوبة وطلب مالكها نبشه ولم 
يرض بقيمتها » لأن القبر في الأرض يدوم ضرره 
ويكثر » وليفرغ له ملكه عما شغل به بغير حق 

وقال الفقهاء : يسن للمالك ترك النبش 
حتى يبلى الميت لما فيه من هتك حرمة الميت . 

وقالالحنفية :يخيرالمالك بين إخراجه 
ومساواة القبر بالأرض » ليزرع فوقه مثلاً » لأن 
حقه في باطن الأرض وظاهرها » فإن شاء ترك 
حقه في باطنها وإن شاء استوفاه . 

واشترط المالكية لجواز النبش عدم تغير الميت » 
فإن تغير الميت أجبر المالك على أخذ العوض . 

أما الشافعية فقالوا : يجب النبش ولو تغير 


بلق كشاف القناع ؟/ 40 ١‏ 5 
زفق المغني لابن قدامة ”/ 5 00 . 


اميت وإن كان فيه هتك حرمة الميت ليصل 
المستحق إلى حقه © . 


ه - نبش قبر الحامل من أجل الحمل : 
8 - اختلف الفقهاء في نبش قبر الحامل من أجل 
حملها على قولين : 

أولهما : للشافعية حيث قالوا :لودفنت 


. امرأة في بطنها جنين ترجى حياته - بأن يكون له 


ستة أشهر فأكثر - تبش قبرها وشَّقّ جوفها 
وأخرج الجنين تداركاً للواجب . لأنه كان يجب 
شق جوفها قبل الدفن » أما إن لم ترج حياته فلا 
ينبش قبرها » فإن لم تكن دفنت تركث حتى 
0 

انيهما : اتفق المالكية والحنابلة على عدم 
0 » فقال البهوتي : إن ماتت 
حامل بمن يرجى حياته حرم شق بطنها من أجل 
الحمل مسلمةٌ كانت أو ذمية »لما فيه من هتك 
حرمة متيقنة لإبقاء حياة موهومة » لأن الغالب 
والظاهر أن الولد لايعيش 7" , واحتج أحمد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 0 » وجواهر الإكليل ل 


ومغني الحتاج 0», وتحفة المحتاج 7/ 5 7١‏ » والمغني 
لابن قدامة ؟/ 4 00 ؛ وكشاف القناع ”/ 40 ١‏ 1 

زفق مغني امحتاج 73/١‏ ء وتحفة الحتاج 7/ 3١8‏ . 

(9) جواهر الإكليل ١١7/١‏ ءوابن عابدين 27١1/١‏ 
وكشافالقناع ١57/5‏ والمغني لابن قداممسلسة 
؟/ ١امه-605ه6.‏ 


شا ءءء ده 


بقوله وخ : «كسر عظم الميت ككسر عظم 
ا ١‏ 


ثالثاً : نبش القبرلما يتعلق بحقوق الميت 
نفسه : 
4 - اختلف الفقهاء في جواز نبش القبر بحقوق 
الميت كدفنه قبل الغسل أو التكفين أو الصلاة 
عليه أو دفنه لغير القبلة ونحو ذلك على التفصيل 
التالي : 
أدفنه قبل الغسل : 
١‏ - اختلفت أقوال الفقهاء في جواز نبش القبر 
إذا دفن الميت من غير غسل ولا تيمم . 

فذهب الحنفية وهو قول عند الشافعية إلى 
أنه لاينبش القبر للغسل بعد إهالة التراب عليه » 
سواء تغير أو لم يتغير »لمافي ذلك من هتك 
حرمة الميت » ولأن النبش مثلة »وقد تهي 
عنها”'؟ » كما قال الحنفية . 

وذهب الحنابلة والشافعية على المشهور 
عندهم إلى أنه يجب نبش القبر إن دفن الميت من 


4 حديث : اكسر عظم الميت‎ )١( 
. 0 سبق تخريجه ف‎ 

(؟) وردفيهاحديث :«نهى رسول الله يكيدِ عن النهسبى 
والمثشلة» أخصرجه البخاري (فتح الباري 3١١9/0‏ ط 
السلفية) من حديث عبدالله بن زيد الأنصاري رضي الله 


عله . 


غير غسل أو تيمم لغسله » لأنه واجب فيستدرك 
عند قربه إن لم يتغير بنتن أو تقطع » وإلآترك . 
وفى قول ثالث عند الشافعية : أنه ينبش ما 
قد حا يي 00 
بقي منه جزء ١”‏ 3 
ب - نبش القبر من أجل تكفين الميت : 
-١‏ ذهب الحنفية والشافعية في الأصح 
والحنابلة فى أحد الوجهين إلى أنه إن دفن الميت 
بغير كفن لاينبش قبره» وعلل الشافعية 
والحنابلة ذلك بأن الغرض من تكفين الميت 
الستر » وقد حصل بالتراب مع ما في النبش من 
الهنك لحرمة الميت . 
ومقابل الأصح عند الشافعية والوجه الثاني 
عند الحنابلة :أنه ينبش ويكفن ., لأن التكفين 
واجب فأشبه الغسل 20 . 


ج - نبش قبرالميت من أجل الصلاة عليه : 
١١‏ - ذهب الحنفية والشافعية وهورواية عن 
أحمد اختارها القاضي إلى أنه لاينبش قبر الميت 
من أجل الصلاة عليه لما في ذلك من هتك 
حرمة الميت مع إمكانية الصلاة على القبر ‏ لما 
درق عاحو ب ماسي «(قام رسن لاد /3) 
والمغني لابن قدامة ؟/ 65061 . 
() حاشيةابن عابدين 707/١‏ ومغني المحتاج 


ون تحفة المحتاج / ٠٠١6‏ » والمغني لابن 
قدامة 065/5 . 


وم 


روى أبو هريرة رضى الله عنه « أن أسود - رجلا 


أوامرأة - كان يقم الملسجد فمات » ولم يعلم 
النبي يك بموته » فذكره ذات يوم قال : ما فعل 
الاو اموق ا :إل كاذ كناوعنا + 
تمه - قال :فسفروا شأنة :قال : فدلوني على 
قبره . فأتى قبره فصلى عليه »20 . 

وفي الرواية الأخرى عن أحمد أنه ينبش 
ويصلى عليه » لأنه دفن قبل فعل واجب فينبش 
لفعله » كما لو دفن من غير غسل ٠»‏ وإنما يصلى 

وهذا الخلاف فيما إذا لم يتغير الميت ٠»‏ فأما إن 
تغير الميت فلا نبش بحال 29 . 

وقال المالكية :إن لم يصل على الميت أخرج 
لها مالم يفت بأن خيف التغير » فإن خيف 
تغيره صلي على قبره .7 

وللتفصيل ينظر ( جنائزف/71) . 


- نبش القبرإذا دفن الميت لغير القبلة : 
٠١‏ - اختلف الفقهاء في حكم نبش القبر إذا 
دفن الميت لغير القبلة على قولين : 


. حديث :« أن أسود - رجلا أوامرأة‎ )١( 
. ط السلفية)‎ ٠١ /” أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
وتحف ةلمحتاج‎ » 007/١ (؟) حاشية ابن عابدين‎ 
والمغني‎ , 717-715 /١ ومغني الحتاج‎ » 3١0-1١ 5 /* 
5 661 لابن قدامة ؟/‎ 


(*) حاشية العدوي على الخرشي ؟7/ ١57‏ . 


الأول : للشافعية والحنابلة وأبى ثور أنه 
يجب نبش القبر وتوجيه الميت للقبلة استدراكاً 
للواجب » إلاإن تغير » أويخاف عليه التفسخ 


قبترك ولا يكن ىه (0) 1 

الثاني : للحنفية لاينبش إذا دفن الميت إلى غير 
القبلة صوناً لحرمة الميت من الهتك 9 . 

رابعاً : نبش القبر من أجل نقل الميت إلى 
مكان آخر : . 


4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لايجوز نبش 
القبر من أجل نقل الميت إلى مكان آخر » قال ابن 
الهمام : اتفقت كلمة المشائخ - مشائخ الحنفية - 
في امرأة دفن ابنها وهي غائبة في غير بلدها فلم 


تصبر وأرادت نقله : أنه لايسعها ذلك . فتجويز 


شواذ بعض المتأخرين لايلتفت إليه ولم يعلم 
خلاف بين المشايخ في أنه لاينبش » وأما نقل 
يعقوب ويوسف عليهما وعلى نبينا السلام من 
مصر إلى الشام ليكونا مع آبائهما الكرام فهو 
شرع من قبلنا » ولم يتوفر فيه شروط كونه شرعاً 
© , | 


فق تحفة المحتاج ”7/ 3١6-784‏ .ومغني المحتساج 


07-0" والمغنى لابن قدامة ؟/ 087 . 

زفق ستشبة ل ماه 0 »ء وفتحالقدير 
ا 

() فتح القدير7/ ٠١1-1١١‏ .وحاشيةابن عابدين 
0١‏ ومغني المحتاج ف" 


امد 


الحق قبل ذلك غير موجود بالفعل, فلا يتصور 
ورود الإسقاط عليه. فإسقاط مالم يجب. ولا 
جرى سبب وجوبه لا يعتبر إسقاطاء وإنما مجرد وعد 
لايلزم منه الإسقاط مستقبلاء كإسقاط الشفعة 
قبل البيع » وإسقاط الحاضنة حقها في الحضانة قبل 
وجومباء فكل هذا لا يعتير إسقاطاء وإنما هوامتناع 
عن الحق في المستقبل . ويجوز الرجوع فيه والعود 
إلى المطالبة بالحق . 
أماإذالم يجب الحق. ولكن وجد سبب 
وجوبهء ففي صحة الإسقاط حينئذ اختلاف 
الفقهاء : 

فعند الحنفية والحنابلة. وهوالمعتمد عند 
المالكية. ومقابل الأظهر عند الشافعية: أنه يصح 
الأصقاط بعد وجود السبب وقبل الوجوب . 

فقد جاء في بدائع الصنائع : 7" الإبراء عن الحق 
بعد وجود سبب الوجوب قبل الوجوب جائز. 
كالابراء عن الأجرة قبل مضى مدة الإجارة. وفي 
فح القدير:” الإبراء عن بان الور بعل وجود 
سبب الوجوب جائز. 

وفي شرح منتهى الإرادات. ومثله في المغني : إن 
عفا بحروح عمدا أوخطأ عن قود نفسه أوديتها صح 
عفوه. لإسقاطه حقه بعد انعقاد سببه . 9) 

وفي فتح العلي المالك7*) وردت عدة مسائل : 


815/7 ؟51, والدسوقي‎ 074/4 .١4 /5 بدائع الصنائع‎ )١( 

24/4 تكملة فتح القدير 4/ 5965ط دار إحياء التراث. واهداية‎ )7١( 
055 /"> وحاشية ابن عابدين‎ 

زفة شرح منتهيى الإرادات 24٠١/7‏ والمغتي 
لا ٠*هلال‏ 68ل/7 ١لا‏ وأالاء 4م/ *. وكشاف القناع 0/ 15ه 

(5) فتح العلٍ المالك ١/07الن‏ لام كوم 


كإبراء الزوجة زوجها من الصداق في نكاح 
التفويض قبل البناء وقبل أن يفرض طاء وإسقاط 
المرأة عن زوجها نفقة المستقبل» وكعفو المجروح عما 
يئول إليهالجرح. ثم قال نقلا عن ابن 
عبدالسلام : وبعض هذه المسائل أقوى من 
بعض.ء فهل يلزم الاسقاط في ذلك. لأن سبب 
اللوجوب قد وجد أولا يلزم لأنهالم تجب؟ قولان 
حكاهما ابن رشد. 

وفي الدسوقي” ذكر أن المعتمد هولزوم 
الإصقاط ريات الشبتت. والأظهدر عدد الشافعية 
والقول الثاني للمالكية : أنه يصح إسقاط الحق قبل 
وجوبه. وإن جرى سبب وجوبه . 

جاء في نباية المحتاج : 7" لو أبرأ المشتري البائع 
عن الضسمان ل يبرأ في الأظهر. إذ هوإبراء عمال 
يجب. وهوغير صحيح وإن وجد سببه. والقول 
الثاني : يبرأ لوجود سبب الضمان . 

واستثنى الشافعية صورة يصح فيها الاسقاط 
قبل الوجوب وهي : من حفر بئرا في ملك غيره بلا 
إذن» وأبرأه المالك. ورضي ببقائهاء فإنه يبرأ مما 
وقع فيها. ) 


إسقاط المجهول : 

إسقاط الحق المعلوم لا خلاف فيه, والخلاف 
إنها هوفي المجهول. كالدين, والعيب في المبيع . 
وحصة في تركة. ومامائل ذلك . فهذا النوع محل 


)0 الدسوتي ناض 

(؟) غاية المحتاج 74/4 

5) الأشباء للسيوطي ص 7737 . وقلبوبي 7/١71ل.‏ والمشورلي 
القرواعد 85/1١‏ 


6١ 


.ا مه .ا هوا و اه هه هد اواو و هاوه .د .ان ٠.‏ وه واه هه عاها مه وو و ماهم ثء. مودعم .وه 


وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز نبش القبر لنقل 
الميت ودفنه في بقعة خير من بقعته التي دفن 
فيها » كمجاورة صالح لتعود عليه بركته » أو 
لإفراده في قبر واحد عمن دفن معه » فيجوز 
نبشه لذلك ٠00‏ لقول جاب ر رضي الله غنه : 
«دفن مع أبي رجل » فلم تطب نفسي حتى 
أخرجته فجعلته في قبر على حدة . وفي رواية : 
كان أول قتيل - يعني يوم أحد - ودفن معه آخر 
في قبرء ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخرء 
فاستخرجته بعد ستة أشهر ٠فإذاهو‏ كيوم 
وضعته هبيه غي رأدُنُه» 9 , 

واستثنى الحنابلة من نبش القبر لنقل الميت 
إلى بقعة خير من بقعته الشهيد إذا دفن مصرعه ١‏ 
فلا ينبش قبره لنقله إلى غير مصرعه » حتى لو 
نقل منه رد إليه » لآن دفن الشهيد في المكان الذي 
قتل فيه سنة (" » لقول النبي وَل في شأن شهداء 
أحد : «ادفنوا القتلى في مصارعهم» 7 . 


دلق كشاف القناع ؟/ 45 ١57‏ . 

)0( حديث جابر رضي الله عنه : « دفن مع أبي رجل 52 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/7 ١1716-1اط‏ 
السلفية) . 

(6) كشاف القناع 87/5 147 . 

(:) حديث ١:‏ ادفنوا القتلى في مصارعهم» 
أخرجه النسائي (4/ 74 ط التجارية الكبرى) وعبدالرزاق 
فى المصنف (50/ 778 ط الجلس العلمى) من حديث 
جابريق عيدالك رضي الللاعتهنا 2 ” 


وأماغيرهم فقد قال ابن قدامة في المغني : 
ولم يزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون 
في ال رةه ١‏ 


خامساً : نبش قبرالميت لدفن آخر معه : 
6 - ذهب الالكية والحنابلة إلى أنه يحرم نبش 
قبر ميت باق لميت آخر »لما في ذلك من هتك 
حرمة الميت الأول » ومتى علم أو ظن أن الميت 
بلى وصار رميما جاز نبشه ودفن غيره فيه , 
ويختلف ذلك باختلاف البلاد والهواء » وهو في 
البلاد الحارة أسرع 507 البلاد الباردة . 

وإن شك في ذلك أي أنه بلى وصار رميما 
رجع إلى قول أهل الخبرة لمعرفة ذلك . 

فإن حفر فوجد فيها عظاماً دفنها في مكانها . 
وأعاد التراب كما كان ولم يجز دفن ميت آخرعليه . 

كما أنه يجوز ]ذا ضارالميت رميما الزراعة 
والحراثة وغيرهمافي موضع الدفن إذا لم 
يخالف شروط واقف ء أو لم تكن المقبرة 
مسلة 09 ١‏ 

وقال الحنفية : لو بلى الميت وصار تراباً جاز 
دفن غيره في قبره وزرعه والبناء عليه”" . 


)1١(‏ المغني لابن قدامة (5/ 44١‏ - ط هجر) 


(؟) _كشاف القناع ١44-1١57/7‏ » وحاشية العدوي على 


الخرشي ١55/7‏ : 
(9) الفتاوى الهندية ا" . 


3 


بش 15. تبهرجة١1-”‏ 


سادساً : نبش قبور الكفار لغرض صحيح : 
1 - قال الحنفية : لا بأس بنبش قبور الكفار 
طلباً للمال » وإلى هذا ذهب الحنابلة ('2 فققالوا 
بجواز نبش قبور المشركين لمال فيها كقبر أبي 
رغال” »لما روي أن النبي كَل قال : «هذا قبر 
أبي رغال . . . وآية ذلك أن معه غصنا من ذهب 
إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه معه فابتدره الناس » 
فاستخرجوا الغصن»”" . 

وقال الشافعية : لو دفن كافر في الحرم ينبش 
قبره ويخرج إلى خارج الحرم 247 . 

وقال الحنابلة : يجوز نبش قبور المشركين 
ليتخذ مكانها مسجد”' , لأن موضع مسجد 
النبي يكلِةِ كان قبوراً للمشركين فأمر بنبشها 
وجعلها مسجداً 29 . 


. ١54/5 وكشاف القناع‎ 7705 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) أبورغال كان دليلاً للحبشة الذين توجهوا إلى مكة لهدم 
الكعبة فمات في الطريق ويرجم قبره » (انظر كشاف 
القناع )١55 /١‏ . 

(9) حديث أبى رغال » سبق تخريجه ف © . 

2( مغني المحتاج الو" 0 

(05) كشاف القناع ١54/5‏ . 

)00( حديث ١:‏ موضع مسجد النبي كَل 0 
أخرجه البخاري (فتح الباري 515/١‏ ط السلفية) 
ومسلم /١(‏ 7017 ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 


١ 5‏ - النبهرج والنبهرجة لفظان معربان » قال ابن 


الأعرابي :البهرج الدرهم المبطل السكة » وكل 
مردود عند العرب بهرج ونبهرج » والبهرج 
الباطل والرديء من الشيء . 

وفي الاصطلاح : قال الحنفية : النبهرجة 
الدرهم الزيف الرديء » أو مايرده التتجار من 
الدراهم » أو ماضرب في غير دار السلطان”" . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ-الجياد : 
؟ - الجياد جمع جيد ء والدراهم الجياد : 
ماكانت من الفضة الخالصة : تروج في 
التجارات وتوضع في بيت المال”'' . 

والصلة بينهما التضاد . 


للق لسان العرب » والتعريفات للجرجاني »وحاشية ابن 


عابدين 5/ 5١14‏ ء وقواعد الفقه للبركتي . 
زفق لسان العرب . وابن عابدين 7١74/5‏ : 


غات 


“ - الستوقة :دراهم صفر مموهة بالفضة 
مج لك ا ل 0١0‏ 
تحاسها أكثر من فضتها ١7‏ . 
غشه من الدراهم”" . 

والصلة بينهما هي الغش الزائد في كل » 


الأحكام المتعلقة بالنبهرجة : 
التعامل بالنبهرجة : 

5 - النبهرجة من الدراهم المغشوشة » وهذا 
النوع من الدراهم :إن كان الغالب فيهاهو 
الفضة فهي كالدراهم الخالصة , لأن الغش فيها 
مستهلك فتجرى فيها أحكام الدراهم الخالصة » 
فيجوز التعامل بها مغشوشة وإن جهل قدر 
غشهاء وتجب فيها الزكاة عند بعض الفقهاء » 
لأن ما غلبت فضته على غشه تناوله اسم الدرهم 
مطلقاً » والشرع أوجب الزكاة باسم الدراهم . 

وإن غلب الغش فليس كالفضة فينظر فإن 
كانت رائجة أو نوى التجارة اعتبرت قيمتها » فإن 
بلغت نصاباً من أدنى الدراهم التي تجب فيها 
الزكاة - وهي التي غلبت فضتها - وجبت فيها 


. 7١8/5 ابن عابدين‎ )١( 
. (؟) التعريفات للجرجاني‎ 


الزكاة وإلافله(2 . 

فإن لم تكن أثماناً رائجة لامنوية للتجارة فلا 
زكاة فيها إلا أن يكون مافيها من الفضة يبلغ 
مائتي درهم وهو نصاب الفضة أو تكون منوية 
للتجارة 29 . 

والتفصيل في (زيوف ف 5 -8) . 


بيع النبهرجة بالجياد 1 
ه - لايجوز بيع الجيد بالرديء والنبهرجة إلا 
مثا عثل 29 . 

والتفصيل في مصطلح ( زيوف ف 4) . 


.: 5880 البحر الرائق ؟/‎ )١( 


(؟) البحر الرائق ؟/ 5508 . 
قرف حاشية ابن عابدين ١87/5‏ ' 


جح - 


# ها هاه قاع واو و و وو و وه و و و وو و ووو و وء. م .م.م معو وم ون وو وو وو وه 


١‏ - النبوة لغة من (نبا ينبو) أو من (النبأ) » فنبا 
الشيء بمعنى ارتفع » ومنه «النبي» وهو في اللغة : 
الأرض المرتفعة . 

قال ابن منظور : والنبي أيضاً العلم من أعلام 
الأامن الى توندعريها: أن كالخان وتشروة. 

قال بعضهم : ومنه اشتقاق ١‏ النبي » لأنه 
أرفع خلق الله » وأيضا لأنه يهتدى به . 

وقال ابن السكيت : إن أخحذت ” النبي » من 
النبوة والنّاوة »وهي الارتفاع من الأرض » 
لارتفاع قدره ء ولأنه أشرف من سائر الخلق » 
فأصله غير الهمز . 

وأمامن جعله من «النبأ» بالهمز » فقد لاحظ 
نع لكدات وعوالاخيار »تشول العرب 
أنبأت فلاناً نبوءةً » أي أخبرته خبراً » فمنه «النبي» 
وأصله «النبيء» فعيل بمعنى مفعول .أو بمعنى 
فاعل » أي منْباً أومخبر » ثم سهلت الهمزة . 


قال الفراء : النبي هو من أنبأ عن الله » فرك 

وقال الزجاج : القراءة ال جمع عليها في 
النبيين والأنبياء طرّح الهمز » وقد همز جماعة 
من أهل المدينة جميع مافي القرآن من هذاء 
والأجود ترك الهو 9 1 

والنبوة في الاصطلاح : قال طائفة من 
الناس : إنها صفة في النبي » وقال طائفة ليست 
صفة ثبوتية في النبي » بل هي مسجرهد تعلق 
الخطاب الإلهي به . 

والصحيح أن النبوة تجمع هذا وهذا »فهي ‏ 
تتضمن صفة ثبوتية في النبي » وصفة إضافية هي 
مجرد تعلق الخطاب الإلهي به”" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الرسالة : 
- الرسالة في اللغة اسم مصدر بمعنى 
الإرسال »يقال : أرسلت إلى فلان »أي وجهت 
إليه . وأرسلته في رسالة »فهومُرسل 


ورسول قرف 


للق لسان العرب الحيط » وفتح الباري ”/ ”3 . 


(؟) كتاب النبوات لابن تيمية ص 84 دار الكتب العلمية - 


بيروثت . 
زفرفق لسان العرب » والتعريفات للجرجاني » وقواعد الفقه 
للبركتي . 


- - 


هاه ه هه ووه .ا م.ج و و و و و و وه وام هه ممه و م و و و م و .م.م ثم ثلث و9 وده 


والرسالة في الاصطلاح : كون الشخص 
مرسلاً من الله تعالى إلى جميع الناس أو 
بعضهم لتبليغ الأحكام . 

والصلة بينهما أن الرسالة أخص من النبوة . 


ما تثبت به نبوة النبي : 

#عرق دحي وجر ]ذا أزمنا نيك رين 
الناس بتصديقه وطاعته ؛لايتم ذلك التكليف 
إلأبأن يكون مع الرسول من الآيات والدلائل 
والقرائن والمعجزات ما يكون برهاناً على صحة 
رسالته وصدقه على الله تعالى » يكفي العاقل إن 
لم يكن عنده عناد وجحود ليقتنع أن من أتى بها 
مرسل من الله تعالى القادر على كل شيء 3 
لكونها خارقة للعادات خارجة عما يقدر عليه 
البشر »مع تحديه لهم بها » ونسبتها إلى الله 
تعالى وعجز البشر عن معارضتها والإتيان 
بمثلها"'' » قال الله تعالى في حق موسى عليه 
السلام عندما أعطاه معجزة العصا وبياض يده 
من غير سوء :ل فَذَانِكَ برَهَمَانٍ ين بَبَكَ إل 
فِرَعَوََ وَمَلَيَِْ 4" » وقال تعالى في حق 


2)١65 016.١ 58( انظرمثلاً كتاب النبوات ص‎ )١( 
وأعلام النبوة ص 05 وما بعدها للماوردي » والمواتف‎ 
. للعضد ص 779 وغيرها‎ 

(15 “سور القض اخ 


رسالة سيدا محمد له يام التابرة قن 
سرك ا 5 دس جع هرد م مر 
مَبيكًا 20# , 

يقال لبت كق :هنا مين الالحياء تب إلا 
أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر » وإِنا 
كان الذي أوتيته وحياً أوحاه الله إلي » فأرجو أني 
أكثرهم تابعاً يوم القيامة» ”© . 


شرائع النبوات السابقة : 
: - مالم يرد ذكره من أحكام الشرائع السابقة 
في الكتاب والسنة » وورد في الكتب المنسوبة 
إلى الأنبياء السابقين » كالتوراة والإنجيل » فليس 
شرعاً لنا اتفاقاً » ولسنا مطالبين شرعاً بالببحث 
عماورد في الكتب السابقة »مما يتعلق بأي 
مسألة واقعة . 

فعن جابر بن عبدالله أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهم أتى النبي كَل كتاب أصابه من 
بعض أهل الكتاب فق رأه على النبي وك ففضب 
فقال :«أمتهوكون فيهاياابن الخطاب ؟ والذي 
نفسي بيده لو أن موسى ويَلِةِ كان حياً ماوسعه إلا 


. ١9/5 سورةالتساء/‎ )١( 


(؟) حديث :١مامن‏ الأنبياء نبي ....» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/9 7417/١7.‏ ط 
السلفية) » ومسلم ١75 /١(‏ ط عيسى الحلبي) . 


لاسا 


5 - وأما ما حكاه الله تعالى عن الشرائع السابقة 
في القرآن الكريم » أو حكاه النبي يَكِِ في المأثور 
عنه من السئن » فإن كان من أصول الدين » 
ير 
به !هم وَمُوسئ 5 أن 2 أن 7 
َتَقَدَقُوأ فيه 4 ” "' » وقوله تعالى بعد أن ذكر عدداً 


ير 0 مر 


0 دعو 


من الأنبياء : وتيك ال الْذِينَ هَدَى اللَهُ فيهدهم 
آق 74" وقوله 1 م أَوْحَيكآ إِلَيَكَ أن أنبعْ مله 
إِبَرهِيمَ حديفا وَمَاكَانَ مِنَ الْمْشَركينَ 4 , 
- أما ما ثقل فى الكتاب والسنة محكياً عن 
الأنبياء السابقين من الأحكام الفرعية » ولم يرد 
فى شسرعنا إشعاريرذه أوتسمةء فجمهور 
العلماء على أنه شرع لنا 8 
)١(‏ حديث :«أمتهوكون فيهاياابن الخطاب . . .» 
أخرجه أحمد (7/ 7417 ط الميمنية) مطولاً وذكره ابن 
حجر في الفتح /1١7(‏ 5 7ط السلفية) وقال :رجاله 
موثقون إلا أن في مجالد ضعفاً . وقوله :أمتهوكون» أي 
متحيرون (لسان العرب) . 


زفق سورة الشورى/ ١7‏ . 
[فرفق سورة الأتعام / لان . 


. ١١” سورةالنحل/‎ )4( 


وذهب الشافعية إلى أنه ليس شرعاً لنا » وإن 
ورد في شرعنا مايقرره 37 
قبلناف ") والملحق الأصولى . 


حكم من ادعى النبوة أو صدق مدعياً لها : 
/ - من ادعى النبوة لنفسه أوغيره فهو 
كاذب قطعاً . لأن الله تعالى نص في القرآن 
الكريم على أن مح مدا يك هو خاتم النبيين » 
أي آخرهم » فليس بعده نبي حتى تقوم 
الساعة”2 . قال الله تعالى : # ما كان محمد 
أبَآ أحَدٍ من رَجَاْكُمَ وَلكن رسُولَ لله وَحَاتَمَ 
ميسن 4 9 . وقالالنبي كك :«أنا حاتم 


)١(‏ المستصفى للغزالي /١‏ 40 ؟ ط بولاق » والبحر المحيط 


للزركشي 5/ 94 الكويت » وزارة الأوقاف » وروضة 
الناظر لابن قدامة مع شرحها للشيخ عبدالقادر بدران 
505-50٠ /١‏ القاهرة » المكتبة السلفية » وتفسير 
القرطبى 7١١١/8‏ » والبداية والنهاية لابن كثير 
١64 167/9‏ القاهرة » المكتبة التجارية . واقتضاء 
الصراط المستقيم لابن تيمية ص ١177‏ مكتبة أنصار السنة 
بالقاهرة » والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن 
تيمية 5/ "7 . 

(؟) فتح الباري 46/1١7(‏ المكتبة السلفية - القاهرة ١11٠١‏ 
ه) والجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح لابن تيمية 
14 » وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز 
الأذرعي عند قول مؤلفها : «وخاتم الأنبياء» : 

. 5١ سورةالأحزاب/‎ )0( 


ار 2 


ههه هه و و و م .و .وود عاو ومن وو ٠.‏ واواو و وو و و و و م .م موث م دمثعءم .موه 


النبيين» (" وقال أيضاً : «فضلت على الأنبياء 
بست....»الحديث ».وفيه:7وختم بي 
النبيون» 27 » وقال وك :«سيكون في أمتي 
كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي » وأنا خاتم 
النبيين لانبي بعدي» 99 . 

وهذا أمر مجمع عليه معلوم من الدين 
بالضرورة . 

ومن هنا ينص الفقهاء على أن من ادعى أنه 
شريك محمد كَكِةِ في الرسالة » أو قال بجواز 
اكتسابها بتصفية القلب وتهذيب النفس فهو 
كافر . 

وكذاإن ادعى أنه يوحى إليه وإن لم يدع 
النبوة 4 . قال القاضي عياض : لاخلاف في 


: » حديث : « أنا خاتم النبيين‎ )١( 
» أخرجه البخاري (فتح الباري 008/5 ط السلفية)‎ 
طعيسى الحلبي) مسن حديث‎ ١741١ /4( ومسلم‎ 
. أبي هريرة‎ 

(؟) حديث ١:‏ فضلت على الأثبياء بست ... .© . 
أخرجه مسلم(١/‏ ١/ااط‏ عيسى الحلبي )من حديث أبي 
هريرة . 

(؟) حديث :« سيكون في أمتي كذابون . .» 
أخرجه أبو داود (5/ 407 ط حمص) والترمذي (5/ 5994 
ط المكتبة التجارية) من حديث ثويان رضي الله عنه وقال 

(5) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل 778/7 ء والذخيرة 
5 بيروت ه دار الغرب الإسلامى 
5م. 


هماه هاه م عه هد وه م ع واو و و .د مه يعوو وهم و وو و و و و عه مومه وم ووء. دوه 


تكفير مدعي الرسالة . قال : وتقبل توبته على 
المشهور 20 . 

وقال عبدالقاهر البغدادي : قال أهل السنة 
بتكفير كل متنبىء » سواء كان قبل الإسلام 
كزرادشت » ويوراسف . وماني » وديصان » 
ومرقيون » ومزدك ريطن كسام 
وسجاح » والأسود بن يزيد العنسي » وسائر من 
كان بعدهم من المتنبئين ”2 . 


4- ومن صدق مدعي النبوة يكون مرتداً » 
لكفره » كذلك ”" ء لإنكاره الأمر ال مجمع عليه . 

ونقل القرافي عن أشهب أنه قال :إن كان 
المدعى للنبوة ذمَيّاً استتيب إن أعلن ذلك » فإن 
تاب وإلاقتل ”' » وقال ابن القاسم : يقتل 
المتنبىء أسر ذلك أو أعلنه . 

ومن ادعى النبوة لغيره من الناس فهو 
مرتد** » وقال عبدالقاهر : قال أهل السئة 


زبلق جواهر الإكليل م" » والشفا في حقوق المصطفى مع 


شرحه للشيخ علي القاري 5/ 47٠١‏ - 4178 بتحقيق 
محمد حسنين مخلوف . القاهرة » مطبعة المدني . 

(0) الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص 7١”‏ » 
بيروت »دار المعرفة 51١6‏ ١ه‏ . 

20 شرح اللحلي على المنهاج للنووي 5/ 175 ء القاهرة ‏ 
عيسى الحلبى » الذخيرة 7١/١5١‏ . 

. 7" /١7 الذخيرة‎ )4( 

)2( الذخيرة 77/١7‏ قال القرافي : ولا خلاف في كفره . 


ا 35 


بتكفير من ادعى للأئمة الإلهية أوالنبوة » 


كالسبئية والبيانية والخطابيّة ومن جرى سن 
4 4 
«٠‏ 
سياد 
© «» 


سرية -١‏ النبى لغة فعيل من الإنباء » وهو الإخبار» 
والإبدال والإدغام لغة فاشية وقرىء بهما في 
اليو 7 
والنبي في الاصطلاح : قالع بدالقاهر 
البغدادي : النبي كل من نزل عليه الوحي من 
الله تعالى على لسان ملك من الملائتكة » وكان 
مؤيّداً بنوع من الكرامات الناقضة للعادات ”2 . . 
وليس كل من أوحى الله إليه شيئاً يكون 
مم ته - 0ه 
نبيّاء لقول الله تعالى :9 وَأَوْحَى رَبّكَ إلى 
50 0 ركم 6 6 ع بيد 
لحل 4 ”" وقوله :9 وَأوحيكا إن آَم مُوسئ 
لق لسان العرب » والمصباح المنير » وفتح الباري 7/ اك 
والنبوات لابن تيميةص ١7ا08.7608.17”‏ .دار 
زقفق تفسير القرطبي ٠ /١١‏ القاهرة »دار الكتب المصرية » 
وأعلام النبوة للماوردي ص 8 القاهرة » مكتبة الكليات 
الأزهرية » ١74١ه»ء‏ والنبوات لابن تيمية ص 7”١١‏ 2 
وكشاف القناع 58/١‏ » ونيل المآرب بشرح دليل الطالب 
هج :ب /١(‏ ه") ع طدار الفلاح 50 اه . 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص 7١”‏ . (0) سورةالئحل/ 58 . 


دوعت 


أن أَرَضِعِيهِ 4 ”7 : وقوله :< وَإِذْ أوْحَيتُ إلى 
لْحَوَارِيَنَ أن ءَامُِوأبِي وَيرَسُولى 4 2(" قال 
ابن تيمية : لأن هؤلاء الحدثين الملهمين الخاطبين 
يوحى إليهم وليسوا بأنبياء معصومين مصدقين 
في كل مايقع لهم" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الرسول : 
"-الرسول في اللغة :المرسل »ويستعمل 
للمذكر والمؤنث والواحد والجمع » وفي التنزيل 
العزيز : «إِنا َسُولُ رت لعن 4 "» ويجمع 
أيضاً على رسل وأرسل © . 

وفي الاصطلاح : الرسول إنسان بعثه الله 
إلى الخلق لتبليغ الأحكام'" . 

والرسول أخص من النبي » قال الكلبي 
والفراء : كل رسول نبي من غير عكس ”" . 


عدد الأثبياء والرسل عليهم السلام : 
*- ذكر الله تعالى في القرآن الكريم بعض 


. سورةالقصص/ل‎ )1١( 
. 1١١١ سورةالمائدة/‎ )'0( 
. النبوات ص ”ا؟‎ )( 
. ١5 سورةالشعراء/‎ )5( 
. المعجم الوسيط‎ (2) 

() التعريفات للجرجاني . 
0) التعريفات للجرجاني . 


الرسل بأسمائهم في مواضع كثيرة من كتابه » 
منهم ثمانية عشر رسولاً ذكروا في قوله تعالى : 
« تلك حجنا نهآ رهم عل َي 4 إلى 
قوله تعالى لاوَإِسْمَِملَ وَالمْسعٌ وَيُونْسَ وَلُوطًا 
كلا ْنا على العَينَ 04" , وذكر سبعة 
آخرين في مواضع أخرى هم :آدم وإدريس 
وهود وصالح وشعيب وذو الكفل ومحمد خاتم 
النبيين عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه . 
وقد نص الله تعالى في القرآن على أن هناك 
رسلاًآخرين . وذلك حيث قال : 9 وَرُسلاً قد 
عَيَكَ" 9 وقال :#8 وَلَقَدَ أَرَسَلئَا رُسُلدٌ 


5 ني > هي 3  >‏ ث”) سك د رسي 8 
مِن قيّلِكَ منهم من قصصّنا عليك وَمِنهم من 


آخر الأنبياء : 

إجماعى » ويدل عليه قول النبي يلد : «إن مكل 
ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتاً 
فأحسنه وأجمله إلاموضع لبنة من زاوية » فجعل 
الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون :هلا 
)1١(‏ سورةالأنعام/ "85-21 . 


زفق سورة النساء / ١55‏ . 
) سورةغافر/ 78 . 


-(هغ- 


ومَنَحك هذ اللبنة 1افال #فأنا اللتةءوانا 
ان النيين 47 


أولو العزم من الرسل : 
5 - ذكرالله تعالى أولي العزم من الرسل 
في قوله : ل قَآصِيرَ كمَا صَبْرَ أُوْلُوأ آلْعَرَمِ مِنّ 
آلْرّسْلٍ # ”" . والمراد بالعزم القوة والشدة 
والحزم والتتصميم في الدعوة إلى الله تعالى 
وإعلاء كلمته » وعدم التهاون في ذلك . 

وقد اختلف العلماء في تحديد من هم أولو 
العزم من الرسل على قولين : 

الأول : أنهم جميع الرسل ء أو أنهم جميع 
الرسل ما عدا يونس بن متى » لأن الله تعالى 


قال : ل قَآصِييرَ كر رََكَ وَلَا تكن كصَاحِبٍ 


لوت 4 ”" » وقيل إن آدم أيضاً ليس منهم 
لقوله تعالى : #وَلَقَدَ عَهِدَنا إن َادَمَ مِن قبل 


مض 
4 
اس 


ني وَلَمّ يد لَهُد عَرَما 17# . 
الثاني : أنهم بعض الرسل ». ثم اختلف في 
تعيين أسمائهم على أكثر من عشرة أقوال ‏ 


)١(‏ حديث : إن مسثلي ومشل الأنبياء من قبلي كمثل 
رجل ٠...‏ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 008/5 ط السلفية) 
ومسلم (5/ ١7/41١‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(؟) سورة الأحقاف/ 08” . 

(9) سورة القلم/ 54 . 

. ١١6 سورةطه/‎ ):4( 


+4. 


أشهرها ما قاله مجاهد :هم خمسة :نوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد »صلى الله 


وسلم عليهم أجمعين"" . 


ذكر من اختلف فى كونه نبياً : 
من اختلف في نبوته : 


أ-الخضر: 

1- الخضر هو صاحب موسى عليه السلام » 
وقد ذكرت قصته معه في سورة الكهف » وهو 
معدود في الأنبياء غير ا مجمع على نبوتهم 7" , 
قال القرطبي : الخضر نبي عند الجمهور » وقيل : 
هوعبد صالح غير نبي » والآية - يعني قوله 
تعالى : لءَاتَيْسهُ رَحَمَةٌ من عِنلِنًا وَعَلْمتهُ مِن 
دي ه74" تشهد بنبوته » قال : وقول تعالى 


حكاية عنه : 9# وما فعلتهء عَنْ أمرى 2:0 
50 أن 00 


.)١(‏ تفسيرابن كشثيرة75/5١‏ عوتفسيرالقرطبي 


. "١١ وشرح العقيدة الطحاوية صن‎ » 5٠١5 
» 7١/١7 والذخيرة للقرافي‎ » 387 /١ (؟) جواهر الإكليل‎ 
القاهرة » ط‎ © : /١ والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمى‎ 
'” لخرد‎ ١1/11 دار الحديث 1414 ف ء وتفسير القرطبي‎ 
. "6 سورة الكهف/‎ )*( 
. 85 سورةالكهف/‎ ):( 
تفسيرابن كشير#/ 48 » والبداية والنهاية‎ )9( 
. 9410و"‎ 


75 


إسقاط ١١5-؟+ع‏ 


خلاف بين الفقهاء في صحة إسقاطه. بناء على 
اختلافهم في الإبراء من الدين. هل هو تمليك أو 
إسقاط؟ 

فعند الحنفية والمالكية . وهوالمشهور عند 
الحنابلة. والقديم عند الشافعي : أنه يجوز الإبراء 
من المجهول. لقول النبي وك لمن اختصم ني 
مواريث قد درست : «استهماء وتوخياالحق. 
وليحلل كل منكما صاحبه». (' ولأنه إسقاط حت لا 
تسليم فيه. فصح في المجهول. لأن الجهالة فيه لا 
تفضي إلى اللمازعة. ومن ذلك عند الحنابلة: 
صحة الصلح عما تعذرعلمه من الدين, لثلا 
يفضي إلى ضياع المال 9؟) 

وفي الجديد عند الشافعي . وهورواية عند 
الحنابلة : انه لا يضح انراد من المجهول 5 بناء 
على أنه تمليك ما في ذمته. فيشترط العلم به. 

ولا فرق عند الشافعية, والحنابلة على القول 
بعدم الصحة بين مجهول الجنس والقدر والصفة . 

ويستثني الشافعية من الإبراء من المجهول 
صورنين : 


)١(‏ حديث واستهها وتوخيا الحق . . . .» أخرجه أحمد. وأبو داود من 
حديث أم سلمة رضى عنها مرفوعا., ولفظ أبي داود «اقتسما 
وتوخينا الحق ثم استهما ثم تحالا» والحديث سكت عنه أبو داود 
والمنذري. وقال شعيب الأرناؤوط محقق شرح السنة: إستاده 
حسن (مسند أحمد بن حتبل 5/ 7٠١‏ ط الميمنية. وعون المعبود 
+/4* طافند. وشرح السنة للبغسوي بتحقيق شعيب 
الأرناؤوط 1١7/٠١‏ نشر الكتب الإسلامي) . 

)١(‏ البدائم ه/ الال *“/ا١ء‏ والدسوقي 11١/7‏ وشرح منتهى 


الإرادات 777 . وكشاف القناع 7٠04/4085‏ والقواعدر 7 


لابن رجب ص "77 , والمغني 58/5 
(*) قليسوبي 577/7. ونهاية, المحتاج 178/4 .17١‏ وشرح 
الروض ؟/ 7*8 والمراجع السابقة للحتابلة . 


الأولى : الإبراء من إبل الدية. فيصح الابراء 
منبا مع الجهل بصفتهاء لاغتفارهم ذلك في إثباتها 
في ذمة الجاني. وكذا الأرش والحكومة يصح الابراء 
منهها مع الجهل بصفتهم. 

الثانية : إذا ذكر قدرا يتحقق أن حقه أقل منه . 

وأضيف إلى هاتين الصورتين ما لو أبرأه عما 
عليه بعد موته., فيصح مع الجهالة. لأنه وصية. 

كذلك الجهل اليسير الذي يمكن معرفته لا 
يؤثرفي الإسقاط عند الشافعية. كالابراء من 
حصته من مورثه في التركة. إن علم قدر التركة. 
وجهل قدر حصته . 

وإن أجاز الوارث وصية مورئه فيما زاد على 
الثلث. وقال: إنما أجزت لأني ظننت المال قليلاء 
وأن الثلث قليل, وقد بان أنه كثير. قبل قوله 
بيمينه. وله الرجوع بها زاد على ظنه. مالم يكن 
الملل ظاهرا لا يخفي على المجيزء أوتقوم بينة بعلمه 
وبقدره. وهذا في الجملة .9" , 
7"_أما الإبراء من العيوب في البيع . فالحكم فيه 
عند الحنفية والمالكية كالحكم في الدين. مع تفصيل 
بين الحادث والقائم. وعند الحنابلة : الأشهر فيه 
عدم صحة الإبراء . والرأي الشاني: يجوز الابراء 
فيه. وأماعند الشافعية ففيه طريقان: أحدهما أن 
المسألة على ثلاثة أقوال: قول بصحة البراءة من 
كل عيب. وقول بعدم صحة اليراءة. والثالث أنه 
لا يبرأ إلا من عيب واحد. وهوالعيب الباطن في 
الحيوان الذي لا يعلم به البائع » قال الشافعي 
رحمه الله : لأن الحيوان يفارق ما سواه. وقلم) ييرأ 
من عيب يظهر أو يخفى . فدعت الحاجة إلى 


16ها//١ منتهى الارادات "/ 01 . والمهذب‎ )١( 


-565- 


ب -لقمان : 

/ - لقمان هوالمذكور في السورة المسماة 
باسمه » وقد قال بنبوته بعض العلماء » قال ابن 
كثير : كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياً » 
وإنما ينقل كونه نبيًعن عكرمة 7" . 


ج -ذوالكفل : 

8- ذو الكفل هو الذي قال الله تعالى فيه في سورة 
الأنبياء : ل وَإِسَمَعِيلَ وَإدرِيسَ وَذًا الكثل ‏ كح 
ين آلصَّيرينَ © وَأدَخَلنهُمْ فى رَحيا. إنْهُم من 
اش >" اتن ع الس 
ذكره في القرآن العظيم بالثناء عليه مقروناً مع 
هؤلاء السادة الأنبياء أنه نبي » قال : وهذا هو 
المشهور . وقد زعم آخرون أنه لم يكن نبياً وإنما 
كان رجلاً صالحاً » وحكماً مقسطاً عادلاً » قال : 

وتوقف ابن جرير في ذلك . والله أعلم”" . 


د. عزير : 
4 - قال ابن كثير :المشهور أن عزيراً نبي من 
الاعف ام 7 


» ١78 تفسيرابن كثير "/ 57 4 وانظر البداية والنهاية ؟/‎ )١( 
. 7٠ /١7 وجواهر الإكليل 7/ 787 » والذخيرة للقرافى‎ 

(؟) سورة الأنبياء/ 85-86 . ١‏ 

(*) البداية والنهاية /١‏ 7768 . 

(5) البداية والنهاية 55/57 . 


ع م م هاه ها وا و و .امه مهم .م و ع ووو و و و وو و و و و وم م يعمو و لوعو و ١.6‏ 


الأحكام الخاصة بالأنبياء : 

٠‏ الأثبياء مكلفون كغيرهم من البشر » فما 
شرع في حق أنمهم فهو مشروع في حقهم في 
الحملة » وهناك أحكام تخصهم منها : 


أ تحريم الصدقة ة عليهم : 
-١‏ اختص النبى محمد يَكِةِ بتحريم الصدقة 
عليه سواء كانت فرضاً أو تطوعاً » قال عليه 
الصلاة والسلام :”إن الصدقة لاتنبغي لآل 
محمد ءإنماهي أوساخ الناس2١١'‏ » وجاء في 
نعته وكِِ أنه يأكل الهدية ولايأكل الصدقة (" . 
وقد نص بعض الفقهاء على ذلك » فمن 
ذلك ماقال القليوبي : أخذ الصدقة وقبولها 
جائز إلا للنبي كَلةِ فلا تحل له » قال : والظاهر 
ملع اخل قا في تبتائز الأتنياء 79 


». . . حديث :( إن الصدقة لاتنبغى لآل محمد‎ )١( 
أخرجه ملع (08/9/ا ط عيدى الحلبي) من حذيف‎ 
. عبدالمطلب بن ربيعة بن الحارث‎ 

(؟) حديث ٠:‏ أنه يأكل الهدية ولايأكل الصدقة ؛ . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ٠١7/0‏ ط السلفية) 
ومسلم (577/7/اط عيسى الحلبي) من حديث أبي 
هريرة . ولفظه في البخاري ١:‏ كان رسول الله يك إذا 
أتي بطعام سأل عنه : أهدية أم صدقة؟ فإن قيل : صدقة 
قال لأصحابه : كلوا » ولم يأكل » وإن قيل : هدية » 
ضرب بيده كك فأكل معهم » . 

(*) القليوبي على شرح المنهاج 5/7 ٠١١٠7١‏ . 


ات 


ب - أموالهم لاتورث عنهم بل تكون 
صدقة بعدهم : 
١‏ - دل على ذلك الحديث : «لاتقتسم ورثتي 
ديناراً ولادرهماً » ما تركت بعد نفقة نسائي 
ومؤنة عاملى فهوصدقة2'76 . والحديث 
الآخر : «إن العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء 
لم يورتوا ديناراً ولادرهماً وروا العلم» 7" » قال 
ابن تيمية :إن الله تعالى صان الأثبياء أن يورثوا 
دنْيا » لتلايكون ذلك شبهة لمن يقدح في نبوتهم 
بأنهم طلبوا الدنيا وورثوها لورثتهم . 

وفي قول :إن هذه خاصية لنبينا محمد وَل 
وحده » فليست لغيره من الأثبياء . 

وهذا قول ابن عطية » كما في تفسير 
القرطبي » قال : وقول النبي كَيِةِ :« لانورث ) 
من باب تعبير الواحد عن نفسه بصيغة 


الجمع”" » واحتج بظاهر قوله تعالى . 


0. لاتقتسم ورثتي ديناراً ولادرهماً‎  : حديث‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 107/05 ط السلفية) ومسلم‎ 
. -ط الحلبي) من حديث أبي هريرة‎ 1787 /( 

(؟) حديث : 7 إن العلماء ورثة الأنبياء » وإن الأنبياء لم يورثوا 
ديناراً ولادرهماً » ورثوا العلم» . 
أخرجه أبو داود (5/ 054 ط عزت عبيد دعاس) والترمذي 
(6/ 4 ط الحلبي) من حديث أبي الدرداء » وقال 
الترمذي : لانعرف هذا الحديث إلامن حديث عاصم بن 
رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتصل ٠.‏ ' 

)6 تفسير القرطبي ١١/١4184»وتفسيرابن‏ كثير 
“/ ١١٠ء‏ والذخيرة للقرافي ١5/١7‏ »وحاشية - 


هها هه و و وا ةو .ا .و و واو و هعشا عه م .م وه و وعقاقءة مو امم ومو و وه ووم م ع 6ه 


عد 
وَوَرِتَ سَلَيمَينٌ دَاوْددَ 274 وقال حاكياً عن 


مضه رع م اه 0 عله 
© يرثبى ويرث من ءَالِ يعقوت 294 . 


ج -لايدفن نبي إلاحيث قُبض : 

١‏ - يدفن النبي حيث قبض لحديث أبي بكر 
رضي الله عنه أنه سمع النبي وَل يقول : « مادفن 
0 قَطاّإلا في مكانه الذي توفي فيه » . فحفرله 
يك في مكانه 7" . 


الأحكام الشابتة على الأمة ممايتعلق 
بالأنبياء 5 


أ وجوب الإيمان بنبوتهم ورسالة الرسل منهم : 
- يجب على كل مكلف من هذه الأمة أن 


يؤمن بمن اختارهم الله لنبوته واصطفاهم 
لرسالته »والإيمان بهم على درجتين : 


22 الدسوقي على الشرح الكبير 7١4/7‏ » والعواصم من 
القواصم لابن العربي ص ؟ ١‏ نشر محب الدين الخطيب . 

. ١١5 سورةالتمل/‎ )١( 

(؟) سورةمريم/ 5-06 . 

(*) حديث :١مادفن‏ نبي قَإلافي مكانه الذي توفي فيه" . 
أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ اطعيس الحلين) من 
حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه » وقال ابن عبد 
البرفى التجريد (ص 706 ط القدسي) : هذا الحديث 
وإن لم يونجد على نسلته في إنتناذ واح ل قلإنه صيجوج 
محفوظ بأسانيد ثابتة من حديث أنس وعائشة 
رضي الله عنهما . 


تت 


هاه ها هاه هاه هاه وفوها ةو قهم. م هو ووو و ٠>»‏ معو و .و ومن ومو و وو وو وه 


إيمان مجمل : بأن يؤمن بكل نبي من أنبياء 
الله إجمالاً » سواء من علم اسمه أو جهله . 

وإيمان مفصل : وذلك بأن يؤمن بأن نوحاً 
بعينه نبي ورسول » وكذا إبراهيم وسائر الأنبياء 


م ا ا 0 


00 
تمل تإشحق م لباو مآ أ 


سرض ضحد 


ا 0 
في نبوة بعض المجمع على نبوتهم فهو كافر . 
أمامن شك في بعض من لم يجمع على 
نبوتهم كالخضر ولقمان فلا يكفر ‏ لعدم القطع 
قال ابن عابدين : لما كان عدد الأثبياء غير 
معلوم على القطع فينبغي أن يقول : آمنت 
بجميع الأنبياء أولهم آدم » وآخرهم محمد عليه 
وعليهم الصلاة والسلام » فلا يجب اعتقاد أنهم 
مائة وأربعة وعشرون ألفا » وأن الرسل منهم 
ثلاثمائة وثلاثة عشر . لأنه خبر آحاد 29 . 
)١(‏ سورةالبقرة/ ١75‏ . 
(؟) حاشية ابن عابدين ١ه‏ والمنهاج للنووي وشرحه 


للمحلى 5/ ١176‏ » وانظر : الإيمان لابن تيمية ص ”7 3 
وشرح العقيدة الطحاوية ص 7١١‏ 5 


ب -طاعة الأثبياء ومتابعتهم ومحبتهم : 
-١6‏ يجب على المكلفين طاعة من بعث إليهم 
من الأنبياء والمرسلين فيما يأمرونهم به لأنهم 
إنما يأمرون بما يأمر الله به . 

وقد كان الأنبياء والرسل قبل محمد يَكٍ 
يبعث كل رسول إلى قومه خاصة » فرسالة نوح 
إلى قومه » ورسالة هود إلى عاد » ورسالة صالح 
إلى ثمود » ورسالة موسى إلى قومه بني إسرائيل 
خاصة ء ولم يكن غير الإسرائيليين مكلفين 
بطاعة موسى عليه السلام واتباعه » كما قال 
تقال 0 9 كو قَِ 00 


رولا كما م بير 


وقال :2« وَإِْ 0 


2 لقه‎ ١ 
وَإِذْ قال مُوسَئ لِقَوَيِِ يَهَوَمِلِمّ تؤَذُوتى وقد‎ ١ 


رملا للق إشرييل 04 


نلق سورة الأعراف / 089 . 


. 65٠ سورةهود/‎ )( 

(0) سورةالتمل/ 48 . 
(5؟) سورةهود/ 485 . 
(65) سورةالصف/ 6 . 
)١(‏ سورةآلعمران/ 59 . 


دامة د 


أما رسالة محمد وك فهي عامة » فما من أحد 
من البشر سمع بدعوته إلاهو مكلف بالإيمان 
به واتباعه وطاعته والدخول في دين 
الإسسادم والتزام أحكامه » قال الله 0 له : 
لوَمَآ أَرَسَلمكَ إلا و يح للَعَلَيَِتَ04" . وقا 
ل 
وقال النبي يك : « أعطيت خمساً لم يعطهن أحد 
قبلي . . .2 فذكر منها ل 
بعئت إلى كل أحمر 
وأسنووة"” #ولضين لأحد من أتباع الديانات 
السابقة أن يتمسك بديانته ويكتفي بها » بل عليه 
اتباع محمد يَككِةِ والإيمان به » فإن فعل ذلك كان 
له أجر مرتين » قال الله تعالى في حق جماعة 
من علماء النصارى قدموا مع جعفر بن أبي 
ل وأسلنن 9 : 
«الّذِينَ: 9 ملكتب من قبل هم يو يُؤْينُونَ 
© وبق عم قائو ءامنا به نه آلْحَقْ ين 


ربكا إِنَا كما من قبّله- مُسَلِمِينَ © ©) أولتبك يُؤْتَوَنَ 
أَجَرَهُم مَرَتَيّنِ يما صَبَرُوأ 4 **) وقال النبي كَكِلٍ : 


إلى قومهخاصة ود 


. ٠٠١ سورةالأنبياء/ لا‎ )١( 

(؟) سورةسبأ/ 58 . 

() حديث ١:‏ أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي . 
أخرجه مسلم (1/ 7171-78 ط عيسى الحلبي) من 
حديث أبي هريرة . 

(4:) تفسير القرطبى 795/١‏ . 

)ع( تر التصيعن/ ؟7ه-ةه. 


وهاهو .هو وهاه هو وم واوا و ة ونع عو مه اواو و و وم هع ومو و وو و و6 وو و6 مم06 6م069 


« ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين : رجل من أهل 
الكتاب آمن بنبيه » وأدرك النبي َكل فآمن به 
وصدقه واتبعه » فله أجران» (© . 

وليس أح دمن أمة محمد يَلِلةِ مكلفاً 
بالرجوع إلى كتب الديانات السابقة لاستمداد 
الأحكام منها والعمل بما فيها » إلا أن ما ذكر من 
أحكام تلك الديانات في القرآن أوالسنة فنحن 
متعبدون بها عند الجمهور خلافاً للشافعية 


(ر :نبوة » شرع من قبلناف 7) 3 


ج - وجوب توقير الأنبياء : 

5- يجب على كل مكلف توقير الأنبياء وهو 
تعظيمهم وإكرام ذكرهم وتجنب أي قول أو عمل 
يغض من أقدارهم » ومن هئا قال النبي كله : 
« لايقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى»"") 
أي لما يوحي به التفضيل عليه من غض لمقامه » 
قال ابن تيمية : حقوق الأثبياء في تعزيرهم 
وتوقيرهم ومحبتهم محبة مقدمة على محبة 


. » حديث : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين‎ )١( 
ط السلفية) ء‎ 110/١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » واللفظ لمسلم‎ 
. حديث :«لايقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى»‎ )1( 
ط السلفية) من‎ :5٠ /” أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 


حديث أبن مسعود 8 


-5غة- 


النفوس والمال والأهل » وإيثار طاعتهم ومتابعة 
سننهم ونحو ذلك ١7‏ 5 


د -التسليم والصلاة على الأنبياء : 
- لقد أمرنا بالصلاة والتسليم على محمد 
كك في القرآن الكريم . 

وأما سائر الأنبياء فقد ورد في القرآن الكريم 
في سورة الصافات ذكر السلام على نوح 
وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس » وفي ختام 
السورة عم المرسلين بالسلام فقال :« وَسَلَدمٌ 
على الْمْرْسَِيتَ 74" وفي سورة مريم ذكر 
السلام على يحيى وعيسى عليهما السلام "© 
وقال تعالى :ل قل مَك لله وَسَلَعٌ على عِبَادِهِ 
ين 04 » ومن هنا لم يوجد خخلاف 
بين العلماء في استحباب للدم على الأنبياء » لأن 


مثل قوله تعالى : « وَتَرَكنا علمِهِ فى الآخرين © 
سَلَمٌ على تر إِتراهِيم 4 يدل على ذلك »قيل 8 


« فى الأآخْرِينَ 4 المراد أمة محمد صلى الله 


عليه وسلم » وقيل هم جميع الأمم بعده » وعلى 
كلا القولين هو دليل المشروعية . وقد قال النبي 


. 775 اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ )١( 
. ١8١ (؟) سورةالصافات/‎ 

(5) سورةمريم/ 6١و75‏ . 

(5) سورةالنمل/ 69 . 

(0) سورة الصافات/ ٠١4-١١4‏ . 


يه ٠:‏ إذا سلّمتم على فسلموا على المرسلين » 
فإنما أنارسول من المرسلين»”" . 

وأما الصلاة عليهم فلم يرد فيها بخصوصهم 
نص خاص يصح » ومن هنا ذهب مالك في 
قول ذكره صاحب الشفا ء وبعض أصحاب 
مالك ء أنه لاتشرع الصلاة على أحد من الأنبياء 
غير محمد يك » وأن الجمع بين الصلاة والتسليم 
من خصوصياته . 

ولكن قال جمهور العلماء بجواز الصلاة 
عليهم واستحبابها قياساً على الصلاة على 
محمد يَكِةِ » ولأن أكثرهم وهو من كان من ذرية 
إبراهيم يدخلون في الصلاة الإبراهيمية : «كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم » دخولاً 
أولياً » حتى لقد قال النووي في الأذكار : أجمع 
من يعتد به من العلماء على جوازها واستحبابها 
على سائر الأنبياء والملائكة استقلالة27 . 


)١(‏ حديث :9 إذا سلمتم على فسلموا على المرسلين » فإئما 


أنا رسول من المرسلين » . 
أخرجه ابن جرير في تفسيره (77/ ١١7‏ ط الحلبي) من 
حديث قتادة مرسلاً » وذكر السخاوي في القول البديع 
(ص 55 »07 ) شواهد له مشيراً إلى تقويته بها . 

(؟) تفسير القرطبي /١6‏ 40 15476 »وش رح الشفا 
37١ /‏ ء والأذكار للنووي ص 44 دمشق » دار 
اللاع ووالالرجيام ء الأفهام لابن القيمص ”اا 
ط المنيرية . 


دلا 


لجان رو ا م 
أن عمر بن عبد العزيز كتب : أما بعد فإن ناساً 
من الناس قد امسو الائيا يعمل الأخخرة وان 
ناساً من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على 
خلفائهم وأمرائهم عدل الصلاة على النبي كَل . 
فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم 
على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة اك 


ه ‏ حكم التفريق بين الأثبياء : 

6-دلا يجوز التفريق بين الأنبياء وبين الله 
تعالى في الإيمان » ولابين الأنبياء بتعضهم 
وبعض » فمن زعم أنه مؤمن بالله وكافر بالأثبياء 
أو ببعضهم , أو أنه مؤمن ببعض الأنبياء وكافر 
ببعضهم الآخر » لم يستحق اسم الإيمان ولم 
يخرج بإيمانه بمن آمن به عن أن يست حق اسم 
الكفر حقيقة »دل على ذلك قول الله تعالى : 
( إن الذي يَكفْرُونَ بالَهِ وَرْسُله وَيرِيدُوتَ 
أن يفرْقوأ بين الله وَرُسَلِهِ وَيَقُولُوت ُؤْمِنْ يبعضٍ 
وتحكفر بض وَيرِيدُونَ أن يكَخِدوأ بن ذلِكَ 
سَبيلاً © © تبك هم الْكفِرونَ 0 وَأَعْمَدَنًا 
لِلكفِرِينَ عَذَابَا مهِيمًا © ) 79 . ذلك لأن 


الأنبياء يصدّق بعضهم بعضاً » فلا ينفع من آمن 


: 6117 /” تفسير ابن كثير‎ )١( 
.١6١-1١6٠ (؟) سورةالنساء/‎ 


#اأواوا قا .اه مم واه .ا ٠...‏ و وامهة و واو و و قاعءة وم و و عقاو وث وثء و و مو 6و6 معو 


بالله أوببعض رسله إيمانه إذا كفر برسول من 
رسله » ومن فعل ذلك فقد كفر بالله عر وجل 
الذي أوحى إليه بالنبوة » وكفر بسائر الأنبياء . 

ومن سمى أتباع الديانات السابقة الذين 
كفروا بمحمد كك مؤمنين فقد خالف الشريعة 
وناقض القرآن 20 . 

قالابن كثير : إنما ذلك لأن الإيمان واجب 
بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض » فمن رد 
نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي يتبين أن إيمانه 
بمن آمن به من الأنبياء ليس إيماناً شرعياً »إنما هو 
عن غرض وهوى وعصبية » إذ لو كانوا مؤمنين 
به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره وبمن هو أوضح 
دليلاً وأقوى برهاناً ”© . 

وقد أخذ الله على النبيين أن يصدق بعضهم 
بعضاً . وألايمنع أحداً منهم ما هو فيه من العلم 
والدذوة فرع اماع من يسك بعلم ونعكزنة 9 


قال الله تعالى وذ أحَدَ لهي ٍَ ا 


3 تَيَنُكم يّن كتلب و يِكمَة ثُ مر جا. كم رسو 
صوق نا تفخ للؤمان نيد ولتصوئةر قال فروور 


ذنُم عل دَلِكُمَ إصرى قَالوا قرا َال فَأَسَْدُو 
وَأ مَعَكُم ين آلسْهِدِينَ © فَمَن تَوَلَ بَعَدَ ذّلِكَ 


. 7/5 تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟1) تفسيرابن كثير /١‏ الا0 . 

إفرق تفسير القرطبي ١15/5‏ »6 0وتفسيراين كثير 
0 


دمع - 


ه.ا هه همه قف قو. وق. هو وه و و وه و و وه .ومو وق وهو واو. مه ع و وو م و مل و ويه 


َأُولَتبِكَ هم الفسقوت © 4 7(" , ولهذا قال 


النبي يَلهِ ٠:‏ والذي نفسي بيده لو أن موسى كَكلٍ 
كان حياً ما وسعه إلاأن يتبعنى» 7( فبالأحرى 
أتباع موسى وعيسى عليهما السلام يلزمهم اتباع 
محمد كَللِةٍ والإعان به » وإلافهم من الكافرين 
ويدخل في هذا الحكم أيضاً من قال :إن 
محمدايَلِة إنها أرسل إلى جاهلية العرب 
خاصة ء ولا يلزم أتباع موسى وعيسى عليهما 
السلام اتباعه ”” 
المفاضلة بين الأنبياء : 
4- لا خلاف بين العلماء فى أن الأنتبياء 
درجات وأن بعضهم أفضل من بعض علقول 
الله تعالى : # وَلَقَدَّ فَصَلَا بَعَض التَِيْحَيَ عَلْ 


بض وَءَاتينا دود يورا 4 ” ' وقوله : «يَلكَ 
م أ ا مره م 
سل فضلنا بعضهم على بَحَضٍهِنهُم من 


3" 70 وَرَقَعَ ا قا 


. 85-84١ سورةآلعمران/‎ )١( 
(؟) حديث :« والذي نفسي بيده لوأن موسى يَكِةٍ كان حياً‎ 
ل أخرجه أحمد (*//زن طااليمنية) وذكرداينع‎ 
: ط السلفية) وقال‎ 775 /١7( حجر في فتح الباري‎ 

رجاله موثقون إلا أن فى مجالد ضعفضاً . 

00 الخنوات الصحيع يذل من الشيسهع لابن تيشية 
06١‏ مطبعة المجد . 

(5) سورةالإسراء/ 68 . 

(0) سورة البقرة/ 7567 . 


النبي يَلِ  :‏ أنا سيد الناس يوم القيامة » ١7‏ 

ومن كان من النبيين رسولا فهو أفضل ممن لم 
يرسل » قال القرطبي : فإن من أرسل فُضّل على 
غيزه ال نال واتدووا فى النيوة. 

وأفضل الرسل أولو العزم منهم . وهذا 
القول مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

وأفضلهم على الإطلاق محمد يَلِِةِ » ثم بعده 
إبراهيم »ثم موسى .ء ثم عيسى » عليهم 
السلام » على المشهور . قاله ابن كثير . 

وأما ما ورد عن النبي وَكِِةِ من النهي عن 
المفاضلة بينهم » حيث قال النبي ككل : «لاتخيّروا 
بين الألبياء »29 .وقال :١لاتفضلوايين‏ أنبياء 
الله » 29 وقال ١:‏ لاتخيروني على موسى 3 


» حديث : «أنا سيد الناس يوم القيامة‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ ١ط‏ السلفية) 
ومسلم ١87/١(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه . 

99مليف : « لاتخيروا بين الأثبياء » . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0/ 7١‏ ط السلفية) ومسلم 
١1846 /5(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه . 

(*) حديث : ١‏ لاتفضلوا بين أنبياء الله » . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 40١ - 45٠‏ ط 
السلفية) ومسلم(4/ ١845‏ ط عيسى الحلبي) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) حديث : ١‏ لاتخيرونى على موسى ») . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0/ 7١‏ ط السلفية) ومسلم 
(5/ 2845 ط عيسى الحلبى) من حديث أبى هريرة 
رضي الله عنه . ١‏ 1 


اوم 


وقال يك : لايقولن أحدكم إني خير من 
يونس بن مبّى» "١١‏ . فقيل : هذا كان قبل أن تنزل 
عليه آيات التفضيل » وقبل أن يعلم بأنه سيد ولد 
آدم . فعلى هذا : التفضيل الآن جائز . 

وقيل : إنماقاله النبي وك على سبيل 
التواضع 

وقيل : إنما نهى عن الخنوض في ذلك لئلا 
يؤدي إلى أن يذكر بعضهم با لاينبغي » ويقل 
احترامه عند المماراة . 

وقال ابن عطية وابن تيمية :إتمانهي عن 


3 


تعيين المفضول » بخلاف مالوفضّل من غير 

وقال شارح الطحاوية :المنهي عنه التفضيل 
إذا كان على وجه العصبية والفخر والحمية 
وهوى النفس »أو على وجه الاتتقاص 
للمفضول . 

واختار القرطبي أن المنع من التفضيل إنما هو 
من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لاتفاضل 
فيها » والتفضيل في زيادة الأحوال وال لمخصوص 
والكرامات والألطاف 77 


. » لايقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى‎ ١ : حديث‎ )١( 
. ١١1 سبق تخريجه ف‎ 

(؟) تفسير القرطبى "/ 77767١‏ ء وتفسير ابن كثير 
*/ 50 و١/‏ 5 0" ء وفتح الباري 607/5 » ولوامع الأنوار 
البهية للسفاريني /١‏ 54 » 20 » والصارم المسلول ص 057 . 


هماه .اه و وه ع .وه معن اواو عا عه و م وا و و ماوع وه و وومةه وعم موث .6م ودود 


الملفاضلة بين الأتبياء ويين غيرهم 
م:نالخلق: 

لا خلاف بين العلماء أن الأنبياء أفضل عند 
الله تعالى من سائر البشر غير الأنبيياء » ومن جميع 
الأولياء » لقول الله تعالي : #وَتلكَ حَجَبكآ 


َاتينتها إِيَرهِيمَ عَلْ قَوَّمِه إلى أنقال : : 
#وَإِسَمُجِيلَ انيس وَيُوتْسَ وَلُوطا وَكُلاً صلا 
عَلَ الْعَلَمينَ04" فقوله :لوَكُلاً مَصّلنَا على 
ال ا » نما 


وقال تعالى 0 َاتيْنا دَاوْددٌ 0 


9 آذآ 0# 


لْمُؤْينِينَ * 7" . قال الطحاوي : ولانفضل 


َقَالَا آَكَمَدُ ينه الى فَصَلَنا عَلْ كثِير مْنْ عِبَّادِهِ 


أحداً من الأولياء على أحد من الأنبياء » ونقول : 


نبي واحد أفضل من جميع الأولياء . 

واختلف هل الأنبياء أفضل أم الملائكة؟ 
فالمختار عند الحنفية أن خواص بني آدم » وهم 
الأنبياء أفضل من كل الملائكة » وعوام بني آدم » 
وهم الأنقياء أفضل من عوام الملائكة . والمسألة 
عندهم خلافية ظنية » وروي التوقف في هذه 
المسألة عن جماعة منهم أبو حنيفة لعدم القاطع » 
وتفويض علم مالم يحصل لنا الجزم بعلمه 


. 85-87 سورةالأتعام/‎ )١( 


زفق سورة النمل/ ١١6‏ 8 


0.٠١ -‏ سه 


هاما ماع ه هم .امه ومو و وه مو و م ةوفه وو و .م و .وو واو وو مون م وثيا ره 


إلى عالمه . 
وأطلق عبدالقاهر البغدادي القول بأن أهل 

السنة يقولون بتفضيل الأنبياء على الملائكة » 

قال : على خلاف قول الحسين بن الفضل مع 

أكثر القدرية القائلين بتفضي الملائكة على 

الا 

التسمي بأسماء الأثبياء : 

-١‏ لابأس بالتسمي بأسماء الأنبياء » واستحبه 

بعض الفقهاء » وقد ورد في ذلك حديث أبي 


وهب الجحُشّمي .قال : قال رسول الله وَل 1 


« تسموا بأسماء الأنبياء » 7" . قال ابن القيّم : 
وقد قال سعيد بنا مسينة :حب الأسماء إلى 
الله أسماء الأثبياء .قال : والحديث الصحيح 


ال 


)١(‏ الدرالنختاروحاشية ابن عابدين /١‏ 5 05” » والفرق بين 
الفرق ص 47 » وتفسير القرطبي 77/7 » وتفسير فتح 
القدير للشوكاني /١‏ 657 والكشاف وبذيله الإنصاف 
لابن المنير 45١ /١‏ » وشرح العقيدة الطحاوية ؟/ ١1لا‏ . 

(؟) حديث :3 تسموا بأسماء الأثبياء » . 
أخرجه أبو داود (0/ 717 ط حمص) »وأحخمد 
(5/ 46”ط الميمنية) » وذكر الذهبي في ميزان الاعتدال 
(/ 8 ط الحلبي) أن راويه عن الصحابي فيه جهالة . 

() تحفة المودود بأحكام المولود لابن القيم ص 7" بتصحيح 
وتعليق عبدالحكيم شرف الدين . 


وفى حديث أنس رضى الله عنه أن النبى عَكٍِ 
قال :« ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي 


إبراهيم ( )10 


وقيل : يكره التسمي بأسمائهم » قال ابن 
القيم : ولعل من قال ذلك قصد صيانة أسمائهم 
عن الابتذال'" » وانظر مصطلح (تسمية ف )١١‏ . 


حكم من آذى نبيًا أو انتقصه : 
57- من آذى نبيًاً من المتفق على نبوتهم »أو . 
وداه أرا سه ب أر كه اوخر بعلية 
الكذب » فقد كفر ء وحكمه كحكم من فعل 
ذلك بالنسبة إلى نبينا محمد يَكِيَهِ . لأن الأنبياء 
فضلهم الله تعالى على البشر جميعاً » كما في 
قوله : لوكلا فَضَّلنَا عَل الْعَسَِينَ 4 7 
ففي انتقاص أحد منهم تكذيب للقرآن . 

وهذا بخلاف من اختلف في نبوته منهم . 
قال القاضي عياض : ليس الحكم في ساب أحد 
من ا مختلف في نبوته منهم والكافر به كالحكم 


د والحديث الذي عناه ابن القيم هو حديث ابن عمسر 


مرفوعاً : 
« إن أحب أسمائكم إلى الله عبدالله وعبدالرحمن » 
أخرجه مسلم (7/ ١587‏ طالحلبي) . 

. حديث : « ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم»‎ )١( 
. طعيسى الحلبي)‎ ٠ ٠7 /4( أخرجه مسلم‎ 

زفق تحفة المودود ص 53١‏ » وكشاف القناع 56/7 . 

(9) سورة الأنعام/ 45 . 


جامام كت 


فيمن اتفق على نبوته »إذ لم تشبت لهم تلك 
5 و 50 0 
المحرمة » ولكن يزجر من تنقصهم واذاهم . 
عرفت صديقيته وفضله منهم وإن لم تثبت 
نبوتهم . قال : وأما إنكار نبوتهم فإن كان المتكلم 
زجرعن الخوض فى مثل هذا »فإ عاد أُدّسِ (1) 


حكم تصوير الأنبياء : 


7 - ذهب الفقهاء إلى تحريم تصوير كل ذي ٠‏ 


روح من حيث الجملة 1 
وتصوير الأنبياء أولى بالتحريم خشية الفتنة 
بهم وتطور الأمر إلى عبادة صورهم وتماثيلهم 

كما يفعله جهلة النتصارى . 

وقد ورد أنه كل قال فيهم : «إن أولئك إذا 
كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره 
تدا » وصوروا فيه تلك الصور » فأولئك 

شرار الخلق عند الله يوم القيامة »27 . 

)١(‏ الشفاوشرحه ه/ 00-547 » وانظر الصارم المسلول 
على شاتم الرسول لابن تيمية ص 517 » وجواهر 
الإكليل ؟/ -585 .50" والذخيرة للقرافي 
ا »والزواجر عن اقتراف الكبائر 
للهيتمي /١‏ 6 » ومغني الحتاج 4/ 17 - 110 : 

(؟) حديث :(إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 575/١‏ ط السلفية) 


واللفظ للبخاري . , 


وعن ابن عباس أن النبي كَل لما رأى الصور 
في البيت لم يدخل حتى أمر بها فمحيت » ورأى 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بأيديهما 
الأزلام » فقال ١:‏ قاتلهم الله » والله إن استقسما 
بالأزلام قط»7" . 


5 - النبى محمد يَكدَِةَ » اصطفاه الله تعالى 
وشرفه بالنبوة » وجعله رحمة للعالمين ورسولا 
إلى الثقلين » وختم الله تعالى النبوات به »فلا 
نبي بعده حتى تقوم الساعة . 

وتتعلق به ويأفعاله يَككِةِ وبأفعال المكلفين 
المتعلقة به أحكام منها : 


أ التأسي بالنبي محمد وَكِل : 

- ما كان النبي كَل مكلفاً به مقتضى 
عبوديته لله تعالى » فالأمة مكلفة به في الجملة 
إلامااستثني نما اختصه الله به » والدليل 
على اقتدء الأمة به وَل والتأسي 
بأفعاله » ماورد من قوله يك : «صلوا كما 


. ©... أن النبي يَكِيِْ ما رأي الصور في البيت‎ ٠: حديث‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري 781/5 ط السلفية) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 


الام - 


إسقاط 8459 0 


التبري من العيب الباطن فيه. (') 

هذه أمثلة لما لا يقبل الإسقاط بالاتفاق. أومع 
الاختلاف لعدم تحقق شرط من شروط المحل أو 
شروط الاسقاط في حد ذاته. 
58 وهناك كثير من الحقوق التي لا تقبل الإسقاط 
لأسباب مختلفة, ومن العسير حصرهذه الحقوق 
لتشعبهافي مسائل الفقه المختلفة. ومن أمثلة 
ذلك: حق الزوج في الاستمتاع . 9) 

وهناك ما لا يسقط لقاعدة عند الشافعية وهي : 
أن صفات الحقوق لا تفرد بالإاسقاط كالأجل 
والجودة» بينم يجوز إسقاطهه عند الحنفية خروجا 
عن قاعدة «التابع تابع». 9) 

كذلك قال الحنفية : إن الشرط إذا كان في عقد 
لازم فإنه يلزم ولا يقبل الإسقاط. فلوقال رب 
السلم : أسقطت حقي في التسليم في ذلك المكان 
أوالبلد لم يسقط. وكمن أسقط حقه فيها شرط له 
من ريع الوقف لا لأحد. لأن الاشتراط له صار 
لازما كلزوم الوقف. 0 وغير ذلك كثيرء وينظر في 


تجزؤ الإسقاط : 
5" - من المعلوم أن الآ سقط يرد على محل. 
والمحل هوالأساس في بيان حكم التجزؤء فإذا 


(١)المهذب 2546/١‏ والبدائع 7 والهداية */ 4١‏ . والمغني 
54 8وكء والقواعد ص ”"”. وفتح العلي المالك 
بفا لض 

() المتثور في القواعد /١‏ 4ه 

(؟) المتشورفي القواعد 61 81, والأشباه لابن نجيم 
ص 21١٠١‏ 55و" 

(4) الأشباه لابن نجيم ص 7117 


كان المحل يقبل الإسقاط في بعضه دون البعض 
الآخرء قيل: إن الإسقاط يتجزأ. وإن كان المحل 
لا يمكن أن يثبت بالإسقاط في بعضه» بل يثبت 
الكل» قيل : إن الإسقاط لا يتجزأ . 

ومن القواعد في ذلك عند الحنفية» كما ذكر 
ابن نجيم والأتاسي شارح المجلة : «ذكر بعض ما 
لايتجزأكذكركله» يي 
وقعت واحدة. أوطلق نصف المرأة طلقت,. ومنها 
العفوعن القصاص : إذا عفا عن بعض القاتل كان 
عفوا عن كله وكذا إذا عفا بعض الأولياء سقط 
القصاص كله وانقلب نصيب الباقين مالا. وخرج 
عن القاعدة الك واي جد فإنه إذا أعتق 
بعض عبده لم يعتق كله. وعند الصاحبين لا 
يتجزاء”" لقول البي إ45: «من أعنق شركاله في 
ملوك فعليه عتقه كله». ”2 وأدخل شارح المجلة 
تحت القاعدة أيضا: له بالنفس» والشفعة» 
ووصاية الأب والولاية  .‏ 

وذكر الشافعية هذه القاعدة بتوضيح أكثر 
فقالوا: مالا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه 
كاختياركله. وإسقاط بعضه كإسقاط كله . وذكروا 
تحت هذه القاعدة المسائل التي سبق إيرادها عن 
ابن نجيم» وهي : الطلاق والقصاص والعتق 
والشفعة. فإذا عفا الشفيع عن بعض حقه سقط 
الكل. واستثنى الشافعية من القاعدة حد القذف. 


)١(‏ الأشباء لابن نجيم ص 157.ء والبدائع /ا/ /1141 23776 65م 

(؟) حديث : «من أعتق شركا له في ملوك فعليه عتقه؛ أخرجه 
البخاري من حديث عمر رضي اله عنه. (الفتح ه/ 1١61١‏ ط 
السلفية). 

(*) شرح المجلة /١‏ 156 م17" 


ل 


رأيتموني أصلي» "2 , وقوله :«١خذواعني‏ 
مناسككم 00" » وقوله ١:‏ لكني أصوم وأفطرء 
وأصلي وأرقد » وأتزوج النساء » فمن رغب عن 
عن ا 0 

والدليل كذلك قول الله تعالى : # لَقَدَ تان 
لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أَسَوَةٌ حَسَكَةٌ لَمَن كن 
0 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يحتجون 
بهذه الآية على المماثلة المذكورة » ومن ذلك قول 
أبي بكر رضي الله عنه :إني والله لاأدع أمراً رأيت 
رسول الله يَكِْهْ يصنعه في هذا المال إلااصنعته » 
إني أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ . 

ومن ذلك أيضاً أن عمر رضي الله عنه أكب 
على الركن فقال :إني لأعلم أنك حجر لاتضرٌ 
ولاتنفع » ولولاأني رأيت حبيبي وله يقبلك ما 


. » حديث :7 صلوا كما رأيتمونى أصلى‎ )١( 
ط السلفية) من‎ 1١١/7 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. حديث مالك بن الحويرث رضى الله عنه‎ 

() حديث  :‏ خذواعني مناسككم » , 
أخرجه مسلم (؟/ 477 94 ط الحلبي) والبيهقي (0/ -1١1٠‏ 
ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث جابر بن عبدالله » 
واللفظ للبيهقي . 

() حديث :2 لكني أصوم وأفطر » وأصلي وأرقد . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 5 ٠١‏ ط السلفية) 
ومسلم(5/ ٠١٠١‏ طالحلبي) من حديث أنس بن 
مالك ء واللفظ للبخاري . 

. 35١ سورةالأحزاب/‎ )#4( 


قبلتك » لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة » ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما : 
أن أحد أصحابه نزل عن راحلته فأوتر » ثم 
أدركه . فقال :أين كنت؟ قال : خشيت الفجر 
فنزلت فأوترت . فقال ابن عمر : أليس لك في 
رسول الله أسوة حسنة؟ قال : بلى والله . قال : 
إن رسول الله كك كان يوت على البعير .”2 . 


ب - خصائص النبى محمد كَلِْةٌ : 
5 - اختص النبي يكل بخصائص ومقامات في 
الدنيا والآخرة ليست لسار الناس » وهذه 
الخصائص أنواع : 

أولا :الأحكام التكليفية التي لاتتعداه إلى 
أمته ككونه لايورث وغير ذلك . 

ثانياً : المزايا الأخروية كإعطائه الشفاعة 
وكونه أول من يدخل الجنة وغير ذلك . 

ثالثاً : الفضائل الدنيوية ككونه أصدق الناس 


رابعاً :المعجزات كانشقاق القمر 


والأحكام التكليفية التي اختتص بها يل 


)١(‏ انظر : المعتمد لأبي الحسين البصري /١‏ /77 , والمغني 


لعبدالجبار/ا١//ا0”‏ »وقد نقلا الإجماع على هذه 
القاعدة . والإحكام للآمدي /١‏ 510 ونقل فيها خلافاً » 
وتيسير التحرير ”/ 1١‏ »وفتح الباري 44/1١‏ َ 


9م - 


والتفصيل في مصطلح (اختصاص ف 7 


ج -الإهان به كله : 
/1” - يجب على كل مكلف تصديق النبي 
محمد هلله فيما جاءبه » وذلك مما لايتم 
٠‏ الإمانإلابه . 

كمايجب على كل مكلف الشهادة لله 
تعالى بالوحدانية وله يَكِةٍ بالرسالة » لأن الشهادة 
ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى : # حَامِتُوأ 
به وَرسُوِهِء وَآور اذى أَنزّلّتا» 7" » وقول 
النبي يله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لاإله إلاالله ويؤمنوا بي وبما جئت به » فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها . وحسابهم على الله» 7 . 

وفي ذلك تفصيل ينظر فسي مصطلح 
(إسلام ف )35١-1١5‏ . 


.ار ضللانله ٠.‏ 
د هس ممحسةه وي ٠.‏ 


8 - يجب على كل مسلءم أن يحب الله 


. 8 سورة التغابن/‎ )١( 

(؟) حديث ١:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا . . .» . 
أخرجه مسلم /١(‏ 07 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


ورسوله أكثر ما يحب أحداً أو شيئاً سواهما » لقوله 
ع. 2 سعرو 32 عر ع 

تعالى :# قل إن كن َابَاؤكمَ واتداؤكم 
ءٍِ > فح - 0 ع رم ل مر وو 
وَإِحوانكم وَأَزواج25 وَعَشِيرَتَكُمٌ وأموال 
فََرَفْمُوهَا وَيجَرَةٌ خْسْوَنَ ادها ومسدكه 
> ابر ١‏ اررحم كد مد في 5 و 

ترَصُوَئْهَا أحبٌٍ إليكم ص الله وَرَسُولِهِ 
حم 5 5 مرم ع 5 2س د يو 
وَحِهاجٍ فى سبيله- فترّيصوا حتى يان الله 


- 


بأترو " وَآلَهُ لا ييْدى الْقَوْمَ الفسقيرت 204 
قال القاضي عياض : في هذا حض وتنبيه ودلالة 
ومتككة وى إراء سحعان ورعر لديا 
وعظم خطرها » واستحقاقه لها بَكِ » إذ قرع الله 
تعالى من كان ماله وولده أحب إليه من الله 
ورسوله , وأوعدهم بقوله :# حَقَ يَأَنَ آله 
مرو 4 ثم فسقهم بتمام الآية”"© . 

وقال النبي كَكةِ ١:‏ لايؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» !" , 
وقالعمر رضي الله عنه لرسول الله كك 
يارسول الله » لأنت أحب إلي من كل شيء إلامن 
نفسي فقال يَكِِ : «والذي نفسي بيده حتى أكون 
أحب إليك من نفسك» . فقال عمر : فإنه الآن 


. 785 سورةالتوبة/‎ )١( 


(١؟)‏ الشفا*/ مناه كاه . 

(*) حديث : « لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والناس أجمعين » . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 58/١‏ ط السلفية) ومسلم 
”7/١(‏ ط الحلبي) من حديث أنس رضي الله عنه . 


56م - 


ها واه وا وهاه فو و م وا وا .اه .ا مه مهم م همه م قمعي ومو وم مثو ...م.م م.م ووه 


والله لأنت أحب إلى من نفسى » فقال النبى 
كله : الآنيا عمر» 27 . 

ومن حبه يَكِةِ حب سنته واتباعها والحرص 
عليها والوقوف عند حدودها » ومنه حب آله 
الأثقياء الأبرار » وحب أصحابه من المهاجرين 
الب ع»كمافى حديثه فى الحسن 
والحسين رضي الله عنهما : «اللهم إني أحبهما 
فأحبهها وأحبا من بيني 0 » وقال ١:‏ الله 
فمن أحبهم فبحبي أحبهم » ومن أبغضهم 
آذاني فد آذى الله » ومن آذى الله فيوشك أن 


يأخذه» هق 


)١(‏ حديث عمر رضي الله عنه :يا رسول الله لأنت أحب 
إلي من كل شيء . .» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 017/١١‏ ط السلفية) من 
حديث عبدالله بن هشام رضي الله عنه . 

(؟) الشغاوشرحه”/ 587-571١‏ ء وانظر : دليل الفالحين 
شرح رياض الصا حين لابن علآن /١‏ 454 الكويت_دار 
البيان » وجامع العلوم والحكم لابن رجب ص ١15١‏ » 
بيروت_دار الخير » والصارم المسلول على شاتم الرسول 
لابن تيمية ص 5755 . 

فرق حديث :' اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما » . 
أخرجه الترمذي (0/ 517" ط الحلبي) من حديث أسامة 
ابن زيد رضي الله عنهما , وأخرجه البخاري (فتح الباري 
88/1 ط السلفية) من غير قوله : « وأحب من يحبهما» . 

(4) حديث :« الله الله في أصحابي . . .» ٍِ 


هوا ها مه »واف .وهاه و وا و ماع وف ع امو و وهاه عه وه و وهو و وام ماعو 6ه 6ه 


وتما ينشىء محبته وَل كما قال القاضي 
عياض إحسانه وإنعامه على أمته بما جاءهم به 
من الكتاب والحكمة وهدايتهم إلى الصراط 
المستقيم » وشفقته عليهم واستنقاذ الله لهم به 
من اننا 
ه _النصيحة له كَكيِلٍَ : 
4- يجب النصح للنبي يه لق وله يك : 
«الدين النصيحة . قالوا :لمن ؟ قال : لله ولكتابه 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)”"' , قال 
الخطابي : النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة 
إرادة الخير للمنصوح له » والنصيحة لرسول الله 
يك التصديق بنبوته » وبذل الطاعة له فيما أمربه 
ونهى عنه » ومؤازرته ونصرته » وقال أبو بكر 
الخفاف : النصيحة له حمايته حياً وميتاً » وإحياء 
سنته بالطلب » والذب عنها ونشرها.أه . 
وقال مثله أبو بكر الآجري » وأضاف : النصيحة 
له التزام التوقير والإجلال وشدةلمحبة » والمثابرة 
على تعلّم سدّنه ومحبة آله وأصحابه » ومجانبة 


من رغب عن سنته »واتنحرف عنها وبغضه 


- أخرجه الترمذي (0/ 547 ط الحلبي) من حديث عبدالله 


ابن مغفل وقال :غريب لانعرفه إلامن هذا الوجه . 
)١(‏ الشفغا"/ ١9ه-هكوه‏ . 
(؟) حديث :«الدين النصيحة . .»6 
أخرجه مسلسم 5/١(‏ طالحلبي) من حديث 
تيم الداري رضي الله عنه . 


-مم- 


و - تعظيم حرمة النبي كَلدةِ وتوقيره : 
٠‏ - تعظيم حرمة النبي يَكةِ واجب » لعلو مقام 
القوة والرجالةع الذي كر اعان ندام مكل لولمه 
ترقال الى :< إن أرَسَلتك سند 
وَمُبًَا وَتَذ ديرا © لِعُؤمُو| أله وَرَسُولِ وَتعَزْرُوهُ 
وَتوَقِرُوهُ وَمسبَحُوهُ بُحكَرَةَ وَأصيلاً 4 " , قال 
القرطبي : تعزروه : أي تعظموه وتفخّموه » 
والتعزير : التفخيم والتوقير » وقيل : تعزروه : 
تنصروه وتمنعوا منه . ثم قال : وتوقروه :أي 
تسوّدوه . والهاء فيهما للنبي و97 . 

وقال ابن تيمية : التعزير اسم جامع لنصره 
وتأيبده ومنعه من كل ما يؤذيه » والتوقير اسم 
ا ا اي و 
والإكرام ؛ وأن يعامل من التشريف والتكريم بما 
يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار”؟ . 

وفيما يلي نذكر أهم المسائل المتعلقة بتوقير 


. 500-501 شرح الشفا”/‎ )١( 
. 9-8 (؟) سورة الفتح/‎ 

(*) تفسير القرطبي 7555/١5‏ . 
(5) الصارم المسلول ص 5317 . 


© هه ها هد واو .اه هاه هه ممع هم .و ع و واو هاوه واق .ع ومو و ما مامه م ثم م ويه 


توقيرهفى نلائه ود تسميته كَلِلِةٌ : 

١‏ - أُمر الصحابة رضوان الله عليهم بتوقير 
النبي وك حال ندائهم له فقال تعالى : 9 لا حجَعَلُوأ 
دَغَاءَ الوَسُولٍ بَيدَكُمْ كدُعاءِ بَعْضِكُم بَعَضَّا 7#" 
أي لاتقولوا :يا محمد » كمايدعو بعضكم 
بعضاً باسمه + ولكن قولوا :يانبى الله ءيا 
زشول الل 9 1 

وقال ابن تيمية : نهاهم الله أن يقولوا: 

يامحمد »أويا أحمد »أويا أب القاسم 3 
ولكن يقولوا :يانبي الله »يا رسول الله . 
قال : وكيف لايخاطبونه بذلك والله تعالى قد 
أكرمه في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحداً من 
الأنبياء » فلم يدعه باسمه في القرآن قط 9 , 
بل يقول : 9 ييا آلبّنُ قل لْأَرْوجِكَ # 19 , 
: تايا آلبِىُ تق اه  *4‏ « يتا آَلرَسُولُ 
َِغ مآ أنزل إَيْكَ 04 مع أنه سبحانه قال : 


ورك د ام 


عم سو 0 دو 
© يَكَادَمْ أنبئهم بأسماييج 74" , « يشوح إنهء 


. ”37 سورةالنور/‎ )١( 
وتفسير القرطبي‎ » 77١ (؟) النبوات لابن تيمية ص‎ 
والشفا للقاضى عياض‎ . "771860585 

. 1 
(*) الصارم المسلول ص !57 -558 . 
(8:) سورةالأحزاب/ 58 . 
(0) سورةالأحزاب/ ١‏ . 
(5) سورةالمائدة/ لا" . 
0) سورةالبقرة/ 377 . 


مهم - 


يسن ِنَ أَمَلِكَ 4 2< يَتِترَهِمُ أرض عَن 

مَدَ1 94 « يَمُوسئ إن أَصَطَفِيئكَ على 
لاس 4 ينعِيسَى أبن ميم أَذْكر 
نِعْمَتى عَلَيِكَ وَعَلىْ وَلِدَتِكَ »9# , 

وتوقيره مشروع في حقنا عند ذكره كك » فلا 
ينبغي ذكره باسمه مجرداً » بل لا بد من قرنه 
بالصلاة والتسليم عليه . 

(انظر : الصلاة على النبي يلوف * وما 
بعدها) . 


غض الصوت عنده وتوقيره بعد موته وَكِلةٍ : 
5 - ذهب مالك وعبدالرحمن بن مهدي وابن 
سيرين وغيرهم إلى أنه إذا قرىء كلام النبي يكل 
وجب على كل حاضر ألأيرفع صوته عليه ولا 
تلفظه به » قال أبو بكر بن العربى : حرمة النبى 
كَكِهِ ميتاً كحرمته حياً » وكلامه المأثور بعد موته 
في الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه » فإذا 
للق سورة هود / ك5 . 

(6') سورةهود/ "الا . 


. ١55 سورةالأعراف/‎ )0( 
. 3١١١ سورةلمائدة/‎ ):4( 


هه ها ها ه.ا هد وا. و و قاو ووو و عو و و ع ماوع و ووو و و وو وو و م وو موث د9 6ه 


في مجلسه عند تلفظه به » وقال القاضي 
عياض : توقيره وتعظيمه لازم بعد موته كما كان 
في حياته » وذلك عند ذكره يَكلْهِ وذكر حديثه 
وسنته وسماع اسمه وسيرته »ومعاملة آله 
وعترته » وتعظيم أهل بيته وصحابته رضي الله 
عنهم . قال : وينبغي مراعاة ذلك بعد وفاته عليه 
الصلاة والسلام عند قبره ١7‏ 
توقير آل النبي يَكَِةِ وأصحابه رضي الله 
عنهم وبرهم وحبهم : 
“ا- قال أبوبكر رضي الله عنه :«ارقبوا 
محمدافي أهل بيته» وقال أيضاً ١:‏ والذي 
نفسي بيده لقرابة النبي يَكِةِ أحب إلي أن أصل 
من قرابتي» 1 

وأما أصحابه ينقد أثنى الله عليهم بإمانهم 
واحساتهم وجهادهم فقال تعالى : لاحم ُو 
سر وين مَعَدْدَ أَشِدَآءٌ عَلى الكفار يُحَمَاءٌ 
بكيم 204 , وقال :« لَقَدَ رَضِىَّ اللَهُ عن 
امون إذ تتايفوقك كك ايت 94 


)١(‏ تفسيزالقرطبي 707/1١5‏ ءوالشفاللقاضي عياض 


ل وأحكام القسرآن لابن العسربي 
١65/5‏ . 

(؟) سورةالفتح/ 79 . 

() سورة الفتح/ ١8‏ . 


الام - 


واه هه وه وا و و هه هه عمو ٠. ٠‏ .م وهس واو وه وه وم وف و وده و وه ووه مم و و ووه 


0 2 3 او مومه لا ار سكول 2 
وقال : وَالسَّبِقَوتَ الأولون مِنَ المهدجرين 
مراع د مع ل صورو هو 0 2 و 
وَالأَنصَار وَالذِبنَ أتبَعُوهم بإحسن رَضِىَ اله 
عَنَْهُمّ وَرَضوأ عَنَهُ 4 7" وقد قال النبي كَكِِ في 
الأنصار : «إن الله اختارنى واختار لى أصحاباً » 
فسجعل لي منهم وزراء وأنصاراً وأصهاراً 
م 


قال القاضي عياض : من توقيره وبره يكل 
توقير أصحابه وبرهم ومعرفة حقهم وحسن 
الثناء عليهم والاستغفار لهم » والإمساك عما 
شجر بينهم » ومعاداة من عاداهم »والإضراب 
.عن أخبار المؤرخين القادحة في أحد منهم , ولا 
يذكر أحد منهم بسوء 7 . 


زز- الصلاة والسلام عليه : 
5" - الصلاة والسلام على النبي كَكِهِ مشروعة 


22-0 


مأموز نهش ا نشول اللةتناتى: :8« إن الله 
أ 2 واث م رت ص م ء ره 
وَمَتحكته يصلون على الي يناما الذيرت 
امكو اسلو عليه سلما قلي ار 


. ٠٠١ سورة التوبة/‎ )١( 

(؟) حديث : (إنالله اختارلى ...»6 
أخرجه الطبراني في الأوسط ١7 /١(‏ ط مكتبة المعارف) 
من حديث عويم بن ساعدة » وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد )177/٠١(‏ : وفيه من لم أعرفه . 

(*) الشفغاللقاضي عياض "/ 251١‏ 2386-7437 وشرح 
العقيدة الطحاوية ص 457 . 

(5) سورةالأحزاب/ 05 . 


وذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الصلاة 
على النبي وَيْكْةِ في مواطن واستحبابها في مواطن 
أخرى . 

وفي صيغة الصلاة والتسليم وأوقاتها 
وأحكامها تفصيل يرجع إليه في مصطلح 
(الصلاة على النبي يكف ١‏ وما بعدها) . 


اح - سؤال الوسيلة للنبي 35 : 
٠"‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه يسن للمسلم الدعاء 
للنبي يَكِةٍ برفعة مقامه في الآخرة وذلك بسؤال 
الوسيلة له » وموضع ذلك بعد تمام الأذان وإجابة 
المؤذن »لما ورد عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما مرفوعاً ١:‏ إذا سمعتم المؤذن 
فقولوامثل مايقول .ثم صلوا علي . فإنه من 
صلَى علي صلاةٌ صلى الله عليه بها عشراً ثم 
سلوا الله لي الوسيلة » فإنها منزلة في الجنة لا 
تنبغي إلالعبد من عباد الله » وأرجو أن أكون أنا 
هو فمن سألاللهلى الوسيلة حلت له 
الشفاعة» 27 , ْ 

والصيغة المندوبة لذلك وردت في حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي وَكةٍ : 
«من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه 
)١(‏ حديث عبدالله بن عمرو بن العاص :!إذا سمعتم المؤذن 


فقولوا مثل مايقول ...2 . 
أخرجه مسلم ١88 /١(‏ ط عيسى الحلبي ) . 


ارم - 


هاه .ووه وه. وم موه ميم ع و وه .ووو . قاو هه ووو و ٠.‏ و .ع وق وي همه وو ع و و و وهاو و و و و و و واو هم و واو ها همه و عه واه و ومو ع مويه وو ومو و و م وثد يوه 


الدعوة التامة والصلاة القائمةآت محمداً 
الوسيلة والفضيلة » وابعثه مقاماً محموداً الذي 
وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة» (" . 

وقال بعض الشافعية : ويسن الدعاء المذكور 
عند الإقامة أيضا 29 . 


التوسل بالنبي كله : 
- لاخلاف بين العلماء في التوسل بالنبي 
كلد على معنى الإيمان به ومحبته » وذلك كأن 
يقول :أسألك بنبيك محمد .ء ويريد :أني 
أسألك بإيماني به وبمحبته وأتوسل إليك بإيماني به 
ومحبته ونحو ذلك . 


وتفصيل ذلك في مصطلح :(توسل ف )١5-8‏ . 


ي - طلب شفاعته ولد : 

- طلب الشفاعة منه وَلأْةٌ في حياته جائز » 
ا 
عتقت بين البقاء معه وبين مفارقته » فشفع النبي 
يك له لترضى بالبقاء معه » فقالت ١:‏ لاحاجة 


000( حديث جابر بن عبدالله : « من قال حين يسمع النداء» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ”/ 4 4ط السلفية) : 

(5) المغنى لابن قدامة 58/١‏ ط ثالثة » وتفسيرابن كثير 
0/1 »وفتح القدير على الهداية ١ط‏ مكةق 
المكتبة التجارية » ونهاية اللحتاج للرملي 557/١‏ » 
والمهذب للشيرازي تحقيق محمد الزحيلي /0 7" 
بيروت »دار القلم . 


0 
1 وكذلك يتشفع به بنوآدم يوم القيامة فيشفع 
لهم عند الله تعالى » لتعجيل الحساب » كما ورد 
به الحديث الصحيح . 

وأما بعد وفاته يَكلِةِ فإن طلب الشفاعة منه لا 
بأس به » بأن يتوجه العبد بالدعاء إلى الله تعالى 
فيقول : اللهم شمّع فينا نبيك محمد بك . 

وانظر (شفاعة ف 8-5) . 


ك _الحلف بالنبى يَكِةِ أو بغيره من الأنبياء : 
8"- اختلف الفقهاء في الحلف بالأنبياء » 
فذهب جمهورهم إلى كراهة الحلف بالأثبياء » 
وذهب آخرون إلى تحريم ذلك . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلخ ( أبمانذ ف 


/ا#5- ١ه).‏ 


ل - التبرك بالنبي يَكِه وبآثاره : 

4" - اتفق العلماء على مشروعية التبرك 
بالنبي يَكَِهْ وبآثاره » وأورد علماء السيرة 
والشمائل والحديث أخباراً كثيرة تمثل تبرك 
ل ال ار 
يك وآثاره . 


» لاحاجة لي فيه‎ «١: حديث‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري 408/9 ط السلفية) من 


هم - 


قال ابن رجب : والتبرك بالآثار إنما كان يفعله 
الصحابة رضي الله عنهم مع النبي كَل ولم 
يكونوا يفعلونه مع بعضهم بعضا ولا يفعله 
التابعون مع الصحابة مع علو قدرهم فدل على 
أن هذا لايفعل إلامع الرسول يك مثل التبرك 
بالوضوء وغيره . 

وقالابن حجر والنووي :يقاس عليه غيره 
0" 
ْ وللتفصيل ينظر مصطلح ( تبرك ف " ومابعدها) . 


- التسمي باسم النبي يَكِهِ والتكني بكنيته : 
لخدف" العلماء ف التسعية باضشعنه 
والتكني بكنيته على أقوال : 

منها : أنه يجوز التسمي باسمه » ولايجوز 

ومنها : الجواز مطلقاً في الأمرين . 

ومنها : تحريم الجمع بين اسمه ١‏ محمد 
وكنيته «أبي القاسم» . 

ومنها : تحريم الجمع بين الكنية والاسم في 
حال حياته َكل . 

وتفصيل ذلك في مصطلحي 


للق الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي َك : بعثت بالسيف 
بين يدي الساعة . لابن رجب الجنبلي ص 51 »وفتح 


الباري 7/ 1584-1751-17٠١‏ وشرح صحيح مسا 
للنووي (5/ 151 »5/8 )55/١‏ . 


«اأقمىا هاه عا واه و اه م هد و و .اه م واه وه .هم م وا ماه وه و واف اوه و معو وموم موه ه5٠‏ 


ن - وجوب طاعته ككل : 

-١‏ أوجب الله تعالى على المؤمنين طاعة 
النبي يك » قال الله تعالى :8 تايا الذيريت 
ا أطعوا الله ووسوافه. :ول وَوَلوا عَنهُ 
وَأَنشّرَ تَسْمَعُونَ 274 وقال : لا من يُطِع 
آلرَسُولَ قَقَدَ أطاع آله وَمَن تَوَل قَمَآ 
أَوَسْلبك عَلَيهِمٌ خفيظ 774 , ظ 

وتفصيل ذلك في مصطلح (طاعة ف 5) . 


س - اتباع النبي َكل في أفعاله الجبلية : 
7- يجب اتباع النبي يك في أمور الدين » ولا 
خلاف في وجوب ذلك على جميع الأمة سواء 
في ذلك مجتهدهم ومقلدهم ١‏ 

أما أفعال النبي كَكدِ الجبلية ففيها تفصيل ينظر 
في مصطلح (اتباع ف 7- 4) وفي الملحق الأصولي . 


-اجتهاد الرسول كَل : 
47 - الأحكام التي ص درت عن النبي َكل 
اختلف فيها الأصوليون على قولين : 

الأول : أنها كلها موحى بها إليه من الله تعالى » . 
بدلالة قوله تعالى : #وَمَا يَْطِقُ عَنٍ أَهَوَئَ © إِنّ 


0 


. ٠١ سورةالأتفال/‎ )١( 


زفرفق سورة النساء / 8٠‏ . 


0 


هاأفه واوا و عفدو واو و ع هه واو و وا .اه فو و و و .م وم وو .ا و و م مم مثويءث ...هه 


- 


َإِلَ دَتَمّ يُوس © عله سَدِيدُ آلقَى74" . 
الثاني : أن منها - وهوالأكثر - ماهو 

وحي » سواء كان قرآنا أوغيره » ومنها ما يكون 

باجتهاد منه تكله 29 . 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 


ف - حكم من تنقص النبي كَل أو استخف 


به أو آذاه . 


5؛ - ورد في الكتاب العزيز تعظيم جرم تنقص 
النبي أو الاستخفاف به ولعن فاعله » وذلك في قول 
الله تعالى : ل إِنّ الّذِينَ يوذو الله وَرَسُولةُ: لَعَجُم 
ألهُ فى لدّتيا والاحرةٍ وأَعَنَ هُمْ عَذَابَا مُهِيئا29# » 
وقوله تعالى : لوزن سَالتمُْ لول إِنْمَا كُنا 
وض وَتلعَبُ" فل أبآثر واي وَرَسُولِهء كر 


- سم 


مه ذا الى > لشم روس - و ع 
تسَبَزِءئُوت © لا تَعَتَذِرُوأ قد كفرم بَعَدَ إيميكز 

م 5 ا ا 0 0 َم 
إن نعف عن طايفةٍ مِنكمٌ نعذبٍ طايفة باجم 


كَانُوأ جرييرت 4 9 » وقد ذهب الفقهاء إلى 


. 0-7 سورةالنجم‎ )١( 
»ةرهاقلا.7561487”/5:21١49/١ (؟) تيسير التحرير‎ 
مصطفى الحلبي . وإحكام الأحكام للآمدي‎ 
القاهرة مكتبة‎ -7878777 /5 55٠ 23 //“ 
المعارف . والرسالة للإمام الشافعي بتحقيق الشيخ‎ 
أحمد شاكرص47 » وأصول البسزدوي وشرح‎ 

البخاري 977-9757 . 
(6) سورةالأحزاب / لاه . 
(:) سورة التوبة/ 55-56 . 


تكفر من فعل شيئاً من ذلك 7( ١‏ 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (ردةف ١5‏ وما 


بعدها +سب ف 18-١‏ »استخفاف ه-97). 


ص - حكم من ترك التأدب في الكلام في 
حق النبي يكو : 

2 عفال القافى عافن نو لد رتسنداذيا ولا 
عيباً ولاسبا ولاتكذيباً » ولكن أتى من الكلام 
بمجمل أو أتى بلفظ مشكل يمكن حمله على 
النبي كَل أوغيره »أويتردد في المراد به أهو 
السلامة أم الشر » فقد اختلف فيه فقيل :يقتل . 
تعظيماً لحرمة النبي َكل » وقيل : يدرأ عنه الحد 
للشبهة » لكون قوله محتملاً » ويؤدب فاعله إن 
1 وكذالوأتى بلفظ عام يدخل فيه النبي كَكِلِ 
كما لوي ل ا 0 


ق - حكم من كذب على النبي كله : 
1 - من كذب على النبى وَلِةِ متعمداً فقد 
ارتكب معصية من الكبائر » وقد جاء عنه كك أنه 


ص 577 -1594ه » والشفافى حقوق المصطفى 
وشرحه1947-15/5ء وجواهر الإكليل .,2/١‏ 
وحاشية ابن عابدين / 59٠5‏ -7591ء والذخيرة 
للقرافى ١8/١5‏ : 

زههة شرح الشفا ه/ 115-1957 8 


و1ك- 


تفي 55 لز ا؟ 


قال :إن كذباًعلي ليس ككذب على أحد ء 
النار» 27 » وسواء قصد بذلك السوء أ وقصد 
خيراً كمن يضع الأحاديث للترغيب في 
الطاعات . 

وقد قال بعض العلماء بكفر من فعل ذلك » 
منهم أبو محمد الجويني » واختاره ابن المثير » 
ووجهه ابن تيمية بأن الكذب عليه يِه هو في 
الحقيقة كذب على الله » وإفساد للدين 
من الداخل . 

وفي بعض روايات الحديث مايفيدأن 

الكذب عليه في دعوى السماع منه في المنام 
يشمله التحريم على الوجه المذكور”" » وهو 
قوله يك :« من رآني في المنام فقد رآني » فإن 
الشيطان لايتمثل بي » ومن كذب علي متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار» 29 . 


» . . حديث :(إن كذباعلى ليس ككذب على أحد‎ )١( 
ط السلفية)‎ 1٠١ /” أخمرجه البخاري (فتح الباري‎ 
ط عيسى الحلبي) فن‎ ٠١ /١( ومسلم في مقدمة صحيحه‎ 
. حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه‎ 

(1)_الصارم المسلول على شاتم الرسول ص 14 » وشرح 
المنهاج مع حاشية القليوبي وعميرة 4/ 70 » وفتح 
الباري 3١57/97١7 /١‏ . 

(0) حديث : 0 من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان 
لايتمثل بي ...2 . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١‏ طالسلفية) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


واه هه مها .هه .ع .هو هه عم مو و وه ووه و و وه وو و و وو وه وا عه مع ءعثوث م6 ونه 


١‏ -التثربامتناة الفوقية بعد النون- كماضيطه 
الفقهاء- في اللغة جذب الشيء نشلدة اق 
بجفاء » ويابه قتل » واستنتر من بوله : اجتذبه 


واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء : 


ولايخرج معنى النتر في الاصطلاح عن 
معناه في اللغة 7" . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الاستنحاء : 

” - الاستنجاء لغة : القطع »من نجا”'" » وقيل 
من النجوة وهي : ماارتفع من الأرض » لأنه 
يستتر عن الناس بها . 


دلق القليوبى ١ /١‏ » والدسوقى ١/٠و‏ والقاموس 


الحيط » وانظسر : معجم مقاييس اللغفة لابن 
فارس 87/6" ط الحلبي » والمصباح المئير » ولسان 
العرب مادة (نتر) . 

(؟) المصباح المثير . 

(9) انظر : لسان العرب ماد (نجا) » وأسنى المطالب 55/١‏ ط 
المكتبة الإسلامية . 


م 


إسقاط 54م 


السي ياي ا ا ا اا ا ا اا ا ا ‏ ا ا 1 1 ا 1ل1 1 ا ال ا ل ا ا ل ا لللللال للا الا ا ا ا ا ل ا ا ل ل ا ا ا 


فالعفوعن بعضه لا يسقط شيئا منه . قاله الرافعي . 
وزاد في نهاية المحتاج: التعزيرء فلوعفا عن بعضه 
لم يسقط منه شيء. (© 

والمسائل المشهورة ألتي وردت من طلاق وعتق 
وقصاص هي محل اتفاق بين المذاهب. في أن 
الطلاق المبعض أو المضاف إلى جزء من الزوجة» 
أوالعتق المضاف إلى جزء من العبد, أوعف وأحد 
المستحقين عن القصاص. كل هذا يسري على 
الكل. ولا يتبعض المحل » فتطلق المرأة» ويعتق 
العبد, ويسقط القصاص . وهذافي الجملة في 
الأصل العام , إلاما ورد عن أبي حنيفة في العتق 
كا سبق . 

وللفقهاء تفصيل في فروع كل مسألة. فمثلا 
إضافة الطلاق أو العتق إلى الظفر والسن والشعر لا 
يع به شيء عند الحنابلة» لأن هذه الأشياء تزول 
ويخرج غيرها فكانت في حكم المنفصل . 9) 

وفي الإضافة إلى الشعر قولان عند المالكية. 
ويقع بالاضافة إليه الطلاق عند الشافعية . 

والشفعة أيضا الأصل العام فيها أنبالا 
تتبعض » حتى لا يقع ضرر بتفريق الصفقة. 
فالشفيع إما أن يأخذ الكل أويترك, وإذا أسقط 
حقه في البعض سقط الكل . لكن وقع خلاف عند 
الشافعية, إذ قيل : إن إسقاط بعض الشفعة لا 

وليس من تبعيض الشفعة ما إذا كان البائع أو 


)١(‏ المتشور في القواعد للزركشي "/ 167 . 2١65‏ ونهاية المحتاج 
١٠ل‏ شل/مه* 
)١(‏ المغني 715/7 


المشتري اثنين» فإن الشفيع له أن يأخذ نصيب 
أحدهما دون الآخرء وإذا تعدد الشفعاء فالشفعة 
على قدر الآنصباء . 

والدين مما يقبل التبعيض» فللدائن أخذ بعضه 
وإسقاط بعضه 9) 


الساقط لا يعود : 
6 من المعلوم أن الساقط ينتهي ويتلاشى . 
ويصبح كالمعدوم لا سبيل إلى إعادته إلا بسبب 
جديد يصير مثله لا عينه فإذا أبرأ الدائن المدين 
فقد سقط الدين. فلا يكون هناك دين» إلا إذا 
وجد سبب جديد., وكالقصاص لوعفي عنه فقد 
سقط وسلمت نفس القاتلء ولا تستباح إلا 
بجناية أخرى., وهكذا. وكمن أسقط حقهفي 
الشفعة. ثم رجعت الدار إلى صاحبها بخيار 
رؤية. أوبخيارشرط للمشتري. فليس له أن 
يأخذ بالشفعة, لأن الحق قد بطل. فلا يعود إلا 
شي دين 0 

والإسقاط يقع على الكائن المستحق. وهو 
الذي إذا سقط لا يعود. أما الحق الذي يثبت شيئا 
فشيئاء أي يتجدد بتجدد سببه فلا يرد عليه 
الإسقاط. لأن الإسقاط يؤثرفي الحال دون 


)١(‏ البدائع ه/76, ومنح الجليل 054١/1‏ 10" و4/ 4/اهء 
ونباية المحتاج 27١7/0‏ 011 وخبايا الزوايا ص 780 نشر 
وزارة الأوقاف بالكويت. والمهذب /١‏ 2*8 248/17 وشرح 
منتهى الإرادات 7/ لاث#لال #/ 2114٠‏ 285 والمغني 4/ 144", 
كا 

(؟) شرح المجلة للأتاسي 118/١‏ م2.01 وبدائع الصنائع / 27١‏ 
وجواهر الإكليل 2167/١‏ ومنتهى الإرادات ؟/ 584 


604!س 


واصطلاحاً : إزالة الخارج من السبيلين عن 
ا 

وسماه بعضهم استطابة »وهي : طلب 
الطيب » وهو الطهارة ويكون بالماء والحجر . 

كما سماه بعضهم - أيضاً - استنقاء وهو : 
طلب النقاوة بالحجر والمدر أونحوهماءأما 
الاستجمار فإنه مختص بالاستنجاء بالحجر » 
مأخوذ من الجمار وهو الحجر الصغير 7" . 

والعلاقة بين النتر والاستنجاء هي أن النتر 
مقدمة للاستنجاء . 


ب - الاستبراء : 

“ - الاستبراء لغة : طلب البراءة © . 
واصطلاحاً : طلب البراءة من الحدث » 

وذلك باستفراغ ما في الخرجين من الأخبئين ”؟ . 
والعلاقة بين التتر والاستبراء هي العموم 

والخصوص المطلق فكل نتر استبراء » وليس كل 


(1) بدائع الصنائع ١8/١‏ ط دار الكتاب العربي » وحاشية 
الدسوقى ١١ /١‏ طدار الفكر » وأسنى المطالب /١‏ 55 » 
وكشاف القناع 58/١‏ ط عالم الكتب . 

(؟) بدائع الصنائع ١148/١‏ » وحاشية ابن عابدين 71١ /١‏ ط 
بولاق » وحاشية الدسوقي 1١١-١1١١ /١‏ وأسنى 
المطالب /١‏ 5 » وكشاف القناع 58/١‏ . 

(*) لسان العرب . 

(5) مواهب الجليل /١‏ 587 طدار الفكر . 


ما يتعلق بالنتر من أحكام : 
محل النتر وموضعه : 
4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن محل النتر هو 
الذكر وموضعه بعد قضاء الحاجة7' مع 
اختلافهم في كيفية استبراء المرأة . 

فذهب الحنفية إلى أنها لا تحتاج إلى ذلك » 
بل تصبر قليلاً ثم تستنجي (") 

ويرى المالكية والشافعية أن الاستبراء في 
حقها أن تضع يدها على عانتها ويقوم ذلك مقام 
السلت والنتر وأما الخنثى فيفعل ما يفعله الرجل 
والمرأة احتياطا 7" . 


حكمالنتر : 

ه - اختلف الفقهاء في حكم النتر على قولين : 
أ - القول الأول : وجوب النتر » وهو قول 
ادن 7“ نوكيه 99 م واسشتارة 


» ٠١1/١ حاشية الطحطاوي ص 74 » وحاشية الدسوقي‎ )١( 


» ١51 /١ ء ونهاية اللحتاج‎ 54 /١ .وأسنى المطالب‎ ٠ 
» ط دار إحياء التراث العربى‎ ١٠١7/١ ؟ .والإتنصاف‎ 
.. ؟؟ ط دار المعرفة‎ /١ »والأم‎ 10 /١ وكشاف القناع‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 57١ /١‏ . 

() حاشيةالدسوقي ٠١١٠١9/١‏ ءوأسنى المطالب 
0١‏ مونهاية المحتاج ١47151 /١‏ . 

. 77١ /١ حاشيةابن عابدين‎ )84( 

(4) حاشية العدوى على شرح أبي الحسن ١61701817 /١‏ 
طدار الباز »ومواهب الجليل 787/١‏ »وحاشية 
الدسوقي 31١١٠31١9 /١‏ . 
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هاه قافا هه هه هو وه و وه هه .ها ها مه قاعه وو و و وه م .مه وعم وو مه يووا و وه 


القاضي حسين ١7‏ والبغوي (" والنووي من 
الشافعية . 

وقصر القاضي حسين الوجوب على ماإذا 
غلب على ظنه خروج شيء منه بعد الاستنجاء 
[ذالم يفيل © 

واحتجوا بحديث ١:‏ استنزهوا من البول فإن 
عامة عذاب القبر منه » 29 . 

وبحديث :7 إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثاً » 
وهذا الحديث صريح في الأمر بنترالذكر”' . 

ب - القول الثاني : استحباب النترء وهو 
قول الشافعية 90 وإنفانلة 0" , 


. ١57/١ نهاية امحتاج‎ )١( 
. هلط المكتب الإسلامي‎ /١ (؟) شرح السنة‎ ٠ 
. 1 17/ فرق نهاية الحتاج‎ 
حديث : «استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر‎ )4( 
منه ....»الحديث‎ 
ط الفنية المتحدة)‎ ١78/١ ( أخرجه الدار قطني في السنن‎ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال :الصواب‎ 
مرسل »ثم ذكر له شاهداً عن ابن عباس رضي الله عنهما‎ 
رفعه إلى النبي يك ولفظه « عامة عذاب القبر من البول‎ 
. فتنزهوا من البول» ثم قال الدار قطني : لابأس به‎ 
. حديث : 9 إذا بال أحدكم فلينتر ذكرهثلاثاً . .2 . الحديث‎ )0( 
ط عيسى الحلبي) من حديث‎ ١1١4//١( أخرجه ابن ماجه‎ 
يزداد بن فساءة رضي الله عنه وقال البوصيري في مصباح‎ 
دار الجنان» : يقال يزداد لاتصح له‎ 91//١( الزجاجة‎ 
. صحبة وزمعة ضعيف‎ 
ع١‎ 57151 /١ ونهاية الحتاج‎ ». 0١ أسنى المطالب‎ )١( 
. ط عيسى الحلبي‎ 4١ /١ وشرح الحلي مع القليوبي وعميرة‎ 
. 56 /١ وكشاف القناع‎ ٠١7/١ الإنصاف‎ )0( 


8م ها هاه وق فو عه و و و وقوه عو و فو و وع و وو .ف وه و ووم و ون وو م موه مم مه 


واحتج الشافعية بأن الظاهر من انقطاع البول 
عدم عوده 17 8 


أثر الاختلاف في حكم النتر : 
” - ينبني على الاختلاف السابق في حكم النتر 
على القول الثاني وهو ندب النتر واستحبابه أن 
من ترك نتر ذكره واستنجى عقيب انقطاع البول 
ثم توضأ فاستنجاؤه صحيح ووضوؤه كامل » 
لأن الأصل عدم خروج شيء آخر »ء قالوا : 
والاستنجاء يقطع البول فلا يبطل استنجاؤه 
ووضوؤه إلاأن يتيقن خروج شيء”" . 

وأما على القول الأول - وهو وجوب النترر- 
فإن استنجاءه يكون فاسداً ووضوءه باطلاً 
وكذلكف ضاف 20 


كيفية التتروشرطه : 

/ - ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن نتر الذكر يكون بإصبعين يمرهما 
من أصله إلى رأس الذكر » وحدد الشافعية إبهام 
يسراه ومسبحتها لذلك » وذكر الحنابلة أنه 
يضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام 


)١(‏ أسنى المطالب 44/١‏ »وشرح اللي مع القليوبي 


(؟) الجموع 45/1 ط المكتبة العالمية . 


زلف شرح صحيح مسلم ”/ ٠06‏ 5 


١ 1‏ د 


فوقه(" » أما الحنفية فإن كيفية النتر عندهم تكون 
عضر الل لك 

أما شرط النتر فقد ذهب جمهور الفقهاء © 
إلى أنه يكون برفق ولين » وعلل المالكية ذلك 
بأن قوة السلت والنتر توجب استرخاء العروق بما 
فيها فلا تنقطع المادة ويضر بال مثانة » ورا أبطل 
الإنعاظ أو أضعفه » وهو من حق الزوجة”؟ . 
عدد مرات النتر : 
8- اتفق جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة 2 على أن عدد مرات نتر الذكر 
ثلاث »وحجتهم في ذلك حديث : « إذا بال 
أحدكم فلينتر ذكره ثلاثاً » 29 . 

وذهب الحنفية إلى عصر الذكر دون تحديد 
مرات لاستبرائه من البول؟ » وهو ما اختاره 


» 58/١ وأستى المطالب‎ » 587/١ مواهبٍالجليل‎ )١( 
. وكشاف القناع‎ 

0( حاشية الطحطاوي ص ؟ ” : 

(*) _حاشية الطحطاوي ص 74 . وحاشية الدسوقى/ ٠١9‏ 
١‏ وأسنى المطالب /١‏ 44 » ونهاية الحتاج/ ١ 4١‏ 
١‏ والمغنى لابن قدامة ١60 /١‏ ط الرياض . 

(4)_حاشية العدوي /١‏ 168167 . وحاشية الرهؤنى على 
الزرقاني ١74/١‏ ط دارالفكرء والإنعاظ :انتشار 
الذكر(المصباح) . 

(0) مواهبالجليل 787/١‏ ء وأسنى المطالب 54/١‏ » 
والإنصاف ٠١7 /١‏ وكشاف القناع /١‏ 38 . 

() موهبالجليل ١/17877.وحديث‏ :(إذابال 
أحدكم . . ..») سبق تخرجه ف ه 1 

619 حاشية الطحطاوي ص 5؟ . 


وهاه ها هاه هه و وو و . و و وه م م ع وء وو و وو ووه م وموم دورو و6 و6و6ود .6ه 


النووي من الشافعية والدسوقي من المالكية . 

قال النووي : والمقصود أن يظن أنه لم يبق في 
مجرى البول شيء يخاف خروجه » فمن الناس 
من يحصل له هذا المقصود بأدنى عصر » ومنهم 
من يحتاج إلى تنحنح » ومنهم من يحتاج إلى 
مشي خطوات » ومنهم من يحتاج إلى صبر 
لحظة » ومنهم من لايحتاج إلى شيء من هذا 7" . 

وقالالدسوقي : يندب أن يكون كل من 
السلت والنتر خفيفا لابقوة إلى أن يغلب على 
الظن انقطاع المادة ثلاثاً أو أقل أو أكثر 9" . 


. 49/١ الجموع 5/7 ء وانظر :أسنى المطالب‎ )١( 


(؟) حاشية الدسوقى 1١١١١9 /١‏ . 


-16 2ه 


١‏ - النتف في اللغة :نزع الشعر والشيب 
والريش »يقال : نتفت الشعر والريش أنتفه نتفاً 
- ويابه ضرب - نزعته بالمنتاف أو بالأصابع » 
والّناف والنتافة :ما انتتتف وسقط من الشيء 
المنتتوف » ونتافة الإبط : ما نتف منهء والآلة : 
منتاف » والنتفة : ما تنزعه بأصابعك من نبت 
وغيره » والجمع تُنف 27 . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللقرى 97 
الألفاظ ذات الصلة : 
أن الخليق: 
١‏ - من معاني الحلق : إزالة شعر الإنسان 
بالموسى ونحوه من الحديد »يقال : حلق شعره 
حلقاً وحلاقا : أزاله بالموسى ونحوه . 


(1)_لسان العرب » والمصباح المثير . 
(؟) قواعد الفقه للبركتي » والمغرب . 


ولايخرج المعنى الإصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 7 

والعلاقة بين النتتف والحلق إزالة الشعر فى 
كل منهما . 


ب الاستحداد : 
“-الاستحداد :هو حلق العانة خاصة 
باستعمال الحديد وهوالموسى .. 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 27 ١‏ 

والعلاقة بين التتف والاستحداد إزالة الشعر 
ج -الحف: 
5 - الحف : هو أخذ شعر الوجه » يقال : حفت 
المرأة وجهها حفاً : زينته بأخذ شعره”" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي : 

والعلاقة بين التتف والحف أن في كليهما 
إزالة الشعر . 
الأحكام المتعلقة بالنتف : 
يتعلق بالتتف أحكام منها : 


(1) لسان العرب »ونيل الأوطار ١77 /١‏ . 


كك 


نتف شعرالمحرم : 
ه - ذهب الفقهاء إلى أنه يحرم إزالة شعر المحرم 
قبل التحلل بتتف أو غيره » سواء فيه شعر الرأس 
والشارب واللحية والإبط والعانة وغيرها من 
ثر شعور البدن » حتى يحرم نتف شّعرة 
واحدة من أي موضع من البدن » وإن فعل شيئاً 
من ذلك عصى وتلزمه الفدية » ولو مشط شعر 
رأسه أو لحيته فأدى إلى نتف شيء من الشعر» 
حرم ووجبت الفدية » فإن لم يؤد فلا يحرم 
ولكن يكره »وإن مشط فانتتف لزمته الفدية » 
فإن سقط شعر فشك هل انتتف بالمشط أم كان 
منسلاً فلا فدية عليه في الأصح عند الشافعية(" . 
ودليل تحريم التف قوله تعالى : 9 وَلَا لوا 
ُمُوسكُرْ حَقٌ ملع أندئ عي 7" : وقيس 
النتتف عليه لأنه بمعناه » وعبر النص بالحلق لأنه 
الغالب في إزالة الشعر”" . 


نتف ريش الصيد في السرم : 
- قال الحنفية : إن نف ريش الصيد في الحرم 
حتى عجز عن الامتناع عمن يريد أخذه فعليه 


» 5١ والدسوقي ؟/‎ » ٠١ 5/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.وتحفةالمحتاج‎ 017-51١ /1 وحاشيةالجمل‎ 
ء والروضة 170/7 » وكشاف القناع‎ 7١/4 
. 1575-1 ؟/‎ 

(؟) سورةالبقرة/ ١95‏ . 

(*) تحفة الحتاج 5/ 11٠١‏ ء كشاف القناع ؟/ 4377 . 


مهاه ها فاه هه قو وو ونون وم و م وو و وم موقا وق وو ومو موه نيوو ون وعولم يه 66و56 


فدية » ولايشترط في وجوب الفدية نتف كل 
الريش » بل يشترط نتف ما يخرجه من حيز 
الامتناع 7" . 

وقال المالكية :إن نتف المحرم ريش الصيد 
بحيث لايقدر معه على الطيران ولم تعلم 
سلامته فعليه االجزاء » وإن كان يقدر على الطيران . 
فلا جزاء عليه » ولونتف ريشه الذي لايقدر 
على الطيران إلابه وأمسكه عنده حتى نبت بدله 
وأطلقه فلا جزاء عليه (© . 

وعند الشافعية قال الماوردي : إذا نتف ريش 
طائر من الصيد المضمون في ا حرم أو في الإحرام 
لم يخل حاله من أحد أمرين : إما أن يكون على 
امتناعه بعد النتف أو يصير غير ممتنع بعد التتف » 
فإن كان ممتنعاً بعد التتف » فالكلام فيه يتعلق 

أحدهما : ضمان نقصه بالتتف . 

والثاني : ضمان نقصه بالتلف . 

فأما ضمان نقصه بالتتف فلا يخلو حاله من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن لايستخلف مانتف من ريشه » 
فعليه ضمان ما نقص منه ‏ وهو :أن يقوّم قبل 
نتف ريشه » فإذا قيل عشرة دراهم قومه بعد نتف 


. 7١5/5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(؟) الدسوقي ؟/8لا . 


لاد 


ريشه فإذا قيل :تسعة »علم أن ما بين القيمتين 
عشر القيمة » وينظر في الطائر المتتوف فإن كان 
مما تجب فيه شاة فعليه عشر ثمن شاة عند 
الشافعي » وعشر شاة عند المزني » وإن كان مما 
يجب قيمته فعليه ضمان ما نقص من قيمته وهو 
درهم واحد7 . 

وإن استخلف ما نف من ريشه وعاد كما 
كان قبل نتف ريشه ففيه وجهان : 

أحدهما : لاشيء عليه لعوده إلى ما كان 
عليه . 

والثاني : عليه ضمان ما نقص بالنتف قبل 
حدوث ما استخلف » لأن الريش المضمون 
بالنتتف غير الذي استخلف .» وهذان الوجهان 
مخرجان من اختلاف قولي الشافعي فيمن جنى 
على سن فانقلعت فأخذ ديتها »ثم نبتت من 
دين »هل يسترجع منه ما أخذ من الدية أم لا؟ 
وإذا امتنع الطائر فلم يعلم هل استخلف ريشه أم 
لم يستخلف فعليه ضمان نقصه وجهاً واحداً » 
لأن الأصل أنه باق على حاله 29 . 
/ - أما ضمان نفسه إن تلف فلا يخلو حاله من 
ثلاثة أقسام : ا 
)١1(‏ الحاوي الكبير 5/ /7”737 ط دار الكتب العلمية . 
(؟) المصدر السابق . 


أحدها : أن يتلف من ذلك التتف » وهو أن 
يمتنع بعد التتف فيطير متحاملاً لنفسه ويسقط من 
شدة الألم فيموت » فعليه ضمان نفسه » ويسقط 
ضمان نقصه » فإن كان مما تجب فيه شاة فعليه 
شاة » وإن كان ما تجب فيه قيمته فعليه قيمته قبل 
النتف . 

والثاني : أن يموت من غير ذلك النتف :إما 
حتف أنفه أومن حادث غيره فليس عليه ضمان 
نفسه » لكن عليه ضمان نقصه . 

والثالث : أن لايعلم هل مات من ذلك 
التتف أو من غيره فالاحتياط أن يفنديه كله 
ويضمن نفسه ء لجحواز أن يكون موته من نتفه » 
ولايلزمه أن يضمن إلاقدر نقصه .ء لأن ظاهر 
موته بعد امتناعه أنه في حادث غيره . 

وإن صار الطائر بالنتف غير ممتنع فعليه أن 
يمسكه ويطعمه ويسقيه لينظر ما يؤول إليه حاله » 
فإن فعل ذلك .فإن عاش غير ممتنع وصار 
مطروحاً كالكسير الزمن فعليه ضمان نفسه 
وفداء جميعه » لأن الصيد بامتناعه » فإذا صار 
بجنايته غير ممتنع فقد أتلفه 7" .. 

وإن عاش ممتنعاً وعاد إلى ما كان عليه قبل 
النتف ففيه وجهان : 


. "8/5 الحاوي الكبير‎ )١1( 


ات 


«اأواأهاه م وهاه هه هاه و وعاءة هد و واج م عا مامه م.م م .و و وا وما م .موثو وم ود ...هه 


أحدهما : لاشيء عليه »؛لعدم نقصه . 

والثاني : عليه ضمان ما بين قيمته عافيا (أي 
طويل الريش) ممتنعاً ومتتوفاً غير ممتنع » وإن 
غاب الصيد بعد النتف فلا يعلم هل امتنع أولم 
يمتنع إلا أن جنايته معلومة فعليه ضمان نفسه ‏ 
لأن الأصل أنه غير ممتنع حتى يعلم امتناعه » وفي 
غير الممتنع قيمته »وإن مات الصيد فإن مات 
بالنتتف فعليه ضمان قيمته أو فداء مثله » لأن 
موته من جنايته » وإن مات بسبب حادث غير 
التتف » فإن كان السبب الحادث ثما لا يتعلق به 
ضمان الصيد لوانفرد : كأن يفترسه سبع أو 
يقتله محل فيكون على الجاني الأول أن يفديه 
كاملا لأنّه قد كان له ضامناً . 

وإن كان السبب الحادث ما يتعلق به ضمان 
الصيد لوانفرد مثل أن يقتله محرم أويقتله 
محل » والصيد في الحرم : فإن كانت جناية 
الأول بالتتف قد استقرت فيه وبرأ غير ممتنع فإذا 
كان كذلك وجب على الأول أن يفديه كاملاً » 
لأنه قد كفّه عن الامتناع » ووجب على الثاني أن 
يفديه كاملاً » لأنه قتل صيداً حيّاً » فإن كان ما 
يضمن بشاة كان على الأول شاة كاملة » وعلى 
الثاني شاة كاملة »وإن كان تما يضمن بالقيمة 
فعلى الأول قيمته وهو صيد ممتنع » وعلى الثاني 
قيمته وهو صيد غير ممتنع » أما إن كانت جناية 


الأول بالنتف غير مستقرة ولابرأمنها » فإن كان 
الثاني قاتلاً للصيد بالتوجيه » وهو أن يذبحه أو 
يَشّقّ بطنه ويخرج حشوته وجب على الأول ما 
بين قيمته عافيا ومنتوفاً » لأنه بالتتف جارح » 
وعلى الثاني أن يفديه كاملا » لأنه بالتتوجيه 
قاتل » وإن كان الثاني جارحاً من غير توجيه فقد 
استويا فيكونان قاتلين وتكون الفدية عليهما 
وإن مات الصيد بعد أن يغيب عن العين غير 
ممتنع » ولايعلم هل مات بما تقدم من الجناية أو 
بسبب حادث غير الجناية فعليه أن يفديه كاملاً » 
لأن حدوث سببه بعد الأول مظنون »فلم يجز أن 
يسقط به حكم اليقين » ولأن الأول قد ضمن 
جميع قيمته فلم يسقط ما ضمنه شيء بالشك » 
وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه : ومن رمى 
طي رأ فجرحه جرحا لايمتنع معه فالجواب فيه 
كالجواب في نتف الريش 20" . 
8 - وقال الحنابلة : إن نتف الخرم ريش الصيد أو 
شعره أو وبره فعاد ما نتفه فلاشيء عليه لأن 
النقص زال » أشبه ما لو اندمل الجرح » فإن صار 
الصيد غير ممتنع بنتف ريشه ونحوه فكما لو 
جرحه جرحا صاربه غير ممتنع فعليه جزاء 
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جميعه لأنه عطله فصار كالتالف » وإن نتفه 
فغاب ولم يعلم خبره فعليه ما نقصه () . 


نتف شعرالوجه : 
4 - اختلف الفقهاء في نتف شعر وجه المرأة » 
فذهب بعضهم إلى أن ذلك داخل في النمص 
المنهي عنه ببلعنه يَكِْةِ الواشمات والمستوشمات 
والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق 
الله تعالى 29 . 

وخالفهم آخرون » والتفصيل في مصطلح 


(تكمضن ف 4 وما بعدها): . 


نتف شعر الإبط : 

٠‏ - إن نتف شعر الإبط من سنن الفطرة التي وردت 
في الحديث النبوي وهو قوله وك : «الفطرة خمس - 
أو خمس من الفطرة - : الختان والاستحداد وتتف 
الإبط وتقليم الأظفار وقص الشارب »7 ولا 


. كشاف القناع ؟51//5ة‎ )١( 

(؟) حديث لعنه يَكِةِ الواشمات والمستوشمات والمتتنمصات . 
أخرجه البخاري (فتح الباري ٠‏ طالسلفية) 
ومسلم (/ 17178 ط عيسى الحلبي) من حديث عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه . 

(6) حديث :«الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة - : 
الختان والاستحداد . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 775/٠١‏ ط السلفية) 
ومسلم 77١ /١(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


خلاف بين العلماء في أن نتف الإبط مشروع 
مأمور به » وإن كان أصل السنة يحصل بإزالته 
بأي وسيلة من حلق أو نورة » إلاأن الأولى 
والأفضل إزالته بالتتف الذي ورد في النص . 
والتفصيل في مصطلح (فطرة ف )٠١‏ . 
نتف الشيب : 
-١‏ لابأس بنتف الشي بإلاإذاقصد 
لل 90 . 
وانظر مصطلح (لحية ف )١5‏ . 


دلق أبن عابدين ه/ 55١‏ . 


عات 


-١‏ النشارلغة من نثر الشىء ينشره وينشره نشراً 
وقاراً : رماه متفرقا "١7‏ والنثار بالكسر - والضم 
لغة - اسم للفعل كالنثر » ويكون بمعنى المتشثور 
كالكتاب بمعنى المكتوب 229 . 

قال اللنث::الثار:الكسر :نشرك الشىء 
بيدك ترمي به متفرقا مثل نشر الجوز واللوز 
والسكر » وكذلك نثر الحب إذا بذر . 

والثثار بالضم » فتات ما يتناثر حوالي الخنوان 
من الخبز ونحو ذلك من كل شيء”") . 

ونشر المتوضىء واستنثر بمعنى استنشق » 
ومنهم من يفرق فيجعل الاستنشاق إيصال 
الماء . . والإستتثار إخراج ما في الأنف من مخاط 
وغيره 
)١(‏ القاموس الحيط . 
(؟) المصباح امثير . 
(9) لسانالعرب ٠.‏ 0 
مق المصباح المنير » معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/ 789 

ط عيسى الحلبي . ْ 


واأها وا .اه هه و وا عه م و واوا ويه ووه عه هم و وها مه وم واوا و وم ماو وما مه 66و9٠‏ 


ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 7 1 
الألفاظ ذات الصلة : 
التوزيع : 

؟ - التوزيع لغة :القسمة والتفريق!" ‏ 
قال ززعث امال توويعا «تشمعهافساناء 
وتوزعتاه افتسمتاة 29 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والعلاقة بين التشار والتوزيع هي أن كل نثار 


توزيع » وليس كل توزيع نثاراً أو نثراً . 


الحكم التكليفي : 
- ذهب الحنفية والشافعية - في الأصح - 
وبعض المالكية وفي رواية عن أحمد إلى جواز 
نر الدراهم والسكر وغيرهما في عقد النكاح 
وغيره وإباحة التقاطة 29 . 

وذهب مالك والحنابلة في المذهب وهو 
مقابل الأصح عند الشافعية إلى كراهية النثشار 


)١(‏ نهاية الحتاج 5/ ٠/١‏ ط الحلبي » وشرح المنهج مع حاشية 


الجمل 5/ /77 ط دارإحياء التراث العربي . 

(؟) القاموس ال حيط » ولسان العرب الا 

(*) المصباح المثير . 

(5) الفتاوى الهندية 0/ 56" ومواهب الجليل 5/5 » ونهاية 
الحتاج 5/ الا" . والإنصاف 8/ 341١٠ 75٠‏ . 


دالا - 


فم عه مو م .فوع .ع وو م.م مو مو ووه ووه و و وم عه هيوه .هوه وي هم مه وهاو و هو يهاه هاوه هه هه واوماو او هي و و وماواويه موا ويه ووه و وه م واوا وه و ممه مه 


والتقاطه ('2 » واحتجوا بقول النبى يَكِةٍ : « النهبة 
لاتحل» 7" , وقوله يةٍ :« من انتهب نهبة 
الو 0 1 
من يحو زله الاخذومن لايحوز : 
الهندية : النهبة جائزة إذا أذن صاحبها فيها » فإذا 
الدراهم بين قوم وقال : من شاء أخذ منه شيئاً » 
أوقال : من أخذ منه شيئاً فهو له فكل من أخذ 
منه شيئاً يصير ملكاً له » ولايكون لغيره أن يأخذ 
ذلك منه »وإذا نشر السكر فحضر رجل لم يكن 
حاضراً وقت النثر قبل أن ينتهب المنشور وأراد أن 
يأخذ منه شيئاً هل له ذلك؟ اختلف المشايخ فيه 
فقال بعضهم : له أن يأخذه » وقال الفقيه أبو جعفر 
رحمه الله تعالى : ليس له ذلك . 
وإذا نشر السكر ووقع على ذيل رجل أو كمه 
)١(‏ مواهب الجليل 5/5 . والإنصاف "1١/8‏ ١١5"ء‏ 
ونهاية الحتاج ”/ لض ' 
(؟) حديث :«النهبة لاتحل» . 
أخرجه الحاكم (؟/ 174 ط دائرة المعارف) وابن ماجه 
(؟/5114١ط‏ عيسى الحلبي) من حديث ثعلية ابن 


الحكم . وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
85/5 طدار الجنان) . 

(7*) . حديث :7 من انتهب نهبة فليس منا ) . 
أخرجه الترمذي (7/ 47١‏ ط الحلبي) من حديث عمران 
ابن حصين » وقال : حسن صحيح . 


فإن كان بسط ذيله أو كمه ليقع عليه السكر 
لايكون لأحد أخذه . ولوأخذه كان لصاحب 
الذيل والكم أن يسترده منه » وإن لم يبسط ذيله 
أو كمه فالسكر للآخذ » وليس لصاحب الذيل 
والكم أن يسترده منه . 

وإذا دفع الرجل إلى غيره سكراً أو دراهم 
لينشره على العروس فأراد أن يحبس لنفسه شيئاً 
ففيما إذا كان المدفوع دراهم ليس له ذلك » وكذا 
ليس له أن يدفع الدراهم إلى غيره ليتشره ذلك 
الغير » وإذا نثر ليس له أن يلتقط منه شيئاً . 

وفيما إذا كان المدفوع سكراً له أن يحبس قدر 
ما يحبسه الناس في العادة هكذا اختاره الفقيه أبو 
الليث رحمه الله تعالى » وبعض مشايخنا 
قالواة: لين لمذلكف 7 ب 

وقال الشافعية :يحل التقاط التثر للعلم 
برضا مالكه » وتركه أولى » وقيل : أخذه مكروه 
لآنه دناءة . نعم إن علم أن الناثر لايؤثر به ولم 
يقدح أخذه في مروءته لم يكن تركه أولى ”© , 
ولاترد شهادة ملتقط النثار7" . 


بلق الفتاوى الهندية 6/ 7756 ”5 ”7 بتصرف . 


زفق نهاية الحتاج 5/ 3/١‏ . 
(*) أسنى المطالب 7417/5 ط المكتبة الإسلامية » ومغني 
الحمتاج ”7/ 7729 وما بعدها . 


لالات 


اأمممومويوة رم وققوة ني ةي مفو وم يون فوم م وم ريه و م و ور يانه مر مه و رم ف رن نه ال نويه 


المستقبل . ومثال ذلك ما جاء في خبايا الزوايا: لو 
اشترى عبدا فأبق قبل القبض. ورضي المشتري 
بترك الفسخ. ثم بدا له. يمكن من الفسخ. لأن 
التسليم مستحق له في الأوقات كلهاء والإسقاط 
يؤثر في الحال دون ما يستحق من بعد . )١‏ 

وقال ابن عابدين : لوأسقطت الزوجة نوبتها 
لضرتها فلها الرجوع. لأنها أسقطت الكائن. 
وحقها يثبت شيئا فشيئاء فلا يسقط في المستقبل. 
ولا يرد أن الساقط لا يعود. لأن العائد غير 
الساقط. وهذه مسألة متفق عليها. ” وقد ذكر 
ابن نجيم قاعدة في ذلك فقال: الأصل أن 
المقتضي للحكم إن كان موجودا والحكم معدوم فهو 
من باب المانع. وإن عدم المقتضي فهو من باب 
الساقط . 9) 

فهناك فرق إذن بين وجود المقتضي للحكم. ثم 
سقط الحكم لمانع. فإذا زال المانع مع وجود 
المقتضي عاد الحكم. بخلاف ما إذا عدم المقتضي 
فلا يعود الحكم . 

ومن ذلك حق الحضانة. جاء في منتهى 
الإرادات: 27 لا حضانة لفاسق. ولا لكافر على 
مسلم. ولا تزويج بأجنبي من محضون . وبمجرد 
زوال المانع من فسق أوكفر. أوتزوج بأجنبي . 
وبمجرد رجوع ممتنع من حضانة يعود الحق له في 
الحضانة. لقيام سببها مع زوال المانع . 

هذا مع الاختلاف بين الفقهاء. هل الحضانة 


788 خبايا الزوايا ص 7417 م/‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 7" ومنتهى الإرادات ١ ٠7/7‏ وفتح 
العلٍ المالك "16/١‏ 

(*) الأشباه لابن نجيم ص 7١8‏ 

(؛؟) شرح متتهى الإرادات 7514/9 6+؟ 


إذا انتقلت الحضانة لشخص لانع , ثم زال المانع 
فإنها تعود للأول. كما لوتزوجت الأم ودخل بها 
الزوج. وأخمذت الجدة الولد. ثم فارق الزوج 
الأم وقدماتتالحدة. أوتزوجت. والأم خالية 
من الموانع. فهي أحق ممن بعد الجدة. وهي الخالة 
ضعيف. والمعتمد أن الجدة إذا ماتت انتقلت 
الحضانة لمن بعدها كالخالة. ولا تعود للأم ولو 
كانت متأيمة إلا روج لام 00 

وفي الجمل على شرح المنهج : لوأسقطت 
الحاضنة حقها انتقلت شن يليها. فإذا رجعت عاد 
حقها. ”' ومثل ذلك عند الحنفية كما في البدائع . 

وقال ابن نجيم وفرعت على «وقوهم : 
الساقط لا يعود» قوهم إذا حكم القاضي برد شهادة 
الشاهد. مع وجود الأهلية. لفسق أو لتهمة. فإنه 
لا يقبل بعد ذلك في تلك الحادثة . ش 


ومن المسائل التي ذكرها ابن نجيم للتفرقة بين 
ما هومسقط وما هومانع قوله: لا يعود الترتيب 
بعد سقوطه بقلة الفوائت. بخلاف ما إذا سقط 
بالنسيان فإنه يعود بالتذكر. لأن النسيان كان مانعا 
لامسقطا.ء فهومن باب زوال المانع . ولا تصح 
إقالة الإقالة في السلم. لأنه دين ساقط فلا يعود. 
أما عود النفقة ‏ بعد سقوطها بالنشوز ‏ بالرجوع . 
فهو من باب زوال المانع. لا من باب عود 


زهفق الدسوتي ام 
(9) الجمل على شرح المنبج 05١4‏ والبدائع 45/4 


668 


نثغار 4 »ء منجاسة 1١‏ ” 


هاها ها ةا هاوق .اه يه هد واوهو و وان و فاو و ٠.‏ هو واو هه وو .م م .ا مم مم موث ورء0 .2 وده 


كما يكره عندهم أخذ النثار من الهواء بإزار 
أو غيره فإن أخذه منه أو التقطه أوبسط حجره له 
فوقع فيه ملكه . وإن لم يببسط حجره له لم يملكه 
لأنه لم يوجد منه قصد تملك ولافعل »نعم هو 
أولى به من غيره » ولو أخذه غيره لم يملكه ء 
ولوسقط من حجره قبل أن يقصد أخذه أوقام 
فسقط بطل اختصاصه به » ولو نفضه فهو كما 
لووقع على الأرض أي فيبطل اختصاصه يه(" . 

وقال المالكية : مايتثر عليهم ليأكلوه على 
وجه مايؤكل دون أن ينتهب فانتهابه حرام لا 
يحل ولايجوز ٠‏ لأن مخرجه إنما أراد أن يتساووا 
في أكله على وجه ما يؤكل » فمن أخذ منه أكثر 
بما كان يأكل منه مع أصحابه على وجه الأكل 
فقد أخذ حراماً وأكل سحتاً . 

وأما ما يتثر عليهم لينتهبوه فقد كرهه مالك 
وأجازه غيره » وتأول أن النهي عن الانتهاب إنما 
معناه انتهاب ما لم يؤذن في انتهابه ”© . 

وقال الحنابلة : من حصل في حجره شيء 
منه - أي من التثار - فهو له » وكذا من أخذ شيئاً 
منه فهو له » وهذاهوالمذهب فيهما مطلقاً ‏ 
وقيل : لايملكه إلا بالقصد9”" . 


)000( شرح المنهج وحاشية الجمل 778/5 » ونهاية امحتاج 
/١‏ الالاء ومغني الحتاج 774/7 وما يعدها . 


(؟) مواهب الخليل 5/" بتصرف . 
(0) الإنصاف ”5(١ "5٠/8‏ . 


١‏ - النجاسة فى اللغة : القذارة »يقال : تدنجس 
الشيء : صار نجساً » وتلطخ بالقذر”" . 
والنجاسة في الاصطلاح عرفها الشافعية ‏ 
بأنها :مستقذريمنع صحة الصلاة حيث لا 
8 زفقفق 
مرحخحص ٠.‏ 
وعرفها المالكية بأنها : صفة حكمية توجب. 
لموصوفها منع استباحة الصلاة به أو فيه 7" . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الطهارة : 

١-الطهارة‏ في اللغة :النقاء من الدنس 
والنجس والبراءة من كل ماهشين ”؟ . 


. المصباح المنير‎ )١1( 


(؟) القليوبي على المنهاج /١‏ 588 » والإقناع للشربيني الخطيب 
0 

(*) الشرح الكبير لظ "7 

(5) المصباح المنيرء والمعجم الوسيط . والتعريفات 
للجرجاني . 


5 


لموصوفها جوز استباحة الصلاة به أو فيه 


الاك : 
فالطهارة هى المدخل لأداء العبادات التى لا 


المصحف . وهى لاتكون إلابإزالة ما قد يكون 
عالقا وقائماً بالبدن أوالشوب أوالمكان من 


أحداث وأخباث . 


ب-الاستدحاء : 
- من معاني الاستنجاء لغة : الخلاص من 
الشيء . يقال :استنجيت الشجرة : قطعتها 
من فلي 70 
والاستنجاء في الاصطلاح : إزالة ما يخرج 
من السبيلين سواء بالغسل أو المسح باحجارة 
ونحوها عن موضع الخروج وما قرب منه . 
والاستنجاء خاص بإزالة النجاسة عن 
السبيلين فقط » لاعن باقي البدن أو الثوب . 
والصلة بين النجاسة والاستنجاء : أن 
الاستنجاء وسيلة لإزالة النجاسة عن امحل 
وتطهيره .(ر : استنجاء ف )١‏ . 


. "١/١ الشرح الكبير مع الدسوقي‎ )١( 
. (؟) لسانالعرب‎ 


ما يعتبر نجساً وما لايعتبر : 
5 - قسم الحنفية الأعيان النجسة إلى نوعين : 
النجاسة المغلظة والنجاسة الخففة . وقالوا : كل 
مايخرج من بدن الإنسان ما يوجب خروجه 
الوضوء أو الغسل فهو مغلظ » كالغائط والبول 
والمني والمذي والودي والقيح والصديد والقيء 
إذا ملأ الفم ودم الحيض والنفاس والاستحاضة » 
وكذلك بول الصغير والصغيرة أكلاأو لاء 
وا خمر والدم المسفوح ولحم الميتة وبول مالا 
يؤكل والروث وإخثاء البقر والعذرة ونج و الكلب 
وخرء الدجاج والبط والأوز وخراء السباع 
والسنور والفأر وخراء الحية ويولها وخراء العلق 
ودم الحلمة والوزغة إذا كان سائلاً » فهذه الأعيان 

وعدوا من النجاسات الخففة : بول ما يؤكل 
لحمه والفرس وخراء طير لايؤكل . 

أما أجزاء الميتة التي لادم فيهاإن كانت 
صلبة » كالقرن والعظم والسن والحافر والخف 
والظلف والشعر والصوف والعصب والأنفحة 
الصلبة فليست بنجس . لأن هذه الأشياء ليست 
بميتة 2١(‏ ولقوله تعالى : # وَمِنَ أَصَوَافِهَا وَُوْبَارِهَا 
وَأَشْعَارِهَآ أَثنًا وَمَتنعًا إن حِينٍ 74" . 


. 5 ويدائع الصنائع‎ » 55-56 /١ الفتاوى الهندية‎ )١ 


زفق سورة النحل / 8,٠‏ . 


لات 


وقال المالكية عند الكلام عن تمييز الأعيان 
الطاهرة عن النجسة : 
أ- الجمادات كلها على الطهارة إلا المسكر . 
ب - والحيوانات كلها على الطهارة . 
اج - والميتات كلها على النجاسة . 
د - ودود الطعام كله طاهر » ولايحرم أكله مع 
الطعام » وكل ماليس له نفس سائلة لا 
ينجس بالموت » ولاينجس ما مات فيه من ماء 
أومائع (" . 

وذهب الشافعية إلى أن الأصل في الأعيان 
الطهارة . ٠‏ 

وفصلوافي ضبطها فقالوا :الأعيان جماد 
وحيوان . 

فالجماد كله طاهر . 

والحيوان - أي الحي - كله طاهر إلا الكلب 
والخنزير وفرع كل منهما . 

وجزء الحيوان كميتته . 

والميتة كلها نجسة إلاالسمك ». والجراد» 
والآدمي » والجنين بعد ذكاة أمه » والصيد الذي 
لاتدرك ذكاته . 

والمنفصل عن الحيوان إما يرشح رشحاً 
كالعرق » وله حكم حيوانه - أي الحي - وإما له 


. ١١ /١ عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 


استحالة في الباطن كالبول فهو نجس إلاما 


تقسيم النجاسة إلى لنجاسة عينية وتجاسة 
حكمية: 
6 - من تقسيمات النجاسة التي جرى عليها 
الفقهاء تقسيمهاإلى نجاسة عينية ونجاسة 
وفي ذلك يقول الحنفية : إن العينية تعني 
الخبث » والحكمية تعني الحدث ٠‏ 
وعرفوا الخبث بأنه : عين مستقذرة شرعاً . 
وعرفوا الحدث بأنه : وصف شرعي يحل في 
الأعضاء يزيل الطهارة "© . سواء كان أصغر أو 
أكبر » فلا تحل مثلااصلاة مع وجوده حتى يضع 
مريد الصلاة الطهور مواضعه . لقوله كلد : «إنه 
لاتتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع 
الوضوء مواضعه» "© فهو يوجب الطهارة من 


009 حباشية البرليتي ع القاليويي على شرح اميتي للمتوناج 


54-0 » وحاشية الجمل على شرح المنهج ١548/١‏ » 
وروضة الطالبين ١/١‏ » والأشباه والنظائر للسيوطي ص 
١‏ ومغني الحتاج /١‏ /ا/3 . 
(؟) حاشية ابن عابدين 5١5» 58/١‏ ط بولاق . 
(9) حديث :(إنه لاتتم صلاة لأحد من الناس . .» 
أخمرجه الطبراني في الكبير (0/ 78 ط وزارة الأوقاف 
العراقية) من حديث رفاعة الزرقي » وقال الهيشمي في 
مجمع الزوائد (؟/ 5 ٠١‏ ط القدسي) :رجاله رجال 


الصحيح . 


ها - 


النجاسة الحكمية . 
أبي حبيش ٠:‏ اغسلي عنك الدم وصلي» 27 
فإنه يوجب الطهارة من النجاسة الحقيقية 2 . 
بعض الحل وإن قل من غير إصابة مزيلها . 
فالحدث حدثاً أصغر يمنعه قيام هذا الحدث من 
الصلاة مثلاً حتى يتوضأ حالة وجود الماء أو 
يتيمم حالة فقده بشروطه » وا محدث حدثاً أكبر 
يمنعه من ذلك حتى يغتسل . وعلى هذا فقليل 
الحكمية يمنع جواز الصلاة بالاتفاق . 
وقليلها عفوء وهودون مقعرالكف في 
الغليظة » ودون ربع الثوب أو البدن في الخفيفة » 
وتطهر بزوال عينها في المرئي » وبالغسل في 
ين . 

ويقول الشافعية :إن العينية هي ما لاتتجاوز 
محل حلول موجبها كالتجاسات » والحكمية 


للق حديث : «اغسلي عنك الدم وصلي » 5 
أخرجه البخاري (فتح الباري 777/١‏ ط السلفية) 
ومسلم /١(‏ 707 ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 
زفق الاختيار شرح الختار /١‏ 7 ط مطبعة حجازي - القاهرة . 
م2 مراقي الفلاح ص 5 ٠‏ 07 » والعناية بهامش فتح القدير 
٠7/١‏ ءوابن عابدين 7١6 /١‏ ط الثالثة . 


هي ما تتجاوزه بغسل أعضاء الوضوء أو جميع 
البدن بخروج الخارج وينزول المني . 

وقد تطلق الحكمية على ما لاوصف له من 
طعم أو لون أوريح من باب مجاز المشاكلة 7" . 

ويقول المالكية :إن الحدث هو الوصف المانع 
من الصلاة ونحوها » المقدر شرعاً قيامه بجميع 
البدن أو أعضاء الوضوء فقط عند موجيه . 

والخبث : هو الوصف المقدر شرعاً قيامه 
الا 0 

وفي ذلك يقولون : النجاسة حدث وخبث » ' 
فالحدث هوالمنع القائم بالأعضاء لموجب من 
بول ونحوه أو جنابة أو حيض أو نفاس . 

وإن كان الممنوع منه بالنسبة لمن يريد الدخول 
في الصلاة ثوباً أو مكاناً فهي طهارة خبث أي 
طهارة منه . 

والحدث والخبث لايرفعان إلابالماء المطلق . 

والحدث ينقسم إلى قسمين :القع 
والأصغرء أما الأكبر فهو الجنابة والمحيض 
والنفاس » والأصغر هو البول والغائط والريح. 
والمذي والودي . 

وأما الخبث فهو عبارة عن النجاسة القائمة 


بلق القليوبي 21/1 . 


(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7751/١‏ ء 
وجواهر الإكليل 0/١‏ . 


كات 


بالشخص أو الثوب أو المكان . 

وهذه الأشياء هي المعبر عنها بالأحداث 
والأخباث » ولايصح التطهير منها إلابالماء 
الطاهر المطلق » وهوما كان على خلقته أو تغير 
بما لاينفك عنه غالباً كقراره والمتولد منه » قال 
تعالى : 8 وَأَنرَلْتَا مِنَ اَلصَمَاءِ مَآء طَهُورًا #(0 
والماء الطهور ما كان طاهراًفي نفسه مطهراً 
لغيره » كماء المطر والبحر والبثر إذا لم يتغير 
شيء من أوصافه الثلاثة » وهي اللون والطعم 
والريح 25 

ويقول الحنابلة : إن االحدث هو الوصف 
القاتم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها » وزوال 
هذا الوصف يكون بالوضوء في الحدث 
الأصغر ء وبالغسل في الحدث الأكبر (الجنابة 
والخيض والنفاس) . 

والخبث ما كان نجسا مستقذراً » وتطهيره 
بغسله بالماء » فهو يرفع الحدث ويزيل الخبث ”7) 


ددورة8 


لقوله تعالى : 9 وَيُتَزْل عَليكم مِنَ السَمَاءٍ مَاءٌ 


. 54 سورة الفرقان/‎ )١( 

(؟) حاشيةالدسوقي على الشرح الكبير ١/؟”‏ .50 » 
والشرح الصغير /١‏ 776765 » وأسهل المدارك شرح 
إرشاد السالك /١‏ 5" ط دار الفكر . 

(*) منارالسبيل في شرح الدليل 8/١‏ المكتب الإسلامي » 
ونيل المآرب بشرح دليل الطالب ”8/١‏ » نشر مكتبة 
الفلاح » والمغني لابن قدامة مع الشرح 5/١‏ ١/اط‏ دار 


ههه ها ها هاو هو هو وهو و ع مه وو و و و و و م عو و و وو و وو مو وو 6966م ممه 


لَيُطْهْركُم بهء 4 2١١‏ وقول النبي يك : « اللهم 
اغسل خطاياى بالماء والثلج والبرد»”" » وقوله 
في البحر : «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» ”) : 
وصرح الحنفية بأن الخبث يختص بالنجاسة 
المققة ويقبيمون العخاية افيد (اقين) 


فما توافقت على نجاسته الأدلة فمغلظ عند 
أبي حنيفة » سواء اختلف فيه العلماء وكان فيه 
بلوى أم لاء وإلافهو مخفف : 

وقال أبويوسف ومحمد 'مااتفق العلماء 
على نجاسته ولم يكن فيه بلوى فمغلظ وإلا 
فمخفف . ولانظر للأدلة . 

وقال الشافعية :النجاسة العينية (الخبث) 
ثلاثة أقسام : مغلظة أو مخففة أو متوسطة : 

القسم الأول :ما نجس بملاقاة شيء من 
كلب أو خنزير أو ما تولد منهما أومن أحدهما . 


القسم الثاني : ما تنجس ببول صبي لم يطعم 


. 3١١ سورةالأتفال/‎ )١( 


(؟) حديث :«اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 711/7 ط السلفية) 
ومسلم 4١194 /١(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه » واللفظ للبخاري . 

(*) حديث :2هو الطهور ماؤه الخل ميتته» . 
أخرجه أبوداود /١(‏ 75 ط حمص) والترمذي .7١١ /١(‏ 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وقال 
الترمذي : حسن صحيح . 


الات 


وهاو و عه وف وق وه وو وو ووو وو وم عو و مه و ووه .ماه و وم مم ثاوء وه 


القسم الثالث :ماتنجس بغيرهما7" . 


طهارة الآدمى ونجاسته : 
5-ذهب الفقهاء إلى طهارة 0 الحي المسلم 
والكافر » ولقوله تعالى : # وَلَقَدَ كرَمِنا بَىَ 
ادم 04 ولأن النبي َك أنزل وفد ثقيف في 
المسجد '" » ولو كانت أبدانهم نجسة لم ينزلهم 
فيه تنزيهاً له 9 . 

وأما الآدمي الميت فيرى عامة مشايخ الحنفية 
أنه يتننجس بالموت لما فيه من الدم المسفوح » كما 
يتنجس سائر الحيوانات التي لها دم سائل 
بالموت » ولهذا لووقع في البئريوجب تنجسه » 


إلا أنه إذا غسّل يحكم بطهارته إذا كان مسلماً 


كرامة له » وأما الكافر فإنه لايطهر بالغسل » وأنه 
0 5 )2( 
لاتصح صلاة حامله ٠.‏ 


)00( مراقي الفلاح ص ١‏ » ومغني المحتاج مع 6م 5 

زهق سورة الإسراء / ٠7١‏ 5 

)6 حديث :«أنزل النبي َك وفد ثقيف في المسجد» . 
أخرجه أبوداود (7/ 47١‏ ط حمص) من حديث الحسن 
البصري عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه » وقال 

دق الاختيار شرح المختار 17/١‏ » والإقناع للشربيني 
الخطيب "٠ /١‏ ءولمغني لابن قدامة 2/١‏ طدار 
الكتاب العربي . 

(5) الاخمتيار شرح المختار 0 ط حجازي . وبدائع 
الصنائع 55/١‏ » وحاشية ابن عابدين ١1/١‏ . 


ويقول المالكية : ميتة الآدمى ولو كافراً طاهرةٌ 
على المعتمد » ومذهب ابن القاسم وابن شعبان 

قال عياض :لأن غسله وإكرامه يأبى 
تنجيسه ء إذ لامعنى لغسل الميتة التى هى بمنزلة 
العذرة ولصلاته عليه الصلاة السلام على سهيل 
ابن بيضاء رضى الله عنه فى المسجد 7(" » ولما 
الموت”" » ولو كان نجساً لما فعل عليه الصلاة 
والشحلت ذلك 7 

ويقول الشافعية كذلك بطهارة الآدمى الميت 
كَرّمنَا بََ َادَمَ 47# وتكريمهم يقتضي طهارتهم 
أحياء وأمواتاً وقضية التكريم أن لايحكم 
بنجاسته بعد الموت ؛ وسواء في ذلك المسلم 
وغيره . وأما قوله تعالى :9 إِنَمَا آَلْمُشَرِكُوَ 


دلق حديث صلاته عليه الصلاة والسلام على سهيل بن بيضاء 


فى المسجد . 
أخرجه مسلم (778/1 ط عيسى الحلبي) من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

(؟) حديث ٠:‏ قبل النبى بَكِلِ عثمان بن مظعون بعد الموت» . 
أخرجه أبوداود (6/ 017 ط حمص) والترمذي (5/ 7:7 
ط الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها . وقال 
الترمذي : حسن مح . 

) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 54/١‏ -50 ط دار 
الفكر. والشرح الكبير 87/١‏ 552 . 


دق سورة الإسراء / . 


لات 


َس 074" فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو اجتنابهم 
كالنجس لانجاسة الأبدان 29 . 

ويقول الحنابلة :إن الصحيح في المذهب أن 
الآدمي طاهر حياً وميتاً»لقوله كَل :إن 
المؤمن لاينجس"”" ولأنه آدمي فلو نجسس 
بالموت لم يطهر بالغسل كسائر الحيوانات 

ولم يفرقوا بين المسلم والكافر لاستوائهما في 
الآدمية وفي حال الحياة » ويحتمل أن ينجس 
الكافر بموته » لأن الخبر إنا ورد في المسلم ولا 
يصح قياس الكافر عليه » لأنه لايصلى عليه 
وليس له حرمةٌ كحرمة المسلم .©) 


/- ويرى جمهور الفقهاء : أن حكم أجزاء 
الآدمي وأبعاضه حكم جملته سواء انفصلت في 
حياته أو بعد موته » لأنها أجزاء من جملته ولأنها 
يصلى عليها فكانت طاهرة كجملته :© 


إدلق سورة التوبة / 58 . 

زفق الإقناع للشربيني الخطيب /١‏ ل 

() حديث : (إِنُ المؤمن لايدنجس» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري "751١١‏ ط السلفية) » 
ومسلم /١(‏ 587 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة 
رضى الله عئه . 

(5) المغني لابن قدامة 45/١‏ . 

(5) الاختيار شرح المختار /١‏ 16 » ومراقي الفلاح ص4: » 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي /١‏ 05 والإقناع 
للشربيني 7١ /١‏ المغني لابن قدامة 57/١‏ . 


وذكرالقاضى من الحنابلة أنها نجسة رواية 
والختدة لأنهدا لاحرفنة لها بدليل انالا صل 


لي 
طهارة الحيوان الحي وتجاسته : 
أ- الكلب : 

8- اختلف الفقهاء في الكلب من حيث 
الطهارة والنجاسة . 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الكلب 
نجس العين . 


وذهب الحنفية إلى أن الكلب ليس بنجس 
العين » ولكن سؤره ورطوباته نجسة . 

وذهب المالكية إلى أن الكلب طاهر العين » 
لقولهم : الأصل في الأشياء الطهارة » فكل حي 
ولو كلباً طاهر » وكذا عرقه ودمعه ومخاطه 
ولعابه . 

كما اختلفوا في حكم شعر الكلب » وحكم 
معض كلب الصيد من حيث النجاسة 
والطهارة »فذهب بعضهم إلى الحكم 
بالنجاسة » وذهب آخرون إلى الحكم بالطهارة . 

وتفصيل ذلك كله في مصطلح (كلب 
ف4-1.6١»شعروصوف‏ وويرف ١94‏ )صَيد 
ف55). 


. 55-504 /١ المغنى لابن قدامة‎ )١( 


-و/ا - 


ب - الخنزير : 
4 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى نجاسة 
عين الخنزير » وكذلك نجاسة جميع أجزائه » وما 
ينفصل عنه كعرقه ولعابه » وذلك لقوله تعالى : 
لاقل لآ أجِدُ فى مآ أُوَ إَِ رما عَل طَاعِرِ 
تعفد لدان كررك ينة از 144 تغلرة 
أو لخم خزير َإِنَه جسن أو يسما أل قر 
َّهِ به 274 . والضمير في قوله تعالى : 
لأ لحم مختزير فَإِنَهٌ رحس » راجع إلى الخنزير 
فيدل على تحريم عين الخنزير وجميع أجزائه . 
وذهب المالكية إلى طهارة عين الخنزير حال 
الحيةة. لأن الأصل في كل حي الطهارة » 
والتجاسة غارفية : نطهاره عيه بسني الا 
وكذلك ظهارة عرق ولعابه وشم وفخاطة:. 
والتفصيل في مصطلح (خنزير ف 4 وما 


بعدها) . 
ج سباع البهائم وسباع الطير : 
-٠‏ اخختلف الفقهاء في طهارة سباع البهائم 
والطير أو نجاستها . 

فذهب الحنفية إلى نجاسة سباع البهائم 
كالأسد والفهد والذئب والنمر والقرد » ونجاسة 


دلق سورة الأنعام / 58 ١‏ ا 


هه م هه و هوه و و وو ع و عو وو و وهم و .ع وو و .و و وم .وو .اوم و و. ثم .وه ووه 


سباع الطير كالصقر والشاهين والحدأة 7" . 

وذهب المالكية إلى أن الحي من جمسيع 
الحيوانات طاهر » وقيل بنجاسة الكلب والخنزير 
والمشرك 29 . 

وقال الشافعية بطهارة اللحيوانات وأسآرها » 
إلاالكلب والخنزير وما تولد منهماأومن 
أحدهما فهو نجس ”© . | 

وقال الحنابلة : الحيوان قسمان : نجس 
وطاهر . 

القسم الأول : النجس » وهو نوعان : 

أحدهما : ماهو نجس رواية واحدة وهو 
الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما » 
فهذا نجس عينه وسؤره وجميع ما خرج منه . 

والناني : ما اختلف فيه » وهو سائر سباع 
البهائم إلا السنور وما دونه في الخلقة » وكذلك 
جوارح الطير والحمار الأهلي والبغل » فعن 
أحمد أن سؤرها نجس . 

والقسم الثاني : طاهر في نفسه وسؤره 
وعرقه » وهو ثلاثة أضرب : 
)١(‏ تبيين الحقائق 7١/١‏ -75 » ومراقي الفلاح ص 0ه 

ط الحلبي . والاختيار شرح الختار ١‏ طط حجازي» 
وفتح القدير /١‏ 1/5 -1ل . 


(؟) القوانين الفقهية ص 77 ط دار القلم - ييروت - الأولى . 


لاعمب- 


الأول :الآدمي . والثاني : مايؤكل لحمهء 
والثالث : السنور وما دونها فى الخلقة 29 . 


أ- ميتة ما ليس له نفس سائلة : 
-١‏ ذهب عامة الفقهاء إلى أن ما ليس له نفس 
سائلة كالذباب والبعوض ونحوهما إذا وقع في 
ماء يسير أو مائع ومات فإنه لاينجس ما وقع 
فيه ءلقوله كك : « إذا وقع الذباب في شراب 
جناحيه داء والأخرى شفاء » وفى رواية : « وإنه 
يتقى بجناحه الذي فيه الداء» ('2 » وقد يفضي 
غمسه إلى موته فلو نجس لما أمربه . 
ومقابل المشهور عند الشافعية : أنه ينجس ما 
وقع فيه كسائرالميتات . 
وقال الشافعية : ومحل الخلاف إذا لم تنشأ 
00" 
)١(‏ المغني مع الشرح الكبير 44٠ 4١/١‏ . 
)4 حسديث :(إذاوقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه . .»6 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 709 ط السلفية) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه » والرواية الأخسرى 
أخرجها أبو داود (5/ “147 ط حمص) : 
إفرف مراقي الفلاح ص / » ٠١‏ ط الحلبي » والاخشيار شرح 


الختار ١5/١‏ » وفتح القدير /١‏ لاه » والشرح الكبير 
للدسوقي :4-5:8/١‏ . ومغني المحتاج /١‏ 1-17 7اء 


هاو و ها و و ع ع .هه وو و وو قمعو .م و وو .وو م ووو و و ووم ونم ممم ووه 


ونص ال حنابلة على أن ما ليس له نفس سائلة 
من الحيوان نوعان :ما يتولد من الطاهرات فهو 
طاهر حياً وميتاً »ومايتولد من النجاسات 
كصراصر الحش ودوده فهو نجس حياً وميتاً » 
لأنه متولد من النجاسة فكان نجساً كولد الكلب 
والختزير. - 

قالأحمد في رواية المروزي : صراصر 
الكنيف والبالوعة إذا وقع في الإناء أوالحب 
صب ؛ وصراصر البثئر ليست بقذرة ولاتأكل 
0" 


ب - ميتة الحيوان البحري والبرمائي : 
-١7‏ ذهب الحنفية إلى أن ما كان مائي المولد من 
الحيوان فموتهفى الماء لايفسده كالسمك 
والضفدع والسرطان لقوله ككيةِ : «هو الطهور 
ماؤه الحل ميتته» 7 » وهو يفيد عدم تنجسه 
بالموت ٠‏ وإذا لم يكن نجساً لاينجس ما يجاوره . 
ولو مات في غير الماء كالخل واللبن روي عن 
يعون أله لايفسد وسواء فيه المنتفخ وغيره » 
وعنه : أنه سوى بين الضفدع البري والمائي . 
وقيل :إن كان للبري دم سائل أفسده وهو 


(؟) حديث :3هوالطهور ماؤه . . .© . 


حقلت 


١‏ لوا 
ل : 
«هو الطهور ماؤه الحل ميتته» » فميتة الحيوان 
البحري طاهرة لهذا الحديث وسواء مات حتف 
أنفه ووّجد طافياً » أو بسبب شيء فعل به : من 
اصطياد مسلم أو مجوسي ‏ أوألقي في النارء أو 
دس في طين ومات بسبب ذلك » أو وجد في 
بطن حوت أو طير ميتاً . ١‏ 

ولافرق بين أن كرون عا لاتطول حيائة ببر 
كحوت أوتطول حياته كالضفدع البحري 
والسلحفاة البحرية . 

وعن عبدالحق : وأما ميتة الضفادع البرية 
فنجسة ء والمعول عليه من الأقوال في ميتة ما 


تطول حياته ببر من الحيوان والبحر كالتمساح 
ا ل 
المدن والأمصارإلامن شذ297 . 
وقال الشافعية م كي 
وحلال أكلها » لقوله َك ذ في البحر :« 
الطهور ماؤه الحل ميتته» . 
)١(‏ الاختيار شرح الختار ١ 5 /١‏ ط مصطفى الحلبي ١975‏ » 
وفتح القدير ١//1ه‏ 0 


(0) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 48/١‏ -4: »دار 
الفكر » والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه / 54 
١و‏ والشرح الصغير١/50 2١١5/5:‏ 
وجواهمر الإكليل 70 »عه وش ربح الزرقاني 
1 


وقالوا : ما يعيش في الماء وفي البر كطير الماء 
مثل البط والأوز ونحوهما حلال » إلاميتتها لا 
تحل قطعاً » والضفدع والسرطان محرمان على 
المشهور » وذوات السموم حرام قطعاً » ويحرم 
التتمساح على الصحيح » والسلحفاة على 
الأصح"" . 

وذهب الحنابلة إلى أنه تباح ميتة السمك 
وسائر حيوان البحر الذي لايعيش إلافي الماء 
فهو طاهر حياً وميتاً » لولا ذلك لم يبح أكله » 
فإن غَيِّر الماء لم يمنع لأنه لايمكن التحرز منه . 

وحيوان البحر الذي يعيش في البر كالضفدع 
والتمساح وشبههما ينجس بالموت » فينجس 
الماء القليل إذا مات فيه » والكثير إذا غيره » لأثها 
تنجس غير الماء فتنجس الماء كحيوان البر » ولأنه 
حيوان له نفس سائلة لاتباح ميتته فأشبه طير 
الماء . ويفارق السمك فإنه مباح ولاينجس 


ا 


ج - ميئة الحيوان البري 

- ذهب الفقهاء إلى أن ميتة الحيوان كلها 

نجسة إلا السمك والجراد » لقوله َكلةٍ :«أحلت 

لنا ميتتان ودمان : فأما الميتتان فالحوت والجراد » 

)١1(‏ المهذب 707/١‏ وشرح المنهاج وحاشيتا عميرة 
والقليوبي عليه 5/ ١51‏ » وروضة الطالبين ”/ 710 ط 


المكتب الإسلامي . 


سابرت 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا 0 


الساقط . ”2 وتنظر الفروع في أبوابها . 


أثر الإسقاط : ش 
يترتب على الإسقاط آثار تختلف باختلاف 
ما يرد عليه . ومن ذلك: 
)١(‏ إسقاط رجل الانتقاع بالبضع بالطلاق» 
ويترتب عليه اثار متعددة, كالعدة والنفقة 
والسكنى وجواز الرجعة, إن كان الطلاق رجعياء 
وعدم جواز ذلك إن كان بائناء وغير ذلك من 
الآثار. 29 ر: (طلاق). 
(1) الإعتاق وهو : إزالة الرق عن المملوك وإثبات 
الحرية له. يترتب عليه ملكه لماله وكسبه. وإطلاق 
يده في التصرفات, وإثبات حق الولاء للمعتق» 
وما شابه ذلك من الأحكام .7" ر: (عتق) . 

(") قد يترتب على الإسقاط إثبات حقوق 
«تتعلق بالمحل, كإسقاط حق الشفعة. يترتب عليه 
استقرار الملك للمشتري. وإسقاط حق الخيار في 
الببع يترتب عليه لزوم البيع, لأن الملك الثابت 
بالبيع قبل الاختيار ملك غير لازم . وإجازة بيع 
الفضولي يترتب عليها لزوم البيع الموقوف”'» وينظر 
تفصيل ذلك في: (بيع - خيار- شفعة ‏ فضولي) . 

(4) ومن الآثارما يرد تحت قاعدة: الفرع 
يسقط بسقوط الأصل. كا إذا أبرىء المضمون أو 
المكفول عن الدين برىء الضامن والكفيل, لأن 
الضامن والكفيل فرعء فإذا سقط الأصل سقط 


719 2718 الأشباه لابن نجيم ص‎ )١( 

١7/4 171 /# الاختيار‎ )9( 

(”*) الاختيار 17/4 

(5) البدائع */ لكل لكك لا لول مور 


هرمو مي نءء قل مو وريم ةنمو وو ومني وعم ميقن ونا مرو رمم م5 


الفرع ولاعكس. فل وأ برىء الضامن ل يبرأ 
الأصيل. لأنه إسقاط وثيقة فلا يسقط بها 
الدين. 2١9‏ ر: (كفالة - ضمان) . 

(0) وقد يترتب على الإسقاط الحصول على 
حق كان صاحبه ممنوعا منه. لتعلق خق الغيرء 
وذلك مثل صحة تصرف الراهن في المرهون. بنحو 
وقف أوهبة. إذا أذن المرتبن. لأن منعه كان لتعلق 
حق المرتهن بهء وقد أسقطه بإذنه . 9) 

(5) الغريم إذا وجد عين ماله عند المفلس كان 
له حق الرجوع فيه بشروط منها : ألا يتعلق بالعين 
حق للغير كشفعة ورهن . فإذا أسقط أصحاب 
الحقوق حقوقهم, بأن أسقط الشفيع شفعته. أو 
أسقط المرتبن حقه في الرهن فلرب العين 
أخذها. ©) 

(7) إذا أجل البائع الثمن بعد العقد سقط حق 
الحبس على ما جاء في البدائع . لآنه أخر حق نفسه 
في قبض الثمن. فلا يتأخر حق المشتري في قبض 
المبيع » وكذا لو أبرأ البائع المشتري من الثمن بطل 
حق الحبس . 9) 

() لوأجلت الزوجة المهر لوقت معلوم . فليس 
لها أن تمنع نفسهاء لأن المرأة بالتأجيل رضيت 
بإسقاط حق نفسهاء فلا يسقط حق الزوج. وهذا 
في قول أبي حنيفة ومحمد, وقال أبويوسف: لها أن 


تمنع نفسهاء لأن من حكم المهر أن يتقدم تسليمه 


77/7 نباية المحتاج 4/ 275414 والمنتهى 7/ 2747 والمنثور‎ )١( 


(1) منتهى الإرادات 7/ 74 , ونباية المحتاج 77/4. ومنح 
الجليل */ 74 

(؟) منتهى الإرادات 581/7 

(5) البدائع ه/.ة؟ 


١4-1١ نجاسة‎ 


هأها هاه واوقا وق هه م .هم و وو و و و و و مو وو و م ومع م و مم مه لوثم وو ووه 


وأما الدمان فالكبد والطحال) 207 . 


د ما انفصل من الحيوان : 
١:‏ - ذهب الفقهاء فى الجملة إلى أن ما انفصل 
عليه وسلم ١:‏ ما قطع من البهيمة وهي حية فهي 
ع0 ' 
التفصيل التالى : 
ذهب الحنفية إلى أن شعر الميتة غير الخنزير 
وعظمها وعصبها - على المشهور - وحافرها 
الحياة وهوما لايتألم الحيوان بقطعه كالريش 
والمنقار والظلف طاهر ٠.‏ 
واختلف في أذنيه ففي البدائع نجسة » وفي 
)١(‏ حديث : (أحلت لنا ميتتان ودمان . .© . 
أخرجه أحمد (97//1 ط الميمنية) من حديث ابن 
عمرمرفوعاً , وأخرجه البيهقي /١(‏ 5 15) موقوفاً على ابن 
عمر . وقال ابن حجر في الفتح )57١/9(‏ : أخرجه أحمد 
والدارقطني مرفوعاً » وقال :إن الموقوف أصح » ورجح 
البيهقي أيضاً الموقوف إلا أنه قال :إن له حكم الرفع . 
(؟) حديث : « ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة 6 . 
أخرجه أبو داود ('/ للا ط حخمص) والترمذي 


(5/5/ ط الحلبى) من حديث أبى واقد الليثى » وقال 


الخانية : لا وفي الأشباه :المنفصل من الحي 
كميتته إلافي حق صاحبه فطاهر وإن كثر 27 . 

(ر :أطعمةف 5لاومابعدها) . 

وقال المالكية : أجزاء الميتة نجسة إلا الشعر 
وشبهها من الريش . 

وأما أجزاء الحيوان فإن طعت منه في حال 
حياته فهي نجسة إجماعاً إلا الشعر والصوف 
والوبر . وإن قُطعت بعد موته فإن قيل بطهارته 
فأجزاؤه كلها طاهرة » وإن قيل بالنجاسة 
للتحده من + 

وأما العظم ومافي معناه كالقرن والسن 
والظلف فهي نجسة من الميتة » وأما الصوف 
والوبر والشعر فهي طاهرة من الميتة "© . 

ويقول الشافعية : الجزء المنفصل من الحي 
كميتة ذلك الحي : إن كان طاهراً فطاهرا » وإن 
كان نجساً فنجس لخبر ١:‏ ما قُطع من البهيمة 
وهي حية فهي ميتة) » فالمنفصل من الآدمي أو 
السمك أو الجراد طاهر » ومن غيرها نجس إلا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١//178-117١ط‏ : الثالثة المطبعة 


الأميرية الكبرى ١171‏ ه ء والاختيار شرح المختار ١0 /١‏ 
مطبعة حجازي . 

205٠06١ /١ أسهلالمدارك شرح إرشاد السالك‎ )١( 
»وحاشية الدسوقي‎ 01-44 /١ والشرح الصغسير‎ 
.ه:-/١‎ 


5م - 


هاأه و و و و ووه ع ههه وعمة هوه وو و وو ووو و وو مه عمو و ووم ثلث ءاه ثم ويه 


تن ل اكتون أو ضوف نوكه اود اين 
بالإجماع ولو نتف منها . قال الله تعالى : 8 وَمِن 
أَصوَافِهَا وَأُوبَارِهَا وَأُشْعَارِمَآ أنمًا وَمَتَهًا إلى 
حِينٍ 4 217 وهو محمول على ما إذا أخذ بعد 
التذكية أو في الحياة على ما هو المعهود 7" . 

وقالوا : دخل في نجاسة الميتة جميع أجزائها 
من عظمٍ وشعر وصضوف ووير وغير ذلك لأن كلاً 
منها تحله الحياة 299 . 

وقال الحنابلة : عظم الميتة وقرنها وظفرها 
وعصبها وحافرها » وأصول شعرها إذا نتف ء 
وأصول ريشها إذا نتف وهورطب أويابس 
نجس ء لأنه من جملة أجزاء الميتة أشبه سائرها » 
ولأن أصول الشعر والريش جزء من اللحم لم 
يستكمل شعراً ولاريشاً . 

وصوف ميتة طاهرة في الحياة كالغنم طاهر » 
وشعرها وويرها وريشها طاهر ولو كانت غير 
مأكولة كهرً وما دونها فى الخلقة . لقوله تعالى : 
« وَمِنَ أَصَوَافِهَا وَأوْيَارِهَا وَأُشْعَارِهَآ َتنا 
وَمَتَدعًا إى حِينٍ» والآية سيقت للامتنان » 
فالظاهر شمولها لحالتي الحياة والموت » والريش 
مقيس على هذه الثلاثة . 


0” الإقناع للشربيني الخطيب‎ (١ 
. زفرة مغني المحتاج اخ‎ 


كحافر وجلد فهو كميتته طهارة أو نجاسة " , 
لقوله كَكْةِ :« ما قطع من البهيمة وهي حية فهي 


3-39 


ميتة) . 

ولمزيد من التفصيل ينظر في مصطلحات 
(شعروصوف ووبرف7١‏ ومابعدها ٠»‏ وعظم 
ف؟. وأظفارف7١)‏ . 


ه - جلد الحيوان : 
6- جلد الحيوان إما أن يكون جلد ميتة »أو 
جلد حيوان حي غير مأكول اللحم . 

أما جلد الميتة فقد اتفق الفقهاء على نجاسته » 
واختلفوا في طهارته بالدباغة . 

فذهب الحنفية والشافعية - وهو رواية عن 
أحمد في جلد ميتة مأكول اللحم - إلى أن 
الدباغة تطهر جلود الميتة إلا جلد الخنزير عندهم 

وروي عن سحئون وابن عبد الحكم من 
المالكية قولهما بطهارة جلد جميع الحيوانات 
بالدباغة حتى الخنزير . 

واستثنى الشافعية أيضاً جلد الكلب » كما 
استثنى محمد من الحنفية جلد الفيل . 

وذهب المالكية في المشهور المعتمد عندهم 


)0( كشاف القناع ١/ركه‏ يلاه . 


6م - 


والحنابلة في المذهب إلى عدم طهارة جلد الميتة 
بالدباغة . 

وأما جلد الحيوان الحي غير مأكول اللحم 
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن التذكية لاتطهره . 

وذهب الحنفية إلى أن ما يطهر جلده عندهم 
بالدباغ يطهر بالذكاة الشرعية . 

وتفصيل ما سبق ينظر في مصطلحات 
(جلدف8 ٠١١‏ »ودباغة ف 4 ومابعدهاء 
وطهارة ف 757) . 


حكم ما يخرج من أبدان الناس وا حيوانات : 
أ-الريق والمخاط والبلغم : 
7- ذهب الحنفية إلى طهارة البلغم » فمن قاء 
بلغماً لاينتتقض وضوؤه وإن ملأ الفم لطهارته » 
«لأنه بك أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه 
على بعض(2 ». ولهذا لاينقض النازل من 
الرأس بالإجماع وهو للزوجته لاتتداخله 
النجاسة » وأما ما يجاوره من النجاسة فهو 
قلزلا اروائيها قير تاقفن مخلاف تراه 
فإنها تمازجها . ٠‏ 

وقال أبويوسف :إن كان من الجوف نقض 
)١(‏ حديث؛ أن النبي يَكِ أخذ طرف ردائه فبزق فيه ورد بعضه 

على بعض؟ . 


أخرجه البخاري (فتح الباري 017/١‏ ط السلفية) من 


#اها هاه و عد و 6 هه وهو وه عه وو و ووه واو وو و و و ماو ء و .هو .م 6و96 م6 ودو6ه. 


لأنه محل النجاسة فأشبه الصفراء (© . 

وذهب المالكية إلى أن كل حي بحرياً كان أو 
برياً » كلباً أو خنزيراً أوآدمياً » مسلماً كان أو 
كافراً » لعاب ذلك كله وهو ما سال من فمه 
في يقظة أونوم - طاهرٌ ‏ ما لم يعلم أنه من المعدة 
بصفرته ونتونته » فإنه نجس » ولايسمى حيتئذ 
لعاباً » ويعفى عنه إذا لازم وإلافلا » ومخاطه 
كذلك طاهر » وهوما سال من أنفه 9" . 

والبلغم طاهر » وهو المنعقد كا لمخاط يخرج 
من الصدر أو يسقط من الرأس من آدمي أو 
غيره » حيث يقولون بطهارة المعدة لعلة الحياة » 
فمايخرج منهاطاهر » وعلة نجاسة القيء 
الاستحالة إلى فساد 29 . 

ويقول الشافعية :نما اتفتصل عونياطن 
الحيوان » وليس له اجتماع واستحالة في 
الباطن » وإنما يرشح رشحاً كاللعاب والدمع 
والعرق والمخاط » فله حكم الحيوان المترشح منه » 
إن كان نجساً فنجس » وإلافطاهر . 

ويقولون : إن البلغم الصاعد من المعدة 


إدلق مراقي الفلاح ص ١8‏ ط الخلبي » والاخشيار شرح الختار 


طالحلبى . 

(0) حاشيةالدسوقى 00/١‏ »وجواهر الإكليل »8/١‏ 
وأسهل الدارك شرح إرشاذ السالك 50-7 . 

() حاشية الدسوقي 5١/١‏ »والشرح الصغير 55/١‏ » 
وجواهر الإكليل 9/١‏ . 


6ت 


هأها وا هه واو و ع هم عو مو و ويه عقو عقوم و ع وهو وه و وم وي وم عونو و و .ثم م6 .2ه 


نجس ». بخلاف النازل من الرأس أو من أقصى 
الحلق أو الصدر فإنه طاهر (2 . 

ويقول الحنابلة :إن ريق الآدمي ومخاطه 
ونخامته طاهر » ففي حديث أنس «أن النبي َكل 
رأي نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي 
في وجهه » فقام فحكه بيده فقال :إن أحدكم 
إذاقام في صلاته فإنه يناجي ربه - أو :إن ربه 
بينه وبين القبلة - فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته » 
ولكن عن يساره أو تحت قدميه ثم أخذ طرف 
زذالة فنضق فيه فم رد يمضه على يعض فقنال : 
أو يفعل هكذا» 7" . ولو كانت نجسة لما أمر 
بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة ولا تحت قدمه . 

ولافرق في البلغم بين ما يخرج من الرأس 
ومايخرج من الصدر . 

وريق مأكول اللحم طاهر » ومالايؤكل لحمه 
ويمكن التحرز منه نوعان : 

أحدهما : الكلب والخنزير » فهما نجسان 
بجميع أجزائهما وفضلاتهما وما ينفصل عنهما . 

الثاني : ما عداهما من سباع البهائم وجوارح 


)١(‏ روضة الطالبين ١7/١‏ ط المكتتب الإسلامي ء والإقناع 
للشربيني الخطيب /١‏ 77 » وقليوبي مع المنهاج /١‏ 59 
وحاشية الجمل ١/5/١‏ . 

(؟) حديث أنس ٠:‏ أن النبي يك رأى نخامة في القبلة . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5:08-0017//١‏ 
ط السلفية) . 


الطير والبغل وال حماز » فعن أحمد أنها نجسة 
بجميع أجزائها وفضلاتها إلا أنه يعفى عن يسير 
نجاستها . وعنه مايدل على طهارتها فحكمها 
حكم الآدمي 7" . 


ب - القىء والقّلس : 

١7‏ -يقول الشافعية والحنابلة بنجاسة 
8 0 7 3 0 
القيء » لائه طعام استحال في الجوف إلى النتن 
والفساد فكان نجساً ”" , لقول النبي يَكِةِ لعمار 
رضي الله عنه : «إنمايفسل القوب من 
خمس . . . وعد منها القيء» 22 . 

وهو عند الحنفية نجس إذا كان ملء الفم أماما 
دونه فطاهر على ماهوامختار من قول أبي 
0 
حال الطعام » فإن كان تغيره لصفراء أو بلغم ولم 


. 3778-1778 /١ المغني لابن قدامة مع الشرح‎ )١( 


(؟) المهذب /١‏ اه - 05 . ومنهاج الطالبين مع شرح الحلي 
0/١‏ والإقناع للشربيني الخطيب "١/١‏ » ومنار 
السبيل في شرح الدليل /١‏ 577 » والمغني لابن قدامة مع 
الشرح . 

() حديث :7 إنمايغسل الثوب من خمس . .© . 
أخرجه الدار قطنى ١717/1(‏ ط الفنية اللتحدة) من 
حديث عماربن ياسرء ثم ذكر الدارقطني أن في إسناده 
راويين ضعيفين . 

(5) فتح القدير ١5١ /١‏ » ومراقي الفلاح ص5١ ٠٠١018٠‏ 
ط الحلبي » والاختيار شرح الختار /١‏ ط حجازي . 


ارات 


يتغير عن حالة الطعام فطاهر(" . 
فإذا تغير بحموضة أو نحوها فهو نجس كما 
هو ظاهر المدونة 9 . 


- أما القّأس - بفتح القاف وسكون اللام - 
فهو كما قال المالكية :ماء تقذفه المعدة أويقذفه 
ريح من فمها » وقد يكون معه طعام 7) : 

وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القلس 
نجس » فعن عائشة رضي الله عنها قالت :قال 
رسول الله يَككيهِ : «من أصابه قيء أو رع اف أو 
قلس أو مذي فلينصرف فليتوضاً .ثم ليين على 
صلاته » وهو في ذلك لايتكلم» 7؟) 1 

وقالوا : إن خروج النجاسة هو الذي يؤثر في 
زوال الطهارة "© . 


)١(‏ حاشيةالدسوقي 0١/١‏ ».وجواهر الإكليل 9/١‏ غ: 
ومواهب الجليل /١‏ 44 . والخرشي على مختصر خليل 
0١‏ وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك /١‏ 7” 
طدار الفكر . 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 0١ /١‏ . 

(*) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 0١ /١‏ » والخرشي 
على مختصر خليل 485/١‏ . 

(4) حديث عائشة رضي الله عنها : « من أصابه قيء أو رعاف 
أو قلس أو مذي ء فليتوضاً . .» 
أخرجه ابن ماجة /١(‏ 7857-7586 ط عيسى الحلبى) 
وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة /١(‏ 57 


ط دار الجتان) . 


0 


وقال المالكية : إن القلس طاهر كالقيء مالم 
يتغير عن حالة الطعام ‏ فإن تغير كان نجساً ("© . 


اج - الجرة من الحيوان المجتر : 
8 الخرة بالكسسي «عرفهي] للنفينة 
بأنها : ما يصدر من جوف البعير أو البق رأو 
الغنم إلى فيه'"© . 

وعرفها الشافعية بأنها ما يخرجه البعير أو 
غيره من جوفه للاجترار”" . 
أنها نمجسة كروثه . لأنه واراه جوفه » كالماء إذا 
وصل إلى جوفه فحكمه حكم بوله » فكذا الجرة 
يكون حكمها حكم الروث »ولايجتر من 
الحيوان إلاماله كرش . 

وأما المالكية فلا يتأتى ذلك عندهم لأن معدة 
مباح الأكل طاهرة عندهم لعلة الحياة وما يخرج 
منها من مرارة وصفراء 29 . 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5١ /١‏ » ومواهب 
الجليل /١‏ 45 » والخرشي على مختصر خليل 85/١‏ . 

(؟) مراقي الفلاح ٠١‏ ء والاختيار شرح النخحتار ١/١‏ 
ط مصطفى الحلبى . 

(7) الإقناع للشربيني الخطيب *١ /١‏ . 

(4) حاشية ابن عابدين 777/١‏ » والقليوبي على المنهاج 
/١‏ الاء والاختيار لتعليل المختار ”١ /١‏ » والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ٠١7 /١‏ » ومواهب الجليل 145/١‏ » 
6 ط دار الفكر ء والمغنى 7/ 84 ط مكتبة الرياض » 
ومغني المحتاج 1/4/١‏ . - ٍ :. 


تا بارت 


اكد عرق الحيوان : 
٠‏ - اخختلف الفقهاء في حكم طهارة عرق 
الحيوان أو نجاسته . 
فذهبوا إلى طهارة عرق مايؤكل لحمه من 
الحيوان » واختلفوا فيما عدا ذلك . 
والتتفصيل في مصطلح (عرق ف 5 


ومابعدها) . 


ه _ اللبن : 
-١‏ اللبن إما أن يكون من آدمي أو حيوان » فإن 
كان من آدمي حي فهو طاهر باتفاق . 

وإن كان من حيوان حي مأكول اللحم فهو 
طاهر يلا خلاف . 

واختلف الفقهاء فيما عداذلك تبعاً 
لاختلافهم في حل أكل الحيوان » فما حل أكله 
كان لبنه طاهراً . 


والتفصيل في مصطلح (لبن ف 7 وما بعدها) . 


و-الإنفحة: 

الإنفحة : مادة بيضاء صفراوية في وعاء 
جلدي يستسخرج من بطن الجدي أو الحمل 
الرضيع يوضع منها قليل في اللبن الحليب 
فينعقد ويتكاثئف ويصير جبناً »؛ وجلدة الإنفحة 
هي التي تسمى كرشاًإذا رعى الحيوان 


العتس 20 

والإنفحة إن أخذت من مذكى ذكاة شرعية 
فهي طاهرة مأكولة بالإثفاق » وقيد الشافعية 
ذلك بألايطعم المذكى غير اللبن . 

وإن أخذت من ميت » أو من مذكى ذكاة غير 
شرعية فهي نجسة غير مأكولة عند الجمهور . 
وطاهرة مأكولة عند أبي حنيفة » سواء أكانت 
صلبة أم مائعة قياساً على اللبن . 

وقال الصاحبان :إن كانت صلبة يغسل 
ظاهرها وتؤكل » وإن كانت مائعة فهي نجسة 


. لنجاسة وعائها بالموت فلا تؤكل 7 . 


وللتفصيل (ر : أطعمة ف 86) . 


ر_الدم والقيح والصديد : 

أسماء رضى الله عنها قالت : جاءت امرأة إلى 
النبي يك فقالت :أرأيت إحدانا تحيض في 
الثوب كيف تصنع؟ قال ١:‏ نحته ثم تقرصه بالماء 
وتنضحه وتصلي فيه» 7" » وقوله يَكةِ لعمار بن 


(1) المصباح المنير والقاموس المحيط . 


(؟) البدائع 57/5 . والخرشي على خليل /١‏ 45 » ونهاية 
الحتاج 7717/١‏ ء والمغني مع الشرح الكبير 84/١١‏ . 
() حديث أسماء رضي الله عنها ١:‏ تحته ثم تقرصه بالماء 
وتنضحه » وتصلي فيه ؟ . 
أخرجه البخاري (فتتح الباري /١‏ ١ط‏ السلفية) 
ومسلم 74٠ /١(‏ ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري . 


درم - 


وأوامأاه موا اوه هوا م وه واو ع مء. م وم وق ماه عه م م ناواو و مم ود 6و9و6 د6.609ه. 


ياسر رضي الله عنهما ١:‏ إنما يغسل الثوب من 
المني والبول والدم » 0 وكذلك القيح والصديد 
لأنهما مثله . 

واستثنى الفقهاء دم الشهيد عليه فقالوا 
بطهارته مادام عليه » لقوله وَكِةِ لقتلى أحد : 
«زملوهم بدمائهم فإنه ليس كَلْم يكلم في الله إلا 
يأتي يوم القيامة يدمى » لونه لون الدم وريحه 
ريح المسك» 7(" . فإن انفصل الدم عن الشهيد 
كان الدم نجساً . 

وذهب الحنفية إلى أنه يعفى عن دم الإنسان 
الذي لايسيل عن رأن جرحه » ويعفى أيضاً 
عن دم البق والبراغيث لأنه لايمكن الاحتراز عنه 
وقيه حر 0 

وذهب المالكية إلى أنه يعفى عما دون الدرهم 
من الدم المسفوح إذا انفصل عن الحيوان 29 . 

وذهب الشافعية إلى أنه يُعفى عن اليسير في 


». . . حديث :«إنمايغسل الثوب من المني والبول‎ )١( 
. ١ا/ سبق تخريجه ف‎ 

(؟) حديث ١:‏ زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يكلم . .» 
أخرجه النسائى (5/ 7/8 ط التجارية الكبرى) وأحمد 
4١ /0(‏ ط الميمنية) من حنديث عبدالله بن تعلبة » 
واللفظ للنسائي » وقال السيوطي : صحيح (فيض 
القدير 5/ 50 ط التجارية الكبرى) . 

() الاختيار شرح الختار 7١١7١» 8/١‏ » ومراقي الفلاح 
”٠6٠.11/‏ طالخلبى . ٠‏ 

(4) حاشيةالدسوقي 017/١‏ .والخرشي على مختصر 


. 481/١ خليل‎ 


كأن انفصل منه ثم عاد إليه أو كان من غيره »إلا 
٠. 8‏ 8 5 0 
دم الكلب والخنزير وفرع أحدهما فلا يعفى عن 
شىء منه لغلظ نجاسته » وأما دم الشخص نفسه 
الذي لم ينفصل منه كدم الدماميل والقروح 
5 5 1 5 5 5 5 
وموضع الفصد فيعفى عن قليله وكثيره » انتشر 
بعرق أم لا . 
العفو عن سائر الدماء ما لم يختلط بأجنبي » فإن 
اختلطت به كأن خرج من عينه دم أودميت لثته 
وأماما لايدركه البصر من النجاسات فيعفى 
عنه ولو من النجاسة المغلظة لمشقة الاحتراز 
ع ه20 , 
وذهب الحنابلة إلى أنه يعفى عن يسير دم وما 
تولد منه من قيح وصديد في غير مائع ومطعوم ١‏ 
أي أنه يعفى عنه في الصلاة » لأن الإنسان غالباً لا 
عنه هو ما لايفحش فى النفس » والمعفو عنه من 
القيح ونحوه أكثرمما يعفى عن مثله من الدم » 
خارجاً من غير سبيل » فإن كان من سبيل لم 


نلف الإقناع للشربيني الخطيب /١‏ 2857 47 : 
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يعف عنه » ولايعفى عن الدم الخارج من حيوان 
نجس كالكل والخنزير » ويضم متفرق في ثوب 
من دم ونحوه » فإن فحش لم يعف عنه » ويعفى 
عن دم بق وقمل ونحو ذلك من كل ما لانفس 
لوسافلة 99( «عنقو لاوما بعددهان 
معفوات ف ” وما بعدها) . 


ك2 -دم ايض والاستحاضة والنفاس : 
4 - اتفق الفقهاء على نجاسة دم الحيض 
والنفاس والاستحاضة ”" » لحديث عائشة رضي 
الله عنها قالت : «جاءت فاطمة بنت أبي حبيش 
إلى النبي كلِِ فقالت :يا رسول الله إني إمراةٌ 
أستحاض فلا أطهر » أفأدع الصلاة؟ فقال رسول 
الله كك : لا »إنماذلك عرق وليس بحيض » 
فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة » وإذا أدبرت 
فاغسلي عنك الدم ثم صلي2 27 . 
وللتتفصي في أثر الحيض والنفاس 


والاستحاضة في منع العبادات تنظر 


. 1١91١٠19٠0 /١ كشاف القناع‎ )١( 

() الاختيار شرح الختار /١‏ ١ط‏ مصطفى الحلبي 1975 » 
ومراقي الفلاح ٠٠١‏ . وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك 
0 و والمهذب 57/١‏ .والمغني لابن قدامة مع 
الشرح 77١/١‏ . 

(*) حديث عائشة :(إغا ذلك عرق وليس بحيض . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 771 ط السلفية) 
ومسلم (1/ 7١7‏ ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري . 


مصطلحات :( استحاضة ف 550 وما بعدها» 


ط_المسك والزباد والعنبر: 
6- ذهب الحنفية إلى أن المسك طاهر حلال » 
فيؤكل بكل حال » وكذا نافجته طاهرة مطلقاً 
على الأصح من غير فرق بين رطبها ويابسها . 
وبين ما انفصل من المذبوحة وغيرها . وبين 
كونها بحال لو أصابها الماء فسدت أو لا . 

وكذا الزباد طاهر لاستحالته إلى الطيبية . 

وكذا العنبر كما في الدر المتتقى » قال في 
خزانة الروايات ناقلً عن جواهر الفتاوى : الزباد 
طاهر » وفي المنهاجية من مختصر المسائل : 
المسك طاهر لأنه وإن كان دماً لكنه تغير » وكذا 
الزباد طاهر . وكذا العنير 9" . 

وذهب الشافعية إلى أن المسك - كما قال 
النووي - طاهر ء وفي فأرته المنفصلة في حياة 
الظبية وجهان : الأصح الطهارة كالجنين » فإن 
انفصلت بعد موتها فنجسة على الصحيح 
كاللبن » وطاهرة في وجه كالبيض المتصلب . 

والزباد طاهر لأنه لبن سنور بحري أو عرق 
)١(‏ الأشبهه والنظائر ”7 ء والفتاوى الخانية على هامش 

الفتاوى الهندية /١‏ 5 ” » وحاشية ابن عابدين -١19 /١‏ 


. ١17/ 


حيقنت 


سنور بري » وهو الاصح » ويعفى عن قليل شعر 
فيه عرفاًفى مأخوذ جامد » وفى مأخوذ منه 
والعنبر طاهر لأنه نبات بحري على الأصح 2( 


نعم ما يبتلعه منه حيوانْ البحر ثم يلقيه نجس لأنه ‏ 


من القيء ويعرف بسواده 

ويقول المالكية :إنه لاخلاف في طهارة 
الإنكوحل أكله وها الدم العقديوجدعيد 
تن لخن كالغؤال وامحسال ]إلى مايه 
وكذا فأرته وهي وعباؤه الذي يكون فيه من 
الحنيوان المخضوص . : لأنه غليه الضلاة والسلام 
تكب نلك "ولو كان عب عاشي 0 

وقال المتابلة.الذلك وقا زتها طاهران وهو 
سرة الغزال » وكذا الزباد طاهر لأنه عرق سنور 
بري » وفي الإقناع نجس »ء لأنه عرق حيوان أكبر 
من الهر » والعنبر طاهر ”2 . 


00 


(1) القليوبي على المنهاج /١‏ ؟/ ء وروضة الطالبين 1١/١‏ » 
والإقناع للشربيني 0١‏ » ونهاية | حتاج .2 

(؟) حديث أن الرسول وَل تطيب بالمسك . 
أخرجه مسلم (7/ 844 ط عيسى الحلبي) من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

(0) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك /١‏ 55656 » وحاشية 
الدسوقي 1/١‏ » وجواهر الإكليل 4/١‏ , وحاشية 
الزرقاني 717/١‏ . ظ 

(4) شرح منتهى الإرادات ٠١4.7١ /١‏ ءومطالب أولي 
النهى للظقييى لفان . 


ى - البول والعذرة 8 

5 -اتفق الفقهاء على نجاسة بول وعذرة 
الآدمي وبول وروث ما لايؤكل لحمه >لما ورد أنه 
«جاء أعرابى فبال فى طائفة المسجد »فزجره 
النبي يكل بذنوب من ماء فأهريق عليه» 2١١‏ وقوله 
ل : «استنزهوا من البول» © ولقوله له لعمار 
ابن ياسر : «إنما يغسل الشوب من خمس من 
الغائط والبول والقيء والدم الا 

مأكول اللحم »وكذا خرء الطير , 

وزفر من الحنفية إلى طهارتهما في حياة الحيوان 
أو بعد ذكاته لحديث العرنيين فإن الرسول كَل 
أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها”؟» » ولو كان 


. حديث :«جاء أعرابى فبال فى طائفة المسجد؟‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 5 77 ط السلفية) » 
ومسلم 77/١(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن 
مالك ء واللفظ للبخاري . 
(؟) حديث :«استنزهوا من البول» . 
أخرجه الدارقطني في سننه ١14 /١(‏ ط الفنية المتحدة) من 
حديث أبي هريرة وقال : الصواب مرسل » ثم ذكيره من 
حديث ابن عباس بلفظ مقارب » وقال بعدها : لا بأس به . 
(0) حديث :«إنمايغسل الشوب من خمس :من الغائط 
والبول . ».١‏ 
تقدم تخريجه (ف97١)‏ . 
(4) حديث أمرالرسول يك العرنيين بشرب أبوال الإيل - 


(ه- 


واوا واو و و وه و و و وف وهو .ووه وه وو .وهم ع .عه ع ويء. و وم .م ولو يوي م ممم وه 


نجساًلما أمرهم بذلك » ولصلاته يك في مرابض 
الغنه”'" » ولأنه لو كان بول وروث الحيوان 
مأكول اللحم نج سا لتنجست الحبوب التي 
تدوسها البقر فإنها لاتسلم من أبوالها . ظ 

وذهب أبو حنيفة و أبويوسف إلى أن بول 
توركل لخم داعال غائة خطيفة: آنا ررنه قور 
عند أبي حنيفة نجس نجاسة غليظة » وعند أبي 
يوسف نجاسته خفيفة . 

والفرق بين النجاسة الخفيفة والغليظة عند 
الحنفية هو باعتبار كثرة المعفو عنه من الخفيفة 
. وقلة المعفو عنه من الغليظة » لافي كيفية 
التطهير » لأنه لايختلف بالغلظ والخفة . 

وأما خرء مالايؤكل لحمه من الطيور فهو 
نجس نجاسة مخففة عند الحنفية » وخرء مايؤكل 
لحمه من الطيور طاهر إلا الدجاج والبط الأهلي 
والأوز فنجاسة خرثها غليظة لنتنه . 

وذهب الشافعية إلى أن بول الحيوان المأكول 
اللحم نجس وكذلك روثه » وكذا ذرق الطير »لما 
ورد «أنه يك لم جيء له بحجرين وروثة ليستدنجي 


5 أخرجه البخاري (فتح الباري ”7ط السلفية)» 
ومسلم 1195/70 ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . : 

)١(‏ حديث صلاته و في ممرابض الغنم أخرجه البخاري (فتح 
الباري /١‏ 5 طط السلفية) ومسلم /١(‏ ”اط عيسى 
الحلبي) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


بهاأخذالحجرين ورد الروثة وقال :هذا 
ركين 9278 6 والركسن الفح ..” 

وأما أمره يك العرنيين بشرب أبوال الإيل 
فكان للتداوي » والتداوي بالنجس جائز عند 
فقد الطاهر إلا خالص الخمر » ولأن أبوال مأكول 
اللحم وأرواثها ما استحال بالباطن » وكل ما 
استحال بالباطن نهس92؟ . 

انظر مصطلح (ذرق ف ”- ه »روث 


ف7-75). 


ك ‏ المني والمذي والودي : 

17" - ذهب الفقهاء إلى نجاسة المذي . للأمر 
بغسل الذكر منه والوضوء في حديث علي 
رضي الله عنه قال : كنت رجلاً مذاء » وكنت 
أستحبي أن أسأل النبي يك لكان ابنته » فأمرت 
المقداد بن الأسود فسأله » فقال : يغسل ذكره 


. حديث :«هذاركس»‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري 705/١‏ ط السلفية) من 
حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه . 

(؟) بدائع الصنائع 4١ ١8١ /١‏ »والفتاوى الخانية بهامش 
الفتاوى الهندية ١9/١‏ » والفتاوي الهندية 55/١‏ -58 » 
والاختيار شرح الختار 7370-60 ط مصطفى الحلبي 
35 » ومراقي الفلاح ص ١‏ وجواهر الإكليل 4/١‏ » 
وحاشية الدسوقي 0١/١‏ » والشرح الصغير /١‏ !5 » 
وحاشية الجمل على المنهج ١175/١‏ . وال ججموع 
٠/١‏ . والمغنى /١‏ 8737-1771 . ومطالب أولى 
النهى 1/ 774 » ومغني الحتاج . ْ 


ةكت 


على تسليم النفس. فلما قبل الزوج التأجيل كان 
ذلك رضا بتأخير حق نفسها في القبض. بخلاف 
البائع .7" ومن ذلك أيضا الوصية فيها زاد على 
الثلث بإجازة الورثة . وينظر تفصيل كل ذلك في: 
(إفلاس - بيع حبس - رهن) . 

(9) إسقاط الشارع العبادات بسبب الأعذار 
قد يسقط الطلب بها بعد ذلك. فلا يطالب 
بالقضاء, كالصمم بالنسبة للشيخ الكبير الذي لا 
يقدرعليه. وقد يطالب بالقضاء» كالصوم بالنسبة 
للحائض والمسافر. 

)٠١(‏ الإبراء من الدين أومن الحق يترتب عليه 
براءة ذمة المبرأ متى استوفى الإبراء شروطه . وسواء 
أكان عن حق خاص أم حق عام بحسب ما يرد 
في صيغة المبرىء. 

ويترتب كذلك سقوط حق المطالبة» فلا تسمع 
الدعوى فيم تناوله الابراء إلى حين وقوعه. دون 
مايحدث بعذده. ولأ تقل الدعوى بعل ذلك اتحسنة 
الجهل أو النسيان. 

إلا أن المالكية قيدوا ذلك بما إذا لم يكن الابراء 
مع الصلح . فإذا كان الإبراء مع الصلح. أووقع 
بعد الصلح إبراء عام. ثم ظهر خلافه فله نقضهء 
لأنه إبراء على دوام صفة الصلح لا إبراء مطلق ‏ 
إلا إذا التزم في الصلح عدم القيام عليه ولوببينة فلا 
تسمع الدعوى. هذاء مع استثناء الحنفية من 
الإبراء بعض المسائل. كضان الدرك (استحقاق 
لمبيع). وكدعوى الوكالة والوصاية. وكادعاء 


٠١ البدائع */ 1586, والمنح ؟/‎ )١( 


الوارث دينا للميت على رجل. وني ذلك تفصيل 
كثير ينظر في (إبراء - دعوى) . 

)1١١١‏ الإبراء العام يمنع الدعوى بالحق قضاء 
لاديانة. إن كان بحيث لوعلم بواله من الحق لم 
يبرئهء كما في الفتاوى الولوالجية. لكن في خزانة 
الفتاوى: الفتوى على أنه يبرأ قضاء وديانة وإن لم 
يعلم به. وعند الشافعية: لوأبرأه في الدنيا دون 
الآخرة برىء فيهماء لأن أحكام الآخرة مبنية على 
أحكام الدنياء وه و أحد قولين عند المالكية. ذكرهما 
القرطي في شرح مسلعب1") 


بطلان الإسقاط : 
7 - للإسقاط أركان . ولكل ركن شروطه 
الخاصة, فإذا لم يتحقق شرط من الشروط التي سبق 
بيانها بطل الاسقاط. أي بطل حكمه. فلا ينفذ. 
ومن أمثلة ذلك: أنه يشترط في المسقط أن يكون 
بالغا عاقلاء فإذا كان المتصرف بالإسقاط صبيا أو 
مجنونا فلا يصح الإسقاط ولا ينفذ. 

ولوكان التصرف بالإسقاط منافيا للمشروع . 
فإنه يكون تصرفا باطلا ولا يسقط بالإسقاط. 
كإسقاط الولاية. أوإسقاط حد من حدود الله . 

وكذلك الإسقاط لا يرد على الأعيان. ويعتبر 
إسقاطها باطلا. ولذلك خرجه الفقهاء على 
إسقاط الضيان. 

وقد يقع الإسقاط صحيحاء لكن يبطل إذا رده 
المسقط عنه. عند من يقول أنه يرتد بالرد كالحنفية . 


07١9/6 أشباه ابن نجيم ص 777 . 0756 ومنح الجليل‎ )١( 
5377 /4 والمغني‎ 047١ . 178/14 ونباية المحتاج‎ 4 ٠ 


ل/1690 تت 


هه هاه هو ه و وي هو و و و و .عه هدو .م هاو و هاوه عاو و و و و و واو و و و2 و96 .م96 .2ه 


ويتوضأ(" . ولأنه خارج من سبيل الحدث لا 
يخلق منه طاهر فهو كالبول . 

وذهب الفقهاء إلى نجاسة الودي كذلك . 

واختلفوا في نجاسة المني أو طهارته : فذهب 
الحنفية والمالكية إلى نجاسته » وذهب الشافعية 
والحنابلة إلى طهارته . 

والتفصيل في مصطلح (مذي ف 4 » ومني 


ف ه»وودى) . 


ل - رطوبة الفرج : 
ا بق إن لجاز رو 
المرأة الداخلي كسائر رطوبات البدن » وذهب أبو 
يوسف ومحمد إلى نجاسته . 

أما رطوبة الفرج الخارجي فطاهرة اتفاقاً . 

وإذا كانت النجاسة في محلها فلا عبرة بها 
باتفاق 29 . 

وذهب المالكية إلى أن رطوبة الفرج من غير 
مباح الأكل نجسة » أما من مباح الأكل فطاهرة 
مالم ينغذ بنجس » ورطوبة فرج الآدمي نجسة 
على الراجح خلافاً لمن قال بطهارته 7" . 
01 شنيك 3 فيفل دكرو وجرا 


أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 779 ط السلفية) ومسلم 
(١/47؟‏ طعيسى الحلبي) » واللفظ لمسلم . 

(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 777”20370820111 . 

() حاشيةالدسوقي 0/١‏ » وجواهر الإكليل 9/١‏ : 
ومواهب الجليل 66/١‏ . 


وذهب الشافعية إلى أن رطوية الفرج من 
الآدمي أو من حيوان طاهر ولوغير مأكول 
ليست بنجس في الأصح بل طاهرة لأنها 
كعرقه » ومقابل الأصح أنها نجسة ٠‏ لأنها متولدة 
من محل النجاسة ينجس بها ذكر المجامع © . 

وذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب إلى 
أن رطوبة فرج المرأة طاهرة للحكم بطهارة منيها » 
فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرجها لزم الحكم 
بنجانة يها : 

وقالوا في الرواية الثاني - اختارها أب و اسحاق 
ابن شاقلا وجزم به في الإفادات - إن رطوبة 
الفرج نجسة » وقال القاضي : ما أصاب منه في 
حال الجماع نجس لأنه لايسلم من المذي”" . 


حكم الخمر : 

4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمر نجسة 
كالبول والدم » لشبوت حرمتها وتسميتها 
رجساً بقوله تعالى : 8 إِنَمَا الخمر وَالْمَيسِرٌ 
وَالأَنصَابُ وَالأَزْكَمُ رِجسٌ 4”" . والرجس 
في اللغة : الشيء القذر أو النتن ٠.‏ 


إدلق مغني الحتاج ١ /١‏ ونهاية الحمتاج افيه 


وتحفة الحتاج 5-8" . 

(؟) كشاف القناع ١946 /١‏ » ومطالب أولي النهى 5 
والإنصاف 751/١‏ . 

. 9١ سورةالمائدة/‎ )*( 
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وذهب بعض الفقهاء منهم ربيعة شيخ مالك 
والصنعاني والشوكاني إلى طهارتها تمسكاً 
بالأصل » وحملوا الرجس في الآية على القذارة 
الحكمية . 

والتفصيل في مصطلح (أشربة ف 77-1٠٠‏ 


وما بعدها » وتخليل ف )١ 5-١7‏ . 


أ-تلاقي الجاقين أو الطاهر الجاف بالنجس المائع 
أو المبتل وعكسه 1 
- قالالحنفية: لوابتل فراش أو تراب 
النجاسة في البدن والقدم تنجساً وإلافلا » كما لا 
ينجس ثوب جاف طاهر لف في ثوب نجس 
رطب لاينعصر الرطب لو عصر .ء ولاينجس 
ثوب رطب بنشره على أرض نجسة يابسة فتندت 
منه ولم يظهر أثرها فيه » ولابريح هبت على 
نجاسة فأصابت الثوب إلا أن يظهر أثرها فيه أي 
الشوب ».وقيل : ينجس إن كان مبلولا 
لاتصالهابه . 

ولو خرج منه ريح ومقعدته مبلولة فالصحيح 
طهارة الريح الخارجة فلا تنجس الثياب المبتلة 7" . 
للق حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 84 » وحاشية ابن 


عابدين 079/١‏ 8777-5751 58/60: ء والفتاوى 
الهندية 55٠ 5١ /١‏ . 


وان الالكية :لو زالاغين الفعاسة عن الخ 


جافاً » أو جف ولاقى مبلولا لم يتنجس ملاقي 


محلها على المذهب ءإذ لم يبق إلا الحكم وهو لا 
ينتقل » ومقابل المذهب أن المضاف قد يتنجس 
بمجرد الملاقاة فالباقي نجس » ومقتضى ذلك : أنه 
إذا لاقى ا محل المبلول جافاً » أو لاقى ا محل الجاف 
شيء مبلول أنه يتنجس بمجرد الملاقاة 2١7‏ : 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الأعيان 
الطاهرة إذا لاقاها شيء نجس وأحدهما رطب 
والآخريابس فينجس الطاهر بملاقاتها 9؟ . 


ب - وقوع النجاسة في مائع أو جامد : 
-١‏ إذا وقعت نجاسة في سمن ونحوه من 
المائعات الطاهرة »فإن كان جامداً فقد ذهب 
الفقهاء إلى أنها تلقى وما حولها وينتفع بالباقي » 
كه مسئل عن فأرة سقطت في سمن فقال : 
"ألقوها وما حولها فاطرحوه » وكلوا سمنكي» 7" : 


» 1/١ .وجواهر الإكليل‎ ١ /١ حاشيةالدسوقي‎ )١( 


ومواهب الحليل 150/١‏ »وشرح الزرقاني /١‏ ليك # 
(0) المهذب /١‏ ده وكشافالقناع ١/188.185ء‏ 
زفرفق حديث ميمونة : «ألقوها »وما حولها فاطرحوه »وكلوا 
2(" 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 747 ط السلفية) . 


قات 


أما إذا كان السمن ونحوه مائعاً » فقد اختلف 
الفقهاء في ذلك . 


فذهبالمالكية والشافعية والحنابلة في ' 


المذهب إلى أنه ينجس » لحديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أن النبي يك مسئل عن الفأرة تموت في 
السمن فقال :إن كان جامداً فألقوها وما 
حولها ء وإن كان مائعاً فلا تقربوه» 20 . 

وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى أن المائع 
كالماء لاينجس إلابما ينجس به الماء . 


- واختلف الفقهاء كذلك في إمكان تطهير 
المائع من النجاسة .0 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لايمكن تطهير 
المائع من النجاسة . لحديث أبي هريرة السابق . 


والفتوى عند الحنفية على أنه يمكن تطهير 
المائع من النجاسة”" . 


)١(‏ حديث :إن كان جامداً فألقوها وما حولها » وإن كان 
مائعاً فلا تقربوه؟ . 

أخرجه أبوداود (5/ 3141 ط حمص) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه » وقال الترمذي في الجامع (5/ 56017 
ط الحلبي) : حديث غير محفوظ ء ثم نقل عن البخاري 

أنه خطأ هذه الرواية . 
(؟) حاشيةابن عابدين 0١‏ وفتح القدير ١57/١‏ 
. ومواهب الجليل ٠١8/١‏ » وشرح الزرقاني /١‏ لا» 
وجواهر الإكليل ٠١ ١ 9 /١‏ » والشرح الصغير 55/١‏ » 
لاه وحاشية الدسوقي /-4وه والمنهاج وقليوبي 
عليه /"/١‏ ءوالمهذب 5/١‏ :والمغنى لابن قدامة 
"0١‏ وكشاف القناع /١‏ 184 ء والإنصاف 57/١‏ . 


وهاه معام و و وو و و عع هوه ووو وو عه وه و ووو وو وو وموم مووود 6و6 وده 


والتفصيل في مصطلح (مائع ف ”4-7 » 
وطهارةف )١6‏ 1 


اج -المياه التي تلافي النجاسة : 
”٠‏ - اتفق الفقهاء على أن الماء إذا خالطته نجاسة 
وغَيّرت أحد أوصافه كان نجساً » سواء أكان الماء 
قليلاً أم كثيراً . 
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن الماء 
القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت للماء 
لوناً أو طعما أورائحة أنه نجس مادام كذلك . 
واختلفوا في الماء إذا خالطته نجاسة ولم تغير 
أحد أوصافه على أقوال . 
والتفصيل في مصطلح (مياه ف 2737-١1‏ . 


د_الماء المنفصل عن محل التطهير : 
4*- اخستلف الفقهاء في الماء الذي أزيل به 
حدث أو خبث من حيث بقاؤه على طهوريته أو 
فقده الطهورية .ومن حيث نجاسته أوعدم 
نجاسته 


والتفصيل في مصطلح (مياه ف 9 -؟7١)‏ . 


ه" - قال الحنفية :إن البئر الصغيرة - وهى ما 
دون عشرة أذرع في عشرة - ينجس ماؤها بوقوع 
نمجاسة فيهاءوإن قلت النجاسة من غير 


هاوه ه ها هاو و عقو عقو وقوه واوءوأاو ون واو ده ها هه 6ه هد هم .د و هاه و .امو وا ثيه 


الأزواث كقطرة دم أو خمر » ولكي تطهر ينزح 
ماؤها كما تنزح بوقوع خنزير فيها ولو خخرج حياً 
ولم يصب فمه الماء لنجاسة عينه . 

وتّنزح بموت كلب فيها » فإذا لم يمت وخرج 
حياً ولم يصل فمه الماء لاينجس . لأنه غير نجس 
العين على الصحيح . 

كما تُنزح أيضاًبموت شاة أو موت آدمي 
فيها » لنزح ماء زمزم بموت زنجي وأمرابن عباس 
وابن الزبير رضي الله عنهم به بمحضر من 
الصحابة من غير نكير . 

وننزح بانتفاخ حيوان ولو كان صغيراً لانتشار 
النجاسة » فلو لم يمكن نزحها تُزِح منها وجوباً 
مئتا دلو وسط » وهو المستعمل كثيراً في تلك 
البئر» وقدّر محمد رحمه الله الواجب بماتتي دلو 
لولم يمكن نزحها » وأفتى به لما شاهد آبار بغداد 
كثيرة المياه لجاورة دجلة . 

وإن مات في البئر دجاجة أو هرة أو نحوهما 
في الجشة ولم يتدفخ لزم نزح أربعين دلواً بعد 
إخراج الواقع منها » روي التقدير بالأربعين عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الدجاجة » 
وما قاربها يعطى حكمها » وتّستحب الزيادة إلى 
خمسين أو ستين لما روي عن عطاء والشعبي . 

وإن مات فيها فأرة أونحوها كعصفور ولم 
يتتفخ لزم نزح عشرين دلواً بعد إخراجه » لقول 


هوه هاه قاها هده .و .ا مامه ع عام معو م و ومع و .و وم ووه ع وو وة وث و و ونون .ووه 


أنس رضى الله عنه فى فأرة ماتت فى البعر 
٠. 5 3 5‏ 33 # 5 0 
وأخرجت من ساعتها : ينزح عشرون دلوأ 
وتكيطن الزيادة إلى ثلاثين لاحتمال زيادة الدلو 
المذكور فى الأثّر على ما قدر به من الوسط . 
وكان ذلك المنزوح طهارة للبئر والدلو والرشا 
والبكرة ويد المستسقى »روى ذلك عن أبي 
يوسف والحسن » لأن نجاسة هذه الأشياء كانت 
بنجاسة الماء » فتكون طهارتها بطهارته نفياً 
للحرج » كطهارة دَنُ الخمر بتخللهاء 
وطهارة عروة الأبريق بطهارة اليد إذا أخذها 
كلماغسل يذه . 

ولاتنجس البئر بالبعر وهو للإبل والغنم ‏ 
والروث للفرس والبغل والحمار » والخثى للبقر» 
ولافرق بين آبار الأمصرر والفلوات في 
الصحيح . ولاافرق بين الرطب واليابس » 
الضرورة » فلا تنجس إلا أن يكون كثيراً » وهو ما 
يستكثره الناظر أو أن لايخلو دلو عن بعرة 
ونحوها كما صححه فى المبسوط » والقليل ما 
يستقله وعليه الاعتماد . 

ولاينجس الماء بخرء حمام وعصفور ء ولا 
بموت مالادم له فيه كسمك وضفاع »ولا 
5 - و 8 2 
بوقوع ادمي ومايؤكل لحمه إذا خرج حيا ولم 
يكن على بدنه نجاسة متيقنة » ولابوقوع بغل 


1و - 


فاأفا. . مج موا و وه هد قو امه .امامو مه مج ماه ف و هاو ود فو ووم وموم ث٠‏ ث6 م60 6ه 


وجماز وشا طبر ووحتن في الصحيع »وإن 
وصل لعاب الواقع إلى الماء أخذ حكمه » ووجود 
حيوان ميت فيها ينجسها من يوم وليله ومنتفخ 
من ثلاثة أيام ولياليها إن لم يعلم وقت وقوعه"" . 


* - وقال المالكية :إذامات بري ذو نفس 
سائلة في بئر فإن تغيّر الماء طعما أو لوناً أوريحاً 
وجب نزحه حتى يزول التغير ويعود كهيئته أولاً 
طاهراً مطهراً » فإن زال بنفسه فالظاهر عوده إلى 
أصله » فيصير طهوراً خلافاً لابن القاسم » وقال 
البناني : الأرجح أنه يطهر » وهو قول ابن وهب 
عن مالك واعتمد عليه خليل والأجهوري » 
وقال عبدالباقي : لا يطهر » ورجح ابن رشد قول 
ابن وهب . 

وإذلم يتغير دب النزح بقدرالماء قلةٌ 
وكثرةً » والحيوان صغراً وكبراً » وأما إن وقع حياً 
أو طرح ميتاً وأخرج فلائَرْح ولا كراهة . 


بماء لامادة له كالجب لايشرب منها ولايتوضأً. 
وينزح الماء كله » بخلاف ماله مادة . 


() حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 271215١‏ 
والاختيار شرح الختار 1١- ١7/١‏ ط مصطفى الحلبي 
5 .ء وفتح القدير ١5-0ل»‏ وحاشية ابن عابدين 
.21١58--/‏ 


«الواأقافد واو وهاه و وا فاق نه قم واوا ف فاءما وث و مع و و واو وم م .مه ووه 600666 مم60 6ه 


وفى العتبية قال مالك فى ثياب أصابها ماء 
بثر وقعت فيه فأرة فماتت وتسلخت : يغسل 
الثوب وتعاد الصلاة في الوقت . 


وقال الدردير على أقرب المسالك : وإذا مات 
الحيوان البري في الماء القليل أو الكثير له مادة أو 
لاكالصهاريج - وكان له نفس سائلة أي دم 
يجري منه إذا جرح - فإنه يندب النزح منه بقدر 
الحيوان من كبر أو صغر » ويقدر الماء من قلة 
وكثرة » إلى ظن زوال الفضلات التي خرجت 
من فيه حال خروج روحه في الماء . 

وينقص النازح الدلو لثلا تطفو الدهنية فتعود 
للماء ثانياً » والمدار على ظنّ زوال الفضلات . 

فلو أخرج الحيوان من الماء قبل موته » أو وقع 
فيه ميتاً » أو كان جارياً أو مستبحراً كغدير عظيم 
عدا اكاك اشبوانا ديا كبجورت» نر 
ليس له نفس سائلة كعقرب وذباب » لم يندب 
النزح » فلا يكره استعماله كما لايكره بعد 
النزح . هذا مالم يتغير الماء بالحيوان المذكور » 
فإن تغير لون أو طعماً أوريحاً تنجس لأن ميتنه 


ىل 0(2) 


)١(‏ أسهل المدارك شرح إرشاد السالك /١‏ 15-47 » والشرح 


الصغير 5١ /١‏ وجواهر الإكليل ووحاشية 
الدسوقى ١ه‏ والقواتين الفقهيةص 13٠‏ » 
وحاشية الرهونى 0428/8/١‏ . 


الابة ب 


هاهاه هه هه قوع ووو وو وو . و .اه وه هد وو مع واو و ناواو و مو عاوا. م 6ه 


- وقال الشافعية :إن ماء البئر كغيره في 
قبول النجاسة وزوالها » فإن كان قليلاً وتَتَجسّ 
بوقوع نجاسة فلا ينبغي أن ينزح لينبع الماء الطهور 
بعده » لأنه وإن نزح فقعر البئريبقي نجساً . وقد 
نجس جدران البعر أيضاً بالنزح » بل ينبغي أن 
يترك ليزداد فيبلغ حد الكثرة . 

وإن كان نبعها قليلاً لاتتوقع كثرته صب فيها 
ماء ليبلغ الكثرة ويزول التغيرإن كان تغير . 


وإن كان الماء كثيراً طاهراً وتفتت فيه شىء 


نجس كفأرة تَمعَط شعرها فقد يبقى على طهوريته 
لكثرته وعدم التغير » لكن يتعذر استعماله » 
لأنه لاينزح دلواًإلاوفيه شيء من النجاسة » 
فينبغي أن يستقى الماء كله ليخرج الشعر منه . 

فإن كانت العين فوارةً وتعذر نزح الجميع 
تح ما يغلب على الظن أن الشعر خحرج كله 
معه » فمابقي بعد ذلك في البئر ومايحدث 
طهور لأنه غير مستيقن النجاسة ولامظنونها » 
ولايضر احتمال بقاء الشعر . 

فإن تحقق شعراً بعد ذلك حكم به » فأما قبل 
النزح إلى الحد المذكور إذا غلب على ظنه أنه لا 
يخلوكل دلو عن فى من اللجابينة لكن لم 
يتيقنه ففي جواز استعماله قولان7" . 


() روضةالطالبين 0١‏ طالمكتب الإسلامي »ونهاية 
الحتاج /١‏ 37لا 1 


وهاو هش و .و و و هق و و وه .م وموم و ع وو وم .نوه و ف وه و وول و ووم ولو .و وم ووه 


8" - وأما الحنابلة : فقد قال إسحاق بن 
منصور : سئل أحمد عن بر بال فيها إنسان؟ 
قال : تُنْرَحَ حتى تغلبهم »قلت :ما حله ؟ 
قال : لايقدرون على نزحها . وقيل لأبي 
عبدالله : الغدير يبال فيه » قال : الغدير أسهل 
ولم يربه بأساً » وقال في البتريكون لها مادة : 
هو واقف لاا يجري ليس بمنزلة ما يجري » يعني 
أنه يتنجس بالبول فيه إذا أمكن نزحه . 

ولافرق بين البول القليل والكثير » قال مهنا : 
سألت أحمد عن بثئر غزيرة وقعت فيه خرقة 
أصابها بول . قال : تُنزح » وقال في قطرة بول 
وقعت في ماء : لايتوضاً منه » وذلك لأن سائر 
النجاسات لاقّرق بين قليلها وكثيرها . وإذا 
كانت بثر الماء ملاصقة لبئر فيها بول أو غيره من 
النجاسات وشك في وصولها إلى الماء فهو على 
أصله في الطهارة » قال أحمد : يكون بين البثر 
والبالوعة مالم يغير طعما ولاريحاً »وقال 
الحسن : مالم يتغير لونه أو ريحه فلا بأس أن 
يتو ضأًمنها . وذلك لأن الأصل الطهارة فلا 
تزول بالشك » وإن أحب علم حقيقة ذلك 
فليطرح في البئر النجسة نفطاً » فإن وجد رائحته 
في الماء علم وصوله إليه وإلافلا . 

وإذا نزح ماء البئر النجس فنبع فيه بعد ذلك 
ماء أوصب فيه فهو طاهر » لأن أرض البئر من 


-4ة- 


جملة الأرض التي تطهر بالمكاثرة بمرور الماء 
عليها ء وإن نمجست جوانب البئر فهل يجب 
غسلها؟ على روايتين إحداهما : يجب لأنه 
محل نجس فأشبه رأس البئر . 

والعائنة ليحن للمشعة اللحنة بدلك 
فعفي عنه كمحل الاستنجاء وأسفل الحذاء 27 . 


صلاة حامل النجاسة ومن تصيبه النحاسة 
أثناء الصلاة : 
9- قال الحنفية : لو صلى حاملاً بيضة مذرة 
صار محّها دماً جاز لأنه في معدنه » والشيء 
مادام في معدنه لايعطى له حكم النجاسة . 
بخلاف مالو حمل قارورة مضمومة فيها بول فلا 
تجوز صلاته لأنه في غير معدنه . 

ولوأصاب رأسه خيمة نجسة تبطل صلاته 
لأنه يعد حاملاً للنجاسة (" . 

وقال المالكية :إن سقوط النجاسة على 
المصلي في صلاة ولو نفلاً مبطل لها ويقطعها - 
ولو مأموماً - إن استقرت عليه أو تعلق به شيء 
منها ولم تكن مما يعفى عنه » بشسرط أن يتنسع 
الوقت الذي هو فيه اختيارياً أو ضرورياً بأن يبقى 
0 الع ارح كدلية بن تبرج 0" 8" دار الكتاب 

العربي . 


(؟) حاشية ابن عابدين 77١١77971١ /١‏ ء ومراقي 
الفلاح ص 1١:11١7‏ . 


منه ما يسع ولوركعة » وأن يجد لو قطع ما يزيلها 
به أو ثوباًآخريلبسه » وأن لايكون ما فيه النجاسة 
محمولالغيره وإلافلايقطع لعدم بطلانها ء 
وذلك كما لوتعلق صبي نجس الثياب أو البدن 
بمصل - والصبي مستقر بالأرض - فالصلاة 
صحيحة على الظاهر 20 . 

وقال الشافعية : إن حمل حيوانا طاهراً في 
صلاته صحت صلاته » «لأن النبي يَكْةِ كان 
يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول 
الله يككةِ » فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها)”" , 
ولأن ما في الحسيوان من النجاسة في معدن 
النجاسة فهو كالنجاسة التي في جوف المصلي » 
وإن حمل قارورة فيها نجاسة وقد سد رأسها ففيها 
وجهان : أحدهما يجوز لآن النجاسة لاتخرج 
منها كما لو حمل حيواناً طاهراً » والمذهب أنه لا 
يجوز لأنه حمل نجاسة غير معفو عنها في غير 
معدنها فأشبه ماإذا حمل النجاسة في كمه”" . 

وقال الحنابلة : لو حمل قارورة فيها نجاسة 


21١/١ وجواهر الإكليل‎ /١-76 /١ حاشية الدسوقي‎ )١( 


وشرح الزرقاني /١‏ /ا1-١5‏ . 

(؟) حديث ٠:‏ أن رسول الله يَكِةِ كان يصلي وهو حامل أمامة 
بنت زينب بنت رسول الله وَل . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 040 ط السلفية) من 
حديث أبي قتادة الأنصاري . 

5 ١6١ /“ والمجموع‎ 8/١ المهذب‎ )*( 


- 884 -ه 


هاأقاوقافاة .د و وا وه فوا وو و .هد .م مع وه وعم وم وم مه مم و عمو وم .و مامه وده 


مسدودة لم تصح صلاته لأنه حامل لنجاسة غير 
معفو عنها في غير معدنها فأشبه مالو حملها في 
كمه : 

وقالواإذا سقطت عليه نجاسة ثم زالت عنه أو 
أزالها في الحال لم تبطل صلاته » لأن «النبي 
كك لم علم بالنجاسة في نعليه خلعهما وأتم 
صلاته» 227 » ولأن النجاسة يعفى عن يسيرها 
فعفي عن يسير زمنها ككشف العورة ”" . 


توقى النحاسات : 
5 - ذهب الفقهاء إلى أنه لايجوز كتابة القرآن 


بشيء نجس »كما لا يجوز إلقاؤه في نجاسة أو 
ولايجوز كذلك إلقاء شىء من كتب التفسير 
أو الحديث أو العلوم الشرعية في نجاسة أو 
وذهب الفقهاء إلى وجوب تنزيه المساجد عن 
التجاسات » فلا يجوز إد خال النجاسة إلى 
المسجد أو دخول من على بدنه أو ثيابه نجاسة + 


00( حديث خَلْع النبي يك نعليه لما علم بالنجاسة فيهما . 
أخرجه أبو داود /١(‏ 477 ط حمص) والحاكم في 
المستدرك 57١0 /١(‏ طدائرة المعارف) » وقال : صحيح 
على شرط مسلم . 

0) كش افالقناع ١/595-584.والإنصاف‏ 
8/١‏ -88: »ءوالمغنى لابن قدامة /١‏ 1/16 - 15لا 
دار الكتاب العربي ٠‏ 7 


وقد الكافية خف طروت المح كنا لا 
يجوز بناؤه بنجس أو متنجس 27 . 

وذهب الفقهاء إلى وجوب توقي النجاسة 
في الأبدان والثياب والمكان عند الصلاة”" . 

واتفق الفقهاء على توقي الملاعن الثلاث ١‏ 
وهي البول والبراز في طريق الناس أو مورد ماء 
أو ظل ينتفع به »الحديث معاذ رضي الله عنه 
مرفوعاً : «اتقواالملاعن الثلاثة : البراز في 
الموارد » وقارعة الطريق » والظل» 7 » وكذلك 
تحت الشجرة المثمرة وفي الماء الراكد 2*7 . 


1581277 /71١5/١ حاشي تابن عابدين‎ )١( 


وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 47 » وحاشية 
الدسوقى ١176/١‏ ء وجواهر الإكليل 27/52371١ /١‏ 
ومغني امحتاج 71//١‏ » وروضة الطالبين 744/5 
وقليوبي ١77/5‏ ء والزواجر 7577/١‏ .ء والمغني 2١58/١‏ 
وروض الطالب ؟/ 57 » والفروع ١لرخماملك”ة‏ . 

(؟) مراقي الفلاح 64 - 5٠‏ . والاختيار شرح الختار /١‏ "47 
ط مصطفى الحلبيى ١947*5‏ » وجواهر الإكليل 2787/١‏ 
عاشي لسر 50١‏ ءوالمهذب ١/58-55ء‏ 
والإقناع للشسربيني الخنطيب 060١‏ ءوشرح 
المنهاج للمحلي 18١ /١‏ . والمغني لابن قدامة مع الشرح 
:-١‏ الا طدار الكتاب العربى . 

() حديث : اتقوا الملاعن الشلاثة : البراز في الموارد » وقارعة 
الطريق » والظل» . 
أخرجه أبوداود /١(‏ 4؟ ط حمص) والحاكم في المستدرك 
١717/1(‏ طدائرة المعارف العثمانية) » وقال الحاكم : 
صحيح ء ووافقه الذهبي . 

(4) حاشية ابن عابدين /١‏ 574 » ومراقي الفلاح ص ؟ ١‏ » 
وشرح المنهاج للمحلي 5١ ١ 5٠ /١‏ » والإقناع للشربيني 
الخطيب /١‏ 7”/ » والمهذب 77/١‏ . والمغني لابن قدامة - 
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والماا وا وا ةا ما ها ةا م وا. .د وهاه واه مه ما واه م .از .ا م ماه .اماع ءا 966.626 60 9096ه* 


تطهير النحاسات : 

١‏ - لا خلاف بين الفقهاء في أن تطهير 
النجاسات واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان 
الذي يصلي عليه لقوله تعالى : 9 وَيِيَابِكَ 
َطَهرَ 204 , وقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة 
التي سألته عن دم الميض يصيب الثوب : «تحته 


ثم تقرصه بالماء وتنضحه تفال 1 


والتفصيل في مصطلح (طهارة ف / وما 
بعدها) . 


تطهير الدباء إذا استعمل في هالخمر : 
7 - يرى الحنفية أنه إذا انتبذ في الدباء ونحوها 
من الآنية قبل استعمالها في الخمر فلا إشكال في 
حله وطهارته . وإن استعمل فيها الخمرثم انتبذ 
فيها ينظر : فإن كان الوعاء عتيقاً يطهر بغسله 
ثلاثاً » وإن كان جديداً لايطهر عند محمد 
شرب الخمر فيه بخلاف العتيق . 

وعند أبي يوسف يغسل ثلاثاً ويجفف في كل 
مرة » وهي من مسائل غسل ما لاينعصر بالعصر . 


- مع الشرح 167/157/١‏ ط دار الكتاب العربي » 
وروض ةالص االبين "67/١‏ »وحشية 
الدسوقي 1١71١7/١‏ » وأسهل المدارك شرح 
إرشاد السالك 594/١‏ . 

. 5 سورةلمدثر/‎ )١( 

(؟) حديث. :7 تحته ثم تقرصه . .» 


نع نيه واعة له وم ها لوعو وا اط اه اه 66:6 60/686886 :8 هد عله ها كعد 8ه هد واه 8 


وقيل عند أبي يوسف يملا ماء مرة بعد أخرى 
حتى إذا خرج الماء صافياً غير متغير لون أو طعماً 
أو رائحة حكم بطهارته ١7‏ 5 


بيع النجاسات ولمتنجسات : 
جائز لأنه نجس العين فلا يجوز بيعه إهانة له » 
ولكنهم أجازوا الإنتفاع به للخرز للضرورة » فإن 
ذلك العمل لايتأتى بدونه 29 . 
كما لم يجيزوا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ 
لأنه غير منتفع بها قال كَلِهِ : «لا تنتفعوا من الميتة 
بإهاب وللاعصب» 7" وهو اسم لغير المدبوغ , 
ولابأس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ لأنها قد 
طهرت بالدباغ »أما قبل الدباغ فهي نجسة 47) : 
ويجوز بيع الكلب والفهد والسبع » المعلم 
واصطياداً فكان مالآ فيجوز بيعه » بخلاف الهوام 


. 587/5 تبيين الحقائق‎ )١( 


(؟) فتح القدير والعناية بهامشه 0/ ٠١7‏ المطبعة الكبرى 
الأميرية 115١1ها.‏ 

(0) حديث :١لاتنتفعوا‏ من الميتة بإهاب . . .) 
أخرجه أبو داود (5/ ١771-737ط‏ حمص) والترمذي 
(5/ 777 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عكيم رضي 
الله عنه » واللفظ للترمذي ». وقال : حديث حسن . 

(5) فتح القدير والعناية بهامشه ٠١7/5‏ المطبعة الكبرى 
الأميرية 715١ه‏ . 


ب 11ت 


و »ا ما هاه .هو م هه وه عقو وقوه فق هه ومو عمو و6 م ناواو و واوا وان وا و ه. 


المؤذية لأنه لايتتفع بها 7" » وعن أبي يوسف أنه 
ولما روي «أنه وَككِةِ نهى عن ثمن الكلب إلا كلب 
صيد)» 297 . 

ولايجوز بيع الخمر والخنزير لقوله كَكِةٍ : « إن 
الذي حرم شربها حرم بيعها» 7" . 

وأهل الذمة فى البياعات كالمسلمين . لأن 
ولأنهم مكلفون بموجب البيعات والتصرفات 
محتاجون إلى مباشرتها كالمسلمين » إلافى 
الخمر والخنزير خاصة فإن عقدهم على الخمر 
كعقد المسلم على العصير وعقدهم على الختزير 
كعقدالمسلم على الشاة » لأنها أموال فى 
اعتقادهم » ونحن أمرنا بأن تتركهم وما 
يعتقدون »دل عليه قول عمر رضي الله عنه : 
ولوهم بيعها » وخذوا العشر من أثمانها 29 . 


)١(‏ فتح القدير والعناية بهامشه 01/5" المطبعة الكبرى 
الأميرية 5١1١اه‏ . 

(؟) حديث ٠:‏ أنه وَل نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 77/5 ط السلفية) 
ومسلم 1١194/(‏ ط عيسسى الحلبي) من حديث ابي 
مسعود الأنصاري رضي الله عنه بدون الاستثناء فيه . 
وأخرجه الترمذي (7/ 519 ط الحلبي) مع الاستثناء من 
حديث أبي هريرة » وقال الترمذي : هذا حديث لايصح 
من هذا الوجه . وقد روي من طريق جابر رضي الله عنه . 

إفرة حديث :(إن الذي حرم شريها حرم بيعها» 
أخرجه مسلم (1707/7 ط عيسى الحلبي) من حديث 
عبدالله بن عباس رضى الله عنهما . 

() فتح القدير والعناية بهامشه 5/ 710 المطبعة الكبسرى - 


ل ا ا 0 0 2 ا ا 0 ا ا ا ا ا ا 


وذكرأبوالليث أنه يجوز بيع الحيات إذا كان 
ينتفع بها في الأدوية وإن لم ينتفع فلا يجوز . 

ويجوزبيع الدهن النجس لأنه ينتفع به 
للاستصباح فهو كالسرقين في جواز بيعه » وأما 
العذرة فلا ينتفع بها إلاإذا خلطت بالتراب فلا 
يجوز بيعها إلاتبعاً للتراب الخلوط » بخلاف الدم 
يمنع مطلق 7" . 

وذهب المالكية في المشهور لديهم إلى أن 
المتنجس الذي يقبل التطهير كالشوب المتنجس 
يجوز بيعه » و مالايقبله كالزيت المتنجس لا 
يجوز بيعه 7 . 

وفي أسهل المدارك عن الخرشي لد امقة 
والمأخوذ من الحي نجس »ولو دبغ على المشهور 
العلووون فول مالك لل يجاوز ريل زلا تان 
عليه . قال ابن رشد : ولاايؤثر دبغه طهارة في 
ظاهرة ولاباطنه 9" . 

وقال الشافعية :من شروط المبيع طهارة 
عينه » فلاايصح بيع نجس العين » سواء أمكن 
تطهيره بالاستحالة كجلد الميتة أم لا كالسرجين 
والكلب ولو معلماً والخمر ولو محترمة » لخبر 


الأميرية117ه .وكتاب الخراج لأبي يوسف 
ص 7٠١‏ طالسلفية . 

. 709  7”01ل فتح القدير والعناية بهامشه ه/‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠١ /١‏ وما بعدها . 

فرق أسهل المدارك شرح إرشاد السالك 1ه . 


2 


وفي قاعدة ذكرها الحنفية هي : أنه إذا بطل 
الكوء يطل ما في ضمئتة» فلوابراء شمن عقد 
فاسد فسد الإبراء . )١(‏ ظ 

وأغلب هذه المسائل وردت في سبق في 
البحث. 


إسكار 


التعريف : 
١‏ الإسكارلغة : مصدر أسكره الشراب. وسكر 
سكراء من باب تعب, والسكر اسم منه. أي أزال 
عقله 9) : 
والإسكار في اصطلاح الفقهاء : تغطية 
العقل”" بها فيه شدة مطربة كالخمر. ويرى جمهور 
الفقهاء أن ضابط الإسكارهوأن يختلط كلامه. 
فيصير غالب كلامه الهذيان» حتى لا يميزبين ثوبه 
وثوب غيره عند اختلاطهم).ء ولا بين نعله ونعل 
غيره» وذلك بالنظر لغالب الناس .29 وقال 
أبوحنيفة : السكران الذي لا يعرف السماء من 
الأرضء ولا الرجل من المرأة. ر: (أشربة) . 


)١(‏ الأشباه لابن نجيم ص .841١‏ 8505. وتنظر المراجع السابقة في 
البحث . 

(؟) المصباح المنير : (مادة سكر) . 

(*) حاشية ابن عابدين ؟/ 477 - 474 ط بولاق. 

(5) الفتاوى الهندية 7/ ١54‏ ط المكتبة الإسلامية, وحاشية الصاوي 
مع الشرح الصغير ؟/ 4ه ط دار المسارف. وتحفة المحتاج 
7/ 7" ط أولى. والمغني 717/8 


مق اا و الاواق لق انمي 2 مع دع عو و ع لامعإ ادع فل يه وذ كه وك ل عل فوع ب روه اليه 4 مداه جود ره واب6كه يوازع او 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإغاء : 

1 الإغماء افة تعطل القوى المدركة عن أفعالها مع 
بقاء العقل مغلوبا. 9 

ب التخدير : 

' - التخدير تغشيه العقل من غير شدة مطربة . 

ج - التفتير : 1 
5 - المفتر ما من شأنه أن يضعف الأعضاء ويلين 


الجسم بشدة ويسكن حدته . 


ش الحكم الإجمالي : 


© تعاطي مايحدث الإسكار محرم موجب للحدء 
حيث لا توجد شبهة مسقطة له . أما عند أبى حنيفة 
فالخمر محرمة بالنصء ويحد شارب القليل والكثير 
منهبا. وأماغير الخمر فلا يحرم , ولا يحد شاربه إلا 
بالقدر الذي أسكر فعلا. وتفصيل ذلك في 
(أشربة). 

كا أن للسكر أثرافي التصرفات القولية 
والفعلية؛ كالطلاق والبيوع والردة والخطابات 
وغيرها. وينظرفي الملحق الأصولي ‏ باعتباره من 
عوارض الأهلية. وفي الحدود. 


مواطن البحث : 

5 يبحث موضوع الإسكارفي حد الشرب. عند 
الكلام عن ضابط الاسكار, وفي أوصاف 
الخمرية, وفي علة حد شارب الخمرء وفي السرقة 
عند أثر الإسكار في الإحراز. 


(١).حاشية‏ ابن عابدين 476/7 ط بولاق. 


8ه 


أنه كد : «نهى عن ثمن الكلب »2(2 وقال 
كذلك : «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزيروالأصنام» ("2 وقيس بها ما في معناه . 

ولايصح بيع المتنجس الذي لايمكن تطهيره 
كالخل واللبن والصبغ والآجر المعجون بالزبل 
لأنه في مسعنى نجس العين »عأمامايمكن 
تطهيره كالثوب المتنجس فإنه يصح بيعه 
لكات م1 4 

ويرى الحنابلة : وفق ظاهر كلام أحمد تحريم 
بيع النجس ». وقدال أبو موسى في الزيت الذي 
وقعت فيه نجاسة : لتوه بالسويق وبيعوه ولا 
تبيعوه من مسلم وبينوه . 

وحكى أبو الخطاب عن أحمد رواية أنه يباع 
لكافر بشرط أن يعلم بنجاسته . لأن الكفار 
يعفر ناسله وي شرن كل 

واستدل ابن قدامة لظاهر كلام أحمد بقول 
النبي كَكِِ : ١‏ لعن الله اليهود »إن الله حرم عليهم 
9 خذيك وى من لمن العلن1#, 


أخرجه البخاري (فتح الباري 477/54 ط السلفية) 
ومسلم ١١98/75(‏ ط عيسى الحلبي) . 

(؟) حديث :إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير) . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 4 57 ط السلفية) » 
ومسلم (5/ ١11١37‏ ط عيسى الحلبي) من حديث جابر 
ابن عبدالله رضي الله عنهما . 

إفرة مغني المحتاج 7/ ١١‏ . 


.ا هه و و و هم ف هه معو وه .مه مو عم و وو وعم و ووه ووه ووه و امه و وو وم 6ه 


الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها ء وإن الله إذا 
حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه» 7 
ولكنهم يعتقدون حله ولا يجوز لنا بيعه لهم 
او 
الأتتفاع بالنتحاسات و المتئنتحسات دون 
تطهير: 
5:- ظاهر المذهب عند الحنفية أنه لايحل 
رضي الله عنه أنه سمع رسول الله وَكِ عام الفتح 
يقول وهوبمكة :إن الله ورسوله حرم بيع 
رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها 
قال :لا .هو حرام»”") 

كما ذهب الحنفية إلى جواز الانتفاع بشعر 
الخنزير للخرازين للضرورة بالرغم من أنه نجس 


)000( حديث : «لعن الله اليهودإن الله حرم عليهم 


الشحوم . .» 
أخرجه أبو داود (/ اط حمص) من حديث ابن 
عباس وأخرجه البخازي (فتح الباري 4١5/4‏ ط 
السلفية) ومسلم (7/ ١١١37‏ ط عيسى الحلبي) بدون ذكر 
«إن الله إذا حرم شيئا» 

(؟) المغني لابن قدامة مع الشرح 417/١١‏ - 88 ط دار الكتاب 
العربي » وكشاف القناع ١65/7‏ . 

6 حديث :إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير» 
سبق تخريجه ف ”37 . 


حت ات 


ووم هوا ٠‏ مه م و واو اه وا قا واه وه هو و .ده وا فا م وها وا واه واوا و .ا م6 26م 6 6ه 


العين » وذلك لأن عملهم لايتأتى بدونه ولأن 
قر لام 1 

وذهب المالكية إلى جواز الانتفاع بمتنجس من 
الطعام والشراب واللباس كزيت ولبن وخل 
ونبيذ ء أما النجس وهوما كانت ذاته نمجسة 
كالبول والعذرة ونحوهما فلا ينتفع به » إلا جلد 
لميتة المدبوغ فإنه يتتفع به بعد الدبغ في اليابسات 
والماء » أو ميتة تطرح لكلاب إذ طرح الميتة 
للكلاب فيه انتفاع لتوفير ما كانت تأكله من عند 
صاحبها » أو شحم ميتة لدهن عجلة ونحوها » 
أو عظم ميتة لوقود على طوب أو حجارة لتصير 
جيراً » أو دعت ضرورة كإساغة غصة بخمر عند 
عدم غيره » وكأكل ميتة لمضطر » أو جعل عذرة 
بماء لسقي الزرع فيجوز في غير مسجد لافيه » 
فلا يوقد بزيت تنجس إلاإذا كان المصباح خارجه 
والضوء فيه فيجوز ء ولا يبنى بالمتنجس فإن بني 
به لايهدم لإضاعة المال » وفي غير أكل وشرب 
آدمي فإنه يحرم على الآدمي أكل وشرب 
المتنجس لتنجيسه جوفه وعجزه عن تطهيره ١‏ 
ولايدهن به إلاأن الادذهان به مكروه على 
الراجح إن علم أن عنده ما يزيل به النجاسة » 


)١(‏ ابن عابدين 771١ /١‏ الطبعة الثالشة ١777‏ هالمطبعة 
الأميرية الكبرى » وفتح القدير والعناية بهامشه 6/ 5١”‏ » 
لاه“ - 04 المطبعة ا لكبرى الأميرية 17١5‏ ه 


والمراد بغير الممسجد وأكل الآدمي أن يستصبح 
بالزيت المتنجس ويعمل به صابون »ثم تغسل 
الثياب بالماء المطلق بعد الغسل به ويدهن 
به حبل وعجلة وساقية ويسقى به ويطعم 
لفون ار 

وذهب الشافعية إلى أنه يجوز استعمال 
النجس والمتنجس في الأشياء اليابسة كاستعمال 
الإناء من العظم النجس .» وكذا جلد الميتة قبل 
الدباغ » وإيقاد عظام الميتة لكن يكره 7" . 

واختلفت الرواية عند الحنابلة في الاستصباح 
بالزيت النجس فأكثر الروايات إياحته » لأن ابن 
عمر رضي الله عنهما أمر أن يستصبح بهء 
ويجوز أن طن ينه السفرةتوعن الحيسن لايجوز 
الاستصباح به » وهو قول ابن المنذر » لحديث 
«أن النبي وَل سئل عن شحوم الميتة تطلى بها 
السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس 
فقال: لاءهوحرام»”" . 

وفي إباحة الاستصباح به قالوا : إنه زيت 
أمكن الانتفاع به من غير ضرر فجاز كالطاهر » 


)١(‏ حاشية الدسوقى /١‏ 706- ا5اء وجواهر الإكليل 


٠/١‏ . وأسهلا لمدارك شرح إرشاد السالك 
١/-ه66.‏ 

(؟) روضةالطالبين 45/١‏ . 

() حديث : «أن النبي يك سئل عن شحوم الميتة . .) 


سهءاأ- 


وأللاوا م هام .واه 6 .م هاو ماقا .واه فوا ما وا فاعاء .م م و مه م6 م6 مام م6 م 6د 6.96 5ه 


وقد جاء عن النبي يَكةِ في العجين الذي عجن 
بماء من آبار ثمود أنه نهاهم عن أكله » وأمرهم أن 
يعلفوه النواضح 7 » وهذا الزيت ليس بميتة ولا 
هومن شحومها فيتناوله الخبر» إذا ثبت هذا 
فإنه يستصبح به على وجه لايمسه ولاتتعدى 
نجاسته إليه . 

ولم ير أبو عبدالله أن تدهن بها الجلود وقال : 
يجعل منه الأسقية والقرب . 

ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه تدهن به 
الجلود » وعجب أحمد من هذا وقال :إن في 
هذا لعجبا! !شيء يلبس يطيّب بشيء فيه 
ميثة؟ !!فعلى هذا أى على قول أحمد : كل 
انتفاع يفضي إلى تنجيس إنسان لا يجوز وإن لم 
يفض إلى ذلك جاز » فأما أكله فلا إشكال في 
تحريمه » فإن النبي ككل قال : « وإن كان مائعاً فلا 
تقربوه» ("2 ولأن النجس خبيث وقد حرم الله 
الخيائث . 2 

فأما شحوم الميتة وشحم الخنزير فلا يجوز 
الاتتفاع بشيء منها باستصباح ولاغيره »ولاأن 
)١(‏ الحديث الذي جاء في نهيه يَكِةِ عن أكل العجين الذي 


عجن بماء من آبار ثمود . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7178/5 ط السلفية) 
ومسلم 7١877/5(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما . 

(؟) حديث :«وإن كان مائعاً فلا تقربوه» . 
سبق تخريجه (ف )7١‏ . 


ياه وخ واه وهاه واج و وديا و اه وهاه لعابته اها هه واو هادا #وإه د ويه وهو م م م 


تطلى بها السفن ولاالجلود لما ورد عن النبي ككل 
أنه قال :إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام » فقيل :يا رسول الله أرأيت 
شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود 
ويستصبح بها الناس؟ قال : لا »هو حرام»”" . 
وإذا استصبح بالزيت النجس فدخانه نجس 
لأنه جزء يستحيل منه والاستحالة لاتطهر » فإن 
علق بشيء وكان يسيراً عفي عنه لأنه لايمكن 
التحرز منه فأشبه دم البراغيث »وإن كان كثيراً 
لم يع ف عنه ("© . 
استعمال ماغالب حاله النجاسة : 
0 - اختلف الفقهاء في استعمال ما غالب 
حاله النجاسة : 
فذهب الحنفية إلى أنه يكره الأكل والشرب 
في أواني المشركين قبل الغسل » ومع هذا لو أكل 
أوشرب فيها قبل الغسل جاز » ولايكون آكلاً 


وشارباً حراماً . وهذا إذا لم يعلم بنجاسة 


الأواني » فأما إذا علم فإنه لايجوز أن يشرب 


)020( حديث : « إن الله ورسوله حرم بيع الميتة »6 


سبق تخريجه ف 537 5 
(؟) المغني مع الشرح الكبير /١١‏ 88-45 ط دار الكتاب 
القسري 


-١٠١م0‎ 


ويأكل منها قبل الغسل » ولو شرب أو أكل كان 
شارباً وآكلاً حراماً » وهو نظير سؤر الدجاجة إذا 
علم أنه كان على منقارها نجاسة فإنه لايجوز 
التوضو به . 

والصلاة في سراويل المشركين نظير الأكل 
والشرب من أوانيهم :إن علم أن سراويلهم 
نسة لا تجوز الصلاة فيها . وإن لم يعلم نكره 
الصلاة فيها » ولو صلى يجوز”" . 

وذهب المالكية إلى أنه يحرم أن يصلى فرض 
أونفل بلباس كافر» ذكر أو أنثى » كتابي أو 
غيره » باشر جلده أو لم يباشره » كان بما الشأن 
أن تلحقه النجاسة كالذيل وما حاذى الفرج » أو 
لاكعمامته والشال » جديداً أولاء إلا أن تُعلم أو 
تظن طهارته » بخلاف نسجه أي منسوج الكافر » 
فيصلى فيه مالم تتحقق نجاسته أو تظن لحمله 
على الطهارة » وكذا سائر صنائعه يُحمل فيها 
على الطهارة عند الشك - ولو صنعها في بيت 
نفسه - خلافاً لابن عرفة . ظ 

ويحرم أن يصلى بما ينام فيه مُصل آخر » أي 
غير مريد الصلاة به » لأن الغالب نجاسته بمني أو 
غيره » وهذا إذا لم يعلم أويظن أن من ينام فيه 
محتاط في طهارته » وإلااصلى فيه » وكذا يصلى 
فيه إذا أخبر صاحبه بطهارته إذا كان ثقة . 


. ”851/ /6 الفتاوى الهندية‎ )١( 


وأما ما يفرش في المضايف والقيعان والمقاعد 
فتجوز الصلاة فيه » لأن الغالب أن النائم عليه 
يلتف في شيء آخر غير ذلك الفرش ٠‏ فإذا 
حصل منه شيء مثلاً فإئماايصيب ما هو ملتف 
به » فقد اتفق الأصل والغالب على طهارتها (2 . 

وذهب الشافعية إلى أنه لو غلبت النجاسة في 
شيء والأصل فيه الطهارة كثياب مدمني الخدمر 
والنجاسة كالجهوس والجانين والصبيان 
والجزارين . . حكم له بالطهارة عملاً بالأصل ‏ 
وكذاماعمت بهالبلوى كعرق الدواب 
ولعابها . . ونحوذلك 9" . 

وذهب الحنابلة إلى أن ثياب الكفار وأوانيهم 
طاهرة إن جهل حالها كما لو علمت طهارتها » 
وكذا آنية مدمني الخمر وثيابهم » وآنية من لابس 
النجاسة كثيراً وثيابهم طاهرة . 

وتصح الصلاة في ثياب المرضعة والمائض 
والصبي ونحوهم كمدمني الخنمر لأن الأصل 
طهارتها » مع الكراهة احتياطاً للعبادة » مالم 
تعلم نجاستها فلاتصح الصلاة فيها 2 . 


الصبغ للثياب والاختضاب بمادة مجسة : 
7- ذهب الفقهاء إلى أن ما خضب أو صبغ 


. 55-51١ 7/١ حاشية الدسوقى‎ )١( 


0( مغني الحتاج 0 
زفق كشاف القناع رد م 


شخاءاوت 


هاأها واه هوه وه و فاه وه واو و عه ٠ ٠.‏ واعه هه و ع هاو ويه ووم و م مما مم مه 


كتنجس يطهر بغسله ثلاثاً » فلو اختضب الرجل 
أو اختضبت المرأة بالحناء المتنجس وغسل كل 
ثلاثاً طهر . أما إذا كان الاختضاب بعين النجاسة 
فلا يطهر إلا بزؤوالعينها وطعمهاوريحها 
وخروج الماء صافياً » ويعفى عن بقاء اللون لأن 
الآثر الذي يشق زواله لايضر بقاؤه » ومن هذا 
العبيل المصبوغ بالدم فهو نجس . والمصبوغ 
بالدودة غير المائية التي لها دم سائل فإنها ميتة 
يتجمد الدم فيها وهو نجس . 

وأضاف القليوبي من الشافعية :أنه لابد من 
صفاء غسالة ثوب صبغ بنجس » ويكفي غمر ما 
صبغ بمتنجس في ماء كثير أووصب ماء قليل عليه 
كذلك فيطهر هو وصبغه”" . 

وينظر مصطلح (اختضاب ف )١5‏ . 


الاستجمار بالنجس : 

ذهب الفقهاء إلى أنه لايصح الاستجمار 
بالنجس ولابالمتنجس . وما اشترطوه فيما يصح 
الاستجمار به أن يكون طاهراً » أي غير نجس 
ولامتنجس . 


والتفصيل في مصطلح (استجمارف 58) . 


/ 1 ا ١‏ وحاشية القليسوبي 
وعميرة لا . 


ا ا 1 ا ا اك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0000 


التداوي بالنحس : 

8 - اتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي 

بالنجس من حيث الجملة إلافي حالة الضرورة . 
والتفصيل في مصطلح (تداوي ف 8) . 


سقي الزروع بالمياه النجسة والتسميد 
بالنحاسات : 
4 - صرح الحنفية والمالكية والشافعية في 
سقي الزروع والثمار بالمياه النجسة أنها لاتتننجس 
ولاتحرم 27 . 

(ر : أطعمةف )١١‏ . 

وفي هذا يقول المالكية : الزرع المسقي بنجس 
طاهر وإن تنجس ظاهره فيغسل ما أصابه من 
النجاسة”" » ولو جعل العذرة في الماء لسقي 
الزرع جاز”" » وأن المنغير بالنجس كالعذرة 
ونحوها نجس لايُستعمل في شيء من العادات 
ولافي شيء من العبادات » لكن يسقى به الزرع 
والبهائه©؟ . 

ويقولالشافعية :الزرع النابت على 
السرجين قال عنه الأصحاب : إنه ليس بنجس 


)١(‏ حاشيةابن عابدين 1//0١١؟‏ » والخرشى 88/١‏ » وتحفة 


: ١ 59/4 امحتاج‎ 

(؟) حاشية الدسوقى 07/١‏ . 

(88) بعافنية اللستوضى 3/4 : 

4 أشهل الذارك شرع إرشباد السألكا 8/1 وحاشية 
التسرقي 01/1 . 


دلاء.ا- 


العين لكن ينجس بملاقاة النجاسة فإذا غسل 
طهر » وإذا سنبل فحباته الخارجة طاهرة 7" » ولو 
أكلت بهيمة حباًثم ألقته صحيحاً : فإن كانت 
صلابته باقية بحيث لو زرع نبت فعينه طاهرة » 
ويجب غسل ظاهره » لأنه وإن صار غذاء لها فما 
تغير إلى فساد » فصار كما لو ابتلع نواة » وإن 
زالت صلابته بحيث لاينبت فنجس العين ”7 . 

وحرم الحنابلة الزروع والثمار التي سقيت 
بالنجسات أو سمدت بها »لما روى ابن عباس 
رضي الله عنهما قال :« كنا نكري أرض رسول 
الله يكةِ » ونشترط عليهم أن لايدملوها بعذرة 
الناس90" . ولأنها تتغذى بالنجاسات وأجزاؤها 
تتحلل فيها » والاستحالة لاتطهر . 

وقال ابن عقيل : يحتمل أن يكره ذلك ولا 
يحرم » ولايحكم بتنجيسها لأن النجاسة 
تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة » كالدم 
يستحيل في أعضاء الحيوان ويصير لبنا » وكان 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يدخل أرضه 


بالمعرة ويقول : مكتل عرة مكتل بر » والعرة 


. ١ا/ل/١ روضةالطالبين‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 18/١‏ المكتب الإسلامي . 

(*) حديث :١كنا‏ نكري أرض رسول الله يِه . . .» 
أخرجه البيهقي في السنن (7/ ١794‏ ط دائرة المععارف 
العثمانية) وقال : حديث ضعيف . 


ههه هه هد وه و و ع ود و عه و فج م ايه و .ا م مو و قاع هه مو وه م ووم مد د69 6ه 


عذرة الناس (© , 

وكرهوالذلك أكل الزروع التي تسمد 
بالنجاسة”" » أو تسقى بمتنجس من زرع وثمر » 
يستهلك عين النجاسة » ونقل في الإنصاف عن 
ابن عقيل قوله : ليس بنجس ولاامحرم » بل 
يطهر بالاستحالة كالدم يستحيل لبناً » وجزم به 
في التبصرة . ٠‏ 

وقالوا :إن روث مايؤكل لحمه طاهر 


إطعام الحيوانات علفاً نجساً أو متنجساً : 
5 أجازالمالكية والشافعية إطعام العلف 
النجس أو المتنجس للدواب 2 . كما أجازوا 
سقي الماء المتغير بالنجس للبهائم والزرع '©) 
الإحليل » ذلك لأن الانتفاع بالنجس حرام » فإذا 


(1) المغني لابن قدامةمع الشرح ١١/١/-"الاط‏ دار 


الكتاب العربى . 

(؟) المغني لابن قدامة مع الشرح 165/١‏ . 

إفرفق الانصاف "558/٠١‏ ء والمغني مع الشرح /١١‏ ؟8. 

(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 7١ /١‏ » وروضة 
الطالبين /٠‏ 574 المكتب الإسلامي » والقليوبي على 
شرح المنهاج /١‏ 1لا . 

(6) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك /١‏ 6" . 


-ا١#د‎ 


حرم سقي الدواب بالنجس حرم إطعامها به”" . 

وأجاز الحنابلة إطعام ذلك لا لايؤكل لحمه 
من الدواب » ولم يجيزوا إطعامه لما يؤكل منها . 
إلاأن يكون إذا أطعمه لم يذبح حتى يكون له 
ثلاثة أيام على معنى الجلالة » فقد سثل أحمد 
عن خباز خبز خبزاً فباع منه » ثم نظر في الماء 
الذي عجن منه فإذا فيه فأرة ؟ فقال : لايبيع 
الخبز من أحد » وإن باعه استرده » فإن لم يعرف 
صاحبه تصدق بثمنه » ويطعمه من الدواب 
مالايؤكل لحمه » ولايطعم لما يؤكل إلاأن يكون 
إذا أطعمه لم يذبح حتى يكون له ثلاثة أيام على 
معنى الحلالة ("© » قال : ليس هذا بمنزلة الميتة إنها 
اشتبه عليه » قيل له : فهو بمنزلة كسب الحجام 
يطعم النواضح » قال هذا أشد عندي لايطعم 
الرقيق لكن يعلفه البهائم » قيل :له أين الحجة؟ 
قال : حدثنا عبدالصمد عن صخر عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما «أن قوما اختبزوا من 
آبارالذين مسخواء فأمرهم رسول الله وَكِِ أن 
يهريقوا ما استقوا من بكارها » وأن يعلفوا الوبل 
العجين . وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كان 
)١(‏ العناية بهامش فتح القدير8/ ١15!‏ طالمطبعة 

الكبرى الأميرية ١1318‏ ه . 


0) المغني لابن قدامةمعالشرح 48/١١‏ دار 


واوا واه هاه ها وهاه هه و و اوهو .عه ما واه مامه وا واةاه وو واه .دم م 6 م6ثءع ٠.‏ 


تردها الناقة »)20 . 


درجات النحاسات : 
أ النحاسات المغلظة : 
١‏ - المغلظ من النجاسة عند أبي حنيفة ما ورد 
في نجاسته نص ولم يعارضه آخر ولاحرج في 
اجتنابه وإن اختلفوا فيه » لأن الاجتهاد لا يعارض 
النص . 

وعند أبي يوسف ومحمد :مااتفق على 
نجاسته ولابلوى في إصابته . 

والقدرالذي يمنع الصلاة من النجاسة 
الغليظة أن تزيد على قدر الدرهم مساحة إن كان 
ماك وودنا إن كان كقيق] "7 

وقالوا : كل ما يخرج من بدن الإنسان وهو 
موجب للتطهير فنجاسته غليظة كالغائط والبول 
والدم والصديد والقيء ولاخلاف فيه » كذلك 
المني لقوله يَكِْةِ لعائشة رضي الله عنها : « إن كان 
رطباً فاغسليه » وإن كان يابساً فافركيه»”" . 


سبق تخريجه (ف 55) . 
زفق الاختيار شرح المختار /١‏ ١ط‏ مصطفى الحلبي ١95‏ . 
(0) حديث :3( إن كان رطباً فاغسليه وإن كان يابساً فافركيه» . 
قال ابن الجوزي في التحقيق ٠١1//١(‏ طدار الكتب 
العلمية) : هذا الحديث لايعرف وإما المنقول أنها هي 
كانت تفعل ذلك من غير أن يكون أمرها . ثم أسند عن 
عائشة رضي الله عنها قالت :« ربمافركته من ثوب - 


كه 


وقوله يَكةْ لعمار بن ياسر رضي الله عنهما :(إنما 
يغسل الثوب من حمس : وذكر منها المني )37 
ولوأصاب البدن وجف . روى الحسن عن 
أبي حنيفةأنه لايطهر بالفرك » وذكر 
الكرخي أنه يطهر لأن البلوى فيهأعمء 
والاكتفاء بالفرك لايدل على طهارته » فإن 
الصحيح عن أبي حنيفة أنه لم يقل بالفرك » 
فتجوز الصلاة فيه حتى إذا أصابه الماء يعود 
نجسأعنده خلافاً لهما . 

وكذلك الروث والإخثاء وبول مالايؤكل 
لحمه من الدواب عند أبي حنيفة » لأن نجاستها 
ثبتت بنص لم يعارضه غيره » وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام في الروثة : هي رجس» 7" , 
والإخثاء مثله » ولأنه استحال إلى نتن وفساد 
وهو منفصل عن حيوان يمكن التحرز عنه فصارٌ 
كالآدمي . 
> رسول الله يَكهِ بأصابعى» 


وهذا أخرجه الترمذي )144/١(‏ وأصله في مسلم 
"8/1١‏ . 

)000( حديث : (إنمايغسل الثوب من خمس . .» 
سبق تخريجه ف /ا١‏ . 

() حديث :«(هى رجس» . 
أخرجه البخاري ( فتح الباري 0 طالسلفية) وابن 
ماجه ١١ 5/١(‏ ط عيسى الحلبي)من حديث عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه ولفظ البخاري ١:‏ هذاركس» 
كاف 7 


هاأها هه ف و .و وو وهو و عوقو و .وه و6 . وو ويه ومو و و ومو ووو و وه ثار ونه 


وكذلك بول الفأرة وخرؤها ء لإطلاق قوله 
كله : «استنزهوا من البول» ''" , والاحتراز عنه 
ممكن في الماء غير ممكن في الطعام والشياب 

وعد كول المخوروالضفيرة أكاذ اول 
للحديث المذكور من غير فصل » وأما ماورد من 
نضح بول الصبي إذا لم يأكل فيما رواه علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه أن النبي يكل قال : 
« ينضح بول الغلام » ويغسل بول الجارية» (") 
فالنضح يذكر بمعنى الغسل » قال عليه الصلاة 
والسلام للمقداد بن الأسود لما سأله عن المذي : 
اتوضأ وانضح فرجك» ”" أي اغسله فيحمل 
عليه توفيقاً . 

والبط الأهلي والدجاج نجاستهما غليظة 
بإجماع فقهاء الحنفية 247 . 

وقال الشافعية :إن المغلظ ما نجس بملاقاة 


». . حديث :«7استنزهوا من البول‎ )1١( 


سبق تخريجه ف 7١‏ . 

(؟) حديث :«ينضح بول الغلام . . .» 
أخرجه أبو داود /١(‏ 777 ط حمص) والترمذي (؟/ 0:9 
ط التجارية الكبرى) وص حح إسناده ابن حجر في 
التلخيص ١417/١١‏ ط دار الكتب العلمية) . 

(0) حديث : ٠‏ توضأ وانضح فرجك» : 
أخرجه مسلم /١(‏ 47 7 ط عيسى الحلبي) . 

(5) الاختيار شرح الختار /١‏ 77 7 - 0ط مصطفى 
الحلبي ١97”‏ . 


وات 


هاأفا هد هد وها هه ٠.‏ هاوه واوا و و فاه ع هه و ماو وفه م .د موه مم موا مه م مث موث و6 وده 


شيء من كلب أو خنزير أو متولد منهما أومن 
أنهي 37 

والنجس عند المالكية :ما كانت ذاته نجسة 
كالبول والعذرة ونحوهما ء والمتنجس ما كان 
طاهراً في الأصل وأصابه نجاسة 27 . 

وقسم الحنابلة النجاسة من حيث تطهيرها 
إلى ثلاثة أقسام . 

الأول : نجاسة الكلب والخنزير وماتولد 
منهما أومن أحدهما » ويكون تطهيرها بالغعسل 
سبع مرات إحداهن بالتراب . 

الثاني : نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل 
الطعام » ويطهر محل النجاسة من هذا البول 
بنضحه أي غمره بالماء . 

الشالث : بقية المننجسات وتطهر بسبع 
غسلات منقية ولايشترط لها تراب !" . 


ب_-النحاسات المخففة : 

07 - المخفف من النجاسة عند أبي حنيفة :ما 
تعارض نصان في طهارته ونجاسته . 

ظ وعند أبي يوسف ومحمد : ما اختلف في 
نجاسته » لأن الاجتهاد حجة شرعية كالنص . 


)00( مغني الحتاج 4377/١‏ . 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5١ /١‏ . 

0) كشاف القناع ١894-1487 /١‏ » وشرح منتهى الإرادات 
او 30 . 


ههه »ا وه واه و ود و وه هد وه وو م و وم م و عا واو و مو ع مهم مم و و موث ومو 6و2 6ه 


والنجاسة ا مخففة لاتمنع الصلاة إذا لم تبلغ 
ربع الشوب » لأن للربع حكم الكل في أحكام 
الشرع كمسح الرأس وحلقه » وثم قيل :ربع 
جميع الشثوب »وقيل :ربع ما أصابه كالكم 
والذيل » وعند أبي يوسف : شبر في شبر» 
وعند محمد :ذراع في ذراع » وعنه : موضع 
القدمين , والمختار الربع » وعن أبي حنيفة أنه غير 
مقدر هو موكول إلى رأي المبتلى » لتفاوت الناس 
الامععيع ا 07 

ومن النجس نجاسة مخففة عند أبي يوسف 
ومحمد الروث والإخثاء لعموم البلوى به في 
الطرقات ووقوع الاختلاف فيه'") 

وبول مايؤكل لحمه وبول الفسرس ودم 
السمك ولعاب البغل وال حمار وخرء مالايؤكل 
لحمه من الطيور نجاسته مخففة » وعند محمد 
بول مايؤكل لحمه طاهر » لحديث العرنيين » وهو 
"أن قوماً من عرينة أتوا المدينة فاجتووها - أي لم 
توافقهم - فاصفرت ألوانهم وانتفخت بطونهم 
فأمر رسول الله يَكةِ بأن يخرجوا إلى إيل الصدقة 


ويشربوا من ألبانها وأبوالها » فخرجوا وشربوا 


الحلبي 1١975‏ . 
(0) الاختيارشرحالمختار١/١“ط‏ مصطفى 


ا 


-١١١ 


هاأواو وه هدعا واه واه هاو م م وا واو هد وو وه هاوه »م واوا وه ود واو .د .امم .مامه 6ه 


فصحوا» 7" . فلو كان ذلك من الإيل نجساً لما 
أمرهم بشربه لكونه حراماً - وقد قال عليه 
الصلاة والسلام :”إن الله لم يجعل شفاءكم 


فيما حرم عليكه» 27 

ويدخل في الطاهر بول الفرس عند محمد 
أيضاً » ودم السمك ليس بدم حقيقة لأنه يبيض 
بالشمس » وعن أبي يوسف أنه نجس . ولذا قيل 
بخفته لذلك » ولعاب البغل والحمار لتعارض 
النصوص ؛ وخرء مالايؤكل لحمه من الطيور 
لعموم البلوى فإنه لايمكن الاحتراز عنه لأنها 
تزرق من الهواء » وعند محمد نجاسته غليظة 
لأنها لاتخالط الناس فلا بلوى 29 . 

وامخففة عند الشافعية هي خصوص بول 
الصبي إذا لم يبلغ الحولين ولم يتغذ إلا باللين » 
بخلاف الأنثى والخنثى المشكل » ذلك لأن بول 


)١(‏ حديث ١:‏ أمررسول الله يكل بأن يخ رجوا إلى إبل 
الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 770 ط السلفية) 
ومسلم ١797/7(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أنس 
رضى الله عنه . 

ف عنية : إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» . 
أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى /١٠١(‏ © ط دائرة 
المعارف العثمانية) من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 
وقال الهيثشمي في مجمع الزوائد (5/ كم/ط القدسي) : 
رواه أبويعلى والبزار» ورجال أبي يعلى رجال الصحيسح 
خلا حسان بن مخارق وقد وثقهابن حبان . 

إفرة الاختيار شرح المختار 3١‏ ط مصطفى الحلبي ١955‏ . 


الصبي عندما يُراد تطهير محل إصابته يُرشبٌ على 
محل الإصابة بماء يعم النجاسة وإن لم يسل »أما 
الأنثى والخنثى المشكل فإنه يجب غسل محل 
الإصابة » ويتحقق الغسل بالسيلان لقوله كك : 
«يغسل من بول الجارية »ويرش من بول 
الغلام» 7" . وألحق الختثى بالأنثى . 

ولهم تقسيم ثالث وهو النجاسة المتوسطة ‏ 
وهي ما عدا النجاسة المغلظة والمخففة : 

فإن لم تكن عيناً » وهي ما تيقن وجودها » 
ولايُدرك لها طعم ولالون ولاريح كفى في 
تطهيرها جري الماء على محلها بحيث يسيل 
زائداً على النضح . 

وإن كانت عينية وجب بعد زوال عينها إزالة 
الطعم والريح وإن عسر ء لأن بقاءه يدل على 
بقاء العين . 

ولايضر بقاء لون أوريح عسر زواله فيطهر 
اللحل للمشقة » بخلاف ماإذا سهل فيضر بقاؤه 
لدلالة ذلك على بقاء العين . 

وفي الريح قول أنه يضر بقاؤه ‏ قال النووي : 


بلق حديث : « يغسل من بول الحارية ويرش وكات 


أخرجه أبو داود /١(‏ 777 ط حخمص) والنسائي 
(5/1 طدائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي 


ووافققهالذهبي . 


١١1950 


إسكان . إسلام "5١‏ 


إسلام 


١‏ -من معاني الإسلام في اللغة: الإذعان 
والانقياد. والدخحولني السلمء أوفي دين 
الإاسلام. والإسلام يكون أيضا بمعنى : 
الإسلاف. أي عقد السلم. 7 يقال: أسلمت 
إلى فلان في عشرين صاعا مثلاء أي اشتريتها 
منه مؤجلة بثمن حالٌ. 

أمافي الشرع فيختلف معناه تبعا لوروده 
منفرداء أو مقترنا بالإييان. 

فمعناه منفردا : الدخول في دين الإسلام» أو 
دين الإسلام نفسه. والدخول في الدين هو 
استسلام العبد لله عز وجل باتباع ما جاء به الرسول 
كك من الشهادة باللسان. والتصديق بالقلب. 
والعمل بالجوارح . 

ومعناه إذا ورد مقترنا بالإييان هو: أعال 
الجوارح الظاهرة. من القول والعمل كالشهادتين 
والصلاة وسائر أركان الإسلام . 

وإذا انفرد الإيهان يكون حينئذ بمعنى: الاعتقاد 


(1) لسان العرب , والمصباح . والمغرب مادة: (سلم) , 


بالقلب والتصديق بالله تعالى وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الأخر والقدر خيره وشره مع 
الانقياد ١ )١(‏ 

الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 

أ الإييان :. 

" - سبق تعريف الإسلام منفردا ومقترنا بالإيهان. 
وهذا يتأتى في تعريف الإيمان أيضا. فالإيمان 
منفردا: هوتصديق القلب بها جاء به الرسول كك 
والإقرار باللسان والعمل به. أما إذا اقترن 
بالإسلام فإن معناه يقتصر على تصديق القلب. 29 
كما جاء في حديث سؤال جبر يل ونصه : عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه قال: «بينم]| نحن 
جلوس عند رسول الله يل ذات يوم . إذ طلع علينا 
رجل شديد بياض الثياب. شديد سواد الشعن لا 
يرى عليه أثر السفر, ولا يعرفه منا أحد. حتى 
جلس إلى النبي يك فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. 


. ووضع كفيه على فخذيه. وقال: يا محمد أخبرني 


تشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول الله 
وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان. 
صدقت. قال: فعجبناله يسأله ويصدقه. قال: 
فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن باللهء 
وملائكته وكتبه. ورسله. واليوم الآخر. وتؤمن 
بالقدر خيره وشره . قال: صدقت». الحديث 9) 


. ط دار المعرفة‎ 75 7١ جامع العلوم والحكم ص‎ )١( 


(5) المرجع السابق . 

(؟) حديث سؤال جبر يل : أخسرجه مسلم من حديث عمر بن 
الخطاب رضي اله عنه (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 75/1١‏ 707 ط عيسى الحلبي الالالاه). 
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هاوه وا واه واوا وا واه هاه وه هم هد و ود و و و و م م عاو وا ع واوا و ثم موث 2م 6م6 م656 2ه 


فإن بقيا معاًبمحل واحد ضرا على الصحيح لقوة 
دلااتهما على بقاء العين » والثاني لايضر 
لاغتفارهما منفردين » فكذا مجتمعين 27 . 

وقسم الحنابلة النجاسة من حيث تطهيرها 
إلى ثلاثة أقسام : 

الأول #نجاسة الكلبة والزيوومنا تقولد 
منهما أو من أحدهما » ويكون تطهيرها بالغسل 
سبع مرات إحداهن بالتراب . 

والثاني : نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل 
الطعام » ويطهر محل النجاسة من هذا البول 
بنضحه أي غمره بالماء . 

الشالث : بقية النجاسات » وتطهر بسبع 
غسلات منقية ولايشترط لها تراب 7" . 


ج - النحاسات المعفو عنها : 
57 ذهب الحنفية إلى أنه يعفى في النجاسة 
المغلظة عن أمور : 

فيعفى قدر الدرهم وزناً في النجاسة الكثيفة 
وقدر بعشرين قيراطاً » وفي النجاسة الرقيقة أو 
المائعة بقدر الدرهم مساحة . وقدر بمقعّر الكف 
داخل مفاصل الأصابع » والمقصود بعفو الشارع 


0) كشافالقناع ١/144-187»وشرح‏ منتهى 
الإرادات 37١1 91/١‏ . 


هأها اه م . عا قاءا و و و و و وا مه م واو وقا وف م مو واو وه وو مم م م م مو و6 66م 6ه 


عنها : العفوعن فساد الصلاة » وإلافكراهة 
التحريم باقية إجماعاً إن بلغت الدرهم » وتنزيهاً 
إذلمبغ 0 

ويعفى عن بول الهرة والفأرة وخرئهما فيما 
تظهر فيه حالة الضرورة » فيعفى عن خرء الفأرة 
إذا وقع في الحنطة ولم يكثر حتى يظهر أثره » 
ويعفى عن بولها إذا سقط في البكر لتتحقق 
الضرورة » بخلاف ما إذا أصاب أحدهما ثوباً أو 
إناءً مشلاً فإنه لايعفى عنه لإمكان التحرز » 
ويعفى عن بول الهرة إذا وفع على تحبر ترب 
لظهور الضرورة » بخلاف ماإذا أصاب خرؤها 
أو بولها شيئاً غير ذلك فإنه لايعفى عنه . 

ويعفى عن بخار النجس وغبار سرقين » فلو 
مرت الريح بالعذرات وأصابت الثوب لايتنجس 
إلاأن يظهر أثرالنجاسة في الشوب » وقيل : 
يتنجس إن كان مبلولاً لاتصالها به . 

ويعفى عن رشاش البول إذا كان رقيقاً 
كرءوس الإبر بحيث لايرى ولو ملا الشوب أو 
البدن » فإنه يعتبر كالعدم للضرورة » ومثله الدم 
الذي يصيب القصاب فيعفى عنه في حقه 
للضرورة » فلو أصاب الرشاش ثوباً ثم وقع ذلك 
الشوب في ماء قليل تنجس الماء لعدم الضرورة 
حيئئذ » ومثل هذا أثرالذياب الذي وقع على 
نجاسة ثم أصاب ثوب المصلي فإنه يعفى عنه . 


11 


نجاسة ““ه 5ه 


تما لايمكنه الامتناع عنه مادام في تغسيله . 

ويعفى عن طين الشوارع ولو كان مخلوطاً 
بنجاسة غالبة مالم ير عينها . 

ويعفى في النجاسة الخففة عمادون ربع 
الثوب كله أو ريع البدن كله 5 

وإنما تظهر الخفة في غير المائع » لأن المائع متى 
أصابته نجاسة تنجس » لافرق بين مغلظة 
ومخففة » ولاعبرة فيه لوزن أو مساحة . 

ويعفى عن بعر الإبل والغنم إذا وقع في البئر 
أو فى الإناء » مالم يكثر كثرة فاحشة أو يتفتت 
فيتلون به الشىء الذي خالطه 5 

والقليل المعفو عنه هو ما يستقله الناظر إليه » 
والكثير عكسه : 

وأما روث الحمار وخثي البقر والفيل فإنه 
و ٠‏ 41 بي 
يعفى عنه في حالة الضرورة والبلوى » سواء 
كان يابسأ أورطبا”" . 


الخروك زاح ير لجار ماني : 
أ-:سلس [الالحداث كبول أو غائط أومذي أو 


ودي أو مني إذا سال شيء منها بنفسه “فلايجب 
غسله عن البدن أو الثوب أو المكان الذي اكه 


دق حاشيلةابن عابدين 70/١‏ » ومراقي الفلاح 
ص 85 1١95-١188‏ .2 


التحول عنه إلى مكان آخرإذا حصل شيء منها 
ولو كل يوم مرة . 

يمون وسابيون ا تلو تمي از 
ثوبه كل يوم ولومرة » وأما يده فلا يعفى عن 
غسلها إلاإذا كثر استعمالها في إرجاعه بأن يزيد 
عن مرتين كل يوم » وإنماااكتفي في الشوب 
والبدن بمرة واحدة في اليوم ولم يكتف في اليد 
إلابمازاد على اثنتين لأن اليد لايشق غسلها إلا 
عند الكثرة يخلاف الثوب والبدن . 

اج - مايصيب ثوب أو بدن المرضعة من بول 


أوغائط رضيعها - ولو لم يكن وليدها - إذا 


اجتهدت في التحرز عنهما حال نزولهما » ولكن 
يلت لها إعداد ثوب للصلاة . 

د - مايصيب ثوب أو بدن الجزار ونازح 
المراحيض والطبيب الذي يعالج الجروح » ولكن 
يندب لهم إعداد ثوب للصلاة ٍ 

ه - مايصيب ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه 
من دمه أودم غيره »آدمياً كان أوغيره ولو 
الدرهم البغلي » وهو الدائرة السوداء التى تكون 
في ذراع البغل »ولاعبرة بالوزن » ومثل الدم في 
ذلك القيح والصديد : 

و- مايصيب ثوبه أو بدنه أو مكانه من بول 


أوروث خيل أو بغال أو حميرإذا كان ممن يباشر 


-١١8- 


واأعافاة هاه ع وا هاه وه و وام .ا .ا .اماع م فاه وه م عه وه م هم و وهام 2266م مم6 90606 


رعيها أو علفها أو ربطها أو نحو ذلك » فيعفى 


عنه لمشقة الاحتراز . 

ز - أثرذباب أوناموس أو نمل صغيريقع 
على النجاسة ويرفع شيئاً منها فيتعلق برجله أو 
فمه ‏ ثم يقع على ثوبه أو بدنه لمشقة الاحتراز » 
أما أثر النمل الكبير فلا يعفى عنه لندرته . 

ح - أثردم موضع الحجامة بعد مسحه 
بخرقة ونحوها » فيعفى عنه إلى أن يبرأ فيغسله . 

فا ته تست نز إل مطاسيره نلق لطر 
أو مائه الختلط بنجاسة مادام موجوداً في 
الطرق ولو بعد انقطاع المطر » فيعفى عنه 
بشروط ثلاثة : 

أولاً : أن لاتكون النجاسة الخالطة أكثر من 
الطين أو الماء تحقيقاً أو ظناً . 

ثانياً : أن لاتصيبه النجاسة بدون ماء أو طين . 

ثالشاً : أن لايكون له مدخل في الإصابة 
بشيء من ذلك الطين أوالماء » كأن يعدل عن 
طريق خالية من ذلك إلى طريق فيها ذلك . 

ي - المدة السائلة من دمامل أكثر من 
الواحد » سواء سالت بنفسها أو بعصرها ولو 
غير محتاج إليه » لأن كثرتها مظنة الاحتياج إلى 
العصر»ء فيعفى عما سال عنها ولو زاد على 
قدر الدرهم » وأما الدمل الواحد فيعفى 


٠اما‏ ءا وى ما قا قدو واو وا ءاود .و وا قا يه وفوا واو وا مه وه م وهام مام مث م مم مم مم26 و5 6ه 


عما سال منه بنفسه أو بعصر احتيج إليهء 
فإن عصر بغير حاجة فلا يعفى إلاعن 
قل ورت 

ك - خرء البراغيث ولو كثر » وإن تغذت 
بالدم المسفوح » فخرؤها نجس ولكن يعفى عنه . 

وأما دمها فإنه كدم غيرها لايعفى عما زاد 
منه على قدر الدرهم البغلي كما تقدم . 

ل - الماء الخارج من فم النائم إذا كان من 
المعدة بحيث يكون أصفر منتناً فإنه نجس » ولكن 
يعفى عنه إذا لازم . 

م - القليل من ميتة القمل فيعفى منه عن 
ثلاثة فأقل . 

ن - أثر النجاسة على السبيلين بعد إزالة 
عين النجاسة بما يزيلها من حجر ونحوه فيعفى 
عنه » ولايجب غسله بالماء مالم ينتشر كثيراً ) 
فإن انتشر تعين غسله بالماء » كما يتعين الماء في 
إزالة النجاسة عن قبل المرأة 27 . 

وقالوافي المعتمد عندهم :إن رماد نجس 
طاهرٌ مطلقاً » سواء أكلت الثار الننجاسة أكلاً قوياً 
أولا: 

وأما دخان النجاسة ففي ظاهر المذهب 
نس .وغ و الذي اختاره اللخمي والتونسي 


. 78-11 /١ حاشية الدسوقي‎ )١( 


-1١١68© 


وما ع واو وم قوقع وو .موه وو وو وه .هوه ومو و عاو و و وو وو نو و وم وه مه 


والمازري وأبو الحسن وابن عرفة »قال بعضهم : 
وهوالمشهور » واختارابن رشد طهارة دخان 
النجاسة كالرماد 29 ,00 

وقالوا :يعفى عما تعلق بذيل ثوب المرأة 
البابنن من الغباز التجس 20 


0 - وقال الشافعية : يعفى عن أمور : 

منها مالايدركه البصر المعتدل من النجاسة 
ولو مغلظة . 

وين لكر لحاي بالمتن بكلا متنا 
بالحجر » فيعفى عنه بالنسبة لصاحبه . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (استنجاء 
ف77). 

ومنها طين الشارع المختلط بالنجاسة الحققة » 
فإذاشك في نجاسة ذلك الطين أو ظن كان 
طاهراً » لا نجساً معفوأعنه » ونا يعفى عنه 
بشروط أربعة : 

أولاآً :أن لاتظهر عليه النجاسة . 

ثانياً : أن يكون المار محترزاً عن إصابتها » 
بحيث لايرخي ذيل ثيابه ولايتعرض لرشاش 
نحوسقاء . 

الشاً : أن تصيبه النجاسة وهو ماش أو 


. 58 ٠ لاه‎ /١ حاشية الدسوقى‎ )١( 
. 5لا‎ /١ (؟) حاشية الدسوقى‎ 


ا ل ا 0 ا 0ك 


راك 1[ معان الارض تروك يانه 
فلا يعفى عنه لندرة الوقوع . 

رابعاً : أن تكون النجاسة في ثوب أو بدن . 

وبما يعفى عنه عندهم الدم الباقي على 
اللحم وعظامه » فقيل : إنه طاهر » وظااهر 
كلام الحليمي وجماعة أنه نجس معفوًعنهء 
وهذاهوالظاهر كما قال الشربيني 
الخطيب . 
ونج ان التساية فاخن و 
قليله وعن يسيره عرفاً . 

ومنها بخار النجاسة إن تصاعد بواسطة 
نافعس » لأن احزاء التساسة تفه اتنا 
النار بقوتها لكن يُعفى عن قليله » وإلا بأن 
كان كالبخار الخارج من نجاسة الكنيف 

وصرح الزركشي بأن من المعفو عنه غبار 
التحاسة الباسة 2 

ومنها الماء السائل من فم النائم إن كان 
من المعدة . كأن خرج منتناً بصفرة 
فنجس"» لاإن كان من غيرها » أو شك في أنه 
منها فطاهر . 

وقيل : إن كان متغيراً فنجس وإلافطاهرٌ» 
فإن ابتلي به شخص لكثرته منه قال في الروضة : 


الات 


واواعا فاه .ا ويه و وو و و ووو وه و .و وو و و و وو و ووه و و و و و و وه وه وو ون و وهو و ومو و عو ومو ومو و و ومو موي و ويه وو و ووم و م وم ونم ووم م6 066 6م6656 


فالظاهر العفو 9" . ومنها دخان نجاسة وغبارها ويخارها مالم 
ل 0 

ومنها قليل ماء تنجس بععفو عنه . 

نينا الفحابحة الى تميق القنياة 
ويتضرر بغسلها . 

ومنها اليسير من طين الشارع الذي تحققت 
نجاسته بما خالطه من النجاسة (2 . 


1 - وذهب الحنابلة إلى أنه يعفى عن النجاسة ' 
المغلظة لأجل محلها في ثلاثة مواضع : 

أحدها : محل الاستنجاء » فيعفى فيه عن أثر 
الاستجمار بعد الإنقاء واستيفاء العدد . 

الثاني : أسفل الخف والحذاء إذا أصابته نجاسة 
فدلكها بالأرض حتى زالت عين النجاسة » ففيه 
ثلاث روايات : إحداها : يجزئ دلكه بالأرض » 
وهذه الرواية هي الأولى كما قال ابن قدامة » 
والكائبة مكحب غسلله كنات التعاشيات 
والثالئة : يجب غسله من البول والعذرة دون 
غيرهما . 

الثالث :إذا جبر عظمه بعظم نجس فانجبر لم 
يلزمه قلعه إذا خاف الضرر . لأنها نجاسة باطنه 
يتضرر بإزالتها » فأشبهت دماء العروق . 

ويعفى عن يسردم وقيح ديد » واليسير 
مايعذه الإنسان في نفسه يسيراً » وإنها يُعفى عن 
اليسير إذا أصاب غير مائع ومطعوم . 

وتما يعفى عنه يسير سلس بول بعد تمام 


التحفظ لمشقة التحرز . 
)١(‏ المغني مع الشسرح الكبير(/078ا-09لاء 
() مغنيالمحتاج ١/19786481-19ءوالمنشثورفي‏ والمغني 4١7-51١ /١‏ طدار الفكرء وشرح منتتهى 
القواعد ”755/7 . الإرادات ٠١1-1١١7 /١‏ ء وكشاف القناع ١97 /١‏ . 


-1١١ا/-‎ 


١‏ - من معاني النجش في اللغة الاستثارة 
والإثارة » والنجش - بسكون الجيم - مصدر 
وبالفتح اسم مصدر وهو أن يزيد في سلعة أكثر 
من ثمنها وليس قصده أن يشتريها بل ليغر غيره 
فيوقعه فيه » وكذلك في النكاح وغيره » والفاعل 
ناجش ونجاش مبالغة » ولاتناجشوا : لاتفعلوا 
ذلك 20 , 

ولاايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 7" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
عرضها للبيع وسامها المشتري واستامها طلب 
0 
(1) محيط المحيط » والمصباح المنير » ولسان العرب . 


(؟) التعريفات للجرجاني ». وقواعد الفقه للبركتي . 
(5) لسان العرب . والمصباح المنير » والمعجم الوسيط . 


هشاع هاو . و عه ع هو وق و و و يم .واو ةد وا واه وا يه م ماودو وم وو م وم و6 مده 


ومن معانيه في الاصطلاح : عرض البائع : 
سلعته بثمن ما ويطلبها من يرغب في شرائها 
بثمن دونه . 

والعلاقة بين السوم والنجش أن الناجش 
لايرغب في شراء الشيء والمساوم يرغب فيه . 


ب -المزايدة: 
* - المزايدة في اللغة : التنافس في زيادة ثمن 
السلعة المعروضة للبيع”" . 

وفي الاصطلاح هو أن ينادي على السلعة 
ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض حتى تقف 
على آخر زائد فيها فيأخذها ”" . 

والعلاقة بين المزايدة والنجش أن الناجشن 
لايرغب في شراء الشيء والمزايد يرغب في 
الشراف 


الحكم التكليفي : 

؛ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النجش حرام 
وذلك لقول النبي يك : « لاتلقوا الركبان ولايبع 
: ضك على بيع بعض ولا تناجشوا ولايبع 


» القاموس المحيط » وتاج العروس » ومعجم مقاييس اللغة‎ )١( 


والمعجم الوسيط . 
(؟) القوانين الفقهية ١ ٠8/6ريدقلاحتفو. 59٠‏ 


-1١١8- 


هاأفاه و و وو وق وه واو قو و م .ا و و و و وهاه . وي هم .ا و مامه وا .م م وم م م م ونه 


حاضر لباد ولاتصروا الغنم)”١‏ ولقول ابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 9 نهى عن النجش 296 . 

وفصل المالكية فقالوا : إنه إذا زاد على قيمة 
السلعة فالمنع اتفاقاً » وإذا لم يزد على القيمة بل 
ساواها بزيادته أو كانت زيادته أنتقص منها فهو 
ممنوع على ظاهر كلام المازري » وجائز على 
ظاهر كلام الإمام مالك . ومندوب على كلام 
ابن العربي » وعلى تأويل كلام الإمام والمازري 
فهو تمنوع كالزيادة على القيمة . 

فإن علم البائع بالناجش فسكت حتى حصل 
البيع فللمشتري رده » وأما إن لم يعلم فلا كلام 
للمشتري ولايفسد البيع والإم على من فعل 
ذلك 29 , 

وعند الشافعية لايشترط هنا العلم 
بخصوص هذا النهي لآن النجش خديعة 
(1) حديث :«لاتلقواالركبان» . 


أخرجه البخاري (فتح الباري 54/ 77١‏ ط السلفية) 
ومسلم (7/ ١١56‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه » واللفظ للبخاري . 

(؟) حديث :«نهى عن النجش» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 50" ط السلفية) 
ومسلم (7/5 ١١57‏ ط عيسى الحلبي) من حديث عبدالله 
ابن عمر رضي الله عنهما : 

)6 حاشية الدسوقي 58/9 » والعناية بهامش فتح القدير 
0 ». وحاشية الجمل على شرح المنهج 457/٠‏ . 
والمغني 778/5 . وحواشي الشرواني واين قاسم 
+" . 


قافا وه واو و عو دوهن قفاوو وو وو و قم وو م .مه .مه وم وم مامي ون .هم ميمه 


وتحريمها معلوم لكل أحد”" . وقد أشار السبكي 
إلى أن من لم يعلم الحرمة لاإثم عليه عند الله 
تعالى وأما بالنسبة للحكم الظاهر للقضاة فما 
اشتهر تحرعه لايحتاج إلى اعتراف متعاطيه 
بالعلم بخلاف الخفي وظاهره أنه لاإثم عليه عند 
الله تعالى وإن قصر في التعليم 7 . 


بيع النبحش من حيث الصحة والفساد : 
5 - يرى جمهور الفقهاء أن بيع النجش صحيح 
لأن النجش فعل الناجش لا العاقد فلم يؤثر 
. البيع 7) 
في 7 5 
وقالأحمد فى رواية : إنه لايصح بيع 
النجش لأنه منهى عنه والنهى يقتضى الفساد7؟؟ . 
والتفصيل في (بيع منهي عنه ف )١78‏ . 


خيار المشتري في الرد : 

5 - قال الحنفية :إن المشتري في بيع النجش 
بالخيار بين الرد والإمساك بالثمن » لأن الفساد 
فيه في معنى خارج زائد لافي صلب العقد ولا 
في شرائط الصحة © . 


(0) الجمل على شرح المنهج ”/ 97 . 

(9) المغني 778/4 » العناية بهامش فتح القدير 778/8 » 
وتحفة المحتاج 7١7/5‏ . 

(4) حاشية الدسوقى ”88/7 »ء والمغنى 7/8/5 . 

(0) فتح القدير”/ ٠١8‏ ط دار إحياء التراث العربي . 


-١١4- 


هاأواه وهاه و هو واها هاه هوا وه و ها و م ما هاو ها ها هوه فه هم وم .هد مه م.م م606 م56.٠‏ 


وقال المالكية :إن علم البائع بالناجش فللمشتري 
رد المبيع إن كان قائماً وله التمسك به » فإن فات 
فالقيمة يوم القبض إن شاء وإن شاء أدى ثمن 
النجش » وإن لم يعلم البائع فلا كلام للمشتري 
ولايفسد البيع والإثم على من فعل ذلك 7" . 

والأصح عند الشافعية أنه لاخيار للمشتري 
لتفريطه حيث لم يتأمل ولم يراجع أهل الخبرة » 


ومقابل الأصح له الخيار للتدليس كالتصرية © .. 


وذهب الحنابلة إلى أنه إن كان في بيع النجش 
غبن لم تجر العادة بمثله فللمشتري الخيار بين الفسخ 
والإمضاء » وإن كان يتغاين بمثله فلا خيار له سواء 
أكان النجش بمواطأة من البائع أم لم يكن”" . 


)00 حاشية الدسوقي 54/7 1 
(١‏ مغني المحتاج ”/ /الا , 
زفرة المغني 4/ 5 770-77 . 


التعريف : 

: النحر في اللغة من نحر ينحر نحراً‎ - ١ 
: أصاب نحره » ونحر البعير ينحره نحراً‎ 
طعنه في منحره حيث يبدو الحلقوم من‎ 
: أعلى الصدر”ة" » ومن هقولهتعالى‎ 
. 94 َصَلِ ريك وآكرَ‎ ١ 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي » قال البركتي : هو قطع عروق الوبل 
الكائنة في أسفل عنقها عند صدورها"" . 


الألفاظ ذات الصلة : 

العقر: 

١‏ - العقر في اللغة : ضرب قوائم البعير أو الشاة 
بالسيف وهو قائم » ثم استعمله العرب في القتل 
والإهلاك واستعملوه في النحر خاصة . 


(1) لسان العرب » ومختار الصحاح . 


(؟) سورةالكوثر/ ” . 
(*) قواعد الفقه للبركتي . 


ات 


وام اوقا و واواه اه و و عا واه هو موا م و و و راوث وثاوه وام هم وا مه م.م ود هم 6و د9٠‏ 


واستعمله الفقهاء بمعنى الإصابة القاتلة 
للحيوان في أي موضع كان من بدنه إذا كان غير 
000 


والصلة بين النحر والعقر ء أن العقر أعم . 


الأحكام المتعلقة بالنحر : 

أ صفة الذكاة بالدحر : 

٠”‏ - من أنواع الذكاة النحر » وقد ذهب جمهور 
ماسواه » قال الله تعالى : # فصل لِرَبْكَ 
وخر » ؛وقال الله تعالى :8 إن الله يأمركم 
أن تذمحوأ , 0 يَقَرَهِ 104 » قال مجاهد اجرنا 
بالنحر وأمر بنو إسرائيل بالذبح » فإن النبي كَلِلٍ 
وكانت بنوإسرائيل ماشيتهم البقر فأمروا 
بالذبح”" » وثبت «أن رسول الله يك نحر بدنة 
وضحى بكبشين أقرنين ذبحهما بيده» 247 . 


)١(‏ لسان العرب » وبدائع الصنائع 47/0 » والشرح الصغير 
. 

(؟) سورةالبقرة/ لا" . 

فرق المغني لابن قدامة 5/ 01/0 ط الرياض » وشرح متتهى 
الإرادات ”/ 5١9‏ » والفتاوى الهندية 0/ 786 » وعقد 
الجواهر الثميئة /١‏ 584 ء ط دار العرب الإسلامي . 

(4:) حديث أرضول الله ةتس بدن وفص كبشي 
شطرمن حديث في الحج أنه لما وبل مكة أمسرهم أن 
يحلوا » ونحر النبي يك بيده سبع بدن قياماً وضحى - 


واوا وا ةا فاه واعا واو و ه.ا ع واه قوامة و وا .اه وهاو هاو وه م موا وه مم 66د :65> 


ب -_ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح : 

: - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه لو ذُبح ما ينحر أو نحر ما يذبح 
حل المذبوح لقول عائشة رضي الله عنها ١‏ أن 
الوداع بقرة واحدة» 7 , ولأنه ذكاة في محل 
الذكاة فجاز أكله كالحيوان 0 »ولقول 
النبي ككل ٠:‏ أمرر الدم بماشئت كنقك76" وفالت 
أسماء : نحرنا على عهد رسول الله وك فرساً 
فأكلتاه ا 


أخرجه البخاري (فشع البري 004/5 ط السلفية . 
وفي رواية أخرى للبخاري (الفتح ٠‏ )نه انكفأ إلى 
كبشين أقرنين أملحين فذبحهما بيده . 

)١(‏ حديث عائشة ٠:‏ أن رسول الله يَكِةِ نحر عن آل محمد 
في حجة الوداع بقرة . 
أخرجه أبوداود (؟/ ١771اط‏ حمص) وابن ماجة 
٠١57/9‏ ط عيسى الحلبي) وذكره ابن حجر في الفتح 
(/ 401 - ط السلفية ) ثم ذكر له شاهداً من حديث أبي 
هريرة وقوأه به . 

(؟) بدائع الصنائع ه/ 5١‏ » والفتاوى الهندية 6/ 788 » وأسنى 
المطالب 05١ /١‏ » والمغني والشرح الكبير 47//١١‏ -58 . 

(9) حديث :«أمرر الدم بماشئت» . 
أخرجه أبو داود (7/ 0ط حمص) والنسائي (/1/ 770 
ط التجارية الكبرى) والحاكم (4/ طدائرة المعارف) 
من حديث عدي بن حاتم وقال الحاكم : صحيح على 
شرط مسلم . 

(5:) قول أسماء : نحرناعلى عهد رسول الله يكل فرساً فأكلناه . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 55٠‏ ط السلفية) 
ومسلم (7/ ١541‏ ط عيسى الحلبي) . 


-1١5١ 


وقال المالكية : إن ذبح ماينحر أو نحرما 
يذبح للضرورة » لأنه وقع في مهواة » أو ما في 
معنى ذلك جاز ذلك وحل أكلها . فإن لم تكن 
ضرورة لم تؤكل 7 


اج - أيام النحر : 
© - أيام النحر عند الجمهورثلاثة أيام هي يوم 
النحر ويومان بعده وليس اليوم الرابع من أيام 
الذبح إن كان الناس بمنى فإنه ليس من أيام 
الذبح فإن نحر الهدايا ليلا يعيدها لأنه لايجوز 
لرجل أن ينحر هديه ليلة النحر”" . 
وعند الشافعية أيام النحر أربعة هي يوم النحر 
وأيام التتشريق الشلاثة » لحديث : «كل أيام 
اللقويق 1 , 
(ر : أيام التشريق ف :4) . 


)١(‏ المنتقى شرح الموطأ ٠١1/7‏ » وعقد الجواهر الشمينة 
4/١‏ .و والمدونة ؟/ 560 »والملقدمات لابن رشد 
5" . 

زهة المسدونة ؟/ "الا والمقنع؟/ 0ه .ونهاية 
الحتاج5/8١٠.‏ 

فيه حديث :١كل‏ أيام التشريق ذبح» :5 
أخرجه أحمد (5/ 47 ط الميمنية) وقال الهيثمى فى 
مجمع الزوائد (5/ 75 ط القدسي) (رواة المي 
والطبرانى فى الأوسط »ورج ال أحمد وغيره 
ثقات. ١‏ 


ههه .اق وهاو وف وه .ع .موي . عقوو و و 6م مو وهو وفوا ةمه م .ياواه م واوا م اها نويه 


د شرائط النحر : 
5 - يشترط في صحة النحر شروط ذكرت 
في مسصطلح (ذبائح ف 8١5١‏ وما 


بعدها) . 


ه ‏ مستحبات النحر : 
/ا- يستحب في النحر أن تكون الإبل قائمة على 
ثلاث معقولة اليد اليسرى فإن أضجعها جاز» 
والأول أفضل . 

وقال المالكية : يوجه الناحر ما يريد نحره إلى 
القبلة ويقف بجانب الرجل اليمنى غير المعقولة 
مسكا مشفره الأعلى بيده اليسرى ويطعنه في 
لبته بيده اليمنى مسمي]”" . 

وممايدل على استحباب إقامة الإبل على 
ثلاث عند النحر قوله تعالى : # فَاذْكْرُوأ آَسَمَ 
لله ليا صَوَآفَ 74" » قال ابن عباس رضي 
الله عنهما : «معقولة على ثلاثة»(" , وأحاديث 


)١(‏ بدائع الصنائع 0/ ١غ‏ »ونهاية الحتاج 8/ ١ه‏ والمقنع 


42/١‏ ط السلفية » والمغنى 2877/8 . وأسنى 
المطالب /١‏ 5ه اولتحا الفغلرة ”> »والشرح 
الصغير "١19 /١‏ . 

(؟) سورةالحج/ 376 . 

(9) أثرابن عباس .أخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى(77/60” ط دائرة المعارف) . 


- ١55 


إطلاق الإسلام على ملل الأنبياء السابقين 
وأتباعهم : 
 '“‏ اختلف علاء الإسلام في ذلك. فبعضهم يرى 
أن الإسلام يطلق على الملل السابقة . واحتج بقوله 
تعالى : (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 
والذي أوحينا إليك وماوصينا به إبراهيم وموسى 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه)0) الآيةع 
وايات أخرى . 

ويرى أنحرون : أنهلم توصف به الأمم 
السابقة» وإنها وصف به الأنبياء فقط. وشرفت هذه 
.الأمة بأن وصفت با وصف به الأنبياء.» تشريفا لها 
وتكريا. 

ووجه اختصاص الأمة المحمدية بهذا الاسم 
«الإسلام» هو: أن الإسلام اسم للشريعة المشتملة 
على العبادات المختصة ببهذه الأمة. من الصلوات 
الخمس» وصوم رمضان., والغسل من الجنابة 
والجهاد. ونحوها. وذلك كله مع كثير غيره خاص 
بهذه الأمة. ولم يكتب على غيرها من الأمم. وإنما 
كتب على الأنبياء فقط . 

ويؤكد هذا المعنىوهواختصاص الأمة 
المحمدية باسم الإسلام ‏ قوله تعالى : (ملة أبيكم 
إبراهيم هوسماكم المسلمين). © فالضمير (هو) 
يرجع لإبراهيم عليه السلام» كا يراه علماء السلف 
لسابقية قوله في الآية الأخرى: (ربنا واجعلنا 
مُسلمْين لك.» ومن ذريتنا أمة مُشَيلمة لك). 9) 
فدعا بذلك لنفسه ولولده. ثم دعا لأمة من ذريته» 


١7 سورة الشورى/‎ )١( 
7” (؟) سورة الحج/‎ 
١174 سورة البقرة/‎ )”( 


وهي هذه الأمة فقال: (ربنا وابعث فيهم رسولا 
منهم) الآيةى !2 وهوسيدنا محمد يلك فاستجاب 
الله دعاءمء» فبعث محمدا. إليهم . وسمأهم 
0 

فاتفق أئمة السلف على أن الله تعالى لم يذكر 
أمة بالإاسلام غير هذه الأمة. ولم يسمع بأمة ذكرت 2 
به غيرها . 
4 - وقال الإمام ابن تيمية : 9) وقد تنازع الناس 
فيمن تقدم من أمة موسى وعيسى هل هم مسلمون 
أم لا؟ فالاسلام الحاضر الذي بعث الله به محمدا 
كذ المتضمن لشريعة القرآن. ليس عليه إلا أمة 
محمد كد والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول 
هذا. 

وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث 
الله مها نبياء فإنه إسلام كل أمة متبعة لنبي من 
الأنبياء . 

وعلى هذا الأساس يمكن أن تفهم كل الآيات 
الكريمة التي تعرض فيها القران الكريم لهذه 
الكلمة مستعملة بالنسبة للأمم الأخرى., إما على 
أنها تشير إلى المعنى اللغوي لمادة أسلم. أوأنها 
تشير إلى المعنى المشترك بين الشرائع السياوية كلها 
الذي بعث الله به جميع الرسلء وإليه الاشارة في 
كثير من الآيات. ومنها قوله تعالى : (ولقد بعثنا في 
كل أمة رسولاا أن اعبدوا الله واجتنبوا 


الطاغوت) . *) 


١١9 سورة البقرة/‎ )١( 

(7) عن فتاوى أحمد بن حجر الهيتمي ص ١71‏ 

() مجموعة فتاوى ابن تيمية 7/ 44 طبع المملكة السعودية . 
(؟) سورة النحل/ 85 


٠5آأ‏ سه 


واألا عا م ها فاه وا وا هاه و و .ا وهاه و م واو و .د ماءأه يه اوهو م واه .2 .6 6.6626 5ه 


منها : «أن النبي يَكِةِ وأصحابه كانوا ينحرون 
اعد تقول السيرف فلحا رجفا رمه 
قوائمها) 237 . 


6)١(‏ حديث :”أن النبي يك وأصحابه كانوا ينحرون البدنة 
معقولة . .» أخرجه أبو داود (؟/ 0١‏ ط حمص) وذكره 
اين حجر العسق لاني في فتح الباري (؟/ 07 7ط 
السلفية) وسكت عنه . 


والووا هو هاه هم واوا مويه ها ههه و و هه و ها هماه واوا ةن و ووه واو وه و مع هم :5م .5ه 


١‏ - النخاع لغة عرق أبيض في داخل العنق ينقاد 
في فقار الصلب حتى يبل عجب الذنب”") 
وضم النون لغة قوم من الحجاز ومن العرب من 
يفتح ومنهم من يكسر"" . 

ولايخرج المعنى الإصطلاحي عن المعنى 
اللفرع 00 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ المخ : 
7- المخ لغة يعني العظم والدماغ وشحمة العين 
وفرس وخالص كل شيء » وفي التهذيب نقي 
عظام القصب .!*) 

وفي المصباح :هو الودك الذي في العظم . 


للق لسان العرب 5 


(؟)) المصباح المنير » وانظر القاموس المحيط . 

(7) الفتاوى الهندية 788/0 ط الأميرية » وفتح الباري 
55١4‏ ط السلفية . 

(5) القامومن المحيط » ولسان العرب . 


ا 


ل ا ل ا ا ا 0 ل ا ا ا ل ل ا ل ل ل 00 


وقد يسمى الدماغ مخ(" . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والعلاقة بين النخاع والمخ » هي أن المخ أعم 
من النخاع . 


نال الفقرة : 
- الفقرة - بالكسر وتفتح - ما اتتضد من 
عظام الصلب من لدن الكاهل إلى العجب” . 
ولايخرج المعنى الإصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والعلاقة بين النخاع والفقرة أن الفقرة هي 
وعاء النخاع وحافظته . 


الأحكام المتعلقة بالنخاع : 
يتعلق بالنخاع بعض الأحكام ومنها : 


أولا : في الذبائح : 

4 - ورد النهي عن النخع في الذبح”" وذلك في 
حديث ١:‏ نهى رسول الله كَككةِ أن تنخع الشاةإذا 
ذبحت» '*' والنخع هو بلوغ السكين في 


. المصباح المنير‎ )١( 

(؟) القاموس الحيط . وقواعد الفقه للبركتي . 

(7) عمدة القارئ ١5/؟177١-‏ طالمنيرية 

(#8) حديث نهى رسول الله وك أن تنخع الشاهإذا 
ذبحت4) . 


ورد بلفظ ١:‏ نهى رسول الله يَكِةِ عن الذبيحة أن تفرس - 


ا ا 0 


الذبح النخاع 0 افيه الفقهاء في حكم 
النخع في الذبح . 

والتفصيل في مصطلح (ذبائح ف ”7 )87١‏ . 
ثانيً : في الشجاج : 
5 - ذكرا لفقهاء في أنواع الشجاج ما تصل به 
الشجة إلى النخاع كالهاشمة والمنقلة وبينوا 
الحكم الشرعي لكل منها . 

والتفصيل في مصطاح (شجاج 
ف4-١١ءدياتف”55.لا”‏ »منقلة»ء 


هاشمة) . 


"> قبل أن تموت» .أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ ١751‏ 


طدار الفكر) ء والبيهقي في السان (4/ 58٠١‏ ط 
قافرة المكار فم المتييافة )اد ديف انو عبان ول قي 
في رواية ابن عدي بقوله فيها : يعني أن تنخع .وقال 
البيهقى : وهذا إسناد ضعيف . 

05 جعاشية ابن عايدين 45/5 ؟ ظ داز الففر:. 


-١؟غاس‎ 


١ -النخامة فى اللغة :مايخرج من صدر‎ ١ 


الإنسان أو خيشومه .من البلغم والمواد عند 
التنحنح ”2 . 

والنخاعة هي النخامة كما قال المطرزي . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي فقد عرفها القليوبي بأنها الفضلة الغليظة 
تنزل من الدماغ أو تصعد من الباطن ”" . 

ونقل البعلي عن صاحب المطالع أن النخامة 
مايلقيه الرجل من الصدر وهو البلغم”" . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ المخاط : 
؟ - المخاط :هو السائل من الأنف خاصة 2*7 . 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن 


. قواعد الفقه للبركتي . وانظر المصباح المنير‎ )١( 
. 08 /” القليوبي على شرح الحلي‎ )9( 

(*) المطلع على أبواب المقنع ص 58 ١‏ . 

(4) المصباح المنير » لسان العرب » والقاموس الحيط . 


المعنى اللغوي 1 
والعلاقة بين النخامة وال لخاط هى أن النخامة 


أعم من الخاط . 


ب-القلس: 
- القلس - بفتح القاف وسكون اللام - ما 
يخرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء 
فإذاغلب فهو القي'" . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والعلاقة بين النخامة والقلس أن النخامة أعم 
من القلس من حيث مكان خروجها . 


الأحكام المتعلقة بالنخامة : 
تتعلق بالنخامة أحكام منها : 


النخامة من حيث الطهارة والنحاسة : 
5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النخامة طاهرة 
إن نزلت من الرأس أو خرجت من الصدر أو من 
أقصى الحلق . 

واختلفوا في حكم ما صعد من المعدة » فذهب 
الشافعية وأبويوسف من الحنفية إلى أنها نجسة'" . 


للق المصباح المثير » ولسان العرب » ومختار الصحاح 5 


(؟) ابن عابدين 45/١‏ »وتبيين الحقائق 7557/١‏ وشرح , 
الزرقاني 77/١‏ وجواهر الإكليل /١‏ 9 والشرح الصغير 
52/١‏ » وتحفة امحتاج 1 ومغني المحتاج . 


-1١150- 


هلها قافا واه وه و ها و و .د و و وه وماج و مه هوه مو م و و ود واه وي و وه .66 ممم ممه 


وذهب المالكية والحنابلة وهو المذهب عند 
الحنفية إلى أنها طاهرة » لأنها تخلق من البدن 
كنخامة الصدر والرأس ولأن رسول الله كك 
أخذ النخامة - وهوفي الصلاة - بطرف ردائه 27 


خرجنت من المغدة 179 8 


ابتلاع النخامة في الصوم : 

ه - اختلف الفقهاء في حكم ابتلاع النخامة في 

الصوم فذهب بعضهم إلى تحريم ذلك وفساد 

الصوم به وخالفهم آخرون وهذا في الجملة ' 
والتفصيل في (مصطلح صوم ف 74) . 


ش التنخم في المسجد : 

5- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم إلقاء 

النخامة ونحوها في أرض المسجد وعلى جدرانه 

وعلى حصيره »بل يجب أن يصان المسجد عن 

كل قذر وقذارة وإن لم تكن نجساً كالنخامة 
: ه01 

وبحوق 1 


. ٠. . . . حديث :«أخذ النخامة‎ )١( 
ططالسلفية) من‎ ١ أخرجه البخاري (فتح البارى‎ 
. حديث أنس رضي الله عنه دون قوله : وهوفي الصلاة‎ 

(؟) حاشي ةابن عابدين 2٠١ /١رايتخالا» 45/١‏ 
وجواهر الإكليل 4/١‏ » والشرح الصغيير 489/١‏ 
والزرقاني 57/١‏ » وكشاف القناع ١78 /١‏ . 

[فرة مغني المحتاج ٠/١‏ وحاشية الجمل /١‏ ”5157 2 - 


وهاه م هوا و . و عقا وه وفوا و وا مو و مه وه م واه و و واو و و وهام و6 و6 6م606 0606 6ه 


جاء في الحديث عن رس ول الله كَكِلْ : 
« البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها» ١7‏ ش 

وكَيْبْ الخطيئة بمجرد البصاق يدل دلالة 
واضحة على أنها حرام » ولكنها تزول بالدفن 
و ع 11 

وإن كانت على حائطه وجب إزالتها وتطييب 
موضعها لفعله عليه الصلاة والسلام 27 . 

وورد «أن النبي كَل رأى نخامة في جدار 
المسجد فتناول حصاة فحكها فقال :إذا تنخم 
أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولاعن يمينه » 
ولبفق عو ساره أرضت كات اللمر 3 , 

وجاء في الفتاوى الهندية : فإن اضطر إلى 
إلقائها في المسجد كان إلقاؤها فوق الحصير أهون 
من إلقائها تحته لأن الحصير ليس بمسجد حقيقة . 


-2 والفتاوى الهندية ٠١١ /١‏ . والآداب الشرعية / 7937 . 


5 حديث :” البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها»‎ )١( 
ط-651١/١ أخحرجه البخاري (فتح الباري‎ 
4ط - ط عيسى الحلبي) من‎ /١( السلفية) ومسلم‎ 
. حديث أنس رضى الله عنه‎ 

زفق المراجع السابقة ونيل الأوطار 7/ /01 : 

(*) الآداب الشرعية 747/٠‏ » ومغني المحتاج 7١37 /١‏ . 

(4) حديث :2 رأى نخامة في جدار ا مسجد ا 
أخرجه البخاري (فتح الباري 204/١‏ - ط السلفية) 
ومسلم /١(‏ 784 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي 
هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما . والسياق 
للبخاري . 


- 


وإن لم يكن حصير فيه يدفنه في التراب ولا 
يتركه على وجه الأرض () : 

وقال المالكية : إن البصق في أرض المسجد 
مكروه مع حكه . وعن الإمام مالك رحمه الله : 
أنه قال : إن كان محصباً فلا بأس أن يبصق بين 


يليه » وعن يساره » وتحت قدمه ويدفته وإن كان 


لايقدر على دفنه فلا يبصق فى المسجد بحال : 
00( 


سواء كان مع ناس أو وحده 


000 وانظر مغني الحتاج‎ » ١١١ /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
. 57١” (؟) جواهر الإكليل ؟/‎ 


١‏ - الندب بفتح النون مصدر لفعل تَدّبْ » وهو 
في اللغة : الدعاء إلى الفعل : ومنه ندب الميت » 
عع تجويل تعاس 7 

والندب في اصطلاح الأصوليين والفقهاء : 
هو مأمور لايلحق بتركه ذم من حيث تركه من 
غير حاجة إلى بدل » وقيل :هومافي فعله 
ثواب » ولاعقاب في تركه”" . 

وقيل هو : خطاب بطلب فعل غير كف 
يتتهض فعله سبباً للثواب » ويسمى مندوي”" . 
-١‏ وعلى هذا : فالمندوب والمستحب والتطوع 
والنفل والمرغب فيه : ألفاظ مترادفة »وهوما 


وسمي مندوياً من حيث إن الشارع ندب إليه 


. المصباح المثير‎ )١( 


(؟) روضةالتاظر ١17161١5 /١‏ ويهامشه نزهة الخا 
ويهامشه نز 
ط مكتية المعارف بالرياض . 
 )*(‏ قواعد الفقه للبركتى . 


.-١؟7-‎ 


وبيّن ثوابه وفضيلته » من ندب الميت :عدد 
محاسنه . 
ويؤثره . 

وسمي نفلاً من حيث إنه زائد على الفرض 
ويزيد به الثواب . 

وسمى تطوعاً من حيث إن فاعله يفعله تبرعاً 
.--- 3 0 .- 000 
من غير ان يؤمر حتما : 

وقيل : الندب أي المندوب :هو الزائد على 
الفرض والواجبات والسئن 29 . 

والتفصيل ينظر في الملحق الأصولي . 


مايتعلق بامندوب من أحكام : 
كون المندوب مأموراً به أو غير مأمور به : 


: اختلف الأصوليين فى ذلك‎ - ٠” 

لأن الأمراستدعاء وطلب : والمندوب مستدعى 
ومطلوب » فيدخل في حقيقة الأمر . 

الآأمرء وقالوا : إن الله سبحانه وتعالى قال : 


درق ابن عابدين 4/١‏ وقواعد الفقه للبركتي » وشرح 
هق قواعد الفقه . وابن عابدين ”7 2 


2 5 04 صقا 5 و و ضَّ ِو ك2 5 ع 
« فليَحَدر الذِين مخالفون عن أمْروء أن 
و و د 2 3 
تَصِييكم فِتَنةٌ أو يُصِيَكُمَ عَذَابٌ اليد 4”" . 
والمندوب لايجوز فيه ذلك”" . 


والتفصيل في الملحق الأصولي . 


ندب الميت : 

؛ - يحرم ندب الميت بتعديد شمائله » وهي : ما 
اتصف به الميت من الطبائع الحسنة » كقولهم : 
واكهفاء واجبلةه »وتحو ذلك © +لحجدية : 
«مامن ميتيموت فيقومباكيهفيقول: 
واجبلاه ! واسيداه ! أو نحو ذلك »إلاوكل به 
ملكان يلهزانه : أهكذا كنت؟)7؟ . 

والتفصيل في (نياحة) . 


. "57 سورةالنور/‎ )١١ 


(؟) نزهة الخاطر ١١5-١١5 /١‏ ءوالمستضفى /١‏ هلا . 

زفيةق مغني امحتاج 707/١‏ » وتحفة اللحتاج 7/ 174 » وكشاف 
القناع ”/ ١577”‏ 5 

(5) حديث :١مامن‏ ميتيموت فيقوم باكيه فيقول : 
واجيلاه !واسيداه ....»). 
أخرجه الترمذي (5/ 7١8‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
موسى الأشعري . وقال : حسن غريب . 


-١5- 


هاهاوا هاه وه واه و هاو و م وه وه وو مام و مو و وو هاعم و ووه و و و .ا م.م ونم 6م وه 


١‏ - الندرة في اللغة : ندر الشيء ندوراً - من 
باب قعد - سقط أو خرج من غيره أوشذ » 
ومنه : نادر الجبل » وهو ما يخرج منه ويبرز ١‏ 
وندر فلان من قومه : خرج » وندر العظم من 
موضعه :زال » والاسم : الندرة بفتح النون 2 
والضم لغة » ولايكون ذلك إلانادراً . 

والندرة : القطعة من الذهب والفضة توجد 
في المعدن . وندر فلان في علم وفضل : تقدم 
وقل وجود نظيره » وندر الكلام تّدارة ‏ بالفتح - 
قُصح وجاد . 

وأندر : أتى بنادر من قول أو فعل7" . 

وفي اصطلاح الفقهاء : النادر ماقل وجوده 
وإن لم يخالف القياس . فإن خالفه فهو شاذ"" . 

وقالالمالكية :تطلق الندرة - بفتح النون 
وسكون المهملة - على القطعة من الذهب أو 


(1) لسان العرب » والمصباح المثير » والمعجم الوسيط . 


ههه .ا و هه واوا و وه ف وه و هش وه و ووه قواوة .ا مو وا وم ةم ومو ووه وم وام م م6د ونه 


الفضة الخالصة التي لاتحتاج لتصفية » وهذا 
تفسير عياض وغيره !"" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الغالب: 
؟ - الغالب لغة اسم فاعل من الغلبة »ومن 
معانيه : القهر »يقال : غلبه :إذا قهره »ومن 
معانيه : الكثرة أيضاً » يقال : غلب على فلان 
الكلام » أي هو أكثر خصاله”" . 

قل اله الفقهاء بالعتين+ 

معنى القهر » قال ابن قدامة : من اشترى من 
المغنم في بلاد الروم فغلب عليه العدو لم يكن 
سا 

ومعنى الكثرة » قال المواق : روى ابن القاسم 
عن مالك أن زكاة الفطر تخرج من غالب 
عيش البلد © , 

والصلة بين الندرة والغالب : التضاد . . 


ب -الشاذ : 
5 وم ا 0 2 
” - الشاذ فى اللغة من شد يشذ ويشذ شذوذا : 


إذا انفرد عن غيره » وشذ : نفر . 


(1) الشرح الكبي رمع حاشية الدسوقي 444/١‏ . 


(؟) لسانالعرب . 
إفرف المغني 557/8 . 
(5) التاج والإكليل للمواق 751/1 . 


- ١59 


»« ها هاه ها واو و واوا هعاقا. وه وهو م فافاو وه هه و وه عمو ويه وم .ا م واو و .ا وم و. .ويه 


وفي الاصطلاح قال الجرجاني : الشاذما 
يكون مخالفاً للقياس من غير نظر إلى قلة 
وجوده وكثرته . 

والصلة بينهما أن النادر ماقل وجوده وإن لم 
يخالف القياس . والشاذ مايكون مخالفاً 
نا 7ن 


أولآ : ما يتعلق بالندرة (بمعنى القلة) 
تقديم النادر على الغالب أحياناً : 

: - قال القرافي : الأصل اعتبار الغالب وتقديمه 
على النادر وهو شأن الشريعة وذلك كالقصر في 
السفر والفطر بناء على غالب الحال وهو المشقة 
وكمنع شهادة الأعداء والخصوم » لأن الغالب 
ه - وقد يلغى الشارع الغالب رحمة بالعباد 
ويقدم النادر عليه ومن أمثئلة ذلك : 

أ- إذا تزوجت المرأة فجاءت بولد لستة 
أشهر » جاز أن يكون من وطء قبل العقد وهو 
الغالب » أو من وطء بعده وهو النادر . فإن 
غالب الأجنة لاتوضع إلالتسعة أشهر وإنما الذي 
يوضع في الستة سقط في الغالب » فألغى 


. المصباح المنير » والتعريفات للجرجاني‎ )١( 


ههه ها قم واو و و و عو و مه ثم وم .و وه واو واو و .م وو و وا ع ماوث و وم موه 


الشارع حكم الغالب وأثبت حكم النادر» 
وجعله من الوطء بعد العقد لطفاً بالعبناد» 
لحصول الستر عليهم وصون أعراضهم ”" . 

ب - الغالب على النعال مصادفة النجاسات 
لاسيمانعل مشى بها سنة » وجلس بها في 
مواضع قضاء الحاجة سنة ونحوها » فالغالب 
فيها النجاسة » والنادر سلامتها من النجاسة » 
ومع ذلك ألغى الشارع حكم الغالب وأثبت 
حكم النادر فجاءت السنة بالصلاة في النعال » 
كل ذلك رحمة وتوسعة على العباد (" . 


جَ -الحصر والبسط التي قد اسودت من 
طول ماقدلبست »مشي عليهاالحفاة 
والصبيان » ومن يصلي ومن لايصلي ., الغالب 
مصادفتها للنجاسة . 

والنادر سلامتها » ومع ذلك قد جاءت السنة 
بأن رسول الله وك قد صلى على حصير قد 
اسود من طول مالبس بعد نضحه بالماء 9 ع 
الشرع حكم النادر على حكم الغالب”؟2 . 


)00( الفروق للقرافي 5/ 5 ٠١‏ : 


(؟) الفروق ١١6/5‏ . 

(*) حديث صلاة النبى يله على حصيرقد اسود 
أخرجه البخاري (فتح الباري 488/١‏ ط السلفية) ومسلم 
4017/١(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك . 

. 7١5/5 الفروق‎ )5( 


.ات 


«اأقها وا قا ةيه وفعاو و وها قا عا و و واو واه هم عه م ووم ماو مه و ووه ماد ممم وده 


د في باب الصلاة الغالب مصادفة الحفاة 
النجاسة ولوفي الطرقات ومواضع قضاء 
الحاجات والنادر سلامتهم » ومع ذلك جوز 
الشرع صلاة الحافي كما جوز له الصلاة بنعله من 
غير غسل رجليه » وقد كان عمر بن الخطاب 
رضي الله تعالى عنه يمعشي حافياً ولايعيب ذلك 
فى صلاته ء «لأنه رأى النبي يك يصلي 
ل » ومعلوم أن الحفاء أخف في تحمل 
النجاسة من النعال » فقدم الشارع حكم النادر 
على الغالب توسعة على العباد'" . 

وقال القرافي بعد ذكر هذه الأمثلة وغيرها : 
ونظائر هذا الباب كثيرة في الشريعة » ولصاحب 
الشرع أن يضع في شرعه ما شاء ويستثنى من 
قواعده ماشاء » وهو أعلم بمصالح عباده فينبغي 
لمن قصد إثبات حكم الغالب دون النادر أن ينظر 
هل ذلك الغالب مما ألغاه الشرع أم لاوحيكذ 
يعتمد عليه » وأما مطلق الغالب كيف كان في 


جميع صوره فخلاف الإجماع ”" . 


0( حديث صلاة النبي يَلةِ بنعله . 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 444 ط السلفية) ومسلم 
(1/ 41 ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك . 

. ٠١57/5 الفروق‎ (0 

9) الفروق 5/لا١٠‏ . 


إلغاء النادر والغالب معاً : 
5 - قد يلغى الشارع النادر والغالب معاً رحمة 
بالعباد » ومن أمثلة ذلك : 

أ- شهادة الصبيان في الأموال إذا كثر عددهم 
جداً :الغالب صدقهم والنادر كذبهم »ولم 
أهملهم رحمة بالعباد ورحمة بالمدعي عليه 
وأما في الجراح والقتل فقبلهم مالك وجماعة . 

ب - شهادة الجمع الكثير من جماعة 
النسوان في أحكام الأبدان : الغالب صدقهن 
والنادر كذبهن لاسيما مع العدالة » وقد ألغى 
صاحب الشرع صدقهن فلم يحكم به ولاحكم 
بكذبهن لطفاً بالمدعي عليه" . 
الخير والصلاح : الغالب صدقه والنادر كذبه 2( 
ولم يقض الشارع بصدقه فيحكم له بيمينه بل 
لابد من البينة » ولم يحكم بكذبه لطفاً با مدعي 

د - شهادة العدل الواحد في أحكام الأبدان : 
الغالب صدقه والنادر كذبه »ولم يحكم الشرع 
بصدقه لطفاً بالعباد ولطفاً بالمدعي عليه » ولم 
يكذبه . 

ه - حكم القاضي لنفسه وهو عندل مبرز 


. ٠١9/5 الفروق‎ (000 


نااك 


1 ا ا ا ا ا ل ا ا ل ا ل 0 


من أهل التقوى والورع : الغالب أنه إئما حكم 
بالحق والنادر خلافه » وقد ألغى الشرع ذلك 
الحكم ببطلانه وصحته مع(" . 


إلحاق النادر بالغالب : 
/ا- ذكر الزركشي عنوان (النادر هل يلحق 
بالغالب ) وقسم ذلك أربعة أقسام : 

أحدها : ما يلحق قطعاً . كمن خلقت بلا 
بكارة داخلة في حكم الأبكار قط اًفي 
الاستئذان . 

الثاني : ما لايلحق قطعاً كالأصبع الزائدة 
لاتلحق بالأصلية في حكم الدية قطعاً » ونكاح 
من بالمشرق مغربية لايلحقه الولد . 

الثالث : ما يلحق به على الأصح كنقض 
الوضوء بخروج النادر من الفرج . 

الرابع : مالا يلحق به على الأصح كالأشياء 
التي يتسارع إليها الفساد في مدة الخيار لايثبت 
فيه خيار الشرط في الأصح '" . . 
النادر إذالم يدم يقتضي القضاء 1 
4- مثّل الزركشي لذلك بالمربوط على خحشبة 
بأنه يصلي ويعيد » والمشتبه عليه القبلة في سفره 
فإنه يعيد واستثنى صورة الصلاة في حالة 


. 3١١١٠ 51١9/5 الفروق‎ )١( 
. 745٠ 757 /" (؟) المنثور في القواعد للزركشي‎ 


المسايفة (الحرب) أركانها مختلة ولاقضاء وهي 
على خلاف القاعدة ‏ إذ هو نادر لايدوم ولا 
بدل فيه ولكنه رخصة متلقاة 7 من قوله 
تعالى :طفَإِنَ حَمَيُرَ فرِجَالاً أو ُكْبَانا 204 . 


النادر إذا دام يعطى حكم الغالب : 
4 - مثّل الزركشي لهذه القاعدة بالممتحاضة غير 
المتحيرة لاتقضي الصلاة مع الحدث . لأنه وإن 
كان نادراً إلا أنه يدوم » ويجوز القصر في السفر 
وإن لم تلحق المسافر مشقة . ومنه أَثردم 
البراغيث معفو عنه لأنه يدوم "© . 
ويسللتى صعور - 
إحداها : الشعور التي في الوجه يجب 
غسلها ظاهراً وباطناً وإن كثفت » وكثافتها وإن 
كانت نادرة إلا أنها إذا وقعت دامت » ولم 
يلحقوها بالغالب حتى يكفى غسل الظاهر . 
الثانية : في الاستنجاء بالحجر من 
الاستحاضة قولان » كالمذي لأنها نادرة » كذا 
قال النووي » واستشكل الخلاف لأنها تدوم 
والنادر إذا دام التحق بالغالب » وكان ينبغي 


القطع بالجواز . 


. 714 المتثور*/‎ )١( 


(؟) سورة البقرة/ 779 . 
(5) المشور "/ 755 5506 . 


2 0 


ووم ممم ةم رورم مف ةرمو ةنو ة نميو مر همير ررم ةو م مو م م مم يمي يه مم م موه يه مم ييه نم ره م 6 مم يه م مو و ةنو ووو فر يوم يمن لمن من مر رن 


أثر الدخول في الإسلام ني التصرفات السابقة : 
ه ‏ الأصل أن تصرفات غير المسلمين مع المسلمين 
وغيرهم صحيحة إلا ماجاء الإسلام بإبطاله, كما 
يعلم في أبواب الفقه المختلفة . 

وإذا كان من دخل في الإسلام متزوجا بأكثر من 
أربع» أوبمن يحرم الجمع بيغبن. كأختين, فإنه 
يجب عليه أن يفارق ما زاد على أربع. أوإحدى 
الأختين. واستدل له القرافي(') بقول النبي عليه 
الصلاة والسلام لغيلان لما أسلم على عشر نسوة : 
«أمسك أربعا وفارق سائرهن» . ”وهل يلزمه فراق 
من عدا الأربع التي تزوجهن أولاء أو من شاء؟ في 
ذلك خلاف يرجع إليه في بابه . وكذلك في مسألة 
فراق أ الأختين شاء . 

وإذا أسلم الزوجان الكافران معاء قبل الدخول 
أوبعده. فهم) على نكاحههماء ولا خلاف في ذلك 
بين أهل العلم . 9© 

وإذا أسلم زوج الكتابية قبل الدخول أو بعده. 


و1١‎ / قورفلا)١(‎ 

(') حديث غيلان : وأمسك . .. » أخرجه أحمد والترمذي وابن 
ماجه هذا المعنى, من حديث أبن عمر رضي الله عنهها مرفوعا. 
وصححه ابن حبان, وأعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم . قال 
ابن كثير فيم| نقله عنه الصنعاني : وهذا الإسئاد رجاله على شرط 
الشيخين. إلا أن الترمذي يقول: سمعت البخاري يقول: هذا 
حديث غير محفوظ . . إلى أن قال: فليس ما ذكره البخساري 
قادحا. قال أحمد شاكر: إسناده صحيح . وصححه الألباني أيضا 
(مسند أحمد بن حنيل بتحقيق أحمد شاكر >/ /9/1” - 717/8 ط دار 
المعارف بمصر ٠ه‏ وتحفة الأحوذي 4/ 778 ط السلفية, 
وسنن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي :518/١‏ وسبل 
السلام 17/7 ط مصطفى الحلبي. ومشكاة المصابيح بتحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني 48/7 نشر المكتب الإسلامي) . 

(”) المغني 1/ 4 6ه 


أوأسل) معاء فالنكاح باق بحاله, سواء أكان 
زوجها كتابياأوغير كتابي. لأن للمسلم أن 
في هذا بين القائلين بإجازة نكاح الكتابية . 

وأما إن أسلمت الكتابية قبله وقبل الدخول. 
تعجلت الفرقة, سواء أكان زوجها كتابيا أوغير 
أبن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم. والصحيح أن في المسألة خلاف أبي 
حنيفة. إذا كان في دار الإسلام ‏ فإنه لا فرقة إلا 

وإن كان إسلامهم| بعد الدخول فالحكم فيه 
كالحكم فيها لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين على 
ما يأتي : 
5 وإذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين» أو 
المجوسيين» أو كتابي متزوج بوثنية» أو محوسية قبل 
الدخول. تعجلت الفرقة بينهها من حين إسلامه» 
ويكون ذلك فسخا لا طلاقا. وهذا مذهب أحمد 
والشافعي . 

وقال الحنفية : لا تتعجل الفرقة. بل إن كانا في 
وفعت الفرقة حينئذ. وإن أسلم استمرت 
الزوجية. وإن كانا في دار الحرب وقف ذلك على 
انقضاء ثلاث حيض» أومضي ثلاثة أشهرء 
ولبسيت عدة. فإن لم يسلم الآخر وقعت الفرقة. 

وقال مالك : إن كانت هي المسلمة عرض عليه 
الآسلام. فإن أسلم وإلا وقعت الفرقة. وإن كان 
هوالمسلم تعجلت الفرقة . )١‏ 


79١/7 المغنى /ا/ ”لاه 58ه., وابن عابدين‎ )١( 
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الثالثة : دم البواسير نادر » وإذا وقع دام ومع 
ذلك هو على القولين حتى يجوز الاستنجاء منه 
بالحجر في الأظهر . 

الرابعة : إذا انفتح مخرج آخر للإنسان 
ونقضنا بالخارج منه » فهل يجزىء فيه الحجر؟ 
وجهان : أصحهما لاء لأنه نادر» والاقتضار 
على الحجر خارج عن القياس فلايكون في 
معنى السبيلين » هذا مع أنه إذا وقع دام 7" . 


الندرة في السلم فيما يسلم فيه : 
٠‏ قال الشافعية : لايصح السلم فيما ندر 
وجوده كلحم الصيد بموضع يعر وجوده فيه 
لاتتفاء الوثوق بتسليمه » نعم لو كان السلم 
حالاً » وكان المسلم فيه موجوداً عند المسلم إليه 
بموضع يندر فيه صح ء قال الرملي : وفيه نظر . 
وقال الشبراملسي : والمعتمد عدم الصحة خلافاً 
لفان الاتفتضاء. 

ولايجوزالسلم كذلك فيما لواستقصى 
وصفه الواجب ذكره في السلم عز وجوده 
كاللؤلو الكبار واليواقيت وغيرها من الجواهر 
النفيسة . لأنه لابد فيها من التعرض للحجم 
والوزن والشكل والصفاء . واجتماع هذه 
الأمورنادر. 


ها قاو ها هاه و فاه هش و و وا و ع ع وم وهاو وو. و و واو هه مها وه مو و و و6 ممه 6 د6 6ه 


كمالايصح السلم في جارية ولو قلت 
صفاتها كزنجية وأختها أو ولدها أوعمتهاأو 
خالتها » أوشاة وسخلتها لندرة اجتماعهما مع 
الصفات المشتركة » وكذلك لايصح السلم في 
أوزة وأفراخها أو دجاجة كذلك ولومع ذكر 
العدد - خلافاً للأذرعي - إذ يعز وجود الأم 
وأولادها 7" . 

وقال المالكية : لايصح السلم فيمايندر 
وجوده كاللؤلؤ الكبار كبراً خارجاً عن 
الساد 29 , 

وقال الحنابلة :يشترط في المسلم فيه أن 
يكون عام الوجود في محله » فإن كان المسلم فيه 
لايوجد في وقت حلوله إلانادراً كالسلم في 
الرطب والعنب إلى غير وقته لم يصح السلم » 
لأنه لايمكن تسليمه غالباً عند وجوبه" . 


القراض فى نادر الوجود : 
1١‏ قال الشافعية : لايجوزلرب القراض أن 


يشترط على العامل شراء نوع يندر وجوده 


كالخيل البلق والياقوت الأحمرء والخز الأدكن » 


لأن النادر قد لايجده » قال الخطيب الشربينى : 


)00( نهاية الحتاج 5/ ١9/4‏ » ومغني الحتاج 7/ ١١١‏ : 


(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي / 7١8‏ . 
(*) كشاف القناع 7٠/٠‏ . 


دعاك 


أفهم كلام النووي أن النوع إذا لم يندر وجوده أنه 
يصح ولو كان ينقطع كالفواكه الرطبة » وهو 
كذلك لانتفاء التعيين » قال : وكذا إن ندر وكان 
بمكان يوجد فيه غالباً » قاله الملوردي والروياني » 
لكن لونهاه أن يشتري ما يندر وجوده صح '") : 

وقال المالكية :إن شرط رب المال على العامل 
شراء ما يتعذر لقلته لم يجز » فإن وقع وفات 
القراض بالعمل فإنه يفسخ وفيه قراض 
ل" 

وأجاز ذلك الحنابلة » قال ابن قدامة :إذا 
شرط رب المال على المضارب أن يشتري مالايعم 
وجوده كالياقوت الأحمر والخيل البلق كان ذلك 
جائزاً » لأنها مضاربة خاصة لاتمنع الربح بالكلية 
فصحت » كما لو شرط أن لايتجر إلافي نوع 
يعم وجوده »ولأنه عقد يصح تخصيصه بنوع » 
فصح تخصيصه في سلعة بعينها كالوكالة ) 
الندر في انقضاء العدة : 
١‏ - اختلف فقهاء الحنفية في المطلقة إذا كانت 
تعتد بالأقراء في كم من الأيام تصدق إذا أخبرت 
بانقضاء العدة » فقال أبوحنيفة : لاتصدق في 


)00( مغني المحتاج 311/7 711 1 


(؟) الشرح الصغير 2588/7 . 
(5) المغني 6/ 19278 . 


أقل من ستين يوماً » وقال أبويوسف ومحمد : 
تُصدق في تسعة وثلاثين يوماً » وتخريج ذلك 
عندهما : أنه يجعل كأنه طلقها في آخر جزء من 
أجزاء الحيض » وحيضها أقل الحيض ثلاثة » 
وطهرها أقل الطهر خمسة عشر » فثشلاث مرات 
ثلاثة يكون تسعة » وطهران كل واحد منهما 
خمسة عشر يكون ثلاثين » فلهذا صدقت في 
تسعة وثلاثين يوماً » لأنها أمينة » فإذا أخبرت بما 
هو محتمل يجب قبول خبرها . 

لكن الس رخسي قال : لا معنى لما قال أبو 
يوسف ومحمد . لأنه لاااحتمال لتصديقها في 
تلك المدة إلا بعد أمور كلها نادرة » منها :أن 
يكون الإيقاع في آخر جزء من أجزاء الطهرء 
ومنها : أن يكون حيضها أقل مدة الحيض » 
ومتها: :أن يكون طهرها أقل هد الطهنر ومتها 
أن لاتؤخر الإخبار عن ساعة الانقضاء . 

والأمين إذا أخبر بما لايمكن تصديقه فيه إلا 
بأمور هي نادرة لايصدق » كالوصي إذا قال 
انفقت على الصبي في يوم مائثة درهم لا 
يصدق . وما قاله محتمل بأن يشتري له نفقة 
فتسرق ثم مثلها فتحرق ثم مثلها فتتلف » فلا 
يصدق لكون هذه الأمور نادرة فكذلك هنا 7" . 


. 5182017١10//* المبسوط للسرخسي‎ )١( 


عرولا 


نتدرة 1١17‏ "اء ندم 


وقال المالكية :إن ادعت المرأة انقضاء العدة 
في مدة يندر انقضاؤها فيها كالشهر لجوازأن 
يطلقها أول ليلة من الشهر وهي طاهر » فيأتيها 
الحيض وينقطع قبل الفجر ‏ ثم يأتيها ليلة 
السادس عشر وينقطع قبل الفجر أيضاً » ثم يأتيها 
آخريوم من الشهر بعد الغروب . لأن العبرة 
بالطهر في الأيام ففي هذه الحالة لابد من سؤال 
النساء عن ذلك فإن شهدن لها بذلك »أي 
شهدن أن النساء يحضن لثل هذا » فإنها تصدق 
فيما ادعته . 

أما إذا ادعت انقضاء عدتها في مدة لايمكن 
انقضاؤها فيها لاغالبا ولانادراً فلاتصدق »ولا 
يسأل النساء في ذلك 7" . 


ثانياً : ما يتعلق بالندرة (بمعنى المعدن) من أحكام : 
١‏ - قال المالكية : يجب على واجد الندرة 
الخمس كالركاز » سواء أكان واجدها حرا أم 
عبداً » وسواء أكان مسلما أم كافراً » وسواء أكان 
صبياً أم بالغاً » وسواء بلغت نصاباً أم لاء وهذا 
قول ابن القاسم في روايته عن مالك » ويكون 
مصرفه مصالح المسلمين ولايختص بالأصناف 
الثمانية » وذلك لأن ابن القاسم يعتبرها من 
الركاز» لأن الركاز عنده : ما وجد من ذهب أو 


. 5772 4371 /” الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 


هع ماه قو و و معد واه وه م واو هم .عه وام ويه وا وق ومهة ووو مه مو و69 6م9١‏ 


فضة في باطن الأرض مخلصاً » سواء دفن فيها 
أو كان خالياً عن الدفن . 

وعند ابن نافع يجب فيها الزكاة ربع العشر 
لأن ابن نافع يعتبرها من المعدن ٠‏ لأن الركاز عند 
ابن نافع مختص با دفنه آدمي » ويكون مصرفها 
مصرف الزكاة وهو الأصناف الثمانية . 

وقالابن سحتون :إن قلت الندرة عن 
النصاب فلا تخمس . 

والندرة بهذا المعنى الذي ذكره المالكية تدخل 
في المعدن أو الركاز عند غيرهم 7" . 

وينظر تفصيل الكلام فيه في مصطلحي 


(ركاز ف ١١‏ »معدن ف 5). 


. 540٠ 584 /١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 


لات 


١-النذر‏ لغة :هوالنتحب ».وهومانينذره 
الإنسان فيجعله على نفسه نحباً واجباً » يقال : 
نذرعلى نفسه لله كذا » ينذر» وينذرء نذراً 
ونذوراً » كما يقال : أنذر وأنذر نذراً » إذا أوجبت 
على نفسك شيئاً تبرعاً » من عبادة أو صدقة » أو 
غير ذلك 20 . 

والنذر اصطلاحاً : إلزام مكلف مختار نفسه 
لله تعالى بالقول شيئاً غير لازم عليه بأصل 
رم 7 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ -الفرضن : 
١‏ من معاني الفرض في اللغة :الإيجاب » 
يقال :فرض الأمر :أوجبه » وفرض عليه : 
)١(‏ لسان العرب » والمصباح المنير . 
(؟) كشاف القناع عن متن الإقناع ”/ 777 » والشرح الصغير 


/ »ومغني المحتاج 765/4 » والاختيار 
ا ؛ والبدائع 6/6 . 


كتبه عليه”" . 

وفي الاصطلاح : ما يشاب الشخص على 
فعله » ويعاقب على تركه”" . 

والصلة بين النذر والفرض : أن النذر أوجبه 
الشخص على نفسه » والفرض وجب بإيجاب 
الشرع . 


ب التطوع : 
* - التطوع في اللغة :التبرع »يقال تطوع 
بالشيء تبرع به”" . 
وفي الاصطلاح : هو طاعة غير واجبة © . 
والصلة بين التطوع والنذر أن النذر فيه التزام 
بالفعل » بخلاف التطوع فل التزام فيه . 


5 - من معاني اليمين في اللغة : الحلف . لأنهم 


كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد منهم يمينه على 


يمين صاحبه 7 . 


واليمين اصطلاحاً : تحقيق أمر غير ثابت » 
ماضياً كان أو مستقبلاً » نفياً أو إثباتاً » تمكناً أو 


. المصباح المنير » والمعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) الجمل على شرح المنهج ٠١7/١‏ » وكشاف القناع 87/١‏ . 
(5) المصباح المنير . ْ 

(5) كشاف القناع 41١/١‏ . 

(6) المصباح المثير . 


-1١5- 


ممتنعاً » مع العلم بالحال أو الجهل به”١‏ 

مشروعية النذر 

- لاخلاف بين الفقهاء في صحة النذر في 

الجملة » ووجوب الوفاء بما كان طاعة منه”") ْ 
وقداستدلواعلى ذلك بالكتاب والسنة 

والإجماع . 


أما الكتاب الكريم فبآيات منها قوله تعالى : 
« وَلَيُوفُوأ تُدُورَهُمَ 4" ومنها ما قاله سبحانه 
ا ع 1 د صمس” رصي م ل 


يَوَمًا كان كدو مُسعطيا يي > 9 , 


وماقاله جل شأنه : « وَمِنجُم 0 
ل َاتدنا ين فَضْلِهِ لَصّدَّقَنَ وَلَتَكوينٌ من 
َلصَّيِحِينَ © فلم ا عجلُوأ 
به 4 وتوَلُوأ وهم مُعْرِضْوَ حت © قأء عَقجُمٌ يقَاقا 
في لوم إل يَوَمِ يَلَوَتَُد يمآ جهو آله ما 


. 35١ /5 مغني المحتاج‎ )١( 
فق الهداية وفتح القدير والعناية 5/ 71-17 » ورد المحتار‎ 
258865887 وبدائع الصنائع56/‎ 51-7 
؛ وكفاية‎ 7١8/7 ومواهب الجليل والتاج والإكليل‎ 
258 الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه"/‎ 1 
وروض ةالطال بين "/ 701-60 ءونهاية‎ 
1-١ /4 المحتاج555-1712119/8ءوالمغني‎ 

وكشاف القناع 5/ 717/7 
(6) سورةالحج/59 . 
(85) سورة الإنسان/ لا . 


وَعَدُوهُ وَيِمَا كانُوا يَكذبُوت © 24 . 

وأما السنة النبوية المطهرة فبأحاديث منها ما 
ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله وَل 
قال :” من نذرأن يطيع الله فليطعه » ومن نذر 


أن يعصيه فلا يعصه»” وما ورد عن ابن غمر أن 


عمر بن الخطاب رضي الله عنهما سأل رسول 
الجاهلية أن أعتكف يوماً في المسجد الحرام 
فكيف ترى؟ قال : اذهب فاعتكف يوماً» وفى 
رواية أخرى «أنه قال للنبي يَكِلٍ :يا رسول الله 4 
إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
بنذرك» 9©) 

أن النبي يك قال ٠:‏ خير أمتي قرني .ثم الذين 
يلونهم ء ثم الذين يلونهم » ثم إن بعدكم قوما 
يشهدون ولاستشهدون »ويخونون ولا 
يؤتمنون ء وينذرون ولايفون » ويظهر فيهم 


. سورة التوبة / هلا-لالا‎ )١( 


(؟) حديث :« من نذر أن يطيع الله فليطعه . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 58١ /١١‏ ط السلفية) . 
(6) : حديث :«(إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف " 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 585 ط السلفية) 
ومسلم (//1717 ط عيسى الحلبي) والرواية الأولى 
لمسلم والثانية للبخاري . 


00 


كدذوة + 
اليد 7 التبرر دون غيره ١١‏ 


وأما الإجماع فحكى ابن رشد (الحفيد) اتفاق - 


الفقهاء على لزوم النذر المطلق في القرب » وقال 
ابن قدامة : أجمع المسلمون على صحة النذر في 
الحملة » ولزوم الوفاء به'") . 


حكمالنذر: 
5- اختلف الفقهاء في صفة النذر الشرعية على 
اتجاهين : 

الاتهاه الأول : يرى أن النذر مندوب إليه » 
وإن كان لبعضهم تفصيل في نوع النذر الذي 
يوصف بذلك . 

فقد ذهب الحنفية إلى أن النذر قربة 
مشروعة . ولايصح إلا بقربة لله تعالى من 
جنسها واجب . 

وذهب المالكية إلى أن النذر المطلق ‏ وهو 
الذي يوجبه المرء على نفسه شكراً لله على ما 
كان ومضى - مستحب . 

وذهب القاضي والغزالي والمتولي من 
الشافعية إلى أن النذر قربة . 


وقال ابن الرفعة : الظاهر أنه قربة فى نذر 
زفق حديث :7 خير أمتي قرني » ثم الذين يلونهم . . ' 


أخرجه البخاري (فتح الباري 1/ 7ط السلفية) . 
(؟) بداية المجتهد 177/١‏ ء والمغنى ١/4‏ . 


واستدل أصحاب هذا الاتجاه بالكتاب والسنة 
والمعقول . أما الكتاب فبقوله تعالى في وصف 
الأبرار :8 يُوفُونَ بآلكذر وَعَحَافُونَ يَوَمّا كن 
سرود مُسَتَطِيرًا 074 وقولة عمال 0 وَلْمُوفُوأ 
تدُورَهِمَ 04 

وأما السنة فما ورد عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله يكل قال : « من نذرأن يطيع الله 
فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» 9 . 

وأما المعقول فقالوا : إن النذر يتوسل به إلى 
القرب المختلفة كالصلاة والصيام والصدقة والحج 
ونحوها . وللوسائل حكم المقاصد ». فيكون 
النذر قزية 27 , 

وقالوا : إن المسلم يحتاج إلى أن يتقرب إلى 
الله تعالى بنوع من القرب المقصودة التي له 
رخصة تركها ء لما يتعلق به من العاقبة الحميدة » 


| وهي نيل الدرجات العلى والسعادة العظمى في 


)١(‏ ردالمحتار على الدر المختار 557/7 » والمقدمات الممهدات 


٠0 ٠. 0‏ ءومواهب الجليل والتاج واللإكليل على 
مختصر سيدي خليل 714/7 ء وزاد المحمتاج بشرح 
المنهاج 5/ 54٠١‏ ادي المج 105/6 

(؟) سورةالإنسان/ لا . 

(*) سورةالحج/ 79 . 

(4) حديث :"من نذر أن يطيع الله فليطعه . .» 
سبق تخريجه (ف 6) . 

)2( زاد الحتاج 5/ 491 : 


واأواما وو ة .وام .ع وه وو عه وه وه ووه و ووو .م ووو و ووءو و ووو و ٠:‏ 


دار الكرامة » وطبعه لايطاوعه على تحصيله » بل 
يمنعه عنه لما فيه من المضرة الحاضرة وهي المشقة » 
ولاضرورة في الترك » فيحتاج إلى اكتساب 
سبب يخرجه عن رخصة الترك » ويلحقه 
بالفرائض الموظفة وذلك يحصل بالنذر لآن 
الوجوب يحمله على التحصيل خوفاً من مضرة 
ناك فم ا 


. الاتباه الثانى : يرى أن النذر مكروه » وذلك 
علدا نالكية والسافعية فى الحبلة وا للنايلة في 
المحييع من الذعب:»على تفتصديل عند 
بعضهم في نوع النذر الذي يوصف بذلك : 

إلى هذا ذهب المالكية في النذر المكرر » وهو 
الذي يتكرر على الناذر فعله كصوم كل 
خميس »فإنه يكره لأنه يتكرر على الناذر في 
ارقاك تديتة عاك فعلهانهااءافبشسله التكلنات 
من غير طيب نفس وخالص نية . 

وهوقول الباجي وابن شاس في النذر 
المعلق » لأنه لم تتمحض فيه نية التقرب إلى الله 
تعالى » بل سلك الناذر فيه سبيل المعاوضات 
وأباحه ابن رشد . 

وقال القرطبي المالكي :إن النذر محرم في 
حق من يخاف عليه اعتقاد أن النذريوجب 


000( بدائع الصنائع 5/ 58/07 5 


واماواماوو والوااعو مو واواوافاواواهاة واماهاواه وأنونو هان ه م هم م66 ماما م٠‏ .م5 


حصول غرض عاجل » أو أن الله تعالى يفعل 
ذلك الغرض لأجل النذر » فإقدام من اعتقد 
ذلك على النذر محرم . وتكون الكراهة في حق 
من لم يعتقد ذلك . 

ونقل القول بكراهة النذرعن نص الشافعي » 
وجزم به النووي من الشافعية » وقال الرملي من 
فقهائهم : الأصح اختصاص الكراهة بنذر 
اللجاج”" لأنه لايأتي بخير » وإنما يستخرج به 
من البخيل » بخلاف نذر التبرر فهو مندوب 
إليه » لأنه قربة ووسيلة إلى طاعة » والوسائل 
تأخذ حكم الغايات » ولآن الناذر يشاب على 


للووثوات الواح 


مكروه . قال البهوتي : النذر بالمعنى المصدري 


أنه مباح شف 1 


)١(‏ نذراللجاج هو : أن يمنع الناذر نفسه من فعل أويحثها 


عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو الترك » ويقال فيه : يمين 
اللجاج والغضب . ويمين الغلق » ونذر الغلق (روضة 
الطالبين "7/ 5 79 » ونهاية المحتاج 8/ 05١19‏ . 

(؟) المقدمات الممهدات :٠5-5405/١‏ ء ومواهب الجليل 
والتاج والإكليل / 770-714 , وشرح الزرقاني على 
مختصر خليل *”/ 4-937 5 ء ونهاية الحتاج 5١8/8‏ » 
وزاد الحتاج 5/ 0٠41-44؛‏ ء والمغني 4/ ١‏ وكشاف 
القناع 5/ 71/7 » والإنصاف ١١7/١١‏ . 


5 


واستدل أصحاب هذا الاتجاه بالسنة 
والمعقول . 


أما السنة النبوية فبما ورد عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أنه قال : «نهى النبى تَكةِ عن النذر » 
وقال :إنه لايرد شيئاً » وإنما يستخرج به من 


١ 17 البخيل»‎ 


ووجه الدلالة منه : نهى رسول الله يَِيةِ عن 
النذر فى الحديث » وقد اختلف العلماء فى معنى 
النهي فيه فمنهم من حمله على حقيقته وهي 
الحرمة » قال القرطبي :الذي يظهر لي هو 
التحريم في حق من يخاف عليه اعتقاد أن النذر 
يوجب حصول غرض معجل ء أو أن الله يفعل 
ذلك الغرض لأجل النذر فيكون الإقدام على 
النذر - والحالة هذه - محرماً . وتكون الكراهة 
في حق من لم يعتقد ذلك( . 

وأما المعقول فقالوا :إن النذر لو كان مستحباً 
يفعلوه » وعدم فعلهم له دليل على كراهته ”" . 
)١(‏ حديث ١:‏ نهى رسول الله يك عن النذر . . .» 

أخرجه البخاري (فتح الباري /١١‏ 544 ط السلفية) » 

ومسلم (؟/ 0١‏ طعيسى الحلبي) واللفظ للبخاري . 
زهة موهب الجليل ”/ 770-719 . والمغني ١١/4‏ 


وكشاف القناع 7177/5 . 
() المغني 4/ ١‏ . وكشاف القناع 8/ 717 . 


صيغة النذر : 
/ - اعتبر الفقهاء في صيغة النذر أن تكون 
باللفظ ممن يتأتى منهم التعبير به » وأن يكون هذا 
اللفظ مشعراًبالالتزام بالمنذور » وذلك لأن 
المعول عليه في النذر هو اللفظ »إذ هو السبب 
الشرعي الناقل لذلك المندوب المنذور إلى 
الوجوب بالنذر » فلا يكفي في ذلك النية 
وحدها بدونه . 

ويقوم مقام اللفظ الكتابة المقرونة بنية النذر» 
أو بإشارة الأخرس المفهمة الدالة أو المشعرة 
بالتزام كيفية العقود (" . 

ولاخلاف بين الفقهاء في أن من نذر فصرح 
في صيغته اللفظية أو الكتابية بلفظ (النذر) أنه 
ينعقد نذره بهذه الصيغة » ويلزمه ما نذر . 

وإنما الخلاف بينهم في صيغة النذرإذا خلت 
من لفظ (النذر) كمن قال :لله علي كذا » ولم 
يقل نذراً » وعما إذا كان ينعقد نذره بهذه الصيغة 
ويلزمه ما نذرأم لا؟ على اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن النذر ينعقد 
ويلزم الناذر وإن لم يصرح في صيغته بلفظ 
النذر» إذا أتى بصيغة تفيد التزامه بذلك »روي 


)١(‏ ردالمحمتار”/577 »ومواهب الجليل "١17/7‏ » ويداية 


المجتهد١/577‏ »ونهاية المحتاج 7١9/48‏ »وروضة 
الطالبين ”/ 597 . وكشاف القناع 5/ 77/7 . 


-١غ.د‎ 


.ا ووو و و و و واو واو .و وو و هاه و هو و م وله .و ماوع و هاو 6 .و و9 . .9996م .م26.٠‏ 


هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما إذ قال في 
رجل قال : علي المشي إلى الكعبة لله . هذا نذر 
فليمش . وقال بمثل قوله سعيد بن المسيب 
والقاسم بن محمد ويزيد بن إبراهيم التيمي ٠‏ 
وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة » 
وحكاه ابن قدامة عن جماعة من العلماء 7" . 
وقال أصحاب هذا الاتجاه :إن عدم ذكر لفظ 
النذرفي الصيغة لايؤثر في لزوم النذرإذا كان 


المقصود بالأقاويل التي مخرجها مخرج النذر 


النذر » وإن لم يصرح فيها بلفظ النذر”" . 
وقالوا كذلك :إن من قال :لله علي كذا ولم 
يذكر لفظ النذر » فإن لفظة «علي» في هذه 
الصيغة للإيجاب على نفسه » فإذا قال علي 
المشي إلى بيت الله تعالى » فقد أوجب على نفسه 
ذلك » فلزمه » كما لوقال :هوعلي نذر”" . 


الاتججاه الشاني : يرى من ذهب إليه أن النذر 
لاينع قد إلا إذا صرح في صيغته بلفظ النذر 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 548557 :741742758794 ومواهب 
الجليل “7/ 718-7107 وبداية المجتهد »177/١‏ 
وروضة الطالبين /٠‏ “7 , ونهاية المحتساج 
151١-4‏ ء وزاد المحتاج 5/ 547 ء والمغني 777/4 
وكشاف القناع 7177/5 . 

(0) مواهب الجليل ”7/7 ”١/8‏ »وبداية المجتهد /١‏ 577 . 

() المغني 755/9 . 


هاو ى .و واوا و و واو و و و عاو و و واو و و .و و واوا هاه مو و و م وو و قو و ع 96م دوه 


00( 
أبن محمد . | 
واستدل أصحاب هذا الاتجاه بالمعقول فقالوا : 
إن النذر إخبار بوجوب شيء لم يوجبه الله تعالى 


على الناذر إلا أن يصرح بجهة الوجوب”" . 
أقسامالنذر : 
4 - قسم الفقهاء النذر تقسيمات عدة 1 
فالحنفية قسموا النذر إلى قسمين : 
القسم الأول : النذرالمسمى » وهوالذي 
صرح فيه الناذر بما نذر من صوم أو صلاة أو 
صدقة أو نحوها .وهذا النذر قد يكون مطلقاً 
غير مقيد » أو معلق بشرط بأن يوجبه الناذر على 
نفسه ابتداء » شكراً لله تعالى على ما أنعم به 
وقد يكون نذراً مقيّداً بحصول شيء أو معلقاً 
على شرط » بأن يوجبه الناذر على نفسه معلقاً 
على شرط حصول شيء هو من فعل الناذر » 
واجباً أو حراماً » أومن فعل غيره من العباد »أو 
والقسم الثاني : النذر المبهم » وهو الذي لا 
نية للناذر فيه » ولم يعين الناذر م خرجه من 


» 177 /١ ء ويداية الجتهد‎ 7١8-711 /7 مواهب الجليل‎ )١( 


(؟) بداية المجتهد /١‏ 277 . 


-١8غ١‎ 


الأعمال 7" . 

وقسم المالكية النذر باعتبار الإطلاق والتقييد 
إلى قسمين : نذر مطلق » ونذر مقيد » أو معلق 
على شرط » وياعتبار ماله مخرج من الأعمال 
وماليس له ذلك إلى قسمين أيضاً » نذر مسمى 
ونذر مبهم بمفهومهما عند الحنفية ”"© . 

وأما الشافعية فإنهم قسموا النذر باعتبار 
الغرض من النذر إلى قسمين . 

القسم الأول : نذر التبرر والقربة » وهو يتنوع 
باعتبار إطلاقه أو تعليقه على شرط إلى نوعين : 

النوع الأول : نذر مطلق يلتزم فيه الناذر النذر 
ابتداء من غير تعليق على شرط . 

النوع الثاني : نذر المجازاة » وهو الذي يلتزم 
فيه الناذر قربة في مقابل حدوث نعمة أو 
اندفاع بلية : 

القسم الثاني : نذر اللجاج والغضب وهو 
الذي يمنع الناذر فيه نفسه من فعل أو يحثها 
عليهء بتعليق التزام قربة بالفعل أو 
بالترك »ويقال فيه :يمين اللجاج والغضب » 
() فتحالقديرة/757-55 » بدائع الصنائع 

كل كلدت الما 11 لخخ أ . 

(0) المقدمات الممهدات 10٠0.6 105/١‏ »ومواهب الجليل 


والتاج والإكليل 7١9/7”‏ »وكفاية الط الب الرباني 
ا 8 


وبمين الغلق ونذر الغلق . 
كما قسموا النذر باعتبار الملتزم به إلى أقسام 
ثلاثة : 


القسم الأول : نذر الطاعة » وهو التزام ما 
يعد طاعة لله سبحانه » والطاعة أنواع ثلاثة : 

النوع الأول : الواجبات » كالصلوات 
الخمس وصوم رمضان وعدم شرب الخمر . 

النوع الثاني : العبادات المقصودة وهي التي 
شرعت للتقرب بها » وعلم من الشارع تكليف 
الخلق بإيقاعها عبادة كالصوم والصلاة والصدقة 
والحج والاعتكاف . 

النوع الثالث : القربات التي لم تشرع لكونها 
عبادة » وإنماهي أعمال وأخلاق مستحسنة » 
رغب الشارع فيها لعظم فائدتها » وقد يبتغى بها 
وجه الله تعالى فينال الشواب فيها : كعيادة 
المرضى وإفشاء السلام بين المسلمين وتشميت 
العاطس . 

القسم الثاني : نذر المحصية » وهو التزام ما 
نهى عنه الشارع » كشرب الخمر » أوالقتل أو ترك 
الصلاة . 

القسم الثالث :نذرالمباح » وهو التزام مالم 
يرد فيه ترغيب من قبل الشارع » كالأكل 


- ١2815 


افع لام ماه فعا وه امو ع فهو عع عه نج ع سدق اوه ع طم وو ء ولقف شاع مامه عأ وزو اع ولا عاو مهم 


اما إن كان إسلام أحد الزوجين الوثنيين أو 
المجوسيين أوزوجة الكتابى» بعد الدخول. ففى 
المسألة ثلاثة اتجاهات : ْ ْ 

الأول : يقف الأمرعلى انقضاء العدة, فإن 
أسلم الآخر قبل انقضائها فهما على النكاح» وإن 
لم يسلم حتى انقضت العدة وقعت الفرقة منل 
اختلف الدينان. فلا يحتاج إلى استئناف العدة. 
وهذا قول الشافعى», ورواية عن أحمد. 

الثاني : تتعجل الفرقة. وهذا رواية عن أحمد 
وقول الحسن وطاووس . ظ 

الثالث : يعرض الإسلام على الآخر إن كان في 
دار الإسلام» وهوقول أبي حنيفة ‏ كقوله في إسلام 
أحدهما قبل الدخول. إلا أن المرأة إذا كانت في دار 
الحرب, فانقضت مدة التر بص. وهي ثلاثة أشهر 
أوثلاثة حيض. وقعت الفرقة. ولا عدة عليها بعد 
ذلك. لأنه لا عدة على الحربية . 
وإن كانت هى المسلمة. فخرجت إلينا مهاجرة. 
فتمت الحيض هناء فكذلك عند أبى حنيفة . وقال 
الصاحبان: عليها العدة 29 000 


ما يلزم الكافر إذا أسلم من التكاليف السابقة على 
الإسلام: 

1 قال القراني : إن أحوال الكافر محتلفة إذا 
أسلم. فيلزمه ثمن البياعات, وأجر الإجارات, 
ودفع الديون التي اقترضها ونحوذلك. ولا يلزمه 
من حقوق الآدميين القتصاصء. ولا الغصب 
والغبب إن كان حربيا. وأما الذمي فيلزمه جميع 


69٠ المغني /7/ 4 01 وابن عابدين ؟/‎ )١( 


المظالم وردها. لآنه عقد الذمة وهوراض بمقتضى 
عقد الذمة. وأما الحربي فلم يرض بشيء, فلذلك 
أسقطنا عنه الغصوب والنبوب والغارات ونحوها . 

وأما حقوق الله تعالى مما تقدم في كفره. فلا 
تلزمه وإن كان ذميا لاظهار ولا نذرولا يمين من 
الأيمان, ولا قضاء الصلوات. ولا الزكوات, ولا 
شيء فرط فيه من حقوق الله تعالى , لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «الإسلام يجب ما كان قبله»7) 

وضابط الفرق : أن حقوق العباد قسمان : منها 
مارضي به حالة كفره. واطمأنت نفسه بدفعه 
لمستحقه. فهذا لا يسقط بالإسلام» لأن إلزامه إياه 
ليس منفراله عن الإسلام لرضاه. ومالم يرض 
بدفعه لمستحقه, كالقتل والغصب ونحوه. فإن هذه 
الأمورإن) دخل عليها معتمدا على أنه لا يوفيها. 
أهلهاء فهذا كله يسقط. لأن في إلزامه ما لم يعتقد 
لزومه تنفيرا له عن الإسلام. فقدمت مصلحة 
الإسلام على مصلحة ذوي الحقوق. 


وأما حقوق الله تعالى فتسقط مطلقا رضي بها 
أم لا. 

والفرق بينها وبين حقوق الآدميين من وجهين : 

(أحدها) أن الإسلام حق لله تعالىء 
والعبادات حق لله تعالى» فلما كان الحقان لجهة 
واحدة ناسب أن يقدم أحدهما على الآخرء 


)١(‏ حديث : « الإسلام يجب ما كان قبله » أخرجه أحمد بهذا اللفظ 
من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا. وأخرجه 
مسلم بلفظ: وأما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله». (مسئد 
أحمد بن حتبل 4/ 144 نشر المكتب الإسلامي, وصحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 0١‏ ط عيسى الحلبي 
1ه 


0ك 


واوا ما ع ها و وه و هاوه و و ع و و وا وه وم عم وه مم و وو و وم وه مهم ووو .م ووو 


والشرب والنوم والقيام”" . 

وأما الحنابلة فإن ابن قدامة قسم النذر إلى 
سبعة أقسام هي : نذر اللجاج والغضب »ونذر 
الواجب » ونذر المستحيل » ومثل لهذا الأخير 
عما عرفت به قيلا . 

وقد قسم البهوتي النذر إلى ستة أقسام هي : 
نذر اللجاج والغضب » والنذر المطلق » ونذر 
المباح » ونذر المكروه - وقد مثل له بنذر الطلاق 
أو ترك السئة - ونذر المعصية 0 5 


وفيما يلي حكم كل قسم من أقسام النذر : 


أ نذر اللجاج : 

9 - نذراللجاج هوالنذرالذي يمنع الناذر فيه 
نفسه من فعل شيء أو يحملها عليه ٠‏ بتعليق 
التزام قربة بالفعل أو الترك » وهو كقول الناذر : 
إن كلمت فلاناً » أولم أضربه » فعلي حج أو 
صوم سنة . أوإن لم أكن صادقاً فعلي صوم”" . 


)00( روضة الطالبين ”/ "٠١١7987957‏ » ونهاية امحتاج 
551255١4‏ . 

() المغنى 4/ 5-7 ء والكافى 5/ 557-5411 .وكشاف 
القناع 5/ 511-714 7 

شرح الزرقاني على مختصر خليل ”/ 15 » ونهاية 
المحتاج 519/8 » وكشاف القناع 17/4/5” » وروضة 
الطالبين ”/ 5 59 . 


النوع :5 


-٠‏ فذهب بعض الفقهاء إلى أنه يتخير بين 
الوفاء بما نذر » أو يكفر عنه كفارة يمين إذا وجد 
الشرط » روي هذا عن أبي حنيفة - إذ رجع إليه 
في آخر عمره بعد أن كان يقول بلزوم الوفاء به - 
ومحل هذا التخيير إذا كان الناذر لايريد تحقق 
الشرط » وهو قول محمد بن الحسن والأظهر 
عند العراقيين من أصحاب الشافعي » وهو قول 
النووي وهو مشهور مذهب الحنابلة ”2 . 

واستدلوا بالسنة والمعقول . 

أما السنة المطهرة فبما ورد عن عائشة رضي 
الله عنها أن النبي يَكِدِ قال ١:‏ لانذر في معصية 
الله » وكفارته كفارة يمين» "2 » وعن عمران بن 
حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال ١:‏ لانذر في غضب ٠‏ وكفارته كفارة 


(1) الهداية والعناية وفتح القدير4/ 58-117 » والدر انخمتار 


ورد اللحتار ”/ 54 » وروضة الطالبين 595/7 » ونهاية 
الحتاج 3١94/8‏ » وزاد المحتاج 5947/5 » والكافي 17//4؟ » 
وكشاف القناع ”/ 1 . 

(؟) حديث :١لانذرفى‏ معصيةالله»ء وكفارته 
كفارةيمين» ١‏ 
أخرجه الترمذي (5/ ٠١‏ ط الحلبي) وأعله بأن الزهري 
لم يسمعه من أبي سلمة . 


-١غ8-‎ 


بمين» 2١7‏ . ووجه الدلالة أن هذا النذر كاليمين 
فيترتب على تحقق الشرط أن يخير الناذر فيه بين 
الوفاء بما نذر ء أو بالكفارة كاليمين بالله تعالى » 
فقد جعل الحديث كفارة هذا النذر ككفارة 
اليمين . 

وأما المعقول فقالوا : إن نذر اللجاج 
والغضب يشبه النذر من حيث إنه التزام قربة » 
ويشبه اليمين من حيث إن مقصوده مقصود 
اليمين » ولااسبيل إلى الجمع بينهما من حيث 
موجبهما . ولااسبيل كذلك إلى تعطيلهما » 
فين التيوب 29 

وقالوا : إن تخيير الناذر في هذا النوع من 
النذر بين الوفاء والتكفير أجمع للصفتين معاًء 
فإن اعتبر نذراً خرج الناذر عن العهدة باختيار 
الوفاء به » وإن اعتبريميناً خرج عن العهدة 
باختيار التكفير عنه » فيخرج عن العهدة بكل 
جا بين 9 0 

وقالوا كذلك : إن في نذر اللجاج معنى 
اليمين وهو المنع » وهو بظاهره نذر » فيتخير 
)١(‏ حديث :١لانذر‏ في غضب ء وكفارته كفارة يمين؟ . 

أخرجه النسائي (7/ 78 ط التجارية الكبرى) » ثم ذكر أن 

فيه راوياً ضعيفاً وأنه قد اختلف عليه في هذا الحديث . 
زفة نهاية ال حتاج 7١9/8‏ » وزاد الحتاج 447/5 » وكشاف 


القناع ”/ 7376 : 
زفرق الكافي 5/ 5١1/‏ : 


الناذر بين الوفاء والتكفير » ويميل إلى إي الجهتين 
شاء » والتخيير بين القليل وهو الكفارة وبين 
الكثير وهو المنذور - في جنس واحد باعتبار 
معنيين مختلفين جائز » كالعبد إذا أذن له مولاه 
باجمعة » فإنه مخير بين أداء الجمعة ركعتين وبين 
أداء الظهر أربعاً » والنذر واليمين معنيان 
مختلفان لأن النذر قربة مقصودة واجب لعينه 
واليمين قربة مقصودة واجب لغيره » وهو صيانة 
حرمة اسم الله تعالى 7" . 


-١‏ ويرى بعض الفقهاء أن الناذر يلزمه الوفاء 
بماسمى في هذا النذر . روي هذا عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه وهو ظاهر الرواية عن 
أبي حنيفة وقول جمهور أصحابه ومشهور 
مذهب المالكيةء.وهوقول في مذهب 
الشافعية”"' واستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول . 

أما الكتاب الكريم فبقوله تعالى : 9 وَلْيُوفُواً 
تُذُورَهَجَ 7#" وقوله سبحانه فى شأن الأبرار : 
« يُوفُونَ بِآلتَذْرٍ وَحَافُونَ يَوَمَا كان سور 
مَسَتَطِيا 47# ووجه الدلالة أن الآيتين أفادتا 


. الهداية والعناية 5//اا‎ )١( 


(؟) بدائع الصنائع 5847/1 » والهداية والعناية وفتح 
القدير 77/4 والمقدمات الممهدات /١‏ 405 » وشرح 
الزرقانى ”/ 47 »ءوروضة الطالبين / 795 » ونهاية 
الحتاج 519/8 . 

زف سورة الحج/ 59 . 

(5:) سورةالإنسان/ لا . 


-١غغ-‎ 


وجوب الوفاء بالنذر مطلقاً من غير فصل بين 
النذر المطلق أو النذر المعلق على شرط » كما 
أفادت إثم من لم يف به . 

وأما السنة النبوية المطهرة فبأحاديث منها ما 
ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله وَل 
قال : «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذرأن 
يعصيه فلا يعصه)”'' وما ورد عن ابن عمر عن 
أبيه رضي الله عنهما قال : #نذرت نذراً في 
الجاهلية فسألت النبي كَكِةٍ بعدما أسلمت فأمرني 
أن أوفي بنذري22؟ ووجه الدلالة في هذه 
الأحاديث أنها أفادت وجوب الوفاء بالنذرإن 


كان فى طاعة الله تعالى . ونذر اللجاج من هذا . 


القبيل » فيجب الوفاء به . 

وأما المعقول فقالوا :إن الوفاء بالنذر هو فعل 
ماتناوله النذر وليس الكفارة لأن الأصل اعتبار 
التصرف على الوجه الذي أوقعه المتصرف تنجيزاً 
كان أو تعليقاً بشرط » والمتصرف أوقعه نذراً عليه 
عند وجود الشرط » وهو إيجاب الطاعة المذكورة 
لا إيجاب الكفارة 7" . 


)١(‏ حديث :«من نذرأن يطيع الله فليطعه» 
سبق تخريجه فقره (0) . 

(؟) حديث عمربن الخطاب : «نذرت نذراً في الجاهلية . . .» 
أخريجه وناج 90/19* ظ عيدسى لاني ) واصلل في 
الصحيحين كما تقدم فقرة (0) . 

م2 بدائع الصنائع "/ 6 . 


كما قالوا :إن الناذر قد التزم عبادة في مقابلة 
شرط » فتلزمه عند وجود هذا الشرط 7" . 

. وأضافوا كذلك :إن المعلق بالشرط كالمنجز ء 
عند تحقق الشرط فصار كأنه قال عند وجود 
المشروط : لله علي كذا”"© . 


-١١‏ ويرى بعض الفقهاء أن الناذر تلزمه كفارة 
يمين » فيخرج عن نذره هذا بالكفارة . وقد روي 
هذاعن عمر بن الخطاب وابنه عبدالله وابن 
عباس وعائشة وحفصة وأم سلمة رضي الله 
عنهم »وهو قول بعض المالكية »وقول في 
المذهب الشافعي استظهره ه بعض الشافعية » وهو 
رواية عن أحمد ين خختيل 29., 

واستدلوا بالكتاب والسنة والمعقول . 

أماالكتاب الكريم فبقوله تعالى : الا يُوَاخِدكم 
ألّهُ بآللّغو فى يميم يكن باصم يما 
7 عَقَدتُهُ آلأيِمي فَكفْرَتهُرَ إِظعَامُ عَكَرَةِ مَسَبِكِينَ 

بن أَْسَط ما تُطِمُونَ أَمليكُم أو كنوتّهُر أو 
أو غير رََبْوَ: قن لبعد َصِيَامُ تلَحَةٍ أ يَامِ 
ذَلِكَ كفيرة أَيَمَيِكُمٌ إذَا لك 946 ويه 


6 


)00( زاد المحتاج 5/ "937+ . 


(؟) الهداية وفتح القدير؟/ 251 38 . 

فرق التاج والإكليل 7١/7‏ » وشرح الزرقاني على مختصر 
خليل 17/7 » وروضة الطالبين 7/ 5945 »ونهاية ا محتاج 
»: وزاد الحتاج 5/ 547 » والكافي 4١1/4‏ : 

(8) سورةالمائدة/ 84 . 


-1١8غ68‎ 


١5-١١ تذر‎ 


الدلالة من الآية أن نذر اللجاج بمفهومه السابق 
يمين » لأن اليمين بغير الله تعالى شرط وجزاء » 
ونذر اللجاج كذلك » فتجب فيه عند تحقق 
الشرط كفارة يمين . 


وأما السنة النبوية فبأحاديث منها ما ورد عن 
عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : «لانذر في غضب » 
وكفارته كفارة اليمين»7 . وما ورد عن عقبة بن 
عامر رضي الله عنه أن النبي يك قال ١:‏ كفارة 
النذر كفارة يمين»(' ووجه الدلالة منهما أن 
الحديثين أفادا أن نذر اللجاج والغضب تجزئ فيه 
كفارة يمين . ولايلزم الناذر أن يفي به » وقال 
الرملي : حديث عقبة يفيد وجوب الكفارة في 
النذر إن لم يف به الناذر » ولا كفارة واجبة في 
تل والتبررجيوتا فتعين سمل الند لون 
للكفارة في الحديث على نذر اللجاج 7" . ا 


وأماالمعقول ..فقالوا :إن نذراللجاج 
والغضب في معنى اليمين بالله تعالى » لأن 
المقصود من اليمين بالله تعالى الامتناع عن 


)000( حديث :١لانذر‏ في غضب . .» 

سبق تخريجه فقره )١١(‏ . 
)*٠(‏ حديث :«كفارة النذر كفارة اليمين» 

أخرجه مسلم (7/ 1770 ط عيسى الحلبي) . 
فرق نهاية الحتاج 8/ 714 : 


الحلوف عليه أو تحصيله خوفاً من لزوم الحنث » 
وذلك موجود في هذا النذر» لأن الناذرإن قال : 
إن فعلت كذا فعلي حجة » فقد قصد الامتناع من 
تحصيل الشرط » وإن قال :إن لم أفعل كذا فعلي 
حجة فقد قصد تحصيل الشرط » وكل ذلك 
خوفاً من الحنث , فكان هذا النذر في معنى 
اليمين بالله تعالى » فلزم الناذر كفارة عند 
ا" 


ب - نذر الطاعة : 

١‏ - يقصد بنذر الطاعة التزام ما يعد طاعة لله 
تعالى » سواء شرعت على وجه العبادة كالصلاة 
والصوم والحج ونحوها ؛أولم تشرع على هذا 
الوجه إلاأن الشارع رغب في تحصيلها ‏ وقد 
يبتغى بها وجه الله تعالى كعيادة المرضى وإفشاء 
السلام بين المسلمين » وتشميت العاطس » 
وسواء نذر هذا مطلقاً. أومقيداًأومعلقاً 


على شرط . 


أولآ 8 نذر العبادات المقتصودة : 

١4‏ - يقصد بهذه العبادات : ما شرعت للتقرب 
بها إلى الله تعالى ما له أصل في الوجوب 
بالشرع » كالصلاة والصيام والحج والاعتكاف 


للق بدائع الصنائع 88/5 . 


-١غ5-‎ 


هاأها و و هو عه و وا واه .م وواع وه ههه فوع وه وو وه ون ووه و و ووو موث عه يوه 


والصدقة ونحوها . فمن نذرأياً من هذه 
العبادات مطلقاً » أو معلقاً على شرط لزمه 
الوفاء به بإجماع أهل العلم كما نقله النووي 
وابن قدامة » أوفي مقابل نعمة استجلبها » أو 
تقامة الل 7 

وقد استدل الفقهاء على وجوب الوفاء بنذر 
هذه العبادات بعموم قوله تعالى : 8 وَلَيُوقُوأ 
تُدُورَهَمَ 4" الدال على الوفاء بالنذر مطلقاً . 
وبما ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
كله قال : «من نذرأن يطيع الله فليطعه » ومن 
نذرأن يعصيه فلا يعصه"" ووجه الدلالة 
في هذا الحديث أن من نذر قربة لله تعالى 
كالصلاة أو الصدقة أو العمرة أو غيرها فإن نذره 
هذا هو في طاعة الله سبحانه وقد أوجب 
رسول الله وَلكةِ على من نذر مثل ذلك أن يفي 
بنذره » فدل هذا الحديث على وجوب الوفاء 
بهذا النذر . 


)00( فتح القدير 77/4 .ورد المحتار 717/7 -58 » وبدائع 
الصنائع 7850-5 . والمقدمات الممهدات 
0 .ومواهب الجليل ”١8/7‏ » وكفاية الطالب 
الرباني / 64 » وروضة الطالبين / 70١‏ » وزاد ا حتاج 
». 4٠ت‏ والمغنى 8/ ؟ » والكافى 577/5 » 
وكشاف القناع 5/ 71/1 0 ١‏ 

(6) سورةالحج/59؟ . 

فيه حديث : «من نذ رأن يطيع الله . . .» 
تقدم تخريجه فقرة (0) . 


هه ه» هده وا واه و و م واو همه واواو اه وه وموم و م.م وو وو وم و ووو ووم ومع وه 


وقالوا : إن العلماء أجمعوا على وجوب 
وفاء الناذر بما التزمه من العبادة المقصودة لذاتها » 
سواء التزمها قربة لله تعالى من غير شرط » أو 
التزمها شكراً لله تعالى على نعمة حدثت أو 
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وابن قدامة 7" . 


ثانياً : نذر القرب غير المقصودة : 

6- يقصد بهذه القرب : مالم يشرع عبادة » 
وإغما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغّب الشارع 
فيها لعظم فائدتهاء وقد يبتغى بها وجه الله 
تعالى » وذلك مثل : بناء المساجد » وتشييع 
الجنائز » وتشميت العاطس ونحو ذلك مما ليس 


له أصل في الفروض . 
على مذهبين : ش 


المذهب الأول : يرى أصحابه أنه يصح التزام 
أي من هذه القرب بالنذر ويلزم الوفاء به . وإلى 
هذا ذهب المالكية والحنابلة » وهو الصحيح من 
مذهب الشافعية . 

واستدلوا على صحة التزام هذه القرب 
بالنذر ووجوب الوفاء به بتعموم الآيات الدالة 


دلق روضة الطالبين ”؟/ ينا »والمغني 7/4 ٠.‏ 


- ١8 


ل ا ل ا ل ل ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ل ا ا لك ل ا ل ا ل ا 


على ذلك وقد سبق ذكرها؛ كما استدلوا 
بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله وَل 
قال : «من نذ ر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر 
أن يعصيه فلا يعصه» وبحديث عمر رضي الله 
عنه أنه قال : «إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف 
ليلة في المسجد الحرام فقال النبي كَكةِ : أوف 
بنذرك2 27 فقد أمر رسول الله يَكْهِ في هذين 
الحديثين بالوفاء بالنذرإذا كان في طاعة الله 
سبحانه » ومن التزم قربة من القرب السابقة 
بالنذر فقد نذر أن يطيع الله فيلزمه الوفاء بما نذر 
من ذلك . 

واستدلوا كذلك بالقياس من حيث إن 
الشارع قد رغب في هذه القرب وحض على 
تحصيلها . والعبد يتقرب بها إلى الله تعالى » 
فهي بمثابة العبادات المقصودة”" . 

وأضافوا :إن هذه القرب وإن لم يكن لها 
أصل في الفروض » إلا أنه يصح التزامها بالنذر 
ويجب الوفاء بها قياساً على ما لو ألزم الناذر 
نفسه أضحية أو أوجب هديا أو اعتكافاً أو عمرة » 
فإن هذه يصح التزامها بالنذر اتفاقاً » وليست من 
اروف م 


(؟) نهاية المحتاج 8/ 570 ء وزاد الحتاج 009/5 . 
(9) المغني 7/4 . 


وقالوا أيضاً إن الناذر قد ألزم نفسه قربة على 
وجه التبرر فتلزمه بالنذر » قياساً على التزامه 
إجماع العلماء”" . 


المذهب الثانى : يرى من ذهب إليه أنه لا 


يصح التزام أي من هذه القرب بالنذر » ولايصح 
النذر بهاء وإليه ذهب الحنفية » وهو وجه في 
مذهب الشافعية 29 . 

واستدل هؤلاء بأن هذه القرب ليس لها أصل 
في الفروض ء فلا يصح التزامها بالنذر . إذ النذر 
إيجاب العبد . فيعتبر بإيجاب الله تعالى » إذ لا 
ولاية له على الإيجاب ابتداء وإنها صححنا إيجابه 
في مثل ما أوجبه الله تعالى تحصيلاً للمصلحة 
المتعلقة بالنذر » كما أن هذه القرب ليست على 
أوضاع العبادات فلا يصح التزامها بالنذر”" . 


ج نذرالمعصية : 
كنذر شرب الخمر أو نذر القتل » أو الصلاة فى 


للق المصدر السابق : 

(؟) بدائع الصنائع 7850-5 . والدر المحتار ورد 
الممحتار "/ لا” » وروضة الطالبين ”٠7/”‏ » ونهاية 
ا تاج // انف 

() بدائع الصنائع 0/5 الاختير ة//الاءوالدر 
الخصار”//1” » ونهاية ا حتاج // انف ” 


-١8- 


»ا قاقام ع وه ع مه ومو وه موث و هم و و و و و م م و موث .م ولول علو عث ونور مو وه 


حال الحدث أو ذبح الولد ونحوذلك . 

وقد ذهب الخحنفية والشافعية إلى عدم انعقاد 
هذا النذر » وأنه لايصح .وقيد جمهور الحنفية 
عدم انعقاد نذر المعصية بما كان حراماً لعينه أو 
ليس فيه جهة قربة » فإذا كان فيه جهة قربة : 
كدر ضرويوه العدافإن التدوهه ينقد + وهب 
الوفاء بصوم يوم آخر » ولو صامه حرج عن 
العهدة . 

ومن الحنفية من قال بانعقاد نذر المحصية 
يميناً » وأن الناذر يلزمه - والحال هذه - أن يكفر 
عنه كالحانث . قال الطحاوي :إذا أضاف ا لنذر 
إلى المعاصي كلله علي أن أقتل فلاتاً كان يميناً » 
ولزمه الكفارة بالحنث . 

وقد ذهب المالكية والحنابلة إلى أن نذر المعصية 
منعقد وصحيح » إلاأنه لايحل الوفاء يه 7" . 

واستدلوا بما ورد عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله كَكيِةِ قال ١:‏ من نذرآن يطيع الله 


فليطعه »ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» 7) 5 


للق فتح القدير 75/4 »ورد المحتار 588/7 » وبدائع الصنائع 
5/5 و والمقدمات الممهدات 5٠5/١‏ »وشرح 
الزرقاني على مختصر خليل ”/ ”47 » وكفاية الطالب 
الرباني ”/ 55 » وروضة الطالبين 7/ 7٠١‏ » ونهاية الحتاج 
54 "ء وزاد المحتاج 5/ 40-595 . والمغني 4/ 7 » 
والكافي 5/ 5١4‏ » وكشاف القناع 5/ ه/ا؟ . 

(؟) حديث :«من نذرأن يطيع الله . . .» 
تقدم تخريجه فقرة (0) . 


وبماروي عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله يَكيةِ قال : «لانذرفى معصية الله 
"© وماروى عمران بن 


حصين رضى الله عنه أن رسول الله يَكيةِ قال : 


وكفارقه كقازة 1 ب” 


«لاوفاء لنذر في معصية»”" . ووجه الدلالة من 
هذه الأحاديث هو أنها أفادت أنه لاينبغي أن 
يلتزم المرء بالنذر ما يعد معصية لله سبحانه » 
وهذا يقتضي فساد المنهي عنه » كما أفادت هذه 
الأحاديث أنه لايحل الوفاء بمثل هذا النذر » فهذا 
هو ما يقتضيه النهي الوارد فيها عن الوفاء به . 

وقد حكى ابن قدامة إجماع الفقهاء على 
عدم حل الوفاء بنذر المعصية 7" . 

واستدلوا كذلك بالمعقول من حيث إن معصية 
الله تعالى لاتحل في حال سواء كان هذا بطريق 
النذرأوبغيره”*' »ويأن حكم النذرهووجوب 
المنذور به » ووجوب فعل المعصية محال7" . 


الوفاء بنذر المعصية » فإن الناذر إن وفى به أثم ولا 


للق حديث : «لانذر في معصية الله 2 


تقدم تخريجه فقرة )١١(‏ . 

زقفق حديث عمران بن حصين : (لاوفاء لنذر في معصية ...» 
أخرجه مسلم (7/ 17717 ط عيسى الحلبي) . 

(”) المغنى 9/” . 

زفق المصدر السابق . 

)0( بدائع الصنائع 5/ 5/8515 1 


-١غ8-‎ 


كفارة عليه » وإن لم يف به فقد أحسن ءالا أن 
الفقهاء اختلفوا في الواجب عليه حيئذ على 
اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر 
معصية فلم يف بها لزمته كفارة يمين . روي هذا 
عن ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبداله 
وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله 
عنهم . وهو قول سفيان الشوري » وإليه ذهب 
الحنفية وهو قول للشافعي اختاره البيهقي وهو 
فذهب اللجايلة 0ت ١‏ 


واستدلوا بما روي عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله يكِةٍ قال : «لانذر في معصية الله » 
وكفارته كفارة يمين» 7" وبما روى عمران بن 
حصين رضي الله عنه قال : ااسمعت رسول الله 
يك يقول : النذر نذران فما كان من نذر في طاعة 
الله فذلك لله وفيه الوفاء » وما كان من نذر في 
نغهية الله مذلك للعيظانتولا وقاء فيه ويكتره 
ما يكفر اليمين) 9 . 


)١(‏ ردالحتار”/ 58 ء ويدايةالمجتهد 177/١‏ ». وروضة 
الطالبين ”/ ٠١‏ » والمغلنى 7١/4‏ » والكافى 
4 .وكشاف القناع 501/5 ١‏ 

(؟) حديث :١لانذر‏ في معصية الله . .» 
تقدم تخريجه فقرة )٠١(‏ . 

(*). حديث : «النذر نذران فما كان من نذرفي طاعة الله . . .» - 


واألوا و عا ها هاه و و عا نه مه وو عه قمءة موه و عا يه م واوا موث مثوم مث وم مث و66 6و9ه 


فقدأفاد هذان الحديثان أنه لايحل الوفاء 
بنذر في معصية الله تعالى » وأن من لم يف به 
تلزمه كفارة يمين . 

وقالوا :إن من حلف على فعل معصية لزمته 
الكفارة عن يمينه هذا » فكذلك - قياساً - إذا 
نذرها”2 . 

وقالوا :إن النذر حكمه حكم اليمين » فمن 
لم يف بنذره إن كان معصية لزمته كفارة 
يمين”"" » والدليل على أن النذريمين ما ورد عن 
عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : «نذرت أختي 
أن تمشي إلى بيت الله حافية » فأمرتني أن أستفتي 
لها رسول الله يَكِةِ فاستفتيته فقال :لتمش 
ولتركب» 7" » وفي رواية أخرى (إن الله تعالى 
لايصنع بشقاء أختك شيئاً » فلتركب ولتختمر 
ولتصم ثلاثة أيام» 9 وما ورد عن ابن 


-2 أخرجه النسائي (7/ 14 ط التجارية الكبرى) والبيهقي 


فى السئن الكبرى /١ /٠١(‏ ط دائرة المعارف) وضعف 
النسائى أحد رواته . 

. 4١8/4 المغنى 4/ ه ء والكافى‎ )١( 

زفق المغني 4/ 5-4 » وكشاف القناع 5/ 71/5 . 

(9) حديث عقبة بن عامر : «نذرت أختى أن قشى إلى بيت الله . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 4/ط السلفية) » 
ومسلم (7/ ١1755‏ ط عيسى الحلبي) واللفظ لمسلم . 

هق حديث : (إن الله لايصنع بشقاء أختك شيئاً . . .» 
أخرجه التر مذي ١١5/5(‏ طالحلبي) وقال :هذا 
حديث حسن ٠.‏ : 


-5١6٠ 0-5 


عباس رضى الله عنهما «أن رجلاً جاء إلى 
النبى يك فقال :يا رسول الله إن أختى نذرت 
أن تحج ماشية فقال النبي يكل :إن الله لايصنع 


بشقاء أختك شيئاً » فلتحج راكبة ولتكفر عن 


0 


الاتجاه الثاني : يرى من ذهب إليه أن من نذر 
معصية فلم يف بها فلا كفارة عليه » وقد روي 
هذا عن مسروق والشعبي . وإلي هذهب 
المالكية » وهوما عليه مذهب الشافعية وقطع به 
جمهورهم » وهورواية عن أحمد”" . 

واستدل هؤلاء بأحاديث منها ما ورد عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال : «بينا النبي يكل 
يخطب إذا هو برجل قائم » فسأل عنه » فقالوا : 
أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولايقعد . ولايستظل » 
ولايتكلم »ويصوم . فقال النبي كَلهِ :مره 
فليتكلم وليستظل وليقعد » وليتم صومه)”" 


00( حديث : (إن الله لايصنع بشقاء أختك شيئاً . . »١‏ 
أخرجه أبو داود (؟/ /5948-05141 ط حخمص ) والحاكم 
في المستدرك (4/ 7١7‏ ط دائرة المعارف) وقال : صحيح 
على شرط مسلم . 

(؟) كفاية الطالب الرباني ”/ 55 » وبداية المجتهد 577/١‏ » 
وروضة الطالبين / "٠١‏ . وزاد المحتاج :5/ 540 » 
والمغني 9/ 5 . 

(*) حديث ابن عباس : «بينا النبى يَكِةِ يخطب . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 587/١١‏ ط السلفية) . 


هاه وا واه واقد عه وق هوام عه عع هن و وهو وهاه وو و وه ووم مونو و لوث وم وو و6 د56 


وبماورد عن عمران بن حصين رضي الله عنه «أن 
أمرأة من الأنصار أسرت فانفلتت ذات ليلة من 
الوثاق » فركبت العضباء » ونذرت إن نجاها الله 
عليها لتنحرنها » فذكروا ذلك لرسول الله كَكِل 
كال أستحان اللشكيها جعيهاتذزت لله إن 
نجاها الله عليها لتنحرنها » لاوفاء لنذر في 
معصية » ولافيما لايملك العبد» وفي رواية 
أخرى «لانذر في معصية الله» 7" . 

ووجه الدلالة أن رسول الله كَل أمر في 
حديث ابن عباس بالوفاء بالصوم الذي هو 
طاعة » ونهى عن الوفاء بما ليس طاعة ولا 
معصية من الوقوف وترك الاستظلال وترك 
الكلام » ولم يأمرالناذربكفارة . كما لم يأمرمن 
نذرت نحر العضباء بكفارة » ولو كانت تجهب 
كفارة في عدم الوفاء بهذا النذر لأمررسول الله 
يكِةِ أبا إسرائيل وهذ ه الأنصارية بالتكفير . 

واستدلوا كذلك بما روى عمروبن العاص 
رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةِ قال : «لانذر إلا 
فيمايبتغى به وجه الله» ”" وبما روته عائشة 


)١(‏ حديث عمران بن حصين : «أن امسرأة من الأنصار 


أسرت . . .) 
أخرجه مسلم (/ 1777 ط عيسى الحلبي) . 
(؟) حديث : (لانذر إلافيما يبتغى به وجه الله» . 
أخرجه أبو داود (7/ 047 ط حمص) وأحمد فى المسئد 
(؟/ ١86‏ طالميمنية) . : 


-1١601١- 
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رضي الله عنها أن رسول الله يكِةٍ قال : «من نذر 
أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه فلا 
20 , 

فقد أفاد هذان الحديثان أنه لاينبغي أن يكون 
هناك نذرفي معصية الله تعالى » وأن من نذر 
مثل ذلك فلا يحل له الوفاء به . ولم يوجب 
رسول الله يةْ على من لم يف بنذر الملعصية 
كفارة فدل هذا على أن من لم يف بنذر المعصية 
فلا كفارة عليه . 

وقالوا :إن النذر التزام طاعة . وهذا التزام 
معصية . ولأنه نذر غير منعقد فلا يوجب شيئاً 
عقلاً » كاليمين غير المنعقدة9' . 


د - نذرالمباح : 
8 - نذرالمباح : هو نذر مالم يرد فيه ترغيب 
من قبل الشارع . كالأكل والشرب وركوب 
الدابة والقيام والقعود والنوم » ونحوذلك”" . 

وقد اخحتلف الفقهاء في انعقاد هذا النذر 
وصحة الالتزام با مباحات وحكم الوفاء بالنذر 
بها إن قيل بانعقاده وصحته » وذلك على 
اتجاهين : 
)١(‏ حديث :«من نذرأن يطيع الله فليطعه . .» 

تقدم تخريجه (ف 08) . 


زه المغني 4/ 5 » الكافي 5/ 5١9‏ . 
(*) روضةالطالبين ”٠”/*‏ . 


الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر مباحاً 
فلا ينعقد نذره به » ولاايصح التزامه بالنذرء ولا 
يلزمه الوفاء به بالأولى » وإلى هذا ذهب الحنفية 
وبعض المالكية وهو مذهب الشافعية )"١(‏ : 

واستدلوا على عدم انعقاد هذا النذر وعدم 
صحته بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال : 
ابينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو 
برجل قائم » فسأل عنه فقالوا : هذا أبوإسرائيل 
نذرأن يقوم ولايقعد ولايستظل ولايتكلم 
ويصوم » فقال النبي وَلْةٌ : مره فليتكلم وليستظل 
وليقعد وليتم صومه»”'' وبحديث : «لانذر إلا 
فيمايبتغى به وجه الله)”" » وبحديث أنس 
رضي الله عنه قال : انذرت امرأة أن تمشي إلى 
بيت الله » فسئل نبي الله يَكيِ عن ذلك فقال :إن 
الله لغني عن مشيها » مروها فلتركب»!* . 
وبحديث أنس رضي الله عنه «أن النبي َك رأى 
ايشجيا سناد يعن اشح فتعنال نيا 


7218/7 بدائع الصنائع 5/ 5874 » ومواهب الجليل‎ )١( 


وروضة الطالبين 7٠١7/7‏ » ونهاية ال حتاج 8/ 5 77 ١‏ 
(؟) حديث :مره فليتكلم وليستظل . . . .» 
تقدم تخريجه (ف )١17‏ . 
(*) حديث :2 لانذر إلا فيما يبتغى به . . )١‏ 
تقدم تخريجه (ف17١)‏ . 
(4) حديث أنس : «نذرت امرأة أن مشي إلى بيت الله ... .» 
أخرجه التر مذي (1/ ١١١‏ طالحلبي) وقال: 


-1١6015- 


ويسقط أحدهما الآخر, لحصول ال حق الثاني لجهة - 


الحق الساقط . 

وأما حق الآدميين فلجهة الآدميين. والإسلام 
ليس حقالهم. بل لجهة الله تعالى. فناسب ألا 
يسقط حقهم بتحصيل حق غيرهم . 

(وثانيهم) أن الله تعالى كريم جواد. تناسب 
رحمته المسامحة. والعيد بخيل ضغيف, فناسب 
ذلك التمسك بحقه. فسقطت حقوق الله تعالى 
مطلقاء وإن رضي بهاء كالنذوروالأيمان, أولم 
يرض بها كالصلوات . ولا يمسقط من حقوق العباد 
إلا ما تقدم الرضى به. فهذا هو الفرق بين 
القاعدتين )١(‏ 


0 اللاحقة لدخول الإسلام : 

إذا أسلم الكافر أصبح كغيره من المسلمين» له 
7 9 الحقوق» وعليه ما عليهم من الواجبات . 
فتلزمه التكاليف الشرعية؛ كالعبادات والجهاد. الخ . 
وتجري عليه أحكام الإسلام. كإباحة تولي 
الولايات العامة كالإمامة. والقضاء.. والولايات 
الخاصة الواقعة على الللمق: .. الخ 


الأثر المترتب على الإسلام فيما يتعلق بالتكاليف 
الشرعية كالعبادات والجهاد وغيرها : 

- الكافر في حال كفره هل هو تخاطب بفروع 
الشريعة ومكلف بها أم لا؟ قال النووي : المختار أن 
الكفار تخاطبون بفروع الشريعة المأموريهاء والمنبي 
عنهاء ليزداد عذامهم في الآخرة. 9) 


. ط دار المعرفة‎ 186 ١885 /" الفروق‎ )١( 
174؟‎ /١ شرح مسلم مبامش القسطلاني‎ )7( 


ويستوفي المسألة علماء الأصول في مباحث 
التكليف. فليرجع إليها. 
فإذا أسلم الكافر فإنه يعصم بذلك نفسه .ماله 
وأولاده الصغار, كا في الحديث المعروف ادامر 


أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله فمن 
قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه 
على الله( وفي رواية أخرى: «فإذا فعلوا ذلك 
حرمت علينا دماؤهم وأموالهم, إلا بحقهاء لهم ما 
للمسلمين, وعليهم ما على المسلمين)” فتثبت 
هذه العصمة للنفس مباشرة, وللال تبعا لعصمة 
النفس. وتجري عليه أحكام الشريعة الجارية على 
المسلمين تلك التى كانت ممنوعة عنه بالكفر. 
ويحصل الورك سه وبين أقاربه المسلمين. 
فيرثهم إن ماتواء ويرثونه كذلك . لقول النبي كَل : 
«لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم/9) 


. . » أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث عمسر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا واللقظ للبخاري 
(فقح الباري 7١7/9‏ ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي 0١‏ 5ه ط عيسى الحلبي 
:/الااه). 

(؟) حديث : « فإذا فعلوا ذلك . . . » أخرجه الترمذي وأبو داود 
بهذا اللفظ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهها مرفوعا. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 
وأخرجه البخاري ببذا المعنى تعليقا. من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنهم (تحفة الأحوذي 7/ 778 84٠‏ نشر المكتبة 
السلفية. وسنئن أبي داود .٠١ ١/7‏ طاستنابول. وفتح 
الباري 491/١‏ ط السلفية) . 

(*) حديث هلا يرث المسلم الكافر . . . » أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث أسامة بن زيسد رضي الله عنهما مرفوعا (فتح الباري 
005 ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي #/ ١77“‏ ط عيسى الحلبي ولالااه). 


. حديث : « أمرت أن أقاتل‎ )١( 


7-552- 
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بال هذا؟ قالوا : نذر أن يمشي . قال :إن الله عن 
تعذيب هذا نفسه لغني » وأمره أن يركب)”١'‏ فقد 
أفادت هذه الأحاديث أنه لاينعقد نذر لايبتغى به 
وج هالله » ونذر المشي أو الوقوف أوترك 
الاستظلال أو الكلام ليس نذر في طاعة الله 
تعالى » ولايبتغى به وجهه سبحانه » ومثل هذا 
النذر لاينعقد ولايصح التزام هذه الأمور 
بالنذر» ولهذا أمرمن نذر القيام بالقعود » ومن 
نذر المشي بالركوب » ومن نذر ترك الاستظلال 
بأن يستظل » ومن ترك الكلام بأن يتكلم » وهذا 
منه يك يدل على عدم انعقاد النذر بذلك . 


واستدلوا بماروي عن قيس بن أبي حازم أن 
أبا بكر رضي الله عنه أمر امرأة نذرت أن تحج 
ساكتة بأن تتكلم » وقالوا :إن المباح لايوصف 
بأنه قربة لاستواء فعله وتركه » وما كان كذلك 
فلايصح التزامه بالنذر”" . 

الاتجاه الثانى : يرى من ذهب إليه أن من نذر 
مباحاً فنذره منعقد وصحيح إلاأنه لايلزمه 


». . . . حديث :«أن النبي َك رأى شيخاً يهادى بين ابنيه‎ )١1( 
» أخرجه البخاري (فتح الباري 8/5/اط السلفية)‎ 
. ط عيسى الحلبي)‎ ١575 /7( ومسلم‎ 

0( بدائع الصنائع 5/ 58514 . 


ذهب بعض المالكية وهو مذهب الحنابلة ”2 . 
واستدل هؤلاء على ذلك بأحاديث منها ما 
ورد عن بريدة بن الحصيب قال : «خرج رسول 
الله يك في بعض مغازيه » فلما انصرف منها 
جاءت جارية سوداء . فقالت :يا رسول الله إني 
كنت نذرت إن ردك الله صالحاً أن أضرب بين 
يديك بالدف وأتغنى . فقال لها رسول الله يَكلةٍ : 
إن كنت نذرت فاضربي وإلافلا » فجعلت 


"0 


ووجه الدلالة أن هذه الجارية قد التزمت 
بمقتضى هذا النذر أن تضرب بالدف . وأن تغني 
بين يدي النبي يك إن رده الله سالماً من الغزو. 
والضرب بالدف والغناء عند قدوم الغائب أباحه 
الفقهاء ”" » ولم ينكر عليها رسول الله وَكلِ ما 
التزمته بالنذر » فدل هذا على أن نذر المباح منعقد 
وصحيح » وأن للناذر أن يفي به إن شاء . 


)١(‏ المقدماتالممهدات 105/١‏ .ومواه بالجليل 


"١8 /‏ ء والمغنى 4/ ه » والكافى 5١4/5‏ » وكشاف 
القناع 5/ 8/ا7 . 
(؟) حديث :إن كنت نذرت فاضربي . . .» 
أخرجه الترمذي ( 0/ 551-77١‏ ط الحلبي) وقال : 
(5) البحر الرائق 8/ 5١16‏ » والفواكه الدواني 509/5 » 
المحتاج 59/4: ءوالمغني 1٠ /١١‏ ءونيل المآرب 


ا 


19-١6 تذر‎ 


وقالوا :إن من المعقول أن المرء لو حلف على 
فعل مباح بر بفعله » فكذلك إذا نذره » لأن النذر 
ال 3 ش 


ما يوجبه عدم الوفاء بنذر المباح : 
4- اختلف الفقهاء فيما يلزم الناذر للمباح إن 
لم يف به » وفيما إذا كانت تلزمه كفارة أم لاعلى 
اتهاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر مباحاً 
فلم يف به فلاتلزمه كفارة »وقد ذهب إليه 
الحنفية والمالكية وهو الأصح والمذهبٍ عند 
الشافعية وهو وجه مخرج في مذهب الحنابلة 7" . 

واستدلوا على عدم وجوب الكفارة على من 
لم يف بنذر المباح بالأحاديث التي استدلوا بها 
على عدم الوفاء بهذا النذر . 

وقالوا :إن نذرالمباح نذر غير منعقد »فلم 
يوختن قينا كالننن غير المتعقزة "" <وكذلك 
فإن نذرالمباح لايوجب على الناذر فعل ما نذره 
فلايوجب عليه كفارة » كنذر المستحيل © . 

وأضافوا :إن نذر المباح نذر في غير طاعة الله 
(؟) الدرامحتار ورد المحتار”/57 ء وكفاية الطالب الرباني 

*/ 64 » وروضة الطالبين 7/ 73١7"‏ » ونهاية المحتاج 


و والمغتى 4/ ه والكافى 5١8/5‏ . 


فرق المغني 4/ 5 : 
(8) المصدر السابق 4/ 5-6 . 


تعالى » فلا يلزم في ترك الوفاء به كفارة7" . 

الاتجاه الثاني : يرى من ذهب إليه أن من نذر 
مباحاً فلم يف به فلتزمه كفارة يمين . وهذا وجه 
مرجح في مذهب الشافعية . وهو الذي قطع به 
بعض أصحاب الشافعي وهوالمذهب عند 
الجنايلة 7 :, 

واستدلوا على ذلك بما روى عقبة بن عامر 
رضي الله عنه قال : «نذرت أحتي أن تهشي إلى 
بيت الله حافية » فأمرتني أن أستفتي لها رسول 
الله يِكِةِ فاستفتيته فقال : لتمش وتركب» وفي 
رواية أخمرى : «إن الله لايصنع بشقاء أخحتك 
شيئاً » فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام» ”" , 
وبحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
«جاء رجل إلى النبي يلك فقال :يا رسول الله إن 
أختي نذرت أن تحج ماشية . فقال النبي كَل :إن 
الله لايصنع بشقاء أختك شيئاً » فلتحج راكبة 
ولتكفر عن يمينها» ”* . ووجه الدلالة أن 


للق حاشية الشبراملسي على نهاية ا حتاج 8/ 5 77 


زفق روضة الطالبين 07/7 » ونهاية المحتاج 5/8 51 » وزاد 
الحتاج 45/5: .والمغني 4/ ه والكافي 4١18/5‏ » 
والإنصاف ١717/1١‏ . 

(0) حديث عقبة بن عامر : «نذرت أختي أن تمشي إلى بيت 
الله حافية . . .» ا | 
تقدم تخريجه (ف7١)‏ . 

(4) حديث ابن عباس : «جاء رجل إلى النبي يك . . . .» 
تقدم تخريجه (ف 17) . 1 


-1١08غ-‎ 


الناذرتين في هذين الحديثين قد التزمتا بمباح » 
وهو المشي إلى بيت الله تعالى . وقد أمرهما 
رسول الله يَكةِ بتترك الوفاء بهذا النذر على أن 
تكفرا كفارةيمين »كما صرح به في الحديث 
الثاني . وذكر إحدى خصال هذه الكفارة- وهو 
صيام ثلاثة أيام - في الحديث الأول : 

واستدلوا بالقياس فقالوا :إن النذريمين » من 
حلف على فعل مباح أو تركه وحنث لزمته 
كفارة » فكذلك من نذر مباحاً فإن لم يف به 
تلزمه كفارة(1) ٍ 


وقالوا إن الكفارة تجب على من لم يف بنذر 
الملعصية » فقد روي عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله يَكِةِ قال : «لانذر في معصية » 
وكفارته كفارة يمين)''' وإذا وجبت الكفارة في 


نذرالمعصية »ففي نذرالمباح أولى بالوجوب”") ٠.‏ 


تت نذر الواجب ٠‏ 
-٠١‏ الواجب هوما يمدح فاعله ويذم تاركه . 
وهو ينقسم إلى أقسام باعتبارات عدة » فهو 


ينقسم بحسب أفراده إلى واجب معين وواجب 


. 0-5 /9 المغنى‎ )١( 

زفق حديث : الانذر في معصية + وكقارقه:. + ...6 . 
تقدم تخريجه (ف )٠١‏ . 

[فرق الكافي 5/ 5١4‏ 1 


مأو هه هه ها واقا ها ة. .وا عو وه و هم قاع مان م امه مو و و ف واويو م م و 6ه 6 6ه 


مخير » وبحسب الوقت الذي يؤدى فيه إلى 
واجب موسع في وقته وواجب مضيق في وقته ' 
وبحسب من يجب عليهم إلى واجب على 
الأعيان وواجب على الكفاية . 

والواجب يرادفه الفرض عند الجمهور » وأما 
عند الحنفية فالفرض ما كان دليله قطعياً 
والواجب هوما كان دليله ظنيا”" . 

وفيما يلي حكم نذر الواجب : ما كان واجباً 
على الأعيان » أو كان واجباً على الكفاية . 


أولاً : نذر الواجب العينى : 

701ل تو لو دناسي دو اتريكا النمب 
الشارع على المكلفين فعله أو تركه عيناً بالنص : 
كصوم رمضان وأداء الصلوات الخمس » وعدم 
شرب الخمر وعدم الزنا ونحو ذلك » وهذه 
الواجبات وما شابهها لاينعقد النذر بها ولايصح 
التزامها بالنذر عند جمهور الفقهاء الحنفية 
والمالكية والشافعية وأكثر الحنابلة . سواء علق 
ذلك على حصول نعمة أو دفع نقمة »أو التزمه 
الناذر ابتداء من غير شرط يعلق عليه النذر » 
ومثل هذه الواجبات التزام الواجب الخير بالنذر » 
كأحد خصال الكفارة 9 . 


. 5١ إرشاد الفحول للشوكاني ص‎ )١( 
2 14 /" زفق رد النحقار 18/7 » وبدائع الصنائع‎ 


-1١00 


و 


وقداستدل لعدم انع قاد هذا النذر وعدم 
صحة الالتزام بالواجب العيني بالمعقول . 
ووجهه : أن المنذور واجب بإيجاب الشرع فلا 
معنى لالتزامه بالنذر » لأن إيجاب الواجب لا 
يتصور('" »وقالوا :إن الطاعة الواجبة لاتأثير 
للنذرفيها . وكذلك ترك المعصية المحرمة لاتأثير 
للنذر فيها لوجوب ترك ذلك على الناذر بالشرع 
دون النذ9) . وأضافوا :إن النذر التزام والمنذور 
لزم الناذر عيناً بالتزام الشرع قبل النذر ولايصح 
التزام ما هو لازم كنذر الحال( . 


ثانياً : نذر الواجب على الكفاية : 

7- الواجب على الكفاية هو ما أوجبه الشارع 
منهم سقط الإثّم عن باقيهم » وإذا تركوا القيام به 
أثموا جميعاًبالترك » وذلك مثل تجهيز الموتى 
وغسلهم ورد السلام والجهاد في بعض أحواله 
التي لايتعين فيها على المسلمين الخروج إليه » 


2 والفواكه الدواني 577/١‏ » وشرح الزرقاني 47/7 » 
وروضة الطالبين */ 7٠١‏ , ونهاية المحتاج 8/ 775-517 
والمغني 6/4 » وكشاف القناع 7/ 717/5 : 

)000( بدائع الصنائع ”/ ». ومغني الحتاج 1 

. 5١ 5/١ المقدمات الممهدات‎ )( 

() نهاية الحتاج 8/ 7714-5777 »وزاد اللحتاج 5/ 146 . 
والغغى 5/4 . والكافى 57١/5‏ »وكشاف 
التناع 574/1 : ١‏ 


ها هه و و و و و و و و و امو و .ع ومو وم وع وي ووه ووو وو ون ...ممم ووم .مث ونه 


وصلاة الجنازة ونحوذلك 20 . 

وقد ذهب جمهور الفقهاء : الحنفية والمالكية 
والشافعية إلى عدم صحة التزام الواجب على 
الكفاية بالنذر إن تعين على الناذر أداؤه قبل 
النذر » وإنما الخلاف بينهم في حكم التزام الناذر 
له بالنذرإن لم يتعين عليه أداؤه قبل ذلك على 
اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أنه لايصح التزام 
الواجب على الكفاية بالنذر » وإلى هذا ذهب 
الحنفية وهو وجه في مذهب الشافعية”" . 

واستدل هؤلاء بالملعقول ووجهه : أن 
الواجب على الكفاية وجب على المكلف 
بإيجاب الشرع ابتداء » فلا يصح التزامه بالنذر» 
لأن إيجاب الواجب لايتصور”" . 

وقالوا : إن النذر التزام والطاعة الواجبة 
لاتأثير للنذور فيها لوجوب فعلها بالشرع 
بدون نذرء ولايصح التزام ماه ولازم 3 
لعدم تصور انعقاده أو الوفاء به » فأشبه اليمين 


)١(‏ الإحكام في أصول الأحكامللآمدي 


١191 55--0/‏ . 
() الدر المحتار ورد المحتار”/ 58 ؛وبدائع الصنائع 
5 . والفواكهالدوانى ”/577 »وروضة 

الطالبين "3701/9 . 1 

(*) بدائع الصنائع 5/ 5845 . 


ةلات 


على الستيي | ١‏ 

الاتجاه الشاني : يرى من ذهب إليه أنه يصح 
التزام الواجب على الكفاية بالنذر ويجب الوفاء 
به » وإلى هذا ذهب المالكية وهو الأصح من 


مذهب الشافعية وعليه جمهورهه ”" . 


حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله َكل 
قال : "من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن 


9 . ووجه الدلالة فيه أن 


يعصيه فلا يعصه) 
الواجب على الكفاية فيه طاعة الله تعالى » 
والتزامه بالنذر التزام بما فيه طاعة له سبحانه » 
وقدأفادهذاالحديث صحةهذاالنذر» 
ووجوب الوقاء به . 

وأما المعقول فوجهه أن ما وجب بالشرع إذا 
نذر العبد أو عاهد الله عليه أو بايع عليه رسول 
الله يَكِ أو الإمام أو تحالف عليه جماعة فإن هذه 
العقود والمواثيق تقتضي له وجوبا ثانياً غير 
الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول » فيكون 
واجباً من وجهين » ويكون تركه موجباً لترك 


. 5٠5/١ المقدمات الممهدات‎ )١( 
»وال فواكهالدواني‎ 5٠5/١ المقدمات الممهدات‎ )0( 
ونهاية المحتاج‎ . 7١١/7” وروضة الطالبين‎ . 0 

. 95 /5 ءوزاد المحتاج‎ ١ 
. )5( الحديث تقدم تخريجه فقرة‎ )9( 


الواجب بالشرع والواجب بالنذر7" . 

هذا ولم يفرق الحنابلة في النذر بين 
الواجب العيني والكفائي »يل بينوا حكم نذر 
الواجب » واختلفوا في الترجيح والتصحيح . 
فقالالمرداوي : إنه لايصح النذر في واجب 
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ء 
لكنه نقل عن المغني احتمالا ونقل عن الكافي أن 
قياس المذهب أن النذر ينعقد في الواجب وتجب 
الكفارة إن لم يفعله . 

وقالالبهوتي : ينعقد النذرفي واجب » 
فيكمّر إن لم يفعل » وعند الأكثر : لاينعقد النذر 
في واجب . لأن النذر التزام ولايصح التزام ما 
هو لازم »ثم نقل عن الموفق أن الصحيح من 
المذهب أن النذر كاليمين وموجبه موجبها إلافي 
لزوم الوفاء به إذا كان قربة وأمكنه فعله © . . 


و- نذرالمستحيل : 

7 -نذر المستحيل : نذر ما يحيل العقل أو 
الشرع تحققه »ومثال الأول : نذر صيام أمس ء 
ومثال الثاني : نذر صيام أيام الحيض » أو صيام 
الليل . 


ومذهب جمهور الفقهاء أنه لاينعقد مثل هذا 


. 5 كشاف القناع‎ )١( 


. 7174/5 الإنصاف ١4-118/1١1ء وكشاف القناع‎ )١( 


-1١6019/- 


هأقاه مه و واو فا ةق و وه مده و و وا و ع عع هم م وه و و وم مو م عء م لوث ودود 26 ...هه 


النذر » ولايوجب عدم الوفاء به كفارة »وذلك 
لأنه لايتصور انع قاده أو الوفاء به » ولايصح 
النذر بما لايتتصور وجوده شرعاً » فأشبه اليمين 
على فعل أمر مستحيل » وإذا كان لايلزم في 
الحنث في هذا | ليمين كفارة فبالأولى لايلزم في 
عدم الوفاء بنذر المستحيل كفارة . 

وفي رأي عند الحنابلة حكاه صاحب الكافي 
قائلاً :ويحتمل أن يوجب الكفارة كيمين 
ال 


زانتب النذر المبهم : 
4 - النذر المبهم هو النذر الذي لم يسم مخرجه 
من الأعمال » وذلك كقول الناذر : لله علي 
نذر» دون أن يبين الأعمال التي التزمها بهذا 
النذر » أُصَوم هي أم صلاة أم حج أم غيرها”" . 
وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا النذر» 
أمنعقد هو أم غير منعقد » وفيماإذا كان يلزم 
الوفاء به أو لايلزم » وما يجب إن قيل بانعقاده 


وصحته ولزوم الوفاء به 5 


(0) الدرالمحتاروردالمجحتار”/78ءوبدائع 
الصنائع 1877/5 . والمغني 5/4 » والكافي 4/ 15١‏ » 
وكشاف القناع 7754/5 : 

ف كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 7/ 09 . 


هوا واو فاه هش و .و ع مه وا و وه مامه ف وا ةاوه م موا مو وم ون م و قوعم مود وود م5966 


وصحيح » وهو كالحلف بالله ولا كراهية فيه » 
إلاأنهم اختلفوا فيما يجب به على رأيين : 

الرأي الأول : أنه تجب بالنذر المبهم كفارة 
يمين » روي هذا عن ابن عباس وابن مسعود 
وجابر بن عبدالله وعائشة رضي الله عنهم وهو 
قول الحسن البصري وعطاء وطاووس والقاسم 
ابن محمد وسالم والشعبي والنخعي وعكرمة 
وسعيد بن جبير والثوري » وهو ما عليه مذهب 
المالكية وهو الذي نص عليه الشافعي وقال به 
جمهور أصحابه . 

وقال القاضي حسين من الشافعية :إن أوجبنا 
على الناذر الوفاء بهذا النذر لزمه قربة من القرب 
مما يجوز التزامها بالنذر ويترك تعيينها إليه . 

وثمة قولآخر في المذهب وهو : أن 
الناذر يتخير بين ذلك وبين الكفارة » وممن 
رأى وجوب كفارة اليمين على من نذر نذراً 
مبهماً الحنابلة 29 . 

الرأي الثاني : قال به الحنفية . ولهم تفصيل 
فيما يجب بهذا النذر .إذيرون أن من نذر نذراً 


)١(‏ الدرالحتار وردالمحتار؟/ ١‏ وبدائع الصنسائع 


“لم1 114" ؛والتاج والإكليل 7/ 7١9‏ » وكفاية 
الطالب الرباني وحاشية العدوي ”/ 04 »وشرح الزرقاني 
*/ 97 . والمقدمات الممهدات ١/057٠:15»وروضة‏ 
الطالبين 5957/7 »وتحفة المحتاج ٠١و‏ والمغني 
4" , والكافي 4١8/5‏ . 


-1١08- 


مبهماً » ولم تكن له نية » فعليه كفارة يمين » فإن 
كانت له نية فيه فحكمه هو وجوب مانواه» 
سواء كان النذر مطلقاً أو معلقاً على شرط » فإن 
نوى صوماً أو صلاة أو حجاً أوعمرة لزمه الوفاء 
به في المطلق للحال » وفي المعلق بالشرط عند 
وجود الشرط ء ولاتجزئ الناذر كفارة في ذلك » 
فإن نوى فيه صياماً ولم ينوعدداً فعليه صيام 
ثلاثة أيام » وإن نوى إطعاماً ولم ينوعدد ما 
يطعمه فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين 
نصف صاع من حنطة » لأنه لولم يكن له نية 
لكان عليه كفارة اليمين » لأن النذر المبهم يمين » 
وكفارته كفارةيمين » فما نواه ينصرف إلى 
خصال الكفارة » ولوقال :على صدقة فعليه 
نصف صاع » ولو قال : علي صوم لزمه صوم 
يوم » ولو قال : علي صلاة لزمه ركعتان » لأن 
ذلك أدنى ما ورد به الأمر » والنذر معتبر به 7 ' 

واستدل الحنفية لذلك بالسنة المطهرة وإجماع 
الصحابة رضوان الله عليهم . 

أما السنة المطهرة فيما روى عقبة بن عامر 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلد : «كفارة 
النذر كفارة اليمين» 7" وفي رواية أخرى عنه أن 
)١(‏ الدرالمحتاروردالمخحتار”/ ١/ء‏ وبدائع الصنائع 

١. 118488-84 /“ 


زقف حديث : «كفارة النذر كفارة اليمين» 3 
تقدم تخريجه (ف١١)‏ . 


واه هد هاه هم هاه عق هد و هه ووه و هع ف نه و ووه وو ع وه ومو ول وه وو وو مم 6و6و9 


رسول الله يَكلةِ فال : «كفارة النذر إذا لم يسم 
كفارة يمين)7) وكذلك بما روى ابن عباس رضي 
الله عنهما أن النبي يك قال :من نذر نذراً لم 
يسمه فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذراً لا 
يطيقه فكفارته كفارة يمين » ومن تذر نذراً أطاقه 
ا" 

ووجه الدلالة من هذين الحديثين أن الرواية 
الثانية من حديث عقبة بن عامر وحديث ابن 
عباس أفادتا أن النذر المبهم ‏ وهو الذي لم يسم 
مخرجه من الأعمال - نذر منعقد صحيح وأن 
كفارته كفارةيمين » وأفادت الرواية الأولى من 
حديث عقبة أن النذر كاليمين وموجبه هو 
موجب اليمين » فإن صح النذر وأمكن الوفاء 
به » وإلاوجب فيه كفارة يمين » والنذرالمبهم لم 
يعين فيه ما يوفي به فتجب فيه كفارة يمين . 

وأما إجماع الصحابة رضوان الله عليهم » 
فقدروي عن ابن عباس وابن مسعود وجابر 
وعائشة أنهم قالوا : تجب في النذرالمبهم كفارة » 
وقال ابن قدامة بعد أن ذكر هؤلاء الصحابة : 


)١(‏ حديث :«2كفارة النذرإذالم يسم كفارة يمين» 


أخرجه الترمذي ٠١5/4(‏ طالحلبي) وقال : حسن 
صحيح غريب . 

(1) حديث :«من نذرنذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين . . .» 
أخرجه أبو داود (7/ 5 7١‏ ط حمص) وأشارابن حجر في 
الفتح /١١(‏ 0417) إلى ترجيح وقفه على ابن عباس . 


-١09- 


والاتجاه الآخر فى النذرالمبهم أنه لاينعقد 


وهو نذر باطل » وإليه ذهب بعض الشافعية 000 


نذر التصدق بكل ما يملك : 
6- اختلف الفقهاء في حكم من نذر أن 
يتصدق بكل مايملك من مال على ستة 
اتجاهات : 1 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر 
التصدق بكل ما يملك لايلزمه شيء بهذا النذر 
ولاكفارة عليه » روي هذا عن عائشة وحفصة 
وزينب بنت أم سلمة رضي الله عنهن » وهو قول 
الحكم بن عتيبة والشعبي والحارث العكلي 
وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد » وثمة 
وجه في مذهب الشافعي صححه الغزالي وقطع 
به بعض الشافعية أن هذا النذر لغوء لأنه لو 
قال : مالي صدقة ء أو مالي في سبيل الله » فإنه 
لايكون آنياً بصيغة التزام فلا يلزمه به شيء”) : 

واستدل هؤلاء بقوله تعالى :#وَءَاتٍ ذَا الْقوَى 


-» وامه 


حَقَهُ وَالْمِسَكنَ وَآبنَ لسَبِيلٍ وَلَا تَبَذْرَ تَبَذِيرًا 9#©) 


. ”/9 المغنى‎ )١( 

فم نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي والرشيدي عليه / 71١‏ . 
(”) . روضة الطالبين 7//ا91؟ . 

(5) سورةالإسراء/"؟ . 


هوا هد وا وه م وه وا ها و هعوقو ع عه و مه مع و يوووا و ولو ورور وه .مود دوه 


وقؤلة كنال :لظ ورائوا حفةة :25 حصان وله 
رفوأ إِنْهُ لا ميب الْمُسَرفيتَ 76 ووجه 
الدلالة أمرالحق سبحانه بالصدقة والإنفاق في سبيله » 
إلاأنه نهى عن الإسراف والتبذير فيما يتصدق به 
المرء »فهذا يدل على أن التتصدق بكل مايملكه 
المرء من مال غير مطلوب للشارع والتزامه بالنذر لا 
يجوز » لأنه ليس نذراً في طاعة الله سبحانه . 
كما استدلوا بأحاديث من السنة المطهرة منها 
مارواه كعب بن مالك - في حديث تخلفه عن 
غزوة تبوك - وأنه قال لرسول الله وَكْةِ : إن من 
توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسوله يك ف قال رسول الله يَكِةِ : أمسك 
عليك بعض مالك فهو خير لك » قلت : أمسك 
موي الذي و0 
ومنها حديث جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهما قال :«كنا عند رسول الله يَكِْةِ إذ جاءه 
رجل بمثل بيضة من ذهب فقال : يارسول 
الله : أصبت هذه من معدن فخذها فهي 
صدقة ءماأملك غيرهاءفأعرض 
)١(‏ سورةالأتعام/ ١4١‏ . 
(؟) حديث ١:‏ أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك . . .» 


أخرجه البخاري (فتح الباري 7857/6 ط السلفية) 
ومسلم ١١717/5(‏ طعيسى الحلبي) . 


كا ات 


هأواواه فاها وه ووه وفوا وه وه و وه و و وه وي .ا مه معو و واه و .د ...ا م .م ما ووه 


رسول الله يَكِةِ عنه مراراً - وهويردد كلامه هذا 
- ثم أخحذها يك فحذفه بها ء فلو أصابته 
لأوجعته أو لعقرته » فقال رسول الله علد يان 
أحدكم بمايملك فيقول : هذه صدقة ثم يقعد 
يستكف الناس » خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غنى» » وفي رواية أخرى أنه كَل قال : اخذ عنا 
مالك لاحاجة لنابه» 20 . 

الاتجاه الثاني : يرى من ذهب إليه أن من نذر 
التتصدق بكل مايملك من مال فإن نذره هذا 
يمين » وتلزمه كفارة يمين » روي هذا عن عمر 
وابنه عبدالله وابن عباس وجابر بن عبدالله 
وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم » وهو قول 
الحسن البصري وطاووس وعطاء بن أبي رباح 
وعكرمة والأوزاعي وقتادة وسليمان بن يسارء 
وهورواية عن أحمد بن حنبل 7" . 

واستدل هؤلاء بحديث عقبة بن عامر رضي 
الله عنه أن رسول الله يَكِةٍ قال :«كفارة النذر 
كفارة البمين 902 , 


فقدأفاد هذاالحديث أن حكم النذر كحكم 


». . . حديث : #يأتي أحدكم بما يملك فيقول :هذه صدقة‎ )١( 
ط حمص) ء وأشار المنذري في‎ ٠١ /7( أخرجه أبو داود‎ 
ْ : مختصر السنن (؟/ 5 56) إلى إعلاله برأو فيه‎ 

(؟) المغني 9/لا . ' 


(*) الحديث سبق تخريجه (ف 5 )١‏ . 


اليمين » فمن حنث فى يمينه تلزمه كفارة» 
فكذلك يلزم الناذر إن لم يف بنذره كفارة 
ككفارة اليمين : 

الاتجاه الشالث : يرى أصحابه أن من نذر 
التصدق بكل ماله فإنه يجزته التصدق بثلث هذا 
المال .وقد مال إلى هذا الاتجاه الزهري والليث 
جمهور الحنابلة 7" . 

واستدل هؤلاء بما روى حسين بن السائب بن 
أبى لبابة أن أبا لبابة رضى الله عنه قال :«يا 
وأساكنك . وإني أنخلع من مالي صدقة لله 
الغلث)0) » ويم رواه كعب بن مالك فى قصة 
تخلفه عن غزوة تبوك قال :«قلت :يا رسول 


الله إن من توبتي إلى الله أن أخحرج مسن 


)١(‏ شرح الزرقاني وحاشية البناني */ 40 » وكفاية الطالب 


نذا فض » والمغني 7/9 » والكافي 5/ 577 »وكشاف 
القناع 5/ /7/41 : 

(؟) حديث : «يجزىء عنك الثلث . . .» 
أخرجه أحمد (7/ 1657 - ط الميمنية ) وابن حبان 
فوالصحيح (اللإحسان55/8١560-1اط‏ 


-1١11١- 


مالي كله إلى الله وإلى رسوله كَكْهِ صدقة » قال : 
لاءقلت : فنصفه . قال :لاءقلت :فثلشه؛ 
قال :نعم »قلت : فإني سأمسك سهمي من 
خيبر»(١؟‏ فقد أفاد هذان الحديثان أن من نذر 
التتصدق بكل مايملك من مال فإنه يجزئه 
التصدق بثلثه كما هو منطوق الحديثين . 

الانجاه الرابع : يرى من ذهب إليه أن من نذر 
التصدق بكل ماله فإنه يلزمه أن يتصدق به كله . 
وهذا الاتجاه هو رواية أخرى عن ابن عمر رضي 
الله عنهما كماروي عن سالم بن عبدالله 
والقاسم بن محمد أنهما قالا : يتصدق بهذا المال 
على بناته » وصح عن الشعبي والنخعي أنهما 
كانا يلزمانه ما جعل على نفسه » وهو القياس 
عند الحنفية . 

قال هؤلاء : فإن أخرجه مخرج اليمين 
فكفارته كفارة يمين » وإلزام الناذر أن يتتصدق 
بكل ماله هو وجه في مذهب الشافعية”" . 

واستدل أصحاب هذا الإتهاه بما روي عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يكل قال : 
"من نذر أن يطيع الله فليطعه » ومن نذر أن يعصيه 


000( حديث : اسأمسك سهمي من خيبر . . .» 
أخرجه أبوداود (7/ 4 1 - ط حمص ) 

زفق أروضةالطالبين 7917/7/7 » والمغني 8/4 . والبدائع 
”/ 810/7-1741/7؟ ط مطبعة الإمام . 


فلايعصه) <'. 

فقد أفاد هذا الحديث أن من نذر طاعة لله 
تعالى لزمه الوفاء بما التزمه بهذا النذر » ومن نذر 
التصدق بكل ما يملك من مال » ألزم نفسه بما هو 
طاعة لله سبحانه » فيلزمه الوفاء به » والتتصدق 
بكل ماله . 

ووجه القياس عند الحنفية أنه يدخل فيه 
جميع الأموال لأن امال اسم لما يتمول كماأن 
الملك اسم لمايملك فيتناول جميع الأموال 
كامللف 9 

الاتجاه الخامس : يرى أصحابه أن من نذر 
التصدق بكل ماله فإنه يجزئه أن يتتصدق منه 
بربع العشر (أي مقدارالزكاة) وهو رواية أخرى 
عن ابن عباس وثالثة عن ابن عمر رضي الله 
عنهم » وهو قول ربيعة وروي عن عبدالعزيز بن 
الماجشون أنه استحسن قول ربيعة هذا 7" . 

واستدل أصحاب هذا الاتجاه بما روي عن 
عثمان بن أبي حاضر قال : حلفت امرأة فقالت : 
مالي في سبيل الله وجاريتي حرة إن لم تفعل 
كذا . فقال ابن عباس وابن عمر رضي الله 


. )08 الحديث تقدم تخريجه (ف‎ )١( 


(؟) بدائع الصنائع / 781 . 
زفرف المغني 4/ لا . 


ات 


ولانعقاد الإجماع على ذلك . 9 

كما أنه يحرم من إرث أقاربه الكفار. ويحل له 
تزوج المسلمة, كما يحرم عليه تزوج المشركة من غير 
أهل الكتاب, أي الوثنية . 

وتبطل ‏ في حق من أسلم - مالية الخمر والخنزير 
بعد ما كان له ذلك» وتلزمه جميع التكاليف الشرعية 
وفي مقدمتها أركان الإسلام : الصلاة والزكاة 
والصوم والحج. أصولا وفروعاء بالنسبة لجميع 
التكاليف . 

وكذلك يفرض عليه الجهاد . بعدما كان غير 
مطالب به لحديث: «من مات وم يغز. وم تحدث 
به نفسهء مات على شعبة من نفاق)22 وتحل 
الصلاة خلفه., والصلاة عليه إذا مات. وغسله 
وكفنه ودفنه في مقابر المسلمين» إلى غير هذا من 
أحكام تعرضت لما كتب الفقه في كل المذاهب . 
٠‏ -إذا باع ذمي لآخر خمرا أوخنزيراء ثم أسلماء 
أوأسلم أحدهما قبل القبض» يفسخ البيع. لأنه 
بالإسلام حرم البيع والشراء, فيحرم القبض 
والتسليم أيضاء”" أخذا من قوله تعالى : (يا أيها 
الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم 


)١(‏ حسبما تضافرت عليه دواوين المذاهب الفقهية كلها. إلا ماشذ 
(الشرح الكبير للامام اللقاني على جوهرة التوحيد مخطوط , 
وشرح الكنز للزيلعي 1937/7) 

(؟) حديث : من مات ول يغزولم يحدث به. . .» أخرجه مسلم 
والنسائي وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا, 
واللفظ لمسلم (صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباتقي 
+/ 16117 ط عيسى الحلبي 1/6اه. وسئن النسسائي 8/7 ط 
المطسبعة المصرية بالأزهر. وسئن أبي داود بتحقيق محمد 
محبي الدين عبدالحميد ١5 .1١6/#‏ نشر المكتبة الكبرى 
فكلااهم). 

(”) البدائع ه/ لا 


مؤمنين) . 

وقال ابن رشد : لو أسلموا لأحرزوا بإسلامهم 
ما بأيديهم من الربا وثمن الخمر والخنزير» 7" لقول 
الله تعالى : ( فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 


لم97 

كما يجب على الذي أسلم أن هجر بلد الكفر 
وبلد ال حرب . 

قال ابن رشد : لقد وجب بالكتاب والسئة 
والا ماع على من أسلم ببلد الكفر أن هجره. 
ويلحق بدار المسلمين, ولا يسكن بين المشركين». 


ويقيم بين أظهرهم. وذلك إذا كان لا يتمكن من 
إقامة شعائردينه. أويجير على أحكام الكفر. 
وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (هجرة) . 


ما يشترط لصحته الإسلام : 

١-تمايشترط‏ الاسلام لصحته من التصرفات : 
)١(‏ العقد على المرأة المسلمة . 

(1) ولاية عقد نكاحها . 

(*) الشهادة على عقّد نكاحها . 

(5) شركة المفاوضة . وهي أن يتساوى الشركاء في 
المال والدين والتصرف. وأجازها أبويوسف بين 
المسلم والذمي . 

(9) الوصية بمصحف أوما بمعناه. فلابد من كون 
الموصى له مسلما. 

(5) النذر. فيشترط إسلام الناذر. لأن النذر لابد 


أن يكون قربة». وفعل الكافر لا يوصف بكونه 


77/4. / سورة البقرة‎ )١( 
 برحلا (؟) مقدمات ابن رشد من كتاب التجارة إلى أرض‎ 
مخطوطة, والنص من القسم الذي لم يطبع منها.‎ 


(*) سورة البقرة/ 7176 


754ل 


ون 


واه ها هاه واه .ا و عام هاه واه و واه ماقاه و .عم وا وو و وا واه مو وه هم م و وث ٠.6666‏ 


عنهما : أما الجارية فتعتق » وأما قولها :مالي 
في سبيل الله فيتصدق بزكاة مالها . 

وقالوا : إن النذر المطلق »إن التزم فيه الناذر 
التصدق بكل ماله » محمول على المعهود في 
الشرع » ولايجب في الشرع إلا التصدق بمقدار 
الزكاة وهو ربع العشر"" . 

الاتباه السادس : يرى من ذهب إليه أن من 
قال : مالي صدقة . لزمه أن يتصدق بالأموال 
التي تجب فيها الزكاة ممايملك »أي يتتصدق 
بجنس الأموال الزكوية وإن لم تبلغ نصاب 
الزكاة » ولايدخل في هذه الأموال ما لازكاة 
فيه » فلا يلزمه أن يتصدق بدور السكن والأثاث 
والثنياب والعروض التي لا يقصد بها التجارة 
ونحو ذلك . وهوما ذهب إليه الحنفية » وقالوا : 
إنه استحسان'. 


واستدلوا بأن النذر الذي يلزم به المرء نفسه 
معتبر بما أمر به الشارع » لأن الوجوب في الكل 
بإيجاب الله تعالى » وإنما وجد من العبد مباشرة 
السبب الدال على إيجاب الله تعالى » والإيجاب 
المضاف من الله تعالى في الأمر - وهو الزكاة 
المأموربها في قوله سبحانه « حُدْ مِنَ أُمْوَهِمَ 


)000( المغني 9/ /ا : 


هاوه ق عا ةاوه عو نو وا وا و . .ا واه وا عه م ووه ومو م وان و و و ووه .د ودود م565 


رءة م بير ميو يي 


َه موتكم ها 14" وقوله تعالى 

0 5 200 حق معلوم ©2© 

لايل وَالمَحَرُورِ ونحوذلك - قد تعلق 
فرق 


حكم نذر الصلاة أو الصيام مطلقا 
أ- نذر الصلاة مطلقاً : 
5- اختلف الفقهاء فيما يلزم الناذرإن نذر 
صلاة مطلقة »ولم يحدد عدد الركعات التي 
يصليها فيها ولم ينوه »على اتجاهين . 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر صلاة 
مطلقة يجزئه صلاة ركعتين » وإلى هذا ذهب 
الحنفية والمالكية » وهو ما نص عليه الشافعي » 
وهو مشهور مذهب أصحابه » وهوما عليه 
مذهب الحتابلة © . 

واستدل هؤلاء بأن أقل صلاة وجبت بالشرع 
مقدارها ركعتان » فوجب حمل النذر المطلق 
عليه » لأن النذر الذي يوجبه المرء على نفسه 


إبلق سورة التوبة / ٠. ١١7‏ 


(؟) سورةالمعارج /54» 55 . 

زفرق بدائع الصنائع اام . 

(5) بدائع الصنائع 5/ 5884 » ومواهب الجليل / رض 
وكفاية الطالب الرباني "/ لاه » وروضة الطالبين 
5/7 *” ء ونهاية المحتاج 75/8 » والمغني 9/ 2١١‏ 
والكافي 4/ 57: » وكشاف القناع 5/ 71/8 . 


0 


تذر 75 _/ا؟ 


ل ل ل ا ا ا 1 


معتبر بما أوجبه الشارع » فلزم ناذر الصلاة مطلقاً 
صلاة ركعتين (2 , 

وقالوا : إن الركعتين هما أقل مايقع اسم 
الصلاة عليه » فلزم الناذر الإتيان بهما . ولايلزمه 
زيادة عليهما . لأن هذا الزائد لم يوجبه شرع 
ولالغة”" . 

وأضافوا كذلك :إن الركعة الواحدة لاتجزى 
في الفرض . فلا تجزئ في النذر كالسجدة”" . 

الاتجاه الشاني : يرى من ذهب إليه أن من نذر 
صلاة مطلقة أنه يجزئه أن يصلي ركعة واحدة . 
وهذا قول آخر عند الشافعية ورواية عن أحمد بن 
ا كن 

واستدل أصحاب هذا الاتجاه بأن أقل الصلاة 
ركعة . فإن الوتر صلاة مشروعة » وهو ركعة 


واحدة )6.0 : 


ب نذر الصيام مطلقاً : 
/(” - اختلف الفقهاء فيمايلزم الناذرإن نذر 


0 بدائيعالصنائع1888/5.ونهساية المحتاج 
",و والمغنى 4/ ١١‏ ء والكافى 577/5 . 

(؟) كفاية الطالب الربانى *//61 . - 

)2 كشاف القناع 774/5 , والكافي 4/ 575 . 

حمق روضة الطالبين 705/5 » ونهاية المحتاج 775/8 » 
والمغنى 4/ ١١‏ » والكافى 5/ 277 .. 

)0( نهاية احتاج 8/ 77.4 » والمغني 4/ ١١‏ والكافي 4/ 57 5 


صياماً مطلقاً ولم يحدد عدد ما يصام ولانواه » 
وذلك على اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر صياماً 
يلزمه صيام يوم واحد . وإليه ذهب المالكية 
والكتافغية والختارلة 237 , 

واستدلوا بأنه ليس في الشرع صوم مفرد أقل 
من يوم » فيلزم من نذر صياماً مطلقاً صيامه . 
ل الي 

وقالوا :إن صيام اليوم هو أقل ما يجزئ في 
الصيام » وهو أقل مايقع عليه اسم الصيام » فهو 
اللازم الملتيقن ولاتلزم الزيادة عليه , لأنه لم 
يوجبها شرع ولالغة”" . 

الاتجاه الثانى : يرى من ذهب إليه أنه يلزمه 
صيام ثلاثة أيام اله ذهب الحنفية 29 واستدلوا 
بآن نذر الصيام مطلقاً نذر مبهم ٠‏ لعدم بيان عدد 
مايصام ء والنذر المبهم يمين » وكفارته كفارة 
يمين » فإن كان الناذر قد نذر الصيام » ولم تكن له 


)١(‏ مواه بالجليل ٠١/7‏ . وكفاية الطالب الرباني 


3037/7 » وروضة الطالبين 700/7 ». ونهاية المحتاج 
والمغنى 4/ ١١‏ » والكافى 5/5 77 » وكشاف 
القناع 5/ 517/94 1 ١‏ 

زفق نهاية المحتاج 8/ 737 . والمغنني 4/ ١١‏ »وكشاف 
القناع 5/ 7179 : 

() كفاية الطالب الريانى ”/ لاه . 

زحق الدر الختار ورد الحتار */ ١لاء‏ وبدائع الصنائع 5/ 788/4 . 


-1١54- 


كدو 7 


#أقاها ةد ها هه هاو هاه و و و واو و ٠.‏ عو و و وه واوا م مه .ثم مم م لثمم مد م مه 


نية في عدد ما يصام في النذر » فإن هذا الصيام 
ينص رف إلى صيام الكفارة »وهو صيام 
ثلاثةأيام”" . 

وقالوا :إن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله 
تعالى » وأدنى ما يوجبه الله سبحانه من صيام 
هو صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين » فكانت 
هي الواجبة في النذر المطلق ”") 


نذر صوم الدهمر : 

- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
إلى أن من نذر صيام الدهر لزمه صيامه » ولم 
يدخل في نذره رمضان .» لأن صيام أيامه لايقع 
إلاللفريضة » كما لايدخل في نذره أيام العيدين 
والتشريق » فلا تصام عن نذره » ولايقضي هذه 
الأيام » لأنها لاتقبل صوماً » ولهذا الناذر أن 
يقضي ما أفطره من رمضان » ويصوم الكفارات 
التي وجبت عليه : ككفارة الظهار والقتل 
والوقاع في نهار رمضان واليمين » مقدماً ذلك 
على النذر » لأن هذا الصيام واجب بأصل 
الشرع » فيقدم على الصيام الذي أوجبه على 
نفسه بالنذرء كتقديم حجة الإسلام على 
المنذورة » فإن أفطر في أثناء صيامه هذا لعذرأو 


)00( بدائع الصنائع 5/ 7884 : 
(؟) ردالحتار؟/ الا . 


لغيره لم يقض ما أفطره منه » لأن الزمن مستغرق 
بالصوم المنذور » إلا أنه تلزمه فدية لترك الصيام 
بلاعذر . 

وقد اختلف في مقدار هذه الفدية » فقدرها 
الحنفية بأنها نصف صاع من بر عن كل يوم 
أفطره » أو صاع من تمر أو شعير . 

وقال ابن القاسم من المالكية : يطعم عن كل 
يوم مداً من طعام قياساً على كفارة التفريط في 
صيام رمضان » لأنها كفارة وجبت للفطر متعمداً 
في موضع لا يجوز الفطر فيه » وهذا كذلك . 

وقال سحنون من المالكية : عليه إطعام ستين 
مسكيناً » لأنه أفطر متعمداً ما لايجد له قضاء » 
فأشبه الفطر في رمضان متعمداً » فإنه لايجد له 
قضاء ء إذ قد جاء أنه لايقضيه بصيام الدهر 
وإن صامه . 

وقدرها الشافعية بمد من طعام عن كل يوم 2 
سواء البر أو الشعير أو التمر أو غيرها من أقوات 
البلد . ٠‏ 

ومذهب الحنابلة أنها تقدر بنصف صاع من 
حنطة أو صاع من تمر أو شعير لكل يوم ”' . 


)١(‏ ردالمحتار”/ ١لاء‏ والكفاية على الهداية للمسرغيناني 


7 » ومواهب الجليل 77/7 + 1594 » الجموع 
5ه وروض ةةالطالبين”/87١”‏ »ونهاية 
الحتاج 516/8 » وزاد المحتاج 21”5/4 »والمغني 
نذا رسن » وكشاف القناع 5/ 717/4 


-1١16- 


نذرصيام شهر غير معين : 
48- ذهب فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن من نذر صيام شهر غير معين فهو 
بالخيار بين أن يصومه من بداية شهر هلالي أو أن 
يصومه بالعدد » فإن صامه من بداية شهر 
هلالي » وتابع في صيامه أجزأه عن نذره وإن 
خرج الشهر ناقصاً . وإن صام بعد مضي بعض 
الشهر الهلالي » أو صام شهراً بالعدد أجزأه صيام 
ثلاثين يوماً احتياطاً » وإن احتمل لفظ الشهر أن 
يكون تسعة وعشرين يوماً » وذلك لأن الشهر 
يطلق على ما بين الهلالين » تاماً كان أو ناقصاً ‏ 
. كما يطلق على ثلاثين يوماً » فأيهما فعل الناذر 
فقد خرج من العهدة . 

وقال بعض المالكية : يلزمه إن صام شهراً 
بالعدد أن يصوم تسعة وعشرين يوماً » وذلك لأن 
الشهر الهلالي قد يكون تسعة وعشرين يوماً . 

وقداختلف هؤلاء فى صفة صيام هذا 
الشهر » وعماإذا كان يجزئه فيه التفريق » أم أنه 
يشترط في صيامه التتابع على اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر صيام 
شهر غير معين - ولم يشترط التتابع - فهو 
بالخيارفي صيامه فإن شاء فرق وإن شاء تابع » 


أما إن اشترط التتابع فإنه يلزمه وهذا مذهب 


هاه اه هاوهاه 6ه وا ود واو فق فاه و عق عق عوا م وم ور م وموم مم مومهم م عم وو عو وف قد ونه 


الحنفية والمالكية والشافعية » وهو رواية عن أحمد 
ووجه لبعض أصحابه 7" . 

واستدلوا بأن الصوم لاينبني على التتابع بل 
على التفريق » وذلك لأن بين كل يومين من 
الوقت ما لايصلح الصيام فيه » وهو الليل » 
فكان للصائم الخيار بين التفريق والتتابع”"" » كما 
استدلوا بأن الشهر يطلق على ما بين الهلالين ‏ 
وعلى ثلاثين يوماً » ولا خلاف في أنه يجزئ هذا 
الناذر أن يصوم ثلاثين فلم يلزمه التتابع » كما لو 
نذر صيام ثلاثين يوما إلاإذا اشترط التتابع ”" . 


الاتجاه الشاني : يرى من ذهب إليه أن من 
نذر صيام شهر غير معين فإنه يلزمه أن يتابع في 
57 »اشترط التتابع أم لاء ولايجزئه 
التفريق فيه » وهو قول أبي ثور وهو المذهب 
تيل الخنابلة 37 , 


)20( رد ا محتار ”7/ الا ءوفت الْقَددٍ :/ى>»”2> » وبدائ الصنائ 
ضح العدير 0600-0 


7845-5 .وم وهب الجليل والتاج 
والإكليسل 401/7 »وخاشي ةالدنسوتقي 
8/0١‏ ه-0: ه » وروضة الطالبين */ "٠١‏ » ونهاية 
المحستاج 8/ 377-776 والمغني 277/4 
والكافى 570/5 . 

(؟) بدائع الصنائع 781/1 ء والمغني 78/9 . 

(7) المغنى 31/4 » والكافى 5/ 576 . 

(5) المغني 4/ 18-717 ء الكافي 4/ 470 , وكشاف القناع 
44١5‏ والإتنصاف ١57/1١١‏ . 


-١131- 


واستدلوا بأن الشهراسم لأيام متتابعة فلا 
يجزئ من نذر صيامه إلا أن يصومه متتابعاً , 
وبأن اطلاق الشهر يقتضي التتابع فلايصام إلا 
على هذا النحو » وقياساً على ما نوى التتابع في 
م , 


نذر صيام شهر يبتدئ من يوم قدوم غائب 
فوافق قدومه غرة رمضان : 
- اختلف الفقهاء في حكم من نذر صيام 
شهر يبتدئ من يوم قدوم غائتب فوافق قدومه 
غرة رمضان على اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر ذلك 
فإن نذره منعقد لإمكان الوفاء به إن علم أن 
القادم غداً أو نحوه فينوي الصيام من الليل ؛ 
ويجزئ صيامه هذا عن رمضان » ولا يلزمه صوم 
آخر للنذر ‏ ولاتجب عليه كفارة . 

وهذا الاتجاه هو قياس قول ابن عباس رضي 
الله عنهما وعكرمة في الصرورة الذي نذر 
الحج :إذ قالا : يجزئ حجه لهما جميعاً »أي 
للفرض والنذر » وإلى هذا ذهب الحنفية » وهو 
قول في مذهب المالكية » وإليه ذهب الشافعية » 
وهو قول الخرقي من الحنابلة » وقياس قول أحمد 


00( الكافي 5/ 7506 »والمغني 77/9 »وكشاف القناع 
15م . 


هاه هاوه . .وا واه عاو ع و .و مما ع م م.م م مالاو ويه م ومو و واو و و م و .و م م ووه 


في الصرورة الذي نذر الحج أنه يجزئ ما أداه 
تي ا 

واستدل هؤلاء على أنه يلزم هذا الناذر أن 
يصوم عن فرضه ولايلزمه صوم آخر عن النذر 
ولاكفارة :بأن الله تعالى أمربصيام رمضان 
متقدم على النذر فليس للناذر أن يصوم رمضان 
ولاشيعاً منه لغير ما أمره الله تعالى بصيامه 
مخلصاً له » وأن شهر رمضان في حال الصحة 
والإقامة يتعين لصومه » ولايحتمل غيره من نذر 
أو كفارة أوغيرهما فلا يتعلق بهذا النذر حكم 
ولا كفارة”" » وأن الناذر قد قيد صيامه باليوم » 
ولم يوجد القدوم من الغائب في زمن قابل 
للصوم ء لأن يوم القدوم قد شغل بصوم 
مفروض فلا يقبل أن يصام لغيره”" وأن الناذر 
قد نذر صوماً في وقت معين وقد صام فيه فوفى 
ها التوهة اللو :, 

الاتجاه الشاني : يرى من ذهب إليه أن من نذر 
ذلك فإن نذره منعقد وصيامه في رمضان يجزئه 
عن صيام الفريضة ولايجزئه عن الصيام 


الكنيق /١‏ 54 ء ونهاية الحتاج 5١57/4‏ . وزاد الحتاج 
0٠١/4‏ ءوالمغنى 4/ ٠١‏ » والكافى 5/ /ا1؟558-55 . 
زفق بدائع الصنائع 5/ 5410 : 1 
إفرة نهاية امحتاج 4/ 7717 : 
(5) المغني 4/ ٠١‏ ء والكافي 5758/5 . 


-15- 


ها مه مه و قاو وه هاواواه وواوا ناه مه عو وه موا فاه عه وي وه و م مام و وام وه 26 .هوه 


المنذور » ويلزمه أن يقضي صيام النذر » ويكفر 
لتأخير صيامه عن الوقت الذي عين له . 

وهذا الانجاه هو قياس قول ابن عمر وأنس بن 
مالك وعروة في الصرورة الذي نذر الحج إذ 
قالوا : يبدأ بحجة الإسلام ثم يحج لنذره » وهو 
مشهور مذهب الحنابلة 7" . 

واستدل هؤلاء بالقياس » ووجهه أن هذا 
ويمكن الوفاء به غالباً فانعقد موجباً الصيام » كما 
لو وافق شعبان » ويلزم الناذر أن يقضي النذر لأن 
حكمه حكم من أفطر هذا الشهر ء لأنه لم يصمه 
0 

وثمة قول آخر فى مذهب المالكية : أن من 
نذرأن يصوم يوم قدوم غائب فصادف قدومه 
أول يوم رمضان فإنه لايجزته صيامه عن النذر 
ولاعن الفرض » وعليه قضاء يوم لرمضان 
الحاضر ولاقضاء عليه للنذر لآن المنذور معين 


بوقت » وقد فات 9" . 


)١(‏ المغنى 4/ 5١-7١‏ . والكافى 5/ 5758-5571 » وكشاف 
القناع */ 5526 5 1 

زفة المغني 4/ 7١‏ » والكافي 658/4 5 

زفرة مواهب الجحليل 7/ ”747 » وشرح الخرشي على مختصر 
خليل 778/١‏ . 


ها ها قا واة هد وه ممع وو و .وو وق و و عم وو و و وفوف و عاويء مم وم وم مام ممه 


نذر صيام يوم قدوم غائب فوافق قدومه 
يوماً يحرم صيامه : 
-١‏ من نذررصيام يوم قدوم غائب فوافق 
قدومه يوماً يحرم صيامه بأن كان يوم عيد فطر أو 
أضحى ء أو كان يوماً من أيام التشريق » أو 
صادف قدومه وقت حيض الناذرة أو نفاسها أو 
نحوذلك فقد اختلف الفقهاء فيما يلزم الناذر 
في هذه الحالة على أربعة اتجاهات . 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن هذا الناذر لا 
يلزمه شيء ولا تجب عليه كفارة » روي هذا عن 
ابن عمر رضي الله عنهما ‏ إذ قال فيمن نذر 
صوم يوم فوافق يوم فطر أو أضحى : أمر الله 
تعالى بوفاء النذر » ونهى رسول الله يَكِةِ عن 
صوم هذا اليوم »وقال زفر : من نذر صوم يوم 
العيد أوأيام التشريق فلايصح نذره ولايلزمه 
شيء » وقال محمد بن الحسن فيمن نذرت 
صب بدو سحي عد اودر حافت 
فيه : لايلزمها شيء بهذا النذر . 

وعدم لزوم شيء بهذا النذر هو مذهب 
المالكية والشافعية وهو مخرج في مذهب 
المتايبلة 9 : 


25450. 5855 /5 فتح القدير 55/4 . وبدائع الصنائع‎ )١1( 
- ومواهب الجليل 0غ » وكفاية الطاالب‎ 


ات 


«اواوا هاه واو وه و و واوا فاه مه 6 »ا وع هج ماج .ا هاو و و واوا ناه و فا.ثا عه م66 م66 .وده 


واستدل هؤلاء بأن الصيام قد قيد بيوم غائب 
الناذر صيام » ولاتلزمه كفارة كذلك , لأن 
الكفارة فرع وجوب الصيام عليه" » كما قالوا : 
إن المنذور وإن لم يكن معصية في ذاته إلا أنه وقع 
لايحل للناذر الوفاء به باتفاق الفقهاء لما ورد عن 
عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله 
يَكَدِةِ قال : «لاوفاء لنذرفى ا ان فكان 
هذا النذر معتبراً بنذر المعصية » فلايلزم به 


الاتجاه الثاني : يرى من ذهب إليه أن من نذر 
ذلك فنذره منعقد صحيح ء !إلاأنه ليس له أن 
يصوم هذا اليوم » وإنما يصوم يوماً مكانه » ولا 
كفارة عليه وهذا قول الحسن البصري والأوزاعي 
وأبي عبيد وقتادة . وقال به أبو يوسف فيمن 
درت سجام برع عدوم عابي مسد نيبرم 


- الربانى ”/ 5ه ء والمقدمات :٠ 5 /١‏ » وروضة الطالبين 
5/5 1 ونهاية الحتاج 8/ 0” » وزاد الحتاج 5/ 501 
والمغنى 4/ 57 »ء والكافى 5/ 579 . 

00( نهاية الحتاج 8/ 717 » وزاد الحتاج 5/ 001 . 

(؟) حديث :١لاوفاء‏ لنذر فى معصية» 
تقلع تعره 1 

إفرة بدائع الصنائع ”/ 57856 ء والمغني 4/ 77 : 


هع »ا هاه ها ها واه .هم و و وا وه م ود هد وا وهاه .ا ماما و وه وم .م م وا مه موه م6 مم م6 م6 ٠.66‏ 


حاضت فيه » وما عليه مذهب الحنفية أن من نذر 
صوم يوم العيد أو أيام التشريق فنذره منعقدء 
ويجب الوفاء به في غير هذه الأيام التي نذر 
صيامها ولاتلزمه كفارة » وهذا المذهب رواية 
عن أحمد قال بها بعض أصحابه © . 

واستدل هؤلاء بأن هذا الناذر قد فاته الصوم 
الواجب بالنذر » فلزمه قضاؤه » كما لوترك 
الصيام نسياناً » ولاتلزمه كفارة لأن الشرع منعه 
من صومه فكان كالمكره”" . 

وقالوا كذلك :إن المنذور هنا - وهو الصيام 
عند قدوم غائب - محمول على المشروع » فإذا 
صادف يوم قدوم الغائب يوماً يحرم الصيام فيه 
كان إفطاره فيه لعذر » وهو منع الشارع من 
صيامه » فكان بمثابة من أفطر رمضان لعذرء 
وإذا كان هذا لاتلزمه كفارة بفطره فكذلك 
القن . 

وأضافوا :إن من نذر صيام يوم قدوم 
غائب » قد نذر قربة مقصودة » فيصح نذره » 
كما لو وقع النذر بالصيام في غير هذه الأيام التي 
تصادف قدوم الغائب فيها ”؟' . 


)١(‏ ردالمحتار”/58 » وبدائع الصنائع ات 


وفتح القدير 55/4 ء والمغني 4/ 77 »والكافي 479/5 . 
(0) المغنى 55/9 . 
(5) الكافى 479/5 . 
فق بدائع الصنائع 5/ 58768 : 


ات 


واوا و و وو و .و و ووادو وه واو و وه ووه و ووه .مون و واو م م ماو واوا مام 


الاتجاه الثالث : يرى أصحابه أن من نذر ذلك 
فنذره منعقد صحيح » إلاأنه لايصوم هذا اليوم 
وإنما يصوم يوما مكانه » وتلزمه كفارة يمين » وهو 
قول الحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان 
وروي عن عطاء أنه قال فيمن نذر صوم شوال 
إنه يفطر يوم الفطر » ثم يصوم يوماً مكانه من 
ذي القعدة » ويطعم مع ذلك عشرة مساكين . 
وهذا الاتهاه هو رواية عن أحمد وقول أكثر 
الحنايلة 27 . 

واستدل أصحاب هذا الاتجاه بأن هذا الناذر 
قد التزم بنذريمكن الوفاء به غالباً فكان نذره 
منعقداً » كما لو وافق يوماً لايحرم الصيام فيه » 
ولايجوزأن يصام هذا اليوم الذي قدم فيه 
الغائب » لآن الشارع حرم صومه ء إلاأن الناذر 
يلزمه القضاء » لأن نذره منعقد » وقد فاته الصيام 
بالعذر » ولزمته الكفارة لفواته كمالوفاته 

0 
بمرضن 3 . 
وعلم منه انعقاد نذره » لآن ما أضيف إليه النذر 


)0( المغني 4/ 75-17١‏ والكافي 5597/5 »ع»وكلشاف 
القناع5/ 58٠‏ 5 
زفق المغني 4/ 77 : 


زمن يصح فيه صوم التطوع » فانعقد نذره 
لصومه » كمال وأصبح صائماً تطوعاً ونذر 
إتقامه 29 . 

وأضافوا : إن الصوم الذي التزمه الناذر 
بالنذر صوم واجب عليه يلزمه قضاؤه 
كرمضان » كما تلزمه كفارة يمين . لآن النذر 
كاليمين ء وكفارته ككفارت 0 

الاتجاه الرابع : يرى من ذهب إليه أن هذا 
النذر منعقد صحيح . وأن الناذرإن صام هذا 
اليوم الحرم صيامه صح صومه وأجزأه عما نذرء 
وهوماعليه مذهب الحنفية في صوم يومي 
العيدين ورواية عن أحمد في ذلك 27 . 

واستدل القائلون بهذا بأن الصوم المنذور إن 
تعين وقوعه في يوم يحرم صيامه فهو قربة من 
حيث هو صوم » وماكان فيه جهة العبادة فإنه 
يصح نذره ويلزمه الوفاء به © . 

وقالوا كذلك :إن الناذر قد وفى بما نذره 
فأشبه مالو نذر معصية ففعلها 7" . 


. 58٠ /5 المغني 57/4 » وكشاف القناع‎ )١( 


(؟) الكافى 559/5 . 

م2 رد امحتار 58/5 » وفتح القدير 77/4 » والمغني 4/ 57 . 
زحق رد امحتار 588/7 » وفتح القديرة/ 75 : 

(5) المغني 37/9” . 


ماما م .ا واه ماه .وا وة . ا ها اث ها وها هاه و ع مان واو ووم ونم و وو وود م6 ودود .و٠5‏ 


صفة صيام من نذر صيام سنة مطلقة 
(من حيث وجوب التتابع أوعدمه) : 
7- اختلف الفقهاء في صفة صيام من نذر 
صيام سنة » وأطلق الصيام عن قيد التتابع » وعما 
إذا كان يلزم الناذر صيامها متتابعة »أو يجزئه 
صيامها مفرقة على اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر صيام 
سنة مطلقة فلا يلزمه في صيامها التتابع » وإنما 
هو بالخيار في ذلك » فإن شاء فرق » وإن شاء 
تابع . .إلى هذا ذهب الحنفية » وما أفطره من 
أيام الصيام المنذور يلزم الناذر قضاؤه في غير هذه 
السنة". 

وقال الليث بن سعد : يصوم السنة ويقضي 
رمضان ويومي العيدين ويصوم أيام التشريق . 

وما عليه مذهب المالكية أن من نذر صيام سنة 
بغير عينها فيلزمه صيام اثني عشر شهراً ليس فيها 
رمضان وليس فيها يوما العيدين ولاأيام منى » 
أو أيام الحيض والنفاس .» وقضاها في غير 
هذه السنة . 

وإلى هذا الاتجاه ذهب الشافعية » فيرون أن 
للناذر إن اختار التفريق أن يصوم ثلاثمائة وستين 
يوماً » أواثنى عشر شهراً بالهلال » وكل شهر 
استوعبه بالصوم فناقصه كالكامل » وإن انكسر 


شهر أقه ثلاثين » وإن اختار التتابع صام سنة 
متوالية » وقضى رمضان والعيدين وأيام 
التشريق » وأيام الحيض والنفاس »هذا هوما 
عليه المذهب » وثمة وجه في المذهب أن الناذر 
لايخرج عن نذره إلا بصيام ثلاثمائة وستين 
يوماً » وهناك وجه آخر لبعض الأصحاب :أن 
الناذر إذا صام من ال حرم إلى المحرم » أو من شهر 
إلى مثله أجزأه » ولايلزمه قضاء رمضان 
والعيدين وأيام التشريق » لأنه يصدق عليه أنه 
صام سنة » وما عليه مذهب الشافعية هو رواية 
عن أحمد وج لفن افيواب 7 

واستدل أصحاب هذا الاتجاه على عدم لزوم 
التنابع في صيام السنة المنذورة بأن السنة المتفرقة 
يصدق عليها آنها سنة » فيتناولها نذر الناذر » 
فيلزمه صيام اثني عشر شهراً بالأهلة إن شاء » 
وإن شاء صامها بالعدد » وإنما لزمه صيام اثنى 
عشر شهراً لأنه يمكن حمل النذر على سنة ليس 
فيها رمضان . ولاالأيام التي لايجوز صيامها 
فجعل نذره على ما ينعقد فيه النذر”" . 


5 ١7/156٠١5 ردالمحتار”/ الاءوفتحالقدير؟/‎ )١( 


وبدائع الصنائع 5 . ومواهب الجليل والتاج 

والإكليل 57/7: » والدمسوقي 8/1-:50ه2 

وروضة الطالبين / 7١11‏ » ونهاية امحتاج 775/4 » وزاد 

الحتاج 5/ 44 » والمغني 4/ ١15‏ » والكافي 5/ 57377 : 
(0) المغني 4/ 15 . 


-1١ا/١-‎ 


ا شري 


# نه اكه 6 سارها مواد هي © ها يها هد ها ايه هه يه هه لاه هه رو م 6ه ونه ووه واوا هماه 


وقالوا :إن الصوم لا ينبني على التتابع بل 
على التفريق . وذلك لأن بين كل يومين ما لا 
يصلح الصيام فيه » وهو الليل » فكان للصائم 
الخيار بين التفريق والتتابع 99 . 

وأضافوا : إن الناذر لم يلتزم بالتتابع في نذره 
صيام السنة » فلا يجب عليه التتابع في صيامها » 
فله أن يصوم سنة هلالية » أوثلائماثة وستين 
يوماً » لأنه يصدق عليه إن صام أيَا منهما أنه صام 


شنة + ووفن تا نزو0© . 


الاتجاه الثاني : يرى من ذهب إليه أن من نذر 
صيام سنة مطلقة لزمه أن يتابع في صيامها » وهو 
رواية عن أحمد هي مشهور مذهب أصحابه 2 
وعلى هذا لايدخل في صيام هذه السنة شهر 
رمضان والعيدان . 

وفي دخول أيام التشريق في أيام السنة التي 
يلزم صيامها نذراً روايتان ‏ إحداهما : يلزمه 
صيام هذه الأيام لأنها من جملة السنة . والثانية : 
لايلزم صيامها للنهي عنها . 

ويلزم الناذر وفقاً لهذا المذهب أن يصوم اثني 
عشر شهراً » سوى رمضان والأيام المنهي عن 
صيامها » فإن ابتدأها الناذر من أو ل شهرأتم أحد 


. ”8/4 بدائع الصنائع 5/ 51847 . والمغني‎ )١( 
. 544 /5 إفهة نهاية الحتاج 757/4 » وزاد الحتاج‎ 


#ه ها و .دواع .وفع وهو عو وه قفوو و وو .وقوه وه م وو و .و لاون م وا ويه 


عشر شهراًبالهلال إلاشهر شوال فإنه يتمه 
بالعدد ء لأنه لم يصم من أوله » وإن ابتدأها من 
أثناء شهرأتم ذلك الشهر بالعدد » والباقي 
بالهلال . 

ويلزمه في جميع الأحوال أن يقضي شهر 
رمضان والأيام المنهي عن صيامها 27 . 

واستدل أصحاب هذا الاتجاه على وجوب 
التتابع في صيام السنة المنذورة بأن السنة المطلقة 
تنصرف إلى المتتابعة » فلزم الناذر أن يصومها 
كذلك » ولأنه قد ععين بنذره سنة فانصرف إلى 
سه كاملة 29 


الفطر لعذر أو لغيره في صيام غير معين منذور 
على وجه التتابع : 

أ- فطر الناذر لغير عذر في الصيام المتتابع : 
"- إذا أفطر الناذر لغير عذر في صيام غير معين 
منذور على وجه التتابع لزمه استئناف الصيام بلا 
كفارة . وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية 
والحنابلة 9 , 


للف المغلني 55/4 »والكافي :557/5 ع»وكشاف 


: ١ القناع5079/6؟‎ 

. 71/4 /5 المغني 4/ 55 » وكشاف القناع‎ (١ 

(9) ردالمحتار”/ ١لاء‏ وبدائع الصنائع 3843/5 » وروضة 
الطالبين ؟/ ”١7‏ . والمغنى 35/4 , والكافى 175/5 » 
وكشاف القناع / 1م 1 


- ١975 


١٠5١ إسلام‎ 


ال 0 


قربة. وهذا مذهب الحنفية والمالكية وظاهر مذهب 
الشافعية. ويصح عند الحنابلة. قال صاحب 
كشاف القناع : ('2 ويصح النذرمن كافر ولوبعبادة, 
لحديث عمر رضى الله عنه قال: «قلت يارسول 
الله :. إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة» 
فقال النبى كلل : أوف بنذرك». 9) 
72( القضاء بين المسلمين . 
(48) الولايات العامة كلها . وهي الخلافة. وما 
تفرع منهاء من الولاية وإمارة الجيوش. والوزارة 
والشرطة, والدواوين المالية, والحسبة. وذلك لقوله 
تعالى : (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلة) 79 
(9) الشهادة على المسلمين في غير حال ضرورة 
الوصية في السفرء لقوله تعالى : (واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم 7؟» أي من رجال المسلمين. 
وقال الإمام ابن قيم الجوزية الحنبل : أجاز “لله 
سبحانه شهادة الكفارعلى المسلمين في السفرفي 
الوصية للحاجة بقوله تعالى : (أواخران من غيركم 
إن أنتم ضربتم في الأرض) .7 ثم قال: وقول 
الإمام أحمد في قبول شهادته في هذا الموضع ضرورة 
حضرا وسفراء ولوقيل تقبل شهادتهم مع أيهانهم في 


)١(‏ كشاف القناع 8/ 777 ط الرياض. 

(9) حديث : « أوف بنذرك » أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. 
وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه مرفوعا (فتح الباري 4/ ١84‏ ط السلفية. وصحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالبساقي */ ١١1‏ ط عيسى الحلبي 
ه/ااه», وجامع الأصول /١١‏ 057 نشر مكتبة الحلواني). 

(*) سورة النساء/ ١51١‏ 

(5) سورة البقرة/ 745 

(©) سورة المائدة/ ٠١5‏ 


بدلا مطلقا. 9 
ب - الدين 2 أو الملة : 
١١‏ - من معاني الدين لغة : العادة والسيرة 


والحساب والطاعة والملة . 9) 
وقد وردت هذه الكلمة ف القران الكريم بمعان 
متعددة . 


التوحيد : كفي قوله تعالى : (إن الدين عند 
الله الإسلام). 9 

الحساب : كقوله تعالى : (الذين يكذبون بيوم 
الدين) 9 

الحكم : كقوله تعالى : (كذلك كدنا ليوسف 
ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك) . *» 

الملة : كقوله تعالى : (هوالذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق) . 29 

وكقوله تعالى : (وذلك دين القَيمّةِ)”" يعني 
الملة المستقيمة . 

واصطلاحا : يطلق الدين على الشرع. كما 
يطلق على ملة كل نبي . وقد يخص بملة الإسلام» 
كا قال تعالى : (إن الدين عند الله الإسلام). 
3 - وعلى ضوء هذه المعاني اللغوية. وعلى ضوء 
التوجيه القراني الذي سلك في استعمال هذه الكلمة 


١17/١ ١69 الطرق الحكيمة في السياسة الشرعية ص‎ )١( 

(؟) كشاف المصطلحات للتهانوي 057/١‏ طبعة استنابول 

(*) سورة آل عمران / 19, وانظر البيضاوي وحواشيه عند تفسيره 
هذه الآية 4/7 ط مصطفى محمد. وكتاب الوجوه والنظائر 
للدامقاني . 

(5) سورة المطففين / ١١‏ 

(5) سورة يوسف / 6" 

(5) سورة التوبة / 5 

(7) سورة البينة / ه 


556 


وأواه قا ها همه و .هم واوا اوه ع عه وه موه م و ووه و وو و ويم و و وام مله م06 ونه 


ووجه ما ذهب إليه هؤلاء من لزوم استئناف 
الصيام بعد هذا الفطر القياس والمعقول . 

أما القياس فوجهه أن الناذر قد أوجب على 
نفسه صوماً موصوفاً بصفة التتابع » وقد صح 
هذا الإيجاب » لأن صفة التتابع زيادة قربة »لما 
يلحق الناذر بمراعاتها من زيادة مشقة » وهي 
صفة معتبرة شرعاً ورد الشرع بها في كفارة 
القتل والظهار والإفطار في نهار رمضان 
واليمين » فيصح التزامها بالنذر » فتلزم الناذر 
كما التزم » فإذا ترك الناذر هذه الصفة » ولم يأت 
بما التزمه استقبل الصيام » كما في صيام كفارة 
الظهار والقتل 7" . 

كما أن الناذر قد ترك التتابع المنذور لغير 
عذر » مع إمكان الإتيان به فلزمه فعله . كمالو 
نذر صوماً معيئاً فصام قبله ”" . 

وأما المعقول فإنه لو جاز للناذر أن يبني على 
ما مضى من الصيام قبل فطره لبطل التتابع الذي 
التزمه بالنذر وذلك لتخلل الفطر فيه 9 . 
ب - فطر الناذر لعذر في الصيام المتتابع : 
5" العذر الذي يقتضي الفطر في أثناء المدة 
)١(‏ بدائع الصنائع 7897/5 . 


(؟) المغني 57/4 ء والكافي 4777/5 . 
(9) كشاف القناع 5/ 781 . 


واأوا ع ع عق ماع ووو و و عه وم و و ووو ولع وو ور عه عو وو و وروم وم وم م6 5.9.6 


المنذور صيامها على وجه التتابع قد يكون مانعاً 
من الصيام كالحخيض والنفاس »أو مرخصاً في 
الفطر كالمرض والسفر ء أو أن يكون الفطر في 
أثناء المدة لتحريم الشارع صيام بعض الأيام فيها 
كيومي العيدين وأيام التشريق . 

ومذهب الحنفية أن الناذر إن أفطر لسبب من 
الأسباب السابقة فإن فطره هذا يقطع التنابع في 
الصيام المشروط فيه التتابع » ويلزمه استئناف 
الصيام بعد الفطرء لأن الناذر إنما يلزمه ما نذرء 
وقد التزم في نذره التتابع في الصيام » فإن لم 
يتابع فيه فإنه لايكون آتياًبما نذر فيلزمه استئناف 
الصيام ليأتي بالمنذور على وجهه”" . 

وذهب الشافعية إلى أن فطر يومي العيدين 
وأيام التتشريق لايقطع التتابع » لاستثناء ذلك 
شرعاً » إلاأنه يقضيها متوالية متصلة بما صامه 
عملاً بما شرطه من التتابع » وهو ما عليه مذهب 
الحنابلة إلا أنهم أوجبوا على الناذر القضاء 
والكفارة . 

فإن كان الفطر بسبب الحيض والنفاس 
فمذهب الشافعية أنه لايقطع التتابع لعدم التحرز 
عن ذلك » إلا أن في وجوب قضاء أيام الفطر 
قولين : القول الأظهر في المذهب أنه يجب 


. 5891" /5 ردالمحتار"/ الا وبدائع الصنائع‎ )١( 


-108ط- 


القضاء لقبول زمن الحيض والنفاس للصوم في 
ذاته فوجب القضاء ء» كما لو أفطرت التناذرة 
رمضان لأجلهما . وقال النووي : بل الأظهر 
الذي قطع به الجمهور عدم وجوب القضاء » 
وقد صحح هذا القول الأخير جماعة من فقهاء 
المذهب » ووجه هذا القول أن أيام الحسيض أو 
النفاس لما لم تقبل الصوم » ولولعروض ذلك 
المانع » لم يشملها النذر . 

ومذهب الحنابلة أن الفطر بسبب ذلك لا 
يقطع التتابع أيضاً . لأنه فطر لعذرء إلا أنهم 
خيروا من أفطرت بسبب ذلك بين أمرين : 
استئناف الصيام ولا كفارة عليها حينئذ » لإثيانها 
بالمنذور على وجهه ء أو البناء على ما مضى من 
صيام قبل فطرها . وتكفر مخالفتها 
مانذرته » إذ الكفارة تلزم لتتركها المنذور وإن 
كانت عاجزة عنه . 

وإن كان الفطر في أثناء المدة لعذر المرض : 
فعلى الأظهر من مذهب الشافعية أن فطر الناذر 
يقطع التتابع » فيلزمه استئناف الصيام » وفي قول 
آخر : لايقطعه » ويبني الناذر على ما مضى من 
صيامه . 

وفي وجوب قضاء أيام فطره القولان في 
المسألة السابقة . 


ومذهب الحنابلة أن الناذر إن أفطر لمرض 
يجب معه الفطر بأن خاف على نفسه التلف 
بالصوم ء فإن فطره هذا لايقطع التتابع حكماً . 
لأنه أفطر لعذرء إلاأنه بالخيار بين أن يستأنف 
الصيام ولا كفارة عليه حينئذ » لإتيانه بالمنذور 
على وجهه . وبين البناء على صيامه قبل الفطر . 
وتلزمه في هذه الحالة كفارة لخالفته فيما نذره » 
لأن الكفارة تلزم من ترك المنذور . 


فإن كان الفطر بسبب يبيحه كالسفر : فعلى 
القول الأظهر في مذهب الشافعية » ووجه في 
مذهب الحنابلة أن هذا الفطر يقطع التتابع » 
ويلزم الناذر استئناف الصيام » وذلك لأنه أفطر 
باختياره . 

وثمة قول آخر في مذهب الشافعية وهوما 
عليه م ذهب الحنابلة أن هذا الفطر لايقطع 
التتابع » لأن الناذر قد أفطر لعذريقتضي الفطر 
في رمضان » فأشبه المرض الذي يجب معه 
الفطر » إلا أنه يلزمه قضاء أيام فطره على مذهب 
الحنابلة وقول في مذهب الشافعية . 

والقول الثاني في مذهبهم أنه لايلزمه قضاء 
ذلك 29 , 


نلق روضة الطالبين ”/ ١٠7117-7ء‏ ونهاية المحتاج 


0 والمغنى 75-84 »وكلشاف 
القناع 02 


-ا١ا/ل6-‎ 


.اماما وا فاه هاه وا فاه ووو .ا مه .ا واوا عه .م م عو و وها ماه ماواء وا م.م 6966م ٠-5‏ 


الفطر لعذر أو لغيره في صيام معين منذور : 
6- من نذر صيام شهر معين أو جمعة معينة » 
ثم أفطر في أثناء صيامه يوماً أو أكثر فإن حكم ما 
صامه يختلف بحسب ما إذا كان فطره لعذرأو 
لغيره » وذلك على التفصيل التالي : 
أ حكم فطر الناذر لغير عذرفي 
الصيام المعين 1 
5- اختلف الفقهاء في حكم فطر الناذر لغير 
عذر في الصيام المعين على اتجاهين : 

الاتجباه الأول : يرى أن من أفطر في خلال 
الشهر المعين للصوم المنذور فإن فطره لا يقطع 
التتابع » ولايلزمه استئناف الصيام ويجزئه أن 
يبني على ما مضى من صيام قبل فطره » ويقضي 
ما أفطره من شهر آخر » إلى هذا ذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية وهو رواية عن أحمد”" . 


صياءإلوقت المعين لغير عذر » قد فوت البرّ 
باختياره فوجب عليه القضاء » ولايستأنف لأن 


» الدرالمحتار ورد المحتار”/ ١/اء وفتح القديرة/0”‎ )١( 
27506١ وبدائع الصنائع 2575© وشرح الخرشي ؟1/‎ 
» 559-578 /7 ومواهب الجليل والتاج والإكليل‎ 
» 558 /8 ونهاية الحتاج‎ » ١١ /7 وروضة الطالبين‎ » 67 
. 575/5 وزاد الحتاج 541/5 »والمغني 19/4 ء والكافي‎ 


واأعا م واعاوة اع م واوا ةد و ما واه .ا واوا عه وا .اه واه ومو ماماو و وم و و و مم م مد .و56 


التتابع كان للوقت المعين » لا لكونه مقصوداً في 
نفسه كما في قضاء رمضان 7" . 

وقالوا كذلك :إن الناذرلم يوجب على نفسه 
بالنذر صياماً متتابعاً » وإنما وجب عليه التتابع 
لضرورة تجاور الأيام » لأنه إن نذر صيام شهر 
معين مثلاً كانت أيام الشهر متجاورة فكانت 
متتابعة » فلا يلزمه إلاقضاء ما أفطره » كما لو 
أفطر يوماً من رمضان » إذ لايلزمه إلاقضاؤه 7 . 

وأضافوا : إن وجوب التتابع في صيام الشهر 
المعين إنما كان لضرورة تعيين الوقت الذي يصام 
فيه » ولم يجب التتابع بالشرط » فلم يبطله الفطر 
في أثنائه » كشهر رمضان 7" . 

كما استدلوا بالمعقول فقالوا :إن الناذر لو 
ألزم باستئناف الصيام لوقع أكثر الصيام في 
الوقت الذي لم يعينه الناذر » ولوأتم صيامه ٠‏ 
وقضى ما أفطره لكان مؤدياً أكثر الصوم في 
الوقت المعين فكان هذا أولى 9 . 

الاتجباه الثاني : يرى أن من أفطر في أثناء 
الشهرالمعين للصوم بالنذر » فإن فطره يقطع 


للق نهاية الحتاج 4/ 1160 » وزاد امحتاج 5437//5 . 


(0) ردالمحتار”/ ١لاءوفتحالقدير4ة/157‏ » وبدائع 
الصنائع 5/ 58947 . 

(9) روضة الطالبين 7١١/7”‏ ء والمغني 79/4 » والكافي 
255/5 . 

فق بدائع الصنائع 7847/5 ء والمغني 74/4 


- ١/60 


ا ل كك ا ا ا ا ل ل ل ا ا ا ا ا ل ل 0 


التتابع في الصيام » ويلزمه استئناف الصيام بعد 
الفطر » وهو رواية أخرى عن أحمد هي مشهور 
مذهب أصحابه »إلا أنهم قالوا : يلزم الناذرأن 
يكفر لتأخير النذر 29 , 

واستدلوا بالمعقول ووجهه : أن الجمعة المعينة 
أو الشهر المعين لايقع إلاعلى أيام متتابعة لا 
مفرقة والناذر لايلزمه إلاما نذر » فإن لم يتابع 
في الصيام المعين فلا يكون آنياً بما نذر » فعليه أن 
يستأنف الصيام ليأتي بالمنذور على وجهه . 

وقالوا :إن صيام الشهر المعين يجب متتابعاً 
بالنذر لآن الناذر أوجبه على نفسه على صفة 
معينة » ثم فوتها بفطره فيبطل الصيام بسبب 
فطره لغير عذر » كمال وأوجبه على نفسه 
متتابعاً فيلزمه أن يستأنف الصيام ويكفر 
لعاخيييرة ال 01 


ب حكم فطر الناذر لعذر في الصيام 
المعين 3 
وأبو عبيد إلى أن من أفطر لعذر في صيام معين 


0 ا ل‎ ١8/4 المغني‎ )١( 
. 781١ القتناع5/‎ 

(؟) المغني ١8/9‏ -14 » والكافي 417/6 »وك شاف 
القناع 5/ 781 . 


منذور فإن فطره هذا لايقطع التتابع » ولايلزمه 
أن يستأنف الصيام بعد فطره , وإنها يجزته أن 
يبني على ما مضى من صيام قبل الفطر”'" , إلا 
أنهم اختلفوا فيما يلزم الناذر في هذه الحالة على 
أقوال ثلاثة : 

القول الأول : يرى أنه يجب على هذا الناذر 
قضاء الأيام التي أفطرها ولا كفارة عليه » وإليه 
ذهب الحنفية وأبوعبيد وهو قول المالكية 
والشافعية على الأصح فيمن أفطر بسبب السفر 


خلال المدة المعينة للنذر . 
إلاأن بعض المالكية قال باستحباب القضاء » 
وليس الوجوب . 


وثمة قول في مذهب الشافعية بوجوب 
القضاء بالنسبة لمن أفطر بعذر المرض رجحه ابن 
كج » وهو مقابل الأظهر من مذهب الشافعية 
في حق من أفطرت بسبب الحيض أو النفاس » 
وهذا المذهب رواية عن أحمد7") 5 


ومواهب الجليل والتاج والإكليل 418/1 » وشرح 
الخرشى 560١/5‏ »وروضة الطالبين ”/ ١1177الاء‏ 
ونهاية المحتاج 575/8 »وزاد الحستاج 197/5 . 
والمغنى 4/ 59.75 »ء والكافى 575/5 »وكشاف 
القناع 5/ 34> 1 

زفة رد امحتار””/ 1,١‏ ء والمراجع السابقة . 


-171- 


صوماً في وقت معين لم يوجب على نفسه 
صوماً متتابعا » وإنما وجب عليه التتابع لضرورة 
تجاور الأيام » فإنه إن نذر صيام شهر معين كانت 
أيامه متجاورة » فكانت متتابعة فلايلزمه 
إلاقضاء ما أفطره » كمالوأفطريوماً من 
رمضان ء إذ لايلزمه إلاقضاؤه » وإن كان صوم 
شهر رمضان يجب متتابعاً » فكذلك الفطر في 
الصيام المعين 27 . 

وقالوا كذلك :إن الصوم المنذور محمول 
على الصوم المشروع » ومن أفطر في رمضان 
لعذر لايلزمه إلاقضاء ما أفطره ولا تجب عليه 
كفارة » فكذلك هذا الصيام المعين المنذور”" . 

واستدلوا كذلك بأن من ترك الصيام المنذور 
لعذريقتضي الفطر قد تركه بأمر الشارع » فلا 
يلزمه كفارة » كما لو نذر التصدق بجميع ماله » 
وتصدق بثلثه فقط 9 . 

واستدلوا أيضاً بأن من أفطرت بسبب الحخيض 
أو النفاس يجب عليها القضاء ء لأن زمان 
الحيض والنفاس يقبل الصوم في ذاته » وإنها 
كان الفطر لمعنى فيها » فوجب قضاؤه » كما 
لوو أفطرت الحائض أو النفساء في رمضان 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 75897 . 


زفق المغني 4/ 794 7 
إفرف الكافي 577/5 5 


لأجلهما 20 . 

القول الثاني : يرى أنه لايجب على من أفطر 
لعذر في الصيام المعين قضاء ولا كفارة . 

وإلى هذا ذهب المالكية فيمن أفطر يسبب 
المرض أو أفطرت بسيب الحيض أو النفاس وهو 
الملعتمد في مذهب الشافعية في حق من أفطر 
بسبب المرض »ء والأظهر في مذهبهم في حق من 
أفطرت بسبب الحيض أو النفاس 7(" . 

واستدل هؤلاء بأن أيام الخيض أو النفاس 
ما لم تقبل الصيام لعروض ذلك المانع لم يشملها 
النذر فلا يجب قضاؤها . والكفارة فرع وجوب 
القضاء ء ولأن هذه الأيام المعينة قد فاتت بفوات 
ني1 9 , 

القول الشالث : يرى أن من أفطر لعذر في 
الصيام المعين المنذور فإنه يجب عليه القضاء 
والكفارة » وهو ماعليه مذهب الحنابلة 29 


واستدلوا بأن الناذر بتعيينه وقت الصيام المنذور 


. 4937/4 نهاية الحتاج 8/ 356 ء وزاد الحتاج‎ )١( 


(؟) مواهب الجليل والتاج والإكليل 578/7 1572 » وشرح 
الخرشى 76١/7‏ »وروضة الطالبين "/ ٠١‏ ١الاء‏ 
ونهاية المحتاج / 770 » وزاد امحتاج 8/ /491 : 

قرف نهاية المحتاج 8/ 776 » وزاد اللحتاج 547//5 » وروضة 
الطالبين ”/ ”١١‏ » ومواهب الجليل 578/7 -5794 . 

(8:) المغنى 79/4.والكافيىي:/75:.وكشاف 
القناع5/ 781 . 1 


- ١ا/ا/ل-‎ 


ل ا ا ا ا ا ل ا ا 00 


قد أوجب على نفسه صياماً متتابعاً » وذلك 
لتتابع الأيام المعينة المنذور صيامها » فإن أفطر في 
أثنائها لزمه القضاء لفطره » ولزمته كفارة لتركه 
صفة نذره » فقد ألزم النبي كك أخحت عقبة كفارة 
عن نذرها المشي إلى مكة حين عجزت عن 
الوفاء بصفة نذرها('' » روى عقبة بن عامر أن 
أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمرة فسألت 
النبي كَل فقال : «إن الله لاايصنع بشقاء أختك 
شيئاً » فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام» وفي 
رواية أخرى : «ولتكفرعن يمينها»”" . 
فقد الناذر شروط صحة الصيام خلال المدة 
المعين صيامها : 
78- من نذر صياماً معيئاً وقت أن توافرت فيه 
شروط الصيام » ثم فقد هذه الشروط أو بعضها 
خلال المدة المعين صيامها بالنذر » فإما أن يكون 
فقد شرط صحة الصيام خلالها بسبب الحيض أو 
النفاس أو يسبب الجنون . 

فإن فقد الناذر شرط صحة الصيام بسبب 
الحيض أو النفاس فقد سبق تفصيل ذلك في 
المبالةالسالفة” 


. المصادر السابقة‎ )١( 
. ١/ زفق تقدم تخريجه ف‎ 


هاوه م .هم هش عه عو و هوقو وو وو وو و وو و ومو و ولعو و و و وو ولو و ووو ونه 


9 - وإن فقد الناذر شرط صحة الصيام بسبب 
الجنون » فللفقهاء قولان في ذلك : 

القول الأول : يرى أصحابه أن من أصابه 
الجنون في أثناء المدة التي عين صيامها بالنذر أو 
استغرقها جنونه فلايلزمه شيء . وإلى هذا 
القول ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 7 . 

واس دلوا بآن الجنون قد خرج عن أهلية 
التكليف في وقت وجوب الصيام » فلا يلزمه 
قضاؤه » كما لو كان في شهر رمضان 7(" . 

وقالوا :إن الجنون في خلال المدة المعسينة 
للصيام غير مكلف . فلا يلزمه قضاؤه في وقت 
آخر بعد إفاقته لأن الزمان الذي يقضى فيه لم 
يعين فيه النذر » فإيقاع الصيام فيه إيقاع له في 
ان ا 

القول الثاني : يرى من ذهب إليه أن من جن 
في أثناء المدة التي عين صيامها بالنذر فإنه 
يلزمه القضاء » وهو مذهب الحنفية وهوقول 


1 ه )2 
في تور 


5 7705 /4 ونهاية الحتاج‎ » 677/١ الشرح الكبير للدردير‎ )١( 


والمغنى 149/4 . والكافى 570/5 .»وكشاف 
القناع 5/ 54١‏ . 0 

(0) المغنى5/4؟ءوالكافى 47١/5:‏ .»وكشاف 
القناع ”/ لا" . ١‏ 

(9) الشرح الكبير للدردير 077/١‏ . 

زحق بدائع الصنائع 5/ 5845 ء والمغني 59/4 . 


-١1- 


واستدل هؤلاء بأن ال هنون من أهل التكليف 
حالة النذر والقضاء » فلزمه قضاء الصيام المنذور 
كالمغمى عليه( . وقالوا كذلك :إن من نذر 
صيام شهر معين وقت أن كان مكلفاً » ثم أفطر 
بعد ذلك فإنه يكون قد فوت الواجب عن وقته » 
ويصيرديناً عليه . والدين مقضي على لسان 
رسول الله يك ه ولهذا وجب قضاء رمضان إذا 
فات عن وقته 7 . 

وأضافوا بأن وجوب | لصوم عند النذر هو 
بإيجاب الله تعالى فيعتبر بالإيجاب المبتدأ » وما 
أوجبه الله تعالى على عباده ابتداء لايسقط عنهم 
إلا بالأداء أوالقضاء » فكذلك هذا””" . 


يختلف حكم نذر الاعتكاف باختلاف المكان 
أو الزمان المعينين وذلك على النحو التالى : 


أولاً : نذر الاعتكاف فى المكان المعين : 
اهو قار كان فو سكا يفيه دان 
يكون ماعينه في النذر مسجداً من المساجد 
الشلائة (وهي المسجد الحرام » ومسجد النبي 
كه ؛ ومسجد بيت المقدس) ء أو أن يكون ما 
)١(‏ المغني 59/4 . 


(5) بدائع الصنائع 5/ 7845 . 


والوا ماود وا وا .ا ث6 م قا ها .ا م و عاواءة هم ماماو هو .امه و وام و .مام و و وم م عدم 6 569:96 


عينه فيه غير هذه المساجد » وفيما يلي حكم 
تعيين ذلك » وعما إذا كان يتعين بتعيينه في النذر 
أم لا. 
أ نذر الاعتكاف في المسجد الحرام : 
-١‏ من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام فلا 
خلاف في أنه يجزئه أن يعتكف فيه .وإئما 
الخلاف بين الفقهاء في تعين هذا الملسجد 
للاعتكاف المنذور بحيث لايجزئ غيره من 
المساجد » أو عدم تعينه لذلك » على اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أن من نذر الاعتكاف في 
المسجد الحرام لم يجز له أن يعتكف فيما سواه » 
قال به زفرمن الحنفية وإليه ذهب المالكية » وهو 
ماعليه مذهب الشافعية .والذي قطع به 
جمهورهم ء وإليه ذهب الحنابلة ”'" » واستدلوا 
بالسنة النبوية والمعقول . 

أما السنة النبوية فبما ورد عن ابن عمر رضي 
الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال : «يا رسول 
الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في 
المسجد الحرام » فال له رسول الله كك : أوف 


2/١ والفتاوى الهندية‎ » ٠١5 فتح القدير؟/‎ )١( 
؛‎ 64! /١ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ 
والمجموع 1794/7 ىق‎ 15١ والتاج والإكليل ؟/‎ 
. 7١8 /7 والمغني‎ 


-1198- 


بنذرك)2"7 » فرسول الله كك أمر عمر رضى الله 


عنه بالوفاء بمانذر من الاعتكاف فى المسجد 
الحرام »ولو كان يجزئ الاعتكاف في غيره من 
اللماحة تنيع لد كما ين ان نذن صلق فى 
المسجد الأقصى أنه يجزئه أن يصلى ما نذره فى 


- 


مسجد مكة » لحديث جابر بن عبدالله «أن رجلا 
قام يوم الفتح » فقال :يا رسول الله »إني نذرت 
لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت 
المقدس ركعتين » قال : صل ههنا . ثم أعاد 
عليه » فقال : صل ههنا , ثم أعاد عليه » فقال : 
شأنك إذن»”" , فدل هذا على أنه لايجزئ 
الناذر أن يعتكف في غيره من المساجد . 

وأما المعقول فقالوا :إن المسجد الحرام أفضل 
من سائر المساجد » فلا يجوز أن يسقط فرضه بما 
كو 0 

وقالوا :إن الناذر قد أوجب على نفسه 
الاعتكاف في مكان مخصوص » فإذا أدى في 
غيره لم يكن مؤدياً ما عليه » فلا يخرج عن 


». . . حديث :«أوف بنذرك‎ )١( 
. )0 تقدم تخريجه (ف‎ 

1 حديث :«إني نذرت لله إن فتح الله عليك مكة . . .» 
أخرجه أبوداود (/ 07 ط حمص) وصححه ابن دقيق 
العيد كما في الدتلخيص لابن حجر (4/ 475 - ط دار 
الكتب العلمية ) 

(*) الجموع 8/5 . والمغني 7/ 7١6‏ . 


عهدة الواجب2(7 . 

وأضافوا : إن ما أوجبه العبد على نفسه 
معتبر بإيجاب الله تعالى مقيداًبمكان لايجوز 
أداؤه في غيره » كالنحر في الحرم » والوقوف . 
بعرفة » والطواف بالبيت » والسعي بين الصفا 
والمروة » فكذلك ما أوجبه العبد بالنذر » فينبغي 
أن يتقيد بما قيد به 7" . 

الاتججاه الشاني : يرى أن من نذر الاعتكاف 
في المسجد الحرام فإنه لايتعين بالنذر » ويجزئه 
أن يعتكف في غيره » إلى هذا ذهب الحنفية » 
وهو قول في مذهب الشافعية ”" . 

واستدلوا بالمعقول ووجهه : أن المقصود من 
النذر هو التقرب إلى الله عز وجل » فلا يدخل 
تحت النذر إلاما كان قربة » وليس في عين المكان 
الذي يعتكف فيه قربة » لأنه محل تؤدى فيه 
القربة » فلم يكن بنفسه قربة »فلا يدخل المكان 
تحت نذره » فلا يتقيد به » فكان ذكره والسكوت 
عنه بمنزلة واحدة 9 . 

وقالوا : إن المعروف من الشرع أن التزامه ما 
هو قربة موجب » ولم يثبت من الشرع اعتبار 


)0( بدائع الصنائع 8/5 . 


(0) المصدر السابق . 

() فتحالقدير؟5/5١٠.والفتاوى‏ الهندية 7١5/١‏ » 
وا جموع ”/ 4١‏ » وروضة الطالبين 7/7 908” . 

(5) المصادر السابقة . 


ساءما- 


تند اءت 4 


هاأهاهة قافا و وا واه و هم .ا م قفاوا م و مو وه م عمو ويه عمو وو ع وي .م مل وم وقوه 


50000 
ذلك لتاق + فل ميدي لزوم صل القرءة 
بالتزامه إلى لزوم التتخصيص بمكان فكان ملغى 

وبقي لازماً بما هو قربة 7" . 


ب - نذر الاعتكاف فى مسجد النبى َكل : 
7 - من نذر الاعتكاف في مسجد النبي يك فإنه 
يجزئه أن يعتكف فيه » إلاأن الفقهاء اختلفوا فى 
تعينه » وذلك على ثلاثة اتجاهات : 

الاتجاه الأول : يرى أن من نذر الاعتكاف فى 
مسجد النبي يك فإنه ينعين بالنذر » ويجزىء 
الناذر أن يعتكف في المسجد الحرام » ولايجزيه 
الاعتكاف فى المسجد الأقصى . لأنه دونهما فى 
الفضل » وكذا غيره من المساجد . قال بهذا سعيد 
ابن الممسيب » وإليه ذهب المالكية » وهو الأصح 
من مذهب الشافعية » وإليه ذهب الحنابلة 27 . 

واستدلوابما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يَكهِ قال : (صلاة في مسجدي 
هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا 


)00( فتح القدير 50/5 » ورد المحتار ”/ ١لا‏ 

(؟) التاج والإكليل 50/7 »والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي عليه 087/١‏ .والمهجموع6/ 21487 
والمغني ”/ 5١5‏ . 


المسجد الحرام»7' وفي رواية أخرى من حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنه بزيادة : «وصلاة 
في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما 
و0 

وقالوا : إن مسجد النبي كك ورد الشرع 
بشد الرحال إليه”" فتعين بالنذر كالمسجد 
راي 

الاتجاه الثاني : يرى أن من نذر الاعتكاف في 
المسجد النبوي فإنه لايتعين للإعتكاف » ويجوز 
للناذر أن يعتكف في مسجد غيره ولو كان دونه 
في الفضل » ذهب إلى هذا الاتجاه الحنفية » وهو 
قول في المذهب الشافعي”” . 

واستدل أصحاب هذا الاتجاه بأن مسجد 


». . . حديث : «صلاة فى مسجدي هذا‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري ”/ 87 ط السلفية) 
ومسلم ٠١١77/7(‏ ط عيسى الحلبي) واللفظ لمسلم . 
(؟) حديث :«صلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة 
ألف صلاة . . .» 
أخرجه ابن ماجة(١/ 45١‏ ط عبيسى الحلبي) وقال 
البوصيري : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات 5765٠ /١(‏ ط 
دار الجنان) . 

(*) دل على ذلك قول النبي يَكِ :« لاتشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد 
الأقصى» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 77/٠‏ ط السلفية) ومسلم 
٠١١5/5‏ طعيسى الحلبي) واللفظ لمسلم . 

2( المهذب مع الجموع 4174/7 . 

)2 فتح القدير ؟/ 5 ٠١‏ » والفتاوى الهندية "١ 5 /١‏ » وبدائع 
الصنائع 5/ 7889 ؛ والمجموع6١/47:‏ »وروضة 
الطاليين 7987/7 . 
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#اأقاه اه واو و و وه و وه واو وه .م مم وهو وم ووه عه و و وو .وام و وي . .لور وو وه 


النبي كك للايجب قصده بالشرع فلم يتعين 
بالبذو كنات المبياسن 7 

وقالوا : إن المقصود من النذر هو التقرب إلى 
الله تعالى »فلايدخل فيه إلاما كان قربة» 
وموضع الاعتكاف ليس قربة » لأنه موضع تؤدى 
فيه القربة » ولهذا فلا يدخل المكان المعين تحت 
النذر » ولايتقيد به الناذر » فلا فائدة في ذكره 
في ال 

وأضافوا :إن النذر م وجب للقربة 
وتخصيص العبادة بمكان معين إنما هو لله تعالى » 
وليس ذلك لأحد من عباده » فقشتخصيص العبادة 
بمكان بالنذر ملغي ويلزم النذر بالقربة 7" . 

الاتجاه الشالث : يرى أن من عين لاعتكافه 
مسجد النبي يَكِْةِ ‏ فإن هذا المسجد يتعين 
بتعيينه » ولايجزىء الناذر أن يعتكف في غيره 3 
ولو كان أفضل منه » قال بهذا زفر وحكاه ابن 
قدامة عن بعض العلماء © . 

واستدل أصحاب هذا الاتجاه بأن النبي يكل 
دفن في خير البقاع » وقد نقله الله تعالى من مكة 


. 2/4/5 المهذب مع الجموع‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 5/ 58894 . 

(*) فتح القدير 77/5 »ورد الحتار”/ ١لا‏ . 

(5) فتح القدير ؟/ ٠١5‏ »وبدائع الصنائع 5884/5» 
والمغني */ 3١18‏ . 


إلى المدينة » فدل على أنها أفضل » ومن ثم فإنه 
لايجزىء الناذر أن يعتكف في مسجد آخر ولو 
كان هو المسجد الحرام 7" . 

وقالوا كذلك :إن الناذر قد أوجب على 
نفسه الاعتكاف في موضع مخصوص . فإذا 
اعتكف في غيره » لم يكن مؤدياً ما وجب عليه 
بالنذر » فلا يخرج عن عهدة الواجب”" . 

وأضافوا : بأن ما أوجبه الناذر على نفسه 
معتبر بإيجاب الله تعالى مقيداً بمكان لايجوز 
أداؤه في غيره » كالنحر في الحرم والوقوف 
بعرفة » وغير ذلك من مواضع عينها الشارع 
للعبادات » فكذلك ما أوجبه العبد على نفسه 


بالنذر »إذ يجب عليه أن يتقيد به 9" . 


اج - نذرالاعتكاف في المسجد الأقصى : 
“5 - من نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى فإنه 
يجزئه الاعتكاف فيه » ولكن ثمة خلاف في 
تعينه بالنذر لهذا الاعتكاف » أو عدم تعينه » 
وذلك على ثلاثة اتجاهات : 

الاتجهاه الأول :يرى أن من عين المسجد 
الأقصى لاعتكافه المنذور تعين بالنذر » وجاز له 


. 75١6 /” المغني‎ )١( 
: 7845 /5 فق بدائع الصنائع‎ 
. المصدر السابق‎ )*( 


-1١85- 


بالمعاني التى ذكرناهاء أو بغيرها التى اشتمل عليها 
الف اناه لز يكاة امون ناجرم را ين مييق 
الآسلام ومسمى الدين.» ما عدا العموم 
واخصوص . 


ما يج المرء عن الإسلام : 
4- كل ما يصير الكافر بالإقرار به مسلما يكفر 
المسلم بإنكاره . 97 وكذا كل مايقطع الإسلام من 
نية كفرء أوقول كفرء أوفعل كفر. سواء استهزاء 
أم اعتقادا أم عنادا. 9 وقال القاضي أبو بكر بن 
على أنه دين أوترك فعلا من أفعال المسلمين يدل 
على إخراجه من الدين. فهوكافر بهذين 
الاعتقادين لا بالفعلين ©) 
إلا جحود ما أدخله فيه. ثم ما تيقن أنه ردة يحكم 
مها ومايشك أنه ردة لا يحكم به إذ الأإسلام 
يعلى عليه . ©) 

وفي الخلاصة وغيرهاء إذا كان في المسألة وجوه 
توجب التكفير ووجه واحد يانعه فعلى المفتي أن 


يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن .. 


بالمسلم. إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا يلقع 
التأويل . وللنة للتفصيل يرجع إلى مصطلح (ردة) . 


1/١ شرح مسلم للنووي ببامش القسطلانٍ‎ )١( 

(؟) شرح الإقناع للخطيب بحاشية البجيرمي ١١١/4‏ 

(*) سئن استرمذي بشرح أبي بكر بن العسر بي 2 والتبصرة لابن 
فرحون ٠.7/9‏ 

(1) ابن عابدين */ 97م 


ما يصير به الكافر مسلم) : 
6 ذكر الفقهاء أن هناك طرقا ثلاثة يحكم مها 
على كون الشخص مسل! وهي : 

النص - والتبعية ‏ والدلالة . 

أما النص فهو أن يأتي بالشهادتين صريحا . 

وأما التبعية فهي أن يأخذ التابع حكم المتبوع في 
الإسلام. كما يتبع ابن الكافر الصغير أباه إذا أسلم 
مثلاء وسيأتي الكلام عليها مستوف . 

وأما طريق الدلالة فهي سلوك طريق الفعل 
للدخول في الإسلام . 


أولا : الإإسلام النص : 

وهو النطق بالشهادتين وما يقوم مقام النطق. 
والتبرؤ من كل دين غير دين الإسلام . 
5 يكفي كل الكفاية التصريح بالشهادة 
بوحدانية الله تعالى وتقديسه. مدعا بالتصديق 
الباطني والاعتقاد القلبي الجازم بالربوبية والإقرار 
بالعبودية له تعالى . والتصريح كذلك بكلمة 
الشهادة برسالة محمد يَكلِِ. وبما جاء به من عند الله 
من أصول العقائد وشرائع الإاسلام. من صلاة 
وزكاة وصيام وحج. فليس هناك عنوان في قوته 
ودلالته على التحقق من هذه العقيدة الكاملة 
أصرح من النطق بصيغتي الشهادتين : 

وأشهدأنلا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
رسول الله». 

فالكافر الذي أنار الله بصيرته وأشرقت على 
قلبه أنوار اليقين. ويريد أن يعتنق الاسلام فلابد له 
من التلفظ بالشهادتين عند التمكن والقدرة على 
ذلك. بخلاف غير القادر كالأخرس» ومن غير 


55س 


اماه هوا .اه وا واه عه .د وا وو .ا هاه وو وم وها و وا مه م قاوعاوة م مه م6 و6 م.م م66 6ه 


أن يعتكف في المسجد الحرام أو مسجد النبي 
كه » ويجزئه ذلك عن الاعتكاف في المسجد 
الأقصى » قال به سعيد بن المسيب وإليه ذهب 
المالكية . وهو الأصح من مذهب الشافعية» 
وإليه ذهب الحنابلة”'" . 

واستدل أصحاب هذا الاتجاه بما جاء في 
السنة النبوية المطهرة عن جابر رضي الله عنه أن 
رجلاً قام يوم الفتح فقال :«يا رسول الله إني 
نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في 
بيت المقدس ركعتين » فقال رسول الله يكو : 
صل هاهنا » ثم أعاد عليه فقال : صل هاهنا »ثم 
أعاد عليه فقال : شأنك إذن» ”7 » وفي رواية 
أخرى زاد فقال : «والذي بعث محمداً بالحق لو 
صليت ههنا لأجزأعنك صلاة في بيت 
المقدس» 9 »فقدبين رسول الله 
يك لمن نذر الصلاة في المسجد الأقصى أنه 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١ه‏ ء والتاج 
والإكليل ؟/ 55١‏ »وال مجموع 5/ 5/7 »والمغني */ 7316 . 

(؟) حديث :«صل هاهنا» . 
تقدم تخريجه (ف )5١‏ . 

(0) حديث :«والذي بعث محمداً بالحق لوصليت 
ههنا ...© . 
أخرجه أبو داود (7/ 707 ط حمص) من حديث 
عبدالرحمن بن عوف عن رجال من أصحاب النبي صلى 
الله عليه وسلم . 


«اماأماع ا م هم وا قاع وه ووا ع و و وا ع و و و واو وه مه و ما وا وه ها ماع وام 6ه م66 و6566 6ه 


يجزئه الوفاء بنذره هذا في المسجد الحرام » وما 
ذلك إلا لأنه أفضل من المسجد الأقصى » ومن ثم 


فإن من نذر الإعتكاف في المسجد الأقصى يجزئه 


أن يعتكف في المسجد الحرام كذلك . 

واستدلوا أيضاً بما ورد عن ابن عباس رضي 
الله عنهما« أن امرأة اشتكت شكوى » فقالت : 
إن شفاني الله لأخحرجن فلأصلين في بيت 
المقدس »فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج 5 
فجاءت ميمونة زوج النبي وِكْةِ تسلم عليها 2 
تأخبرديادلك فماتك #اجلس نعلي نا 
صنعت » وصلي في مسجد الرسول كل » فإني 
سمعت رسول الله يك يقول : صلاة فيه أفضل 
من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد 
الكعبة) 20 . 

فقد أفاد هذا الحديث أن من نذر صلاة في 
المسجد الأقصى أجزأته صلاته في مسجد النبي 
كد عن نذره وذلك لأنه أفضل منه » فكذلك 
من نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى يجزئه 
الاعتكاف في مسجده وَكيَةِ لأنه أفضل . 

واستدلوا بالقياس وهوأن المسجد الأقصى 
أحد المساجد الثلاثة التي ورد الشرع بشد الرحال 


دلق حديث : اصلاة فى مسجدي هذا . 0 


عر مييق زر كمسر الناي )اب 


7 0 


إليها » فيتعين بالنذر كالمسجد الحرام ”2 . 

الاتجاه الثاني : يرى أن من نذر الاعتكاف في 
المسجد الأقصى فإنه لاحعن الت ركف أن 
يعتكف في غيره من المساجد ولو كان دونه في 
الفففل ‏ ذهب إن هذا اللتضية وهو قول في 
مذهب الشافعية 2 . ْ 

واستدل هؤلاء بأن المسجد الأقصى لايجب 
قصكهبالشرع .فلم يتعين بالنذر كسائر 
لايد" :ونان العزام معنو قرية أمر وجي 
الشرع » ولم يرد في الشرع اعتبار تخصيص 
العبادة بمكان معين إلا لله تعالى » وليس ذلك 
لأحد من عباده » فلا يتعدى لزوم أصل القربة 
بالتزام الناذر إلى لزوم التتخصيص بمكان معين ‏ 
فألغي تخصيص النذر بموضع معين . وبقي لازماً 
ماهو قرية 9 , 

واستدلوا بأن الغاية من النذر هى التقرب إلى 
الله تعالى » فلا يدخل في النذر إلاما كان قربة 
وليس في تخصيص إيقاع العبادة بموضع معين 
قربة » لأن موضعها ليس في نفسه قربة » فلا 
(؟) فتح القدير ؟/ 5 ٠١‏ » والفتاوى الهندية ٠ 5١ 5 /١‏ وبدائع 


الصنائع ”/ 15844 والمججموع 5 و.ءوروضة 
الطالبين ؟/59094-7”948” . 


(*) المهذب مع ا مجموع 5 . 
(5) فتح القدير 57/5 ء ورد المحتار 7/ الا . 


هو »ا فاج واو هو واه و وه قوش وه وه وه وه هم ع شا مه عو عه موثو ونمو ونه قدثدقهة 


يدخل مكانها تحت النذر » فلا يتقيد به 7 . 

الانتجاه الشالث : يرى أن من عين المسجد 
الأقصى لاعتكافه تعين بالنذر . ولايجزته أن 
يعتكف في غيره » وإن كان أفضل منه قال 
ا ش 

وجرن أ يا رح اعد على لتسدوالتن 
معتبر بإيجاب الله تعالى » فإذا كان ما أوجب 
الله أداءه مقيداً بمكان فلا يجوز أداؤه في غيره » 
كالسعي بين الصفا والمروة والطواف بالبيت » فما 
أوجبه العبد على نفسه بالنذر مقيداً بموضع فإنه 
ينبغي أن يتقيد بذلك 9" . 

وقال :إن الناذر قد أوجب على نفسه 
الاعتكاف في موضع بعينه » فإن اعتكف في 
غيره لم يكن مؤدياً ما عليه » فلا يخرج عن 
عهدة الواجب؟' . 
د نذرالاعتكاف في مسجد غير 
المساجد الثلاثة : 


الاعتكاف في مسجد بعينه غير المسجد الحرام 


بلق بدائع الصنائع 14/5 . 


زفق فتح القدير ؟/ 4 ٠١‏ » وبدائع الصنائع 5/ 7844 ' 
زفرفق بدائع الصنائع 1/5 . 
(8) المصدر السابق . 


ومسجد النبي يَكةِ والمسجد الأقصى » وعما إذا 
كان يتعين بالنذر أو لايتعين » وذلك على 
اتهاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أن من عين مسجداً غير 
المساجد الثلاثة السابقة لاعتكافه ء فإنه لايتعين 
بالنذر ويجزئه أن يعتكف في غيره من المساجد » 
إلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في 
لامعو كلق راق لون امه 
احتاج إلى شد الرحال أو لم يحتج 7" . 

واستدلوا بما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يَكِةِ قال : «لاتشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا » ومسجد 
الحرام » ومسجد الأقصى» 7" فالمسجد المعين 
في النذر لو كان يتعين بالتعيين للزم الناذر ا مضي 
إليه واحتاج إلى شد الرحال إليه لقضاء نذره فيه » 
وقد نهى الشارع عن شد الرحال والسفر إلا إلى 
المساجد الثلاثة المذكورة » فيلزم على هذا عدم 
تعين غيرها بالنذر » للنهي عن شد الرحال إليها . 


)000 فتح القدير ؟/ 5 ٠١‏ »وبدائع الصنسائع 5884/5 »ورد 
المحتار”/ الاءومواهب الجليل والتاج والإكليل 
؟/ 451 »"/ 55" » وكفاية الطالب الرباني وحاشية 
العدوي ”/ “/ا» وشرح الزرقاني على خليل ”/ ٠١9‏ » 
وال جموع 174/5 8٠‏ » وروضة الطالبين 2749/7 
والمغني ”/ 5 ”١‏ ء كشاف القناع 7/ 7017 . 

(؟) حديث :١لاتشد‏ الرحال . . .» 
سبق تخريجه (ف ”57) . 


وام هاه وهاه مه هو هم هاه واه ههه هم واه و وله مم بج واو هه وو و عه .و ممه .د55 


وقالوا كذلك :إن الله تعالى لم يعين لعبادته 
مكاناً معيناً » فلا يتعين هذا الموضع بتعيين 
غيره( . كما أنه لامزية لبعض المساجد على 
بعض باستثناء المساجد الثلاثة السابقة » فلا 
يتعين بعضها بالتعيين؟"2 . 

وأضافوا : إن المقصود من النذر هو التقرب 
إلى الله تعالى » فلا يدخل تحت النذرإلاما كان 
قربة » وعين الموضع الذي تؤدى فيه القربة ليس 
قربة في نفسه » فلا يدخل في النذر » ولا يتقيد به 
النذر 9 . 

وقالوا أيضاً :إن المعروف من الشرع أن 
التزامه ما هو قربة موجب » ولم يشبت من الشرع 
اعتبار تخصيص العبد العبادة بمكان »إنما عرف 
ذلك لله تعالى »فلا يتعدى لزوم أصل القربة 
بالتزامه إلى لزوم التتخصيص بمكان معين » فكان 
ملقى يقي الننق اناه عوفرية 1010 . 

الانجاه الثاني : يرى أن من نذر الاعتكاف في 
مسجد غير المساجد الثلاثة فإنه يتعين بالنذر » ولا 
يجزىء الناذر أن يعتكف في غيره » وهذا قول 


(1) المغنى "*/ 5 71 ء والكافى 759407584/١‏ . 


زهق ال ججموع 5174/5 ّ 
زهرة بدائع الصنائع 5 
(:) رداحتار ”/ ١لء‏ وفتح القدير 51/4 . 


-1١868- 


سواء احتاج إلى شد الرحال أو لم يحتج (2 . 

واستدل هؤلاء بأن الاعتكاف حقيقته 
الانكفاف في سائر الأماكن والتقلب » كما أن 
الصوم انكفاف عن أشياء في زمان مخصوص » 
فنسبة الاعتكاف إلى المكان كنسبة الصوم إلى 
الزمان » ولوعين الناذريوماً لصومه تعين على 
الصحيح ٠‏ فليتعين المسجد بالتعيين أيضا ”)2 . 

وقالوا :إن ما أوجبه العبد على نفسه معتبر 
بإيجاب الله تعالى » فإذا كان ما أوجب الله أداءه 
مقيداً بمكان فلا يجوز أداؤه في غيره » كالنحر في 
الحرم » والطواف بالبيت » والسعي بين الصفا 
والمروة » فكذلك ما أوجبه العبد على نفسه 
بالنذر مقيداً بذلك 29 . 

وأضافوا :إن الناذر قد أوجب على نفسه 
اعتكافاً في مكان مخصوص . فإن أدى في غيره 
لم يكن مؤدياً ماعليه » فلا يخرج عن عهدة 
لوي ا 


ثانياً : نذر الاعتكاف فى الزمان المعين : 
0- اختلف الفقهاء في حكم من عين زماناً 


» 5889 /” وبدائع الصنائع‎ ١ ٠4/؟ريدقلاحتف‎ )١( 
. 799 وروضة الطالبين ؟/‎ » 448١ /” والجموع‎ 

. 481١/5 الجموع‎ )0( 

زفق بدائع الصنائع 88/5 . 

(5) المصدر السابق . 


ا 0 0 ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا 


معيناً لاعتكافه المنذور » وفيما إذا كان هذا الزمان 
يتعين بالتعيين أم لاعلى اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أن الزمان يتعين بتعيينه » 
ويلزم الناذر أن يعتكف فيه » فلا يعتكف في 
غيرهء ولايجوز له التقدم على هذا الزمان 
بالاعتكاف أو التأخر عنه » قال بهذا محمد بن 
المحسن وزفر من الحنفية » والمالكية » والشافعية 
في الصحيح المشهور عندهم » والحنابلة 2 . 

واستدلوا بأن النذر هو إيجاب ما شرع في 
الوقت نفلاً » وقد أوجب الناذر على نفسه 
الاعتكاف في وقت مخصوص » فلا يجب عليه 
قبل مجيئه » فإذا جاء الوقت المعين للاعتكاف 
تعين للنذر » ووجب الاعتكاف فيه 27 . 

وقالوا كذلك : بأن ما أوجبه العبد على نفسه 
بالنذر معتبر بإيجاب الله تعالى فإذا عين الله 
سبحانه لعباده زمناً معيئاً لعبادته فيه تعين هذا 
الوقت للعبادة » فكذلك ما أوجبه العبد على 
نفسه بالنذر من اعتكاف في زمان معين » فإنه 
يتعين كذلك لأداته 9" . 


)١(‏ فتح القدير”/ ٠١5‏ .وردالمحتار؟/ 1١‏ والمقدمات 


الملمهدات ١/١5؟‏ »والمجموع 5/ 7 » والكافي 
١ه‏ وكشاف القناع ؟/ 7608 . 

(؟) بدائع الصنائع 5/ 589٠١‏ . 

9) الكافي 0 


خكرات 


وما واه موا مه واوا ماو ع ةم مهاه واه اه همان و .عه و و6 وه م ووو وود وود ود 5.9٠‏ 


وأضافوا : إن الناذر قد أوجب على نفسه 
الاعتكاف في زمان معين » فإن اعتكف في غير 
هذا الزمان فإنه لايكون مؤدياً ما أوجبه على 
نفسه بالنذر فلا يخرج عن عهدة الواجب”' . 

الاتباه الشاني : يرى أن من عين زماناً 
لاعتكافه المنذور فإنه لايتعين بالنذر » ويجزئ 
الناذر أن يعتكف في زمان غيره قبل هذا الزمان 
المعين أو بعده » قال بهذا أبو يوسف وهو وجه في 
مذهب الشافعية 9 . 

واستدل أصحاب هذا الاتجاه بأن وجوب 
الاعتكاف ثابت قبل الوقت الذي أضيف إليه 
النذر » فكان أداؤه في الوقت المعين أداء بعد 
الوجوب فيجوز ء والدليل على تحقق الوجوب 
قبل الوقت المعين وجهان : 

أحدهما : أن العبادات واجبة على الدوام 
بشرط الإمكان وانتفاء الحرج » لقول الحق سبحانه : 
« يَأيُّهَا الي َامَتُوا آَرَكَعُوأ وَآسَجِدُوأ 
وََعَبُدُوأ رَبَكُة274 , ولأن العبادة وجبت شكراً 
للنعمة » إلا أن الشرع رخص للعبد تركها في 
بعض الأوقات » فإذا نذر فقد اختار العزيمة وترك 


. 7849 /5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(5) الفتاوى الهندية 7١ 5 /١‏ » وفتح القدير”/4١٠»‏ ورد 
المحتار 7/ 171 ء والمجموع 5/ 187 . 

9) سورة الحج /لالا . 


الرخصة » فيعود حكم العزيمة . 

والوجه الثاني : أنه قد وجد سبب الوجوب 
للحال وهو النذر » وإنها الأجل ترفيه يترفه به في 
التأخير » فإذااعجل فق د أحسن في إسقاط 
الأجل فيجوزهء وهذا لأن صيغةالنذر 
للإيجاب ء والأصل في كل لفظ موجود في 
زمان اعتباره فيه فيما يقتضيه في وضع اللغة » 
ولايجوز إبطاله ولاتغييره إلى غير ما وضع له » 
إلا بدليل قاطع أو ضرورة داعية » ولااضرورة إلى 
إبطال صيغة النذر ولا إلى تغييرها ولا دليل سوى 
ذكر الوقت » وهو محتمل » فقد يذكر للوجوب 
فيه » كمافي باب الصلاة » وقد يذكر لصحة 
الأداء كما في الحج والأضحية »وقد يذكر 
للترفيه والتوسعة كما في وقت الإقامة للمسافر 
وا حول في باب الزكاة » فكان ذكر الوقت في 
نفسه محتملاً » فلا يجوز إبطال صيغة الإيجاب 
الموجودة للحال مع الاحتمال » فبقيت الصيغة 
موجبة » وذكر الوقت للترفيه والتوسعة » كي لا 
يؤدي إلى إبطال الشابت بيقين إلى أمر 


0 


)00( بدائع الصنائع 7/ 5 - 584 . 


- ١ما/-‎ 


ثالشاً: وقت الدخول والخروج في 
الاعتكاف المنذور في الزمان المعين : 

5 - من نذراعتكاف زمان بعينه فإما أن يكون 
قد نذر اعتكاف ليلة معينة » أو يوم معين ‏ أو نذر 
اعتكاف شهر بعينه » أو نذراعتكاف العشر 
الأواخر من رمضان . . وللفقهاء تفصيل في 
حكم كل منها . 


أ وقت الدخول والخروج في نذر 
اعتكاف ليلة معينة : 

- اختلف الفقهاء فيمن نذر اعتكاف ليلة 
معينة في حكم هذا النذر ولزوم الوفاء به أوعدم 
ذلك على ثلاثة اتجاهات : 


الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر 
اعتكاف ليلة معينة صح نذره ولزمه اعتكافها » 
وهوالمذهب عند الحنابلة 7" . 

واستدلوا بما ورد عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أن عمر قال : «يا رسول الله إنى نذرت فى 


)١(‏ زادالمحتاج 515/١‏ .والمغني#/ 14.141 اا 
والكافي 758/١‏ . 


الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام . فقال 
له النبي كك : أوف بنذرك»27 . 

وبأن الاعتكاف في لغة العرب هو الإقامة » 
وكل إقامة في مسجد لله تعالى بنية التقرب إليه 
اعتكاف وعكوف » فإذاً لاشك في هذا ء 
فالاعتكاف يقع على ما قل من الأزمان أو كثر » 
إذلم يخص القرآن والسنة عدداً من عدد ولا 
وقتأمن وقت 7(" . 

الاتجاه الثاني 0 ى أصحابه أن من نذر 
اعتكاف ليلة مفردة معينة فإنه لايصح نذره ولا 
يلزمه شيء لون هذا ذهب الحنفية © , 

واستدلوا بآن الصوم شرط في صحة 
الإعتكاف » والصوم المشترط فيه لايصح في أقل 
من يوم أما الليل فليس محلاً للصيام » فلم 
يوجد من الناذر ما يوجب دخوله في الاعتكاف 
تبعاً » فلم يصادف النذر محله 29 . 

الانجاه الثالث :يرى أن من نذر اعتكاف ليلة 
مفردة لزمه اعتكاف يوم وليلة » وإليه ذهب 


. حديث :«أوف بنذرك»‎ )١( 


سبق تخريجه (ف 0) . 

21١5:1417 .والمغني8/‎ 514/١ زادالمححتاج‎ )0 
. ١19/9 /5 والمجلى‎ , 754 /١ والكافى‎ 

() _الدر انار 10/5 . والبسحر الرائق ؟/ 962777 
وبدائع الصنائع */ ٠١59‏ : 

(:) البحر الرائق 777/7 »وبدائع الصنائع ”/ ٠١99‏ . 


-1١88- 


تذر !48-4 


وأهاواة مه و و و و و وه و قفاون و عاو وو موثو .عم ويه .واو و و وو ووه 6م دوه وده 


المالكية وهو رواية عن أحمد تشترط الصوم 
لصحة الاعتكاف (2 . 

واستدل هؤلاء بأن من شرط الاعتكاف 
الصوم » ولايجوزاعتكاف ليلة » وإذا لم يجز 
اعتكاف ليلة فلا أقل من يوم وليلة »إذ انعقاد 
صوم النهار إنما يكون بالليل 9 . 


5 وقت الدخول والخروج في نذر 
اعتكاف يوم بعينه ١‏ 
8 - اختلف الفقهاء في وقت دخول المعتكف 
إلى معتكفه وخروجه منه في نذر اعتكاف يوم 
بعينه وذلك على اتجاهين : 

الاتباه الأول : يرى أن من نذر اعتكاف يوم 
معين فإنه يدخل إلى معتكفه قبل طلوع فجر يوم 
الاعتكاف . ويخرج منه بعد غروب شمس ذلك 
اليوم » وإليه ذهب الحنفية » وحكي قولاًلمالك » 
وهو قول القاضي عبدالوهاب المالكي » وإليه 
ذهب الشافعية وهو مذهب الحنابلة رخو قول 

4 


.”١5/١ مواهب الجليل ؟/58: . وبداية المجتهد‎ )١( 
. 758/١ والكافى‎ » ١41 /” والمغنى‎ 

(١‏ بداية الميتهد م 

زرف البحر الرائق 58/7" » وبدائع الصنائع ”/ 2٠١59‏ 
والملقدمات الممهدات 7509/١‏ ء ومواهب الجليل 
؟/ 05: » وبداية الجتهد ١6 /١‏ ء وروضة الطالبين - 


وهام ها فاه ها و اه و قاو و و وام هم ون و و و م وم و ووأ وه عاو و ورور موث ممه م وز مث ...9ه 


وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس » 
١‏ لمسجد قبل طلوع اله لفجر حتى يقع اعتكافه في 
للق 

جميع اليوم . 

وقالوا :إن الليلة ليست من اليوم » فقد قال 
الخليل : اليوم اسم لما بين طلوع الفجر وغروب 
الشمس »وإنما دخل الليل فى الاعتكاف المتتابع 
ضمناً » ولهذا خصصنه بما بين الأيام ”2 . 

وقالوا : إن المعتكف لما كان يلزمه الصيام مع 
اعتكافه فإن الليل كله وقت لتبيبت الصيام » فأي 
وقت نوى فيه المعتكف الصيام من الليل 
خرن 
جراة ٠.‏ 

الاتجاه الشاني : ذهب المالكية »وهوقول 
ضعيف عند الشافعية حكاه الرافعي إلى أن 
بعينه قبل غروب شمس اليوم السابق ليوم 


.الال0/١ىفاكلاوء؟١/5ىنغملاوء:+١/5‎ - 


وكشاف القناع ؟/ 705 . 
دلق بدائع الصنائع 7/ ٠١59‏ 1 
(0) المغنى 731/9 . 
فرق المققمات الميدات ١‏ . 


-1١884- 


تذر8:-49 


فاأهاه وا واو وف و و و وه مه وه و .وه مف هه م و م مه و و و مع م .مو عمو ويه .دوه 


طلوع فجر يوم الاعتكاف إلا إذا نوى اعتكاف 
يوم بلا ليلة 7 ١‏ 

واستدلوا بأن اسم اليوميقع على الليل 
ليوم اعتكافه » حتى يكون آنياً بما نذره من 
اعتكاف اليوم الذي عينه”" . 


ج - وقت الدخول والخروج في نذر اعتكاف 

شهر : 

48- اختلف الفقهاء فى وقت دخول المعتكف 

بعينه » وذلك على اتجاهين : 

الاتججاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر 

شمس اليوم السابق ليوم بداية الاعتكاف » 

ويخرج منه بعد غروب شمس آخر يوم من هذا 

الشهر المعين لي هذا ذهب الحنفية » والمالكية 6 

والشافعية » والحنابلة 9 . 

)١(‏ المقدمات الممهنات 509/١‏ »وموامب الجليل 
»204 ء وكفاية الطالب الرباني وحاشية 
العدوي 74/7" ء وبداية الججتهد ١/0”ء‏ وروضة 
الطالبين ؟/ 5١٠١‏ » والجموع 147/5 


(؟) بداية المجتهد ”١6 /١‏ . 
(*) البحر الرائق 74/75 » وبدائع الصنائع 7/ 231١70١‏ - 


واستدلوا بأن الناذر قد نذر اعتكاف الشهرء 
وأول الشهر هو غروب شمس اليوم السابق له » 
ولهذا تحل الديون المعلقة به » ويقع الطلاق 
والعتاق المعلقان به » فوجب على المعتكف أن 
يدخل قبل الغروب ليستوفي جميع الشهر ء فإنه 
لايمكنه اعتكافه إلابذلك , وما لايتم الواجب إلا 
به فهو واجب » كإمساك جزء من الليل مع النهار 
فى الوه 7 ؛ 

وقالوا :إن الليالي كلها تابعة للايام 
المستقبلة » لاللأيام الماضية , إلافي الحج فإنها 
في حكم الأيام الماضية » فليلة عرفة تابعة ليوم 
التروية » وليلة النحر تابعة ليوم عرفة » وليالي 
أيام الأضحى تبع لنهار ما مضى » وذلك رفقا 
000067 

الاتجاه الشانى : يرى من ذهب إليه أن من نذر 
اعتكاف شهر فإنه يدخل معتكفه قبل طلوع 
الفجر من أول أيام هذا الشهر » ويخرج منه بعد 
غروب شمس آخريوم منه . قال به الليث بن 


سعد » وهو رواية عن أحمد 9) : 


-2 وكفاية الطالب الربانى وحاشية العدوي 7/ 779 » وبداية 


المبتهد "١5/١‏ » وروضة الطالبين ؟/ 50١‏ ء والمغني 
5٠١ /*‏ ء والكافي فض وكشاف القناع ”0 
)١(‏ المغني 7/ ١١5ء‏ وكشاف القناع ؟/ 05” . 
(0) البحر الرائق ؟/ 779 . 
(9) بداية المجتهد 9١65 /١‏ . والمغني "/ 5٠١‏ . 


.ةا - 


واستدلوا بما ورد عن عائشة رضى الله عنها 
قالت :«كان رسول الله يله إذا أراد أن يعتكف 
صلى الفجر ثم دخل معتكفه» ”2 . 

وقالوا : لأن الحق سبحانه أمر بصيام شهر 
رمضان كل من شهده من المسلمين » وصيام هذا 
الشهر المعين لايلزم إلامن قبل طلوع فجر أول 
أيامه » فكذلك اعتكاف شهر معين بالنذر لايلزم 
إلاقبل طلوع فجر أول أيامه”" . 

وأضافوا :إن الصوم شرط في الاعتكاف » لما 
روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 
كي قال : «لااعتكاف إلا بصيام) ررقت 
الصيام يبتدىء من طلوع الفجر » فلا يجوز 
ابتداء الاعتكاف قبل شرطه 29 . 


د وقت الدخول والخروج في نذر 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان : 

٠ه‏ - اختلف الفقهاء في وقت دخول المعتكف 
إلى معتكفه وخروجه منه في نذر اعتكاف العشر 


». . . حديث :كان رسول الله َك إذا أراد أن يعتكف‎ )١( 
. أخرجه مسلم (7/ 871 ط عيسى الحلبي)‎ 

. 75١١ /" المغنى‎ )0( 

قرف حديث : «لااعتكاف إلا بصيام؛ . 
أخرجه الحاكم في المستدرك 55٠ /١(‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) » وعنه البيهقي (5/ 7١1‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) » وذكر البيهقى أن فى إستاده راوياً ضعيفاً . 

8) المغني 00000317 


هع ماه ووه مام .ا م و وهاه و هه واما و .وما م.م وام وم و وو مث و6 م مه و6 5606666 


الأواخر من رمضان » وذلك على اتجاهين : 
الاتهاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر 
اعتكاف العشر الأواخر من رمضان .» فإنه يدخل 
معتكفه قبل غروب شمس يوم الحادي 
والعشرين من شهر رمضان » ويخرج منه بعد 
غروب شمس آخريوم من رمضان » سواء كان 
الشهر تاماً أوناقصاً »إلى هذا ذهب الحنفية 
والشافعية والحنابلة والمالكية في المشهور 
عندهم » ويستحب عند هؤلاء - عدا الحنفية- 
أن يبيت المعتكف ليلة العيد في معتكفه ؛ ليحيي 
تلك الليلة ثم يخرج من معتكفه إلى المصلى . 
وقال سحنون وابن الماجشون : إن رجع إلى 
بيته قبل صلاة العيد فسد اعتكافه 7" . 
واستدلوا بما ورد عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : (إن رسول الله يَكِيِةِ كان 
يعتكف في العشر الأوسط من رمضان 5 
فاعتكف عاماً حتى إذا كان ليلة إحدى 
وعشرين » وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها 
من اعتكافه » قال :من كان اعتكف معي 


() البحرالرائق ”/ 9" وبدائع الصنائع ”/ 2١ ٠69‏ 


وكفاية الطالب الربانى وحاشية العدوي 7/ 774 » وبداية 
المجتهد "١6/١‏ والمجموع ”/ 0١‏ » وروضة الطالبين 
0 » ومغني المحمتاج ١/آؤ"”غ2‏ »والمخني "1/ ذلكق 
والكافي 0 , وكشاف القناع ؟/ 5 75 . 


-١91١- 


ا ل ا ل ل ا ا ا ا ا لق ل ا ل ل ل ل 0 


فليعتكف العشر الأواخر» 27" , 

وقالوا :إن العشر - بغير هاء - هي عدد 
الليالي » وأول الليالي العشر ليلة إحدى 
وعشرين » فلزم الناذر أن يكون في معتكفه هذه 
الله 29 

الاتجاه الثاني ا أصحابه أن من نذر 
اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان .ء فإنه 
يدخل معتكفه بعد صلاة صبح يوم الحادي 
والعشرين من شهر رمضان » ويخرج منه بعد 
غروب شمس آخريوم من هذا الشهر ء قال به 
إسحاق .ء والأوزاعي » والليث بن سعدء 
والثوري » وهو رواية عن أحمد”" . 

واستدلوا بما ورد عن عائشة رضي الله عنها 
قالت :«كان رسول الله ل يعتكف في كل 
رمضان » فإذا صلى الغداة دخل مكانه الذي 
ا وي 10 


)١(‏ حديث :(إن رسول الله َك كان يعستكف في العشر 
الأوسط . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 717١‏ ط السلفية) . 

. 5١١ /# المغنى‎ )0( 

إفرة بداية اللجته د (/#15ءوالمغنى 0717/8 
والكافي 0١‏ :عون الباري لحل أدلة صحيح 
البخاري لصديق بن حسن القنوجي ”/ 0٠١‏ . 

عق حديث : كان رسول الله يَكْةِ يعتكف في كل رمضان . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 584-747 ط 
السلفية) . 


ههه هاه قاع وه و هوف وو ةو ووو و ووه م و لومعم ول وم ووو ولو ولو و ولو وثوناونه. 


رابعاً : حكم التتابع في الاعتكاف المنذور : 

يختلف حكم التتابع في الاعتكاف المنذور 
بحسب ما إذا كان مشروطافي النذرأو غير 
مشروط فيه » وتفصيل ذلك فيما يلي 


أ حكم التتابع في اعتكاف منذور شرط 

فيه التتابع : 

-١‏ من نذراعتكاف أيام متتابعة »أو نوى 

التتابع في اعتكافها » لزمه ما التزمه من التتابع » 

ودخل الليل في اعتكاف هذه الأيام » ولزمه ما 

بين الأيام من الليالي » إلى هذا ذهب الحنفية 

والمالكية والشافعية والحنابلة (© . 

واستدلوا بأن التتابع في الاعتكاف زيادة 
قربة » فلزم المعتكف بالتزامه . 

وقالو :إن التتابع وصف مقصود .لما فيه من 
المبادرة إلى الباقي من الأيام المنذور اعتكافها ‏ 

عقب الاثيان ببعضها 2 . 

وأضافوا :إن اليوم في الحقيقة اسم لبياض 
النهار إلا أن الليلة الدتخللة تدخل لضرورة 

حصول التتابع والدوام ”" . 

4 البحرالسرائق؟/854: وبدائع المنسائع 
٠1 /‏ ٠ء‏ والتاج والإكليل 554/7 » وروضة 
الطالبين ؟/ 5١0١99‏ . ومغني المحتاج ١/رههةةء‏ 
والمغني "/ 75١7‏ ء والكافي 317١ /١‏ . 


زفق مغني المحتاج 6ه . 
(*) المغني */ 517 ء والبدائع */ ٠١70‏ . 


-1١9؟-‎ 


١8-١17 إسلام‎ 


المتمكن كالخائف والشّرق'”'' ومن عاجلته المنية, 
وكل من قام به عذريمنعه النطق. فنصدق عذره 
إن تمسك به بعد زوال المانع . ولا لزوم لأن تكون 
صيغتهم| بالعربية حتى بالنسبة لمن يحسنها. 

وأما من يرى اختصاص رسالة محمد يكل 
بالعرب» فلابد أن يقر بعموم رسالته . 

وأما المسلم أصالة. أي من كان من أبناء 
المسلمين. فهومسلم تبعا لوالديه. ومحمول على 
ذلك. ولولم ينطق بالشهادتين طوال عمره. 

وأوجبها عليه بعضهم ولو مرة في العمر. 
١١١‏ - وقد ذهب جمهور المحققين إلى أن التصديق 
بالقلب كاف في صحة مطلق الإيمان بينه وبين الله . 
وأما الإقرار بالشهادتين فإنه شرط لإجراء الأحكام 
الدنيوية عليه فقطء ولا يحكم عليه بكفر إلا أن 
اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود 
للف 

إذن فحكم الإسلام في الشاهريئبت 
بالشهادتين» أوما يؤدي معناهما لتقام عليه أحكام 
الشريعة فيما له وما عليه كما سيأتي . 9) 

وقد جاء في الحديث الشريف عن الشريد بن 
سويد الثقفي قال: «قلت يا رسول الله : إن أمى 
أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة. وعندي جارية 
سوداء نوبية أفأعتقها؟ قال: ادعهاء فدعوتها 


(1) الشرق : بفتحتين الشجا والغصة. 

(؟) القسطلاني على صحيح البخاري ٠١7/١‏ , والإحياء للغزالي 
0 وما بعدها. 

(5) التسرح الكبير على الجوهرة للشيخ اللقاني مخطوط ‏ وشرح 
ابن حجر على الأربعين عند الكلام على الحديث الثاني «حذيث 
جبر يل». 


فجاءت فقال: من ربك؟ قالت: الله قال: فمن 
أنا ؟ قلت : رسول الله . قال : اعتقها فإنها 
عااءت. )١(‏ 

وقد قال الإمام النووي :”" اتفق أهل السنة 
من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن 
:الذي يحكم بأنه من أهل القبلة ولا يخلد في النار لا 
يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الاسلام اعتقادا 
جازما خاليا من الشكوك ونطق بالشهادتين. 
فإن اقتصرعلى إحداهمالم يكن من أهمل 
القبلة إلا إذا عجز عن النطق لخلل في لسانه. أو 
لعدم التمكن منه لمعاجلة المنية له أولغير ذلك 
فإنه يكون مؤمناء أما إذا أتى بالشهادتين فلا 
يشترط معهم أن يقول: أنا بريء من كل دين 
خالف الإسلام, إلا إذا كان من الكفار الذين 
يعتقدون اختصاص رسالة سيدنا محمد يله 
للعرب, فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يستبرأ. أما 
إذا اقتصر على قوله: لا إله إلا الله»ولم يقل: محمد 
رسول الله فالمشهور من مذهب الشافعي 


)١(‏ حديث : الشريد بن سويد الثقفي . أخرجه أبو داود واللفظ له 
والنسائي من حديث الشريد. قال أبو داود: خالد بن عبدالله 
أرسله, لم يذكر الشرسد. قال عبدالقادر الأرناؤوط حقق جامع 
الأصول: وإسنئاده حسن (عون المعيود 777/7 ط الهئد. وسئن 
النسائي 787/1 نشر المكتبة التجارية؛ وجامع الأصول بتحقيق 
عبدالقادر الأرناؤوط 2778/١‏ 7784 نشر مكتبة الحلوان). 

(1) شرح مسلم 5١1/١‏ 

تنبيه : «على أن من آمن بقلبه ولم ينطق بلسانه مع قدرته كان 
تخلدا في النار. . السخ : معترض بأنه لا إجماع على ذلك. وأنه 
مؤمن عاص من أقوال المذاهب الأربعة, على أن بعض محققي 
الحنفية يرى أن الإقرار باللسان إنها هو شرط لإجراء أحكام الدنيا 
فحسبء انتهى من شرح ابن حجر الهيثمي على الحديث الثانٍ 
من الأريعين النووية . 


5597ل 


هه ها ماه واو اه هو وه .اه .ا ووه هو و و واو و وه قو مو عدوي عو وي و وو وثالثوة 6و٠‏ 


ب حكم التتابع في اعتكاف منذور لم 
يشرط فيه التتابع : 
7- من نذر اعتكاف زمان دون اشتراط تتابع 
في اعتكافه , اختلف الفقهاء في حكم التتابع فيه 
على مذهبين : 

المذهب الأول : يرى أصحابه أن هذا الناذر 
يلزمه التتابع في اعتكافه هذا الزمان » وإلى هذا 
ذهب الحنفية والمالكية » وهو قول عند الشافعية ع 
وهو قول عند الحتابلة 29 . 

واستدلوا بأن الاعتكاف يحصل في الليل 
والنهار فإذا أطلقه ولم يشترط فيه التتابع » 
اقتتضى التتابع » كما لو حلف : لايكلم زيداً 
شهراً » فإنه يكون متتابعاً » وقياساً على مدة 
الإيلاء والعنة والعدة 7" . 

وقالوا :إن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله 
تعالى » وما أوجبه الله متتابعاً » فإنه يجب كذلك 
متتابعاً بإيجاب العبد بالنذر » والاطلاق في 
الاعتكاف كالتصريح بالتتابع » وذلك لأن 
الاعتكاف يدوم بالليل والنهار ‏ فكان متصل 


)١(‏ البحرالرائق775/5. بدائيعالصنسائع 
“03001 .ءوالتاج والإكليل 154/7 » وروضة 
الطالبين ”/ 94 , ومغني المحتاج 57/١‏ »ء والمغني 
*/7١11ء‏ والكافي /١‏ 54" , وكشاف القناع ”'/ 506 . 

زفق مغني اتاج :55/١‏ . والمغني 717/7 وكشاف 
القناع 665/75" . 


الأجزاء » وما كان متصل الأجزاء لايجوز تفريقه 
اهالص ب تر 

وأضاف هؤلاء : بأن الاعتكاف عبادة دائمة » 
ومبناها على الانصال .ء لأنها لبث وإقامة» 
والليالي قابلة للبث » فلا بد من التتابع فيه » وإن 
كان اللفظ مطلقاً عن قيد التتابع » إلاأن في لفظه 
ما يقتضيه » وفي ذاته مايوجبه (" . 

المذهب الثاني : يرى أصحابه أن هذا الناذر لا 
يلزمه التتابع في اعتكافه » وهو قول زفر من 
الحنفية » وما عليه مذهب الشافعية وإن كانوا 
يستحبون للناذر التتابع في اعتكافه هذا » وهو 
المذهب عند الحنابلة 29 . 

واستدل هؤلاء بأن الإعتكاف معنى يصح فيه 
التفريق » فلا يجب فيه التتابع بمطلق النذر 
كالصيام 29 . 

وبأن لفظ النذر مطلق عن قيد التتابع » ولم 
ينو الناذر التتابع في الاعتكاف » فيجري اللفظ 
على إطلاقه ولايلزم الناذر التتابع في الاعتكاف 
كما في الصوم ‏ . 


. البحر الرائق ؟/ 9؟:”‎ )١( 


(؟) بدائع الصنائع / ٠١537‏ ء والمغني 7١17/7‏ . 

(*) بدائع الصنائع / ٠١7١‏ » وروضة الطالبين 799/5 » 
ومغني المحستساج 0 ع والمغني ”/ 5١7‏ » والكافي 
١‏ ١/ا”ء‏ والإنصاف 9/ 71/١‏ . 

. 7١77/9 المغنى‎ ):( 

(5) بدائع الصنائع ٠١53/5‏ . 


ةلات 


كتذر#8ه-4ه 


خامساً : حكم التزام المعتكف بالصيام أثناء 
اعتكافه المنذور : 

07 - من نذر أن يعتكف صائماً » فإنه يلزمه 
ذلك » لأن الصوم صفة مقصودة في الاعتكاف » 
فلزم بالنذر » عملا بالتزامه » كالتزامه النتابع في 
الاعتكاف والصيام »إلى هذا ذهب الحنفية 
والمالكية والقتافعية واللتارلة 209 , 


4 - وقد اختلف الفقهاء في حكم من نذر 
الاعتكاف مطلقاً » دون التزام الصيام معه 
بالنذر » وعماإذا كان يلزمه أن يعتكف صائماً » 
أم أنه لايلزمه الصيام مع اعتكافه » وأنه يجزئه 
الاعتكاف بغير صوم » وذلك على مذهبين : 

المذهب الأول : يرى أصحابه أن من نذر 
اعتكافاً مطلقاً عن اشتراط الصيام معه » يلزمه أن 
يعتكف صائماً » فلاايصح اعتكافه إلابصوم . 
روي هذا عن ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي 
الله عنهم » وهو قول الزهري والليث والقاسم 
ابن مسحمد والثوري ونافع »وإلي هذهب 
كا اال بد 
والشافعي في القديم'") 


701/١ تامدقملاو».١١7/”ظوسبملا )١(‏ ءونهاية 
الحتاج 8/ 375 . وزاد المحتاج /١‏ 016. والمغنسي 

*/ 146 والكافى 758/١‏ . 
زفهة بدائع الصنائع ”/ »١ ٠08‏ الدرانختار ورد المخحتار - 


0 5 5 31 5 رص ه اماس 
ارا ار علي : 9 وكلوأ وَاشرَبوأ حق 
وا ثري في 


0 م الخنيط الْأَبِيَضُ مِنّ كط آلأسَود 
سن 0 ثر أَيَمُوأ آَلصِيَام إلى الل" ولا 
سروه وَأَشْر عَيكفونَ فى الْمَسَجِد* 274 . 
فإن الله سبحانه قد ذكر الاعتكاف مع الصيام في 
هذه الآية » وهذا يقتضي أن الاعتكاف لايكون 
إلابصوم . 

كما ةذ لواعا ارو عد ابن شمر رقن الله 
عنهما «أن عمر جعل على نفسه في الجاهلية أن 
يعتكف يوماً عند الكعبة » فسأل النبي بَلِهِ عن 
ذلك فقال له : اعتكف وصم»”" . 

وبماروي عن عائشة رضي الله عنها «أن 
رسول الله يَكِةٍ قال : لااعتكاف إلابصيام»29 . 

كما استدلوا بما روي عن بعض الصحابة 
رضوان الله عليهم » فقد روى عطاء عن عائشة 
وابن عباس رضي الله عنهم قالا : «من اعتكف 


- ؟/ 3300 .ءوالمبسوط ”/65١١.وم‏ وهب الجليل 


7 والمهقدمات الممهدات ١//اه‏ 5082" 
وبداية المجستهد "١6/١‏ .والمغني "/ 2185-1486 
والكافي 778/١‏ » ومغني الحتاج /١‏ 157 » وروضة 
الطالبين "97/١‏ . 

. ١4ا//ةرقبلاةروس‎ )١( 

زفق حديث : «اعتكف وصم» 
أخرجه أبو داود (؟/ 4728-1737 ط حمص) والبيهقى 
فى السئن (4/ 0ط دائرة المعارف العثشمانية) وذكر 
البيهقى أن فى إسناده راوياً ضعيفاً . 

(0) حديث ١:‏ لااعتكاف إلابصيام» 
سبق تخريجه (ف 19) . 


-١94- 


ف فاه هبه عع فاه هداع هقد وه هاه أو ع ها هوه قاع "ها به لها لقره "لوألو ها" كو ور قا جوع ل كه جو هذ وده كيه اوه 6 زه لا كل واع ل وارها حو 187 الوا وا لحا 3976 ا 


عله لقا 0 

المذهب الثاني : يرى أصحابه أنه لايلزمه 
صيام مع اعتكافه » وأن اعتكافه يصح بغير 
صيام »روي هذا عن علي وابن مسعود رضي 
الله عنهما » وهو قول سعيد بن المسيب والحسن 
وعطاء » وطاوس » والنخعي » وإسحاق بن 
راهويه وهو قول ابن لبابة من المالكية » وإليه 
ذهب الشافعية » وهو مشهور مذهب الحنابلة » 
وإن كان الأفضل عندهم أن يصوم الناذر مع 
اعتكافه » ليجمع بين العبادتين ويخرج من 
الخلادف 27 ١‏ 

واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهماأن رسول الله يَيِةِ قال :«ليس على 
المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه» 9) : 

وبماروي عن ابن عمر رضي الله عنهما «أن 
أباه نذر أن يعتكف ليلة في للسجد الحرام » 


(1) أثرعائشة رضي الله عنها :« من اعتكف فعليه الصيام» . 
أخصرجه البيهقي في السنن الكبسرى ( 7١1/5‏ ط دائرة 
المعارف) وأثر ابن عباس رضى الله عنهما «لااعتكاف إلا 
بصوم» أخرجه البيهقي كذلك (718/5) . 

(؟) المقدمات الممهدات ١//01؟‏ ءويداية الجتهد 2١6/١‏ 
والمغني "/ 187-1426 ء ومغني المحتاج اق 
وروضة الطالبين 797/١‏ . 

[فر4 حديك اليب على المسكات ضام +102 
أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 474 ط دائرة المعارف) 
والبيهقي في السنن الكبرى (54/ 7١4‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) وصوب البيهقي وقفه على ابن عباس . 


فقال :يا رسول الله كنت نذرت فى الجاهلية أن 
أو و90 7 
بالليل والنهار ء والليل ليس زماناً للصيام » 
وكل عبادة صح بعضها بغير صوم فإن جميعها 
حم مر 1 

وقالوا أيضاً : بأن الليل يدخل على المعتكف 
فيكون فيه معتكفاً وهو غير صائم » ولو كان 
الصوم شرطاً في صحة الاعتكاف لماصح 
اعتكاف الليل 9 . 

وقال ابن قدامة :إن إيجاب الصوم على 
في إيجابه نص ولا إجماع » فلا يجب على 

م 20 
المعتكف صيام 1 


نذر المشي إلى بيت الله الحرام : 
المشي إليه في حج أو عمرة » قال هذا أبوعبيد » 
والأوزاعي »والليث بن سعد »وابن المنذر » 


. حديث :«أوف بنذرك»‎ )١( 


سبق تخريجه (ف 6) . 
(؟) الكافى "58/١‏ ء والمغنى 1١85/7‏ . 
) المقدمات الممهدات ١/4ه؟‏ . 
20 المغني ١87/7“‏ 1 
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وإليه ذهب الحنفية . والمالكية » والشافعية. 
والحنابلة »وقالابن قدامة : لانعلم فيه 
لاحن 20 , 

واستدلوا بما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله يَكِةِ قال : «لاتشد الرحال إلا 
إلى ثلاثة مساجد : مسجدي هذا » ومسجد 
الحرام » ومسجد الأقصى» 97" . 

كما استدلوا بأن قول الناذر : علي المشي إلى 
بيت الله تعالى أو إلى الكعبة أونحو ذلك » هو 


كناية عن التزام الإحرام 0( يستعمله الناذرون 


لالتزام الإحرام بطريق الكناية » من غير أن يعقل 
فيه وجه الكناية » بمنزلة قول القائل : لله علي أن 
أضرب بثوبي حطيم الكعبة » إذ هو كناية التزام 
الصدقة . والإحرام يكون بالحج أو بالعمرة » 
فيلزم الناذر أحدهما » بخلاف سائر الألفاظ فما 
جرت عادتهم بالتزام الإحرام بها . والمعتبر 
في الباب عرفهم وعادتهم . ولاعرف 
هناك ء فيلزمه ذلك ماشياً » لأنه التزم المشي » 


)١(‏ بدائع الصنائع 7877/5 » ومواهب الجليل والتاج 
والإكليل ”/ 7757-7571 , وكفاية الطالب الرباني 
» وروضة الطالبين 777/7 . ونهاية المحتاج 
4« وزاد المحتاج 507/4 .والمغني .١17/4‏ 
والكافي 5/ 177 » وكشاف القناع 5/ 787 . 

() حديث :١لاتشد‏ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد . . .» 
سبق تخريجه (ف 17) . 


للكت ا م ا ا ل ا ا ا ل ا ل 1 


وفيه زيادة قربة » فجاز التزامه بالنذر » كصفة 
التتابع في الصيام 7" . 

وقالوا :إن الناذر قد التزم المشي إلى بيت الله 
الحرام » وجعله وصفاً للعبادة » فيلزمه المشي كما 
لونذرأن يصلي قائم ( : 

واستدلوا كذلك بأن من نذرالمشي إلى بيت ٠‏ 
الله الحرام لايجزثه المشي إليه إلافي حج أو 
عمرة » وذلك لأن المشي المعهود في الشرع هو 
المشي في حج أو عمرة » فإذا أطلق الناذر المشي 
إليه حمل على المعهود في الشرع ٠‏ ويلزمه المشي 
فيه :3 : 

وإن نذر المشي إلى بيت الله الحرام نذر في 
طاعة الله تعالى » فيلزم الناذر الوفاء » لما ورد عن 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كك قال : 
«من نذر أن يطيع الله فليطعه) 9 , 


حكم من عجز عن المشي المنذور إلى بيت 
الله الحرام : 
5 - اختلف الفقهاء فيما يجب على من عجز 


دلق بدائع الصنائع 5/ /7/851 ١‏ 


فق نهاية الحتاج 4/ ١74‏ . زاد الحتاج 5/ 7ه . 

) المغنى ١5١/8‏ ءوالكافى :1777/14 »وكشاف 
القناع 587/5 1 1 

2( حديث :من نذرأن يطيع الله فليطعه» 


عن المشي المنذور إلى بيت الله الحرام . وذلك 
على ثلاثة مذاهب . 

المذهب الأول : يرى أصحابه أن من عجز 
عن المشي المنذور فركب وهو في طريقه إلى بيت 
الله الحرام فإنه يلزمه دم » وهو رأي الحنفية 
والمالكية والشافعية في الأظهر ورواية عن 
أجل » وروي عن علي رضي الله عنه » وأفتى 
به عطاء » ولهم في ذلك تفصيل :. 

فقد ذهب الحنفية إلى أن له أن يركب وإن لم 
يكن عاجزاً عن المشي » ويذبح لركوبه شاة 
استحساناً » وقال مالك : من لزمه المشي إلى مكة 
فخرج ماشياً فعجز في مشيه فلي ركب فيما 
عجز » فإذا استراح نزل وعرف أماكن ركوبه من 
الأرض » ثم يعود ثانية فيمشي أماكن ركوبه » 
ولايجزته أن يمشي عدة أيام ركوبه »إذ قد يركب 
مواضع ركوبه أولاً » وليس عليه في رجوعه 
ثانية إن كان قوياً أن يمشي الطريق كله » ولكن 
بمشي ما ركب فقط » ويهرق دما لتفريق مشيه . 

وذهب الشافعية إلى أن من ركب لعذر أجزأه 
حجه عن نذره وعليه دم في الأظهر » والمراد 
بالعذر أن تلحقه مشقة ظاهرة » كنظيره في العجز 
عن القيام في الصلاة » والعجز عن صوم رمضان 
بالمرض » وقيد البلقيني وجوب الدم بما إذا ركب 


بعد إحرامه مطلقاً أوقبله ويعد مجاوزة الميقات 
مشياً» وإلافلا . إذ لا خلل في النسك يوجب 
دماً » وإن ركب بلا عذر أجزأه على المشهور 
وعليه دم مع عصيانه 7" . 
عنهما أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى 
مشيها » لتركب ولتهد بدنة» وفي رواية أخرى : 
«أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشى إلى 
تركب وتهدي هديا 7) 

وبماروي عن علي رضي الله عنه أنه قال : 
فيمن نذر أن يمشي إلى البيت :«يمشي ٠فإذا‏ 
أعيى ركب ويهدي جزوراً» (" . 

وبأن من نذر المشي إلى بيت الله الحرام إذا 
ركب فإنه يكون قد أخل بواجب في الإحرام » 


)١(‏ بدائع الصنائع 58717-78777/5 »ومواهب الجليل 


والتاج والإكليل / 775-777 , وكفاية الطالب الرباني 
5-8 ء وبداية امججستهد /١‏ 150 ونهاية المحتاج 
"0٠.4‏ وزاد الحتاج 5/ 5 5٠‏ » والمغني 4/ ١7‏ : 
(؟) حديث :(إن أختى نذرت أن تمشى إلى بيت الله . . .© . 
مث رياف 011 1 
() أترعلي : فيمن نذر أن يمشي إلى البيت . . . 
أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (8/ :5٠‏ ط المهلس 
العلمي) والبيهقي في السئن الكبرى 4١ /١٠١(‏ ط دائرة 
المعارف العثمانية) ٠‏ . 


-ل/ا19- 
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فلزمه هديه كتارك الإحرام من الميقات 7" . 
المذهب الثاني : يرى أنه لايلزمه شيء »وهو 
القياس عند الحنفية ومقابل الأظهر عند 
الشافعية » وحكاه ابن رشد «الحفيد» عن بعض 
الل 
واستدلوا بقوله تعالى : « لا يُكلف أللَهُ 
0 31 ا 
وبأن من نذرالمشي إلى بيت الله الحرام قد 
عجزعماالتزمه بالنذر » وهو المشي ء فله أن 
يركب ولاشيء عليه » قياساً على مالو نذر 
الصلاة قائماً فصلى من قعود لعجزه . 
وقال الحنفية في وجه القياس عندهم :إن 
من شرط صحة النذر أن يكون المنذور به قربة 
مقصودة ولاقربة في نفس المشي 47 . 
المذهب الثالث : يرى أن عليه كفارة يمين إذا 
ركب » وهو المذهب عند الحنابلة 2*7 . 
واستدلوا بما ورد عن عقبة بن عامر رضي الله 
عنه «أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير 
مختمرة إلى الكعبة » فسأل النبي كَلةِ » فقال : 
01١‏ زادالحتاج 04/4 ءوالمغني 18/4 . 
(') بداية المجتهد 5567/١‏ » ونهاية الحتاج 8/ 77١‏ » وزاد 
الحتاج 5/ 5085285٠7‏ . 
(*) سورة البقرة/5850؟ . 


افع نهاية الحتاج 4/ 7٠١‏ » وبدائع الصنائع 5/ 7/41٠١‏ . 
(0) المغني ١5/4‏ » وكشاف القناع 5/ “7417 . 


إن الله لايصنع بشقاء أختك شيئاً » فلتركب 
ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام» وفي حديث ابن 
عباس : «ولتكفرعن يمينها» 7" . 

وبماروى عن عقية بن عامر أن رسول الله 
كةِ قال : «كفارة النذر كفارة اليمين» 29 . 


نذر المشي إلى بلد الله الحرام أو بقعة منها : 
1ه - من نذر المشي إلى بلد الله الحرام » أو إلى 
بقعة منها : كالصفا والمروة » أو مقام إبراهيم أو 
أبي قبيس أو نحو ذلك من المواضع التي تقع في 
بلد الله الحرام » فقد اختلف الفقهاء فيما يلزمه 
بهذا النذر على مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول : يرى أصحابه أن من نذر 
المشي إلى بلد الله الحرام أو إلى بقعة منها » فإنه 
يلزمه بهذا الحج والعمرة ماشياً » وهو المذهب 
عند الشافغية والحنابلة 9 . 

واستدلوا بأن من نذر المشي إلى الحرم أو إلى 
موضع منه » شبيهبمن نذر المشي إلى البيت 


)١(‏ حديث عقبة بن عامر وحديث ابن عباس 


سبق تخريجهما(ف171١)‏ . 

(؟) حديث :2كفارة النذر كفارة اليمين» . ' 
سبق تخريجه (ف 017 . 

() روضة الطالبين 377/7" . ونهاية المحتاج 9/8؟5» 
والمغني 4/ ١5‏ » والكافي 557/5 » وكشاف القناع 
. 
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الحرام , لأن الحرم كله محل للنسك » ولذلك 
صح إحرام المكي بالحج منه '"' . 

وأن من نذر المشي إلى الحرم أو جزء منه إنما 
لزمه المشي إليه في حج أو عمرة ء لأنه التزم 
جعله وضفاً للعبادة » كما لونذرالصلاة 
الي :. 

وأن المشي إلى البلد الحرام أو إلى موضع منه 
يقصدمنه في الشرع المشي إليه في حج أو 
عمرة » فيحمل النذر على المعهود الشرعى » 
ويلغى مايخالفه 9" . 

المذهب الثاني : ذهب إليه الحنفية » ويرون 
أن من نذر المشي إلى الصفا والمروة أو مسجد 
الخيف أو غيره من المساجد التي تقع في الحرم » 
فإنه لايصح نذره بلا خلاف في المذهب »وإن 
ذكر الكعبة أو مكة أو بيت الله تعالى » صح نذره 
ولزمه حجة أوعمرة ماشياً » وإن ذكر الحرم أو 
المسجد الحرام لم يصح نذره ولم يلزمه شيء عند 
أبى حنيفة »ولزمه حج أوعمرة ماشياً عند 
الضاحية 0 

واستدلوا على صحة نذر المشي إلى الكعبة أو 
)١(‏ المغني 4/ ١15‏ ء والكافي 477/5 . 
0( نهاية الحتاج 4/ 779 . 


(*) كشاف القناع 7597/5 . 
(4) بدائع الصنائع 5/ 7878-5851 . 


ذلك في حج أو عمرة » بما سبق الاستدلال به 
لمذهبهم في «نذر المشي إلى بيت الله الحرام» . 
واستدل لما ذهب إليه أبو حنيفة من عدم 
صحة النذر بالمشي إلى الممسجد الحرام أو الحرم 
بأن مقتضى القياس أن لايجب شيء بإيجاب 
المشي المضاف إلى مكان ما ء لأن المشي ليس 
بقربة مقصودة »إذ هو مجرد انتقال من مكان 
إلى مكان » فليس في نفسه قربة » ولهذا لايجب 
بسائر الألفاظ » إلاأنا أوجبنا على الناذر الإحرام 
في لفظ المشي إلى بيت الله أو الكعبة أو مكة 
للعرف »إذ جرى عرف الناس على استعمال 
هذه الألفاظ كناية عن التزام الإحرام » ولم 
يتعارفواعلى استعمال غيرها من الألفاظ » 
فيقال : مشى إلى مكة والكعبة وبيت الله » ولا 
يقال : مشى إلى الحرم أو المسجد الحرام » 
والكناية يتبع فيها عين اللفظ لاالمعنى » بخلاف 
ال از فإنه يراعى فيه المعنى اللازم المشهور في 


محل الحقيقة » لأن الكناية ثابتة بالاصطلاح 


كالأسماء الموضوعة » فيتبع فيها العرف 
واستعمال اللفظ » بخلاف الجاز 27 . 
ووجه ما ذهب إليه الصاحبان من صحة النذر 


بالمشي إلى المسجد الحرام أو إلى الحرم » ولزوم 


دلق بدائع الصنائع 7854/5 : 
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مشي الناذر إلى ذلك في حج أو ععمرة أن من نذر 
المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام هو بمثابة 
من نذرالمشي إلى بيت الله أوومكة . لأن الحرم 
يشتمل على البيت وعلى مكة » فلزم الناذر 
المشي إلى ذلك في حج أو عمرة 7" . 

ووجه ما ذهب إليه الحنفية من عدم صحة 
النذر بالمشي إلى الصفا والمروة أو مسجد الخيف 
أن من نذر المشي إلى الصفا والمروة أو مسجد 
الخيف ونحو ذلك من المواضع لا يلزمه شيء 
بخلاف من نذر المشي إلى مكة أو الكعبة أو بيت 
الله » حيث يلزمه الحج أو العمرة ماشياً » وذلك 
لآأن كل واحد من هذه الألفاظ (الكعبة » مكة » 
وبيت الله) يمستعمل عند استعمال الآخر» 
فيقال : فلان مشى إلى بيت الله » وإلى الكعبة » 
وإلى مكة . ولايقال : مشى إلى الصفا والمروة » 
ولهذا فلا يلزم بنذرالمشي إلى هذه شيء"" . 

ويضاف إلى ذلك أن من نذر المشي إلى الصفا 
والمروة أو مسجد الخنيف أو نحو ذلك من 
المواضع » قد أوجب على نفسه التحول من 
مكان إلى مكان آخر » وذلك ليس بقربة 
مقصودة . لأنه لاقربة في نفس المشي » وإنا 
القربة في الإحرام » وهو ليس بمذكور » ولايصح 


(0) المصدر السابق . 


وهاه ها هه هه عو و وه هو وق م و و و واو و واو ةن و واو و وه م ووه وه مام موث 6ثو. .9ه 


المذهب الشالث : يرى من ذهب إليه أن من 
نذر المشي إلى مكة أو المسجد الحرام أو الحسجر 
لزمه المشي إلى ذلك في حج أو عمرة » بخلاف 
من نذر المشي إلى الصفا والمروة » أو منى أو 
عرفة » أو مزدلفة أوذي طوى .ء أو الحرم أو جبال 
الحرم فلا يلزمه شيء » وهو قول لمالك » وابن 
القاسم » وقال ابن حبيب :إن قال : علي المشي 
إلى الحجر أو إلى الحطيم أوزمزم »لم يلزمه 
شيء من ذلك عند ابن القاسم ”" . ١‏ 

واستدلوا : بأن من نذر المشي إلى مكة أو إلى 
المسجد ال حرام أو الكعبة إنما لزمه المشي إلى ذلك 
في حج أو عمرة » لأن ذلك يحتوي على البيت 
الحرام » والبيت لايؤتى إليه إلافي حج أو عمرة » 
بخلاف غير ذلك من المواضع : كمنى أو عرفة أو 
ذي طوى أو مزدلفة أونحوها » فلا يلزم الناذر 
بالمشي إليها شيء . لأنه ليس بها بيت يحج إليه . 


أو نا قرف 
ويرار 1 


)00( بدائع الصنائع 1 


زفق الاج والإكليل ”/ 777 ؛ وشرح الزرقاني على خليل 
وحاشية البناني 7/ 98 . 

إفرة التاج والإكليل “/ 7777 » وشرح الزرقاني على مختصر 
خليل ”948/7 . 


الع و5 اه 


نذرالمشى إلى المدينة المنورة وبيت المقدس أو 
مسجديهما : 
8- اختلف الفقهاء فيمن نذر المشي إلى المدينة 
المنورة وبيت المقدس أو المشي إلى مسجديهما 
على أقوال : 

فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لايلزمه 
شيء »واستدل الحنفية بأن من نذر المشي إلى 
مسجد المديئة أو المسجد الأقصى فقد أوجب 
على نفسه التحول من مكان إلى مكان » وذلك 
ليس بقربة مقصودة لأنه لاقربة في المشي » ولا 
يعم الناويها لبن يري 1 ١‏ 

وقال المالكية : يلغو نذر مشي وذهاب ومسير 
للمدينة أو إيلياء فلا يلزم ذهابه لهما لاماشيا ولا 
راكباً » ومحل عدم لزوم الانيان لاماشياً ولا 
راكباً للبلدين إن لم ينو أو ينذر صلاة بمسجديهما 
أويسمهما - أي المسجدين لا البلدين - فإن 
نوى صلاة فيهما أو سماهما لزمه الانيان فيركب 
ابارت ا : 

وقال الحنابلة :من نذرالمشي إلى مسجد 
المدينة المنورة أو المسجد الأقصى لزمه ذلك » 
ويلزمه بهذا النذر أن يصلي في الموضع الذي أتاه 
ركعتين » لأن القصد بالنذر القربة والطاعة » 
01 الدر الختار"/ 507 » والبدائع 7877/5 » ومغني الحتاج 


ا 
(0؟) شرح الزرقاني ”/ ٠١0‏ » والشرح الكبير ؟/ ١77‏ . 


وتحصيل هذا إنما يكون بالصلاة » لآن المساجد 
غير المسجد الحرام إنما تقصد للصلاة » فتضمن 
ذلك نذره . 

واستدلوا بأن مسجد النبي يك أوالمسجد 
الأقصى من المساجد الثلاثة التي لاتشد الرحال 
إلاإليها لاشتراكها في عظم الفضيلة وزيادة 
ثواب الصلاة فيها عن غيرها من المساجد » فيلزم 
المشي إليهما بالنذر كالمسجد الحرام 7" . 


نذدرحج البيت هذا العام ئمن عليه حجة الإسلام : 
4- اختلف الفقهاء فيما يجب على من نذر أن 
يحج من عامه وعليه حجة الإسلام » وذلك على 
مذاهب ثلاثة : 

المذهب الأول : يرى أصحابه أنه لايلزمه 
شيء غير هذه الحجة إذ تجزئه عن حجة 
الإسلام وعن نذره » ولايجب عليه حج آخرء 
روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما » وهو 
قول عكرمة » وإليه ذهب الحنفية » وهو رواية عن 
أحمد قدمها الحنابلة » وهو قول عند المالكية إذا 


. 1 ا نرق 
بوى بذره وفريصته 5 


. 15/9 كشاف القناع 787/1 والمغني‎ )١( 


(0) الدرالمحتار ورد الحتار”/58 »والدسوقي؟59/5١»‏ 
وروضة الطالبين ”/ ؟7؟” » ونهاية المحتاج وحاشية 
الشبراملسي عليه // ١‏ .هوالمغني 9/ 5١٠7١‏ » 
والكافي 578/5 . 


واقاع مام و وو و .و و ع قفوو و مه عقاو ةوفه ووو وو وي واوا و و ايو و وا هه 


واستدلوا بماروى عكرمة عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه قال في رجل نذر أن يحج 
ولم يكن حج الفريضة : ليجزىء لهما 
ا 

ولأن من نذر احج قد نذرعبادة في وقت 
معين » وقد أتى بها فيه » فتجزىء عن نذره وعن 
فرضهءكمالوقال :لله علي أن أصوم 
00 

المذهب الثاني : يرى أصحابه أنه يلزمه أن 
يبدأ بحجة الإسلام »ثم يحج لنذره بعد ذلك » 
روي هذا عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم 
وعروة بن الزبير » وهو قول عند المالكية إذا نوى 
نذره وفريضته » وهو رواية عن أحمد » وهو 
مذهب الشافعية إن نوى غير الفرض فإن نوى 
الفرض أو أطلق لم ينعقد نذره 27 . 

واستدل الشافعية بأنه إن نوى الفرض بنذره 
فإنه لاينعقد كما لو نذر الصلاة المكتوبة أو صوم 
رمضان » وكذلك إن أطلق إذ لاينعقد نسك 
محتمل . 


. 3١/9 اللمغنى‎ )١( 

. 73١/4 المغنى‎ )0( 

فرق المغني 4/ 7١١7١‏ » والكافي 418/4 . والمحلى 
7/7" ». وأسنى المطالب 0 ومغني المحتاج 
:5" . 


ا ا ا ا ا ل ا 0 


وقالوا :إن الحج المنذور وحجة الإسلام 
عبادتان تجبان بسببين مختلفين » فلم تسقط 
إحداهما بالأخرى » كما لوئذر حجتين (© . 

المذهب الثالث : يرى المالكية أن من نذر 
الحج من عام النذر وعليه حجة الإسلام » ونوى 
أداء نذره وفريضته »أجزأه لنذره لالفرضه » 
وعليه قضاء الفريضة قابلاً » وهو مذهب 
المدونة » ولوأحرم ولم ينو فرض ا ولانذراً 
انصرف للفرض كمن أحرم بحج ولم ينو فرضاً 
ولانفلاً فإنه ينصرف إلى الحج (" . 
نذر الصلاة في المسجد الحرام أو المسجد 
الأقفصى : 

اختلف الفقهاء في حكم الصلاة المنذور في 
المسجد الحرام أو المسجد الأقصى » وبيان ذلك 
فيمايلي : 


أ- نذر الصلاة في المسجد الحرام : 
- اختلف الفقهاء في حكم من نذر الصلاة 
في المسجد الحرام »وذلك على مذاهب ثلاثة : 


(1) المغني 5١/4‏ .ومغني المحتاج 5/ 76 , وأسنى 
المطالب 5857/١‏ . 

ءا/١٠ كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي ؟/‎  )٠( 
ومواهب الجليل والتاج والإكليل‎ . ١14/7 والدسوقي‎ 
.: ٠١١ /* وشرح الزرقاني على مختصر الخليل‎ , ”0 /* 


الاللادت 


ومذاهب العلماء أنه لا يكون مسلماء ومن أصحابنا 
الشافعية من قال: يكون مسلماء ويطالب بالشهادة 
الأخرى. فإن أبى جعل مرتداء ويحتج لهذا القول 
بقوله يكلِِ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله. فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه 
إلا حقة وحسابه على اله () 

وهذا محمول عند الجماهير على قول 
الشهادتين, واستغنيى بذكر إحداهما عن الأخرى 
لارتباطههم| وشهرتها 

وجاء في فتح القدير :27 سثل أبويوسف عن 
الرجل كيف يسلم. فقال: يقول أشهد أن لا إله 
إلا الله. وأن محمدا رسول اللهء ويقر بها جاء من 
عندالله. ويتيراً من الدين الذي انتحله . وفيه أن 
النصراني يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله. ويتبرأ من النصرانية. وكذا اليهودية 
وغيرها. 

وأما من في دار الحرب فيحمل على الإسلام إذا 
قال: محمد رسو الله. أوقال: دخ لت دين 
الأسلامء أودخلت دين محمد كله فهودليل 
إسلامه, فكيف إذا أتى بالشهادتين. 

وأما توبة المرتد فهو أن يتبرأ من كل دين غير دين 
الإسلام. بعد أن يأتي بالشهادتين» وأن يتب رأ مما 


انتقل إليه . 


4 جاءت الآيات القرانية الكريمة مجملة بالأوامر 


)94 حديث : « أمرت أن أقاتل الناس . . . »سبق تخريجه (ف/‎ )1١( 


(1) فتح القدير شرح الهداية ؛/ 572 


والأحكام فيها بخص هذه الأركان. وكذلك في السنة 
النبوية أحاديث كثيرة. فمن ذلك ما رواه عمر بن 
الخطاب قال: «سمعت رسول الله يلِةٍ يقول: بى 
الإإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله ون 
محمدا رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء 
الزكاة. والحج. وصوم رمضان». رواه البخاري 
ومسلم . ') 

وأيضا الحديث السابق' المشهور بحديث 
جبر يل . 


الركن الأول : شهادة أن لا إله إلا الله. 
وأن محمدا رسو الله : 
6" - هذه الشهادة هي أول مايدخل به المرء ْ 
الاسلام, فكانت أول واجب على المكلف يتحتم 
عليه أداؤه تصديقا واعتقادا ونطقا. 
وأئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما 
يؤمر به العبد الشهادتان . ''2 وقد كانت رساللات 
كل الرسل تدعو إلى التوحيد الذي تضمنته هذه 
الكلمة. والإقرار بالألوهية والربوبية لله سبحانه 
وتعالى . وقد جاء في القرآن الكريم : (وما أرسلنا 
من قبلك من رسول إلا نوحى لبه .لا له ا أن 
فاعبدون)” © فكانت هذه الكلمة أول ما يدخل به 


)١(‏ حديث : وبنى الإسلام . . . » أخرجه البخاري واللفظ له 
ومسلم والترمذي والنسائي من حديث عبداقه بن عمر رضي اقه 
عنهما مرفوعا (فتح الباري /١‏ 44 ط السلفية. وصحيح مسلم 
بنحقيق محمد فؤاد عبد البساقي 40/١‏ ط عيسى الحلبي 
1ه وجامع الأصول في أحاديث الرسول ٠١8 0717/١‏ 
نشر مكتبة الحلوان 864اه). 

)١(‏ راجع نفاصيل ذلك في عنوان: ما يصير به المرء مسلم| وتوابعه من 
هذا البحث. 

(*) سورة الأنبياء/ ٠6‏ 


8م11 ب 


ولاه ها عا ماه و ها .ا وا فاه و واه و وا مده ماو وه مم واوا وم .م 6و مم .6 6د 6م 6 .ع 


المذهب الأول : يرى أصحابه أن من نذر 
الصلاة في المسجد الحرام لزمه الوفاء بنذره 
بالصلاة فيه » ولايجزئه أن يصلى فى غيره 
قول فى مذهب الالكية » وإليه ذهب الشافعية 
والحنابلة 9" . 
واستدلوا بما روي عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه أن رسول الله يككِةِ قال : «الصلاة فى المسجد 
الحرام بمائة ألف صلاة » والصلاة في مسجدي 
بألف صللاة » والصلاة فى بيت المقدس 
بكسسماتة صل 7 ., 
وبما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ككِيةِ : («صلاة فى مسجدي هذا 
خير من ألف صلاة فى غيره من المساجد إلا 
ضرف 
المسجد الحرام» ‏ . 
وبأن الناذر قد أوجب على نفسه أداء الصلاة 
فى مكان مسيخصوص » فإن أداها في غيره لم 
ال محتار ”/ ١‏ وروضة الطالبين ”/ 6؟” » ونهاية الحتاج 
2”؛, وزاد المحتاج 505/4 والمغني ١١/9‏ » 
والكافي 4/ 4 41 » والدسوقي 1077/7 . 
(؟) حديث : «الصلاة في المسجد الحرام بمائة . .6 
ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 7ط القدسي) 
وقال : رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات » وفي 
بعضهم كلام »وهو حديث حسن . 
[فرف حديث : اصلاة في مسجدي خير من ألف صلاة . .» 
سبق تخريجه (ف 17) . 


واو و واولوا وكو وام او والو عه ههه و اها هئة ا وو واه لوحو هاده 66 ها و نهذ هه ونه ها 888 


يكن مؤدياً ما عليه »فلايخرج عن عهدة 
الفاسيت 07 ٠‏ 

وبأن إيجاب العبد معتبر بإيجاب الله تعالى » 
فإذا كان ما أوجب الله أداءه مقيداً بمكان فلا 
يجوز أداؤه في غيره » كالنحر في ال حرم ١‏ 
والوقوف بعرفة » والطواف بالبيت » والسعي بين 
الصفا والمروة » فكذلك ما أوجبه العبد على 
لقن انون عقيدا بزل 7 

وبأن من نذر الصلاة في المسجد الحرام » فقد 
نذر بزيادة قربة » فيلزمه ماالتزمه »فإنأدى 
الصلاة في غيره كان آنياً بغير ما نذر”" . 

المذهب الثاني : يرى من ذهب إليه أن من 
نذر الصلاة في المسجد الحرام لزمه الوفاء بنذره » 
ولايجزئه أن يصلي في غيره من المساجد إلا 
مسجد النبي يكل فيجزئه أن يصلي فيه » وإلى 
هذا ذهب المالكية » ومشهور مذهب المالكية أن 
المديئة أفضل من مكة » وثواب العمل فيها أكثر 
من ثواب العمل في مكة » ومققتضى هذا أن من 
نذر الصلاة في المسجد الحرام يجزئه كذلك 
الصلاة في مسجد المدينة » لآن مسجد المديئة 


أفضل من المسجد الحرام بقطع النظر عن الكعبة 


بلق بدائع الصنائع 5/ 58/44 . 


() المصدر السابق . 
ضف فتح القدير 571/4 : 


خريس تُْ 


وعن القبر الشريف(2 . 

واستدلوا بأن مسجد المدينة موضع اختاره 
الله سبحانه لنبيه يك وموضع كهذا لابد وأن 
يكون أفضل من غيره » ومن ثم فإنه يعجزئ من 
نذر الصلاة في المسجد الحرام أن يصلي فى 
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المذهب الثالث : يرى أصحابه أن من نذر 
الصلاة في المسجد الحرام فإنه يجزئه الصلاة في 
أى مسستحة )ذفنن إلى هنا ابو ععيفب: 
وفا سا0 

واستدلوا بأن المقصود والمبتغى من النذر هو 
التقرب إلى الله عز وجل . فلا يدخل تحت النذر 
إلاماهو قربة » وليست القربة في عين المكان » 
فإنما هو موضع تؤدى فيه القربة » ولهذا فإنه لا 
يدخل تحت النذر » فلا يتقيد النذر به . فكان 
ذكره والسكوت عنه بمنزلة 29 . 

وبأن المعروف من الشرع أن التزام ما هو قربة 
موجب » ولم يثبت من الشرع اعتبار تخصيص 


(1) مواهب الجليل والتاج والإكليل */ 4271701 840:74 
وشرح الؤرقاني ”/ ٠ ٠١7-٠١6‏ وكفاية الطالب الرباني 
وحاشية العدوي */ 7/1 » وحاشية الدسوقى 107/5 . 

(؟) حاشية العدوي على كفاية الطالب الربانى 77/5 . 

() فتح القدير 17/4 : وبدائع الصنائع 5/ 5884 » ورد 
المحتار”/ الا . 

جع بدائع الصنائع 5/ 58/464 : 


انل الحيادة مكاة نان إفاعرف الك الله 
تعالى » فلا يتعدى لزوم أصل القربة بالنزامه إلى 
لوو المخطيض كان لكان تخضيضن المكان 
ملغى » وبقي لازماً بما هو قربة (" . 


ب - نذر الصلاة فى المسجد الأقصى : 

-١‏ اختلف الفقهاء في حكم من نذر الصلاة 
في المسجد الأقصى .» وفيما إذا كان يتعين بالنذر 
أو لايتعين على مذاهي ثلاثة : 

المذهب الأول : يرى أصحابه أن من نذر 

الصلاة فى المسجد الأقصى أجزأه أن يصلى فيه » 
رسول الله يَكةِ .إلى هذا ذهب المالكية » والقول 
الأظهر في مذهب الشافعية : أن من عين المسجد 
الأقصى للصلاة فيه » فإنه يتعين لذلك » وقطع 
المراوزة من أصحاب الشافعي بالتعيين » والأصح 
من مذهب الشافعية أن الصلاة في المسجد الحرام 
أو مسجدالمدينة تجزئ من نذر الصلاة فى 
المسجد الأقصى » ويخرج عن نذره بذلك وإلى 
هذا ذهب الحنابلة 29 . 


. فتح القدير 76/4 ».ورد الحتار؟/ الا‎ )١( 
وروضة الطالبين ”/ 6؟” » ونهاية‎ » ٠١0/7” الزرقاني‎ 
امحتاج 577/8 » وزاد الحمتاج 4/ 507-007 ء والمغني‎ 
. 575/5 والكافى‎ 9 


عه 


واستدلوا بما روي عن جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما «أن رجلاً قاميوم الفتح » فال :يا 
رسول الله َك إنني نذرت لله إن فح الله عليك 
مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين » فقال له 
رسول الله يك :صل ههنا » فأعادها عليه » 
فقال :صل ههنا ء ثم أعادها ‏ فقال : شأنك 
إذ17") » وفي رواية أخرى : «والذي بعث 
محمداًبالحق لوصليت ههنا لأجزأأعنك 
صلاة في بيت المقدس»”" . 

وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
امرأة اشتكت شكوى فقالت :إن شفاني الله 
لأخرجن فلأصلين في بيت المقدس ». فبرأت ثم 
تجهزت تريد الخروج » فجاءت ميمونة زوج 
النبي كل تسلم عليها. فأخبرتهاذلك» 
فقالت :اجلسي فكلي ما صنعت ». وصلي في 
مسجد الرسول يَكِْةِ » فإني سمعت رسول الله 
يكل يقول : صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما 
سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة» 7" . 
)١(‏ حديث :(إني نذرت لله إن فتح الله . . .» 

سبق تخريجه (ف )5١‏ . 
(؟) حديث «والذي بعث محمداً بالحق لوصليت ههنا . . © . 

تقدم تخريجه (ف 47) . 


() حديث : اصلاة فيه أفضل . . .6 
تقدم تخريجه (ف 47) 


وبأن مسجد مكة والمدينة أفضل من المسجد 
الأقصى باتفاق 2١7‏ . وذلك لأفضلية الصلاة فيهما 
عنه » لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله وَكِْةِ قال : (صلاة في مسجدي هذا 
خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا 
المسجد الحرام» ”2 . 


المذهب الثاني : يرى أصحابه أن من نذر 
الصلاة في المسجد الأقصى » تجزئه الصلاة في 
المسجد الأقصى . كما يجزئه أن يصلي في غيره 
من المساجد ولو كان أعلى منه أودونه في 
الفضل » ذهب إلى هذا أبو حنيفة وصاحباه”" . 

المذهب الثالث : يرى من ذهب إليه أن من 
نذر الصلاة في المسجد الأقصى فلا يجزئه إلا أن 
يصلي فيه » ولا تجزيه الصلاة في غيره ولو كان 
أكثر فضلاً منه كمسجد مكة أو المدينة » قال به 
وري لضو لكي 

واستدل للقول الثاني ( وهم جمهور 


. "58 / مواهب الجليل‎ )١( 


(؟) حديث :«صلاة فى مسجدي هذا خير . . »١‏ 
سبق تخريجه (ف 47) . 

ز[فرف بدائع الصنائع 5/ 58/89 »وفتح القديرة/55 »ورد 
الحتار ”/ الا . 

(5) المصادر السابقة . 


اك 


الحنفية) » والقول الشالث (وهو زفر) » بما سبق 
الاستدلال به لما ذهبوا إليه فى المسألة السابقة 
(وهي نذر الصلاة في | لمسسيجد الحرام) : 


نذر الهدي إلى غير مكة : 
اختلف الفقهاء في حكم من نذر الهدي 
إلى غير مكة كالمدينة » أو الأمصار أو الشغور 
الختلفة » وحكم الذبح بها على اتجاهين : 
الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر 
الهدي إلى غير مكة » أو نذر أن يذبح في موضع 
غيرها لزمه الذبح وإيصال ما أهداه إلى الموضع 
الذي عينه في النذر » وتفرقة الهدي ولحم 
الذبييحة على الفقراء والمساكين من أهل ذلك 
الموضع » إلا أن يكون أهله كفاراً » فلا يلزم الناذر 
ذلك » لعدم جواز صرف المنذور إليهم » أو أن 
يكون بالموضع المعين بالنذر ما لايجوز النذرله : 
كالصنم أوالكنيسة ٠‏ أونحو ذلك مما يعظمه 
الكفار أو غيرهم ».وما لايجوز تعظيمه: 
كالقبر » أو الحجر ء أو الشجر ء قال به مالك 
وأشهب .ء وإليه ذهب الشافعية » والحنابلة 7" . 
واستدلوا بما ورد عن ثابت بن الضحاك قال : 


)١(‏ مواهب الجليل ”7/ 51” » وحاشية البناني على شرح 
الزرقاني ”*/ ١ ٠”‏ » وروضة الطاليين 7717/7 » ونهاية 
المحتاج 7/4 71# »وزاد المحتاج 6507/4 )- 


«نذر رجل على عهد رسول الله يَكِةِ أن ينحر إبلاً 
ببوانة » فأتى النبي كك » فقال : إني نذرت أن 
أنحر إبلاً ببوانة » فقال النبي كك :هل كان فيها 
وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا : لاء قال : 
هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا : لا »قال 
رسول الله يَكللة :أوف بتذرك» 207 . 

وبأن من نذر أن يهدي إلى غير مكة »قد 
ضمن نذره نفع فقراء ذلك البلد » بإيصال اللحم 
إليهم » وهذه قربة فلتزمه » كما لونذر التصدق 
عليه 7 ١‏ 

وبأن المعهود في الشرع أن يفرق الناذر لحم 
الهدي بالمكان الذي نذر الذبح به » فكأنه نذر 
تفرقة اللحم على فقراء أهله 7" . 

وبأن نذر الهدي إلى غير مكة فيه إطعام 
مساكين البلد الذي يساق إليه الهدي » وإطعام 
مساكين أي بلد طاعة”* يلزم الناذر الوفاء به لما 


- والمغني 4/ ١94‏ » والكافي 5/ 5 455-57 ». والمحاوي 


الكبير 1488/0 طدار الفكر ه والمهذب ١6٠/١‏ 
ط دار المعرفة . 

)١(‏ حديث ثابت بن الضحاك ١:‏ نذر رجل على عهد رسول 
الله .. .» 
أخرجه أبو داود (101//7 - ط حمص) » وصحح 
إسناده ابن حجر فى التلخيص (5/ 579 - ط دار الكتب 
العلمية ) 1 

(0) المغنى 19/4 . 

(5) الكافي 475/4 . 

(5) حاشية البناني على شرح الزرقاني ٠١7/7‏ . 


مت 


كه و ا فاط ايه و هأ عع واه ويه يه فاق ونه ها كه و عاله واه وهر هفده مهد واه قر هده 2ه هب ها هد يود ها كه ايها ف هد ولععيها هر و هدهرعه 6 عد ها هد ها بها ريه او ونه عه ما ود 0696م 


ورد عن النبي كَل أنه قال ١:‏ من نذرأن يطيع 
الله فليطعه» 20 . 

وبأن من نذر الهدي إلى غير مكة قد التزم 
طاعة الله تعالى بما نذر » فيلزمه الوفاء بما التزمه 
بال 1 

الاتاه الثاني : يرى من ذهب إليه أنه لا 
يجوز نذر الهدي إلى غير مكة » ولاايجوز ذبح 
مكة » فلايلزمه شيء » وليس له أن يبعثه إلى 
الموضع الذي عينه بنذره أويذكيه في ذلك 
الموضع »إلى هذا ذهب الحنفية »وجمهور 
المالكية 29 . 

واستدلوا بقوله تعالى : 8 ثُمَرَ تحِلهَآ إآ 
الْبَيتِ آلْحَعيى 47# 3 ووجه الدلالة من الآية 8 
الحرم » وليس المراد بالبيت العتيق نفس البيت » 
لأن الدم لايراق في البيت”” . 


)0 حديث :«من نذرأن يطيع الله . . .» 
سبق تخريجه (ف ©0) . 

فق نهاية الحتاج 8/ 777 » وزاد المحتاج 507/5 . 

إفرف رد المحتار ”/ 7١‏ » وبدائع الصنائع ”/ 81 .ء ومواهب 
الجليل والتاج والإكليل 7/ 751-75٠‏ » وشرح الزرقاني 
وحاشية البناني ٠١/7‏ . 

(5) سورةالحج/7” . 

(0) فتح القدير للشوكاني */ 557 » وبدائع الصنائع 5/ 541/1 . 


وقالوا :إن الهدي إنما يكون قربة إذا كان 
لمكة » وسوق الهدي إلى غيرها من الضلال 7" . 

وإن الهدي اسم يطلق على ما يهدى إلى 
مكان الهدايا » وهو الحرم » فإذا كانت لغيره فإنها 
لاني نهذا الار 1 

وأضافوا إن التزام الهدي لغير مكة معصية » 
ولايجوز نذرها أوالوفاء بها”" »لما ورد عنه وك 
أنه قال : امن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» © . 
نذر الهدي دون تعيينه : 
1- اختلف الفقهاء في حكم ما يلزم الناذرإذا 
نذرهدياً دون تعيينه على اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر هدياً 
مطلقاً فلا يجزيه من الهدي إلاما يجزي في 
الأضحية (ر : أضحية ف 78-157) . 

إلى هذا ذهب الحنفية » ويرون أنه يجزئه في 
هذه الحالة شاة » لأنها الأقل » هذا هوما ذهب 
إليه المالكية » إلا أنهم يرون أن أفضل الهدي عند 
إطلاقه بدنة » فإن لم تكن فبقرة » فإن عجز عن 
ذلك فشاة » وهذا هو رأي الشافعي في الجديد » 


. 751-75٠ /7 مواهب الجليل والتاج والإكليل‎ )١( 


(؟) ردالحتار”/ ١/اء‏ وبدائع الصنائع 5/ 541/1 . 
(0) مواهب الجليل */ 75١‏ . 
(5) حديث :«من نذ رأن يعصى الله فلا يعصه» 


سبق تخريجه (ف 0) . 


لال/اء” سم 


٠‏ 6م م م6 م هم مم مث مث ث. مث مثو ...مو ووو و .م.. و وو .و و وو وه وو وه مه وهو . هل و مامه مه هه وو و و وو و وو عو ووو و ع وه و نمه م واه فالاو .ا 6ه 


وماعليه جمهور أصحابه » وإليه ذهب 
الما 00 
واستدلوا بأن المطلق من الهدي المنذور يحمل 
على المعهود في الشرع » وقد صرف المطلق إلى 
المعهود في الشرع » لأنه عليه اسم الهدي . كما 
لونذرأن يصلي »فإنه تلزمه والحال هذه صلاة 
شرعية » لالغوية 9 . 
وبأن الهدي في اللغة والشرع واحد » وهوما 
يهدى إلى الحرم من الإبل والبقر والغتم » 
وإطلاق الهدي على غير هذه الأنواع هو من 
دن" 
الاتجاه الثاني : أنه يجزئ الناذر في هذه الحالة 
أقل مايتقرب به إلى الله تعالى من جنس ما 
يهدى » ويخرج عن نذره بكل منحة » حتى 
الدجاجة والبيضة وكل ما يتمول » لوقوع اسم 
الهدي عليه » وهو قول للشافعي في القديم 2 . 
واستدلوا بأن أقل ما يتقرب به إلى الله تعالى 
)00( البحر الرائق ”/ 5 » ورد المحتار */ 7١‏ » وبدائع الصنائع 
54817١5‏ » ومواهب الجليل والتاج والإكليل ؟/ 757 » 
وشرح الزرقاني ”/ 5 ٠١‏ » وروضة الطالبين ”/ 759 , 
ونهاية المحتاج 777/8 . والمغني ١18/4‏ » والكافي 
// 7 . 


(؟) نهاية المحتاج 8/ ,. والمغني 18/4 ء والكافي 
:57 . 


() البحر الرائق "/ هلا . 
(5:) روضة الطالبين ”/9؟” . 


ولو كان دجاجة أو بيضة أو كل متمول يسمى 
هدياً » فقد ورد عن النبي يَكِةِ أنه قال في شأن 
التبكير في الرواح إلى الجمعة :«من راح في 
الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة » ومن راح في 
الساعة الخامسة فكأنها قرب بيضة)7! » فمن 
تقرب بمثل ذلك فإنه يصدق عليه أنه أهدى ‏ 
فيجزىء مثل ذلك في النذر المطلق للهدي” . 


نذر طاعة لايطيقها الناذر أو عجز عنها بعد 
قدرته : 
5- من نذر طاعة فلم يطق أداءها ابتداء »أو 
عجز عن أدائها بعد أن كان قادراً عليها » اختلف 
الفقهاء في حكم ما نذره » وما يلزمه بهذا النذر 
على أربعة مذاهب : 

المذهب الأول : يرى أصحابه أن من نذر ما لا 
يطيق أبداً فلا يلزمه شيء بهذا النذر» وكذلك 
من نذر نذراً في وقت محدد فجاء ذلك الوقت 
وهو لايطيق أداء ما نذر » فإنه لايلزمه أداؤه في 
هذا الوقت ولابعد ذلك ولايجب عليه شي ١‏ 


وهو مذهب المالكية 9" . 


».:. حديث :«من راح في الساعة الرابعة‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري 77/7 ط السلفية) من 
حديث أبي هريرة . 

زفق روضة الطالبين ”7/ 4؟7” . والمهذدب . 

(*) المقدمات الممهدات 5٠ 5 /١‏ » ومواهب الجليل */ ”7 . 


كَفصًا إل 5-8 1 : 
وماروي عن عائشة رضي الله عنها أن 


فليطعه » ومن نذرأن يعصيه فلا يعصه»”) 1 
المذهب الثانى : يرى من ذهب إليه أن من 


نذرما لايطيق الوفاء به » أويعجز عن الوفاء به 
فإنه يجب الوفاء به تقديراً بأداء خلفه » إلى هذا 
ذهب الحنفية » ويرون أن من نذر صياماً فعجز 
عنه لزمته الفدية عما نذره منه 7) : 

واستدلوا بأن التزام الناذر ما لايطيق بالنذر 
معصيةء لأن الوفاء به قد يؤدي إلى إهلاك 
الناذر » ومثل هذا لايجب الوفاء به 9 . 

ويأن الوفاء بعين المنذور إنما يجب عند إمكان 
الوفاء به » فأما عند التعذر فإنه يجب الوفاء به 
تقديراً » وذلك بأداء خلفه ء لأن الخلف يقوم 
مقام الأصل » كما هو الحال في استعمال التراب 
عند فقد الماء في الطهارة » والأشهر عند عدم 
الأقراء في العدة © . 


. 585 سورةالبقرة/‎ )١( 
». . . (؟) حديث :«من نذرأن يطيع الله‎ 

سبق تخريجه (ف ©0) . 
(*) ردالمحتار / 7١‏ » وبدائع الصنائع 4/7 . 
جع رد المحتار "/ 7٠١‏ » وبدائع الصنائع 5/ 7/515 : 
)0( بدائع الصنائع 5/ 78/6 : 


المذهب الثالث : ذهب إليه الشافعية » ويروث 


أن من نذر صلاة أو صوماً أو اعتكافاً في وقفت 1 


معين فعجز عن أداء هذه القرب فيه »لزمه 
القضاء ولاتجب عليه كفارة للتأخير عن هذا 
الوقت المعين » وإن نذر صدقة فأعسر بها سقط 
عنه النذر مادام معسراً فإذا أيسر بعد ذلك وجب 


أداؤها » وإن نذر حجاً فى سنة معينة فمنعه 


مرض أو نحوه قبل الإحرام » فلا قضاء عليه ؛ 
وكذلك لاقضاء لو كان معضوباً وقت النذرأو 
طرأ العضب » ولم يجد المال حتى مضت السنة 
المعينة » فإن منعه المرض بعد الإحرام فالمذهب 
الذي قطع به الجمهور وجوب القضاء . وكذلك 
الحكم إذا امتنع الحج في ذلك العام بعد 
الاستطاعة 299 . 

واستدلوا بأن الصوم والصلاة يجبان شرعاً 
مع العجز » والواجب بالنذر كالواجب بالشرع ‏ 
فلا أثر لعجز الناذر عنهما في وجوبهما عليه ٠‏ 
ولهذا يلزمه قضاؤهما إن عين وقتاً للأداء » 
بخلاف الحج فإنه لايجب إلاعند وجود 
الاستطاعة »سواء في ذلك من وجبت عليه 
حجة الإسلام أو الحجة المنذورة » فمن استطاعه 
فقد وجب عليه القضاء إن منع ذلك مانع بعد 
تمكنه من أدائه » لاستقراره في ذمته بتمكنه هذا » 


)00( روضة الطالبين ”/ 77” », ونهاية المحتاج وحاشية 


الشبراملسي عليه // إغرض »وزاد المحتاج 5/ 6٠‏ 8 


-9.؟!- 


١و‏ ع عه . موه و. موقو وه عوقو و و ووه ومو و ع عم وف و و ول ماماو انارو .ا .الوه 


بخلاف ماإذا لم يتمكن الناذر من أدائه , بأن 
عرض له بعد ذلك وقبل تمكنه من الأداء ما يمنعه 
منه» لأن المنذور نسك في ذلك العام » ولم 
يتمكن الناذر منه 297 . 

المذهب الرابع : يرى من ذهب إليه - وهم 
الحنابلة - أن من نذر أداء الصيام أو الصلاة أو 
الاعتكاف أو الطواف أو نحوها . فلم يطق أداءها 
أو عجز عنه عجزاً لايرجى زواله فعليه كفارة 
يمين » وإذا كان عجزه عن ذلك مرجو الزوال » 
انتظر زواله » وأدى ما وجب عليه بالنذر » ولا 
تلزمه كفارة في هذه الحالة » فإن نذر حجا لزمه 
صحيحاً كان أو معضوباً » إلا أنه ينيب عنه في 
حال العضب من يحج عنه » وإن أطاق البعض 
أتي به وكفر للباقي . 

واختلفوا فيمن نذر صياماً فعجز عنه » وعما 
إذا كان يلزمه مع كفارة النذر إطعام عن كل يوم 
منذور صيامه أم لا » فروي عن أحمد أن الناذر 
يلزمه أن يطعم عن كل يوم نذر صيامه مسكيناً . 
كما هو الحال فيمن عجز عن صيام رمضان » 
وهوماعليهالمذهب » وذلك لأن المطلق من 
كلام الآدميين يحمل على المعهود شرعاً » وعلى 
الرواية الثانية عنه : أنه لايلزم الناذر شيء غير 


بلق روضة الطالبين ”/ 771ء ونهاية الحتاج 4/ الالاء وزاد 
الحتاج 4/ 6٠85‏ . 


الكفارة » لأنه نذر ع جز عن الوفاء به » فكان 
الواجب فيه كفارة يمين » كسائر النذور » ولأن 
موجب النذر موجب اليمين إلا مع إمكان الوفاء 
به إذا كان قربة 99" , 

واستدلوا بماروي عن عقبة بن عامر أنه سأل 
النبي كَكِ عن أخت له نذرت أن مشي حافية غير 
مختمرة . فقال له النبي وَكِلةٍ : «مرها فلتختمر 
ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» وفي رواية أخرى : 
«إن الله تعالى لايصنع بشقاء أختك شيئاً. 
فلتحج راكبة » ولتكفر عن يمينها» 7 . 

وبماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله يك قال : «من نذر نذراً لم يسمه 
فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذراً في ميعصية 
فكفارته كفارةيمين » ومن نذر نذراً لايطيقه 
فكفارته كفارة يمين » ومن نذر نذراً أطاقه فليف 


نه) 2 


وموجب النذر هو موجب اليمين »إلامع إمكان 
الوفاء بهإذا كان قربة »فإن كان معجوزاً عنه 


)١(‏ المغنى 4/ ١١-4‏ ء والكافى 5/ 474-478 ».وكشاف 


القناع 5/ 585 . 
(9) حديث : (مرها فلتختمر . . .» 
سبق تخريجه (ف7١)‏ . 
زفق حديث ١:‏ من نذر نذراً لم يسمه . . .» 


سبق تخريجه (ف 71) . 


تت 


ينها واه له هل هد لوه طني فاه هذه لاه عه ايه اغا هاه ها هل وها جه فاه طاح هه هه 6 هذ وه نوها قله هوقا ها هذ او وهاه ووه هه 16 وااوديها واوا وروا 016 616169 8ه م أو مارم هيه 8 


فيلزم فيه ما يلزم عند الحنث في اليمين 7" . 


الموت قبل فعل الطاعة المنذورة : 

من نذر طاعة لله تعالى ومات قبل فعلها » 
إما أن يكون مانذره حجاً أو صياماً أو اعتكافاً أو 
صلاة أو صدقة »أوغيرها » وتفصيل ذلك 


أولآ : موت من نذر الحج قبل أدائه : 

من نذر احج ومات قبل أدائه إما أن يكون 
موته قبل تمكنه من أداء احج » أو بعد تمكنه من 
أدائه ولم يؤده ١‏ 


ُ- موت من نذر الحج قبل تمكنه من أدائه : 
6 اختلف الفقهاء في حكم من مات قبل 
تمكنه من أداء الحج الذي وجب عليه بالنذر » بأن 
مات قبل حج الناس من سنة الوجوب » وذلك 
على اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من لم يتمكن 
من أداء الحج الواجب عليه بالنذر حتى مات فإنه 
يسقط عنه » ولايؤدى عنه إلا إذا أوصى به » فإن 
وصى به حج عنه من ثلث ماله » ولاتججب على 
الوارث أو الولي أن يأمر بالحج عنه بماله ( أي بمال 


. 458/4 ء والكافي‎ ٠١ /4 المغني‎ )١( 


الوارث أو الولي) . قال به ابن سيرين » وحماد 
ابن أبي سليمان » وحميد الطويل “واللتعية 
وعثمان البتي » وإبراهيم النخعي » وإليه ذهب 
الحنفية » والمالكية على المشهور ‏ والشافعية "١7‏ . 

واستدلوا بأن من وجب عليه الحج بالنذر قد 
مات قبل التمكن من الأداء » فسقط عنه ما جب 
عليه » كما لو هلك النصاب قبل التمكن من 
إخراج الزكاة منه”" . 

وبأن الحج عبادة بدنية » فتسقط بموت من 
وجبت عليه كالصلاة 9" . 

وبأن الحج عبادة » وكل ما كان كذلك فلا بد 
فيه من الاختيار» وذلك في الإيصاء دون 
الوراثة » لأنها جبرية » والإيصاء تبرع ابتداء » 
ولأن الحج فعل مكلف به »وقد سقطت الأفعال 
بالموت فصار الحج كأنه سقط في حق الدنيا » 
فكانت الوصية بما يحج به عنه تبرعاً » وهذه 
الوصية تعتبر من الثلث ”*) . 


(1) _البحر الرائق / 74-17 » تحفة الفقهاء للسمرقندي 
0 :وش ريحمنتح الجليل ١/رءوة-١امقء‏ 
رقوافي اليل والجاع والإكليل 1/6 والمسميوخ 
0 ووالمغفتى 717/9 
المنتقى للباجى 7/ 71/1 . 1 

. 1١9/9 المجموع‎ )0( 

(7) المغنى */ 38437 . 

(4) _العناية على الهداية ؟/ 85 . 


- 5١١ 


تذره"-55 


واأهاها ها وو واو وا. هم وو هه و فده وو وو وو . هو و هاه وه و ماع و مثو مث .2ه 


الاتجاه الشانى : يرى من ذهب إليه أن من نذر 
الحج ولم يتمكن من أدائه حتى مات » فإنه 
أولم يوص به » روى هذا عن ابن عباس » وأبي 
هريرة رضي الله عنهم » وهو قول سعيد بن 
جبير » وعطاء » وطاوس » والضحاك » المحسن 
البصري , والثوري » والأوزاعي » وعبدالرحمن 
ابن أبى ليلى » وإسحاق » وإليه ذهب الحنايلة )١(‏ 

واستدلوا بقوله تعالى : 8 مِنْ بعد وَصِيّةٍ 

كم م يي (0) 

وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال :«أتى رجل النبى يل فقال له :إن أختى 
نذرت أن تحج وأنها مانت » فقال النبي يَككهِ : لو 
كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال : نعم » قال : 
فاقض الله فهو أحق بالقضاء)”” . 

وبما ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما «أن 
امرأة من جهينة جاءت إلى النبي كَلِِ » فقالت : 


. 897" .775/5 المغني / 547 » وكشاف القناع‎ )١( 
. ١١ سورةالنساء/‎ )9( 


() حديث :«أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم . . .» 
أخرجه البخاري /١١(‏ 584 ط السلفية) . 


كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله » 
فالله أحق بالوفاء» 20 . 

وقالوا :إن الحج الذي وجب على هذا 
الناذر » حتى استقر عليه تدخله النيابة »فلا 
يسقط بموته كالدين الذي وجب عليه » ويأن هذا 
الحج المنذور دين استقر في ذمة الناذر ويجب 
الوفاء به فكان من جميع ماترك كدين 
الا 7 


ب - موت من نذرالحج بعد تمكنه من 
أدائه ولم يؤده حتى مات : 
5- اختلف الفقهاء في حكم من مات » بعد أن 
تمكن من أداء الحج الذي أوجبه على نفسه 
بالنذر» إلا أنه لم يؤده حتى مات »وذلك على 
مذهبين : 

المزذهب الأول : يرى أصحابه أن من مات 
دك 5 5 . . 
فإنه يقضى عنه من تركته » بان يخرج من جميع 
ماله مايؤدى به ذلك عنه » سواء أوصى به أو لم 
يوص .» ولاايسقط عنه بموته » روي هذا عن ابن 
عباس » وأبي هريرة رضي الله عنهم » وقال به 


)١(‏ حديث : إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت 0ق 


أخرجه البخاري (5/ 55 » ط السلفية) . 
(؟) المغني7/ 547 » وكشاف القناع 7751/5 . 


- ؟5١10-‎ 


المرء في الإسلام. وإذا كانت آخرما يخرج به المسلم 
من الدنيا دخخل بها الجنة. كما قال يك : «من كان 
آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الحنة) . 7) 
والإيهان أيضا برسالة محمد يخ هوإيمان بجميع 
ما جاء به من عند الله وما تتضمنه رسالته. وإيمان 
بجميع الرسل» وتصديق برسالاتهم . 
والجمع بين هذين الأصلين في هذا الركن 
. الركين الذي يسبق كل الأركان تتحقق به باقي 
الأركان . 


الركن الثاني : إقام الصلاة . 
9 الصلاة لغة بمعنى الدعاء. وقد أضاف 
الشرع إلى الدعاء ما شاء من أقوال وأفعال وسمى 
مجموع ذلك الصلاة. أوهي منقولة من الصلة التي 
تربط بين شيئين, فهي بذلك صلة بين العبد 
وربهء وفرضت ليلة الإسراء بمكة قبل ال هجرة 
سنة . ٠‏ 
ووجوب الصلوات الخمس من المعلوم من 
الدين بالضرورة بالكتاب والسنة والإجماع . 
فمن جحدها كلها أوبعضها فهو كافر مرتد. 
أما من أقر بوجوبها وامتنع من أدائهاء فقيل : 
فاسق يقتل حدا إن تمادى على الامتناع. وقيل: 


8 » أخرجه أبو داود والحاكم 
من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا. قال الحاكدم, 
هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. ووافقه الذهبي . قال 
. شعيب الأرناؤوط : وفيه صالح بن أبي غريب ‏ أحد رواته - 
روى عنه جماعة من الثقات. ووثقه اين حبان. وباقي رجاله 
ثفات (سئن أبي داود 7/ 447 ط استانبول. والمستدرك 861/١‏ 
نشر دار الكاتب العر بي. وشرح السنة للبغوي بتحقيق شعيب 
الأرناؤوط 0/ 745 نشر المكتب الإسلامي) . 


)١(‏ حديث : « من كان آخر كلامه 


من ,اتركها متعمدا مرتلا فهو كافر يقتل كفرا. 

وقد جاءت الآيات الكثيرة من القرآن الكريم 
دالة على ذلك. منها قوله تعالى : (وأقيموا الصلاة 
واتوا الزكاة)7) 

وقوله تعالى : (إن الصلاة كانت على المؤمنين 
كتابا موقوتا) ('2 وغيرها كثير . 

أما الأحاديث النبوية فمنها «سثئل و8 : أي 
الأعهال أفضل؟ فقال: الصلاة ا إلى 
غير ذلك. ر: (صلاة). 


الركن الثالث : : إيتاء الزكاة . 
-الزكاة لغة : النمووالزيادة. يقال: زكا 
الشيء إذا نما وكشرء إما حسا كالنبات والمال» أو 
معنى كنمو الإنسان بالفضائل والصلاح . 

وشرعا : إخصراج جزء من مال مخصوص لقوم 
مخصوصين بشرائط مخصوصة. وسميت صدقة المال 
زكاة» لأنها تعود بالبركة في المال الذي أخرجت منه 
وتنميه . وركنيتها ووجوببها ثابتان بالكتاب والسنة 
والإجماع . فمن جحد وجوبها مرتد. لإنكاره ما قام 
من الدين ضرورة . 

ومن أقر بوجوبها وامتنع من أدائها أخذت منه 
كرهاء بأن يقاتل ويؤدب على امتناعه عن أدائها . 

وقرنت بالصلاة في القرآن الكريم في اثين 


)١(‏ سورة النور/ 5ه 

؟) سورة النساء/ ٠١7‏ 

(") حديث « الصلاة لمواقيتها» أخرجه البخاري ومسلم من حديث 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه بلفظ «سألت النبي 8 أي 
العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. .  .‏ (فتتح 
البساري 7/ 4 ط السلفية, وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 4٠ /١‏ ط عيسى الحلبي 8174١ه).‏ 


19ت 


الحسن البصري . وطاوس » والثوري » 
والأوزاعي » والضحاك » وعبدالرحمن بن أبي 
ليلى »وإسحاق » وسعيد بن المسيب » وعطاء ‏ 
وسعيد بن جبير » وإليه ذهب الشافعية » ويرون 
أن الميت إن لم يخلف مالاًيحج منه النذر فلا 
يلزم الوارث الحج عنه » لكن يستحب له أداؤه 
عنه » فإن حج عنه الوارث بنفسه أو استأجر من 
يحج عنه أجزأ عن الحج الواجب على الميت » 
وإلى هذا المذهب ذهب الحنابلة 27 . 

واستدلوا بقوله تعالى :#مِنْ بَعَدٍ وَصِبَّةٍ 
يُوصى يا أَوَ دين 74" . 

وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما 
«استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله 
كله في نذر كان على أمه » توفيت قبل أن 
تقضيه » فأفتاه أن يقضيه» 9" . 

وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
امراة من جهينة جاءت إلى النبي كَلةِ فقالت : 
الإن أمي نذرت أن تحج » فلم تحج حتى ماتت » 
أفأحج عنها؟ قال :نعم حجي عنها » أرأيت 


)00( الجموع 7/ 42/81515٠ ١١١5:1١95‏ .ءوزاد 
الحتاج 5/ 6ه »والمغني 9 175553757 46/ الال 
والكافي 5/ 57١‏ » وكشاف القناع 7910377855 . 

(؟) سورةالنساء/ .١١‏ 

() حديث : ااستفتى سعد بن عبادة رسول الله يَكِْةِ . .» 
أخرجه البخاري 087/١١‏ ط السلفية) . 


هافاه فا وا و هاه مه هو و واع اوه 6 ممه وهاو و موه وو و م و مهم ووو مم6 م9666 0ه 


لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله 
فالله أحق بالوفاء» 27 . 

وبما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
رجلاً أنى النبي صلى الله عليه وسلم » فقال :إن 
أختي نذرت أن تحج »وأنها ماتت » فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : لو كان عليها دين أكنت 
قاضيه؟ قال : نعم » قال : فاقض الله فهو أحق 
بالق 7 

وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما : 
«أن امرأة أتته فقالت :إن أمي ماتت وعليها 
حج » أفأحج عنها؟ فقال :هل كان على أمك 
ذين؟ فالس نعم » قال فما صنعت؟ قالت : 
قضيته عنها » قال : فالله خير غرمائك » حجي 
عن أمك» 7) 1 

وبماروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 


قال : «إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه) 27 . 


». . . حديث :(إن أمي نذرت‎ )١( 
. )590 سبق تخريجه (ف‎ 

(؟) حديث : لإن أختي نذرت أن تحج . . .2 . 
سبق تخريجه (ف 190) . 

فرق أثر : (إن أمي ماتت وعليها حج . . .» 
أخرجه ابن حزم في المحلى (/7/ 7 ط المنيرية) . 

(#) حديث : «إذا مات وعليه نذر قضى عنه وليه» 
أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف في الجزء المطبوع باسم 
الجزء المفقود/ ص 50 ط دار عالم الكتب) وذكره ابن 
حجر في الفتح /١١(‏ 084 ط السلفية) وصحح إسناده 7 


1 


وقالوا :إن الحج الذي أوجبه الناذر على 
نفسه حق لزمه في حال الحياة واستقر عليه 
وهومما تدخله النيابة »فلم يسقط بموت من 
وجب عليه كدين الآدمي 0 . 

واستدلوا كذلك بأن هذا الحج الذي استقر 
رأس مال تركته » كدين الآدمى9" . 


مات بعد أن تمكبن من الحج الواجب عليه بالنذر 
ولم يؤده حتى مات » فإنه يسقط عنه بموته »إلا 
أن يوصي بأدائه عنه » فإن أوصى به حج عنه من 
ثلث ماله » ولايجب على وليه أن يأمر بالحج عنه 
من مال نفسه » قال به الشعبي . والنخعي » وابن 
سيرين » وحماد بن أبي سليمان » وحميد 
الطويل » وداود بن أبي هند » وعثمان البتي » 
وإليه ذهب الحنفية » والمالكية ”" . 


الله عنهما أنه كان يقول :« لايصلى أحد عن 


. 747/7 والمغني‎ ١٠١9/7 الجموع‎ )١( 

زف الجموع 7/ ٠١9‏ 5 

(9) ردالمحتار؟/ ١١9‏ 6 .ء وفتح القدير ؟/ 77١‏ » تحفة 
الفقهاء 560١-56٠0 /١‏ ءوشرح الخرشي 7957/15 , 
وشرح منح الجليل /١‏ 450 »ومواهب الجليل والتاج 
والإكايل ”/*.والججموع0/ 211561١5‏ 
والمنتقى 5/١/5‏ . 


أحد » ولايصوم أحد عن أحد » ولايحج أحد 
عن أحد » قال عبدالله : ولو كنت أنا أفعل ذلك 
لتصدقت وأهديت»(2 , 

ويأن الحج عبادة بدنية فتسقط بموت من 
وجبت غلبه كالض لج 290 

وبأن النية شرط إجزاء العبادة » ليتحقق أداء 
المكلف لها اختياراً منه » فيظهر اختياره الطاعة 
من اختياره المعحصية »الذي هوالمقصود من 
التكليف » وفعل الوارث من غير أمر المبتلى 
بالأمر والنهي لايحقق اختياره » بل إنه لملامات 
من غير فعل ولاأمر فقد تحقق عصيانه » 
بخروجه من دار التكليف بغير امتثال لما كلف 
به » وهذا يقرر عليه موجب العصيان » فليس 
فعل الوارث الفعل المأموربه »فلا يسقط به 
الواجب كما لو تبرع به حال حياته » ومن ثم فإن 
المقصود من حقوق الله تعالى إنما هي الأفعال ‏ 
لأنها التي تظهر الطاعة والامتثال » وقد سقطت ٠‏ 
الأفعال كلها بالموت » لتعذر ظهور طاعته بها في 
دار التكليف » فكان الإيصاء بالمال الذي هو 


يحج أحد عن أحد فق 
عزاه ابن التركماني في الجوهر النقي ( بهامش السان 
للبيهقي 191//5 ) إلى التمهيد لابن جرير الطبري . 

(0) المغني ”5835/9 . 


- 5١غ‎ 


تذرة: اه 


متعلق الأفعال تبرعاً من الميت ابتداء فيعتبر من 
الغلث 20 , 


ثانياً : موت من نذر الصيام قبل أدائه :. 
/1"- اختلف الفقهاء في حكم من مات وعليه 
صيام أوجبه على نفسه بالنذر ولم يؤده 
حتى مات » وعما إذا كان يصام عنه أو يطعم 
على مذهبين : 

المذهب الأول : يرى أصحابه أن من مات 
وليه مكان كل يوم مسكيناً » روى هذا عن ابن 
عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم »وهوقول 
الحسن البصري . والزهري » وإليه ذهب الحنفية 
إذا أوصى الناذر به » وتخرج فدية الصيام المنذور 
من ثلث التركة إن كان له مال » فإن لم يوص به 
فلا يلزم الوارث إخراج الفدية عنه » وإنما يجوز 
فقط »فإن تبرع وليه بها عنه جاز وأجزأه » وهذا 
إذا كان الناذر للصيام صحيحاً مقيماً عند النذر » 
فإن نذر الصيام في أثناء مرضه أو سفره واستمر 
مرضه أو سفره إلى أن مات » فلا يلزمه شيء » 
لأن المريض ليست له ذمة صحيحة في التزام أداء 


. 40 فتح القدير ؟/‎ )١( 


أوأقام المسافر ولو ليوم واحد ولم يصم أي منهما 
فقد لزمه جميع ما أوجبه على نفسه في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف . لأنه بعد البرء أو الإقامة 
يصير كالجدد للنذر»إذ الصحيح لونذر صوم 
شهر فمات بعد يوم لزمه صوم جميع الشهر . 

وقال محمد بن الحسن : يلزمه من الصيام 
المنذور بقدر ما صح وأقام من أيام لأنه أدرك من 
الأيام ما يمكنه الوفاء فيه بما نذر » ولايلزمه من 
ذلك إلا بمقدارما أدرك » فيخرج الولي الفدية 
على كلا القولين إن أوصى الناذر بذلك » 
ويجبر على إخراجها من ثلث التركة . 

ومذهب المالكية أن من مات قبل أن يصوم ما 
وجب عليه بالنذر » أطعم عنه وليه من ثلث 
تركته »إن كان له تركة » إذا أوصى أن يوفى 
عنه » والقول بالإطعام عمن مات وعليه صيام 
منذور هو قول الشافعي في مذهبه الجديد » وهو 
أشهر قوليه وأصحهما عند جمهور أصحابه » 


سواء أوصى به أو لم يوص به » هذا إذا كان قد 


مات بعد التمكن من الصيام ولم يصم حتى 


مات » فإما إذا مات قبل التمكن من الصيام فلا 


)١(‏ ردالمحتار على الدر انختار 8/7١١49-1١١.ء‏ والهداية 


والعناية وفتح القدير ؟/ /اه٠‏ » والمبسوط للسرخسي 
؟/ 4١-4.‏ »والفروق ١417/7/95‏ » والشرح الكبيرء- 
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هو و وا فاه وه واه هاه و واو و وه و و م .عمو عم و ع وق ع ومو و وه .وم موث مومه وه 


واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله بك قال : «لايصلى أحد 
عن أحد » ولايصوم أحد عن أحد ولكن يطعم 
عنه مكان كل يوم مداً من حنطة» 27 . 
وحكى الإمام مالك والماوردي إجماع 
عليه من الصيام » ومن روي عنهم ذلك ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال : « لايصلي أحد 
عن أحد » ولايصوم أحد عن أحد) » بعد أن 
روى عن النبي وَكةِ حديث الصوم عن الميت 
وهو : «أن امرأة سألت رسول الله بكي عن صيام 
منذور ماتت أمها قبل أدائه » فأمرها أن تصوم 
عنها"”" . ومنهم أيضاً عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت : «لاتصومواعن موتاكم وأطعموا 
2 وحاشية الدسوقي عليه 18/7٠0857 /١‏ . والحطاب 
5 والجموع47/8: » وروضة الطالبين 
سين »ومغني المحتاج 2/١‏ »وزاد المحتاج 
005/١‏ » وعمدة القاري 059/١١‏ » وشرح النووي على 
صحيح مسلم 5١/8‏ ء والمنتقى ؟/ 517-57 . 
)00( حديث : «لايصلي أحد عن أحد » ولايصوم أحد عن 
أحد ..» 
أخرجه النسائي في السنن الكبرى (7/ ١75‏ ط دار الكتب 
العلمية) . 
(؟) حديث :أن امرأة سألت رسول الله يَكِةِ عن صيام 
منذور . . 0 


أخرجه مسلم (؟/ 4 +٠١‏ ط عيسى الحلبي) . 


عنهم)7" » بعد أن روت عن النبي يك حديث 
الصوم عن الميت وهو أنه قال : (من مات وعليه 
صيام صام عنه وليه)”"" » وفتوى الراوي على 
خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ ونسخ الحكم 
يدل على إخراج المناط عن الاعتبار » ولهذا فقد 
اشترط في القياس :أن لايكون حكم الأصل 
منسوخاًء لأن التعدية بالجامع » ونسخ الحكم 
يسلتزم إبطال اعتباره » إذ لو كان معتبراً لاستمر 
ترتيب الحكم على وفقه» ونمن روي عنهم 
من الصحابة مثل ذلك عمر رضي الله عنه”) : 
الصحابة أو التابعين رضي الله عنهم بالمدينة » أن 
يصلي عن أحد » وهذا ما يؤيد النسخ وأنه الأمر 
الذي استقر عليه الشرع آخر”؟' . 

وأضافوا :إن الصوم عبادة بدنية لاتدخلها 
النيابة فى حال الحياة » فكذلك لا تدخلها بعد 


)١(‏ أثرعائشة : «لاتصومواعن موتاكم وأطعموا عنهم» 


أخرجه البيهيقي في الستن الكبرى (5/ 781 
ط دائرة المعارف) . 

(؟) حديث :من مات وعليه صيام صام عنه وليه» 
أخرجه البخاري (الفتح 5/ ١97‏ ط السلفية) ومسلم 
(؟/00٠6‏ ط عيسئ الحلبى) . 

(5) قح القدير 024/5 

(5) المصدر السابق . 
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اح لي اي يي ا ا ا اا ا ا 1 1111 10 111ل 1ل ل 1ل 1ل 1ل 1ل ال ل ال لاللمللتلنيى يننا 


الموت كالصلاة » وهذا لأن المعنى في العبادة 
كونها شاقة على بدنه » ولايحصل ذلك بأداء 
نائبه عنه » ولكن يطعم عنه لكل يوم مسكيناً » 
لأنه وقع اليأس عن أداء الصوم في حقه » فتقوم 
الفدية مقامه » كما في حق الشيخ الفاني 7" . 
وقالوا كذلك :إن الصوم عبادة » وكل ما 
كان كذلك فلا بد فيه من الاختيار » وذلك في 
الإيصاء دون الوراثة » لأنها جبرية » ثم هو تبرع 
ابتداء » لأن الصوم فعل مكلف به » وقد سقطت 
الأفعال بالموت » فصار الصوم كأنه سقط في حق 
الدنيا » فكانت الوصية بأداء الفدية تبرعاً 9 . 


المذهب الثانى : يرى من ذهب إليه أن من 
مات وعليه صيام منذور » فإن وليه يصومه عنه » 
سواء أوصى به أو لم يوص به » روي هذا عن ابن 
عباس رضي الله عنهما » وهو قول الليث بن 

ها وان غنيك »والزهري » وإسحاق 2 
وحماد بن أبى سليمان » وطاوس » وقتادة » 
وهوقول للشافعي في مذهبه القديم جزم 
النووي بصحته ء وتابعه في القول بصحته 


جماعة من محققى أصحاب الشافعي » إلاأن 


)00( البسوط "/ 44 » والفروق 1417/7 » ومغني المحتاج 
0١‏ .والمغني ”/ “47 1 ء وكشاف القناع ؟/ 37375 
والمنتقى 77/7 . 

(؟) العناية ؟/ 85 . 


وض ف ععواية وقوه وه ها ع ها واج ود وا أ بط يق انع وار وا واو هد © مان 6 ماه ا 


النووي قال : إنما يصام عن الناذر إذا مات بعد أن 
تمكن من الصيام ولم يصم » فأما إذا مات قبل 
إمكان الصيام فلايصام ولايطعم عنه »وقال : 
مذهبنا ومذهب الجمهور أن الوارث لايلزمه 
قضاء النذر الواجب على الميت إذا كان غير 
مالي » أو كان مالياً ولم يدرك الميت مالأيقضى 
منه النذر » إلا أنه يستحب للوارث قضاؤه عنه . 

وإلى هذا ذهب الحنابلة » ويرون أنه لايجب 
على الولي أن يصوم عن ال ميت إن لم يخلف 
تركة » إلا أنه يستحب له ذلك على سبيل الصلة 
له والمعروف لتفرغ ذمته منه » والأولى - كما قال 
ابن قدامة - أن يقضي النذر عنه وارثه » فإن قضاه 
عنه غيره أجزأ عنه » كما لو قضى عنه دينه » فإن 
خلف تركة وجب صيام النذر عنه »)كقضاء 
الدين » ويس تحب للولي أن يصوم عن الميت 
بنفسه » لأنه أحوط لبراءة ذمة الميت » فإن لم 
يفعل وجب أن يدفع من تركته إلى من يصوم عنه 
عن كل يوم طعام مسكين » لأن ذلك فدية » 
ويجزئ صوم غير الولي سواء أذن فيه الولي أم 
لم يأذن 27 . 


)1( الججموع ااا »ومغني المحتاج 


1١5” /# وزاد المحتاج و ولمغنى‎ ». ١ 
وكشاف القناع / ا »وعمدةالقاري‎ » ٠ /4 


04/1١‏ وشرح النسووي على صحيح مسلم 
ةا . 


- ا‎ 5١97/- 


هه واه اانه عله هلوا اواو هه نوه واه وا واواواوافاواواو وا واوموا و واوا 6 


واستدلوا بما ورد عن عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله يك قال ٠:‏ من مات وعليه صيام 
صام عنه وليه) 

وبماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال :« جاءت امرأة إلى رسول الله يِل , 
فقالت :يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم 
نذر» أفأصوم عنها؟ قال : أرأيت لو كان على 
أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك عنها؟ 
قالت :نعم »قال : فصومي عن أمك)27 . 

وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال : إن امرأة نذرت وهي في البحر »إن نجاها 
الله أن تصوم شهراً . فأنجاها الله » وماتت قبل 
أن تصوم » فجاءت ذات قرابة لها إما أختهاأو 
ابتتها إلى رسول الله كله فأخبرته »فقال : 
صومي عنها» 7 . 

وبماروي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : «جاء رجل إلى النبي يِه فقال :يا رسول 
الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهرء أفأقضيه 
عنها ؟ فقال كَكِةٍ :لو كان على أمك دين أكنت 


». . . جاءت امرأة إلى رسول الله‎ ١: حديث ابن عباس‎ )١( 
_ط الحلبي)‎ 4١ 5 /1( أخرجه مسلم‎ 

(؟) حديث :(إن امرأة نذرت وهي في البحر . . .» 
أخرجه البيهقي في السنن الكبيرى (4/ 705 ط دائرة 
المعارف العثمانية) . 


قاضيه عنها؟ قال : نعم » قال : فدين الله أحق 
أن يقضى) () 1 

وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهيما 
أنه سئل عن رجل مات وعليه نذر صوم شهر ‏ 
وعليه صوم من رمضان؟ فقال :أمارمضان 
فيطعم عنه » وأما النذر فيصام عنه» 27) : 

ويأن الصوم من العبادات البدنية التي لاتقبل 
النيابة » إلا أن القرق بين النذر وغيره ء أن النيابة 
تذخل العباةة بحسب شفعها :والدر اخ 
حكماً من الواجب بأصل الشرع » لكون النذرلم 
يجب بأصل الشرع » وإنما أوجبه الناذر على 


0 ار غرف ١‏ 


ثالثاً : موت من نذر الاعتكاف قبل فعله : 
- اختلف الفقهاء في حكم من مات وعليه 
اعتكاف منذور لم يفعله حتى مات »وذلك على 
اتجاهات ثلاثة : 


الاتجاه الأول : يرى أصحابه أن من مات 


)20( حديث : "إن أمي ماتت وعليها صوم شهر . فق 


أخرجه مسلم (1/ 5 ١‏ ط عيسى الحلبي) . 

(؟) أثراين عباس رضي الله عنهما : «سثل عن رجل مات 
وعليه نذر صوم شهر . . .» 
أخرجه البيهقي في السانن الكيرى (5/ 701 
طدار المعارف) . 

(*) المغني ١55/7‏ » وكشاف القناع ؟/ 80 . 


-51 هس 


وعليه اعتكاف منذور فإن وليه يعتكف عنه ‏ 
روي هذا عن ابن عباس وابن عمر وعائشة رضي 
الله عنهم » وقال به الأوزاعي » وإسحاق » وهو 
قول للشافعي » وإليه ذهب الحنابلة ‏ إلا أن 
اعتكاف الولي عن الميت ليس واجباً عليه » وإنما 
يستحب له فعله عنه على سبيل الصلة له » 
والأولى أن يقضيه عنه وارثه » فإن قضاه عنه غير 
الوارث أجزأ الناذر » كما لو قضى عنه دينه » إذ 
النذر شبيه بالدين » ولأن ما يقضيه الوارث تبرع 
منه » وغيره مثله في التبرع 7" . 

واستدلوا بما ورد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما «أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله في 
نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه » فأفتاه 
رسول الله يَكِْةِ : أن يقضيه عنها فكانت سنة 
بعذه) 059 ١‏ 

وبما روي عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن 
أمه نذرت اعتكافاً فماتت ولم تعتكف » فسأل 
أخوته ابن عباس عن ذلك فقال : «اعتكف 
00 
)00 الججموع 0777/5 541 » ومغني الحتاج 0 ووزاد 

المحتاج 007/١‏ » والمغني 2648 وكشاف القناع 

ل سس( 
(؟) حديث : «أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله كك . . .' 


6 أثرعبيد الله بن عبدالله : «أن أمه نذرت اعتكافاً . . .» . - 


وامواوواوفو اق فاقوا ة فشاهواهة اوتاه واوا اهلوا ولواة وان هاه وه 6ه م6عاج ع »6 * 


وأنهلما جاز الصيام عن الميت ما وجب عليه 
بالنذر » فإنه يجوز الاعتكاف عنه كذلك » وذلك 
لأن كلاً من الصيام والاعتكاف كنف ومنع ”") 1 

الاتجاه الشاني : يرى من ذهب إليه أن من 
مات وعليه اعتكاف منذور يطعم عنه » ولا 
يعتكف عنه » وهو قول الشوري »ومذهب 
الحنفية أنه يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من 
حنطة إن أوصى الناذر بذلك » ويجبر الوارث 
على إخراج الفدية في هذه الحالة من ثلث 
التركة » وإن لم يوص فلا يجبر عليه الوارث » 
وهذا إذا كان إيجاب الاعتكاف عليه بالنذر في 
حال الصحة . 

وأما إذا كان مريضاً حين نذر الإعتكاف » ولم 
يبرأ حتى مات فلا شيء عليه » لأن المريض ليس 
له ذمة صحيحة في وجوب أداء الاعتكاف . وإن 
صح يوماثم مات أطعم عنه عن جميع الأيام 
التي نذر الإعتكاف فيها في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف » وقال محمد بن الحسن : يطعم عنه 
بعدد ما صح من أيام » وهو قياس مذهب المالكية 


- أخحرجه عبد الرزاق فى المصنف (5/ 7607 ط الم 
حر : عي 


العلمي) . 
دلق مغني المحتاج 0 » وزاد المحتاج 5717/١‏ » وكشاف 
القناع 3750/5 . 
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و »ا هاه و و و .ع هو قو مه وه ووه وأو وه واو وه واو يه ماواو م واو. م لاوم واوا نه 


في العبادات البدنية » وهو رواية عن الإمام 
الشافعي » ويطعم الولي وفقاً لهذه الرواية عن 
اعتكاف يوم بليلته مد]7" . 

واستدلوا بأن الاعتكاف فرع عن الصوم » ولا 
كان الصوم الذي وجب على الميت بالنذر تجزئ 
فيه الفدية » فكذلك الاعتكاف يجزئ فيه ذلك 
إذا أوصى به ”" . 

وبأن الاعتكاف عبادة » وكل ما كان كذلك 
فلا بد فيه من الاختيار » وهذا يظهر في الإيصاء 
دون الوراثة » لأنها جبرية » ولأن الاعتكاف عن 
الميت تبرع ابتداء » لأنه فعل مكلف به » وقد 
سقطت الأفعال كلها بموت من وجب عليه 
ذلك » فصر الاعتكاف كأنه سقط في حق 
الدنيا » فكانت الوصية بأداء الفدية عنه تبرعاً » 
فيعتبر من ثلث التركة 7 . 

الاتجاه الشالث : يرى أصحابه أن من مات 
وعليه اعتكاف منذور » فلا يعتكف عنه ء ولا 
يجزئه ذلك » ولايطعم عنه ولايسقط عنه 
الاعتكاف بالفدية .وهو مشهور مذهب 
الشافعية » والمعروف من نصوص الشافعي في 


201754-١١ /* الدرالمحتار5؟/119ءوالمبسوط‎ )١( 
. 77/9 والمنتقى‎ 05١ ١737/5/5 والججمموع‎ 

.1١55-١؟*/”طوسبملا‎ )( 

(*) العناية ؟/ 85 . 


هه هد هو . ...هه .و ووه و وق وق وه و وو و وو و وو و عه و و .م ووه وم و و و ون 


الأم وغيره 7" . | 

واستدلوا بأنه لم يرد عن الشارع ما يفيد جواز 
الاعتكاف عمن مات وعليه اعتكاف منذور» 
ولا تجزئه الفدية عن هذا الاعتكاف » لعدم ورود 
مايدل على إجزاء الفدية عنه 29 . 


زأبعا * موت من نذر الصلاة قبل أدائها : 
4- اختلف الفقهاء في حكم من مات وعليه 
صلاة منذورة » لم يؤدها حتى مات » وذلك 
على اتجاهين : 

الاتجاه الأول : يرى أصحابه أنه من مات 
وعليه صلاة منذورة فلا يجوز لوليه أوغيره 
فعلهاعنه » ولاتسقط عنه بالفدية » باستثناء 
ركعتي الطواف »٠‏ فإنهما تصليان عن الميت الذي 
يحج أويعتمر عنه إن قيل بجوز النيابة عنه 
فيهماء إلى هذا ذهب الحنفية »وهو مشهور 
مذهب المالكية » ولاتنفذ عندهم وصيته 
بالاستئجار عليها » وهو مشهور مذهب 
الشافعية » ورواية عن أحمد »وقد حكى العيني 
جما الفتتوالرعاى أن لايصل السعن أنيد 
ونقل القاضي عياض الاجماع على أنه لايصلي 


)١(‏ الم 5/ الالا» ومغنى المحتاج :"4/١‏ »وزاد 
© مسحي حَ 


الاج ١إللاه؟‏ . 
زفق مغني المحتاج 0 » وزاد المحتاج ١/إلالاه‏ . 


ءالا 


عن الميت » وقال القرافي : حكي في الصلاة 
الإجماع على أنه لايصلى عن الميت » ونقل ابن 
بطال إجماع الفقهاء على أنه لايصلي أحد عن 
أحد فرضاً ولاسنة » لاعن حي ولاعن ميت 7" . 

واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما «لايصلي أحد عن أحد ولايصوم أحد 
عن أحد» 7" . 

وبما روي عن الإمام مالك أنه قال : لم أسمع 
عن أحد من الصحابة ولامن التابعين بالمدينة أن 
أحداً منهم أمر أحداً أن يصوم عن أحد أو يصلي 
عن أحد 9" . 

وبأن الصلاة عيادة لاتدخلها النيابة فى حال 
أتقياء »قشر غلها العارة بعل لوزن 290 

وبأن الصلاة لابدل لها بحال » فلا يقوم فيها 
فعل النائب مقام فعل المنوب عنه 7 . 


)000( الهداية والعناية وفتح القدير 7/ 46 »ورد المحتار 
7 هو والفروق ”1417//7ء وتهذيب الفروق لابن 
الشاط ”/ 5١94‏ » ومواهب الجليل ؟/ 0557 »555.٠‏ 
وا جموع /١‏ الال ومغني المحتاج 4/١‏ » وزاد امحتاج 
0/١‏ .والمغنى 4/ ١-٠١‏ ء والكافى 5/ 57١‏ » 
وكشاف القناع 775/7 » وعمدة القاري 270/١١‏ 
.75٠٠١/5«#‏ 

)2( أثر : «لايصلي أحد عن أحد . . .» 
سبق تخريجه (ف/381) . 

(9) فتح القدير 85/7 . 

(5) المهذب مع شرحه المجموع 717/7 , والكافي 4/ 437١‏ . 

. 7١ /9 المغني‎ 2) 


هو هوا ماه ماقاواه هوا وه و وا وه واوا وه وواه وه 6 وها م وم وه ومو مث مث ع 6د ددع 


ويأن المقصود من التكاليف الشرعية الابتلاء 
والمشقة » وهذا يتحقق في العبادات البدنية 
بإتعاب النفس والجوارح بالأفعال الخصوصة » 
وبفعل النائب لاتتحقق المشقة على نفس من 
وجبت عليه » فلم تجز النيابة فيها مطلق]'" . 

الاتجاه الشاني : يرى من ذهب إليه أنه من 
مات وعليه صلاة منذورة أداها وليه عنه » روي 
هذاعن ابن عمر رضي الله عنهما ء وقال به 
الأوزاعي وعطاء وإسحاق » وقال محمد بن 
عبدالحكم من المالكية : يجوز أن يستأجر عن 
الميت من يصلي عنه ما فاته من الصلوات » 
وذهب بعض متأخري الشافعية أن الوارث 
يصلي عن الميت ماوجب عليه » ومشهور 
مذهب الحنابلة أنه يستحب لولي الميت أن يؤدي 
عنه مافاته من صلاة نذر أداءها ولم يؤدها حتى 
مات » وذلك صلة له وإبراء لذمته منها 27 . 

واستدلوا بماروي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما :7 أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله 


. 58 /” البحر الرائق‎ )١( 


زفق مواهب الجليل 0/١‏ 3 وإعانة الطالبين */ 31> 3 
والمغنى 4/ ل » والكافى / لمر »وكشفف القناع 


على صحيح مسلم 94٠0/١‏ . 


- 55١ 
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يك في نذر كان على أمه » فتوفيت قبل أن 


تقضيه » فأفتاه النبى يَكِةِ أنه يقضيه عنها » فكانت 
و ار 

واستدلوا كذلك بالأحاديث الدالة على 
جواز الحج عن الميت » والصيام عنه ونحوها »إذ 
جاء فيها قول رسول الله عَلَيِبَِ : «فاقضوا الله فهو 
أحق بالقضاء)9) 3 وهذه الصلاة التّن أوجبها 
الناذر على نفسه هى دين الله تعالى عليه » وقد 
مات قبل أدائه » فيجزئه قضاء وليه عنه ذلك . 

وبما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما (أنه 
أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء » 
فقال : صلى عنها» 2 . 

وأنه قد ثبت قضاء الصوم والحج عن الميت 
بالنص » فيجوز قضاء الصلاة عنه بطريق القياس 
عليهما ء لأن كلاً منها عبادة بدنية » ولأن كلا 
منها دين وجب على الميت » فيقضى عنه كبقية 
ديونه ويجزئه ذلك (4) . 
)١(‏ حديث :إن سعد بن عبادة استفتى رسول الله يَكِيةِ . . .» 

سبق تخريجه (ف55) . 
(؟) حديث : «فاقضوا الله فهو أحق بالقضاء» 

سبق تخريجه (ف 590) . 
(9) أثرابن عمررضي الله عنهما : «أنه أمر امرأة جعلت أمها 

على نفسها صلاة بقباء فقال : صلي عنها» . 

ذكره البخاري في ترجمة باب من مات وعليه نذر(فتح الباري 


. ط السلفية) ولم يعزه ابن حجرإلى أي مصدر‎ 087١ 
. 47١/5 الكافي‎ ):( 


خامساً : موت من نذر الصدقة قبل أدائها : 
-٠١‏ اختلف الفقهاء فى حكم من نذر صدقة 
ومات قبل أدائها » على اتجاهين : 


- الاتجهاه الأول : يرى أصحابه أن من نذر 
صدقة ومات قبل أدائها أداها وليه عنه من 
التتركة » سواء أوصى بها أولم يوص بها »إلى 
هذا ذهب الشافعية والحنابلة © » وقالوا : إن أداء 
الولي هذا النذر مستحب على سبيل الصلة 
والمعروف » وتبرئة لذمة الميت عما وجب عليه 
من ذلك . ش 

واستدلوا بقوله تعالى :ا مِنْ بَعَدِ وَصبّةٍ 
يُوصى يا أو دين 204 . 

وبماروي عن عائشة رضي الله عنها «أن 
رجلا قال للنبي يِه :إن أمي افتلتت نفسها ء 
وأظنها لوتكلمت تصدقت . فهل لها أجرإن 
تصدقت عنها؟ قال : نعم»”" . 

وبماروي عن عبدالله بن عمرو بن العاص 


)00( مغني المحتاج ١١/١‏ ءوالمغني8/4-(”2 
والكافي 5/ 47١‏ » وكشاف القناع ”/ 770 , وشرح 
النووي على صحيح مسلم /١١‏ 956854 . 

(؟) سورةالنساء/ .١١‏ 

(*) حديث :«إن أمي افتلتت نفسها ء وأظنها لوتكلمت 
تصدقت .. .) 
أخرجه البخاري (7/ 754 » ط السلفية) ومسلم 
(45/5 » طعيسى الحلبي) . 


- 51515- 


إسلام 9" 86؟ 


وثانين اية. وفرضت في مكة مطلقة أولاء وفي 
السنة الثانية من ال حجرة حددت الأنواع التي تجب 
فيهاء ومقدار النصاب في كل ر: (زكاة) . 


الركن الرابع : الصيام . 

1 - الصوم لغة : مطلق الإمساك والكف. فكل 
من أمسك عن شيء يقال فيه: صام عنه. وفى 
الشرع: الإمساك عن شهوتي الفرج والبطن يوما 
كاملا بنية التقرب . 


ووجوبها وركنيتها ثابتان بالكتاب والسئة 
والإجماع . قال الله تعالى : (ياأيها الذين امنوا كتب 


عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم 


لعلكم تتقون أياما معدودات) . ١١‏ وقوله تعالى : 
(فمن شهد منكم الشهر فليصمه) . 9) 

ومن السنة قوله يي : « صوموا لرؤ يته وأفطروا 
لرؤيته»”كر: (صيام) . 


الركن الخامس : الحج . 
14 الحج في اللغة : القصد . وشرعا : القصد 
إلى البيت الحرام بشرائط مخصوصة وني أيام 
مخصوصة . 

والأصل في وجوبه قوله تعالى : (ولله على 


1١417 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/ ه4١1‏ 

(؟) حديث : « صوموا لرؤيته . . . » أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث أن هريرة رضني ال غنه مرفوغا (قيع الباري 4/ ١١4‏ ط 
السلفية: وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ذقكف 
ط عيسى الحلبي 11/4اه) 


الناس جج البيت من استطاع إليه سبيلا)7© وقوله 
تعالى : (وأتموا الحج والعمرة لله) . 9) 
ومن السلة قوله كك : : « إن الله فرض عليكم 


الحج فحجوا) 1 زف 
فركنيته ووجوبه ثابتان بالكتاب والسنة 


والإجماع. وهومعلوم من الدين بالضرورة. فمن 


.ومن أقر به وتركه فالله حسبهالا يتعرض إليه 
بشيء, لتوقفه على الاستطاعة وسقوطه بعدمها. 
ر: (حج). 
ثانيا - الإسلام بالتبعية 
6 اتفق الفقهاء على أنه إذا أسلم الأب وله 
أولاد صغار. أومن في حكمهم ‏ كالمجنون إذا بلغ 
مجنونا ‏ فإن هو لاء يحكم بإسلامهم تبعا لأبيهم . 

وذهب الجمهور ( الحنفية والشافعية والحنابلة) 
إلى أن العبرة بإسلام أحد الأبوين, أبا كان أوأماء 
فيحكم بإسلام الصغار بالتبعية, لأن الإسلام يعلو 
ولا يعلى عليه. لأنه دين الله الذي ارتضاه لعباده. 
وقالمالك: لا عبرة بإسلام الأم أوالجد. لأن 
الولد يشرف بشرف أبيه وينتسب إلى قبيلته . 

وذهب الشافعية إلى أن إسلام الجد ‏ وإن علا 
يستتبع الحكم بإسلام الأحفاد الصغارومن في 


41 سورة آل عمران/‎ )١( 

(7) سورة البقرة/ 1١95‏ 

(7) حديث : د إن الله فرض عليكم الحج فحجوا » أخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ دأيها الناس : قد 
فرض الله عليكم الحسج فحجسوا. . . » (صحيح مسلم بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي ؟/ ه410 ط عيسى الحلبي 17/4ه) 


ال 


«أن العاص بن وائل أوضى أن يعتق ق عنه ماثئة 
رقبة » فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة » فأراد ابنه 
عمرو أن ب يعتق عنه الخمسين الباقية فقال : حتى 
أسأل رسول الله يَكلِ 0 تى النبي كَلِةِ فقال :يا 
رسول الله ؛ إن أبي أوصى ب بعتق مائة رقبة » وأن 


هشاماً أعدق عنه تحمسين » وبقيت عليه 


0 أفأ عتق عنه ؟ فقال رسول الله 
ييل :إنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه أو تصدقتم 


عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك » اك 

وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما« أن 
سعد بن عبادة استفتى رسول الله كك إن أمي 
ماتت وعليها نذر لم تقضه . فقال رسول الله 
يله : اقضه عنها . فكانت سنة بعده) 29 . 

الاتجاه الشاني : يرى من ذهب إليه أن من 
مات وعليه صدقة منذورة » فلا تؤدى عنه إلاإذا 
أوصى بذلك » وكانت له تركة تؤدى منها » فإن 
أوصى بإخراجها كانت وصية وأخرجت من 

تركته مقدمة على سائر الوصايا »وإن لم 
يوص بها سقطت عنه بموته » ولايجب على 
الوارث أداؤها من ماله اللخاص أو من تركة 


». . . حديث «أن العاص بن وائل أوصى أن يعتق عنه‎ )١( 
) ط حمص‎ - 7٠١7 أخرجه أبو داود (؟/‎ 

(؟) حديث : أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله يك . 
سبق تخريجه (ف55) . 


اميت » إلى هذا ذهب الحنفية والمالكية 9 . 

واستدلوا بأن المقصود من التكاليف الابتلاء 
والمشقة » وهذا يتأتى في العبادات المالية بتنقيص 
المال اللحبوب للنفس بإيصاله إلى الفقير » وهذا 
المال متعلق بفعل المكلف به »وقد سقطت 
الأفعال كلها بالموت » لتعذر ظهور طاعته بها 
فى دار التكليف » فكان الإيصاء بالمال الذي 
هو متعلقها تبرعا من :ليت إكداةء تسر 
من لكلف 


000( فتح القدير ”/ 5/ » والبحر الرائق ”/ 5 " »56 »وتحفة 


الفقهاء /١‏ 87: . والمنتقى 7/ 525715 . 
(1) فتح القدير 7/ 40 » والبحر الرائق ؟/ 8 . 


دعلالات 


ل ل ا 1 ا ل ا ا ا ا 00 


»١ 


لسرد 


التعريف : 
١‏ - النرد في اللغة : لعبة معروفة » وهو معرب » 
يضق أردظير بق برك وله ذا يفال الترد كتين 
واتجيي العثى الامطاحتي عن الع 
اللغوي7) 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ-الشطرنج : 
؟- في اللغة : الشطرتم معرب بالفتح » وقيل 
بالكسرء وهو الختار وهو فارسي . 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 7 
والصلة بين النرد والشطرحُم أن كلا منهما 
لعبة » غير أن النرد يعتمد على الحرز والتخمين 
والشطرتح يعتمد على الفكر والتدبير”” . 
(1) المصباح المنير » والقاموس الحيط » وحاشية ابن عابدين 
ا 0 


(؟) المصباح المنير » ومغني الحتاج 2758/5 . 
0 تحفة المحتاج 3١563516 /٠١‏ . 


هاه هاه ههه و وع وو م و مو و . و وو و عاو و ةوه ووو و و و وم م موث ءا م م نمم ونه 


حكم اللعب بالثرد : 

“- اللعب بالنرد حرام عند جمهور الفقهاء 
المالكية والحنابلة والصحيح عند الشافعية ورأي 
لبعض الحنفية''' لقوله يكِ :امن لعب بالنرد شير 
فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه»”" ولقوله : 
«من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله)”" 
ويكره تحرعاً عند الحنفية للحديث السابق » ولأنّه 
إن قامر به فالميسر حرام بالنص وإن لم يقامر فهو 
عبث ولهو”* قال النبي يكن : اليس من اللهو إلا 
ثلاث :تأديب الرجل فرسه » وملاعبته أهله . 


5 5 4 
ورميه بقوسه ونبله) ' " . 


وعلل الشافعية التحريم بأن معتمده الحرز 


)١(‏ الدرانختار ورد المحتارعليه 4/ 67 و“707 . وحاشية 


الدسوقي ١717/54‏ » وعقد الجواهر الشمينة في مذهب 
عالم المدينة لابن شاس ”/ 07”0 ط الأولى » دار الغرب 
الإسلامي » ومغني المحتاج 578/5 »وتحفة المحتاج 
وحاشيته للشرواني 5١57/٠١‏ ءوروض الطالب 
*- والمغنى 4/ ١1 3117١‏ . 

إفة نيت :2 من لعب بالنره كتير كان لق 
أخرجه مسلم (4/ 171١‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 
بريدة رضي الله عنه . 

(") حديث : «من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله» 
أخرجه أبو داود (0/ 71١‏ ط حمص) من حديث 
أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 

(5) تكملة فتح القدير 55/٠١‏ » وتببين الحقائق للزيلعي ”/ 7١‏ . 

(0) حديث : «ليس من الله و إلاثلاث . . .» 
أخرجه أبو داود (7/ 74 ط حمص) والنسائي (5/ 777 ط 
التجارية الكبرى) من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 


ص الا 


كرد *» نزاع. نزول ١‏ 


والتخمين المؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق . 

قال الرافعي : ويقاس على الشطرت والنرد 
كل ما في معناه من أنواع اللهو : فكل ما معتمده 
الحساب كالمنقلة : حفر أو خطوط ينقل منها 
وإليها حصي بالحساب » لاايحرم » وكل ما 
معتمده التخمين يحرم . النرد ونحوه ء والنرد 
موضوعه ما يخرجه الكعبان :أي الحصى 
فهو كالأزلام ومقابل الصحيح عند الشافعية 
ال 


انظر : دعوى 


)1١(‏ تحفة المحمتاج 7١7/٠١‏ »ومغني الحتاج 418/5 » وروض 
الطالب 8557/5" . ْ 


١‏ - النزول لغة : مصدرنزل » يقال نزل نزولا 
هبط من علو إلى سفل » ويقال نزل فلان عن 
الأمروالحق :تركه . وبالمكان وفيه:حل» 
وعلى القوم حل ضيفاً » ويقال نزل به مكروه 
أصابه » والحاج : أتى منى » وعلى إرادة زميله 
وافقه في الرأي 7" . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 9 . ْ 


الأحكام المتعلقة بالنزول : 

نزول خطيب الجمعة بعد الفراغ من خطبته : 
" - اختلف الفقهاء فى وقت نزول الخطيب بعد 
ارا من حم لكيه ٠‏ 


( لسعم الوستيط: + 


(؟) حاشية الجمل على شرح المنهج 7/ 51/4778 ط دار 
إحياء التراث العربى . والمحرر ١77/7‏ ط دار الكتاب 
العربى . والاختيار 4897/0 ط ذارالمعرفة » 
ومواهب الجليل 5/ 49١‏ 417 ط دار الفكر » كشاف 
القناع 5754/4 .555 ط عالم الكتب . 


بدالاب 


هها ع .قف عو وم وقوه و وو ووه وقوه عه عععا و . فو و . وا م واوا وان واو نه 


فقال الحنفية : إذا نزل الخطيب أقام المؤذن 
للصلاة . ش 

وقال المالكية :إذا قضى الخطيب الخطبة 
استغفر الله ثم نزل فصلى . 

وقال الشافعية : من سنن الخطبة يوم الجمعة 
أن الإمام يأخذ في النزول بعد الفراغ من خطبته 
وَيَاحَد المؤذن في الإقامة » ويبتدر الإمام ليبلغ 
المحراب مع فراغ المقيم . 

وقال الحنابلة :إذا فرغ الخطيب من الخطبة 
نزل عند قول المؤذن : قد قامت الصلاة » وينزل 
مسرعاً مبالغة في الموالاة بين الخطبتين والصلاة » 
والإسراع يكون من غير عجلة تقبح " . 


نزول وفد الكافرين فى المسجد : 
"- قال النووي : [8 قتع وقد ان ال از 
فالأولى أن ينزلهم الإمام في دار مهيأة لذلك أو 
في فضول مساكن المسلمين » فإن لم يتيسر فله 
[نزالهع هن المسشون 47 

واحتج ابن قدامة لجواز ذلك بأن النبي كد 
«لما قدم عليه وفد ثقيف أنزلهم من المسجد قبل 
إسلامهم »”" » وقال سعيد بن المسيب : قد كان 
)١(‏ الاختيار 86/١‏ ءوالمذونة /١‏ ١٠6١/١6١ءوروضة‏ 

الطالبين ”/ ”7 » وكشاف القناع 78/5 . 


(؟) روضة الطالبين 917/9١‏ . 
(*) حديث :«أن وفد ثقيف لما قدمواعلى رسول الله يل . . .» - 


0 00( 
ا 


نزول الراكب لسحود التلاوة : 
: - المسافر الذي يسجد للتلاوة في صلاته على 
الراحلة يجزئه الإيماء للسجود تبعاً للصلاة ولا 
يلزمه النزول . أما المسافر الذي يريد ا لسجود 
للتلاوة على الراحلة في غير صلاة ففيه خلاف . 
فذهب جمهورالفقهاءإلى أنه 
بوكه الحضيرة »وذهب غيرهم إلى أنه 
لايجزئ الإيماء . 
والتنفصيل في مصطلح (سجود التلاوة 


.)١الةرقف‎ 

نزول الخطيب لسحدة التلاوة : 

5- أجاز الشافعية والحنابلة نزول الخنطيب 
عن المنبر لسج ود التلاوة وشرط الشافعية عدم 


الكلفة . 
وأوجبه الحنفية لوجوب سجود التلاوة 
عندهم . 


- أخحرجه أبو داود (/ 47١‏ ط حخمص) عن الحسن 
البصري عن عثمان بن أبي العاص : 
وقال المنذري في مختصر السان( 4/ 44 ؟ ط دار المغرفة) قد 
قيل إن الحسن البصري لم يسمع من عثمان بن أبي العاص 
)١(‏ المغني لابن قدامة 8/ 077 ط الرياض .. 


ت الات 


وأعام ها وهاو .ا ها واه هه فاه و و م عه .ها م واو هه مم و وو م6 م مهم م و69 د29 9096© 


ويرى المالكية عدم السجود » ولذا لايجوز 
السجود أو حرمته 5 
التلاوةة ف )١‏ . 


نزول المني بشهوة في حق الصائم : 
5- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تعمد إنزال 
المنيى مبطل الصوم في الجملة . 

والتفصيل في مصطلح (صوم ف »25:5-:١‏ 
واستمناء ف )١٠١-8‏ . 


لاوما .اه هم واه و هم واه هه و وا واه وا قم هاه وا عه وواواه 6 م 6و6 م 0606م مم6 م6 و5696 
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التعريف : | 
١‏ - النساء فى اللغة التأخير » يقال :نسأً الله 
للف د وات نفع د رفيا دن اده اا 
وأنسا فيه #إذااخي 90 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي (") 
الألفاظ ذات الصلة : 
النقد: 
١‏ - النقد في اللغة : تمييز الدراهم وإخراج 
الزيف منهاء وقبض الدراهم وأخحذهاء 
وإعطاوها » وهو خلاف ا لنساء » يقال : نقدت 
له الدراهم ثمن المبيع : أعطيته حالا فانتقدها : 
أى قبضها 9) ١‏ 

وفي حديث جابر بن عبدالله رضي الله 


(1) المصباح المنير » والقاموس المحيط . وأحكام القرآن لابن 


العربى 50١/7‏ ط . دار الكتب العلمية . 
زفق مغني المحتاج . 
(*) . لسان العرب »ء والمصباح امثير . 


-/7ا- 


عنهما في شأن جمله : قال : «فنقدني ثمنه2(0 , 
أي أعطانيه نقداً معجلاً . 

والنقد في الاصطلاح :عبارة عن الذهب 
والفضة . وأيضاً : خلاف النسيئة .م 

والصلة بين النّساء والنقد : التضاد 229 . 


الأحكام المتعلقة بالنّساء : 
النساء فى العقود : 
الأغلاق و الننيااي انكل مهد بخره 
فيه التفاضل في البدلين يحرم فيه النساء » ويحرم 
التفرق قبل القبض » لقول النبي كَل :١عيناً‏ 
عن وقول يدا ين ولاك فرت 
“ :النساء كن 
فإذا حرم التفاضل فالنّساء أولى بالتحريم » 
وما كان من جنسين فالتفاضل فيه جائز يدا بيد » 
ولا تجوز النسيئة . 
ولاخلاف في جواز التفاضل في الجنسين إلا 
أخمرجه البخاري (فتح الباري 5/0 ١ط‏ السلفية) 
ومسلم (/ ١77١‏ ط عيسى الحلبي) . 


إفة اد لحرت رقراعة تولاج دير ١‏ 

(9) حديث : لعيئاً بعين) . 
أخرجه مسلم (؟/ ٠‏ طعيسيى الحلبي) من حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه ضمن حديث طويل . 

(4) حديث :١يدابيد)‏ . 

ش أخرجه مسلم (8/ 1717 ط عيسى الحلبي) من حديث 
أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه . 


عن سعيد بن جبير » فإنه قال :مايتقارب 
الاتتفاع بهما لايجوز التفاضل فيهما » ويرده 
قول النبي يك : «بيعوا الذهب بالفضة كيف 
شرع يداسة » وبيعوا البر بالتمر كيف شكتم 
يدأبيد » وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم 
يدابيد»20 , 

فأما الَنّساء : فكل جنسين يجري فيهما الربا 
بعلة واحدة كالمكيل بالمكيل والمطعوم بالمطعوم - 
عند من يعلل به - فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر 
نساء بلا خلاف » وذلك لقوله يكِيِ : «فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان 
يدا بيد)"" » وفي لفظ :7 لا بأس ببيع الذهب 
بالفضة والفضة أكثرهما :يداً بيد » وأما نسيعة 
فلاء ولابأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما 
يدا بيد » وأما نسيئة فلا)”" » إلا أن يكون أحد 


الغوضين ثمناً والآخر مثمناً فإنه يجوز فيه النساء 


». ١ . حديث :«بيعوا الذهب بالفضة كيف شتتم يدا بيد‎ )١( 


أخرجه الترمذي (”/ 077 ط الحلبى) من حديث عبادة 
ابن الصامت . وأصله في صحيح مسلم (8/ )171١‏ . 
(؟) حديث : «فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم 
إذا كان يدا بيد» 
أخرجه مسلم (7/ ١1١7١,ط‏ عيسى الحلبي) من حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
[فرق حديث : ١لا‏ بأس ببيع الذهب بالفضة . . 0 
أخرجه أبوداود (/ 545 ط حمص) من حديث عبادةٌ 
ابن الصامت رضي الله عنه . 
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يبنا قير حوق00: لأن الشازع أرخض اق 
السلم .ء والأصل في رأس المال الدراهم 
والدنانير » فلو حَرّم النساء في السلم لانسد باب 
السلم في الموزونات7" . 

والتنفصيل في مصطلح (رباف 51 


بيع الشريك والوكيل والمضارب تّساء : 
5 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لايجوز لمن 
يجب عليه الاحتياط عند التتصرف في مال 
الغير : كالوكيل والعامل في المضاربة والشريك 
في مال التتجارة البيع نساء بلا إذن من مالك رأس 
مال القراض في المضاربة » وفي الموكل بالتوكيل 
في البيع » والشريك في مال التجارة » فإذا أذن 
له جاز . 

ويجب أن لا يبالغ في الأجل فإن قُدَّر له مدة 
في الأجل اتبع » فإن لم يعين في المدة : فإن كان 
هناك عرف حمل عليه » وإلاراعى المصلحة . 
وإن أذن له بالبيع والشراء وجب عليه الإشهاد في 
1 المغني لابن قدامة4/١15-1»ومغني‏ المحتاج 

71-5.ءونهايةالمحتاج */ ١١‏ »وتبيين 


الحقائق 5//ام - 88 » والقوانين الفقهية صن / ١557‏ 


05 :دار القلم . 
فم المغني 17/5 » ونهاية الحتاج 5٠١ /٠‏ . 


البيع نساءً »كما يجب عليه أن يكون البيع 
والشراء نساءً من ثقة مليء . 

وإن أطلق التصرف في المال لمن ذكر فلا يجوز 
له أن يبيع نساء وإن كان أكثر من ثمن المثل » لأن 
مقتضى الإطلاق الحلول » لأنه المعتاد غالبا 7" . 

ولكن الحنابلة فرقوا بين الوكيل وبين عامل 
القراض والشريك عند الإطلاق » وقالوا :إذا 
أطلق الإذن بلا قيد بالنساء أو النقد فلا يجوز 
للوكيل أن يبيع نساء » وفي جواز بيع عامل 
القراض والشريك نساءً روايتان : إحداهما ليس 
لهما ذلك لأنهما نائبان في البيع فلم يجز لهما 
البيع نساءً بغير إذن صريح فيه كالوكيل » لأن 
النائب لايجوزله التصرف إلاعلى وجه الحظ 
والاحتياط » وفي البيع نساء تغرير بالمال » وقرينة 
الحال تقيّد مطلق الكلام فيصير كأنه قال له : 
بع حالا . ظ | 

والرواية الشانية : أنه يجوز لعامل المضاربة 
والشريك في التجارة البيع نساء » لأن الإذن في 
المضاربة والتجارة ينصرف إلى التجارة المعتادة 
وهذا عادة التتجار »ء ولأنه يقصد به الربح » 
والربح في النساء أكثر . 


)00( تحفة المحتاج 077/7 »ومغني المحتاج 7714/7 اك 


6 والمحلي شرح المنهاج 073720:55/7 21311 
والمغنى 0/ 74 - ٠‏ وما يعدها . ١‏ 


- 5594 


ويفارق الوكالة المطلقة فإنها لاتختص بقصد 
الربح وإنما المقصود تحصيل الثمن فحسب » فإذا 


أمكن تحصيله من غير خطر كان أولى ولأن 


الوكالة المطلقة في البيع تدل على أن حاجة 
الموكل إلى الثمن ناجزة فلم يجز تأخيره بخلاف 
المضاربة » وإن قال له :إعمل برأيك فله البيع 
نساء ء لآن الإذن في عموم لفظه وقرينة حاله 
تدل على رضائه برأيه في صفات البيع وفي أنواع 
التجارة وهذا منها(2 . 

فإذا قلنا :له البيع نساء فالبيع صحيحء 
ومهمافات من الثمن لايلزمه ضمانه » إلاأن 
يفرط ببيع من لايوثق به أو من لايعرفه » فيلزمه 
ضمان الثمن الذي انكسر على المشتري » وإن 
قلنا : ليس له البيع نساء فالبيع باطل لأنه فعل 
مالم يؤذن له فيه » فأشبه بيع الأجنبي”" . 

أما الوكيل :إن عين الشراء له بنقد أو حالا لم 
تبر مخالفته » وإن أطلق حمل على الحلول » لأن 
الأصل في البيع الحلول » 

ويخالف المضاربة بوجهين : 

أولا : أن اللقصود من المضاربة الربح لادفع 
الحاجة بالثمن في الحال » وقد يكون المقصود في 
الوكالة دفع حاجة ناجزة تفوت بتأخير الشمن . 
(0) المغني 5١/0‏ . 


والثاني : أن استيفاء الشمن في المضاربة على 
المضارب فيعود ضرر التأخير في التقاضي عليه » 
والوكالة بخلافه فلا يرضى به الموكل » ولأن . 
الفرر في توى الشمن على المضارب » لأنه 
يحسب من الربح » لكون الربح وقاية لرأس 
المال » وفي الوكالة يعود على الموكل فانقطع 
الإلحاق . وإن وكله في بيع سلعة نسيئة فباعها 
نقداً بدون ثمنها نسيئة لم ينفذ بيعه لأنه مخالف 
لموكله » لأنه رضي بثمن النسيئة دون النقد27 . 

وإن باعها نقداً بما تساوي نسيئة » أوعين له 


ثمنها فباعها به نقداً قال القاضي : يصح البيع 


لأنه زاده خيراً فكان مأذوناً فيه عرفاً » فأشبه ما لو 
وكله في بيعها بعشرة فباعها بأكثر منها . 

ويحتمل أن ينظر فيه فإن لم يكن له غرض 
في النسيئة صح » وإن كان فيها غرض كأن يكون 
الثمن تما يتضرر بحفظه في الحال أو يخاف عليه 
من التلف أو المتغلبين أو يتغير عن حاله إلى وقت 
الحلول فهو كمن لم يؤذن له » لأن حكم الحلول 
لايتناول المسكوت عنه إلا إن علم إنه في 
المصلحة كالمنطوق أو أكثر » فيكون الحكم فيه 
ثابتاً بظريق التتتنه أو الميائلة:9؟ , 

ومتى كان في المنطوق به غرض مختص به 


زدلق المغني ١330-1"‏ . 


زفق المغني مع" م 


اد 


نساء 5» نساءء نسب "1١‏ 


. لم يجز تفويته ولاثبوت الحكم في غيره”'‎ ١ 


والشريك في التجارة وللوكيل في البيع البيع 
نساء عند الإطلاق » إذا كانت النسيئة لأجل 
متعارف بين الناس » لأن مطلق الوكالة يتقيد 
بالمتعارف والتصرفات لدفع الحاجات » فيتقيد 
الوكيل المطلق بمواقعها . والمتعارف البيع حالاً أو 
بأجل متعارف بين الناس7؟) » وقال أبو يوسف : 
لا يجوز للوكيل تأجيل الثمن بعد البيع » ويجوز 
للعامل في القراض تأجيله ولو بعد البيع لأنه 
بملك الإقالة بخلاف الوكيل في البيع”" . 


انظر : امرأة 


دلق المصدر السابق : 

(؟) تبيينالحقائق 5/ ١11غ.54-78/0‏ »وخاشيةابن 
عابدين */ 756 . 

(؟) تبيين الحقائق 58/0 . 


ووو واه واف واه وهاه واه اوش واه م ونوا ونواو هأواههة م.8 ها وهعع عه 


التعريف : 

: النسب في اللغة : مصدر نسب »يقال‎ -١ 
: نسبته إلى أبيه نسباً : عزوته إليه » وانتتسب إليه‎ 
. اعتزى‎ 

ظ والإسم : النسبة بالكسر ء وقد تضم .. 
+ كال ابو السكيت :يكو السيدمنن قبل 
الأب ومن قبل الأم 7" . ٠‏ 

والنسب في الاصطلاح هو : القرابة وهي 
الاتصال بين إنسانين بالإشتراك في ولادة قريبة أو 
بعلدة 9" , . 


وقال المالكية : هو الانتساب لأب معين 7" . 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ العصبة : 


؟- العصبة في اللغة : القرابة الذكور الذين ٠‏ 


(1) المصباح المنير » والصحاح . 


(؟) نيل المآرب بشرح دليل الطالب 7/ 50 » ومغني المحتاج 
*/ 5 » والتفريع 778/7 » وهداية الراغب 5531 .. 


(0) جواهر الإكليل ؟/ ٠٠١‏ . 


ك2 


.ا مه م و ووه .وق هو و .وهو ووو عوقو وه وو و و ولول عو و ولام ووو واو وا لوث 


يدلون بالذكور » وهو جمع عاصب ”2 . 
والعصبة في الاصطلاح عند الإطلاق هم : 

الذكور من ولد الميت وآبائه وأولادهم 0 
والصلة بين النسب والعصبة أن النسب أعم . 


ب الولاء : 
'- الولاء في اللغة : النصرة » لكنه خص في 
الشرع بولاء العتق 7" . 
والولاء في الاصطلاح هو البو كم 
. شرعي بالعتق أو تعاطي أسبابه 24 . 
والصلة بينهما أن كلاً منهما سبب للإرث . 


5 - الرحم في اللغة : موضع تكوين الولد ثم 
. فالرحم خلاف الأجنبي”” . 

والرحم اصطلاحاً : كل قريب » وفي عرف 
الفرضيين : كل قريب ليس ذا فرض مقدر ولا 
عصة 29 , 

والصلة بينهما أن كلا منهما سبب للإرث : 


. المصباح المنير » ولسان العرب‎ )١( 

20( المغني والشرح الكبير /1/ ٠ ١9‏ ونهاية الحتاج 5/ 77 1 

(؟) المصباح المنير » والصحاح . 

(5) نيل المآرب ؟/ 55 » ومغني المحستاج ”/ 5 » ونيل 
الأوطار؟/ ١لا‏ . 

(5): المصباح المنير » ومختار الصحاح . 

(1) حاشية ابن عابدين 6/ 585 »205 » والعذب الفائض؟/ ١6‏ . 


د _المصاهرة : 
- قال الجوهري : الأصهار أهل بيت المرأة» . 
وقال : ومن العرب من يجعل الصهر من الأحماء 
والأختان جميعاً » يقال : صاهرت إليهم :إذا 
تزوجت فيهم » وأصهرت بهم :إذا اتصضلت بهم 
وتحرمت بجوار أو نسب أو تزوج 27 . 

واصطلاحاً تطلق المصاهرة على قرابة التكاح 7" . 
فقرابة الزوجة هم الأختان » وقرابة الزوج هم 
الأحماء » والأصهاريقع عاماً لذلك كله 7" . 

والصلة بين النسب والمصاهرة أنه يثبت 
بالمصاهرة بعض أحكام النسب . 


ه _الرضاع : 

5- الرضاع في اللغة : مض الغزي297 . 
واصطلاحاً : اسم الحصول لبن المرأة أوما 

حصل من لبنها في جوف طفل بشسروط 

مخصوصة 7* , 0 ١‏ 
والصلة بين النسب والرضاع أنه يثبت 

بالرضاع بعض أحكام النسب . 


. الصحاح . والمصباح المنير‎ )١( 


زفق مغني المحتاج 5/7 757 . والتفريع لابن الجلاب 
ل 

(*) تفسير القرطبي /١‏ 50 . 

(5:) القاموس الحيط . 

)2( ابن عابدين 5٠7/7‏ ء ونهاية الحتاج 7/ ٠: ١717‏ 


اك 


إسلام 5؟ 28 


مفو مفاممع ا ففافمعو فقون اعطاق العامة لماعو مع اولوف ومعاع ءامو و وأو ووه أقومة 


حكمهم, ولوكان الأب حيا كافراء وذلك لقوله 
تعالى : (والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا 
مهم ذريتهم). 7 

وقال الشوري : إذا بلغ الصبي يخير بين دين 
أبويه. فأيهم| اختار كان على دينه . 9 


الإسلام بالتبعية لدار الإسلام : 
5 - يدخل في ذلك الصغير إذا سبي ول يكن معه 
أحد من أبويه. إذا أدخله السابي إلى دار 
الإسلام . وكذلك لقيط دار الإسلام» حتى لوكان 
ملتقطه ذميا. وكذلك اليتيم الذي مات أبواه وكفله 
أحد المسلمين, فإنه يتبع كافله وحاضنه في الدين. 
ا صرح بذلك ابن القيم . 9 

وانفرد الحنابلة بأن الولد يحكم بإسلامه إذا مات 
واحد من أبويه الذميين, واستدلوا بقول النبي 
يك : «كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو 
ينصراته» . ©) 


ثالثا ‏ الإسلام بالدلالة : 
قال ابن نجيم : الأصل أن الكافرمتى فعل 


؟١ سورة الطور/‎ )١( 

(؟) البدائع 4/ 5 ١٠..وابن‏ عابدين 48/4 7. والشربيني 7١5/4‏ 
٠‏ والدسوقي على الشرح الكبير 008/4 والزرقاني على 
خليل 54/1. ولمغني .14٠ - ١4/4‏ وكشاف القناع 
لطضيال 

(*) شفاء العليل ص 558 . والمغني 4/ ١1٠١‏ 

(5) حديث « كل موود . . . ؛ أخسرجه البخاري ومسلم من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة, فأبواه يبودانه أوينصرانه . . . » (فتح الباري 447/١١‏ 
ط السلفيسة. وصحيسح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
0١٠5‏ ط عيسى الحلبي 8/ا7اه) . 


عبادة فإن كانت موجودة في سائر الأديان لا يكون 
مها مسلماء» كالصلاة منفردا والصوم . والحج الذي 
ليس بكامل» والصدقة. ومتى فع ل مااختص 
بشرعناء ولومن الوسائل كالتيمم . وكذلك ما كان 
من المقاصد أومن الشعائر. كالصلاة بجاعة والحج 
الكامل والأذان في المسجد وقراءة القرآن. يكون به 
مسلماء وإليه أشار في المحيط وغيره. 7) 

وقد اعتبر الفقهاء جملة من الأفعال تقوم دلالة 
على كون الشخص مسلاء ولولم يعرف عنه النطق 


أ الصلاة : 


8 - يرى الحنفية والحنابلة أنه يحكم بإسلام الكافر 
بفعل الصلاة. لكن قال الحنابلة : يحكم بإسلامه 
بالصلاة سواء في دار الحرب أودار الإسلام. وسواء 
صلى جماعة أوفرداء فإن أقام بعد ذلك على 
الإسلام» وإلا فهو مرتد تجري عليه أحكام 
المرتدين . 

وإن مات قبل ظهورما يناني الإسلام فهو 
مسلم. يرثه ورثته المسلمون دون الكافرين» 
واحتجوا بقول النبي كلِ: إن بيت عن قتل 
المصلين»”"© وقوله: «العهد الذي بيننا وبينهم 


01 والمغني‎ 784٠/78 7754 /١ الدر المختار‎ )١( 


(7) حديث : « إني نبيت عن قتل المصلين » أخسرججه أبوداود من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال المنذري: وفي 
إسناده أبو يسار القرشي. سثل عنه أبوحاتم الرازي. فقال: 
بجهول. وأبوهاشم قيل هوابن عم أبي هريرة» وهوكم قال 
الحافظ دبن حجر : مجهول الحال أيضا (عون المعبود 6 / "4 ط 
الفند. وجامع الاصول 4/ 44 / نشر مكتبة الحلواني اه 
وتقريب التهذيب 487/1١‏ نشر دار المعرفة 11"846اه). 


الاك 


“؛ - الفُعدّد فى اللغة : هو القريب من الآباء إلى 
الجد الأكبر . 
فلان »أي في القرب من أدنى جد » ويقال : 
فلا نأقعدٌمن فلا نأي أقرب منهإليهء 
انيع الو لخو 13 : 

ويجري ذكر ذلك في أبواب كثيرة كالشهادة 
لأحد بأنه عاصب لميت فيجب أن يعرف الشهود 
قربه من اميت في الجد الذي يجتمع معه فيه ابن 
عم بدرجة أو درجتين 7" . 

ويقول الفقهاء في عفو ولي الدم : عفو بعض 
أبعد في القعدد'” » ويقولون في الميراث 
نادت الول 3 : 
من القعدد . 


)١(‏ القاموس الحيط . والموطأ 7/ 0١4‏ » وشرح السجلماسي 
على نظم العمل الفاسي ١١4/7‏ طبع حجر في فاس 
١5١‏ . 

(؟) المدونة 4/ 84 » والكفاية ؟/ ١45‏ . 

26 شرح التاودي ١8/1١‏ . 

(4) شرح السجلماسي على نظم العمل الفاسي ١١5/5‏ . 


الأحكام المتعلقة بالنسب : 

حكم الإقرار بالنسب : 

8 - النسب مبني على الاحتياط فيحرم على 
الإنسان أن يقر بنسب ولد وهويعلم أنه ليس 
منه » كما يحرم عليه نفي ولد وهو يعلم أنه منه 2 
لحديث : «أيما رجل جحد ولده وهوينظرإليه 
احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين 
والأخرين يوم القيامة :"2" » ولعظيم التغليظ 
على فاعل ذلك وقبيح مايترتب عليهما من 
المفاسد كانا من الكبائر”" . 

حقوق النسب : 

4- في النسب عدة حقوق » ففيه حق للولد”” 
حتى يجد أبا يرعاه وينفق عليه » وفيه حق للأم » 
لأنها تعير بولد لاأب له29 . كما أن فيه حق 
الأب أيضا 2 » وكذلك فيه حق الله تعالى » لأن 


)غ00 حديث : «أيما رجل جحد ولده .م.م 


أخرجه أبو داود (؟/ 5464 -7947ط حمص) ء والنسائي 
(180-1174/5ط التجارية الكبرى) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه » واللفظ لأبي داود وأشار المنذري في 
مختصر السنن (/ )١1875‏ إلى إعلاله بجهالة راو فيه . 

فق الججموع /١‏ الاءونهاية المحتاج ٠١57/17‏ طالمكتبة 
الإسلامية »وابن عابدين ؟/ 095 . 

() حاشية الجمل 475/5 » وأسنى المطالب 3917/9 . 

(4) حاشية ابن عابدين 5١57/5‏ . 

(65) جواهر الإكليل ؟/ 47" ونيل المآرب ؟/ 77١‏ . 


ات 


في وصله حقا لله عز وجل”" . 

والنسب لايكون محلا للبيع » لأنه ليبس 
مال » وكذلك لايكون محلاً للهبة والصدقة 
والوصية ا" 


أسبات السب : 
١٠-للنسب‏ سببان هي : النكاح والاستيلاد . 


السبب الأول : النكاح : 
-١١‏ ينقسم النكاح إلى صحيح وفاسد ويلحق 
. بهما الوطء بشبهة 
فأما النكاح الصحيح » فقد اتفق الفقهاء 
على ثبوت نسب الولد الذي تأتي به المرأة 
المنزوجة زواجاً صحيحاً لقول الرسول يكو : 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر)”" . والمراد 
بالفراش الزوجية وما في حكمها » ويشترط 
لذلك مايلي : 


أ أن يتصور الحمل من الزوج عادة » وذلك 
والشافعية » واثنتى عشر سنة عند الحنفية 6و 


. 77703977 /5 شرح المحلي‎ 0١( 

(؟) بدائع الصنائع 5/ ١1/7‏ . 

(©) حديث :«الولد للفراش وللعاهر الحجر» . 
أخرجه البخاري (فتح البارني 0/ ١/ا”اط‏ السلفية) ومسلم 
٠١8١ /5(‏ طعيسى الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


ستين عند الحتابلة20 (ر : بلوغ ف ١: )7١‏ 
وعلى ذلك لايلحق الولد بالزوج إن كان 


طفلاً دون التاسعة من عمره بالاتفاق » 


عندالجمهور. 
وذهب الحنفية إلى أنه يلحق به النسب إذا 
كان ينزل وإلافلا"2(ر : جب ف4) . 
أما مسلول الخصيتين إذا بقي ذكره فيلحق به 
الولد على المذهب عند الشافعية والحنابلة » وقال 
مالك : أرى أن يسأل أهل المعرفة بذلك » عن 
الخصي والجبوب » فإن كان يولد لمثله يلحق به 
الولد وإلافلا9" . ٠‏ 
أن تلده الزوجة خلال مدة الحمل : 
وأقلها ستة أشهر وأقصاها خمس سنوات » على 
التفصيل في مصطلح : (حمل ف 7) . 
ج- إمكان تلاقى الزوجين بعد العقد . فإن 
طلق الزوج زوجته في مجلس العقد » أو جرى 
عقد الزواج وكان الزوجان متباعدين أحدهما 


» 5١/0 حاشية ابن عابدين 5/ 554 » والفتاوى الهندية‎ )١( 


وبدائع الصنائع ”/ ١555‏ » وحاشية الدسوقي 7/ 55١‏ » 
وروضة الطائبين 8/ 701 » والغني 453/9 » ونيل 
المآرب 5294/5 . 

(1) المراجع السابقة . 

) القليوبي وعميرة1/ 50 .والمضني(/٠58»‏ 
والمدونة ١ . 556/١‏ 


عد كاه 


بالمشرق والآخر بالمغرب لم يلحقه الولد عند 
المي 

جاء في جواهر الإكليل :إذا ادعت الولد 
زوجة مغربية مثلاً على زوج لها مشرقي مثلاً 
وكل منهما ببلدة لم يغب عنها غيبة يمكنه 
الوصول فيها للآخر عادة فينتفي عنه بلا لعان 
لاستحالة كونه منه عادة 29 . 

وجاء في حاشية الجمل : الولد لاحق في 
التكاح الصحيح بالزوج مطلقاً متى أمكن كونه 
منه » فلا فائدة في العرض على القائف فيه ”" 

وقال الشافعية أيضاً : الزوجة تكون فراشاً 
بمجرد الخلوة بها حتى إذا ولدت للإمكان من 
الخلوة بها » لحقه وإن لم يعترف بالوطء » لأن 
مقصود النكاح الاستمتاع والولد فاكتفي فيه 
بالإمكان من الخلوة29 . 

وقالواكذلك الوط الت شه 
ومضت ثلاثة أقراء ثم أتت بولد يمكن أن يكون 
0 حاقبة لت وق كا نشعي انان 


6" 37 , والمغني 7/ 57 »ونيل المآرب 

ْ . 0/7 

(؟) جواهر الإكليل ؟/7١7”4.»‏ والدسوقي ؟/ 55١‏ . 

() حاشية الجمل 5757/6 . 1 

(5) القليوبي وعميرة 4/ 5١‏ » ط دار الفكر بيروت » ومغني 
الحتاج 517/9 . ْ 


منه فإنه يلحقه لقوة فراش التكاح”" . 

وجاء في نيل المأرب : وإن لم يمكن كونه من 
الزوج مثل مالوأتت به لدون نصف سنة منذ 
تزوجها وعاش . أو أتت به لأكثر من أربع سنين 
منذ أبانها » أو فارقها حاملاً فوضعت ثم وضعت 


زمن الزوجية كما لو تزوجها بحضرة جماعة » 
ولافرق بين أن يكون مع الجماعة حاكم أو لاء 
ثم أبانها في الجلس أو مات الزوج بال مجلس أو كان 
المدةالتي ولدت فيها » كمشرقي تزوج مغربية ثم 
مضت ستة أشهر وأتت بولد لم يلحقه نسبه » 
لأن الولد إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل » أو كان 
الزوج لم يكمل له عشر من السنين » أو قطع 
ذكره من أنثييه لم يلحقه ء أي لم يلحق الولد 
الزوج في هذه المسائل كلها" . 

وعند الحنفية يلحقه . لأن عقد الزواج 
الصحيح عندهم كاف في ثبوت النسب حتى لو 
لم يلتقيا 19 : 

جاء فى حاشية ابن عابدين : اكتفى الحنفية 
بقيام الفراش بلا دخول كتزوج المغربي بمشرقية 
بينهما سئة فولدات لستة أشهر منذ تزوجها 17 . 


. المراجع السابقة‎ )١( 


() نيل المآرب 579/75 . 
() بدائع الصنائع */ ١557‏ » وابن عابدين 7/ 57١‏ . 
(8) حخاشية ابن عابدين ؟/ 57٠‏ . 


نات 


النكاح الفاسد: 

-١7‏ اتفق الفقهاء على أن النسب يشبت فى 
النكاح الفاسد إذا اتصل به دخول حقيقي ؛ لأن 
النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد(2 . 


بدء اعتبار مدة النسب في النكاح الفاسد : 
-١7‏ نص أبو حنيفة وأبويوسف على أن مدة 
النسب تعتبر من وقت النكاح كما في النكاح 
الصحيح . لأن حكم النكاح الفاسد يؤخذ من 
الصحيح . 

وذهب محمد بن الحسن إلى أنها تعتبر من 
وقت الدخول وعليه الفتوى . لأن النكاح الفاسد 
ليس بداع إليه والإقامة باعتباره » أي إقامة النكاح 
مقام الوطء باعتبار أن النكاح داع إلى الوطء » 
والتكاح الفاسد ليس بداع إليه فلا يقام مقامه 29 . 


الوطء بشبهة : 

-١ 5‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوطء بشبهة 

يشبت النسب . لأن ثبوت النسب هنا إنما جاء من 

جهة ظن الواطىء . بخلاف الزنا فلاظن فيه . 
فإذا وطىء امرأة لازوج لها بشبهة منه كأن 

» وما بعدها‎ ١607 /" وبدائع الصنائع‎ » 47٠١ الهداية ؟/‎ )١( 


وحاشي شيةابن عابدين فضي »وجواهر الإكليل 
نذلف » وحاشية الدسوقى 27/1 » وروضة الطالبين 


1 . والمغني والشرح الكبير /ا/ 7850 . 


(؟) الهداية وشروحها / 140 ؟ نشردارإحياء التراث . 


أشهر فأكثر من وقت الوطء ثبت نسبه منه سواء 


أوجد منها شبهة أيضاً أم لا0" . 

وقال القاضى أبو يعلى من الحنابلة - وعزاه 
إلى أبي بكر منهم - إنه لايلحق به » لأن النسب 
لايلجق إلافي نكاح صحيح ؛أوفاسيندءأو 
ملك أو شبهة ملك » ولم يوجد شيء من ذلك » 
ولأنه وطء لايستند إلى عقد . فلم يلحق الولد 
فيه كالزنا . ٠‏ 

وقال أحمد : كل من درأت عنه الحد في 


1 وطء أحقت الولد به » ولأنه وطء اعتقد الواطىء 


حله قلحق به الدنسب كالؤطء في التكاح 
الفاسد » وفارق وطء الزنا فإنه لايعتقد الحل 
فيه » وإن وطىء ذات زوج بشبهة في طهر لم 
يصبها فيه زوجها » فاعتزلها بعد الوطء بالشبهة 
حتى أتت بولد لستة أشهر من حين الوطء 
بالشبهة » لحق الواطىء وانتفى عن الزوج من 
ف لكا ظ 

وعلى قول أبي بكر يلحق الزوج » لآن الولد 
للفراش 29 . 


دلق حاشيةابن عابدين /00 »والقليوبي 705٠/5‏ 


والشرقاوي 754.7758:3719/5 . ومغني المحتاج 
5/5 ء والمغنى /ا/ ٠ . 57:5. 57١‏ 


٠١2 . 23” ال١‎ /1 المغني‎ 2) 


ا 


«اها وا و وا واه و اع .عه وو هو ووه ها واقه همواو هه ولأوأاه وأوو وأو واوا مه ماو وه م6 6 .9ه 


0 

- الاشتراك في وطء امرأة يثبت النسب » 
وطا امرأة بشبهة د 
فراشه فظنها زوجته » أو وطىء زوجته وطلق 
فوطئها آخر بشبهة أو بنكاح فاسد فولدت ولداً 
يمكن أن يكون من كل منهما » فإنه يعرض على 
القائف . وإن لم يدعه واحد منهما لتعذر إلحاقه 
بهما ونفيه عنهما 7" . 


ثبوت النسب باستدخال المني : 

15- قال المالكية :إذا حملت المرأة من مني 
دخل فرجها من غير جماع كحمام أو نحوه 
.فيلحق الولد بزوجهاإن كانت ذات زوج وأمكن 
إالحاقه به بأن مضى من يوم تزوجها ستة أشهر 
فأكثر لإ لم بكي ذات زوج أو كانت ولكن لا 
يمكن إلحاقه به لم يلحقه 9؟ . 


وقال الشافعية : استدخال المرأة مني الرجل يقام 


مقام الوطء في وجوب العدة وثبوت النسب””) 3 


ثبوت النسب بالزنا أو عدمه : 

-١١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه لايثشبت النسب بالزنا 
مطلقاً » فلم يشبت رسول الله يَكِلةٍ ولاأحد من 
)١(‏ مغني المختاج 484/4 » وأسنى 


(؟) حاشية الدسوقى 570/١‏ . 
(*) الروضة8/ 756ء والقليوبي وعميرة ”/ 5847 .2 


المطالب 5/ 571 . 


أهل العلم بالزنا نسباً » وقال الرسول ككل : 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر)” و 
الزاني » ولأن الزاني ممنوع من الفعل آثم به”" 


السبب الثانى : الاستيلاد : 
الاستيلاد في اللغة :طلب الولد» 
واصطلاحاً : هو تصيير الجارية أم ولد » يقال : 
فلان استولد جاريته إن صيرها أم ولده . 
ويترتب على الاستيلاد ثبوت النسب إذا أقر 
السيد بالوطء عند الجمهور ء خلافاً للحنفية 
حيث اشترطوا إقراره بأن الولد منه . ظ 
والتفصيل في مصطلح (استيلاد ف 8) . 
أدلة ثبوت النسب : 
أ- الفراش 
4- الفراش في اللغة يطلق على الوطء وهو ما 
فترش » كما يطلق على الزوج والمولى » وتسمى 
المرأة فراشاً لأن الرجل يفترشها"”" . ومنه 
حديث : «الولد للفراش» أي لمالك الفراش 


)١(‏ حديث :«الولد للفراش وللعاهرالحجر» 


سبق تخريجه (ف )١١‏ . 

(؟) حاشية ابن عابدين ؟/ ”57 » وجواهر الإكليل 
787/7 2 الاء والأم 5/ 757/7177 » والشرقاوي 
على التحرير ؟784.6778/7” » والقليوبي وعميسرة 
/ 78 ء والمغني 48/7 . 1 


0 متن اللغة ء والمغرب للمطرزي ء والنهاية في غريب 


الحديث والأثر . 


ا 


وفي الاصطلاح تستعمل كلمة الفراش عند 
الفقهاء بمعنى الوطء » كما تستعمل بمعنى كون 
المرأة متعينة للولادة لشخص واحد »٠يقول‏ 
الزيلعي : معنى الفراش أن تتعين المرأة للولادة 
لشخص واحد”" » وقد فسره الكرخي بأنه 
العقد2"0 , 

وقد وردت أحاديث متعددة في الفراش » 
منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال :قال 
رسو الله يَكيْةِ : «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر)”" . وحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت : «اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن 
زمعة في غلام » فقال سعد : هذايا رسول الله : 
ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه » 
انظر إلى شبهه » وقال عبد بن زمعة : هذا أخي يا 
رسول الله » ولد على فراش أبي » فنظر رسول 
الله يكل إلى شبهه فرأى شبهاً بيناً بعتبة فقال : هو 
لكيا عبد ء الولد للفراش وللعاهر الحجرء 
واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة » قالت : فلم ير 
سودة قط) 249 . 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ”/ 57 » والتعريفات 
جرجاني . . 
زفق حاشية الشلبي بهامش الزيلعي ؟/ 9" . 
[فرف حديث ني هريرة :#الولد للقراش وللعاهر الحجر؟ 
(؟/ 00 -ط الخلبي) 3 


زفق حديث :«اختصم سعد بن أبى وقاص 6 2 


وماورد عن ابن عمر أن عمر قال :ما بال 
رجال يطئون ولائدهم ثم يعزلونهن . لاتأتيني 
وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به 
ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا)”"' . فهذا 
الحكم أصل في ثبوت النسب بالفراش » وفي أن 
الشبه إذا عارض الفراش قدم عليه الفراش”" . 

واختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشاً . 
والحنابلة إلى أن الزوجة تكون فراشاً بعقد الزواج 
مع إمكان الدخول الحقيقي بها أي الوطء »فإن ' 
لم يمكن بأن نكح المغربي المشرقية مشلا ولم 
يفارق واحد منهما وطنه » ثم أتت بولد لستة 


084 


ا 5 اكد 


عدا 


- أخرجهالبخاري (فتخ الباري 5/ 4١١‏ ط السلفية) » 


ومسلم (7/ ٠١8١‏ ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 
)١(‏ أثرعمر رضي الله عنه : «ما بال رجال يطئون ولائدهم ثم 
يعزلونهن . . .» 
أخرجه الإمام مالك في الموطأ(؟/ 47/اط عيسى 
الحلبي) » وعبدالرزاق في الصنف (7/ 1177اط 
الجلس العلمي) واللفظ لمالك . ١‏ 
(1) زاد المعاد لابن القيم 0/ 4٠١‏ ط مؤسسة الرسالة /9/410١م‏ . 
) الشرح الصغير#/ 0418040 والقليوبي 
وعميرة ٠١7/4‏ والمغني ”474/7 » وصحيح مسلم- 


ات 


وذهب الحنفية إلى أن الفراش في الزوجة 
يشبت بمجرد العقد عليها » ولايشترط إمكان 
الدخول مادام الدخول متصوراً عقلاً. 
ويقولون : إن النكاح قائم مقام الماء مادام التصور 
العقلى حاصلاً » فمتى أنت الزوجة بولد لأدنى 
مدة الحمل من حين العقد يشبت نسبه من 
الزوج » كما لوتزوج المشرقي بمغربية فجاءت 
بولد يشبت النسب وإن لم يوجد الدخول 
حقيقةءلقوله يل : «الولد للفراش» أي 
لصاحب الفراش » ولم يذكر فيه اشتراط الوطء 
ولاذكره » ولأن العقد في الزوجة كالوطء”") : 


ب القيافة : 
٠‏ - اختلف الفقهاء في إثبات النسب بالقيافة 
إلى رأيين : 
الأول : ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
إثبات النسب بالقيافة » وأجازوا الاعتماد عليها 
في إثباته عند التنازع وعدم توفر الدليل الأقوى 
منها » أو عند تعارض الأدلة الأقوى منها . 
الثاني : ذهب الحنفية إلى أنه لايشبت النسب 
بقول القائف . 
اشر روي "8/١‏ . وفتح الباري 75/١7‏ وزاد 
المعاد ه/ 5٠١‏ . 


000( بدائع الصنائع 55/7 ١5‏ »637 »ء وحاشية ابن عابدين 
ه/ رف » وفتح القدير 7/ لكا » والبناية :/0ظ 8 


واواوفاوو وو اوونواة وه وأواواهاه ههه ووأهاة هو ههه مام ةمه م همه م6 هم عه 6ع 


وتفصيل ذلك في مصطلح (قيافة ف 5) . 


3 )غ060 


ج ‏ الدعوة : 

١‏ لم يأخذ بدعوة النسب دليلاً في إثُبات 
النسب المتعلق بأمهات الأولاد غير الحنفية » 
ومعناه عندهم أن يدعي السيد أن ما ولدته أمته 
منه » فلكي تصير المستولدة فراشاً لسيدها لابد 
أن يستلحق ولدها ولايكفي أن يقر بوطتها . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأمة تصير 

فراشاً بالإقرار بالوطء » ويشبت النسب بذلك 
دون حناجة إلى الإدعاء 9" . 


د_الحمل : 

يشبت النسب بالحبل الظاهر”” » وذلك إذا 
ولد ال حمل خلال مدة معينة » وهذه المدة لها حد 
أدنى وحد أقصى . أما الحد الأدنى لمدة الحمل 
فهو ستة أشهر باتفاق الفقهاء 9 . 


)١(‏ الدّعوة - بكسر الدال - إدعاء الولد الدعي غير أبيه (لسان 


العرب والمغرب) . 

(0) البدائع ١76/5‏ » والكافي لابن عبدالبر ”/ ام 
والقليوبي 5/ 57 . والمغني 9/ 078 0/85٠‏ : 

() ابن عابدين 05/5 .7 

(5:) الهداية 757/7 »وحاشيةابن عابدين 7577/١‏ » 
والاختيار”7/ ١17/4‏ » وبدائع الصنائع 7/ ١‏ ءوبداية 
الججتهد؟١/7ه"ء‏ وجواهر الإكليل 7/7 ,71١763717‏ 
والقليوبي 5/ 57 »ومغني المحستاج "/ الا 
والمغني /ا/ /ا/53 508٠‏ . 


دم عات 


أما أكثر مدة الحمل فقد اختلف الفقهاء فيها » 
فال الشافعية وهو ظاهر المذهب عند الحنايلة 
وقول عند المالكية :إن أكثر مدة الحمل أربع 


والمشهور عن مالك أن أكثر مدة الحمل 
خمس سنين » وقال محمد بن عبد الحكم :إن 
أقصى الحمل تسعة أشهر وهي المدة المعتادة © . 


وانظر التتفصيل في مصطلح (حمل ف ” 


ومابعدها) : 


ه_البينسة : 
77- اتفق الفنقهاء على أن النسب لايشبت 
بشهادة عدل واحد ويمين » ولابشهادة امرأتين 
و ش 
واختلفوا في ثبوت النسب بشهادة عدل 
وامرأتين . 


02٠١/١ بدايةالمجتهد5/ ١لا“ .وجواهر الإكليل‎ )١( 
21١570١5١75 وروضة الطالبين‎ » ١57” /١ والخرشى‎ 
0 ومغني الحتاج 6*/ 800/80 . 160 والمخني 51/1/10 “ا‎ 

(0) الهداية 57/5" . وحاشيتآابن عابدين 2777/١‏ 
والاختيار ”/ ١74‏ » والمغنى /1/ /551 58٠-‏ . 

(9) جواهر الإكليل 7 وبداية المجتهد 765/١‏ , 
وحاشية الدسوقي ”/ 15١‏ . 

(*) جواهر الإكليل "١5/7‏ » واللجمل 55/58" » وبداية 
الجتهد "50/١‏ . 


فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن النسب لايثبت بشهادة عدل 
وامرأتين » وإنها يثبت بشهادة رجلين عدلين!" , 
لأن النسب ليس بمال ولايقصه به المال ويطلع 
عليه الرجال »فلم يكن للنساء في شهادته 
مدخل كالحدود والقصاص . 

وذهب الحنفية إلى أن النسب يثبت بشهادة 


. رجلين أورجل وامرأتين (” 


والتفصيل في (شهادة ف )١9‏ 5 


و الإقرار: 
5 1- الإقرار بالنسب واجب على الصادق , حرام 
على غيره » وقد اتفق الفقهاء على ثبوت النسب 
بالإقرار وإن اختلفوا في بعض التفاصيل . 
فذهب الحنفية إلى أن الإقرار بالنسب نوعان : 
أحدهما : إقرار الرجل بوارث . 
والثاني : إقرار الوارث بوارثه . 
ويتعلق بكل واحد منهما حكمان حكم . 
النسب وحكم الميراث . 
أما الإقرار بوارث فلصحته في حق ثبوت 


النسب شرائط منها أن يكون المقربه محتمل 


النبوت » لأن الإقرارإخبار عن كائن » فإذا 


)١(‏ جواهر الإكليل ؟/؛ دوا توصل 144/9 رتيل 


للدت 1 ا 


.غات 


استحال كونه فالإخبارعن كائن يكون كذباً 
محضاً . وبيانه : أن من أقر بغلام أنه ابنه ومثله لا 
يلد مثله لايصح إقراره » لأنه يستحيل أن يكون 
ابناله فكان كذباً في إقراره بيقين . 

ومنها : ألايكون المقر بنسبه معروف النسب 
من غيره » فإن كان لم يصح . لأنه إذا ثبت نسبه 
من غيره لايحتمل ثبوته له بعده . 

ومنها : تصديق المقر بنسبه إذا كان في يد 
نفسه » لأن إقراره يتضمن إبطال يده فلا تبطل إلا 
برضاه . 

ولايشترط صحة المقر لصحة إقراره 
بالنسب » حتى يصح من الصحيح والمريض 
جميعاً . لأن المرض ليس بمانع لعينه بل لتعلق 
حق الغير أو التهمة فكل ذلك منعدم . أما التعلق 
فظاهرا لعدم » لأنه لايعرف التعلق في مجهول 
النسب » وكذلك معنى التهمة » لأن الإرث ليس 
من لوازم النسب . فإن لحرمان الإرث أسباباً لا 
تقدح في النسب من القستل والرق واختلاف 
الدين والدار . ظ 

ومنها أن أكون فصر تجيم] الن فا 
القير # ميواء كتيه قر ونسية أو صدقدة الأ إقزان 
الإنسان حجة على نفسه لاعلى غيره لأنه على 
غيره شهادة أو دعوى » والدعوى المفردة ليست 


هه هه ههه .هه وهو ووو و وهو ووو هاه وهاه و واوا وه ووو م مأم وم مه وه 


تعد وخنهادة الثرو قيما يظلة عليه الرجان 
وهو من باب حقوق العباد غير مقبولة » والإقرار 
الذى قن عه اح القت على غير إفزار على 
غيره لاعلى نفسه فكان دعوى أو شهادة الور 
ذلك لايقبل إلا بحجة . 

وعلى هذا يجوزإقرار الرجل بخمسة نفر : 


الوالدين » والولد » والزوجة » والمولى .. 


ويجوزإقرار المرأة بأربعة نفر : الوالدين 
والزوج والمولى » ولايج وز بالولد» لأنه ليس 
في الإقرار بهؤلاء حمل نسب الغير على غيره 0 


أما الإقرار بالولاء فظاهر ء لأنه ليبس فيه حمل 


نسب إلى أحد » وكذا الإقرار بالزوجية ليس فيه 
حمل نسب الغير على غيره لكن لا بد من 
التصديق .» ثم إن وجد التصديق في حال حياة 
امقر جاز بلا خلاف عند الحنفية » وإن وجد بعد 
وفاته » فإن كان الإقرار من الزوج يصح تصديق 
المرأة سواء صدقته في حال حياته أو بعد وفاته 
بإجماع الحنفية » بأن أقر الرجل بالزوجية فمات 
ثم صدقته المرأة لأن النكاح يبقى بعد الموت من 
وجه لبقاء بعض أحكامه في العدة فكان محتملاً 
للتصديق . وإن كان الإقرار بالزوجية من المرأة 
فصدقهاالزوج بعد موتها لايصح عند أبي 
حنيفة » لأن النكاح للحال عدم حقيقة فلا يكون ' 
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محلاللتصديق ءإلاأنه أعطى حكم البقاء 
لاستيفاء أحكام كانت ثابتة قبل الموت » والميراث 
حكم لايشبت إلا بعد الموت فكان زائلاً في حق 
هذا الحكم فلا يحتمل التصديق . 

وعند أبي يوسف ومحمد يصح ء لأن التكاح 
يبقى بعد الموت من وجه فيجوز التصديق » كما 
إذا أقر الزوج بالزوجية وصدقته المرأة بعد موته . 

وأما الإقرار بالولد فلأنه ليس فيه حمل نسب 
غيره على غيره بل على نفسه فيكون إقراراً على 
نفسه لاعلى غيره فيقبل » لكن لابد من 
التصديق إذا كان في يد نفسه » وسواء وجده في 
حال حياته أو بعد مماته » لأن النسب لايبطل 
بالموت فيجوز التصديق في الحالين جميعاً . 
وكذلك الإفرار بالوالدين ليس فيه حمل نسب 
غيره على غيره فيكون إقراراً على نفسه لاعلى 
غيره فيقبل » وكذلك إقرار المرأة بهؤلاء لما ذكرنا » 
إلاالولد لأن فيه حمل نسب غيره على غيره وهو 
نسب الولد على الزوج » فلا يقبل إلا إذا صدقها 
الزوج أوتشهد امرأة على الولادة بخلاف الرجل 
لأن فيه حمل نسب الولد على نفسه . 

ولايجوز الإقرار بغير هؤلاء من العم والأخ ع 
لأنذفيه حمل نسب غيره على غيره وهو الأب 
واللجد . وكذلك الإقرار بوارث في حق حكم 


الميراث يشترط له ما يشترط للإقرار به في حق 


ثبوت التسب وهوماذكرناإلاشرط حمل 
النسب على الغير » فإن الإقرار بنسب يحمله 
امقر على غيره لايصح في حق ثبوت النسب 
أصلا ء ويصح في حق الميراث لكن بشرط ألا 
يكون له وارث أصلا ويكون ميراثه له » لأن 
تصرف العاقل واجب التصحيح ما أمكن » فإن ‏ 
لمكو ف حق تيوك النمرب انق لوط 
الصحة أمكن في حق الميراث » وإن كان ثمة 
وارث قريباً كان أو بعيداً لايصح إقراره أصلاً ولا 
شيء له في الميراث » بأن أقر بأخ وله عمة أو خالة 
فميراثه لعمته أو لخالته ولاشيء للمقر له لأنهما 
واركان بيقين + فكان حقهيما ثانا بقين فلة 
يجوز إبطاله بالصرف إلى غيرهما . 


6"- وأما الإقرار بوارث فالكلامفيه في 


موضعين : أحدهما في حق ثبوت النسب » 
والثاني في حق الميراث : 

أما الأول فالأمر فيه لايخلو من أحد 
وجهين : إما إن يكون الوارث واحداً » وإماإن 
يكون أكثر من واحد بأن مات رجل وترك ابنا 


. فأقر بأخ هل يثبت نسبه من الميت؟ . 


النسب بإقرار وارث واحد » لأن الإقرار بالاخوة 
إقرار على غيره لما فيه من حمل نسب غيره على 
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الصلاة)(١)‏ وقوله: «من صلى صلاتناء واستقبل 
قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله 
وذمة رسوله» فلا تخفروا الله في ذمته» . "2 فجعلها 
حدا بين الإيمان والكفر. فمن صلى فقد دخل في 
حد الإأسلامء ولأنهبا عبادة تختص بالمسلمين 
فالاتيان بها إسلام» كالشهادتين. 

وقال الحنفية : لا يحكم بإسلامه بالصلاة إلا إن 
صلاها كاملة في الوقت مأموما في جماعة, إلا أن 
محمد بن الحسن يرى أنه حتى لوصلى وحده 
مستقبل القبلة فإنه يحكم بإسلامه. وقال المالكية 
وبعض الشافعية: لا يحكم بإسلام الكافر بمجرد 
صلاته » لأن الصلاة من فروع الإسلام . فلم يصر 
مسلا بفعلهاء كالحج والصيام. ولأن النبي كَل 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
إله إلا الله وأني رسول اللهء فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء. ©) وقال بعضهم : إن 


)١(‏ حديث : ١‏ العهد. . . . » أخرجه الترمذي والنسائي من حديث 
بريدة رضي الله عنه مرفوعاء قال الترمذي : هذا حديث حسن 
صحيح . قال المباركفوري: وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة 
وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال: صحيح. ولا 
نعرف له علة (تحفة الأحوذي 7/ 84 ط السلفية, وسئن 
النسائي 0١‏ نشرالمكتبة التجارية, وجامع الأصول 
ه/ 08 نشر مكتبة الحلواني» وشرح السنة للبغوي ١8٠١/7‏ 
نشر المكتب الإسلامي) . 

(؟) حنسديث : ومن صلى صلاتنا . . . » أخرجه البخاري من 
ديك اتن بن نالك ردي الاعتت نويا رفع الجارج 
طالسلفية). 

() حيديث : «أمرت أن أقاتل . 3 ) أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهها مرفوعا بلفظ «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدءا أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول لله 
ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وني رواية مسلم دإلا بحقهاح- 


صلى في دار الإسلام فليس بمسلمء لأنه قد يقتصد 
الاستتار بالصلاة وإخفاء دينه» وإن صلى في دار 
الحرب فهو مسلم. لأنه لا تهمة في حقه . 9 
والدليل لذلك قوله كله : «ومن صلى صلاتناء 
واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي 
له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته» . 9 
وقوله كل : «إذا رأيتم الرجل يتعاهد المساجد 
فاشهدوا له ايان فإن الله يقول: (إنم| يعمر 
مساجد الله ف امن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
واتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا 
من المهتدين). 9) 
قال ابن قدامة :29 من صلى حكمنا بإسلامه 
ظاهراء أما صلاته في نفسه فأمر بينه وبين. الله 


تعالين .: 


- وحسابهم على الله . (فتح الباري /١‏ 6/ط السلفية, وصحيح 


مسلم /١‏ 0 ط استانبول, وجامع الأصول /١‏ 740 نشر مكتبة 
الحلواني). 

)١(‏ بدائع الصنائع نل » والمغني .17١ ١/7‏ والدسوقي على 
الشرح الكبير /١‏ 6" 

(7) حديث : « من صلى صلاتنا . . . » سبق تخريجه (ف/ 77) 

() حديث : ١‏ إذا رأيتم الرجل يتعامد المساجد. .» أخرجه 
الترمذي وابن ماجة وأحمد والماكم وابن حبان والدارمي من 
حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا. قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غريبء قال الذهبي : هذه ترجمة للمصريين, ل يختلفوا في 
صحتها وصدق رواتها. غير أن شيخي الصحيح البخاري ومسلم 
لم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله : في إسئاده دراج وهو كثير المناكير 
(تحفة الأحوذي /١‏ 53-756" ط السلفية, وسئن ابن ماجة 
بتحقيق محمد فؤاد عبد البساقي 1 ط عيسى الحلبي 
7ه ومسند أحمد بن حنبل 7/ 54 ط الميمئية» والمستدرك 
20 لنشسر دار الكتاب العربي. وسئن الدارمي 
١‏ ط مطبعة الاعتدال 7594اه). 

(5) سورة التوبة / ١4‏ 

"١1/19 المغني‎ )5( 


- 0795-- 


غيره فكان شهادة وشهادة الفرد غير مقبولة . 
وذهب أبويوسف إلى أنه يشبت وبه أخذ 
الكرخي » لأن إقرار الواحد مقبول في حق الميراث 
فيكون مقبولافي حق النسب كإقرار الجماعة . 
أما إن كان أكثر من واحد بأن كانا رجلين أو 
رجلا وامرأتين فصاعدا يشبت النسب بإقرارهم 
بإجماع الحنفية » لأن شهادة رجلين أو رجل 
وامرأتين في النسب مقبولة . 
وأمافي حق الميراث فإقرار الوارث الواحد 
بوارث يصح ويصدق في حق الميراث بأن أقر 
الابن المعروف بأخ » وحكمه أنه يشاركه فيما في 
يده من الميراث ء لأن الإقرار بالأخوة إقرار 
بشيئين : النسب واستحقاق الال » والإقرار 
بالنسب إقرار على غيره وذلك غير مقبول » لأنه 
دعوى في الحقيقة أو شهادة » والإقرار باستحقاق 
المال إقرار على نفسه وإنه مقبول . ومثل هذا 
جائز أن يكون الإقرار الواحد مقبولاً بجهة غير 
مقبول بجهة أخرى . ظ 
ولوأقر الابن المعروف بأخت أخذت ثلث ما 
في يده » لأن إقراره قد صح في.حق الميراث ولها 
مع الأخ ثلث الميراث » ولو أقر بامرأة أنها زوجة 
أبيه فلها من ما في يده » ولو أقر بجدة هي أم 
الميت فلها سدس مافي يده . والأصل أن المقر 
فيما في يده يعامل معاملة ما لوثبت النسب . 


ولو أقرابن الميت بابن ابن للميت وصدقه » 
لكن أنكر أن يكون المقر ابنه » فالقول قول المقر 
والمال بينهما نصفان استحساناً » لأن المقر له إغا 
استفاد الميراث من جهة المقر فلو بطل إقراره 
لبطلت وراثته » وفي بطلان وراثته بطلان ورأثة 
المقرله » والقياس أن يكون القول قول المقرله 
والمال كله له مالم يقم البينة على النسب » 
لأنهما تصادقا على إثبات وراثة المقر له » واختلفا 
في وراثة المقر » فيثبت المتفق عليه ويقف المختلف 
فيه على قيام الدليل 7" . 


5- والمالكية يسمو ن الإقرار بالنسب 
بالاستلحاق فقالوا :إنما يُستلحق الأب » قال ابن 
القاسم :إذا أقررجل بابن جازإقراره ولحق به 
صغيراً كان أو كبيراً » أنكر الابن أو أقر : 

واقايس شق الآ حول الست »وفى 
المدونة لمالك : من ادعى ولداً لايعرف كذبه فيه 
لحق به إن لم يكذبه العقل أو الحس أو العادة أو 
الشرع صغيراً كان المستلحق أو كبيراً » حياً 
أو ميتاً . ظ 
وفي المدونة : من نفى ولداً بلعان ثم ادعاه بعد 


)١( .‏ بدائع الصنائع للكاساني 774./7 وما بعدها . دار الكتب 


العلمية بيروت » وابن عابدين 5661 . 


ديات 


هه هاه هه موه وه و و مو وعم وه م وو و و وو وو و ون وو وو وو ووو .يدوه 


. به » وإن لم يترك ولداً فلا يقبل قوله » لأنه يتهم 
في ميراثه ويحد ولايرثه 5 


17 - وإذا استلحق ميتاً ورث المستلحق - 
بالكسرالمستلحّق - بالفتح - إن ورثه أي 
المستلحق - بالفتح - ابن »قال الحطاب : 
ظاهره أن هذا الشرط إنها هو في إرثه منه . 

وأما نسبه فلاحق به » وإن لم يرثه ابن » وهو 
كذلك » كما صرح به أبو الحسن في كتاب اللعان . 

وإن استلحق شخص شخصاً وارثاً غير ولد 
لمستلحقه - بالكسر - كأخ وعم وأب وأم »فلا 
يشبت نسبه له » ولايرث المستلحّق - بالفتح - 
المستلحق - بالكسر - إن وجد وارث للمستلحق 
- بالكسر - » وإن لم يكن هناك وارث ففي إرثه 
خلاف عند المالكية : فالمذهب عند ابن يونس لا 
إرث بإقرار » وقال ابن رشد : مذهب المدونة 
الإرث بالإقرار » وعزاه الباجي لمالك وجمهور 
أصحابه . وخص الخلاف في إرث المقر به من 
المقر إذا لم يكن له وارث معروف . والختار عند 
اللخمي بما إذا لم يطل الإقرار بالوارث » وأما مع 
الطول فلا خلاف عنده في الإرث به لدلالته على 
صدقه » قال اللخمي ء إن قال : هذا أخي » فإذا 
لم يكن له ذو نسب ثابت يرثه فقيل :المال لبيت 
المال » وقيل : المقر له أولى وهذا أحسن .ء لأن له 


بذلك شبهة . 

ولو كان الإقرار في الصحة وطالت المدة 
وهماعلى ذلك يقول كل واحد منهما للآخر : 
أخي » أويقول : هذا عمي .» ويقول الآخر : ابن 
أخي . ومرت على ذلك السنون ولاأحد يدعي 
بطلان ذلك لكان حوزاً . 

وإن أقر عدلان من ورثة ميت - كابنين أو 
أخوين أوعمين - بشالث مساولهمافي 
الاستحقاق كابن أوأخ أوعم ثبت النسب 
والميراث من الميت » ومفهوم الشرط أنه لو أقر غير 
عدلين فلايثبت به النسب » وهو كذلك إجماعاً . 

وإن أقر عدل واحد يحلف المقربه معه أي 
العدل المقر » ويرث الميت مع المقر ء والحال لا 
نسب ثابت له بإقرار العدل وحلفه » وإن لم يكن 
اللقر غندلاً قخضة الكنتقص المدربوارت كالمال 
المتروك أي كأنها جميع التركة في القسمة على 
المقر والمقر به » فإن كانا ولدين أقر أحدهما بثالث 
وكذبه أخوه فحصة المقر النصف فيقدر أنه جميع 
التركة ويقسم على الثلاثة فينوب المقر به ثلثه 
فيأخذه وثلثاه للمقر » وإن قال أحد عاصبي ميت 
لشخص ثالث : هذا أخي وأنكره أخحوه ثم 
أضرب المقر عن إقراره لهذا الثالث وقال لشخص 
آخر رابع : بل هذا أخي » فللمقر به الأول نصف 


-غغ7- 


هاو هاه و وه و و و .ووه ووو ومو وو ووو ووم وو ومو ووو وو وو ومو وووة ه 


إرث أب المقر لاعترافه له به » وإضرابه عنه لا 
يسقطه لأنه يعد ندما » وللمقر به الثانى نصف ما 
بقى بيد المقر لاعترافه له به20 . 


8- وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لو أقر 
مكلف بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب 
بأن قال :إنه ابنه » وهو يحتمل أن يولد لمثل المقر 
بأن يكون المقر أكبر منه بعشر سنين فأكثر كما 
نص الحنابلة » ولم ينازعه منازع ثبت نسبه منه » 
لأن الظاهر أن الشخص لايلحق به من ليس منه 
كما لو أقربمال . 

وإن كان الصغير أو الجنون المقر به ميتاً ورثه 
وثبت نسبه » لأن سبب ثبوت النسب مع الحياة 
الإقرار وهو موجود هنا » نص على ذلك الحنابلة 
وهو الأصح عند الشافعية وفي مقابل الأصح لاء 
لفوات التصديق . 

وإن كان المقر به كبيراً عاقلاً لم يثبت نسبه من 
المقر حتى يصدقه , لأن له قولأصحيحاً فاعتبر 
تصديقه كما لو أقر له بمال» ولأن له حقاً في 
نسبه » فإن كذبه لم يثبت نسبه إلا ببينة » فإن لم 
تكن له بينة حلفه » فإن حلف سقطت دعواه » 
وإن نكل حلف المدعي وثبت نسبه » ولو سكت 


)١(‏ جواهر الإكليل ١8/7‏ وما بعدها , وحاشية الدسوقى 
2١/9‏ ومابعدها . 


عن التصديق والتكذيب لم يثبت نسبه كما قال 
الرافعي أنه قضية اعتبار التصديق  .‏ - 

وإن كان الكبير العاقل المقربه ميتا ثبت إرثه 
ونسبةء لأنه لاقول له أشبه الصغير نض على 
ذلك الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية »وفي 
مقابل الأصح لاء لفوات التصديق . 

وعلى الأول يرث الميت المستلحق ولاينظر 
إلى التهمة . 

وإن ادعى نسب مكلف في حياته فلم يصدقه 
حتى مات المقرثم صدقه ثبت نسبه ء لأن 
بتصديقه حصل اتفاقهما على التوارث من 
الطرفين جميعاً . 

وإن استلحق صغيراً ثبت نسبه فلو بلغ وكذبه 
لم يبطل نسبه في الأصح عند الشافعية » لأن 
النسب يحتاط له فلا يندفع بعد ثبوته وفي مقابل 
الأصح يبطل لأن الحكم به لكونه غير أهل 
للإنكار وقد صارأهلاً له وأنكر . 

ويجري الخنلاف فيماإذا استلحق مجنونا 
فأفاق وأنكر . 

ولو استلحق اثنان بالغاثبت نسبه لمن صدقه 
منهما » فإن لم يصدق واحداً منهما عرض على 


القائف 20 , 


)١(‏ شرح الحلي ”/ 5 ١16 ١‏ » وحاشية الجمل 5/ 745 » ونيل 


المآرب ؟/ ٠٠١‏ » ونهاية المحتاج 9:/0١١١١1ء‏ وتحفة 
الحتاج 0/ 501 ء والمغني 0/ 0149 744/370١‏ ما 
وكشاف القناع ”/ 65 . 


0غ - 


4- ومن ثبت نسبه وله أم فجاءت بعد موت 
المقر تدعى زوجيته لم تثبت الزوجية بذلك » لأن 
الرجل إذا أقربنسب صغير لم يكن مقراً بزوجية 
أمه » لأنه يحتمل أن يكون من وطء بشبهة أو 
نكاح فاسد . 

وكذالوادعت أختّه البنوة »ذكره في 
التبصرة » قال في الاختيارات : ومن أنكر زوجية 
امرأة ثم أقر بها كان لها طلبه بحقها'" . 


“- وإن قدمت امرأة من بلاد الروم ومعها 
طفل » فأقر به رجل أنه ابنه مع إمكانه ولا منازع 2 
لحقه نسبه لوجودالإمكان وعدمالمنازع 3 
والنسب يحتاط لإثباته » ولهذا لوولدت امرأة 
رجل وهو غائب عنها بعد عشر سنين أو أكثر من 
غيبته لحقه الولد وإن لم يعرف للرجل قدوم إليها 
ولاعرف لها خروج من بلدها”) : 


3١‏ وإن أقر بنسب أخ أوعم في حياة أبيه أو 
جده لم يقبل لآن إقرار الإنسان على غيره 
غير مقبول . 

وإن كان إقراره بنسب الأخ أو العم بعد 
موتهما » والمقر هو الوارث وحده صح إقراره وثبت 


إدلق كشاف القناع 5/ 55٠١‏ »والمغني 6/ 5٠١.199‏ 5 
زفق كشاف القناع 5/ 55٠١‏ »والمغنى 0/ 5٠١.199‏ 5 


النسب » لحديث عائشة «الولد للفراش وللعاهر 
00-6 » ولأن الوارث يقوم مقام مورثه في 
حقوقه وهذامنها 7" . ٠‏ 

ولايشترط ألايكون نفاه في الأصح عند 
الشافعية فيجوز إلحاقه به بعد نفيه إياه كما لو 
استلحقه هو بعد أن نفاه بلعان أوغيره » وفي 
مقابل الأصح وهو مذهب الحنابلة : يشترط ألا 
يكون الميت قد نفاه قبل موته » لأن في إلحاق من 
نفاه به بعد موته إلحاق عار بنسبه 9" . 


”"- ويشترط كون المقر في إلحاق النسب بغيره 
وارثاً حائزاً لتركة الملحق به » واحداً كان أو أكثر » 
كابنين أقرا بثالث فيثبت نسبه ويرث معهماء 
والأصح عند الشافعية فيما إذا أقرأحد الحائزين 
بشالث وأنكره الآخر أن المستلحق لايرث ٠‏ لأنه 
لم يشبت نسبه ولايشارك المقر في حصته » وفي 
مقابل الأصح يرث بأن يشارك المقر فين حصته » 
وعلى الأول عدم المشاركة في ظاهر الحكم » أما 
في الباطن إذا كان المقر صادقا فعليه أن يشركه 
فيما يرثه في الأصح بثلثه » وقيل بنصفه . 


الحجرا . 

سبق تخريجه (ف )١١‏ . 
(؟) شرح الحلي ”/ ٠6‏ » وكشاف القناع 5/ 535١‏ . 
(*) شرح الحلي ١٠6/7‏ » وكشاف القناع 5/ 55١‏ . 


5ت 


والأصح عند الشافعية أن البالغ من الورثة لا 
ينفرد بالإقرار »بل ينتظر بلوغ الصبي » وفي 
مقابل الأصح ينفرد به ويحكم بثبوت النسب في 
الحال » لأنه خطير لا يجاوز فيه . 

والأصح عند الشافعية أنه لو أقر أحد الوارثين 
الحائزين بشالث وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا 
المقرثبت النسب »ء لأن جميع الميراث صار له . 

وفي مقابل الأصح لايشبت نظراً إلى إنكار 
المورث الأصل . 

والأصح عندهم أنه لوأقرابن حائز بأخوة 
مجهول فأنكر الجهول نسب المقر لم يؤثر فيه 
إنكاره » ويشبت أيضاً نسب الجهول » والثاني : 
يؤثر الانكار فيحتاج المقر إلى البينة على نسبه » 
. والثالث : لايثبت نسب الجهول لزعمه أن المقر 
ليس بوارث . 

والأصح عندهم : أنه إذا كان الوارث الظاهر 
يحجبه المستلحق كأخ أقر بابن للميث ثبت 
النسب للابن ولاإرث له . 

والثاني : لايشبت النسب أيضاً . لأنه لوثبت 
لشبت الإرث » ولو ورث الابن لحجب الأخ 
فيخرج عن أهلية الإقرار » فينتفي نسب الابن 
والميراث . 

والثالث : يثبتان » ولايخرج الأخ بالحجب 


هه » وها و ع ووو .فاه عاو و م و و قاو .و وو عه .وه مه و همون و ووو وم 6 6ه 


سس 


عن أهلية الإقرار » فإن المعتبر كون المقر حائز 
للتركة لولاإقراره 27 . 


7 - وإن أقر بأب أو ولد أوزوج أو مولى أعتقه . 
قبل إقراره لعدم التهمة »ء ولو أسقط به وارثا 
معنروفا؛ لأنه لاحق للوارث في امال » وإقا 
يستحق الإرث بعد الموت بشروط : 
أولها : خلوه من مسقط » إذا أمكن صدق المقر 
بأن لايكذبه فيه ظاهر حاله » فإن لم يمكن صدقه 
كإقرار الإنسان بمن في سنه أو أكبر منه لم يقبل . 
وثانيها :أن لايدفع بإقراره نسباً لغيره » فإن دفع 
به ذلك لم يصح ء لأنه إقرار على الغير . 
وثالشها : أن يصدقهالمقربه المكلف وإلالم 
يقبل » أو كان المقر به ميتاً »إلا الولد الصغير 
والجنون فلا يشترط تصديقهما لما مر» فإن كبرا 
وعقلا وأنكرا النسب لم يسمع إنكارهما لأنه 
نسب حكم بثبوته فلم يسقط برده كما لو قامت 
به بينة » ولو طلبا إحلاف المقرلم يستحلف . لآن 
الأب لوعاد فجحد النسب لم يقبل منه لأن 
النسب يحتاط له بخلاف المال . | 
ويكفي في تصديق والد بولده وعكسه 
كتصديق ولد بوالده » سكوته إذا أقر به » لأنه : 


. ١1-17/7 شرح الحلي‎ )١( 


لاغ5 ب 


وأها هه وه هاو ه وه وه و و و و و و هو و عه مويه و مهن مث يوم و وو موثو و96 دده 


يغلب في ذلك ظن التصديق » ولايعتبر في 
تصديق أحدهما أي الوالد بولده وعكسه تكرار 
التصديق » فيشهد الشاهد بنسبهما بدون تكرار 
التصديق ومع السكوت . وهذا عند الحنابلة . 

وقال الشافعية :لو سكت عن التصديق 
والتكذيب لم يثبت نسبه » وفارق السكوت في 
الأموال بالاحتياط في النسب . نعم إن مات قبل 
إمكان التصديق ثبت النسب 27 . 


95- ولايصح إقرار من له نسب معروف بغير 
هؤلاء الأزبنعة وهم :الأب والابن والزوج 
والمولى » وكجد يقر بابن ابنه وعكسه . وكأخ 
يقر بأخ » والعم يقر بابن أخ » لأنه يحمل على 
بره سيا فل مقبل الورك لوا ل الى ريه 
مورثهم ثبت نسبه فيصح لقيامهم مقامه . 

وإن خلف ابنين مكلفين فأقر أحدهما بأخ 
صغير أو مجنون ثم مات المنكر والمقر وحده 
زارث للمكرقت شي القرينهما لاتجصار 
الإرث فيه » فلو مات المقر بعد ذلك عن بني عم 
وعن الأخ المقربه ورثه الأخ ا مقر به دون بني 
العم , لأن الأخ يحجبهم وقد ثبت نسبه 
(1) كشاف القناع 5/ 5١‏ » والقليوبي وعميرة / 15 » ونيل 


المأرب بشرح دليل الطالب 7/ ٠٠١‏ » وشرح منتهم 
الإرادات / 575 ط عالم الكتب .00 


بإقرارالميت 27 . 

ولوأقرت زوجة بولد لحقها لإقرارها دون 
زوجها لعدم إقراره به » وكما لو أقر به رجل فإنه 
لايلحق بامرأته 7" . 


ثبوت نسب الشخص بإقراره : 

6"- قال الشافعية : نسب الشخص لايثبت 
بإقراره »وقيل :يثبت بإقراره » لقولهم في 
القضاء على الغائب فيما إذا شهد شهود الكتاب 
على المسمى فيه لاعلى عينه فاعترف الحضر بأن 
ذلك اسمه ونسبه أو أنكر ونكل » فحلف المدعي 
على ذلك توجه له الحكم » ولأن ما عليه العمل 
أن المشهود عليه يسأل عن اسمه ونسبه ويجعل 
ذلك حجة عليه . ولأن الناس مؤتمنون على 
أنسابهم » ومن أؤتمن على شيء رجع إليه فيما 
عليه لأفينا ل 0 


إقرار السفيه بالنسب : 

5" ذهب الفقهاء إلى أنه إذا أقر السفيه بنسب 
صح إقراره بذلك وأخذ به في الحال . قال ابن 
المنذر : وهوإجماع من نحفظ عنه » لأنه غير 
متهم في نفسه والحجر إنها يتعلق بماله . 


إبلق كشاف القناع ”/ اكة 55 . 


(0) كشاف القناع 557/5 . 
(0) أسنى المطالب 537//5” . 


غ5 - 


وينفق على ولده! ع استلحق من بيت الال : 


الرجوع عن الإقرار بالدنسب : 

37 - الإقرار الصحيح بالبئوة لايجوز 
الرجوع فيه »إذ لايجوزإلغاء كلام المكلف بلا 
مقتض 7(" . وانظر التة لتفصيل في (إقرارف 717 ) 


نسب اللقيط : 
8"- ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنه إذا ادعى 
اللقيط شخص واحد » سواء كان هوالملتقط أو 
غيره » فإن كان رجلاً مسلماً حراً لحق نسبه به إن 
أمكن أن يكون منه بأن تتحقق فيه شروط 
الاستلحاق » لأن الإقنرار م حض نفع للطفل 
لاتصال نسبه ولاامضرة على غيره فيه فقبل كما 
لوأف ر له بمال . 

واختلفوا فيما وراء ذلك ولهم تفصيل ينظر 
في مصطلح (لقيط ف ١١1-ة١).‏ 


ز القرعة : 


ذهب الفقهاء في الجملة إلى عدم استعمال . 


القرعة فى إثبات النسب . والتفصيل فى 


07 /0 وحاشية ابن عابدين‎ » 5١ /0 الفتاوى الهندية‎ )١( 
والشرقاوي على التحرير 178/5 » وجواهر الإكليل‎ 
. 50١ /١ ونيل المآرب بشرح دليل الطالب‎ 7 

69 بدائع الصنائع /١‏ زغرف »وجواهر الإكليل لخر 
والشرقاوي على التحرير ؟/ ١5٠‏ » والمغني 7١5/0‏ . 


مصطلح (قرعة ف )١9‏ . 


اح - السماع 8 
6 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النسب يثبت 
بالشهادة بالنبجاع للفيرورة . 


قال ابن المنذر : أما النسب فلا أعلم أحداً من 
أهل العلم منع منه »ولو منع ذلك لاستحالت 
معرفة الشهادة به إذ لاسبيل إلى معرفته قطعاً 
بغيره » ولاتمكن المشاهدة فيه » ولو اعتبرت 
المشاهدة لما عرف أحد أباه ولاأمه ولاأحداً من 
أقاربه (71) , 

واشترط الحنفية لقبول الشهادة بالتسامع أن 
يكون النسب مشهوراً » جاء في الفتاوى 
الهندية : الشهادة بالشهرة في النسب وغيره 
بطريقتين : الحقيقة والحكمية . 

فالحقيقة :أن تشتهر وتسمع من قوم كثير 
لايتصور تواطؤهم على الكذب » ولاتشترط في 


» 408 /” حاشية ابن عابدين 4/ ه/” » والفتاوى الهندية‎ )١( 
وبدائع الصنائع 577/7 33536 » ومواهب الجليل‎ 
وبلغة السالك 57/7 وما بعدهاء والقوانين‎ 5 
» 49 /١ »وتبصرة الحكام‎ ٠١0 الفقهية لابن جزيٍ‎ 
والكافى لابن عبد البر ؟/ "305-9407 » وتهذيب الفروق‎ 
» 751476741 وءوجواهر الإكليل ؟/‎ 001 
والتاودي مع التسولي على تحفة اين العاصم م‎ 
.ومايعدهاء‎ 7757/١١ ومايعدهاء وروضة الطالبين‎ 
'ّ . 54/١57 والمغني مع الشرح الكبير‎ 


-748- 


هاه هق و ههه ماع ع وعم ون وهو و عو و و و عو م وو وه م يءاء م عم عو و وو وه 


هذه العدالة » ولالفظ الشهادة بل يشترط التواتر . 
ظ والحكمية أن يشهد عنده رجلان أو رجل 
وامرأتان عدول بلفظ الشهادة كذا في الخلاصة » 
هذا إذاشهدا عنده من غير استشهاد هذا 
الرجل » فإنه ذكر محمد في كتاب الشهادات أنه 
إذا لقي رجلين عدلين شهدا عنده على نسبه 
وعرفا حاله وسعه أن يشهد . ولو أقام هذا الرجل 
عنده شاهدين شهدا على نسبه لم يسعه أن يشهد . 
ولوأن رجلا نزل بين ظهراني قوم وهم لا 
يعرفونه وقال : أنا فلان ابن فلان » قال محمد : 
لايسعهم أن يشهدوا على نسبه حتى يلقوا من 
أهل بلده رجلين عدلين فيشهدان عندهم على 
نسبه » قال المصاص في شرح هذا الكتاب : 


للضدز القنهيق 239 
وقال الحنفية أيضاً : ولايشهد أحد بمالم 
يعاينه بالإجمال إلافي عشرة منها النسب » فله 
الشهادة به إذا أخبره به من يثق الشاهد به من خبر 
جماعة لايتصور تواطؤهم على الكذب بلا 
. شرط عدالة أوشهادة عدلين 2 . 
-١‏ قال المالكية : الشهادة على السماع عند 
مالك وأصحابه جائزة في النسب المشهور . 


. 508/7 الفتاوى الهندية‎ )١( 
. (؟) ابن عابدين 5/ هلا"‎ 


وها ها هو ها و هو هاه ع هه وه .م . م وا ووو وان و و وه هوا مه عو م م 6م 6م م موه 


وقال ابن القاسم : لايشبت بذلك نسب ء إنما 
يستحق به امال » إلا أن يكون أمراً مشتهراً مثل نافع 
مولى ابن عمر”" . 
- واشترط الشافعية الاستفاضة أيضاً » لأن 
النسب أمر لامدخل للرؤية فيه » وغاية الممكن 
رؤية الولادة على الفراش » لكن النسب إلى 
الأجداد المتوفين والقبائل القديمة لاتتحقق فيه 
الرؤية » فدعت الحاجة إلى اعتماد الاستفاضة » 
ولومن الأم قياساً على الأب . 

وذكر النووي أن مما تجوز فيه الشهادة 
بالتسامع - وهو الاسنفاضة - النسب » وقال : 
يجوزأن يشهد بالتسامع أن هذا الرجل ابن 
فلان » أو هذه المرأة - إذا عرفها بعينها - بنت 
فلان ء أو أنهما من قبيلة كذا . 

ويشبت النسب من الأم بالتسامع أيضاً على 
الأصح »وقيل : قطعاً كالأب » ووجهالمنع 
إمكان رؤية الولادة . 

ثم ذكر الشافعي والأصحاب في صفة 
التسامع أنه ينبغي أن يسمع الشاهد المشهود 
بنسبه » فينسب إلى ذلك الرجل أو القبيلة » 
والناس ينسبونه إليه » وهل يعتبر في ذلك 
التكرار وامتداد مدة السماع؟ قال كثيرون : 
نعم » ويهذا أجاب الصيمري » وقال آخرون : 


. ١95/5 التاج والإكليل‎ )١( 


لت ولاب 


.مه ها وا واه وها وه وق هه ع ع هع ع وه ع وه وفوف و و ووه وو و و و وي مه 6و9 .م966 906 وه 


لا بل لوسمع اتتساب الشخص وحضر 
جماعة لايرتاب في صدقهم فأخبروه بنسبه 
دفعة واحدة » جاز له الشهادة » ورأى ابن كج 
القطع بهذا » وبه أجاب البغوي في انتسابه . 

ويعتبر مع انتساب الشخص ونسبة الناس ألا 
يعارضهما مايورث تهمة وريبة » فلو كان 
المنسوب إليه حياً وأنكر لم تجز الشهادة » وإن كان 
مجنوناً جازت على الصحيح كما لو كان ميتاً . 

ولو طعن بعض الناس في ذلك النسب » هل 
يمنع جواز الشهادة؟ وجهان :(أصحهما :نعم » 
لاختلاف الظن . 

والمعتبر في الاستفاضة أوجه : 

الأول : وهوأصحها أنه يشترط أن يسمعه 
من جمع كثير يقع العلم أو الظن القوي بخبرهم 
ويؤمن تواطؤهم على الكذب . وهذا هو الذي 
رجحهالماوردي وابن الصباغ والغزالي » وهو 
أشبه بكلام الشافعي . 

والثاني : يكفي عدلان » اختاره أبو حامد 
وأبو حاتم » ومال إليه الإمام . 

والثالث : يكفي خبر واحد إذا سكن القلب 
إليه » حكاه السرخسي وغيره . 

فعلى الأولى ينبغي ألايشترط العدالة ولا 
الحرية ولاالذكورة . 


هه و ها قا .اه هه و عه و و ون و ووه ع وث و مومه مث وو ووو ور وموم ودوه 


ولوسمع رجلاً لآخر : هذا ابني وصدقه 
الآخر أو قال : أناابن فلان » وصدقه فلان » قال 
كثير من الأصحاب : يجوز أن يشهد به على 
النسب » وكذا لواستلحق صبياً أو بالغاً 
وسكت .ء لأن السكوت في النسب كالإقرار» 
وفي المهذب وجه أنه لايشهد عند السكوت إلا 
إذا تكرر عنده الإقرار والسكوت » والذي أجاب 
به الغزالي : أنه لا تجوز الشهادة على النسب 
بذلك .بل يشهد والحالة هذه على الإقرار» 
وهذا قياس ظاهر27" . 
5 - ويوافق الحنابلة الشافعية كذلك في اشتراط 
العدد أو الاستفاضة بالنسبة للنسب . 

جاء في المغني ووناتظاهرت هه الأطياز 
واستقرت معرفته في قلبه شهد به » وهوما 
يعلمه بالاستفاضة . وأجمع أهل العلم على 
صحة الشهادة بها في النسب والولادة . 

وكلام أحمد والخرقي يقتضي ألايشهد 
بالاستفاضة حتى تكثر به الأخبار ويسمعه من 
عدد كثير يحصل به العلم » يقول الخرقي : فيما 
تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في 
القل يع خضل العلو به وذ كر القاضي 


. ومابعدها‎ ١117/١١ روضة الطالبين‎ )١( 


50١ 


في «ال جرد أنه يكفي أن يسمع من اثنين عدلين 
ويسكن قلبه إلى خبرهما , لأن الحقوق تشبت 
بقول اثنين » وهذا قول المتأخرين من أصحاب 
الشافعي . والقول الأول هو الذي يقتضيه لفظ 
الاستفاضة ءفإنها مأخوذة من فيض الماء 
لكثرته » ولأنه لو اكتفى فيه بقول اثنين لايشترط 
فيه ما يشترط في الشهادة على الشهادة » وإنها 
اكتفى فيه بمجرد السماع » وإذا سمع رجلاً يقول 
لصبي : هذا ابني » جاز له أن يشهد به » لأنه مقر 
بنسبه » وإن سمع الصبي يقول :هذا أبي » 
والرجل يسمعه فسكت جاز أن يشهد أيضاً لأن 
سكوت الأب إقرار له » والإقنرار يشبت النسب 
فجازت الشهادة » وإنها أقيم السكوت ههنا مقام 
الإقرار» لأن الإقرار على الانتساب الباطل جائز 
بخلاف سائر الدعاوي » ولأن النسب يغلب فيه 
الإثبات » ألاترى أنه يلحق بالإمكان في النكاح؟ 

وذكر أبو الخطاب أنه يحتمل ألايشهد مع 
السكوت حتى يتكرر ء لأن السكوت ليس بإقرار 
حقيقي » وإفا أقيم مقامه » فاعتبرت تقويته 
بالتكرار» كما اعتبرت تقوية اليد في العقار 
بالاسعوار 0 


ط - حكم القاضي : 
- يعد حكم القاضي بالنسب دليلاً مستقلاً ؛ 


. ومابعدها‎ 51/١7 المغني‎ )١( 


لأن الحكم قد لايذكر فيه مستند الحكم » والأكثر 
على أن ذلك لايقدح في حكمه كماذكره 
المالكية » وأصله قول سحنون :يقبل قول 
القاضي فيما اشتمل عليه مجلس حكمه » ولأن 
مستنده قد يكون مختلفاً في اعتباره مستنداً فإذا 
حكم بمقتضاه ارتفع الخلاف فيه وكان الحكم 
طريق الثبوت . ٠‏ 

وفي الفقه المالكي يكثر التنبيه في نوازل 
النسب على أن حكم القاضي بالإرث لمدعي 
النسب في الأحوال الختلف فيها يمُضى ء فإذا 
وقع الاستظهار بحكم قاض بشبوت نسب أحد 
غيره مذكور فيه مستند الحاكم لم يسع القاضي- 
المستظهر لديه بذلك الحكم - إلا أن يقول : ثبت 
ذلك بحكم القاضي فلان . | 

قالالجزيري من المالكية :إذا انصرمت 
الآجال وعجز الطالب عجزه القاضي وأشهد 
بذلك » ويصح التعجيز في كل شيء يدعى فيه 
إلاخمسة أشياء : الدماء » والأحباس » والعتق » 
والطلاق » والنسب » ويه قال ابن القاسم 


أذ أب ١‏ 0 
واسهب وابن ولب : 
وضابطه كل حق ليس لمدعيه إسقاطه بعد 


ثبوته » ومنها دعوى نسب لشخص معين ببينة 
ولم يأت بها بعد التلوم فلاايعجز ‏ فمتى أقامها 


دلق التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل لض رض 


طدارالفكر . 
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إسلام 4؟ ‏ إسلام ‏ إسلاف ‏ إسناد ١‏ 


فالرجل يتعهد المساجد ويرتادها لإقامة 
الصلوات في أوقاتها والانصات فيها لما يتلى من 
آيات الله وما يلقى فيها من العبر والعظات» 
والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر, مع العلم بأن 
المساجد لا يرتادها إلا المؤمنون الطائعون 
والمخلصون في إيانهم للهء فلا جرم أن كان هذا 
الحديث النبوي يشير إلى أن هذا الارتياد هو أمارة 
على الإيمان. يشهد له قوله تعالى : (إنما يعمر 
مساجد الله مَنْ امن بالله واليوم الآخر) . الآية. 
ب الأذان : 
- ويحكم بإسلام الكافر بالأذان في المسجد وفي 
الوقت. لأنه من خصائص ديننا وشعار شرعناء 
وليس لمجرد أنه يشتمل على الشهادتين, بل لأنه 
من قبيل الإسلام بالفعل . 


ج - سجود التلاوة : 

٠‏ ويحكم بإسلام الكافر بسجود التلاوة. لأنه 
من خصائصناء فإنه سبحانه أخبر عن الكفارفي 
قوله تعالى: (وإذا قرىء عليهم القرآن لا 
يسجدون) . 9) 


د الحج : 

“١‏ وكذلك لوحج. وتهيأ للإحرام . ولَبّى وشهد 
المناسك مع المسلمين, فإنه يحكم بإسلامه. وإن 
لبى وم يشهد المناسك. أوشهدها ولم يلب. فلا 
يحكم بإسلامه . 9) 


7١ / سورة الانشقاق‎ )١( 
٠١/1 بدائع الصنائع‎ )١( 


انظر : سلف 


إسئاد 

التعريف : 
١‏ - الإسناد لغة يكون : 
أ بمعنى إمالة الشىء إلى الشىء حتى يعتمد 
ب - ويأتي أيضا بمعنى رفع القول إلى قائله 
ونسبته إليه . 29 

ويأتي اصطلاحا لمعان : ْ 
أ إعانة الغير. كالريض مثلاء بتمكينه من 
التوكىء على المسند. ونحوه إسناد الظهر إلى 
الشيء. 

وتفصيل الكلام في الإسناد بهذا المعنى ينظر 
تحت عنواني : (استناد) و(إعانة) . 


)١(‏ لسان العرب. ومعجم متن اللغة. وتاج العروس مادة:. 


(سند) . 


# "ا 


هع هاه هاهاة ها مهس وو و وق و و و و وا مه مو مه ماو م مم مم مم مود ممع ووه 


حكم على مقتضاها 7" . 
وفصل الدسوقي فقال :فليس للقاضي أن 


أوادعى أن له بينة وطلب الإمهال لها وأنظر فلم 


يأت بها » فإن عجزه كان حكمه بالتعجيز غير 
ماض » فإذا قال مدعى النسب لي بينة بذلك 
وأمهل للاتيان بها فتبين لدده حكم الحاكم بعدم 
ثبوت النسب ولايحكم بتعجيز ذلك المدعي » 
فإن حكم بعجزه كان حكمه غير ماض » وأما 
طالب نفي النسب فإنه مضي حكمه بتعجيزه في 
النسب »فإذا قامت بيئة لمدعي النسب ققال 
الملدعى عليه عندي بينة ة تجرح بينة المدعي فإذا 
أمهل وتبين لدده حكم القاضي بشبوت السب 
وتعجيز المدعى عليه » وإذا عجزه فلا يقبل منه 
ماأتى به بعد ذلك » كذا قال الجيزي وارتضاه 
البناني وقال علي الأجهوري إن المدعى عليه 
كالمدعي في النسب ليس للقاض تعجيزه أصلا 
فيها("2). 

وحكم القاضي بشبوت النسب ينفذ على 
المحكوم عليه وعلى غسيره من لم يدخل في 


الخصومة . لأن الحكم على الحاضر حكم على 


الغائب فى مسائل منها النسب7" . 


. 778/١ جواهر الإكليل‎ )١( 

(؟) جاشيةالدسوقي 5/ 15١‏ . وانظر شرح الزرقاني 
١57-1١1‏ ء والتبضرة ١١6-1١15 /١‏ 

(7) حاشية ابن عابدين 5/ ا" . شْ 


هوا .د و هو ع وه .واو اه و و هماه هع وفودو و ووو و عه و و م واو وو و مور مو .وده 


والمراد بالغائب : من لم يخاصم في النازلة 


المقضي فيها أصلاً » أولم يحضر عند صدور 


الحكم من القاضي » وفسروه بأنه من ثبتت غيبته 
بالبينة » سواء كان غائباً وقت إقامة الشهادة أو 
المجلس أو عن البلد » وأما إذا أقر عند القاضى فإنه 
يقضى عليه وهو غائب » لأن له أن يطعن في 
البينة وليس له أن يطعن فى الإقرار عند 
القاذ إللق 


9 


ي - ثبوت النسب بدعوى الحسبة : 

5- اختلف الفقهاء فى ثبوت النسب بدعوى الحسبة . 
فذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في مقابل 

الصحيح إلى أن الشهادة على النسب لاتقبل من 

غير دعوى » ووجه ذلك أن النسب حق لآدمى ١‏ 

وحقه لاتقبل فيه شهادة الحسبة 7" . ١‏ 

. وذهن أبو حنيّفة إلى أنه إذا كان صغيراًفإنه 
لاتقبل مالم ينصب القاضي خصما عن الصغير 
ليدعى النسب له بطريق النيابة شرعا ء نظراً 
للصغير العاجز عن إحياء حق نفسه » والقاضي 
نضت ناظراً للمسلمين وكان ذلك شهادة على" 


شرف 


. 778 /5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع 1١7/5‏ » وشرح المحلي على المنهاج 
1 ,و وأسنى المطالب 7517/5 . وحاشية 
الجمل 87/0" والمغنى 4/ 772116 . 

(5) بدائع الصنائع 5/ 111 . 


5-0 


هاوه وه هوه وه وو ووه وم ومع ونه .اود و وانه ههه هه فو و وه و مه م م.م هم ويه 


أمَا الشهادة على نسب صبي صغير من رجل 
وأنكر الرجل » فإنها تقبل من غير دعوى”'' . 

وذهب الشافعية في الصحيح إلى أنه تقبل 
شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى ومنها 
النسب » لأن في وصله حقاً لله تعالى”" . 


التحكيم في النسب : 
7- ذهب المالكية إلى أنه لايجوز التحكيم في 
نسب لأب » لخطر هذه المسألة وتعلق حق غير 
الخصمين بها وهو الآدمي , لكنه إن حكم في 
نسب مضى حكمه إن كان صواباً » فلاينتقضه 
الإمام ولاالقاضي”" . 

قال أصبغ :ولاينبغي التحكيم في النسب 
. لأنه للإمام » زاد في المنتقى عن أصبغ فإن حكماه 
في ذلك نفذ حكمه”*) 


التحليف فى دعوى النسب : 

/41 - يرى هاور الفقيناء : أبوحنيفة والمالكية 
والحنابلة أنه لا تحليف في نسب » بأن ادعى على 
مجهول أنه ابنه وبالعكس . 

وقال أبويوسف ومحمد :يستحلف في 
النسب » وعليه الفتوى . 


. ١٠١١ /5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(0) القليوبى على المحلى 5/؟77. 777 , وأسنى 
المطالب 717/4 » وحاشية الجمل 785/0 . 

() جواهر الإكليل ؟/ 777 . 

(4) مواهب الجليل 5/ ١١7‏ ط دار الفكر . 


وقيل : ينبغي للقاضي أن يئظر في حال المدعى 
عليه » فإن رآه متعنتاً يحلفه ويأخذه بقولهماء 


ون كا مظلوما لابعلقه أخذا يفول 00 


تترتب على ثبوت النسب آثار منها : 


أ النفقة: 
- ذهب الفقهاء إلى أن النسب سبب من 
أسباب النفقة وذلك في الجملة . 
والتفصيل في مصطلح (نفقة) : 
ب سقوط القصاص : 
4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لايقتل والد 


04 


بولده مطلقا . 
والتفصيل في (قصاص ف ١ )١7‏ 


ج - ثبوت الولاية : 1 
5- ثبوت النسب منبب للولاية في أمور منها 
استيفاء القصاص والنكاح والو لاية على المال 
وذلك في الجملة . 

والتفصيل في (قصاص ف ١5‏ وما بعدها . 
صغرف 5١‏ ء نكاح .ولاية) . 
(1) الدرالختا رمع حاشية اين عابدين 4/ 410 » وتكملة 


فتحالقدير8/ 1١41١‏ »ومواهب الجليل 5/ ١17”‏ 3 
والاتصاف ١١١7/١7‏ . ” 


- غ50 - 


وت ارات 
١‏ اتفق الفقهاء على أن النسب سبب من أسياب 
الإرث فى الجملة . والتفصيل فى (إرث ف 5 )١‏ . 


هد تحريم النكاح : 

- اتفق الفقهاء على أن النسب فى الجملة 

سبب من أسباب تحريم النكاح . ْ 
والتفصيل في (محرمات النكاح ف 1 -8) . 

اعتبار النسب في الكفاءة : 

0 - اخمتلف الفقهاء في اعتبار النسب في 

الكفاءة في التكاح : 


فذهب بعضهم إلى اعتباره » وذهب بعضهم 


إلى غدم اعتبارة .- 
وتفصيل ذلك في مصطلح (كفاءة ف 8) . 
انتفاء النسب باللعان : 
- ذهب الفقهاء إلى أنه إذاتم اللعان بين 
الزوجين وكان القذف بنفي الولد ترتب عليه 
نفي نسب الولد عن الزوج وألحق بأمه . 
وسيل نات فو وتياك العو 
ومابعدها) . 
عدم قبول النسب للإسقاط : 
6- النسب حق الصغير » فإذا ثبت هذا الحق 


فإنه لايجوز لمن لحق به إسقاط هذا الحق » فمن 
ارامت انس ون تيكف ان مقن 
الدعاء » أو أخر نفيه مع إمكان النفي فد التتحق 
به » ولايصح له إسقاطه بعد ذلك”" . 

ولوأن امرأة طلقها زوجها ادعت عليه صبياً 
في يده أنه ابنه منها وجحد الرجل فصالحت عن 
النسب على شيء فالصلح باطل » لأن النسب 
حق الصبي لاحقها”" . 


التصادق على نفى النسب : 

53- قال الختفنية :إذانفى نسب ولد حرة 
فصدقته لاينقطع نسبه » لتعذر اللعان لما فيه من 
التناقض » حيث تشهد بالله إنه لمن الكاذبين وقد 
قالت إنه صادق » وإذا تعذر قطع النسب لأنه 
حكمه ويكون ابنهما لايصدقان على نفيه لأن 
النسب قد ثبت والنسب الثابت بالنكاح لاينقطع 
إلا باللعان ولم يوجد » ولايعتبر تصادقهما على 
النفي لأن النسن يفيت خح قا للولد وفي 
تصادقهما على النفي إبطال حق الولد » وهذا لا 


5 نرف 
وجور 0 


.)١(‏ حاشية ابن عابدين 57/5: » والكافى لابن عبدالبر 


5ه ونهاية المحتاج ١١7/17‏ ء والمغني 1514/1 » 
وشرح منتهى الإرادات 7/ 75١١‏ 5 

0( بدائع الصنائع 5/ 44 : 

زفرفق بدائع الصنائع 515/7 5 


- ”00- 


وقال المالكية في المشهور :لوتصادق 
. الزوجان على نفي النسب قبل البناء أوبعد فلا 
بد من لعان.من الزوج لنفي الولد . فإن لم يلاعن 
لحق به ولاحد غليه لأنه قذف غير عفيفة » وتحد 
هي على كل حال » إلاأن تأتي بالولد لأقل من 
ستة أشهر فينتفى حينئذ بغير لعان . 

وفي رواية عن مالك أنه ينتفي منه . 

ونقل صاحب التاج والإكليل عن المدونة أنه 
إذا تصادق الزوجان على نفي الحمل نفي بغير 
لعان وحدّت الزوجة ء وقاله مالك » وقال أكثر 
الرواة : لاينفى إلا بلعان » وقاله مالك أيضة(2 . 


» 3730/1 الشرح الكبير 450/5 »والشرح الصغير‎ )١( 
. ١*5 /5 والتاج والإكليل‎ 


: النسخ يطلق في اللغة على معنيين‎ - ١ 
أحدهما : النقل : كنقل كتاب من كتاب آخر»‎ 
تقول : نسخت الكتاب إذا نقلته »ومن هذا‎ 
قولهتعالى :8 إِنًا كا ع م‎ 
. تَعْمَلُونَ © 7" أي نأمر بنسخه وإثباته‎ 
والثاني : الإبطال والإزالة »يقال :نسخت‎ | 
. الشمس الظل والريح الأثرأزالته”"‎ 

وفي الاصطلاح :النسخ هو ورود دليل 
شرعي متراخياً عن دليل شرعي مقتضياً خلاف 
حكمه » فهو تبديل بالنظر إلى علمنا » وبيان لمدة 

الحكم بالنظر إلى علم الله تعالى '" . 
الألفاظ ذات الصلة : 

أ - التخصيص : 
؟- التتخصيص في اللغة : الإفراد » وقيل : هو 


..594 سورة الجائية/‎ )١( 


(؟) المصباح المثير » والقاموس الحيط . وانظر الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي ؟/ 75-57 . 
[فرفق التعريفات للجرجاني ٠‏ وقواعد الفقه للبركتي . 


0 


إخراج ماتناوله الخطاب » وقيل : تمييز بعض 
الجملة بالحكم » وقال الزركشي : الأول أحسن » 
لأن الصيغة العامة شاملة لجميع أفراد ما تناوله 
الخطاب ؛ ومقتضى الإرادة شمول الحكم لجميع 
الأفراد فتخصص ببعض الأفراد 7" . 

والعلاقة بين النسخ والتتخصيص أن كلا 
منهما إخراج ما تناوله الخطاب ء إلاأن النسخ 
إخراجه برفع الحكم بعد ثبوت الحكمء 
والتتخصيص إفراد اخكم عض تل ثبوت 
0 


ب_المحكم : 

الحكم هو ما أحكم المراد به عن التبديل 

والتغيير :أي النسخ والتخصيص والتأويل ”) 5 
والصلة بين النسخ والإحكام هو المغايرة : 


ج_التأويل : 1 

: - التأويل في اللغة :الترجيح +وفى 
الاصطلاح : صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى 
معنى يبحة | فق 


. 55١ /” البحر ابيط‎ :)١( 

(؟) البحر اللميط “”/ 58/5٠155١‏ . 
9) التعريفات للجرجاني . 

(5) المصدرالسابق . 


أقسام النسخ : 
5_السخ ثلاثة أقسام : نسخ الحكم دون 
التلاوة » ونسخ التلاوة دون الحكم ونسخ 
التلاوة والحكم معاً . 
والتفصيل في الملحق الأصولي . 

وقوعالنسخ : 
5- النسخ جائز عقلاً وواقع سمعاً » ولم ينكر 
وقوعه إلا طائفة من المتأخرين المنتمين للإسلام » 
فمنهم من جوزه عقلاً ومنعه شرعاً » ومنهم من 
منعه عقلاً وهم محجوجون بإجماع السلف 
السابق على وقوعه في الشريعة . قال ابن ذقيق 
العيد : نقل عن بعض المسلمين إنكار النسخ لا 
بمعنى أن الحكم الشابت لايرتفع » بل بمعنى أنه 
ينتهي بنص دل على انتهاته فلايكون نسخا 7" . 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 


شروط وقوع النسخ : 

/ا- يشترط لوقوع النسخ مايلي : 

أولا : أن يكون الحكم المنسوخ شرعياً - أي ثبت 
بالشرع - لاعقلياً » فإن كان شيئاً يفعله الناس 
بعادة لهم أقروا عليها ثم رفع لم يكن نسخاً ‏ بل 
ابتداء شرع » كاستباحتهم الخمر قبل ا لإسلام 
على عادة كانت لهم في الجاهلية إلى أن حرم فهو 


(1) تفسير القرطبي ؟/ 5 » والبحر الحيط للزركشي 77/5 . 


ات /اة؟7 ا 


هاه » واوا و وام 6ه و واو هم عاو ه.ا وهاه هم م.اواواه م هم وم عه .و و .و ماله مي وه 


ابتداء شرع . 

ثانياً : أن يكون الناسخ منفصلاً عن المنسوخ 
متأخراً عنه » فالمقترن - كالشروط والاستثناء - 

ثالشاً : أن يكون النسخ بخطاب شرعي » 
فارتفاع الحكم بموت أو جنون ليس بنسخ ‏ إنما 
سقوط التكليف جملة . 

رابعاً : أن يكون المرفوع مقيداً بوقت يقتضي 
دخولّه زوال المغيًا بغاية فلاايكون نسخاً عند 
وجودها . 

خامساً : أن يكون الناسخ أقوى من المنسوخ 
أو مثله : فإن كان أضعف منه لم ينسخه ء لأن 
الضعيف لايزيل القوى » وقال إلكيا الهراسي 
وهذانما قضى به العقل , بل دل الإجماع عليه » 
فإن الصحابة لم ينسخوانص القرآن بخبر 
الواحد . 

سادساً : أن يكون المقتضى بالمنسوخ غير 
المقتضى بالناسخ . 

سابعاً : أن يكون مما يجوز أن يكون مشروعاً » 
وأن لايكون مما لايحتمل التوقيت نسخاً مع كونه 
مشروعاً » فلاايدخل النسخ أصل التوحيد بحال 
لأن الله سبحانه وتعالى : بأسمائه وصفاته لم 
يزل ولايزال » وكذا ماعلم بالنص أنه يتأبد ولا 


ههه هو و مه . ٠»‏ وم واوا وه هم عه مع ونه م وم و و عا مهن .عه مم ويه وم وموم دوه 


يتأقت »فلا يدخله النسخ كشريعتنا هذه » 

وقالوا : كل ما لايكون إلاعلى صفة واحدة 

كمعرفة الله ووحدانيته فلا يدخله النسخ . 
ولهذاقالوا :إنه لانسخ في الأخبارء إذ لا 

يتصور وقوعها على خلاف ما أخبربه الصادق”") 
والتفصيل في الملحق الأصولي . 


جواز نسخ الأثقل إلى الأخف وبالعكس : 

8 - يجوز نسخ الأثقل إلى أخف منه كنسخ ثبوت 
الواحد لعشرة في قوله تعالى :8 إن يكن يكم 
عِشْرُونَ صَدِرُونَ يَقْلِبُوأ مِأنَتين" وإن يكن مِّنِكَم 
أنه يليوا أله نيت قو" ء يقوله 
تعالى :9 آلعَنَ حَففَ ف الله ء 00 ف 
فِكُم صَعْها إن يكن يَكُم مَأئَةُ ابره يَفِيُو 
ِأنٍَْ "وإن يك يكم ألفة يفيو )1 لقي إِذْنِ 
مع الصَِّرِينَ © ”" » كما يجوز نسخ 
الأخف إلى أثقل منه كنسخ صوم يوم عاشوراء 
والأيام المععدودات بصوم رمضان » ونسخ المثل 
بمثله ثقلا وخفة كالقبلة » ويجوزالنسخ لا إلى 


شيء كصدقة النجوى ”؛ 


١ 


١ اخ‎ 


1 وَآللَهُ 


. البحر المحيط 8/5 - قلا‎ )١ 

(؟) سورة الأنفال/ 56 . 

(*) سورة الأنفال/7 55 . 

(4) الجامع لأحكام القرآن 7/ 5050.675 »وفواتحم 
الرحموت ؟/ الا . 


-50؟ - 


نسخ المتواتر بالآحاد : 
4 - قال الزركشي : لااخلاف في جواز نسخ 
القرآن بالقرآن » والسنة المتواترة بمثلها » والآحاد 
بالآحاد » والآحاد بالمتواترة . 

وأما نسخ المتواتر سنة أو قرآنا بالآحاد فالكلام 
في الجواز والوقوع 7" . 

ينظر تفصيله في الملحق الأصولي . 


نسخ القرآن بالسنة : 
-١‏ قال الزركشي :إن كانت السنة آحاداً 
فالمنع »وإن كانت متواترة فاختلفوا فيهء 
والجمهور على جواز وقوعه”" . 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 


قراءة الحائض والجنب مانسخ والصلاة به : 
١‏ لا خلاف بين الفقهاء في جواز الصلاة 
بمنسوخ الحكم من آيات القرآن مع بقاء تلاوته » 
وحرمة قراءة الحائض والجنب هذا النوع من 
منسوخ القرآن » لأن ما يتلى من القرآن هو كلام 
الله » والقرآن كما يتلى لحفظ أحكامه ليتيسر 
العمل به » يتلى أيضاً لكونه كلام الله فيثشاب 
على قراءته » أماما نسخت تلاوته وبقى حكمه 


. ٠١8/5 البحر المحيط‎ )١( 


فلاتجوزالصلاة بقراءته ولا تحرم قراءته على 
الحائض والجنب » لأن حكم تعلق جواز الصلاة 


بتلاوته وحرمة قراءته على الجنب والحائض 


والنفساء مقصود ء وهومما يجوز أن يكون مؤقتاً 
ينتهي بمضي مدته » فيكون نسخ التلاوة بيان مدة 
ذلك الحكم » كما أن نسخ الحكم بيان المدة فيه 7" . 

قال السرخسي : فإنا بعد ما اعتقدنا من المتلو 
أنه قرآن وأنه كلام الله تعالى » لانعتقد فيه أنه 
ليس بقرآن وأنه ليس بكلام الله تعالى بحال من 
الأحوال » ولكن بانتساخ التلاوة يتتهي حكم 
تعلق جواز الصلاة به وحرمة قراءته على الجنب 
وااكف 7 


انظر : حج » عمرة 


)١(‏ مغني المحتاج /١‏ /ا» وكشاف القناع 0 وأصول 


السرخسي ؟/81. 
زرف المصادر السابقة ٠.‏ 


-!709- 


هاه ه هاه و هه وو واوا ةو و ٠.‏ وو وا وه و و هو هو عو وو وم وعم و ووم .6 دم ود ممه 


التعريف : 
١‏ - النسل في اللغة : الولد » ونسل نسلاً من 
باب ضرب : كثر نسله » ويتعدى إلى مفعول 
فيقال : نسلت الولد نسلاً » أي ولدته » والنسل : 
الذرية » والجمع أنسال . 
وتناسلوا : توالدوا » وتناسلوا : أنسل بعضهم 
بعضاً » وتناسلوا : أي ولد بعضهم من بعض7" . 
ونسل نسولا : انفصل عن غيره 9 . 


والفقهاء يطلقون النسل على الولد سواء ' 


أكان من إنسان أو حيوان » ويطلقونه كذلك على 


الحمل 2 


مايتعلق بالنسل من أحكام : 
تتعلق بالنسل أحكام منها : 


. المصباح المثير » ولسان العرب‎ )١( 

(0) المحجم الوسيط » والكليات 57/75 . والمفردات في 
غريب القرآن . ش 

) جواهر الإكليل ١/5١581/١٠5؟ءوروضة‏ 
الطالبين ه/ 7876777 » والمغني 508/0 » وفتسح 
القدير 5/ ؟55 ط دار إحياء التراث . 


أ أهمية النسل لبقاء النوع الإنساني : 
؟ - النسل من مقاصد الشريعة وأحد الكليات 
التي تجب المحافظة عليها »إذ هومن الضروريات 
لبقاء النوع الإنساني . 

قال الشاطبي في معرض الكلام على مقاصد 
الشريعة :إن مصالح الدين والدنيا مبنية على 
الحافظة على الأمور الخمسة التي هي ضروريات 
وهي حفظ الدين والنفس والنسل والمال 
والعقل »ثم قال :لوعدم النسل لم يكن في 
العادة بقاء 20 . 

وقال السرخسي : حكّم الله تعالى ببقاء 
العالم إلى قيام الساعة » وبالتناسل يكون هذا 
البقاء » وهذاا لتناسل عادة يكون بين الذكور 
والإناث ولايحصل ذلك بينهما إلا بالوطء » 
فجعل الشرع طريق ذلك الوطء النكاح » لأن في 
التغالب فساداً » وفي الإقدام بغير ملك اشتباه 
الأنساب وهو سبب لضياع النسل”" . 

وقال الغزالي :من فوائد النكاح الولد وهو 
الأصل » وله وضع النكاح » والمقّصود إبقاء 
النسل » وأن لايخلو العالم عن جنس الإنس”" . 

وفي الفواكه الدواني : من فوائد النكاح تنفيذ. 


. ١9/61١ /7 الموافقات للشاطبي‎ )١( 


(0) المبسوط 4/ 19701947 . 
(*) إحياء علوم الدين 55/7 . 


2 


ههه و هاه ههه ه.ا .اه واو وأو ه م عو و هه موه وو و وه عم ومع هه م مويو .زه 


ما أراده الله تعالى وأحبه من بقاء النوع الإنساني 
. ا () 
إلى يوم القيامة ' . 


ب - المباهاة بكثرة النسل : 
- ذكر السرخسي وابن قدامة أن من مصالح 
التكاح تكثير عباد الله تعالى وأمة الرسول كَكلٍ 
وتحقيق مباهاة الرسول كَل بهم”" » فعن أنس بن 
مالك قال كان رسول الله يك يأمر بالباءة وينهى 
عن التبتل نهياً شديداً ويقول : #تزوجوا الودود 
الولود »إني مكائر الأنبياء يوم القيامة» 7" . 
واعتبر الغزالي أن التوصل إلى الولد قربة لأن 
فيه طلب محبة زسول الله صلى الله عليه و سلم 
في تكثير من به مباهاته (4) 


ج ‏ المحافظة على النسل : 
المحافظة على النسل من مقاصد الشريعة 
وللمحافظة عليه وسائل متعددة » منها : 


منع العزل : ش 
4 - اختلف الفقهاء في حكم العزل عن 


. الفواكه الدوانى 7/7”؟‎ )١( 

(0) المبسوط 5/ 197-157 ء والمغنى 557//5 . 

إضسف حديث : (تزوجوا الودود الولود .". .» 
أخرجه الإمام أحمد (7/ ١54‏ ط الميمنية) » وقال الهيثمي 
في مسجمع الزوائد (5/ 768 < ط القدسي ) رواه أحمد 
والطبراني في الأوسط وإسناده حسن .. 


(5) إخياءعلومالدين 04/7 . 


هماه ف ع م و واو هه و .هه وه هم و و ووو و وو ووو و وم موث ومو ون ووو وو و69 


الزوجة فمنلهم من منعه مطلقاً » ومنهم من 
اانه طلقاً » ومنهم من أجازه بإذن الزوجة ولم ٠‏ 
يجزه بدون إذنها . 


تحريم الخصاء : 
- من أسباب المحافظة على النسل عدم الخخصاء 
ولذلك نهى النبي يَكِ عنه وذلك فيما رواه عبدالله 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : «كنا نعزو مع 
النبي يَكِةِ ليس لنا نساء فقلنا :يارسول الله ألا 
نستخصي؟ فنهانا عن ذلك" » قال العلماء : 
والحكمة في منع الخصاء إنه خلاف ما أر اده الشارع 
من تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار » وإلالوأذن 
في ذلك لأوشك تواردهم عليه فينقطع النسل 
فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر الكفار فهو خلاف 
المقصود من بعثة النبي ككل" . 

وللتفصيل ينظر (خصاء ف 0) . 
منع استعمال ما يقطع النسل أو يقلله : 


1- صرح المالكية بأنه لايجوز للرجل أن يتسبب 


)١(‏ حديث : «كنا نغزو مع النبي كَل عق 


. أخرجه البخاري (فتح الباري 1١17/4‏ ط السلفية) ومسلم 
١/7‏ طعيسى الحلبي) . ش 
(5) الدر تار 714/0 »وفتح الباري 114/4 » وصحيح 

مسلم بشرح النووي 9//ا/١١  .‏ 


5 


يستعمل مايقلل نسله » وهل المرأة كذلك فيهما 

قال في المعيار :إن المنصوص لألمتنا المنع من 
١‏ ستعمال ما يبرد الرحم أو ب يستخرج ماهو داخل 
الرحم من المني”" . 

وقال الشافعية : يكره العزل وتفتير الشهوة 
ويحرم قطع النسل ولو بدواء »كما يحرم قطع 
الحبل من المرأة 7" . 

وأجاز بعض ا لحنفية للمرأة سد فم رحمها . 
ولكن أصل المذهب حرمة ذلك بغير إذن الزوج 

وقال ابن عابدين : نعم النظر إلى فساد 
الزمان يفيد الجواز من الجحانيين7" . 


/ا- من وسائل الحافظة على النسل عدم إجهاض 
المرأة الحامل . 
نفخ الروح لأنه قتل له » ولكنهم اختلفوا في 
حكمه قبل نفخ الروح . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (إجهاض 
ف 5 ومايعدها) . 


)00( دنع العلي امالك 0- 0:: ء والخخرشى ”775/7 . 
(”) حاشية ابن عابدين 7/ 7/4 - 78٠‏ . 


عقوبة من يتسبب في قطع النسل : 

8- ذهب الفقهاء إلى أن من اعتدى على إنسان 

فذهب بذلك إيلاده ونسله ففيه الدية كاملة لأن 

الإيلاد منفعة مقصودة وقد فوته (2 . 
والتتفصيل في مصطلح (ديات ف 515 » 


5 عخ38") . 


د ضمان نسل الحيوان المغصوب : 

4- الأصل أن من غصب شيئا يجب عليه رده 
لصاحبه لقول النبي كَل : «على اليد ما أخذت 
حتى تؤدي"" ‏ وذلك الحكم يشمل نسل 
الملغصوب » فمن غصب حيوانا وولد عنده فإنه 
يجب رد الولد مع أمه للمغصوب منه » ومن 
غصب شاة فأنزى عليها فحلا فالولد لصاحب 
الشاة لأنه من نمائها » أما إن غصب فحلاً فأنزاه 
على شاته فالولد لصاحب الشاة لأنه يتبع الأم 
ولاأجرة له للنهي عن عسب الفحل”" . 


)١(‏ البدائع/7/ ١1-71١‏ وجواهرالإكليل ؟/568» 


والقليوبي 5/ 57 ١‏ » وكشاف القناع 48/5 ٠‏ 

زفق حديث : «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» 
أخرجه أبو داود 477/7 ط حمص) والترمذي 
(”/ لاهدهط الحلبى) من حديث سمرة رضى الله عنه » 
وقال ابن حجر فى التلخيص ("/ “01 - ط شركة الطباعة 
الفنية ) : الحسن مختلف في سماعه من سمرة . 

(*) المغني ه/ وه والفواكهالدواتي ؟/ 5140 » 
وروضة الطالبين ه/ ١1‏ » وتكملة فتح القدير 8/ 71/5 » 
وتبيين الحقائق 77/0 » وحاشية ابن عابدين 0/ ١79‏ . 


ات 


ب -مايذكرلتقوية القضية المدعاة. والكلام فيه 
تحت عنواني (إثبات) و(سند) . 

ج- الاضافة. ومنه قولهم : إسناد الطلاق إلى 
وقت سابق!' وتفصيله في مصطلح (إضافة) . 

د - الطريق الموصل إلى متن الحديث. وبيانه 


الإسناد بمعنى الطريق الموصل إلى متن الحديث : 
؟ - هذا الاصطلاح هوللأصوليين والمحدثين, وله 
عندهم إطلاقان : 

الأول : أن إسناد الحديث هوذكر سنده. وهو 
ضد الإرسال.”" والسند: سلسلة رواته بين القائل 
والراوي الأخير. وهذا الاصطلاح ف الإسناد هو 
الأشهر عند المحدثين . 

الثاني : ونقله ابن الصلاح عن ابن عبد البرء 
أن الإسناد هورفع الحديث إلى النبي ككل . فمقابل 
الحديث المند ‏ على هذا القول ‏ الحديث 
الموقوف. وهومالم يرفع إلى النبي ككل . بل هومن 
قول الصحابي2 والمقطوع: وهو ما انتهى إلى 
التابعى . 9) 


العلاقة بين ( الإسناد ) و(الستد) : 
*“'- السئند : 
السند هوالطريق الموصل إلى متن الحديث . 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي /١‏ /ال41 ط عيسى الحلبي . ورد 
المحتار 7/ 577 ط الميمنية . 

(7) شرح مسلم الثبوت 17/1 ,. وكشاف اصطلاحات الفئون 
.1١/‏ وينبغي أن نعلم أن في (الإرسال) اصطلاحات أخرى 
(ر: إرسال). 

(5) مقدمة في علوم الحديث لابن الصلاح ص 7"8, 4١٠‏ ., وتدريب 
الراوي ص »1١/‏ م١1١‏ 


والمراد بالطريق: سلسلة رواة الحديث, والمراد بمتن 
الحديث:ألفاظ الحديث المروية . 

وأما الإسناد فهوذكر ذلك الطريق وحكايته 
والإخبار به . 

فبين (الإسناد) و(السند) تباين. وهذا الوجه هو 
المشهورفي التفريق بين الاصطلاحين . قال 
السخاوي : هوالحق. 

ونقل السيوطي في التفريق بين الاصطلاحين 
خلاف هذا. قال: قال ابن جماعة والطيبى : 
السند هوالإخبارعن طريق المتن, وأما الإسناد فهو 
رفع الحديث إلى قائله . ْ 

هذا ما نصوا عليه في الفرق بين الاصطلاحين. 
ولكن باستقراء مواضع من كلام المحدثين نجدهم 
يستعملون الإسناد بمعنى السند كثيرا بنوع من 
التساهل أوالمجازء. حتى لقد قال ابن جماعة : 
المحدثون يستعملون السند والإسناد بمعنى 
واحد  )١(‏ 


منزلة الإسناد : 

5 - يقول الأصوليون : إن الاحتجاج بالسنة 
موقوف بالنسبة إلينا على السند. بأن يقول المحتج 
بها: حدثني فلان من غير واسطة, أوبواسطة أنه 
كل قال: أوفعلء أوأقركذا. . وإن لم يكن 
الاحتجاج موقوفاعلى السند بالنسبة إلى 
الصحابة. أي لسماعهم الأحاديث من النبي ع 
مباشرة. ومباشرتهم لرؤ ية أفعاله.(" وهذا في غير 


)١(‏ تدريب الراوي للسيوطي شرح تقريب النواوي ص ه. وكشاف 


اصطلاحات الفئون #/ 71> 
(1) شرح مسلم الثبوت ٠٠١/١‏ 


797/4 ل 


واختلف الفقهاء فيما لوتلف ولد المغصوب 
عند الغاصب » فذهب الجمهور إلى أنه مضمون 
عليه تعدى أم لاء وذهب الحنفية إلى أنه يضمن 
عند التعدي . 


وتفضيل ذلك في مصطلح (غصب ف )١18‏ . 
فد تسل افون : 


-٠‏ اختلف الفقهاء في نسل المرهون هل يعتبر 
رهناً تبعاً للأصل أم لا؟ 

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والحنابلة إلى أن ما تناسل من الرهن يعتبر رهناً 
مع الأصل . 

وذهب الشافعية إلى أن نسل الحيوان لا 


شرق عله الره 7 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (رهن 
ف60١).‏ 


و- مايشمل لفظ النسل فى الوقف : 
1ات اخعلتق الققهاء فيمن يعمل لفظ التشل إذا 
قال الواقف وقفت على نسلي . 

فعند المالكية والحنفية في رواية ذكرها هلال 
ورجحها بعض فقهاء الحنفية والحنابلة في المذهب 
يدخل في الوقف أولاد الواقف ذكورهم وإناثهم 


2 755/7” حاشيةابن عابدين 0/ 776 » والدسوقى‎ )١( 
. 57١ /5 والمغني‎ . 18٠١ /4 ونهاية المحتاج‎ 


وأولادهم الذكور من ولده دون أولاد الإناث : 

قال الحنابلة :فلا يدخل أولاد البنات إلا 
بقرينة » لأنهم لاينتسبون إليه . 

وقال المالكية : وهذا مالم يجر عرف بدخول 
أولاد البنات في ذلك لأن مبنى ألفاظ الواقف 
على العرف . 

وعند الشافعية وفي رواية أخرى عند الحنفية 
رجحها بعضهم ورواية عن الإمام أحمد أن أولاد 
البنات يدخلون في الوقف على النسل كأولاد 
الذكور لأن الجميع من نسله لقول الله تعالى : 
« وَيِن ذَرَييِ ذَاوْددَ وَسُلَيِمَنَ 4 إلى قوله 
« وَعِيسَئ 4 7(" وهو ولد بنته”" . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (وقف) . 


ز- السلم في نسل الحيوان : 

5 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لايصح 
السلم فيما يندر اجتماعه مع الصفات كأمة 
وولدها أو بهيمة وولدها فإنه يندر اجتماعهما 
بالنظر للأوصاف التي يجب ذكرها في السلم 
فتكون البهيمة بأوصاف مخصوصة وولدها 


. 86.٠ 84 / سورةالأتعام‎ )١( 


(1) الدر الحتار وحاشية ابن عابدين 7/ 79 » والشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي /8 »والهذب 21/١‏ 
وكشاف القناع 5/ /781 : 


3 


جل 6 فيض سكان ١‏ 


بتلك الأوصاف مما يندر . 

ومن شروط صحة السلم عند المالكية أن 
يكون المسلم فيه ديناً في ذمة المسلم إليه وأن 
يوجد المسلم فيه عند حلوله » وعلى ذلك فلا 
يجوز السلم في نسل حيوان معين وقل » أي كان 
عدد الحيوانات المسلم في نسلها قليلاً فل يجوز 
لفقد الشرطين مع مافيه من بيع الأجنة 
المنهى عنه 27 . 


انظر : نساء 


)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ”/ 5١١‏ . وحاشية 
الجمل "/ "377 » ونهاية المحتاج ١98/5‏ .وكشاف 
القناع */ 59٠‏ . 


-١‏ النسيان لغة : بكسرالنون ضد الذكر 


والحفظ #يقال نسعة تسيانا وتلسازة وتياوة 3 


ويأني بمعنى الدرك » يقول الله تعالى :8 توأ 
لله فَنِيحُمَ “4 7" أي تركوا الله فتركهم » وما 
كان النسيان ضرباً من الترك وضعه موضعه » أو 
أنساهم أن يعملوا لأنفسهم . وقوله تعالى : 
« فكسيتباً وكَذَالِكَ آلْيَوْمَ تُسَئ 74 . ورجل 
نسْيان بفتح النون : كثير النسيان للشيء » وقوله 
تعالى :لاما تَسَحٌ مِن َابَِ أَوَ ها 74 
أي نأمركم بتركها . 

وقال الفيومي : نسيت الشيء أنساه نسياناً » 
مشترك بين معنيين » أحدهما :ترك الشي ذهولا 
وغفلة » وذلك خلاف الذكر له » تقول : تركت 
ركعة أهملتها ذهولا » والثاني : الترك مع التعمد» 


. سورةالتوية/ لا"‎ )١( 


(؟) سورةطه/ 3175 : 
(9) سورة البقرة/ ٠١5‏ . 
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صوب واب 


وعليه قوله تعالى :8 وَلَا تَسَوًا الْفَضْلٌ 
بتكم 4" أي لاتقصدوا الترك والإهمال . 

ويأتي النسيان بمعنى الاير : قال ابن 
الأعرابي : 

إن علي عقبة أقضيها 

لست بناسيها ولامنسيها 

أي ولامؤخرها”" . 

والنسيان اصطلاحاً : قال الراغب : هوترك 
الإنسان ضبط ما استودع إما لضعف قلبه » وإما 
عن غفلة » وإماعن قصد حتى ينحذف عن 
القلب ذكره 9" . 

وعرفه ابن نجيم بأنه عدم كراسي رقت 
حاجته إليه 29 . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الخطاً: 

- الخطأ لغة : ضد الصواب وضد العمد أيضاً ' 

وأخطأ الطريق : ع دل عنه . وأخطأ الرامي 
واصطلاحاً :هو ما ليس للإنسان فيه قصد0”) 


. سورة البقرة//ا77‎ )١( 

(؟) لسان العرب . والمصباح المنير . 

(9) المفردات في غريب القرآن . 

(5) الأشباه لابن نجيم ص 7١5‏ . 

)6( لسان العرب . والمصباح المئير » والتعريفات للجرجاني . 


والصلة بين الخطأ والنسيان عدم إصابة 
المقصود في كل . ٠‏ 
أثر النسيان على الأهلية 00 
- اخختلف الفقهاء فى أثر النسيان على الأهلية : 

فرع الكبافيحية واللسارلة فن )الم تحيع من 
المذهب أن الناسي غير مكلف حال النسيان لأن 
الإتيان بالفعل المعين على وجه الامتثال يتوقف 
على العلم بالفعل المأمور به » لأن الامتثال عبارة 
عن إيقاع المأموربه على وجه الطاعة . 

ويلزم من ذلك علم المأمور به بتوجه الأمر 
نحوه وبالفعل فهو مستحيل عقلاً لعدم الفهم » 
وقد ورد في الخبر : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان ؤمااستكزهوا عليه» (؟ . 

وأما وجوب الزكاة والنفقة وضمان المتلفات 
ونفوذ الطلاق وغيرها من أحكام الناسي فهي 
ليست من باب التكليف بل من باب زبط 
الأحكام بالأسباب » لتعلق الوجوب بماله أو ذمته 
الإنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم بعد الحالة 


“0 حديث : « إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان‎ )١( 


أخرجه ابن ماجه /١(‏ 504 ط عيسئ الحلبي) والحاكم في 
المستدرك (7/ ١4‏ ط دائرة المعارف العثمانية ) من حديث ' 
ابن عباس رضى الله عنهما » واللفظ لابن ماجه 3 
وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي . ش 
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التي امتنع تكليفه من أجلها بخلاف البهيمة (2 : 

وقال بعض الشافعية : نسيان الأحكام بسبب 
قوة الشهوات لايسقط التكليف . كمن رأى 
امرأة جميلة وهو يعلم تحريم النظرإليها فنظر 
إليها ناسياً عن تحريم النظر”" . 

وذهب الحنفية إلى أن النسيان لاينافي 
. الوجوب في حق الله تعالى لأنه لاينافي العقل » 
ولاحكم الفعل » ولاالقول » ولكنه يحتمل أن 
يجعل عذراً في حق الله تعالى ؛ لأنه يعدم 
القصد ء إذ القصد إلى فعل بعينه لايقصد قبل 
العلم به : 

قال أبو اليسر : النسيان سبب للعجزء لأن 
الناسي يعجز عن أداء الحقوق بسبب النسيان 
فيمنع وجود أداء الحقوق كسائر الأعذار عند 
عامة أصحابنا » لكنه لايمنع وجوب الحقوق » 
فإنه لايخل بالأهلية » وإيجاب الحقوق على 
الناسي لا يؤدي إلى إيقاعه في الحرج ليمتنع 
الوجوب به ء إذ الإنسان لااينسى عبادات متوالية 


١ (‏ شرح الكوكب المنير 015-01١ /١‏ ءوانظر شرح 
مختصر الروضة للطوفي 1848/١‏ » ونزهة الخاطر العاطر 
شرح روضة الناظر لابن بدران ١51-١758 /١‏ » والقواعد 
والفوائد الأصولية ص ”١‏ وما بعدهاء والبحر المحيط 
07-010 ء والمستصفى /١‏ 85 » وقواعد الأحكام 


() البحر المحيط 7067-160١ /١‏ ء والمستصفى 85/١‏ » 
والقواعد للعزبن عبدالسلام 7/5 .. 


هه هه واو و .و همه ون و عقوو هو ووو و و ووو وو ووو وو و ثولم دم مدوه 


تدخل في حل التكرار غالبا فصار في حكم 
النوم » ولهذا قرن النبي يك بين نسيان الصلاة 
والنوم عنها في قوله : «إذا نسي أحدكم صلاة أو 
نام عنها فليصلها إذا ذكرها» (" . 

وفي حقوق العباد لايجعل النسيان عذراً » 
لأن حقوق العباد محترمة لحقهم »جبراً 
للفائت » لاابتلاء » وحقوق الله تعالى شرعت 
ابتلاء لاستغنائه عن الخلق , ولكنه ابتلاهم . لأنه 
إلهنا ونحن عبيده » وللمالك أن يتصرف في 
مملوكه كيف يشاء 9© . 

وعند الحنفية النسيان على ضربين : 

ضرب أصلي ء ويراد به مايقع فيه الإنسان 
من غير أن يكون منه شيء من أسباب التذكر » 
وهذا القسم يصلح عذراً لغلبة وجوده . 

وضرب غير أصلي أو طارئ يقع المرء فيه 
بالتقصير : بأن لم يباشر سبب التذكر مع قدرته 
عليه » وهذا الضرب يصلح للعتاب ء أي لا 
يصلح عذراً للتقصير لعدم غلبة وجوده . 


)١(‏ حديث :«إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلهاإذا 


ذكرها» 
أخرجه النسائي /١(‏ 145 ط التجارية الكبرى) والترمذي 
(1/ 774 ط التجارية الكببرى) من حديث أبي قتادة » 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 

(؟) فح الغفار شرح المنار لابن نجيم 88/7 »وكشف 
الأسرار ١81//5‏ . 


وات 


قال البزدوي :إنما يصير النسيان عذراً في 
حق الشرع إذا لم يكن عن غفلة » فأماإذا كان 
عن غفلة فلا يكون عذراً » كنسيان المرء ما حفظه 
مع قدرته على تذكاره بالتكرار فإنه إنما يقع فيه 
بتقصيره فيصلح سبباً للعتاب » ولهذا يستحق 
الوعيد من نسي القرآن بعدما حفظه مع قدرته 
على التذكر بالتذكار(2 . 

وقال المالكية :إن النسيان في العبادات لا 
يقدح والجهل يقدح » لأنه إذا كان العلم بما يقدم 
الإنسان عليه واجباً كان الجاهل في الصلاة 
عاصياً بترك العلم » فهو كالمتعمد الترك بعد 
العلم بما وجب عليه .وهذاهووجهقول 
مالك :إن الجهل في الصلاة كالعمد والجاهل 
كالمتعمد لا كالناسي > وأما الناسي فمعفو عنه 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «إن الله وضع عن 
أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . 
وأجمعت الأمة على أن النسيان لاإثم فيه من 
حيث الجملة » وكذلك فإن النسيان يهجم على 
العبد قهراً لاحيلة له في دفعه عنه » والجهل له 
حيلة في دفعه بالتعله”" . 


. ١7817//4 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي‎ )١( 
ش‎ . ١54-0١557775 الفروق‎ )( 


الأحكام المترتبة على النسيان : 
يترتب على النسيان أحكام في الدنيا وفي 


الآخرة . 


أولآ : الحكم الأخروي : 
- اتفق العلماء : على أن النسيان مسقط للإثم 


ّ 


مطلقاً لقوله تعالى :8 رَبَنَا لا تُوَاخِذمَآ إن 
يسيكآ أَوْ أُحَطَأنا 4 07 
سينا أذ : 

وقول الرسول يك : «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 27 . 

ولأن النسيان من باب ترك الحمقيقة بدلالة 
فالمراد حكمهاوهونوعان :أخروي »وهو 
المأثم »ودنيوي وهوالفساد »والمحكمان 
مختلفان » فصار بعد كونه مجازاً مشتركاً لايعم 
فإذا ثبت الأخروي إجماعاً لم يثبت الآخر”" . 


. 585 سورة البقرة/‎ )١( 


(0) حديث : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان (ث 
تقدم تخريجه ف (5) : 

(*) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 707-707 » والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص 187 . والمتشور في القواعد 
للزركشي ”/ 777-717 » وشرح مسلم الشبوت 
0١‏ .» وشرح الكوكب امير 6١١ /١‏ ومابعدهاء 
وشرح مختصر الروضة ١88/١‏ ومابعدها . 


اج 


ثانياً : الحكم الدنيوي 7 

فلع روم التافايى رقع امورل يب 

بل يجب تداركه ولا يحصل الثواب المترتب عليه 

لعدم الاثتمار . ٠‏ ظ 
وإن وقع النسيان في فعل منهي عنه ليس من 

باب الإنلاف فلاشيء فيه . ظ 
أما إن وقع في فعل منهي عنه فيه إتلاف لم 

يبط لفان نإن وق في فعل يدهي عه 

يوجب عقوبة,كان النسيان شبهة في إسقاطها !2 , 

أقسام النسيان : 

القسم الأول : النسيان في ترك مأمور به :. 
قديقع النسيان في ترك مأموربه في 

العبادات » وقد يقع في المعاملات . 

. فأما النسيان في ترك مأموربه في ا لعبادات 

١ ْ : فمنه‎ 

أ نسيان التسمية في أول الوضوء : 

- ذهب الحنفية إلى أن من نسي التسمية في 


أول الْوْضُوْء فذكرها خبلال الوْضنوء فسمى لا 


تحصل السنة » بخلاف نحوه في الأكل تحصل 


النبي يك : «إذا أكل أحدكم فليذكر 


. المراجع السابقة‎ )1١( 


ههه ها هو هم .هم عه عع هه مو وواع و و وم وواهو وما ماه عم مه م وم وث مهم وم مم م لوه 


اسم الله تعالى » فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى 
في أوله فليقل : بسم الله أوله وآخره »27 . 

والأصح عند الحنفية وابن رشد من المالكية أن 
التسمية من مستحبات الوضوء , لقول النبي 
كه : «لاصلاة لمن لاوضوء له ولاوضوء لمن لم 
يذكراسم الله عليسهه 9) والمراد به نفي 
الفعبنليتة 090 

وذهب المالكية إلى أن التسمية من فضائل 
الوضوء . واستحسنها مالك مرة وأنكرها مرة 
والفضيلة لا يؤمر بفعلها إذا تركها ولا بالإعادة ' 
أما السنة فإنه يؤمر بفعلها إذا تركها 9 . 


وذهب الشافعية وهو ظاهر مذهب أحمد 0 


إلى أن التسمية من سنن الوضوء » فلو نسيها في 
الابتداء أتى بها متى ذكرها قبل الفراغ كما في 


). . . حديث :(إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى‎ )١( 


أخرجه أبو داود (5/ ١74‏ ط حمص) والترمذي (5/ 784 
ط الحلبي) وقال الترمذي : حسن صحيح . ش 
(؟) حديث :«لااصلاة لمن لااوضوء له » ولااوضوء لمن لم 
يذكر اسم الله عليه » 
أخرجه أبود اود(١/‏ ه/اط حمص) من حديث أبى 
هزيرة مؤذكرلة ابن يسجدر فل التلخيص (96111 ل 
العلمية) عدة علل في إسناده » ثم خرج له شواهد أخرى » 
وقال : الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل 
على أن له أصلاً . ٠‏ 
(*) فتح القدير 7٠١-14//١‏ » وحاشية ابن عابدين /١‏ 4/ا» 
والذخيرة للقرافى /١‏ 787 » والمقدمات لابن رشد 05/١‏ . 
(4) الذخيرة للقرافى 7/١ /١‏ » والفواكه الدوانى ١58/١‏ » 
امقدمات ابن ركيد 2:05/1 ١‏ 
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الطعام » فإن تركها سهواً صحت طهارته » نص 
عليه أحمد في رواية أبي داود » فإنه قال : سألت 
أحمد بن حنبل : إذا نسي التسمية في الوضوء 
قال :أرجو ألايكون عليه شيء » وهذا قول 


إسحاق » فعلى هذا إذا ذكرها في أثناء طهارته . 


أتى بها حيث ذكرهاء لأنه لم اعفى عنها مع 
السهو في جملة الوضوء ففي بعضها أولى ‏ 
لقول الرسول يَكئِ :إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)(" » ولأن 
الوضوء عبادة تتغاير أفعالها فكان في واجباتها ما 
'يسقط بالسهو والنسيان كالصلاة » ولايصح 
قياسها على سائر الواجبات والطهارة » لأن تلك 
تأكد وجوبها بخلاف التسمية . 

وعن أحمد - وهو المذهب عند الحنابلة - 
وابن عبدالسلام من المالكية أن التسمية واجبة في 
طهارة الأحداث كلها . قال بعض الحنابلة وهم 
أبو الخطاب واد وابن عبدوس وصاحب 
مجمع البحرين وابن عبيدان وهو ما جزم به في 
المنور وقدمه في ا محرر :إن التسمية فرض لا 
تسقط بالسهو ء لظاهر قول الرسول وك : «لا 
صلاة لمن لاوضوء له ولاوضوء لمن لم يذكر 


)00 حديث : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان . .» 


اسم الله عليه» وقياساً لها على سائر 
الواجبات20© . 


ب - نسيان غسل عضو في الوضوء : 
- ذهب الفقهاء إلى من نسي غسل عضو هو 
فرض في الوضوء أو لمعة في ذلك العضو ء فإنه 
يجب تداركه » لأنه ترك فرضباً من فروض 
الوضوء . 

والتفصيل في (وضوء) . 


8 - ذهب الفقهاء إلى أنه إذا نسي المتوضي سنة 
من سنن الوضوء » فإن وضوءه صحيح . 
ولهم في ذلك تفصيل ينظر في مصطلح 


(وضوء») . 


د-تيمم الجنب للحدث الأصغر ناسياً الجنابة : 
4- اختلف الفقهاء فيمن تيمم للحدث الأصغر 
ونسي جنابة عليه ولم يذكرها في النية . 

فذهب المالكية والحنابلة إلى أن صلاته بهذا 


التيمم لا تجزئه . 


)١(‏ روضةالطالبين 0 .ءومغني المحتاج /١‏ لاه 
واللغتى لابن قدابة ٠١4108 /١‏ والإنصاف 
178-701. وكشاف القناع 4١ /١‏ »وكفاية 
الطالب الرباني ١55 /١‏ » والفواكه الدواني ١98/١‏ . 


كت 


وهاه و وس وو وو وو .و و وعواه وهم هم مم وم م قفوو و وهو و .موث مثيه 


وذهب الشافعية إلى أن صلاته صحيحة 
مجزئة . 

وذهب الحنفية إلى أنه لايجب في النية 
التمبيز بين الحدث و الجنابة حتى لو تيمم الجنب 
يريد به الوضوء جاز . 


ها التيمم عند نسيان الماء : 
-٠‏ اختلف الفقهاء فى صحة صلاة من تيمم 
عند نسيان الماء . 
فذهب الحنابلة وهو الأظهر عند الشافعية » 
ومطرف وعبد الملك وابن عبدالحكم من 
المالكية » وأبو يوسف إلى أن من نسي الماء في 
رحله وتيمم لم يجزئه وعليه القضاء للصلاة . 
وكذلك لو كان الماء يباع ونسي ثمنه وتيمم 
وصلى لم يجزئه وعليه الإعادة للصلاة » لأن 
النسيان لايخرجه عن كونه واجداً للماء وشرط 
إباحة التيمم عدم الوجدان » ولأن التطهر بالماء 
يجب مع الذكر فلم يسقط بالنسيان كالحدث . 


ولوجود الماء معه(١)‏ : 


وذهب أبو حنيفة ومحمد والشافعية فى 
مقابل الأظهر وهوما رواه ابن عبدالحكم من 
)١(‏ كشاف القناع ١59/١‏ ءوالذخيرة للقرافي /١‏ 7557 , 


والقليوبي وعميرة /١‏ 48-8 ء والاختيار لف 
وبدائع الصنائع 48/١‏ . 


المالكية إلى أن من نسي الماء في رحله وتيمم 
وصلى لم يعد الصلاة مطلقا » ولو أدرج الماء في 
رحله ولم يعلم لم يقطع الصلاة » ولم ييقض 
لأنه عاجز عن استعمال الماء » لأنه لاقدرة عليه 
مع النسيان » وعجزه بأمر سماوي وهو النسيان . 

وكذلك لو حصل العجز بسبب البعد أو 
المرض أو عدم الدلو والرشا » فالنسيان جبلة في 
البشر خصوصاً إذا مرّبه أمر يشغله عما وراءه » 
والسفر محل المشقات ومكان ال مخاوف فنسيان 
الأشياء فيه غير نادر » ولأنه لم يكن معه الماء حال 
الصلاة فلايقضي”" . 

وقال الحنفية :إن المسافر إذا تيمم ومعه ماء 
في رحله وهو لايعلم به - وهذا يتناول حال 
النسيان وغيره - ولو ظن أن ماءه قد فني فتيمم 
وصلى ثم تبين له أنه قد بقي لايجزئه » لآن العلم 
لايبطل بالظن فكان الطلب واجباً بخلاف 
النسيان » لأنه من أضداد العلم . 

وكذلك لو كان الماء على رأسه أوظهره أو 
كان الماء معلقاً في عنقه » فنسيه فتيمم ثم تذكر 
لايجزئه » لأن النسيان في هذه الحالة نادر » وأما 
لو كان الماء معلقاً على الإكاف فلا يخلوإماإن 
كان راكباً أو سائقاً » فإن كان راكباً وكان الماء فى 


)1١(‏ بدائع الصنائع ١‏ .هوالاختيار 7١7/١‏ »والذخيرة 


. 47-85 /١ والقليوبى وعميرة‎  7””7 /١ للقرافى‎ 


لاد 


مؤخرة الرحل فهو على الاختلاف بين أبي حنيفة 
ومحمد وبين أبي يوسف .» وإن كان الماء في 
مقدم الرحل لايجوز بالإجماع ء لآن نسيانه 
نادر » وإن كان سائقاً فالجواب على العكس وهو 
إن كان الماء في مؤخر الرحل لا يجوز بالإجماع 
عند الحنفية » لأنه يراه ويبصره فكان النسيان 
نادراً وإن كتإنن قد ارج طن 
الاختلاف27 . 

وقال المالكية على المشهور :إن تيمم وصلى 
ناسياً للماء في رحله يعيد في الوقت » وإن لم يعد 
حتى خرج الوقت فلاإعادة على المشهور”" . 


و نسيان صلاة مفروضة : 
١‏ اتفق الفقهاء على أن من نسي صلاة 
مفروضة وجب عليه قضاؤها لقول النبي يِل : 
ا(إذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا 
ذكرها» . 

والصلاة المتروكة نسياناً إما أن تكون واحدة أو 
أكثر » وإذا كانت واحدة : فإما أن تكون معروفة 
بعينها كالظهر مثلا أو غير معروفة . ظ 

وإن كانت أكثر من واحدة : فإما أن يعرف 


. 00- 59/١ بدائع الصنائع‎ )١( 


زفق الذخيرة للقرافي ١‏ 61ء والتاج والإكليل 8/7 -04 : 
زرف تقدم تخريجه ف 7 . 


ترتيب كل منها بالنسبة لغيرها من الفوائت أو 
لأ 

فإن عرفت الصلاة المتروكة وعرف ترتيبها 
بالنسبة للصلاة الحاضرة وللفوائت غيرها قضيت 
المتروكة بمراعاة الترتيب عندجمهور الفقهاء 
مطلقا»إلالعذر . 

وإن لم تعرف الصلة المتروكة أو لم يعرف 
ترتيبها كما سبق قضيت على النحو الذي فصله 
الفقهاء . 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (قضاء 
الفوائت ف/1١‏ -70) . 
ز- ترك شيء من الصلاة نسياناً : 
7- ذهب الحنفية إلى أنه إذا ترك المصلي فرضاً 
من فرائض الصلاة كالقراءة والركوع والسجود 
فإن أمكنه التدارك بالقضاء يقضي .» وإلا 
فسدت صلاته . 

وإذا ترك واجباً من واجبات الصلاة كقراءة 


| الفاتحة وضم سورة عليها ورعاية الترتيب في كل 


فعل مكرر في كل ركعة أو في جميع الصلاة فإن 
تركه ناسياً يجبر بسجدتي السهو » وإن تركه 
الإعادة جبراً لنقصانه 3 


- 57١ - 


وأما إذا ترك سنة من سنن الصلاة - كجهر 
الإمام بالتكبير » وكالاستفتاح - فإن صلاته 
لانفسد ء لأن قيام الصلاة بأركانها ‏ وقد 
وجدت ء ولايجبر بسجدتي السهو”" . 

وقال المالكية : المصلي إذا ترك ركناً من أركان 


الصلاة - كركوع أو سجود - سهواً وطال بحيث. 


لايتداركه - إما بالعرف وإما بالخرؤج من 
المسجد - فإن الصلاة تبطل » وأما مع العمد فلا 
يتقيد البطلان بالطول . 

وقد اختلف المالكية في بطلان الصلاة بترك 
السنة المؤكدلة : 

فقال ابن كنانة : تبطل الصلاة بترك السنة 
المؤكدة - عمد أو جهلاً - لتلاعبه » وقد شهره 
في البيان.. 

وقال مالك وابن القاسم وشهره ابن عطاء 
الله : لاتبطل الصلاة برك هذه السنة عمداً أو 
جهار ا وينتف ف الله لكون العادة ف ستوفظ 
على أركانها وشروطها » ولاسجود للسهو لأن 
السجود إنماهو للسهو . ٠‏ 

وكلام خليل يحتمل وحدة السنة » كما عند 


ابن رشد فى المقدمات » وأما إن كثرت السنن 


المتروكة فإنها تبطل . 


)١(‏ الفتاوى الهندية ١757/١‏ » وانظر تبيين الحقائق ل 
وبدائع الضنائع ١71//١‏ . 


ويحتمل كلامة الجن فيتناول النمنة 


ولو كون 97 7 


ويرى الشافعية أن المصلي إذا ترك ركناً من 
أركان الصلاة - كركوع وسجود - عمداً بطلت 
صلاته » وإن تركه سهواً فما بعد المتروك لغوء 
فإن تذكر قبل بلوغ مثله فعله. وإلاتمت به 
ركعته » وتدارك الباقي من صلاته ش 

وإن كان المتروك سنة من الأبعاض - وهي 
القنوت » والقيام له والتشهد الأول » والجلوس ' 
له » والصلاة على النبي يِل في التشهد الأول 
والصلاة على آل النبي يك في التتشهد الأول 
والآخر - أتى بسجود السهوإذا تركها سهواً. 
وكذا إذا تركها عمداً في الأظهر . 

وأماسائر السنن غير الأبعاض فلا تجبر 
ستحوة السنهواءشواء تركها عمدا أو شهو) 7 

وذهب الحنابلة إلى أركان الصلاة - كقراءة 
الفاتحة للإمام والمنفرد - لاتسقط في عمد ولا 
سهو ولاجهل » فمن ترك شيئاً منها بطلت 
صلاته عامداً كان أو ساهياً أوجاهلا . 

ومن ترك واجباً من واجبات الصلاة كالتكبير 
للانتقال » والتسبيح والتحميد عامداً بطلت 


. "0 74/١ الخرشي‎ .)١( 


)١(‏ مغني الحتاج /١‏ 705-7066114 ء وروضة الطالبين 
7١‏ ؟ء ونهاية المحتاج /١‏ 77-51 . 


- 5/5 


المتواترء أما المتواتر فيغني تواتره عن بيان إسناده . 
وقد نقل مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله بن 
المبارك رضى الله عنه أنه قال: الاسناد من الدين» 
ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء.”2 وقال 
الشافعى رضى الله عنه: الذي يطلب الحديث يلا 
سند كحاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى 
وهولا يدري .9 

ه - وإنما احتيج إلى الإسناد للحاجة إلى ضبط 
المرويات والتوثق منهاء وظهرت تلك الحاجة بعدما 
شرع أهل الأهواء في افتراء أحاديث يقوون بها 
ما يذهبون إليه. قال ابن سير ين:لم يكونوا يسألون 
عن الإسناد. فلم وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا 
رجالكم. فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم. 
وإلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. © 


الإسناد وثبوت الحديث : 

١‏ -إن كان إسناد الحديث صحيحا لم يلزم منه 
صحة المتن وثبوته. لاحتمال كون الحديث شاذاء أو 
لاحتمال وجود علة قادحة . فإن الحديث إنما يكون 
صحيحا إذا جمع إلى صحة الإسناد السلامة من 
الشذوذ والعلة . إلا أن بعضهم ذك رأن أئمة نقد 
الحديث إذا قال الواحد منهم في حديث : إنه 
صحييسح الاسناد. وم يقدح فيه فالظاهر منه الحكم 
على الحديث بأنه صحيح في نفسه, لأن عدم العلة 


45/١ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

() فيض القدير 477/١‏ ط مصطفى محمد. والجرح والتعديل لابن 
أبي حاتم ١‏ والإمداد لمعمرفة علوم الإسناد ص ” ط حيدر 
أباد دائرة المعارف العثمانية . 


(*) صحيح مسلم بشرح النووي ١/4م‏ 


والقادح هوالأصل والظاهر. كذا ذكره ابن الصلاح 
فى مقدمته. )١‏ 

ولا يلزم من صحة الحديث ظاهرا أنه مقطوع 
بصحته في نفس الأمر, لجحواز الخطأ والنسيان على 
الثقة . 9) 

ولكن إسناد الحسديث ليس بشرط لصحة 
الحديث المرسل. ويحتج به إن كان الذي أرسله 
ثقة. وهوقول الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة ومالك 
وأمد. وقيل في تعليل ذلك : من أسند فقد 
أحالك. ومن أرسل فقد تكفل لك. أي بالصحة. 
ولا يقبله الإمام الشافعي إلا إن اعتضد با 
03 

وف المسألة تفصيلات أخرى. انظر (إرسال) . 

والصحيح أن المسند من الأحاديث أقوى من 
المرسل 9 


صفات الأسانيد : 
لأ ديوضف الاننياة بضفات غتلفة ‏ فقد يوضك 
مشلا بالعلو أو بالنزول. فإن كانت الوسائط قليلة 
فهوإسناد عال. وإن كانت كثيرة فهونازل. 

ك برضف لاسكا النسيزة والشكسة وار 
باللفين .اد لضع اوه يقال ١‏ إنثاذ عقتف 


03 27” مقدمة ابن الصلاح ص‎ )١( 

(7) الرفع والتكميل في الجرح والتعديل لعبد الحي اللكنوي ص 84 
نشر مكتبة المطبوعات 

(7) شرح مسلم الثبوت ؟/ ١74‏ 

(4) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب وحاشية التفتازاني 
؟/ لاك "١١‏ ط ليبيا. 


1196 مس 


صلاته » ومن ترك شيئاً منها ساهياً أو جاهلاً أتى 
وأما السنن - كالاستفتاح والتعوذ - فلا تبطل 
الصلاة بتركها ولوعمداً”" . 
والتفصيل في مصطلح (صلاة ف »١ 5-١١‏ 


.)١؟ع-1١16‎ 


ح - نسيان النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه : 
- ذهب الحنفية إلى أن من صلى بنجاسة 
مانعة من صحة الصلاة ناسياً فإن صلاته 
كن" 
وذهب الالكية إلى أن إزالة النجاسة عن بدن 
المصلي ومكانه واجبة مع الذكر والقدرة »فمن 
صلى بها فإن كان ذاكراً قادراً أعاد الصلاة أبداً » 
وإن كان ناسياً أو عاجزاً حتى فرغ من صلاته أعاد 
الصلاة في الوقت ندبا”" . 
وذهب الشافعية إلى أن من صلى بنجس 
لايعفى عنه لم يعلمه في ابتداء صلاته ثم علم 
كونه فيها وجب القضاء في الجديد » لأن ما أتى 
به غير معتدبه لفوات شرطه » وفي القديم : 
لايجب عليه القضاء لعذره بالنسيان وعدم العلم 


. 791-80 /١ المغني ”/ 7 6 وكشاف القناع‎ )١( 

(0) المحموي5/ ”795-7947 طدار الكتب العلمية ء وابن 
عابدين 5/0 

(*) حاشية الدسوقي مع الدردير /١‏ 56 :18651 .. 


بهاء ولحديث خلع النعلين في الصلاة » وفيه : 
فقال يَككهِ : «إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما 
قذراً "٠‏ والرسول كَكِةٍ لم يستأنف الصلاة » 
واختار هذا في ال جموع » وإن علم بالنجس ثم 
نسي فصلى ثم تذكر في الوقت أو قبله أعادها . 
أو بعده وجب القضاء على المذهب المقطوع به 
لتفريطه بترك التطهير لما علم به . 

وحيث أوجبنا الإعادة فيجب إعادة كل صلاة 
تيقن فعلها مع النجاسة »فإن احتمل حدوثها 
بعد الصلاة فلاشيء عليه » لأن الأصل في كل 
حادث تقدير وجوده في أقرب زمن » والأصل 
عدم وجوده قبل ذلك » قال في الأثوار :إذا 
صلى وفي ثوبه مثلا نجاسة ولم يعلم بها حتى . 
مات » فالمرجو من عفو الله عدم المؤاخذة 7" . 

وقالالحنابلة :من صلى وعلم أنه كانت 


عليه نجاسة في الصلاة ولكن جهلها أو نسي 


لانصح صلاته فيعيدها وهوالمذهب . 
وفي إحدى الروايتين تصح صلاته » وهي 
الصحيحة عند الأكثرين 7) ه 


)١(‏ حديث :إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذراً» 


أخرجه أبوداود 5777/١(‏ ط خمص) والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 70 - طادارة المعارف العشمانية ) من 
حديث أبي سعيد الخدري » واللفظ لأبي داود وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 

020 مغني الحتاج ١145 /١‏ » وروضة الطالبين 585/١‏ . 

) الإنصاف 5857/١‏ » وانظر كشاف القناع 5/١‏ . 


الات 


هو و م قاع مه .و ووه .عو ووو وو وه مو ووو و ووم ومع وي عء وث ل وو وه 


ط نسيان سجحود السهو : 
-١1 5‏ إذا سها المصلي عن سجود السهو فانصرف 
من الصلاة دون سجود فإنه يعود إليه ويؤديه . 


والتفصيل في مصطلح (سجود السهوف 4) 3 


ي - زكة المال المنسي : 
6- اختلف الفقهاء في حكم مال الضمار » 
من حيث وجوب الزكاة فيه إذا وصل إلى يد 
مالكه بعد إياسه من الحصول عليه . 
ومن صوره : المال المودع عند من لايعرفه إذا 
نسي شخصه سنين ثم تذكره » وذلك على ثلاثة 
أقوال : ش 
الأول : تجب فيه الزكاة للسنين الماضية إذا 
وصلت إليه يده . 0 
الثاني : لاتجب فيه الزكاة ويستقبل مالكه 
حولاً مستأنفاً من يوم قبضه . 
الثالث : يزكيه مالكه إذا قبضه لسنة واحدة . 
والتفصيل في مصطلح (ضمارف ١76”‏ 


ك ‏ نسيان قضاء رمضان حتى دخل عليه 
رمضان آخر : 

7- اختلف الفقهاء في حكم من نسي قضاء 
رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر . 


فذهب الشافعية وهوالمذهب والحنابلة 
والسيوري من المالكية إلى أن من أخر قضاء 
رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر » فإن كان 
بعذر يصوم رمضان الحاضر ثم يقضي الأول ولا 
فدية عليه » لأنه معذور . 

ومن الأعذار النسيان كمانص عليه 
0 ع 

وقال الشربيني الخطيب : والظاهر أنه إنما 
يسقط عنه بذلك الإثم لاالفدية”" . 

وذهب الحنفية إلى أن من أخر قضاء رمضان 
حق ذخل رتضان خرفلا هدي عليه لأن 
القضاء على التراخي على الصحيح » ومعنى 
التراخي أنه يجب في مطلق الوقت غير عين » 
فيجروزالقضاء في جميع الأوقات ,إلا 
الأوقات المستثناة » ولايجوز إلا بنية معينة من 
الليل بخلاف الأداء » والفدية شرط العجز عن 
القضاء عجزاً لاترجى معه القدرة في جميع 
ا ظ 

وقال البرزلي من المالكية : ظاهر المدونة أن 
الناسي لقضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان 


)01 الججبموع 7575/5. ومغني المحتاج :4/١‏ ءوروضة 


الطالبين ؟/ 785 »وكفاية الطالب الرباني /١‏ 747 » 
والمغنى لابن قدامة”/ ١50-١55‏ ووالإنتصاف 
مسرم ع م ا 

زفق بدائع الصنائع ؟/ 5 ١ ٠١6.51١‏ 


2غ - 


آخر يجب عليه إطعام مسكين عن كل يوم 
ولايعذر إلا بما لايقدر على الصوم من زمن تعين 
وقته إلى دخول رمضان الثاني”" . 


ل - أشر النسيان في قطع تتابع الصوم 


وفيه مسائل : 
المسألة الأولى : الأكل والشرب والجماع 
نسيانا : 


-١7‏ ذهب الحنفية والمالكية فى الملشهور 
والشافعية والحنابلة في الصحيح إلى أن الأكل 
. والشرب والجماع نسياناً في صوم الكفارات 
الواجب التتابع فيها لاايقطع التتابع لقول النبي 
استكرهوا عليه» 29 . 
ونص على أنه ضعيف - والحنابلة في رأي إلى 
أله يقظ 377 

والخرشي 7775/7 ء وكفاية الطالب الرباني 787/١‏ . 
(؟) حديث : «إن الله وضع عن أمتي . . .» 
(*) الفتاوى الهندية /١‏ 017 » وحاشية الدسوقي ؟/ 45٠‏ » 


والأشباه للسيوطي 19411406188 ء ومغني المحمتاج 
ا وروضة الطالبين 7٠١7/8‏ ران » والإنصاف 
9 , وكشاف القناع 4/ 785 . 


المسألة الانية : ترك النية نسياناً في الصوم 
الواجب تتابعه : 
- ذهب الحئفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
نسيان النية في بعض الليالي في الصوم الواجب 
تنابعه يقطع التتابع كتركها عمداً » ولايجعل 
النسيان عذراً في ترك المأمورات 2 . 

وذهب المالكية إلى أنه تكفي نية واحدة لكل 
صوم يجب تتابعه كرمضان والكفارات التي 
يجب تتابع الصوم فيه”" » وقالوا : لوبيت 
الفطر ناسياً للصوم فإنه يقطع التتابع على 
المشهور من المذهب خلافاً لابن عبدالحكم حيث 
عذره في تفريق الصوم بالنسيان”" . 
المسألة الثالثة : وطء المظاهر نسياناً : 
84 ذهب أبو حنيفة ومحمد والمالكية والحنابلة 
في المذهب إلى أن المظاهر إن جامع المظاهر منها 


ليلا أونهاراً ولوناسياً انقطع التتابع ويستقبل 


الصوه!؟) 1 


27١7/8 وروضة الطالبين‎ » ١147/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 


وصغني الحتاج 7/ 755-756 , والإنصاف 7947/7 » 
والمغنى "/ 46-95 . 

(؟) الشرح الصغير 517/١‏ . 

(9) حاشية الدسوقى 807/7 . 

(5) فتح القدير/740-788 »وحاشيةالدسوقي 
7 07: ء والإنصاف 711//4 » وكشاف القناع 0/ 785 . 


- 5/0 - 


ويرى الشافعية أنه إن جامع المظاهر امرأته 
التي ظاهر منها بالليل قبل التكفير أو أثناء شهري 
صوم الكفارة أثم لأنه جامع قبل التكفير»ء 
فلم يقطع التتابع كالأكل بالليل'" » وهوما 
ذهب إليه أبويوسف حيث قال :إذا جامع 
المظاهر المظاهر منها بالنهار ناسياً أو بالليل عامداً 
أوناسياً لايستأنف الصوم لأنه لايمنع التتابع »إذ 
لايفسد به الصوء”") 1 


م نسيان نذر صوم يوم معين : 

قال المالكية : من نذر صوم يوم بعينه ثم 
نسيه صام الجمعة كلها على الختار » فإن صام 
اليوم المعين الذي نذره » ثم أفطر فيه ناسياً ثم 
نسي أي يوم كان من الجمعة فإنه يجزئه يوم 
واحد ينوي به ذلك اليوم » فلو ظن أنه يوم بعينه 
فنواه لقضائه ثم اتكشف له أنه غير ذلك اليوم 
فالظاهرأنه لا : 

وقال الشافعية : لونذريوماً عينه من أسبوع 

ثم نسيه صام آخر الأسبوع وهو الجمعة » فإن لم 
يكن هو اليوم الذي عينه وقع صوم يوم الجمعة 
(1) المهذب للشيرازي 1147ء ومغني لمحتا 33/8 . 


(؟) العناية بهامش فتح القدير”/ 774 . 
(7) مواهب الجليل 407/7 . 


قضاء عنه » وإن كان هو فقد وفى بما التزمه90 . . 
ن-نسيان ما أحرم الشخص به من النسك ا 
-١‏ ذهب الحئفية إلى أن من عين بإحرامه شيئاً 

من النسك ونسيه فعليه حجة وعمرة احتياطاً 
ليخرج عن العهدة بيقين » ولايكون قارناً » فإن 
أحصر تحلل بدم واحد ويقضي حجة وعمرة » 
وإن جامع مضى فيهما ويقضيهما إن شاء جمع 
وإن شاء فرق . | 

وإن أحرم بشيئين ونسيهما لزمه في القياس 
حجتان وعمرتان وفي الاستحسان حجة وعمرة 
حملا لأمره على المسئون والمعروف وهو 
القران » نخلاف ما قبله إذ لم يعلم أن إحرامه 
ان ١‏ 

وذهب المالكية إلى أن من عين إحراماً ونسي 
ما أحرم به أهو إفراد أوعمرة أو قران؟ فقران 3 
بأن يعمل عمله ويهدي له » لأنه إن كان أحرم 
أولا بحخ أو قران لم يضره ذ لك » وإن كان قد 
أحرم بعمرة فقد أردف الحج عليها وبرىء من 
الحج فقط لامن العمرة » فيأتي بها لاحتمال أن 
يكون إحرامه الأول بإفراد9) , 


)01( مغني المحتاج 5/ 355 . 


(؟) فتح القدير 744/5 . 
() حاشية الدسوقي 31/5 . 


حت الات 


ويرى الشافعية أنه إذا نسي المحرم ما أحرم به 
جعل نفسه قارناً وعمل أعمال النسكين . لأنه قد 
تلبس بالإحرام يقيناً فلا يتحلل إلا بيقين الإتيان 
بالمشروع فيه7" . 

وذهب الحنابلة إلى أن من أحرم بنسك تمتع أو 
إفراد أو قران » أو أحرم بنذر ونسي ما أحرم به » 
أو نسي ما نذره قبل طواف » صرفه للعمرة ندباً 
لأنها اليقين » ويجوز صرف إحرامه لغير العمرة » 
لعدم تحقق المانع » ويلزمه دم متعة بشروطه . 

وإن نسي ما أحرم به » أونذره بعد طواق 
ولاهدي مع الناسي » يتسعين صرفه إلى 
العمرة » لامتناع إدخال الحج عليها بعد طوافها 
لمن لاهدي معه. 2 

ومن كان معه هدي وطاف ثم نسي ما أحرم 
به صرف إحرامه للحج وجوباً » وأجزأ حجه عن 
حجة الإسلام فقط لصحته بكل حال » ولايجوز 
له التحلل قبل تام نسكه ”© . 


س - نسيان التسمية عند الأكل والشرب : 
7- ذهب الفقهاء إلى أن من نسي التسمية في 
أول الأكل أو الشرب أتى بها حيث ذكرها لما 
٠‏ روت عائشة رضي الله عنها أن النبي يك قال : 


. 278/١ مغني الحتاج‎ )١( 
. 7700718/1 (؟) مطالب أولي النهى‎ 


واأفا هه هم م مع و .و وو و ع موقو و ووه و وم وه وو وو وو ءءء م مووود ووه 


«إذا أكل أحدكم طعاماً فليذكر اسم الله تعالى » 

فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله 

فليقل : بسم الله أوله وآخره» 7" 7 
والتفصيل فى (أكل ف ١١ءبسملة‏ 


.)٠١ف‎ 


اع- نسيان التسمية عند الذبح : 

73 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 

في المذه ب إلى أنه إذا نسي الذابح الذي تحل 

ذبيحته التسمية عند الذبح فإن ذبيحته تحل . 
وفي رواية عن أحمد أنها تحرم 00 
والتفصيل في (بسملة ف8 » وذبائح 

.)7١ف‎ 


ف تأثير النسيان فى الشهادة : 

- نص الحنفية على أن من شهد ولم يبرح 
مجلس القضاء ثم قال : أخطأت بنسيان ما يحق 
على ذكره » أو أتيت بما لايجوزلى :فإماأن 
عنه ثم عاد إليه » وعلى كل من التقديرين :إما . 
أن يكون عد لا أو غيره » والمتدارك إما أن يكون ‏ 
موضع شبهة التلبيس والتغرير من أحد 
)0( حديث :(إذا أكل أحدكم . . .» 


ااا 


فإن كان غير عدل ردت شهادته مطلقاً » 
سواء قاله في الجلس أو بعده » في موضع الشبهة 
أو غيره . 

وإن كان عدلاً قبلت شهادته في غير موضع 
الشبهة » مثل أن يدع لفظة الشهادة وما يجري 
مجراه » مثل أن يتترك ذكر اسم المدعي والمدعى 
عليه أو الإشارة إلى أحدهما » سواء كان في 
مجلس القضاء أو في غيره . 

وتدارك ترك لفظ الشهادة »إنما يتتصور قبل 
القضاء إذ من شرط القضاء أن يتكلم الشاهد 
بلفظ : أشهد . والمشروط لايتحقق بدون 
الشرط .' 

وأما إذا كان في موضع شبهة التلييس كما إذا 
شهد بألف ثم قال : غلطت بل هي خمسماثة أو 
بالعكس » فإنها تقبل إذا قال في ال مجلس بجميع 
ما شهد أولأعند بعض المشايخ » لأن المشهود له 
استحق القضاء على القاضي بشهادته » ووجب 
قضاؤه فلايسقط ذلك بقوله :أوهمت .وبا 
بقي أو زاد عند آخرين » لأن الحادث بعد الشهادة 
من العدل في الجلس كا مقرون بأصلها ء وإليه 
مال السرحسي : 

وهذا الندارك يمكن أن يكون قبل القضاء 
بتلك الشهادة وبعدها . 

ووجه قبوله من العدل في مجلس القضاء أن 


الشاهد قد يبتلى بمثله » لمهابة مجلس القضاء » 
فكان العذر واضحاً » إذ طبع البشر النسيان » 
وعدالته مع عدم التهمة توجب قبول قوله ذلك .. 

وأما إن كان بعد ما قام عن ال مجلس فلا يقبل » 
لأنه يوهم الزيادة من المدعي بإطماعه الشاهد 
بحطام الدنيا والنتقصان من المدعى عليه بمثل 
ذلك » فوجب الاحتياط 20 . 


القسم الثاني . النسيان في فعل منهي عنه 
ليس فيه إتلاف : 

النسيان في قعل منهي عنه ليس من باب 
الإنلاف له صورمنها : 


أ وطء الرجل امرأته الخائض نسياناً : 
0 - ذهب الحنفية إلى أن وطء الحائض كبيرة 
إن كان عامداً مختاراً عالماً بالحرمة » لا جاهلاً أو 
مكرهاً أو ناسياً » فتلزمه التوبة » ويندب تصدقه 
بدينار أو نصفه » ومصرفه كزكاة »وهل على 
المرأة تصدق؟ قال في الضياء : الظاهر لا9؟2 . 
وقال الشافعية : وطء الجائض في الفرج 
كبيرة من العامد العالم بالتحريم اختار » ويكفر 
مستحله » بخلاف الجاهل والناسي والمكره””) 


. 5٠ العناية شرح الهداية بهامش فتح القدير؟/‎ )١( 


(؟) الدرامختار ١94 /١‏ طبولاق . 
(') مغني الحتاج 1١١ /١‏ . 


- 5078- 


لخبر «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 


استكرهوا عليه» 29 , 
ب - الكلام في الصلاة نسيانا : 


5 - ذهب المالكية والشافعية إلى أن الكلام في 
الصلاة ناسياً لايبطل الصلاة إن كان الكلام 
يسيراً ويمسجد للسهو » فإن كان كثيراً يبطل 
الصادة () 

وذهب الحنفية إلى أنه يفسد الصلاة - ومثلها 
سجود السهو والتلاوة والشكر على القول به - 
التكلم وهو النطق بحرفين » أو حرف مفهم ك 
(ع »ق » أمراً) عمداً كان أوسهواً قبل قعوده 
قدر التشهر©» لحديث : (إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس)؟2 . 

وقال الحنابلة في المذهب :إذا تكلم المصلي 
سهواً في صلاته بطلت صلاته إماما كان المصلي 


)00( حديث :(إن الله وضع عن أمتي الخطأ . . .» 
تقدم تخريجه ف 7 5 

(؟) الفواكه الدواني 57١/١‏ » والشرح الصغير 2745/١‏ 
ومغني المحتاج 0/١‏ . 

(؟) حاشية ابن عابدين 5١7 /١‏ » وتبيين الحقائق ١١ 5 /١‏ . 

(4) حديث :إن هذه الصلاة لايصلح فيه ا شيء مسن 

كلامالناس» 1 

أخرجه مسلم /١(‏ ١747-754اط‏ الحلبي) من حديث 
معاوية بن الحكم رضي الله عنه . 


أو غيره فرضاً كانت الصلاة أو نففاة 2١7‏ : 
وفي رواية : لاتبطل الصلةة بالتكلم 
الي 


والتفصيل في مصطلح (صلاة ف )٠١17‏ . 


ج -الأكل والشرب في الصلاة نسياناً : 
7 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أن من أكل أو شرب يسيراً ناسياً أنه في الصلاة لم 

تبطل صلانه 9) 1 : 

وذهب الحنفية إلى أن من أكل أو شرب في 
الصلاة ولو سمسمة أو وقع في فيه قطرة مطر 
فابتلعها ولوناسياً بطلت صلاته » إلا أن يكون 
بين أسنانه مأكولاً دون الحمصة فابتلعها فإنه لا 
تفسد به الصلاة 29 . 


والتفصيل في مصطلح (صلاة ف )١١7‏ . 


د الأكل والشرب أو الجماع ناسياً في 
رمضان : 

- للفقهاء تفصيل في أثر النسيان على من 
أكل أو شرب أو جامع ناسياً . 


. 07١ /١ مطالب أولى النهى‎ )١( 

(1) المغني لابن قدامة 55/7 . 

) حاشية الدسوقي 5494/١‏ »ونهاية المحتاج 4 
وكشاف القناع /١‏ 94" » ومطالب أولي النهى 078/١‏ . 

(5) رد المحتار على الدر اتختار 5١8/١‏ . 


8/ا - 


فيرى الحنفية : أنه إذا أكل الصائم أو شرب أو 
جامع ناسياً لم يفطر لما ورد عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي وَكةٍ قال : «إذا نسي فأكل 
وشرب فليتم صومه »فإنما أطعمهالله 
وسقاه)(' , وإذا ثبت هذا في الأكل والشرب 
ثبت في الوقاع بدلالة النص » لأن كلا منهما 
نظير للآخر في كون الكف عن كل واحد منهما 
ركنا في الصوه” . 

وذهب المالكية إلى أن من أكل أو شرب أو 
جامع في نهار رمضان فسد صومه وعليه القضاء 
ى شمن وبدانا انط عمد اسه راوع ان 
إكراهاً » كان الفرض أ 
. الإمساك مطلقاً أقطر عمد أوالاء وكذا الجنماع 
ناسياً فعليه القضاء ولا كفارة على المشهور . 

وفي صوم التطوع إن أفطر ناسياً يجب عليه 
الإمساك ولاقضاء عليه" . 

وقال الشافعية في الأصح المنصوص الذي 
قطع به جمهورهم إن أكل الصائم أو شرب ناسياً 
لم يفطر وإن كثر الأكل للحديث . 


صلياً أو نذراً » ووجب 


». . . حديث : (إذاانسي فأكل وشرب فليتم صومه‎ )١( 
. ط السلفية)‎ ١50 /4 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

)١(‏ فتح القدير7/ 154 » والعناية بهامش فتح القدير 
00 0 

() الدسوقي /١‏ 5176576 »وكفاية الطالب الرباني 
"١‏ » والقوانين الفقهية ص ١7١‏ . 


وقال بعضهم :إذا كثر الأكل أو الشرب أفطر 
لأن النسيان مع الكثرة نادر » ولهذا بطلت 
الصلاة بكثير الكلام دون قليله » والكثير كما في 
الأنوارثلاث لقم . 

والجماع ناسياً كالأكل ناسياً فلا يفطر يه على 
المذهب22 . 

وذهب الحنابلة إلى من أكل أو شرب أو 
احتجم أواستعط أو أدخل إلى جوفه شيئاً من أي 
موضع كان » أوقبل فأمنى أو أمذى أو كرر النظر 
فأنزل فأي ذلك فعله ناسياً فهو على صومه ولا 
قضاء عليه" . 

وقالوافي الصحيح من المذهب :إن من 
جامع ناسياً في نهار رمضان في الفرج فعليه 
القضاء والكفارة قبلاً كان الفرج أو دبراً . 

وعن الإمام أحمد : لايكفر » واختار هذه 
الرواية ابن بطة » وقال الزركشي : لعله مبني على 
أن الكفارة ماحية » ومع النسياق لاإثم ينمحي 

انار احده لكا ا ا 
واختار هذا القول الآجري وأبو محمد الجوزي 
والشيخ تقي الدين ابن تيمية وصاحب الفائق”" . 


)00( مغني الحتاج "٠/١‏ » وروضة الطالبين ؟//59” . 


(0) المغني 1١5637١777‏ وانظر كشافالقناع 
"7٠0١2‏ والإنصاف 7٠١5/9‏ 


. "1١ الإنصاف”*/‎ )”( 


.م!- 


ه ‏ الجماع ناسياً في الاعتكاف : 

4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من جامع في 

اعتكافه ناسياً فإن اعتكافه يبطل لقوله تعالى : 8 وَلَا 

ُو وَأصْر عَكفُنَ ف الْمَسجدٍ 974 . 
وذهب الشافعية إلى أن الاعتكاف يبطل 

ناسياً لايبطل اعتكافه . 


والتفصيل في مصطلح (اعتكاف ف 057 . 


و الجماع في الحج ناسياً : 
-٠‏ ذهب الفقهاء إلى أن الجماع في حالة 
الإحرام جناية يجب فيها الجزاء . 

والجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) على 
أن العامد والجاهل والساهي والناسي والمكره في 
الموطوءة كرهاً . 

وقال الشافعية َ وطء الناسى لايفسد 


الإحرام . 


والتفصيل في (إحرام ف ومابعدهاء 


وكفاره ف/!8) . 


ز-النسيان فى الطلاق : 
للنسيان في الطلاق صور : 


. ١41//ةرقبلا سورة‎ )١( 


-“١‏ منها : ما لوطلق ناسياً أنه تزوج مثلاً أو 
طلق امرأة بعينها ناسياً أنها زوجته . 

فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة في المذهب 
أن طلاق الناسي واقع . 

وقال الطوفي من الحنابلة : الأشبه عدم وقوع 
طلاق الناسي لأنه غير مكلف ولاعبارة لغير 
مكلف () ١‏ 


7" - ومنها : لوعلق الطلاق على أمر ففعله 
ناسيا : 

فقال الحنفية : العامد والناسي في الطلاق 
سواء » فإن علق طلاقه على فعله أو فعل غيره » 
فحصل المعلق عليه الطلاق » عامداً أوناسياً » 
فإنه يقع الطلاق به » لأن الفعل شرط الوقوع ‏ 
والفعل الحقيقي لاينعدم بالنسيان”" . 

وقال الشافعية :إن من علق الطلاق بفعل 
شيء ففعله مكرها أو ناسيا أو جاهلاً في وقوع 
الطلاق قولان » وذكر صاحب المهذب والروياني 


» 788/7 الأشباه لابن نجيم ص 707 » ومغني الختاج‎ )١( 


والأشباه للسيوطي ص 197-1١97‏ » ونزهة الخاطر 
العاطر شرح روضة الناظر ١4٠ /١‏ » وشرح مختصر 
الروضة للطوفي ١‏ وكشافالقناع ه/ 1١6‏ » 
وانظر شرح الزرقاني 4/ 85 » والشرح الكبير للدردير 
7 0” » وجواهر الإكليل 779/١‏ . 

(7) الأشباه لابن نجيم ص 707 , وحاشية ابن عابدين 
لا 


-581- 


هاه ها فاع و واه و هو .هو و .اواو .و و و و و و هوه هو و وث وو ءث .وم وروم ميم مم موده 


وغيرهما أن الأظهر في الأيمان لايحنث الناسي 
والمكره » ويشبه أن يكون الطلاق مثله » وقطع 
القفال بأنه يقع الطلاق » والمذهب الأول » وعليه 
جمهور الشافعية "١7‏ للخبر الصحيح : (إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عله 9 , 

وكذلك لوعلق بفعل غيره من زوجة أو 
غيرهاممن يبالي بتعليقه . بأن تقضي العادة 
والمروءة بأنه لايخالفه ويبر قسمه لنحو حياء 
أوصداقة أو حسن خلق » قال في التوضيح : فلو 
نزل به عظيم قرية فحلف أن لايترحل حتى 
يضيفه وعلم ذلك الغير بتعليقه » يعني وقصد 
إعلامه به فلا يحنث بفعله : ناسياً للتعليق أو 
المعلق به أو مكرهاً » وإلابأن لم يقصد الحالف 
حثه أو منعه ‏ أو لم يكن يبالي بتعليقه كالسلطان 
والحجيج ء أو كان يبالي ولم يعلم وتمكن من 
إعلامه ولم يعلمه » فيقع قطعاً ولوناسياً , لأن 
الحلف لم يتعلق به حينئذ غرض حث ولامنع » 
لأنه منوط بوجود صورة الفعل . 

ولو علق بقدوم وهوعاقل » فجن ثم قدم . 
لمح حباي الكدا عن الطوري ويم 
)١(‏ روضة الطالبين 8/ 197-١97‏ ء ونهاية الحتاج /9/ 75 . 


(؟) حديث :(إن الله وضع عن أمتي . . .» 


اليمين فيما ذكر كالطلاق » ولاتنحل بفعل 
الجاهل والناسي والمكره”" . 

وقال الحنابلة :إن حلف لايفعل شيئاً ففعله 
ناسياً حنث في الطلاق والعتاق لوجود 
شرطهما ‏ وإن لم يقصده كأنت طالق إن قدم 
الحاج » لأن الطلاق والعتق يتعلق بهما حق آدمي 
فيتعلق الحكم مع النسيان كالإتلاف . 

ولايحنث في يمين مكفرة مع النسيان » لأن 
الكفارة تجب لدفع الإثم » ولاإثم على الناسي . 

ومن يمتنع بيمين احالف إذا حلف عليه 
وقصد بيمينه منعه كأن يحلف على زوجته أو 
نحوها لاتدخل داراً فدخلتها ناسية فعلى ما 
سبق يحنث في الطلاق والعتق فقط . 

وأماإن حلف على حق لايمتنع بيمينه 
كسلطان وأجنبي فإن الحالف يحنث مطلقاً . 
سواء كان عمداً أو خطأ أو مكرهاً أو جاهلاً أو 
ناسياً » لأنه تعليق محض فحنث بوجود المعلق 
عل 259 


7*7 - ومنها : ما لو طلق إحدى نسائه وكان قد 


(1) نهاية الحتاج /1/ 4 - 50 » وروضة الطالبين 8/ 147-147 . 


(0) كشافالقناع 7١5/0‏ ومطالب أولي النهى 
ا 5155-5 . 
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أومدلس. أوغريب. أوغير ذلكَ”''ويعرف ذلك 
كله بالرجوع إلى مواطنه من كتب علوم الحديث أو 
أبواب السنة من الملحق الأصولي . 


ما يحتاج إلى الإسناد. والإسناد في العصر 
الحديث: 


8 يحتاج إلى الإسناد كل مايحتج به مما ليس 
بمتواتره ومن ذلك ثبوت القراءات القرانية 
بالإسناد. © ومنه أيضا ثبوت الأحاديث النبوية 
القولية والفعلية المروية بالاسناد. وقد دخل الاسناد 
في رواية الكتب المؤلفة في علوم الدين» حتى إنه 
دخل في رواية كتب اللغة والأدب والتاريخ 
وغيرها. 

إلا أن الاسناد ترك غالبا في هذه الأآعصر 
الأخيرة. حتى في كتب الحديث. ولعل ذلك 
اكتفاء من العلماء بتواتر تلك الكتب عن مؤلفيها. 
كالبخاري ومسلم وأبي داود» أولشهرتها عنهم. ما 
يغنى عن إيراد الأسانيد, ونظرا لطول الأسانيد 
ونزولما بدرجة تضعف الثقة بهاء فلا تكاد تكاقء 
ما قد يبذل فيها من الجهود. ومع ذلك ففي إحيائها 
بركة المحافظة على هذه الخصيصة من خصائص 
الأمة الإسلامية . 


)١(‏ شرح مسلم الثبوت 07١1/١‏ وشرح العضد على مختصر 
المنتهى "1١1١/7‏ 
(1) الإتقان للسيوطي 75-0 ط الثانية مصطفى الحلبي . 


ولام م م مام م م مه م ف مر فم مه ةم ه وان مما فو رم يو ةجر و وملام ةم فار ورا ةامر ممم مو لمم و5 


: الإسهام في اللغة يأتي بمعنيين‎ ١ 

الأول : جعل الشخص صاحب حصة أو 
نصيب.» يقال: أسهمت له بألف. يعنى أعطيته 
ألفا. ْ 

ويصبح الشخص ذا سهم في أمورمتها: 
الميراث؛» والقسمة, والغنيمة» والفيء, والنفقة, 
والشرب إن كان له استحقاق في ذلك . 

والثاني : الإقراع . يقال: أسهم بينهم. أي 
أقرع بينهم . ") 

ولا يبخرج استعمال الفقهاء عن هذين المعنيين . 


الإسهام بالمعنى الأول (جعل الشخص صاحب 
حصة). 
؟ - الإسهام في جميع حالات الاشتراك, 
كالاشتراك في الحدي. يجعل لكل من المشتركين 
سهم| فيه . 
والاشتراك في العمل يجعل لكل من المشتركين 
سهمامن الربح أو تحمل الخسارة. كا يثبت 
الإسهام لكل من الشركاء نصيبا في الشفعة . 
والاشتراك في الرهن ‏ إذا رهن عينا عند اثنين - 
يجعل لكل من المرتهنين حظا في حفظها . 


)١(‏ المصباح امثير ولسان العرب.» مادة : رسهم). 


كا ل 


ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ا ل 1 


فقال المالكية : لو قال لزوجاته :إحداكن طالق 
ولم ينو معينة أوعينها ونسيها فالجميع يطلقن7" . 

وقال الشافعية : لو طلق إحداهما بعينها كأن 
خاطبها به أو نواها » عند قوله «طالق» ثم جهلها 
بنحو نسيان وقف حتما الأمر من وطء وغيره 
عنهما حتى يتذكر لحرمة إحداهما عليه يقيناً » 
ولادخل للاجتهاد هنا ء ولايطالب ببيان 
للمطلقة إن صدقتاه في الجهل بها لأن الحق 
لهماءفإن كذبتاه ويادرت واحدة وادّعت أنها 
المطلقة طولب بيمين جازمة أنه لم يطلقهاء 
ولايقنع منه بنسيت وإن احتمل » فإن نكل 
حلفت وقضى لها ء فإن قالت الأخرى ذلك 
فكذلك » ولوادعت كل منهما أوإحداهما أنه يعلم 
التي عناها بالطلاق وسألت تحليفه على نفي علمه 
بذلك ولم تقل إنه يعلم المطلقة فالوجه - كما قاله 
الأذرعي - سماع دعواها وتحليفه على ذلك”" . 


القسم الثالث : النسيان في فعل منهي عنه 
ترتب عليه إتلاف : 

5" - ذهب الفقهاء إلى أنه لاأثر للنسيان على 
ضمان المتلفات » حتى لو أتلف مال غيره ناسياً 


. 040-089 الشرح الصغير ؟/‎ )١( 
نهاية المحتاج 557/5 -457 ء وانظرروضة الطالبين‎ )'( 
. 00 


يجب عليه ضمانه » لأن حقوق العباد محترمة 
لانسقط بالنسيان . 

وكذلك الحكم إذا جنى جناية على النفس أو 
على ما دون النفس ناسياً وهى مما يمستوجب المال 
فتجب الدية أو الأرش 27 . 

وقال المالكية :من أتلف مال غيره أو تسبب 
عمدا أو خدوزا 9 


نشل 


» 71/0 /" كشف الأسرار 107/4 ء والمنثور في القواعد‎ )١1( 
والأشباه للسيوطي ص 188 » 147 » وقواعد الأحكام‎ 
للعزين عب دالسلام ”/” » وشرح مختصر الروضة‎ 
»ء ونزهة الخاطر شرح روضة‎ ١140:1994 /١ للطوفي‎ 
٠ . 1١80-1188 /١ الناظر‎ 

(؟) القوانين الفقهية ص 7١8‏ . 


غات 


9 + رعو 7ع ١ه‏ 20 و 3000 00-21 
< وَإِنآمرَاةٌ حافت مِْبَعلِهَا نُشورًا أو إِعَرَاضا 74" . 


١‏ - النشوز في اللغة من النُشّزء وهو : المكان 
المرتفع » كالنّشاز والنّشّزء يقال : نشز الشيء 
نشزاً ونُشوزاً : ارتفع » ونشزت المرأة تنثشر : 
عصت زوجها وامتنعت عليه . 

ويقال : نشز به ومنه وعليه » فهو ناشز » وهي 
ناشز وناشزة » والجمع نواشز . 

قال أبوإسحاق :النشوزيكون بين 
الزوجين » وهو : كراهة كل واحد منهما 
لصاحبه » واشتقاقه من النشز وهو :ما ارتفع من 
الأرض » ونشزت المرأة بزوجها على زوجها : 
ارتفعت عليه وأبغضته وخرجت عن طاعته 
وفركتهء قال الله تعالى : 8 وَآلَّتِى خَحَافُونَ 
مُشُوزهرى 4 27 نشوزالمرأة : استعصاؤها على 
زوجها » ونشزهو عليها نشوزاً كذلك » وضربها 
وجفاها وأضرٌ بها ”" » وفي التنزيل العزيز : 
0 سورة التساء/ 74 . 


(؟) القاموس الحيط ء والمعجم الوسيط ء والمصباح المثيرء 
ولسان العرب . 


عرفه الحنفية بأنه : خروج الزوجة من بيت 


-. 


وميا اي 

وعرفه المالكية والشافعية والحنابلة بأنه : 
خروج الزوجة عن الطاعة الواجبة للزوج”" . 

وصرح بعض الفقهاء بأن النشوز بمعناه 
الاصطلاحي يكون من الزوجة ولاعكس » 
وضبرح أخرون بأن التشوزالكما يكون ن الزوسة 
يكون من الزوج . 

قال الشرقاوي :إن النشوز يكون من الزوجة 
ومن الزوج وإن لم يشتهر إطلاق النشوز في حق 
الرجل » وقال البهوتي : يقال نشزت المرأة على 
زوجها لمي ناشرة ربادير» وتاوعليها زوجها : 
جفاها وأضر بها ا ش 


للق سورة النساء/ ١78‏ : 


(؟) الدرالختار ورد الحتار 557/7 »ء وقواعد الفقه للبركتي . 

) الشرح الكبير بهامش حاشية الدسوقي ؟/ 747 ؛ 
والشرح الصغير ؟/ 58١‏ » وحاشية القليوبي 5949/7 »؛ 
والمغني 57/1 . ١‏ 

(5) مواهب الجليل 5/ ١6‏ » وحاشية القليوبي ”519/7 » 
وحاشية الشرقاوي على شرح التحرير 7/ 718١‏ » وكشاف 
القناع ه/ 5١9‏ 1 
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الألفاظ ذات الصلة : 
أ الطاعة : | 
١‏ - الطاعة في اللغة : الانقياد والموافقة » وفي 
التهذيب : طاع له : إذا انقاد له » فإذا مضى لأمره 
فقد أطاعه » فإذا وافقه فقد طاوعه » وطاوعت 
المرأة زوجها طواعية 7" . 

وفي الاصطلاح : الطاعة هي موافقة الأمر 
طوعا . قال الراغب : أكثر ما تقال الطاعة في 
الاثتمار لما أمر والارتسام فيما رسم”" . 

والصلة بين النشوز والطاعة التضاد . 


ب الإعراض : 
- من معاني الإعراض في اللغة :الصدء 
يقال : أعرض عن الشيء : صد وولى » وفي 
التنزيل العزيز : 8 وَإِذّآ أنَعَمَمَا عَلَى الإفسن 
عرض وَتَكَا ياي 74" » ويقال : أعرضت 
عنه :أضربت ووليت عنه : 

قال الراغب : العرض خص بالجانب » 
وعرض الشيء : بدا عرضه » وأعرض : أظهر 
عرضهأي ناحيته »فإذاقيل :أعرض عني 
فمعناه : ولى مبدياً عرضه 5 


. المعجم الوسيط » ولسان العرب‎ )١( 
. (؟) قواعد الفقه . والمفردات في غريب القرآن‎ 
. 87 / سورة الإسراء‎ )9( 


ولاايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 00 

والصلة بين النشوز والإعراض أن الإعراض 
يكون أمارة من أمارات النشوز . 


ج - البغض : 
5 - البغض هو : الكره والمقت »يقال : بغض 
الشيء بغضا : كرهه ومقته » وأبغضه : كذلك » 
وَغض الشيء بغْضا » وبّغض الشيء بغاضة 
وبغّضة اصار عقوتا كريها 52000 : جزاه 
والبغضاء : شدة البغض . قال البركتي : 
وهي في القلب . 
وقال الراغب : البغض نفار النفس عن 
الشيء الذي ترغب عنه وهو ضبن ١‏ 
والصلة بين النشوز والبغض هي أن البغض 


سبب من أسباب النشوز » وأمارة عليه . 


الحكم التكليفي للنشوز : 
- ذهب الفقهاء إلى أن نشوز المرأة على زوجها 
حرام »لما ورد في تعظيم حق الزوج على زوجته 


)١(‏ المعجم الوسيط ء والمصباح المنير » والمفردات في غريب 
القرآن » وانظر تفسير القرطبى 5٠7/86‏ . 

(5) المعسجم الوسيط » والمصباح المنير » وقواعد الفقهء 
والمفردات في غريب القرآن . 
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ووجوب طاعتها له(" » ومنه قول رسول الله َكل 
لامرأة : «أذات 2 أنت؟قالت نعم »قال : 
انظري أين أنت منه فإنه جنتك ونارك»”" » ولما 


روى عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه 
أن رسول الله يك قال :«إذا صلت المرأة 


خمسها » وصامت شهرها » وحفظت فرجها » 


وأطاعت زوجها »قيل لها : ادخلي الجنة من أي 
أبواب الجنة شعت»72" » ولقوله يك : االو كنت 
آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد 
لزوجها »7 . 

واستعدنةالتقتواد هلاه عار حر ترد 


(1) بدائع الصنائع 775/7 » والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 747/1 » والشرح الصغير 01١/7‏ » وشرح 
التحرير وحاشيةالشرقاوي ١80/١‏ . والمغني 
7 » وكشاف القناع 0/ 7٠١9‏ » وتفسير القرآن 
العظيم لابن كثير /١‏ 475-441: »والجامع لأحكام 
القرآن ه/ ١1/١‏ . 

). . . حديث :«أذات زوج أنت‎ )١( 
ط الميمنية) من حديث حصين بن‎ 5١4 /5( أخرجه أحمد‎ 
محصن » وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب‎ 
. (؟/ الات ط دارابن كثير)‎ 

() حديث :(إذا صلت المرأة خمسها . . .» 
أخرجه أحمد (1/ 191 طالميمنية) وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب (7/ )81/١‏ : رواه الطبراني ورواة 
أحمد رواة الصحيح خلا ابن لهيعة » وحديثه حسن في 
المتابعات . 

(4) حديث ١:‏ لو كنت آمراً أحداً أن يسجد . . .» 
أخرجه الترمذي (”7/ 550 ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه » وقال الترمذي : حسن غريب . 


المرأة على زوجها بما ورد من الوعيد الشديد لمن 
تنشزعلى زوجها ء ومنه قول النبي كك : «إذا 
باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة 
حتى تصبح)” '؟»وعن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله يَكةٍ : «إذا دعا 
الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها 
الملائكة حتى تصبح»”" . 
قانتات أي : مطيعات لأزواجهن » وذلك بقوله 
تعالى : # فَالصَّبٌ مث كك حفظت لِلقَيبِ 
بِمَا حفظ الله 06 نال بق عا رغد : 
كما أخبر أنهن حافظات للغيب أي : يحفظن 
أزواجهن في غيبتهم في أنفسهن وأموالهم 
بحفظ الله تعالى ومعونته وتسديده 29 . 
وتإل القسرطيي :"فول اللهتعالى: 
« فَالصَّلِحَتَ قَيِتَتُ حَفِظّت لِلقَيِبٍ » هذا 


١ 


». . حديث :(إذا باتت المرأة هاجرة‎ )١( 


أخرجه البخاري ( 4/ 745 ط السلفية) ومسلم( ٠١69/7‏ 
ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
واللفظ لمسلم . 

: حديث :تإذا عالق لقزانة إلى لزاه‎ )١( 
1 ا‎ 
: ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري » وزاد في مسلم‎ 
. #فيات غضبان عليها»‎ 

(*) سورة النساء/ 5" . 

(5) تفسير القرآن العظيم 44١ /١‏ . والجامع لأحكام 
القرآن ه/ ١/٠‏ . 


ات 


هام هاه .اه و ها وه فعاو .امه مه و و و و و وه هه عو و و و وو و وو .و و9٠‏ 


خبر » ومقصود الأمر بطاعة الزوج والقيام بحقه 
في ماله وفي نفسها في حال غيبة الزوج'" , 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال :قال 
رسول الله يله : «خير النساء امرأة إذا نظرت إليها 
سرتك . وإذا أمرتها أطاعتك » وإذا غبت عنها 
حفظتك في نفسها ومالك» » قال : ثم قرأرسول 
الله يك :« الرَجَالَ قَوَمُوت على آليِسآءِ » 
الآية 9 , 

وقال ابن حجر الهيتمي : عد النشوز كبيرة 
هوما صرح به جمع »أي من الفقهاء . ولم يرد 
الشيخان بقولهما : امتناع المرأة من زوجها 
بلاسبب كبيرة خصوصه بل نبها به على سائر 
صور النشوز”" . 


مايكون به نشوز الزوجة : 
7- اختلف الفقهاء فيما يكون به على نشوز المرأة 
على زوجها »ولهم في ذلك تفصيل : 
فقال الحنفية : لاانفقة للناشزة لفوات التسليم 
من جهتها وهو النشوزء والنشوز قد يكون في 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن / ١7٠١‏ . 
(؟) حديث : «خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك . . .» 
أخرجه الطبري في تفسيره (0/ 74 ط المعرفة - بيروت) 
والحاكم (”/ ١55-05‏ طدائرةالمعحارف) واللفظ 
©) الزواجر عن اقتراف الكبائر 7/ لا . 


النكاح » وقد يكون في العدة . 

فأما النشوز في التكاح فهو أن تمنع نفسها من 
الزوج بغير حق خارجة من منزله » بأن خرجت 
بغير إذنه وغابت أو سافرت . فأما إذا كانت في 
منزله ومنعت نفسها فلها النفقة لأنها محبوسة 
لحقه منتفع بها ظاهراً وغالباً » فكان معنى 
التسليم حاصلاً . 

وجاء في رد امحتار : وشمل النشوز بخروجها 
من منزله الخروج الحكمي » كأن كان المنزل لها 
فمنعته من الدخول عليها فهي كالخارجة مالم 
تكن سألته النقلة - بأن قالت له : حولني إلى 
منزلك . أو اكتر لي منزلافإني محتاجة إلى 
منزلي هذا آخذ كراءه - فلها النفقة حينئذ . 

ولو كان في المنزل شبهة - كبيت السلطان - 
فامتنعت منه فهى ناشزة لعدم اعتبار الشبهة في 
زماننا » بخلاف ما إذا خرجت من بيت الغصب 
لأن السكنى في المغصوب حرام » والامتناع عن 
الحرام واجب . بخلاف الامتناع عن الشبهة فإنه 
مندوب » فيقدم عليه حق الزوج الواجب . 

ولوسلمت نفسها بالليل دون النهارء أو 
عكسه ء فلا نفقة لها لنقص التسليم » قال في 
الجتبى : وبه عرف جواب واقعة في زماننا أنه لو 
تزوج من المحترفات التي تكون بالنهار في 
مصالحها وبالليل عنده فلا نفقه لها . قال في 


-لام؟ - 


النهر : وفيه نظر » وجهه - كما ذكر ابن عابدين 
- أنها معذورة لاشتغالها بمصا حها . بخلاف 
المسألة المقيس عليها فإنها لاعذر لها فنقص 
التسليم منسوب إليها » وإذا كان له منعها من 
ذلك فإن عصته وخرجت بلاإذن كانت ناشزة 
مادامت خارجة »وإن لم يمنعهالمتكن 
ناشزة(9© . 
. والنشوز في العدة أن تخرج من بيت العدة 
مراغمة لزوجها ء أو تُخرج لمعنى من قبلها . 

وقد روي أن فاطمة بنت قيس كانت تبذو 
على أحمائها فعن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن 
عوف «أن فاطمة بنت قيس أخبرته أنها كانت 
تحت أبي عمرو ابن حفص بن المغيرة فطلقها آخر 
ثلاث تطليقات » فزعمت أنها جاءت رسول الله 
. يك تستفتيه في خروجها من بيتها » فأمرها أن 
تنتقل إلى بيت ابن أم مكتوم الأعمى » فأبى 
مروان أن يُصدقه في خروج المطلقة من بيتهاء 
وقال عروة :إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة 
بنت قسيس»27 ولأن الإخراج كان لمعنى من 


)000( بدائع الصنائع /22>3> »والاختيار:/ه »والدر 


الجحتار 559/7 . 
(؟) حديث :7 أن فاطمة بنت قيس . . .» 
أخرجه مسلم 1١17/7(‏ ط عيسى الحلبي) 


قبلها »فصارت كأنها خرجت بنفسها مراغمة 
لزوجها . 

وقالالمالكية :تمايكون به نشوز الزوجة 
منعها زوجها من الوطء أو الاستمتاع - في 
المشهور - وخحروجها بغيرإذن زوجها محل تعلم 
أنه لايأذن فيه أو لايجب خروجها إليه » وعجز 
الزوج عن منعها ابتداء ثم عن ردها لحل طاعته » 
فإن قدر على منعها ابتداء أو على ردها بصلحها 
أو بحاكم فلاتكون ناشزا » ويكون النشوز 
كذلك بتركها حقوق الله تعالى كالغسل أو 
الصلاة أو صيام رمضان .ء وبإغلاقها الباب 
دونه » وبأن تخونه في نفسها أوماله 7" . 

وقال الشافعية :تما يكون به نشوز الزوجة 

خروجها بغير إذن زوجها من المنزل لا إلى 
القاضي لطلب الحق منه » ولاإلى اكتساب النفقة 
إذا أعسر بها الزوج » ولا إلى استفتاء إن لم يكن 
زوجها فقيها ولم يستفت لها . ولا إلى الطحن أو 
الخبز أو شراء ما لا بد منه » أو الخوف من انهدام 
المنزل » أو جلاء من حولها من الجيران في غيبة 


الزوج » أو انقضاء إجارة المنزل أو رجوع معيره » 


» 5١ /5 وشرح الزرقاني‎ » 51١/5 الشرح الصغير‎ )١( 


والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ؟/ 787 . 


م5 -. 


وكذا لو خرجت لحاجتهافي البلد بإذنه كأن 
تكون بلانة أو ماشطة أو داية تولد النساء فلا تعتبر 
ناشزة بذلك . 

وتكون الزوجة ناشزة كذلك بإغلاقها الباب 
في وجه زوجها » وعدم فتحها الباب ليدخل 
وكان قفله منها » وبمنعه من فتح الباب » وحبسها 
زوجهاء ودعواها طلاقا » وكونها معتدة عن 
غيره كوطء شبهة . 

وتكون ناشزة بمنعها الزوج من الاستمتاع بها 
حيث لاعذر » لامنعه من ذلك تدللاً » ويدخل 
في المنع من الاستمتاع الذي تنشز به المنع من 
نحو قبلة - وإن مكنته من الجماع - حيث لاعذر 
في امتناعها منه » فإن عذرت كأن كان به صنان 
مستحكم - مثلا - وتأذت به تأذيا لايحتمل لم 
تعد ناشزة » وتصدق في ذلك إن لم تدل قرينة 
قوية على كذبها . 

وقالوا :إن شتم المرأة زوجها وإيذاءها له 
بنحولسانها لايكون نشوزاً » بل تأثم به 
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وتستحق التأديب عليه . 


ويكون النشوز كذلك إذا دعا الزوج نساءه 


إلى منزله الذي أعده لاتيانهن فيه فتمتنع 


إحداهن » بخلاف مالو دعا إحداهن لنزل 
ضرتها فلايعد امتناعها نشوزاً » ومحل كون 
امتناعها نشوزاً عند دع ائهالمنزله إن لم تكن 
شريفة » وإلافلا يعد نشوزاً حيث كان منزله في 
بيت آخر » فإن كان في البيت الذي هوفيه عد 
ذلك نشوزاً . 

وتعد الزوجة ناشزة إذا سافرت بدون زوجها 
بلا إذنه » أو بإذن لغير حاجته بأن كان لحاجتها ‏ 
أو الحاجة أجنبي »أو لحاجتهماء أو لالحاجة 
كنزهة . 

ولو سافرت الزوجة مع الزوج - ولوبلاإذن 
- فلا تكون ناشزة إن لم ينهها » فإن نهاها كانت 
ناشزة » سواء أقدر على ردها أم لا »نعم إن 
استمتع بها لاتكون بعد الاستمتاع بها ناشزة » 
لأن استمتاعه بها رضا بمصاحبتها له . 

ولو ارتحلت لخراب البلد وارتحل أهلهاء» 
واقتصرت على قدر الضرورة لا تعد ناشزة . 

وقالوا : من أمارات نشوز الزوجة قولاً أن 
تجيب زوجها بكلام خشن بعد أن كانت تجيبه 
بكلام لين » فلو كان الكلام الخشن عادتها لم 
يكن نشوزاً إلا إن زاد 1 


-7844- 
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ومن أمارات نشوزها فعلا أن يجد منها إعراضا 
وعبوساء لأنه لايكون إلاعن كراهة . ويذلك 
فارق السب والشتم لأنه قد يكون لسوء الخلق » 
لكن للزوج تأديبها عليه ولوبلا حاكم'" . 

وقال الحنابلة : أمارات النشوز مثل ان تنثاقل 
أو تتدافع إذا دعاها للاستمتاع . ولاتصير إليه إلا 
بتكره ودمدمة » أو تجيبه متبرمة متكرهة » ويختل 

ويكون نشوز الزوجة على زوجها بأن تعصيه 
فيمافرض الله عليها من طاعة . وتمتنع من 
فراشه » أو تخرج من منزله بغير إذنه ”2 . 


أثر النشوز على النفقة : 
/- اختلف الفقهاء في سقوط نفقة الزوجة 
بنشوزها . 

فذهب جمهور الفقهاء : الحنفية والمالكية 
على المشهور والشافعية والحنابلة والشعبي 
وحماد والأوزاعي وأبو ثور إلى أن الناشز لانفقة 
لها ولاسكنى »ء لأن النفقة إنما تجب في مقابلة 
تمكينها له » بدليل أنها لاتجب قبل تسليمها إليه » 
وإذا منعها النفقة كان لها منعه التمكين ء فإذا 
(1) شرح المنهاج وحاشية القليوبي 7/ 7/8/4700 » وشرح 


التحرير وحاشية الشرقاوي /١‏ 580-1781 . 
(0) المغنى 7/17 »وكشاف القناع 0/ ٠١9‏ : 


منعته التمكين كان له منعها من النفقة كما قبل 
الدخول . 

وقال بعض الالكية :إن النفقة لاتسقط 
بالنشوزء واحتج لهم بأن نشوزها لايسقط 


مهرها فكذلك نفقتها 20 . 


تفصيل : 

قال الحنفية : لانفقة للناشزة لفوات التسليم 
بمعنى من جهتها وهو النشوز . 

والنشوز عندهم نوعان : نشوزفي النكاح 
ونشوز في العدة »وقد تقدم : 

وتسقط بالنشوز النفقة المفروضة لا المستدانة 
في الأصح »أي إذا كان لها عليه نفقة أشهر ‏ 
مفروضة ثم نشزت سقطت تلك الأشهر 
المحضية ء بخلاف ما إذا أمرها بالاستدانة 
فاستدانت عليه فإنها لاتسقط »قال ابن 
عابدين : وسقوط المفروضة منصوص عليه في 
الجامع » أما المستدانة فذكر في الذخيرة أنه يجب 
أن يكون على الروايتين في سقوطها بالموت » 
زدلق البدائع 5/ 77 » والاختيار :/ ه » والدر المختار ورد 

الحتار 547/7 ء والزرقاني 5/ 50١-76٠‏ . والحطاب 

1١88-4:‏ ؛ومغني المحتاج 577/7 ؛والمغني 


/ا/ "١75١-511١‏ »والقرطبي :> »والإجماع لابن 
المذر ص 91 5 
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والأصح منهما عدم السقوط » ومقتضى هذا أنها 
لوعادت إلى بيته لايعود ما سقط » وهل يبطل 
الفرض فيحتاج إلى تجديده بعد العود إلى بيته أم 
“لا؟ الظاهر عدم بطلانه » لأن كلامهم في سقوط 
المفروض لاالفرض"' . 

واتفق المالكية على أن نفقة الناشز لاتسقط إذا 
كانت حاملاً » لأن النفقة حينتذ للحمل » وكذا 
إذا كانت مطلقة رجعيا وخرجت بلا إذن » لأنه 
ليس له منعها من الخروج . 

واختلفوافي سقوط نفقة الناشز في غير 
هاتين الحالتين : 

فقال بعضهم وهو الرواية المشهورة :إن 
منعت المرأة زوجها الوطء أو الإستمتاع بغير عذر 
تسقط نفقتها عنه في اليوم الذي منعته فيه من 
ذلك . 

وقالوا : تسقط نفقتها أيضاإن خرجت من 
بيته أومن محل طاعته ظالمة بلا إذن ولم يقدر 
على ردها بنفسه أو رسوله أو حاكم ينصف » 
وكان خروجها إلى مكان معلوم ولم يقدر على 
منعها ابتداء » فإن قدر على منعها ولم يفعل لم 

وقال بعض المالكية :أن النفقة لاتسقط 


: 5517/5 الدرالختار ورد الحتار‎ )١( 


هوه .» هم اهلوأو وه واعا هم ع مه وأواو ا وه ٠.‏ مامه و ووه م و م وه و6 و6ثوث م د66 6ه 


بالنشوز بعد التمكين وقد تقدم ذكر قولهه'"" . 
وقال الشافعية :تسقط النفقة بنشوز - أي 
خروج - عن طاعة الزوج وإن لم تخرج من بيته 
أو قدر على تسلمها » ولو بمنع لمس أو نظر بنحو 
تغطية وجه لغير دلال بلا عذر » وتسقط نفقة كل 
يوم بالنشوزبلا عذر في كله » وكذا في بعضه 
في الأصح ء قال القليوبي : هو المعتمد » وكسوة 


الفصل كنفقة اليوم » ولاتعود بعودها للطاعة 


في بقية اليوم أو الليلة أوالفصل مالم يستمتع 
بهاعلى المعتمد . 

ونشوز الجنونة والمراهقة كالعاقلة البالغة » 
وإن كان لاإثم عليهما . 

ولوصرف الزوج لامرأته المؤن غير عالم 
بالنشوز ثم علم به فله الاسترداد »ولوتصرفت 
فيها لم يصح ء لأنها باقية على ملكه . 

وقال الأنصاري في سقوط نفقة اليوم كله 
بالنشوز في بعضه : وإنما سقطت النفقة لها لأنها 
لاتتجزأ . بدليل أنها تسلم دفعة واحدة ولاتفرق 


701-76٠ وشرح الزرقاني4/‎ » "١4 عقد الجواهرالثمينة ؟/‎ )١( 


والدسوقي 5١54/7‏ »والشرح الصغير 7/ ١١65.٠4/ا»‏ 

والخطاب مع التاج والاكليل 5/ 1848-١417‏ . ش 
(1) شرح المنهاج وحاشيتا القليوبي وعميرة 4/ ١/41/8٠55‏ 

ومغني الحتاج 7/ 507 » وأسنى المطالب 5377/7 . 


-591١- 
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وقال ا حنابلة : الناشز لا نفقة لها ولاسكنى » 
لأن النفقة إنما تجب في مقابلة تمكينها » بدليل أنها 
لاتجب قبل تسليمها إلى الزوج »فإذا منعها 
النفقة كان لها منعه من التمكين . فإذا منعته 
التمكين كان له منعها من النفقة كما قبل 
اليكخرل7 بوذا كان له ما وله فعلحه تققة وله 
لأنها واجبة له فلا يسقط حقه بمعصيتها » وعلى 
الزوج أن يعطيها إياها إذا كانت هي الحاضنة له أو 


المرضعة له » وكذلك أجر إرضاعها يلزمه تسليمه ' 


إليها » لأنه أجر ملكته عليه بالإرضاع » لافي 
مقابلة الاستمتاع » ولايزول بؤواله 29 . 


عودة النفقة بترك النشوز : 
«-خمت الفقتيناء القدائلون يشفوظ القفة 
بالنشوزإلى أن الناشز إذا رجعت عن نشوزها 
وعادت إلى زوجها » عادت نفقتها لزوال المسقط 
لها . ولهم في ذلك تفصيل . 

فقال الحنفية : الناشز تسقط نفقتها حتى تعود 
إلى بيت الزوج ولو بعد سفر الزوج . فلوعادت 
إلى بيته بعدما سافر خرجت عن كونها ناشزة » 
فتستحق النفقة » فتكتب إليه لينفق عليها » أو 
ترفع أمرها للقاضي ليفرض لها عليه نفقة »أما 
لوأنفقت على نفسها بدون ذلك فلا رجوع لها . 


إدق المغني /// 517-511 : 


لأن النفقة لاتصير دينا إلا بالقضاء أو الرضاء 
فتسقط بالمضي بدون قضاء ولاتراض”2" . 

وقال الشافعية : لاسكنى للمعتدة الناشزة » 
سواء أكان ذلك قبل طلاقها - كما صرح به 
القاضي وغيره - أم كان في أثناء العدة - كما 
صرح به المتولى - فإن عادت إلى الطاعة عاد 
حق السكنى - كما صرح به المتولى - وقيل :إن 
نشزت على الزوج وهي في بيته فلها السكنى في 
العدة » وإن خرجت واستعصت عليه من كل 
وجه فلا سكنى لها » ويرجع بأجرة المسكن في 
مدة النشوز وإن كان لزوجها » وله إخراجها إذا 
نشزت » ويجب عودها إذا عادت . 

ولونشزت فخرجت من بيته بغير إذنه 
فغاب » ثم عادت بعد غيبته فأطاعته لم تجب 
نفقتها زمن الطاعة في الأصح لانتفاء التسليم 
والتسلم » ومقابل الأصح : تجهب لعودها إلى 
الطاعة » فإن رفعت الأمر إلى الحاكم كتب إلى 
حاكم بلده يعلمه با حال » فإن عاد الزوج أو 
وكيله واستأنف تسلم الزوجة عادت النفقة » وإن 
مضى زمن إمكان العود ولم يوجد عادت أيضاً . 

والحكم كذلك لو حصلت غيبة الزوج قبل 
الشوز. ش 


إدلق رد ا لحتار على الدر المختار ؟//151” 7 
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إسهام ". أسير» إشارة ١‏ 


والاشتراك في٠الجناية‏ الخطأ يوجب على كل من 
الجناة حظامن الدية» ومن ذلك إسهام العاقلة في 
تحمل الدية في جناية الخطأ. 
وقد فصل الفقهاء ذلك في أبوابه الخاصة به . 


الأسهام بالمعنى الثاني (القرعة) : 
"- اتسفق الفقهاء على جواز القرعة إذا كانت 
لتطييب القلوب. بل هي مندوبة في ذلك. كإقراع 
المسافر بين نسائه للإخراج من يسافر بها منبن. 
والإقراع بيغين لتعيين من يبدأ بها في القسمة»ونحو 
ذلك. 

كا اتفقوا على مشروعية القرعة لتعيين الحق في 
القسمة بعد الإفراز. قطعا للخلاف وتطييبا 
للقلوب . ظ 
ولكنهم اختلفوا في مشروعية القرعة لإثبات حق 
البتعض وإبطال حق البعض الآخرء كمن طلق 
إحدى زوجتيه ثم مات ولم يعين . فأنكر الحنفية أن 
يتم التعيين بالقرعة, وأقر ذلك غيرهم .7 وقد 
فصل الفقهاء ذلك في أبواب العتق والتكاح 
والقسمة والطلاق . 


ع 


أسر 


يفا 


انظر : أسرى 


)١(‏ فتح القدير 2١6/8‏ وفتاوى قاضي خان "/ 2168 والمغني 
أحيان 


١‏ - الإشارة لغة: التلويح بشيء يفهم منه ما يفهم 
من النطق. فهي الإبماء إلى الشيء بالكف والعين 
اجاح شر هاء وا نا عليه ةا ال 2 
رأيه, والاسم الشورى. 

وهي عند الإطلاق حقيقة في الحسية. وتستعمل 
غازا فى الذهي » كالإشان بشمين الثائب وتحر 
فإن عدي ب «إلى» تكون بمعنى الإيماء باليد. 
ونحوهاء . وإن عدي ب«على) تكون بمعنى 
الراي 0 

والإشارة في اصطلاح الفقهاء مثلها في اللغة» 
ويستعملها الأصوليون في مبحث الدلالات» 
ويعرفون دلالة الإشارة بأنها: دلالة اللفظ على 
مالم يقصد به. ولكنه لازم له. كدلالة قوله تعالى : 
(لا جناح عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة)!"' على صحة النكاح بدون 
ذكر المهر. لأن صحة الطلاق فرع صحة النكاح. 

أما عبارة النص فهي المعنى الذي يتبادر فهمه 
من صيغته. ويكون هوالمقصود من سياقه. 
وسيأتي تفصيل ما يتصل بذلك في الملحق 


. واللسان, والمصباح مادة: (شور)‎ .186 - 184 /١ الكليات‎ )١( 


(") سورة البقرة / 77 


الا ل 


ولو نشزت في البيت من غير خروج فغاب » 
ثم أطاعت »وجبت النفقة بمجرد إطاعتها - 
كمرتدة أسلمت - لأنه لم تخرج من يده”" . 

وقال الحنابلة :إذا سقطت نفقة المرأة لنشوزها 
فعادت عن النشوز والزوج حاضرعادت 
نفقتها »لزوال المسقط لها ووجود التمكين 
المقتضى لها » وإن كان غائباً لم تعد نفقتها حتى 
يعود التسليم بحضوره »أو حضور وكيله »أو 
جك الخاك بالرتجوب ]مقي زمن الإمكان : 

وقالوا :إن النفقة سقطت فى النشوز 
بخروجها عن يده ء أو منعها له من التمكين 
بيته ومكينه منها » ولايحصل ذلك في غيبته » 
ولذلك لوبذلت تسليم نفسها قبل دخوله بها في 
حال غيبته لم تستحق النفقة بمجرد البذل . 
كذا هنا 9 


أثر النشوز في مدة الإيلاء : 

4- نص الشافعية على أنه إن وجد مانع الوطء 
في الزوجة المولى منها وهو حسي »كصغر 
ومرض يمنع كل منهما الوطء » منع ابتداء المدة » 


0( شرح المنهاج وحاشيت القليوبي وعميرة 
0/5 » ومغني المحتاج 107/7 »وأسنى 
المطالب "/ 23# . 

زفق المغني 7/ 511-511 1 


هاه هاه عا هده هو و و وده وه و و وه م وا ونه ون و وو و وه وو و ووم موء. و 9و9 


فإذازال استؤنفت » وإن حدث مانع لوطء في 
أثناء مدة الإيلاء - كنشوزها فيها - قطعها لامتناع 
الوطء معه » فإذا زال الحادث استؤنفت المدة » إذ 
المطالبة مشروطة بالإضرار أربعة أشهر متوالية 
ولم توجد » وقيل تُبنى على ما مضى ورجحه 
الإمام والغزالي”" . 

وقال الحنابلة :إن كان العذر المانع من وطئها 
من جهتها . كصغرها ومرضها وحبسهاء. 
وصيامها واعتكافها الفرضين » وإحرامها 
ونفاسها وغيبتها ونشوزها وجنونها ونحوه 
كالإغماء عليها » وكان ذلك العذر موجوداً حال 
الإيلاء » فابتداء المدة من حين زواله » لأن المدة 
تضرب لامتناعه من وطئها . والمنع هنا من 
قبلهاء وإن كان العذر طارئاً في أثناء المدة 
استؤنفت الأربعة أشهر من وقت زواله » ولم تبن 
على ماضى لقوله تعالى : 8 تَرَيُص أَربَعةٍ 
أَ 74 » وظاهره يقتضي أنها مدوالية »فإذ 
انظح وني ارعفافي] كمد التتورين اق 
صوم الكفارة إن كان قد بقي من المدة التي حلف 
لايطؤها فيها أكثر من أربعة أشهر » وإن لم يكن 
بقي منها أكثر من أربعة أشهر ء بل أربعة فأقل 5 
سقط حكم الإيلاء » كما لو حلف على ذلك 


زدلق مغني الحتاج 7/ 754 » والقليوبي وعميرة 5/ ١1‏ 3 


(؟) سورةالبقرة/51؟؟ . 


ا 


ا ل ا ل ا 00 


ابتداء » ولاتبنى على ما مضى إذا حدث عذر ما 
سبق كمدة الشهرين في صوم الكفارة إذا 
انقطع التتابع يستأنفهما”" . 


أثر النشوز في القسم للزوجة : 

- ذهب الفقهاء إلى أن نشوز الزوجة يسقط 
حقها في القسم لها مع سائر الزوجات » لأنها 
بنشوزها رضيت بإسقاط حقها في القسم » فإن 
عادت إلى المطاوعة استأنف الزوج القسم لهامع 
باقي زوجاته » ولم يقض لها مبيته عند ضرتها 
لسقوط حقهاإذا ذاك 29 . 


إعطاء الناشزة من الزكاة : 
لطن افيه ني الاضع على أن إلراء 
الناشزة على زوجها لاتعطى من الزكاة » لأنها 
ليست فقيرة لقدرتها على الطاعة حالا والرجوع 
عن النشوز » فتكون عندئذ مكفية بنفقة الزوج 
فلا يصدق عليها أنها فقيرة » لأنها باكتفائها 
بالنفقة من الزوج غير محتاجة » كالمكتسب كل 
يوم قدر كفايته . 

والثاني مقابل الأصح عندهم : يجوز 
إعطاؤها من الزكاة نظرا إلى أنها لامال لها ولا 


(؟) ردالحتار ؟/ 5٠5‏ » وحاشية الدسوقي ؟/ 747 » ونهاية 
الحتاج 5/ “/ا”, وكشاف القناع 5/8 ٠١‏ . 


كسب ء ويمنع تشبيهها بالمكتسب”2 . 


مشروعية تأديب الناشزة وولاية تأدييها : 
-١7‏ تأديب الزوجة الناشزة مشروع”" بقوله 
عزوجل : # الرَجَالقوَمُورت عل اليِسَاءِ 
يِمَافَصلَاللَهْبَحَضَهُمَ عَلْ بَعْضٍ وَيِمَا أنققوأ 
لع كحو وَاَلَّتِى َحَافُونَ تُشوز هت ب 
طوس وَأهَجِرُوهنٌ في آلْمَضَاجِع ع وَأطْربوهن 
فإِن أُطَعْتَكم قلا تَبِغوأ يي إن آله 
كات يا كبيرًا 74" . نزلت هذه الآية في 
سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه نشزت عليه 
امرأته فلطمها ء» فجاء بها أبوها إلى النبي َكل 
فقال : «أفرشته كريمتي فلطمها ء فقال لها النبي 
يك : اقتصي منه » وانصرفت مع أبيها لتقتص 
منه » فقال يككةٍ :ارجعواء هذا جبريل أتاني » 
وأنزل الله تعالى هذه الآية » فقال يَكِيٍ : أردنا أمراً 
وأراد الله أمراً » والذي أراد الله خير » ورفع 
القصاص)!*) 


)0( شرح المحلي وحاشيتا القليوبي وعميرة 7/ ١957‏ ومغني 


. 7١8/7“ الحتاج‎ 

(؟) تفسير القرطبي 0/ ١519-1١74‏ .ء والزواجر عن اقتراف 
الكبائر ؟/ 57 . 

(9) سورة التساء/ 5” . 

(5) حديث نزولآية :# الرجال قوامون على النساء» في 
سعد بن الربيع . أورده الواحدي في أسباب النزول - 


5 00 


فالحق في تأديب الزوجة إن نشزت للأزواج 
في الجملة عند الفقهاء » ولهم في ذلك بيان : 

قالالحنفية :ولاية التأديب للزوج إذالم 
تطعه - أي الزوجة - فيما يلزم طاعته بأن كانت 
ناشزة » فله أن يؤدبها 27 . 

وقال المالكية : إذا علم أن النشوز من الزوجة 
فإن المتولى لزجرها هو الزوج إن لم يبلغ نشوزها 
الإمام » أو بلغه ورجا إصلاحها على يد زوجها . 
وإلافإن الإمام يتولى زجرها”" . 

وقال القرطبي : ولى الله تعالى الأزواج ذلك 
دون الأئمة » وجعله لهم دون القضاة بغير شهود 
ولابينات اتتمانا من الله تعالى للأزواج على 
النساء 9 . 

وقال الشافعية : جاز للزوج ضرب الناشزة ع 
ولم يجب الرفع للحاكم لمشقته . ولأن القضد 
ردها إلى الطاعة كما أفاده قوله تعالى : «١‏ فَإِن 
أَطَعَْكُرْ قلا تب وا يلا 194 , وخصص 
الزركشي ذلك بما إذا لم يكن بينهما عداوة » فإن 


- (ص ١6١‏ طمؤسسةالريان) عن مقاتل بدون إسناد» 
وأخرجه ابن جرير في تفسيره (4/ 541 ط دائرة المحارف) 
من حديث الحسن البصري مرسلاً كذلك بقوله :إن 
رجلا لطم امرأة» . 

. 775 بدائع الصنائع ؟/‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل 5/ ١6‏ » وحاشية الدسوقى 757/5 . 

() تفسير القرطبى 17/0 . 1 

دي سورة النساء / 5 3 


كان بينهما عداوة تعين الرفع للحاكم”" . 
وقالالحنابلة : الروج الذي له حق تأديب 
امرأته يمنع منه إذا علم منعه حقها حتى يؤديه 
وحتى يحسن عشرتها » لأنه يكون ظالماً بطلبه 
حقه مخ منعها حقها 29 . 
وللتفصيل انظر مصطلح 


و ا ” »وزوج ف 7) 5 


ما يكون به التأديب للنشوز : 


-١1‏ اتفق الفقهاء على أن للزوج تأديب امرأته 
لنشوزها » وعلى أن هذا التأديب يكون بالوعظ 
والهجر في المضجع والضرب »لقولالله 
عز وجل : ل وَالَّيىكَافُونَ قهري فَعظوهتك 
وَأَهْجِرُوهنٌ ف الْمْضَاجِع وَأَصْربُو هن خا 

ولهم بعد هذا الإجمال تفصيل في كل من 
الوعظ والهجر في المضجع والضرب . على 
النحو التالي : 


أ الوعظ : 


-١ 5‏ الوعظ هو : التذكير بما يلين القلب لقبول 
الطاعة واجتناب المنكر من الشواب والعقاب 


: (تأديب ف 


زفق 0 0 
(9) سورة النساء/ 5" . 


-590- 
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المترتبين على طاعته ومخالفته . 

وقد اتفق الفقهاء على مشروعية وعظ الرجل 
امرأته إن نشزت » أو ظهرت أمارات نشوزها » 
لقوله تعالى :ل وَالّتىَكَافُونَ نُشُورَضتق 
تيشم > . 

ونص الشافعية على أن الوعظ - في الحالات 
التي يشرع فيها - مندوب إليه . 

وقال الحنفية والمالكية :إن الزوج يعظ امرأته 
إن نشزت فعلا . 

وقال الشافعية والحنابلة :إنه يعظها إذا 
ظهرت أمارات نشوزها . 

وقال الفقهاء : يعظها على الرفق واللين » بأن 
شوق لها :“كوت من الضالحنات القناتنات 
الحافظات للغيب » ولاتكوني من كذا وكذا ء 
ويعظها يكاب اللهتعالى » ويذكرها ما أوجب 
الله عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة 
للزوج والاعتراف بالدرجة التي له عليهاء 
ويحذرها عقاب الدنيا بالضرب وسقوط المؤن ١‏ 
وعقاب الآخرة بالعذاب » ويقول لها : اتقى الله 
في الحق الواجب لي عليك » ويبين لها أن النشوز 
يسقط القسم » فلعلها تبدى عذراً أو تتوب عما 
وقع منها بغير عذر » ويندب أن يذكر لها قول 
النبي كَل : «إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها 


الله وسلامه عليه :«لو كنت آمراً أحدا أن 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»؟ , 
وفاقاله ارح خبان رقي اللشاعتهما :ا امراة 
عبست في وجه زوجها إلاقامت من قبرها 
مسودة الوجه ولاتنظرإلى الجنة . 

ويستحب أن يبرها ويستميل قلبها بشيء » 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله وك 
قال : «المرأة كالضلع »إنأقمتها 
كسرتها ؛ وإن استمتعت بها استمتعت بها 
وفوا 01 

وقكتالوا :إن رتك بالوعظ إلى الطاعة 
والأدب حرم ما بعد الوعظ من الهجر 
العو 


». . . حديث : (إذاباتت المرأة هاجرة‎ )١( 


(؟) حديث :«لو كنت آمراً أحداً أن يسجد . . .» 
تقدم تخريجه ف (98) . 
(*) حديث :«المرأة كالضلع . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 557/9 ط السلفية) 
ومسلو(5/ ٠١9١0‏ طعيدى الحلبي)» واللفظ 
للبخاري . 
(5) بدائع الصنائع 7/ 774 . وحاشية الدسوقي على شرح 
الدردير ؟/ 7547 » وتفسير القرطبي ١7١/5‏ ء والأم 
6 ه ومغني الحتاج ”/ 709 » وخاشية القليوبي 
3٠6 /*‏ ؛ وحاشية الشرقاوي على شرح التحرير 
. ؟/ 7586ء وكشاف القناع 5١9/6‏ 1 


عال ةلاب 


واواووا وه هو و ووه وهو ووه مهمه وم نه وه و وه هو هاه ه ها وا هاه و و وه هماو و ةا وم ةو ةو هو ةو وه هن هم وا م نه ون و هو وه 6ا واو و هده همه هه و وعم همه و و9 9٠.١...‏ 


ب الهجر : 
6 اتفق الفقهاء على أن مما يؤدب الرجل به 
امرأته إذا نشزت الهجر ء لقوله تعالى : 
9 وَآهْجِرُوهنٌ فى آلْمَضَاجِع 04 

واختلفوا فيما يكون به الهجر المشروع » وفي 
غايته . 

فذهب الحنفية إلى أنه إذا وعظ الرجل امرأته » 
فإن نجعت فيهالموعظة وتركت النشوز وإلا 
هجرها ء وقيل : يخوفها بالهجر أولاً والاعتزال 
عنها وترك الجماع والمضاجعة » فإن تركت وإلا 
ماحل سا لتر 

ثم اختلفوا في كيفية الهجر ء قيل : يهجرها 

بأن لايجامعها ولايضاجعها على فراشه » 
وقيل : يهجرها بأن لايكلمها في حال مضاجعته 
إياهاء لاأن يترك جماغها ومضاجعتها ء لأن 
ذلك حق مشترك بينهما » فيكون في ذلك من 
الضرر ما عليها ء فلا يؤدبها بما يضر بنفسه 
ويبطل حقه » وقيل : يهجرها بأن يفارقها في 
المضجع ويضاجع أخرى في حقها وقسمها . لأن 
حقها عليه في القسم في حال الموافقة 
حدود الله تعالى لافي حال التضييع » وقيل : 
يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة 
شهوتها وحاجتها لافي وقت حاجته إليها » لأن 


. "4 سورةالتساء/‎ )١( 


هذا للتأديب والزجر» فينبغي أن يؤدبها لاأن 
يؤدب نفسه بامتناعه عن المضاجعة في حال 
حاجته إليهظ 1 شْ : 

وقَالَ المالكية : الهجر أن يتك مضجغها ء أ 
يتجنبها في المضجع فلاينام معها في فراش » 
لعلها أن ترجع عما هي عليه من الخالفة » وهذا 
ما رواه ابن القاسم عن مالك واختاره ابن العربي 
وحسنه القرطبي . 

وغاية الهجر المستخسن عند المالكية شهر » 
ولايبلغ به الأربعة الأشهر التي ضرب الله أجلا 
عدا العا 

وقال الشافعية :إن نشزت الزوجة وعظها 
زوجها »ثم هجرها في المضجع لأن له أثرا ظاهراً 
في تأديب النساء ء أما الهجران في الكلام فلا 
يجوز فوق ثلاثة أيام لحديث : «لايحل للمؤمن 
أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام» 7" إلا أن قتصد 
ردها أوإصلاح دينها ‏ إذ الهجر - ولودائماً 
ولغير الزوجين - جائز لغرض شرعي كفسق 


للق بدائع الصنائع رض" 


)١(‏ مواهب الجليل ١6/4‏ » والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 57/7" , وتفسير القرطبي 0/ 2115-1١1١‏ 
والشرح الصغير ؟/ 51١‏ 

(9) حديث : (لايحل للمؤمن .. 

0 مومسلم 
(4/ 1484 ط عيسى الحلبي) من حديث أبي أيوب رضي 
الله عنه » واللفظ لمسلم . 


لاة5؟ - 


وابتداع وإيذاء وزجر وإصلاح . 

والمراد بالهجر أن يهجر فراشها فلا يضاجعها 
فيه » وقيل : هو ترك الوطء » وقيل : هو أن يقول 
لها هجراً أي إغلاظا في القول . 

وقالابن حجر الهيتمي : لاغاية له عند 
علمائنا » لأنه لحاجة صلاحها . فمتى لم تصلح 
تهجر وإن بلغ سنين » ومتى صلحت فلاهجر(!) 
كما قال الله تعالى :« فَإِنّ أُطَعََكُمٌ فَلَا 
تتقرا غَلَوَىّ سياد 0 

وقال الحنابلة :إن أظهرت المرأة النشوز 
هجرها زوجها في المضجع ماشاء » لقوله 
تعالى : # وََهَجِرُوهنٌ فى اَلَمَضَاجِع 4 » وقال 
ابن عباس : لاتضاجعها في فراشك » وقد 
«هجر النبي وك نساءه فلم يدخل عليهن 
شهراًن"" » وهجرها في الكلام ثلاثة أيام لا 
فوقها!*» لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق 


وللتفصيل (ر : هجر) : 


(») مغنيالمحستاج ”504/7 .والقليوبي 27٠5/7‏ 
والزواجر7/ ”5 . 

(؟) سورة النساء/ 5” . 

(”) حديث : لهجر رسول الله يَكِيدِ نساءه . .» 
أخرجه البخاري (فستح الباري 714/4) , ومسلم 
(7/5١1١)من‏ حديث عمربن الخطاب رضي الله عنه . 

(5:) كشاف القناع 7١9/0‏ . 


ج -الضرب . 
7 اتفق الفقهاء على أن ما يؤدب به الرجل 
زوجته عند نشوزها الضرب”" لقول الله 
تعالى :ل وَالَقَكَافُونَ مزهي فَيِظوضٌُ 
وَهَجِرُوهنٌ فى الْمَصَاجع وَآَضْرِبُوهنٌ 74" . 
وللفقهاء تفصيل في كيفية الضرب وما يلزم 
توافره لمباشرته . 
فاشترط الفقهاء في ضرب التأديب المشروع 
إن نشزت الزوجة : أن يكون الضرب غير مُدْم 
ولامبرح ولاشائن ولاامخوف . وهوالذي لا 
يكسر عظماً ولايشين جارحة كاللكزة ونحوهاء 
لأن المقصود منه الصلاح لاغير . 
وقالوا : الضرب المبرح هو ما يعظم أله 
عرفا » أو مايخشى منه تلف نفس أو عضو ء أو ما 
يورث شيناً فاحشاً » أو الشديد . أو المؤثر الشاق » 
قال بعضهم : لعله من برح الخفاء إذا ظهر » وفي 
الحديث أن رسول الله يك قال : «اتقوا الله فى 
النساء » فإنكم أخذتموهن بحاو الل 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله » ولكم عليهن 
أن لايوطئن فُرشكم أحداً تكرهونه . فإن فعلن 
فاضربوهن ضرباً غير مبرح»”" . 
)١1(‏ بدائع الصنائع 7/ 775 » والشرح الكبير 757/7 » ونهاية 
الحتاج ”/ “787 » وكشاف القناع 0/ ٠١4‏ : 


(؟) سورة النساء/ 5" . 
زرف حديث :«اتق والله في النسساء. . .)- 


-958؟ - 


مهاه وا ودع هد وه و .ا وه ع و واو ون و ومو م مو و .وو م م وده و مو ولو ووم .وده 


ونص المالكية والشافعية على أن الناشزة إن 
لم تنزجر وتدع النشوزإلا بالغمرب المبرح أو 
المحوف لم يجز لزوجها تعزيرها لابالضرب 
المبرح ولابغيره » قال الدردير : لايجوز الضرب 
المبرح ولو علم أنها لاتترك النشوز إلابه » فإن 
وقع فلها التطليق عليه والقصاص"" . 

ونص الشافعية والحنابلة على تفصيل في 
هيئة الضرب : 

فقال الشافعية : لايضرب الزوج امرأته التي 
تحقق نشوزها على الوجه والمهالك » قال ابن 
حجر الهيتمي :في الحديث النهي عن ضرب 
الوجه » فعن معاوية القشيري رضي الله عنه 
قال :«قلت :يارسولالله.ءماحق زوجة 
أحدنا عليه؟ قال :أن تطعمهاإذا طعمت» 
وتكسوها إذا اكتسيت أو اكتسبت ولاتضرب 
0ك 


الوجه ولاتقبح » ولاتهجر إلافي البيت» 


- أخرجهمسلم(40-884/5 ط عيسى الحلبي) من 
حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما . 

للق بدائع الصنائع 7/ 7784 » وتفسير القسرطبي وكات 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 747/1 . ومواهب 
الجليل 5/ 15-١6‏ ء ونهاية المحتاج 787/7 . ومغني 


87/7 ” ء والزواجرعن اقتراف الكبائر 7/ 57 » وكشاف 
القناع ه/ ٠١9‏ 8 
(؟) حديث معاوية القشيري :ما حق زوجة أحدنا . .  ».‏ - 


وقال الهيتمي : لاتضرب إلافي البيت » ويفرقه 
على بدنها » ولايواليه في موضع للا يعظم 
ضرره » وقالوا : لايبلغ ضرب حرة أربعين 
ا 0 

وقتال الكتائلة #يجكتى الوتجة تكرمة له 
والبطن والمواضع امخوفة خشية القتل » والمواضع 
المنتحسنة لئلا يشوهها » ويكون الضرب عشرة 
أسواط فأقل 9" . 

لقوله يك : «لايجلد أحد فوق عشرة أسواط 
إلافى حد من حدود الله »27 . 

وقال الشافعية في الأوجه المعتمد عندهم 
والحنابلة في المذهب :إن للزوج أن يؤدب 
زوجته إن نشزت بضربها بسوط أو عصا ضرباً 
غير مبرح ولامدم ولاشائن . 

وقال المالكية وبعض الشافعية والحنابلة : 
يؤدبها بضربها بالسواك ونحوه أو بمنديل ملفوف 


أو بيده . لابسوط ولابعصا ولابيخشب لأن 


- أخرجه أبو داود (7/ 707 ط حمص) وأحمد (0/ اط 
الميمنية). والحاكم(188/15) واللفظ لأبي داود » 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

)00( روضة الطالبين 74/1 » ونهاية الحتاج ”/ 747 » ومغني 
الحتاج “7/ 770 » والزواجر عن اقتراف الكبائر ؟/ 43 5 

. 73١١-17١9 كشاف القناع ه/‎ )١( 

(*) حديث :١لا‏ يجلد أحد فوق عشرة أسواط . . .» 
أخرجه مسلم (5/ 1777 ط عيسى الحلبي) من حديث 
أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه . 


-1799- 


المقصود التأديب ١١‏ 

ونص الشافعية وا حنابلة على أن الزوج - إن 
جاز له الضرب لتأديب امرأته لنشوزها - فالأولى 
له العفولأن الحق لنفسه ولصلحته » قال 
الشافعية :ترك الضرب بالكلية أفضل » وقال 
الحنابلة : الأولى ترك ضربها إبقاء للمودة 29 . 

وفي ضرب المرأة للنشوز قال المالكية :لم 
يأمرالله عزوجل في شيء من كتابه بالفمرب 
صراحة إلاهنا - أي الضرب للتعزير على النشوز 
- وفي الحدود العظام » فساوى معه يتهاه 
بأزواجهن بمعصية الكبائر . 
المستحق فيه من منعه حقه غير هذا . والرقيق 
يمتنع من حق سيده "") . 


هل يشترط تكرار النشوز حتى يشرع الضرب : 
-١‏ اختلف الفقهاء في اشتراط تكرار نشوز 
المرأة لضربها : ظ 


)00 تفسير القسرطبي 107/9 » ونهاية الحتاج 77/1 » 
وكشاف القناع 0/ 7١١-17١4‏ 

زفق روضة الطالبين 558/9 » ونهاية الحستاج 525/1 
وجاشية الشسرقاوي على شرح التحرير 2785/١‏ 
والزواجر عن اقشراف الكبائر؟/ ”5 »وكشاف 
القناع ه/ 11٠‏ . 

زفرة تفسير القرطبي 1/5/0 » وحاشية الشرقاوي على شرح 
التحرير 587/7 » ومغني الحتاج ”/ 55 . 


فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الضرب 
لتأديب الزوجة الناشزة مشروع بتحقق نشوزها 
ولو لأول مرة دون أن يتكرر النشوز » لظاهر قوله 
تعالى : ل وَالَيقَكَافُونَ نُشُورْهرى قَيِظوه 
وَأَهْجِرُوهنٌ فى الْمَضَاجع وَآَصْرِبُوهنّ ' عل 
فتقديره : واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن » 
فإن نشزن فاهجرون في المضاجع واضربوهن ١‏ 
والنوف هنا بمعنى العلم كما في قنوله تعالى : 


>> اين > 2 ديك كه رت ري( 


والأولى بقاؤه على ظاهره » ولأن المرأة صرحت 
بنشوزها فكان لزوجها ضربها كما ل وأصرت ء 


. ولأزنزعقوبات المعاصى لاتختلف بالتكرار 


وعدمه كالحدود . 

ورجح الرافعي وأبو حامد والحاملي وغيرهم 
من فقهاء الشافعية » وهو ظاهر كلام الخرقي من 
الحنابلة أنه إن تحقق نشوز الزوجة ولم يتكرر ولم 
يظهر إصرارها عليه لايجوز ضربها » لأن الجناية 
لم تتأكد بالتكرار» ولأن المقصود زجرها عن 
المعصية في المستقبل » وما هذا سبيله يبدأ فيه 
بالأسهل”” . 

واشترط المالكية والشافعية لمشروعية ضرب 
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(6) سورةالبقرة/ ١457‏ . 
)© بدائع الصنائع 7/ 775 » والشرح الكبير مع حاشية - 


شا عه سم 


الناشزة أن يعلم الزوج أويغلب على ظنه أو يظن 
أن الضرب يفيد فى تأديبها وردعها عن النشور » 
فإن غلب على ظنه أنه لايفيد لم يجز له ضربها ' 
ويحرم لأنه عقوبة مستغني عنها (1) . 

وقيد الزركشي ضرب الزوج امرأته الناشزة 
بنفسه لكفها عن النشوز وتأديبها بما إذا لم يكن 
بينهما عداوة » وإلافيتعين الرفع إلى القاضي 
500 


ْ الضمان بضرب التأديب : 
- ذهب جمهور الفقهاء : الحنفية والمالكية 
والشافعية إلى أن ضرب الرجل امرأته لنشوزها - 
بالقيود المنصوص عليها عندهم - هو ضرب 
تأديب يقصد منه الصلاح لاغير » فإن أفضى 
إلى تلف أوهلاك وجت الغرم والغنتمان ؛ لأنه 
تبين أنه ضرب إتلاف لاإصلاح » ويضمن الزوج 
ماتلف بالضرب من نفس أو عضو أو منفعة » 
لأن ضرب التأديب مشروط بسلامة العاقبة . 
وذهب الحنابلة إلى أن المرأة الناشزة إن تلفت 
- . الدسوقي 747/7 » وروضة الطالبين 7/ 7559 ومغني 
اتاج 7/ 550-7694 »؛ وشرح المنهاج مع القليوبي 


"٠6 /'*‏ » وشرح المنهج مع الجسمل 584/5 »وشرح 
التجرير مع الشرقاوي ”/ 785 »والمغني 57/17 : 


)١(‏ مواهب الجليل 5/ ١6‏ » ونهاية المحتاج ”/ ”787 » ومغني ؛ 


الحتاج 75٠/٠"‏ : 
(١‏ نهاية المحتاج ”/ 7785 » ومغني المحتاج 7/ 7١‏ . 


هوا ماه واوا و ها .م وو وهو ٠.‏ ووام هه وا واواأه و وو وه م و و و م ود مم م666 و5999 


من ضرب زوجها المشروع للتأديب على نشوزها 
فلاضمان على الزوج لأنه مأذون فيه شرع”" . 


الترتيب فى التأديب : 
- اختلف الفقهاء في التزام الزوج الترتيب 
في تأديب الزوجة حسب وروده في الآية 
الكرعة . 

فذهب جمهور الفقهاء : الحنفية والمالكية » 
والحنابلة وهو المذهب عندهم “وهو أيضاً رأي 
عند الشافعية إلى أن تأديب الزوج امرأته لنشوزها 
يكون على الترتيب الوارد في الآية »فيبداً 
بالوعظ ثم الهجرثم الضرب » ولهم في ذلك 

قالالحنفية :للزوج ولاية تأديب امرأته 
لنشوزها لكن على الترتيب » فيعظها أولاً على 
الرفق واللين » فإن نجعت فيهالموعظة وإلا 
هجرها » وقيل : يخوفها بالهجر أولاً والاعتزال 
عنها وترك الجماع والمضاجعة » فإن تركت وإلا 
هجرها لعل نفسها لا تحتمل الهجر ء فإن تركت 
النشوز وإلاضربها » فإن نفع الضرب وإلارفع 


الرائق 0/ 5 » وتفسير القرطبي 5/ ١1/5‏ »ومواهب 
الجليل 4/ 16 » وروضة الطالبين 7541/9 » وحاشية 
الشرقاوي على شرح التحرير 785/7 » وكشاف 
القناع ه/ 5٠١‏ : 


اتات 


إلى القاضي . 
والأصل فيه قول الله عز وجل :8 وَآلْتى 
لْمَصَاجِع وَآَضْرِبُوهنَ 04" فظاهر الآية وإن كان 
بحرف الواو الموضوعة للجمع لكن المراد منه 
الجمع على سبيل الترتيب » والواو تحتمل ذلك . 
وقالوا : وسبيل هذا سبيل الأمر با معروف 


والنهي عن المنكر في حق سائر الناس : أن الآمر ظ 


يبدأ بالموعظة على الرفق واللين دون التغليظ في 
القول » فإن قبلت وإلاغلظ القول به » فإن قبلت 
وإلابسط يده فيه(" . 

وقال المالكية : يعظ الزوج من نشزت . ثم إذا 
لم يفد الوعظ هجرها في المضجع . ثم إذا لم يفد 
الهجر جاز له ضربها » ولا ينتقل لحالة حتى يظن 
أن التي قبلها لاتفيد » ويفعل ما عدا الضرب ولو 
لم يظن إفادته - بأن شك فيه لعله يفيد - لاإن 
علم عدم الإفادة » وأما الضرب فلا يجوز إلاإذا 
ظن إفادته لشدته » قال الدسوقي : والحاصل أن 
الزوج يعظ زوجته إن جزم بالإفادة أو ظنهاأو 
شك فيها ء فإن جزم أوظن عدمها هجرها إن 
جزم بالإفادة أو ظنها أوشك فيها ‏ فإن جزم أو 
ظن عدمها ضربها إن جزم بالإفادة أوظنهاء 


. ”5 سورة النساء/‎ )١( 
. 785/5 (؟) بدائع الصنائع‎ 


هم م هه ووه و و و ووو وو وو ووو و ووم .وم ول وام و لوو و وم امورو عيءوه 


لاإن شك فيها7" . 

وقال الحنابلة » وهوالمذهب :إذا ظهر من 
الزوجة أمارات النشوز وعظها » فإن رجعت إلى 
الطاعة والأدب حرم الهجر والضرب لزوال 
مبيحهما . وإن أصرت هجرها في المضجع 
ماشاء » وهجرها في الكلام ثلاثة أيام لافوقها » . 
فإن أصرت ولم ترتدع بالهجر فله أن يضربها بعد 
الهجر في الفراش وتركها من الكلام ثلاثئة 
أياء 17 .: 

وذهب الشافعية وفي رواية عن أحمد إلى أن 
للزوج أن يؤدب زوجته بما يراه من طرق التأديب 
الواردة'في الآية دون مراعاة الترتيب . 

قال النووي : مراتب تأديب الزوجة ثلاث : 

إحداها : أن يوجد منها أمارات النشوز قولاً 
أو فعلاً » بأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان لينا » 
أو يجد منها إعراضا وعبوساً بعد طلاقة ولطف » 
ففي هذه المرتبة » يعظها ولاايضربها ولايهجرها . 

الثانية : أن يتحقق نشوزها » لكن لايتكرر » 
ولاايظهر إصرارها عليه » فيعظها ويهجرها. 
وفي جواز الضرب قولان » رجح الشيخ أبو 
حامد والمحاملي المنع » ورجح صاحبا المهذب 
والشامل الجواز . 


. 787 /7 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
. 7١9/0 -كشاف القناع‎ )١( 


0 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الدلالة : 
الأشارة 20 

سارة . 


ب الإيياء. : 
ا الإيماء : مرادف للإشارة لغة. وعند الأصوليين 


عرفه بعضهم بأنه: إلقاء المعنى في النفسر 
بخفاء. 9) 


صفتها (الحكم الإحمالي) : 

4 - الإشارة تقوم مقام اللفظ في أغلب الأمور, لأنها 
تبين المراد كالنطق. ولكن الشارع يقيد الناطقين 
بالعبارة في بعض التصرفات كالنكاح » فإذا عجز 
إنسان عنهاء أقام الشارع إشارته مقام نطقه في 
الجملة. © 


إشارة الأخرس : 
© إشارة الأخرس معتبرة شرعاء وتقوم مقام عبارة 
الناطق فيما لابد فيه من العبارة» إذا كانت معهودة 
في جميع العقود كالبيع. والإجارة. والرهن. 
والنكاحءوالحلول : كالطلاق, والعتاق, والابراء. 
وغير ذلك كالأقار ير- ماعدا الإقرار بالحدود»ففيه 
خلاف كا يأتي قريبا ‏ والدعاوىءوالاسلام . 
وهذا القدرمتفق عليه بين الفقهاء فييم| نعلم . 
)١(‏ الكليات ١/85م‏ 


(5) الكليات ؟/ 7١‏ 
(”) المتثور في القواعد ١56 21514 /١‏ 


وفي اللعان والقذف خلاف . فقد قال الحنفية 
وبعض الحنابلة : إن الاشارة لا تقوم مقام النطق 
فيهماء لأن في الإشارة شبهة يدرأ مها الحد. وقال 
مالك والشافعي وبعض الحنابلة : إشارة الأخرس 
كنطقه فيه . 9 

ولا فرق في اعتبار إشارة الأخرس بين أن يكون 
قادرا على الكتابة, أوعاجزا عنبهاء ولا بين أن 
يكون الخرس أصالة أو طارئا عند جمهور 
الفقهاء 9) 

ونقل عن المتولي من الشافعية : إن| تعتبر إشارة 
الأخرس إذا كان عاجزا عن الكتابة. لأنها 
أضبط . 7" ولم يفرق المالكية بين إشارة الأخرس 
وكتابته. فظاهره أنه لا يشترط لقبول إشارته العجز 
عن الكتابة . *) 

وس عل اللتفية لقرول شار ا ا 
اذأ ة كو فورنه احرين» اوظرا عليه لخر 
ودام حتى الموت. وهذه رواية الحاكم عن 
أبي حنيفة, وفي هذا من الحرج ما فيه. وقدر 
التمرتاشي الامتداد لسنة. وفي التتارخانية : أنه إذا 
ظرأ عليه ارس وا تحت ضارت [شازية مقهودة 
اعتبرت إشارته كعبارته وإلا لم تعتبر . ©) 


,655 /7 روضة الطالبين 794/8 والمغني لابن قدامسة‎ )١( 


ط الرياض » وحاشية ابن عابدين 101 والقوانين 


الفقهية ص ١5١‏ 

(؟) إعانة الطالبين .1١/4‏ وروضة الطالبين */ 41 7. ومواهب 
الجليل 4/ 57١9‏ 

(*) روضة الطالبين 9/8 


(5) الدسوقي 4١7/7‏ ط التجارية . 
(0) حاشية ابن عابدين ؟/ 476 واللجنة ترى أن هذا القول الأخير 
هو الذي ينبغي أن يعتمد درءا للحرج . 


778 ل 


وألوا فاه هاه .هم و وا مها ههه و واو ها و واه وهاه .ها عه فعاو و وهاه .د و و ومو م واوا وا م ع م وء. وواوا ماه عه م وام ع مه ووم مه 6م مم مم م و وم ملاعم م 6 ود ود 96.9.6 


قال النووي :رجح الرافعي في «المحرر» 
المنع » والموافق لظاهر القرآن الجواز وهو امختار . 
الثالثة : أن يتكرر وتصر عليه » فله الهجران 
والضرب بلا خلاف » هذه هى الطريقة المعتمدة 
في المراتب الشلاث . وحكى ابن كج قولاًفي 
جواز الهجران والضرب عند خوف النشوز » 
النشوزء ثلاثة أقوال . أحدها :له الوعظ 
والهجران والضرب . والثاني : يتخير بينها ولا 
هجرها » فإن لم تنزجر ضربها”" . 


اختلاف الزوجين في النشوز: . 
اختلف الفقهاء فيمن يؤخذ بقوله منهما 
عند اختلافهما في وقوع النشوز . 

فنص الحنفية على أنه إذا اختلف الرجل 
وامرأته في وقوع النشوز أو عدم وقوعه » قفادعاه 
الرجل وأنكرته المرأة » فالقول لها في عدم النشوز 
. بيمينها حيث لابينة له وكانت في بيته » قال ابن 
عابدين : وهذا ظاهر لو كان الاختلاف فى نشوز 
فى الحال » أما لوادعى عليها سقوط النفقة 
المفروضة في شهر ماض - مثلا -: لنشوزها فيه 


» 55/1 روضةالطالبين 7/17 54-758" », والمغنى‎ )١( 
14 والإتنتصاف‎ 


فالظاهر أن القول لها أيضا لإنكارها موجب 
الرجوع عليها » ولوادعت أن خروجها إلى بيت 
أهلها كان بإذنه وأنكر » أو ثبت نشوزها ثم ادعت 
أنه بعده بشهر - مثلا - أذن لها بالمكث هناك هل 
يكون القول لها أم لا؟ لم أره » والظاهر الشاني 
ادفو و0 

وقال المالكية : إن ادعت الزوجة منع الوطء 
أوالاستمتاع لعذر وأكذبها الزوج أثبتته بشهادة 
امرأتين » وهذا فيما لايطلع عليه الرجال » وأما 
مايطلع عليه الرجال فلايثبت إلا بشاهدين 
كخروجها بلا إذن » ولايقبل قول الزوج هي 
تمنعني من وطئها حيث قالت :لم أمنعه وإنما 
المانع منه » لأنه يتهم على إسقاط حقهافي 
النفقة . 

وقالوا :إن ضريها » فادعت العداء وادعى 
الأدب فإنها تصدق » وحيتئذ يعزره الحاكم على 
ذلك العداء مالم يكن الزوج معروفاً بالصلاح » 
وإلاقبن ول 

وقال صاحب مغني الحتاج من الشافعية : لو 
ضربها وادعى أنه بسبب نشوز وادعت عدمه » 
ففيه احتمالان في المطلب قال : والذي يقوى في 


)20( الدر الختار ورد الحتار ؟/ 155 7-/51 5 8 


(؟) شرح الزرقاني 50١/5‏ . وحاشية الدسوقي 747/1 » 
ومواهب الخليل ١6/5‏ 5 


5 0 


ههه ههه ههه هس هه وو واو و ون و وو ٠‏ وو ع هه معام و و و و عمو و ولثم وو ونه 


ظني أن القول قوله » لأن الشرع جعله ولياًفي 
ذلك . والولي يرجع إليه في مسثل ذلك »أما 
بالنسبة لسقوط شيء من حقها فلاء وهذا إذا لم 
تعلم جراءته وتعديه » وإلالم يصدق وصدقت 
هي » وقيد الشرقاوي تصديقه بيمينه ("© 

ونص الحنابلة على أنه : إن اختلف الزوجان 
في نشوزها بعد الاعتراف بالتسليم فالقول 
قولها » لأن الأصل عدم ذلك 29 . 


نشوزالزوج أوإعراضه : 
-7١‏ ذهب الفقهاء إلى أن المرأة إن خافت من 
زوجها نشوزاً أو إعراضا لرغبته عنها » إما لمرض 
بها أو كبر أو دمامة أوغير ذلك »فلا بأس أن 
تضع عنه بعض حقوقها تسترضيه بذلك . لقوله 
تعالى : ل وَإِنِ آرأَةٌ حَاقَتَ مِنْ بَعَلَِا تُشُورا 
أو إِعَراضًا قَلَا جُنَاحَ عَلَيمَآ أن يُصَلِحَا 
بِيتبُمَا صُلكا 4 ولما ورد عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها في هذه الآية قالت : «الرجل 
تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن 
يفارقها ‏ فتقول : أجعلك من شأني في حل » 


دلق مغني المحتاج / 75١‏ . ونهاية المحتاج 2785/5 
والشرقاوي ؟/ 587 » وتحفة احتاج /1/ 4058 : 

زهفق كشاف القناع ه/.1/0ئ : 

(*) سورة التساء/ ١78‏ . 


فنزلت هذه الآية في ذلك)17) 

قالالحنفية :هذه الآية دالة عللى وجوب 
القسم بين النساء إذا كانت تحته جماعة » وعلى 
وجوب الكون عندها إذا لم تكن عنده إلا واحدة 
واستدلوا بأن كعب بن سور قضى بأن لها يوماً 
من أربعة أيام بحضرة عمر رضي الله عنه ٠‏ 
فاستحسنه وولاه قضاء البصرة » وأباح الله أن 
تترك حقها من القسم وأن تجعله لغيرها من 
نسائه » وعموم الآية يقتتضي جواز اصطلاحهما 
على ترك المهر والنفقة والقسم وسائر ما يجب 
لها بحق الزوجية » إلا أنه إنما يجوز لها إسقاط ما 
وجب من النفقة للماضي » فأما المستقبل فلا 
تصح البراءة منه » وكذلك لو أبرأت من الوطء 
لم يصح إبراؤها وكان لها المطالبة بحقها منه » 
وإنها يجوز بطيب نفسها بترك المطالبة بالنفقة 
ويالكون عندها » فأماأن تسقط ذلك في 
المستقيل بالبراءة منه فلا » ولايجوز أيضاً أن 
يعطيها عوضاً على ترك حقها من القسم أو 
الوطء » لأن ذلك أكل مال بالباطل »أوذلك 
حق لايجوز أخذ العوض عنه ؛ لأنه لايسقط مع 
وجود السبب الموجب له وهو عقد النكاح ”" . 


». . . أثرعائشة : «الرجل تكون عنده المرأة‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري 8/ 750 ط السلفية) . 
(؟) أحكام القرآن للجصاص 787/١‏ . 


000 - 


وأو رط شه له أ وق ها ماف وهاه و ف مها هذه اه عه ووه يهاه ها ها هع "و اله لاع فاه يفل ووه و وده أو واه عارود عه ودع #وتوانوااه ا وفع ماع ها هيه واه ه881 © 88888 998 


وقال! لقرطبي من المالكية : قال علماؤنا : 
أنواع الصلح كلها مباحة في هذه النازلة » بأن 
يُعطي الزوج على أن تصبر هي » أو تعطي هي 
على أن يؤثر الزوج » أو على أن يؤثر ويتتمسك 
بالعصمة » أويقع الصلح على الصبر والأثرة من 
غير عطاء » فهذا كله مباح 7" . 

وقال الشافعية :لو كان الرجل لايتعدى 
على امرأته » وإنما يكره صحبتها لكبر أو مرض أو 
نحوه » ويعرض عنها فلا شيء عليه » ويسن لها 
استعطافه بما يحب » كأن تسترضيه بترك بعض 
حقهاء كما تركت سودة نوبتها لعائشة رضي 
الله تعالى عنهما لما خافت أن يطلقها كل 29 , 
كي أنه مرو لنزةا كرطع شتمفيعة 1 ذكر أن 
يستعطفها بما تحب من زيادة النفقة ونحوها”" . 

وقالالحنابلة :إن خافت امرأة نشوز زوجها 
وإعراضه عنها لكبر أو غيره كمرض أو دمامة » 
فوضعت عنه بعض حقوقها أو كل حقوقهاء 
تسترضيه يذلك جاز ء لأنه حقها وقد رضيت 


. 5088 - 5٠/0 القرطبي‎ )١( 

(1) حديث : (أن سودة تركت نوبتها لعائشة رضى الله عنها . .» 
أخرجه الترمذي( 0/ 744 ) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما وحسنه » وكذا حسنه ابن حجر في الإصابة( 1/ 77١‏ ) . 

حاشية الشرقاوي على شرح التحرير 585/١‏ » ومغني 
الحتاج 51/1 ١‏ 


بإسقاطه » وإن شاءت رجعت في ذلك في 
المستقبل » ولارجوع لها في الماضي . وإن شرطا 
مالاينافي نكاحاً لزم وإلافلا » فلو صا حت المرأة 
زوجها على ترك شيء من نفقتها أو قسمها ‏ أو 
على ذلك كله جاز » فإن رجعت فلها ذلك » قال 
أحمد في الرجل يغيب عن امرأته فيقول لها :إن 
رضيت على هذا وإلافأنت أعلم » فتقول : قد 
رضيت ء فهو جائز » فإن شاءت رجعت”27 . 
تعديالزوج: 
- ذهب الفقهاء إلى أن الزوج لوتعدى على 
زوجته فإن الحاكم أو القاضي يكفه عن ذلك . 
ونص جمهور الفقهاء على أن للقاضي أو 
الحاكم أن يعزر الزوج » ولهم بعد ذلك تفصيل : 
قالالحنفية :لو كانت الزوجة في منزل 
الزوج وليس معها أحد يساكنها . فشكت إلى 
القاضي أن الزوج يضربها ويؤذيها ٠‏ سأل 
القاضي جيرانها » فإن أخبروا بما قالت - وهم 
قوم صالحون - فالقاضي يؤدبه ويأمره بأن 
يحسن إليها » ويأمر جيرانه أن يتفحصوا عنها . 
وإن لم يكن الجيران قوماً صالحين أمره القاضي 
أن يحولها إلى جيران صالحين » فإن أخبروا 
القاضي بخلاف ما قالت أقرها هناك 


دلق كشاف القناع 0/ "1١‏ » والمغني 5/4/1 ١‏ 


م9 - 
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ولم يحولها”" . 

وقال المالكية : لو تعدى الزوج على الزوجة 
لغير موجب شرعي بضرب أو سب ونحوه » 
وثبت ببينة أو إقرار زجره الحاكم بوعظ فتهديد » 
فإن لم ينزجر بالوعظ ضربه إن ظن إفادته في 
زجرة ومتعه : والااقلا + وهذا إذا اتتارت البقاء 
معه فإن لم يثبت وعظه فقط دون ضرب 7 . 

وقال الشافعية : لومنع الرجل امرأته حقا لها 
كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته إذا طلبته 
لعجزها عنه » بخلاف نشوزها فإن للزوج 
إجبارها على إيفاء حقه لقدره » فإن لم يكن 
الزوج مكلفا أو كان محجوراً عليه ألزم وليه 
توفيته . 

فإن أساء خلقه وآذاها بضرب أو غيره بلا 
سبب نهاه عن ذلك » ولا يعزره » فإن عاد إليه 
وطلبت تعزيره من القاضي عزره بما يليق به 
لتعديه عليها » وإنها لم يعزره في المرة الأولى وإن 
كان القياس جوازه إذا طلبته قال السبكي : لعل 
ذلك لأن إساءة الخلق تكثشر بين الزوجين » 
والتعزير عليها يورث وحشة بينهما » فيقتصر 
أولعلى النهي لعل الحال يلتئم بينهما » فإن عاد 
عزره وأسكنه بجنب ثقة يمنع الزوج من التعدي 
(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 787/١‏ . 


قولها وشهادة القرائن . 

وفصل الإمام فقال :إن ظن الحاكم تعديه 
ولم يشبت عنده لم يحل بينهما » وإن تحققه أو 
ثبت عنده وخاف أن يضربها ضرباً مبرحاً - 
لكونه جسوراً - حال بينهما حتى يظن أنه عدل ‏ 
إذ لولم يحل بينهما واقتصر على التعزير لربما 
بلغ منها مبلغاً لايستدرك 7" . 

وقال الحنابلة :إذا وقع بين الزوجين شقاق 
نظر الحاكم » فإن بان له أنه من المرأة فهو نشوز » 
وإن بان أنه من الرجل أسكنهما إلى جنب ثقة 
يمنعه من الإضرار بها والتعدي عليها”" . 


تعدي كل من الزوجين على الآخر : 

7 - ذهب الفقهاء إلى أنه إذا ادعى كل من 
الزوجين أن صاحبه تعدى عليه . فإن أمرهما 
يرفع إلى القاضي فينظره » ويأمر فيه بما يمنع 
الاعتداء ويزجر المتعدي » وإلانصب حكمين 
للنظر في الشقاق ومحاولة الإصلاح بينهماء 
وذلك على التفصيل الآني : 


)00 مغني الحتاج #/ 531-1530 . 


(؟) المغني 48/7 » وكشاف القناع ه/ 7٠١‏ . 


حبك ات 


قالالحنفية :إذا اختلف الزوجان وادعى 
الزوج النشوز » وادعت هي عليه ظلمه وتقصيره 
في حقوقها , حينئذ يبعث الحاكم حكماً من أهله 
وحكماً من أهلها ليتوليا النظر فيما بينهما » ويردا 
إلى الحاكم مايقفان عليه من أمرهما » وإنما يوجه 
الحكمان ليعظا الظالم منهما وينكرا عليه 
ظلمه وإعلام الحاكم بذلك ليأخذ هو على 
بذه0© , 
وقالالمالكية :إن ثبت تعدي كل من 
الزوجين على صاحبه - عند الحاكم - وعظهما 
ثم ضربهما باجتهاده » فإن لم يثبت عنده ذلك 
فالوعظ فقط » وسكنها بين قوم صا حين إن لم 
تكن بينهم »فإن كانت بينهم من أول الأمر فإنهم 
يوصون على النظر في حالهما ليعلم من عنده 
ظلم منهماء وإن أشكل الأمر بعث الحاكم 
حكمين من أهلهما”'' . 
صاحبه متعد عليه وأشكل الأمر بينهما » تعرف 
القاضي ا حال الواقعة بينهما بثقة واحد يخبرهما 
ويكون جاراً لهما » فإن لم يتيسر أسكنهما في 


جنب ثقة يتعرف حالهما ثم ينهي إليه ما يعرفه » 


وإذا تبين له حالهما منع الظالم من عوده لظلمه 3 


. ١97619٠١ أحكام القرآن للجصاص ؟/‎ )١( 
. 7584 -1"47 /7 الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي‎ )1( 
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وطريقه في الزوج ما سلف في « تعدي الزوج» 
وفي الزوجة بالزجر والتأديب كغيرها . 

واكتفي هنا بئقة واحد تنزيلا لذلك منزلة 
الرواية »لما في إقامة البينة عليه من العسر » قال 
الشربيني الخطيب : وظاهر هذا أنه لايشترط في 
الشقة أن يكون عدل شهادة بل يكفي عدل 
الرواية » ولهذا قال الزركشي : والظاهر من 
كلامهم اعتبار من تسكن النفس بخبره » لأنّه من 
باب الخبر لا الشهادة . 

وقالوا :إن اشتد الشقاق بينهما » بأن استمر 
الخلاف والعداوة » ودام التتساب والتضارب » 
وفحش ذلك » بعث القاضي حكما من أهله 
كيان ه00 

وقالالحنابلة :إذا وقع بين الزوجين شقاق 
نظر الحاكم » فإن بان من كل واحد منهما تعد » 
أوادعى كل واحد منهما أن الآخر ظلمهء 
أسكنهما إلى جانب من يشرف عليهما ويلزمهما 
الإنصاف » فإن لم يتهيأ ذلك وتمادى الشر 
بينهما » وخيف الشقاق عليهما والعصيان . 
بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها(" . 


دلق مغني الحتاج 1١/7‏ . 
زفق المغني 5/4/1 : 


د ل/اء” سم 


كه عاو قتع دعاق سوه مارك فعاف عرو مده عي و اروية له اه لكوي ره ع مكف ملم ام اهمه م امأو يها حوره وقد ةا اوت ق قر مامتو ورم به يه قن اعنوابع الوأدونها ولتم ماه 


التحكيم عند الشقاق بين الزوجين : 
- ذهب الفقهاء إلى أنه إذا اشتد خلاف 
الزوجين » وأشكل أمرهما » ولم يدر ممن الإساءة 
منهما » وخيف الشقاق بينهما إلى حد يؤدي إلى 
ماحرم الله من المعصية والظلم » فإن التحكيم 
بينهما يكون مشروع"'' بقوله اللدعروجل : 
«َإن حفر شِقَاقَ يوا فَابَعَدُوا حكمًا من 
مَل لحكلا 5 من أَهِلِهَآ إن بريد إِصّلَدحًا يوَفِق 
لله بِيجُما إِنَّ لَه كن عَليمًا حبيكا 9#" , 
ومشروعية ة التحكيم في الشقاق بين الزوجِينَ 
قال بها الفقهاء . اتباعاً للحكم الذي جاءت به 
الآية السابقة » وعملاً به . 
وقد بسط الفقهاء أحكام التحكيم بين 
الزوجين في مسائل » منها 
أ الحال التى يبعث عندها الحكمان : 
6 ذهب الفتهناء إلى أذ الروجة إن نرت 
ولم يجد في تأديبها وكفها عن النشوز الضرب أو 
ما يسبقه من وسائل التأديب والردع » فإن الزوج 
يرفع أمرها إلى القاضي ليوجه إليهما الحكمين . 
وكذلكإذا أشكل الأمر بين الزوجين » 
)١(‏ بدائع الصنائع 4/5 ومواهب الجليل 15/4 


والآم / 144 . وكشاف القناع 7١١/0‏ » وأحكام القرآن 


للجصاص 7/ 140 ء وتفسير القرطبي 1078/0 . 
زهف سورة النساء / ه70 2 


ولم يدر ممن الإساءة منهماء واستمر الإشكال 
بعد إسكانها بين قوم صالحين » أو كانت بينهم 
ابتداء » أو لم يمكن السكنى بينهم » أو إذا اشتد 
الخلاف والشقاق والعداوة بينهما » ودام التساب 
والتضارب وفحش ذلك »وتمادى الشر بينهما ‏ 
وخشى أن يخرجهما إلى العصيان بعث القاضي 
كي 00 


ب الخطاب ببعث الحكمين وحكمه : 
زشع سيور النشهاء إلى اذ احطان 
ببعث الحكمين في قول الله ععز وجل :2« وَإنَ 
حفتُمٌ شِقاق وما فَابَعَنُوأ حَكمًا من أَهَلِه 
وعكا ل مَنْ أَطْلِهَا 74 للحكام والأراء » 
لأنهم الذين ينظرون بين الخصمين ويمنعون من 


وقيل : الخطاب للأولياء » وقيل : للزوجين » 
فيكون للأولياء وللزوجين إقامنة حكمين للحكم 
بين الرجل وامرأته » ويكون حكمهما كحكم من 
عينهما القاضي لذلك”" . 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 775 , وأحكام القرآن للجضاص 


/ الا » وتفسير القرطبي / و١1‏ » والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي ”/ 44" ء ومغني المحتاج 7001/7 » 
والمغنى /1/ 58 وكشاف القناع 1# . 

سورة النساء / 76 . 

أحكام القرآن للجصاص 1١ /١‏ » وتفسير القرطبي 
/ 376 ء والشرح الكبير مع الدسوقي 745/7 , ومغني 
المحتاج "7/ ١‏ ولمغني 148/1 . 


زفق 
قرف 
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وأ هد مده هه الوا عاك فاه هه فعا قا عع واه و8 ها ووه ماح فك أو وجوه ع توارهة همقر ها ا#ارو كه لاه د قا هاه ع قاع ا ع وا عار ور قد وا هلال عي ااانه ودهااع 818 7ه 8 6 88818 6 * 


ونص جمهور فقهاء المالكية والشافعية على 
أن بعث الحكمين واجب على الحاكم أو القاضي » 
لأن آية بعث الحكمين محكمة غير منسوخة » 
فالعمل بها واجب . ولأنه من باب دقع 
الظلامات » وهومن الفروض العامة على 
القاضي » قال الشربيني الخطيب : صححه في 
زيادة الروضة . وجزم به الماوردي » وقال 
الأذرعي : ظاهر نص الأم الوجوب . 

ونص الأم هو : قال الشافعي :فإذا ارتفع 
الزوجان المخحوف شقاقهما إلى الحاكم فحق عليه 
أن يبعث حكماً من أهله وحكما من أهلها”" . 


ج ‏ كون الحكمين من أهل الزوجين : 

7 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن كون 
الحكمين من أهل الزوجين مس تحب غير 
مستحق .ء لكنه الأولى لقول الله تعالى : 
ل فَابَعنُوا حَكُمَا ين أَمْلِدِ وَحَكُمَا من أُهلِيَآ * 
ولأنهما أشفق وأعلم با حال » ويجوز أن يكونا 
من غير أهلهما , لأن القرابة لاتشترط في الحاكم 
ولافي الوكيل » فكان الأمر بذلك إرشاداً 
000007" 


)١(‏ جواهر الإكليل »/١‏ ونهاية ال حتاج 7/ 7805 » ومغني 
الحتاج / 571 ء والأم ه/ ١95‏ . 

إفة مغني المحتاج ”7/ 561 . والمغني / 59 »وكشاف 
القناع 6/ 5١١‏ . 


وقالالمالكية :يكون الحكمان من أهل 
الزوجين - حكم من أهله وحكم من أهلها - إن 
أمكن » لأن الأقارب أعرف ببواطن الأمورء 
وأقعد بأحوال الزوجين » وأطيب للإصلاح » 
ونفوس الزوجين أسكن إليهما » فيبرزان لهما ما 
في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الفرقة 
أو الصحبة » ولايجوز بعث أجنبيين مع إمكان 
الأهلين . فإن بعثهما مع الإمكان فالظاهر نقض 
حكمهما ء لأن ظاهر الآية أن كونهما من أهلهما 
مع الوجدان واجب شرط : 

فإن لم يكن كونهما معا من الأهل » بل واحد 
فقط من أهل أحدهما والآخر أجنبي فقال 
اللخمي : يضم لأهل أحدهما أجنبي . وقال 
ابن الحاجب : يتعين كونهما أجنبيين وترك 
القريب لأحدهما » قال الدسوقى : لثلايميل 
القريب لقريبه . ْ 

وندب كونهما جارين في بعث الأهلين إن 
أمكن والأجنبيين إن لم يمكن . 

وقال القرطبي : فإن لم يوجد من أهلهما من 
يصلح لذلك فيرسل من غيرهما”'" . 

وقال الجصاص : إنما أمر الله تعالى بأن يكون 
أحد الحكمين من أهلها والآخر من أهله للا 


)١(‏ تفسير القرطبي 170/5 »والشرح الكبير وحاشية 


الدسوقى 744/7 . 


.مد 
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تسبق الظنة إذا كانا أجنبيين بالميل إلى أخدهما » 
فإذا كان أحدهما من قبله والآخر من قبلها 
زالت الظنة » وتكلم كل واحد منهما عمن هو 
من قبله27 . 


د شروطالحكمين : 2 
- ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في الحكمين 
العدالة والفقه بأحكام النشوز » واختلفوا في 
اشتراط الذكورة والحرية » وذلك في الجملة » 
ولهم تفصيل : 

قالالمالكية :شرط الحكمين الذكورة 
والرشد والعدالة والفقه بما حكما فيه » وبيطل 
حكم غير العدل - وهو الفاسق والصبي وا هنون 
- بإبقاء أوبطلاق بغير مال أو بمال في خلع » 
وبطل حكم سفيه - وهو المبذر في الشهوات ولو 
مباحة على المذهب - وحكم امرأة » وحكم غير 
فقيه بأحكام النشوز مالم يشاور العلماء فيما 
يحكم به » فإن حكم بما أشاروا به عليه كان 
حكمه نافذا 9" . 

وقال الشافعية :يشترط في الحكمين 
التكليف والإسلام والحرية والعدالة والاهتداء 
إلى المقصود بما بعثا له » وذلك على القولين : 


. ١10/١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
. 745/7 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )9( 


الأظهر في المذهب وهو أنهما وكيلان » ومقابله 
وهو أنهما حاكمان » وإنها اشترط فيهما ذلك من 
القول بأنهما وكيلان لتعلق وكالتهما بنظر 
الحاكم كما في أمينه » ولايشترط فيهما الذكورة 
على الأظهر في المذهب » قال القليوبي : وتندب 
وتشترط على القول الثاني(" . 

وقال الحنابلة : الحكمان لايكونان إلاعاقلين 
بالغين عدلين مسلمين » لأن هذه من شروط 
العدالة » سواء قلنا هما حاكمان أو وكيلان » لأن 
الوكيل إذا كان متعلقا بنظر الحاكم لم يجز أن 
يكون إلاعدلا كما لونصب وكيلا لصبي أو 
مفلس » ويكونان ذكرين لأنه مفتقر إلى الرأي 
والنظر » قال القاضي : ويشترط كونهما حرين 
لأن العبد عنده لاتقبل شهادته فتكون الحرية من 
شروط العدالة » قال ابن قدامة : والأولى أن يقال 
إن كانا وكيلين لم تعتبر الحرية لأن توكيل العبد 
جائز » وإن كانا حكمين اعتبرت الحرية لأن 
الحاكم لايجوز أن يكون عبداً » ويعتبر أن يكونا 
عالمين بالجمع والتفريق لأنهما يتصرفان في ذلك 
تست مسيم ار 
ه ‏ صفة الحكمين وصلاحيتهما : 
4- ذهب الحنفية وهو الأظهر عند الشافعية 


دلق مغني المحتاج ”/ ١‏ وحاشية القليوبي ”/ لا" . 


زفق المغني /1/ 59 - ٠ه‏ 1 
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والصحيح من المذهب عند الحنابلة إلى أن 
الحكمين وكيلان عن الزوجين » لايبعثان إلا 
اهمها وتوكيلهها ولاجلكان التفريق إلا 
بإذنهم27 . 

وقال المالكية وهو مقابل الأظهر عند الشافعية 
والرواية الثانية عن أحمد : إنهما حاكمان يفعلان 
مايريان أنه المصلحة » وكلهما الزوجان أو لم 


» قال الحنفية : الحكمان وكيلان للزوجين‎ - ٠ 
أحدهما وكيل المرأة والآخر وكيل الزوج » كذا‎ 
روي عن علي رضي الله تعالى عنه » فقد جاء‎ 
رجل وامرأته بينهما شقاق إلى علي رضي الله‎ 
عنه »مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال‎ 
علي رضي الله عنه : ابتعشوا حكماً من أهله‎ 
وحكماً من أهلها »ثم قال للحكمين : تدريان ما‎ 
عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعاأن تجمعاء.‎ 
: وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا »قالتالمرأة‎ 
رضيت بكتاب الله بما على فيهءقال‎ 
الرجل : أما الفرقة فلا » فقال على رضي الله‎ 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ؟5/ ١4١‏ » ونهاية المحتاج 
5/ 86" »والإتصاف 8/ 78٠١‏ . 
المحتاج ”/ 86" » والإنصاف // 1م" . 


4 


عنه : كذبت والله » لاينقلب حتى يقر بمثل 
الذي أقرت به » فأخبر علي رضي الله تعالى عنه 
أن قول الحكمين إنما يكون برضا الزوجين . 
وقالوا : ليمس للحكمين أن يفرقا إلا أن يرضى 
الزوجان » وذلك لأنه لاخلاف أن الزوج لوأقر 
بالإساءة إليها لم يفرق بينهما ولم يجبره الحاكم 
على طلاقها قبل تحكيم الحكمين » وكذلك لو 
أقرت المرأة بالنشوز لم يجبرها الحاكم على خلع 
ولاعلى رد مهرها ء فإذا كان كذلك حكمهما 
قبل بعث الحكمين فكذلك بعد بعثهما لايجوز 


إيقاع الطلاق من جهتهما من غير رضا الزوج 


وتوكيله ولاإخراج المهر عن ملكها من غير 
رقنافاء فلذلك اممو عاعهدنا الأترفنا 
الزوجين » ولأن الحاكم لايملك التفريق فكيف 
يملكه الحكمان » وإنما هما وكيلان لهما في الخلع 
أو في التفريق 

وقالوا :إن الحكمين لايملكان التفريق إلا 
برضا الزوجين بالتوكيل » ولايكونان حكمين إلا 
بذلك » ثم ما حكما بعد ذلك من شيء فهو جائز ) 
وكيف يجوز للحكمين أن يخلعا بغير رضاه 
ويكتريا الال ع ملكه وفن قال اللدتجتالق:: 
ولا نَل لَكُمْ أن تََحْدُوا مِمَآَانتمُوهنَ 


م حر آرم عه ##» 


سكا 0 أن مانا أل 0 أللَهِ فإِنَ 


٠.‏ و وق مع م ع .مث .هعم فوقو وو و وو وو .وه مه و .و وو وه و ووه موه يواوه وو وان و و و ومو واه ووه م عام وه وو وم و و هاو وم و و و و م وهاه م 6و6 ونث ونه 


5-2 
الدِ 


. وقال تعالى :8 يَتأيّهًا 
َامَنُوأ لا نَأَكُلُوأ أموالكم بتكم 20 
أن تكو يِه عن ترَا ضٍيدكُمْ " 74" . فمنع 
كل أحد أن يأكل مال غيره إلابرضهه » وقال 
عزوجل :لظا وَل تو أم كم تنكم اسل 
وَتُدَلُواْ بهَآ إل كار 784" فأخبر سبحانه 
وتعالى أن الحاكم وغيره سواء في أنه لابملك أخحذ 
مال أحد ودفعه إلى غيره » فثبت بذلك أن الحاكم 
لايملك أخذ مالها ودفعه إلى زوجها . ولايملك 
إيقاع طلاق على الزوج بغير توكيله ولارضاه؟ . 


أَقَكَرَت د ه00 
آفتَدَتٌ بف » 


١‏ - وقال المالكية : للحكمين التفريق بين 
الزوجين » وتفريقهما جائز على الزوجين » 
وكلهما الزوجان بذلك أو لم يوكلاهما » ويكون 
طلاقا بائنا ولولم يكن خلعا بأن كان بلا 
عوض » وينفذ وإن لم يرض الزوجان به بعد 
إيقاعه - وأما قبله فللزوجين الذين أقاما الحكمين 
بدون رفع للحاكم الرجوع - وينفذ حكم 
الحاكمين إن لم يرض به الحاكم » أو خالف 
حكم قاضي البلد » وسواء أكانا مقامين من جهة 
الحاكم أم من جهة الزوجين . لأن طريقهما 
الحكم لا الشهادة ولا الوكالة » لأن الله تعالى 
01١‏ سورة البقرة/ 754 . 

(؟) سورةالنساء/ 59 . 


*) سورة البقرة// ١848‏ . 
(5) أحكام القرآن للجصاص ؟/ 1975-1941-١94١‏ . 


قال : # فَابَعَمُواً حَكمًا ين هله وَحَكمَا مِنْ 
أُهَيِهَآ 4 ء وهذا نص من الله سبحاته بأنهما 
قاضيان لاوكيلان ولاشاهدان » وللوكيل اسم 
في الشريعة ومعنى » وللحكم اسم في الشريعة 
ومعنى » فإذا بين الله كل واحد منهما فلا ينبغي 
أن يركب معنى أحدهما على الآخر ء وقد روي 
من حديث ابن سيرين عن عبيدة - الذي سبق 
ذكره في استدلال الحنفية - أن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال للحكمين : «أتدريان ما 
عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما» فلو 
كانا وكيلين أو شاهدين لم يقل لهما : أتدريان ما 
عليكما؟ إنما كان يقول : أتدريان بما وكلتما؟ 

ولايلزم طلاق أوقعه الحكمان بأكثر من 
طلقة » ولايجوز لهما إيقاع الأكثر ابتداء لأنه 
خارج عن معنى الإصلاح الذي بعثا له فللزوج 
رد الزائد » قال الآبي : وفي المدونة : ولايفرقان 
بأكثر من واحدة وهي بائنة فإن حكما به سقط . 

وإن طلق أحد الحكمين واحدة وطلق الآخر 
اثنتين أو ثلاثا لزمت طلقة واحدة لاثفاق الحكمين 
على الواحد . 

وإن طلق الحكمان » واختلفا في كون الطلاق 
بالمال للزوج من الزوجة أو كونه بلا مال » بأن 
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بألا يقدرعلى الكتابة. جاء في تكملة 
حاشية ابن عاب .دين : قال الكمال : قال بعض 
الشافعية: إن كان يحسن الكتابة لا يقع طلاقه 
بالإشارة» لاندفاع الضرورة بها هو أدل على المراد 
من الإشارة. وهو قول حسن. وبه قال بعض 
مشايخنا. ش 

قال ابن عابدين : بل هذا القول تصريح ب| هو 
مفهوم من ظاهر الرواية» ففي كاني الحاكم الشهيد 
ما نصه: فإن كان الأخرس لا يكتب,. وكان له 
إشارة تعرف في طلاقه. ونكاحه. وشرائه. وبيعه 
فهوجائز. وإن كان لم يعرف ذلك منه أوشك فيه 
فهوباطل . ثم قال: فيفيد أنه إن كان يحسن الكتابة 
لا تجوز إشارقه) 

وفي الأشباه والنظائر : أن المعتمد أن عدم 
القدرة على الكتابة ليس شرطا للعمل 
بالإشارة . 9) 

وقال السيوطي والزركشي من الشافعية: 
يستثنى من هذه القاعدة المتقدمة في إقامة إشارة 
الأخرس مقام نطقه مسائل لا تقوم فيها إشارة 
الأخرس مقام النطق, منها: 

)١(‏ إذا خاطب بالاشارة في الصلاة لا تبطل 
صلاته في الأصح . ' 

(1) إذا نذر بالإشارة لا ينعقد نذره. 

(") إذا شهد بالاشارة لا تقبل شهادته في 
الأصح. لأن إقامتها مقام النطق للضرورة, ولا 
ضرورة في شهادته لإمكان شهادة الناطق . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ 476. وتكملة ابن عابدين 7/ 7م ط 


الميمنية . 
(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١8‏ 


(5) إذا حلف لا يكلم زيدا فكلمه بالإشارة لا 
(6) إذا حلف بالإشارة لا تنعقد يمينه إلا في 
اللعان . 9) ْ 


إقرار الأخرس ب) يوجب الحد : 
5 اختلف الفقهاء في صحة إقرار الأخرس بالزنى 
وغيره من الحدود. فذهب الشافعية. والقاضي من 
الحنابلة» وابن القاسم من المالكية إلى أنه يحد إن 
أقر بالزنى بإشارته» قالوا: لأن من صح إقراره بغير 
الزن صح إقراره به. 
وذهب الحنفية إلى أنه لا يحد بإقراره بالزنى » 
لأن الإشارة تحتمل ما فهم منها وغيره. فيكون ذلك 
شبهة في درء الحد. والحدود تدرأ بالشبهات . 9) 
وتفصيل ذلك في مصطلحي (حدودء 
وإقرار). 2 


إشارة الأخرس بالإقرار بها يوجب القصاص : 


“ - إشارته في ذلك مقبولة في قول الفقهاء في 
القصاص. لأنه من حقوق العباد. 9) 


تقسيم إشارة الأخرس : 
8- صرح الشافغية بأنه إذا كانت إشارة الأخرس 


)١(‏ الأشباه والنظائر ص 747 . والمنثور ١155 /١‏ » وإعانة الطاليين 


ا وروضة الطالبين 894/4 4 

(؟) المغني 145/4 ط الرياض. 

(") بدائع الصنائع .46947/٠١‏ 24147/4 وروضة الطالبين 
والمغني */ 265 وحاشية ابن عابدين ؟/ 476 


ات 


ون 


قال أحدهما : طلقتها بمال . وقال الآخر : طلقتها 
بلاامال » أو قال أحدهما : طلقناها معا يمال وقال 
الآخر : بلا مال » فإن لم تلتزم الزوجة المال فلا 
طلاق يلزم الزوج » ويعود الحال كما كان » وإن 
التزمته وقع وبانت منه . 

ويجب على الحكمين - كما قال الدسوقي - 
أن يأتيا للحاكم الذي أرسلهما فيخبراه بما فعلاه 
ليحتاط علمه بالقضية » فإذا أخبراه وجب 
إمضاؤه من غير تعقب وإن خالف مذهبه » بأن 
يقول : حكمت بما حكمتما به . 

وإذا أقام الزوجان حكمين بدون رفع إلى 
الحاكم » جاز للزوجين أن يرجعا عن التحكيم 
ويعزلا الحكمين مالم يستوعبا الكشف عن حال 
الزوجين ويعزما على الحكم بالطلاق » أماإن 
استوعباه وعزما على ذلك فلا عبرة برجوع من 
رجع منهما عن التحكيم » ويلزمهما ما حكما 
به » سواء رجع أحدهما أورجعا معا » وظاهره 
ولورضيا بالبقاء على الزوجية » وهو ظاهر 
الموازية » وقال ابن يونس : ينبغي إذا رضيا معا 
بالبقاء أن لايفرق بينهما .2 

وقال الدردير : مفهوم ذلك أنهما لو كانا 
موجهين من الحاكم فليس - أي للزوجين - 
الإقلاع عن التحكيم ولولم يستوعب الحكمان 


الكشف عن حال الزوجين 27 


لوطل سكي الدكيان وكبلان عن 
الزوجين في الأظهر لأن الحال قد يؤدي إلى 
الفراق » والبضع حق الزوج والمال حق الزوجة » 
وهما رشيدان فلايولى عليها في حقهما » ولأن 
الطلاق لايدخل تحت الولاية إلافي المولى وهو 
خارج عن القياس » وعلى هذا يشترط رضا 
الزوجين ببعث الحكمين » فيوكل الزوج إن شاء 
حكمه بطلاق وقبول عوض خلع » وتوكل 
الزوجة إن شاءت حكمها ببذل عوض للخلع 
وقبول طلاق به ا تتا 
رأناة هيوان + 

ولايجوز لوكيل في طلاق أن يخالع » لأن 
ذلك إن أفاده مالآفوت عليه الرجعة » كما لا 
يجوز لوكيل في خلع أن يطلق مجانا . 

وإن اختلف رأي الحكمين بعث القاضي اثنين 
غيرهما حتى يجتمعا على شيء ء فإن عجزا 


لأخرمته : 


)000( تفسير القرطبي ١1/1/-١1/5/5‏ »وجواهر الإكليل 


06د ارس » والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
1 #55" تالا" 


يعات 


حاكمان موليان من الحاكم قال الخطيب : 
واختاره جمع » لأن الله تعالى سماهما في الآية 
حكمين » والوكيل مأذون ليس بحكم . وعلى 
هذا القول لايشترط رضا الزوجين ببعثهماء 
ويحكمان بما يرياه مصلحة من الجمع والتفريق » 
وإذارأى حكم الزوج الطلاق استقل به ولايزيد 
على طلقة » وإن رأى الخلع ووافقه حكّمها 
تخالعا ولم لم يرض الزوجان7" . 


؟” - وعند الحنابلة اختلفت الرواية عن أحمد 
في الحكمين 1 

ففي إحدى الروايتين عنه أنهما وكيلان 
للزوجين » لايرسلان إلا برضاهما وتوكيلهما » 
ولايملكان التفريق إلا بإذنهما » لأن البضع حقه 
والمال حقها . وهما رشيدان فلا يجوز لغيرهما 
التصرف فيه إلا بوكالة منهما أو ولاية عليهما » 
وهذه الرواية هي الصحيح من المذهب كما قال 
المرداوي . 

والرواية الثانية أنهما حاكمان » ولهما أن 
يفعلا ما يريان من جمع وتفريق بعوض وبغير 
عوض .ء ولايحتاجان إلى توكيل الزوجين ولا 
رضاهما » لقول الله تعالى : # فَابَعَتُواً حَكَما 


)١(‏ مغني المحتاج 7/ 37١‏ » ونهاية المحتاج ”/ 7805 » وشرح 


يْنْ أَهلِهِ وَحَكُمَا يِنْ أَهلِهَآ 4 فسماهما 
حكمين » ولم يعتبر رضا الزوجين » ثم قال : 
« إن يُرِيدَا إِصَلحًا 4 فخاطب الحكمين بذلك . 

وقال الحنابلة :إن قلنا :هما وكيلان فلا 
يفعلان شيئا حتى يأذن الرجل لوكيله فيما يراه 
من طلاق أو صاح » وتأذن المرأة لوكيلها في 
الخلع والصلح على مايراه » ولايصلح الإيراء 
من الحكمين لأنهما لم يوكلا فيه إلافي الخلع 
خاصة من وكيل المرأة فقط فتصح براءته عنها » 
لأن الخلع لايصح إلا بعوض . فتوكيلها فيه إذن 
في المعاوضة ومنها الإبراء . 

وإن قلنا : إنهما حاكمان فإنهما يمضيان ما 
يريانه من طلاق وخلع » فينفذ ذلك عليهما 
رضياه أو أبياه”" . 


و إقامة حكّم واحد : 
4 - اختلف الفقهاء في إقامة حكم واحد بين 
الزوجين فى حال الشقاق : 

فقال الالكية: زوين [قانة حك اليد مر 
غير رفع للحاكم يكون عدلارشيداً ذكرا فقيها بما 
بعث له » ويفعل ذلك الحكم ما يفعله الحكمان 
من الإصلاح أو التطليق بغير مال أو بمال . 


زدلق الإنصاف8/ اا »والمغنى 59/1 6٠٠‏ 


وكشاف القناع 8/ 7١١‏ . 


- 5١غ‎ 


واختلفوافي حكم إقامةالوليين على 
الزوجين المحجورين خكما واحداً على الصفة 
المطلوبة من العدالة والرشد والذكورة والفقه » 
ويكون أجنبياً منهما » فقال اللخمي : يجوز 
ذلك » وقال الباجي : لايجوز ء والأظهر - كما 
قال الدسوقي - القول بالجواز » وعلى القول بمنع 
إقامة حكم واحد فإنه لوأقيم وحكم بشيء لم 
ينقض حكمه(2 . 

وعند الشافعية قال الرملي : لايكفى حكم 
واحد » بل لابد من اثنين ينظران في أمرهما بعد 
اختلاء حكم كل به ومعرفة ما عنده . 

وقال الخطيب : اقتضى كلام المصنف - 
النووي - عدم الاكتفاء بحكم واحد وهو 
الأصح » لظاهرالآية » ولأن كلا من الزوجين 
يتهمه ولايفشي إليه سره"" . 


زح مايتبغى للحكمين : 
وه التقجاء إلى أن عن اللتكهين أن 
يصلحا بين الزوجين ما استطاعا » فإن أعياهما 
الصلح رفعا الأمرإلى الحاكم أوفرقابين 
الزوجين » وهذا في الجملة ولهم تفصيل : 

قال الحنفية : يبعث الحكمان إلى الزوجين 


زفة مغني المحتاج 7/ 5 »ونهاية الحتاج 5/ 7865 1 


هماو و واه و وهاه ٠»‏ »ا واوا وه امه و و و وه مه وفوا و و وه 6م .د وو و و6 ممم 6م66 6ه 


للصلح بينهما » فإن أعياهما الصلح وعظا 
الظالم منهما ء وأنكرا عليه ظلمه ‏ وأعلما 
الحاكم بذلك ليأخذ على ا 

وقال المالكية : يجب على الحكمين في أول 
الأمرأن يصلحا بين الزوجين بكل وجه أمكنهما 
لأجل الألفة وحسن العشرة » وذلك بأن يخلو 
كل واحد منهما بقريبه ويسأله عما كره من 
صاحبه ء ويقول له :إن كان لك حاجة في 
صاحبك رددناه لما تختار معه . 

فإن تعذر الإصلاح نظر الحكمان : فإن تبين 
أن الإساءة من الزوج طلقا عليه بلا خلع » أي بلا 
مال يأخذانه منها له لظلمه . 

وإن كانت الإساءة منها اتتمناه عليها وأقراها 
عنده -إن رأياه صلاحا - وأمراه بالصبر وحسن 
المعاشرة » أو خالعا له بنظرهما في قدر الخالع به 
ولو زاد على الصداق »إن أحب الزوج الفراق أو 
علماأنها لاتستقيم معه. 2 

وإن كانت الإساءة من كل من الزوجين فهل 
يتعين على الحكمين عند العجز عن الإصلاح 
الطلاق بلا خلع إن لم ترض الزوجة بالمقام معه » 
أولهما أن يخالعا بالنظر على شيء يسير منها 
له؟ قال خليل : وعليه الأكثر - أي على الخلع 


. ١97/7” أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


- "١و‎ 


بالنظر وعليه الأكثشر من شراح المدونة - وقال 
الشبرخيتي :إن الأول - وهو الطلاق بلا خلع - 
هوالذي عليه الأكثر .. 

وقال الآبي نقلاً عن ابن عرفة : في كيفية 
التتفرقة عبارات » قال الباجي : وإن كانت 
الإساءة من الزوجين فرق الحكمان على بعض 
الصداق فلا يستوعباه له » وعليه بعض أهل 
ا ا 
وهو مغنى قوله تعالى : فلا جتاح عَلََمَا فيا 
آَفْتَدَتَ بهء 047" ءوقالابن فتحون :إذلم 
يقدرا على الصلح فرقا بشيء من الزوجة له » أو 
إسقاطه عنه » أو على المتاركة دون أخحذ 
وإسقاط »ولاينبغي أن يؤخذ لها منه شيء » 


وتبعه المتيطى . 
وعلى الحكمين أن يأتيا الحاكم فيخبراه بما 
ع 5 ١‏ 


وقال الشافعية :ينظر الحكمان فى أمر 
الزوسين بج اكلم كيه يتوحكمهابها 
ومعرفة ما عندهما في ذلك . ولايخفى حكم 
عن حكم شيئاً إذا اجتمعا » ويصلحان بينهما أو 
يفرقان بطلقة إن عسر الإصلاح » ويلزم كلا من 
الحكمين أن يحتاط » فلو قال الزوج لوكيله : خذ 
00 سورة اق و 


(؟) الشرح الكبير وحائية الدسوقي ؟/ 845-8748 , 
وجواهر الإكليل 79/١‏ . 


هه و هاوه وه هه و وو و واو .و .وقوه عو ع عه هوه وي هونو .نه ووم ولو موه 


مالي منها وطلقها » أو طلقها على أن تأخذ مالي 
منها اشترط تقديم أخذ المال على الطلاق » وكذا 
لوقال : خذ مالي منها وطلقها - كما نقله في 
الروضة عن تصحيح البغوي وأقره - لأن الوكيل 
يلزمه الاحتياط فيلزمه ذلك وإن لم تكن الواو 
للترتيب » فإن قال : طلقها ثم خذ مالي منها جاز 
تقديم أخذ المال لأنه زيادة خير » قال الأذرعي : 
وكالتوكيل من جانب الزوج فيما ذكر التوكيل 
من جانب الزوجة » كأن قالت : خذ مالي منه ثم 
اختلعني 337 . 

وفال الئل بيس لاسكمين انا هويا 
الإصلاح » لقول الله تعالى :8 إن يُرِيدَآ 
إِصَلَدحَا يُوَفِقٍ الله بِيجُمَا تق ١‏ #ااكوان وسقي 
القول » وأن ينصفاء ويرغبا » ويخوفاءولا 
يخ صابذلك أحدهما دون الآخر ليكون 
أقرب للتوفيق بينهما”" . 
ح - غياب أحد الزوجين أو جنونه : 
75 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لو غاب 
الزوجان أو أحدهما بعد التحكيم لم ينقطع نظر 
الحكمين » ولو جن الزوجان أوأحدهما انقطع 


)00( مغني الحتاج 7/ 557-151 » ونهاية المحتاج ”/ 7806 » 1 
وحاشية القليوبى “//ا ٠١‏ . 

(؟) سورةالنساء/ 8" . 

2 كشاف القناع 6/ 5١١‏ : 


امات 


نظر الحكمين » وذلك في اللجملة » ولهم 

قال الشافعية :على القول الأظهر بأن 
الحكمين وكيلان إن أغمى على أحد الزوجين أو 
جن ولو بعد استعلام الحكمين رأيه لم ينفذ 
أمرهما ء لأن الوكيل ينعزل بالإغماء والجنون » 
وإن أغمي على أحدهما أو جن قبل البعث لم 
يجز بعث الحكمين » وإن غاب أحدهما بعد 
بعث الحكمين نفذ أمرهما كمافي سائر 
الوكلاء 20 . 

وقال الحنابلة : لوغاب الزوجان أوأحدهما 
لم ينقطع نظر الحكمين على الرواية الأولى - 
باعتبارهما وكيلين » وهي الصحيح من المذهمب 
كما سبق - وينقطع على الرواية الشانية التي 
تعتبرهما حاكمين » وقيل : لاينقطع نظرهما 
على الرواية الثانية باعتبارهما حاكمين . 

ولو جن الزوجان أو أحدهما انقطع نظرهما 
على الرواية الأولى » ولم ينقطع على الثانية » 
لأن الحاكم يحكم على الجنون . قال المرداوي : 
هذا هو الصحيح من المذهب وعليه جماهير 

الأصحاب » وأضاف قوله : وجزم المصنف 


)00( مغني ال حتاج '”/ ١‏ » ونهاية الحتاج 7/ 6م" . 


في المغني بأن نظرهما ينقطع أيضاً على الرواية 
الثانية لأنه لايتحقق معه بقاء الشقاق . 

وقال ابن قدامة :إن غاب الزوجانأو 
أحدهما بعد بعث الحكمين جاز للحكمين 
إمضاء رأيهما إن قلنا إنهما وكيلان لأن الوكالة لا 
تبطل بالغيبة » وإن قلنا إنهما حاكمان لم يجز 
لهماإمضاء الحكم لأن كل واحد من الزوجين 
محكوم له وعليه » والقضاء للغائب لا يجوز إلا 
أن يكونا قد وكلاهما فيفعلان ذلك بحكم 
التوكيل لا بالحكم » وإن كان أحدهما قد وكل 
جاز لوكيله فعل ما وكله فيه مع غيبته . 

وإن جن أحدهما بطل حكم وكيله , لأن 
الوكالة تبطل بجنون الموكل وإن كان حاكماً 
لم يجز له الحكم » لأن من شرط ذلك بقاء 
الشقاق وحضرر المتداعيين ولايتحقق ذلك 


ط - امتناع الزوجين من توكيل الحكمين : 
- ذهب الشافعية في الأظهر والحنابلة في 
الصحيح من المذهب إلى أن الحكمين وكيلان 
عن الزوجين » فلايرسل الحكمان إلابرضا 
الزوجين وتوكيلهما . وإن لم يرض الزوجان 


6 /١/ والمغني‎ "8١ /8 الإتصاف‎ )١( 


مات 


نشوز /73 2 نصاب ”.١‏ 


ببعثهما أوامتنعا من توكيلهما لم يجبرا على 
ذلك » لكن لايزال الحاكم يبحث حتى يظهر له 
الحق للمظلوم إقامة للعدل والإنصاف7" . 


)000( مغني المحستاج ؟/ ١‏ وكشاف القناع 3/6 
والإنصاف 8/ 78٠١‏ . 


هلها و واه » واوا و هه ٠‏ ماوعا اوه وفوث ماه وا مه و مدوم وود عه مهم وه و و66 66و06 6ه 


التعريف : 
-١‏ من معاني النصاب في اللغة : الأصل » 
ونصاب الزكاة : القدرالمعتبر - من المال- 
ال 

وفي الاصطلاح قال البركتي : النصاب شرعاً 
الأب فيجا دونه زكاة من هال7., 


الألفاظ ذات الصلة : 
المقدار: 
؟ - المقدار فى اللغة :المثل . يقال : مقدار الشيء 
مثله فى العدد أو الكيل أو الوزن أوالمساحة . 
وفي الاصطلاح :مايعرف به الشىء من 
معدود أو مكيل أو موزون 9) 5 
والصلة بين المقدار والنصاب أن المقدار أعم 
من النصاب . 


(1)_لسان العرب ء والمصباح المنير . 


(؟) قواعد الفقه للبركتي . 


(*) المعجم الوسيط » وقواعد الفقه للبركتي . 


500 


نصاب "ده » نصارى » نصرة 


الأحكام المتعلقة بالنصاب : 


أ النصاب فى صلاة الجمعة : 
" - يشترط الفقهاء لصحة صلاة الجمعة كونها 
في جماعة » لأن النبي يَكِكِ لم يؤدها إلاجماعة 
وعليه الإجماع . 

واختلف الفقهاء في النصاب الذي تنعقد به 


صلاة الجمعة . 
والتفصيل في مصطلح (صلاة الجمعة 
ف١5-١73)‏ . 


بل النصاب في الزكاة : 
5 - يشترط الفقهاء لوجوب الزكاة في المال 
شروطً منها : أن يبلغ المال النصاب » وهو المقدار 
الذي لا تجب الزكاة في أقل منه . 
والنصاب يختلف باختلاف أجناس الأموال 
الزكوية . 
والتفصيل في مصطلح (زكاةف 45.5١‏ ء 


6 - يد يشترط اله لفقهاء للقطع في حد السرقة - 
ضمن مايشترطون - أن يبلغ المال المسروق 


هه و .د و و وه و ووه و و قو .و و ومو ون ووو ووو وو و ووو و ومو وود ووه 


نصاباً » فلا قطع فيما دونه عند جمهور الفقهاء :. 
ولكنهم اختلفوافي تحديد مقدار هذا 


افتاه 
والتتفصيل في مصطلح (سرقة ف 7" 


نصارى 


انظر : أهل الكتاب 


انظر : عاقلة 


ات 


هوا ها و ها وده وقا وو ...و عو.. و وود ف و واو هه هه عقوو مه ول موث يو 6 .و دل ويه 


» النصيب لغة : الحصة والحظ من كل شيء‎ -١ 
لفن عبارو الف رمد ولس لح‎ 
في النصيب . وأَنْصَّبهُ : جعل له نصيباً » وهم‎ 
1 خاضيوفة أ سير‎ 

والنصيب اصطلاحاً : لايخرج معناه عن 
المعنى اللغوي » فهودائر بين الحظ من كل 
شيء » والجزء من الشيء المقسوم . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الففرض : 

"- الفرض في اللغة من معانيه : القطع والتقدير 
والوبجوت97؟ 


تطنييت قاو نوها للواويق 7 


)00( لسان العرب ء والمصباح المنير . 
0( المصباح المنير » ولسان العرب . 
زفوة مغني الحتاج / 37 . 


هاه قفاوا و و وا قو و هد و و و و ع ع و وه م ع و واو واه و و وه و و ووه و6 و وود ٠969606‏ 


والعلاقة بين نصيب وفرض هي أن كل 
نصيب فرض وليس كل فرض نصيباً . 
الأحكام المتعلقة بالنصيب : 

تتعلق بالنصيب أحكام منها : 


أولآ : النصيب في الميراث : 
- حدد الشارع الحكيم الأنصبة المقدرة شرعاً 
لكل وارث » والتي لاتخرج عن واحد من ستة 
وهي : النصف . والربع » والثمن » والثلشان ء 
والتلق و السدسن : 

وهذه الأنصبة الستة تضمنتها ثلاث آيات 


آلسُّدُسُ مِما ترك إن ان لَمُء وَلَكٌ إن 
َم يَكُن لَه َلك وَوَرِتَهد أَبَوَاهُ فَلِذُيَّهِ آلكّتُ 
إن كات 21 إشَرة كانه الشدسن من 
يَعْدٍ وَصِيِّةَِ يُوصى 3 00 ءَايَا وك 
وَأَتِتآفكُج لا ترون أَيْهُدِ أرب لكت تفع" 
قَرِيضَهٌ يرت الله ' إن الله كان عَلِيمًا 
حَكيمًَا © * وَلَكُمّ نِصَفْ مَا تَرَكَ 


ا 2 5 ره كه 
ترَكن مِنْ بِعَدٍ وَصِيَّةِ يُوصيت بها أو 
5 رد ص ست 7 
كسمي ولهرى الربِعٌ مِمَا نرَكتُمَ إن لم 
ا ا 2 ادام بم 
يكن لكم َلك فإن ا ا 
ف > 7م ال ا سام الاي 
و 3-5 


من بعد وصِية 


2 00 1 2 ا م ا 
توصورت بهآ و دين وإنك رت رَجل 
7 له سس كو مداه عقوا عور هو مه © د 
يُورَتُ حلدلة او أمرّاة 0 او العم 
بز ري سوع لم لسك 2 اي 5 
فلكلٍ وَحِِ مِنْهُمَا آَلسُدَّسُ فإن كاكوأ 

0 كت 


كين ذلك 61د ا 


1 ٍِ َّ 
مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يوصئ يا أو دين غَيرَ 
مُضَان 00 *زأل يد يم 906 . 


وقولة تعالى 000 شل لله 0 في 


رح 5-0 


الكللَة إن أ 


اس 


-- ل م 2 00 6 
ا يِضّف ما 0 لم يكن ها 
ص دس 


وَل فإن 3 0[ فَلَهُمَا الثلثان 72 

2 رع 6 0-0 ال لاسر "لس يه 

ترك وَإن كانُوأ إِخْوّة رَجَالاً وَنسَاءٌ فللذكر 
0ك 1 اكد 


والتفصيل في بيان أصحاب هذه الأنصبة 
وشروط توريثهم في مصطلح (إرث ف 
06- 55) . 
ثانياً : النصيب فى الشركة : 

للنصيب في الشركة أحكام منها : 


. ١761١ سورةالنساء/‎ )١( 
5 ١1/5 / زفق سورة النساء‎ 


التصرف في نصيب الشريك : 
5 - اختلف الفقهاء في حكم تصرف الشريك 
في نصيبه من الشركة كبيع أوإجارة أوإعارة 
لشريكه أو لغير شريكه على أقوال تفصيلها في 
مصطلح (شركة ف 5 -7) . 
ضمان نصيب الشريك : 
4- اتفق جمهور الفقهاء على أن يد الشريك يد 
أمانة فلا تضمن إلا بالتعدي أوالتقصير » فإذا 
تعدى ضمن . 

والتفصيل في مصطلح (شركة العقد 
ف 868 » تجهيل ف ؟ ومابعدها .عضمان 
ف7-١١»‏ تعدي ف ١ )١١‏ 


ثالثاً : النصيب فى القسمة : 


توزيع أجرة القسمة على قدر نصيب المتقاسمين : 
5- اختلف الفقهاء في كيفية توزيع أجرة 
القسمة :هل تم تقسم على عدد الرؤوس أو تقسم 
بمقدار نصيب كل متقاسم؟ 


والتفصيل في مصطلح (قسمة ف 5-70”) . 


ات 


النصيب فى قسمة العقار : 
- العقار محل القسمة إما أن يكون فى محل واحد 
أوفى محال متعددة » فإن كان فى محل واحد 
فإما أن تتشابه الأجزاء بلا أدنى تفاوت أم لا . 
العقارفى الصور الثلاث . 

والتفصيل فى (قسمة ف 57) . 
تعيين النصيب فى القسمة : 
8- إذا عين القاسم لكل واحد نصيبه أصبحت 
القسمة تامة ويلزم كل واحد بالنصيب الذي 
أفرز له . 

والتفصيل في مصطلح (قسمة ف )0١‏ : 
ملك النصيب فى القسمة والتصرف فيه : 
القسمة يكون مستقلاًبملك نصيبه والتصرف فيه . 

والتفصيل في مصطلح (قسمة ف 05 وما بعدها) . 
انتفاع الشريك بنصيب صاحبه في 
المهايأة : 
-٠١‏ ذهب جمهورالعلماءمن المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن لكل واحد من 
الشريكين أن ينتفع بنصيب صاحبه أو حصته 


عنده لقاء انتفاع صاحبه بنصيبه أو حصته 5 


والتفصيل في مصطلح (قسمة ف 08 3ت 
ومهايأة) . 


رابعاً : النصيب فى الشفعة : 
للنصيب في الشفعة أحكام منها : 


تملك الشفيع النصيب (المسّقص) المشفوع 
فيه : 

-١‏ اختلف الفقهاء فيما يتملك به الشفيع 
الشقص المشفوع فيه بعد المطالبة » هل يتملكه 
بالتسليم من المشتري » أوبقضاء القاضي أو بدفع 
الشمن للمشتري أو رضاه بالتأجيل أو الإشهاد 
بالأحل؟ 


والتفصيل في مصطلح (شفعة ف 44 -807) . 


بناء الشتري في النتصيب (الشقص) 
المشفوع فيه : 
-١‏ اختلف الفقهاء فيما إذا بنى المشتري في 
الأرض المشفوع فيها أو غرس أو زرع . 

هل يخير بين أن يأخذ البناء والغرس بقيمته 
مقلوعاً » وبين أن يجبر المشتري على قلعها 
ليأخذ الأرض فارغة »أويخير بين أن يأخذ 
بالقمان وقجية الزناء أوالخيرس ووز انا له 


-5155- 


: إشارة 4ه ؟١١‏ 


بحيث يفهمها كل من وقف عليها فهي صريحة . ') 
كناية وإن انضم إليها قرائن. 

وتعرف نية الأخرس فيه إذا كانت إشارته كناية 
بإشارة أخرى أوكتابة. أما إذا لم يفهم إشارته أحد 
فهي لغو. ”") 

وعلد المالكية لا تكون إشارة الأخرس كناية. 
فإن كانت مفهمة فهى صريحة وإلا فلغو 9) 

ول نعثر للحنفية والحنابلة على قسمة الإشارة 
من الأخرس إلى صريح وكناية» وتفصيل ما يخص 
الإشارة في الطلاق يأتى في بابه . 


إشارة الأخرس بقراءة القران : 
9 - للفقهاء في المسألة اتجاهان : 

الأول : يجب تحريك الأخرس لسانه في تكبير 
الصلاة وقراءة القران. لأن الصحيح يلزمه النطق 
بتحريك لسانه. فإذا عجز عن أحدهما لزمه الآخر. 
وهو قول الحنفية والشافعية. وقول القاضي من 
الحنابلة . 
المالكية. وهو المذهب عند الحنابلة . 


وخسرج بعض الحنفية والشافعية على قولهم 


٠١4/4 حاشية ابن عابدين 7/ 476 . وشرح الزرقاني‎ )١( 
١١/4 إعانة الطاليين‎ )1( 
٠١4 /4 (؟) شرح الزرقاني‎ 


بالقراءة وهو جنب . 


نصح وصيته . 


بوجوب التحريك». نحريم تحريك ارس لنعانه 
فق 


الشهادة بالإشارة : 


٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تجوز شهادة 
الأخرس بحال, وإن فهم إشارته كل أحد . لأن 
المعتبر في الشهادة اليقين. والإشارة لا تخلو عن 
احتهال . ل( 
وذهب الالكية إلى أنها تقبل إذا كانت 
5 
معتقل اللسان : 
١‏ مذهب الجمهور. وهوقول عند الحنابلة 
صوبه صاحب الإنصاف أن معتقل اللسان ‏ وهو 
واسطة بين الناطق والأخرس - إن كان عاجزا عن 
النطق فهو كالأخرس. وتقوم إشارته المفهمة مقام 
العبارة» فإن أوصى بالإشارة» أوقرئت عليه 
الوصية» وأشار أن (انعم) صحت الوصية 
والمذهب عند الحنابلة أن المعتقل اللسان لا 
5( 
إشارة الناطق : 
١‏ -من كان مستطيعا للنطق ففي إقامة إشارته 
مقام النطق اتجهان : 


)١(‏ تكملةابن عابدين ١/7‏ ولمغني لابن قدامة 4517/١‏ ط 


الرياض» والقوانين الفقهية ص 4 4 , والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 548 ط التجارية . 

(2) تحفة المحتاج ١‏ » والبحر الرائق /٠/‏ لالاء ونهاية المحتاج 
اا 

رم) الكاني في فقه أهل المدينة ص 844 » والدسوقي ١18/4‏ 

(5) الأشباه والنظائسر ص 7548 - 2749 والإنصاف 2184/10 
وحاشية ابن عابدين 4/ 9 


580 سه 


هوام .ا ما واو و ع فاه مه واو و فده هه .هافو و وم و و وه هاعم دن وومةه ولام 6ه 6ه 


الشفعة . ش 
أو يقلع الشفيع ما بناه المشتري أو غرسه أو 


والتفصيل في مصطلح (شفعة ف 58) . 


استحقاق النصيب (الشقص) المشفوع فيه 
للغير : 
-١‏ اختلف الفقهاء فيماإذا أخذ الشفيع 
النصيب (الشقص) المشفوع فيه ثم تبين بعد ذلك 
أنه مستحق للغير . 

فذهب الجمهور إلى أن الشفيع يرجع بالثمن 
على المشتري ويرجع المشتري على البائع به . 

وذهب الحنفية إلى أنه إن أداه للمشتري فعليه 
ضمانه » سواء استحق قبل تسليمه إليه أو بعده » 
وإن أداه للبائع واستحق المبيع وهو في يده فعليه 
ضمان الثمن للشفيع . 

والتفصيل في مصطلح (شفعة ف 54) . 
تبعة هلاك النصيب المشفوع فيه : 
-١ 4‏ اختلف الفقهاء في تبعة هلاك المشفوع فيه 
كلا أو بعضاً بسبب من المشتري أو من غيره . 


والتفصيل في مصطلح (شفعة ف 00) . 


خامساً : عتق النصيب فى العبد المشترك : 
-١‏ إذا أعتق نصيبه من العبد المشترك مع غيره 
فاختلف الفقهاء في الحكم تبعاً لكون المعتق 


ول 


فإذا كان موسراً : فذهب المالكية والشافعية 
كله » وعليه قيمة باقيه لشريكه . . 

وإن كان معسرأعتق نصيبه فقط . 

وقفال أب و حتيفة :إن كان المعفق موسرا 
فشريكه بالخيار :إن شاء أعتق » وإن شاء ضمن 
المعتق قيمة نصيبه إذا لم يكن بإذنه . 

والتفصيل في مصطلح (تبعيض ف لق 


عتقى ف5١١)‏ . 


> 


جالااايه 


ها هاه ها هاه هد ها و وه و و هو وو و وق هو و و ووه م معو ووه .ومو م ماماو وو وريه 


التعريف : 
-١‏ النصيحة في اللغة : قول فيه دعاء إلى صلاح 
ونهي عن فساد » والجمع : نصائح » وهي اسم 
من مصدر الفعل نصح »يقال : نصح الشيء 
نصحاً ونصوحاً وتّصّاحَة : خلص . 
ونصحت توبته : خلصت من شوائب العزم 
على الرجوع » ونصح قلبه : خلا من الغش » 
ونصح الشيء : أخلصه ء ويقال : نصح فلاناً وله 
- وهو باللام أفصح- : أرشده إلى ما فيه صلاحه ش 
وناصح فلاناً : نصح كل منهما الآخرء 
وناصح فلان نفسه في التوية : أخلصها . 
وانتتصح فلان : قبل النصيحة » واتتصح 
فلاناً : اتخذه ناصحاً واعتده ناصحاً . 
والنصح والنصح : إخلاص المشورة » 


والنصوح : مبالغة ١7‏ وفي حديث ابن مسعود 


. المعجم الوسيط » والقاموس الحيط » ولسان العرب‎ )١( 


هه هش هو هم وه وي. وهوم وق عو ووو وو ووو و وو و و و ووم وه وه ول دعومو وه ووه 


قال : «التوبة النصوح أن يتوب العبد من الذنب 
ثم لايعود إليه أبدا» ”2 . 
والنصيحة في الاصطلاح :إخلاص الرأي 
من الغش للمنصوح »أو هي : الدعاء إلى ما فيه 
الصلاح والنهي عما فيه الفساد”" . 

ونقل النووي عن الخطابي قوله : النصيحة 
كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له . 
ويقال : وهي من وجيز الأسماء ومختصر 
الكلام » وليس في كلام العرب كلمة مفردة 
يستوفى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة ”" . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أت انمي :+ 
” - الخنديعة في اللغة :اسم من الخدع »يقال : 
خدعه خدعاً - ويكسر - : تله وأراد به المكروه 
من حيث لايعلم » كاختدعه فانخدع » والحرب 
خدعة -مثلثة 3و زة :أي تنقضي بخدعة » 
والخدعة أيضاً : الكثير الخداع » والندعة :من 


». . . أثرابن مسعود : «التوبة النصوح أن يتوب العبد‎ )١ 


أخرجه البيهقي في شعب الابمان ( 5/ 417" - ط دار 
الكتب العلمية ) . 

(؟) قواعد الفقه للبركتي ٠‏ والتعريفات . 

(*) شرح صحيح مسلم للنووي١/‏ 7947 ط دار القلم . 


يخدغة الناسن كف ]7 .. 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي9) 1 


ب الغشس 
- الغش - بكسر الغين - اسم من العَش - 
بفتحها - يقال : غشه غشاً : لم ينصحه وزين له 
غير المصلحة » أو لم يمحصه النصح ء أو أظهر له 
خلاف ما أضمره »أو هو الغل والحقد”" . 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
والصلة بين النصيحة والغش التضاد . 


ج ا االتونيح ‏ 
؛ - التوبيخ مصدر وبخ »يقال ويكتة توييك] ؛ 
لمته » وعذلته » وأنبته » وهددته » وعنفته » وقال 


الفارابي ا 5 


والتوبيخ في الاصطلاح : التتعيير واللوم 
والفد ل 


. القاموس الحيط‎ )١( 

(؟) المفردات في غريب القرآن . 
() القاموس الحيط » والمصباح المنير . 
(5) القاموس الحيط . والمصباح المنير . 
(6) قواعد الفقه للبركتي . 


والفرق بين النصيحة والتوبيخ الإسرار 
والإعلان("' » بمعنى أن النصيحة من شأنها 
الإسراربها » والتوبيح يكون علانية . 
الحكم التكليفي : 
ه- ذهب الفقهاء إلى أن النصيحة تجهب 
للمسلمين » قال ابن حجر الهيتمي : يتأكد 
وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم .وقال 
الراغب الأصفهاني : عظم النبي يَكةِ أمر 
النصح فقال : «الدين اللص 0 بين 
عليه الصلاة والسلام أن النصح واجب لكافة 
الناس بأن تتحرى مصلحتهم في جميع 
أمورهم ا 

وقال المالكية : النصيحة فرض عين سواء 
طلبت أو لم تطلب إذا ظن الإفادة لأنه من باب 
الأمربالمعروف . 


» مختصر منهاج القاصدين ص 44 ط . المكتب الإسلامي‎ )١( 


وإحياء علوم الدين 7/ 187 ط دار المعرفة - بيروت . 

(؟) حديث : «الدين النصيحة» 
أخرجه مسلم /١(‏ 5/اط عيسى الحلبي) من حديث تميم 
الداري . 

(9) الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام 
مالك . وحاشية الصاوي ط دار المعارف 5/ ١4/ا»‏ 
والذريعة إلى مكارم الشريعة ط دار الصحوة ودار الوفاء 
ص 756 » والزواجر عن اقتراف الكبائر ط مصطفى البابي 
الخلبي 71/١‏ 1 


دب 


هاأقا واو واه و و وقوه و و وم و واو و وم و و ووم وم عو عو و .و و م م موث مود 6ث وه 


ونقل النووي عن ابن بطال أن النصيحة 
فرض كفاية يجزى فيه من قام به ويسقط عن 


وهي لازمة على قدر الحاجة أو الطاقة إذا علم 
الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على 
نفسه المكروه فإن خشي على نفسه أذى فهو في 
ل »وقال غيرهم :إن ظاهر حديث : «الدين 
النصيحة» وجوب النصح وإن علم أنه لايفيد في 
المنصو” . 

ولايسقط التكليف بالنصيحة عن المسلم 
مادام صحيح العقل »قال ابن رجب : قد ترفع 
الأعمال كلها عن العبد في بعض ا حالات » ولا 
يرفع عنه النصح لله » فلو كان من المرض بحال 
لايمكنه عمل بشيء من جوارحه بلسان ولاغيره 
غير أن عقلهثابت لم يسقط عنه النصح لله 
بقلبه » وهو أن يندم على ذنوبه » وينوي إن صح 
أن يقوم بما افترض الله عليه » ويجتنب مانهاه 
عنه » وإلاكان غير ناصح لله بقلبه'" . 


دلق شرح صحيح مسلم للنووي »5494/١‏ ودليل 
الفالحين 5694/١‏ . 

(0) الشرح الصغير 5/ 7,4١‏ » وشرح صحيح مسلم للنووي 
0 ودليل الفالحين /١‏ 550 » وفيض القدير شرح 
الجامع الصغير للمناوي ط مصطفى محمد 0657/7 : 

(*) جامع العلوم والحكم 71١-57٠ /١‏ . 


مكانة النصيحة في الدين : 
” - روى تيم بن أوس الداري رضي الله تعالى 
عنه أن رس ول الله كيك قال :«الدين 
النصيحة)”' . وقد اختلف العلماء في حصر 
الدين في النصيحة - الذي ورد بالحديث - هل 
هو حصر مجازي أم حقيقي . 

فقال بعضهم كال مناوي وابن علان : حديث 
«الدين النصيحة» أي هي عماد الدين وقوامه 
كقوله يك : «الحج عرفة”'' فهو من الحصر 
الجازي لاالحقيقي »أي أنه أريد المبالغة في مدح 
النصيحة حتى جعلت كل الدين وإن كان الدين 
مشتملاً على خصال كثيرة غيرها 9 . 

وقال غيرهم كابن رجب : أخبر النبي يَكِةِ أن 
الدين النصيحة » فهذا يدل على أن النصيحة 
تشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان التي 
ذكرت في حديث جبريل » وسمى ذلك كله 
دينا » فإن النصح لله يقتضي القيام بأداء واجباته 
على أكمل وجوهها » وهو مقام الإحسان » فلا 


. حديث : «الدين النصيحة»‎ )١( 


سبق تخريجه ف 0 . 

(؟) حديث :«الحج عرفة» . 
أخرجه الترمذي (1/ 7158 ط الحلبي ) » والحاكم (؟/ .7178 
ط دائرة المعارف) من حديث عبدالرحمن بن يعمر رضي 
الله عنه وقال : صحيح . 1 

(*) فيض القدير ”/ 558 » ودليل الفالحين /١‏ 504 . 


مات 


هعاق واو وا وه .امه وم واو فعاو وهو وناو وو .ةوه مهم موه وهم و و وو م6 ونو. وه 


يكمل النصح لله بدون ذلك » ولايتأتى ذلك 
بدون كمال المحبة الواجبة والمستحبة”" . 

وقالابن حجر العسقلاني : يحتمل أن 
يحمل الحديث على ظاهره لأن كل عمل لم يرد 
به عامله الإخلاص فليس من الدين”" . 


من تجب له النصيحة وما تكون به : 
/ - ورد في الحديث الذي رواه تميم الداري 
رضي الله عنه "أن رسول الله يكةِ قال : الدين 
النصيحة» قلنا :لمن؟ قال : لله » ولكتابه » 
ولرسوله » ولأئمة المسلمين وعامتهم»”) : 

قال النووي :ذكر الخطابي وغيره من 
العلماء كلاماً نفيساً » أنا أضم بعضه إلى بعض » 
قالوا : 

أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى 
الإيمان به » ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في 
صفاته » ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها » 
وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص » 
والقيام بطاعته » واجتناب معصيته » والحب فيه » 


والبغض فيه » وموالاة من أطاعه » ومعاداة من 


. 5١8/١ جامع العلوم والحكم‎ 01١ 
. ١78/١ فتح الباري‎ )0( 
. حديث : (الدين النصيحة»‎ )9( 


سبق تخريجه ف 0 . 


ه.ا ها و قافا ةا هد مه م و وه واو .ا واوا واه. هه م و و وو و واوا وه م6 عم وو م6 و66 م506 6ه 


عصاه » وجهاد من كفر به » والاعتراف بنعمته » 
وشكره عليها » والإخلاص في جميع الأمورء 
والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة » والحث 
عليها. والتلطف بالناس أو من أمكن منهم 
علمها ء قال الخظابي : حقيقة هذه الإضافة 
راجعة إلى العبد في نصحه نفسه فالله غني عن 
نصح الناصح”*") | 
وأما النصيحة لكتاب الله سبحانه وتعالى 
فتكون بالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله » 
لايشبهه شيء من كلام الخلق » ولايقدر على 
مثله أحد منهم » ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته » 
وتحسينها والخشوع عندها » وإقامة حروفه في 
التلاوة » والذب عن تأويل المحرفين وتعرض 
الطاغين » والتتصديق بما فيه ».والوقوف مع 
أحكامه » وتفهم علومه وأمثاله » والاعتبار 
بمواعظه » والتفكر في عجائبه » والعمل بمحكمه 
والتسليم لمتشابهه » والبحث عن عمومه 
وخصوصه وناسخه ومنسوخه » ونشر علومه ‏ 
والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته”" . 


لطرق رياض الصالحين 504/١‏ » وفتح الباري اق 
والشرح الصغير 747/4 » والنهاية في غريب الحديث 
والأثر لابن الأثير ط دار الفكر - بيروت . 

(؟) المراجع السابقة . 


0 


وأما النصيحة لرسول الله يك قتصديقه على 
الرسالة » والإيمان بجميع ما جاء به » وطاعته في 
أمره ونهيه » ونصرته حياً وميتاً » ومعاداة من 
عاداه وموالاة من والاه » وإعظام حقه وتوقيره » 
وإحياء طريقته وسنته »وبث دعوته » ونشر 
شريعته » ونفي التهمة عنها » واستثارة علومها . 
والتفقه في معانيها » والدعاء إليها » والتلطف في 
تعلمها وتعليمها » وإعظامها وإجلالها » والتأدب 
عند قراءتها . والإمساك عن الكلام فيها بغير 
علم » وإجلال أهلها لانتسابهم إليها » والتخلق 
بأخلاقه والتأدب بآدابه » ومحبة أهل بيته 
وأصحابه » ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض 
لأحد من أصحابه ونحو ذلك () : 

والنصيحة لأثمة المسلمين تكون بمعاونتهم 
على الحق » وطاعتهم فيه » وأمرهم به وتنبيههم 
وتذكيرهم برفق ولطف . وإعلامهم بما غفلوا عنه 
ولم يبلغهم من حقوق المسلمين » وترك الخروج 
عليهم » وتأليف قلوب الناس لطاعتهم »قال 
الخطابي : ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم . 
والجهاد معهم . وأداء الصدقات إليهم . وترك 
الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف 
أو سوء عشرة » وأن لايغروابالئناء 


(1) المراجع السابقة . 


الكاذب عليهم ؛ وأن يدعى لهم بالصلاح وهذا 
كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم 
عمن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات : 
وهذا هو المشهور وحكاه الخطابي أيضاً ثم قال : 
وقديتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء 
الدين وأن من نصيحتهم قبول مارووه وتقليدهم 
في الأحكام وإحسان الظن بهه”" . 
وأماانصيحة عامة المسلمين - وهم من عدا 
ولاة الأمر - فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم 
ودنياهم »وكف الأذى عنهم »فيعلمهمما 
يجهلون من دينهم ويعينهم عليه بالقول 
والفعل » وستر عوراتهم » وسد خلاتهم » ودفع 
المضار عنهم وجلب المنافع لهم وأمرهم 
بالمعروف نهيهم عن المنكر برفق واخلاص » 
والشفقة عليهم » وتوقير كبيرهم »ورحمة 
صغيرهم » وتخولهم بالموعظة الحسنة » وترك 
غشهم وحسدهم ء وأن يحب لهم مايحب 
لنفسه من الخير » ويكره لهم ما يكره لنفسه من 
المكروه » والذب عن أموالهم وأعراضهم » وغير 
ذلك من أحوالهم , بالقول والفعل » وحثهم 
على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع 
النصيحة » وتنشيط هممهم إلى الطاعات”" . 


(1) المراجع السابقة . 


(؟) المراجع السابقة . 


جات 


الحاجة إلى النصيحة : 
8- المسلم بحاجة إلى نصح أخيه المسلم »قال 
الغزالي : لأنه يرى منه ما لايرى من نفسهء 
فيستفيد من أخيه معرفة عيوب نفسه . ولو انفرد 
لم يستفد » كما يستفيد بالمرآة الوقوف على عيوب 
صورته الظاهرة » وفي الحديث عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله كك قال : 
المؤمن مرآة المؤمن2”' » وفي رواية : «إن أحدكم 
مرآة أخيه » فإن رأى به أذى فليمطه عنه» 9) : 
وقد كان عمر رضي الله تعالى عنه يستهدي 
ذلك من إخوانه » ويقول : رحم الله امرءاً أهدى 
إلى أخيه عيوبه » وقال لسلمان رضي الله تعالى 
عنه وقد قدم عليه : ما الذي بلغك عني مما تكره؟ 
فاستعفى » فألح عليه » فقال : بلغني أن لك 
حلتين تلبس إحداهما بالنهار والأخرى بالليل » 
وبلغني أنك تجمع بين إدامين على مائدة واحدةا: 
فقال عمر رضي الله تعالى عنه : أما هذان فقد 


؟١1//5( حديث : «المؤمن مرآة المؤمن» . أخرجه أبوداود‎ )١( 
ط دائرة‎ ١717 /8( ط حمص) والبيهقي في الكبرى‎ 
المعارف) من حديث أبي هريرة وقال المناوي في فيض‎ 
. القدير (/ 707 ط التجارية الكبرى) : إسناده حسن‎ 

(؟) حديث : 9إن أحدكم مرآة أخيه . . .» . أخرجه الترمذي 
(577/4”ط الحلبي) ثم ذكر أن شعبة ضعف أحد رواته . 


ولعاقا ها و ها و م و و و واه وة اه ء. و وا واوة و مه م واو و وه مو م م م وو وم ومع مد و6 و56 


كفيتهما فهل بلغك غيرهما؟ فقال : لا( . 

وقد قال المناوي : من قبل النصيحة أمن 
الفضيحة ومن يأبى فلا يل ومن إلانفسهء 
وقال الغزالي : وصف الله تعالى الكاذيين 
ببغضهم للناصحين”'' إذ قال سبحانه وتعالى : 
« ولكن لا غُبُونَ لصحت 4" . 


الإسرار بالنصيحة : 
- قال العلماء : ينبغي أن تكون النصيحة في 
سر لايطلع عليه أحد , بأن ينصح الناصح 
للمنصوح فيما بينه وبينه » ولا يطلع عليه عيبه 
أحداً » لأن نصائح المؤمنين في آذانهم » وما كان 
على املأ فهو توبيخ وفضيحة وما كان في السر 
فهو شفقة ونصيحة . 

وقال الشافعي :من وعظ أخاه سراً 
فقدنصحهوزانه ومن وعظه علانية فقد 
فضحه وشانه . 

وقال الغزالي : الله تعالى يعاتب المؤمن يوم 
القيامة تحت كنفه في ظل ستره » فيوقفه على 
ذنوبه سراً » وقد يدفع كتاب عمله مختوماً إلى 


. 187-١45 إحياء علوم الدين للغزالي ؟/‎ )١( 


(؟) فيض القدير 507/7 ء وإحياء علوم الدين ؟/ ١87‏ . 
() سورة الأعراف/ قلا . 


ات 


هاأفاه اق و وه وه و و و وه وهو و و هو و و و و .ع م ومو وو و ممم مويو و ووم له 


الملاتكة الذين يحفون به إلى الجنة » فإذا قاريوا 
باب الجنة أعطوه الكتاب مختوما ليقرأه » وأما 
أهل المقت فينادون على رؤوس الأشضنهاد 
وتستنطق جوارحهم بفضائحهم فيزدادون بذلك 
خزياً وافتضاحاً . 

وقال ابن رجب : كان السلف إذا أرادوا 
نصيحة أحد وعظوه سراً » بل إن بعض السلف 
إذا سمع ما يكره عن أخيه ذب عن عرضه ثم أسر 
إليه برأيه ونتصحه » نقل ابن الحاج أن بعضهم قال 
للفضيل :إن سفيان بن عيينة قبل جوائز 
السلطان » فقال : ما أخذ منهم إلادون حقه ‏ ثم 
خلا به وحدثه في ذلك بالرفق فقال :يا أبا علي 
إن لم نكن من الصا حين فإنا نحب الصالحين ”" . 

بل إنهم كانوا يجعلون الستر والنصح من 
خلال المؤمن » قال الفضيل : المؤمن يستر 
وينصح . والفاجريهتك ويعير”" . 


نقل الراغب الأصفهاني عن عبد الله بن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : لايزال 


)0( جامع العلوم والحكم 0/١‏ »ومختصر منهاج 
القاصدين ص49 » وإحياء علوم الدين ”/ 187 » وإتحاف 
السادة المنقين بشرح إحياء علوم الدين 5 طدار 
الفكر » والمدخل لابن الحاج 7١‏ طالحلبي . 

. 0/١ جامع العلوم والحكم‎ (١ 


هه فافا فاه واو وو هو وو وه .ا فوع وول وم وو وه و و و ع وه وه وه وه و و .ونم مه 


الرجل يزداد في صحة رأيه ما نصح لمستشيره » 
فإذا غشه سلبه الله نصحه ورأيه » ولايلتفتن إلى 
من قال :إذا نصحت الرجل فلم يقبل منك 
فتقرب إلى الله بغشه » فذلك قول ألقاه الشيطان 
على لسانه » اللهم إلا أن يريد بغشه السكوت 


'عنه » فقد قيل : كثرة النصيحة تورث الظنة . 


وقال الراغب الأصفهاني :أول النصح أن 
ينصح الإنسان نفسه فمن غشها فقلما ينصح 
وا 

وفي عون المعبود وينبغي لمن استنصح أن 
يخلص النصيحة . لأنه مستشار يوجه إلى مافيه 
رشد المستشير وخيره »فإن أشار عليه بغير 
صواب فقد غشه في مشورته » روى أبوهريرة 
رضى الله تعالى عنه أن رسول الله يكةِ قال : 
«المستشار مؤتمن)”'' » قال الطيبى : معناه أنه 
أمين فيما يسأل من الأمور فلا ينبغي أن يخون 
المتشير يكتمان مصله ا , 


الف الذريعة إلى مكارم الشريعة ص 6 . 


(؟) حديث : «المستشار مؤتمن» . 
أخرجه أبو داود (5/ 50 ط حمص) والترمذي (5/ ١70‏ 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال : 
فرق عون المعبود شرح سنن أبي داود ط دار الفكر ؟ 0 
وفيض القدير 758/5 . 


نت اناب 


عدة النا : 
ررس 
-١‏ نقل المناوي أن الناصح يحتاج إلى علم 
كبير كثير » فإنه يحتاج أولاًإلى علم الشريعة 
وهو العلم العام المتضمن لأحوال الناس » وعلم 
الزمان » وعلم المكان » وعلم الترجيح إذا تقابلت 
الأمور فيفعل بحسب الأرجح عنده » وهذا 
تسق كلك السنابجة فإنمربيوس لاك الناتوض 
شوخ اننا تداع طري مسادينا ديك 
صحيح ورؤية حسنة واعتدال مزاج وتؤدة وتأن 
فإن لم تجمع هذه الخصال فخطؤه أسرع من 
| النصيحة من مكارم الأخلاق : 
-١١‏ قال المناوي : بالنصيحة يحصل التحابب 
والائتتلاف » وبض دها يكون التباغض 
ال كب اي ل لنفسه ثم تقل قول 
العلماء : مافي مكارم الأخلاق أدق ولاأخفى 
ولاأعظم من النصيحة”" . 
وقال ابن علية في قول أبي بكرالمزني :ما 
كه بصوم ولااصلاة ولكن بشيء كان في قلبه » 
دق فيض القدير "/ 7574 : 
(؟) فيض القدير 5١18/5‏ . 


وقال الفضيل بن عياض : ما أدرك عندنا من 


أدرك بكثرة الصلاة والصيام » وإنما أدرك عندنا 


بسخاء الأنفس وسلامة الصدر والنصح للأمة 7" . 
وقال الحسن : قال بعض أصحاب النبي 


عد اوالذيى شتي يد لبح امسن حم 
بالله أن أحب عبادد الله إلى الله . . . الذين 


رِ ن الله !| عباده » ود ن عاد الله ا 
يحببر 0 7 يحببو / 0 


الله ء ويسعون فى الأرض بالنصيحة 9 . 


النصيحة للغائب : 

-١‏ لايقصر حق المسلم في النصح على 
حضوره » بل إن حقه على أخيه المسلم في 
النصح يمتد إلى غيابه » وذلك لحديث : 
اللمؤمن على المؤمن ست خصال . . . وذكر 
منها : ينصح له إذا غاب أو شهد»”" » قال ابن 
رجب : معنى ذلك أنه إذا ذكر في غيبه بالسوء 
أن ينصره ويرد عنه » وإذا رأى من يريد أذاه في 
غيبه كفه عن ذلك , فإن النصح في الغيب يدل 


(؟) جامع العلوم والحكم 574/١‏ . 
(*) حديث :«للمؤمن على المؤمن ست خصال '. 
أخرجه الترمذي ( 5/ 8٠١‏ - ١4ط‏ الحلبي ) والنسائي (4/ 07 


اما 


وهاه هوقو » و و وو وه .هه فوا واه و وع ود و ماو اه مه م و و و موث موث لون و 6ه 


على صدق النصح”7") : 


النصح للذمي والكافر : 
-١ 5‏ ذهب الحنابلة إلى أنه لايجب على المسلم 
أن ينصح الكافرأو الذمي لحديث : «الدين 
التضبيخة #اقلنا :كن يا وسول اللف فال للدت 
ولكتابه » ولرسوله » ولأئمةالمسلمين » 
وعامتهم''"' . وإلحاق غير المسلم بالمسلم يصح 
إذا كان مثله » وليس الذمي كالمسلم » ولاحرمته 
كحرمة المسله”؟ , 

وقال ابن حجر العسقلاني : التقييد بالمسلم 
- أي في حديث جرير رضي الله تعالى عنه - 
ال ل 
للأغلب » وإلا فالنصح للكافر معتبر » بأن يدعى 
إلى الإسلام » ويشار عليه بالصواب إذا استشار!©» 


المسلم ينصح حياً وميتاً : 
6- من شأن المسلم أن يقوم بما يجب عليه من 


. 514/١ جامع العلوم والحكم‎ )١( 

(؟) حديث :«الدين النصيحة» . 
تقدم تخريجه ف 0 : 

(”) جامع العلوم والحكم 60 » ومطالب أولي النهى 
5/6 . 

(4) حديث جرير :« فشرط علي النصح لكل مسلم؟ . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0١‏ ط السلفية) ومسلم 
/١‏ #لاعيسى الحلبي ) واللفظ للبخاري . 


. ١80-1١9 /١ فتح الباري‎ )5( 


مسر 


النصح في كل الظروف والأحوال » حتى وهو 
يستقبل الموت » فقد أثنى النبي كك على من فعل 
ذلك » ودعا له بالرحمة 7 » فقد روي «أن سعد 
ابن الربيع رضي الله تعالى عنه استشهد يوم 
أحد » ولما التتمس في القتلى وجد وهو حي » 
فقال لملتمسه - وهو أبي بن كعب رضي الله عنه 
- ما شأنك؟ قال : بعثني رسول الله يك لآنيه 
بخبرك » قال : فاذهب إليه فأقرئه مني 
السلام؟ . . وأخبر قومك أنهم لاعذر لهم عند 
الله إن قتل رسول الله يك وأحد منهم حي » قل 
لقومك : يقول لكم سعد بن الربيع : الله الله وما 
عاهدتم عليه رسول الله يك ليلة العقبة » فوالله 
مالكم عند الله عذر إن خلص إلى نبيكم وفيكم 
عين تطرف »قال أبي :فلم أبرح حتى مات 3 
فرجعت إلى النبي كَكِةِ فأخبرته فقال : رحمه 
الله » نصح لله ولرسوله حياً وميتاً» ”© . 


)١(‏ انظر الفتوحات الربانية على الأذكار النووية لابن علان 


الصديقى الشافعى ط المكتبة الإسلامية 5/ 5557 . 
(؟) حديث :2رحمه الله » نصح لله ولرسوله حياً وميتا» 
أخرجه ابن الأثّير فى أسد الغابة (9457/5١917-1١ط‏ دار 


اه 


١4 15 إشارة‎ 


الأول : أنها لغوافي الجملة. وهومذهب الحنفية 
والشافعية والحنابلة» إلا في مسائل معدودة نص 
عليها الحنفية والشافعية أقاموا فيها الإشارة مقام 
النطق . وإنما قالوا بإلغائهاء لأنها مهما قويت دلالتها 
فإنها لا تفيد اليقين الذي تفيده العبارة» ومن 
المسائل التى استثنوها : 

| - إشارة المفتي بالجواب . 

ب- أمان الكفار» ينعقد بالإشارة تغليبا لحقن 
الدمء فلو أشار المسلم إلى الكافر بالأمان. فانحاز 
إلى صف المسلمين لم يحل قتله . 

ج إذا سلم عليه في الصلاة فرد بالإإشارة لم 
تفسد صلاته . 

د الإشارة بالعدد في الطلاق. 


عليه الأكل منه. وزاد الحنفية الإشارة بالإقرار 
بالنسب لتشوف الشرع إلى إثباتهء وبالإسلام 
والكفر. 
الشاني : أن إشارة الناطق معتيرة كنطقه, ما 
دامت مفهومة بين الناس ومتعارفا بينهم على 
مدلولها. وقالوا: إن التعاقد بالإشارة أولى من 
التعاقد بالأفعال (التعاطى). لأن الإشارة يطلق 
عليها أنهاكلام. قال الله تعالى : (قال: آيتك ألا 
تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا) وهذا مذهب 
المالكية إلا في عقد النكاح خاصة. دون تعيين 
المنكوحة أو الناكح . 9) 
(1) سورة آل عمران/ 4١‏ 
(؟) الأشباه والنظائسر للسيسوطي ص 748 . ومواهب الجليل 
14 والبدائع 15/4. وابن عابدين 4/ 407. والمغني 


*/ 5ه, والروضة 8/ 7"94, وإعانة الطالبين 4/ ,١"5‏ وكشاف 
القناع 5/ 407 ط الرياض. 


تعارض عبارة النص مع إشارته ِ 

ف .)١‏ فإذا تعارضت عبارة نص وإشارة آخر 
يرجح مفهوم العبارة في الجملة, على خلاف 
وتفصيل ينظر في الملحق الأصولي . 


رد السلام في الصلاة : 
5 اختاف الفقهاء في جوازرد السلام في 
الصلاة. فرخصت طائفة من التابعين في الرد 
بالقول كسعيد بن المسيب والحسن البصري 
وقتادة . وروى عن أبي هريرة أنه كان إذا سلم عليه 
وهوني الصلاة رده حتى يسمع . 27 وذهب جماعة 
إلى أنه يرد بعد الانصراف من الصلاة . 9) 

واتفق الأئمة الأربعة على أن رد السلام بالقول 
في الصلاة مبطل لها . 9 على اختلاف بينهم في 


بعض التفاصيل . 
فالراجح عند المالكية : أن الرد بالإشارة 
واجب ‏ 49) 


ويرى الشافعية أنه يستحب الرد بالاشارة ©) 
وَذهت الأخنساك إلى انه يكتره ردهابالاشضارة 
باليد. ولا تفسد به الصلاة, جاء في حاشية ابن 
عابدين : رد السلام بيده لا يفسدهاء خلافا لمن 


)١(‏ الأثسر عن أبي هريسرة أورده صاحب عون المعبود 841/١‏ ط 


الهند. ولم ينسبه إلى كتاب من كتب الحديث . 

(1) حاشية عون المعبود 47/١‏ 7, وسبل السلام /١‏ 141» والمغني 
لابن قدامة /١‏ 16م 

(0) شرح منح الجليل 2181/١‏ والمغنيى لابن قدامة مع الشرح 
الكببر /١‏ 24816 وحاشية ابن عابدين 241١6 /١‏ ونهاية المحتاج 
4/7 

(4) منح الجليل /١‏ 1817 

(5) إعانة الطالبين 54/ »14٠‏ ونباية المحتاج 17/ 414 


58١ 


التعريف : 
١‏ - من معاني النضح في اللغة البل بالماء 
والرش »يقال : نضح الماء » ونضح البيت بالماء . 
ويطلق النضح كذلك على الماء الذي ينضح 
به الزرع أي يسقى بالناضح وهو السانية(" . 
وفي الاصطلاح قال المرداوي :نضح 
الشيء : غمره بالماء وإن لم يقطر منه شيء 7 . 
وقال إمام الحرمين وغيره : النضح أن يغمر 
ويكاثر بالماء مكاثرة لايبلغ جريان الماء وتردده 
وتقاطره بخلاف المكاثرة في غيره فإنه يشترط 
فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماء ويتقاطر 
من امحل وإن لم يشترط عصره”" . 
وفسر الفقهاء النضح كذلك بالسانية وهي 
الإبل التي يستقى عليه" . 


. المصباح المنير » والمغرب‎ )١( 

. ””57/١ الإنصاف‎ )0( 

صحيح مسلم بش رح النووي ”/ ١48‏ ط المطبعة 
المصرية بالأزهر . : 

(5) فتح الباري 7/ 749 ط السلفية » وعمدة القاري 9/ ”/ا . 


وقال العيني : النواضح الإبل التي يستقى 
عليها واحدها ناضح والأنثى ناضحة 7 .. 

وقال القرافي : النضح : السقي بالجمل » 
ويسمى الجمل الذي يجره ناضح”") ٠.‏ 
الأحكام المتعلقة بالنضح : 
نضح الفرج والسراويل بعد الاستنجاء : 
؟ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
فينضح بهافرجه وداخل سراويله أوإزاره بعد 
الاستنجاء دفعاً للوسواس »فد روى أبوهريرة 
أن النبى يَكِةِ قال : «جاءنى جبريل فقال :يا 
محمد إذا توضأت فانتضح)”" . 

قال حنبل :يالك احوية فلك :أتوضا 
واستبرئ وأجد في نفسي أني قد أحدثت بعده؟ 
قال :إذا توضأت فاستبرئ . ثم خذ كفا من ماء 
فرشه على فرجك ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن 
اع الل 


. 7١9 عمدة القاري 4/ 7/ء وانظر كشاف القناع ؟/‎ )١( 


(؟) الذحيرة ”/ 87 . 

() حديث : (جاءني جبريل فقال :يا محمد إذا توضأت فانتضح» 
أخرجه الترمذي /١(‏ لاط الحلبي) وقال : حديث غريب » 
ثم ذكر أن أحد رواته قال عنه البخاري : منكر الحديث . 

(:) الفتاوى الهندية /١‏ 54 »والبحر الرائق 567/١‏ » 
والجموع ١١7/7‏ والمغني 1ه -5ه١.‏ 


لد 


ها قاعام هم مهم فم وا وا وق واو ون م موه م .مو و وه و و و وه ووم و .وم موود م6 .5.6 


تطهير بول الصبي بالنضح : 
*- اختلف الفقهاء فى كيفية تطهير بول الصبى 
والصبية . 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في وجه 
إلى أنه يجب غسل بول الصبي والصبية وإن لم 
يأكلا الطعام , ولايكفي النضح فيهما”" . 
أنه يجزىء في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام 

ويشترط الشافعية في النضح إصابة الماء 
جميع موضع البول وأن يغمره ولايشترط أن 
ينول عن 9 1 

ويرى النخعي والأوزاعي في رواية والشافعية 
في وجه ضعيف أنه يكفي النضح في بول الصبي 
والصبية ا ١‏ 

ومعرفة حكم بول الصبي الذي لم يطعم من 


حَنف الطيازةوالتجابة (ر ناسة) -. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5١7 /١‏ ء والاختيار /١‏ 77 » والتاج 
والإكليل ٠١8/١‏ . والجموع 584/7 . وصحيح مسلم 
بشرح النووي ”/ ١46‏ ط المطبعة المصرية بالأزهر . 

(0) الجبصسوع 584/7 »وص حيح مسلم بشرح النووي 
“*/ 1946ء والإنصاف 7777/١‏ . 

(9) الجموع 584/7 . 

(:) المجموع040-06884/7 .وص حيح مسلم بشرح 
التووي#/ ١96‏ . 


هما واهد اه وا هه و واوا واو واو واج وه و وه و واو و م وا هاو مون م و .امه و6666 6ه 


زكاة ماسقي بالنضح : 
- لاخلاف بين الفقهاء في وجوب نصف 
العشر فيما يسقى من الزروع بالمؤن كالدوالي 
النواضح لقول النبي كد : «فيما سقت السماء 
ولعو اوكا سر الك وماس بلقي 
الع 0, 

قال القرافي في تعليقه على الحديث : 
ومعناه :أنه متى كثرت المؤنة خفت الزكاة رفقاً 
بالعباد » ومتى قلت كثرت الزكاة ليزداد الشكر 
لزيادة النعم » ونظيره الزكةة في المعدن ء 
والخمس في الركاز”" . 

والتفصيل في (زكاة ف ١١5‏ وما بعدها) . 


6». . حديث :«فيما سقت السماء والعيون‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الياري ”/ 717 ط السلفية) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 

(؟) الذخيرة */ 45 . والمغني هونهاية اللحتاج 
*/ ”لاء والاختيار 37١7/١‏ . 


#4 


-١‏ النطفة في اللغة :ماء الرجل والمرأة »قال 
الله تعالى :8 إِنَا حَلَقَئا الإِننَ مِن نظَقَةَ 
أُسْشَاحٍ 04" الآية » وسمي هذا الماء نطفة لقلته » 
لأن النطفة : القليل من الماء » وقد يقع على 
الكثير » والجمع نطف ونطاف . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي للنطفة عن 
جاه للعرق 17 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ العلّقة: 
” - العلقة في اللغة :المني يتتقل بعدطوره . 
فيصير دما غليظا متجمداً . وهي القطعة التي 
يتكون منها الولد » والعلقة طور من أطوار 
الجنين » يقال : علقت المرأة :إذا حبلت » ومنه 
قوله تعالى :« ثُمّ مِنَ عَلَقَوِ 74" . 
() المصباح المنير » والمفردات في غريب القرآن . والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي /١7‏ 7-7 » وفتح الباري شرح 


صحيح البخاري 14/١١‏ . 
() سورة غافر//51 . 


هاه هد و و هع و هو فق و وو وق قم وو .م وو و و .ومو وم ووو و .م مومه مو و موثو وه 


والعلق : الدم الجامد وهو الدم العبيط أي 
الطري » وقيل :الشديد الحمرة »ومنه قوله 
تعالى :ل حَلقَ آلإسَينَ من عَلَيِ 904 . 

ولاايخرج المعنى الاصطلاحي للعلقة عن 
معناه اللغوي . 

والصلة بين النطفة والعلقة :أن كلا منهما من 
أطوار الحنين 29 . 


ب المضغة : 
اا : القطعة من اللحم قدر ما 
يمضغ ولم ينضح »ء ومنه قول النبي يَكٍ : «ألاوإن 
في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
وإذافسدت فسد الجسد كله » ألاوهي القلب»9" . 
وقد جعلت المضغة اسماً للحالة التى ينتهى 
إلنها اللنكين جد لور القلقة »:ومنه فول الله تعالك : 
« فحَلفتا الْعَلَقَةَ مُضِعَة فَحَلَقنا الْمَضْعَة 
عِظَدمَا 94 فالمني ينتقل بعد طوره فيصير دماً 
علطا سيدا اذ مسقل مطر )اد شمر ها 
وهو :المضغة . 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي : 


. سورةالعلق/”7‎ )١( 


(؟) ١!‏ لمصباح المنير » والمفردات في غريب القرآن . والمعجم 
الوسيط » وتفسير القرطبي /-5/١7‏ . 

() حديث :«ألاوإن في الجسد مضغة . .» 
أخرجه البخاري (فتّح الباري 0١‏ طالسلفية) ومسلم 
177١ /(‏ طعيسى الحلبي) من حديث النعمان بن بشير . 

هق سورة المؤمنون/ 5 ١‏ 5 


موعت 


ههه هدو و .و وه .ا هه و و وا هاه هش .عه ع هو عه عو هاو و و و موث م ءعءث مث ممه .هه 


والصلة بينهما : أن كلا منهما من أطوار 
ا 0 


ج _الجنين : 
؛ - الجنين في اللغة : اسم للولد مادام في بطن 
أمه » وجمعه أجنة » ومنه قول الله تعالى : # وَإِذْ 
أَسْر أَحِنَهُ فى بُطُون أُمَهَسِكُمْ 94 . 
وسمي الجنين بذلك » لاستتاره » فإذا ولد 


فهو منفوس . 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي للجنين عن 
معنأه اللغوي : 


والصلة بين النطفة والجنين : أن النطفة أولى 


الأحكام المتعلقة بالنطفة : 
تتعلق بالنطفة أحكام منها : 


أ انقضاء العدة بالنطفة : 

ه - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة إذا ألقت 
نطفة لاتدري هل هي مما يخلق منه الآدمي أو 
لا- بعد فرقة زوجها - لاتنقضي عدتها بهاء 


)١(‏ المصباح المنير » والمفردات في غريب القرآن » والمعجم 
الوسيط . وتفسير القرطبي /١ 7/١7‏ . 

(0) سورة النجم/؟*” . 

(3) المصباح المنير » والمفردات في غريب القرآن » والمعجم الوسيط ع 
وتفسير القرطبي /١7‏ 7-57 ؛ ومغني المحتاج ٠١7/4‏ : 


لأنها لم يثبت أنها ولد » لا بالمشاهدة ولا بالبينة » 
ولأن ذلك لايسمى حملاً فلا يبرا به الرحم . 
قال القرطبي : النطفة ليست بشيء يقيناً ‏ 
ولايتعلق بها حكم إذا ألقتها المرأة إذا لم تجتمع في 
الرحم » فهي كما لو كانت في صلب الرجل 7" . 
والتفصيل في مصطلح (عدة ف 77) . 


ب إسقاط النطفة : 

- اختلف الفقهاء في حكم إسقاط النطفة‎ - ١ 

أي قبل نفخ الروح والتخلق - وذلك بعد أن اتفقوا 

على تحريم إسقاط اجنين بعد نفخ الروح فيه . 
والتفصيل في مصطلح (إجهاض ف 7 -8) . 

ج ‏ الحناية على النطفة : 

/- ذهب الفقهاء إلى أنه لو ألقت المرأة بسبب 

جناية عليها نطفة لم يجب على الجاني شيء أي 

لاغرة عليه » لأنه لم يشبت أن السقط ولد » لا 

بالمشاهدة ولا بالبينة » ولأن الأصل براءة الذمة (© . 
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() حاشيةابن عابدين 5١14/5: 7٠١ /١‏ »وتفسير 


القرطبي 8/١7‏ » وفتح الباري 544/١١‏ » ومغني المحتاج 
**/ 84" . والمغنى لابن قدامة /ا/ 51/6 . 

(؟) حاشية ابن عابدين 0/ 717/6 » وتفسير القرطبي 7١/١7‏ » 
ومغني المحتاج ٠١4/4‏ والمغني لابن قدامة 
لاهلا 8١‏ . 


اا 


ههه واه ها وه و و و هه وا و هو و وا هاه مامه مه و وا واج واو ع عه مث موث ووم ووه 


التعريف : 

-١‏ النطق في اللغة :الكلام » وهواسم من 

النُطق مصدر الفعل نطق . يقال : نطق الرجل 

تطقاً ونُطقاً : تكلم » ونطق لسانه كذلك » 

والمنطق أيضآا : الكلام . فكلام كل شيء : 

منطقه(١'‏ قال تعالى حكاية عن نبي الله سليمان 

على نينا وعليه السلام :8 يَتأَيّهًا' لعا 

عُلِمَنَا مَنطِقَ آلطَّيرِ 4(" أى كلامه . 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 

اللغري 7 

الألفاظ ذات الصلة : 

العبارة : 

- العبارة هي اسم مصدر لفعل «عبر» » يقال : 

عبر عنمن في نفشه ‏ أعرب وبين »+ وعبرعن 

فلان : تكلم عنه » والعبارة : الكلام الذي يبين ما 

10 المياح لخير + ولنياة انه 


() سورةالنمل/١١‏ . 
(*) قواعد الفقه للبركتي . 


#اوأوا هاه عه و و وق عه وو عه واوا عا نو واو و وا هاه و وا وو مام م وث6 مامه م66 و6 5ه 


في النفس من معان »يقال:هوحسن 
العبارة 27 . 

والصلة بين النطق والعبارة أن النطق أعم من 
العبارة. 


الأحكام المتعلقة بالنطق : 

“- النطق من أهم خصائص الإنسان وأعظمها 
أثراً في حياته الدينية وتصرفاته في الدنيا » وقد 
زوده الله وخص به دون سائر الأجناس في 
الأرض لينهض بأعباء الخلافة في الأرض » وناط 
الشارع بالنطق كثيراً من أمور دين الإنسان 
ودنياه منها : 


أ الإيمان بالله : 
5 - الإيمان بالله - وهو : التصديق القلبي - وهو 
أول ما يجب على الإنسان - لايعتبر إلا بالنطق 
بالشهادتين لمن قدر عليها » لآن التصديق القلبي 
أمر باطني لا اطلاع لنا عليه فناط الشارع بالنطق 
بالشهادتين - على الأقل - إجراء أحكام 
المسلمين عليه في الدنيا كالتوارث والصلاة 
عليه » ودفنه في مقابر المسلمين والتزاوج 
ونح وذلك . 

أمامن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه وهو قادر 


زللق المصباح المثير » والمعجم الوسيط » وقواعد الفقه للبركتي 5 


و5 


عليه فلا تجري عليه أحكام المسلمين بإجماع 
العلماء . 

واختلفوا في كونه مؤمنا ناجياً عند الله . 

فذهب بعضهم إلى أنه مؤمن عند الله يدخل 
الجنة . 

وذهب آخرون إلى أنه كافر . 

أمامن صدق بقلبه فاخترمته المنية قبل 
التمكن من النطق بالشهادتين فإنه مؤمن يدخل 
الجنة بالإجماع 27 . 


ب - التصرفات الدنيوية : 
4- النطق شرط لصحة العقود في الجملة » 
كالنكاح والبيع والرهن وغيرها من العقود » كما 
يشترط في الحلول كالطلاق والفسخ ونحوهماء 
وكذا الأقارير والدعاوى » فإن أشار ناطق بعقد أو 
حل لم يعتّد به » والإشارة وإن كان فيها بيان إلا 
أن الشارع تعبّد القادرين على النطق بالعبارة » 
فإذا عجز عن العبارة أقام الشارع إشارته مقام 
عبارته في الجملة ("» 

والتفصيل في مصطلح (إشارة ف 6 


. غاية البيان شرح الزبد للشيخ الرملي صه‎ )١( 
. 154/١ المثور للزركشي‎ )5( 


جَ إذهاب النطق : 
5- لاخلاف بين الفقهاء في أنه إذا جنى على. 
لسان إنسان أو رأسه فذهب نطقه كاملاً يجب 
عليه دية كاملة . 

أما إن عجز النطق عجزاً جزئياً بأن قدر على 
النطق ببعض الحروف دون بعضها » ففيه تفصيل 
وخلاف بين الفقهاء يرجع فيه إلى مصطلح 


(ديات ف/ا0) . 


- 


-١‏ النطيحة مأخوذة من نطحه كمنعه وضربه إذا 
أصابه بقرنه . 

وانتطحت الكباشي : تناطحت .ء والنطيحة 
التي ماتت منه بنطح الكباش ٠‏ والنطيح للذكر» 
ويقال نعجة نطيح ونطيحة . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللقري 0 
الألفاظ ذات الصلة : 
اداليحة: 
؟ -الميتة في اللغة :هي الحيوان الذي مات 


حتف ائقه . 
واصطلاحاً : هي الحيوان الذي مات حتف 


أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة 7(" . 


للق لسان العرب . والقاموس » وحاشية الشيخ زادة على 
تفسير البيضاوي ؟/ 97 . 
0( المصباح المنير » وقواعد الفقه للبركتي 8 


وها ود و هو ها واه وه وه مه و و واقة و عومد و وم وو ع وه ع وموم ووم و6 6ه 


والعلاقة بين النطيحةوالميتة »هي العموم 
والخصوص » فكل نطيحة ميتة » ولاعكس . 


ب بالمتخانقة : 
*- المنخنقة في اللغة :هي التي خنقت أو 
اختنقت بحبل أو شبكة أو غيرهما بغير ذكاة . 
ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 7( 1 
وكل من النطيحة والمنخنقة ميتة لاتحل مع 
اختلاف أسباب الموت . 


ج - الموقوذة : 
- الموقوذة :هي التي ضربت بالخشب أو 
بالحجر أو غيرهما حتى ماتت بغير ذكاة . 
ولاايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
والصلة بين النطيحة والموقوذة هي أن كلا 
منهما ميتة مع اختلاف أسباب اموت ”" . 


هب المستودية : 

4- المتردية هي التي تردت من علو إلى أسفل أو 
وقعت في بئر حتى ماتت . 

)١1(‏ تفسير القرطبي 4/5؛ » ولسان العرب » وحاشية الشيخ 


زادة على تفسير البيضاوي ؟/ 47 . 
(1) المراجع السابقة . ش 
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8 هه" نظارة »2 نظر١‏ 


ولاايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي() ٠‏ 

والصلة بينهما أن كلا منهما ميتة مع اختلاف 
أسباب الموت . 


الحكم الإجمالي : 
ع م 
أكلها » لقوله تعالى : #حَرَْمَت عَلَيِكُم الْمَيتَة 
لدم وَكَمُ نير وَمَآ أَمِلَ لِغَيْرِ آللَّهِ به 
وَالْمُتَخَيِقَهُ وَالْمَوَقُودة وَالْمتروِيَة وَآلحَطِيحَة 
وَمَآ أكل أَلسَبٌُ إلا ما و 00 
واستثنى النص : ما أدرك بحياة مستقرة 
وذكي ذكاة شرعية :أي إلاما أدركتم من 


المذكورات وفيه حياة مستقرة وذكيتم ذكاة 
شرعية » والذكاة الشرعية : قطع الحلقوم 
والمريء بمحدد”) 3 


©» >©» مه 
نظارة 
انظر : وقف 


(1) المراجع السابقة . 
(؟) سورةالمائدة/” . 


التعريف : 
-١‏ النظر في اللغة مصدر نَّظَرَ » ومعناه حس 
العين أو تأمل الشيء بها أوتقليب حدقة العين 
نحو المرئي التماساً لرؤيته . 

ومن معانيه الحفظ والرعاية يقال نظر 
الشيء : حفظه ورعاه » ومن معانيه أيضاً تقليب 
البصيرة لإدراك الشيء » وقد يراد به المععرفة 
الحاصلة بعد التأمل » وقوله تعالى : # انظروأ 
مَاذَا فى آلسَمَيوتِ * 27 » ومعناه تأمّلوا . 

واستعمال النظر في البصر أكثر عند العامة » ' 
وفي البصيرة أكثر عند الخاصة . وإذا قلت : 
نظرت إليه لم يكن إلا بالعين » وإذا قلت : نظرت 
في الأمراحتمل أن يكون تفكرأًوتدبراً 
بالقّات2592 , 


. 7١١ سورةيونس/‎ )١( 


والكليات / لل 


.ع د 


ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي”2 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الرؤية : 
1- الرؤية لغة :إدراك الشيء بحاسة البصرء 
وقال ابن سيده : الرؤية النظر بالعين والقلب . 
وفي الاصطلاح : المشاهدة بالبصر حيث كان 
في الدنيا والآخرة”" . 
والنظر أعم من الرؤية . 


الأحكام المتعلقة بالنظر : 
تتعلق بالنظر أحكام منها : 


نظرالرجل إلى المرأة : 
يختلف حكم نظر الرجل إلى المرأة باختلاف 
حال كل منهما » وبيان ذلك فيما يأتي : 


نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية الشابة : 
“- اتفق الفقهاء على أنه يحرم نظر الرجل إلى 
غورة المرأة الألجنبية الشانة 9 : 

واستدلوا على ذلك بأدلة منها قوله تعالى : 


. ٠١9 /7- 5٠ 1// القليوبي وعميرة‎ )١( 

(0) الكليات » ولسان العرب . 

() تبيين الحقائق ١8» ١/5‏ ء وحاشية الدسوقى 27١ 5/١‏ 
وروضة الطالبين 0/ 55" » والإنصاف 7١/8‏ . 


ه »ا و ها فاه هه هم و واو عه مه ثم و ووم عه م نو وو ةو م ووو ومو وم 6و9و6 


« قل لِلمُؤِْسَ يَعْصُوأمِنَ أَتَصَرِهِمْ 2704, 
وبقوله يَكِةٍ : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من 
الزنا » أدرك ذلك لا محالة : فزنا العين النظر» 27 . 

ثم اختلفوا في تحديد العورة التي يحرم النظر 
إليها على أقوال : 


القول الأول : 

؛ - يجرزالنظر إلى الوجه والكفين من 
الأجنبية »إن لم يكن بشهوة » ولم يغلب على 
الظن وقوعها » ويحرم النظر إلى ماعدا ذلك بغير 
عذر شرعي » وهذا القول ذهب إليه الحنفية 
والمالكية » وهو مقابل الصحيح عند الشافعية » 
وعند الحنفية يقصد بالكف باطنه فقط » وأما 
ظهره فيعتبر عورة لا يجوز النظر إليها في ظاهر 
الرواية » وعند المالكية لاافرق بين ظاهر الكفين 
وباطنهما » فلايحرم النظر إليهما بشرط أن لا 
يكون بقصد اللذة »ولم تخش خ 
يكون الرجل مسلماً إذا كانت المرأة مسلمة » فأما 
الكافر فلا يحل للمرأة المسلمة أن تبدي له أي 


الفتنة بسبيه » وأن 


عضو من أعضاتها » ويعتبر جميع جسدها عورة 


. 7١ صورة النور/‎ )١( 


زفق حديث 0000 
أخرجه البخاري (الفتح ١١/3؟)‏ ومسلم (51/5 9 
من حديث أبي هريرة . 


5 00- 


ههه ها هد وهاه هه هاة ه واواو و .دواو وو و و عاوء هه مم وه .ها و ويه .ممم موه 


بالفبديه 10 

واستدلوا بقوله تعالى :8 وَلا يُبَدِيَ زيكتهن 
ِ ما ظَهَرَ ها 74" » فقد روي عن ابن عباس 
وعلي وعائشة رضي الله عنهم أن المقصود بما 
ظهر من الزينة الوجه والكفان”” . قال القرطبي : 
لم كان الغالب من الوجه والكفين ظهورهما 
عادة وعبادة وذلك في الصلاة والحج »فيصلح 
أنايكون الامحناء زاجعا اللي 

وبما روي عن عائشة رضي الله عنها «أن 
أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت 
على رسول الله وَكِةِ وعليها ثياب رقاق » 
فأعرض عنها وقال :يا أسماء إن المرأة إذا بلغت 
الحيض لم تصلح أن يرى منها إلاهذا وهذاء 
وأشار إلى وجهه وكفيه)”" » والحديث فيه دلالة 
على أن الوجه والكفين من المرأة الأجنبية ليسا 
بعورة » وأن للرجل أن ينظر إليهما”" . 


)00( اللبسوط ١197/٠١‏ ء والهداية والعناية وتكملة فتح القدير 
٠‏ 0 وتبيين الحقائق ١7/7‏ » وحاشية الدسوقي 
والشرح الكبير 5١4/١‏ .ونهاية المحتاج 2١81/1‏ 
ومغني الحتاج ٠١9/4‏ . 

. ”١ سورةالنور/‎ )'( 

(9) نيل الأوطار للشوكانيى 787/5 . 

(5) تفسير القرطبى 779/١7‏ . 

(6) حديث :ايا أسماء إن المرأة إذا بلغت ايض . . .» 
أخرجه أبو داود (5/ 704 ط حمص) وقال : مرسل » فيه 
خالد بن ذريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها . 

(5) عون المعبود ١517/١١‏ . 


هاه هاه هاه و وه و . وش وو و وو م وه وم وو و و وو هاوه واوقهة وو نوعو مه موث عادول ويه 


وبما ورد عن سهل بن سعد قال :«كنا عند 
النبى كه جلوساً » فجاءته امرأة تعرض نفسها 
عليه » فخفض فيها البصر ورفعه »فلم يردهاء 
فقال رجل من أصحابه : زوجنيها يا رسول الله . 
قال :أعندك من شىء؟ قال : ماعندي من 
خاتم » ولكن أشق بردتي هذه فأعطيها النصف 
وآخذ النصف . قال : لاءهل معك من القرآن 
معك من القرآن)7١'‏ ففي الحديث أن الرسول َك 
نظر إليها يدل عليه قول الراوي : «فخفض فيها 
البصر ورفعه» وفي رواية : «(فصعد النظر فيها 
وصوبه» ”© » فدل ذلك على إباحة النظر إلى 
الوعفة 39 

واستدل السرخسى بما ورد أنه لماقال عمر 
رضى الله عنه فى خطبته : «ألا لاتغالوا فى أصدقة 
النساء » قالت امرأة سعفاء الخدين : أنت تقوله 


)١(‏ حديث : لاكنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يق 


أخرجه البخاري (فتح الباري 8/ ١184‏ ط السلفية) . 
(؟) رواية : «فصعد النظرإليها وصوبه» 
أخرجها البخاري (الفتح 4/ 7/8) ومسلم (؟7/ )٠١ 5١‏ 
(*) المبسوط 167/٠١‏ .ء والعناية وتكملة فتح القدير 
1/١‏ . 


مت 


١١ 14 إشارة‎ 


عزا إلى أبي حنيفة أنه مفسد. فإنه لم يعرف نقله 
من أحد من أهل المذهب )١(‏ 

وعند الحنابلة يرد بالإشارة. 29 

وفك امكدل الفتائلرة بالرديمة الاتطتراقتامة 
الصلاة بحديث ابن مسعود قال: «كنا نسلم على 
رسول الله كَكِِه وهوني الصلاة, فيرد عليناء فلا 
رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه, فلم يرد 
علينا وقال: إن في الصلاة شغلا . 9) 

واستدل القائلون بالرد بالإشارة بحديث جابر 
قال: «إن رسول الله يل بعئني لحاجة, ثم أدركته 
وهويسير فسلمت عليه فأشارإلي» فلم فرغ دعاني 
فقال: إنك سلمت عل انفا وأنا أصلى» وفي رواية 
لمسلم : «فلم) انصرف قال: إنه لم يمنعني أن أرد 
عليك إلا أن كنت أصلي» . 9) | 

وحديث ابن عمر عن صهيب أنه قال: «مررت 


برسول الله كك وهو يصلي . فسلمت عليه فرد إلي 


إشارة» : 2 


ريك١6‎ .»5١5/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
الا 3/5 2ى»”,>‎ 8 /١ المغنى لابن قدامة مع الشرح الكبير‎ )١( 

() حديث : « كنا نسلم على رسول الله و ...) أخرجه 
البخاري ومسلم . من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 
(فتح الباري 77/8 ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي 0ط عيسى الحلبي ١1/4‏ ه. وجاميع 
الأصول في أحاديث الرسول ه/ 480 » 485 نشر مكتبة الحلواني 
توااه). 

(4) حديث : « أن رسول الله كا بعثنى الحاجة. . . » أخرجه مسلم 
من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعنا (صحيح مسلم بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي 8/1” 8854 ط عيسى الخلبي) . 

() حديث : «مررت برسول الله يكل وهو يصللي» . أخرجه الترمذي 
وأبو داود والنسسائي من حديث صهيب رضي الله عنه. وقال 
الترمذي: حديث صهيب حسن . (تحفة الأحوذي /١‏ 71 نشر 


المكتبة السلفية, وسئن أبي داود 054/١‏ ط استانيول» وسئن جح 


الإشارة في التشهد : 

6 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب للمصلي 
ف التشهد الإخازة سباع وتسمى في امنظلاح 
الفقهاء «المسبحة» وهي التي تل الإهام . ويرفعها 
عند التوحيد ولا يحركهاء 27 لحديث ابن الزبير أنه 
يةِ وكان يشير بأصبعه إذا دعاء ولا يحركها/9) 
وقيل يحركهاء لحديث وائل بن حجر أنه يكْةَ : «رفع 
أصبعه فرأيته بجر 0 وتفصيل كيفية الإشارة من 
حيث عقد الأصابع أوبسطهاء والتحررك وعدي 
يأتي في (الصلاة) . 


1 - إذا أشار المحرم إلى صيد, أوذل حلالا عليه 
فصاده حرم على المحرم أكله . 2 وهذا القدرلا 


حت النسسائي "/ ه ط المطبعة المصرية بالأزهر. وجامع الأصول 


4937/8 نشر مكتبة الحلوان) . 

8/81 /١ والمغني لابن قدامة‎ . 517/١ الروضة‎ )١( 

(5) حديث : « أنه يَكِةِ كان يشير بأصبعه إذا دعا. . .» أخرجه 
أبو داود والسسائي من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. 
وقال النووي: إسناده صحيح (سئن النسائي 7/8 ط مصطفى 
الحلبي *«118ه. وعون المعبود 1/4/١‏ 5لا" ط الحتدء 
وجاميع الأصول ه/ 404 نشر مكتبة الحلواني, والمجموع 
للنووي "/ 404 ط المثيرية . 

(*) حديث : « أنه يَكِْ رفع أصبعه» أخرجه النسسائي وابن ماجة 
وابن خزيمة والبيهقي من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. 
قال الحافظ البوصيري تعليقا على إسناد ابن ماجة: إسئاده 
صحيح ورجاله ثقات. وقال محقق صحيح ابن خزيمة : إسثاده 
صحيح . (سئن النسائي "/ /ا“ط المطبععة المصرية بالأزهر. 
وسئن ابن ماجة 5946/١‏ ط عيسى الحلبي 111/17اهء وصحيسح 
ابن خزيمسة /١‏ 04" نشر المكتب الإسلامي» وسئن البيهقي 
7" طاطند) . 

(5) فتح القدير 2765/١‏ وروضة الطالبين */144., ومغنى 
المحتاج 5714/١‏ 


- 185- 


برأيك أم سمعته من رسول الله يَكِْهُ؟ فإنا نجد في 
كتاب الله تعالى بخلاف ما تقول » قال الله تعالى : 
وَدَاتَيُمَ ِحَدَنْهُنَ قِنطَارًا قلا تَأَحْدُوأ مِنَهُ 
يك "١74‏ فبقي عمر رضي الله عنه باهتاً وقال : 
كل الناس أفقه من عمر حتى النساء في 
البيوت22" فذكر الراوي أنها كانت سعفاء 
الندين » وفي هذا إشارة إلى أنها كانت مسفرة 
عن وجهها » واستدل أيضاً بحديث عائشة رضي 
الله عنها «أن امرأة مدت يدها إلى النبي يك 
بكتاب فقبض يده » فقالت :يا رسول الله مددت 
يدي إليك بكتاب فلم تأخذه » فقال :إني لم أدر 
أيد امرأة هي أو رجل؟ قالت :بل يد امرأة » قال : 
لو كنت امرأة لغيرت أظفارك بالحناء» 7" . 
واستدلوا من المعقول بأن وجه المرأة وكفيها 
ليسا بعورة » فلم يحرم النظر إليهما كوجه 
الرجل » وبأن في إظهار الوجه والكفين ضرورة ‏ 
لحاجة المرأة إلى المعاملة مع الرجال أخخذا وعطاء 


. 7١ سورة النساء/‎ )١( 

(7) قول عمر رضي الله عنه :«كل أحد أفقه من عمر حتى 
النساء . .» 
أخرجه سعيد بن منصور(؟/ ١67‏ ط علمي بريس) 
والبيهقي في الكبرى (// 157 ط دائرة المعارف) 
وقال : منقطع . 

() حديث :أن امرأة مدت يدها إلى النبى كَل . . .» 
أخرجه أبو داود (4/ 747 ط حمص) والنسائي (8/ 57 ١‏ 
ط التجارية الكبرى) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


واأماواء .ا وا وا عا .هم وهاه م وو وا واه واماواء وا واأواهة هم وا وام .اها موه م وه م م6 56066 


وبيعاً وشراء » ولايمكنها ذلك عادة إلابكشف 
الوجه والكفين فيحل لها ذلك ”" . 


القول الثاني : 
- يحرم نظر الرجل بغير عذر شرعي إلى وجه 
المرأة الحرة الأجنبية وكفيها كسائر أعضائها سواء 
أخاف الفتنة من النظر باتفاق الشافعية أم لم 
يخف ذلك . وهذا هو قول الشافعية على 
الصحيح » وهوالمذهب عند الحنابلة » وظاهر 
كلام أحمد » فقد قال :لايأكل الرجل مع 
مطلقته وهو أجنبي لايحل له أن ينظرإليها ء 
كيف يأكل معها ينظر إلى كفها ء لايحل له 
ذلك 9) 1 

واستدلوا بقوله تعالى : « وَإِذَا سَأْلْبُمُوهِنٌ 
متكا فَسَعلُوهُ من وَرَآءِ حاب 74" فلو كان 
النظر إلى الوجه والكفين مباحاً لما أمرهم الله 
تعالى أن يسألوهن من وراء حجاب . ولأباح 
لهم أن يسألوهن مواجهة » قال القرطبي : في 
هذه الآية دليل على أن الله تعالى أذن في 


0/١ الي و1‎ ١١ بدائع الصنائع ه/‎ )١( 


والمغني(/ 550 . 

48 مغني الحتاج 4/ ٠١4‏ » والحاوي الكبير 4/ 5” » وروضة 
الطالبين 7١/1‏ » والإنصاف 8/ 55.: ومطالب أولي ٠:‏ 
النهى 18/5 . والمغني /1/ 55٠١‏ : 1 


(*) سورة الأحزاب/ 07 . 


1 


مسألتهن من وراء حجاب في حاجة تعرض » أو 
عبالة وزيا » ويدخل في ذلك جميع 
النساء بالمعنى » وبما تضمنته أصول الشريعة من 
أن المرأة كلها عورة » بدنها وصوتها » فلا يجوز 
كشف ذلك إلا لحاجة كالشهادة عليها أوداء 
يكون ببدنها » أوسؤالها عما يعرض وتعيّن 
عندها(" » وبقوله تعالى :8 يَكأمًا لين قل 
لْأَروَجِكَ وَبَتاتِكَ وَسَاءِ الْمُؤْمِيينَيْدَهَِت 
مؤت وكارت لد عَفُوَوَحِيمًا 014 وقد ين 
ابن تيميّة وجه الاستدلال بهذه الآية والآية 
السابقة » فقال : قبل أن تنزل آية الحجاب كان 
النساء يخرجن بلا جلباب يرى الرجل وجهها 
ويديها » وكان إذ ذلك يجوز لها أن تظهر الوجه 
والكفين » وكان حينئذ يجوز النظر إليها » لأنها 
يجوز لها إظهاره . ثم لما أنزل الله عز وجل آبة 
الحجاب بقوله :2 يَأيا آليّنُ قل لْأَوِكَ 
وَبَكَاتَكَ وَنسَاءٍ الْمَؤْمِيِينَ يدن عَلينَ مِن. 
جَلبِبهنَ ' 4 حجب النساء عن الرجال © . 

واستدلوا بالأخمبار التي جاءت تنهى عن 


النظر ال متعمد . والزيادة على النظرة الأولى » 
)١(‏ تفسير القرطبي 5 ١//ا71‏ . 


(؟) سورةالأحزاب/ 9ه . 
(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية ؟/ ١١١6١١١‏ . 


هو هاه .ههه وه وه وف و وقوه و وي .ع وو وو ووو وه وه وه مم .وام هم .ا مث عون 


وهي نظر الفجاءة » وقد جاءت عامة تشمل 
جميع بدن المرأة »وكل ما ورد بعد ذلك في 
الأخبار من جواز النظر إلى شيء من أعضاء المرأة 
فإنما أريد به حالة الضرورة أو الحاجة (2 . 

واستدلوا بالمعقول من جهتين : 

الأولى : أن اتفاق الفقهاء على تحريم النظر 
إلى جميع بدن المرأة بشهوة أو عند خوف 
حدوثها يقتضي عدم جواز النظر إلى الوجه 
والكفين وسائر الأعضاء لغير حاجة أو ضرورة 
في جميع الأحوال » لأن خوف الفتنة في 
النظرإلى المرأة موجود دائماً » وبخاصة إلى 
الوجه . لأنه مجمع المحاسن . وخوف الفتنة من 
النظر إليه أشد من غيره . 

الثانية :إن إباحة نظر الخاطب إلى المرأة التي 
يريد أن يخطبها يدل على التحريم عند عدم إرادة 
خطبتها » إذ لو كان مباحاً على الإطلاق » فما 
وق ال 0م 
القول الثالث : 
5- يحرم النظر بغير عذر أوحاجة إلى بدن المرأة 
الأجنبية غير الوجه والكفين ويكره النظر إليهما » 
)١(‏ المغني /ا/ 565 ء والحاوي الكبير 4/ 70 . 


)2( الحاوي الكبير 4/ 5" . ونهاية المحتاج ١817/5‏ 5 
والمغني /ا// 57٠١‏ . 


عع#85- 


ويندب غض البصر عنهما ولو بغير شهوة . 
وهذا القول نص عليه بعض ال مدأخرين من 
الحنفية وأصحاب الفتاوى » وعبارة ابن عابدين 
أن الأحوط عدم النظر مطلقاً » وهو رواية عن 
أحمد وقول القاضي من الحنابلة (" . 


القولالرابع : 
- يجوز النظر إلى الوجه والكفين والقدمين من 
المرأة الأجنبية بغير شهوة » وهذا القول رواه 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفةءوذكره 
الطحاوي » وهو قول بعض فقهاء المالكية . 

وعن أبي يوسف أنه يجوز النظر إلى الذراعين 
أيضاً عند الغسل والطبخ . 

وقيل : يجوز النظرإلى الساقين إذا لم يكن 
النظر عن شهوة . 

واستدل القائلون بجواز النظر إلى القدمين 
بالأثر والقياس » أما الأثر فهو ما روي عن عائشة 
رضي الله عنها في قوله تعالى :8 إِلّا ما ظَهَرَ 
مِنّْهَا # أن المراد به القلب والفتخة . والفتخة 
خاتم إصبع الرجل » فدل على جوز النظر إلى 
القدمين . 


3 


)١(‏ المغني 7/ 550 » والإنصاف 78/8 »وحاشيةابن 
عابدين 4ه » والفتاوى الهندية > »ومجمع 
الأنهر ؟/ 550 . 


.ا واوا واه عا ع ده وق هم واوا هو و ووه هم و واوا وا هاه مو وا واه وث ءا مه م6 واه 66ج م6 996ه 


واستدلوا بقياس القدمين على الوجه 
والكفين » لأن المرأة كما تبتلى بإبداء وجهها في 
المعاملة مع الرجال وبإبداء كفيها في الأخذ 
والعطاء » فإنها تبتلى بإبداء قدميها » وربما لا تجد 
الخف في كل وقت . 

ووجه ماروي عن أبي يوسف من إياحة 
النظر إلى الذراع هو ظهور ذلك منها عادة عند 
القيام ببعض الأعمال الي تستعمل المرأة فيها 
ذراعيها كالغسل والطبخ » وفي بعض الأخبار ما 
يدل علي إباحة النظر إلى نصف الذراع » فقد 
ورد عن ابن عباس وقتادة والمسور بن مخرمة في 
تفسير قوله تعالى :8 إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْهَا 4 أنهم 
قالوا :ظاهرالزينةهوالكحل والسوار 
والخضاب إلى نصف الذراع والقرطة والفتخة 
ونحو هذا » وذكر الطبري عن قتادة حديثاً عن 
النبي وَل استثنى فيه من تحريم النظر الوجه 
واليدين إلى نصف الذراع » قال قتادة : بلغني أن 
النبي يَكِْةِ قال : «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تخرج يدها إلا إلى ههنا وقبض نصف 
الذراع»7© » وروي عن عائشة رضي الله عنها 


)١(‏ حديث :«لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخرج 


يدها ...»2 


أخرجه الطبري في تفسيره (14/ "417 ط دار المعرفة) من 
حديث قتادة مرسلاً : 


0 


عن النبي كل أنه قال : «إذا عركت المرأة لم يحل 
لها أن تظهر إلاوجهها . وإلاما دون هذا وقبض 
على ذراع نفسه فترك بين قبضته وبين الكف مثل 
ة : ويظهر لي 
بحكم ألفاظ الآية أن الوا بأمورة اميدق » وأن 
تجتهد في الإخفاء لكل ماهو زينة » ووقع 
الاستثناء فيما يظهر بحكم ضرورة حركة فيما لا 
بد منه أوإصلاح شأن ونحو ذلك » فما ظهر 
علي هذا الويجه اتودي | ليه الضرورة في النساء 
فهوالمعفوعنه 7) 


نظر الرجل إلى الأجنبية العجوز : 
8- لاخلاف بين الفقهاء أنه يحرم النظر بغير 
عذرإلى العجوز بقصد اللذة أومع وجدانها . 
وإنما اختلفوا في حكم النظر إليها من غير شهوة 
ولاقصد التلذذ على قولين : 

القول الأول : يجوز النظر إلى وجهها وكفيها 
إذا كانت لا تشتهى وغير متبرجة بزينة » وهذا هو 


قبضة 01 »قال ابن عطية 


)١(‏ ححديث :«إذا عسركت المرأة لم يحل لها أن تظهر إلا 
وجهها ...2 
أخرجه الطبري في تفسيره /١8(‏ 47 ط دار المعرفة) من 
(؟) تفسيرالقرطبى ١١/759ءوالمبسوط 2١67/١١‏ 
والفتاوى الهندية 0/ 779 . ومجممع الأنهر ؟/ 515١‏ 


إلى العجوز فلا يشتر 


قول جمهرر الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والخنائلة : 

ومع أن فقهاء الحنفية لم يصرحوا به نصا في 
كتبهم » ولكنهم أطلقوا عباراتهم عند كلامهم 
عن حكم النظر إلى المرأة الأجنبية » فقالوا بجواز 
النظر إلى وجهها وكفيها وقدميها في رواية 
الحسن عن أبي حنيفة » ولم يفرقوا بين الشابة 
والعجوز » وقد أجازوا مس المرأة العجوز التي 
لانشتهى » فدل ذلك على أن النظر إليها جائز من 
باب أولى » لآن حكم المس أغلظ من النظر . 

وكذلك المالكية فإنهم أطلقوا جواز النظر إلى 
وجه المرأة وكفيها فيدخل فيه العجوز والشابة . 
إلااأن بعضهم فرق بينهما في الحكم » فقال 
بجواز النظر إلى وجه الأجنبية الشابة وكفيها 
بشرط عدم الاستدامة والترداد فيه » وأما النظر 
ط فيه هذا الشرط (2 . 

وإلى مثل ذلك ذهب بعض فقهاء الشافعية 
كالروياني والأذرعي » فقالوا بجواز النظر إلى . 
وجه العجوزالتي لاتشتهى وكفيهاءو 
خلاف المعتمد عندهم » وقال الرملي :إنه 


0000 زفق 
صعيف مردود 8 


000( المبسوط ١/١ ٠‏ »والفتاوى الهندية 30> ؛ ومجمع 


الأنهر ؟/ 54٠‏ » وحاشية العدوي على ثسرح الخرشي 
38> » ومواهب الجليل "/ 1 *# 
زفق مغني الحتاج ١74/7‏ » ونهاية الحتاج ١84/7‏ : 


ات 


وأقاه م م وا ف و »ا واعاو وه و و و .ا مه مام و وا وا. ه وثاوا .ثم .ام .ا ومث وه 6 ممم وثو. .9ه 


وأما الحنابلة فيجوز عندهم النظر إلى وجه 


العجوز التي لاتشتهى وكفيها والشوهاء وكذلك 
البرزة التي لاتشتهى والمريضة التي لايرجى 


برؤها . 
وقال ابن قدامة : لا بأس بالنظر إلى ما يظهر 
غالباً من العجوز(" » لقول الله عز وجل : 
وه ا 00 3 - 
(َوَالْوَحِد لد ل 
الي 0 
5 آلّهُ سَمِيع عَلِيمرٌ 4 7" » والقواعد هن العجائز 
اللواتى قعدن عن التصرف ؛ , سيف كدر الشرة. 
وقعدن عن الولد وا محيض » وذهبت شهوتهن » 
5 ل 0 1 1 017 5 
فلايشتهين ولايشتهين » فأبيح لهن وضع 
الجلباب وا خمار » لانصراف الأنفس عنهن » 
يبح لغيرهن » فجاز النظر إليهن ومصافحتهن 
لانعدام خحوف الفتنة » ويشترط في ذلك أن لا 
يكن م متنبرجات بزينة » أي مظهرات ولا 
متعرضات بالزينة لينظر إليهن7" . 
)١(‏ المغني /ا/ 571 »ومطالب أولي النهى 5/ 5 ١‏ : 
زفق سورة النور/ 9 5 
فرق تفسير القرطبي 7094/١7‏ » والمغني 1/ 5١‏ » والفتاوى 
الهندية 6/ 78" » والمبسوط /١٠١‏ 5 15 » والهداية وتكملة 
فتح القدير ١٠/59ءومغني‏ الحتاج 5/ 25١١١١59‏ 


ونهاية ا محتاج 1.١/5‏ » وروضة الطالبين وا 
وغذاء الألباب 494/١‏ . 


القول الثاني : أنه لافرق بين الأجنبية الشابة 
والعجوز في حكم النظر إليهما » فيحرم كله » 
ولايجوز النظر إلى شيء من بدن العجوز وإن 
لم تكن تُشتهى ء وهذا القول هو الأرجح 
والمعتمد عند الشافعية » لعموم الأدلة المانعة من 
النظر إلى المرأة الأجنبية . ولآن الشهوة 
لاتنضبط بضابط(© . 


نظرالرجل إلى الصغيرة: 

9- اتفق الفقهاء على أن النظر إلى الصغيرة 
بشهوة حرام » مهما كان عمرها وميا كان 
العضو ال منظور إليه منها » واتفقوا أيضاً على أنه 
يجوز للرجل أن ينظر بغير شهوة إلى جميع بدن 
الصغيرة التي لم تبلغ حد الشهوة سوى الفرج 
منها .ثم اختلفوافي حكم النظر إلى فرج 
الصغيرة التي لم تبلغ حد الشهوة » وفي تقدير 
السن التي تبلغ فيها حد الشهوة » وفيما يحرم 
النظر إليه من الصغيرة التي بلغت حد الشهوة 
على تفصيل ينظر في مصطلح (عورة ف )٠١‏ . 


نظر الرجل إلى ذوات محارمه 8 


-٠١‏ ذوات محارم الرجل هن جميع النساء 


6 مغني الحاج ”7/ ١74‏ » ونهاية ا حتاج 5 وروضة 


الطالبين /ا/ 5؟ . 


ف ايت 


ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل 01 


اللواتي يحرم عليه الزواج منهن على التأبيد 
بنسب أو رضاع أو مصاهرة . ش 

وقد اتفق الفقهاء على أنه يحرم على الرجل 
النظر إلى ذوات محارمه إذا كان ذلك بشهوة . 
واتفقوا أيضاً على أنه يحرم عليه النظر من 
ذوات ا حارم إلى ما بين السرة والركبة » سواء 
أكان ذلك بشهوة أم بغيرها . وعلى أنه يباح له 
النظر بغير شهو إلى مواضع الزينة منهن » 
واختلفوا في تحديد مواضع الزينة التي يباح نظر 
الرجال إليها من ذوات محارمهم » على تفصيل 
ينظر في مصطلح (عورة ف 6) . 


نظر غير أولي الإربة من الرجال إلى المرأة : 
-١‏ غير أولي الإربة من الرجال حكمهم في 
النظر إلى النساء كحكمهم في النظر إلى ذوات 
محارمهم » وهو جوازه إلى مواذ بخ الزينة منون 
لقوله تعالى : # أو بوي غثر اول الازية 
ِنَ آلرّجَالٍ 74" والعطف بأويفيد النساوي في 
الحكم بين المعحطوف والمعطوف عليه . والإربة 
هي حاجة الرجال إلى النساء وميلهم إليهن 

واختلف الفقهاء في تحديد ما يدخل وما 
لايدخل في هذا الصنف من الرجال : 

فذهب جمهور الحنفية إلى أن قوله تعالى : 


نلق سورة النور / 0 


هه »د وه و .و م هه ٠.‏ قوق ونه و عو و وو عو وو ومو و وف فوع وو وموم ولو وم وال يه 


0 غيرِأوْلى الإربَة # من المتشابه » ولايكادون 
يبحثون فيما يدخل فيه من الناس » ويميلون إلى 
عدم إجراء حكم الاستثناء الوارد في الآية 
عليه » لأنه غير معلوم المعنى » كما هو الحال 
في المتشابهات » ويرون أن ما ذكره غيرهم 
من أنواع الرجال الذي يدخلون في وصف غير 
أولي الإربة قد تناوله نص محكم من 
القرآن » وهو قوله تعالى : # قل لَلمُؤْينَتَ 
عضا يِنْ أَتَصَرِهِمَ » »فينبغي الأخذ 
بالحكم وترك المتشابه . 

ولذلك نصوا على أن الخصي”" . والمهبوب7") 
والخنث”" , والعنين كلهم رجال يحرم عليهم 
النظر إلى غير الوجه والكفين من النساء 
ادعام ود كيت لحرن روود 
أحدهم في قوله تعالى : #غَيْرِأَول آلْإرَيَةِ 4 
وإنما يقطع بشمول النص امحكم لهم » فيؤخذ به 


+ عند ظ 
ثم استدلوا على قولهم هذا بأدلة تخص كل 
واحد تماذكر » فقالوافي المخصي :إنه نقل عن 


(1) الخصي منزوع الخصيتين . 

(1) اللجبوب من قطع ذكره وخصيتاه . 

(*) اللمحنث المنزي بزي النساء والمتشبه بهن في محلية الوطء 
وتليين الكلام عن اختيار » أو هو الذي في أعضائه لين 
وتكسر بأصل الخلقة ولايشتهي النساء . 


-54- 


هم وهاهو ها فاه وه و م .ا و واو ده واوا هاه واو قف واو واه .ا ماء .و موث ثم مء. ٠...‏ 


عائشة رضي الله عنها أنها قالت : «الخصاء مثلة 
فلايبيح ما كان حراماً قبله» ولأن الخصي ذكر 
يشتهي وقد يجامع » ويشبت نسب ولده منه 
ويعامل في أحكام الشهادات والمواريث 
كالفحل » ومعنى الفتنة فيما يصدر عنه من النظر 
إلى النساء متحقق . وكذلك الهبوب . لأنه قد 
يساحق فينزل » والمخنث إذا قصد به المتشبه 
بالنساء في الزي والكلام وغير ذلك » فهو فحل 
فاسق » فينبغي إيعاده عن النساء » وإذا قصد به 
من كان في أغضائه لين وتكسر بأصل الخلقة و 
حب العا دواوودل ون الريجال ميخاطب 
بقوله تعالى :8 قُل لِلمُؤْيِسَ يَعْصُوأْ مِنَ 
أَبَصَرِهِمَ 4 » وهو ذكر من ذكور المؤمنين » 
وتعلق هذا النص به أولى من تعلق الاستثناء 
الوارد في قوله تعالى : < أو اتيت غَ رول 
آلإرَبَةِ 4 لأن الأول محكم والثاني متشابه » 
ومثل ذلك يقال في العنين . 

لكن الكاساني أشار إلى جوز النظر بين 
الشيخين الكبيرين اللذين لايحتمل حدوث 
الفثيوة يجا كنها ضقن قبا ال زهيرا 
إلى أن المراد بغير أولى الإربة الخنث الذي خلق 
في أعضائه لين وتكسر ء وحرم من اشتهاء 
النساء » فهذا يترك مع النساء » ويباح لهن إبداء 


وأهاف اه .ا و 6ه وها يه فوا و وا واه وه مه وم و و و ع مه م وم مومهم مم2 626666 6ه 


مواضع الزينة له » ويحل له النظرإليهن كالرجل 
مع ذوات محارمه . 
وكذلك ذهب بعض علماء الحنفية إلى أنها 
90 ا 0 
يدخل في معنى # غير وى الإرَيَةِ # المجبوب 
الذي جف ماؤه وانقطعت شهو ته لشيخوخته”" . 
ملسم 
قوله تعالى « أو التيجيرت غَثْرأؤلى الإزية 0 
والاختلاف كله متقارب المعنى ويجتمع فيمن 
لافهم له ولاهمة يتتبه بها إلى أمرالنساء » وقد 
سبق أن حكم أولي الإربة في النظر إلى الأجنبية 
كالنظر إلى ذوات محارمهه”” . 
وأمًا الشافعية فقد اختلفت أقوالهم فيمن 
ل 


1 في الأصح من وجهين إلى أنه يدخل فسيه 


المسوخ :وهو ذاغتٍ الذكر والأأسين » فيجوز 
نظره إلى المرأة الأجنبية سوى ما بين السرة 
والركبة » واشترطوا أن لايبقى فيه ميل إلى النساء 
أصئلا »ون يكون مسلما إذا كانت المرأة المنظور 
إليها مسلمة » وأن يكون عدلاً » ومقابل الأصح 

من الوجهين أنه كالفحل من الأجنبية » لأنه يحل 


)١(‏ المبسوط 158/٠١‏ ءوالهداية وتكملة فتح القدير 


والعناية 57/٠١‏ وما بعدهاء والدر المختار ورد المحتار 
89” .وتبيين الحقائق "/ 7٠١‏ . 
(؟) تفسير القرطبى 575/١١‏ . 


غ5 


له نكاحها » وأما المهبوب الذي ذهب ذكره وبقي 
أثثياه » والخصي الذي بقي ذكره وذهبت أنثياه » 
والعنين » والمخنث المشبه بالنساء والشيخ الهم" 
فلايحل لهم النظر إلى المرأة الأجنبيةءوهم 
كالفحل في ذلك . كذا أطلق الأكثرون . وذهب 
بعضهم إلى استثناء الخصي الذي يكبر ويهرم 
وتذهب شهوته » وكذا انث إذا صار إلى هذه 
الحال » ومنهم من أطلق في المخصي والمخنث 
وجهين : أحدهما أنهما كالممسوح .ء والثاني 
أنهما كالفحل الأجنبي . وصرح القاضي أبو 
الطيب أن الشيخ الذي ذهبت شهوته يعتبر من 
غير أولي الإربة وإن لم يكن ممسوحاً ولاخصياً 
ولامجبوباً ولامخنثا”" . 

وذهب الحنابلة إلى أن غير أولي الإربة من 
الرجال هم كل من ذهبت شهوته لكبر أوعئّة أو 
مرض لايرجى برؤه والمخصي وا مخنث الذي لا 
شهوة له »وأن حكمهم كحكم ذوي المحارم في 
النظر» وهذا هوالمذهب »فلهم النظر إلى ما 
يظهر غالباً من النساء للحاجة » وهوالوجه 
والرقبة واليد والقدم والساق والرأس » وهذا 
القول قطع به ابن قدامة » وقيل : ليس لهم النظر 
01١‏ ._الشيخ الهم : الشيخ الفاني (المصباح المنير ). 


20( روضة الطالبين /1/ 5١‏ - 77 ء ونهاية المحتاج 5/ 2199 
ومغني الحتاج “*/ 1١‏ . 


مطلقاً كغيرهم من الرجال7" . 


نظر الصغير إلى المرأة الأجنبية : 
7- اختلف الفقهاء في نظر الصغير إلى المرأة 
الأجنبية » فذهب الحنفية إلى أن الصغير الذي لم 
يظهر على عورات النساء » ولايعرف العورة من 
غير العورة يجوز للنساء أن يبدين مواضع الزينة 
منهن له7"©) 1 

وصحح القرطبي من المالكية أن هذا النوع 
من الأطفال لايلزم المرأة ستر شيء من بدنها 
أمامه » وحكى قولاًآخر أنه يلزمها سترما سوى 
الوجه والكفين . لأنها قد تشتهي هي إذا أبدت 
عورتهاله9 . 

وذهب الشافعية إلى أن الطفل الذي لم يظهر 
على عورات النساء لااحجاب منه » لكن فرق 
الإمام في نظر الصبي بين ثلاث درجات : 
الأولى :أن لايبلغ أن يحكي مايرى فهذا 
حضوره كغيبته » ويجوز التكشف له ء والثانية : 


دلق المغنى /1/ لح ل »والإنصاف8/ “١‏ »ومطالب 


أولى النهى 5/0 ١‏ . 
(69© بدائع الصنائع ».و والميسوط ١08/٠١‏ ءوتبيين 
الحقائق 5/ ١‏ » والهداية والعناية /٠١‏ 50 550 . 


(*) تفسير القرطبي 577//١7‏ . 


- "م٠‎ 0-3 


ثوران شهوة وتشوف نحو النساء » فهذا يجوز 
للمرأة أن تبدي أمامه ما يجوز لها أن تبديه أمام 
محارمها ء والثالثة : أن يبلغ أن يحكي مايرى 
ويكون فيه ثوران شهوة وتشوف فهذا كالبالغ 7" . 

وذهب الحنابلة إلى أن الطفل غير الممميز 
لايجب الاستتار منه » وأما الصبي المميز فإن كان 
غير ذي شهوة فله النظر إلى ما فوق السرة وتحت 
الركبة . وهو المذهب عندهم » ووجهه أنه لا 
شهوة له فأشبه الطفل » لأن ا حرم للرؤية في حق 
البالغ كونه محلاً للشهوة » وهو معدوم هنا . 
وفي رواية أنه كا حرم لاينظر من الأجنبية مسوى 
. مايظهر غالباً » ووجهها مايفهم من قوله تعالى : 
١‏ أُوآَلطِفْلٍ لذي لَر يَظْهَرُوا عَلْ عَوَرَتِ 
آليِسَآء 74" » حيث جاء عطفه على ذوي 
المحارم » فدل على أن حكمه كحكم ذوي احارم . 

وأما إن كان ذا شهوة » فالمذهب عندهم أنه 
كذي الحرم . 


تعن نااك ا 


دلق روضة الطالبين 77/1 » ومغني الحتاج ”/ 11١‏ » وزاد 
الحتاج 7/ 17767177 . 

(؟) سورةالنور/ "١‏ . 

(") المغنى 108/1 » والإنتصاف 7/8 » ومطالب أولى 
النهى 17/0 ء والمبدع ٠١/7‏ . 1 


هاأوا ما واه ع .امه ووه و هن و و عام و وهاه واو ع و وث هم ماو هوه مم و و ومو 6و6و6 


نظر المراهق إلى المسرأة : 
-١‏ المراهق هو من قارب الاحتلام ولم يحتلم 
بعد » بأن يكون فيه تشوف إلى النساء » والقدرة 
على المواقعة والجماع » وقدر بعضهم المراهقة بما 
يقارب خمس عشرة سنة » وقد اختلف الفقهاء 
في حكم نظره إلى ا مرأة الأجنبية على قولين : 
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح 
والحنابلة في رواية إلى أنه في ذلك كالرجل 
الأجنبي ااانا ستل هذ الصبي أمر 
بالاستئذان في بعض الأوقات » بقوله تعالى : 
«لِيِسَعَدِكُمُ الَذِينَ ملكت أَيَمَدْكُر وَاذِينَ لَرَ 


يَتنعُوا آكلُّمَ يمَكُرَ 74" فدل ذلك على أنه لا 
يحل نظره إلى مواضع الزينة من المرأة » وبقوله 
تعالى :< أَوآلطِفْلٍ أل لَز يَطَهَرُوا َك 
عَوَْرتٍ آليِسَآءِ 14" .أى الذين لايميزون 
العورة من غير العورة ولم يبلغوا حد الشهوة ‏ 
وهويدل بمفهومه على أن الذين يميزون العورة 
وبلغوا حد الشهوة لايحل لهم أن يطلعوا على 
مواضع الزينة من المرأة الأجنبة » ولايحل لها أن 
تبدي زيتتها لهم » ويجب على وليه أن يمنعه من 
النظر كما يلزمه منعه سائر المحرمات 9© . 


نلق سورة النور / 8ه ٠.‏ 


(؟) سورةالنور/ ”١‏ . 

إفرف بدائع الصنائع ١77/5‏ » والفتاوى الهندية 0/ 7١‏ » وتفسير 
القرطبى 7717/١١‏ » وروضة الطالبين /ا/ ١؟‏ وما بعدها » 
ونهاية المحتاج 7/ 141 » والإنصاف 8/ 71 » والمبدع ٠١/7‏ . 


ب 


وذهب الشافعية في مقابل الأصح والحنابلة 
في المذه ب إلى أن المراهق » في النظر إلى 
الأجنبية » كالبالغ 0 
00 :8 وَإِذًا َلْغْ الأَطفَسلٌ ودكم | 

ع ل 
نل على توق فين البالع وغيره » وعلى أنه إذا 
لم يبلغ الأطفال الحلم يجوز لهم أن يدخلوا على 
النساء من غير استئذان » ولو لم يحل لهم النظر 
إلى مواضع زائدة عما يحل للبالغ لما كان بينهما 
فرق'" » كما استدلوابما ورد عن جابر «أن أم 
سلمة استأذنت رسول الله يك في الحجامة » 
فأمرالنبي وَل أباطيبة أن يحجمها ء قال : 
حسبت أنه قال : كان أخاها من الرضاعة أو 


غلاماً لم يحتلم»”) 1 


نظر الرجل إلى العضو المنفصل من المرأة : 
-١‏ لاخلاف بين الفقهاء في أن نظر الرجل إلى 
أي عضو منفصل من أعضاء المرأة بشهوة حرام » 
سواء أكان انفصاله في حال الحياة أو بعدالموت . 


لحل 


. 09 سورةالنور/‎ )١( 
ومابعدها . ونهاية المحتاج‎ 5١ /7 روضة الطالبين‎ (0 
57/8 وءوزاد الحتاج 177/7 والإنصاف‎ 5 
: ١١/5 ومطالب أولي النهى‎ » ٠١ /7 والمبدع‎ 
حديث : أن أم سلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه‎ )5( 
. وسلم‎ 
. ط عيسى الحلبي)‎ 177١ /5( أخرجه مسلم‎ 


ا ا ل ل اك ا ل ا ا كت ل ا ل ا ا ا ل 00 


كذلك اتفقوا على أنه يحل له أن ينظر بغير 
شهوة إلى العضو المبان من المرأة إذا كان ما يحل 
له النظر إليه قبل الانفصال . 

واختلفوا في حكم نظر الرجل إلى العضو 
المبان من المرأة بغير شهوة إذا كان بما لايباح له 
النظر إليه قبل انفصاله على ثلاثة أقوال : 

الأول : لايحل للرجل أن ينظر إلى العضو 
المبان من المرأة إذا كان مما لايحل النظرإليه قبل 
انفصاله » ولافرق في ذلك إن كان انفصاله في 
حال الحياة أم بعد الموت » والقاعدة عند 
أصحاب هذا القول أن كل عضو لايجوز النظر 
إليه قبل الانفصال لاا يجوز بعده »فلايجوز 
للرجل أن ينظر من 
شعر رأس ولاساقاً وإن أبين ذلك منها حيّة أو 
ميتة » بل قالوا : لايجوز له أن ينظر إلى عظم 
ذراع أوساق أوقلامة ظفر الرجل دون اليد ء 
وقاسوا المنتفصل على المتصل . لأن حرمة الآدمى 
وأجزائه لافار قة يعد اموت ولق هذا القيرل 
ذهب الحنفية وعبر عنه في الفتاوى الهندية وفي 


: الأجنبية يدا ولاذراعاً ولا 


الشافعية في الأصح”" . 


)١(‏ الدرامحتار ورد المحتار 4/ 575 » والفتاوى الهندية 


0 ., ومجمع الأثهر /١‏ 0 »ومغني المحتاج 
نوكر »ونهاية الحتاج وحاشية الشبراملسي ”/ كل 
وروضة الطالبين /1/ 56 . 


80د 


مل نه حلافي 4 نعي نيك أبن قافة في 
فته متيام 00 محرم» قال: فقال النبي 
له : «منكم أ حد أمره أن يحمل عليهاء أوأشار 
إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقَى من 
لجمها/, () وإن لم تكن منه إعانة على قتله بشيء 
حل له الأكر هته عيب تهون الققياء للحديف 
السار 5 

واعذلقه: الفنية: ف وجرت اتقو اوتعاي الشيتنة 
فذهب الحتفية والحنابلة إلى أنه يجب عليه الجحزاء» 
لأن الإشارة إلى الصيد من محظورات الإحرام 
بدليل تحريم الأكل منه. فتكون جناية على الصيد 
بتفويت الأمن على وجه ترتب عليه قتله. فصارت 
كالقتل . ©) 

وعند المالكية والشافعية لا جزاء على المشير» 
لأن النص علق الجزاء بالقتل» وليست الإشارة 
قعلده ©) 


الإشارة إلى الحجر الأسود والركن الياني : 

١‏ - اتفق الفقهاء على استحباب استلام الحجر 
الأسود والركن اليماني باليد أوغيرها عند الطواف. 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهبا قال: «ما تركت 
استلام هذين الركنين في شدة ولا رخاء منذ رأيت 


)١(‏ حديث : أبي قتادة في قصة اصطياده . أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث أبي قتادة واللفظ للبخاري (فتح الباري 78/4 : 19 
ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
/١‏ *هم, 64م ط عيسى الحلبي 4/ا"1اه) . 

(؟) سبل السلام 7/ ”1917 

() فتح القدير 1 والمغني لابن قدامة 7/ 14148 

(4) مغني المحتاج 0514/١‏ » وروضة الطالبين */ ,.١144‏ والقوانين 
الفقهية 47 ط دار القلم ‏ بيروت». والخطاب #/ ١1/5‏ 


النبي كله يستلمهما» . 2١‏ كا اتفقوا على استحباب 
الإشارة إلى الحجر الأسود عند تعذر الاستلام» 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: «طاف 
النبي يك بالبيت على بعير, كلما أتى على الركن 
أشار إليه» . 9) 

واختلفوا في الإشارة إلى الركن اليهاني عند تعذر 
الاستلام. فذهب أبوحنيفة وأبويوسف والمالكية 
والحنابلة إلى أنه لا يشير إليه إن عجزعن 
امكتافسف :وذمن الشافعية عيدب اللين إلى 
أنه يشير إلى الركن اليهاني قياسا على الحجر 


الأسود 5 5 


التسليم بالإشارة : 

لا تحصل سنة ابتداء السلام بالإشارة باليد أو 
الرأس للناطق» ولا يسقط فرض الرد عنه بها. لأن 
السلام من الأمورالتي جعل ا الشارع صيغا 


صيغتها الشرعية . وتكاد تتة تق عبازات الفقلياء ء على 
القول: بأنه لابد من الإسماع , ولا يكون الإإسماع 
إلا بقول. ©) 


)١(‏ : حديث «ماتركت استلام هذين الركنين ...»أخرجه 


البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهها (فتح الباري 
*/ 1لا ط السلفية). 

(؟) حديث : «طاف النبي يك بالببت على بعير. . :» أخرجه 
البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهم) (فتشح الباري 
4/٠‏ ط السلفية) . 

() مغني المحتاج 488/١‏ » والبحر الرائق ؟/ 60" ., وابن عابدين 
5, والدسوقي ؟/١4.‏ والخخرشي 9/ 0755-1358 
وكشاف القتاع 1 لاك والمغني 8413/7 845 اط 


أولى . 
(5) نبهاية المحتاج 4 . وكفاية الطالب ؟/ 4لاثا. وحاشية ابن 
عابدين ه/ 556 


589 


هاواه و واوا . موا واه هاووة و عع عه ووو و و و و هاوه ماو واء .م م رودو ووه 


الثاني : يحل النظر إلى العضو المبان من المرأة 
إذا أبين منها في حياتها ء لأنه صار أجنبيا عن 
الجسم . ولايحل النظر إليه إذا كان انفصاله بعد 
الموت » وهوما ذهب إليه المالكية.وقالوا 
بتحريم النظر إلى أجزاء الأجنبية بعد الموت » 
سواء أكانت متصلة أم منفصلة » ومنعوا النظر 
في القبور مخافة مصادفة ما لايحل النظرإليه”" . 

الشالث : يجوز للرجل أن ينظر إلى عضو 
مبان من المرأة » لزوال حرمته بالانفصال » وهو 
قول الشافعية في مقابل الأصح والحنابلة!" » 
لكن احتمل الإمام من الشافعية أنه إن لم يتميز 
المبان من المرأة بصورته وشكله عما للرجل » 
كقلامة الظفر والشعر والجلد لم يحرم النظر 
إليه » وإن تميز حرم » وقد ضعف النووي هذا 
القول » بأنه لاأثر للتمييز مع العلم بأنه جزء 
يحرم النظرإليه”" . 


نظر الرجل إلى المرأة عن طريق الماء والمرآة : 
6- نظر الرجل إلى صورة ما لايحل النظر إلى 
عيته من المرأة الأجنبية أشار إلى حكمه بعض 
الفقهاء »من ذلك ماذكره ابن عابدين » حيث 
)١(‏ بلغة السالك ١95/١‏ . 


زرف روضة الطالبين /ا/ 75 » ومطالب أولي النهى 5/ ١4‏ 5 
(*) روضة الطالبين /ا/ 575 » ونهاية امحتاج 5/ 7١1015٠١‏ : 


واه هه قعاو ود و و و مه واو وا مه ووماء او اواو م مه ووه مو زملوه م6 مم66 د69 


قال :لم أر مالو نظ رإلى الأجنبية من المرآة أو 
الماء » وقد صرحوافي حرمة المصاهرة بأنها 
لانثبت برؤية فرج من مرآة أو ماء لأن المرئي مثاله 
لاعينه » بخلاف ما لو نظر من زجاج أوماء هي 
فيه » لأن البصر ينفذ في الزجاج والماء فيرى ما 
فيه » ومفاد هذا أنه لايحرم نظر الأجنبية من المرآة 
أوالماء » إلا أن يفرّق بأن حرمة المصاهرة بالنظر 
ونحوه شُدد في شروطها , لأن الأصل فيها 
الحل » بخلاف النظرء لأنه إنما منع منه خشية 
الفتنة والشهوة » وذلك موجود هنا » ورأيت في 
فتاوى ابن حجر من الشافعية ذكر فيه خلافاً 
بينهم ورجح الحرمة بنحوما قلناه”'" » وقال 
الرملي من الشافعية شارحاً لقول النووي في 
المنهاج : ويحرم نظر فحل بالغ إلى عورة حرة 
أجنبية » خرج مثالها » فلاايحرم نظره في نحو 
مرآة » كما أفتى به جمع » لأنه لم يرها . . . مالم 


عام (؟ 
خفن زم لكا 


نظر الرجل إلى المرأة الميتة : 

-ذهب الفقهاء إلى أن حكم نظر الرجل إلى 
المرأة بعد موتها كحكمه في حياتها » فلا يجوز أن 
ينظر منها إلى غير ماكان يحل له النظر إليه حال 


نلق حاشية ابن عابدين 4/ 5 . 


(؟) نهاية المحتاج ك/لاذا . 


7 


-. 


الحياة » إلاإذا وجدت ضرورة تقتضي ذلك , لأن 
الموت لاترتفع به الحرمة » بل تتأكد . ولأن هذه 
الحرمة لحق الشرع » والآدمي محترم شرعاً حياً 
1 

وانظر (تغسيل ا ميت ف ١١‏ وما بعدها) . 


نظر الرجل إلى الرجل : 

-١‏ اتفق الفقهاء على أنه يحرم نظر الرجل إلى 
الرجل بشهوة أو بقصد التلذذ9" » كما اتفقوا 
على أنه يحرم على الرجل أن ينظر من الرجل 
إلى عورته بغير عذر شرعي » ولو بغير شهوة ١‏ 
ويحل له النظر إلى ماسواها »لما رواه أبوسعيد 
الخدري رضي الله عنه أن رسول الله وَكِةٍ قال : 
«لاينظر الرجل إلى عورة الرجل ولاالمرأة إلى 
عورة المرأة » ولايفضي الرجل إلى الرجل في 
ثوب واحد . ولاتفضي المرأة إلى المرأة في الثوب 
الواحد)9”" . 1 1 


151621١50 /١٠١ظوسبملا )١(‏ ءوالفتاوى الهندية 
06 بلغة السالك و ونهاية المحتاج 
005. ومغني المحتاج ١7١/٠‏ » والججموع 179/8 » 
وروضة الطالبين /ا/ ١؟‏ ومايعدهاء,المغنى ؟/76ه 
ومابعدها. ١‏ 

زفة مغني المحتاج 17١/7‏ ونهاية المحستاج 2197/5 
والإنصاف 8/ 7١‏ . ومجموع الفتاوى 754/5١‏ . 

(9) حديث : ١لاينظر‏ الرجل إلى عورة الرجل . . .» . 
أخرجه مسلم /١(‏ 777 ط عيسى الحلبي) . 


ولكنهم اختلفوا في تحديد عورة الرجل التي 
يحرم النظر إليها » وقد ذهب معظمهم إلى أن 
عورة الرجل ما بين سرته وركبته » ثم اختلفوا في 
دخول كل من السرة والركبة في عورته » 
وكذلك الفخل 27 . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (عورة ف 8) . 


نظر الرجل إلى وجه الأمرد : 
- اتفق الفقهاء على تحريم النظر إلى الأمرد 
عن شهوة أو بقصد التلذذ والتمتع بمحاسنه »ولا 
فرق بين الأمرد الصبيح وغيره » بل نص الحنفية 
والشافعية على أن النظر إلى الأمرد بشهوة أشد 
إثماً من النظر إلى المرأة بشهوة ء لأنه لايحل 
بحال . 

وأما إذا كان النظرإلى الأمرد بغير شهوة ولا 
قصدالتلذذ فإما أن يخاف من النظر ثوران 
الشهوة . أو يأمن من ثورانها » وفي ذلك تفصيل 
ينظر في مصطلح (أمرددف 5) . 


زللق المبسوط ٠‏ ١ع‏ ١.ء‏ والفتاوى الهندية ا 


والدر الحتار ورد المحتار 575/4 » وموامب الجليل 
٠١٠7‏ .ء والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
» والخرشي 5557/١‏ »ونهاية الحتاج ”/ 255١‏ 
وروضة الطاليين /ا/ ١‏ ومابعدها ؛ ومغني المحتاج 
*/ 10 » ومطالب أولى النهى 5/ ١6‏ » والإنصاف 
22> والمبدع /1/ ٠6‏ » وكشاف القناع 1/١‏ . 
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نظر ال مرأة إلى الرجل : 
يختلف حكم نظر المرأة إلى الرجل باختلاف 
كونه أجنبياً أومن ذوي محارمها : 


نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي : 
4ك ذف المشيةق المميم لفن 
والشافعية والحنابلة إلى أن نظر المرأة إلى أي عضو 
من أعضاء الرجل الأجنبي يكون حراماً إذا 
قصدت به التلذذ أو علمت أو غلب على ظنها 
وقوع الشهوة أو شكت في ذلك » بأن كان 
احتمال حدوث الشهوة وعدم حدوثها 
متساويين » لأن النظر بشهوة إلى من لايحل 
بزوجيّة أو ملك يمين نوع زنا » وهو حرام عند 
جميع الفقهاء . 

وفي مقابل الصحيح عند الحنفية ما ورد في 
كتاب الأصل محمد بن الحسن أنه يستحب للمرأة 
أن تغض بصرها عما سوى العورة من الرجل إذا 
علمت وقوع الشهوة أوغلب على ظنها ذلك أو 
شكّت فيه » بمعنى أن نظرها في هذه الحالة يكون 
مكروها وليس محرماً » بخلاف الرجل » فإن 
نظره إلى ما يحل له النظر إليه من المرأة بدون 
شهوة يحرم إذا كان مع الشهوة » أوغلب على 
ظنه وقوعهاء أو شك في ذلك » ووجه الفرق 
بحسب هذا القول أن الشهوة على النساء غالبة » 


والغالب كالمتحقق » وعلى ذلك فإذا نظر الرجل 
إلى المرأة مشتهياً وجدت الشهوة في الجانبين : 
في جانبه حقيقة . لأنه هو المفروض » وفي 
جانبها اعتباراً وإن لم يقع بالفعل » لقيام الغلبة 
مقام الحقيقة . وإذا نظرت إليه مشتهية لم توجد 
الشهوة من جانبه حقيقة » لأن الفرض أنه لم 
ينظر » ولااعتبار لعدم الغلبة » فكانت الشهوة 
من جانبها فقط » وا متحقق من الجانبين في 
الإفضاء إلى الحرم أقوى من المتحقق من جانب 
واحد لا محالة . 

أما إذا كان نظر المرأة إلى الأجنبي بغير شهوة 
يقيناً » فقد اختلف الفقهاء فيما يحل لها النظر 
إليه منه وما لايحل على أربعة أقوال : 

الأول : يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل 
الأجنبي إلى ما سوى عورته أي إلى ما فوق 
السرة وتحت الركبة » حيث اتفقوا على أن ذلك 
ليس بعورة من الرجل » وأما السرة والركبة 
والفخذ منه ففي كونها من العورة خلاف بين 
الفقهاء » فمن اعتبر شيئاً من ذلك عورة قال 
بعدم جواز نظر المرأة إليه » ومن لم يعتبره كذلك 
قال بالجواز والتفصيل في مصطلح (عورة 
ف6). ش 

. وإلى هذا القول ذهب الحنفية في الأصح 
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والشافعية في الأصح أيضاً والحنابلة في 
المذهب » واستدلوا عليه بالسنة والمعقول 5 

أما السنة فقد استدلوا بقول النبى يَكلِةِ لفاطمة 
بنت قيس :«اعتلّي عند ابن أم مكتوم » فإنه 
رجل أعمى » تضعين ثيابك 206 » ولحديث 
عائشة رضى الله عنها قالت ١:‏ رأيت النبى كَل 
يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في 
المسجد)”'" » كما استدلوا بما ورد عن ابن عباس 
رضي الله عنهما «أن النبي يك لمافرغ من خطبة 
العيد أتى إلى النساء ومعه بلال » فوعظهن 
وذكرهن وأمرهن بالصدقة »قال ابن عباس : 
فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال » 
ثم انطلق هو وبلال إلى بيته”" . 

ومن المعقول استد لو بأن النساء لو منعن من 
النظح إلى الرجال طلقا لوعت على لجال 
الجاب كما وجب على النساء » ولأن ماليس 
)١(‏ حديث :«اعتدي عند ابن أم مكتوم . . .» 

أخرجه مسلم 1١١7/7(‏ طعيسى الحلبي) من حديث 

عائشة رضي الله عنها . 
(؟) حديث عائشة : «رأيت النبي َك يسترني وأنا أنظر . . .» 

أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 007 ط السلفية) ومسلم 

(508/5 طعيسى الحلبي) واللفظ للبخاري . 
() حديث ابن عباس :«أن النبي يك فرغ من خطبية 

العيد . . .» 


أخرجه البخاري (فتح الباري 220/١‏ ط السلفية) ومسلم 
0 طعيسى الحلبي) : 


هاه وه ها وه .وقوه هوق ووو عو و وه وو ووو ووو وو م موه و و و و ولو مهما ووه 


بعورة يستوي في حكم النظرإليه الرجال 
والنساء مادام بغير شهوة . كالثياب والدواب » 
فكان للمرأة أن تنظر من الرجل ما ليس عورة » 
كماله أن ينظر منها ما ليس بعورة عند عدم 
الخوف من الفتنة » واستدلوا أيضاً بأن النساء كن 
يحضرن الصلاة مع رسول الله يَكِْةِ في المسجد » 
ولابد أن يقع نظرهن إلى الرجال » فلولم يجز 
لم يؤذن لهن بحضور المسجد والمصلى .37 

القول الثاني : أن نظر المرأة إلى الرجل 
الأجنبي حكمه كحكم نظر الرجل إلى محارمه » 
فيحل لها أن تنظر من الرجل إلى مثل ما يحل له 
أن ينظر من ذوات محارمه » ويحرم النظر إلى ما 
عدا ذلك » وذهب إلى هذا القول الحنفية في 
مقابل الصحيح ( وهي رواية الأصل لمحمد) ء 
والمالكية والحنابلة في رواية » وللشافعية وجه 
قريب من هذا القول » وهو أنه يحل لها النظرإلى 
ما يبدو منه في المهنة 

ووجه هذا القول أن حكم النظر عند اختتلاف 


)١(‏ المببسوط ١٠/158١ءوالهداية‏ وشروحها /٠١‏ 7و8 


وحاشية ابن عابدين 4/ 0725-07 » والفتاوى الهندية 
لقنن » ومجمع الأنهر 58/7 579.8 ء وتبيين الحقائق 
0/7 » ونهاية المحتاج 5/ ١95‏ »هء وروضة الطالبين 
/ا/ ١‏ ومابعدها . ومغني امحتاج '/ شيل » وزاد اممتاج 
*/ .6ه والمجدع 7/ 1١‏ » ومطالب أولي النهى 
ه/ ١١6‏ والإنصاف 8/ 0” : 
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الجنس غ لظ في الشرع عن حكمه عند اتحاد 
الجنس . مما يقتضي أن يكون نظر المرأة إلى الرجل 
أغلظ في الحكم من نظر الرجل إلى الرجل » وإن 
كانت عورته لاتختلف » حتى إنه لايباح للمرأة 
أن تغسل الرجل بعد موته , ولو كانت هي في 
النظرإليه كالرجل في النظرإلى الرجل لجاز لها 
أن تقس د 0 

القول الثالث : أن حكم نظر المرأة إلى الرجل 
الأجنبي كحكم نظره إليها » فلاايحل أن ترى منه 
إلامايحل لهأنيرى منها. وهذاهوقول 
الشافعية في مقابل الأصح » ورواية عن أحمد 
قدمهافي الهداية والمستوعب والخلاصة 
والرعايتين والحاوي الصغير » وقطع بها ابن البنا 
واخمتناره ابن عقيل » لكن النووي جعله هو 
الأصح من مذهب الشافعية » تبعا لجماعة من 
الأصحاب وماقطع به صاحب المهذب » وقد 
تقدم أن القول الصحيح الذي عليه الفتوى عند 
الشافعية أن الرجل لايحل له أن ينظر من المرأة 


الأجنبية الشابة إلي أي شيء من بدنها » وأن 


. ء والدر الختار ورد المحتار 4/ “اه‎ ١58/٠١ المبسوط‎ )١( 
ويلغة‎ » ١87 وا خرشي و ومواهب الجليل ؟/‎ 
وروضة‎ » 7١6 /١ىقوسدلا وحاشية‎ » 197/١ السالك‎ 
الطالبين 7/ ١؟ وما بعدهاءوالإنصاف0/8؟»‎ 
: ١١ والمبدع ا/‎ 


مقابله جواز نظره إلى الوجه والكفين مع 
الكراهة . ويناء على القول الصحيح في حكم 
نظر الرجل إلى المرأة يكون مقتضى هذا القول في 
حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي هو التحريم 
مطلقاً » لكن قال الجلال البلقيني : هذا لم يقل به 
أحد من الأصحاب .ء واتفقت الأوجه علي 
جواز نظرها إلي وجه الرجل وكفيهعنل 
الأمن من الفتنة . 

واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى : 
« وَكُل لَلْمُؤيكت يَعْصْصْنَ من أَتصَرِمِنٌ 0204 
فقدأمرالله تعالى النساء بغض أبصارهن كما 
أمر الرجال » واستدلوا بما روي عن أم سلمة 
رضي الله عنها «أنها كانت عند رسول الله ككل 
وميمونة » إذ أقبل ابن أم مكتوم » فدخل عليه » 
فقال رسول الله يك : احتجبا منه »فقلت : 
يارسول الله » أليس هذا أعمى لاييصرنا 
ولايعرفنا؟ فقال رسول الله كك : أعمياوان 
أنتما؟ ألستما تبصرانه؟)2'2 فلو كان نظر النساء 
إلى الرجال مباحاًلما أمرهما الرسول يَكلِ 
بالاحتجاب عن ابن أم مكتوم رضي الله عنه 
وهو أعمى » ولا أنكر عليهما النظرإليه . 


. ”١ سورةالنور/‎ )١( 


(؟) حديث : «أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ...6 - 
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واستدلوا بالمعقول » وهو أن النساء أحد 
نوعي الآدميين » فحرم عليهن النظر إلى النوع 
الآخر » قياساً على الرجال » يؤيده أن المعنى 
ا حرم للنظر هو خوف الفتنة » وهومتحقق في 
نظر المرأة إلى الرجال » بل أشد شهوة وأسرع 
افتثان 97 . 

القول الرابع : أنه يكره للمرأة أن تنظر إلى 
وجه الرجل وكفيه وقدميه ولاايحرم عليها » وإنما 
يحرم عليها النظر إلى ما سوى ذلك » وهو 
اختيار الشيخ تقي الدين » واعتبره ظاهر كلام 
أحمد ‏ والقاضي”" . 


نظر المرأة إلى محارمها من الرجال : 
- اتفق الفقهاء على أن نظر المرأة إلى محارمها 
من الرجال لايحل إذا كان بشهوة أو بقصد 
اللذة »واختلفوا فيما يحل لها النظر إليه من 
الرجل ال حرم عند أمن الفتنة : 

فذهب المالكية والشافعية فى المذهب إلى أنه 
يحل للمرأة أن تنظر من محرمها إلى ما سوى ما 


- أخرجهأبوداود(5/ 7207-0 ط حخ٠+مص)‏ 
والترمذي (5/ ٠١5‏ طالحلبي) وأشارابن حجر فى 
التلخيص 58/0 )١‏ إلى إعلاله بجهالة راوفيه .00 

)000( مغني المحتاج ١18/7‏ ومابعدها » ونهّاية الحتاج 
5 و وروضةالطالبين /ا/ ١؟ومابعدها»‏ وزاد 
المحتاج “”/ 175.115 ء والإنصاف 8/ 7560376 . 

(؟) الإنصاف 55/48 . 


بين السرة والركبة ''' . 

وأما الحنفية فلم تفرق عباراتهم في حكم نظر 
المرأة إلى الرجل بين المحرم وغيره » وأنه يحل لها 
أن تنظر منه إلى ما سوى العورة » أي إلى السرة 
ومافوقهاءوماتحت الركبة.وهذاعلى 
الصحيح من مذهبهم » وأما على رواية الأصل 
فلايحل لها أن تنظر إلا إلى مايحل للرجل أن 
ينظر إليه من ذوات محارمه » حتى يحرم عليها 
أن تنظر إلى ظهره وبطنه”"2 . 

وأما الحنابلة فقال المرداوي : يجوزله النظر 
من ذوات محارمه إلى مالايظهر غالباً » وإلى 
الرأس والساقين وهذا المذهب وعليه أكثر 
الأصحاب » وحكم ذوات محارمه حكم الأمة 
المستامة في النظر » خلافاً ومذهبا على 
الصحيح من المذهب » وقطع به الأكثر . 

ثم قال المرداوي : وحكم المرأة في النظر إلى 
محارمها حكمهم في النظر إليها » قاله في 
الفروع وغيره9 . 


2195/١ .ء وبلغة السالك‎ 5160/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
ومواهب الجليل 147/7 » وروضة‎ » 558/١ والخرشي‎ 
2١94 /5 ومابعدهاء ونهاية اللمحتاج‎ ١ /1 الطالبين‎ 
: 7١ 5 /5 ومغني الحتاج‎ 

.31١58/٠١ المبسوط‎ )5( 

. ٠١/8 الإنصاف‎ )*( 
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وذهب الشافعية فى قول آخر إلى أن نظر المرأة 
إلى ذي محرمها كنظره إليها”" . 


نظرالمرأة إلى المرأة : 

-١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه لايحل للمرأة أن تنظر 
إلى المرأة مهما كانت إذا كان هذا النظر بشهوة أو 
بقصد التلذذ » وأما إذا كان بغير شهوة فقد فرق 
جمهور الفقهاء بين نظر المسلمة إلى المرأة » ونظر 
الكافرة إلى المرأة المسلمة » وفى نظر المسلمة فرقوا 
بين الفاجرة والعفيفة 8 


نظر المرأة المسلمة إلى المرأة : 
- اختلف الفقهاء في حكم نظر المرأة المسلمة 
إلى المرأة على قولين : 

القول الأول : أنه يحل للمرأة المسلمة أن تنظر 
من المرأة إلى ما يحل للرجل أن ينظر إليه من 
الرجل » فيحل لها أن تنظر من المرأة إلى جميع 
بدنها ماعدا ما بين السرة والركبة » وإلى هذا 
القول ذهب الحنفية في الراجح »وهوقول 
المالكية في الملشهور والشافعية في المعتمد 
والحنابلة . 

واستدل أصحاب هذا القول بحديث 
الرسول وَل : «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل 


. ومابعدها‎ ١١ // روضة الطالبين‎ )١( 


ولا المرأة إلى عورة المرأة» 2١7‏ » وذلك أنه يَككلِ بين 
عورة الرجل بالنسبة للرجل » فدل على أن عورة 
المرأة مع المرأة مثله » لاتحاد الجنس » وماعدا 
العورة لايتناوله النهى » فيبقى النظر إليه جائزاً . 

كما استدلوا بالقياس على نظر الرجل إلى 
الشهوة والوقوع في الفتنة » وبآن الشرع أباح 
للنساء المسلمات تجريد المرأة التى تموت لغسلها » 
ولم يج عل ذلك للرجال وإن كانوا من 
محارمها » ففي ذلك دليل على أن عورة المرأة 
في حق المرأة كعورة الرجل في حق الرجل » 
كذلك قالوا :إن الضرورة داعية إلى الاتكشاف 
فيما بون السياء : 

القول الثانى : أن المرأة المسلمة يحل لها أن 
تنظر من المرأة ما يحل للرجل أن ينظر إليه من 


). . . حديث :«لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل‎ )١( 


سبق تخريجه ف /ا١‏ . 

(7) المبسوط ١ 57/٠١‏ تبيين الحقائق 18/5 » ومجمع الأنهر 
*. والفتاوى الهندية 7717/0 » الهداية وشروحها 
.7/-٠‏ وحاشيةابن عابدين 077/4 
ومواهب الجليل ؟/ 18٠١‏ » وبلغة السالك 2197/١‏ 
وحاشية الدسوقي © ومغني المحتاج ١78/7‏ 
ومابعدهاء ونهاية المحتاج”/954١؛:وروضة‏ 
الطالبين/// 7١‏ ومابعدهاء والإنضاف5/8؟» 
والمبدع 7/ ٠١‏ » ومطالب أولي النهى 0/ ١6‏ . 
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# ها ها هاه ها هه هاوه وه وا وا ة هه ع واو وفه هه عه ماوع و ثلثم ثوء وث. .لوه 


ظهرها وبطنها ء وهذا القول رواية عن أبي 
حنيفة » وهو مرجوح عند الحنفية والأول هو 
افيح 0 

واستدل أصحاب هذا القول بما ورد من نهى 
. النساء عن دخول الحمامات بمئزر وبغير مئزر » 
فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كَل 
قال : (إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون 
فيها بيوتاً يقال لهاالحمامات »٠فلايدخلنها‏ 
الرجال إلا بالأزر » وامنعوها النساء إلا مريضة أو 
ا 7 


نظر الكافرة إلى المسلمة : 
- اختلف الفقهاء في حكم تمكين المسلمة 
المرأة الكافرة من النظر إليها على أقوال : 

الأول :أن المرأة الكافرة في نظرها إلى المرأة 
المسلمة كالرجل الأجنبي » فلاايحل للمسلمة أن 
تمكنها من النظر إلى شيء من بدنها سوى ما 
يحل للرجل الأجنبي أن ينظر إليه منها » وهذا 
قول الحنفية في الأصح والمالكية »وهو قول 
عند الشافعية اعتبره البغوي والبلقيني 


(1) المراجع السابقة . 


(؟) حديث :(إنها ستفتح لكم أرض العجم . . .» 
أخرجه أبو داود (5/ 057٠7ط‏ حمص) وابن ماجه 
١17/5(‏ ط عيسى الحلبي) وأورده المنذري في الترغيب 
والترهيب )١46 /١١‏ وذكر أن في إسناده راوياً ضعيفاً . 


هه ها ههه .ايه وو و .هم .وفع وق عه وو وو وه وود وه ونه موه وما ماه م موث وه 


وللنابكة فى زواية + 

وأكثر أصحاب هذا القول يرون أنه يحل 
للمرأة المسلمة أن تمكن الكافرة من النظر إلى 
وجهها وكفيها » ويحرم عليها تمكينها من النظر 
إلى ما سوى ذلك » وهو قول الحنفية والمالكية في 


تيمية » وعلى القول الآخر عند الشافعية لايحل 


للمسلمة أن تمَكّن الكافرة من النظر إلى شيء من 
بدنها » وهو قول لبعض المالكية . وهذا القول إذا 
كانك الكافزة غير مس لالسسلمة ( اي ينل 
منزلة الرجل ال حرم) وغير تملوكة لها أماهما 
فيجوز لهما النظرإليها . 

واستدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى : 
« أَونْسَايهِنَ 204 فقد فسرها جمهور العلماء 
بأنهن النساء المسلمات الحرائر » وذلك بناء على 
ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله 
في تفسير الآية :هن المسلمات لاتبديه ليهودية 
ولانصرانية » ولأنه لوجاز للكافرة النظرإلى 
المسلمة لوييق التسيختفسيض الوارة فى الآية 


بالإضافة فاتدة » فدل على أن المراد صنف من 


. ”١ سورةالنور/‎ )١( 


اك 


النساء هن المسلمات . واستدلوا بما ورد عن عمر 
ابن المخنطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي 
عبيدة رضي الله عنه : "أما بعد » فإنه بلغني أن 
نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات 
ومعهن نساء أهل الكتاب فامنع ذلك وحل 
دونه» وفي رواية :«فإنه لايحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل 
ملتها)"" » أي مايعرى ويتكشف منها . 
واستذلوا أيضا بمارواه سعيد عن مجاهت 
أنه قال : لاتضع المسلمة خمارها عند 
مشركة » ولاتقبلها . لأن الله تعالى يقول : 
١‏ أَونسَآيهنَ 4 فليست من نسائهن . كما 
استدلوا بأن كشف المرأة المسلمة عن بدنها أمام 
الكافرة قد يؤدي إلى أن تصفها لزوجها أو غيره » 
فإن دينها لابمنعها عن ذلك » وأما المسلمة فإنها 
تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه"" . 
وقد ورد عن عبادة بن نسي أنه كره أن 
تقبل النصرانية المسلمة أوترى عورتها ويتأول 
00 الر عع سنا موطف بلقي انا نع فنا ومين 1 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 40 ط دائرة 
المعارف) بروايتيه 


(؟») الدر المختار ورد المحتار 575/4 » والفتاوى الهندية 
700" » ومجمع الأنهر 7/ 014 » وحاشية الدسوقى - 


3 ا‎ 
٠ 
- 


« أَوَشَآيِهنَ 24 . 

القول الثاني : أن نظر المرأة الكافرة إلى 
المسلمة كنظر المسلمة إلى المسلمة » ولافرق 
بينهما » وهو مقابل الأصح عند الحنفية » وقد 
استظهره صاحب العناية » فقد قال : والظاهر أنه 
أريد بنسائهن من يصحبهن من الحرائر مسلمة 
كانت أو غيرها ء والنساء كلهن في حل نظر 
بعضهن إلى بعض سواء . ويستفاد مثل هذا من 
قول السرخسي :إن كان مع الرجال امرأة كافرة 
علموها الغسل لتغسلها . لأن نظر الجنس 
لايختلف بالموافقة في الدين وا خالفة وهو وجه 
عند الشافعية اعتبره الغزالي هو الأصح » وهو 
الصحيح عند الحنابلة » جزم به في الوجيز وغيره 
وقدمه في المغني والشرح الكبير ونصراه ء 
وصححه صاحب الكافي » وقد رجح هذا القول 


2 وتقريرات الشيخ عليش 5١1/١‏ » وروضة الطالبين 


/ 77 ومابعدهاء 7/ 17/4 » ومغني الحتاج ١78/7‏ وما 
بعدها ء ونهاية المحتاج ١115/7‏ والإنصاف 50/8 » 
والمبدع ٠١/7‏ » وفتح القديرللشوكاني 5/5" 
وتفسيرالقرطبى 77/١7‏ »وتفسيرابن كثير 
؟/ 701070 وأحكام القرآن للجصاص - تفسير 
سورة النور 0918/70 . 

6. . أثر : «أنه كره أن تقبل النصرانية المسلمة‎ )١( 
. ط دار المعرفة)‎ 40 /١8( أخرجه الطبري‎ 


لكات 
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من العلماء الفخر الرازي » حيث نقل عنه 
الآلوسي أنه قال : والمذهب أنها كالمسلمة» 
والمراد بنسائهن جميع النساء » وقول السلف 
محمول على الاستحباب . وكذلك ابن العربي 
من المالكية » حيث قال : والصحيح عندي أن 
ذلك جائز لجميع النساء » وإنما جاء بالضمير 
للاتباع » فإنها آية المائر »إذ فيها خمس 
وعشرون ضميراً » لم يرد في القرآن لها نظير . 

واستدل أصحاب هذا القول بأن نساء أهل 
الكتتاب كن يدخلن على نساء النبي كَل » فلم 
يكن كشن ولا درن يجاب واستدلرا نهنا 
بالقياس على نظر الرجل الكافر للرجل المسلم 
بجامع اتحاد الجنس » فكما لم يفرق في حكم 
النظر بين الرجال باختلاف الدين » فكذلك في 
حكمه بين النساء . ولأن المعنى الذي منع به 
الرجال من النظر إلى النساء غير موجود في 
النظر بين النساء » سواء اتحد الدين أم اختلف » 
ولأ هذا القول أرف قو بالناس ويرفع 
حرجا عنهم ءإذ لايكاديمكن احتجاب 
المسلمات عن الذميات 2 . 


2١51/٠١ والمبسوط‎ » 58» 5/٠١ العناية على الهداية‎ )١( 
١171 /7 ومابعدها » وزاد الحتاج‎ "١ /1 وروضة الطالبين‎ 
- ونهاية الحتاج‎ » 7١5/5 وما بعدها » ومغني المحتاج‎ 


القول الكالث :أنه يجوز للمسلمة أن تمكن 
الكافرة من النظر إلى ما ينظر إليه محارمها » وهو 
قول بعض المالكية » وقول عند الشافعية وصفه 
النووي بالأشبه والرملي والخطيب الشربيني 
بالمعتمد » وهو رواية عند الحنابلة 7" . 


نظر الفاجرة إلى العفيفة : 
5 17- نص بعض فقهاء الحنفية على أنه لاينبغي 
للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة » لأنها 
تصفهاعند الرجال » فلاتضع جلبابها ولا 
خدمارها أمامي 9 :, 

وذهب الشيخ عز الدين بن عبدالسلام من 
الشافعية إلى أن الفاسقة مع العفيفة كالكافرة مع 
المسلمة » يعني أن المسلمة العفيفة يحرم عليها 
تمكين الفاسقة من النظر إلى بدنها » وتابعه 
آخرون من علماء الشافعية كالزركشى » لكن 


١95/5‏ والإئصاف 55/8 .والمبدع ٠١/7‏ .ومطالب 
أولي النهى ٠65/5‏ والمغني 2077/6 207 
وتفسيرالآلوسي ١47/١8‏ » وأحكام القرآن لابن 
العربي 7777/5 . 
)١(‏ حاشية الدسوقي وتقريرات الشيخ عليش عليها 5١7/١‏ » 
. وروضة الطالبين 1/ 7١‏ ومابعدها » ومغني المحمتاج 
١18/7‏ وما بعدها ‏ ونهاية الحتاج 7/ ١95‏ » والإنصاف 
و والمبدع 7 11-1١‏ . 

(؟) الفتاوى الهندية 6//اا” . 


اي 


وقد وردفي الحديث : «لااتسلموا تسليم 
اللهردة. افإن. امه ٠...‏ الاكقة- :والرووس 
والإشارة»7 , وروى علقمة عن عطاء بن أن 
رباح قال: «كانوا يكرهون التسليم باليد». (' يعني 
الصحابة رضوان الله عليهم . 

أما الأصم ومن في حكمه. وغير المقدور على 
إساعه كالبعيد. فالإشارة مشروعة في حقه. وقال 
أن يتلفظ بالسلام» لقدرته عليه ويشير باليد . 9© 
ويسقط فرض الرد من الأخرس بالإشارة» لأنه 
مقدوره, ويرد عليه بالإشارة والتلفظ معا. 2 وانظر 


مصطلح : (سلام). 


الإشارة في أصل اليمين : 

4 -لا تنعقد يمين الناطق بالإشارة, لأنها لا 
تنعقد إلا بأساء الله وصفاته . أما الأخرس فذهب 
بعض الفقهاء إلى أن يمينه لا تنعقد.9) وذهب 
اخرون إلى أنه إذا كانت له إشارة مفهمة حلف». 
وتصح يمينه. وإن كانت غير مفهمة. ووجبت 


)١(‏ حديث : ولا تسلموا تسليم اليهود. 
عمل اليوم والليلة من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاء وقال 
عنه صاحب فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد: سئده 
جيد (تحفة الاشراف بمعرفة الأطراف ”/ 74١‏ نشر الدار القيمة 
بالهند 1186ه, وفضل الله الصمد في توضيح الأدب المفسرد 
5 ط السلفية لاثااه). 

(1) الأشر عن عطاء بن أبي رباح أخحرجه البخاري في الأدب المفرد 
(فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد 7/ 454 ط السلفية 
4 اه) 

(”*) الأذكار للنووي ص 271١‏ ونباية المحتاج 44/8 

(4) المراجع السابقة 

(0) المتثور في القواعد ١6 /١‏ 


.. » أخرجه النسائي في ' 


عليه يمينه. وي 8 إشارته.' ' وتشين 
(أيهان). 


إشارة القاضي إلى أحد الخصوم : 


٠‏ -لا يجوز للحاكم أن يعمل أعمالا تسبب التهمة 
وسوء الظن في مجلس الحكم مما يوهم أنه يفضله 
على خصمه. كالأشارة لأحد الخصمين باليد» أو 
بالعين أو بالرأس, لأن ذلك يسبب انكسارا لقلب 
الخصم الآخر. وقد يحمله ذلك على ترك الدعوى 
واليأس من العدالة. 0 
وهذا محل اتفاق بين الفقهاء . 


وقد روى عمربن شبه في كتاب قضاة البصرة 
بإسناده عن أم سلمة أن النبي كَةِ قال: «من ابتلٍ 
بالقضاء بين المسلمين» فليعدل بينهم في لَظِهِ 
وإشارته ومقعده. ولا يرفع صوته على أحد 
الخصمسين مالا يرفسع على الآخر» وفي رواية: 
«فليسو بيغهم في النظر والإشارة والمجلس» . 29 


)١(‏ المغني لابن قدامة 4/ 14١‏ ط بولاق. والمتشورفي القواعد 
أ/رهلضلق وكشاف القناع 5/إآآ21 

)١(‏ المغني لابن قدامة /٠١‏ الاء والبحر الرائق 5/ :لام 
ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام تأليف علي حيدر 0178/4 مادة 
للخل 

(؟) حديث : « من ابتلي بالقضاء ونام » أخرجه أبويعلى 
والدارقطني والطبراني من حديث أم سلمة رضي الله عنباء قال 
الهيئمي والشوكاني : وفي إسئاده عبادة بن كثر الثقفي وهو ضعيف 
(نيل الأوطار 8/ © ط المطبعة العشمانية, ومجمع الزوائد 
14 نشر مكتبة القدسي. وسئن الدارقطني 4/ 7٠١0‏ نشر 
السيد عبدالله هاشم ياني بالمدينة المنورة 1185اه) . 
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بعضهم قصر هذا الحكم على نوع معين من 
الفاسقات هن المساحقات » أو من كان عندهن 
ميل إلى النساء » وعممه آخرون على كل فاسقة 
سواء أكان فسقها بسبب تعاطي السحاق أم 
بسبب الزنا أم بسبب القيادة وغير ذلك » لكن 
أكثر فقهاء الشافعية يردون ماذهب إليه الشيخ عز 
الدين بن عبدالسلام وغيره » لأن الفاسقة من 
المؤمنات » والفسق لايخرجها عن الإيمان . 

ودليل أصحاب هذا القول من الحنفية 
والشافعية هو قياس الفاجرة على الكافرة من 
حيث كون كل منهما مظنة نقل ما تراه من 
محاسن المرأة العفيفة إلى زوجها أو غيره من 
الرجال ؛ فيحرم نظرها ويحرم تمكينها من النظر 
كالرجل 7 . 


النظر بين الزوجين : 

6- اتفق الفقهاء على أنه يياح لكل من 
الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه بدون 
كراهة سوى الفرج والدبر » سواء أكان النظر 
بشهوة أم بغيرها » مادامت الزوجية قائمة 


» 57 5 /4 الفتاوى الهندية 5/ 70 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
وما بعدها » وحاشية السيوطي‎ ١78/7 ومغني الحمتاج‎ 
على الروضة (منتقى الينبوع) ه/ الام »ونهاية المحتاج‎ 
. ١95 /5 وحاشية الشبراملسي‎ 


واوا ووهوه ةو وهاه ه وهاه و هه و همه هاوه مه واو واوا وام عم و وه وه وه 6م هه ٠9-.-‏ 


بينهما » واختلفوا في حكم نظر الواحد منهما 
إلى فرج الآخر أو دبره . 

فذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى إباحة 
ذلك » وأنه يحل لكل منهما النظر إلى جميع بدن 
الآخر » ولايستثنى من ذلك أي عضو . واستدلوا 
بقوله تعالى : « وَالِينَ هم لِفُرُوجِهِمٌ حَفِطلونَ © 
إلا عَلّ روجهم 0 مَلَكتَ أَيَمَُجمَ فج 
ع موقي 4 . فاستثنى سبحانه من 
الأمر بحفظ الفروج » الزوجات والمملوكات » 
ويدخل في ذلك الاستمتاع بجميع أنواعه . ولا 
خلاف في دخو المس والوطء في هذا 
الاستثناء » فكذلك النظر من باب أولى 7" 
واستدلوا بما ورد عن معاوية بن حيدة رضي الله 
عنه قال : اقلت :يا رسول الله . عوراتنا ما نأتي 
منهاومانذر؟ قال :احفظ عورتك إلامن 
زوجتك أوما ملكت يمينك»”" » وفيه دلالة 


. 5-60 سورةالمؤمنون/‎ )١( 

(7) الهداية وتكملة الفتح ٠8707 /٠١‏ وحاشية ابن عابدين 
4 هه والمبسوط »١596158/٠١‏ الفتاوى الهندية 
ام »ومجمعالأثهر /١‏ 49 » وتبيين الحقائق 
5 :,.. وكشاف القناع "08/١‏ » والإنصاف 
8 'لاء والمبدع 7/ ١7‏ » ومطالب أولي النهى ١١/5‏ . 

() حديث : «احفظ عورتك إلامن زوجتك . .» 
أخرجه أبو داود (5/ 5 7٠١٠‏ ط حمص) والترمذي (5/ 417 
-48 ط الحلبي) وقال الترمذي : حديث حسن . 


م 


على إباحة النظر إلى عورة الزوجة . 

وذهب الحنفية إلى أن الأولى للزوجين أن لا 
ينظر أحدهما إلى عورة صاحبه » واستدلوا بقول 
عائشة رضي الله عنها قالت :«ما نظرت أوما 
رأيت فرج رسول الله ككل قط» 27 . 

واستثنى أبو حنيفة وأبويوسف من حل النظر 
إلى الفرج بين الزوجين النظر إلى فرج المظاهر 
منها ء وقالا : يحل له النظرإلى الشعر والظهر 
والصدر منها » وتردد صاحب الدر في حل النظر 
إلى فرج الحائض مع القطع بتحريم قربانها فيما 
تحت الإزار » وصرح الحنابلة بكراهة النظر إلى 
الفرج حال الحيض 7(" . 

وذهب المالكية في نظر أحد الزوجين إلى فرج 
صاحبه إلى مثل ماذهب إليه الحنفية والحنابلة » 
فيحل بدون كراهة , واختلفواافي حكم النظر 
إلى الدبر » فقال الأقفهسي : لايجوز النظر إليه 
لأنه يحرم التمتع به فيحرم النظر إليه””؟ . 


». . .. حديث عائشة : «مانظرت أو ما رأيت‎ )١( 
وضعف إسناده البوصيري‎ )711/١( أخرجه ابن ماجه‎ 
ط دار الجنان) لجهالة‎ -١ 44 /١( في مصباح الزجاجة‎ 


الراوي عن عائشة . 
زهم حاشية ابن عابدين ف ونون »الإنصاف ل 
ومطالب أولى النهى ١/6‏ . 


(©) مواهب الجليل "'/ 506 ء ويلغة السالك 7١11/7/75‏ .23718 
وحاشية الدسوقي 5١6 /١‏ » والبيان والتحصيل 8١١1/9/0‏ . 


وذهب الشافعية في الأصح وبعض المالكية 
والحنابلة في رواية إلى أنه يكره لأحد الزوجين أن 
ينظر إلى فرج الآخر » وتشتد الكراهة إذا كان 
النظر إلى باطن الفرج ''" »لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت : «ما نظرت إلى فرج 
النبي َك قط أو مارأيت فرج النبي كَلِةِ قط . 

ثم استشنى الشافعية من جوز النظر مع 
الكراهة إلى فرج الزوجة النظرإلى فرج الزوجة 
المعتدة عن وطء أجنبي بشبهة » فهذه لايحل 
النظر منها إلا إلى ما عدا ما بين سرتها وركبتها » 
وذهب بعض الشافعية إلى إباحة النظر إلى الدبر 
والتلذذ به بم سوى الإيلاج » وذهب الدارمي 
منهم إلى تحريم النظر إلى الدبر » أي إلى حلقته » 
وجميع ذلك يختص بحال الحياة . | 

ونصوا على أن الزوجة لايحل لها النظرإلى 
فرج زوجها إذا منعها من ذلك بخلاف العكس 
لأنه يملك التتمتع بها بخلاف العكس نقله 
الشربيني الخطيب عن الزركشي واستظهره ‏ 
ونقل عن بعض المتأخرين التوقف فيه ''" . 


5 ١177/7 »وزاد المحتساج‎ 5١6 حاشيةالدسوقى؟”/‎ )١( 


ونهاية الحتاج 5/ ٠٠١-١49‏ ؛ وروضة الطالبين مع منتقى 
الينبوع للسيوطي 5/ 777 . ومطالب أولي النهى ١07/0‏ » 
والمبدع ا// ١5-15‏ . 

0( حاشية الدسوقي نذاد اف »وزاد الحتاج ١177/7‏ )- 
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نظر الإنسان إلى عورة نفسه : 

5- تضن الشافعية والقنايلة عل كراهة نظر 
الشخص إلى فرج نفسه بلا حاجة » وقال 
الشافعية : ونظره إلى باطئه أشد كراهة (9, 
واستدلوا ما ورد عن معاوية بن حيدة قال : قال 
رسول الله يِه : «احفظ عورتك إلاامن زوجتك 
وما ملكت عتك 27 . 


نظر الخنشى : 

- ذهب جمهور | لفقهاء إلى أن الخنثى 
يعامل في نظره إلى غيره وفي نظر غيره إليه 
بالأحوط » فيعتبر مع النساء رجلاً أو مراهقاً . 
ويعتبر مع الرجال امرأة أو مراهقة » وهذا هو 
مذهب الحنفية والشافعية في الأصح والحنابلة » 
ومستندهم وجوب الأخذ بالأحوط عند اجتماع 
سبب الحظر وسبب الإباحة » وهما موجودان في 
الخنثى المشكل لتساوي احتمال كونه ذكراً مع 
احتمال كونه أنثى . 


- ونهاية الحتاج 5/ ٠٠١١١9494‏ » وروضة الطالبين مع منتقى 
الينببوع للسيوطي 60/ 77/763771 . ومغني المحتاج 
١18/7‏ ومابعدها ء والإنصاف 77/8 , والميدع 
6/7" ». ومطالب أولى النهى ١١/0‏ . 

(1) الروضة 5/ 81/7 ومغني الحتاج 5/ 10 . 

(؟) حديث : «احفظ عورتك إلامن زوجتك أوما 
ملكت يعمينك» 


سيق تخريجه ف 7١0‏ . 


هه ماو و ها هاو .هم و وا ع عمو وم موا وو و و واو وه ووو و ونه وم رمم .م .5.9 


وللشافعية قول آخر يقابل الأصح » وهو أنه 
يستصحب فيه حكم الصغر » فيعامل بما كان 
يعامل به في الصغر » وللحنابلة قولان آخران في 
حكم الختثى : 

الأول :أنه كالرجل . 

والثاني : أنه إذا تشبه بذكر عومل كالرجل » 
ذا شه ياف اعومل 16 ]:21 . 
الترخيص بالنظر إلى مالايجوز النظر إليه : 
8- اتفق الفقهاء على أن النظر إلى ما لايجوز 
النظر إليه في الأصل يباح في موضعين : 

الأول :إذا وقع على سبيل الفجأة . 

الثاني :إذادعت إليه ضرورة أو حاجة » 
وفيما يأتي تفصيل ذلك : 
نظر الفحاءة : 
4- الفجاءة بالضم والمد » وكذلك الفجأة وزان 
تمرة » هي البغتة من غير تقدم سبب ”' » ويقصد 
بنظر الفجأة النظر غير المقصود من الناظر . 

ولاخلاف بين الفقهاء في أن هذا النظر معفو 
عنه ولاإثم فيه »لما ورد عن جرير بن عبدالله 


177/7 مجمع الأنهر 179/7 , ٠*ا/اء ومغنى المحتاج‎ )١( 


وروضة الطالبين ه/ 5/ا-1/6” » ونهاية المحتاج 
905/5 » وكشاف القناع 7١9 /١‏ » الإنصاف 31/8 » 
ومطالب أولى النهى ١/6‏ . 

(؟) المصباح » والمعجم الوسيط . 


-”0- 


.وه ف وو هف .وف وف .وه وم و.ث .و ووو ووه وو و« ووو وو و و و مومه هاوه وس و هس وو وا وه وو وأو فاو واو واو فاو واو وه هد واوا هاما ون .ا و و6 م مه م 6ه م6 م6 06 مهم 


رضي الله عنه أنه قال : «سألت رسول الله وَل 
عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري)7" , 
فدل على أن الإثم في استدامة النظر بعد نظر 
الفجاءة » وليس في النظرة الأولى غير المقصودة 
أي إثم » ولما ورد عن بريدة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله وَكِِةِ لعلي :يا علي لاتتسبع 
النظرة النظرة » فإن لك الأولى وليست لك 
الآخرة»”'' فدل على أن النظرة الأولى إذا كانت 
من غير قصد لاثم فيه ”" . 


نظرالحاجة: 

اتفق الفقهاء من حيث الجملة على إباحة 
النظر للضرورة والحاجة إلى ما يحرم النظر إليه 
عند تحققها . وإنما وقع بينهم خلاف في تحديد 
الحاجات المبيحة والمواضع التي يحل النظر إليها » 
وشروط الإباحة » وقد ذكرالفقهاءمن 


». . . حديث :«سألت رسول الله يك عن نظر الفجاءة‎ )١( 
. طعيسى الحلبي)‎ ١744 /7( أخرجه مسلم‎ 

(؟) حديث :«يا علي لاتتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى . .» 
أخرجه أبوداود (؟/ 7٠١‏ ط حمص) والترمذي (0/ ٠١١‏ 
ط الحلبي) » وقال الترمذي : حسن غريب . 

5 سين الت رط 9/1 طاداز الس اللصزيةة والرقاة 
87١4/3‏ ؟» والبيان والتحصيل 4/ *٠5‏ » ومطالب 
أولي النهى 18/5 » والإنصاف 77/8 » وفتح القدير 
للشوكاني 4/ ١‏ . 


والقضاء والشهادة والمعاملة والتعليم وغيرها . 


أولا ‏ النظر للخطبة : 

١‏ اتفق الفقهاء على مشروعية نظر الخاطب 

إلى ا خطوبة » ثم اختلفوا في حكم هذا النظر . 
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية وبيعض 

الحنابلة إلى أنه يندب النظر للأمر به في المحديث 

الصحيح مع التعليل بأنه أحرى أن يؤدم بينهما . 
والمذهب عند الحنابلة أن يباح لمن أراد خطبة 

امرأة وغلب على ظنه إجابته نظرها . 
والتفصيل في مصطلح (خطبة 


ف375-55). 


ثانياً ‏ النظر للعلاج وما يلتحق به : 
7" اتفق الفقهاء على جواز النظر للعلاج وما 
في معناه » مهما كان الناظر والمنظور إليه » رجلا 
أوامرأة » ومهما كان محل النظر عورة أو غيرها » 
وذلك بشروط هي : 

أ-أن توجد حاجة ماسة للعلاج ونحوه ء 
كمرض أو ألم أو هزال فاحش يعتبر أمارة على 
وجود مرض ء وألحقوابذلك حاجات أخرى 
منها الختان للرجال والنساء ء لأنه سنة في حق 


-555- 


الرجال ومكرمة في حق النساء » وكذلك الفصد 
والحجامة » فقد ورده أن أم سلمة استأذنت 
رسول الله يك في الحجامة » فأمر عليه الصلاة 
والسلام أبا طيبة أن يحجمها»''' »ومن ذلك 
الولادة تعتبر حاجة مبيحة لنظر القابلة إلى 
موضع الفرج وغيره من المرأة » لأنه لابد منه 
لاستقبال المولود » وبدونه يخشى على الولد . 
ومن ذلك أيضاً إعطاء الحقنة للعلاج » فإنها نوع 
من المداواة » في باح النظر إلى موضع الحقن . 
ولكن الحنفية اشترطوا أن يكون الحقن لعلاج 
مرض .» ولم يكتفوا بمجرد وجود المنفعة الظاهرة 
منه » فنصوا على عدم جواز النظر إلى موضع 
الاحتقان إذا كانت الغاية منه مجرد التقوي على 
الجماع » خلافاً للشافعية . 

ومن الحاجات الملحقة بهذا الباب القيام على 
خدمة مريض ومن في معناه كأقطع اليدين » 
فيباح النظر لمساعدته في قضاء حاجاته 
العخضية كالوضوه والا تتحاء وتلق العانةاء 

ومنها أيضاً الحاجة إلى معرفة بكارة امرأة أو 
ثيوبتها أو بلوغ رجل » فإن الرسول كك لل حكم 


)١(‏ حديث ١:‏ أمر أبا طيبة أن يحجم أم سلمة اق 


هاأوا اه و قا .و وه و واو و و هو عع ومو و و واو وو عم عو و و ووم وو و و و ع6 و66 6ه 


سعدا في بني قريظة » واحتيج لمعرفة البالغين 
منهم أمر بالكشف عن مؤتزرهم » قال عطية 
القرظي : «عرضنا على النبي كَكةٍ يوم قريظة 
فكان من أنبت قتل » ومن لم ينبت خلى سبيله 
وكنت ممن لم ينبت فخلى سبيلي)7١؟‏ , كما روي 
عن عثمان رضي الله عنه «أنه أتي بغلام سرق » 
فقال :انظروا إلى مؤتزره » فلم يجدوه أنبت 
الشعر فلم يقطعه» »”" » ومنها ضرورة إنقاذ 
إنسان من غرق أو حرق أوهدم ونحو ذلك » 
ويجوزللمنقذ النظر إلى المضطر في حدود 
و20 

ب- أن يكون النظر بقدر الضرورة أو الحاجة 


». . . حديث عطية القرظي : «عرضنا على النبي كله‎ )١( 


أخرجه الترمذي (5/ )١55‏ وقال : حديث حسن 

(؟) أثرعثمان رضي الله : «أنه أتي بغلام سرق . . .» 
أخرجه عبدالرزاق في المصنف (7/ 778 . ١٠178/1١31اط‏ 
ال مجلس العلمي) . 

() حاشية ابن عابدين 4/ 07 - "01 . بدائع الصنائع 
ه/ * .والفتاوى الهندية 6/  ”7١‏ وتبيين الحقائق 
5 , والهداية مع تكملةالفتح 2”١/١/٠١‏ 
والمبسوط ١167/٠١‏ ء والفواكه الدوانى 7517/1 » ومغنى 
الحتاج / 1730 » ونهاية الحتاج 1417/7 » والحاوي الكبير 
49/ ه0” . وروضة الطالبين ه/ هلا »والمبدع 9/4 3٠١١‏ 
ومطالب أولي النهى 5/ ١٠6‏ . وكشاف القناع / ٠08‏ 
١‏ »0 والإتصاف 8/ 7١‏ » وتفسير الرازي 5/ 5 70 
(المطبعة الخيرية) . 


5 


وم مه ها وده ههه و فعا هه وام وو وه عه وو و .و و .عه مهو م .واوا وو وه 


فمالزم لدفعها جاز » وما زاد عن قدر الضرورة 
بقي على أصل التحريم » ولذلك اشترطوا في 
نظر الطبيب أن لايعدو مواذ ضع المرض وما يلزم 
لمعرفته » والخاتن لاينظر إلا إلى موضع الختان » 
وفي الحقنة لاينظر إلا إلى موضع الحقن » وفي 
الفصد والحجامة يقتصر فى إباحة النظر على 
موضعهماءوكذلك النظر لتحديد البكارة 
والشيوبة والبلوغ لايحل النظر إلا إلى المواضع 
اللازمة لهذا الغرض . 

واشترط فقهاء الشافعية فى الحاجة المبيحة 
ا ا 
لغلظ العورة وخفتها ء فإذا كان النظر إلى الوجه 
والكفين اعتبر أصل الحاجة أو أدنى حاجة . 
وفبباعداهكا سنوي السواتين تعشير تأكد 
الحاجة » وفى السوأتين اعتبروا الحاجة الشديدة 
أوالضرورة27 . 

ج- عند اختلاف الجنس يشتر 
للعلاج أن لاتكون خلوة بين الرجل والمرأة » لأن 
الحاجة تسوغ النظر » ولاتسوغ الخلوة » فتبقى 


)00( البدائع 6/ ١14‏ » ومجمع الأنهر ؟/ 577 » والهداية مع 
تكملة الفتح ١270/٠١‏ »ونهاية المحتاج 2191/5 
ومغني الحتاج “/ “177 . والحاوي 4/ 5" . والمبدع 4/1 » 
ومطالب أولي النهى 0/ ١‏ . 


ط لإباحة النظر. 


11 1 11 1 ا ا ا ا 1 ا ا ا اا ا ا ا ا ا ل ل ل ل لل اك 


محرمة »إلاإذا تعذر وجود مانع للخلوة من 
محرم أو زوج أو خيف الهلاك قبل حضوره”" . 

د - اشترط جمهور الفقهاء لحل النظر بين 
الرجل والمرأة للعلاج وما في معناه أن يتعذر دفع 
الحاجة باللجوء إلى الجنس المشابه » فلا يعالج 
الرجل المرأة مع وجود امرأة أخرى تستطيع القيام 
بذلك على النحو الذي يدفع الحاجة » وكذلك 
لاتعالج المرأة الرجل مع وجود رجل يمكنه القيام 
بالعلاج المطلوب » وذلك لأن نظر الإنسان إلى 
جنسه أخف من نظره إلى غير جنسه ء فإن لم 
يوجد المعالج من الجنس الواحد أو وجد وكان لا 
يحسن العلاج جاز نظر الرجل إلى المرأة 
وعكسه . 

ولم يه يشترط بعض فقهاء الشافعية هذا 
الشرط » واشترط الحنفية في النظر للعلاج 
ونحوه أن لايمكن تعليم شسخص مجانس 
للمنظور إليه الشيء المطلوب من معالجة 
ونحوها » فإن أمكن ذلك لم يجز النظر » وقصر 
بعضهم هذا الشرط على حالة النظر إلى الفرج 
للعلاج » فإن لم يمكن ذلك وجب ستر كل 
عضو سوى موضع المرض ء ثم ينظر ويغض 


)١(‏ مغني الحتاج 17/5 ء ونهاية امحتاج 7/ 201417 8/ 0ع 


وروضة الطالبين ه/ نذا » ومطالب أولي النهى ه/ ١١‏ 5 


- 00-“ 


بصره عن غير ذلك ما استطاع ”2 . 

ه - اشترط الشافعية والحنابلة لحل النظر 
بقصد العلاج ونحوه أن لايكون المعالج ذميا إذا 
وجد مسلم يقوم مقامه”" » إلا أن الشافعية ذهبوا 
إلى تقديم الجانس للمريض في النظر للعلاج » 
وإن كان كافراً »على غير الهجانس وإن كان 
مسلماً » فلولم يوجد لعلاج المرأة إل كافرة 
ومسلم تقدم الكافرة » لأن نظرها ومسها أخف 
من الرجل » وقد رتّب البلقيني ذلك فقال : «إن 
كانت المريضة امرأة مسلمة فيعتبر وجود امرأة 
علج و إن تسارت لصو سباك بره 1 
فإن تعذر فصبي كافر غير مراهق » فإن تعذر 
فامرأة كافرة » فإن تعذرت فمحرمها المسلم » فإن 
تعذر فمحرمها لكافر » فإن تعذر فأجنبي 
مسلم » فإن تعذر فأجنبي كافر» » لكن رأى 
الرملي والخطيب الشربيني أن المتّجه تأخير المرأة 
الكافرة عن المحرم بقسميه » كما رجح الرملي 
تقديم الممسوح في المعالجة على المراهق والأنثى 


. 578/7 ومجمع الأثهر‎ 3٠ / الفعاوى الهندية‎ )١( 
1977/٠١ والمبسوط‎ 7١ /٠١ والهداية مع تكملة الفتح‎ 
ونهاية امحتاج 1417/7 » وروضة‎ » 177/٠ مغني الحتاج‎ 
. الطالبين ه/ هلا”‎ 

إفهة مغني الحتاج /٠"‏ “177 » ونهاية الحتاج 1917/7 » والمبدع 
/ ؟ ء ومطالب أولي النهى 5/ ١١‏ . 


ولومن غير الجنس والدين » واعتبر وجود من 
لايرضى بالمعالجة إلا بأكثر من أجرة مثله 
كالعدم » واحتمل أنه لوجود كافر يرضى بدون 
أجرة المثل ومسلم لايرضى إلابها فالمسلم 
كالعدم أخذاً من قولهم بسقوط حضانة الأم إذا 
طلبت أجرة المثل ووجد الأب من يرضى 
بدونها » وقلّم بعضهم الأمهر ولو من غير الجنس 
والدين فلو وجد كافر أعرف بالداء والدواء من 
المسلم والمسلمة فإنه يقدم”" . 

و- اشترط الشافعية أن يكون المعالج أميناً غير 
متهم في خلقه ودينه » فإن تعذر وجود الأمين 
جاز الرجوع إلى غيره بقدر الضرورة » واشترط 
بعضهم في معالجة الرجل للمرأة وجواز نظره 
إليها أن يأمن الافتتان بها إن لم يتعين » فإن تعين 
فينبغي أن يعالجها ويكف نفسه ما أمكن ”") : 


ثالثا : النظر للقضاء والشهادة : 

6 - ذهب الح إلى أنه يحل للقاضي أن ينظر 
بغرض القضاء إلى وجه المرأة الأجنبية » وإن علم 
أوغلب على ظنه وقوع الشهوة بشرط أن 
لايقصدها عند النظر » وأما النظر إلى الكفين 


للق نهاية الحتاج مع حاشية الشبراملسي ١917/5‏ ؛ ومغني 


الحتاج "7/ ١3“‏ 5 
فق نهاية ال حتاج مع حاشية الشبراملسي 1117/1 » ومغني 
الحمتاج “/ “1707 » والحاوي الكبير 4/ 76 1 


-”54- 


كك ا ا ا ا ا ل ا 10 


تحر ]ةقفن الل قلي نظت 
وقنوع الشهوة ‏ فإن لم يقصدها وآمن الشهسوة 
فهوجائز. 

والشاهد عند أداء الشهادة حكمه في النظر 
كالقاضي » وأما النظر لتتحملها فقد اختلف 
فقهاء الحنفية في جوازه على قولين : 

الأول :- وهوالأصح - أنه يحرم إن غلب 
على ظنه الشهوة » لأنه لاضرورة عند التتحمل » 
فقديوجد من يتحمل الشهادة ولايشتهي » 
بخلاف حالة الأداء » حيث التزم هذه الأمانة 
بالتحمل » وهو متعين لأدائها . 

والثاني :أنه يجوز له النظر وإن لم يأمن 
الشهوة » وذلك بشرط أن يقصد تحمل الشهادة لا 
قضاء الشهوة » فإذا تحقق هذا الشرط جاز له أن 
بنظر بقدر الحااجة » فلشهود الزنى مثا أن ينظروا 
إلى موضع العورة بقصد تحمل الشهادة » وأماإذا 
أمن الشهوة فلا خلاف عندهم في جوز النظر 
بقدر الحاجة لتحمل الشهادة » فالخلاف عندهم 
في حكم نظر الشاهد تحملاً عند خوف الشهوة 
وليس عند أمنها )0 


26010 المبسوط ١٠/19066164.ومجمعالأثهر ؟/‎ )١( 
والهداية وتكملة الفتسح كرض »والبسدائع‎ 
والفتاوى الهندية‎ ١١/5 وتبيين الحقائق‎ » 1/6 
” لض كرض‎ 


وذهب المالكية إلى جواز النظر إلى الوجه 
بقصد أداء الشهادة » وإليه وإلى غيره بقصد 
تحملها » واشترطوا لذلك عدم قصد اللذة عند 
النظر 20 , 

وذهب الشافعية إلى أن للقاضي أن ينظر من 
المرأة الأأجنبية إلى ما تقتضيه حاجة الحكم . 
وكذلك الشاهد عند أداء الشهادة له أن ينظر إلى 
المشهود عليها أو لها بقدر الحاجة فقط وكذلك 
المرأة إذا دعيت للشهادة لها أن تنظر بقدر الحاجة 
أيضاً » ولايحل النظر إلى غير ما يحتاج إليه 
للحكم والشهادة . ولايحل إطالة النظر بعد تحقق 
المقصود ء فإن اكتفى بنظرة واحدة لم تجز الثانية 
إلاإذا كانت للتحقق »بل ذهب بعضهم إلى أنه 
إذا تحقق المقصود بالنظر إلى بعض الوجه لم يجز 
الاستيعاب . وأنه إن تحقق من فوق النقاب لم يجز 
النظر إلى ما تحته » لأن ما جاز للضرورة يقدر 
بقدرها » ومازاد ظل على أصل الحظر . 

كذلك أجاز الشافعية - في الصحيح من 
المذهب - للشاهد عند تحمل الشهادة النظر بقدر 
الحاجة إلى من يشهد له أو عليه » وتوسعوا في 
ذلك اعتناء بالشهادة إحياء للحقوق » فنصوا 
على جواز النظر للرجال خاصة إلى فرج الزانيين 
لتحمل شهادة الزنى » وعلى جواز النظر للرجال 


)0ن( الفواكه الدوانى 33> » والبيان والتحصيل 0 


. ١9١ /5 والذخيرة‎ 


0 


هوا .اه وا .اق هه واوا ه وه م .ا وا مه م .ا مه 6م موا وه موا م وه م هم م.م و66 وثعم .9ه 


والنساء إلى الفرج لتحمل الشهادة بو لادة أو 
عبالة (كبر الذكر) » أو التحام إفضاء ء وإلى 
الندي لتحمل الشهادة بالرضاع » ولم يشترطوا 
في جواز النظر تحمل الشهادة » عدم وجود 
الجانس أو المحارم » كما فعلوا في النظر للعلاج » 
لكنهم اشترطوا عند عدم تعين الشاهد أن 
لانخشى الفتنة والشهوة » فإن خشيت الفتنة أو 
الشهوة لم يجز النظر إلاإذا تعين »وقال 
السبكي : ومع ذلك يأثم بالشهوة وإن أثيب على 
التحمل » لأنه فعل ذو وجهين . وخالفه غيره 
فأحل النظر للشهادة بشهوة وبدونها » واستدل 
بأن الشهوة أمر طبعي لاينفك عن النظر فلا 
يكلف الشاهد بإزالتها » ولايؤاخذ بها كمالا 
يؤاخذ الزوج بميل قلبه إلى بعض نسوته » 
والأوجه عند الرملي حمل التأثيم على ما كان 
من ثوران الشهوة بالاختيار » وعدمه على ما كان 
بدون اختيار » وفي مقابل الصحيح ذهب 
الاصطخري إلى عدم جوز النظر تتحمل 
الشهادة في كل ما تقدم » وقيل : يجوز في الزنى 
دون غيره اوقل عكييا : 


)000( نهاية الحتاج وحاشية الشبراملسي 198/57 » وروضة 
الطالبين 0/ 777 . ومغني الحتاج 58/7 ١‏ 


واأعا و هد .و فاوقا عه .واوا وه وا ما واه و ع ماه و وه واوا موه و ءا مه م م.م م6 م5656 6ه 


وذهب الحنابلة إلى أن للشاهد النظر إلى وجه 
المشهود عليها تحملاً وأداء عند طلب الشهادة 
منه » لتكون الشهادة واقعة على عين المشهود 
عليها» قال أحمد : لايشهد على امرأة إلا أن 
يكون قد عرفها بعينها » وأجاز بعضهم النظر إلى 
الكفين للشهادة » وذكر ابن رزين أن الشاهد ينظر 
إلى ما يظهر غالباً » واخمتار في مطالب أولى 
النهى أن الشاهد ليس له النظر إلى غير الوجه » 
لأن الشهادة لادخل لها في الكفين » ونقل ذلك 
عن الشيخ تقي الدين 7" . 
رابعاً : النظر للمعاملة : 
لا خلاف بين الفقهاء في تحريم النظر 
للمعاملة إذا قصد به التلذذ أوغلب على الظن 
وقوع الشهوة معه ء فإن لم يقصد به اللذة ولا 
خيفت منه الفتنة أو الشهوة » فيجوز إلى ما سوى 
العورة عند الحنفية والمالكية » وذلك أن هذا هو 
مذهبهم في الحكم الأصلي للنظر » وهو جوازه 
إذا كان بغير شهوة واقتصر على ما سوى العورة ١‏ 
ومن جملة أدلتهم على جواز نظر الرجل إلى 
الوجه والكفين من المرأة الأجنبية الحاجة إلى 
التعامل بين الرجال والنساء » وهذه الحاجة لا 
تستلزم من النظر إلى غير ماسوى العورة . 


27١/8 والإنصاف‎ . ٠16١١5 / مطالب أولي النهى‎ )١( 


٠. 9/1 والمبدع‎ 


امد 


وأما الشافعية والحنابلة فقد تقدم أن المذهب 
عندهم تحريم نظر الرجل من غير حاجة إلى أي 
عضومن أعضاء المرأة الأجنبية حتى الوجه 
والكفين » ومع ذلك فقد أجازوا للرجل النظر 
إلى وجه المرأة للمعاملة من بيع وشراء 
ونحوهما . ليرجع بالعهدة » ويطالب بالثشمن 
ونحو ذلك » ولا يجوز النظر إلى غير الوجه » 
للاكتفاء بالنظرإليه في تحقيق الحاجات الناشئة 
عن المعاملة » ويجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه 
الرجل للمعاملة أيضاً لتحقق الحاجة في حقها 
كالرجل » وروي عن الإمام أحمد أنه يجوز 
للرجل النظر إلى الوجه والكفين من المرأة إذا 
كانت تعامله » وذكر ابن رزين من الحنابلة أنه 
يجوز للمبتاع أن ينظر إلى ما يظهر غالبا من المرأة 
التي تبيعه أو تشتري منه ١7‏ : 


خامساً : النظر للتعليم : 

- نص الشافعية على اعتبار تعليم المرأة من 
الحاجات التي يباح من أجلها النظر بقدر الحاجة » 
وقولهم بأن أصل الحاجة أوأدنى حاجة كاف 
لإباحة النظر إلى الوجه والكفين يدل على إباحة 
)00( نهاية الحتاج ١98/5‏ . ومغني الحتاج 178/7 » والحاوي 


الكبير5/4".والمجدع 4/0 »والإنصاف 277١/8‏ 
ومطالب أولي النهى ١5/5‏ . 


هاه و و وه .هه و عم هه عو وف ووم وه ودعو م ووم وم ووه و ولول ور وو ومو .م و لوث ووه 


. ذلك لأجل التعليم » وقصر بعضهم الجواز على 


مايجب تعلمه وتعليمه كالفاتحة ومايتعين 
تعليمه من الصنائع الحتاج إليها . بشرط التعذر 
من وراء حجاب وعدم وجود الجانس وعدم 
الخلوة . واستثنوا من ذلك تعليم الزوج لمطلقته » 
لأن كلاً من الزوجين تعلقت آماله بالآخر» فصار 
لكل منهما طمعة في صاحبه فمنع من ذلك ”2 . 


)00( مغني الحتاج ١78/7‏ وما بعدها ء ونهاية الحتاج 5/ ١99‏ 5 


وروضة الطالبين ه/ ١‏ ومايعدها . 


الا 


١ إشاعة‎ » 59511١ إشارة‎ 


إشارة المحتضر إلى الحاني عليه : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يعتير قول 
المحتضر: قتلني فلان» ولا يكون ذلك لوثاء لأنه لا 
يقبل دعواه على الغير بالمال» فلا يقبل ادعاؤه عليه 
بالدم. ولأنه مدع فلا يكون قوله حجة على 
غيره. 2١‏ لحديث: الويُعطى الناس بدعواهم 
لادعى ناس دماء رجال وأموالهم)9) فإذا لم تعتبر 
أقواله فلا تقبل إشارته من باب أولى . وذهب مالك 
إلى أنه إذا قال المحتضر ال حر المسلم البالغ العاقل : 
قتلني فلان عمداء ثم مات فإنه يكون لوثاء فيثبت 
القصاص بعد حلف أولياء الدم يمين القسامة . 
أما إذا قال: قتلنيى خطأ. ففي ذلك عن الإمام 
مالك روايتان : 


إحداهما : لا يقبل قوله, لأنه يتهم على أنه أراد 
إغناء ورثته . 

والثانية : أن قوله يقبل. وتكون معه القسامة. 
ولا يتهم. لأنه في حال يصدق فيه الكاذب. ويتوب 
فيه الفاجر» فمن تحقق مصيره إلى الآخرة وأشرف 
على الموت فلا يتهم في إراقة دم مسلم ظلماء وغلبة 
الظن في هذا يلنزل منزلةغلبة الظن في صدق 
الشاهد, والغالب من أحوال الناس عند الموت 
التوبة والاستغفار والندم على التفريط . وتزوده من 


.501١/4 والمغني لابن قدامة‎ .*8٠١ /١94 المجمسوع للنووي‎ )١( 
1١١/٠١ وروضة الطالبين‎ 2.٠١6 /5 والجمل على شرح المنبج‎ 
(؟) حديث : «لويعطى الئاس . . . ) أخرجه البخاري ضمن قصة‎ 
من حديث ابن عباس رضي الله عنههاء ومسلم  واللفظ له‎ 
ط السلفية.‎ 7١ /8 مرفوعاء ول يذكر القصة (فتح الباري‎ 
وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي */ ط عيسى‎ 


الحلبي ه/ا1اه) 


دنياه قتل نفس خلاف الظاهر وغير المعتاد . )١‏ 


إشارة المحتضر إلى تصرفات مالية : 
1 -إذا كان المحتضر قادرا على النطق فلا تقبل 
إشارته. أما إذا كان غير قادرعلى النطق فإشارته 
تقوم مقام عبارته. وفي حاشية ابن عابدين: إن لم 
يكن معتقل اللسان لم تعتبر إشارته إلا في أربع : 
الكفر. والإسلام , والنسب» والافتاء . 9) 

وعند المالكية : أن الإشارة المفهمة كالنطق 
مطلقا. ”" وعلى هذا فإن إشارة:المحتضر إلى 
تصرف مالي كعبارته» سواء أكان قادرا على النطق 
أم لا. 


إشاعة 


التعريف : 

١‏ الإشاعة مصدرأشاع. وأشاع ذكر الشيء: 
أطاره وأظهره. وشاع الخبر في الناس شيوعا أي 
انتشر وذاع وظهر. ) 


ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى 
اللغوي . 


584/14 وحاشية الدسوقي‎ .5١ /4 شرح الزرقاني‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 4/ 4. والأشباه والنظائر ص 74/8. ومغتنى 
المحتاج */ 20 وتحفة المحتاج 1/ 41, 

(") مواهب الحليل 779/4 

(5) لسان العرب والمصباح المنير مادة (شيع) . 


586 


» النعاس في اللغة : أول النوم أو النوم القليل‎ -١ 
فيال « تعس تعسا وتعيا غات #فحرت‎ 
حواسه فقارب النوم فهو ناعس ؛ ونعسان‎ 
قليلة »ومنه قول الله تعالى :8 إِذْ يَكَشِيكُمْ‎ 
ال لل‎ 
وال الكعرى لتق اتن انقب قار‎ 
نوم » ومن علامات النعاس : سماع كلام‎ 
الحاضرين وإن لم يفهمه'")‎ 
ولاايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى‎ 
, 0 اللغوي‎ 


الألفاظ ذات الصلة : 

”- النوم : معروف وهو ضه اليقظة فترة راحة 
للبدن والعقل تغيب خلالها الإرادة والوعي 
)١(‏ الأتفال/ 1١‏ . 


(؟) لسان العرب ء والقاموس الحيط ‏ والمعجم الوسيط . 
(") المفردات في غريب القرآن » وأسنى المطالب 07/7 . 


جزئياً أو كلياً » وتنوقف الوظائف البدنية . 
وفي الاصطلاح حالة طبيعية » تتعطل معها 
القوى بسبب ترقي البخارات إلى الدماغ 7" . 
والعلاقة بين النعاس والنوم قال زكريا 
الأنصاري :إن النوم فيه غلبة على العقل بسقوط 
الحواس » والنعاس ليس فيه ذلك وإنما فيه فتور 
الحواس 00 


ب الإغماء 
لعارض لف 

وفي الاصطلاح :آفة في القلب أو الدماغ 
تعطل القوى المدركة والمجركة عن أفعالها مع بقاء 
العقل مغلوب] © . 

والعلاقة بين لقان والإغماء : أن الإغماء 


يعطل القوى المدركة والمحركة عن أفعالها ؛ وأماا 


أفعالهايمنع من سماع كلام الناس . 


000 المعجم الوسيط » والمصباح المنيير » ولسان العرب 2 


والمفردات للراغب » والتعريفات للجرجاني ١‏ 

(؟) أسنى المظالب 55/١‏ » وحاشية الشرقاوي 7١ /١‏ . 

() المعجم الوسيط : 

(5) حاشية ابن عابدين /١‏ 07417 ؟/ 577 » ومراقي الفلاح 
بحاشية الطحطاوي ص ٠٠‏ ء التقرير والتحبير ؟/ ١1/4‏ . 


اس 


هاوه تام ه هد واو و هه هه هق قاف واوا وه ٠.‏ فاه فم . .أ وه وو . .و يواوه .6ه 


الأحكام المتعلقة بالنعاس : 
أثر النعاس فى الوضوء : 
4ت فكي جهو الققهناة لانتو ل 
ينقض بالنعاس ولو شك هل نام أونَعس فلا 
وضوء عليه لآن الأصل الطهارة » ويستحب أن 
يتوضاً . وقال زكريا الأنصاري : لو رأي رؤيا 
وشك أنام أم لافعليه الوضوء لأن الرؤيا لاتكون 
الو 0 
وقال الحنفية : النعاس في حالة الاضطجاع 
لاايخلو إما أن يكون ثقيلاً أو خفيفاً »فإن كان 
ثقيلاً فهو حدث .وإن كان خفيفاً لايكون 
حدثاً » والفاصل بين الخفيف والثقيل أنه إن كان 
يسمع ما قيل عنده فهو خفيف .» وإن كان يخفى 
عليه عامة ما قيل عنده فهو ثقيل (" . 
وقال البهوتي نقلاً عن ابن المنير : يغتفر 
النعاس الخنفيف . والأولى لآئمة المساجد تجديد 


ريه 
الوضوء”؟ . 


259/١ وشرح الجمل‎ 705/١ حاشيةالدسوقي‎ )١( 
والمغني‎ 0١ ء وأسنى المطالب‎ 18١4/١ والأم‎ 
وشرح صحيح مسلم للنووي 54/7 ط دار‎ » 0 
. الكتب العلمية‎ 

(؟) الفتاوى الهندية ١7 /١‏ »وابن عابدين ١//ا9‏ . 

(9) كشاف القناع 5980/١‏ . 


النعاس في المسجد يوم الجمعة : 
ه- قال ابن قدامة :يستحب لمن نعس يوم 
الجمعة أن يتحول عن موضعه » واستدل لذلك 
زمجول الله على الله وشل يقول: 1 ٠إذا‏ تعمن 
ذلك)7 ولأن تحوله عن مجلسه يصرف عنه 
: ( 
النوه 7 
الممسجد يوم الجمعة ووجد مجلساً غيره - 
ولايتخطى فيه أحداً - أن يتحول عنه ليحدث له 
القيام واعتساف الجلس مايذعر عنه النوم وإن 
ثبت وتحفظ من النعاس بوجه يراه ينفي النعاس 
عنه فلا أكره ذلك له ولاأحب إن رأى أنه يمتنع 
من النعاس إذا تحفظ أن يتحول وأحسب من أمره 
بالتحول إنا أمره حين غلب عليه النعاس فظن 
أن لن يذهب عنه النوم إلاباحداث تحول وإن 
ثبت فى مجلسه ناعساً كرهت له ذلك ولاإعادة 
عليه إذ لم يرقد زاتلاً عن حد الاستواء ”" . 


». .. حديث :(إذانعس أحدكم‎ )١( 


أخرجه الترمذي /١(‏ ؛ :٠‏ ط الحلبي) وقال : حديث 


(7) المغني لابن قذامة ؟/ 707 . 
زفق الأم 8/١‏ . 


5 


١ 
19 


-١‏ النَعى والئعيان لغة : خبر الموت ‏ أو نداء 
الداعى » أو الدعاء بموت الميت والإشعار به » 
الناعى : الذي يأتي بخبر الموت » أو بإذاعة موت 
الكصن تابه , 

قال ابن منظور : كانت العرب إذا قتل منهم 
شريف أو مات بعثوا راكباً إلى قبائلهم ينعاه 
الع 0ك 

ولاايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 00 


الألفاظ ذات الصلة : 
١‏ بالشدتب: 


)١(‏ لسان العرب لابن منظور» والصحاح للجوهري » مادة 
(نعي) 

)١(‏ الجموع شرح المهذب للنووي 6/ 5١19‏ » وفتح الباري 
“/ 69غ-"07: ء والفتاوى الهندية 66/١‏ ٠ء‏ والشرح 
الصغير / ناه » وغاية المنتهى لفقة8 0 


30 


ههه قام م مو مه و وم مم مم و ووو و واو م وه م هم وه م ممه موه وث .وم مود موه 


مع تعديد محاسن لميت بلفظ النداء» 
كواسيداه » واجبلاه . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
الو لك 

والصلة بينه وبين النعي أن الندب قد يقترن 
بالنعي » وقد يحصل بعده » فليس هناك تلازم 


بينه وبين الإخبار بالموت . 


اب النوح: 

“- النوح لغة : رفع الصوت بالبكاء مع رثة » 

وعن أم عطية : «أخذ علينا رسول الله كَِيهِ عند 

البيعة ألاننوح»”' » وعن أبى سعيد الخدري : 

«لعن رسول الله يَكِةِ النائحة والمستمعة» 20 . 
والصلة بين النوح والنعي أن النعي المطلق 

الإعلام سواء كان فيه بكاء أم لا » أما النوح فهو 


(1) الصحاح . والمصباح المثير . 

(؟) حديث : «أخذ علينا رسول الله يِه عند البيعةألا 
ننوح؟ . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 177/7 ط السلفية) ومسلم 
(7/ 556 ط عيسى الحلبى) . 

(0) حديث : العن رسول الله كَل النائحة والمستمعة» . 
أخرجه أبو داود (7/ 447 ط حمص) وأحمد فى المسند 
(/ 6" ط الميمنية) » وقال الخطابي في معالم السئن 
بهامش سنن أبي داود (7/ 44 ط حمص) : في إسناده 
بيد يق المميق بذ عطي التنوق عن ريه عن تجاه 
وثلاثتهم ضعفاء . 


صيغة النعي : 
4- لم يذكر الفقهاء صيغة محددة للنعي » بعد 
استبعاد ما كان مباهاة ومفاخرة ولكنهم نصوا 
على اختيار مافيه تذلل واسترحام . 

قال ابن عابدين نقلاً عن الفتاوى العو 
وينبغي أن يكون بنحو : مات الفقير إلى الله 
تعالى فلان بن فلان »ثم قال ابن عابدين : 
ويشهد له «أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يؤذن 
بالجنازة » فيمر بالمسجد فيقول : عبدالله دعي 


فأجاب »أو أمة الله دعيت فأجابت» 2" . 


الحكم التكليفي للنعي : 

ه - اختلفت أقوال الفقهاء في حكم النعي » 
حتى في المذهب الواحد »ما بين الاستحباب 
والإباحة والكراهة والتحريم » ولذا اختار بعض 


)١(‏ لسان العرب »مادة (نوح) »واللولؤ والمرجان فيما اتفق 


عليه الشيخان ١8/7‏ . 
(؟) حاشية ابن عابدين 579/١‏ . 
) أثرأبي هريرة رضي الله عنه « كان يؤذن بالجنازة . . .» 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 777 ط الدار 
السلفية) . 


ام 


ماما واواهة ها واوا . هد و وا هاه واه واو قف وا ها و واوا مامه موا وا ة ها مو م و مامه 6م96 


الحققين أن أقوالهم ليست من قبيل الخلاف في 
الأمرإذ لم تتوارد على الصورة المطلقة للنعى . 

قال المباركفوري نقلاً عن أبي بكر بن 
العربي : يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث 
حالات : 

-١‏ إعسلام الأهل والأصحاب وأهل 
الصلاح » فهذا سنة . 

؟- دعوة الحفل للمفاخرة بالكثرة » فهذا 
مكروه . 

“1 الإعلام بنوع آخر » كالنياحة ونحو ذلك 
فهذا محرم . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : النعي 
ليس ممنوعاً كله » وإنمانهي عما كان أهل 
الجاهلية يصنعونه ولم ينقل رأي فقهي بوجوب 
النعي » وقد صرح ابن مفلح بعدم الوجوب 
حتى للقريب » فقال : ولايلزم إعلام قريب '" . 


؟- النعى المستحب أو المندوب إليه على حسب 


تعبير بعض الفقهاء - هو على ما صرح الحنفية 


)00( الفروع ١147/75‏ وفتح الباري ١١7/7‏ وتحفة 
الأحوذي:4/ 55 » جامع الترمذي بشرح ابن العربي 
0 


واوا واه 6 .ا واد عقو ع هده واه م وان واه وا هاه م موده واوا ةو وم م م .م.م 5.5.56 


قول النخعي وابن سيرين_ما كان فيه إعلام 
الجيران والأصدقاء . 

قال في الفتاوى الهندية : يستحب أن يعلم 
جيرانه وأصدقاؤه حتى يؤدوا حقه بالصلاة عليه 
والدعاء له . 

روى سعيد بن منصور عن النخعي الاباين 
إذا مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه . إنما 
يكره أن يطاف في الجلس فيقال : أنعي فلاناً لأن ٠‏ 
ذلك من فعل أهل الجاهلية »وروي نحوه 
باختصار عن ابن سيرين ٠‏ 

قال النووي » في شرح حسف > «أن«رسول 
الله يكِِ نعى للناس النجاشي في اليوم الذي: 
مات فيه فخرج بهم إلى المصلى » وكبرأريع . 
تكبيرات70١؟‏ فيه استحباب الإعلام بالميت » لا 
على صورة نعي الجاهلية »بل مجرد إعلام 
الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك » 
والذي جاء من النهي عن النعي ليس المراد به هذا 
وإنما المراد نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر 
وغيرها . 


)١(‏ حديث :«أن رسول الله يَكِِ نعى للناس النجاشي في اليوم 


الذي مات فيه» . 

أخرجه البخاري (فتح الباري ٠١7/1‏ ط السلفية) ومسلم 
(؟/507 طعيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه » واللفظ لمسلم : ١‏ 


اا 


وقال ابن مفلح:: ويتوجه استحبابه » لإعلامه 
يك أصحابه بالنجاشي » وقوله عن الذي يقم 
الممسجد »أي يكنسه : «أفلا كنتم آذنتموني به 
دلوني على قبره» أي أعلمتوني » قال ابن 
سيرين : لاأعلم بأسا أن يؤذن الرجل بالموت 
0000 

وحديث الذي يقم المسجد الذي أشار إليه 
ابن مفلح وغيره في إيذان أصحاب المنعي وأقاربه 
هو مارواه أبوهريرة رضي الله عنه «أن أسود 
(رجلاً أو امرأة) كان يقم المسجد فمات ولم يعلم 
النبي يه بموته » فذكره ذات يوم فقال :ما فعل 
ذلك الإنسان؟ قالوا : مات يا رسول الله » قال : 
أفلا آذنتموني؟ فقالوا :إنه كان كذا وكذا قصته 
(قال الراوي : فحقروا شأنه) قال : فدلوني على 
قبره فأتى قبره فصلى عليه»”" . 


)١(‏ الفتاوى الهندية 0 » وشرح صحيح مسلم 
للنووي 7/ 7١‏ » وفتح الباري 407/7 » والفروع لابن 
مفلح 147/1 . والجموع شرح المهذب للنووي 
0 » وحاشية ابن عابدين 7794/7 » ومطالب 
أولى النهى /١١‏ ١5لا‏ . 

فق حديث أبِي هريرة رضي الله غلنه «أنأسود كانيقم 
المسجد ...©). 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ ٠١6‏ ط السلفية) ومسلم 
؟/ 04 ط عيسى الحلبي) » واللفظ للبخاري . 


ونقل النووي عن «الحاوي» للماوردي أن 
بعض الشافعية استحب النعي للغريب الذي إذا 
لم يؤذن به لايعلمه الناس 7" . 

والوجه في الاستحباب عند ابن قدامة أن في 
كثرة المصلين على الميت أجراً لهم ونفعاً للميت 
فإنه يحصل لكل مصل منهم قيراط من الأجر » 
وجاء عن النبي يَكِ أنه قال : « ما من ميت يصلي 
عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون 
له إلاشفعوافيه ) (© ٠‏ 
وقال يَكةِ كذلك :١ما‏ من رجل مسلم يموت 
فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لايشركون بالله 
شيئاًإلاشفعهم الله فيه 6(" . 

ويشمل حكم الاستحباب النداء في الأسواق 
على ما نقل ابن عابدين عن النهاية قوله :إن كان 
المنعي عالماً أو زاهداً فقد استحسن بعض 
المتأخرين النداء في الأسواق لجحنازته وهو 


. 3١77/0 الجموع للنووي‎ )١( 


(؟) حديث ١:‏ مامن ميت يصلى عليه أمة . . .© . 
أخرجه مسلم (5/ 505 - ط الحلبي ) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 

(؟) حديث :7 مامن رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته . . .» 
أخرجه مسلم (1/ 100 - ط الحلبي ) من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما . 


500 


الأصح ء ولكن لايكون على هيئة التفخيم'" . 


- النعي المباح هو ما اقتصر فيه على الإعلام 
بالموت بصورة خالية من عمل محرم » قال 
الحافظ ابن حجر : محض الإعلام بذلك لا 
يكره » فإن زاد على ذلك فلا . 

وقال ابن عابدين : لابأس بإعلام بعضهم 
بعضاًبموته ليقضوا حقه » وكره بعضهم أن ينادى 
عليه في الأزقة والأسواق » لأنه يشبه نعي 
الجاهلية » والأصح أنه لايكره إذا لم يكن معه 
تنويه بذكره وتفخيم بل يقول : العبد الفقير إلى 
الله تعالى فلان بن فلان الفلاني . . . فإن نعي 
الجاهلية ما كان فيه قصد الدوران مع الضجيج 
والنياحة » وهو المراد بدعوى الجاهلية في قوله 
كه : «ليس منا من ضرب الخندود وشق الجيوب 
ودعا بدعوى الجاهلية)!"' » كما في شرح المنية . 


» 577/5 فتح الباري 57/7 »والمغني لابن قدامة‎ )١( 
والشرح الكبير على المقنع 7/ 477 » وحاشية ابن عابدين‎ 
' اضف‎ 

(9؟) حديث : «اليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا 
بدعوى الجاهلية» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري "7/ ١77‏ ط السلفية) ومسلم 
44/١(‏ طعيسى الحلبى) من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه . ١‏ 1 


وجاء في الفتاوى الهندية : وكره بعضهم 
النداء في الأسواق » والأصح أنه لابأس به » كما 
في محيط السرخسي . 

وحصر الحنابلة النعي المباح فيما ليس فيه 
نداء » قال الرحيباني : لابأس بإعلام أقاربه 
وإخوانه من غير نداء » لإعلامه يك أصحابه 
بالنجاشي في اليوم الذي مات فيه » وفيه كثرة 
المصلين عليه فيحصل لهم ثواب ونفع 
للمست 20 , 

قال ابن المرابط - من شراح البخاري - مبيناً 
الحكمة في الإباحة : مراده أن النعي الذي هو 
إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه 
إدخال الكرب والمصائب على أهله » لكن في 
تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة 
ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره 
والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ 
وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام . 

وقد استدل النووي للإباحة بالأحاديث التي 
استدل بها القائلون بالاستحباب ثم قال : 
الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث الصحيحة أن 


» 51/9 وحاشية ابن عابدين ؟/‎ » ١61//١ الفتاوى الهندية‎ )١( 


ومطالب أولي النهى م » وا مجموع شرح المهذب 
0 وفتح الباري 4017/٠‏ . 


9/ا - 


»ا هاه وه و و و وه عه قوق وو و و ع مو وو وو و وه عه و و و و م عو و و ماليلث و وه 


الإعلام بموته لمن يعلم ليس بمكروه بل إن قصد به 
الإخبار لكثرة المصلين فهو مستحب وإنها يكره 
ذكر المآثر والمفاخر والتطواف بين الناس يذكره 
بهذه الأشياء »وهذا نعي الجاهلية المنهي عنه فقد 
صحت الأحاديث بالإعلام فلا يجوز إلغاؤه!" . 


النعى المكروه : 
8- للنعي المكروه عند الحنابلة صورتان : 

الأولى :أنه ما كان لغير قريب أو صديق أو 
جار أو من يرجى إجابة دعائه . 

الشانية :أنه ما كان بنداء » وعليه مذهب 
المالكية أيضاً . 

قال في الشرح الصغير : كره صياح بمسجد » 
أو ببابه » بأن يقال : فلان قد مات فاسعوا إلى 
جنازته مثلا » إلا الإعلام بصوت خفي أي من 
غير صياح فلا يكره . 

وقال ابن مفلح : ولايستحب النعي »وهو 
النداء بموته بل يكره » نص عليه أحمد وقال : 
لايعجبني » وفي رواية عن أحمد :يكره إعلام 
غير قريب أو صديق . ونقل حنبل عنه : أوجار» 
وعنه : أو أهل دين . 

ونقل النووي الكراهة في نعي الميت والنداء 
عليه للصلاة وغيرها عن جماعة من الشافعية 


5 7١7/0 الجموع‎ (000 


منهم أبواسحاق الشيرازي والبغوي 7" . 


النعي المحرم : 
4 - النعي المحرم - على ما ذكره الحنايلة - هو ما 
اشتمل على النحيب والبكاء بصوت عال » 
وتعداد محاسن الميت ومزاياه على سبيل 
المباهاة » واظهار الجزع . 

قال ابن القيم :من هديه يَكِةٍ ترك النعي » 
وقد نهى عنه » وهو من عمل الجاهلية » فعن 
حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : «إذا مت 
فلا تؤذنوا بي »إني أخاف أن يكون نعياً » فإني 
سمعت رسول الله يك ينهى عن النعي» 7") : 

وقال الرحيباني من الحنابلة : النعي المعروف ' 
الذي تفعله النساء بدعة أي ما كان بالنحيب 
والندب والجزع . 

وقد أورد القائلون بالتحريم الحكمة في ذلك 
بأن السخط على موت المنعي يشبه التظلم من 
الظالم » وحكم الموت على العباد عدل من الله 


)١(‏ الفروع 197/7 .ء ومطالب أولي النهى 45١ /١‏ » والشرح 


الصغير /١‏ حك »وفتح الباري ؟/ 801 » وا جموع / 525 5 
(؟) حديث :«إذامت فلا تؤذنوا . . .» 
أخرجه الترمذي (7/ 711 ط الحلبي) وابن ماجه(١/‏ 414 


عالت 


تعالى لأن له أن يتصرف في خلقه بما شاء » لأنهم 
ملح 009 

وما نصوا على أنه محرم ما كان على صورة 
النعى فى الجاهلية . 

وفى صفته أورد الحافظ ابن حجر ما رواه 
سعيد بن منصور » أخبرنا ابن علية عن ابن عون 
قال : قلت لإبراهيم : أكانوا يكرهون النعي؟ قال 
نعم قال ابن عون : كانوا إذا توفي الرجل ركب 
رجل دابة ثم صاح في الناس : أنعي فلاناً 7") 8 


)١(‏ مطالب أولي النهى للرحيباني /١‏ 450-847 نقلاً عن 
«الفصول؟ ء وزاد المعاد لابن القيم 518/١‏ , وفقتح 
الباري ”47/7 , وال ججمموع شرح المهذب للنووي 
نك ادف 7” 

(؟) الصحاح للجوهري » والنهاية لابن الأثير مادة (نعي ) » 
وفتح الباري ”/ 55377 : 


-١‏ النفاذ لغة : من نفذ السهم نفوذاً من باب 
قعد : خرق الرمية وخرج منها » ويتعدى بالهمزة 
والتضعيف . ونفذ الأمر نفوذاً ونفاذاً : مضى ٠‏ 
وأمره نافذ أى ماض مطاع . 

والنفاذ : جواز الشيء عن الشيء والخلوص 
منه كالنفوذ . وأنفذ الأمر : قضاه 27 . 
واصطلاحاً : ترتب أثر التصرف الصحيح في 
الال 290 : 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإجازة : 
"- الإجازة في اللغة من جاز المكانَ يجوزه جوزاً 
وجوزاً : سار فيه وأجازه - بالألف - قطعهء 


وأجازه أنفذه 9 5 


. لسان العرب »ء والقاموس الحيط‎ )١( 


)0( درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية 0 . 
(*) المصباح المثير » ولسان العرب . 
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وها هاه وه ف .و و و و وو مو وم ويه .عاو و و .ا موه هه و وو م ياواه واوا نه 


ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والعلاقة بين النفاذ والإجازة أن كليهما بمعنى 
الإمضاء والرضا غير أن الإجازة ترد على العقد 
الموقوف دون النافذ والباطل . 


ب الصحة : 
- الصحة : في اللغة مصدر واسم لما يقابله 
المرض . 

واصطلاحاً : حالة أو ملكة بها تصدر الأفعال 
عن موضعها سليمة » وهي عبارة عن كون 
الفعل مسقطاً للقضاء في العبادات أو سبباً 
لترتب ثمراته المطلوبة منه شرعاً فى المعاملات » 
وبإزائه البطلان 20 . ْ 

والعلاقة بين النفاذ والصحة العموم 
والخصوص لمطلق » فكل نافذ صحيح 
ولاعكس . 
أحكام النفاذ 
- التصرفات التي يرتب الشارع عليها آثاراً » 
منها النافذ ومنها غير النافذ . 

فمن صور غير النافذ : تصرفات الفضولي » 
والصبي المميز » والسفيه » والوكيل في غير ما 


الفقه للبركتي . 


وكل به » وكذلك بيع الراهن العين المرهونة بغير 
إذن المرتهن » وبيع المؤجر الدار المستأجرة بغير 
إذن المستأجر » وبيع الشريك حصته المشاعة 
بدون إذن شريكه وهذا في الجملة . 

وللتفصيل يراجع مصطلح (عقد 
موقوف ف55-5) . 

ومن صور غير النافذ أيضاً قضاء القاضي وقد 
اختلف الفقهاء فيه هل ينفذ ظاهراً وباطناً » أو 

والتفصيل في مصطلح ( قضاء ف 80 ) 1 
آثار النفاذ : 
ه -يترتب على نفاذ التصرف شرعاً صحته 
وإفادته الحكم في ال حال » وأما العقد الموقوف فقد 
ذهب الحنفية والمالكية والشافعي في القديم 
وإحدى الروايتين عند الحنابلة إلى أنه صحيح ء 
ويتوقف نفاذه على إجازة من له الإجازة . 

وذهب الشافعية في المشهور » وهوالمذلهب 
عند الحنابلة » إلى أن العقد الموقوف باطل ولا 
يصح بالإجازة . 

وتفصيل ذلك في مصطلح( عقد موقوف ف 0) . 


-#غ#ات 


وقد تطلق الإشاعة على الأخبار التي لا يعلم 
من أذاعها . 7) 

وكثيرا ما يعبر الفقهاء عن هذا المعنى بألفاظ 
أخرى غير الإشاعة كالاشتهار » والإفشاء. 
والاستفافي 03 


الحكم اللإجمالي : | 
؟ - قد تكون الإشاعة حراماء إذا كانت إظهارا لما 
ينين اعتراضن الماتن #اشباعية الفتاشفة» لقولة 
تعالى : (إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في 
الذين امنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة) . 9 
هذا ته والحكم الأخسروي»: وبالشنينة لحك 
المترتب على الإشاعة الكاذبة فهوحد القذف إن 
توفرت شروطهء. وإلا فالتعزير. ر: (قذف. 
تعزير) . ٠‏ 
أما المشاع عنه فلا عقوبة عليه بمجرد الإشاعة. 
قال القليوبي : لا يكتفى باللإشاعة ‏ أي شيوع 
الزنى ‏ في جواز القذف. لأن الستر مطلوب . ©) 
وقد ورد أن في آخر الزمان «يجلس الشيطان بين 
الجماعة,. فيتكلم بالكلمة فيتحدثون بهاء 
ويقولون: لا ندري من قالحا» . 9©) 


)١(‏ ابن عابدين ١//ا9. 47٠١/0 .41١6‏ ط بولاق ثالثة. والجواهر 
0١‏ طدار المعرفة, والنظم المستعذب ببامش المهذب 
"٠١/1‏ ط دار المعرفة . 

(5)الجواهر؟/١1؟.‏ ؟4» وابن عابدين .917/١‏ وقليوبي 
6/4" ط الحلبي. والقرطبي 7٠١5/١7‏ ط دار الكتب. وهامش 
المهذب ؟757/5م 

(*) سورة النور/ ١9‏ 

(5) القرطبي 2305/١7‏ وقليوبي 87/4 

(©) ورد في آخر الزمان «يجلس الشيطان . . .». أخرجه مسلم في 
مقدمة صحيحه (١/؟١‏ -ط الحلبي) عن عبدالله بن مسعودح 


افر انانب 


*- وقد تكون الإشاعة طريقا لثبوت بعض 
الأحكام. ومن ذلك : أيمان القسامة, فإنها يكتفى 
لطلبها بالإشاعة» فالإشاعة هنا تعتير لوثا. )١(‏ 


ومن ذلك : سقوط الحد عن الزوجين إن دخلا 
بلا شهود وثبت الوطء»إن فشا النكاح. أي شاع 
واشتهر. ") 
؛ - وإذا كان إظهار الشيء يترتب عليه منع الوقوع 
5 الجرام. فإن إشاعته تكون مطلوبة. وذلك 
كإشاعة الرضاعة ممن ترضع, قال ابن عابدين : 


الواجب على النساء ألا يرضعن كل صبي من غير 
ضرورة» وإذا أرضعن فليحفظن ذلك. وليشهرنه 
ود يكتبنه احتياطا 8 2 


مواطن البحث 8 

© - تنظر مواطن الإشاعة في أبواب الرضاعء 
والنكاح. والشهادة. والقسامة. والصيام (في رؤية 
الحلال) والقذف. وأصل الوقف. وثبوت النسب. 


موقوفا عليه أنه قال: «إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي 
القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون, فيقول الرجل 
منهم : سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث». 

1١56 قليوبي 4/؟*.‎ )١( 

() الجواهر /١‏ ه/ا؟ 

(") ابن عابدين 7/ 4١8‏ 


كما 


الفقهاء 
تراجم 


هام هاو وا وهاه م و وا ماع ماوعا واه فعا مهو ووو وم .و ما موث ء. ود مم ديثوي. 9ه 


١0 


الآجري : هو محمد بن الحسين بن عبدالله : 


تقدمت ترجمته في ج ١4‏ ص ٠١0‏ 1 


الآلوسي :هو محمود بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته فى ج 0 ص 770 . 


الآمدي : هو علي بن أبي علي بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7١70‏ : 


إبراهيم در : إبراهيم النخعي . 
إبراهيم النخعي : هو إبراهيم بن يزيد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7705 . 


ابن الأثير : هوالمبارك بن محمد . 
تقدمت تر جمته في ج ” ص /79 1 


ابن بطال : هو علي بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 


ابن بطة : هو عبيدالله بن محمد العكبرى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 771 5 


»ا اواو وا .اه عاو و واء ع همه م واه مه م .وا نه م .ا واوا ويه ماو و م6 م.م مو م م 9.٠.0.6‏ 


ابن البنا : هو الحسن بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1917 : 


ابن تميم :هو محمد بن تميم : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص ١11‏ َ 
ابن تيمية :ر : تقي الدين ابن تيمية . 


وم س 
ابن جزي :هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 771 . 


ابن الحاج : هو محمد بن محمد المالكى : 
تقدمت ترجمته في ج؟ ص 6 . 


ابن الحاجب : هو عثمان بن عمر : 


ابن حامد : هو الحسن بن حامد : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص /171 1 


ابن حبيب : هو عبدالملك بن حبيب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7717 : 


ابن حجر العسقلاني :هو أحمد بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص 7919 1 


ابن حجر الهيتمي : هو أحمد بن حجر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7717 1 
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ابن دقيق العيد :هو محمد بن على : 


ابن رجب : هو عبدالرحمن بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /77 ' 


ابن رزين (؟ - ك5هكه) : 


هو عبدالرحمن بن رزين بن عبدالعزيز بن أبي 


الجيش »الغسانى . الحورانى »ثم الدمشقي » 
الحراني » وببغداد من أبي المظفر محمد بن مقبل 
00 
بن المني » ومحبي الدين بن الجوزي . 
من تصانيفه : «التهذيب» فى اختصار 
«المغنى» فى مجلدين » «والنهاية مميختصر 
الهداية» وله تعليقة فى الخلاف مختصرة . 


[ تاريخ الإسلام (وفيات ١-110ه)ا‏ ص 
ارين »الذيل على طبقات الحنابلة */2252 
المدخل لابن بدران ص 5 .]5١‏ 


ابن رشد :هو محمد بن أحمد (الحفيد) . 


ابن الرفعة. : هو أحمد بن محمد بن على : 


ابن سحنون : هو محمد بن عبدالسلام 1 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 74١‏ :5 

أبن سيرين : هو محمد بن سيرين : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7١59‏ . 

ابن شاس : هو عبدالله بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 759 . 

ابن شعبان :هو محمد بن القاسم » المعروف 
بابن القرطي : 

تقدمت ترجمته ف ج ١‏ ص 779 / 

ابن الصباغ : هو عبد السيد بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج ١'‏ ص 47 7 1 


ابن عابدين : محمد أمين بن عمر : 


ابن عباس : هو عبدالله بن عباس : 


ابن عبدالحكم : هو عبدالله بن الحكم : 


ابن عبدالسلام :هو محمد بن عبدالسلام بن يوسف : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص فرضد , 
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ابن عبدوس ( 559-61١١‏ ه) : 
هو علي بن عمر بن أحمد بن عبدوس » 
الحرانى » أبو الحسن . فقيه حنبلى . 
وتفقه وبرع في الفقه » والتفسير » والوعظ . 
وممن قرأعليه أبو الفستح نصر الله بن 
عبدالعزيز » وخاله فخر الدين ابن تيمية » وعمر 
من تسنائيقة سير كتير و١‏ الذهب فى 
المذهب» » ومجالس وعظية على طريقة ابن 
الجوزي . [الذيل على طبقات الحنابلة 74١ /١‏ » 
المقصد الأرشد 47/1 ؟ ء المنهج الأحمد 7/ ]١79‏ . 


ابن عبيدان (6/ا” - 5 ثالاه) : 

هوعبد الرحمن بن محمود بن عبيدان » 
البعلي » الحنبلي » زين الدين » أبو الفرج قال 
ابن رجب : سمع الحديث » وتفقه على الشيخ 
تقي الدين وغيره » وبرع » وأفتى » وكان إماماً 
عارفاً بالفقه وغوامضه . والأصول » والحديث » 
والعربية » والتتصوف . . . تخرج به جماعة 
منهم :عزالدين حمزة بن شيخ السلامية . 

من تصانيفه : «المطلع في الأحكام على 
أبواب المقنع» » وشرح قطعة من أول ١‏ المقنع» » 
وجمع «زوائد الكافي والمحرر على المقنع» . 


وق ظ تناك نيبن 8 اتحدرات 
الذهب ]١141//8‏ . 


ابن العربى : هو محمد بن عبدالله : 


ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١١‏ , 

ابن عطاء الله : هو عبد الكريم بن عطاء الله 
السكندري : 

تقدمت ترجمته في ج54 ؟ ص 7095 . 

ابن عطية : هو عبدا حق بن غالب : 

ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 

تقدمت ترجمته في ج؟" ص *٠١‏ : 

ابن علآن : هو محمد على بن محمد علان : 


ابن عمر : هو عبدالله بن عمر : 


ابن عون :هو عبدالله بن عون : 
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ابن فتحون (؟ - ه٠ه‏ ه) : 

هو خلف بن سليمان بن خلف بن محمد بن 
فتحون . أبو القاسم » الأندلسي . الأوريولي . 
فقيه مالكي ؛أديب »شاعر مفلق » ولي قضاء 
شاطبة »ثم دانية . 

روى عن أبيه » وأبي الوليد الباجي » وطاهر 
بن مفوز . 

روى عنه ابنه محمد . وزياد بن محمد . 

من تصانيفه : كتاب في الشروط لم يسبق إليه . 
[ الصلة لابن بشكوال 177/١‏ ء بغية الملتمس 
ص 1/7 .184] . 
ابن القاسم :هو عبدالرحمن بن القاسم المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 771١‏ . 
ابن القاص : هو أحمد بن أبي أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج اص 7594 . 
ابن قدامة : هو عبدالله بن محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777١‏ : 
ابن القيم : هو محمد بن أبي بكر : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 771١‏ . 


ابن كثير : هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج14 ص جرد ” 


ابن كج :هو يوسف بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص 7١5‏ . 
ابن لبابة : هو محمد بن عمر بن لبابة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777١‏ . 
ابن الماجشون : هو عبدالملك بن عبد العزيز : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 
ابن المرابط ( ؟ - 588 ه) : 
هو محمد بن خلف بن سعيد بن وهب ء أبو 
عبدالله » الأندلسي » المري » المعروف بابن المرابط » 
فقيه مالكي , مفتي مدينة امري وقاضيها ء كان من 
أهل الرواية والفهم والتفان في العلوم . أجاز له أبو 
عمر الطلمنكي . وأبوعمرو الداني » وسمع أبا 
القاسم المهلب بن أبي صفرة » وأبا الوليد بن مقبل . 
وارتحل إليه الناس » وأخذ عنه أبو عبدالله التميمي » 
وأبوعلي بن سكرة » وأبومحمد السبتي وآخرون . 
من تصانيفه : شرح كبير على (صحيح البخاري» 
وله تعليقة على «المدونة» في الفقه . و «الوصول إلى 
الغرض المطلوب من جواهر قوت القلوب».. 
[ سير أعلام النبلاء 57/١4‏ » الديباج المذهب 
710/1 معجم المؤلفين 9/ 185] . 
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وها ماه هو م عا واو و و و ها هاه هم ووو و و و و و و وه م وو .و م ممم م مع ووه 


ابن المنير : هو احمد بن محمد بن منصور : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص وا 0 


ابن نافع : هو عبدالله بن نافع : 
تقدمت ترجمته في ج ٠‏ ص 40 7 1 


ابن تجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 


ابن الهمام : هو محمد بن عبدالواحد : 
ابن وهب : هو عبدالله بن وهب : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 170 1 


أبو إسحاق بن شاقلا : هو إبراهيم بن أحمد بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج لاص 6 ”7 


أبو إسحاق الشيرازي : هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ترجمته ج " ص 4 ١‏ . 


أبوبكر : أحمد بن محمد الخلال : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 54 ١‏ : 


أبو بكر : هوعبدالله بن أبى قحافة : 


أبوبكرالآجري :ر :الآجري . 


أبويكر الخفاف (؟ -؟ ) : 
هو أبوبكر أحمد بن أبي إسحاق عمر بن 
يوسف الخفاف » فقيه شافعي » إمام من أئمة 
اللغة » ذكره أبو إسحاق الشيرازي فى طبقة ابن 
الحداد (المتوفى سنة 504 ه) . ْ 
من تصانيفه : كتاب «الخصال» في مذهب 
الشافعية . 
[ طبقات ابن الصلاح 77١7/7‏ » طبقات 
الإسنوي 55/7: » طبقات ابن قاضي شهبة 
١١/١‏ وتات انحو هداية اللدسن 01 
نسيم الرياض للخفاجي ”/ 9 ] . 


أبو بكرالمزني : ر : المزني 


أبو ثور : هو إبراهيم بن خالد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 771 : 


-5484- 


أبو جعفر الفقيه : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج ؟؛ ص 771١‏ : 


أبو حامد : هو أحمد بن محمد الإسفراييني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5٠‏ 7 : 


أبو الحسن «الشاذلي» : هو علي بن محمد المنوفي : 


تقدمت ترجمته في ج ١4‏ ص 6١‏ . 


أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت : 
تقدمت ترب جمته في ج ١‏ ص 771 : 


أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /772 . 


أبو عبيد : هو القاسم بن سلام : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /711 : 


أبو عيسى الترمذي :هو محمل بن عيسى بن سورة : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 744 . 


أبو الليث : هو نصر بن محمد السمرقندي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 11١/8‏ : 


أبو محمد الجويني : هو عبدالله بن يوسف بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 40 ١‏ َ 


هاهاةه ها وقوه هه .ع .م ووو و م و م وعم وو و و و و م ع وه مو وو ور وله ود ثء موه 


أبو هريرة : هو عبدالرحمن بن صخر الدوسي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73159 . 


أبو البسر : هو محمد بن محمد بن الحسين : 


تقدمت ترجمته فى 720" ص 7/1 8 


أبويوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١9‏ , 
بي بن كعب : 

تقدمت ترجمته في ج17 ص 41 17 1 


الأجهوري : هو علي بن محمد بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71١9‏ . 


أحمد بن حنبل . 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 779 1 


الأذرعى : هو أحمد بن حمدان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 76 . 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”3 . 


أشهب : هو أشهب بن عبدالعزيز : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4١‏ 7 : 


حو زة مه 


أصبغ : هو أصبغ ؛ بن الفرج : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "5١‏ . 


الإصطخري ١:‏ هو الحسن بن أحمد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص “١‏ . 


الأقفهسى :هو عبدالله بن مقداد : 
تقدمت ترجمته في ج 71 ص ٠١11‏ 


إِلْكياالهراسي : هو علي بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص ٠١1‏ : 


إمام الحرمين : هو عبدالملك بن عبدالله : 


أنس بن مالك : هو أنس بن مالك الأنصاري : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1٠1١‏ . 


الأوزاعي : هو عبدالرحمن بن عمرو : 
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ىو 


الباجى : هو سليمان بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 17 7١‏ 8 


م 0 0 0 
البرزلي : هو ابو القاسم بن اأحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 17 7 5 


البعلي : هو محمد بن أبي الفتح : 


تقدمت ترجمته في ج ١9‏ ص 7١7‏ . 


البغوي :هو الحسين بن مسعود : 


البلقيني : ر : الجلال البلقيني 


0 2 
البلقيني :هو عمر بن سلامة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؟ 7 : 


البنانى : هو محمد بن الحسن : 


البهوتي : هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4 4 7 5 


البيهقي :هو أحمد بن الحسين : 


تقدمت ترجمته في ج ” ص *٠/‏ 1 


لقانت 


هوا هه هو وا هاه هه فاه وه واه و و و عمد وه هه و م وق عه ماو ووه مامه مم مويه وود وه 


بين 


8 الدين :ار : تقي الدين ابن تيمية 


تقي الدين ابن تيمية :هو أحمد بن عبد ال حليم 
ابن تيمية : 


تقدمت ترح جمته فى ج ١‏ ص 771 :. 


التونسي : هو إبراهيم بن حسن بن إسحاق : 
تقدمت ترجمته في ج ” ص 6*٠‏ 1 


وا 


الثوري : هو سفيان بن سعيد : 
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تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 45 7 : 


الجحرجاني : هو علي بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج4 ص 771 , 


الجزيري ( ؟ - 5865 ه عن نحو ستين سنة) : 
هو علي بن يحيى بن القاسم الصنهاجي ء 
أبو الحسن » الجزيري » فقيه مالكي »نزل 
بالجزيرة المخضراء في الأندلس » وولي قضاءها 
فنسب إليها » ودرس بها الفقه وعقد الشروط . 
من تصانيفه ١:‏ المقصد المحمود في تلخيص 
العقود» في الشروط . 
[ نيل الابتهاج ص 7١5‏ » شجرة النورالزكية 
ص ]١608‏ . 


المصاص :هو أحمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 750 ا 


الجلال البلقيني (5-1/517 17/ه) : 

هو عبدالرحمن بن عمر بن رسلان بن نصير 
بن صالح » العسقلاني الأصل » ثم البلقيني » 
القاهري » جلال الدين ٠‏ أبو الفضل » وأبواليمن ‏ 
فقيه شافعي » نشأ بالقاهرة » وتفقه بوالده وغيره 
في مصر ودمشق ء برع في الفقه والأصول . 
والعربية » والتفسير » والمعاني » والبيان » وأفتى 
ودرّس في مصر ودمشق وولي القضاء . 

من تصانيفه : «حواشي الروضة» » واانكت 
المنهاج» لم تكمل وضوابط في الفقه منظومة ١‏ 
ونكت على «الحاوي الصغير» : 


جاقة د 


التعريف اللغوي : 

١‏ الأشباه جمع مفرده شبه, والشَبْهُ والشّبَهُ : المثل» 
والجمع أشباه. وأشبه الشيء ماثله» وبيغهم أشباه 
أي أشياء يتشامبون 8د 


التعريف الا ؛ ا 

أ عند الفقهاء : / 

؟ -لا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الأشباه عن 
المعنى اللغوي . 

ب - عند الأصوليين : 

اختلف الأصوليون في تعريف الشبه. حتى قال 
إمام الحرمين الجويني : لا يمكن تحديده. وقال 
غيره: يمكن تحديده. 

فقيل : هوالجمع بين الأصل والفرع بوصف 
يوهم اشتماله على الحكمة المقتضية لحكم من غير 
تعيين» كقول الشافعي في النية في الوضوء والتيمم : 
طهارتان فأنى تفترقان. 

وقال القاضى أبوبكر : هو أن يكون الوصف لا 
يناسب الحكم بذاته» لكنه يكون مستلزما لح يناسبه 


بذاته. 


. لسان العرب مادة (شيه)‎ )١( 


وحكى الأبياري في «شرح البرهان» عن 
القاضي أنه : ما يوهم الاشتمال على وصف مهيل . 

وقيل : الشبه هو الذي لا يكون مناسبا للحكم 
ولكن عرف اعتبار جنسه القريب في الجنس 
القريب  )١(‏ 

وأوضح تعريف له هوما قاله شارح مسلم 
الثبوت: الشبه هوما ليس بمناسب لذاته. بل 
يوهم الملناسبة, وذلك التوهم إنم| هو بالتفات 
الشارع إليه في بعض الأحكام., فيتوهم فيه 
المناسبة؛. كقولك: إزالة الخبث طهارة تراد للصلاة 
فتعين فيها الماء. ولا يجوز مائع آاخرء كإزالة الحدث 
يتعين فيها الماء . ) 


مسح الرأس لا يتكرر تشبيها له بمسح الخف 
والتيمم. واللجامع أنه مسح. فلا يستحب فيه 
التكرار قياسا على التيمم ومسح الخف. 9© 

وفي الرسالة يقول الشافعي في قياس الشبه : 
يكون الشيء له في الأصول أشباه. فذلك يلحق 
بأرلاها تراكرها شبها فى نقد مكلف الفايون 
فى هذا ©) 


. ط مصطفى الحلبي‎ ١١9 إرشاد الفحول للشوكاني ص‎ )١( 

(؟) فواشح الرحموت شرح مسلم الثبوت .,امش المستصفى 01/7 
ط بولاق (الأميرية) . 

(*”) المستصفى 711/7 "١7‏ ط السابقة . 

(4) الرسالة ص 494 ط مصطفى الحلبي تحقيق الشيخ أحمد شاكر. 


7587 سس 


[ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 5/ 8177 » الضوء 
اللامع ٠١5/5‏ » شذرات الذهب 4/ 57 ؟] . 
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تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص 4 7١‏ 3 


الحسن و الحسن البصري : 
الحسن البصري : هو الحسن بن يسار : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 41 7 , 


الحسن بن زياد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 47 7 . 


الحسين بن الفضل ١178(‏ - 7/817 ه) : 
هو الحسين بن الفضل بن عمير البجلي:» 
الكوفي » ثم النيسابوري » أبوعلي ‏ الإمام 
المفسر » اللغوي ء الحدث » إمام عصره في معاني 
القرآن » أقدمه ابن طاهر معه إلى نيسا بور » فبقي 
يعلم الناس » ويفتي بها إلى أن توفي . 
سمع يزيد بن هارون » والحسن بن قتيبة » 


هها هاه عو و و و وو وه وه مامه م وه و واه مو موه ماه و و واو و وه ممع و66 وده 


وطائفة من الكبار»ءوحدث عنه أبو الطيب 
بن هانىء » وآخرون: 1 
[ سي رأعلام النبلاء 4١5/١17‏ » طبقات 


. ]١59 /١ المفسرين للداودي‎ 


الحطاب :هو محمد بن محمد بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7417 : 


حفصة : هي حفصة بنت عمر بن الخطاب : 
تقدمت ترح جمتها في ج 1١‏ ص 51 7 5 


الحكم بن عتيبة : هو الحكم بن عتيبة الكندي : 
تقدمت ترجمته في ج " ص 5٠‏ . 


التلواني : هو عبدالعزيز بن أحمد بن نصر : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 17 7 


الحليمي : هو الحسين بن الحسن : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /5 7 : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4/8 7 5 


حميد الطويل : هو حميد بن أبى حميد : 


م 


هه هاه وه و و عا و .و فون و وو وه و وو وه وو و و و وو .اوه م مو وو يو ونون ون ويه 


الحختاطي : هو الحسين بن محمد الطبري : 
تقدمت تراجمته في ج لاص 374 . 


حنبل :هو حنبل بن إسحاق الشيباني : 


«٠» 


6 


الخرشى : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 58 7 : 


الخرقي :هو عمر بن الحسين : 


الخطابى : هو حمد بن محمد : 


الخطيب الشربينى : هو محمد بن أحمد الشربينى : 


تقدمت ترجمته ج ١‏ ص 5056 : 


خليل : هو خليل بن إسحاق : 


1 تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 44 7 . 


الدارمي : هو محمد بن عبدالواحد بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج71 ص 38 . 


هاه هاه ها و هد هه وه واو هو و واو .و و وهاو و و واو و و و واو ووه و و وود ووم وه و .ونه 


داود بن أبى هند (56 - ١5٠‏ ه) 1 

هو داود بن أبي هند دينار بن عذافر » ويقال : 
طهمان »القشيري مولاهم » أبومحمد »ء أو أبو 
بكر » فقيه » حافظ » ثقة » كان يفتى فى البصرة 

حدث عن بكر بن عبدالله المزنى » والمحسن 
البصري »ء وأبي العالية » وسعيد بن المسيب » 
ورأى أنس بن مالك » 

روى عنه سفيان الثوري » والحمادان » وهشيم ١‏ 
وابن علية » وشعبة » ويحيى القطان » وغيرهم . 

[ تهذيب الكمال 55١/8‏ »سير أعلام 
النبلاء 5/ 5/ا7] . 


الدردير : هو أحمد بن محمد ْ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص “6١‏ 2. 


الدسوقي : هو محمد بن أحمد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 76٠‏ : 
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الراغب : ر : الراغب الأصفهاني 


الراغب الأصفهاني : هو الحسين بن محمد : 


الرافعي : هو عبد الكريم بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70١‏ 5 


. . << د 
ربيعة : ر : ربيعة بن أبي عبدالرحمن . 


ربيعة بن أبي عبدالرحمن :هو ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن فروخ (ربيعة الرأي) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص “0١‏ . 


الرجراجي (؟ - ١٠١8/ه)‏ : 


هوعمربن محمد أبوعلي » وأبو 
حفص .» الرجراجي ٠.‏ الفاسي ‏ فقيه مالكي » 
وصفه ابن غازي بالشيخ الصالح المتفق على 
علمه وصلاحه » وقال السخاوي عنه :إمام 
جامع الأندلس في فاس » كان الغالب عليه 
الزهد والورع مع تقدمه في الفقه 1 


زكريا الأنصاري 


أخذ عن جماعة من مشيخة فاس منهم : 
أبوعمران العبدوسي » والقباب » والوانغيلي 
الفمرير مفتي فاس . وعنه جلة منهم :ابن 
الخطيب القسنطيني »وابن علال المصمودي . 
[ نيل الابتهاج ص 7١7‏ »توشيح الديباج ص 
3ه ١78٠‏ » شجرة النور الزكية ص 56١‏ ] . 


الرحيباني : هو مصطفى بن سعد : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص 4١١‏ . 


الروياني : هو عبدالواحد بن اسماعيل 


زر 
الزركشي : هو محمد بن عبدالله بن بهادر : 


تقدمت ترجمته في ج؟" ص 1١١‏ : 


زفر : هو زفر بن الهذيل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 707 . 


زكريا الأنصاري :هو زكريابن محمد الأنصاري : 


0و 


زيد بن ثابت : 


الزيلعي : هو عثمان بن علي : 


زينب بنت أم سلمة (؟ -؟ ) : 

هي زينب بنت أبي سلمة عبدالله بن 
عبدالأسد بن عمرو بن مخزوم » ال خزومية » ربيبة 
رسول الله يك » أمها أم سلمة بنت أبي أمية » 
يقال : ولدت بأرض الحبشة » وتزوج النبي كه 
أمها وهي ترضعها . وقد حفظت عن النبي َكل 
وروت عنه » وعن أزواجه :أمهاء وعائشة» 
وأم حبيبة » وغيرهن . 

روى عنها ابنها أبو عبيدة » ومحمد بن عطاء » 

وعلي بن الحسين . وأبو سلمة بن عبدالرحمن » 

وعروة بن الزبير » وغيرهم . 

[[معرفةالصحابة 7771/5 » الإصابة 
/ا/ هلا" ] . 


عاماعاه و و عه ع وه .وو و وه وه و و م وم عم و م عقوو وأ وه وهم م وم وم ممم 6و9 ووه 


سالم : هو سالم بن عبدالله بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 1١١‏ 5 


عبدالكافى : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ”707 1 


سحنون : هو عبدالسلام بن سعيد التنوخي : 


السرخسي : هو محمد بن أحمد بن أبي سهل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5705 


سعيل بن جبير ٠‏ 
سفيان بن عبينة : 


د كود د 


وهاه م هه م٠‏ واه ه هه هه هق فاه و واو هه و عو هم و ووه مم موي م و مثو وم وه 


تقدمت ترجمته في ج 5 ١‏ ص 588 . 


السيوري (؟ - 55١‏ ه) : 

هو عبدالخالق بن عبدالوارث السيوري ء أبو 
القاسم »فقيه مالكي , خاتمة علماء أفريقية » 
وآخر أئمة القيروان » ذوالشأن البديع في الحفظ » 
والقيام بالمذهب . والمعرفة بخلاف العلماء » 
الفاضل » الزاهد , النظار » له عناية بالحديث 
والقراءات . 

تفقه بأبي بكر بن عبدالرحمن » وأبي عمران 
الفاسي » وطبقتهم ». وعليه تفقه عبدالحميد 
الصائغ »واللخمي » وحسنان البربري ١‏ 
وعبدالحق الصقلي » وغيرهم . 

يقال :إنه مال أخيراً إلى مذهب الشافعي . 

من تصانيفه : تعليق على نكت من «المدونة» 
أخذه عنه أصحابه . 

ترتيب المدارك ”/ ٠7١‏ الديباج المذهب 
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شارح الطحاوية : هو علي بن أبي العز الحنفي : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ؟ ص 7371 , 


الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى : 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 6١١‏ : 


الشافعي : هو محمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7600 : 


الشبراملسي : هو علي بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 36060 . 


الشربينى الخطيب :هو محمد ين أحمد 3 
تقدمت ترج جمته في ج ١‏ ص 56056 : 


الشرقاوي : هو عبدالله بن حجازي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 761 : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1701 . 


الشوكاني :هو محمد بن علي : 


الشيخان : 


تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج ١‏ ص /ا0” . 


ص 


صاحب الإقناع :هو موسى بن أحمد الحجاوي : 
تقدمت ترجمته في ج ” ص 1١8‏ 


امات 


المرداوي 3 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ مخرد ” 


الحصكفى : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 47 7 . 

صاحب الشامل : هو عبدالسيد محمد بن 
عبدالواحد : 


تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص . 


صاحب الشفا:هوعياض بن موسى 
اليبحصبي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7154 . 
صاحب العدة 5١4(‏ -598 ه) : 

هو الحسين بن علي بن االحسين » أبو 
عبدالله » الطبري » فقيه شافعي » نزيل مكة 
ومحدثها » وفقيهها » وكان يدعى إمام الحرمين . 
تفقه على ناصر العمري بخراسان » وعلى 
القاضي أبي الطيب الطبري ببغداد » ثم لازم أبا 
إسحاق الشيرازي حتى برع في المذهب » 
والمخلاف »وصار من أكابر أصحابه ودرس 


. بنظامية بغداد . 


روى عنه إسماعيل التميمي » والسّلفي » 
وأبوبكر بن العربي » وغيرهم . 

من تصانيفه : كتاب «العدة» » وهو شرح 
على «الإبانة» للفوراني » وإذا أطلق النووي 
«العدة» في زيادات «الروضة» فمراده عدة أبي 
عبدالله الطبري » وحيث أطلق الرافعي في 
الشرحين «العدة» فمراده عدة أبي المكارم 
الروياني . 

[ طبقات ابن الصلاح 7/ 44 » الطبققات 
للسبكي 5/ 59 » طبقات ابن هداية الله ص 
كك ولا]. 


صاحب العناية :هو مسحمدبن محمد بن 
محمود البابرتى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4 4 7 : 


صاحب الفائق «ابن قاضي الجبل') 
(*59 - الالاه) : 

هو أحمد بن الحسن بن عبدالله بن أبي عمر 
محمد بن أحمد بن قدامة » شرف الديين» 
أبو العباس . المقدسي الأصل » ثم الدمشقي » 
المشهور بابن قاضي الجبل » فقيه حنبلي . 

كان من أهل الفهم والبراعة » والرياسة في 
العلم » متفتنا عالماً بالحديث وعلله » والنحو . 


-54- 


والفقه . والأصلين » والمنطق » له في الفروع 

تتلمذ على الشيخ تقي الدين ابن تيمية » وقرأ 
عليه عدة مصنفات في علوم شتى » وأذن له في 
الإفتاء » وأجاز له والده » وَانَجًا التنوخي » وابن 
القواس » وابن عساكر » وفى مشايخه كثرة . 

ولي القضاء بدمشق ومصر ودرّس بعدة 
مدارس 5 

من تصانيفه : «الفائق» فى الفقه » وكتاب فى 
أصول الفقه لم يتمه »و «الرد على إلكيا 
الهراسي » » و«قطر الغمام في شرح أحاديث 
الأحكام» » و١‏ تنقم الأبحاث في رفع التيمم 
للأحداث» . 

[ذيل طبقات الحنابلة 151/7 »المقصد 
الأرشد /١‏ 97 »المنهج الأحمد ]١70 /١‏ . 


صاحب الفروع : هو محمد بن مفلح 7 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 73١١‏ . 

صاحب الكافى : هو عبدالله بن أحمد بن قدامة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7712 . 


صاحب مجحمع البحرين «الناظم» 
(54-50ه) : 

هو محمد بن عبدالقوي بن بدران بن 
عبدالله المقدسي . المرداوي » الصالحي » شمس 
الدين » أبو عبدالله . المعروف بالناظم » ويابن 
عبدالقوي » فقيه حنبلي » محدث » نحوي . 
سمع الحديث من جماعة » وتفقه على الشيخ 
شمس الدين ابن أبي عمر » وغيره . 

قال ابن رجب : درس بالصاحبية » وتخرج 
به جماعة من الفضلاء » وممن قرأ عليه العربية 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية . 

من تصانيفه : «منظومة الآداب الصغرى» » 
و«منظومة الآداب الكبرى» » و«الفرائد» ٠.‏ 
و« مجمع البحرين» لم يتمه » و «الفروق » ا 

[ذيل طبقات الحنابلة 7/ 57” » المقصد 
الأرشد 7/ 59: »المنهج الأحمد ؛/ /7”01] . 


صاحب المطالع (551 - "#لالاه) : 

هو محمود بن علي بن محمود بن مقبل بن 
سليمان بن داود الدقوقي » ثم البغدادي , تقي 
الدين » أبو الثناء »فقيه حنبلي » محدث 
حافظ . 

انتهى إليه علم الحديث والوعظ ببغداد » ولم 
يكن بها في وقته أحسن قراءة للحديث منهء 
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ولامعرفة بلغاته وضبطه »وله مشاركة 
في الفقه . 

أجازله جماعة كثيرة من أهل الشام 
والعراق » وتخرج به جماعة في علم الحديث . 

. وسمع منه خلق » وحدث عنه طائفة 1 

من تصانيفه : «مطالع الأنوار» »” الكواكب 
الدرية في المناقب العلوية» . 

[ الذيل على طبقات الحنابلة لابن 
رجب ؟/ ]17١‏ . 


صاحب المغنى هو عبدالله بن أحمد بن قدامة 5 
تقدمت ترجمته في جح ١‏ ص 7737 . 


صاحب المهذب : هو إبراهيم بن علي الشيرازي » 
تقدمت ترجمته في ج؟" ص 5 ١‏ . 
الصاحبان ١‏ 

تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج ١‏ ص 7017 5 
الصدر الشهيد : هو عمر بن عبدالعزيز بن مازة : 
تقدمت ترجمته فى ج ١7‏ ص 7717 . 
الصنعاني : هو محمد إسماعيل . 


الصيمرى : هو عبدالواحد بن الحسين بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 5 . 


«٠ 


ص 


الضحاك : هو الضحاك بن قيس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /70 : 


طُْ 


طاووس : هو طاووس بن كيسان : 


الطبري : هو محمد بن جرير الطبري : 


الطحاوي : هو أحمد بن محمد : 


الطيبي : هو الحسين بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج1 ص 0١‏ . 


ساف ءا سه 


عائشة : 

عبدالباقي : هو عبدالباقي بن يوسف الزرقاني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص: 7057 : 

عبدالحق :هو عبدالحق بن غالب بن عطية : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 6١١‏ : 


عبدالرحمن بن أبي ليلى : 


عبدالرحمن بن مهدي : 


العبدري : هو علي بن سعيد : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ١س‏ 54957 : 


عبدالعزيز بن الماجشون : هو عبدالعزيز بن 
عبدالله بن أبي سلمة الماجشون : 
تقدمت ترجمئه في ج ١١‏ ص 7/7 . 


عبد القاهر البغدادي : هو عبدالقاهر بن طاهر التميمي : 


عبدالله بن عباس : 


عبدالله بن مسعود : 

عبدالملك : هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن 
الماجشون : 

عبيدالله بن الحسن العنبري : 


تقدمت ترجمته في ج7اص 5١7‏ . 
عثمان البتي : هو عثمان بن مسلم : 
عثمان بن أبى العاص : 


تقدمت ترجمته في ج 7" ص 1١ ١‏ : 


العدوي : هو علي بن أحمد المالكي : 


عروة : هو عروة بن الزبير بن العوام : 
تقدمت ترجمته في ج75 ص ١7١‏ 


د و.ء:ة- 


واأهافا. اه و وه و ووه وق وو دونو وه وفوا واو م و وام و م يه و .مه 


عطاء بن أبي رباح : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 75١‏ . 


عكرمة : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5١‏ . 


عمر : هو عمر بن الخطاب : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7117 . 


عمر بن عبدالعزيز : 


ش عياض : ر : القاضى عياض 


العيني : هو محمود بن أحمد : 


تقدمت ترجمته في ج”" ص8/١؟‏ : 


«> 
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الغزالي : هو محمد بن محمد : 


هه هد هه .هه ع فو و و و وه هافن و وو هد و و و و و وو و ووه وه م وم وم عه ومو م فانم م وام م موه 


الفخر الرازي :هو محمد بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70١‏ : 


. القرآء 77 وقيل 707 -7170اه) 
هويحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور بن 
مروان الأسلمي » الديلمي » الكوفي » مولى بني 
أسد (أو بني منقر) » أبوزكريا المعروف بالفراء » 
إمام الكوفيين » وأعلمهم بالنحوء واللغة » 
وفنون الأدب » فقيه عالم بالخلاف » متكلم يميل 
إلى الاعتزال . 
أخذ عن الكسائي » وعن يونس » وروى عن 
قيس بن الربيع » ومندل بن علي . وأخذ عنه 
سلمة بن عاصم . ومحمد بن الجهم النمري 
وغيرهما ٠.‏ ' 
و من تصانيفه : «معاني القرآن» » و«المصادر 
في القرآن» و« كتاب اللغات» » و«كتاب الوقف 


والابتداء» . 


[ معجم الأدباء /٠١‏ 4 » بغية الوعاة ”/"373] . 


حم ات 


صفته (الحكم الإجمالي) : 
أولا : عند الفقهاء : 
- إذا نيط الحكم بأصل فتعذر انتقل إلى أقرب 
شبه له. 2١‏ ولذلك اعتير جمهور الفقهاء الشبه 
طريقا من طرق الحكم في أبواب معينة» من ذلك 
جزاء صيد المحرم. قال الله تعالى : (ومن قتله 
منكم متعمدا فجزاءٌ مثلٌ ما قتل من النْعَم يحكم به 
ذوا عدل منكم") أي يحكان فيه بأشبه 
الأشياء» ”© ومن ذلك في النسب ما روي أن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: «دخل على رسول 
الله يه وهومسرور تبرق أسارير وجهه فقال: أي 
عائشة. ! ألم تري أن مجززا المدلجي دخل فرأى 
أسامة وزيدا وعليهما| قطيفة قد غطيا رءوسهما وبدت 
أقدامهماء فقال: إن هذه الأقدام بعضها من 
0000 

وذلك يدل على أن إلحاق القافة يفيد النسب 
لسرور النبي يكلةِ به» وهولا يسر بباطل. وقد أخذ 
هذا جمهور الفقهاء خلافا للحنفية . 
© -ويشترط في القضاء بالشبه قول أهل الخبرة 
والمعرفة في الأمر الذي يكون فيه التخاصم, كاعتبار 
مجزز المدلجي من أهل الخبرة في القيافة . 9)” 


)١(‏ المنثور في القواعد للز ركشي فسرففق 

(؟) سورة المائدة/ 460 

(") المغني 011 ط الرياض, ومنح الجليل /١‏ 8ه 

(4) حديث « أي عائشة ألم تري . . . » أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث عائشة رضي الله عنها (فتح الباري 05/١7‏ ط السلفية. 
وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ٠١87 /١‏ ط عيسى 
الحلبي) . 


(0) الطرق الحكمية ص 2١946‏ 19855 والتبصرة ٠١8/١‏ 


5 لكن الاعتماد على الشبه بقول أهل الخبرة 
يكون فيمالم يرد فيه نص أوحكم, ولذلك يعتبر 
اللعان مانعا من إعمال الشبه. وقد قال النبي كل في 
قصة المتلاعنين: «إن جاءت به أكحل العينين» 
سابغ الأليتين» مدلج الساقين» فهولشريك بن 
سحياء. فجاءت به كذلك» فقال النبى ككل : لولا 
ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا شأن». 7) 
وهذا بالنسبة للنصء» أما بالنسبة للحكم فقد 
قال الله تعالى في جزاء الصيد: (يحكم به ذوا عدل 
منكم) وقد قضى الصحابة رضوان الله عليهم في 
بعض ال حيوانات» كقول عمر وعشان وعلي وزيد بن 
ثابت وابن عباس ومعاوية : «في النعامة بدنة, . 9) 
ومالم يقض فيه الصحابة فيرجع فيه إلى قول 
عدلين من أهل الخبرة . 7 
- ويلاحظ أن الإمام أبا حنيفة وأصحابه يخالفون 
الجمهورفي الاعتاد على الشبه في النسب . كما أن 
الشبه في جزاء الصيد هوعند الجمهور من حيث 
الخلقة. وعند الحنفية المثل هو القيمة . ©) وتفصيل 
ذلك يرجع إليه في مواضعه . 


)١(‏ حديث ١‏ لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي وها شأن» أخرجه 
البخاري الفتح 4494/8 ط السلفية) . 

(؟) في النعامة بدنة» من قول عمسر وعشمان وعلي وزيد بن ثابت 
وابن عباس ومعاوية . أخرجه الشافعي في الأم (7/ 14١‏ ط دار 
المعرفة وعنه البيهقي ١81/0‏ ط دائرة المعارف العثمانية) وقال 
الشافعي : هذا لا يثبت عند أهل العلم بالححديث . ونقله عنه 
البيهقي وأقره. ونقل عنههما ابن حجر في التلخيص (”/ 784 ط 
دار المحاسن) . 

(”*) الطرق الحكمية ص 5١1١ . 7٠١‏ 

(5) المغني / ١1م‏ » والاختيار ,.177/١‏ ومنح الجليل 514/١‏ . 
والمهذب 777/١‏ 
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والواما و ها ها هه .موا هه وهو هاه وا هاو و هد هو اهاويه و وهاه وه ووه .واف هيه ووأ وهودا ةن واو هه و و و وه ومو و هشوا ةو وو و مومه م.م م و ووو مه مود وموم 5٠9. ٠.‏ 


الفضيل : هو الفضيل بن عياض التميمي : 


تقدمت ترجمته في ج4 ١‏ ص17 7 . 
القاسم بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص 6١/8‏ : 


القاضي :ر :القاضي أبو يعلى . 


القاضي : هو حسين بن محمد المروزي : 


تقدمت ترجمته فى 1 ص17 7 . 


القاضي أبويعلى : هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 114 7 : 


القاضي حسين :هو حسين بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج" ص1١‏ 1 


القاضي عبدالوهاب : هو عبدالوهاب بن علي : 


القاضي عياض : هو عياض بن موسى : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص14 7 3 
قتادة : هو قتادة بن دعامة : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 710 : 


القرافى :هو أحمد بن إدريس : 
تقدمت ترح جمته فى ج ١‏ ص 7160 : 


القرطبى :هو محمد بن أحمد : 


القفّال : هو عبدالله بن أحمد المروزي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 710 : 


القليوبي :هو أحمد بن أحمد بن سلامة ا 


تقدمت ترح جمته فى ج ١‏ ص 711 5 
ك 


الكاساني : هو أبوبكر بن مسعود : 
تقدمت ثرح جمته في ج ١‏ ص11 7 . 


الكرخى : هو عبيدالله بن الحسين : 


2 


واها و و وو و واو و هم وو .م .م وه ووه و و عه وو ع هونو و و و مم مالم وو وه 


اللخمي : هو علي بن محمد الربعي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 17 7 : 


اللقاني : هو إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللقاني : 


تقدمت ترجمته في ج١٠‏ ص 7١١‏ . 


الليث بن سعد 8 
تقدمت ترب جمته في ج ١‏ ص 7148 . 


1 


المازري : هو محمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص18 7 1 


مالك بن أنس :هو مالك بن أنس الأصبحى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77194 : 


الماوردي : هو علي بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 759 ,1 


ع هاه .© ع ممه وهم .وه م وعم عو و وهم .ووو ووو ول وو وو وثو و .نوو ودودوه 


المتولي : هو عبدالرحمن بن مأمون : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص ١‏ 7] : 


المتيطي : هو علي بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج4١‏ ص 7601 . 
مجاهد : هو مجاهد بن جبر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7559 9 
المجد : هو عب دالسلام بن تيمية : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 771 5 
المحاملي : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج؟ ص 7711 5 
محمد : ر: محمد بن عبدالحكم : 


محمدبن الحسن : هو محمد بن الحسن بن 
الشيبانى : 


م 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3/6 . 


محمد بن عبدا الحكم : هو محمد بن عبدالله بن 


عبد الحكم : 


تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص47 7 . 


المرداوي : هو علي بن سليمان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 14د ” 
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مروان 3 هو مروان بن الحكم الأموي 9 
تقدمت ترجمته في ج؟ ص 55١‏ . 


المزني : هو إسماعيل بن يحبى المزني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7/١‏ : 


المطرزي : هو ناصر بن عبدالسيد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج 1ص 7017 . 


و ةك ٠.‏ 
مطرف :هو مطرف بن عبدالرحمن بن إبراهيم : 


تقدمت ترجمته في جا ص 177 . 


مكحول : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7/7 1 
المناوي : محمد عبدالرؤف بن نافع : 


تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 7/1 5 


المواق :هو محمد بن يوسف : 


نافع : هو نافع المدني أبو عبدالله : 


هو نصر بن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن 


داود المقدسي » ثم الدمشقي . أبو الفتح »عرف 


بابن أبي حافظ ثم بالشيخ أبي نصر» فقيه 
شافعي » شيخ المذهب بالشام » الإمام الزاهد 
الجمع على جلالته وفضيلته » تفقه على سليم 
الرازي » ومحمد بن بيان الكازروني » وسمع 
الحديث من جماعة وحدث كثيراً . 

من تصانيفه :«الانتخاب الدمشقي» »و 
«التهذيب» »و «الكافي» » وااأشرح الإشارة» » 
و«الحجة على تارك الحجة» . 


الأسماء واللغات 7/ ١76‏ » وطبقات السبكى 
ه/اه"] .. 


م١٠5‏ س- 


ها ها فاق وه عه وو ع و و ومو و .م ...و .مو ومو فو ون قو قفاو وو واه و٠‏ و فوها و و و و و و وا واو و فوا ونه ووه قع و و وموم وو ومو ول ومو و وموم وو وو وو مث عملم 6ه 


النووي :هو يحيى بن شرف : 


ْ هه يزيد بن إبراهيم التميمي (ولد في خلافة 


عبدالملك ه85-56ه - 517اه) : 


هويزيد بن إبراهيم التستري » أبوسعيد»ء 


؟ ا 
هلال (؟-515؟ ه ) : البصري » التميمي » مولاهم . 
هو هلال بن يحيى بن مسلم الرأي » روى له الجماعة » حدث عن ابن سيرين ١‏ 


البعدري ا لعبهبالراي لسعة علمه #وكثيرة والحسن » وعطاء بن أبي رباح » وطائفة . وعنه 
فقهه » وبذلك لقب ربيعة » شيخ مالك . ابن المبارك » ووكيع » وابن مهدي » ويزيد بن 


انك الفتتهع: أد نو سقو ودف 77000 
عن ابي يو ورفر»وروى هارون » وخلق سواهم . 


الحديث عن أبي عوانة » وابن مهدي » وعنه أخذ ش 
بكّاربن قتيبة » وعبد الله بن قحطبة » والحسن 2 [ سيرأعلامالنبلاء 197/7 »وتهذيب 
ابن أحمد بن بسطام . التهذيب ٠ . ]5١١ 7/١١‏ 
من تصانيفه : كتاب في الشروط » وكان 
مقدماً فيه » وله «أحكام الوقف» تداوله العلماء . 
[ الجواهر المضية / 51/7 »تاج التراجم 
ص "١١5‏ ء الفوائد البهية ص 777] . 


فهرس تفصيلي 


5 ناب 
انظر :سن 
0 نار 
انظر :إحراق 
5 نازلة 
انظر : قنوت » جائحة 
١-5‏ ناض 50-١‏ 
1 التعريف ١‏ 
7 ما يتعلق بالناض من أحكام : 1 
/ا اشتراط النضوض لوجوب زكاة التجارة ١‏ 
94 أثر النضوض في فسخ الشركة 8 
. أثر النضوض في فسخ المضارية 3 
٠6‏ أثر النضوض في إتمهام المضاربة بعد انفساخها 0 
وح أثر النضوض في تعدد المضارية 5 


ه-١ ناظر‎ ١6-16 
1 الألفاظ ذات الصلة : القيم »المتولي » الوصي‎ ١ 


5 


0 الحكم الإجمالي للناظر‎ ١ 
نافلة‎ ١ 
انظر : نفل‎ 
6-١ ناقصة‎ ١7-5 
١ التعريف‎ 15 
7 مرجع نقصان المسألة الناقصة‎ 5 
ا مايلزم توافره في المسألة الناقصة م‎ 
حكم المسألة الناقصة ع‎ 1.7 
ناقوس‎ ١. 
انظر : أهل الكتاب » معايد‎ 
٠١-١ م نباشن‎ 
١ ل التعريف‎ 
: الألفاظ ذات الصلة :السارق » الطرار‎ 14 
1 الأحكام المتعلقة بالنباش‎ 18 
3 اعتبار النباش سارقاً‎ 14 
٠١ رف خصم النباش ش ظ‎ 
١5-١ ! غم ظ تبشن‎ 
١ التعريف‎ 8 
0 الأحكام المتعلقة بالنبش‎ 8 


جه 


#اقاها و ةو عاو و وو و وو ووم وو ووو وو وو وو وو و وقوام .ع من ل وا مل ون و وعم هماو ها واوا ها و واو اه و و و وه و ومو و و مه وو و وو و م وود وو وموم مون مه 


1 أولاً : نبش القبر قبل البلى لغير ضرورة ١‏ 
”> ثانياً : نبش القبر قبل البلى لضرورة ١‏ 


" أ- نبش القبر من أجل مال وقع فيه : 
3 ب - نبش القبر من أجل مال بلعه اميت 0 
يا ج - نبش القبر من أجل كفن مغخصوب 1 
0 د - نبش القبر إذا دفن الميت بأرض مغصوبة 7 
00 ه - نبش قبر الحامل من أجل الحمل 1 
ف ثالنا ؟نيشن القبن ا متعلق بيحقوق المبيجا نفسة 0 


٠١ أ - دفنه قبل الغسل‎ ١ 
١١ ب - نبش القبر من أجل تكفين الميت‎ 8 


١ اج - نبش قبر الميت من أجل الصلاة عليه‎ ١ 
نض د - نبش القبر إذا دفن الميت لغير القبلة ريل‎ 
١ رابعاً .: نبش القبر من أجل نقل الميت إلى مكان آخر‎ ١ 
١ ٠ رذن "امسا :تبشن قبرالميت للقن اجرمعه‎ 
0 انناقسا تكن قنور الكفاز لخن يعر ...: ظ‎ ١ ع‎ 
ه-١ ان | تبهرجة‎ 
١ ْ 000 انين التعريفه‎ 
1 ع الألفاظ ذات الصلة :الجياد » الستوقة‎ 
3 : الأحكام المتعلقة بالنبهرجة‎ 8 


8 التعامل بالنبهرجة ظ . 


د ارعس 


© © هو هه هده 6 هه © 6 .هو وه هه وو هه و و هه همه .هي .هه ٠.‏ و هاه وهاه » .هه وهو هه و و هج ها هاه هد هده هم هع وه هه و6 وم وه وم وهاه هم ع وه وم هم جم مم وموم وم وم و ووه 


م بيع النبهرجة بالجياد 0 
مع و 8-١‏ 
م التعريف ١‏ 
آم الألفاظ ذات الصلة : الرسالة 1 
00 ما تثبت به نبوة النبي ٠‏ م 
0 شرائع النبوات السابقة 1 
2" حكم من ادعى النبوة أو صدق مدعياً لها / 

4 نبيذ 
انظر : أشربة 
46 7ه نبي الدع 
6 التعريف | ١‏ 
ل الألفاظ ذات الصلة : الرسول ١‏ 
4١‏ عدد الأثبياء والرسل عليهم السلام ١‏ 
14 “د اير اليا ع 
3 أولو العزم من الرسل 0 
13 ذكر من اختلف في كونه نبياً 1 
63 أ- الخضر 5 
0000# ب - لقمان 7 
1 ج - ذو الكفل 1 
و د - عزير 84 


-غ١5-‎ 


4 كذلك يعتمد على الشبه في الاختلاف الواقع 
بين المتداعيين عند المالكية . 

جاء في تبصرة الحكام: إن اختلف البائع 
والمشتري في ثمن السلعة, فإن ادعى أحدهما ثمنا 
يشبه ثمن السلعة, وادعى الآخر مالا يشبه أن 
يكون ثمنالحاء فإن كانت السلعة فائتة (أي قد 
خرجت من يد المدعى عليه بهلاك أوبيع أونحوهما) 
فالقول قول مدعي الأشبه منها اتفاقا (أي عند 
المالكية). لأن الأصل عدم التغابن, والشراء 
بالقيمة ومايقارمها. وإن كانت السلعة قائمة 
فالمشهور أنه لا يراعى الأشبه, لأنهما قادران على رد 
السلعة )١‏ 

وني المتشورفي القواعد للزركشي في باب الربا: 
إذا كان المبيع لا يكال ولا يوزن فيعتبر بأقرب 
الأشياء شبها به على أحد الأوجه . 9 

والصلح مع الإقراريحمل على البيع أو الإجارة 
أوالهبة . والأصل فيه أن الصلح يجب حمله على 
أقرب العقود إليه وأشبهها به لتصحيح تصرف 
العاقد ما أمكن. 7" ر: (صلح) . 


ثانيا : عند الأصوليون 
9 اختلف الاصوليون هل الشبه حجة أم لا؟ 
فقيل : إنه حجة وإليه ذهب الأكثرون . وقيل: إنه 


ليس بحجة وبه قال أكثر الحنفية. وقيل غير 


ذلك 9 


ه٠‎ /١ التبصرة بهامش فتح العلي امالك‎ )١( 
714 المتثور في القواعد ؟/‎ )5( 
1١94/9 الهداية‎ )*( 


(5):إرشاد الفحول ص 27194 7٠١‏ ط فى !| ١‏ 
مصطفى الحلبي 


لثميل ةم ةو ثم مم ةم ةو ممم يم ةوه فمل رو و مم ف يورم م روم ةرجا وم م ءايه ف رموه يم م فر نيدم 


وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصولي 
( القياس ) . 


المراد بفن الأشباه والنظائر في علم الفقه : 

٠‏ -المراد بفن الأشباه والنظائر ىا ذكر الحموي 
في تعليقه على أشباه ابن نجيم -: المسائل التي 
يشبه بعضها بعضها مع اختلافها في الحكم لأمور 
خفية أدركها الفقهاء بدقة أنظارهم ‏ 7 


وفائدته ى) ذكر السيوطي”" أنه فن به يطلع 
على حقائق الفقه ومداركه ومآخذه وأسراره. 
ويتمهر في فهمه واستحضاره» ويقتدر على الإالحاق 
والتخريج», ومعرفة أحكام المسائل التي ليست 
بمسطورة والحوادث والوقائع التي ل تنقضى على 


مر الزمان. 


الأشعر ىِ : اعرف الأمثال والأشباه» ثم قفس 
الأمورعندك,. فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها 
بالحق فيها ترى. 7" 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم والموي عليه 18/١‏ ط دار الطباعة 


العامرة 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 5. 7ط مصطفى الحلبي . 
(") والأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (اعرف الأمثال 
والأشباه. . .» أخرجه الدارقطني (4/ 2705 ٠07‏ طدار 
المحاسن بالقاهرة) . وقواه ابن حجر في التلخيص (4/ ١97‏ ط 
دار المحاسن بالقاهرة . 


84م 


و الأحكام الخاصة بالأنبياء : ظ 0 
رذ أ- تحريم الصدقة عليهم ش ١١‏ 
34 ب - أموالهم لانورث عنهم بل تكون صدقة بعدهم ١‏ 
11 ج - لايدفن نبي إلاحيث قبض ١١‏ 
32 الأحكام الثابتة على الأمة مما يتعلق بالأنبياء : 

3 أ- وجوب الإيمان بنبوتهم ورسالة الرسل منهم ١‏ 
ه: ب - طاعة الأنبياء ومتابعتهم ومحبتهم ١‏ 
55 20 ج - وجوب توقير الأنبياء 15 
/ د - التسليم والصلاة على الأنبياء ١‏ 
3 ه - حكم التفريق بين الأنبياء 4 
5:4 المفاضلة بين الأنبياء ١‏ 
1 المفاضلة بين الأنبياء وبين غيرهم من الخلق 76 
١ه‏ التسمي بأسماء الأنبياء 3 
١ه‏ حكم من آذى نبيا أو انتقصه ”> 
001 حكم تصوير الأنبياء رف 
لك نبي الله محمد وَلِةِ : 1 1 
0 أ - التأسي بالنبي محمد يَكِلٍ ”> 
؟ه ب - خصائص النبي محمد وَل 35> 
:6 ج - الإيمان به وَل ”> 
44 د - محبته َكل 184 


عات 


كم و - تعظيم حرمة النبي َيه وتوقيره ٠‏ 


65 توقيره فى ندائه وتسميته عَللِلِ 7١‏ 
/اه غض الصوت عنده وتوقيره بعل موته كَلِلَِ ”37 


/اه توقي رآل بيت النبي يله وأصحابه رضي الله عنهم وبرهم وحبهم رفن 
مه ز - الصلاة والسلام عليه ”> 
0/1 ح - سؤال الوسيلة للنبي ول 0 
64 ط - التوسل بالنبي عَللٍ ”7 
4" ي - طلب شفاعته ِل يذنا 
4 ك - الحلف بالنبي كَكِةِ أو بغيره من الأنبياء 2 
54 ل - التبرك بالنبي يَلةِ وبآثاره من 
6 م - التسمي باسم النبي وَل والتكني بكنيته 3 
و ن - وجوب طاعته عَلِلٍ 3 
0 س - اتباع النبي وَلةِ في أفعاله الجبلية بف 
56 اع - اجتهاد الرسول كَل . و 
5١‏ ف - حكم من تنقص النبي يَلِ أواستخف به أوآذاه :5 
51 ص - حكم من ترك التأدب في الكلام في حق النبي كَل 3 
0 ق - حكم من كذب على النبي وَل 6 
0-7> لتر 8-١‏ 


١ التعريف‎ 020 


-غ١-‎ 


٠ع‏ م مث .ثم مث .26م مث .عقوم و .و .م .عه موث ...م و ومو ووه وهو ...و ووو ووو > و عو و و هو و و و ووه وه و و عه معو و وو و وو و ول وو واو وه واو و واو ونه ديه 


" الألفاظ ذات الصلة : الاستنجاء » الاستبراء 0 
007 مايتعلق بالنترمن أحكام : 
بذ محل النتر وموضعه ء: ع 
إن حكم النتر 0 
5 أثر الاختلاف في حكم النتر 5 
”5 كيفية النتر وشرطه 7 
6 عدد مرات النتر : ." 
55-هلا نتف ١١-١‏ 
55 التعريف ١‏ 
55 الألفاظ ذات الصلة :الحلق »الاستحداد »الحف 7 
ا الأحكام المتعلقة بالتتف : 0 
/3 نتف شعر ا حرم 0 
لا 2000 نتف ريش الصيد في الحرم 1 
7 نتف شعر الوجه 94 
7 نتف شعر الإبط ٠١ ١‏ 
7 نتف الشيب ش ١١‏ 
كبرق نثار 5-١‏ 
7 التعريف ١‏ 
7 الألفاظ ذات الصلة : التوزيع 1 
7 الحكم التكليفي م 


- غ١‎ 


وأهاوا واه هاه هاه هو و وا وه و عاه هه هد واو و .ا وهاه هه .اه عه عه ومه ونون واوا وان .اوه واه م وو واوا مام واو مع م مثو وروم مع ووو وث مدوم 6د .ع ٠.١.١...‏ 


7 من يجوز له الأخذ ومن لايجوز 3 
مو ١117‏ نمجاسة ١-1ه‏ 
070 التعريف ١‏ 
رف الألفاظ ذات الصلة : الطهارة » الاستنجاء 0 
7 ما يعتبر نجساً وما لايعتبر 32 
20 تقسيم النجاسةإلى نجاسة عينية ونجاسة حكمية 0 
م طهارة الآدمي ونجاسته . 
,> طهارة الحيوان الحي ونجاسته " 
74 أ- الكلب 1 
4 ب - الخنزير ١‏ 
4 ج - سباع البهائم وسباع الطير 6 
413 طهارة الحيوان الميت ونجاسته : ١١‏ 
4 أ- ميتة ما ليس له نفس سائلة ١١‏ 
41 ب - ميتة الحيوان البحري والبرمائي ١‏ 
1 ج - ميتة الحيوان البري ١‏ 
1م د - ما انفصل من الحيوان ش ١‏ 
:م ه - جلد الحيوان ١‏ 
1 حكم ما يخرج من أبدان الناس والحيوانات 5 
1 أ- الريق والمخاط والبلغم 5 
ىم ب - القيء والقلس 117 


هت 


٠‏ »ا ها وهاوة ه ود ون و ماو وه هو و هو وو و و وو ويه فوم عه وف عو هه وه م وود عه عور م ووو و ووو و وو وم واو و ومو عمو و و ووو و وه وو وم وموم وماء ود مث مه 9 .6ه 


1 ج - الججرّة من المحيوان المجتر 40 
/48 د- عرق الحيوان | 36 
44 ه - اللبن 31> 
24 و - الإنفحة ف 
48/4 ز - الدم والقيح والصديد زف 
1 ؛ اح - دم الحيض والاستحاضة والنفاس 1 
0 ط - المسك والزباد والعنبر ”> 
4١‏ ي - البول والعذرة ”> 
047 ك - المني والمذي والودي يف 
04 ل - رطوبة الفرج 14> 
0 حكم الخمر 14 
4 ماتلاقية النجاسة : عن 
4 أ- تلاقي الجاقَين أوالطاهر الجاف بالنجس المائع أوالمبتل 0 
وعكسه 
4 ب - وقوع النجاسة في مائع أو جامد ف 
0 ج -المياه التي تلاقي النجاسة ١‏ 2 رض 
0 د - الماء المنفصل عن محل التطهير ع8 
01 ه- تنجس الأبار هم 
44 صلاة حامل النجاسة ومن تصيبه النجاسة أثناء الصلاة كن 
06 توقي النجاسات 66 


- غ١ا/-‎ 


هاأها و م و و و و وو ووم ولو و و وه وام و هو و واو وه وهاه م وهو و6 مده م وه ون و وهو وه وه وه و مهن .هاوه وو و ومن عم و عم وو وف عقومو و مو وو ووو ووء وث .دومثو 6و هه 


6 تطهير النجاسات‎ 6١١ 
1: : تطهير الدباء إذا استعمل فيه الخمر‎ ١ 
بيع النجاسات والمتنتجسات إل‎ ٠١١١ 
34 ل الانتفاع بالنجاسات والمتنجسات دون تطهير‎ 
استعمال ما غالب خاله النجاسة ٌ هم‎ ١٠١6 
6. الصبغ للثياب والاختضاب بادة نجسة‎ 65 
الاستجمار بالنجس ع5‎ ١٠١/ 
1/1 التداوي بالنجس‎ ١٠١ا/‎ 
5: سقي الزروع بالمياه النجسة والتسميد بالنجاسات‎ ١ 
إطعام الحيوانات علفاً نجساً أو متنجساً | ال‎ ٠١4 
ه١‎ : درجات النجاسات‎ 4 
0١ ل أ - النجاسات المغلظة‎ 
١ ب - النجاسات الخففة‎ ١6 
0 يليل ج - النجاسات المعفو عنها‎ 
04-١ نجش‎ ١١-4 
١ التعريف‎ 20-04 
1 الألفاظ ذات الصلة :السوم »المزايدة‎ ١18 
الحكم التكليفي ع‎ 06 
0 بيع النجش من حيث الصحة والفساد‎ ١14 
5 خخيار المشتري في الرد‎ ١148 


مغ - 


| وم مع مم م ...موثو 6و ...وو و ...وو و وو ووه .مهاه واه نوه وه وه و وهاه وه يه عفعاه هو وو و وه وو وه و ماو و هاو وه م و و ماو وا لامها واواواو ا وه 


ل نجوم 

انظر : تنجيم 
ل نتحاس 

انظر : معدن 

سا نحر 1ه 

١ التعريف‎ ١6 
0 ل الألفاظ ذات الصلة : العقر‎ 
0 : الأحكام المتعلقة بالنحر‎ ١١ 
0 أ- صفة الذكاة بالنحر‎ ١1 
8 ب - ذبح ما ينحر أو نحر مايذبح‎ ١١ 
0 هد اج - أيام النحر‎ 
3 د - شرائط النحر‎ ١ 
7 مستحبات النحر‎  ه‎ ١7 
نحلة‎ ١ 

انظر :هبة 

١7١5-17‏ نخاع اة 

١ 5 ١ 7*‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة :المخ » الفقرة ١‏ 
١>‏ الأحكام المتعلقة بالنخاع : 1 
١»‏ أولاً : في الذبائح 1 


-9(غ8- 


مكو اها ولمنهايه ويه ضع وكوق وها فتفية وده عايق ماع هاه اه مضه و واد مجه هاه ها نهاييه ا وا يه عه ره هد و مذي مره هذ وها نهذ لسابو تواه ور أ لاله 6ه و ارهاب 6 ها ها ي09 1918 و 1ه 6618 عقر فل 9060 18م 


5 ثانياً : في الشجاج‎ ١ 
4-١ نخامة‎ ١717-6 
١ . التعريف‎ ١” 
الألفاظ ذات الصلة :الخاط » القلس | ان‎ ١) 
1 الأحكام المتعلقة بالنخامة : ا‎ ١ 
القانةامه درت الطهارة والتجاسة ا‎ ١ 
0 ادل ابتلاع النخامة في الصوم‎ 
3 ادل التنخم في المسجد ظ ا‎ 

١‏ نخيل 
انظر : زكاة 
١78-17‏ ظ ندب دع 
١ 1/‏ التعريف ١‏ 
ل ما يتعلق بالمندوب من أحكام م 
يد كون المندوب مأموراً به أو غير مأمور به : 
١7‏ ندب الميت 3 
0م1١‏ تدرة اما 
0-048 التعريف ١‏ 
١4‏ الألفاظ ذات الصلة :الغالب »٠الشاذ ١‏ 
١‏ أولاً : ما يتعلق بالندرة ( بمعنى القلة ) من أحكام : ع 
دل تقديم النادر على الغالب أحياناً 1 


ا ام 


واأواوا وا هه ومع واو واو يه واواو و ود ود و و فاو ها و وا. و هأ واو .ا ودع هس ماع ها فا و واو و مه و ود وا.د و واه واه .افوا وه و مو فا هاه .ا ثاواء م 6م م 6 و6 م6 م م م6 م6 م6 م66 6ه 


1 إلغاء النادر والغالب معاً‎ ١ 
/ 0 م0 إلحاق النادر بالغالك‎ 
1 ل 0" النادر إذا لم يدم يقتضي القضاء‎ 
04 النادر إذا دام يعطى حكم الغالب‎ ١ 
١) الندرة في السلم فيما يسلم فيه‎ ١0 
١١ القراض في نادر الوجود‎ ١) 
الندزة في إنقضاء العنة + | ا‎ ١ 
ه301 ثانياً : ما يتعلق بالندرة (بمعنى المعدن) من أحكام. ادن‎ 
ندم‎ ْ ١7*60 
انظر : توبة‎ 
7-١ ١ك‎ ٠ موود بر‎ 

١ | ' 0.5 التعزيف‎ ١ 
١ شل الألفاظ ذات الصلة : الفرض » التطوع » اليمين‎ 

م١‏ مشروعية النذر 0 
١4‏ حكم النذر ْ 3 
١‏ صيغة النذو ا 
١١‏ أقسام النذر : ْ 1 
0014# أ- نذر اللجاج ١‏ 0 
١5‏ ب - نذر الطاعة ١‏ 
١‏ أولآً : نذرالعبادات المقصودة | ١‏ 


اا - 


١ /‏ ثانياً : نذر القرب غير المقصودة ١‏ 
0004 ج - نذر المعصية 15 
١6‏ د - نذرالمباح 148 
١5‏ ما يوجبه عدم الوفاء بنذر المباح 1 
هه ١‏ ه - نذر الواجب 306 
١‏ أولاً : نذرالواجب العيني 11 
١65‏ ثانياً : نذر الواجب على الكفاية ”7 
/اه ١‏ و - نذرالمستحيل رف 
١4‏ ز - النذرالمبهم 33> 
١‏ نذر التصدق بكل ما يملك : 1 "> 
١‏ حكم نذر الصلاة أوالصيام مطلقاً : ”2 
رفحل أ- نذر الصلاة مطلقاً ”2 
١>‏ ب - نذر الصيام مطلقاً ”> 
ل نذر صوم الدهر 184 
ل نذر صيام شهر غير معين 1 
١‏ نذرصيام شهر يبتدئ من يوم قدوم غائب فوافق قدومه غرة رمضان 8 
١‏ نذر صيام يوم قدوم غائب فوافق قدومه يوماً يحرم صيامه 8 
١‏ صفة صيام من نذر صيام سنة مطلقة ( من حيث وجوب التتابع وعدمه) ١‏ 
١‏ الفطر لعذر أو لغيره من صيام غير معين منذور على وجه التتابع : رضن 
فل أ- فطر الناذر لغير عذر في الصيام المتتابع رضن 


-55 2 ب 


اشتماه 


التعريف : 
١‏ - الاشتباه مصدر : اشتبه . يقال اشتبه الشيئان 
وتشابها: أشبه كل واحد منهم| الآخر. والمشتبهات 
من الأمور: المشكلات . والشبهة اسم من الاشتباه 
وهو الالتباس . ") 

والاشتباه في الاستعمال الفقهي أخص منه في 
اللغة. فقد عرف الجرجاني الشبهة بأنها: مالم 
يتيقن كونه حراما أوحلالا. ”2 وقال السيوطي : 
الشبهة ما جهل تحليله على الحقيقة وتحريمه على 
الحقيقة. ”0 ويقول الكمال بن اهام : الشبهة 
ما يشبه الثابت وليس بشابت, ولابد من الظن 
لتحقق الاشتباه . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الالتباس : 

؟ - الالتبامن هو : الإشكال. والفرق بينه وبين 
الاشتباه على ما قال الدسوقى : أن الاشتباه معه 
دليل (يرجح أحد الاحتمالين) والالتباس لا دليل 


معة 0 


)١(‏ لسان العرب والمصباح . مادة : (شبه) 

(؟) التعريفات الحرجانية ص ٠١١‏ 

(*) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٠١8‏ 

(4) الهداية والفتح 48/4 ١ط‏ أولى أميرية, والأشباه والنظائر لابن 


تجيم ص لبن 
(5) حاشية الدسوقي 87/١‏ 


ب - الشبهة : 
*"'- يقال : اشتبهت الأموروتشاببت: التبست فلم 
تتميزولم تظهر. ومنه اشتبهت القبلة ونحوهاء 
والجمع فيها شبه وشبهات . ”2 وقد سبق أنها مالم 
يتعين كونه حراما أو حلالا نتيجة الاشتباه . 
وللفقهاء في تقسيمها وتسميتها اصطلاحات». 
فجعلها الحنفية نوعين : 
الأول : شبهة في الفعل . وتسمى شبهة اشتباه 
أوشبهة مشابهة» أي شبهة في حق من اشتبه عليه 
فقطء بأن يظن غير الدليل دليلاء كم إذا ظن 


قال: علمت أنها تحرم علي حدٌ . 

النوع الثاني : شبهة في المحل» وتسمى شبهة 
حكمية أوشبهة ملك. أي شبهة في حكم الشرع 
بحل المحل . وهي تمنع وجوب الحد. ولوقال 
علمت أنها حرام على . وتتحقق بقيام الدليل النافي 
للحرمة في ذاته. لكن لا يكون الدليل عاملا لقيام 
المانع كوطء أمة الابن. لقوله يكلِ: «أنت ومالك 
لأبيك».”" ولا يتوقف هذا النوع على ظن الجاني 
واعتقاده. إذ الشبهة بثبوت الدليل قائمة. 9») 
وجعلها الشافعية ثلاثة أقسام : 

)١(‏ شبهة في المحل . كوطء الزوجة الحائض أو 
الصائمة. لأن التحريم ليس لعينه بل لأمرعارض 
كالايذاء وإفساد العبادة. 


. المصباح مادة : (شبه)‎ )١( 

؟) حديث : «أنت ومالك لأبيك,أخرجه ابن ماجة (؟/ ”لاط 
الحلبي) وقواه السخاوي في المقاصد رص "١٠ط‏ الخانجي 
بمصر) . 

(") الهداية والفتح والعناية 5/٠4١1-١11١ء‏ وتبيين الحقائق وحاشية 
الشلبي «/ ١76‏ - 010/5 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 0٠‏ 


5840 - 


هاوه و و و اه و و وه عقاوو قو و ووه و و وو و وه وقوه عقاوو وهو و واو ه ياواه و واو هداج و واه وه .اواو و و ماه وم وا م و وه و معو مو مدوم م مم مول م لولم مومه 


”7 ب - فطر الناذر لعذر في الصيام المتتابع ع 
ه7١‏ الفطر لعذر أو لغيره في صيام معين منذور : م8 
08 أ- حكم فطر الناذر لغير عذر في الصيام المعين م 
7 ب - حكم فطر الناذر لعذر في الصيام المعين م 
١78‏ فقد الناذر شروط صحة الصيام خلال المدة المعين صيامها إن 
١4‏ نذر الاعتكاف وما يوجبه على الناذر : 3 
١‏ أولاً : نذر الاعتكاف في المكان المعين : 7 
خيل أ- نذر الاعتكاف في المسجد الحرام ١‏ 
م١‏ ب - نذر الاعتكاف مسجد النبي وَل : ا 
00 ج - نذر الاعتكاف في المسجد الأقصى رذ 
١0‏ د - نذر الاعتكاف في مسجد غير المساجد الثلاثة 5 
85 ان : نذرالاعتكاف في الزمان المعين 3 
مما ثالثاً : وقت الدخول والخروج في الاعتكاف المنذور في الزمان 65 
٠‏ المعين : 
ل أ- وقت الذخول والخروج في نذر اعتكاف ليلة معينة. /ا 
١84‏ ب - وقت الدخول والخروج في نذر اعتكاف يوم بعينه 1 
لحل ج - وقت الدخول والخروج في نذر اعتكاف شهر 64 
١14١‏ د - وقت الدخول والخروج في نذر اعتكاف العشر الأواخر 66 
من رمضان 
ل رابعاً : حكم التتابع في الاعتكاف المنذور ١ه‏ 


1ت 


ه١ أ- حكم التتابع في اعتكاف منذور شرط فيه التتابع‎ : ١4١ 
00 ب- حكم التنابع في اعتكاف منذور لم يشرط فيه التتابع‎ ١ 
”اه‎ 2١ خامساً : حكم التزام المعتكف بالصيام أثناء اعتكافه المنذور‎ ١0 
نذرالمشي إلى بيت الله الحرام : هه‎ ١06 
0 حكم من عجز عن المشي المنذور إلى بيت الله الحرام‎ 000005 
نذرالمشي إلى بلد الله الحرام أو بقعة منها /اه‎ ١44 
04 نذرالمشي إلى المدينة المنورة وبيت المقدس أو مسجديهما‎ 060 
04 نذر حج البيت هذا العام من عليه حجة الإسلام‎ 0 
6 : نذر الصلاة في المسجد ال حرام أو المسجد الأقصى‎ 060 
"6 أ- نذر الصلاة في المسجد الحرام ء'‎ 30607 
511 ب - نذر الصلاة في المسجد الأقصى‎ 0 
1 نذرالهدي إلى غيرمكة ظ‎ 0*0 
3 ا نذر الهدي دون تعيينه‎ 
>” نذر طاعة لايطيقها الناذر أو عجز عنها بعد قدرته‎ 04 
0 : الموت قبل فعل الطاعة المنذورة‎ 51١ 
4 ٠ : نكن أولاً : موت من نذر احج قبل أدائه‎ 
3 أ- موت من نذر الحج قبل تمكنه من أدائه م‎ 1١ 
55 ب - موت من نذرالحج بعد تمكنه من أدائه ولم يؤده حتى‎ 310 
ظ مات‎ 
7 ثانياً : موت من نذر الصيام قبل أدائه‎ "6 


5غ - 


والواوهواو وه هاو وه وه و وه هو شاوه هاوه هش واو هو و وهاه هوه و ووه و هموي هماه مشاه ومو وه مهاه وه و ووو ةو نه هم و وم هم وه وا مه مه م و و مم م.م عم مود ٠...‏ 


14 ثالثاً :موت من نذر الاعتكاف قبل فعله ٠‏ 58 
376 رابعاً : موت من نذر الصلاة قبل أدائها 54 
هف خامساً : موت من نذر الصدقة قبل أدائها 7 
و” ترد ظ ١-م‏ 
7 التعريف ش ١‏ 
77 الألفاظ ذات الصلة : الشطرئح ١‏ 
فق حكم اللعب بالنرد 0 
”37> نزاع 
انظر : دعوى [ 
ا نُرُول 4-1 
”33> التعريف ْ | ١‏ 
>2 الأحكام المتعلقة بالنزول 1 
51 نزول خطيب الجمعة بعد الفراغ من خطبته 0 
يترا نزول وفد الكافرين في المسجد 0 
7 نزول الراكب لسجود التلاوة ظ 5 
000 نزول الخطيب لسجود التلاوة ‏ . 0 
ان نزول المني بشهوة في حق الصائم | . 
ففك ارق ا تسا 5-١‏ 
20057 التعريف ظ ١‏ 
20077 الألفاظ ذات الصلة : النقد - ١‏ 


- 250 


000 الأحكامالمتعلقة بالنّساء : 0 
لف النّساء في العقود 0 
22 بيع الشريك والوكيل والمضارب نساء 1 
فرق نساء 
ظ انظر : امرأة 
1١‏ -5ه؟ نسب ١-5ه‏ 
007 التعريف ١‏ 
“2077 الألفاظ ذات الصلة :العصبة ءالولاء »الرحم »المصاهرة » ١‏ 
الرضاع » القعدد 
رفرفق الأحكام المتعلقة بالنسب : م 
رشق حكم الإقرار بالنسب 1 
ضف حقوق النسب 4 
أرق أسيامة الست 0 
نرق السبب الأول : النكاح ١١‏ 
لس التكاح الفاسد ١‏ 
شنناة” بدء اعتبار مدة النسب في النكاح الفاسد ١‏ 
شرف الوطء بشبهة ْ ١‏ 
خف الاشتراك في وطء امرأة ١‏ 
انفد ” ثبوت النسب باستدخال المنّي ا 0 
يرف ثبوت النسب بالزنا أوعدمه ١7‏ 


- 


و6 م م.م و م م م عع ...و م.م وه م فاون ويه مو و وا واه عو واوا واو و و ما .ا موا مو و واو .واه ذه و واو هاه ود ودود و و هدو ومو ماعا. .دقاما ماج ما. و وام وا مام 6 وها 6ه 


ضف السبب الثاني : الإستيلاد 1١8‏ 
ضف أدلة قوت التسيت: : 14 
ضرف أ - الفراش ظ 14 
عفرف ب - القيافة 6 
كرف ج - الدعوة ف 
مرف د -الحمل ف 
6 هف - البينة 1 
٠ 3”‏ و -الإقرار 001 
1 بوت نسب العتخصن بإقرازه م 
11 إقرار السفيه بالنسب 5 
54 الرجوع عن الإقرار بالنسب 1 
54 نسب اللقيط 73> 
14 ز- القرعة . م 
54 اح - السماع 3 
100 ط - حكم القاضي ٠‏ 324 
0" ي - ثبوت النسب بدعوى الحسبة 0 
02302064 التحكيم في النسب ظ 3 
30> التحليف في دعوى النسب ْ 3 
٠+8‏ أثار الست > ٠‏ 3 
0" أ- النفقة 3 


ب 


06 ب - سقوط القصاص :5 
30> ج - ثبوت الولاية 10 
30> دثالمبرات 0١‏ 
مه" ه - تحريم النكاح دك 
هه" اعتبار النسب في الكفاءة م 
هه" انتفاء النسب باللعان ه 
مه" عدم قبول النسب للإسقاط هه 
مه" التصادق على نفي النسب ء' ا 
٠ 704-15‏ نسخ اتا 
وهم" التعريفب 2 ا ١‏ 
10 الألفاظ ذات الصلة : التخصيص ٠‏ المحكم » التأويل 1 
/01 7 أقسام النسخ 3 
/اه ” .وقوع النسخ 5 
/اه” شروط وقوع النسخ 1 37,7 
1 جواز نسخ الأثقل إلى الأخف وبالعكس 1 
232048 نسخ المتواتر بالآحاد ظ 1 
1 نسخ القرآن بالسنة ١‏ 
0 فاده الخائقى ولدي مائتيت والفلدة» ظ ١‏ 
لحكل ظ 0 نسر 


انظر : أطعمة 


5غ - 


0 نسك 
انظر :حج ٠‏ عمرة 

5584-0 نسل ْ ١5-١‏ 
006 التعريف' 0 
000 مايتعلق بالنسل من أحكام : 1 
”3 أ- أهمية النسل لبقاء النوع الإنساني "0 
خض ب - المباهاة بكثرة النسل 7 
0010 ج - الحافظة على النسل ع 
كحض منع العزل ' 3 
كحض تحريم الخصاء ْ ا 0 
1 منع استعمال ما يقطع النسل أو يقلله 0 1 
بض منع الإجهاض . ظ 7 
00003 عقوبة من يتسبب في قطع النسل 4 
بحس د - ضمان نسل الحيوان المغصوب ا 
رذض ه -_نسل المرهون 6 
ركض و-مايشمل لفظ النسل في الوقف ١١‏ 
رذق ز-السلم في نسل الحيوان ١ ٠‏ 
٠ "54‏ نسيئة ا 

انظر : نّساء 
١/8‏ تشياة ٠‏ ١-5م‏ 


-595غ - 


3 التعريف ١‏ 
3 الألفاظ ذات الصلة : الخطأ ١‏ 
3 أثر النسيان على الأهلية ١‏ 
/1 الأحكام المترتبة على النسيان 03 
/ أولاً : الحكم الأخروي 1 
الف ثانياً : الحكم الدنيوي 0 
584 أقسام النسيان : 1 
8 القسم الأول : النسيان في ترك مأمور به 5 
158 أ- نسيان التسمية في أول الوضوء 5 
»> ب - نسيان غسل عضو في الوضوء 37 
2338 اج - نسيان سنة من سان الوضوء 1 
334 د - تيمم الجنب للحدث الأصغر ناسياً الجنابة 4 
0 ه - التيمم عند نسيان الماء ‏ ' ٠‏ 
فى و - نسيان صلاة مفروضة ١١‏ 
0/١‏ ز- ترك شيء في الصلاة نسياناً ١7‏ 
فق ح - نسيان النجاسة في بدن المصلي أو ثوبه رح 
337 ط - نسيان سجود السهو ١‏ 
2337 ي - زكاة المال المنسي ١‏ 
8 ك - نسيان قضاء رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر 5 
0 ل - أثرالنسيان في قطع تتابع الصوم الواجب تتابعه ١1‏ 


3 


وها ع و و ووام هد .ا .و و هفاعو واو وه مه م وه وا هوه و هاو و و و .و و مو ومو و وأماواة وا فاو و وا .واه و .أو واه ها ماه عه .هو ها همه هم واواه وهاه وا وقواأاه ده م مها ثيه 


50 المسألة الأولى :الأكل والشرب والجماع نسيانا ١1/. 2 ٠.‏ 
ملا 00 المسألة الثائية :ترك النية نسياناًفي الصوم الواجب تتابعه ١ ١١‏ 
0 المسألة الثالثة : وطء المظاهر نسياناً 14 
كلا 0 م - نسيان نذر صوم يوم معين ع 
27 ن - نسيان ما أحرم الشخص به من نسك ظ 31 
1 .“فى -تسيات التسمية عند الأكل والشرت ف 
يفف ع - نسيان التسمية عند الذبح ار 
1 ف - تأثير النسيان في الشهادة ظ ع١‏ 
71 القسم الثاني :النسيان في فعل منهي عنه ليس فيه إنلاف ٠‏ 5600 

0" أ- وطء الرجل امرأته الحائفض نسياناً 0" 
1 ب - الكلام في الصلاة نسياناً 1 
1 ج - الأكل والشرب في الصلاة نسياناً ”7 
ع د - الأكل والشرب أو الجماع ناسياً في رمضان 3 
11 ه- الجماع ناسياً في الاعتكاف ٠‏ 514 
1 و - الجماع في الحج ناسياً 7 
11 ز -النسيان في الطلاق ف 
تدس القسم الثالث : النسيان في فعل منهي عنه ترتب عليه إتلاف ع 
54 ش نشل 

انظر : طرار 
يي 


ته 


شه فده نه هه عه ة ا عأفاة وهاه ع وق هاه ق هه عه عا ع وا ودع وليه وتصا لع لنهاعة واج وحوائه وعد ايه ويه ةا وا هه وايود واه #نق اه أقابة نه هده 8ه هد اذه بو الها هد 8ه اا عام 08 


1 الألفاظ ذات الصلة :الطاعة »الإعراض » البغعض 1 
16> الحكم التكليفي للنشوز ه 
50 مايكون به نشوز الزوجة 5 
10 أثر النشوز على النفقة “7 
504 عودة النفقة بترك النشوز | / 
رك أثر النشوز في مدة الإيلاء 4 
304 أثرالنشوزفي القسم للزوجة 0 
1 إعطاء الناشزة من الزكاة ١١‏ 
14 مشروعية تأديب الناشزة وولاية تأديبها ١‏ 
30> نا يكوق:ية التأديك للتشوز : ١‏ 
نك أ - الوعظ ١‏ 
/501> ب - الهجر ١‏ 
44 ج - الضرب اح 
الن هل يشترط تكرار النشوز حتى يشرع الضرب و١‏ 
ان الضمان بضرب التأديب 14 
093200١‏ الترتيب في التأديب 14 
بخان اختلاف الزوجين في النشوز 36 
نا نشوز الزوج أو إعراضه 1١‏ 
م تعدي الزوج 37> 
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(5) وشبهة في الفاعل., كمن يجد امرأة على 
فراشه فيطؤهاء ظانا أنها زوجته. 

() وشبهة في الجهة. كالوطء في النكاح بلا 
ول ونا نيرت 0 وتفصيل ذلك في مصطلح 
والمقصود هنا بيان أن الشبهة أعم من الاشتباه. 
لأنها قد تنتج نتيجة الاشتباه. وقد تنتج دون 
اشتياه . 


ج ‏ التعارض : 
؛ - التعارض لغة : المنع بالاعتراض عن بلوغ 
ارا 

واصطلاحا : تقابل الحجتين المتساويتين على 
وجه توجب كل واحدة منهه| ضد ما توجبه الأخرى . 
وسيأتي أن التعارض أحد أسباب الاشتباه. 


د الشك : 
ه ‏ الشك لغة : خلاف اليقين. وهوالتردد بين 
شيئين» سواء استوى طرفاه. أورجح أحدهما على 
الآخر»””" وقد استعمله الفقهاء كذلك. 

وهوعند الأصوليين: التردد بين أمرين بلا 
ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك,. 2 فالشك 
سبب من أسباب الاشتباه . 


)1( امهذب 4/١‏ ونباأية المحتاج 1/7 وفتح القدير 
١1/5‏ 
(؟ المصباح. بتصرف. 
(9) المصباح المثير . 
(5) التعريفات للجرجاني ص ,.١1١6‏ ومجلة الأحكام العدلية المادة ؟ 
والبحر الرائق ١87/١‏ 


ه ‏ الظن : 

5 الظن خلاف اليقين. وقد يستعمل بمعنى 
اليقين. 22 كما في قوله تعالى : (الذين يظنون أنهم 
ملاقوربهم). 9 


وني الاصلاح : هو الاعتقاد الراجح مع احتمال 
النقيض ,7" وهو طريق لحدوث الاشتباه. ©9) 


و الوهم : 

- الوهم : ما سبق القلب إليه مع إرادة غيره. "» 
وني الاصطلاح : هوإدراك الطرف المرجوح . 

أوكما قال عنه ابن نجيم : رجحان جهة الخطأء 9) 

فهودون كل من الظن والشك. وهولا يرتقي إلى 

تكوين اشتباء ؛ ) 


1 أسباب الاشتباه : 


- قد ينشأ الاشتباه نتيجة خفاء الدليل بسبب من 
الأسباب, كالإجمال في الألفاظ واحتماها التأويل. 
ودوران الدليل بين الاستقلال بالحكم وعذدمه, 


ودورانه بين العموم والخصوص ٠»‏ واختلااف الرواية 
بالنسبة للحديث, وكالاشتراك في اللفظء أو 


. المصباح المنير‎ )١( 

(7) سورة البقرة / 45 

(؟) التعريفات للجرجاني ص ١70‏ . والبحر الرائق 2119/9 
والأشباه لابن نجيم ص 79., ونباية المحتاج 744/١‏ . 

(4) الهداية والفتح والعناية ١١44/4‏ والأشباه والنظائر ص ٠١‏ 

(5) المصباح المنير . 

(5) البحر الرائق ؛/ ١١14‏ 

(17) التعريفات للجرجاني ص 2”78 والأشباه لابن نجيم ص 78 . 
ونباية المحتاج 3/١‏ 


 1ةا١‎ 


232071 تعدي كل من الزوجين على الآخر 5 
ان التحكيم عند الشقاق بين الزوجين : ظ 1 
0 أ- الخال التي يبعث عندها الحكمان 30> 
ان ب - الخطاب ببعث الحكمين وحكمه ا 
82 ج - كون الحكمين من أهل الزوجين ”> 
لضن د - شروط الحكمين 3284 
لقا ه - صفة الحكمين وصلاحيتهما 14 
ا و - إقامة حكم واحد ئ* 
لضن ز - ماينبغي للحكمين مانا 
8 ح - غياب أحد الزوجين أو جنونه 2 
يض ط - امتناع الزوجين من توكيل الحكمين ا 

14-4 نصاب ١-ه‏ 
84 التعريف ١‏ 
لفن الألفاظ ذات الصلة :المقدار "0 
لضن الأحكام المتعلقة بالنصاب : ١‏ 
علض أ- النصاب في صلاة الجمعة ى 
لفن ب - النصاب في الزكاة ٠‏ 4 
لضن ج - النصاب في حد السرقة 0 
لض نصارى 


انظر : أهل الكتاب 


ات 


هاها وه 6 هاو هم وأهاة هد هاو و . .ا واوا. هه و ءا ماه هد 6ه وه هه و وأو هه هه هه ود ياج واواوا وه واأواهو هد و وه و واو ماءأ هو هاه ماع هما مه عمد .اهن وأه فا عه .دم وام او م6 م مم مه 


ا لالم 0 0 ١6-١‏ 
.م0 التعريف” ظ 0 ' 
م الألفاظ ذات الصلة : الفرض ١‏ "0 
1 الأحكام المتعلقة بالنصيب 1 0 
00 أولاً : النصيب في الميراث 0 
فض ثانياً : النصيب في الشركة 1 
1 التصرف في نصيب الشريك 
الام ضمان نصيب الشريك 0 
فض ثالثاً : النصيب في القسمة 5 
2 نوري اجر القبسمة علق الراضيي سين 5 
30 النصيب في قسمة العقار 
فض تين التص ياف النشيمة 1 
نفس ملك النصيب في القسمة والتصرف فيه 5 
ا ا انتفاع الشريك بنصيب صاحبه في المهايأة 086 
فض رابعاً : النضيب في الشفعة ١١ ١‏ 
فض ظ هلك الشفيع النصيب ( التق ) الشفوع فيه لت 
اوم بناء المشتري في النصيب ( الشّقص ) المشفوع فيه 0 ١‏ 
نفض 0 استحقاق النصيب ( الشّقص ) المشفوع فيه للغير 0 


عع - 


واأفافا هم واو م وان واة و واو هقان .ع وهاهو و واو وه .6 .اهمه وأوان واو .ا ما هاه وان هاوأه .و .اهاوه وأو و ا واوا وأو هاوأهن ها وهاه و و فاه واواء.اأه ع و م واو ما و وا ناه ها ز ٠.6‏ 


1 تبعة هلاك التصيب المشفوع قيه ظ ظ 0 
عم خامساً :عتق النصيب في العبد المشترك اا ١‏ 
رين ٠‏ نصيحة ١6-١‏ 
000 التغريف ظ ١‏ 
02054 الألفاظ ذات الصلة :الخديعة » الغش » التوبيخ ١‏ 
ه206 الحكمالتكليفي ا 0 
0208 مكانة النصيحة في الدين . 
0م .من تجب له التصبييحة وما تتكون به ظ ١‏ 
ويم “اللاجةاإن التضيعة ! ب 
قل 4 الأشراوبالتضية 0-0 4 
ليون الإخلاص في النصيحة ١١6‏ 
١*9‏ .عدة الناصح ١‏ 
فيضن النصيحة من مكارم الأخلاق ١‏ 
بجعا 0 النضيكة للغائك ١‏ 
02087 النصح للذمي والكافر ع١‏ 
شرف لبن هه عاريا ١‏ 
ل 0 نضح 6-١‏ 
«م0---..التعريف” 72 ْ ظ ْ ١‏ 
مم2" الأحكام المتعلقة بالتضح :0000 0 م 
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38 لين يول الضيئ بالنضيع ظ 1 
رس زكاةماسقي بالنضح 3 
شن نطفة 7-١‏ 
لا 5 التعريف ١‏ 
ارفن الألفاظ ذات الصلة : العلقة »المضغة »الجنين 
205 الأحكام المتعلقة بالنطفة : 0 
مس أ - انقضاء العدة بالنطفة 0 
قرو ب - إسقاط النطفة 5 
فرضن ج - الجناية على النطفة 7 
ااا نطق ا 
28 التعريف ١‏ 
يخرضن الألفاظ ذات الصلة : العبارة ١‏ 
خض الأحكام المتعلقة بالنطق : 0 
خض أ - الإيان بالله ع 
ب ممم ب - التصرفات الدنيوية 6 
رضن ج - إذهاب النطق ٠‏ 1 
وعم .عم نطيحة 1 
عكر التعريف ١‏ 
وم« الألفاظ ذات الصلة :الميتة » المنخنقة » الموقوذة »المتردية ١‏ 
6ع * الحكم الإجمالي 5 


5 


نا ا 1 ان ان ل كن ل ل ل ل ا ل كن كن ل كن ل كك ا ا ل ل ا ا ا ا 0 0 


كن نظازة 
انظر : وقف 
يروس نظر أ دوم 

١ التعريف ظ‎ 20840١ 
١ حي الألفاظ ذات الصلة :الرؤية‎ 
: الأحكام المتعلقة بالنظر‎ 9” 
0 حك نظر الرجل إلى المرأة‎ 
حكن نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية الشابة ع‎ 
4 نظر الرجل إلى الأجنبية العجوز‎ 2 
: نظر الرجل إلى الصغيرة ظ‎ 86 
٠ ا نظر الرجل إلى ذوات محارمه‎ 
١١ ان نظر غير أولي الإربة من الرجال إلى المرأة‎ 
١ نظر الصغير إلى المرأة الأجنبية‎ 8 
١ لكان نظر المراهق إلى المرأة‎ 
١ راسد إلى العفنى اللفضتلن من لمر‎ 0 
١ ران نظر الرجل إلى المرأة عن طريق الماء والمرآة‎ 
١ م . نظر الرجل إلى المرأة الميتة‎ 
3 نظر الرجل إلى الرجل‎ "6 
١4 وم نظر الرجل إلى وجه الأمرد‎ 
1١1 هوم نظر المرأة إلى الرجل‎ 


اع 


وأم ا وا واه و م ها وا فاه اه .اوه واوا ايه وها واه .او واو ود وان واه هاقاه .هد هده هوا همه مهاو وا واه موا م و واه ما وفاء ان اواو واوار وأو واوا فاع م امام ما هام 6ه 5 6 6ه 6د 


ووم نظر المزأة إلى الرجل الأجنبى اد 


الما ٠‏ نظر المرأة إلى محارمها من الرجال ٠‏ انا 
ا نظر المرأة إلى المرأة ٠ ٠.‏ 1 1" 
ا نظرالمرأة المسلمة إلى المرأة ' 00 0 بض 
وم ظ | نظر الكافرة إلى المسلمة 0 مر 
ام ش نظر الفااجرة إل الغفيفة 0034 
ين النظر بين الزوجين ظ ظ 0 
م0 نظر الإنسات الو غورة نفينية ٠‏ ا ا 0 
م0 نظرانى 1 ا 
م الترخيص بالنظر إلى مالايجوز النظرإليه 2007 0 
مدع نظر الفيجاءة ظ ش 3 
5+" 2022 نظرالحاجة 5 
ا أولاً : النظر للخطبة ظ الى 
سم 0 فانياً :النظر للعلاج وما يلتحق به 0 
4م ثالثاً : النظر للقضاء والشهادة م 
ويم - وَايعاً “النظر للمعاملة ش نا 
ال0: خامساً : النظر للتعليم ب وعم 
ف كا" تعنان: * 0 
07# -. التعريف ٠.‏ 1 
7م20 الألفاظ ذات الصلة : النوم »الإغماء 0 كر 


سارت 


هاه ماع قادامد عد لمم قاع و6 مد عدم .د و6 وث .دم .و و وو م ٠.‏ هم ههه ووا.. .عه ولو واو هد .ا .١ه‏ هاه هل .د هش وأو ها هاه هاه وها هه . ها هاعد اه وه و ود ود ماه و26 ما م. معاء مها مانا مون 


02305 الأحكام المتعلقة بالنعاس : ع 
51 أثْر النعاس في الوضوء 0ع 
ا ١‏ النعاس في المسجد يوم الجمعة 0 
ه/ا” 0 ١‏ ش 1 ظ نُعام 
انظر : أطعمة 

مم ررم نَعي ( 41-١‏ 
مر التعريف 1 ١‏ 
ل الألفاظ ذات الصلة : الندب »التو 1 
م صيغة النعي 5 
2/5 الحكم التكليفي للنعي 0 
5-1 النعن لمحب 3 
خا النعي المباح 7 
1 النعي المكروه 1 
3 : النغي ا حرم 0 

لوعن ره ١‏ نَفَادُ ١-ه‏ 
085 التغريف ١‏ 
2١‏ الألفاظ ذات الصلة : الإجازة » الصحة 0 
١ 0‏ أحكام التفاذ ظ ظ 5 
8ل ؛ ٠١‏ أثارالتفاة ترك ,. ظ 007 0 


8م20 تراجم الفقهاء 
لامع فهرس تفصيلي. 


- 2594 - 


تم بحمد الله الججزء الأربعون من الموسوعة الفقهية || 


ويليه الجزء الحادي والأربتعون وأوله مصطلح «نفاس» 


ونارة الأوقا ف كالشكون الاب ت|اب؛ ش 
06١‏ )ع له 2 لل ١‏ 2 
د ( 3 0/2 

/ وام || , اي 
يما ا فد 


الججزء الحادي و الأربعون 


َم ع 0 م صواد مه 


« وماكان لْمؤمنونَ لينفروا كافة فلولا نفرمن ص 


يي .2 اج ماله و مم 2ل 80 - - ٠282-2-6‏ 
فر منهم طاية لَسمَقهوا في اين ولمنذروأ قومهُم 


ص ص سه »هه ء دمج 2 سوم ور 


إِذَّا رجعوا لبهم لعلهم يحذَرونَ .. 


( سورة التوبة آية ١75‏ ) 


« من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


١١ 4 اشتباه‎ 


الاشتباه عند تعارض الأدلة دون مرجح . كا أن 
النصوص في دلالتها ليست على وضع واحدء 
الفقهاء للتعرف على مايدل عليه النص. وقد 
يتشابه الأمرعليهم نتيجة ذلك إذ من الحقائق 
الشابتة اختلاف الناس في تفكيرهم, وتباين 
وجهات نظرهم . 9 

والاشتياه الناشىء عن خفاء في الدليل يعذر 
ويكون فيما انتهى إليه من رأي: قداتبع الدديل 
المرشد إلى تعرف قصد الشارع .”© وبيان ذلك 


أ اختلاف المخيرين : 
9 - ومن ذلك مال وأخيره عدل بنجاسة الماع 
وأخصبره أخبر بطهارته. فإن الأصل عند تعارض 
الخسبرين وتساويهم| تساقطهماء وحينئذ يعمل 
بالأصل وهو الطهارة, إذ الشيء متى شك في 
حكمه رد إلى أصلهء لأن اليقين لا يزول بالشك, 
والأصل في الماء الطهارة . 7 

ومن هذا القبيل مالو أخبر عدل بأن هذا اللحم 
ذبحه مجوسي , وأخبر عدل آخر أنه ذكاه مسلم, 


فإنه لا يحل لبقاء اللحم على الحرمة التي هي 


؟ل١ انظر حول هذه المعاني الموافقات 4/ 5ه #ا/اكل 5لاقء‎ )١( 
والإحكام لابن حزم 2154/7 وبداية المجتهد‎ 514 - 
. المقدمة‎ /١ 

(؟) مستخلص من الموافقات للشاطبي 4/ 7٠١‏ 

(؟) البححر السرائق ١4 14٠ /١‏ ط أولى , ومواهب الحليل والتاج 
والإكليل /١‏ *مط الثانية, والمهذب .15-1١6/١‏ ونباية 
المحتاج /١‏ > وكشاف القناع "5-8١ /١‏ والمغني 6/١‏ 


الأصل . إذ حل الأكل متوقف على تحقق الذكاة 
فبقيت الذبيحة على الحرمة . 


ب الإخبار المقتضي للاشتباه : 
٠‏ - وهوالإخبار الذي اقترنت به قرائن توقع في 
الاشتباه. مثال ذلك: أن يعقد على امرأة, ثم 
تزف إليه أخرى بناء على أنها زوجتهء ويدخل بها 
على هذا الاعتقاد. ثم يتبين أنها ليست المرأة التي 
عقد عليها. فإن وطئها فإنه لا حد عليه اتفاقاء لأنه 
اعتمد دليلا شرعيا في موضع الاشتباه. وهو 
الإخبار. وقد أورد الفقهاء فروعا كثيرة مثل هذا 
الفرع» وهي مبئية على هذا الأساس: )١‏ 


ج - تعارض الأدلة ظاهرا : 
1د لآ يود ين أده الأحكام الشرعية في واقع 
الأمر تعارض. لأنها جميعها من عند الله تعالى . أما 
ما يظهرمن التعارض بين الدليلين فلعدم العلم 
بظروفهم| وشروط تطبيقهماء أوبما يراد بكل منها 
على سبيل القطع. أولجهلنا بزمن ورودهماء وغير 
ذلك مما يرتفع به التعارض . 

فمن الاشتباه بسبب تعارض الأدلة في الظاهر 
ما إذا سرق الوالد من مال ولدهء إذ أن نصوص 
العقاب على السرقة تشمل في عمومها هذه 
الواقعة. فالله سبحانه وتعالى يقول : (والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهها. . .) . 2 غير أنه قد جاء 


)١(‏ المبسوط 4/ لاه 2058 وتبيين الحقائق */ ١79‏ , وفتح القدير 


ل 
(") سورة المائدة / .م 
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وزارة الأوقاف والشئثون الإسلامية - الكويت 


ا ل 
ال 
١ 0‏ اسيد” 


0 الصَابَعة الأول 
5 14ه/6.5٠1ام‏ 
حقوق الطيّع محفوكلة للوزاررة 


ص.ب -8١‏ وزارة الآوقاف والشئون الاسلاميّة الكوّت 


ووو و م ةو مه و ووو ووءة ووو ةو دوروو وويوءوة ووووووووأووة .و9١59‏ 


١‏ - النفاس لغة: ولادة المرأة إذا 
وضعت» وتنفس الرحم بالولد. فهي 
فسا والتفس: الدمء ولقتت 
المنرأة وتفست ‏ بالكسر يي 
ونفاسة وَتَقَاينا وهى فسا وتفناء 
ونَفْساءٌ . ١‏ 

وقال ثعلب: الْتُفَّساءٌ الوالدة والحامل 
والحائضٌ والجمغ من كل ذلك» تُمُساوات 
ونِفّاس وتُفاس ونفّس"(» وفي الحديث: «أن 


ا أي وضعت» والمنفوس المولود» 
وفى الحديث أيضاً: «ما مِن نفس منفوسة إلا 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير» والفتاوى 


الهندية ١/لا".‏ والإقناع .»85/١‏ وكفاية 
. الطالب الرباني .١١7//١‏ 
(؟) حديث: «أن أسماء بنت عميس نفست 
بمحمد بن أبي بكر. ..2. 
أخرجه مسلم (859/5 ط عيسى الحلبي) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


عم ااذه ولاقاعاة وو ع واويه ‏ عقوا موا ء قا و اموا ا ووه ووه 9988686 


كتب مكانها من الجنة والنار»”'" . 

واصطلاحاً عرفه الحنفية والشافعية: بأنه 
الدم الخارج عقيب الولادة» وعرفه المالكية : 
بأنه الدم الخارج من الفرج لأجل الولادة على 
جهة الصحة والعادة» بعدها اتفاقاً» أو معها 
على قول الأكثرء لا قبلها على الراجح . 

وعرفه الحنابلة: بأنه دم ترخيه الرحم مع 
الولادة وقبلها بيومين أو ثلاث مع أمارةٍ 
كوجع وبعدها إلى تمام أربعين يوم”" . 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ الحيض: 
؟-الحيض لغة: مصدر حاضء يقال: 
حاض السيل إذا فاض» وحاضت المرأة: 
سال ا 

واصطلاحاً عرف الحيض بتعريفات متقاربة 
فقال المالكية: هو دم يلقيه رحم امرأة معتاد 


)١(‏ حديث: ما من نفس منفوسة...21. 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١29/6‏ 
ط. السلفية) ومسلم 7١*8/4(‏ ط الحلبي) من 
حديث علي بن أبي طالبء واللفظ 
للبخاري . ش 

(0) فتح القدير ١/1514١ء‏ والإقناع 287/١‏ ونهاية 
المحتاج 2708/١‏ ومغني المحتاج »٠١8/١‏ 
ورسالة ابن أبى زيد القيرواني 2١55/١‏ 
والدسوقي 4/١‏ وكشاف القناع ١/18؟.‏ 

(") لسان العرب» والمصباح المنير. 


حملها دون ولادة ولا مرض أو افتضاض ولا 
زيادة على الأمد. وقال غيرهم نحو ذلك0©. 

والضلة بين الحيضن والثفاين أن كلا متها 
دم يخرج على جهة الصحة والعادة» غير أنه 
في الحيض دم جبلة يخرج من أقصى الرحم 
الولادة. 
ب - الاستحاضة : 
 "“‏ الاستحاضة لغة: أن يستمر بالمرأة خروج 
الدم بعد أيام حيضها المعتادء يقال: 
استحاضت المرأة أي استمر بها الدم بعد 
أيامها فهى مستحاضة”" . 

واصطلاحاً عرفها المالكية بأنها: دم يخرج 
من الفرج على وجه المرض” "» وعرفها 
الشافعية بأنها : الدم الخارج لعلة من عرق من 
أدنى الرحم يقال له العاذل في غير أيام أكثر 
الحيض أو أكثر مدة النفاس ”© . 

والضلة بين النفاس والاستحاضة أن عي 
منهما يخرج من المرأة إلا أن دم الاستحاضة 
دم فساد ودم النفاس دم صحيح . 


)١(‏ مواهب الجليل 254/١‏ وحاشية الدسوقي 
"١‏ -68٠ء‏ والقوانين الفقهية ص 44. 

(؟) لسان العرب» والمصباح المنير. 

© القوانين الفقهية ص 255 وبداية المجتهد 
/601. 

(5) الإقناع ارام «8. 


أثر النفاس على الأهلية : 

5 - النفاس من عوارض الأهلية وهو لا يسقط 
أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء لبقاء الذمة 
والعقل وقدرة البدن, إلا أنه ثبت بالنص أن 
الطهارة منه شرط للصلاة على وفق القياس 
لكونه من الأحداث والأنجاس». وللصوم على 
خلاف القياس لتأديه معالحدث 

النحا ريق 
والنجاسة ‏ . 


مدة النفاس : 

اختلف الفقهاء في أقل مدة النفاس وفي 
أكثرهاء وفيما يلي تفصيل ذلك : 
أ- أقل مدة النفاس: 
5 ذهب جمهرر الفقهاء: إلى أنه لا حد 
لأدنى النفاس» ففي أي وقت رأت الطهر 
اغتسلت وصلت”''. 

وقال الحنفية: في اعتبار أقل النفاس في 
انقضاء العدة خلاف». بأن قال لها زوجها: 
إذا ولدت فأنت طالق. فقالت: نفست ثم 
طهرت» فيكم تصدق في النفئاس؟ فقال 


)١(‏ التلويح على التوضيح 01/9*. 7ه". 

(؟) فتح القدير والكفاية 0157/١‏ وبدائع الصنائع 
قله والخرشي لف وروضة الطالبين 
اإكال هلال ومغنى المحتاج اروطق 
وكشاف القناع ١لحاى,‏ وكلكى والمغني 
5407/1 


ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ا اي ا ا الي يي اي 0 


أبو حنيفة: يعتبر الأقل بخمسة وعشرين 
يومآء وقال أبو يوسف: يعتبر الأقل بأحد 
عشر يوماء وقال محمد: تصدق فيما ادعت 
وإن كان ساعة”"' . 

وقال المزني من الشافعية: أقل مدة النفاس 
اربع ابام" “أوروق عن امن أن أله 


يوم 


الأول: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والحنابلة وهو مقابل المشهور عند المالكية 


إلى أن أقصى مدة النفاس أربعون يوماء ٠‏ 


وهو غالب مدة النفاس عند الشافعية» وقال 
أبو عيسى الترمذي: أجمع أهل العلم من 
أصحاب النبي كَل ومَنْ بعدهم على أن 
النفساء تدع الصلاة أربعين كوما إلا أن 
ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي» 
وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة 
النا زضق 

م 


)١(‏ فتح القدير والكفاية ١77/١‏ وبدائع الصنائع 
4/1 . ' 

(؟) روضة الطالبين .١75/١‏ 

(5) كشاف القناع »7١4/١‏ ومغني المحتاج 
11/3 . 


(4) فتح القدير 2155/١‏ وكشاف القناع 2514/١‏ 


والمغنى لابن قدامة 24/١‏ 45". 


وروي هذا عن عمر وابن عباس وعثمان بن 
ابي العاص وعائذ بن عمروء وأنسء وأم 
سلمة» وبه قال الثوري وإسحاقء لما روي 
عن أم سلمة قالت: «كانت النفساء تجلس 
على عهد رسول الله كَلِ أربعين يوماً»”''. وما 
رُويّ عن أم سلمة أنها سألت النبي ك: كم 
تجلس المرأة إذا ولدت؟ قال: «تجلس 
أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك»”''» 
فإن زاد دم النفاس على أربعين يوماً فصادف 
عادة الحيض فهو حيض وإن لم يصادف عادة 
فهو استحاضة. 

الرأي الثاني : ذهب الشافعية والمالكية في 
المشهور عندهم» وهو مروي عن الشعبي 
وعبيد الله بن الحسن العنبري والحجاج بن 
أرطاة ورواية عن أحمد حكاها ابن عقيل: 
إلى أن أقتصى مد الكفاتن تعون يونا 
واستدلوا بما روي عن الأوزاعي أنه قال: 


)١(‏ حديث: أم سلمة قالت: كانت النفساء 
تجلس على عهد رسول الله يك . . 
أخرجه أبو داود 7١11//1(‏ ط حمص)» 
والترمذي (7*05/1 ط الحلبي)ء واللفظ 
للترمذي وقال: حديث غريب. 

(؟) حديث أم سلمة أنها سألت النبي ككل: «كم 
تجلس المرأة إذا ولدت؟...2. 
أخرجه الدارقطني 77*/١(‏ ط الفنية 
المتحدة)» ونقل الزيلعي في نصب الراية 
(306/1) عن ابن القطان أنه أعله بجهالة 
الراوية عن أم سلمة. 


عندنا امرأة ترى النفاس شهرين» وروى مثل 
ذلك عن عطاء أنه وجذده » والمرجع في ذلك 
إلى لوصوو 


ابتداء النفاس : 

- اتفق الفقهاء على أن الدم الخارج بعد 
انفصال الولد نفاس. 

واختلفوا 9 الدم الخارج قبل الولادة 
لأجلها. 

فذهب الحنفية: إلى أن الدم الذي تراه 
الحامل ابتداء أو حال ولادتها قبل خروج 
الولد استحاضة وليس بنفاس وإن كان 
اممتد"© 

وذهب المالكية في الراجح والشافعية في 
الأظهر: إلى أن الدم الذي تراه الحامل قبل 
الولادة لأجلها حيض وليس بنفاس» 


ولا تحسب مدة النفاس منه بل من خروج 


الولد وانفصاله9” . 
وذهب الحنابلة: إلى أن ابتداء النفاس 
من خروج بعض الولدء والدم الذي رأته 


0غ( الخرشي مع حاشية العدوي لفلف وروضة 


الطالبين ١/54/اقء‏ ومغني المحتاج 21١9/١‏ 
والمغنى لابن قدامة ."468/١‏ 

(0) فتح القدير 5 . 

(©) الخرشي مع حاشية العدوي 07١5/١‏ وروضة 
الطالبين 235/١‏ «/الء ومغني المحتاج 
10/1 . 


قبل خروج بعض الولد بثلاثة أيام فأقل 
بأمارة كوجع فهو نفاس كالخارج مع 
الولدء ولا يحسب ما قبل الولادة من مدة 
النفاسس 90 

وذهب المالكية على قول الأكثر إلى أن ما 
خرج قبل الولادة لأجلها هو دم نفاس0 . 

أما الدم الخارج مع الولد فقد اختلف 
الفقهاء فيه أيضاً: 

فيرى الحنفية أنه استحاضةء ويرى 
المالكية أنه نفاس على قول الأكثر وكذا 
الحنابلة”” . 


انقطاع الدم في مدة النفاس : 

انقطاع الدم في مدة النفاس أي قبل تمام 
الأربعين على ما ذهب إليه الجمهور ‏ إما أن 
ينقطع انقطاعاً تامأ بغير عودة» وإما أن ينقطع 
ثم يعودء والتفصيل فيما يلي : 
الحالة الأولى: انقطاع الدم انقطاعاً تاماً بغير 
عودة: 
6 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النفساء إذا 


(1) كشاف القناع .5١8/١‏ 514. والمنغني 


اتيت يفي 00( 

(0) شرح الخرشي .7094/١‏ 

(©) رد المجتار 2199/١‏ وحاشية الدسوقي 
١0/»؛‏ ومغني المحتاج ,.٠١8/١‏ والإقناع 
الى وكشاف القناع .119/١‏ 


انقطع دمها قبل الأربعين انقطاعاً تام طهرت» 
اسلف 220 


واحتجوا بما روي عن أم سلمة رضي الله 
عنها أنها سألت النبي يلِ: كم تجلس المرأة 
إذا ولدت؟ قال: «تجلس أربعين يوماً إلا أن 
ترى الطهر قبل ذلك0”" . 

كما عللوا هذا الحكم أيضاً: بأنه مبني 
. على الظاهرء لأن معاودة الدم موهوم؛ فلا 
يترك المعلوم بالموهوم”" . 

غير أن الحنابلة”*» كرهوا وطأها قبل الأربعين 
بعد التطهير» قال أحمد: ما يعجبني أن يأتيها 
زوجهاء على حديث عثمان بن أبي العاص أنها 
ته قبل الأريعين نقال: لا تقربي: ا ولأنه لا 
يُؤمن عود الدم في زمن الوطء . 

وذكر أبو الخيلات الكلوذاني: أن أكثر 
الفقهاء لا يكره وطأها”"' . 


)١(‏ بدائع. الصنائع الالال والخرشي ل 


ومغني المحتاج 2١١4/١‏ وكشاف القناع 
الحضة شرف 

(؟) حديث: عن أم سلمة عن النبي كله أنهها 
سألته: كم تجلس المرأة إذا ولدت؟ 
سبق تخريجه ف 5. 

(9) بدائع الصنائع 7 . 

(5) كشاف القناع .77١/١‏ 

(5) الأثر: انظر: المصنف لعبد الرزاق 2731/١‏ 
وسنن الدارقطني .77١/١‏ 

() الانتصار في المسائل الكبار لأبي الطاب 
الكلوذاني 507/١‏ ط العبيكان. 


»© « هاه قف هه وقوه وه ووو هه وهو وو ةو و ووو و ووه وو وو ووو ووو وووءو هه 


وذكر المالكية والشافعية أن أكثر دم النفاس 
ستون يومأ فإذا انقطع قبل تمام الستين انقطاعا 
تامأ بغير عودة طهرت واغتسلت و3 
الحالة الثانية: انقطاع الدم ثم عودته في مدة 
النفاس : 
4 ذهب المالكية ومحمد وأبو يوسف من 
الحنفية والشافعية في الأصح عندهم إلى أنه 
إذا انقطع دم النفاس خمسة عشر يوم فقد تم 
طهرهاء .وما نزل بعد ذلك فهو خيضر ”2 

أما إذا نقصت مدة الانقطاع عن خمسة 
عشر يوماً أو زادت فيرى أبو حنيفة: أن الطهر 
المتخلل بين الأربعين في النفاس لا يفصل» 
سواء كان خمسة عشر أو أقل أو أكثر. 
ويجعل إحاطة الدمين بطرفيه كالدم المتوالي» 
وعليه الفتوى» وعند أبي يوسف ومحمد 
الخمسة عشر تفصل» فلو رأت بعد الولادة 
وها ذها وكهائية وثلاثين طهراً ويوماً دما 
فعند أبي حنيفة الأربعون نفاس». وعندهما 


الدم الأول هو النفاس"". 


)١(‏ حاشية الدسوقي 2178/١‏ والشرح الصغير 
70١‏ ط الحلبيء. ومغني المحتاج 
ل 51 

(؟) الشرح الصغير 2170/١‏ ورد المحتار »191/١‏ 
والمهذب مع المجموع ؟//8571. 678. 

إفرف رد المحتار الول وتبيين ٠‏ الحقائو ئق للزيلعي 
"6٠ /١‏ ط دار الكتاب الإسلامي وفتح القدير 
للالكحلة 


6ه ههه و وه ووو نوو وعم ووه و معو ووه معو وهو ووو و ووو ووودو ووو 


وذهب المالكية إلى أنه إذا انقطع دم 
النفاس قبل طهر تام تلفق من أيام الدم ستين 
يوماء وتلغي أيام الانقطاع» وتغتسل كلما 
انقطع» وتصوم وتصلي وتوطأ”'". 

ومقابل الأصح عند الشافعية أنها إذا رأت 
النقاء خمسة عشر يوم فصاعدا ثم عاد الدم 
فهو نفاس كما لو تخلل بينهما دون خمسة 
عشر لوقوعه في زمن الإمكان. 

وفى النقاء المتخلل عند الشافعية قولان» 
احيت” أنه طهرء والثاني : أنه نفاس» وهذا 
هو المشهور. وبه قطع الجمهور”" . 

أما إذا لم تبلغ مدة النقاء خمسة عشر 
نوما فإها أن يتساوة التقطع ستين يوماًء أو 
لاء فإذا لم يتجاوزها نظر: فإن لم يبلغ مدة 
النقاء بين الدمين أقل الطهر بأن رأت يوما دمأ 
ويوما نقاء فأزمنة الدم نفاس قطعاًء وفي النقاء 
القولان ‏ كالحيض”" . 

الأول: أنه نفاس» ويسمى قول السحب. 


والثاني: أن النقاء طهرء لأن الدم إذا دل 
على النفاس وجب أن يدل النقاء على الطهرء 
نقوا ما نتحن يفوك اللقط عوقول التلفيق , 


.5١١/١ الخرشى‎ )١( 

4 المجيرة 01 

(9) روضة الطالبين 2١78/١‏ 

(4) مغني المحتاج ١١94/١‏ بتصرف. 


وإن جاوز التقطع ستين يوماً: فإما أن يبلغ 
النقاء خمسة عشر يوماً أم لاء فإن بلغ زمن 
النقاء خمسة عشر يوما ثم جاوز العائد فالعائد 
حيض بلا خلاف» والنقاء قبله طهر. 

وإن لم يبلغ النقاء خمسة عشر يوماً فهي 
مستحاضة.ء فإن كانت مميزة ردت إلى 
التمبيز»: وان كانت مبعدأة فهل ثرذ إلى أفن 
النفاس أم غالبه؟ فيه خلاف» وإن كانت 
معتادة ردت إلى العادة» وفي الأحوال كلها 
يراعى التلفيق» فإن سحبنا فالدماء في أيام 
المرد مع النقاء المتخلل نفاس» وإن لفقنا فلا 
يخفى حكمه» وهل يلفق من العادة. أم من 
مدة الإمكان وهي الستونء فيه الوجهان 
السابقان في فصل التلفيق”" . 

ويرى الحنابلة : أن عودة الدم بعد انقطاعه 
في مدة الأربعين مشكوك في كونه دم نفاس 
أو دم فساد لأنه تعارض فيه الأمارتان» كما 


إذا لم تر الدم مع الولادة ثم رأته في المدة» 


أي في الأربعين فمشكوك فيه. فتصوم 
وتصلي وتقضي صوم الفرضء» ولا يأتيها في 
الفرج زمن هذا الدم”"'. 

مجاوزة الدم أكثر مدة النفاس : 

٠‏ - للفقهاء تفصيل في حكم الدم الذي يزيد 
على مدة النفاس: 


(0) كشاف القناع .570/١‏ 


فيرى الحنفية التفرقة بين المبتدأة بالحَبّل» 
وبين من لها عادة في النفاس : 

فأما المبتدأة بالحبل ‏ وهي التي حبلت من 
زوجها قبل أن تحيض - إذا ولدت فرأت الدم 
زيادة على أربعين يوماً فهو استحاضة لأن 
الأربعين للنفساء كالعشرة للحيض» ثم الزيادة 
على العشرة فى الحيض استحاضة؛» فكذا 
الزيادة على ار في النفاس . 

وأما صاحبة العادة فى النفاس إذا رأت 
زيادة على عادتها: فإن كانت عادتها أربعين 
فالزيادة استحاضة لما مرء وإن كانت دون 
الأربعين فما زاد يكون نفاساً إلى الأربعين» 
فإن زاد على الأربعين ترد إلى عادتها فتكون 
عتادتها قفاسا» وما زاة علجهنا كرون 
استحاضة”” . 

وأما المالكية: فيرون أن دم النفاس إن زاد 
عن الستين يوماً فهو استحاضة حتى ولو كانت 
لها عادة فى الزيادة» خلافاً لما فى الإرشاد 
فإنها تعول على عادته”؟ . ١‏ 

وأما الشافعية: فقد جاء في المجموع: إذا 
عبر دم النفساء الستين ففيه طريقان: أصحهما 
أنه كالحيض إذا عبر الخمسة عشر في الرد 
إلى التمييز إن كانت مميزة أو العادة إن كانت 
معتادة غير مميزة» أو الأقل أو الغالب إن 


.47 »247/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.51١١/١ الخرشي‎ )7( 


1١١ 


كانت معدا عدر ممدزة» ووجهه ما ذكره 
المصنف. وبهذا الطريق قطع المصنف 


والغزالي. 


والطريق الثاني حكاه المحاملي وابن 
الصباغ والمتولي والبغوي والشيخ نصر 
وآخرون من العراقيين والخراسانيين ‏ إن في 
المسألة ثلاثة أوجه : 

أصحها باتفاقهم أنه كالطريق الأول. 


والثاني: أن الستين كلها نفاس وما زاد 
عليه استحاضة» وبه قطع ابن القاص فى 
المفتاح واختاره المزنى حكاه أصحابنا عنه. 
قال الماوردي: قاله المزنى فى جامعه الكبير. 
وفَرّقوا بينه وبين الحيض بأن الحيض محكوم 
به من حيث الظاهر وليس مقطوعاً به فجاز أن 
ينتقل عنه إلى ظاهر آخر والنفاس مقطوع به 
فلا ينتقل عنه إلى غيره إلا بيقين وهو مجاوزة 
الأكثرء قال الرافعى: وهذا القائل يجعل 
الزائد استحاضة إلى تمام طهرها المعتاد إن 
كانت معتادةٌ أو المردود إليه إن كانت مبتدأة 
ثم ما يعده. 


والوجه الثالث: أن الستين نفاس والذي 
بعده حيض على الاتصال به» لأنهما دمان 
مختلفاث فجاز أن يتصل أخدهما جل 22 


ني » © م 6م م م عم 6 6م مه معو .ةو م وقعو عو و ...و ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو وو ووو و وه وهو ووه و ووو هن مو ون وهم وو ووو ووو ووووووه 


وقآل:التحمايلة :إن جاوز النه الأريخين 
وصادف عادة حيضها ولم يزد عن عادتها 
فالمجاوز حيضء» لأئه في عادتها أشبه ما لو 
لم يتصل بنفاسء أو زاد الدم عن العادة 
وتكرر ثلاثة أشهر ولم يجاوز أكثر الحيض 
فهو حيضء. لأنه دم متكرر صالح للحيض» 
أشبه ما لو لم يكن قبله نفاس . 

وإلا بأن زاد ولم يتكررء أو جاوز أكثر 
الحيض وتكرر أولاء أو لم يصادف عادة 
حيض فهو استحاضة إن لم يتكررء لأنه 
لا يصلح حيضاً ولا نفاساًء فإن تكرر وصلح 
حيضا فحيض» وعندهم لا تدخل استحاضة 
فى مدة نفاس» كما لا تدخل فى مدة حيض» 
لأن الحكم للأقوى”" . ٠‏ 


النفاس فى ولادة التوأمين : 

١‏ - التوأمان: هما الولدان اللذان بين 
ولادتهما أقل من ستة أشهرء فإن تجاوز ما 
بين التوأمين ستة أشهر فهما حملان ونفاسان 
بلا خلاف”"' . 

في ولادة التوأمين ‏ إذا كان بينهما أقل من 
ستة أشهر ‏ وفي حكم الدم النازل بينهماء 


.١١5/١ شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
(؟) المجموع ؟/675.‎ 


1١ 


١‏ الرأي الأول: يرى أن نفاس هذه المرأة 
ما خرج عقب الولد الأول» وهو رأي أبي 
حنيفة» وأبى يوسف والمالكية» ووجه عند 
الشافعية» والحنابلة» وللقائلين بذلك تفصيل : 

قال الحنفية: بناء على رأي أبى حنيفة 
الأولء وذلك لأنهما توأمان» ودم النفاس» 
الممنوع خروجه بانسداد فم الرحم بالحبل» 
هو ذاك الذي كان ممنوعاًء وقد حكم الشرع 
بأن ما كان منه ينتهى بأربعين» حتى لو زاد 
استمرار الدم عليها في الولد الواحد حكم بأنه 
من غير ذلك» فيلزم أن الخارج بعد الثاني 


بعد الأريغيق غير ذلك وأئة: استخاضة”' . 


كما بينوا أنه إذا كانت عادتها عشرين فرأت 
فعند أبي حنيفة وأبي يوسف العشرون الأولى 
نفاس وما بعد الولد الثانى استحاضة . 

كما قالوا: إنه لو ولدت ثلاثة أولاد بين 
الأول والثانى أقل من ستة أشهرء وكذا بين 
الثانى والثالث» ولكن بين الأول والثالث أكثر 


ا 1 


١ .١51//١ فتح القدير‎ )١( 


(*) البحر الرائق .571/١‏ 


١؟‎ 1١١ اشتباه‎ 


في السنة ما يفيد حل مال الابن لأبيه. فقد روي أن 
الرسول كلد قال: «أنت ومالك لأبيك)”'' وقوله : 


«إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وإن ولده من 
ا ووجود مثل هذا ينتج اشتباها في الحكم 
يترتب عليه إسقاط الحد. لأن من أعظم الشبهات 
أخحذ الرجل من مال جعله الشرع له. وأمره بأخذه 
وأكله. وقال أبو ثور وابن المنذر بإقامة الحد. 9) 
وتفصيل ذلك في مصطلح (سرقة). 

ومن الاشتباه الناشىء عن تعارض الأدلة في 
الظاهرما ورد بالنسبة لطهارة سؤر الحار. فقد 
روي عن عبدالله بن عباس أنه كان يقول: «الحمار 
يعتلف القت والتبن فسؤ ره طاهر»””» وعن جابر أن 
النبي كَكِ سكل «أنتوضاً بها أفضلت الحمر؟ قال: 
نعم وبما أفضلت السباع كلهاء. ” وروي عن 


>« حديث: «أنت ومالك لأبيك: سبق تخريجه(ف‎ )١( 

(؟") حديث: «إن اطيب ما أكل الرجل من كسبه. وإن ولده من 
كسيه» أخرجه أحمد (5/١؛‏ _ط الميمنية). وأبو داود (79/ 460 
ط عزت عبييد دعاس) والنسائي (7/ 4١‏ اط المطبعة المصرية 
بالأزهر). والترمذي (تحفة الأحوذي 047-414 نشر المكتبة 
السلفية). وابن ماجسة (سئن ابن ماجسة بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي "/ ”لاط عيسى الحلبي)» من حديث عائشة رضي 
الله عنها مرفوعا. وقال الترمذي : هذا حديث حسن . 

() فتسح القديسر 4/ 7ط أولى أميرية. وحاشية الدسوة 
0/4" وشرح الهج بحاشية الجمل 47/0 ١ط‏ دار إحياء 
التراث العر بي » والمغني ناف 

(4) أشسر عبدالله بن عباس أورده صاحب البدائع , ول نعثرعليه فيا 
لدينا من مراجسع السئن والآثار (بدائع الصنائع /١‏ 0" نشر دار 
الكتاب العربي 1744 ه) : 

(6) حديث :؛ «أن النبي يك سئل أنتوضأ مما أفضلت الحمر »8 
أخرجه الدارقطني /١(‏ 7 ط شركة الطباعة الفنية), والبيهقي 
(544/1 - ط دائرة المعارف العثانية) وأعلاه بأحد الرواة 
الضعفاء. 


عبدالله بن عمر أنه كان يقول: «إنه رجس»)7) 
والتوقف في الحكم عند تعارض الأدلة واجب . 
فلذلك كان مشكوك.ا فيه والمراد بالشك التوقف 
عن إعطاء حكم قاطع . لتعارض الأدلة . 29 قال 
ابن عابدين: الأصح أن سؤر الحمار مشكوك في 
طهوريته (أي كونه مطهراء لا في طهارته في ذاته) 
وهوقول الجمهور. وسببه تعارض الأخبارفي 
لحمه. وقيل: اختلاف الصحابة في سو ره وقد 
استوى ما يوجب الطهارة والنجاسة فتساقطا 
للتعارض» فيصار إلى الأصل. وهوهنا شيئان: 
الطهارة في الماء. والنجاسة في اللعاب» وليس 
أحدها أولى من الآخر, فبقي الأمرمشكلاء 
نجسا من وجه. طاهرا من وجهه. 9) 


د_ اختلاف الفقهاء : 


١‏ -من ذلك ماقاله الفقهاء من عدم وجوب الحد 
بالوطء في نكاح مختلف فيه. كالنكاح بلا ولي 
فالحنفية يجيزونه. وسقوط الحد بسبب ذلك قول 
أكثر أهل العلم . لأن الاختلاف في إباحة الوطء فيه 
شبهة. والحدود تدرأ بالشبهات” ويرجع في 
تفصيل ذلك إلى باب (حد الزنى) . 


)١(‏ الأثر عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهيا أخرجه عبدالرزاق وابن 
أبي شيبة بلفظ : «أنه كان يكره سؤر الحماره (مصنف عبدالرزاق 
٠١‏ . ومصنف ابن أبي شيبة /١‏ 18). 

18/١ والمغني‎ 2١ البدائع‎ )١( 

() حاشية ابن عابدين ١61١/١‏ 

(؛) فتح القدير 6/ 11417- 011414 والبدائع // ه"7. والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي 4 *». ومواهب الجليل والتاج والإكليل 
/ 505" 04# وحاشية قليوبي مل ونباية المحتاج 
5٠6 //‏ . والمغني 1814/4 


19" 


٠‏ » 6ع .م م عا م6ء.مث م مم6 ع ...ههه م .ووه ووو ووه ووو وودورو و ووووة وو وو ووو وني و ووو ووو و ووو و ووو وهو و ووو وو لوي وه ول وو ونون نومره 


وقال المالكية: يبدأ النفاس من الأول إذا 
كان بينهما أقل من ستين يومأًء فتبني بعد 
وضع الثاني على ما مضى من الأول. هذا إذا 
لم يحصل لها نقاء خمسة عشر يوماً. فإن 
حصل لها نقاء» ثم أتت بولد» فإنها تستأنف 
له نفاساً لانقطاع حكم النفاس بمضي المدة 
المذكورة. 

فإن كان بينهما ستون فأكثر فنفاسان. 

وتفط دم التكاين قبل ماهر كام وتقطع م 
الحيضء» فتلفق من أيام الدم ستين يوماً وتلغي 
أيام الانقطاع» وتغتسل كلما انقطع وتصوم 
وتصلي وتوطأ. 

ومحل التلفيق ما لم يأت الدم بعد طهر تام 
وإلا كان حيض”' . 

وقال الشافعية: يعتبر النفاس من الولد 
الأولء لأنه دم يعقب الولادة فاعتبرت المدة 
منه كما لو كان وحده. ويترتب على هذا 
الوجه أنهما ‏ الدمين ‏ نفاس واحد ابتداؤه من 
خروج الولد الأول» فإن زاد مجموعهما على 
ستين يوما فهي مستحاضة., وإن وضعت 
الثاني بعد مضوي, ستين يوماً فهي مستحاضة. 
وإن وضعت الثاني بعد مضي ستين يوماً من 
حين وضعت الأول» كال جاع : كان ما 
رأته بعد الثاني دم فساد» وليس بنفاس”" . 


.5١٠١/١ حاشية الخرشي‎ )١( 
(؟) المجموع ؟/0177.‎ 


اذا 


وقال الحنابلة: إن ولدت توأمين فأكثر 
فأول النفاس وآخره من ابتداء خروج بعض 
الأول في المذهب كما قال المرداوي» لأنه 
دم رع عقب الولادة فكان نفاساً واحداً 
كحمل واحد ووضعهء فلو كان بينهما أربعون 
فأكثر فلا نفاس للثاني نصاًء لأن الولد الثاني 
تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كأولهء 
بل ما خرج مع الولد الثاني بعد الأربعين من 
الأول دم فسادء لأنه لا يصلح حيضاً ولا 
نفاس]70 , 


٠١‏ الرأي الثاني : يرى أن النفاس يبدأ من 
الولد الأخير: 
وهو قول محمد وزفر من الحنفية» وأصح 
ف 


الأوجه عند الشافعية» ورواية عن أحمد 


واحتجوا بأن النفاس يتعلق بوضع ما في 
البطن فيتعلق بالولد الأخير كانقضاء العدة. 
وهذا لأنها بعد حبلى» وكما لا يتصور انقضاء 
عدة الحمل بدون وضع الحمل لا يتصور 
وجود النفاس من الحبلىء» لأن النفاس بمنزلة 
الحيضء. ولأن النفاس مأخوذ من تنفس 
الرحم ولا يتحقق ذلك على الكمال إلا بوضع. 
الولد الثاني» فكان الموجود قبل وضع الثاني 
نفاساً من وجه دون وجهء فلا تسقط الصلاة 


."85/١ والإنصاف‎ 2570/١ كشاف القناع‎ )١( 
والمجموع ؟/015.‎ .4/١ بدائع الصنائع‎ )5( 
.585/١ والإنصاف‎ "00/١ والمغنيى‎ 


عنها بالشك» كما إذا ولدت:ولداً واحداً 
وخرج بعضه دون بعض”''2. 

وأضاف محمد وزفر أنه إذا كانت عادتها 
عشرين» فرأت بعد الأول عشرينء؛ وبعد 
الثاني واحداً وعشرين أن العشرين الأولى 
تكون استحاضة تصوم وتصلي معهاء وما بعد 
الثاني نفاس”" . 

والوجه الثانى عند الشافعية أنه: يعتبر 
: النفاس من الو لد الثاني لأنه ما دام معها حمل 
فالدم ليس بنفاس كالدم الذي تراه قبل 
الولادة» قال النووي: وهو أصح الأوجه عند 
الشيخ أبي حامد وأصحابنا العراقيين والبغوي 
والروياني وصاحب العدة وغيرهم من 
التخراسانبين : 

ويتفرع عن هذا الوجه: أن في حكم الدم 
الذي بينهما ثلاثة طرق أصحها: وبه قطع 
القاضي حسين فيه القولان في دم الحامل 
أصحهما: أنه حيض . والثاني : دم فساد. 

والطريق الثاني : القطع بأنه دم فساد كالذي 
تراه في مبادىء خروج الولدء وبهذا قطع 
الشيخ أبو حامد. 

والثالث: القطع بأنه حيض لأنه بخروج 
الأول انفتح باب الرحم فخرج الحيض» 
بخلاف ما قبله فإنه منسدء وقال الرافعي: 


.4/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
.731/١ (؟) البحر الرائق‎ 


قال الأكثرون: إن قلنا دم الحامل حيض فهذا 
أؤلى :ولا فقولان. 

5 الرأي الثالث: يرى أن مدة النفاس 
تبدأ من الأول» ثم تستأنف المدة من الثاني» 
وهو وجه عند الشافعية حيث قالوا: إن المدة 
تعتبر من الولد الأول ثم تستأنف». ومعنى 
ذلك أنهما نفاسان يعتبر كل واحد منهما على 
حدته» ولا يبالي بزيادة مجموعهما على ستين 
ختن لو.رات يعد الأول يوماً دما وبعد الثاني 
ستين » كانا. نفاسين كاملين. 

قال إمام ارهد حى لو نولدت أولادا 
في بطن ورأت على إثر كل واحد ستين 
فالجميع نفاس» ولكل واحد حكم نفاس 
مسقل الى حكن يعشنها مع 7 


حكم السقط في النفاس : 

6 - ذهب الفقهاء: إلى أن السقط الذي 
استبان بعض خلقه كأصبع وغيره ولد تصير به 
المرأة نفساءء لأنه بدء خلق آدمى» وتصير 
الأمة أم ولد به إن ادعاه الجر كن وكذلك 
تنقضي العدة ا” 


للق المجموع 5/1 

(0) المجموع 575/1 8717. وروضة الطالبين ‏ 
. 

(6) فتح القدير 150/١‏ ط إحياء التراث العربي 
دروف لسر نس 1164 وورفة 
الطالبين 214/١‏ ومغني المحتاج /84*. 
والمغني لابن قدامة .549/١‏ 


القول الأول: للشافعية» إن المرأة إذا ألقت 
مضغة أو علقة خفيت على غير القوابل» وقال 
القوابل إنه مبتدأ خلق آدمي فالدم الموجود 
بعده نفاس . 

وقال المالكية: لو ألقت دماً| جتمعء 
لا يذوب , بصب الماء الحار عليه تنقضٍ به 
العدة وما بعده نفامسر7" . 

القول الثانى : وهو قول الحنفية» فقالوا: 
ل 

وقال الحنابلة : يث, يثئبت حكم النفاس بوضع 
ما يتبين فيه خلق الإنسان على الصحيح من 
المذهب ونص عليه أحمد. فلو وضعت علقة 
أو مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت بذلك حكم 
النفاس . نص عليه وقدمه في الفروع والمجد 
في شرحه وصححه وابن تميم والفائق. 

وعنه يك يثبت ‏ أي حكم النفاس ‏ بمضغة» 
وعنه : وعلقة . 

0 0 زفرفق 
لاربعة أشهر ١‏ 


)00( الخرشي ا والدسوقى 5!/14/5. 
وروضة الطالبين الال والمغني لابن 
قدامة ."49/١‏ 

إفة العناية بهامش فتح القدير .١156/١‏ 

©) الإنصاف ١/80م‏ وكشاف القناع .519/١‏ 


1١6ه‎ 


وجوب الغسل عند انقطاع دم النفاس : 
١‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه يجب الغسل على 
المرأة بعد انقطاع دم النفاس. ودليل وجوب 
الغسل منه الإجماع لأنه لم يرد نص من قرآن 
أو سنة على وجوبه . 

١‏ - وإذا عريت الولادة أو خلت عن دم بأن 
خرج الولد جافاً فهي طاهر لا نفاس لهاء لأن 
النفاس هو الدم. ولم يوجد. 


وفى وجوب الغسل وعدمه اختلاف بين 


الققهاجء 
الرأي الأول: يرى عدم وجوب الغسل. 
الحنابلة» ومقابل الأصح عند الشافعية» لأنه 
لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص. 
ولا يبطل الصوم بالولادة العارية عن دم. 
ولأن الوجوب بالشرع ولم يرد بالغسل 
ههناء ولا هو في معنى المنصوص فإنه ليبس 
بدم ولاامنيء وإنما ورد الشرع بهذين 
الشيئين» إلا أن المالكية يرون ندب الغسل . 
والرأي الثانى: يجب الغسل. ذهب إلى 
هذا الشافعية في الأصحء وهو وجه عند 


لق فتح القدير .١568/١‏ وحاشية الدسوقي 
الل ومغنى المحتاج الى وروضة 
الطالبين 28١/١‏ والمغنى لابن قدامة 2.5١/١‏ 


الحنابلة» لأنها مظنة للنفاس الموجب فقامت 
مقامه في الإيجاب كالتقاء الختانين» ولأنها 
يستبرىء بها الرحم فأشبهت الحيض . 

وذهب الحنفية إلى أن المرأة إذا ولدت 
ولم تر دماً لا تكون نفساء في الصحيح» ولا 
يلزمها إلا الوضوء عند الصاحبين» ويلزمها 
الغسل احتياطاً عند الإمام» لأن الولادة لا 
تخلو ظاهراً عن قليل دم'''. 
ونص الشافعية على أنه إذا ألقت الحامل 
ركذا أو علقة أومشنعة :ول تر كما ولابللا 
لزمها الغسل على الأصحء لأنه لا يخلو عن 
بلل غالباً فأقيم مقامه كالنوم مع الخارج» 
وتفطر به المرأة على الأصح”" . 

وذهب الحنابلة إلى أن خروج العلقة 
والمفيفة .لا تونحت الل بلا راع . 


الولادة بجرح في البطن : 

6 - لما كان النفاس هو الدم الخارج من 
الفرج عقب الولادة» فقد نص الحنفية على 
أنه إذا ولدت من سرتها ‏ مثلا ‏ وسال منها دم 
لا تكون نفساء» بل هي صاحبة جرح ما لم 


(1) فتح القدير 2154/١‏ ومراقي الفلاح مع 
حاشية الطحطاوي ص ه2ل. 
(؟) مغني المحتاج »34/١‏ والمجموع 5577/5 
| والإقناع 0751/١‏ وروضة الطالبين .41/١‏ 
(") الإنصاف .547/١‏ 
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يسل من فرجهاء لكن يتعلق بالولد سائر 
أحكام الولادة”" . 


خروج بعض الولد ثم رجوعه: 
4 - نص الشافعية على أنه لو خرج بعض 
الولد ثم رجع لا يجب الغسل ويجب 


الوضوو . 


ما يحل وما يحرم على النفساء : 


٠‏ صرح الفقهاء”" بأن حكم النفساء حكم 
الحائض في حل ما يحرم عليها ويسقط عنها. 
وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض إنما 
امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى 
غذاء الحمل . | 
فيحرم على النفساء الصلاة والصوم 
وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. 
انظر تفصيل ذلك في مصطلح (حيض 
ف ”"), ومصطلح (قضاء الفوائت ف 5). 
وهناك أحكام فقهية أخرى تتعلق بالنفساءء 
منها : 
حكم قراءة النفساء القرآن ‏ انظر تفصيل 
ذلك في مصطلح (قراءة ف 5 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقيٍ الفلاح ص هل. 

(؟) تحفة الحبيب .5١8/١‏ 

إفرف بدائع الصنائع 2.4/١‏ والخرشي 1/, 
ومغني المحتاج 0/»؛ والمغني ١/٠ه*اء‏ 
ونهاية المحتاج .""8/١‏ 


لاومو ومو وو ون ووو و وو ووو ولمع لماوع ووو ووو وو وو ووو ووو و وو ووو وود ودود و٠ 599٠١‏ 


حكم مسها المصحف ‏ انظر تفصيل 
ذلك في مصطلح (مصحف ف -4). 

حكم دخولها المسجد ‏ انظر تفصيل 
ذلك في مصطلح (مسجد ف 4 ”7 

حكم طوافها البيت ‏ انظر تفصيل ذلك 
في: مصطلح (طواف زفة” 

حكم قربان النفساء في حالة النفاس - 
انظر تفصيل ذلك في مصطلح (غسل ف ١8‏ 
.)1١9-‏ 
والنذر المعين ‏ انظر تفصيل ذلك في مصطلح 
(تتابع ف 2)١٠١١‏ ومصطلح (نذر ف 74 7”8) . 

حكم إيقاع الطلاق على النفساء ‏ انظر 
تفصيل ذلك في مصطلح (طلاق ف .)5١‏ 

- ويختلف حكم النفاس عن الحيض في 
مسائل ‏ انظر تفصيل ذلك في مصطلح 


(حيض ف 6). 
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فاق 


١-النفاق‏ لغة: مصدر ناقَّقّء يقال: نافقٌ 
اليَرْبُوعٌ إذا دَحَل في نافِقائه» ومنه قيل: نافق 
الرجل : إذا أظهر الإسلام لأهله وأضمر غير 
الإسلام وأتاه مع أهله”" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى. 
اللغوي . 

قال ابن منظور: والنفاق اسم من الأسماء 
الشرعية التي وضعها الشرع» لم تكن معروفة 
بمعناها الاصطلاحي هذا قبل الإسلام» وهو 
الذي يستر كفره ويظهر إسلامه” . 

على أن النفاق يُطلق تجوزاً على من 
ارتكب خصلةً من خصال النفاق الآتي 
ذكرهاء كالكذب وإخلاف الوعدء أو يقال: 
هذا نفاق عملي» وليس اعتقادياً حقيقياً”" . 


(9) لسان العرب. 

(5) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن 
تيمية ص سن 5 ارد بيروت» المكتب 
الإسلامي 65 ها 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ الكفر: 
" - الكفر لغة هو: الستر. 
واصطلاحاً: هو إنكار ما علم من الدين 
بالضرورة”"' . 
والعلاقة بين الكفر والنفاق العموم 
والخصوص. 
ب - التّقيّة : 
 '“‏ التقية والتقاة اسما مصدر بمعنى الاثقاء . 
وفي الاصطلاح قال السّرخسي: التقية أن 
يقي الإنسان نفسه بما يظهره» وإن كان يُضْمِرٌ 
خلافه9 . 
. والصلة أن كلا من التقية والنفاق فيهما 
إظهار خلاف ما يبطن. 
وتفصيل ذلك في مصطلح (تقية ف 2١‏ 4). 


اج - الرياء : 

ظ 4 - أصل الرياء الرئاءء مصدر راءى يرائي. 
والرياء شرعاً : المراءاة» أي أن يقصد الإنسان 
بأقواله أو أعماله الصالحة أن يراه الناس 
ليظتوه مؤمناً» أو يستحسنوا فعله9” . 


.84/“ لسان العرب» والمتثور‎ )١( 

(0) المبسوط للسرخسى 40/154 بيروت - دار 
0-0 1 

٠ .878/٠١ فتح الباري‎ )6( 


فالرياء أمر يتصف به المنافقون في أعمال 
الريمان التي يتظاهرون بهاء كما قد يتصف به 
له الرياء . 


أنواع النفاق : 
ه ‏ قال ابن رجب: النفاق في الشرع ينقسم 


فسمين : 
الأول: التفاق الأكبرء وهو أن يظهر 


الإنسان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 


واليوم الآخرء ويبطن ما يناقض ذلك كله أو 
بعضه. وهذا هو النفاق الذي كان على عهد 
وتكفيرهم» وأخبر أنهم في الدرك الأسفل من 
النار. 

والثاني: النفاق الأصغرء أو نفاق العمل» 
وهو أن يظهر الإنسان علانية صالحة» ويبطن 
ما يخالف ذلك7''. 

ومن هنا فإن كل ما ذكر في القرآن من 
وعيدٍ للكافرين يدخل فيه أهل النفاق الأكبر» 
لأن كفرهم اعتقاديّ حقيقيّ» ليس معه من 
الإيمان شيء. وحيث قرن الكفار بالمنافقين 
في وعيدء يراد بالكمّار من كان كفرهم مُعْلناً 
ظاهراًء وبالمنافقين أهل الكفر الباطن”" . 


للق جامع العلوم والحكم لابن رجب بذلرد ان 
15 الرسالة . 
() الإيمان لابن تيمية ص 58 - .68١٠‏ 


ووأوو و ووم م عوقوو ونمو ومه ومو وو وو وون وموم ونمو ووو نوعو و ووو و ووو و ووو و ووو ووو ووو و دوووة وود وو وو وو وود ودود دثدث مد و99 


أما أهل النفاق العملي ‏ الذي ليس معه 
نفاق اعتقاد ‏ فلا يدخلون في وعيد الكافرين» 
وإنما هم من عُصاة أهل الملّة. وقد يطلق 
خصلة من خصال النفاق الآتي بيانها”" . 


اجتماع النفاق والإيمان: 

5 قال ابن تيمية: كان الصحابة والسلف 
يقولون: إنه يكون فى العبد إيمان ونفاق» 
ونقل عن عدن رفن الله عنهء أنه قال: 
«القلوب أربعة» فذكر منها «وقلبٌ فيه إيمان 
ونفاق:"©2» ثم ذكر عن علي رضي الله عنه 
أنه قال: «النفاق يبدو لَمْظةً سوداء فى 
القلب» فكلّما ازداد العبدٌ نفاقاً ازداد القلب 
سواداً. حتى إذا استكمل النفاقٌ اسود 
القلب»”". وقال: بل يدل لذلك قول الله 
تعالى هم لِلْكثر يَوْمَيذٍ أَقَرَبٌ مهم 


(1) الصارم المسلول على شاتم الرسول لابن 
تنسة مين وى جم 
(؟) أثر حذيفة: «القلوب أربعة. ..2. 
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (١/757؟1‏ - 
السعادة) . 
(6) أثر عليّ: «النفاق يبدو لمظة سوداء في 
القلب». 
أخرجه عبد الله ب بن المبارك في الزهد 
ص 55٠5‏ نشر دار الكتب العلمية» وذكره ابن 
الأثير فى النهاية فى غريب الحديث 5/١/5‏ 
ط دار الفكر . 1 
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لْإِيمنَ2'”4 قال: وللنفاق شعب» وقد يجتمع 
مم شيع التناق فبعت يمن الإبمانء ومن كان 
معه من الإيمان أقلّ القليل لم يخلد في النار. 
قال: وضعف الإيمان هو الذي يوقع في 
المعاصيء أما من كان مخلصاًلله حقّ 
الإخلاص فإنه يعصم منها”؟ . 


عقوبة المنافق : 
7 حكم المنافق حكم الزنديق المظهر 
للإسلام» وهو أنه يقتل إذا نطق بكلمة الكفرء 
أو وجد منه مكمّرء وقامت عليه البيّنة» ولم 
يتب قبل الاطلاع عليه”" . 

إلا أن ابن تيمية قال: فحيثما كان للمنافقين 
ظهورء وتُخاف من إقامة الحدّ عليه فتنة أكبر من 
بقائهء عملنا بآية #ود دع أده 4”*' وحيثما 
حصل لنا القوة ا بقوله «اجَهِدٍ 
الْحكدَار والْمُئفْتِيسَ 04 . 


وه 


٠أه‏ 5 5 زفق 
جواز القتل» وتركه» لمُعارض""". 


.١5ا// سورة آل عمران‎ )١( 

() الإيمان ص ١"؟: ‏ 7517. 

(5) الدسوقي على الشرح الكبير 5/4:": 
وجواهر الإكليل 0/١‏ 

سورة الأحزاب /مع. 

سورة التحريم 41 

الصارم المسلول ص: ه56" _ لأككلل والفروع 
”> 


ما يتوقف عليه عقوبة المنافق : 

٠‏ 4 لماكان المنافق يستر كفره ويظهر 
الإيمان» فإنه لا يجوز قتله حتى يقوم عليه 
ال2370, 


توبة المنافق : 

4 - المنافق تقبل توبته فيما بينه وبين الله 
تعالى» إن تاب توبة صادقة من قلبه بلا 
خلاف”"“» وذلك لما ورد من الآيات التى 
فتحت لهم باب التوبة» كقوله تعالى #إدَّ 
لْفِقِنَ في ألدَّرَدٍ الْأسَملٍ 0 وَأنَ يد 
2 0 را إلا 00 ا أ صَلحوأ وأعَتصمُوأ 


0 00 د 0 فم 0 


أما في الظاهر فحكم المنافق حكم الزنديق 


المظهر للإسلام» وفيه خلاف تفصيله في 


(زندقة ف 20 وتوبة ف ؟7١- .)١17*‏ 


المعصية لا تدل على النفاق: 

- ليست كل معصية أو بدعة دليلاً على 
وجود النفاق» وذلك لأن المعصية قد تصدر 
عن غلبة الشهوة» أو وجود الشبهة. أو 
)١(‏ فتح القدير 248/56 وحاشية الدسوقي 505/4 


(؟) فتح القدير .7١/5‏ 
(6) سورة النساء /31548» 155. 


التأوّل» أو استعجال الحصول على الشيء من 
غير وجهه وعدم الصبر عنه» مع نوع من 
الجهالة بالله تعالى والغفلة عن مراقبته. ولا 
يمنع ذلك من أن يكون لفاعل تلك المعصية 
إيمان بالله تعالى وحب لله ورسوله ككلوا'', 
ودل على ذلك أن النبي كَكةٍ قال لنعيمان» 
وقد جَُلِدَ في الخمر أكثر من مرة: «إنه 


يحب الله ل 


إجراء أحكام الإسلام الظامر ةّ على 


المنافقين : 

١‏ -يجرى على المنافقين أحكام الإسلام 

الظاهرة» مادام كفرهم مخفيّاً غير معلن. 

وكانوا يظهرون الإسلام» لأن كفرهم مظنون 

غير معلوم» ويبعثون يوم القيامة على نياتهم ”. 
أما من يُعلم نفاقه بإقراره أو ببيّنة فتجرى 

عليه أحكام الكافر المرتد» فمن ذلك: 

أ- الصلاة خلف المنافق: 

-يذكر المالكية أن من كان نفاقه غير 


(1) الصارم المسلول ص 5". 


(؟) حديث: (إنه يحب الله ورسوله». 
أورده ابن حجر في الإصابة  5514/5(‏ ط دار 
الجيل) وعزاه إلى كتاب الفكاهة والمزاح 
لاس بن يكار من حديك محمد بن عمرديين 
حزم مرسلا: 

(9) منهاج السنة النبوية 5-5 و9 6/ة"؟. 


ومممفة م وم مقو ةو معو و وفوفم ةلم ووو و م موه وو وو وو وو ووو ووو و ووو ووو ووو لووول وة وو وو دوروو ولو ودوث دود ولد د ث9 دود" 


معلن» بل هو أمر يستسرٌ به» فمن صلى 
خلفه ثم علم نفاقهء ففي وجوب إعادة 
الصلاة قولان: 

أحدهما: يعيد مطلقاً ولو طالت إمامته 
بالناس . 

والثاني: حوبي مر 
للمعقة20, 
ب - صلاة الجنازة على المنافقين : 
١‏ كان النبي كَل يصلي على المنافقين 
وب سحن يم ا 
«اْتَمفي اح أو ل 2 .ء تتفي 2 إن اكدتنفز اما 
ميعن ع فلن عقر م2 0 نلك كن 
يصلي عليهم بعد ذلك ولا يستغفر لهم . وكان 
من مات منهم صلّى عليه المسلمون الذين لا 
يعلمون أنه منافق» ومن علم أنه منافق لم يصل 
عليه. وكان عمر رضي الله عنه إذا مات ميت 
لم يصل عليه حتى يصلي عليه حذيفة”" ‏ لأن 
حذيفة كان قد علم أعيان المنافقين”'' . 


."؟6/١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) سورة التوبة .8٠/‏ 

6) أثر: أن عمر كان إذا مات ميت لم يصل 
عليه حتى يصلي عليه حذيفة. 
أورده ابن عبد البر في الاستذكار 79414/١(‏ ط دار 
الكتب العلمية) ولم يعزه إلى أي مصدر . 

(5) الإيمان لابن تيمية ص 2185 وسيرة ابن هشام 
5 القاهرة» مصطفى الحلبي 8/ااه. 
ومنهاج السنة النبوية 7/8 /7718. 


د" 


فالمنافقون الذين لم يُظهروا نفاقهم يصلى 
عليهم إذا ماتواء ويُدفنون في مقابر 
المسلمين» من عهد النبي ك3 والمقبرة التي 
كانت للمسلمين في حياة النبي كَكِةِ وحياة 
خلفائه يُدفن فيها كل من أظهر الإيمان. 
ج - الجهاد: 
15 - كان الا 8 لبي 26 


ل أ ا 


بعضهم مع النبي كَلِْهِ في غزوة تبوك. وتخلف 
الكثير منهم في المدينة. وأراد بعضهم قتله ككل 
في غزوة تبوك. فعصمه الله منهم» وأخبر 
وكانوا الح معو رج 3 '» ومع ذلك ففي 
الظاهر تجرى عليهم أحكام أهل الإسلام”" . 
د الحذر من دخول أهل له 
السياسة والحرب والإدارة : 

6 يجب أخذ الحذر من دخول أهل النفاق 
فى شؤون الحرب والسياسة والحكم. لأنهم ‏ 


)١(‏ حديث: خروج عبد الله بن أبي مع 
المسلمين في غزوة بني المصطلق. 
أخرجه البخاري (فتح الباري مضق 
ط السلفية) ومسلم (0/4١5؟‏ ط الحلبي). 
(؟) حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي 5ك: 
«وفي أصحابي اثنا عشر منافقاً». 
أخرجه مسلم 7١47/4(‏ ط الحلبي). 


() الإيمان ص 186. 


- ١6 نفاق‎ 


© © هه ع٠‏ م فقوو ع هه ووه ههه ووه هوهو د ودود ومو ووو ووووووووووهة 


يبغون للوسلام والمسلمين المهالك. قال الله - 


تعالى : طيكا) أن مثا ل جا بل تن 
دوي 0 عتم 0 


عن ل 2 إن كم مون 1 2 
ع 2 يحون وَتُؤْمُونَ بالكتب كلق وَإِدا 
فوس ُو من كَإِذَا علا عدوا عي ْنَمِل 
بن ليا كل مُوثأ بمبطِك إنَّ أمَهَ علي بدَاتٍ 
اشم 4 . والبطانة: ا 
المسلمين ويطلع على دخائل ‏ أمورهي.'"© 

ويذكر الفقهاء أن على الإمام إذا سار 
بالمسلمين للجهاد أن يمنع خروج المخذّلين 
عن الجهاد. والمرجفين الذين يحدثون بقوة 


الكفار وضعفناء ومن يكاتب باخبازتاء ومن 


هو معروف بنفاق أو زندقة”" . 


وأما الإدارة فإن الأمانة والعدالة مشترطة 
في كل ولاية» وليس المنافق من أهلها” . 
ها الميراث: 
75 د يذكر المالكية أن الزنديق إن مات قبل 


.1١4 .1١8/ سورة آل عمران‎ )١( 

(0) تفسير ابن كثير عند الآية ١١4‏ من سورة آل 
عمران. 

(©) الفروع 708/5. والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى الفراء الحنبلي ص 45 بيروت». ط داز 
الكتب العلمية. 

(4) الأحكام السلطانية ص 85. 


الاطلاع عليه» ثم ثبتت زندقته بعد موته» أو 
تاب في الحياة وجاء تائباً قبل الاطلاع عليه 
ثم مات» أو قتل بعد الاطلاع عليه وبعد توبته 
لعدم قبولها منهء يكون ماله لورثته» أما إن 
اطلع عليه فلم يتب ولم ينكر ما شهد عليه به 
حتى قتل أو ماتء فإن ماله لا يكون لورثته» 
بل يكن ليت مال المسلهين 217 

وهكذا عند الحنابلة. حيث قالوا: الزنديق 
وهو الذي كان يسمّى منافقاً على عهد 
النبى يَككِِ لا يرث أحداً من المسلمين ولا من 
الففان ولا رد 


."٠5/4 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 


(0) كشاف القناع عن متن الإقناع 01/1 


١٠١ اشتباه‎ 


ومن ذلك المصلى بالتيمم إذا رأى سراباء وكان 
أكبر رأيه أنه ماء. فإنه يباح له أن ينصرف. وإن 
استوى الأمران لا يحل له قطع الصلاة» وإذا فرغ 
من الصلاة. إن ظهر أنه كان ماء يلزمه الإعادة. 
وإلاافلا. نص على ذلك الحنفية . 27 والشافعية 
والحنابلة على أن من تيمم لفقد الماء فوجده أو تومه 
بطل تيممه إن لم يكن في صلاة . وبحصل هذا 
التوهم برؤية سراب. ومحل بطلانه بالتوهم إن 
بقي من الوقت زمن لوسعى فيه إلى ذلك لأمكنه 
التطهر به والصلاة فيه . وإذا بطل التيمم بوهم 
وجود الماء فإنه بطلانه بالظن أو الشك أولى » سواء 
أتبين له خلاف ظنه أم لم يتبين» لأن ظن وجود الماء 
مبطل للتيمم . وعند المالكية: إن وجد الماء بعد 
الدخول في الصلاة فيجب عليه إتمامها . 9) 

ونص الحنابلة على أن من خاف على نفسه أو 
ماله إذا ما طلب الماء ساغ له التيمم. ولوكان خوفه 
بسبب ظنه فتبين عدم السبب . مثل من رأى سواداً 
بالليل ظنه عدواء فتبين أنه ليس بعدو بعد أن تيمم 
وصلى ل يعد لكثرة البلوى . وقيل : يلزمه الإعادة. 
لأنه تيمم من غير سبب مبيح للتيمم . '"" 


ه ‏ الاختلاط : 

١‏ - يققصد به اختلاط الحلال بالحرام وعسر التمييز 
بيغبا. كما لو اختلطت الأواني التي فيها ماء طاهر 
بالأواني التي فيها ماء نجس . واشتبه الأمر. بأن م 


5٠ /١ الفتاوى البزازية ببامش الفتاوى الهندية‎ )١( 
ومتح‎ 2/7 07171 /١ 74107ء والمغني‎ 7857/١ (؟) جاية المحتاج‎ 
47/١ الجليل‎ 


(") كشاف القناع 1١54/١‏ 150ء والمغني 594/١‏ 


يمكن التميبز بينهماء فإنه يسقط استعمال الماء» 
ويجب التيمم عند الحنفية والحنابلة» وهوقول 
سحئون من المالكية, لأن أحدهما نجس يقيناء 
والآخر طاهر يقيناء لكن عجز عن استعماله لعدم 


عله تيان إلى الك 
0 ذلك ك يرجع فيه + إلى 0 0 0 


طامن فجي ري ول يجد ثويا 
طاهرا بيقين» وليس معه ما يطهرهما به واحتاج 
إلى الصلاة, فالحنفية» وهو المشهور عند المالكية. 
ومذهب الشافعية خلافا للمزني» أنه يتحرى بينهاء 
ويصبلى با غلب على ظنه طهارته . وقال الحنابلة 
وابن الماجشون من المالكية: لا يجوز التحري 
ويصلي في ثياب منها بعدد النجس منهاء ويزيد 
صلاة في ثوب آخر. وقال أبوثور والمزني : لا يصلي 
في شيء منها كالأواني . " 

وإنها يتتحرى ‏ عند من قال بذلك ‏ إذا لم يجد 
ثوبا طاهراء أوما يطهر به ما اشتبه عليه من 
الثياب . وإذا تحرى فلم يترجح أحدهما على الآخر 
صلى في أحدهما. والقائلون بالتحري هنا قالوا: 
لأنه لا خلف للشوب في ستر العورة.» بخلاف 
الاشتباه في الأواني. لأن التطهر بالماء له خلف وهو 
اله 0 


4. 


)١(‏ البحر الرائق ,.141١-1١4٠ /١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 


١,»؛‏ ومواهب الجليل والتاج والإكليل 217١ /١‏ وحاشية 
الدسوقي فى ونهباية المحتاج ١/5/ا.‏ والمهذب 2157/١‏ 
وكشاف القناع 523 والمغني -/١‏ 

)١(‏ المغنى 57/١‏ ط الرياض. 

(") الطحطساوي على مراقي الفلاح ص يت بالتاو لدي 
ه/ 8 وحاشية الدسوقي ١/ل.‏ ومواهب الجليل 
ارعكل ونباية المحتاج ١١/7‏ 


 ؟ة8‎ 


١‏ من معاني النفخ في اللغة: إخراج الريح. 
يقال: نفخ بفمه نفخاً: أخرج منه الريح» 
صوتاء ويقال: نفخ النار بالمنفاخ: هيجها 
وأذكاها بريحه. 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
.ف )2 
اللغوي ‏ © . 


الألفاظ ذات الصلة: 

أ التفس : ظ 

؟ - من معاني الَمْس في اللغة: الريح تدخل 
وتخرج من أنفي الحي وفمه حال التفس: 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
5 لاقف 
اللغوي ‏ . 


)١(‏ لسان العرب» والمعجم الوسيطء. والمفردات 
في غريب القرآن. 

(؟) المفردات في غريب القرآن» والمعجم 
الوسيط . 


إرفا 


والصلة أن النفس أعم من النفخ . 

التجشؤ : 

 “‏ التجشؤ لغة: مصدر من تجشأ الإنسان 
دلوا وهو تنفس المعدة عند الامتلاء» 

والاسم + جشاء وزات غُراب: : وهو صوت مع 

سل من إل عد بحرن ل 01 
ولا يخرج المعنى اللاصطلاحي عن المعنى 

اللغوي . 


وهو أخص من النفخ . 


ةا -- 


الأحكام المتعلقة بالنفخ : 

يتعلق بالتفخ أحكام منها 

- النفخ في الإناء : 

5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره النفخ 
في الطعام والشراب لما روى ابن عباس 
رضي الله عنهما عن النبي فَك: «أنه نهى أن 
يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه»” "وله روف 
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه «أن النبي وَل 
نهى عن النفخ في الشرب. فقال رجل: 


)١(‏ المصباح المنير» ولسان العرب. 

0) حديث: «نهى النبي يك أن يتنفس في 
الوناء» . 
أخرجه أبو داود ١١6 ١١5/5(‏ ط حمص)»ء 
والترمذي 0٠4/4(‏ ط الحلبي)»: وقال 
الترمذي: حديث حسن ضحيح. 


١و .66م م6هدهمعمه.م.مو ووه وو ووه ه* همهم .ههه وه هوه هوهو وو ووووووو ووو ووو ووووة ووو ههه ههه ووو هو وو وهو و ووو ووو ووو ووفودورءة‎ 6 6 © ٠ 


القذاة أر اها في الإناء؟ قال: أهرقها. قال: 
فإني لا أروّى من نفس واحدء قال: «فأبنٍ 
القدح إِذَنْ عن فيك”". ولأن النهي عن 
النفخ لحمل أمته على مكارم الأخلاق.. وأنه 
من باب النظافة . 


ويرى أبو يوسف من الحنفية: أنه لا يكره 


النفخ في الطعام إلا ماله صوت مثل أف وهو 


وفي قول عند المالكية: إنه لا يكره النفخ 
في الطعام لمن كان وحده. 

وقال الآمدي من الحنابلة: إنه لا يكره 
النفخ في الطعام إذا كان حاراً.ء قال 
المرداوي: وهو الصواب إن كان نّم حاجة 
إلى الأكل حينئذ'" . 


ب - النفخ في الصلاة: 

ه ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النفخ عمداً 
في الصلاة مبطل لها في الجملة» واختلفوا 
في بعض التفاصيل : 


)١(‏ حديث: «نهى عن النفخ في الشرب...2. 
أخرجه الترمذي ١4/4(‏ ط الحلبي) وقال: 

(؟) حاشية ابن عابدين 27١1/5‏ والفتاوى الهندية 
ه/لاثا”. والبزازية 5/هة”“ن' والشرح الصغير 
5 وهلاء والمنتقى //275 ومغنى 
المحتاج :»78٠/“‏ وإحياء علوم الدين 7/ه» 
وكشاف القناع 2١11/4/0‏ والإنصاف 8/8؟". 


مق 


فقال الحنفية: إن كان النفخ مسموعاً تبطل 
الصلاة به وإلا فلا تبطل به. 

والمسموع عند بعض مشايخ الحنفية هو ما 
له حروف مهجأة مثل : «أف» «تف)2 وغير 
المسموع بخلافه. وإليه مال الحلواني. 

ولم يشترط بعضهم للنفخ المسموع أن 
يكون له حروف مهجأة» وإليه مال جوهر 


و : 


وذهب المالكية إلى أن النفخ من الفم 
مبطل للصلاة إن كان عامداًء سواء كان عالماً 
أم جاهلاء وسواء أَظَهّرَ منه حرف أم لم 
يظهرء أما إذا كان ساهياً سجد للسهو. 

أما النفخ من الأنف فلا تبطل به إذا نفخ 
عند الامتخاط عندهم”"' . 

وقال الشافعية في الأصح: إنه مبطل 
للصلاة إن فعله عامداً عالماً بالتحريم وظهر 
فيه حرفان» فإن كان جاهلاً بالتحريم بأن كان 
قريب عهد في الإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة 
عن العلماء أو لم يظهر منه حرفان فلا تبطل 
الصلاة به . 

ومقابل الأصح: لا تبطل بالنفخ مطلقاء 
ظهر منه حرفان أم لم يظهرء جاهلاً كان 


)١(‏ ابن عابدين 41/١‏ ط الأميرية. 


(؟) حاشية البناني على شرح الزرقاني »594/١‏ 
وشرح الزرقاني ١//841؟‏ - .50١‏ 


مأو ها ها وان 6 هه وه هه هه هه هوه هه وه هوه وه وو وو هه ووو ووو ووو و ووو وو ووو وو ووو ووو و وو وءة ومو وو و وموعوءع ووو ووم وثودود وده .5ج وه 9٠ ٠.‏ 


النافخ أم عالماء لأنه لا يسمى كلاماً في 
اللغة» والنص ورد في الكلام» وهو قوله َل : 
«إن هذه الصلاة لاا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس»”"©2. ولأنه لا يبين من النفخ حرف 
محقق فأشبه الصوت الغفل”"' . 

وقال الحنابلة: يكره النفخ في الصلاة إذا 
لم يظهر فيه حرفان» فإن ظهر فيه حرفان 
بطلت الصلاة”" . 


ج - نفخ الروح : 
5 - ذهب الفقهاء إلى أن الجنين منذ نفخ 
الروح فيه يعتبر إنساناً يحفظ له حقه في 
الإرث إن توفى مورثه» وتجب الغرة بالجناية 
عليه إن لم يستهل صارخاً بعد نزوله» ويحرم 
إجهاض أمه لأنه يكون جناية عليه إلى غير 
ذلك من الأحكام»ء وهذا في الجملة. 
والتفصيل في (ذمة ف "2 وغرة ف 25 
وإجهاض ف ”" وما بعدهاء وإرث ف .)٠١9‏ 


د - النفخ في الصور: 


)١(‏ حديث: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناس» . 
أخرجه مسلم ”87-3781/1١(‏ ط الحلبي) 
من حديث معاوية بن الحكم . 

(؟) مغني المحتاج: 2146/١‏ وتحفة المحتاج 
والمجموع 44/54. 

(9) كشاف القناع »5٠1/١‏ والإنصاف 0358/79 , 


"6 


يجب الإيمان به لوروده في القرآن الكريه”'2 في 
قوله تعالى لويم يْمحٌ في ألصُور ففَزْم من في 
َلصَموتِ ومن فى الْأَرَضٍ إِلَّا من مسآء م04" 
وقوله جل جلاله #وَبُيِحَ في ألصُور مَصَِقٌ من في 
موت وَمَن في الْأرْضِ إلا من .كسك 74321" . 
وقولهعز وجل طوَيِحَ في ألصّور فَإِدَا هّم ين 
الْنَمَدَاثْ إل رَيهم يلو 210 , 

والتفصيل في علم العقيدة. 
ه ‏ النفخ في آلات اللهو: 
8 اختلف الفقهاء في حكم النفخ في آلات 
اللهو فأجازها بعضهم في أحوال خاصة 
ومنعها آخرون. 


والتفصيل في مصطلح (معازف ف .)١١‏ 


2 


)١(‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية 
باللكدل؟ 

(؟) سورة النمل //ا4. 

(0) سورة الزمر /58. 


(4) سورة يس /١ه.‏ 


7 
الى 


١‏ النفر في اللغة مصدر نفر ويأتي بمعان» 
يقال: نفر نفراً: هجر وطنه وضرب في 
الأرض» ويقال: نفر الحاج من منى: دفعوا 
إلى مكة». ونفر الناس إلى العدو: أسرعوا فى 
الخروج لقتاله . ْ 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
ال 


الأحكام المتعلقة بالنفر : 


؟ - للحاج نفران ينفر في أيهما شاءء لقوله 
تعالى «وَأدْكُرُوا لله يه أَيَارٍ مَعْدُوابَ هَمَن 


َمِل ف َم كلا فم عله ومن كلم 6 


ذم عة يّ ا804. 
النفر الأول: 


- وهو في اليوم الثاني من أيام التشريق 
زفق المعجم الوسيط. والمصباح المثئير» 


والمفردات في غريب القرآن. 
زف سورة البقرة الرية 
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ثالث أيام النحرء أي الثاني عشر من ذي 
الحجة» ويسمى يوم النفر الأول. 

وذلك إذا رمى الحاج الجمار الثلاث في 
اليوم الثاني من أيام التشريق» جاز له أن ينفر 
أي يرحل إلى مكة. ويسقط عنه رمي اليوم 
الثالث من أيام التشريق» والمنت يمتى لبلته:. 

ويشترط لذلك أن يجاوز الحاج منى قبل 
غروب الشمس» عند المالكية والشافعية 
والحتابلة . 

وقال الحنفية: يشترط أن يجاوز حدود 
منى قبل فجر اليوم الثالث من أيام 
التشريق . 

فإن لم يخرج الحاج من منى إلى ذلك 
الوقت المبين لكل مذهب فليمكث وليبت 
بمنى» وقد وجب عليه رمي الجمار الثلاث 
في اليوم الثالث من أيام التشريق» ووجب 
عليه المبيت بمنى هذه الليلة» عند القائلين 
رمى ف ” وما بعدها) . 


النفر الثاني : 
5 - وهو في اليوم الثالث من أيام التشريق» 


)١(‏ القاموس المحيط للفيروز آبادي. ومختار 
الصحاح للرازي» والمصباح المنير وشرح 
الرسالة 2487/١‏ ومغني المحتاج 2505/١‏ 
والمغني “/5054» والمسلك المتقسط «شرح . 
اللباب؛ة ص .١57”‏ 


بعد رمى الجمار الثللاث» ويسمى «يوم النفر 
الثانى» (ر: مصطلح: رمى ف " وما بعدها 
04 


ويرحل الحجاج جميعهم إلى مكة. ولا يشرع 


ويستحب في النفر إلى مكة ما يستحب من 
الأذكار للمسافرين من التكبير» والتهليل» 
والتمجيد. والصلاة على النبى جين 
الدع 200 , 
و .8 . 


فيه ويصلي» ر: مصطلح (حج ف7١٠).‏ 
النفر لطلب العلم والجهاد : 

ه ‏ ورد النفر في القرآن الكريم في الحث 
على طلب العلم والجهاد في قوله تعالى #وُمًا 


كانت الْمؤْيوْن ليَنفروا كانه مولا تَكَرَ ون 


كل وْقَوَ يَنهُمَ طآيكة لَكََتَهُىا في ألرينٍ 
وَسِرُوا مَرْمَهْرَ إِذَا بَجَعْوَا الم لعَلهُم 


يدرت 4" ''» وقوله تعالى «انَفِرُوا خِمَان 
قال القرطبى: هذه الآية (يعنى الآية 


(1) المراجع السابقة. 
إففق سورة التوبة /7 7 
فو سورة التوبة /١ئ.‏ 


الأولى) أصل في وجوب طلب العلم» وقول 
مجاهد وفتادة يقتضي ندب طلب العلم 
والحث عليه دون الوجوب والإلزام وإنما 
لزم طلب العلم بأدلته”" . 

ل مصطلح: (طلب العلم ف 56 وجهاد 


ف/7). 


.748 ٠791/8 تفسير القرطبي‎ )١( 


©» 
الى 


التعريف : 
١‏ - من معاني النفس في اللغة: الروح» 
يقال: خرجت نفسه أي روحهء والدمء 
يقال: ما لا نفس له سائلة أي لا دم» وذات 
الشيء وعينهء يقال: جاء هو نفسه أو بنفسه. 
والعين» يقال: نفسته بنفس أي أصبته بعين. 

والتمّس بفتحتين: نسيم الهواء والجمع 
أنفاس» والئَمُس الريح الداخل والخارج في 
البدن من الفم والأنف"''. 

وقال الجرجاني: النفس من الجوهر 
البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة والحس 
والحركة الإرادية؛ وسماها الحكيم: الروح 
الحيوانية فهو جوهر مشرق للبدن» فعند 
الموت ينقطع ضوؤه عن ظاهر البدن وباطنه» 
وأما في وقت النوم فينقطغ عن ظاهر البدن 
دون باطنه فثبت أن النوم والموت من جنس 
واحدء لأن الموت هو الانقطاع الكلي» 


والقاموس المحيط. والمفردات في غريب 
القرآن للأصفهاني. 
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والنوم هو الانقطاع الناقص» فثبت أن القادر 
الحكيم دبر تعلق جواهر النفس بالبدن على 
ثلاثة أضرب . 

الأول: إن بلغ ضوء النفس إلى جميع 
أجزاء البدن ظاهره: وباطنه فهو اليقظة . 

الثاني : إن انقطع ضوؤها عن ظاهره دون . 
باطنه فهو النوم. * ان 

الثالث: إن انقطع ضوء النفس عن ظاهر 
البدن وباطنه بالكلية فهو الموت”''. 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
معانيه اللغوية . / 
الأحكام المتعلقة بالنفس : 

'تتعلق بالنفس أحكام منها : 
أ النفس بمعنى الدم: 
؟" الأحكام المتعلقة بالنفس تختلف 
باختلاف كون الشىء له نفس سائلة أو ليس له 
نفس سائلة. 7 

فذهب الفقهاء إلى أنه يعفى في باب 
النجاسة عما لا نفس له سائلة أي ما لا ذم له 
سائل كالذباب والبعوض وغيرهما"" . 


)١(‏ التعريفات للجرجاني. 


(؟) حاشية ابن عابدين 2517/١‏ والقوانين الفقهية 
ص *”. وكفاية الأخيار ١/لا” 5‏ 4لاء 
وروضة الطالبين ١/م‏ ق3 والمغني لابن قدامة 
4/١‏ - 45. 


وتفصيل ذلك في مصطلح (نجاسة ف »٠١‏ 
وعفو ف 2١١‏ وأطعمة ف ١ه‏ لاه). 
ب - النفس بمعنى الروح : 

تتعلق بالنفس بمعنى الروح أحكام : 

أولاً: قتل النفس بغير حق : 
" - قتل النفس بغبر حق ينقسم إلى قتل عمد 


. وشبه عمد وخطأ وما أجري مجرى الخطأ 
مصطلحه. 


ثانياً: الدفاع عن النفس : 
4 - .اتفق الفقهاء على أن الدفاع عن 
النفس المعصومة وحمايتها من الصيال أمر 
واختلفوا في حكم دفع الصائل . 
فذهب الحنفية وهو الأصح عند المالكية 
إلى وجوب دفع الصائل على النفس. 
وفصّل الشافعية والحنابلة في الأحوال التي 
يجب فيها دفع الصائل على النفس ٠.‏ 
والتفصيل في مصطلح (صيال فقرة ه. 
8). 
ثالثا: قاتل نفسه : 


© اتفق الفقهاء علي أذ نات هده ارتكت كدر 
من أكبر الكبائر وأنه يستحق بهذا الذنب العظيم 


>34 


روه 


وهاه خيس سه 2 و 
٠ 2‏ عامنوا ل شا 97 00 
مءر خط هم > رسظر كح سه م سرع عر 
بالطل إلا أن دكومة جره عن رَاضٍ هنكم ولا 
سح بيده > ور مر سد سثشى سل سر - 
ملوأ أَنفسكم إِنَّ أله كَانَ بَكُمْ رَحِيِمَا (6) وَمَن 
رهم ماك ل أدص مسء ها ل 2 


ررم مي 


للك عَلَ امم سيا 


اعم صل هن 


©2:4 ولقول 
ا 0 
يده ترا فنا فى بط فى تان خوك كلد مغلدا 
فيها أبداء ومن شرب سما فقتل نفسه فهو 
يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً» 
ومن تردى من جيل فقتل نفسه فهو يتردى في 
نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً”"' . 
والتفصيل في مصطلح (انتحار ف 28 
وجنائز ف .)5١‏ 
رابعاً: توبة قاتل النفس عمداً بغير حق : 
5 اختلف الفقهاء في قبول توبة قاتل النفس 
عمداً بغير حق . 


اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي ؟/هلاء 
وتفسير القرطبى ١65/8‏ لا6١.‏ والمغنى 


لابن قدامة ”585/7 69ه. 

سورة النساء /9؟  "٠١‏ 

«من :قتل نفسه. .1. 

أخرجه البخاري (فتح الباري 7407/٠١‏ 
ط السلفية) ومسلم ٠١4 ٠١*/١(‏ 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنه» واللفظ لمسلم. 


زفق 
فرق 


حديث : 


فذهب جمهور الفقهاء إلى أن للقاتل عمداً 
ظلماً توبة كسائر أصحاب الكبائرء للنصوص 
الخاصة الواردة فى ذلك والنصوص العامة 
الواردة في قبول توي كل العا 7 
قول الله تعالى #وَالَدِينَ لا يَتَعورت مم 


رس سا سا ليو عر ص مسا 
3 . . 


َاخَرَ وَلَا يَفَتُُونَ النَفّس أل حَرَّم الله 


- 0-08 220 ع 2 02000 2 6 

ولا دزد نورت ومن يفعل ذلك يلق أقاما الها 
01 بتو ماس ب 02006 وح لا رار سورج 

يصَعَفٌ له المداب يوم الْقِيمَةَ ولد في 
0 


مهسانا ِلَّا من َب واس وَعَمِلَ عحمَلا 
2 4ه 00 2< 
ملحا تأؤلهلك يَِدْلُ لَلَهُ سَيَاتهمَ 
0 ج20 
رحيما 5 


آ ‏ آ ره 8 
لهس 
ص 


كان أنه عَفُوًا 

وأما قوله تعالى #وَمن يِفَل مُؤْوِمَا 
ا حَدَيِدًا فيا 
وَعَضسب أنَهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ لَمُ عَدَابا 
عَظِيمًا4”''. فيحمل مطلق هذه الآية على 
مقيد آية الفرقان فيكون معناه: فجزاؤه جهنم 
خالدا فيهاء إلا من تاب. . 


كه 2 آذه و 
مجراوم ‏ جهلم 


ولأن توبة الكافر بدخوله إلى الإسلام تقبل 
بالإجماع» فتوبة القاتل أولى” *'. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/0٠2”14‏ وتفسير القرطبى 
وما بعدهاء وتحفة المحتاج مع 
الحاشيتين 8/ه/ا*» وأسنى المطالب 27/4 
والزواجر عن اقتراف الكبائر ١/١لا»‏ وكشاف 
القناج ه/5 ١‏ . 


زفق سورة الفرقان /4_ م لا. 
(9) سورة النساء /937. 
(54) حاشية ابن عابدين 40/0" - 2787 وتفسير- 


و 


7 وقد اختلفت عبارات الفقهاء فيما يترتب ‏ 
على قبول هذه التوبة وما يسقط بها. 

فقال الحنفية: لاا تصح توبة القاتل 
بالاستغفار والندامة فقطء. بل تتوقف على 
إرضاء أولياء المقتول» فإن كان القتل عمداً 
فلا بد أن يمكنهم من القصاص منه فإن أرادوا 
قتلوهء وإن أرادوا عفوا عنهء فإن عفوا عنه 
كفته التوبة ويبرأ في الدنيا. 

قال ابن عابدين: والظاهر أن الظلم 
المتقدم لا يسقط بالتوبة» لتعلق حق 
المقتول بهء وأما ظلمه على نفسه بإقدامه 
على المعصية فيسقط بهاء. ثم قال: وفي 
مختار الفتاوى: القصاص مخلص من حق 
الأولياء»ء وأما المقتول فيخاصمه يوم القيامة 
لأنه لم تحصل له بالقصاص فائدة فحقه باق 
على القاتل”"' . 

وأطلق المالكية القول في قبول توبة القاتل 
العمدء قال القرطبي: وهذا مذهب أهل السنة 


وهو الصحيح”" . 


5ل وى 54٠‏ وأستق المطالب 20/5 
5* والمغني //55: وكشاف القناع 
ال م/05ه. 0 

دلق رد المحتار على الدر المختار ة 
ذاكرة : 


(؟) تفسير القرطبي 77/0" وما بعدها. 


وقال الشافعية: أكبر الكبائر بعد الكفر 
القتل ظلماء وبالقود أو العفو لا تبقى مطالبة 
إلا بتوبة صحيحة » ومجرد التمكين من القود 
المعصية وعرم على عدم ال 


وقال الحنابلة: لا يسقط حق المقتول فى 
الآخرة بمجرد التوبة كسائر حقوقه. على هذا 
يأخذ المقتول.من حسنات القاتل بقدر 


فإن اقتص للمقتول من القاتل أو عفى 
وليه عن القصاص فهل يطالبه المقتول في 
الآخرة؟ فيه وجهان وأطلقهما ضاحب 
الفروع . 


وقال ابن القيم: والتحقيق أن القتل يتعلق 
به ثلاثة حقوق: حق الله تعالى». وحق 
المقتول» وحق الولي الوارث للمقتول» فإذا 
سلّم القاتل نفسه طوعاً واختياراً إلى الولي 
تلام تمل نما فعل بولخوفا من الله.وتوية تضويناً 
سقط حق الله تعالى بالتوبة» وحق الأولياء 
بالاستيفاء أو الصلح أو العفو عنهء وبقي حق 
المقتول يعوضه الله عنه يوم القيامة عن عبده 
التائب ويصلح بين القاتل التائب وبين 
المقتول. 


)١(‏ تحفة المحتاج لوالكضة 


وقال المرداوي تعقيباً على ذلك: وهو 
الفا ش 

وخالف ابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله 
عنهم الجمهور في قبول توبة القاتل» فذهبا 
إلى اناخرية العائل عهدا الخ لاتقل لقوله 
تعالى: #وَمن يَفَسُلْ مُؤُومَا مُتَعَمّدًا 
نَحَرَاوٌة لس و 1 فيه عر _ أده 
عَكَهِ وََعَدُ 2 ]1 11 عَظِيكً204 فقد 
سئل ابن عباس رضي الله عنهما: هل لمن 
قتل مؤمناً متعمداً من توبة؟ فقال: لا إلا 
النارء فقرأ الآية السابقة وهي آخر ما نزل في 
هذا الشأن ولم ينسخها شيء»ء ولأن لفظ الآية 
لفظ الخبرء والأخبار لا يدخلها نسخ ولا 
تغييرهء لأن خبر الله تعالى لا يكون إلا 
77 


)١(‏ كشاف القناع ه/604. 19,8/5» والإنصاف 


للفنييرة 

(9؟) سورة النساء /97. 

(*) تفسير القرطبى 7/8" وما بعدهاء والزواجر 
عن اقتراف الكبائر "1 والمغني لابن 
قدامة //#5”". وكشاف القناع ه/604. 
والإنصاف ١٠/ها".‏ 


© 6ه 6 هه هه و عه ووه ووو هه هه هو وووو ووو وو ووو ووهس ةو ووه ةوهو هون وو هيو ووه وو ووه وو ووة مهو ووو وو وه وو ءودهو ووووودود موود وده 


١‏ النفط لغة ‏ بالكسر والفتح» والكسر 
أفصح _: الدهن» وقال ابن سيده: هو الذي 
تطلى به الإبل للجَرب والدّبّر والقِزوان وهو 
دون ك0 

والنفط في اصطلاح الفقهاء: هو أحد 
الأجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالى في 
الأرض يوم خلقهاء وهو دهن يعلو الماء 
سواء كان في الأرض أو في خارجها""' . 


الأحكام المتعلقة بالنفط : 


أ- زكاة النفط: 
؟"' ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا زكاة فى 
معدن النفط . 


فقد جاء فى الفتاوى الهندية: وأما 


)١(‏ لسان العرب. 

(9) حاشية ابن عابدين > "1ه وتبيين 
الحقائق ١/7”955ء»‏ والعناية بهامش فتح القدير 
9 .» وحاشية الجمل “/ ؟لاه. 


يهنا 


(المعدن) المائع كالقير والنفط والملح... 
فلا شيء فيها”"'. 

وقال الدردير: إنما يزكى معدن عين 
(ذهب أو فضة) لا غيرهما من المعادن 
كنحاس وحديد”""'» وقال الدسوقي معلقاً على 
عبارة الدردير: أدخل بالكاف الرصاص 
والقزدير والكحل والعقيق والياقوت والزمرد 
والزئبق والزرنيخ والمعّرة والكبريت» فإن هذه 
المعادن كلها لا زكاءٌ فيها”” . 

وقال النووي: اتفق أصحابنا على أن 
المستخرج من المعدن إذا كان ذهباً أو فضة 
وجبت فيه الزكاة وأما غيرهما من الجواهر 
كالحديد والتحاين والرصاض والفيروز 
والبلور والمرجان والعقيق والزمرد والزيرجد 
والكحل وغيرها فلا زكاة فيهاء هو المشهور 
الذي نص عليه الشافعي في كتبه المشهورة في 
الجديد والقديم» وبه قطع جماهير الأصحاب 
في الطرق كلها . 

وذهب الحنابلة والشافعية في وجه شاذ 
حكاه الرافعي ‏ وهو مفاد قولين نقلهما 
القيصري عن مذهب الشافعي القديم ‏ إلى أن 


)١(‏ الفتاوى الهندية ١/88١ء»‏ وانظر حاشية ابن 
عابدين 07/7. 

(؟) الشرح الكبير .485/١‏ 

() حاشية الدسوقي »4485/١‏ وانظر شرح 
الزرقاني ؟/59١.‏ 


(4) المجموع ذا 


و - الشك (بلمعنى الأعم يشمل أيضا الظن 
والوهم) : 

4 - ومن ذلك ما قالوه فيمن أيقن بالوضوء وشك 
بالشك. وهوما ذهب إليه فقهاء المذاهبء. 27 غير 


أنه نقل عن مالك أنه قال: من أيقن بالوضوء وشك . 


في الحدث ابتدأ الوضوء. وقد روى ابن وهب عن 
مالك أنه قال: أحب إلي أن يتوضاً. وهذايدل 
على أن الوضوء عند مالك في ذلك إنما هو 
استحباب واحتياط ."2 | أجمعوا على أن من أيقن 
بالحدث وشك في الوضوء أن شكه لا يعتبر وعليه 
الوضوءء ”" لأنه المتيقن . والمراد بالشك هنا مطلق 
التردد سواء أكان على السواء أم كان أحد طرفيه 
أرجح”». وعلى هذا فلا فرق بين أن يغلب على 
ظنه أحدهما أويتساوى الأمران عندهماء لأن غلبة 
الظن إذا لم تكن مضبوطة بضابط شرعي لا يلتفت 
إليهاء ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران. فيجب 
سقوطه| كالبينتين إذا تعارضتاء ويرجع إلى 
اليقين60) 

وقالوا : من تيقن الطهارة والحدث معا واشتبه 
عليه الأمرفلم يعلم الأخخير منهم| والأسبق فيعمل 
بضد ما قبلهماء فإن كان قبل ذلك محدثا فهوالآن 
متطهر. لأنه تيقن الطهارة بعد ذلك الحدث وشك 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2.٠١” /١‏ والتاج والإكليل .701١/١‏ ونهاية 
المحتاج ولمهذب 7/١‏ والمغني ١945/١‏ 

(؟) التاج والإكليل 8١1/١‏ 

زفة المراجع السابقة. 

١١5 /١ نهاية المحتاج‎ )5( 

1١91/١ المغني‎ )5( 


في انتقاضهاء لأنه لا يدري هل الحدث الثاني قبلها 
أوبعدها. وإن كان متطهرا وكان يعتاد التجديد فهو 
الآن محدث. لأنه متيقن حدثا بعد تلك الطهارة 
وشك في زواله. لأنه لا يدري هل الطهارة الثانية 
متأخرة عنه أم لا. 0 

ومن هذا القبيل ما قالوه في الضائم لوشك في 
غروب الشمس». فإنه لا يصح له أن يفط رمع 
الشك. لأن الأصل بقاء النبار. ولوأفطر وهوشاك 
وم يتبين الحال بعد ذلك فعليه القضاء اتفاقا. 9 

أما إذا شك الصائم في طلوع الفجر فالمستتحب 
له ألا يأكل لاحتمال أن يكون الفجر قد طلع. 
فيكون الأكل إفسادا للصوم فيتحرز عنه لما روي 
أن رسول الله كل قال: «الحلال بين واحرام بين 
وبيب أمورمشتبهات”". وقوله ول : «دع 
ما يريبك إلى ما لا يريبك” 22 . ولوأكل وهوشاك 
فإنه لا يحكم بوجوب القضاء عليه, لأن فساد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .٠١7/١‏ والتاج والإكليل 2٠*٠١ /١‏ ونهاية 
المحتاج ١/54١1ء‏ والمهذب /١‏ 7لا والمغني ١93//١‏ 

(؟) البدائع ؟/ ه6٠ ١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ ونباية المحتاج 
0٠1/8‏ والإقناع في فقه الإمام أحجد 19/١‏ -16ث. ط دار 
المعارف . 

(*) حديث : «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتيهات» أخرجه . 
البخاري ١155/١(‏ - الفتح ‏ ط السلفية) من حديث النعمان بن 

(5) حديث : « دع مايريبك إلى مالا يريبيك» علقه البخاري من 
حديث حسان بن أبي سنان, وأخصرجه أحمد والنسائي والحاكم 
مرفوعا من حديث الحسن بن علي . قال الحاكم : هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. وسكت عنه ابن 
حجر (فتح الباري 7847/54 - 7847ط السلفية, ومسئد أحمد بن 
حنبل ١/١٠٠اط‏ الميمنية» وسئن النسائي --074 نشر 
المكتبة التجارية, والمستدرك 7/ ١‏ نشر دار الكتاب العربي). 


 5؟ةه6ه‎ 


وجوب الزكاة يتعلق بالنفط وبكل ما خرج من 
الأرض مما يخلق فيها من غيرها مماله 
قيمة» واستدلوا بعموم قوله تعالى 9وَمِمَاً 
لرَعَا لَك يِنّ الْأرن 4( ولأنه معدن فتعلقت 
الزكاة بالخارج منه كالأثمان» ولأنه مال لو 
غنمه وجب عليه خمسه فإذا أخرجه من معدن 
وجبت فيه الزكاة كالذهب. 

وصرح الحنابلة بأن قدر الواجب فيه ربع 
العشرء وصفته أنه زكاة("' . 

وقال بعض مشايخ الحنفية: يجب الخراج 
في نفس عين القير والنفط إذا كانت في أرض 
خراج . 

(ر: معدن ف 5). 
ب - تملك معدن النفط بالإحياء والإقطاع : 
 "*‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
معادن النفط والقير والملح والماء وغيرها من 
المعادن الظاهرة لا تملك بالإحياءء ولا يجوز 
إقطاعها لأحد من الناس”*؟» فقد ورد أن 


.761// سورة البقرة‎ )١( 

(؟) المغنى #/2”4 وحاشية ابن عابدين ؟/89, 
والتجمرع ذكفة 

(6) حاشية ابن عابدين 201/5 وانظر تبيين 
الحقائق ١/95؟.‏ 

(84) حاشية الطحطاوي على الدر المختار 
»© 68 . وحاشية رد المحتار على 
الدر المختار #/778 - 4لاا2 وشرح 
المحلي على المنهاج  45/“‏ 40غ» والمغني 


هإلالاه د 'الاه. 


أبيض بن حمال وفد إلى رسول الله كل 
فاستقطعه الملح فقطع لهء فلما أن ولى قال 
رجل من المجلس : أتدري ما قطعت له؟ إنما 
قطعت له الماء العدّء قال: فانتزعه منه(2. 

ويرى المالكية أن حكم المعدن مطلقاً سواء 
كان معدن عين (الذهب والفضة) أو غيرهما 
كالقصدير والعقيق والياقوت والزمرد والزرنيخ 
والمغرة والكبريت للإمام أو نائبه يقطعه لمن 
شاء من المسلمينء أو يجعله في بيت المال 
لمنافعهم لا لنفسه» ولو وجد بأرض شخص 
معين» ولا يختص به رب الأرض» إلا أرض 
الصلح إذا وجد بها معدن فلهم ولا يتعرض لهم 
فيه» فإن أسلموا رجع الأمر للإمام وهو الراجح . 

وإذا أقطع الإمام المعدن لشخص في مقابلة 
شيء كان ذلك الشيء لبيت المال» فلا يأخذ 
الإمام عنه إلا بقدر حاجته. قال الباجي: وإذا 
أقطعه فإنما يقطعه انتفاعا لا تمليكاء ولا يجوز 
لمن أقطعه له الإمام أن يبيعه» ولا يورث عمن 
أقطعه لهء لأن ما لايملك لا يورك . 


)١(‏ حديث: أبيض بن حمالء أنه وقد إلى 
رسول الله عَكَلة. 
أخرجه أبو داود (/445 ط حخمص) 
والترمذي (/566 ط الحلبي) وقال: حديث 
أبيض غريب . ش 

(7) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 560/١‏ 
256١‏ وحاشية الدسوقي 445/١‏ - 2441 
وانظر عقد الجواهر الثمينة /85؟. 


التعريف: 

- النفقة في اللغة: اسم من المصدر تفق. 
يقال: نفقت الدراهم نَمَّقاً: نفدت» وجمع 
النفقة نِفاق مثل رقبة ورقاب» وتجمع على 
نفقات ويقال: نَفِق الشيء نفقاً فني» وأنفقته : 
أفنيته» ونفقت السلعة والمرأة نفاقاً: كثر 
طلابها وخطابها(©. 


والنفقة في الاصطلاح: ما به قوام معتاد 


حال الآدمي دون سرف”" . 


الألفاظ ذات الصلة : 
العمطاء : 


؟" ‏ العطاء لغة: المناولة وما يعطى. 
وهو اسم مصدر من الإعطاء. وجمعه 
أعطية”" , 


(؟) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 19/5 
دار المعارف. 


() القاموس المحيطء والمصباح المنير. 


3 


بيت المال - للخ 7 . 
والصلة بين العطاء والنفقة أن النفقة 
الإمام . 


الحكم التكليفي : 

 "“‏ النفقة واجبة في الجملة لأصناف بيّنها 
الفقهاء؛ واختلفوا في حصرها وفي شروط 
استحقاق كل منهم لها على تفصيل يأتي . 


أسباب النفقة : 
تجب النفقة بأحد أسباب ثلاثة هى: 
التكاح» والقرابة» والملك. 


أولا النكاح : 
ويشتمل على المسائل الآتية : 


- نفقة الزوجة : 
- اتفق الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة 
زوجها بالشروط التي بينوها" . 


.41١/8 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


() الهداية بأعلى فتح القدير #/71" ط التجارية» 
وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 
*/"لاهء ومواهب الجليل والتاج والإكليل 
4-- 1485ء والحاوي الكبير 514/١8‏ 
وما بعدهاء والإنصاف 5/4/ا". 


وفلمء م ءءء ةو ء ةرو و ةن ةنون وليل مو وم ةمل مء م ور رون موه مل رمرم زم م ثم م 6م ثم ثم زء. 2666666 66د 9666606 ف 599999 


وقد ثبت وجوب نفقة الزوجة بالكتاب 
والسنة والإجماع والمعقول. 
أما الكتاب: فقوله تعالى لفق دُو سَعَةٍ 


سس ل تن ١‏ مسا ارو يكو .. 


من سعيّهء ومن قرِرَ عليه ررقم فلسنفق م م مك عاك 
ج00 

وقوله تعالى «وَغل الألد 11 رن كنوه 
بالممون 74" . 


وقوله تعالى (لْنكومَُ ين َنُِ سَكثْر ين 
نعو ا تاف يا ع يد 35 أ 5 
َل كوا عَكِنَّ حَقٌّ يَصَعْنَّ ه74 . 

فهذه الآيات واضحة الدلالة فى وجوب 
النفقة للزوجات . ١‏ 

وأما السّنة فقوله يَكِةِ في خطبته في حجة 
الوداع: «فات تقواالله في النساءء فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم 
أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً 
غير مبرح» ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف»”*؟» وغير ذلك من الأحاديث التي 
بينت وجوب نفقة الزوجة على زوجها. 


.// سورة الطلاق‎ )١( 
3*7] سورة البقرة‎ )0( 
.45/ سورة الطلاق‎ )9( 
». حديث: «فاتقوا الله في النساء.‎ )4( 

أخرجه مسلم (8489/5 - 4910 ط عيسى 
الحليي) من حديث جابر بن عبد الله. 


وأما الإجماع: فقد اتفق أهل العلم على 
وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا 
مكنت المرأة زوجها منها وكانت مطيقة للوطء 
ولم تمتنع عنه لغير عذر شرعي. 

يقول ابن المنذر: اتفق أهل العلم على 
وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا 


كانوا بالغين إلا الناشز منهن”" . 


و 


وأما المعقول: فلأن الروجة محبوسة | 
المنائع على زوجها وممتوعة من التصرقف 
لحقه في الاستمتاع بهاء فوجب لها مؤنتها 


. ونفقتهاء كما يلزم الإمام في بيت المال نفقات 


الجهاد”؟؟ . 
ولأن النفقة تجب جزاء الاحتباس» ومن 


كان محبوساً لحق شخص كانت نفقته عليه 


لعدم تفرغه لحاجة نفسه» اح على العاضي 


سيب وجوب نفقة الزوجة : 

- اختلف الفقهاء في سبب وجوب نفقة 
الزوجة على زوجهاء وهل تجب بالعقد وحده 
أم به وبالتمكين والتسليم التام؟ على ثلاثة 
أقوال: 


.71/4 المغني والشرح الكبير‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير 0714/١8‏ وما بعدها. 

(") البدائع 15/4. والمغني 4/٠؟:‏ وتبيين 
الحقائق “/01. 
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القول الأول: أن 'سبب وجوبهاهو 
استحقاق الحبس الثابت للزوج عليها بالنكاح 
في عقد الزواج الصحيح. وهذا هو مذهب 
جمهور الحنفية(اي وهو قول الشافعي في 
القّد نذا 

م 


.قال ابن عابدين: فلا نفقة على مسلم في 
نكاح فاسد لانعدام سبب الوجوب وهو حق 

م2 
عديه 22 . 

ودليل هؤلاء عموم قول الله عز وجل 
ٍالِسفِقَ تن سعط 174 , 

فقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإنفاق عليه: 
دود تقييد بوقت» فدل هذا على وجوب 
النفقة لهن من حين العقد. ٠‏ 

وكذلك عموم قول النبي كله : «ولهن 
عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف»””. وهذا 
يوجب لهن النفقة من حين العقد. 

ولأن حق الحبس الثابت للزوج عليها 


عي صلمى سس 


ذو سعةٌ 


)١(‏ فتح القدير ١147/4‏ ورد المحتار ؟/251454 
والبدائع 1/5 

شرح جلال الدين المحلى على منهاج 
الطالبين 1//4/ مع حاشية عميرة. 


(0 


م رد المحتار "6 
40 سورة الطلاق /ل/ا. 
(4) حديث: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 


بسبب النكاح مؤثر في استحقاق النفقة لها 
عليه» لأنها ممنوعة من الاكتساب بحقه 
فكان نفع حبسها عائداً إليه فكانت كفايتها 
1 1 

ولأن من كان محبوساً بحق شخص كانت 
نفقته عليه لعدم تفرغه لحاجة نفسه» كالقاضي 
عاذ بعال العا 


الووتجعه إلا بالتمكين من تفسها بحن العقد 


عفن 


الصحيع. 
وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء: 

المالكية”"» والحنابلة””»» وهو رواية عن أبي 

» وهو قول الشافعي في المحديز 2 


. 260 
يوسف 
قال صاحب الكفاية: قال بعض المتأخرين 
إذا لم تزف إلى بيت زوجها لا تستحق ق النفقة» 
وهي رواية عن أبي بوسفك” 0 


. 5/5 البدائع‎ )١( 
.61/“ زففق تبيين الحقائق‎ 


الخرشي ١187/5‏ ومواهب الجليل 187/4. 
المغني 70/4. 

الكفاية على. الهداية ١97/54‏ 
حاشية عميرة ؛4/لالا» ومغني المحتاج 
عه . 

(0) الكفاية على الهداية 1917/4 19. 
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وقال صاحب الشرح الكبير: تجب 
النفقة لممكنة من نفسها مطيقة للوطء بلا 
مانع بعد أن دعت هي أو مجيرها أو 
وكيلها للدخول ولو لم يكن عند حاكم 
وبعد مضي زمن يتجهز فيه كل منهما 
11 

وقال جلال الدين المحلى: الجديد أنها 
اق افق يوم قيوما بالتمكين :لا 
العقرة؟. 

وقال ابن قدامة في المغني: إن المرأة إذا 
سلمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب 
عليها فلها عليه جميع حاجتها من مأكول 
ومشروب وملبوس ومسكن”". 

مستندين في ذلك إلى أن النبي يك عقد 
على عائشة رضي الله عنها وهي ابئة ست 
سين" ول يق عليها إلا بعد أن حخل بهاء 
فدل على ذلك على أن النفقة إنما تجب 
بالتمكين لا بالعقد. إذ لو كانت حقاً لها لما 
منعها إياهاء ولو كان قد أنفق عليها لنقل 
)١(‏ الشرح الكبير للدردير 008/5 004. 


(؟) شرح جلال الدين المحلى على منهاج 
الطالبين 4//ا/. 

المغني 70/4. 

حديث: «أن النبي كَل - عقد على عائشة 
رضي الله عنها - وهي ابئة ست سنين». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7714/9) ومسلم 
(08/5 ط عيسى الحلبي). 


فرق 
افق 


وذنا 


إليناء ولما لم ينقل أنه أنفق عليهاء دل هذا 
على عدم وجوبه”"". 

ولأن العقد يوجب المهرء فلا يوجب 

: لاقف 
عوضين مختلفين”" . 

كما وأن النفقة مجهولة والعقد لا يوجب 
مالا مجهولاًء فدلٌ هذا على أن النفقة لا 
تجب بالعقد وحده. 

ولأنها تجب في مقابلة الاستمتاع في عقد 
بنكاح صحيح فإذا وجد التسليم وجب لها 
النفقة في مقابلته كالبائع إذا سلم المبيع وجب 
لدان الجشترئ تطليم العمن”” , 

القول الثالث: وهو القديم عند الشافعية أن 
النفقة تجب بالعقد وتستقر بالتمكين 3 


شروط استحقاق الزوجة النفقة : 


8 افرط جموون الققيهاءت الحدقية 
والشافعية والحنابلة - لاستحقاق الزوجة 
النفقة على زوجها أن تتككون المرأة كبيرة أو 
مطيقة للوطءء وأن تسلم نفسها للزوج متى 
طلبها إلا لمانع شرعي وأن يكون النكاح 
صحيحاً لا فاسداًء فلو كانت المرأة صغيرة . 


)١(‏ حاشية عميزة 4/لالاء ومغني المحتاج 
“ره "1. 

(*) المرجعان السابقان. 

(9) مغني المحتاج + . 

(5) القليوبي 4/لالا. 


٠#‏ م عه مءهةوثوموه .مم ووو .و وهو ههه هوهو ووو ووو دوو وو ده ووو و ووه و ووو وهو وه وو وهاه و وده و ووو ووه هه وو وه ووو ووو وءعوووه 


لا تطيق الوطء فلا نفقة لها. سواء كانت 
في منزل الزوج أو لم تكن حتى تصير إلى 
الحالة التي تطيق الجماعء لأن امتناع 
الاستمتاع إنما لمعنى فيهاء والاحتياس 
العرعب للينقة وما زيكون إرشيلة إلى 
مقصود مستحق بالنكاح وهو الجماع 
ودواعيه» ولم يوجد» لأن الصغيرة التي “لا 
تصلح للجماع لا تصلح لدواعيه. لأنها 
غير مشتهاة. 

ولم يشترط الجمهور في الزوج أن 
يكون بالغً. بل تجب النفقة على الصغير 
متى تحققت الشروط التي توجب النفقة في 


الزوجة”"” . 
وفرق المالكية بين المدخول بها وغير 
المدخول بها. 


أما غير المدخول بها فتجب النفقة لممكنة 
من نفسها مطيقة للوطء بلا مانع بعد أن دعت 
هي أو مجبرها أو وكيلها للدخول ‏ ولو لم 
يكن عند حاكم ‏ وبعد مضي زمن يتجهز فيه 
كل منهما عادة على البالغ. لا على صغير 
ولو دخل عليها بالغة وافتضهاء ولا لغير 
ممكنة» أو لم يحصل منها أو من وليها دعاء» 


)١(‏ العناية بهامش فتح القدير 1945/4ء والهداية 
بأعلى فتح القدير 145/4» وروضة الطالبين 
والحاوي الكبير 2*0/١8‏ والمغنى 
مع الشرح الكبير 2١/4‏ 2150 والإنصاف 
1/١‏ 


مم 


أو حصل قبل مضي زمن يتجهز فيه كل 
منهماء ولا لغير مطيقة» ولا لمطيقة بها مانع 
كرتق إلا أن يتلذذ بها عالماًء وليس أحدهما 
مشرفاً على الموت أي بالغاً السياق» وهو 


الأخذ في النزع. 
وأما المدخول بها: فلم يشترطوا شيئاً من 
ذلك. 


يقول الدسوقي: والحاصل أنه في 
التوضيح جنعل السلامة من المرض وبل 
الزوج وإطاقة الزوجة للوطء شروطا في 


وجوب النفقة لغير المدخول بها التي دعت 


للدخولء. فإن اختل منها شرط فلا تجت 
النفقة لهاء وأما المدخول بها فتجب لها النفقة 
من غير شرط . 

وخالف بعض فقهاء المالكية حيث 
جعلوا الأمور الثلاثة المذكورة شروطاً في 


وجوب النفقة للمرأة مطلقاء سواء كانت 


مدخولاً بهاء أو غير مدخول بها ودعت 
للدخول”"' . 
من لا نفقة لها من الزوجات: 
- بعض الزوجات لا تجب لها النفقة في 
مال زوجها على تفصيل عند الفقهاء. 

قال الحنفية: لا نفقة لكل امرأة جاءت 


.:6© 


الفرقة من قبلها بمعصية كالردة والزنا بالأصول 
أو الفروع» أو تقبيل ابن الزوج بشهوة» وكذا 
ال 

ويرى المالكية أن من موانع النفقة النشوز 
ومنع الوطء والاستمتاع» ويعدّون الخروج 
بغير إذن الزوج نشوزا مانعا من النفقة على 
المشهور من مذهبهم تغليباً لحق الاستمتاع 
في وجوبها على حق العقد. وكذا العدة من 
طلاق بائن» فالمعتدة من طلاق بائن لا نفقة 
لها إذا كانت حائلاًء أما إذا كانت حاملاً 
فلها النفقة ما دام الولد حياًء فإن مات 
انقطعت نفقتهاء كما لا نفقة لحمل ملاعنة 
بنفيه» ولا لحمل أمة زوجها حرهء لأنه 
اجتمع في حقه موجبان من موجبات النفقة 
الولادة والملك» فاستحق النفقة بأقوى 
الموجبين وهو الملك وسقط الموجب 
الآخر. 


والقاعدة عندهم: إذا اجتمع موجبان من 


بأقوى الموجبين”" . 
وعند الشافعية: تسقط النفقة بالنشوز 
والصغر وبالخروج للعبادة غير المفروضة أو 


ولاه كلاه. 


(؟) مواهب الجليل 141/4. والشرح الكبير 


للدردير ١ه‏ ب .6١6‏ 
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الصوم أو الاعتكاف بغير إذن وبالطلاق البائن 
ما لم تكن حاملا”"' . 

ويرى الحنابلة عدم استحقاق الزوجة للنفقة 
إن لم تسلم نفسها لزوجها أو تعرض عليه؛ 
الحكم لو سافرت بغير إذنه لغير واجب أو 
انتقلت من منزله لخروجها من قبضته 
وطاعته» فأشبهت الناشد 0 
تقدير النفقة : 
8 اختلف الفقهاء فى تقدير نفقة الزوجة 
على أربعة أقوال: 

القول الأول: أنها نقدرة بكفايتهاء وإليه 
ذهب الحنفية”" والمالكية”*' وبه قال بعض 
الشافي 2 وأكثر الحنابلة وهو المذهب 
عندهو"''. 


واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل 


4 روضة الطالبين 4/4 ء 4ه و واه وكفاية 
الأخياز 7//ا5١‏ - 158: 


المغني وإلشرح الكبير 585/4 - 557. 


(*) البدائع 277/4 والاختيار 4/4. 

(4) حاشية الدسوقى 2604/95 وبداية المجتهد 
. 1 

(0) روضة الطالبين 450/4» ونهاية المحتاج 
/أرهما. 


(5) المغني 2771/4 والإنصاف 67/4". 


9وَعَلَ الإأود لَه ينم ككنْومنَ بالمزيون»” . 
موجهين 502 بأن الله عز وجل أوجب 
على المولود له وهو الزوج ‏ نفقة زوجته من 
غير تحديد بمقدار معين» فيكون على الكفاية 
فني العرف والعادة» كرزق القاضي 
والمضاات27: | 
وبما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله 
عنها أن هنداً بنت عتبة قالت: يا رسول الله 
إن أبا سفيان رجل شحيح؛ وليس يعطيني 
ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو 
لا يعلم»ء فقال: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف77 فقد أمر النبي كلةِ هنداً بأن 
تأخذ ما يكفيها وولدها من مال زوجها 
بالمعروف دون أن يقدر ذلك بمقدار معين» 
والمعروف هو المقدر عرفاً بالكفاية» فدل هذا 
على أن نفقة الزوجة مقدرة بكفايتها 
وبما رواه جابر بن عبد الله رضي الله 


عنهما أن رسول الله يل خطب الناس في. 


..777*/ سورة البقرة‎ )١( 

() البدائع 4/١7؟.‏ والمغني 2777/4 ونهاية 
المحتاج /184/7. وكشاف القناع 45/0. 

0) حديث: «خذي مايكفيك وولدك 


بالمعروف». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/لا١٠ه‏ 


ط السلفية)ء ومسلم )١1788/#(‏ واللفظ ‏ 


للبخاري. 
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حجة الوداع فقال: «اتقوا الله في النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله. . 'ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
انطو 90 

فرسول الله ييدٍ قيد النفقة الواجبة على 
الأزواج للزوجات بالمعروف» والمعروف 
إنما هو الكفاية دون غيره» لأن ما نقص عن 
الكفاية فيه إضرار بالزوجة» فلا يعد معروفاً | 
وكذلك ما زاد على الكفاية فإنّه يعد سرفاً 
وليس بمعروفء لكون السرف ممقوتاء فكان 
المعروف هو الكفاية" . 

وبقياس نفقة الزوجة على نفقة الأقارب 
بجامع أنها غير مقدرة بمقدار محدد وإنما 
هي على الكفاية» فتكون نفقة الزوجة على 
الكفاية . 

وقالوا: إن النفقة إنما وجبت لكونها 
محبوسة بحق الزوج ممنوعة عن الكسب 
لحقهء فكان وجوبها بطريق الكفاية”" . 

القول الثاني: إنها مقدرة بمقدار محددء 
وإليه ذهب الشافعية على المعتمد» والقاضي 
من التعنايلة: ظ 


(١؟)‏ حديث: «ولهن عليعم رزقهن وتسوتهين 


بالمعروف». 

سبق تخريجه فقرة 5 
زشهف المغني لضفة 
(5) البدائع 7/4. 


وأههة هم وهاو ةوه ووو هوهو و ومنو و ويم واواء وو وو هو و وو ومو هه هو مو وو عو وو ونون وم ووم وو ووو و ومو وه ووو و وو وو ون ووو و وءو وو ودود دود ودوددود و٠١«‏ 


وقدرها الشافعية: بمدين إذا كان الزوج 
توضراء وبمد إذا كان فعسأ ويمد ونصف 
المد إذا كان متوسط . 

وقال القاضي: الواجب رطلان من الخبز 
في كل يوم في حق الموسر والمعسر اعتباراً 
بالكفارات”2؟ . 

واحتجوا لأصل التفاوت بين الموسر 
والعتدسر يفول الله عز وجل ## لفق ذو سَعَقٍ 
يمن مَعَيَةء ومن لور عَلَيْهِ ررقم 6 فلينفق ع َائنهُ 
224 , 

وأما التقدير فبقياس نفقة الزوجة على الكفارة 
بجامع أن كلا منهما مال وجب بالشرع”” . 

القول الثالث : إن المعتبر فى تقدير النفقة 
عادة أمثال الزوج والزوجة وحال البلدء وإليه 
ذهب المالكية» وهو قول عند بعض 
الشافعية9© . 


القول الرابع : إن المعتبر ما يفرضه القاضي 
وعليه أن يجتهد ويقدر» وإليه ذهب بعضن 
م 
الشافعبة 


)١(‏ نهاية المحتاج 2144/0 وروضة الطالبين 
. والمغني 2577/4 والمبدع 145/5. 

(9) سورة الطلاق /7. 

0) مغني المحتاج “2.45 وتحفة المحتاج 

0 

روضة الطالبين »5٠/4‏ والدسوقى 2609/9 

وبداية المجتهد ؟/54. ْ 

روضة الطالبين .5١/9‏ 


فق 
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ما يراعى في النفقة : 
4 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوجين إذا 
كانا موسرين فللزوجة نفقة الموسرين» وإن 
كانا معسرين فللزوجة نفقة المعسرين”". 

أما لو اختلفت حالة الزوجين يساراً أو 
إعساراً: بأن كان الزوج موسراً والزوجة 
معسرة مثلآء أو العكس» ولم يتفقا على نفقة 
معينة» فقد اختلف الفقهاء فيمن يراعى ويعتبر 
حاله في تقدير النفقة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: المعتبر حال الزوج يساراً أو 
إعساراً . 
الرواية”"» به قال الشافعية”" .. مستندين في 
ذلك إلى قول الله عز وجل: #وَعَلٌ المولُود لم 
0000 فداه من بالمعروفي 20 مو هين استدلالهم 
بأن الله سبحانه وتعالى أوجب على الزوج 
الإنفاق على الزوجة بالمعروف» وذلك يكون 
بما يناسب حالهء فإن كان موسراً وجب عليه 


وإليه ذهب بعض الحنفية في ظاهر 


نفقة الموسرين» وإن كان معسراً وجبت عليه 
نفقة المعسرين» لأنها هي المناسبة لحاله”؟.. 
)١(‏ البدائع 5 » ورد المحتار ؟/48"» 
وحاشية الدسوقي 604/5. وروضة الطالبين 
4 والإنصاف 767/9. 

البدائع 74/4. ورد المحتار 548/5ء 
“ع ل/اه. 

روضة الظالبين .4١/4‏ 

سورة البقرة /777. 

تكملة المجموع .150/١8‏ 


زفق 


زفي 
2 
)2 


ف عه عع م مثو ...ووم مو عو وثثو. ومو و .ووه و .وه وووه وو ووه ووو وو وو وو ووه نه وو ووو وه ووو وو وه وو هو وو وو وو ةو ودوءوءوووووه 


وإلى قوله تعالى لِسْفِقٌ ذو سَعَدَ يّن سَعَيَوُ 
ا نيفق ينآ َائنهُ أَدُ لا كلت 

ال ا ام 2 بَعَدَ عْسَرٍ 
00 فقل أمر يدانه انه الأزواج بالنفقة 
على قدر وسعهم وملكهم دون اعتبار لحال 
غيرهو”" . 

القول الثاني : المعتبر حال الزوجة» وإليه 
ذهب بعض الحنفية”" مستدلين على ذلك 
بقول الله عز وجل #وَل الْولُودِ لَه يفن 
كسمن مروف 174 موجهين استدلالهم بأن 
إضافة الله عز وجل للرزق والكسوة إلى 
الزوجات الوالدات فيه دلالة على أن المعتبر 
فى دتتديرها زتها عو جال الروتجات دون 
الأزواج» وعطفه سبحانه الكسوة على الرزق 
ليبين تساويهماء ولما كان المعتبر فى الكسوة 
حال الزوجة» فيكون المعتبر في الرزق حالها 
كذلك7*. 

واستدلوا كذلك بقول النبي يَككةِ لهند بنت 


عتبة امرأة أبي 0 «خذي ما يكفيك 


وولدك بالمعروف)7 '. فأسند رسنول الله كي 
)١(‏ سورة الطلاق /ل. 

(0) تكملة ١‏ لمجموع 2/14" 

إفرف رد المحتار “رع لاه. 

(5) سورة البقرة /*777. 


فتح الباري 5١04/4‏ ونيل الأوطار 377/5" 
حديث : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 


يف 


الكفاية إليهاء دون اعتباز لحال الزوج». فدل 
هذا على أن المعتبر في تقدير النفقة مراعاة 
حال الزوجة دون حال الزوج. 

القول الثالث: المعتبر حالهما معاء وإليه 
ذهب بعض الحنفية وعليه الفتوى عندهه''"'. 
وهو السععمد عند المنالكة 297 وبه قال 
الحنابلة9© مستندين في ذلك إلى قول الله 
تعالى للق ذو سَمق ين سَعَيوه وم قر 12 


ذو سعَق ون سعيوء ومن قدذر عليه 
قر و 00 


ردقم و4 50 0 


وإلى قول 000 
أبي سفيان: «خذي ما يكفيك وولدك 
المعو ف 00 

موجهين استدلالهم بأن الآية دلت على 
اعتبار حال الزوج» وأن الحديث دل على 
اعتبار حال الزوجة» فكان القول باعتبار 
حالهما فى تقدير النفقة أنسبء إعمالاً 
لظاهرهما وين ينهم . 


مكاأ عائله أ 7 


ولأن القول باعتبار حال الزوجين معاً فيه 


)00 فتح القدير  ١95/#‏ 198. 


(0) الشرح الكبير للدردير "/08٠ه ‏ 2508 
والتاج والإكليل 187/4. 


(") المغني 278/4 وكشاف القناع 455/8. 
(5) سورة الطلاق /7. 
(4) حديث: «خذي ما يكفيك. .» 


سبق تخريجه فقرة 4. 


(5) فتح الباري /5:09. 


١6  هابتشا‎ 


الصوم مشكوك فيه إذ الأصل بقاء الليل فلا يثبت 
والشافعية والحنابلة . (9) 


وقال المالكية: من أكل شاكا في الفجر فعليه 
القضاء مع الحرمة. وإن كان الأصل بقاء الليل. 
هذا بالنسبة لصوم الفرض . وقيل : وفي النفل 
أيضا. كما قيل مع الكراهة لا الحرمة . ومن أكل 
معتقذدا بقاء الليل أوحصول الغروب ثم طرأ 
الشك. فعليه القضاء بلا حرمة . 9) 


ز-الجهل : 

6 - ومن ذلك الأسير في دار الحرب. إذا لم يعرف 
دخول رمضاتن» وأراد صومه. فتحرى وصام شهرا 
عن رمضان فتبين أنه أخطأ. فإذا كان صام قبل 
حلول شهر رمضان فعلا لم يجزئه. لأنه أدى الواجب 
قبل وجوبه ووجود سببه. وهو مشاهدة الشهر, 9 
ونقل الشيرازي عن الأصحاب من الشافعية قولا 
آخر بالإجزاء, لأنه عبادة تفعل في السنة مرة» فجاز 
أن يسقط فرضها بالفعل قبل الوقت عند الخطأء 
كالوقوفه بعرفة إذا أخطأ الناس ووقفوا قبل يوم 
عزفة, ثم قال: والصحيح أنه لا يجزئه. لأنه تيقن 
الخطأ فيم) يؤمن مثله في القضاء., فلم يعتد با 


)١(‏ البدائع ؟/ ٠١6‏ . ونهاية المحتاج / 010١‏ والإقناع في فقه 
الإمام أحمد »© ها# ط دار المعارف . 

(؟1) حاشية الدسوتي 5ه 

2 البدائع امكف والشسرح الكبير وحاشية الدسوتي 1ه 
والمهذب /١‏ 014817 ونباية المحتاج */ 104 وكشاف القناع 
07/7 والإقناع في فقه الإمام أحمد 0ط دار المعرفة 
بلبئان . 


فعلهى كها لو تحرى في وقت الصلاة فصلى قبل 
ين 
وإن تبين أن الشهر الذي صامه كان بعد رمضان 


0 كان الشهر الذي صامه ناقصاء ورمضان 
الذي صامه الناس تاما صام يوماء إذ لابد من 
موافقة العدد. لأن صوم شهر اخر بعده يكون 
قضاء,. والقضاء يكون على قدر الفائت .”2 وعند 
الشافعية وجه اخر اختاره أبوحامد الاسفراييني 
بالاجزاء. لأن الشهريقع على ما بين الهلالين» 
وهذا لونذر صوم شهرء فصام شهرا نقاصا بالأهلة 
أجزأه . ثم قال الشيرازي : والصحيح عندي أنه 
يجب عليه صوم يوم . 9) 

ومن ذلك الاشتباه في القبلة بالنسبة لمن يجهلها. 
فقد نص فقهاء المذاهب على أن من اشتبهت عليه 
جهة القبلة. ولم يكن عالما بها. سأل من بحضرته 
عمن يعلمها من أهل المكان. وحد الحضرة أن يكون 
بحيث لوصاح به سمعه. ”' فإذا تحرى بنفسه 
وصلى دون سؤال. وتيين له بعد ذلك أنه لم يصب 
القبلة.» أعاد الصلاة. لعدم إجزاء التحري مع 
القدرة على الاستخبار. لأن التتحري دون 
الاستخبار, إذ الخبر ملزم له ولغيره» بينم التتحري 
ملزم له دون غيره» فلا يصار إلى الأدنى مع إمكان 
الأعلى . أما إذا لم يكن بحضرته أحد يرجع إليه في 


181/١ المهذب‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة للمذاهب. 

1١81//١ المهذب‎ ) 

(؟) الفتاوى المندية "514/١‏ والبدائع 8/١‏ :» وكشاف القناع 
.م 


لاكةظ] ب 


ممومو وو مفعفو امعو ولاقو افو فاففوفه ووافافة او واف فواففوواوافة امو ا اقهاهة واواوا هوهو واعاوواواوؤاواهة وو وعءع مه م6 مومع ممم م6ع* 


نظر لحال كل واحد منهماء وهو أولى من 


اعتنان “سال أحدهنا فون 1ل 


أنواع النفقة : 
٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن النفقة الواجبة 
للزوجة على زوجها تشمل الطعام والكسوة 
والمسكنء» وكل ما لا غنى لها عنهء ونفقة 
الطعام هي مما جرت به عادة كل بلد من 
الخبز والسمن أو الزيت والتمر والأرز واللبن 
واللحم ونحو ذلك. 

والقدر الواجب من ذلك هو ما فصلته 
مذاهب الفقهاءء والمعتمد هو ما أوردوه 
في حالات تقدير النفقة الذي سبق 


. 


واتفق الفقهاء على وجوب الكسوة للزوجة 
على النحو المفصل في مصطلح (كسوة ف ؟ 
وما بعدها). كما اتفقوا على وجوب سكناها 
وتفصيله في مصطلح (سكنى ف 4 وما 
بعدها) . 
١‏ - وليس أمر النفقة قاصراً على الأنواع 
المذكورة فقط» بل يرى بعض الفقهاء وجوب 
ما تحتاج إليه من دواء وأجرة خادم يقوم على 
شؤون مثلها عادة وثمن طيب وآلات تنظيف 
وكل ما هي في حاجة إليه مما سيرد تفصيله 


.45١/8 كشاف القناع‎ )١( 


وف 


أولاً: علاج الزوجة : 


١‏ - ذهب القفقهاء إلى عدم وجوب ثمن 
الدواء وعدم وجوب أجرة الطبيب على 
الزوج”2 مستندين في ذلك إلى قوله تعالى 
«لِسَفِقٌ ومن قُدرٌَ عَلِيْهِ ركه 


ذو سَعَوَ ين سَعَيوء ومن قدر عليه ررقم 
دنه وك عَائَدةٌ أدء 4 


موجهين استدلالهم بأن الله عز وجل ألزم 
الزوج بالنفقة المستمرة على زوحته» ولسنت 
نفقة العلاج داخلة تحتهاء لأنها من الأمور 
العار غ2 ْ 


ولأن شراء الأدوية وأجرة الطبيب إنما تراد 
لإصلاح الجسم فلا تلزم الزوج”* . 

ثانياً: آلات التنظيف وأدوات الزينة 
والطيب : 


٠‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يجب للزوجة على 
زوجها ما تحتاج إليه من المشط والدهن 
ارابها والسين اوتص و هنا عمل بد راسها 


لق الفتاوى الهندية ١/ه»‏ والبدائع 2001/5 


والشرح الكبير للدردير 9؟/١١6غ»‏ ومغني 
المجتاج 471/6» ونهاية المحتاج 196/9» 


والحاوي 014/١6‏ والمغني والايفة 
(0) سورة الطلاق /لا. 2 
فرق 
زفق 


البدائع 070/4 وحاشية الدسوقي ؟/511. 
المغني يفيه وكشاف القناع ل 
ومقل المخناب: 1/6 216: 


لعفف عد مث مثوء م وو ووم ور ووو ولو ورور ووو ووه وو ول ولو ووو و و و ووو و واو وو و ووو ووو و ولول و ووو و وو ووو و ووو بل مو ةل وم لموء ث نوم م مه 


وما يعود بنظافتها من آلات التنظيف7"' . 

ولا يجب عليه لها ثمن الطيب إذا كان 
للتلذذ والاستمتاع لأنه حق له فلا يجب عليه 
ما يدعوه إليهء أما ما يراد به قطع الرائحة 
الكريهة فإنه يلزمه'” . 

ثالثاً : أجرة الخادم ونفقته : 


5 - ذهب الفقهاء إلى أن المرأة إن كانت 
ممن لا تخدم نفسها لكونها من ذوات 
الأقدارء أو كانت ممن لا يليق بها خدمة 
نفسها بأن كانت ممن تُخدم في بيت أبيهاء أو 


لكونها مريضة: فإنه يلزم الزوج بأن يهيىء لها . 


خادماً وتلزمه نفقته متى كان الزوج موسراً. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يشترط 
يسار الزوج» بل يرون استواء الموسر 
والمعسر لمن لا يليق بها خدمة نفسها. 

ويرى أبو حنيفة فيما رواه الحسن عنه أنه 
ليس على الزوج المعسر نفقة خادم وإن كان 
لها خادم؛ لأن الواجب على الزوج المعسر 
من النفقة أدنى الكفاية» وعن محمد أنه إن 
كان لها خادم فعلى الزوج المعسر نفقته» وإن 


,201١/؟ وحاشية الدسوقي‎ 27١/4 البدائع‎ )١( 
والمغني 4 وكشاف القناع هن‎ 
.571/ ومغني المحتاج‎ 

(؟) الفتاوى الهندية .544/١‏ والتاج والإكليل 
74+ 18#ء. ومغني المحتاج #/21"0, 
١؛»‏ والمغني 778/4. 


فك 


لم يكن لها خادم فلا تلزمه» لأنه لما كان لها 
خادم علم أنها لا ترضى بخدمة نفسها فكان 
على الزوج نفقة خادم» وإن لم يكن لها خادم 
دل على أنها راضية بخدمة نفسها”" , 

وينظر مصطلح (خدمة ف 7 وما بعدها). 

6 - واختلف الفقهاء في إلزام الزوج 
بأكثر من خادم على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يلزم الزوج بأكثر من 
خادم واحدء وإليه ذهب أبو حنيفة ومحمد'") 
وهو قول ابن القاسم من المالكية”"؛ وبه قال 
الشافعية” 2 وهو مذهب الحتابلة9؟. لأن 
الخادم الواحد لا بد منه. والزيادة على ذلك 
ليس له حد معلوم يقدر به» فلا يكون اعتبار 
الخادمين أولى من الثلاثة والأربعة» فيقدر 
بالأقل وهو الواحد. 

ولأن المستحق خدمة نفسهاء ويحصل 
ذلك بواحدء والزيادة تراد لحفظ ملكها أو 
للتجمل وليس عليه ذلك" . 


)١(‏ والفتاوى الهندية »0494/١‏ ومغني المحتاج 
4"1» والمغني 78/4. وكشاف القناع 
ه/ 4 . والبدائع 54/4. 

البدائع 514/4. 

حاشية الدسوقي ؟/١01.‏ 

المهذب ؟/157» ومغني المحتاج 2417/6 
6 

المغنى 777//4. 

(5) بدائع الصنائع 54/6. 


١8 - ١6 نفقة‎ 


وه هه ووه همهو وو ووو ووووءة وفوس وه ووو و ووو و ووو ووو و ووو وو ووو و ووو وم ووو ووه وو هه ووو ووو و عو وو و ووو و ووو وود مود وه وو 5 


لزوجته» وإليه ذهب أبو يوسف من الحنفية 
فى المشهور 0 وهو قول الال 


وبه قال أبو 0 


لأن خدمة المرأة لا تقوم بخادم واحد بل 
تقع الحاجة إلى خادمين يكون أحدهما معيناً 
للة< 2 

حر 

القول الثالث.: يجب لها النفقة لأكثر من 
خادمين بالمعروف» وهذه رواية عن أبي 
يوسفء وبها أخذ الطحاوي من الحنفية* . 


ما يشترط في خادم الزوجة : 


- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى. 


شتراط أن يكون خادم الزوجة امرأة اوشم 
ا سواء كان صبياً مميزاً 
مراهقا أو محرها أو ممسوحاء إذا كان 
للخدمة الباطنة» وعلى هذا لا يجوز أن يكون 
كبيراً ولو شيخاً لتحريم النظرء لأن الخادم 
يخالط المخدوم في غالب أحواله. فلا يسلم 
اق 


.74/4 البدائع‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي .51١/9‏ 

(6) المغني 77//4» وكشاف القناع 455/8. 
البدائع 54/4؟. 

البدائع 714/4 

الخرشي 2187/4 ومغني المحتاج /24737 
والمغني 4//ا7» وكشاف القناع 454/8. 


أما إذا كان للخدمة الظاهرة كقضاء 
الحوائج من الأسواق فالشافعية يجوزون 
خدمة الكبير. 
وتفصيل ذلك في مصطلح (خدمة ف .)١7‏ 
لزوم قبول الزوجة خدمة الزوج لها: 
/اا -اختلف الفقهاء في لزوم قبول الزوجة 
خدمة الزوج لها إذا عرض عليها ذلك على 
قولين: 

القول الأول: لا يلزمها قبول خدمته لهاء 
وإليه ذهب الشاة 1 وهو المذهب عند 
الا لأنها تستحى مئه وتُعيّر به وفيه 
غضاضة عليها لكون زوجها خادمها. 

القول الثاني: يلزم الزوجة قبول خدمة 
الزروج لهاء وهذا قول أبي حنيفة ومحمدء 
ووجه عند الحنابلة”"» وجاء في توجيه قول, 
بنفسه لا يلزمه نفقة خادم أصَلاً لأن الكفاية 
تحصل به. 
إتيان الزوجة بخادمها معها: 
١6‏ اختلف الفقهاء د يت 
بخادمها معها ليخدمها. 


.477/“ مغني المحتاج‎ )١( 
.778/4 المغني‎ )5( 
.58/4 بدائع الصنائع 2.74/4 والمغني‎ )*( 


و ها مهاه ووه هو هه مع وه وو هو وو وو وو وو وو وده وو وو هو ووو وهو ووو ةوه ووو ووو وو ووه و وموم وو هو و هون ووو و هه وعم وهو و ووو ووو مودو 


فذهب المالكية إلى أنه إذا طلبت الزوجة 
أن خادمها يخدمها ويكون عندهاء وطلب 
الزوج أن يخدمها خادمهء فإنه يقضي لها 

وقيده ابن شاس بما إذا كان خادمها 
مألوفاء وظاهر كلام الدردير القضاء بخادمها 
سواء كان مألوفاً أو لاء إلا لريبة فى خادمها 
تضر بالزوج في الدين أو الدنيا”"” . 

وذهب الشافعية إلى أن الزوجة إن ألفت 
خادماً أخدمها الزوج إياهء أو جاءت بخادم 
معها وأراد الزوج إبداله أنه ليس له ذلك» 
لتضررها بقطع المألوف عليهاء إلا أن تظهر 
ريبة أو خيانة فيكون للزوج إبداله”" . 

وذهب الحنابلة إلى أنه إن كان لها 
خادم فرضيت بخدمته لها ونفقته على 
الزوج جاز. 

وإن قال الزوج: لا أعطيك أجر هذا ولكن 
أنا آتيك بخادم سواهء فله ذلك إذا أتاها بمن 

: زفرف 

يصلح لخدمتها : 
نفقة الزوجة الصغيرة: 
4 اختلف الفقهاء فى وجوب نفقة الزوجة 
)١(‏ حاشية الدسوقي ؟/١01.‏ 


(0) مغني المحتاج 2 . 
0) المغني 89 وكشاف القناع ه/ 5 . 


كك 


الصغيرة على زوجها إذا لم يمكن وطؤها 
ولا الاستمتاع بها على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا نفقة للزوجة الصغيرة 
على زوجهاء وإليه ذهب جمهور 
التسسنية” 4 ويه قال المنالكية” 6 وهر 
الأظهر عند الشافعية”؟» والمذهب عند 
الحنابلة”*' ويه قال الحسن والنخعي 
وإسحاق وأبو ثور" . 

واستندوا في ذلك إلى فعل النبي َك 
مع عائشة آم المنؤمتين رضي الله عنهء 
وينى بها وهي بنت تسع 5000-7 ولم 
ينقل أنه كله أنفق عليها في حال صغرها 
فلو كان حقاً لها لدفعه إليهاء ولو وقع 
ذلك لنقل إليناء لكنه لم ينقل عنه كه في 
ذلك شىءء فدل هذا على عدم استحقاق 


العفيرة النفيقة : 


الفتاوى الهندية 2855/١‏ والبدائع .١9/4‏ 
مواهب الجليل 2١67/4‏ وشرح الخرشي 
0/5 

المهذب ؟/159١»‏ مغني المحتاج */438. 
كشاف القناع 24١/8‏ والمغني 2581/4 
الإنصاف 4//ا/ا". 

المغنى 581/8. 

رو «عقد على عائشة وهي بنت ست 
سنين وبنى بها وهي بنت اتسع. .2. 

سبق تخريجه فقرة 8.. 


0 مغني المحتاج #/478» والمغني 147/4. 


ولأن النفقة إنما تجب بالتمكين من 
الاستمتاع ولا يتصور ذلك في الصغيرة التي 
لا يجامع مثلهاء لقيام المانع في نفسها من 
الوطء والاستمتاع» فلم تجب نفقتها لعدم 
قبول المحل لذلك”7' . 

القول الثاني: تجب للصغيرة النفقة على 
زوجهاء وهذا هو مقابل الأظهر عند 
الشافعية9؟, زيف قال تمن الحنابلة9؟ع 0 
ل الثوري 9 . 


واستندوا في ذلك إلى عموم الآيات 
«وعل الؤلود لم ينتهن نوين بالمترو 04 
وقوله عز وجل: طلسْفِقٌ ذو سَعوَ ين 


صدبة ان 


فقد أوجبت النفقة للزوجة من حين العقد 
من غير تفريق بين صغيرة أو كبيرة. 


وإلى عموم قول النبي كَكِْةِ: «ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف»”" . 


1/5 المغني 2781/4 وبدائع. الصنائع‎ )١( 
.189/7 مغني المحتاج */578» والمهذب‎ )1( 
المغني 781/4. والإنصاف 4//ال/ا".‎ )*( 
.581/4 المغني‎ )4( 
.77/ سورة البقرة‎ )0( 
(؟) سورة الطلاق /ل.‎ 
حديث: «ولهن عليكم رزقهن...» سبق‎ 49 
.5 تخريجه ف‎ 


يف3 


موجهين استدلالهم. بأن النبي ديد أوجب 
نفقة الزوجات على أزواجهن من غير تفريق 
بين صغيرة أو كبيرة . ش 


وإلى القياس على الرتقاء والقرناء»ء بجامع 


وعدم اعتبار الرتق والقرن مانعا من وجوب 
اه 
تشفسهن . 


3-3 


ولأن عدم تحقق الوطء لم يكن بفعلها فلم 
يمنع وجوب النفقة لها كالمريضة”" . 
القول الثالث: إن أمسكها الزوج لها 
النفقة» وإن ردها فلا نفقة لهاء وبه قال 
3 .م0 
أبو يواسلف مق الخلفية” 7 . 


واستدل بأنه لما لم تحتمل الوطء لم يوجد 
التسليم الذي أوجبه العقدء فكان له أن يمتنع 


فإن أمسكها فلها النفقة» لأنه حصل له نوع 
منفعة وضرب من الاستمتاع» وقد رضي 
بالتسليم القاصرء وإن ردها فلا نفقة لها حتى 
يجيء حال يقدر فيها على جماعهاء لانعدام 
التسليم الذي أوجبه العقد وعدم رضاه 


بالد لتسليم القَاضَد”2* : 


. مغني المحتاج‎ )١( 
.181/4 (؟) .المغني‎ 

(*) بدائع الصنائع 19/4: 
(5) المرجع السابق. 


وه مهم > مم مم م وموم و ووه .هوهو وو وو وو وه وهو وعوعوة وومةه ووو وو ووو وو ووو ووو ووو وقوه وهو ووه ووو هه مهم وو و ووه و ووو ووو دوعو وه 


نفقة الزوجة المريضة: 
٠‏ -اتفق الفقهاء على أن الزوجة إذا كانت 
مريضة قبل الانتقال إلى بيت زوجها وبذلت له 
تسليم نفسها تسليما كاملاء أو بذل هذا التسليم 
ولي الزوجة والزوجة ممن يوطأ مثلهاء 
وتسلمها الزوج فعلاء أن النفقة تكون واجبة 
لها عليه ولو تعذر عليه وطؤها لمرضها”"' . 

كما ذهبوا إلى وجوب النفقة لها عليه إذا 
زفت إليه وهي صحيحة ثم مرضت عنده» 
لأن الاستمتاع بها من حيث الجملة ممكن ولا 
تفريط من جهتها”"'2. ولأن الاحتباس قائم فإنه 
يستأنس بها ويمسها وتحفظ البيت» والمانع 
عارض فأشبه الحيض . 
١‏ واختلفوا فى المريضة المدخول بها 
مرا شديداً يمبعها من الأنتقال إلى متزل 
الزوجية على قولين: 

القول الأول: لها النفقة. وإليه ذهب 
جمهور الحنفية» وهو المذهب عند المالكية» 
وبه قال الشافعية والحنابلة9” . 


)١( ..‏ البدائع 19/4 وحاشية الدسوقي 2808/9 . 


ومغني المحتاج ااا وشرح منتهى 
الإرادات #/"861. | 

(0) شرح منتهى الإرادات #/ "اه" ومغني 
المحتاج *//47. 

(©) البدائع 5 » والمدونة ؟/؟67؟2 ومغني 
المحتاج و 5 والمغني 585/4. 
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واستدلوا لذلك بأن الاستمتاع بها ممكن 
ولا تفريط من جهتها وإن منع من الوطء. 

ولأن التسليم في حق التمكين من الوطء 
وإن لم يوجدء فقد وجد في حق التمكين 
من الاستمتاع وهذا يكفي لوجوب النفقة 
كما في الحائض والنفساء والصائمة صوم 
ميان 

القول الثانى: لا نفقة لها قبل النقلة فإذا 
نقلت وهي فريقلة فله أن يردهاء وبه قال 
أبو يوسف من الحنفية وسحئون من 


المالكية"” . 


فقد جاء في البدائع: روي عن أبي 
يوسف أن لا نفقة لها قبل النقلةء فإذا 
نقلت وهي مريضة فله أن يردهاء لأنه لم 
يوجد التسليم الذي هو تخلية وتمكين» 
ولن يتحقق ذلك مع وجود المانع» وهو 
المرض» فلا تستحق النفقة كالصغيرة التي 


ولأن التسليم الذي أوجبه العقد ‏ وهو 


له أن لا يقبل التسليم الذي لم يوجبه 
العقد”" . 


.19/4 البدائع‎ )١( 


زف4 المرجع السابق» والمدونة ةي 
(©) البدائع 19/4. 


أم ههه »هه 6ه .٠ه‏ وه و ووه ههه هوم هوه ووه ووه دعوو وو دعوو ةو وو ووو ووو وو ووو و وود وه و ووه ووو ووو و موده ووه ووو ون ووو ومنو ووو وو. ١‏ 


نفقة الزوجة المحبوسة : 
"" - اختلف الفقهاء في مدى استحقاق 
الزوجة للنفقة إذا كانت محبوسة بسبب دين 
عليها دون مماطلة منها على قولين: 0 
القول الأول: ليس لها النفقة ما دامت 
محبوسة» وإليه ذهب جمهور الحنفية» وبه 
قال الشافعية والحنابلة9"' . 


واستدلوا بأن حبس النكاح قد بطل 
باعتراض حبس الدين» لأن صاحب الدين 
أحق بحبسها بالدين”" . 

كما وقد فات بحبسها التسليم الواجب 
بالنكاح من قبلها فصارت كالناشز في عدم 
وجوب النفقة لها وفي سقوطها. 

القول الثاني: لها النفقة مدة حبسها ما لم 
تكن مماطلة» وبه قال المالكية وهو قول 
أبي يوسف من الحنفية”". 


واستدلوا بأن منعه من الاستمتاع لم يكن 
بسبب من ب جهتها فلا تسقط نفقتهاء لأنها 
حبست لإثبات عسرها لا لمماطلتها؟ . 


)١(‏ الفتاوى الهندية 2046/١‏ وفتح القدير 
7/4 ومغني المحتاج //477» وكشاف 
القناع ه/-. 

فتح القدير 2198/4 البدائع 50/4. 

الشرح الكبير للدردير 2811//79 .وفتح القدير 
5/. ْ 
الشرح الكبير للدردير ؟//611. 


لك 


غياب الزوج إما أن يكون قبل الدخول أو 
بعذه . 

أولاً: نفقة زوجة الغائب قبل الدخول: 
النفقة الواجبة بالنكاح قبل الدخول بين ما إذا 
بذلت نفسها له حال غيبته وبين بذلها له نفسها 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة» إلى 
أنه إذا بذلت نفسها والزوج غائب فإنه 
لا يفرض لها النفقة0" . 

لأنها بذلت نفسها في حال لا يمكنه 
التسلم فيه حتى يراسله الحاكم» بأن يكتب 
رسالة إلى حاكم البلد الذي هو فيه ليستدعيه 
ويعلمه برغبة زوجته في تمكينه من نفسها 


وطلبها للنفقة» ويمضي على ذلك زمن يمكن 


أن يقدم في مثله. 


فإذا سار الزوج إليها أو وكل من يتسلمها 
له ممن يحل له ذلك كمحرمهاء فوصل, 
فتسلمها الزوج أو نائبه وجبت النفقة حينئذ» 
لأن وجود البذل قبل ذلك كعدمه. 


)غ0( البدائع 5/5 ورد المحتار ال ومغني 


المحتاج سه والمغني 222 والمبدع 
4 وكشاف القناع »41١/0‏ ومواهب 
الجليل 1١47/4‏ - 187. 


"5  73* نفقة‎ 


بي © © هد فاه وق ةوفه و ووه وو ووه ووه و هو وهو وموأوه وو وام وهو وعه و م وهو ووو ووه وو وهو و همهو و و وق هه ووو هوه ووو ويه ووو وو ووو ووو ووءدودوووه 


فإن لم يفعل ما سبق» فرض الحاكم 
فيه الوصول إليها وتسلمها فيهء لأن الزوج 
امتنع من تسلمها لإمكان ذلك قبدنها بها 
له فلزمته نفقتها كما لو كان حاضراء» 
ولأن الزوج بامتناعه عن الحضور لتسلمها 
يكون قد ترك حقه في ذلك» وتركه لحقه 


لزوجته. 


وإذا بذلت نفسها له وهو حاضر ثم غاب 
عنها بعد أن عرضت عليه نفسها وامتنع من 
تسلمها فالنفقة واجبة عليه في غيبته ولا تسقط 
عنه » لأن المانع من جهته. 

وقال المالكية على ما جاء في الحطاب: 
إذا سافر الزوج قبل الدخول فطلبت زوجته 
النفقة فلها ذلك على ما رجحه ابن رشد 
وهذا ما ذهب إليه ابن القاسمء. وقيل: لا 
نفقة لها إذا كان قريباً لأنها لا نفقة لها حتى 
تدعوه وهي لم تدع قبل مغيبه فيكتب له إما 
أن يبني أو أن ينفق» وقيل: لها النفقة من 
حين تدعو إلى البناء» وإن كان غائبا على 
قرب فليس عليها انتظاره وهذا أقيس» وهو 
ظاهر الرواية إذ لم يفرق فيها بين قرب ولا 
30 


)١(‏ مواهب الجليل اللي بي والتاج 


ثانياً: نفقة زوجة الغائب بعد الدخول: 
4 اختلف الفقهاء فى فرض النفقة على 
الزوج أو ما في حكمه إن كان غائباً. 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
نفقة الزوجة تجب على زوجها الغائب في 
ماله» حاضراً كان المال أو غائياً» وسواء أكان 
ذلك بفرض القاضي للنفقة إذا طلبت الزوجة 
أم بغير ذلك”''. لما ورد عن رسول الله عَكِلةٍ 
أنه قال لهند امرأة أبى سفيان: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالعرون وكان ذلك من 
النبي يَكةٍ فرضاً للنفقة على أبي سفيان وكان 


غاتبا. 
وللحنفية قولان في فرض النفقة على 
الغائب : 


الأول: هو أن يفرض القاضي للزوجة نفقة 
على زوجها الغائب بشرط طلبهاء لأن المانع 
من الزوج. فلا تمنع النفقة عن الزوجة». وبه 
هند السابق. 

والقول الثاني: لا يفرض لها النفقة ولو 
طلبت ولو كان القاضي عالماً بالزوجية لأن 


)١(‏ شرح الخرشي 144/4» والتاج والإكليل 


0 ومغنى المحتاج ااارة 7 وكشاف 
القناع 6[ 
(9) حديث: «خذي ما يكفيك وولدك بالمغروف». 


الترعريسن العاصي على الحاتي تماد علي 
وقد صح عند الحنفية أن القضاء على الغائب 
لا يجوز إلا أن يكون عنه خصم حاضرء ولم 
يوجدء وهو قول أبي حنيفة الآخرء وهو قول 


0١00 
1 2 د‎ 

ول ب ب| ذلك في مصطلح (غيبة ف 4 
وما بعدها). 


8- فإن لم يكن القاضي عالماً بالزوجية 
فسألت القاضي أن رِ ممع بينتها بالزوجية 
ويفرض لها نفقة على الغائب» فقد اختلف 
| حنفية فى ذلك على قولين: 
ولا يقرفن لهاكروية قال انو تيشك أن 
البينة على أصل الحنفية لا تسمع إلا على 
ليا تفقة و2 تدين عليه» فإذا حضر الزوج 
لكر يأمرها القاضي بإعادة البينة في وجهه. 
فإن فعله نفذ الفرض وصحت الاستدانة» 
وإن لم تفعل لم ينفذ ولم يصحء وبه قال 
زفر. 

لأن القاضي إنما يسمع هذه البينة 
لا لإثبات النكاح على الغائب؛ بل ليتوصل 


6 البدائع 05/5 
(9) البدائع 717/4. 


اه 


بها إلى فرض النفقة» إذ يجوز سماع البينة 
فى بعش سكم دون سكام كتتهادة رجل 
وامرأتين على السرقة» فإنها تقبل في حق 
المالء ولا تقبل في حق القطع. كذا ههنا 
تقبل هذه البينة فى حق صحة الفرض» 
لا في إثبات التكاح. 

فإذا حضر وأنكر استعاد منها البينة» فإن 
أعادت نفذ الفرض وصحت الاستدانة عليه 


وإلا فلا. 
هذا كله إذا كان الزوج غائباً ولم يكن له 
مال حاضر”" . 


فإذا كان له مال حاضر: فإما أن يكون فى 
يد الزوجة أو في يد غيرها. 1 

فإذا كان المال فى يدها وهو.من جنس 
التفعةفقة. دهن السنفية إلن أن لها أن فق . 
على نفسها بغير أمر القاضي”'' لحديث هند 
امرأة أبي سفيان السابق”" . 

وإن.كان المال في يد غيرها وهو من 
الزوجة نفقتها من مال زوجها الذي بيد 
الآخرين سواء أكان المال وديعة أم دينا بأمر 


القاضي على قولين: 


.717/4 البدائع‎ )١( 


)2( البدائع 0/5 >0 
(6) سبق تخريجه ف 8. 


نفقة 6>” - ا" 


؛ . م م عع ههه ف عع ووه ممعم ...ووو مو ووه معهوهووعووو ووو وقوه ووو وو و وهو و ووو و ووو وهو وو ووه و ووو ووو هموي و وو ع ووو وثوويءوث وود 


القول الأول: إن كان صاحب اليد مقراً 
بالوديعة والزوجية. أو كان المدين مقراً 
بالدين والزوجية» أو كان القاضي عالماً بذلك 
فرض لها في ذلك المال نفقتهاء وبه قال أبو 
حنيفة وصاحباه''" . 


لأن صاحب اليد وهو الموّع ‏ إذا أقر 
بالوديعة والزوجية, أو أقر المديون بالدين 
والزوجية فقد أقرا أن لها حق الأخذء لأن 
للزوجة أن تمد يدها إلى مال زوجها فتأخذ 
كفايتها منه لحديث امرأة أبى سفيان» ولأنه لو 
لم يفرض القاضي لها النفقة في ذلك المال 
أضيرت»ء فكان الواجب إعانتها على أخذ 
حقها واستيفاء نفقتها'" . 

القول الثاني : لا يفرض لها نفقة. وبه قال 
زفر من الحنفية . 

لأن هذا قضاء على الغائب من غير أن 
يكون عنه خصم حاضرء إذ المودّع ليس 
بخصم عن الزوج وكذا المديون فلا 
0 

هذا كله إذا كانت الوديعة والدين من جنس 
النفقة بأن كانت دراهم أو دنانير أو لغاما أو 
ثياباً من جنس كسوتها. 


(1) البدائع 4//ا9. 


زف المرجع السابق. 
(") البدائع 77/4. 


إن 


أما إن كانت من جنس آخر بأن كانت 
عقاراً أو عروضاً فبيان حكم ذلك فيما يلي: 

أولاً: إن كانت أموال الغائب عقاراً: 
6" ذهب الحنفية إلى أنه لا يفرض القاضى 
للزوجة فى عقار الغائب نفقة» لأنه كه 
إيجاب النفقة في عقار الغائب إلا بالبيع» ولا 
يباع العقار على الغائب في النفقة» لأن مال 
المدين إنما يباع إذا امتنع عن الأداء ولم يثبت 
امتناعه فلا يباع عليه'" . 

ثانياً: إن كان أموال الغائب عروضاً: 
7 - أما إذا كانت أمواله عروضاً فقد اختلف 
الحنفية في فرض النفقة فيها للزوجة ببيعها 
على قولين : 

القول الأول: لا يفرض لها النفقة في 
عروض التجارة ولا تباع في نفقتهاء وبه قال 
أبو حنيفة» لأنه لا يمكن إيجاب النفقة فيه إلا 
بالبيع» ومال المدين إنما يباع إذا امتنع عن 
الأداءء والغائب لا يعلم امتناعه. فلا يعلم 
ظلمه فلا يباع نا 


القول الثانى: يفرض لزوجة الغائب النفقة 


01 5 7 
أبو يوسف ممع 5 


)١(‏ البدائع 0/4؟. 
(؟) البدائع 707/4. 
(*) البدائع 07/4؟. 


اشتباه 15 /ا١‏ 


ذلك. أوكان وسأله ول يجبه. أولم يدله ثم تحرى. 
فإن صلاته تصح, حتى لوتبين له بعد ذلك أنه 
أخطأء لما روي عن عامر بن ربيعة أنه قال: 27 «كنا 
مع رسول الله يه في ليلة مظلمة» فلم ندر أين 
القبلة» فصلى كل رجسل مناعلى حياله أ 
قبالته_فل) أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله يكل 
فنزل قول الله سبحانه (فأينما تولوا فَثْمْ 
وجه الله)». 9) 

ولأن العمل بالدليل الظاهر واجب إقامة 
للواجب بقدر الوسع. وإقامة للظن مقام اليقين 
لتعذره . 9) 

ولاروي عن علي رضي الله عنه أن «قبلة 
المتحري جهة قصده»”' وإن تحرى ثم قَبْلَ الصلاة 
أخبره عدلان من أهل الجهة أن القبلة إلى جهة 
أخرى. أخذ بقوهما ولا عبرة بالتحري . *) 


ح - النسيان : 

5 ومن ذلك المرأة إذا نسيت عادة حيضهاء 
واشتبه عليها الأمر بالنسبة للحيض والطهرء بأن لم 
تعلم عدد أيام حيضها المعتادة. ولا مكان هذه 
الأيام من الشهر فإنها تتحرى, فإن وقع تحريها على 


175 /١( حديث «كنا مع رسول الله يك . . . » أخرجه الترمادي‎ )١( 
778./١ ط الحلبي). وذكر ابن كثير في تفسيره له أسانيد أخرى‎ 
:وقال: هذه الأسانيد فيها ضعف. ولعله يشد بعضها بعضا.‎ 

() سورة البقرة / ١١6‏ 

(") تبيين الحقائق 2٠١١/١‏ وكشاف القناع 8017/١‏ 

(4) الأثر عن علي رضي الله عنه «أن قبلة المتحري جهة قصده» أورده 
الزيلعي في تبيين الحقائق. ولم نعثر عليه فيما لدينا من مراجع 
السئن والآثار (تبيين الحقائق ٠١١ /١‏ . ط دار المعرفة) . 

(5) الفتاوى الطندية "14/١‏ 


طهر تعطى حكم الطاهرات, وإن كان على حيض 
أعطيت حكمه. لأن غلبة الظن من الأدلة 
الشرعية . 

وإن ترددت ولم يغلب على ظنهبا شيء فهي 
المحيرة, وتسمى المضللة, لا يحكم لها بشيء من 
الطهر أوالحيض على التعيين, بل تأخذ بالأحوط 
في حق الأحكام. لاحتمال كل زمان يمرعليها من 
الحيض والطهر والانقطاع. ولا يمكن جعلها 
حائضا دائما لقيام الإجماع على بطلانه. ولا طاهرا 
دائها لقيام الدم. ولا التبعيض لأنه تحكم . فوجب 
الأخذ بالأحوط في حق الأحكام للضرورة . (» 

وتفصيل أحكامها في مصطلح (استحاضة) . 


ط ‏ وجود دليل غير قوي على خلاف الأصل : 
١‏ - ومن ذلك ما قاله فقهاء الحنفية وابن شبرمة 
والثوري وابن أبي ليلى”7" في إثبات الشفعة بسبب 
الجوار» أوبسبب الشركة في مرافق العقار, ووافقهم 
الشافعية في الصحيح عندهم بالنسبة للشريك في 
مر الدارء بأن كان للمششري طريق اخ ر إلى 
الدار. أو أمكن فتح باب لها إلى شارع . 

وأما جمهور الفقهاء فيقصرونها على الشركة في 
نفس العقارالمبيع فقطء فإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة, لأن الشفعة تثبت على خلاف الأصل. إذ 
هي انتزاع ملك المشتري بغير رضاء منه. وإجبار 


(1) حاشية ابن عابدين /١‏ ٠141-15ء‏ وتبيين الحقائق وحاشية 
الشلبي /١‏ 258-77 وبداية المجتهد /١‏ /1ه. وشرح الزرقاني 
يي افرفية وناية المحتاج ”8/١‏ والمهذب 248/١‏ 
والمغني ١/1م‏ 

(5) المغني /08:*, والبدائع / ؛. والمبسوط /1١14‏ 47-41 


 1819/- 


واستندا في ذلك: إلى ما استندا إليه في 
فرض نفقتها إذا كانت أمواله عقاراً من حديث 
هك . 


قال ابن نجيم: ولو لم يكن له مال 
أصلاً فطلبت من القاضي فرض النفقة فعندنا 
لا يسمع البيئة لأنه قضاء على الغائب» 
وعند زفر يسمع القاضي البينة ولا يقضي 
بالنكاح ويعطيها النفقة من مال الزوج» وإن 
لم يكن له مال أمرها القاضي بالاستدانة» 
فإن حضر الزوج وأقر بالنكاح أمره بقضاء 
الدين» وإن أنكر ذلك كلفها القاضي إعادة 
البينة» فإن لم تعدها أمرها القاضي برد ما 
أخذت» وما يفعله القضاة في زماننا من 
قبول البينة من المرأة وفرض النفقة على 
الغائب إنما ينفذ لا لأنه قول علمائنا الثلاثة 
في ظاهر الرواية» وإنما ينفذ لكونه مختلفاً 
فيه إما مع زفر أو مع أبي يوسف كما ذكره 


١ 8‏ ؟ عن 2000 
الخصاف وهو أرفق بالئناس ١"‏ 0 


نفقة زوجة الذي لا مال له: 
4 اختلف الفقهاء فى وقت اعتبار نفقة 
زوجة الذي لا مال له ديئاً فى ذمته على 
قولين: 

القول الأول: إن أنفقت الزوجة على 
نفسها من مالها أو من مال غيرها بدون 


.5١5/4 البحر الرائق‎ )١( 


إن 


قضاء من القاضي بالنفقة أو تراض مع 
زوجها على مقدار النفقة: لا تكون النفقة 
ديناً على الزوج أصلا إلا إذا كانت المدة . 
التي طلبت الحكم بنفقتها أقل من شهرء 
فيسوغ للقاضي أن يحكم لها لصعوبة 
الاحتراز عنها. 

لأن نفقة الزوجة لها شبهان: شبه بالعوض 
وآخر بالصلة عطاء من غير عوض» فهي . 
ليست عوضاً من كل وجه وليست صلة من 
كل وجه. 

أما شبهها بالعوض فلأنها جزاء احتباس 
الزوجة لحق زوجها وقيامها بشؤون البيت 
ورعاية الأولاد. ٠‏ 

وأما شبهها بالصلة فلكون المنافع المترتبة 
على الاحتباس عائدة على كلا الزوجين 
فيكون واجباً عليها فلا تستحق به شيئاً على 
الزوج . 

فنظراً لشبهها بالصلة تسقط بمضي المدة 
من غير قضاء ولا تراض من الزوجين كنفقة 
الأقارب. 

ولشبهها بالعوض تصير دين بالقضاء بها أو 
التراضي عليها. ٠‏ 

وإن أنفقت على نفسها بعد تراضيها معه أو 
بعد قضاء القاضي عليه بالنفقة» ولكن قبل 
الأذث بالاتتعدانة مله أو بن القافي» فإن 
النفقة تسقط بأداء الزوج إياها للزوجة أو 


وكيلهاء أو إبراء الزوجة زوجها منهاء أو 
بموت أحدهما 0 

وإن أنفقت على نفسها بعد القضاء والإذن 
بالاستدانة» أو بعد التراضي مع زوجها والإذن 
لها بالاستدانة - واستدانت الزوجة بالفعل - 
يسقط إلا بالأداء إليها فعلاً أو الإبراء منهاء 


. وفائدة الإذن ثبوت الحق للغريم في مطالبة ‏ 


الزوج إذا أحالته الزوجة عليه. 

وإلئى هذا .ذهب الحنفية' . 

القول الثاني : تعتبر النفقة ديئاً في ذمة 
الزوج بمجرد وجوبها عليه وامتناعه عن 
أدائهاء ولا يسقط هذا الدين عنه مطلقا إلا 
بالأداء أو الإبراء كسائر الديون: سواء أحكم 
بها القاضي أم تراضيا عليها أم لم يحكم بها 
ولم يتراضيا عليها. 

وإلنه ذقب اناي وال ل 
والمحتايلة1 مستندين فى ذلك إلى : ما ود 
اتبعس ب الخطات رسن لدعي كن له 
أمراء الأجناد فيمن عات عد نسائه من أهل 
المدينة؛ فأمرهم أن يرجعوا إلى نسائهم» إما 


20030 بدائع الصنائع 20/5 تبيين الحقائق عإزوهه 
65 ْ 
شرح الخرشي 1/5 . 

المغني ؟". 


أن يفارقوا وإما أن يبعثوا بالنفقة» فمن فارق 
منهم فليبعث بنفقة ما ترك”"' . 

ولأن النفقة حق يجب مع اليسار 
والإعسار» فلم يسقط بمضي الزمان كأجرة 
اعفان والديون 7 

ولأن النفقة عوض أوجبه الشارع بمقتضى 
العقد في مقابل احتباس الزوجة لمنفعة الزوج 
وقيامها على شؤون البيت ومصالحهء وإذا 
كانت النفقة عوضاً فإنها تكون ديناً كسائر 
الديون من استحقاقها كما فى كل أجرة 

3 اقرف 
وعوض© ‏ . 
تنازع الزوجين في الإنفاق : 
24 اختلف الفقهاء فيمن يعتد بقوله إذا 
ادعى الزوج إعطاء زوجته نفقتها أو إرسالها 


6 


القول قولها مع ميا 


)١(‏ أثر عمر رضي الله عنه: كتب إلى أمراء 
الأجناد فيمن غاب عن نسائه. 
أخرجه الشبافعي في المسند (560/5 بترتيب 
السندي) وابن أبي شيبة في المصنف 
(/4١؟‏ ط الدار السلفية)» واللفظ لابن أبي 


سبنية . 


مغني المحتاج “1 25. 

المغنى 7841//4. 

البدائع 5؛» والمهذب 2١54/5‏ والمغني 
مع الشرح 61/9؟. 


6 م 6 ماه هم واه ه 6 هه هه قهه م قاج هه هه و وم و و و هه و وو وو ةو وهنو و ووو و ووقاية وو وه ووقوموة هو وم ومو وعم و وه وو و وه ووو وو ووو وم وووو ود ووو 


لأن الزوج يدعي قضاء دين عليه وهي 
تنكرهء فيكون القول قولها مع يمينها كما 
في سائر الديون لقوله كَكهِ: «اليمين على 
الميدمن عليه”"“. ولأن الأصل عدم 
الف 7 

وفصل المالكية فقالوا: إن كانت رفعت 
أمرها في ذلك إلى الحاكم فلم يجد لزوجها 
مالا أباح لها الإنفاق على نفسهاء وأذن لها 
في الاقتراض والرجوع بذلك على زوجهاء 
فالقول قولها مع يمينها من يوم الرفع لا من 
. يوم سفر الزوج» وإن رفعت أمرها إلى جماعة 
المسلمين العدول أو الجيران فإن القول قوله 
وهو المشهور. 

وكذا الحكم إذا لم ترفع أصلاء أو رفعت 
لعدول أو للجيران» أو ببعض المدة وسكتت 
000لا 
نفقة امرأة المفقود: 


”7 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن امرأة 
المفقود لها نفقة ما دام لم يحكم الحاكم 


بموته. وينفق عليها من ماله إلى حين اتضاح 


)١(‏ حديث: «اليمين على المدعى عليه؟: 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5١17/8‏ 
ط السلفية) ومسلم ١*5/9(‏ ط الحلبي) من 
حديث ابن عباس . 

البدائع 1/5 

.5١١- 7٠١/4 شرح الخرشي‎ 


إفة 
م 


أمره» لأنها محكوم لها بالزوجية فتجب لها 


ل 
والتفصيل في مصطلح (مفقود ف 5 ٠١‏ 


واختلفوا فى استحقاقها النفقة مدة التربص 
إذا وفك انيه الى الحاكم وطلبت الفرقة 
فضرب لها مدة أربع سنين على قولين: 

القول الأول: لها النفقة في مدة التربص» 
وهو مروي عن ابن عمر رضي الله عنهماء 
وإليه ذهب بعض المالكية . 

قال اللخطاب: روعي العجوا بوه كال 
الشافعية والحنابلة» لأن مدة التربص لم 
يحكم فيها ببينونتها من زوجها فهي محبوسة 
عليه بحكم الزوجية فأشبه ما قبل المدةء 
ولأن امرأة الغائب تجب لها النفقة في مدة 
تربصها فكذلك امرأة المفقود. 

والقول الثاني: لا نفقة لها في مدة التربص 
إلا أن يكون قد فرض لها قبل ذلك نفقة 
فيكون سبيلها في النفقة سبيل المدخول بها 
زعو قول المغيرة نالعال 


204 الاختيار /م". وروضة الطالبين‎ )١( 
زفقفق المغنى ا رةه والحطاب 0 وروضة‎ 


الطالبين 4507/8. والمهذب 2155/5 
وكشاف القناع 475/8. 


.ووو وو ق مهعمو عءمه و6 هه وو هه. وه .هوه ووووهوووووةوو وه ووو وو ووه و ووو وووووو ووو ووو ووو وه وووه و ووو ووو ووو و ووو وووهو١:‏ 


فإن حكم الحاكم بالفرقة بينهما بعد مدة 
التربص واعتدت عدة الوفاة» فقد اختلف 
الفقهاء في مدى استحقاقها للنفقة في مدة 
العدة على قولين: 

القول الأول: لا نفقة لها في مدة العدة.: 

القول الثاني : لها النفقة . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (مفقود 


ف .)٠١‏ 
الكفالة بنفقة الروجة: 


٠ اختلف الفقهاء في حكم طلب‎ ١ 


الزوجة كفيلا بالنفقة المستقبلة على قولين: 

القول الأول: لا يجبر الزوج على إعطاء 
الكفيل بالنفقة» وإليه ذهب جمهور 
العفية ١"‏ ونه قال لقنا 0 : 

لأن النفقة المستقبلة غير واجبة في الحال 
فلا يجبر الزوج على ما ليس بواجبء كما أنه 
لا يجبر على التكفل بدين واجب فلا يجبر 
على إعطائه على ما ليس بواجب من باب 
أولى. 

القول الثاني: يستحب أخذ كفيل لها 
بالنفقة» وإليه ذهب المالكية”" والحنابلة”*» 


00/5 البدائع‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج ؟/١٠5.‏ 

() شرح الخرشي ١144/5‏ ومواهب الجليل 
اللي 00 

(5) المغني 91//4؟. 


كه 


وأبو يوسف من الحنفية”؟2» وذلك لضمان 
5 -2230 

حق الروجة . 

نفقة الزوجة الناشز: 


 ”"‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المرأة 
لا نفقة لها بنشوزها”". لقول الله عز وجل: 
«ولتى عاو موص يطرش وَنْجُرُرهٌ فى 
عَلييِنَ كبيلاً إنَّ سه كارت 
كبيرا4”*'. ولقول النبي يةِ: «فاتقوا الله 
في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولكم عليهن 
ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن 
فاضربوهن ضرباً غير مبرح» ولهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف»”"' . 


فمفهوم هذا أنهن إذا لم ينتهين لم يكن 


لفن نققة: 
والتفصيل في مصطلح (نشوز ف 07). 


البدائع 8/4؟. 

البدائع 18/4. 

فتح القدير #ره*. والبدائع 19/4 
والمبسوط 0187/8 والشرح الكبير للدردير 
7 » ومغني المحتاج #/470: وكشاف 
القناع 47/6.. 

(5) سورة النساء /5". 

() حديث: «فاتقوا الله في التساء. ..2. 


تقدم تخريجه ف 4. 


نفقة المعتدة: 
فرق الفقهاء , بين المعتدة من وفاة والمعتدة 
من طلاق» وكذاب بين المعتدة من طلاق 


رجعي الفتدة م الاق بائن : 


أ المعتدة من طلاق رجعي : 
اتفق الفقهاء على أن المطلقة طلاقاً 


رجعياً يج يجب لها النفقة من طعام وكسوة 
0 


( 

بوتهن تِهِنّ ولا رن 1 1 تين 0 
ا 14 دهده برو مس ا 
ميسو وَيَلْكَ دود لله ومن تعد حدود الله 
اي 11 سم« سير 3 دف 14 دو يدث 


بَعْدَ لِك ]ا2'”4, فقد نهى سبحانه 
الأزواج عن إخراج زوجاتهم أثناء عدتهن 
من بيوتهن» واعتبر ذلك تعديا لحدود الله 
وإذا كانت الزوجة محبوسة لحق الزوج في 
ذلك السكنء فعليه سائر أنواع النفقة» لأن 


.من حبس لحق إنسان وجب على 


حبس النكاح حيث يلحقها طلاقه وظهاره 
ازدرى 
وإيلاؤه . 


2 195/4 البدائع 15/4» وشرح الخرشي‎ )١( 


ونهاية المحتاج بار والمغني اواللحة 
(0) سورة الطلاق .١/‏ ١ش‏ 
زفرف البدائع 0/5 والمغني 001/4 


الام 


ب - المعتدة من طلاق بائن:_ 
4" فرق الفقهاء بين المبتوتة الحامل وغير 
الحامل في وجوب لبن لوا باراييا أثناء 


العدة . 
هوا تفقوا على أن لها النفقة ولنا متى 
كانت 0 


7220 0000 و 


(الكلق ب َك تكار ب تن ولا 56 
يَأ عن وإن كن أولّتِ حل كَنَِفُوأ عَلتوِنَ 


حو يه« 2 عن جتك 204 , 
اكوا حامل بولده وهو يجب أن ينفق 
عليه» ولا يمكن الإنفاق على الحمل إلا إذا 
على تلك الأمء كمايجب عليه أجرة 
الإرضاع”” . 


واختلفوا فى وجوب النققة لها إن كانت 
غير حامل على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لها السكنى والنفقة ما دامت 
فى العدة. وإليه ذهب الحنفية4. وهو مروي 


عن الثوري والحسن بن صالحء وابن شبرمة» 

2018/5 البدائع 4/»؛ وحاشية الدسوقي‎ )١( 

والمغني 2584/9 ونهاية المحتاج. //711. 

(0) سورة الطلاق /". 

(7) المهذب 154/5., ونهاية المحتاج 27١1/90‏ 
والمغني 788/9. 


(5) البدائع 5/5 


وابن ص ليلى وغيرهم. وهو رواية عن 
أحمد”) 

مستندين في ذلك إلى ما استندوا إليه في 
إيجابها للمبانة الحامل . 

ويما رواه أبو إسحاق_عمرو بن عبد الله 
قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في 
المسجد الأعظم ومعنا الشعبي» فحدث الشعبي 
بحديث فاطمة بنت قيس «أن رسول الله يك لم 
ا نفقةه» الا 
هذا؟ قال عمر: لا نترك كتاب الله وسنة نبينا يك 
لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيتء لها 
١‏ 2 والنفقة . قال الله عز وجل «لَا حون 
من يوتهِنَ علا يخْيْحْنَ إلا أن يأنِينَ بفَحِمَةٍ 
م ان 

القول الثاني: لها السكنى دون النفقة: 
وإليه ذهب المالكية” " والشافعية””' وهو رواية 
عند الحنايلة0* . 


(1) أحكام القرآن للجصاص 208/0 والمغني 
8/. 

(؟) حديث أبي إسحاق ‏ عمرو بن عبد الله - 
«كنت مع الأسود بن يزيد جالساً. .» 

أخرجه مسلم ١١14 1١١8/1(‏ ط عيسى 

الحلبي). ‏ والآية من سورة الطلاق /؟. 

() حاشية الدسوقي 516/1: وشرح الخرشي 
1/4 . ش 

المهذب ؟1515/7. 

المغني 184/9. 


لق 
)2 


مه 


ه* 
لأن الله عز وجل قال «أتكوشه ينب ند 
سَكشْر من ود ولا نصَاروهنَ نيفو ليون لين إن 


كن أولتِ عمل دقوأ عَكِيِنَ حَقّ يِصَعْنَ 
َلهن”. فقد أوجب سبحانه السكنى لكل 
مطلقة» ومنها البائن غير الحامل» وأما النفقة 
فقد خص بها الحامل دون الحائل» فدل ذلك 
على وجوب السكنى للبائن غير الحامل دون 
النفقة . 
القول الثالث: لا نفقة لها ولا سكنى: 
وهو المذهب عند الحنابلة9' . 


لما ورد عن فاطمة بنت قيس أن زوجها 
طلقها ثلاثاً فلم يجعل لها رسول الله كك نفقة 
ولا 0 
ج - المعتدة من وفاة: 
ه“ ‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن المعتدة من 
وفاة إن كانت حائلا لا نفقة لها في العدة. 

وإنما الخلاف بينهم فيروجخرتها لها إن 
كانت حاملا على قولين: 

القول الأول: لا نفقة لها مدة عدتهاء 
وإلبه-ذفهن الحننية* والنال ف 202) 


.5/ سورة الطلاق‎ )١( 

(؟) الإنصاف 531/4". 

(9) حديث فاطمة بنت قيس. 

سبق تخريجه ف 4". 

حاشية الشلبي على تبيين الحقائق /51. 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ؟618/7. 


2 
2) 


وألولم ووم وو وه وهو وهو ووه م م و ومع لعلو ووو و ووو وو ووو وو ونمو وو ووو ووء ووو ووه و٠‏ ووو وووة ووو ود ٠٠.‏ 


قفن ال . 

لأن المال قد صار للورثةء ونفقة 
الحامل وسكناها إنما هو للحمل أو من 
أجلهء ولا يلزم ذلك الورثة» لأنه إن كان 
للميت ميراث فنفقة الحمل من نصيبهء وإن 
لم يكن له ميراث لم يلزم وارث الميت 
الإنفاق على حمل امرأته كما لا يلزمه بعد 
الولادة9" . 

ولأن النفقة فى مقابل التمكين من 
الاستمتاع» وقد آل العكين بالموت» وليس 
للحمل دخل في وجوبهاء فلا 
النفقة40؟ . 

ولأن الزوجة محبوسة من أجل الشرع 
لا للزوج فلا نفقة لها . 

القول الثاني: لها النفقة» وهذا رواية 
في مذهب الإمام أحمدء لأنها جامل 
فوجبت لها النفقة كالمفارقة له في 
حاتهيا : 

كما اختلف الفقهاء فى 
للمعتدة من وفاة على قولين : 


. َه 5-5 


ستحق بسببه 


فى وجوب السكنى 


.١56/9؟ المهذب‎ )١( 

زفق المغني ". 

قرف المغني واللفة 

(5) تبيين الحقائق “/531» والمهذب ؟158/7١.‏ 
(©) تبيين الحقائق /51”. 

(5) المغني 7591/4. 


إن 


القول الأول: ذهب الحنفية”'2 وهو مقابل 
الأظهر عند الشافعية”" إلى أنه لا سكنى لها 
مطلقاً حاملاً كانت أو غير حامل» وكذا 
الحنابلة فى المذهب إذا كانت غير حامل» 
وفي رواية إذا كانت حاملة”” . 

واستدلوا بأنه لا سبيل إلى إيجاب السكنى 


على الزوج لانتهاء المكنة بالوفاة» ولا سبيل ' 
لإيجابها على الورثة لانعدام الاحتباس من. 


أجلو 


ولأنه حق يجب يوماً بيوم فلم يجب في 
عدة الوفاة كالنفقة' . 


ولأنها محبوسة من أجل الشرع لا للزوج 
فلا سكنى لها"* . 

القول الثاني: لها السكنى, وإليه ذهب 
المالكية؟" 1 وهو الاظهز عتد الشافعية سواه 
كانت حاملاً أو غير حامل”''» وهو المذهب 
عند الحنابلة إن كانت حاملاً وفى رواية وإن 
لم تكن حاماك87), واستدلوا بأنها معتدة من 


.51/ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق‎ )١( 
.5٠07/ المهذب 2156/7 ومغني المحتاج‎ )'( 
."59/4 المغني 5941/4ء والإنصاف‎ )5( 

.١156/9 المهذب‎ .)5( 

(0) تبيين الحقائق /51. 

(5) التاج والإكليل 157/4. 

(0) المهذب 2٠56/5‏ ومغني المحتاج .5٠7/‏ 
(8) المغني 2741/4 والإنصاف 59/4". 


نفقة 6ه" _ بام 


م 6 6 م م مه وم مهم مو وه وومث عم ووو وو وود ووو وو ووو وة ل و و ووو ووو و و ووه وو موه ووو و و ولعو و ووو و ول وو ووو وو ووو لوو ودوونون وادوور 


كا 10) 
وتفصيل ذلاء في مصطلح (سكنى 
ف .)١5‏ 


د المعتدة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة: 
 "“‏ اتفق الفقهاء على أن | لمعتدة من نكاح 
فاسد أو وطء بشبهة لا نفقة لها إن كانت 
حائلاء واستثنى المالكية من ذلك السكنى 
فقالوا : تج لي . 

وأما إن كانت حاملاً فقد اختلفوا فى 
وجوب النفقة على قولين: 


المالكية”"'. والحنابلة”* وهو أحد القولين 
عند الشافعية* . 
لأن الحمل يلزمه وعليه نفقته كالرضاعء 
ولا تصل النفقة إلى الحمل إلا بالإنفاق عليها 
00( المهذب 5" . 
(؟) البدائع .١5/4‏ ومواهب الجليل 184/4» 
والمهذب ل والمغني لل ة 


. 4١ 
0 والدسوقي‎ 2١89/5 مواهب الجليل‎ )*( 
. كشف القناع اع‎ )( 
المهذب 2156/9 ومغني المحتاج ردق‎ )6( 


.45١ 


5. 


ولأن الحمل في النكاح الفاسد كالحمل 
في النكاح الصحيح في لحوق الولد بالزوج 
والاعتداد7" . 

القول الثاني: لا تجب النفقة» وإليه ذهب 
الحنفية”"' والشافعية على الأصح”" . 


لأن النفقة إنما تجب في نكاح صحيح”*'. 


وينظر تفصيا ذلك في مصطلح ( سكنى 
ف .)١6©‏ 


ه ‏ المعتدة من لعان: 
”ا د اختلف الفقهاء فى وجوب النفقة 
للمعتدة من لعان على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لها النفقة مطلقاء وإليه ذهب 
الحنفية» لأن الفرقة مضافة إلى الزوج» ولأن 
الملاعنة قد حبست نفسها بحق وذلك يوجب 
لها النفقة . 

وقال الشافعية والمالكية: إن لاعنها بعد 
الدخول فإن لم ينف الحمل وجبت النفقة"''. 


2١58/5 مواهب الجليل 184/4» والمهذب‎ )١( 
والدسوقي ؟449/1.‎ 

البدائع 15/4. 

المهذب ؟/50١»,‏ وتحفة المحتاج 2751/8 
وكفاية الأخيار ؟/47. 

المهذب ؟/156١.‏ 

الاختيار 09/4 وتبيين الحقائق .١7/#‏ 
مواهب الجليل »١48/4‏ والروضة 55/8. 


© م عه و .مه و مع هه ووقعوووقءة ع ووه و ووو ووو ووو يوس ووو و ووو و وو ووه ووو ووه و ووو و ومو وو ووو وو ووو وأو وو و و و لوليا ءءء ووثو9وه 


القول الثاني: لها السكنى دون النفقة إذا 
كانت حائلاً أو حاملاً ونفى الحمل» وإليه 
ذهب المالكية''' وهوالأصح عند 
الشافعية”" . 

لأنها محبوسة لأجله. ولأنها معتدة من 
فرقة حال الحياة فوجبت لها السكنى 
كال . 

وقال الشافعية في وجه عندهم: | 

السكنى لا تجب للملاعنة© . 


واستدل هؤلاء بما رواه ابن عباس رضي الله 
عنهما في الملاعنة «أن النبي كَكهِ قضى أن لا 
بيت لها عليه ولا قوت. من أجل أنهما 
يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها»”” . 

ولأنها لم تحصن ماءه فلن تجب عليه 
سكناها9 2 , 


.١198/4 مواهب الجليل‎ )١( 

(9) المهذب .١56/5‏ والروضة 55/4: وحاشية 
الجمل 54550/5. 

المهذب ؟/56١.‏ 

2.١56/9 المهذب‎ 

حديث ابن عباس: «قضى فى الملاعنة أن لا 
بيت لها عليه. . .» ْ 

أخرجه أحمد 2779/1١(‏ 746 ط الميمنية) 
وأبو داود (5940/9 ط حمص) من طريق 
عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس. 
وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
وسكت عنه (446/84 ط السلفية). 

(5) روضة الطالبين 55/4. 
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والمذهب عند الحنابلة أن الملاعنة تجب 
لها النفقة لأن النفقة للحمل وهو ولده - ولو 
نفاه لعدم. صحة نفيه ‏ ما دام حملاء فإن نفاه 
بعد وضعه فلا نفقة في المستقبل لانقطاع نسبه 
عله . 

وقال ابن قدامة: إذا قلنا إن الحمل ينتفي 
بزوال الفراش فلا نفقة لها ولا سكنى”"' . 


نفقة المختلعة : 
8" - فرق الفقهاء بين كون المختلعة حاملاً 
وبين كونها غير حامل . 


فاتفقوا على وجوب النفقة والسكنى لها 


ما دامت حاملة”" , : 


لعموم قول الله تبارك وتعالىى: (يده 4 
أوْتٍ حمل ََقُوأْ عَلتوِنَ حَقّ يسَعْنَ ه76" 
ولأنها مشغولة بمن لوو محا رر عن 
فصار كالاستمتاع بهافي حال الزوجية» 
إذ النسل مقصود بالنكاح كما أن الوطء 


فق 
ديه .. 


)١(‏ كشاف القناع 6[ 6 5» والمغني 
٠‏ /آر48*” (طبعة الرياض) . 
(؟) فتح القدير .7١65/4‏ وحاشية الدسوقي 
1ه ومغني المحتاج “5ك ولمعي 
4 
©) سورة الطلاق /". 
زهي المغني واه 


نفقة 74 - 41 


© © هه همه وو ووه ههه هوه و وقوه ووه ومواووووه وو وه هو ووو وو وو وه وده ووو ةو م ووو ووم ووو وم ووو ووو ووو وووءة وو ووو ود ومدم ءءء ودود 


واختلفوا في وجوب النفقة لها إن كانت 


حائلاً على قولين: 

القول الأول: لا نفقة لها ولها السكنى» 
والعة سين الج 0022 والشنا فت 
والحنابلة9” . 

لأن الزوجية قد زالت فأشبهت المتوفى 
عنها زوجها'. 


مطلقاً. وليه ذهن الحفة: 


الأن هذ القر ةراسك ا جهة الزوج بعد 
أن كانث منتحفة للنفقة في أصل التكاخ 
فيبقى ذلك الحق ببقاء العدة* . 


استحقاق الزوجة النفقة حال سفرها: 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوجة إذا 
سافرت بغير إذن زوجها سقطت نفقتها. 
فإن سافرت بإذنه فإما أن يسافر معها أو لا 
والتفصيل في مصطلح (نشوز ف 5 -7). 


)١(‏ حاشية الدسوقي 014/5: ومواهب الجليل 
5 . ْ 

زفق مغني المحتاج ٠“‏ 545. وتحفة المحتاج 
4 ". 

(9) المغني 2588/4 595. 

:(0) الهداية وفتح القدير 2717/4 والبدائع 315/4» 
والاختيار .١865/‏ 
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سفر الزوجة للحج: 
٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن الزوجة إذا 
سافرت لأداء فريضة الحج والزوج معها فإن 
لها ال20, 

وإنما الخلاف بينهم فى وجوب النفقة لها 
في حال عدم خروج الزوج معها إلى الحج؛ 
موضحين الفرق بين كون السفر لتأدية الفريضة 
أو لتأدية غيره» كحج التطوع أو النذر وما 
شابه ذلك . 
- السفر لأداء حج الفريضة: 


للزوجة فيما لو خرجت لتأدية حج الفريضة 
دون سفر الزوج معها على أقوال: 
القول الأول: تجب للزوجة النفقة إذا 
وإليه ذهب المالكية'". وبه قال 
د97 وهمو رواية أبى يوسف من 
القنفة*: 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير 198/54» والبدائع 
5 » وحاشية الدسوقى ».8١1//95‏ وكشاف 
القناع ه/414» وروضة الطالبين 51/4: 
والمغني 545/4 - /7541. 

الشرح الكبير للدردير 5//ا1١28‏ وشرح 
الخرشي .١148/*‏ 

والمغني 4 وكشاف القناع ه/"/ا؟. 
والمبدع .5١8 ٠١/8‏ 

(5) رد المحتار ؟5/4/7". 


فق 


فر 


اشتباه /ا١‏ 


له على المعاوضة, ( '؟ ولا روى جابرمن قول النبي 
كلد : «الشفعة فيملم يقسم. فإذا وقعت الحدود 


وصرفت الطرق فلا شفعة”" وبا روي عن 
قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيهاء» 5 


. ومقتضى الأصل أن لا يثبت حق الأاخذ 
بالشفعة أصلاء لكنها ثبتت ثبتت في) لا يقسم بالنص 
الصريح غير معقول المعنى . ٠»‏ فبقي الأمرفي المقسوم 
على الأصل . ١‏ أو عرد دق لو ام ود 
ضرر القسمة 9©) 


وما استدل به الحنفية ومن معهم من أحاديث» 
فإن في أسانيدها مقالا. قال ابن المنذر: الثابت عن 
رسول الله يك حديث جابر - السابق ذكره ‏ وما 
عداه من الأحاديث التي استدل بها الحنفية ومن 
معهم. كالحديث الذي رواه أبورافع «الجار أحق 


)١(‏ الشسرح الكبير وحاشية الدسوقي بذكو -47/4» ومنباج 
الطالبين وحاشية قليوبي */ 47 44 ., والمهذب ١/85”ء‏ 
والمغني 1-00 * ومواهب الخليل والتاج والإكليل 
"لم 

(؟) حديث «الشفعة فيمالم يقسم 1 .» أخرجه البخاري من 
حديث جابر رضي الله عنه بلفظ : «قضى النبي كل بالشفعة في 
كل مالم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» 
(فتح الباري 4/ ”4ط السلفية) . 

(9') حديث : «إذا قسمت الأرض 2 . » أخرجه مالك عن سعيد بن 
المسيب بلفظ : «أن رسول الله يل قضى بالشفعة فيا لم يقسم بين 
الشركاءء. فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة فيه». (الموطأ 
؟/ "لط الحلبي). 


(5) البدائع 4/5 


بسقبهم () والحديث الذي رواه سمرة أن النبى 
كل قال: «جار الدار أحق بالدار»”" فإن ين 
مقالا. على أنه يحتمل أنه أراد بالجار الشريك». 
فإنه جار أيضا. فكل هذا أورث شبهة عند 
الجمهور. لأن ما استدل به الحنفية غير قوي , 
وجاء على خلاف الأصل. ولذال يثبتوا الشفعة 
بسبب الجوار والشركة في مرافق العقار. وقصروها 
على الشركة في العقار نفسه . 

ا : لوقضى قاض بها لا 
يفسخ قضاؤه. ” 

ومن الاشتباه الناجم عن وجود دليل غير قوي 
على خلاف الأصل : ما قاله الحنفية من أن دلالة 
العام الذي لم يخصص قطعيته. فيدل على جميع 
الأفراد الي يصدق عليها معناه. فإذا 0 
التخصيص كانت دلالته ظنية . 

بينها يرى جمهور الأصوليينٌ أن دلالة العام في 


)١(‏ حديث «الجار أحق بسقبه» أخرجه البخاري (4/ 64717 الفتح 
ط السلفية) وأبو داود (85/0/, ط عزت عبيد دعاس) . 

(؟) حديث «جار الدار أحق بالدار» أخرجه أبو داود والترمذي. 
واللفظ له. من حديث سمرة مرفوعاء وقال الترمذي: حديث 
سمرة حسن صحيح ٠‏ وصححه ابن حبان من حديث أنس رضي 
الله عنه. وله شاهد من حديث الشريد بن سويد الثقفي رضي الله 
عنه . (عون ال معبود / "٠1/‏ ط الهند, وتحفة الأحوذي 4/ 50 
5٠60١‏ نشسر السلفية: وموارد الظيان ص 78١‏ ط دار الكتب 
العلمية. ومسئد أحمد بن حنئبل 588/4 نشر المكتب 

5) المغني 7306/0 ١1م‏ 

(5) الإحكام للآمدي */ ,.18٠١‏ وكشف الأسرار .*017//١‏ والعام : 
هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة بحسب وضع 
واحد. وصيغته وضعت للاستغراق والشمول مالم يصرفها 


صارف. (انظر الأسنوي ,© ومسلم الثبوت 2768/١‏ , 


وإرشاد الفحول ص .٠١8‏ وكشف الأسرار /١‏ 805-1591) 


19548 


وه 6 و ههه عو وةة هوهو وموم ود وسو ووم و ووو وو ووه مو ووو و ومو هو ومو وه وو هو وهو وو هه وو ووو ووو وو ووو وو ووووودو ووو ووو وو وو وددوو.ه 


لأن الزوجة فعلت لوف ليها بأصل 
الشرع في وقته فلم تسقط نفقتها كصيام 
وعشان” 7 : 


ولأن التسليم المطلق قد حصل بالانتقال 
إلى منزل الزوج ثم فات بعارض أداء فرض» 
وهذا لا يبطل النفقة كما لو انتقلت إلى منزل 
زوجها ثم لزمها صوم رمضان”'". 


والإنفاق عليها”” . 


القول الثاني : لا تجب لها النفقة» وهو 
قول الحنفية ما عدا رواية عن أبي يوسفء 
النفقة0 2 . 


القول الثالث: للشافعية وهو أن إحرام 
الزوجة بحج فرض أو عمرة بلا إذن نشوز ولا 
نفقة لها إن لم يملك تحليلها وذلك حال 
إحرامها بفرض على قول مرجوحء فإن ملك 
تحليلها حال إحرامها بفرض على الأظهر فلا 
تسقط نفقتها حتى تخرج من بيتها للحجء فإذا 
خرجت فمسافرة لحاجتهاء فإن سافرت 


44/8 المغني 85/4”:. وكشاف القناع‎ )١( 
.5١/4 (؟) البدائع‎ 

(*) رد المحتار 5548/7. 

(4) فتح القدير 194/4ء ورد المحتار ؟/544. 
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معه استحقت النفقة» أو بغير إذنه فلا نفقة 
كا 
ب - السفر لحج التطوع : 
1 - فرق الفقهاء بين سفر الزوجة لتأدية 
الحج غير :الفرض بإذن الزوج وبين سفرها 
بغير إذنه . 

تفق الفقهاء 20000 


53 العم تطوع يقن إذن روجهاء 
وكذلك الحج المنذور في الذمة عند 


المالكية”" . 

لأنها فى معنى المسافرة. وحدها فلا تكون 

1 

واختلفوا في وجوب النفقة للزوجة إن 
أحرمت بحج تطوع وسافرت بإذن زوجها 
على قولين: 


القول الأول: لا نفقة لها وإليه ذهب 
الحنفية”؟» وهو الصحيح عند الحنابلة””*.. 


1 - 478/# مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) الدر المختار ؟/5548"» وحاشية انتوفي 
ا ه. والمهذب 2590/9 والمغني 
8/6 

(5) المغني 7585/4. 

(8) الدر المختار 5548/7. | 

(5) المغني 785/4”ء وكشاف القناع 0 
والمبدع 04" : 


66 »6 ووم هو .ةمهم وه وهمووة و ووو مهوي ووووووة هوهو ووو ووه وم ووو ووو ووو ووو ووو ووه و هو ويه ووو ووو ووو و ووه ووووة و ووووو ووه 


ا ا 
لو سافرت بغير إذنه90) 

القول الثاني: تجب النفقة للزوجة إذا 
أحرمت بحج التطوع بإذن زوجهاء وبه قال 
المالكية”"' والقاضي من الحنابلة””" . 

لأنها سافرت بإذن زوجها فلم تسقط نفقتها 
كما لو سافرت في حاجة زوجها”*“. 

وقال الشافعية: إن أحرمت الزوجة بحج 
تطوع بإذن من زوجها ففي الأصح لها نفقة ما 
لم تخرج لأنها في قبضته . 

ومقابل الأصح لا تجب النفقة لفوات 
الاستمتاع بها. 

ولو خرجت لحج التطوع سقطت نفقتها 
إن خرجت وحدها فإن خرج معها لم 
سقط 
امتناع الزوجة من السفر مع الزوج : 

- اختلف الفقهاء في وجوب النفقة 
للزوجة أو عدم وجوبها إذا امتنعت عن 
السفر مع زوجها وكان الطريق آمناً غير 
مخوف» مع عدم وجود المشقة غير 


)١(‏ كشاف القناع ه/4074. 

(؟) حاشية الدسوقى ؟//5119. 

(*) المغني 781/4 وكشاف القناع 608/0. 
(5) المغني مع الشرح الكبير 585/4. 

(0) مغني المحتاج "4 
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المحتملة» ولم يكن لها عذر يمنعها من 
السفر معه مع استيفاء: سائر الشروط عند 
كل منهم. 

تذفي الكالكبة والفافعية والختابلة 
وجمهور الحنفية وهو المفتى به عندهم. وهو 
قول الشعبي وحماد والأوزاعي وأبي ثور إلى 
أنه لا نفقة للزوجة إذا امتنعت عن السفر مع 
زوجهاء واعتبروا الممتنعة عن السفر مع 
زوجها دون عذر ناشزة. 

لأن الزوجة إنما تستوجب النفقة بتسليمها 
نفسها إلى الزوج فتسقط بامتناعها عن السفر 


معة . 
قال الشافعية: والمراد بالسقوط عدم 
)0 
الوجوب © . 


وفي قول لبعض الحنفية: تجب لها النفقة 
ولا تعد ناشزاً إذا أزاارالشيش وها انه القطين 
أو أكثر منها بدون رضاها”" . 

وأما إذا كانت المسافة دون مسافة القصر 
فله جبرها على السفر معه» فإن امتنعت كانت 
ناشزاً وسقطت نفقتها . 


)١(‏ الدر المختار 555/5 ١ك"‏ الل" 
والدسوقى 6791/5 وجواهر الإكليل 
ققة مخ المحتاج #/575» والقليوبي 
4/» /الاء وكشاف القتاع ه/"لا8. 
ومطالب أولي النهى 08/8؟. 

(؟) رد المحتار 2558/5 ."5١‏ 


واوووام م مم وم ووو وو وموم ولو ووو ووو و و ووو ووو لوو ووو ووو ووو ولول وو ولول وثوثوثة دود ودود .دود ث تل عدت عع تت ت بدت ل 00 


وفي قول آخر عند بعضهم أيضاً يترك أمر 
ذلك إلى القاضي حسب ما يظهر له. 

فإن كان الغرض من السفر الكيد للزوجة 
والإضرار بها أو كان الزوج غير مأمون عليها 
في هذا السفر فلا يحكم القاضي بالسفر معهء 
فإن امتنعت من السفر معه كان امتناعها بحق 
ولا تسقط نفقتها. 


وإن كان السفر ليس فيه إضرار بالزوجة 
وإنما كان لغرض من الأغراض كالتجارة 
وطلب العلم وهو مأمون عليها أجابه القاضي 
إلى طلبه؛ فإن امتنعت كان امتناعها بغير حق 
وسقطت نفقتها في مدة الامتناع”"' . 
5 - إذا كانت الزوجة كبيرة أي يمكن 
وطؤها - والزوج صغير لا يستطيع الاستمتاع 
بهاء ولم يكن قادراً عليه» وسلمت الزوجة 
نفسهالهء فقد اختلف الفقهاء فى وجوب 
النفقة لها على زوجها الصغير على قولين: 

القول الأول: تجب لها النفقة» وإليه ذهب 
الب وهو الأظهر عند الشافعية ين 


وبه 


() العناية شرح الهداية د ورد المحتار 
لاضشة الشة | 

(0) الفتاوى الهندية 2045/١‏ والهداية مع فتح 
القدير .١948/5‏ 

() مغني المحتاج 2478/8 ونهاية المحتاج 
// ط مصطفى البابي الحلبي - مصر. 
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قال الحنابلة» وهو قول عند المالكية في 
لديز ا اد ميصسرد يا للا 
صححه في التوضيح 

واتعدل خولاءبارها سلميت ننسها تشليها 
صحيحاً فوجبت لها النفقة» كما لو كان 
الزوج كبير”"' . 


وبأن الاستمتاع بها ممكن وإنما تعذر 
الوطء من جهة الزوج كما لو تعذر التسليم 
لمرضه أو غيبته. 

.ولأنها محبوسة عليه والمانع من جهته 
فوجبت لها النفقة0” . 


زوجها الصغير وهو المشهور عند المالكية ولو 
دخل بها وافتضها”*؟ وهو مقابل الأظهر عند 
الشافعية* . ش 


لأنه لا يستمتع بها لسبب هو معذور فيه 


508/5 المغني / - 027854 والدسوقي‎ )١( 


.١85/4 والخرشى‎ 

(1) المغني 184/4. 

() مغني المحتاج */578. 

(84) حاشية الدسوقي 2608/5 لسوتي 
د 

(5) مغني المحتاج 55 ونهاية المحتاج 
/أر4 ١‏ . 


٠‏ م عء. اه 6ع ٠.‏ و 6ع مه 6و ...هه مه .ووو .مه ووو وهو وهو و ووه و ووه وه ووه وي و وو هوهو ووس ووو وهو وهو وو وو همهو و و ووو وموووةون ووه 


نفقة الزوجة مدة حبس الزوج: في دين نفقتها: 
© اختلف الفقهاء في وجوب النفقة 
للزوجة إن حبست زوجها في سداد ما 
عليه من النفقة مع قدرته على تأديته على 
قولين : 

القول الأول: لها النفقة مدة حيسهء وإليه 
ذهب | ين والمالكية9؟, والخنائلة9؟ 
لأن المنع منه لا منها. 

القول الثاني: ليس لها النفقة مدة حبسه 


ولو بحق للحيلولة بينه وبيئهاء امم 


الشافعة ا 


لأن التمكين الموجب للنفقة قد انتفى 

وهو أيضاً قول الحنابلة إذا كان معسراً 
لأنها ظالمة مانعة له من التمكين منها . 

أ- إذا كان الزوج حاضراً: 


5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزوج إذا 
)١(‏ بدائع الصنائع 059/4 وحاشية ابن عابدين 
الللارة 

حاشية الدسوقي 5//ا١0»‏ وجواهر الإكليل 
00 

المغنى 7854/4. 

نهاية الميتتائع /اره١؟.‏ 

مطالب أولي النهى 5714/8. 


فق 


ك5 


كان حاضراً موسراً وله مال ظاهر فإن للزوجة 

أن 7 تستوفي حقها منه وليس لها حق طلب 
)00( 

التفريق © . 


كما ذهبوا إلى أنه إذا أعسر الزوج بالنفقة 
ورضيت بالمقام معه فلها أن تبقى معه 


واختلفوا فيما لو أعسر الزوج ولم ترض 
زوجته بالبقاء معه في حقها في طلب التفريق 


القول الأول: ليس لها طلب التفريق» 
وليس للزوج أن يمنعها من التكسب كي تنفق 
على نفسهاء وبهذا قال ابن شبرمة وحماد بن 
أبي سليمان وعطاء والزهري والحسن وابن 
أبي ليلى وغيرهم» وإليه ذهب الحنفية» وهو 
مقابل الأظهر عند الشافعية» وقول عند 
الخنالة": 


مستندين في ذلك إلى عموم قول الله عز 
وجل: «وَإِن كانت ذُو عْتْرَوْ مَنَظِرَهُ ِل 
مَيْسَرَ و22 موجهين استدلالهم بأن الله 
سبحانه أمر بإنظار المعسر إلى أن يتحقق 


يساره فتدخل الزوجة في عموم هذه الآية» 


2195/4 البدائع 4/لا"'ء وشرح الخرشي‎ )١( 
.157/4 ومغني المحتاج “/457» والمغني‎ 

(0). الدر المختار 2505/9 ومغني المحتاج 
“57 5» والإنصاف 817/9" 

(9) سورة البقرة .58٠/‏ 


وتكون مأمورة بإنظار الزوج» ولا يحق لها أن 
تطالبه بالطلاق7"' . 


وإلى ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: «دخل أبو بكر يستأذن على 
رسول الله يِ فوجد الناس جلوساً ببابه» لم 
يؤذن العدييم قال: فأذن لأبي بكر 
فدخل» ثم أقبل عُمر فاستأذن فأذن له فوجد 
البي كله جالاء حولة تاق واججماً مناكنا : 
قال فقال: لأقولن شيئاً أضحك النبي كَكِلةِ. 
فقال: يا رسول الله لو رأيت بنت خارجة 
سألتني النفقة فقمت إليها فوجأت عنقها. 
فضحك رسول الله كك وقال: «هن حولي كما 
ترى يسألنني النفقة»» فقام أبو بكر إلى عائشة 
يجأ عنقهاء فقام عمر إلى حفصة يجأ عنقهاء 
كلاهما يقول: تسألن رسول الله تَكِةِ ما ليس 
عندهء فقلن:. والله لا نسأل رسول الله يكن 
شيئاً أبداً ليس عندهء ثم اعتزلهن شهراً أو 
00 0 الاية: 
م 2 عَظِيمًا» . قال: فبدأ 
بعائشة فقال: (يا عائشة إنى أريك أن أعرقن 
عليك أمراً أحب أن لا تعجلي فيه حتى 
متعفيرق ابريكة كانت : رما هئويا 


رسول الله؟!! فتلا عليها الآية قالت: أفيك يا 


.717/8/ فتح القدير 2*0 ونهاية المحتاج‎ )١( 


/ا5 


بالدين 


ورسوله والدار الآخرة» وأسألك أن لا تخبر 
امرأة من نسائك بالذي قلت. قال: «لا 
تسألني امرأة منهن إلا أخبرتها. إن الله ل 
يبعثني معنتاً ولا متعنتأء ولكن معلماً 
م 1ن ك3 العدية يذل على أنه لسن 

للمرأة أن تسأل زوجها ما ليس عندهء 
فلا يكون لها أن تطالبه بالطلاق من باب 
أولى. 

ولأن النفقة حق للزوجة على زوجها ولا 
يفسخ النكاح بعجزه. قياسأ على عدم فسخه 
”". وعلى الإعسار بالصداق بعد 
الدنخول7 . 

القول الثاني: للمرأة حق طلب التفريق 
بينها وبين زوجها لعجزه عن الإنفاق» فإن 
امتنع فرق الحاكم بينهما. 

وإليه ذهب المالكية”*' وهو الأظهر عند 
الشافعية””؟ والصحيح عند الحنايلة9؟ 


)١(‏ حديث: «دخل أبو بكر يستأذن على 
رسول الله ككل . . . ؛ 
أخرجه مسلم ١١١6-1١١5/5(‏ ط عيسى 
الحلبي) . 

(؟) المغني 147/4؟. 

(9) روضة الطالبين 4/الاء ونهاية 1 

ل ؟. 

مواهب الجليل :١45/5‏ وشرح الخرشي 

1/5 

نهاية المحتاج 17/7؟. 

المغني 547/4 7» والإنصاف 85/4". 


مق 


)2 
قف 


نفقة 55 -/517 


66 6 وه وه وءع .ووو وووو ووه وووووووووووووووءةء. هر © ههه هوه وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو وو ووو وو ووو و ووو وم وثوووه 


التفريق فسخ عند الشافعية والحنابلة وطلاق 
رجعي عند المالكية» وهذا مروي عن عمر 
وأبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهمء وبه 
قال سعيد بن المسيب والحسن وإسحاق 
5 0 وغيرهي” . 

مستندين في ذلك إلى قوله عز وجل: 
«قإنسَاكًا يترون أو تريخ بإخسنٍ»”". فقد 
أمر سبحانه بإمساك الزوجة بالمعروف أو 
التسريح بإحسان» وعدم إنفاق الزوج عليها 
تفويت للإمساك بالمعروف» فيتعين الثاني 
وهو التسريح بالإحسان"”" . 

ولما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى 
أمراء الأجناد فيمن غاب عن نسائه من أهل 
المدينة» فأمرهم أن يرجعوا إلى نسائهم إما أن 
يفارقوا وإما أن يبعثوا بالنفقة» فمن فارق منهم 
لفك بنفقة ما ترك0), 

ولما روي عن سعيد بن المسيب أن أبا 
الزناد سأله عن الرجل لا يجد ما ينفق على 
امرأته» قال: يفرق بينهماء قال - الزناد: 
قلت: سئة؟ فقال: سنة©؟. 


(1) المغني 559/4 


(؟) سورة البقرة /79؟. 
9) المغني 147/4؟. وكشاف القناع 59/5/8. 


إهق4 أثر : «أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء 
الأجتاد. . .2. 
تقدم تخريجه ف 78. 


(6) أثر: «سعيد بن المسيب أن أبا الزئاد سأله. . .». - 
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قال الشافعي: ويشبه أنه سنة النبي 6ل" . 

ولأنه إذا ثبت الفسخ بالعجز عن الوطءء 
والضرر فيه أقل» فلأن يثبت بالعجز عن النفقة 
التي لا يقوم البدن إلا.بها أولى. 


ف45-485). 
ب - إذا كان الزوج غائياً : 


7 - اختلف الفقهاء في حكم طلب المرأة 
التفريق بينها وبين زوجها الغائب» إذا لم 
ينفق عليها ولم يترك لها مالا لتنفق منه 
ولم يوكل أحداً بالإنفاق عليهاء على 
قولين: 

القول الأول: للمرأة أن تطلب التفريق 
لذلك» وهذا هو المشهور عند المالكية”) 
ووجه عئد الشافعية””© وهو المذهب عند 
الحنابلة إن لم تستطع الاستدانة عليه”*. 


- أخرجه الشافعى فى مسنئده (؟560/7 بترتيب 


السندي) . ش 
)١(‏ نهاية المحتاج //7١7ء‏ وكشاف القناع 
هك 


(0) بداية المجتهد 45/5». ومواهب الجليل 
7/4 وشرح الخرشي 149/4. 

(9) روضة الطالبين 1/4الاء ومغني المحتاج 
5 

(5) المغني 747/4. وكشاف القناع 247/8 
والمبدع 7*/8. والإنصاف 431/4". 


م . 


واشغرط: المالكية :لذلك: 'أن:تقبت 
الزوجية» وأن. يكون الزوج قد دخل بها 
أو دعي إلى الدخول بهاء وأن تكون 
الغيبة بحيث لا يعلم موضعهء أو علم 
ولم يمكن الإعذار إليهء وأن تشهد لها 
البينة بأنها لا تعلم أن الزوج ترك لها 
نفقة ولا كسوة. ولا شيئاً من مؤنتهاء ولا 
أنه بعث إليها'بشيء وصل إليها في 
علمهم إلى هذا الحين. 

ثم يضرب القاضي لها بعد ذلك أجلاً 
حسب ما يراه: شهراً أو شهرين أو خمسة 
وأربعين يومأء فإذا انقضت المدة ولم يقدم 
ولم يبعث بشيء ولا ظهر له مال ودعت 
إلى النظر لهاء فإنها تحلف بمحضر عدلين 
أنه ما رجع إليها زوجها المذكور من مغيبه 
الثابت عند الحاكم إلى حين حلفها ولا ترك 
لها نفقة ولا كسوة ولا وضعت ذلك عنه 
ولا وصل إليها شيء منه إلى الآنء فإذا 
ثبت عند القاضي حلفها طلقها عليه» أو 
أباح لها التطليد © . 

مستندين في ذلك إلى: ما ورد عن 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه كتب 
إلى اخراة التجناة كع خائية هن اله أن 
أهل المدينة» فأمرهم أن يرجعوا إلى 
نسائهمء إما أن يفارقوا وإما أن يبعثوا 


.١95/4 مواهب الجليل‎ )١( 
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بالنفقة» فمن فارق منهم فليبعث بنفقة ما 
0001 
سر : 


ولأنه لما تعذر الإنفاق عليها من ماله أو 
بالاستدانة كان لها الخيار بالفسخ كحال 
الأغنا 7 


ولأن في عدم الإنفاق ضرراً يمكن إزالته 
بالفسخ فكان لها حق طلبه ". . 

القول الثاني: ليس للمرأة الحق في طلب 
التفريق» وهو قول الحنفية”*'. 


وهو القول الثاني للمالكية””' وهو الأصح 
عند الشافعية”2 وبه قال بعض الحنابلة”" . 
لأن الفسخ إنما يثبت بالإعسار بالنفقة ولم 
يثبت إعسار الزوج لغيبته لعدم تبين حاله”” . 


(1) نهاية المحتاج /2517/8 والمغني 747/4 وأثر 


عمر تقدم تخريجه ف 58. 
كشاف القناع رف ة والمبدع 0 


(5) كشاف القناع 47/8. 
[62 رد المحتار ذلطاة 
(5) مواهب الجليل .١945/4‏ شرح الخرشي 


.١ 9 

نهاية المحتاج بر”ا3 ومغني المحتاج 

*457» وروضة الطالبين 9/؟ل. 

كشاف القناع نرف والمبدع للف 

والإنصاف لالض 

) مواهب الجليل رف ومغني المحتاج 
“52 ؟. 


إفذ3 


أما إذا ثبت الإعسار تولى الحاكم أو من 
.يأذن له أمر التفريق بطلبهاء وهذا هو الصحيح 
عند الشافعية”''» وقول للحنابلة'؟» لأن هذه 
الفرقة مجتهد فيها فافتقرت إلى حكم الحاكم 
كالفسخ بالعنة”" . 

فإذا حضر الزوج من سفره وغاب ماله 
فقد فضل الشافعية القول». فذهبوا إلى أنه 
إن كان غاتباً مسافة القصر فأكثر كان 
للزوجة الفسخ ولا يلزمها الصبر للضررء 
وهذا إذا لم ينفق عليها بنحو استدانة» وإلا 
فلا فسخ» وإن كان غائباً دون مسافة القصر 
'فليس لها الفسخ لأنه في حكم الحضر 
ويؤمر بالإحضار عاجلا. 


مال دون مسافة القصر ففي حق طلب الفسخ 


وإن كان له مدين حاضر وله مال بمسافة 
القصر كان لها الفسخ كما لو كان مال الزوج 


غائب]”*' . 


وعند الحنفية لا يفرق بينهما بعجز الزوج 


.447/ مغني المحتاج‎ )١( 
(؟) كشاف القناع ه/٠44: والمغني 740//4ء‎ 
.1"/8 و«المبدع‎ ٠ 
._ كشاف القناع ه81‎ )9( 
نهاية المحتاج //71: ومغني المحتاج‎ )5( 
.7/9 */447ء وروضة الطالبين‎ 


عن النفقة غائباً كان أو حاضراً معسراً كان أو 
لق 
ور 


التبرع بالنفقة : 
اختلف الفقهاء في حق طلب الزوجة 
الفسخ وعدم قبولها النفقة إذا تبرع به أحد عن 
الزوج على قولين: 

القول الأول: تجبر الزوجة على قبول 
الفسخ . 

وإليه ذهب المالكية إلا ابن الكاتب”'"'. 
وهو وجه عند الشافعية حكاه ابن كج وبه أفتى 


4 القراكل 0 


القول الثاني : لا تجبر الزوجة على قبول 
النفقة من المتبرع ولها حق طلب الفسخ . 


وبه قال الحنابلة”؟' وإليه ذهب ابن الكاتب 
من المالكية”*' وهو الصحيح عند الشافعية» 
إلا إذا كان المتبرع أباً أو جداً للزوج وهو في 
ولاية أي منهما فيلزمها القبول لدخولها في . 


للق رد المحتار 1 


(؟) مواهب الجليل .١59/5‏ 

(0) نهاية المحتاج 27١/97‏ ومغني المحتاج ٠.‏ 
“م5 5. وروضة الطالبين 9/”/,. 

(4) كشاف القناع هإ/لالاء. 

(4) مواهب الجليل 2١48/4‏ 


ملك الزوج تقديراً وألحق يهما الأذرعي ولد 

لأن في قبولها من المتبرع مئّة عليها 
وإلحاق ضرر بهاء فلا تجبر على قبولهاء كما 
لا يجبر رب الدين على القبول من المتبرع 
سداد الدين الذي للدائن على غيره. 

هذا بخلاف ما إذا دفع المتبرع النفقة إلى 
الزوج أولا : ثم قام الزوج بدفعها إليها. 

فقد ذكر الشافعية والحنابلة أن المتبرع لو 
سلم النفقة للزوج ثم دفعها الزوج لها أو 
دفعها إليه وكيله فإنها تجبر على القبول منه. 
لأن المنة حينئذ على الزوج دونها”" . 
اعتبار النفقة ديناً على الزوج : 
4 اختلف الفقهاء في اعتبار النفقة ديناً على 
الزوج على قولين: 

القول الأول: لا تعتبر النفقة ديناً في ذمة 
الزروج إلا بقضاء القاضي أو :بستراضي 
الزوجين فإن لم يوجد قضاء ولا تراض 
سقطت بمضي الزمان» وبهذا قال الحنفية"" 
لأن هذه النفقة تجري مجرى الصلة وإن 


)١(‏ نهاية المحتاج لات ومغني المحتاج 
*/ 5 5ع وروضة الطالبين اولريلة 

زفق نهاية المحتاج 1 ومغني المحتاج 
“13/8 6 وكشاف القناع ه/ل/الاء . 

(©) البدائع 6/5 -318. 


كانت تشبه الأعواض لكنها ليست بعوض 
حقيقة» لأنها لو كانت عوضاً حقيقة لكانت 


عوضاً عن. نفس المتعة وهي لامتكا : أو 


كانت عوضاً عن ملك المتعة وهي 
الاختصاص بها ولا سبيل إلى الأول. لأن 
الزوج ملك متعتها بالعقد فكان هو 
بالاستمتاع متصرفا في ملك نفسه باستيفاء 
منافع مملوكة لهء ومن تصرف في ملك 
نفسه لا يلزمه عوض لغيره. 

ولا وجه للثاني لأن ملك المتعة قد قوبل 


بعوض مرة فلا يقابل بعوض آخرء فخلت 


8 


النفقة عن معوض» فلا يكون عوضاً حقيقة 
بل كانت صلة» ولذلك سماها الله تعالى رزقاً 
بقوله عز وجل: #اوَعَل الْؤأود لَمُ رفن وكسَوننَ 
و76 . 

القول الثاني : تصير النفقة ديناً في ذمة 
الزوج إذا امتنع عن أدائها بعد أن وجبت عليه 
من غير قضاء القاضي ولا رضا الزوج» وإليه 
ذهب الشافعية”''» والحنابلة لقو الله عز 
وجلل: لول الؤأود لَه ذفن وكسوينَ 
َِلْمرُوق»», موجهين اسعدلانت بأن الله 
سبحانه وتعالى أخبر عن وجوب النفقة 
والكسوة مطلقاً دون تقيد بزمان دون آخرء 
ولأن النفقة قد وجبت.. والأصل أن ما وجب 


)١(‏ سورة البقرة /7؟. 
(؟) روضة الطالبين 5/9/. 


٠‏ © 6ه ووم هه وههووةه ووه و و. .هو ووه وو ووو ووه ههه هو وو ووه ووو وهو وهو ووو ووه ووه ووو ةوه وهو وو و ووه ووو وود وو موود ووه 


كسائر الواتجنات7 . 


ثانياً : القرابة : 

تجب النفقة ‏ في الجملة ‏ بالقرابة وذلك 
على التفصيل التالى : 
القرابة الموجبة للنفقة وبيان درجاتها : 


فج الحعلف: الققهاء فنمة يسععق الف 
بسبب القرابة : 


فذهب الحنفية: إلى أن مستحقيها هم 
الآباء وإن علواء والأولاد وإن سفلواء 
والحواشي ذوو الأرحام المحرمة كالعم والأخ 
وابن الأخ والعمة والخال والخالة» ولا تجب 
لغيرهم كابن العم وبنت العم وبنت الخال 
وبنت الخالةء ولا للمحرم غير دي الرحم 
كابن العم إذا كان أخاً من الرضاع» ويشترط 
اتحادهم في الدين فيما عدا الزوجية والولاد 
فلا تجب لأحد النفقة مع اختلاف الدين إلا 
بسبب الزوجية وقرابة الولاد'") 


أما الأولاد فلقوله تعالى: #وَعَلَ الْوَلُودِ لم 
يننا ككسوَتمنَ بالممرُون4”". والمولود له هو 
)١(‏ المغني 279١/4‏ وبدائع الصنائع 56/4؟ ‏ 
8 
(2) تبيين الحقائق للزيلعي ”77/7 ط دار المعرفة - 
بيروت. 
(:) سورة البقرة /"”77. 


فى 


الأبء» فأوجب عليه رزق النساء لأجل 
الأولاد. فلآن تجب عليه نفقةالأولاد 
بالطريق الأولى . 

وأما الأبوان فلقوله تعالى: #'صَاحِبْهُمًا فى 
لديا ممرُواً2'”4. فقد نزلت في حق الأبوين 
الكافرين بدليل ما قبلها #وَوصَينا لضن 0 
وليس من الإحسان ولا من المعروف أن ا 
يعيش في نعم الله تعالى ويتركهما يموتان 
جوعاً. 

وأما الأجداد والجدات فكالأبوين ولهذا 
يقومان مقام الأب والأم في الإرث وغيره» 
ولأنهم تسببوا لإحيائه فاستوجبوا عليه الإحياء 
كالأبوين. 

أما استثناء الزوجية من اتحاد الدين فلأن 
النفقة تجب باعتبار الحبس المستحق بعقد 
النكاح» وأما استثناء الولاد من اتحاد الدين 
0 فلأن المنفق عليه جزؤهء ونفقة الجزء 

تمتنع بالكفر» إلا أنه لا يجب على المسلم 

نفقة آي الخرويي 7 

وشرط الحنفية الفقر لتحقق الحاجة مفرقين 
بين نفقة الزوجية وغيرها قائلين بخلاف نفقة 
الزوجة حيث تجب مع الغنى» لأنها تجب 
لأجل الحبس الدائم كرزق القاضي”". 


.١6/ سورة لقمان‎ )١( 
.57/* تبيين الحقائق‎ )( 


(9) تبيين الحقائق #/58. 


جميع أحواله ظنية, إذ الأصل أنه ما من عام إلا 
وخصص . وما دام العام لا يكاد يخلومن تخصص. 
فإن هذا يورث شبهة قوية تمنع القول بقطعيته في 
إفادة الشمول والاستغراق. ويترتب على هذا 
الخلاف أن الحنفية يمنعون تخصيص عام الكتاب 
والسئة المتواترة ابتداء بالدليل الظني. خلافا 
للجمهور. 

وعلى هذا فقد ذهب الحنفية إلى تحريم أكل 
ذبيحة المسلم» إذا تعمد ترك التسمية عليها. 
لعموم قوله تعالى : (ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله 
عليه)”" ولم يخصصوا هذا العموم بحديث: 
«ذبيحة المسلم حلالء ذكر اسم الله أو لم 
يذكره», 7" لأنه خبر آحاد» وقد وافقهم المالكية 
والحنابلة في تحريم ذبيحة المسلم إذا ترك التسمية 
عمداء بينما الشافعية يجيزون أكلهاء لأن دلالة 
العام عندهم ظنية» فيجوز تخصيصه ب| هوظبي . 
وإن كرهوا تعمد الترك . ”© وتفصيل ذلك في 
(تذكية» وتسمية). 

ومن هذا القبيل أيضا : اختلاف الفقهاء في 
سرقة ما قيمته نصاب من الماء المحرز» فالأصل في 
الماء المحرز أنه مال متقوم » وأنه ملك لمن أحرزه» 
ولا شركة فيه ولا شبهة الشركة وقد ورد النبي عن 
«بيع الماء إلا ماحمل8/؟. ولهذا قال جمهور الفقهاء 


١71١ / سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) حديث «ذبيحة المسلم حلال. ذكر اسم الله أم لم يذكره» أخرجه 
أبو داود في المراسيل كما في نصب الراية (4/ ١417‏ _ط المجلس 
العلمي) وأعله ابن القطان بالإرسال وبجهالة أحد رواته. 

(”) البدائع ه/ 45 . والشسرح الكبير وحاشية الدسوقي ٠١5/19‏ 
وشرح الخطيب المسمى بالإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
2225/5 والمغني 18م 


(4) حديث «النبي عن بيع الماء إلااما حمل» أخرجه أبو عبيد من ب 


بوجوب القطع. يقول ابن رشد : اختلف الفقهاء 
في الأشياء التي أصلها مباح. هل يجب في سرقتها 
القطع؟ فذهب الجمهورإلى أن القطع في كل 
متمول يجوز بيعه وأخذ العوض فيه. وعمدتهم 
عموم الآية الموجبة للقطع. يقول الله تعالى : 
(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه|)7!) وعموم الآثار 
الواردة في اشتراط النصاب, ومنها ما ثبت عن 
السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول كَكِلِ قال : 
«لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداء . 9) 

ويقول الدسوقي : ويجب القطع وإن كان 
المسروق محقرا كياء وحطب, لأنه متمول مادام 
محرزاء ولو كان مباح الأصل (". وهذا مذهب 
الشافعية» )2 والقول المشهور عن أبى يوسف . ©) 
لكن أبا حنيفة ومحمد بن الحسن» والحنابلة يرون 
عدم القطع. لأنه لا يتمول عادة. ولأن الإباحة 
الأصلية تورث شبهة بعد الإحرازء ولأن التافه لا 
يحرزعادة» أولا يحرز إحراز الخطير. وينتهون الى 
أن الاعتماد على معنى التفاهة دون إباحة الأصل » 


حت احديث مشيخته بلفظ : «أن رسول الله و خبى عن بيع الماء إلا 
ما حمل منه» وني إستاده إرسسال وإبهام. كما أن أبا بكر بن 
عبدالله بن أبي مريم ضعيف, وفي إسناده بقية وهو مدلس وقد 
عنعن السند (الأموال للحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام 
ص ١7”‏ نشر المكتبة التجارية, وميزان الاعتدال 2١/١‏ 
4 448 ط عيسى الحلبي) . 

74. / سورة المائدة‎ )١( 

)١(‏ بداية المجتهد 77/7 وحديث «لا تقطع يد السارق إلا في ربع 
دينار فصاعداء» رواه مسلم ١117/5‏ ط الحلبي) والنسائي 
(48/١21م‏ -ط المكتبة التحارية). . 

(*) حاشية الدسوقي 774/4 

(4) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 217١/4‏ وأسنى المطالب 
١11/5‏ 

(5) الغداية والفتح 4/ /61؟., والمبسوط ١61/8‏ 


1598 


سمه وه فاه ملافا قعة هوه ووو اماه و الوه افع" هاه ةهاع ها واه هاه وا هاه م واعرفاه اواو ووو امع و واو الوه ووو فاوعو لفاو 89886 69965 8ع 


وفي نفقة القريب فإنما تجب لكل ذي 
رحم محرم صغيراً أو أنثى ولو بالغة 
صحيحة» أما الذكر البالغ فلا بد من عجزه 
عن الكسب بخلاف الأبوين فإنها تجب لهما 
مع القدرة» لأنهما يلحقهما تعب الكسب». 
والولد مأمور بدفع الضرر عنهما 


ويجب ذلك عليهم على قدر الميراث» 
لأن التنصيص على الوارث تنبيه على اعتبار 
المقدارء ولأن الغرم بالغنه”"' . 

وذهب المالكية إلى أن النفقة تجب 
للوالدين والأولاد المباشرين فقط دون 
غيرهمء ولا يشترطون اتحاد الدين بين 
الأصل والفرع» أي بين من تجب عليه النفقة 
وبين من تجب له بل يوجبونها لكل منهمٍ 
وإن اختلف دينه مع الآخرء ما دام مستحقا 
لهاء شريطة أن يكون الولد غير حربي”'". 

وذهب الشافعية إلى أن مستحقيها هم الآباء 
وإن علوا والأولاد وإن نزلوا”” . ٠‏ 


واستدلوا على وجوبها للآباء بقوله تعالى : 


)١(‏ حاشية رد المحتار 5481/9" ط بولاق. 

(؟) حاشية الدسوقي 6577/5 7ه ط عيسى 
الحلبي» ومواهب الجليل ٠١8/5‏ ط دار 
الفكرء بيروت. 

(0) المهذب للشيرازي 7١7/7‏ ط عيسى الحلبي» 
ومغني المحتاج /445: 447 ط مصطفى 
الحلبي . 


بف 


ل 
المعروف القيام بكفايتهما عند حاجتهماء 


وبقوله عليه الصلاة والسلام: «إن أطيب ما 
أكلتم من كسبكمء وإن أولادكم من 
كسبكم 00 , 

واستدلوا على وجوبها للأولاد وإن نزلوا 
بقوله تعالى: ##ِنَ أيْصَعْنَ لك فَنَاوْهُنَّ 
ا اد فإيجاب الأجرة لإرضاع الأولاد 

وبقوله تَكلْخِ لهند: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»”*'. 

والأحفاد ملحقون بالأولاد وإن لم يتناولهم 

ولم يشترط الشافعية اتحاد الدين.بل 
يوجبونها مع اختلافه . 

ولم يوجبها الشافعية لغيرهما من سائر 
الحواشي”* . 


.١6/ سورة لقمان‎ )١( 
(؟) حديث: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم...)‎ 


أخرجه الترمذي (/570) من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وقال: حديث. حسن 
صعوح: 
سورة الطلاق /5. 
«خذي ما يكفيك وولدك. ..» 

سبق تخريجه ف (8). 
(5) مغني المحتاج “/ 255 5597. 


افيف 
مق 


حديث : 


وذهب الحنابلة : إلى استحقاقها للآباء وإن 
علوا وللأولاد وإن نزلواء ولمن يرثهم المنفق 
دون من سواهمء سواء أكان ميراثه منهم 
بفرض أم بتعصيب» وإن لم يرثوا منه. 
عمودي التي 
لوجوب النفقة» لأنها مواساة على سبيل البر 
غير عمودي النسبء ولأنهما غير متوارثين» 
فلم تجب لأحدهما على الآخر نفقته 
بالقرابة؟' , 


إنفاق الفروع على الأصول : 


5١‏ اتفق الفقهاء على وجوب نفقة 
الأبوين المباشرين على الوليق؟ لقوله 


تعالى: #وقضئ ريك أَلَا بدكأ إل ريه 
رودن إيشسدكاً 4 . 


)١(‏ الإنصاف للمرداوي 7/4و" "ولا دولل 
ط دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت» 
والمغني مع الشرح الكبير 169/9. 

(؟) المغني مع الشرح الكبير 2509/9 والروض 
المربع 57/7 ط دار الكتب العلمية. 

(9) تبيين الحقائق "/2"517 وحاشية الدسوقي 
» ومغني المحتاج 445/8 
والإنصاف 4/؟97". 

(54) سورة الإسراء /*7. 


ئ 


ومن الإحسان الإنفاق عليهماعند 
حاجتهما. ش 

ولقوله تعالى: لاوصَِبَهُمَا في دنا 
مَعْرُواً2"”4» ومن المعروف القيام بكفايتهما 
عند الحاجة . 

ولما رواه عبد الله بن عمرو أن رجلا أتى 
النبي يَكةِ فقال: يا رسول الله إن لي مالا 
ووالداء وإن والدي يجتاح مالي» فقال 
النبي كَهِ: «أنت ومالك لوالدك» إن أولادكم 
من أطيب كسبكم.ء فكلوامن كسب 
أولادكم'”'". فإذا كان كسب الولد يعد من 
كسب الأبء. فإن نفقة الأب تكون واجبة 
فيه» لأن نفقة الإنسان تكون من كسبه. 

وقد حكى ابن المنذر الإجماع في هذا 
فقال: وأجمعوا على أن نفقة الوالدين اللذين 
لاكسب لهماولا مال واجبة في مال 
ين 


أما الأجداد والجدات» فقد تقدم أن 


.:١6/ سورة لقمان‎ )١( 

(0) حديث: «أنت ومالك لوالدك». 
أخرجه أبو داود 8٠١١/9(‏ ط حمص) وابن 
ماجه (54/1! ط الحلبي) من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. واللفظ 
ص داود»ء وصححه البوصيري في مصباح 
الزجاجة (76/9 ط الجنان). 

(7) مغني المحتاج “//441» والمغني "0//١١‏ ط 
هجر. 


المالكية يرون أنه لا نفقة لأحد منهمء وقد 
النفقة لسائر الأصول وإن علوا. 

وقد احتج المالكية بأن الأدلة قد قامت 
على وجوب نفقة الأبوين المباشرين دون سائر 
الأصول. فيقتصر عليهماء ومن ثم لا نفقة 
على الولد لجد أو جدة”''. 

أما الجمهور فقالوا: إن الأجداد والجدات 
ملحقون بالأبوين المباشرين وإن لم يتناولهم 
إطلاق ما تقدم» كما ألحقوا بهما في عدم 
القود ورد الشهادة.» وغير ذلك . 
ا ولأن الأجداد والجدات يقومان مقام 
الأبوين المباشرين في الإرث وغيره. 

ولأنهم تسببوا في إحياءَ ولد الولدء 
4 5 زفق 
شروط وجوب الإنفاق على الأصول : 


© يشترط لوجوب الإنفاق على الأصول ما 
أ أن يكون الأصل فقيراً أو عاجزاً عن 
الكسبء» فلا يجب على الفرع نفقة أصله إن 
كان أصله غنياً أو قادراً على الكسبء لأنها 


)١(‏ حاشية الدسوقي ؟077/7. 
*/447». والمغني بأعلى الشرح الكبير 


"0 


تجب على سبيل المواساة والبر» والقادر على 
الكسب كالموسر مستغن عن المواساة. 

وبهذا قال المالكية والحنابلة والشافعية في 
6020 2 
قول © . 

وقال الحنفية والشافعية فى الأظهر كما قال 
على فرعه كذلك,. لأن الله تعالى قد أمر 
بالإحسان إلى الوالدين» وفي إلزام الآباء 
التكسب مع غنى الأبناء ترك للإحسان إليهم 
وإيذاء لهمء وهو لا يجوز”" . 
ب - أن يكون الفرع موسراً وهذا باتفاق 
الفقهاء. أو قادراً على التكسب وهو ما ذهب 
إليه الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية» 
الحنفية””"©» وأن يكون في ماله أو كسبه فضل 


81 ومغني المحتاج 445/8 - 2458 
والإنصاف 2847/4 والمغني بأعلى الشرح 
الكبير 65/8؟. 

اللباب شرح الكتاب .٠١5/#‏ وحاشية ابن 

عابدين 251/8/7» وحاشية الدسوقي ؟/2077 

ومغني المحتاج 8غ 5. 

69 تبيين الحقائق #/55"» وحاشية ابن عابدين 
5 ومغني المحتاج #/448» 
والإنصاف 97/4" والكافي 7/5/6 30/6 
ومطالب أولي النهى 545/8. 


زفق 


فم .6م .2ه مث م -ث6م-م-ث ث9 مم مم وثءثو.ثو. مه و وو موثو ووو ووو وووو و و ووو وو وو و ونع ةوه ووو ووو وول ووو وو ووو وو وو و ووو دوروو ونونوووهة 


عن نفقة نفسه وولده وامرأته. فإن لم يفضل 
منه شيء لاا تجب عليه النفقة . 

وقال المالكية: لا يجب على الفرع 
المعسر التكسب لينفق على والديه» وهو 
مقابل الأصح عند الشافعية» وقال الحلواني 
من الحنفية: إذا كان الابن فقيراً كسوباً وكان 
الأب كسوباً لا يجبر الابن على الإنفاق عليه 
لأنه كان غنياً باعتبار الكسب فلا ضرورة في 
إيجاب النفقة على الغ 7 . ١‏ 
اج - اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه 
وهو المذهب عند الحنابلة» لأن النفقة مواساة 
على سبيل البر والصلةء فلم تجب مع 
اختلاف الدين» كنفقة غير عمودي النسب» 
ولأنهما غير متوارثين فلم يجب لأحدهما 
على الآخر نفقة بالقرابة”" . 

.. وقال الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
في رواية: اتحاد الدين ليس شرطاً لوجوب 
نفقة الأصل على الفرعء فتجب النفقة عليه 
وإن اختلف دينهماء لأن الله تعالى قال في 
حق الأبوين الكافرين: لون بَْهَدَاكَ عل أن 
شْرِكٌ بى ما لسن لَك يو عِلَمُ قلا مهما 
َصَاحِبَهُمَا في الدَنيَا معرُوفا 274 . 


)١(‏ حاشية الدسوقي 2077/5 وتبيين الحقائق 
“/5. 
(؟) المغني بأعلى الشرح الكبير 164/8؟. 


زفر4ق سورة لقمان .١6/‏ 


كل 


ولأنه ليس من الإحسان ولا من المعروف 
أن يعيش الإنسان في نعم الله تعالى ويترك 
أبويه يموتان جوعاً لوجود الموجب وهو 
اله 7 ا 
من تجب عليه نفقة الأصول: 


“5 تجب نفقة الأصول على الولدء لأن 
أقرب الناس إليهماء فكان أولى باستحقاق 
نفقتهما عليه . 
بالسوية فى ظاهر الرواية» لأن المعنى 
00 |00 

وتجب أيضاً على ولد الولد وإن نزل على 
عندهم على ولد الولد (ر: ف 50). 
الأصول إن تعددت الفروع. 


فعند الحنفية: إن اتحدت درجة القرابة 


)١(‏ حاشية رد المحتار ؟/ 5417 ط بولاق» وتبيين 
. الحقائق ”/*51» وشرح منح الجليل 2454/1 
وحاشية الدسوقي ؟/2651717: ومغني المحتاج' 
4# 5» وحاشية الشرواني وابن القاسم على 
تحفة | لمحتاج رت 6 والمة لمغني 
بأعلى الشرح الكبير 189/8. 


كابنين أ وكين كانت النفقة بينهم بالتساوي. 
للتساوي في القرب والجزئية دون النظر إلى 
الميراث؛ عد إنه لو كاناله اح شقيق .ويدت 
بنت» كانت نفقته على بنت البنت» وإن كان 
ميراثه لأخيه وإن اختلفت درجة القرابة» كما 
لو كان له بنت وابن ابن وجبت النفقة على 
الأقرب» فتكون على البنت خاصة وإن كان 
الميراث بينهما لقرب البنت”" . 

وعند المالكية في المشهور أن النفقة تجب 
على الحر الموسر كبيراً كان أو صغيراًء ذكراً 
كان أو أنئىء: واحداً أو متبدداء مسلما أو 
كافراًء صحيحاً أو مريضاً للوالدين أي الأم 
. والأب المباشرين» والمشهور أن النفقة توزع 
على الأولاد الحرنيرين تقد كدان كل 


60 


وعند الشافعية أن من استوى فرعاه فى 
قرت وإرث أو عدمهمًا أنفقا عليه وإن اتتلنا 
في الذكورة وعدمها كابنين أو بنتين » أو ابن 
وبنت» وإن تفاوتا في قدر اليسارء أو أيسر 
أحدهما بالمال ار الاجر بالكييب» لأن غلة 
إيجاب النفقة تشملهماء فإن غاب أحدهما 
أخذ قسطه من ماله فإن لم يكن له مال 
اقترض عليه الحاكم إن أمكنء وإلا أمر 
)١(‏ فتح القدير 5١19/5‏ ط دار الفكر ‏ بيروت. 


الجليل 5458/1. ش 


الما 


الحاكم الحاضر بالإنفاق بقصد الرجوع على 
الغائب أو ماله إذا وجده”'* . 

وإن اختلفا في القرب». فالأصح أقربهما 
تجب النفقة عليه. واوا كان أو غيره» 
ذكراً كان أو أنثشىء. لأن القرب أولى 


بالاعتبار”"” . 
فإن استوى قربهما فبالإرث تعتبر النفقة في 


وإن تساوى الفرعان فى أصل الإرث دون 
غيره كابن وبنت. فهل يستويان في قدر . 


الإنفاق أم يوزع الإنفاق عليهما بحسب 


الإرث؟ وجهان: 

وجه التوزيع: إشعار زيادة الإرث بزيادة 
قوة القربء» ووجه الاستواء فى قدر الإنفاق 
شتراكهما في الإرث”! 

وذهب الحنابلة إلى أنه إن اتحدت درجة 
القرابة كاين وينت 0 
4 . 

فإنه رتب النفقة على الإرث» فيجب أن 
0 تترتب في المقدار عليه 


)١(‏ مغني المحتاج مرءهع. 

() مغني المحتاج “#راه؛. 

(*) مغني المحتاج #م.هك. ١ه5.‏ 
(5) سورة البقرة /3719؟. 


٠‏ ها هه مه مهعم ووه وو وهو وووءة ووو ودع ووو ووه هوه ووو و و ووه وأو و و يه وو وو وو وهو ووو وهو وهو وو وو ووو ووو وو و مودو وعوو ود ودعو و ووه 


وإن اختلفت درجة القرابة كبنت وابن ابن 
فالنفقة بينهما كالميراث”"' . 
إنفاق الأصول على الفروع : 
- لا خلاف بين الفقهاء على وجوب 
إنفاق ا علنى ولده المباشر ذكراً كان أو 
أنغى””. لقول الله تعالى: 9وَكل الولو لم 
0 كمون بألعروز 204 . والمولود 8 هو 
الأب فأوجب الله تعالى عليه رزق النساء 
لأجل الأولاد.ء فلأن تجب عليه نفقة الأولاد 
من باب أولى”*' . 
ولقوله تعالى: #يَّنْ أََصَعنَ لك منود 
0 فقد أوجب سبحانه وتعالى 0 
الرضاع للأولاد على آبائهم» وإيجاب الأجرة 
لإرضاع الأولاد يقتضي إيجاب مؤنتهم 
والإنفاق ع 


ولقوله عليه الصلاة والسلام لهند: « 


)١(‏ المغنى 0941/9 نشر مكتبة الكليات الأزهرية 
بالقاهرة . 

(؟) تبيين الحقائق #/57: ومواهب الجليل 

5»؛ وتحفة المحتاج بشرح المنهاج 


بهامش شرواني وابن ن القاسم ية 
والروض المربع ط دار الكتب 
العلمية - بيروت. 

(0) سورة البقرة /7:9. 

() مغني المحتاج 57/6. 

(©) سورة الطلاق /5. 

زف4 مغني المحتاج “5 5. 


8 


ما يكفيك وولدك بالمعروف»” 
رسول الله يلْةِ لامرأة أبي سفيان الأخذ من 
مال زوجها لتنفق على نفسها وأولادها ولولا 
أن الإنفاق على الأولاد والزوجات حق 
واج 'لبنا:أباح لها رمنول الله كل ذلك الحرمة 


مال المسلم . 

ولأن ولد الإنسان بعضه وهو بعض والده» 
فكما يجب عليه أن ينفق على نفسه وأهله. 
كذلك يجب عليه أن ينفق على بعضه”' : 


2 0-3 


قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده 
الأطفال الذين لا مال لهم" . 

'وإنما الخلاف بينهم في وجوب إنفاقه على 
أولاد الأولاد وفروعهم. 

فذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب النفقة 
لسائر الفروع». وإن ها 0 الولد يشمل 
الولد 0 وما تفرع منه”*) 
لا بالإرث» وولد الولد وإن نزل بعض من 


». . حديث: «خذي ما يكفيك وولدك.‎ )١( 


سبق تخريجه ف (8). 


(؟) المغني /041. 
إفرف المرجع السابق. 
(5) العناية على الهداية بأسفل شرح فتح القدير 


.4١١ 4‏ ومغني المحتاج #/445» 
والمغنى بإغامره. 


وأواو و و و و م و و ووو و ووه ووو ووو ووو و ووو وو وو وو ووو ووو ووو ووو اوه وو ووو ووو ووو وو ووو و ووو و ووو ووو وو ووو ثم دودو ...5 


جده» فوجبت له النفقة عليه» وإن لم يكن 
اونا ملة . 
لأولاد الأولاد على جدهم لظاهر النص 
الفرآني: «وَعل الم 1 ينف تكتويها 
لمرو 74" . ش 
نهدا النض يذل على :وجوت الإنفاق على 
ولد الصلب» فلا بلحم به غير 
ولأن النفقة عندهم تجب بالإرث لا 
بِالجزئية . 
شروط وجوب نفقة الأولاد: 


60 يشترط لوجوب نفقة الأولاد أربعة 
شروط: 
الشرط الأول: أن يكونوا فقراء لا مال لهم 
ولا كسب يستغئون به عن إنفاق غيرهم 
فإن كانوا موسرين بمال أو كسبء فلا 
نفقة لهم لأنها تجب على سبيل المواساة» 
والموسر مستغن عن المواساة””". 


الشرط الثاني: أن يكون ما ينفقه الأصل 


79 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقى ؟/67. 

(9) الهداية شرح بداية المبتدى بأعلى شرح فتح 
القدير .»4١5/5‏ وحاشية الدسوقى ؟/577, 
والمهذدب بذلطدلة والمغنى / 685 . 


عليهم فاضلاً عن نفقة نفسه» سواء أكان ذلك 
فالذي لا يفضل عنه شيء. لا شىء عليه» 
لقوله يَكِِةِ: «ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن 
فضل شيء فلأهلكء» فإن فضل عن أهلك 
شىء فلذي قرابتك)7' . 
ولأن نفقة الأقارب مواساة فلا تجب على 
المحتاج كالزكاة”" . 
وهذان الشرطان متفق عليهما بين الفقهاء . 
الشرط الثالث: اتحاد الدين» وبهذا قال 


. الحنابلة فى رواية» فلا تجب النفقة فى 


,/ 


المعتمدة عندهم» ولأنها مواساة على سبيل 
البر والصلة فلم تجب مع اختلاف الدين» 
كنفقة غير عمودي النسبء, ولأنهما غير 
متوارثين» فلم يجب لأحدهما على الآخر 
نفقته بالقرابة . 

ولا تقاس. نفقة الأولاد عندهم على نفقة 


.1.. حديث: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها.‎ )١( 


أخرجه مسلم (791*/7 ط عيسى الحلبي) من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(؟) اللباب في شرح الكتاب #/ه١٠.‏ وحاشية 
العدوي على شرح الخرشي ٠١4/4‏ ط بولاق 
مصرء ونهاية المحتاج 556/6 ط مصطفى 
الحلبي بمصرء والمغني /684/7. 


الإعسارء فلا ينافيها اختلاف الدين كالصداق 
لآ 200 
والا جره 

خلافاً للجمهور الذين لم يش: للعرط اي 
الشرطء لقوله تعالى: #وعل الْوْلُو لم 
ومن ع فهذه الآية تدل ظّ أن 
الولادة سبب لوجوب نفقة الأولاد على 
الآباء: اتحد الدين أو اختلف . 


الشرط الرابع: أن يكون المنفق وارثاًء 
وع1 عَلَ ألْوَارثِ مس لِك 204 , 


ردقه 


موجهين استدلالهم بأن بين المتوارثين 
قرابة تقتضي كون الوارث أحق بمال 
الموروث من سائر الناس» فينبغي أن يختص 
بوجوب صلته بالنفقة دونهم» فإن لم يكن 
وارثاً لم تجب عليه النفقة”*؟ . 


تعدد الأصول : 


- إذا تعددت الأصول (الأب والأم والجد 
والجدة) فقد اتفق الفقهاء ء على أن نفقة الفروع 
تكون واجبة على الأنا إذا كان سرجودا 
وقادراً على الإنفاق لا يشاركه فيها أحدء 
لقوله تعالى: #ول الْولُودِ لَه نمه فالآية 


)١(‏ المغني لأرمُمه. 

(؟) سورة البقرة /77. 

1 سورة انق ع 

(5) الإنصاف 7847/4 وما بعدها. 


تدل على حصر النفقة فى الأب دون 
0ك 
واختلفوا في حالة عدم وجود الأب. وكذا 
إذا كان موجوداً لكنه غير قادر على الإنفاق. 
كفي وروق أنه ور إل الأمدرن 
الموجودة» فإن كانوا جميعاً وارثين» فهم 
جميعاً مطالبون بالنفقة على حسب أنصبائهم 
0 8 
في الميراث؛» فإذا وجد جذ لأب مع الأم 
فالنفقة عليهما بنسبة ميرائثهماء فيكون على 
الأم الثلث وعلى الجد الثلثان. 
ولو وجدت جدة لأم وجدة لأب فالنفقة 
عليهما بالتساوي» لأن ميرائهما متساوي. ‏ 0 
وإن كانوا جميعاً غير وارئين» بأن كانوا 
من ذوي الأرحام» فالنفقة على أقربهم درجة» 


فإن اتحدت درجتهم كانت النفقة عليهم 


م 


وارث» كانت النفقة على الأقرب» وإن لم 
يكن وارثاً» فإن اتحدوا فى درجة القرابة 
كانت النفقة على الوارث دون غيره”'' . 


وأما المالكية: فإن صورة تعدد الأصول 


)١(‏ فتح القدير »4٠١/4‏ وشرح الخرشي 
؛ والمهذب 155/5. والإنصاف 
1/4 

(؟) فتح القدير 571/4. 


التي يجب عليها ثفقة الفروع غير واردة 
عندهم . وذلك لأنهم يرون أن النفقة لا تجب 


على أحد من الأصول سوى الأب”' . 


وأما عند الشافعية: فإذا لم يوجد الأب. 
أو كان عاجزاء وجبت النفقة على غيره من 
الأصول الذكور دون الإناث» فمثلاً إذا وجد 
جد لأم وجدة لأب» أو لأم كانت النفقة على 
الجد لأمء وإذا تعددت الأصول ولم يكن من 
بينهم ذكر بأن كانوا جميعاً من الإناث» كانت 
النفقة على الأقرب في الدرجة. 


فمشلاً إذا وصضصدت أم الأب وأم أب الأب 
وأم اش كانت النفقة على أم الأب لأنها 


وأما عند الحنابلة في المعتمد: فإذا لم 
يكن للصبى أب فالنفقة على وارثهء فإن كان 
له وارثان فالنفقة: عليهما على قدر إرثهما منهء 
وإن كانوا ثلاثة أو اضر فالعقة ينهم على فلار 
إرثهم منهء فإذا كان له أمْ جد فعلى الأم 
الثلث» والباقي على الجدء لأنهما يرثانه 
كذلك . ش 


لقوله تعالى: لوَعَلَ ألْوَارِثِ مِكْلْ ذَلِكَ © 
والأم وارثة» فكان عليهما بالنص. 


)١(‏ حاشية الدسوقى ؟0177/7. 


(؟) الشرواني وابن القاسم على تحفة المحتاج 
: ومغني المحتاج “/401. 


م 


ولأن الإنفاق معنى يستحق بالنسب فلم 


يختص به الجد دون كا كالوراثة . 
وإن كانت جدة وأخاً فعلى الجدة سدس 
النفقة والباقي على الأخ . 


وفي رواية عن الإمام أحمد: أن الصبي إذا 
ل ل ل 


ا 


مقدار نفقة الأقارب : 

- اتفق الفقهاء على أن الواجب في نفقة 
الأقارب قدر الكفاية من الخبز والأدم 
والكسوة والسكنى والرضاع إن كان رضيعاًء 
لأنها وجبت للحاجة فتقدر بما تندفع به 
الحاجة . 


فقد قال يَكِيَدِ: «خذي ما يكفيك وولدك 
المع 0 فقدر نفقتها ونفقة ولدها 
بالكفاية . ُ 


وإن احتاج المنقق عليه إلى خادم» فعلى 
المنفق إخدامهء لأن ذلك من تمام كفايته”"". 


.047 المغنى //941ه2‎ )١( 

(0)احديث: لقني ما يعنقيك رولك 
بالمعروف». 
سبق تخريجه ف (8). 

(6) البدائع 8/4” ط الجمالية بمصرء وحاشية 
الدسوقي ؟/077» ومغني المحتاج */4448» 
والمغني ل/اره94ه. 


فوع مه مع وعم مم مووهه وو.هووقووءوهه وعم و وقوقهة ووه ووو وه ووو وه و وهو وهو و ووو وهو ومو ووو ةو ووه ووو وهو وو و ووه و ونا وده ومو ووه 


اجتماع الأصول والفروع : 
64 اختلف الفقهاء فيما إذا كان للمستحق 
للتفقة أصول وفروع: 

فمذهب الحنفية: أنه إذا اجتمع الأصول 
والفروع لمستحق النفقة» كما لو كان له أب 
وابن : فإن نفقته على الابن لا على الأب وإن 
استويا في القرب والوراثة ‏ لترجح الابن 
بإيجاب النفقة عليهء لكونه من كسب 
الأب('؟. كما يدل عليه قوله يلِدِ: « 
أولادكم من أطيب كسبكم» فكلوا من كسب 
أولادكم»”" . 

ولأن مال الابن مضاف إلى الأب في قوله 
. عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك 
لوالدك»9” . 

ولا يشارك الولد فى نفقة والده أحد من 
الأب أو الأم أو الجلا فإذا لم يوجد الابن 
وتفاوتوا في درجة القرابة كما لو كان لمستحق 
النفقة أب وابن ابن وجبت النفقة على 
الأقرب». فتكون النفقة على الأب لأنه أقرب 
درجة. 


وإن تساووا فى درجة القرابة وجبت النفقة 


. البدائع 83:/4. 
حديكث: (إن أو لاذكس ين اسح 
سبق تخريجه ف ١ه.‏ 
حديث: «أنت ومالك لوالدك». 


م 


على حسب أنصبائهم في الميراث» فلو كان 
لمح ران ابن عاسق عاجيم ان قر 
ميرائهماء السدس على الجدء والباقي على 
اب الاين كالميرات”' . ْ 

ومذهب الشافعية: أنه و اجتيع لممحهن 
على الفرع وإن بعد كأب وابن ابن» لأن 
عصوبته أقوى. وهو أولى بالقيام بشأن أبيه 

والثاني: أنها على الأصل استصحاباً لما 
كان في وجوبها عليه له في الصغر. 

والثالث: أنها تجب عليهماء لاشتراكهما 
في العلة وهي البعضية”"' . 

وأما الحنابلة: فيرون أنه إذا اجتمع 
لمستحق النفقة أب وابن من أهل الإنفاق 
كانت النفقة على الأب وحده.ء ولااتجب 
على من سواء» القولة تعالى : ين أيْصَعْنَ لكل 
اهن بوشن 4”". وقوله: #وَكل الؤلور له 
0 2 2 وَلْقَوَل النبي كل لهند: 
0 ال وا 


."7/4 فتح القدير 414/54» والبدائع‎ )١( 

مغني المحتاج “/5051. . 

سورة الطلاق /5. 

سورة البقرة /777. 

حديث: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». 
سبق تخريجه ف (8). 


وإن كان منهم من يرى أن السبب شبهة 
الشركة . )١‏ 


ى - الإبهام مع عدم إمكان البيان : 
- ومن ذلك ما إذا طلق الرجل إحدى زوجتيه. 
دون تعيين واحدة منهماء ثم مات قبل البيان. 
فيحدث الاشتباه بسبب ذلك فيمن وقع عليها 
الطلاق. 

فالحنفية يفصلون في هذه المسألة أحكام المهر 
المسمى. وحكم الميراث. وحكم العدة. فأما 
حكم المهر فإن كانتا مدخولا بها فلكل واحدة من| 
جميع المهر لأن كل واحدة منهم| تستحق جميع 
المهمر. منكوحة كانت أومطلقة . وإن كانتا غير 
مدخول بها فلهم| مهر ونصف مهر بينبا. لكل 
واحدة منها ثلاثة أرباع المهرء لأن كل واحدة منهم| 
يحتمل أن تكون زوجة متوف عنهاء ويحتمل أن 
تكون مطلقة . فإن كانت زوجة متوفى عنها تستحق 
جميع المهر, لأن الموت بمنزلة الدخول. وإن كانت 
مطلقة تستحق النصف فقط. لأن النصف سقط 
بالطلاق قبل الدخول. فلكل واحدة منهها كل المهر 
في حال والنصف في حال وليست إحداهما بأولى 
من الأخرى, فيتنصف. فيكون لكل واحدة ثلاثة 
أرباع مهر. ‏ - 

وأماحكم الميراث. فهو أنه يرثان منه ميراث 


امسرأة واحدة, ويكون بينب]| نصفين في الأحوال. 


كلهاء لأن إحداها منكوحة بيقين. وليست 
إحداهها بأولى من الأخرى. فيكون قدر ميراث 


"15/4 والبدائع الا فى والمغني‎ 2,7١5 /:4 فتح القدير‎ )١( 


امرأة واحدة بينهها بالسوية . 

وأماحكم العدة. فعلى كل واحدة منهم| عدة 
الوفاة وعدة الطلاق. أيبما أطول. لأن إحداهما 
منكوحة والأخرى مطلقة, وعلى المنكوحة عدة 
الوفاة. وعلى المطلقة عدة الطلاق. فدارت كل 
واحدة من العدتين في حق كل واحدة من المرأتين 
بين الوجوب وعدم الوجوب. والععدة يحتاط في 
إيجابها. ومن الاحتياط القول بوجوبها على كل 
واحدة منها. (') 

والمالكية يوافقون الحنفية” في حكم الميراث 
والصداق. وم نقف على نص طم بالنسبة للعدة. 
ولهم في الصداق تفصيل يرجع إليه في مصطلح 
(صداق). 

أما الشافعية فإنهم بالنسبة للميراث يرون أنه 
يوقف للزوجتين من ماله نصيب زوجة إلى أن 
يصطلحاء لأنه قد ثبت إرث إحداهما بيقين. 
وليست إحداهما بأولى من الأخرى., فإن قال وارث 
الزوج: أنا أعرف الزوجة منها ففيه قولان: 

أحدها : يرجع إليه. لأنه لما قام مقامه في 
استلحاق النسب قام مقامه في تعيين الزوجة . 

والشاني : لا يرجع إليه؛ لأن كل واحدة منهها 
زوجة في الظاهر. وني الرجوع إلى بيانه إسقاط 
وارث مشارك. والوارث لا يملك إسقاط من 
يشاركه في الميراث . وقيل : إنه في صورة ما إذا طلق 
إحدى زوجتيه دون تعبين لا يرجع إلى الوارث قولا 


واحدا. لأنه اختيار شهوة . 9) 


7177-77 البدائع‎ )١( 

778 حاشية الدسوقي ؟/‎ )١( 

5) المهذب 0٠١7 - ١٠١١/4‏ وحاشية البجيرمي على الخطيب 
يذدف 


5 0 


فهذه النصوص جعلت النفقة على الأب 
دون غيره”''» فوجب اتباع النص» وترك 
ما عداه. 

فإذا لم يوجد الأب أجبر وارثئه على نفقته 
بقدر ميراثه منهء فمن كان له جد لأم وابن 
ابن كانت النفقة على ابن الابن لأنه الوارث» 
ولا شيء على الجد لأم لعدم إرئهء ومن كان 
له أم وابن» وجب على أمه سدس نفقته. 
ووجب على الابن الباقي» لأن ميراثهما 
كذلك”" . 


وإذا اجتمع أصل وفرع وارثان» وكان 
أقربهما معسراً والأبعد موسراء وجبت النفقة 
على الموسر الأبعدء لأن المعسر كالمعدوم. 
فمثلاً من كان له أم فقيرة وجدة موسرة كانت 
النفقة على الجدة فقط”" . 


نفقة الحواشي : 


4 الحواشي هم الأقارب الذين ليسوا من 

عمودي النسبء كالأخوة وأبناء الأخوة 

والأخوال والخالات والأعمام والعمّات”*“. 
فمذهب الحنفية والحنابلة : أن النفقة تجب 

. المغني امه‎ )١( 

هق المغني /رة68. 


(6) المصدر السابق 97 69. 


ل في التعمة 1 لقوله تعالى: #وءاتٍ د 
لَْرْقَ حَقَّمُ2"”84. وقوله: وَعَبُدُوا أله ولا 
1 بو مَيمًا وَيالْودينِ إِحْسَنًا وَيذى 
المُرْقِ4”". 


فالله تعالى قد جعل حق ذي القربى بعد 


حق الوالدين فى الدرجة»ء وأمر بالإحسان 


إذذا 


إليهم كما أمر به إلى الوالدين» ومن الإحسان 
إليهم الإنفاق عليهم . 

ولقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه 
طارق المحاربي رضي الله عنه قال: قدمنا 
المدينة فإذا رسول الله ككةِ قائم على المنبر 
يخطب الناس وهو يقول: «يد المعطي العلياء 
وابدأ بمن تعولء». أمك وأباك. وأختك 
وأخاكء ثم أدناك أدناك»” . 


وبما رواه كليب بن منفعة الحنفي عن 
جده أنه أتى النبي يَئِبِدِ فقال: يا رسول الله 
من أبر؟ قال: «أمك وأباك» وأختك 
وأخاكء ومولاك الذي يليء ذاك حق 
)١(‏ البحر الرائق 774/54 ط دار المعرفة بيروت» 
والمغنى 685/9. 
(5) سورة الإسراء /55. 
(*) سورة النساء /5". 
(4) حديث: «يد المعطى العلياء وابدأ بمن 
تعول» أمك وأباك . . .». ٠‏ 
أخرجه النسائى 5١/8(‏ ط التجارية الكبرى). 
وضصككة أبن نان [الكسنان 6 اما 
ط مؤسسة الرسالة). 


وعم. م ثم مثو .م و ووم .ود وهو ووو ووو وود دووو و ووو و ووو ودعو و ووو ةو ووه و وو وو ووو وو وو و و وهل مودو وثورور و و وث لوث و موث وم نوه 


واجب ورحم موصولة)”"' . 
فالرسول يلخِ قد أخبر بأن النفقة على 
هؤلاء المذكورين حق واجب. 


غير أن الحنفية والحنابلة اختلفوا فيما بينهم 


فالحنفية: يوجبونها لكل ذي رحم محرم 
كالعم والعمة والخال والخالة والأخ 
وابن الأخ, ولا تجب عندهم لذي رحم غير 
محرم كابن العم وبنت العمء ولا تجب أيضاً 
لمحرم غير ذي رحم كالأخ من الرضاء”© 
مستدلين على وجوبها. لكل ذي رحم محرم 
بقراءة ابن مسعود: (وعلى الوارث ذي الرحم 
المحرم مثل ذلك). 


وأما الحنابلة: فيوجبونها لكل قريب وارث 
بفرض أو تعصيب» فتجب عندهم للأخ 
الشقيق أو لأب أو لأم؛ والعم وابن العم. 
ولا تجب للعمة وبنت العم والخال والخالة 
ونحوهم ممالا إرث لهم بالفرض أو 
التعصيبء. وذلك لأن قرابتهم ضعيفة» فهم 
كسائر المسلمين يأخذون ماله عند عدم 
الوارث» وهذا هو المذهب عندهم . 


)١(‏ حديث: «يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك 
وأباك وأختك وأخاك. ..2. 
أنخرجه أبو داود (ه/1هم ط حمص). 

() فتح القدير 257١/54‏ والبحر الرائق 778/4. 


وقال أبو الخطاب: إن النفقة تلزم ذوي 
الأرحام الذين لا يرثون بالفرض أو التعصيب 
عند عدم العصبات وذوي الفروض» لأنهم 
وارثون في تلك الحال”'" . 
الحواشي غير واجبة» فلا نفقة عندهم لمن 
عدا الأصول والفروع من الأقارب كالأخوة 
والأخوال والأعمام» وذلك لورود الشرع 


: بإيجاب نفقة الوالدين والمولودين» ومن 


45 


سواهما لا يلحق بهم في الولادة. فلم يلحق 
5 00 

شروط وجوب نفقة الحواشي عند القائلين 

بها: : 

"٠‏ يشترط لوجوب نفقة الجواشي عند 

نفقة الأولاد وهي : 

أ أن يكون المنمّق عليه فقيراً عاجزاً عن 

العمى» لأنها أمارة الحاجة ولتحقق العجزى 

فإن القادر على الكسب غني بكسبه . 

ب - أن يكون المنفق واجداً ما ينفقه فاضلاً 

عن نفقة نفسه وعياله وخادمه. 


)١(‏ المغني /2587/8 والإنصاف 4/ه84. 


زه4 مواهب الجليل 201/5 0/1٠‏ ومغني 
المحتاج لا 5. 


اع ل لاض ناوا لل عفد ره لشي هأ هوام لاه شه أ قا ها أذ ها ماو وهاه لأف ه قرف ء لقره ولاه اواو و ووو وال ابره العاف ارو عا ا 00 


ج - اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه؛ 
فلا نفقة مع اختلاف الدين لعدم توارث 
مختلفي الدين. 

ويلاحظ أن الحنابلة يشترطون هذا الشرط 
فى نفقة الأقارب عموماًء أما الحنفية فلا 
يشترطون هذا الشرط إلا في نفقة الحواشي 
فقط”" . 

وهذه الشروط الثلاثة محل اتفاق بين 
القائلين بوجوب نفقة الحواشي وهم الحنفية 
مك0 

وزاد الحنفية عليها شرطين آخرين وهما: 

الأول: قضاء القاضى بهاء فلا تستحق 
قبلهء فلو ظفر أخدهم بجنسن حقه قبل القضاء 
أو الرضاء فليس له أخذهء لأن وجوبها لم 
يكن بطريق الإحياء لعدم معنى الجزئية» بل 
هي صلة محضة:» فجاز أن يتوقف وجوبها 
على قضاء القاضيء. بخلاف نفقة الأصول 
والفروع فهي لا تتوقف على قضاء القاضي» 
لأنها وجبت. بطريق الإحياء» لما فيها من دفع 
الهلاك لوجود معنى البعضية بين المنفق 
والمنفق عليهء ولا يتوقف إحياء الإنسان نفسه 
على قضاء القاضي”". 


.415/5 الهداية بأعلى فتح القدير‎ )١( 
»884// تبيين الحقائق #/2»54 والمغني‎ )5( 


6 


(9) البدائع ا 


6م 


والثاني: أن يكون القريب المحتاج ذا رحم 
محرم» لأن الصلة في القرابة القريبة واجبة 
دون البعيدة» والفاصل بينهما أن يكون ذا 
رحم محرمء وقد قال الله تعالى: لوَعَلَ 
لْوَارثِ مِثْلُ ه2774 وفي قراءة ابن مسعود : 
«وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل 
ذلك:9'' . 


اجتماع الأصول والحواشي 

اختلف الفقهاء في فرض النفقة عند 
اجتماع الأصول والحواشي. 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى فرض النفقة 
على الأقارب من جهة الحواشيء وإن 
اختلفوا في تحديد الأصناف الذين تجب لهم 

فمذهب الحنفية أن النفقة تجب لكل ذي 
رحم محرم كالعم والعمة. والأخ والأخت». 
ب 00 
اك نارفا ش 

ودعت الحتائلة أن النقفة نعي 3 
قريب وارث بفرض أو تعصيب كالأخ من أي 


الجهات كان» ولا تجب لمن لا.يرث بفرض 
أو تعصيب» ولو كان من ذوي الأرحام. . 1 


(9) سورة البقرة ؟, ٠‏ ش 
(؟) الهداية بأعلى فتح القذيرء. ارقف 6 


نفقة 5١‏ - ؟51 
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وذهب المالكية والشافعية إلى أنها تجب 
للأصول والضسروع. غير أن المالكية لا 
يوجبونها إلا للآباء والأولاد المباشرين» أي 
الطبقة الأولى من الأصول والفروع فقط”'. 

وفيما يلي بيان مذهبي الحنفية والحنابلة 
عتد اجتماع الأقارب 0 جهتي الأصول 
والحواشي . 

أولاً: مذهب الحنفية : 
1" - يرى الحنفية أنه عند اجتماع الأقارب 
من جهتي الأصول والحواشي فالحال لا 
يخرج عن أحد أمرين : 

إما أن يكون أحد الصنفين وارثاً والآخر 
غير وارث.. وإما أن يكون كل من الصنفين 
وارثاً. 
أ فإن كان أحد الصنفين وارثاً والآخر غير 
وارث» فالنفقة على الأصول وحدهم ترجيحاً 
لاعتبار الجزئية . 

ولا يطالب الأقارب من جهة الحواشي 
بالنفقة ولو كانوا وارثين» لأن القرابة الجزئية 
أولى من غيرها. 

فلو اجتمع لشخص يحتاج إلى النفقة جد 
لأم وعم شقيق» فالنفقة على الجد لأم مع أنه 
غير وارث؛» لأنه من جهة الأصول فيقدم 


384/5" وروضة الطالبين ولوك 


كم 


ترجيحاً للجزئية» ولا يجب على العم الشقيق 
شيء مع أنه وارث» لأنه من جهة الحواشي . 
إلى النفقة جد لأب» وأخ شقيق فالنفقة على 
الجد لأب وهو وارث» ولا شيء على الأخ 

وعند تعدد الأصول والحواشي فالمعتبر 
إلى :النفقة جد لأب وجدة لأب وعم شقيق 
وعم لأب. فالنفقة على الجد لأب والجدة 
لأب بحسب الميراث: السدس على الجدة 
لأب. والباقي على الجد لأب» ولا شيء 
على العم الشقيق والعم لأب. 

هذا هو الحكم إن كان أحد الصنفين وارثاً 
والآحتن غير وارك7 : 
ب - أما إن كان كل من الصنفين وارثأء 
فالعبرة في إيجاب النفقة بمقدار الإرث» 
فتوزع النفقة عليهم بنسبة الإرث. 

فلو اجتمع لشخص يحتاج إلى النفقة أم 
وعمء فالنفقة تجب عليهما بحسب نصيب كل 
منهما فعلى الأم الثلث وعلى العم الثلثان لأن 
نصيب كل في الميراث كذلك. 

واستثنى الحنفية من هذه القاعدة ما لو 


بولاق. 


ان م م نض اه لاه نه ماه هاه مام ما 1ه أو ها هه هي عرف يإ كمه هه اماق د عع ماع اقم زعا ع هإه وهار ع نويه مرف وة المع م ا ع 


أو العم فالنفقة كلها على الجد لأب» لأنه 


وكذا لو اجتمع لمن يحتاج إلى النفقة أم . 


وجد لأب وأخ شقيق أو ابن أخ أو عمء 
فالنفقة على الجد وحدهء لأن الجد يحجب 
الأخ وابنه والعم» لتنزيله حينئذ منزلة الأب» 
وحيث تحقق تنزيله منزلة الأب صار كما لو 
كان الأب موجوداً حقيقة» وإذا كان الأب 
موجوداً حقيقة لا تشاركه الأم فى وجوب 
النفقة» فكذا الحال إذا كان موجوداً حكماء 


١ . 
5 2-6 عليه‎  بجتف‎ 


هذا بخلاف ما إذا لم يوجد مع الجد لأب 
والأم عاصب من الحواشي . 

فلو كان للفقير المحتاج أم وجد لأب فقط 
ولا أحد معهما من العصيبات وجبت النفقة 
عليهما وفق ميراثهماء لأن الجد في هذه 
الحالة لم ينزل منزلة الأب فلم تجب عليه 
النفقة وحده وإنما سيت علبيها ان . 

ثانياً: مذهب الحتابلة : 
- يرى الحنابلة أنه عند اجتماع الأقارب 
من جهتي الأصول والحواشي فالمعتبر 


للق رد المحتاز ذكيف طّ بولاق. 
بولاق. 


لام 


الارثء فإذا كان هناك من الأقارب من 
الجهتين من هو وارث وآخر غير وارث 
فالتفقة على الوارث دون غيره. 

وإذا تعدد الورثة» فالنفقة تكون عليهم 
بحسب أنصبائهم في الميراث. 
وأب أم» فالنفقة على أم الأم» لأنها الوارثة 
ولا شىء على أبي الأم لعدم ميراثه. 

وكذا لو كان له عم شقيق وجد لأب»ء 
فالنفقة على الجد لأبء لأنه الوارث ولا 
شيء على العم» لعدم ميراثه . ْ 
النفقة أم وجدء فالنفقة عليهما أثلاثاً» فعلى 
الأم الثلث» وعلى الجد الثلثان» لأنهما يرثان 
كذلك. 

وكذا لو كان له جدة وأخء فعلى الجدة 
وهكذا الحكم في كل ما يماثل ذلك”"' . 

هذا هو الحكم إذا كانوا وارثين بالفعل. 

أما إذا اجتمع قريبان موسرانء وكان 
الحنابلة بين كونه من عموذي النسب 
(الأصول والفروع) وبين كونه من غيرهما. 


)١(‏ الكافى لابن قدامة 0/5/6 /ا/331. 
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فإن كان المحجوب من عمودي النسب لا 
تسقط عنه النفقة . 

فلو اجتمع لشخص يحتاج إلى النفقة أب 
وأم وجدء وكان الأب تعستا فهو 
كالمعدوم. وتكون النفقة على الأم والجد 
أثلائاء الثلث على الأم» والثلثان على الجد. 

وإن كان من غير عمودي النسبء» فلا نفقة 

فلو اجتمع لشخص يحتاج إلى النفقة أب 
وأم وأخوان وجد» وكان الأب معت | فلا 
شيء على الأخوين» لأتيها محجوبان 


بالأب» وليسا من عمودي النسب. وتكون 


النفقة على الأم والجد أثلانا”" . 


اجتماع الفروع والحواشي : 
4" ذهب المالكية والشافعية إلى عدم 


وجوب النفقة على غير الأصول والفروع» ' 


خلافاً للحنفية والحنابلة» إذ يرى الحنفية أنه 
عند اجتماع الأقارب من جهتي الفروع 
والحواشي» فالمعتبر في النفقة القرب 


والجزئية دون الإرث» وعلى هذا فالنفقة . 


تجب 3 الفروع ولو كانوا الااحين لي 


وارثئين. 


فلو اجتمع لشخص يحتاج إلى النفقة 


.551١ 75/8 المغني والشرح الكبير‎ )١( 


بنت وأخت شقيقة تكون النفقة على البنت 
فقط ولا شيء على الأخت مع أنها ترث 
يحتاج إلى النفقة أخ مسلم وابن نصراني» 
فالنفقة واجبة على الابن النصراني» وإن 
كان غير وارث» ولا شيء على الأخ 
المسلم وإن كان وارثاًء لترجح القرب 
والجزئية . 


وكذا لو اجتمع لشخص يحتاج إلى النفقة 
ابن بنت وأخ شقيق: فالنفقة واجبة على ابن 
البنت» وإن كان غير وارث» ولا شيء على 
الأخ الشقيق» وإن كان وارثآء لترجح قرابته 
على غيرهاء وإن استويا في القرب لإدلاء كل 
منها بواسطة'" . ظ 

ويرى الحنابلة أنه عند اجتماع الأقارب من 
جهتي الفروع والحواشي تجب النفقة على 


الوارث دون غيره»؛ وعند تعددهم تقسم 


عليهم بحسب أنصبائهم . 


فلو اجتمع لشخص يحتاج إلى النفقة ابن 
وأخ لأمء فالنفقة واجبة على الابن» لأنه 


: الوارث» ولا شيء على الاخ لأمء غير 


فى 


وارث. 


وإن اجتمع بنت وأخت» أو بنت وأخ. أو 
بنت وعصبة » فالنفقة بينهم على قدر الميراث 


لق رده المحتار ذلخكخت طّ بولاق. 


نفقة 55-55" 
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في ذلك» سواء كان في المسألة رد أو عول 
أو لم يكن. 
النفقة ابن يهودي وعم مسلم. فالنفقة واجبة 
على العم المسلمء ولا شيء على الابن 
اليهودي. لأنه غير وارث». لاختلاف 
الد )00 

ا 
اجتماع الأصول والفروع والحواشي : 
66 عند اجتماع الأصول والفروع 
والحواشي» يرى الحنفية: أن النفقة تكون 
على الأصول والفروع دون الحواشي» 
ويراعى تقديم الأقرب درجة ثم الوارث» 
فيقدم الابن على الأب» والأب على الجد 
وهكذا. 


وعند الاستواء في الدرجة والإرث فعلى 
حسب أنصبائهم في الميراث . 

ويرى الشافعية: أن النفقة على الأصول 
والفروع فقطء ويقدم الفرع على الأصل» 
وعند التعدد يكون الاعتبار بقرب الدرجة» 
وعند التعدد والاستواء في القرب يكون 
الاعتبار بالميراث» وعند التعدد توزع على 
حسب الأنصباء في الميراث . 


ويرى الحنابلة : أن المعتبر في فرض النفقة 


و4 الكافى لابن قدامة لاا يفضة والمغنى 
والشرح الكبير 2,261 اال 51 
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الإرث» وعند تعدد الورثة تكون النفقة 
بحسب الأنصباء في الميراث . 

فلو اجتمع لشخص يحتاج إلى النفقة بنت 
وجدة لأم وأخت شقيقة» فالنفقة واجبة عليهم 
جميعاء فيجب على البنت نصف النفقة. 
وعلى الجدة لأم السدسء وعلى الأخت 
الشقيقة الثلث» لأنها ترث الباقي مع البنت» 
وهذا على حسب أنصبائهم في الميراث خلافاً 
للحنفية والشافعية الذين يوجبونها على البنت 
فقط اعتباراً بالقرب”"' . 
النفقة عند إعسار بعض الأقارب : 
5 اختلف الفقهاء في حد اليسار والإعسار 
بالنفقة على الأقارب إلى رأيين: 
أ-يرى الجمهور: (المالكية والشافعية 
والحنابلة) أن حد اليسار الموجب لنفقة 
الأقازف نفس بما يفقل عن قوثة رفوت 
زوجته في يومه وليلته. 

فين أككيدك عيها فى روسة وأنتق كه 
على نفسه وزوجته وفضل عنده شيء» وجب 
عليه أن يدفعه للقريب المحتاج”" . 


0غ( الكافي لابن قدامة #/5ل/ا"ا, ومغني المحتاج 


.هع 35 ١ه‏ ورد :المحتار ذلخحاة 


على الشرح الكبير 2077/1 وروضة الطالبين 
9/ والكافى لابن قدامة #رهلالاء 


والمغني والشرح الكبير 8 .3870١‏ 


ناد ويرق الحتقية ما غد اا محمد أن:جد 
اليسار الموجب لنفقة الأقارب هو يسار 
الفطرة: وهو أن يملك الشخص ما يحرم عليه 
به أخذ الزكاة» وهو نصاب ‏ ولو غير نام - 
فاضلٌ عن حوائجه الأصلية. 

فمن وجب عليه الزكاة لملكه النصاب 
وجب عليه الإنفاق على قريبه بشرط أن يكون 
المال فاضلاً عن نفقته ونفقة عياله» وهذا هو 
الأرجح والمفتى:به عندهم . 

ويرى محمد بن الحسن في قوله له: أن 
حد اليسار الموجب لنفقة الأقارب مقدر بما 
يفضل عن نفقة نفسه وعياله شهراً إن كان من 
أهل الغلة» على تخريج الزيلعي. 

وإن كان من أهل الحرف فهو مقدر بما 
يفضل عن نفقته ونفقة عياله كل يوم. لأن 
المعتبر في حقوق العباد القدرة دون النصاب» 
وهو مستغن عما زاد على ذلك» فيصرفها إلى 


أقاريه وهذا أ وي 


17" ولا خلاف بين الفقهاء بأن أحق الناس 
بنفقة الولد أبوه بالشروط التي تقدم ذكرها""'. 


الصنائع “لا 5. 

زفق حاشية ابن عابدين دلوف طْ بولاق» 
وحاشية الدسوقى 2077/9 وروضة الطالبين 
9" والكافي “/ه/*» وأسنى المطالب 
ور © 


بعد الأب إذا أعسر بالتفقة على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: إنها تجب على من بعده من 
الورئة وتوزع عليهم بحسب الميراث مع 
مراعاة القرب والجزئية عند الحنفية » ومراعاة 
الإرث عند الحنابلة . 


ومثلوا له بأن .لو كان له أب معسر 
وجد وأم: كانت النفقة: على الجد 
الثلثان» وعلى الأم الثلث». لأن نصيبهما 
كذلك. وإليه ذهب الحنابلة» وهو ظاهر 
المذهب عند المي 


يقول ابن الهمام: إذا لم يف كسب الأب 
بحاجة أولادف أو لم يكتسب لعدم تيسر 
الكسب أنفق عليهم القريب ورجع على الأب 
إذا أيسرء وفي جوامع الفقه: إذا لم يكن 
للأب مال والجد أو الأم أو الخال أو العم 
على الأب إذا أيسرء وكذا يجبر الأبعد إذا 
غاب الأقرب» ثم يرجع عليه؛ وإن كان له" 
ميراثهما في ظاهر المده7 7 وروى الحسن 
عن أبى حنيفة أنها على الجد وحده لجعله 
كالأب. 


)١(‏ فتح القدير »4١١/4‏ والكافي #/لالالاء 
والمغني والشرح الكبير 5170/8. 
(7) فتح القدير 411/4. 


نفقة /51 - 54> 


وفى قول عند الحنفية: إن أعسر الأب 
تعملتها الأم وترجع بها على الأب إذا 
اكت 

واستدل أصحاب هذا القول» بقوله 00 
#وعل الولُود لم ينمي وكسونَ 0 ا 
كنس إل وسنها 5 ساد ولد 0 
موود لَهُ يلد وَعَلَ الوارثِ مِكْلْ خ 0 


موجهين استدلالهم بأنه لما كان على الأب 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف كان ذلك على 
الأم والجد لأنهما وارثان» فيجب اشتراكهما 
في تحمل نفقات من أعسر أبوه بنفقته على 
قدر اشتراكهما في ميراثه”" . 

القول الثاني : لا تجب نفقة الولد على الأم 
ولا على الجد إن أعسر الأب بالنفقة» وإليه 
ذهب المالكية”؟' . 

القول الثالث: إنها تجب على الجد أبى 
الأب ثم على آبائه وإن علواء ثم تنتقل 
بعدهم إلى الأم. وإلى هذا ذهب 
الشافعية' . 

مستدلين على ذلك بأن الجد يطلق عليه 
اسم الأب. فيطلق عليه حكمه. قال تعالى: 


)١(‏ حاشية رد المحتار 1/7/7" ط بولاق. 
() سورة البقرة /377. 

(©) بدائع الصنائع /5417. 

(5) مواهب الجليل .5١١ .5١١/5‏ 
(6) الحاوي الكبير للماوردي .7/8/١6‏ 


© © 6 © هو قوق هه ووهواوة ع ووه عه وه و ووه ووه هو ون و ومو ووم وموم ودثودوو.١:‏ 


يبي 274651 فسمانا أبناء» وسمى آدم أباً 
وهو ليس مباشراً. 

ولأن الجد يقوم مقام الأب في الولاية» 
ويختص دون الأم بالتعصيب فوجب أن يقوم 
مقامه في التزام النفقة. 

ولأن الله سبحانه وتعالى سمى إبراهيم عليه 
السلام أبأ وإن كان. جدا بعيداء قال تعالى: 
«ييلة يكم سيد 4”©. 

ولقول الله تعالى : “#وَالْولداتٌ ره 


وين 074 , 

فلما أوجب علئ الأم ما عجز عنه الأب 
من الرضاع»ء وجب عليها ما عجز عنه من 
النفقة . 


ضِعَنّ أَوْلدَهَنَّ 


ولأن البعضية فيها متحققة» وفى الأب 

ولأن الولد لما تحمل نفقة أبويه» وجب 
أن يتحمل أبواه نفقته”' . 
دَيْن نفقة الأقارب: 

- اتفق الفقهاء على أن نفقة الأقارب 
تسقط بمضى الزمنء إلا إذا اعتبر ديناً فى 


.75/ سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) سورة الحج /8/. 

(0) سورة البقرة /77؟. 

8٠ - 7/8/١6 الحاوي الكبير‎ )5( 


الأحوال المنصوص عليهاء لأنها وجبت سذّاً 
للخلة وكفاية للحاجة» وقد حصل ذلك فى 
الماضي بدونهاء بخلاف نفقة الزوجة شيا 
وجوبها الاحتباس وتجب مع اليسارء فلا 
تسقط بسد الخلة فيما مض 7" . 


واختلفوا في صيرورتها ديناً على المنفق 
على أربعة أقوال: 

القول الأول: للحنفية. وهو أن نفقة 
الأقارب لا تصير ديناً إلا إذا أذن القاضى لمن 
واحيك لس لبفة إن مسفادينه كدان 
بالفدل+ ان آمر العف الانت: من :وجيت لد 
النفقة بالاستدانة . 

لأن إذن القاضي كأمر الغائب» فإنها تصبح 
ديناً على المنفق» فلا تسقط إلا بالأداء أو 
الإبراء» فإن لم يستدن بالفعل لا تصير ديناًء 
تح ب ارصن يلي المنسن نيهم 
١ 5‏ 

وكذا إذا فرضها القاضي ومضت مدة تقدر 
بشهر فأكثر سقطت ولا تصير ديناء لأن نفقة 
الأقارب تجب للحاجة» فلا تجب مع اليسارء 
وقد حصلت الكفاية بمضي المدة. 

هذا بخلاف ما إذا فرضها القاضي ولم 


)غ0( رد المحتار ا ومواهب الجليل 
11/5 ”اق ومغني المحتاج 25 
والكافى اكه 

() الهداية مع فتح القدير 2/5, وحاشية ابن 
عابدين ؟/586. 


0 


يمض عليها سوى مدة قصيرة» وهي ما دون 
الشهرء فلا تسقط وتصير ديناً فى الذمة. 
وكذا إذا قضى القاضى بالنفقة للصغير 
ومضت مدةء أو إذا أمر الأم بالاقتراض على 
الولدء والحال أن الأب غائب وتركهم بلا 
نفقة» فلا تسقط النفقة فى هذه الأحوال كلها 
وتضير: ذينا فك الذاية”” : 
القول الثاني : لا تصير ديناً إلا في حالتين: 
الأولى: إذا فرضها الحاكم على الولد أو 
الوالدين فى المدة الماضية . ٠‏ 
والشانية: إذا قام بالإنفاق على الولد أو 
الوالدين شخص لم يقصد من الإنفاق التبرع ‏ 
فله الرجوع على من وجبت عليه النفقة» ولا 
تسقط وتصير ديناً عليه فى ذمتهء وبهذا قال 
المالكية» وقال ابن عرفة: يقضي للمنفق غير 
المتبرع إذا كان ذلك بعد الحكم بها" . 
القول الثالث: لا تصير النفقة ديناً في الذمة 
إلا إذا فرضها القاضي على من وجبت عليه 
لكونه غائباً أو ممتنعاً عنها بعد توفر شروطها. 
أو إذا أذن القاضى لمن وجبت له النفقة 
بالاقتراض لغيرة أو امتناع واقترض بالفعل . 


2559/4 وفتح القدير‎ .401١/ بدائع الصنائع‎ )١( 


وحاشية ابن عابدين ذا 


بعدها. 


٠١  ١/ اشتباه‎ 


وبالنسبة للعدة فإنهم قالوا : إن لم يدخل بها 
اعتدّدت كل واحدة منه| أربعة أشهر وعشراء لأن 
كل واحدة منب] يجوز أن تكون هي الزوجة. 
فوجبت العدة عليه| ليسقط الفرض بيقين. 

وإن دخل بها » فإن كانتا حاملين اعتدتا بوضع 
الحمل. لأن عدة الطلاق والوفاة في الحمل واحدة. 

وإن كانتا من ذوات الشهور اعتدتا بأربعة أشهر 
وعشرء لأنها تجمع عدة الطلاق والوفاة» وإن كانتا 
من ذوات الأقراء اعتدتا بأقصى الأجلين . 27 

وأما المهر فلم نجد نصا في المسألة . 

وأما الحنابلة فقد نصوا على أن من طلق واحدة 
من نسائه. ومات قبل البيان. أخرجت بالقرعة. 
فمن تقع عليها القرعة فلا ميراث لها. وقد روي 
ذلك عن علي رضي الله عنه وهوقول أبي ثور, 
لأنه إزالة ملك عن الآدمى فتستعمل فيه القرعة 
عند الاشتباه. كالعتق . ولأن الحقوق تساوت على 
وجه تعذر تعيين المستحق فيه من غير قرعة. فينبغي 
أن تستعمل فيه القرعة, كالقسمة بين النساء في 
ا لسفر. فأما قسمة الميراث بين الجميع ففيه إعطاء 
من لا تستحق وإنقاص المستحق . وفي وقف قسمة 
الميراث إلى غير غاية تضييع لحقوقهن. وحرمان 
الجميع منع الحق عن صاحبه يقينا. 9) 

ومن ذلك ما قالوه في مير اث الغرقى وال هدمى 
والحرقى » لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث 


وقت وفاة المورث. وبالنسبة للغرقى والهدمى . 


والحرقى الذين بينهم توارث ماتوا معا أو متعاقبين. 


1١597-1١157179 المهذب‎ )١( 
"41-714١ /6 (؟) المغني‎ 


ولذافإن جمهور الفقهاء قالوا: يمتنع التوارث 
بينهم» وإنما توزع تركة كل منهم على ورثته الأحياء 
دون اعتبارلمن مات معه. إذ لا توارث بالشك» 
وهو المعتمد, لاحتمال موتهم معا أومتعاقبين. فوقع 
الشك في الاستحقاق, واستحقاق الأحياء متيقن» 
والشك لا يعارض اليقين. ('2 وتفصيله في (إرث) . 


طرق إزالة الاشتباه : 
4 من اشتبه عليه أمرما فإن إزالة الاشتباه تكون 
عن طريق التحري. أوالأخذ بالقرائن» أو 
استصحاب الحال». أو الأخذ بالاحتياط. أو بإجراء 
القرعة ونحوها. وفيهما يلي بيان ما تقدم . 


أ- التحري : 
٠‏ - وهوعبارة عن طلب الشيء بغالب الرأي عند 
تعذر الوقوف على حقيقته. وقد جعل التحري 
حجة حال الاشتباه وفقد الأدلة» لضرورة العجز 
عن الوصول إلى المتحرى عنه. وحكمه وقوع 
العمل صوابا في الشرع . 9 

فمن اشتبهت عليه القبلة مثلاء ول يجد سبيلا 
لمعرفتها تحرى . لما روي عن عامر بن ربيعة أنه 
قال: «كنا مع رسول الله كك في ليلة مظلمة, فلم 
ندرأين القبلة» فصلى كل رجل منا على حياله: 
فلما أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله كل فنزل قول 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/ 4.ه. والشسرح الكبير 


وحاشية الدسوقي 487/4 . والمهذب ؟75/7. والمغنى 5//.م 
(؟) الفتاوى الهندية ه/ 7/859 


ا 


و هاه هه وه وقع ووو وو هه ووو وه ووو وو وو وو ووه عو وو نعي واو و و ونوا و و ون ون وو وو ون م ووو وو وه ووو و ووم و وءة ووو وأو وو وو .و و ٠.‏ .ود .و59 


أو إذا اقترضها المحتاج على من وجبت 
عليه وأشهد على ذلك» لعدم وجود قاض أو 
لعدم إذنه وحصل الاقتراض بالفعل. وبهذا 
قال الشافعية7؟. 


القول الرابع : وذهب الحنابلة إلى أن من 
ترك الإنفاق الواجب مدة لم يلزمه عوضه. 
أطلقه الأكثر ‏ من الحنابلة ‏ وجزم به في 
الفصولء وقال المرداوي: هذا الصحيح من 
المذهب وعليه جماهير الأصحاب . 


وذكر جماعة: إلا إن فرضها حاكم لأنها 
تأكدت بفرضه كنفقة الزوجة. أو استدان 
بإذنه» قال في المحرر: وأما نفقة أقاربه فلا 
تلزمه لما مضى وإن فرضت إلا أن يستدين 
عليه بإذن الحاكم'" . 


وصرح جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ بأن من نفى حمل زوجته ثم 
الاستلحاق منذ الحمل به» وترجع الزوجة 
عليه بما أنفقته وإن لم يكن ما أنفقته صار دينا 
بإذن القاضىء» نظراً لتعدي الأب بنفيه» ولأنها 
إثما النقق عليه لظلدها أنه لان :ل , 


(١؟)‏ روضة الطالبين وروي ومغني المحتاج 
“5 5. 

(؟) كشاف القناع ه/484». والإنصاف 40"/4. 
المحتاج »44١1/#‏ وكشاف القناع 8/0 40. 


بل 


فرض النفقة للقريب على الغائب: 

اختلف الفقهاء فى كيفية إيجاب النفقة 
على الغائب لمن وجبت له من الأقارب على 
قولين : 


الغائب إلا بحكم الحاكمء وبه قال 
الجمهور ‏ المالكية والشافعية والحنابلة ‏ 
فلو كان الأب غاتباًء والنفقة واجبة عليه 
لابنه.» والجد حاضر» فالتفقة على الجد 
بأمر القاضي»ء ليرجع على الأب بما أنفق 
ما لم يكن متبرعاً. 

غير أن المالكية لا يوجبون النفقة على 
الجد لحصرهم نفقة الأقارب في الولد 
والوالدين المباشرين""' . 
مستحقيهاء» فتمالوا بوجويها على الغائب 
يدون حكم الحاكم في حق الزوجة 


والوالدين والولد الصغير ومن في حكمهم. 


لأن نفقة هؤلاء واجبة قبل القضاءء فكان 
قضاء القاضى إعانة على حصول النفقة 


الواجبة لهم. 


)١(‏ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 


25/5 ومواهب الجليل 2/5 وروضة 
الطالبين 9/ الى ومغني المحتاج قفدت 
والمغني والشرح الكبير 77/1/8. 


وعدم وجوبها لغير هؤلاء من كل ذي رحم 
محرم » إلا بحكم الحاكم”" . 
ثالثاً: الملك: 

فرق الفقهاء بين كون المملوك إنساناً أو 
حيوانا أو غيرهما. 
نفقة الرقيق : 
ا ذهب الفقهاء إلى وجوب نفقة الأرقاء 
وكسوتهم بقدر كفايتهم من غالب قوت البلد 
وكسوتهم مما جرى العرف به لأمثالهم مع 
مراعاة حال السيد فى ذلك» والتفصيل فى 
مصطلح : «(رق ف *5؟ وما بعدها). 
١/ا_‏ لا خلاف بين الفقهاء فى أن نفقة 
ا لحيوان على مالكه» وهو مقدر بالكفاية» 
وقيد الشافعية ذلك بأن يكون الحيوان 
محترما. ٠‏ 

واستدل الفقهاء بما ورد فى الحديث: 
««دخلت امرأة النار في هرة ربطتهاء فلم 
لاض 20 

رص َ 


09 -َخَاشية ابن عابدذين 448/8 ل ولاق 

0) حديث: «دخلت امرأة النار في هرة 
ربطتها. ..). 
أخرجه البخاري (فتح الباري 865/6 
ط السلفية) ومسلم (5/ ط عيسى 
الحلبي) من حديث ابن عمرء واللفظ 


4 


ويرى الشافعية والحنابلة أن المراد بالكفاية 
في نفقة الحيوان وصوله إلى أول الشبع والري 
دون غايتهما”' . 
امتناع مالك الحيوان من الإنفاق عليه : 


"7 - اختلف الفقهاء فى إجبار مالك الحيوان 
على الإنفاق عليه عند امتناعه عن الإنفاق 
عليه . 


فذهب الحنفية فى ظاهر الرواية إلى أنه لا 
جره القاضى على الإنفاق على الحيواناتء 
لأن في الإجبار نوع قضاءء والقضاء يعتمد 
المقضى له ويعتمد أهلية الاستحقاق فى 
النقفى اله لكنه يومن يلاديانة فبما بيه 
كوا تقالن :+5 كون الما ويعات هنا 

وعن أبي يوسف أنه يجبر في الحيوان”" . 

وقال المالكية: يجب على المالك نفقة 
رقيقه ودوابه من بقر وإبيل وغنم وحمير 
وغيرها إن لم يكن هناك مرعى» فإن أبى أو 
عجز عن الإنفاق أخرج عن ملكه ببيع أو 


)١(‏ تبيين الحقائق #/55: ومواهب الجليل 
4 ومغني المحتاج #/477؛: وكشاف 
القناع 0497/8 والإنصاف 415/4. 

فتح القدير 770/4 781. 


الشرح الصغير للدردير ؟/59/ا ‏ ٠هل.‏ 


زف 
فرق 


فم هوه و وه وه و ووو وعوعوي عو ونون وع وو و هوه وو هه موه عه و و و و ناذه وود ع و م وأو وهو و و و و ةن وو و وه نوع مم ووو و و و ووو ووه وموم ومءو ود ووو .٠و9‏ 


وفرق الشافعية بين كون الحيوان مأكول 
اللحم أو غير مأكوله. 

فقرروا أن مالك الحيوان مأكول اللحم 
إذا امتنع من الإنفاق عليه لزمه أحد أمور 
ثلاثة: بيعه أو علفه والإنفاق عليه أو 
ذيحه دفعاً للضرر عنه وإبقاء لملكه وعدم 
إضاعة ماله. 

وأما مالك غير مأكول اللحم فيلزمه بيعه أو 
الإنفاق عليه» ولا يجوز له ذبحه» لأنه غير 
مأكول اللحم يحرم ذبحه. 

فإن أبى ذلك تصرف الحاكم فيما يراه 
مصلحة حسب ما يقتضيه الحال نيابة عنه من 
إجارة الدابة أو بيعهاء فإن لم يمكن ذلك 
وجبت نفقتها في بيت المال» فإن لم يوجد 
في بيت مال المسلمين من الأموال ما ينفق 
الحاكم منها عليهاء وجب على جماعة 
المسلمين كفايتهاء وقال الأذرعى من 
الكتافعية: ويشيه ألا يباع ما نكن إجارته 
وحكى ذلك عن مقتضى كلام الشافعي 
وجمهور الشافعية”"' . 

وقال الحنابلة: إن امتنع مالك البهيمة من 
الإنفاق عليها أجبر على ذلك,» لأنه واجب 
عليه كما يجبر على سائر الواجبات» فإن أبى 


2,2 4 المهذب /2222 وروضة الطالبين‎ )١( 
ومغني المحتاج *53: - "45. ونهاية‎ 
المحتاج لؤأر1ة"”؟, ؟555.‎ 


همه 


الإنفاق عليها أو عجز عنه أجبر على بيع أو 
إجارة أو ذبح مأكول» لأن بقاءها في يده بترك 
الإنفاق عليها ظلم» والظلم تجب إزالته» فإن 
أبى فعل الحاكم الأصح من هذه الأمور 
الثلاثة أو اقترض عليه وأنفق عليهاء كما لو 
امتنع من أداء الدين» ويجب على مقتني 
الكلب المباح وهو كلب صيد وماشية وزرع 
أن يطعمه ويسقيه أو يرسله. لأن عدم ذلك 
تعذيب لهء ولا يحل حبس شيء من البهائم 
لتهلك جوعاً أو عطث]”'" . 
نفقة العارية : 
7 اختلف الفقهاء فيما تلزمه نفقة العين 
المعارة زمن الانتفاع بها على أربعة أقوال: 

القول الأول: إن نفقة العين المعارة 
على مالكهاء وإليه ذهب المالكية في 
الراجح عندهمء. وهو قول أكثر الشافعية 
الام 

واستدلوا فى ذلك إلى : أنها لو كانت على 
المسعير لكان كزاء ريما كان علفها أكفر 
من الكراءء فتخرج العارية إلى الكراء. . 


)١(‏ كشاف القناع ه11 ©6ؤه. 


(؟) حاشية العدوي وشرح الخرشي م22 
48» والتاج والإكليل بهامش مواهب 
الجليل ه/“/71» ومغني المحتاج بذلتشة 
وأسنى المطالب ؟/7794» ومعونة أولي النهى 
ره . 


و6 .هه عو وم وه وم وو و وءوو.موث ووو ووه وو وو ويه ووه ووو وو وو ووو هه ووهو هو ووو ووو ووه و ووو و و ووو ون وو ووو ةو و ودود وعوددونودووه 


ولأن الإنفاق على العارية من حقوق 
الملك فكانت على مالكها”" . 

ولقياسها على العين المستأجرة» فإن النفقة 
لإبقائها وصيانتها على مالكها” . 

القول الثانى: إنها على المستعير : وإليه 
ذهب الحنفية» وبه قال بعض المالكية» وهو 
قول القاضى حسين من الشافعية؛» ووجه عند 
الحنابلة9؟ . 


القول الثالت: إن المستعير مخير بين 
الإنفاق عليها وبين تركها: فلا يجبر على 
الإنفاق لأنه لا لزوم في العارية» ولكن يقال 
له: أنت أحق بالمنافع فإن شئت فأنفق 
ليحصل لك ملك المنفعة» وإن شئت فخل 
يدك عنهاء أما أنه يجبر على الإنفاق عليها 
فلا. 

وبه قال بعض الحنفية”* . 

القول الرابع: قال بعض المفتين من 


)١(‏ مغني المحتاج 7017/7 وأسنى المطالب 
لض 

معونة أولي النهى ه/76. 

الفتاوى الهندية 7/7/4» وشرح الخرشي 
5إ(وش2 والتاج والإكليل بهامش مواهب 
الجليل 277/0 ومغني المحتاج ؟//27551 
ومعونة أولي النهى 776/6. 

الفتاوى الهندية 07/7/54 وحاشية الشلبي على 


تبيين الحقائق 11/6. 


فق 


2 


453 


المالكية: إن النفقة في الليلة والليلتين على 

المستعير» وقيل أيضاً في الليلة والليلتين على 

ربهاء وأما فى المدة الطويلة والسفر البعيد 

تعلى المشعير كفقة اليد المخدوم» كانه 
( 


أ 1١)‏ 
فيس 1 


و4 سن« الل ل 3 


4 اختلف الفقهاء في حكم الإنفاق على 
اللقطةء وفيما يلزمه الإنفاق عليهاء وهل 
يشترط فيه أمر القاضى أم لا؟ على أربعة 
أقوال: 

القول الأول: إن أنفق الملتقط بأمر القاضي 
فإنه يكون ديناً على صاحبهاء وبه قال 
الحنفة9 , 

وذلك لأن للقاضي: ولاية في مال الغائب 
نظراً له إذ هو نصب ناظراً فصار أمره كأمر 
المالك”" . 

وإن أنفق بغير إذنه فإنه يكون متطوعاًء 
يأمر به . 


فإن كانت مما يحتمل الانتفاع بها بالإجارة 


2119/6 حاشية العدوي على شرح الخرشي‎ )١( 


والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 
باللففة 


() البدائع 70/1. 
(*) تبيين .الحقائق #ره٠".‏ 


أمره بأن يؤاجرها وينفق عليها من أجرتها نظراً 
للمالك» وإن كانت مما لا يحتمل الانتفاع بها 
بطريق الإجاقة» وتشكي أنه ل أنفق:عليها أن 
تستغرق النفقة قيمتها أمره ببيعها وحفظ ثمنها 
مقامها . 

وإن رأى أن الأصلح أن لا يبيعها بل ينفق 
عليهاء أمره بأن ينفق عليها شريطة أن لا تزيد 
نفقتها على قيمتهاء ويكون ذلك ديئاً على 
صاحبها حتى إذا حضر أخذ منه النفقة(' . 

القول الثانى: إن أنفق ملتقط اللقطة عليهاء 
خير ربها إذا جاء بين أن يفتكها بما أنفق عليها 
ملتقطهاء أو أن يسلمها لملتقطها في نظير ما 
أنفق عليهاء وسواء أكان الإنفاق بإذن السلطان 
أم بغير إذنه» وإليه ذهب المالكية”" . 

القول الثالث: إذا أمسك الملتقط اللقطة 
وتبرع بالإنفاق عليها فذاك» وإن أراد الرجوع 
بما أنفق على صاحبها أنفق بإذن الحاكم» فإن 

يجد حاكماً أشهد. وإليه ذهب 


الشافعصة9” . 


وقالوا: إذا أراد البيع؛ فإن لم يجد 
حاكماًء استقل به. وإن وده فالأصح أنه 


."٠ه/# وتبيين الحقائق‎ 07١1*/6 البدائع‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2177/4 
والمدونة 53//4". 

(*) روضة الطالبين 404/8. 


/ا4 


لنفقة باقيها؟ قال الإمام: نعم كما تباع 
جميعها» وحكى احتمالاً أنه لا يجوز لأنه 
يؤدي إلى أن تأكل نفسها وبهذا قطع أبو 
أيضاًء لهذا المعه 19 , 
القول الرابع : للحنابلة» وهم يفرقون بين 
ما يبقى عاماً أو أكثرء وما لا يبقى عام" . 
فإن التقط ما يبقى عاماًء فالملتقط بالخيار 
بين ثلاثة أمور: 
أ أن يأكل اللقطة فى الحال إذا خيف عليها 
الهلاك» ويغرم قيمتها لصاحبهاء لقول 
النبي كل في ضالة الغنم: «هي لك أو 
لأخيك أو للذئب»”” . 
في أكلها. 


ولأن في أكلها في الحال إغناء عن الإنفاق 
عليها وحراسة لماليتها ودفعاً لغرامة علفها 
فكان أكلها أولى. 


.504/8 روضة الطاليين‎ )١( 

(7) المغني والشرح الكبير 55/5 /51". 

(5) حديث: «هي لك أو لأخيك أو للذئب...2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 45/0 ط السلفية) ٠‏ 
ومسلم ١548/#(‏ ط الحلبي) من حديث 
زيد بن خالد الجهني. 


ب - أن يمسكها على صاحبها وينفق عليها 

فإن أخبر في هذه الحالة أنه ينفق عليها 
محتسباً النفقة على مالكها وأشهد على ذلك 
ففي الرجوع بالنفقة روايتان. 


الأولى: له أن يرجعء لأن عمر بن عبد 
العزيز قضى فيمن وجد ضالة فأنفق عليها 
عه وها بإ يذرع جما افق لاله ادن 
عليها لحفظهاء فكان من مال صاحيها. 

الثانية : ليس له أن يرجع بشيء لأنه أنفق 
عليها من غير إذنه» فلا يستحق تحق شيئاًء قياساً 
على من بنى دار غيره بغير إذن منه. 


ج - أن يبيعها ويحفظ ثمنها لصاحبها وأن 
يتولى ذلك بنفسه. لأنه إذا جاز له أكلها بغير 
إذنه جاز له بيعها من باب أولى . 

وإن التقط ما لا يبقى عاماً: 


فإن كان لا يبقى بعلاج ولا غيره» كالبطيخ 
والفاكهة التي لا تجفف والخضروات 
.وبين بيعه وحفظ ثمنه» ولا يجوز له إبقاؤه 
فإن تركه حتى تلف» فهو من ضمانه» لأنه 
فرط في حفظه فلزمه ضمانه كالوديعة. 
وإن كان يمكن بقاوٌه بالعلاج» كالفني 
والرطية لطر تاق الفلا لماعة نان 


كان الحظ في علاجه بالتجفيف أو غيره 
عالجه وليس له سواهء وله أن يبيع بعضه إن 
احتاج إلى غرامة لتجفيفه وإبقائه» لأنه مال 
غيره» فلزمه ما فيه الحظ لصاحبه» كولي 
الي 


وإن كان الحظ فى بيعه باعه وحفظ ثمنه. 
كالطعام والرطب» فإن تعذر بيعه ولم يمكن 
تجفيفه: تعين أكله. وكذا الحكم لو كان أكله 
أنفع لصاحبهء لأن الحظ فيه”" . 
نفقة الوديعة : 


6 ذهب الفقهاء إلى أن نفقة الوديعة إنما 


تلزم المودع وهو ربها ولا تلزم المودّع لديه. 
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مي ا ري ا 


مني 
وهذا في الجملة. والتفصيل في مصطلح 
(وديعة). 


نفقة المرهون: 
5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن نفقة الرهن 
على الراهن . 

لأنها من حقوق الملك». وكل ما كان من 
حقوق الملك فهو على الراهن لا على 


"51/2 ”55/5 المغني والشرح الكبير‎ )١( 
[ف4 رد المحتار 1/5 وبداية المجتهد‎ 


وروضة الطالبين ورضشيرة والمغني 
5.5 


مو م 6 ممم م مو ممه و وو وه موو ووه هوووووووو و ههه وو ووه وو ةوهو وهو ووو هدو وه وه هوهو وو ووه ههه ههه مهد وود هد هو وو وووو ووه 


المرتهن”'' لقول النبي كَلِ: «لا يغلق الرهن» 
لصاحبه غنمه وعليه غرمه]9"' . 


ولأن الرقبة والمنفعة على ملك الراهن 
فكانت النفقة عليه . 


الرهن بنفسه وتبقيته» أما ما يحتاج إليه لحفظ 
المرهون فقال الحنفية: إنه على المرتهن». 
لأن حبس المرهون له”" . 


06 
نفقات أخرى : 
أ- نفقة اللقيط : 


737 - اتفق الفقهاء على أن نفقة اللقيط تكون 
فى ماله إن وجد معه مال أو كان مستحقاً فى 


)١(‏ تبيين الحقائق 58/56». والتاج والإكليل بهامش 
مواهب الجليل 7/8 والمهذب ١/54١”ء‏ 
والمغني 47"8/4. 

حديث: ١لا‏ يغلق الرهن. لصاحيه غتمه. .»2. 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ٠١9/5(‏ 
ط دائرة المعارف) وابن عبد البر فى التمهيد 
(50/5 ط فضالة ‏ المغرب) من دك أضٍ 
هريرة رضي الله عنهء وقال ابن عبد البر: 
هذا الحديث عند أهل العلم بالنقل مرسل» 
وإن كان قد وصل من جهات كثيرةء فإنهم 
يعللونها . 


تبيين الحقائق 58/6. 


افق 
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مال عام كالأموال الموقوفة على اللقطاءء فإن 
لم يكن ذلك فإن نفقته تكون في بيت المال 
ولا تلزم الملتقط في الجملة”''. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (لقيط ف »١٠8‏ 


.) 5 


ب - نفقة اليتيم : 
إن كان لليتيم مال فنفقته في مالهء فإن 
لم يكن مال وله قرابة يستحق بها النفقة فنفقته 
على قرابته كما سبق بيانه في نفقة الأقارب. 
وإن لم يكن له أقارب ولا مال فنفقته في 
بيت المال. انظر مصطلح (بيت المال ف »١7‏ 
يتيم). 
اج - نفقة العاجز الذي لا عائل له: 
4 لا خلاف بين الفقهاء في أن نفقة العاجز 
الذي لا عائل له ولا قدرة له على الكسب ولا 
يملك مالا تجب في بيت المالء لأنه معد 
للصرف على ذوي الحاجات والمعدمين ومن 
هم في مثل حاله ممن لا قدرة لهم على 
نفقتهم . 
ولأنهم أجازوا دفع الزكاة إليه عند عدم 
قدرته على التكسب أو عند عدم قدرته على 


)١(‏ بدائع الصنائع 198/6. وتبيين الحقائق 
“//ا9”. وبداية المجتهد 778/5 وروضة 
الطالبين »57١/8‏ والمغني 9/5/ا". 


تحقيق كسب يكفيه» واعتبروا القدرة بغير 
كسب تكفى. لحاجته كعدمهاء. لأنها خيتئذ لا 
تكسو من عري ولا تشبع من جوع . 

ولأنه بحاله هذا يعد فقيرأء والفقير تجب 
كفايته من بيت المال» وهذه الكفاية تشمل 
سائر ما يحتاجه من مطعم و ملبس ومسك: 
وأجرة خادم ونفقته إن كان في 'حاجة إلى 
خادم بأن كان مسناً أو زمناً لا يستطيع القيام 
بخدمة نفسه. وليس له من يقوم على رعايته 
و-خدمته . 


ولأن ميرائه يؤول إلى بيت المال عند عدم 


وجود وارث له فتجب نفقته فيه عملا 


بالقاعدة التي تقول: الخراج بالضمان» ولأن 
نصوص الشريعة تقضي بتأثيم من بات شبعان 
وجاره جائع وهو يعلم» ولأن تركه بغير تقدير 
نفقة له فى بيت المال تعد سلبا لحقه الذي هو 
له فيه قزل عمة رشن الدغنة اما هذ 
مشبلم الاااؤلة فيه بغيق 1م 


1 


)02( بدائعم الصنائع 2,5 ومغني المحتاج 
3٠١5#‏ د لا١1.‏ 


١‏ من معاني التَفْل ‏ بسكون الفاء وقد 
تحرك ‏ فى اللغة: الزيادة» والنفل والنافلة : 
ما يفعله الإنسان مما لا يجب عليه('؟. قال الله 


تعالى : «وَيِنَ الل مَتَهَجَد به نفد 76 . 


وأما في الاصطلاح: فقد عرفه إبراهيم 
الحلبي الحنفي بأنه: العبادة التي ليست 
بفرض ولا واجب» فهي العبادة الزائدة على 


ما هو لازمء ف فتعم السئن المؤكدة والمستحبة 
والتطوعات غير المؤقتة”” . 
وقال الدسوقي: النفل ما فعله النبي كَل 


ولم يداوم عليه أي يتركه في بعض الأحيان 
ويفعله في بعض الأحيان”*. 


)١(‏ لسان العربء والمفردات فى غريب القرآن 


للراغب الأصفهاني» والمغرب. 
[(ه64 سورة الإسراء //. 
فيه سو ع مسو ا 


١٠ 


وعند الشافعية : النفل هو ما عدا الفرائض 
أي من الصلاة وغيرها كالصوم والصدقة - 
وهو: ما طلبه الشارع طلباً غير جازم» ويعبر 
عنه بالسنة والمندوب والحسن والمرغب فيه 
والمستحب والتطوع. فهي بمعنى واحد 
لترادفها على المشهور”"' . 


الألفاظ ذات الصلة : 

السئّة : 

" - السئّة فى اللغة: الطريقة والسيرةء يقال: 
سنة فلان كذا: أي طريقته وسيرته» حسنة 


كانت أو متفةا : 


وأما في الاصطلاح فقد عرفها إبراهيم 
. الحلبي بأنها الطريقة المرضية المسلوكة في 
الدين من غير إلزام على سبيل 
المواظبة”" . 


وقال الدسوقى: السنة ما فعله النبى كَل 
وأظهره حالة كونه في جماعة وداوم عليه ولم 
يدل دليل على وجوبه””“. 


- ٠١١/؟ نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي‎ )١( 
والمجموع‎ 25١4/١ ومغني المحتاج‎ .١ 
23٠١ ٠١9/١ 5/؛» وحاشية القليوبى‎ 
. .75١١/١ وأسنى المطالب‎ 

(؟) المصباح المنير. 

(6) غنية المتملي في شرح منية المصلي ص .١7‏ 

(4) حاشية الدسؤقي "17/١‏ 


وأما الصلة بين النفل والسنة فقد قال 
الشرنبلالي: النفل أعمء إذ كل سنة نافلة 
ولا ع 


فضل النفل : 

*' - تدل السنة النبوية على أن إدامة النوافل 
بعد أداء الفرائض تفضي إلى محبة الله تعالى 
للعبد وصيرورته من جملة أوليائه الذين 
يحبهم ويحبونه'”"'. فقد قال النبي : 
«إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته 
بالحرب» وما تقرب إليَ عبدي بشيء أحب 
إليّ مما افترضته عليه وما يزال عبدي 
يتقرب إليَ بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 


يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 


يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه ولئن 
استعاذني لأعيذنه»”" . 

فقد قسم الله تعالى أولياءه المقربين إلى 
قسمين : 

أحدهما: من تقرب إليه بأداء الفرائض» 
ويشمل ذلك فعل الواجبات. وترك 


.5١١ مراقي الفلاح ص‎ .)١( 

(؟) دليل الفالحين ١/98؟ ‏ /ا79. 

0) حديث: «إن الله قال: من عادى لي 
ولياً...2. ٠‏ 
أخرجه البخاري (فتح الباري "40/١١‏ - 
"1١‏ ط السلفية). 


المحرمات» لأن ذلك كله من فرائض الله التى 
افترضها الله على عباده. ْ 

والثاني: من تقرب إليه بعد الفرائض 
بالنوافل 9 . 

ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله تعالى من 
النوافل: كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر 
وتدبر وتفهم» قال خباب بن الأرت رضي الله 
عنه لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت» 


إليه من كلامه”'". ومن ذلك: كثرة ذكر الله 
الذي يتواطأ عليه القلب واللسان””'» فقد ورد 
عن معاذ رضي الله عنه قال: سألت 
رسول الله يكخِ: أي الأعمال أحب إلى الله؟ 


قال: «أن تموت ولسانك رطب من 


ذكر الله40 , 
وتدل الأحاديث النبوية كذلك على أن الله 
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() أثر خباب: تقرب إلى الله ما استطعت. 

القرآن 765١/١(‏ خط وزارة الأوقاف 

المغربية) . 

جامع العلوم والحكم 47/6“ 84# 

ط مؤسسة الرسالة. 

حديث: «أن تموت ولسانك رطب من 

ذكر الله...». 

أخرجه ابن حبان في الصحيح ٠٠١/#(‏ 

ط مؤسسة الرسالة). 


فق 


لحيل 


سبحانه وتعالى يكمل للعبد ما ترك من 
الفرائض بفضل النوافل» فقد قال أبو هريرة 
رضي الله عنه: سمعت رسول الله كٍِ يقول: 
«إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من 
عمله صلاته» فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. 
وإن فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من 
فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل 
لعبدي من تطوع؟ فيكمل بهاماانتقص 
من الفريضة» ثم يكون سائر عمله على 
ذلك3202 , 

قال العراقي: يُحتمل أن يراد به ما انتقصه 
من السنن والهيئات المشروعة فيها من 
الخشوع والأذكار والأدعية» وأنه يحصل له 
ثواب ذلك في الفريضة وإن لم يفعله فيها 
وإنما فعله في التطوع. ويحتمل أن يراد به ما 
انتقص أيضاً من فروضها وشروطهاء ويحتمل 
أن يراد ما ترك من الفرائض رأساً فلم يصله 
فيعوض عنه من التطوع. والله سبحانه وتعالى 
يقبل من التطوعات الصحيحة عن الصلوات 
المفروضة . 

وقال ابن العربي: يحتمل أن يكون يكمل 
له ما نقص من فرض الصلاة وأعدادها بفضل 


)١(‏ حديث: (إن أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة . . .2 . 
أخرجه أبو داود 804١  8490/١(‏ ط حمص) 
والترمذي 77١/1(‏ ط الحلبي) واللفظ له 
وقال: حسن غريب. 


اله سبحانه : (قأينا تولوا فثم وجه الله)». 20 وقال 
علي رضي الله عنه: «قبلة المتحري جهة قصده». 
ولأن العمل بالدليل الظاهر واجب وإقامة للواجب 
بقدرالوسع. والمفروض إصابة عين الكعبة أو 
جهتها بالاجتهاد والتحري .9" على تفصيل 
واختلاف بيانه في مصطلح (استقبال) . 


ب الأخذ بالقرائن : 
١-القرينة‏ : هي الأمارة التي ترجح أحد الجوانب 
عند الاشتباه. جاء في فواتح الرحموت : أن القرينة 
ما يترجح به المرجوح”". وقد تكون القرينة 
قطعية 7 وقد عرفت مجلة الأحكام العدلية القرينة 
القاطعة بأنها: الأمارة البالغة حد اليقين” . ولا 
خلاف في أصل اعتبار القرينة على ماهومبين في 
مصطلح (إثبات) (ف .)7"١‏ 

ومن هذا القبيل حُكُمْ رسول الله يِه وخلفائه 
من بعده بالقيافة”' (اتباع الأثر وتعرف الشبه) 


)١١6 سبق تخريجه (ف‎ )١( 

(5) الفتاوى الهندية ه/*8", وتبيين الحقائق .»٠١ 1١/١‏ والبدائع 
0١‏ ,: والشسرح الكبير وحاشية الدسوقي 55/١‏ - 271717 
ومواهب الجليل والتاج والإكلييل ,508/١‏ ونهاية المحتاج 
4758-01 ومنهباج الطالبسين وحاشية قليوبي 175/١‏ 
والمهذب ١/4ا-‏ هلك والمغني 2407-144١ 2498/١‏ 
. وكشاف القناع فيض 

(") فواتح الرحموت 77/7 

(4) مسلم الثبوت يل 

(0) المادة ١1741١‏ من المجلة . 

(1) القيافة : اتباع الأثر. والقائف: هو الذي يتتبع الأثار. ويتعرف 
منها الذين سلكوها. ويعرف شبه الرجل بأبيه وأخيه. ويلحق 
النسب عند الاشتباه لما خصه الله تعالى به من علم ذلك . 


محنلها د تعاب لمجي انار 1 

وإذا تداعى رجلان شيئاء وقدم كل منه) بينة 
مقبولة» وتساويافي العدالة. واشتبه الأمرعلى 
القاضيء فإن كان المدعى به في يد أحدهما كان 
فالنلف قري ترج خاي وهذا معنى قولهم : تقدم 
بينة الداخل على بينة الخارج عند التكافؤ على 
ماهو المشهور. ") 


ج - استصححات الحال : 
المراد به استبقاء حكم ثبت في الزمن الماضي 
على ما كان. واعتباره موجودا مستمرا إلى أن يوجد 
دليل يغيره. وقد عرفوه بأنه استدلال بالمتحقق في 
الماضي على الوقوع في ا حال . 7 وقال الشوكاني : 
المراد استصحاب الحال لأمر وجودي أوعدمي . 
عقلي أو شرعي . 9) 

فمن علم أنه متسوضىء. ثم شك في طروء 
الحدث. فإنه يحكم بطهارته وبقاء وضوئه مالم يثبت 
خلاف ذلك,. لأن الطهارة الشابتة بيقين لا يحكم 
بزواهها بالشك”'؟. وتفصيل الكلام في حجية 
الاستصحاب والترجيح به عند الاشتباه وانعدام 
الدليل سبق بيانه ف مصطلح (استصحاب). 


د الأخذ بالاحتياط : 
والأخذ بأوثق الوجوه. ومنه قولهم : افعل الأحوط . 


)١(‏ الطرق الحكمية ص ١١‏ ط المدني. 


(7) التبصرة بهامش فتح العلي امالك 78٠ /١‏ ط مصطفى محمد. 
() مسلم الثبوت وشرحه ؟/ 04" ط الأميرية . 

(5) إرشاد الفحول ص 7ط الحلبي . 

(8) البدائع ».55/١‏ والقواعد لابن رجب ص ٠١0‏ 


ت 7ه 


وم هه وم هسهو ووه وه و دوو ون وو هوهو وهو ووه و ووه ووو ههه هه همهم وو و هدهو هج ووو وو ووم هنو و ووم ووو و دون وأو و وأدعوةهدهود.ه ودود 5.9١.‏ 


والأول عندي أظهر لقوله وَيهِ ‏ في بنعض 
الروايات ‏ «ثم الزكاة مثل ذلك». ثم تؤخذ 
الأعمال على حسب ذلك:9', وليس في 
الزكاة إلا فرض أو فضل فكما يكمل فرض 
الزكاة بفضلها كذلك الصلاة» وفضل الله 
أوسع ووعده أنفذ وعزمه أع ”7 

المفاضلة بين الفرض والنفل : 

؛ - لا خلاف بين الفقهاء في أن الفرض 
أفضل من النفل”" »2 فقد قال النبي كَل فيما 
يحكيه عن ربه: «وما تقرب إليّ عبدي بشيء 
أحب إليّ مما افترضته عليه»”*' . 


وقال إمام الحرمين: قال الأئمة: خصٌ الله ' 


تعالى نبيه كل بإيجاب أشياء لتعظيم ثوابه» 
فإن ثواب الفرائض يزيد على ثواب 


المندوبات بسبعين درجة”" . 


)١(‏ حديث: «ثم الزكاة مثل ذلك»2. 

أخرجه أبو داود ©6851/١(‏ ط حمص) من 
ش حديث تميم الداري. 

(؟) تحفة الأحوذي شرح الترمذي 4517/7 -455. 

(9) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١67‏ ط دار 
الكتب العلمية» والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 2١15450‏ والفروق للقرافي ؟/؟171. 
حديث: «وما تقرب إليَ عبدي بشيء أحب 
إليّ. ..2. 
تقدم تخريجه ف (5). 


() الأشباه للسيوطي ص .١58‏ 


فق 


ال 


[قق 


وقال عنمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه: أفضل الأعمال أداء ما افترض الله 
والورع عما حرم الله»ء وصدق النية فيما 
عند الله عز وجل» وقال عمر بن عبد العزيز 
فى خطبته: أفضل العبادة أداء الفرائض 
واحتنانن المحاره”'" . 


ه - واستثنى الفقهاء من أصل أفضلية الفرض 
على النفل أموراً وذكروا صوراً للنوافل التي 
فضلها الشرع على الواجبات”" منها: 


أ إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره» 


وإنظاره واجب» وإبراؤه مستحب . 


هذه الصورة ذكرها ابن نجيم وابن السبكي 
والقرافي”” . 
ب - ابتداء السلام فإنه سنة» والرد واجب 
والابتداء أفضل”*؟» لقوله يكِ: «وخيرهما 
الذي يبدأ بالسلام»””' . 
)١(‏ جامع العلوم والحكم ؟/575. 
(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص لاد١اء‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطى ص 408١غ»‏ 
والفروق للقرافى 00 
المراجع السابقة . 
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص لا١١ء‏ 
والأشباه للسيوطى ص .١58‏ 
(6) حديث: وهنا الذي يبدأ. ..». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 447/٠١‏ 
ط السلفية) ومسلم ١9484/5(‏ ط عيسى 
الحلبي) من حديث أبي أيوب الأنصاري. 
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اج - الوضوء قبل الوقت مندوب» وهو أفضل 
من الوضوء بعد الوقت وهو الفرض . 

وذكر هاتين الصورتين الحنفية 
والشافعية”'”' . 

وذكر الشافعية أن الأذان سنةء» وهو على 
ما رجحه النووي أفضل من الإمامة وهي 
فرض كفاية أو عية 92 . ْ 

:وذكر المالكية الصور الآتية: 
أ صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع 
وعشرين صلاة» أي بسبع وعشرين مثوبة 
مثل مثوبة صلاة المنفرد» وهذه السبع 
والعشرون مثوبة هي مضافة لوصف صلاة 
الجماعة خاصة., ألا ترى أن من صلى 
وحده ثم صلى في جماعة حصلت له مع 
أن الإعادة في جماعة غير واجبة» فصار 
وصف الجماعة المندوب أكثر ثواباً من 
ثواب الصلاة الواجبة» وهو مندوب فَضّل 
واجباًء فدل ذلك على أن مصلحته عند الله 
أكثر من مصلحة الواجب. 


ب - الصلاة في مسجد رسول الله وخ خير 
من ألف صلاة في غيره بألف مثوبة مع أن 
الصلاة فيه غير واجبة» فقد فَضْل المندوب 


)١(‏ الأشياه لابن نجيم ص 16856» والأشباه 
0) الأشباه للسيوطي ص .١55‏ 


١ 


الذي هو الصلاة في مسجد رسول الله عَكَدِبد 
الواجبّ الذي هو أصل الصلاة. 


ج - الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 
مائة ألف: صلاة في غيره»ء مع أن الصلاة 
فيه غير واجبة» فقد فَضّل المندوبٌ 
الواجبّ الذي هو أصل الصلاة من حيث 
هي صلاة. 


ده الصلاة في بيت المقدس بخمسمائة 
صلاة» مع أن الصلاة فيه غير واجبة» فقد 
فصل المندوبٌُ الواجبّ الذي هو أصل 
الصلاة. 


ها روي أن صلاة بسواك خير من سبعين 
صلاة بغير سواك؛ مع أن وصف السواك 
مندوب إليه ليس بواجب. فقد فضل 
المندوبٌ الواجبّ الذي هو أصل الصلاة. 


و الخشوع في الصلاة مندوب إليه لا يأثم 
تاركه. فهو غير واجب مع أنه قد ورد عن أبي 
قتادة قال: «نينما نحن نصلي مع النبي كَل إذ 
سمع جلبة رجال» فلما صلى قال: «ما 
شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: 
فلا تفعلواء إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة» 
فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا»”'' وفي 


)١(‏ حديث بين قتادة رضي الله عنه: «بينما نحن 
نصلى. ..؟. 
أخرجه البخاري ١١5/7(‏ ط السلفية). 


وام وان م وو هه م مع وه و وو اوه و و ووو وم واه و وو وو ون ووو وو ووو و ووو وو ووو مو ووو ووو وو ون وووءوة و وم ووو و ووو ووم وود ودود دود د9٠‏ ...ود و99 


حديث آخر: «وما فاتكم فاقضوا»"'' . 


قال بعض العلماء إنما أمر بعدم الإفراط في 
السعي, لأنه إذا قدم على الصلاة عقيب شدة 
السعي يكون عنده انبهار وقلق يمنعه من 
الخشوع اللائق بالصلاة» فأمره عليه الصلاة 
والسلام بالسكينة والوقار واجتناب ما يؤدي إلى 
فوات الخشوع وإن فاتته الجمعة والجماعات» 
وذلك يدل على أن الخشوع أعظم من مصلحة 
وصف الجمعة والجماعات مع أن الجفعة 
واجبة» فقد فضل المندوبٌ الواجبٌ في هذه 
الصورة فهي على خلاف القاعدة العامة التي 
تقدم تقريرها التي شهد لها الحديث”"' في قوله 
تعالى : «وما 3 
مما افترضته عليه». وما يزال عبدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبه»”” . 
لزوم النفل بالشروع : 

- اتفق الفقهاء على نزم إتمام حج النفل 
والعمرة بعد الشروع فيهما ‏ . 


)١(‏ حديث: «وما فاتكم فاقضوا». 
أخرجه أحمد (/377) من حديث أبي هريرة 


() الفروق للقرافي ١7١ - ١178/7‏ 
() حديث: «وما تقرب إليَ عبدي. . .) 


تقدم تخريجه ف (5). 
قمر الأقمار بهامش كشف الأسرار شرح 


تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليٌّ 


المنار 7948/١‏ ط بولاق» ومنحة الخالق- 


١١6 


كما اتفقوا على أن من نوى الصدقة بمال 
مقدر» وشرع في الصدقة به» فأخرج بعضه 
لم تلزمه الصدقة بباقيه”" . 


وإنما اختلفوا في لزوم إتمام النفل من 
الصلاة والصوم بعد الشروع فيهما. 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه من شرع 
في صلاة النفل أو في صوم النفل يؤاخذ 
بالمضي فيهء والواليم يتمضن يراه 
بالقضاء 0 » لأن الميودى موصوف بأنه لله 
تعالى» ول شان سلما نالأذامة لبد لو 
مات كان مثاباً على ذلك» فيجب التحرز عن 
إيطاله مراعاة لحق صاحب الحقء وهذا 
التحرز لا يتحقق إلا بالإتمام فيما لا يحتمل 
الوصف بالتجزي عبادة» فيجب الإتمام لهذا 
وإن كان فى نفسه نفلاء ويجب القضاء إذا 
ل ا كر 
المنذور» فالمنذور في الأصل مشروع نفلاء 
ولهذا لا يكون مستداماً كالنوافل» إلا أنه 


٠7‏ والآيات البينات على شرح جمع 
الجوامع ١88/١‏ - 2184 والمغني “/ 2187 
ومغني المحتاج .»458/١‏ 07. 

المغني “/180» ومواهب الجليل 50/1 
منحة الخالق بهامش البحر الرائق 251/7 
وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ؟/٠ل/اه‏ 
نشر دار الكتاب العربي» ومواهب الجليل 
ذلك 


زقفق 


لمراعاة التسمية بالنذر يلزمه أداء المشروع 
نفلا فإذا وجب الابتداء لمراعاة التسمية فلأن 
يجب الإتمام لمراعاة ما وجد منه الابتداء 
ابتداء كان أولى» وهو نظير الحج فإن 
المشروع منه نفلا يصير واجب الأداء لمراعاة 
التسمية حقا للشرعء فكذلك الإتمام بعد 
الشروع في الأداء يجب حقاً للشرع”" . 

وقد روي عن أحمد في الصلاة ما يدل 
على أنها تلزم بالشروع» فإن الأثرم قال: قلت 
لأبي عبد الله: الرجل يصبح صائماً متطوعاً 
فيكون بالخيار»ء والرجل يدخل فى الصلاة له 
أن يقطعها؟ فقال: الصلاة أشد: أما الصلاة 
فلا يقطعهاء قيل له: فإن قطعها قضاها؟ 
قال: فإن قضاها فليس فيه اختلاف». ومال أبو 
إسحاق الجوزجاني إلى هذا القول» وقال: 
الصلاة ذات إحرام وإحلال فلزمت بالشروع 
: 

وأضاف الحنفية أنه إذا افتتح التنفل بالصلاة 
حالة الطلوع والغروب والانتصاف ثم أفسدها 
لزمه القضاء في ظاهر الرواية. 

ولو شرع في صوم يوم النحر وأيام 
التشريق ثم أفسده لم يلزمه القضاء . 

والفرق أن النهي إنما ورد عن الصلاة في 


)١(‏ أصول السرخسي ١١5-1١6/(‏ ط دار 
الكتب العلمية ‏ بيروت 155م. 


فق المغني رمه ١‏ 


هذه الأوقات» والصلاة إنما هي أركان مثل 
القيام والركوع والسجودء فابتداء الافتتاح ليس 
بصلاةء فلم يوجد ما هو المنهي عنه. فجاز 
أن يلزمه . ّْ 

وليس كذلك الصوم لأن النهي ورد في 
صوم يوم النحرء وابتداء الصوم صومء لأن 
الصوم ليس هو إلا الإمساك» فوجد الفعل 
المنهى عنهء فجاز أن لا يثبت حكمه ولا 


يؤمر ا 0 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من تلبس 
بنفل ‏ غير حج وعمرة ‏ فله قطعه ولا قضاء 
عليه إذا خرج منه» واستدلوا بما ورد عن 
النبي يَكِلٌ في صوم النفل : «الصائم المتطوع 
أمين نفسهء إن شاء صام وإن شاء أفطر)”© 
بذلك بقية النوافل غير الحج والعمرة 
كاعتكافٍ وطوافٍ ووضوع وقراءة سورة 
الكهف ليلة الجمعة أو يومها والتسبيحاتٍ 
عقب الصلاة» ولئلا يغير الشروع حكم 
المشروع فه©. 


.44/١ الفروق للكرابيسي‎ )١( 

(؟) حديث: «الصائم المتطوع. ..2. 
أخرجه الترمذي ٠١94/(‏ ط الحلبي) وقال: 
والعمل عليه عند بعض أهل العلم من 
أصحاب النبي َك وغيرهم . 

(*) مغني المحتاج 2458/١‏ والمغني لابن قدامة 
١6#‏ . 


عع ممومقعاة افع و لمعف موف ولاه وا وها ة افع ومو واه كقرة و أه واه ووه واواء عاو العام عا فاع ف ع واو اواو واواه عا ع وا وهاه 6 ع 


وصرح الشافعية بأنه يكره الخرج من النفل 


غير الحج والعمرة بلا عذرء لظاهر قوله. 


تعالى: يلا يوا سك 4”'. وللخروج 


من خلالاف من أوجب ابا 


وقال السيوطي: ليس لنا نفل مطلق 
يستحب قضاؤه إلا من شرع في نفل صلاة أو 
صوم ثم أفسدهء فإنه يستحب له قضاؤه. 

وقال الحنابلة: يستحب لمن شرع في 
النفل إتمامه. وإن خرج منها ستحب قضاؤه 
للخروج من الخلاف وعملاً بالخبر الذي رواه 
المتخالفون9 . 


تنفل من عليه فرض من جنسه قبل 
أدائه : 
يرى الحنفية أنه يكره التنفل بالصلاة 
لمن عليه الفوائت» وأما التنفل بالصوم قبل 
را 

وقالوا: من نوى الحج وعينه نفلاً فيقع 
نفلا وإن لم يكن حجٌ للفرضء» وكذا لو نوى 
الحج عن الغير أو النذر كان عما نوى وإن لم 


.”*/ سورة محمد‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج .458/١‏ 

() الأشباه والنظائر للسيوطي ص 24٠”‏ والمغني 
#راه١  .٠6"‏ 

(54) حاشية ابن عابدين ؟//1١١.‏ 


١6و‎ 


الصريح عن أبي حنيفة وأبي يوسف» وروي 
عن الثانى وقوعه عن حجة الإسلام كأنه قاسه 
على الصياه”'" . 

وصرح المالكية بأنه يحرم التنفل لمن عليه 
فوائت من الصلاة حتى تبرأ ذمته مما عليه» 
لاستدعائه التأخير» واستثنوا من هذا الحكم 
وركعتي الفجر”" . 

وقالوا: يكره التطوع بالصوم لمن عليه 
صوم واجب كالمنذور والقضاء والكفارة» 
وذلك لما يلزم من تأخير الواجب وعدم 
فوريقه” ؛ 

وصرحوا بأن من نوى وقت إحرامه للحج 
النفل وقع نفلاً والفرض باق عليه”* . 
الجرجاني: يكره لمن عليه قضاء رمضان أن 

اليف 

يتطوع بصوم © . 


وقال الزركشي: ليس له التطوع بالحج 


.١51/7؟ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي 2717/١‏ والشرح الصغير 
والطضة 

حاشية الدسوقي .618/١‏ 

) الشرح الكبير للدردير ؟8/7. 

مغني المحتاج 46/١‏ . 


قبل أداء الفرض فلو فعل انصرف إلى 
.6 . 0 
الفرض”'' . 

وقال ابن حجر الهيتمي: لا يجوز لمن 
عليه فائتة بغير عذر أن يصرف زمناً لغير 
التطوع في هذه الحالة مع الإثم خلافاً 
0 
للزركشي © . 

ويرى الحنابلة كراهة التنفل قبل قضاء 
الصلاة المكتوبة الفائتة» واستثنوا من هذا 
الحكم ركعتي الفجر حيث قالوا باستحباب 
قضائهما قبل الفريضة”" . 

وقال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد 
فرضء. فنقل عنه حنبل أنه قال: لا يجوز له 
التطوع بالصوم وعليه صوم من الفرض حتى 
يقضيه يبدأ بالفرض» وإن كان عليه نذر صامه 
يعني بعد الفرض . 

واستدل بما روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله كك قال: «من صام تطوعاً 
وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل 


0 000 


)١(‏ المنثور فى القواعد #/7/8؟. 

(9) تحفة المحتاج مع الحواشي .450/١‏ 

.114/١ المغني‎ )5( 

(54) حديث أبي هريرة: «من صام تطوعاً. ..1. 
أخرجه أحمد في المسند (9/؟7”91). 


. المال 


٠١٠١8 


ثم قال: ولأنه عبادة يدخل في جبرانها 
فلم يصح التطوع بها قبل أداء فرضها 

كالحج . 

وروي عن أحمد: أنه يجوز له التطوع. 
لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع فجاز التطوع 
في وقتها قبل فعلهاء كالصلاة يتطوع في أول 
60 . 
وقتها ‏ . 

وصرح الحنابلة بأنه إن أحرم بتطوع أو نذر 
الإسلام لأنه أحرم بالحج وعليه فرضه فوقع 
عن فرضه كالمطلق. ولو أحرم بتطوع وعليه 
منذورة وقعت عن المنذورة لأنها واجبة فهي 
كحجة الإسلام . 

والعمرة كالحج فيما ذكرء لأنها أحد 
النسكين فأشبهت الآخرء والنائتب كالمئنوب 
عنه في هذاء فمتى أحرم النائب بتطوع أو نذر 
الإسلام» لأن النائب يجري مجرى المنوب 


م20 

عنئه . 

نفل الصلاة: 

- الصلاة على ضربين : فرض وثفل. 


فالفرض خمس في اليوم والليلة وسبق 


زفق المغني “رهة؛؟ .1١5"5- ١‏ 
0( المغني ولحدقة 


تفصيل أحكامها فى مصطلح (الصلوات 

الخمس المفروضة). 

أ النوافل المعيئة : 

4 النوافل المعينة تتعلق بسبب أو بوقت. 
فأما النوافل المعينة التي تتعلق بسبب 

فهي: الكسوفاف» والاستسقاء. وركعتا 

الطواف» وركعتا الإحرام» وتحية المسجدء 

وركعتان بعد الوضوءه وصلاة الاستخارة. 

وصلاة الحاجة . 


وأما النوافل المعينة التي تتعلق بالوقت 
فهي: العيدان والتراويخ» والوترء والضحىء 
وصلاة الأوابين» وصلاة التهجدء والسنن 
الرواتب”©. 

ومن هذا الصنف: إحياء العشر الأخير من 
رمضانء وإحياء ليلتي العيدينء وليلة 
الجمعة» وأول ليلة من رجبء وليلة النصف 
من شعبان» وليلة القدر”" . 

وقال الحنفية: يكره الاجتماع على 
إحياء ليلة من هذه الليالي في المساجد 
وغيرها. 

وقال إبراهيم الحلبي: إن كلاً من صلاة 
الرغائب ليلة أول جمعة من رجبء. وصلاة 


."71//١ وروضة الطالبين‎ ١455/١ المغني‎ )١( 
.5١9- 15١8 (؟) مراقي الفلاح ص‎ 


لل 


البراءة ليلة النصف من شعبان»ء وصلاة القدر 
بدعة مكروهة”"'. . 

وتنظر التفاصيل المتعلقة بهذه النوافل في 
المصطلحات الخاصة بها وفي (إحياء الليل 
ف5). 

وأما حكم الجماعة في النوافل فينظر في 
(صلاة الجماعة ف 8). 


ب - النوافل المطلقة : 
٠‏ -هي النوافل التي لا تتعلق بسبب 


ولا وقت ولا حصز لأعدادها"' . 


عدد ركعات النوافل المطلقة : 
١‏ - صرح الشافعية والحنابلة بأن الأفضل في 
صلاة النفل في الليل والنهار أن يكون 
ا 

وأضاف الشافعية: إذا شرع في نفل ولم 
ينو عدداً فله أن يسلم من ركعة وله أن يسلم 
من ركعتين فصاعداء ولو صلى عددا لا 
يعلمه ثم سلم صح ولو نوى ركعة أو عدداً 
قليلاً أو كثيراً فله ذلك» ثم إذا نوى عددا 


- 477 غنية المتملي شرح منية المصلي ص‎ )١( 
إوفرة؟‎ 

(؟) روضة الطالبين ١/ه"#".‏ 

(9) روضة الطالبين .”*5/١‏ والإنصاف ؟185/9. 


فله أن يزيد وله أن ينقص» فمن أحرم بركعة 

فله جعلها عشراء أو بعشر فله جعلها واحدة 

بشرط تغيير النية قبل الزيادة والنقصان» فلو 

زاد أو نقص قبل تغير النية عمداً بطلت 
- 2000 

صلاته ©. 


وصرح الحنابلة بأن من تطوع بأربع نهاراً 
فلا بأس لحديث أبي أيوب أن النبي يَكِ: 
«كان يصلي قبل الظهر أربعاً إذا زالت الشمس 
لا يفصل بينهن بتسليم»”'"' وكون الأربع 
عتديدين أولى من سودهنا لأنه أكثر عملا 
٠وإن‏ زاد على أربع ركعات نهاراً» أو زاد على 
اثنتين ليلا ولو جاوز ثمانياً نهاراً أو ليلاً بسلام 
واحد صح ذلك وكره. 


. وقالوا: يصح التنفل بركعة ونحوها كثلاث 
وخمس لقوله يَكِه: «الصلاة خير موضوع من 
شاء استقل ومن شاء استكثر»””*» وعن عمر 
رضي الله عنه أنه دخل المسجد فركع ركعة 
واحدة». ثم انطلق فلحقه رجل فقال: يا أمير 


.”8"ه/١ روضة الطالبين‎ )١( 

هق حديث: «كان يصلي قبل الظهر, ..». 
أخرجه ابن ماجة 756/1١(‏ 755 ط عيسى 
الحلبي) . 

حديث: «الصلاة خير موضوع. ..». 
أخرجه أحمد (556/0 ط الميمنية) من 
حديث أبي أمامة» وذكره الهيثمي في مجمع 


فر 


الزوائد ١59/١(‏ ط القدسي) وقال: مداره 


على علي بن يزيد وهو ضعيف. 


١٠ 


المؤمنين ما ركعت إلا ركعة واحدة . قال: 
هو التطوع فمن شاء زاد ومن شاء نص 0 , 


وقال المالكية: يستحب فى النوافل بالليل 
والنهار أن تكون مثنى مثنى يسلم من كل 
ر كعتين”'" فقد جاء ف مُواهب'! > لجليز نقلاً 
عن التلقين والاختيار في النفل مثنى مثنى . 


وفى كتاب الصلاة الأول من المدونة فى 
باب النافلة ما نصه: وصلاة النافلة في الليل 
والنهار مثنى مثنى قال ابن ناجي: هذا مذهب 
مالك باتفاق» وقال ابن فرحون: السنة في 
صلاة النافلة أن يسلم من كل ركعتين» وأجاز 
ابن عرفة التنفل بأربع» واستظهر الحطاب أنه 
مكروه ابتذاء” 7 . 


وقال أبو حنيفة: الأفضل في نوافل الليل 
والنهار رباع”*' لما ورد أن عائشة رضي اللّه 
عنها سّئلت: كيف كانت صلاة رسول الله في 


للق مطالب أولي النهى اذاه - كلاه وانظر 


الإنصاف 145/١‏ -1487. 
وأثر عمر: هو التطوع: فمن شاء... 
أخرجه البيهقي في الكبرى (“/74 ط دائرة 


المعارف). 
زفقف القوانين الفقهية ص لالم ط دار الكتاب 
قري 


مراقى الفلاح ص 1645 65٠"ء‏ وانظر تبيين 
الحقائق . 


فرق 
زفق 


وهاه هو وه هه وو ووه هوههة و وو وو ووو و وو هه وو ووه ووه نهو ون ووه و وود ة قو وه وو هوه وو وهو ووه ووه و ووو وء و وروي وو و ووو ووه م ودوودد.٠‏ 


رمضان؟ فقالت: «ما كان رسول الله يِه يزيد 
في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة» يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهن» ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن 
حسنهن وطولهن.». ثم يصلي ثلاثاً”'"', 
وكان يكةِ يصلي الضحى أربعاً لا يفصل بينهن 
له 

وعند أبي يوسف ومحمد الأفضل في 
النهار كما قال الإمام أربع وأربع وفي الليل 
مثنى مثنى» قال في الدراية وفي العيون: 
وبقولهما يفتى اتباعاً للحديث”" وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام: «صلاة الليل مثنى 
ل 

وأضاف الحنفية: تكره. الزيادة على أربع 
بتسليمة في نفل النهارء والزيادة على ثمان 


)١(‏ حديث عائشة: «ما كان رسول الله علي 
يزيد. ..2. 

أخرجه البخاري (1/5١50؟‏ ط السلفية) ومسلم 
(/0 ط عيسى الحلبي). 

حديث: «كان كَكِِ يصلي الضحى. ..2. 
أخرجه أبو يعلى فى المسند (/7/ "٠:‏ ط دار 
النأمون) من حديث عافعة: 

(6) مراقي الفلاح ص 25١5 5١5‏ وانظر تبيين 
الحقائق للزيلعي .١77/١‏ 

حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى؟ة. 

أخرجه البخاري (4!/8/1 ط السلفية) ومسلم 
(/ه ط عيسى الحلبي) من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما. 


0 


ليلاً بتسليمة واحدة» لأنه يي لم يزد 
عليه . ش 


قال حسن الشرنبلالى: هذا اختيار أكثر 
المشايخ» وفي المعراج: والأصح أنه لا 
يكره لما فيه من وصل العبادة» وكذا 
صحح السرخسي عدم كراهة الزيادة 
علي 1 


ويفرق الحنفية بين الرباعيات المؤكدة 
والرباعيات المندوبة إذ يقولون إِنّ المصلى إذا 
قام للشفع الثاني من الرباعية المؤكدة لا يأتي 
في ابتداء الثالثة بدعاء الاستفتاح لأنها لتأكدها 
أشبهت الفرائض» بخلاف الرباعيات المندوبة 
فيستفتح ويتعوذ ويصلي على النبي 0 في 
ابتداء كل شفع منها. 


وقالوا: إذا صلى نافلة أكثر من ركعتين 
كأربع فأتمها ولم يجلس إلا في آخرها 
فالقياس فسادها وبه قال زفر وهو رواية عن 
محمد . 


صلاة واحدة من ذوات الأربع» وفيها الفرض 
الجلوس آخرها ويجبر ترك القعود على 
الركعتين ساهياً بالسجود ويجب العود إليه 


: 1 4 
بتذكره بعد القيام ما لم يسجد ‏ . 


.5١54 مراقي الفلاح ص‎ )١( 
.5١4 (؟) مراقي الفلاح ص‎ 


6ه م.م وم مع مم وم ووويوة ووو وو وهو وو ووو ووو وو وهو نوو هو وو ووو ووو وو وو ووه هو و و وهة و هوه وهو و وه وه وو و و وو و ووو ووو وودوووه 


وصرحوا: بأن التنفل بالركعة الواحدة غير 
9 زلف 


المفاضلة بين طول القيام وبين كثرة 
الركعات فى التافلة : 

3لا جلت بين التقياء قن أن الك بين 
الصلاة أفضل من القليل 1 الاستواء في 
الطول . 


واختلفوا في المفاضلة بين طول القيام وبين ' 


كثرة الركوع والسجود مع استواء الزمان”" . 

3 فذهب الحنفية والشافعية والمالكية فى أحد 
القولين والحنابلة في قول إلى أن تطويل القيام 
أفضل من تكثير الركعات لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «أفضل الصلاة طول القنوت»”" أي 
القيام ‏ ولأن القراءة تكثر بطول القيام ‏ وبكثرة 
الركوع والسجود يكثر التسبيح. والقراءة 
أفضل منه» ولأن القراءة ركن فكان اجتماع 


6905 
شسيية ف 


)١(‏ البحر الرائق ؟51/7. 

(؟) الذخيرة للقرافي ؟//7601 

(9) حديث: «أفضل الصلاة طول القنوت». 

ش أخرجه مسلم ( 0 ط عيسى الحلبي) من 
حديث جابر بن عبد الله. 

البدائع ١‏ » وتبيين الحقائق ١/ثالاا,‏ 
وحاشية الدسوقى ."١94/١‏ والذخيرة للقرافى 
1 والمحييرة 5/ه؛ع و ث#//ا>؟ 27 
بعدهاء ومطالب أولي النهى ١/54/اه.‏ 


١1١ 


وذهب الحنابلة والمالكية في أظهر القولين 
وجماعة من الشافعية ورواية عن محمد بن 
الحسن» مع اختلاف الرواية عنه إلى أن كثرة 
الركوع والسجود ‏ أي كثرة الركعات ‏ أفضل 
من طول القيام”'' لقوله كَلِ: «أقرب ما يكون 
العبد من ربه وهو ساجد"”" وقوله كل 
«عليك بكثرة السجود لله" ". وقوله يَكِ: 
«من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع بها درجة 
وخطت د ل 50 


وقال إسحاق بن راهويه: أما في النهار 
فتكثير الركوع والسجود أفضل» وأما بالليل 
فتطويل القيام أفضل إلا أن يكون للرجل جزء 


)١(‏ مطالب أولي النهى .414/١‏ وحاشية 


الدسوقى ."١9/١‏ والذخيرة ١8/7”‏ 5». 
والمجموع م و35 

حديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد) . 

أخرجه مسلم (6” ط عيسى الحلبي) من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

حديث : «عليك يكقرة التستود للهة . 

أخرجه مسلم (787/1 ط عيسى الحلبي) من 


حديث ثوبان رضى الله عنه. 


فق 


فو 


(5) حديث: «من ركع ركعة أو سجد سجدة رفع 
بها درجة. ..1. 

أخرجه أحمد (8//ا5١‏ ط الميمنية) وذكره 
الهيثمي في مجمع الزوائد (؟/15/8؟” 
ط المقدسي) وقال: أخرجه أحمد ورجاله 


رجال الصحيح. 


اشتباه 4؟ ‏ /1؟ 


وقد نص الفقهاء على أنه عند الاشتباه مثلاء 
فيما إذا وجد الزوجان في فراشها المشترك منياء ولم 
يذكر كل منهما مصدره. وقال الزوج : إنه من المرأة 
ولعلها احتلمت. وقالت الزوجة: إنه من الرجل 
ولعله احتلم. فالأصح أنه يجب الغسل عليه 
احتياطا”. كما نصوا في باب العدة على أن المرأة 
المعقود عليهاء واختلى بها زوجها ثم فارقها. فإنها 
تعتد احتياطاء وإن لم يدخل بهاء لأن الخلوة مثار 
الشبهة.» وهذا للمحافظة على الأعراض 
والأنساب. 9) 


ه ‏ الانتظار لمضى المدة : 

5 -وهذا يكو فيا لاذة غددة) كدخول شهر 
رمضان., فإن الله سبحانه يقول : (فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه)””. فإن اشتبه الأمروغم الهلال 
وجب إكمال شعبان ثلاثين يوما 47 لخير «صوموا 
لرؤ يته وأفطروا لرؤ يته. فإنعُمٌّ عليكم فأكملوا 
عدة شعبان ثلاثين يوما» . © 


و- إجراء القرعة : 

0 - يقول القرافي : متى تعينت المصلحة أو الحق 
في جهة فلا يجوز الإقراع . لآن في القسرعة ضياع 
ذلك الحق المعين والمصلحة المتعينة» ومتى تساوت 
الحقوق والمصالح. واشتبه في المستحق فهذا هو 


١6/١ المصباح المثير مادة : (حوط). والفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) إرشاد الفحول ص 144 740 

(*) سورة البقرة / 186 

(؟) تبيين الحقائق .*17/١‏ ومواهب الجليل 7/ /ا/ا. والمهذب 
اإركلملا وكشاف القناع ؟/ 8٠.١‏ 

(0) حديث «صوموا لرؤيته؛ أخخرجه البخاري ومسلم (فتح الباري 
4 ط السلفية, وصحيح مسلم 757/7 ط الحلبي) 


وفراثة ميم م قوم ةم ةم ووو م وم نوو و و ممم يو فواري نو ةمه وو موي ةن هار روم م ف ووو مرف ممر هم 6م566 


موضع القرعة عند التنازع » منعا للضغائن . () 
وتفصيلة في (إثبات) (ف/5") وفي (قرعة) . 


الأثر المترتب على الاشتباه : 
5-درء الحد : من أظهر مايترتب على الاشتباه 
من آثار: درء الحد عن الجاني . فقذ روت السيدة 
عائشة رضى الله عنها أن النبى يكل قال: «ادرءوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم» (©. وروي عن 
ابن مسعود «ادرءوا الحدود بالشبهات 2 ٠‏ الخ : 
وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: «لأن 
أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها 
بالشبهات» © 

ويقول الكاساني : إن الحد عقوبة متكاملة 
فيستدعي جناية متكاملة. فإذا كانت هناك شبهة 
كانت الحناية غير متكاملة . ©) 
”١‏ - وما يترتب على الاشتباه من آثارعملية عند 
اشتباه المصلي : وجوب سجود السهوجيراء لترك 


- ”48 التبصرة لابن فرحون 7/ 45., والقواعد لابن رجب ص‎ )١( 


0 
(؟) حديث «ادرءوا الحدود عن المسلسين . . .» أخرجه الترمذي 
(8/4" طبع الحلبي) والحساكم (4/ 884 ط داشرة المعارف 
العثمانية). وضعفه ابن حجر في التلخيص (4/ 5ه ط دار 
المحاسن بالقاهرة) . 

(*) حديث «ادرءوا الحدود بالشبهات» أخرجه الببهقي 78/0 
دائرة المعارف العث,انية) بلفظ : «ادرءوا القتل والجلد عن المسلمين 
ما استطعتم» وذكر ابن حجر في التلخيص تصحيحه عن 
البيهقي . (4/ 5ه ط دار المحاسن بالقاهرة) . 

(4) الأشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه «لأن أعطل الحدود 
بالشيهات . . ) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف (94/ 057 - 
الدار السلفية) وحكم عليه ابن حجر في التلخيص بالانقطاع 
(5/5ه ط دار المحاسن بالقاهرة) . 

(5) البدائع 4/10" 


لل 


واوا م وم وه مم مو وو و نوعو ووه ووو و نولم هدعوو و ووو ماه مون ووو و مو ووو هو ووو هو و وهاو و ووو وو و ووو وو .وود ءمثءءد ود دمءعءوثو. .و9 


بالليل يأتي عليه فتكثير الركوع والسجود 
أفضل لأنه يقرأ جزءه ويربح كثرة الركوع 
والسجودء قال الترمذي: إنما قال إسحاق 
هذا لأنهم وصفوا صلاة النبي كَلِْةِ بالليل 
بطول القيام ولم يوصف من تطويله بالنهار ما 
ل لير 07 

وقال أبو يوسف: إنه إذا كان له ورد من 
الليل بقراءة من القرآن فالأفضل أن يكثر عدد 
الركعات» وإلا فطول القيام أفضل» لأن القيام 
في الأول لا يختلف ويضم إليه زيادة الركوع 
وال 


الفصل بين الفريضة والنافلة : 
٠‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يسن 
الفصل بين النافلة والفريضة”” لقول معاوية 
رضي الله عنه: «إن النبي يَكيةِ أمرنا أن 
لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو 
نخرج»” 1 . 

قال البيهقي ‏ فيما نقل عنه النووي ‏ أشار 
الشافعي إلى أن المراد بالاضطجاع بعد ركعتي 
الفجر ‏ الفصل بين النافلة والفريضة فيحصل 


)١(‏ المجموع وال © وف" 

(1) البحر الرائق 09/7, والبدائع ١/598؟.‏ 

(9) مطالب أولي النهى :560/١‏ والمجموع 
5. | 

(4:) حديث: «أمرنا أن لا توصل صلاة. . .»2. 
أخرجه مسلم (501/5 ط عيسى الحلبي). 


١1 


بالاضطجاع والتحدث أو التحول من ذلك 
المكان أو نحو ذلك» ولا يتعين الاضطجاع”'" . 

وذهب الحنفية إلى أن المستحب في حق 
الإمام والمقتدي والمنفرد وصل السنة 
بالمكتوبة من غير تأخير إلا أن الاستحباب في 
حق الإمام أشد حتى لا يؤدي تأخيره إلى 
الكراهة» لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان رسول الله يَكلِدِ إذا سلم لم يقعد 
إلا مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك 
السلام» تباركت يا ذا الجلال والإكرام»”"' . 
بخلاف المقتدي العفو 7 

وقالوا: إذا تمت صلاة الإمام فهو مخيّر إن 
شاء انحرف عن يساره وإن شاء انحرف عن 
يمينه» وإن شاء ذهب إلى حوائجه وإن شاء 
استقبل الناس بوجهه. ش 

هذا إذا لم يكن بعد الصلاة المكتوبة التي 
أتمها تطوع كالفجر والعصرء قال في 
الخلاصة: وفي الصلاة التي لا تطوع بعدها 
كالفجر والعصر يكره المكث قاعداً في مكانه 

فإن كان بعد المكتوبة تطوع يقوم إلى التطوع 
بلا فصل إلا مقدار مايقول: اللهم أنت السلام 


.1/5 المجموع‎ )١( 
(؟) حديث: «كان رسول الله ككِ: إذا سلم لم‎ 
يقعد إلا مقدار...؟.‎ 
ط عيسى الحلبي).‎ 54١5/١( أخر جه مسلم‎ 
."45 غنية المتملي شرح منية المصلي ص‎ )*( 


٠ ٠‏ 66 .م مر عم م وم.م .وم و .مو مووعه وو .وه ووووو ووه ووه وو ووو ووه ووو ووو ووو ووو ووه و ووه ووه و ووه ووم مو و ووو ووو ووو و ودودوووه: 


ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام» 
ويكره تأخير السنة عن حال أداء الفريضة بأكثر 
من نحو ذلك القدر لحديث عائشة المتقدم 
قالت: «كان رسول الله يَكيةِ إذا سلم لم يقعد إلا 
مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت ياذا الجلال والإكرام» 


وقالوا: إذا قام الإمام إلى التطوع لا يتطوع 
في مكانه الذي صلى فيه الفريضة بل يتقدم أو 
يتأخر أو ينحرف يميئاً أو شمالاً أو يذهب إلى 

وأضافوا: لو تكلم الإمام بعد الفرض لا 
تسقط السنة لكن ثوابها أقل. 

وقيل في الكلام أنه يسقط السنة. 

قال الحلبي: والأول أولى. 

ونصوا على أن المقتدي والمنفرد إن لبثا 
لك مار لدي عن ل لكر ا 
وإن قاما إلى التطوع في مكانهما ذلك جاز 
أيضاً والأحسن أن يتطوعا فى مكان آخر غير 
مكأن المكتؤية”؟ . ّ 

وذهب المالكية إلى أن المصلي يفصل بين 
الفريضة والنفل بالذكر الواره” . . 


- 7450 غنية المتملي شرح منية المصلي .ص‎ )١( 
وما‎ ١7١ وانظر مراقي الفلاح ص‎ “14 
بعدهاء والفتاوى الهندية ١/لالا» وحاشية ابن‎ 
."ه1/١ عابدين‎ 

(؟) الدسوقى ,#17/١‏ والفواكه الدوانى 2778/١‏ 
ف والخرقي الى ْ 
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النافلة من الصدقات: 


45>" صدقة التطوع مستحبة فى جميع 
الأوقات”'' لقوله تعالى: امن دا الَدِى يُقْرِضٌ 


أكَدَ قَرَضَا حَسَنَا صِيِضَعِمَمٌ له أَمعَانًا 
اد وأمر بالصدقة في آيات كثيرة 
وحث عليها ورغب فيها. 


ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كَكِ: «من تصدق بعدل تمرة 
من كسب طيبء ولا يصعد إلى الله إلا 
الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها 
لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون 

مثل الجبل0”" . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم التصدق قبل 
أداء الواجبات من الزكوات والكفارات وقبل 
الإنفاق على من تجب نفقتهم من الأقارب 
والزوجات. 


فرق موري ماني المح ول 


والأصح عند الشافعية أنه يحرم صدقته بما 
يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته أو يحتاج إليه 
لنفقة نفسه ولم يصبر على الإضافة أو ما 


.87/# المغني لابن قدامة‎ )١( 

(9) سورة البقرة /146؟. 

(6) حديث: «من تصدق بعدل تمرة...24. 
أخرجه البخاري 5١8/١(‏ ط السلفية). 


اما مج لاهن ها الاق اكه قا ويه م لاق عه هه سوه ع 10 هقان ام هيع عه وق لعاف #الماو ره بعالم عرهره هه يمه ره زواع مادم عدم 6ر0 


يحتاج إليه لدين لا يرجو له وفاء لخبر كفى 
بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت وابدأ بمن 
تعول» ولأن كفايتهم فرض وهو مقدم على 
النفل . 

ومقابل الأصح عندهم أنها غير مستحبة . 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (صدقة 
ف 77). 

وقال ابن رجب الحنبلي: الصدقة منها ما 
نفعه متعدٌ كالإصلاح» وإعانة الرجل على 
دابته يحمله عليها أو يرفع متاعه عليهاء 
والكلمة الطيبة ويدخل فيها السلام وتشميت 
العاطس» وإزالة الأذى عن الطريق» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ودفن النخامة 
في المسجدء وإعانة ذي الحاجة الملهوف 
. وإسماع الأصمء والبصر للمنقوص بصره. 
وهداية الأعمى أو غيره الطريق» وجاء في 
بعض روايات حديث أبي ذر: «وبيانك عن 
الأرتم صدقة0”'' يعني من لا يطيق الكلام إما 
لآفةٍ في لسانه أو لعجمةٍ في لغته فيبين عنه ما 
يحتاج إلى بيانه . ظ ١‏ 

ومنه ما هو قاصر النفع كالتسبيح والتكبير 
والتحميد والتهليل» والمشي إلى الصلاة» 
والجلوس في المساجد لانتظار الصلاة أو 
لاستماع الذكرء والتواضع في اللباس والمشي 


.».. حديث: «بيائك عن الأرتم.‎ )١( 
ط الميمنية).‎ ١64/8( أخرجه أحمد‎ 


١١6 


والهدى» والتبذل في المهنة واكتساب الحلال 


صيام النافلة : 
- صيام النافلة من أفضل الأعمال”" 
ويتأكد استحبابه في الأيام الفاضلة» وفواضل 
الأيام بعضها يوجد في كل سنة وبعضها يوجد 
في كل شهر وبعضها في كل أسبوع. 

أما في السنة بعد أيام رمضان فيوم عرفة 
ويوم عاشوراء والعشر الأول من ذي الحجة 
والعشر الأول من المحرم» وجميع الأشهر 
الحرم مظان الصوم وهي أوقات فاضلة. 

وأما ما يتكرر في الشهر فأول الشهر 
وأوسطه وآخره» ووسطه الأيام البيض وهي 
الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. 

وأما في الأسبوع فالاثنين والخميس 
والجمعة»ء قال الغزالي: فهذه هي الأيام 
الفاضلة فيستحب فيها الصيام وتكثر الخيرات 
لتضاعف أجورها ببركة هذه الأوقات”". 

وإذا ظهرت أوقات الفضيلة فالكمال في أن 
يفهم الإنسان معنى الصيام وأن بتر 
تصفية القلب وتفريغ الهم لله عز وجل . 


)١(‏ جامع العلوم والحكم ؟/81: 4١‏ ط مؤسسة 
الرسالة . 

(؟) الذخيرة للقرافي ؟/6878. 

() إحياء علوم الدين 51//١‏ ط دار المعرفة, 


والفقيه بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله 
فقد يقتضي حاله دوام الصوم وقد يقتضي 
دوام الفطر وقد يقتضي مزج الإفطار 
بالصوم» وإذا فهم المعنى وتحقق حده في 
سلوك طريق 0 بمراقبة القلب لم 
يخف عليه صلاح قلبه» وذلك لا يوجد 
ترتيبا مستمراء ولذلك روي عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: «كا 
رسول الله وخ يصوم حتى نقول: لا 
. يفطرء ويفطر حتى- نقول: لا يصومء وما 
رأيت رسول الله كَلِ استكمل صيام شهر 
قط إلا رمضان”"'. وعن أنس: كان لا 
تشاء تراه من الليل مصلياً إلا رأيتهء ولا 
ناكما الا راينه؟ + وكان ذلك بصنيت: نا 
ينكشف له بنور النبوة من القيام بحقوق 
الأوقات7» 


وللتفصيل في أنواع صيام النافلة وما 
المتعلقة بالموضوع 0(ر: صوم التطوف من ف 
.)١ 717‏ 


)١(‏ حديث عائشة: «كان رسول الله كل يصوم 
حتى نقول: لا يفطر. . .» 
أخرجه مسلم (؟/١81‏ ط عيسى الحلبي). 
(0) حديث: «كان لا تشاء تراه في الليل 
مصلياً. . .2. 


أخر جه البخاري (الفتح 5١8/4‏ ط السلفية). 
) إحياء علوم الدين ١/78؟.‏ 


5 حج النفل من أفضل الأعمال2'0). فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: سكئل 
رسول الله ككهِ: أي العمل أفضل؟ فقال: 
«إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: 
الجهاد 0 اللهء قيل: ثم ماذا؟ قال: 
حج مبرور» 

وعن عاك 
دلا لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور» 
قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت 
هذا من رسول الله . 


ثم اختلف الفقهاء في المفاضلة بين حج 
النفل وبين غيره من أعمال البر فقال 
الحنفية: بناء الرباط أفضل من حج النفل. 
واختلفوا في المفاضلة بين الصدقة وحج 
النفل : 


ئشة رضى الله عنها قالت: قلت: 


)١(‏ هداية السالك إلى المذاهب الأربعة في 


المناسك 8/١‏ ط دار البشائرء وانظر فتح 
الباري */447 ط دار الريان للتراث. 
(؟) حديث: «أي العمل أفضل. . .» 
أخرجه البخاري (١//ا/ا‏ ط السلفية) ومسلم 
48/١(‏ ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري. 
(0) حديث عائشة: «قلت:. يا رسول الله ألا نغزو 


ونجاهد معككم...) 


أخرجه البخاري (7/5/ا ط السلفية). 


وموم ومن ومن ووو م وو ون وو ووو ون وودوو وو وو ون و ووو وووثودوأءدءو.و9و. 5 


فرجح صاحب البزازية أفضلية حج النفل 
لمشقته في المال والبدن جميعاء قال: وبه 
أفتى أبو حنيفة حين حج وعرف 
المشقة”" . 

وفي الولوالجية : المختار أن الصدقة أفضل 
لأن الصدقة تطوعاً يعود نفعها على غيره 
والحج اللففا 

وذكر المالكية في المفاضلة بين الحج 
والجهاد أربع صور حيث قالوا: إن الصور 
أربع لأن الحج والغزو إما فرضان أو 
متطوع بهماء وإما أن يكون الحج فرضا 
والغزو تطوعاً وإما عكسهء فإن كان الجهاد 
متعيناً بفجأة العدو أو بتعيين الإمام أو 
بكثرة الخوف كان أفضل من الحج سواء 
كان تطوعاً أو واجباً وحينئظٍ فيقدم عليه 
ولو على القول بفورية الحجء وإن كان 
الجهاد غير متعين كان الحج ولو تطوعاً 
أفضل من الغزو ولو فرض كفاية وحينئدٍ 
فيقدم تطوع الحج على تطوع الغزو وهو 
الجهاد في الجهات الغير المخيفة» وعلى 
فرضه الكفائى كالجهاد فى الجهات 
لد ْ 


ويقدم فرض الحج على تطوع وعلى فرض 


25. 
(؟) حاشية الطحطاوي على الدر .6869/١‏ 


الغزو الكفائي على القول بالفورء» وكذا على 
القول بالتراخي إن خيف الفوات» فإن لم 
يخف يقدم فرض الغزو الكفائي على فرض 


الح" . 


انظر: أنفال. 


.٠١/؟ حاشية الدسوقي‎ )١( 


التعريف: 
١‏ النفي لغة: التغريب. والطردء والإبعاد. 
وهو مصدر من باب رمىء» يقال: نفاه 
فانتفى» ونفيت الحصى : دفعته عن وجه 
الأرض» ونفيته من المكان: نحيته عنه. 
ونُفي فلان من البلد: أخرج وسيّر إلى بلد 
آخرء ونفى الرجل: حبسه في سجن”" . 
وأما النفي اصطلاحاً فقد اختلف الصحابة 
والعلماء والمفسرون والفقهاء في تفسير النفي 
في دائرة العقوبات المذكور فى قوله تعالى: 
9د يُنموَا يرت الأرْضنْ4”", وذلك على 
عدة أقوال» أهمها ثلاثة : 
١دالمفن‏ :عو السعو جد كن اليلدان: 
والمطاردة والملاخقة» وهو رأي الحنابلة: 
والشافعية في قول» لأن النفي هو الطرد 


)١(‏ المصباح المنيرء والقاموس المحيطء وأساس 
البلاغة» ومعجم مقاييس اللغة» ومختار 
الصحاح . 

(90) سورة المائدة /“ا”. 


لديل 


بحسب المشهور فى لغة العرب» ويروى هذا 

القول عن ابن عياس رضي الله عنهماء 

وفتادة والنخعى وعطاء الخراسانى» والحسن 

البصري والزهري وابن جبير وعمر بن 
00.0 

عبد العزير © . 


ب - النفي : هو الحبس والسجن» وهو قول 
الحنفية والشافعية» وجماعة من الحنابلة» 
وابن العربي من المالكية» لأن النفي من 
جميع الأرض محال» والنفي إلى بلد آخر فيه 
إيذاء لأهلهاء وهو في حقيقته ليس نفياً من 
الأرضء» بل من بعضه”''. 


وبهذا عمل عمر رضي الله عنه حين حبس 
رجلا وقال: أحبسه حتى أعلم منه التوبة» 


)١(‏ المغني لابن قدامة 2547/١7‏ والشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي 2744/4 وتحفة المحتاج 
4»؛ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص 2579 وأحكام القرآن لابن العربي بذلياك 
طبعة عيسى الحلبي» وتفسير القرطبي 


5»؛ وكشاف القناع 8/5 . 


(؟) أحكام القرآن للجصاص 6500/5 المطبعة 
البهية المصريةء وأحكام القرآن لابن العربي 
5 . ومنهاج الطالبين للنووي مع 
حاشيتي القليوبي وعميرة 2٠٠١/5‏ والمغني 
7 ولأحكام السلطانية للماوردي 
ص 5”7”. وحاشية ابن عابدين 21١5/4‏ 
والمبسوط .١44/4‏ وبذداية المجتهد 


ا 


ولا أنفيه من بلد إلى بلد فيؤذيهم ''؛ ولما 
ورد أن عمر رضى الله عنه غرّب ربيعة بن 
أمية في الخمر إلى خيبرء فلحق بهرقل» 
فتنصرء فقال عمر رضى الله عنه: لا أغرب 
007 


ج - النفي: هو الإبعاد إلى بلد آخر مع 
الحبس فيهء وهو قول الإمام مالك» وابن 
سريج الشافعي» واختاره الطبري وقدمه”". 

فإذا أضيف النفي إلى النسب كان المقصود 
به إتكار نسب المولود إلى والده. 


الألفاظ ذات الصلة : 
التعزير : 
؟ - من معاني التعزير في اللغة: التأديب”؟“. 


)١(‏ أثر: «أن عمر رضي الله عنه...». 
أورده القرطبي في الجامع ١8/5‏ عن 
مكحول عنه. ولم نهتد لمن أخرجه من 
المصادر الحديثية . 
(0) أثر: «أن عمر رضي الله عنه غرب ربيعة بن 
أمية) . 
أخرجه عبد الرزاق فى المصنف 7١5//(‏ 
ط المكتب الإسلامي)» والنسائي (19/8؟ 
مل الفجازية الكبرئ )0 1 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2549/4 
,*١‏ والمغني لابن قدامة ؟١/44817»‏ 
وتفسير الطبري 27١4/5‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي 594/7. 
(5) المصباح المنير والقاموس المحيط. 


6 


احليل 


وفي الاصطلاح : التعزير عقوبة غير مقدرة 
فعضيةا لين فنها :ولا كغارة خال]”" , 

والصلة بين التعزير والنفي أن التعزير أعم 
من النفي . 


 *‏ ثبتت مشروعية النفى بالكتاب» والسنة» 
والإجماع. 


ص 


ففى الكتاب قال تعالى: إِنَّمَا جَراوًأ 
لَِنَ يَاربُونَ لَه وَرَسُولمٌ وَيِسَمَونَ فى الأرض 


كاتا أن متكا 31 اشنا أو تُقَقل 
ىو ٠.‏ أ ولرو -- 7 03 2 م 

أَيَدِيِهِمْ وَأرَجَلُهُم يْنْ جِلافٍ ينفوأ --- 
4 مر 27و 8 - ركثارء ا 
لْأَرَْضْ ولك لهم جِرَىُ فى الذَنيَا وَلَهُمْ في 


لْآْرَو عَذَابُ عَظيم 4" . 
كما وردت بعض الآيات فى مشروعية 


284/4 المبسوط #5/4. وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
للشيرازي‎  بذهملاو‎ 25١١/4 وفتح القدير‎ 
مطبعة مصطفى الحلبى - القاهرة»‎ 5 
وتبصرة الحكام ؟/ 27591 وغيناث الأمم في‎ 
طبع دار‎ ١57 التياث الظلم للجويني ص‎ 
الدعوة بالإسكندرية» والمحرر في الفقه‎ 
ط دار‎ ٠١4/5 والفروع لابن مفلح‎ 7 
. مصر للطباعة‎ 

(؟) سورة المائدة /*7". 


وفي السنة وردت عدة أحاديث في 
مشروعية النفي منها حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «خذوا 
عني» خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلاء 
البكر بالبكر جلدٌ مائة ونفي سنة» والثيّب 
بالغيب جلد مائة الا 


وما ورد عن أبي هريرة وزيد بن خالد 
رضي الله عنهما: أن رجلين اختصما إلى 
رسول الله كلد فقال أحدهما: إن ابني هذا 
كان عسيفاً على هذاء فزنى بامرأته» فافتديت 
منه بمائة شاة وخادم» ثم سألت رجالاً من 
أهل العلم» فأخبروني أن على ابني جلد مائةٍ 
وتغريب عام» وعلى امرأته الرجم» فقال 
النبي كَكِ: «والذي نفسي بيدهء لأقضين 
منكما يتان الله جل ذكره: المائة شاة 
والخادم ردء وعلى ابنك جلدٌ مائة وتغريب 
عام. واغدٌيا أنيس إلى امرأةٍ هذاء فإن 
اعترفت فارجمها»» فغدا عليهاء فاعترفت 
: 


(١؟)‏ حديث عبادة بن الصامت: «خذوا عنى» 
خذوا عني..2.0. 1 
أخرجه مسلم (11/9 ط عيسى الحلبي). 

(؟) حديث: «أن رجلين اختصما إلى رسول الله كَل 
فقال أحدهما. ١‏ .2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري ؟١//ا١‏ 
ط السلفية)ء ومسلم ١06  ١094/#(‏ 
طْ عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري. 


© » * » ث6 .ثم م 6م مث وثو..ثث روث وو ءة مام وو .قوفو ووو ور ووو ولو وو ووو ولو ووو ووووء ون ووو ول ونون زوءء ةن ونون و ةن ل ةن و ممم من 66م 6 ها 


وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي َه ضرب وغرّب, وأن أبا بكر ضرب 
وغرّب» وأن عمر ضرب وغرّب"''. 

وقد ثبت أن الخلفاء الراشدين جمعوا بين 
الجلد والنفي للحر غير المحصن, وانتشر 
ذلك ولم يعرف لهم مخالفه. فكان 
كالإجماع» قال الترمذي: والعمل على هذا 
عند أهل العلم من أصحاب النبي كلد منهم 
أبو بكرء وعمرء وعليء وأبيّ بن كعب». 
وعبد الله بن مسعودء وأبو ذر» وغيرهم 
رضي الله عنهم أجمعين”" . ظ 

ونفى عمر رضي الله عنه نصر بن الحجاج 
لافتتان النساء به.» وكان على مرأى من 
الصحابة» وذلك ليس عقوبة له لأن الجمال 
لا يوجب النفي» ولكن فعل ذلك لمصلحة 
رآهاء كما عاقب عمر رضي الله عنه صبيغا 
لسؤاله عن متشابه القرآن وأوائل السور 
وأسمائها” . 


)١(‏ حديث ابن عمر: «أن النبي كه ضرب 
وغرب» وأن أيا بكر...2. 
أخرجه الترمذي (44/4 ط الحلبي) وقال: 
حديث ابن عمر حديث غريب. ونقل ابن 
حجر في التلخيص ١7١/5(‏ ط العلمية) عن 
ابن القطان أنه صححهء وعن الدارقطني 
ترجيح وقفه. 

(؟) جامع الترمذي 45/4 ط الحلبي. 

9) المبسوط للسرخسي 240/4 ومغني المحتاج- 


بلا 


الحكم التكليفى : 
الحرابة. مع التخيير للومام عند المالكية 
والتنويع بين العقوبات عند الجمهور (انظر: 
حرابية ف ١7‏ وما بعدها) . 
وأنه مباح أو مندوب للومام والقاضى أن 
يحكم به (انظر: تعزير ف 5). 

وقال جمهور الفقهاء بوجوب النفي في حد 
الزنا لغير المحصن. وقال الحنفية بإباحته 
وعدم وجوبه» وأنه مجرد تعزير» وليبس جزءاً 
من الحد (انظر: حدود ف ”:”7). 

وإذا كان التفى تعزيراً فتعلف حكمةه 
باختلاف حاله» وحال فاعله9' . 


حكمة النفي : 

© - إن النفي ‏ بالمعاني الثلاثة السابقة ‏ إبعاد 
عن الأهل والبيت والسكن والحياة العادية» 
وفيه تنكسر النفس وتلين» وفيه إيحاش بالبعد 
عن الأهل والوطن”". 


0 وكشاف القناع 6.5 ونهاية 


المحتاج ١151/87‏ والمغني 2754/١7‏ والفروع . 


لابن مفلح 59/6 مع تصحيح الفروع طبعة 
ثانية» وأقضية النبي كلهِ ص 4 - © طبع قطر. 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 57"5. 
زفق حاشية ابن عابدين 56/5 ومغني الميحتاج 
١/5‏ . 


١ "١ 


لذلك اعتبر النفي تأديباً وعتاباً» وهو تربية 
ووسيلة للإصلاح والندم والتوبة» وتهدئة 
النفوس وهو منع للاضطراب والثأر والانتقام» 
ووضع حدللجريمة والعصيان 
والمخالفات7' , 


أنواع النفي : 
5 - يتنوع النفيى بحسب اعتبارات متعددة 
وذلك كما يلى: 
أو الإبعاد والتغريب» أو الحبس والتغريب 
معأء كما سبق في تعريفه. 
ب - ويتنوع النفي بحسب مدته إلى نفي لمدة 
قصيرة»ء أو نفي لمدة طويلة» أو نفى مؤبد 
حتى التوبة أو الموت. 
ج - ويتنوع النفي باعتباره حداً أو تعزيراً 
إلى نوعين : 
النوع الأول: النفي حد في الحرابة باتفاق 
المذاهب. أما فى الزنا فهو حد عند جمهور 
والتفصيل في مصطلح (تغريب ف7208). 
النوع الثاني: النفي يكون تعزيراً يقدره 
القاضى . | 


وق تبصرة الحكام فتلف" ومعين الحكام 
للطرابلسي ص .١19١‏ 


ووو ووه وو ع وو ةم وو ووو و وو ووون وي وورءة وم وومءو و مءءءوء .و٠٠‏ 


د ويتنوع النفي بحسب طريقة تنفيذه؛ 
فإما أن يقتصر على مجرد النفي والإبعاد عن 
الوطن والأهلء وإما أن تقترن به المطاردة 
والملاحقة والمضايقة» والحبس إما أن يكون 
مقتصراً على تقييد الحرية بمفردهء وإما أن 
يقترن به الضرب والتعذيب. 


موجبات النفى : 
شرع النفي عقوبة في الزناء وفي الحرابة» 

وفي التعزير. 
أ- النفي في حد الزنا : 

اتفق الفقهاء على أن حد الزاني غير 
المحصن ‏ رجلا كان أو امرأة ‏ مائة جلدة إن 
كان حرأء لقوله تعالى: «الرَايهُ والزاف كيدا 
و نير يَنَا أنه جد #” '“, وتأكد ذلك بالسنة 
النبوية فى عدة أحاديث . 


واتفقوا على مشروعية عقوبة النفي للزاني 
غير المحصن» مع اختلاف فى اعتباره جزءاً 
من حد الزناء أو هو مجرد تعزير وزيادة على 
الود : 


)١(‏ سورة النور /؟. 

(؟) حاشية ابن عابدين »١54/54‏ وفتح القدير 
4<»؛ وحاشية الديجوني لقف 
والقوانين الفقهية ص 7”84. ومغني المحتاج 
4 ؛ والروضة »88/٠١‏ وكشاف القناع 
/”3ء والفروع 54/6. 


والتفصيل في مصطلح (زنى ف 24 
وتغريب ف ؟). 

النفى فى حد الحراية : 
القرآن الكريمء قال 12 © إِنّما 1 
لذن حَارِبُونَ لَه وَرَسُولوٌ وَيِسْمَوْنَ فى الْأرْضٍ 
كَمَادًا أن يِقَتَنوَاْ أو يُصحَبَيرَا أو تُقَطمْ 
أَيَدِيهمْ وَبَُلْهُم من جِلفٍ أو ينْقَوا مرت 
9 7 . 

واتفق الفقهاء على نفي المحاربين قطاع 
الطريق» ولكن اختلفوا في تطبيق العقوبة. 
وتفصيله في مصطلح (حرابة ف .)١8‏ 

واختلفوا أيضاً في المراد من النفي في 
الآية الكريمة كما سبق. 

- النفي تعزيراً : 

- اتفق الفقهاء على مشروعية التعزير 
المصلحة في النفي”" . 


./ سورة المائدة‎ )١( 


(") المبسوط .للسرخسي 198/4» وفتح القدير 


يفنل 


8/4 والقوانين الفقهية ص 7و" 
وحاشية الدسوقي 44/4*» ومغني المحتاج 
4؛: وحاشية القليوبي 4 وكشاف 
القناع 0/5 والفروع 5 ؛ وبدائع 
الصنائع 4787/4» والمغني ؟١/485.‏ 


اشتباه 4؟ ‏ 9؟ 


الواجب الأصلي في الصلاة أوتغييره. أوتغيير 
فرض منها عن محله الأصلٍ ساهياء فيجب جبره 
بالسجود: () 

فقدروى أبوسعيد الخدري قال: قال رسول 
الله ككل : «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم 
صلى . ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك. وليبن على 
ما استيقن» ثم يسجد سجهدتين قبل أن يسلم . 
فإن كان صلى حمسا شفعن له صلاته, وإن كان 
صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان». ”2 ولأن 
الأصل عدم الإتيان بها شك فيه. فلزمه الإتيان 
به”. كما لوشك هل صلى أولا. وتفصيل ذلك 
في (سجود السهو) . 
8 وبما يترتب على اشتباه القاضي فيما ينبغي أن 
يحكم به في الدعوى التي ينظرها : مشاورة الفقهاء 
للاستئناس برأهم. وذلك ندبا عند جمهور 
الفقهاء. ووجوبافي قول عند المالكية. وقد كان 
عشمان رضي الله عنه إذا جلس أحضر أربعة من 
الشعان ف استشارهم, فإن رأوا ماراه أمضاه . ©) 

يقول ابن قدامة: إذا نزل بالقاضي الأمر 


154/١ البدائع‎ )١( 

() حديث وإذا شك أحدكم فلم يدر كم صلى . . . . ؛ أخسرجه 
مسلم 50١ /١(‏ الحلبي). 

١7-117 المغني‎ )”( 

(4) الأثر أخرجه البيهقي بلفظ : «كان عثمان رضي الله عنه إذا جلس 
على المقاعد جاءه الخصان فقال لأحدهما: اذهب ادع علياء 
وقال : للآخر اذهب فادع طلحة والزبير ونفرا من أصحاب النبي 
يذ ثم يقول هما: تكلما ثم يقبل على القوم فيقول: ماتقولون؟ 
فإن قالوا ما يوافق رأيه أمضاه وإلا نظر فيه. فيقومان وقد سلاه 
(السئن الكبرى للبيهقي ١١7/٠١‏ ط افند) . 


المشكل عليه مثله شاور فيه أهل العلم والأمانة . ثم 
قال: لأنه قد ينتبه بالمشاورة» ويتذكر مانسيه 
بالمذاكرة . والمشاورة هنا لاستخراج الأدلة» ويعرف 
القاضي الحق بالاجتهاد. ولا يجوز أن يقلد غيره ما 
دام يحتهدا. ومن أجل تيسير أمر المشورة على 
القاضي. فإنه يستحب أن يحضر مجلس القاضي 
أهل العلم من كل مذهب. حتى إذا حدثت حادثة 
يفتقر إلى أن يسألهم عنهاء سأهم ليذكروا أدلتهم 
فيها وجوامهم فيها. 9 

4- كما قد يترتب على الاشتباه وقف قسمة 
التركة. أو الاحتفاظ بقدر منهاء كما إذا كان ضمن 
الورثة حمل عند وفاة المورث. ولا يدرى أذكر هوأم 
أنثى . حتى يعلم نصيبه. أوأصل استحقاقه في 
الارث. وكذلك بالنسبة للمفقود والأسيرء فإنه 
يمل حيا بالنسبة لماله حتى يقسوم الدليل على 
وفاته. ويجعل ميتا في مال غيره. لكن يوقف له 
نصيبه كا يوقف نصيب الحمل حتى يتبين حاله أو 
يقضى باعتباره ميتا. ") 


وتفصيل كل ذلك وبيانه في مصطلح : (إرث). 
اشتراط 


التعريف : 
١‏ - الاشتراط لغة : مصدر للفعل اشترط. 


١94/4 البدائع / 6. والشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 


والمهذب 7948/7 والمغني ه/ءم 5ه 

(؟) شرح السراجية, والبدائع 5 »؛» وحاشية الدسوقي 
4/ 8 فما بعدها. ونهاية المحتاج 78/5 فيا بعدهاء والمغني 
ل يلي يلش الل 


ندا تك 


٠١ 9 انفي‎ 


وممفويةةمةةمة ممم ةن موث مم ةن م ممه ل مانن ةم ير ومثمة مه م وو ووو ةوةة ةو ة ةفو اث نون ووةوةةنم نم ممم ره م ةن م لم ء 6 ممه 


واستدلوا على ذلك بقضاء النبى يلي بالنفى 
تعزيراً في شأن المخنثين» فعن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: «لعن النبي وَل 
المخنشي: من الرجال». والمترجلات من 
النساء» وقال: "أخرجوهم من بيوتكم' قال: 
فأخرج النبي كَكِةِ فلاناً وأخرج عمر فلانة)”'' . 

ونفى عمر رضي الله عنه نصر بن حجاج 
لما خاف الفتنة به. نفاه من المدينة إلى 
ال 
التعزير» وسجن الحطيئة لما هجا الزبرقان بن 
بدر» ثم أخرجه من السجن”" وسجن صَبِيغاً 
والنازعات وشبههن . وأمره بالتفقه. ثم نفاه 
إلى العراق© , 


مدة النفي : 

تختلف مدة النفي بحسب موجبها في 
الزناء والحرابة والعريوه 
)١(‏ حديث: «لعن النبي كه المخنثئين من 
الرجال. . ١.‏ 
أخرجه البخاري (فجح الباري 77*/٠١‏ 
ط السلفية). | 
المبسوط 40/4» والفروع .١١8/56‏ 
الفروع 21١١/5‏ فتح القدير والعناية .١75/54‏ 
تبصرة الحكام لابن فرحون 27١1/5‏ ومعين 
الحكام للطرابلسي ص 197. 


أ- مدة النفي في حد الزنا: 


- قال جمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة : إن مدة النفي في حد 
الزنا لغير المحصن سنة كاملة» للنص عليها 
في حديث عبادة رضي الله عنه: «البكر بالبكر 
جلد ماله ونفي عام)”'', فالمدة حد مقدر 
شرعاء ولا مجال للاجتهاد فيه» فلا يزاد ودلا 
00099 
يفص 3 


هه 


لكن قال المالكية: يجوز أن يزيد النفي 
للزاني غير المحصن على سنة؛ مع أن 
التغريب عندهم في الزنا حدء لأنهم يقولون 


وفالا 


من المعتدين»”»© فالراجح عند المالكية أن 
للإمام أن يزيد في التعزير على الحدء مع 


(١؟)‏ حديث عبادة. 


سبق تخريجه ف (). 

مغني المحتاج 0١41/4‏ وحاشية الدسوقي 
4*©» والتاج والإكليل على هامش 
مواهب الجليل 2745/6 وكشاف القناع 
/. والفروع 54/6. وحاشية.قليوبي 
4 :؛ والشرح الصغير على أقرب 
المسالك 54/لا©5. 502 


زفق 


(6) حديث: «من بلغ حداً في غير حد فهو من 


المعتدين؟ . 

أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8017/6 
ط دائرة المعارف)» وقال البيهقي: 
والمحفوظ أن هذا الحديث مرسل. 


غراغأة التضلشحة غير المشوية بالهوع”” : 


عند المالكية وفي وجه عند الشافعية» أو ا 


خروجه من بلد الزنا في الوجه الآخر عند 
الشافعية . 

ولو ادعى المحدود انقضاء العام ولا بينة 
صدق» لأنه من حقوق الله تعالى» ويحلف 
استحباباً» ولذلك ينبغي للإمام أن يثبت في 
ديوانه أول: زمَان التق 77 

ولو ظهرت توبة الزاني قبل أن تنقضي 
السنة لم يخرج حتى تنقضي لأنها حد مقدر 
0 
رغ 7 

وقال الحنفية: لا يعتبر النفى حداً فى 
الزناء» ولكنه يعتبر من التعزير» ولذلك 
يجوز أن يزيد مئن حيث المدة على 


25 
سننة 3 


وإن عاد. المنفي إلى وطنه قبل مضي السنة 
أخرج مرة ثانية لإكمال المدة عند المالكية 


(1) حاشية الدسوقي 2587/4 والشرح الصغير 
:على أقرب المسالك 608/5. وتبصرة 
الحكام 3199/7 800. 

(؟) مغني المحتاج 2144/4 وحاشية البجيرمي 
على الخطيب 21١"5/5‏ وتبصرة الحكام 
0 ,» والتاج والإكليل 5945/5. 

(0) تبصرة الحكام ؟/7550. 

(5) معين الحكام ص ؟18. 


والحنابلة ومقابل الأصح عند الشافعية» 
ولا تستأنف » وإنما تكما ا" 

وقال الشافعية في الأصح: إذا رجع 
المنفى إلى البلد الذي نفي منه رد إلى 
ضع الذي نفي إليه» وتستأنف المدة 


وقال الشافعية والحنابلة: إذا زنا المنفي في 
الموضع الذي نفي إليه نفي إلى موضع آخرء 
وتذخل:بقية عدة الأول:فى القاتي:: لآن 


الحدين من جنس 7 


عب من بلد الزنى إلى غير موطنه الأصلي 
تنكيلاً وإيعاداً عن موضع الفاحشةء ولأن 
القصد إيحاشه. 


وزاد الشافعية أنه إن عاد بعد تغريبه إلى 


. بلده الأصلى أثناء مدة التغريب منع منه في 


تقل 


الأصح معارضة له بنقيض قصده. 
ومقابل الأصح : أنه لا يتعررض ا" 
وقال المالكية: الغريب الذي زنى بفور 


)١(‏ حاشية الدسوقى 7/4””#. وكشاف القناع 


0 
نهاية المحتاج ىه ؟» والروضة 4/٠١‏ 
وحاشية القليوبى 15. 


زفق 


فرق الروضة ٠‏ وكشاف القناع ولراك 


.494/٠١ والروضة‎ »5 


نزوله ببلد فإنه يجلد ويسجن بهاء لأنه سجنه 
في المكان الذي زنى فيه تغريب له. 


واستظهر بعض فقهاء المالكية أنه إن زنى 
في الموضع الذي غرب إليه» أو زنى غريب 
بغير بلده أنه إن تأنس بأهل السجن لطول 
الإقامة معهم وتأنس الغريب بأهل تلك البلد 
غرب لموضع آخر بعد الجلدء وإلا كفى 
السجن في ذلك الموضع”'' . 
ب - مدة النفي في الحرابة : 
١‏ ذهب جمهوز الفقهاء: الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن مدة النفي في: حد 
الحرابة غير محددة وإنما تتوقف على التوبة» 
لا بالقول بل بظهور سيما الصلحاء» ويبقى 
في النفي» وهو الإبعاد أو الحبس. حتى 
تظهر توبته أو يموت» وبهذا يظهر الفرق في 
النفي بالزنا بأنه محدد بسنة عند الجمهورء 
وفي الحرابة حتى تظهر توبته أو يستمر حتى 
0 


.657/4 الدسوقي‎ )١( 
وفتح القدير‎ 21١4/4 (؟) حاشية ابن عابدين‎ 
والمبسوط 0149/4 وبدائع الصنائع‎ »:/4 
,*49/4 وحاشية الدسوقي‎ » 4 
والتاج والإكليل 2794/6 ومغني المحتاج‎ 
ونهاية‎ .١865/٠١ والروضة‎ » 4 
المحتاج 5/8 . والمهذب 86/5؟. وكشاف‎ 
والمغني‎ »١140/56 القناع 187/5» والفروع‎ 

0 


هه © ههه هه وه هو وو ووه ة هوهو ووو ةوه ووو وو ةو ووو و ومو مودو ووه 


وفى قول للحنابلة : يحتمل أن ينفى عاماً 
3 © رق 
كتفي الزاق”": 

وفي قول عند الشافعية: يقدر بستة أشهر 
ينقص منها شيئا لئلا يزيد على تغريب العبد 
في الزناء وقيل: يقدر بسنة فينقص منها شيئاً 
لئلا يزيد على تغريب الحر في الزنا”" . 
ج - مدة النفي في التعزير: 
١١‏ ليس للحبس والتغريب فى التعزير مدة 
معينة وتختلف مدة النفى باختلااف الأسباب 
والموجبات» ومرد ذلك إلى اجتهاد القاضي 
بقدر ما يرى أنه ينزجر به» وقد يكون يوماء 
وقد يكون أكثر بلا تقدين9" . 

والتفصيل في مصطلح (تعزير ف /ا١ا»‏ 148 


وما يعدهاء حيس ف حلت الا وما بعدها). 


تنفيذ عقوبة النفي : 

بين الفقهاء أحكاماً عدة في تنفيذ عقوبة 
النفي» نذكر منها: 
أولاً: مكان النفي: ظ 

مكان النفي إما أن يكون الإبعاد عن البلدء 


المكان يحمت موحت اللشوودة: 


.4417/1١7 المغني‎ )١( 
.141/4 (؟) مغني المحتاج‎ 
. 0518/7 تبصرة الحكام‎ )( 


وموم ةو م قة. وعو و ةوهو وا ووو و و ومو وو ومو ومو وه وأو ووو هم معو ووو ووو و و ووو وو و لون عو ووو وو ووو ووو ووو وو وو وود و9 ود ودود د 9و9 


أ- مكان النفي في الزنا: 


قال الحنفية: إن النفي في الزنا لغير 
المحصن جو اشاسة وتمزيز زرا الحاكم» 
ومكان النفي هو الحبس بالسجنء لأنه أسكن 
للفتنة من التغريب» ولأن المقصود من إقامة 
الحد هو المنع من الفسادء وفي التغريب فتح 
لباب الفسادء وفيه نقض وإبطال للمقصود من 
النفي شرعاًء ولذلك يحبس حتى تظهر 
ه200 . 

وقال الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية: 
يتم النفي من البلد الذي حدث فيه الزناء 
ويغرب الزاني إلى بلد آخرء دون حبس 
المغرب في البلد الذي نفي إليه ولا يعتقل 
هناك» ولكن يحفظ بالمراقبة لئلا يرجع 
إلى بلدهء فإن احتيج إلى الاعتقال 
والتحسين عقوف عن رجوعه اع 
وقالوا: يخرج المحكوم عليه بالنفي في 
الزنا إلى مسافة قصر فما فوقهاء لأن ما 
دونها في حكم الحضر لتوصّل الأخبار فيها 
إليه»ء والمقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل 
والوطن. وقد غرّب عمر رضي الله عنه 
إلى الشام؛ وغرّب عثمان رضي الله عنه 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/5١غ:‏ والمبسوط 
للسرخسى 560/4. 

(؟) روضة الطالبين 289/٠١‏ وكشاف القناع 
5 وفتح القدير .١"5/5‏ 


١ 


ويجب تحديد بلد النفي» فلا يرسله الإمام 
إرسالاء وإذا عين الإمام له جهة فليس للمنفي 
أن يطلب غيرها في الأصح عند الشافعية» 
لأنه أليق بالزجرء ومعاملة له بنقيض قصدهء 
وفي مقابل الأصح: له ذلك لأن المقصود 
إيحاشه بالبعد عن الوطن . 

ولا يجوز أن يكون التغريب للجاني إلى 
د29 


وإذا رجع المغرّب إلى البلد الذي عُرب 
منهء رد إلى الموضع الذي غرب إليه”" . 

وقال المالكية: يغرب الزانى عن البلد 
الذي وقع فيه الزنا إلى بلد آخرء ويسجن في 
البلد الذي غرب إليهء ويكون بين البلدين ما 
تقصر به الصلاة» وأما الغريب الذي يزني فور 
نزوله ببلدء فإنه يجلد ويسجن بهاء لأن 
سجنه فى المكان الذي زنى فيه تغريب له”*“. 


)١(‏ مغني المحتاج 2148/4 وكشاف القناع 

5/. وحاشية القليوبي وعميرة 181/4. 

مغني المحتاج 2144/4 والروضة »84/٠١‏ 

وحاشية البجيرمي 175/4» وكشاف القناع 

0/5 

.89/٠١ الروضة‎ )"( 

(4) حاشية الدسوقي والشرح الكبير 4/؟5: 
وبداية المجتهد ؟/4947. والتاج والإكليل 
53/5. 


قف 


وم موه .ةوه وو.و. وق وهموة و ووو ووو و ووه وهوو ووه وه ووو ووو ووو ووو وموو و ووو وو ووه وو وهو ووو ووو وو وو ةوه وه وو وه و وو وو ووووودووه 


ب - مكان النفى فى الحرابة : 
5 - اتفق الفقهاء على عقوبة النفى فى 
الحرابة» ولكنهم اختلفوا في مكانها. 

فقال الحنفية: مكان النفى هو السجن» 
فيحبس قاطع الطريق في بلده. لا في 
غيرها”' . 

وقال المالكية: إن النفى فى الحرابة كالنفى 
في الزناء وهو التغريب والحبس في البلد 


الذي غرب إليه. على أن يكون لمسافة 
زفق 


وقال الشافعية: إن النفي في الحرابة هو 
بالحبس في السجن أو التغريب. وهو 
الصحيح عندهم بالتخيير للإمام» وقيل: يتعين 
التغريب إلى حيث يراه الحاكم. وأيد ابن 
سريج الشافعي مذهب الإمام مالك وقال: 
الحبس متعين في هذه الحالة في غير موضع 
المحاربين المحبوسين» لأنه أحوط وأبلغ في 
الزجر والإيحاش 9 . 

وقال الحنابلة: إن المراد بالنفي في حد 
الحرابة هو تشريد قطاع الطريق في 


5 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/4١1ء‏ وفتح القدير 
5 », وبدائع الصنائع 4781/4. 

(؟) حاشية الدسوقي والشرح الكبير 2*49/4 
والتاج والإكليل 547/6؟» وبداية المجتهد 
/ 4 

(") مغني المحتاج 218/4 والروضة 165/٠١‏ 


يفنل 


الأرضء» وعدم تركهم .يأوون إلى بلد حتى 
تظهر توبتهمء لأن النفي هو الطرد 
والإبعاد»ء والحبس إمساكء. وهما يتنافيان» 
فمكان النفي عندهم لا يكون بالحبس في 
سجن., ولا في تغريب إلى بلد معين» بل 
هو التشريد والملاحقة من بلد إلى 
من" 


ج - مكان النفي في التعزير: 

6 النفي في التعزير إما أن يكون تغريباً 
وإبعاداً عن الوطن إلى بلد آخرء وإما أن 
يكون حبساً في السجنء وإما أن يكون 


بالأمرين معاً. 


وأتن عمر رضي الله عنه برجل شرب 
الخمر في رمضانء فأمر به فضرب ثمانين 
سوطاء حدا للخمرء ثم سيره إلى الشام 
لانتهاكه حرمة رمضان”"'. وكان عمر إذا 
غضب على رجل سيره إلى الشام””: وكان 


)١(‏ كشاف القناع 2167/5 والمغني يف57 
والفروع ١165‏ . 
أثر عمر: «أنه أتي برجل شرب الخمر في 
رمضان. ..2. 
عزاه ابن حجر فى التلخيص  ١1١/4(«‏ 
ط العلمية) إلى عند بن منصور في سئئه . 
أثر عمر: «أنه كان إذا غضب على رجل 
سيره إلى الشام. . .؟. 
عزاه ابن حجر في التلخيص  ١!١/4(‏ 

-ط-العلمية) للبغوي في الجعديات. 


زقفق 


ف 


عير تق إلن التصيرة ايض “»-وتفو إلى 
فدلك9 © 


ثانياً: معاملة الشخص المنفي : 

5 - إذا كان النفى مجرّد تغريب عن بلده 
فإنه يراقب في تلك البلاد لئلا يرجع إلى 
بلدته» ويترك له حرية التصرف كاملة في 
العمل والسكن والمعاملات وصحبة أغله 
وزوجته وأولاده”". 20 


وأضاف الحنابلة أن المنفى يغرب عن 
بلده» ويطاردء ويشرد في البلدان» فلا يسمح 


له أن يستقر في بلدء ولا يمكن أن يأوي إلى 
زفق 
ا 


وقال الشافعي : يروى عن النبي يَكَةِ مرسلاً 
أنه نفى مختثين كانا بالمدينة» يقال لأحدهما: 


. أثر عمر: «أنه كان ينفي إلى البصرة»‎ )١( 

أخرجه البيهقى فى السئن (8/؟ ”77‏ ط دائرة 

المعارف: العثمائية) عن ابن شهاب عنه. 

(9) أثر عمر: «أنه نفى إلى فدك». 
أخراجه عبد الرزاق فى المصنف (ل/اره١”‏ - 
أل جلت الملض .د الهذ) : 
مغني المحتاج 158/4» والفروع 259/6 
وكشاف القناع 47/5» وحاشية البجيرمي على 
شرح الخطيب ١75/4‏ مطبعة التقدم العلمية 
بمصرء ونهاية المحتاج /478/9. 
كشاف القناع 1817/5. والمغني »54815/١7‏ 
والفروع. 16 . 


م6 


اق 


١74 


نفى إلى الحمىء وأنه كان فى ذلك المنزل 
طوال حياة النبي يي وحياة أبي بكرء وحياة 
عد آي إقامة حيزي فى تيقدة وأنه:فنكا 
الععيق فاذن الديعفن الأ أن يذغلن 
المدينة في الجمعة يوماً يتسوق» ثم ينصرف 
ووه إل كاد 


وإن كان النفي حبساً فهو تقييد للحرية» 
ومنع من المغادزة والتصرف» ويجوز ضربه 
بالسوط والعصا تأديباً وزجرأ بحسب تهمته 
وجريرته» ولا مانع أن يمارس كل الأعمال 
التي تتفق مع الحبسء ولا مانع من أدائه 
عملا يكسب مثه) وأن يدخل عليه أهله 
وأقاربه» ويسمح له بالخلوة مع زوجته إن 
توفر مكان مناسب لذلكء» وتكون نفقة 
المحبوس في قوته وطعامه وشرابه وكسائه من 
بيت المال» ولو مرض في الحبس وأضناه 
ولم يجد من يخدمه يخرجه الإمام من الحبس 
إذا كان الغالب من مرضه الهلاكء وقال 
أبو يوسف: لا يخرجه.ء لأن الهلاك في 
السجن وغيره سواء"" . 
ثالثاً : نفي المرأة: 

١7‏ - اختلف الفقهاء في نفي المرأة بالتغريب. 
)١(‏ الأم للإمام الشافعي ١45/56‏ نشر دار 
المعرفة: 


(؟) حاشية الدسوقى 377/5”*» ومعين الحكام 
ص #"7اء والمبسوط ١؟/40.‏ 


فقال الشافعية في الأصح عندهمء 
والحنابلة» واللخمى من المالكية: لا تنفى 
المرأة الزانية» وقاطية الطريق وجدهاء بل 
تغرب مع زوج أو محرمء لحديث ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه سمع النبي يَكِ يقول: 
«لا يخلونَ رجل بامرأة» ولا تسافرنّ امرأة إلا 
ومعها محرم». فقام رجل فقال: يا رسول الله : 
اكتتبت في غزوة كذا وكذاء وخرجت امرأتي 
حاجّة قال: «اذهب فاحجج مع امرأتك2”0 . 


ولحديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع 
ذي محرم عليه" , ولأن القصد تأديب 
الزانية بالجلد والنفي» فإذا خرجت وحدها 
متكت جلبات الجياء. 


ومقابل الأصح عند الشافعية تغرب وحدها 
لأنها سفر واجب عليها فأشبه سفر الهجرة» 


النبي يك يقول : لا يخلون رجل بامرأة. . .». 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١47/5‏ 
ط السلفية) ومسلم (1/8/5ا9 ط عيسى 
الحلبي)» واللفظ للبخاري . 

حديث: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة. ..). 

أخرجه البخاري (فتح الباري 055/7 
ط السلفية) ومسلم (891///5 ط عيسى 
الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عنهء واللفظ لمسلم. 


لحيل 


لكن هذا إذا كان الطريق آمناء والأصح أنه 
يكتفى مع الأمن بامرأة واحدة ثقة. 

وقال الحنابلة: إن لم يكن لها محرم 
غربت مع نساء ثقات» قالوا: ويحتمل أن 
يسقط النفي كما يسقط سفر الحج إذا لم يكن 
لها محرمء فإن تغريبها إغراء لها بالفجور 
وتعريض لها للفتنة . 

وقال الشافعية ‏ على الأصح - والحنابلة : 
إذا رفض الزوج أو المحرم الخروج إلا بأجرة 
لزمها دفع الأجرة من مالها إذا كان لها مال؛ 
لأنها مما يتم بها الواجب». ولأنها من مؤن 
سفرها. 

ومقابل الأصح عند الشافعية» وهو احتمال 
عند الحنابلة: أن الأجرة تكون من بيت 
المال» سواء كان لها مال أو لا. 


وإن رفض الزوج أو المحرم الخروج ولو 
بأجزة» قال الحنابلة: لم يجبر على الخروج» 
وهو الأصح عند الشافعية» لأن فيه تغريب من 
لم يذنب» ولا يأثم بامتناعه . 


قال الشافعية: وعلى القول الأصح: يؤخر 
التغريب إلى أن يتيسر. 

وقال الحنابلة: تغرب وحدها مع نسوة 
ثقات لأنه لا سبيل إلى تأخيره» فأشبه سفر 
الهجرة والحج إذا مات محرمها في الطريق. 
وهو قول الروياني من الشافعية ويحتاط الإمام 
في ذلك . ْ 


فاهاه هو وو هوه ةو وهاه و وهو وه وو وو ووو ووم وهس وو وعووو وه و ههه وهو وه هوه ووو وهو وو وو ووو و ووه هم وهنو ووو ووو ووو ووو وو و ودود ودود ووو 


أو المحرم على الخروج للحاجة إليه في إقامة 
4 1 

الواجب”''. 

وقال الحنفية: لا تغرب المرأة فى حد 
الزنا أو الحرابة أو التعزير» وإنما عقوبتها 
الحييك ”7 

وقال المالكية: إنه لا تغريب على المرأة 
مطلقاًء ولو مع محرمء أو زوج» ولو رضيت 
المرأة تعتبر من قطاع الطريق وتطبق عليها 
عقوبات الحرابة» ولكنها لا تغرب”” . 
رابعاً: انتهاء النفي : 

ينتهي النفي» سواء أكان حبساً أم تغريباً» 
بأسباب متعددة» وقد يكون انتهاؤه قبل البدء 
بتنفيذه» وبعد الحكم به وقد يكون أثناء 
التنفيذٌ» وهذه الأسباب هى : 


)١(‏ حاشية الدسوقي 5/:©» والتاج والإكليل 

2١544 :.١58/4 ومغني المحتاج‎ », 5 

0١‏ وحاشية قليوبى .181١/5‏ والروضة 

١٠/لام‏ - اى وكينانة المحتاج ١/ه.‏ 

والمغني ١7١ ١594/8‏ ط الرياض» 

والفروع 5 وكشاف القناع 0.0/5 

فتح القدير 7/7/4؟7, وحاشية ابن عابدين 

.0# 

(6) حاشية الدسوقي 57/4:”*. 49". وبداية 
المجتهد 417/0/5: "249 والتاج والإكليل 
5:» ولقوانين الفقهية ص 84". 


قف 


رن 


أ انتهاء المدة: 

إن المدة فى النفى للزانى غير المحصن 
عن وول بد اتلد شرع ب وأما 
النفى فى حد الحرابة والتعزير فقد يحدده 
الحاكم بمدذة معينةء وفي كلا الحالين ينتهي 
النفى بانتهاء المدة المحددة له حتماًء إلا إذا 
اعيى لبتي آخر كبا ساني أو طرا عليد.نا 
ل و و 

تنب الموتة : 

4 ينتهي النفى بموت المنفي عن بلده. أو 
موت التحوسض الأنتهاة سحل التكليقت: 

ج - الجنون: ٠‏ 

٠‏ - قال جمهور الفقهاءء وهم الحنفية 
والمالكية والشافعية: إن الجنون الطارىء بعد 
الجريمة يوقف التنفيذ في النفي (التغريب أو 
الحبس) لأن المجنون .ليس مكلفاً ولا أهلا 
للعقوبة والتأديب» وهو لا يعقل المقصود 
من النفي لفقد الإدراك». لحديث عائشة 
رضي الله عنها: «رفع القلمُ عن ثلاثة: عن 


يفيق» وعن النائم حت يستيقظ(0) وكذلك 


)١(‏ حديث عائشة: «رفع القلم عن ثلاثة...». 
أخرجه النسائي ١155/1(‏ ط المكتبة 
التجارية): والحاكم (04/9 ط دائرة المعارف 
العثمانية) واللفظ للحاكم» وقال: صحيح 
على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 


وهو وه هوه ههه هو هوهو هوت و هوه موه وهو وو مومهم هوه هس هس وهو هوهو وهو ههه هوه هه هن هدهو ووو وو ووه هو وو وو ون ومع ةو وق ةوه و عع ددم دء .9ه 


إذا جُنّ أثناء التنفيذ فإنه ينتهى النفى7'. 


قال المعنا دلا وهو فول أي مكار 
الإسكاقى 'منالحتفية؛ :إن الجتون لأ ينه 
تنفيذ التعزير» والنفي فرع منهء لأن الغاية 
منه التأديب والزجرء فإذا تعطل جانب 
التأديب بالجنون» فلا ينبغي تعطيل جانب 
الزجر منعاً للضرر؟؟. 


د المرض: 
١‏ لو مرض المنفي في الحبسء 


وأضناه مرضهء ولم يجد من يخدمه ويقوم 
بشأنه» يخرجه الحاكم من الحبسء» وهذا 
إذا كان الغالب في المرض هو الهلاكء 
وهو رأي محمد صاحب أبي حنيفة» وقال 
أبو يوسف: لا يخرجههء والهلاك في 
السجن وغيره سواءء والفتوى على قول 
محمدء وإنما يطلقه بكفيل» فإن لم يجد 


أما المرض غير الخطير فإنه يعالج في 
الحبس باتفاق”" . 


)١(‏ حاشية الدسوقي 2787/6 وحاشية ابن 
عابدين 477/0 وبدائع الصنائع 4771/4 - 
4 . 

(0) الإنصاف »741/٠١‏ ومعين الحكام 
ص .١197‏ 

(5) معين الحكام ص 197. وحاشية ابن عابدين 


١ وإملا”‎ 


تفن 


ه ‏ العفو: 

57 - إذا كان النفي لحق آدمي سقط 
بعفوىفء وضربوا مثالا لذلك بالمدين 
المحبوس لحق الدائن» وكذا إذا عفا 
مستحق حد القذف فلا تعزير للإمام في 
الأصح. عند الشافعية. 


كما يجوز العفو عن التعزير إذا كان 
لحق الله» وتجرد عن حق الآدمي» وتفرد حق 
السلطنة فيهء ورأى الحاكم في العفو 
مصلحة. 


أما إذا كان النفى فى حد الزنا لغير 
المحصن فلا يصح العفو نهائياء لأنه حق لله 
تعالق فود مدن و 
و- الشفاعة : 


9" - تجوز الشفاعة للمحكوم عليه بالنفي 
تعزيراً قبل البدء بتنفيذ النفي وبعدهء وذلك إذا 
لم يكن صاحب أذىء لمافيه من دفع 
الفدرز ”.. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/2"848 4/هلا2 وفتح 
القدير 8/١/ا5»‏ وحاشية القليوبي 25١5/4‏ 
. وتبصرة الحكام ؟/*»٠*”‏ والمهذب للشيرازي 
ذلكة 

(؟) حاشية القليوبي 2705/4 والمنثور للزركشي 
57 144 طلبعة وزارة الأوقاف 
بالكويت» والأحكام السلطانية للماوردي 
ص 377 


ويجوز للحاكم رد الشفاعة إن لم يكن فيها 
مصلحةء لأن عمر رضي الله عنه ردّ الشفاعة 


قال الزركشي: إطلاق استحباب الشفاعة 
في التعزير فيه نظرء لأن المستحق إذا أسقط 
حقه من التعزير كان للإمام لأنه شرع 
للإصلاح» وقد يرى ذلك في إقامته» وفي 
مثل هذه الحالة لا ينبغي استحبابه”" . 
ز- التوبة: 
4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن توبة الزاني 
غير المحصن قبل السنة لا تؤثر في نفيه» ولا 
يخرج من حبسه» حتى تنقضي السنة» لأنها 
جزء من الحدء وإن عاد من النفي أعيد 


الضف 
نفيه 0. 


ونقل ابن فرحون أن التعزير يسقط بالتوبة 
ما علمت في ذلك -خلافا”*'. 


م 


6 - يترتب على نفي نسب شخص أحكام 


المغني 1ه 
المنثور للزركشي ؟/1549. 
المغني ؟١/4875:‏ 21547 2480 وتبصرة 
الحكام ؟/١٠7.‏ وفتح القدير 2758/4 
ومغني المحتاج .١181١/4‏ 
43 تبصرة الحكام كا 


فسن 


منها: أنه إذا ثبت النفي لم يلحق الش: 
بمن نسب إليه» وإلا فيجب حد القذف إلا إذا 
وجد ما يدرأه. 

والتفصيل فى (نسبء» لعان ف ١768‏ قذف 
ف 5”"). 


واشترط معناه: شرط . تقول العرب : شرط عليه 
كذا أي ألزْمه به فالاشتراط يرجع معناه إلى معنى 
الشرط . 
والشرط (إبسكون الراء) له عدة معان منها: 
إلزام الشيء والتزامه. قال في القاموس : الشرط 
إلزام الشيء «التزامه في البيع ونحوه. 
كالشريطة, 7 ويجمع على شرائط وشروط . 

والشرط (بفتح الراء) معناه العلامة. ويجمع 
على أشراط . 

والذي يعنى به الفقهاء هوالشرط (بسكون 
الراء) وه وإلزام الشيء والتزامه . فإن اشترط الموكل 
على الوكيل شرطا فلابد للوكيل أن يتقيد به. 
وكذلك سائر الشروط الصحيحة التي تكون بين 
المتعاقدين. فلابد من التزامها وعدم الخروج 
عنها. 9) 

أما الاشتراط في الاصطلاح, فقد عرف 
الأصوليون الشرط بأنه : ما يلزم من عدمه العدم . 
ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ولا 
يشتمل على شيء من المناسبة في ذاته بل في 
غير 6 

والشرط بهذا المعنى يخالف المانع» إذ يلزم من 
وجوده العدم . ويخالف السببء إذ يلزم من وجوده 
الوجود.ء ومن عدمه العدم . ويخالف جزء العلة. 
لأنه يشتمل على شيء من المناسبة, لأن جزء 
المنانيت:مناست 9 
)١(‏ القاموس المحيط مادة : (شرط) . 
(') لسان العرب, والصحاح مادة : (شرط). 
(*) الفروق للقراني /١‏ 9ه 5١‏ ط إحياء الكتب العربية. 
(4) كشف الأسسرار للبسزدوي 4/ 10 ط دار الكتاب العصربي.» 


وأصسول السسرخسي 70/١‏ ط حيبدر آباد. والتلويح على 
التوضيح /١‏ 18 


والغبرط عند الأصوليين قن يكون عقلياء أو 
شرعياء أوعادياء أولغوياء باعتبار الرابط بين 
الشرط ومشروطه. إن كان سببه العقل» أو 
الشرعء أوالعادة, أواللغة. وهناك أقسام أخرى 
للشرط يذكرها الأصوليون في كتبهم . وللتفصيل 
ينظر الملحق الأصولى . 7 
“.- أما الشرط عند الفقهاء فهو نوعان : 

أحدهما : الشرط الحقيقي (الشرعي)» وثانيها : 
الشرط الجحعلي . وفيما يلي معنى كل منهم|: 


أ الشرط الحقيقي : 

4 - الشرط الحقيقي هوما يتوقف عليه وجود الشيء 
بحكم الشرعء كالوضوء بالنسبة للصلاة» فإن 
الصلاة لا توجد بلا وضوءء لأن الوضوء شرط 
لصحتها. وأما الوضوء فإنه يوجد. فلا يترتب على 
وجوده وجود الصلاة» ولكن يترتب على انتفائه 
انتفاء صحة الصلاة . 


ب - الشرط الجعلى : 
ه ‏ الشرط الجعلى نوعان : 

أحدهها : الشرط التعليقى» وهوما يترتب عليه 
الحكم ولا يتوقف عليه؛ كالطلاق المعلق على 
دخول الدار, كما إذا قال لها: إن دخلت الدار 
فأنت طالق. فإن الطلاق مرتب على دخوها الدار, 
فلا يلزم من انتفاء الدخول انتفاء الطلاق» بل قد 
زفق 


-. 
0. 


)١(‏ الفروق 251/١‏ 57, وانظر مصطلح (شرط) 
[فة التلويح على التوضيح / 15 


١6ه‎ 


١‏ - من معاني النقاب في اللغة: القناع تجعله 
المرأة على مارن أنفها تستر به وجهها. 
والجمع تُقّب''"2. 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي 9" . 


الألفاظ ذات الصلة : 
| 5-5 الخمار: 


 "‏ الخمار في اللغة: التغطية والسترء يقال: 


زفرف 
3 


والخمار للمرأة هو النصيف وقيل: الخمار ما 

تغطى به المرأة وان 

)١(‏ المصباح المنيرء والقاموس المحيطء ولسان 
العرب . ! 

(9) فتح الباري 87/4 ط السلفية» ونيل الأوطار 
ه/ ط دار الجيل» وقواعد الفقه للبركتي. 

(5) المصباح المنير. 

(5) لسان العرب. 


1١ 


واصطلاحاً: قال الراغب الأصفهاني”"': 
أصل الخمر ستر الشيء ويقال لما يستر به 
جمارٌء لكن الخمار صار في التعارف اسماً 
لما تغطي به المرأة رأسهاء وجمعه خمرء قال 


موده وم 0 »)0 
تعالى : لوَلِِضْرِنَ يمرن عل وين ''. 


والعلاقة بين النقاب والخمار أن كليهما 
لباس للمرأة المسلمة فالخمار غطاء لرأسها 
والنقاب غطاء لوجهها. 
ب - الحجاب : 
 “‏ الحجاب في اللغة: الستر» والحجاب 
أيضاً : ذا اعتفيت ره الهرا”. 

والعلاقة بين النقاب والحجاب أن النقاب 
لستر وجه المرأق أما الحجاب فإنه ستر 
للمرأة جميعها عن غير المحارم. 
ج - البرزقع : 
5 - البرقع في اللغة: ما تستر به المرأة 
وجهها”'' وقال ابن منظور: البرقع فيه خرقان 

2) 


١68 المفردات فى غريب القرآن ص‎ )١( 
” :الكل‎ 

(0) سورة النور /1". 

(0) لسان العرب» والمصباح المنيرء والقاموس 
المحيط» ومختار الصحاح. 


فق المصباح المنير» ومختار الصحاح» والقاموس 
المحيط . 0 


(6) لسان العرب. 


© » ماع م مه م6 ق وود .6 م هه و ...هه ...هو .ووه مه وووه وو وو هه مويو وو ووو وووهة ووو ووو ووو ووو و ووم وو همه وو وو وو وو ووموودوو ووه 


والعلاقة بين النقاب والبرقع هي أن كليهما 
غطاء لوجه المرأق. غير أنه ميز في البرقع 
بخرقين للعينين» ومن وصف النقاب بذلك 
كانت العلاقة بينهما هي الترادف. 


د الّنام : 
5 © اللثام في اللغة بالكسر: ما تغطي به 
الشفة”'' أو ما كان على الفم من : النقاب2)97 


. وقال ابن منظور: اللثام رد المرأة قناعها على 
أنفهاء ورد الرجل عمامته على أنفه”” . 

والعلاقة بين النقاب واللثام هي أن كليهما 
غطاء للوجه» غير أنه في النقاب يستر الوجه 
عدا العينين وفي اللثام يستر القم وما دونه 
ولذا كان النقاب أعم . 


الحكم التكليفي : 

؟ ‏ لما كان النقاب هو ستر وجه المرأة» فإنه 
يكون مرتبطاً بعورة المرأة» إذ العورة هي ما 
يحرم كشفه من الجسم سواء من الرجل أو 
من المرأة» أو هي ما يجب ستره وعدم 
إظهاره من الجسمء لذا فإن بيان آراء الفقهاء 
في تحديد عورة المرأة يتضح منه حكم اتخاذ 
النقاب . 


وقد اختلف الفقهاء في كون الوجه عورة: 


(؟) مختار الصحاح. 
(©) لسان العرب . 


فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية» 
والشافعية والحنابلة) إلى أن الوجه ليس 
بعورة» وإذا لم يكن عورة فإنه يجوز لها أن 
تستره » ل و ري 

قال الحنفية: تمنع المرأة الشابة من كشف 
201111019 
بل لخوف الفتنة. 

وقال المالكية: يكره انتقاب المرأة ‏ أي 
تغطية وجهها وهو ما يصل للعيون ‏ سواء 
كانت في صلاة أو في غيرهاء كان الانتقاب 
فيها لأجلها أو لاء لأنه من الغلو. 

ويكره النقاب للرجال من باب أولى إلا إذا 
كان ذلك من عادة قومه فلا يكره إذا كان في 


غير صلاة» وأما فى الصلاة فيكره. 


كين 


ستر حتى الوجه والكفين إذا كانت جميلة» أو 


يكثر الفساد. 


واختلف الشافعية فى تنقب المرأة» فرأي 
عليهاء وقيل هو سنة»؛ وقيل 
هو خالاف الأول 7 

وانظر مصطلح (عورة ف ”" وما بعدهاء 


يوجب النقان 


ومصطلح نظراف "7 8). 


زفق تبيين الحقائق ١لكق‏ وابن عابدين ؤقففة 
والشرح الكبير سق والفواكه الدواني 
اا ومغنى المحتاج فلكطة وكشاف 
القناع ه/ه٠‏ . 1 


النقاب للمحرمة : 
حظر الإسلام النقاب على المرأة المحرمة 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: «لا تنتقب 
المرأة المتحرمة ولا تلبس الققازي17؟ 

ولذا صرح الفقهاء بالحرمة فقالوا: والمرأة 
إحرامها في وجههاء فيحرم عليها تغطيته 
ببرقع أو نقاب أو غيره لحديث ابن عمر 
المتقدم» فإن غطته لغير حاجة فدت كما لو 
فط الول راي 
والتفصيل في مصطلح (إحرام ف 517). 


النقاب فى الصلاة: 
دهت جور التفية إلى كرح البعات 
في الصلاة» وكرهه المالكية مطلقاً في الصلاة 
وفي غيرها. ١‏ 

قال الحنفية: ويكره التلثم وهو تغطية 
الأنف والفم في الصلاة لأنه يشبه فعل 
المجوس حال عبادتهم النيران» وهو 


)١(‏ حديث ابن عمر رضي الله عنهما: «لا تنتقب 


المرأة. . .» 
فل المزلفة): 


(0) كشاف القناع 440/8 ط عالم الكتبء 
وحاشية الطحطاوي مع الدر المختار 
01 والتاج والإكليل ١41/#‏ ط دار 
الفكرء وأسنى المطالب 2605/١‏ ونهاية 
المحتاج 577/6. ش 


دنا 


عند الحنفية مكروه عي 


ويرى المالكية: أن النقاب مكروه مطلقاً أياً 
كان»ء في صلاة أو خارجها سواء كان فيها 
لأجلها أو لغيرها ما لم يكن لعادة» وإلا فلا 


وذهب الشافعية إلى أنه يكره أن تصلي 
المرأة معيقنة” "+ ١‏ 

وقال الحنابلة: ويكره أن تصلي في نقاب 
وبرقع بلا حاجة» وقال ابن عبدالبر: أجمعوا 
على أن على المرأة أن تكشف وجهها في 
الصلاة والإحرام» ولأن ستر الوجه يخل 
بمباشرة المصلي بالجبهة ويغطي الفم'*؟ وقد 

نهى النبي يَكلِِ الرجل عنه»ء فإن كان لحاجة 
كحضور أجانب فلا كراغة** . 


.7/8/١ حاشية الطحطاوي‎ )١( 

(9) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 5١8/١‏ 
ط دار الفكر. | 

(9) أسنى المطالب ١719/١‏ » ونهاية المحتاج .١7/7‏ 

(54) كشاف القناع 0758/١‏ والمغني لابن قدامة 

0/١‏ ط الرياض الحديثة. 

حديث: «نهى النبي كَل عن تغطية الفم في 

الصلاة»» عن عطاء عن أبي هريرة قال: 

«نهى رسول الله يكل عن السدل في الصلاة 

وأن يغطى الرجل فاه». ش 

أخرجه أ داود 477/١(‏ ط حمص)» ثم 

أسند عن ابن جريج أنه قال: أكثر ما رأيت 
عطاء يصلي سادلا. ٠‏ ثم قال ا داود: وهذا 

يضعف ذلك الحديث. 


2) 


© © © © © »م © 6م ههه 6ه 66 »66 © و 9*0 ه96 © 26 ©9669 ههه ههه وو ووو وو وووو ووو هوه و ووو ووو وو ووو ووو ووووهة 


نكاح المنقبة : 
4 ذهب الحنفية إلى أنه لو كانت حاضرة 
متنقبةء. فقال: تزوجت هذه. وقبلت جاز 
لأنها صارت معروفة بالإشارة» وقيل : يشترط 
في الحاضرة كشف النقاب. 

ولواكانت عفاضرة معتقبة:ولا يعرفينا 
الشهود فعن الحسن وبشر: يجوز» وقيل : 
لا يجوز ما لم ترفع نقابها ويراها الشهود. 
والأول أقيس فيما يظهر بعد سماع الشطرين 
منهما لأن الشرط ليس شهادة تعتبر للأداء 
ليشترط العلم على التحقيق بذات المرأة. 
وفي التجنيس أنه هو المختار لأن الحاضر 
يعرف بالإشارة» والاحتياط كشف نقابها 
وتسميتها ونسبتهاء وهذا كله إذا لم يعرفها 
الشهود. أما إذا كانوا يعرفونها وهي غائبة 
فذكر الزوج اسمها لا غير جاز النكاح إذا 
عرف الشهود أنه أراد المرأة التي يعرفونهاء 
لأن المقصود من التسمية التعريف وقد 

وبقول الحنفية قال الثوري وأبو ثور”"'. 
متنقبة إلا إن عرفها الشاهدان اسما ونسبا 
أو صورة. 


)00( فتح القدير “5 ١٠ء.‏ /اوا اط دار إحياء 
التراث العزبي» والبناية 9/7/5 .١‏ 


وفي حاشية الشرواني قال: إذا رأى 
الشاهدان وجهها عند العقد صح وإن لم يره 
القاضي العاقد. لأنه ليس بحاكم بالنكاح ولا 
شاهد كما لو زوج ولي النسب موليته التي لم 
يرها قطء بل لا يشترط رؤية الشاهدين 
وجهها في انعقاد النكاح”"'. 


الشهادة على المنقبة : 
٠‏ - قال بعض مشائخ الحنفية: تصح 
الشهادة على المتنقبة» ولو أخبر العدلان 


ْ أن هذه المقرّة فلانة بنت فلان 3 تكفي هذه 


فيل 


الشهادة على الاسم والنسب عندهما وعليه 
الفتوى. فإن عرفها باسمها ونسبها عدلان» 
ينبغي للعدلين أن يشهدا الفرع على 
شهادتهماء كما هو طريق الإشهاد على 
الشهادة حتى يشهدا عند القاضي على 
شهادتهما بالاسم والنسب ويشهدا بأصل 
الحق أصالة فتجوز وفاقً9  .‏ 

قال المالكية: لا تجوز الشهادة على 
امرأة مجهولة للشهود منتقبة حتى ترفع 
النقاب عن وجهها ويشهدوا على عينهاء 
لتتعين المرأة المشهود عليها لتأدية الشهادة 
التى تحملوها عليها إذا طلبوا بها عند 
الحاكمء وإن قال الشهود وقت الأداء: 


.551/٠١ تحفة المحتاج في شرح المنهاج‎ )١( 


وه عم م ووم مه مدر ووو وول وود وو ووو وو و و و و ولو ووو لو ووو وو ووو وو وو ووو ووو و و ووو ونونون ون واه و ونور ووو وووووللل مو يلوه 


أشهدتنا هذه المرأة على نفسها بكذا حال 
كونها متنقبة» وكذلك حال كونها متنقبة 
نعرفها ولا تشتبه علينا بغيرها فنؤدي 
الشهادة عليها متنقبة صدقوا واتبعوا فى 
ذلك وقال ايم عرق إن فالنف السنة: 
أشهدتنا وهي متنقبة وكذلك نعرفها 
ولا نعرفها بغير نقاب فهم أعلم بما 
تقلدواء.:وإن كانوا عدولا وعبيعوها كما 
ذكرت وقطع بشهادتهم . 

سأل ابن حبيب سحنون عن امرأة 
أنكرت دعوى رجل عليها فأقام عليها بينة 
قالوا: أشهدتنا على نفسها وهي متنقبة بكذا 
وكراءولا محزمها رلا مف إن كشت 
وجهها فلا نعرفهاء فقال: هم أعلم بما 
تقلدوا فإن كانوا عدولاً وقالوا عرفناها قطع 
000 


وقال الشافعية : لا يصح تحمل شهادة على 
متنقبة اعتماداً على صوتها فإن الأصوات 
تتشابه» فمن لم يسمع صوتها ولم يرها بأن 
كانت من وراء ستر أولى بالمنع» ولا يمنع 
الحائل الرقيق على الأصح . 


فلا يصح التحمل على المتنقبة ليؤدي ما 
تحمله اعتماداً على معرفة صوتهاء أما لو 
شهد اثنان أن امرأة متنقبة أقرت يوم كذا 


)١(‏ منح الجليل 517//4؟. 


يمضنا 


لفلان بكذاء فشهد آخران أن تلك المرأة 
التي حضرت وأقرت يوم كذا هي هذه ثبت 
الحق بالبينتين» كما لو قامت بينة أن فلان بن 
فلان الفلاني أقر بكذا وقامت أخرى على أن 
الحاضر هو فلان بن فلان ثيت الحق. 
ويستثئنى من ذلك ما لو تحقق صوتها من 
وراء نقاب كثيف ولازمها حتى أدى على 
عينها كما أشار إليه الرافعي بحثا كنظيره من 


004 


الأعمى . 

'فإن عرفها بعينهاء أو باسم ونسب جاز 
التحمل عليهاء ولا يضر النقاب» بل يجوز 
كشف الوجه حينئذ كما في الحاوي وغيره. 
ويشهد المتحمل على المتنقبة عند الأداء بما: 
يعلم مما ذكر فيشهد في العلم بعينها إن 
حضرت. وفي صورة علمه باسمها ونسبها إن 
غابت أو ماتت ودفنت» فإن لم يعلم شيئا من 
ذلك كشف وجهها عند التحمل عليها وضبط 
حليتها وكشفه أيضاً عند الأداء» ويجوز 
استيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند 
الجمهورء وصحح الماوردي أن ينظر ما 
يعرفها به فقط. فإن عرفها بالنظر إلى بعضه 
لم يتجاوزه. وهذا هو الظاهرء ولا يزيد على 
مرةء سواء قلنا بالاستيعاب أم لاء إلا أن 
يحتاج للتكرار. 

ولا يجوز التحمل على المرأة ‏ متنقبة أم 
لا بتعريف عدل أو عدلين أنها فلانة بنت 


فلان على الأشهر المعبر به في المحرر وفي 


وهو .امه .ووه م وو و و وه ع واو ةو وو قاو ة ةو ون موق ءءء وو وثودءمءمء.و9و.ه 


الروضة وأصلها عند الأكثرين بناء على أن 
المذهب في أن التسامع لا بد فيه من جماعة 
يؤمن تواطؤهم على الكذب. وقيل يجوز 
بتعريف عدل لأنه خبر» وقيل بتعريف عدلين 
بناء على جواز الشهادة على النسب بالسماع 
منهماء والعمل على خلاف الأشهر وهو 
التحمل بما ذكر ولم يبين أن مراده العمل على 
التحمل بتعريف 00000 
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.441/4 مغني المحتاج‎ )١( 


وما مه ووه وقوه وو و ةو موه ووو و ووو ةو وو و ووو وو وو وددمءعءودءدو. ٠5.‏ 


١ 


١‏ للنقد فى اللغة معان منها: 
أ خلاف النسيئة. أي أن يدفع المشتري 
ونحوه العوضن قوراء 
تقول: فلان يبيع سلعته نقداً بكذاء ونسيئة 
بكذا. 
ب - إعطاء النقد. أي إعطاء الثمن أو الأجرة 
أو نحوهما مالا نقديآء كالدنانير أو الدراهم. 
بخلاف ما لو أعطاه العوض من العروض. 
تقول: نقدته الدراهمم فانتقدهاء أي 
أخذهاء ومنله حديث جابر رضي الله عنه: 
«أتيت النبى كَةِ بالجمل» فنقدني ثمنه)”'" . 
ج - تمييز الجيد من الدراهم أو الدنانير» من 
الرديء منهاء تقول العرب: نقدت الدراهم» 
وانتقدتهاء إذا أخرجت الزائف منها. 


)١(‏ حديث جابر رضى الله عنه: «أتيت النبي جَكِ 
بالجمل. ..2. ا 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5١5/8‏ 
ط السلفية) ومسلم (/١7؟١‏ ط الحلبي). 


8 


د العملة من الذهب والفضة أو غيرهما مما 
يتعامل ه00 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
0 
اللغوي 3 


الألفاظ ذات الصلة: 
النسيئة : 
* - النسيئة: هى التأخير». تقول: بعت السلعة 
كين رفسي أرما اناه علق أن 
يؤخر دفع الثمن إلى وقت لاحق. وأصله من 
«نسأ» الشيء إذا أخره””" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي”؟' . 
والصلة أن النسيئة ضدٌّ النقدء. كالتأجيل 
والحلول. : 


الأحكام المتعلقة بالنقد: 
أولاً: النقد بمعنى الحلول: 

الأصل في دفع المال النقدي لمستحقه أن 
يجوز الاتفاق على دفعه حالاً أو مؤجلاًء فما 
(1) لسان العرب» والقاموس المحيط» والمصباح 
المنير» والمعجم الوسيط. 
روضة الطالبين ه/1١1»‏ والمبسوط 


00 


المطلع على أبواب المقنع ص 7"8. 


افق 


افيف 
افق 


هيل 


وقع الاتفاق عليه وجب الالتزام به لقول الله 
تناتيئ: طماي الذرت امنا اوكا 
ِألْعْفُودِ4”' ومن ذلك الثمن في البينع» 
والأجرة في الإجارة. 

وإن كان العقد مطلقاً من هذه الجهة. 
فالأصل وجوب التسليم» وإلا فللعاقد الآخر 

وفي المسألة تفصيل ينظر في (ثمن ف ”) 
و(تسليم ف 5 وما بعدها). 


5 - ويخرج عن ذلك نوعان من العقود: 
النوع الأول: ما يجب فيه النقد: 


أ ففي بيع الذهب أو الفضة بذهب أو فضة 
لا يصح ذلك إلا أن يكون التسليم نقداً من 
الطرفين» فلو باع بنسيتةء أو آخر النافغ عن 
مجلس العقد لم يضح.ء لقول النبي كَلِ: 
«الذهب بالذهبء والفضة بالفضة. والبرَ 
بالبرٌء والشعير بالشعيرهء والتمرٌ بالتمرء 
والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء بسواءء يدا 
بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف 
زفق 


شاعه 


شئتمء إذا كان يدأ بيد) 


.١/ سورة المائدة‎ )١( 


بالفضة. .١4..‏ 
أخرجه مسلم ١1717١/(‏ ط عيسى الحلبي) 


من حديث عبادة سس الصامت. 


فاه » ها هاه اه وو ووة وء م. .و وووو وو ومم ور و م وموم ومو وو ووو وو و ووو و ووو و ووو و ووووة ووو وو ووو ووو وود ووءوث ودود ووو ٠‏ .5 و 6 و9 و 5٠.‏ 


والتفصيل في (رباف )١7"‏ و (صرف 
ف86). 


وتلحق الفلوس بالذهب والفضة في هذا 
الحكم عند بعض الفقهاء. وعند بعضهم لا 
ربا فيها (ر: صرف ف 58-55). 

- السَّلم يشترط في صحته عند الجمهور 
نقد رأس المال في مجلس العقدء لأنه لو 
تأخر كان من بيع الدين بالدين» وقد «نهى 
النبي يك عن بيع الكالىء بالكالىء)”" . 

وأجاز المالكية تأخير قبضه اليوم واليومين 
والثلاثة”"” وعندهم في ذلك تفصيل ينظر في 
(سَلَمِ ف 15). 
ج - بيع الدين المستقر في الذمة من ثمن مبيع 
أو أجرة أو بدل قرض أو نحو ذلك» لا يجوز 
من غير المدين» ويجوز بيعه ممن عليه 


. حديث: «نهى عن بيع الكالىء. بالكالىء»‎ )١( 
أخرجه البيهقى فى السنن (ه/710 ط دار‎ 
المعارف العفمائية) .والخاكم في المستدرك‎ 
(”/لاه ط دائرة المعارف) وضعفه ابن حجر‎ 
ط عبد المجيد‎ ١97 في بلوغ المرام (ص‎ 
. حنفي)‎ 

(*) رد المحتار على الدر المختارء المسمى 
حاشية ابن عابدين »7١1//4‏ ومغني المحتاج 
شرح المنهاج 23١7/7‏ والمغني لابن قدامة 
4 ط ثالثة» وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير /198» وجواهر الإكليل 


ا هلا 


١5 


الدين» ود يشترط في ذلك أن ينقد المشتري 

اا ل 00 
بما لا يباع به نسيئة» لحديث ابن عمر 
رضى الله عنهما أنه قال: قلت: يا رسول الله 
إني ابن الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ 
الدراهم» وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير» آخذ 
هذه من.هذهء وأعطى هذه من هذهء فقال 
رسول الله يكلهِ: «لا بأس أن تأخذها بسعر 


يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء”'2 فدل ذلك 
على وار بجع الا حنينه اللي ايل 


أحد النقدين بالآخرء بشرط النقدء ويقاس 
عليه غيره» الا ا ل 


00 


« 


لاقن لي التو لاا ان 


(دين ف 8ه )5١‏ و (صرف ف .)5٠‏ 


النوع الثاني : ما يمتنع فيه الإلزام بالنقد : 

أ من ذلك الدية في قتل الخطأ وشبه العمد 
«لا بأس أن تأخذها بسعر يومها». 
أخرجه أبو داود (6/ 690" 561١‏ ط حمص) 
ونقل البيهقي غن شعبة أنه أعله بالوقف على 
ابن عمر» كذا في التلخيص لابن حجر 
7/0 - ط شركة الطباعة الفنية) . 

نهاية المحتاج 8/5 ومغنلي المحتاج 
07»,» وحاشية القليوبي 27١4/7‏ وشرح 


منتهى الإرادات 00 والخيم اقفة 


)١(‏ حديث: 


وابن 


وعلبيًا رضي الله عنهما قضيا بذلك» ولم 
يعرف لهما فى عصرهما مخالف» فكان فى 


عن الإجماع”") 


ب - نقد الثمن في مدة خيار الشرط: يتفق 
الفقهاء على أنه لا يجب على المشتري في 
بن 'اتخيار أنتيتفند العمن» يل يجوز لا أن 
يؤخر الدفع», لاحتمال الفسخ». ويجوز له 
النقد اختياراً وتطوّعاًء ولا يكون ذلك مبطلاً 

ويرى المالكية أنه إن شرط البائع على 
المشتري في بيع الخيار أن ينقد الثمن» أي 
يعجلهء يفسد البيع» لأن ما ينقده يكون 
متردداً بين أن يكون سلفاً إن فسخ العقدء أو 
ثمنا إن لم يفسخ. أما لو نقد الشمن تطوعاً 
دون شرط فلا يفسد. 

وذكر المالكية صوراً شبيهة بهذا يمتنع فيها 
شرط النقد إن تردّد المنقود بين أن يكون 
عوضاً أو سلفاًء فيمنع لأنه قرض جر نفعاً 
احتمالاء منها: 

- ما لو أكرى أرضه للزراعة» وكانت مما 
لا يتيقن أنه سيحصل لها الريّء بل يشك 
فيه» كالأراضي التي تسقى بماء المطرء 


0غ( ابن عابدين ل والدسوقي 2_1 
الكبير 9/؟597. : 


لاحتمال أن تروي فيكون المنقود كراء» أو 
لا تروى فيكون سلفاً. 

-ومتهنا: إن اسعاجر أجيراً معيناء وكان 
لا يشرع في العمل إلا بعد شهر : فإن شرط نقد 
الأجرة فسدت الأجارة» لاحتمال تلف الأجير 
المعين» فيكون سلفاًء أو سلامته فيكون أجرة . 

ويمتنع النقد أيضاً عند المالكية» ولو بغير 
شرط في كل ما يتأخر قبضه بعد أيام الخيار» إن 
كان الثمن مما لا يعرف بعينه» وهو المثلىّ» 
وعلة المنع فسخ ما في الذمة في مؤخرء .وذكروا 
له أمثلة منها: مالو اكترى دابة» سواء كانت 
معينةً أو غير معينةٍ» ليركبها مثلاء بعد انقضاء 
مدة الخيار» فلا يجوز النقد فى هذه مطلقاًء لأن 
الكراء إذا عقذه بانقضاء ملة الخيارء فقد فسخ 
المكتري الثمن الذي له في ذمة المكري في 
شيء لا يتعجله الآن بل بعد أيام الخيارء لأن 
قبض الأوائل ليس قبضاً للأوااخر”"'' . 
ج - الجعالة: يمتنع فيها اشتراط نقد الجعل» 
فلو شرط نقده فسد العقد بهذا الشرط عند 
المالكية والشافعية”"' ولو لم ينقده بالشرط بل 
تطوع به» لا يفسد. 

وانظر (جعالة ف 5؟). 


»437/6 فتح القدير ه/499» والفتاوى الهندية‎ )١( 
والمغني #إحاكخم والدسوقي على الشرح‎ 
.98 9" .235/ الكبير‎ 


(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي */915. 
ونهاية المحتاج . 


#أها هه 6 و واه م ع مومه قفوو هوم ووو و ووو ووو وو ووه ووو وول ووو ووو ووعء ةو وه ووو و و ووو نيوو ووه وو ووو ووو و وو و ووم وو ووأ .ءءء 


ثانياً: النقد بمعنى التسليم : 

نقد الثمن قبل 3 تسليم ا لمثمن : 

ففي الصرف والمقايضة لا يجب التسليم 
أولاً على أحد العاقدين دون الآخر إذ ليس 
أحدهما أولى بالالتزام بذلك من الآخرء فإن 
اختلفا يجعل بينهما عدل يقبض من كل منهما 

وفي السلم يجب النقد أولاً كما تقدم. 

أما في البيع المطلق» وهو بيع سلعة بثمن 
فللفقهاء تفصيل وخلاف فيمن يلزمه الدفع 
الل" 

وللتفصيل ينظر (تسليم ف 0) و (ثمن 
ف #”# )5١‏ و(مقايضة ف "2 5). 

خيار النقد: 
١‏ - خيار النقد أن يشترط أحد العاقدين على 
الآخر أنه إن لم ينقد الثمن إلى مدة معلومة 
فلا عقد بينهماء وقد يكون اشتراطه لمصلحة 
البائع أو لمصلحة المشتري. 

واختلف الفقهاء فى جواز هذا الشرط 
فيرى جوازه الحنفية والحنابلة وهو مقابل 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار 8/7: وحاشية 
الدسوقي على التشرم الكبيير وكا 
والقليوبي على شرح المنهاج 518/7. 


الصحيح عن الشافعية لأنه ورد الأخذ به عن 
عمر رضي الله عنه.ء وقضى به شريح»ء 
ولحاجة المشتري إلى التروّي في قدرتة على 
الأداءء وحاجة البائع إلى التوثيق لنفسه إن 
عجز المشتري عن دفع الثمن أو ماطل 
2000 
به 0. 
وعند المالكية قال الشيخ عليش: والذي 
تحصل لي أن في المسألة سبعة أقوال: 


الأول: كراهة هذا البيع ابتداء فإن وقع 
صح البيع وبطل الشرط وهو مذهب المدونة.. 


والقول الثاني : أن البيع مفسوخ . 


والقول الثالث: أن البيع جائز والشرط 
جائز حكى هذه الأقوال القاضي عياض في 
التنبيهات . 


والقول الرابع: التفصيل بين قوله: إن 
حشن بالشمق)» وقوله: إن لم تأتني بالثمن فإن 
قال: أبيعك على إن جئتني بالثمن فالبيع بيني 
وبينك فالثمن حالء كأنه رآه بيعاً بتأ وإنما 
يريد فسخه بتأخير النقدء فيفسخ الشرط 
ويعجل النقدء وإذا قال إن لم تأتني بالثمن ٠‏ 
فكأنه لم ينعقد بينهما بيع إلا أن يأتي بالثمن 
فلا يجبر على النقد إلا إلى الأجل . 


د امم والبدائع وإلها1 والمغني درم 
والمجموع ١1‏ . 


ممم مما م م ممم ووو اورم ر نري ورة 


وثانيها : الشرط المقيد. ومعناه التزام أمرلم 
يوجد في أمر وجد بصيغة تحصوصة . 7 والاشتراط 
عند الفقهاء هوفعل المشترط. بأن يعلق أحد 
تصرفاته. أويقيدها بالشرط. فمعنى الاشتراط لا 
يتحقق إلا في الشرط الحعلي. وسيأتي التفصيل في 
مصطلح : (شرط) 


الألفاظ ذات الصلة : 
التعليق : 
- فرق الزركشي في قواعده بين الاشتراط 
والتعليق» بأن التعليق ما دخل على أصل الفعل 
بأداته» كإن وإذاء والشرط ما جزم فيه بالأصل» 
وشرط فيه أمر آخر. 9) 

وقال الحموي في حاشيته على ابن نجيم في 
الفرق بينه|: إن التعليق ترتيب أمرلم يوج على 
أمريوجد ء بإن أوإحدى أخواتهاء والشرط التزام 


30 


أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة . (© 


الاشتراط الحعلى وأثره على التصرفات 
- الاشتراط الحعلى قد يكون تعليقياء وقد يكون 
تقييدياء فالاشتراط التعليقي : هوعبارة عن معنى 
يعتبره المكلف. ويعلق عليه تصرفا من تصرفاته» 
كالطلاق» والبيع وغيرهما. وقد سبق أن التعليق هو 
عبارة عن ترتيب أمرلم يوجد على أمريوجد. بإن أو 
إحدى أخواتها. فالاشتراط التعليقي هوفعل 


)١(‏ غمز عيون البصائر للحموي /١‏ ”3ط العامرة. 
(1) المنثور للزركشي 7/١/١‏ ط وزارة أوقاف الكويت. 
(*) الحموي على ابن نجيم ؟/ 770 ط العامرة . 


المشترط, كأن يعلق أحد تصرفاته على الشرط . 7 
هذاء ولصحة التعليق شروط يذكرها الفقهاء في 
كتبهم . 
منها : أن يكون المعلق عليه معلوما يمكن 
الوقوف عليه, ولهذالوعلق الطلاق بمشيئة الله 
تعالى لا يقع عند الحنفية والشافعية. لأن مشيئة 
الله سبحانه وتعالى لا يمكن الوقوف عليها. 9) 
ومنهبا: أن يكون المعلق عليه أمرا مستقبلاء 
بخلاف الماضي . فإنه لا مدخل للتعليق فيه فهو 
تنجيز حقيقة» وإن كان تعليقا في الصورة. 9) 
ومنها: ألا يفصل بين الشرط وجوابه بها يعتبر 
فاصلا في العادة» فإن فعل ذلك لم يصح 
التعليق . ©) 
وللاشتراط التعليقي أثره على التصرفات إذا 
اشترطه المشترط. فإن من التصرفات ما يقبل 
التعليق» ومنها ما لا يقبله . 9) 


التصرفات التي لا تقبل التعليق : 

48-منبا: البييع 8 وهومن التمليكات». لايقبل 
الاشتراط التعليقى عند الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة» لأن البيع فيه انتقال للملك من طرف 


)١(‏ راجع مصطلح (شرط). 
(1) تبيين الحقائق 7/ 747 ط دار المعرفة. وقليوبي وعميرة */ 417 
ط الحلبي . 


() الأشباه والنظائر للسيوطي ص 7/5 ط الحلبي . 

(5) كشاف القناع ه/ 584 ط الرياض. 

(0) المتشور للمزركشي 737٠ /١‏ ط وزارة أوقاف الكويت. والفروق 
01 ط إحياء الكتب العربية, وجامع الفصولين 
١/١‏ -: طبولاق. وتبيينالحقائق ه/ ١54 2.١58‏ طدار 
المعرفة. والفتاوى الهندية 47/4" ط تركياء وانظر مصطلح 
(شرط) . 


لاك" ل 


والقول الخامس: أنه يوقف المشتري فإن 
نقد مضى البيع وإلا رَدّ. 

والقول السادس: أن ذلك جائز فيما لا يسرع 
إليه التغير» ويكره فيما يسرع إليه التغير. 

والقول السابع: أنه إن كان الأجل كشهر 
فحكمه حكم البيع الفاسد حكاه في التنبيهات 
عن ابن لبابة عن ابن القاسم”'" . 

والصحيح عند الشافعية أن العقد باطل» 
لأن هذا الشرط ليسن بشرط خيارء بل هو 
شرط مفسد للبيع لأنه شرط في العقد شرطاً 
مطلقاء فأشبه ما لو باع بشرط أنه إن قدم زيد 
فلا بيع بينهماء وبه قال زفر من الحنفية”" . 

وانظر للتفصيل مصطلح (خيار النقد 
ف "0). 
ثالثاً : النقد بمعنى تمييز جيد النقود من رديئها 
وزائفها : 

تعلم التاجر النقد : 
ذكر الغزاليّ في الإحياء أنه يجب على 
التاجر تعلّم النقد» لا ليستقصي لنفسه وإنما 
لئلا يسلم إلى مسلم نقدا زائفا وهو لا يدري». 
فيكون آثما بتقصيره في تعلم ذلك العلمء إذ 


."ه7/١ فتح العلي المالك‎ )١( 

(0) المجموع 19/4ء والفتاوى الهندية */9*, 
وفتح القدير ه/؟0٠ 5‏ ”50, والبدائع 
هلهم ١‏ . 


١5 * 


لكل عمل علمٌ به يتم نصح المسلمين فيجب 
تحصيلهء قال: ولمثل هذا كان السلف 
يتعلمون علامات النقدء نظراً لدينهم لا 
لدنباهي 7 . ّ 

أجرة النقاد : 
6 اختلف الفقهاء فيمن تكون عليه أجرة 
ناقد الثمن: 

فذهب المالكية وهو الصحيح عند الحنفية 
إلى أنها على المشتري وعليه الفتوى عند 
الحنفية» وهو ظاهر الرواية لأنه يلزمه تسلم 
الجيد من الثمن والجودة لا تُعرف إلا بالنقد 
كما يعرف القدر بالوزن. 

هذا إذا كان قبل القبيضء. أما بعده فعلى 
البائع . 

وذهب الشافعية إلى أنها على البائع . 

وقال الحنابلة: أجرة النقاد على الباذل» 
سواء كان هو البائع أم المشتري”" . 

وينظر التفصيل في (بيع ف 508) و (ثمن 
ف 55). 


)١(‏ إحياء علوم الدين 8/4/ا/ طبعة دار الشعب. 

(0) شرح فتح القدير ه/8١٠.‏ ورد المحتار 
4 ومغني المحتاج */ “الا وشرح 
المنتهى ؟/91١ء‏ 147ء والفتاوى الهندية 
“/58؟» والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
.١ 5#‏ 


٠‏ ههه هه فق وه ة هوق ووو ووه ووو ووو ةو وو ووو وو ووو ووو هوه ووو ةن نواه واو ةو وه موه ووو و قو هم ووو ووو هو وو وو وم ووو و ووو وة ...9ه 


١‏ - من معاني التُّقْرةُ في اللغة: القطعة المذابة 
من الذهب والفضة» وقبل الذَؤْبٍ هى تبر. 
وقيل النُقْرةٌ: ما سُّبك مجتمعاً منهما. 
والنقرة : السبيكة» والجمع يقار. 
وَالنُفْرةُ: حفرة في الأرض غير كبيرة”'". 
ولا يخرج ا لمعنى الاصطلاحي عن ١‏ لمعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
السسكة : 


؟ - السبيكة: هى القطعة المستطيلة من 
اليا والتجيدم نبائك» :وريما اطلقت 
السبيكة على كل قطعة متطاولة من أيّ معدن 
كان مأخوذة من سبكت الذهب والفضة 
سبكاً: إذا أذيته وخلّصته من لخيثه”"' . 


)1١(‏ المغرب في هن لسرب لجان العرت 
زفق المصباح المئير»ء ولسان العرب» والمغرب. 


١.5 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . ١‏ 

والعلاقة بين النقرة والسبيكة العموم 
والخصوصء إذ النقرة أعم من السبيكة . 
الأحكام المتعلقة بالنقرة: 

تتعلق بالنقرة أحكام منها: 
أ وجوب الزكاة في النقرة: 


* - تجب الزكاة في النقزة إن بلغ وزنها مائتي 


درهم أو عشرين ديناراً» وتُكمل في نصابهماء 
كأن كان عند أحد دنانير ونقار» أو دراهم 
وتقان» وزن جميع ذلك عشرون ديناراً أو ماثتا 
درهم زُكي» ويُخرج ربع عشر كل صنف من 
الدنانير والنقار» والدراهم والنقار”"' . 
وللتفصيل انظر مصطلح (زكاة ف 58" - 
١/0ع).‏ 
ب - بيع النقرة بجنسها صحاحاً وبيع الصحاح 
بجنسها نقاراً: 
- إن باع نقرة بجنسها صحاحاًء أو باع 
في ذلك أحكام بيع أحد النقدين بجنسه» 
فيشترط فيه: التماثل في الوزن والحلول 


0" بتصرف . 


وهو و هه هم ووم وهو وود مودو ووو ووو ةو وو و ووه وهو ةو موه موه وود وواوهة وو وو وهو ووو ووو وو ووه ووو ووم ووو ووه وثو ووو وو وث ...9.9 


وإن بيع بغير جنسه يشترط الحلول 
والتقابيض”'" . 

وللتفصيل انظر مصطلح (صرف ف17- 
» وفضة ف 2١7‏ وتبر ف ؟). 
ج - قطع الدراهم وتكسيرها: 
ه ‏ اختلف الفقهاء في قطع الدراهم وتكسيرها. 

فقال المالكية والحنابلة: إن قطع الدراهم 
وكذا الدنائير مكروه مطلقا لحاجة ولغير 
حاجة. لأنه من جملة الفساد في الأرض 
وينكر على فاعله . 


المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس»”" . 
وقال أبو حنيفة: لا يكره كسره. 
وفصل الشافعية فقالوا: إن كان كسرها 
لحاجة لم يكره له وإن كان لغير حاجة كره 
لهء لأن إدخال النقص على المال من غير 


والتفصيل في مصطلح (دراهم ف 8). 


(1) المجموع .48/٠١‏ 
() حديث أن النبي كلِ: «نهى عن كسر سكة 
المسلمين». ش 
أخرجه أبو داود (0/9/ا ط حمص) وابن 
ماجه (75/١5/ا‏ ط عيسى الحلبى) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن هلال ار وقال 
المنذري فى مختصر سئن أبى قازد (41/6 
ط دار المعرفة) : في إسناده نك بن فضاء 


د عقد الشركة برأس مال من النقار: 
5 اختلف الفقهاء فى صحة عقد الشركة 
وجه إلى أنه إن راجت النقرة رواج النقود 
صحت الشركة يها والمضاربة عليهاء وإلا 
فحكمها حكم العروض وهو المتاع غير 
اد 600 

ين 020 ع 

وذهب الشافعية فى القول المقابل للأظهرء 
بالنقارء لأنها أعيان متميزة» ولأن قيمتها تزيد 
وتشقخص قاد , شبهت العروض» فتأخذ 
20 

واشت انسا نف تي الاسهير الى صواة 
الشركة بالنقرة» لأنها من المثليات”" . 


)١(‏ الحاوي الكبير 157/8: وروضة الطالبين 
4؛ ومغني المحتاج 27١1/7‏ وكشاف 
القناع “/5944» والمغني 18/5» والإنصاف 
1 ؛. 

(؟) ابن عابدين "4٠0/#‏ بتصرف بسيط». وحاشية 
الدسوقي “/5148» ومواهب الجليل ه/لاه". 

(5) روضة الطالبين 071١/4‏ ومغني المحتاج 
ا 


وم ع عمف عو.ء ...ووم عع موثو .ووه وقوقوقوةعومه.عوء. .وا ووه وو وو وهو وووه ووه و وو وه هو همه ووو وهاو و ون و و ويه ووو و و و ووو وموموعونءيءووه 


4و 
+4 
الى 


التعريف : 
1د القن لعة: مهدر تقش يقال نقشه 
نقشا من باب قعل ونقشت الشوكة نقشاً: 
استخرجتها بالمتقشء وانتقشه + تمدمه فهو 
منقوش» وانتقش الشيء: اختاره» والنقش: 
الأثر في الأرضء» والنقش: تلوين الشيء 
بلونين أو بألوان”" . 

ولا يخرج معنى النقش في الاصطلاح عن 
معناه في اللغة . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- التزويق: 

>" التزويق لغة: التزيين والتحسين: 
والزاووق: الزئبق» وقد يجعل مع الذهب 
فيطلى به فيدخل في النارء فيطير الزاووق ويبقى 
الذهب ثم قيل لكل منقّش ومُزيّن: مزوق”". 


)غ0( لسان العرب» والمصباح المنير» والقاموس 
المحيط . 


(1) القاموس المحيطء ولسان العرب» والمصباح 
المنير. 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللعري 0 

والعلاقة بين النقش والتزويق العموم 
والخصوصء فالنقش أعم من التزويق. 
ب - الزخرفة : 
“ - الزخرفة لغة: الزينة» ثم سمي كل زينة 
وكخرفاً: والرشرفة: كمال حسن الشئة. 
والزخرف فى الأصل: الذهب»ء ركرك 
البيت فرقم زيّنه وأكمله”'" وكل ما زوق 
وزين فقد زخرف» وفى الحديث «أن النبى كَل 
لم يدخل الكعبة حتى أمر بالزخرف قَنْسي»7؟؟ 
والرُخَرفٌ هنا نقوش وتصاوير تزين بها 
الكعبة» وكانت بالذهب فأمر بها فحكت. 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
الع اللعر ع9 

والعلاقة بين النقش والزخرف هي العموم. 
والخصوص. فالنقش أعم من الزخرف . 


(1) حاشية الدسوقي .58/١‏ 


() لسان العربء» وانظر القاموس المحيط. 

(0) حديث: «أن النبي كله لم يدخل الكعبة حتى 
أمر بالزخرف فنحي». 

ذكره ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 
(744/6 ط دار الفكر) ولم نهتد لمن أخرجه 
من المصادر الحديثية. 

إعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي 
همالا ا" والنهاية في غريب الحديث 
لابن الأثير 744/7 ط دار الفكر. 
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تت الختم لغة: ورد كحية زكعية جتنا 

ونفنانا: ين وقال الأزهري : الخاتم 

بكست العاعل 6 ووالنكم نما يوفع على 

الطينة» والخاتم الذي يخم على الكلان77: 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 

اللغوي”” . 

والخصوص» بمعنى أن كل ختم يعد نقشأًء 


الأحكام المتعلقة بالنقش : 

. تتعلق بالنقش أحكام منها : 

أ- نقش الخاتم : 

ه ‏ يندب للحاكم اتخاذ خاتم ونقشه”“, 
لما ثبت أن النبي يَلخٍ اتخذ خاتماً ونقش 
عليه (محمد رسول الله) فقد ورد أن 
النبي كَكخِ لما رجع من الحديبية كتب إلى 
ملوك الأرض» وأرسل إليهم رسله» فكتب 
إلى ملك الروم» فقيل له: إنهم لا يقرأون 
كتاباً إلا إذا كان مختوماء فاتخذ خاتماً من 
فضةء ونقش عليه ثلاثة أسطر: (محمد) 


)١(‏ القاموس المحيط. 

(؟) المصباح المنيرء وانظر لسان العرب. 

(9) الاختيار 694/54٠ء»‏ والإنصاف .١56/#‏ 

(5) زاد المعاد ١7١١ ٠١١9/١‏ ط مؤسسة الرسالة. 


منظ رق (وسو لظي بن ذاله) نظ 
وختم به الكتب إلى الملوك وبعث ستة نفر 
في يوم واحد في المحرم سنة سبع من 
ال 

ويسن لمن يحتاج إليه كالسلطان 
والقاضي ومن في معناهما نقش خاتمه 
الذي م به في الكتاب» وأن يكتب 
اسم نفسه واسم المكتوب إليه في باطنه 


واتفق الفقهاء على جواز نقش اسم 


1١7 


الجلالة أو الذكر. 

فيرى الحنفية والمالكية والشافعية جوازه. 

غرف 

وكرهه الحنابلة7” . 

وزاد الحنفية: لا يجوز نقش صورة أو 
طير» ولا: محمد رسو اللّه» لأنه نقش 
خاتمه يَلِِةِ وكان ثلاثة أسطر كل كلمة سطرء 
وقد نهى ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن ينقش أحد 


)١(‏ حديث: «اتخاذه كلد خاتماً من فضة...2. 


أخرجه البخاري (فتح الباري 554/٠١‏ 
ط السلفية) من حديث أنس رضي الله عنه. 
(؟) حاشية الجمل ©/؟23"51 وزاد المعاد »١١9/١‏ 
01 
(6) الاختيار »١894/4‏ ومواهب الجليل ١//ا217,‏ 
والقليوبى وعميرة 0754/5 والإنصاف 
ره .١‏ : 


عليه”'؟ أي على هيئته أو مثل نقشه»ء وكان 
نقش خاتم أبي بكر (نعم القادر الله) وعمر 
لتندمنٌ) وعلىّ (الملك لله). . .7" . 

وقالوا: إذا غلط النقاش» ونقش فى 
الخاتم اسم غيره: إن لم يمكنه إصلاحه 
ضمنه عند أبي يوسفء» وعند الإمام لا يضمن 
ل . 
ب - نقش المسجد: 


5 اخجتلف الفقهاء في حكم نقش المسجد: 
فيرى جمهور الفقهاء وهم المالكية والشافعية 
والحنابلة كراهيته؛ لحديث أنس رضي الله عنه 
أن النبي يك قال: «لا تقوم الساعة حتى 
يتباهى الناس في المساجد»ة' . 


)١(‏ حديث: «نهى عليه الصلاة والسلام أن ينقش 
أحد عليه؛. 

أخرجه البخاري (فتح الباري 874/٠١‏ 
ط السلفية) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه. 

حاشية ابن عابدين .77٠/8‏ 

الفتاوى الهندية ه//ا6١.‏ 

. حديث: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس 


قف 
افيف 


في المساجد» . 


أخرجه أبو داود 7”1١١1/١(‏ ط حمص)».» وابن 
ماجه (١/145؟‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 
أنس رضي الله عنه. وصححةه ابن حبان 
(49/4 ط الرسالة). 


١4 


ويرى الحنفية جوازه» وهو رأي عند 
المالكية لابن وهب وابن نافع وبعض الشافعية 
إذا كان بالشيء الخفيف”' واحتجوا بما روي 
من أن عثمان رضي اللاعته اد في المسجد 
(النبوي) زيادة كثيرة» وبنى جداره بالحجارة 
المنقوشة والقّصّة» وجعل عَمَّدَه من حجارة 


منقوشة » وسقّفه بالساج”"' . 


اج - نقش الدار وتزيينها وزخرفتها: 
- اختلف الفقهاء في حكم نقش الدار 
وتزيينها وزخرفتها. 

فيرى الحنفية والمالكية جواز تزيين البيوت 
والحيطان والسقف والخشب والستائر بالذهب 
والفضة» وقيده الحنفية بألا يفعل على قصد 
التكبرء فإن فعل كره» وإن كان لحاجة أو 
ضرورة لا يكره©. 


ويرى الشافعية والحنابلة حرمة زخرفة 


258١/١ البدائع ه//ا؟١. ومواهب الجليل‎ )١( 
والمجموع ؟/160. ومطالب أولي النهى‎ 
وفتاوى السبكي ١//ا/ا7. وإعلام‎ ». 
.”#5 الساجد للزركشي‎ 

أثر: أن عثمان رضي الله عنه زاد في 
المسجد النبوي. 

أخرجه البخاري (فتح الباري 040/١‏ 
ط السلفية) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

حاشية ابن عابدين 2775/8 والفتاوى الهندية 
0/» وحاشية الدسوقي .58/١‏ 


افيف 


الببوت والحوانيت بذهب أو فضةء. لأنه سرف 
ويفضي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء”''. 

وللتفصيل انظر مصطلح (تزيّن ف 7١‏ 
وزخرفة ف "5). 
د نقش يد المرأة المحرمة بالحناء : 
4- نص الشافعية على أنه يحرم نقش يد 
المرأة المحرمة بالحناء»ء وكذا تطريف 
الأصابع وتسويدها لما فيه من الزينة وإزالة 
الشعث المأمور به في الإحراه”" . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (اختضاب ؟57؟). 
ه ‏ النقش على القبر: 
4 اختلف الفقهاء في حكم الكتابة والنقثش 
على القبر. 

فيرى المالكية والشافعية والحنابلة كراهته. 
وقال الدردير: وينبغي الحرمة لأنه يؤدي إلى 
امتهانه . 

ويرى الحنفية والسبكو من الشافعية أنه 
لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها. 


ر: مصطلح (قبر ف 14). 


)١(‏ روضة الطالبين »44/١‏ وكشاف القناع 
87 ؟, والمجموع 47/6. 

زفق القليوبي وعميرة 94 ط عيسى الحلبى» 
وانظر: أسنى المطالب 0١‏ المكتبة 
الإسلامية» وحاشية الجمل .418/١‏ 


مهم عو فقوو معو وه ومسو وه وو ووو ووو وو وو و وووعووة و وووء و٠‏ 


١‏ -النقض لغة: إفساد ما أبرمته من عقد أو 
بناء أو غيره»ء يقال: نقضت الحبل نقضاً 
حللت برمه» ومنه يقال: نقضت ما أبرمه: إذا 
أبطلته» فالنقض ضد الإبراه”" . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي . 

والنقض باعتباره من قوادح العلة هو: إبداء 
الوصف المدعى عليته بدون وجود الحكم في 
ضورة لشو عله تخطيصن الوصنك! 7 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الإبرام : 
 "‏ الإبرام في اللغة من أبرم الأمر وبرمه: 


وتهذيب الأسماء واللغات للنووي. 


زفق شرح البدخشي والأسنوي على البيضاوي 
٠6“‏ ط دار الكتب العلمية. 


أحكمته» وقال العسكري: إبرام الشيء 
تقويته» وأصله في تقوية الحبل» وهو في 
غيره ين 537 

ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ عند الكلام 
عقد النكاح» والإمام أو نائبه يتولى إبرام عقد 
امسوم خين ابي : 

والصلة بين النقض والوبرام التضاد. 
ب - العقد: 
 “‏ العققد فى اللغة: نقيض الحل. يقال: 
٠‏ عقذه يعقده عقداً وعقدٌ كل شىء براقي 

وفى الاصطلاح: العقد ربط أجزاء 
التصرف بالإيجاب والقبول©». 

والصلة بين النقض والعقد هي التضاد. 


الأحكام المتعلقة بالنقض : 
تتعلق بالنقض أحكام منها : 


أولا: نقض الطهارة : 
5 - المراد بنقض الطهارة: إفساد ما قام به 
بعص ]لبت مك 


لبنان الحرية ونفايفن الل لاي فارضن 
0 والفروق في اللغة ص 507. 
تهذيب الأسماء واللغات للنووي ١/لالاء‏ 
4» ولسان العرب. 

التعريفات للجرجاني» وقواعد الفقه للبركتي» 
وانظر دستور العلماء 81/7". ١‏ 


١6ه‎ 


المكلف من فعل موضوع لرفع حدث أو إزالة 
خبث أو ما فى معناهما(' . 

ونواقض الطهارة تشمل : نواقض الوضوء 
ونواقض التيمم ونواقض المسح على 
الخفين » وبيان ذلك فيما يلي : 
أ نواقض الوضوء : 
© عدد الفقهاء نواقض الوضوءء وهي في 
الجملة: خروج شيء من أحد السبيلين» 
وخروج نجس من غير السبيلين» وزوال 
العقل (السكر ‏ الجنون ‏ الإغماء). والنوم» 
واللمس». ومس فرج الادمي. والقهقهة في 
الصلاة» وأكل لحم الجزورء وغسل الميت» 
والردة» والشك فى الحدث . 

وقد اتفق الفقهاء على نقض الوضوء 
ببعضها واختلفوا في بعضها الآخر. | 
ف .)١-5‏ 
ب - نواقض التيمم : 
" - ينقض التيمم أمور بعضها متفق عليه 
وبعضها مختلف فيهء ومنها: كل ما ينقض 
الوضوء لأنه بدل منه فحكمه حكمه. وخروج 
الوقت» ووجود ماء لعادمه» وزوال العذر 
المبيح له إذا قدر على استعماله بلا ضرر كأن 
تيمم لمرض فعوفي أو لبرد فزال. 


.37 :15/١ مغني المحتاج‎ )١( 


ج - نواقض المسح على الخفين : 
» - ينقض المسح على الخفين أمور بعضها 
متفق عليه وبعضها مختلف فيه. ومنها: كل 
ماينقض الوضوءء لأنه بدل منه فينقضه 
ناقض أصله كالتيممء ونزع الخفين أو 
أحدهما فيغسل القدمين لأن الحدث السابق 
عن الطهارة يسري على القدمين لزوال 
المانعء ومضي مدة المسح. وحدوث ما 
يوجب الغسل . 

والتفصيل في مصطلح (مسح على الخفين 


.)١١ ف‎ 


نقض العهود يشمل : نقض الهدنة» ونقض 
الأمانء ونقض عقد الذمة. 

- نقض الهدنة : 

- إذا تعاهد المسلمون مع .غير المسلمين 
على ترك القتال» فإنه يجب على المسلمين 
0 بهء قال تعالى : ##وَأوْفوا بِالْمَهْدٍ إِنَّ الْمَهَدَ 

رت مك274 , 
وتنقض الهدنة بأمور منها: 


- نقض الإمام إن علق بقاءها بمشيئته أو 
مشيئة غيره» وهذا عند الشافعية والحنابلة» 


22# 5/ سورة الإسراء‎ )١( 


١6م١‎ 


وعند الحنفية إذا رأى في نقضها مصلحة 
لعلف 7 

صدور خيانة من الكفار المهادنين كقتل 
مسلم وقتال مسلمين بلا شبهة وأخذ أموالهم 
وإيواء جاسوس ينقل أخبار المسلمين 
ومواضع الضعف فيهم لأهل الحرب. 


دلالته. 


والتفصيل في مصطلح (هدنة). 
ب - نقض الأمان: 


4 إذا أمَن الإمام أو مسلم بالغ حر من عامة 
المسلمين حربياً أو عدداً محصورين من أهل 
الحرب فليس للإمام ولا أحد من الناس نقضه 
لخبر: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أدناهم: ذ ا 
والملائكة والناس أجمعين»”'"؟»: إلا أن يخاف 
الإمام خيانة منهم. لأن الأمان لازم من جهة 
المسلمين وجائز من جهة غير المسلمين» 
فلهم أن ينقضوه وقت ما شاءواء فإن خاف 


)١(‏ روضة الطالبين للضضة ومغني المحتاج 
.735١4‏ وكشاف القناع ككل 
والفتاوى الهندية .١91//7‏ 

(9) حديث: «ذمة المسلمين واحدة...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 45/١١‏ 
الحلبي) من ديت 30 8 06 


خيانتهم بأمارات ظاهرة فله نيذه عند 
الجمهور . 

وقال الحنفية: إِنَ للإمام نقض الأمان متى 
الأمان ولم تظهر منهم أماراتها”" . 
اج - نقض عقد الذمة : 

- ينتقض عقد الذمة بأمور منها: 

لحوق الذمي بدار الحربء أو التطلع على 
عورات المسلمين. 

والتفصيل في مصطلح (أهل الذمة 


ف 59). 


ثالثا: نقض الاجتهاد : 

-١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا حكم 
الحاكم في قضية أو أفتى المفتي في مسألة 
وهما من أهل الاجتهاد ‏ لم يجز النقض» 
إلا إذا بان أن حكمه خلاف نص الكتاب أو 
السنة أو الإجماع . 


وزاد الشافعية: إذا كان لمخالفة قياس 
جليَء وهو ما قُطِع فيه بعدم تأثير الفارق بين 
الأصل والفرع» كقياس تحريم الضرب على 


)١(‏ الاختيار ١7/5‏ 75٠ء‏ ورد المحتار 
لا وشرح الزرقاني ل 
والدسوقي 2»188/6 ومغني المحتاج 2978/4 
وكشاف القناع .٠١8/5‏ 


م ضََ 


التأفيف بالوالدين في قوله تعالى: نلا 
شا أَق ولا 1 مم04 أي الوالدين. 


21 أفٍ ولا 
وكقياس ما فوق الذرّة بالذرّة في قوله 


تنعالى: طفَّمَن يَثَمَلْ مِتْمَحَالَ دَنَّوَ حيرا 
5 
يروة . 

وما قُطِع به بالمساواة بين الأصل والفرع» 


وإن لم يكن الفرع أولى بالحكم من الأصل» 

كقياس الأمة على العبد في السراية فيما إذا 

أعتق الموسر بعضه. وقياس غير السمن من 

المائعات على السمن في حكم وقوع 
0 كرف 

.  ةرافلا‎ 


والتفصيل في الملحق الأصولي . 

رابعاً: نقض القضاء : 

الحكم التكليفي لنقض القضاء : 

1 - ذهب الفقهاء في الجملة إلى أن القاضي 
إذا خالف فى حكمه نصاً أو إجماعاً كان 
قفضاوّه فاقداً لشرط ووجب نقضهء إذ أن 
شرط الحكم بالاجتهاد عدم النص بدليل خبر 
معاذ رضي الله عنه: «فإن لم تجد في سنة 
رسول الله ولاافى كتاب الله؟ قال: أجتهد 


سورة الإسراء /777. 

سورة الزلزلة /لا. 

حاشية ابن عابدين 57/8" 2778/4 ومغني 
المحتاج 795/4: وكشاف القناع 00/5 
والمغني 55/4. 


إلى طرف,. وانتقال الأملاك إنما يعتمد الرضاء 
والرضا يعتمد الجزم. ولا جزم مع التعليق . 7) 

في المستقبل عند الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة . وتفصيل ذلك في باب النكاح . 9) 


التصرفات التى تقبل الاشتراط التعليقى : 
4 - منها : الكفالة » فإنها تقبل الاشتراط التعليقي 
عند الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية على الوجه 
الأصح . وتفصيل ذلك يأتي في موضعه . 9) 

هذاء وبالنظر إلى ما قاله العلماء في التصرفات 
على اختلاف أنواعها من التمليكات والمعاوضات 
والالتزمات والإطلاقات والإسقاطات والتبرعات 
والولايات., فإننا نجدهم متفقين على أن بعض 
هذه التصرفات لا يقبل الاشتراط التعليقى 
مطلقاء كالتمليكات. والمعاوضات. والأييان بالله 
تعالى » والاقرار. وبعضهايقبل الاشتراط 
التعليقي مطلقاء كالولايات والالتزام ببيعض 
الطاعات. كالنذر مثلا والاطلاقات. وبعضها فيه 
الخلاف من حيث قبوله الاشتر اط التعليقي أو عدم 
قبوله لهى كالاسقاطات وبعض عقود التبرعات 


)١(‏ الفتاوى الهندية 4/ 47" ط تركياء والفروق للقراني /١‏ 7179 ط 
إحياء الكتب العربية: وقليوبي وعميرة 184/1 ومنتهى 
الإرادات /١‏ 04" ط دار المعرفة . 

(1) الفتاوى الهندية 4/ 287 ومواهب الجليل / 45 4 ط النجاح ‏ 
والمتثور /١‏ “ا/7. وكشاف القناع ه/1م1. 

(*) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 2*58 وتبيسين الحقائق 
706 ورد المحتار ه/ ؛ ه. والفتاوى الطهندية 4/ "94" 
ومواهب الحليل ٠١١/0‏ . ومغني المحتاج */ 5" ط الحلبي » 
ومنتهى الإرادات 4١4/١‏ » وراجع مصطلح (شرط. وكفالة) . 


وغيرها. وسيأتي تفصيل ذلك كله في مصطلح: 
(شرط). 


الاشتراط التقييدي وأثره 


٠‏ -سبق أن الاشتراط التقييدي عند الفقهاء 
معناه: التزام أمر ل يوجد في أمر وجد بصيغة 
مخصوصة. 7" أو أنه: ما جزم فيه بالأصل وشرط 
فيه أمر آخر. 2 فالشرط بهذين المعنيين يتحقق فيه 
معنى الاشتراط. لأن التزام أمرلم يوجد في أمر 
وجدء أواشتراط أمر آخر بعد الجحزم بالأصل هو 
الاشتراط. ولهذا الشرط أثره على التصرفات إذا 
اشترط فيها من حيث الصحة والفساد أوالبطلان. 

وبيان ذلك أن التصرف إذا قيد بشرط فلا يخلو 
هذا الشرط إما أن يكون صحيحا أو فاسدا أو 
باطلا. ْ 
٠‏ فإن كان الشرط صحيحاء كما لواشترط في 
البقرة كونها حلويا فالبيع جائزء لأن المشروط صفة 
للمبيع أوالثمن. وهي صفة محضة لا يتصور 
انقلاءها أصلاء ولا يكون لما حصة من الثمن 
بحال 9) 

وإن كان الشرط باظلا أوفاسداء كما لواشترى 
ناقة على أن تضع حملها بعد شهرين, كان البيع 


فاسد| 9©) 


. ط العامرة‎ 770 /١ الحموي على ابن نجيم‎ )١( 

() المنثور /١‏ /ام 

(*) بدائع الصنائع ©/ 10 والشسرح الكبير ٠١8/7‏ ومغني 
المحتاج */ 74., وكشاف القناع عررددى 

(؟) بدائع الصنائع ه/ 6, والشرح الكبيرمع حاشية الدسوقي 
2٠١ ,*٠ 9 /*‏ ومغتي المحتاج #/ م 


ا 


ا هاه ولعو عع واه د هرع ورعيع وعا وعع ط فا وهاه مزه هه وه اع و وده وهاه ص ع افق وهاه 6 يه" هده يها 8ه ها قا به 1606 هجا اه أو ينا 6ه هبه ها نيوا ان هماه ا ا اد 


رأبي ولا آلو»"'' ولأنه إذا ترك الكتاب والسنة 
للاجتهاد في مورد النص» وزاد بعض الفقهاء 
زنادات احرف كالعياي الجلن”'" وسنياتئن 
تفصيله في حكم ما ينقض . 


وقال الحنابلة: يحرم أن ينقض من حكم 


قاض صالح للقضاء شيئاً لئلا يؤدي إلى نقض 
الحكم بمثله وإلى أن لا يثبت حكم أصلاء 
غير ما خالف نص كتاب الله أو سنة متواترة 
أو سنة آحاد أو خالف إجماعاً قطعياًء بخلاف 
الإجماع ابكرم ال 

ما ينقض من الأحكام وما لا ينقض: 


١ 


(000 


إفة 


افر 


- اختلف الفقهاء فيما ينقض من الأحكام 


حديث : «فإن لم تجد في سنة رسول الله عله 
ولا في كتاب الله؟...2. 

أخرجه أبو داود ١8/5(‏ ط. حمص)). 
والترمذي (*//ا0” ط الحلبي) واللفظ لأبى 
داو قال الترمذي: هذا ديك لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه وليس إسناده عندي بمتصل . 
المغني لابن قدامة 205/4 لاه. وكشاف 
القعاء :488185 والسعساط الل عسي 
751 ومغني المحتاج 97/4" وما بعدهاء 
وتبصرة الحكام /١/١‏ وما بعدهاء وبدائع 
الصنائع لار 3 والمادة )١5(‏ من مجلة 
الأحكام العدلية» ونهاية المحتاج للرملي 
6 والقوانين الفقهية لابن جزي 
ص 144. 

شرح المنتهى #/5078 - 404 


1١6 


الصريحة للنص أو الإجماع ومنعه فيما عدا 
ذلك. ش 

وفي الجملة فإن أحكام القاضي لا تخلو 
عن ثلاثة أحوال: 

قسم ينقض بكل حال» وقسم يمضى بكل 
حال» وقسم مختلف فيه"ك, وتفصيل ذلك 


القسم الأول: ما ينقض من الأحكام : 
5 ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنه يجب 
نقض الحكم إذا خالف نص الكتاب أو السنة 
أو الإجماع”" . 

وزاد المالكية على ما ذكر : ما يشذ مدركه 
أي دليله». أو مخالفة القواعد. أو القياس 
الجلي» وقيد القرافي ذلك بقوله: إن قول 


000( ابن عابدين بتصرف انلكية 


(0) المغنى لابن قدامة 05/4., لاه.» وكشاف 
القناع 16/6. والمبسوط للسرخسي 
261/5 ومغني المحتاج 95/4" وما بعدهاء 
وتبصرة الحكام 07/0 وما بيعدهاء وبدائع 
الصنائع لأرع 3 والمادة 20350 من مجلة 
الأحكام العدلية» ونهاية المحتاج للرملي 
والقواعد الفقهية لابن جزي 
ص 194. 


العلماء: إن حكم القاضي ينقض إذا خالف 
القواعد أو القياس أو النص فالمراد منه إذا لم 
يكن لها معارض راجح عليهاء فإن كان لها 
معارض فلا ينقض الحكم. وقالوا: إذا كان 
الحكم مخالفا للإجماع فلا يرفع الخلاف 
ويجب نقضهء كما لو حكم بأن الميراث كله 
للأخ دون الجدء فهذا خلاف الإجماع» لأن 
الأمة على قولين: المال كله للجد أو يقاسم 
الأخ. وأما حرمان الجد بالكلية فلم يقل به 
ادس الا . 


وقال الماوردي: إذا خالف نصاً من كتاب 
أو سنة أو إجماع أو خالف من قياس المعنى 
القياس الجليء أو خالف من قياس الشبه 
قياس التحقيق نقض به حكمه وحكم 
غيره”"2. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
عدل عن اجتهاد في دية الجنين حين أخبره 
حمل بن مالك أن النبي وَكةِ قضى فيه بغرة 
عبد أو 2 


)١(‏ تبصرة الحكام اللا والشرح الصغير 
4 775, وأدب القاضي للماوردي 
١ .8/‏ 

(؟) أدب القاضي للمارردي 587/١‏ -.584. 

(9) حديث: «أن عمر عدل عن اجتهاده فى دية 
الجنين. . ٠١‏ ش 
أخرجه أبو داود (2594/5 5949 ط حمص)ء 
والحاكم (/ هلاه ط دائرة المعارف 
العثمانية) . 


وكان لايورث امرأة من دية زوجها حتئى 
روى له الضحاك بن سفيان «أن النبي كَلِلِ 
ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها 
56 00 
فورثها عمر) © . 


وقضى في الأصابع بة بقضاء.» اخيراان 
النبي كك قال: «وفي كل أصبع مما هنالك 
عشر من الإبل)”"2» ونقض علي رضي الله 
عنه قضاء شريح في ابني عم: أحدهما أخ لأم 
بأن المال للأخ”" متمسكاً بقوله تعالى: 
«وأؤلوا لأا يسيع أَوْلَ عض »2*7 فقال له 
علي: قال الله تعالى: إن كانت جل 
يرَثُ كَلكَةٌ أو أمرأة ولد ع أو لهت مدل 
وح مِنْهُمَا ألشُدّشن6”؟ فيحتمل أن علياً 
رضي الله عنه نقض ذلك الحكم لمخالفة نص 
هذه الا 


فهذه كلها آثار لم يظهر لها في الصحابة 


)١(‏ حديث: «أن عمر كان لا يورث امرأة من دية 
زوجها. ...» 

أخرجه الترمذي (717/5 ط الحلبي)»؛ وقال 
الترمذي: حسن صحيح. 

حديث : «في كل أصبع مما هنالك. . ( 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (586/4 
ط المجلس العلمي). 

مغني المحتاج 8945/4. 


فق 


62 سورة الأحزاب /5. 
(6) سورة النساء./7١.‏ 
قف المغني 4//ف 68. 


مخالف فكانت إجماعاًء ولأن الكتاب والسنة 
أصل الإجماع”"' . 

وقال النووي: إن تبين للقاضى أنه خالف 
قلا حمل كات ارس جتوار: أن ناج 
أو ظناً محكماً بخبر الواحد أو بالقياس 
الجلي فيلزمه نقض حكمه. أما إن تبين له 
بقياس خفيٌ رآه أرجح مما حكم به وأنه 
الصواب فليحكم فيما يحدث بعد ذلك من 
أخوات الحادثة بما رآه ثانياء» ولا ينقض ما 
حكم به أولآء بل يمضيه»ء ثم ما نقض به 
قضاء نفسه نقض به قضاء غيره وما لا فلاء» 
ولا فرق بينهما إلا أنه لا يتتبع قضاء غيره 
وإنما ينقضه إذا رفع إليهء وله تتبع قضاء 

وقال: ما ينقض من الأحكام لو كتب به 
إليه لا يخفى أنه لا يقبله ولا ينفذه. وأما ما 
لا ينقض ويرى غيره أصوب منه فنقل ابن كج 
عن الشافعى أنه يعرض عنه ولا ينفذه لأنه 
إغائة على ما يستعده حتطاء .وقال ابن القاضى : 
لا أحب تنفيذه. وفي هذا إشعار بتجؤيز 


تنقفده . 


وصرح السرخسي (الشافعي) بنقل الخخلاف 
فقال: إذا رفع إليه حكم قاض قبله فلم ير فيه 
ما يقتضي النقض. لكن أدى اجتهاده إلى غيره 
فوجهان: 


.584 584/١ أدب القاضي للماوردي‎ )١( 


١١ه‎ 


أحدهما: يعرض عنه» وأصحهما: ينفذه 
وغلى هذا سمل كما اورسك وفيت لم عون 
اجتهاده تغيراً لا يقتضي النقض»ء وترافع 
الخصوم إليه فإنه يمضي حكمه الأول وإن 
أدى اجتهاده إلى أن غيره أصوب ا 


منية 


ويرى فقهاء الحنفية أن المراد بمخالفة 
الكتاب مخالفة النص القرآني الذي لم يختلف 
السلف فى تأويله» كقوله تعالى: «وَلٍِ 
كنأ ما كم »بكم يت التصاه4”" فإن 
السلف اتفقوا على عدم جواز تزوج امرأة 
الأب وجاريته التي وطئها الأب. فلو حكم 
قاض بجواز ذلك نقضه من رفع إليه. 

وإن المراد بمخالفة السنة مخالفة السنة 
المشهورة كالحكم بحل المطلقة ثلاثاً للزوج 
الأول بمجرد النكاح بدون إصابة الزوج 
الثاني» فإن اشتراط الدخول ثابت بحديث 
العسلة290 , 


الجمهور أي جل الناس وأكثرهم» ومخالفة 


)١(‏ روضة الطالبين ١١/١6٠ء‏ 67٠ء‏ ونهاية 


المحتاج للرملي 708/8 ط دار الفكر. 

(؟) سورة النساء /77. 

(9) حديث العسيلة. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 454/4 
ط السلفية)» ومسلم ٠١55/5(‏ ط الحلبي) 
من حديث عائشة رضي الله عنها. 


البعض خب متتيرء لأن ذلك خلاف لا 
| اختلافء وقالوا: ينم ينقض الحكم كذلك إذا 
كان حكماً لا دليل ل قطع”'" . 


القسم الثاني : مالا ينقض من 
الأحكام : 


6 لا ينقض من الأحكام كل حكم وافق 
نصاً من كتاب أو سنةٍ أو إجماعء وكذلك 
الحكم فيما يسوغ فيه الاجتهادء فإذا أصاب 
القاضي في حكمه فالأصل أنه لا ينقض كما 
إذا حكم فيما يسوغ فيه الاجتهاد كان حكمه 
نافذاً وحكم غيره من القضةة به نافذاًء 
لا يتعقب بفسخ ولا نقض» لأن هذا القضاء 
حصل في موضع الاجتهاد فنفذ. ولزم على 
وجه لا يجوز إبطاله. والأصل فيه ما روي 
عن الشعبي أن رسول الله كَِةِ كان يقضي 
بالقضاءء وينزل القرآن بغير ما قضىء 

ف يحت اه ولا يرد قضاءه 

الأول»7"؟, وما روي عن عمر رضي الله عنه 


)١(‏ العناية على الهداية ه/لا448. 497» وشرح 
المجلة لعلي حيدر 2577/4 وتبيين الحقائق 
4 وانظر روضة القضاة 29١9/١‏ 
لضرة 

(؟) حديث: «كان رسول الله كه يقضم 
بالقضاء . . .2). 1 
أورده ابن مفلح في الفروع 455/6». وعزاه 
إلى سعيد بن منصور. 


«أنه حكم بحرمان الإخوة الأشقاء من التركة 
في المشركة» ثم شرّك بعد ذلك ولم ينقض 
قضاءه الأول» فلما قيل له في ذلك قال: 
ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي»» 
وقضى في الجد بقضايا مختلفة ولم يرد 
الأولى» ولأنه يؤدي إلى نقض الحكم بمثله» 
وهذا يؤدي إلى أن لا يثبت الحكم أصلاء 
لأن القاضى الثانى يخالف الذي قبلهء 
والثالث يخالف الثاني فلا يثبت الحكم . 

وأضاف الشافعية: إنه لو قضى على 
خلاف قياس خفي ‏ وهو ما لا يزيل احتمال 
المفارقة ولا يبعد كقياس الأرز على البر في 
باب الربا بعلة الطعام ‏ فلا ينقض الحكم 
المخالف له»ء لأن الظنون المتعادلة لو نقض 
بعضها بعضاً لما استمر حكم ولشق الأمر 
على الناس. 

قال الشافعي: من اجتهد من الحكام 
فقضى باجتهاده ثم رأى أن اجتهاده خطأء فإن 
كان يحتمل ما ذهب إليه ويحتمل غيره لم 


يرده» وحكم فيما يستأنف بالذي هو 
ل" 


20585 2585/١ أدب القاضى للماوردي‎ )١( 
وأدب القاضي للخصاف شرح ابن مازه‎ 
ول ومغني المحتاج الطضة والقوانين‎ 
الفقهية لابن جزي ص 5 والمغني‎ 
9//اة 0 والأم ط دار المعرفة.‎ 


ويفرق الحنفية بين الحكم في محل 
الاجتهاد والحكم المجتهد فيه. 

فالحكم في محل الاجتهاد هو أن يكون 
الخلاف فى المسألة وسبب القضاءء كما لو 
قضى بشهادة المحدودين بالقذف بعد التوبة 
ينقضه. وكذا لو قضى لامرأة بشهادة زوجها 
وآخر أجنبي » فرفع لمن لا'يجيز هذه الشهادة 
أمضا. لأن الأول قضى بمجتهد فيه فينفذ» 
لأن المجتهد فيه سبب القضاءء وهو أن 
شهادة هؤلاء هل تصير حجة للحكم أو لا؟ 

فالخلاف في المسألة وسبب الحكم لا في 
8 6 1 
نفس الحكم , 

وفصلوا مسألة المجتهد فيه فقالوا: إن 


فإن كان المجتهد فيه هو المقضي به فرفع 
إلى قاض آخر لم ينقضه الثاني بل ينفذه 


فق ابن عابدين اناطية 


١ /اه‎ 


الناس على اختلافهم في المسألة اتفقوا على 
أن للقاضي أن يقضي بأي الأقوال الذي مال 
إليه اجتهاده» فكان قضاء مجمعاً على 
صحته. فلو نقضه إنما ينقضه بقوله. وفي 
صحته اختلاف بين الناس. فلا يجوز نقض 
ما صح بالاتفاق بقول مختلف في صحته» 
ولأنه ليس مع الثاني دليل قطعي بل 
اجتهادي» وصحة قضاء القاضي الأول ثبتت 
بدليل قطعي وهو إجماعهم على جواز 
القضاء بأي وجه اتضح له فلا يجوز نقض 
ما مضى بدليل قاطع بما فيه شبهة. ولأن 
الضرورة توجب القول بلزوم القضاء المبني 
على الاجتهاد وأن لا يجوز نقضهء لأنه لو 
جاز نقضه برفعه إلى قاض آخر يرى خلاف 
رأي الأول فينقضهء ثم يرفعه المدعي إلى 
قاض ثالث يرى خلاف رأي القاضي الثاني 
فينقض نقضهء ويقضي كما قضى الأول». 
فيؤدي إلى أن لا تندفع الخصومة والمنازعة 
أبداً. والمنازعة فسادء وما أدى إلى الفساد 
فساد. 


فإن كان القاضي الثاني رد الحكمء فرفعه 
إلى قاض ثالث نفذ قضاء الأول وأبطل قضاء 
القاضى الثانى؛ لأنه لا مزية لأحد الاجتهادين 
على الآخرء وقد ترجح الأول باتضال القضاء 
به فلا ينتقض بما هو دونهء كما أن قضاء 
الأول كان في موضع الاجتهادء والقضاء 
بالمجتهدات نافذ بالإجماع. فكان القضاء من 


اه مقاة أ ةق هه هدعا يهاه ىه ماكو ها أ هاه لوكو يط اك عه “فاه واه اه هيع ويه اطع فاه ااه يه ب امه 6ه اع عه أن معو هاره ا ه واه هد ور وا عاضو و ع واه 6# 92668 


الثاني مخالفاً للإجماع فيكون باطلاء ولأنه 
لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. والدعوى متى 
فصلت مرة بالوجه الشرعى لا تنتقض ولا 
تعاد فيكون قضاء الأول ميا وقضاء 
الثاني بالرد باطلا”'' وشرط نفاذ القضاء في 
المجتهدات أن يكون فى حادثة ودعوى 
ا 

أما إذا كان القضاء نفسه مجتهداً فيه» أو 
فسيأتي بيانه في القسم الثالث» وهو الحكم 
ايكلف قد 

ورف العالكية أن الحكم في النازلة 
موضوع الدعوى يرفع الخلاف» فلا يجوز 
لمخالف فيها نقضهاء فإذا حكم بفسخ عقد 
أو صحته لكونه يرى ذلك» لم يجز لقاض 
غيره ولا له نقضهء وهذا فى الخلاف المعتبر 
ف الحلا 


وذهب الشافعيةٌ إلى أنه إن تبين له بقياس 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠0١5/7‏ وتبيين الحقائق على 
الكنز 0/5 وروضة القضاة /١‏ ا 
وفتح القدير ه//441. »44٠‏ وأدب القاضي 
للخصاف بشرح ابن مازه 225/1 والعقود 
الدرية لابن عابدين .598/١‏ 

الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١١7‏ ط دار 
الفكر بدمشق. 

(67) الدسوقى 5/لههك3ك. 5ه1١.‏ 


فم 


١ مه‎ 


خفى رآه أرجح مما حكم به وأنه الصواب فلا 
سك للها ران كان د 


القسم الثالث : ما اختلف في نقضه من 
الأحكام : 

الأحكام التي يختلف الفقهاء فيها بين 
القول بنقضها والقول بعدم النقض متعددة 
ويتعذر حصرهاء وأهمها: 
أ الحكم المجتهد فيه : 
- قال الحنفية: الحكم المجتهد فيه: 
هو ما يقع الخلاف فيه بعد وجود الحكم» ‏ 
فقيل: ينفذء وقيل: يتوقف على إمضاء 
قاض آخر”” فيجوز للقاضي الثاني أن 
ينقض قضاء الأول إذا مال اخطياكه إلى 
خلاف اجتهاد الأول. لأن قضاءه لم يجز 
بقول الكل بل بقول البعض دون البعض 
فلم يكن جوازه متفقا عليه. فكان محتملا 


لأحد أن يجيزه كما لو قضى لولده على 
أجنبيّ أو لامرأته.» لأن نفس القضاء مختلف 
فيه . 


أما إذا أمضاه القاضى الثانى فيصير كأنه 


.161/1١١ روضة الطالبين‎ )١( 
."44/8 (؟) ابن عابدين‎ 


#9 اه اا يه ريوع طتو ره جه لعز ره اه وا اهاج امع 8ج ع هاده كوو هاو و مفه اه مهاه ع أونيه و حو جه 6ه 0488و 8ه لابه ها ويه هماع هه عه ماه ره اه اط أن واه ل اه 


نقضهء وهذا إذا كان القضاء فى محل أجمعوا 
على كونه محل الاجتهاد. 


أما إذا كان في محل اختلفوا أنه محل 
الاجتهاد كبيع أم الولد فعتن أت مدق وأنك 
يوسف ينفذ لأنه محل الاجتهادء وذلك 
لاختلاف الصحابة فى جواز بيعهاء وعند 
محمد لآ يتف لوقوع الاتقات ببعد ذلك مين 
. الصحابة وغيرهم على أنه لا يجوز بيعها 
فخرج عن محل الاجتهادء وهذا يرجع إلى 
أن الإجماع المتأخر لا يرفع الخلاف المتقدم 
- عند أبي حنيفة وأبي يوسف - أما محمد 


فيرى أن الإجماع المتأخر يرفع الخلاف ‏ 


المتقدم. فكان هذا الفصل مختلفاً في كونه 
مجتهداً فيه فإن كان من رأي القاضي الثاني 
أنه مجتهد فيه ينفذ قضاؤه ولا يرده. وإن 
كان من رأيه أنه خرج عن حد الاجتهاد 
وصار متفقاً عليه لا ينفذء بل ينقضه لأن 
قضاء الأول وقع مخالفاً للإجماع فكان 
باطاة" , 

وذهب المالكية في المشهور عندهم 
والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا اجتهد لنفسه 
- فيما يسوغ فيه الاجتهاد ‏ فحكم بما هو 
الصواب عنده؛ ثم تبين له باجتهادٍ ثان أن 
الصواب خلافه فلا ينقضهء لأنه لو كان له 
نقض هذا لرأيه الثاني لكان له نقض الثاني 


.16 البدائع //35ك.‎ )١( 


١64 


والثالث ولا يقف على حدء ولا يثق أحد بما 
فض له به وذلك ضرر شديد» وخالف فى 
ذلك ابن القاسم وغيره من المالكية فقالوا: 
5 الك 600 

وزاد المالكية على ما سبق: أنه لو كان 
القاضي حكم بقضية فيها اختلاف بين 
الفقهاءء ؤوافق قولا كناذاً تقطن حدكمة» وإن 
لم يكن شاذاً لم ينقض حكمه. قال ابن عبد 
يطلق امرأته ألبتة فيرفع أمره إلى من لا يرى 
ألبعة فجعليا وااحدة: فتزوجها قبل أن تنكح 
زوجاً غيره أنه يفرق بينه وبينهاء قال ابن عبد 
الحكم: ولست أراهة؛ لا يرجع القاضي عما 
اختلف فيه ولا إلى ما هو أحسن منه حتى 
يكوق الأول خنطا ربد راي 


وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أن 
قضاء القاضى المستند إلى اجتهاده المخالف 
غير الواحل الصحيح الضريع الذي أل ريجمل 
إلا تأويلا بعيداً ينبو الفهم عن قبوله» يُنقض»ء 
وقيل: لا ينقضء مثاله القضاء بنفي خيار 


)١(‏ تبصرة الحكام ١/؟الاء‏ 8/لاه ط دار الكتب 


العلمية» والمعيار للونشريسى اال 
*“0"”, وأدب القاضي للماوردي 2585/١‏ 
وروضة الطالبين الردهل لودل ومغني 


(؟) تبصرة الحكام .1/١‏ 


المجلس - عند من يراه وكذلك النكاح بلا 
ولي. وقيل: الأصح أنه لا ينقض في مسألة 
النكاح بلا ولي وصححه في الروضة"'"', 
وقال الماوردي: إنه إذا ثبت أنه قضى 
باجتهاده فيما يسوغ فيه الاجتهادء ثم بان له 
فساد اجتهاده لم يجز نقض حكمهء ولا يجوز 
أن يحكم في المستقبل إلا باجتهاد ثان دون 
الأول» ولو بان له فساد الاجتهاد قبل تنفيذ 
الحكم به حكم بالاجتهاد الثاني دون الأول» 
قياسا على المجتهد في القبلة إن بان له 
بالاجتهاد خطأ ما تقدم مو تبات كيل صلاته 
عمل على اجتهاده الثاني دون الأول» وإن بان 
له بع مات اوريس وصلىء. واستقبل 
الصلاة الثانية بالاجتهاد الثاني”" . 


وقال الحنابلة: إنه إذا رفع إلى قاض حكم 
في مختلف فيه لا يلزمه نقضه لينفذه لزمه 
تنفيذه في الأصح وإن لم يره المرفوع إليه 
صحيحاًء لأنه حكم ساغ الخلاف فيهء فإذا 
حكم به حاكم لم يجز نقضه فوجب تنفيذه» 
وكذا لو كان نفس الحكم مختلفاً فيه كحكمه 
بعلمه”"» وقيل: يحرم تنفيذ الحكم إذا كان 
القاضي الثاني لا يرى صحة الحكمء وفي 


)١(‏ أدب القاضي لابن أبي الدم الحموي 
ص 554 .١1560‏ 

(0) أدب القاضى للماوردي »587/١‏ وانظر 
الحاوي الكبير 71١ ١‏ 

(0) كشاف القناع 89/56" 


ار 

ب د عدم علم القاضى باختلاف الفقهاء : 

- قال الحنفية: إذا رفع إلى قاض 
حكم قاض آخر نفذله أي ألزم الحكم 
والعمل بمقتضاه لو مجتهداً فيه عالما 
قضاؤه» ولا يمضيه الثاني في ظاهر 


وأضاف ابن عابدين: إذا قضى المجتهد 
في حادثة له فيها رأي مقرر قبل قضائه في 
تلك الحادثة التي قصد فيها المتفق عليه 
فحصل حكمه في المحل المختلف عليه وهو / 
لا يعلم» ثم بان أن قضاءه هذا على خلاف 
رأيه المقرر قبل هذه الحادثة فحينئذ لا ينفذ 
قضاؤهء وأما إذا وافق قضاؤه رأيه في المسألة 
ولم يعلم حال قضائه أن فيها خلافاً فلم يقل 
أحد من علماء الإسلام بأنه لاا ينفذ 
نا 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا ينقض حكم 
القاضي بعدم علمه الخلاف في المسألة» لأن 


.491/5 الفروع لابن مفلح‎ )١( 
الدر المختار 8/0و" 46" ط الحلبي.‎ )5( 


زرف ابن عابدين ه/هة*. 2"95 وانظر فتح 
القدير ©/584. 


وه هوه هه وه و وهوةوو هه وعوهس وهو م هونو ووو وو وه و ووو ووه وو وهة هن هوهو ههه ةده وو وو وهو و ووه ووو ووو ووه و ووو ووو ووه وووءه و ودووده 


علمه بالخلاف لا أثر له في صحة الحكم ولا . 


بطلانه حيث وافق مقتضى الشرع”"' . 


ج - الخطأ في الحكم : 

6 - يرى المالكية أن القاضى إذا قصد 
الكو يني تاخطاعنا قمدده لعتلة ار 
نسيان أو اشتغال بال ينقض حكمه إذا ثبت 
ذلك ببينة» أما إذا لم تكن بيئة فينقضه الذي 
أصدره دون غيره. 


وكذلك ينقض حكمه إذا حكم بالظن 
والتخمين من غير معرفة ولا اجتهاد”" . 

وقال الحنفية: إذا قضى في المجتهد فيه 
يكال لزايه ناميا لنتعيه كد علن ا صقددة 
زوانة واحلة دروف كان غاندا ففيه رزانتان 
عنه» ووجه النفاذ: أنه ليس بخطأ بيقين لأن 
رأيه يحتمل الخطأء وإن كان الظاهر عنده 
الصواب» ورأي غيره يحتمل الصواب وإن 
كان الظاهر عنده خطأء فليس واحد منهما 
خطأ بيقين» فكان حاصله قضاء في محل 
مجتهد فيه فينفذ» ووجه عدم النفاذ أن قضاءه 
مع اعتقاده أنه غير حق عبث فلا يعتبر. وبهذا 
أخذ شمس الأئمة الأوزجنديء» وبالأول أخذ 


83717 .#:55/5 كشاف القناع‎ )١( 
زف4 الدسوقي 1/5 . وما بعدهاء والقوانين‎ 


وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينفذ فى 
الوتنينن: آنه قفن يما عن بكلا عد 
د - إذا خالف ما يعتقده أو خالف مذهبه: 
- إذا خالف القاضي المجتهد مذهبه ولم 
يكن ذلك عن غقلة أو نسيان فتسمل علن أنه 
اجتهد. وبذلك لا يجوز نقض حكمه. 


أما إذا كان مقلداً وقضى في مجتهد فيه 
مخالفاً لمذهبه أو رأي مقلده فقد ذهب 


الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن القاضي 


اك١‎ 


ينقض هو حكمه دون غيره. 

وقيد الشافعية ذلك بأن يكون المقلد غير 
المذهب» وأنه لو حكم بغير مذهب من قلده 
لم ينقض بناء على.أن للمقلد تقليد من 
ا 

وقال الحنابلة : إن كان القاضي متبعاً لإمام 
فخالفه فى بعض المسائل لقوة دليل أو قلد 
فى عدالته””" . 


)١(‏ شرح فتح القدير 2541/8 وروضة القضاة 
"(١‏ 7060”ء وانظر شرح مجلة الأحكام 
العدلية 5/؟687. 

(0) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 277/8 
وابن عابدين ه//401» ومغني المحتاج 
5 :: والدسوقي 188/4. 1685. 

(9) كشاف القناع 5917/6 


هه ههه و ههه ووههد هه ودوهوووه وو وه وو ووو همهم ووو و ووو ووو هو ةوهو هو و ووو وو ةو ون ووو وواأو هوهو ووه وو و و ووو ووو ود ووو وووءوه 


وقد جاء في شرح مجلة الأحكام العدلية: 
أن القاضي ليس له أن يعمل برأي مجتهد 
خلف المكديه الذى ادو العمل شيف 
قوله في المسائل المجتهد فيهاء فإن عمل 
وحكم لا ينفذ حكمه.ء لأنه لما كان غير 
مأذون له بالحكم بما ينافي ذلك الوأئ لم 
يكن القاضي قاضياً للحكم بالرأي 
الوك 30 


وذهب المالكية إلى أن القاضي المجتهد 


. بطلانه» فإن اعتقده صحيحاً وقت الحكم ثم 


والمقلد إذا حكم في قضية ثم جدّت أخرى ‏ 


ممائلة فإن حكمه لاا يتعدى للدعوى 
الأخرى. فالمجتهد يجتهد في النازلة 
الجديدة» والمقلد يحكم بما حكم به أولاً من 
راجح قول مقلدهء ولغيره من أرباب المذاهمب 
أن يحكم بضده.. كما لو حكم بة بفسخ نكاح 
من زوجت نفسها بلا ولي» ثم تجدد مثلها 
فنظرها قاض يرى صحة الزواج بدون ولي 
فإنه يحكم بصحته. وكل منهما ارتفع فيها 
الخلاف ولم يجز لأحد نقضهء حتى ولو 
كانت المرأة في القضية الأولى هي ذات 
المرأة في القضية الثانية”"' . 

وإذا خالف القاضى ما يعتقده: بأن حكم 


بما لا يعتقد صحته يلزمه نقضه لاعتقاده 


)١(‏ شرح مجلة الأحكام العدلية لعلي حيدر 
4 تعليقاً على المادة ١80١‏ من 
المجلة. وانظر ص ؟7ه8ه. 

(0) الشرح الصغير 9/54؟5؟. 


يلجل 


تغير اجتهاده ولا نص ولا إجماع لم ينقضه. 
وهذا ها ذهب إليه الحتايلة” , 
ه ‏ صدور الحكم من قاض لايصلح 
للقضاء : 
٠‏ - إذا ولي من لا يصلح للقضاء لجهل أو 
نحوه فهل تنقض أحكامه كلها ما أصاب فيها 
وما أخطأء أم يقتصر النقض على الأحكام 
التي يشوبها الخطأ؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك فذهب الشافعية 
وهو المذهب عند الحنابلة وقول للمالكية إلى 
أن أحكامه كلها تنقض وإن أصاب فيهاء لأنها 
صدرت ممن لا ينفذ حكمه. لكن صاحب 
مغني المحتاج استثنى من ذلك ما لو ولأه ذو 
شوكة بحيث ينفذ حكمه مع الجهل أو نحوه 
وقال: إنه لا ينقض ما أصاب فيهء وهو 
الاح 50 

وذهب بعض المالكية وبعض الحنابلة إلى 
أنه تنقض أحكامه المخالفة للصواب كلهاء 
سواء أكانت مما يسوغ فيه الاجتهاد أم 
لا يسوغ. لأن حكمه غير صحيح وقضاؤه 
كعدمهء لأن شرط القضاء غير متوفر فيه» 


.498/* شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج 41//4*: وروضة الطالبين 
١‏ »© والمغنى لابن قدامة 44/4» وكشاف 
القناع 071/8 والشرح الصغير 770/4. 


٠-1١ اشتراط‎ 


وكمالوقال : بعتك داري على أن تزوجني 
ابنتك. أوعلى أن أزوجك ابنتي لم يصحء. 
لاشتراطه عقدا آخر. ولشبهه بنكاح الشغار. 0 

وإن الحنفية الذين يفرقون بين الفاسد والباطل 
يذكرون له ثلاثة أقسام: صحيح., وفاسد, 
وباطل . والمالكية والشافعية والحنابلة الذين لا 
يفرقون بين الفاسد والباطل » ويقولون بأنهما واحد. 
يذكرون له قسمين: صحيح.ء وفاسد أوباطل. ىا 
أن الفقهساء يذكرون للشرط الصحيح أنواعا 
وللشرط الفاسد أنواعاء وإن من الشروط الففاسدة 
ما يفسد التصرف ويبطله, ومنها ما يبقى التصرف 
معه صحيحا. وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في 


مصطلح (شرط). 


ضوابط الاشتراط التقييدي عند الفقهاء 


وباطل . 


القسم الأول : الاشتراط الصحيح : 


١‏ - الاشتراط الصحيح ضابطه عند الحنفية : أنه 
اشتراط صفة قائمة بمحل العقد وقت صدوره. أو 
اشتراط ما يقتضيه العقد أومايلائم مقتضاه. أو 
اشتراط ما ورد في الشرع دليل بجواز اشتراطه» أو 
اشتراط ماجرى عليه التعامل بين الناس . 9) 
وضابطه عند المالكية : أنه اشتراط صفة قائمة 


1417 /# كشاف القناع‎ )١( 
. ط الجرالية‎ ١074 - ١ بدائع الصنائع ه/‎ )7( 


بمحل العقد وقت صدوره. أو اشتراط ما يقتضيه 
العقد. أو اشتراط ما لا يقتضيه العقد ولا 
ينافيه . () 

وضابطه عند الشافعية : أنه اشتراط صفة قائمة 
بمحل العقد وقت صدوره. أو اشتراط ما يقتضيه 
العقد. أواشتراط مايحقق مصلحة مشروعة 
للعاقدين.» أو اشتراط العتق لتشوف الشارع 
إليه . 9) 

وضابطه عند الحنابلة : أنه اشتراط صفة قائمة 
بمحل العقد وقت صدوره, أو اشتراط ما يقتضيه 
العقد أويؤكد مقتضاه. أو اشتراط ما أجاز الشارع 
اشتراطه.ه أو اشتراط مايحقق مصلحة 
للعاقدين . 29 


القسم الثاني : الاشتراط الفاسد أو الباطل : 
وهذا النوع ضربان: 
أحدهما : مايفسد التصرف ويبطله. وثانيهما: 
مايبقى التصرف معه صحيحا. وهاك ضابط كل 
مني . 
الضرب الأول : ما يفسد التصرف ويبطله : 

١١‏ -ضابطه عند الخنفية: اشتراط أمريؤدي إلى 
غررغير يسيرء أواشتراط أمر محظور. أواشتراط 
مالا يقتضيه العقد, وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو 
لغيرهماء أو للمعقود عليه (إذا كان هذان الأخيران 
من أهل الاستحقاق)., أو اشتراط مالا يلاثم 


١١4م‎ 256 /* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

زفة مغني المحتاج برس يق والمجموع للنووي ط 
السلفية. 

() كشاف القناع / 1١1١-1848‏ 


48ل 


هه ههه ههه وه وو وه هوهو ةوهو ووو وو وو وو وهو و ووم وه وهو وده ووو و ووو وو وو ةو ووو و و وه وو هوه وم ووو وو وو وهو وو ووو م وووءة دوو 


وليس في نقض قضاياه نقض الاجتهاد 
بالاجتهاد لأن الأول ليس باجتهاد. ولا ينقض 
ما وافق الصواب لعدم الفائدة في نقضهء فإن 
اطق توفي إلى لمحف ار الح ذا سان 
إن تستحقه بطريقة القور من غير حكن لم 


يغير » فكذلك إذا كان بقضاء وجوده كعدمه . 


ونقل ابن عبد السلام عن بعض شيوخ 
المالكية أن هذا الحكم مقيد بما إذا علم منه 
أنه كان يشاور أهل العلم في أحكامه. وإن 
كان لا يشاورهم فتنقض كلهاء والمذهب أنه 
إن شاور العلماء مضى قطعا ولم يتعقب 
0 


واختار صاحسب الإنصاف ومعه جماعة من 
فقهاء الحنابلة القول بأنه لا ينقض من أحكامه 
إلا ما خالف كتاباً ادس 0 إجماعاًء وأن 
هذا عليه عمل الناس من 
زفق 
عيره . 


وقال الحنفية : أن القاضي لو قضى بخلاف 
الشرع الشريف وأعطى بذلك حجة لا ينفذ 
الحكم المذكور ولا يعمل بالحجة المذكورة 
والحالة هذه قال الله تعالى: #وَمن لَرَ كر 


)١(‏ الشرح الصغير 7520/4. 27595١‏ والقوانين 
الفقهية لابن جزنئي ضص 2١55‏ 2140 وتبصرة 
لسكا لابن فرحون ١/#/اء‏ والقواعد لابن 
رجب ضفن لفن" 

(7) الإنصاف مويف" شف 


١س‎ 


بمآ أل مه أو هم و74 وقال عليه 
الصلاة والسلام: «القضاة ثلاثة: واحد في 
الجنة واثنان في النار"'' أي قاض عرف 
الحق وحكم به فهو في الجنة» وقاض عرف 
الحق وحكم بخلافه فهو في النارء وكذا 
قاض قضى على جهل"" . 
و صدور حكم من قاض جائر: 
١‏ اختلف الفقهاء في الأحكام التي 
يصدرها القاضى إذا كان معروفاً بالجور وكان 
عبرعول في حالة "زيرت ددعالها اناد 
جاهلاًء ظهر جوره أو خفي ‏ هل تنقض 
أحكامه كلها ما جانب الصواب وما وافقهء أم 
تنقض أحكامه الخاطئة دون غيرها؟ 

ذهب المالكية والحنابلة ‏ في المذهب 
عندهما ‏ إلى وجوب نقض أحكامه كلهاء 
صراباً كاك أن خطاء لآنه لا يؤمق حيفة. 

واستثنى المالكية من ذلك ما إذا ظهر 
الصواب 10 'وكان باطن أمره 
فيه جور ولكن عرف من أحكامه أن حكمه 
فيها صواب» وشهد بذلك من عرف القضاياء 


.468/ سورة المائدة‎ )١( 

(؟) حديث: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة. . .» 
أخرجه أبو داود (4/ه ط حمص)» والترمذي 
(6 ط الحلبى) من حديث بريدة واللفظ 
لآم داود. 1 

(*) العقود الدرية ١//81؟.‏ 


6ه هوه ووه ووو ووو و ههه ووو ووة ووو و ووه و ووو ووو وو ووو ووه وه وو وو وو وه وو وهو وم ود هد ووو و و ووو ووو و ووو وموءوع ووو وو 


فإن أحكامه تمضى ولا تنقض. لأنها إذا 
نقضت وقد ماتت البينة وانقطعت الحجة كان 
ذلك إيطالاً للحق . 

وقال أصبغ: إن أقضية الخلفاء والأمراء 
وقضاة السّوء جائزة ما عدل فيه منهاء وينقض 
منها ما تبين فيه جور أو استريب» مالم 
يعرف القاضي بالجور فتنقض كلها. 

وحكى ابن رشد في القاضي غير العدل 
ثلاثة أقوال : اال 0 

الأول: تنقض أحكامه كلهاء وهو قول ابن 
القاسم . 

الثاني : عدم نقضها مطلقاًء وهو قول 
القاضي إسماعيل» وعلل ذلك بأن القضاء 
يحمل على الصحة. ما لم يثبت الجور. وفي 
التعرض لذلك ضرر للناس ووهن للقضياء» 
فإن القاضي لا يخلو من أعداء يرمونه بالجور 
يريدون الانتقام منه بنقض أحكامه. فينبغي 

الثالث : رأي أصبغ » وهو أن يمضى من 
أحكامه ما عدل فيه ولم يسترب فيه» وينقض 
نا كنيزة افيه التجور . 

وذهب بعض الحنابلة وهو المستفاد من 
كلام الشافعية إلى أنه ينقض حكم من شاع 


)0( تبصرة الحكام باد والشرح الصغير 
55”ء والإنصاف ١١/6؟7؟.‏ 


535 


جوره إذا أثبت من ادعى عليه أنه حكم بغير 
ال 
ونص الحنفية على أنه إن كان القاضى 
ماله.» سواء كان ذلك في حق الله أو في حق 
أبو يوسف على أنه إذا غلب جوره ورشوته 
ردت قضاياه و : 
ز الحكم المشوب بالبطلان: 
اختلف الفقهاء فيما إذا حكم القاضي 
لنفسه أو لأحد أبويه أو ولده أو زوجته أو من 
لا تقبل شهادته له ولهم في ذلك رأيان: 
الرأي الأول: يرى الحنفية والحنابلة 
والمختار عند المالكية والشافعية على 
الصحيح نقض الحكم لكونه باطلاً لمكان 
التهمة. العر ل ع ل ا 
حكمه لانتفاء التهمة. 
وزاد الحنفية والشافعية أنه لا ينفذ حكمه 
الرأي الثشاني: يرى المالكية في مقابل 


)00( الإنصاف اللققفة ومغني المحتاج 
اله 

(؟) ابن عابدين /418» 414» والفتاوى الهندية 

وفرة 


»ا هه فق هه وهو وه وو وه ةوهو هوهو ووو ووه و وه ةوهو ووو وو ووو و ووو وهو ةو وو وو وو ووو وهو و ووو هه وو ووو ووو وو وو ووو ووءوءم- م٠‏ ودود و95 


المختار والشافعية في مقابل الصحيح أنه ينفذ 
حكمه لهم بالبينة» لأن القاضي أسير البينة» 

وأضاف المالكية أنه إن كان مبنى الحكم 
فو امتراقة تمدع هاب وجرن المذك عليه 
لابنه أو غيره ممن ذكر» أما إذا كان الحكم 
يحتاج إلى بينة فلا يجوز الحكم لهم لأنه يتهم 
بالتساهل فيها. 

وينقض الحكم إذا أثبت المحكوم عليه ما 
ادعاه من وجود عداوة بينه وبين القاضي» أو 
بينه وبين ابنه أو أحد والديه. وهو ما ذهب 
إليه الحنفية والمالكية والحنابلة والمشهور فى 
المذهب عند الشافعية(" . 


وجوز الماوردي الحكم في هذه المسألة 
بقوله: إن أسباب الحكم ظاهرة بخلاف 
شهادته على عدو:9؟) 
اح - الحكم ببينة فيها خلل : 
إذا كان مبنى الحكم بينة لا شية فيها 
لم يجز نقض الحكمء وإن اعتور البينة ما 


)١(‏ فتح القدير 2005/0 وابن عابدين ه/لاه"ا, 
4*» وتبصرة الحكام 26١ 4٠/١‏ 
والدسوقي .١67/5‏ 65٠ء‏ وكشاف القناع 
لوالخرضة وشرح منتهى الإرادات “/7/ا2. 
مغني المحتاج 97/4" وروضة الطالبين 
١‏ 145 ونهاية المحتاج 65/8؟» 
لاه ”,. والأحكام السلطانية ص 45. 


زفق 


تيبي نظره هل يودى ذلك إلى شمن 
الحكم أم ل وقد فصل الفقهاء ذلك على 
الوجه التالي: 


كون الشاهدين كافرين أو 0008 


4 لا خلاف بين الفقهاء في نقض الحكم 
إذا بنى على شهادة شاهدين ظهر كونهما 
كافرين» أو صغيرين فيما عدا الجنايات التي 
تحصل بين الصغار بشروطها ‏ عند من يقول 
ا 

فسق الشاهدين: 
© - ذهب المالكية والشافعية في الأصح 
عندهم وهو المذهب عند الحنابلة إلى أن 
الحكم ينقض إذا ظهر أن الشاهدين كانا قبل 
الحكم غير عدلين لفسقهما. 

وقصر الحنفية نقض الحكم في هذه الحالة 
على المحدودين في قذف, وقالوا: إنه وإن 
كان لا يجوز للقاضي أن يحكم بشهادة 
الفاسقين لكنه إذا قضى بموجبّهما لا ينقض 
كمه لافيت ”7 


)١(‏ المغنى 05/4» والتبصرة ١/5لاء‏ وابن عابدين 
نكن 0 .وأدب القضة لابن أبس الدم 
الحموي ١/151ء‏ والدسوقي 84/4٠اء‏ 
وروضة الطالبين ١١/١501؟.‏ 

) أدب القضاء .١75/١‏ وكشاف القناع 
5» والشرح الصغير 0504/4 


وابن عابدين .58١/8‏ 


© م 66 م6 م 06م م6 ممم ععه. 6 6ه مه و مه ...هه هو ووه وه ع هو هوهو هوهو ووو وهو ووه نيوو وه ووه وهاهو هو وهو ووو وو وو هه وو وو ورهن ووووووووووه 


ويرى ابن الزاغوني من الحنابلة أنه لا يجوز 
للقاضي نقض الحكم بفسق الشهود إلا بثبوته 
ببينة» أما إن حكم بعلمه في عدالتهماء أو 
بظاهئر عدالة الإسلام فلا ينقض في هذه 
الحالة في إحدى الروايتين”'' ويرى ابن قدامة 
وأبو الوفاء أنه إذا بان فسق الشهود قبل الحكم 
بي ولو بان بعد الحكم لم 
عا ؟ 


تقصير القاضي في الكشف عن الشهود : 


5 - إذا ادعى المحكوم عليه بأن القاضي 
قصر في الكشف عن الشهود وأتى بما يوجب 
سقوط شهادة من شهد عليه» فإن أثبت أنه 
تقدم بما يجرحهم كالفسق» ففي نقض الحكم 
عند المالكية قولان للإمام مالك» وبالنقض 
قال ابن القاسمء وبعدمه قال أشهب 


5 الشف 
وسحّلولن 


. شهادة الزور: 
7 - ذهب الحنفية إلى أن القضاء ينفذ 
بشهادة الزور ظاهراً وباطناً إذا كان المحل 
قابلاء والقاضي غير عالم بزورهم. وذلك في 
العقود كالبيع والنكاح» والفسوخ كالإقالة 
والطلاق لقول علي رضي الله عنه لتلك 


.8184 2318/1١ الإنصاف‎ )١( 


زفق المغني 4/8 الفروع لابن مفلح 5 . 
() تبصرة الحكام .80/١‏ 


المرأة: «شاهداك زوّجاك:”'. وقال 
الصاحبان وزفر: ينفذ ظاهراً فقط وعليه 
الفتوىء لأن شهادة الزور حجة ظاهراً 
لا باطناء فينفذ القضاء كذلك لأن القضاء 
ينفذ بقدر الحجة. 

أما إذا علم القاضي بكذب الشهود فلا ينفذ 
حكمه أصلة0" , 

وقال المالكية: ينقض الحكم إن ثبت بعد 
الحكم كذبهم إن أمكن وذلك قبل الاستيفاءء 
فإن لم يثبت الكذب إلا بعد الاستيفاء لم يبق 
إلا غرم الشهود الدية أو المال» ولا يتأتى 
نا ظ 

ؤقال الحنابلة : إذا ثيت كون الشهود شهود 
زور وجب نقض الحكه'”*؟. | 

انظر: (شهادة الزور ف 4/-4). 

الرجوع عن الشهادة: ش 
لا خلاف بين الفقهاء في عدم نقض 
الحكم إذا رجع الشهود عن شهادتهم وكان 
رجوعهم بعد الحكم إن كان المقضي فيه من 


الأموال» أما إن كان الحكم في قتل أو قطع 


ككا 


)١(‏ أثر: شاهداك زوجاك... 
ذكره ابن حجر في الفتح ١75/١7(‏ ط 
السلفية) وذكر أنه لم يثبت عن علي. 
(9) ابن عابدين .5١05 25١8/8‏ 
الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2798/4 595؟. 
(5) كشاف القناع 457//5» والمغني 4/؟55. 


أو نحوهما وكان رجوع الشهود بعد الحكم 
وقبل الاستيفاء فينقض الحكم لحرمة الدم 
القضاصن خض الأحوال7؟. 

وتفصيل ما يرجع به على الشهود في 
الأموال والجنايات وغيرهاينظر في 
مصطلحات (شهادة ف /5» ورجوع ف 2337 
وضمان ف ؟57١).‏ 

شهادة الأصل لفرعه وعكسه وأحد 
الزوجين للآخر: 
والحنابلة إلى أنه لا تقبل شهادة الأصل 
لفرعه. والفرع لأصله. 

ويرى الجمهور عدم قبول شهادة أحد 
بقبولها لانتفاء التهمة. 

ونص الحنابلة على أنه إن ظهر أن الشاهد 


ابن المشهود له أو والدهء والقاضى لا يرى ش 


الحكم به نقضه بعد إثبات السبب ولم ينفذه 
لأنه حكم بما لا يعتقدء أشبه ما لو كان عالماً 
بذلك» وإن كان يرى الحكم به لم ينقضه لأنه 


)0غ( الدسوقى 5 لإل لل والمغنى ”0 
»© وابن عابدين 54/8 205٠‏ ومغنى المحتاج 
0 


كندل 


يحكم بما أداه إليه اجتهاده فيما هو سائغ فيه 
أشبه باقي مسائل الخلاف وهذا إذا كان 
القَاذْ فين اجنين . 

شهادة العدو على عدوه: 
لا يختلف جمهور الفقهاء في أن 
العداوة الدنيوية تمنع من قبول الشهادة. 

وقال الحنفية ‏ على ما جاء في مجمع 
الأنهر نقلاً عن القنية - إن العداوة بسبب الدنيا 
لا تمنع ما لم يفسق بسببها أو يجلب بها 


منفعة أو يدفع بها عن نفسه مضرة» وما في ' 


الواقعات وغيرها اختيار المتأخرين» وأما 
الرواية المنصوصة فبخلافهاء فإنه إذا كان 
عدلاً لا تقبل شهادته» وهو عن الصعيم واه 
الاعتماد. 


وان فيلو رعافف حو سانيا 
عل «وبالدك قن لخكيانة ولع يجيف الا هد 
عليه لم ترد شهادته لئلا يتخذ ذلك ذريعة 
إلى تزدهاء .ولو اقضنت السداوة إلى الفسق 
ردت مطلقاً. 


واختلف الفقهاء فيما إذا ظهر بعد الحكم 
أن الشاهد كان عدواً للمشهود عليه . 


فق الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 22/5 
والشرح الصغير 213/5 ومغني المحتاج 
15» وكشاف القناع 2/5 والبدائع 
وثففة 


قال ابن عابدين: فقال الحنفية: الذي 
يظهر عدم نقض الحكمء كما قالوا: إن 
القاضي ليس له أن يقضي بشهادة الفاسق ولا 
يجوز له؛ فإذا قضى لا ينقضء ثم قال: وهو 
مخالف لما في اليعقوبية» وقد جاء فيها عدم 
نفاذ قضاء القاضي بشهادة العدو على عدوه. 


والحنابلة يقولون: إن نقض الحكم يتوقف 
على ما يراه القاضي من أن هذه الشهادة 
مقبولة أو غير مقبولة» كما هو الحال في 

شهادة الأصل والفرع. 

ويرى الغزالي من الشافعية نقض الحكم 
في هذه الحالة”" . 


ط ‏ الدفع من المحكوم عليه بأن له بينة لم 
يعلمها: ش 


-*١‏ إذا قال المنحكوم عليه: لدي بينة لم 


() كشاف القناع 5» والإنصاف 2919/١١‏ 
والبناية في شرح الهداية للعيني ١57/8‏ وما 
بعدها ‏ طبع دار الفكر ‏ بيروت -: وبدائع 
الصنائع 787/5 ط الخانجي» وابن عابدين 
2480١ 0‏ ومجمع الأنهر 989/7ء 
وروضة الطالبين 375/١١‏ لالاك اول 
» وحاشية الجمل على شرح المنهج 
ه/86". وتبصرة الحكام 2779/١‏ هال 
والدسوقي 111/4.» ومغني المحتاج 
5ه . 


. الحكم فعند الحنفية لا تقبل دعواه ولا تسمع 


1584 


بينته»ء فقد سئل نجم الدين النسفي عن رجلٍ 
ادعى دينا في تركة ميت وصدقه الوارث في 
ادعى الوارث 
بعد ذلك أن الميت قد كان قضى المال في 
حياته وأراد إثبات ذلك بالبينة قال: لا تصح 
دعواه ولا تسمع بينتهء هكذا في المحيط”"' . 


ذلك .وضمن له إيقاء الدين» ثم 


وعند المالكية فني هذه المسألة ثلاثة 
أقوال» قال ابن القاسم: يسمع من بينته فإن 
شهدت بمايوجب الفسخ فسخ. وقال 
سحنون: لا يسمع منهاء وقال ابن المواز: 
إن قام بها عند ذلك القاضي الحاكم نقضهء 
وإن ام عل قير لم يتشضيي7. 


ونص الشافعية على أنه إذا أقام المدعى 
عليه بينة بعد بينة المدعي وتعديلها فقد أقامها 
في أوان إقامتهاء فإن لم يقمها حتى قضى 
القاضي للمدعي وسلم المال إليه نظر: إن لم 
يسند الملك إلى ما قبل إزالة اليد فهو الآن 
مدع خارج» وإن أسنده واعتذر بغيبة الشهود 
ونحوها فهل تسمع بينته» وهل تقدم باليد 
المزالة بالقضاء؟ وجهانء. أصحهما: نعم 
وينقض القضاء الأول لأنها إنما أزيلت لعدم 
الحجة» وقد ظهرت الحجة.ء فلو أقام البينة 
بعد الحكم للمدعي وقبل التسليم إليه سمعت 


.55/4 الفتاوى الهندية‎ )١( 
.80/١ (؟) تبصرة الحكام‎ 


٠‏ مم مه موثو وم ءعوهوو.وو ووو .وم .ووه و.هووو وو ووو وو ووو و ووو ووو وو ووو ووو ةو وو ووو ووو و ووه و هوهو توووم ود ووه ثووه 


يله وقدمت على الصحيح لبقاء اليد ا 
ي - إذا لم يعيّن القاضي من قبل ولي الأمر: 
"” - إذا اتفق أهل بلد قد خلا من قاض على 
أن يقلدوا عليهم قاضياً فإن كان إمامُ الوقت 
موجودا بطل التقليد» ومن ثم تبطل جميع 
أحكامه. وإن كان ليس ثمة إمام صح التقليد 
ونفذدت أحكامه 1 عليهم. فإن تجدد بعد نظره 
تقدم من أحكامه» وهذا ما ذهب إليه الشافعية 


والحنابلة" . 
نف "3). 


الجهة التي تنقض الحكم : 
7 في الحالات التي يجوز فيها نقض 
الحكم: إما أن ينقضه القاضي الذي أصدره 
أو من يعرض عليه من القضاة» كالقاضي 
الذي يولّى القضاء بعد غيره فتعرض عليه 
أحكام سلفه؛, أو كالقاضي المكتوب إليه 
لتنفيذ ذلك الحكم. 

وإما أن يجمع ولي الأمر عدداً من الفقهاء 
للنظر في حكم بعينه» أصدره من تلحقه 
الشبهة . وتفصيل ذلك فيما يلي: . 


.09/١7 روضة الطالبين‎ )١( 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص2 ؟7 الطبعة‎ 
المحمودية» والأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ 

ص "الا ط دار الكتب العلمية. ' 


كول 


أ- نقض القاضي أحكام نفسه: 
4" الأصل أن القاضي إذا حكم فليس له أو 
لغيره نقض حكمه إلا إذا خالف نصاً أو 
إجماعاً» لكن بعض الفقهاء نصوا كما سبق 
بيانه على أنه إذا تبين له أنه وهم في قضائه أو 
نسي أو قضى بخلاف رأيه ‏ وهو لا يذكر ‏ 
ولكن على ما قضى به بعض الفقهاء. ولم تكن 
بينة فينقضه بنفسه دون غيره» وهو ما ذهب إليه 
جمهور الفقهاءء خلافاً للإمام أبي حنيفة الذي 
يقول بمضي هذا الفصل ولا يرجع فيه. 
والقاعدة: أن كل قضاء لا يُعرف خطؤه 
إلا من جهته كمخالفته لرأيه السابق فلا ينقضه 
سواه مالم تشهد بينة بذلك فينقضه هو 
وغيره. 
ب - نقض القاضي أحكام غيره: 
ليس على القاضي تتبع قضاء من كان 
قبله لأن الظاهر صحتهاء لكن إن وجد فيها 
مخالفة صريحة نقضهاء وسيأتي تفصيل ما إذا 
كان ذلك يتوقف على طلب الخصم أو ينقض 
الحكم من تلقاء نفسه. 
والقاعدة: أن ما نقض به قضاء نفسه نقض 
به قضاء غيره» وما لا فلاء ولا فرق بينهما!'". 


)١(‏ الأشياه والنظائر لابن نجيم ص 08”ء 
وروضة القضاة 219/١‏ 27# وتبصرة 
الحكام ١/الاء‏ 5لاء وروضة الطالبين 
ردول »١‏ والمغني 5/4ه. لاه. 


ج - نقض الأمير والفقهاء حكم القاضي : 


6 - نص الحنفية والمالكية على أنه يجوز 
في بعض الأحوال جمع الفقهاء للنظر في 
حكم القاضيء فقد جاء في تبصرة الحكام» 
قال مطرف: وإذا اشتّكيّ على القاضي في 
قضية حكم بها ورفع ذلك إلى الأمير: فإن 
كان القاضي مأموناً في أحكامه عدلاً في 
أحواله بصيراً بقضائه فأرى : أو ل يقر 
له الأمير في ذلك ولا يقبل شكوى مَنْ 
شكاه ولا يجلس الفقهاء للنظر فى قضائهء 
إن للك قو النططا إن تكله ومن الققهاء إن 
تابعوه على ذلك. وإن كان عنده متهماً فى 
أحكامه أو غير عدل في حاله أو جاهلاً 
بقضائه فليعزله ويول غيره. قال مطرف: 
ولو جهل الأمير فأجلس فقهاء بلده وأمرهم 
بالنظر في تلك الحكومة وجهلوا هم أيضاء 
أو أكرهوا على النظر فنظروا فرأوا فسخ 
ذلك الحكم ففسخه الأمير أو رَدَّ قضيته إلى 
ما رأى الفقهاءء فأرى لمن نظر في هذا 
بعد ذلك أن ينظر في الحكم الأول: فإن 
كان صواباً لا اختلاف فيه أو كان مما 
اختلف فيه أهل العلم أو مما اختلف فيه 
الأئمة الماضون فأخذ ببعض ذلك فحكمه 
ماض والفسخ الذي تكلفه الأمير والفقهاء 
باطل» وإن كان الحكم الأول خطأ بيناً 
أمضى فسخه وأجاز ما فعله الأمير 
والفقهاءء ولو كان الحكم الأول خطأ بين 


ينل 


أو لعله قد عرف من القاضي بعض ما 
لا ينبغي من القضاة ولكن الأمير لم يعزله 
فحينئذ يجوز للفقهاء النظر فيه فإذا تبين لهم 
أن حكمه خطأ بين فليرده» وإنٍ اختلفوا 
على الأمير فرأى بعضهم رأياً ورأى بعضهم 
رأياً غيره لم يمل مع أكثرهم ولكن ينظر 
فيما اختلفوا فيه فما رآه صواباً قضى به 


11 


5-7 


وكذلك ينبغي للقاضي أن يفعل إذا 
اختلف عليه المشيرون من الفقهاء. قال 
مطرف: ولو كان القاضي لم يكن فَصَل 
بعد في الخصومة فصلاً فلما أجلس معه 
غيره للنظر فيها قال: قد حكمتٌء لم يقبل 
ذلك منه لأن المنع عن النظر في تلك 
الحكومة وحدها فتلزمه بمتزلة ما لو عزل 
ثم قال قد كنت حكمت لفلان على فلان 
لم يكن ذلك بقوله إلا ببينة تقوم على 
ذلك. 

قال مطرف: ولو كان القاضي المشتكى 
في غير بلد الأمير الذي هو .به وحيث يكون 
قاضي الجماعة فهذا كما تقدم ينظر فإن كان 
القاضي معروفاً مشهوراً بالعدل في أحكامه 
والصلاح في أحواله أقره. ولم يقبل عليه 
شكوى ولم يكتب بأن يجلس معه غيره» 
ولا يفعل هذا بأحد من قضاته إلا أن 
يشتكى منه استبداد برأي أو ترك رأي من 


ينبغي له أن يشاوره» فينبغي له أن يكتب 
إليه أن يشاور في أموره وأحكامه من غير 
أن يسمى له أحداً أو يجلس معه أحداً. 

وإن كان ذلك القاضى غير مشهور بالعدل 
والرضا وتظاهرت الشكية عليه كتب إلى 
رجال صالحين من أهل بلد ذلك القاضى 
تاتدميع للصيالة فيه والكقف حق بعالدة فإن 
كان على ما يجب أمضاهء وإن كان على غير 
ذلك عزله. 


قال: ولو جهل الأمير وكتب إلى ناس 
يأمرهم بالجلوس معه في تلك الحكومة 
ففعلوا واختلف رأيهم فيهاء فإن كان الأمير 
كتب إلى ذلك القاضى والأمناء أن يرفعوا 
إليه ما اجتمعوا عليه واختلفوا فيه ففعلوا 
ذلك ثم كان هو منفذ الحكم في ذلك 
فذلك لهء وإن كتب إليهم أن ينظروا معه 
ثم يجتهدوا ويحكم بأفضل ما يراه معهم 
جاز له أن يحكم بالذي يراه مع بعض من 
جلس معه فيكون ذلك لازماً لمن حكم به 
عليه وإن لم يجتمع على ذلك جميع من 
أمر بالنظر معه في ذلك» وإن كان حكمه 
على مثل ما كان عليه قبل أن يجلسوا معه 
وقد اجتمعوا على خلافه لم أر أن يحكم 
بذلك لأنه الآن على مثل ما اشتكى منهء 
ولكن يكتب بذلك من رأيه ورأي القوم 
إلى الأمير فيكون هو الآمر بالذي يراه 
والحاكم فيه دونهم. وقد سثئل ابن القاسم 


الذي تقدمء ومثشل ذلك ورد بنصه في 
)0غ( 
ل 0 


طلب المحكوم عليه نقض الحكم : 
لا" ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن 
الحكم الذي يستوجب النقض إن كان في 


: حق الله تعالى ‏ كالطلاق - نقضه القاضى 


١ 


يدون طلب هذا فيما يمكن تداركه» وما 


لا يتك تداركه ففي بعضص صوره 
الضمان. 


وإن كان يتعلق بحى آدمي فلا يجوز 
للقاضى نقضه إلا بمطالية ضاحبه . 


وأضاف الشافعية إلى ذلك: أنه يلزم 
القاضي تعريف الخصمين بما وقع فيه من 
خطأ حتى وإن علما بذلكء لأنهما قد 
يتوهمان أنه لا ينقضء. وهذا ما ذهب إليه 
سائر الأصحاب وصححه النووي خلافاً لابن 
سريج الذي قال: إنه لا يلزمه تعريفف 
الخصمين.ء فإن علما وترافعا إليه نقض 


الحكهو”"'. 


زلل4 تبصرة الحكام الى 5 ومعين الحكام 


عن يم 
0) المغنى لابن قدامة 5/4هم. لاه. 8ه 
وروضة الطالبين .١160/1١١‏ 


6ه 6ه ».هه ووه وه هه هه وو ةو وو ةدو و ونه ةو وو هن وود هه و وم مون و و و و هه وه وو هو ووو و وو ةو مومه ووو ووو وده ووو ووو وم وم ووو ود .5.5 


صيغة النقض : 

8 - صرح الشافعية بأن صيغة النقض 
هي : نقضتهء أو فسختهء أو نحو ذلك 
كأبطلته» ولو قال: باطل أو ليس بصحيح 
فوجهان عند الشافعية» وقالوا: وينبغى أن 
يكون نقضاًء إذ المراد أن الحكم لم 58 
7 أصله9 , 


تسبيب حكم النقض : 

4 إذا نقض القاضي الحكمّ فيجب عليه 
بِيانُ السبب الذي نقض الحكم من أجلهء لثلا 
ينسب للقاضي الذي حكم بالنقض الجور 
والهوى بنقضه الأحكام التي حكم بها 
القضاو3": 


تسجيل حكم النقض : 

١‏ يجب على القاضي أن يسجل النقض 
كما يسجل الحكمء ليكون تسجيل الثاني 
مبطلاً للأول كما صار الثاني ناقضاً للحكم 
الأول”" . 


)١(‏ مغني المحتاج نس والرملي كن 
ط دار الفكر. 

0) الشرح الصغير 771/4. وكشاف القناع 
455. 

(©) مغني المحتاج ا نهاية المحتاج للرملي 
5014؟. 


يفن 


١‏ النقود لغة جمع نَقْدِء والنقد العملة من 
الذهب أو الفضة وغيرهما مما يتعامل به'. 
والنقود في الاصطلاح يأتي بمعان: 
الأول: أنها اسم لمعدني الذهب والفضة» 
ومن هنا يكثر في كلام الفقهاء المتقدمين 
«النقدان» ‏ بالتثنية ‏ إشارة إلى المعدنين . 
ويطلق الاسم عليهما سواء أكانا مضروبين 
فأما في المسكوكين فكثير. 
وأما في غير المسكوكين فمنه قول 
الزرقانى من المالكية: استعمال النقد في 
جدار وسقف”"©. يقصد الذهب والفضة.ء 
وقول صاحب الفروع من الحنابلة : لا يصح 


)١(‏ المعجم الوسيط. 
(0) الزرقاني على شرح مختصر خليل ,*9/١‏ 
لاا نهاية المحتاج #/87. 


١ اشتراك‎ » ١4 اشتراط‎ 


الل ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا 00 


مقتضى العقد. ولامماجرى عليه التعامل بين 
الناس » ولا مما ورد في الشرع دليل بجوازه . () 

وضابطه عند المالكية : اشتراط أمر محظور, أو 
أمر يؤدي إلى غدرء أو اشتراط ما ينافي مقتضى 

العقد. 9) 

وضابطه عند الشافعية: اشتراط أمرلم يرد في 
الشرعء أواشتراط أمريخالف مقتضى العقد. أو 
شتراط أمر يؤدي إلى جهالة. 9) 

وضابطه عند الحنابلة: انستر 
عقد. أواشتراط شرطين في عقد واحد. أواشتراط 
مايخالف المقصود من العقد. ©4) 


اط عقدين في 


الضرب الثاني : مايبطل ويبقى التصرف معه 
صحيحا : 
-وضابطه عند الحنفية : كل مالا يقتضيه العقد 
ولا يلاثم مقتضاه, وم يرد في الشرع أو العرف دليل 
بجوازه» وليس فيه منفعة لأحد المتعاقدين» أو 
للمعقود عليه إذا كان من أهل الاستحقاق. فإذا 
اقترن بالعقد كان العقد صحيحا والشرط 
باطلا . ©) 

وضابطه عند المالكية: اشتراط البراءة من 
العيوب» أو اشتراط الولاء لغير المعتق. أو اشتراط 
مايخالف مقتضى العقد دون الإخلال 
بمقصوده ‏ 7) 
)١(‏ بدائع الصنائع ١7٠١ ١١8/6‏ 
(؟) الشرح الكبير 28/7 وء.ث”. ١1م‏ 


(”) مغني المحتاج ؟/ ٠‏ “ا والمهزب للشيرازي /١‏ ليق 
(5) كشاف القناع 197/8 196 


(0) بدائع الصنائع ه/ ١7٠١‏ 


(1) حاشية الدسوقي 7/ 70 ؟7١1,‏ والخرشي 778/4 ط بولاق. 


وضابطه عند الشافعية : اشتراط مالاغرض 
فيهء» أو مايخالف مقتضى العقد دون الإخلال 
بمقصوده . )١‏ 

وضابطه عند الحنابلة : اشتراط ماينافي مقتضى 
العقد. أواشتراط أمريؤدي إلى جهالة, أوأمر 
غير مشروع . 9) 

هذاء وقد ذكر المالكية أن من الشروط الفاسدة 
شروطا تسقط إذا أسقطها المشترط. وضابطها 
عندهم : اشتراط أمر يناقض المقصود من البيع» أو 
يخل بالثمن فيه أويؤدي إلى غررفي الحبة0 


١‏ -يطلق الاشتراك في اللغة على الالتباس. 
يقال: اشترك الامر: التبس. ويأتي الاشتراك 
بمعنى التشارك ‏ 

ورجل مشترك : إذا كان يحدث نفسه 
كالمهموم, أي أن رأيه مشترك ليس بواحدء ولفظ 
مشترك له أكثر من معنى . (4) 

ويطلق الاشتراك في عرف العلماء » كأهمل 


)١(‏ مغني المحتاج "/ 4" 24 .م 

(؟) كشاف القناع 1417/7 

زضة الشسرح الكبسير 7/ امك 51 وجواهر الإكليل ؟/ 251١6‏ 
ومواهمب الجليل ه10 

(5) لسان العسرب. وتاج العسروس مع القاموس . والمصباح المثير. 
والمعجم الوسيط مادة : (شرك). 


4ل 


وقف قنديل نقد»ء ويزكيه ربه”''» وفي نهاية 
المحتاج: شرط الؤكا الذى قن الكمدي أن 
يكون نقدآء والنقد الذهب والفضة وإن لم 
يكونا مضروبين”"'. وورد مثل ذلك في 
مواضع . 

وجاء في مجلة الأحكام العدلية في المادة 
3: النقود جمع نقد وهو عبارة عن الذهمب 
والفضة. سواء كانا مسكوكين أو لم يكونا 
كذلك» ويقال للذهب والفضة: النقدان. 


الثاني: أنها اسم للمضروب من الذهب 
والفضة خاصة, أطلق عليها الاسم لأنها هي 
التى كانت تنقد فى الأثمان عادة» سواء دفعت 
حالاً أو بعد أمد» جيدة كانت أو غير جيدة» 
دون غيرهما مما يستعمل للتبادل. ومن 
عباراتهم الدالة على ذلك قول السرخسي في 
المبسوط: إن الفلوس تروج في ثمن 
الخسيس من الأشياء دون النفيس» بخلاف 
النقود' "". فباين بين الفلوس وبين النقود. 


يشترط في رأس المال أن يكون نقداً.ء وهو 
. الدنائير والدراهم المضروبة”'. 


للق الفروع لابن مفلح الوك 

(0) نهاية المحتاج #رحىق كحك "1"5#. 

9 المبسوط: ؟7١//١.‏ 

فق فتح العزيز للرافعي في ذيل المجموع 1ه 
وروضة الطالبين .١١1//8‏ 


١ا/‎ 


فعلى هذا الاصطلاح والذي قبله ليست 
الفلوس نقوداً. 

الثالث: أنه اسم لكل ما يستعمل وسيطاً 
أو جلود أو ورق أو غير ذلك إذا كان يلقى 
قبولاً عاماً . 
البلد نقد واحد أو نقود يغلب التعامل بواحد 
منها انصرف العقد إلى المعهود وإن كان 
لوي 

وهذا الاصطلاح الثالث هو ما جرى عليه 
الاستعمال فى هذا العصر. 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الفلوس: 

 "‏ الفلوس: جمع فلس» وهي قطع معدنية 
صغيرة» مضروبة من معدن سوى الذهب 
والففة عر انحاضن أو غير 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


اللغوي . 
والصلة بين النقود والفلوس أنْ كلا منهما 
يتعامل به . 


و4 فتح العزيز 224 وروضة الطالبين 


ليئض 


يعلى ص ١74‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


فلار » 
" - التبر: هو ما استخرج من الذهب أو 
الفضة من ترابه قبل أن يضرب أو يصاغء 
وقيل: يسمى بذلك قبل تخليصه من تراب 
المعدن. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوري”'' . 

والصلة بينهما أن التبر أصل النقدين من 
الذهب والفضة. 
اج - السكة: 
5 -السّكة حديدة منقوشة مكتوب عليهاء 


تضرب عليها الدراهم والدنانير والمسكوكات 
«ويقال أيضا: المصكوكات) وهى العملات 
المعدنية المضروبة من النقدين أو غيرهما. 

وتطلق السكة أيضاً على النقوش والكتابة 
التي على النقود'" . 

وهي تختلف من دولة إلى أخرى» ومن 
وقت إلى وقت فى الدولة الواحدة» وتطلق 
الك ابقيا علن النقود المعدية المشيزنية: 
لأنها طبعت بالحديد التي هي السكة. 

.ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


)١(‏ لسان العرب» وابن عابدين ذلكر؟ 
(0) لسان العرب. والقاموس المحيطء 
عابدين .5" 58/5. 


وابن 


1, 


من النقود. 


مشروعية التعامل بالنقود : 

- التعامل بالنقود جائز شرعاً لقوله تعالى: 
«تَالوا ركم أعَلرُ يما يما لشم فأ 0 
يريك هذ إل الَريئَة كَبَغز أي أرَكُ 
طَمَامًا لتحم برق م204 . ٠‏ 

وتواتر عن النبي وَقةِ من قوله وفعله 
وإقراره إجازة التعامل بالدنانير والدراهم» 
ومن ذلك ما ورد عن عروة البارقي رضي الله 
عنه قال: دفع إليّ رسول الله كَليٍ ديناراً 
لأشتري له شاة. فاشتريت له شاتين»: فبعت 
إحداهما بدينار» وجئت بالشاة والديئار إلى 
النبي ككل فذكر له ما كان من أمره فقال له: 
«بارك الله لك في 3 


وفي اتخاذ النقود للتعامل جكم ومصالح 
تتحقق بهاء علمها الناس بالتجارب وطول 
العهدء وأقرها الشارع من أجل تلك 
المصالح . 


ومن ذلك ما قاله الغزالي عن النقدين: 


.١4/ سورة الكهف‎ )١( 

(؟) حديث : «بارك الله لك في صفقة يمينك» . 
أخرجه البخاري (577/5 ط السلفية) 
والترمذي (060/6 ط الحلبي) واللفظ 
للترمذي. 


و © هع هوه وهو و ووه ومو ةن وو وه ومو ووو وو و وو وه وو ووو وو ووو ووو و ونه ومو ووو ووو و ووو و ووه و ووو و وو وو و وو همع و ووو و دعوو 9.٠9.‏ 


خلقهما الله تعالى لتتداولهما الأيدي» ويكونا 
حاكمين بين الأموال بالعدل.» ولحكمة أخزئ 
وهي التوسل بهما إلى سائر الأشياء» لأنهما 
عزيزان في أنفسهماء ولا غرض في أعيانهماء 
ونسبتهما إلى سائر الأشياء نسبة واحدة» فمن 
ملكهما فكأنه ملك كل شيء"''. 

وقال ابن رشد: العدل في المعاملات إنما 
هو التساوي» أو مقاربة التساوي» ولذلك لما 
عسر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة 
بالذات ججعل الدينار والدرهم لتقويمهاء أعني 
نوي 

وقال ابن القيم: الدراهم والدنانير أثمان 
المبيعات», والثمن هو المعيار الذي يتم به 
تقويم الأموال» فيجب أن يكون محدوداً 
منضبطاً» لا يرتفع ولا ينخفض. إذ لو كان 
الثمن يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن 
نعتبر به المبيعات» بل الكل سلع» وحاجة 
الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة 
ضرورية عامة» وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف 
به القيمة ويستمر على حالة واحدة» ولا يقوّم 
هو بغيره»؛ إذ يصير سلعة يرتفع وينخفض» 
فتفسد معاملات الناس ويقع الخلف”" . 


(1) إحياء علوم الدين للغزالي 5814/١7‏ ط دار 
الشعب . 

(؟) بداية المجتهد 49/7. 

(6) إعلام الموقعين عن رب العالمين ؟/168» 
65 


وا 


وقال ابن خلدون: إن الله تعالى خلق 
قيمة لكل متموّل» وهما الذخيرة والقنية 
لأهل العالم في الغالبء. وإن اقتني 
سواهما فى بعض الأحيان فإنما هو لقصد 
تحصيلهماء» لما يمع في غيرهما من حوالة 
الأسواق ‏ أي تغير الأسعار ‏ التي هما 
عنها ع ل 


أنواع النقود: 
تتنوع النقود إلى الأنواع التالية : 


أولاً: النقود الخلقية : 
النقود الخلقية التي استعملت في العصور 
الإسلامية نوعان» هما: 
أ الدينار: 
5 الدينار لغة: فارسى معرب وهو نقد 
واصطلاحاً عرفه ابن عابدين بقوله: هو 
اسم للقطعة من الذهب المضروبة المقدرة 
بالمثقال”"'» فؤزن الدينار مثقال تامّ» وقد 
اختلف الفقهاء فى وزنه. 


والتفصيل في مصطلح «دنانير ف 8-1). 


فق مقدمة ابن خلدون ص لاارة 


(5) ابن عابدين 59/7. 


6 © فاه وو و هه فوع وو ووه و ووو ووو وو وم ووو ووه ووه وو وه ةو وووو و وو وهو ويه ومو هو و وه وهو ووو ووو وه ووو وو ووو وو وم و ووو ودودوووهةه 


ب - الدرهم : 
“> - الدرهم هو لفظ فارسي معربا) وهو 
اسم للمضروت من اسان" 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

وقد اختلف الفقهاء في وزنه. 

والتفصيل في مصطلح (دراهم ف 5). 


ثانياً : النقود الاصطلاحية : 
8 - النقود الاصطلاحية هي ما يلي: 
أ الفلوس» وهي النقود المعدنية من غير 
الذهب والفضةء ولها حالان: 

الأولى: أن تكون رائجة. وفى هذه الحال 
يفتلت نيا قري تعفن العلهاء أله لا يكرق 
لها أحكام النقدين» فلا يجري فيها الربا 
بالتفاضل ولا بالنساءء ولا تجب فيها الزكاة 
مالم تكن للتجارة» كما لو كانت عند 
الصيارف» ويرى آخرون أنها تكون أثماناء 
بجامع الثمنية بينها وبين النقدين» فتأخذ 
أحكامها . 

الثانية: أن لا تكون رائجة: وفى هذه 
الحال لا يكون لها حكم النقدين» اتفاقا . 

(ر: صرف ف 458 وما بعدهاء وفلوس 
ف 5 وما بعدها). 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. 


١ا/ك‎ 


ب - الدراهم الغالبة الغعش» وهي ما كان 
ما فيها من الفضة مغلوباًء والغش فيها 
غالباًء فهذه عند الحنفية لها أحكام 
الفلوس لا أحكام الذهب والفضة اعتبارا 
بالغالب» أما عند غير الحنفية فينظر إلى 
القدر الذي فيها من الفئضةء فتجرى عليه 
أحكام النقدين”''. 


(ر: صرف ف 5١‏ 55غ» وزكاة ف .)9/١‏ 


اج - النقود الورقية: وقد غلب استعمالها في 
العصر الحديث. حتى حلت مكان النقود 
الذهبية والفضية. وأخذت وظيفتهما في 
التعامل في عامة بلدان العالم» وقد أشار إلى 
إمكان اتخاذ النقود من الورق الإمام مالك» 
من باب افتراض وقوع ما لم يقع وبيان 
حكمهء فقال: لو أن الناس أجازوا بينهم 
الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكرهتها أن 
تباع بالذهب والورق نُظِرَة» وقال في موضع: 
لو جرت الجلود بين الناس مجرى العين 
المسكوك لكرهنا بيعها بذهب أو ورق 
ا 

وقد عرف التعامل بالأوراق النقدية قديماًء 
فقد حكى المقريزي أنه لما رحل إلى بغداد 
أخرج له أحد التجار:ورقة فيها خطوط بقلم 


)١(‏ البدائع 5/6"؟. 
(0) المدونة ##/5و". 


وه و »هه ةوجع ووو و ووه ةو ووو ةو وو ههه قفوو ةو وو ووو ع وه ووو وو و ووو ووو و ووو و ووو وو وه ووم ووو ووو وو وو ووو ووو و ود وءوءود. ود .5 


الخطا ‏ أي بالخط المغولي ‏ وذكر أن هذه 
الأوراق مأخوذة من ورق التوتء. فيها لين 
ونعومة» وأن هذه الورقة إذا احتاج الإنسان 
في (خَانْ بالق) من بلاد الصين لخمسة دراهم 
دفعها فيهاء وأن ملكها يختم لهم هذه 


2000 


الأوراق وينتفع بما يأخذ بدلا عنها”" . 
الأحكام المتعلقة بالنقود: 


أولاً: الأحكام الشرعية المقدرة بالنقود : 
أ نصاب الزكاة : 


4 - نصاب الزكاة في الذهب عشرون ديناراً» 
ونصاب الفضة مائتا درهم» فإن لم يتم هذا 
النصاب عند مالكه فلا زكاة عليه وذلك مجمع 
عليه» فإن كان مغشوشا فللفقهاء تفصيل ينظر 
في مصطلح (زكاة ف 59 .)7١-‏ 


ونصاب الر 3 في الملوس وفي الأوراق 
النقدية عند من أوجب فيها الزكاة يقوم 
بتقويمهما بالدينار والدرهم'" (ر: زكاة 1/١‏ 
0# 0 


.58 إغاثة الأمة بكشف الغمة للمقريزي ص‎ )١( 

(7) ترى لجنة الموسوعة أن النقود الورقية تزكى 
إذا بلغت قيمتها نصاب ذهب أو فضة سواء 
كانت للتجارة أو لم تكن ما دامت تستعمل 
أثماناً رائجة لأنها أصبحت غالب أموال 
الناس وراجت فى التبادل حتى حلت فى هذا 
العصر محل القود الذهيزة والففلية: 7 


ونصاب الزكاة في عروض التجارة يقوم 
بالدينار أو الدرهم الشرعيين كذلك. 

وينظر تفصيل ذلك فى (زكاة ف 85 وما 
بعدها). 
ب - أقل المهر : 
٠‏ - اختلف الفقهاء فى أقل المهرء فذهب 
الحنفية والمالكية إلى أن أقل المهر مقدر فإنه 
لا يقل عن عشرة دراهم عند الحنفية. وربع 
دينار أو ثلاثة دراهم عند المالكية» وهو 


النصاب الذي يقطع فيه يد السارق عند كل 


يفن 


فإن كان المسمى أقل من ذلك فلها تمام 
العشرة عند الحنفية» وفسد النكاح عند 
المالكية» ويتمه إن دخل» ويخير بين إتمامه 
وبين الطلاق إن لم يدخل. 

وعند الشافعية والحنابلة: لا حدّ لأقل 
المهر شرعاًء بل كل ما جاز أن يكون ثمنا أو 
مبيعاً جاز أن يكون مهرأ”" . 

وانظر التفصيل في (مهر ف 18). 
ج - كفارة من أتى امرأته في حيضها: 
١‏ - وهي عند الحنابلة واحة وقترها دشار 


لوق الاختيار لتعليل المختار اق وجواهر 
الإكليل :08/١‏ والدسوقي على الشرح 
الكبير المدكة ومغني المحتاج لال 
وكشاف القناع ه/4 ا ١‏ . 


وعند غيرهم مستحبة وقدرها وتان أو تضت 
دينار. 

(ر: حيض ف "5). 
د - نصاب القطع في السرقة : 
السرقة : 

فيرى الحنفية أنه عشرة دراهم مضروبة أو 
ما قيمته ذلك . 


ويرى جمهور الفقهاء المالكية والشافعية 
والحنابلة أنه ربع ديئار أو ثلاثة دراهم أو ما 


قيمته ذلك . 
ف #" 05 . 
ه - الديات : 


٠‏ حدد الشرع مقدار الديات» فديةٌ نفس 
الحرّ المسلم مائة من الإبل أو ألف دينار من 
الذهب أو اثنا عشر ألف درهم من الفضة» 
وهذا عند المالكية والشافعية والحتابلة . 

أما عند الحنفية فهي في النقد ألف دينار أو 
عشرة آللاف درهم. 

وتفصيل ديات غيره ودية الأعضاء والقوى 
يرجع إليه في (ديات ف 58 وما بعدها). 
و - الجزية: 
45 - تفرض الجزية على رجال أهل الذمة» 
فهي على الغني ثمانية وأربعون درهماً في 


1١7/4 


السنة. وعلى المتوسط أريعة وعشرون 
درهماًء وعلى الفقير اثنا عشر درهماًء وهذا 
عند الحنفية» وعند غيرهم خلاف وتفصيل 
ينظر في (جزية ف 55). 


ثانياً: ضرب النقود وإصدارها: 
6 ضرب النقود هو صناعتها ونقشها ويكون 
ذلك بضريبيها على السكة». وهي الحديدة 
المنقوش عليها الكتابة بوضع مقلوب. 

ويقال سك النقودء» وصكها. 


أ حق إصدار النقود: 
5 حق إصدار النقود هو للإمام وحده. 
ولا بد له من تفويض من يقوم. بهذه الوظيفة 
ليتميز الخالص من المغشوش في المعاملات» 
ويتقي الغش فيها بختم السلطان عليها بالنقش 
المعروف. وينبغى أن تكون بعيار محدد 
وأوزان ميحددة لمكن النعائل مها عدداء كما 
حصل في عهد عبد الملك بن مروان. 

ولا يجوز لغير الإمام ضرب النقودء لأن 
في ذلك افتياتاً عليه . 

ويحق للإمام تعزير من افتات عليه فيما هو 
من حقوقه. وسواء كان ما ضربه مخالفا 
لضرب السلطان. أو موافقاً له في الوزن 
ونسبة الغش» وفي الجودة حتى لو كان من 
الذهب والفضة الخالصينء قال الإمام أحمد 
في رواية جعفر بن محمد: لا يصلح ضرب 


الدراهم إلا في دار الضرب بإذن السلطان» 
لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم. قال 
القاضي أبو يعلى: فقد منع من الضرب بغير 
إذن السلطان لما فيه من الافتيات عليه" . 
وانظر (دراهم ف لاء وسكة ف 5). 


١١‏ - وينبغي للإؤمام ضرب الفلوس ليتمكن 
الناس من إنفاقها فى الحاجات الصغيرة التى 
هي أقل من قيمة الدرهم» والعادة أن تضرب 
من النحاس أو غيره من المعادن التي تحتمل 
كثرة الاستعمال» قال ابن تيمية: ينبغي للإمام 
أن يضرب للرعايا فلوساً تكون بقيمة العدل 
في معاملاتهم من غير ظلم لهم تسهيلاً عليهم 
وتيسيراً لمعاملاتهم . 

ومقصوده بقيمة العدل أن تكون قيمتها 
بقدر ما فيها من النحاس لتكون قيمتها ذاتية . 

وذكر ابن تيمية أنه لا ينبغي للإمام أن 
يحرّم على الناس الفلوس التي بأيديهم 
ويضرب لهم غيرهاء لأنه إذا فعل ذلك أفسد 
ما عندهم من الأموال بنقص أسعارهاء ولما 
ورد عن النبي وَكِه: «أنه نهى عن كسر سكة 
المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس»”" 


0غ( الفروع . وكشاف القناع بفنضفة 
ونهاية المحتاج وحاشية الرشيدي “/لا4. 
ومقدمة ابن خلدون ص 2755١‏ 

(؟) حديث: «نهى عن كسر سكة المسلمين 
الجائزة بينهم إلا من بأس». 


لحن 


والبأس ‏ كما قال البهوتي ‏ نحو أن يشتبه في 
شيء منها أنه جيد أو ردىء فب : 


ب - أخذ الأجرة على سك النقود : 


16 يجوز للومام دفع الأجرة على سك 
النقود» وقد نقل البهوتي عن ابن تيمية أن 
على الإمام أن يدفع أجرة ضرب الفلوس من 
بيت المال. 


ولو ضرب النقود الذهبية أو الفضية» 
والذهب أو الفضة من عنده» وأعطى الصناع 
أجرهم من بيت المال فلا بأس بذلك. 


وقد جاء وقبّ كان بإمكان مالك النقرة أن 
يذهب بها إلى دار الضرب» لتضرب له دنانير 
أو دراهم. ويعطي مالكها أجرة ذلك من 
عنده» وهذا جائز شرعاً إن ردّت له دراهمه 
أو دنانيره من نقرته بعينهاء أما إن جرى 
تباذل» بأن أخذ غير ما أعطىء. فقد نبه 
الغزالى إلى أنه يجب الاحتراز لأنه يدخله ربا 
الفضن» وريم مخله. ويا النّساء قال : ذلك 
حرام”" . 


أخرجه أبو داود ("/٠*/ا‏ ط حمص) وابن 
ماجه (51/9/ ط عيسى الحلبي) وأعله 
المنذري في مختصر السئن (41/8 - نشر دار 
المعرفة) بآن أحد رواته لا يحتج بحديثه. 
)١(‏ كشاف القناع ؟/77:5. 


(؟) إحياء علوم الدين 548/4/ ط دار الشعب. 


وابن القيم على الرغم من قوله المشهور 
بجواز بيع الحلية الذهبية أو الفضية بذهب أو 
فضة من جنسها أكثر منها وزناً» في مقابلة 
الصياغة, إلا أنه لم ير جواز بيع الدراهم 
والدنانير المضروبة بسبائك من جنسها أكثر 
منها وزناء من أجل صناعة الضرب. 

وفرّق بين النوعين بأن السكة لا تتقوّم فيها 
الصناعة للمصلحة العامة المقصودة منهاء فإن 
السلطان يضربها لمصلحة الناس العامة» وإن 
كان الضارب يضربها بأجرة» فإن القصد منها 
أن تكون معياراً للناس لا يتجرون فيهاء 
والسكة فيها غير مقابلة بالزيادة فى العرف» 
رشن ولت با نسيناء: السيازيه لمعنل 
وانتقضت المصلحة التي ضربت لأجلهاء 
واحتاجت الدراهم إلى التقويم بغيرهاء ولهذا 
قام الدرهم مقام الدرهم من كل وجهء وإذا 
أخذ الرجل الدراهم ردّ نظيرهاء وليس 
المصوغ كذلك”'' . 

واستشنى المالكية حالة أجازوها 
للضرورة» وهي ما قال النفراوي: المسافر 
تكون معه العين غير مسكوكة. ولا تروج 
معه في المحل الذي يسافر إليه.» فيجوز 
دفعها إلى السكاك ليدفع له بدلها مسكوكاً 
أي جاهزاً ‏ ويجوز له.دفع أجرة السكة. 
وإن لزم عليها الزيادة» لأن الأجرة للزيادة» 


.١57/7 إعلام الموقعين‎ )١( 


قال: وإنما أجيزت للضرورة لعدم تمكن 
المسافر من السفر لو تأخرٌ لإتمام ضربها0© 
وقيل يجوز أيضاً للحاجة» قال الدردير في 
شرحه الكبير : المسكوك الذي لد يروج مع 
المسافر فى بلد الغربة كالنقرة فى ذلك» بأن 
يدفع مسكوكه إلى السكاك ليعطيه المسكوك 
الذي يروجء» مع زيادة أجرة» ولا يجور 
ذلك لغير المسافرء. ولا لغير المحتاج» 
والأظهر أنه لا يجور ولو اشتدت الحاجة ما 
والمعتمد الأول , 


ج - نقش شيء من شعائر الإسلام 
على النقود: 
4 - قال المقريزي: ضرب عمر رضي الله 
عنه الدراهم على نقش الكسروية”". وشكلها 
بأعيانهاء غير أنه زاد في بعضها: الحمد لله ' 
وفي بعضها: رسول الله» وعلى آخر: لا إله 
إلا الل وسدة رضلى أخزة تمر فلحا بويع 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ضرب دراهم» 
ونقشها «الله أكبر» . 

فلما قام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه 
بمكة ضرب ذراهم مدورة» ونقش بأحد 


.١١1/؟ الفواكه الدواني‎ )١( 
.6"4/* (؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ 


2 الكشروية تشبة إلى كسرى :+ والمقصوة 
الدراهم الفارسية . 


6 مم ووو وه و عه هوهو مودو وه وو ووه وو ع وروي ووو ووه ووه هو وه ووو و ووو و وو وه ووه جو و ووو ووو ووو ووو وهو وو ةو وو وهو ووو ووودءوه 


الوجهين: محمد رسول الله وبالآخر: أمر الله 
بالوفاء والعدل . 

فلما استوثق الأمر لعبد الملك بن مروان» 
بعد مقتل عبد الله ومصعب ابني الزبير بن 
العوام رضي الله عنهمء فحص عن النقود 
والأوزان والمكاييلء. وضرب الدنانير 
والدراهم في سنة ست وسبعين من الهجرة» 
وسبب ذلك أنه كتب في صدر كتبه إلى الروم 
«قل هو الله أحد» وذكر النبي يَكِلهِ مع 
التاريخ. فكتب إليه ملك الروم: إنكم قد 
أحدثتم كذا وكذا فاتركوهء وإلا أتاكم في 
دنانيرنا من ذكر نبيكم ما تكرهون» فعظم 
ذلك عليه» وكلم خالد بن يزيد بن معاوية 
فأشار عليه أن يترك دنانير الروم» وينهى عن 
المعاملة بهاء ويضرب للناس دراهم ودنانير 
فيها ذكر الله فضرب الدينار والدرهم . 

وكتب إلى الحجاج بالعراق أن اضربها 
قبلك. ونهى أن يضرب أحد غيره. 

وبعث عبد الملك بالسكة إلى الحجاج 
بالعراق» فسيّرها الحجاج إلى الآفاق لتضرب 
الدراهم بهاء وتقدم إلى الأمصار كلها أن 
يكتب إليه منها كل شهر بما يجتمع قبلهم من 
المال كي يحصيه عندهمء وأن تضرب 
الدراهم بالآفاق على السكة الإسلاميةء 
وتحمل إليه أولاً بأول» وقدر في كل مائة 
دره عرهما عن ايختلت براجرة العساتة 
ونقش على أحد وجهي الدرهم : «قل هو الله 


8١ 


أحد»ء وعلى الآخر: «لا إله إلا الله» وطوّق 
الدرهم من وجهيه بطوق». وكتب في الطوق 
الواحد «ضرب هذا الدرهم بمدينه كذاا» وفي 
الطوق الآخر: محمد رسول الله أرسله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون0 . 


د مس المحدث النقود المضروب 
عليها شيء من القرآن : 

ذا كنن على القن شيء من القرآن 
الكريم فقد اختلف الفقهاء في مسّها وحملها 
على المحدث: فالجمهور على أنه لا يحرم» 
550 ل ا 

(ر: دراهم ف .)0١ ١-5٠‏ 


ه ‏ ضرب النقود الحاملة للصور 


واستعمالها: 

١‏ اختلف الفقهاء في ضرب واستعمال 

النقود التي تحمل صورا فأباحها بعضهم 
والتفصيل في (دراهم ف لك تصوير 

ف «ثال /1إه). 


)١(‏ إغاثة الأمة بكشف الغمة ص ١ه‏ ه 

زفق الزرقاني على خليل 5/١‏ وجواهر الإكليل 
»0١‏ والمغنى لابن قدامة ١448/١‏ ط ثالثة» 
وتحفة المحتاج 6/1 ل. 


و - ضرب النقود المغشوشة والتعامل بها : 
1" - النقود المغشوشة هي التي خالط المعدن 
النفيس فيها معدن آخر. 


وغش النقود إما أن يكون من الإمام أو 
من غيرهء فإن كان الغش من الإمام 
لمصلحة صلابة النقدء أو لمصلحة يراها 
الإمام ويتصرف بمقتضاها لمصلحة عامة 
المسلمين فهو جائزء وإن كان الغش لغير 
ذلك أو كان من غير الإمام ففيه» وفي 
التعامل بهذه النقود المغشوشة خلاف 
وتفصيل”'' ينظر في مصطلح (تزوير 
ف 2.١5‏ زيوف ف 25 لاء ستوقة ف 24 
غش ف 9» صرف ف 4١‏ 40» لبهرجة 
ف 5). 


كيفية التصرف بالنقود المغشوشة : 
3 اختلف الفقهاء في التصرف في النقود 
المغشوشة فمنهم من يرى سبكها وتصفيتهاء 


ومنهم من يرى كسرها. 
وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (زيوف 
ف/7). 


)0( ولا يخفى أن طبع نقود ورقية مطابقة في 
الهيئة للنقود الورقية التي تضْدِرُها الدولة هو 
من باب التزوير يستحق فاعله عقوبة تعزيرية 
لافتياته على الدولة وتغريره بالناس وإفساده 
المعاملات . 


ذل 


التعامل بالنقود الرديئة : 
5 النقود الرديئة هي ضد الجيدة» وقد 
فصل الفقهاء حكم التعامل بالنقود الرديئة . 


انظر مصطلح (رداءة ف 7 6). 
ثالثاً : كسر النقود : 


6 الدراهم والدنائير المكسورة» أو 
المقطوعة ‏ وضدها الصحيحة والصحاح ‏ هي 
ما قطعت بالمقراض» أما أرباع القروش فهي 
تقود صحيحة . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم كسر 
الدراهم. وينظر تفصيل ذلك في مصطلح 
(دراهم ف 8). 


رابعاً: التزيّن بالنقود : 

5 - استعمال زينة الذهب حلال للنساء حرام 
على الرجالة وقيعة العم بحلل تلتضاء 
أيضاًء ويجوز للرجل منها اليسير على تفصيل 
ذكر فى مصطلح (ذهب ف 4» 24 وفضة 
ف 86-5 ). 


وذهب الفقهاء إلى أنه لا بأس بالتحلي 
بالدنانير أو الدراهم حسب الضوابط الشرعية 
إن لم يحتج إلى قطعهاء فإن احتيج إلى 
قطعها لم يجز عند الشافعية على المعتمد 
والحنابلة» قال الرملي: لو استعملت المرأة 
الدنانير للتحلي» فإن جعلت لهاعرى 


اشتراك ؟ ‏ 4 


موقم مف م م و او اوه 


العربية والاصول والميزان (المنطق) على معنيين : 

أحدهما : الاشتراك المعنوي . وهوكون اللفظ 
المفرد موضوعا لمفهوم عام مشترك بين الأفراد. 
وذلك اللفظ يسمى مشتركا معنويا. 

ثانيهما : الاشتراك اللفظي . وهوكون اللفظ 
المفرد موضوعا لمغنيين معا على سبيل البدل من غير 
ترجيح» وذلك اللفظ يسمى مشتركا لفظيا. 7 

أما الاشتراك عند الفقهاء : فلا يخرج عن معناه 
في اللغة بمعنى التشارك . 


الألفاظ ذات الصلة : 
الخلطة : 
" -الخلطة هى الشركة ٠‏ وهي نوعان: خلطة 
أعيان, وهي ما إذا كان الاشتراك في الأعيان. 
وخلطة أوصاف: وهي أن يكون مال كل واحد من 
الخليطين متميزا فخلطاه. واشتركا في عدد من 
الأوصاف. كالمراح (المأوى) والمرعى والمشرب 
والمحلب والفحل والراعي . 

وللخلطة أثر عند بعض الفقهاء في اكتمال 
'نصاب الأنعام واحتساب الزكاة. وتفصيله في 


(زكاة6 . 
المشترك عند الأصوليين وأقسامه* 


"- المشترك ما كان اللفظ فيه موضوعا حقيقة في 
إلى قسمين: معنوي ولفظي . 
الأول : المشترك المعنوي . وهو اللفظ المفرد 


١64/4 كشاف اصطلاحات الفئون‎ )١( 


الموضوع لفهوم عام مشترك بين الأفراد. وينقسم 
أ- المتواطىء : وهوالكلٍ الذي تساوى المعنى 
في أفراده. كالإنسان. فإنه متساوى المعنى في أفراده 


من زيد وعمرو وغيرهما. 
وسمي متواطئا من التواطؤ (التوافق) لتوافق 
.أفراد مغناه فيه . 


ب - المشكك : وهو الكلى الذي تفاوت معناه في 
أفراده. كالبياض. فإن معناه في الثلج أشد منه في 
العاج . 
الثاني : المشترك اللفظي . وهو اللفظ الموضوع 
لمعنيين معا على سبيل البدل . أوهوأن يتحد اللفظ 
ويتعدد المعنى على سبيل الحقيقة فيهماء كالقرء» 
فإنه حقيقة في الحيض والطهر. 7 


عموم المشترك : 
5 - اختلفوا في عموم المشترك, وهو أن يراد باللفظ 
المشترك في استعمال واحد جميع معانيه» بأن تتعلق 
النسبة بكل واحد منهاء بأن يقال: رأيت العين 
ويراد بها الباصرة والجارية والذهب وغيرها من 
معانيهاء ورأيت الجون, ويرد به الأبيض والأسود. 
وأقرأت هند, ويراد مها حاضت وطهرت . 

فذهب الإمام أبوحنيفة إلى منع عموم 


)١(‏ جمع الجوامسع 0م ولا وكشاف اصطلاح الفنون 


1/5 وكشف الأسرار ,78/١‏ وفواتح الرموت مع مسلم 
الثبوت 2198/١‏ والمثار مع حواشيه ص 78 وما بعدهاء 
وحاشية التفتازاني مع مختصر المنتهى ص 21١7-1١١١‏ وتيسير 
التحرير 187/١‏ وما بعدها والبرهان 2767/١‏ والأحكام 
للآمدي ٠١‏ وأصول السرخسي ١171/١‏ وحاشية نسمات 
الأسحاز 4/١‏ 


"٠١ 


وجعلتها في قلادتها جازء أما إن تقلدت 
دنانير أو دراهم مثقوبة فالمعتمد عند الشافعية 
كما في الروضة تحريمها'"' . 

ولم ير أحمد أذ تقطع الدراهم والدنانير 
من أجل التحلي . 

أما عند المالكية فلا بأس بقطعها لهذا 
الغرض عند ابن القاسم وابن وهب”" . 


(ر: دراهم ف 8). 


تخامْساً: النقود فى العقود: 
/3” - تستخدم النقود فى عقود المعاورضات 
والأنكحة والتبرعات وغيرهاء ولا تختص 
العرض ثمن مبيعء أو أجرة» أو مهراً أو 
مهوبا أو جعلا» أو غير ذلك . 
مقايضة » وبيع العقار بالعقار مناقلة . 

غير أن الأكثر:فى المبايعات ونحوها أن 
يكرد اموس تعبا .وه الرطيفة الكيرى 
للنقود» ويسمى العوض النقدي ثمناء وتنظر 
ف86). 


.97/* نهاية المحتاج‎ )١( 
2١185 الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ )6( 
71١9/١ وفتح العلي المالك‎ 


ديل 


وإذا بيع النقد بالنقد سمي ذلك صرفاًء 
وهو تبادل العملات بعضها ببعض . 

وإذا بيع النقد بنقد من جنسه وجب التماثل 
فى الوزن والتقابض فى مجلس العقدء وإلا 
كان ربا فضل أو ربا تسيئة» وإذا بيع بنقد من 
غير جنسه وجب التقابض ولم يجب التمائل» 
وفي ذلك تفصيل ينظر في (صرف ف 23١‏ 
)2 . 


ما يجب فيه النقود ولا يجوز العرض: 
رأس مال شركة العقد: 
4 اختلف الفقهاء في جعل العروض رأس 
مال فى شركة العقد: 

فيرى الحنفية وعامة الحنابلة والشافعية في 
قول أنه يجب أن يكون من الأثمان ولا 
يجوز أن يكون عرضاً ولو كان مكيلا أو 
المفاصلة برأس المال أو بمثلهء فلو كان 
عرضاً تعذر رجوع كل من الشريكين إلى 

وعند الشافعية: يجوز أن يكون العرض 
المفاصلة بمثله. 

وقال المالكية: تجوز الشركة بالعروض إلا 
إذا كان رأس المال طعاماً من كل منهما فلا 
تجوزء (ر: شركة العقد ف 55). 


٠‏ © فا مومعو مث مثو مث ...موث وءة رو ومو ووو وو ووو و ووو وو ووو وو وو ةو و ووو و و ووو و ووو و و وهر و ور وو ووه ووم وو و وو رو و و ووو وول ن نوه 


وعند الأوزاعي وحماد بن أبي سليمان 
تجوز الشركة والمضاربة بالعروض. 
4 - وقال الأكثرون: يعتبر في رأس المال 
في المضاربة وفي الشركة أن يكون نقداً 
مضروباً ولا يجوز في النقرة» لأنها تزيد 
قيمتها وتنقص . قال الباجي في المنتقى: لا 
يجوز القراض بغير الدنانير والدراهم» لأنها 
أصول الأثمان وقيم المتلفات» ولا يدخل 
أسواقها تغيير» فأما ما يدخله تغيير الأسواق 
من العروض فلا يجوز القراض به ومراده 
بتغبير الأسواق ارتفاع الأسعار وانخفاضه”" . 


ولا تجوز الشركة يالنقد المغشوش عند 
الحنابلة» ومقابل الأصح عند الشافعية» قل 
الغش أو كثرء وقال أبو حنيفة: إن كان الغش 
أقل من النصف جازء لأن الحكم للأكثرء 
والأصح عند الشافعية جواز الشركة بالنقد 
المغشوش إن كان رائي!"". 


أما الفلوس فلا تجوز الشركة بها في قول . 


أبي حنيفة وأبي يوسف وأحمدء لأنها تنفق 
مرة وتكسد أخرى فأشبهت العروض . 


)١(‏ فتح القدير 158/6.ء والفتاوى الهندية 
وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير .#”6١  "49/‏ والمحلي شرح 
المنهاج 5/1**: وشرح منتهى الإرادات 
ففضة والمغني ه/**١ ‏ 16 

2( المغني 6 »» ونهاية المحتاج ه//. 
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وفي قول محمد بن الحسن» وهو رواية 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف وأبي ثورء وهو 
وجه عند الحنابلة: تجوز الشركة بها إن كانت 
نافقة وبناه بعضهم على القول بجواز الشركة 
في العروض. . 

قال ابن قدامة: فإن قلنا بصحة الشركة فيها 
فإنها إن كانت نافقة كان رأس المال مثلهاء 
وإن كانت كاسدة كان رأس المال قيمتها("'. 

(ر: فلوس ف 0). 
ات وسيم اللشرطي من فرق الشايعة 
أحكاماً يختص بها النقد الذهبي والفضي: 

منها: أنهما قيم الأشياءء فلا تقويم 
بغيرهما. 

ومنها: أنه لا يبيع القاضي والوكيل والولي 
هآل الغير إلا بهما: ١‏ 

ومنها: أنه لا يفرض مهر المثل إلا 
منهما” . 


ما ينصرف إليه النقد عند الإطلاق فى 


العقود والإقرارات ونحوهما: 
"١‏ - إذا تبايعا سلعة بنقد» دراهم أو دنانير 


255/9 المغنى 6/4٠»ء والفتاوى الهندية‎ )١( 
وشرح منتهى الإرادات‎ ,* ٠“ وابن عا‎ 
بانفضة‎ 

(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص "7١‏ نشر 


ف مه فاه اها وهاه ها ههه ع هاه وو اهالواه أ ههه م مهاه به ع واوا ع و ء ا واه ورغ ع لانو ع هرق اه هاه هبو ع ئها 6 صا ع قاع واه ووعو ارها ‏ عا م9908 92 


وعيّنا نوعاً منه فإنه يتعين ولو كان غير نقد 
البلد ولو كان عزيزاء أما إن أطلقاء فإن لم 
يكن في البلد إلا نوع واحد انصرف إليهء 

وإن كان هناك أكثر من. نوع فإنه ينصرف 
إلى الغالب رواجاً ولو كان مغشوشاً أو ناقص 
الوزنء إذ الظاهر إرادتهما له. 

وإن تفاوتت قيمة أنواع النقود ورواجها 
وكذا لو كان في البلد نقدان فأكثر ولم 
يغلب أحدهما اشترط التعيين لفظ”'" . 

وانظر للتفصيل (ثمن ف .)3١‏ 

ولو ذكر عدداً دون تفسيرء بأن لم يذكر 
ديناراً ولا درهماً ولاافلس يعمل بالعرف» 
قال الموصلي: لو قال اشتريت هذه الدار 
بعشرة» أو هذا الثوب بعشرة» أو هذا البطيخ 
بعشرة انصرفت العشرة فى الدار إلى الدنانير» 
وفي الثوب إلى الدراهم» وفي البطيخ إلى 
الفلوس بدلالة العرف”"' . 


ومن هنا ينص الحنفية وغيرهم على أن كل 


(1) نهاية المحتاج »4١١ »49١/*‏ وتنبيه الرقود 


ص 5"» والفتاوى الهندية 5/؟7١5»‏ ونزهة 


0 التفوس 4ثم. 
0( الاختيار 0/1 


6ق 


عوض نقدي يثبت في الذمة لا بد من بيان 
مقداره وصفته قطعاً للمنازعة» إلا إذا لم يرج 


ويعمل فى الوصايا والأوقاف ونحوهاء إذا 
ججعل للموصى له أو الموقوف عليه دنانير أو 
دراهم معدودة فى حال الإطلاق» بالعرف 
الذي كان جارياً وقت الوقف أو الوصية. 

وإن أقر بدراهم وأطلق ثم فسرها بنقد 
البلد الذي أقر بها فيه قُبل» وإن أقر بما هو 
أجود منها قُبل كذلك» وإن فسرها بما هو 
. ك0 
أدنى لم يقبل ". 

ولو أقر بدراهم أو دنانير فأطلق يلزمه من 
دراهم البلد ودنانيره. وإن كانت ناقصة الوزن 
عرف بلدهمء كما فى الثمن والأجرة 
ونحوهماء وفى وج ه ذكرهابن قدامة 
الخالصة من الغش حسب ما تقدم في النقد 
الإسلامى فى الصدر الأول» قال ابن قدامة: 
وفارق الإقرار البيع في هذاء لأنه. إيجاب في 
الحال فاختص بدراهم الموضع الذي هما 
فيه» والإقرار إخبار بحق سابق» فانصرف إلى 


دراهم الإسلاء”) 5 


٠ . المغني هده‎ )١( 


. ٠ههل/ه‎ 


ويصرح الشافعية أنه لو وكل إنساناً يبيع 
له عيناً وأطلق. لم يكن له أن يبيع بغير 
نفل التلد. إل باون عمق بالعرف- وكذلك 
الشريك. لأن الشريك والوكيل لهما 
التصرف بلا ضررء كما أن عقد الشركة 
والوكالة لا يتيح لهما البيع بنسيئة أو بغبن 


فاحش إلا بإذن0" , 


تعيّر: النقود بالتعيي: فى المعاوضات : 
"" - يرى الشافعية والحنابلة وهو رأي 


ابن القاسم وأشهب أن النقود الذهبية' 


والفضيةء وكذا الفلوس من باب أولى. 
السلع» فلو اشترى شاة بهذا الدينار لزمه 
أداء ذلك الدينار بعينه إلى البائع» ولو 
تبيّن ذلك الدينار مغصوباً أو تلف فى يد 
المتفري قبل “تمن البائع اله فسبد البيع» 
لأن الثمن أحد العوضينء» فيتعين قياساً 
على المبيع . 

وذهب الحنفية والمالكية في المشهور 
شر رواية عن 555 إلى أن النقود 
لا تتغين بالتعيين “في الفقدء لأنه. يجوز 
إظلاقها فيه.ء كالمكيال والصنجةء». 
ولأن الشمن اسم لما في الذمة. فلا 


21١؟/ه الم 5" هث"”2 والمغنى‎ )١( 
وك‎ 


كما 


يكون محتملاً للتعيين بالإشارة. 

وهذا عند الحنفية في غير الصرف فتتعين 
الدراهم والدنانير في الصرف بالتعيين فيه 
لاشتراط القبض فيه في المجلس . 

وذكر الحنفية أيضاً أنها تتعين في الصرف 
بعد فساده» وبعد هلاك المبيع» وفي الدين 
المشترك». فيؤمر القابض منهما برد نصف ما 
قبض على شريكه؛ وفيما إذا تبين بطلان 
قضاء الدين». فلو ادعى على آخر مالأ 
فأخذه» ثم أقر أنه لم يكن له على خصمه 
حق» فعلى المدعي رد ما أخذه بعينه ما دام 
قائما. 

ونقل ابن عابدين أن النقود لا تتعيّن في 
المهر ولو بعد الطلاق قبل الدخول فترد 
مثل نصفهء ولا فى النذرء والوكالة قبل 
التسليم» وأنها تتعيّن في الأمانات» والهبة» 
والصدقة. والشركةء والمضاربة» 
والغصب. 1 

وفي العقد الفاسد عند الحنفية روايتان» 
ورجّح بعضهم تفصيلا: أن ما فسد من أصله 
تتعيّن فيه» لا فيما انتقض بعد صحته. 

وأما الفلوس فإنها لا تتعين بالتعيين عند 
الحنفية إن كانت رائجة لأنها بالاصطلاح 
صارت أثمانا . 


واستعى' التالكية الضرفه والكراء »ركو 
الآخذ لها من ذوي الشبهاتء فإن كان كذلك 


تتعين النقود في حقه. .فيلزم بردّها بعينها إن 


: له إقالة9" .. 
وللتفصيل انظر أيضاً (ثمن ف 21١-19‏ 
صرف ف 58). 


قيام بعض النقود مقام بعض في الزكاة 
والمعاملات : 

"3 الدنانير والدراهم جنسان متباينان» ولذا 
يجوز بيع أحدهما بالآخر نقداً مع التفاضل 
بينهماء على أنهما لما كانا مشتركين في 
الثمنية» وهي المقصود الأصلي منهماء فإنهما 
كالجنس الواحدء ويظهر أثر ذلك في أحكام 


معسة . 


-. 


قال الحنفية: تجري الدراهم مجرق 
الدنانير في عدة مسائل . ويوافقهم غيرهم في 
بعضها. وفصلها ابن عابدين» ومنها: 


أ الزكاة» فتضم الدراهم إلى الدنانير في 
تكميل النصاب» ويجوز إخراج أحد الجنسين 
عن الآخر. ويوافق الحنفية في مسألة الضم 
المالكية والحنابلة فت رواية والأوزاعي 


)١(‏ الفتاوى الهندية .١/#‏ وحاشية ابن عابدين 
١.4‏ 155ء والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص هلا نشر دار الفكرء والمغني 47/4 
*6» والشرح الكبير مع حاشية:٠الدسوقي‏ 
.١ 65/8“‏ 2.440 والفروق #/506» والمنتقى 


10/5 


/اثم ا 


والثوري. ويخالفهم الشافعية وأبو عبيد وابن 
أب اليل 

(ر: زكاة ف "ل وما بعدها). 
ب - قضاء الدين: وصورته أن يكون عثليه 
دراهم. وقد امتنع من القضاءء فوقع من ماله 
في يد القاضي دنانيرء كان له أن يصرفها 
بالدراهم حتى يقضي غريمه. ولا يفعل ذلك 
في غير الدراهم والدنائير عند أبي حنيفة . 

(ر: إفلاس ف "). 
ج - لو باع شيئاً بدراهم ثم قبل أن' يقبض 
الثمن اشترى ذلك الشيء بعينه من مشتريه 
بدراهم أقل مما باع به لم يجز عند جمهور 
الفقهاء. لأن في ذلك ربا الفضل. ولو لم 
يشتره بدراهم بل بدئانير نهل فجمدها ين 
الدراهم التي باعها به يفسد أيضاء بخلاف ما 
لو اشعراة تعرظن: وذلك لآن الدنانتر 
والدراهم جنسان صورة وجنس واحد معنى» 
لأن المقصود بهما واحد وهو الثمنية» وهي 
مسألة بيع العينة يرى تخريمها الحنفية 
والمالكية والحنابلة للنهى الوارد عنه”؟: ولأنه 
ذريعة الربا. ويجيزه الشافعي نظراً إلى صورة 
العقد حيث توافرت أركانه تروط 

(ر: بيع العينة ف 7). 


أخرجه أبو داود 7/4805 - ١؛؟لاط‏ حمص) 


مو م م عه ووو هوم وهم ووه ووه وووةوفوو ووه وو ووو موه و مله وو وهو و وا وه وو وهو ووه وو وه ههه ووو ةو وو و ووو و وجو و ووو ووو ووو و ووه 


ده الشفعة» وصورته: أخبر الشفيع أن 
المشتري اشترى الدار بألف درهم فسلم 
الشفعة» ثم تبين أنه قد اشتراه بدنانير قيمتها 
ألف درهم أو أكثر ليس له طلبها وسقطت 
بالتسليم الأول. 

ه ‏ الإكراه؛ كما لو أكره على بيع عبده 
بألف درهم فباعه بخمسين ديناراً قيمتها ألف 
درهم كان البيع على حكم الإكراه؛ لا لو 
باعه بكيليٌ أو وزنيٌ أو عرض والقيمة 
كذلك. 

و - المضاربة ابتداء وانتهاء وبقاءء» ولها ثلاث 
صور: 


إحداها: ما إذا كانت المضاربة دراهم 
فمات رب المال أو عزل المضارب عن 
المضاربة وفي يده دنانير لم يكن للمضارب 
أن يشتري بها شيئاًء ولكن يصرف الدنانير 
بالدراهم» ولو كان ما في يده عروض أو 
مكيل أو موزون له أن يحوله إلى رأس 
المال» ولو باع المتاع بالدنانير لم يكن له أن 
يشتري بها إلا الدراهم. 00 


وثانيتها: لو كانت المضاربة دراهم في 
يد المضارب فاشترى متاعاً بكيلي أو وزني 
لزمهء ولو اشترى بالدنانير فهو على 
المضاربة استحساناً عندهماء فالصورة 
الأولى تصلح مثالاً للانتهاءء والثانية 
للبقاء . 
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والثالثة: وهئى مسألة المضاربة ابتداء» 
فصورتها 0006 المضاربة على ألف دينار 
وبين الربح فدفع له دراهم قيمتها من الذهب 
تلك الدنانير صحت المضاربة والربح على ما 
شرطا أولاً. 


ز- امتناع المرابحة» وصورته:. اشترى ثوباً 
بعشرة دراهم وباعه مرابحة باثني عشر 
درهماًء ثم اككراه أيفيا بدناتين: لا بنيعة 
مرابحة لأنه يحتاج إلى أن يحط من الدنانير 
ربحه وهو درهمان في قول الإمام أبي حنيفة 
ولا يدرك ذلك إلا بالحزر والظن» ولو اشتراه 
بغير ذلك من الكيليّ أو الوزنيّ أو العروض 
باعه مرابحة على الثمن الثاني» لأنه يحتاج 
إلى تقويم الدنانير بالدراهم وهو مجرد ظن» . 
ومبنى المرابحة كالتولية والوضيعة على اليقين 
بما قام عليه لتنتفي شبهة الخيانة . 

اح - الشركات» وذلك إذا كان مال أحدهما 
دراهم ومال الاخر دنانير فإنها تنعقد شركة 
العنان بينهما. 

ط - قيم المتلفات» يعني أن المقوم إن شاء 
قوم بدراهم وإن شاء قوم بدنانير ولا يتعين 
أحد الجنسين. 

ي - أروش الجنايات» كالموضحة يجب فيها 


نصف عشر الدية» وفي الهاشمة العشرء وفي 


المنقلة عشر ونصف عشر» وفي الجائفة ثلث 
الدية» والدية إما ألف دينار أو عشرة آلاف 


6 م هه وه هه وه هو دوهن وو وو هنوع وو ووو دعوو ةو ووو ووو ووو ووو وهو و وو ووه وو ةو وو ووو و ووو وو ووو و و و ووه مودو و ووو وووو و٠‏ .٠و9و9‏ 


درهم من الورق فيجوز التقدير في هذه 
الآشياء من أي السب 7 


استيفاء أحد جنسى النقد من الآخر: 


5" من كان له على آخر دين مستقر فى 
ذمته من أحد النقدين» كدنانير فأخذ عنها 
دراهم , أو عكسهء جاز عند الحنفية والحنابلة 


والشافعية في الجديد» والتزم الحنابلة أنه لا . 


يصح ذلك إلا إن كان بسعر يومهاء آخذاً 
بعدية ابن مر اي ال اصنهينا مرقوطا: 
«لا بأس أن.-تأخذها بسعر يومهاء”"' ولأنه 
اقتضاء دين» وليس من باب المعاوضة. وعند 
الحنفية: يقضيه مكان الدراهم دنانير على 
التراضي» لأنه بيع في الحال» فجاز ما تراضيا 
عليه إذا اختلف الجنس”” . 

وعند المالكية يقول ابن عبد البر في باب 
السلم: إذا حل الأجرّ فلا بأس أن يأخذ من 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ها" في 
أحكام النقدء وحاشية ابن عابدين 2١١8/4‏ 
5 و #/١00كء‏ والمغنى 4//ا76» والروضة 
41/8 417. والدسوقي #/84. 

حديث: «لا بأس أن تأخذها بسعر يومها». 
أخرجه أبو داود (/6551 ط حمص) ونقل 
ابن حجر في التلخيص (*/50؟ - ”7 ط شركة 
الطباعة الفنية) عن البيهقي أنه أعله بالوقف. 
شرح منتهى الإرادات ؟/708». والمغني 
5//اة ‏ ٠6ء‏ وابن عابدين 21١8/4‏ 745ء 
والقليوبي ؟/5١1.‏ 


قف 


ف 


احيل 


الفضة الذهب. ومن الذهب الفضة بصرف 
اليوم وبما شاءء ثم لا يفترقان وبينهما عمل 
فيما تصارفا فيه. 

وينص الحنابلة كذلك على أن :من عليه 
دينار فأكثر فقضاه دراهم متفرقة» كل نقدة من 
الدراهم بحسابها من الدنانير صح. نص عليه 
أحمد. أما إن صار يدفع الدراهم شيئا فشيئا 
ثم صارفه بها وقت المحاسبة فلا يجوز ولا 
يصح.ء لأنه يكون بيع دين بدين. ويرى 
الحنفية جواز ذلك7” . 

وانظر للتفصيل مصطلح (صرف ف 37 
). 


المقاصة فى الديون النقدية: 


إذا كان لكل من شخصين دين على 


الآخرء واتفق الدينان في الجنس والوصف 


ووقت الأداء» كأن كانا دنانير أو دراهم حالة 
أو مؤجلة بأجل واحد» تقع المقاصة بين 
الدينين 


وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات 2704/5 والكافي لابن 
عبد البر ؟/5847» وابن عابدين 7789/4. 

(0) جواهر الإكليل '/”لاء وشرح المنهاج 
4:» والدسوقي على الشرح الكبير 


لا 


السَّلم في النقود: 

5”- لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز 
أن يسلم دنانير في دراهم»ء ولا دراهم في 
دنانير» فإن فعل يكون العقد فاسداً. 


أما لو أسلم عرضاً في دراهم أو 
دنائير»ء فقد ذهب جمهور الفقهاء: المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن ذلك جائزء 
لأنها يمكن أن تنضبط بالوصف والوزن» 
وقد قال النبي ككِ: «من أسلف فلا يسلف 
إلا في كيل معلوم ووزن معلوم”"© وهي 
موزونة ولأنها تشبت في الذمة؛. كالمهر 
المؤجل» والبيع بثمن آجل . 

وقال الحنفية: لا يصح ذلك سلما باتفاق» 
لأنها أثمان. والمسلم فيه لا بد أن يكون 
مثمناء لأنه محل البيع. ثم اختلفواء فذهب 
أبو بكر الأعمش إلى أنه ينعقد بيعاًء لأنه ف 
المعنى بيع للعرض بثمن مؤجل» والعبرة في 
العقود للمعانى. وقال عيسى بن أبان: يبطل». 
أن قدي للع موضها العقد تن الغر في يل 
في الدراهم. فلا يمكن تصحيح العقد مع 


)١(‏ حديث: «من أسلف فلا يسلف إلا في 
ل 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4794/5 
ط السلفية) ومسلم (78/9؟١‏ ط عيسى 
الحلبي) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما ‏ واللفظ لمسلم. 


لل 


اختلاف المحل. ورجج ابن الهمام الأول 
قصيديها لتصرفهماء ورجح صاحب النهر 
الثاني”" . 


الخالصة . 


بعاد روآنا الشركة متسس دهت 
الحنفية أنها إن كانا الغش فيها مغلوباً فيمتنع 
فيها السلم. لأنها تجري في المعاملات 
لديها مجرى الخالص» لأن العبرة للأغلب» 
وإن كان الغش غالباً فهي كالفلوس كما 

وصرح الحنابلة كما في شرح المنتهى» 
بأن الأثمان المغشوشة لا يصح السلم فيها 
لأن غشها يمنع العلم بالمقصود منهاء ولما 
فيه من الغررء كما أنه لا يصح عندهم أن 

وقال الشيخ عميرة من الشافعية : الدراهم 
والدنانير لو كانت مغشوشة فالظاهر الصحة 
لأن الغش غير مود : 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2.7١/5‏ والفتاوى الهندية 
“141/6 1487ء وتكملة فتح القدير 517/9» 
وجواهر الإكليل 2358/1 وشرح المحلي مع 
حاشية القليوبي ؟/7608. وشرح منتهى 
الإرادات 2718/7 والمغني 199/4. 

0) شرح منتهى الإرادات 0718/7 وحاشية 
عميرة على شرح المنهاج 708/7. 


السّلم في الفلوس: 
ذهب الحنفية ‏ في ظاهر الرواية - إلى 
جواز السلم في الفلوس عدداًء لأن ثمنيتها 
ليست بلازمة بل تحتمل الزوال» لأنها ثبتت 
بالاصطلاح فتزول بالاصطلاح. وإقدام 
العاقدين على عقد السلم فيها مع علمهما أنه 
لا صحة للسلم في الأثمان اتفاق منهما على 
العاقدين سابقاً على العقد وتصير سلفاً عددية 
فص اليك فيها(0©. 

ويرى الحنابلة أيضاًء جواز السلم في 
الفلوس ولو كانت نافقة» سواء ضبطها بالعدد 
أو الوزن» لأنها ملحقة بالنقد على ما قال 
البهوتي ‏ ويكون رأس ماله عرضاً لا نقداً. 

أما عند المالكية» فقد قال ابن عبدالبر: 
كره مالك السلم في الفلوس وبيع بعضها 
ببعض نسيئة ولم يجزها إلا يدأ بيد. 

.وقال الشافعي في الأم: يجوز السلم في 
اللو 7 


التجارة فى النقود (الصرافة) : 
4 صرح بعض الفقهاء نكراهة التجارة في 


(1) البدائع ه/8١75.‏ وابن عابدين .”7٠١*/4‏ 
والفتاوى الهندية ىا . 

(؟) شرح منتهى الإرادات ؟/518» والكافي لابن 
عبد البر 3545/7» والأم /48. 


النقودء قال الغزالى: خلق الله الدنانير 
والدراهم ليكونا حاكمين بين الأموال بالعدل» 
ثم قال: والنقد لا غرض فيه وهو وسيلة إلى 
نفسه » وتظهر به المعاني في غيره. ثم قال: 
من معه عرض فهو معذور إن باعه بنقد ليصل 
به إلى ما شاء من العروض . أما من يتخذ بيع 
النقد بالنقد غايته» فإن النقد يبقى مقيداً عنده» 
وينزل منزلة المكنوزء فلا معنى لبيع النقد 
بالنقد إلا اتخاذ النقد مقصوداً للادخار وهو 


08 لفق 
ظلم . 


وقال الغزالي في موضع آخر: كرهوا 
الصرف لأن الاحتراز فيه عن دقائق الريا 
عسيرء ولأنه طلب لدقائق الصفات فيما لا 
تقصد أعيانهاء وإنما يقصد رواجهاء وقلما 
يتم للصيرفي ربح إلا باعتماد جهالة معامله 
بدقائق النقدء فقلما يسلم الصيرفي وإن 
احتاط 7" . ش 


وكواعة بطر ف اللسيزانة برهي كدان 
أيضاء قال البهوتي: لتمكن الشبهة» وفي نيل 
المارت: حعلها هه أبغض أنواع التجارة» 
كالصياغة”" . 


.599؟1/1١7 إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين 795/8 ط الشعب. 

() شرح متتهى الإرادات .٠»411/#‏ وكشاف القناع 
5 ؛:؛ ونيل المآرب 417/9. 


فاه » م ماع ع هه مهام وم ع وه مو ون و وه .وهو ووه مويه وقوه وه وه ون ووو وه .ونون هو وو ووو و وهس وهو و هده فوج وو ةن وو وه هو ونم ووو عو دوو ودويوثوه 


إقراض النقود: 
جوز فاضي اللقود سر اواقاتيت ذهنينة 
أو فضية أو فلوساً. 

ولا يجوز أن يشترط على المقترض أن 
يرد عليه أكثر مما أعطاهء أو أجود مما 
أعطاهء أو يرد صحاحاً عن مكسرة. فإن 
زد كنك هق غير شزط جتان لما فى 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الخي ركم 
أحسنكم قضاء»”؟' قال القليوبي: ولو نوى 
ذلك من غير شرطٍ كان مكروهاًء ولو لمن 
عرف بالرد مع الزيادة» وقال كثير من 
العلماء بالدري” . 


وقد ذكر السيوطي في الأشباه أن من كانت 
عادته أن يردّ أكثر مما أعطي وعرف ذلك عنه 
فلا يحرم إقراضه على الأصح., وبمثل ذلك 
صرح المحنايلة0” . 


وانظر مصطلح (قرض ف 54 وما 


بعدها) . 


)١(‏ حديث: «خيركم أحسنكم قضاء؛. 
أخرجه مسلم (/1776 ط عيسى الحلبي). 

(؟) المغني 991/4, 38": ورد المحتار 
2١1754 »4‏ وحاشية القليوبي على شرح 
المنهاج ؟/550. 

(6) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 45.» والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص 2.٠١8‏ والمغني 
انفضا 


يفكلا 


رهن النقود: 
١‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز رهن 
النقود. 

ثم إن الحنفية قالوا: إنما يصح ذلك 
لتحقق الاستيفاء منهاء فإن رهنت بجنسها 
فهلكت سقط مثلها من الدينء لأن 
الاستيفاء حصل. ولا فائدة في تضمينه 
المثل». لأنه مثلي» ثم يدفعه إلى صاحب 
الحق قضاءً. 

وأما المالكية فقالوا: يجوز رهن النقود 
سواء جعلت في يد عدل أو في يد المرتهن» 
واشترطوا لصحة رهنها أن يختم عليها ختماً 
محكماً بحيث متى أزيل الختم عرف ذلك» 
وإنما اشترطوا ذلك حماية للذريعة» لاحتمال 
أن يكونا قصدا به السلف». وسمياه رهناء 
والسلف مع المداينة ممنوع . 

ويرى الشافعية والحنابلة أنه يصح أن يكون 
الشمن رهناً فيما إذا باع الراهن أو الحاكم 
المرهون» وكما إذا باع ما يسرع إليه الفساد 


بدين مؤجل فإنه يباع ويجعل ثمنه رهنا”'' . 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار 257/7 وحاشية ابن 


عابدين مع الدر المختار 19/8 0٠‏ 
وجواهر الإكليل //ؤلاء والدسوقي مع 
الشرح الكبير /7737» ونهاية المحتاج 
4 والإنصاف 141/6. والمغني 
00 


# او ا ااا ع ذم عع باورا سوه ع ووو اق كوئيه و لكيهو أن رح قاع الوا 0ه اف و عرو رأف قبط ع ووع ف عع كودع نع 8404 4ق هه 0 وها ور اه وها وا عه 4 وتم 2 ده ها 6 با لانها مإ ناه وا وزع تق ماوع ع6 جام 2 وأ عاط اكه 


المشترك» وعليه الكرخي وفخر الدين الرازي 
والبصري والجحبائي وأبوهاشم من المعتزلة . 

وذهب مالك والشافعي والقاضي أبوبكر 
الباقلاني المالكي والقاضي عبدالجبار المعتزلي إلى 
جواز عموم المشترك ؛ () 


مواطن الاشتراك 
يرد الاشتراك كثيرا في الفقه فيها نجمل بعض 
أحكامة مع الإحالة إلى موطنها في كتب الفقه . 
أ الشركة وهي نوعان جيرية واختيارية . 
)١(‏ الجبرية : وهي بأن يختلط مالان لرجلين 
اختلاطا لا يمكن التمييز بينهماء أو يرثا مالا. 
(؟) الاختيارية : بأن يشترياعيناء أويتهباء أو 
يوصى لما فيقبلان. أو يستوليا على مال. أو يخلطا 
مالههما. وفي جميع ذلك كل واحد منه) أجنبي في 
نصيب الآخر. لا يتصرف فيه إلا بإذنه . والشركة 
في العقود نوعان أيضا: فهي إما شركة في امال أو 
شركة في الأعمال. فالشركة في الأموال أنواع : 
مفاوضة وعئان ووجوه. وشركة في العروض . 
والشركة في الأعمال نوعان: جائزة» وهى شركة 
الصنائع. وفاسدة وهي الشركة في المباحات . 
وهناك اختلاف بين الفقهاء في مشروعية بعض 
الشركات. ” وفي تفصيل أنواع الشركات راجع 
مصطلح (شركة) . 


)١(‏ فواتح الرحموت ٠١١/١‏ والمثار مع حواشيه ص 47 7 وجمع 
الجوامع /١‏ 445 446 

(5) الاختيار "/ 1١7‏ ومايعدهال. والإفناع للشربيني 9/1 وما 
يعدهاء ومئثار السبيل ٠ /١‏ طالمكتب اللإسلامي. وبلغة 
السالك 156/١‏ وما بعدها ط دار المعرفة . 


ب - الاش شتراك في الجناية : 

بأن يشترك اثنان فصاعدا في قتل عمد أوشبه 
عمد أوخطأ أوقطع عض وأوجرح. فاختلف في 
الانتقال إلى الدية. أوقتل الجماعة بالواحد على 
تفصيل يرجع إليه في مصطلح (جنايات. 
قصاص). 


ج ‏ الاشتراك في الإرث : 

وهواشتراك جبري كا تقدم . وفي كيفية توزيع 
ل ل د 
(إرث). 


د الطريق المشترك : 
وهوأن تشتر / ك عدة دورفي طريق واحد . وهذا 
الطريق إما أن يكون مفتوحا وهو الشارع . أويكون 


1 مسدودا. وفي البناء الزائد على البيت إلى الدرب 


تفصيل في الجواز والحرمة. © انظر مصطلح 
(طريق). 


ه ‏ زوال الاشترا 

يزول الاشتراك بالقسمة بين الشركاء بأنفسهم 
بالتراضي , لأن الحق لهم . ومن نصبوه للقسمة 
وكيل لهم . ”2 انظر مصطلح (قسمة) . 

وكم تقسم الأعيان المشتركة تقسم المنافع 
المشتركة أيضامهايأة أي مناوبة في الزمن. 9» 
وينظر مصطلح : (قسمة) و(مهايأة) . 


)١(‏ قليوبي وعميرة ففنض 
(1) شرح الروض 79/4" 
(7) شرح الروض 7817//4 


"١١ 


واومو و و ةوه نوو وه ووو ووه و لوو و ووو ووو وو ةمهو وول ووه ووه ووو ووم وو ووو و ووو و عوووةوووو وو وووو وو ووو ووو و9 م -ث6 ...995 


إعارة النقود: 
"5 - يرى الحنفية والشافعية والحنابلة جواز 
إعارة النقود. | 

ثم قال الحنفية والحنابلة : عارية الدراهم 
والدنانير والفلوس قرضء تغليباً للمعنى على 
اللفظء وهذا إذا أطلق العارية» فأما إذا بين 
الجهة التي تستعمل فيهاء كما إذا استعارها 
ليعاير بها ميزانه أو يجمّل بها دكانه أو لتجمل 
أهله أو غير ذلك مما لا تنقلب به أعيانهاء 
لا يكون قرضاًء بل يكون عارية تملك 
بها المنفعة المسماة دون غيرهاء ولا يجوز له 
الانتفاع بها على وجه آخر غير ما سماه له. 

ونص المالكية على أن إعارة النقود قرض 
لأهارينة إن وقتمت تلقفط الجارية 
لأن المقصود من العارية الانتفاع بها مع ردّ 
عينها لربهاء والنقود إنما ينتفع بها مع ذهاب 

وعند الشافعية تجوز إعارة النقد لو صرّح 
بإعارته للتزيّن به أو الطبع على طبعه ولو نوى 
ذلك كفى. أما في حال الإطلاق فلا تصح 
العارية عندهم لأن معظم القصد من النقد 
الإنفاق0" , 


)١(‏ الفتاوى الهندية #57/4. والشرخ الكبير مع 
حاشية الدسوقي /40» ونهاية المحتاج 
/: وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي 
“, 4اء وشرح منتهى الإرادات 
7/7 والمغني 48/8:". 


انذحل 


إجارة النقود: 
5 - يرى الحنابلة جواز إجارة النقود لغرض 
صحيحء كالتحلي والوزنء لأنه نفع مباح 
يمكن استيفاؤه مع بقاء العين. 

ويرى الشافعية أن النقود لا تصح إجارتها 
للضرب على صورتهاء أو للتزين بها أو الوزن 
بها لأنها منافع غير مقصودة غالباً بدليل عدم 
ضمان غاصبها أجرتهاء وهذا على الأصح 
عندهم. أما إذا لم يصرح بالتزيين ونحوه فلا 
تصح إجارتها جزماً. فإن كانت فيها عرى 
جازت إجارتها للتزين. 

وقال الحنفية: لو استأجر درهماً ليزين بها 


جاز إن وقت وبين الأجرة”" . 


وقف النقود : 

5 - ذهب الحنابلة والشافعية في الأصح 
وابن شاس وابن الحاجب من المالكية» إلى 
أن وقف النقود غير جائزء لأن النقود لا ينتفع 
بها مع بقاء عينهاء بل الانتفاع بها إنما هو 
بإنفاقهاء وهو استهلاك لأصلهاء وذلك 


)١(‏ غمز عيون البصائر ١7“‏ ط دار الكتب 
العلمية» وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي 
“9”. 16ء ونهاية المحتاج 2/١/6‏ 
وشرح منتهى الإرادات 568/1 وكشاف 
القناع /١1ىده.‏ 


وفرقوا بين إجارة النقود وإعارتها لمنفعة 
التزين بها أو معايرة الوزن بها أو نحو ذلك 
من المنافع» وبين وقفها على مثل هذه 
المنافع» بأن المنفعة الأصلية المت دة التي 
خلقت لها النقود هي كونها أثماناً تنفق إلى 
الأغراض والحاجات,. وأن الإجارة والإعارة 
المعتبر فيهما عدم الدوام» بخلاف الوقف. 

وفي وجه عند الحنابلة نقله صاحب 
الفروع: يجوز وقفها للتحلي والوزن وهو 
مقابل الأصح عند الشافعية”" . 


: وأا المالكية فيوافقون على عدم جواز 
وقف النقود على الإنفاق وعلى 00 ونحوه 
من المصالح. لكن ذهبوا إلى أن نها إن وقفت 
على الإقراض جاز. وقد نص عليه الإمام 
مالك في المدوّنة فتُقرّض لمن ينتفع بإنفاقهاء 
ا فإذا رد بدلها تقرض لغيرهء 

.١‏ قالوا: وينزل رد بدل النقود منزلة 
بقاء ا ش 


وتفصيل مذهب الحنفية فى ذلك أن 


ة وروضة الطالبين هلها وأسنى 
المطالب ؟/568. 


(؟) جواهر الإكليل .7١6/7‏ وحاشية الدسوقى 


5/"», لالاء والمغنى لابن قدامة 685/8 


والفروع لابن مفلح . 


١645 


والدتائير لا تتعين 


جواز وقف النقودء لأنه لا يجوز وقف 
المنقولات أصلاً عندهما. 

وروي عن زفر من طريق الأنصاري إجازة 
وقفها ‏ أي الدراهم والدنانير -. 

وقول محمد أنه لا يجوز وقف المنقولات 
لكن إن جرى التعامل بوقفف شيء من 
المنقولات جاز وقفه. قال فى الاختيار: 
وتعاملهم بذلك. الم والكتب 
والسلاح . 

وبناء على ذلك» فحين جرى التعامل في 
العصور اللاحقة بوقف النقود وجدت الفتوئ 
بدخول النقود تحت قول محمد بجواز وقف 
ما جرى التعامل بوقفه. قال في الدر 
المختار: بل ورد الأمر للقضاة بالحكم به كما 
في معروضات أبي السعود. 

ووجه الانتفاع بها مع بقاء عينها هو عندهم 
بإقراضهاء وإذا ردّ مثلّها جرى إقراضه أيضاًء 
وهكذاء قال 1 0 لما كانت م 
مقامها 0 

وذكر زفر وجهاً آخر: أن تدفع مضاربةٌ إلى 
من يعمل فيهاء ثم يتصدذق بالربح في الوجه 
الذي وقفت عليه( . 


للق الاختيار لتعليل المختار و ومجمع 
الأنهر ؟//ا5لاء وحاشية ابن عابدين /1/54”. 


وه هه هه هه و ومن ةن مهش هو وف ووو ووه ةدوج وو ووو وو وووو ودود ودودءةو وده 


السّفْتّحة : 
- السّفْتَجة طريقة تُتَبع في نقل النقود من 
بلد إلى آخرء تتفادى بها أخطار النقل من 
سرقة أو نهب أو فمّدان أو غير ذلك . 
وصورتها: أن يعطي النقود التي يريد نقلها 
تاجراً في البلد التي هو فيهاء ويعطيه التاجر 
كتاباً إلى وكيله في البلد الآخر ليعطيه مثلها. 
وهي دائرة بين أن تكون قرضاً أو حوالة. 
يجرٌ منفعة للمقرض» وهي منفعة الأمن من 
أخطار الطريق. وأجازها آخرون لما فيها من 


المصالح الكبيرة للناس من غير ضرر يقع 


على أحد المتعاملين بها( . 
وينظر تفصيل ذلك والخلاف فيه في 
مصطلح (سفتجة ف 2 


سادساً: التغيرات التي تعتري النقود 
من حيث قيمتها : 

5 - إن النقود الذهبية والفضية تتميز بأنها 
ثابتة القيمة على الزمن» ومع ذلك فهي عرضة 
لتبدل قيمتهاء إلا أن ذلك يكون في العادة 
بنسبة ضئيلة جدا. 


)00 رده المحتار على الدر المختار 2271/5 


6 وجواهر الإكليل ؟؛» ونهاية 
المحتاج 1 :» والمغنى لقف 


ماهها وه م عه م ووو ومو ووه هو و ووو ووو وووووونوووءوووثوود ودود 


وأما الفلوس فتعتريها تغيرات في قيمتهاء 
قد تكون شديدة» ممايؤثر على قيمة 
مدّخرات الدولة» ومدّخرات الرعية منهاء 
وعلى قيمة الديون. 

ومن تلك التغيرات ما يلي : 
أ الغلا وسينه إننا كفرة الإقبال على 


تداولهاء والتوسع في استعمالهاء في 
المبايعات وسائر المعامللات» وكثرة اذخارهاء 
هذا من. جهة» ومن جهة أخرى قلة المتوافر 
.من المعدن الذي تضرب منه» أو عدم قيام 
الدولة بضرب ما يكون كافياً ليسع حاجة 
الناس. وقد ذكر المقريزي أن الفلوس في 


: عهده راجت رواجاً عظيماً حتى نسبت إليها 


سائر المبيعات» وصار يقال: كل دينار بكذا 
من الفلوس . 

ب - الرخص» بسبب قلة الطلب عليهاء أو 
قلة الإقبال على ادّخارهاء أو توافر المعدن 
الذي تصنع منه بكثرة» أو كثرة ما يصنع منها 
ويدخل السوق. ومعنى رخصها انخفاض 
قوتها الشرائية» بحيث يكون ما يشترى بقدر 
معيو منها أقل مما كان يشهرئ به سانقا: 
ويظهر ذلك يمقارنة أسعارها بين فترتين 
بالنسبة إلى الذهب أو الفضة.. 


ج - وقد يعتريها الكساد: قال ابن عابدين: 


هو أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد. 
وضد الكساد الرواج والتّفاق. 


د الانقطاع: والانقطاع الذي له أثره هو أن 
لا توجد في السوق لدى التجارء وإن كانت 
توجد لدى الصيارفة» وفي فى البيوت7 23 


ه ‏ إبطال التعامل بالنقود بأمر الإمامء وذلك 
بأن يحرم الإمام التعامل بهاء ويضرب نقداً 
جديدا يلزم الناس بالتعامل به لمصلحة يراها. 
قال ابن الهائم: وتحريم السلطان معتبر (أي 
ملزم للناس) في مثل هذ”"'. لقول الله تعالى 
«يايبا الَدِينَ اموا يعوا اله وأَطِيعُوا الول وأولي 
ل يف6" . 

و- وقد يعتريها التغيير بأمر السلطان بتنقيص 
أسعارهاء وقد قال ابن عابدين في رسالته: 
تعدد في زماننا ورود الأمر السلطاني بتغيير 


سعر بعض النقود الرائجة بالنقص 9 . 


التعامل بها: 

5 - إذا بطل النقدء سواء بإبطال الإمام له 
أو بترك الناس التعامل بهء فإنه يعود عرضاً 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/4؟»: ورسالته المسماة 
«تنبيه الرقود إلى أحكام النقود؛ ص /١اء‏ 
» نشر مجمد سلامة جبر. 

نزهة النفوس في أحكام التعامل بالفلوس 
لابن الهائم ص واه 


م سورة التساء /ةه. 


كل 


لا تنطبق عليه أحكام النقود الخاصة بهء وهذا 
في غير النقود الذهبية والفضية. 

أما التقود الذهبية والفضية فإن أحكامهما 
من حيث وجوب الزكاة فيهماء وجريان الربا 
فيهماء كائتة مبواء كانا نقودا أو إقرة, 

وهذا لأن الفلوس تلحق بالنقدين ‏ عند من 
ألحقها بهما ‏ بعلة الثمنية» فإذا خرجت عن 
التعامل بطلت ثمنيتهاء فبطل إلحاقها 
بالنقدين» لزوال العلة الجامعة» ورجعت إلى 
أصلها وهو كونها سلعة من السلع"''. 

وقد صرح الحنفية بأن قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف فى النقود الاصطلاحية أنه يجوز أن 
بج اقلتنا بحيدة تين بأعيانيها + قالوا + لذن 
الفلوس صارت ثمناً في حقهما باصطلاحهماء 
فتبطل باصطلاحهما. وقال محمد: لا يجوز 
ذلك ما دامت الفلوس رائجة لأن ثمنيتها 
باصطلاح العموم فلا تبطل بمجرد اتفاقهما 
على إبطالها”" . 


محافظة الإمام على استقرار أسعار 
النقود : 

8 - من المصالح العامة للمسلمين التي 
يجب على الإمام رعايتها المحافظة على 
استقرار أسعار النقود من الانخفاضء لثلا 


)١(‏ تكملة فتح القدير 584/8 ط دار الفكر. 
(9) تكملة فتح القدير لاره5. 


مومه م مهم وهو و هوقو و ووو ووو و وو ووو و وو وه وم وو وو ومو ووو وو ووو وو و و ووو و ووو ووو وو وو وو ووووءو و وووءةو. وم ودود ود ودود ٠و9‏ 


يحصل بذلك غلاء الأقوات والسلع وينتشر 
الفقرء ولتحصل الطمأنينة للناس بالتمتع بثبات 
اتتصلر كن اعرد تدمع وديم 
واكتسابهم» لثلا تذهب هدراً ويقع الخلل 
والفساد. 


وإن كان سبب الخلل تحريم الإمام لأنواع 
من النقود فعليه إبدالها لهم بما يساويها في 
القيمة وأن يتيح لهم الفرصة الكافية من الوقت 
لإجراء الاستبدال. وينبغي أن لا يزيد كمية 
المضروب الجديد منها من أجل الرغبة في أن 
يحضل البيت «اتمال دخلا من ذنك- عا 
البهوتي : قال ابن تيمية: ينبغي أن يضرب 
الإمام للرعايا فلوساً تكون بقدر العدل في 
معاملاتهم» من غير ظلم لهم» ولا يتجر ذو 
السلطان في الفلوسء» بأن يشتري نحاساً 
فيضربه فيتّجر فيه» ولا بأت يحرّم عليهم 
الفلوس التي بأيديهم ويضرب لهم غيرهاء بل 
يضرب النحاس بقيمته من غير ربح فيه 
للمصلحة العامة» ويعطي أجرة الصئاع من 
بييت المال» فإن التجارة فيها ظلم عظيم» 
وأكل لأموال الناس بالباطل» فإنه إذا حرّم 
المعاملة صارت عنرضاء وإذا ضرب لهم 
فلوساً أخرى أفسد ما كان عندهم من الأموال 
بنقص أسعارها"''. قال: وفي السئن عن 


)١(‏ كشاف القناع 077/8 وانظر مواهب الجليل 
للحطاب المالكي 01/5 


يدحلا 


النبي يك «أنه نهى عن كسر سكة المسلمين 
الجائزة بينهم إلا من بأس6''" . 

وقال ابن القيم ما حاصله: أن الأثمان 
يجب أن تكون مما يتمتع بثبات القيمة» لا 
يرتفع ولا ينخفض» قال: ومن أجل ذلك 
حرم ربا الفضل والنساء في الذهب والفضة» 
إذ لو أبيح ذلك فيهما لكانا سلعاً تقصد 
لأعيانهاء فيؤدي ذلك إلى فساد أمر 


95 زفق 
ا 


ورأى المقريزي في كتابه في النقود أن 
علاج اضطرابات الأسعار وموجات الغلاء 
الناشئة عن ذلك إنما يكون بالعودة إلى قاعدة 
استعمال النقود الذهبية والفضية» وأن فساد 
الأمور الذي حصل في زمنه ناشىء عن سوء 
التدبيرء ومن جملته الخروج عن قاعدة 
التعامل بالذهب إلى قاعدة التعامل بالفلوس» 
وأن ذلك هو الذي أدى إلى تفاقم مشكلة 
الأسعارء قال في ذلك: اعلم أنه قد تبيّن أن 
الحال فى فساد الأمور إنما هو سوء التدبير لا 
غلاء الأسعار. ثم قال: فلو وقق الله من أسند 
إليه أمر عباده جتى ردّت المعاملات إلى ما 
كانت عليه بالذهب خاصة.» ورد قيم السلع 


)١(‏ حديث: «نهى عن كسر سكة 
المسلمين. ..؟. 
سبق تخريجه ف .١97‏ 

(؟) إعلام الموقعين ؟/185١.‏ 


وعوض الأعمال كلها إلى الدينارء ورد قيم 
الأعمال وأثمان المبيعات إلى الدرهم» لكان 
في ذلك غياث الأمة وصلاح الأمور. 

وقال أيضاً: من نظر إلى أثمان المبيعات 
باعتبار الذهب والفضة لا يجدها قد غلت إلا 
شيئاً يسيرأًء وأما باعتبار ما دهى الناس من 
كثرة الفلوس فأمرٌ لا أشنع منهء ولا أفظع من 
هَوْلِهه فسدت بهالأمورء واختلّت به 
الأحوال؟. . 
أثر تغير قيمة النقد على الديون: 
64 . إن الديون المقدرة بنقد معين» إذا غلا 
ذلك النقدء وألزم المدين بسدادها بالمثل» 
يزداد العبء الذي يتحمله نتيجة لذلك» 


فيكون عليه ضررء وإن رخص النقد المعيّن 


يكون في سداد الدين بالمثل ضررٌ على 
الدائن . 

ثم قد يكون الضرر في كلا الحالتين كبيراً 

وقد يعر النقد المعين عند الوفاء» أو ينقطع 
فيتعذر أداء المثل . | 

وقد عالج الفقهاء أثر التغيرات المذكورة 
على الديون بالنسبة للنقود الذهبية والفضية 
والفلوس: ظ 


)١(‏ إغاثة الأمة» بكشف العُّمّة ص 4ل وما 
بعدها. . 


١54 


أ- فأما النقود الخلقيةء وهي الدنانير 
والدراهم الخالصة أو المغلوبة الغش فيلزم 
المدين بأداء المثل ولو كان عزيزأء لكن لو 
انقطع أو انعدم ذلك النوع من النقد فإنه يرجع 
إلى القيمة يوم ثبت الدين في ذمته أو وقت 
المطالبة . ش 

ب - وأما النقود الاصطلاحية وهي الدراهم 
الغالبة الغش» والفلوس» فقد اختلف الفقهاء 
فيما يجب أداؤه فى حال كسادها أو انقطاعها 
أو رخصها أو غلائها على أقوال متعددة”"' . 
تنظر في مصطلح (دين ف 4-5)). 


2 


)١(‏ رسالة تنبيه الرقود على أحكام النقود لابن 
عابدين» ورسالة قطع الحجادلة عند تغير 
المعاملة للسيئوطي» ضمن كتابه الحاوي في 
الفتاوي ١5١/١‏ وما بعدهاء والفتاوى الهندية 
15/6 وتكملة فتح القدير لإرههك3ك 5هلء 
والمدونة. الكبرى #/444»: 448»: وحاشية 
الرهوني »٠١١/8‏ ونهاية المحتاج على شرح 
المنهاج #/949", والمجموع للنووي 
9/8 والإنصاف للمرداوي وبال 
4», وكشاف القناع .9١4/#‏ وشرح 
المفردات 8840/7. 


و ع وه مو .هه ووو واو و ووو ون ووه و ووو وع ووو و دوو ووو ووو ووو ووو و و ووو هو ووو ووو ووه ع ووو وو عع ووو وو وو وووءوءة و ووو ووو 


١‏ - من معاني النقيع في اللغة: شراب يتخذ 
من زبيب أو تمر أو غيرهماء ينقع في الماء 
من غير طبخ. ومن معانيه: البثر الكثيرة 
الماء. وجمعه أنة 230 , 

وفي الاصطلاح: أن ينقّع الزبيب في الماء 
إلى أن تخرج حلاوته إلى الماء ثم يشتد 
ويغلى ويقذف بالزيد”" . 


الحكم التكليفى : 
" - قال المالكية والشافعية: النقيع من الزبيب 
والتمر إذا اشتد حرام”" لأن النبي كك قال: 


)١(‏ لسان العربء وتاج العروسء. وأساس 
البلاغة» والمصباح المنير. 

() الفتاوى الهندية »4٠94/8‏ وانظر قواعد الفقه 
للبركتي» وفتح القدير .١89/8‏ ومغني 
المحتاج 2141/4 والمغني 2541/8 وكشاف 
القناع 2١١9/5‏ 2 

(9) الحاوي الكبير 2787/37 وحاشية الدسوقي 
افك 


«ما أسكر كثيره فقليله حرام»”" . 

وقال الحنفية: نقيع الزبيب وهو المتخذ 
من ماء الزبيب مكروه تحريما إذا اشتد 
وغلىء إلا أن حرمة هذه الأشربة دون حرمة 
الخمر حتى لا يكفر مستحلهاء ويكفرٌ مستحل 
الخمرء لأن حرمتها اجتهادية» وحرمة الخمر 
قطعية» ولا يجب الحد بشربها حتى يَسْكْرء 
ويجب الحد بشرب قطرة من الخمر'" . 

ودال الحنابلة: النقيع من ماء الزبيب إذا 


اشتد وغلى فهو جرام ولو لم يسكرء وقال 


ل 


عمد إذا اشعد راسعر تير حرام وإذا لم 
يسكر لم يحرمء وإذا : نقع الرجل الزبيب 
ل ونحوه ينقعه غدوة 
ويشربه عشية للدواء أكر هو 


حديث : دما أسكر كثيره فقليله حرام». 
أخرجه الترمذي (797/4 ط الحلبي) من 
حديث جابر رضي الله عنه» وقال الترمذي: 


(000 


حسن غريب. 


فرق المغني لابن قدامة "١9/8‏ ط الرياض. 


١‏ - النقيعة في اللغة: طعام يتخذ للقادم من 
السفر. 

وفي التهذيب: النقيعة: ما صنعه الرجل 
عند قدومه من السفر. وتطلق أيضاً على: ما 
يصنع عند الإملاك» كما تطلق على: ما يذبح 
للضيافة» وطعام الرجل ليلة عرسهء وما ينحر 
من الغنيمة قبل القَسم'''. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
العو 00 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الوليمة: 


* - اختلف أهل اللغة في معنى الوليمة» فقال 


)١(‏ المصباح المنيرء والمعجم الوسيطء. ولسان 

؛ العرب. 

فق المجموع للإمام النووي »5٠٠/4‏ ومغني 
المحتاج 2544 7 27468 والمغني لابن 
قدامة /1/8. 


بعضهم: هي اسم لكل طعام يتخذ لجمع 
وقال آخرون: هي اسم لطعام العرس خاصة. 
الزوجين يجتمعان» ومنه قولهم: أؤْلّم الرجل 
إذا اجتمع غقله و7 

والوليمة في الاصطلاح تقع على: كل 
وغيرهما. 

والصلة بين النقيعة والوليمة أن كلا منهما 
طعام يصنع لسرور ا 
ب - العقيقة : 
*- العقيقة في اللغة من العق وهو الشق 
والقطع. وهي: اسم للشعر الذي يولد عليه 
المولود آدمياً كان أو غيره» وتسمى الشاة التي 
تذبع عن الموكرة يوم الساب :من رولادنه 
عقيقة”" ومنه قول النبي يَكِةِ: «الغلام مرتهن 


45955 
بعشقية . 
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)١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير» المغرب في 


ترتيب المعرب. 
(؟) مغني المحتاج /744. والمغني لابن قدامة 


/را. 
البعري 


(؟5) حديث: «الغلام مرتهن بعقيقته) . 
أخرجه الترمذي ٠١١/4(‏ ط الحلبي) من 
حديث سمرة بن جندب» وقال: حديث 


والعقيقة شرعاً: ما يذبح لأجل المولود 
عند حلق شعره» تسمية للشيء باسم سببه0 . 

والصلة بين النقيعة والعقيقة أن كلا منهما 
طعام يصنع لسرور حادث ويدعى إليه الناس . 
ج - العذيرة: 
؛ - العذيرة في اللغة: من عذرت الغلام 
والجارية عذرا من باب ضرب: ختنته فهو 
ل 0 


والعذيرة اصطلاحا: اسم لطعام يصنع 


للختان ويدعى إليه العاي 77 والصلة بن 


النقيعة والعذيرة أن كلا منهما طعام يدعى إليه 
الناس . 
د الوكيرة: 


© - الوكيرة في اللغة من الوكر وهو المأوى 
.يقال: وكر فلان: اتخذ الوكيرة ووكّر فلان 
القوم: أطعمهم الوكيرة» والوكيرة: الطعام 
يتخذه الرجل عند فراغه من بنيانه فيدعو إليه”* . 


)١(‏ مغني المحتاج 2791/4 والمطلع على أبواب 
المقنع ص 8؟". 

(؟) المصباح المنيرء والمعجم الوسيطء 
والقاموس المحيطء والمطلع على أبواب 
المقنع ص78". 

0) المغني لابن قدامة لأراء ومغني المحتاج 
7 

(5) المصباح المنيرء والمعجم الوسيطء ولسان 
العرب . 


والوكيرة اصطلاحاً: طعام يتخذ للبناء 


00 
ويدعى إليه الناس”"''. 


والعلاقة بين النقيعة والوكيرة أن كلا منهما 
ه ‏ الحذاق: 


5 - الحذاق فى اللغة بكسر الحاء المهملة 
ونذال معجمة مأخوذة من (حذق): الرجل. 
فيها وعرف غوامضها ووقائعها"" . 

وفي الاصطلاح : .طعام يصنع لحفظ القرآن 
الطعام عند حذاق الصبي”” . 

والصلة بين النقيعة والحذاق أن كلا منهما 
طعام يصنع لسرور حادث . 
و - الحُرْس : 
“ - الخرس في اللغة بضم الخاء المعجمة 
وسين مهملة ويقال: الخرص بصاد مهملة: 
طعام يصنع للولادة أي للسلامة من الطلق 


)١(‏ مغني المحتاج “/744» والمغني لابن قدامة 
والمطلع على أبواب المقنع ص78". 

(5) المصباح المنيرء والمطلع على أبواب المقنع 
ص 78". 

(9) مغني المحتاج “/27545 والمغني لابن قدامة 
/ا. 


للنفساء من طعام أو حساء. وفي الحديث في 
صفة التمر: «هي صمنة الصبي وخرسة 
مَزيه”1. 

وَالحَروسن 'مَنَ النساء؛ هي التي يعمل لها 
عند الولادة ما تأكله أو تحسوه أياماء 
وتخرست المرأة عملت لنفسها الخرسة ومنه 
المثل : 


تخرسي يا نفس لا مخرسة لك» يضرب 
لمن يقوم بحاجته حين لا يجد من يقوم له 
د 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي”" . 


والصلة بين الخرسة وبين النقيعة أن كلا 
منهما طعام يصنع لسرور حادث . 
ز- المأدبة: 


- المأدبة في اللغة بضم الدال وفتحها من 
آدب إيداباً : نع مأدبة» وآدب القومّ: دعا 
ب إيدابا. صنع مادر _ 3 هم 


)١(‏ حديث: «هي صمنة الصبي وخرسة مريم». 
ذكره ابن الأثير في النهاية (5/١5؟‏ ط دار 
الفكر)» ولم نهتد لمن أخرجه من المصادر 

' الحديثية. 

(؟) المصباح المنيرء والمعجم الوسيطء والمطلع 
على أبواب المقنع ص 78". 

(") مغني المحتاج #/75454» والمغني 1/97. 


إلى مأدبته: والمأدبة: طعام يصنع 0 


«إن هذا القرآن مأدبة الله» فمن استطاع أن 
يتعلم د شيئاً فلة ١‏ او 
الفقهاء . ْ 


فعرفها المالكية: بأنها الطعام الذي يعمل 
للجيران والأصحاب لأجل المودة. 


وعرفها الشافعية: بأنها كل طعام يصنع 
بدعوة بلا سبب إلا ثناء الناس عليه . 


وقال الحنابلة: هي اسم لكل دعوة لسبب 
كانك أوالغير سبن”” , 


والصلة بين المأدبة والنقيعة أن كلا منهما 
طعام يصنع ويدعى إليه الناس . 


الحكم التكليفي : 


4 اختلف الفقهاء في حكم النقيعة» فيرى 


)١(‏ المعجم الوسيط» والمطلع على أبواب المقنع 


ص 78". 

(؟) قول ابن مسعود: إن هذا القرآن مأدية الله. . . 
أورده الهيشمي في مجمع الزوائد ١584/(‏ - 
ط القدسي)» وقال: رواه الطبراني بأسانيد» 
ورجال هذه الطريق رجال الصحيح. ْ 

(8) تحفة المحتاج مع الحواشي //؟ 5‏ 5754» 
وحاشية الدسوقي ؟//ا*0 والمغني 1/97. 


اشتغال الذمة ١‏ -“" 


ا ا ا ا 0 


اشتغال الذمة 


التعريف : 
١‏ الاشتغال في اللغة: التلهي بشيء عن شيء. 
وهوضد الفراغ. ١‏ والذمة في اللغة: العهد 
والضمان والأمان . 9) 

ومنه قوله عليه الصلاة والسلام : «وذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فمن أخفر 
مسلم| فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين» . 29 

ولا يمخرج استعمال الفقهاء للاشتغال عن المعنى 
اللغوي . 

أما الذمة فهي عند بعضهم : وصف يصير 
الشخص به أهلا للايجاب له وعليه: وهوما يعبر 
عنه الفقهاء والأصوليون بأهلية الوجوب. وبعضهم 
عرفها بأنها: نفس لا عهد, فإن الإنسان يولد وله 
ذمة صالحة للوجوب له وعليه. 2 فهي محل 
الوجوب لما وعليها. ©) 


)١(‏ المصباح المنسيروتاج العروس مادة: (شغل) . ومتن اللغة 
*/ 74 وتاج العروس 541/4 

)١(‏ المصباح المنير مادة: (شغل) 

() حديث : « وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم . . . » أخرجه 
البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
مرفوعا (فتح الباري 5/ 7174 38٠‏ ط السلفية» وصحيح مسلم 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ؟/ 4 448-6464 ط عيسى الحلبي) . 

(4) التعريفات للجرجاني ص 40 ط الحلبي . 

() كشف الأسرار لأصول البزدوي 4/ 777. والتوضيح والتلويح 
1/» وكشاف القناع 1١17/1‏ 


مقف ةن وو ةم فم وموم مرو مو و فمنوو معني ةمه رمه كمه مويليه ما ممم مم ووم ممم وءثوممء ممم موه 


ولعل تسمية النفس بالذمة من قبيل تسمية 
المحل (أي النفس) بالحال (أي الذمة). 

فمعنى اشتغال الذمة بالشيء عند الفقهاء هو 
وجوب الشيء ها أوعليهاء ومقابله فراغ الذمة 
وبراءتهاء كا يقولون: إن الحوالة لا تتحقق إلا 
بفراغ ذمة الأصيل» والكفالة لا تتحقق مع براءة 
ذمته 209 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ براءة الذمة : 
؟ - هي فراغ الذمة وضد الاشتغال. وهي أصل 
من الأصول المسَلّمة الفقهية . يحال عليه ما لم يغبت 
خلافه, والقاعدة الكلية تقول : «الأصل براءة 
الذمة». 9) 

ولذا لم يقبل شغلها إلا بدليل» وموضع تفصيله 
مصطلح (براءة الذمة) . 
ب - تفريغ الذمة : 
"- ومعناه جعل الذمة فارغة. وهو بحصل بالأداء 
مطلقاء أو بالا براء في حقوق العباد التي تقبل 


خلاف وتفصيل يذكر في موضعه . 
ويحصل أيضا بالكفالة بعد الموت فيما يتعلق 
بحقوق العباد. 


وعبر الأصوليون عن وجوب تفريغ الذمة 
بوجوب الأداء. ىا يقول صاحب التوضيح: إن 


وجوب الأداء هولزوم تفريغ الذمة عما تعلق بها. 9 


١/١/5 الزيلعي‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم 57/١‏ 

(7) الهداية مع الفح 418/6., والتوضيح والتلوييح ,7١7/١‏ 
وكشف الأسرار لأصول البزدوي 577/١‏ 


"١9 


الحنفية والحنابلة أنها مباحة» ويرى المالكية 
والشافعية أنها مندوية0؟. 


واستدلوا لذلك بحديث جابر رضي الله عنه 
0 رسول الله كه لما قدم المدينة نحر جزوراً 

و بقرة» و 

ولم يفرق جمهور الفقهاء في مدة 
السفر الذي يعمل للقادم منه النقيعة» بل 
تصنع النقيعة سواء كان السفر طويلاً أو 
قصيراً. 

وذهب الشافعية إلى أن النقيعة تستحب 
للقادم من السفر الطويل». لقضاء العرف 
بذلك سواء عمله المسافر القادم نفسه.» أو 
عمله غيره له. أما من غاب يوماً أو أياماً 
أو غاب أياما يسيرة إلى بعض النواحي 
القريبة فكالحاضر فلا تستحب النقيعة في 
0 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 277١/8‏ وجواهر الإكليل 
»/0١‏ ومغني المحتاج “/2744 وتحفة 
المحتاج 47/7 475» والمغني لابن 
قدامة //١ء‏ وكشاف القناع .١568/©‏ 

(؟) حديث جابر-«أن رسول الله يَكِ لما قدم 
المدينة نحر جزورا. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١44/6‏ 
ط السلفية). 

(6) تحفة المحتاج مع الحواشي //474» 
ومغني المحتاج #/4 14 ونهاية المحتاج 
ؤليلضة 


حكم إجابة الدعوة للنقيعة: 
٠‏ - اختلف الفقهاء فى حكم إجابة الدعوة 
للنقيعة على أقوال : 

أحدها: أنها سنة عند عامة الحنفية. 


لقول الرسول كَلِ: «من دُعِيَ إلى عرس أو 
واه لل . ش 

وقوله يكل : «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب» 
عرسا كان أو قي . 

فهذا يدل على استحباب الإجابة في سائر 
الدعوات ما عدا وليمة العرسء ولأن فيه 
إطعام الطعام والإجابة إليها مستحبة غير 
واجبة» لما فيها من إدخال السرور في قلب 
المؤمن» وجبر خاطر الداعي وتطييب قلبه؛ 
ولأن بعض الأحاديث التي وردت في إجابة 
الذافي إلى لوكي جم هيه زللك برل 
الجريى: ومنها قوله كَل «إذا دُعِيَ أحدكم 
إلى وليمة عرس فليجب»”” . 


دلق حديث: «من دُعيَ إلى عرس أو نحوه 


فليجب». 
أخرجه مسلم ٠١88/1(‏ ط عيسى الحلبي) 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) حديث: (إذا دعا أحدكم أخاه فليجب». 
أخرجه مسلم ٠١8/1(‏ ط عيسى الحلبي) 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(9) حديث: (إذا دُعِيَ أحدكم إلى وليمة عرس 


و © مم قف وقة ع هوهو موقو و ووه عدم ووه ووو هو .ووه ووو ووو ووعووو و ووو ووو ووو ووو وهو و ووه وو ووو و ووو و ووو و وده ووه وو ووءووة ووه 


والثانى: لبعض علماء السلف وبعض 
التعيفية,ويحقى الجاقية"'' وهو ان إجانة 
الدعوة إلى النقيعة واجبة لا يسع للمسلم 
تركهاء لعموم الأحاديث الواردة في ذلك: 
منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي كَلِةِ أنه قال: «إذا دعا أحدكم أخاه 
فليجبه عرساً كان أو نحوه». وقوله يَِ: «من 
دُعِيَ إلى عرس أو نحوه فليجب». 

والثالث : للمالكية”'' وهو أن إجابة الدعوة 
إلى النقيعة والحضور إليها مكروه. قال 
الدسوقي: واعلم أن طعام الختان يقال له: 
إعذار» وطعام القادم من سفر يقال له: 
نقيعة» وطعام النفاس يقال له: لخرس» 
وطعام الذي يعمل للجيران والأصحاب لأجل 
المودة يقال له: مأدبة» وطعام بناء الدور يقال 
له: وكيرة» والطعام الذي يصنع في سابع 
الولادة يقال له: عقيقة» والطعام الذي يصنع 
عند حفظ القرآن يقال له: حذاقة» ووجوب 
إجابة الدعوة والحضور إنما هو لوليمة 


أخرجه مسلم ٠١8/5(‏ ط عيسى الحلبي) 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 257١/0‏ وتحفة المحتاج 
مع الحواشي //477: ومغني المحتاج 
*#ره؛» والمغني //١١ء‏ وكشاف القناع 
ككل 584ا. 
حاشية الدسوقي ؟/لا”””, والخرشي #/2"01 
والقوانين الفقهية ص .٠٠١‏ 


00 


العرسء وأما ما عداها فحضوره مكروه إلا 
العقيقة » فمندوب. 

الرابع: لابن رشد من المالكية وهو أن 
إجابة دعوة النقيعة وحضورها مباح. وكذا 
سائر الولائم إلا وليمة العرس فإجابة الدعوة 
إليها وحضورها واجبء. وإلا العقيقة فمندوب 
وكذا المأدبة إذا فعلت لإيناس الجار ومودته. 
فمندوب أيضاًء وأما إذا فعلت للفخار 
والمحمدة فحضورها و 

وللفقهاء شروط في استحباب وجواز 
حضور النقيعة وغيرها من الولائم والدعوات 
إلى الطعام”"'» ينظر تفصيلها في مصطلح 
(وليمة العرس) . 


2 1 


."١١/ حاشية الدسوقي ؟/لالا”اء والخرشي‎ )١( 
وحاشية‎ 277١/8 حاشية ابن عابدين‎ )0( 
وما بعدها.‎ ١ وما يعدها» والمغتى‎ 


ينكح الرجل والمرأة نكاحاً: من باب ضرب» 
قال ابن فارس وغيره: يطلق على الوطءء 
وعلىا لعمّد دون الوطءء ويقال: نكحت 
المرأة: ترزوجتء ونكح فلان امرأة: 
تزوجهاء قال تعالى طامَأدكِحأ ما طَابَ للم ين 

وفي الاصطلاح: اختلف الفقهاء في 
تعريف النكاح : 

فقال الحنفية: النكاح عقد يفيد ملك 
المتعة بالأنثى قصداًء أي يفيد حل استمتاع 
الرجل من امرأة لم يمنع من نكاحها مانع 


5 إضرف 


سر عي 


دق سورة النساء /. 
المحيط» والمعجم الوسيط. 

زفر4 الدر المختار ورد المحتار ذكف د 56" 
طّ دار إحياء التراث العربي. وفتح القدير 
49# ط دار إحياء التراث العربى. 


ؤقال الكالكية: الذكاح عقد لحل قوقع 
بأنثى غير محرم ومجوسية وأمة كتابية 
كر 


وقال الشافعية: النكاح عقد يتضمن إباحة 
وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو 0 
وقال الحنابلة: النكاح عقد التزويج» أي 


3 رو 

٠. در‎ 

حقيقة النكاح : 

ا ختلف الفقهاء في حقيقة النكاح إلى ثلاثة 
اراء : 


الرأي الأول: أن النكاح حقيقة في الوطء 
مجاز في العقد. وهو ما ذهب إليه الحنفية في 
العسضم: والشافعية في وجهء عيض 
الحنابلة» وهو ما اختاره القاضي منهم في 
بعض كتبه . 

واستدلوا بأن ما جاء في الكتاب أو السنة 


77/5 الشرح الصغير وحاشية الصاوي‎ )١( 
ط دار المعارف  القاهرة.‎ - "4 

0) مغني المحتاج ١7#‏ ط دار الفكرء 
وحاشية الرملي على شرح روض الطالب 
“/48.» ونهاية المحتاج 2174/6 والقليوبي 
1# ' 

(9) كشاف القناع عن متن الإقناع  ©/0‏ ط مكتبة 
النصر ‏ الرياض. 
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مجرداً عن القرائن ‏ أي محتملاً للمعنى 
الحقيقي والمجازي بلا مرجح خارج - يراد به 
الوطءء لأن المجاز خلف عن الحقيقة» 
فتترجح عليه في نفسهاء كما في قول الله 
تعالى «وَلَا تَكِحوأ مَا نكم بَآرْكُم يرت 
ليس 2”4, بخلاف قول الله تعالى ظعي 
سكم 742 لاستحاف انها 
والمقصود ئها العقد لا الوطء إلا ميجاز]9. 


الرأي الثانى : أنه حقيقة فى العقد مجاز فى 


في الأصح. والحنابلة على الصحيحء 
واستدلوا بأن لفظ النكاح عند الإطلاق 
ينصرف إلى العقد ما لم يصرفه دليل لأنه 
المشهور في القرآن والأخبارء ولأن النكاح 
أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما عقد النكاح» 
فكان حقيقة فيه كاللفظ الآاخرء وقد قيل: 
ليس في الكتاب لفظ النكاح بمعنى الوطء إلا 
قوله تعالى #حَقٌ تكح روجا ير لخبر: 
«حتى تذوقي عسيلته»”*'» ولصحة نفيه عن 


)١(‏ سورة النساء /37؟. 

(؟). سورة البقرة /39"0. . 

() الدر المختار ورد المحتار ؟/ 270 ومغني 
المحتاج 2177# والإنصاف 4/8 ه. 

«حتى تذوقي عسيلته». 

أخرجه اتحفاري (فتح الباري 4554/4 

ط السلفية) من حديث عائشة رضي الله 

عنها. 


لق 


حديث : 


ولا يتبادر الذهن إلا إليه فهو مانقله 
عر ش 
الرأي الثالث: أنه حقيقة في كل من 


العقد والوطءء وهو رأي عند الحنفية على 


اك 


أنه مشترك لفظي فيهما أو مشترك معنوي 

وقال بهرام من المالكية: ويستعمل لفظ 
النكاح - في الشرع ‏ في الوجهين» لكن على 

وقال الشافعية في وجه: إنه حقيقة فيهما 
بالاشتراك كالعين. 70 

وقال الحنابلة فى قول: هو مشترك» 
بمعنى أنه حقيقة في كل منهما بانفراده» قال 
المرداوي: وعليه الأكثر. 

وفي قول عندهم: هو حقيقة فيهما معأء 
فلا يقال هو حقيقة على أحدهما بانفراده بل 
على مجموعهما فهو من الألفاظ المتواطئة» 
قال ابن رزين: هو الأشبهء قال المرداوي: 
والفرق بين الاشتراك والتواطؤ: أن الاشتراك 


)١(‏ شرح الخرشي #/150» والفواكه الدواني 
7, ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
40# ط دار الفكر ‏ بيروتء والدر 
المختار ورد المحتار 0750/7 ومغني 
المحتاج 017 والإنصاف 4/8. هع 
وكشاف القناع هله 5» والمغني 5 . 


يقال على كل منهما بانفراده حقيقة» بخلاف 
المتواطىء» فإنه لا يقال حقيقة إلا عليهما 


060) 


ما يترتب على الاختلاف فى حقيقة 
النكاح : 
“ - يترتب على اختلاف الفقهاء فى حقيقة 
النكاح اختلاف الحكم في بعض المسائل 
الفقهية . ش 

فمن زئنى بامرأة حرمت على أصوله 
وفروعه عند الحنفية» وهو الأشهر عند 
التوتائلة؛ 


وقال الشافعية» وهو المعتمد عند 


المالكية: إن الزنا لا يثبت المصاهرة» فلمن 
زنى بامرأة أن يتزوج بفروعها وأصولهاء 
ولأبيه وابنه أن يتزوجهاء قال الشبراملسي: 
نا كلك نا لوطه لا ومن كاها ول رودي 
عليه التحريم بالمصاهرة» لأن النكاح حيث 
أطلق حمل على العقد إلا بقرينة» فنحو قوله 
تعالى طوَلَا دحأ ما دك بالأم»”" 


)١(‏ رد المحتار والدر المختار 750/9: ومواهب 

الجليل /*40: والخرشي مع العدوي 

. ومغني المحتاج 17/6 والإنصاف 
مه 5» وكشاف القناع ولف ". 

(9) رد المحتار 2750/5 والمغني 8/8لاهء 
لالاهء ومطالب أولي النهى ©/4. . 


(5) سورة النساء /77. 


ا ؟ 


معناه: لا تنكحوا من عقد عليها أباؤكم» وهو 
يفيد أن من زنى بها أبوه لا تحرم عليه" . 

وقال القرطبي: ل د 
لأن الله سبحانه وتعالى قال: ##وَأْمَّهَدَتُ 
شَآيك4”'"'. وليست التي زنى بها من 
أمهات نسائه ولا ابنتها من ربائبه» لأنه لما 
ارتفع الصنداق في الزنا ووجوب العدة 
والميراث ولحوق الولد ووجب الحد ارتفع 
أن يحكم له بحكم النكاح الجائز”" . 

ورُويَ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«سئل رسول الله كه عن رجل زنى بامرأة» 
فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: لا يحرم 
الحرامٌ الحلال» إنما يحرّم ما كان بتكاح0”' . 


)١(‏ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 


. 
(19) سورة النساء /77. 
(6) الجامع لأحكام القرآن ١١6/0‏ ط دار إحياء 
التراث العربي؛ وشرح الدردير مع الدسوقي 
1 
حديث: «لا يحرم الحرام الحلال. ..» 
أخرجه الدارقطني في السئن (*/758 ط دار 
المحاسن) والبيهقي في السنن ١59/9/(‏ ط دائرة 
المعارف) وذكره ابن حجر في الفتح ١65/4(‏ 
ط السلفية) وعزاه إليهما ثم قال: وفي 
إسنادهما عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي 
وهو متروكء وقد أخرج ابن ماجه طرقاً منه 
من حذيث ابن عمر 544/1١(‏ ط الحلبي) 
وإسناذه أصلح من الأول. 


افق 


روجا فرق علي التفاوق القنيا كن 
حقيقة النكاح: أن من حلف لا ينكح. ا 
علق الطلاق على النكاح فإن الحنث ووقوع 
الطللاق بالوطء عند من رقرل إن اننا 
فيه» وبالعقد عند من يرى أن النكاح حقيقة 


6ه ص 6ه 


حفيفه 


ئقنة . 

وفصل الحنفية فقالوا: لو قال لزوجته: إن 
نكحتك فأنت طالق تعلق بالوطء» وكذا لو 
أبانها قبل الوطء ثم تزوجها تطلق به 
لا بالعقد. بخلاف الأجنبية فيتعلق بالعقد» 
لأن وطأها لما حرم عليه شرعاً كانت الحقيقة 
مهجورة فتعين المجاز 7(" : 

وقال الشافعية: لو حلف لا ينكح حنث 
بالعقد لا بالوطغء إلا إذا نواه» وكذا لو علق 
الطلاق على النكاح”" . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الخطبة: 

4 - الخطبة ‏ بكسر الخاء ‏ في اللغة مصدر 
خطبء. يقال: خطب المرأة خطباً وخطبةٌ: 
طلبها للزواج» وخطبها إلى أهلها: طلبها 
منهم للزواج» واختطب القوم فلاناً: إذا دعوه 
إلى تزويج صاحبتهم”" . 


)0غ( رد المحتار 0010 

(؟) مغني المحتاج #/217 ونهاية المحتاج 
215 

(0) لسان العرب» والمصباح المنير . 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي”. 5 

والخطبة مقدمة للتكاح. 
ب - السفاح : 
2-6 السفاح في اللغة مصدر سافح. 
يقال؛ سافح الرجل المرأة سفاحاً 
ومسافحة. وهو المزاناة والفجورء لأن 
الماء يصب ضائعاًء وفي النكاح غنية عن 
البفات”". 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي”” . 

والسفاح ضد النكاحء لأن الوطء في 
السفاح حرام» وفي النكاح حلال. 
ج - الطلاق: 
5 الطلاق في اللغة مصدر طلّق ‏ بفتح اللام 
وضمها_ يقال: طلقت المرأة من زوجها 
طلاقاً: ا 
بلفظ الطلاق ونحوه» أو كما قال الحنابلة : 
حل قيد النكاح أو بعضه ‏ أي بعض قيد 


أسنى المطالب ١١8/#‏ ط المكتبة الإسلامية» 
ومواهب الجليل #/لا*5. 

المصباح المنيرء والمعجم الوسيط. 

قواعد الفقه للبركتى. 

الفافوسس البحط: . 


لفق 


زفق 
فرق 
زفق 


التكاح إذا طلقها طلقة رجعية7"' . 


مشروعية التكاح وحكمته : 
والإجماع : 
فمن الكتاب قول الله عز وجل #9 فاتكحوا ما 
1 طابٌ لم 5 ين مس20 وقوله سبحانه وتعالى 
«رلكما البق 94 


الشبياب» من استطاع منكم الباءة. 


فليتزوج)47 . 

ونص بعض الفقهاء على أن النكاح شرع من 

عهد آدم عليه السلامء واستمرت مشروعيته؛ 
وأما حكمة مشروعية النكاح فهي متعددة 


249/١ الإقناع في حل ألفاظ و شجاع‎ )١( 
.7735/8 وكشاف القناع‎ 

(؟) سورة النساء /”. 

(*) سورة النور /37". 

(84) حديث: «يا معشر الشياب.. .»6 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١١7/4‏ 
ط السلفية)» ومسلم ٠١8/9(‏ ط عيسى 
الحليى) من حديث عبد الله بن مسعود 
ا 


ال 


الجوانب» منها: حفظ النسل» وإخراج الماء 
الذي يضر احتباسه بالبدن» ونيل اللذة» وهذه 


الأخيرة هي التي في الجنة» إذ لا تناسل هناك 
ولا ار 


وقال البابرتئ: ما اتفق في حكم من 
أحكام الشرع مثل ما اتفق في النكاح من 
اجتماع دواعي الشرع والعقل والطبع؛ فأما 
دواعي الشرع من الكتاب والسنة والإجماع 
فظاهرة» وأما دواعي العقل: فإن كُلّ 
عاقل يحب أن يبقى اسمه ولا ينمحي 
رسمهء وما ذلك غالبا إلا ببقاء النسل» 
وأما دواعي الطبع: فإن الطيعٍ البهيمي من 
الذكر والأنثى يدعو إلى تحقيق ما أعد 
من المباضعات الشهوانية والمعاهيات 
النفسانية ولا مزجرة فيها إذا كانت بأمر 
الشرع وإن كانت بدواعي الطبع بل يؤجر 


وقال السرخسي: يتعلق بهذا العقد أنواع 
من المصالح الدينية والدنيوية» من ذلك حفظ 
النساء والقيام عليهن والإنفاق» وصيانة النفس 
عن الزناء وتكثير عباد الله تعالى وأمة 
محمد يَكيَةٍ وتحقيق مباهاة الرسول يَكلِةٍ كما 
قال: #تزوجوا الززدوه الولود فإني مكائر بكم 


)١(‏ أسنى المطالب #/948, ومغني المحتاج 
وقد ومطالب أولي النهى وإى والمغني 
4/5 . 


٠٠‏ م © مم ثء .مدأ م .ثم م 6ه م و6و. ...و وو .ول ووو وو ووو وو ووو و ووو ووو ووو ووو و وو ووو ووو وو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو ونم نولويوهة 


الأنبياء يوم القيامة»”''» وقد روي عن عمر 
رضي الله تعالى عنه ‏ كما قال القرطبى - أنه 
كان يقول: إني لأتزوج المرأة وما ا 
حاجةء وأطؤها وما أشتهيهاء قيل له: وما 
يحملك على هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: 
حبي أن يخرج الله مني من يكائر به النبي كَل 
النبيين يوم القيامة . 


وأضناف الشرحسئ قولة + وشبية تعلق 
اليقاء التفدون ها إلى وله نان اله مان 
حكم ببقاء العالم إلى قيام الساعة» وبالتناسل 
يكون هذا البقاء» وهذا التناسل يحصل عادةً 
بالوطء.» فجعل الشرع طريق ذلك الوطء 
النكاح» لأن في التغالب فساداًء وفي الإقدام 
بغير ملك اشتباه الأنساب وهو سبب لضياع 
النسل» وهذا الملك على ما عليه أصل 
الآدمي من الحرية لا يثبت إلا بطريق التكاح» 
فهذا معنى أنه تعلق به البقاء المقدور إلى 


م 
وقنه : 


.24.. حديث: «تزوجوا الودود.‎ )١( 
ط الميمنية) من‎ ١158/9 أخرجه الإمام أحمد‎ 
حديث أنس بن مالك» وذكره الهيثمي في‎ 
مجمع الزوائد (758/4 ط القدسي) وقال:‎ 
أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط وإسناده‎ 
+ جين‎ 

(0) العناية بهامش فتح القدير #/44-94. 
والمبسوط 1١97/5‏ 197 ط دار المغرفة - 
بيروت» وتفسير القرطبي 7//94". 


بلا 


الحكم التكليفي : 

ذهب الفقهاء إلى أن النكاح تجري عليه 
الأحكام التكليفية» فيكون واجباً ‏ أو فرضاً ‏ 
أو مستحباً أو مباحاً أو مكروهاً أو خراماً 
ولهم في ذلك تفصيل : 
أولاً: الوجوب: 
- قال الحنفية: النكاح يكون واجباً عند 
التوقان. أي شدة الاشتياق بحيث يخاف 
الوقوع في الزنا لو لم يتزوج» إذ لا يلزم من 
الاشتياق إلى الجماع الخوف المذكورء قال 
ابن عابدين: وكذا فيما يظهر لو كان لا يمكنه 
منع نفسه عن النظر المحرم أو عن الاستمناء 
بالكف. فيجب التزوج وإن لم يخف الوقوع 
في الزنا. 

ويكون النكاح فرضاً إن تيقن الزنا إلا بهء 
بأن كان لا يمكنه الاحتراز عن الزنا إلا به 
لأن ما لا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به يكون 
فرضاً. ْ 

ويشترط لوجوب النكاح أو فرضه أن 
يملك من قامت به حالة الوجوب أو 
الفرض المهر والنفقة» قال ابن عابدين: 
وزاد في البحر شرطاً آخر فيهما وهو: 
عدم الجور أي الظلمء. فإن وجدت 
الشروط كان الحكمء وإلا فلا إثم بترك 
النكاح . 

وقال المالكية: يجب النكاح على الراغب 


ومما مو و ةع ووو وميه ع قءة انه وم م ع م وم ء .وم نمو ون م ونموة وده م6 .دودو وده 


إن خشي على نفسه الزنا إذا لم يتزوجء وإن 
أدى إلى الإنفاق عليها من حرام أو أدى إلى 
عدم الإنفاق عليها مع وجوب إعلامها بذلك 
في الظاهر. 

وقال الشافعية: يجب النكاح لو خاف 
العنت وتعين طريقا لدفعه مع قدرتهء 
وحكى ابن حجر الهيتمي هذا الحكم وجهاً 
فقال::. ووجه أنه واجب على من خاف 
زناء قيل: مطلقاً لأن الإحصان لا يوجد 
: إن لم يرد التسري.» وتلحق 
المرأة بالرجل في هذا الحكم فيجب 
النكاح على المرأة التي لا يندفع عنها 
الفجرة إلا بالنكاح . 

وقالوا: يجب النكاح بالنذر على المعتمد 
الذي صرح به ابن الرفعة وغيرهء قال 
الشرواني: خلافاً لنهاية المحتاج ومغني 
المحتاج والشهاب الرملي . 

وقال الشمس الرملي: لا يلزم بالنذر مطلقا 
وإن استحب كما أفتى به الوالد رحمه الله 
تعالى» قال الشبراملسي: سواء احتاج إليه أم 
لاء تاقت نفسه إليه أم لا 

وقيل: النكاح فرض كفاية على الأمة 
لا يسوغ لجماعتهم الإعراض عنه لبقاء 
التسل - 

وقال الحنابلة: يجب النكاح على من 
يخاف الزنا بترك النكاح من رجل وامرأقء 


إلا بهء وقيل 


وموم هوه مم مار وه ووو و ةنو ون ةو وه ةن و ووة ووو وو ووود .وأو و٠ 59١‏ 


سواءً كان خوفه ذلك علماً أو ظناء لأنه يلزمه 
إعفاف نفسه وصرفها عن الحرام» وطريقه 
النكاح؛ ويقدم حينئذ على حج واجب نصا 
لخشية المحظور بتأخيره بخلاف الحج. 

وفصل البهوتي بعض المسائل فقال: ولا 
يكتفي في الخروج من عهدة الوجوب بمرة 
واحدةء بل يكون التزويج في مجموع العمر 

لتندفع خشية الوقوع في المحظور. 

. ولا يكتفي في الامتثال بالعقد فقطء بل 
يجب الاستمتاع لأن خشية المحظور لا يندفع 
إلا به. 

ويجزىء تسر عنه لقوله تعالى [ 

ملكت 104 . 


ومن أمره بالنكاح والداه أو أحدهما قال 


0 0-0 


فواجدة أو ما 


أحمد: أمرته أن يتزوج لوجوب بر والديه. 
قال في الفروع: والذي يحلف بالطلاق 
لا يتزوج أبداً إن أمره به أبوه تزوج» قال 
الشيخ: وليس - لأبويه ‏ إلزامه بنكاح من لا 
يريد نكاحها لعدم حصول الغرض بها. 
ويجب النكاح بالنذر من ذي الشهوة. 
لحديث: «من نذر أن يطيع الله ل 


."/ سورة النساء‎ )١( 

(6) حديث: «من نذر أن يطيع. الله فليطعه». 
أخرجه البخاري (فتح.الباري 581/١١‏ 
ط السلفية) من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 


٠ © © © © ٠‏ 6 © 6 66 م6 موه ووو وموم هوه ومو وو ووو ووو ووه و و وي وو وو وود وو وو وو دونو 


وأما نحو العنين فيخير بينه وبين الكفارة كسائر 
المباحات إذا نذره2"' . 

ثانياً: الندب : 

4 قال الحنفية: النكاح سنة مؤكدة في 
الأصح ‏ وهو محمل القول بالاستحباب ‏ 
فيأثم بتركه» لأن الصحيح أن ترك السنة 
المؤكدة مؤثم. ويثاب إن نوى ولداً 
ولخصضيتاء أي منع نفسه ونفسها عن 
الحرام» وكذا لو نوى مجرد الاتباع وامتثال 
الأمرهء بخلاف مالو نوى مجرد قضاء 
الشهوة واللذة.ء وهذا الحكم في حال 
الاعتدال» أي القدرة على وطء ومهر 
ونفقة» وأما حال الاعتدال في التوقان فذلك 
بأن لا يكون بالمعنى المار في الواجب 
والفرض وهو شدة الاشتياق» وأن لا يكون 
في غاية الفتور كالعنين» بل يكون بين 
الفتور والشوقء. وأما القدرة على المهر 


() الاختيار لتعليل المختار #/2487 والدر 
المختار ورد المحتار ١5٠/7‏ ١5ل‏ ؤبدائع 
الصنائع ؟/774» والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي عليه */77 - 2/8 وحاشية الدسوقي 
7 716ء ومواهب الجليل /40 - 
4 ومغني المحتاج #ه؟؟ 2775 
ونهاية المحتاج 218٠ ١8/6‏ وتحفة 
المحتاج //147 - 187. وكشاف القناع 
©/ وما بعدهاء ومطالب أولي النهى ه/ه 
وما بعدهاء والإنصاف 5/6 .١6‏ 


"1 


والنفقة فلأن العجز عنهما يسقط الفرض 
فيسقط السنية بالأولى. 

ومن قال: إن النكاح مئندوب ومستحب 
فإنه يرجحه على النواقفل من وجوة: 

أحدها: أنه سنة» قال النبي يك : «النكاح 
من سنتي20”0» والسئن مقدمة على النوافل» 
ولأنه أوعد على ترك السنة بقوله فى حديث 
النفر الثلاثة: «فمن رغب عن سنتي فليس 
مني2”"©» ولا وعيد على ترك النوافل. 

والثاني : أنه فعله رسول الله يكل وواظب 
عليه أي داوم وثبت عليه» بحيث لم يخل 
عنه» بل كان يزيد عليه حتى تزوج عدداً مما 
أبيح له من النساءء ولو كان التخلي أفضل 
لما فعل. لأن الظاهر أن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام لا يتركون الأفضل فيما له 
حد معلومء لأن ترك الأفضل فيما له حد 
معلوم يعد زلة منهمء وإذا ثبنت أفضلية 


(١؟)‏ حديث: «التكاح من سنتي؟. 


أخرجه ابن ماجه 097/١(‏ ط عيسى الحلبي) 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء وضعف 
إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
(7/1” _ ط دار الجنان) . 
(0) حديث: «فمن رغب عن سنتي. ..2. 

أخرجه البخاري (فتح الباري ٠١54/4‏ 
ط السلفية)» ومسلم ٠/9‏ ط عيسى 
الحلبي) من حديث أنس بن مالك رضي الله 


عنة . 


اشتغال الذمة 4 * 


ا ا ل ا ل ل ل ا 0 0م 


صفتها ( الحكم الإجمالي ) : 
4 - الغالب استعمال هذا المصطلح في الديون من 
حقوق العباد المالية» ولهذا يعرف الفقهاء الدَّيْن بأنه 
مائبت في الذمة, كمقدارمن الدراهم في ذمة 
رجلء ومقدارمنها ليس بحاضر. () وني هذه 
الحالة يلزم تفريغها بالآداء أو الإبراء . وتظل الذمة 
مشغولة وإن مات, ولذا يوفى الدين من مال المدين 
المتوفى إذا ترك مالا. وموضع تفصيله مصطلح 
(دين). 

والحق أن الذمة كما تشتغل بحقوق الناس 
المالية» تشغلها الأعمال المستحقة, كالعمل في ذمة 
الأجير في إجارة العمل » وتشغلها أيضا الواجبات 
الدينية من صلاة وصيام ونذور, لأن الواجب في 
الذمة قد يكون مالاء وقد يكون عملا من الأعمال» 
كاداء صلاة فائتة, وإحضار شخص أمام القضاء 
ونحوذلك. 22 وحين اشتغال الذمة بشىء من هذه 
الأموريجب تفريغهاء إما بالأداء. وإما بالإبراء إذا 
كانت حقا للعباد. 


الوجوب في الذمة ٠‏ وتفريغها : 

هعبر الفقهاء عن اشتغال الذمة بالوجوب, كما 
يقولون: إن الوجوب هواشتغال ذمة المكلف 
بالشيء, ووجوب الآداء هولزوم تفريغ الذمة عما 
تعلق مها 6 


١64 مجحلة الأحكام العدلية م/‎ )١( 

[فة الحموي على الأشباه والتظائر ؟/ ٠١9‏ 

(5) التوضيح والتلويح /١‏ 2.707 وكشف الأسرار لأصول البزدوي 
يفف 


والأصل أن الإيجاب هوسبب اشتغال الذمة» 
لأن اشتغال الذمة يحصل بالوجوب عليها. يقول 
صاحب التوضيح فيما يتعلق بالأداء والقضاء: إن 
الشرع شغل الذمة بالواجب ثم أمر بتفريغها(» 
ويقول الغزالي في مستصفاه: اشتغلت الذمة 
بالأداء» وبقيت بعد انقضاء الوقت. فأمر بتفريغها 
بإتيان المثل. فالوجوب الذي ثبت في الذمة 
واحد تريقى 


مواطن البحث : 
؟ - يتكلم الفقهاء عن اشتغال الذمة ني الكلام عن 
القواعد الفقهيةء” وفي عقد الكفالة.9©) 
والحوالة» وفي بحث الدين. 27 والقرض . 


والأصوليون يتكلمون عنه في بحوث الأهلية, 
والأداء, والقضاء.9) والمأموربه 0 وفي بحث 
القدرة كشرط للتكليف . © وللتة للتفصيل يرجع إلى 
المللحق الأصولي . 


١71١/١ التوضيح والتلويح‎ )١( 

١47/١ المستصفى للغزالي‎ )١( 

(*) الأشباه والنظائر لابن نجيم /١‏ 157 4م 

(4) أسنى المطالب ؟/ 50. وفتح القدير 414/0 


(0) ابن عابدين 1١74/٠‏ 

(7) كشف الأسرار لأصول البزدوي /١‏ 174. والمستصفى للغزالي 
فقيل 

(1) التوضيح والتلويح ٠١/١‏ 

(8) المستصفى للغزالي ١4٠١/١‏ 


"١" 


ووو ةو ووه وو ووو ووه ع ل مهدعو ووو وو ووم وموم وود ووو ووو ووو ووو و وو وو ووه ووو وو وووءة .دده وده ود و 5 


النكاح في حق النبي و ثبت في حق 
الأمة؛ لأن الأصل في الشرائع هو العموم؛ 
والخصوص بدليل. 


الثالث: أنه سبب يتوصل به إلى مقصود 
هو مفضل على النوافل» لأنه سبب لصيانة 
النفس عن الفاحشة» وسبب لصيانة نفسها 
أي الزوجة ‏ عن الهلاك بالنفقة والسكنى 
واللباس لعجزها عن الكسب» وسببٍ 
لحصول الولد الموححدء وكل من هذه 
المقاصد مفضل على النوافل» فكذا السبب 
الموصل إليه32© , 

وقال المالكية: الشخص إما أن يكون 
له في النكاح رغبة أو لا: فالراغب إن 
خشي على نفسه الزنا إذا لم يتزوج وجب 
عليه وإن أذى إلى الإنفاق عليها من حرام 
أو أدى إلى عدم الإنفاق عليهاء أو مع 
وجود مقتضى تحريم غير ذلك. والظاهر 
وجوب إعلامها بذلك. 


وإن لم يخش على نفسه الزنا ندب له 
النكاح إلا أن يؤدي إلى حرام فيحرم. 
وغير الراغب إن أداه إلى قطع مندوب كره 
وإلا أبيح إلا أن يرجو نسلاً أو ينوي خيراً 
من نفقة على فقيرة أو صون لها فيندب 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار #/87 ط دار 
المعرفة» والدر المختار ورد المحتار 
5 ١75ء‏ وبدائع الصنائع ؟/8؟5. 
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ما لم يؤد إلى محرم وإلا حرم. والأصل 
في النكاح الندب . 


وقيد المالكية الندب بأن يكون محتاجاً 
ذا أهبة» وزاد الحطاب بأن لا يخش 
العنت. 


ونقل البناني عن أبي علي أن الإنفاق من 
الكسب الحرام لا يجوز معه النكاح وإن 
غلمت المرأة” . 


وقال الشافعية: النكاح مستحب لمحتاج 
إليه» أي تائق لهء بأن تتوق نفسه إلى الوطء. 
ولو خصياً كما اقتضاه كلام الإحياء» يجد 
أهبته من مهرء وكسوة فصل التمكين» ونفقة 
يومه» وإن كان متعبداً» تحصيئاً لدينه» ولما 
فيه من بقاء النسل وحفظ النسب» وللاستعانة 
على المصالح» ولخبر: يا معشر الشباب» 
من استطاع منكم الباءة فليتزوج» فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم فإنه له وجاءء”"»: وإنما لم يجب 
لقوله تعالى 9تَأنكِمأ مَا طَابّ لك ين ليله" 


7١5/7 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
دار الفكرء والخرشي مع حاشية‎ 6 
العدوي عليه #/58٠ء والبناني على الزرقاني‎ 
.4 0# .ومواهب الجليل‎ 57/6“ 

(؟) حديث: (يا معشر الشباب. . .» 
سبق تخريجه ف (/7). 

(9) سورة التساء /". 


إذ |! لواجب لا يتعلق بالاستطابة» ولقوله تعالى 
58 وَتُلَنَتَ ل ل ١|‏ 5 
بالإجماع" ولقول:شبيحاته 717 مَا مَلَكنَنَّ 


د 24 


وقال الحنابلة: من له شهوة ولا يخاف 
الزنا يسن له النكاح» لقوله يَكِِ: «يا معشر 
الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج»» علل أمره بأنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج. وخاطب 
الشباب لأنهم أغلب شهوة» وذكره بأفعل 
التفضيل» فدل على أن ذلك أولى للأمن من 
الوقوع في محظور النظر والزناء ويسن له ولو 
كان فقيراً عاجزاً عن الإنفاق» نص عليه 
واحتج بأن النبي كَكِ كان يصبح وما عندهم 
شيء» ويمسي وما عندهم شيء» ولأنه ل 
«زوج رجلا لم يقدر على خاتم من حديدء 
ولا وجد إلا إزاره ولم يكن له رداء»”*', 


)0 
إففق 


سورة النساء /". 
مغنى المحتاج ه31 كل ونهاية 


المحتاج 1,21 ١٠8٠اء2‏ وتحفة المحتاج 
الت د لاما اط دار صادر. 

(0) سورة النساء /". 

زفق حديث: «أنه عَلِبدِ - رجلا لم يعدر على 
خاتم من حديد. 


أخرجه الخقناي 5 الباري ١1١/94‏ 


وقال أحمد في رجل قليل الكسب يضعف 
قلبه عن التزوج : الله يرزقهم» التزوج أحصن 
0 ش 

هذا في حق من يمكنه التزوج» فأما من 
لا شك فقد قال الله تعالى 9 وَلسَتَمْفِقٍِ 
٠ 0‏ ونقل الم : يقترض ويتزوج ء 
واشتغال ذي الشهوة بالنكاح أفضل من 
نوافل العبادة ومن التخلي لنوافل العبادة» 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو لم يبق 
من أجلي إلا عشرة أيام وأعلم أني أموت 
في آخرها يوماً ولي طول النكاح فيهن 
لتزوجت مخافة الفتنة» قال أحمد: ليست 
العزوبة من أمر الإسلام في شيء» ولأن 
مصالح النكاح. أكثر من مصالح التخلي 
لنوافل العبادة» لاشتماله على تحصين فرج 
نفسه وزوجتهء» وحفظهاء والقيام بهاء 
وإيجاد النسل» وتكثير الأمة» وتحقيق 
مباهاة النبي كَكِلةِ وغير ذلك من المصالح 
الراجح أحدها على نفل العبا 2 


ثالثاً: الكراهة: 


عرق 


- قال الحنفية: يكون النكاح مكروهاً 


."#/ سورة النور‎ )١( 
كشاف القناع ه/- وما بعدهاء ومطالب أولي‎ )0( 
- 0 النهى هه وما بعدهاء والإنصاف‎ 
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أأى تحوكما 2 لوت الجور. فإن تعارض 
خوف الوقوع في الزنا لو لم يتزوج وخوف 
الجور لو تزوج قدم الثاني» فلا افتراض بل 
يكرهء لأن الجور معصية متعلقة بالعباد 
والمنع من الزنا من حقوق الله تعالى» وحق 
العبد مقدم عند التعارض لاحتياجه وغنى 
الفولى تعالي: 

وقال المالكية : يكره النكاح لمن لا يشتهيه 
ويقطعه عن عبادة غير واجية. 

وقال الشافعية: من لم يحتج للنكاح بأن 
لم تتق نفسه له من أصل الخلقة» أو لعارض 
كمرض أو عجز. . كره له إن فقد الأهبة» لما 
فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير 
الاحتياج للتزويج لغرض صحيح غير النكاح 
كخدمة وتأنس كالاحتياج للنكاح كما بحثه 
الأذرعي» وفي الإحياء ما يدل عليه» ونقل 
عن البلقيني أن محل الكراهة فيمن يصح 
يقيل : يكره النكاح لمن له شهوة لهء» قال 
المرداوي في الإنصاف : وما هو ببعيد عن 
هذه الأزمنة لمنع من يتزوجها من التحصين 
بغيره» ويضرها بحبسها على نفسه.ء ويعرض 


ويشتغل عن العلم والعبادة بما لا فائدة 


000١ 
.0 فيه‎ 


رابعاً: الحرمة : 

١‏ - قال الحنفية: يكون النكاح حراماً إن 
تيقن الجورء لأن النكاح إنما شرع لمصلحة ‏ 
تحصين النفس وتحصيل الثواب بالولد الذي 
يعبد الله تعالى ويوحده وبالجور يأثم 
ويرتكب المحرمات» فتنعدم المصالح 
لرجحان هذه المفاسد. 


وقال المالكية: يحرم عليه النكاح إذا لم 
يخش الزناء وكان نكاحه يضر بالمرأة لعدم 
قدرته على الوطء أو لعدم النفقة» أو التكسب 
من حرام أو تأخير الصلاة عن أوقاتها 
لاشتغاله بتحصيل نفقتها. 


وقال الشافعية: من لا يصح نكاحه مع 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار #/47: والدر 
المختار ورد المحتار 750/5 - 255١‏ وبدائع 
الصنائع 2579/5 والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي عليه *#//1/ا ‏ 8لا وحاشية الدسوقي 
5١51ء‏ ومواهب الجليل  5407/#‏ 
8 » ومغني المحتاج #/ه؟؟ -5؟5غ2 
ونهاية المحتاج 218٠ - ١7/8/5‏ وتحفة 
المحتاج 187/7 - 187» وكشاف القناع 
/ وما بعدهاء ومطالب أولي النهى ه/ه 
وما بعدهاء والإنصاف 5/6 - 16. 


© © © وه 6« .ههه ههعهوههه »هوه ه هيوه وهوهوهوهوهوووةنوووووووووه: 


المتعلقة بالتكاح حرم عليها. 


وقال الحنابلة : ليس لمسلم دخل دار كفار 
: بأمان أن يتزوج بها إلا لضرورة» ولا يتسرى 
إلا لضرورة» ولا يطأ زوجته إن كانت معه 
ولا أمته ولا أمة اشتراها منهم بدار الحرب إلا 
لضرورة ولو مسلمةء وأما إن كان في جيش 
المسلمين فله أن يتزوج لما روي عن سعيد بن 
أبي هلال أنه بلغه «أن رسول الله كله زوج 
الرايات"”2. ولأن الكفار لا يد لهم عليه أشبه 
من في دار الإسلام» وأما الأسير فظاهر كلام 
أحمد: لا يحل له التزوج ما دام أسيراء لأنه 
منعه من وطء امرأته إذا أسرت معه مع صحة 
نكاحهماء قال البهوتي: فظاهره ولو لضرورة 
كما هو مقتضى كلام المعير 9 


زفق حديث سعيد بن أبى هلال أنه بلغه : «أن رسول الله يكن 
زوج أبا بكر أسماء بنت عميس . 0 
أخرجه سعيد بن منصور (#/7”7*8 ط المجلس 
العلمي) وذكره ابن حجر فى الإصابة 
(716/4 ط التجارية الكبرى)» وقال: مرسل 
جيد الإسناد. 

) الاختيار لتعليل المختار /87»: والدر 
المختار ورد المحتار 750/7 - 2551١‏ وبدائع 
الصنائع 2774/9 والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي عليه */7/1 - 8لاء وحاشية الدسوقي- 


حلدنا 


© © © © © ههه ههه هه هه وههههووووو ههه هو هه ووهةهووووووووه 


خامساً: الإباحة: 
7 - قال الحنفية: يكون النكاح مباحاً إن 
خاف العجز عن الإيفاء بمواجبه خوفاً غير 
راجح» لأن عدم الجور من واجبه» واستظهر 
ابن عابدين أنه إذا لم يقصد إقامة السنة» بل 
قصد مجرد التوصل إلى قضاء الشهوة؛ ولم 
يخف شيئاً لم يثب عليهء إذ لا ثواب إلا 
بالنية» فيكون مباحاً. 

وقال المالكية: يباح النكاح لمن لا يولد له 
ولا يرغب في النساءء قال اللخمي: إذا كان 
لا إرب له في النساء ولا يرجو نسلا لأنه 
حصور أو خصي أو مجبوب أو شيخ فان أو 
عقيم قد علم ذلك من نفسه ‏ كان مباحاًء 
ويقيد هذا بما إذا لم يقطعه عن عبادته» وإن 
لم تعلم المرأة منه كونه حصوراً أو خصياً أو 
مجبوبا. 

وقال الشافعية: من وجد الأهبة مع عدم 
حاجته إلى النكاح ولا علة به فلا يكره له 
لقدرته عليه. 


75١4/5 -‏ -5١7ء‏ ومواهب الجليل 1٠”/#‏ - 
5» ومغني المحتاج #ه؟؟ 1555 
ونهاية المحتاج 17/8/56 218٠‏ وتحفة 
المحتاج / ١41‏ - لاحاء وكشاف القناع 
وما بعدهاء ومطالب أولي النهى 8/8 ٠‏ 


وما بعدهاء والإنصاف 5/8" .١6‏ 


واموا وهو و موه مم و مومه ووو ووو وو ووو وه ووو وو ووو و مووي و ووو ووو ووءة .ووو .دوأ ودود ودود ودود 959١‏ 


الجماع» لكن التخلي للعبادة من المتعبد 
أفضل له من النكاح إذا كان يقطعه 
عنهاء وفي معنى التخلي للعبادة التخلي 
للاشتغال بالعلم كما قاله الماوردي بل 
هو. داخل فيها. 


وقال الحنابلة: يباح النكاح في الصحيح 
من المذهب لمن لا شهوة له كالعنين 
والمريض والكبير»ء لأن العلة التى لها يجب 
النكاح أو يستحب» رهن عترن الزنا أو 
. وجود الشهوة مفقودة فيه» ولأن المقصود من 
النكاح الولد وهو فيمن لا شهوة له غير 
موجودة» فلا ينصرف إليه الخطاب به إلا أن 
يكون مباحاً فى حقه كسائر المباحات لعدم 
منع الشرع منه. 


وصرح المالكية والشافعية والحنابلة أن. 


المرأة مساوية للرجل في هذه الأحكام إلا أنه 
لسن لها أن تبر . 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار 47/8 والدر 
المختار ورد المحتار 70/7 ١751ء‏ وبدائع 
الصنائع 5784/1؟: والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي عليه */17/ - 8/اء وحاشية الدسوقي 
1 54١7ء‏ ومواهب الجليل 90 
04 » ومغني المحتاج #ه؟؟ 7١5‏ 
ونهاية المحتاج 218٠ ١178/6‏ وتحفة 
المحتاج 18/9 - 147 وكشاف القناع 
©/ وما بعدهاء ومطالب أولي النهى ه/ه 
وما يعدهاء والإنصاف 5/8 1١6‏ 


النكاح والعبادة : 

اختلف الفقهاء في كون النكاح عبادة. 
وفي كونه أفضل من النوافل» ولهم في ذلك 
تفصيل : 
أ كون النكاح عبادة: 
١‏ - قال الحنفية: النكاح أقرب إلى 
العبادات . 


واختلف فقهاء الشافعية في النكاح هل هو 
عبادة أم ليس يعبادة: فصرح جمع منهم بأنه 
ليس بعبادة بدليل صحته من الكافر» 
والمذهب عندهم أن هذا الفهم مردود وأنه 
عبادة» بدليل أمر النبي ككل به" والعبادة 
تتلقى من الشرع» وصحة النكاح من الكافر 
مع أنه عبادة» وعبادة الكافر لا تصح ‏ لما 
فيه من عمارة الدنيا كعمارة المساجد 
والجوامع والعتق» فإن هذه تصح من المسلم 
وهي منه عبادة» وتصح من الكافر وليست منه 
عبادة» وأفتى الماوردي والنووي بأن من قصد 
بالنتكاح طاعة من ولد صالح أو إعقاف كان 
من عمل الآخرة ويثاب عليه. وإلا كان 


امنا : 


ومحل اختلافهم في غير نكاحه مَل أما 


)١(‏ أمر النبي يلِ بالنكاح دل عليه حديث: 
«تزوجوا الودود...» وحديث: «يا معشر 
الشباب من استطاع . ..» وقل سبق تخريجهما 
في فقرة (09. 


هو فقربة وعبادة قطعاً ومطلقاًء لأن فيه نشر 
الشريعة المتعلقة بمحاسنه الباطنة التي لا يطلع 
عليها إلا النساء. ومن ثم وسع له في عدد 
الزوجات ما لم يوسع لغيره. ليحفظ كل ما 
لم يحفظه غيره» لتعذر إحاطة العدد القليل 
بها لكثرتها بل لخروجها عن الحصر”" . 
ب - المفاضلة بين النكاح والنوافل : 
- قال الكاساني: من قال من أصحابنا من 
الحنفية إن النكاح فرض أو واجبء قال إن 
الاشتغال به مع أداء الفرائض والسئن أولى من 
التخلي لنوافل العبادات مع ترك النكاح» وهو 
قول أصحاب الظواهرء لأن الاشتغال 
بالفرض والواجب كيف ما كان أولى من 
الاشتغال بالتطوع . 

ومن قال منهم: إنه مندوب ومستحب» 
فإنه يرجحه على النوافل من وجوه أخر. 

أحدها: أنه سنةء قال النبي يَكه: «النكاح 
من سنتي»"2. والسنن مقدمة على النوافل 
بالإجماعء ولأنه أوعد على ترك السئة بقوله : 
افمن رغب عن سنتي فليس مني»””", 
ولا وعيد على ترك النوافل. 


2118/56 فتح القدير #/184ء ونهاية المحتاج‎ )١( 
. ١ ومغني المحتاج‎ 

(؟) حديث: «التكاح من سنتي . . .2. 
سبق تخريجه ف (4). 

(9) حديث: «فمن رغب عن سنتي . . .1. 
سبق تخريجه ف (4). 


5148 


والثاني : أنه فعله رسول الله كله وواظب 
عليه أي داوم وثبت عليه بحيث لم يخل 
عنهء بل كان يزيد عليه.» حتى تزوج عددا 
مما أبيح له من النساءء ولو كان التخلي 
للنوافل أفضل لما فعلء لأن الظاهر أن 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يتركون 
الأفضل فيما له حد معلوم.ء لأن ترك 
الأفضل فيما له حد معلوم عد زلة منهم. 
وإذا ثبت أفضلية النكاح في حق النبي كلل 
ثبت في حق الأمةء لأن الأصل في الشرائع 
هو العموم» والخصوص بدليل. 

الثالث: أنه سبب يتوصل به إلى مقصود 
هو مفضل على النوافل» لأنه سبب لصيانة 
النفس عن الفاحشة. وسبب لصيانة نفسها عن 
الهلاك بالنفقة والسكنى واللباس لعجزها عن 
الكسب» وسبب لحصول الولد الموحد. 
وكل واحد من هذه المقاصد مفضل على 
النوافل» فكذا السبب الموصل إليه كالجهاد 
والقضاء. 


ونص المالكية على أن الراغب في النكاح 
إن لم يخش العنت ندب له النكاح رجا النسل 


وقال الشافعية: التخلى للعبادة من المتعبد 


.184/ بدائع الصنائع 519/7؟» وفتح القدير‎ )١( 
والشرح الصغير‎ .١157/ شرح الزرقاني‎ )0 


ذلضف 


أفضل له من النكاح إذا كان يقطعه عنهاء وفي 
معنى التخلى للعبادة التخلي للاشتغال بالعلم 
كما قاله الماوردي» بل هو داخل فيه(" . 


وقال الحنابلة : إن النكاح أفضل من نوافل 


العبادة ومن التخلى لنوافل العبادة. 

وقال أبو يعلى الصغير: لا يكون أفضل 
بن التيخلئ إن إذا قصد به المصالح 
المعلومة» أما إذا لم يقصدها فلا يكون 
أفضل . ش 

وعن أحمد: التخلى لنوافل العبادة أفضل 
كما لو كان معدوم القنيوة: 


يتميز عقد النكاح بخصائص منها : 

أ- التأبيد : 

٠١‏ ذهب الفقهاء إلى أن النكاح عقد مؤيد 
لا يقبل التأقيت» فلا يصح توقيته سواء أكان 
بلفظ المتعة أم بغيره من ألفاظ النكاح» وسواء 
أكان التأقيت بمدة طويلة أم قصيرة» معلومة 
/ 000 

م مسجهواة . 


)١(‏ مغني المحتاج /7١ء‏ ونهاية المحتاج 
8/5 

(7) كشاف القناع 25/8 والإنصاف .١18/8‏ 

9) بدائع الصنائع 75177/5. والشرح الكبير 
والدسوقي 79/5ء ومغني المحتاج #/1517ء 
وكشاف القناع 4/6 . 


الكل 


5 - أما إذا كان التأقيت مضمراً في نفس 

فذهب الجمهور إلى صحة النكاح . ونص 
على ذلك الحنفية والمالكية على الراجح 
والشافعية غير أنهم قالوا بكراهته وهو رأي 
من المذهب عندهم» وهو قول بهرام من 
المالكية . 

وفي ذلك تفصيل ينظر في مصطلح (تأقيت 
ب - اللزوم : 
جهة الزوجة» وهو رأي :الحنفية والمالكية 
والشافعية في الأصح والحنابلة . 

وفي مقابل الأصح عند الشافعية: أنه 
جائز من جهة الزوج من حيث إن له 
رفعه بالطلاق» والفسخ بسبب من أسبابه» 
الفسخ فلا يتأتى لا من الرجل ولا من 
الا : 


)١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ؟/54»؛ 
#/مةت3, و55 والمغني 2168/6 وتهذيب 
الفروق ."١/5‏ 


1 النكاح : 

ذهب الفقهاء إلى أنه تسن في النكاح 
أمورء اتفقوا على بعضها واختلفوا في بعضها 
على التفصيل التالي : 
أ- أن لا يزيد على امرأة واحدة: 
6 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب 
أن لا يزيد الرجل في النكاح على امرأة واحدة 
من غير حاجة ظاهرة؛ إن حصل بها الإعفاف 
لمافي الزيادة على الواحدة من التعرض 
للمحرمء قال الله تعالى: «وآن تَسْتَطِيعُا أن 
مدلاب 0 ين انسل و3 و 0 0 وفممضان 
رسول الله ككِ: «من كان له امرأتان يميل إلى 
إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة أحد 
شقيه مائل»)”" . 

وقال الأذرعي : لو أعفته واحدة لكنها 
عقيم استحب له نكاح ولود. 

ويرى الحنفية إباحة تعدد الزوجات إلى 
أربع إذا أمن عدم الجور بينهن فإن لم يأمن 
اقتصر على ما يمكنه العدل بينهن» فإن لم 


ما يسن في 


.179/ سورة النساء‎ )١( 

(9) حديث: «من كان له امرأتان. . .» 
أخرجه النسائي (//7” ط التجارية الكبرى)» 
والحاكم  ١485/5(‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية)» واللفظ للنسائي من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه.؛ وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 


حم 


يأمن اقتصر على واحدة”'' لقوله تعالى لقَّنَ 
جف ألا ياوا موده ان 

ب - أن يتزوج في شوال ويدخل فيه : 

4 نص المالكية والشافعية على أنه يسن 
للرجل أن يتزوج في شوال ويدخل فيه» لقول 
عائشة رضي الله تعالى عنها: «تزوجني 
رسول الله ككِةِ في شوال» وبنى بي في 
شوال»””. وكان أهل الجاهلية وبعض العوام 
يكرهون التزوج والتزويج في شوال ويتطيرون 
بذلك لما في اسم شوال من الإشالة والرفع 


وزاد الشافعية أنه يصح الترغيب في صفرء 
لما روى الزهري «أن رسول الله كَِمَ زوج ابنته 
فاطمة علياً رضي الله تعالى عنهما في شهر 
صفر علي رض اندى عقن شتهيرا من 
الهجرة»9؟. 


)١(‏ مغني المحتاج ١71/5‏ 178. وأحكام 
القرآن للجصاص 54/١‏ 0. 

(0) سورة النساء /”. 

(9) حديث عائشة: «تزوجني رسول الله كك في 

شوال» وبنى بي في شوال». 

أخرجه مسلم ٠١*9/1(‏ ط عيسى ال 

عديث: «أن رسول الله ككةِ زوج ابنته فاطمة 

عليا رضي الله عنهما في صفر. ..» 

ذكرة السبؤادلس كي احاطليكه علق انيانة 

المحتاج (66/5م١‏ ط دار الفكر) ولم نقف 

على من أسنده وقد ذكر ابن عبد البر في 

الاستيعاب ما يفيد معناه قال: وقيل:- 


فق 


وه ووو وو ووه ووه ووو ومو .و وق ووه وو ةع هو وو ووو ووه وو ووو ومو وو ووه هوهو و و ووم و وو ووو وو وه و وو وه و ووه و ووه ودوونوو ووو 


وقال بعضهم: يسن أن يتزوج في شوال 


حيث كان يمكئه فيهء وفى غيره على 


السواءء فإن وجد سبب للنكاح في غيره 
فعله. 

وقال ابن عابدين نقلاً عن البزازية : والبناء 
والنكاح بين العيدين جائز. وكره الزفاف» 
والمختار أنه لا يكره لأنه عليه الصلاة 
والسلام تزوج بالصديقة رضي الله عنها في 
00١ 0 5‏ 
شوال وبنى بها فيه '. 


إنه تزوجها بعد أن ابتنى رسول الله يك 
بعائشة بأربعة أشهر ونصف. (وكان البناء 
بعائشة في شوال) (الاستيعاب 655/5 
ط التجارية الكبرى) وقال ابن حجر في 
الفتح (1949/5 ط السلفية): اختلف في 
وقت دخول علي بفاطمة: أنه كان عقب 
وقعة بدرء ولعله كان في شوال سنة 
اثنتين» فإن وقعة بدر كانت في رمضان 
منهاء وقيل: تزوجها في السنة الأولى» 
ولعل قائل ذلك أراد العقدء ونقل 
ابن الجوزي أنه كان في صفر سنة اثنتين» 
وقيل في رجبء» وقيل في ذي الحجة. 
قلت: وهذا الأخير يشبه أن يحمل على 
شهر الدخول بهاء وقيل: تأخر دخوله بها 
إلى سنة ثلاثء» فدخل بها بعد 
وقعة أحدء حكاه ابن عبد البرء وفيه 


. 


بُعد . 
مواقت اتكلين 8# ابن اين 


7/: ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي 
ندل شين 


(00) 


ريض 


٠‏ قال الحنفية والشافعية: يندب عقد 
النكاح في المسجد”"'. لحديث: «أعلنوا هذا 
التكاح. واجعلوه فى المساجد» واضربوا عليه 
بالدفوف)2"' . 

وقال المالكية : إنه جائز”” . 
د - أن يكون في يوم الجمعة: 
١‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه يندب عقد النكاح يوم الجمعة» قال ابن 
قدامة: لأن جماعة من السلف استحبوا ذلك» 
منهم ضمرة بن حبيب وراشد بن سعد 
وحبيب بن عتبة» ولأنه يوم شريف» ويوم 
عيد» فيه خلق آدم عليه السلام” . 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 551/79 2357 
ومغني المحتاج .١78/*‏ 
حديث: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في 
المساجد. ..2. 
أخرجه الترمذي (/940” ط الحلبي) وقال: 
وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في 
الحديث . وضعف إسناده اين حجر في الفتح 
(5/9؟؟). 
مواهب الجليل #إلىم١‏ 5. 
خلق آدم عليه السلام يوم الجمعة ورد في 
حديث أخرجه مسلم 7١60/4(‏ ط عيسى 
الحلبي) عن أبي هريرة مرفوعاً. 


زفق 


إفرف 
زجق 


زعا هه وه وه وه هع و وو وم معو وو و و وو وهو ملو ع همه مهو ومو وو وو وو ووو و هو وو وو وو ون وو ووه ووو و وو ع ووه وم وووءوةودء. مو ووو و ٠.‏ .و ...9 


العهان لخير: «اللهم ارك لأمعى:في 
0000 


وقال الحنابلة : الإمساء بالنكاح أولى» فقد 
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يَللِِ قال: «أمسوا بالملاك فإنه 
أعظم للبركة»”'؟» ولأنه أقرب لمقصوده وأقل 
لانتظارهء ولأن في آخر النهار من يوم الجمعة 
ساعة الجا0, 


ونقل المالكية عن الطراز وأبي عبيد أنه 


)١(‏ حديث: «اللهم بارك لأمتي في بكورها». 
أخرجه أبو داود (#/4/ا  8٠١‏ ط حمص)»ء 
والترمذي (#/008 ط الحلبي) من حديث 
صخر الغامدي» وقال الترمذي: حديث 
حسن ولا نعرف لصخر عن النبي وه غير 
هذا الحديث. 

(؟) حديث: «أمسوا بالملاك فإنه أعظم 

للبركة» . 

ذكره صاحب منار السبيل ١545/79(‏ ط المكتب 

الإسلامي)» وصاحب كشاف القناع (ه/١؟‏ 

ط مكتبة النضر الحديثة) من حديث أبي 

هريرة معزواً لأبي حفص عمر بن: أحمد بن 

عثمان العكبري المتوفى ا١هء‏ ولم نهتد 

إلى من أخرجه غيره. 

الذر المختار ورد المحتار 2757/79 وأسنى 

المطالب .1١8/#‏ وكشاف القناع 2٠١/8‏ 

والمغنى 8/5*ه. وله ط الرياض» 554/4 

0 


في 


فضا 


تستحب الخطبة يوم الجمعة بعد العصر وذلك 
لقربه من الليل وسكون الناس فيه والهدوء 


.00 
فيه 20. 


ه - أن يكون بعاقد رشيد وشهود عدول: 


57 - نص الحنفية على أنه يندب أن 
يكون النكاح بعاقد رشيد وشهود عدولء 
فلا ينبغي أن يعقد مع المرأة بلا أحد من 
عصبتهاء ولا مع عصبة فاسق. ولا عند 
شهود غير عدول. خروجا من خلاف 
الإمام الشافعي الذي يرى أن الذي يجري 
العقد ولتها: 


ونص المالكية على أنه يندب تفويض ولي 
المرأة ومثله الزوج العقد لفاضل ترجى بركته» 
وأما تفويض العقد لغير فاضل فهو خلاف 
الأول 0 


و - أن ينظر إلى من يريد نكاحها : 


 "”*‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
وبعض الحنابلة إلى أنه يندب لمن يريد 
نكاح امرأة أن ينظر إليهاء فإنه أحرى 
أن يؤدم بينهماء وللأحاديث والاثار في 
ذلك. 


فق مواهب الجليل ا 4. 
[ف4 الدر المختار ورد المحتار ذمقهة والشرح 
الصغير 9704/7 


١ اشتباء‎  " ١ اشتمال الصباء‎ 


اال ا 0 


١‏ -في اللغة : اشتمل بالثوب إذا أداره على جسده 
كله حتى لا تخرج منه يده. واشتمل عليه الأمر: 
أحاط به؛ والشملة الصماء : التي ليس تحتها قميص 
ولا سراويل. 

قال أبوعبيد : اشتمال الصماء هو أن يشتمل 
بالشوب حتى يجلل به جسده., ولا يرفع منه جانباء 
فيكون فيه فرجة تخرج منها يده. وهو التلفع .7 

أما في الاصطلاح : فيرى حمهور الفقهاء أنه لا 
يخرج عن المعنى اللغوي . 


ويرى بعضهم أن اشتمال الصماء هوما يطلق 
عليه: الاضطباع, وهوأن يضع طرفي ثوبه على. 
عاتقه الأيسر. 

كا أن الكثرة من الفقهاء يرون أن اشتمال 
الصماء لا يكون في حالة وجود إزار. 

ويرى بعضهم أنه لا مانع من أن يكون متزرا أو 
غير متزر. 

ومنشأ الخلاف في هذا مبني على الثوب . 9) 


. لسان العرب مادة : (شمل)‎ )١( 

(1) ابن عابدين 408/١‏ ط بولاق ثالئة. والمجموع شرح المهذب 
**/ 17 ط المكتبة السلفية. وحاشية الدسوقي 4/١‏ طدار 
الفكر. وكشاف القناع 76١/١‏ ط أنصار السنة. والمغني لابن 
قدامة /١‏ 584 مكتبة الرياض, والمجموع "/ ١#‏ 


ولأمف ةم م قومرم ف فوف يور ة ةم مه موه م وو ومني نث ةن رمي ويه م و ريما هافو وو ور ةررم ةو مت تفرم 


صفتها ( الحكم الإجمالي ) : 
؟ مع اختلافهم في التعريف على ما تقدم فقد 
اتفقوا على أن اشتمال الصماء ‏ إن انكشفت معه 
العورة ‏ كان حراما ومفسدا للصلاة. وأما إذا ل يؤد 
إلى ذلك فقد اتفقوا أيضاعلى الكراهة. ولكن 
حملها بعضهم على كراهة التنزيه. 7" وبعضهم 
على أنها كراهة تحريمية . 

والأصل في ذلك مارواه البخاري عن 
أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهها عن النبي 
يك : «أنه نهبى عن لبستين: اشتمال الصماء. وأن 
يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء 
شيء». 9) 
مواطن البحث : 
*- ينظر تفصيل ال موضوع في : (لباس» وصلاة» 
وعورة» ومكروهات الصلاة) . 


اشتهاء 
التعريف : 


١‏ -الاشتهاءفي اللغة : حب الشىء واشتياقه. 

زدلة المراجع السابقة . 

(؟) حديث أن النبي يإ دنهى عن لبستسين: اشتمال الصماء. . . » 
أخرجه البخاري, والنسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنه بلفظ : «إن النبي 2 نبى عن اشتمال الصماء» وأن يحتبي 
الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء: (فتح الباري 
ط السلفية.» وسئن النسائي 8/ 7٠١١‏ ط المطبعة 
الأزهرية) . 


"١4 


والمذهب عن الحنابلة أن هذا النظر 


ا 

: والتفصيل في مصطلح (خطبة ف 714 
09 

ز- ذكر الصداق وحلوله: 


4 - ذهب الفقهاء إلى أنه يندب تسمية 
الصداق والإشهاد عليه عند العقد. لما فيه من 
اطمئنان النفس ودفع توهم الاختلاف. في 
المستقبل . 

وقال المالكية: ومحل ندبه إن كانت 
الصيغة: أنكحت وزوجتء. لا وهبت فيجب 
ذكره. 00 

وقالوا: يندب حلول كله بلا تأجيل 
لبعضه. وتأجيله كلاً أو بعضاً خلاف الأولى» 
حيث أجل إلى أجل معلوم.ء وإلا فلا 
و 
اح - الاستدانة للنكاح : 
65 نص الحنفية على أنه يندب الاستدانة 
للنكاح إذا لم يجد المهر والنفقة» لأن ضمان 
ذلك على الله تعالى. ققد ورد أن رسول الله بكي 
قال: «ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار ٠557/7‏ والشرح 
الصغير 50/5": ومغني المحتاج */2178 
وكشاف القناع .٠١/‏ والإنصاف 15/8. 

)١(‏ الشرح الصغير /40”*. وكشاف القناع 
:> نهاية المحتاج 878/1. 


يفف 


في سبيل اللهء والمكاتب الذي يريد الأداءء 
والناكح الذي يريد العفاف)0؟ . 

ط - الخُحطبة قبل الخطبة والعقد: 

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يندب 
في النكاح خطبة واحدة. وفصلوا: 

ورد فهو أحسنء ومنه ما نقل من لفظه وَل 
وهو المفزوف يفط قبل اللداين مسعوو 0 
وهى كما قال رضى الله عنه: «علمنا 
رسول الله يَلِْهِ التتشهد في الصلاة والتشهد في 


الحاجة: إن الحخمد لله نحمذده ونستعيئه 


ود نستغمفره» ونعوذ بالله من شرزور أنة نفسئا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له 
ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟7/١51"؟ ‏ ؟5519؟. 
وحديث: اثلاثة حق على الله عونهم...» 
أخرجه الترمذي ١84/4(‏ ط الحلبي) 
والنسائى 5١/5(‏ ط التجارية الكبرى) من 
حديث ا هريرة رضى الله عنه واللفظ 
للترمذي. وَقَالَ الترمذي: هذا حديث حسن. 
(؟) حديث خطبة ابن مسعود: «إن الحمد لله 


نحمذه ونستعيله . ٠‏ .؟1. 


أخرجه أبو داود فذنتك طّ حمص).ء 
والترمذي 404/60 ط الحلبي): وقال 


وهاه فو وو وه ومو ووو ووم وه وو وو وه وو وو ووو مومعو م وو ووو و ومنو و ووو وو وه وو ووو وهو وو ووو وووهة مونو ووو ووو ووه وو ووم ٠...‏ 


إلا ألنّه» وأشهد أن مدا عبذه 0 


ويقرأ ثلاث آيات ام لدي اموا ؟ أ أتَقُوأ أله 


مي وى عب ووه م و دي )١1(‏ 
حق تقائف ولا عون َّ وأنتم لم مُسَلِمُون # 3 
هذه مور م رمع يم يآ مع 2 
وَأتَفُوأ أسَّهَ ألَزى تَسَأدَلونَ به 00 إِنَّ الله كان 
ع ّ 0 مر ميرم كني 
يك رَتِيبًا4”" و #أنَموا الله وَقُولُواً مول 


وقال الحنابلة: يستحب أن يكون العقد 
بعد خطبة عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه. قينا العانة ارغدرة كذ 
الحاضرين قبل الإيجاب والقبولء. وقال 
الشيخ عبد القادر: وإن أخر الخطبة عن 
العقد جازء وقال في الإنصاف: ينبغي أن 
تقال مع النسيان بعد العقدء وكان أحيد 
إذا حضر عقد نكاح ولم يخطب فيه بها قام 
وتركهم» وهذا منه على طريق المبالغة في 
استحبابها لا على الإيجاب» فإن حرت بن 
إسماعيل قال: قلت لأحمد: فيجب أن 
تكون خطبة النكاح مثل قول ابن مسعود؟ 
فوسع في ذلكء» وليست واجبة لأن رجلاً 
قال للنبي يلِ: «زوجنيهاء فقال كَل 
زوجناكها بما معك من القرآن»”*'» ولم يذكر 


.١٠١7/ سورة آل عمران‎ )١( 

(0) سورة النساء .١/‏ 

(0) سورة الأأحزاب ./١/‏ 

)25 «زوجناكها بما معك من القرآن». 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١911/8‏ 


حديث : 


عًٍ5”2>3, 


خطبة» وروي عن رجل من بني سّليم قال: 
«خطبت إلى النبى كَلكٍِ أمامة بنت عبد 
المطلب فأنكحني من غير أن يتشهد” 
ولأنه عقد معاوضة فلم تجب فيه خطبة 
كالبيع . 

والاقتصار على خطبة هو المذهب عند 
الحنابلة . 


النبي كلو لما روي عن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما أنه كان إذا دعي ليزوج قال: 
الحمد لله» وصلى الله على سيدنا محمد» إن 
فلاناً يخطب إليكم فلانة» فإن أنكحتموه 
فالحمد لله. وإن رددتموه فسبحان الله . 

والمستحب خطبة واحدة لأن المنقول 
عنه َل وعن السلف خطبة. واحدة وهو أولى 
ما ا: زفق 

و ان 


)1١(‏ حديث رجل من بني سليم: «خطبت إلى 
النبى يَكِيهِ أمامة بنت عبد المطلب. . .»6 
انهه أبو داود (97/95ه ط حخمص) 
والبيهقي في السنن الكبرى ١41///(‏ ط دائرة 
المعارف العثمانية) وقال المنذري في مختصر 
ستن أبى داود (#/هه ط دار المعرفة): 
إسناده يو 

كشاف القناع ه/ه؟ ‏ ؟7. والمغني 
2:5 والدر المختار ورد المحتار 9؟/؟51؟. 


الأول : خطبة قبل الخطبة من الخاطب أو 


الثانية : خطبة من الولى أو نائبه تتضمن 
إجابة الخاطب أو الاعتذار له. 


وفيها تفصيل ينظر في مصطلح (خطبة 


ف 079 . 
الثالثشة: قبل عقد النكاح من الولي 
بالويجاب . 


الرابعة: قبل تمام عقد النكاح من الزوج 
بالقبول. 


وقالوا: الفصل بين الإيجاب والقبول 
بخطبة الزواج مغتفرء لأنه مقدمة القبول مع 
قصره» فليس أجنبياً 0 


ي - إعلان النكاح : 


417" - ذهب الفقهاء إلى أنه يندب إعلان 
النكاح. أي إظهار عقده») حتى يشهر ويعرف 
ويبعد عن تهمة الزنال"؟» لقوله يَكلةِ: «أعلنوا 


)١(‏ جواهر الإكليل ١78/١‏ ط دار الباز - مكة 
المكرمة.. والشرح الصغير 238/5 وأسنى 

زف4 الدر المختار ورد المحتار الل 1 
والشرح الصغير والصاوي دلضسشة والمغني 
لو وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء 
علوم الدين "8٠0/8‏ ١ه".‏ 


قآ(ثظ>ظ 


النكاح»”'". ولقوله كلِةِ: «أعلنوا هذا النكاح 
واجعلوه في المساجد واضريوا عليه 
بالدف»9 . 


وانظر مصطلح (إعلان ف 07. 
ك - الوليمة للتكاح: 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوليمة 
- وهي طعام العرس ‏ مستحب للقادر عليهاء 
أو سنة مؤكدة لشبوتها عن النبي كَل قولاً 
وفعلاء فعنه يك أنه أولم على بعض نسائه 
بِمُدّين من شعير”"» وأنه يكِةٍ أولم على صفية 


(25 
بتمر وسمن وأقط : 


)١(‏ حديث: «أعلنوا التكاح». 

أخرجه أحمد (0/4 ط الميمنية)» والحاكم 
(18/9) من حديث عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي . 

حديث: «أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في 
المساجدء “واضربوا عليه بالدف». 

سبق تخريجه فقرة .)١9(‏ 

حديث: «أولم على بعض نسائه نمدين من 
شعير؟ . | 
أخرجه البخاري (75"8/4 ط السلفية) من 
حديث صفية بنت شيبة. 

حديث: «أنه أولم على صفية بتمر وسبمن 
وأقط». 

أخرجه البخاري (فتح الباري 481١/١‏ 
ط السلفية)» ومسلم ٠١55/0(‏ ط عيسى 
الحلبي) من حديث أنس بن مالك. 


ليف 


وأنه بَكِةٍ قال لعبد الرحمن بن عوف وقد 
تزوج: «أولم ولو بشاة»"”" . 

وقال بعض الفقهاء: أنها واجبة وهو رأي 
عند المالكية» وقول أو وجه عند الشافعية» 
وقول للومام ا 

وفي تفصيل حكم الوليمة ووقتهاء وما 
يجزىء منهاء والإجابة إليهاء وما يجوز أو 
لا يجوز فيهاء وغير ذلك ينظر مصطلح 
(ولسة): 
ل - الدعاء للزوجين والتهنئة : 
4 ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب الدعاء 
للزوجين أو لأحدهما بعد العقد بالبركة 
والسعة وحسن العشرة» ويندب تهنئة 
الزوجين وإدخال السرور على كل منهماء 
أو-علهيا. 

والسنة أن يقال للزوج: بارك الله لك ويارك 
عليك» وجمع بينكما في خيرء ويستحب أن 
يقال لكل واحد من الزوجين: بارك الله لكل 


. حديث: «أولم ولو بشاة»‎ )١( 

أخرجه البخاري (فتح الباري 51/4 
15 السلفية). ومسلم ٠١57/9(‏ طْ عيسى 
222/65 والشرح الصغير وقدم 
ومغني المحتاج ه71 والمغني لارىف 
والإنصاف 11/8". 


زفق 


حفص 


واحد منكما في صاحبه"''' لما ورد عن أبي 
هريرة رضى الله تعالى عنه أن النبى يَكئِةٍ كان إذا 
رفأ إنساناً إذا تزوج قال: «بارك الله لك ويارك 


عليك» وجمع بينكما في ير , 


وفي لفظ التهنئة بالتكاحء ووقت التهنئة» 
ومن تستحب في حقه تفصيل ينظر في 
مصطلح (تهنئة ف." - 8). 


م دعاء من زفت إليه امرأته : 


"٠‏ قال المالكية والشافعية والحنابلة : يستحب 
لمن زفت إليه امرأته أن يسأل الله تعالى خيرهاء 
ويستعيذ به من شرهاء قال النووي: ويستحب 
أن يسمي الزوج - الله تعالى» ويأخذ بناصية 
الزوجة أول من يلقاهاء ويقول: بارك الله لكل 
واحد منا في صاحبه”". لما ورد عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي كَكةِ قال: 
«إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادماً فليقل: 


)١(‏ الشرح الصغير 8/5*؛ وجواهر الإكليل 


0 وأسنى المطالب »١١17//#‏ وكشاف 
القناع /27”17 والمغني 01794/5. 

حديث: «بارك الله لك. ويارك عليك» 
وجمع بينكما في خير؟ . 

أخرجه أبو داود (494/9ه ط حمص)»ء 
والترمذي (/941” ط الحلبي) وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح. ْ 
مواهب الجليل »5٠8/“‏ ومطالب أولي النهى 
ه/: والأذكار ص 2760١‏ 707ء والمغني 
. 


إقف 


م 


٠‏ اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه 
وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه»» وفي 
رواية: «ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة»”" . 


ونقل الحطاب عن النوادر قول ابن حبيب: 
روي عن النبي كَةٍ فيمن ابتنى بزوجته أن 
يأمرها أن تصلي خلفه ركعتين ثم يأخذ 
بناصيتها ويدعو بالبركة”'" . 

وورد عن أبي سعيد مولى بني أسيد أنه 
تزوج فحضره عبد الله بن مسعود وأبو ذر 
وحذيفة وغيرهم من أصحاب رسول الله كه 
عنهم فقالوا له: إذا أدخل عليك أهلك فصل 
ركعتين ومرها فلتصل خلفك. وخذ بناصيتها 
وسل الله خيرأء وتعوذ بالله من شرها” . 


وللتفصيل انظر (عرس ف ©). 


)١(‏ حديث: (إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى 
خادماً فليقل: اللهم إني أسألك خيرها. ..». 
أخرجه أبو داود (511//9 ط حخمص)» 
والحاكم (186/9 - ,»)١185‏ واللفظ لأبي 
داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وجمع 
أبو داود بين الروايتين. 

(0) حديث: فيمن ابتنى بزوجته أن يأمرها أن 
تصلي خلفه ركعتين.. ذكر الهيئمبي في :مجمع 
الزوائد (91/54؟ ‏ 747 ط القدسى) حديئاً 
بمعناه دون ذكر الأخذ بالناصية» وعزاه إلى 
الطبراني في الأوسط وذكر أن فيه راوياً لم 
يهتد إلى من ذكرهء وراوياً آخر اختلط. 

(5») أثر: عن ابن مسعود إذا أدخل عليك أهلك 
فصل: ركعتين: 


يمففا 


ما يستحب في الزوجة من أوصاف: 

ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب لمن أراد 
النكاح أن يتخير المرأة التي تجتمع فيها 
الأوصاف التالية» أو بعضها: 
أ- أن تكون ذات دين: 
"١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب للرجل أن 
يتخير للنكاح المرأة ذات الدين» لحديث أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يك 
قال: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء ولحسبهاء 
ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت 
يداك”"2 أي استغنيت إن فعلت» أو افتقرت 
إن لم تفعل . 

وفسر الشافعية ذات الدين بالتى توجد فيها 
صفة العدالة والحرص على الطاعات 
والأعمال الصالحة والعفة عن المحرمات؛ 
لا العفة عن الزنا فقط. 

وقال الحنفية: يندب أن يختار الزوج من 
فوقه خلقاً وأدباً وورع” . 


أخر جه عبد الرزاق في المصنف .)١191/6(‏ 
)١(‏ حديث: «تنكح المرأة لأربع: لمالهاء 
ولحسبها. . .2١‏ 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١١17/84‏ 
ط السلفية)» ومسلم  ٠١١85/1(‏ ط عيسى 
الحلبي) . 
(9) الدر المختار ورد المحتار 2717/7 ومواهب 
الجليل “/404» وحاشية الجمل على شرح- 
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ب - أن تكون بكراً: 
 ”"‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب اختيار 
البكر للنكاح لقول النبي 5: «عليكم 
بالأبكار, فإنهن أعذب أفواهاً. وأنتق أرحاماً 
وارفى باليتينة”' أي أطيب كلاما وأكثر 
أولادا» وأرضى باليسير. 

إلا أن الشافعية والحنابلة نصوا على أن 
الثيب أولى لمن له مصلحة أرجح في نكاح 
الثيب فيقدمها على البكر مراعاة للمصلحة» 
كالعاجز عن الافتضاض» ومن عنده عيال 
يحتاج إلى من تقوم عليهن”''» كما استصوبه 


المنهج ١١4/4‏ ط دار إحياء التراث العربي - 
بيروت - لبنان» ونهاية المحتاج 2141/5 
ومغني المحتاج “177-1757 ومطالب 
أولي النهى ه/8. 
)١(‏ حديث: «عليكم بالأبكار فإنهن أعذب 
أفواها. . .». 
أخرجه ابن ماجه  094/١(‏ ط الحلبي) من 
حديث عويم بن ساعدة وأعله البوصيري في 
مصباح الزجاجة 575/1١(‏ 3717 ط دار 
الجنان) بضعف أحد رواته.. 
فتح الباري ١77 ١7١/9‏ ط السلفية» ورد 
المحتار 2777/5 ومواهب الجليل والتاج 
والإكليل "/407 - 4505» والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي 41/5" والجمل على 
شرح المنهج .١1١48/4‏ ومغني المحتاج 
“/ا١9ء‏ ونهاية المحتاج 2141/5 وكشاف 
القناع هه ش 


النبي كله من جابر رضي الله عنه» فقد روى 
جابر أن النبي كَيِةِ قال له: «فهلا تزوجت 
بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال جابر: يا 
رسول الله» توفي والدي ‏ أو استشهد ‏ ولي 
أخوات صغار فكرهت أن أتزوج مثلهن فلا 
تؤبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيباً». وفي 
رواية: «فأحببت أن أتزوج امرأة تقوم عليهن 
وتمشطهن. فقال يلِ: أصبت”"'. وفي 
رواية أخرى: «فقال جابر: إن أبي قتل يوم 
أحد وترك تسع بنات كن لي تسع أخوات» . 
فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن». 
ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال يَكلةِ: 
أصعت»06, 

اج - أن تكون حسيبة: 

ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب أن يثخير 
الرجل لنكاحه المرأة الحسيبة النسيبة» أي 
طيبة الأصل» وذات الحسب هي التي يكون 
أصولها ذوي شرف وكرم وديانة» لنسبتها إلى 


)١(‏ حديث: «فهلا تزوجت بكرا تلاعبها 
وتلاعبك . ..؟2. | 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١7١/5‏ 
ط السلفية)؛ ومسلم ٠١88  ١٠١81/5(‏ 
ط عيسى الحلبي) والمرواية الأخرى 
لمسلم . 

(') رواية: «إن أبي قتل يوم أحد. ..»2. 
أخرجها البخاري (الفتح ل/إلاه" ‏ 
ط السلفية). 


العلماء والصلحاء» لقوله كَقةِ فيما تنكح له 
المرأة: 0 وليكون ولدها كاه 
فإنه ربما أشبه أهلها ونزع إليهم . 

لكن الحنفية قالوا: يندب أن تكون المرأة 
دون زوجها حسباً لتنقاد له ولا تحتقرهء وإلا 
ترفعت عليه» لما روي عن أنس رضي الله 
تعالى عنه عن النبي يِه قال: «من تزوج امرأة 
لعزها لم يزده الله إلا ذلاء ومن تزوجها لمالها 
لم يزده الله إلا فقرآء ومن تزوجها لحسبها لم 
يزده الله إلا دناءة» ومن تزوج امرأة لم 
يتزوجها إلا ليغض بصرهء أو ليحصن فرجه 
أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها 
فيه70" , 

وزاد الحنابلة: وسن أن تكون من بيت 
وقناعتها" " . 


)١(‏ حديث: «لحسبيها؛. 
تقدم تخريجه ف ."١‏ 

() حديث: «من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله 
إلا ذلا...2. 

أخرجه الطبرانى فى الأوسط ١78/*(‏ ط مكتبة 
المعارف ‏ الرياض)؛ وذكره الهيشمي في 
مجمع الزوائد (84/4؟ ط القدسي)؛ وقال: 
فيه عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب 
وهو ضعيف . 

الدر المختار ورد المحتار 2757/7 ومغنى 
المحتاج /1717» ونهاية المحتاج 0000| 
وكشاف القناع ه/. 


6 


الحى 


د - أن تكون ودوداً ولوداً: 

4 ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب أن تكون 
المرأة التي تختار للنكاح ودوداً ولوداً لحديث 
أنس رضي الله تعالى عنه: «كان رسول الله وَل 
يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم 
الأمم يوم القيامة»”''. ويعرف كون البكر 
ولوداً بكونها من نساء يعرفن بذلك”" . 

ه ‏ أن تكون جميلة: 

ه” ‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب أن تختار 
للنكاح المرأة الحسناء ذات الجمال» لحديث 
أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال «قيل: 
يا رسول اله أي السناء. حير »تقال :“الع تسرة 
إذا نظرء وتطيعه إذا أمرء ولا تخالفه فيما 
يكره في نفسها وماله»”" ولما روى يحيى بن 
جعدة أن رسول الله ككِةِقال: «خير فائدة 
أفادها المرء المسلم بعد إسلامه امرأة جميلة 
تسبره إذا نظر إليهاء وتطيعه إذا أمرهاء 


.2.. حديث: «تزوجوا الودود الولود.‎ )١( 
سبق تخريجه ف لا.‎ 

(9) رد المحتار 7517/8 ومواهب الجليل 
/404» ومغني المحتاج 2177/6 ومطالب 
أولى النهى ه/8. ش 

(0) حديث: «يا زسول الله أي النساء خير. .2١ ٠‏ 
أخرجه أحمد فى المسند (1/7١6؟‏ ط الميمنية) 
من حديث أبى هريرة رضى الله عنه» قال 
أحمد شاكر فى تعليقه على المسند ١68/1*(‏ 
ط دار المعارف مصر): إسناده صحيح. 
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7 5 نا في غيبته وماله وذة إو(كى ولأن 
جمال الزوجة أسكن لنفس الزوج وأغض 
لبصره وأكمل لمودته» ولذلك جاز النظر إليها 
قبل التكاح”" . 


و - أن تكون عاقلة حسنة الخلق: 


5 ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب أن تكون 
المرأة التي تختار للنكاح وافرة العقل» حسنَة 
الخلق» لا حمقاء ولا سيئة الخلق» لأن النكاح 
يراد للعشرة الحسنة» ولا تصلح العشرة مع 
الحمقاء» ولا يطيب معها عيش» وربما تعدى 
ذلك إلى ولدهاء وقد قيل: اجتنبوا الحمقاء 
فإن ولدها ضياع وصحبتها بلاء”” . 


)١(‏ حديث: «خير فائدة أفادها المرء 
المسلم...؟. 

حديث يحيى بن جعلة نوسن (م ١١‏ 
ط المجلس العلمي)»: وأخرجه الطبراني في 
الأوسط (*/١/ا ‏ 7/ا ط مكتبة المعارف - 
الرياض) من حديث أبي هرسرة » وذكره 
الهيثمي في مسجمسمع الزوائد حتفف 
5 القدسي) وقال: فيه جابر الجعفي وهو 
ضعيف وقد وُثق ويقية رجاله ثقات. 

ره المحتار بذ ومغني المحتاج 
ساكل ونهاية المحتاج 225 ومطالب 
أولي النهى ه/4. 

ره المحتار /0020 ونهاية المحتاج 
5» ومطالب أولى النهى 8/8. 


زفق 


م6 


خرف 


ز- أن تكون أجنبية: 

/ا ‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب 
فيمن تختار للنكاح أن تكون أجنبية من الزوج 
ولا تكون ذات قرابة قريبة» وقالوا: يستحب 
للرجل أن لا يتزوج من عشيرته لأن ولد 
الأجنبية يكون أنجبء. ولأنه لا يأمن الطلاق 
فيفضي مع القرابة إلى قطيعة الرحم المأمور 
يا( . 

اح - أن تكون خفيفة المهر والمؤنة: 

8 - قال الحنفية والشافعية والحنابلة: 
يستحب أن يتحرى الرجل فيمن ينكحها أن 
تكون أيسر النساء جخطبة ومؤنة» وأن تكون 
خفيفة المهر”"'. لما ورد عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي يلي قال: «إن من يمن المرأة 
تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمهاء 
وقال عروة: وأنا أقول من أول شؤمها أن 
يكثر صداقها»”" . 


.9/8 مغني المحتاج لاقل وكشاف القناع‎ )١( 
.651//6 والمغنى‎ 

(9) رد المحتار 0757/8 ومغني المحتاج 
*/77, والمغني 2581/56 والإنصاف 
ا 000 

(0) حديث: «إن من يحن السرأة تيسشين 
أخرجه أحمد  /7//56(‏ ط. الميمنية) والحاكم 
(8/9 - ط دائرة المعارف العثمانية)» 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
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ط - أن لا تكون ذات ولد: 

4- نص الحنفية والشافعية والحنابلة على 
أنه يستحب أن يتحرى الرجل فيمن ينكحها أن 
لا تكون ذات ولد من غيره إلا لمصلحة» فإن 
كانت مصلحة فلا قيد”'2» لأن رسول الله كَل 
تزوج أم سلمة ومعها ولد أبي سلمة رضي الله 
تعالى عنهم'"' . 

ي - أن لا تكون مطلقة ولا في حلها خلاف: 
٠‏ - نص الشافعية على أنه يستحب أن لا 
تكون المرأة التي يراد نكاحها مطلقة لها إلى 
مطلقها رغبة» وأن لا يكون في حلها لمن 
يريد نكاحها خلاف فقهي كأن زنى أو تمتع 
بأمهاء أو بهاء فرعه أو أصله. أو شك بنحو 
ا 


ترئيب هذه الصفات وما يسأل عنه 
أولا: 


١‏ - نض شمس الدين الرملى على أنه لو 
تعارضت الصفات المستحبة فيمن تختار 


)١(‏ رد المحتار 557/5. ونهاية المحتاج 
235 وروضة الطالبين ١9/9‏ ط المكتب 
الإسلامي» ومطالب أولي النهى .٠١/8‏ 

سلمة ومعها ولد.. 
أخرجه النسائي كرام ط التتجارية 50 
والحاكم في المستدرك ١,/4(‏ ط دائرة 
المعارف) . 

(9) نهاية المحتاج .١187/6‏ 


زف4 حديث : ٠:‏ «تزوج أم 


لخرف 


للنكاح فالأوجه تقديم ذات الدين مطلقاء ثم 
العقل وحسن الخلق, ثم النسبء ثم 
البكارة» ثم الولادة» ثم الجمالء» ثم ما 
المصلحة فيه أظهر بحسب اجتهاده. 

وقال أحمد: إذا خطب الرجل امرأة سأل 
عن جمالها أولأء فإن حمد سأل عن دينهاء 
فإن حمد تزوج» وإن لم يحمد يكون رداً 
لأجل الدين» ولا يسأل عن الدين أولاً» فإن 
حمد سأل عن الجمال» فإن لم يحمد ردها 
للجمال لا للديه2"” . 


ما يستحب في الزوج من أوصاف: 
د أوصافاً ت تتحرى في الرجل 

فقال الحنفية: تختار المرأة الزوج الدين 
الحسن الخلق» الجواد الموسر» ولا تتزوج 
فاسقاء ولا يزوج الرجل ابنته الشابة شيخاً 
كبيرأء ولا رجلا دميماًء ويزوجها الكفء» 
فإن خطبها لا يؤخرها. 

وقال الشافعية: يستحب أن لا يزوج 
الرجل ابنته إلا من بكر لم يتزوج قط. 

ويسئن للمرأة ولوليها أن يتحرى كل منهما 
في الزوج الصفات التي يسن تحريها في 
المرأة. 


)١(‏ نهاية المحتاج 2١47/5‏ ومطالب أولي النهى 
ه/. 
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وقال الحنابلة: يستحب لمن أراد أن يزوج 
ابنته أن ينظر لها شاباً وسيماً حسن الصورةء 
ولا يزوجها دقيماء وقالوا: ومن التغفيل أن 
يتزوج الشيخ صبية أي شابة”" . 


المرأة التي يكره نكاحها: 
4 د نص الفقهاء. على أوصاف في المرأة 
تجعل نكاحها مكروهاًء ومن ذلك: 


قال المالكية: كره تزوج امرأة مشهورة 
بالزنا ولو بقرائن الأحوال وإن لم يثبت 
عليها بالوجه الشرعيء أي هذا إذا ثبت 
بالبينة»ء بل وإن لم بي يثبت» وأما من يتكلم 
فيها وليست مشهورة بذلك فلا كراهة في 
زواجهاء قال بعضهم: ومحل الكراهة 
تزوج المرأة التي اشتهرت بالزنا إذا لم 
تحدء أما إذا حدت فلا كراهة في 
زواجها. 


وقالوا: وكره تزوج امرأة صرّح لها 
بالخطبة في العدة» وندب فراق كل منهما. 

وقال الشافعية: تكره بنت الزنا والفاسق 
أي يكره نكاح كل منهما ‏ وألحق بهما 
الع رد بار بي لخبر: «تخيروا 


4 رد المحتار بذفقهة ونهاية المحتاج 
5/؛ زمغني المحتاج */177» ومطالب 
أولي النهى 21١١/5‏ وكشاف القناع .١١/68‏ 


ضف 


لنطفكم وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا اا 
ولأنه ربما يعير بكل منهن لدناءة أصلهاء 
وربما اكتسبت من طباع أبيها . 


ولقيطة ودنئيئة نسب ومن لا يعرف 
أ هه(" 
بو 9 


حكم الزفاف: 

5 - الزفاف: إهداء المرأة إلى زوجهاء أي 
نقل العروس من بيت أبويها إلى بيت زوجهاء 
قال ابن عابدين : والمراد به اجتماع النساء 
لذلك. لأنه لازم له عرفاً. 


ونص الحنفية ‏ في المختار عندهم ‏ على 
أن الزفاف إذا لم يشتمل على مفسدة دينية فإنه 
يجوز ولا يكره. 


)١(‏ حديث: «تخيروا لنطفكم وأنكجوا الأكفاء». 
أخرجه ابن ماجه 77*/١(‏ ط عيسى الحلبي) 
من حديث عائشة رضي الله عنتهاء وقال 
ابن حجر في التلخيص  ١45/9(‏ ط شركة 
الطباعة الفنية): مداره على أناس ضعفاءء 
وأعاد ذكر الحديث في الفتح  ١١6/4(‏ 
طّ السلفية) وقال: وأخرجه أبو نعيم من 
حديث عمر أيضاً وفي إسناده مقال» .ويقوي 
أحد الإسنادين بالآخر. 

الشرح الصغير وحاشية الصاوي 249/5 
ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي 2141/5 
ومطالب أولي النهى 4/8. 


زقف 


والرغبة فيه ونزوع النفس إليه. سواء أكان ذلك 
خاصا بالنساء أم بغير ذلك . والشهوة كذلك. وقد 
يقال للقوة الي تشتهي الشيء شهرة. 7 

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي , وأغلب ما يعنون باستع الهم للفظي 
اشتهاء وشهوة إنم| هو بالنسبة لرغبة الرجل في المرأة 
ورغبتها فيه. وهوما يجده أحدهما أوكلاهما من لذة 
نفسية. بتحريك القلب وميله. أولذة حسية 
بتحرك أعضاء التناسل» وذلك عند النظر أو المس» 
أو المباشرة. وما يترتب على ذلك من أحكام . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
>” - الشبق :5 وهوهياج شهرة النكاح. فالشبق 
أخص من الاشتهاء 5 


صفتها ( الحكم الإجمالي ) : 

“- الاشتهاء الطبيعي الذي لا إرادة في إيجاده لا 
يتعلق به حكم . لقوله تعالى : (لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعها)”» ولقوله عليه الصلاة والسلام : 

«اللهم هذا قسمي فيا أملك فلا تؤاخذني فيها لا 
أملك:” ولكن الحكم يتعلق بالاشتهاء الإرادي . 


)١(‏ لسان العسرب. والمصباح المشير, والمفردات للراغب. والمعجم 
الوسيط: مادة (شهي) . 

(") ابن عابدين ه/ ١ط‏ بولاق ثانية. ومغني المحتاج 17/7 وما 
بعدها ط مصطفى الخلبي, ومنح الجليل 7/ 4 ط مكتبة النجاح 


(؟) المصباح المثير مادة : (شبق) . 
(4؟) سورة البقرة/ 5م78 


(5) حديث : «اللهم هذا قسمي فيم أملك. فلا تؤاخاني فيما لا 
أملك». أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة والحساكم من 


حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا بألفاظ مقاربة. ولفظ ع 


وما تشتهيه النفس : إما مباح أو محرم . 

أما الماح : فقد حكى الماوردي ني إعطاء 
النفس حظها من الشهوات المباحة مذاهب. 

أحدها : منعها وقهرها حتى لا تطغى . 

الثاني : إعطاؤها تحيلا على نشاطها. 

الثالث . وهو الأشبه : التوسط . () 

أما اشتهاء المحرم فحرام, وأكثرما يذكره 
الفقهاء في ذلك هواشتهاء الرجل المرأة الأجنبية» أو 
العكس . ويرتبون على ذلك أحكاما منها: 
أ النظر : 
5 - القاعدة العامة في ذلك أن النظر بشهوة حرام 
قطعا لكل منظور إليه من أجنبية أو محرم. لا زوجته 
وأمته لقول النبي كك : «من نظرإلى محاسن امرأة 
أجنبية عن شهوة صب في عينيه الآنك يوم 
القيامة» . 9) 1 

وخوف الشهوة أو الشك في الاشتهاء يحرم معه 
النظر أيضاء والمرأة كالرجل في ذلك يحرم نظرها إلى 


- أبي داود والحساكم : «اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما 


تملك ولا أملك» والحسديث صححه ابن حبان والحساكم وأقره 
الذهبي ورجح الترمذي إرساله . وكذا أعله النسائي والدارقطبي . 
وقال أبو زرعة: لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله 
(نحفة الأحوذي 4/ 744 نشر المكتبة السلفية, وعوز المعبود 
طاطئدى وسنئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 
01 ط عيسى الحلبي . والمستدرك 1837/7 نشر دار الكتاب 
العربي , وموارد الظيآن بتحقيق محمد عبدالر زاق جمزة ص 7117 
نشر دار الكتب العلمية, ونيسل الأوطار / 7/7 ط دار اليل 
وشرح السنة للبغوي ١6١/4‏ نشر المكتب الإسلامي). 

. حاشية عميرة بأسفل القليوبي 14 لط الخلبي‎ )١( 

(1) حديث : « من نظر إلى محاسن امرأة أجنبية عن شهوة صب في 
عينيه الآنك يوم القيامة». أورده ابن حجر في الدراية, وقال: 0 
أجده . وذكره أيضا الزيلعي في نصب الراية واستغربه (الدراية في 
تخريج أحاديث الهداية ؟/ 6؟7 ط الفجالة الجديدة, ونصب 
الراية 6/ 778 . 74١٠‏ دار المأمون). 


ه-"١6ه-‎ 


لامععة ع ف عف واه و أ واوا واوا ومع قله وقوائة اواو نوه و و يواوه واعاة وه نه لوده هزعا ع وهار وبع يواه عا وهاه وهاه يعاو نه م وجوه 6ه ع 


قال الكمال: اختلفوا فى كراهة الزفاف» 
والنغدار آله ل ركره إذا. لور يتعمل على 
مفسدة دينية» وعن عائشة رضى الله تعالى 
عنها قالت: قال رسول الله كل: «أعلنوا 
هذا النكاح واجعلوه في المساجدء واضربوا 
عليه بالدفوف"'''. وعنها قالت: «زفت 
امرأة إلى رجل من الأنصارء فقال 
النبي يَلِيهِ: «يا عائشة ما كان معكم لهو فإن 
الأنصار يعجبهم اللهر»”", وروي عنه عله : 
«فصل ما بين الحلال والحرام الدف 
والصوت9”6"'» وقال الفقهاء: المراد بالدف 
ما لا جلاجل له. 


ونقل ابن عابدين عن البحر عن الذخيرة: 
ضرب الدف في العرس مختلف فيه وكذا 
اختلفوا في الغناء في العرس» فمنهم من قال 
بعدم كراهته كضرب الدف”* . 


.». . حديث: «أعلنوا هذا التكاح.‎ )١( 

سبق تخريجه ف .)9١(‏ 

حديث: «يا عائشة ما كان معكم لهو...». 

أخرجه البخاري (6/4؟77 ط السلفية). 

حديث: «فصل ما بين الحلال والحرام الدف 

والصوت». 

أخرجه الترمذي (#/88” ط الحلبي). 

والنسائي (17/5 ط التجارية الكبرى) من 

حديث محمد بن حاطب الجمحىء واللفظ 

للنسائي» وقال الترمذي: حديث 00 

(5) الدر المختار ورد المحتار 277/15 وفتح 
القدير “/7 2٠١‏ وكشاف القناع /77. 


(١ 


فر 


افيف 


والتفصيل في مصطلح (استماع ف فد 


عرس فالاء معازف ف © وما بعدها). 


أركان النكاح : 
© اختلف الفقهاء في أركان النكاح . 

فذهب الحنفية إلى أن ركن النكاح هو 
الإيجاب والقبول فقط. 

وذهب المالكية إلى أن أركانه: ولي» 
ومحل (زوج وزوجة)» وصيغة. 

وذهب الشافعية إلى أن أركانه خمسة: 
صيغة. وزوج» وزوجةء وشاهدانء 
وولي. ٠‏ 

وذهب الحنابلة إلى أركانه ثلاثة: زوجان» 
والإيجاب» والقبول. 


وللفقهاء تفصيل في إيضاح هذه 
0 )00 
الأركان . 


أولا: الصيغة في النكاح: 

5 - اتفق الفقهاء على أن النكاح يتعقد 

بالإيجاب والقبول» وذلك باللفظ الذي يدل 
أما الإيجاب فعند جمهور الفقهاء ‏ المالكية. 


)١(‏ بدائع الصنائع 4/1؟7: والشرح الصغير 


فانضضن د 296 ومغنى المحتاج كيده 
وكشاف القناع يفة 


6 ع 6 م م6696 6 6 و6 ع ثمثمثءثء ثم مو وم م ومو ومو ووو وو وو وو و و لوو وم وو وو م و و ع ع وو و ع ووو مه و هلو م نو م 6ن 


والشافعية والحنابلة ‏ هو ما يصدر.من ولي 
الزوجة» والقبول هو ما يصدر من الزوج أو 
وكيله . 

لكن المالكية والشافعية يستوي عندهم أن 
يتقدم القبول على الإيجاب أو يتأخر عنه ما دام 
قد تحدد الموجب والقابل» فلو قال الزوج 
للولي: زوجني أو تزوجت بنتك كان قبولاء 
ولو قال الولى بعد ذلك: زوجتك أو أنكحتك 
كان إيجاباًء وانعقد النكاح بذلك. 

إلا أن المالكية قالوا: يندب تقدم 

زفق 
0 

أما عند الحنابلة فلا بد أن يتقدم الإيجاب 
على القبول ولا يجوز أن يتقدم القبول عليه 
قالوا: لأن القبول إنما يكون للإيجاب» فمتى 
وجد قبله لم يكن قبولاً لعدم معناه فلم 
يصح.ء فلو قال الزوج: تزوجت ابنتك» وقال 
الولي: زوجتكهاء لم يصح رواية واحدة”''. 

وأما الحنفية فالإيجاب عندهم هو ما يصدر 
أولآء سواء أكان المتقدم هو كلام الزوج أم 
كان كلام الزوجة أو وليهاء والقبول هو ما 
يصدر مؤخراًء سواء أكان صدوره من الزوج 
أم كان من الزوجة أو وليها. 


0غ( الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ذلقفة 
ومغني المحتاج 35# وفتح القدير 
٠8“‏ . 

زفق المغني اواللين” وكشاف القناع لف 


تارف 


وعلى هذا لو قال الزوج: زوجني أو 
تزوجت بنتك كان إيجاباًء فلو قال الولي أو 
الزوجة: قبلت كان قبولاء وينعقد النكاح 
7ن 
الألفاظ التي ينعقد بها النكاح : 
4 - يتفق الفقهاء على أن النكاح ينعقد بلفظ 
الونكاح والتزويج. وهما اللفظان الصريحان 
: النكا زفق 
اك 2 

واقتصر الشافعية والحنابلة على ذلك فلا . 
ينعقد عندهم النكاح بغير هذين اللفظي: 
قالوا: لأن نص الكتاب ورد بهما وذلك 
في قوله تعالى «وَلَا تَكِحُوأ مَا نَكُمَ 


“بكم يرت اليك إلا ما قد 
سَلت74": وقوله تعالى طلا مَصَى وَيْة 


نا وطرا رَيستكهَا4”*'. ولم يذكر سواهما 

في القرآن الكريم» فوجب الوقوف معهما 

تعبداً واحتياطاٌ لأن النكاح ينزع إلى 

العبادات لورود الندب فيهء والأذكار في 

العبادات تتلقى من الشرع ٠»‏ والشرع إنما 

ورد بلفظي التزويج والإنكاح. 

)١(‏ فتح القدير ٠١7/#‏ نشر دار إحياء التراث 
العربي . 

زففق فتح القدير م3 والفتاوى الهندية 
0١‏ والدسوقي 2771/5 ومغني المحتاج 
قل والمغني ولضن” رفرد” 

(0) سورة النساء /77. 

(5) سورة الأحزاب //ا". 


والووا م م وم وو ووو ووو علوم يوون ووووووودوووودثدثد ودود ودود * 


1 36 
والزهري وربيعة . 


أما الحنفية والمالكية فقد أجازوا عقد 
وقسموا الألفاظ من حيث ما ينعقد به التكاح 
منها وما لا ينعقد به منها إلى أربعة أقسام» إلا 
أن لكل مذهب اتجاهه في بيان هذه الأقسام» 
وذلك كما يلي : 
4 - قال الحنفية: إنه كما ينعقد النكاح 
باللفظ الصريح وهو الإنكاح والتزويج ينعقد 
بألفاظ الكناية» وقسموا هذه الألفاظ إلى أربعة 
أ القسم الأول : لا خلاف في الانعقاد به في 
وهو ما سوى لفظي النكاح والتزويج» من 


لفظ الهبة والصدقة والتمليك والجعل» نحو:, 


جعلت بنتي لك بألفء لأن التمليك سبب 
لملك المتعة في محلها بواسطة ملك الرقبة 
وهو الثابت بالنكاح» والسببية طريق 
ين 


ب - القسم الثاني : وفيه خاللاف فى المذهب» 
والصحيح الانعقاد به وهو لفظ البيع , نحو: 


2697/5 مغني المحتاج 0140/6 والمغني‎ )١( 
وضرف”‎ 


زفق فتح القدير م١٠‏ . 


بعت نفسي منك أو ابنتي أو اشتريتك بكذاء 
فقالت: نعمء ينعقد» والانعقاد بلفظ البيع هو 
الصحيح لوجود طريق المجاز. 

واختلف في الانعقاد بلفظ السلم فقيل: لا 
ينعقد لأن السلم في الحيوان لا يصحء 
وقيل: ينعقد لأنه ثبت به ملك الرقبة. 

والمنقول عن أبي حنيفة أن كل لفظ تملك 
به الرقاب ينعقد به النكاح» والسلم في 
الحيوان ينعقد حتى ولو اتصل به القبض ينعقد 
فاسداء لك ليس كل ها يفسد المعتى 
الحقيقي للفظ يفسد مجازيه لعدم لزوم اشتراك 
المفسد فيهما. 

وفى الانعقاد بلفظ الصرف روايتان قيل: 
لا د لأنه وضع لإثبات ملك الدراهم 
والدنانئير التي لا تتعين» والمعقود عليه هنا 


-. 


يمعين ٠‏ 
وقيل: ينعقد» لأنه يثبت به ملك العين في 
الجملة» قال صاحب الفتح : وظاهر هذا أنهما 

قولان وكان منشؤهما الروايتان. 

وأما القرض» فقيل: ينعقد به لثبوت 
ملك العين به» وقيل: لا ينعقد لأنه في 
معنى الإعارة» قيل: الأول قياس قول 
أبن حنيفة ومحمد» والثاني قياس قول 
أبي يوسف . 


وأما لفظ الصلح فذكر صاحب الأجناس 


أنه لا ينعقد به» وذكر السرخسى أن ابتداء 
التكاح بلفظ الصلح جائد9؟ .000 

القسم الثالث: ما فيه خلاف. والصحيح 
عدم الانعقاد به.ء وذلك لفظ الإجارة فلا 
ينعقد النكاح بلفظ الإجارة في الصحيح, لأن 
الإجارة لا تنعقد إلا مؤقتة» والنكاح يشترط 
فيه نفيه» فتضادا فلا يستعار أحدهما للآخر 


وقال الكرخي: ينعقد النكاح بلفظ 
الإجارة» وقد ذكر صاحب العناية استدلال 
الكرخي فقال: لأن المستوفى بالنكاح منفعة 
في الحقيقة وإن جعل في حكم العين, وقد 
سمى الله تعالى العوض أجراً في قوله تعالى 
'#هَحَانوهنّ د »؛ وذلك دليل على أنه 
بمنزلة الإجارة . 


قال صاحب الفتح: إنما لا يجوز انعقاد 
النكاح بلفظ الإجارة ‏ في الصحيح ‏ 
جعلت المرأة مستأجرة. أما إذا جعلت المرأة 
بدل الإجارة أو رأس مال السلم كأن يقال: 
استأجرت دارك بابنتي هذهء أو أسلمتها إليك 
في كر حنطةء ينبغي أن لا يختلف في 
جوازه. 


ولا يصح النكاح بلفظ الوصية.. لأنها 
توجب الملك مضافاً إلى ما بعد الموت. 


للق فتح القدير لول 4م١١.‏ 
زفق سورة النساء /1>". 


ليف 


جم اواك عع عه مع عض عا ماف ف و رديه وا سارو هر هيام يه هاا هيه يه بهاو 0ه 8 كاه ره نيه لله وق ونه و و اذا عاو واه نامك 6 د ل لان 


وعن الطحاوي أنه ينعقد بلفظ الوصية لأنه 
يثبت به ملك الرقبة في الجملة. 

وعن الكرخي: إن قيد الوصية بالحال بأن 
قال: أوصيت لك ببنتي هذه الآن ينعقد 
للحال» اما مانا عن التمليك» قال 
صحته حينئذ» والخاصا” أنه إذا قيدت بالحال 

وإن قيد بما بعد الموت بأن قال: أو 
لك بابنتي بعد موتي لم يكن نكاحاً. 

وإن لم يقيد لا بالحال ولابمايعد 
الموت» بأن قال: أوصيت لك بها ولم يزدء 
فقيل لا يكون نكاحاًء وعن الطحاوي 
ينعقد. 
الانعقاد به. 0 والإخلال 
والإعارة والرهن والتمتع» وذلك لعدم تمليك 
المتعة في كل منهاء أي أن كل لفظ من هذه 
الألفاظ ليس يسبب لملك المتعة. 

ولا ينعقد أيضاً بلفظ الإقالة والخلع لأنهما 

كما لا ينعقد بألفاظ مصحفة كتجوزت» 
بتقديم الجيم على الزاي» وذلك لصدوره 


صيتت 


١ 
" ثابت”‎ 


' 9١8/8 فتح القدير‎ )١( 


وتصحيف فلم تكن حقيقة ولا شحاناً 
لعدم العلاقة بل غلطأء فلا اعتبار به 
أصلا . 

لكن لواتفق قوم على النطق بهذه 
الغلطة» وصدرت عن قصد واختيار منهم 
كان ذلك وقنها ةا ) وقد أفتى يجواز 
انعقاد النكاح يه في هذه الحالة شيخ الإسلام 
أبو السعود. 


قال ابن عابدين : وحاصل م الدر : 0 
ل 
الحقائق المرتجلة» ومثل الألفاظ الأعجمية 


الموضوعة للنكاح. فيصح به العقد لوجود 


طلب الدلالة على المعنى المراد وإرادته من 


اللفظ قصد!' . 

وقال الحنفية : إن ألفاظ الكناية في النكاح 
كالهبة والتمليك والصدقة والبيع لا بد فيها من 
النية مع قرينة أو تصديق القابل للموجب 
وفهم الشهود المراد أو إعلامهم به. 

والأصل أن كل لفظ موضوع لتمليك العين 
ينعقد به النكاح إن ذكر المهر. وإلا فالنية» 
وما ليس بموضوع له لا ينعقد به» واختلفوا 
في انعقاده بلفظ لا يعلمان أنه نكاح فلو لقنت 


فد 


خرف 


المرأة زوجت نفسي بالعربية ولا تعلم معناه 
وقبل الزوج» والشهود يعلمون ذلك أو لا 
يعلمون صح كالطلاق» وقيل: لا كالبيع. 
ومثل هذا في جانب الرجل”"' . 
4 - وقسم المالكية الألفاظ بالنسبة للنكاح 
- بما في ذلك لفظي الإنكاح والتزويج - إلى 
أربعة أقسام : 

الأول: ما ينعقد به النكاح مطلقاًء سواء 
سمي صداقاً أو لاء وهو: أنكحت وزوجت. 

الثاني : ما ينعقد به النكاح إن سمي صداقاً 
وإلا فلاء وهو لفظ وهبتء» مثل: وهبت لك . 
ابنتي بكذاء فإن لم يسم صداقاً لم ينعقد. 

الثالث: ما فيه التردد بين انعقاد النكاح به 
وعدم انعقاده.» وهو كل لفظ يقتضي البقاء مدة 
الحياة مثل بعت» وملكت وأحللت» وأعطيت 
ومنحتء. فقيل: ينعقد به النكاح إن سمى 
صداقاًء وهو قول ابن القصار وعبد الوهاب 
في الإشراق والباجي وابن العربي في 


8 


أحكامه . 
وقيل : لا ينعقد به مطلقاء أي ولو سمى 
صداقاًء وهو قول ابن رشد في المقدمات. 
الرابع : ما لا ينعقند به اتفاقاً مطلقاً» وهو 
)١(‏ حاشية إبن عابدين 0559/9 وتبيين الحقائق 


كت والااختيار فى وفتح القدير 
ا 


كل لفظ لا يقتضي البقاء مدة الحياة كالحبس كقول الولي للزوج: تزوج ابنتي فيقول 


والإجارة والعارية”'' . 


دلالة الصيغة على الزمان وأثرها فى 
العقّد : 1 
6٠‏ ذهب الفقهاء إلى أن النكاح ينعقد 
بالإيجاب والقبول بصيغة الماضي» كقول 
الولي للزوج: زوجتك ابنتي أو أنكحتك» 
فيقول الزوج: قبلت نكاحهاء أو رضيت» 
لأن الماضى أدل على الثبوت والتحقيق دون 
ا 

إلا أنه عند الشافعية لا يكفى أن يقول 
الزوج: قيلت ققفط) أو رشبيت نعط بل 
لا بد أن يقول: قبلت نكاحهاء أو رضيت 
نكاحهاء فإذا لم يقل ذلك لم ينعقد النكاح 
على المذهب. 

وعند جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والحنابلة وقول عند الشافعية ‏ يكفى أن يقول 
الزوج: تملك أن وفيت وو النكاح 
٠‏ بذلك92 . 


011 حاشية الدسوقي‎ )١( 

(7) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2757/7 
17, والشرح الكبير مع الدسوقي .77١/9‏ 
١؛‏ ونهاية المحتاج 704/5. والمغني 
اونفد 


كرف 


الزوج: تزوجتها'" . 

أما لو قال الزوج للولي: زوجني ابنتك 
فقال الولي: زوجتك بنتي» فإن النكاح ينعقد 
عند المالكية والشافعية والحنابلة فى قول 
وكذلك عند الحنفية ينعقد النكاح» سواء على 
القول بأن قول الزوج للولي زوجني هو توكيل 
ضمني بالنكاح وليس .إيجاباً» أو على القول 
بأنه إيجاب» ورجح هذا في البحر. 

أما عند الحنابلة فى المذهب فلا ينعقد هذا 
النكاح لأن الأصل عندهم أن يتقدم الإيجاب 
على القبول فإذا تقدم القبول فلا ينعقد 
النكاح» والإيجاب عندهم يكون من ولي 
الزوجة وليس من الزوج» وإنما كلام الزوج 
عر 4 506 . 
١‏ - أما لو كانت الصيغة بالمضارع فقد قال 
الحنفية: المضارع المبدوء بهمزة كقول 
الزوجة : أتزوجك - بفتح الكاف - أو أتزوجكِ 
د بكسر الكاف - والمضارع المبدوء بالئون 
كقول ولي الزوج: نزوجك من ابني 
والمضارع المبدوء بتاء كقول: تزوجيني 


.5١9/6 نهاية المحتاج‎ )١( 

(9) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ؟/2757 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 255١/5‏ 
والشرح الصغير لذاللارة ونهاية المحتاج 
4/5 وكشاف القناع .5٠/8‏ 


نفسك.» فإن النكاح ينعمّد بهذه الصيغ ‏ لكن 
الاستقبال أي طلب الوعد""'. 


وقال الدسوقي المالكي: المضارع 
كالماضي في انعقاد النكاح به؛ ثم قال: 
واعترضه الناصر اللقاني بأن العقود إنما 
تحصل بالماضي دون المضارع» لأن الأصل 
في المضارع الوعد وفي الماضي اللزوم”" . 
6١‏ وصرح الحنفية والشافعية بأن النكاح 
ينعقد بصيغة اسم الفاعل» قال الحنفية: كأنا 
متزوجكء. أو قال: جئتك خاطباًء ونقل 
ابن عابدين عن الفتح: لو قال باسم الفاعل : 
جئتك خاطباًء فقال الأب: زوجتك فالنكاح 
لازم وليس للخاطب أن لا يقبل لعدم جريان 
المساومة فيه . 


وفي حاشية الرملي على أسنى المطالب: 
لو أتى بصيغة اسم الفاعل» كأنا مزوجك» 
فالقياس الصحة؛ء كما لو قال أنا بائعك داري 
9 , 


لاه وأما صيغة الاستفهام فقال الحنفية: لو 
صرح بالاستفهام اعتبر فهم الحال» قال في 


)١(‏ حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ؟/554. 

(؟) حاشية الدسوقي ؟/2570. .595١‏ 

(*) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2554/7 
6» وحاشية الرملى بهامش أسنى المطالب 
١ . 1#‏ 


غرف 


شرح الطحاوي: لو قال: هل أعطيتنيها؟ 
فقال: أعطيت. إن كان المجلس للوعد 


فوعدء وإن كان للعقد فتكاح» قال الرحمتي: 
فعلمنا أن العبرة لما يظهر من كلامهما 
لا لنيتهماء ألا ترى أنه ينعقد مع الهزل. 
والهازل لم ينو التكاح”" . 

وقال الشافعية: لو قال الولي: تتزوج .ابنتي 
لا يجزىء لأنه استفهام لكنهم قالوا: لو قال 
الزوج: أتزوجني ابنتك فقال الولي: زوجتك 
لم ينعقد إلا أن يقول الخاطب بعله: 
تزوجت. 

ويرى الحنابلة أنه إذا تقدم الإيجاب بلفظ 
الاستفهام فإنه لا يصح”" . 


انعقاد النكاح بغير العربية 
5 ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة في المذهب) إلى أن من لا يحسن 
العربية يصح منه عقد التكاح بلسانه لأنه عاجز 
عما سواهء فسقط عنه كالأخرس ويحتاج أن 
يأتي بالمعنى الخاص بحيث يشتمل على 
معنى اللفظ العربي . 

والوجه الثائي عند الحنابلة أنه لا يصح منه 
عقد النكاح ويلزمه أن يتعلم العربية . 


.556 :27"5/7 الدر المختار‎ )١( 
أسنى المطالب #/9١1١ء وروضة الطالبين‎ )9 
.4٠/ه /ارة". وكشاف القناع‎ 


واختلفوا أيضاً فيمن يقدر على لفظ التكاح 
بالعربية . 

فذهب الحنفية والشافعية في الأصح 
وابن تيمية وابن قدامة من الحنابلة إلى أنه 
ينعقد بغيرهاء لأنه أتى بلفظه الخاص فانعقد 
به كما ينعقد بلفظ العربية. 

وذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب 
والشافعية في قول إلى أنه لا ينعقد إلا بالعربية 
لفو: 230 

وتفصيل ذلك في مصطلح (ترجمة 
ف "1). 


ما يقوم مقام اللفظ فى انعقاد النكاح : 
يقوم مقام اللفظ في انعقاد النكاح أشياء 

منها : 

أ- الإشارة من الأخرس: 

6 إشارة الأخرس معتبرة شرعاً وتقوم مقام 

عبارة الناطق فيما لا بد فيه من العبارة . 
وعلى ذلك فإنه يصح إيجاب الأخرس 

وقبوله النكاح بإشارته إذا كانت الإشارة 

مفهومة يفهمها العاقد معه ويفهمها الشهود. 

لأن النكاح معنى لا يستفاد إلا من جهته فصح 

6 رد المحتار فوفد ومغني المحتاج 


 م67#”/5 والمغنى لابن قدامة‎ : ٠“ 
.58/8 5"ه6. والإنصاف‎ 


بإشارته كبقية عقودهء وهذا باتفاق الفقهاء9' . 


إلا أن الفقهاء يختلفون في بعض الشروط 
مثل شرط كونه عاجزاً عن الكتابة أو قادراً 
عليها. 

ومثل شرط أن يكون قد ولد أخرس أو 
طرأ عليه الخرس. 

وينظر تفصيل ذلك في :مضطلع (إشارة 
ف ©). 
ب - الكتاية : 
2 الكتابة إما أن تكون من الأخرس أو من 
غيره. 

أما الأخرس فقد ذهب الفقهاء إلى أن 


. النكاح يصح وينعقد بالكتابة من الأخرس 


ادق 


لأنها أولى من الإشارة . 

أما القادر على النطق فإما أن يكون حاضراً 
في مجلس العقد أو غائباً عنهء أما الحاضر 
فلا ينعقد نكاحه بالكتابة عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة في الصحيح والشافعية في 
المذهبء, وفي قول عند الشافعية ينعقد”"' . 


)0غ( كشاف القناع 0.. ومغني المحتاج 278 
والتاج والإكليل للمواق بهامش الحطاب. 
4 وابن عابدين 7/7/9 2470 وفتح 
القدير ١١9/7‏ نشر دار إحياء التراث. 

الدر المختار وحاشية ابن عابدين ؟/27160 
والتاج والإكليل للمواق 58/4: والحطاب 
45» والروضة 9/8" وما بعدهاء 
للا" والإنصاف 60/8. 


إفة 


وأما الغائب فقد اختلف الفقهاء فى انعقاد 
التكاح بالكتابة إليه . 1 
فعند الحنفية ينعقد النكاح بالكتاب كما 
ينعقد بالخطاب وصورته أن يكتب إليها 
يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود 
وقرأته عليهم وقالت: زوجت نفسي منه أو 
تقول: إن فلانا كتب إليّ يخطبني فاشهدوا 
أني زوجت نفسي منهء أما لو لم تقل 
بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا 


ينعقد لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح . 


وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد 
سمعوا الشطرين» وهذا إذا كان الكتاب بلفظ 
التزوج أما إذا كان بلفظ الأمر كقوله زوجي 
نفسك مني فلا يشترط إعلامها الشهود بما في 
الكتاب لأنها تتولى طرفي العقد بحكم 
الوكالة . 

وقيل إنه توكيل ضمني فيثبت بشروط ما 
تضمنه وهو الإيجاب ومن شروطه سماع 
الشهود. 

ولو جاء الزوج بالكتاب إلى الشهود 
مختوماً فقال: هذا كتابي إلى فلانة فاشهدوا 
على ذلك لم يجز في قول أبي حنيفة حتى 
يعلم الشهود ما فيه وعند أبي يوسف يجوز»ء 
فلو جحد الزوج الكتاب بعد العقد فشهدوا 
بأنه كتابه ولم يشهدوا بما فيه لا تقبل 
ولا يقضى بالنكاح» وعن أبي يوسف تقبل 
الشهادة ويقضى به. 


أما الكتاب فصحيح بلا إشهاد وإنما 
الإشهاد لتمكن المرأة من إثبات الكتاب إذا 
ع الو 

وقال الشافعية: إذا كتب بالنكاح إلى غائب 
أو حاضر لم يصحء وقيل: يصح في الغائب 
وليس بشىء لأنه كناية ولا ينعقد بالكنايات» 
ولو خاطب غائباً بلسانه فقال:. زوجتك بنتي» 
ثم كتب فبلغه الكتاب أو لم يبلغه وبلغه الخبر 
فقال: قبلت نكاحها لم يصح على الصحيح»: 
وإذا صححنا في المسألتين فشرطه القبول في 
مجلس بلوغ الخبر وأن يقع بحضرة شاهدي 
الويجاب . 


قال النووي: لا يكفي في المجلس بل 
يشترط و 

والأظهر عند الحنابلة صحة عقد النكاح 
بالكتابة مع غيبة العاقد9" . 
جح َ الرسول: 
لاه ذهب الفقهاء فى الجملة إلى صحة 
إرسال الرسول في النكاح» قال الكاساني: 
النكاح كما ينعقد باللفظ بطريق الأصالة ينعقد 
بها بطريق النيابة بالوكالة والرسالة لأن كلام 
الرسول كلام المرسل» فلو أرسل الرجل إلى 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟556/7. 


(0) الروضة وض اكه 
(9) الإنصاف 60/8. 


من يريد زواجها رسولاً فقبلت بحضرة 
شاهدين سمعا كلام الرسول جاز ذلك لاتحاد 
المجلس من حيث المعنى» لأن الرسول ينقل 
عبازة المرسل فكان سماع قول الرسول سماع 
قول المرسل . 

وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح 


(إرسال ف 5). 


د - المعاطاة: 

8 - صرح الحنفية والحنابلة بأن النكاح لا 
ينعقد بالتعاطي احتراماً للفروج أي لخطر 
أمرها وشدة حرمتها فلا يصح العقد عليها إلا 
بلفظ صريح أو كناية . 


ونقل ابن عابدين عن البحر قوله: وهل 
يكون القبول بالفعل كالقبول باللفظ كما فى 
البيع» قال في البزازية أجاب صاحب البداية 
في امرأة زوجت نفسها بألف من رجل عند 
الشهود فلم يقل الزوج شيئاً لكن أعطاها 
المهر في المجلس أنه يكون قبولاً» وأنكر 
صاجحب المحيط وقال: لاء ما لم يقل بلسانه 
قبلت بخلاف البيع لأنه ينعقد بالتعاطي» 
والنكاح لخطره لا ينعقد حتى يتوقف على 
الشهود”"' . 


دناه د الال والفتاوى البزازية بهامش 
الهندية »2١١1١/‏ وكشاف القناع وإحدق .4١‏ 


خيار المجلس والشرط في التكاح: . 
أن خبار المجلس : 


4 اختلف الفقهاء فى إثبات خيار المجلس 
في عقد النكاح» فيرى الحنفية» والشافعية» 
والحنابلة أن النكاح لا يثبت فيه خيار 
المجلسن» قال الحتابلة : لأنه ليس بيعاً. ولا 
في معناهء والعوض ليس ركناً فيهء ولا 
مقصوداً منه» وقالوا لأن الحاجة غير داعية 
إليه؛ فإنه لا يقع في الغالب إلا بعد ترو 
وفكرء ومسألة كل واحد من الزوجين عن 
صاحبه» والمعرفة بحالهء بخلاف البيع . 
وقال المالكية: يثبت خيار المجلس في 
النكاح إذا اشترط”"' . ْ 


ب - خيار الشرط : 
١‏ اختلف الفقهاء في حكم خيار الشرط 
في عقد النكاح . 

فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية 
وهي المذهب أنه لا يثبت خيار الشرط في 
عقد النكاح» ونص الحنفية والحنابلة في 
المذهب على أنه إذا اشترط في عقد النكاح 


)١(‏ فتح القدير »٠١١/‏ والدر المختار وحاشية 
ابن عابدين 58/5» والشرح الصغير "6١/9‏ 
وحاشية الدسوقى ؟/١77.‏ وجواهر الإكليل 
١‏ ومغني المحتاج ؟/44.: 407 
وكشاف القناع 41/8» والمغني 075/1. 


اشتباء 26 ؟ 


الرجل إذا كان بشهوة. أو خافت» أو شكت في 
الاشتهاء . 

هذا بالنسبة لمن يشتهى من رجل أو امرأة . 

أما الصغيرة التي لا تشتهى . ومثلها العجوز 
فإنه يحل النظر والمس» لانعدام خوف الفتنة» أما 
عند خوف الفتنة فلا يجوز أيضا. 

ويستثنى من حرمة النظرما إذا كانت هناك 
ضرورة كالعلاج» أوالشهادة, أوالقضاء. أو 
الخطبة للنكاح. فإنه يباح النظر حينئذ ولو مع 
الاشتهاء )١‏ 


وهذا باتفاق الفقهاء مع تفصيلات تنظرفي 
مصطلحي (النظرء واللمس) وغيرهما 


ب حرمة المصاهرة : 

ه-يرى الحنفية أن من مسته امرأة بشهوة حرمت 
عليه أمها وبنتهاء وكذلك من مس امرأة بشهوة أو 
نظر إلى فرجها الداخل..لأن المس والنظر سبب 
داع للوطء. فيقام مقامه في موضع الاحتياط 
(والمس بشهوة أن تنتشر الآلة أوتزداد انتشارا) وهو 
رأي المالكية أيضاء خلافا للشافعية والحنابلة» وفي 
الموضوع تفصيلات كثيرة(" تنظر في (حرمة - 
نكاح - زنى) . 

مواطن البحث : 

5- الاشتهاء أو الشهوة تتعلق به أحكام عدة 
كنقض الوضوعء. وبطلان الصلاة. وإنجاب 
الغسل» وحد الزنى إن أدى إلى مباشرة في الفرج » 
وتنظر في (وضوء, وطهارة. وصلاة» وزنى) 


(1) الشسرح الصغير 4/ 1/47 ط دار المعارف, ومنح الحليل 7/ 4 
وافداية 5/ 67 وما بعدهاط المكتبة الاسلامية. وابن عابدين 
6 مممابعدها 584/١‏ ط بولاق الئة. ومغني المحتاج 
١١8/“‏ وما بعدهاء والمغني 568/56 وما بعدها ط مكتبة 
الرياض. 


(؟) الهداية 1947/1١‏ وابن عابدين 77/17 ط بولاق أولى. 741١/8‏ 


طبولاق ثالثة, والمغني كلولام ومنح الجحليل 4/1 والمهذب 


"١5 


ومم ع ومو معو و و عن ووو و ووو وووةوة وووووووووووودودمءة .و55 


ويرى المالكية أنه إذا شرط الخيار في عقد 
النكاح يوماً أو أكثر لأحدهماء أو عار الغين 
فيفسشخ النكاح قبل البناء وجوباء ويثبت 
بالدخول بالمسمى إن كان,» وإلا فبصداق 
المثل . 

وفي رواية أخرى عند الحنابلة أنه لا يصح 
عقد التكاح”" . 


تعليق الصيغة : 

١‏ ذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة في المذهب _ إلى أن 
التكاح لا يصح تعليقه على أمر مستقبل في غير 


المشيئة لأنه إلزام» فلو قال الولي: إذا جاء ‏ 


فلان فقد زوجتك بنتي فلانة فقبل فجاء فلان 
فإنه لا ينعقد. ومثله: إن وضعت زوجتي بنتاً 
فقد زوجتكهاء وروي عن أحمد: أن تعليق 
عقد النكاح على أمر مستقبل يصح”” . 


)١(‏ فتح القدير 216١/‏ والدر المختار وحاشية 

ابن عابدين 44/4» ومغني المحتاج ؟/44» 
والإنصاف 175/8» والمغني 081/5. 

(؟) جواهر الإكليل »784/١‏ والإنصاف 155/8. 

(6) فتح القدير ٠6ه١٠.‏ ١١٠غ‏ ومغني المحتاج 
1410ء 147ء ونهاية المحتاج »5١١/5‏ 
وكشاف القناع ه/ 24٠‏ والإنصاف 2154/8 
والحطاب #/477. 


دق 


وهذا بالنسبة للتعليق على شرط مستقبل» 
وأما تعليقه على أمر حال فيجوز عند الحنفية 
والتدتائلة . 

قال الحنفية: وذلك كمن خطبت إليه ابنته 
فقال زوجتهاء فلم يصدق الخاطب فقال: إن 
لم أكن زوجتها من فلان فقد زوجتها منك 
فقبل بحضرة الشهود ثم ظهر أنه لم يكن 
زوجها حيث ينعقد التكاح بينهماء لأن هذا 
تعليق يما هو موجود للحال والتعليق بكائن 
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وقال الحنابلة: يجوز التعليق بالشروط 
الحاضرة والشروط الماضية مثل قوله: 


زوجتك هذا المولود إن كان أنثى وهما 


يعلمان أنها أنثى فإنه يصح النكاح لأن ذلك 
ليس بتعليق حقيقة إذ الماضي والحاضر لا 
ل . ١‏ 

وذهب الشافعية إلى أنه يصح تعليق عقد ‏ 
التكاح على الشروط الحاضرة أيضاً . 

وقالوا: لو بشر شخص بولد فقال 
لآخر: إن كانت أنثى فقد زوجتكها فقبل 
فالمذهب بطلان النكاح ولو كان الواقع في 
نفس الأمر كذلك لوجود صورة التعليق 
وفساد الصيغة . 1 


ولكنهم قالوا: لو أخبر شخص بحدوث 


(1) فتح القدير ##هءلء .1٠١‏ 
(؟) كشاف القناع ه/1. 


بنت له فصدق المخبر ثم قال لآخر: إن 
0 
ليس بتعليق بل تحقيق وتكون (إن») بمعنى 
0001 لقوله تعالى #وحَاهونٍ 17 
م 2504 
مؤمزين 8 . 

واختلف الفقهاء في التعليق بالمشيئة . 

قال الحنفية: يصح النكاح في التعليق 
بالمشيئة إذا أبطل من له المشيئة فى 
المجلسء فإذا قال: تزوجتك إن شئت أو إن 
شاء زيد فأبطل صاحب المشيئة مشيئته فى 
المجلس فالنكاح جائز لأن المشيئة إذا بطلت 
في المجلس صرر نكاحا بغير مشيئة» لكن 
ذلك إذا بدأت المرأة» أما إذا بدأ الزوج 
فقال: تزوجتك إن شعت 0 
المشيئة بعد ذلك لأن القبول. : مشية” . 
ش وقال الشافعية: لو قال: زوجتك إن 
شاء الله وقصد التعليق أو أطلق لم يصحء وإن 
قصد التبرك وأن كل شيء بمشيئة الله تعالى 
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وقال الحنايلة: لو قال زوجتكهاإن 
شاء الله أو قبلت إن شاء الله» أو قال الولى: 


.١147 .141/ مغني المحتاج‎ )١( 
.١9ه/ سورة آل عمران‎ )0( 

() فتح القدير .١١١/“‏ 

فق مغني المحتاج .١51/‏ 


» © »اف وهف وقوفعوههوووع وهو وو .ووو ووو و واه وه وو وو وه ووو و .يورو ووه 


زوجتك ابنقي إن شئت فقال: قد شئت 


"١‏ -لا يصح إضافة صيغة النكاح إلى 
المستقبل كأن يقول الرجل للمرأة: تزوجتك 
غداً أو بعد غد أو سنة كذا أو شهر كذاء أو 
زوجتك ابنتى إذا جاء رأس الشهر””' . 


وينظر مصطلح (نكاح منهي عنه). 


تأقيت التكاح : 


1" لا يجوز تأقيت النكاح بمدة. 


عنه) . 


5 - تولي صيغة عقد النكاح عن الطرفين 


- الزوج والزوجة - يأتي على صورتين: 


الأولى: أن يكون الزوج أصيلاً من جانب 
نفسه في العقد وولياً من جانب الزوجة كابن 
العم إذا كان ليا عتلن نيت عيمتة وأراد 
تزويجها من نفسه فهل يجوز له أن يتولى 
طرفى العقد؟ 


. [6 كشاف القناع‎ )١( 
الدر المختار وحاشية ابن عابدين ؟/596؟2‎ )0( 
و3 وكشاف القناع وإلاق 86هو.‎ 


اختلف الفقهاء في ذلك”"' . 

فذهب الحنفية ‏ غير زفر - والمالكية في 
العتيرن والبمهابلة كن رراية إلى أن ولي 
المرأة التي يحل له نكاحها كابن العم إذا 
أذنت له أن يتزوجها فله أن يتولى طرفى العقد 
بنفسه» وهو قول الحسن وابن سيرين وربيعة 
والثوري وإسحاق ليه المتلن: 
تفال 29 ف ايل ص 0 
فيهنّ وَمَا يُثَلَ عَلِنِحَكُمْ في الكتب فى يس 
ايعك الى ل متهي ما كب هن ديم 
تَتكْحْوهن4”" . 
اقيق :“تلت هذه الآية قن مننية فى سجر 
وليها وهى ذات مال» ووجه الاستدلال بالآية 
الكريمة أن قوله تعالى لا مُوْتوْتَهُنَ مَا كُنِبَ 
هن َربْنَ أن يَكمْوهْنَ» خرج مخرج العتاب 


أن 


لْهِنْ ورعبون 
فيدل على أن الولي يقوم بنكاح وليته وحده» 
إذ لو لم يقم وحده به لم يكن للعتاب معنى 


وقوله تعالى ك1 ) 6ع 


() بدائع الصنائع 252 730”5. وحاشية 
الدسوقي 2.79/5 والحطاب #/489, 
ومغني المحتاج “/217 والمغني 2459/5 
» وكشاف القناع "1" 

سورة النساء .١7/5/‏ 

سورة النور /؟7". 


هق 
إفرفق 


أمر سبحانه وتعالى بالإنكاح مطلقاً من 
غير فصل بين الإنكاح من غيره أو من 
نفسهء ولأن الوكيل في باب النكاح ليس 
بدليل أن حقوق النكاح والعقد لا ترجع 
إلى الوكيل» وإذا كان معبراً عنه وله 
ولاية على الزوجين فكانت عبارته كعبارة 
الموكل فصار كلامه ككلام شخصين» 
فيعتبر إيجابه كلاماً للمرأة كأنها قالت: 
زوجت نفسي من فلان وقبوله كلاماً 
للزوج كأنه قال: قبلت فيقوم العقد باثنين 
حكماًء والثابت بالحكم ملحق بالثابت 


10) 
حقيقة . 


قالابن قدامة: ولماورد7أن عبد 
الرحمن بن عوف قال لأم حكيم بنت قارظ : 
أتجعلين أمرك إلىّ؟ قالت: نعم» فقال: قد 
تزوجتك7", ولأنه يملك الإيجاب والقبول 
فجاز أن يتولاهما كما لو زوج أمته عبده 
الصغيرء ولأنه عقد وجد فيه الإيجاب من 
ولي ثابت الولاية والقبول من زوج هو أهل 


)١(‏ بدائع الصنائع ؟777/7. 


0) حديث: (أتجعلين أمرك إليّ؟ قالت: 
أخرجه البخاري معلقاً (فتح الباري ١848/9‏ - 
ط السلفية) ووصله ابن سعد في الطبقات 
كمافى التغليق لابن حجر (5/4١؟ ‏ 
ط المكتب الإسلامي). 


وه هه وو وه ووو ويه ويه وعههة وه وهو وو ههه وه و ةوه ووه ووو وو وهو وهو وو هوه ود وووهواهة و وهو هوهو ووه وهو وو وة ومو وة وعووءةوموووةه 


للقبول فصح كما لو وجدا من رجلين”"'. 
ومقابل المشهور عند المالكية» وهو قول زفر 
من الحنفية أنه لا يجوز للولي الذي يريد 
الزواج من موليته أن يتولى طرفي العقد ولكن 
يوكل غيره يزوجه إياها بإذنهاء قال الشافعية: 
يوكل من كان مساوياً له في الدرجة فإن فقد 
فالقاضى . 


وفي المغني: قال أحمد في رواية ابن 
منصور: لا يزوج نفسه حتى يولي رجلاء 
لحديث «أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة هو 
أولى الناس بها فأمر رجلاً فزوجه”"'» ولأنه 
عقد ملكه بالإذن فلم يجز أن يتولى طرفيه 

ف 

كالبيع . 

الصورة الثانية: أن يتولى طرفي العقد ولي 
الزوج والزوجة وذلك في التزويج من غيره 

55 0 5 0 ا‎ ٠ 
كأن يتولى جد طرفي عمَدٍ في تزويج بنت ابنه‎ 
بابن ابنه الآخر.‎ 

وقد اختلف.الفقهاء فى ذلك . 


.4!١ 459/6 المغني‎ )١( 

(؟) حديث: «خطب. المغيرة بن شعبة امرأة هو 
أولى الناس بها فأمر رجلا فزوجه». 
أخرجه البخاري معلقاً (فتح الباري ١48/9‏ - 
ط السلفية)» ووصله البيهقي في الخلافيات 
كما في التغليق لابن حجر (415/5). 

(6) بدائع الصنائع 71/7 والحطاب #/ة"4, 
ومغني المحتاج */517١ء‏ والمغني .40١/6‏ 
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فذهب الحنفية ‏ غير زفر ‏ والشافعية في 
الأصح والحنابلة في رواية أنه يجوز أن يتولى 
ولي الزوجين طرفي العقد إلا أن الشافعية 
بجععلون ها الى فلحل قعل دوق شال 
الأولياء لقوة ولايته. . 

وعند زفر ومقابل الأصح عند الشافعية 
وفي الرواية الثانية عند الحنابلة أنه لا يجوز له. 
أن يتولى طرفي العقد وإنما يوكل رجلاً 
يزوجها لابن ابنه لأن ركن النكاح اسم. 
لشطرين مختلفين وهو الإيجاب والقبول فلا 
يقومان إلا بعاقديه7' . 


انظر مصطلح (تولي ف 5). 


انعقاد النكاح بالنيابة : 
- المراد بانعقاد النكاح بالنيابة هو التوكيل 
في عقد النكاح إذ أن النيابة والوكالة متساويان 
وقيل: إن النيابة أعم لانفرادها فيما إذا ولى 
الحاكم أميراً أو قاضياً فهو نائب عمن ولاه 
وليمس وكيلا”" . 

وقال الكاساني: النكاح كما ينعقد بطريق 
الأصالة ينعقد بطريق النيابة بالوكالة والرسالة 
لأن تصرف الوكيل كتصرف الموكل. 

وحكم التوكيل في النكاح أنه جائز باتفاق 
الفقهاء» والدليل على جوازه ما ورد عن 


للق بدائع الصنائع بفالضفة ومغني المحتاج 
اناه والمغني 5/5 د الاء. 
(1) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي #//الا". 


وإفاه و ةم موقم مومع م وو ة وو ووو مو ووم و وو وو ووو لوعو ووو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو وو ود وز وودوءث ودود ودود 99د 99و99 


«أم حبيبة - رضي الله عنها ‏ أنها كانت عند 
ابن جحش فهلك عنهاء وكان فيمن هاجر إلى 
أرض الحبشة» فزوجها النجاشي رسول الله 3 
- وهي عندهم ونأك إن كان فعل ذلك بأمر 
النبي يكِهِ فهو وكيلهء وإن كان فعله بغير أمره 
نقد أجاز النبى يَكيةِ عقده والإجازة اللاحقة 
كالوكالة السابقة”" . 

كذلك ورد عن «النبي كك أنه وكل كك أيا 
رافع في قبول نكاح موف اوركاز 
عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح أم 
حبيبة رضي الله تعالى عنهما"”*': ولأنه عقد 


٠. 


.1١ ٠.١. جحش‎ 


أخرجه أبو داود 594/9 طّ حخمص))ء . 
والنسائى ١/5(‏ ط التجارية الكبرى)» ٠‏ 


وسكت عنه المنذري في مختصر السنن 
”١0(‏ ط دار المعرفة). 

.البدائع ؟/73. 

حديث: «أنه يِمِ وكل أبا رافع في قبول 
نكاح ميمونة. ..». 

أخرجه الترمذي )١191/(‏ من حديث أبي رافع 
أنه قال: تزوج رسول الله يَكِِ ميمونة وهو 
حلالء وبنى بها وهو حلالء وكنت أنا 
الرسول بينهما. وقال الترمذي: حديث حسن. 
حديث: «وكّل رسول الله يكِهِ عمرو بن أمية 
الضمري في قبول نكاح أم حبيبة». 

أخرجه البيهقي ١١94/0‏ ط دائرة المعارف) 
تن تخليت أبي جعفر محمد بن علي 
مرسلا. 


زفق 
6 
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معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع"'" . 

واختلف الفقهاء في ولي المرأة الذي يجوز 
له أن يوكل في إنكاحها هل هو المجبر فقط 
أو هو كل ولي ولو لم يكن مجبراً. 

كما اختلفوا فى جواز أن تتولى المرأة عقد 
النكاح بالوكالة أم لا يجوز لها ذلك. 

وينظر تفصيل ذلك في (ف 55 .)7١-‏ 


ثانياً : الولى : 
5 اختلف الفقهاء في كون الولي ركناً من 
أركان النكاح أو شرطاً في صحته أو شرطاً في 
جوازه ونفاذه. 

فقال المالكية والشافعية: الولي ركن من 
أركان عقد النكاح» فلا يصح النكاح بدون 
ولي بشروطهء لأنه من أركان العقد التي لا 
يتحقق وجوده إلا بهاء والمراد بالولي من له 
ولاية ولو تولى العقد غيره بإذنه. ‏ - 

ولا يصح عند المالكية والشافعية تولي عقد 
النكاح من أنثى”" . 

فلا تصح عبارة المرأة في النكاح إيجاباً 
وقبولاً» فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا بغير 
إذتهع وله غيوها ل بولاية ولا بوكالة ولا 
تقبل النكاح لا بولاية ولا بوكالة. 


..85/8 المغنى 457/5». وكشاف القناع‎ )١( 
١/7 وعقد الجواهر الثمينة‎ 


وقال الشافعية: ولو عدم الولي والحاكم 
فولت مع خاطبها أمرها رجلا مجتهداً ليزوجها 
منه ضح لأنه محكوء والمتحك كالتحاكمة 
وكذا لو ولت معه عدلاً صح على المختار وإن 
لم يكن مجتهداً لشدة الحاجة إلى ذلك قال في 
المهمات: ولا يختص ذلك بفقد الحاكم بل 
يجوز مع وجوده سفراً وحضراً بناء على 


الصحيح في جواز التحكيم. قال الولي 


صالحاً للقضاءء وأما الذي اختاره النووي أنه 
يكفي العدالة ولا يشترط أن يكون صالحاً 
للقضاء فشرطه السفر وفقد القاضي”'" . 

وقال الحنفية: الولاية شرط في الركن 
وهي من شروط الجواز والنفاذء فلا ينعقد 
إنكاح من لا ولاية له» والولي: العاقل البالغ 
الوارث» فخرج الصبي والمعتوه والعبد 
والكافر على المسلمةء وهذا عند أكثر 
فقهائهم. وقال الرملي وابن عابدين: التعريف 
خاص بالولي من جهة القرابة» إذ الحاكم ولي 
وليس بوارث وكذا سيد العبد. 

والولاية في النكاح نوعان: 

الأول: ولاية ندب واستحبابء. وهو 
الولاية على البالغة العاقلة بكراً كانت أو ثيباً. 


الغائي: ولاية إجبارء وهو الولاية على 


)1١(‏ عقد الجواهر الثمينة 21/9 ومغني المحتاج 
ادك وروضة الطالبين لار١٠ه.‏ ١ه.‏ 


الصغيرة بكرا كانتت أو ثيبا» وكذا الكبيرة 
المعتوهة والمرقوقة. 

وللحنفية فى الولاية على البالغة العاقلة 
أقوال لنسها الكبان فقال: وحاصل ما عند 
علمائنا في ذلك سبع روايات: 

روايتان عن أبي حنيفة : ش 

الأولى تجوز مباشرة البالغة العاقلة عقد 
نكاحها ونكاح غيرها مطلقاً ‏ أي من كفء أو 
من غير كفء ‏ إلا أنه خلاف المستحب» 
وهو ظاهر المذهب”' . 

ولأبي حنيفة على ظاهر المذهب الكتاب 
العزيز والسنة والاستدلال: 

أما الكتاب فقوله تعالى «وَادَزَة مُيْممَةَ إن 


وَعَبَتَ كَقَسَبَا للبَّىَ إنَ أَنَاد أََئُ أن 


يَسْتتكَا4”" فالآية الشريفة نص على انعقاده - 
التكاح بعبارتها فكانت حجة على المخالف» 
وقوله تعالى ظفَإن طَلْتََا كلا يل لم مِنْ بَمْدُ حَقٌّ 
يَوَاجَمآ 4" أضاف النكاح في قوله طحق 
تَدكمَّ4 إليها فيقتضي تصور النكاح منهاء 
وأضافه إلى الزوجين في قوله #أن يَرَاجَعَآ» 
أي يتناكحا من غير ذكر الولي» وقوله تعالى 


سهد #وسمروع يب مسر دعم َ 


«وَإدًا طلقم اليْسآه مَْمنَ أجِلَهنَ قلا سَصْلُومنَ أن 


)١(‏ بدائع الصنائع 5737/7. 0577 وفتح القدير 


#ل/اهاء والدر المختار ورد المحتار ؟/هة”. 2 
زفق سورة الأحزاب /[مهة. 
9) سورة البقرة /:7؟. 


تكسن أَرَوجَهنَ 274 والاستدلال من وجهين: 

أحدهما: أنه أضاف النكاح إليهن فيدل على 
جواز النكاح بعبارتهن من غير شرط الولي . 
عن المنع عن 
نكاحهن أنفسهن من أزواجهن إذا تراضى 
الزوجان» والنهي يقتضي تصور المنهي عنه. 

وأما السنة فما ورد عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما عن رسول الله يك أنه قال: «ليمس 
للولي مع الثيب أمر»”"'» وهذا قطع ولاية 
الولي عنهاء وورد عنه أيضاً عن رسول الله يَكِنٍ 
أنه قال : : «الأيم أحق بنفسها من و ول 0 
والأيم اسم لامرأة لا زوج لها. 

وأما الاستدلال فهو أنها لما بلغت عن 
عقل وحرية صارت ولية نفسها في النكاح فلا 
تبقى مولياً عليها كالصبي العاقل إذا بلغ 
والجامع أن ولاية الإنكاح إنما ثبتت للأب 
على الصغيرة طرق اليب عنها شرعا: لكون 
النكاح تصرفاً نافعاً متضمنا مصلحة الدين 
والدنياء وحاجتها إليه حالاً ومآلآء وكونها 
عاجزة عن إحراز ذلك بنفسها وكون الأب 


والثانى: أنه نهى الأولياء 


)١(‏ سورة البقرة /؟773. 

(6) حديث: «ليس للولي مع الثيب أمر». 
أخرجه أبو داود (؟/8/ا6؛ 4لاه ط حمص)» 
والنسائي (88/6 ط التجارية الكبرى) . 

(0) حديث: «الأيم أحق بنفسها من وليهاء. ‏ | 
أخرجه مسلم ٠١17/5(‏ ط عيسى الحلبي) 


الح 


قادراً عليهء وبالبلوغ عن عقل زال العجز 
حقيقة وقدرت على التصرف في نفسها 
حقيقة» فتزول ولاية الغير عنها وثبتت الولاية 
لهاء لأن النيابة الشرعية إنما تثبت بطريق 
الضرورة نظراً فتزول بزوال الرورة» وإذا 
صارت ولي نفسها في النكاح لا تبقى مولياً 
لها بالضرورة لماافية مو الأنتشان”" . 


والرواية الثانية: عن أبي حنيفة هي رواية 
غيره لا يصحء واختيرت للفتوى» لماذكر 
من أنه كم واقع لا يرفع» وليس كل ولي 
يحسن المرافعة والخصومة. ولا كل قاض 
يعدل» ولو أحسن الولي وعدل القاضي فقد 
يترك أنفة للتردد على أبواب الحكامء 
واستثقالاً لنفس الخصومات» فيتقرر الضررء 
أن يقيد عدم الصحة المفتى به بما إذا كان لها 
أولياء أحياء» لأن عدم الصحة إنما كان على 
ما وجهت به هذه الرواية دفعاً لضررهم» فإنه 
قد يتقرر لما ذكرناء أما ما يرجع إلى حقها 
فقد سقط برضاها بغير الكفاء. 


وعن أبي يوسف ثلاث روايات: لا يجوز 
مطلقاً إذا كان لها ولي» ثم رجع إلى الجواز 
من الكفء لا من غيره» ثم رجع إلى الجواز 
مطلقاً من الكفء وغيره» قال الكمال: 


)١(‏ بدائع الصنائع ؟/7548. 


وترتيب الروايات عنه على ما ذكرنا هو ما 
ذكره السرخسي . 

وعن محمد روايتان : انعقاده موقوفا على إجازة 
الولي» إن أجازه نفذ وإلا بطل» إلا أنه إذا كان مع 
كفء وامتنع الولي يجدد القاضي العقد ولا يلتفت 
إليه؛ ورواية رجوعه إلى ظاهر الرواية”"' . 

وقال الحنابلة: الولي شرط في صحة 
النكاح» فلا يصح نكاح إلا بولي» قال 
المرداوي: هذا المذهب وعليه الأصحاب 
ونص عيليهء قال الزركشي: لا يختلف 
الأسيحابة كن :ذلك ردن اشكة لبي الول 
ممرط طلقا وخضهنا اين قذافة مدان 
المقنع وجماعة بالعذر لعدم الولي والسلطان. 

وعلى المذهب عندهم لو زوجت امرأة نفسهاء 
أو زوجت غيرها كبنتها وأختهاء أو وكلت غير 
وليها في تزويجها ولو بإذن وليهاء لم يصح 
النكاح في الصور الثلاث لحديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه أن النبي يك قال: «لا 
نكاح إلا بولي»”''. وهو لنفي الحقيقة الشرعية 
بدليل ما ورد عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
قال رشول اله كلل ذأبما امراة كتحت بغر 
وليها فتكاحها باطل» فنكاحها باطل» فتكاحها 
باطل» فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من 


.١9ا/#“ فتح القدير‎ )١( 


أخرجه أبو داود (؟/54ه ط حمص). والترمذي 
(598/6 ط الحلبي) وقال: حسن. 


الك 


فرجهاء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي 
ا" ولا يقال يمكن حمل النفي في قوله كله : 
«لا نكاح إلا بولي» على نفي الكمال» لأن كلام 
الشارع محمول على الحقائق الشرعية, أي لا 
نكاح موجود في الشرع إلا بولي. 

وقالوا: إن النكاح لا يصح بدون ولي 
لعدم وجود شرطهء ولأن المرأة غير مأمونة 
على البضع لنقص عقلها وسرعة انخداعها فلم 
يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال» ولم 
يصح أن توكل فيه ولا أن تتوكل فيه» وروي 
هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس 
وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم . 

وقالوا: إن حكم بضحة عقد النكاح بدون ولي 
حاكم لم ينقض حكمه. أو كان متولي العقد 
حاكماً يراه لم ينقضء وكذلك سائر الأنكحة 
الفاسدة إذا حكم بها من يراها لم ينقض لأنه 
يسوغ فيها الاجتهاد فلم يجز نقض الحكم بها(" . 


شروط الولي : 
ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط في الولي في 
فى بعضهاء وبيان ذلك فيما يلي : 


)١(‏ حديث عائشة: «أيما امرأة نكحت بغير وليها 
فتكاحها.. .2. 
أخرجه الترمذي (“//401 ط الحلبي)» وقال: 
هذا حديث حسن. 

() الإنصاف 2575/86 وكشاف القناع 48/8 » 44. 


ووام و مو مووعوءة ووو وث ومنو ووو وروة وووويوةوة وول وء ووو وثووو ودود ودود 999 


الشرط الأول: العقل والبلوغ : 

أن يكون الولى بالغاً عاقلاً عند جمهور 
الفقهاء. ١‏ 

فلاتثبت الولاية لمجنون ولاصبي لأنهما ليسا 

من أهل الولاية لأن أهلية الولاية بالقدرة على 
تحصيل النظر في حق المولى عليه وذلك بكمال 
العقل والرأي ولم يوجدء ألا ترى أن لا ولاية 
لأي منهما على نفسه فكيف يكون على غيره . 

وروي عن الإمام أحمد أنه قال : إذا بلغ الصبي 
عشراً زوج وتزوج» وعنه: إذا بلغ اثنتي عشر”'" . 

والمراد بالجنون كما قال الكمال ‏ المطبق» 
وهو على ما قيل سنة» وقيل أكثر السنة» وقيل 
شهرء وعليه الفتوى عند الحنفية» وفي 
التجنيس : وأبو حنيفة لا يؤقت في الجنون 
المطبق شيئاً كما هو دأبه في التقديرات فيفوض 
إلى رأي القاضي»ء وغير المطبق تثبت ت له الولاية 
في حالة إفاقته بالإجماع» والمعنى أنه إذا كان 
مطبقا تسلب ولايته فتزوج ولا تنتظر إفاقته. 
وغير المطبق الولاية ثابتة له فلا تزوج وتنتظر 
إفاقته كالنائم» ومقتضى النظر أن الكفء 
الخاطب إذا فات بانتظار إفاقته تزوج وإن لم 


يكن مطبقاً وإلا انتظر على ما اختاره المتأخرون: 


0 الحنفية0" , 


لق بدائع الصنائع اضف والشرح الصغير ؟59/7*؟ 


الا ومغني المحتاج */25514 والإنصاف 


>> *الاء وكشاف القناع و/*اه. 4ه. 
0) فتح القدير #/٠94ء .18١‏ 


"ه١‎ 


الشرط الثانى : الحرية: 
ل 0 الفقهاء في الجملة إلى أنه 
يشترط فى الولى أن يكون حراء لأنه لا ولاية 
للمملوك على أحد لأنه ليس من أهل الولاية؛ 
ألا ترى أنه لا ولاية له على نفسهء ولأن 
الولاية تنبىء عن المالكية» والشخص الواحد 
كيف يكون مالكاً ومملوكاً في زمان واحدء 
ولأن هذه ولاية نظر ومصلحة» ومصالح 
النكاح لا يوقف عليها إلا بالتأمل والتدبر», 
والمملوك باشتغاله بخدمة مولاه لا يتفرغ 
للتأمل والتدبر فلا يعرف كون إنكاحه 
وأضاف الشافعية أنه يجوز للرقيق أن 
يتوكل لغيره في قبول النكاح بإذن سيده قطعا 
وبغير إذنه على الأصح.» ولا يصح توكيله في 
الإيجاب على الأصح عند جمهور الشافعية. 
ونقل المرداوي من الحتابلة عن الروضة ‏ 
في ولاية العبد على قرابته روايتين» قال فى 
القواعد الأصولية : الأظهر أن يكون ا" 
الشرط الثالث: الإسلام : 

4 - ذهب الفقهاء إلى اشتر 
ولاية المسلم على المسلمة. ٠‏ 
قال الشنفية: لخولانة للكافر على 
المسلم» لأنه لا ميراث بينهماء قال النبي ككله: 


اط الإسلام في 


)١(‏ البدائع 7//1» والشرح الصغير ؟/59*؛ 
ومغني المحتاج “54 16ء والإنصاف 272 
ومطالب أولي النهى 55/8. 


30 
١ 


«لا يتوارث أهل ملتين شيئاً”"2. ولأن الكافر 
ليس من أهل الولاية على المسلم.ء لأن 
الشرع قطع ولاية الكافرين على المسلمين 
وقال الله تعالى #وآن يجْمَلَ أللّهُ إِلْكفْرنَ عل 
لْومنِنَ سبيلا4”"' قال كَِِ: «الإسلام يعلو ولا 
يعلى»”"». ولأن إثبات الولاية للكافر على 
المسلم تشعر بإذلال المسلم من جهة الكافر 
وهذا لا يجوزء ولذا صينت المسلمة عن 
نكاح الكافر. 

وكذلكإن كان الولي مسلماً والمولى عليه كافراً 
فلاولاية له عليه» لأن المسلم لايرث الكافر كما أن 
الكافر لا يرث المسلمء قال النبي ككلِ: 
المسلم الكافر ولا الكافر المبيال :190 

وقالوا: لا ولاية للمرتد على أحدء ولا 


: «لايرث 


». . حديث: «لا يتوارث أهل ملتين.‎ )١( 

أخرجه أبو داود (/778 - 7”794 ط حمص) 
من حديث عبد الله بن عمرو» وصحح 
إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 
(0/ه١١ ‏ ط دار الرشد) . 

سورة النساء .١51١/‏ 

حديث: «الإسلام يعلو ولا يعلى». 

أخرجه الدارقطني (/67؟ ط دار المحاسن) من 
حديث عائذ بن عدرل المدني» وحسن إسناده 
ابن او 
حديث: «لا يرث المسلم الكافر. . 

أخرجه البخاري (فتح الباري 9711 
ومسلم (# م١١‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 
أسامة بن زيد» والسياق للبخاري . 


ف 
ف 


(5 


56 


على مسلم ولا على كافر ولا على مرتد مثله. 
وأما إسلام الولي فليس بشرطء» لثبوت 
الولاية في الجملة» فيلي الكافر على الكافر لأن 
الكفر لا يقدح في الشفقة الباعثة في تحصيل 
النظر في حق المولى عليه» ولا في الوراثة فإن 
الكافر يرث الكافرء ولهذا كان من أهل الولاية 
على نفسه فكذا على غيره”''» قال عز وجل : 
وقال المالكية: يمنع تولية الكافر للمسلمة 
وعكسهء فلا يكون المسلم ولياً لكافرة إلا 
لأمة كافرة فيزوجها لكافر فقطء أو معتوقته 
الكافرة إن أعتقها وهو مسلم ببلاد الإسلام 
فيزوجها ولو لمسلم حيث كانت كتابية” . 
وقال الشافعية: لا يزوج المسلمة قريبها 
الكافر» ولا يزوج الكاقرة قريبها المسلمء 
ويلي ‏ على الأصح المنصوص - الكافر 
الأصلى الكافرة الأصلية» ولو كانت 
شيل واختلف اعتقادهما فيزوج اليهودي 
النصرانية والنصراني اليهودية كالإرث لقوله 
تعالى وال نين كفروا بعصم أَوْليآهُ بَعض »2 
وقضية التشبيه بالإرث أنه لا ولاية لعري 


)١(‏ , ئع 7/5 784 والشرح 


الصغير ل ومطالب أولي النهى 4/8" 
©6"» وكشاف القناع ه/*ه. وروضة الطالبين 
6" ومغني المحتاج */165. 

سورة الأنفال /*ال. 


الشرح الصغير ؟/٠/ا#.‏ 


00 
إفيف 


تراجم الفقهاء 


الواردة اسماؤهم في الجزء الرابع 


على ذمية» وبالعكس.ء وأن المستأمن 
كالذمى. وصححه البلقينى .. 

ومرتكب المحرم المفسق في دينه من 
أولياء الكافرة كالفاسق عندنا فلا يزوج موليته» 
بخلاف ما إذا لم يرتكب ذلكء وإن كان 
مستوراً فيزوجها. 

ولا فرق بين أن يكون زوج الكافرة كافراً 
أو مسلماء لكن لا يزوج المسلم قاضيهم 
بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار صحيح 
وإن صدر من قاضيهم.. 
مرتدة ولا غيرهما لانقطاع الموالاة بينه وبين 
غيره » ولا يزوج أمته بملك» كما لا يتزوج”" . 

وقال الحنابلة: لا يزوج كافر مسلمة ولا 
عكسه إلا أم ولد الكافر إذا أسلمت يزوجها. 

والمسلم يزوج أمته الكافرة» والسلطان 
يزوج كافرة لا ولي لها. 

ويلي الذمي نكاح موليته الذمية من الذمى» 
قال المرداوي: هذا هو المذهب المقطوع به 
عند الأصحاب» ولم يفرقوا بين اتحاد دينهم 
أو تباينه» ويليه من مسلم وهو المذهب 
'اختاره أبو الخطابت وغيره. 

ويشترط في الذمي إذا كان ولياً الشروط 
النعشيرزة في اسل ”". 


.١هدر# روضة الطالبين /5/1"» ومغني المحتاج‎ )١( 
وكشاف القناع‎ :»48١ :80/8 الإنصاف‎ )0( 
.65 هه‎ 


ونف 


الشرط الرابع : العدالة : 
٠‏ اختلف الفقهاء في اشتراط العدالة في 
الولي إلى رأيين: ٠‏ 

الأول: لا يشترط العدالة فى الولى» وهو 
رأي الحنفية والمالكية على المشهورء ووجه 
عند الشافعية» ورواية عن أحمد.. 

واستدلوا بعموم قوله تعالى #وأنكحرأ الأيى 
ي2"74. وقوله يلةِ: «تخيروالنطفكم.ء 
وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم»”'' من غير 
فصل» ولأن الناس عن آخرهم عامهم وخاصهم 
من لدن رسول الله بك إلى يومنا هذا يزوجون 
بناتهم من غير نكير من أحدء ولأن هذه ولاية 
نظرء والفسق لا يقدح في القدرة على تحصيل 
النظر ولا في الداعي إليه وهو الشفقة. وكذا لا 
يقدح في الوراثة فلا يقدح في الولاية كالعدل» 
ولأن الفاسق من أهل الولاية على نفسه فيكون من 
أهل الولاية على غيره كالعدل ولهذا قبلنا شهادته» 
ولأنه من أهل أحد نوعي الولاية وهو ولاية الملك 
حتى يزوج أمته فيكون من أهل النوع الآخرا” . 


.":7/ سورة النور‎ )١( 

(؟) حديث: «تخيروا لنطفكم» وأنكحوا. ..2. 
تقدم تخريجه ف "47. 

(6) بدائع الصنائع 74/7؟: 255٠‏ وحاشية ابن 
عابدين #17/5. وفتح القدير #/180» 
»١‏ والشرح الصغير 59/5 ١الالاء‏ 
والإنصاف 8/"”لاء 5لاء وعقد الجواهر 
الثمينة 75/7 ومغني المحتاج “اره6١.‏ 


يكاح 584 ألا 


٠,‏ ما 6م 6 .موث و ووو موث ف .وو وو ووه م و ووم ووه ووفو وه و ووو وه ون و و ووو و وو و و ووو و وو و وو هه وو وو وه وو هم و وو وو وو وو ووو ونث ووعووه 


الرأي الثاني: يرى أنه يشترط العدالة فى 
ولاية التكاع »وهو اراي الشافعية في المذهب 
والحنابلة كذلك وغير المشهور عند المالكية. 

وأضاف الشافعية أنه لا ولاية لفاسق» غير 
الإمام الأعظم. مجبراً كان أو لاء أعلن بفسقه 
أو لاعلى المذهب بل تنتقل الولاية للأبعد 
لحديث: «لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو 
سلطان)”0) أما الإمام الأعظم فلا يقدح فسقه 
لأنه لا ينعزل به» وقد نقل الإمام الغزالي 
الاتفاق على أن المستور يلى» وأثبت غيرهما 
فيه خلافاً» وقال البغوي: إذا تاب الفاسق زوج 
في الحال» ووجه بأن الشرط في ولي النكناح 
عدم الفسق لا قبول الشهادة المعتبر فيها 
العدالة» قال الشربيني الخطيب : وهذا هو 
المعتمدء وقال ابن المقري: لا يزوج في الحال 
بل لا بد من الاستبراء قياساً على الشهادة” . 


الشرط الخامس : الذكورة: 
١‏ اختلف الفقهاء في اشتراط كون الولي 


)١(‏ حديث: «لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو 
سلطان». 

أخرجه الطبراني في الأوسط ”١14/١(‏ ط مكتبة 
التعارت ب ريام ) من جاه ان ميدن وكيا 
ابن حجر في فتح الباري ١141/9(‏ ط السلفية) . 
روضة الطالبين 257/9 257 ومغني المحتاج 
658 ههاء والإنص اف 8/”*ل/اء 5لا 
ومطالب أزلن النهى ةةة: وعقد الجواهر 
الثمينة 254/8 - 


00 


>» 


في عقد النكاح ذكراً إلى رأيين: 

الرأي الأول: ذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة في الجملة إلى أنه يشترط في ولي 
التكاح الذكورة افلا يضح من أن 

وأضاف المالكية أنه يصح أن توكل 
مالكة لأمة» ووصية على أنثى» ومعتقة 
لأمة لم يوجد معها عاصب نسب من 
يتولى العقد عنهن من الذكورة المستوفية 
للشروط”. 

وفصل الشافعية وقالوا: لا تزوج المرأة 
نفسها بإذن من وليها ولا دون إذن منه. ولا 
تزوج غيرها بولاية ولا بوكالة عن الولي» ولا 
تقبل نكاحاً لأحد. قطعاً لها عن هذا الباب» 
إذا لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه» لما 
قصد منها من الحياءء وقد قال الله تعالى 


#ألَجَالٌ قوموت عَلَ النس4”" قال 


القليوبي: معنى مورت عل اين[» 
قيامهم بمصالحهن ومنها ولاية تزويجهن كما 
يرشد إليه الحديث: «لا نكاح إلا بولي»”". 2 
وتذكير الولي فيه دليل على ذكورته» وإرادة 


فق الشرح الصغير وروضة الطالبين 


لأرلاكت ومغني المحتاج “7 ١.ء‏ والإنصاف 


1/4 
زفق سورة النساء /5". 1 
6) حديث: «لا:نكاح إلا بولي...2. 


سبق تخريجه ف (55). 


التغليب فيه مدفوعة بحديث: «لا تزوج المرأة 
المرآة» ولا المرأة نفسها»('. 

وقالوا: لو وكل الولي ابنته ‏ مثلاً ‏ في أن 
توكل رجلاً في مباشرة عقد نكاحهاء لا عَنْها 
بل عنه أو أطلق صحء لأنها سفيرة بين الولي 
والوكيل» بخلاف ما لو وكلت علنها. 

ولو ابتلينا إمامة امرأة فإن أحكامها تنفذ 
للضرورة» وقياسه: تصحيح تزويجها. 


ولا يعتبر إذن المرأة في نكاح غيرها إلا 


فى ملكها أو سفيه أو مجنون هي وصية' 


ع0 


وقال الحنابلة في الصحيح من المذهب: 
إن المرأة لها تزويج أمتها ومعتقتها"” . 


الرأي الثاني: يرى أبو حنيفة وزفر والحسن 
وأبو يوسف في ظاهر الرواية عنه أن عبارة 
النساء معتبرة في النكاح حتى لو زوجت 
الحرة العاقلة البالغة نفسها جازء وكذلك لو 
زوجت غيرها بالولاية أو الوكالة» وكذا إذا 


)١(‏ حديث: «لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة 
نفسها». 
أخرجه ابن ماجه "555/١(‏ ط عيسى 
الحلبي).؛ والدارقطني (7717/8 ط دار 
المحاسن . القاهرة) من حديث أبي هريرة. 
زفق ووافة الطالبين بإلاى ومغني المحتاج 
ا لاك والمحلي والقليوبي 1#" 
(”) الإنصاف 58/8. 


ه26 


وكلت غيرها في تزويجها أو زوّجها غيرها 
فأجازت . 

وقال محمد: لا يجوز إلا بإجازة الولي 
فإن ماتا قبلها لا يتوارثان ولا يقع طلاقه ولا 
ظهاره ووطؤه حرام» فإن امتنع الولي من 
الإجازة ذكر الطحاوي عن محمد يجدد 
فإن لم يجزه الولي أجيزه أنا وكان يومئذ 
قاضياً فصار عنه روايتان. وروي عنه أنه رجع 
إلى قول أبي حنيفة قبل موته بسبعة أيام”" . 

وقد سبق ذكر أدلة كل فريق عند الكلام 
عن الولي في عقد النكاح (ر: ف 55). 
الشرط السادس : الرشد: 
- اختلف الفقهاء فى اشتراط كون الولي 
في عقد النكاح رشيداً إلى رأيين: 

الرأي الأول: يرى الحنفية والمالكية 
والشافعية في وجه والحنابلة أنه لا يشترط 
الرشد في ولاية النكاح . 

وأضاف الما لكية أن ل : 1 يروج 


.40/“ الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 

(؟) السفه عند الحنفية والمالكية والحنابلة في 
المذهب والمرجوح عند الشافعية: هو التبذير 
في المال والإسراف فيهء والراجح عند 
الشافعية أن السفه: هو التبذير في المال 
والفساد فيه وفي الدين معا ‏ انظر مصطلح 


(سفه ف .)١‏ 


مجبرته وغيرها بإذنها بإذن وليه استحباباً لا 
شرطاًء وإلا بأن زوج ابنته مثلاً بغير إذن وليه 
نظر الولي ندباً لما فيه المصلحة» فإن كان 
صواباً أبقاه وإلا رده» فإن لم ينظر فهو 
ا 07 

الرأي الثاني : يرى الشافعية أنه لا ولاية 
لمحجور عليه بسفه بأن بلغ غير رشيد أو بذر 
في ماله بعد رشده ثم حجر عليه على 
المذهب لأنه لا يلي أمر نفسه فغيره أولى» 
فإن لم يحجر عليه» قال الرافعي: فما ينبغي 
أن تزول ولايته وهو مقتضى كلام النووي 
وهو المعتمدء وجزم ابن أبي هريرة بزوال 
ولايته» واختاره السبكحي”" . 


ونص الحنابلة على اشتراط الرشد في 
النكاح لما ورد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن رسول الله يَكِةِ أنه قال: «لا نكاح 
إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان»”". والرشد 
هنا هو معرفة الكفء ومصالح النكاح» وليس 
هو حفظ المال» لأن رشد كل مقام بحسبهء 
قاله الشيخ تقي الدين. 


)١(‏ بدائع الصنائع 191/7 والشرح الصغير 
5 الا ومغني المحتاج “/184ء 
والإنصاف 8/ه. 

0( مغني المحتاج “6 1. 

إفية حديث: «لا نكاح إلا بإذن ولي ومرشد أو 
سلطان». 


سبق تخريجه فقرة (0/0. 


كم" 


وقالوا: لا تزول بالسفه الذي هو التبذير 
الال 
الشرط السابع : ألا يكون محرماً بحج أو 
عمرة: 


7 اختلف الفقهاء في اشتراط خلو ولى 
التكاح من الإحرام بحج أو عمرة إلى رأيين: 
الرأي الأول: يرى أنه يشترط خلوه من 
الإحرام بحج أو عمرة» وهو رأي المالكية» 
والشافعية والحنابلة . 
النكاح» قال المالكية: فإن عقد فسخ أبداً. 
وقال الشافعية : 0 الشرط عام في الولي 
ولو حاكماً أو الزوج» أوالوكيل عن احذهما 
أو الزوجة» لحديث : «لا يَنْكَحْ المحرم ولا 
يُنْككح ولا يخطب)0”", ولكن إحرام الولي لا 
ينقل الولاية للولي الأبعد في الأصح”” . 
الرأي الثاني: يرى أبو حنيفة وأبو يوسف 


ومحمد أنه لا بأس للمحرم أن. ينكح وينكح 


)١(‏ الإنصاف 5/8لا, ه76. 


(0) حديث: «لا ينكح المحرم ولا ييخج ولا 
يخطب». 
أخرجه مسلم فسن ٠‏ ط عيسى الي 
من حديث عثمان بن عفان. 
0 وروضة الطالبين //"5 ومغني 
المحتاج ركه ١‏ . 


ولوق واه مها واج همه وم عه وو و وو واواو و و وو واو و وم و وو و وو ءا م .عو مووود مثءع ووو و5 


ويخطب ولكنه إن تزوج فلا ينبغي له أن 
يدخل حتى يحل . 

واستدلوا بما ورد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما: «تزوج النبي وَل ميمونة بنت الحارث 
وهو محرم"'' وقالوا: إذا كانت حرمة الصيام 
لا تمنع عقد التكاح فكذلك حرمة الإحرام لا 
تمنع عقد النكاح أيضا. 

وروى الطحاوي عن ابن مسعود وابن 
عباس وأنس بن مالك رضي الله عنهم أنهم 
لا يرون بأساً بتزوج المحرم”" . 
الشرط الثامن : ألا يكون الولي مكرهاً: 
4 اختلف الفقهاء في اشتراط أن يكون 
ولي النكاح غير مكره على عقده إلى رأيين : 

الرأي الأول: يرى أنه لا يصح نكاح الولي 
الذي أكره على عقد النكاح وهو رأي المالكية 


لض 
والشافعية”" . 


ويستدل لهم بقول النبي يَكليهِ : «إن الله 


)١(‏ حديث: «تزوج النبي 255 ميمونة وهو 


محرم». 
أخرجه البخاري (فتح الباري لارة١ه‏ 
ط السلفية) . 

(؟) شرح معاني الآثار 74/7 - 17 ط مطبعة 
الأنوار المحمدية . 


قرف الأشباه والنظائر للسيوطي ص 25١”‏ 
والمنثور للزركشي ١/ل(حخاملف‏ والشرح الصغير 
اك مي 


/اه؟ 


وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
10 ( ش 

الرأي الثاني: يرى أنه يصح نكاح الولي 
إذا أكره على تزويج موليته وهو رأي 
الحنفية . 


فيصح نكاح المكرهء لأن النكاح مما لا 
يحتمل الهزلء والقاعدة عندهم أن كل ما 
يصح مع الهزل يصح مع الإكراه؛ لأن ما 
يصح مع الهزل لا يحتمل الفسخ؛ وكل ما لا 
يحتمل الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه”". 


أسباب الولاية في النكاح:. 
ذكر الفقهاء أسباباً لولاية التكاح وهي: 

أ- القرابة : 

6 سبب ثبوت هذه الولاية هو أصل القرابة 
وذاتها لا كمال القرابة.وإنما الكمال شرط 
التقدمء لقوله تعالى #وأنكحوا الأيمضن 
774 ولقول النبي ككه: «تخيرروا 
لنطفكمء وأنكحوا الأكفاء وأنكحوا 


)١(‏ حديث: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان. . .؟. 
أخرجه ابن ماجه 1609/١(‏ ط عيسى الحلبي) 
وقال ابن حجر في الفتح (/151): رجاله 
ثقات . 

(؟) رد المحتار والدر المختار ه//ا4. 

(9) سورة التور /؟:3". 


إليهم»'''. ولأن القرابة يحصل بها الشفقة» 
وهي داعية إلى تحصيل النظر في حق المولى 
عله9” , 
ب - الملك: 
5" تثبت ولاية النكاح بالملك؛ أي ملك 
السيد لعبده أو أمته. لأن ولاية الونكاح 
ولاية نظر» والملك داع إلى الشفقة والنظر 
فى حق المملوكء. فكان سبباً لشبوت 
الولاية . 

والمملوك ليس له ولاية» لعدم الملك له 
إذ هو مملوك في نفسه فلا يكون مالك . 
ج - الولاء: 
النبي كك : «الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع 


)0( حديث: «تخيروا لنطفكم وأنكحوا الأكفاء؟. 
سبق تخريجه فقرة (:5). 

(؟) بدائع الصنائع ؟/لا"؟. 78. 507ء وابن 
عابدين ؟/545؟2 وروضة الطالبين /#ه, 
هه 8هء والشرح الصغير  1١/‏ 115ء 
وكشاف القناع 48/8 .68١‏ وأسنى المطالب 
الف 

إفرة بدائع الصنائع 6//ا"77؟. 778. 7507ء والدر 
المختار ورد المحتار ؟/279457» وروضة 
الطالبين /ا"اه. هم مه والشرح الصغير 
6" ١أ5ث"”ء‏ والإنصاف لازءلا ل الاء 
ومطالب أولي النهى 56/8, والمبدع 7/97 - 
"١‏ وعقد الجواهر الثمينة ١8/7‏ - 18. 


ولا توهب»"''' ثم النسبب سبب لثبوت الولاية 
فكذا الولاء يكون سبباً لها" . 

د - الإمامة : 

0 تشبت ولاية النكاح بالإمامة لقول 
النبي يَكِةِ: «السلطان ولي من لا ولي له»”", 
ولأنه نائب عن جماعة المسلميه*' . 

ه ‏ الوصاية : ظ 

7/, - تثبت"ولاية النكاح عند بعض العلماء 
بالوصاية”*" . 


)١(‏ حديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا تباع 


ولا توهب». 

أخر جه الحاكم في المستدرك (41/4 ط دائرة 
المعارف)» والبيهقي في السئن الكبرى 
797-547/٠١(‏ ط دائرة المعارف) 
وصححه الحاكم . 

(؟) حاشية ابن عابدين ؟/545» الشرح الصغير 
1ه * روضة الطالبين /ا 7ه همه مه 
الإنصاف لال١/ا ‏ الا. 

(5) حديث: «السلطان ولي من لا ولي له». 
أخرجه أبو داود (654/9 ط خمص).ء 
والترمذي 494/0" ط الحلبي) من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء وقال الترمذي: 

(54) حاشية ابن عابدين ؟/595». والشرح الصغير 
7ه”» رزوضة الطالبين لاه هف مف 
والإنصاف /ار٠/ا ‏ ١ال.‏ 

() عقد الجواهر الثمينة ؟/15» ومطالب أولى 
النهى 661/8. ١‏ 


موه مو م وف ووو وو ووو و ووو ووو ووو ووو وو و ووو ور ووو دودو و٠‏ 


أنواع الولاية في النكاح : 
م ذهب الفقهاء إلى أن الولاية في النكاح 
بحسب المولى عليه نوعان: 

ولاية إجبار: وهي تنفيذ القول بالإنكاح 
على الغيرء أي أن يباشر الولي العقد فينفذ 
على المولى عليه شاء أو أبى. 

وولاية اختيار: أو ولاية ندب واستحباب» 
أو ولاية شركة» على اختلاف بين الفقهاء فى 

وليس في هذه الولاية تنفيذ' القول على 
الغير أو إجباره» ومقتضاها أن نكاح المولى 
عليه يصح بعل أخذ إذنه أو اماي 


وللفقهاء في كل نوع تفصيل: 

النوع الأول - ولاية الإجبار: 

١‏ اتفق الفقهاء على إثبات ولاية الإجبار 
لبعض الأولياء على بعض المولى عليهم؛. 
ولهم في ذلك تفصيل . 

- قال الحنفية: ولاية الحتم والإيجاب 
والاستبداد «الإجبار» تكون ثلولي؛ وهو 
عندهم العصبة مطلقاًء فله إنكاح الصغير 
والصغيرة» والمجنون والمجنونة لقوله كَلكِِ: 


0غ( الدر المختار ورد المحتار ذناكة وفتح 
القدير /151» والشرح الصغير ؟/81”#, 
نانادة ومغني المحتاج 159 1ل 
7 /. وكشاف القناع ه/'6. 45 5608. 
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«النكاح إلى العصبات»”'2. والبالغات خرجن 
بحديث عائشة رضى الله عنها قالت: «قلت: 
يا رسول الله يُستأمر النساء في أبضاعهن؟ 
قال: نعمء قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي 
فتسكت. قال: سكاتها إذنها""'. وبخروج 
البالغات بقي العغان ولحديت عائكة : «أن 
النبي كَل تزوجها وهي بنت ست سنين» وبنى 
بارس اع ل 

وشرط ثبوت هذه الولاية عندهم كون 
المولى عليه صغيراً أو صغيرة» أو مجنونا 
كبيراً أو مجنونة كبيرة» سواء كانت الصغيرة 
بكراً أو ثيباً» فلا تثبت هذه الولاية على البالغ 
العاقل ولا على البالغة العاقلة» لأن هذه 
الولاية تدور مع الصغر وجوداً وعدماً في 
الصغير والصغيرة» وفي الكبير والكبيرة تدور 


)١(‏ حديث: «التكاح إلى العصبات». 

قال ابن حجر في الدراية (؟/517 ط الفجالة 
الجديدة): لم أجده؛ وقال العيني في البناية 
١5/4(‏ ط دار الفكر): لا يثبت. 

حديث عائشة: «قلت: يا رسول الله» يستأمر 
النساء في أبضاعهن. ..». 

أخرجه البخاري (فتح الباري 5١9/١5‏ 
د التتلفية): 

حديث عائشة: «أن النبي كلهِ تزوجها وهي 


بنت ست سلين .1.٠6 ٠‏ 


فق 


إفيف 


أخرجه البخاري (فتح الباري ١10/4‏ 
الحلبي) . ش 


ووه معره #زعيه مهارم وهاه واوا اوهحع ه يمور هجويو هارم قدو هاه قاش هق اه زه 676 8 :هوه كم ع ولاواية قلأ ءالوريه اهدج أ اعالها ء عواه إهااه هاه ههه واه اودوع وديا 


مع الجنون وجوداً وعدماًء سواء كان الجنون 
أصلياً بأن بلغ مجنوناً. أو عارضاً بأن طرأ بعد 
البلوغ» وقال زفر: إذا طرأ لم يجز للمولى 
التزويج» وعلى أصل الحنفية ينبني أن الأب 
والجد لا يملكان إنكاح البكر البالغة بغير 
رضاها عندهم . 

وقالوا: إن إثبات ولاية الإنكاح على 
هؤلاء؛ لأن النكاح يتضمن المصالح» وذلك 
يكون بين المتكافئين» والكفء لا يتفق فى 
كل وقتء فمسبت. الحاجة إلى إثبات الولاية 
على الصغار تحصيلاً للمصلحة» والقرابة 
موجبة للنظر والشفقة فينتظم الجميع» إلا أن 
شفقة الأب والجد أكثر. 

وإن كان المزوج للصغير أو الصغيرة أباً أو 
جداء وللمجنون أو المجنونة ابنهماء وللرقيق 
مالكه لزم النكاح» ولا خيار لواحد من هؤلاء 
المولى عليهم» ولو كان النكاح بغير كفء. أو 
بغبن فاحشء. لوفور شفقة الأولياء» وشدة 
حرصهم على نفع المولى عليهم فكأنهم 
باشروه بأنفسهم. ولأن النبي كل ما خير 
عائشة رضي الله تعالى عنها حين بلغت» لكنه 
شرل فى الأولياء عندئذ أن لا يعرف من أي 
نوين يوه الاختيار مجانة وفسقاً وإلا فبطل 
النكاح . ظ 

وإن كان المزوج لواحد من هؤلاء غير من 
ذكر من الأولياء» فلكل واحد منهم الخيار 
- وإن كان إنكاحه من كفء وبلا غبن ‏ إن 


شاء أقام على النكاح» وإن شاء فسخ. وقال 
أبو يوسف: لا خيار لهم كما في إنكاح الأب 
والجد. 


وقالوا: يملك السيد إجبار العبد والأمة 
والمدبر وأم الولد على النكاح صيانة لملكه 
وتحصينا له عن الزنا الذي هو سبب هلاكهم 
أو نقصانهم؛ وليس للمولى أن يزوج المكاتب 
والمكاتبة بغير رضاهماء لخروجهما عن يده. 
ولا يجوز نكاحهما إلا بإذن المولى للرق 
الثابت فيهماء ويملك المكاتب تزويج أمته 
لأنه من الاكتساب» ولا يملك تزويج العبد 
لأنه خسران لا اكتساب» ولو زوج أمته من 
عبده بغير مهر جاز ولا مهرء وقيل: يجب 
حقا للشرع ث ابسنقطل 0 


8 - وقال المالكية: الولي المجبر أحد 
الثلاثة * 


أ الأب فله الجبرء ولو بدون صداق المثل» 


مو كاي 
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الأولى: البكر ولو عانساً طالت إقامتها عند 
أبيها وعرفت مصالح نفسها قبل الزواج. 


قف الاختيار ل ل ا ا وفتح 


القدير 2٠55 ١55/#‏ وبدائع الصنائع 
فالددف - 2.9555 والدر المختار ورد المحتار 
ف اال 7ت امير 


ووم وء وو مونو ووو ولونورءة ووو و ووووووووووو ووو ووو وورودود د ودءودودو9 5*5 


وجبر البكر ولو عانساً هو المشهور في 
المذهب» خلافا لابن وهب حيث قال: 
للأب جبر البكر ما لم تكن عانساً» لأنها لما 
عنست صارت كالثيب . 

ومنشأ الخلاف هل العلة فى الجبر البكارة 
ألالسيل بمصالة التيات «المتشهور :نار 
للأول» وابن وهب ناظر للثاني. 

واستثنى المالكية من جبر البكر من رشدها 
الأب» أي جعلها رشيدة أو أطلق الحجر عنها 


لما قام بها من حسن التصرف» وهذه البكر 


المستثناة من الجبر لا بد من إذنها في التكاح 
بالقول. 

كما استثنوا من أقامت سنة فأكثر ببيت 
زوجها بعد أن دخل بها ثم تأيمت وهي بكر 
فلا جبر عليها تنزيلا لإقامتها ببيت الزوج سنة 
منزلة الثيوبة. 

الثانية: الثيب التي لم تبلغ وتأيمت بعد 
الاك ادوع مكارنياء نلا وتسترها 
لصغرها إذ لا عبرة بثيبوبتها في هذه الحالة» 
والثيب التي بلغت وزالت بكارتها بزنا ولو 
تكرر متى زال الحياء عن وجهها أو ولدت 
من الزنا فللأب جبرهاء ولا حق لولادتها 
من الزناء والثيب التي زالت بكارتها بعارض 
كوئبة أو ضربة أو نحو ذلك» فللآأب جبرها 
ولو نانسا 


.أما من زالت بكارتها ينكاح فاسد ولو 
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مجمعاً على فساده فليس للأب جبرها إن 
درىء الحد لشبهة» وإلا فله جبرها. 

الثالثة : المجنونة البالغة الثيب للأب جبرها 
لعدم تمييزهاء ولا كلام لولدها معه إن كان 
لها ولد رشيدء إلا من تفيق أحيانا فتنتظر 
إفاقتها لتستأذن ولا تجبر. 

ومحل جبر الأب في الثلاث إذا لم يلزم 
على تزويج أي منهن ضرر عادة» كتزويجها 
من خصي أو ذي عاهة ‏ كجنون ونحوه ‏ مما 
يرد به الزوج شرعاًء وإلا فلا جبر. 
ب - وصي الأب عند عدم الأب فله الجبر 
فيما للأب جبر فيه» ومحله إن عين له الأب 
الزوج» وبذل مهر المثل» ولم يكن فاسقاًء 
بخلاف الأب فله جبرها مطلقاً ولو بدون مهر 
المثل» وللوصي الجبر كذلك إن أمره الأب 
به ولو ضمناًء أو أمره بالنكاح ولم يعين له 
الزوج ولا الإجبار» بأن قال له: زوّجهاء أو 
زوّجها ممن أحببت أو لمن ترضاهٍ وهذا هو 
الراجح» وقالوا: الراجح الجبر إن ذكر البضع 
أو النكاح أو التزويج بأن قال له الأب: أنت 
وصبي على بضع بناتي» أو على نكاح بناتي» 
أو على تزويجهن, أو وصيي على بنتي 
تزوجهاء أو تزوجها ممن أحببت» وإن لم 
يذكر شيء من الثلاثة فالراجح عدم الجبرء 
كما إذا قال: وصيي على بناتي» أو على 
بعض بناتي» أو على بنتي فلانة» وأما لو 
قال: وصبي فقط فلا جبر اتفاقاً. 
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والوصي في الثيب البالغة إذا أمره الأب 
بتزويجها كأب» مرتبته بعد الابن» ولا جبرء 
فإن زوجها مع وجود الابن جاز على الابن» 
وإن زوجها الأخ برضاها جاز على الوصيء 
لصحة عقد الأبعد مع وجود الأقربء 
والجواز بمعنى المضي بعد الوقوع. وإلا 
فالابن مقدم على الوصي» وهذا مقدم على 
الأخ. 

هذا عن الولي المجبر للأنثى» أما الولي 
المجبر للذكر فقالوا: يجبر أب ووصي 
وحاكم لا غيرهم ذكراً مجنوناً مطبقاً وصغيراً 
لمصلحة اقتضت تزويجهماء بأن ِيف الزنا 
أو الضرر على المجئون فتحفظه الزوجة» 
'ومصلحة الصبي تزويجه من غنية أو شريفة أو 
ابنة عم أو لمن تحفظ ماله» ولا جبر للحاكم 
إلا عند عدم الأب والوصيء إلا إذا بلغ عاقلاً 
أي رشد ثم جن فالكلام للحاكم . 
ج - المالك لأمة أو عبد له جبرهما على 
النكاح» ولو كان المالك أنثى فلها الجبر 
كذلك لكن توكل فى العقد على الأمة بخلاف 
الغبد فلها العقد بنفسهاء ويمتنع الجبر إن-كان 
يلحق المملوك في النكاح الذي يجبر عليه 
ضرر» كالتزويج لذي عاهة. فلا جبرهء 
ويفسخ النكاح ولو طال الأمد. 

وللمالك الجبر ولو كان المملوك عبداً 
مدبراً أو معتقاً لأجل. ما لم يمرض مالك 
المدبر» أو يقرب أجل العتق كالثلاثة الأشهر 


1 


فدونء فإن مرض أو قرب الأجل فلا جبر 
للمالك. 

والأصح عند اللخمي وغيره عدم الجبر 
مطلقاً للأنثى المدبرة أو المعتقة لأجل . 

ولا جبر للسيد على المبعض والمكاتب» 
لأن المكاتب أحرز نفسه وماله» والمبعض 
تعلقت به الحرية. 

وكره للسيد جبر أم ولده بعد أن يستبرئها 
على النكاح؛ فإن جبرها صح على الأصح. 
وقيل: لا جبر له عليهاء فإن جبرها لم 

وجبر الشركاء مملوكهم - ذكراً أو أنثى - إن. 
اتفقوا على تزويجه., لا إن خالف بعضهم 
فليس للآخر جبر. 

وقدم المالك على سائر الأولياء المجبرين 
لقوة تصرفه لأنه يزوج الأمة مع وجود أبيها 
وله جبر الثيب والبكرء والكبيرة والصغيرة. 
والذكر والأنثى» لأن الرقيق مال. من أمواله» 
وله أن يصلح ماله بأي وجه”"©. 
5 - وقال الشافعية: للأب ولاية الإجبار 
وهي تزويج ابنه الصغير العاقل وابنته البكر 
صغيرة أو كبيرة» عاقلة أو مجنونة. بغير إذنهاء 


)١(‏ الشرح الصغير مع الصاوي 28١/5‏ /زه"6 
5 54 5ؤلء والدسوقي 414/5؟ ‏ 
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لخبر: «الثيب أحق بنفسها من وليهاء والبكر 
يستأذنها أبوها في نفسها""'". وفي رواية: 
«البكر يستأمرها أبوها"؟ حملت على 
الندب» ولأنها لم تمارس الرجال بالوطء فهي 
شديدة الحياء . 

ولتزويج الأب ابنته البكر بغير إذنها 
شروط: 

الأول: أن لا يكون بينه وبينها عداوة 
ظاهرة» فإن كان فليس له تزويجها إلا بإذنها 
بخلاف غير الظاهرة لأن الولي يحتاط لموليته 
كوف العان وشوة: 

الثاني : أن يزوجها من كفء . 

الثالث: أن يزوجها بمهر مثلها. 

الرابع : أن يكون المهر من نقد البلد. 

الخامس: أن لا يكون الزوج معسراً 
بالمهر. 

السادس: أن لا يزوجها بمن تتضرر 
بمعاشرته كأعمى وشيخ هرم . 

السابع : أن لا يكون قد وجب عليها 


.2.. حديث: «الثيب أحق بنفسها.‎ )١( 
ط عيسى الحلبي)‎ ٠١1//1( أخرجه مسلم‎ 
(؟) حديث: «البكر يستأمرها أبوها».‎ 
أخرجه الدارقطني (/740 ط دار المحاسن)‎ 
من حديث ابن عباس» وأصله في مسلم‎ 
. ط الحلبي) بلفظ : «البكر تستأمر»‎ ٠١10//5( 


يلف 


الحج» فإن الزوج قد يمنعها لكون الحج على . 
التراخي» ولها غرض في تعجيل براءة ذمتها . 

وهذه الشروط منها ما هو معتبر لصحة 
النكاح بغير الإذن» ومنها ما هو معتبر لجواز 
الإقدام فقط . 

فالمعتبر لصحة النكاح دون إذنها من هذه 
الشروط : أن لا يكون بينها وبين وليها عداوة 
ظاهرة» وأن يكون الزوج كفئاء وأن يكون 
موسراً بحال الصداق حتى لا يكون قد بخسها 
حقهاء وما عدا ذلك من الشروط معتبر لجواز 
الإقدام على عقد النكاح دون إذنها. 

وقال الشافعية: ويستحب استذان البكر إذا 
كانت مكلقة لحديق: «الشكر يسعامرها 
أبوها». وتطييباً لخاطرهاء أما غير المكلفة فلا 
إذن لهاء ويسن استفهام المراهقةء وأن 
لا يزوج الصغيرة حتى تبلغ . 

والمستحب في الاستئذان أن يرسل إليها 
نسوة ثقات ينظرن ما في نفسهاء والأم أولى 
بذلك لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها. 

والجد أبو الأب وإن علا كالأب عند عدمه 
أو عدم أهليته فيما ذكر لأن له ولاية وعصوبة 
كالأب» ويزيد الجد عليه في صورة واحدة 
وهي تولي طرفي العقد بخلاف الأب. 

ووكيل الأب والجد كالأب والجدء لكن 
وكيل الجد يتولى طرفي العقد. 

ولا أثر لزوال البكارة بلا وطء في القبل» 
كسقطة» وحدة طمث وطول تعنيس ‏ وهو 
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الكبر - أو بأصبع ونحوه في الأصح كما في 
منهاج الطالبين ‏ أو الصحيح كما في روضة 
الطالبين ‏ بل حكمها حكم الأبكار لأنها لم 
تمارس الرجال فهي على حالها وحيائهاء 
والثاني أنها كالثيب لزوال العذرة» ولو بخلقت 
بلا بكارة فهي بكر. 


ويَلزم المجبر ‏ الأب أو الجد ‏ تزويج 
مجنونة أطبق جنؤنها بالغة محتاجة ولو ثيباً 
لاكتسابها المهر والنفقة» وربما كان جنونها 
شدة الشبق» فإن لم يكن للمجنونة أب أو 
جد لم تزوج المجنونة الصغيرة حتى تبلغ 
وحينئذ يزوجها السلطان في الأصح 
المنصوصء بمراجعة أقاربها تطييباً لقلوبهم 
ولأنهم أعرف بمصلحتهاء والثاني: يزوجها 
القريب بإذن السلطان لقيامه مقام إذنها. 

وتزوج بواسطة السلطان للحاجة إلى 
النكاح بظهور علامة شهوتهاء أو توقع شفائها 
بقول عدلين من الأطباء. لأن تزويجها يقع 
إجباراً وغير الأب والجد لا يملك الإجبارء 
وإنما يصار إليه للحاجة النازلة منزلة 
الضرورة؛ ولا يزوجها لمصلحة كتوفر المؤن 
في الأصح. والثاني: نعم كالأب والجدء 
قال ابن الرفعة وهو الأصح. وإذا أفاقت 
المجنونة ‏ هذه بعد تزويجها لا خيار لهاء 
لأن تزويجها كالحكم لها أو عليها. 

ويزوج الأب والجد المجنونة لأنه 
لا يرجى لها حالة تستأذن فيهاء ولهما ولاية 


3ظ 


الإجبار» إن ظهرت مصلحة فى تزويجهاء 
ولا تشترط الحاجة قطعاًء لإفادتها المهر 
والنفقة» بخلاف المجنون» وسواء في جواز 
التزويج صغيرة وكبيرة» ثيب وبكر» ججنت 
قبل البلوغ أو بعده. 


ويلزم الوليّ المجبرّ ‏ الأب أو الجد ‏ 
تزويج مجنون بالغ أطبق جنونه وظهرت 
حاجته للنكاح بظهور رغبته فيه إما بدورانه 
حول النساء وتعلقه بهن. أو بتوقع شفائه 
بالوطء بقول عدلين من الأطباء لظهور 
المصلحة المترتبة على ذلك . 

فإن تقطع جنون الرجل والمرأة - ولو ثيبا - 
البالغين لم يزوجا حتى يفيقا ويأذناء ويكون 
العقد حال الإفاقة7' . 

والأظهر عند الشافعية أنه ليس للسيد إجبار 
عبده ‏ غير المكاتب والمبعض ولو صغيراً 
وخالفه في الدين ‏ على النكاح, لأنه لا 
يملك رفعه بالطلاق» ولأن النكاح يلزم ذمة 


8 


والثانى : له إجباره كالأمة. وقيل : يجبر 
العاقيي: 

وللسيد إجبار أمته غير المبعضة والمكاتبة 
فق مغني المحتاج “ةكف ععلف وحهملم ا 


مكلف فكل "الال "/ا١.‏ وروضة الطالبين 
لاه قف هف كق هه 


على النكاحء لأن النكاح يرد على منافع 
البضع وهي مملوكة لهء وبهذا فارقت العبدء 
فيزوجها برقيق ودنيء النسب وإن كان أبوها 
قرشياً لأنها لا نسب لهاء ولا يزوجها بمعيب 
كأجذم وأبرص ومجنون بغير رضاها ‏ وإن 
كان يجوز بيعها منه وإن كرهت - ولو أجبرها 
السيد والحالة هذه على النكاح لم يصح. 
وإذا طلب العبد البالغ أو الأمة من سيد كل 
منهما أن يزوجه لم يجبر السيد على ذلك» 
لأنه يشوش عليه مقاصد الملك وفوائده» ولما 
فيه من تنقيص القيمة وتفويت الاستمتاع بالأمة 
عليه» ومقابل الأظهر في العبد: يجبر السيد 
على إنكاح العبد أو على بيعه» لأن المنع من 
ذلك يوقعه في الفجور إن خشي العنت» وقيل 
فى الأمة: إن حرمت الأمة على السيد تحريماً 
نوبدا ينين" أو-رقناع أومصافزة أو كانت 
بالغة تائقة خائفة الزناء لزم السيد تزويجهاء إذ 
لا يتوقع منه قضاء شهوتهاء ولابد من 
إعفافهاء أما إذا كان التحريم لعارض كأن 
ملك أختين فوطىء إحداهما ثم طلبت 


قلف" : 
66 وقال الحنابلة فى ولاية الإجبار: للأب 
درق مغني المحنتاج و3 «وهل 9ه31 


محف كأككء الالء “لالء وروضة الطالبين 
بإلامف وف هف يق 46. 


خاصة تزويج بنيه الصغارء وكذا المجانين ولو 
بالغين دون إذنهم» لأنه لا قول لهم فكان له 
ولاية تزويجهم كأولاده الصغار» وحيث زوج 
الأب ابنه لصغره أو جنونه فإنه يزوجه بغير 
أمة لتلا يسترق ولدهء ولا معيبة عيبا يرد به 
النكاح كرتقاء وجذماء لما فيه من التنفير» 
ويزوج الأب ابنه الصغير والمجنون بمهر 
المثل وغيره ولو كرهاء وليس لأي منهما 
خيار إذا بلغ وعقل . 

وللأب تزويج بناته الأبكار ولو بعد البلوغ 
دون إذنهن لقول النبي يك : «الأيم عق 
بنفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها 
وإذنها صماتها”" فلما قسم النساء قسمين 
وأثبت الحق لأحدهما دل على نفيه عن القسم 
الآخر وهي البكرء فيكون وليها أحق منها 
بهاء وول اديت على أن الاستئذان هنا 
والاستئمار في ديف أخو مستجب غير 
واجب . 

وللأب أيضاً تزويج ثيب لها دون تسع 
سنين بغير إذنهاء لأنه لا إذن لها. 

وليس للجد تزويج هؤلاء بدون إذنهم 
لعموم الأحاديث» ولأنه قاصر عن الأب فلم 
يملك الإجبار كالعم . 


.».. حديث: «الأيم أحق بنفسها.‎ )١( 
ط الحلبي) من‎ ٠١19//5( أخرجه مسلم‎ 


حديث ابن عباس. 


هى3ظ> 


ويسن استئذان بكر بالغة هى وأمهاء أما 
هي فلما تقدمء وأما أمها لخديف ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعاً: «آمروا النساء فى 
بناتهن”'©» ويكون استئذان الولئ لها بنفسه 
أو بنسوة ثقات ينظرن ما في نفسها لأنها قد 
تستحيي منهء وأمها بذلك أولى لأنها تطلع 
منها على ما تخفيه على غيرها. 


وصيّهء لأن النكاح يراد للرغبة فلا تجبر على 
من لا ترغب فيه. 

وقد صرح بعض علماء الحنابلة بأنه يشترط 
للوجبار شروط هي: 


أن يزوجها من كفء بمهر المثل» وأن لا 
يكون الزوج معسرأء وأن لا يكون بينها وبين 
الأب عداوة ظاهرة. وأن يزوجها بنقد البلد. 
فإن امتنع المجبر من تزويج من عينته بنت 
تسع سنين فأكثرء فهو عاضل سقطت ولايته» 


الت 0 
ويفسق به إن تكرر © . 


تزويجها إذا ظهر منها الميل للرجال. لأن 


)١(‏ حديث: «آمروا النساء فى بناتهن». 
أخرجه أبو داود (9/ ولاه ط حمص) وقال 
الخطابي: فيه رجل مجهول. كذا في مختصر 
السئن للمنذري (/9 ط دار المعرفة) . 

(؟) المبدع /8”. وكشاف القناع 49/8 407. 


انا 


قا لكوع عام عممتع و مهاه فيه قهرم هه امحقاية #تفرفي هأقيقة وها و رقع ام أ6 موه فيه ره عه أ عاك 6ه واهرها 6ن" نه نه وروا وتو وى ان وا كاه نيه هللاه واوا 


لها حاجة إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة 
عنهاء وصيانتها عن الفجور. وتخصيل 
المهر والنفقة والعفاف وصيانة العرض » ولا 
سبيل إلى إذنها فأبيح تزويجها كالبنت مع 
أبيهاء ويعرف ميلها إلى الرجال من كلامها 
وتتبعها الرجال وميلها إليهم ونحوه من 
قرائن الأحوالء. وكذا إن قال ثقة من أهل 
الطب إن تعذر غيره وإلا فاثنان: إن علتها 
تزول بتزويجهاء فلكل ولي تزويجها لأن 
ذلك من أعظم مصالحها كالمداواة» ولو لم 
يكن للمجنونة ذات الشهوة ونحوها ولي إلا 
الحاكم زوجها. 


وإن احتاج الصغير العاقل أو المجنون 
المطبق البالغ إلى النكاح لوطء أو خدمة 
أو غيرهما زوجهما الحاكم بعد الأب 
والوصي. أي مع عدمهماء لأنه ينظر في 
مصالجهما إذن. ولا يملك تزويجهما بقية 
الأؤلياء وهم من عدا الأب ووصيه 
والحاكم لأنه لا نظر لغير هؤلاء في مالهما 
ومصالحهما المتعلقة به. وإن لم يحتاجا 
إلى النكاح فليس للحاكم .تزويجهماء لأنه 
إضرار بهما بلا منفعة''. 

وللسيد عند الحنابلة إجبار إمائه الأبكار 
والثيب على النكاح». لا فرق بين الكبيرة 
والصغيرة منهن» ولا بين القن والمدبرة وأم 


للق كشاف القناع ]2 - 57 والمبدع ا 


والهاواوا هم هه ةو هه و و عه ةوه ووو و وو ة و وعءة وهو وود م ووو وووءوء. ٠.٠‏ 


الولدء لأن منافعهن مملوكة له» والنكاح عقد 
على منفعتهن» ولذلك ملك الاستمتاع بهاء 
وبهذا فارقت العبدء ولأنه ينتفع بذلك ما له 
من مهرها وولدها وتسقط عنه نفقتها 
وكسوتهاء ولا فرق بين كونها مباحة أو 
محرمة عليه كأخته من رضاع . 


ولا يجبر مكاتبته ولو صغيرة لأنها بمنزلة 


الخارجة عن ملكه» ولذلك لا يلزمه نفقتهاء . 


ولا يملك إجارتها ولا أخذ مهرها. 


وللسيد إجبار عبده الصغيرء وكذا المجنون 


ولو بالغاًء لأن الإنسان إذا ملك تزويج ابنه 
الصغير والمجنون فعبده كذلك مع ملكه 
وتمام ولايته أولى. 

ولا يملك السيد إجبار عبده الكبير العاقل 
على النكاح» لأنه مكلف يملك الطلاق فلا 
يجبر على النكاح كالحرء والأمر بإنكاحه 
يتن بعحالة:طليه”: 
النوع الثاني : ولاية المشاركة أو ولاية الندب 
والاستحبات : 
5 - هذه الولاية تفيد أن نكاح المولى عليها 
إنما يكون بعد أخذ إذنها ندبا واستحبابا عند 
أبي حنيفة وأبي يوسفه. أو ولاية مشتركة بين 
الولي والمولى عليها عند محمد من الحنفية» 
أي لا ينعقد نكاح الولي إلا بعد أخذ إذن 


)١(‏ كشاف القناع 47/0 ا 


المولى عليها كما نص المالكية والشافعية 


والعجايلة: 
و للفقهاء في ذلك ُ تفصيل : 


47 - فيرى أبو حنيفة وأبو يوسف في رأيه 
الأول أنه لا إجبار على البكر البالغة العاقلة 
في النكاح. وكذلك الحر البالغ العاقل 
والمكاتب والمكاتبة ولو صغيرين» لقول 
النبي كله : «الغبب احى بنفسها من وليهاء 
والبكر تستأمرء وإذنها سكوتها»”''» وقالت 
عائشة: «يا رسول الله» يستأمر النساء في 
أبضاعهن؟ قال: نعم» قلت: فإن البكر 
تستأمر فتستحى فتسكت. قال: سكاتها 
يا : ١‏ 

ولأن ولاية الحتم والإيجاب في حالة 
الصغر إنما تثبت بطريق النيابة عن الصغيرة 
لعجزهاعن التصرف على وجه النظر 
والمصلحة بنفسهاء وبالبلوغ والعقل زال 
العجز وثبتت القدرة حقيقة». ولهذا صارت من 
أهل الخطاب في أحكام الشرعء إلا أنها مع 
قدرتها حقيقة عاجزة عن مباشرة النكاح عجز 
ندب واستحباب» لأنها تحتاج إلى الخروج 
إلى محافل الرجال» والمرأة مخدرة مستورة» 


.2.. حديث: «الثيب أحق بنفسها.‎ )١( 
ط عيسى الحلبي).‎ ٠١1//5( أخرجه مسلم‎ 
حديث: «يستأمر النساء في أبضاعهن».‎ )9( 
.)875( سبق تخريجه ف‎ 


لهذا 


والخروج إلى محفل الرجال من النساء عيب 
في العادة. فكان عجزها عجز ندب 
واستحباب لا حقيقة» فثبتت الولاية عليها 
على حسب العجزء وهي ولاية ندب 
واستحباب لا ولاية حتم وإيجاب إثباتاً 
للحكم على قدر العلة. 

وأما طريق محمد فهو أن الثابت بعد البلوغ 
ولاية الشركة لا ولاية الاستبدادء فلا بد من 
الرضا كما في الثيب البالغة”" . 

وإذا كان الرضا في نكاح البالغة العاقلة 
شرط الجواز فإنها إذا زوجت بغير إذنها توقتف 
التزويج على رضاهاء فإن رضيت جازء وإن 
ردت بطل. 

وفرق الحنفية - كسائر فقهاء المذاهب - بين 
ما يعرف به الرضا بالنكاح من الثيب» 
يعرف به من البكر البالغة العاقلة» فقالوا: إن 
كانه الرأة الى يراه تووييفها كبا فرضاها 
يعرف بالقول تارة وبالفعل أخرىء أما القول 

فهو التنصيص على الرضا وما يجرى مجراهء 
والأصل فيه قوله يَلِنةِ: «الثيب تستأمر في 
نفسها"”''. وقوله يَكِ: «الثنيب تعرب عن 


)١(‏ بدائع الصنائع ؟/5537. 

(؟) حديث: «الثيب تستأمر في نفسها». 
أخرجه أحمد (476/1 ط الميمنية) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأصله فى 


الصحيحين . 


ل كوم مرى مده هيه ماع و كاه و ويه ساف ههه ف اوه اوه عه 8ه هه امه قا إعهاة وا ع قو عاو قا فيه حو الوه ةيه و واه نيه 08 وله نوأ وأوابة 


نفسها»'“. وأما الفعل نجو التمكين من 
نفسهاء والمطالبة بالمهر والنفقة» ونحو 
ذلكء. لأن هذا دليل الرضاء وهويثبت 
بالنص مرة وبالدليل أخرى» والأصل فيه ما 
روي عن النبي كَلةِ أنه قال لبريرة رضي الله 
تعالى عنها: «إن وطأك فلا خيار لك96" . 
وإن كانت المرأة بكرأ فيعرف رضاها 
بهذين الطريقين» وبثالث وهو السكوت. 
وهذا استحسان, والقياس أن لا يكون 


اسكونها وما 


554 


وجه الاستحسان ما ورد عن عائشة 
رضي الله عنها «أنها سألت رسول الله كك : 
تتام التساء في أبضاعهن ؟ قال: نعم. 
فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فإن 
البكر تستامر فتستحي فتسكتء فقال كَهة: 
سكاتها إذنها» وروي: «سكوتها رضاها» 
وروي: «سكوتها إقرارها"”"“. وكل ذلك 


)١(‏ حديث: «الثيب تعرب عن نفسها». 


أخرجه ابن ماجه 507/١(‏ ط عيسى 
الحلبي)» وأحمد ١147/4(‏ ط الميمنية) من 
حديث عدي بن عميرة لقتني - رهى ال 1 
عنه ‏ قال البوصيري: رجاله ثقات إلا أنه 
منقطع. (70/1”# ط دار الجنان). - 
حديث: (إن وطئك فلا خيار لك4. 
أخرجه الدارقطني 7914/8 ط دار 
المحاسن). 

حديث: ١يستأمر‏ النساء في أبضاعهن». 


قف 


2 
سبق تتخرييه .ف (40). 


والو م و م وهنم عع وو عو وو ووو ووو و وووءة و ووووة وو وو وو وو وود 5.١...‏ 


نص في الباب» ولأن البكر تستحي عن 
النطق بالإذن في النكاح» لما فيه من إظهار 
رغبتها في الرجال فتنسب إلى الوقاحة» فلو 
لم يجعل سكوتها إذناً ورضا بالنكاح دلالة؛ 
وشرط استنطاقها وهي لا تنطق عادةء 
لفاتت عليها مصالح النكاح مع حاجتها إلى 
ذلك». وهذا لا يجوزء وترجح جانب الرضا 
على جانب السخط في سكوت البكر لأنها 
لو لم تكن راضية 0 لأنها إن كانت 
تستحى عن الإذن فلا تستحي عن الرد. 
فلما سكتت ولم ترد ذل خلن أنها راضية» 
بخلاف ما إذا زوجها أجنبي أو ولي غيره 
أولى منهء لأن احتمال السخط ‏ في حالة 
السكوت ‏ ازداد» فقد يكون سكوتها عن 
جوابه مع أنها قادرة على الرد تحقيرأ له 
وعدم 539 بكلامه.ء فبطل رجحان 0 
الرضاء ولأنها إنما تستحي من الأولياء” لا 

من الأجانبء. والأبعد عند قيام الأقرب 


وحضوره أجنبي » فكانت في حق الأجانب 
كالثيب» فلا بد من فعل أو قول يدل على 
الرضاء ولأن المزوج إذا كان أجنبياً أو كان 


وأما رواية «سكوتها رضاها» فذكرها السيوطي 
في الجامع الكبير (؟/7١/‏ ط الهيئة العامة 
للكتاب) وعزاها للضياء المقدسي من حديث 
أبي هريرة» وأما رواية: «سكوتها إقرارها؛ 
فأخرجها ابن أبى شيبة (المصنف ١75/4‏ 
ط السلفية) من لحدياف عائشة . 


"8 


الولي الأبعد كان النكاح من طريق الوكالة 
لا من طريق الولاية لانعدامهاء والوكالة 
لا تغبت إلا بالقول». وإذا كان ولياً فالجواز 
1 الولاية فلا يفتقر إلى القول. 


ووجه القياس الذي لا يعتبر سكوت المرأة 
رضا أن السكوت يحتمل الرضا ويحتمل 
السخط»ء فلا يصلح دليل الرضا مع الشك 
والاحتمال» ولهذا لم يجعل دليلا إذا كان 
المزوج أجنبياً أو ولياً غيره أولى منه. 

والسنة للولي أن يستأمر البكر قبل 
التكاح ويذكر لها الزوج» 'فيقول: إن فلاناً 
يخطبك أو يذكركء فإذا سكتت فقد 
رضيتء لما ورد عن عائشة وغيرهاء فإذا 
زوجها من غير استثئمار فقد أخطأ السنة» 
زاد في البحر عن المحيط: وتوقف على 
رضاهاء وقد صح «أنه كَل لما أراد أن 


يروج فاطمة من علي رضي اللّه تعالى 


غديهما: 5نا إلئ خدرها فقال: إن علياً 


يذكرك فسكتت فزوجها»"" . 


ولو استأذن الولى البكر البالغة العاقلة في 
النكاح فضحكت غير مستهزئة» 5 
أو بكت بلا صوت فهو إذن ‏ في المختار 
للقعرع ب لأنها خرن على مفارقة أهليئاء وإنما 
)١(‏ حديث: (إن علياً يذكرك . . .» 
أخرجه ابن سعد في الطبقات ٠١/8(‏ ط دار 
صادر) من حديث عطاء مرسلا. 


يكون ذلك عند الإجازة» وعن أبى يوسف فى 
البكاء أنه رضا لأنه لشدة العران واغرع مين 
رد لأن وضعه لإظهار الكراهة؛ء قال ابن 
الهمام بعد ما سبق: والمعول عليه اعتبار 
قرائن الأحوال في البكاء والضحكء. فإن 
تعارضت أو أشكل احتيط . 

ولو استأذنها الولي فبكت بصوت لم يكن 
إذثا ولا رذاء ني لو رضت ده اعفد كا 
قال الحصكفي نقلاً عن المعراج وغيره. 

والحكم كذلك لو استأذنها الولي بواسطة 
وكيله أو رسولهء أو زوجها وليها وأخبرها 
رسوله أو فضولي عدل. 

ولو قال الولي للبكر: أريد أن أزوجك 
فلاناء فقالت: غيره أولى منه لم يكن إذناًء 
ولو زوجها ثم أخبرها فقالت: قد كان غيره 
أولئ منه كان إجازة» لأن قولها في الأول 
إظهار عدم الرضا بالتزويج من فلان» وقولها 
في الثاني قبول أو سكوت عن الرد»ء وسكوت 
البكر عن الرد يكون رضا. 

ولو قال الولي للبكر: أريد أن أزوجك من 
رجل ولم يسمه فسكتت لم يكن رضا كذا 
روي عن محمدء لأن الرضا بالشىء بدون 
العلم به لا يتحقق : ْ 

ولو قال: أزوجك فلاناً أو فلاناً حتى عد 
جماعة فسكتتء» فمن أيهم زوجها جاز. 

ولو سمى لها الجماعة مجملاً بأن قال: 


فى 


عمق كزع وام هيه افوية إمافاه ماه هارم ها فاه وده يه قل هر ع فاه هاه و8 67626 يق ها ةسون لوفو و اوه هيوه هاوه نه ووه عوك قد م فده واه وان 


أريد أن أزوجك من جيراني أو من بني عمي 
فسكتتء فإن كانوا يحصون فهو رضاء وإن 
كانوا لا يحصون لم يكن رضاء لأنهم إذا 
كانوا يحصون يعلمون فيتعلق الرضا بهم. 
وإذا لم يحصوا لم يعلموا فلا يتصور الرضاء 
لأن الرضا بغير المعلوم محال. 

ولو سمى الولي لها الزوج ولم يسم المهر 
فسكتت فسكوتها رضا على ما صححه 
التمرتاشي والمرغيناني وشراح كتابيهما تنوير 
الأبصار والهداية وجمهور المتقدمين» لأن 
للنكاح صحة بدون ذكر المهرء وقيل يشترط 
تسمية قدر الصداق مع تسمية الزوجء 
لاختلاف الرغبة باختلاف الصداقة قلة وكثرة» 
وتمام الرضا لا يثبت إلا بذكر الزوج والمهر 
وهو ما نقله الحصكفى عن المتأخرين» ونقله 
الكاساني عن الفتاوي . 

ولو استأذن المرأة غير الولي الأقرب»ء 
كأجنبي أو ولي بعيدء فلا عبرة لسكوتها بل 
لا بد من القول أو ما هو في معناه من فعل 
يدل على الرضا كطلب مهرها ونفقتهاء 
وتمكينها من الوطءء ودخوله بها برضاهاء 
وقبول التهنئة والضحك سروراًء ونحو ذلك» 
لآن السكوت إنما جعل :هنا عند الشاجة أى 
عند استثئمار الولى وعجزها عن المباشرة» فلا 
يقاس عليه عدم الحاجة وهو من لا يملك 
العقد ولا التفات إلى كلامه. 

وقالوا: من زالت بكارتها بوثبة - أي نطة - 


وو وو وءع هوم وومةه وو ووو ووو ووو وو و ووو و و ووو ووو وو وو وو وووودودوةود 5:9١.‏ 


من فوق إلى أسفل» أو طفرة وهي عكس 
النطة؛ أو درور حيضتىء» أو حصول جراحة» 
أو تعنيس فهي بكر حقيقة» لأن البكر عندهم 
المرأة التي لم تجامع بنكاح ولا غيره» كما 
نقل ابن عابدين عن الظهيرية» فهي وإن زالت 
منها العذرة- أي الجنلدة التى:على المخل - 
فإن بكارتها لم تزل لأنها لم تجامع» فهي بكر 
حقيقة» وهي كذلك بكر حكما تزوج كما 
تزوج الأبكارء وتأخذ في الرضا وغيرها حكم 
الأبكار حتى تدخل ‏ كما قال ابن مودود 
الموصلي ‏ تحت الوصية لهم بالإجماع . 


النسب» وهو الوطء بعقد جائز أو فاسد أو 


شبهة عقد تزوج كما تزوج الثيب» ولا يكفي 
في رضاها السكوت. 


وإذا زالت عذرتها بالزنا فإنها تزوج كما 
تزوج الأبكار في قول أبي حنيفة» لأنه علة 
إقامة السكوت مقام النطق في البكر الحياء» 
وهو موجود في حق هذه وإن كانت ثيب 
حقيقة» لأن زوال بكارتها لم يظهر للناس 
فيستقبحون منها الإذن بالنكاح صريحا 
ويعدونه من باب الوقاخة» ولا يزول ذلك ما 
لم يوجد النكاح أو يشتهر الزناء ولو اشترط 
نطقها فإن لم تنطق تفوتها مصلحة النكاح» 
وإن نطقت والناس يعرفونها بكرأ تتضرر 
باشتهار الزنا عنهاء فوجب أن لا يشترط دفعا 
للضرر. 


هف 


ههه موا و فو ومو ةو ونون ولو و ووو و ووو وو م دوه مودثودوأء٠١٠ 5.١‏ 


وقال أبو يوسف ومحمد: تزوج كما تزوج 
الثيب لقوله يَكهِ: «البكر تستأمر والثيب 
تشاور»"'2. وهذه ثيب حقيقة؛ لأن الثيب 
حقيقة من زالت عذرتها وهذه كذلك» فيُجرى 
عليها أحكام الثغيب» ومن أحكامها أنه 
لا يجوز نكاحها بغير إذنها نصا فلا يكتفى 
بسكوتها. 

ولو كانت مشتهرة بالزناء بأن أقيم عليها 
الحدء أو اعتادته وتكرر منهاء أو قضى عليها 
بالعدة» تستنطق بالإجماع لزوال الحياء وعدم 
التضرر بالنطق . 

ولو مات زوج البكر أو طلقها قبل الدخول 
تزوج كالأبكار» لبقاء البكارة والحياء”" . 


- ويرى المالكية أن الولي غير المجبر هو 
من عدا الذين سبق ذكرهم في ولاية الإجبارء 
وهم الأب والوصي والحاكم والمالك» وعليه 
لا تزوج بالغ إلا بإذنهاء سواء كانت بكرا أو 
ثيبا»ء والإذن من كل منهما مختلف: 


)١(‏ حديث: «البكر تستأمر والثيب تشاور». 
أخرجه أحمد (779/5 ط الميمنية) من 
حديث أبى هريرة وقال أحمد شاكر في 
التعليق عليه: إسناده صحيح ٠١7/17(‏ ط دار 
المعارف) . ش 

(0) الاختيار  97/‏ 44غ. 21١4‏ وفتح القدير 
14# -155ء وبدائع الصنائع 741/5 - 
5 *» والدر المختار ورد المحتار 7948/7 - 
ل تن 7 امير 


فإذن البكر غير المجبرة صمتهاء أي إذا 
سئلت. هل ترضين بأن نزوجك من فلان 
على مهر قدره كذا على أن الذي يتولى العقد 
فلان؟ فلا تكلف النطق» وندب إعلامها بأن 
سكوتها إذن ورضاء فإن لم تعلم بذلك 
وادعت الجهل فلا تقبل دعواها وتم النكاح 
عند الأكثر . 

ولا تزوج البكر إن منعت» بأن قالت: لا 
أتزوج أو لا أرضى أو ما في معناهء وكذا إن 
نفرتء لأن النفور دليل عدم الرضاء لا إن 
ضحكت أو بكت فتزوجء لأن بكاءها يحتمل 
أنه لفقد أبيها الذي يتولى عقدها. 


والثيب ‏ ولو سفيهة ‏ تعرب عن الرضا أو 
المنع» ولا يكتفى منها بالصمت ويشارك 
الثيب في عدم الاكتفاء بالصمت ست أبكار: 

الأولى : البكر التي رشدها أبوها بأن أطلق 
الحجر عنها في التصرف المالي وهي بالغ فلا 
بد من إذنها بالقول. 

الثانية: البكر التي عضلت فرفعت أمرها 
إلى الحاكم فزوجها الحاكم لا بد من إذنها 
بالقول. فإن أمر الحاكم أباها بالعقد. فأجاب 
وزوجها لم يحتج لإذن» لأنه مجبر. 

الثالئة: البكر المهملة التي لا أب لها 
ولا وصي وزوجت بعرضء. وهي من قوم 
لا يزوجون بالعروضء, أو يزوجون بعرض 
معلوم فزوجها وليها بغيره لا بد من نطقها بأن 


يفف 


تقول: رضيت بهء ولا تكفي الإشارة. 


الرابعة: البكر ولو مجبرة التي زوجت 
برقيق - أي التي أراد وليها أن يزوجها لرقيق - 
لا بد من إذنها بالقول» لأن العبد ليس بكفء 
للحرة. 

الخامسة: البكر التى زوجت لذي عيب 
- كجذام وبرص وجنئون وخصاء ‏ فلا بد من 
نطقها بأن تقول: رضيت به مثلا. 

السادسة: غير المجبرة التى افتيت عليهاء 
أي تعدى عليها وليها غير المجبر فعقد عليها 
بغير إذنها ثم أنهى إليها الخبر فرضيت» 


فيصح التكاح. ولا بد من رضاها بالقول . 


وقال المالكية: يصح عقد المفتات عليها إذا 
رضيت بعقد وليها عليها افتياتاً بشروط ستة: 

الأول: أن يقرب رضاهاء بأن يكون العقد 
بالسوق أو.بالمسجد مثلاً ويسار إليها بالخبر 


من وقته . 
الثاني: أن يكون الرضا بالقول» فلا يكفي 
الثالثك: أن لا يقع منها رد للنكاح قبل 
الرضا به. 


الرابع: أن تكون من افتيت عليها بالبلد 
حال الافتيات والرضاء فإن كانت بآخر لم 
يصح ولو قرب البلدان وأنهى إليها الخبر من 


وفنه . 


ورم م قفوي مو فعم ةيوه وونوة مو ارو و نيفق ةف ة ةم تين ون ف يفم ورم و م ره ره فر اك انون 


إبراهيم النخمي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 20" 
ابن ألي تغلب (/61١116-1ه)‏ 
هوعبدالقادر بن عمر بن عبدالقادر بن عمر بن أبي 
تغلب» أبو التتي » الحنبل الدمشي . فيه » فرضي » صو . 
أخذ عن الشيخ عبدالباتي الحنبل والشيخ عثمان القطان 
ومحمد بن محمد العيثاوي وغيرهم, وأخذ عنه خلق لا 
يحصون وانتفعوا به, وكان صالحاً عابداً خاشعاً مصون 
اللساث. 
من تسانيفه : «نيل المآرب بشرح دليل الطالب» 
لرعي الحنبلي في فروع الفقه الحنبلي . 
[سلك الدرر “/8ه, ومعجم المؤلفين ه/45؟, 
والأعلام 1517//4]. 
ابن أبي ليلى : 
تقدمت ترجمته فيج اص ه06" 
ابن بدران : هو عبدا لقادربن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج “اص 0٠14م‏ 
ابن تيمية : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "1١‏ 
ابن مجر بج : هو عبدالملك بن عبدا لعز يز : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "1١6‏ 
ابن الجزري 1/61١(‏ "1ه ) 
هومحمد بن محمد بن محمد بن علي : أبوالخين العمري 
الدمشتي 9 الشيرازي الشافعي, الشهير بابن ا حزري . 
مقرىء, مجحود, محدث, حافظ, مؤرخ , مفسر, فقيه » 
مشارك في بعض العلوم, ولد ونشأ في دمشق, وابتنى فيها 
مدرسة سماها «دار القرآن» ورحل إلى مصر مراراً, ودخل 


(ملحق ) تراجم الفقهاء ابن رشد 


بلاد الروم, وسافر مع تيمورلنك إلى ماوراء النبر. ثم رحل 
إلى شيرازء فولي قضاءها. ومات فيها. 


من تصانيفه : «النشرفي القراءات العشر» و«غاية 
النهاية في طبقات القراء» و«تقر يب النشر في القراءات 
العشر» و«المهداية في علم الرواية », و«تحبير التيسير» . 
[الضوء اللامع الل" وشذرات الذهب 27١4/10‏ 
ومعجم المؤلفين 2151/1١‏ والأعلام 074//0؟]. 
ابن الجوزي : 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 1/8" 
ابن الحاج : هومحمد بن محمد المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج ا ص 140" 
ابن الحاجب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 17" 
أبن حبيب : 
تقدمت ترححمته فيج اص لام 
ابن حجر افيتمي ٍ 
تقدمت ترححمته فيج اص 07م 
ابن دقيق العيد (7556١٠ل/اه)‏ 
هومحمد بن علي بن وهب بن مطيعء أبوالفتح , تقي 
اين القشيري. المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد. 
قاض من أكابر العلياء بالأصول, محتبد. أصل أبيه من 
منفلوط (بمصر) انتقل إلى قوص . وولد على ساحل البحر 
الأخر. وتو بالقاهرة . 
من تصانيفه : «إحكام الأحكام في شرح عمدة 
الأحكام » في الحديث و«أصول الدين» و«الإمام في شرح 
الإكام » و«الاقتراح في بيان الاصطلاح » . 
[الدررالكامنة 4/» وشذرات الذهب 
5 والأعلام /0/1 ١‏ ]. 
ابن رشد : هوأبوالوليد الجد أوالحفيد : 
تقدمت ترججمتها في ج ١‏ ص 778 
ابن الزرير: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص وه" 


"١6 


الخامس: أن لا يقر الولي بالافتيات حال 
العقدء بأن سكت أو ادعى أنه مأذون» فإن 
أقر به لم يصح . 

السادس: أن لا يكون الافتيات على 
الزوجة والزوج معاء فإن كان عليهما معاً لم 
الزوجة في جميع ما مرء أي فيصح العقد إن 
رضي به نطقاً» مع الشروط السابقة"" . 
664 - وقال الشافعية : ليس للولى المجبر 
تزويج ثيب بالغة وإن عادت بكارتها إلا 
بإذنهاء لخبر: «لا تنكحوا الأيامى حتى 
تستأمروهن”"'. ولأنها عرفت مقصود 
التكاح فلا تجبر بخلاف البكرء فإن كانت 
تلك الثنيب صغيرة 2 20 وغير أمة 
0 لأن إذن“الصغيرة ليخ امعتيرا 


)١(‏ الشرح الصغير والصاوي 61/5 لاهلاء 
48”م والشرح الكبير والدسوقي 577/5 - 
يفيه 

حديث: الا اتنكحواالأيامى حتى 
تستأمروهن». 

أخرجه الحاكم في المستدرك (11//1 ط دائرة 
المعارف) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما إلا أنه عنده «النساء» بدل «الأيامى» 
وقال. الحاكم: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. 


ارقف 


فامتنع تزويجها إلى البلوغ» أما المجنونة 
فيزوجها الأب والجد عند عدمه قبل 
بلوغها للمصضلخة ‏ وآما الأمة“فلسيدها: أن 
يزوجها. 

وقالوا: وسواء في حصول الثيوبة واعتبار 
إذنها زوال البكارة بوطء في قبلها حلال 
كالنكاح أو حرام كالزنا أو بوطء لا يوصف 
بهما كشبهة» اكه في لسري ا 1 
في نوم أو يقظة» والوظء قن الددس لا آثر.له 

على الصحيح.ء لأنها لم تمارس ل 

بالوطء في محل البكارة. 

ولا أثر لزوال ار درن فى الا 
كسقطة وحدة طمث وطول تعنيس ‏ وهو 
الكبر ‏ أو بأصبع ونحوه في الأصح كما في 
منهاج الطالبين» أو الصحيح كما في روضة 
الطالبين بل حكمها حكم الأبكار لأنها لم 
تمارس الرجال فهي على حالها وحيائهاء 
والثاني أنها كالثيب لزوال العذرة» ولو خلقت 
بلا بكارة فهي بكر”"” . 
- وقال الحنابلة: لا يجوز لغير الأب من 
الأولياء تزويج حرة كبيرة بالغة ‏ ثيباً كانت أو 
بكراً ‏ إلا بإذنهاء لحديث: ١لا‏ تنكح الأيم 
حتى تستأمر» ولا تنكح البكر حتى تستأذن» 


)١(‏ مغتم ال حتاج #روعو لق عولتف وؤهكق 
محى الال “لاق وروضة الطالبين /م*ه 


قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أن 
تيت" إل الججدرنة فلسات الأولياء 
تزويجها إذا ظهر منها الميل للرجال» لأن لها 
حاجة إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنهاء 
وصيانتها عن الفجورء وتحصيل المهر والنفقة 
العفاف وصيانة العرضء ولا سبيل إلى إذنها 
فأبيح تزويجهاء كالبنت مع أبيهاء ويعرف 


ميلها إلى الرجال من كلامها وتتبعها الرجال . 


وميلها إليهم ونحوه من قرائن الأحوال». وكذا 
إن قال ثقة من أهل الطب إن تعذر غيره وإلا 
فاثنان: إن علتها تزول بتزويجهاء فلكل ولي 
تزويجها لأن ذلك من أعظم مصالحها 
كالمداواة» ولو لم يكن للمجنونة ذات الشهوة 
ونحوها ولي إلا الحاكم زوجها. 


وليس لمن عدا الأب ووصيه الذي نص 
عليه تزويج صغيرة لها دون تسع سنين بحال» 
ولهم تزويج بنت تسع سنين فأكثر بإذنهاء ولها 
إذن صحيح معتبر نصاًء لما روى عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها أنها قالت: (إذا بلغت 
ايها ةر رن 

جاريه بسع سئين فهي امراأة»! . وروي 
)١(‏ حديث: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر. ..». . 


أخرجه البخاري (الفتح ١941/9‏ ط السلفية)» 
ومسلم ٠١5/5(‏ ط الحلبي) من حديث 


أبي هريرة . 
(0) قول عائشة: (إذا بلغت الجارية تسع سني 
فهي امرأة». 


ذكره الترمذي ١955‏ 15 الحلبي). والبيهقي - 
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2000 8 اس 6 2000 
مرفوعا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما'''. 


ومعناه: في حكم المرأة» ولأنها تصلح بذلك 
للتكاح وتحتاج إليهء أشبهت البالغة. 

وإذن الثيب الكلام لقوله كل: «الثيب تعرب 
عن نفسها)”"'. وهي من وطئت في القبل بآلة 
الرجال ولو بزناء وحيث حكمنا بالثيوبة 
وعادت البكارة لم يزل حكم الثيوبة؛ لأن 
الحكمة التى اقتضت التفرقة بينها وبين البكر 
مباضعة الرتجال:وهذاموجوه مع غود 'البكارة . 

وإذن البكر الصمات ولو زوجها غير الأب 
لما سبقء وإن ضحكت أو بكت فذلك 
كسكوتهاء لما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كَلِةِ: «تستأمر اليتيمة 
فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز 
عليها» وفي رواية: «فإن بكت أو سكتت)”" 


في السنن الكبرى ””0/١(‏ ط دائرة 
المعارف) دون أن يسنداهء ولم نهتد لمن 
أسنده . 
)١(‏ ذكر ابن قدامة فى المغنى (404/4 ط دار 
هجر) أن القاضي أبا يعلى درا بإسناده» ولم 
نهتد لأي كتاب أسنده فيهء كما لم نهتد لمن 
أخرجه :بإسناده غيره . 
حديث: «الثيب تعرب عن نفسها"». 
سبق تخريجه ف (89). 
حديث: «تستأمر اليتيمة فإن سكتت . ..2. 
أخرجه أبو داود (؟// 17‏ هلاه ط حمص) 


قرف 


بروايتيه من حديث أبي هريرة» ثم أشار إلى 
شذوذ لفظة: «بكت»2. 


ولأنها غير ناطقة لت مع سماعها 
للاستئذان فكان ذلك إذناً منهاء ونطق البكر 
أبلغ من سكوتها وضحكها وبكائها لأنه 
الأصل في الإذن وإنما اكتفى منها بالصمات 
للاستحياء» فإن أذنت نطقاً فقد تم الإذن» 
وإن لم تأذن نطقاً استحب أن لا يجبرها 
على النطق» واكتفى بسكوتها إن لم تصرح 
بالمنع . 

وزوال البكارة بإصبع أو وثبة أو شدة 
حيضة ونحوه كسقوط من شاهق لا يغير صفة 
الإذن» فلها حكم البكر في الإذن» لأنها لم 
تخبر المقصود ولا وجد وطؤها في القبل 
فأشبهت من لم تزل عذرتهاء وكذا وطء في 
الدبر ومباشرة دون الفرج لأنها غير موطوءة 
في القبل . 


ويعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على 
وجه تقع معرفة المرأة بهء بأن يذكر لها 
نسبه ومنصبه ونحوه لتكون على بصيرة 
من إذنها في تزويجه لهاء ولا يشترط 
في الانيحنات تنسة" النبيو لأنه لسن ركنا 
5 النكاح ولا مقصوداً منهء قال 
البهوتي : ولا يشترط أيضا اقترانه بالعقد» 
ولا يشترط الإشهاد على إذنها لوليها أن 
يزوجها ولو غير مجبرةء والاحتياط 
الإشهاد”"' . 


.4! - 47/8 كشاف القناع‎ )١( 


ا" 


١‏ - ذهب الفقهاء إلى أن الولي في النكاح 
إذا كان مجبراً فإنه يكون المقدمء لا ينازعه 
أحد فى تلك الولاية. 


وذهبوا ‏ فى الجملة ‏ إلى أنه إذا تعددت 
أسباب ولاية التكاح» فإنه يقدم من كان سبب | 
ولايته الملك» ثم من كان سبب ولايته 
القرابة» ثم من كان سبب ولايته الإمامة؛ ثم 
من كان سبب ولايته الولاء. 


واختلفوا في ترتيب الأولياء في النكاح 
وذلك على التفصيل الآتي : 
47 قال الحنفية: الولى في النكاح العصبة ' 
بنفسه وهو من يتصل بالميت حتى المعتق بلا 
يوسف خلافاً لمحمد حيث قدم الأب» وفي 
الهندية عن الطحاوي: إن الأفضل أن يأمر 
الأب الابن بالنكاح حتى يجوز بلا خلاف» 
وابن الابن كالاين» ثم يقدم الأب» ألم أبوه» 
ثم الأخ الشقيقء ثم لأب» ثم ابن الأخ 
الشقيق » ثم لأبء ثم العم الشقيق » ثم لآب» 
كذلك» ثم عم الجد كذلك» ثم ابنه كذلك » 
كل هؤلاء لهم إجبار الصغيرين وكذا الكبيرين 
إذا جُنَاء ثم المعتّق ولو أنثى» ثم ابنه وإن 
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فإن لم يكن عصبة لا نسبية ولا سببية 
فالولاية للأم عند الإمام ومعه أبو يوسف في 
الأصحء وهو استحسان والعمل عليه» وقال 
محمد: ليس لغير العصبات ولاية وإنما هى 
للحاكم» ثم لام الأب» ثم للبنتء ثم لبنت 
الابن» ثم لبنت البنت» ثم لبنت ابن الابن» 
ثم لبنت بنت البنت» وهكذا إلى آخر الفروع 
وإن سفلواء ثم للجد الفاسدء ثم للأخت 
لأب وأمء ثم للأخت لأبء ثم لولد الأم 
الذكر والأنثشى سواءء ثم لأولاد الأآخت 
الشقيقة وما عطف عليها على هذا الترتيب» 
ثم لذوي الأرحام: العمات» ثم الأخوال» ثم 
الخالات؛ ثم بنات الأعمام» وبهذا الترتيب 
ش أولادهم. فيقدم أولاد العمات» ثم أولاد 
الأخوال» ثم أولاد الخالات» ثم أولاد بنات 
الأعمام . 

ثم تكون ولاية النكاح لمولى الموالاة وهو 
الذي أسلم على يديه أبو الصغيرة ووالاه لأنه 


يرث فتثبت له ولاية التزويج إذا كان الأب 
مجهول النسب ووالاه على أنه إن جنى يعقل 


عنه» وإِن مات يرثه. 


على المذهب. نعم لو كان قريباً أو حاكماً 
يلك 0 

4 - ورتب المالكية الأولياء غير المجبرين 
في النكاح. ولكنهم اختلفوا في التقديم 


بحسب هذا الترتيب هل هو واجب أو 


ثم للسلطان. ثم لقاض نص له عليه في 


منشوره» ثم لنواب القاضي إن فوض له 
ذلك. وإن لم يفوض إليه التزويج فليس 
لنائيه ذلك. 


وليس للوصي من حيث هو وصي أن 
يزوج اليتيم مطلقاً وإن أوصى إليه الأب بذلك 


ءى 


مندوب إليهء والراجح عندهم أن التقديم 
بذلك الترتيب واجب غير شرطء وقيل إنه 
مندلوب . 

وقالوا: يقدم عند وجود متعدد من 
الأولياء ابن للمرأة في العقد عليها ولو كان 
الابن من زنا كما إذا ثيبت بنكاح ثم زنت 
وأتت بولد فيقدم على الأب. وأما إذا ثيبيت 
بزنا وأتت منه بولد فإن الأب يقدم عليهء 
لأنها في تلك الحالة مجبرة للأب ‏ ثم بعد 
الابن ابنه» ولو عقد الأب مع وجود الابن 
وابنه جاز على الابن ولا ضررء ثم أب 
للمرأة ‏ أي شرعيء وأما أبو الزنا فلا عبرة 
فعاف مهي الات انا الأخ لأم فلا 
ولاية له خاصة وإن كان له ولاية عامة ‏ ثم 
ابنه وإن سفل وهو المشهور من تقديم الأخ 
وابنه على الجد هناء ثم جد لأب. ثم عم 
لأب. فابنه» فجد أبء. فعمه أي عم الأب. 
فابنه . 

ويقدم من كل صنف الشقيق على الذي 
للأب على الأصح عند ابن بشيرء والمختار 


."97 2791/5 الدر المحتار ورد المحتار‎ )١( 
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٠‏ عند اللخمي وهو قول مالك وابن القاسم 
وسحئنون» ومقابله ما رواه ابن زياد عن مالك 
أن الشقيق وغيره في مرتبة واحدة فيقترعان 
عند التنازع . 

ويقدم الأفضل عند التساوي في الرتبة» 
وإن تنازع متساوون في الرتبة والفضل كإخوة 
كلهم علماء نظر الحاكم فيمن يقدمه. فإن لم 
يكن حاكم أقرع بينهم . 

ثم يقدم بعد عصبة النسب المولى الأعلى 


وهو من أعتق المرأق فعصبته المتعصبون ‏ 


بأنفسهم. فمولاه وهو من أعتق معتقها وإن 
علا. 


ثم هل يقدم المولى الأسفل وهو من 
أعتقته المرأة أو لا ولاية له أصلاً عليها؟ 
صحح عدم الولاية. وهو القياس. لأن 
الولاية هنا إنما. تستحق بالتعصيب» والعتيق 
ليس من عصبتها. 

ثم كافل للمرأة غير عاصب. فالبنت إذا 
مات أبوها أو غاب» وكفلها رجل - أي قام 
بأمورها حتى بلغت عنده» أو خيف عليها 
الفساد ‏ سواء كان مستحقاً لحضانتها شرعاً أو 
كان أجنبياء فإنه تثبت له الولاية عليها 
ويزوجها بإذنها إن لم يكن لها عصبة» وظاهر 
المدونة أن ذلك خاص بالدنيئة» أما الشريفة 
ففيها خلاف», والمذهب أن المرأة الكافلة لا 
ولاية لها على المكفولة» ووليها الحاكم» 


إيغفا 


وقيل: لها ولاية ولكنها لا تباشر العقد بل 
توكل كالمعتقة. ولا يشترط في الكفالة مدة 
معيدة على الأظهر نبل نما تتحصل في :الحققة 
والحنان عليها عادة» ولا بد من ظهور الشفقة 
عليها منه بالفعل» وإلا فالحاكم هو الذي 
يتولى عقد نكاحها. 

ثم يتولى الحاكم عقد التكاح بعد من سبق 
ذكرهم. 00 ْ 

فإن لم يوجد للمرأة عاصب ولا مولى 
أعلى ولا كافل ولا حاكم شرعي» تولى عقد 
نكاحها رجل من عامة المسلمين» ومن ذلك 
الخال والجد من جهة الأم والأخ لأم فهم 
من أهل الولاية العامة بإذنها ورضاهاء وصح 
النكاح بالولاية العامة في المرأة الدنيئة 
الخالية من النسب والحسب والمال . 
والجمال ‏ مع وجود ولي خاص غير مجبر 
لكونها لدناءتها وعدم الالتفات إليها 
لا يلحقها بذلك معرة» ولا يفسخ نكاحها 
بحال طال زمن العقد أو لاء دخل بها الزوج 
أو لم يدخلء أما الشريفة فتقيد صحة 
نكاحها بالولاية العامة مع وجود ولي غير 
مجبر بما إذا دخل الزوج بها وطاكء مع أن 
هذا النكاح لا يجوز ايتداء ١‏ 


5 - وقال الشافعية: يرتب الأولياء في 


والشرح الكبير والدسوقي ؟/578 - 775. 


النكاح بحسب الجهة التي يدلون بها إلى 
المولى عليهاء فتقدم جهة القرابة» ثم الولاءء 
ثم السلطنة. 

وأحق الأولياء بالتزويج أب لأن أغلب 
الأولياء يدلون به» ثم جد لأبء. ثم أبوه وإن 
بالراد م ار دفي الععيرية؟ ثم اخ 
فهو أقرب من ابئنه» ثم ابن الاخ لابوين» ثم 
العورندك عع الاتوين قم عع لابه لم رحدل 
منهما وإن سفل» ثم سائر العصبة من القرابة 
كالارث» لأن المأخذ فيهما واحد إلا فى 
مسائل : 


منها: يقدم الأخ للأبوين على الأخ لأب 
في الإرث» :وهنا قولان» أظهرهما وهو 
الجديد يُقدم أيضاًء والقديم يستويان. 


ويجري القولان في ابني الأخ والعمين 
وابني العم إذا كان أحدهما من الأبوين 
والآخر من الأب» ولو كان ابنا عم أحدهما 
أخوها من الأم» أو ابنا ابن عم أحدهما 
ابنها فقال الإمام: هما سواءء وطرد 
الجمهور القولين» وقالوا: الجديد يقدم 
الأخ والابن. 
ولو كانابنا عم أحدهمامن الأبوين 
والآخر من الأب لكنه أخوها من الأم فالثاني 


يمف 


هو الولي لأنه يدلى بالجد والأمء والأول 
بالجدروالجدة: 


ولو كان ابنا ابن عم أحدهما ابنها والآخر 
أخوها من الأم فالابن المقدم لأنه أقرب. 

ولو كان ابنا عم أحدهما معتق فالجديد 
يقدم ابن المعتق والقديم يسوى بينهماء أو 
ابنا عم أحدهما خال فهما سواء بلا 
خلاف. 

ومنها: الابن لا يزوج بالبنوة» فإن شاركها 
في نسب كابن هو ابن ابن عمها فله الولاية 
بذلك ولا تمنعه البنوة التزويج بالجهة 
الأخرى» لأنها غير مقتضية لا مانعة» فإذا 
وجد معها سيب آخر يقتضي الولاية لم 


-. 


تمنعة . 


ومن لا عصبة لها بنسب وعليها ولاء 
فينظر: إن أعتقها رجل فولاية تزويجها لهء 
قلاع يكن يفيف الرلابة كالعسسياتة أنه 
لمعتقه.» ثم لعصبات معتقه» وهذا على 
ترتيبهم في الإرث. 

واحتلف التجافقية: في اتزويهم الفلطاقاء. هال 
يزوج بالولاية العامة أو النيابة الشرعية؟ 
زهان سكافيا اانا 

ومن فوائد الخلاف: أنه لو أراد القاضي 
نكاح من غاب عنها وليهاء إن قلنا بالولاية 
زوجها أحد نوابه أو قاض آخرء أو بالنيابة لم 
1 


وكذلك لو كان لها وليان, والأقرب 
غائب. إن قلنا يزوج بالولاية قدم عليه 
الحاضرء أو بالنيابة فلاء وأفتى البغوي بالأول 
وكلام القاضي وغيره يقتضيه.» وصحح الإمام 
فيما إذا زوج للغيبة أنه يزوج بنيابة اقتضتها 


لق 1 


03 


أوجه 


6 وقال الحنابلة: أحق الناس فى ولاية 
تكاج المزاة أبوهاء لآ الول مزهوت الأريهه 
قال تعالى #وَومبتا لو يَخِئن»4”", 
وقال كلِيِهِ: «أنت ومالك لأبيك:9" »؛ وإثبات 
ولاية الموهوب له على الهبة أولى من 
العكس» ولأن الأب أكمل شفقة وأتم نظراًء 
ثم الجد'أبو الأب وإن علا لأن الجد له إيلاد 
وتعصيب فأشبه الأب. وأولى الأجداد أقربهم 


كالميراث» ثم ابن المرأة» ثم ابن ابنها وإن 


سفلء ثم أخوها لأبويها كالميراث» ثم 
أخوها لأبيها كالارث» ثم بنوهما كذلك 
فيقدم ابن الأخ لأبوين على ابن الأخ لأب. 


() مغني المحتاج ١6١‏ ١١ء‏ وروضة 
الطالبين /ا/9© 7 .5١0‏ 

(؟) سورة الأنبياء .4٠/‏ 

(9) حديث: «أنت ومالك لأبيك». 
أخرجه أبو داود  86١٠١/#(‏ ط حمص) من 
حديث عبدالله بن عمرو وقال المنذري في 
مختصر السئن 1١87/8(‏ نشر دار المعرفة): 
رجال إسناده ثقات. 


اليف 


ثم بنوهما كذلك وإن نزلواء ثم العم 
لأبوين» ثم العم لأب. ثم بنوهما كذلك» 
وإن نزلوا الأقرب فالأقربء ثم أقرب 
العصبات على الميراث» لأن الولاية 
مبناها على النظر والشفقة». ومظنة ذلك 
القرابة» والأحق بالميراث هو الأقرب. 
فيكون أحق بالولاية. ْ ظ 

وتكون الولاية بعد عصبة النسب للمولى 
المنعم بالعتق لأنه يرثها ويعقل عنها عند 
عدم عصبتها من النسب فيكون له تزويجهاء 
ثم أقرب عصباته فأقربهم على ترتيب 
الميراث» ثم مولى المولى» ثم عصباته 
كذلك. ويقدم هنا ابنه وإن نزل على أبيه 
لأنه أحق بالميراث وأقوى في التعصيب» 
وإنما قدم الأب في النسب بزيادة شفقته 
وفضيلة ولادته وهذا معدوم في أن المعتق 
فرجع فيه إلى الأصل . 

ثم تكون ولاية التزويج للسلطان» وهو 
الإمام الأعظم أو نائبه الحاكم ومن فوضا إليه 
الأنكحة» ولو كان الإمام أو الحاكم من بغاة 
إذا استولوا على بلد لأنه يجري فيه حكم 
سلطانهم وقاضيهم مجرى حكم الإمام 
وقاضيه . 

ولا ولاية لغير العصبات النسبية والسببية 
من الأقارب كالأخ لأم والخال وعم الأم 
وأبيها ونحوهمء لأن من لا يعصبها شبيه 
بالأجنبي منها . 


دريب 
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فإن عُدِمَ الولي مطلقاً بأن لم يوجد أحد 
ممن تقدم. أو عضل وليها ولم يوجد غيره» 
زوجها ذو سلطان في ذلك المكان كوالي 
البلد أو كبيره أو أميز القافلة ونحوه لأن له 
سلطنة» فإن تعذر ذو سلطان فى ذلك 
المكان زوجها عدل بإذنهاء قال أحمد في 
دهقان قرية”'' أي رئيسها: يزوج من لا ولي 
لها إذا احتاط لها في الكفء والمهر إذا لم 
يكن في الرستاق قاضء» لأن اشتراط الولاية 
في هذه الحالة يمنع النكاح بالكلية فلم يجز 
كاشتراط كون الولي عصبة في حق من 
لا عصية لها. 
وإن كان في البلد حاكم وأبى التزويج إلا 
بظلم كطلبه جعلا لا يستحقه صار وجوده 
زفق 
كعدمه 2 . 


انتقال الولاية بالعضل : 

5 ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تحقق العضل 
من الولي وثبت ذلك عند الحاكمء أمر 
الحاكم الولي بالتزويج إن لم يكن العضل 
بسبب معقول. فإن امتنع_انتقلت الولاية إلى 
غيره . 

)١(‏ الدهقان: يطلق على رئيس القرية وعلى 
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الأبعد 


حينئذ» فذهب الجمهور إلى أنها تنتقل إلى 
السلطان» وذهب الحنابلة وابن عبد السلام 
من المالكية إلى أنها تنتقل إلى الؤلي 
» فإن لم يكن أو عضل انتقلت إلى 
السلطان. 


والتفصيل في مصطلح (عضل ف 8). 
غُيبة الولي : 


40 اختلف الفقهاء في بقاء ولاية النكاح 
عند غيبة الولي هل تكون للحاكم أم للولي 
الأبعد؟ 
فقال الحنفية: إنما يتقدم الأقرب على 
الأبعد إذا كان الأقرب حاضراً أو غاتباً غيبة 
فأما إذا كان غائباً غيبة منقطعة فللأبعد أن 
يزوج في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمدء وعند زفر لا ولاية للأبعد بعد قيام 
الأقرب بحال. ش 
واختلف الحنفية في زوال ولاية الأقرب 
بالغيبة أو عدم زوالهاء فقال بعضهم إنها باقية 
إلا إن حدثت للأبعد ولاية لغيبة الأقرب 
فيصير كأن لها وليين مستويين في الدرجة» 
كالأخوين والعمين» وقال بعضهم: تزول 
ولايته وتنتقل إلى الأبعدء وهو الأصح. 
واستدل لزفر بأن ولاية الأقرب قائمة لقيام 
سبب ثبوت الولاية وهو القرابة القريبة» ولهذا 


لو زوجها حيث هو يجوزهء فقيام ولايته يمنع 
الانتقال إلى غيره . 

واستدل الأئمة الثلاثة من الحنفية بأن 
ثبوت الولاية للأبعد زيادة نظر في حق 
العاجز فتثبت له الولاية» كما في الأب مع 
الجد إذا كانا حاضرين» ولأن الأبعد أقدر 
على تحصيل النظر للعاجزء لأن مصالح 
النكاح مضمنة تحت الكفاءة والمهرء ولا 
شك أن الأبعد متمكن من إحراز الكفء 
الحاضر بحيث لا يفوته غالباًء والأقرب 
الغائب غيبة منقطعة لا يقدر على إحرازه 
غَالباً» لأن الكفء الحاضر لا ينتظر حضوره 
واستطلاع رأيه غالباً» وكذا الكفء المطلق» 
لأن المرأة تخطب حيث هي عادة» فكان 
الأبعد أقدر على إحراز الكفء من الأقرب» 
فكان أقدر على إحراز النظرء فكان أولى 
بثبوت الولاية له» إذ المرجوح في مقابلة 
الراجح ملحق بالعدم في الأحكام كما في 
الأب مع الجد. 
- واختلفوا في تحديد الغيبة المنقطعة: 

فعن أبي يوسف روايتان» قال في رواية: 
ما بين بغداد والري» وفي رواية: مسيرة 
فصاعدا وما دونه ليس بغيبة منقطعة . 


٠. 


سهر 
وَعَنْ محمد زؤايتان أيضاء فروي عنه: ما 
بين الكوفة إلى الريغ وروي عنه: من الرقة 


إلى البصرة. 
وذكر ابن شجاع: إذا كان غائباً في 


موضع لا تصل إليه القوافل والرسل في 
السنة. إلا مرة واحدة فغيبته منقطعةء وإذا 
كانت القوافل تصل إليه في السنة غير مرة 


إن كان الأقرب في موضع يفوت الكفء 


354١ 


كان لا يفوت ف : فلنسيتة:د بمنقطعة.» قال 
الكاسانى: وهذا أقرب إلى الفقه لأن التعويل 
في الولاية على تحصيل النظر للمولى عليه 

3 : تررق 
ورفع الضرر عنه : 
4 - وقال المالكية: إن فقد الولى المجبر أو 
أسر فَكَمَوؤْته ينقل الحق للولي الأقرب 
فالأقرب دون الحاكمء فلا كلام للحاكم مع 
وجود غيره من الأولياء» قاله المتيطي وهو 
المشهور عند بعضهم» وذلك لتنزيل الأسر. 
والفقد منزلة الموت بخلاف بعيد الغيبة فإن 
حياتهة معلومة» وحكى ابن رشد الاتفاق على 
أنه كذي الغيبة البعيدة يزوج الحاكم دون 
غيره» فيكون هو المذهب» قال الصاوي: 
ولذلك صوبه بعض الموثقين قائلا: أي فرقٍ 
بين الفقد والأسر وبعد الغيبة؟ 

وإن غاب الولى المجبر غيبة بعيدة كإفريقية 
من مصرء وهو ما استظهره ابن رشد لأن ابن 
القاسم كان بها وبينهما ثلاثة أشهرء وقال 


)١(‏ بدائع الصنائع الي اريت 


الأكثر»-مح المذينة لأن مالكا كان بها وبرتيننا 
أربعة أشهر ‏ ولم يرج قدومه عن قرب - 
فالحاكم هو الذي يزوجها بإذنهاء وإذنها 
صماتهاء دون غيره من الأولياء ‏ إذا كانت 
بالغاً أو خيف عليها الفساد ‏ وإن لم يستوطن 
الولي الغائب» أي لم تكن نيته الاستيطان بها 
على الأصحء وتؤولت أيضاً على الاستيطان 
بالفعل ولا تكفي مظنته» فعليه من خرج 
لتجارة ونحوها ونيته العود فلا يزوج الحاكم 
ابنته ولو طالت إقامته» إلا إذا خيف فسادهاء 
أو قصد بغيبته الإضرار بهاء فإن تبين ذلك 
كتب له الحاكم إما أن تحضر وتزوجها أو 
توكل وكيلاً يزوجها عنك وإلا زوجناها 
عليك. فإن لم يجب بشيء زوجها الحاكم 
ولا فسخ كما قال الرجراجي . 

وإنما كان الأمر للحاكم دون غيره لأن 
الحاكم ولي الغائب وهو مجبر لا كلام لغيره 
معه . 

وإن كان الولي الغائب غيبة بعيدة مرجو 
القدوم كالتجار فلا يزوجها الحاكم 
ولااغيرة: 

وإذا غاب الولي الأقرب غير المجبر غيبة 
اتيتاففيا سو يله الاجراة ثلاثة أيام ونحوها 
وأرادت التزويج فإن الحاكم يزوجها لا 
الأبعد. ولو زوجها الأبعد فى هذه الحالة 
صحء فإن كان الغائب على الأقل من الثلاثة 
كتب له إما أن يحضر أو يوكل واإلا زوج 


دن 
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الحاكم لأنه وكيل الغائب» فإن زوج الأبعد 
صح لأنها غير مجبرة. 

وإن غاب الولي المجبر غيبة قريبة كعشرة 
أيام أو عشرين يوماء مع أمن الطريق 
وسلوكهاء لم يزوج المجبرة حاكم أو غيره 
لأنه في حكم الحاضرء لإمكان إيصال الخبر 
إليه بلا كبير مشقة»ء وفسخ إن وقع. إلا إذا 
خيفت الطريق وخيف عليها ضياع أو فساد 
فكالبعيدة يزوجها الحاكم دون غيره وإلا 
فسخ”'2. 
٠‏ - وقال الشافعية: لو غاب الولي 
الأقرب نسباً أو ولاءً إلى مرحلتين ولا وكيل 
له بالبلد أو دون مسافة القصر زوج المرأة 
سلطان بلدها أو نائبه» لا سلطان غير بلدها 
ولا الولي الأبعد على الأصح., لأن الغائب 
ولي والتزويج. حق له فإذا تعذر استيفاؤه ناب 
عنه الحاكم. وفيل: يزوج الأبعد. قال 
الشيخان: والأولى للقاضي أن يأذن للأبعد 
أن يزوج أو يستأذنه فيزوج القاضي للخروج 
من الخلاف. ظ 

وإذاغات الؤلي الأقرت مو ضعي 
لا يزوج إلا بإذنه في الأصح لقصر المسافةء 
فيراجع فيحضر أو يوكل كما لو كان مقيماء 
والثاني: يزوج لئلا تتضرر بفوات الكفء 
الراغب كالمسافة الطويلة . 


وق الشرح الصغير والصاوي 55/9" 0 5”". 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 14" 
ابن سير ين : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١8‏ 
ابن شاس : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 14" 
ابن شبرمة : . 

تقدمت ترجمته فيج 7 ص 4٠0١‏ 


ابن شيطا  ٠١(‏ 6١٠141ه)‏ 

هوعبدالواحد بن الحسين بن أحمد بن عثمان بن 
شيطاء أبوالفتح , البغدادي» مقرىء بصيربالعر بية» توفي 
في صغره . 

من تصانيفه : «التذكار في القراءات العشرة ». 

[معجم المؤلفين 2717/5 وكشف الظنون .]7"410/١‏ 
ابن عابدين : تقدمت ترجته في ج ١ص‏ ٠م‏ 
ابن عامر(8-4١١ه)‏ 

هوعبدالله بن عامر بن يزيد بن تمبم» أبوعمران, 
اليحصبي الشامي. أحد القراء السبعة. ولي قضاء دمشق 
في خلافة الوليد بن عبدالملك. ولد في البلقاء في قرية 
«رحاب» وانتقّل إلى دمشق بعد فتحها. روى عن 
معاو ية والنعمان بن بشير وألي أمامة وغيرهم . وعنه أخوه 
عبدالرحمن وربيعة بن يز يد ؤعبدالرحمن بن يز يد وغيرهم . 
قال الذهي : مقرىء الشاميين» صدوق في رواية الحديث , 

[جذيب التبذيب ه/0/4؟, وميزان الاعتدال 
والأعلام 8/4؟؟]. 


ابن عباس : 

تقدمت ترجته في ج ١ص 7١٠‏ 
ابن عبدالير: 

تقدمت ترجمته في ج "اص 4٠٠‏ 
ابن العرني المالكي : 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص "١‏ 


ابن عرفة : هومحمد بن محمد التونسي : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص "#١‏ 
ابن عقيل الحنبلي : 


تقدمت ترجته في ج ”ص 4١0١‏ 


ابن علآن (61495١1ه)‏ 

هومحمد بن علي بن محمد بن علآن, البكري , 
الصديق » العلوي» الشافعي. مفسر. عالم بالحديث, 
مشارك في عدة علوم, وباشر الإفتاء وله من السن أر بع 
وعشرون سنة, وجمع بين الرواية والدراية والعلم والعمل» 
وكان إماماً ثقة من أفراد أهل زمانه معرفة وحفظاأ وإتقاناً 
وضبطا لحديث رسول الله صل الله عليه وسلم . 

ولد بمكة, ونشأ وتوني بها . 

من تصانيفه: «الفتوحات الربانية على الأذكار 
النوو ية» و«مثير شوق الأنام إلى جح بيت الله الحرام » 
و«اضياء السبيل» و«دليل الفالحين لطرق ر ياضص 


الصا حين». 

[خلاصة الأثر 184/4, ومعجم المؤلفين 204/1١‏ 
والأعلام /141//0]. 
أبن عمر: 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ١"ا"‏ 

ابن القاسم : هوعبدالرحمن بن القاسم المالكي : 
تقدمت ترججته في ج ١ص‏ "الا" 

ابن قتيبة : 

تقدمت ترجته في ج “اص 44" 

ابن قدامة : هوعبدالله بن أحجد : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 7# 


ابن كثير (11/69١مه)‏ 

هومحمد بن إسماعيل بن عمر بن كثير» أبوعبدالله » 
البصروي, ثم الدمشتي » الشافعي . (أبوه الحافظ ابن كثير. 
المفسر. المؤرخ ا مشهور) محدث , حافظ, مؤرخ . 


أما لل لك 


وعلى الأول لو تعذر الوصول إليه لفتنة أو 
خوف جاز للسلطان أن يزوج بغير إذنه؟ قاله 
الروياني» قال الأذرعي: والظاهر أنه لو كان 

ويزوج القاضي أيضاً عن المفقود الذي لا 
يعرف مكانه ولا موته ولا حياته» لتعذر نكاح 
المرأة من جهته فأشبه ما إذا عضل» هذا إذا 
لم يحكم بموته وإلا زوجها الأبعد. 

وللقاضي التعويل على دعواها غيبة وليها 
. وأنها خلية عن النكاح والعدة» لأن العقود 
يرجع فيها إلى قول أربابهاء لكن يستحب 
إقامة البينة بذلك» ولا يقبل فيها إلا شهادة 
مطلع على باطن أحوالها. 

ولو زوجها الحاكم لغيبة وليها ثم قدم 
وقال: كنت زوجتها في الغيبة؛ قدم نكاح 
الحاكم"'" . 
1+1 وقال الحتابلة: إنغات الولى غيبة 
منقطعة ولم يوكل من يزوج زوج الولي الأبعد 
دون السلطان لقوله كَكيهِ: «السلطان ولي من 
لا ولي له”". وهذه لها وليء ما لم تكن 
أمة فيزوجها الحاكم لأن له نظراً في مال 
الغائب. 


(؟) حديث: «السلطان ولي من لا ولي له». 
سبق تخريجه ف (07/48). 


وذضرن 
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والغيبة المنقطعة هي ما لا تقطع إلا بكلفة 
ومشقة» نص عليهء قال الموفق: وهذا أقرب 
إلى الصوابء فإن التحديد بابه التوقيف ولا 
توقيف . ءْ 
وإن كان الأقرب أسيراً أو محبوساً في 
مسافة قريبة لا تمكن مراجعفه أو تتعذر أي 
تتعسر مراجعته فزوج الأبعد صح.ء أو كان 
الأقرب غائباً لا يعلم بحله أقريب هو أم بعيد 
فزوج الأبعد صحء أو علم أن الأقرب قريب 
المسافة ولم يعلم مكانه فزوج الأبعد صح 
لتعذر مراجعته» أو كان الأقرب مجهولا لا 
يعلم أنه عصبة للمرأة فزوج الأبعد الذي يليه 
صح التزويج استصحاباً للأصل» ثم إن علم 
العصبة بعد العقد وكان غير معلوم حينه لم 
يعد العقد. 

وإذا زوج الأبعد من غير عذر للأقرب إليها 
منه لم يصح النكاح ولو آجازة الأقرب لآن 
الأبعد لا ولاية له مع الأقرب. أقيتة عالق 
زوجها أجنبي. 

وإذا زوج أجنبي ولو حاكماً مع وجود ولي 
لم يصح النكاح ولو أجازه الولي» لفقد شرطه 
وهو الرلن 1 ؛ 


تزويج وليين امرأة لأكثر من رجل : 
ذهب الفقهاء إلى أن المرأة إن زوجها 
وليان مستويان في ولاية التزويج لرجلين» 


)١(‏ كشاف القناع وإأوفق 5ه. 


٠١ . ٠ يكاح‎ 


عا تاعمعامقه عق عع ع وامااه هه لالع هه فيه هه هدو هاه وهاه قوع وأو اه مويه هه اميق يه أو أ ههه عه اهو كلوه ع ووه م وه ووه واه 


وعلم السابق منهماء فالتكاح له؛ وعقد الثاني 
باطل» لحديث: «أيما امرأة زوجها وليان فهى 
للأول منهما"”'"2. فإن وقع العقدان معاً بطلا 
لتعذر تصحيحهما ولعدم أولوية أحدهما. 

وقد أورد الفقهاء لهذه المسألة صوراً 
3٠*‏ - قال الحنفية: لو زوج المرأة وليان 
مستويان في القرابة كأخوين شقيقين وعلم 
السابق من العقدين قدم لقول النبي كلل: 
«إذا أنكح الوليان فالأول أحق”". ولأنه 
لما سبق فقد صح فلا يجوز نكاح الثاني» 
لأن سبب الولاية القرابة وهى لا تتجزأء 
والحكم. الثايت' بالعقد - وهند ملك المععة 
لا يتجزأء لأنه لا يجوز التجزىء في 
الفروج. 


)١(‏ حديث: «أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول 
منهما». 

أخرجه أحمد (28/0 ١8‏ ط الميمنية) من 
حديث سمرة بن جندب» وتوقف ابن حجر 
في التلخيص  ١560/*(‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) في تصحيحه على إثبات سماع راويه 
عن سمرةء وعلى الاختلاف فى إسناده. 
حديث: «إذا أنكح الوليان فالأول أحق». 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١41//(‏ 
ط دائرة المعارف) من حديث سمرة بن 
جندب» أو عقبة بن عامرء وأشار ابن حجر 
في التلخيص ١56/"*(‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) إلى إعلاله . 


225ظ> 


وإن لم يعلم السابق من العقدين» أو وقعا 
معاً بطلاء لجهل الصحيح وهو السابق من 
العقدين» ولتعذر الجمع بينهماء وعدم أولوية 
أحدهما . 

ولو كان أحد الوليين أقرب من الآخر فلا 
ولاية للأبعد مع الأقرب إلا إن غاب غيبة 
منقطعة فنكاح الأبعد يجوز إذا وقع قبل عقد 
الأقرب» نقله ابن عابدين عن البحر. 

ولو زوجها أبوها وهي بكر بالغة عاقلة. 
بأمرها من رجل». وزوجت هي نفسها من 
آخرء فأيهما قالت هو الأول فالقول لها 
وهو الزوجء لأنها أقرت لملك النكاح له 
على نفسهاء وإقرارها حجة ثابتة عليهاء 
وإن قالت لا أدري الأول ولا يعلم من 
غيرها فرق بينهماء وكذا لو زوجها وليان 


11 


0 


5 - وقال المالكية: إن أذنت المرأة غير 
المجبرة في تزويجها لوليين - أو أكثر ‏ معا أو 
مرتبين فعقد كل منهما على رجل مع الترتيب 
وعلم الأول منهما والثاني» فللأول منهما 
يقضى له بها وإن تأخر الإذن له دون الثاني 
في العقد» لأنه تزوج ذات م وهو الأول 
ويفسخ عقد الثاني» ومحل كونها للأول إن 
لم يتلذذ بها الثاني حال كونه غير عالم بعقد 


فق الدر المختار ورد المحتار بدضة والاختيار 
لاق وبدائع الصنائع فلتقة 


غيره عليها قبله. إن اده لخدي - في هذه 
الحال - فهي له دون الأول» ود يشترط لذلك: 
أن يتلذذ بها غير عالم بأنه ثان» وأن لا يكون 
عقد الثانى فى عدة وفاة الأول» وأن لا يسبقه 
الأول بالتلذذ بها. 
وفسخ نكاحهما معاً بلا طلاق إن عقدا 
بزمن واح د تحقيقا أو شكال دخلا أو 
أحدهماء أو لا. 
وكذا يفسخ نكاح الثاني فقط بلا طلاق 
لأجل بينة شهدت عليه بأنه أقر قبل الدخول 
أنه يعلم أنه ثان» والحال أن العقد وقع لهما 
على الترتيب وعلم الأول والثاني. 
أما إن أقر الثاني بعد الدخول بأنه دخل 
عالماً بأنه نان كيه كات بطلاق بائن 
لاحتمال كذبه وأنه دخل غير عالم» ويلزمه 
جميع الصداق» ولا تكون للأول. 
وكذا يفسخ النكاحان بطلاق إن تحقق 


وقوعهما في زمانين وجهل تقدم زمن عقد . 


أحدهما على زمن عقد الآخر إذا لم يدخلاء 
أو دخلا معأ ولم يعلم الأول وإلا كانت له 
اي ا ف 
0 

6 2 وقال الشافعية: إذا أذنت المرأة لأحد 
الوليين أن يزوجها بزيد وللآخر أن يزوجها 


4 الشرح الصغير والصاوي لضن ع 0 6 
والشرح الكبير والدسوقي ؟/ه77. 


ه332ظ> 


بعمروء وأطلقت الإذن» وصححناه» فزوج 
واحد زيدا والآخر عمرٌ أو وكل الولي 
المجبر رجلاً فزوج الولي زيداً والوكيل 
عمراء أو وكل رجلين فزوج أحدهما زيدا 
والآخر عمر فللمسألة خمس صور: 
فهو الصحيح والثانى باطل» سواء أدخل 
الثاني أم لاء وإنما يعلم السبق بالبينة أو 
التصادق . 
الثانية : 


الثالثة : إذا لم يعلم السبق والمعية وأمكن 
الغلم بهماء فباطلانء, لأن الأصل عدم 
الصحةء كذا أطلق الجمهورء ونقل الإمام 
وغيره وجهاً أنه لا بد من إنشاء فسخ لاحتمال 
اين 

الرابعة: أن يسبق واحد معينء ثم 
يخفى. فيتوقفف حتى يبين» ولا يجوز 
لواحد منهما الاستمتاع بهاء ولا لثالث 
نكاحها إلا أن يطلقاها أو يموتا أو يطلق 
أحدهما ويموت الآخر وتنقضي عدتها بعد 
موت آخرهما. 

الخامسة: إذا علم سبق أحدهما ولم 
يتعين» بأن أيس من تعيينه ولم ترج معرفته» 
فباطلان على المنصوص وهو المذهب كما لو 
احتمل السبق والمعية لتعذر الإمضاء لعم 
تعيينه» والطريق الثاني: قولان أحدهما هذا 


أن يقعا مغاء فباطلان . 


أي باطلان - والثاني مخرج من نظير المسألة 
في الجمعتين أنه يوقف الأمر حتى يتعين» فإن 
رجى معرفته وجب التوقف"" . 
5 - وقال الحنابلة: إذا زوج وليان 
سعريا ني الدرية الس حرمت الساون 
منهماء فالتكاح له وعقد الثاني باطل» لحديث 
تمر ةاوشقلة مرفوعاً: «أيما امرأة زوجها وليان 
فهي للأول منهما"(”". ولأن العقد الأول خلا 
عن مبطل» والثاني تزوج زوجة غيره فكان 
باطلا كما لو علم . 

فإن ذخل يهأ الدانن وهو لا يعلم أنها 
ذات زوج فرق بينهما لبطلان نكاحهء فإن 
كان وطئها وهو لا يعلم فهو وطء شبهة. 
عب تبات حير الكل ود للأول لأنها 
لوحي ولا تحل له حتى تنقضي عدتها من 
وطء الثاني للعلم ببراءة رحمها منهء ولا ترد 
الصداق الذي يؤخذ من الداخل بها وهو 
الثاني على الزوج الأول الذي دفعت إليه. لأنه 
لا يملك التصرف في بضعها فلا يملك 
عوضهء ولا يحتاج النكاح الثاني إلى فسخ 
لأنه باطل . 


وإن وقع النكاحان في وقت واحد فهما 


)١(‏ روضة الطالبين 848/19 289 ومغني المحتاج 
15 . 
(؟) حديث: «أيما امرأة زوجها. . .»2. 


سبق تخريجه ف .)١١7(‏ 


مضي 


باطلان من أصلهماء ولا يحتاجان إلى فسخ» 
لأنه لا يمكن تصحيحهما ولا مرجح لأحدهما 
على الآخرء ولا مهر لها على أحدهما ولا 
يرثانها ولا ترثهماء لأن العقد باطل» ووجوده 

وإن جهل السابق منهماء أو جهل السبق 
بأن جهل هل وقعا معاً أو مرتبين» أو علم 
عين السابق من العقدين ثم نسي» أو علم 
السبق وجهل السابق منهما فسخهما حاكمء 
لأن أحدهما صحيح ولا طريق للغلم به ولها 
نصف المهر يقترعان عليه» فمن خرجت عليه 
القرعة غرمه». لأن عقد أحدهما صحيح» وقد 
انفسخ نكاحه من غير جهة الزوجة قبل 
الدخول فوجب عليه نصف المهرء وكذا لو 
طلقاها”'؟ . 


الوكيل في النكاح إما أن يكون وكيلاً عن 
الزوج أو الزوجة أو الولي. 
أ- توكيل الزوج غيره في النكاح : 
7 -اتفق الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة - على صحة التوكيل في 
عقد النكاح من الرجل . 

وقد استدلوا بما ورد عن النبي كَل أنه 


5٠١ كشاف القناع هإةف‎ )١( 


٠١8 ٠١ا/ نكاح‎ 
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2110 
:وكل أبا رافع في تزويجه 0 


عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة"") 
عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع”" . 
وللفقهاء تفصيل فيما يشترط في الوكيل : 

قال الحنفية: يشترط في الوكيل أن يكون 
عاقلء فلا تصح وكالة المجنون والصبي 
الذي لا يعقل . 


وأما البلوغ والحرية فليسا بشرط لصحة 
الوكالة فتصح وكالة الصبي العاقل والعبدء 
مأذونين كانا أو محجورين.ء لما ورد «أن 
سول الكل لما خط أم سلمة قالنتم 
ليس أحد من أوليائى شاهدء فقال كلِِ: فليس 
أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك» 
فقالت لابنها عمرو بن أم سلمة: بعرم 
فزوج رسول الله لو “1 وكتان:صبياء 


ووكل 


». . حديث: «أنه وكل أبا رافع.‎ )١( 
.)590 سبق تخريجه (ف‎ 
«وكل عمرو بن أمية في‎ 


0) حديث: 

سبق تخريجه (ف 568). 

(9) المغني 577/5 ط الرياض. 

(54) حديث: «لما خطب رسول الله يكل أم سلمة. . .» 
أخرجه النسائى (481/5»: 87 ط التجارية 
الكبرى)؛ والحاكم (15/4: ١7‏ ط دائرة 
المعارف) من حديث أم سلمة ة رضي الله 
عنهاء وقال الحاكم: صحيح. ووافقه 
الذهبي. 


نكا 


والاعتبار بالمجنون غير سديدء لأن العقل 
شرط أهلية التصرفات الشرعية وقد انعدم 
العقل في المجنون» ووجد هنا في الصبي 
العاقلء فتصح وكالته كالبالغ» :إلا أن حقوق 
العقد ترجع إلى الموكل”" . 

وقال المالكية: يصح للزوج إذا وكل من 
يعقد له أن يوكل ذكراً أو أنثى» حراً أو رقيقاًء 
بالغاً أو صبياًء مسلماً أو كافراً إلا المحرم 
بحج أو عمرة» وإلا ضعيف العقل أو فاقده. 
فلا ينصح للزوج توكيل أي منهم لمانع 
الإحرام وضعف العقل أو 0 

وقال الشافعية: يصح أن يوكل الزوج في - 
النكاح من يصح له أن يباشر النكاح بنفسهء 
فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون ولا مغمى 
عليه ولا امرأة ولا محرم بحج أو عمرة لأن 
تصرف الشخص لنفسه أقوى من تصرفه لغيره 
فإن تصرفه له بطريق الأصالة» ولغيره بطريق 
النيابة» فإذا لم يقدر على الأقوى فلا يقدر 
عن الأععقه بطري لاوا 7 

ويرى الحنابلة أنه يجوز للزوج أن يوكل 
من يقبل له النكاح» فقد ورد أنه كَكِِ وكل أبا 
رافع في تزويجه ميمونة» ووكّل عمرو بن أمية 
الضمري في تزويجه أم حبيبة. 


.73١ 50/5 البدائع‎ )١( 


(؟) الشرح الصغير ؟/7/ا". 
(*) مغني المحتاج 1514/7 /168. 


٠١94-٠ ك2‎ 


وقالوا: لاا يشترط في وكيل الزوج عدالته 
فيصح توكيل فاسق في قبوله لأن الفاسق 
يصح قبوله النكاح لنفسه فصح قبوله لغيره» 
وكذا لو وكل مسلم نصرانياً في قبول نكاح 
نصرانية لصحة قبول ذلك لنفسه”"؟. 
ب - توكيل المرأة من يزوجها: 


84 اختلف الفقهاء في جواز توكيل المرأة 
من يزوجها. 

فقال الحنفية: يجوز للمرأة أن تباشر عقد 
الزواج» سواء أزوجت نفسهاء أم زوجت 
غيرهاء فلها أن توكل من يزوجهاء لأن من 
شرط الموكل أن يكون ممن يملك فعل ما 
وكل به بنفسهء فما لا يملكه بنفسه لا يحتمل 
التفويض إلى غيره فلا يصح”" . 

وقال المالكية : إذا وكلت الدنيئة كالمعتقة 
والمسكينة أجنبياً في بلد ليس فيه سلطان أو 
لل إليه ولا ولي لها 
جاز 


وقال جمهور الفقهاء: ليس للمرأة أن تلي 
عقد الزواج بنفسها سواء زوجت نفسها أم 
غيرهاء فليس لها أن توكل من يتولى عقد 


)١(‏ الإنصاف 87/8 84 كشاف القناع ه/5ه, 
/اه. 

(؟) البدائع ٠١/5‏ 

(5) الذخيرة للقرافى 540/4. 
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زواجها لأنها لا .تملك هذا الححقء. فما 
لا تملكه لا يصح لها أن توكل فيه""©. 

وقد ذكر الشافعية والحنابلة صوراً تتعلق 
بإذن المرأة في زواجها: 

فقال الشافعية : إذا كان الولي غير مجبر أو 
كانت ثيب قفي التوكيل صور : 

إحداها: قالت: زوجني ووكل.». فله 
التزويج والتوكيل. 

الثانية : نهت عن التوكيل» فلا يوكل. 

الثالئة: قالت: وكل بتزويجي » واقتصرت 
عليه» فله التوكيل» د 
وجهان. أصحهما: نعم. 

الرابعة: قالت: أذنت لك في تزويجي». 
فله التوكيل على الأصح لأنه متصرف 
بالولاية . 

ولو وكل من غير مراجعتها واستئذانها 
بالكلية لم يصح على الصحيح. لأنه لا يملك 
التزويج بنئفسه حيتئذء' والثانئى: يص-”") 
لتزويج بنفسه - 6 وق ي ٠.‏ يصح . 

وقال الحنابلة: والولي ليس بوكيل للمرأة 
لأنه لم تغبت ولايته من جهتهاء ولو كان 


لق مغني المحتاج لاو كن لاهلف الرذاك 


وعقد الجواهر الثمينة 21/1 والمغني 


ولحتة 
زفق روضة الطالبين ةف يري ومغني المحتاج 
#رلاة١.‏ 


الولي وكيلاً عنها لتمكنت من عزله كسائر 
الوكاذي وإتها إذفينا .يف اعخين - الترط 
لصحة تصرفه أشبه ولاية الحاكم عليهاء 
وحيث تقرر أنه ليس وكيلاً عنها فله توكيل من 
يوجي تكاحها بير إذنها وقبل إذنها لوليها في 
تزويجها وإن لم تكن مجبرة. ولا يفتقر 
توكيله إلى حضور شاهدين لأنه إذن من الولي 
في التزويج» فلا يفتقر إلى إذن المرأة» ولا 
الإشهاد عليه» كإذن الحاكم. 

ولا بد من إذن امرأة غير مجبرة لوكيل 
وليها في التزويج لأنه نائب عن غير مجبرء 
فيثبت له ما يثبت لمن ينوب عنه» فلا يكفي 
إذنها لوليها من غير مراجعة وكيل لها وإذنها 
له بعد توكيله» ولا يكفي إذنها لوليها بتوكيل 
في التزويج بلا مراجعة وكيل لها وإذنها 
للوكيل في التزويج بعد توكيله؛ لأن الذي 
يعتبر إذنها فيه للوكيل هو غير ما يوكل فيه 
الموكل» فهو كالموكل في ذلكء ولا أثر 
لإذنها له قبل أن يوكّل الولي» لأنه أجنبي 
وبعد توكيله كولي» قال البهوتي: فيؤخذ منه 
أنه :لو التقيلت الولاية للأبعد فلا يميق 
مراجعته لها بعد انتقال الولاية إليه. 


ولو وكل ولي غير مجبرة في تزويجها بلا 
إذنهاء ثم أذنت لوكيل وليها في تزويجها 
فزوجها صح النكاح» ولو لم تأذن للولي في 
التزويج أو التوكيل» لقيام وكيله مقامه. : 


ويصح توكيل الولي في إيجاب النكاح 


توكيلاً مطلقاًء وإذنها لوليها في العقد إذنا 
مطلقاً.ء كقول المرأة لوليها: زوج من شئت 
أو من ترضاه. 

ويتقيد الولي إذا أذنت له أن يزوجها 
وأطلقتث بالكفء» وكذلك وكيله المطلق 
يشترط .2 لأن الإطلاق 
يعمل عل الا قرسة يي" 
ج - توكيل الولي غيره في النكاح : 
- توكيل الولي غيره لمباشرة عد النكاح 
جائز باتفاق فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إذا توافرت في الوكيل الشروط 
المكرة عتذ كل عذاهب7 . 

وفيما يلي تة تفصيام ذلك: 

فقال المالكية: لا يصح توكيل ولي امرأة 
لمن يتولى عقد نكاحها نيابة عنه إلا مثله في 

وقالوا: توكل المرأة المالكة لأمةٍ والوصية 
للشروط فى عقد الأنثشى ‏ في الحالات 


يتقيد بالكفء. وإن 


)١(‏ كشاف القناع ه/ه ‏ 5ه؛ ومطالب أولى 
النهى ه/8" - الا. 

زهة بدائع الصنائع 5 ”8ه"ء وابن عابدين 
5 * والشرح الصغير ؟/وه"؟ ‏ لاه”ا, 
جف رةه ومغني المحتاج مهل وكشاف 
القناع وإلكه - 9ه. 


خا 


الثلاث ‏ وإن كان الوكيل أجنبياً من الموكلة 
في الثلاث مع حضور أوليائهاء ومن الموكل 
عليها في الأولى والثانية لا في الثالئة حيث 
يكون لها ولىّ نسبء إذ لا ولاية للمعتقة 
حينئذٍ حيث يقدم عليها ولي النسب. . 

وأما في الذكر فكل من المالكة والوصية 
والمعتقة تلي تزويجه على المشهور. وهو 
قول ابن القاسم في العتبية والواضحة» وقيل: 
لا تقبل المرأة للذكرء نقله عبد الوهاب20 . 

وقال الشافعية: التوكيل بالتزويج جائزء 
فإن كان الولي مجبراً فله التوكيل بغير إذنها 
على :الصحيح ‏ وقبل يشترط إذتها حكاء 
الحناطي والقاضي أبو حامدء فعلى هذا إن 
كانت صغيرة امتنع التوكيل» وعلى الصحيح 
إذا وكل لا يشترط تعيين الزوج على 
الأظهر . ْ 

ولو أذنت الثيب في النكاح أو البكر لغير 
الأب والجد ففي اشتراط التعيين القولان» 
وقيل : لا يشترط قطعاً. لأن الولي يعنى بدفع 
العار عن النسب بخلاف الوكيل . 

وإذا كان الولي غير مجبر أو كانت ثيباً ففي 
التوكيل صور: 

إحداها: قالت: زوجني ووكلء. فله 
التزويج والتوكيل. 


(0) الدسوقى 77*"/5ا. 755 ملل والشرح 
الصغير 08/7" _ 5ه" ؟ا/ا”. 
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يه : نهت عن التوكيل» فلا يوكل. 

الثالثة : قالت: وكل بتزويجي» واقتصرت 
عليه» فله التوكيل» وهل له أن يزوج بنفسه؟ 
وجهان. أصحهما: نعم . 

الرابعة: قالت: أذنت لك في تزويجي». 
فله التوكيل على الأصح لأنه متصرف 
بالولاية . 

ولو وكل من غير مراجعتها واستئذانها 
بالكلية لم يصح على الصحيح»ء لأنه لا يملك 
3 3 07 العات + لف 
التزويج بنفسه حينئذ. والثاني: يصح” ". 

وقال الحنابلة : وكيل كل واحد من الأولياء 
مجبراً كان أو غيره يقوم مقامه. وإن كان 
الولي حاضراًء لأنه عقد معاوضة فجاز 
كالبيع. ولأنه ورد أنه كَكْ وكل أبا رافع في 


والولي ليس بوكيل للمرأة لأنه لم تغبت 
ولايته من جهتهاء ولو كان الولي وكيلاً عنها 
لتمكنت من عزله كسائر الوكلاء» وإنما إذنها 
- حيث اعتبر - شرط لصحة تصرفه أشبه ولاية 
الحاكم عليهاء وحيث تقرر أنه ليس وكيلاً 
عنها فله توكيل من يوجب نكاحها بغير إذنهاء 


)١(‏ روضة الطالبين //7/ا - "لا ومغني المحتاج 
#//اه ١‏ . 

(6) حديث: «أنه كلدِ وكل أبا رافع...2. 
سبق تخريجه (ف 58). 


وقبل إذنها لوليها في تزويجها وإن لم تكن 
مجبرة » ولا يفتقر إلى حضور شاهدين لأنه 
إذن من الولي في التزويج فلا يفتقر التوكيل 
إلى إذن المرأة ولا الإشهاد عليه كإذن 
الحاكم . 

ويثبت للوكيل ما يثبت للموكل حتى في 
الإجبار لأنه ناتبه» وكذا الحاكم والسلطان 
يأذن لغيره في التزويج. 

ولا يملك الولي توكيلاً في تزويج موليته 
إن وكلت غيره ‏ كما لو وكلت من هو أبعد 
منه ‏ ولو كان توكيلها للبعيد بإذنه» فلو وكل 
فى هذه الحال لم يصح توكيله؛ لأنه إن صح 
بدون إذنها لكن صحة تصرف وكيل الولي 
موقوفة على استئذانها وقد سبق صدور الإذن 
منها لغيره فلم يصح توكيله لذلك . 

ولو وكل ولي غير مجبرة في تزويجها بلا 
إذنهاء ثم أذنت لوكيل وليها في تزويجها 
فتزوجها صح النكاح ولو لم تأذن للولي في 
التزويج أو التوكيل» لقيام وكيله مقامه . 


ويشترط في وكيل الولي ما يشترط في 
الولي من الذكورة والبلوغ والعقل والعدالة 
واتحاد الدين والرشدء لأنها ولاية فلا يصح 
أن يباشرها غير أهلهاء ولأنه إذا لم يملك 
تزويج موليته أصالة فلأن لا يملك تزويج 
مولية غيره بالتوكيل أولى . 


ويصح توكيل الوليّ في إيجاب النكاح 


توكيلاً مطلقاًء ويصح قول الولي لوكيله: 
زوج من شئت أو من ترضاه»ء روي أن رجلا 
من العرب ترك ابنته عند عمر رضي الله 
تعالى عنه وقال: إذا وجدت كفئا فزوجه ولو 
بشراك نعله. فزوجها عثمان بن عفان 
رضي الله تعالى عنهء فهي أم عمرو بن 
عثمان» واشتهر ذلك فلم ينكر» وكالتوكيل 
في البيع:وليحوه: 

ويتقيد الولي إذا أذنت له أن يزوجها 
رالتلقيت بالكقيء ركناات ركه المطلق 
يتقيد بالكفء» وإن لم يشترط»ء لأن الإطلاق 
يحمل على ما لا نقيصة فيه . 

ويصح توكيله مقيداً» كزوّج فلاناً بعينه» أو 
زوج هذاء فلا يزوج غيرة لصون ولاق 


الوصي في النكاح : 
١‏ -اختلف الفقهاء فى إثبات ولاية 
النكاح للوصي» فيرى الحنفية والشافعية 
وأحمد في رواية أنه لا تستفاد ولاية النكاح 
بالوصية . 

قال الحنفية: ليس للوصي ولاية الإنكاح» 
لأنه يتصرف بالأمر فلا يعدو موضع الأمر 
كالوكيل» وإن كان الميت قد أوصى إليه لا 
يملك أيضاً لأنه أزاد بالوصاية نقل ولاية 


)١(‏ كشاف القناع هه وهء ومطالب أولي 
النهى ه/54". 'الاء والإنصاف 285/8 487. 


اك عن اعم ع بوره جه وهاه مر ام قرورة هيه يور ميعاع شيه ره 26م نا وه هيه ام بطأزه عه ء واه 6ه 2 عه 2 ألم قتع ها عا اهأ به دمر وه جه 2 رو هاه مه 21 ده لاه اويا 


. الإنكاح إليه» وإنها لا تحتمل النقل حال 
الحياة كذا بعد الموت» فلو عين الموصي في 
حياته رجلا فزوج الوصي الكراة عن ذنات 
الرجل في حياة الموصي فهو وكيل لا وصي» 
وإن زوجها منه بعد موت الموصي فقد بطلت 
الوكالة بالموت وانتقلت الولاية للحاكم عند 
عدم قريب؛ نعم لو كان الوصي قريباً أو 
حاكماً فإنه يملك التزويج بالولاية إن لم يكن 
أحد أولي ا 

ويرى المالكية والحنابلة وهو المذهب أن 
ولاية النكاح تستفاد بالوصية ولهم في ذلك 
تفصيل : 

فقال المالكية: وصى الأب عند عدمه له 
الجبر فيما للأب فيه جبر”". 

وقد سبق تفصيل ذلك عند المالكية فى 
ولاية الإجبار (فقرة: 87). ْ 

وقال الحنابلة: وصي كل واحد من 
الأولياء في النكاح بمنزلته لقيامه مقامهء 
فتستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص له على 
التزويج مجبراً كان الولي أو غير مجبر كأخ 
لغير أم وكذا عم وابنهء لأنها ولاية ثابتة 
للولي فجازت وصيته بها كولاية المال» ولأنه 


ورد المحتار 21١5/7‏ والإنصاف 85/8. 
زفق الشرح الصغير فتتكة اكد فوس" 


والدسوقى 777/7. 
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يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويكون نائبه 
فيها قائماً مقامه فجاز أن يستنيب فيها بعد 


-. 


موية . 

وصفة الإيصاء أن يقول الأب لمن 
اختاره: وصيت إليك بنكاح بناتي» أو 
جعلتك وصياً في نكاح بناتي» فيقوم الوصي 
فإن كان الولي له الإجبار كأبي البكر فذلك 
الإجبار لوصيه» فيجبر وصي الأب من يجبره 
الأب من ذكر أو أنثى لقيامه مقام الأب» 
وإن كان الأب ليس مجبراً كأبي ثيب تم لها 
تسبع سئين » وأخيها وعمها ونحوه ممن 
يحتاج إلى إذنها فوصيه كذلك يحتاج إلى 
إذنها كوكيله . 


ولا خيار لمن زوجه الوصي - ذكراً كان 
أو أنثى ‏ إذا بلغ» لأن الوصي قام مقام 
الموصي فلم يثبت في تزويجه خيار 
كالوكيل. ظ 

وإذا أوصى إليه بالنظر في أمر أولاده 

وعن أحمد لا تستفاد ولاية النتكاح بالوصية 
إذا كان للموصي عصبةء حكاها القاضي في 
الجامع الكبير واختاره ابن حامد”" . 


)١(‏ كشاف القناع 55/0 54: ومطالب أولي 
النهى هلل ؟لاء والإنصاف 865/8 85 


قال ابسن حجر : وسمع معي بدمشق. ثم رحل الى 
القاهرة فسمع من بعض شيوخناء وتمهر في هذا الشأن 
قليلا وتخرج بابن النجيب» ودرس في مشيخة الحديث بعد 

[شذرات الذهب ١/ه",‏ والضوء اللامع 7 
ومعجم ال مؤلفين 6 ]. 


ابن الماجشون : 

تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ممم 

ابن مسعود : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4" 

ابن المسيب : هوسعيد بن المسيب : 


تقدمت ترحته فيج ١ص‏ 64هم 


ابن مفلح /١١(‏ وقيل 1117 519/اهم) 

هومحمد بسن مفلح بن محمد بن مفرح» أبوعبدالله » 
شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصالحي . فقيه 
أصولي» محدث, أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن 
حنبل. 

أخحذ عن ا مزي والذهبي وتقي الدين السكي وغيرهم . 
ولد ونشأ في بيت المقدس وتوني بصا حية دمشق 

من تصانيفه: : «الآداب الشرعية وال المرعية )» 
و« كتاب الفروع » و«النكت والفوائد السنية على مشكل 
ا حرر لابن تيمية » و«اشرح كتاب المقنع » . 

[الدرر الكامنة 64/, والنجوم الزاهرة 215/1١‏ 
ومعجم المؤلفين ؟١/44,‏ والأعلام 010//10ا"] . 


ابن المنذر: 

تقدمت ترجمته في ج ١١ص‏ 74 

ابن المواز: هو محمد بن إبراهيم المالكي : 
تقد مت ترحمته فيج "_'ص 1١0"‏ 

ابن نيم : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4"م 


(ملحق) تراجم 


الفقهاء أبوبكر الصديق 


ابن هبيرة الوز ير : 

تقد مت ترحته فيج اص همم 

ابن اهمام : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠ه‏ "ام 

ابن وهب : هوعبدالله بن وهب المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه مام 


أبوإسحاق المروزي : 


تقدمت ترحمته فيج "كص 145١‏ 
أب وأمامة : 
تقدمت ترجمته في ج “ا ص 48" 
أبوالبقاء : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص همم 
أبوبكر الإسكاف (؟6--888ه) 

هومحمد بن أحمد أبوبكر الإسكاف البلخى. فقيه 

حنني . إمام كبيرج ليل القدر, أخذ الفقه عن محمد بن 

سنلمة وهن أي سليان الحوينائي . وتفقه عليه أبوبكر 
الأعمش محمد بن سعيد وأبوجعفر ال حندواني . 

من تصانيفه : «شرح الجامع الكبير للشيباني » في 
فروع الفقه الحنني . : 

[الجواهر المضيئة ؟/8؟, 79 والفوائد البهية ص 
ومعجم المؤلفين 3737/8 ]. 


أبوبكر البلخي ( كان حيّا 4 ) 

هومحمد بن أحمد الميثم الرّؤذباري » أبوبكر البلخي » 
مقرىء . 

من تصانيفه : «جامع القراءات » . 

[ معجم المؤلفين 70/9 ]. 


أبوبكر الخلال : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 8" 


أبوبكر الصديق : 
تقدمت ترحته فيج اص بم 


”"؟١-‎ 


1 إنكاح اليتيم : 
7 اختلف الفقهاء في إنكاح اليتيم - وهو 
الصغير أو الصغيرة الذي مات أبوه ‏ فذهب 
بعضهم إلى المنع مطلقاًء وأجازه غيرهم 
بالقرابة أو بالسبب العام للولاية» وقيد آخرون 
الإجازة بخيفة الفساد. في حين قيدها غيرهم 
ببلوغ تسع سنين فأكثرء ولهم في ذلك 
تفصيل : 
فقال الحنفية: ليس للوصي من حيث هو 
وصي أن يزوج اليتيم - وهو يشمل الصغير 
والصغيرة ‏ سواء أوصى إليه الأب بالنكاح أو 
لم يوص على المذهب. لأنه ليس بولي» نعم 
لو كان قريباً أو حاكماً فإنه يملك التزويج 
بالولاية إن لم يكن أحد أولى منه”" . 
رالتعتية عب الجالكة دكا تقل التسوقن 
عن العدوي ‏ وهو ما ارتضاه المتأخرون أن 
المدار على خيفة الفساد على اليتيمة» فمتى 
خيف عليها فساد حالها بفقر أو زنا أو عدم 
حاضن شرعي أو ضياع مال أو دين زوجت» 
بلغت عشراً أو لاء رضيت بالنكاح أو لاء 
فيجبرها وليها على النكاح» ووجب مشاورة 
القاضي في تزويجها. 


وإن لم يخف عليها الفساد وزوجت صح 
إن دخل بها الزوج وطال أمد النكاح» بأن 
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ولدت ولدين في بطنين أو مضت مدة تلد فيها 
ذلك. 

وإن خيف فسادها وزوجت من غير 
مشاورة القاضي صح النكاح إن دخل بها وإن 
لم يطل . 

وقالوا: وجبر وصي صغيراً لمصلحة 
اقتضت تزويجه كتزويجه من غنية أو شريفة أو 
ابئنة عم أو لمن تحفظ ماله فإن لم تكن 
مصلحة فلا يصح تزويجه""". 

وقال الشافعية: ومن على حاشية النسب 
كأخ وعم ونحوهما لا يزوج صغيرة بحال 
عند عدم الأب بكراً أو ثيباًء عاقلة أو 
مجنونة» لأنها إنما تزوج بالإذن وإذنها غير 

وكذا الصغير فلا يجوز لأحد من حاشية 
النسب أو الوصي أو القاضي أن يزوجه لعدم 
الحاجة وانتفاء كمال الشفقة”'' . 

وال التجفائلة: ليس “لمن هنذا الآ 
ووصيه الذي نص له على الإنكاح تزويج 
صغيرة لها دون تسع سنين» لما روي «أن 
قدامة بن مظعون رضي الله عنه زوج ابنة أخيه 
من عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرفع ذلك 


(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ؟/514» 
والشرح الصغير 845". 

(5) مغني المحتاج #/1960: وروضة الطالبين 
زوق 66 


١١5-1١7 نكاح‎ 


للنبي كلِ فقال: لا تنكح إلا بإذنها»"', 
والصغيرة لا إذن لها بحال» وليشس لسائر 
الأولياء ولا للحاكم تزويجهاء ولسائر الأولياء 
تزويج بنت تسع سنين فأكثر بإذنهاء ولها إذن 
صحيح معتبر نصاًء لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها: الإذا بلغت الجارية تسع سنين 
فهي امرأة»”''» ومعناه: في حكم المرأة» 
ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه. 
أشبيت البالغة”” . 

وقالوا: حكم تزويج صبي صغير بالوصية 
حكم تزويج الأنثى بها على الصحيح من 


قبل بلوغه سواء كان الغلام عاقلاً أو مجنوناء 
وسواء كان الجنون مستداماً أو 0 

* - ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز للرقيق 
)١(‏ حديث: «أن قدامة بن مظعون ‏ رضي الله 


عنه - زوج ابنة أخيه. ..2. 


أخرجه الدارقطني فى السئن (#/70 اط دار 


: المحاسن) . 
(؟) حديث: «حديث إذا بلغت الجارية 


() كشاف القناع 45/0. 
(5) الإنصاف 61//6. 


المغني 449/56. 


»”3 


- ذكراً أو أنثى - أن يتزوج» ويكون ذلك بإذن 
السيدء لأن فى هذا صوناً للرقيق عن الزناء 
وشفطا لمان عيشي النقصس أن العلت» 
لقوله تعالى «وَأكمًا الى يدك وَأمَِسِينَ بن 
بادك وإنآبك4”' قال ابن قدامة: والأمر 
يقتضي الوجوب. ولا يجب إلا عند الطلب» 
والأصل أن ولاية تزويج الرقيق لمالكه. 

وتفصيل نكاح الرقيق» وإعفافهء وولاية 
إنكاحهء وغير ذلك في مصطلح (رق ف 38ء 
كف “ا 19). 


4 - اختلف الفقهاء في إنكاح الفضولي 
فمنهم من أبطله ومنهم من جعله موقوفاً. 
والتفصيل في مصطلح: (فضولي ف 8). 
نكاح السفيه : ش 
١6‏ - اتفق الفقهاء على صحة نكاح السفيه 
المحجور عليه للسفه. ولكنهم اختلفوا في 
اشتراط إذن الولي لصحة نكاحه. 
والتفصيل في مصطلح (سفه ف 77). 
ثالثاً: الإشهاد على النكاح : 
57 اختلف الفقهاء فى كون الإشهاد على 
النكاح : ركناً أو شرطاً أو واجباً. ولهم في 
ذلك تفصيل : ش 


(5): امبؤزة التوو كالما 


فقال جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والحنابلة في المذهب -: لا يصح النكاح 
إلا بحضرة شاهدين لخبر عائشة رضى الله 
تعالى عنها ول تكاح إلا يولي :وشاهدي 
عدل» وما كان من نكاح على غير ذلك 
فهو باطل2©"0. والمعنى في اعتبارهما 
الاحتياط للأبضاعء ولأنه عقد يتعلق به حق 
غير المتعاقذين» وهو الولد» فاشترطت 
الشهادة فيه لئلا يجحله أبوه فيضيع نسبه» 
ولأن الحاجة ماسة إلى دفع تهمة الزنا عن 
الزوجة بعد النكاح والدخول» ولا تندفع إلا 
بالشهود لظهور النكاح واشتهاره بقول 
الشهود. 


غير أن الحنفية والحنابلة يرونه شرطأًء 
زيرئ الشافعية أنه ركه ة" : 


وق تزؤانة تعن أتتنة أن الشتياةة لنت عن 
سياف 


عدل). 

أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان 

4 ط مؤسسة الرسالة)ء والبيهقي في 

السئن الكبرى (//5؟١‏ ط دار المعارف 

العثمانية) . ْ 
(0) بدائع الصنائع ؟/ » ومغني المحتاج 

“55د ومطالب أولي النهى ه/. 


16ظ3> 


وقيد المجد وجماعة من الأصحاب بما إذا 
لم يكتموه فمع الكتم تشترط الشهادة رواية 
واحدة» وذكره بعضهم الحياع 1 . 


. وقال المالكية: الإشهاد على النكاح 
واجب» ولككنة لتسن ركنا من أركان عقد 
النكاح لأن ماهية العقد لا تتوقف عليه؛ وهو 
كذلك ليس شرطا في صحة عقد النكاح» بل 
هو واجب مستقل» مخافة أن كل اثنين - رجل 
وامرأة - اجتمعا في خلوة على فساد يدعيان 
سبق عقد بلا إشهاد فيؤدي إلى رفع حد 
لقنا 


وأصل الإشهاد على النكاح عند المالكية 
واجب». وكونه عند العقد زيادة على 
الواجب» فإن حصل الإشهاد عند العقد 
فقد حصل الواجب والمندوب» وإن فقد 
عند الغقد ووجد عند الدخول فقد حصل 
الواجب وفات المندوب» وإن لم يحصل 
عند العقد كان واجبا عند البناء» وإن لم 
يوجد شهود أصلا وحصل الدخول بلا 
إشهاد على النكاح فسخ العقد بطلقة بائنة» 
وإنما كان الفسخ بطلقة لصحة العقد بدون 
الإشهاد عليهء وكان ببائنة لأنه فسخ جبري 
5 الحاكه”” . 


)١(‏ الإنصاف »٠١7/8‏ والمغني ١/5‏ ة؛. 


الكبير والدسوقي 2515/9 .59١‏ 


١١9-1١1 نكاح‎ 


هف © © 6 66م م 6م66 ث ...6ه مث م 6ه ووو وعووةو. وو ووه وو ووه و .ووو وو وو وو ووو و وووه يواه و ووه ووو و ووو وو وو وو ووو ووو وو ومنو وو وده 


الشاهدين : 
١‏ - اتفق الفقهاء على أنه يلزم توفر شروط 
في شاهدي النكاح., إلا أنهم اتفقوا على 
بعضهاء واختلفوا في بعضها الآخرء تفصيلها 
أ- الإسلام : 
١‏ -د ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه يشترط في شاهدي النكاح 
الإسلام؛ وذلك في الشهادة على نكاح 
المسلم المسلمة باتفاق بينهم» فلا ينعقد هذا 
النكاح بشهادة غير المسلم لأنه ليس من أهل 
الولاية على المسلمء قال الله تعالئ #وآن 
وقال رسول الله عَكلِةِ : رلا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل0”© 3 

وأما المسلم إذا نكح ذمية فذهب الشافعية 
والحنابلة ومحمد وزفر من الحنفية إلى أنه 
يشترط إسلام الشاهدين على هذا النكاح» 
لأن شهادة الذميين على الزوجة الذمية غير 
نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» قال محمد 
وزفر: المراد منه عدالة الدين لا عدالة 


)00 سورة النساء .١81١/‏ 
(90) حديث: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». 
سبق تخريجه (ف .)١١5‏ 


١ 


التعاطي» لإجماعنا على أن فسق التعاطي لا 
يمنع انعقاد التكاح» ولأن الإشهاد شرط جواز 
العقدء والعقد يتعلق وجوده بالطرفين الزوج 
والمرأة» ولم يوجد الإشهاد على الطرفين لأن 
شهادة الكافر حجة في حق الكافر وليست 
بحجة في حق المسلمء فكانت شهادته في 
كه بالعلة ‏ خلح يوج الإنرهاة في 
جانب الزوج» فصار كأنهما سمعا كلام المرأة 
دون كلام الرجل» ولو كان كذلك لم يكن 
النكاح» كذا هذا. 


حمقه 


وخالف أبو حنيفة وأبو يوسف فقالا: إذا 
تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين فإنه يجوز. 
سواء كانا موافقين لها فى الملة أو مخالفين». 
لعموم الأدلة من الكتاب والسنةء ولأن للكافر 
ولايةَ على الكافر7" . 
ب - التكليف: 


والحنابلة إلى أنه يشترط في شاهدي النكاح 
التكليف. أي أن يكون كل منهما عاقلا 
الغا فلا تقبل شهادة مجنون بالإجماعء 
ولا شهادة صبي لقول الله تعالى #وَأسْتَتْيِدُوا 
سهدي ين رَبَالِكُم 4". ولأنهما ليسا من 


)١(‏ بدائع الصنائع 56/5 04”؟. ومغني 
المحتاج »١54/‏ ومطالب أولي النهى 841١/8‏ 
والدسوقي 156/5 . 

(9؟) سورة البقرة /5857؟. 


سا ع ا ا ا يا يا ا ا ا ا ا ا 11010 6411 441بب0ب# ١114ل‏ لم ل ميتي يي ا ايمبيييا 


أهل الشهادة» ولأن الشهادة من باب الولاية 
وهي نفاذ المشيئة لأنها تنفيذ القول على 
الغير» وكل من المجنون والصبي لا ولاية 
له على نفسه فكيف تكون له ولاية على 


رطف 
غيره ‏ . 


اختلف الفقهاء فى اشتراط العدالة في 


فيشترط جمهور الفقهاء ‏ المالكية 


والشافعية في الأصح والحنابلة ‏ في شاهدي . 


التكاح العدالة» لقول النبي كله : «لا نكاح إلا 
تولى .وشناهدئ عدل»”؟) 
لأنه لا يثبت بهما. 
ونص الشافعية في الصحيح عندهم 
والحنابلة وهو المذهب على أنه يكفي فيهما 
العدالة الظاهرة» فينعمد يدتري الخدالة 
وهما المعروفان بها ظاهراً لا باطناء بأن 


عرفت عدالتهما بالمخالطة دون التزكية عند. 


الحاكم» لأن الظاهر من المسلمين العدالة؛ 
ولأن النكاح يجري بين أوساط الناس والعوام 
فلو اعتبر فيه العدالة الباطنة لاحتاجوا إلى 


)١(‏ بدائع الصنائع 1ه », وروضة الطالبين 
لارهةء ومغني المحتاج 4 ومطالب 
أولي النهى 241/0 والدسوقي .١1526/4‏ 

(9) حديث: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». 
سبق تخريجه (ف .)١١5‏ 


ينض 


الشافعية أن النكاح لا ينعقد بالمستورين بل لا 
بد من معرفة العدالة الباطنة. 


ويبطل الستر بتفسيق عدل في الرواية» فلو 
أخبر بفسق المستور عدل لم يصح به النكاح 
كما رجحه ابن المقري تبعاً للإمام. 

رق ماضن بين درق العدال2 
ومستور الإسلام والحرية ‏ والعدالة 
والإسلام والحرية مما يشترطونه في 
شاهدي النكاح فقالوا: ينعقد النكاح 
بشهادة مستوري العدالة لا بمستوري 
الإسلام والحرية» بأن لم يعرف إسلام 
الشاهد ولا حريته» كأن يكون في موضع 
يختلط فيها مسلمون بالكفار والأحرار 
بالأرقاء ولا غالبء أو يكون ظاهره 
الإسلام والحرية بالدار فلا. ينعقد النكاح 
به» بل لا بد من معرفة حال الشاهد 
بالإسلام والحرية باطناًء لسهولة الوقوف 
على ذلك» بخلاف العدالة والفسق. 


وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى أن , 
عدالة الشاهدين ليست بشرطهء فينعقد النكاح 
بحضور الفاسقين» لأن عمومات النكاح 
مطلقة عن شرط» واشتراط أصل الشهادة 
بصفاتها المجمع عليها ثبت بالدليل» فمن 


١51-1٠ نكاح‎ 
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ادعى شرط العدالة فعليه البيان» ولأن الفسق 
لا يقدح في ولاية الإنكاح بنفسه7"' . 
د العدد: 
١‏ _ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه لا يصح النكاح بشاهد 
عائشة رضي الله تعالى عنها: «لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي ل 

وأضاف الشافعية أنه لا فرق بين حضور 
الشاهدين قصداً أو اتفاق”” . 


ه ‏ الحرية: 
7 - اختلف الفقهاء في اشتراط الحرية فى 


فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه 
يشترط في كل واحد من شاهدي النكاح أن 
00 فلا ينعقد النكاح بمن فيه رق لأنه 


() بدائع الضنائع "0 :» والشرح الكبير 
للدردير بحاشية الدسوقي السلفة ومغني 
المحتاج 2.١546 ١55“‏ وكشاف القناع 
©/56.؛ والإنصاف .٠١*/8‏ 

فق حديث: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». 

سبق تخريجه (ف .)١١5‏ | 

بدائع الصنائع ؟/8ه؟, ومغني المحتاج 

* 45 . ومطالب أولى النهى 28١/68‏ 

والدسوقي 2110/4 وعقد الجواهر الثمينة 

م 


ف 


554 


ليس أهلا للشهادة . 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا يشترط كون 
الشاهدين على النكاح حرين لأنها شهادة على 
قول أشبهت الاستفاضة”"' . 

الذكورة : 
- يشترط المالكية والشافعية والحتابلة 
في شاهدي النكاح الذكورة. فلا ينعقد النكاح 
عندهم بشهادة النساءء ولا بشهادة رجل 
وامرأتين لأنه لا يثبت بقولهن» روى أبو عبيد 
في الأموال عن الزهري أنه قال: مضت السنة 
أن لإا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في 
النكاح ولا في الطلاق. 

وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى أنه لا 
يشترط ذكورة شاهدي النكاح» فينعقد عندهم 

. 0 
بحضور رجل وامراتين 
ز- السمع: 


64 2 اختلف الفقهاء في اشتر 


اط السمع في 


دق بدائع الصنائع اال ومغني المحتاج 


.٠54/*‏ والدسوقى .»١560/4‏ وعقد الجواهر 
الثمينة #|/ا"21 ومطالت أولي النهى 87/8. 
(؟) بدائع الصنائع ”هه والشرح الكبير 
بحاشية الدسوقي 25١5/1‏ ومغني المحتاج 
3558# وكشاف القناع 8/8" -”55ء 
والإنصاف 0٠١7/8‏ والمغني 407/6. 


١١5-175 يكاح‎ 


والحنابلة أن يكون شاهدا النكاح سميعين ولو 
برفع صوت إذ المشهود عليه قول فلا بد من 
سماعه» أي سماع كلام المتعاقدين جميعاً 
حتى لو سمعا كلام أحدهما دون الآخرء أو 
قال الكاساني: لأن حضور الشهود شرط ركن 
“المقد ور الاجابعر القولم نكاا لك يشيعا 
كلامهما لا تتحقق الشهادة عند الركن فلا 
يوجد شرط الركن. 
وسكن العم الرطلي في الأضنه :وها 
عند الشافعية أنه لا يشترط فى الشاهد على 
النكاح السمع”"' . 
ح - البصر: 
اختلف الفقهاء فى اشتراط البصر فى 
فاشترط الشافعية في شاهدي النكاح 
البصرء لأن الأقوال ‏ وهي المشهود عليه 
في عقد النكاح ‏ لا تثبت إلا بالمعاينة 


ولا يشترط الحنفية والمالكية والحنايلة 
)١(‏ بدائع الصنائع ؟/558؟» والدسوقي 4//ا15ا» 


ومغني المحتاج 3155# ونهاية المحتاج 
5 ؛:؛ ومطالب أولي النهى .4١/8‏ 


1 


وهو وجه عند الشافعية في شاهدي النكاح 
البصرء بل يجوز أن يكونا ضريرين إذا تيقنا 
الضدوات تيقتا لاشك قي كالشهادة 
بالاستفاضة» ولأن العمى كما يقول الكاساني 
لايقدح الأفئ الآداء لمعدن التمبيع بدن 
المشهود عليه وبين المشهود له ولأنه لا 
يقدح في ولاية الإنكاح ولا في قبول النكاح 
بنفسه ولا في المنع من جواز القضاء بشهادته 
في الجملة فكان من أهل أن ينعقد النكاح 
بحضوره. 


الوجه بانعقاد النكاح بحضرة الأعمى حُكِيّ 
عن النصء» لأن الأعمى أهل للشهادة”" . 

ط - النطق : 

١7‏ اختلف الفقهاء فى اشتراط النطق في 
الأصح أنه يشترط في شاهدي النكاح أن . 
يكونا ناطقين» فلا ينعقد النكاح عندهم 
بشاهدين أخرسينء أو بشاهدين أحدهما 
كذلكء. لأن الشريين لايتمكن من أداء 
الشهادة . 


)١(‏ بدائع الصنائع #/58؟. ومغني المحتاج 
3557# والدسوقى 000 وكشاف القناع 
5/6" 


لكن قال الحنابلة إذا أداها بخطه قبلت. 


وعند المالكية ومقابل الأصح عن الشافعية 


تقبل شهادته . 
والتفصيل في مصطلح (خرس ف )2 
ى - التيقظ : ْ 


37 - نص المالكية والشافعية على أنه 
يشترط في شاهدي النكاح التيقظ والضبطء 
فلا ينعقد النكاح عندهم بالمغفل الذي لا 
يضبطء وينعقد - كما قال النووي ‏ بمن 
يحفظ وينسى عن قريب"" . 

ك ‏ معرفة لسان العاقدين: 


- نص الشافعية على أنه يشترط فى 
اهاي النكاع امغيرنة لمان العاقدين» تلد 
يكفي إخبار ثقة بمعنى قول العاقدين» قال 
الشبراملسي: أي بعد تمام الصيغة أما قبلها 


بأن أخبره عدل بمعناها ولم يطل الفصل. 


فتصحء وقيل: يكفي ضبط اللفظ . 
وحكى أبو الحسن العبادي وجهاً أن 


النكاح ينعقد بمن لا يعرف لسان العاقدين 
لأنه ينقله إلى الحاكم”" . 


)١(‏ حاشية الدسوقي 0157/4 وروضة الطالبين 
لارهةء ونهاية المحتاج 515/5. 

(؟) روضة الطالبين //40» ونهاية المحتاج 
5:؛ ومغني المحتاج .١44/#‏ 


ل - أن لا يكون الشاهدان ابني الزوجين : 
4 نص الحنابلة ‏ في المذهب عندهم 
كما قال المرداوي ‏ على أنه يشترط في كل 
من شاهدي النكاح أن لا يكون ابن أحد 
الزوجين» فلا ينعقد النكاح عندهم بشهادة 
ابني الزوجين ولا بشهادة ابن أحدهما. 

وهذا ما يؤخذ من عموم قول الحنفية 
والمالكية أنه لا تقبل شهادة الوالد لولده ولا 
الولد لوالده. 

وفى المسألة عند الشافعية أوجه أصحها 
الانعقاد9" . 0 


- اختلف الفقهاء في ماهية نكاح السر 
وفي حكمه : 

فقال الحنفية: نكاح السر ما لم يحضره 
شاهدانء أما ما حضره شاهدان فهو نكاح 
علانية لا نكاح سرء إذ السر إذا جاوز اثنين 
خرج من أن يكون سرأء وقد نهى عن نكاح 
السرء ونقول بموجبيه» وقال علد : «أعلنوا 
هذا النكاح»”"'. لأن العاقدين إذا أحضرا 


)١(‏ روضة المقضاة للسمناني 2555/١‏ وعقد 


الجواهر الثمينة 3517 وروضة الطالبين 
ةع كك ومغني المحتاج “3155/7 
والإنصاف ٠64‏ . 

(؟) حديث: «أعلنوا هذا التكاح. . .». 


النكاح شاهدين فقد أعلناهء وقوله يَكِِ: 
«واضربوا عليه بالدفوف»”'' ندب إلى زيادة 


إعلانه وهو مندوب إليه”" . 

والمشهور عند المالكية ‏ كما قال الدردير - 
أن نكاح السر هو ما أمِرَ الشهودٌ حين العقد 
بكتمه» أوصي غيرهم أيضاً على كتمه أم لاء 
ولا بد أن يكون الموصي الزوج» انضم له 
غيره كالزوجة أو وليها أم لاء وهذه هي 
طريقة ابن عرفة في نكاح السر. 

والطريقة الأخرى للباجي وتقول: استكتام 


غير الشهود نكاح سر-أيضاء كما لو تواصى 


الزوجان والولي على كتمه ولم يوصوا الشهود 


وحكم نكاح السر عند المالكية أنه إذا 
كان خوفاً من ظالم أو ساحر فإنه لا حرمة 
النبي يل عن نكاح السر"”» ويفسخ هذا 
النكاح إن لم يدخل الرجل بالمرأة»: فإن 


)١(‏ حديث: «واضربوا عليه بالدفوف». 
سبق تخريجه (ف .)5١‏ 

(5) بدائع الصنائع ؟/"61؟. 

(9) حديث: «نهيه عَكِنَهِ عن نكاح السر». 
أورده الهيثئمي قي مجمع الزوائد ١86/4(‏ 
طُْ المقدسي) من حديث أبي هريرة» وقال: 
رواه الطبراني في الأوسط عن محمد بن 
عبدالصمد بن أبي الجراح» ولم يتكلم فيه 
أحدء وبقية رجاله ثقات. 


دخل بها فرق بينهماء سئل ابن شهاب عن 
رجل نكح سراً وأشهد رجلين فقال: إن 
مسها فرق بينهما واعتدت حتى تنقضي 
عدتهاء وعوقب الشاهدان بما كتما من 
ذلك» وللمراأة مهرهاء ثم إن بدا له أن 
ينكحها حين تنقضي عدتها نكحها نكاح 
علانية» وإن لم.يكن مسها فرق بينهماء ولا 
صداق لهاء ونرى أن ينكلهما الإمام بعقوبة 
والشاهدين كذلك. فإنه لا يصح نكاح 
ا 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه «أن رسول الله يَكَِهِ مر وأصحابه ببني 
زريق فسمعوا غناء ولعباًء فقال: ما هذا؟ 
فقالوا: نكاح فلان يا رسول الله. فقال: كمل 
دينه» هذا النكاح لا السفاح ولا نكاح السر 
حتى يُسمع ادف أو يرى تان 

وقال الحنابلة: لا يبطل النكاح بالتواصي 
بكتمانه» لأنه لا يكون مع الشهادة عليه 
مكتوماًء فإن كتمه الزوجان والولي والشهود 


زفق الشرح الصغير والصاوي بذ 0 ا 


ومواهب الجليل #/404: 4٠١‏ والمدونة 
ط دار صادر - بيروت. 
(9؟) حديث: «أن رسول الله يك مر وأصحابه 
ببني زريق فسمعوا غناء. ..2. 
. أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (//0٠9؟‏ 
ط دائزة المعارقة المتمانية) ثم صنت اذ 


رواته. 


قصداً صح العقد وكره كتمانهم له لأن السنة 
إعلان النكاح”'" . 


رابعاً: محل عقد النكاح : 

١‏ محل عقد النكاح هو الزوج والزوجة 
معا.ء وهما عند المالكية والشافعية والحنابلة 
تفصيل هذه الأركان. 


واتفق الفقهاء على أنه يشترط أن يكون كل 
من الزوجين حلاً للآخرء وأن لا يقوم بواحد 
دما ماح ابن مراع اللكام» 
رضاع أو مصاهرة». ولا نكاح مجوسية» أو 
وثنية أو مرئدة» أو ملاعنته » ولا نكاح ذات 
زوج » ولا مطلقته ثلاثاء ولا المعتدة من 
غيره» ولا نكاخ من تحرم جمعها مع زوج 
له. 


| والتفصيل في مصطلح (محرم ف »١8‏ 
ومحرمات النكاح ف "” وما بعدهاء ووثنى 
ف58). 

كما يشترطون تعيين كل من الزوجين في 
عقد النكاح» لأن المقصود في النكاح التعيين 
فلا يصح بدونه» وتزوج باسمها الذي تعرف 


به . 


.55/8 كشاف القناع‎ )١( 


م ه #» 6 مه و هه هوم وومةه ممه مو وو وو وو و ووو ووو موه ووو و ووو وو وو و و ووو و وو وو ومنو و وو وو ووو ووم وموم ووو و وم ووو وود ودو .وو ...6 


كما يشترطون أن لا يكون أحد الزوجين 
ملكا لكر كلذ ارا جف 

واشترط المالكية أن لا يكون أحد الزوجين 
مريضاً مرض الموت» فلا يصح نكاح مريض 
أو مريضة» ويفسخ قبل البناء وبعده» لكن إن 
صح المريض لم يفسخ» ولا ميراث إن مات 
أحدهما قبل الفسخ» وللمريضة بالدخول أو 
الموت المسمى» وعلى المريض إن مات قبل 
الفسخ الأقل من الثلث والمسمى وصداق 
المثل» ولها بالدخول المسمى من الثلث 


مبتدأ”" , 


كما اشترط المالكية والشافعية والحنابلة أن 
لا يكون أي من الزوجين أو الولي محرما 
بحج أو عمرة. 


وسبق تفصيل ذلك في شروط الولي في 
عقد النكاح. 


شروط التكاح : 


7 - اتفق الفقهاء على أن للنكاح شروطاً 
لا بد منها. 


)0غ( البدائع ؟/2, /50”» وفتح القدير »٠١5/‏ 
والشرح الصغير 0/7/5" فلالا وروضة 
الطالبين 857/7 » وحاشية الباجوري على ابن 
القاسم 5 وكشاف القناع 241/8 55: 

(0) الشرح الصغير #/#ل/ا" لام" 2177. 
والذخيرة للقرافي 8/4١5؟: .5١١‏ 


أبوبكر بن العرنيٍ : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 776 


أبوجعفر افندواني (؟--517ه) 

هو محمد بن عبدالله بن محمد بن عمرء أبوجعفر البلخي 
المندواني. إمام جليل القدر كان على جانب عظيم من 
الفقه والذكاء والزهد والورع, و يقال له أبوحنيفة الصغير. 
تفقه عل أبِي بكر الأعمش وروى الحديث عن محمد 
ابسن عقيل البلخي وغيره. وا هندواني بكسر الهاء وضم 
الذال المهملة نسبة إلى باب هندوان محلة ببلخ . 

وتفقه عليه نصر بن محمد أبوالليث الفقيه وجماعة 
كثيرة . 

[الفوائد المهية و/اء وشذرات الذهب 4١/8"‏ » وهدية 
العارفين 49/١‏ ]. 


أبوحامد الإسفراييني 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "1١‏ 


أبوالحسن السخاوي (265648-*514ه) 

هوعلىي بن محمد بن عبدالصمدء أبوالحسن, 
السخاويء الشافعي . عالم بالقراءات والأصول واللغة 
والتفسير, أصله من سخا (بمصر) سكن دمشق» وتوفي فيها . 

من تصانيفه : «حال القرّاء وكمال الإقراء», 
و«دهداية المرتاب», و«الكوكب الوقاد» في أصول 
الدين, و«الجواهر المكللة » في الحديث . 

[ الأعلام 0/6 :, ومعجم ا مؤلفين وكشف 
الظنوك 05/١‏ ]. 


أبوحفص البرمكي (؟-7410ه) 
هوعمر بن أحد بن إبراهيم بن إسماعيل, أبوحفص 


( ملحق ) تراجم 


البرمكيء الحنبليٍ» فقيه, محدث ا 
الأعيان النساك الزهاد, ذو الفتيا الواسعة. حدث عن ابن 
اله واف ؛ والخطبي ء مسحب عمر بن بدر المغارليء وأبا علي 
النجاد: وأبا بكر عبدالعز يزء وغيرهم . توفي في جمادى 
الأولى: ودفن مقبرة الإمام أحمد بن حنبل . 

من تصانيفه: «المجموع ». و« كتاب الصيام », 
و« كتاب حكم الوالدين في مال ولدها» و«شرح بعض 
مسائل الكوسج ». 

[طبقات الحنابلة 9غ ومعجم المؤلفين 231/17/10 
وهدية العارفين 1/41/١‏ وكشف الظنون 411/9 .]1١‏ 


أبوحنيفة : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 75 


أبوحبان الأندلسي (564- 46/اه) 

هومحمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان» 
أبوحيان» الغرناطي الأندلسي. مفسرء محدث؛ أديب» 
مؤرخ , نحوي , لغوي . أخذ القراءات عن أبي جعفر بن 
الطباع؛ والعربية عن أبي الحسن الأبذي وابن الصائغ 
وغيرا. 00 

وسمع الحديث بالأندلس وإفر يقية والا..كندر ية 
والذاهرة والحجاز من نحوأر بعمائة وخمسين * شيخاأًء وتولى 
تدر يس التفسيربالمنصور ية, والإقراء بجماع الأقر. 

سن تصانيفه : «البحر المحيط» في تفسير القرآن, 
و«تحفة الأريب»» في غر يب القرآن, و«عقد اللآلي في 
القراءات السبع العوالي» , و«الإعلان بأركان الإسلام» . 

[شذرات الذهب ,١40/8‏ ومعجم المؤلفين 
/ عل والأعلام 3/4 ؟]. 


أبوخلف الطبري (؟- 141٠١‏ ه) 
هو محمد بن عبدالملك بن خلف» الطبري السلمي 
الشافعى» فقيه, صوفي. تفقه على الشيخين القفال وأبي 


25س 


٠ ٠»‏ 6 مم م .ممم ع .مث .وعم .همه و ووو و ووو ٠.‏ ووه وو ومن ووو ووو يوه وو ووو ووو و وو و ووه فو هو و وهو ووه م ووو و وو و ووو ووو ماثووة وم ووه 


قال الحنفية: شرائط ركن النكاح أنواع 
هي : شرائط الانعقاد» وشرائط الجواز 
والنفاذ» وشرائط اللزوم . 


أ- أما شرائط الانعقاد فنوعان: 


نوع يرجع إلى العاقد وهو العقل. فلا 


ينعقد نكاح المجنون والصبي الذي لا يعقل. 
لأن العقل من شرائط أهلية التصرف. 

المعجلس إذا كان العاقدان حاضرين » وهو 
أن يكون الإيجاب والقيول في مجلس 


النكاح» بأن كانا حاضرين فأوجب أحدهما 
فقام الآخر عن المجلس قبل القبول» 
أو اشتغل بعمل يوجب اختلاف المجلس 
لا ينعقد. لأن انعقاده عبارة عن ارتباط 
ب - وأما شرائط الجواز والنفاذ فمنها: أن 
يكون العاقد بالغاء فإن نكاح الصبي العاقل 
وإن كان منعقداً فهو غير نافذء بل نفاذه 
يتوقف على إجازة وليه. لأن نفاذ التصرف 
لاشتماله على وجه المصلحة؛, والصبى لقلة 
تأمله الالععاله باللهيو والليت لادرقف من 
ذلك فلا ينعقد تصرفه بل يتوقف على إجازة 
وليهء فلا يتوقف على بلوغه حتى ولو بلغ 
قبل أن يجيزه الولي لا ينفذ بالبلوغ. لأن 


يي 


العقد انعقد موقوفاً على إجازة الولي ورضاه 
لسقوط اعتبار رضا الصبي شرعاً» وبالبلوغ 
زالت ولاية الولي فلا ينفذ ما لم يجزه بنفسه 
بعد البلوغ . 


ومنها: أن تكوان خا فلا يجوز نكاح 
مملوك بالغ عاقل إلا بإذن سيده. والأصل فيه 
قوله كلِ: «أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو 
عاهر)”"' . 
إنكاح من لا ولاية له. 
ج - وأما شرائط اللزوم فنوعان في الأصل: 
نوع هو شرط وقوع النكاح لازماء ونوع هو 
شرط بقائه لازماً. 

أما التوع الأول: فمنه أن يكون الولي في 
إنكاح الصغير أو الصغيرة عواالات أو الجد. 
فإن كان غيرهما من الأولياء كالأخ والعم لا 
يلزم النكاح حتى يثبت للصغير والصغيرة 
الخيار بعد البلوغ وهذا قول أبي حنيفة 
ومحمد» وغيتك أ :يوست هذا لبس يتقيرط 
لا يثبتٌ للصغير والصغيرة الخيار. 


)١(‏ حديث: (أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو 
عاهر). 
أخرجه الترمذي  41١/(‏ ط الحلبي) من 
حديث جابر رضى الله عنه. وقال: حسن 


وأواوا وو و وه و .اووس م و و فو و ووو وم و عو و وم وو وو ومو وم ومو مو ومو وو ون ووو و ووو وو ووو وو وولو وو ووو و ووو ووو و .لودو وو ود ودود ودع .٠و9و٠‏ .5 


ومن شرائط هذا النوع : كفاءة الزوج في 
إنكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها من 
غير رضا الأولياء بمهر مثلهاء فيقع الكلام في 
أربعة مواضع: أحدها: في بيان أن الكفاءة 
في باب النكاح هل هي شرط لزوم النكاح في 
الجملة أم لا؟ والثاني: في بيان النكاح الذي 
الكفاءة من شروط لزومهء والثالث: في بيان 
ما تعتبر فيه الكفاءة. والرابع: في بيان من 
تعتير له الكفاءة . 


والتة لتفصيل في مصطلح (كفاءة ف 0 


.) ١1 


والنوع الثاني من شرائط اللزوم. وهو 
شرط بقاء النكاح لازماء فمنه ما يتعلق بالزوج 


أما الذي يتعلق بالزوج في نكاح زوجته 
فعدم تمليكه الطلاق منها أو من غيرهاء بأن 
يقول لامرأته: اختاري أو أمرك بيدك ينوي 
الطلاق» أو طلقي نفسك. أو أنت طالق إن 
شئتء أو يقول لرجل: طلق امرأتي إن 
شعت» كذا عدم التطليق بشرط» والإضافة 
إلى وقت. لأنه بالتمليك جعل النكاح بحال 
لا يتوقف زواله على اختياره» وكذا بالتعليق 
والإضافة» وهذا معنى عدم بقاء النكاح 
لازما. 


وأما الذي يتعلق بالمولى في نكاح أمته 


فهو أن لا يعتق أمته المنكوحة حتى لو أعتقها 
لا يبقى العقد لازماً وكان لها الخيارء وهو 
المسمى بخيار العتاقة”" . 


وقال المالكية: شروط صحة النكاح أن 
يكون بصداقء, ولو لم يذكر حال العقد فلا 
بد من ذكره عند الدخولء أو تقرر صداق 


المثل. 


وصحته ليا بشهادة رجلين عدلين غير 
الولي» وإن حصلت الشهادة بهما بعد 
العقد وقبل الدخول. فلا يصح النكاح بلا 
شهادة». أو شهادة رجل وامرأتين» ولا 


بشهادة فاسقينء» ولا بعدلين أحدهما 


الولي 1 قال الصاري 4 “لين اللمراة كالول 
ماشر العقدء بل من له ولاية التكاح 
ولو تولى العقد غيره بإذنه» ولا تصح 
شهادة المتولى أيضاً لأنها شهادة على فعل 


النفنس ٠»‏ وقال: ومثشل الفاسقين في عدم 


عدم العدول فيكفي مستورا الحال» وقيل 
يستكثر من الشهود. وهو المطلوب في 


: 5. .-(5 
اا 


لق بدائع الصنائع دنضشفد برضف حضفي ةق 
تضرف اريضرة 


(0) الشرح الكبير والدسوقي 57١/5‏ -١؟55)‏ 


والشرح الصغير والصاوي افلتكئفة لفضة 


0015 


١4 - 11“ نكاح‎ 


فاه هو هه وهو ههه وم ووو هوةهة وه ووو ووو ووو وه وي ووو ووو و وهو و و ووم وو ووو ووو ووو وعءع ةن ووو وو و ووو وو ووو ووءعد.وأوأوأء .ود ٠٠. ٠.‏ 


الشروط في عققند النكاح : 
١‏ اختلف الفقهاء في الشروط في عقد 
النكاح» هل تبطل النكاح أو لا تبطله؟ ولهم 
في ذلك تفصيل : 

يرى الحنفية أن النكاح لا يبطل بالشروط 
الفاسدة فيصح النكاح ويلغو الشرط . 

ومن أمثلة ذلك: أن يتزوج الرجل المرأة 
على ألفٍ بشرط أن لا يتزوج عليهاء فإن وفى 
بما شرط فلها المسمى لأنه يصلح مهراً وقد 
تراضيا به» وإن لم يوف فلها مهر مثلها لأنها 
ما رضيت بالألف ‏ وهو دون مهر مثلها ‏ 
مع ما ذكر لها من المنفعة فيكمل لها مهر 
المثل» لأنها ما رضيت بالمسمى وحده فكأنه 
00 

ومن ذلك مالو تزوجها على ألف 
وكرامتها ‏ أي بأن يحسن إليها بشيء تسر به - 
فلها مهر مثلها لا ينقص عن ألف لأنه رضي 
بهاء وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف 
الألف لأنه أكثر من المتعة. 

وإن قال: علي ألف إن أقام بها وألفين إن 
أخرجهاء فإن أقام فلها الألف, وإن أخرجها 
فمهر مثلها لا يزاد على ألفين ولا ينقص عن 
ألف. وهذا عند أبي حنيفة . 

وقال الصاحبان: الشرطان جائزان» وعند 
زفر فاسدان» وعلى هذا: عليّ ألف إفالم 
يتزوج عليها وألفان إن تزوج. 


دليل زفر: أن كل واحد منهما على خطر 
الوجود فكان المهر مجهولا. 

ودليلهما: أن كل واحد منهما فيه غرض 
صحيح وقد سمى فيه بدلا معلوما. 

ولأبي حنيفة: أن الشرط الأول صح 
وموجبه المسمى» والشرط الثاني ينفي موجب 
الأول والتسمية متى صحت لا يجوز نفي 
موجبها فيبطل الشرط الثاني. 

ولو تزوجها على ألف إن كانت قبيحة 
وألفين إن كانت جميلة صح الشرطان» 
والفرق أنه لا مخاطرة هنا لأن المرأة على 
صفة واحدة إلا أن الزوج يجهلهاء وفي 
المسألة الأولى المخاطرة موجودة في التسمية 
الثانية» لأنه لا يدرى أن الزوج هل يفي 
بالشرط الأول أم لا”''. 
5 9 وقال المالكية: إن تزوج الرجل امرأة 
على شرط أن لا تأتيه أو أن لا يأتيها إلا نهاراً 
أو ليلاً فقط فسخ النكاح قبل الدخول 
لا بعده. لأن ذلك مما يناقض مقتضى 
0 ولما فيه من الخلل في الصداق» 
ولذا كان يثبت بعد الدخول بصداق المثل لأن 
الصداق يزيد وينقص بالنسبة لهذا الشرط . 


ولو وقع النكاح يخياره نويا أو كن لأحد 


هق الاختيار ون 0 كعل والبحر الرائق 


#الاقء وتبيين الحقائق ؟/58١)» .١54‏ 
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الزوجين أولهما أو لأجنبي فسخ قبل 
الدخول» وثبت بعذه بالمسمى إن كان» وإلا 
فبصداق المثل». إلا خيار المجلس فإنه جائز 
هنا إذا اشترط . 

ولو وقع النكاح على شرط أنه إذا لم يأت 
بالصداق لوقت كذا فلا نكاح فيفسخ قبل 
الدخول فقط إن جاء به في الوقت المذكور أو 
قبله. فإن لم يأت به فسخ أبداً. 


وقالوا: كل ما وقع على شرط يناقض 


المقصود من النكاح؛ كأن وقع على شرط أن. 


لا يقسم بينها وبين ضرتها في المبيت» أو 
على شرط أن يؤثر عليها ضرتهاء أو شرط أن 
نفقتها عليها أو على أبيهاء أو أن لا ميراث 
بينهماء أو شرطت على الزوج أن ينفق على 
ولدها من غيره أو على أمها أو أختهاء أو 
شرطت عليه أن أمرها بيدهاء أو شرطت 
زوجة الصغير أو السفيه أو العبد أن نفقتها 
على الولي أو السيد فإن النكاح يفسخ في 
الجميع قبل الدخول» ويثبت بعده بمهر 
المثل» ويلغى الشرط”"'. 

- وقال الشافعية: الشرط في النكاح إن 
لم يتعلق به غرض فهو لغوء وإن تعلق به 
لكن لا يخالف مقتضى النكاح» بأن شرط أن 
ينفق عليهاء أو يقسم لهاء أو يتسرىء أو 


2*”85- "84/95 الشرح الصغير والصاوي‎ )١( 
والشرح الكبير والدسوقي ؟/578.‎ 


يتروج عليها إن شاء» أو يسافر بهاء أو لا 
تخرج إلا بإذنه فهذا لا يؤثر في النكاح”"'. 


والاتشرظ بها تيكالفت حتفنا نهو ريا ! 


أحدهما: ما لا يخل بالمقصود الأصلي 
من النكاح فيفسد الشرط» سواء كان لها بأن 
شرط أن لا يتزوج عليهاء أو لا يتسرىء أو 
لا يطلقهاء أو يطلق ضرتهاء أو كان الشرط 
عليها :يان شرط أن لآ يقس لهاء أو لايق 
عليهاء أو يجمع بينها وبين ضراتها في سكن 
واحدء ثم فساد الشرط لا يفسد النكاح على 
المشهورء وفي وجه أو قول حكاه الحناطي : 
يبطل التكاح . 

الضرب الثاني : ما يخل بمقصود النكاح 
كأن شرط الزوج أن لا يطأ زوجته أصلاء أو 
أن لا يطأها إلا مرة واحدةً مثلاً في السنة» أو 
أن لا يطأها إلا ليلا فقطء أو إلا نهاراًء أو أن 
يطلقها ولو بعد الوطء بطل النكاح» لأنه ينافي 
مقصود النكاح فأبطله . 

قال الشربيني الخطيب: ما جرى عليه 
المصنف ‏ أي النووي في المنهاج ‏ من 
البطلان فيما إذا شرط عدم الوطء هو ما 
صححه في المحرر» وفي الشرح الصغير أنه 
الأشبه. والذي صححه في الروضة وأصلها 


)١(‏ روضة الطالبين /2754/9 25568 ومغني 


المحتاج 575/8 777. 


يكاح هل 5ثما 


© ©» 6اما ههه هه هه وقوه وه هه ووه وه هوهو و ووو وو وهس ون ووه ووو ووو وهو ون هد وهو وو همه وه ةو وهو و وه ووو وه ووم ووو و ووه وو ووو وو وووة ود وو 


وتصحيح التنبيه فيما إذا شرطه الصحة» لأنه 
حقه فله تركه والتمكين عليهاء وهذا هو الذي 
عليه الجمهور كما قاله الأذرعى وغيره» وقال 
في البحر إنه مذهب الشافعي. - 


ولو شرط الزوج أن الزوجة لا ترثه أو أنه 
لايرثها أو أنهما لا يتوارثان» أو أن النفقة 
على غير الزوج بطل النكاح أيضاًء كما قاله 
في أصل الروضة عن الحناطي وجرى عليه 
ابن المقري» وصحح البلقيني الصحة وبطلان 
الشرط . 


ولو شرط أحد الزوجين خياراً في النكاح 
بطل» لأن النكاح مبناه على اللزوم» فشرط ما 
يخالف قضيته يمنع الصحة» فإن شرط ذلك 
على تقدير عيب مثبت للخيار قال الزركشي: 
ينبغي أن يصحء لأنه تصريح بمقتضى العقدء 
قال الشربيني الخطيب: وهو مخالف لإطلاق 
الأصحاب . 


ولو شرط أحد الزوجين خياراً في المهر 
فالأظهر صحة النكاح» لأن فساد الصداق 
لا يؤثر في النكاح. ولا يصح المهر في 
الأظهر بل يفسد ويجب مهر المثل» لأن 
الصداق لا يتمحض عوضا بل فيه معنى 
النحلة فلا يليق به الخيارء والمرأة لم 
ترض بالمسمى إلا بالخيارء والثاني: يصح 
المهرء والثالث: يفسد النكاح لفساد المهر 
أيضا. 


وقال الحنابلة: محل المعتبر من 
الشروط ما ورد في صلب العقد أو قبله» كأن 
يقول: زوجتك بنتي فلانة بشرط كذا ونحوه 
ويقبل الزوج على ذلك» وكذا توافق الزوجان 
عليه قبل العقدء لأن الأمر بالوفاء بالشروط 
والعقود والعهود يتناول ذلك تناولاً واحداً» 
ولا يلزم الشرط بعد العقد ولزومه لفوات 
محل الشرط . 


القسم الأول : صحيح : وهو نوعان: 

أحدهما: ما يقتضيه العقد. كتسليم الزوجة 
إلئ الزوج وتمكينه من الاستمتاع بهاء 
وتسليمها المهر وتمكينها من الانتفاع به 
فوجوده كعدمهء لأن العقد يقتضي ذلك . 


والثاني: شرط ما تنتفع به المرأة مما لا 
ينافي العقد كزيادة معلومة في مهرها أو في 
تفقتها الواجبةء. أو اشتراط كون مهرها من نقد 
معين» أو تشترط عليه أن لا ينقلها.من دارها 
أو بلدها أو أن لا يسافر بهاء أو أن لا يفرق 
بينها وبين أبويها أو أولادهاء أو على أن 
ترضع ولدها الصغير» أو شرطت أن لا يتزوج 
عليها ولا يتسرى» أو شرط لها طلاق ضرتها 
أو بيع أمته فهذا النوع صحيح لازم للزوجة 
بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه. لما روى 
الأثرم بإسناده أن رجلاً تزوج امرأة وشرط لها 
دارها ثم أراد نقلهاء فخاصموه إلى عمر 


رضي الله تعالى عنه فقال: لها شرطهاء فقال 
الرجل: إذن يطلقنناء فقال عمر: منقاطع 
الحقوق عند الشروطء. ولأنه شرط لها منفعة 
مقصودة لا تمنع المقصود من النكاح فكان 
لازماً. 

والشرط الصحيح لا يجب الوفاء به بل 
يسن ؛ لأنه لو وجب لأجبر عمر رضي الله 
تعالى عنه الزوج عليه ولم يجبره بل قال: لها 
شرطهاء فإن لم يف الزوج بشرطها فلها 
الفسخء لما تقدم من أثر عمرء ولأنه شرط 
لازم في عقد فثبت حق الفسخ بترك الوفاء 
به» كالرهن والضمين في البيع . 

وحيث قلنا تفسخ فبفعله ما شرط أن 
لا يفعله لا بعزمه عليهء لأن العزم على 
الشيء ليس كفعله» والفسخ على التراخي . 

ولا تلزم هذه الشروط إلا في النكاح الذي 
شرطت فيهء فإن بانت المشترطة منه ثم 


تزوجها ثانية لم تعد الشروطء لأن زوال: 


العقد زوال لما هو متربط به. 


ولو شرط أن لا يخرجها من منزل 
أبويهاء فمات الأب أو الأم بطل الشرطء 
لأن المنزل صار لأحدهما بعد أن كان لهماء 
فاستحال إخراجها من منزل أبويهاء فبطل 
الشرط . ١‏ 

ولو تعذر سكن المنزل الذي اشترطت 
سكناه بخراب وغيره ‏ سكن بها الزوج 


حيث أراد» وسقط حقها من الفسخء. لأن 
الشرط عارض - وقد زال ‏ فرجعنا إلى 
الأصل. والشكشى فحن ف وقال 
ابن تيمية: فيمن شرطها لها أن يسكنها بمنزل 
أبيه فسكنت» ثم طلبت سكنى منفردة وهو 
عاجز: لا يلزمه ما عجز عنه بل ولو كان 
قادراً. 

ولو شرطت عليه.نفقة ولدها من غيره 
وكسوته مدة معينة صح الشرط وكانت فن 
المهر. وظاهره إن لم يعيّن المدة لم يصح 
للجهالة . 

والقسم الثاني : من الشروط في النكاح 
فاسدء وهو توعان: 

أحدهما: ما يبطل النكاح» وهو أربعة 
أشياء : 

أحدها: نكاح الشغار» وهو أن يزروجه 
وليته على أن يزوجه الآخر وليته ولا مهر 


. بينهماء لما روى ابن عمر رضي الله تعالى 


عنهما «أن رسول الله كين نهى عن 
الكارة 7 


وتفصيل ما يكون به الشغار المنهي عنة» 


)١(‏ حديث ابن عمر: «أن رسول الله كَكِِ نهى 
عن الشغار؟ة. 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١757/4‏ 
ط السلفية)» ومسلم ٠١4/5(‏ ط عيسى 
الحلبي) . 


وأحكامه فى مصطلح (شغار ف ١‏ وما 
بعدها» ونكاح منهي عنه ف © -4). 

الثاني: نكاح المحلل» بأن يتزوج رجل 
المطلقة ثلاثاً بشرط أنه متى أحلها للأول 
طلقهاء أو لا نكاح بينهماء أو اتفقا عليه وهذا 
النكاح حرام غير صحيح لحديث أبن مسعود 
رضي الله عنه: «لعن رسول الله ككلِ المحلل 
٠‏ والمحلل له)”'©. 

والتفصيل في (تحليل ف 5 - .)١١‏ 

الثالث: نكاح المتعة» وهو أن يتزوج 
الرجل المرأة إلى مدة» أو يقول: أمتعينتي 
نفسك فتقول: أمتعتك نفسيء لا بولي 
ولا شاهدينء لما روى الربيع بن سبرة عن 
أبيه «أن رسول الله يَكلهٍ نهى يوم الفتح عن 
متعة النساء»”" . 

والتفصيل في مصطلح (نكاح منهي عنه 
ف .)6-1١‏ 

الرابع: إذا شرط نفي الحل في نكاح» بأن 
تزوجها على أن لا تحل له» فلا يصح النكاح 

المحل والمحلل له؟. 

أخرجه الترمذي 5١94/*(‏ ط الحلبي) وقال: 
(؟) حديث سبرة الجهني: «أن رسول الله َك 

نهى يوم الفتح عن متعة النساء» . 

أخرجه مسلم  ٠١75/8(‏ ط عيسى 

الحلبي) . 


لاشتراطه ما ينافيه» أو على ابتداء النكاح على 
شرط مستقبل غير مشيئة الله تعالى» كقوله: 
زوجتك ابنتي إذا جاء رأس الشهرهء أو إذا 
رضيت أمهاء. أو إذا رضي فلان» لأن ذلك 
وقف النكاح على شرطء ولأنة عفد مقارفية 
فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل كالبيع؛ 
ويصح : زوجتء وقبلت إن شاء الله تعالى» 
وتعليقه على شرط ماض أو حاضر. 


والنوغ الثاني من الشروط الفاسدة في 
النكاح : إذا شرط الزوجان أو أحدهما الخيار 
في النكاح أو في المهرء أو شرطا أو أحدهما 
عدم الوطءء أو شرطت إن جاء بالمهر في 
وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهماء أو شرط 
الزوج عدم المهرء أو النفقة» أو قسم لها أقل 
من ضرتها أو أكثرء أو إن أصدقها رجع عليها 
بما أصدق أو ببعضه. أو يشترط أن يعزل 
عنهاء أو شرطت أن لا يكون عندها في 
العمده ل قاع أو لا عي ههه زه ريزلا 
بعد مدة معينة» أو شرطت عليه أن يسافر بها 
إذا أرادت انتقالاً» أو أن يسكن بها حيث 
قدت أو حية كناء أبوها أو غرة» أو 
شرطت أن تستدعيه للجماع رقت شا جديا أو 
وقت إرادتهاء أو شرط. لها النهار دون الليل 
ففي هذه الصور كلها يبطل الشرط لأنه ينافي 
شدي العقاد وكفهين | مقاط حقوق تجب 
بالعقد قبل انعقاده فلم يصحء كما لو أسقط 
الشفيع شفعته قبل البيع» ويصح العقد لأن 


ع ك ‏ بملل 
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هذه الشروط تعود إلى معنى زائد فى العقد 
لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم 
يبطله» ولأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض 
فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتق. 

وإن تزوج رجل امرأة على أنها مسلمة 
فبانت كتابية» أو قال الولي: زوجتك هذه 
المسلمة فبانت كافرة كتابية فله الخيار فى 
فسخ النكاح» لأنه شرط صفة مقصودة قبانتت 
بخلافهاء فأشبه ما لو شرطها حرة فبانت أمة. 

وإن شرطها كافرة فبانت مسلمة» أو أمة 
فبانت حرة» أو ذات نسب فبانت أشرف» أو 
على صفة دنية فبانت أعلى منها فلا خيار له 
لأن ذلك زيادة خير فيها. 

وإن شرطها بكراً فبانت ثيباًء أو جميلة 
نسيبة أو بيضاء أو طويلة» أو شرط نفى 
العيوب التي لا يفسخ بها النكاح - كالعمى 
والخرس والصمم والشلل ونحوه ‏ فبانت 
بخلاف ما شرط فله الخيار نصاًء لأنه شرط 
وصفاً مقصوداً فبانت بخلافه» ولا يصح فسخ 


في خيار الشرط إلا بحكم حاكم لأنه مختلف 


الآثار التي رتبها الشارع الحكيم على عقد 
النكاح الصحيح إما أن تكون مشتركة بر 
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أولا: الحقوق المشتركة , 
أ المعاشرة بالمعروف: 
٠١7‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
إلى أن المعاشرة بالمعروف واجبة على كل 
واحد من الزوجين» فيلزم على كل واحد 
من الزوجين معاشرة الآخر المعروف من 
الصحبة الجميلة. وكف الأذى. وأن لا 
يماطل بحقه مع قدرتهء ولا يظهر الكراهة 
لبذله» بل يبذله ببشر وطلاقة» ولا يتبعه 
مئّة ولا أذى. لأن هذا من المعروف 
الحأمور بهء لقوله تعالى #وعَاثُِوهُنَّ 
َالمَعروف 2004 وقوله ظوَلَنَّ مِثْلُ اذى عَلَِنَ 
بأَلْمُوي4”" قال أبو زيد: تتقون الله فيهن 
كما عليهن أن يتقين الله فيكمء وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: إني لأحب أن 
أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي لأن الله 
تعالى يقول وطن مل ألَِى عَلَِنَ 
بأَلْمُوق4. وحق الزوج عليها أعظم من 
حقها عليه لقوله تعالى ظوَلِرَجَالٍ عَنَهِنَ 


مي 60 


بين الزوجين : 


لصاحبه» والرفق لهى واحتمال أذاه لعوله 


تعالى لوَأعْمُدُوا أله مَك لا مركا بهو سي 


.١9/ سورة النساء‎ )١( 
.778/ سورة البقرة‎ )9( 
.51748/ سورة البقرة‎ )0( 


وواقء و مع و عه ومو مو وة هن و رو و ووو ووو وو وو وو و ومو وووءة م ذندوة دوه و5١٠5‏ 


يلون إححسانًا ويذى الْفَرَقَ والْيس 
والمسئكين وَللجَارِ ذزى الْفْري ولا لجار لْجَنْنِ 
لصاح بالجتي 4 قِيل: الصاحب 


بالجنب هو كل واحد من ا قال ابن 
الجوزي: معاشرة المرأة بالتلطف لثلا 3 
النفرة بين الزوجين مع إقامة هيبة الزوج لئلا 
قط رم ل 

وقال الحنفية: هي أمر مندوب إليه 
ومستحبء. قال الله تعالى 9وَعَاشِرُوهُنَ 
بِلْمَمرُون46”" قيل: المعاشرة بالفضل 
والإحسان قولاً وفعلاً وخلقاً» قال النبي يلل : 
«خيركم خيركم لأهله؛ وأنا خيركم 
لأهلى»”*' . 
ب - استمتاع كل من الزوجين بالآخر : 
ذهب الفقهاء إلى أنه يحل لكل من 
الزوجين الاستمتاع بالآخرء ولهم في ذلك 
تفصيل : 


."5/ سورة النساء‎ )١( 

(9) القرطبى ه//ا9: والمهذب ”لكك لاكء 
وبدائع الصنائع وكشاف القناع 
هخ ه88 .١1‏ 

سورة النساء .١9/‏ 

حديث: «خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم 


فرق 
لأهلي» . 

أخرجه الترمذي /١94/0(‏ ط الحلبي) من 
| حديث عائشة رضي الله عنهاء وقال: حسن 


"1١ 


نص الشافعية والحنابلة على أنه يحل لكل 
من الزوجين الاستمتاع بالآخر كما يحل له 
النظر إلى جميع بدن صاحبه ين 
لحديث: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو 
ما ملكت يمينك298؟. 


وقال الحنفية: إن من أحكام النكاح 
الأصلية حل وطء الزوج لزوجه إلا في 
حالة الحيض والنفاس والإحرام وفي 
الظهار قبل التكفير قال تعالى (رَلدِنَ هُمْ 
لمُحِهِمْ حَفِظونً © إلا عَكَ أيهم 8 


0-1 


7 7 أيَمْنهمْ دَاعَد عير مو م000 
وقال عبد : 0 5 في النساء» فإنكم 


0 0 الّهم» واستحللتم فروجهن 
بكلمة الله“ وكلمة الله هي الإنكاح 
والتزويج». ولأن النكاح ضم وتزويج لغة 
فيقتضي الانضمام والازدواج» ولا يتحقق 


)١(‏ مغني المحتاج 17# 2184 والمغني 
كلاه 6 

زفق عد «احفظ عورتك . ..» 
أخرجه أبو داود (054/4 ط حمص)ء 
والترمذي (ه/ ١٠١‏ ط الحلبي)» من حديث 
معاوية بن حيدة القشيري رضي الله عنه وقال 
الترمذي: حديث حسن. 

(*) سورة المؤمنون /ه» 5. 

(5) .حديث: «اتقوا الله في النساء. ١.١.‏ 

أخرجه مسلم  4488/5(‏ ط عيسى الحلبي) 


ذلك إلا 0 الوطء والاستمتاع. وحل 
الاستمتاع مشترك بين الزوجينء» فإن 
المرأة كما تحل ميا فزوجها يحل 
نيا رين ل 32 
كوخ لون م 3 وللزوج أن يطالبها 
بالوطء متى شاءه إلا عند اعتراض أسباب 
والظهار والإحرام وغير ذلك. 

وللزوجة أن تطالب زوجها بالوطءء لأن 
حله لها حقهاء كما أن حلهاله حقهء وإذا 
طالبته يجب على الزوج ويجبر عليه في 
الحكم مرة واحدة» والزيادة على ذلا؛ 


فيما بينه وبين الله تعالى من باب حسن 


تجب 
جب 


المعاشرة واستدامة التكاح فلا يجب عليه عند 


الحكم . 
وأضاف الكاساني: ومن الأحكام الأصلية 
للنكاح الصحيح حل النظر والمس من 
رأسها ‏ أي الزوجة ‏ إلى قدميها في حال 
الحياة» لأن الوطء فوق النظر والمس فكان 
إحلاله إحلالاً للمس والنظر من طريق 
0,0 
الأولى”'*. 


بالعقد الصحيح النظر لسائر أجزاء البدن حتى 


69 سورة الممتخنة .١١/‏ 
(9) بدائع الصنائع ؟/1. 


واه سورع عه مو عم قده اه ع ويه زمه مزه ووه واه لازاه وها فاهاها ةهاع ههه جه أقا هاه ها ة قو ع هوف يهاه هع اه هج توه ام قاع أو نه وام ام اف ووه وداه واوا لاه 


8 : زلف 
تمتع بغير وطء الى 0 
0 
٠‏ - من الحقوق المشتركة بين الزوجين 


0 فيرث الزوج ا د 
الزوجة زوجها متى توافرت الشروط». وقد 
بِيّن الله تعالى 0 


عز وجل لوَلَكم يِصَثُ ما كر نسم 


121 لحك ولد كن عكاة قو 01 
فلحكم الخ يما رن من بعد وَصِيَِةِ 
بوصِيت يهَآ أو دَنْنْ وَلهْري أَرعٌ مما 
0 يتس لك وَل ين سد 
نكم وآ وَل هن لمن مما يَكَكْمم ييا بَند 
وَصِيَّةَ 0 دين 3 


والتفصيل في مصطلح (إرث ف 75 - 


4" . 
د حرمة المصاهرة : 


١‏ - تحرم الزوجة على آباء الزوج: وأجداده 
وأبنائه وفروع أبنائه وبئناته» ويحرم على الزوج. 
أمهات الزوجة وجداتها وبناتها وبنات أبنائها 
يجمع بين الزوجة وأختها أو عمتهاأو 
خالتهاء كما تحرم على الرجل زوجة الأب 


.841/5 الشرح الضغير‎ )١( 


زفق سورة النساء .١7/‏ 


اام 


منصرور البغدادي . نسبته إلى حد له, اسمه «سلم » بفتح 
فسكون. 

من تصانيفه :«الكناية» في الفقه, و«شرح المفتاح 
لابن القاص» في فروع الفقه الشافعي , و«ا معين على 


مقتضى الدين » . 
[ طبقات الشافعية //ا, ومعجم ا مؤلفين 285/1٠١‏ 
والأعلام ١1/0‏ ] . 


أبوالخطاب : 
تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ /انام 


أبوالخير الأصبباني (0٠658-6ه)‏ 
هوعبدالرحم بن محمد بن أحمد بن حمدان, أبواخير, 
الأصبهاني, كان من الأئمة الحفاظ الأبحار ومن محفوظه فا 
قيل: الصحيحان بالإسناد, قال ابن النجار: حفاظ 
الحديث كانوا يفضلونه على الحافظ أبي موسى . حدث على 
أبي علي الحداد, وأبي القاسم بن الحصين. 
[شذرات الذهب 28/4؟؟, وطبقات الحفاظ 4909 ]. 


أبوداود : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /انا 
أبوذر: 

تقدمت ترججمته في ج ؟ ص 4٠07‏ 
أبورافع : 

تقدمت ترحته في ج "ا ص 31317 
أبوالسعود : 

تقدمت ترحته فيج * ص 47م 
أبوسعيد الخدري : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /ا"ا7 


أبوشامة (556-699ه) 
هوعبدالرحن بن إسماعيل بن إبراهي » أبوالقاسم» 
المقدسي ثم الدمشق شهاب الدين أبوشامة, حدث, مفسرء 


فقيه, أصولي, مقرىء, مشارك في بعض العلوم , مولده في 
دمشق, وها منشؤه ووفاته. ولي بها مشيخة دار الحديث 
الأشرفية, ودخل عليه اثنان في صورة مستفتيين فضر باه» 
فرض ومات. 

من تصانيفه: «تار يخ دمشق», و«مفردات 
القراء», و«الوصول في الأصول » و«إبراز المعالي »2 
و«تار يخ ابن عسا كر». 

[تذكرة الحفاظ 4/4 ؟, وشذرات الذهب 2918/8 
والأعلام +/١/ء‏ ومعجم المؤلفين 9/9؟1]. 


أبوعبيد : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص /الام 


أبوعمرو الداني (١/444-51ه)‏ 

هوعثمان بن سعيد بن عثمانء أبوعمرو الداني 
الأموي المقرىء. أحد حفاظ الحديث, ومن الأنمة في علم 
القرآن ورواته وتفسيره. من أهل دانية بالأندلس» دخل 
المشرق. فحج وزار مصرء وعاد فتوفى في بلده. له أكثرمن 
مائة تصنيف . 

وكان يقول : مارأيت شيئاً قط إلا كتبته» ولا كتبته 
إلا حفظته, ولا حفظته فنسيته . 

[شذرات الذهب 5/8/ا؟ء والديياج المذهب 2١188‏ 
والأعلام 33/4"] . 


أبوعوانة (70 -915ه) 

هويعقوب بن إسحاق بن إبراهم, أبوعوانة» 
النيسابوري ثم الاسفراييني . من أكابر حفاظ الحديث . 
نعته يا قوت بأحد حفاظ الدنيا. سمع يونس بن عبدالأعل 
وأحد بن الأزهر وعلي بن إشكاب وغيرهم . وحدث عنه 
الحافظ أحد بن علي الرازي وأبوعلي النيسابوري وابن 
عدي . طاف الشام ومصر والعراق والحجاز والجز يرة وا يمن 
وبلاد فارس في طلب الحديث » واستقر في اسفرايين فتوفي 
بها . وهو أول من أدخل كتب الشافعي ومذهبه إليها . 


كك 


١1”-15 ع‎ 


٠ ٠.6٠6 ٠٠6ه © ٠ © ٠ © ٠‏ و٠‏ 66ه. ٠.‏ ووو موة وو ووه وو وو ووو و واو و ووه و ووه ووو ووو ووو و دوعو ووو ووه ووو ووو وو وو و ووه 


والجد وإن علا من العصبات أو من ذوي 
الأرحامء وكذلك تحرم زوجة الفرع وإن 
وينظر التفصيل في مصطلح (محرمات 
النكاح ف 9غ. كل *"5). 
ه - ثبوت نسب الولد: 
كج نس تس الولد مق مناسنة قراف 
في الزوجية الصحيحة بعقد النكاح متى 
توافرت سائر شروط ثبوت النسبء لقوله وَكةِ: 
«الولد للفراش)7 . 
والتفصيل في مصطلح (نسب ف .)١١‏ 


انياً: حقوق الزوج : 

١145‏ - حقوق الزوج على زوجته أعظم من 
حثوتها عليه » لقرك الله تعالئ: لإركن عل 
لِك عَلِين يألدف وَِرعِلِ عبن دنيةأ4, 

قال الجصاص: أخبر الله تعالى في هذه 1 
أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقاًء 


وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها 


عليه مثله© . 


)١(‏ حديث: «الولد للفراش». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7947/4 
ط السلفية) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 

(؟) سورة البقرة /73748. 

() أحكام القرآن للجصاص 714/١‏ ط دار 
الكتاب العربي - بيروت. 


ينض 


لجال عن دَيبَةُ4 هذا نص في أن 
. ه 2320 
فوقها ‏ . 
ومن حقوق الزوج على زوجته: 
أ طاعة المرأة زوجها: 


١15‏ - اتفق الفقهاء على أن طاعة الزوج 
واجبة على الزوجة؛ء لقوله تعالى #الرَجَالٌ 
عل بَنْضٍ ويم1 نموا ين »4 
ولقوله تعالى (وَكَنَ ِل الى عَكِين يألثونا 
وَلوكَالٍ عبن ص7 واتفقوا كذلك على 
أن وجوب طاعة الزوجة زوجها مقيدة بأن 
لا تكون في معصية لله تعالىء لأنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالقء 
لقوله يكِةِ: «لا طاعة لمخلوق في 


0 0( 
معصية الله عز وجل»؟ . 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 88/١‏ ط دار إحياء 


الكتب العربية عيسى البابي الحلبي ‏ القاهرة . 
سورة التساء /5". 

سورة البقرة/ 4؟77. 

حديث: «لا طاعة لمخلوق في معصية الله 
عز وجل». 

أخرجه أحمد ١11/١(‏ ط الميمنية) من 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وقال أحمد شاكر فى التعليق عليه (؟/144؟ 
ط دار المعارف): إنننادة صحيح . 


١47 147 نكاح‎ 


والتفصيل فى مصطلح (طاعة ف ٠‏ وما 
بعدهاء» عشرة ف ؟١»‏ زوج ف "). 
ب - تسليم الزوجة نفسها إلى الزوج : 
45 - من حق الزوج على زوجته أن تمكنه 
من الاستمتاع بهاء فإذا كانت مطيقة للجماع 
وتسلمت معجل صداقها وطلب الزوج تسلمها 
وجب تسليمها إليه, وتمكينه من الاستمتاع بها. 

والتفصيل في مصطلح (تسليم ف 19»: 
9" زوج ف "ا عشرة ف .)١15-48‏ 
ج - عدم إذن الزوجة في بيت الزوج لمن يكره 
دخوله : 
6 من حق الزوج على زوجته أن لا تأذن 
في بيته لأحد يكره دخوله لقول النبي وله : 
«فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم 
من تكرهونء». ولا يأذن في بيوتكم لمن 
تكرهون»”"'. 

والتفصيل في مصطلح (عشرة ف 2١6‏ 
زوج ف 4). 
د عدم خروج الزوجة من البيت إلا بإذن 
الزوج : 


)١(‏ حديث: «فأما حقكم على نسائكم...». 
أخرجه الترمذي (4517/8 ط الحلبي) من 
وقال: حسن صحيح . 


1 


تخرج من بيت الزوجية إلا بإذنه؛ فإن 
خرجت بدون إذنه فقد ارتكبت معصية» 
لكن الفقهاء اشترطوا في ذلك أن يكون 
البيت صالحاً للبقاء فيه» وألا يوجد سبب 
يجيز لها الخروج من البيت بغير إذن الزوج 
لحديث : «أن امرأة أتت النبى كلل فقالت: 
فقال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها إلا 
بإذنه» فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء 
وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى 
0 
ه - سفر الزوج بامرأته : 
1 - ذهب الفقهاء ‏ فى الجملة ‏ إلى أن 
للزوج السفر بامرأته» والانتقال بها إلى حيث 
ينتقل» ولهم في ذلك التفصيل: 

فقد اختلف فقهاء الحنفية فى الأحوال التى 
يحق فيها للزوج السفر بزوجته: 

قال الكمال: إذا أوفاها مهرها أو كان 
مؤجلاً نقلها إلى حيث شاء من بلاد الله 
وكذا إذا وطئها برضاها عند أبي يوسف 


)١(‏ حديث: (ما حق الزوج على الزوجة...2. 
أخرجه البزار (كشف الأستار ”/لالا١‏ 
ط مؤسسة الرسالة)» من حديث عبد الله بن 
عباس» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(01//4" ط القدسى) وقال: فيه حسين بن 
فس هلق محف وقةابركالة اكد 


ومحمدء لقوله تعالى #أسَكوهنَ مِنَ 7 
سَكثر مْن وجر226 . 

وقيل: لا يخرجها إلى بلد غير بلدها لأن 
الغريب يؤذىء. واختاره الفقيه أبو الليث» 
قال ظهير الدين المرغيناني: الأخذ بكتاب الله 
تعالى أولى من الأخذ بقول الفقيه يعني قوله 
تعالى: #أتَكوضن مِنْ حَيْتُ سَكَثْر». وأفتى 
كثير من المشايخ بقول الفقيه لأن النص مقيد 
بعدم المضارة بقوله تعالى ولا ضصَاروضن» 
بعد اأَسَكنوهُنَ4 والنقل إلى غير بلدها 
مضارة» فيكون قوله تعالى: #أَسَكنوضنَ مِنَ 
حَيَتُ سَكَشر 4 مما لا مضارة فيهاء وهو ما 
يكون من جوانب مصرها وأطرافه والقرى 
القريبة التي لا تبلغ مدة سفرء فيجوز نقلها 
من المصر إلى القرية» ومن القرية إلى 
المصر. 

وقال بعض المشايخ: إذا أوفاها 
المعجل والمؤجل وكان رجلاً مأموناً فله 
نقلها؟ . 

واختلف المالكية في تفصيل حكم 
المسألة : 

قال الدردير: إن لم يسلم الزوج للزوجة 
المعين أو حال الصداق المضمون فلها منع 


.5/ سورة الطلاق‎ )١( 


(0) الهداية وفتح القدير #/500» وانظر رد 
المحتار دللاشة 


نفسها من الدخول حتى تسليمه لهاء ولها 
منع نفسها من الوطء بعد الدخولء ولها 
المنع من السفر معه قبل الدخول إلى أن 
يسلمهاها حل من المهن أضالة أو بعد 
التأجيل» هذا كله إذا لم يحصل وطء 
ولا :سكين مه فزن سلحك نكسيهنا له 
- وطىء أو لم يطأ ‏ فليس لها منع بعد 
ذلك من وطء ولاتتر فيه هوهيرا كان أو 
معسراء وإنما لها المطالبة فقط ورفعه إلى 
الحاكم كالمدين» إلا أن يستحق الصداق, 
فلها المنع بعد 
الاستحقاق حتى تقبض عوضه. لأن من 
حجتها أن تقول: ا عمد 
ا ارات يعر وكدلاك الها دمعي من 
اه ال 0 
إن غرها بأن عَلِمَ أنه لا يملكهء بل ولو لم 
يغرّها لاعتقاده أنه يملكه بأن ورثه أو 
ا 


وقال الفافسة بحن على الزوسة لسر 
مع زوجهاء إلا أن لها حبس نفسها لتقبض 
المهر المعدى والتجال 2 ل الموجز: تراه 
بالتأجيل”" . 

وقال الحنابلة : للزوج السفر بزوجته حيث 


من يدها بعد الوطء ذ 


6 الشرح الصغير ل إناوة 5 وجواهر 
الإكليل 2701/١‏ والشرح الكبير والدسوقي 


ا 114 


(؟) حاشية القليوبي //0/. 


ن لخن 


نعل /ا5١ ‏ ١ه٠١‏ 


واومما رو فو وم ف لفلفو نوم وفوول ومو ولو ولو و ووو وو ووو و ووو ووو ووو ووه ووو وو لوو ودود ث6 ث لع ثلث دث و9999 * 


شاءء إلا أن تشترط بلدهاء لأنه يله وأصحابه 
رضوان الله عليهم كانوا يسافرون بنسائهم. 
فإن اشترطت بلدها فلها شرطها لحديث: (إن 
أحق الشرط أن يوفي به ما استحللتم به 
الفروج»”" » وإلا أن تكون أمة فليس للزوج 
سفر بها بلا إذن سيدهاء لما فيه من تفويت 
منفعتها نهاراً على سيدهاء وليس لسيد سفر 
بأمته المزوجة بلا إذن الزوج لأنه يفوت حقه 
0 

.و خدمة المرأة لزوجها: 

6 اختلف الفقهاء فى وجوب خدمة 


الزوجة زوجهاء فذهب جمهور الفقهاء ‏ 


الشافعية والحنابلة وبعض المالكية ‏ إلى أنه 
لا يجب على الزوجة خدمة زوجهاء والأولى 
لها فعل ما جرت به العادة. 

وذهب الحنفية إلى وجوب خدمة الزوجة 
زوجها ديانة لا قضاء. 

وذهب جمهور المالكية إلى أن على المرأة 
خدمة زوجها فى الأعمال الباطئة التى جرت 
العادة بقيام الزوجة بمثلها. ' 

والتفصيل في مصطلح (عشرة ف .»١8‏ 


خدمة ف .)١18‏ 


)١(‏ حديث: (إن أحق الشرط أن يوفى به...» 
أخرجه مسلم  ٠١5/5(‏ ط عيسى الحلبي) 
من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. 
(؟) مطالب أولي النهى ه/508. 


لين 


ز- تأديب الزوج امرأته : 
8 اتهة تفق الفقهاء ء على أن للزوج تأديب 
زوجته لنشوزها وما يتصل بالحقوق الزوجية 
لقولاله عزوجل «وأليي عحافونَ -110- 
َعِظُوشي وَأَهْجُرُوُنَ في المصاجع وَأضر و04 . 
والتفصيل في مصطلح: (تأديب ف 4» 
م 23١‏ عشرةف 2٠١‏ زوج ف لا نشور 
ح - الطلاق: 
6ه١‏ - إنهاء النكاح بالطلاق حق للزوج» 
وهو مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. 
والأصل فيه عند جمهور الفقهاء الإباحة» 
وذهب آخرون إلى أن الأصل فيه الحظرء 
لكنهم يتفقون على أنه تعتريه الأحكام 
وأحوال. 
وفي ذلك وغيره تفصيل ينظر في مصطلح 
(طلاق ف 9 وما بعدها) . 


ثالثاً : حقوق الزوجة : 
يرتب عقد النكاح الصحيح حقوقاً للزوجة 
على زوجها هي: 
أ المهر: 
١‏ - يجب على الزوج بالنكاح الضحيح 


١٠١5-1١8١ نكاح‎ 


المهر للزوجة» وقد ثبت هذا الوجوب 
بالكتاب والسنة والإجماع: 

فمن الكتاب قول الله عز وجل فأوءَانُا 
لَه صَدَقَئِينَ 04 , 
«التمس ولو ايها من 7ك وانعقد 
الإجماع على وجوب المهر على الزوج 
لزوجته . 

والتفصيل في مصطلح (مهر ف ”"). 
ب - النفقة : 


00 تجب للزوجة النفقة على‎ 6١ 
لقول الله تعالى وَل الؤأيد 1 ين‎ 
0 ومن يِألْترو74”". وقول رمول الله‎ 

تقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن 
بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 
تورك 


و 


.4/ سورة النساء‎ )١( 

«التمس ولو خاتماً من حديد». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ه/١‏ 
ط السلفية) من حديث سهل بن سعد 


(90) حديث: 


رضى الله عنه. 

سور البقرة /7؟. 

حديث: «اتقوا الله في النساء فإنكم 
أخذتموهن. . ١١‏ 

تقدم تخريجه فقرة (178). 


فر 
فق 


إمنض 


وفى شروط وجوب هذه النفقة» 
ومقدارهاء وما تتوقت به وما تسقط به 
(نفقة) . 

ج - إخدام الزوجة: 

 ٠6*‏ من حق الزوجة على زوجها 
إخدامهاء لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف 
التي أمر: الله تعالى بهاء ولأن هذا من 
النفقة . 

والتفصيل في مصطلح (خدمة ف ل وما 

بعدها) . 

د - القسم بين الزوجات: 

65 - اته عن المي على أنه يجب على 
وأن يسوي بينهن » لأن ذلك من المعاشرة 
بالمعروف التى أمر الله تعالى بهاء ولما 
روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله كليم قال: (إذا كان عند الرجل 
امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة 
شقه ساقط)”"' . 


)١(‏ حديث أبى هريرة: (إذا كان عند الرجل 
امرأتان فلم يعدل بينهما. . .» 
أخرجه الترمذي (#/4"8 ط الحلبي)ء 
والحاكم (185/5 ط دائرة المعارف العثمانية)» 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


١٠ه‎ - ٠65 يِكاح‎ 


واه .و و قوق وق ...ومو وي .ووو ووو ووو وو وهو ووه دوهع ووو ووه وه وفو و ووو وو ووو و ووو وو عمو وو وو ووه وو وو وو وو ووو ودعو ووو دوو وثوووه 


وفي القسمء وما يتحقق به العدل فيه» 
وعماده مدته. والزوج الذي يستحق عليه. 
والزوجة التى تستحقه. وقضاء ما فات مئه» 
في ذلك كله وغيره من مسائل القسم تفصيل 
ه ‏ البيات عند الزوجة : 

6 - اختلفاا لفقهاء فى وجوب بيات 
الزوج عند زوجته» أو عدم وجوبه: 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجب على 
الزوج أن يبيت عند زوجته. ولكنهم اختلفوا 
في تقديره أو عدم تقديره. 

وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يجب 
على الذوج البيات حنة زوجته وإنها يسن لد 
ذلك. 

والتفصيل في مصطلح (عشرة ف 37) . 

و - إعفاف الزوجة: 
9 من حق الزوجة على زوجها أن يقوم 
بإعفافهاء وذلك بأن يطأها حتى تعف بالوطء 
لك أ لفقهاء اخد ختلفوا في وجوب وطء 
العزل عن الزوجة الحرة . 
والتة لتفصيل في مصطلح (عزل ف هث"ا, 


وطءء عشرة ف 7؟). 


أملضن 


آثار النكاح غير الصحيبح : 
١٠617‏ عقد النكاح غير الصحيح هو الذي لم 
يستوف أركانه وشروط انعقاده وصحته . 
والفقهاء يقسمون عقد النكاح ‏ كغيره من 
العقود ‏ إلى صحيح وغير صحيحء والقسم 
الثاني يشمل - عندهم - الباطل والفاسد""' . 
بذاته أثر شرعى إلا إذا أعقبه دخولء فإن 
أعقبه دخول ترتب عليه بعض الآثار ويظهر 
ذلك فيما يأتي : 
أ وجوب المهر: 
6 يجب المهر بالعقد في النكاح 
الصحيح أو بالدخول في النكاح الفاسد. لأن 
الدخول بالمرأة يوجب الحد أو المهرء 
وحيث انتفى الحد لشبهة العقد فيكون 
الواجب المهر. 
والتفصيل في مصطلح (مهر ف ”27 ©5). 


ب - وجوب العدة: 
١48‏ ذهب الفقهاء إلى وجوب العدة على 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 785 ط دار 
الكتب العلمية - بيروت» والمنثور في القواعد 
للزركشي #الاء ط وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالكويت» وروضة الناظر وجنة 
المناظر لابن قدامة ص .”١‏ ط السلفية 
بالقاهرة ( 188ه). ا 


١5” - 64 يكاح‎ 


المرأة المدخول بها في النكاح الفاسد. 
والتفصيل في مصطلح (عدة ف 407). 

ج - ثبوت النسب: 

15د يقبت 'نست الولدابالوظة فن التكاخ 

الفاسد في الجملة؛ احتياطاً لحق الولد في 

النسب». وإحياء له. ولعدم تضييعه. 
والتفصيل في مصطلح (نسب .)١" 1١7‏ 

د ثبوت حرمة المصاهرة : 

١‏ -اتفق الفقهاء على أن حرمة المصاهرة 

تثبت 0 


55100000 (محرمات 
النكاح ف9١).‏ 


نكاح الكفار : 
2-5 اختلف الفقهاء في حكم نكاح الكفار 
غير المرتدين. 

فذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
إلى أن نكاح الكفار غير المرتدين بعضهم 
لبغض صحيح. لقول الله عز وجل 8وَقَااتٍ 
َمْرَاثُ فرعورح 25# سماها الله تعالى امرأته 
ولو كان نكاحهم فاسداً لم تكن امرأته 


م ص ف 


سحقيقة . 


ا 


0غ( سورة القصص /6. 


جمض 


ولقول الله عز وجل: #وَآمْرَأَتُمٌ حَمَالَة 
لْحَطبٍ6''' سماها الله تعالى امرأته» ولو 
كانت أنكحتهم فاسدة لم تكن امرأته 
حقيقة» ولأن النكاح سنة آدم عليه الصلاة 
والسلام فهم على شريعته في ذلك» وقال 
النبي كيهِ: «خرجت من نكاح غير 
سفاح»”") ولأن القول بفساد أنكحتهم يؤدي 
إلى أمر قبيح» وهو الطعن في نسب كثير 
من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام». لأن 
كثيراً منهم ولد من أبوين كافرين وما أفضى 
إلى قبيح ثبت فساده. 

قال الحنفية: يجوز نكاح أهل الذمة 
بعضهم لبعض وإن اختلفت شرائعهم» لأن 
الكفر كله ملة واحدة. إذ هو تكذيب الرب 
د شبحاته وتعالى 'عنا يقولون علوا كبيرا< 
فيما أنزل على رسله صلوات الله وسلامه 
عليهمء. وقال الله عز وجل «لدٌ دِيدَ 
وَل دِيو8”" واحتلافهم في شرائعهم بمنزلة 
اختلاف كل فريق منهم فيما بينهم في 
بعض شرائعهمء وذا لا يمنع جواز نكاح 


.4/ سورة المسد‎ )١( 
ط دار‎ 05/١١( أخرجه الطبري في التفسير‎ 
١950/9/( المعرفة)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ 
ط دائرة المعارف) من حديث محمد بن‎ 
علي بن الحسين رضي الله عنهم مرسلاً.‎ 

() سورة الكافرون /5. 


بعضهم لبعض كذا هذا" . 

وكل نكاح جاز بين المسلمين ‏ وهو الذي 
استجمع شرائط الجواز ‏ فهو جائز بين أهل 
الذمة» وأما ما فسد بين المسلمين من 
الأنكحة فإنها منقسمة في حقهم: منها ما 
يصح ومنها ما يفسد. ‏ 

قال الكاساني: وهذا قول أصحابنا الثلاثة» 
وقال زفر: كل نكاح فسد في حق المسلمين 
فسد في حق أهل الذمة حتى لو أظهروا 
النكاح بغير شهود. يعترض عليهم» ويحملون 
على أحكامناء وإن لم يرفعوا إليناء وكذا إذا 
أسلموا يفرق بينهما عنده» وعندنا: لا يفرق 
بينهما وإن تحاكما إلينا أو أسلماء بل يقران 
عليه . 


وجه قول الأئمة الثلاثة: أننا أمرنا 
بتركهم وما يديئون إلا ما استثنى من 
في حتهم. 0 

ووجه قول زفر: أنهم لما قبلوا عقد الذمة 
فقد التزموا أحكامناء ورضوا بها" . 

وقال الشافعية: لو طلق الكافر زوجته ثلاثاً 
ثم أسلما من غير محلل لم تحل به إلا 


)١(‏ بدائع الصنائع >؛» ومواهب الجليل 
2 والدسوقي ذلكظة ومغني المحتاج 
*/”*9ء ومطالب أولى النهى .١68/8‏ 

(5) بدائع الصنائع ؟/١#9ء ."١١‏ 


رض 


بمحلل, لأنا إنما نعتبر حكم الإسلام» أما إذا 
تحللت في الكفر فيكفي في الجل""' . 

وقال الحنابلة: حكم نكاح الكفار 
كنكاح المسلمين فيما يجب به ويترتب 
عليه. من نحو نفقة» وقسمء ومهرء 
وصحة إيلاء» ووقوع طلاق وخلع. وإباحة 
لزوجة أول إذا كان الأول طلقها ثلاثأ 
وكان الثاني وطئهاء وإحصان إذا وطتئهاء 
لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعةء 
فيحرم عليهم من المحارم ما يحرم على 
المسلمين» ولو طلق كافر زوجته ثلاثاً ثم 
تزوجها قبل وطء زوج آخر لها لم يقرا 
عليه لو أسلما أو ترافعا إليناء وإن طلقها 
أقل من ثلاث ثم أسلمها فهي عنده على 
ما بقى من طلاقهاء لكن يقر الكفار على 
أنكحة محرمة ما اعتقدوا حلها ولم يترافعوا 
إليناء لأن ما لا يعتقدون حله ليس من 
دينهم. فلا يقرون عليه كالزنا والسرقة. 

فإن أتانا الكفار قبل عقد النكاح بينهم 
عقدناه على حكمنا كأنكحة المسلمين» وإن 
أتونا بعده مسلمين أو غير مسلمين» أو أسلم 
الزوجان على نكاح لم نتعرض لكيفية العقذء 
فإن كانت المُرأة تباح للزوج عند الإتيان إلينا 
أقرا على نكاحهماء وإن كانت لا تباح عندئذ 


)١(‏ مغني المحتاج #/19. 140ء وتحفة 
المحتاج /9/ 0*8 ونهاية المحثاج 7937/6. 


تكاح 151 2315# 


وعوة مم مثلم مو.موثوءيءيءوو ماعل ععاه واه وااو ويواه اه عاب لوده واوا و زه ويه وذو هر م 2:68 2ه 606 هد هزه هماع ها وه 0ق اه مهاه وهام عا ع واه هالو 


- كذات محرم أو في عدة أو حبلىء أو كان 
النكاح شرط فيه الخيار مطلقاً أو مدة لم 
تمض أو استخدام نكاح مطلقته ثلاثاً ولو 
معتقداً حلها ‏ فرق بينهماء لأنه حال يمنع من 
ابتداء العقد» فمنع استدامته. كنكاح ذوات 
الوا 

وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى 
أن أنكحة الكفار فاسدة ولو استوفت شروط 
الصحة في الصورة لانتفاء كون الزوج مسلماًء 
وقيل: صحيحة» وفصل بعضهم فقالوا: إن 
استوفت شروط الصحة كانت صحيحة وإلا 
كانت فاسدة». وعند الجهل تحمل على الفساد 
لأنه الغالب» واستُّظهر هذا القول» وكون 
إسلام الزوج شرطاً في صحة النكاح محله إذا 
كانت الزوجة مسلمة. 


والقول بأن أنكحتهم فاسدة مطلقاًء أو ما 
لم تستوف الشروط ‏ مع أنا لا نتعرض 
لهمء ويقرون عليها إن أسلم الزوج» أو 
أسلمت وأسلم في عدتهاء أو أسلما معاً ‏ 
فائدته أنه على القول بفساد أنكحتهم مطلقاً 
لا يجوز لنا توليهاء وعلى القول بالتفصيل 
يجوز لنا توليها إن كانت مستوفية لشروط 
الصحة . 

وكل نكاح يكون في الشرك جائزاً بينهم 
فهو جائز إذا أسلموا عليه وكان الزوج قد 


.١ها/‎ ١58/8 مطالب أولى النهى‎ )١( 


خرض 


دخل بزوجته ولا يفرق بينهماء لأن نكاح أهل 
الشرك ليس كنكاح أهل الإسلاه”" . 

وفي قول عند الشافعية أن نكاح الكفار 
موقوف» إن أسلموا وقرروا عليه تبينا صحتهء 
وإن لمن يقرروا تبينا فساده”" . 


انتهاء النكاح : 

ينتهي النكاح وتنفصم عقدته بأمور: منها 
ما يكون فسخاً لعقد النكاح يرفعه من أصله أو 
يمنع بقاءه واستمراره» ومنها ما يكون طلاقا 
أو في حكمهء ومن ذلك : 
أ الموت: 
*3 - تنحل رابطة الزوجية إذا مات أحد 
الزوجين . 

ولكنه مع ذلك يترتب على النكاح الذي 
انتهى بالموت أحكام منها: أن من بقي من 
الزوجين يرث من مات منهماء وأن الزوجة 
تحد وتعتد إن توفى الزوج» ويحل ما أجل 
من صداقها إن كان المتوفى أحدهما. 

والتفصيل في مصطلح (إحداد ف 4 وما 
بعدهاء إرث ف ه" - ".2 عدة ف 8غ. ١‏ 


د ”.ع مف اكت مهر ف عرب موت). 


)١(‏ الدسوقي 15//ا51”. ومواهب الجليل */8/ا5» 
(') مغني المحتاج #/197. 


١517-1554 نكاح‎ 


أو له وعه لله هه ف فاه سمه لها ة اوها وأ فاجه والوايها و واه قا عع ع 6ق نوع أو طمهاة ون ووه لهاع فوع اها واه دالو اماه واو املع ووه ا 0 


ب - الطلاق : 
5 - الطلاق هو رفع قيد النكاح في الحال 
أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه. 
والنكاح الذي يرفعه الطلاق هو النكاح 
الصحيح . 

وقد اتفق الفقهاء على أصل مشروعية 
الطلاق» واستدلوا بالكتاب وبالسنة 
وبالإجماع. لكنهم اختلفوا في الحكم 
الأصلى للطلاق هل هو الإباحة أو الحظر؟ 
كاسنا مسائله بياناً وافياً . 

والتفصيل في مصطلح (طلاق ف 4 وما 
بعدها) . 
ج - الخلع : 
6 الخلع ‏ عند جمهور الفقهاء ‏ فرقة 
بعوض مقصود لجهة الزوج» بلفظ خلع أو 
طلاق . 

والخلع جائز في الجملة» واستدل الفقهاء 
على جوازه بقول الله تعالى 9ن حِفمٌ آلا 
قا حُدُودَ اله قَلَا بجاح عَلَئمَا فا أفدت 
بوهُ2'”4, وبقول رسول الله كلِ لثابت بن 
قيس - في أول خلع وقع في الإسلام -: 
«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة)”"2. وبإجماع 


.779/ سورة البقرة‎ )١( 

00 حديث : «اقبل: الحديقة وطلقها تطليقة». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 946/4 
ط السلفية). 


فض 


الصحابة والأمة على مشروعيته وار 
وقد بين الفقهاء ء أحكام الخلع ومسائله 
شافياً. 


يعدها) . 
د- الإيلاء : 


5 إذا أصر الزوج المُولى على عدم قربان 
زوجته بعد المدة التي حددها الله تعالى بقوله 
ليه ينه د كين ويك أيه لتب إن تمد 
إن أنه حَفُورُ يحم ((]]) وَإِنْ ربأ ألطَلقَ فَإِنَّ أله 
سَهِيعٌ عَليِعٌ 2300# فإن الطلاق يقع بمضي هذه 
المدة عند الحنفية» أما عند غيرهم فإن 
الطلاق لا يقع بمضي المدة» بل للزوجة أن 
ترفع الأمر إلى القاضي فيأمر الزوج بالفيء. 
فإن أبى أمره بتطليقهاء فإن لم يفعل طلقها 
عليه القاضي . 

والتفصيل في مصطلح (إيلاء ف ١7‏ وما 


بعدها). 

ه - اللعان : 

7 إذا تم اللعان فإنه يفرق بين الزوجين 
لقول النبي يَلِهِ يلي : «المتلاعنان إذا تفرقا لا 
يجتمعان أبدأ»”؟ . 


.3377/ 2755/ سورة البقرة‎ )١( 
». . «المتلاعنان إذا تفرقا.‎ 
أخرجه الدارقطني (719/6؟ ط دار المحاسن-‎ 


(0) حديث: 


من تصانيفه : «الصحيح المسند» وهو حرج على 
صحيح: مسلم , وله فيه ز يادات . 

[تذكرة الحفاظ م/؟, والأعلام 707/9 ومعجم 
ا مؤلفين ١/419؟7].‏ 


أبوالقاسم (؟-95”, وقيل 9175 ه) 

هوأحمد بن عصمة أبوالقاسم الصفار البلخي الحنني» 
الفقيه ا محدث, تفقه على أبي جسر ا مغيداني وسمع منه 
الحديث . روى عنه أبوعلٍ الحسين بن ا حسن» وتفقه عليه 
أبوحامد أحمد بن الحسين المروزي . وتوفي في السنة ا مذ كورة 
التي توفي فيها أبوبكر الإسكاف. 

[الجواهر المضيئّة 4لا والفوائد اليهية ١؟‏ ]. 


أبوقتادة : 

تقدمت ترجمته في ج كص ه5٠4‏ 
أبوموسى الأشعري : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 18" 
أبوهر يرة : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 117 
أبويعلى القاضي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 14" 
أبويوسف : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 1" 
الأبياري (4لاه 5315ه) 
هوعلي بن إسماعيل : 

تقدمت ترجته ج "اص "101 
الآناسي : هو خالد بن محمد : 
تقدمت ترجته في ج "ا ص 41" 
أجد (الإمام) : 

تقدمت ترججته في ج ١‏ ص 4" 
الأذرعي : هوأمد بن حمدان ٠‏ 
تقدمت ترجته فيج اص 40" 


(ملحق ) تراجم الفقهاء الأوزاعي 


الأزهري : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "4١‏ 


أسامة بن زيد (/ا قه ‏ 4ه ه) 

هو أسامة بن ز يد بن حارثة بن شراحيل» أبومحمد . 
صحابي خليل . ولد بمكة ونشأ على الإسلام (لأن أباه كان 
من أول الناس إسلاماً) وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يحبه حباً جمأء و ينظر إليه نظره إلى سبطيه : الحسن 
والحسين. قال ابن سعد : مات النبي صل اللّه عليه وسلم 
وله عشرون سنةء وكان أمّره على جيش عظم فات الي 
صل الله عليه وسلم قبل أن يتوجه فأنفذه أبوبكر. وكان 
عمر رضي الله عنه يجله و يكرمه . 

وقد روى عن أسامة من الصحابة أبوهر يرة وابن 
عباس» ومن كبار التابعين أبوعثمان اللهدي وأبو وائل 
وآخرون . وفضائله كثيرة وأحاديثه شهيرة. 

[الإصابة 5١/١‏ وأسد الغابة :14/١‏ والأعلام 
8/1 1]. 


أشهب : هوأشهب بن عبدالعز يز: 
تقدمت ترجمته في جح ١‏ ص "4١‏ 
أصبغ : 

تقدمت ترجته فيج ١ص "4١‏ 
إمام الحرمين الجويني : 

تقدمت ترحمته فيج اص شغ" 
أم سلمة : 

تقدمت ترجتها فيج ١‏ ص "4١‏ 
أنس بن مالك : 

تقدمت ترجمته في ج ' ص 4٠08‏ 
الأوزاعي : 


"١4‏ ب 


وق هو وو ووو ووه وو ووو ووو وو ووو وو ووو ول ووو ووو وهو ووو ووو ووو ووه و ووو ووو ووو وهو ووو ووو ووو و ووو و ووو و و ووو ووودووه 


وقد اختلف الفقهاء في الفرقة التي تقع 
باللعان» هل تقع بمجرد اللعان من غير توقف 
على حكم القاضيء أم لا بد لوقوعها من 
حكم القاضي؟ وهل تتوقف على ملاعنة كل 
من الزوجين أو على لعان الزوج وحده؟ وهل 
هي طلاق أو فسخ؟ وهل الحرمة المترتبة 
على اللعان مؤبدة بحيث لا تحل المرأة لمن 
لاعنها وإن أكذب نفسهء أو هى حرمة مؤقتة 
تنتهي إذا أكذب الزوج الملاعن نفسه؟ 
والتفصيل في مصطلح (فرقة ف ؟7١.‏ لعان 
ف "الى 54). 
و - إعسار الزوج: 
١48‏ إعسار الزوج قد يكون بصداق زوجته 
وقد يكون بنفقتها. 

فإذا أعسر بالصداق فللفقهاء في التفريق 
بينه وبين زوجته بهذا الإعسار أقوال: 

فذهب الحنفية إلى عدم جواز التفريق 
بذلك؛» وللزوجة قبل الدخول منع تسليم 
نفسها للزوج حتى تستوفي معجل صداقها. 
وأجاز المالكية التفريق بإعسار الزوج عن 

معجل الصداق إعسارا لا يرجى زواله ما لم 
يدخل الزوج بزوجته. 


للطباعة) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
ونقل الزيلعي في نصب الراية ماه 
ط المجلس العلمي) عن ابن عبد الهادي أنه 


جود إسناده . 


يق 


وللشافعية والحنابلة وجوه وأقوال. 

أما إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته» وثبت 
إعساره» وطلبت الزوجة التفريق بذلك فرق 
بينهما عند جمهور الفقهاء خلافاً للحنفية . 

. والتفصيل في مصطلح (إعسار ف ٠.١5‏ 
4 طلاق ف 4 - 285 فرقة ف 8): 
ز - الردة: 
8 -اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد أحد 
الزوجين حيل بينهماء فلا يقرب الزوج 
الزوجة ولا يخلو بهاء ثم اختلفوا في بينونتها 
منه؛ هل تكون على الفور أو على التراخي؟ 
وهل تكون طلاقاً أو فسخا؟ 

والتفصيل في مصطلح (ردة ف 44» فرقة 
ف .)٠١‏ 
ح - غيبة الزوج: 

اختلف الفقهاء في التفريق بين 
الزوجين بسبب غيبة الزوج: 

فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم جواز 
التفريق بينهما حتى يتحقق موت الزوج أو 
يمضي من الزمن ما لا يعيش إلى مثله غالباً. 
وبينوا حكم كل قسم منها. 

والتة لتفصيل في مصطلح (غيبة ف 27 طلاق 
ف لام وما يغدهاء فرقة ف لاء مفقود 
ف:5). 


يِكاح ١/ا١‏ _ "لال نكاح الشغار 


ط فوت الكفاءة : 
١‏ 2 إذا تخلفت الكفاءة عند من يشترطونها 
فاسداًء أما من لا يعتبرون الكفاءة لصحة 
النكاح» ويرون أن الكفاءة حق للمرأة 
والأولياء فإن تخلفت الكفاءة لا يبطل النكاح 
عندهم في الجملة» بل يجعله عرضة للفسخ. 
والتفصيل في مصطلح (كفاءة ف )2 
ي - التحريم الطارىء بالرضاع : 
7 - الرضاع المحرم الذي يطرأ على 
النكاح انعقاده وابتداءه» لأن أدلة التحريم لم 
تفرق بين رضاع مقارن وبين طارىء عليه . 
ومتى ثبت الرضاع المحرم بين الزوجين 
وجب عليهما أن يفترقا من تلقاء نفسيهماء 
وإلا فرق بينهماء حيث تبيّن أن عقد النكاح 
فاسد. 
وهذا الرضاع المحرم الطارىء على النكاح 
قد يقتضي مع قطعه حرمة مؤبدة» وقد 
لا يقتضي ذلك . 
والتفصيل فى مصطلح (رضاع ف يف 
ك ‏ العيب الذي يثبت الخيار: 
 7*‏ إذا وجد أحد الزوجين ‏ وقد استوفى 
عقد النكاح أركانه وشروطه ‏ بصاحبه عيباً من 


م 


العيوب التي تثبت الخيار في النكاح. ولم 
يسبق علمه بهذا العيب قبل العقد» ولم يرض 
بالعيب بعد اطلاعه عليه» واكتملت الشروط 
اللازمة للتفريق بالعيب. فإنه يجوز لهذا 
الزوج ‏ في الجملة ‏ فسخ العقد ورد النكاح 
بهذا العيب. 

وقد أحصى الفقهاء العيوب التي يفرق بها 
وبينوهاء كما فصلوا شروط التفريق بها كلها 
أو بعضهاء ومن تكون به هذه العيوب هل هؤ 
الزوج وحده أو كل من الزوجين؟ ونوع الفرقة 
بالعيب» وما تقع به هذه الفرقة. 

والتفصيل في مصطلح (طلاق ف "97 - 


/و 6 ). 


نكاح الشغار 


انظر: مهرء نكاح منهي عنه. 


12 


مع قم ماوع اقعاة فالعاهة مفففف وفع امف مففو فووا ما العو قفو ووعا اواو ووو ا واوواواة واواعواو اف عقوا اعام ام وواويع عه6عه ممع 


١‏ - سبق تعريف النكاح | لغة واضطلا حا 


أما النكاح المنهي عنه: فهو النكاح الذي 
ورد من الشارع نهي 1 


أنواع الأنكحة المنهي عنها وحكم كل 
نوع: 

الأول: نكاح الرايات : 

؟ - نكاح الرايات هو: أن العاهرات والبغايا 
في الجاهلية كنْ ينصبن على أبوابهن رايات 
.وعلامات ليعلم المارٌ بها عهرهنْ. فمن 
إليهنّ» وقد استدل لتحريم وإبطال هذا التو 

من النكاح بقول الله تعالى #ودرا ظدهر 


)١(‏ المصباح المنيرء والمفردات في غريب 
القرآن» والتعريفات للجرجاني» وكشف 
الأسرار للنسفي »91/١‏ والبحر المحيط 
للزركشي ؟/575» والتلويح .51١5/١‏ 


نضا 


550 


لوثْرِ4”'' قال السدي وغيره نقلاً غين ابن 
لع ظاهر الإثم أصحاب الرايات من 
الزوانى» وقال القرطبى في تفسير الآية قيل: 
معنى ظاهر الإثم هو ما كان عليه الجاهلية من 
الزنا الظاهم 299 


وبحديث السيدة عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها: «أن النكاح في الجاهلية كان 
على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس 
اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو 
ابنته» فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح اخر كان 
الرجل يقول لامرأته ‏ إذا طهرت من طمثها : 
أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه» ويعتزلها 
زوجها ولا يمسها أبداً حتى يتبين حملها من 
ذلك الرجل الذي تستبضع منه. فإذا تبين 
حملها أصابها زوجها إذا أحبء وإنما يفعل 
ذلك رغبة في نجابة الولدء فكان هذا النكاح 
نكاح الاستبضاع . ونكاح آخر: يجتمع الرهط 
ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم 
يصيبهاء فإذا حملت ووضعت ومر ليال بعد 
أن تضع حملها أرسلت إليهمء فلم يستطع 
رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء 
تقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد 


.١١١/ سورة الأنعام‎ )١( 

(7) تفسير القرطبي //54لاء وأحكام القرآن لابن 
العربي 2770/5 وفتح الباري شرح صحيح 
البخاري 4 ممق والحاوي الكبير 
امل. 


.مه .ومو م 6ق وقوو.ة و عو مع و.ةوو.ه. وه .هه و و هه ووو ووه .ووه و وووووه ووو وو وو هو و ومني ةوه وو ووو هه وو وو وو و ةو وجو وثو دو ووءدعووو: 


ولدتء فهو ابنك يا فلان تسمي من أحبت 
باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه 
الرجل . ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير 
فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءهاء وهن 
البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون 
علماًء فمن أرادهن دخل عليهن» فإذا حملت 
إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعوا 
لهم القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون 
فالتاطته به ودعي ابنه لا يمتنع من ذلك. فلما 
بعت محمد ككِدِ بالحق هدم نكاح الجاهلية كله 
إلا نكاح الناس اليوم»”"' . 


الثاني : نكاح الرهط : 

“'- نكاح الرهط هو أن النفر من القبيلة أو 
القبائل كانوا يشتركون في إصابة المرأة. 
ويكون ذلك عن رضا منها وتواطؤ بينهم 
وبينها ويكون عددهم ‏ كما نص الحديث - ما 
دون العشرة» قال ابن حجر العسقلانى فى 
تفسير الحديث: ولما كان هذا النكاح يجتمع 
عليه أكثر من واحد كان لا بد من ضبط العدد 
الزائد لئلا ينتشر. حتى إذا جاءت بولد ألحقته 
بمن تريد منهم» فيلحق به ولا يستطيع أن 

ع0 


٠. 


(0) حديث: «أن النكاح: في الجاهلية. . .». 
أخرجه البخاري (الفتح 48 ط السلفية). 

6 فتح الباري مكف والحاوي الكبير 
الإلاء 86. 


شف 


الثالث : نكاح الاستبضاع : 
5 - وقد تقدم فى حديث عائشة السابق 
رضي الله عنهاء وصورته: قال ابن حجر 
العسقلاني: معنى استبضعي منه أي اطلبي منه 
المباضعة» والمباضعة: المجامعة مشتقة من 
البضع وهو الفرجء أي اطلبي منه الجماع 
اكتساباً من ماء الفحل لتحملي منهء لأنهم 
كانوا يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في 
الشجاعة أو الكرم أو غير ذلك”"' . 
الرابع : نكاح الشغار: 
© سبق تعريف نكاح الشغار لغة واصطلاحا 
في مصطلح (شغار ف .)١‏ 

وقد اتفق الفقهاء على أن نكاح الشغار 
منهي عنه في الإسلام”2 لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما: «أن رسول الله يَكهِ نهى عن 
الشغار» والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على 
أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق”” . 


.8 ءا//1١ فتح الباري 185/9» والحاوي الكبير‎ )١( 

(0) ردالمحتار على الدر المختار بفنضسة وجواهر 
الإكليل ١/0784١1الاء‏ والحاوي الكبير 
للماوردي 557/١١‏ وما بعدهاء وفتح الباري 
48--155.ء ومغني المحتاج #/؟5١‏ وما 
بعدهاء وكشاف القناع 45-6 

0) حديث: أن رسول الله يلخ نهى عن 

الشغار». 

أخرجه البخاري (الفتح ١57/9‏ ط السلفية)» 

ومسلم ٠١4/1(‏ ط الحلبي). 


ولحديث أنس رضي الله عنه قال: قال 
رسول أللّه عَكَئِةِ : «لا شغار في الإسلامء 
والشغار: أن يبذل الرجل للرجل أخته بغير 


صداق200 , 
عن رسول الله كن أنه قال: «لا ا جلب 
ولا جنب ولا شغار في الإسلام»”" . 


وبحديث جابر رضى الله عنه قال: «نهى 
رسول الله كي عن الشغار» والشغار أن ينكح 
هذه بهذه بغير صداق» بضع هذه صداق هذه 


وبضع هذه صداق هذه)” 0 


إلا أن الفقهاء اختلفوا فى حكم هذا 
النكاح» وفي العلة التى ورد النهى من 


٠١. حديث: «لا شغار في الإسلام.‎ )١( 
 ١9/5( أخرجه الطبرانى في الأوسط‎ 
ل الفهار قن وائق .ماه مون لتر الشغار‎ 
ط الحلبى)» وصححه البوصيري فى‎ 505/1 
" . ط دار الجنان)‎ ”#«/١( مصباح الزجاجة‎ 
حديث عمران بن حصين:‎ )9( 
جنب ولا شغار في الإسلام».‎ 
أخرجه أحمد (447"/4 ط الميمنية)ء‎ 
والترمذي (/4707 ط الحلبي)» وقال‎ 
0007 الترمذي: هذا حديث حسن‎ 
حديث جابر: «نهى رسول الله وك عن‎ 
الشغار...4.‎ 
ط دائرة المعارف‎ ٠٠١//( أخرجه البيهقي‎ 
ط الحلبي)‎ ٠١8/5( الستنافية): ومسلم‎ 


دون تفسير الشغار إلى آخره . 


فر 


«لا جلب ولا 


فضا 


أجلهاء وفي الصور التي يشملها نكاح 
الشغار: 


والشافعية والحنابلة إلى أن نكاح الشغار 
لا يصح. 

وصورته المتفق عليها بينهم أن يقول 
تزوجني بنتك وبضع كل واحدة منهما 
صداق الأخرى» ويقبله الآخر بقوله: 
تزوجت بنتك وزوجتك بنتي على ما 
ذكرت» للأحاديث التى وردت فى النهى 
عن نكاح الشغار”" . ْ 


ولكنهم اختلفوا في علته» كما اختلفوا في 
بعض أنواعه وصوره. 


5 - فقال المالكية في علة النهي: هي خلو 
اللكاع عن العبدان وهو قول عند الشافعية 
كعذلك9”" , 


)١(‏ حاشية الدسوقي 707/5. والشرح الصغير 
وبهامشه حاشية الصاوي 288/9 455» 
والحاوي الكبير للماوردي 44/١١‏ 244/8 
وفتح الباري ١51/4‏ - 54١ء‏ ومغني 
المحتاج ١147©‏ - 14#. وكشاف القناع 
١/٠‏ "6 | 

() جواهر الإكليل .584/١‏ ١ا"اء‏ والشرح 
الضغير ؟/88” - 88”: مغني المحتاج 
.١ 0#‏ 


8 ووه ناه هاده ع ورج وه من 6 ايها عه هه 1ه ها جه واه الها هاه ع ابهائة 6 هاه أهز و ويه كه ها وارها ها وايه عه واوا لخو هه وكو ره وها ع أو ها عاق واه وا واواواو 6م وهم مه 


وأنواع الشغار وصوره عندهم : له : 

النوع الأول : صريح الشغار: وصورته 
أن يقول لآخر: زوجني بنتك على أن 
أزوجك بنتي ١‏ يشترط أن لا يسمي لواحدة 


منهما صداقاً وأن يكون تزويج إحداهما. 


تزويج الأخرى. وأن يجعل تزويج كل 
منهما مهراً للأخرى. فهذا النكاح فاسد 
ويفسخ أبدآ» أي قبل الدخول وبعدهء 
وفسخه يكون بطلاق بائن» للاختلاف في 
صحتهء فإنه قيل بصحته بعد الوقوع. 1 
على القاعدة الكلية وهي: كل نكاح 
اختلف في صحته ففسخه بطلاق بائن» 
ولهذا فالتحريم بهذا النكاح كالتحريم 
بالتكاح الصحيح فالمرأة تحرم على أصول 
الرجل وفصولهء ويحرم عليه أصولهاء لأن 
العقد على البنات يحرم الأمهات. لا 
فصولهاء لأن العقد على الأمهات لا يحرم 
البنات. فإذا دخل بالأم حرمت البنت 
ونحوها من الفصول. 
ويحصل بهذا النكاح كذلك الإرث بين 
الزوجين إذا مات أحدهما قبل الفسخ بناء 
على قاعدة أخرى عند المالكية: كل نكاح 
. مختلف فيهء ولو كان هذا الخلاف خارج 
المذهب. ولو في مذهب انقرض إذا كان قويا 
فهو كالنكاح الصحيح في التحريم والإرث» 
وفسلخه بطللاق: 


أما إذا مات أحدهما بعد الفسخ فلا إرث 


لضن 


بينهما ولو دخل بها أو كانت العدة باقية» لأنه 
طلاق ا 


النوع الثاني: وصورته أن يقول الرجل 
لآخر: زوجني بنتك أو أختك بمائة من 
الدنانير» على أن أزوجك بنتي أو أختي بمائة 
من الدنانير» ويسمى هذا النكاح عند 
المالكية: وجه الشغار.ء وهو فاسد ويفسخ 
قبل الدخول ويثبت بعده بالأكثر من المسمى 
وصداق المثل» سواء تساوى المهر أم لم 


يتساويا. 


َه 


ومدار الفساد فيه على توقف تزويج 
إحداهما على تزويج الأخرى» فلو لم يقع 
ذلك على وجه الشرطء. بل على وجه 
المكافأة من غير توقف نكاح إحداهما على 
نكاح الأخرى. أو وقع على سبيل الاتفاق من 
غير توقف نكاح إحداهما على نكاح الأخرى 
جاز. 

وإنما سمى هذا وجه الشغارء لأنه 
شغار من 6 دون وجهء فمن حيث إنه 
سمى لكل منهما صداقا فليس بشغارء 
لعدم خلو العقد عن الصداق ومن حيث 
توقف إحداهما على الأخرى حيث شرط 
تزويج إحداهما بالأخرى فهو شغارء 
)١(‏ جواهر الإكليل ."١١ .584/١‏ والشرح 


الصغير 88/9" 89”. 2445 وحاشية 
الدسوقى 3"9/9 ا 5١‏ لا0 ما 


وه وه وو هو وو هو ووو ووو ووووهة دوعو وه ووو مون ووو ووه و وو ةو وو وه وو وو هو و ووو وو ووو وو وده وم فيه وو ووه و ووو ووو و ووو مود دوو هه 


النوع الثالث: وصورته: أن يقول أحدهما 
للآخر: زوجني ابنتك أو أختك بمائة من 
الدنانير» على أن أزوجك ابنتي أو أختي بلا 
مهرء ويسمى هذا بالحركب من طتريع الشغار 
ومن وجه الشغار. 


فالمسمى لها'تعطى حكم وجه الشغار 
فيفسخ نكاحها قبل البناء ولا شيء لها ويثبت 
نكاحها بعد البناء بالأكثر من المسمى 
وصداق المثلء وغير المسمى لها تعطى 
حكم صريح الشغار فيفسخ نكاحها أبداً أي 
قبل البناء وبعد البناء .ولها بعد البناء صداق 
المثل ولا شيء لها قبله؛ ويلحق به الولد إذا 
دخل بها في جميع الأنواع الثلاثة كما يدرأ 
عنها از 


- واختلفت أقوال الشافعية فى متعلق النهى 
عن الشغارء» فذهب أكثرهم إلى أن علة النهي 
الاشتراك في البضعء لأن بضع كل منهما 
يصير مورد العقد وجعل البضع صداقاً مخالف 


)١(‏ جواهر الإكليل "١١ .584/١‏ والشرح 

الصغير 88/5" 2884 2445 وحاشية 
الدسوقي 599/5 ب ١5ككء‏ /3”81 704 

(؟) حاشية الدسوقي 5989/5 550 8017 

” والشرح الصغير على أقرب المسالك 

وبهامشه حاشية الصاوي 288/9 445 


517 » وجواهر الإكليل 2 الضة 


اخيض 


لإيراد عقد النكاح ومقتضاه» فالنهي متوجه 
إلى النكاح دون الصداق» لأن فساد الصداق 
لا يوجب فساد النكاحء لأن النكاح يصح 
بدون تسمية الصداق» وكما لو تزوجها على 
خمر أو خنزير أو.نحوهما. 

وقيل: العلة في بطلان نكاح الشغار: 
التعليق والتوقيف. فكأنه يقول: لا ينعقد لك 
نكاج بنتي حتى ينعقد لي نكاح بنتنك. لأن فيه 
تزويج كل من الوليين بنته لآخر بشرط أن 


زيف 
يزوجه بلته 8 


وضعف إمام الحرمين المعاني كلها وعوّل 
على الخبرء قال الشيخ الشربيني: وهو 
أسلم . 

وصورة نكاح الشغار المتفق على بطلانها 
عند الشافعية أن يقول الؤلى لآخْر: زوجتك 
بنتي مثلاً على أن تزوجني ابنتك وبضع كل 
واحندة منهما صداق الأخرى فيقبل الآخر 
بقوله: تزوجتها وزوجتك بنتي على ما 


)١(‏ الحاوي للماوردي 5/١١‏ 2458 وفتح 


الباري شرح صحيح البخاري 15/4 5 
١15‏ وتحمفة المحتاج باره؟؟ ‏ ككل 


ومغني المحتاج م .١‏ 
(0) تحفة المحتاج بره ؟ 7" ومغني المحتاج 
.1١ 5“‏ 


وققه هه .ع .موق عه ووو هء. ووو ووه و ووو وو ووه مويو عو و وو وه م نوهو عو يه وو ويه مو و و ووو همهو و وو و ووو وو مون وو ووو ووموءو وم ودوءءو ووه 


الترمذي: ينبغي أن يزاد: ولا يكون مع 
البضع شيء آخرء ليكون متفقأ على تحريمه 

قال الماوردي.بعد أن استدل على فساد 
نكاح الشغار بالأحاديث وبالقياس: ومعناه أنه 
ملك الزوج بضع بنته بالنكاح ثم ارتجعه منه 
بأن جعله ملكا لبنت الزوج بالصداق» وهذا 
موجب لفساد النكاح كما لو قال: زوجتك 
بنتي على أن يكون بضعها ملكا لفلان ولأنه 
جعل المقصود بالعقد لغير المعقود له وجعل 
التمعقوه عليه مققودا نه فوحت أن يكون 
باطلاًء ولأن العين الواحدة إذا جعلت عوضاً 
ومعوضاً فبطل أن تكون عوضاً بطل أن تكون 
معوضاً كالثمن والمثمن في البيع» كأن يقول: 
بعتك ثوبي مثلاً بألف درهم على أن يكون 
ثمناً لبيع دارك”'' . 

وهناك صور اختلف فيها علماء الشافعية 
هل هي من صور الشغار فيبطل النكاح أو 
ليست كذلك فيصح فيها النكاح منها: 
أ- أن يقول: زوجتك بنثي مثلا على أن 
تزوجني بنتك ولم يجعل البضع صداقاً لهما 
أو لإحداهما بأن سكت عنه فقبله الآخرء 
فالأصح ‏ كما قال النووي ‏ صحة هذا 


11# - 14#ء وتحفة المحتاج ل/ارهه37ء 
والحاوي الكبير للمارردي 44*١١‏ 558. 


ارين 


النكاح» لعدم التشريك في البضع وليس فيه 
إلا شرط عقد في عقد وذلك لا يفسد النكاح 
ولكن يفسد المسمى ويجب لكل واحدة مهر 
المكل. 

ومقابل الأصح: لا يصح النكاح» لوجود 
التعليق. قال الأذرعى: وهو المذهب. وقال 
البلقينى: ماحد خورف مخالف 
للأحاديث الصحيحة ولنصوص الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى”' . 
ب - ومنها: ما لو سميا مالآ مع جعل البضع 
صداقاً لهما كأن يقول: زوجتك بنتي على أن 
تزوجني بنتك وبضع كل واحدة منهما وألف 
دينار صداق الأخرى فيبطل عقد كل منهما في 
الأصح لوجود التشريك في البضع» وهي من 
مسائل الشغار التي يفسد فيها النكاحان باعتبار 
المعنى فيها. 

وفي مقابل الأصح يصح النكاحان اعتباراً 
بالاسم ولأنه ليس على تفسير صورة الشغارء 
ولا يسمى مع المهر المذكور شغاراً خالياً عن 
المهر.ء ويكون لكل واحدة منهما مهر مثلهاء 
لفساد الصداق”'' . 
ج - ومنها: أن يقول: زوجتك بنتي على أن 


)١(‏ مغني المحتاج 1١47/6‏ - 214 وتحفة 
المحتاج /آارهه". والحاوي الكبير للماوردي 
١‏ 2»444 وفتح الباري ١57/4‏ 
005 

(؟) المراجع السابقة . 


وه هه هع ق هسه ووو وقوه ووه وووة و ووو ووو و ووو و وقوه م هاوه ووف و و وو وو ووو و ووو و و وو وو ووو وو مه و ووو وو ووو ووو و ووم م دموءءءود 9و9 


تزوجني بنتك وبضع بنتك صداق لبنتي فيصح 
النكاح الأول وهو نكاح بنته في الأصحء 
صاحبه» لأن الاشتراك حصل في بضعهاء لا 


في بضع بنته» وفي مقابل الأصح لا يصح | 


نكاح بنته أيضاء لوجود التعليق. 
ده ومنها: أن يقول: زوجتك بنتي على أن 
تزوجني بنتك وبضع بنتي صداق لابنتك 
فيبطل نكاح بنته» لأنه جعل بضعها مشتركا 
وصح نكاحه على بنت صاحبه في الأصحء 
لأنه لم يجعل بضعها مشتركاً. 

وفي مقابل الأصح: لا يصح نكاحه على 
بنت صاحبه لوجود التعليق”" . 
6 - وأما الحنابلة فذكروا أن من صور نكاح 
الشغار الباطلة: أن يقول للآخر: زوجتك 
وليتي على أن تزوجني وليتك وسكت عن 
المهر. فأجابه الآخر بمثل كلامه. 

ومنها: أن يقول: زوجتك وليتي على أن 
تزوجني وليتك ولا مهر لهما. 

ومنها: أن يقول: زوجتك وليتي على أن 
تزوجني وليتك وبضع كل واخدة منهما مهر 
الأخرى. 


الحاشيتين /ارةه ”,2 والحاوي للماوردي 


55١‏ /ا55» وفتح الباري شرح صححوجع 
البخاري ١57/4‏ وما بعدها. ش 


فوس 


ومنها: أن يقول: زوجتك بنتي مثلاً على 
أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة منهما 
ومائة دينار مهر الأخرى» قال البهوتي: ولم 
تختلف الرواية عن أحمد أن نكاح الشغار 
فاسد. وروي عن عمر وزيد بن ثابت 
رضي الله عنهما أنهما فرقا في الشغار بين 
المتناكحين؛ لما روى ابن عمر رضي الله 
عنهما: أن رسول الله يَكْةٍ «نهى عن الشغار 
والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه 
ا 0 0 لين 
جعل كل واحد من العقدين سلفاً في الآخر 
فلم يصح كما لو قال: بعني ثوبك على أن 
أبييعك ثوبي» وليس فساد هذا النكاح من قبل 
التسمية» بل من جهة أنه وافقه على شرط 
قاشتلنه-ولأنه حرط عالت الضيخ لغير الزويعه 
فإنه جعل تزويجه إياها مهراً للأخرى» فكأنه 
ملكه إياها بشرط انتزاعها منه. 

ومنها: أن يقول: .زوجتك أبنتي على أن 
تزوجني ابنتك ومهر كل واحدة منهما مائة 
دينار مثلاً. أو قال: ومهر ابنتي مائة ومهر 
ابنتك خمسون أو أقل أو أكثر فيصح 
التكاحان بالمهر المسمى كما نص عليه الإمام 
أحمد وهو المذهب على الصحيح., لأنه لما 
لم يحصل في هذا العقد تشريك وإنما حصل 


» ولأنه 


)١(‏ حديث ابن عمر: «أن رسول الله كل نهى 
عن الشغار» . 


سبق تخريجه ف ©6. 


بل م ٠‏ 86 » 6ه هم وه م مث مهء. هو و ووو وو و ووو وو .و وهنو ووو ووو ووو ووو وي و عو و ووو وو وهو ف وو ووه و و ومع وو ووه ووو م م مو ووو ووو وده 


فيه شرط بطل الشرط وصح النكاح ولكن 
بشرط أن يكون المهر المسمى لكل واحدة 
منهما مستقلاً عن بضع الأخرى» فإن جعل 
المسمى دراهم وبضع الأخرى لم يصح كما 
تقدم. وقيل: يبطل الشرط وحده»؛ ومحل 
الصحة أن يكون المسمى غير قليل حيلة 
سواء كان مهر المثل أو أقل» فإن كان قليلاً 
حيلة. لم يصحء لبطلان الحيل على تحليل 
محرم. قال البهوتي: وظاهره إن كان كثيراً 
صح ولو حيلة» وعبارة المنتهى تبعاً للتنقيح 
تقتضي فساده» وصحة هذه الصورة بشروطها 
هو المذهب. وقال الخرقى ببطلان هذا 
التكاح . ْ 


ومنها: أن يسمي لإحداهما مهراً دون 
الأخرى فيصح نكاح من سمى لها المهر 
العدنيى لها شعية وشرظا ناشية ها لو سحي 
لكل واحدة منهما مهراً. وقال أبو بكر من 
الحتايلة : يفك كاي 


وصورته عنذهم : أن يزوج الرجل بنته أو أخته 
أو حريمته من غيرهما على أن يكون بضع كل 


)١(‏ كشاف القناع 97/5 944»: وشرح منتهى 
الإرادات 555/9 - 2.5517 والإنصاف ١69/8‏ 
لكل 


شف 


منهما ضداق الأخرى ولا مهر بينهما إلا هذاء 
فيصح النكاح ويجب مهر المثل» لأنه سمى 
فيه ما لا يصلح صداقاء وهو منهي عنه لخلوه 
عن المهرء لأن متعلق النهى عند الحنفية 
مسمى الشغارء فأصل الكهرى الكل والنهي 
الوارد فيه إنما كان من أجل إخلائه عن تسمية 
المهر زؤاكتفائه بذلك من غير أن يجب فيه 
شىء آخر من المال على ما كانت عليه 
عادتهم في الجاهلية فوجب مهر المثل لكل 
واحدة منهما كما إذا تزوجها بما ليس بمال أو 
لا يصلح أن يكون مهراً كالخمر والميتة والدم 
ونحوها. فإذا وجب مهر لم يبق شغارء أو 
النهي محمول على الكراهة والكراهة لا 


أما إذا لم يخل النكاح من الصداق» أو لم 
يجعل بضع كل واحدة منهما صداق الأخرى 
بأن قال مثلاً: زوجتك بنتي على أن تزوجني 
بنتك فقبل الآخر أو قال: زوجتك بنتي على 
أن تزوجني بنتك على أن يكون بضع بنتي 
صداقاً لبنتك فلم يقبل الآخر ذلك بل زوجه 
بنته ولم يجعل لها صداقاًء .أو سميا لكل 
منهما صداقاً لم يكن هذا النكاح شغاراًء بل 
نكاحاً صحيحاً اتفاقاً. قال في حاشية الشلبي 
نقلاً عن الغاية: والشغار يكسعر الشين 
المعجمة وبالغين المعجمة هو من أنكحة 
الجاهلية من غير أن يجب صداق في الحال 
ولا في الثاني» وهو من الشغور وهو الخلوء 


أبوالبقاء, الدميري . قاضي القضاة. فقيه, حافظ, حامل 
لواء المذهب المالكي بمصرء وإليه المرجع هناك . 
أخذ عن الشيخ خليل تأليفه, و به تفقه. وانتفع 
بالشرف الرهوني وغيرهما. وسمع منه أمة منهم الأقفهسي 
اليا وعبدالرحن البكري والشمس البساطي وغيرهم , 


4« من تصائيفه : «الشرح كبير», و«الشرح الوسيط », 
ش و«الشرح الصغير» كلها على مختصرشيخه خليل» 
و«الإرشاد». 
البابرق : [شههرة النور الزكية ص 774 وكشف الظئون 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 47" 1/1" ]. 
بريدة : 
تقدمت ترجمته فيج ؟ ص 405 اليون : هوالشيخ منصوربن يونس » الحنبل : 


تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 44" 

بشرالمريسي (18--18١؟ه)‏ البيجوري : 

هوبش رين غياث بن أبي كرية عبدالرحن المَر يسيع 2 تقدمت ترجمته فوج ١ص‏ 44, 
العدوي بالولاء, المر يسي . فقيه معتزلي عارف بالفلسفة. 20 البييقي : 
أدرك مجلس أبي حديفة وأخذ نبذاً منه ثم لازم أباييسف تقدمت ترجته في ١‏ ص 407 
وأخذ الفقهعنه, و برع حتى صار من أخصٌ أصحابه» 
وكان ذا ورع وزهدء غيرأنه رغب عنه الناس لاشتهاره 
بعلم الكلام والفلسفة, وكان أبو يوسف يذمه و يعرض ني ©» 
عنه. المريسي (إبفتح المي وكسرالراء المهملة اخففة بعدها كه 
المثناة التحتية في آآخره سين مهملة) نسبة إلى مر يس قر ية 
بمصر. وحكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب منكرة. وإليه 


تنسب الطائفة من المرجئة التى يقال لها المر يسية . القرتاشي : 
من تصانيفه : «التوحيد»ء و«الإرجاء», و«الرد تقدمت ترجته في ج 9 ص 7ه" 


على الخوارج »» و«المعرفة». 
[الفوائد اللهية :0 والنجوم الزاهرة ف ومعجم 


ري 
المؤلفين /507, والأعلام ]. و د 6 


بلال: 
تقدمت ترجمته في ج * صن ١ه"‏ 
برام (54؟/1 6١٠6مه)‏ الثوري : 
هو بهرام بن عبدالله بن عبدالعز يزء تاج الدين» تقدمت ترجته فيج ١ص‏ هغ)" 


556- 


فإن كان المهر مسمى فيه فأين الخلو؟ وكذا 
إذا وجب لها مهر مثلها. 
وإلى هذا ذهب الزهري ومكحول والثوري 


والليث وأحمد في رواية عنه وإسحاق وأبو 
ثور وهو قول في المذهب الشافعي”") 
الخامس : نكاح الخذن : 
الكدن هو الصديق للمرأة يزتى بها 
سراً. وذات الخدن من النساء: هى التى تزنى 
سراً. وقيل: ذات الخدن هي التي تزني 
بواحد. وكانت العرب تعيب الإعلان بالزنى 
ولا تعيب اتخاذ الأخدان» ثم رفع الله جميع 
ذلكء قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان 
قوم من العرب: يحرمون ما ظهر من الزنا 
ويستحلون ما خفي منه فنهى الله سبحانه 
وتعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن 
بقوله «وا روأ الك ما َلهمرَ نهنا وا 
م سكا م 20 / ٠.‏ 
بَطَرَ4""'. وزجر عن الوطء إلا عن نكاح 
ل 
جبسحيح او ملاب يمس 1 


"7/5 رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 
#'“ا”» وتبيين الحقائق وبهامشه حاشية الشلبي‎ 
وانظر فتح الباري شرح صحيح‎ 5 
.155 - ١57/4 البخاري‎ 

(؟) سورة الأنعام /181. 

(7) أحكام القرآن للجصاص 2158/5 والجامع 
لأحكام القرآن 2١5/8‏ لا لاء وأحكام 
القرآن لابن العربي 2815/١‏ 245/95 ملالا 
وفتح الباري شرح صحيح البخاري 8 . 


ارفرضن 


وقال ابن العربي في تفسير قوله تعالى 
ا م 7 الا الل 
كانه البغايا ون العدافتلنة على مييق 
مشهورات» وم اق أخدان. وكانوا 
بعقولهم يحرمون ما ظهر من الزنا ويحلون ما 
بطن. فنهى الله تعالى عن الجميع”" . 


السادس : نكاح المتعة : 

١‏ - نكاح المتعة هو قول الرجل للمرأة: 
أعطيك كذا على أن أتمتع بك يوماً أو شهراً 
أو سنةً أو نحو ذلك سواء قدر المتعة بمدة 
سعلومة كما هو الشأن في الأمثلة السابقة» أو 
قدرها بمدة مجهولة كقوله: أعطيك كذا على 
أن أتمتع بكِ منوسم الحج أز ما أقمث في 
البلد أو حتى يقدم زيدء فإذا انقضى الأجل 
المحدد وقعت الفرقة بغير طلاق. 


ونكاح المتعة من أنكحة الجاهلية» وكانت 
8 8 ( 5 


)١(‏ سورة النساء /6؟. 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 2515/١‏ 245/5 
04 

0) البدائع 9291 "الاا. وأحكام القرآن 
للجصاص 181/5» والشرح الصغير 
4/7“ وحاشية الدسوقي 2578/5 27989 
وفتح الباري ١51//8‏ وما بعدهاء وكشاف 
القناع ه/. والإنصاف 2١77/8‏ وشرح 
صحيح مسلم ١61/4‏ وما بعدها. 


علي رضي الله عنه قال: «إن النبي عل نهى عن 
ا ثم رخص فيه عام الفتح. لحديث 
الربيع بن سبرة الجهني رضي الله عنهما: «أن 
أباه غزا مع رسول الله يكِدِ فتح مكة قال : فأقمنا 
بها خمس عشرة (ثلاثين بين يوم وليلة) فأذن 
لنا رسول الله يَِةِ فى متعة النساء»0"). ثم حرم 
فيه وروي أنه رخص فيها في حجة الوداع» 
ثم حرم أبداأ لحديث سبرة «أن النبي ككِ أباح 

د90 قال الإمام الشافعي: لا أعلم شيئاً 


() حديث علي: «أن النبي يَكِةِ نهى عن 
المتعة. ..). ْ ْ 

أخر جه البخاري (الفتح ١57/4‏ - ط السلفية). 
حديث الربيع بن سبرة: «أن أباه غزا مع 
رسول الله كلو . . .2 . 

أخر جه مسلم  ٠١714/15(‏ ط الحلبي). 
حديث «أن النبي يَكةِ أباح المتعة في حجة 
الوداع . . .». 

أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف 
0 والبيهقي في السنن الكبرى 
(10: 1 24؟ المتعرنة) يروانة عبد 
العزيز بن عمر عن ربيع بن سبرة عن أبيه 
قال البيهقي: وهو وهم من عبد العزيز 
فراوية الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك 
كان زمن الفتح. وخطأ هذه الرواية أيضاً 
القاضي عياض وقال: وروايات الأثبات عنه 
أنها في يوم الفتح (إكمال المعلم (4/لالاه 
دار الوفاء). 


إفرة 


ترون 


حرم ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة'''. 

وقد اختلف الفقهاء في نكاح المتعة على 
قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة على الصحيح 
من المذهب إلى خرمة نكاح المتعة وبطلان 
عقده. مستدلين بأدلة منها حديث الربيع بن 
سبرة الجهنى رضى الله عنهما: أن أباه حدثه 
أئه كان فم برشتو الله كي فقال: «ياأيها 
الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع 
من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة» فمن كان عنده منهن شيء فليخل 
سبيله. ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً»!". 
وحديث علي رضي الله عنه قال: «نهى 
رسول الله ْم عن المتعة» وقال: إنما كانت 
لمن لم يجد فلما نزل النكاح والطلاق والعدة 
والميراث بين الزوج والمرأة نسخت”". 


- ١55/4 فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 


1/5 وشرح صبحوح مسلم للنووي 4/ اه ١‏ 
كككف وأحكام القرآن للجصاص 2161/5 


ومغني المحتاج ول والحاوي للماوردي 
١‏ -68ه40. 

حديث الربيع بن سبرة: «أن أباه حدثه. ..2. 
أخرجه مسلم ٠١76/5(‏ ط الحلبي). 

حديث: «نهى رسول الله تَكِةِ عن المتعة». 
أخرجه الطبراني في الأوسط ١56/٠١(‏ 
ط المعارف)» والبيهقي ٠١1///(‏ ط دائرة- 


فيه 


ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ك3ة: «حرم امد ال 
النكاخ والطلاق. والعدة والميراث)7١‏ تحتو 
أن المتعة ترتفع من غير طلاق ولا فرقة ولا 
يجري التوارث بينهماء مما دل على أن المتعة 
ليست بنكاح ولم تكن المرأة فيها زوجة 
للرجل . 


ومن أدلتهم قول الله تعالى وَأ ذِينَ هم 
لفرويجهمٍ ع © إل عك تبي ار يا 


0 يسيم 0-1 عو ان فالء 


بحت سر را نلك ير 


فوجب ١‏ يكون في المتعة لوم. 


وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام» كان 
الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج 
المرأة بقدر ما يرى أنه يقيمء فتحفظ له متاعه 


المعارف العثمانية)» والحازمى فى الاعتبار 
(ص 187 ط دائرة المعارف العثمانية» وقال 
الحازمي : هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
)١(‏ حديث: «حرم ‏ أو هدم- المتعة...». 
أخرجه ابن حبان في صحيحه (الإحسان 
بترتيب صحيح ابن حبان 2017/8/5 والبيهقي 
0170/0 ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث أبي هريرة» وذكر الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري )١17١/4(‏ أن في إسناده 
مقالأء حيث أعله براويين في إسناده. 

() سورة المؤمنون /8» "5. 


اياف 


)١(‏ أثر ابن عباس: 


وتصلح له شأنه حتى نزلت الآية «إلّا عَلِ 
َو أ[ املكف تسا 4 فسال ابسن 
عباس: فكل فرج سوى هذين فهو حرام"" . 


ولأن النكاح ما شرع لاقتضاء الشهوة» بل 
شرع لأغراض ومقاصد يتوسل به إليهاء 
واقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع وسيلة إلى 
المقاصد فلا يشرع» وإلى هذا ذهب أبو بكر 
وعمر وعلي وعبد الله بن الزبير وأبو هريرة 
وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين 
والسلف الصالح”" . 


٠.‏ م دح يغ 


0 


وأما قوله تعالى ههُْمَا أَسْتَمْتَعُمُ به مهن 
فَعَانُوهَن جورف 4 أي في النكاح لأن المذكور 


فى أول الآية وآخرها هو النكاح» فإن اللّه 


ستمتعاتم يله 


«إنما كانت المتعة في أول 
الإسلام. ..» 

أخرجه الترمذي (9/١5؟5‏ ط الحلبي)ء 
والبيهقى ٠١5  7٠١0/7(‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية)؛ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
1١7/4(‏ ط السلفية): إسناده ضعيفف». وهو 
شاذ مخالف لما تقدم من علة إباحتها. 
البدائع ؟/777 - 0717# والشرح الصغير 
م*. وأحكام القرآن للجصاص ١545/5‏ - 
8ه وفتح الباري شرح صحيح البخاري 
.١714-00‏ وشرح مسلم للتووي 
همه ككل 0 للماوردي 
0١‏ -2458 ومغلى المحتاج ك3 
وكشاف القناع 95/8 - 48. 


.)0 


تعالى ذكر أجناساً من المحرمات في أول الآية 
في النكاح» وأباح ما وراءها الع بقوله عز 
وجل: وَل لم نا ورآة دَلِحكُمْ أن ينعا 
31 ا أي 0 وكوله تعات:؛ 
صني ير مُسَفْحِينَ2'”4 أي غير متناكحين 
غير زانين وقال تعالى في سياق الآية 
الكريمة: لوم لُمْ يَْتَطِعْ ممم طَوْلا أن 
ينحكمح الْمخْصتَت4”' ذكر النكاح لا الإجارة 
والمتعة» فيصرف قوله تعالى: هَمَا أَسْتَمَتَعُمُ 
4 إلى الاستمتاع بالنكاح . 


| وأما تسمية الواجب أجراً فَنَعَمه المهر في 
النكاح يسمى أجراً قال الله عز وجل: 
تكوش بإِذْنِ أَهلِهنَ وءانوشركى أجورشة 24 
أي مهورهن وقال سبحانه وتعالى: 9يَكأَيّهًا 


لنَنّ إن أَلنَا لك أَرْيْبَكَ ال َاتَتَ 
00 )2 
أجورهري ٠7#‏ . 


مح دو ره عو ع2 


تعالى لقنا أمكتيز لمنها به مهن هَعَانوهن 
مم45 لا يدل على جواز الإجارة على 


منفعة ة البضع وهو المتعة لأن في الآية الكريمة 
بتقديم وتأخيرء كأنه تعالى قال: (فآتوهن 


.55/ سورة النساء‎ )١( 
شوزة العاف لا‎ :)9( 
سورة النساء /6؟.‎ )6( 
سورة النساء /6؟.‎ )5( 
.60/ سورة الأحزاب‎ )6( 


اين والنكاح الذي 


الطرضنا 


م امام 


أجورهن إذا استمتعتم به منهم) إي إذا أردتم . 
الاستمتاع بهن» كقوله تعالى: ييا لين دا 
8 وو لتك ل و هُنَّ لِعدَّحبِنٌ 0 أي إذ ارقت 
تطليق النساءء على أنه إن كان المراد من الآية 
الإجارة والمتعة فقد صارت منسوخة بما ذكر 
من الآيات والأحاديث. وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن قوله تعالى: ##مَمًا 
اسع بوه مِنْهْنَّ4 نسخه قوله عز وجل: 
5 0 أل إِدَا طَلَقَثْمُ آليّسه4 وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: «المتعة بالنساء 
منسوخة نسختها آية الطلاق والصداق والعدة 
تثبت به هذه 


ظ اس 2 


يعمبس سيء 


الحقوق هو النكاح الصحيح ولا 
نيا ال 


القول الثاني: حكي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنها جائزة» وعليه أكثر 
أصحابه عطاء وطاووس». وبه قال ابن جريجح2 


.١/ سورة الطلاق‎ )١( 


( أثر ابن مسعود: «المتعة بالنساء منسوخة 
نسختها آية الطلاق. . .»6 

أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في المصنف 
(//208) والبيهقي في السئن الكبرى 
3٠17/0‏ المعرفة). 0 

البدائع 1/7/9 #الا”اء وفتح الباري ١7/9‏ 
- 175ء والحاوي الكبير »449/١١‏ وأحكام 
القرآن للجصاص ١55/7‏ وما بعدهاء 
والمغني لابن قدامة 545/5. 


إفرف 


وحكى ذلك عن أبي سعيد الخدري وجابر 
رضي الله عنهما”''. 

واحتجوا بظاهر قوله تعالى: هما 
42 7 1 اق | ف 7 و04 
والاستدلال بها من ثلاثة د ادغ أنه 
ذكر الاستمتاع ولم يذكر النكاح» والاستمتاع 
والتمتع واحدء والثاني: أنه تعالى أمر بإيتاء 
الأجر والمتعة عقد الإجارة على منفعة 
البضع» والثالث: أنه تعالى أمر بإيتاء الأجر 
بعد الاستمتاع وذلك يكون في عقد الإجارة 
والمتعة فأما المهر فإنما يجب في النكاح 


بح بنفس العقد ويؤخذ الزوج بالمهر أولاً ثم 


يمكن من الاستمتاع فدلت الآية الكريمة على 
جواز عقد ا 

كما استدل القائلون بإباحة نكاح المتعة بقول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «متعتان 
كانتا على عهد رسول الله يكِ أنا أنهى عنهما 
وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحبج»؟». 


)١(‏ المغني 45/٠١‏ ط هجر. 
(؟) سورة النساء /15؟. 

(9) البدائع ؟/الال 31/7. 
(54) أثر عمر بن الخطاب: «متعتان كانتا على 
عهد رسول الله يَكْخِ. ..» 

أخرجه سعيد بن منصور (القسم الأول من 
المجلد الثالث:/١١٠7‏ ط علمي بريس)ء 
وصرح ابن قيم الجوزية بثبوته في زاد المعاد 
(#/ 55 ط الرسالة). 


قالوا: فأخبرنا بإباحتهما على عهد 
رسول الله َيه وما ثبت إباحته بالشرع لم 
يكن به تحريم بالاجتهاد . 

واستدلوا كذلك بما ورد عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: «كنا نغزو مع 
رسول الله كَل ليس لنا نساءء فقلنا: ألا 
نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخخص لنا أن 


ننكح المرأة بالثوب إلى أجلء ثم قرأ 


عيك الله «ياي) الي مثوا لا مُأ لبت 
نآ كعَلّ أنه لك ولا مَنْمَدُوَا إرك أنه لا 


يِْثِ الثشييت2”:4. 


رضي الله عنهما قال: 
بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على 
عهد رسول الله يك وأبي بكر حتى نهى 
ل 00 

0 فصح 


تقديره بمدة كالإجارة» ولأنه قل د ثبتت إباحته 


)١(‏ قول ابن مسعود: «كنا نغزو مع رسول الله كَل 


ليس لنا نساء. : .»6 

أخرجه البخاري (5/8/!؟ ط السلفية)» 

ومسلم ٠١77/5(‏ ط الحلبي). واللفظ 
0) حديث: «كنا نستمتع بالقبضة من 

التمر. ..؟. . 

أخرجه مسلم ٠١77/5(‏ ط الحلبي). 


وه هه هه و6 وه هوهو و وهو ووه ووو ووو ووو ووو و و ووو 


بالإجماع فلم ينتقل عنه إلى التحريم إلا 


بإجماع آخر”" . 
قال جمهور الفقهاء وقد صح التحريم 
المؤبد للمتعة عن النبى كلد بحديث سبرة 


الجهنيّ «أنه غزا مع رسول الله كَكِهِ فتح مكة 
قال: فأقمنا بها خمس عشرهء فأذن لنا 
رسول الله يَكيةِ فى متعة النساء». وذكر 
الحديث إلى أن قال: «فلم أخرج حتى حرمها 
رسول الله كل(" . 

ومخالفة بعض من الصحابة غير قادحة فى 
عجيعة ولا فائقة لنا بالمعدرة عن العمل بيت 
والجمهور من الصحابة قد حفظوا التحريم 
وعملوا به حتى قال عمر رضي الله عنه: «إن 
رسول الله ككلدِ أذن لنا في المتعة ثلاثاً ثم 
حرمهاء والله لا أعلم أحدأ تمتع وهو محصن 
إلا رجمتةه بالحجار 77 . 


١7/4 البدائع ؟/؟1؟ - “ا/ا”اء وفتح الباري‎ )١( 
وأحكام‎ 2444/١١ والحاوي الكبير‎ .175 - 
وما بعدهاء‎ ١545/7 القرآن للجصاص‎ 
.5414/5 والمغنى لابن قدامة‎ 

عا ا لجهني: «أنه غزا مع 
رسول الله كلد فتح مكة...» 

أخرجه مسلم ٠١74/5(‏ ط الحلبي). 

حديث عمر: «إن رسول الله كلهِ أذن لنا في 
المتعة ثلاثاً. . .» 1 
أخرجه ابن ماجه 571/١(‏ ط الحلبي). وقال 


فرق 


البوصيري في مصباح الزجاجة 547/١(‏ - 


ط دار الجنان): هذا إسناد فيه مقال. 


واي 


روي عن أبي هريرة مزفوعاً: «حرم أو 
هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة 
افيا , 

وورد عن جابر بن عبد الله قال: «خرجنا 
ومعنا النساء ادي استمتعنا بهن... فقال 
القيامة . "لا 


وأما ما ورد عن ابن: مسعود «كنا 7 
رسول الله كلِِ ليس لنا نساء. فقلنا: ألا 
نستخصي؟ فنهانا عن ذلك» ثم رخص أن 
ننكح المرأة بالثوب إلى أجل””» بأن مؤدى 
هذا الحديث هو إباحة المتعة التي حرمها 
رسول الله يه في سائر الأخبارء ومن 
المعروف أن الح قن امح فن رقت ال 


)١(‏ حديث أبي هريرة: «حرم أو هدم المتعة 
الطلاق والعدة والميراث». 

تقدم تخريجه ف .)١١(‏ 

حديث جابر: «خرجنا ومعنا النساء اللاتي 
استمتعنا بهن . . .») 

أخرجه الطبرانى فى الأوسط 2659١/١(‏ 0 ١١ه‏ 
ط المغازف): .وقال الهتكين: في المجدم 
(554/4 ط مكتبة القدسي): رواه الطبراني 
في الأوسطء وفيه صدقة بن عبد الله وثقه 


زفق 


أبو حاتم وغيره» وضعفه أحمد وجماعة» 
وبقية رجاله رجال الصحيح . 

حديث ابن مسعود: «كنا نغزو مع 
رسول الله كلْة. . .1. 


إفرف 


ا لالم وهاه هده عق 2ه هاوه هاه أقاهاة مهاه فو فوع لاقيهاة هاي هاو هه ههه و وهو واور وه اما واه وااو واوا واوا افو امقوع لعفو 6ع م قناع ع 6 


حرمت وليس في حديث ابن مسعود ذكر 
التاريخ فأخبار الحظر قاضية عليها لأن فيها 
ذكر الحظر من الإباحة وأيضاً لو تساويا لكان 
الحظر أولى. 

وقد روي عن عبد الله ابن مسعود أن 
المتعة منسوخة بالطلاق والعدة والميراث”''. 

وقال الجصاص: قد علم أن المتعة قد 
كانت مباحة في وقت فلو كانت الإباحة 
باقية لورد النقل بها مستفيضاً متواتراً لعموم 
الحاجة إليه ولعرفتها الكافة ولما اجتمعت 
الصحابة على تحريمها لو كانت الإباحة 
باقية» فلما وجدنا الصحابة منكرين لإباحتها 
موجبين لحظرها مع علمهم بدياً بإباحتها 
دل ذلك على حظرها بعد الإباحة ولا 
نعلم أحداً من الصحابة روي عنه تجريد 
القول في إباحة المتعة غير ابن عباس وقد 
رجع عنه حين استقر عنده تحريمها بتواتر 
الأخبار من جهة الصحابة وهذا كقوله في 
العيرف ونكت اللارهببالدرهنين يدا نيد 
فلما استقر عنده تحريم النبي كَلِدِ إياه 
وتواترت عنده الأخبار فيه من كل ناحية 
رجع عن قوله وصار إلى قول الجماعة 
فكذلك كان سبيله في المتعة. 


ويدل على أن الصحابة قد عرفت نسخ 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ١16١/5‏ ط رابطة 
الأوقاف الإسلامية. 


يفل 


إباحة المتعة ما روي عن عمر أنه قال في 
خطبته : «متعتان كانتا على عهد رسول الله عل 
ألالاجى ديجا و اعانن علوجاة ونال قو 
آخر: «لو تقدمت فيها لرجمت» فلم ينكر هذا 
القول عليه منكر لا سيما فى شىء قد علموا 
إناحننة وإكيارو زانينييا عاقنا عالبعهة 
وسول الله يِه فلا يخلو ذلك من أحد 
وجهين إما أن يكونوا قد علموا بقاء إباحته 
فاتفقوا معه على حظرها وحاشاهم من ذلك» 
لأن ذلك دوقت أن يكونوا سخالفين لآمر 
النبي يل عياناً وقد وصفهم الله تعالى بأنهم 
خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء فغير جائز منهم التواطؤ 
على مخالفة أمر النبي كَلَِو ولأن ذلك يؤدي 
إلى الكفر وإلى الانسلاخ من الإسلام» لأن 
من علم إباحة النبي كَل للمتعة ثم قال هي 
محظورة من غير نسخ لها فهو خارج من 
الملةء فإذا لم يجز ذلك علمنا أنهم قد علموا 
حظرها بعد الإباحة ولذلك لم يتكروه؛ ولو 
كان ما قال عمر منكراً ولم يكن النسخ عندهم 
ثابتاً لما جاز أن يقاروه على ترك النكير عليه؛ 
وفي ذلك دليل على إجماعهم على نسخ 
المتعة» إذ غير جائز حظر ما أباحه النبي فَكِلِ 
إلا من طريق النسخ”" . ش 


.187 ١81١/5 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


.© مه مف 6م 6و6 ممم .ممه .ءووءثو..هوووووةوووو و وووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو و هوهو و ووو وو و ووو و ووو وو وو وو و ونون روه 


فانعقد الإجماع على تحريمها”"' . 

وقال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان 
جائزاً في أول الام تبت بالاحافيت 
الصحيح أنه : بسخء وانعقد الإجماع على 
تحريمه. ولم يخالف فيه إلا طائقة من 
المبتدعة لاا 
صيغة نكاح المتعة : 
١‏ - يرى المالكية والشافعية عدم التفرقة في 
بطلان نكاح المتعة بين استعمال لفظ المتعة 
ولفظ الزواج والنكاح المؤقتين فإذا قال مثلا: 
أتزوجك عشرة أيام مثلاً فالعقد باطل ويسمونه 
النكاح لأجل أو المؤقت””© 

وقال الحنفية: نكاح المتعة باطل» وهو أن 
يقول لامرأة خالية من الموانع : أتمتع بك كذا 
مدة عشرة أيام مثلاء أو يقول: أياماً أو 
متعيني نفسك أياماً أو عشرة أيام أو لم يذكر 
أياماً بكذا من المال. قال شيخ الإسلام في 
الفرق بينه وبين النكاح المؤقت: أن يذكر 
المؤقت بلفظ التكاح والتزويج» وفي المتعة 
أتمتع أو أستمتع» يعني ما اشتمل على مادة 
متعة . قال ابن الهمام : والذي يظهر مع ذلك 


.177 ١7/8 تفسير القرطبي‎ )١( 

زفق صحيح مسلم بشرح النووي .١79/4‏ 

9) حاشية الدسوقى 278/5 7794. ومغنى 
المحتاج 2157/8 ١‏ 


3 


عدم اشتراط الشهود في المتعة وتعيين المدة. 
وفي المؤقت الشهود وتعيينهاء ولا شك أنه 
لا دليل لهؤلاء على تعيين كون نكاح المتعة 
الذي أباحه يكِِ ثم حرمه هو ما اجتمع فيه 
مادة (م ت ع) للقطع من الآثار بأن المتحقق 
ليس إلا أنه أذن لهم في المتعة» وليس معنى 
هذا أن من باشر هذا المأذون فيه يتعين عليه 
أن يخاطبها بلفظ أتمتع ونحوه» لما عرف من 
أن اللفظ إنما يطلق ويراد معناه» فإذا قال: 
تمتعوا من هذه النسوة فليس مفهومه قولوا 
أتمتع بك». بل أوجدوا معنى هذا اللفظ. 
ومعناه المشهور: أن يُوجِدَ عقداً على امرأة 
لا. يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد 
وتربيته بل إلى مدة معينة ينتهي العقد بانتهائها 
أر ع معية بعد قاة العقددما دن معك 
إلى أن أنصرف عنك فلا عقد. والحاصل أن 
معنى المتعة عقد مؤقت ينتهى بانتهاء الوقت 
فيدخل فيه ما بمادة المتغة والنكاح المؤقت 
أيضاً فيكون النكاح المؤقت من أفراد المتعة 
وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود وما 
يفيد ذلك من الألفاظ التي تفيد التواطؤ مع 
المرأة على هذا المعنى. 

ولم يعرف في شيء من الآثار لفظ واحد 
ممن باشرها من الصحابة رضي الله عنهم 


بلفظ : تمتعت بك ونحوه» والله أعلم”"' . 


747 - 745/“ فتح القدير‎ )١( 


نكاح منهي عنه ١5 ١1‏ 


وقال الحنابلة: إن لنكاح المتعة صورا 
هي : 


أ- أن يتزوج المرأة إلى مدة معلومة أو 
مجهولة . 

ب - أن يشترط طلاق المرأة في النكاح بوقت 
كقول الولي: زوجتك ابنتي شهراً أو سنة إلى 
انقضاء الموسم أو إلى قدوم الحاج وشبهه . 


ج - أن ينوي الزوج طلاق المرأة بوقت بقلبه. 


د - أن يقول الزوج: أمتعيني نفسك.» فتقول: 
أمتعتك نفسي بلا ولي ولا شهود”''. 

الآثار المترتبة على نكاح المتعة: 

5 - يترتب على بطلان عقد المتعة آثار نبينها 
أ- لا يقع على المرأة في نكاح المتعة طلاق 
ولا إيلاء ولا ظهار ولا يجري التوارث بينهما 
ولا لعان ولا يثبت به إحصان للرجل ولا 
للمرأة ولا تحصل به إباحة للزوج الأول لمن 
طلقها ثلاثاً. وهذا باتفاق الفقهاء القائلين 
ببطلانه ويفرق بينهما""'. 


)١(‏ كشاف القناع 45/0: ومطالب أولي النهى 

ه/4. وانظر الإنصاف 1١57/8‏ - 155. 
(5) البدائع 277/5 والفتاوى الهندية 2787/١‏ 
والشرح الصغير ؟//ا4 237 والحاوي للماوردي 
هع وكشاف القناع هإلاة والمغني 
5. ش 


"4١ 


ب - اتفق الفقهاء على أنه لا شيء على 
الرجل في نكاح المتعة من المهر والمتعة 
والنفقة ما لم يدخل بالمرأة» فإن دخل بها 
فلها مهر المثل وإن كان فيه مسمى عند 
الشافعية ورواية عن أحمد وقول عند 
المالكية» لأن ذكر الأجل أثر خللاً في 
الصداق. 


وذهب الحنفية إلى أنه إن دخل بها فلها 
الأقل مما سمى لها ومن مهر مثلها إن كان 
ثمة مسمى» فإن لم يكن ثمة مسمى فلها مهر 
المثل بالغ ما بلغ . 

وذهب المالكية والحنابلة في المذهب إلى 


أنه يجب لها بالدخول المسمى لأن فساده 
لعقده» وهو اختيار اللخمي من المالكية”" . 


ج - اتفق الفقهاء أيضاً على أنه إن جاءت 
المرأة بولد في نكاح المتعة لحق نسبه 
بالواطىء سواء اعتقده نكاحاً صحيحاً أو لم 
يعتقده» لأن له شبهة العقد والمرأة تصير به 
فراشاً. وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول 


)١(‏ الفتاوى الهندية .*7*0/١‏ والشرح الصغير مع 
حاشية الصاوي 2”41//5 والحاوي الكبير 
0١‏ .» وكشافف القناع هه وحاشية 
الدسوقي مع الشرح 598/5 7"4, 
والإنصاف ).7٠:5/8‏ ومطالب أولي النهى 
ه/4؟ ١‏ . ش 


وأقق و ه .هم هع وهو و ووو ووو ووو ووو ووو وو ووه وه ووو وو ووه وو ووو ووو وه ووو ووو وو ووو ووو وو و ووو وو وو وو موود ود ووو ودثودووهة 


ده - واتفقوا كذلك على أنه يحصل 
بالدخول في نكاح المتعة حرمة المصاهرة 
بين كل من الرجل والمرأة وبين أصولهما 
وفروعهما""' . 

عقوبة المتمتع : 

6 ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والحنابلة 
والمالكية على المذهب والشافعية على 
الصحيح إلى أنه لا حد على من تعاطى نكاح 
المتعة سواء كان ذلك بالنسبة للرجل أو المرأة 
لأن الحدود تدرأ بالشبهات والشبهة هنا هي 


شبهة الخلاف» بل يعزر إن كان عالماً' 


كنار 


ضعيف عند المالكية أنه يجب الحد على 


الواطىء والموطوءة في نكاح المتعق» لأنه:' 


هاىاء 
دبنا سححة . 


)١(‏ الفتاوى الهندية .*0/١‏ والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقى 78/75 2794 والحاوي 
الكبير أده والشرح الصغير ؟//41”ء 
وكشاف القناع /. ش 

(؟) الحاوئ الكبيرز »406/١١‏ والفتاوى الهندية 
»0(/(١‏ والدسوقى 781١/59‏ ”اها 
والإنصاف .11١51/68‏ 1 


دين 


وصرح الشافعية ‏ كما جاء في فتح المعين 
- بأن الحد يسقط في نكاح المتعة إذا عقد 
بولى وشاهدين فإن عقد بينه وبين المرأة 
وح الجن او 1 


السابع : النكاح المؤقت: 
7 - ضرح الحنفية بأن النكاح المؤقت هو أن 
يتروج امرأة بشهادة شاهدين عشرة أيام أو 
شهرا أرمئة وتحر ذلك: 

والفرق بين نكاح المتعة والنكاح المؤقت 
بذكر لفظ التزوج في المؤقت دون المتعة» 
وكذا بالشهادة فيه دون المتعة» وفي المحيط : 
كل نكاح مؤقت متعة» وقال زفر: لا تكون 
المتعة إلا بلفظها. 

وفرق في الحكم بين أن يكون مؤجلاً إلى 
أجل لا يبلغانه» أو يكون إلى أجل يبلغانه. 

فإن كان مؤجلاً إلى أجل لا يبلغانه فقد 
احد ختلف في حكمه: 

فقد ذهب الحنفية والحنابلة وأبو الحسن 
من المالكية والبلقيني وبعض المتأخرين من 
الشافعية إلى أنه لو أجل النكاح بأجل لا 


حاشية الدسوقي 2784/1 والشرح الصغير 
نذ#ذوكية ومغني المحتاج ١/5‏ ,. وتتحفة 
والحاوي ١1/ههة؛‏ وكشاف القناع ه//اة. 


جاب ربن عبدالله : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 40" 
جبيربن مطعم : 
تقدمت ترجته في ج “اص 017" 
الجرجاني (815-14ه) 

هوعلٍ بن محمد بن علي العزوف بالسيد الشر يف» 
أبوالحسن, الجرجاني, الحسيني الحنني . عالم. حكم. 
مشارك في أنواع من العلوم. فر يد عصره. سلطان العلماء 
العاملين. افتخار أعاظم المفسر ين. ذي الخلق والخلق 


والتواضع مع الفقراء . 
ولد في تناكو ( قرب إستراباد) ودرس في شيراز وتوفي 


ا. 

من تصانيفه : «التعريفات», و«شرح مواقف 
الإيجي », و«شرح السراجية», و«رسالة في فن اصول 
الحديث ) . 

[الضوء اللامع ه/08, والفوائد البهية ©؟1, ومعجم 
المؤلفين 51/0 والأعلام ١55/0‏ ]. 
الجغبري (١1١5ه؟"لاه)‏ 

هو إبراهيم بن عمر بن إبراهيم بن خليل» أبوإسحاق» 
الجعبري . واشتهر بالجعبري . عالم بالقراءات, من فقهاء 
الشافعية, ولد بقلعة جعبر (على الفرات . بين بالس والرقة ) 
وسكن دمشق مدة, وتوني بها . 

من تصانيفه : «خلاصة الابحاث », و«نزهة البررة 
في القراءات العشرة» و«عقود الجمان في تجويد القرآن», 
و«شرح الشاطبية ». 

[البداية والنهاية 6 ١/150»ء‏ والدرر الكامنة ١/0ه,‏ 
ومعجم المؤلفين 255/١‏ والأعلام ١/3؛].‏ 


(هلحق ) تراجم 


لممء رمم نووم ة ةم وفوف نوما مايا نم قفي ةرمو ميو ور به ره ورور ةوارور وهر ننم نرم م يه 


0 الحلواني 


ويم قفوم م يفني نونو مووي وة يوم مفوةوع ومني يوون ونمو نيم ةم ممم مد مو مودو م مو م يوني ين 


حذيفة : 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص 105 


حسّات بن ثابت (؟64-5ه) 

هو حسان بسن ثابت بن المنذرء أبوالوليد, الخزرجي 
الأنصاري. الصحابي . شاعر النني صل الله عليه وسلم, 
وأحد المحضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام. عاش 
ستين سنة في الجاهلية, ومثلها في الإسلام, روى عن النبي 
صل الله عليه وسلم. وعنه البراء بن عازب وسعيد بن 
المسيبء وأبو سلمة بن عبدالرحمن وز يد بن ثابت 
وغيرهم . 
لم يشهد مع النبي صل الله عليه وسلم مشهدا لعلة أصابته» 
وكانت له ناصية يسدها بين عينيه . وتوفي في المدينة . 


[الإصابة ١/5؟8,‏ وتهذيب التبذيب 2110/9 
والأعلام ١84/9‏ ]. 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 145" 
الحسن بن زياد 9 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 14107" 


الحصفكى : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص47" 
الحطاب : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1407" 
الحلواني : 


تقدمت ترجمته في ج اس 7407" 


-5؟"” ل 
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يبلغانه صح النكاح كأنه ذكر الأبد. لأن 
النكاح المطلق لا يزيد على ذلك والتصريح 
بمقتضى الإطلاق لا يضر. قال البلقيني : وفي 
نص الأم للإمام الشافعي ما يشهد لهء وتبعه 
على ذلك بعض المتأخرين» وجاء فى الفتاوى 
الهندية نقلاً عن شمس الأئمة الحلوانى وكثير 
من منشايخ الحدقية: إذاسميا ما بعلم يقيناً 
أنهما لا يعيشان إليه كألف سنة ينعقد ‏ أي 
النكاح - ويبطل الشرط؛ كما لو تزوجا إلى 
قيام الساعة أو خروج الدجال أو نزول عيسى 
على نبينا وعليه السلام». وقال بعض 
الشافعية: ليس من نكاح المتعة ما لو قال 
زوجتكها مدة حياتك أو حياتها لأنه مقتتضى 
العقد بل يبقى أثره بعد الموت7' . 


وذهب المالكية في المذهب والشافعية عدا 


البلقيني إلى أن النكاح المؤقت إلى أجل لا 
يبلغانه باطل . 


فإن أجل إلى أجل يبلغانه كما لو قال 
أتزوجك عشرة أيام أو نحو ذلك فإنه نكاح 
فاسد عند فقهاء الحنفية (عدا زفر) وكذا 
المالكية» والشافعية؛ والحنابلة باعتباره 
عندهم من صور نكاح المتعة» واحتج الحنفية 


2987/١ البدائع ؟//77. والفتاوى الهندية‎ )١( 
وحاشية الصاوي مع الشرح الصغير بذ‎ 
حواشيها وققفة والفروع ؟.‎ 


على ما ذهبوا إليه بأنه لو جاز هذا العقد لكان 
لا يخلو: إما أن يجوز مؤقتاً بالمدة المذكورة 
وإما أن يجوز مؤبداًء ولا سبيل إلى الأول 
لأن هذا معنى المتعة إلا أنه عبر عنها بلفظ 
النكاح والتزوج» والمعتبر في العقود معانيها 
لا الألفاظ كالكفالة بشرط براءة الأصيل إنها 
حوالة معنى لوجود الحوالة» وإن لم يوجد 
لفظها والمتعة منسوخة» ولا وجه للثاني لأن 
فيه استحقاق البضع عليها من غير رضاها 
وهذا لا يجوز. 

وقال زفر وبعض الحنفية: النكاح جائز 
وهو مؤبد والشرط باطلء لأنه ذكر النكاح 
وشرط فيه شرطاً فاسداًء والنكاح لا تبطله 
الشروط الفاسدة؛ فبطل الشرط وبقي النكاح 
ييا كما إذا قال: تزوجتك إلى أن 
أطلقك إلى عشرة أيام”'" . 


الثامن: النكاح بنية الطلاق 
اختلف الفقهاء في النكاح بنية الطلاق» 


ايدان 


في قول جزم به في المغني والشرح على أنه 
إذا تزوج امرأة بنية الطلاق بعد شهر أو أكثر 
أو أقل فالنكاح صحيح سواء علمت المرأة أو 
وليها بهذه النية أم لا. وذلك لخلو هذا العقد 


)١(‏ تبيين الحقائق »5١18/5‏ وبدائع الصنائع 


9 775 وحاشية الدسوقى 2778/7 
وتحفة المحتاج 2775/97 والإنصاف 157/8. 


من شرط يفسده»ء ولا يفسد بالنية» لأنه قد 
ينوي ما لا يفعل ويفعل ما لاا ينوي» ولأن 
التوقيت إنما يكون باللفظ . 

وقال الشافعية: يكره هذا النكاح خروجاً 
من خلاف من أبطله» ولأن كل ما صرح به 
أبطل كره إذا أضمره. 


وذهب الحنابلة على الصحيح من المذهب 
والأوزاعي رحمه الله إلى بطلان هذا النكاح 
باعتبار أنه صورة من صور نكاح الع 
وإلى هذا ذهب بهرام من المالكية إذا فهمت 


المرأة ذلك الأمر الذي قصده الرجل في 
زقفق 
نفسة . 


التاسع : النكاح بشرط الطلاق 
6 -اختلف الفقهاء في النكاح بشرط 
الظلاق : . 


)١(‏ الفتاوى الهندية 2787/١‏ وحاشية الدسوقي 
للماوردي ١//اسهع.‏ ومغني المحتاج 
مل والمغني. لابن قدامة 548/5 
والبحر الرائق #رككدلثل» ومطالب أولي النهى 
0( والإنصاف ١157/8‏ وكشاف القناع 
ه/ل/اة. 


(؟) الزرقاني مع حاشية البناني /1940» وحاشية 
العدوي على الرسالة ؟// 41‏ 494» وحاشية 


الدسوقى 789/7. 


فذهب المالكية والشافعية والحنابلة على 
الصحيح من المذهب إلى أن هذا النكاح لا 
يصح سواء كان الطلاق محدداً بوقت معلوم 
كشهر أو عشرة أيام أو بمجهول كأن يشترط 
طلاقها إن قدم أبوها مثلاء لأنه شرط يناقض 
مقصود العقد.فأبطله. ولأنه مانع من بقاء 
النكاح فأشبه نكاح المتعة. 

وذهب الحنفية وهو قول عند كل من 
الشافعية والحنابلة إلى أن النكاح بشرط 
بعد شهر ‏ مثلاً ‏ جاز النكاح» لأن اشتراط 
القاطع يدل على انعقاد. النكاح مؤبداً وبطل 
أن لشاف يي" 


العاشر: نكاح المحلل : 

4 نكاح المحلل يتأتى في امرأة طلقها 
زوجها ثلاثاً فلا تحل لزوجها الأول إلا 
00 هي : ظ 


- أن 0 رجل آخر 508 ضَحيجا . 


اج - أن يدخل بها الزوج الجديد دخولاً 
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حقيقياً بأن تغيب حشفته أو قدرها في فرجها. 


8/1 والبدائع 277/5 وانظر المغني 
لابن قدامة 2545/5 ومغني المحتاج #/187. 


وهاه وه ووه وو هه وموم وو وه ووو مه وه مودو وسو و ووو وو ووو هد موه موه ووو و ووو و وهم وو ووه م ووو و و ووووووووءوو و ووودو وود .د ود 9٠‏ 


اقسام منها: 

الأولى : أن يتزوجها على شرط إذا أحلها 
بإصابة للزوج الأول فلا نكاح بينهما وهذا 
النكاح باطل عند المالكية والشافعية والحنابلة 


وهو قول عامة أهل العلم منهم الحسن 


البصري والنخعي وقتادة والليث والثوري وابن . 


المبارك» لحديث: «لعن رسول الله كَكِلِ 
المحل والمحلل له”'' ولحديث عقبة بن 
عامر قال: قال رسول الله كه: «ألا أخبركم 
بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله. 
قال: هو المحلل. لعن الله المحلل والمحلل 


0 


)١(‏ كفاية الأخيار .٠١4/5‏ والحاوي الكبير 
للماوردي »408/١١‏ والمغني لابن قدامة 
5» والشرح الصغير 4٠١/8‏ وما 
بعدهاء وابن عابدين ؟//879 وما بعدها. 
حديث : «لعن رسول الله كَكِْةِ المحل والمحلل له . 
أخرجه الترمذي (/419.ط الحلبي)» وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . وصححه ابن القطان 
وابن دقيق العيد كما في التلخيص الحبير 
١7١/0‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 
(6) حديث: «ألا أخبركم بالتيس المستعار. ..». 
أاخرجة ابن ماه (9/1ة 6ه 
ط الحلبي)ء والحاكم ١94/5(‏ ط دائرة 


المعارف النظامية) و صححه . 


هع 


ولما رواه قبيضة بن جابر قال: اسمعت 
عمر وهو يخطب الناس وهو يقول: والله 
لا أوتى بمحل ولا محلل له إلا 
رجمتهما»""2. ولأنه إلى مدة أو فيه شرط 
يمنع بقاءه فأشبه نكاح المتعة» بل أغلظ 
من نكاح المتعة من وجهين كما قال 
الماوردي أحدهما: جهالة مدته. والثاني: 
أن الإصابة فيه مشروطة لغيره فكان بالفساد 
أخص . ا 

ولأنه نكاح شرط فيه انقطاعه قبل غايته 
فوجب أن يكون باطلا”" . 


وذهب الحنفية إلى أنه يصح نكاح المحلل 
بكل صوره إلا أنه يكره عندهم تحريما إذا 
كان بشرط التحليل كأن يقول: تزوجتك على 
أن أحلك للأول» فيصح النكاح ويلغو 
الشرط . 

وخالفهم في هذه الصورة أبو يوسف فيرى 


)١(‏ أثر عمر: «والله لا أوتى...2. 


عزاه بهذا اللفظ ابن قدامة في المغني (60/9 
ط هجر) إلى الأثرم وأخرجه سعيد بن 
منصور (القسم الثاني من المجلد الثالث /١ه‏ 
ط علمي برس) بنحو هذا اللفظ . 

الحاوي الكبير للماوردي 2445/١١‏ ومغني 
المحتاج */1487ء والمغني لابن قدامة 
ك3 وبلوغ المرام وشرحه سبلن السلام 
*#/55”,ء وكفاية الأخيار 2٠١9/9‏ وكشاف 
القناع ه/. 
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فساد النكاح فيها لأنه في معنى النكاح 
المؤقت ولا تحل لزوجها الأوؤل23(7 . 

الثانية : أن يتزوجها ويشترط في العقد أنه 
إذا أحلها للزوج الأول طلقها فهذا النكاح 
باطل عند المالكية والحنابلة على الصحيح من 
المذهب والشافعية في الأصح وأبي يوسف 
لأنه شرط يمنع دوام النكاح فأشبه التأقيت. 
ولحديث: «لعن رسول الله وَكِيِةِ المحل 
والمحلل له؛). 

وذهب الحنفية وهو قول عند كل من 
الشافعية والحنابلة إلى صحة هذا النكاح 
وبطلان الشرط”'"'» لأنه لو تزوجها على أن لا 
يطلقها كان النكاح جائزاً وله أن يطلقهاء 
وكذلك إذا تزوجها على أن يطلقها وجب أن 
يصح النكاح ولا يلزمه أن يطلقها كما قال 
الشافعية» ولأن عمومات النكاح تقتضي 
الجواز من غير فصل بين ما إذا شرط فيه 
الإحلال أو لاء فكان هذا النكاح صحيحاًء 
فيدخل كما قال أبو حنيفة تحت قوله تعالى: 
«عقٌّ تمكح رَوبًا عَير74 إلا أنه كره النكاح 
بهذا الشرط. لأنه ينافي المقصود من النكاح 
وهو السكن والتوالد والتعفف. لأن ذلك 


000) 
00 


حاشية ابن عابدين 05٠/9‏ وما بعدها. 
البدائع *//141» والشرح الصغير ؟/41» 
والحاوي ١١/لاه5.‏ والإنصاف 2151/8 
وكشاف القناع 44/0. 


(*) سورة البقرة /70. 


يقف على البقاء والدوام على النكاح. قال 
الكاساني: وهذا ‏ والله أعلم ‏ معنى إلحاق 
اللعن بالمحلل في الحديثء وأما إلحاق 
اللعن بالمحلل له فيحتمل أن يكون لوجهين: 
أحدهما: أنه سبب لمباشرة الزوج الثاني هذا 
النكاح» لقصد الفراق والطلاق دون الإبقاء 
وتحقيق وما وضع لهء والمسبب شريك 
المباشر في الإثم والثواب في التسبب 


للمعصية والطاعة. 
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ثانيهما: أنه باشر ما يفضي إلى الذي تنفر 
منه الطباع السليمة وتكرهه من عودها إليه - أي 
المرأة - من مضاجعة غيره إياها واستمتاعه بها 
وهو الطلقات الثلاث. إذ لولاها لما وقع فيه 
فكان إلحاقه اللعن به لأجل الطلقات”' . 

وقد أول الحنفية اللعن الوارد في شأن 
المحلل بتأويلات أخرى منها: أن اللعن على 
من شرط الأجر على التحليلء» وقال ابن 
عابدين: واللعن على هذا الحمل أظهرء لأنه 
كأخذ الأجرة على عسب التيس وهو حرامء 
ويقربه أنه عليه الصلاة والسلام سمى المحلل 
تالقين «المسمعاد: 


ونقل ابن عابدين عن البزازي: أنه لو 
زوجت المطلقة نفسها من الثاني بشرط أن 
)١(‏ البدائع #//ا 181‏ 188 والحاوي الكبير 


للماوردي ١//اسه؛ء‏ ومغني المحتاج 
18 . 


اممو ةو مثو ةوة ةورثو ةم مووءوةووة وو وو وو ورور ة ووو ء امورو مم ء وز ةمث مث .ةلمم ة ث6 مم6 مث ء 66606666 22666966 م6 .ث2 96 ف 596 59599 


يجامعها ويطلقها لتحل للأول قال الإمام: 
. النكاح والشرط جائزان حتى إذا أبى الثاني 
طلاقها أجبره القاضي على ذلك وحلت 
ا( 
للأول” . 


الثالثة: أن يتواطأ العاقدان قبل العقد على 
أنه إذا أحلها للزوج الأول طلقها ثم عقد 
بذلك القصد من غير ذكر الشرط في صلب 
العقد. 


فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في وجه 
ذكره القانس إلن:ضبعة هذا التكاع» لخادو 
من شرط يفسده فأشبه ما لو نوى طلاقها لغير 
الإحلال أو مالو نوت المرأة ذلك. ولأن 
العقد إنما يبطل بما شرط لا بما قصد”"'. 


قال محمد بن سيرين: إن امرأة طلقها 
زوجها ثلاثاً وكان مسكين أعرابي يقعد 
بباب المسجد. فجاءته امرأة فقالت له: 
هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها 
الليلة» فتصبح فتفارقها؟ فقال: نعمء وكان 
ذلك. فقالت له امرأته: إنك إذا أصبحت 


4 البدائع #إلامك ورد المحتار على الدر 
المختار ؟/850ه©  .451١‏ 


زفق البدائع لاملا وحاشية ابن عابدين 
6 والحاوي الكببيتر للماوردي 
١/لاهع.‏ ومغنلي المحتاج لمكت 
والمغنى لابن قدامة 2545/56 وكشاف القناع 
6 . 


5/ 


فإنهم سيقولون لك فارقهاء فلا تفعل فإني 
مقيمة لك ما ترىء» واذهب إلى عمرء 
فلما أصبحت أتوه وأتوهاء فقالت: كلموه 
فأنتم جئتم بهء فكلموهء فأبى وانطلق إلى 
عمرء فقال: الزم امرأتك فإن رابوك بريب 
فائتني» وأرسل إلى المرأة التي مشت فنكل 
بهاء ثم كان يغدو إلى عمر ويروح في 
حلة فيقول: الحمد لله الذي كساك يا ذا 
الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح"'. فقد 
أمضى عمر رضي الله عنه هذا التكاح ولم 
ير فيه بأساً حيث تقدم فيه الشرط على 
العقد 9" , 

إلا أن هذا النكاح يكره عند الشافعية 
خروجاً من خلاف من أبطله؛ ولأن سيدنا 
عمر رضي الله عنه نكل بالمرأة التي سفرت 
بين الرجل والمرأة في القصة السابقة فدل 
على كراهته. 000 

أما الحنفية فيرون أن هذا التكاح مستحب» 
وأن الرجل المحلل مأجور فيه إذا فعله لقصد 
الإصلاحء لا مجرد قضاء الشهوة ونحوها إلا 


[(لق4 أثر ابن سيرين: «أن امرأة طلقها 


ازوجها..2).0. 
أخرجه الشافعي في الأم  77/4/٠١(‏ ط دار 
قتيبة) . 


9) المغنى لابن قدامة  "5851//5‏ 25548 والحاوي 
الكبير للماوردي 0 وكشاف القناع 


6 


أن السروجي أورد: أنه يكره» لأن الثابت 
عادة كالثابت نصأء أي فيصير شرط التتحليل 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن هذا النكاح 
غير صحيح» لحديث: «لعن رسول الله َكل 
المحل والمحلل له)”'' ولأنه قصد به التحليل 
فلم يصح كما لو شرطه في صلب العقد إلا أن 
الحنابلة يرون أنه باطل» أما المالكية فيرون أنه 
يفسخ أبداً بطلقة بائنة للاختلاف فيه”" . قال 
كشافعي وإلا كان صحيحاء لأن حكم الحاكم 
في المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف ويصير 
المسألة كالمجمع عليها”" . 

الرابعة: أن يشترط عليه قبل العقد أن 
يجلها له فنوى المحلل في العقد غير ما 
شرطوا عليه كأن يقصد نكاح رغبة» أو نوى 
إمساكها وعدم فراقها إن أعجبته. 

فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى صحة هذا النكاح» لأنه خلا عن 


.2.. حديث: «لعن رسول الله كلد المحل.‎ )١( 
.١19 سبق تخريجه ف‎ 

() الشرح الكبير مع حاشية. الدسوقي 708/5 - 
8» والشرح الصغير 417/1». والمغني 
لابن قدامة 146/5"» وكشاف القناع هرق 
والحاوي الكبير ١١//ا40.‏ 

(9) حاشية الدسوقي 708/7. 


"44 


شرط التحليل ونية التحليل كما لولم يذكر ذلك. 

قال الحنابلة : وعلى هذا يحمل حديث ذي 
الرقعتين لأنه ليس فيه أنه قصد التحليل ولا أنه نواه . 

وصرح المالكية بأن المحلل إن نوى 
التحليل مع نية إمساكها عند الإعجاب بأن 
نوى مفارقتها إن لم تعجبه وإمساكها إن 
أعجبته فإنه لا يحلها وهو نكاح فاسد: لانتفاء 
نية الإمساك على :الدوام المقصودة من النكاح 
ويفرق بينهما قبل البناء وبعده بطلقة بائنة'". 
الآثار المترتبة على نكاح المحلل : 
أولاً: حل المرأة للزوج الأول: 
٠‏ -يرى من قال بصحة نكاح المحلل 
حسب الصور المتقدمة أن هذا النكاح تتغلق 
به أحكام النكاح الصحيح من حل الاستمتاع 
ووجوب المهر والنفقة وثبوت الإحصان 
والنسب» وغير ذلك من الآثار. 

وأما من اعتبر نكاح المحلل فاسداً في 
الصور التي سبق ذكرها فيثبت فيه عندهم سائر ‏ 
أحكام العقود الفاسدة ولا يحصل به الإحصان 
ولا الإباحة للزوج الأول. 

وصرح الشافعية في القديم بأن المرأة تحل 
للزوج الأول في نكاح المحلل الفاسد إذا 
)00( بدائع الصنائع 4 - 244 ومغني المحتاج 

“8 . والجمل على شرح المنهج 

١»‏ وحاشية الدسوقي 1 والشرح 


الصغير »5١7/5‏ والمغنى لابن قدامة 
5 وكشاف القناع . 


فى سان 77 


لم ع مهم ووو م وو ويء. ممم مو وو مووود ووو وفوءوة ووو وهو و ووه و ووو و ووو وو وو ووو ووه ووو ووو وه و ووهاوه وو و وو و وم ووو ووة وو ووه 


ذاقت عسيلة المحلل وذاق عسيلتها("' . 

ثانياً: هدم الطلقات : 

١‏ اتفق الفقهاء على أن نكاح المحلل يهدم 
طلقات الزوج الأول الثلاث. والتفصيل في 
(تحليل ف ؟7١).‏ 


حادي عشر: نكاح المحرم 
- اختلف الفقهاء في صحة نكاح المحرم. 
فذهب الجمهور وهم المالكية والشافعية 
والحنابلة في المذهب إلى أن نكاح المحرم لا 
يصح سواء كان زوجاً أو زوجة أو ولياً عقد 
النكاح لمن يليه أو وكيلا عقد النكاح لموكله 
وبه قال عمر بن الخطاب وابنه عبد الله 
وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وسعيد بن 
المسيب وسليمان بن يسار والزهري 
والأوزاعي”''" لقول النبي كلةِ: «لا يَنْكح 
المحرمٌ ولا يُنْكَح ولا يخطب»”". 
وفي رواية: «لا يتزوج المحرم ولا 


.559/5 والمغني‎ 2458/١١ الحاوي للماوردي‎ )١( 

إفة حاشية الدسوقي "7/".» والقوانين الفقهية 
© , والحاوي الكبير 551/١١‏ ومابعدهاء 
ومغني المحتاج #/165-/ا16» والمغني لابن 
قدامة 5549/5" 0/9" 90#. وكشاف القناع 
"245 والإنصاف “/597. 

إفر4 حاديث: «لا يَنْكَحُ المحرمُ ولا يُنْكح ولا 
أخرجه مسلم ٠١0/5(‏ ط الحلبي) من 


حديث عثمان رضى الله عنه. 


لحان 


يزوج”", ولماروي عن علي رضي الله 
عنه: امن تزوج وهو محرم نزعنا منه 
3 وعن عمر رضي الله عنه: «انه 
فرق بين محرمين تزوجا"”" ولما روي عن 
شوذب مولى زيد بن ثابت رضي الله عنهما 
«أنه تزوج وهو محرم ففرق زيد بن ثابت 
بينهما"”” ولأنه معنى يثبت به تحريم 
المصاهرة فوجب أن يمنع منه الإحرام 
كالوطء*' . 


امرأته»(7) 


)١(‏ حديث: «لا يتزوج المحرم ولا يزوج». 


أخرجه الدارقطنى (/71 ط دار المحاسن) 
من حديث أنس رضي الله عنه. 


(0) أثر علي رضي الله عنه: «من تزوج وهو 
محرم. ..2. 
أخرجه البيهقي (55/0 ط دائرة المعارف 
العثمائية) . ١ ٠‏ . 

0) أثر عمر رضي الله عنه: «أنه فرق بين 
محرمين تزوجا». 


أخرجه مالك (الموطأ 70١‏ ط الحلبي) من 
رواية أبى عطفان بن طريف المري أن أباه 
طريفاً تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن 
الخطاب نكاحه. 
(62 أثر بودن «أنه تروج وهو محرم...2. 
أخرجه البيهقى (55/5 ط دائرة المعارف 
العثمانية) . 
الدسوقي 259/1 والقوانين الفقهية ص 2١8‏ 
والحاوي الكبير للماوردي 104/١‏ وما 
بعدهاء ومغني المحتاج #ركوم3ق والمغني لابن 
قدامة تروغ ام" 


نكاح منهي عنه 731 - 71 


الاعتبار بحالة العقد لا بحالة الوكالة» فلو 
وكل محرم حلالاً فعقد النكاح بعد حله من 
الإحرام صح النكاح على الصحيح لوقوعه 
حال حل الوكيل والموكل» ولو وكل حلال 
حلالاً فعقد الوكيل النكاح بعد أن أحرم هو 
أو موكله لم يصح النكاح, لأن الاعتبار بحالة 
العقد. وقيل : يصح . 

ولو وكله في عقد النكاح ثم أحرم الموكل 
لم ينعزل وكيله بإحرامه. فإذا حل الموكل 
كان لوكيله عقد النكاح له لزوال المانع» وقيل 
ينعزل . 


وفي رواية عن أحمد : إن زوج المحرم: 


غيره صح سواء كان ولياً أو وكيلاء وهي 
اختيار أبي بكرء لأن النكاح حرم على 
المحرم» لدواعي الوطء المفسد للحج 
ولا يحصل ذلك في هذا النكاح لكونه ولي 
ا 


ونكاح المحرم بصوره المختلفة باطل عند 
الشافعية والحتابلة فى المذهب. 


أما عند المالكية فهو فاسد ويفسخ قبل البناء 


)١(‏ كشاف القناع /447». والإنصاف #/497غ, 


والمغنى لابن قدامة #77 ا #ام 


الحنابلة» لأنه نكاح مختلف فيه" . 

وذهب ابن عباس رضي الله عنهما والحنفية 
إلى صحة نكاح المحرم بحج أو عمرة حتى 
وإن كان الزوجان محرمين, لما رواه ابن 
عباس رضي الله عنهما «أن النبي يله تزوج 
ميمونة وهو محرم»”" . ولأنه عقد يستباح به 
البضع فلم يمنع منه الإحرام كالرجعة إلا أن 
الحنفية نضوا على أن هذا النكاح مكروه 
تحريماً وقيل تنزيهاًء لأن المحرم في شغل 
عن مباشرة عقود الأنكحة» لأن ذلك يوجب 
شغل قلبه عن إحسان العبادة» لما في ذلك 
من خطبة ومراودات ودعوة.واجتماعات» 
ويتضمن تنبيه النفس لطلب الجماع ". 


ثاني عشر: نكاح المريض والمريضة : 
 ”9‏ اختلف الفقهاء في نكاح المريض 
والمريضة : 


)١(‏ الدسوقى 59/5. والقوانين الفقهية 
ص ملعل والحاوي الكبير للماوردي 
١‏ وما بعدهاء ومغني المحتاج 
#/54. وكشاف القناع 441/5 "44ء 
والإنصاف #/597. 

(0؟) حديث لين عباس: «أن النبي وله تزوج 
ميمونة وهو محرم». 
أخرجه مسلم ٠١*1/5(‏ ط الحلبي). 

(9) رد المحتار على الدر المختار 7840/9 
١‏ ؛» والحاوي الكبير للماوردي 4594/١١‏ 
والمغني لابن قدامة /737". 


ووقع م ممع مع مم عدم عم .عه ي6وة و ع. وو وقه يوه همهو وو وه وو ووو ووو ووو ووو ووه هوي واو ون هوهو و وو نو ووو وو و ووو و و ووو وو ووو ودودوه 


فذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية 
والشافعية والحنابلة والأوزاعي وربيعة وابن 
أبي ليلى إلى أنه يجؤز للمريض أن ينكح 
جميع ما أحل الله تعالى له أربعا وما دوتهن» 
كما يجوز له أن يشتري» لعموم الأدلة في 
ذلك320 , 

ومنها قول الله تعالى: #تَأنَكِما ما طابٌ كم 
ين س1 مق وَثْلَتَ و74" ولما روي عن 
نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهم أنه قال: 
«كانت ابنة حفص بن المغيرة عند عبد الله بن 
أبي ربيعة فطلقها تطليقة» ثم إن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه تزوجها بعده. فَحُدّتٌ 
أنها عاقر لا تلدء فطلقها قبل أن يجامعهاء 
فمكثت حياة عمر وبعض خلافة عثمان بن 
عفان رضي الله عنهماء ثم تزوجها عبد الله بن 
أبي ربيعة وهو مريض لتشرك نساءه في 
الميراث» وكان بينها وبينه قرابة»”” . 

ولأن النكاح من الحوائج الأصلية للإنسان 
فكذلك وجوب المهر الذي هو من لوازم 
النكاح شرعاً. والمريض غير محجور عن 


)١(‏ البدائع 8/0؟5؟. والأم للإمام الشافعي 
»» والمغني لابن قدامة 875/6. 

(؟) سورة النساء /". 

(9) أثر نافع مولى ابن عمر: «كانت ابئة حفص بن 


المغيرة. . .2). 
أخرجه الشافعي في الأم  797/8(‏ ط دار 
قتيبة) . 


صرف ماله إلى حوائجه الأصلية كثمن الأغذية 
والأدوية. 
فيصح كحال الصحةء ولأن «عبد الرحمن ابن 
أم الحكم تزوج في مرضه ثلاث نسوة أصدق 
كل واحدة ألفاً ليضيق بهن على امرأته 
ويشركنها في ميراثها فأجيز ذلك"''. 

قال الجمهور: وإذا ثبت صحة النكاح 
ثبت كذلك صحة الصداق واستحقاق كل 
من الزوجين إرث الآخر لعموم الأدلة في 
ذلك. 


ونص ابن مفلح من الحنابلة أنه لو تزوج 
في مرضه مضارة لينقص إرث غيرها وأقرت 
به لم ترثه» وقال الأوزاعي: النكاح صحيح 
ولا ميراث بينهما. 


والصداق والميراث من الثلث. 


ولا فرق في صحة النكاح عند الجمهور 
سواء كان الرجل هو المريض أم المرأة""' . 


)١(‏ أثر عبد الرحمن بن أم الحكم: «تزوج في 
مرضه ثلاث نسوة..2.0. 

أخرجه الشافعي في الأم  797/8(‏ ط دار 
قتيبة) . 

البدائع /اره؟”, والأم للشافعي 2»٠١*/4‏ 
والمغني لابن قدامة 2855/5 والفروع لابن 
مفلح 2.58/0 والإنصاف 98/7". 


وأما المالكية فقد صرح الدسوقي أنه يتفق 
مريضين مرضاً مخوفاً يتوقع منه الموت عادة. 

واختلفوا فيما إذا كان أحد الزوجين مريضاً 
هذا المرض والآخر صحيحاً. 


الورثة أو احتاج المريض إليه للنهي عن 
إدخاله وارثا . 


المريض أو أذن الوارث وهذا الذي شهره ابن 


وعلى الأول وهو المشهور في المذهب - 
لو وقع النكاح في حالة المرض المخوف 
بأحد الزوجين أو بهما معاً فسخ قبل الدخول 
وبعده ما لم يصح المريضء» فإن ماتت المرأة 
قبل الدخول بها فلا صداق لها ولا ميراث 
لهء وإن ماتت بعد الدخول فلها الصداق 
المسمى. ولا ميراث له منها. 


إذا مات المريض المتزوج في مرضه 
المخوف قبل فسخ النكاح ‏ سواء دخل بها أو 


لم يدخل - عليه من ثلث ماله: الأقل من . 


المسمى من صداق المثل .. . 


وأما إذا فسخ النكاح قبل موته وقبل 
الدخول فلا شيء فيه . 


وأما إذا فسخ بعد الدخولء» ثم مات أو 


كه 


صح كان لها المسمّى تأخذه من ثلثه مبدءا إن 
مات» ومن رأس ماله إن صح"" . 


أما إذا صح المريض منهما أو حكم حاكم 
يفرق بينهما دخل بها أو لم يدخل» ويكون 
لها عليه الصداق الذي سمى. 

ونقل ابن قدامة عن الزهري ويحيى بن 
سعيد أنه إذا كان أي الزوجين مريضاً مرضاً 
مخوفاً حال عقد النكاح فالنكاح فاسد لا 
يتوارثان به إلا أن يصيبها فلها المسمى في 
ثلث ماله مقدماً على العصبة. 

وقال القاسم بن محمد والحسن: إن قصد 
الإضرار بورثته فالنكاح باطل وإلا فهو 

زفق 


وانظر مصطلح (مرض الموت ف ١؟).‏ 


الث عشر: نكاح السر: 

أ حقيقة نكاح السر: 

5 - اختلف الفقهاء في حقيقة نكاح السر: 
فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية 


)١(‏ الشرح الصغير 4717/7» وحاشية الدسوقي مع 
الشرح الكبير ‏ 7175/7. 

*) المدونة الكبرى 545/5 27557 والشرح 
الصغير على أقرب المسالك 7941//7. 2575 
517» ومواهب الجليل للحطاب #/ 6:48 
١‏ 447» والدسوقي 2540/5 5لااء 
والمغني لابن قدامة 75/5". 


الحلبي : هوإبراهيم بن محمد الحلبي : 
تقدمت ترجمته في ج " ص 01م 
ماد بن سلمة : 

تقدمت نرجمته في ج ١‏ ص 4٠١‏ 


حنبل الشيباني (195-/1710هم) 

هو ح دبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال؛ أبوعلي » 
الشيباني محدث , مؤرخ . من حفاظ الحديث, كان ثقة . 
أخا. عن ابن عمه الإمام أحمد بن <نيل . 
سمع أنا نعم وعذان ومحمد دن عبدالك الأنصاري, وغير هم . 
حاءث عنه ابن صاعد وأبوب؟ الخلال ومد بن مخلد 
وغيرهم . ٠‏ 

فن بصأنيفه : «التار يخ » . و«الفتن* , و«انحنة 6 . 

[تدكرة الحفاظ 2110/5 وثار يخ بغداد لم1 
ومعجم المؤافين 685/4 والأعلام 1 ]. 


إى 


الخرق : 

تقدمت ترجته في ج اص 8غ" 
الخصاف : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 48" 
الخطيب الشر بيني : 

تقدءت,؛ ترجمته في بج اص 0هه؟ 


خليل : هوخليل بن إسحاق : 


تقدمت ترجمته في ج اص 49م 


الدارمى ٍ 

تقدمت ترجته فيج اص 0ه" 
الدردير: 

تقدمات رده فيج اص .وم 
الدسوق : 


تقدمت تر حمته فيج اص ٠وم‏ 


زر 


الرافعي : 
تقدمت ترجمته في ج اص ١هم‏ 
زباح بن المغترف (؟ ؟) 

هورباح بن المغترف, وقال الطبري : هور باح بن 
عمرو بن المغترف بن حجوان, أبوحسان, القرشي 
الفهري. وقيل غير ذلك. قال الز بيرين بكار له صحبة» 
أسلم يوم الفتح » وهو والد عبدالله بن رباح الفقيه المشهور. 
وذكر الزبيربن بكار أن عمر مرّبه ورباح يغنيهم غناء 
الركبان ققال : ماهذا ؟ فقال له عبدال رمن بن عوف : غير 
ما بأس يقضر عنا السفر. فقال : إذا كنتم فاعلين فعليكم 
بشعر ضرار بن الخطاب . 

[الإصابة ,509/١‏ وأسدالغابة 2159/5 
والاستيعاب 4485/9 ]. 


ا 


و. اممو وم موو ووو ووووة وود ووو ووو ووو ووو و ووه وثرو و ووو وو وو ووو و وها و ووو و وو ووو وو ووو هلود ووو وو وو وعوو و وومور و ود ودوو هه 


والحنابلة إلى أن نكاح السر هو ما لم يحضره 
الشهودء أما ما حضره شاهدان فهو نكاح 
علانية لا نكاح السرء إذ السر إذا جاوز اثنين 
خرج من أن يكون سرأء واستدلوا على 
صحته بقول النبي كَلِ: «لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل»"''. مفهومه انعقاد النكاح 
بذلك وإن لم يوجد الإظهارء ولأنه عقد 
معاوضة فلم يشترط إظهاره كالبيع . 


وأخبار الإعلان عنه فى أحاديث مثل: 
«أعلنوا هذا التكاح واقعريرا ليف 1ك 
يراد بها الاستحباب» بدليل أمره فيها بالضرب 
بالدف والصوت وليس ذلك بواجب» وكذلك 
ما عطف عليه وهو الإعلان. 


أو يحمل الأمر بالإعلان في النكاح على 
أن يكون إعلانه بالشهادة» وكيف يكون 
مكتوماً ما شهد به شهودهء أم كيف يكون 
معلنا ما خلا من بينة وشهود؟ 


)١(‏ حديث: ١لا‏ نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». 
أخرجه البيهقي ١70//(‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) من حديث عائشة»؛ وقال المناوي 
في فيض القدير (47"8/5): قال الذهبي في 
المهذب: إستاده صعحيح : 

حديث: «أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه 
بالدف» . 

أخرجه الترمذي 89/0" "4٠‏ ط الحلبى). 
ثم قال الترمذي عن أحد رواته وهو عيسى بن 
ميمون:. يضعف في الحديث . 


٠‏ بيجنان 


ولأن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف 
إنما يكون في الغالب من عقد النكاح» ولو 
كان شرطأ لاعتبر حالة العقد كسائر 
الشروط . 

وأما نهي النبي يَكهِ عن نكاح السر فالمراد 
به النكاح الذي لم يشهده الشهود بدليل «أن 
سيدنا عمر رضي الله عنه أُتّي بنكاح لم يشهد 
عليه إلا رجل وامرأة وقال: هذا نكاح السرء 
ولا أجيزه. ولوكنت تقدمت فيه 


ل 0ك 
وأما المالكية فلهم في حقيقة نكاح السر 
طريقتان : 


0 00 الباجي وهي استكتام 
اولي 3 كتمه سواء أوصى الشهود 


الثانية: طريقة ابن عرفة ا 
الشهود على كتمه سواء أوصى غيرهم على 


ولا بد على طريقة ابن عرفة أن يكون 


الموصي هو الزوج سواء انضم له غيره 
كالزوجة أم لا. 


)١(‏ أثر عمر: «أنه أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا 
رجل وامرأة؛. 
أخرجه مالك في الموطأ (؟/078 ط الحلبي). 


فوهأه هش هه وم وهم وو و و نوو ووو ووو ةو وو ووه ومو ووه ووو ووه ووو ووو و ووه و و و ووو ووو وو ووو وو ووو وهو و ووو وو ووو م م .دود و65 


وهذا بما إذا لم يكن الكتمان بسبب خوف 
من ظالم أو نحوه» وأما إذا كان ذلك بسبب 
خوف من ظالم أو نحوه كأن يأخذ الظالم مثلاً 
مالآ أو غيره فالوصية على كتمه خوفاً من 
ذلك لا يضرء كما أنه لا يعتبر نكاح سر أيضاً 
إذا كان الإيصاء بكتمه بعد العقد7' . 
ب - حكم نكاح السر: 
6 يرى جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة بناء على حقيقة نكاح السر عندهم 
أنه نكاح باطل لعدم الإشهاد عليه لخبر عائشة 
رضي الله تعالى عنها: «لا نكاح إلا بولي 


وشاهدي عدل”" . 


.)١5 ف‎ 


وأما نكاح السر حسب حقيقته عند 
المالكية فحكمه على الطريقتين أنه يفسخ 
قبل الدخول كما يفسخ أيضا إذا دخل ولم 
يطلء فإن دخل وطال لم يفسخ على 
المشهور خلافاً لابن الحاجب حيث قال: 
يفسخ بعد الدخول والطول. والطول في 


)00( بدائع الصنائع ا والحاوي الإلكفى 
وكشاف القناع 77/0. وحاشية الدسوقي 
لاثالاء والشرح الصغير ؟/2*87 
والمغني وللرن” 

(؟) حديث: «لا نكاح إلا بولي...2. 


تقدم تخريجه ف 54. 


نان 


وقت نكاح السر يعود إلى العبرف»ء 
لا بولادة الأولاد وهو ما يحصل فيه 
الظهور والاشتهار عادة. 

والفسخ فيه بطلاق لأنه من الأنكحة 
المختلف فيهاء .ويعاقب الزوجان في نكاح 
السر إن دخلا ولم يعذرا بجهل ولم يكونا 
مجبورين» فإن لم يدخلا أو دخلا ولكن عذرا 
بالجهل فلا عقاب عليهماء ولا عقاب عليهما 
كذلك إذا كانا مجبورين وحينئذ العقاب على 
وليهما. 

ويعاقب كذلك الشهود إن حصل دخول 
ولم يعذروا بجهل ولم يكونوا مجبورين على 
الكتمان”"' . 


وجاء فى المدوئة عن يونس أنه سأل 
ابن شهاب عن رجل نكح سرأ وأشهد 


أحتئ “تنقضى عدتها وعوقب الشاهدان بما 


كتما من ذلك» وللمرأة مهرهاء ثم إن بدا 
له أن ينكحها حين تنقضي عدتها نكحها 
علانية... وإن لم يكن مسها فرق بينهما 
ولا صداق لها ونرى أن ينكلهما الإمام 


)١(‏ الدسوقي 75/5 /7817ء والشرح الصغير 
8/9 9 784ء والمدونة الكبرى 2195/75 
والحاوي الكبير 84/١١‏ -45» والمغني 
لابن قدامة 678/5 وكشاف القناع 55/8» 
وبدائع الصنائع فيه 


نكاح منهي عنه 5 "7 


#و همه و ووو و قو ةو وهو و ووو وو وو وو نوع وين وو وه ووو و هه ووو وه وو هه وو ووو ووو وو ونون و نونو ووو ووو و ووءة ووو وو ذدء. ووو ووو وه 


بعقوبة والشاهدين بعقوبةء فإنه لا يصلح 
نكاح الله 
مكروه عند الحنابلة مع صحته قال ابن قدامة : 
فإن عقد النكاح بولي وشاهدين فأسروه أو 
تواصوا بكتمانه كره ذلك وصح النكاح . 
وممن كره نكاح السر الموصى فيه 
بالكتمان عمر رضي الله عنه وعروة رضي الله 
عنهما وعبد الله بن عبيد الله بن عتبة 


والشعبي ونافع مولى بن عمر رحمهم الله 


أجمعين . 
وبصحة هذا النكاح قال الحنفية والشافعية 
ع المالكية”” . 
وإلى عدم صحة نكاح السر الذي أوصى 
فيه الشهود بكتمانه ذهب أبو بكر عبد العزيز 
ف الخنايلة9 , 


رابع عشر: نكاح المحارم : 
*7- محرمات النكاح منها ما هو محرم حرمة 


مؤبيدة» بسبب قرابة أو رضاع أو مصاهرة» 


000( 
فم 


المدونة الكبرى 194/7. 

بدائع الصنائع ؟/751» والحاوي 285/١١‏ 
وكشاف القناع 5/0"». وحاشية الدسوقي 
1 ا#”ء والشرح الصغير ؟/2*87 
والمغني 078/6. 


(9) المغني وللرن 


ومنها ما هو محرم حرمة مؤقتة» كالجمع بين 
الأختين» وبين المرأة وعمتهاء وبينها وبين 


خالتها . 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (محرمات 
النكاح) . 


التعريف: 
١‏ -النكث لغة مصدر نكث يقال: نكث العهد 
والحبل ينكثه نكثاً: نقضهء ونكث الرجل العهد 
بعتا مات ره تقح رق يه كال الي 
«وإن كنا يََتهُم ين ند عَهْدِهِمَ وما فى 
ويخ 7 0 ليم ع 5 0 
قد لمم يتورب 906 

والنكث: نقض ما تعقده وتصلحه من بيعة 
وغيرها. 

والنكث في الاصطلاح هو نقض العهود 
والعقورة", 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ- النقض: ٠‏ 


م 


الشقمن لح من م | ب| قش + 


حللت برْمّهء ومنه يقال: نقضت ما أبرمه إذا 


..١7/ سورة التوبة‎ )١( 
(؟) لسان العرب» والقاموس المحيطء والمصباح‎ 


المنير» والنهاية لابن الأثير وتفسير القرطبي 
18. 


ان 


أبطلته» والنقض إفساد ما رمث من عقد أو 
بناء أو غيرهم!'؟. 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والعلاقة بين النكث والنقض: أن النقض 
أعم» لأنه يطلق على إبطال المبرم من عقد أو 
بناء أو غيرهماء أما النكث فإنه يطلق على 
العقد فقطء ولذا كان كل نكث نقضاً وليس 
كل نقض نكثا . 
ب - النبل: 
"“ - النبذ لغة مصدر نبذ» يقال: نبذته نبذاً من 
باب ضرب: ألقيته فهو منبوذ» وصبي منبوذ 
مطروح. ومنه سمي النبيذ. لأنه ينبذ أي يترك 
حتى يشتد» ونبذت العهد: نقضته""©. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والعلاقة بين النكث والنبذ: أن النبذ أعم 
من النكث» فكل نككث تبدٌ وليس كل بذ 
ج - الغدر: 


5 - الغدر لغة مصدر غدر» يقال غدر به غدراً 


للق انظر: لسان العرب» والمصباح المنير» 
والقاموس المحيط . 

زف4 .المصباح المئير» وانظر: لسان العرب» 
ط عيسى الحلبي. 


:من باب ضرب: نقض عهده., فالغدر ضد 
الوقاء بالعهية: 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والعلاقة بين النتكث والغدر أن كلا منهما 
فيه نقض للعهد وعدم الوفاء به. 
د العهد: 
© العهد لغة:. الوصيةء والذمة»ء والأمان» 
والمؤثّق» واليمين يحلف بها الرجل”" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والعلاقة بين النكث والعهد أن النكث لا 
يتحقق إلا إذا سبق بعهدء لأن محل النكث 
هو المعهود عليه. 


الأحكام المتعلقة بالنتكث: 
للتكث حكم تكليفي وآخر وضعي . 
أ الحكم التكليفي للنكث : 
5 - النكث محرم شرعاً لقوله تعالى: #وَإن 


كَْآ أيَمتهم يَنْ بعد عَمَدِمِمَْ متا فى 


دحتم تلوأ أيِنَهَ الكت إِنَهْمْ ]5 أَيْمْنَ 


000( انظر: القاموس المحيط. ولسان العرب» 


(0) انظر: لسان العرب» والمصباح المنير» 
والقاموس الفتحيط. 


بف » » © » © م6 6.6 6 م6 معو و6 6 . .هه ههه هو وه هوهو وهوووو و ووو وو وو ووو ووو ووو هود وو ووه هو وو و واو ووو وو ووو ووو ووم وووودووووه 


َه لَعَلَهُمْ يُنتَهُوت4”'. ولقوله تعالى: 


عرو لس 


«الْذِنَ ينقصُونَ عَهَدَ لَه مِنْ بَمْدِ مِيتَفِق 

طون 1 21 اد يود أن بِوصلَ وَينِيِدُوتَ فى 
200 

الْأَرْضٍ أوكيكف شم لْكيبورت 50 ولقوله 


و 


اي 0 ليت يبَايِعُوتك | ايه ب يعور رج اللَّهَ 
و آ سه مه أ 4 لم 6 
يِل أله فوق ديه فَمَن تَكََ فإ 1 


01 و 00 ا 


0 وَمَنْ أَوْقَ يما عَلهَدَ لله فَسمِرته 7 
عَظِيمًا4”". ولقوله 7-9 «لا إيمان لمن لا 
أمانة له ولا دين لمن لاعهدله", 
وقوله يَكيِ: من أعطى بيعة ثم نكثها لقي الله 
وليست معه يمينه»”', وقوله كَخِ: «أربع 


زفق سورة التوبة /؟١1.‏ 
(؟) سورة البقرة //71. 
[فرف سورة الفتح .٠١/‏ 


حديث: ١لا‏ إيمان ع لا أمانة له. 

أخرجه أحمد في المسند 00 5 

50١ ,»٠‏ ط الميمنية) وابن حبان 
(الإحسان 477/١‏ ط مؤسسة الرسالة) وقال 
الهيثئمي في مجمع الزوائد :)95/١(‏ رواه 
أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في 
الأوسط وفيه هلال وثقه ابن معين وغيره 
وضعفه النسائي وغيره. 

حديث: ١من‏ أعطى بيعة. .20. 

أخرجه الطبراني. في الأوسط 40/٠١(‏ ط مكتبة 
المعارف ‏ الرياض) وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (6/6؟5 ط دائرة المعارف) وقال: 
فيه موسى بن سعد مجهولء وذكره ابن 
حجر في الفتح 7٠١6/1(‏ ط السلفية) وعزاه 
إلى الطبراني بسند جيد. 


خلال من كن فيه كان منافقاً خالصاًء من إذا 
حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا عاهد 
غدرء وإذا خاصم فجرهء ومن كانت فيه 
خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها»” , 

وتفصيل ذلك في مصطلح (غدر ف 2.8 
يعاق 1 عهد 053 
ب - الحكم الوضعي للنكث: 
7 - نكث العهد جعله الشارع سبباً لنبذ 
العهد وتركه ومن ذلك قوله تعالى: #وَإن 
كنا أتتتهُم ين بَمَد عَمَدمِمْ وَمَئا فى 
بي كينا اكه الَكث يني ]9 
بسن لَه كَلَهُمْ ينتهْوت#'“. فنكث 
العهد من جانب المشركين والطعن في 
الدين جعلها الشارع سبباً لقتال أئمة الكفر 
ونبذ عهدهم. 

هذا وقد جعل الشارع الحكيم مجرد 
الخوف من نكث العهد من جانب غير 
المسلمين سبباً في نبذ عهدهم في قوله 
تعالى: ظوَإِنًا تَحْافَتَ من قَوْمِ خَْائَهَ فََئِذْ 
الهم 


لم 
مسسناا #7 دمر بكي رو 021 
عل سوا إِنْ أله لا يحِب لحآينِين4”" . 


)1١(‏ حديث: [أربع خلال من كن...»2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/6/؟ 
ط السلفية). 

(6؟) سورة التوبة .١7/‏ 

(*) سورة الأنفال /8ه. 
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مه" 


انظر (خيانة ف .)١7 2١١‏ 
6 وقد اختلف الفقهاء فى بدء قتال غير 
المسلميق كل إعلامهم يتقمن العيذ» كنا 
اختلفوا في الحكم إذا نقض المعاهدون من 
أهل الهدنة العهدء وكذا نقض أهل الذمة 
عهدهم. 

ينظر تفصيل ذلك في مصطلح (أهل الذمة 


ف 545» غدر ف "2 نقض ف 8» هدنة). 


النكث فى اليمين : 
4 - يختلف حكم النكث في اليمين باختلاف 
أنواع اليمين (اليمين الغموسء واليمين اللغو 
واليمين المنعقدة) . 

انظر تفصيل ذلك في مصطلح (أيمان 


ف 2١١8-5١”‏ حنث ف 1 - .)١17‏ 


2 


التعريف: 
١‏ سالنكول في اللغة: مصدر نكل بفتح 
الكاف وكسرها ‏ كضرب ونصر وعلم: نتكص 
وجبن؛ ويقال: نكل الرجل عن الأمر وعن 
العدو وعن اليمين ينكل نكولاً: إذا جبن عنه 
ونكله عن الشيء ‏ بتشديد الكاف ‏ إذا صرفه 
عنهء والناكل: الجبان الضعيف, والنكل 
- بفتح الكاف ‏ من التنكيل وهو المنع والتنحية 
عما يريده الإنسان» ومنه النكول فى اليمين» 
وهو الامتناع منهاء وترك الإقدام 001007 
واصطلاحاً عرّف ابن عرفة النكول: بأنه 
امتناع من وجبت اليمين عليه أوله منها”” . 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- اليمين : 
" - اليمين في اللغة : القوة والشدة. 


المحيظ .» مختار الصحاح «نكل». 


(؟) شرح منح الجليل 4/ه"". 


وفي الاصطلاح: تقوية أحد طرفي الخبر 
بذكر الله تعالىء أو تعليق الجزاء بالشرظ7" , 
والصلة بين اليمين والنكول أن اليمين تفيد 
قطع الخصومة في الحال بخلاف التكول. 
ب - الإقرار: 
“- الإقرار لغة: الاعتراف. وفي الاصطلاح: 
الإخبار عن ثبوت حق للغير على المخبر”" . 
والصلة بين النكول والإقرار أن النكول 
بدل عن الإقرار عند بعض الفقهاء . 


حقيقة التكول: 
؛ ‏ اختلف الفقهاء في حقيقة النكول على 
أقوال أربعة : 

القول الأول: أن التكول بذل”" 2 وبه قال 
أبو حنيفة فيما يستحلف فيه أماما 
لا يستحلف فيه وهو النكاح والرجعة والفيء 
في الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء 


)١(‏ التعريفات للجرجانيء القواعد للبركتي» 
والاختيار 55/5. 

(؟) تبيين الحقائق 7/0. والشرح الصغير 
عإرواعهة ومغني المحتاج دليف 

© البذل: يقصد به قطع الخصومة بدفع ما 
يدعيه الخصم كما قال بعض الحنفية» أو 
ترك المنازعة والإعراض عنها كما قال بعض 
آخر منهم. (نتائج الأفكار والعناية على 
الهداية .)١56/5‏ 


وه هو هوهو وو وهو ووه وول و ووو ووو هن ووو ووو و وهس ووه هوج ووه ووو وس و ووو و و ةو ووو ووو وو ووووة .دوروو وو وه موف وءةوثو. وأو ٠١ ٠9د ٠.9‏ ٠ع‏ 


والحدود واللعان فلا يحتمل البذل فلا تحتمل 
التقول اذل على ذلك بان البسن لتق 
واجبة مع النكولء وما كان كذلك فهو يحتمل 
أن يكون إقراراًء لأنه دليل على كون الناكل 
كاذباً فى إنكاره» إذ لو كان صادقاً فيه لما 
امتنع من اليمين الصادقة» فكان نكوله إقراراء 


ويحتمل كذلك أن يكون بذلاء لأن العاقل ' 


الديّن كما يتحرج عن اليمين الكاذبة» يتحرج 
عن التغيير والطعن باليمين ببذل المدعى به؛ 
إلا أن حمله على البذل أولى من حمله على 
الإقرآر لأنه يلزم من جعله إقراراً تكذيب 
الناكل في إنكاره السابق» ولو جعل بذلا لم 
يلزم منه ذلك. بل تنقطع الخصومة بلا 
تكذيب» فكأن الناكل قال للمدعي: ليس هذا 
لك ولكنى لا أمنعك عنه ولا أنازعك فيه» 
فيحصل المقصود من غير حاجة إلى تكذيب» 
ش كان هذا أولن. صيانة للمسل عن أن يظن ننه 
الكذت320 , 

القول الثاني: يرى أبو يوسف ومحمد بن 
الحسن من الحنفية أن النكول فيما يحتمل 
الإقرار به شرعاً إقرار فيه شبهة سواء احتمل 
الل 


١517 2155/5 الهداية ونتائج الأفكار والعناية‎ )١( 
.89379 2978/8 وبدائع الصنائع‎ 

() الهداية ونتائج الأفكار (تكملة فتح القدير) 
6/6 9 دلاء والعناية ل وبدائع 
الصنائع قاض" 


لفن 


واستدلوا على أن النكول إقرار: بأنه يدل 
على كون الناكل كاذباً في إنكاره السابق» إذ 
لولا ذلك لاقام ,على “اليمين إقامة للواجب» 
ودفعاً للضرر عن نفسهء فكان نكوله إقرارا 
دلالة» إلا أنه دلالة قاصرة فيها شبهة العدم. 
لأنه فى نفسه سكوت وهذه الأشياء تثبت 
بدليل قاصر فيه شبهة العدم'" . 

القول الثالث : قال الشافعية: إن النكول 
ليس كالإقرار ولا يعتبر بينة بل ترد اليمين على 
المدعي. وهذا هو أيضاً قول المالكية في غير 
دعاوى التهمة»ء أما دعاوى التهمة فالنكول فيها 
عندهم تعتبر كالإقرار في المشهور”" . 


القول الرابع : إن النكول كإقامة البينة وليس 
كالإقرار بالحق أو بذل الحقء وبه قال 
الحنابلة» واستدلوا على ذلك بأنه لا يتأتى 
جعل الناكل مقراً بالحق مع إنكاره له» وليس 
النكول كبذل الحقء. لأن البذل قد يكون 


00 5 قرف 


.2١51'/5 الهداية ونتائج الأفكار والعناية‎ )١( 
.89474 2878/8 وبدائع الصنائع‎ ,15 
مغني المحتاج 1». وتحفة المحتاج‎ 
والدسوقى 77/4. ومواهب‎ »: ٠ 
2518/8 والمنتقى للباجي‎ 277١/5 الجليل‎ 
والمراد بدعوى التهمة عند المالكية الدعوى‎ 
التي يكون فيها المدعى عليه محل اتهام‎ 
وشك كالصناع والسراق.‎ 


فق 


٠ ٠‏ مم م م م 6 عءعم ءءء مث .وه 6 .ةوه و ووه .و وو. وو وهو و ووو ون وو وو وو ووو هوهي و ووو وو ووو وه و ومو ووو وو ووه وهاه ووو و ووو ودود ود ثويد دونه 


القضاء بالنكول: ش 

اختلف الفقهاء في القضاء بالنكول على 
أقوال ثلاثة : ! 
القول الأول: أنه يقضى على المدعى 
عليه بمجرد نكوله عن اليمين (على تفصيل 
بين بعضهم في الدعاوى التي يقضى به فيها) . 

روي هذا عن ابن عياس.». وعثمان بن 
عفان» وعلي» وعمرء وأبي موسى الأشعري 
رضي الله عنهم. وشريح وهو أحد قولين 
المالية» وأما فى دعوى السرقة فإن السارق 
يستحلف على المال» فإن نكل قضي عليه 
بضمان المال المسروق ولا يقطع. 

وأما في دعاوى القصاص في النفسم أو 
الأطراف فلا يُقضى بالنكول فيها عند أبي 
يوسف ومحمد ولكن يُقضى بالأرش والدية 
بالنكول في دعوى القصاص في النفسم له 
بالقصاص ولا بالدية وإنما يحبس الناكل حتى 
يقر أو يحلف. ١‏ 

وإن كانت الدعوى في القصاص فيما دون 
النفس فإنه يُقضى فيها بالنكول لأن الأطراف 
بخلاف الأنفس فيُقضى بالقصاص فى العمد 
وبالدية فى الخطأ. 


وأما الحدود: كالزناء والشربء. فلا 
يقضى فيها بالتكول عندهم جميعاً» وأما حد 
القذف فقال بعض الحنفية هو بمنزلة سائر 
الحدود لا يقضى فيه بشىءء ولأ يستخلفت 
القاذف» وظاهر لوو نطاعن أن حفتفة أنه 
تعلق إن كل تقى عليه بالحد» وفيل : 
إن نكل عن الحلف قضى عليه بالتعزير دون 
الحد. ْ 

وأما 


بم 


ولا يقضى بالنكول في اللعان عندهم . 

فإن كانت الدعوى تتعلق بالنكاح» أو 
الرجعة أو الفىء فى الإيلاء. أو الرق» أو 
الاستيلاد» 7 النحية أو الولاء. فلا 
يقضى بالنكول فيها عند أبي حنيفة ولا 
يستحلف المنكرء ويستحلف فيها عند 


' الصاحبين ويقضى فيها بالنكول إن نكل عن 


الحلة 000 


' المدعى عليه بمجرد نكوله في دعوى التهمة: 


5١ 


كأن يُتهم شخص بسرقة مال غيره» قلا يحلف 
الطالب وإنما توجه اليمين إلى المدعى عليه 


»١5؟/5 الهداية ونتائج الأفكار والعناية‎ )١( 
حكك عالق وبدائع الصنائع ل‎ 
وحاشية رد المحتار‎ ."”9”7/ "5 


هإلةؤف 650ته. 


يأو هاهاو واو و وعمم ةم مه ومو ة وم م وو روث ووو مم مانو وو من وو ووو وو وو واو ووو و ووو ووو ووو وو ودث وو ووز ثلثو مث 6م66 ث6 6606 99966 


فإن نكل قضى عليه بمجرد نكوله وغرم المال 
المسروق. 

وقال ابن جزي: إذا أتى المدعي بشاهد 
واحد عدل فلا يخلو أن يكون في الأموال 
أو في الطلاق والعتاق أو قي غير ذلك». فإن 
كان في الأموال أو فيما يؤل إليها حلف مع 
شاهده بشرط أن يكون يَيّن العدالة وقضي 
لهء وإن شهد له امرأتان حلف معهماء فإن 
نكل المدعي عن اليمين مع الشاهد أو 
المرأتين انقلبت اليمين على المدعى عليه 
فإن حلف برىء وإن نكل قضي عليهء وإن 
كان في الطلاق أو في العتاق لم يحلف 
المدعي مع شاهده ووجبت اليمين على 
المدعى عليهء فإن حلف برىء وإن نكل 
فقالأشهب: يقضى عليه. وقال ابن 
القاسم: يحبس سنة ليقر أو يحلفء فإن 
تمادى على الامتناع منهما خلي سبيله؛ وقال 
سحئون: يحبس أبداً حتى يقر أو يحلف». 
. وإن كان في النكاح أو الرجعة أو غير ذلك 
لم يحلف المدعى عليه وكان الشاهد 
كالعدم . 


وقال: إن شهد شاهد واحد لمن لا تصح 
منه اليمين كالصغير وجبت اليمين على 
المشهود عليه فإن نكل قضي عليه وإن حلف 
برىء وقيل يوقف المحلوف عليه حتى يبلغ 
البكن دولك أفر قلي عاقب عفرن 
حلف وجب له الحق وإن نكل حلف 


نضا 


المطلوب حينئذ وبرىء فإن نكل أخذ الحق 
0ك 

والأصل المقرر في المذهب عند الشافعية 
أنه ترد اليمين على المدعي ولا يقضى على 
المدعى عليه بالنكول». لكن قد يتعذر رد 
اليمين» وحينئذ من الأصحاب من يقول 
بالقضاء بالنكول كمن طولب بزكاة فادعى 
دفعها إلى ساع آخرء أو غَلَط خارصء أو 
مسقطاً آخرء سن تحليفهء فإن نكل لم 
يطالب بشيء» وأما إذا ألزمناه اليمين على 
رأي فنكلّ وتعذر رد اليمين لعدم انحصار 
المستحق» فالأصح على هذا الرأي الضعيف 
أنها تؤخذ منه لا للحكم بالنكول بل لأن 
ذلك هو مقتضى ملك النصاب والحول عند 
جمهور الشافعية» وقال ابن القاص - ورواه 
عن ابن سريج ‏ هو حكم بالنكول وسببه 
ل 


ونص الحنابلة على أن القضاء على 
المدعى عليه بمجرد نكوله روي عن 


)١(‏ شرح منح الجليل 8/4*» .وكفاية الطالب 
الرباني مع حاشية العدوي ذمحضة والقوانين 
الفقهية لابن جزي ص 64 ط دار الكتاب 
العربي - بيروت» والدسوقي 2598/4 595»؛ 
و المتتقى للباجي كنس 1 

(0) مغني المحتاج 4/» وحاشية القليوبي 
؛/*5”. وروضة الطالبين 59/١5‏ 48غ» 
ونهاية المحتاج 55/8". 


, 


الربيّع بنت معوذ (؟ ‏ نحوه؛ ه) 

هي الربيع بنت معوذ بن عفراء, النجارية 
الأنصار ية. صحابية من ذوات الشأن في الإسلام. بايعت 
رسول الله عليه وسلم بيعة الرضوان تحت الشجرة» صحبته 
في غزواته, قالت : كنا نغزو مع رسول الله فنستي القوم 
ونخدمهم ونداوي الجرحى ونرد القتلى والجرحئ إلى المدينة . 
وكان النبي صل الله عليه وسلم كثيرا ما يغشى بيت 
فيتوضأً و يصلي و يأكل عندها. عاشت إلى أيام معاو ية . 

[الإصابة 000/4, وأسد الغابة 401/0 والأعلام 
عرو" ]. 


ربيعة الرأي (؟-15ه) 

هوربيعة بن فروخ التيمي بالولاء, أبوعثمان, المدني» 
المعروف بر بيعة الرأي . إمام حافظ فقيه محتهد, كان بصيراً 
بالرأي. روى عن أنس والسائب بن يز يد وحنظلة بن 
قيس الزرق وغيرهم. وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري 
ومالك وشعبة والسفيانان وغيرهم. . قال ابن ا ماجشون : ما 
رأينت أحداً أحفظ لسنة من ربيعة. وكان صاحب الفتوى 
بالمدينة وبه تفقه الإمام مالك. وقال العجلي وأبوحاتم 
والنسائي : ثقة. 

[تذكرة الحفاظ ١/48١غ‏ وتهذيب التهذيب 8/8ه؟» 
والأعلام /47 ]. 


ىو 
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الزركشي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؟١4‏ 


الزهري : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7ه" 


(ملحق ) تراجم الفقهاء ْ سويد 


السبكي : هوعلي بن عبدالكاني : 
تقدمت ترجته فيج اص 4ه" 
سحنون : هوعبدالسلام بن سعيد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 41١7‏ 
السرخسي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 04" 
سعد بن أي وقاص : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 704 
سعيد بن جبير : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه" 
سعيد بن المسيب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه" 
السمهودي (4815414/-١١وه)‏ 

هوعلي بن عبدالله بن أحمد بن عيسى» أبوالحسن» 
الشافعي الحسنيء المعروف بالسمهودي. مؤرخ المدينة 
المنورة ومفتيها. فقيه. ولد بسمهود في مصر ونشأ بهاء 
واستوطن المدينة المنورة وتوفي بها . 

من تصانيفه : «الفتاوى » مجموع فتاو يه و«جواهر 
العقدين» في فضل العلم و«الغماز على اللماز» رسالة في 
الحديث » و«وفاء الوفا بأخبار دار المصطق » . 

[الضوء اللامع ه/ه؛؟ وشذرات الذهب 25١0/8‏ 
ومعجم المؤلفين 119/10 والأعلام ه/79؟1]. 


سويد (؟0-5١1914ه)‏ 


هوسويد بن سعيد بن سهيل الهرويء أبومحمد, 
الحدثاني. (نسبته إلى الحديثة التي في عانة في العراق) 


8ه 


أحمد بن حنبل وقال به جمهور أصحابه 
فيما إذا كان المدعى مالآًء أو كان المقصود 
منه المال» وأما الدعاوى غير المالية والتى 
ل يميد بها المال قلا يفم فيها بالتكول» 
هذا هو ما عليه المذهب عندهم. ولهذا فلا 


يقضى بالنكول في دعاوى القصاص في 


التفميق أو ما دونهاء ودعاوى الحدود 
الخالصة لله ثعالى : كتحد الرنا والشرت 
والسرقة: 

وروي عن أحمد أنه يقضى بالنكول في 
القضاصض فماتدوة التقسن ».ونم نغنه القول 
بأنه يقضى بالنكول في القذف. فإذا ادعى 
رجل على آخر أنه قذفه واستحلف القاذف 
فنكل» فإنه يقام عليه الحدء وقال أبو بكر 
من أصحاب أحمد: هذا قول قديم لهء 
والمذهب أنه لا يقضى في شيء من هذا 
بالرل00, 

واستدل القائلون بالقضاء على المدعى 
عليه بنكوله بأدلة. من المنقول والمعقول. أما 
المنقول فمنه ما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبي كلد قال: «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكره”''. وفي رواية أخرى 


)١(‏ المغنى 4/ه2.7 279 و لاره44»: وكشاف 
القناع 147/5 99" الطرق الحكمية ١١6/‏ 
6كاكء والإنصاف 2785/١١‏ 35608. 

(؟). حديث: «البيئة على المدعى» واليمين على 
من أنكر» . ْ 


يلض 


بلفظ : «البينة على المدعي واليمين على 
الفدقي وي : 

ووجه الدلالة منهما أن لفظة «على» في 
الحديثين تفيد الوجوب, فأفادا وجوب اليمين 
على المدعى عليه» ومقتضى إيجاب اليمين 
عليه وانحصارها في جانبه أنه إن حلف 
برىء» وإن نكل قضي عليه بالتكول. 

وماروي عن سالم بن عبد الله: «أن 
عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم 
وباعه بالبراءة» فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن 
عمر: بالغلام داء لم تسمه لي. فاختصما إلى 
عثمان بن عفان فقال الرجل : باعني عبدا وبه 
داء لم يسمهء فقال عبد الله: بعته بالبراءة 
فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر 
أن يحلف له لقد باعه الغلام وما به داء 
يعلمهء فأبى عبد الله أن يحلف. وارتجع 
العبد»ء فباعه عبد الله بعد ذلك بألف 


وخمسمائة درهم»”"' . 


أخرجه البيهقي في السنن الكبرى  37017/٠١(‏ 


ط دائرة المعارف العثمانية)» .وحسن إسناده 
ابن حجر في الفتح (87/0”؟ ‏ ط السلفية). 
حديث: «البينة على المدعى واليمين على 
المدعى عليه . ْ 

أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى 707/٠١(‏ - 
ط دائرة لجار ف العثمانية) . 

أثر: «أن عبد الله بن عمر باع غلاماً له. . .». 
أخرجه مالك في الموطأ  751/59(‏ ط دار 
الحلبي) . 


(000 


00 


وه هه وو هه عوقوو و ووه وه قو هن و ووه و ومو وو ووو هه ووه ووه ووو و وو واو ووو ووو و ون و ووه ووو و ووه ووو و دعوو دمو دوعو ءوثودءو وو 9.9 


وما روي عن ابن أن مليكة قال: 
«كنت قاضياً بالبصرة فاختصمت إلىّ امرأتان 
في سوارء فطليت البينة من الجدعية فلم 
أجدء وعرضت اليمين على الأخرى 
فنكلتء. فكتبت إلى أبي موسىء فورد 
كتابه: أن أحضرهما واتل عليهما قوله 
تعالى: م لد يترون يِعَهَدٍ لَه وََيْمَنمَ 


ل ل 


2 


و ًُ 2 لمهم 2 1 مَنظرٌ يَنظر إِلَيِمَ يوم لْقب 
وَل مركم وَلَهُمْ دك لي 0#4, 5 


اعرض اليمين على الملاعى ليها قإن 


وما روي عن شريح أن المنكز طلب 
منه رد اليمين على المدعي» فقال له: 
اليين للك :إليه شيل «وقضى: بالنكول بين 
يدي على رضي الله عنهء فقال له على: 
قالونء. رهد اللفظة بلغة أهل الروع 
بمعنى : أصبت)» . 

وماروى مغيرة عن الحارث أنه قال: 
«نكل رجل عند شريح عن اليمين» فقضى 
عليه» فقال الرجل: أنا أحلف. فقال شريح: 
قد مضى قضائي)”"'. وقد كانت قضايا شريح 
)١(‏ سورة آل عمران /لالا. 
(1) أثر الحارث: «نكل رجل عند شريح. . .' 


أخرجه ابن أبن شيبة في المصنف  607/6(‏ 


ط الدار السلفية). 


الف 


لا تخفى على أصحاب رسول الله كله ولم 
ينقل أنه أنكر عليه منكرء فيكون إجماعاً منهم 
على جواز القضاء على المدعى عليه بمجرد 
رو 
* وأما المعقول فاستدلوا بأن حق المدعي 
قبل المدعى عليه هو الجواب». وهو جواب 
يوصله إلى حقه وهو الإقرارء فإذا فوت عليه 
ذلك بإنكاره حوله الشرع إلى اليمين خلفاً عن 
أصل حقهء فإذا منعه الحلف يعود إليه أصل 
حقهء لأنه لا يتمكن من منع الحلف شرعاً إلا 
بإيغاء ها هو صل البشق 77 

وإنه ظهر صدق المدعي في دعواه عند 
نكول المدعى عليه فيقضى له بما ادعى به 
كما لو أقام بينة عليهء ودلالة الوصف أن . 
المانع من ظهور الصدق في خبره إنكار 
المدعى عليه وقد عارضه النكول» لأنه كان 
صادقاً في إنكاره» فلما نكل زال المانع 
للتعارض» فظهر صدق دعواه”"' 

وبأن نكول المدعى عليه دل على كونه 
باذلاًء إن كان النكول بذلاء أو مقراً بالحق إن 
كان النكول إقراراًء إذ لولا ذلك لأقدم على 
اليمين إقامة تلواجب - لأنها واجبة ‏ ودفعا 
لضرر الدعوى عن نفسه فترجح جانب كونه 


)١(‏ المبسوط 25/١7‏ وبدائع الصنائع الاك 
(9) المبسوط 7١/ه".‏ 
زرف بدائع الصنائع امانتضية 


6م موه عه وم وهو ووة هوقو و و ووو وود .م .موثو و و هوه .ووو و .دو ووو ووو ووه ووو وو وو هه وو ووه ووو و ووم ود ووو ووو و ومو وو ومو يدوو موووو ووه 


باذلاً إن ترفع أو مقراً إن تورع. لأن الترفع أو 
التورع إنما يحل إذا لم يفض إلى الضرر 
بالغيد” . 

ويأن الدعوى لما صحت من المدعي» فإن 
المدعى عليه يخير بين بذل المال وبين 
اليمين» فإذا امتنع منهما د وأحدهما تجري فيه 
النيابة دون الآخر ‏ ناب القاضى منابه فيما 
تجدري فيه الكياية :: وهنذا لأن تمكيته سن 
المنازعة شرعاً مشروط بأن يحلف. فإذا أبى 
ذلك فقد صار تاركاً للمنازعة بتفويت شرطهاء 
فكأنه قال: لا أنازعك فى هذا المال» فيتمكن 
المدعي من أخذهء لأنه يدعيه ولا منازع له 


)0 
فيه 20. 


وبأن اليمين بينة في المال» فحكم فيها 
بالنكولء كما لو مات من لا وارث له فوجد 
الإمام في تذكرته ديناً له على إنسان فطالبه 
به» فأنكره» وطلب منه اليمين» فنكل» فلا 
خلاف في أن اليمين لا ترد”” . 
5- القول الفائ: أنه .لا يقشدى على المندعئى 
عليه بمجرد نكوله وإنما ترد اليمين على 
المدعي. فإن حلف قضى له بالحق المدعى 
به» وإن نكل انقطعت المنازعة على تفصيل 
بين بعضهم في الدعاوى التي يقضى به فيها. 


.1894 العناية 4/5ه21‎ )١( 
."هر/ا١ا/ المبسوط‎ )9( 
.775/4 المغني‎ )( 


يلين 


روي هذا عن أبي بن كعبء. وزيد بن 
ثابت» والمقداد بن الأسودء. وهو رواية 
أخرى عن علي» وعمر رضي الله عنهم» وهو 
قول الأوزاعي» وإبراهيم النخعيء وابن 
سيرين» والشعبي» وعبد الله بن عتبة» وقد 
دوق عن ابن أبي لينلى قولان فى :ذلك» 
أحدهما: رد اليمين مطلقنا على المدعي عند 
نكول المدعى عليهء والثاني: أنه إن كان 
المدعي متهماً زد عليه اليمين» وإن كان غير 
متهم لم يرد عليه . 

والقول برد اليمين على المدعي عند 
نكول المدعى عليه قال به المالكية في 
دعوى التحقيق» وهي التي يدعي فيها 
المدعى علمه بصفة الشيء المدعى به 
وقدرهء بأن يقول للمدعى عليه: أتحقق أن 
لى عندك ديناراً أو ثوباً صفته كذاء إذا نكل 
المدعئى عليه عن الحلف في الدعوى 
المالية» أو تلك التى تتعلق بحق المال» 
كالخيار والأجلء إذا لم يقر بالحق المدعى 
به» ولم تكن للطالب بينة بحقهء وهو قول 
في المذهب في نكول المدعى عليه في 
دعوى التهمة. ش 

ومذهب اللشافعية أن اليمين ترد على 
المدعي عند نكول المدعى عليه في جميع 
الدعاوى . 

واختار أبو الخطاب الكلوذاني من الحتابلة 
رد اليمين على المدعي عند نكول المدعى 


عليه» قال: وقد صوبه أحمد. واختاره ابن 
القلبه" : 

واستدلوا على أنه لا يقضى على المدعى 
عليه بمجرد نكوله وإنما ترد اليمين على 
المدعى بأدلة من المنقول والمعقولء أما 
التتقول فض قوله تعالى: تأر ماهوا أن ترد 
َمل بعد عد مس 04 أي بعد الامتناع من 
الأيمان الواجبة» فدل على نقل الأيمان من 

جهة إلى - ا 


وما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
«أن النبى يَلِْدِ رد العيين على طالب 
ال 


واستدلوا من المعقول بأن نكول المدعى 

)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 
5 © وكفاية الطالب الربانى وحاشية 
العنوى عليه 119/6 راهب اسليل 
5 والمهذب 25/5 وروضة الطالبين 
ل ونهاية المحتاج ع كلاه والمغني 
8 والكافى لبن قدامة 28١5/5‏ 
والإنصاف /, والطرق الحكمية 
ص 6١كء .١1١5‏ 

(0) سورة المائدة .٠١8/‏ 

(9) مغني المحتاج 0/1 


(5) حديث ابن عمر: «أن النبي كك رد اليمين 
على طالب الحق...» 
أخرجه الحاكم  ٠٠١/4(‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) . 


لضن 


عليه عن اليمين قد يكون لجهله بالحال 
وتورعه عن الحلف على ما لا يتحققهء أو 
للخوف من عاقبة اليمين» أو ترفعاً عنها مع 
علمه بصدقه فى إنكاره» فلا يكون النكول 
عية دي القفاد انك والامسيال: 
ولا يتعين بنكول المدعى عليه صدق 
المدعي» فلا يجوز الحكم له من غير دليل» 
فإذا حلف كانت يمينه دليلا عند عدم ما هو 
أقوى 0 

* - القول الثالث: أنه لا يقضى على المدعى 
عليه بمجرد نكوله عن اليمين» ولا يرد اليمين 
على المدعيء وإنما يحبس الناكل حتى 
يلك أو .يقر بالمذق الملا نه وهذ! عند 
الحتابلة . 


وقال ابن أبى ليلى: لا أدعه حتى يحلف 
يكوه وراعن هنا التدكم يزفن المساكل عند 
المذاهب الأربعة. 

قال الحنفية: إذا ادعى ولي الدم القتل 
العمد أو الخطأ على جميع أهل المحلة أو 
بعضهم لا بأعيانهم». فنكلوا عن أيمان 
القسامة» إذ يحبس هؤلاء حتى يحلفوا أو 
يقرواء ولا يقضى عليهم بمجرد نكولهم ولا 
ترد الأيمان على أولياء الدم . 

واستدلوا بأنه لو طولب من عليه القسامة 


زفق بدائع الصنائع ارط والمغني للف 


مو ف مف ع مهم مهمو ووم ووو و .ووو ووود ووه و وم ووه ووو ووو و ووو ووو ووو وو ومو وو وو وو ووو و وومو و و وو وو وو وو ووو ووو وو وو ووو ودووه 


بها فتكل عن اليمين حبس حتى يحلف أو يقر 
لأن اليمين في باب القسامة حق مقصود بنفسه 
لا أنه وسيلة إلى المقصود وهو الدية» بدليل 
أنه يجمع بينه وبين الدية» ولهذا قال 
الحارث بن الأزمع لسيدنا عمر رضي الله 
عنه : أتحلفنا وتغرمنا؟ فقال: زعه17؟ . 


وروي أنه قال: فبم يبطل دم هذا؟”؟ فإذا 
كانت مقصودة بنفسها فمن امتنع عن أداء حق 
مقصود بنفسه وهو قادر على الأداء يجبر عليه 
بالحبس» كمن امتنع عن قضاء دين عليه مع 
القدرة على القضاءء بخلاف اليمين في سائر 
الحقوق فإنها ليست مقصودة بنفسها بل هي 


وسيلة إلى المقصود وهو المال المدعىء ألا . 


ترى أنه لا يجمع بينهماء بل إذا حلف 
المدعى عليه برىءء أو لا ترى أنه إذا لم 
يحلف المدعى عليه ولم يقر وبذل المال لا 
يلزمه شيءء. وههنا لو لم يحلفوا ولم يقروا 
وبذلوا الدية لا تسقط عنهم القسامة فدل أنها 
مقصودة بنفسها فيجبرون عليها بالحبس”” . 


أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7”81/8 - 
نشر الدار السلفية - بمبى) . 
() أثر عمر: «فبم يبطل دم هذا؟». 
أورده العيني في البناية  #”51/٠١(‏ ط دار 
الفكر) وعزاه إلى الكرخي في مختصره. 
البدائع ,40/475/٠١‏ 04#ا4, والفروع 
5/. 
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ينض 


وقال المالكية: إن نكل المدعئ عليه في ' 
دعوى القسامة حبس .حتى يحلف أو يموت 
فى السجن وهذا هو ظاهر المذهب» وفي 
الجلاب: إن طال حبسه بالزيادة عن سنة 
ضرب مائة وأطلق ما لم يكن متمرداً وإلا 
خلد في السجن. 

وفي وجه. لبعض أصحاب الشافعي في 
المسائل التي يتعذر فيها رد اليمين على 
المدعىء والتى منها: ما إذا مات من لا 
واوف له قأدهي: القاضي أو منصوبه ديناً 
له على رجل وجده في تذكرته فأنكر 
المدعى عليه ونكل عن اليمين فإنه 
ومنها: ما لو ادعى وصي الميت على 
وارثه أن المورث أوصى بثلث ماله 
للفقراء مثلاً فأنكر الوارث ونكل عن 
اليمين» فإن الحكم في هذه المسألة 
كسابقتها . 

والقول بحبس المدعى عليه حتى يحلف 
أو يقر أحد وجهين فى مذهب الحنابلة إذا 
كانت التصرى فتن عي الما أو فيما لا 
00 


2988/8 211١/5 الهداية ونتائج الأفكار‎ )١( 
وروضة‎ 241/47/٠١ وبدائع الصنائع‎ 4٠ 
237550/8 الطالبين ؟7١/49» ونهاية المحتاج‎ 
65١5/4 والمغنني 2789/9 ل8”. والكافي‎ 
.793/4 والفروع 474/5» والدسوقي‎ 


وففمفةة ةن ةو ةنون ة وم نوم نموم نموم ءءء م ء ةن ةن ممه ثم مو ةم مم ةة م ة ةم مث رم ء مم ةم ةم ةن مم ممم ةم ةم ةمث م مم من 2000 


الأيمان التى لا ترد بالتكول: 
4 ثمة أيمان لا ترد بالنكول عند نعض 
الفقهاء وتتمثل هذه الأيمان فيما يلي : 


أ يمين التهمة» لأنها تجب للمدعى إذا 
كان اتهامه للمدعى عليه مبنياً على الشك» إذ 
الشاك لا يحلف. 


ب - اليمين المؤكدة» وهي التي تطلب من 
المدعي مع توافر البينة إذا شك القاضي في 
عدالة الشهود.ء أو إذا كان المدعى عليه غائباء 
وسبب عدم صحة الرد: أنه لو أبيح رد اليمين 
لأدى ذلك إلى إبطال البينة باليمين» والبينة 
أقوى منه . 


ج - يمين القذفء لعدم جواز الحد برد 
اليمين . 1 


د اليمين المتممة» وهي يمين المدعي 
مع وجود شاهد واحد» وسبب مدع يد 
ردها أنها تنوب عن الشهادة فصارت بمنزلة 
الشهادة . 


ه ‏ يمين اللعان: لأنها بمنزلة الشهادة 
على المرأة» ولا تردها المرأة إذ وضعت لدرء 
حد الزنا عنها. 

و- اليمين المردودة على المذعي عند 
نكول المدعى عليه عنهاء فإذا نكل المدعي 
عن اليمين المردودة عليه في هذه الحالة» ولم 
يتعلل بشيء» ولم يطلب مهلة لأداء اليمين 


عليهء لأن اليمين المردودة لا بد 


)١(‏ الهداية وفتح القدير 27580١/#‏ وبدائع الصنائع 


7/0 4#١5ء‏ كفاية الطالب الرباني 
وحاشية العدوي عليه 2٠١١/5‏ والتاج 
والإكليل .١78/4‏ وروضة الطالبين 5/8ه8*. 
ومغني المحتاج 4 ونهاية المحتاج 
7 والمغني 444/9» 455», والكافي 
واللقة 


"54 


اا اناغ لقة: الريادة حو تمن تتمى ثمدا 

وميا ونّماءً: زاد وكثر”'"'. والنماء الريع. 

ونمى الإنسان سمن» والنامية من الإبل 

السمينة يقال نمك الناقة إذا سيعت . 
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المعنى اللغوي”” : 

. الألفاظ ذات الصلة 

أ- الريع :. 

" - الريع لغة من راع الطعام وغيره يريع ريعا 

وريوعاً ورياعا وريعانا وأراع ورَيّعء كل ذلك 

زكا وزاد» والريع : النماء والزيادة' . 

)١(‏ لسان العرب. 

(؟) لسان العرب» والقاموس المحيط » والمصباح 
المنير. 

(6) فتح القدير مع الهداية ؟/7١1. ١١5‏ ط دار 
إحياء التتراث العربي» والمبسوط ١54/5‏ 


ط دار المعرفة. 
(؟) لسان العرب» والمصباح المنير» والقاموس 
المحيط. 


4. 


والريع عند الفقهاء: هو الزيادة والفائدة 
والدخل الذي يحصل من الشىء والغلة 
كذلك2 . ْ 
والخصوص.» فكل ريع يعد نماءً وليس كل 


كماء زعا 

ب - الكسب: 

* - الكسب لغة: الربح من كسبّت مالاً: 
ربحته”") 


وفي الاصطلاح: هو الفعل المفضي إلى 
اجتلاب نفع أو دفع 0 

والعلاقة بين النماء والكسب أن الكسبب 
سبب من أسباب النماء . 


أقسام النماء : 

ينقسم النماء إلى تقسيمات عدة باعتبارات 
مختلفة نذكرها فيما يلي: 
التقسيم الأول: باعتبار المشروعية وعدمها: 
5 النماء باعتبار المشروعية وعدمها ينقسم 
إلى قسمين : 

الأول: نماء مشروعء وهو ما كان مقتصراً 


فق حاشية ابن عابدين رداق م/:::ء. 
والشرح الصغير 706/5 ط الحلبي. 
(6) التعريفات للجرجاني. 


على الوسائل المشروعة نحو التجارة والزراعة 
مع استيفاء شروطها الشرعية. 


الثاني : نماء غير مشروعء وهو ماكان 
طريق النماء فيه محرماً كالربا والقمار والتجارة 


بالكمر: 
ويتعلق بهذا التقسيم أحكام تنظر في 

مصطلح (إنماء ف .)١5‏ 

التقسيم الثاني : باعتبار كون النماء طبيعياً أو 


النماء بهذا الاعتبار ينقسم إلى قسمين: 
الأول: نماء طبيعي كالسمن والولد. 


الثاني : نماء ناتج بعمل نحو الكسب 
والبناء . 


ويتعلق بهذا التقسيم أحكام تنظر في 
مصطلح (إنماء ف 2١7‏ زيادة ف 8). 
التقسيم الثالث : باعتبار الاتصال والانفصال. 
5-_النماء من حيث الاتصال والانفصال 

الأول: نماء متصل كالوبر والسمن. 

الثاني : نماء منفصل كالولد والثمر. 

ويتعلق بهذا التقسيم أحكام تنظر في 
مصطلح (زيادة ف 8). 


التقسيم الرابع : حقيقي وتقديري: 

+ - ينقسم النماء إلى حقيقي وتقديري: 
الأول: النماء الحقيقي: هو الزيادة بالتوالد 

والتناسل والتجارات . 


الثانى : النماء التقديري: هو التمكن من 
الزيافة كوة: المال فن: يذه أو يك تائيه . 


الأحكام المتعلقة بالنماء : 
يتعلق بالنماء أحكام منها : 
أ- النماء في الزكاة: 
أولاً: اشتراط النماء في وجوب الزكاة: 
4- صرح الحنفية بأنه يشترط في وجوب 
الزكاة في المال أن يكون المال ناميا حقيقة أو 
تقديراً 
وينظر تفصيل ذلك في (زكاة ف 77). 
ثانياً: زكاة نماء المال أثناء الحول: 
8 اختلف الفقهاء فى وجوب زكاة الزيادة 
التي تحصل للمال المركن أثناء الحول» 
فذهب بعضهم إلى أنه يزكى بتزكية 
الأصل. وذهب آخرون إلى أنه يزكى 
لحاله . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/لا. 
(0) الاختيار ٠٠١/١‏ وينظر المنتقى 244/5 
او والمجموع هه والروض المربع 


. 6١و‎ 


وقد سبق تفصيله في مصطلح (زكاة 
ف 38). 
ب - النماء فى الصداق: 
٠‏ اختلف الفقهاء في حكم نماء 
الصداق بعد الطلاق. قبل الدخول.» فذهب 
الحنفية والمالكية إلى أن الزيادة تأخذ حكم 
الأصل . 

وذهتي الشافعية والحتابئلة إلى انها تكون 
للمرأة . 

وتفصيل ذلك فى (زيادة ف 55). 


ج - النماء في البيع : 

أولاً: نماء المبيع وأثره في خيار الشرط : 

١‏ -يرى الحنفية أن نماء الأصل يمنع رد 
جميع أنواع الزيادة (النماء) سوى الزيادة 
المنفصلة غير المتولدة اتفاقاً والزيادة المتصلة 
المتولدة على خلاف . 

انظر: مصطلح (خيار الشرط ف 8" - 

خرف" 

ثانيً: نماء المبيع في المرابحة: 

١‏ - اختلف الفقهاء فيما إذا نما المبيع في 
بيع المرابحة؛ فذهب بعضهم إلى أنه يتبع 
. الأصل فيكون مرابحة» وذهب آخرون إلى أنه 
لا يتبعه . 


وتفصيل ذلك في مصطلح (مرابحة ف 8). 


لضن 


ثالثاً: تلف نماء المبيع : 
1 - إذا تلف نماء المبيع أو هلك وهو في 
يد البائع فهل يعد البائع ضامناً لتلف أو هلاك 
هذا النماء أم لا؟ خلاف بين الفقهاء. 

انظر تفصيله في مصصبطلح (تلف ف 2١9‏ 
وضمان ف “”:"7). 
د نماء المرهون: 
15 - إذا نما المرهون فإن كانت الزيادة متصلة 
فلا خلاف في أنها تتبع الأصل وإن كانت 
منفصلة فقد اختلف الفقهاء في دخول النماء 
آخرون لا يدخل في الرهن كالأصل 
(المرهون). 

وتفصيله في مصطلح (زيادة ف ؟2)5 
ومصطلح (رهن ف .)١9‏ 
ه ‏ نماء المشفوع فيه: 
© - إذا نما المشفوع فيه عند المشتري قبل 
الأخذٍ بالشفعة فقد اختلف الفقهاء فى حكمه 
فذهب بعضهم إلى أنه إذا كانت الزيادة متصلة 
فإنها تكون للشفيع وإن كانت منفصلة تكون 
للمشتري المأخوذ منه بالشفعة. 

وتفصيز ذلك في مصطلح (زيادة ف ١5؟).‏ 
وت نماة«المدموت: 
5 اختلف الفقهاء فى ضمان نماء 
المغضوب هل يضمن ضمان الغصب فيضمنها 


نَمَاء ١5‏ -18ء تميمة ١‏ 


الغاصب بالتلف كالأصل أم أنها أمانة في يد 
الغاصب فلا يضمن إلا بالتعدي؟ خلاف فى 
ذلك تفصيله في مصطلح (ضمان ف 277 
وغصب ف 2١175‏ 18). 
ز- نماء التركة: 
- نماء التركة ونتاجها إذا حصل بين الوفاة 
وأداء الدين هل يضم إلى التركة لمصلحة 

خلاف بين الفقهاء مبني على أن التركة قبل 
وفاء الدين المتعلق بها هل تنتقل إلى الورثة أم 
ل؟ 

.١4 وتفصيل ذلك في مصطلح (تركة ف‎ ٠ 
وزيادة ف 8؟).‎ 
ح - نماء الموهوب:‎ 
إذا نما الموهوب فإما أن يكون نماء‎ - 6 
منفصلاٌ وإما أن يكون ثماء متصلاٌ فإن كان‎ 
نماء منفصلاً كالثمرة فإنه لا يؤثر في الرجوع‎ 
في الهبة.‎ 

وإن كان نماء متصلاً كان مانعاً من الرجوع 
فيها عند بعض الفقهاء . ا 

وتفصيل ذلك في مصطلح (زيادة ف 74» 


2 


فض 


التعريف: 

١‏ - من معاني النميمة لغة: السعي بين الناس 
بالفتنة» يقال: نَم الرجل الحديتٌ نمًا من بابي 
قتل وضرب» سعى ليوقع فتنة أو وحشة» 
فالرجل نمّ» تسمية بالمصدر ونمام مبالغة» 
والاسم النميمة» والنميم أيض”'". 


واصطلاحاً: هي نقل الكلام عن المتكلم 
به إلى غيره على وجه الإفساد. ‏ 


وعرفها الغزالي: بأنها كشف ما يكره كشفه 

سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو 

ثالث» وسواء كان الكشف بالقول أو الكتابة 

أو الرمز أو الإيماء أو نحوهاء وسواء كان 

المنقول من الأقوال أو الأعمال» وسواء كان 

عيباً أو غيره» فحقيقةٌ النديمة: إفشاءً السر 

وهتك الستر عما يكره كشفه”" . 

)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) ابن عابدين 778/١‏ وكفاية الطالب الرباني 
5 والقليوبي وعميرة 219/4 وإحياء 
علوم الدين .١65/“‏ 


روى عن مالك, وحفص بن ميسرة, وحماد بن ز يد 
وغيرهم. وعنه مسلم وابن ماجة وعبدالله بن أحمد وغيرهم . 
قال أبوحاتم: صدوق. وقال أحمد: متروك. وقال 
النسائي : ليس بثقة. وقال الذهبي : من أوعية العلم م 
شاخ وأضر ونقص حفظه فأق في حديثه أحاديث منكرة . 

[تذكرة الحفاظ »454/١‏ وشذرات الذهبٌ 214/١‏ 
وتار يخ بغداد 728/9 وطبقات الحفاظ ص .]١58‏ 
السيوطي : 


تقدمت ترجته في ج ؟ ص هه" 


ش 

شارح مسلم الثبوت : هومحب الله بن عبدالشكور: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 56" 
الشافعي : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 0ه" : 
الشاطبي (2658- ١٠694ه)‏ 

هوالقاسم بن فيرة بن خلف بن أحدء أبوحمد» 
الشاطبي الرعيني الأندلسي. مقرىء, نحوي, 
مغسر,محدث, ناظم. ولد بشاطبة إحدى قرى شرق 
الأند لس » وتوى بالقاهرة . 

من تصانيفه : «حرز الأماني ووجه التبَاني في 
القراءات السبع » و«عقيلة القصائد في أسنى المقاصد في 
نظم المقنع للداني», و«اناظمة الزهر في أعداد آيات 
السور», و<اتتمة الحرز من قراء أئّة الكنز» . 

[شذرات الذهب 200١/4‏ ومعجم المؤلفين ٠١١/4‏ 
والأعلام .]1١4/5‏ 


الشبراملسي : 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص هه" 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


الشرنبلالٍ : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 8ه" 
الشرواني : هوالشيخ عبدالحميد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5هم 
شريح : هوشريح بن الحارث : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5ه" 
الشعبي : هوعامربن شراحيل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 8ه" 
الشيخ عليش : 


تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 4١4‏ 


عن 


صاحب البدائع : ر: الكاساني 

صاحب الدر: هوالحصكني : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 47" 

صاحب كشاف القناع : هوالهوت : 
تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 46م 

صاحب كفاية الطالب : ر : على المنوفى . 
صاحب الحيط : 

تقدمت ترجعة يج عن ١‏ 

صاحب المغني : هوابن قدامة : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ممم 

صاحب نباية امحتاج : ر : الرملي: هومحمد بن أحمد : 
تقدمت ترجته في ج ١ص‏ اهم 


-54- 
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الألفاظ ذات الصلة: 

الغيبة : 

” - الغيبة لغة: من الاغتياب» واغتابه .اغتياباً: 
إذا ذكره بما يكره من العيوب وهو حقء 


والاسم الغيبة» فإن كان باطلاً فهو الغيبة في 
)600 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
الخد . 

والصلة بين النميمة والغيبة: أن النميمة 
أعم من الغيبة» لأنها لا تكون إلا فيما يكره 
المغتاب» بخلاف النميمة فإنها نقل الكلام من 
شخص إلى آخرء سواء فيما يكرهه أو لا 
يكرهه . 


الحكم التكليفى : 
“ - النميمة كبيرة من الكبائر ومحرمة بالكتاب 
والستنة والاجساع” 2 الكتاب فقول الله 


تعالى: لاط م 


لَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ 9 هَمَزٍ 


عَشَّمَ تيو 0 وقوله جل شأنه: ١‏ 
نِكُلْ همرز لُمَرَوَ 740 . 


وأماالسنة: فقال رسول الله تَكلِيخِ: «لا 


)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) إحياء علوم الدين .١50/‏ 
(7) سورة القلم .١١ :٠١/‏ 
(54) سورة الهمزة .١/‏ 


نفضنا 


يدخل الجنة نمام"'2 وقال يَلِ: «لا يدخل 
الجنة قتات»9 والقتات التماة؛ وعن ابن 
عباس رضي الله عنهما «أن رسول الله كَل 
سمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء 
فقال: يعذبان» وما يعذبان في كبيرة» وإنه 
لكبير» كان أحدهما لا 506 البول» وكان 
الآخر يمشي بالنميمة»”" . 


عهد رسول الله ل إلى يومنا هذا على أن 
النميمة محرمة ولم يقل أحد بحلهاأو 


وعدها الفقهاء من الكبائر مطلقاً وإن لم 
يقصد الإفساد بين الناس”*'. 


)١(‏ حديث: «لا يدخل الجنة نمام؟. 


أخرجه مسلم ٠١1/1١(‏ ط عيسى الحلبي) من 
حديث حذيفة رضى الله عنه. 

حديث «لا يدخل الجئة قتات) . 

أخرجه البخاري (الفتح 3 
ط السلفية) . 

حديث ابن عباس «أن رسول الله وله سمع 
صوت إنسانين يعذبان. ..» 

أخرجه البخاري (فتح الباري ١١/؟ا4‏ 
ط السلفية) ومسلم (١/540؟ ‏ ١45؟‏ ط عيسى 
الحلبى). واللفظ للبخاري. 

ابن حيتيو 7/١‏ وكشاف القناع لكف 
والقليوبي وعميرة 594/54" وحاشية الشرقاوي 
0١‏ ومغني المحتاج 471//4. 


فق 
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اقق 


بالندم والتأسف على فعله ليخرج بذلك من 

وينظر التفصيل في مصطلح (توبة ف 4). 

وقال الشيرازي: يستحب الوضوء من 
الضحك في الصلاة ومن الكلام القبيح”''. 
عنه أنه قال: «لأن أتوضأ من الكلمة الخبيثة 
أحب إلي من أن أتوضأ من الطعام الطيب»”") 
وقالت عائشة رضي الله عنها: «يتوضأ أحدكم 
من الطعام الطيب ولا يتوضأ من الكلمة 
العوراء وليا9 ؛ وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: «الحدث حدثان حدث اللسان وحدث 
الفرج وأشدهما حدث اللسان»”' . 


)١(‏ المجموع للنووي ؟/57. 

(9) أثر ابن مسعود «لأن أتوضأ من الكلمة. ..». 
أخرجه 'الطبرانى فى الكبير (74854/4 ط وزارة 
الأوقاف العراقية) وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 784/١(‏ ط القدسي): رجاله 
موثوقون. 

أثر عائشة: «يتوضأ أحدكم من الطعام. ..2. 
أخرجه. عبد الرزاق فى المصنف ١7!//١(‏ 
ا نا ٠‏ 

أثر ابن عباس : «الحدث حدثان: حدث . . .2. 
قال النووي في المجموع (/51 - 
ط المنيرية): رواه البخاري في كتاب الضعفاء 
وأشار إلى تضعيقه . ْ 


في 


4 


قال النووي: وحمل الشيرازي هذه الآثار 
على الوضوء الشرعي الذي هو غسل الأعضاء 
المعروفة.» وكذلك حملها ابن المنذر وجماعة 
من أصحابنا. 

وقال ابن الصباغ: الأشبه أنهم أرادوا غسل 
الفم؛ وكذا حملها المتولي على غسل الفم. 
وحكى الشاشي في المعتمد كلام ابن الصباغ 
ثم قال: وهذا بعيد بل ظاهر كلام الشافعي أنه 
أراد الوضوء الشرعيء» قال: والمعنى يدل 
عليه لأن غسل الفم لا يؤثر فيما جرى من 
الكلام وإنما يؤثر فيه الوضوء الشرعي»ء 


ارظن عحة كني اللخطانا من تنك فن 


و 


الأحاديث» فحصل أن الصحيح أو الصواب 
استحباب الوضوء الشرعي من الكلام القبيح 
كالغيبة والنميمة والكذب والقذف وقول الزور 
والفحش واي : 


© - يجب على من سمع النميمة أمور: 
الأول: أن لا يصدقهء لأن النمام فاسق 


و 


وهو مردود الشهادة قال الله تعالى: يناما 


77 عل عيس 2ه 7 2 عم 14 0007 - 
َيِنَ عَمَنوَا إن جاه فاق ينباو فتبينوا أن 


م يبرم > م 2 أ وهم 200 م بسع 
صسوا فقوما بجهدلة فنصيحوا عل ما فعلتو 
ا ا رضة 
ننديين الك : 


)0غ( المجموع للنووي ؟/؟5. 
(0؟) سورة الحجرات /5. 


الثانى : أن ينهاه عن ذلك وينصح له 
بالمعروفي ونه عن ألم كر 2374 ويذكر له 
قول الرسول ككلِ: «ألا أنبئكم ما العَضْهُ؟ 
هي النميمة القالة بين الناس”'"'؛ وروي عن 
عليه رجل فذكر له عن رجل شيئاً فقال له 
عمر: إن شئت نظرنا في أمركء. فإن كنت 
كاذباً فأنت من أهل هذه الآية: #إن جَآه 
ايو سا م د وإن كنت صادقاً فأنت 
من أهل الآية: طمَمَازٍ مَنَلمْ يكير 44069 
وإن شئت عفونا عنك». فقال الرجل : العفو 
يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبداً. وقال 
مصعب بن الزبير: نحن نرى أن قبول 
السعاية شر من السعاية» لأن السعاية دلالة 
والقبول إجازة وليس من دل على شيء 
فأخبر به كمن قبله وأجازهء فاتقوا الساعي 
فلو كان صادقاً في قوله لكان لثيماً في 
العورة . 


وقال كَكِ: «لا يبلغني. أحد عن أحد من 


.١9// سورة لقمان‎ )١( 

(؟) حديث «ألا أنبئكم ما العضه؟ . ..2. 

أخرجه مسلم 7٠١١7/4(‏ ط عيسى الحلبي) 
عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

سورة الحجرات /5. 

سورة القلم .١١/‏ 


في 
4 


ولا 


أصحابي شيئاًء فإني أحب أن أخرج إليهم 
وأنا سليم الصدر»”''» وقال رجل لعمرو بن 
عبيد: إن الأسواري ما يزال يذكرك في 
قصصه بشرّء فقال له عمرو: يا هذا ما رعيت 
حق مجالسة الرجل حيث نقلت إلينا حديثه» 
ولا أديت حقي حين أعلمتني عن أخي ما 
أكره» ولكن أعلمه أن الموت يعمنا والقبر 
يضمنا والقيامة تجمعنا والله تعالى يحكم بيننا 
وهو خير الحاكمين. 

الثالث: أن يبغضه في الله تعالى فإنه بغيض 
عند الله تعالى ويجب بغض من يبغضه الله 
تعالى . 

الرابع : ل م 
لقوله تعالى: أجوًا 


1 0 طن إنشه ”2 , 


التجسس والبحث لتتحقق اتباعاً لقوله تعالى: 


2 او 0# 


السادس : أن لا ترضى لنفسك ما نهيت 


)١(‏ حديث «لا يبلغنى أحد عن أحد من 
أضحابى . ١ .2. ٠‏ 
الخرجه العزملي (6ل لاط السلبن) سق 
حديث ابن مسعود رضى الله عن وقان* 
حديث غريب من هذا الوجه. 

(9):سؤرة التححرات 17 

(5) سورة الحجرات .١7/‏ 


نض 


تميمة 6. تَهارتات ١‏ - " 


ههه هش وه هذهو ووه و وهو وو و وام همه وو هه و هه وو و ووو و ود لوو وول ووه 


النمام عنه ولا تحكي نميمته فتقول: فلان 
حكى لى كذا.وكذا فتكون تماما ومععاباء 
وتكون قد أتث ساعن نهيت”: 


2 


١7 / فيض القدير في شرح الجامع الصغير‎ )١( 
167ء والأذكار‎  ١87/* وإحياء علوم الدين‎ 
النووية ص 8"98 وما بعدها.‎ 


التعريف : 
١‏ النهاريات لغة: جمع نهارية» والنهارية 
منسوبة إلى النهار. 

ومن معاني النهارية في الاصطلاح: أنها 
المرأة التي يتزوجها الرجل على أن يكون 
عندها نهاراً دون اليل . 


الحكم الإجمالي : 
؟ - قال الحنفية: إنه لا بأس بتزوج 
النهاريات» ويصح العقد مع هذا الشرط» ولو 
لم يلزم الشرط . 

وصورة هذا الزواج أن يشترط في 
صلب العقد أن يكون عندها في النهار 
دون الليل. ْ 

قال صاحب البحر: ينبغي ألا يكون هذا 
الشرط لازماً عليهاء ولها أن تطلب المبيت: 
في الليل» لما عُرف في باب القسّم من أن 
الليل هو الأصل في القسْمء والنهار تبع له 


.594/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


هذا إذا كانت لها ضرّة وشرط أن يكون عندها 
نهارأًء وفي الليل عند الضرة» أما إذا لم تكن 
ضرّة فالظاهر أنه ليس لها طلب المبيت في 
اللبل خمنتوصا إذااكانت وظيفيه فى الليل 
اا 30 1 


 '"“‏ هذا وإن كانت هذه التسمية «نهاريات» 
تسمية حنفية ولم نقف عليها فيما تيسر لنا 
في مراجع للمذاهب الأخرى إلا أن المعنى 
مقرر في المذاهب. وهو أثر الشروط 
الفاسفة د عقد الزواج ولزومه أو عدم 
لزومه. 


وقالوا: إن وافق الشرط مقتضى عقد 
النكاح كشرط النفقة والقسُْمء أو لم يوافق 
مقتضى النكاح ولكنه لم يتعلق به غرض 
صحيح كشرط أن لا تأكل إلا كذا لغا هذا 
الشرط وصح العقدء وكذلك إن خالف 
مقتضى العقد ولم يخل بمقصوده الأصليّ 
كشرط أن لا يتزوج عليهاء أو لا نفقة لها 
صح العقد وفسد الشرط سواء كان لها أو 
عليها. 

أو شرط أن يكون عندها نهاراً دون الليل 
صح العقد وفسد الشرطء وقالوا: إن هذه 
الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد 
)١(‏ حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ؟/5954» 


؛ والبحر الرائق .١١5/#“‏ 


يفنا 


لا يشترط ذكره فى العقد ولا يضر الجهل بهء 
فلم يبطل العقد به كما لوشرط فيه صداقاً 
محرّماًء ولأن النكاح يصح مع الجهل 
بالعوض فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد 
الي 30 


و4 مغني المحتاج إى الشف وكشاف القناع 
ه/4. 


* م 6م م6 ع .ثو.ةم .6م مث وو. موثو و و.ء.ة. و٠‏ وو وو وو ووو ووو ووو ووو وو وونو و وو وو ولول وو وو و ووه وو ووو وو وو ووو ووو وو وه وو ةا و ولن وو وه 


١‏ - النهب لغة: مأخوذ من نهبته نهباً ‏ من 
باب نفع وانتهبته انتهابا فهو منهوبء. والنهبة 
مثال غرفة» والنُهْبّى ‏ بزيادة ألف التأنيث ‏ 
اسم للمنهوب» ويتعدى بالهمزة إلى ثان» 
فيقال: انميت زيدا الفاله -ويقال أنضا: 
أنهبت المال إنهاباً: إذا جعلته نهباً يُغار عليه 
وهذا زمان النهب أي الانتهاب» وهو الغلبة 
على المال والقهر. ا 

والانتهاب أن يأخذه من شاء»ء والإنهاب: 
إباحتّه لمن ششاء . والنهب: الغارة والسلب9", 
وفي الحديث: أنه ثثر شيء من أملاكِ فلم 
. يأخذوهء فقال «ما لكم لا تنتهبون»”" . 


() لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح 
المتهر والنظم المستعذب شرح غريب 
المهذب ؟//77/1. 

حديث: «مالكم لا تنتهبون. ..1. 

أخرجه الطبراني في الكبير (؟/48 ط العراق) 


وضعف إسناده ابن حجر في الفتح (4/؟؟؟ 
ط السلفية). 


6 . 


يفن 


الأول: النهب بمعنى الأخذ بالقهر والغلبة 
على وجه العلانية . 

قال الحنفية: الانتهاب: أن يأخذ الشيء 
على وجه العلانية قهراً من ظاهر بلدة أو 
فرية. ٠‏ 

وعرف الشافعية المنتهب بأنه الذي يأخذ 
على القوة والغلبة فيأخذ المال على وجه 
الغثر لكا 

والثاني : النهب: الأخذ من الشيء الذي 
أباحه صاحبه كالأشياء التي تنثر في 
الولا "5 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الاختلاس : 

؟ - التعريف: الاختلاس مأخوذ من: خلست 
الشىء سخلّسة: اختطفته بسرعة على غفلة» 


)١(‏ العناية بهامش فتح القدير 0١4/8‏ وحاشية 


ابن عابدين #/219494 والنظم المستعذب على 
هامش المهذب 2711/5 ومطالب أولي النهى 
78/5”, والمغني .١45/94‏ 

(؟) الحطاب 5/5. 


والخَلّس: الأخذ في نُهْرَّة ومُخَائَلة» قال 
الجوهري: خلست الشيء واختلسته وتخلسته 
إذا استلبته7" , ْ 

وفي اصطلاح الفقهاء هو أخذ الشيء 
محف ماحية هرا هاوبا نوا جاء 
الميقليق جهارا اوس 

والعلاقة بين النهب والاختلاس ‏ كما قال 
ابن عابدين ‏ هو سرعة الأخذ في جانب 
الاختلاس بخلاف النهب فإن ذلك غير معتبر 
و90" زكلذهم] أن هال الشن بغر دق » 
ب - الغصب: 
" - الغصب لغة: أخذ الشىء ظلماً وقهراً 
والاغتصاب مثله» يقال غصبه منه وغصب 
هله فض وا 

وفي اصطلاح جمهور الفقهاء: هو أخذ 
فال الخير قهراً تعدياً بلا عحرابة29, 

وعرفه الحنفية بأنه إزالة يد المالك عن ماله 
المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل 
في المال”"" . 


المصباح المنير ولسان .العرب. 


)0ع( 
زفق الشرح الصغير 2.0/5 والقليوبي رةه 


والعناية بهامش فتح القدير 175/8. 

(9) حاشية ابن عابدين .١199/#‏ 

(5) لسان العرب والمصباح المنير. 

(5) الدسوقي *؟4. والمغني ف 
والقليوبي #/75. 


(5) البدائع /ا/1415. 


يض 


والعلاقة بين الغصب والنهب: أن كليهما 
أخذ مال الغير بغير حق» إلا أن الغصب أعم 
من النهب» لأنه قد يكون بغير حضور صاحبه 
بخلاف النهب. 
4 الشتراقة لنةة أخل الع هو الخر حقية» 


تقال شرق محه الك ور نوالا اخداماله 


اها 0 


حفية فهو سارق""2. 

سيدلا اكد اتطاقن البالع نابا 
محرزاً أو ما قيمته نصاب ‏ ملكا للغير ‏ لا 
شبهة له فيه على وجه الخفية'''. 

والعلاقة بين السرقة والنهب: أن السرقة 
تكون على وجه الخفية» أما النهب فإنه يكون 
علانية بحضور صاحبه» وإن كان كل منهما 
يعتبر أخذ مال الغير بغير حق. 
د الحرابة : 
الحرابة لغة من الحرب التي هي نقيض 
السلم. يقال: حاربه محاربة رعرنا: أو من 


الحرّب ‏ بفتح الراء ‏ وهو السَلّب. يقال 

حرّب فلاناً ماله أي سلبه. فهو محروب 
زف 

وحريب 0 . 


)١(‏ المصباح المنير والمعجم الوسيط ومختار 
الصحاح . 

0) الاختيار ,.٠١7/5‏ والقليوبي 2185/4 
والخرشي 44 ومغني المحتاج ١1/5‏ . 

(9) لسان العرب. 


ليع ارلا مقا كاده 1 واجفاع اها ره موز كه زه و وود 069 2 16 ها ها هرأه ذه جه غم عا رساج ةا في ياو يايو 0 92 ايه هه 2 6 يو نو نه ها هو بك ع عه ع جاع 4 يوا هلد له ع عطاوق ل بن ل عن وا ل ع 6 د 6ه 


والحرابة اصطلاحاً عند جمهور الفقهاء 
- وتسمى قطع الطريق - البروز لأخذ مال أو 
لقتل أو لإرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة 
اعتماداً على القوة مع البعد عن الع 

والعلاقة بين النهب والحرابة بالنسبة لأخذ 
العال: أن كليهها اسهد مال الشر بغير خضي 
إلا أن الحرابة تعتمد على عدم الغوث خلافاً 
77 


ما يتعلق بالنهب من أحكام : 

المعنى الأول : النهب بمعنى أخذ الشيء 
قهراً على وجه العلانية . 

يتعلق بالنهب بهذا المعنى أحكام منها : 


أ حكم النهب : 

5- أخذ مال الغير بغير طيب نفس مالكه ورضاه 
حرام» فلا يجوز غصبه ولا نهبه ولا سرقته ولا 
الاستيلاء عليه بوجه غير مشروع, لأن ذلك من 
أكل مال الناس بالباطل» وقد نهى الله سبحانه 
وتعالى عن ذلك فقال: #وَلَا مَأطُوَأ أ أنولم يتم 
يالب وَتَدلُوا 6 إل كار لِتَأْكُلُوا دنا 
ا 000 


البدائع لأرءة وجواهر الإكليل ادحتة 
والقليوبى 5غ وكشاف القناع 5و 


0 
(؟) القليوبي 199/4. 
:(60:.سووة القن مفلا 


ا 


كك تعالى: #ياييًا كرت موأ 0 
تأخكًا أمولَكُم نكم بلطل إل أن 
ترك لي عن َاضن 04 , 

ولقول النبي كَلةِ: «(إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 
في بلدكم هذا في شهركم هذاء""" 

ولما ورد عن عبد الله بن يزيد الأنصاري 
رضي الله عنه أنه قال: نهى النبى كَكِةِ عن 
النّْبى والمثلة”" . ْ 

ولما ورد أن رسولا 
انتهب فليس م100 . 

ولما ورد عن أب هريرة رضي الله عنه 
أن رسول الله كه قال: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمنء. ولا يشرب الخمر 
حين يشرب وهو مؤمنء, ولا يسرق حين 


لله كد قال: « 


)١(‏ سورة النساء /59؟. 

(90) حديث: (إن دماء 
أخر جه البخاري (فتح الباري #/“*لاه 

انهى النبي َكِيدّ عن التُهبى . .2 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١١9/#‏ 
ط السلفية). 

(5) حديث: «من انتهب فليس منا». 
أخرجه الترمذي (477/8 ط الحلبي) من 
حديث عمران بن حصين وقال: حسن 
صحيوح: 


كم وأموالكم وأعراضكم 


(9) حديث: 


يسرق وهو مؤمنء ولا ينتهب نهبة يرفع 
الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو 
مؤم2370.. 

قال القرطبى: اتفق أهل السنة على 
أن من أخذ ما وقع عليه اسم مال قلَّ أو 


زفق 


00 


أخذه 


1 - وقد اعتبر ابن حجر الهيتمي الاستيلاء 
على أموال الغير ظلماً من الكبائر”” واستدل 
بقول النبي ككهِ: «من أخذ من الأرض شبراً 
بغير حقه خسف به إلى يوم القيامة إلى سبع 
ارقم 

وعن أبي حميد الساعدي أن رسول الله ككل 
قال: «لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه 
بغير طيب نفسه) وذلك لشدة ما حرم 


)١(‏ حديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن...2. 

أخرجه البخاري (فتح الباري ١١9/8‏ 
ط السلفية)؛ ومسلم /5/١(‏ ط عيسى 
الحلبي) واللفظ للبخاري. 

فتح الباري .58/١7‏ 254 والقرطبي ؟//اا 
١5”ء‏ والفواكه الدوانى ”هلا 5لالاء 
والزواجر .7551/١‏ ْ 

.7551/١ الزواجر‎ 


حديث: «من 'أخذ من الأرض شيرا. 50 


00 


6 
ك4 
أخرجه البخاري (فتح الباري ه/” ‏ 

١ط‏ السلفية) من حديث عبد الله بن عمر. 


م١‎ 


4 
المسلم © . 
ب - عقوبة النهب: 
6- النهب جريمة ومعصية لا حد فيهاء قال 
النبي وَةِ: «ليس على خائن ولا منتهب ولا 
مختلس قطع»""' ولا يصدق عليها أنها سرقة 
أو حرابة» وإنما يجب فيها التعزير وهو 
العقوة لت شاقن المعاهي التي لضيد 


فبها ول كفا 

اج - مقاومة المنتهب : 

5 مقاومة المنتهب مشروعة» والأصل في 
ذلك قول النبى يكِِةِ: «من قتل دون ماله 
فهو شهيين) وذلك لأن حفظ المال 


)١(‏ حديث: «لا يحل لرجل أن يأخذ عصا أخيه 
أخرجه أحمد (6/8؟5 ط الميمنية) وابن 
حبان فى الصحيح (الإحسان للم 
ط مؤسسة الرسالة). واللفظ لأحمد. 

زفق حديث: «ليس على خائن ولا منتهب ولا 

مختلس قطع». أخرجه الترمذي من حديث 

جابر بن عبد الله (4/؟7ه ط الحلبي) وقال: 

حسن صحيح. 

.5٠٠١ 39١ التبصرة 9//ه‎ 

حديث: «من قتل دون ماله فهو شهيد». 

أخرجه البخاري (فتح الباري ه/7١١‏ 

ط السلفية) ومسلم (١/8؟١‏ ط عيسى 

الحلبي) من حديث عبد الله بن عمرو. 


فرق 
لمق 


وعع م عمثمث مه 6قمثمث ووو و وو ووو ووو وو .و .وو وهو و ووو ووه و ووووو و وو وه و ووو وو ووو وو ووو ووو ووو ووه وو موود وو دوم وو وو ووه 


مقصد من مقاصد الشريعة.» فمن تعرض 
لغيره لانتهاب ماله فحاول صاجب المال 
منعه فلم يمتتع فإنه يجوز له قتاله. فإن 
فتِل صاحب المال فهو شهيد وإن قتل 
المنتهب فهو هدر”'"'. فقد ورد «أن رجلاً 
سأل النبي كَكةِ: أرأيت إن جاء رجل يريد 
أخذ مالي؟ قال: فلا تعطه مالك. قال: 
أرأيت إن قاتلني؟ قال: فقاتلهء قال: 
أرأيت إن قتلنى؟ قال: فأنت شهيدء قال: 
أرأيت إن قتله؟ قال: هو في النار»”'". 

وقد اختلف الفقهاء في دفع الصائل على 
المال ولهم في ذلك تفصيل» انظر مصطلح 
(صيال ف .)١7‏ 
د - أثر النهب في التصرفات : 

للنهب أثر في بعض التصرفات ومن ذلك: 

أولاً: الالتقاط زمن النهب: 
٠‏ - إذا كان الزمن زمن نهب وفساد فقد 
اختلف الفقهاء في جواز التقاط الحيوانات 
المملوكة الضالة التي تقوى على الامتناع من 
صغار السباع . 

والتفصيل في مصطلح (ضالة ف 5-57). 


.154 217/0 فتح الباري‎ )١( 

(0) حديث: «أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ 
مالي. . .2. 
أخرجه مسلم 174/١‏ ط عيسى الحلبي) من 
حديث أبي هريرة. 
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ثانياً: أثر النهب في الإيداع : 

أ- قبول الوديعة زمن النهب: 
١-الإيداع‏ مشروع لحاجة الناس إليهء 
يثق بأمانة نفسه لأنه من التعاون المأمور به. 
كما يقع في زمن النهب من الإيداع عند ذوي 
البيوة المسع ري 

ب - إيداع المودع غيره زمن النهب : 
7 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا أودع 
المودع الوديعة عند غيره بغير عذر ضمن. 

فإن كان لعذر كما إذا كان الزمن زمن 


فذهب الحنفية والمالكية إلى أن له أن 
يودعها عند ثقة مضمون» ولا ضمان عليه في 
ذلك. 

وقال الشافعية والحنابلة: ينبغي أن يردها 
إلى مالكها أو وكيلهء فإن تعذر وصوله 
إليهماء دفعها إلى القاضي الحاكم الأمين» أو 
يوصي بها إليه. فإن لم يجد قاضيا (حاكما) 
دفعها إلى أمين أو يوصي بها إليهء فإن لم 
يفعل ذلك مما ذكرء ضمن لتقصيره. وقال 


رول والروضة لونضة وكشاف القناع 
.١09 0‏ 


عامر بن ربيعة (؟.- ؟"اهء وقيل غير ذاك) 
هوعامربن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي, 
5 أبوعبدالله, العدوي . صحابي كان أحد السابقين الأولي» 
وهاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين. وشهد بدراً وسائر 
المشاهد روى عنه جماعة من الصحابة, منهم : أبن عمرو 
وابن الزبير. 
الضحاك : وكان صاحب عمر لا قدم الجابية وأستخلفه عشمات 
تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 08" على | الدينة. وقال ابن سعد : كان الخطاب قد تبنى عامرا 
فكان يقال له : عامرين الخطاب حتى نزل قوله تعالى 
(ادعوهم لآبائهم ). 
[الإصابة 45/9 ؟, والاستيعاب 1١/9‏ وطبقات 
ابن سعد 85/9"]. ' 


غبادة بن الصامت (8" ق ه 4" ه) 
هوعبادة بن الصامت بن قيسء أبوالوليد : الأنصاري, 


1 
الطبراني : الخزرجي, صحابي؛ من الموصوفين بالورع . شهد بدرأء 
تقدمت ترجمته فيج ؟ ص 4١6‏ وقال ابن سعد : كان أحد النقباء بالعقبة: وآمي النبي 
الطحاوي : صل الله عليه وسلم بينه وبين أبي مرثد الغنوي : وشهد 
تقدمت ترجمته في ج 1١‏ ص 08" ش المشاهد كلها بعد بدر. وقال ابن يونس : شهد فتح مصر. 
المخطاري: وهو أول من ولي القضاء بفلسطين, مات بالرملة أوبيت 
تقد ممت ترحمته فيج ١ص‏ 8ه" القدس. روى ١4١‏ حديثاً اتفق البخاري ومسلام على 

الطرطوشي : ستة منها . وكان من سادات الصحابة . 
تقدمت ترحته في ج ١ض‏ 08" [الإصابة 508/9؟ء وتهذيب التبذيب 1١1١/8‏ 


.]١/4 والأعلام‎ 


العباس : 

تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 1ه" 

عبدالله بن أبي قيس (؟5-؟) 
ش ش لعله عبدالله بن أبي قيسء و يقال ابن قيس », و يفال 
عامر الشعبي : ش ابن أبي موسي » والأول أصح أبوال سود النصري, 
فضت تربونه يج اع 140 الحمصى , مول عطية بن عازب . روى عن مولاه وابن عمم. 
0 وابنن الزبير واي :هر يرة وعائشة رضي الل عنيم وغيرهم . 
ات يق اننا وعنه محمد بن ز ياد الإلهاني , وعتية بن ضمرة بن ريب 


ل 


وه ه 6ه .هه هه هه و و ووه يوم ووو ووه ووو و ووو ووو هوه ةن وما وو وو ووو واه ودود و وم ةو وو وو وو وه و ومو ووو و و ووه ومو و ووو وو وم ووه و9ود ووه 


ابن قدامة: ويحتمل أن يجوز له إيداعها لأنه 
قد يكون أحفظ لها وأحب إلى صاحبها'" . 
وانظر التفصيل في مصطلح (وديعةء 
وضمان ف 54. لإ5). 
اج - ادعاء تلف الوديعة بالنهب : 
٠‏ - قال الشافعية والخنابلة: إذا طالب 
المالك برد الوديعة فادعى المستودع التلف» 
فلو كان التلف بسبب خفي من سرقة أو ضياع 
ونحوه فإنه يصدق بيمينه لتعذر إقامة البينةً 
على ذلك . 


وإن ادعى المستودع التلف بسبب ظاهر 
كحريق وغرق وغارة ونحوها كنهب جيش» 
قال الشافعية: إن لم يعرف ما ادعاه بتلك 
البقعة لم يقبل قوله في الهلاك بهء وإن 
عرف بالمشاهدة أو الاستفاضة نظرء إن 
عرف عمومه ولم يحتمل سلامة الوديعة 
صدق بلا يمين» لأن ظاهر الحال يغنيه 
عن اليمينء وإن لم يعرف عمومه. 
واحتمل أنه لم يصب الوديعة صدق 
باليدين : 


زان لم يدك ممع لالتا شد بالتدين 
ولا يكلف بيان سببه. وإذا نكل المودع عن 


)١(‏ تكملة ابن عابدين افلضرفة والدسوقى 
215» وكشاف القناع 5/5 لال 


والروضة 53717/6» ومغني المحتاج /81. 


يلين 


اليمين حلف المالك على نفي العلم بالتلف 
وان ش 

وقال الحنابلة: لا يقبل منه دعوى التلف 
بذلك إلا ببينة تشهد بوجود ذلك السبب في 
تلك الناحية». فإن عجز عن إقامة البينة 
بالسبب الظاهر ضمنئها لأنه لا تتعذر إقامة 
البيثة نة. 

ويكفي في ثبوت السبب الظاهر 
الاستفاضة”'" . 

الثاً: أثر النهب في القرض : 
5 - يرى الشافعية والحنابلة أنه إذا رد 
المقترض القرض فإن كان الزمن زمن نهب 
فلا يجب عليه قبوله؛ وإن أحضره زمن الأمن 
وجب قبوله. 

وزاد الحنابلة: لا يلزمه قبوله حتى ولو 
تضعرر العقدزضن» لأن الصرر لا يوال 
بالضرر. ٠‏ 

وقال الشافعية: لو شرط المقرض أجلاً في 
القرض لغرض منفعة له كزمن نهب 
والمستقرض مليء فيفسد العقد في الأصح 
لما فيه من جر المنفعة» ومقابل الأصح: أنه 
يصح العقد ويلغو الشرط”" . 


. 1/5 الروضة 2*545/6 وكشاف القناع‎ )١( 
زقفق جاشية الجمل وداه وحاشية الشبراملسي‎ 
.85٠ 219/8 7/,ء وكشاف القناع‎ 


وه هه ووه ووو .ووو ووو ووو .ووه عو ووو ووو ووو ولو و ونوووه: 


ولما كانت السفتجة هى إقراض لسقوط 
خطر الطريق» فقد اختلف الفقهاء فى 
حكمها. 

وللتفصيل انظر مصطلح (سفتجة ف 7). 

رابعاً: دعوى الانتهاب : 
6 جاء في تبصرة الحكام: إذا أغار قوم 
على بيت رجل فأخذوا ما فيه والناس ينظرون 
إليهم ولم يشهدوا على معايئة :ما أخذواء لكن 
علموا أنهم غاروا عليه وانتهبواء فقال ابن 
القاسم وابن الماجشون: القول قول المنتهب 
حبيب : القول قول المنتهب منه مع يمينه فيما 
يشبه أنه يملكه والحمل على الظالم . 

وقال مالك فيمن دخل عليه السّرّاقَ فسرقوا 
متاعه وانتهبوا ماله وأرادوا قتله فنازعهم 
وحاربهم ثم ادعى أنه عرفهم أو لم يعرفهمء 
أهو مصدق عليهم إذا كانوا معروفين بالسرقة 
هو مصدق عليهم وقد نزلت هذه بالمدينة في 
بقوله ونكلهم عقوبة موجعة ولم يكلفه 
البيئة(29 , 

ولو قامت بينة على رجل أنه انتهب صرة 
ثم قال كان فيها كذاء وقال ربها: بل كذا 


)١(‏ التبصرة 87/7 ط دار الكتب العلمية. 


وهاه و وهو وه عو مهمو مه ووو و و ووو ووو ووو ووه ووو وو ووو ووو 


فالقول قول المنتهب بيمينه» قاله مالك». وقال 
عنه ابن القاسم: إذا طرح المنتهب الصرة في 
متلف ولم يدر كم فيهاء أو لم يطرحها 
واختلفا في قدرهاء أن القول قول المنتهب 
مع يمينه» وقال مطرف وابن كنانة وأشهب في 
هذا وشبهه: إن القول قول المنتهب منه إذا 
ادضيى فنا ينتنية أنه ملك مريتدون : 


وك 3 60 
المعنى الثاني : النهب بمعنى الأخذ من الشيء 
المباح : 


5 - مثل الفقهاء لانتهاب الشيء المباح بما 
ينتهب مما ينثر في العرائس والموالد من سكر 
وجوز ولوز وغير ذلك. 

وقد اختلف الفقهاء في خكم أخذ ما ينثر 
في هذه المناسبات» فقال بعضهم: بالإباحة 
9 )2 


وقال بعضهم: بالكراهة 
والتفصيل في (انتهاب ف للك 4). 


.17/7 التبصرة‎ )١( 
»5/4 ابن عابدين #/2»#74 والتاج والإكليل‎ )5( 
.11* والقليوبي *؟ والمغني لاراتى‎ 


١-الّْهْرٌ‏ في اللغة: مجرى الماء العذب 
والماء الجاري المتسع» والجمع نُهُر بضمتين 
وأنهُرء والئَّمّر ‏ بفتحتين ‏ لغة» والجمع 
أنهار» ثم أطلق النهر على الأخدود مجازاً 
للمجاورة» فيقال: جرى النهرء وجف النهر. 
والأصل جرى ماء النهر”'' . 

وفي اصطلاح الفقهاء النهر: هو المجرى 
الواسع للماء. فوق الساقية”''» فهو مجرى كبير 
لا يحتاج إلى الكرى في كل حين”” . 


الألفاظ ذات الصلة: 

أم البحر: 

؟ ‏ البحر في اللغة: الماء الكثير» ملحاً كان 
أو عذباًء وهو خلاف البر» سمي بذلك لعمقه 


)0غ( المصباح المنير» ولسان العرب». والقاموس 
المحيطء والمعجم الوسيط . 
المعجم الوسيط»ء وقواعد الفقه للبركتى» 
وغريب القرآن للأصفهاني. 
حاشية ابن عابدين ه81 . 


00 


زف4 


ه23 


واتساعه» وقد غلب على الملح حتى قل في 
العَوّ20: 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي”'" . 

والعلاقة بين البحر والنهر أن كليهما مكان 
واسع جامع للماء الكثير» إلا أن الغالب في 


البحر أنه للماء المالح» أما النهر فهو للماء 
العذب. 


ب - البكر: 
 *‏ البئر فى اللغة: القليب» وهو من بأرء 
أي حفر. 

والبئر: حفرة عميقة يستخرج منها الماء أو 
النفط””" . 

واصطلاحاً: نقل ابن عابدين عن النتف: 
أن البئر هي التي لها مواد من أسفلهاء ثم قال 
ابن عابدين : أي لها مياه تمدها وتنبع من 
أسفا لف 
للماعى» إلا أن النهر مجرى واسعء. والبثر 


حفرة عميقة . 


)١(‏ لسان العرب» والمعجم الوسيط. 
(؟) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص .١١‏ 
() لسان العرب» والمفردات في غريب القرآن» 


والمعجم الوسيط . 


(4) حاشية ابن عابدين .١554/١‏ 


أقسام النهر: 
5 - قسم الفقهاء النهر باعتبار المياه إلى 
مختص بأحد كما عبر بعض الفقهاء» وذلك 
كبهن الكدل ودجلة والفرات وسيحون 
وجيحون. 

والثاني: نهر مملوك لشخص أو أكثر”"© 
ولكل من هذين القسمين أحكام تخصه وبيان 
ذلك فيما يلي : 
أولاً: النهر العام (غير المملوك): 
© النهر غير المملوك لأحد إما أن يكون 
عظيماً كالنيل والفرات لا يتأتى تزاحم الناس 
على مائه. 

وإما أن يكون نهراً صغيراً يزدحم الناس فيه 


ويتشَاحون فى فائه”” , 


ويختلف حق الانتفاع بكل منهما كما يلي : 
أ النهر ا لعظيم وحق الانتفاع به: 
5 إذا كان النهر عظيماً لا يتأتى تزاحم الناس 
فيه » كنهر النيل والفرات ودجلة. فلكلٌ إنسان 


)١(‏ تكملة فتح القدير 2١5/4‏ والمغتي ه/ 7ه 
وروضة الطالبين ه/5ءثت, هد ثل لاء”ن 
وأسنى المطالب 54054/5. 508» والدسوقى 
4/؟لاء وكشاف القناع 2194/4 199 20 

(؟) المغني ه/ 28817 وأسنى المطالب ؟/405. 


اننا 


أن ينتفع به فيشرب ويسقي دوابه متى شاء 
وكيف شاءء لأنه لا ملك لأحد في الماء ولا 
فى رقبة النهرء ولأن الماء موجود بإيجاد الله 
تعالى فينع على الإباحة”"+ وقد فأل 
النبى كلِ: «المسلمون شركاء فى ثلاث: 
الماء والكلاً والنار»9 . ْ 


ولكل أحد من الناس أن يشق من هذه 
الأنهار نهراً إلى أرضهء بأن أحيا أرضاً ميتة 
بإذن الإمام» فله أن يشق إليها نهراًء وليس 
للإمام ولا لأحد منعه إذا لم يضر بالنهر» وله 
أن ينصب عليه رحى ودالية وسانية إذا لم 
يضر بالنهرء لأن هذه الأنهار لم تدخل تحت 
يد أحد فلا يثبت الاختصاص بها لأحد فكان ' 
الناتى فبها "سيوف وفل :وائعة يسشبيال من 
الانتفاع» لكن بشريطة عدم الضرر بالنهر 
كالانتفاع بطريق العامة . ْ 

قن آم جالقين أزايفافة الناسن كان 
يتعفى الجاء و نقعية: حقورزق القاس : أن 


2١7/9 وتكملة فتح القدير‎ »1١9417/5 البدائع‎ )١( 
وأسنى المطالب 2554/7 وحاشية الدسوقي‎ 
والخرشي //5لاء لالاء وكشاف القناع‎ 5 
ومغني المحتاج ؟/*/ا#.‎ 5 

حديث: «المسلمون شركاء في ثلاث. ..21. 
أخرجه الطبراني في معجمه كما في نصب 
الراية  ”5945/5(‏ ط المجلس العلمي)»ء 
وحسن إسناده ابن حجر في التلخيص 
١6 /6(‏ ط دار الكتب العلمية) . 


فق 


ينقطع الماء عن النهر الأعظم أو يمنع 
جريان السفن فلكل واحد مسلماً كان أو 
ذمياً أو مكاتباً منعهء لأنه خق لعامة 
المسلمينء» وإباحة التصرف في حقهم 
مشروطة بانتفاء الضرر كالتصرف في الطريق 


الأعظه”"' . 


وقد سئل أبو يوسف عن نهر مرو وهو 
نهر عظيم أحيا رجل أرضا كانت مواتا 
فحفر لها نهراً فوق مرو من موضع ليس 
يملكه أحد فساق الماء إليها من ذلك النهر 
فقال أبو يوسف: إن كان يدخل على أهل 
مرو ضرر في مائهم ليس له ذلكء. وإن 
كان لا يضرهم فله ذلك وليس لهم أن 
يمنعوه» وسئل أيضاً إذا كان لرجل من 
هذا الحهن توي سعرافة يكل له أن جريد 
فيها؟ فقال: إن زاد فى ملكه وذلك لا 
يفن ياهل الأهر.فله ذلك99 . 


ب - النهر الصغير وحق الانتفاع به: 


 *‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه إن كان النهر غير المملوك صغيراً 


40 البدائع 225 والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين 2587/0 وكشاف القناع 2١49/4‏ 
وروضة الطالبين لكيه والدسوقى 05ص 

() البدائع 1947/5 


ينانا 


وها مهاه هوه هع ماه و عه عاهاة عه فاع موه فنها ع ها هاه نواه وهاه 6 وها كه و فال وها واو واه قاع عه ها ع "وهاه وه اه عا لوي و« هوه ع وو ع 6 


فلمن في أول النهر (أي أعلاه» أن يسقي 
أرضه ويحبس الماء إلى الكعب» ثم يرسل 
الماء إلى الذي يليهء ثم من الثاني إلى 
الثالث. وهكذا إلى أن ينتهي سقي 
الأراضي 1 

والأصل فى هذا ما روى عبد الله بن الزبير 
أن وحلة مو الأنعكا عامم الرب” عفد 
النبي ككِةِ في شراج الحَرّة التي يسقون بها 
النخل» فقال الأنصاري: سرح الماء يمرء 
فأبى عليهء فاختصما عند النبي يله فقال 
رسول الله كه للزبير: اسق يا زبير» ثم أرسل 
الماء إلى جارك» فغضب الأنصاري فقال: أنْ 
كان ابن عمتك؟ فتلون وجه.رسول الله 5خ ثم 
قال: اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع 
إلى الجدرء فقال الزبير: والله إني لأحسب 


هذه الآية نزلت في ذلك «فلاً وَرَيْكَ لا 
موت عق يكوك ليما طبر 
07 زفق 

شه 4 


وإنما أمر النبى كلِةِ الزبير رضي الله عنه أن 


)١(‏ جواهر الإكليل 304/5» ومنح الجليل 
4”» وروضة الطالبين ه/ه١.‏ ومغني 
المحتاج ؟/*/#. والمهذب ١له"؟,‏ 
والمغني 587/9. وكشاف القناع 198/4. 

(5) حديث عبد الله بن الزبير «أن رجلاً من 
الأنصار خاصم. ..2. 
أخرجه البخاري (الفتح 4/8" ط السلفية) 
ومسلم (141594/4 0 1870). 


يسقي ثم يرسل الماء تسهيلاً على غيره» فلما 


قال الأنصاري ما قال استوعى النبي كَل للزبير 
-200 
ححهه ٠.‏ 


وقد روى عبادة رضي الله عنه «أن النبي كلق 
قضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى 
فالأعلى يشرب قبل الأسفل» ويترك الماء إلى 
الكعبين» ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي 
يليه حتى تنقضي الحوائط أو يفنى 
الماء)”"' . 


م كيورر وملست انا الأعلى برا إلى 
الأسفل ويحبس قِدر كعبين70" . 


وإذا سقى الأول ولم يفضل شيء من 
الماء» أو سقى الثاني ولم يفضل شيء. فلا 
شيء لمن بعده. لأنه ليس له إلا ما فضل» 


)١(‏ المغني 84/8ه. 

(؟) حديث. عبادة: «أن النبي يَكةِ قضى في شرب 
النخل من السيل. . 0 ١‏ 
أخرجه ابن ماجه  870/5(‏ ط الحلبى). 
وأعله ابن حجر فى التلخيص 1١66/9‏ 
ط العلمية) بالانقطاع في سنده. 

حديث: «قضى في سيل مهزوز ومذنب . ..» 
أخرجه الحاكم (؟/؟ 5‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) من حديث عائشة» وقال ابن حجر 
فى التلخيص  ١68/“*(‏ ط العلمية): أعله 
الدارقطني بالوقف . ْ 


افر 
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فهو كالعصبة مع أصحاب الفروض في 
الميراك 0907© 

وإن كان في أرض أحدهما انخفاض 
وارتفاع» أي كان بعضها مرتفعاً وبعضها 
منخفضاً فإنه يسقي كل نوع على حدة لأنهما 
لو سقيا معاً لزاد الماء في الأرض المنخفضة 
على القدر المستحق» وطريقة ذلك أن يسقي 
المنخفض حتى يبلغ الكعبين ثم يسده ثم 
يسقي المرتفع”". ظ 

وإذا سقى الأعلى» ثم احتاج إلى سقي 
أرضه مرة أخرى قبل انتهاء سقي الأراضي 
كلها فقد قال الشافعية: يُمَكن من ذلك على 
الصحيح . 

وقال الحنابلة: لم يكن له ذلك إلى أن 
ينتهي سقي الأراضي ليحصل التعادل”" . 

هذا هو الأصل في هذا وهو أن يبدأ مَن 
في أعلا النهر بالسقي فيسقي أرضه ويحبس 
الماء حتى يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من 


)١(‏ كشاف القناع 198/4ء والعيمتن امه 
ومنح الجليل 20/4 ومغني الحم 
ذل ضيه والمهذب ١ه"‏ . 
مغني المحتاج *” والروضة ه/ه٠"‏ 
وكشاف القناع 4/5 والمغني 8# 2 
وجواهر الإكليل 5/7 .7١‏ 
9) روضة الطالبين 705/8. وكشاف القناع 
0/5 1. 


افق 


وه و هه وقوه هه و وو ووو و ةو ووو هوقو وه ووو ووو ووو وموءةو ومو وووه 


يليه» وهكذا كما ذكر فى الحديث السابق» 
إذا كان إحياؤهم معاًء أو أحيا الأعلى قبل 
غيره» أو جُجهل الحال7" , 


- أما لو كان من في أسفل النهر هو الذي 
سبق بالإحياء فهو المقدّم في السقي» ثم من 
أحيا بعذه» وهكذا لأن المعتبر ف في السقي هو 
السبق إلى الإحياء لا إلى أول:النهر”” . 


بل قال الشافعية: إن كان الأسفل أسبق 
إحياء فهو المقدم» بل له منع من أراد إحياء 
أقرب منه إلى النهر وسقيه منه عند الضيق» 
كما اقتضاه كلام الروضة وصرح به جمع» 
لئلا يستدل بقربه بعد على أنه مقدم عليه. ثم 
من وليه في الإحياء وهكذاء ولا عبرة حينئذ 
بالقرب من النهرء وعُلم من ذلك أن مرادهم 
بالأعلى: المحيي قبل الثاني وهكذاء لا 
الأقرب إلى النهر”" . 1 


وقيد سحنون من المالكية: محل تقديم 
الأسفل السابق في الإحياء على الأعلى 
المتأخر في الإحياء إذا خيف على زرع 
الأسفل الهلاك بتقديم غيره عليه في السقي» 
وإلا قدم الأعلى المتأخر في الإحياء على 


)١(‏ التاج والإكليل 17/6: ونهاية المحتاج 
0 ومغني المحتاج 07/4/17 وكشاف 
القناع 5 . 

(؟) كشاف القناع 149/4. 

(6) نهاية المحتاج 0/0ه". 


الأسفل» والذي حققه مصطفى الرماحي أن 

الأسفا, يقدم إذا تقدم فى الإحياء و 
سمل يقدم إداتقدم في ار 

1 يشخف على ززعهة بتقديم الأعلى”"' . 


قدر ما يحبس من الماء: 
4 اختلف الفقهاء فى القتزر القن لين من 
الماء قبل إرساله إلى الآخر. 


قال عبد الله بن الزبير: نظرنا في قول 
النبي كَله: براحي الماد عي ولع الاير 
فكان ذلك إلى الكعبين”' . 

وقد ذكر النووي فيما يحبس من الماء 
وجهين قال: الذي عليه الجمهور أنه يحبسه 
حتى يبلغ الكعبين» والوجه الثاني: أنه يرجع 
في قدر السقي إلى العادة والحاجة» وقد قال 
الماؤردي: ليس التقدير بالكعبين في كل 
الأزمان والبلدان» لأنه مقدر بالحاجة. 
والحاجة تختلف باختلاف الأرض وباختلاف. 
ما فيها من زرع وشجرهء وبوقت الزراعة 
وبوقك السقن - 

وفي حاشية الرملي على أسنى المطالب 
ذكر أن كلام الجمهور الذي ذكره النووي. 
(وهو أن يحبس الماء حتى يبلغ الكعبين) 
محمول على أرض يكفيها ذلك» أما الأرض 


.74/4 حاشية الدسوقي‎ )١( 
1/6 المغني‎ )0( 
."٠هل/ه روضة الطالبين‎ )( 


التي لا تكفيها إلا زيادة على ذلك كغالب 
مزارع اليمن فتسقى إلى حد كفايتها عادة مكاناً 
وزماناء وقد اختاره السبكيء قال الأذرعي: 
وهو قوي» وممن جزم به المتولي. 


٠‏ - وهل المراد بالكعبين الذين يُحبس الماء 
إليهما الأسفل من الكعبين أو الأعلى كما 
قالوا في آية الوضوء؟ الظاهر الأول» 
والمرجع إلى القدر المعتدل أو الغالب» لأن 
من الناس من يرتفع كعبه ومنهم من ينخفض 
ويدنو من أسفل الرجل والأقرب الأول(" . 


وقال مطرّف وابن الماجشون وابن وهب 
من المالكية: يحبس الأعلى من الماء ما بلغ 
الكعب ويرسل ما زاد عليه للذي يليه» قال 
ابن رشد وهو الأظهر وقال ابن القاسم: 
يرسل جميع الماء ولا يحبس شيئاً منه (أي 
بعد سقي أرضه)”" . 
ثانياً: النهر الخاص (المملوك) وحق الانتفاع 


١‏ - إذا كان النهر مملوكاً لشخصء. كأن شق 
شخص لنفسه نهراً من الأنهار غير المملوكة 
أصبح مالكاً له وكان أحق به لسقي أرضه 
ودوابه» وليس لأحد مزاحمته أو سقي أرض 


)١(‏ حاشية الرملي على أسنى المطالب ؟/484» 
تحفة المحتاج مع الحواشي 770/5. 
(5) منح الجليل 2159/5 0". 


لل 


أو شجر أو زرع منه إلا بإذنه» لأن الحق له 
فيتوقف على إذنه”" . 

فقد قال الحنفية: إن.من سقى أرضه أو 
زرعه من نهر غيره من غير إذن - سواء اضطر 
إلى ذلك أو لا لا ضمان عليهء وإن أخذ 
مرة بعد مرة يؤدبه السلطان بالضرب والحبس 
إن رأى ذلك07"” . 

ولكن للغير حق الشُرب لنفسه ودوابه إلا 
إذا خيف تخريب النهر بكثرة الدواب. 

قال ابن عابدين : قال الزيلعي: والشفة إذا 
كانت تأتي على الماء كله بأن كان جدولاً 
صغيراً وفيما يرد عليه من المواشي كثرة تقطع 
الماء» قال بعضهم: لا يمنع» وقال أكثرهم : 
يمنع للضرر وجزم بالثاني في الملتقى” " . 

وقال الشافعية: ليس لمالك النهر أن يمنع 
ماللشرب والاستعمال وسقى الدواب ولو 
بدلوء ومنهم من أطلق أنه لا يدلي أحد فيه 
ولو 


2787/8 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
والأم 549/5. ومنح الجليل 8/4”. 7”5ء‎ 


64*:؛, وروضة الطالبين مرو والمغني 
ه/». 2.05١٠‏ وكشاف القناع .١199/4‏ 


(؟) حاشية ابن عابدين 587/8. 

(*) حاشية ابن عابدين ه/587. 

(54) الروضة ه/#0, وأسنى المطالب شرح 
روض الطالب ؟506/9. 


وقال ابن عبد السلام: الشرب وسقي 
الدواب من الجداول والأنهار المملوكة إذا 
كان السقي لا يضر بمالكها جائزء إقامة 
للإذن العرفي مقام اللفظي» ثم قال: لو 
كان النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم 
والأوقاف العامة فعندي فيه وقفة» والظاهر 


)2000 
الجزاد ”7 : 


وقال الحنابلة: لكل أحد أن يستقى من 
الماء الجاري لشربه وعُسله وغسل ثيابه 


وينتفع به في أشباه ذلك مما لا يؤثر فيه من 


غير إذنه إذا لم يدخل إليه في مكان محوط 
عليه» ولا يحل لصاحبه المنع. لما روى 
أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككلِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: 
رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من 
أب الشنيل ون" وعق: بفيشة عن أبنها 
أنه قال: «يا نبى الله ما الشيء الذي لا 
يحل منعه؟ قال: الماءء قال: بااانتئ الله : 
ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح» 
قال: يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل 


)١(‏ مغني المحتاج اام 

(؟) حديث أبي هريرة: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
يوم القيامة. . .». 
أخرجه البخاري (الفتح 5/8" ط السلفية)» 


ومسلم ٠/1‏ ط الحلبي). واللفظ 
للبخاري. ٍْ 


وم 


منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك» © . 
فأما ما يؤثر في الماء كسقي الماشية 

الكثيرة ونحو ذلك: فإن فضل الماء عن حاجة 

صاحبه لزمه بذله لذلك» وإن لم يفضل عن 


ثالثاً: النهر داخل الملك: 

- إذا كان النهر داخل ملك رجل فهو أحق 
به وله أن يمنع غيره من الدخول في أرضه 
وَهذا باتفاق فن الجملة”” - 


وللفقهاء تفصيل في ذلك بيانه كالآتي : 

قال الحتسية: المناء النذئ يكوت فى 
الحياض والآبار والعيون ليس بمملوك 
لصاحبه بل هو مباح في نفسه. سواء كان في 


)١(‏ حديث بهيسة عن أبيها: (يا نبي اللهء ما 
الشيء الذي لا يحل منعه؟...24. 

أخرجه أبو داود (/60/ا ‏ ط حمص)»ء 
ونقل ابن حجر في التلخيص  ١815/5(‏ 
ط العلمية) عن عبد الحق وابن القطان أنهما 
أعلاه بجهالة بهيسة. 

المغني ه/510:589, وشرح منتهى 
الإرادات ؟//5517. 

الدر المختارء» وحاشية ابن عابدين 2545/8 
*78ء والبدائع 5 2» والاختيار #/الاء 
ومنح الجليل 6» ©"7ء وأسنى المطالب 
7 ؛ ومغني المحتاج 7" وشرح 
منتهى الإرادات ؟551/7. 


زفق 


إفرف 


أرض مباحة أو مملوكة» لكن له حق خاص 
فيهء لأن الماء في الأصل خلق مباحاً 
لحديث: «المسلمون شركاء فئ ثلاك:(30) 
والشركة العامة تقتضي الإباحة» فلو كان النهر 
في ملك رجل فله أن يمنع من يريد من 
الشرب لنفسه أو ماشيته من الدخول في 
ملكهء لأن الدخول إلى أرضه إضرار به من 
غير ضرورة» فله أن يمنع الضرر عن نفسهء 
وهذا إذا كان من يريد الدخول يجد ماء بقربه 
في أرض مباحة فإن لم يجد ماء بقربه واضطر 
للدخول وخاف على نفسه ودابته الهلاك فيقال 
لصاحب النهر : إما أن تأذن بالدخول ليأخذ 
العاء يرط أندلا كنس شنفة القين: وإنا أن 
تخرج الماء إليه وتعطيه بنفسك. فإن لم يعطه 
ومنعه من الدخول فله أن يقاتله بالسلاح 
ليأخذ قدر ما يندفع به الهلاك» والأصل فيه 
ما روي «أن قوماً وردوا ماء فسألوا أهله أن 
يدلوهم على البثئر فأبواء وسألوهم أن 
يعطوهم دلواً فأبواء فقالوا لهم: إن أعناقنا 
وأعناق مطايانا كادت تقطع فأبواء فذكروا 
ذلك لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: هلاً وضعتم فيهم السلاح»” . 


)١(‏ حديث: «المسلمون شركاء في ثلاث...2. 
تقدم تخريجه ف 5. 
(؟) الدر المختارء ؤحاشية ابن عابدين 2785/8 
ش “78 والبذائع 0184/5 والآثار لأبي يوسف 
1 


الذانا 


وقال المالكية: ما كان من الماء في أرض 
متملكة» سواء كان مستنبطاً مثل بئر يحفرها 
أو عين يستخرجهاء أو غير مستنبط غديراً أو 
غير ذلك فهو أحق به ويحل له بيعه ومنع 
الناس منه إلا بثمن, إلا أن يرد عليه قومٌ لا 
ثمن معهم ويخاف عليهم الهلاك إن منعهم 

فإن منعهم فعليهم مجاهدته. وهذا قول 
مالك فى المدونة. 

وقال ابن يونس: واجب على كل من 
خاف على مسلم الموت أن يُحييه بما يقدر 
عليه» فيجب على أصحاب المياه بيعها من 
المسافرين بما تساوى» ولا يشتطوا عليهم في 
ثمنهاء وإن كان المسافرون لا ثمن معهم 
وجبت مواساتهم للخوف عليهم ولا يتبعوا 
بالثمن وإن كانت لهم أموال ببلدهم» لأنهم 
اليوم أبناء سبيل يجوز لهم أخذ الزكاة 

0 

لوجوب مواساتهم ‏ . 

وقال الشافعية : المياه المختصة ببعض 
الناس وهى مياه الآبار والقنوات» كمن 


حفر بئراً في ملكه أو انفجر فيه عين ملكها 
وملك ماءها في الأصح.ء إذ الماء يُملك» 


وهو نماء ملكه كالثمرة واللبن» لكن يجب 
عليه بذل الفاضل منه عن شربه لشرب 


.56 2554/4 منح الجليل‎ )١( 


ومعادية بن صالح وغيرهم . قال العجلي والنسائي : ثقة» 
وقال أبوحاتم صالح الحديث؛ وذكره ابن حبان في 


الثقات. 

[ نجذيب التبذيب ه/ه0", وتقريب التبذيب 
223/1 ]. 1 
عبد الله بن جعفر: 


تقدمت ترجمته في ج “ا ص 41١5‏ 


عبد الله بن رواحة (؟-/ه) 

هوعبدالله بن رواحة بن ثعلبة أبوحمد الأنصاري 
الخزرجي, صحالبي. أحد النقباء شهد العقبة» و بدراً, 
وأغذا والكتتلاق» والدية : وغيرة الققا ع والمفا هد 
كلها إلا الفتح ومابعده, لأنه قتل يوم مؤنة شهيداً. 
واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في إحدى 
غزواته. روي عنه من الصحابة ابن عباس» وأبوهر يرة 


رضي الله عنهم . 
[الإصابة ؟/0", والاستيعاب 844/8, والأعلام 
4/؟]. 


عبدالله بن عامربن ربيعة (4 9ه ه) 

هوعباالله بن عامربن كر يزين ربيعة, 
أبوعبدالرحمن, الأموي . أمير, فاتح. ولد بمكة. وولي 
البصرة في أيام عشمان رضي الله عنه. وقتل عثمان وهوعلى 
البصرة. وشهد وقعة الجمل مع عائشة, ولم يحضر وقعة 
صفين, وولاه معاوية البصرة ثلاث سنين بعد إجماع 
الناس على خلافته. ثم صرف عنها . فأقام بالمدينة. ومات 
بمكة , ودفن بعرفات . كان شجاعاً سخياً وصولا لقوله . 

[الإصابة ؟/05", والكامل لابن الأثير مارو اء 
والأعلام 28/4؟]. 


عبدالله بن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "٠١‏ 


(ملحق ) تراجم الفقهاء . 


عثمان : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص "٠١‏ 

العدوي : هوعلي بن أحمد المالكي : 

تقدمت ترجحته فيج ١ص‏ ولام 

العزين عبد السلام : هوعبدالعز يزبن عبد السلام : 
تقده.ت ترجمته في ج 1 ص 417 


العزيزي (؟--١1١1ه)‏ 


هو علي بن أحمد بن محمد العز يزي البولاي , الشافعي . 
ف:.... مصري. محدث, حافظ كان مواظاً على النظر 
والتحصل كثير التلاوة سر يعها متوددا متواضعاء كثير 
الاشتغال بالعلم تحبا لأهله خصوصا أهل الحديث, حسن 
الخلق وا محاضرة, وشارك النور الشبراملسي في كثير من 
شيوخه وأخحذ عنه واستفاد منه, وكان يلازمه في در وسه 
الأصلية والفرعية . مولده بالعز يز ية (من الشرقية» بمصر) 
وإليها نسبته. و وفاته ببولاق. 

من تصانيفه : «السراج ا منير بشرح الجامع الصغير» . 

[خلاصة الأثر ,,١1١/‏ والأعلام 74/8]. 


عطاء : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠4م‏ 
عقبة بن عامر: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4١7‏ 
عكرمة : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص "53١‏ 
علقمة بن قيس : 

تقدمت ترججته في ج ١‏ ص "4١‏ 


علوي السقاف (17668١586-1١اه)‏ 

هوعلوي بن أحمد بن عبدالرحمن الشافعي المثي . 
فقيه, أديب, مشارك في أنواع العلوم, نقيب السادة 
العلويين بمكة, وأحد علمائها . وهاجر إلى «الحج » بدعوة 
من أميرهاء وعاد إلى مكة, فاستمر إلى أن توى. . 


"9١ 


غيره من الآدميين وعن ماشيته وزرعه 
ومع )0(١‏ 
لماشية عيره 5 
وفي مقابل الأصح: أنه لا يملك الماءء 
لخبر: «المسلمون شركاء في ثلاث» وسواء 
ملك الماء على الصحيح أو لاء لا يلزمه بذل 
ما فضل عن حاجته لزرع وشجرء ويجب بذل 


الفاضل منه عن شربه لشرب غيره من ( 


الآدميين والفاضل عن ماشيته وزرعه لماشية 
غيره» وإنما وجب بذله للماشية دون الزرع 
لحرمة الروح» وقيل: يجب بذله للزرع 
كالجاشنة: ونين لأ يجت الماشية كالماء 
المحرز وإنما يجب اليذل للماشية إن كان 
هناك كلا مباح ولم يجد ماء مبذولاً له ولم 
يحرزه في إناء ونحوهء وإلا فلا يجب بذله. 

وحيث وجب البذل لم يجز أخذ عوض 
عليه وإن صح بيع الطعام للمضطرء لصحة 

ويشترط في بيع الماء التقدير بكيل أو وزن 
لا بِرَيّ الماشية والزرع”"' . 

وقال الحنابلة : إنه لا يملك الماء لحديث: 
«المسلمون شركاء. في ثلاث»»؛ وما فضل من 
مائه الذي لم يحرزه عن حاجته وحاجة عياله 


وماشيته وزرعه يجب بذله لبهائم غيره وزرعه 
)١(‏ أسنى المطالب 408/7. 


(؟) مغني المحتاج ؟/ه/ا*, وأسنى المطالب 
47 ”55غ. 


يلك 


لحذيث أبى هريرة: مرفوعاً: «لا تمنغوا فضل 
الماء لتمنعوا به فضل الكلأ)”'" . 
وهذا ما لم يجد رب البهائم أو الزرع 
الحاجة إليداه وكذا:إذا كان الباذل: للماء 
معن ناد وازمه انبذك يما للشدرن 
بدخوله فى أرضه فلا بأس أن تعتعة ذقها 
| 
للاذى 2 . 


رابعاً: النهر المشترك بين جماعة وحق 
الانتفاع به : 
١‏ - إذا كان النهر مملوكاً لأكثر من واحد 
فليس لأحد من الشركاء في النهر أن يشق منه 
نهراً أو ينصب عليه رحى أو دالية أو جسراً أو 
قنطرة أو يوسع فم النهر أو يسوق نصيبه إلى 
أرض له أخرى إلا برضا شركائه لأنهم قد 
ا 
يتضررود بد . 

ولا يجوز لغير الشركاء في النهر أن يسقي 
أرضه إلا بإذنهمء فقد نقل ابن عابدين عن 


)١(‏ حديث: «لا تمنعوا فضل الماء...2. 


أخرجه البخاري (الفتح 1/0" ط السلفية)» 
ومسلم .)١1١1948/6(‏ واللفظ للبخاري. 

(0) شرح منتهى الإرادات ؟/5551. 

(*) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/5868؟2 
وروضة الطالبين ه/لا٠”,‏ 08:"., وأسنى 
المطالب ؟/5458» وكشاف القناع .5٠١/4‏ 


6 م ع عم م .و ووو ووه .ووو ووو و ووعووو وو هوه وو ووه وو وو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو وهو وموم ومو ومو و وهو و ووو ووو وو نووني ونوهةه 


الخانية أن النهر إذا كان خاصاً بقوم فليس 
لغيرهم أن يسقي بستانه أو أرضه إلا بإذنهم» 
فإن أذنوا إلا واحداً أو كان فيهم صبي أو 
غائب لا يسع الرجل أن يسقي منه أرضه أو 
زرعه”" . 

وفي الأم: لو-أن جماعة كان لهم مياه 
ببادية فسقوا منها واستقوا وفضل منها شيء. 
فجاء من لا ماء له يطلب أن يشرب أو يسقى 
إلى :واحدا نيم قو واحة لم تجز لمن بع 
فضل من الماء ‏ وإن قل منعه إياه إن كان 
في عين أو بئر أو نهر لأنه فضل ماء يزيد 
و كك 


كيفية قسمة ماء النهر المشترك : 

5 يتفق الفقهاء على أن لكل واحد من 
الشركاء في حفر النهر أن ينتفع بماء هذا النهر 
في شربه وسقي أرضهء فإن تراضوا فيما بينهم 
على كيفية. خاصة في الانتفاع جاز ذلك لأن 
الحق لهم”". 1 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/587. 

() الأم 49/4. 

(©) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/ه780؟, 
والهداية .٠١5/4‏ ومنح الجليل 4/ا“اء 
وحاشية الدسوقي 4/4لا» وجواهر الإكليل 
٠»؛,‏ 68١٠356ء‏ وروضة الطالبين ه/لا١٠,‏ 
١‏ وأسنى المطالب 4058/5». والمغنى 
1/6 88هء وكشاف القناع 199/4. : 


كنا 


وعند الشافعية والحنابلة يجوز أن يقتسم 
الشركاء ماء النهر بالمهايأة إذا تراضوا على 
ذلك وكان حق كل واحد منهم معلوماً. مثل 
أن يجعلوا لكل واحد من الشركاء حصة يوما 
وليلة» أو أن يجعلوا لواحد من طلوع الشمس 
إلا وال ولكخر :من الزوان إلى الغروب 
ونحو ذلكء أو اقتسموه بالساعات وأمكن 
ضبط ذلك بشيء معلوم جاز إذا تراضوا به 
لأن الحق لهم لا يتجاوزهم. أو أن يسقي كل 
منهم يوماء أو بعضهم يسقي يوماً وبعضهم 
يسقي يسقي أكثر بحسب حصته' ''» ويستأنس لذلك 
بقول لله تعالى: لاما سْرْتُ ول 
ع تَعثوْرٍ 7#" . 

قال الشافعية: وإذا اقتسموا بالمهايأة جاز» 
ولكل تيو الرجوع فتن ثاء على الفتجيخ» 
فإن رجع وقد أخذ نوبته قبل أن يأخذ الآخر 
نوبته فعليه أجرة نوبته من النهر للمدة التي 
الو ا ١‏ 

وقيل: تلزم المهايأة ليثق كل واحد 
بالانتفاع» وقيل: لا تصح القسمة بالمهايأة. 


سرب وم 


)١(‏ مغني المحتاج ؟ره ا 5لا”. وروضة 
الطالبين ه//ا0, 2”١١‏ وأسنى المطالب 
.» والمهذب ١/ه"21,‏ وكشاف القناع 
0000/5 والمغني هإلمهة. 

(") سورة الشعراء .١868/‏ 

(0) مغني المحتاج 2775/5 وأسنى المطالب 
"هه . 


© © هه > وه همهو وه .ووه وو ووه ووو و وهنو ووه ووه وو وه وو ووه وو ووو ووو وو وو وو ووو و ووو ووو وو ون ووو ووو ووو وم ووو ووو وو 


لأن الماء يقل ويكثرء وتختلف فائدة السقى 
بالأيام3” . 
6 - وإن تَشَاحّ الشركاء في قسمة الماء أو 

وطريقة ذلك كما يقول الشافعية والحنابلة 
- بنصب نحو خشبة أو حجر في عرض النهر 
مستوية الطرفين والوسطء موضوعة بمستو من 
الأرض» وفيها تقب متساوية أو متفاوتة على 
قدر الحصص من النهرء لأنه طريق في 
استيفاء كل واحد حصته . 

وإن كانت أملاكهم مختلفة قسم الماء على 
قدر ذلك. فلو كان لواحد النصف ولآخر 
الثلث ولآخر السدس فإنه يُجعل فى الخشبة 
تصب في ساقيته. ولصاحب الثلث اثنان 

00١ : 

يصب في ساقيته ‏ . 

وإن كان لواحد الخمسانء والباقي لاثنين 
يتساويان فيه» جعل فى الخشبة عشرة ثقوب». 
ساقيته . 


."١١/8 روضة الطالبين‎ )١( 
مغني المحتاج ؟/ه/ا. وكشاف القناع‎ )0( 
والمغنى 85/8ه.‎ .ء٠١‎ .»: 4 


نلكنا 


وإن كان النهر لعشرة» لخمسة منهم أراض 
قريبة من أول النهر. ولخمسة أراض بعيلة 
جعل لأصحاب الأرض القريبة خمسة ثقوب 
لكل واحد ثقب» وجعل للباقين خمسة تجري 
في النهر حتى تصل إلى أرضهمء ثم تقسم 
بينهم قسمة أخرى”"' . 

وما حصل لأحدهم في ساقيته تَصرّف فيه 
بما أحبء. فكل واحد يصنع بنصيبه ما 
س0 
واختصموا فى الشرب كان الشرب بينهم على 
الأراضي فيتقدر بقدرهء فإن كان الأعلى منهم 
لايشرت حسن يشكر النهر لم يكن لداذلك 


لما فيه من إبطال حق الباقين ولكنه يشرب 
0 


فإن تزاضوا على أن ينك ”> الأعلئ النهز 
حتى يشرب بحصته أو اصطلحوا على أن 
يسكر كل منهم في نوبته جاز لأن الحق لهمء 
إلا أنه إذا تمكن من ذلك بلوح فلا يسكر بما 


.087/8 المغني‎ )١( 

(0) كشاف القناع 23٠١/4‏ ومغني المحتاج 
فناضة 

.١٠١5/4 الهداية‎ )*( 

(4) سَكرت التهر سَكراً من باب قتل: سددثه» 
والسّكرٌ بكسر السين ما يسد به. (المصباح). 


ينكبس به النهر كالطين وغيره» لكونه إضراراً 
بهم بمنع ما فضل من السكر عنهم. إلا إذا 
رضوا بذلك. 


بالسكر ولم يصطلحوا على شيء فإنه يبدأ 
بأهل الأسفل حتى يروواء ثم بعده لأهل 
الأعلى أن يسكروا. 


وهذا معنى قول ابن مسعود رضي الله 
عنه: «أهل أسفل النهر أمراء على أهل أعلاه 
حتى يرووا». لأن لهم أن يمنعوا أهل الأعلى 
من السّكرء وعليهم طاعتهم في ذلك» ومن 
لزمك طاعته فهو أميرك . 

وفي الدر المنتقى: قال شيخ الإسلام : 
واستحسن مشايخ الأنام قسم الإمام بالأيام» 
أي إذا لم يصطلحوا ولم ينتفعوا بلا سكر 
يقسم الإمام بينهم بالأيام فيسكر كل في 


نوبته . 


قال ابن عابدين: فيه دفع الضرر العام 
وقطع التنازع والخصامء إددكك لعن 
شريك في هذا الماء حقاء ذ - فتخصيص أهل 
الأستان بم جين كله اماه نيد شور لأفل 
ذلك مع العلم بأنه مشترك بين الكل» فلذا 
9 5 . 5 إنلق 
استحسئوا ما ذكروا وارتضوه 


)0( حاشية ابن عابدين ه/3خ2. 


لضن 


ولو كانت قسمة الماء وقعت بالكوى 
- بكسر الكاف جمع كوّة بفتحها: | الثقب - 
فأراد أحد الشركاء أن يقسم بالأيام فليس له 
ذلك لأن القديم يترك على قدمه لظهور الحق 


2 
فيه '. 


إجراء الماء بأرض مباحة أو أرضهم المشتركة 


بينهم أو على حفر بئر أو عين قسم الماء 
بينهم على حسب أعمالهم بقلي" ونحوه مما 
يتوصل بها إلى إعطاء كل ذي حق حقه . 

قال الدسوقي: وإذا قسم الماء بالقلد فإنه 
يراعى اختلاف كثرة الجري وقلته» فإن جريه 
عند كثرته أقوى من جريه عند قلته» فيرجع 
في ذلك لأهل المعرفة» وإن تشاحوا في 
التبدئة أقرع بينهم» فمن خرج سهمه بالتقديم 


قدم”" : 


والهداية 00/5 . 

القلد هو القذر الذي يُثقب ويُملا ماء 
(الدسوقي 5/54لاء 98). قال ابن دريد: هو 
الحظ من الماءء وقال ابن قتيبة: هو سقي 
الزرع وقت حاجتهء وقال عليش: هو في 
استعمال الفقهاء: عبارة عن الآلة التي يتوصل 


فق 


بها لإعطاء كل ذي حظ من الماء حظه من 
1 غير نقص ولا زيادة . 1 
(6) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 22/5 
0/6 


مؤنة كرى الأنهار (عمارتها 
وإصلاحها) : 
5 - الأنهار إما عامة غير مملوكة لأحد أو 
خاصة مملوكة لشخص أو أكثر. 

ويختلف من يتحمل كرى الأنهار 
وإصلاحها باختللاف نوع النهر. وبيان ذلك 
فيما يأتي : 
أولاً: الأنهار العامة: 


- كرِْي''' الأنهار العامة كالنيل ودجلة 
والفرات يكون على السلطان من بيت مال 
المسلمين.ء لأن منفعة الكري لعامة 
المسلمين» فتكون مؤنته من بيت المال» 
23 1 صلاته ))00١ 1 1 ٠‏ 
لقول النبي يَكلِ: «الخراج بالضمان»”" . 


وتكون المؤنة من مال الخراج والجزية 
دون العشور والصدقاتء لأن العشور 
والصدقات للفقراءء والخراج والجزية 
للنوائب» فإن لم يكن في بيت المال شيء 


)١(‏ كري النهر: حفره وإخراج طينه (لسان 
العرب)ة والكري تعبيز الحثفيةة و2 
الشافعية بالعمارة» ويعبر الحنابلة بالإكراء 
والإصلاج. 

«الخراج بالضمان» . 

أخرجه أبو داود (/٠8/ا ‏ ط حمص) من 

حديث عائشة» وصححه ابن القطان كما 

فيا لتلخيص لابن حجر «(#/014 _ 

ط العلمية) : 


حديث : 


لضن 


يكون كريه على الناس» فإن امتنعوا أجبر 
الإمام الناس على كريه إحياءً لمصلحة العامة 
إذ هم لا يقيمونها بأنفسهم. قال عمر 
رضي الله تعالى عنه: «لو تركتم لبعتم 
أ ولادكم»”؟" . 


إلا أن الإمام يُخرجٍ للكري من كان يقدر 
المياسير الذين لا يطيقونه بأنفسهم. كما يفعل 
في تجهيز الجيوش, لأنه يخرج من كان يطيق 
القتال» ويجعل مؤنته على الأغنياء. كذا 
ههنا. 


ولو خيف من هذه الأنهار الغرق فعلى 
السلطان إصلاح مسناتها من بيت المال”" . 


ثانياً: الأنهار المملوكة: 
6 ذهب الفقهاء إلى أن الأنهار المملوكة 
يكون كريهاً وإصلاحها وعمارتها على من 


)00( أثر عمر رضي الله تعالى عنه «لو تركتم لبعتم 
أولادكم». 

قال العيني في البناية (41/7/9): لم أقف عليه في 
ا ير 
أصحابنا في كتبهم كتبهم ولم أدر من 
الهداية 00 فتح القدير 2١6 2١5/4‏ 
ط دار إحياء التراث العربي» والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين 0784/0 والبدائع 
5 والروضة 7"05/8: وأسنى المطالب 
4/7 . 2506. 


من أين أخذوه. 
فق 


يملكونهاء لأن الحق لهم والمنفعة تعود 
4 


عليهم على الخصوص والخلوص"" . 


كيفية الكري والإصلاح : 
4 يختلف الفقهاء في كيفية كري النهر 
التكم ك وإرتااهه علن الرسحه الآني : 

عند الحنابلة وأبيى حنيفة وهو وجه عند 
الشنافغية يكون كرئ التهر المتشترك وإعلائحة 
على الشركاء بحسب ملكهم فيه. 

ويوضح الحنابلة الكيفية التي يتم بها 
الإصلاح فيقولون: إذا كان بعض الشركاء في 
النهر أقرب إلى أوله من بعض اشترك الكل 
في كريه وإصلاحه حتى يصلوا إلى الأول» ثم 
إذا وصلوا قلا شىء على الأول بعد ذلك 
لانتهاء للسدقافت أله لا حق له فيما وراء 
ذلك ويشترك الباقون حتى يصلوا إلى الثاني 
ثم لا شيء عليه لما تقدم. ثم يشترك من بعد 
الثاني حتى ينتهي إلى الثالث» ثم لا شيء 
عليه بعد ذلك» وهكذا كلما انتهى العمل إلى 
موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما بعده 


2585/8 الدر المختاز وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
2١6/4 والبدائع 5» والهداية وشروحها‎ 
5ه والدسوقى #/ه5"”. والحطاب‎ 
وروضة اللالبين وأسنى‎ »: 07/0 
»4١5/# المطالب ؟/هه4» وكشاف القناع‎ 
و 27500/4 ومطالب أولى التنهى‎ 6 

ش ه56 1 


54 


شيء لأنه لا ملك فيما وراء موضعه. 


إلى مصرف فمؤنته على جميعهم» لاشتراكهم 
في الحاجة إليه للانتفاع به» فكانت مؤنتهم 
غلنه كاول20, 


وقال أبو.خنيقة : مؤلة تمي التهر المشيرك 
عليهم من أعلاه فإذا جاوزوا أرض رجل منهم 
برىء من مؤنة الكري؛ ويوضح ابن عابدين 
ذلك فيقول: بيانه أنه لو كان الشركاء في النهر 
عشرة فعلى كل عُشْر المؤنة فإذا جاوزوا 
أرض رجل منهم فهي على التسعة الباقين 
أتساعاً لعدم نفع الأول فيما بعد أرضهء 
وهكذا فمَن في الآخر أكثرهم غرامة لأنه لا 
ينتفع إلا إذا وصل الكري إلى أرضه ودونه في 
الغرامة من قبله إلى الأول والفتوى على قول 
0 


َه 


8 
ووجه قول أبي حنيفة: أن الكري من 

حقوق الملك؛ والملك في الأعلى مشترك 
بين الكل من فوهة النهر إلى مشرب أولهم»ء 
فكانت مؤنته على الكل» فأما بعده فلا ملك 
لصاحب الأعلى فيه إنما له حق» وهو حق 
تسييل الماء فيه» فكانت مؤنته على صاحب 


2506 2505/5 .*55/“ مطالب أولى النهى‎ )١( 
.4١ 6# والمغني نوف وكشاف القناع‎ 

(9) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 
1/8 


66 هه فقوو هم وو وه موه وق عوج ود ووو و ووه و ووه ووو ووو ووو ووو و وقو وه هم موه وو هو وو وو ووو و وو و وو وو وو ةن و ووو ووو ووو ووو و و و5١‏ 


الملك لا على صاحب الحق. ولهذا كانت 
مؤنة الكري على أصحاب النهر”" . 

وقال أبو يوسف ومحمد من الحنفية 
والشافعية في الأصح: الكري على جميع 
الشركاء من أول النهر إلى آخره لاشتراكهم 
وانتفاعهم به» وقال الصاحبان بحصص 
الشرت والأرضين كما يستوون في استحقاق 
الشفعة لأن لصاحب الأعلى حقاً فى الأسفل 
لاحتياجه إلى تسييل ما فضل من الماء فيه”" . 


٠‏ قال الحنفية: وليس على أهل الشفة من 
الكري شيءء لأن الكري من حقوق الملك 
ولا ملك لأهل الشفة في رقبة النهرء بل لهم 
حق شرب الماء والسقي للدواب فقطء 
ولأنهم لا يحصون. لأنهم أهل الدنيا 
ا 


امتناع أحد الشركاء عن الكري 
والإصلاح . 


١‏ يتفق الفقهاء على أن ما يحتاجه النهر 
المشترك بين جماعة من كري وإصلاح 


.١9؟/5 البدائع‎ )١( 

(0) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2784/8 
والهداية 8/85 »2٠١‏ والبدائع 5 2» وروضة 
الطالبين 2*048/8 وأسنى المطالب 568/7. 

9) البدائع 191/6غ: 197ء وابن عابدين 
ه/5. 


للك 


وعمارة يكون على جميع الشركاء فيه . 
لكنهم يختلفون في حكم ما إذا امتنع 
أحد الشركاء عن المشازكة في الكري 
والحنابلة أن الآبي يجبر على المشاركة . 
وعند المالكية والشافعية في الجديد لا 
يختلف عن غيره وبيان ذلك فيما يلى : 
قسمين: عام وخاص. 
والفاصل بينهما أن ما 


0. 6 3 


واختلفف فى تحديد ذلك. فقيل: 
الخاص ما كان لعشرة فما دونهاء أو كان 
علية قرية واحدة» وقيل: إن كان النهر لما 
دون الأربعين فهو خاصء وإن كان 
لأربعين فهو نهر عام» وجعل بعضهم الحد 
الفاصل في المائة» وبعضهم في الألف 
وغير ذلك عامء وأصح ما قيل فيه: أنه 
يفوض إلى رأي المجتهد فيختار من 
الأقاويل أي قول شاءء وقيل: .الخاص ما 
لا تجري فيه السفن» وما تجري فيه فهو 
عام . 


قال الإتقاني: ولكن أحسن ما قيل فية: إن 


كان النهر لدون ماتة فالشركة خاصة وإلا 
002 
قعامة ‏ . 


7 - وعلى ذلك فإن كان النهر عاماً وأبى 
بعض الشركاء من الكريء» فإنه يجبر على 
الكري دفعاً للضرر العام وهو ضرر بقية 
الشركاء» وضرر الآبيى خاص ويقابله عورض 
فلا يعارض به. 


وإذا أراد الشركاء في النهر العام أن 
يحصنوه خيفة الانبثاق وفيه ضرر عام كغرق 
الأراضي وفساد الطرق يجبر الآبي» وإن لم 
يكن فيه ضرر عام فلا يجبر الآبي لأنه 
موهومء بخلاف الكري فإنه معلوم . 
45 - أما النهر الخاص فقد اختلف فقهاء 
الحنفية في إجبار الممتنع عن الكرى. 


فإن كان الممتنع بعض الشركاء فقد جاء 
في الكفاية: قيل : يجبر الآبي وهو قول أبي 
بكر الإسكاف» قال ابن عابدين : أجبر على 
ابن عابدين: وهو ظاهر الرواية. 


وإن كان الممتنع كل الشركاء في النهر 
واتفقوا على ترك الكري ففي ظاهر المذهمب 


)١(‏ الكفاية على الهداية .١6/4‏ وحاشية ابن 
عابدين 584/8. 


عن عمارة أراضيهم» وقال بعض المتأخرين : 
يجبرهم الإمام على ذلك لحق أصحاب الشفة 
: 00 
في النهر . 
© 2 وعلى القول بعدم جبر الآبي إذا أبى 
بالكري» فهل يرجعون على الآبي بما يخصه 
من مؤنة ما أنفقوا؟ 

قالوا: إن كان بأمر القاضي رجعوا على 
الآبى. 

نقل ابن عابدين عن الذخيرة: أن القاضي 
إذا أمر الباقين بكري نصيب الآبي على أن 
يستوفوا مؤنة الكري من نصيبه من الشرب 
مقدار ما يبلغ قيمة ما أنفقوا عليه فإنهم 
يرجعون على الآبي بذلك. 

وإن لم يرفعوا الأمر إلى القاضيء. هل 
يرجعون على الآبي بقسطه من النفقة ويمنع 
الآبى من شربه حتى يؤدي ما عليه؟ قيل: 
نعم » وقيل : لوه 

وذكر في عيون المسائل أن الأول قول أبي 
حنيفة وأبى يوسفء ومثله فى التتارخانية 
والبزازية» قال ابن عابدين: وظاهره أنه لا 
ترجيح لأحد القولين لكن مفهوم كلام الدر 


والهداية وشروحها 0/4٠»ء‏ والبناية في شرح 
الهداية 47/4/9. 


كالهداية والتبيين وغيرهما ترجيح عدم الرجوع 
إذا كان شين أن القاعد 20 


6 والأصل عند المالكية أنه يقضى على 
شريك فيما لا ينقسم أن يعمر مع شريكه أو 


لكن المالكية استثنوا من ذلك الشركاء في 
البئر أو العين أو النهر فإن من أبى العمارة من 
الشركاء لا يجبر على البيع سواء كان على 
البئر أو العين زرع. أو شجر فيه ثمر مؤبر أم 
لاء ويقال للشريك: عمر إن ولك ما 
حصل من الماء بعمارتك» وقال الدسوقى: 
فى إها كن الباة إن كان التحريب: اذب كل 
الماء وحصل الماء بالتعمير»ء أو ما زاد منه 
بالعمارة» وذلك إلى أن تستوفى قدر ما 
أنققت+ أذ إلى أن.بايك:صاتحيك الأبى بها 
يصيبه من النفقة» وهذا قول ابن القاسم.. 


وقال ابن نافع : يجبر الشريك على البيع 
إن أبى العمارة إن كان على البئر أو العين زرع 
أو شجر فيه ثمر مؤبرء وقد ضعفه ابن رشد 
ورجح قول ابن القاسه”" . 


أو قناة بين شركاء لسقي أرضهم إلى الكنس 


ل عامس 


سسا 


والهداية وشروحها .١6/4‏ 
(١‏ الدسوقى هوم هه والحطاب 7/6 . 


لديف 


لقلة مائها فأراد أحدهم الكنس وأبى الآخرون 
- وفي ترك الكنس ضرر على الماء وانتقاص» 
والماء يكفى أو لا يكفى إلا الذين أرادوا 
الككين عناصة - فللةين ازادزا الكيس أن 
يكنسوا ثم يكونوا أولى بالذي زاد في الماء 
لكنسهم دون من لم يكنس حتى يؤدوا 
حصتهم من النفقة فيرجعوا إلى أخذ حصتهم 
من جميع الماء”" . 
- وقال الشافعية: إذا امتنع أحد الشركاء 
عن العمارة في النهر والقناة والبئر ففي الجديد 
لا إجبار عليه كما لا يجبر على زرع الأرض 
المشتركة» ولأن الممتنع يتضرر أيضاً بتكليفه 
العمارة والضرر لا يزال بالضرر. 

وفي القديم يجبر دفعاً للضرر وصيانة 
للأملاك المشتركة عن التعطيل . 

وقال النووي: والأظهر عند جمهور 
الأصحاب هو الجديد. 


وصحح صاحب الشامل القديم وأفتى به 
الشاد 
سي 


وقال الغزالي في الفتاوى: الأقيس أن 
يجبر الممتنعء. وقال: والاختيار إن ظهر 
للقاضي أن امتناعه مضارة أجبره» وإن كان 
لإعسار أو غرض صحيح أو شك فيه لم 


.١44/ه الحطاب‎ )١( 


٠‏ © © © فاه هه ههه هوهو ووه وهو و ووو ووو ووو ووه وو وو ووو و ووو و دو ووو ووو وو ووه وعوءع وو ووو وه وو وو ووو وو ووو مود .مووود وود 


ولو افق الشريك على تير النهر اقلين 
له منع الشريك الممتنع من الانتفاع بالماء 
لسقي الزرع وغيره. لكن له أن يمنعه من 
الانتفاع بالدولاب والبكرة والآلات التي 
أحدثهاة؟ . 1 


قال النووي: وإذا قلنا بالقديم - وهو إجبار 
الممتنع ‏ فأصر على الامتناع فإن الحاكم ينفق 
عليه من ماله فإن لم يكن له مال اقترض 
عليه» أو أذن للشريك في الإنفاق عليه ليرجع 
على الممتنع» فلو استقل به الشريك فلا 
رجوع له على المذهبء وقيل: قولان: 
القديم: نعم. والجديد: لا وقيل: يرجع 
في القديم» وفي الجديد قولان”" . 


2 وعند الحنابلة يجبر الممتنع من الشركاء 
عن العمارة لحق شركائه”" أي يجبره الحاكم 
ويأخذ من مال الممتنع النقد ويُنفق بقدر 
حصتهء فإن لم يكن للممتنع نقد باع الحاكم 
عَرْضَه وأنفق من ثمنه مع شريكه بالمحاصة 
لقيامه مقام الممتنع» فإن تعذر ذلك على 
الحاكم لنحو تغييب ماله اقترض عليه الحاكم 
ليؤدي ما عليه كنفقة نحو زوجته» وإن عمر 


)١(‏ روضة الطالبين 27١8/4‏ ومغني المحتاج 
99 1. 

(؟) روضة الطالبين -1//4١؟.‏ 

(9) كشاف القناع »4١8/‏ ومطالب أولي النهى 
*/55*”*, وشرح متتهى الإرادات 7177/7. 


الشريك بإذن شريكه أو بإذن الحاكم رجع 
على شريكه لوجوبه على المنفق عنه'" . 


وإذا أراد أحد الشركاء أن يعمر فليس 
للشركاء منعه والماء بينهم على الشركة ولا 
يختص به المعمر لأن الماء ينبع من ملكهما 
وإنما أثْر أحدهما في نقل الطين منه وليس فيه 
عين ماله ورجوع المعمر بما أنفق على ما 
10 
مة 


حكم ما انحسر عنه الماء : 
4 اختلف الفقهاء في حكم الأرض التي 
ينكشف عنهاماء النهر هل تكون فَيْئا 
للمسلمين أو 'تكون لمن يلي هذه الأرض؟ 

فعند جمهور الفقهاء تكون فيئاً 
للمسلمين» وعند غيرهم تكون لمن يلي 
الأرض التي انكشف عنها النهرء وهذا في 
الجملة» ولكل مذهب تفصيل خاص وبيان 
ذلك فيما يلي: 

فعند الحنفية: لو جزر ماء الأتهار العظام 
كسيحون ودجلة والفرات عن أرض فليس 
لمن يليها أن يضمها إلى أرض نفسهء لأنه 
يحتمل أن يعود ماؤها إلى مكانه ولا يجد إليه 


)١(‏ كشاف القناع . ومطالب أولي النهى 
راض 

(0) كشاف القناع “ره . ومطالب أولي النهى 
وداطة وشرح منتهى الإرادات ذمففة 


من تصانيفه : «ترشيح المستفيدين» في 0 الفقه 
الشافعي, و«فتح العلام بأحكام السلام » فقه, و«الفوائد 
المكية» رسالة في الفقه, و«القول الجامع النجيح ف 
أحكام صلاة التسابيح », و«القول الجامع المتين في بعض 
امهم من حقوق أخواننا المسلمين» . 

[معجم المؤلفين /50؟, والأعلام 01/0, ومعجم 
المطبوعات ؟١١].‏ 


على بن أبي طالب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص لض 


علي المنوفي (861 414 ه) 

هوعلي بن محمد بن محمد بن خلف المنوفي» أبوالحسن » 
الشاذلي» المصري. من فمهاء المالكية, نحوي» لغوي . 
مولده ووفاته بالقاهرة. 

من تصانيفه : «عمدة السالك» في الفقه, و« تحفة 
المصلٍ», و«غاية الأماني » , و« كفاية الطالب » وهما قٍِ 
شرح رسالة ابن أبي ز يد القيرواني. ا 

[معجم المؤلفين 90/0 والأعلام 174/0 وذيل 
كشف الظنون /اهه ] . 


عمربن الخطاب 0 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 17م 
عمربن عبد العز يز: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 117" 


عمروبن شعيب (؟5--8١١ه)‏ 

هوعمر وبن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن 
العاصء أبوإبراهيم, السهمي القرشي . أحد علماء زمانه . 
روى عن أبيه, وطاوس » وسليمان بن يسارء والر بيع بن 
معوذ الصحابية وغيرهم. وعنه عطاء, وعمرو بن دينار» 
وهما أكبر منهء والزهري ويحيى بن سعيد وغيرهم. و وثقه 
ابن معين, وابن راهو يهء وصالح جزرة. وقال الأوزاعي : 
مارأيت قرشيا أكمل من عمرو بن شعيب. وكان يسكن 
مكة وتوني بالطائف . 


[ هديب التهذيب 48/8» وميزان الاعتدال #/2759 
والأعلام 0//ا4؟]. 


عمران بن حصين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 117" 


العيني : 


تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 41١8‏ 


يي 


الغزالي : 


تقدمت ترجمته فيج اص *وم 


ف 


قف 


فاطمة الزهراء : 

تقدمت ترجتها في ج * ص 5114" 
فخرالإسلام : هوعلي بن محمد البزدوي : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص "49" 


الفضل -56٠0(‏ ١؟/اه)‏ 
هوعثمان بن إبراهم بن مصطق بن سليمان, وقيل : 
إبراهم بن محمدء الأسديء الحنني , المعروف بالفضل . 
فقيه, محدث, مفسرء لغوي» أديبء انتهت إليه رياسة 
الحنفية بالديار المصر ية. وأخذ العلم عنه ولداه قاضي 
القضاة عل بن عشمان المارديني » وتاج الدين أبوالعباس 


؟ "ال 


واههمةء وو وة وو ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو وول نول هشور ووفعم م ء ممم ووو و و ووو و و و وو و ووو ووو ووو ووو ووو لوعو ووو و 


سبيلاً فيحمل على جانب آخر فيضرء حتى لو 
أمن العودء أو كان بإزائها من الجانب الآخر 
أرض موات لا يستضر أحد بحمل الماء عليه 
فله ذلك. ويملكه إذا أحياه بإذن الإمام أو 
بغير إذنه على الاختلاف فى اشتراط إذن 
الإمام في الإحياء أو عدم اشتراطه”3؟ . 


واختلف فقهاء المالكية في الحكمء فقد 
ذكر الشيخ عليشء وقد سثئل عن أرض 
انكشف عنها البحر هل تكون فيئاً للمسلمين 
أو لمن تليه أو لمن دخل البحرٌ أرضه؟ أنها 
تكون لمن تليه ثم قال: وذلك هو قول 
عيسى بن دينار وعليه جمديس» وبه الفتوى 
والقضاءء وقال سحئون وأصبغ ومطرف: 
تكون فعا للعسلفين كما كان ال 2 


أوعند الشافعية: لو انحسر ماء النهر عن 
جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق 
المسلمين العامة وليس للسلطان إقطاعه 
لأحد كالنهر وحريمه. 

ولو زرعهأحد لزمه أجرته لمصالح 
المسلمين» ويسقط عنه قدر حصته إن كان له 
حصة في مال المصالح . 


نعم للإمام دفعه لمن يرتفق به بما لا يضر 
المسلمين . 


.1937/56 بدائع الصنائع‎ )١( 
فتح العلى المالك ؟//31.‎ )1( 


ومثله ما ينحسر عنه الماء من الجزائر في 
البحرء ويجوز زرعه ونحوه لمن لم يقصد 
إحياءه» ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا 


فا يق المسلس 7 


وفرق الحنابلة بين أرض مملوكة غلب 
عليها الماء ثم نضب عنها وبين أرض نضب 
عنها الماء ولم تكن مملوكة لأحد. 


جاء في كشاف القناع: لا يملك بإحياء ما 
نضب أي غار عنه الماء مما كان مملوكا 
وغلب الماء عليه ثم نضب الماء عنه» بل هو 
باق على ملك مُلاكه قبل غلبة الماء عليه» 
فلهم أخذه. لأنها لا تزيل ملكهم عنه. 

أما ما نضب عنه الماء من الجزائر 
والرّقاق”" مما لم يكن مملوكاً فلكل أحد 
إحياؤه يعدت أو قربت كمواتء قال 
الحارثي : مع عدم الضرر ونص عليهء وقال 
في التنقيح: لا يملك بالإحياء» وتبعه في 
المنتهى» وقال أحمد في رواية العباس بن 


.89/* حاشية القليوبي‎ )١( 

() قال في الكشاف: الرقاق ‏ بفتح الراء : 
أرض لينة أو رمال يتصل بعضها ببعض» 
وقال بعضهم: أرض مستوية لينة التراب 
تحتها صلابة» وفي لسان العرب: الرقاق 
- بالفتح -: الأرض السهلة المنبسطة المستوية 
اللينة التراب تحت صلابة» وقال الأصمعي: 
الرقاق: الأرض اللينة من غير رمل. 


وهاواه هوه وه ووو ههؤاأه هم و ووو وو و ووه و ووو هو ووو ومو ووو ووو وهو ووو ون ووو و ةن ووو وو وهم وهو وور وو و وعووة و و وو وو و ووو وءود وو دودو 


موسى: إذا نضب الماء من جزيرة إلى فناء 
رجل لم يَبْن فيهاء لأن فيها ضرراًء وهو أن 
الماء يرجع إلى ذلك المكان» فإذا وجده مبنياً 
رجع إلى الجانب الآخر فأضر بأهله» ولأن 
الجزائر منبت الكلأ والحطب فجرت مجرى 
المعادن الظاهرة”"' . 

وقال أحمد في رواية حرب: يروى عن 
عمر رضي الله تعالى عنه أنه أباح الجزائر 
يعني أباح ما ينبت في الجزائر من النبات» 
قال: إذا نضب الفرات عن شيء» ثم نبت فيه 
نبات فجاء رجل يمنع الناس منه فليس له 
ذلك. وإن كان ما نضب عنه الماء لا ينتفع به 
أحد فعمره رجل عمارة لا ترد الماء مثل أن 
يجعله مزرعة فهو أحق به من غيره لأنه 
متحجر لما ليس لمسلم فيه حق”" . 

وللتفصيل انظر (إحياء ف .)١١‏ 


1 


.184/4 كشاف القناع‎ )١( 
المغني م‎ )0 


١‏ النهي في اللغة: ضد الأمرء يقال: نهى 
عن الشيء: زجره عنه.ء ونهى الله عن كذا 
0 

أما في الاصطلاح فقد عرفه الأصوليون 
بتعريفات منها: أنه اقتضاء كف عن فعل على 
هه استعلةء 7 , 


الألفاظ ذات الصلة : 
الأمر : 
"١‏ من معاني الأمر في اللغة: طلب الفعل» 
وتحفئلة الفقهاة بهذا الف 3 
والعلاقة بين الأمر والنهي : التضاد. 


)١(‏ مختار الصحاحء والقاموس المحيطء 
والمعجم الوسيط. والمصباح المنير. 

(0) البحر المحيط 475/5». والمستصفى 
0/» ومسلم الثبوت 098/١‏ وكشف 
الأسرار .875/١‏ . 

(5) البحر المحيط #468/7. ولسان العرب»ء 
والقاموس المحيطء والمصباح المنير. 


وأقها عه ووو ةو ووو و هم ووو وو وو وو وو ووو و وه ووو وهنو ومن ووو ووو ووو وو وو وو ووو ووو ةو ووو ووو ة فو وو ووو وهنو ومو وو ووو وثووه 


الأحكام المتعلقة بالنهي : 
أهمها : 


أ صيغة النهي : 


* - قال الجمهور: إن للنهي صيغة مبينة له 
تدل بتجريدها عن القرائن عليهء وهي قول 
القائل: لا تفعل وهذا قول الجمهورء وقال 
أبو الحسن الأشعري ومن تبعه: ليس له صيغة 


7 ادق 
بحختص به 


أولاً: إفادة النهي الدوام والتكرار: 


؛ - اختلف الأصوليون في النهي هل يفيد 
الدوام والتكرار أو لا؟ 


فقطع جماعة بأن النهي المطلق يقتنضي 
الدوام والتكرار» ولبعض الأصوليين في 
الفشآلة آراء ع7 : 
وللتفصيل ينظر الملحق الأصولي. 
للق البحر المحيط فنك 25:5 "٠‏ وما 
عبن ل على والذخيرة ص 5ه. 
فق فواتح الرحموت 45/١‏ والذخيرة للقرافي 
ص ايو والبحر المحيط لفللكرة وما 


بعدها. 


ثانياً: اقتضاء النهى الفور أو عدمه: 
ه ‏ اختلف الأضوليون في اقتضاء النهي 


والتفصيل في الملحق الأصولي. 

ثالثاً: اقتضاء النهي التحريم : 
5 - ذهب جمهور العلماء إلى أن مطلق النهي 
يقتضي التحريه”" . 
ولا غيره إلا بدليل. 

وقال آخرون إنه للتنزيه حقيقة, لا 
للتحريم» لأنها يقين فحمل عليه ولم يحمل 
على التحريم إلا بدليل. 

واستدل الجمهور بقوله تعالى: وما 


ست سوم مدير بير سر سس مدو 
ادك أَلسُولٌ هَحَدُوهُ وما تنكم عنْهُ 


480 475 انظر البحر المحيط ؟/9ه‎ )١( 


وما بعدهاء وشنرح الكوكب المئير لابن 
النجار “//ا/ا - 247 والذخيرة ص 5ه. 
الذخيرة للقرافي 485/١‏ والأم للشافعي 
7 7547ء ومنهاج الأصول للبيضاوي 
وشرحاه نهاية السول للأسنوي ومنهاج العقول 
للبدخشى 55/8 -لا2»5 والبحر المحيط 
45> وجمع الجوامم مد خناشية العطاز 
١‏ وأصول السرخسي ١/8لا2‏ وشرح 
الكوكب المنير #/8لاء *87. 


فق 


30 3 
نتهواأ4”'". ولأن الصحابة رضي الله عنهم 


في التحريم إلى مجرد النهي . 
والتفصيل في الملحق: الأصولي . 
رابعاً: اقتضاء النهي الفساد : 
- اختلف الأصوليون والفقهاء في اقتضاء 
النهي المطلق الفساد. 


فذهب جمهور العلماء إلى أن النهى 
يقتضى الفساد فى الجملة”" . 


رجعوا ة 


ثم اختلفواء فقال المالكية والحنابلة: إنه 
يقتضي الفساد مطلقا إلا بدليل يدل على 
خلاف ذلك» ولهم في ذلك تفصيل . 

وقسم الحنفية والشافعية النهي إلى 
قسمين: قسم يرجع إلى عين المنهي عنه كبيع 
الدم والميتة» والخنزيرء أو يرجع لركن من 
أركان العق دأو شرط من شروطه كبيع 
الملاقيح» فهذا النوع لا ينعقد بالاتفاق. 


وقسم يرجع لمعنى مجاور للمنهي عنه. 
ولا يرجع إليه لا من حيث الأصل ولا من 


)١(‏ سورة الحشر /لا. 

(؟) الشرح الكبير على حاشية الدسوقي */4ه. 
والفصول فى الأصول .١548/5‏ وأصول 
السرخسي ا والذخيرة ,»8485/١‏ والمنثور 
*1”, وشرح الكوكب المنير #/84 وما 
بعدهاء وشرح مختصر الروضة للطوفي 
6 


© © هه هو ههه هو و هوه ةوهو هوهو وو وو نو وه ووو ووه وو ووو وووءووده5 


حيث الوصفء»ء كالبيع عند شروع النداء 
لصلاة الجمعة” . 

ونوع يرجع لمعنى اتصل بالمنهي عنه 
وصقفاء ويعبر عنه بالنهي عن الشيء لوصفه 
الحنفية والشافعية(" . 

وتفصيل المسألة كلها في الملحق 
الأصولي. 

- ما تستعمل فيه صيغة النهي من معان: 

- تستعمل صيغة النهي في معاني أخرى غير 
عا سيق ره تعالى: ##وَلا تَيِمَّمُوأ 


لْكِيتَ مِنْهُ مُنَفِقْنَ2"04: والدعاء كقوله 
معاي 4 لا يرع فلوينًا بعد كينا 


والإرشاد كقولم تعالى: د تلوأ 7 عَنَ أشياة 
إن إن مد ل 00 والتحقير لشأن المنهي 


عنه كقوله تعالى: #ولا تمدن عيْنبَكَ إِل ما 
َعم به روما مهم زهرة ليو لديم74 , 
واليأس كقوله تعالى : #لا تدروأ ليرم 04 , 


)١(‏ أصول السرخسى »80/١‏ والبحر المحيط 
4/5" وحاشية الدسوقي /04. 

(0) تحفة المحتاج 541/4؛: وروض الطالب 
05" ومغني المحتاج ٠١/9‏ 

(*) سورة البقرة //51؟. 

(5) سورة آل عمران /8. 

(©) _سورة المائدة .١٠١١/‏ 

(5) سورة طه .١"1/‏ 

0) سورة التوبة /55. 


همه وهو و ووو وهو ووه وو ووو وو ووو ووو ووو ووو ووو وو وو ووه ومو ووم وو ةو ووو ووو ووه وو ووه و ووه و و ووو ووو وو دوعو ودودووةه 


وبيان العاقبة"'“ كقوله تعالي : «وَلَا سَحْسَبرَكَ 
أنه عَدَفْلُا ما م 1 قبا و70 , 

والتفصيل في الملحق الأصولي . : 

7 ن المنذكر 

د - النهي عن المنكر : هي عن 

- النهي عن المنكر هو طلب الكف عن 
يقوزهوا دما 0 
قال تعالى: 4 200 

وا 52 رع ل هه 7 
يمون بالَْرُوفٍ وَينْهَوَنَ عَنِ الْمُنكْرٍ وأؤلتيك هم 
المفلحون »07 . 

والتفصيل في مصطلح (الأمر بالمعروف 


1 


)١(‏ شرح الكوكب المنير #/لالا وما بعدهاء 
والبحر المحيط ؟/578. 

(0) سورة إبراهيم /57. 

(9) سورة آل عمران .٠١5/‏ 


2*١ 


الواردة أسماؤهم في الجزء الحادي والأربعين 


)ابت 


إبراهيم الحلبي: هو إبراهيم بن محمد 
الحلبي: تقدمت ترجمته في ج ‏ ص ١ه".‏ 
إبراهيم النخعي: هو إبراهيم بن يزيد 
النخعى : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 6؟"7. 
ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 326. 


ابن أبي هريرة : هو الحسين بن الحسين: 
ابن بشير: هو إبراهيم بن عبد الصمد: 


ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم: 
ابن جبير: هو سعيد بن جبير: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص 5604. 

ابن جُرَّيَ: هو محمد بن أحمد: تقدمت 


ابن الجوزي: هو عبد الرحمن بن علي: 
تقدمت ترجمته في ج >" ص 7"98. 
ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر: تقدمت 
ابن حامد: هو الحسن بن حامد: تقدمت 
ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 327". 
ابن حجر العسقلاني: هو أحمد بن علي: 
تقدمت ترجمته في ج >" ص 7"99. 
ابن حجر الهيتمي: هو أحمد بن حجر: 
ابن خلدون: هو عبد الرحمن بن محمد: 
ابن رجب: هو عبد الرحمن بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1//8". 
ابن رَزِين: هو عبد الرحمن بن رزين بن أبي 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5928. 


ابن الرفعة: هو أحمد بن محمد بن على: 


ابن الزاغوني: هو علي بن عبيد الله: 


ابن السبكي : هو عبد الوهاب بن علي: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3679 

ابن سريج: هوأحمد بن عمر: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص 8 

ترجمته في ج ١‏ ص 78". 

ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة : تقدمت 
تقدمت ترجمته في ج 9" ص 555. 

ابن شهاب: ر: الزهري. 

ابن الصباغ: هو عبد السيد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 5" 

ابن عابدين : محمد أمين بن عمر: تقدمت 
ترجمته فى ج ١‏ ص .7"٠‏ 

ابن عباس : هو عبد الله بن عباس : تقدمت 
ثرجمته في ج ١‏ ص ريرك 


ابن عبد الحكم : هو عبد الله بن عبد الحكم : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .77١‏ 


عبد السلام بن يوسف: تقدمت ترجمته 
في ج ١‏ ص .3”"١‏ 

ترجمته في ج ١‏ ص .57١‏ 

ابن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة: 
ابن عمر: هو عبد الله بن عمر: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص .57"١‏ 

ابن فرحون: هو إبراهيم بن علي: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص ؟777. 

ابن القاسم: هو عبد الرحمن بن القاسم 
المالكي: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص ؟7337. 

ابن القاص: هو أحمد بن أبي أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 544. 

ابن قدامة: هو عبد الله بن محمد بن 
أحمد: تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77. 
ابن قدامة صاحب المقنع : ر: ابن قدامة. 
ابن القصار: هو على بن أحمد: تقدمت 
ترجمته في ج 4 ص 57/8. 

ابن القيم: هو محمد بن أبي بكر: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص 5737. 


ابن الكاتب: هو عبد الرحمن بن علي: 
ابن كنانة: هو عثمان بن عيسى: تقدمت 
ابن لبابة: هو محمد بن عمر بن لبابة: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73737 

ابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبد 
العزيز: تقدمت ترجمته في ج لا رفريرة 
ابن المبارك: هنو عبد الله بن المبارك: 
تقدمت ترجمته في ج "'اص"8١5.‏ 

ابن مسعود: ر: عبد الله بن مسعود. 

ابن مفلح: هو محمد بن مفلح: تقدمت 
ابن المقري: هو إسماعيل بن أبي بكر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .5١35‏ 

ثر جمته في ج ١‏ ص 05 

ابن مودود الموصلي: هو عبد الله بن 


محمود بن مودود: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص ؟5733. 


ابن ناجي: هو قاسم بن عيسى: تقدمت 
ابن نافع : هو عبد الله بن نافع : تقدمت 
ترجمته في ج 7 ص 56 7. 
ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1574. 
اين الهائم (0هلا,ث وكلمه): هو أحمد بن 
محمد بن عماد بن علي المصري ثم 
المقدسى» شهابت الدين» أبو العباس» 
المعروف بابن الهائم» فقيه شافعي مهر في 
الفرائض والحساب مع حسن مشاركة في 
جميع العلوم. 

من تصانيفه: «إبراز الخفايا فى فن 
الوصايا»» و «البحر العجاج في شرح 
المنهاج». و«نزهة النفوس في بيان حكم 
التعامل بالفلوس». 

[طبقات ابن قاضي شهبة »١1//4‏ شذرات 
الذهب 21١717/4‏ هدية العارفين ه/١6 ١‏ )|. 
ابن الهمام: هو محمد بن عبد الواحد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 15726. 
ابن وهب: هو عبد الله بن وهب: تقدمت 
ترجمته في ج ٠‏ ص ."5١6‏ 


أحمد بن عشمان؛ وصاحب الجواهر المضيئة محيى الدين 
عبدالقادر القرشي وغيرهم . 

من تصانيفه : «شرح الوجيز الجامع مسائل الجامع » في 
شرح الكبير للشيباني» فقه, و«فتاوى ». 

[الفوائد الببية ,١١8‏ والدررالكامنة 0/ه؛, 
ومعجم ال مؤلفين 44/1 ؟, والأعلام .]7١7/4‏ 


مف 
القاضي أبويعلى : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 714 
:القاضي عياض : 

تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ 16م 
قتادة : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 8م 
القراي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 754 
القرطبي : 


تقدمت ترجمته في ج ا ص 41١5‏ 


القسطلاني (١7461وه)‏ 
أبوالعباس , القسطلاني القيتي ا مصري , عحدث, مؤرخ » 
فقيه, ومقرىء. ولد بمصر ونشأ بهاء قدم مكة, وأخحذ بها 
عن جماعة : منهم النجم بن فهد, كان يعظ بالخامع الغمري 
وغيره. 

من تصانيفه : «إرشاد الساري لشرح صحيح 
البخاري», و«المواهب اللدنية في المنح ا محمدية », 
و« لطائف الإشارات في علم القراءات » . 


[شذرات الذهب 2/6 ومعجم ا مؤلفين 1/1 
والأعلام .]771/١‏ 


القفال : 
تقدمت ترجمته فيج اص 6بم 
القيلونٍ : 


تقدمت ترححمته فيج اص 55م 


و 


الكاساني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 55م 
الكرخي : 
تقدمت ترجمته في ج 1١‏ ص 55" 
الكرلاني : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4١9‏ 


الكرماني 1/11 85/اه) 

هو محمد بن يوسف بن عل بن سعيد شمس الدين 
الكرماني ثم البغدادي . فقيه, أصولي, محدث, مفسر. قال 
ابن حجي : تصدى لنشر العلم ببغداد ثلا ثين سنة وأقام 
مدة بمكة وكان مقبلا على شأنه قانعأ باليسير ملازماً للعلم 

مع التواضع والبربأهل العلم, وتوفي راجعاً من الحج في 
ا محرم . 

من تصانيفه : «الكواكب الدراري في شرح صحيح 
البخاري 2 و«ضمائر القرآن», و«التقود والردود قٍِ 
الأصول » , و«شرح مختصر ابن الحاجب ». 

[الدرر الكامنة "٠4‏ ومعجم المؤلفين 00 
والأعلام . 
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» © 6 عم عءثوثءءث. م ءءء وو ووءوث أو وو ووه و .ووو ووه ووو ووو و ووو ووو وهو و و ووو وو وو وو وه ووو وو وهو و و ووو و ومو و ومو وو وثويو ون ووه 


أبو إسحاق الجوزجانى (؟ - 169ه): هو 


إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق السعدي 


الجوزجاني» أبو إسحاق» أحد أئمة الجرح 
والتعديل» ومن أصحاب الإمام أحمد. ذكره 
أبو بكر الخلال فقال: جليل جداًء كان 
أحمد بن حنبل يكاتبه ويكرمه إكراماً شديداً. 
تفقه على الإمام أحمد وسأله مسائل 
مشهورة؛ وسمع من الحسين الجعفي» 
وعبد الصمد بن عبد الوارث» ويزيد بن 
هارون» وغيرهم. وعنه أبو داود» والترمذي» 
والنسائي» وأبو زرعة» وأبو حاتم وغيرهم. 
وقيل إنه توفي سنة ست وستين ومائتين. 
من تصانيفه : له جزءان مسائل عن الإمام 
أحمد» وكتاب «أحوال الرجال» في الجرح 
والتعديل. 
[طبقات الحنابلة »948/١‏ تهذيب الكمال 
المنهج الأحمد ؟7/7/]. 
أبو بكر: هو أحمد بن محمد الخلال: 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 14". 
أبو بكر: هو عبد الله بن أبي قحافة: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 75". 
أبو بكر الإسكاف: هو محمد بن أحمد 
الإسكاف البلخي : تقدمت ترجمته في ج 4 
ص .”"1١‏ 
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محمد : تقدمت ترجمته في ج 4 ص 5 . 


أبو بكر بن أبي سعيد البلخي: ر: أبو بكر 
الأعمش. 
أبو بكر محمد بن الفضل البخاري: تقدمت 
ترجمته في ج ٠‏ ص 754. 
أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد: تقدمت 
تر جمته في ج ١‏ ص 3756,. 
أبو الحسن الأشعري: هو علي بن 
إسماعيل: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 810. 
أبو الحسن العبّادي  14١16(‏ 446ه): هو 
علي بن أبي عاصم محمد بن أحمد بن 
محمد بن عبد الله بن عباد العبادي» 
الهروي» أبو الحسن» فقيه شافعي» كان من 
كبار الخراسانيين» وهو ولد الإمام أبي 
عاصم العبادي . 

من تصانيفه : كتاب «الرقم» في الفقه. 

[تهذيب الأسماء واللغات 25١4/95‏ 
طبقات الشافغية الكبرى 7”51/68» طبقات 
ابن قاضي شهبة 0171/5/١‏ 197ء هدية 
العارفين 5915/8]. 
أبو حتيفة: هو التعمان بن ثابت: تقدمث 
ترجمته في ج ١‏ صسص37”5,. 


قوع مهام وها هاه و هه هو ووه وم وو ويه وو ومو وه ووه و ووو وهو ووو ووووووه 


الكلوذاني : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /الا”. / 


أبو ذر: هو جندب بن جنادة: تقدمت 
أبو زيد 7١6 -1١9(‏ ه): هو سعيد بن 
أوس بن ثابت بن بشير بن ثابت الخزرجي» 
النحو واللغة» صاحب الشافعى » حدث عن 
شعبة » وسليمان التبعى: وعوف الأعرابى» 
ورؤبة بن العجاج. وأبي عمرو بن العلاء» 
وروى عنه أبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو 
حاتم السجستانى » وأبو عثمان المازنى» 
وغيرهم . 

روى له أبو داود والترمذي . 

من تصانيفه: «لغات القرآن»» «اللامات». 
«الجمع والتثنية»» «قراءة أبى عمروا.» 
«تخفيف الهمز الواحد». «غريب القرآن». 
[تهذيب الأسماء واللغات ترف تهذيب 
الكمال رف بغية الوعاة ١ن‏ |. 

أبو السعود: هو محمد بن محمد بن مصطفى 
العمادي : تقدمت ترجمته في ج ؟' ص 47 7. 


أبو الفرج (؟ ‏ ١7ه):‏ هو عمز بن محمد 


اللستي: البغدادي» فقيه مالكى» تفقه 0 


بالقاضي إسماعيل وغيره من المالكيين» 
وعنه روى أبو بكر الأبهري» وأبو علي بن 
السكن: وأبو القاسم الشافعي» وعلي بن 
الحسين بن بندار» وعمربين المؤمل 
الطرسوسي وغيرهم. 

ولى قضاء طرسوس » وأنطاكية. 
والمصيصة وغيرها. 

من تصانيفه: «الجاوي» فى مذهب 


مالك» و «اللمع» في أصول الفقه. 


[ترتيب المدارك ه/؟7؟» الديباج المذهمب 
ذف شجرة النور الزكية ص 79]. 
أبو الفرج الزاز: هو عبد الرحمن بن 
أحمد بن زاز السرخسي النويزي: تقدمت 
ترجمته في ج ٠ل‏ ص ."١5‏ 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /573. 


أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7"58. 
أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5#4. 
أبو الوفاء: هو علي بن عقيل: تقدمت 


أبو يعلى الصغير (1954 7ب ٠5مه):‏ هو 
محمد بن خلف بن أحمد الفراءء عماد 
الدين» أبو يعلى الصغير بن القاضي ف 
خازم بن القاضي أبي يعلىء البغدادي» 
فقيه حنبلي. شيخ المذهب فى وقته. 
الحسين وطبقتهماء تفقه على أبيه » وعمه 
والخلاف والمناظرة» وأفتى ودرس وولي 
القضاء. 

قرأ عليه المذهب والخلاف جماعة كثيرة 
القطيعيء وأبو الحسن بن ورخذء وأبو 

من تصانيفه: «التعليقة» فى مسائل 
الخلاف.» و«المفردات». و اشرح 
المذهب». و«النكت والإشارات فى 
المسائل المفردات». 

[الذيل على طبقبات الحنابلة 2771/١‏ 
المقصد الأرشد اك المنهج الأحمد 
7# ]. ش 


أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص 888. 


© »ا هوه وو وو ه ووو ووه ووو عو ووو ووه و ووو و ووو و ووه ووو ووعوووهة 


ص 844. 

الإتقاني: هو أمير كاتب بن أمير عمر: 
الأذرعى: هو أحمد بن حمدان: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص .51٠‏ 

إسحاق: ر: إسحاق بن راهويه. 

إبراهيم بن مخلد: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 35١٠©‏ . 

أشهب: هو أشهب بن عبد العزيز: تقدمت 
في ج ١‏ ص .551١‏ 

الومام: هو إمام الحرمين» عبد الملك بن 
عبد الله الجويني: .تقدمت ترجمته في ج ”7 
ص 6١‏ 3,. 

إمام الحرمين: هو عبدالملك بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5"60. 

أم سلمة: هى هند بنت أبى أمية : تقدمت 
ترجمتها في ج ١‏ ص ."4١‏ 


الس ان سالك :هدو انس سو مالك 
الأنصاري: تقدمت ترجمته في ج " 
ص .5٠5”‏ 

الأوزاعي : هو عبد الرح 00 1 
تقدمت ترجمته في ج ١ا‏ اص ."5١‏ 


ل 


ىو 


البابرتي: هو محمد بن محمد: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص 47". 
الباجى: هو سليمان بن خلف: تقدمت 
يه في ج ١‏ ص 47". 
البغوي: هو الحسين بن مسعود: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص 71417. 
البُلْقِيني: هو عمر بن رسلان: تقدمت 
ترتفيدة 5 اص 45". 
البهوتي: هو منصور بن يونس: تقدمت 
ترجمته فى ج ١‏ ص 7"45. 
البيهقي: هو أحمد بن الحسين: تقدمت 
ترجمته في ج ”" ص .5١7‏ 
الترمذي: هو محمد بن عيسى: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص 745. 


التمرتاشي: هو محمد بن صالح: تقدمت 
ثرجمته فى ج "ا ص ؟7617. 
الثوري: هو سفيان بن سعيد: تقدمت 


ترجمته فى ج ١‏ ص 5"468. 
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الجرجاني: هو علي بن محمد: تقدمت 


ترجمته في ج 4 ص 5:95. 
الجصاص: هو أحمد بن علي: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص ه5:8. 
جلال الدين المحلي: محمد بن أحمد بن 
محمد: تقدمت ترجمته في ج 7 ص .47١‏ 


ع 


الحارثي : هو مسعود بن أحمد بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج ."5١/١‏ 

حجّاج بن أرطاة 9 ه:١ه):‏ هو 
حجاج بن أرطاة بن ثور بن هبيرة بن 


وها هو .هو ووو وه وموهو دوم ومو عو ووس و ووو و ووو وو و ووو و وه وو ووو وة ةو ووو و ومو وو وهاو ةو وو ووو ةن و ووو وه ووه وو ووو وو ووو وووه 


شراحيل بن كعب النخعي» الكوفيء أبو 
أرطاة. الإمام: القاضيء الفقيهء مفتي 
الكوفة مع الإمام أبي حنيفة» والقاضي ابن 
الى لبلى. 

ولد في.حياة أنس بن مالك وغيره من 
صغار الصحابة. 

روى عن عكرمة. وعطاء. والحكمء 
ونافع» ومكحولء والزهري» وقتادة وخلق 
سواهم. 

حدث عنه الحمّادان. والثوري» 
وشريك» وخلق كثير. 

قال الذهبي : كان من بحور العلمء 
تُكُلّم فيه لبأو فيه» ولتدليسه؛» ولنقص 
قليل في حفظه. ولم يترك. 

سير أعلام النبلاء /ار54 ]. 
الحسن: هو الحسن بن يسار البصري: 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 7"5. 
حسن الشرنبلالي : ر: الشرنبلالي. 
الحصكفي: هو محمد بن علي: تقدمت 
تر جمته في ج ١‏ ص 27". 
الحطاب: هو محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 47”*. ٠‏ 


الحلبي: ر: إبراهيم الحلبي. 


فنف 


الحلواني: هو عبد العزيز بن أي بن 
ص 37507. 


حماد: ر: حماد بن أبى سليمان. 


حماد بن أبى سليمان: تقدمت ترجمته في 
1 
حمديس (70 د 19894ه): هو أحمد بن 
محمد الأشعري» أبو جعفرء المعروف 
بحمديس القطان» يقال إنه من ذرية أبي 
موسى الأشعري» فقيه مالكي» من 
أصحاب سحنونء كان علماً في الفضل 
ومثلاً في الخير مع صلابة شديدة في 
مذاهب أهل السنة» وكان ورعاً كاملا ثقةً 
مأموناً مجانباً لأهل الأهواء والسلطان» 
رحل فلقي بالمدينة أبا مصعب وغيره» 
بد اسحات ابن القاسم» وابن وهب 
وأشهبء». وأخذ عنه جماعة منهم ابن 
اللباد»ء والأبياني. 

[قضاة قرطبة وعلماء إفريقية ص 2١91‏ 
ترتيب المدارك 2584/5 الديباج المذهب 
0 » شجرة النور الزكية ص .]7١‏ 


الحتاطي : هو الحسين بن محمد الطبري: 


تقدمت ترجمته في ج لاا ص 1/4. 


و © فه هوه وهم ».ووه ووو و ع همهو وو هيو وو وو ووه وو ووه ووو وو نوو .وو وو ووو و ون ووو ةوهو وده وو وو وو وو وو ووو ووو ووه م ودموم ووه 


الخرقي : هو عمر بن الحسين: تقدمت 
الخصّاف: هو أحمد بن عمرو: تقدمت 
الخير الرملي: هو خير الدين بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 54". 


الدردير: هوأحمد بن محمد: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص اللنكرظة 
الدسوقي: هو محمد بن أحمد: تقدمت 


ثر جمته في ج ١‏ ص انيرك 


ر 


تقدمت ترجمته في ج 32> ص ؟3"1. 


الرافعي : هو عبد الكريم بن محمد: تقدمت 
ربيعة: هو ربيعة بن فروخ: تقدمت ترجمته 


الرجراجي: هو عمر بن محمد: تقدمت 
ترجمته في ج 1٠‏ ص 598. 

الرحمتي (5/ا١١ ‏ 0ه؟اه): هو محمد بن 
مصطفى بن محمد بن رحمة الله الأيوبى» 
الأنصاري» الدمشقى» م البركات» 
المعروف بالرحمتي. فقيه حنفي» كان مفنناً ' 
في العلوم. دقيق النظر ما بين المنطوق ( 
والمفهوم. رحل إلى المدينة وأخذ عن 
فضلائها منهم العلامة أحمد أفندي مفتي 


المدينة» وأخذ أيضاً عن محمد أفندي 
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ميرغني مفتي مكة المكرمة» درّس كتاب 
الشفا للقاضي عياض في المسجد النبوي 
الشريف بأمر من السلطان. ظ 

من تصانيفه : «حاشية على مختصر شرح 
التنوير» للعلائي» و «حاشية على المنح»؛ 
و «شرح الطريق السالك على زبدة المناسك». 

[حلية البشر #/ 2١*5٠‏ هدية العارفين 
الأعلام /ا/١4‏ 7]. 


الرملي: هو خير الدين الرملي: تقدمت 
ترجمته في ج ١ص‏ 4:". 


الروياني: هو عبد الواحد بن إسماعيل: 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص "8ه"”. 


+. 


زر 


الزرقاني : هو عبد الباقي بن يوسف: تقدمت 


الزركشي: هو محمد بن عبد الله بن بهادر: 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص .54١7‏ 


شْ الزركشي : هو محمد بن عبد الله شمس 
الدين» المصري : تقفدمت ترجمته في ج ١١‏ 
ص /3/7. 


زفر: هو زفر بن الهذيل: تقدمت ترجمته 


الزهري: هو محمد بن مسلم: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص 3"07. 
زيد بن ثابت: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 


ص ونكرة 


الزيلعي: هو عثمان بن علي: تقدمت 


ترجمته في ج ١‏ ص 807. 


السبكي: هو عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكافى : تقدمت ترجمته في ج اص *"*#ه". 
سحنون: هو عبد السلام بن سعيد: تقدمت 
ترجمته في ج 7 ص 417. 

السرخسي: ر: أبو الفرج الزاز. 

سهل : تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 6©54". 
السروجي : هو أحمد بن إبراهيم: تقدمت 
ترجمته في ج 8 ص 880. 

سعيد بن المسيب: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 


ص 5605. 
ص 7588. 


واه. ةن هه وهو ووه هم مهمه ودعو ووو وم دوه ووو وه وقوه هه وو ووو و ووو وه ووو وو وو و و و وهو ووه وو ووه وو وو وو وو ووو ووه ووو ود و دوم ووه 


الشْبْرَامَلسِي: هو علي بن علي: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص 508. ش 
"الشرييتي الخطيي: هو محمد ين عمد 
شمس الدين: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص كه"3. 
الشرنبلالى: هو الحسن بن عمار: تقدمت 
الشرواني : هو الشيخ عبد الحميد: تقدمت 
شريح: هو شريح بن الحارث: تقدمت 
الشعبي : هو عامر بن شراحيل: تقدمت 
شمس الأئمة الأوزجندي (؟ -؟): هو 
محمود بن عبد العزيز الأوزجندي» 
القاضى» فقيه حنفى. يلقب بشمس الأئمة. 
وبشيخ الإسلام» وهو جد قاضى خانء» تفقه 
على تمس الأثمة السوكني الصوقي ننه 
المع ه. 

[الجواهر المضية 2555/5 الفوائد البهية 
ص .]5١9‏ 


حرف 


شمس الأئمة الحلواني : ر :. الحلواني. 

شمس الدين الرملى: هو محمد بن أحمد: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 507. 

الشهاب الرملى: هو أحمد بن حمزة: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 507. 

الشيخ: ر: ابن تيمية. 

00 د تقدمت 

000 المراد-بهما عند الشافعية هما: 
أبو القاسم عبد الكريم بن محمد . 

الرافعى : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77/17. 
محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف 

النووي: تقدمت ترجمته في ج 3١‏ 

ص ”/ا. 

ترجمته في ج ؟" ص .5١5‏ 


ص 


الناطفى : تقدمت ترجمته في ج 5" ص 19035. 


#جعا عارهر دعا 6 جه يعر هه عا هاه عد وله ووه فاجع هاه ولاه هوا هاو اع هه عا ها هونو فط اه هه هارع هه هاه هوك انعا هأ واحة جا واه هه ههه هه مره طعا وه وده ام هدو 


صاحب الإنصاف : هو علي بن سليمان 
المرداوي: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
صن 3900 0 

صاحب البحر: هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقذمت ترجمته في ج ١‏ ص 774. 

صاحب البداية: هو علي بن أبي بكر 
المرغيناني : تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص ."7١‏ 

صاحب البزازية: هو محمد بن محمد 
الكردي الخوارزمي: تقدمت ترجمته في ج © 
ص 71794 ظ 

صاحب الشامل : هو عبد السيد محمد بن 
عبد الواحد: تقدمت ترجمته في ج " 
ص 517. 

الدردير: تقدمت ثر جمته في ج ١‏ ص الدكرة 
صاحب العناية: ر: البابرتي. 

صاحب الفتح: هو محمد بن عبد الواحد 
«ابن الهمام»: تقدمت”ترجمته في ج ١‏ 
ص ه"#". 


صاحب الفروع: هو محمد بن مفلح: 
تقدمت ترجمته في ج 3 ص .3"2١‏ 
يون تقدمت ترجمته في ج ١‏ صن 454". 


صاحب الكفاية: هو جلال الدين الكرلاني: 
تقدمت ترجمته في ج ؟ ص .45١59‏ 
صاحب المحيط (١80ه ‏ 5١١5ه):‏ هو 
محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن 
مازة» المرغيناني» البخاري» برهان الدين» 
فقيه حنفي» من أكابر أئمة المذهب» عده 
ابن كمال باشا من المجتهدين في المسائل» 
وهو من بيت علم عظيم في بلاده: ولد في 
مرغينان» وتوفي ببخاري» أخذ عن أبيه 
الصدر السعيدء وعن عمه الصدر الشهيد 
عمرء وهو والد صدر الإسلام طاهر بن 
محمود. 

من تصانيفه: «المحيط البرهاني في الفقه 
النعماني»» و«الذخيرة»» و«التجريداء 
و «تتمة الفتاوى»؛ و «شرح أدب القضاء' 
للخصاف». و«شرح الجامع الصغير؛)ء 
و «الطريقة البرهانية». 

[أكشهف الظنون ١/"#'لى 5١9/5‏ 
هدية العارفين ؟/404» الفوائد البهية 
ص 2184 25١6‏ 25145 الأعلام /151/89]. 
صاحب النهر: هو عمر بن إبراهيم بن 
نجيم : تقدمت ترجمته وخ ١ص‏ ©ه"”",. 
صاحب الهداية: هو علي بن أبي بكر 
المرغيناني: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص ١/ا".‏ ْ 


وعاوهة ةو ووه وو وو ووه ووو ووو و ووو ههه هه وو وله يعوو وود ووو ووو ووو ووو و ووو ةو و ووو ووو ويءر وو ووو وو وود وثءدءأءأءأودءءوء٠ءدء١٠ ١‏ 


الصاحبان: تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في 
ج ١‏ ص 07". 

الصاوي: هو أحمد بن محمد: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص /5017. 

الصدر الشهيد: هو عمر بن عبد العزيز بن 
مازة : تقدمت ترجمته في ج ١*‏ ص 3"97. 


+٠ 


ص 


ضمرة بن حبيب: هو ضمرة بن حبيب بن 
صهيب الزبيدي الحمضى : تقدمت ترجمته 
في ج 101 


طّ 


الطحاوي: هو أحمد بن محمد: تقدمت 
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عثمان : هو عثمان بن عفان بن أبي العاص: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص العخرظة 


يفف 


عثمان بن أبي العاص: تقدمت ترجمته في 
ج "ا ص0 415. 

العدوي: هو علي بن أحمد المالكي: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5776. 
العراقي: عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبد الرحمن: تقدمت ترجمته في ج " 
ص 7 .5١‏ 
عروة: هو عروة بن الزبير بن العوام: 
عطاء : هو عطاء بن أبي رباح: تقدمت 
ثرجمته في ج ١ص "52١‏ 

عطاء الخراساني: هو عطاء بن ميسرة: ‏ 
تقدمت ترجمته في ج /ا؟ ص /377/7. 
علي: هو علي بن أبي طالب: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص .56١‏ 

عمر: هو عمر بن الخطاب : تقدمت ترجمته 
في ج ١‏ ص ؟5"307. 

عمر بن عبد العزيز: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 3572. 

عميرة: هو أحمد شهاب الدين البرلسي: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؟511. 


عيسى بن آبان: تقدمت ترجمته في ج " 
ص /910؟3. 


الكسائي (ملحق ) تراجم الفقهاء 


اوور وو مو مف ة ةم ةماه ره نجه ين وو ايه نا مفو ةن يوم وميم روم نيمرين نهار نميه ممم ةمث منت 


الكساتي (؟5--184١1ه)‏ 

هوعلٍ بن ححزة بن عبدالله الأسدي بالولاء, 
أبوالحسن, الكوفي, ال معروف بالكسائي مقرىء, مود » 
لغوي, نحوي, شاعر. نشأ بالكوفة, وتنقل في البلدان» 
واستوطن بغداد. وهومؤدب الرشيد العباسي, وابنه 
الأمين. أصله من أولاد الفرس وأخباره مع علراء الأدب في 
عصره كثيرة. 

من تصانئيفة : «معاني القرآن», و«المصادر», 
.و«الحروف», و«القراءات ». 

[تار يخ بغداد »4٠/١١‏ ومعجم الموؤلفين 2414/1 
والأعلام ه/1] . 


مالك * 

تقدمت ترحته فيج ١ا‏ ص 616" 
الماوردي : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 51" 
المتولي : هوعبدالرجمن بن مأمون : 
تقدمت ترحته في ج "ص ١‏ 
بجاهد : 

تقدمت ترحته فيج وص 4م 
محمد بن جر بر : 

تقدمت ترجته في ج ”ص "45 


محمد بن حاطب (؟4-5/اه) 

هومحمد بن حاطب بن الحارث بن معمر القرشي 
الجمحي. صحابي. ولد بأرض ال حبشة أمه أم جميل فاطمة 
بنت المجلل. عده ابن حبيب من «أجواد الإسلام» وهو 


المقداد بن الأسود 
أول من سمي «محمدأ» قٍِ الإسلام. قال هشامبن 
الكلبي : شهد محمد بن حاطب مع علي مشاهده كلها 
الجمل وصفين والنهروان. 

[الإصابة م/ابام, وأسد الغابة ١4/4‏ وشذرات 
الذهب 2875/١‏ والأعلام 5 ٠ .]"١‏ 


محمد بن الحسن الشيبافي : 
تقدمت ترحته فيج كيين 
محمد بن شهاب : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 07" 
المزني : هوإسماعيل بن يحبى : 
تقدمت ترحته يج لي اونا 
0 اص الام 
مسلم بن يسار(؟-8١١ه)‏ 

هو مسلم بن يسارء أبوعبدالله البصري الأموي بالولاء . 
فقيه, ناسك من رجال الحديث . أصله من مكة. سكن 
البصرة, فكان مفتيها . ا 

روى عن أبيه وابن عباس وابن عمر وأني الأشعمت 
الصنعاني وغيرهم . وروى عنه ابنه عبدالله وثابت البئاني 
ومحمد بن سير ين وغيرهم . 

قال ابن سعد : قالوا كان ثقة فاضلا عابدأ ورعا . توفي 
في خلافة عمر بن عبدالعز يز. وذكره ابن حبان في 
الثقات. 

[تجذيب التهذيب 2١40/٠١‏ وحلية الأولياء 2750/5 
والأعلام 171/4]. 


معاوية بن أبي سفيان : 

تقدمت ترحته فيج اص 477 

المغيرة بن شعبة : 

تقدمت ترجمته في ج ا ص 477 

المقداد بن الأسود : هوالمقداد بن عمروا لكندي : 
تقدمت ترججمته في ج اص 417 


ا كك 


٠#‏ » م م6 مم م. مه و .عوقوو ووه و ووه وو وووه هي ووه و ووه وو وه و وعس وهو و ع و و و و و و وو وهو ووه وه ووه ووه وو ووه وود و و هوهو ووه و ووو وثو ووه 


عيسى بن دينار: تقدمت ترجمته في ج ه 
ص 556. 


٠ 


3 


ترجمته في ج ١‏ .ص بركضة؟ 


٠ 


ف 


فخر الإسلام البزدوي : هو علي بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 417". 
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القاسم بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ؟ 
ص .5١8‏ 


القاضى : ر : الماوردي. 


القاضي : ل القاضي أبو يعلى. 


وفف 


الإسفراييني: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص .55١‏ 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5"554. 
إسحاق: تقدمت ترجمته في ج >" ص .5١9‏ 
القاضي عبد الوهاب: هو عبد الوهاب بن 
علي : تقدمت ترجمته في ج ٠‏ ص 56". 
قتادة: هو قتادة بن دعامة السدوسى: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 526. 
القرافي: هو أحمد بن إدريس: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص 526. 
القرطبى: هو محمد بن أحمد: تقدمت 
القليوبي: هو أحمد بن أحمد بن سلامة: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 511. 
القيصري (؟ -؟): فقيه شافعي. قال عنه 
ابن الصلاح : إنه من كبار العراقيين. 
[طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة 
7/١‏ » طبقات الشافعية للإسنوي 
."| 


الكاسانى: هو أبو بكر بن مسعود: تقدمت 
ترجا دع اهن 5 
الكرخى: هو عبيد الله بن الحسين: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص 85. 
الكمال: هو محمد بن عبد الواحد «ابن 
الهمام»: تقدمت ترجمته في ج ؟ ص ه”77. 


3 


اللخمي: هو علي بن محمد الربعي: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 117 3. 

الليث: هو الليث بن سعد الفهمى: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص 58". ٠‏ 


1 


المازري: هو محمد بن علي: تقدمت 


المقداد بن الأسود 


الماوردي: هو علي بن محمد: 


المتولي: هو عبد الرحمن بن 
تقدمت ترجمته فاج :دص 2 . 
المَتِيْطى: هو على بن عبد الله: تقدمت 
ترجمته في ج ١8‏ ص كه"3. 
محاهد: هو مجاهد بن جبر: تقدمت 
المجد: هو عبد السلام بن تيمية: تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص 3"2"6. 

محمد: هو محمد بن الحسن الشيباني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ا 

الحسن الشيباني : تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص .307١‏ 

المرداوي: هو علي بن سليمان: تقدمت 
ترجمئه في ج ١‏ ص خذرةه 

المرغيناني: هو علي بن أبي بكر: تقدمت 
المقداد بن الأسود: ميو المقنة اق بر مرق 
الكندي : تقدمت ترجمته في ج "ا ص 21 . 


ومع عو مومه ووم همه ووو ووو .ووو و ووو ووو ووو ووه ووو ووو نوو ون ووو وو وو ووو و ووو ووو ةن فوووا و وو و وو هو و ومو ووو نووووووووءه 


المقريزي: هو أحمد بن علي بن عبد 
مصطفى الرمّاصي: مصطفى بن عبد الله بن ى 
الي ست للن اللسل ظ 
مُطرّف: هو مطرف بن عبد الرحمن بن 
الموصلي: هو عبد الله بن محمود بن 
مودود: تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 5772. 


يحيى بن سعيد: هو يحيى بن سعيد 
الأنصاري: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 3775. 


يونس (؟ - 194١ه):‏ هو يونس بن يزيد بن 

1 أبي النُجاد الأيلي القرشي» أبو يزيد» مولى 

2 معاوية بن أبي سفيانء الثقة» المحدث» 

زوى :له« السماعة عدت عن أنه هيات 

الناصر اللقاني : هو ناصر الدين 1 بن الزهري. ونافع مولى ابن عمرء والقاسم» 

حسن: تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص م+م. 0 وعكرمة» وغيرهمء وعنه الليث بن سعدء 

النخعي : ر: إبراهيم النخعي. ويحيى بن أيوبء. والاوزاعي» وابن 
المبارك» وابن وهب. وغيرهم. 

[تهذيب الكمال 2561/7 سير أعلام 

النبلاء 91//5 ؟]. 


ترجمته في ج ١‏ ص 71/8#. 


1 , 


الولي العراقي: هو أخمد بن عبد الرحيم بن 
الحسين : تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 5١‏ 


1" 


فهرس تفصيلى 


١١ نفاس‎ ١/6 
١ ه التعريف‎ 

١ 4‏ 'الألفاطط داك الضلة» الحتفن + الامسحاف: دم 
5 مدة النفاس 0 
. أقل مدة النفاس ه 
/ى أقصى مدة النفاس 3 
م ابتداء النفاس / 
م انقطاع الدم في مدة النفاس 4 
1و الحالة الأولى: انقطاع الدم انقطاعاً تاماً بغير عودة 4 
9 الحالة الثانية: انقطاع الدم ثم عودته في مدة النفاس 9 
0-٠‏ مجاوزة الدم أكثر مدة النفاس ٠١6‏ 
01 النفاس في ولادة التوأمين الم 
00114 حكم السقط في النفاس ١‏ 
01-6 وجوب الغسل عند انقطاع دم النفاس 5 
اح الولادة بجرح في البطن 14 
ف خروج بعض الولد ثم رجوعه 14 
05 ما يحل وما يحرم على النفساء ١‏ 

١١-١ نفاق‎ ١771 
١ التعريف‎ ١7 


-/9؟ة - 


6 الألفاظ ذات الصلة: الكفرء التقية» الرياء 2 
0 أنواع النفاق ظ ه 
1 اجتماع النفاق والإيمان 0 . 
2 عقوية المنافق ١‏ / 
٠ل‏ ما يتوقف عليه عقوبة المنافق م284 
2-٠٠‏ توبة المنافق ش . 
“٠٠‏ المعصية لا تدل على النفاق ٠١‏ 
٠‏ إجراء أحكام الإسلام الظاهرة على المنافقين ١١‏ 
2 أ الصلاة خلف المنافق 1 
5" ب - صلاة الجنازة على المنافقين بن 
5" جَ الجهاد 1١5‏ 
د د الحذر من دخول أهل النفاق في شئون السياسة والحرب 
والإدارة ١‏ َل 
اليف ه ‏ الميراث ا ْ 1 
اه" نفخ 7 ١-م‏ 
2.5 التعريف 00 ١‏ 
205 الألفاظ ذات الصلة: النفسء التجشؤ 1 
0 الأحكام المتعلقة بالنفخ | 4 
قا أ النفخ في الإناء 0 07 5 : 


- 4584- 


لومم وه م .همه وو ووو ةو ووو وو ووو وو ووو وو وو وو ووو م ووو وو و مم م عونو وهو وم ووو و ووو ومع وه وو ووو وو ووو وو ووو وو وثوود وو 


"> ب - النفخ في الصلاة هه 
ف ع بض« الروج ١‏ 
و" د النفخ في الصور 7 
" ه ‏ النفخ في آلات اللهو: ْ م 
مكيف ظ تفر ١-ه‏ 
055 التعريف كْ ١‏ 
2305 الأحكام المتعلقة بالنفر ! 1 
065 نفر الحاج 5000" 
بف النفر الأول ش 7 
35> النفر الثاني ش 5 
يف النفر لطلب العلم والجهاد هه 
لك لفن نفس ظ >7 
6" التعريف ب ١‏ 
6 الأحكام المتعلقة بالنفس ومضهع ي 1 
4 أ النفس بمعنى الدم يل 
اح ب - النفس بمعنى الروح 222075 ش 0# 
4" أولاً: :قتل التفسن بغين: حق 06 0 
ل ثانياً: الدفاع عن النفس اج 5 
فى ثالثاً: قاتل نفسه 7 0 


- 254 - 


قم » » مقاقة .ع ووم ووو جم م ووو هوم و ووو ووم ووو وهو ووو عسوو ووو وهو ون وه وو هو وو وو ووو و ووه وه ووو و ووو وووم ووو ووو ووو وووءو 5 


لخ انعا : توبة قاتل النفس عمداً بغير حق 5 
شري نفط ١م‏ 
"8< التعريف ١‏ 

208 الأحكام المتعلقة بالنفط | 1 
يف أ زكاة النفط 9 
0 ب - تملك معدن النفط بالإحياء والإقطاع 0 
٠٠١‏ نفقة -١‏ فوم“ 
20564 التعريف ١‏ 
4“ الألفاظ ذات الصلة: العطاء 1 
04 الحكم التكليفي : 
4 أسباب النفقة 5 
* أولاً: النكاح 34 
5 حكم نفقة الزوجة 3 
03١ 6‏ سبب وجوب نفقة الزوجة 5 
6 شروط استحقاق الزوجة النفقة . 
لين من لا نفقة لها من الزوجات 7, 
8 تقدير التفقة م 
3 ما يراعى في النفقة 9 
وذ أنواع النفقة : ٠06‏ 


عات 


.٠ه‏ مه ع مءمءو وو وء ...مث وو ووو .و .دوو ووة و ووو ووو هوهو ووو ووه هو وو وو ووه شوو ووو وو ووو وو وو وو ون ووو ووو و ووو ودلنقدووهة 


1 أولاً: علاج الزوجة ١‏ 
58 ثانياً: آلات التنظيف وأدوات الزيئة والطيب ل 
45 ثالث : أجرة الخادم ونفقته ١5‏ 
4 ما يشترط في خادم الزوجة | ١‏ 
ه54 لزوم قبول الزوجة خدمة الزوج لها 1 
ه14 إتيان الزوجة بخادمها معها ْ 00م 
20 نفقة الزوجة الصغيرة 1 
664 نفقة الزوجة المريضة 76 
4 نفقة الزوجة المحبوسة في 
ل نفقة زوجة الغائب ا برف 
4 أولاً: نفقة زوجة الغائب قبل الدخول ف 
3 ثانياً: نفقة زوجة الغائب بعد الدخول 31 
“0ه نفقة زوجة الذي لا مال له لد 
24 تنازع الزوجين في الإنفاق ل 
6 نفقة امرأة المفقود 5 
05 الكفالة بنفقة الزوجة 5١‏ 
7< نفقة الزوجة الناشز يدن 
لاه نفقة المعتدة ين 
باه أ المعتدة من طلاق رجعي يون 


5 


باه ب - المعتدة من طلاق بائن 5 
يدا ج - المعتدة من وفاة ه" 
5 د المعتدة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة ش سم 
56 ه ‏ المعتدة من لعان لذن 
0 و - نفقة المختلعة 8" 
5 استحقاق الزوجة النفقة حال سفرها اهنا 
3 ثرا الويحة للم 7 
5 أ السفر لأداء حج الفريضة 4.١ ١‏ 
0000# ب - السفر لحج التطوع 4.3 
4 امتناع الزوجة من السفر مع الزوج وذ 
06 نفقة زوجة الصغير 3 
05 نفقة الزوجة مدة حبس الزوج في دين نفقتها 5 
55 طلب التفريق بسبب عدم الإنفاق : ب 
55 أ إذا كان الزوج حاضراً ْ ب 
6 ب - إذا كان الزوج غائباً | 53 
8# التبرع بالنفقة 54 
و“ اعتبار النفقة دينئاً على الزوج ' 5.4 
”ا 02 ثانياً: القرابة 6 
7 القرابة الموجبة للنفقة وبيان درجاتها 5 


5 


مكحول : 


نقاءدت ترءمته فيج ١‏ ص ١لا‏ 
المواق : هو محمد بن يوسف : 


تقدمت ترحته في ج “ا ص 78 


٠ 


ل 


نافع : هونافع المدني أبوعبد الله : 
نقدمت ترجمته في ج ١‏ ص الام 


النخعي : هوإبراهيم بن يزيد : ر : إبرا م الع. 
النسائي : 
تدعت ترجه يج أعن 0 


النووي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "الال 


_ 


الهروي : 


تقدمت ترجمته في ج ا ص 56" 


6 - 


إنفاق الفروع على اللأصول ١ه‏ 
” شروط وجوب الإنفاق على الأصول 12 
4 من تجب عليه نفقة الأصول ون 
7 إنفاق الأصول على الفروع بن 
ل شروط وجوب نفقة الأولاد هه 
:4م تعدد الأصول أن 
١م‏ مقدار نفقة الأقارب /اه 
م اجتماع الأصول والفروع مه 0 
م نفقة الحواشي 64 
44م شروط وجوب نفقة الحواشي عند القائلين بها 5 
هم اجتماع الأصول والحواشي 5 
44 اجتماع الفروع والحواشي 55 
44 اجتماع الأصول والفروع والحواشي 6" 
44 النفقة عند إعسار بعض الأقارب 55 
ل دين نفقة الأقارب 254 
4 فرض النفقة للقريب على الغائب ل 
03 ثالثاً: الملك 07 
1 نفقة الرقيق ظ ٠‏ 7 
1 نفقة الحيوان 7/١‏ 


1 


ل 


ل 


امتناع مالك الحيوان من الإنفاق عليه 
نفقة العارية 
نفقة اللقطة 
الوديعة 
المرهو ن 


نفقات أخرى 


3 


3 


أ نفقة اللقيط 


- نفقة اليتيم 
ج - نفقة العاجز الذي لا عائل له 
01 تفل 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: السنة 
فضل النفل 
المفاضلة بين الفرض والنفل 
لزوم النفل بالشروع 
تنفل من عليه فرض من جنسه قبل أدائه 
نفل الصلاة 
- النوافل المعينة 
- النوافل المطلقة 


- 45 - 


٠#‏ ونه و عمقعءعوةه مهاه هو ووو و همهو ووو هوهو وو هود وو ووو وو ووهن وهو و ووه وووووةووههةه ووو و هه ووو ووو وه و ووووهو و وووووووه 


ال عدد ركعات النوافل المطلقة ١١0‏ 
حل المفاضلة بين طول القيام وبين كثرة الركعات في النافلة ١‏ 
١1‏ الفصل بين الفريضة والنافلة بن 
)0 النافلة 5 الصدقات ١‏ 
06 صيام النافلة ١‏ 
200-57 حج النفل 5 
١01/‏ َم 


انظر: أنفال 


اللكيييل نفي ١ه"‏ 
6 التعريف ١‏ 
84 الألفاظ ذات الصلة: التعزير 1 
0064 مشروعية النفي إن 
00١‏ الحكم التكليفي 3 
200-60١‏ حكمة النفي ه 
00١‏ أنواع النفي 5 
0067 موجبات النفي 7 
فل أ النفي في حد الزنا 7 
يفن ب - النفي في حد الحرابة 4 
نفل ج - النفي تعزيراً 9 


 ع""ه‎ 


*13 ملة النفي للم 
يفل أ مدة النفيى في حد الزنا ٠١‏ 
ين ب - مدة النفى في الحرابة ١‏ 
١)‏ ج - مدة النفي في التعزير ١‏ 
006 تنفيذ عقوبة النفي دن 
07 أولاً: مكان النفي ١‏ 
)| | أ مكان النفي في الزنا ١‏ 
يف ب - مكان النفي في الحرابة 1 
يف ج - مكان النفي في التعزير يل 
)1 ثانياً: معاملة الشخص المنفي 1 
)1 ثالثاً: نفي المرأة ١‏ 
يل رابعاً: انتهاء النفي 14 
كين أ انتهاء المدة 14 
فيل ب الموت 14 
كيل ج - الجنون :6" 
فيل د المرض 5" 
فيل ه ‏ العفو ف 
فيل و - الشفاعة ظ رف 


شن ز- التوبة 35 


ك2 


18 .نف التست و" 
10 نقاب ٠١-١‏ 
003٠#‏ التعريف ١‏ 

“2031 الألفاظ ذات الصلة: الخمار ٠‏ الحجاب» البرقع» اللثام ١‏ 
04 الحكم التكليفي ظ ١‏ 
اول النقاب للمحرمة 7, 
5 النقاب في الصلاة م 
5 نكاح المنقبة . 
335 الشهادة على المنقبة ٠١6‏ 
١1-4‏ نقد ١-م‏ 
30 التعريف ١‏ 
٠9‏ الألفاظ ذات الصلة: النسيئة ' ' ؟ 
اهيل الأجكام المتعلقة بالنقد ٠‏ 
يل أولا:: النقد بعتن الحلول 00 م 
بقل ثانياً: النقد بمعنى التسليم ه 
05 نقد الثمن قبل تسليم المثمن 0 
1١*‏ غخيار النقد 5 
يذل ثالثاً: النقد بمعنى تمييز جيد النقود من رديئها وزائفها 7 


3 


امهم واه وه م فوم ووم م ف ومو ووم ل ووو ووم ووو و ووو مودو ووو دوروو ودونو و 6ع دود ودود د د دوب 9د دث تت 9د 0 


/ تعلم التاجر النقد‎ ١ 
0. أجرة النقاد‎ ١ 
ه١‎ 00 ثقرة‎ ١10-15 
5١ | التعريف‎ 445 
الألفاظ ذات الصلة: السبيكة‎ 4 
١ الأحكام المتعلقة بالنقرة‎ 4 
, ل أ وجوب الزكاة في النقرة‎ 
4 ب - بيع النقرة بجنسها صحاحاً وبيع الصحاح بجنسها نقاراً‎ ١ 
ك‎ ٠ ج - قطع الدراهم. وتكسيرها‎ ١ 
5 ل د عقد الشركة برأس مال من النقار‎ 
نقشس ْ ة‎ 3144-5 
١ 4 التعريف‎ 5 
1 ْ الألفاظ ذات الصلة: التزويق» الزخرفة» الختم‎ 5 
الأحكام المتعلقة بالنقش اه‎ 07 
أ- نقش الخاتم ا اه‎ ١ 
5 بب- نقش المسجد‎ 000202084 
3 ج - نقش الدار وتزيينها وزخرفتها‎ ١ 
د- نقش يد المرأة المحرمة بالحناء | | م‎ 0222014 


4م45 - 


6ه هه هو وه ةوهو ووه وموووهةو ووه وو وهدوهو هوه و وه نوو ووشسهةوههة نوو و ووو وهو وو وو ووو وو ووم ومو همه ووو ووو .6ه ممم موده ووم ةوه م وءوددةهه 


4 النقش على القبر‎  ه‎ ١54 
40-١ ْ نقضص‎ ١1-4 
١ التعريف‎ 4 
1 الألفاظ ذات الصلة: الإبرام» العقد‎ 44 
0 الأحكام المتعلقة بالنقض‎ ٠ 
5 | أولاً: نقض الطهارة‎ 0-0 
٠ ل أ نواقض الوضوء‎ 
5 . ب - نواقض التيمم‎ 6 
/ غ6 ج - نواقض المسح على الخمّين‎ 
4 : انا نقض العهود‎ ٠6١ 
4 أ نقض الهدنة‎ 6 
0 غ6 ب - نقض الأمان‎ 
٠ فل جَ -.نقض عقد الذمة‎ 
١ : ثالثاً: نقض الاجتهاد‎ 6 
1 رابعاً: نقض القضاء‎ 6 
1 الحكم التكليفي لنقض القضاء‎ 6 
دل ما ينقض من الأحكام وما لا ينقض دلا‎ 
15 القسم الأول: ما ينقض من الأحكام‎ 0 
ل القسم الثاني: ما لا ينقض من. الأحكام يل‎ 


- 88 


و هوه ههه هو نوه »ووه وهو وم وو وو هوه وو وه وووهة و ووو و ومو و ووو و ووه وو و ةوه ووم وه و ووه و ووو هه وو وه ووه ووو وو و ودود وثوووءوو.. 


ل القسم الثالث: ما اختلف في نقضه من الأحكام 1 
001 أ الحكم المجتهد فيه 1 
لجل ب عدم علم القاضي باختلاف الفقهاء 17 
لل ج - الخطأ في الحكم 6 
5 د إذا خالف ما يعتقده أو خالف مذهبه ' 14 
فح ه ‏ صدور الحكم من قاض لا يصلح للقضاء 6 
0 لو الحكم من قاض جائر "١‏ 
لجل ز ‏ الحكم المشوب بالبطلان يف 
5 ح - الحكم ببيّنة فيها خلل رف 
6 كون الشاهدين كافرين أو صغيرين نق 
0_6 فسق الشاهدين ان 
05 تقصير القاضي في الكشف عن الشهود "> 
055 شهادة الزور ْ وف 
05 الرجوع عن الشهادة 34> 
00001 شهادة الأصل لفرعه وعكسه وأحد الزوجين للآخر أ 
/11- شهادة العدو على عدوه ْ ل 
لل ط ‏ الدفع من المحكوم عليه بأن له بيّنة لم يعلمها  #١‏ 
154 ي - إذا لم يعيّن القاضي من قبل ولي الأمر 1" 
08 الجهة التي تنقض الحكم وذ 


- 440 


##ه اه و هه ووه ها هارع هيه هه واه مايوه ها لهاره عا رو هالعا وريه وا عا يه ونه وها كه عه ولويوا ةوه واه قاع ويه اه واه هق واه عه و ووه 6 8ه واه م اه او موه ووو هاه 


ل أ- نقض القاضي أحكام نفسه ذا 
جل ب - نقض القاضي أحكام غيره ان 
غ04 ج - نقض الأمير والفقهاء حكم القاضي أذ 
١/١‏ طلب المحكوم عليه نقض الحكم جين 
فل صيغة النقض انا 
هن تسبيب حكم النقض ون 
فلن تسجيل حكم النقض 4 
١948-1‏ نقود 2 44-١‏ 
1١"‏ التعريف ١‏ 
0017 الألفاظ ذات الصلة: الفلوسء التبرء السكة 1 
04 مشروعية التعامل بالنقود 8 
0 أنواع النقود 5 
١‏ أولاً: النقود الخلقية ٠‏ ا 
١‏ أ الدينار 5 
١),‏ ب - الدرهم ش / 
7 ثانياً: النقود الاصطلاحية 4 
0177 الأحكام المتعلقة بالنقود : 4 
يف أولا: الأحكام الشرعية المقدرة بالنقود ٠‏ 9 


يف أ نصاب الزكاة 4 


- 55١ 


ممه ومع هه ومع هوم و م ةيوون وأو ع وو لومي عه وومةه مومه وو و مهو مو ووو ووو وه مو ووو و وهنم ووو ونون ووو ووءةووووووودودءودودوو.و. دود ٠.‏ 5 


يف ب - أقل المهر ٠6‏ 
يف ج ‏ كفارة من أتى امرأته في حيضها ١‏ 
وين د نصاب القطع في السرقة ١‏ 
م : ه ‏ الديات | و 
,2 و- الجزية 1١5‏ 
1 ثانياً: ضرب النقود وإصدارها يل 
ل أ حق إصدار النقود ! حل 
4 ب أخذ الأجرة على سك النقود 14 
5 ج - نقش شيء من شعائر الإسلام على التقود 1 
ل د مس المحدث النقود المضروب عليها شيء من القرآن ٠١‏ 
41 ه ‏ ضرب النقود الحاملة للصور واستعمالها 5" 
14 و ضرب النقود المغشوشة والتعامل بها يف 
تيل كيفية التصرف بالنقود المغشوشة ”3 
4 التعامل بالنقود الرديئة ش 32> 
14 ثالثاً: كسر النقود 0" 
1 رابعاً: التزين بالنقود الى 
ال خامساً: النقود في العقود 1" 
01١8‏ ما يجب فيه النقود ولا يجوز العرض 4 
*20018 رأس مال شركة العقد 14 


- 5815- 


185 ما ينصرف إليه النقد عند الإطلاق فى العقود والإقرارات ونحوهما "١‏ 


07 تعين النقود بالتعيين في المعاوضات يض 
لاا قيام بعض النقود مقام بعض في الزكاة والتجائلاك رذن 
عل استيفاء أحد جنسّي النقد من الآخر ' 5 
ل المقاصة في الديون النقدية هم 
ل السلم ‏ في النقود 7 لين 
حل السلم في الفلوس يان 
14١‏ التجارة في النقود (الصرافة) أن 
بح إقراض النقود 4 
ذل رهن النقود :١‏ 
م١‏ إعارة النقود 3 
يلجل إجارة النقود وق 
ا وقف النقود ٠‏ 3 
56 السفتجة [ْ 16 
35 سادساً: التغيرات التي تعتري النقود من حيث قيمتها 65 
4 تحول النقود إلى سلعة بعد بطلان التعامل بها /و.ء 
145 محافظة الإمام على استقرار أسعار النقود 144 
ل أثر تغير قيمة النقد على الديون 4ك 


٠ 114‏ لفيع اسه 


- 44# 


4 الحكم التكليفي ‏ 2 0 


٠١-١ نشعد‎ "١5_06 


:36 الالقاظ. ذاك الضلة: الولكة » العقيقة» العذيرة» الوكيزة). الحذاق» 


الخرس» المأدبة "0 
الحكم التكليفي 1 
+86 احكم إجابة الدعوة للنقيعة ٠١‏ 


ماوسم نكاح ١‏ دفلا 
6 التعريف ١‏ 


5 حقيقة النكاح‎ 0٠٠6 
مايترتب على الاختلاف في حقيقة النكاح ؟‎ 0807 
٠: الألفاظ ذات الصلة: الخطبة» السفاح» الطلاق‎ 4 
مشروعية النكاح وحكمته و7‎ 4 
0 الحكم التكليفي‎ 0 
4 أولاً: الوجوت‎ "6 
4 ثانا : اليدت‎ "1 
ثالثاً: الكراهة‎ 1 
١ ١ رابعاً: الحرمة‎ "6 


- 555- 


#8 ل ره © ا يوووا م جل وا ايه هد أو كنض أو هر هو مر واجه ا وهام شاه هد كه انيه و فيه 2# 1826 :8ه به 6 ها علا يق 8 11 إن ها 48يف ين 8ه عد ف يها ف رمو عا عا و ا 1 


ف خامساً: الإباحة ب 
02١7‏ النكاح والعبادة ين 
يلف أ كون النكاح عبادة ١‏ 
1" ب - المفاضلة بين النكاح والنوافل 1 
04 خصائص عقد النكاح ١6‏ 
1 أ التأبيد ظ ١6‏ 
1" ب - اللزوم /. 
0 ما يسن في النكاح 7 
”7 أ أن لا يزيد على امرأة واجدة 14 
كا | ب - أن يتزوج في شوال ويدخل فيه 14 
1" ج - أن يعقد النكاح في المسجد 6“ 
1" د أن يكون في يوم الجمعة "١‏ 
يفف ه ‏ أن يكون بعاقد رشيد وشهود عدول ف 
قف و- أن ينظر إلى من يريد نكاحها رف 
يفف ز- ذكر الصداق وحلوله 3 
يرقف ح - الاستدانة للنكاح "> 
رقف ط ‏ الخطبة قبل الخطبة والعققد 35> 
ليشا 9 ي - إعلان التكاح ف 
قف ك ‏ الوليمة للنكاح 34> 


- 558 


١‏ ل الدعاء للزوجين والتهئئة الى 
هف م دعاء من زفت إليه امرأته امس 
7 ما يستحب في الزوجة من أوصاف 8١‏ 
يفف أن توق اذات' درق ١م‏ 
0 ب - أن تكون بكراً يض 
يف ج - أن تكون حسيبة رفن 
لحف د أن تكون ودوداً ولوداً 25> 
- ه ‏ أن تكون جميلة ه 
يف و أن تكون عاقلة حسنة الخلق ” 
رق ز- أن تكون أجنبية 0 
ليف ح ‏ أن تكون خفيفة المهر والمؤنة ل 
شيف ط ‏ أن لا تكون ذات ولد اخ 
فرق ي - أن لا تكون مطلقة ولا في حلها خلاف 54 
060١‏ ترتيب هذه الصفات وما يسأل .عنه أولاً ظ 4.١‏ 
فرق ان في الزوج من أوصاف بق 
0303١‏ المرأة التي يكره نكاحها ار 
؟1 - حكم الزفاففه , 5 
25# أركان النكاح ٠.‏ ه40 
+2 أولاً: الصيغة في التكاح 15 


- 445 - 


يق الألفاظ التي ينعقد بها النكاح 437 
ييف دلالة الصيغة على الزمان وأثرها في العقد 0 
غرف انعقاد النكاح بغير العربية 5ه 
نكن ما يقوم مقام اللفظ في انعقاد التكاح إن 
34 أ الإشارة من اللأخرس هه 
34 ب - الكتابة كه 
34١‏ ج - الرسول لاه 
حق د المعاطاة ش مه 
خف خيار المجلس والشرط في النكاح هه 
حف أ - خيار المجلس ش 4" 
324 ب - خيار الشرط 56 
يدف تعليق الصيغة 5١‏ 
نقق إضافة الصيغة 5 
24 تأقيت النكاح ند 
”», تولي شخص طرفي عقد التكاح 400 
ى33ظ»> انعقاد النكاح بالنيابة | 56 
2417 ثانياً: الولي اه 
»> شروط الولي : 5 
"6١‏ الشرط الأول: العقل والبلوغ ْ / 


- 55907 - 


امك الشرط الثاني : الحرية 58 
6" الشرط الثالث: الإسلام 4 
0 الشرط الرابع: العدالة 7 
ك”ثظ»> الشرط الخامس : الذكورة الا 
هه" الشرط الساوسن:- الرشدذ 7 
١‏ الشرط السابع: ألا يكون محرماً بحج أو عمرة 7 
/” الشرط الثامن: ألا يكون الولي مكرهاً 7 
/6” أسباب الولاية في النكاح 7 
6 أ- القرابة 7 
4" ب الملك 7/ 
4 اج - الولاء يف 
»> د الإمامة مى, 
4" ه ‏ الوصاية 724, 
لمك أنواع الولاية في النكاح 4 
6" النوع الأول: ولاية الإجبار ش 41 
»020202022 النوع الثاني: ولاية المشاركة أو ولاية الندب والاستجباب 85 
1" ترتيب الأولياء 0١‏ 
34> انتقال الولاية بالعضل 45 
”> غيبة الولي /ا54 


- 558- 


1" تزويج وليين امرأة لأكثر من رجل ظ ل 
2ظ»> الوكيل في النكاح حل 
كك أ- توكيل الزوج غيره في النكاح 0 
1ك ب - توكيل المرأة من يزوجها 0 
20> ج - توكيل الولي غيره في التكاح ١6١‏ 
14 الوصي في التكاح 1١‏ 
يلف إنكاح اليتيم دل 
234 نكاح الرقيق ١‏ 
4 إنكاح الفضولي 20001 
ذل نكاح السفيه ُ ١6‏ 
44 ثالثاً: الإشهاد على النكاح حل 
2»”345 الشروط الواجب توافرها في الشاهدين ١١/‏ 
2 أ الإسلام 18 
2345ظ»> ب - التكليف > 
”١١‏ ج- العدالة 0 ل 
1 د العدد 1 
144 ه ‏ الحرية هن 
يف و- الذكورة فال 
014" زز- السمع 0 
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ومو وو فلوو و وف ومو وو وو ووم وو ووه ووو ولعو ع ومع لووول ولعو ووو ووو و ووو و وثوزود وو م ودود .تلود 9٠‏ 9٠و99‏ 


اف حَ البصر ١6‏ 
4ظ»> ط ‏ - النطق يل 
55 كيت التيقظ ١‏ 
3 ظ ك ‏ معرفة لسان العاقدين ّْ يل 
0 ل أن لا يكون الشاهدان ابني الزوجين 4) 
.ع نكاح السر ريل 
1 رابعاً: محل عقد النكاح فيل 
03060 شروط النكاح سن 
هم الشروط في عقد النكاح يفيل 
"١‏ آثار النكاح الصحيح فق 
9 أولاً: الحقوق المشتركة بين الزوجين فيل 
9 آل البماشرة بالمعروفب ل 
١م‏ ب - استمتاع كل من الزوجين بالآخر وين 
نض ج - الإرث أخرنا 
نض د حرمة المصاهرة 0م1١‏ 
يل ها قنوت لني" الوللة: 14١ ٠‏ 
كلف ثانياً: حقوق الزوج يقل 
م أ طاعة المرأة زوجها ١‏ 
53 ب - تسليم الزوجة نفسها إلى الزوج قل 


- 560٠0 


ف مه عه 6م عه هه وهو عه هه هه ه©» هه 6 6ه وه هو ههه هه ههه هه وه وو ةن وووه و ووو ووو هوهو ههه ووه ووه ووو ووو ووو ودو وه وو ودودووووه 


1 ج - عدم إذن الزوجة في بيت الزوج لمن يكره دخوله ١45‏ 
٠ 14‏ د عدم خروج الزوجة..من البيت إلا بإذن الزوج الخال 
لفن ه ‏ سفر الزوج بامرأته ١‏ 
الف و خدمة المرأة لزوجها ١144‏ 
9 ز- تأديب الزوج امرأته ل 
كحض حَ الطلاق ها 
لفن ثالثاً: حقوق الزوجة 6١‏ 
لضن أ الههز 6 
ينض ب - النفقة دل 
ينف ج - إخدام الزوجة ١6‏ 
يحض د القسم بين الزوجات ١6‏ 
14" ه ‏ البيات عند الزوجة ه6١‏ 
لضن و إعفاف الزوجة 65 
64 آثار النكاح غير الصحيح /اه ١‏ 
14" أ وجوب المهر 64 
يلضن ب - وجوب العدة 64 
احلفن ج - ثبوت النسب ملحل 
لفن د ثبوت حرمة المصاهرة 5١‏ 
لضن نكاح الكفار بذجل 


ل و5868 - 


وعم م مقع ةوه وهاه وما م هه و مم .و وو نوو و ومن وو مويه و نوو و مونو نو و معيعوةة مارو و و ووم وو رن وو ومو و ووو و موءوءء 6د دد 90966 


”١‏ 0 انتهاء النكاح يذحل 
كحضن أ الموت اذل 
فض ب - الطلاق 5 
فض جَ الخلع حل 
فض د الإيلاء ١55‏ 
فض ه ‏ اللعان / ١‏ 
نفضن و إعسار الزوج 158 
انفضا ح - غيبة الروج 2ن 
5" ط ‏ فوت الكفاءة 18 
فض ي - التحريم الطارىء بالرضاع فن 
ايفن ك ‏ العيب الذي يثبت الخيار ا 
فض نكاح الشغار 
انظر: مهر» نكاح منهي عنه 

وام ووم نكاح منهي عنه 5ك 
6" التعريف ١‏ 
”7 أنواع الأنكحة المنهي عنها وحكم كل نوع ب 
م الأول: نكاح الرايات 0 5 
هن الثاني : نكاح الرهط . 
هضن الثالث: نكاح الاستبضاع ٠‏ 5 


ه55 - 


فهرس تفصيل 


فض الرابع : نكاح الشغار 0 
0١‏ الخامس: نكاح الخدن ٠١‏ 
الفرفن السادس: نكاح المتعة ش : ١١‏ 
2 ا صيغة نكاح المتعة ١‏ 
4١‏ الآثار المترتبة على نكاح المتعة ١5 ٠‏ 
يان عقوبة المتمتع ' ١6‏ 
حاكن السابع : التكاح المؤقت حل 
يذ كن الثامن : النكاح بنية الطلاق / 
24 التاسع : النكاح بشرط الطلاق 14 
4 العاشر: نكاح المحلل 1 
لان الآثار المترتبة على نكاح المحلل 6" 
لان أولاً: حل المرأة للزوج الأول ْ 6" 
54" ثائيا : هدم الطلقات "> 
كان حادي عشر: نكاح المحرم بف 
ليان ثاني عشر: نكاح المريض والمريضة رف 
يدان ثالث عشر: نكاح السر "> 
بذك أ حقيقة نكاح السر "> 
»> 7 وا حكم نكاح السر ظ ”> 
نيان رابع عشر: نكاح المحارم ْ ”> 


اهمع - 


وممم فم و ةم مم ة مو ممم م ممم ة ةم ممم مء مم مم ممم ممرةء ممم نوةوء ءءء مء ءءء ءةوءءءءممءءلة رمم م ممم ممم 096 


ماركا نان [ نكث 3 
5 التعريف ١‏ 
65 الألفاظ ذات الصلة: النقضء النبذء الغدرء العهد ١‏ 
٠ه‏ الأحكام المتعلقة بالتكث | 3 
0ه الحكم الشرعي للتكث ١‏ 
اه" أ الحكم التكليفي للنكث ش ١‏ 
4 ب - الحكم الوضعي للتكث 0 
4 التكث في اليمين ١‏ 

امرض نكول 53 
4 التعريف ١‏ 
وه الألفاظ ذات الصلة: اليمين» الإقرار ظ 5 
وه حقيقة التكول 002 ظ ا ١‏ 
”5١‏ القضاء بالتكول ظ ١‏ 
8 الأيمان التي لا ترد بالتكول 0 

كرفي نماء 8-١‏ 
4 التعريف ١‏ 

0554 الألفاظ ذات الصلة: الريع والكسب 1 
اشن أقسام النماء ش ١‏ 

وبم التقسيم الأول: باعتبار المشروعية وعدمها ١‏ 


- 5688 - 


9# 188 8 وايوده ويه واو وا و ره هيع 19 »ا 6ه ول م وهاه فا وها وادها عاره اعد هوا ع ويه هده هاه عه 6ه اه فده 9ه 618 واد وح عدوا وه هاه و وام فاه وه عو ل و واه عه 


ا ٠‏ التقسيم الثاني : باعتبار كون النماء طبيعياً أو غير طبيعي ه 
ام التقسيم الثالث: باعتبار الاتصال- والانفصال 5 
من التقسيم الرابع:. حقيقي وتقديري *7 
08 الأحكام المتعلقة بالنماء: م 
1 أ النماء في الزكاة م 
372 أولاً: اشتراط النماء في وجوب الزكاة م 
34 ثانياً: زكاة نماء المال أثناء الحول 4 
ف ب - الماء في الصداق ٠6‏ 
الام ج - نماء المبيع ١١‏ 
34 أولاً: نماء المبيع وأثره في خيار الشرط ل 
34 0 نماء المبيع في المرابحة ١‏ 
4 ثالثاً: تلف نماء المبيع ش ١١‏ 
فق د نماء المرهون 2 . ْ 1 
فس ه ‏ نماء المشفوع فيه 1١6‏ 
فس و - نماء المغصوب 5 
فق ز - نماء التركة ظ ْ 3 
فض ح ‏ نماء الموهوب 18 
ابام د بام نميمة ١ه‏ 
"7 التعريف ١‏ 


- 56868 سه 


ملام الألفاظ ذات الصلة: الغيبة ” 
انفضا الحكم التكليفي و 
4 ما يجب على النمام 3 
0864 ما يجب على من سمع النميمة ن 
ف كيين نهاريات م 
5 التعريف 5 ١‏ 
»2 الحكم الإجمالي .> 
ين نهب ا 
ى” التعريف ١‏ 
7 الألفاظ ذات الصلة: الاختلاس» الغصبء السرق» الحرابة ١‏ 
5 ما يتعلق بالنهب من أحكام: 5 
81 المعنى الأول: التهب بمعنى أخذ الشيء قهراً على وجه 
العلانية 5 
لمكن أ حكم النهب 5 
00006 ب - عقوبة النهب 1 
كن ج.- مقاومة المتتهب 0 
م" د أثر النهب في التصرفات 7 ٠١‏ 
ا ارلا الالتقاط زمن النهب ٠‏ 
8 ثانياً: أثر النهب في الإيداع ١١‏ 


- 405 - 


88 641018 0 لاو واه 8ه و لايع #عمم اوعدو اوه إوايه عاواى > يار مه فاع أيقاره اع نيه )4ه تود هه به ع كود بها حها ها هوه يه 18 وداه مو بح ع نهد ع جود ع عد لا ا وا لك ع ل 


بذ أ قبول الوديعة زمن النهب لل 
نينا ب - إيداع المودع غيره زمن النهب ١‏ 
يليان ج - ادعاء تلف الوديعة بالنهب ل 
لخن الثاً: أثر النهب في القرض ١‏ 
8 رابعاً: دعوى الانتهاب ١‏ 
وان المعنى الثاني: النهب بمعنى الأخذ من الشيء المباح 1 
04-6 نهر ْ "4-١‏ 
6 التعريف ١‏ 
8" الألفاظ ذات الصلة: البحرء البئر 1 
5 أقسام النهر ظ 5 
5 أولاً: النهر العام (غير المملوك) . 
ان 5 النهر العظيم وحق الانتفاع به 5 
نكن ب - النهر الصغير وحق الانتفاع به 37 
84 تقدر ما يحبس من الماء 8 
الكل ثانياً: النهر الخاص «المملوك) وحق الانتفاع به ١‏ 
لكل ثالثاً: النهر داخل الملك ْ 1 
ل انعا : النهر المشترك بين جماعة وحق الانتفاع به ١‏ 
45 كيفية قسمة ماء النهر المشترك | 1١5‏ 
1 مؤنة كري الأنهار (عمارتها وإصلاحها) 0 7 


الاهة - 


ممفمو فاه مامه واوواوقواو افوا مفوو اافو و واو مف فلوو مفو وافو و و فووا قفوو ووو و وووووةع ووو مهومعء م6 مم ومع م 99966 999 5 


بم أولاً: الأنهار العامة 3 
م ثانياً: الأنهار المملوكة ظ 14 
م كيفية الكري والإصلاح ١9000‏ 
8 امتناع أحد الشركاء عن الكري والإصلاح 5" 
+040 حكم ما انحصر عنه الماء ظ ل 
47644 نهى كاده 
04 التعريف ١ ١‏ 
04خ الألفاظ ذات الصلة: الأمر ١‏ 
الأحكام المتعلقة بالنهي 1 
3 أ صيغة النهي َ 
ه66 ب - ما يقتضيه النهي 5 
6 أولاً: إفادة النهي الدوام والتكرار 5 
6 ثانياً: اقتضاء النهي الفور أو عدمه ه- 
4 ثالثاً: اقتضاء النهي التحريم 1 
.6 رابعاً: اقتضاء النهي الفساد 7 
6 ج ‏ ما تستعمل فيه صيغة النهي من معان 4 
/ا4 د - النهي عن المنكر ١‏ 


5 نهي عن المنكر 
انظر: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


هع - 


- 564 


تم بحمد اللّه الجزء الحادي والأربعون من الموسوعة الفقهية 


ويليه الجزء الثاني والأربعون وأوله مصطلح «نوائب» 


45 


ْ ونارة الأوقا ف كالشكونالا/ث لاب : 
| ل 
”بوهم ( 


الجزء الثاني والأربعون 


نوائتب -ودىي 


آذ 7 م ىب اسه 6 سر 
« وَمَاكانَ المؤْمصِنُونَ ليتغزواً مه 


رده فه هرمن 
دو 220 يكار 1غ كدر داو .ف 
مْؤْقَوْمْئْهمَ طابعة مهاف ألرّنِ وَلِذِرُا 
قَوَمَهُمَ إذا يَحنُوأ ته لهم حَدَرُونَ * 


(سورة التوبة آية : )١77‏ 


5 2 له »م مداءرةم 9 
:«من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين» 


(أخرجه البخاري ومسلم) 


وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الطبعة الأولى 
06 ل - ٠١5‏ م 
حقوق الطبح محفوظة للوزارة 


ص . ب : ؟١‏ - وزارة الأوقاف والشنئون الإسلامية - الكويت 


مم مفو م وموم عو وود ووو وووووووووووو: 


التعريف : 

-١‏ النوائب في اللغة: جمع نائبة» وهي من 
فعل ناب» يقال: ناب الأمر نوباً ونوبةٌ: نزل. 
. والنوائب: هي ماينوب الإنسان» أي ينزل 
به من المهمات واللتو وق 

والنائبة : النازلة . 

والنائبة : المصيبة» واحدة نوائب الدهر. 
وناب عني فلان أي : قام مقامي . 

وناويته مناوبة بمعنى: ساهمته مساهمة» 


والنوبة اسم منه» والجمع نُوَبِء مثل قرية 
وقرى . 
وتناوبوا عليه: تداولوه فيما بينهم» يفعله 
هذا مرةً وهذا مرةٌ. 
وأناب زيد إلى الله إنابة: رجع*"© 
وأما في اصطلاح الفقهاءء فقد ورد هذا 
اللفظ عند الحنفية» وقالوا: إن النوائب قد يراد 


)١(‏ المصباح المنير» ولسان العرب. 


وم هه وه ع و و همهم همه وو مم م ملو دوعوم وو ووو دوروو وثوووووة 


بها مايكون بحق» مثل مايوظفه الإمام على 
الناس لتجهيز الجيش وفداء الأسارى إذا لم 
يكن في بيت المال مال» ومثل ذلك كُرِْي 
الأنهار المشتركة للعامة وأجرة الحارس 


للمحلة . 

وقد يراد بها ماليس بحقء» كالجبايات التي 
لم 1 ( 
تُفرض ظلماً على الناس”' . 

الأحكام المتعلقة بالنوائب : 


أ- حكم فرض النوائب : 

؟- النوائب بمعق : (مايفرضن على يحض 
الناس من أموال» قد يكون فرضها واجبأء وقد 
يكون جائزأً» وقد يكون حراماًء وبيان ذلك 

* - يكون فرض النوائب واجباً إذا كانت 
هناك مصلحة عامة للأمة وتحتاج إلى مال» 
ولا يوجد في بيت المال مايكفي لتحقيق 
المصلحة» كأن تكون هناك حاجة لتجهيز 
الجيش» وفداء الأسارى» فللإمام أن يفرض 
على بعض الناس شيئا من المال. 


جاء في تبيين الحقائق: وكّره الجعْل إن 


)١(‏ الهداية وشروحها”/ 3”37, وحاشة ابن عابدين 


8/5 0/الا”ء وينظر المواق 2055/4 
والدسوقى ا والحطاب 5 5 


وجد فيءء والمراد به أن يضرب الإمام الجعل 
على الناس للذين يخرجون إلى الجهاد, لأنه 
يشبه الأجر على الطاعة» فحقيقته حرام» 
فيكزهما أشينيةه ولأن مالءنتت: المال معد 
لنوائب المسلمين وهذا من جملته؛ وإن لم 
يوجد في بيت المال فيء لايكرهء لأن الحاجة 
إلى الجهاد ماسة» وفيه تحمل الضرر الأدنى 
لدفع الأعلى» وقد أخذ النبي يَكِةِ دروعاً من 
صفوان عند الحاجة بغير رضاه''' وعمر كله 
كان يغزي العَزْبِ عن ذي الحليلة» ويعطي 
الشاخص فرس القاعد»ء وقيل : يكره أيضاً لما 
بينا» والصحيح الأول لأنه تعاون على البرء 
وجهاد من البعض بالمال ومن البعض 
بالنفس» وأحوال الناس مختلفة» فمنهم من 
يقدر على الجهاد بالنفس والمال» ومنهم من 


يقدر بأحدهماء وكل ذلك وا لقوله 
)١(‏ حديث: «أخذ النبى يَكِهِ دروعاً من صفوان عند 
الحاجة بغير رضاه؟. 


نصه عن صفوان بن أمية «أن رسول الله يك قال: 
ياصفوان هل عندك من سلاح؟ قال: عارية أم 
غصباً؟ قال: لا بل عارية» فأعاره مابين الثلاثين إلى 
الأربعين درعاً . ٠‏ الخ؟. 
أخرجه أبو داود (/ 475 ط حمص)»؛ وأحمد في 
المسند (5/ 05001 576/5 ط الميمنية) وليس فيه 
أنه قال : «بغير رضاه» . 

(0) تبيين الحقائق */7157» والدر المختار وحاشية 
ابن عابدين ؟ لاه وه/ 2787 والهداية 
وشروحها 9"7/5” . 


دوا ِأَمَوْلِحُ 00 


تعالى: #و 

وقوله: #إنَّ أله أت مرب الْمُؤْير أنضسَهْرَ 
َأئكُم يأك لَهْمْ البجنّد يرت فى سبل 
د 0 20 57 04 سس 07 0 الع : 


وَصَسَاوهأ 0 لير 0 وقال 1 1 
الصلاة والسلام : «المؤمن و كاليئيان 


يشد بعضه 0 


ويقول الشاطبي: إنا إذا قررنا إماماً مطاعاً 
مفتقراً إلى تكثير الجند لسد حاجة الثغور ١‏ 
وحماية الملك المتسع الأقطارء وخلا بيت 
المال» وارتفعت حاجات الجند إلى مالايكفيهم 
فللإمام إذا كان عدلا أن يوظف على الأغنياء 
مايراه كافياً لهم في المالء إلى أن يظهر مال 
بيت المال» ثم إلى الإمام النظر في توظيف 
ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك» وإنما لم 
ينقل مثل هذا عن الأولين في العصور الإسلامية 
الأولى لاتساع بيت المال في زمانهم بخلاف 
زمانناء فإن القضية فيها وجوه أخرى» ووجه . 


. 4١ / سورة التوبة‎ )١( 


(؟) سورة التوبة/ ١١١‏ . 
قرف سورة المائدة/ ؟ . 
(5) حديث: «المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه 2 


بعضا» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 44/6 ط السلفية) 
ا ”م عيسى الحلبي) من حديث 


أبي موسى الأشعري كلك 


كك 


مق هوف م ع ل ع و وو ولعو و ووو اودوع ووو ووو ون وو ووو وونوءيونوو وه 


المصلحة هنا ظاهرء فإنه لو لم يفعل الإمام 
ذلك بطلت شوكة الإمام؛ وصارت دياره عرضة 
لاستيلاء الكفارء وإنما نظام ذلك كله شوكة 
الإمامء فالذين يحذرون من الدواعي لو تنقطع 
عنهم الشوكة - أي لو ضعف الجيش عن الدفاع 
- يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلهاء 
فضلا عن اليسير منهاء فإذا عورض هذا الضرر 
العظيم بالضرر اللاحق بهم بأخذ البعض من 
أموالهم» فلا يتساوى في ترجيح الثاني عن 
الأول» وهو مايعلم من مقصود الشرع قبل 
النظر في الشواهد”'" . 

ويقول الماوردي وأبو يعلى: ماكان مستحقاً 
على بيت المال على وجه المصلحة والإرفاق 
دون البدل» فاستحقاقه معتبر بالوجود دون 
العدم . فإن كان موجوداً في بيت المال وجب 
فيه وسقط فرضه عن المسلمينء وإن كان 
معدوماً سقط وجوبه عن بيت المال» وكان إن 
عم ضرره فإنه يصير من فروض الكفاية على 
كافة المسلمين» حتى يقوم به منهم من فيه 
كفاية» وذلك كالجهاد. 

.وإن كان مما لايعم ضرره كوعور طريق 
قريب» يجد الناس طريقاً غيره بعيداً» أو 


)١(‏ الاعتصام 4/7 »1١‏ وانظر المستصفى للغزالي 


ا 


مقف فوع م عل ووو وو وووووودو ووه 


انقطاع شرب يجد الناس شرباً غيره» فإذا سقط 
وجوبه عن بيت المال بالعدم سقط وجوبه عن 
الكافة لوجود ان" 


5 - وأما الجائز من النوائب فهو مثل 
مايأخذه الجند على خفارة الحجيج ليدفعوا 
عنهم كل يد عادية» قال الشيخ أبو بكر بن 
الوليد: هي من وجه تشبه سائر النفقات 
اللازمة» لأن أخذها للجند جائزء إذ لايلزمهم 
الخروج معهمء فهي أجرة يصرفونها في 
الكراع والسلاح» وهي من وجه تشبه الظلم» 
لأن أصل توظيفها خوف قاطع الطريق» ونقل 
ذلك ابن جماعة الشافعي في منسكه عن الشيخ 
أبي بكر وزاد عليه: وقد اتفق على جواز 
استئجارهم من يخفرهم من الأعراب 
واللصوص مع تجويز الغرر'"“. 


ونقل الدسوقي عن المعيار أنه سئل أبو عبد 
الله العبدوسي عمن يحرس الناس في 
المواضع المخيفة» ويأخذ منهم على ذلك 
مالا؟ فأجاب: ذلك جائز بشروط: أن يكون 
له جاه قوي بحيث لايتجاسر عليه عادة. وأن 
يكون مسيره معهم بقصد تجويزهم فقط لا 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 2.5١5‏ 6١75ء‏ 


والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 5507 . 
(؟) مواهب الجليل للحطاب 545/7 . 


لانت 


وفوف وو و و ع وعم اودوع ووه وول جوونووووووووووووءوءءوووهةه 


لحاجة له» وأن يدخل معهم على أجرة معلومة 
أو يدخل على المسامحة» بحيث يرضى يما 
بدفنة 10 

وقال الشيخ تقي الدين: الخفارة تجوز 
عند الحاجة إليها في الدفع عن المخفر»ء ولا 
تجوز مع عدم الحاجة إليها كما يأخذه السلطان 
0007 


« - وأما ما يحرم من النوائب فمثل ما 
يفرض على الناس ظلما دون وجه حق» سواء 
أكان من سلطان أم غيره» قال ابن عابدين: 
الجبايات الموظفة على الناس في زماننا ببلاد 
فارس على الخياط والصباغ وغيرهم للسلطان 
في كل يوم أو شهر فإنها ظلم” " . 

ومن ذلك مايأخذه المكاس والرصدي من 
الناس ظلماً وهم يترصدون الناس على 


الطرقات9' . 
ب - حكم أداء مافرض على الناس بسبب 
النوائب : 


5 - مافرض على الناس من هذه النوائب 


. 7358 778 / حاشية الدسوقى‎ )١( 

(؟) كشاف القناع 597/5 . 

إفرف حاشية ابن عابدين 5/؟8”» والعتاية شرح الهداية 
رض * 

(5) الحطاب ؟/595, 888 . 


1 ا ا ا ا ال ل1للل ‏ ال الا الا الل ل لكا 


إما أن يكون بحق أو بغير حق: 

فإن كان بحقء كالأموال التي يفرضها 
الإمام على الناس لتجهيز الجيش أو فداء 
الأسارى إذا لم يكن في بيت المال شيء؛ء 
فهذا لايجوز الامتناع عن أدائه» بل هو واجب 
الأداء» لأنه مصلحة عامة لجميع المسلمين؛ 
فقد نقل ابن عابدين عن العُنية : قال أبو جعفر 
البلخى : مايضربه السلطان على الرعية مصلحة 
لهم يصير ديناً واتجنب الأداةوحقاً مستحقاً ظ 
كالخراج» وقال مشايخنا: وكل مايضربه 
الإمام على الناس لمصلحة لهم فالجواب 
هكذاء حتى أجرة الحراس لحفظ الطريق 
ونصب الدروب وأبواب السككء ثم قال: 
فعلى هذا مايؤخذ في خوارزم من العامة 
لإصلاح مسناة الجيحون أو الربض ونحوه من 
مصالح العامة هو دين واجب الأداءء» لايجوز 
الامتناع عنه وليس بظلم» قال ابن عابدين: 
وينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يوجد في بيت 
المال مايكفي لذلك”'" . 


أما الجائز من ذلك فهو مايدفع كأجرة لمن 
يحرس المسافرين لحج أو غيره إذا كان 
مايأخذونه هو المعتاد» لا ماكان كثيراً يبجحف - 


للق حاشية ابن عايدين . 


ع 


ماوم و و ع و موه و ولو وعم ولعو ووو وو وو وووووووووووواءوو و 


وأما مايفرض على الناس ظلماً فلا يجب 
دفعه» ومن استطاع أن يتخلص من ذلك كان 
أفضل » يقول ابن عابدين : إن إعطاء النوائب 
التي بغير حق يعتبر إعانة للظالم على ظلمهء 
فإن أكثر النوائب في زماننا بطريق الظلم» فمن 
تمكن من دفع الظلم عن نفسه فذلك خير له 
ولأن ماحرم أخذه حرم إعطاؤه إلا لضرورة» 
فإذا كان الظالم لابد من أخذه المال على كل 
حال فلا يكون العاجز عن الدفع عن نفسه آثماً 
بالإعطاءء بخلاف القادر فإنه بإعطائه مايحرم 
أخذه يكون معيناً على الظلم باختياره”" . 


وفي فتاوى الشيخ عليش سئل الداودي 
فقيل له: هل ترى لمن قدر أن يتخلص من 
دفع هذا الذي يسمى بالخراج إلى السلطان أن 
يفعل؟ قال: نعم يحل له ذلك» قيل له: فإن 
وظفه السلطان على أهل بلد وأخذهم بمال 
معلوم يؤدونه على أموالهم؛ هل لمن قدر على 
الخلاص من ذلك أن يفعل» وهو إذا خلص 
أخذ سائر أهل بلده بتمام ماجعل عليهم؟ قال: 
)١(‏ الحطاب 545/”5» ا154»: ونهاية المحتاج 


ل يقلا 
(7) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 05/7 . 


وم و مهو و و لولم ع علو ووم م يلوو وو ودودووونونوو وه 


ذلك له”'' لقول اللّه تعالى: إِنَمَا لتيل عَلَ 
ادن يموي النّاس ”2 . 


ولو جاءت مغرمة على جماعة» وقدر 
أحدهم على الدفع عن نفسه»ء لكن حصتة 
تؤخذ من باقيهم» فهل له ذلك؟ قال الداودذي: 
له ذلك» وقال الشيخان : يكره له ذلك» وقال 
ابن المئير: يحرم عليه ذلك» وعزاه في الموّاق 
لسحنون. 

فإن تحقَوٌ تحقق أن حصته لاتؤخذ من باقيهم كان 
له الدفع عن نفسه قولا واحداء وعمل فيما 
يأخذه المكاس من المركب بتوزيعه على 
الجميعء لأنهم نجوا به”" . 

ج - الكفالة بالنوائب: 


- النائبة بمعنى : مايفرض على بعض 
الناس من أموال إن كانت بحق كالذي يفرضه 
الإمام للمصلحة العامة فهذه يجور الكفالة بها 
عند الحنفية بالاتفاق بينهم» لأنها واجبة على 
كل مسلم موسر بإيجاب طاعة ولي الأمر فيما 
دسجل النسلمين ولع بارزم بيت المالةة أو 
لزفة ولا سيء ا 
)١(‏ فتح العلي المالك 1857/17 ط الحلبي .. 
زفق سورة الشورى / 57 . 


() حاشية الدسوقى ”7787/7 . 
(5) حاشية ابن عابدين 7587/5 . 


0 


أما مايفرض ظلماً على الناس من سلطان أو 
غيره فقد اختلف فقهاء الحنفية في الكفالة 
بذلك» قال بعضهم: لايصح الضمان بهاء 
لأن الكفالة شرعت لالتزام المطالبة بما على 
الأصيل شرعاًء ولا شيء عليه ههنا شرعاًء 
وقال بعضهم: يصح الكفالة بها وممن يميل 
إلى ذلك الرأي فخر الإسلام البزدوي» قال: 
وأما النوائب فهي مايلحقه من جهة السلطان 
من حق أو باطل أو غير ذلك مما ينوبه»ء فتصح 
الكفالة بهاء لأنها ديون في حكم توجّه 
المطالبة بهاء والعبرة في الكفالة للمطالبة لأنها 
شرعت لالتزامها(' . 

هذا ماذكره الحنفية» وقواعد المذامب 
الأخرى لاتأبى هذا إن كان بحق. 

فقد قال المالكية: يصح الضمان بدين لازم 
أو آيل إلى ---0- 
ل ل 
يجساء سواء أجرى سبب وجوبه أم لا لأن 
الضمان وثيقة بالحق فلا يسبقه كالشهادة» 
وصحح في القديم ضمان ماسيجب لأن 
الحاجة قد تدعو إليه. 


. "57/5 العناية شرح الهداية مع فتح القدير‎ )١( 
. 787/9 (؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ 


م قفومو و ع م ع ع عد ووو وو ووو ووو وت لوعوووو وه 


كما يشترط في المضمون كونه معلوماً جنساً 
وقدراً وصفة وعيناً فى الجديدء لأنه إثبات مال 
في الذمة لآدمي بعقدء فلا يصح ضمان 
المجهول. ولا غير المعين . 

وصححه في القديم بشرط أن تتأتى الإحاطة 
به أن مع عه يي 

وصرح الحنابلة بأنه يصح ضمان 
المجهول. وضمان كل حق من الحقوق ش: 
الماليةالواجبة. أو التي تؤول إلى 

١ 0 
الوجوب‎ 

(ر: كفالة ف 77). 

د - التعاون على أداء النوائب : 

4 - قال الحنفية: إن من قام بتوزيع هذه 
النوائب على المسلمين بالقسط والعدالة كان 
مأجورا. ل ا لك 
باطله9" . 


محمد عمن رمى عليهم السلطان مالاء 


زوق مغني المحتاج 0/1 لوم والقليوبي 5 
رض #8 

فق المغني :/0 و ”وه 5 

() العناية بهامش فتح القدير 777/5 وحاشية ابن 
عابدين ا 


داه[ ا 


فيتعاون الناس في جمعه على وجه الإنصاف» 
فقال: نعم هذا مما يصلحهم إذا خافوا وهذه 
ضرورة. 

وسئل أبو عمران قيل له: رجل يكون في 
قوم تحت سلطان غالب يرسم عليهم الغرم» 
ويكون فيهم رجل له مقام لايؤدي معهم. 
فقال: الصواب أن يؤدي معهم ويعينهم إذا 
كانوا إنما يؤدون مخافة ماينزل بهم» قال: 
ولايبلغ بهم مبلغ الإثم إن ترك ذلك وغغوفى» 
ولكن هذا الذي ينبغى له أن يفعل 9 . 

وسئل أبو محمد بن أبي زيد القيرواني عن 
العامل إذا رمى على قوم دنانير» وهم أهل قرية 
واحدة» فقال لهم: ائتوني بكذا وكذا ديناراً 
ولم يوزعها عليهم» فهل لهم سعة في توزيعها 
بينهم» وهم لايجدون من ذلك بداً؟ وهل 
يوزعونها على قدر الأموال أو عدد الرءوس؟ 
وهل لمن أراد الهروب حيتنئذ ويرجع بعد ذلك 
سغة» ويعلم أن حمله يرجع على غيره؟ وهل 
له سؤال العامل في تركه أم لا؟ وهل يقولون 
للعامل: اجعل لنا من قبلك من يوزعهاء وإن 
فعلوا خافوا أيضاً أن يطلبهم؟ وهل ترى الشراء 
لشيء من هؤلاء لشيء يبيعونه من أجل مارمى 
عليهم أو يتسلفونه وهم ليس عليهم أعوان» 


)2000 فتح العلي المالك ؟/857١‏ . 


إلا أنهم إن أبطئوا بالمال أتتهم الأعوان؟ 
فقال: إن أجمعوا على توزيعه برضئ منهم 
واس قتهم طقل ولا نولي عليه فهو جائز» 
فإن اختلفوا فلا يتكلف السائل من هذا شيئاً» 
وليؤد ماجعل عليه» وتوزيعهم إياه على 
ماجعله السلطان عليهم إما على الأموال أو 
الرءوس» ومن هرب منهم فأرجو أن يكون في 
سعة» وأما تسببه فى سلامته منه أو من غيره 
فلا ينيسن له اولك سددى :زلا ان سال أذ يقانن 
من العدر اقل أن يفك قلا الى 

وأما بيع هؤلاء لعروضهم : فإن كان بعد أن 
أخِذوا بذلك فلا يجوز الشراء منهم» وإن كان 
قبل الأخذ بذلك فلا بأس بالشراء منهم 
حينئذ» وما تسلفوه في حال الضغطة فلمن 
أسلفهم الرجوع عليهم» وفيه اختلاف وهذا 
اختياره. قال البرزلي: وهذا واضح إن تعرض 
السلطان فجعلها على الرءوس أو الأموال0"' . 

وقال ابن تيمية: لو وضعت مظلمة على 
أهل قرية أو درب أو سوق أو مدينة» فتوسط 
رجلٌ محسن في الدفع عنهم بغاية الإمكان 
وقسطها بينهم على قدر طاقتهم من غير محاياةٍ 
لنفسه ولا لغيره ولا ارتشاء» بل توكل لهم في 


)00( فتح العلي المالك ؟”7/ 032486 1835 . 


3 ونم 


مهو و وموم ووه فهو و ووو مو مومع ووو ودع وو ووه و ووه ووو ووو وود ودوةووووءو وه 


الدفع عنهم والإعطاء كان 1 

ه - رجوع مؤدي النوائب على من أدى عنه : 

4 - لو أدى أحد عن أحد من الذين فرضت 
عليهم الأموال» فهل له الحق في أن يرجع بما 
أدى أم يعتبر متبرعاً ؟ 
قال الحنفية: إن من قضى نائبة غيره بإذنه 
يرجع به عليه من غير شرط الرجوع استحساناً 
بمنزلة ثمن المبيع . 

قال شمس الأئمة: هذا إذا أمره به لا عن 
إكراه» أما إذا كان مكرها في الأمر فلا يعتبر 
أمره في الرجوع . 

وقالوا: لو أخذت النواتب من الأكار فله 
الرجوع على مالك الأرض وعليه الفتوى؛ 
ولو قال لرجل: خلصني من مصادرة الوالي» 
على الصحيح”"'. 

وقال الشيخ عليش من المالكية: سئل 
سحنون عن رفقة من بلاد السودان يؤخذون 
بمال في الطريق لاينفكون عنه» فتولى دفع 
)١(‏ السياسة الشرعية لابن تيمية ص 05 ط دار الكتاب 

العربي . 


(0) العناية بهامش فتح القدير 777/1» وحاشية ابن 
عابدين 5415/7 - ”7587 . 


واوموو م مو ومو وو وو ع معو ودع وو ووو ووودودولو وود ووه 


ذلك بعضهم من ماله على أن يرجع على 
الباقين بما يخصهم., فهل له الرجوع عليهم؟ 
فقال: نعم له الرجوع عليهم بذلك؛ لأنهم 
لايجدون الخلاص إلا بذلك» وهي ضرورة 2 
لابد لهم منهاء وأراه جائزاء قال البرزلي: هذه 
المسألة بمنزلة من فدى مالا من أيدي 
اللصوصء والصحيح لزومهم ذلك إن لم 
يتخلصوا إلا هكذاء وذكر هنا أنه على قدر 
أموالهم» كالخفارة على الزرع والغلات ونحو 
ذلك» واختار الشيخ أبو محمد الشبيبي أنه 
على عدد الأحمال لا على قيمتهاء ويعلل ذلك 
بأنه قد يؤدي إلى كشف أحوال الناس ويخاف 
على من حمله غالٍ من إجاحته؛ أي إجاحته ' 
في الطريق» قال البرزلي: وقد اخترته أنا حين 
قفلنا من الحج ببلاد برقة ضربنا الخفارة مرة 
على عدد الأحمال ومرة على عدد الإبل» لأنه 
كان خلط علينا أعراب إفريقية» فعملنا على 
عدد الإبل خاصة لما خفت على من بيده شيء 
غالٍ في الرفقة أن يسرق له أو يجاح قصداء 
وإنه لحسن من الفتوى إذا كان المأخوذ قليلاء 
وإن كان كثيراً جداً فيترجح فيه اعتبار الأموال» 
والأولى أن يصطلحوا على مايحسن يزاد بعض ٠‏ 
شيء على من رحله غالي20 . 


فق فتح العلي المالك 57/7مك لالىما . 


بت 


ل ا ل ال ل ال د ل شح لشم شم #2 كي 


استعاذة 
التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة : الدعاء 
صفتها (حكمها التكليفي ) 
حكمة تشر يعها , 
مواطن الاستعاذة 


الاستعاذة لقراءة القران 

حكها 
محلها 
الجهر والإسرار بها 
بعض المواضع التي يستحب فيها الإسرار 
المراد بالإخفاء 
صيغ الاستعاذة وأفضلها 
الوقف على الاستعاذة 
إعادة الاستعاذة عند قطع القراءة لدخول الخلاء وصيغها 

الاستعاذة للتطهر 

الاستعاذة عند دخول المسجد والخروج منه 

الاستعاذة في الصلاة 

حكمها 
محل الاستعاذة في الصلاة 
تبعية الاستعاذة في الصلاة 
فوات التعوذ 
الإسرار والجهر بالاستعاذة في الصلاة 
تكرار الاستعاذة في كل ركعة 
صيغة الاستعاذة في الصلاة 
استعاذة المأموم 
الاستعاذة في خطبة الجمعة 
محل الاستعاذة في صلاة العيد 


ا 


6 ...6 م6 دم 6م مع مث مث 6 الث وو مو دورولل و وو ل و و م و العامة ورم و ول لدو ووو و معنن وريم 


١-النوع‏ في اللغة: الصنف» يقال: تنوّع 
الشىء أنواعاً» ونوّعته تنويعاً: جعلته أنواعاً 


)6 
عه 5 


دالٌ على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاض”"' . 


الألفاظ ذات الصلة: 

الجنس : 

؟5- الجنس في اللغة هو الضرب من كل 
0 0 قرف 
شيء» والجمع أجناس” '"'. 
دال على كشيرية مختلفين بأنواع”*. 
والعلاقة بين النوع والجنس : أن الجنس أعم 
من النوع . 


)١(‏ لسان العرب. 
إفرف المصباح المنير» ولسان العرب. 


دين 


وموم ف مهو و هوا ولع د عع ولع ووو و وووودووووو هو 


الأحكام المتعلقة بالنوع : 

'- يستعمل الفقهاء لفظ «نوع» في كثير من 
أبواب الفقه. من أهمها باب الزكاة» أما مقادير 
زكاة كل نوع وأنصبتها فينظر تفصيله في 
مصطلح : (زكاة ف8" وما بعدها). ويظهر أثر 
النوع في مقادير الزكاة واتحاد النوع واختلافه 
وبيان ذلك فيما يلي : 

اتحاد النوع أو اختلافه في الماشية: 

4 - نص الفقهاء على ما يلي : 

أ- إن اتحد النوع الزكويّ بأن كان إبله كلها 
أرحبية - أو مهرية محضة- أو كانت بقرهُ كلها 
جواميس أو عراباً» أو كان غنمه كلها معزاً. أو 
ضأناً: أخذت الزكاة من نفس النوع اتفاقاً . 

ويجوز عند جمهور الفقهاء أن يخرج عن 
الضأن معزاً والعكس» وعن الأرحبية من الإبل 
مهرية وبالعكس» وعن الجواميس بقراً (عراباً) 
وبالعكس . وهذا هو المعتمد عند المالكية 
والأصح عند الشافعية والصحيح عند الحنابلة 
مع رعاية القيمة عند الشافعية والحنابلة» وذلك 
بأن تكون قيمة المُخرّحٍ تساوي ما وجب. 

وعند الحنفية لا يجوز إخراج الزكاة إلا من 
نفس النوع الذي وجبت فيه الزكاة» وهو مقابل 


الأصح عند الشافعية وقول القاضي من الحنابلة 
وقول ابن حبيب من المالكية . 

وفي قول ثالث عند الشافعية يجوز أخذ ١‏ 
الضأن عن المعز لأنه خير منه» ولا يجوز أخذ 
المع عن الفان27. 

ب - وإن اختلف النوع كضأن ومعز في 
الغنم» وأرحبية ومهرية في الإبل؛ وعراب ٠‏ 
وجواميس في البقر فعند الحنابلة والشافعية في 
القول الأظهر: أن المالك يُخرج ما يشاء 
مقسطأً عليهما بالقيمة رعاية للجانبين”" . 


وقال الحنفية: يجب ضم بعضها إلى بعض . 
لتكميل النصاب وقدر الواجب. ثم تؤخذ 
الزكاة من أغلبها إن كان بعضها أكثر من 
بعض» وهو قول عند الشافعية وإن تساوت 
فمن أيهما شاء يؤخذ أعلى الأدنى أو أدنى 
الأعلى» وهذا عند الحنفية» وعند الشافعية ‏ 
يؤخدذ الأغبط فيهما””. 


وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (زكاة 


نلق حاشية ابن عابدين ؟/225 والدسوقي١/‏ 21470 


ومغني المحتاج١/‏ 774: وكشاف القناع١/ ١1917‏ 
والمغني؟/ 047. وشرح الزرقاني؟/ ١١9‏ . 

(؟) مغني المحتاج١/7/4”,‏ 0 والمحلي شرح 
المنهاج؟/ 9 : ٠٠١‏ وكشاف القناع؟/ 197 . 

(9) تبيين الحقائق 2557/١‏ ومغني المحتاج م 
- دلالاء والمحلي شرح المنهاج؟/9. ٠١‏ . 


نات 


مم مفو هو ووو م م معو ووو ووو وود ود ووو وندووو 5 


كا كو ا 
اتحاد النوع أو اختلافه في الثمار والزروع: 
ه- إن اتحد النوع الواحد كأن يكون التمر 
معقلياً أو برنياً محضاً يخرج منه» وإن اختلف 
ضم بعض النوع إلى بعض لتكميل النصاب . 
والتفصيل في مصطلح (زكاة ف7١٠).‏ 
اتحاد النقود واختلافها : 
5- اختلف الفقهاء فى حكم ضم الذهمب 
إلى الفضة أو العكس لتكميل النصاب . 
' وتفصيل ذلك في مصطلح (زكاة ف75). 
بيع الربويين مختلفي النوع : 
- اختلف الفقهاء في الحكم فيما إذا جمع 
البيع ربوياً من الجانبين واختلف جنس المبيع 
منهماء بأن اشتمل أحدهما على جنسين 
ربويين اشتمل الآخر عليهما كمد عجوة 
ودرهم بمد من عجوة ودرهم» وكذلك إذا 
اختلف نوع المبيع كصحاح ومكسرة تنقص 
قيمتها عن قيمة الصحاح بصحاح ومكسرة. 


وتفصيل ذلك في مصطلح ( ربا ف78). 


وم موه هم و م وموم عل يعولل لوو ووه وودلووووه 


نوم 


التعريف: 

١‏ - النوم اسم مصدر للفعل : نام ينام. 
وهو في أصل اللغة: الهدوءء والسكون. 
يقال: نامت السوق: كسدت» والريح: 
سكنت والبحر: هداً. 

كما يقال: استنام إليه: سكن: أي اطمأن 
اي" 

وفي الاصطلاح عرف النوم بتعريفات منها: 
هو فترة طبعية تحدث للإنسان بلا اختيار 
منه » تمنع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل 
مع سلامتهاء وتمنع استعمال العقل مع قيامه. 
فيعجز المكلف عن أداء الحقوق9؟. 20 
ومنها: النوم حالة طبعية تتعطل معها القوى 
بسبب ترقي البخارات إلى الدماغ”" . 


)00( الصحاح»ء ولسان العرب لابن منظورء والقاموس 
المحيط . 
(؟) حاشية ابن عابدين ١ه‏ . 


8 


وسمهو وو وه وو وم ووو ووو ووو ع وو وو ووو ووو ووو ووو وءعوءوءءوءنووووهةه 


ومنها قولهم : هو استرخاء أعصاب الدماغ 
بسبب الأبخرة الصاعدة من المعدة("' . 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ - النعاس ؛ 

١‏ - النعاس في اللغة: من نعس نعْساًء 
ونعاساً: فترت حواسه”" » وهو بداية النوم . 
صاحبه أكثر ما يقال عنده. أو هو ريح لطيفة 
تأتي من قبل الدماغ فتغطي العين ولا تصل إلى 
القلب» فإن وصلت إليه كان نوما”” . 

والعلاقة بين النعاس والنوم: أن النعاس 

نب - السئة : 

* - السّنة لغة: هي من وسِن يوسن وسناً 
وسنة: أخذ في النعاس . 
يفقد معه عقله7 1 . 


)١(‏ الشرقاوي على التحرير 27١/١‏ والإقناع للخطيب 
1١‏ . 

(1) المعجم الوسيط. 

(5) حاشية الشرقاوي /١‏ الاء» وحاشية ابن عابدين 
اإلاة . 


2 المعجم الوسيط» والقرطبي الا ا 


والعلاقة بين السنة والنوم: أن السنة مبدأ 
النوم . 

اج - الإغماء : 

: - الإغماء: هو فقد الحس والحركة. 
كلغشي , 
تعطل القوى المدركة والمحركة عن أفعالها مع 
بقاء العقل مغلوباً”"' . 

والعلاقة بين النوم والإغماء: أن كلا منهما 

الحكم التكليفي : 

ه - النوم من الأمور الفطرية الضرورية 
للأحياء كالأكل والشرب وقضاء الحاجة» فلم 
يرد أمر من حيث هو نومء اكتفاءً بدواعي ' 
الفطرة» فهو للإباحة إذأّء والإباحة وإن كانت 
شرغية عند جمهور العلماء فليست بتكليف 
عند بعضهم» لأن التكليف إنما يكون بطلب ما 


ولا طلب في المباح ولا كلفة لكونه مخيّراً 


(؟) حاشية ابن عابدين 91/١‏ . 


نت 


موهفمو ووو ومو علوم و ووو و علوي و ع ووو وو ولع ووو عو و ووو ووو ووه 


بين الفعل والترك”'' . 
وقد تعتري النوم الأحكام التكليفية لأسباب 
خارجية تتصل به: فيكون واجباً أو مستحباًء 


أداء واجب ديشئ أو دتيوي) فمالايتم 


النوم المستحب: 


- النوم المستحب: هو نوم من نعس في 
صلاته أو قراءته للقرآن ونحوهماء فيستحب 
أن ينام حتى يدري ما يقول أو يفعل. ومن 
النوم المستحب القيلولة في وسط النهار”" . 


النوم الحرام : 


8 - النوم الحرام هو النوم بعد دخول وقت 
السلا وهو يعم المسسجت روفي النرم الرقات 


ءال5/١ والمستصفى‎ 2778/١ البحر المحيط‎ )١( 
والشرح‎ 2177/١ والإحكام في أصول الأحكام‎ ' 
. 77” 7/١ الصغير‎ 

(؟) نهاية المحتاج 78/7١؛:‏ وحاشية الشرواني على 
تحفة المحتاج ؟/557207545؛: وشرح الزرقاني 
»© والشرح الصغير ,777/١‏ وكشاف 
القناع 7/١‏ . 


4 -يكون النوم مكروهاً في مواطن منها 

النوم بعد صلاة العصرء والنوم أمام 
المصلينء» والصف الأول» أو المحراب» 
والنوم على سطح ليس له جدار يمنعه من 
السقوطء لنهيه عليه الصلاة والسلام عن 
ذلك”"' ولخشية أن يتدحرج فيسقط عنه. 


ومن النوم المكروه: نوم الرجل منبطحا 
على وجهه فإنها ضجعة يبغضها الله تعالى» 
والنوم وفي يده ريح لحم ونحوه.ء والنوم 
بعرفات وقت الوقوف لأنه وقت تضرع» 
والنوم بعد صلاة الفجر لأنه وقت قسمة 
الأرزاق» ونؤمه تحت السماء متجرداً من ثيابه 
مع ستر العورة» ونومه بين مستيقظين لأنه 
خلاف المروءة» ونومه وحده في بيت خال 
لحديث ابن عمر كييا : «نهي عن الوحدة: أن 
يبيت الرجل وله أو يسافر وو 0 ومنه 
)١(‏ الشرح الصغير /١‏ 5*7 . 
(؟) حديث: «نهيه يَكهِ أن ينام الرجل على سطح ليس 

بمحجور عليه؛. 

أخرجه الترمذي (0/ ١4١‏ - ط الحلبي) ثم قال: 

هذا حديث غريب. ثم ذكر أن في إسناده راويًا 

: .6 39 


(9) حديث: ابن عمر: «نهى عن الوحدة: أن - 


اع 


همهو فو هم مل ممم ل يعدو عو ووو وعم ووو وو ووو و وووةوونووو وعديو ووو 


النوم قبل صلاة العشاء بعد دخول وقتها إن ظن 
تيقظه في الوقت». نص عليه الشافعية فقالوا: 
يكره النوم قبل صلاة العشاء بعد دخول وقتها 
«لأنه يكِةِ كان يكره ذلك»27» لخوف استمرار 
دخول الوقت فالظاهر عدم الكراهة. لأنه لم 
يقالت بها 


ويرى المالكية أنه يجوز له النوم ولا إثم 
عليه”"' . 


ما يتعلق بالنوم من أحكام : - 

يتعلق بالنوم أحكام منها : 

أولا: ما يسن عند إرادة النوم : 

٠‏ - يسن عند إرادة النوم أمور منها: 


- يبيت الرجل لوحده. ..2. 
أخرجه أحمد (7/ 4١‏ - ط الميمنة)» وقال الهيثمى 
في مجمع الزوائد (4/8١٠ط‏ القدسي): رجاله 
رجال الصحيح . 

)١(‏ حديث: «أن رسول الله يلدِ كان يكره النوم قبل 
صلاة العشاء؟» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 77/١‏ - ط 
السلفية)؛ ومسلم 441/١(‏ - ط الحلبي) من 
حديث أبي برزة الأسلمي. 

(؟) شرح الزرقاني ١١1548 /١‏ والشرح الصغير /١‏ 777. 
وكشاف القناع /١‏ 4لا والدسوقي /١‏ 1854» ومغني 
المحتاج ١١8 /١‏ . 


تخمير الإناء» ولو أن يَعْرض عليه عوداً. 
وإيكاء السمقاعءعىء وإغلاق الباب» وإطماء 
المصباحء وإطفاء الجمر مع ذكر اسم الله . 
«قال رسول الله تكِِ: إذا كان جُجبْح الليل - أو 
أمسيتم - فكمُوا صبيانكم» فإن الشياطين تنتشر 
م 
حينئذ» فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم. 
فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم اللّهء فإن 
الشيطان لا يفتح باباً مغلقاًء وأوكوا قَرََكم 
واذكروا اسم اللَّهء وخمّروا آنيتكم واذكروا 
اسم اللّهء ولو أن تعرضوا عليها شيئاًء وأطفئوا 
زفق : 
مصابيحكم» 5 
ويسن النظر في وصيته» ونفض فراشه». 
ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن» وأن 
يجعل وجهه نحو القبلة”" لحديث حفصة 
يها «أن رسول الله بَكةٍ كان إذا أراد أن يرقد . 
وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللّهم 


قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاث مرات»”". 


)١(‏ حديث: «إذا كان جنح الليل...» أخرجه 
البخاري (فتح الباري 88/٠١‏ - ط السلفية) 
ومسلم (/ر ه694١‏ - ط الحلبي). 

() الأذكار للنووي ص59١‏ . 

(0) حديث: «أن رسول الله يكاِ كان إذا أراد أن 
يرقد...»)أخرجهأبوداود(798/80” - ط 
حمص)»: وحسنله ابن حجر كما في الفتوحات 
لابن علان (*/ ١54‏ - ط المنيرية) . 


روات 


ويسن أن يتوب إلى الله تعالى» والتوبة عن 
كل معصية على الفور مطلوبة» ولكنها في 
ذلك الوقت أكدء وهو أحوج إليها. لقوله 
تعالى : لاللَهُ يتوق الَشْسَ من مَوْتِهحا ولت 
لمت وَيُرْسِلُ الذُقرّت إك كل مُسَئئْ إِنَّ فى 
ذلك لَأيِنتٍ لَِوَمِ ينَفَكون27”4. وأن يقول 
الأوراد المأثورة”"' التي منها: «باسمك رب 
وضعت جنبي وبك أرفعه» إن أمسكت نفسى 
فاغفر لهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تبحفظ به 
عنبادك الصالحين». وأن يتوضأ عند إرادة 
النوم» سواء كان جنباً أم غير جنب. (ر: 
جنابة ف ١7ء‏ واستصباح ف5). 


ثانياً : عند الاستيقاظ من النوم : 

١٠١‏ -يستحب يعد الاستيقاظ من النوم أمور 
مهاه 

تلاوة الأذكار المأثورة”" مثل : «الحمد لله 
الذي عافاني في جسدي. ورد علي روحي». 
وأذن لي بذكره:”*'» و«الحمد لله الذي خلق 


. 57 سورة الزمر/‎ )١( 

(') كشاف القناع 2/8/١‏ الأذكار للنووي ص87 . 

الأذكار للنووي ص 7١- 7١‏ . 

(:) حديث: ورد ذلك من حديث أبى هريرة أخرجه 
الترمذي (0/ 67 - ط الحلبي).. 


#ا عه مف عو و و و و ووو وو ول ووو ووه و وو و ووو دوروو وثولونو ووو 


النوم واليقظة»؛ الحمد لله الذي بعثنى سالماً 


سوياًء أشهد أن اللّه يحيي الموتى وهو على 
كل 1 

ومنها غسل اليدين ثلاثاً قبل إدخالهما في 
الإناء”"' لحديث: (إذا استيقظ أحدكم من نومه 
فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً» 
فإنه لا يدري أين باتت يده»”" . 

وقال الحنابلة : إن غسل اليدين ثلاثاً واجب 
تعبداً إذا استيقظ من نوم ليل ناقض 

(4) 1 
للوضوء ". 


ثالثاً: السواك قبل النوم وبعده: 
7- يستحب الاستياك بعل النوم 00007 


زفق ورد ذلك من حديث أبي هريرة أخرجه ابن السني 
(عمل اليوم والليلة ص١٠‏ - ط دار البيان - 
دمشق)». وقال ابن حجر في نتائج الأفكار /١(‏ 
6 - ط مكتبة المثنى - بغداد): حديث 
غريب . 

(؟) مغني المحتاج ١/لاهء‏ وشرح الزرقاني /١‏ لات 
ورد المحتار /١‏ هلا . 1 

() حديث: (إذا استيقظ أحدكم من نومه. . .») 
أخرجه البخاري (فتح الباري 777/١‏ - ط السلفية) 
ومسلم 777/1١(‏ - ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة» واللفظ لمسلم. 

(:) كشاف القناع 977/١‏ . 

(5) المحلي شرح المنهاج ١/51؛‏ مغني المحتاج /١‏ 
7 وكشاف القناع ااا . 


000000 


ووف وو ووم وو فو ووو وو مو مو ووو وه وهو وو لو ورووو دوو ودوووءيءيوءونودو وه 


اقتداءً بالنبي كك الحديث «أن النبي كل : كان 
إذا قام من الليل يَسُوصٌ فاه بالسواك)"'', 
وحديث عائشة طينما : «أن النبي كَل كان لا 
وقد هو لجل أن قيبار الا تسعؤك كيل أن 
يتوضأ»”'. (ر: استياك ف١٠).‏ 


رابعاً: وجود المني عند الاستيقاظ من 
النوم : 

٠‏ -لو استيقظ النائم ووجد المني على 
فراشه أو ثوبه ولم يذكر احتلاماًء أو إذا رأى 
في فراش ينام فيه هو وغيره ممن يمكن أن 
يمني » فقد اختلف الفقهاء في حكم الغسل . 

والتفصيل في مصطلح (احتلام ف5١7)‏ . 

خامسا : النوم في المسجد: 


:1 - الخد ختلف الفقهاء في حكم النوم في 
المسجد: فذهب بعضهم إلى أنه مكروه» 
وأجازه بعضهم بقيود. 


)١(‏ حديث: «أن النبي ييِيٍ كان إذا قام في الليل 
يشوص فاه بالسواك» أخرجه البخاري (فتح الباري 
0١‏ -ط السلفية) ومسلم 7٠١/١(‏ - ط 
الحلبي) من حديث حذيفة بن اليمان نه 

(؟) حديث: «أن النبى يكِةِ كان لا يرقد في ليل أو 
كينان :.ة اشرهحة ايو كازد 1ت ل 
حمص)»؛ وذكر ابن حجر فى التلخيص 7754/١(‏ 
- ط العلمية) تضعيف أحد زواتة: 


سادساً : النوم من نواقض الوضوء : 
قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن أبي 
موسى ا رد نك وأبي مجلز وحميد 
ع لت 
الصلاة ثم يصلي ولا يعيد الصلاة. 

واستدل الجمهور بحديث: «العين وكاء 
السَّه فمن نام فليتوضأ»(7) وخبر: (إن العينين ٠‏ 
وكاء السهء فإذا نامت العينان استطلق 
الوكاء»”"' . 

ثم اختلفوا في بعض التفاصيل”" . 


(ر: وضوء). 


)١(‏ حديث: «العين وكاء السه. فمن نام فليتوضأ». 


أخرجه ابن ماجه 7/1١(‏ 151 - ط الحلبي) من حديث 
علي بن أبي طالب كك ٠‏ ونقل ابن أبي حاتم في 
علل الحديث 47/١(‏ - ط السلفية) عن أبيه أنه قال 
عن الحديث: ليس بالقوي» كما نقل عن أبي زرعة | 
أنه أعل إسناده بالانقطاع . 

(؟) حديث: (إن العيئين وكاء السه.ء فإذا نامت 
العينان. . .» 
أخرجه أحمد (5//ا9 - ط الميمنية)» وقال الهيشمي 
في مجمع الزوائد (١/47؟‏ - ط القدسي): فيه 
أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف لاختلاطه . 

. 777/١ المغني‎ )7( 


ل 5 


أثر النوم في تصرفات الإنسان القولية وما 
يحتاج إلى نية من العبادات : 


5-النوم عارض طبعي يطرأ على الإنسان 
بالضرورة فيعطل العقل عن الإدراك» ويعجز 
عن الفهم في حال النوم. فإن استيقظ منه 
أمكنه الفهم فيقضي ما فاته في أثناء النوم من 
الصلوات . 

والمبادرة بالقضاء واجبة عند المالكية سواء 
تعدى أو لم يتعد بالنوم؛ وندباً عند الشافعية إن 


لم يتعد به ووجوباً إن تعدى به" . 
(ر: قضاء الفوائت ف )١9‏ 


أما أثناء النوم فجميع عبارات النائم في 
التصرفات القولية لغوء فلا ينعقد إحرامه بحج 
أو عمرة أو صلاة» ولا نطقه بنية الصوم» ولا 
يصح نذره ولا تنعقد يمينه» ولا يقع طلاقهء 
ولا يقبل إقراره بحق لله أو لآدمي. ولا يصح 
إيجابه بعقد ولا قبوله . 

وكذا كل تصرف يشترط فيه أهلية الأداء 
والتكليف لأنه يشترط في التكليف بالنظر إلى 
المكلف: فَهْمُه لما كلف به» أي تصور ذلك 
الأمر والفهم من خطاب الله جل جلاله بقدر 


/١ وتحفة المحتاج‎ 237700555 /١ الشرح الصغير‎ )١( 
. ومغني المحتاج ا‎ 206 


# سمو هه هفو ومو و ورد ووو و ووه وم لوه ووو دوو ووو وو وو ووو و ووودونووووهة 


يتوقف عليه الامتثال». لأن التكليف استدعاء 
حصول الفعل على قصد الامتثال» وهو محال 
عادة وشرعاً ممن لا شعور له بالأمر كالنائم 
ونحوه» فلا يناسب توجيه الخطاب إليه . 


ولحديث: «رفع القلم عن ثلاثة: الصبي 
حتى يبلغ. وعن المجنون حتى يفيق» وعن 
النائم حتى يستيقظ)”''. ومعنى رفع القلم عن 


1 -واستثنى الفقهاء من ذلك : مالا 
فإن أحضر الموقف وهو نائم فلم يستيقظ ولو 
لحظة حتى غادرها يجزئ وقوفه» لأن الوقوف 
بعرفة لا يحتاج إلى نية» وهو أهل للعبادة 

71 0-7 زفق 
عموما فيصح الوقوف مع النوم ا 

4 -وقد ذكر ابن نجيم الحنفي مسائل 

قال: إن النائم فيها كالمستيقظ» وعزاها إلى 


)١(‏ حديث: «رفع القلم عن ثلاثة...» 
أخرجه أبو داود (008/5 - ط حمص) والحاكم 
(/ 4ه - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
عائشة يها » واللفظ للحاكم وقال الحاكم: حديث 
(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 184» والشرح الصغير ”/ 
'5» وجواهر الإكليل »1777/١‏ ومغني المحتاج 
01١‏ وكشاف القناع ؟/ 495 . 


- "1١ 


ممه مو فم و مهو يوووا ووو ويوونووووووووووونوة هو 


فتاوى الولوالجي أوصلها إلى خمس وعشرين 


مسألة : 

الأولى : إذا نام الصائم على قفاه وفوه 
مفتوح» فقطر قطرة من ماء المطر في فيه: 
فسد صومهء وكذا إن قطر غيره قطرة من الماء 
في فيه وبلغ ذلك جوفه. 


الثانية : إذا جامع المرأة زوججها وهي نائمة 


وهي نائمة فعليها الكفارة. 


الرابعة : المحرم إذا نام فجاء رجل فحلق 
رأسه وجب عليه الجزاء . 

الخامسة : المحرم إذا نام وانقلب على صيد 
تذلة و غلية الجر اف 

السادسة : إذا نام المحرم على بعير فدخل 

اللنايكة :الوك كرض [لله ينتوم [ذا قن 
عند نائم فمات من تلك الرمية يكون حراماًء 
كما إذا وقع عند يقظان وهو قادر على ذكاته. 

الثامنة: إذا انقلب نائم على متاع وكسره 


التاسعة: إذا نام الأب تحت جدار فوقع 


وووه ف هف ووه مع لومم عم وو عع ع ووو ووه لوو ووو ودوو نو نوو 


الابن عليه من سطح وهو نائم فمات الابن 
قول البعض» وهو صحيح . 

العاشرة: من رفع النائم ووضعه تحت 
جدارء فسقط عليه الجدار ومات» لا يلزم 
ضمان على الواضع تحت الجدار. 

الحادية عشرة: رجل خلا بامرأة وثمة 
أجنبي نائم لا تصح الخلوة. 

الثانية عشرة: رجل نام في بيت فجاءت 
امرأته وهو نائم ومكثت عنده ساعة صحت ش 
الخلوة . ْ 

الثالثة عشرة: لو كانت المرأة نائمة في بيت 
ودخل عليها زوجها ومكث عندها ساعة 
صحت الخلوة . 

الرابعة عشرة: امرأة نامت فجاء رضيع 

الخامسة عشرة : المتيمم إذا مرت دابته على 
اليكو الوطمنا نوهو كلها ثالم العلاضن. " 


بيممة . 
السادسة عشرة: المصلي إذا نام وتكلم في 
حالة النوم تفسد صلاته . 


السابعة عشرة: المصلي إذا نام وقرأ في / 


1 بيت 


1اء” 


5١ 


حكم,ها ومحلها في صلاة الجنازة 
المستعاذ به 

المستعاذ منه 

لالص 

تعليق التعويذات 

التعر يف 

صفتا (حكها التكليني) 


التعر يف 

الدج الإعالن 

استعانة المسلم بغير المسلم في القتال 
الاستعانة بغير المسلمين في غير القتال 
الاستعانة بأهل البغي وعليهم 
الاستعانة بالغير في العيادة 


استعطاء 
انظر : (عطاء), (عطية) 

استعلاع 
التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة : التكبر 
الحكم الإجمالي 
مواطن البحث 

استعمال 
التعر يف 


الألفاظ ذات الصلة : استئجار 


الحكم الإجمالي 


استعمال ا مواد ومن صوره : 


-#40 سس 


قيامه تعتبر هذه القراءة في رواية (عند 
الحنفية) . 

الثامئة عشرة: إذا تلا آية سجدة في نومه 
فسمعها رجل تلزمه السجدة كما لو سمع من 
اليقظان. 

التاسع عشرة: إذا استيقظ هذا النائم فأخيره 
رجل أنه قرأ آية سجدة في نومه كان شمس 
الأئمة يفتي بأنه لا تجب عليه سجدة التلاوة» 
وتجب في أقوال؛ فعلى هذا لو قرأ رجل عند 
نائم فانتبه فأخبره فهو على هذا: أي لا تجب 
عليه سجدة التلاوة . 

العشرون: إذا حلف رجل أن لا يكلم فلاناً 
فجاء الحالف إلى المحلوف عليه وهو نائم» 
وقال له: قمء فلم يستيقظ النائم. قال 
بعضهم : لا يحنث» والأصح أنه يحنث . 


الحادية والعشرون: رجل طلق امرأته طلاقاً 
رجعياً» فجاء الرجل ومسّها بشهوة وهي نائمة 
صار مراجعاً . 


الثانية والعشرون: لو كان الزوج نائماً 
فجاءت المرأة وقبلته بشهوة» يصير مراجعاً 
عند أبى يوسف خلافاً لمحمد رحمهما اللّه. 
امرأة وأدخلت فرجها في فرجه وعلم الرجل 


ما مقع فو ةملوع و وو ووو و ووو وو ونورووهة 


بفعلها تثبت حرمة المصاهرة . 

الرابعة والعشرون: إذا جاءت امرأة إلى نائم 
وقبلته بشهوة واتفقا على أن ذلك كان بشهوة 
تثبت حرمة المصاهرة . 

الخامسة والعشرون: المصلى إذا نام في 
صلاته واحتلم يجب عليه الغسل ولا يمكنه 
البناء . 

وكذلك: إذا بقى نائماً يوماً وليلة» أو يومين 
وليلتين صارت الصلاة ديناً في ذمته”'" . 

4 - وذكر السيوطي مسائل ينفرد بها النوم 
عن الجنون والإغماء وهي : 

الأولى: يجب على النائم قضاء الصلاة إذا 
استغرق النوم وقتها. 

الثانية : يصح على المذهب صوم النائم 
الذي استغرق نومه النهار كله إذا كان قد نوى 
من الليل. وفى وجه أنه يضر كالإغماء. 
من الاعتكاف قطعاً لأنه كالمستيقظ”" . 

أثر النوم في الجناية على النفس : 

٠‏ -اعتبر الفقهاء جناية النائم على نفس 


. 77١ - ”١9ص الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 


(؟) الأشباه والنظائر للسيوطى ص7”7١7؟‏ - 7١8‏ . 


تلام 


ووفوةءة وو و ويم مو نممو ووو نووم ور وو نوعو وو وه و ومو ووو هداوع ووو ووو ووو ولو ووو وووووة لوث وو وود دودو و6 


أو عضو خطأ أو جارياً مجرى الخطأء فتجرى الوجوبء. فالمكلف وغير المكلف فيها 
في فعله في كلا التعبيرين أحكام الخطأء فإذا سواء. 

انقلب نائم على إنسان بجنبه فقتله فهو خطأ أو 
كالخطأ في الحكمء لأن النائم لا قصد لهء فلا 
يوصف فعله بعمد ولا خطأ عند بعضهم. إلا 
أنه فى حكم الخطأ لحصول الموت بفعله 
كالخاطئ» فتجب على عاقلته دية الخطأ وعليه 
الكفارة. 

قال ابن عابدين: فحكمه حكم المخطئ 
ولكنه دون الخطأ حقيقة» لآن النائم ليس من 
أهل القصد أصلا . 


وإنما تجب الكفارة على النائم لترك التحرز 
عند النوم في موضع يتوهم أن يكون قاتلًا. 
والكفارة في القتل الخطأ إنما وجبت لترك 
العتكرز أنقا: وحرمان الشيزانة: لعباشرة 
القتل وتوهم انه لم يكن نائماً وإنما كان متناوماً 
لقصد استعجال الإرك”" . 


أثر النوم في إتلاف المال: 

١‏ -النائم في إتلاف مال الغير كالمستيقظ 
تماماً فيضمن . فإن ضمان المال لا يشترط فيه 
التكليف» بل يشترط أن يكون الجاني من أهل 
)١(‏ الاختيار ه/5ت, حاشية ابن عابدين ع 4 


وروض الطالب 2,21 والمغنى ااا 
زمواهي الحلبل 177/5 


000000 


فافو فهو مو ماوع عو ووو ووو وووووووووهةه 


١-النيابة‏ فى اللغة: جعل الإنسان غيره نائباً 
ويقال: ناب عنه في هذا الأمر نيابة: إذا قام 
مقامه . 

والنائب: من قام مقام غيره في أمر أو 

2000 

والنيابة في الاصطلاح: قيام الإنسان عن 
٠ 1‏ )0 
غيره بفعل أمر”" . 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ - الولاية: 

؟- الولاية فى اللغة. بالفتح وبالكسر: 
القدرة. والنصرةء والتدذبير» يقال: هم على 
ولاية أي مجتمعون في النصرة. 


(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ١5/7‏ وقواعد 
الفقه للبركتي ص 0١9‏ : 


موف فهو ف عه ولعي وود ووو وو ووو ود ومومومءعوويومونوعثورووهة 


والولي هو: المحب» والصديق. والنصير 
أو الناصر. 

وقيل: المتولي لأمور العالم والخلائق 
القائم بها . 

وولي اليتيم : الذي يلي أمره ويقوم بكفايته . 

وولي المرأة: الذي يلي عقد النكاح عليهاء 
ولا يدعها تستبد بعقد التكاح دونه”'". 

وفي الاصطلاح : الولاية : تنفيذ القول على 
الغير شاء الغير أم لا”" . 

والصلة بين النيابة والولاية أن كلا منهما 
يترتب عليه ولاية أمور الغير في أمر من 
الأمور. 


ب - الإيصاء : 


- الإيصاء في اللغة - مصدر أوصى - 
يقال: أوصى فلان بكذايوصي إيصاءء 
والاسم الوصاية ( بفتح الواو وكسرها ) وهو: 
أن يعهد إلى غيره في القيام بأمر من الأمورء 
سواء أكان القيام بذلك الأمر في حال حياة 
الطالب أم كان بعد وفاته"" . 


19 السان العرب» والقاموين التشيط: 


(7) قواعد الفقه للبركتي. 
(5) مختار الصحاح . 


5 0 7 


أما في اصطلاح الفقهاء» فالإيصاء بمعنى 
الوصية. وعند بعضهم هو أخص من ذلك» 
فهو إقامة الإنسان غيره مقامه بعد وفاته فى 
تصرف من التصرفات». أو في تدبير شئون 
أولاده الصغار ورعايتهمء. وذلك الشخص 

أما إقامة غيره مقامه في القيام بأمر في حال 
عندهم» وإنما يقال له وكالة”""' . 

والصلة بين النيابة والإيصاءء أن النيابة أعم 
من الإيصاء . 

ج - القوامة : 

: - القوامة في اللغة: هي القيام على الأمر 
أو المال أو ولاية الأمر. والقيم: هوالذي 
يقوم على شئون شيء معين ويليه. ويرعاه» 


ورت عل أإنسآه76". 


ولا يخرج المعنى الإصطلاحي عن المعنى 
لقو 


)١(‏ الشرح الصغير وحاشية الصاوي؟”/ 2148١‏ وفتاوى 
قاضيخان ”/ 5١7‏ بهامش الفتاوى الهندية» ومغنيى 
المحتاج 79/7 . 1 

(؟) سورة النساء/ 5” . 

(9) المعجم الوسيطء والكليات5”/5., 2.05 - 


معفمو عم م م ممع وم عولد ووو ود ةو دووواوء. 


والصلة بين النيابة والقوامة أن كلا منهما 
يترتب عليه ولاية أمور الغير. 


د - الوكالة 
ه - الوكالة بالفتح و بالكسرء في اللغة أن 
يعهد إلى غيره ليعمل له عملًا. 


والتوكيل تفويض التصرف إلى غيره؛ 
وسمي الوكيل وكيلا لأن موكله قد وكل إليه 
القيام بأمرهء فهو موكول إليه الأمر”" . 

والوكالة في الاصطلاح : عرفها الحنفية 
بأنها: إقامة الغير مقام نفسه ترفهاً أو عجزاً في 


00 : قف 
تصرف جائز معلوم 3 

والصلة بين النيابة والوكالة أن النيابة أعم من 
الوكالة . 


- والكشاف »577/١‏ والتسهيل لعلوم التنزيل 
١‏ ؛» وبصائر ذوي التمييزة//ا١2‏ 27:8 
وحاشية ابن عابدين "١/7‏ . 

زفق المعجم الوسيط » ولسان العرب لابن منظور» 
والنهاية لابن الأثيرة//4؟7 . 

(؟) حاشية ابن عابدين5/ 5٠١‏ ط الحلبي» وانظر 
جواهر الإكليل شرح مختصر خليل 2159/1 
ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج5/ .١6‏ وحاشية 
الجمل على شرح المنهاج؟/ »4٠١‏ الروض 
المربع شرح زاد المستقنع ا وشرح منتهى 
الإرادات5/ 47١‏ وكشاف القناع؟/ 447 . 


لانت 


م فوقو ع ووو ووو م ووو عع اع ووو يعوو و ووو وو ووو ودود ود دوو هو 


أنواع النيابة : 
تتنوع النيابة إلى نوعين : نوع يثبت بتولية 
المالك (اتفاقية)» ونوع يثبت يع لا بتولية 
المالك (شرعية) . 
أو لا: النيابة الاتفاقية (وهي الوكالة) : 


5 - أجمع الفقهاء على أن الوكالة جائزة في 
الحتتلة” "امعد لوا علي ذللف باذلة مكيا: 
قولهعزوجل: «#ما فَأبْعَيُوا مركم ورِقِكم 
هزد إل المونة مط 8 أرق نان 
ايم برزق ينه وَيتكلْن :5 نمي 
بكم م . ومنها: حديث عروة 
البارقي له «أن النبي يك أعطاه ديناراً 
ليشتري له به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع 
إحداهما بدينار» فجاءه بدينار وشاة» فدعا له 


بالبركة في بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح 
)0 
فيه) ‏ . 


وقد أجمع المسلمون على مشروعية الوكالة 
منذ عصر الرسول يل إلى يومنا هذا. لم 
)١(‏ ابن عابدين504/0. والكنز للزيلعي:/565» 
وحاشية الدسوقي تذاخفة والمجموع 5785/١7‏ 
ونهاية المحتاج5/ ١١15‏ والمغني 7٠١١/8‏ . 
زفق سورة ١‏ لكهف/ ١9‏ 5 
(9) حديث عروة البارقي: «أن النبي ييِهِ أعطاه 
دينارًا. ..». أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 
> اط السلفية) . 


وعم مهفو وهم ووو و واو الود و و ووو و ووو و ونون ووو وولوووو هه 


يخالف في ذلك أحد من المسلمين”'"' . وا 
تفصيل أحكام الوكالة في مصطلح (وكالة) . 


ثانياً : النيابة الشرعية : 

/ا- النيابة الشرعية - وهي الولاية - ثابتة 
شرعاً على العاجزين عن التصرف بأنفسهم 
بسبب الصغر ومافى معناهء وذلك بالقرآن 
الع وا 

أما القرآن فقد وردت منه آيات كثيرة تدل» 
على الولاية» من ذلك قوله تعالى: #ولا تُوْثُوا 
ألشتهة أنوكئ الى جما لل 1 نا دتمم ذه 

وَأخُْوهم وَفُولواأ لخر مولا مدو ي) كلا الى حَهَّه 
إذَا بَلَعُوا أليّكحَ فَإِنَ ءاسم مَنْهِمَ رَسْدَا فأدضواً 0 
نوكه 4”". وقوله 0 7 ايم 
مك وَالْصَلِحِينَ ين عبَاوف 27 , 

فهذه الآيات خطاب للأولياء على المال 
والتفس... 

وأما السنة فأحاديث كثيرة وردت فى شرعية 
الولاية» منها: قول الرسول يكيهِ: «لا نكاح إلا 
ل 1 


ك3 


. 55١ المغنى ه/لا4ء وانظر منتهى الإرادات7/‎ )١( 

زفق سورة النساء/ 56 1 

(9) سورة النور/ ”7 . 

(5) حديث: «لا نكاح إلا بولي» أخرجه الترمذي (؟/ 
4 - ط الحلبي) من حديث أبي موسى. 


20 0 


واأفه وو ووم و عو ع ويلع ووو ع وهو هونو وووووووةوووةووووو هه 


وعن عائشة ييه أن النبي ككِلةٍ قال: 
«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل». فنكاحها باطل» فتكاحها باطل» فإن 
دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجهاء 
فإن اشتجرواء فالسلطان ولي من لا ولي 
0 


وأما المعقول فإن ثبوت ولاية النظر للقادر 
على العاجز عن النظر من باب الإعانة على 
البر» ومن باب الإحسانء» ومن باب إعانة 
الضعيف وإغاثة اللّهفان» وكل ذلك حسن 
عقلا وشرعاً. 

ولأن ذلك من باب شكر النعمة وهى نعمة 
القدرة» إذ شكر كل نعمة على حسب هذه 
النعمة» فشكر نعمة القدرة معونة العاجز. 
وشكر النعمة واجب عقلا وشرعاً فضلا عن 
الجواذ©؟ . 

أنواع النيابة الشرعية : 

8- النيابة الشرعية هى الولاية» والولاية 
تتنوع إلى نوعين باعتبار محلها: 


6». . حديث: اأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها.‎ )1١( 
أخرجه الترمذي (/ 749 - ط الحلبي) وقال:‎ 
: 0 

شرف البدائع 5/ 1657 1 


ولاية على المال» وولاية على النفس . 

فالولاية على المال هي سلطة الولي على أن 
يعقد العقود والتصرفات المتعلقة بأموال 
المولى عليه وتكون تصرفاته وعقوده نافذة | 
دون الحاجة إلى إذن من أحد . 

والولاية على النفس هي السلطة على شئون 
الصغير ونحوه المتعلقة بشخصه ونفسه. 
ويدخل فيها تزويجه. 

وتنظر الأحكام المتعلقة بالولاية على المال 

النيابة في العبادات : 

تتضنوع العبادات في الشرع إلى أنواع ‏ 
ثلاثة : 

مالية محضة» وبدنية محضة» ومشتملة على 
البدن والمال . 

النوع الأول : العبادات المالية المحضة 

4- العبادات المالية المحضة كالزكاة» 
والصدقات» والكفارات» والنذور. 

وهذا النوع من العبادات تجوز فيه النيابة 
على الإطلاق» سواء كان من عليه العبادة قادراً 


“ال د 


ومع هم وم مو وهو ومو ووو ووه ووو ووروووولولوويويوونديلء ووو 


على الأداء بنفسهء أو لا . 
النقواء"" ..: 

واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم» والسنة 
المطهرة» والمعقول: 

فمن القرآن الكريم قول الله تعالى: 8 إِنّمَا 

لمكت ع ِلْمُكَرَاءِ وَالْمسكين وَالْمحِملِينَ ”2 . 

ووجه الدلالة من الآية الكريمة أن الله عز 
وجل جور العمل على الزكاة» وذلك بحكم 
النيابة عن المستحقين لها. قال ابن كثير: وأما 
العاملون عليها فهم الجباة» والسعاة يستحقون 
منها قسطأً على ذلك9" . 

ومن السنة المطهرة أحاديث منها: 

ما ورد عن جابر بن عبد الله َك قال: 


«أردت الخروج إلى خيبر» فأتيت سول الله 
كله فسلمت عليه وقلت له: إنى أردت 


وَهنذا ياتفاق 


)١(‏ البدائع 7١7/7‏ - ط دار الكتب العلمية بيروت» 
وحاشية ابن عابدين؟//ا77 دار إحياء التراث 
العربي»؛ وجواهر الإكليل "/170». ونهاية 
المحتاج 277/0 11/7 . والقليوبي وعميرة 
على منهاج الطالبين ؟/"لاء لالا والمغني 
لابن قدامة ه/ 7 وكشاف القناع ؟/ 545 . 

(6) سورة التوية/ "١‏ . 

() تفسير ابن كثير؟7/ 75"» وانظر المغنىه/ /لا4 ط 
الرياض . ْ 


الخروج إلى خيبر» فقال: إذا أتيت وكيلي 
فخل منه خمسة عشر وسقأء فإن ابتغى منك آية 
فضع يدك على ترقوته» ل" 


وقول النبي كك : «الخازن المسلم الأمين 
الذي ينقد > وريما:قال؟' يمظن ما أمر به 
كاملا مُوَفْراً طيباً به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر 
له به أحد المتصدقين)”" . 


وعن أبي هريرة. كك قال: «وكلني النبي 
يه بحفظ زكاة رمضان»”' وحديث: «أعط 
النبئُ يكِةِ عقبة بن عامر غنماً يقسمها على 
صحابته)7 1 . 


وعن ابن عباس كك قال: قال النبي كَل 
لمعاذ بن جبل كيه حين بعثه إلى اليمن : 
«أخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهمء فإن هم 


».. حديث جابر: «أردت الخروج إلى خيبر.‎ )١( 
أخرجه أبو داود (7/5غ -8غ5 ط حمص).‎ 

(؟) حديث: «الخازن المسلم الأمين...» أخرجه 
البخاري (فتح الباري ١7/7‏ - ط السلفية) من 
حديث أبي موسى . 

(0) حديث: أبي هريرة: «وكلني رسول الله يكل 
بحفظ زكاة رمضان. . .» أخرجه البخاري (فتح 
الباري 6/ 58177 ط السلفية) . 

(4) حديث: «أعطى النبي يكِ عقبة بن عامر 
غنمًا. . .2 أخرجه البخاري (فتح الباري 479/4 
ل للقي 
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أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم» واتق 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله 
2000 


(استعمل رسول الله يَكيةِ رجلا من الأسْد على 
صدقات بني سُّلِيم يدعى ابن اللتبية فلما جاء 


ا 


ومن المعقول: أن الواجب فى هذه 
العبادات إخراج المال» وأنه يحصل بفعل 
النائت 270 ٠‏ 


وأنه حق مالي فجاز أن يوكل فى أدائه 
كديون الآدميي. (4) 8 


النوع الثاني : العبادات البدنية المخصة : 
٠‏ - العبادات البدنية كالصلاة والصيام 


والطهارة من الحدث» وهذا النوع من العبادات 
لا تجوز فيه النيابة على الاطلاق باتفاق الفقهاء 


)١(‏ حديث: «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 707/7 ط السلفية) 
ومسلم(١/0٠65‏ - طا لحلبي)»؛ واللفظ 
للبخاري . 

() حديث: «استعمل رسول الله يله رجلا من 
الأسد. . .» أخرجه البخاري (فتح الباري ”/ 775 
ط السلفية) . 

. 75١7 البدائع؟/‎ )*( 

(5) نهاية المحتاج ١777/7‏ . 


ماوف وهو ووعة ع ع وم ع ع ووو ووو وووة لودو ودوووعودوءدوءوووهة 


بالنسبة للحى7(١2‏ . واستدلوا على ذلك بالقرآن 
الكريم» والسنة المطهرة» والمعقول: 

أما القرآن الكريم فقول الله تعالى : #وَأن لَنَى 
لضن إِلَّامَا سَمن6”" . إلا ماخص بدليل9؟ » , 
لقول عبد الله بن عباس ييا : «لا يصلى أحد 
عن أحد» ولايصوم أحد عن أحد)””'' . 

أي في حق الخروج عن العهدة لا في حق 
الثواب» فإِن من صام أو صلى أو تصدق 
وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء 
جاز. ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة 
والجماعة . على خلاف وتفصيل ينظر في 
مصطلح (ثواب ف .)3٠١‏ 

وَأما البتغقول2 كلأن هذه الحسادة تعلق يدن 
من وجبت عليه فلا يقوم غيره مقامه فيه“ 
ولأن المقصود منها الابتلاء والاختبار وإتعاب 


)١(‏ البدائع؟/؟١1»‏ وابن عابدين؟2778/1 والفروق 
٠0/7‏ والمجموع7/ 21١١5‏ ونهاية المحتاجة/ 
7"» والقيلوبى وعميرة؟/2/57» ومطالب أولى 
النهى ؟/ 717 8 ١‏ 

(؟) سورة النجم/9” . 

. 75١7 البدائع؟/‎ )*( 

(5:) قول ابن عباس: «لا يصلى أحد عن أحد. . .»2 
أخرجه النسائى فى السئن الكبرى (/ ١76‏ ط دار ' 
لقي العامة ا + 

(5) نهاية المحتاج5/ 77 . 


عدت 


١١ - ١١ نيابة‎ 


النفس وذلك لايحصل بالتوكيل7؟ . 

وأما النيابة عن الميت في العبادات البدنية 
فقد اختلف الفقهاء في حكمها . وينظر تفصيل 
ذلك في مصطلح (أداء ف )١6‏ : 

النوع الثالث : العبادات المشتملة على البدن 
والمال: 

-١‏ العبادات المشتملة على البدن والمال 
هي الحج والعمرة. وقد ذهب الجمهور إلى 
مشروعية الحج عن الغيرء وقابليته للنيابة للعذر 
الميئوس من زواله بالنسبة للحي» وذهب مالك 
على المعتمد في مذهبه» إلى أن الحج لا يقبل 
النيابة لا عن الحي ولا عن الميت» معذورا أو 
غير معذور. والتفصيل في مصطلح (حج ف 
5 ومابعدهاء وأداء ف5١‏ وعبادة ف7). أما 
العمرة فتقبل النيابة في الجملة والتفصيل في 
مصطلح (عمرة ف 358). 

أولا: النيابة في الحج عن الحي : 
من يقع عنه حج النائب : 

5- ذهب الفقهاء الى أن الحج يقع عن 
لها النبي كَل : «حجي عن أبيك0”'' فقد أمرها 


دوق مغني المحتاج7/ 7١19‏ 5 
(؟) حديث: «حجي عن أبيك». أخرجه الترمذي 2 


مهقوف ةف وله هي م د وو ووو وو ووووووه 


النبي كَلْةِ بالحج عن أبيهاء ولولا أن حجها 
يقع عن أبيها لما أمرها بالحج عنه. 

ولأن النبي ككلهِ قاس ذَيْن اللّه تعالى بدين 
العباد بقوله: « أرأيت لو كان على أبيك 
دين2”0 وذلك تجزئ فيه النيابة» ويقوم فعل 
النائب مقام فعل المنوب عنه كذا هذا . لأن 
الإحرام. ولو لم يقع نفس الحج عنه لكان 
لايحتاج إلى نيته . 


وروي عن محمد بن الحسن أن نفس الحج 
يقع عن الحاج» وإنما للمحجوج عنه ثواب 
النفقة» لأن الحج عبادة بدنية ومالية والبدن 
للحاج» والمال للمحجوج عنه» فما كان من 
البدن لصاحب البدن» وما كان بسبب المال 
يكون لصاحب المال . والدليل عليه أنه لو 
ارتكب شيئاً من محظورات الإحرام فكفارته 
في ماله لا في مال المحجوج عنه» وكذا لو 
أفسد الحج يجب عليه القضاءء فدل على أن 


نفس الحج يقع له. 


- (/ 774 - ط الحلبي) من حديث علي بن 
أبي طالب» وقال: حديث حسن صحيح. 

.2. حديث: «أرأيت لو كان على أبيك دين.‎ )١( 
ط المكتبة التجارية) من‎ ١١8 /0( أخرجه النسائي‎ 


ا 


وعم و و هع وه مودو هو ووو ووو فو وه وميد وي مو ووو وو وي وءوء م وممويووءوةوودءو وو ووه 


إلا أن الشرع أقام ثواب نفقة الحج في حق 
تقلا نووسي عي 


شرائط جواز النيابة في الحج عن الحي : 


١‏ -الشرط الأول: أن يكون المحجوج عنه 
عاجزاً عن أداء الحج بنفسه» وله مال يستنيب 
منه”"؟ فإذا كان قادراً على الأداء بنفسه» بأن 
كان صحيح البدن وله مال . فإنه لايجوز حج 
غيره عنه لأنه إذا كان قادراً على الأداء ببدنه 
وله مال يحج بهء فالفرض يتعلق ببدنه 
لابماله» بل المال يكون شرطاء وإذا تعلق 
الفرض ببدنه لاتجزى فيه النيابة كالعبادات 
البدنية المحضة . 


وكذا لو كان فقيراً صحيح البدن لايجوز حج 
غيره عنه» لأن المال من شرائط الوجوب فإذا 
لم يكن له مال لايجب عليه أصلاء فلا ينوب 
عنه غيره في أداء الواجب ولا واجب”" . 


2151١ وحاشية ابن عابدين؟/‎ 25١١ البدائع؟/‎ )١( 
257912778 ومغني المحتاج١/579» والمغني؟/‎ 
. 058-657 والحطاب؟7/‎ 

)١(‏ البدائع”/١١5”.‏ فتحالقدير؟7/5””: وابن 
عابدين؟2778/7 والمجموع 5”/7. ونهاية 
المحتاج عام ل والمغني5/ 9١3ط‏ هجر 
وكشاف القناع؟/ "9٠‏ . 

. 7١ والمغني0/‎ .5١/7عئادبلا‎ )( 


- الشرط الثاني : العجز المستدام من 
وقت الإحجاج الى وقت الموت» بأن يموت 
على مرضه"'' فإذا عوفي المريض بعد أن ححج 
عنه» فإما أن يكون عوفي بعد حج النائب» 
وإما أن يكون عوفي قبل فراغ النائب من 
الحجء وإما أن يكون عوفي قبل إحرام 


النائب . 
6- الحالة الأولى : إذا عوفى المريض 
بعدما حج عنه : 


فقد ذهب الحنابلة وهو قول عند الشافعية 
إسحاق”" لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة 
كما لو لم يبرأ . ولأنه قد أدى حجة الإسلام ' 
بنفسه . والمعتبر لجواز الاستنابة اليأس ظاهراً . 
وذهب الحنفية والشافعية في الأصح» وابن 
المنذر إلى أنه يلزمه حج ثان ولم يجز حج 
غيره عنه””" لأن هذا بدل إياس فإذا برأ تبينا أنه 


عابدين778/7» ونهايةالمحتاج"/157غ 
والمجموع// 2١١6‏ والمغني19/65» وشرح منتهى 
الإرادات١/‏ 26519 وكشاف القناع؟/ 399 . 
(0) المغني0/ 25١‏ وشرح منتهى الإرادات١619/1»؛‏ 
وكشاف القناع ضة والمجموع7/ ١17‏ 1 
(9) البدائع؟/ 27١7‏ وفتح القدير؟/27”77 وابن - 


اين 


أ استعمال الماء 

ب - استعمال الطيب 

جح استعمال جلود الميتة 
استعمال أواني الذهب والفضة 
الاستعمال الموحب للضمان 
استعمال الإنسان 

استغاثة 

التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة : الاستخارة, والاستعانة 
حكم الاستغاثة 
الاستغاثة بالله 

أفي الأمور العادية 

ب في الأمور المعنوية 
الاستغاثة بالرسول 
أنواع الاستغائة بالخلق 
الصورة الأولى 
الصورة الثانية 
الصورة الثالثة 
الصورة الرابعة 
الاستغاثة بالملائكة 
الاستغائة بالجن 
المستغيث وأنواعه 
الاستغاثة بالكافر في حرب الكفار 


.استغاثة الحيوان 


حالة المستغيث 
ضمان هلاك المستغيث 
حكم من أحجم عن إجابة المستغيث 
الاستغاثة عند الإشراف عل الحلاك 


"4١ 


١8 - ١15 نيابة‎ 


ولمع مم مم م لولعم ل ووو ووه ووو ووو وولووةودووءوهةه 


لم يكن ميئوسا منهء فلزمه الأصل» كالآيسة 
إذا اعتدت بالشهور ثم حاضت لا تجزئها تلك 
العدة . 


كما أن جواز حج الغير عن الغير ثبت 
بخللاف القياس لضرورة العجز الذي لايرجى 
زواله فيتقيد الجواز به" . 


7- الحالة الثانية: إذا عوفي قبل فراغ 
النائب من الحج : 

المذهب عند الحنابلة أنه يجزئه كالمتمتع إذا 
شرع في الصيام ثم قدر على الهدي. والمكفر 
إذا قدر على الأصل بعد الشروع في البدل وفي 
قول عندهم أنه لا يجزئه» قال ابن قدامة: 
يتبغي ألا يجزئه الحج. لأنه قدر على الأصل 
قبل تمام البدل فلزمه كالصغيرة ومن ارتفع 
حيضها إذا حاضتا قبل إتمام عدتهما بالشهور. 
وكالمتيمم إذا رأى الماء في صلاته”"" . 


- الحالة الثالثة: إذا عوفي قبل إحرام 
النائب: 


لم يجزئه بحال . لقدرته على المبدل قبل 


- عابدين 1 ومغني المحتاج 2154/١‏ 
ونهاية المحتاج7/ 157؛ والمجموع 11١7/17‏ - 
6, والمغنى5/ 7١‏ . 

(1) البدائع؟/ 71 . 

(؟) المغني0/١7ء‏ وكشاف القناع7/ 2:81 وشرح 
منتهى الإرادات ١/0514؛‏ والإنصاف8/ 508 . 


ههه عه هم مو و همد مول ع ليد لوعو ووو ووو وول ووو و وعوويوهة 


النيابة عن المريض الذي يرجى برؤه : 


- وهل يجوز للمريض الذي يرجى برؤه 
ذلك: 

فذهب الشافعيةء والحنابلة إلى أن من 
يرجى زوال مرضه» والمحبوس ونحوه ليس 
له أن يستنيب”"': فإن فعل لم يجزئه وإن لم 
يبرأ . لأنه يرجو القدرة على الحج بنفسه فلم 
يكن له الإستنابة ولاتجزئه إن فعل كالفقير . 


الكبير وهو ممن لا يرجى منه الحج بنفسه. 


فعلى هذا: إذا استناب من يرجو القدرة 
على الحج بنفسه» ثم صار ميئوساً من برئه 
فعليه أن يحج عن نفسه مرة أخرى ٠.‏ لأنه 
استناب في حال لا تجوز له الاستنابة فيها 


فأشبه الصحيه”" : 


2519/١تادارإلا وشرح منتهى‎ » 7١/0هينغملا‎ )١( 
. "91١/5 وكشاف القناع‎ 

(؟) مغني المحتاج١/554»؛‏ والمجموع// 2١١١‏ 
والمغني5/ 277 وشرح منتهى الإرادات١/2519‏ 
وكشاف القناع؟1/ "91١‏ . 


[فوق المغني 5 / اا 


ستو 


نياية 18 - 77 


هاوه وو وو و مو لع معو وو ووو ووووووووووونونووووه 


وذهب الحنفية إلى أن الجواز موقوف إن 
مات وهو مريض أو محبوس جاز» وإن زال 
العزضن أو,الحسن قبل الووت لوو 57 

4 - الشرط الثالث: 


لا يجوز الحج عن الغير بغير أمره . لأن 
جوازه بطريق النيابة عنه» والنيابة لاتثبت إلا 
لكين 1 

وهذا بالاتفاق بالنسبة للحىء أما الميت 
فل97١١).‏ 

-٠‏ الشرط الرابع : النية عن المحجوج عنه 
عند الإحرام : 

ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط النية عن 
المحجوج عنه عند الإحرام. لأن النائب يحج 
عنه لا عن نفسهء فلا بد من نيته» والأفضل أن 
يقول بلسانه : لبيك عن فلان» كما إذا حج عن 
جا 

ويكفي أن ينوي النائب عن المستنيب وإن 
لم يسمه لفظأً . وإن نسي اسمه ونسبه نوى من 
)١(‏ البدائع51/7» وفتح القدير؟/ 777 وحاشية 

ابن عابدين ذاكرة ” 
(؟) البدائع .5١/5‏ وابن عابدين 2599/5 


والمجموع 6/7 -15١1ء‏ والمغنىة//!؟ . 
[فرة البدائع؟/ 2517 وأابن عابدين7/ 77/8 ْ 


مهقفو وو عه وم مومعل ووو ووو ووو ووو ووووووو و 


دفع إليه المال ليحج عنه'" 
الحج. » لأن العيادةذ ف الح ندل انناف 
فوجبت النية منه7") 

-١‏ الشرط الخامس: أن يكون حج 
المأمور يمال المحجوج عنه : 

إن تطوع الحاج عن الغير بمال نفسه فقد 
اختلف الفقهاء في إجزاء الحج عنه. وينظر / 
تفصيل ذلك في مصطلح (حج ف ١١7‏ ) . 

5- الشرط السادس : أن يكون النائب قد 
حج عن نفسه أولا: 

وهذا الشرط اختلف فيه الفقهاء 

فذهب الشافعية» والحنابلة» إلى انه ليس 
لمن لم يحج حجة الإسلام أن يحج عن غيره؛ 
فإن فعل وقع إحرامه عن حجة الإسلام عن 
نفسهء وبهذا قال الأوزاعي وإسحاق”". 
كان النائب قد حج عن نفسه أولاء إلا أن 
زفق شرح منتهى الإرادات١/26519‏ وابن عابدين ؟/ 

ولف 3 


(؟) نهاية المحتاج”/ ١177‏ ومغني المحتاج١/ 4١5‏ . 


إفرف المجموع// 21١1‏ والمغني5/ 47 » وشرح منتهى 
الإرادات١/‏ ١ه ٠.‏ 


عايج 


الأفضل أن يكون قد حج عن نفسه”'' ويسم 
حج الصرورة. 

وهذا القول الذي قال به الحنفية» هوقول 
الحسن» وإبراهيم» وأيوب السّحْتيانى» وجعفر 
اين محمد» وحكى عن أحمد مثل ذلك”7") 1 
نفسه حج عن نفسه» وإن لم يقدر على الحج 
عن نفسه حج عن غيره» لأن الحج مما تدخله 
النيابة» فجاز أن يؤديه عن غيره من لم يسقط 


فرضه عن نفسه» كالزكاة9) 8 


وقال أبو بكر عبد العزيز: يقع الحج باطلاء 
ولايصح عنه ولاعن غيره» وروى ذلك عن 
ابن عباس كيك لأنه لما كان من شرط طواف 
الزيارة تعيين النية؛ فمتى نواه لغيره» ولم ينو 
لنفسهء لم يقع عن نفسهء كذا الطواف حاملا 
لغيره لم يقع عن نفسه”*' وانظر تفصيل ذلك 
في مصطلح (حج ف )١١5‏ : 

نيابة المرأة في الحج : 

75- تجوز النيابة في الحج بالشروط 
السابيقة» سواء كان النائب رجلا أو امرأة. 
)١(‏ البدائع؟/ 25١7‏ وابن عابدين؟/ 74١‏ . 
(0) المغني 45/8 . 


زفق المغني . 
2( المغني 1/6 . 


مومع مم ولو عو عع مويو ووو ووو ووو 


وهذا في قول عامة أهل العلم”" . 

ويرى الحنفية أنه يجوز مع الكراهة”'' وهو 
قول الحسن بن صالح”" . 

أما الجوازء فلحديث الخثعميةء وأما 
الكراهة. فلأنه يدخل فى حجها ضرب 
نقصان, لأن المرأة لاتستوفي سنن الحج»ء 
فإنها لاترمل في الطواف وفي السعي بين الصفا 
والمروة» ين 5 


النيابة فى حجة الفرض وحجة النذر معاً: 


4- صرح الشافعية بأنه إذا كان على 
الإنسان حجة الإسلام» وحجة النذرء فاستأجر 
رجلين يحجان عنه في سنة واحدة» فقد نص 
في الأم أنه يجوز وكان أولى» لأنه لم يقدم 
النذر عن حجة الإسلام قال النووي: ومن 
أصحاب الشافعي من قال: لايجوزء لأنه لا 


0 5 هُ ء ٠‏ فيك 
يحج بنفسه حجتين في سنة وليس بشيء 2 . 


214٠7 والهداية مع فتح القدير؟/‎ »5١7/7عئادبلا‎ )١( 
والأم 7/7 5؟١؛ وكشاف‎ 2515١ وابن عابدين7/‎ 
والمغنيه/ /ا؟. وشرح منتهى‎ »0١ القناع7/‎ 
. 2019/١ الإرادات‎ 

(؟) البدائع 5١/5‏ . 

7) المغنى ه/لا؟ . 

0( البدائع بفستف 7" 

. ١١9/7 المجموع‎ )5( 


7 6 كت 


ومو ف هه و ع مم ووو و عع ول ووو ووو ووو و ووووووووووونوووه 


النيابة في حالة القدرة على الحج بنفسه : 

5 الحج إما أن يكون فرضاًء وإما أن 
بكرن نذراء .وإما أن يكو تطوعا : 

فإن كان الحج فرضاء فقد اتفق الفقهاء على 


أنه لايجوز للقادر أن يستنيب من يحج عنه» 


وكذا الحج المنذور عند الجمهور خلافاً 
للمالكية الذين يرون كراهته . 


وأما إن كان الحج حج تطوعء وكان 
المستنيب قد أدى حجة الإسلام» وهو قادر 
على الحج بنفسهء فقد اختلف الفقهاء في 
جواز الاستنابة : 

فذهب الحنفية» والحنابلة فى المذهب» 
إلون آنه قخوة الامتعانة 7 

ويرى المالكية كراهة الاستنابة”' . 

وذهب الشافعية والحنابلة فى الرواية الثانية» 
إلى عدم جواز الاستنابة”" وينظر التفصيل في 
مصطلح (حج ف8١١)‏ . 

العجز عن حج التطوع عجزا مرجو الزوال: 

57- صرح الحنابلة بأنه إذا كان الإنسان 
)١(‏ ابن عابدين "/5511,. والمغني 0 
() الدسوقي؟/18. والشرح الصغير؟/ ١6‏ . 


زرف المجموع 25/1 والإنصاف7/ 2518 والمغني 
ه/*“ . 


عمو عه وه مووود ودع دوعو ووو ووو ووه ووو ووووووون وو 


عاجزاً عن حج التطوع عجزاً مرجوالزوال؛ 
كالمريض مرضا يرجى برؤه» والمحبوس جا 
له أن يستقمت فنه:: لأنه حج لايلزمه عجز عن 
فعله بنفسهء فجاز له أن يستنيب فيه كالشيخ 
الكبير . 

والفزق بيثةؤمه بشع الفرن» أن الفرضن 
عبادة العمر فلا يفوت بتأخيره عن هذا العام 
0 بتأخيره » 0 إذا 00 
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مايصير به النائب مخالفاً وحكمه إذا خالف: 

أ- أمره بالإفراد فقرن: 

17- إذا أمر النائب بالإفراد فقرن فقد ذهب 
الشافعية» والحنابلة» وأبو يوسف ومحمد من 
الحنفية» إلى أنه لايكون مخالفا ولايضمن » 
ووقع الحج والعمرة عن المحجوج عنه. لأنه 
فعل المأمور به وزاد خيرء فكان مأذوناً في 
الزيادة دلالة» فلم يكن مخالفاً فصح ولم 
يضمنء كما لو أمره بشراء شاة بدينار فاشترى | 
به شاتين تساوي إحداهما دينار”"؟ . 
000 المغني 0/ ”77 ه 


زفق المجموع/٠/‏ اخرة والمغني 278/5 والبدائع 
ا/ 1 


خسان 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه يكون مخالفاً 
لكين النفقة. ا إذ 


به ا أمر الآمر ير , 


- أمره بالحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من 
الميقاث : 


- ذهب الحنفية إلى أنه إذا أمر النائب 
بحج فتمتع ) أو اعتمر لنفسه من الميقات» ثم 
حج : فإن خرج الى الميقات فأحرم منه 
بالحج جاز ولا شيء عليه» وإن إحرم بالحج 
من مكة فعليه دم» لترك ميقاته ويرد من النفقة 
بقدر ما ترك من أحرام الحج فيما بين الميقات 
ومكةء» لأنه اذا أحرم من الميقات فقد أتى 
بالحج صحيحاً من ميقاته» وإن أحرم به من 
مكة فما أخل إلا بما يجبره الدم» فلم تسقط 
نفقته كما لو تجاوز الميقات غير محرم فأحرم 
00220 ذا أمه أن ف 
دونه . وإذا أمره أن يحج عنه فاعتمر ضمن 
لأنه خالف» ولو اعتمر ثم حج من مكة يضمن 
النفقة. لأنه أتى بغير ما أمر به فيكون مخالفاً 
فيضمن » لأنه أمره بصرف كل السفر إلى الحج 
ولم يأت بهء لأنه أدى بالسفر حجاً عن الآمر 
)000( البدائع؟/ 275١5‏ والدرا لمختار مع حاشية ابن 


عابدين 7/ /51 7 » والبحر الرائق؟/ 54 5 
(6) المغني5/ 2782717 وكشاف القناع 94/7" . 


وعمرة عن نفسه. فكان كالما وهوقول 
القاضى من الحنابلة20 . 

ج - أمره بالتمتع فقرن: 

4- قال الشافعية: إذا استأجره للتمتع 
فقرن فقد زاد خيراًء لأنه قد أحرم بالنسكين 
من الميقات» ثم إن عدد الأفعال للنسكين فلا 
شيء عليه» وإن لم يعدد فيحط شيء من 
الأجرة لاختصاره في الأفعال في وجه. 

ونص الحنابلة على أنه إذا أمر النائب بالتمة 
فمرنء» وقع عن الآمر لأنه أمر بهماء وإنما 
خالف في أنه أمره بالإحرام بالحج من مكة 
فأحرم به من الميقات» وظاهر كلام أحمد أنه 
ليرد شيئاً من النفقة» وقال القاضي من 
الحنابلة: يرد نصف النفقة لأن غرضه في 
خالف فى ذلك وفوته عليه . 

د - أمره بالتمتع فأفرد: 

- نص الشافعية على أن إلى استأجر 
شخصاً للتمتع فأفرد ينظر 

إن قدم العمرة وعاد للحج إلى الميقات فقد 
للق البدائع؟/5١2.5‏ والمغنيه/58. وكشاف 


القناع 7944/5 1 
زفق المغني ه/321”, والروضة */رىت 59 . 


د يوقا 


معفمو حم وو وو وم لوعو عه وو ودود ووو وودوووديووو وه 


زاد خيراء وإن أخر العمرة» فإن كانت إجارة 
عين انفسخت في العمرة لفوات وقتها 
المعين فيرد حصتها من المسمىء وإن 
كانت على الذمة وعاد الى الميقات للعمرة لم 
يلزمه شيىء» وإلا فعليه دم لتركه الإحرام 
بالعمرة من الميقات وفي حط شيء من الأجرة 
خلاف7” . 

ونص الحنايلة على أنه إذا أمر النائب بالتمتع 
فأفرد وقع عن المستنيب ويرد نصف النفقة» 
لأنه أخل بالإحرام بالعمرة من الميقات وقد 
أمره به» وإحرامه بالحج من الميقات زيادة 
لايستحق به شيئاً '" . 

ه- أمره بالقران فأفرد أو تمتع : 

-”١‏ نص الشافعية على أنه إذا استأجره 
للقران فعدل ينظر: إن عدل إلى الإفراد فحج 
ثم اعتمر»ء فإن كانت الإجارة على العين لزمه 
أن يرد من الأجرة حصة العمرة» نص عليه في 
«المناسك الكبير» لأنه لايجوز تأخير العمل في 
هذه الإجارة عن الوقت المعين» وإن كانت في 
الذمة نظر: إن عاد إلى الميقات للعمرة فلا 
شيء عليه؛ لأنه زاد خيراً ولاشيء عليه ولا 


. روضة الطالبين58/7‎ )١( 
. 7/4/0 زهق المغني‎ 


على المستأجر أيضاً لأنه لم يقرن» وإن لم يعد 


فعلى الأجير دم لمجاوزته الميقات للعمرة: 


وهل يحط شىء من الأجرة أم تنجبر / 
الإساءة بالدم؟ فيه طريقان : 
ويصير كأنه لا مخالفة فتجب جميع الأجرة» 

والطريق الثاني : القطع بالحط . 

وإن عدل الى التمتع» فقد أشار صاحب 
التتمة إلى أنه إن كانت إجارة عين لم يقع الحج 
عن المستأجر لوقوعه في غير الوقت المعين 
وهذا هو قياس ماتقدم . وإن كانت على الذمة 
نظر: إن عاد الى الميقات للحج فلا دم عليه 


ولاعلى المستأجرء وإلا فوجهان أحدهما 


لايجعل مخالفاً لتقارب الجهتين فيكون حكمه ٠:‏ 
كما لو امتثل» وفي كون الدم على الأجير أو 


فيجب الدم على الأجير لإساءته وفي حط 


شيء من الأجرة الخلاف السابق. وذكر | 
الأجير دم لتركه الإحرام من الميقات وعلى 


المستأجر دم آخرء لأن القران الذي أمر به 


عدخ وى 


نيابة 5 - هلم 


مع مو ع م و و و و عو لو عمو ع ووو ووو دعوو و رودو و مووه 


يتضمنه» واستبعده ابن الصباغ وغيره”" . 


ونص الحنابلة على أنه إذا أمر النائب 
بالقران فأفرد أو تمتع» صح ووقع النسكان عن 
الامرء ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام 
النسك الذي تركه من الميقات» وفي جميع 
ذلك إذا أمره بالنسكين ففعل أحدهما دون 
الآخر رد من النفقة بقدر ما ترك ووقع المفعول 


عن الآمرء وللنائب من النفقة 7ن : 


و - أمره بالحج فحج ثم اعتمر لنفسه : 

؟"- نص الحنابلة على أنه إذا أمر النائب 
بالحج فحج ثم اعتمر لنفسه. أو أمر بعمرة 
فاعتمر ثم حج عن نفسه صح. ولم يرد شيئا 
من النفقة» لأنه أتى بما أمر به على وجهه”” . 

ز - أمره بالإحرام من بلده فخالف : 

*- نص الحنابلة على أنه إذا أمر النائب 
بالاحرام من بلده. فأحرم من الميقات جاز 
لأنه الأفضل . 

' وإن أمر بالإحرام من الميقات فأحرم من 

بلده جاز» لأنه زيادة لاتض 47 , 


. 5:75 روضة الطالبين/‎ )١( 

(؟) المغني58/0. وكشاف القناع؟/94” . 
9) المغنى0/ 59 . ٠‏ 

49 المغني 4/0" : 


ح - أمره بالحج في سنة معينة فخالف : 

5- نص الحنابلة على أنه إذا أمر النائب 
بالحج في سنة معينة» أو بالاعتمار في شهر 
معين ففعله في غيره جاز» لأنه مأذون فيه في 
الجملة©. 2 

وقال الشافعية: لو قدم الأجير الحج على 
السنة المعيئة از وقد :زان ]27 

ط - النيابة عن رجل في الحج وعن آخر في 
العمرة: 

6 - إذا أمره أحدهما بحجة وأمره الآخر 
بعمرة» فإن إذنا له بالجمع - وهو القران - 
فجمع جاز. 

لأنه أمر بسفر ينصرف بعضه إلى الحج 
وبعضه إلى العمرة» وقد فعل ذلك فلم يصر 
مخالفاً. 

وإن لم يأذنا له بالجمع فجمعء ذكر 
الكرخي أنه يجوزء وذكر القدوري في شرحه 
مختصر الكرخي أنه لا يجوز على قول 
أبى حنيفة لأنه خالف» لأنه أمر بسفر ينصرف 
كله الى الحج وقد صرفه إلى الحج والعمرة 
فصار مخالفاً. 


)0 المغني 0/ 19 8 
(؟) روضة الطالبين؟/ "7 . 


خخ ة مايه 


نيابة 5 - لام 


وافف وه و ووو مم مم م وو وو ع ووو ووو ووو و وووودووووووووووهة 


أبي يوسف أن من حج عن غيره واعتمر عن 


1 4 


وذهب الشافعية الى أنه إذا استأجر رجلان 
فقرن عنهماء فعلى الجديد يقعان عن الأجير» 


زفق 
لله 


وقال الحنابلة : إن استنابه رجل في الحج 
وآخر في العمرة» وأذنا له في القران ففعل 
جازء لأنه نسك مشروعء؛ وإن قرن من غير 
إذنهماء صح.ء ووقع عنهماء ويرد من نفقة كل 
واحد منهما نصفها لأنه جعل السفر عنهما بغير 
إذنهما . 

وإن إذن أحدهما دون الآخرء رد على غير 
الأمر نصف نفقته وحدهء لأنه أتى بما أمر به 
وإنما خالف في صفته لا في أصله”" . 

وقال القاضي: إذا لم يأذناله ضمن 
الجميع. لأنه أمر بنسك مفرد ولم يأت به 
فكان مخالفاء كما لو أمر بحج فاعتمر”*) , 
(؟) المجموع8/1١١98»1١١‏ . 


زفرق المغني 79/0 : 
)2( المغني ١9/0‏ : 


ي - الاستنابة في الحج عن رجلين : 

1"م- لو أمره رجل أن يحج عنه حجةء 
وأمره آخر أن يحج عنه أيضاًء فأحرم بحجة» 
فهذا لايخلو عن أحد وجهين: 

إما أن يكون أحرم بحجة عنهما جميعاء 
وإما أن يكون أحرم بحجة عن أحدهما: 

الحالة الأولى : الإحرام بحجة عنهما معاً: 


"- إذا أمره بالحج فأحرم بالحج عنهما معاً 


. يكون مخالفاًء ويقع الحج عنه باتفاق الحنفية 


والشافعية والحنابلة» لأنه لايمكن وقوعه عنهما . 
معا وليس أحدهما بأولى من صاحبه . 


ويضمن النفقة لهماإن كان أنفق من 


. مالهماء لأن كل واحد منهما أمره بحج تام 


ولم يفعل فصار مخالفاً لأمرهما فلم يقع حجه . 
عنهما فيضمن لهما. لأن كل واحد منهما لم 
يرض بإنفاق ماله فيضمن . 

وإنما وقع الحج عن الحاج لأن الأصل أن 
يقع كل فعل عن فاعله وإنما يقع لغيره بجعله. 
فإذا خالف لم يصر لغيره فبقي فعله له» ولو 
أراد أن يجعله لأحدهما لم يملك ذلك . 


وهذا بخلاف الابن إذا أحرم بحجة عن 
أبويه فإنه يجزئه أن يجعله عن أحدهماء لأن 


عد ا 


ماقمو ع ع مم عم مولعو وو ووو رودو ووويووووه 


مخالفة الآمرء وإنما جعل ثواب الحج الواقع 
عن نفسه في الحقيقة لأبويه وكان من عزمه أن 
لأحدهماء وههنا بخلافه لأن الحاج متصرف 
بحكم الآمر وقد خالف أمرهماء فلا يقع حجه 
لوماتولة لاأده: 

الحالة الثانية : الإحرام بحجة عن أحدهما: 


74- إذا أمراه بالحج فأحرم عن أحدهما 
عيناً وقع الحج عن الذي عينه: ويضمن النفقة 
للآخر وهذا ظاهر. 


اختلف الفقهاء في حكمه . 


للقن التعنيور إل الاين لان يمينا 

عن أحدهما أيهما شاء مالم يتصل بها الأداء 
وهذا قول أبى حنيفة ومحمد استحساناً”'؟. 
والشاقية». وهن امال عه الجتابلة واتفتاره 
أبو الخطاب”" . 


ليس من الأداء بل هو شرط جواز أداء أفعال 


زفق البدائع 1 مال والمجموع/2178/7 


والمغني "١179/0‏ . 
(؟) البدائع 7١5/7‏ . 


قرف المجموع 2178/17 والمغني ٠١79/5‏ 7 


لوفو وو و وا م م وعم عع ا عع ووو ووو روود وميوعوووه 


الحج فيقتضي تصور الأداءء والأداء متصور 
بواسطة التعيين» فإذا جعله عن أحدهما قبل أن 
يتصل به شىء من أفعال الحج تعين له فيقع 
عنة . 

فإذا لم يجعل الحجة عن أحدهما حتى طاف 
شوطاًء ثم أراد أن يجعلها عن أحدهما لم تجز 
عن واحد منهماء لأنه إذا اتصل به الأداء تعذر 
تعيين القدر المؤدى.» لأن المؤدى قد مضى 
وانقضى فلا يتصور تعيينه فيقع عن نفسه». 
وصار إحرامه واقعاً له لاتضال الأداء به0 , 

والقياس عند الحنفية أنه لا يجوز أن يجعلها 
عن واحد منهما”" ويقع الحج عن نفسهء 
ويضمن النفقة لهماء وهو احتمال عند 
الحنابلة” , 

ووجه القياس أنه خالف الأمر لأنه أمر 
بالحج لمعين وقد حج لمبهم» والمبهم غير 
المعين» فصار مخالفا ويضمن النفقة» ويقع 
الحج عن نفسه. بخلاف ما إذا أحرم الابن 
بالحج عن أحد أبويه فإنه يصح وإن لم يذكر 
معيئاً » لأن الابن في حجه لأبويه ليس متصرقا 
بحكم الآمر حتى يصير مخالفاً للأمرء بل هو 


(؟) البدائع؟/ 7١4‏ . 
(9) المغنيه/ "١‏ . 


ع - 


يحج عن نفسه ثم يجعل ثواب حجه لأحدهما 
وذلك جائز وههنا بخلافه”'" . 

وإن أحرم عن نفسه وغيره وقع عن نفسهء 
لأنه إذا وقع عن نفسه ولم ينوها فمع نيته 
اضرف 
أولى”'*. 

ك - استنابه في الحج فحج عنه ماشياً : 


9"- نص الحنفية على أنه لو أمره أن يحج 
عنه فحج عنه ماشياً يضمن لأنه خالفه. لأن 
الأمر بالحج ينصرف إلى الحج المتعارف في 
الشرع وهو الحج راكباً لأن الله تعالى أمر 
بذلك» فعند الإطلاق ينصرف إليه» فإذا حج 
ماشيا فقد خالف فيضمن.» ولأن الذي يحصل 
للآمر من الأمر بالحج هو ثواب النفقة والنفقة 
في الركوب أكثر فكان الثواب فيه أوفر . 


حمار كرهتٌ له ذلك» والجمل أفضل لأن 
النفقة في ركوب الجمل أكثر»ء فكان حصول 
المقصود فيه أكمل فكان أولى”" . 

ل - فعل النائب في الحج ما يوجب الدم أو 
غيره: 

5- إذا فعل المأمور بالحج مايوجب الدم 


. 7١5 البدائع؟/‎ )١( 


(؟) المغنيه/ "١‏ . 
(9) البدائع؟/ 5١5‏ . 


موه مهمو ع و ووم ووو وو ووو دو ودونووووه 


فالدم على المأمور وهذا عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة أما لو قرن عن الآمر بأمره فدم القران . 
على المأمور هذا ماذهب اليه الحنفية والمالكية 
وهو مقابل الأصح عند الشافعية. 

وذهب الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية 
أنه على الآمر كما لو حج بنفسه لأنه الذي 
ا" ا 

قال الحنفية في توجيه الرأي الأول: 
والحاصل أن جميع الدماء المتعلقة بالإحرام 
في مال الحاج إلا دم الإحصار خاصة فإنه في 
مال المحجوج عنه» كذا ذكر القدوري في / 


وذكر في بعض نسخ الجامع الصغير أن دم 
الإحصار على الحاج عند أبي و 0 

أما ما يجب بالجناية فلأنه هو الذي جني . 
فكان عليه الجزاء» ولأنه أمر بحج خال عن 
الجناية فإذا جنى فقد خالف فعليه ضمان 
الخلاف . 


وأما دم القران فلأنه دم نسك لأنه يجب 1 


)غ0( البدائع؟/ 25١6‏ والمجموع وض وشرح 
منتهى الإرادات١/‏ 577 والمغنىة/ 75 
والدسوقى؟7/ ١5‏ . 1 

(5) ابن عابدين745/7 . 


حال عدت 


اام 


الاستغاثة عند إقامة الحد 


الاستغاثة عند الغصب 
الاستغاثة في الإكراه على الفاحشة 
استغراق 
التعر يف 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث 
الألفاظ الدالة على الاستغراق 
استغفار 


التعر يف 

الألفاظ ذات الصلة : التوبة والدعاء 
الحكم التكليفي للاستغفار 
الاستغفار المطلوب 

صيغ الاستغفار 


استغفار النبي صل الله عليه وسلم 


الاستغفار في الطهارة 


أولا : الاستغفار عقب الخروج من الخلاء 
ثانيا : الاستغفار بعد الوضوء 
الاستغفار عند دخول المسحد وا خروج منه 


الاستغفار في الصلاة 


أولا : الاستغفار في افتتاح الصلاة 


ثانيا : الاستغفار في الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين 


الاستغفار في القنوت 
رابعا : الاستغفار بعد التشهد الأخير 
الاستغفار عقب الصلاة 

الاستغفار في الاستسقاء 

الاستغفار للأموات 

الاستغفار عن الغيبة 

الاستغفار للمومنين 


رك 


شكراً وسائر أفعال النسك على الحاج فكذا 
هذا النسكء» وأما دم الإحصار فلأن المحجوج 
عنه هو الذي أدخله في هذه العهدة فكان من 
جنس النفقة والمؤنة وذلك عليه كذا هذ" . 

. وإن لم يأمره بالقران فأتى به فعليه دم القران 
عند جميع الفقهاء . 

أما بالنسبة للنفقة فإنه يضمنها عند أبي حنيفة 
والحنابلة وأحد وجهين عند الشافعية . 

' قال أبو حنيفة : إنه مأمور بإنفاق المال لسفر 
مفرد للحجء وقد خالفء فيفخ عن تقبنه 
ويضمن . 

وعند أبي يوسف ومحمد والوجه الآخر 
عند الشافعية : لا يضمن لأن القران أفضل فقد 
فعل المأمور به على وجه أحسن فلا يكون 
مخالفاًء كالوكيل إذا باع بأكثر مما سمى له 
انقوف 177 

م - جماع النائب في الحج قبل الوقوف 
بعرفة : 

-١‏ صرح الحنفية بأن الحاج عن الغير إذا 
جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجة ويمضي 


(؟) فتح القدير”/ 167. وروضة الطالبين2.77/7 
والمغني0/ 5١2176‏ . 


فيه والنفقة في ماله ويضمن ما أنفق من مال 
المحجوج عنه قبل ذلك» وعليه القضاء من 
مال نفسهء وهذا ماذهب اليه الشافعية 
والحنابلة”'". قال الكاساني: أما فساد الحجٌ 
فلأن الجماع قبل الوقوف بعرفة مفسد للحجٌ 
والحجةٌ الفاسدة يجب المضي فيهاء ويضمن 
ما أنفق من مال المحجوج عنه قبل ذلك» 
وعليه القضاء من مال نفسه» ويضمن ما أنفق 
من مال الآمر قبل ذلكء» لأنه خالف, لأنه 
أمره بحجةٍ صحيحةٍ وهي الخالية عن الجماع 
ولم يفعل ذلك فصار مخالفاء فيضمن ما أنفق 
وما بقي ينفق فيه من ماله لأن الحج وقع له 


ويقضى لأن من أفسد حجه يلزمه قضاؤه7؟' . 


ثانياً: النيابة عن الحي في بعض الأعمال: 

أ - النيابة في التلبية : 

7- تجوز الإنابة في التلبية عند عجز 
الحاج بنفسه بأمره باتفاق الحنفية”" حتى لو 
توجه يريد حجة الإسلام» فأغمي عليه فلبى 
عنه أصحابه. وكان قد أمرهم بذلك». حتى 
لوعجز عنه بنفسه يجوز بإجماعهم . فإن لم 
للق البدائع؟/ 275١6‏ وابن عابدين 17/1" رعمن 

: ١75 والمجموع//‎ 20577 /١جاتحملا‎ 


(5) البدائع ؟/ 7١6‏ . 
() البدائع 1577/5 . 


5 1 


لفقم وو ووم م لوعو ووو ووو عي عو ووو و وو ورووووةودونووووهة 


يأمرهم بذلك نصاً فأهلوا عنه جاز أيضاً في 
قول أبي حنيفة» لأن الأمر ههنا موجود دلالة» 
وهي دلالة عقد المرافقة» لأن كل واحد من 
رفقائه المتوجهين إلى الكعبة يكون آذناً للآخر 
بإعانته فيما يعجز عنه من أمر الحج» فكان 
الأمر موجوداً دلالة وسعي الإنسان جاز أن 
يجعل سعياً لغيره بأمره''"» بموجب قوله 
تعالى : وَآن لس لِلإضنٍ إِلَّا مَا سَعن076" . 
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجوزء لقوله 
تعالى: لرَأن لس إن إِلَّامَا سن ولم 
يوجد منه السعي في التلبية» لأن فعل غيره لا 
يكون فعله حقيقة» وإنما يجعل فعلًا له تقديراً 
بأمره ولم يوجدء بخلاف الطواف ونحوهء فإن 
الفعل هناك ليس بشرط» بل الشرط حصوله 
في ذلك الموضع وقد حصلء والشرط ههنا 
هو التلبية» وقول غيره لا يصير قولا له إلا 


0 قرف 
بأمره ولم يوجد 202. 


ب- النيابة في الرمي : 


*5- ذهب الفقهاء إلى أن من عجز عن 
الرمي بنفسه وجب أن يستنيب من يرمي عنه» 


ف797). 


. 1٠7 والهداية مع فتح القدير؟/‎ 211١ البدائع؟1/‎ )١( 
. 59 (؟) سورة النجم/‎ 
. 5٠7/7 والهداية مع فتح القدير‎ »171١ /7 البدائع‎ )©( 


ومو مو ووو ووو وو وو فم دعوو ووو وووووووووء 


ثالثاً: النيابة في الحج عن الميت : 

أ - النيابة عن الميت في حج الفرض : 

5 5- ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه متى 
توفي مَنْ وجب عليه الحج ولم يحج» وجب 
عباس وأبو هريرة كا والحسن وطاووس”""'. 
واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول: 


أما السنة المطهرة فقد روى بريدة قله : 
«أن امرأة أنت النبى يله وذكرت له أن أمها 
ماتت ولمتحج.ء قال: حجي عنها»”" . 
وعن ابن عباس ييا «أن امرأة نذرت أن تحج 
فماتتء فأتى أخوها النبى يَكةِ فسأله عن 
ذلك» فقال: أرأيت لو كان على أختك دين 
أكنت قاضيه؟ . قال: نعم. قال: فاقضوا الله 
فهو أحق بالوفاء»”" . 
1/١‏ والمغنية78/6 وما بعدهاء وكشاف 
القناع 7/ 2*7 2597 وشرح منتهى الإرادات 
6/١‏ . 

(؟) حديث بريدة: «أن امرأة أتت إلى النبي يل. . .» 
أخرجه مسلم (؟/ 4086 ط الحلبي). 

() حديث ابن عباس : «أن امرأة نذرت أن تحج. ..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 584/1١١(‏ ط 
السلفية)؛ والنسائي ١١7/6(‏ ط المكتبة التجارية) . 


عع ل 


وأما المعقول فلأنه حق تدخله النيابة لزمه 
فى حال الحياة فلم يسقط بالموت كدين 
الآدمى0"' . 


: والعمرة كالحج في القضاء فإنها واجبة «وقد 
أمر النبي كل أبا رزين أن يحج عن أبيه 
ويعتمر»”'' ويكون مايحج به ويعتمر»ء من 
جميع ماله له دين مستقرء لأنه دين مستقرء 
فكان من جميع المال كدين الآدمي”" . 
هذا في الحج الفرض» وكذلك الحكم في 
حج النذر والقضاء”*'. 


ويجوز الحج من الوارث ومن الأجنبي 
سواء أذن له الوارث أم لا بلا خلاف كما قال 
النوووى 7 


عندهم إلى أن الاستنابة في الحج مكروهة, إلا 
أن الميت إذا أوصى أن يحج عنه فإن الوصية 


. 59/0 والمغني‎ .٠١9/7عومجملا‎ )١( 
(؟) حديث: «أمر النبي يك أبا رزين أن يحج عن أبيه‎ 
"17٠١ - 559 7/7( ويعتمر...» أخرجه الترمذي‎ 

ط الحلبي) وقال: حديث حسن صحيح. 
[فرةق المغني 0/ 74 : 
(5) المجموع7/ »١١5‏ والمغني 59/0 . 
(5) المجموع/ ١١5‏ . 


عبادة بدنية» فتسقط بالموت كالصلاة”'' . 


زاد المالكية أنه ينفذ من الثلث» سواء كان 
صرورة أم غير صرورة» وقال أشهب: إن كان 
صرورة نفذت من رأس المال» فإن لم يوص 
007 

وال ادن كنانة هط البزالك :3 الاضمة الوضية 
به» لأن الوصية لا تبيح الممنوع ويصرف 
القدر الموصى به في الهدايا”" . 


ب- النيابة عن الميت في حج التطوع : 
6 - يجوز عند الحنفية والحنابلة والمالكية 


مع الكراهة الاستنابة في حج تطوع لم يوص به 
الميت» وكذا التطوع عنه بلا استنابة”*/ . 


وذهب الشافعية إلى أنه لاتجوز الاستنابة 


. (©26 
فيه 0 


8 


أما إذا أوصى الميت بحج التطوع عنه فيرى 
الحنفية والمالكية والحنابلة وفي الأصح عند 
الشافعية جواز الاستئابة» وفي قول عند 


2,195/١يشرخلاو ابن عابدين2557/5‎ )١( 
: 74/5 والمغني‎ 

(؟) الحطاب9/” . 

©) الخرشى؟/595؟ . 

(:) الفتاوى الهندية١/‏ 758ء وكشاف القناع؟/ 791 
والخرشى7/ 589 . 

ليق المجموع7/ ١١15‏ . 


5 0 


#و قف ع و ع وو عو ووو وو وووووووووووو هه 


الشافعية منع الاستنابة فيه لأنه إنما جاز 
الاستنابة في الفرض للضرورة» ولا يجوز في 
النفل7' . 

مكان الاستنابة عن الميت : 


5مع دهن اليه إلى الديجم هن النيت 
من بلده قياساً لا استحساناًء أما القياس فهو 
قول أبي حنيفة» وأما الاستحسان فهو قول أبي 
يوسف ومحمد. لأن الراع هله الحرين 
بلده الذي يسكنهء وإلا فمن حيث يبلغ» فإن 
كان له أوطان» فمن أقربها إلى مكة» وإن لم 
يكن له وطن فمن حيث مات”" . 


وقال المالكية: أن الموصي إذا عين موضع 
الإحرام الذي يحرم منه الأجير فلا نزاع في أنه 
يتعين إحرامه منه» وإن لم يعين ذلك وأطلق 
تعين على الأجير أن يحرم من ميقات بلد 
الميت» سواء كان الأجير من بلاد الميت أو 
من بلاد أخرى لهم ميقات آخرء كما لو كان 
الموصي مصرياً والأجير مدنياً. وظاهره: مات 
الموصي ببلده أو بغيرهاء كانت الوصية أو 
الإجارة ببلد الميت أو بغيرها كالمدينة مثلاء 


2155 حاشية ابن عابدين١/ 2778 وفتح القدير"/‎ )١( 
2١١5 ومواهمب الجليل نذكة والمجموع7/‎ 
. والمغني؟/ 5 4 7ط مكتبة ابن تيمية‎ 

زفق ابن عابدين7/ 71537 : 


مفو عه مرو و عع عع ووو ووو ووو وو ووه 


وهو المعتمد» خلافاً لأشهب حيث قال: إنه 
عند الإطلاق يعتبر ميقات بلد العقد - كانت بلد 
الميت أوغيرها- واستحسنه اللخمي وصاحب 
الطرازء قال الحطاب : وهو أقوى7'' . 

وذهب الشافعية إلى أنه يجب القضاء عن 
الميت من الميقات, لأن الحج يجب من 
الميقارف © 


وذهب الحنابلة إلى أنه يستناب من يحج 
عن الميت من حيث وجب عليه» إما من بلده 
أو من الموضع الذي أيسر فيه» لأن الحج ٠‏ 
واجب على الميت من بلده؛ فوجب أن ينوب 
عنه منه» لأن القضاء يكون على وفق الأداء 
كقضاء الصلاة والصيام . 


فإن كان له وطنان استنيب من أقربهماء فإن 
وجب عليه الحج بخراسان ومات ببغداد: 
أو وجب عليه ببغداد فمات بخراسان فقال 
أحمد: يحج عنه من حيث وجب عليه لا من 
حيث موته» ويحتمل أن يحج عنه من أقرب 
المكانين» لأنه لو كان حياً في أقرب المكانين 
لم يجب عليه الحج من أبعد منه فكذلك نائبه . 


فإن أحج عنه من دون ذلك فقال القاضي : 


. ١؟/؟يقوسدلا‎ )١( 
. ٠١9/عومجملا (؟)‎ 


با 6ت 


نيابة لا - 48 


هم ممم فو م وه ع مب معدو ووو ووووووورو وه 


إن كان دون مسافة القصر أجزأه» لأنه فى 
حكم القريب» وإن كان أبعد لم يجزئه لأنه لم 
ويكون مسيئا كمن وجب عليه الإحرام من 
الميقات فأحرم من دونه . 
الطريق » ححج عنه من حيث مات» لأنه أسقط 
بعض ما وجب عليه فلم يجب ثانياً . 

وكذلك إن مات نائبه استنيب حيث مات 
دل : 

النيابة في الحج بأجرة : 

- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة فى 
رواية إلى أنه يجوز الاستئجار على الحج عن 
الميت . 

. أما عن الحي فلا يجوز إلا للعذر الميئوس 
عن زواله وذلك عند الشافعية والحنابلة . 

أما عند المالكية فلا يجوز الاستئجار على 
. وذهب الحنفية وهو رواية عند الحنابلة إلى 
أنه لا يجوز الاستئجار على الحج عن الحي أو 


زفق المغني هه" 65٠‏ وشرح منتهى الإرادات 
1/١‏ . 


مق هيم م عمو و عو و ودع و ووو وود ودوووودوي ووو 


الميت» فإن وقعت الإجارة فهي باطلة لكن 
الحجة تقع عن الأصيل» ولمن حج نفقة مثله 
لأنه حبس نفسه لمنفعة الأصيل» فوجبت نفقته 
فى ماله7 . 

رابعاً: النيابة فى الأضحية : 

- اتفق الفقهاء على صحة النيابة في ذبح 
الأضحية إذا كان النائب مسلماء واختلفوا في 
صحتها إذا كان النائب كتابياًء والعبرة في ذلك 
بموضع ذبح الأضحية لا موضع المضحى عنه 
على خلاف. وتة تفصيل ذلك في مصطلح 
(أضحية ف54). 

خامساً : النيابة فى الوظائف : 

4- اختلف الحنفية في جواز الاستنابة 
فى الوظائف . 

فذهب بعضهم - منهم الطرطوسي - إلى 
عدم جواز الاستنابة لأرباب الوظائف حتى مع 
قيام الأعذار. ويرى آخرون - منهم صاحب 
الخلاصة - جواز الاستنابة في الوظائف . 

وقال الخير الرملي: يجب تقييد جواز 
)١(‏ ابن عابدين 254٠/7‏ والدسوقي؟/ 21721١‏ 


والمجموع ١ 16561١5 ٠6/0‏ . ونهاية 
المحتاج ؟/ ه37 والمغنيه/ 77 5 


لاع د 


ووو ووه و همده مو ومو وه ووم ووو ع اودوع و م ووو و ودع ووو ودووعوناديووو و 


الاستنابة بوظيفة تقبل الإنابة كالتدريس بخلاف 
التعلم» وحيث تحرر الجواز فلا فرق بين أن 
يكون المستئاب مساوياً للنائب فى الفضيلة أو 
فوقه أو دونه . ْ 

واشترط أبو السعود لجواز الاستنابة العذر 
الشرعي» وكون الوظيفة مما يقبل النيابة 
كالإفتاء والتدريس » وكون النائب مثل الأصيل 
أو خيراً منه» وأن المعلوم بتمامه يكون للنائب 
ين للاصيل من ع 7 

وذهب المالكية إلى جواز الاستنابة في أيام 
العذر وقالوا: جاز للمستنيب تناول ريع الوقتف 
وأن يطلق لنائبه ما أحب من ذلك الريع» وأما 
في غير أوقات الأعذار فلا تجوز الاستنابة 
عندهم في الوظائف». قال في المسائل 
الملقوطة: من ولاه الواقف على وظيفة 
بأجرة؛ فاستناب فيها غيره ولم يباشر الوظيفة 
بنفسهء فإنه لا يجوز له تناول الأجرة ولا 
لنائبهء لأنه لم يباشر الوظيفة بنفسه» وما عين 
له الناظر لا يستحقه إلا بمباشرته بنفسه» ولم 
يعين الناظر النائب في الوظيفة» فما تناولاه 
حرام”" . 

واختلف الشافعية في جواز الاستنابة في 
(؟) مواهب الجليل7//7”. والفروق”/ 4 . 


الوظائف» فقد جاء في حاشية القليوبي: ١‏ 
الاستنابة في الوظائف التي تقبل النيابة جائزة 
إذا كان النائب مثل المستتيب أو أعلى» 
ويستحق المستنيب جميع المعلوم وإن جعل 
للنائب شيئا وجب دفعه. 

وجاء في حاشية عميرة ما يفيد أن الاستنابة 
في الوظائف غير جائزة» ولاا يستحق 
المستنيب ولا النائب شيئاً» لكن تجوز 
الاستنابة إذا كانت بإذن الواقف7' . 

أما الحنابلة فقد قال الشيخ تقي الدين: 
النيابة في الأعمال المشروطة من تدريس 
وإمامة وخطابة وأذان وغلق باب ونحوها 

جائزة» إذا كان النائب مثل مستئيبه في كونه 

أهالا لما استنيب فيهء ثم قال الشيخ تقي ٠‏ 
الدين: مِنْ أكل أموال الناس بالباطل قومٌ لهم 
رواتب أضعاف حاجاتهم وقوم لهم جهات 
معلومها كثير يأخذونه ويستنيبون فيها بيسير من 
المعلوم لأن هذا خلاف غرض الواقفين”" . 


)000( حاشيتي القليوبي وعميرة؟/ 1١77‏ : 
(؟) كشاف القناعة/ 75748. والإنصاف19/7 . 


مع - 


ينوح نوحا ونواحا ونياحا. وهي : البكاء 
بصوت عالء كالعويل. والنائحة: الباكية. 
وأصل التناوح : التقابل» ومنه تناوح الجبلين» 
أي تقابلهماء وإنما سّمَّيت النساء النوائح نوائح 
ويطلق على النساء اللواتي يجتمعن في مناحة 
اسشكن 0 , 


)١(‏ لسان العرب» وتاج العروس» والمصباح المنير» 
وجمهرة اللغة» والصحاح» والنظم المستعذب في 
شرح عويب النهذت 1/1 


ومو وف مم و م هم عه ع و وو ودع و ووو ووو ووم وو دو ووو ونوويو ووه 


فعرفها الحنفية بأنها: البكاء مع ندب 

الميت أي تعديد محاسنه. وقيل: هي البكاء 
إبلق 

مع صوت"' 8 

وحاصل كلام علماء المالكية أن النياحة 
عندهم هي البكاء إذا اجتمع معه أحد أمرين: 
صراخ أو كلام مكروه'"' . 

وعرفها أكثر فقهاء الشافعية وبعض المالكية 
بأنها: رفع الصوت بالندب ولو من غير بكاء. 
وقيل : مع البكاء”" . 

وعرفها الحنابلة وبعض الشافعية بأنها رفع 
الصوت بالندب برنّة أو بكلام مسيجع ”2 . 

الألفاظ ذات الصلة: 

أ - البكاء : 

؟- البكاء: مصدر بكى» يمد ويقصرء 


)١7(‏ عون المعبود 99/4”. وحاشية ابن عابدين 
ه/ 5”» والمنهل العذب المورود 58٠١/8‏ . 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 247١/١‏ 
5 والمنتقى 55/7. والفروق وتهذيب 
الفروق ١77/7”‏ وما بعدهاء و١٠1868١‏ وما بعدها. 

[فرف المجموع هم260010, ومغني المختاج / ل 
والمنهاج وحاشية القليوبي١/‏ 757 وحاشية 
العدوي على كفاية الطالب١417/1”‏ . 1 

(5) نهاية المحتاج ارك ومغني المحتاج 2507/١‏ 
وكشاف القناع؟77/7١.‏ ومطالب أولي النهى 
56/١‏ . 


4ع - 


وفف و ةو لم ووم مولع مودو مووود وو ووووووعوعوو ووو 


فيقال: بكى بكاءً وبكئ» وهو: خروج الدمع 
من العين سواء كان مع الصوت أو بدونه. 
وقيل: هو بالمد إذا كان الصوت أغلب» 
ويقصر إذا كان الحزن أغلب. وقيل: هو 
بالقصر خروج الدمع فقطء وبالمد خروج 
الدمع مع الصوتء ويقال لخروج الدمع مع 
الصوت نحيب» ومع الصياح عويل”" . 

واستعمال الفقهاء للبكاء لا يخرج في معناه 
0 

والصلة بين النياحة والبكاء هي أن البكاء 
أعم من النياحة عند من قصر معناها على 
البكاء مع رفع الصوتء أو على البكاء مع رفع 
الصوت بالندب» حيث تكون النياحة إحدى 
صور البكاء . وأما من جعل النياحة شاملة لرفع 
الصوت بالندب : سواء أكان معها بكاء أم لاء 
فإنها تكون أخص من البكاء من جهة وأعم من 
جهة أخرى . 


)١(‏ لسان العرب والمصباح والقاموس المحيط.» 
والكليات 579/١‏ . 

(0) حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي شرح 
المنهاج١/‏ 1:5" وكشاف القناع 2157/5 
وحاشية الباجوري١/7094»‏ وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير١1/١47»‏ وشرح الخرشي١/‏ 
21 ومغني المحتاج1/ 57 . 


ومو مف فوم وم وووفو ون و ووم و ووو م دو عو ووو ووو وود دودو ووه 


ب - الرثاء : 


الرثاء : هو الثناء على الميت بذكر صفاته 
الحميدة تقر كان أن ا ل رر: رثاء 
ف١)..‏ 

والصلة بين الرثاء والنياحة أن الرثاء يقع 
على سبيل المدح ولا يكون بلفظ النداء”" . 

وأما النياحة فتكون بتعديد محاسن الميت 
مع رفع الصوت بالبكاء أو بغير بكاء. 

اج - التعزية : 

5 - أصل العزاء هو الصبرء وتعزية أهل 
البيت: تسليتهم وتأسيتهم وندبهم إلى الصبرء 
ووعظهم بمايزيل عنهم الحزنء فكل ما 
يجلب للمصاب ضيرا يقال له تعرية ”0و 
تعزية ف١).‏ 


والصلة بين التعزية والنياحة أن كلا منهما 
كلام يقال بمناسبة الموت» ولكن مضمون كل 
منهما مختلف. وكذلك مقصودهماء فبينما 


)١(‏ الكليات للكفوي ه8/5/,؛ وإرشاد الساري 
ا .2 : 

(0) الفروق؟7/ 2١18.1١5‏ ومغني المحتاج؟/ 15 » 
ونهاية المحتاج”/ ١17‏ 

(7) المصباحء والنظم المستعذب 21792178/١‏ 
والزاهر ص75١ء‏ ونيل الأوطار ١51/5‏ . 


داه 0 اه 


تتضمن التعزية كلاماً يوجه إلى أهل الميت 
مباشرة ويقصد به تصبيرهم على المصيبة 
والدعاء لهم. تتضمن النياحة كلاماً يجدّد 
الأحزان ويوحي بالتبرم من الأقدارء لذلك 
اختلفا في الحكم الشرعي» حتى كان حكم 
التعزية أنها مندوبة» وحكمالنياحة 
ارم 

د- النعي : 

ه- النعي لغة واصطلاحاً: هوالإخبار 
بالموت”". والصلة بين النعي والنياحة أن 
النعي مختلف عن النياحة لأنه جائز إذا لم 
يتضمن نياحة» ولكن قد يقع النعي بكلام فيه 
نياحة أو بأسلوبهاء فيكون نعياً ونياحة في آن 
واحد» ويكون حكمهما الشرعي واحداً وهو 
التحريم . 

الحكم التكليفي : 

1- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أن النياحة محرمة . 

وقال الحنفية بالكراهة ويقصدون بها 
الكراهة التحريمية لأنهم عَدُوها من المعاصي 


. المهذب ١/5981758٠1ء والقوانين الفقهية ص40‎ )١( 
وقواعد‎ 22/١ فم المصباحء والنظم المستعذب‎ 
. الفقه للبركتي‎ 


ب ل ل ل ل ا ل ل ل ل ل ل لل ل ل 00 


التي لا تصح الإجارة عليها”" . 


واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: يما 
لين إِدَا جه الْمؤْمتتٌُ جَايمتك َك أن لا ترقت 


و عو سم مله هخ« مر ررض 


َه سَيًا وَلَا يرف ولا ردن ولا يِعَتلنَ آنا 
ولا ين ببَهْمن يفره بين 0 شو رٌٍ 
يحْصِسَكَ ف مَعْرُوفِ فَِعْهُنَ وَاسْتغْفز طن لَه 


ميري م 


إِنَّ أله عَعور ج74 ا وذلك أنه روي عن 

طائفة من الصحابة عن النبي يل أن المقصود 

بقوله تعالى ##ولا 0 
٠.‏ ف 5" س. الله 

النوح : فعن أم عطيّة ها قالت: « 

علينا النبي يَكْ عند البيعة أن لا ننوح)»”؟» 
واستدلوا كذلك بأحاديث منها ما ورد عن 

أبي هريرة كه قال: قال رسول الله يَكِةِ: 

«اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن فى 


/١عئانصلا حاشية ابن عابدين5/ 2575 وبدائع‎ )١( 
و184/4ء2 وحاشية الدسوقي على الشرح‎ »*٠ 
وشرح‎ 217١/١ الكبير وتقريرات الشيخ عليش‎ 
والمنهاج ومغني المحتاج؟/‎ »177 /١يشرخلا‎ 
2558 والإنصاف؟/‎ ».58١/5عومجملاو‎ » 5 
. 4786/١ ومطالب أولى النهى‎ 

(1)5.سؤوة الممسة/ 5 

(*) أحكام القرآن للجصاص/ 2584 وتفسير 
القرطبي7١/‏ ”2/7 وتفسير الماوردي9/5؟7؟ . 

(5) حديث أم عطية: «أخذ علينا النبي يَِ عند البيعة 
أن لا نتوح. . 

أخرجه البخاري (فتح الباري7/ 17 ط السلفية) 
ومسلم (/ 5465 ط الحلبي). 


آم 


ووووو هه وو ووه مفو ووو و مهد ووو و ووو دوو وو ووون ووو ووةوووووو ووو 


النسية والناحة غلى' النييت ”+ وَالمفْصوه 
فهو ردّة» وكلاهما حرام بلا شك . 


ومنها ما روي عن جابر كنك أن النبي كَل 
قال: «نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: 
صوت عند نغمة ولهو ولعب ومزامير شيطان» 
وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب 
ورنّة شيطان»7"© 


ومنها ما روي عن النعمان بن بشير يها 
قال: الأغمي على عبد الله بن رواحة ماه 2 
فجعلت أخته تبكي وتقول: واجبلاه» واكذا 
واكذاء تعدّد عليه؛ فقال ابن رواحة حين 
أفاق: ما قلت شيئاً إلا وقد قيل لي: أنت 
كذلك؟00" , 


ومنها ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام 
أنه قال : «النائحة إذا لم تتب قبل موتها يقام 


)١(‏ حديث: «اثنتان في الناس هما بهم كفر...» 
أخرجه مسلم /١(‏ 47ط الحلبي) 

(1) حديث: «نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين. . 
اس او ا 
صادر) والترمذي (/ 774 ط الحلبي) واللفظ لابن 
سعد وقال الترمذي: حسن. 

(0) حديث النعمان بن بشير: الع مالةب 
رواحة ظَلك فجعلت أخته تبكى : واجبلاه. . 
ا 00 
بيروت). 1 


ووم مو وو ةم ل ووو ع وع وع عمل ووو ووو ودود و و9 و99 


يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 


)غ6 
جرب» 5 


ومنها ما روته عائشة يها قالت: لما جاء 
قتلٌ ابن حارثة وجعفر وابن رواحة جلس النبي . 
يك يُعرف فيه الحزنء وأنا أطلع من شق الباب 
فأتاه رجل فقال: يا رسول اللّهء إن نساء 
جعفر.... وذكر بكاءهِنٌ» فأمره بأن 
ينهاهنّ . فذهب الرجلء ثم أتى» فقال: قد 
نهيتهن» وذكر أنهن لم يطعنه» فأمره الثانية أن 
ينهاهن» فذهب ثم أتى فقال: واللّه لقد غلبنتي 
أو غلبننا - الشك من أحد رواة الحديث - 
فزعمت”" أن النبي كلِ قال: «فاحث في 
أفواههن التراب»» فقلت0©: أرغم اللّه أنفك» 
فواللّه ما أنت بفاعل» ما تركت رسول الله يكل 
من العناء”*2. قال القرطبي فيما نقله عنه ابن 
حجر: هذا يدل على أنهن رفعن أصواتهن 
بالبكاء» فلما لم ينتهين أمره أن يسد أفواههن 


'. . حديث: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها.‎ )١( 
أخرجه مسلم (7/ 544 ط عيسى الحلبي) في‎ 
. حديث أبي مالك الأشعري‎ 

زفق الزعم قد يطلق على القول المحقق وهو المراد 

هنا( فتح الباري7/ .)117١‏ 

() القائل هو عائشة صق . 

(#4) حديث: «فاحث فى أفواههن التراب. . .6 
أخرجه البخاري (/17 ط السلفية) ومسلم /١(‏ 
-54862ط عيسى الحلبي). 


ل ام - 


46 


كه 


العنوان 

الاستغفار للكافر 
تكفير الذنوب بالاستغفار 
الااستغفار عند النوم 
الدعاء بالمغفرة للمشمت 
اختتام الأعمال بالاستغفار 

استغلال 
انظر : استثمار 

استفاضة 
التعر يف 
الحكم الإجمالي 
الحديث المستفيض 
مواطن البحث 

استفتاء 
انظر : فتوى 

استفتاح 
التعر يف 
المع اللعوي 
المعنى الاصطلاحي 
استمتاح الصلاة 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ الثناء 


صيغ الاستفتاح المأثورة 


هل يقول ( وأنا من المسلمين) أو ( أول المسلمين ) ؟ 
مذاهب الفقهاء في الصيغ احتارة 

كيفية الإتيان بدعاء الاستفتاح » وموضعه 
الإسرار بدعاء الاستفتاح 
موضع الاستفتاح من الصلاة 
استفتاح المأموم 


49د 


وععمة فوم ووو وم ووو و و م وم وو ووو وو و و ووو ووو ووولولويءوهوهةه 


بذلك. وخصٌ الأفواه بذلك لأنها محل 
النوح. . . ثم قال ابن حجر : ثم الظاهر أنه 
كان في بكائهن زيادة على القدر المباح»ء 
فيكون النهي للتحريم بدليل أنه كرره وبالغ فيه 
وأمر بعقوبتهن ذا 7 

قال جمهور العلماء: هذه الأحاديث جاءت 
في تحريم النياحة مطلقاء وبيان عظيم قبحهاء 
والاهتمام بإنكارهاء لأنها مهيجة للحزن 
ورافعة للصبرء وفيها مخالفة للتسليم للقضاء 
والإذعان لأمر الله تعالى» وقد أمر الله تعالى 
بالصبرء فقال: ظيَيُهَا ألْدِينَ اميا أسْتَعِيثُوا 
ألصَبرِ وَاَلصَلوٌ إن أمّهَ مم الصديريَ2”8. وهذا 
يتناول كل ما يطلق عليه اسم النياحة من رفع 
الصوت بالبكاء أو بتعديد محاسن الميت”" . 
ويؤيد ذلك أن بعض الصحابة كانوا ينكرون 
على النائحة أشد الإنكارء فقد روى» أن عمر 
ابن الخطاب كيه سمع نواحة بالمدينة ليلاء 


. 17117"٠ /” فتح الباري‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/ ١67‏ . 

(0) شرح النووي على مسلم2.578/5 ودليل 
الفالحين155:6147//8» والكبائر للذهبى 
ص1406184ء ونيل الأوطار4/ 21516155 
وكشاف القناع177/7» ومعالم القربة في أحكام 
الحسبة ص7 »٠١7:٠١‏ ومطالب أولي النهى /١‏ 
6و . 


فأتى عليها فدخل ففرق النساءء فأدرك 
النائحة» فجعل يضربها بالدرة فوقع خمارهاء 
فقالوا: شعرهايا أمير المؤمنين» فقال: أجل 
فلا حرمة لها)0" . 


الفقهاء. وهو التحريم من حيث الجملة. 
ولكن وردت في بعض المذاهب تفصيلات 
تتعلق بهذا الحكم يحسن ذكرها: 

فعند المالكية النياحة المحرمة هى البكاء 
بمعنى إرسال الدموع إذا صاحبه رفع الصوت 
أو القول القبيح» كقول النائحة: يا قتّال 
الأعداء. ويا نهاب الأموال. وما يقوله النساء 
من التعديدء فإذا تجرد البكاء على الميت من 
إذا اجتمعت التساء لغرض البكاء على الميت» 
فيكون ذلك مكروهاً وإن لم يقترن برفع صوت 
للا و - زشرف 
ولا قول قبيح . 

ثم إن طائفة منهم ذهبوا إلى أن المحرم من 
رفع الصوت ما كان بعد الموت» وأما البكاء 
)١(‏ أثر عمر: «سمع نواحة في المدينة. ...» 


أخرجه عبد الرزاق في المصنف ("/ لاهه-08مط 
المجلس الأعلى) . 


(؟) حاشية الدسوقي١/١477247:‏ وشرح 
اروف ي 10/8 


ام ب 


ووفعفو فو ووو ءءء وو ووو و ووو ع ع ووو ولعو وعم دوو ووو ووو ووو 


على المريض قبل موته بالصياح وغير الصياح 
فهو مباح إذا لم يقترن بقول قبيح"''. 
ويستدلون على ذلك بما رواه جابر بن عتيك 
كك «أن رسول الله كل جاء يغود عبد الله 
ابن ثابت» فوجده قد عُلبٍ عليه» فصاح به فلم 
يجبه» فاسترجع رسول الله ب وقال: غلبنا 
عليك يا أبا الربيع» فصاح النسوة وبكين» 
فجعل جابر يسكتهن» فقال رسول الله كل : 
دعهنء فإذا وجب فلا تبكين باكية» قالوا: 
بنارستوول الله وما الوسيوت؟ قال إذا 
مات6*"*» قال ابن عبد البر: فيه إباحة البكاء 
على المريض بالصياح وغير الصياح عند 
حضور وفاته» ألا ترى إلى قوله : فصاح النسوة 
وبكين» فجعل جابر يسكتهن » وتسكيت جابر 
لهن - والله أعلم - لأنه كان قد سمع النهي عن 
البكاء على الموتى» فاستعمل ذلك على 
عمومه. حتى قال له رسول اللّه يكل : «دعهن 
يبكين حتى يموتء. فإذا مات فلا تبكين باكية؟, 
)١(‏ الاستذكار4/؟71. والخرشي وحاشية العدوي 
0١‏ »؛ وحاشية العدوي على كفاية الطالب 
ا“ . 
() حديث: (جاء يعود عيد الله بن ثابت فوجده قد 
غلب عليه فصاح به فلم يجبه. . .؟ 


أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 777 ط عيسى الحلبي) 
والحاكم /١(‏ 7607 ط دائرة المعارف العثمانية) 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


وعمع مم وموم وو ونع و ووو وو دوعو ووو دوو وووو وو ووودهة 


يريد: لا ترفع صوتها بالبكاء باكية» وذلك 
شين فل الحدوف د 

ولم تفصل طائفة أخرى من علماء المالكية 
هذا التفصيل» وإنما عمّموا حكم التحريم على 
كل بكاء اقترن برفع الصوت أو بقول قبيح» 
سواء أكان عند حضور الموت أم بعله» وأوّلوا 
الحديث السابق بأن صياح النساء على عبد الله 
ابن ثابت لم يكن مقترناً بأيٍّ من الأمرين» 
وإنما كان استرجاعاً من غير كلام قبيح ولا 
ا 
النياحة إن لم تقترن بمحرم تكون مكروهة إلا 
إذا اتخذت صنعة فتكون حراماً . 

وذهب القرافي إلى أن النواح يكون خراماً 
ومن الكبائر في حالتين: 

الأولى: إذا تضمن اعتراضاً على القدر. 

والقائة8 ]ذا كان مها بسو السلن عن اهن 
الميت. 
وأمر أهله بالصبر والاحتساب». والحث على 
)١(‏ الاستذكارة/ "1١١‏ . 


(0) المنتقى؟/75. وحاشية الدسوقي١/‏ 2477 
ومواهمب الجليل؟/ 57./اه 1 


ءا كك 


طلب الأجر والشواب ونحو ذلكء فهذا 
مندوب إليه”"" . 

وعند الشافعية والحنابلة تقدّم أن المعنى 
الدقيق للنياحة هو رفع الصوت بالندب» وأما 
رفع الصوت بالبكاء فيدل كلامهم على أنه لا 
يدخل في النياحة بمعناها الاصطلاحي”" . 


ونص الحنابلة على أن اليسير من الكلام في 
وصف الميت أويسير الندبة كقوله: يا أبتاهء يا 
والداه مباح» بشرط أن يكون صدقاًء وأن لا 
يكون بصيغة النوح» قال أحمد: إذا ذكرت 
المرأة مثل ما حكي عن فاطمة مت لا يكون 
مثل النوح”". والذي حكي عن فاطمة صَييْه 
هو ما رواه أنس كه قال: «لما ثقل النبي 
يه جعل يتغشاه الكرب» فقالت فاطمة: 
واكرب أباه» فقال لها: ليس على أبيك كرب 
بعد اليوم» فلما مات قالت: ياأبتاه» أجاب ربا 
دعاه» ياأبتاه من جنة الفردوس مأواه» يا أبتاه 


. ١/”.1ا/7 الفروق؟/‎ )١( 
(؟) نهاية المحتاج”/157:لااء» وشرح المحلي على‎ 
2717 /١ةريمعو المنهاج وحاشية قليوبي‎ 
والأذكار للنووي مع‎ »581١/0هعومجسملاو‎ 
ومغني‎ "521١0 الفتوحات الربانية:/‎ 

المحتاج”/ 57» وإرشاد الساري7/ 1٠9‏ . 
(9) شرح الزركشي ؟87/5”. 810”. والإنصاف 
8/7 ومطالب أولي النهى١977/1‏ . 


إلى جبريل ننعاه»”" . 
الأحكام المتعلقة بالنياحة : 
تتعلق بالنياحة أحكام منها : 
أ- تعذيب الميت بالنياحة عليه : 


4- اختلف الفقهاء فى تعذيب الميت 
بالنياحة عليه : 


الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
الميت لا يعذب بشيء من النياحة عليه إلا إذا 
وصى بذلك فنفذت وصيتهء لأن النياحة أو 
البكاء المحرّمين بسببه ومنسوبان إليه» فأما من 
بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا 
يعذب بذلكء. لقول الله تعالى: ولا تَُْ 


ص 
م مغر ٠س‏ ه.” خخ 


ع إفة 5 
واندة وزد أخْريد»”'* وحمل جمهور الفقهاء 
حبر #إن الميت ليعذت ببكاء أهله علييع2 
على ما إذا وصى بذلك ونفذت وصيته”*" . 
)000( حديث: «لما ثقل النبي - يك - جعل يتغشاه. . . ؛ 

أخرجه البخاري (فتح الباري8/ ١59‏ ط السلفية) . 


. (؟) سورة فاطر/ ١8‏ . 


() حديث: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. . .» 
أخرجه البخاري (*/ ١51‏ ط السلفية) ومسلم (؟/ 
4٠‏ ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر صَقِها ‏ 
واللفظ للبخاري. 

(:) المجموعه/08». والبناية شرح الهداية؟/ ٠١55‏ 
طبعة دار الفكر بيروت» والاستذكارم/ 299 
وكشاف القناع7/ 1542157 . 


هم د 


وهو و و و ممه وفوا لماوعو ووو ووو ووووووونويودوو ةو 


وقال الرملي من الشافعية : إذا لم تنفذ وصية 
الميت بالنياحة أو البكاء عليه فليس عليه سوى 
إئم الوصية بذلك”'' . 


وقال بعض الفقهاء: تجب الوصية بترك 
النياحة والبكاء المحرمين فمن أهمل الوصية 
بتركهما عذّب بهما'" . 

وفصل الحنابلة فقال بعضهم: يعذب بترك 
الوصية إذا كان عادة أهله النياحة والبكاء 
المحرمين» وقال آخرون: إن الميت يتأذى 
بالنياحة إن لم يوص بتركها ولو لم تكن عادة 
أهله9” , 


الرأي:الغاتئ :أن المت يعدت فى قبرة 
بسبب نياحة أهله عليه . 


وقد صح هذا القول عن عمر بن الخطاب 
وابنه عبد الله والمغيرة بن شعبة وعمران بن 
الحصين 4 ”*“: لما رواه عبدالله بن عمر 
تيه أنه قال لعمرو بن عثمان: «ألا تنهى عن 
البكاءء فإن رسول الله يآ قال: إن الميت 


. ١07/7”جاتحملا نهاية‎ )١( 

. 3١9/هغومجملا‎ )5( 

(*) كشاف القناع7/ ١77‏ . 

(5) نيل الأوطار .٠١5 2٠١5/5‏ وفتح الباري 
.١1١48/*‏ دواء والاستذكار 5/8””. وعون 
المعبود ٠7/4‏ 5» والمغني7/ 5١75‏ . 


4 
عدت ها احلتعن: 
الوارد في الحديث : 


فمنهم من رأى أنه بمعنى تألم الميت بما 
يقع من أهله من النياحة عليه وغيرهاء وهذا 
اختيار أبي جعفر الطبري من المتقدمين 
ورحجه ابن المرابط وعياض ومن تبعه. 
ونصره ابن تيمية وجماعة من المتأخرين. 

ورأى بعضهم أنه توبيخ الملائكة للميت بما 
يندبه به أهله . 

ورأى البعض أن المراد بالتعذيب هو 
التعذيب في البرزخ وليس يوم القيامة وهو قول ' 
الكرمانى . 
دون المؤمن. وهو قول عائشة وابن عباس 
210 

ب - حكم الوصية بالنياحة : 

4 - لا خلاف في أن وصية المسلم بالنياحة 
عليه بعد موته محرمة وباطلة. ولا يجوز 
)١(‏ نيل الأوطارة/ 2٠١5.٠١5‏ وفتح الباري7/ ١15:4‏ 


26 وسبل السلام 5ه والاستذكار 
لال 


66 سم 


ووو و وف مه هه ع وو ل ومع وعد ووو ووو ووو دوو ودو ووو 


تنفيذهاء وكذلك الوصية بصنع طعام للنائحات 
عليه» لأن من شروط الموصى به في الوصية 
أن لا يكون معصية. فإن أوصى المسلم 
بالنياحة عليه كان عليه وزر هذه الوصية» سواء 
نفذها الموصى له أم لم ينفذهاء فإن نفذها كان 
عليه إثم الوصيةء واششرك في الوزر على 
النياحة مع من يقوم بها!" 

اج - عقوية النائحة : 

ادلم قانتف التابفة على السك نسوية 
فإنه يجب على الإمام أو من يقوم مقامه عند 
جمهور العلماء أن يزجر عنها ويعاقب عليها 
بعقوبات تعزيريّة» فقد روي عن عمر كلك 
اله كان يضرت عليها بالعظنا وتومي بالححجارة 
ويحثي بالتراب”" 
ابن الخطاب وت كيه «أمر بضرب نائكحة» 
فضربت حتى بدا شعرهاء فقيل له: يا أمير 
المؤمنين» إنه قد بدا شعرهاء فقال: لا حرمة 
لهاء إنما تأمر بالجزعء وقد نهى الله عنه» 
وتنهى عن الصبر وقد أمر الله به» وتفتن الحيّ 
وتؤذي الميت» وتبيع عبرتهاء وتبكي شجو 


» وروق الأوزاعي أن عمر 


)١(‏ البدائع9/١41*»‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقى4717/4» والبيان والتحصيل١1/‏ 2179 
ومغني المحتاج1/ 54 » ونهاية المحتاج/17 . 

(5) فتح الباري19//5 . 


مهمع ل وو وهو هللاوو ووو وووووورووووووووو هه 


غيرهاء إنها لا تبكي على ميتكم» وإنما تبكي 
لأخذ دراهمكي»"''. 

ولكن بعض العلماء ذهبوا إلى أنّه لا يعاقب 
بالضرب على النياحة» وإنما تمنع النائحة من 
الاستمرار» وتنصح بعدم العود. وإلا نفيت 
من البلد”"©» واستدل القاري على عدم جواز 
الضرب بما روى ابن عباس قت «أنه لما 
ماتت زينب (وفي رواية رقية) ابنة رسول الله 
ككل بكت النساء» فجعل عمر يضربهن 
بسوطهء فأخذ رسول الله يك بيده» وقال: 
مهلا ياعمرء ثم قال: ابكين وإياكن ونعيق 
الشيطان» ثم قال: إنه مهما كان من العين 
والقلب فمن الله ومن الرحمة» وما كان من 
اليد واللسان فمن الشيطان»””*» قال القاري: 
فيه إشعار انه لا يجوز الضرب على النياحة» 
بل ينبغي النصيحة» ولذلك أخذ بيده وقال له 
(مهلا)» أي أمهلهن”*'. ونصّ ابن تيميّة على 
وجوب النهي عن النياحة فإن لم ترتدع النائحة 
)١(‏ الكبائر ص184١2‏ ومجموع الفتاوى7”/ ١851؟‏ . 
(؟) المرقاة 76/5 ط دار الفكر بيروت ١947‏ » 

ومعالم القربة ص١٠‏ . 
(5) حديث: «ابكين وإياكن ونعيق الشيطان؟ . 

رساي 200110 المبمة” ال امني 


زيد وفيه كلام وهو مُوَنّق . 
دق مرقاة المفاتيح ل 


الام ب 


#سه هو هللو ووو مول هيوه ووو وووة و ووو وووووودعونوويوووهةه 


وجب عقابها بمايزجرهاهء لأنهامن 
المعاصى» ولما فيها من أذيّة الميت7" . 


و- الاستماع للنياحة : 


«لعن رسول الله يكتدِ النائحة والمستمعة»”) 
قال القاري: المراد بالمستمعة في الحديث هي 
التي تقصد السماع ويعجبهاكماأن 
المستمع للمغتاب يكون شريكاً له في الوزرء 
والمستمع لقارئ القرآن يكون شريكاً له في 
الأجر. 

ه - الإجارة على النياحة وكسب النائحة : 


١١‏ اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز 
الاستئجار على المعاصى. كاستئجار النائحة 
للنوح» لأنه استئجار على منفعة غير مقدورة 
الاستيفاء شرعاًء فلا تصح الإجارة على 
النياحة» وتقع باطلة. ولا تُسبَحقٌ أجرة عليهاء 
فإن أخذتها النائحة كانت كسباً محرماً خبيثاً. 
ويجب عليها أن ترده على أربابه إن علمواء 
)١(‏ مجموع الفتاوى 97/ 359492794 . 

(0) حديث: «لعن رسول الله - ككلِيِِ - النائحة 
والمستمعة؟ . 

أخرجه أبو داود (7/ 595 ط حمص) قال المنذري 

في مختصر السئن (4/ -19٠0‏ نشر دار المعرفة) في 


إسناده : محمد بن الحسن بن عطير العوفى عن أبيه 
عن جده» وثلائتهم ضعماء . 


وإلا وجب عليها التصدق به. 

لكن الحنفية قصروا هذا الحكم على حالة 
اشتراط الأجرة في العقد»ء فإن أعطيت النائحة . 
شيئاً من غير شرط فهو لهاء لكنهم قالوا: 
المعروف كالمشروطء فلا يحل لها ما تأخذه 
إذا كانت العادة جارية على إعطاء النوائح أجراً 
على نياحتهن من غير شرط» قال ابن عابدين : 
وهذا مما يتعين الأخذ به في زماننا لعلمهم ' 
أنهم لا يذهبون إلا بأجر. 

ثم قال الحنفية: لا تحرم الإجارة على كتابة 
النوح» لأن الممنوع هو النوح نفسه لا كتابته . 


وذهب الحنابلة إلى تحريم الإجارة على ' 
كتابة النوح» لأنها انتفاع بمحرمء فلا 


)020 
يخور0. 


و- النياحة على فعل المعاصى : 
1- أشار بعض الفقهاء إلى أن نياحة 
المسلم على ما اقترف من المعاصي جائزة» 
بل هي نوع من العبادة. لأن فيها إظهار الندم 


)١(‏ بدائع الصنائع 0184/4 وحاشية ابن عابدين 
5/0 "”» والاختيار 7/ 50» والبيان والتحصيل 
4/1" 1. والشرح الكبير 25١/5‏ وبداية 
المجتهد 2779/7 والمغني 175/5: والمهذب 
/ىه طبعة مصطفى البابى الحلبى» ومغنى 
المحتاج؟//71” . ١‏ ا 


ام - 


ا لل ا ل 0001 


على ما فات منه من التة لكر 
ز - ثبوت الموت بالنياحة : 


5- ذهب الشافعية في المذهب إلى إثبات 
الموت بشهادة التسامع» ولا يشترط في إثباته 
الشهادة بالمعاركة ,ب والمسع يدن إثاته يذلات وحتة 
عندهم. وذهب الصيمري والماوردي إلى أن 
من صور الشهادة بالتسامع أن يمر بباب القتيل 
شخض: :تشع الشياحة فى ذار» والتاض 


جلوس للتعزية» فيخبره واحد بموته”" . 


)"عرق المسرو يار 05 
زفق المحلي على المنهاج وحاشية عميرة 1/1[ : 


١‏ - النية في اللغة: مصدر توى» والاسم 
النية» بتشديد الياء عند أكثر اللغويين» 
والتخفيف فيها لغة محكية . 

وتأتى النية لمعان» منها: القصد فيقال: 
نوى الشىئء ينويه نيةٌ: قصدهء كانتواه وتثواة» 
ومنها: الحفظ فيقال: نوى الله فلاناً: حفظه. 

والنية: الوجه الذي يذهب فيه.ء والأمر 
الذي تنويه» وتوجيه النفسن :نحو العمل 207 

والنية اصطلاحاً : عرفها الفقهاء بتعريفات 
منها تعريف الحنفية: بأنها قصد الطاعة 
والتقرب إلى الله تعالى في إيجاب الفعل. 
ودخل فى التعريف المنهيات» فإن المكلف به 
الفعل الذي هو كف النفس”" . 

وعرفها المالكية بأنها: قصد الإنسان بقلبه 


لق المصباح المنير» والقاموس المحيط. والمعجم 


الوسيط . 


(؟) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار 
١‏ دار إحياء التراث العربى - بيروت. 


4م - 


مايريده بفعله. فهي من باب العزوم 
والإرادات لا من باب العلوم والاعتقادات”'" . 


وعرفها الشافعية بأنها: قصد الشيء مقترناً 
له 


العبادة تة د ا ا 
الله تعالى دون شيء آخرء من تصنع 
لمخلوق» أو اكتساب محمدة عند الناس » 
1 . . أ : زفرف 
أو محبة مدح منهم » و نجوه 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ - العزم : 


١‏ - العزم في اللغة مصدر عزم» من باب 
ضربء يقال عزم على الشيء وعزمه عزما: 
ل ا 
(ي عزنت تدك عل 042 . 


)١(‏ الذخيرة ص78 - 70 نشر وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية بالكويت. 

(؟) حاشية الجمل مع شرح المنهج ٠١17/١‏ دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

(0) جامع العلوم والحكم .47/١‏ ونيل المآرب 
90١‏ والمغنى ١٠١١/١‏ مكتبة ابن تيمية. 

(5) المصياح المنير» والمفرذات في غريب القرآن. 

(0) سورة آل عمران/ ١69‏ . 


والعزم في الاصطلاح: جزم الإرادة بعل 
وو 


والصلة بين النية والعزم: أنهما مرحلتان من ش 
مراحل الإرادة» والعزم اسم للمتقدم على 
تحت العلم بالمنوي”''. 

- الإرادة : 

- الإرادة لغة: مصدر أراد» ومن معانيها 
فى اللغة: الطلب والاختيار والمشيئة. ويقال 
أراد الشىء : شاءه وح 

والإرادة في الاصطلاح: صفة توجب للحي ش 
حالا يقع منه الفعل على وجه دون وجه'* . 

والصلة بين الإرادة والنية: أن النية مرحلة 
فو فراخل الآرادة: 


الأحكام الشرعية المتعلقة بالنية : 
يتعلق بالنية أحكام شرعية» منها أحكام 


)١(‏ قواعد الفقه للبركتى. 

(0) البحر الرائق »15/١‏ ورد المحتار١/‏ الاء 
والذخيرة ص 75 ط وزارة الأوقاف» والمنثور 7" 
*/ 784 ط وزارة الأوقاف - الكويت. 

(*) المصباح المنيرء والمعجم الوسيط. 

(:) قواعد الفقه للبركتي» والتعريفات للجرجاني دار 
الكتاب العربي بيروت . 


لا 5 


عامة وأخرى تفصيلية : 

أولا: الأحكام الشرعية العامة للنية:. 

ما يفتقر إلى النية من الأعمال وما لا يفتقر: 
-أعمال المكلفين إما مطلوبة أو مباحة : 
ولما كان المباح لا يتقرب به إلى اللّه تعالى 


فلا يفتقر إلى النية إلا إذا قصد المكلف الثواب 
عليه» فإنه يفتقر إلى النية. 


والمطلوب من الأعمال إما مطلوبة الترك أو 
مطلوبة الفعل. فالمطلوبة الترك - وهي النواهي 
- فإن الإنسان يخرج عن عهدتها وإن لم يشعر 
بها فضا عن القصد إليهاء ومن ثم فلا تفتقر إلى 
النية» إلا إذا شعر المكلف بالمنهي عنه ونوى 
تركه لله تعالى» فإنه يحصل له مع الخروج عن 
العهدة الثواب لأجل النية» ومن ثم فالنية شرط 
في الثواب لا في الخروج عن العهدة. 

والمطلوبة الفعل - وهي الأوامر - فهي 
على اقسمه مود ديف افتقارها إلى النة: ْ 
. القسم الأول: ما يكون صورة فعله كافية في 
تحصيل مصلحته.ء كأداء الدين والودائع 
والغصوب ونفقات الزوجات والأقارب» فإن 
المحصلة المقصودة من هذه الأمور انتفاع 
أربابهاء وهي تتحقق بمجرد امتثال الأمرء ولا 


ومع ووم موه وو ووو و ووم ووءوووة ود وزوةمقه قوع وو د وة مو مويو ثم مثوءة مووءوووه 


تتوقف على قصد الفاعل لها فيخرج الإنسان 
عن عهدتها وإن لم ينوها. 

القسم الثاني : ما تكون صورة فعله ليست 
كافية فى تحصيل مصلحته المقصودة منه» 
كالصلوات والطهارات والصيام والنسكء فإن 
المقصود منها تعظيمه تعالى بفعلها والخضوع 
له في إتيانهاء وذلك إنما يحصل إذا فُصدت 
من أجله سبحانه وتعالى. 


فهذاالقسمهوالذي أمر فيه الشرع 
بالنيات7١2‏ وهذا فى الجملة . 


وللفقهاء تفصيل في افتقار العبادات والعقود 
إلى النية» بيانه فيما يلي : 


أ - افتقار العبادات إلى النية : 


ه - العبادة إذا كانت غير ملتبسة بالعادة ولا 
بغيرها من العبادات» كالإيمان باللّه تعالى 
والمعرفة والخوف والرجاء وقراءة القرآن 
وسائر الأذكار وأمثال ذلك» فإنها لا تفتقر إلى 
النية» لأنها متميزة لله تعالى بصورتهاء ولا 
ترم نشي 
)١(‏ الذخيرة ١55/١‏ ط دار الغرب» والمنثور في 

القواعد للزركشي ”781//7 . 
(؟) المجموع المذهب في قواعد المذهب 255١/١‏ 


والأشباه للسيوطي ص؟21 والأشباه لابن نجيم 
ص ٠. "١‏ 


تيه 


وه هه عو اودوع ووو عع و ووو ووو ليوو و 


وإن كانت العبادة تلتبس بالعادة أو بغيرها 
من العبادات». كالغسل والصلاة والصيام 
ويفا دا والاقندفة والتدون اكرات 
والجهاد والعتق فإنها تفتقر إلى النية”'" . 

ب - افتقار العقود إلى نية : 

عمقل إذا كاه يع ةالقم 
كالطلاق والعتاق والوبراء والوقف والوصية 
والوجعة وانظهان والفسبوخ»فإن اتعقاده 
بالكناية يفتقر إلى النية» ولا يفتقر إليها في 
العقاده باللفظ الضريح . ْ 


وإن كان العقد لا يستقل به الشخصء بأن 
كان يحتاج إلى إيجاب وقبول فهو ضربان : 

الأول : ما يشترط فيه الإشهاد كالنكاح وبيع 
الوكيل المشروط فيه الإشهادء فهذا لا ينعقد 
بالكناية مع النية لأن الشاهد لا يعلم النية . 

الشاني : ما لاا يشترط في هالإشهاد وهو 
نوعان: 

النوع الأول: ما يقبل مقصوهه التعليق 
بالغرر كالكتابة والخلع فإنه ينعقد بالكناية مع 
النية . 
() المجموع المذهب في قواعد المذهب 2.505/١‏ 


والأشباه للسيوطي ص١١2‏ والأشباه لابن نجيم 
ص2759 والقواعد للحصني 0/1 . 


النوع الثاني : ما لا يقبل التعليق بالغرر 
كالبيع والإجارة وغيرهماء فإنه ينعقد بالكناية 
مع النية على أصح الوجهين عند الشافعية”"' . 

حكم النية فيما يفتقر إليها : 

/ - اختلف الفقهاء في حكم النية في 
العبادات هل هي فرض أوركن أوشرط؟ 

فيرى جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية 
على الأظهر - كما قال صاحب الطراز - 
ورأي عند الشافعية مقابل الأكثرء والحنابلة: 
أن النية شرط فى العبادات . 

ويرى أكثر الشافعية أنها ركن فيها . 

وفي قول عند المالكية أنها فرض في 
الوضوءء قال المازري: على الأشهرء. وقال 
ابن الحاجب : على الأصح”"'. 


)١(‏ الأشباه للسيوطي ص555» والمجموع المذهمب 
١‏ ]وما يعدهاء والأشباه لابن نجيم ص77 
والقواعد لابن رجب ص»50» ومغني المحتاج 
الام" .ل 

(0) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١23‏ 275 697 , 
ومواهب الجليل 2187/١‏ 2570 والذخيرة ص 
65--775. وقواعد الأحكام ص ١76‏ 211/5 
وحاشية الجمل ٠٠١7/١‏ ومغني المحتاج ١١58/١‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٠.‏ 47؛ 54» 
وكشاف القناع ١‏ 17"» والمغني 4١/”‏ . 


000 


ان 


استفتاح ا مسبوق 

الصلوات التي يدخلها الاستفتاح والتي لا يدخلها 
أولا : الاستفتاح في صلاة الجنازة 
ثانيا : الاستفتاح في صلاة العيد 
ثالثا : الاستفتاح في النوافل 
استفتاح القارىء 


الاستفتاح ( معنى الاستنصار) 
الاستفتاح ( بمعنى طلب العلم بالمغيب ) 


استفراش 
التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة : الاستمتاع 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث 

استفسار 
التعر يف 


الألفاظ ذات الصلة : السؤال؛ الاستفصال 
الحكم الإجمالي 
حكّه عند الأصوليين 
حكه عند الفقهاء 
مواطن البحث 
استفصال 
التعر يف 


' الألفاظ ذات الصلة : الاستفسار والسؤال 


لحكم الإجالي 
حك,ه عند الأصوليين 
حكمه عند الفقهاء 
مواطن البحنث 
استقاءة 
5 
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وسيأتي بيان آراء الفقهاء في حكم النية في كل 
عبادة من العبادات في موطنه من هذا البحث. 

فضيلة النية : 

6 -النية هى محط نظر الله تعالى من 
العبدء قال النبي كَكلِ: «إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكمء ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم"”''. وإنما نظر إلى القلوب لأنها 
مظنة النية» وهذا هو سر اهتمام الشارع بالنية 
فأناط قبول العمل ورده وترتيب الثشواب 
والعقاب بالنية””'» ويظهر أثر ذلك فيما يلى : 

«نال العزالي"" ؛ إن المره يسترك فن 
و ا 0 
ا الل :25 قن رده تبوك قال: إن 
بالمدينة أقواماً خلفناء ما سلكنا شعباً ولا وادياً 
إلاوهم معنافيهء. حبسهم العذر واكك 
وبحديث أبي بكرة اطي انيه أنه قال: السمعت 


وأموالكم. . 2( 
أخرجه مسلم (5/ 14417 - ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة . 


(؟) إحياء علوم الدين "61١/4‏ . 
() إحياء علوم الدين 4/ 757- 758 . 
(54) حديث: «إن بالمدينة أقواماً. . .» 
١‏ أخرجه البخاري (فتح الباري 177/5 - 
السلفية) . 


سيول اللديئكة تقول إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا 
رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال: 
إنه كان حريصاً على قتل صاحبه»”" . 


- إن الهم بفعل الحسنة حسنة في ذاته. 
يدل على ذلك قول النبي كَكةْ: امن هم بحسنة 


فلم يعملها كتبت له حسنة 0 اج لي 
نفسها خير وإن تعذر العمل 5 


ومما يتفرع على ذلك ما نقله السيوطي من 
أن المنقطع عن الجماعة لعذر من أعذارها - 
إذا كانت نيته حضورها لولا العذر - يحصل له 
5 فق 
ثوابها”'. 


اج - إن النية تعظم العمل وتصغره» فقد ورد 
النية»ء ورب عمل كبير تصغره الئية*؟؛ لقول 
)١(‏ حديث أبي بكرة : «إذا التقى المسلمان 
يسيقيهما. ..؟1. 
أخرجه البخاري ( فتح الباري 1/١‏ - ط 
السلفية).؛ ومسلو (77151-17718/1 لط 


الحلبي). 

زفق حديث: «من هم بحسنة فلم يعملها 6 
أخرجه مسلم ١148/١(‏ 2ط الغلى )نين حفزيك 
أبي هريرة. 


(”*") الإحياء 7/5ه” . 


(5) الأشباه للسيوطي ص47 . 
(5) الإحياء 07/54” . 


ةمد 


النبي وَل : الي المؤمن و هن 0 


د -إن الله تعالى يعين العبد ويوفقه للعمل 
على قدر نيته» فقد كثب سسالم بن عبد الله إلى 
عمر بن عبد العزيز: اعلم أن عون الله تعالى 
للعبد على قدر النئية» فمن تمت نيته تم عون 
الله له» وإن نقصت نقص بقدره”" . 

ه -قال الغزالي: عماد الأعمال النيات» 
قال النبي يَكلِهُ: «إنما الأعمال بالنيات»0" 2 
فالمرء يتقبل منه عمله ويثاب عليه أو يرد عمله 
ونعاقت عليه بحس رعو 

كما جاء في حديث أبي هريرة ضيه : «من 
تزوج امرأة على صداق وهو ينوي أن لا يؤديه 
إليها فهو زان» ومن ادّان ديئاً وهو ينوي أن لا 
يؤديه إلى صاحبه - أحسبه قال -: فهو 
ضارق278. 


00( حديث : «نية المؤمن خير من عمله». 
أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 1485-١148‏ - ط 
العراق) من حديث سهل بن سعدء وأورده الهيشمي 
في مجمع الزوائد 7١/١(‏ - ط القدسي). وذكر أن 
فيه راوياً لم ير من ترجمه. 

. "07/5 الإحياء‎ )7١( 

(9) حديث: (إنما الأعمال بالنيات. . .2. 
أخرجه البخاري (الفتح 0 -ط السلفية)؛ ومسلم 
(فذاك حل - ط الحلبي) من حديث عمر بن 
الخطاب كلك . 

(5) الإحياء 57/5” . 


0( حديث 55 هريرة: "من تزوج امرأة على - 


ز - إن النية تقلب المباحات إلى واجبات 
ومندوبات لينال الناوي عليها الثواب بنيته . 

ومثال ذلك أن لبس الثياب هو مباح» فإذا 
أراد الشخص أن يحول هذا المباح إلى واجب 
نوى بلبسه الثياب ستر العورة وذلك واجب. 
فإن كان الثوب مما يتزين به فإنه يضم إلى نية 
الواجب امتثال السنة في إظهار نعم اللّه تعالى» 
على عبده)”''» فينوي بذلك مبادرته إلى ما 
عه [للد قف وإن كان الثوب مما لا يتزين به 
فينوي بلبسه التواضع لله تعالى والانكسار 
والتذلل بين يديه وإظهار الحاجة والمسكنة 
والفقر إليه وامتثال السنة”" لقوله يَل: «من 
ترك اللباس تواضعاً لله - وهو يقدر عليه - 
دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى 
يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها»”” . 

ح- صداق...2. 

أخرجه البزار كما في كشف الأستار (؟/ ١77‏ - ط 

الرسالة)» وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 

(؟/5877 - دار ابن كثير) وأشار إلى تضعيفه. 


)١(‏ حديث: (إن الله يحب أن يرى. 
أخرجه الترمذي (5/ ١١171‏ - الحلبي) من حديث 
عبد الله بين عمروء وقال: حديث حسن . 

(؟) المدخل لابن الاج /١‏ *5- 784 . 

() حديث: «من ترك اللباس تواضعاً لله ...؟. 
أخرجه الترمذي (5/ 10٠‏ - ط الحلبي) من حديث 
معاذ بن أنس» وقال: حديث حسن. 


3 0+ - 


ثواب النية وحدها. ومع العمل : 


- ناوي القربة يثاب على مجرد نيته من 
غير العمل» ولا يثاب على أكثر الأعمال إلا 
إذا نوى» لأن النية منصرفة بنفسها وصورتها 
إلى الله تعالى» ولذلك يثاب عليها وحدهاء 
وأما الفعل المجرد عن النية فإنه متردد بين ما 
هو لله تعالى وما هو لغيره. أي بين العادة 
والعبادة» فهو غير منصرف بنفسه وصورته إلى 
اللّه تعالى» ولذلك لايئاب عليه0' . 


وقال الفقهاء: يسن نية قيام الليل عند النوم 
ليفوز بقوله هَل : «(من أتى فراشه وهو ينوي أن 
يقوم من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له 
ما نوى» وكان نومه عليه صدقة من ربه عز 
وجل)”". 

وقالوا: إن المرء يئاب على نيته وحدها 
حسنة واحدة» فإن اتصل بها الفعل أثيب بعشر 


٠77/١ مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل‎ )١( 
الطبعة الثانية - دار الفكر - بيروت» وقواعد‎ 
دار الكتب‎ ١74/١ الأحكام في مضالح الأنام‎ 
العلمية - بيروث.‎ 

(0) حديث: «من أتى فراشه وهو ينوي أن 
يقوم. . .1. | 
أخر جه النسائي(7/ 154- ط المكتبة التجارية) من 
حديث أبي هريرة» وجوّد إسناده المنذري في 
الترغيب والترهيب /١ /١(‏ ط دار ابن كثير) . 


١‏ 6 مهمو 66ل لو وو دواو وو ووو وول لوو ووو وول و نونو و هنود نونو 


حسنات,. لأن الفعل المنوي تتحقق به 
المصالح المطلوبة من العبادات» فلذلك كان 
أجره - أي مع النية - أعظم وثوابه أوفرء 
ولأن الأفعال هي المقاصد والنيات وسائل”" . 


محل النية : 

٠‏ - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
وهو قول مالك وأكثر فقهاء المالكية إلى أن 
محل النية من المكلف القلب في كل موضع» 
لأنه محل العقل والعلم والميل والنفرة 
والاعتقادء ولأن حقيقتها القصدء ومحل 
القصد القلب» ولأنها من عمل القلب. 


واستدلوا بقول الله عز وجل : #ومآ أمروَأ 
إلا لمبْدُوا لله مخِصِينَ له لي2"”4 والإخلاص 
عمل القلب» وهو محض النية» وذلك بأن 
ريه ا تلن وعد ا 
تعالى: #أقلز د فسايروا ساروا في الْأرضٍ 2 ون طم قُلُوبُ 


2777/١ ومواهب الجليل‎ »157/1١ نيل المآرب‎ )١( 
. 0 وقواعد الأحكام‎ 

(؟) سورة البيئة/ ه . 

() الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٠‏ 5» والمغني لابن 
قدامة 1١١١/١‏ ط - المنار» وكشاف القناع عن 
متن الإقناع 0١‏ مكتبة النصر الحديثة الرياض» 
والمجموع ١/7١”؛‏ والجمل على شرح المنهج 
0١‏ .» ومواهب الجليل »771١/١‏ والذخيرة 
ص 775. والأشباه والنظائر للسيوطى ص٠‏ ”2 
وتيل العارت 7/6 1 
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واأقو مم م فقوو ةرمع مو وو ولعو ووه ووو و ودووووووووووووعوووووودودو هه 


َعْونَ يب41'"'؛ وقوله سبحانه: لما كَدَبّ 
لْهْوَادُ ما وآ2©"”4: وقوله عز وجل : لأوْليِكَ 
حكتب فى قُلُويوم الْإيمنَ4”"'. وقوله جل 
جلاله : لحم لله عَلَ مُلويهم4”*'" ولم يضف 
الله شيئاً من هذه الأمور إلى الدماغ . 

وعند المالكية خلاف فصله الحطاب فقال: 
قال المازري: أقل المتشرعين وأكثر الفلاسفة 
على أن النية في الدماغ؛ وروي عن عبد 
الملك أن العقل في الدماغ فيلزم عليه أن النية 
في الدماغ لا في القلبء لأن العلم والإرادة 
والميل والنفرة والاعتقاد كلها أعراض النفس 
والعقل» فحيث وجدت النفس وجد الجميع 
قائماً بهاء فالعقل سجيتهاء والعلوم والإرادات 
صفاتهاء ولأنه إذا أصيب الدماغ فسد العقل 
وبطلت العلوم والفكر وأحوال النفس”” . 

ثم قال الحطاب: قال القرافي: وإذا تقرر 
أن العقل في القلب لزم أن النفس في القلب 
عملا بظاهر النصوصء وإذا كانت النفس في 
القلب كانت النية وأنواع العلوم وجميع أحوال 
النفس في القلب. 
)١(‏ سورة الحج/1"5 . 


زههق سورة النجم/ ١١‏ 5 
فرق سورة المجادلة/ ؟؟ . 


(5) سورة البقرة//ا . 
(5) مواهب الجليل 771/١‏ . 


ومعوة ووعموعء و ووء مم و فوع ةروع ةم هوهو دوو ووو ووو و ووو ووو ووو ودودووو ود 


وأضاف المازري قوله: وهذا أمر لا مدخل 
للعقل فيه وإنما طريقه السمع» وظواهر السمع 
تدل على صحة القول الأول. . أي على أن 
النية محلها القلب. 

وقال الحطاب: ينبني على هذا الخلاف 
مسألة من الجراح» وهي : من شج في رأسه 
مأمومة أو موضحة خطأ فذهب عقله. قال في 
المقدمات: فله على مذهب مالك دية العقل 
ودية المأمومة أو الموضحة» لا يدخل بعض 
ذلك في بعضء إذ ليس الرأس عنده محل 
العقل وإنما محله في مذهب مالك القلب»؛ 
وهو قول أكثر أهل الشرع» فهو كمن فقأ عين 
رجل وأذهب سمعه في ضربة. وعلى مذهب 
ابن الماجشون: إنما له دية العقل» لأن محله 
عنده وعند أبي حنيفة الرأس» وهو مذهب 
أكثر الفلاسفة» وهو كمن أذهب بصر رجل 
وفقأ عينه في ضربة» وهذا في الخطأء وأما في 
العمد فيقتص منه من الموضحة؛» فإن ذهب 
عقل المقتص منه فواضح» وإن لم يذهب فدية 
ذلك في مال الجاني» وفي المأمومة له ديتها 
ر بن 


)١(‏ مواهب الجليل »777-11/١‏ والذخيرة 
ص 77١0‏ : 


1ع ل 


١١ - ١١ نية‎ 


ب ا ل ل ا ا ااا ل ل ل ل ل 000 


التلفظ بالنية : 


١‏ - يترتب على رأي الجمهور بأن محل 
النية القلب أمران: 

الأول : لايكفي اللفظ باللسان دون 
القلب» فلو اختلف اللسان والقلب فالعيرة بما 
في القلب. فلو نوى بقلبه الظهر وبلسانه 
العصرء أو بقلبه الحج وبلسانه العمرة أو 

قال الدردير: إن خالف لفظه نيته فالعبرة 
النية بالقلب لا اللفظ إن وقع سهواًء وأما عمداً 
فمتلاعب تبطل صلاته”'" . 

الثاني: أنه لا يشترط مع نية القلب التلفظ 
في جميع العبادات”" . 

ثم إن الفقهاء اختلفوا في الحكم التكليفي 
للتلفظ بالنية : 

50 الحنفية في المختار والشافعية 
والحنابلة في المذهب إلى أن التلفظ بالنية فى 
4 الشرح الكبير مع 2/١ - ٠5‏ والصاوي 

على الشرح الصغير 7١5/١‏ . 
(0) الأشباه لابن نجيم ص0: - 48» والذخيرة 

0١‏ طدار الغربء. والأشباه للسيوطى 


ص١3‏ والمغني لابن قدامة 5560/١‏ ؟/ 


اط الرياض » والمجموع للنووي 7 
/ا١”‏ . 


لاا بي ا ل ل ل ل ااا ا 00 


العبادات سنة ليوافق اللسان القلب0"” . 

وذهب بعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى أن 
التلفظ بالئبة مكروي” . 
العبادات» والآولئ شركة:: إلا الموسوسن 
فيستحب له التلفظ ليذهب عنه اللبسر9" . 

شروط النية : 

- اشترط جمهوز الفقنهاء - الحتفية 
والشافعية والحنابلة - للنية ما يلى: 

أ- الإسلامء فلا تصح العبادات من 
الكافر. 

يات العمسة : فلا تصح عبادة صبي غير 
مميز ولا مجنون. 
الصلاة لم تصح منهء واستثنى العلماء من ذلك 
الحج فإنهم صححوا الإحرام المبهم»؛ لأن 


علياً أحرم بما أحرم به النبي ككلنو”*' . 


/١ الأشباه لابن نجيم ص48» ومغني المحتاج‎ )١( 
. /ادء وكشاف القتاع لام‎ 

(؟) الأشباه لابن نجيم ص58 » وكشاف القناع 817/١‏ . 

() الشرح الكبير مع الدسوقي 577/١‏ -784, 
والشرح الصغير مع الصاري 7١5/١‏ . 

(5) حديث: «أهِلْ بما أهل به النبي يَلِ. . .». أخرجه 
البخاري (فتح الباري 8/ ٠١5‏ ط السلفية). 
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وووم وم مو وو ونع هم ووو و ووه و ووم ووو وو ووو ووووووووووووووووو و 


د - أن لا يأتي بمناف بين النية والمنوي» 
فلو ارتد الناوي في أثناء الصلاة أو الصوم أو 
الحج بطل . 

ومن المنافي نية القطع. فلو نوى قطع 
الإيمان صار مرتداً في الحال. 

واختلفوا في أثر نية القطع على العبادات» 
فذهب الحنفية إلى أن نية القطع لا تبطل 
العيادات . 

وذهب المالكية إلى أن قطع النية في أثناء 
العبادة يبطل الصلاة والصومء وكذا يبطل 
الوضوء والتيمم والاعتكاف عند بعضهم» ولا 
يبطل قطع النية الحج والعمرة. 

وذهب الشافعية إلى أن نية القطع يبطل 
الصلاة» دون الصوم والاعتكاف والحج 
والعمرة. 

وذهب الحنابلة إلى قطع النية أثناء الصلاة 
والصوم والوضوء ونحوها يبطلهاء لأن 
استصحاب حكم النية شرط في صحتها . 

ومن المنافي التردد وعدم الجزم في أصل 
النية» فلو نوى يوم الشك إن كان من شعبان 
ليس بصائم» وإن كان من رمضان كان صائما 
لم قصح نيته. 


قال السيوطي: ومن المنافي: عدم القدرة . 
على المنوي إما عقلاء وإما شرعاًء وإما 
عادة . 


فمن الأول: نوى بوضوئه أن يصلي صلاة 

ومن الثاني: نوى به الصلاة في مكان 

ومن الثالث : نوى به صلاة العيد وهو في 
أول السنة أو الطواف وهو بالشام» ففي صحته ‏ 
خلاف . 

ه- أن تكون النية منجزة» فلا تصح أن 
تكون معلقة فلو قال: إن شاء الله تعالى» فإن 
قصد التعليق أو أطلقء قال الشافعية: لم 
تصح . 

وإن قصد التبرك صحت . 

ويرى الحنفية أنه لو عقب النية بالمشيئة 
فينظر: إن كان مما يتعلق بالنيات كالصوم / 
والصلاة لم تبطل. وإن كان مما يتعلق 
بالأقوال كالطلاق والعتاق بطل”'' . 
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والأشباه والنظائر للسيوطي 06” - :4١‏ ومغني | 
المحتاج ١ع‏ والفروق للقرافي وتهذيبه - 


رك 


واشترط المالكية للنية ثلاثة شروط هي : 
أ - أن يتعلق بمكتسب الناويء» فإنها 


مسخصصة. وتخصيص غير المعقول 


ب - أن يكون المنوي معلوم الوجوب أو 
مظنونه» فإن المشكوك تكون فيه النية مترددة 
فلا تنعقد» ولذلك لا يصح وضوء الكافر ولا 
غسله قبل انعقاد الإسلام؛ لأنهما غير معلومين 
ولا مظنونين. 

ج - أن تكون النية مقارنة للمنوي» لأن 
أول العبادة لو عرا عن النية لكان أولها متردداً 
بين القربة وغيرهاء وآخر الصلاة مبني على 
أولها وتبعٌ له» بدليل أن أولها إن نوى نفلا أو 
واجباً أو قضاءً أو أداة كان آخرها كذلك فلا 
تصح”*'' . 


وقت النية : 
٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن وقت النية هو 


2,3١ - 5065 /١ -‏ والدسوقي .554/١‏ ونيل 

المآرب ص١217‏ والإتهناف: 22»948, 

والمغني ١‏ -458غ2 وكشاف القناع / 
نض ” 

)١(‏ الذخيرة للقرافي 555/١‏ -558ه. ومواهب 

الجليل 2775/١‏ والفروق للقرافي وتهذيبه 


خا 


# #» مه هفو هفو ع وو ع د ووو ووو ووو و ووو و وووووو هه 


دل العبادات» أو أن الأصل أن أول وقتها أول 


العبادات؛ فيجب - كما عبر بعضهم - أن 
تقترن النية بأول كل عبادة إلا أن يشق مقارنتها 
إناهاً: 


واستثنوا من ذلك صوراً من العبادات 
خرجت عن هذا الأصلء وأضافوا أحكاماً 
تتعلق بالأول الحقيقي والنسبي أو الحكمي 
للعبادات» وباشتراط بقاء النية أثناء العبادات أو 
عدم اشتراط ذلك اكتفاءً باستصحابها من أول 
العبادات» وهذا وغيره في الجملة ولهم - بعد 
ذلك - تفصيل : 

14 - أما الحنفية فقد قالوا: الأصل أن 
وقت النية أول العبادات» ولكن الأول حقيقي 
وحكمي» فقالوا في الصلاة: لو نوى قبل 
الشروع. . فعند محمد: لو نوى عند الوضوء 
أنه يصلي الظهر أو العصر مع الإمام ولم 
يشتغل بعد النية بما ليس من جنس الصلاة» 
إلا أنه لما انتهى إلى مكان الصلاة لم تحضره 
النية... جازت صلاته بتلك النية» وهكذا 
روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف. . . كذا في 
الخلاصة» وفي التجنيس: إذا توضأً في 
منزله ليصلي الظهر ثم حضر المسجد فافتتح 
بتلك النية» فإن لم يشتغل بعمل آخر يكفيه 
ذلك - هكذا قال محمد في الرقيات - 


42 يداب 


لأن النية المتقدمة يبقيها إلى وقت الشروع 
حكماً - كما في الصوم - إذا لم يبدلها 
بغيرها.. 

وعن محمد بن سلمة: أنه إن كان عند 
الشروع بحيث إنه لو سئل : أية صلاة يصلي؟ 
يجيب على البديهة من غير تفكير. . فهو نية 
تامة» ولو احتاج إلى التأمل لا تجوز . 

وفي فتح القدير: فقد شرطوا عدم ما ليبس 
من جنس الصلاة لصحة تلك النية مع 
تصريحهم بأنها صحيحة» مع العلم بأنه يتخلل 
بينها وبين الشروع المشي إلى مقام الصلاة 
وهو ليس من جنسهاء فلا بد من كون المراد 
بما ليس من جنسها ما يدل على الإعراض» 
بخلاف ما لو اشتغل بكلام أو أكل» أو نقول: 
عَدّ المشي إليها من أفعالها غير قاطع للنية. 

وفي الخلاصة: أجمع أصحابنا أن الأفضل 
أن تكون مقارنة للشروع, ولأايكون شارها 
بمتأخرة» لأن ما مضى لم يقع عبادة لعدم النية 
فكذا الباقي لعدم التجزي . . . والمعتمد أنه لا 
بد من القران حقيقة أو حكما. 

وأما النية في الوضوء: فمحلها عند غسل 
الوجه»ء وينيغي أن تكون في أول السنن عند 
غسل اليدين إلى الرسغين لينال ثواب السنن 


ووم مو وووو مفو وو دو ووو وو ع ووو ووو ووو وونووة و وووووثءءثوووود و9 


المتقدمة على غسل الوجه . 

وفي التيمم: ينوي عند الوضع على الصعيد. 

وأما وقت النية في الزكاة»ء فقال في 
الهداية: ولا يجوز أداء الزكاة إلا بئية مقارنة ‏ 
للأداء» أو مقارنة لعزل مقدار ما وجبء» لأن 
الزكاة عبادة فكان من شرطها النية» والأصل 
فيها الاقتران إلا أن الدفع يتفرق» فاكتفي 
بوجودها حال العزل تيسيراًء كتقديم النية في . 
الصوم . 


وهل تجوز بنية متأخرة عن الأداء ؟ قال في 
شرح المجمع: لو دفعها بلا نية ثم نوى بعده: 
فإن كان المال قائماً في يد الفقير جازء وإلا 
فلا. 

وأما الصوم: فإن كان فرضاً هو أداء رمضان 
جاز بنية متقدمة من غروب الشمس» وبمقارنة 
وهو الأصل» وبمتأخرة عن الشروع إلى ما 
قبل نصف النهار الشرعي تيسيراً على 
الصائمين. وإن كان فرضاً غير أداء رمضان - 
من قضاء أو نذر أو كفارة - فيجوز بنية متقدمة 
من غروب الشمس إلى طلوع الفجرء ويجوز 
بنية مقارنة لطلوع الفجر لأن الأصل القران. 
وإن كان الصوم نفلا فكرمضان أداءً . 


1/0 لام 


وأما الحج: فالنية فيه سابقة عن الأداء عند 
الإحرام» وهو النية مع التلبية أو ما يقوم مقامها 
من سوق الهدي, ولا يمكن فيه القران أو 
التأخرء لأنه لاتصح أفعاله إلا إذا تقدم 
الإحرام؛ وهو ركن فيه أو شرط. . . على 
قولين. 

وعند اشتراط بقاء النية في كل ركن من 
أركان العبادة» أو عدم اشتراط ذلك» قال ابن 
نجيم: قالوا في الصلاة: لا تشترط النية في 
البقاء للحرج» فكذا بقية العبادات . 


وفي القنية: لا يلزم نية العبادة في كل جزءء 
إنما تلزم في جملة ما يفعله في كل حال» وإن 
تعمد أن لا ينوي العبادة ببعض ما يفعله من 
الصلاة لا يستحق الشواب» ثم إن كان ذلك 
فعلا لا تتم العبادة بدونه فسدتء وإلا فلا وقد 


٠ 


أساء . 


وقال ابن نجيم: المذهب المعتمد أن 
العبادة ذات الأفعال يكتفى بالنية في أولهاء 
ولا يحتاج إليها في كل فعلء اكتفاء بانسحابها 
عليهاء إلا إذا نوى ببعض الأفعال غير ما وضع 
له؛ قالوا: لو طاف طالبا الغريم لا يجزئه. 
ولو وقف كذلك بعرفات أجزأه» والفرق أن 
الطواف قربة مستقلة بخلاف الوقوف» وفرق 
الزيلعي بينهما بفرق آخر وهو أن النية عند 


الإحرام تضمنت جميع ما يفعل في الإحرام» 
فلا يحتاج إلى تجديد النية» والطواف يقع بعد 
التحلل وفي الإحرام من وجه؛ فاشترط فيه 
أصل النية لا تعبين الجهة”"" . 

6 -وذكر المالكية وقت النية ضمن 
شروطهاء فقالوا: أن تكون النية مقارنة 
للمنوي». لأن أول العبادة لو عرا من النية لكان 
متردداً بين القربة وغيرهاء وآخر الصلاة مبني 
على أولها وتبع له» بدليل أن أولها إن نوى 
نفلا أو واجباً أو قضاء أو أداءة كان آخرها 
كذلك» فلا يصح. 


واستثنى من ذلك الصوم للمشقة. فجوزوا 
عدم مقارنة النية لأول المنوي لإتيان أول 
الصوم حالة النوم غالباًء والزكاة في الوكالة 
على إخراجهاء عونا على الإخلاص ودفعا 
لحاجة الفقير من باذلهاء فَتّقَدُم النية عند 
الوكالة ولا تتأخر لإخراج المنوي. 

وجوز ابن القاسم - كما نقل القرافي عن 
صاحب الطراز - تقدم النية عندما يأخذ في 
أسباب الطهارة بذهابه إلى الحمام أو النهر 
يخلاف الصلاة» وخالفه سحئون في الحمام 
ووافقه في النهرء وفرق بأن النهر لا يؤتى غالباً 
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إلا لذلك فتميزت العبادة فيه» بخلاف الحمام 

فيه» فلم تتميز العبادة وافتقرت إلى النية . 
وقيل: لا تجزئ النية المتقدمة في 

الموضعين حتى تتصل بفعل الواجب . 

وقيل: إذا نوى عند أول الوضوء وهو أول 
السئن أجزأه لأن الثواب على السنن» والتقرب 

وقيل: إن عزبت نيته قبل المضمضة 
اتصلت بهما وعزبت قبل الوجه أجزأه» لأن 
وهى الشفة من الوجه”' . 

7 -حوقال الشافعية: الغرض من النيات 
تمييز العبادات عن العادات أو تمييز رتب 
العبادات» ولذا وجب أن تقترن النية بأول 
العبادة ليقع أولها مميزاً ثم يبتني عليه ما بعده؛ 
إلا أن يشى مقارنتها إياها كما في نية الصوم . 

فإن تأخرت النية عن أول العبادة لم يجز 
ذلك إلا في صوم التطوع؛ لأن ما مضى يقع 
مردداً بين العبادة والعادة» أو بين رتب العبادة . 


. الذخيرة ص”17؟‎ )١( 


وإن تقدمت النية»ء فإن استمرت إلى أن 
شرع في العبادة أجزأه ما اقترن منها. 

وإن انقطعت النية قبل الشروع في العبادة لم 
تصح العبادة لترددهاء فإن قرب انقطاعها 
أجزأت عند بعض العلماء وفيه يُعْدء لأنها إذا ‏ 
انقطعت وقع ابتداء العبادة مردداً» فإن اكتفى 
بالنية السابقة فلا فرق بين بعيدها وقريبها . 


وينبغي أن يستصحب ذكر النية في الوضوء 
إلى آخره لأنه أقرب إلى مقصود النيات» ولا ' 
يفعل ذلك في الصلاة لأن قلبه مشغول عن 
ذكر النية بملاحظة معنى الأذكار والقراءة 
والدعاءء فكان الاشتغال بالأهم في الصلاة 
أولى من ملاحظة النية وذكرها. 

ويكفي في العبادة نية فردة لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنما الأعمال بالنيات172) 
وقد قال الشافعي في الصلاة: ينوي مع التكبير 
لا قبله ولا بعده. 

رقا اليو عد سق تقلت حاف 
في ذلك» فمنهم من قال: لا بد من استمرار 
النية من أول التكبير إلى آخرهء وهذا مخالف 
للنية في جميع العبادات مع ما فيه من العسر 


)١(‏ حديث: (إنما الأعمال بالنيات. . .؟. 
تقدم تخريجه ف 8 ٠.‏ 


تاي ليت 


ل 
دا 


الحكم الإجمالي 
مواطن البحث 
استقبال 
التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة : الاستئناف , المسامتة , المحاذاة والالتفات 
استقبال القبلة في الصلاة 
استقبال الحجر 
حكم استقبال القبلة في الصلاة 
ترك الاستقبال 
ما يتحقق به استقبال القبلة في الصلاة 
استقبال المكي للقبلة 
استقبال المكي المعاين 
ضلاة الجماعة قرب الكعبة 
استقبال المكي غير المعاين 
الاستقبال عند صلاة الفر يضة في الكعبة 
الاستقبال عند صلاة الفر يضة فوق الكعبة 
صلاة النافلة في الكعبة وعليها 
استقبال البعيد عن مكة 
استقبال أهل المدينة ومافي حكمها 
استقبال محار يب الصحابة والتابعين 
الإخبار عن القبلة 


اختلاف امبر ين 
أدلة القبلة : 
أ النجوم 
ب الشمس والقمر 
ج ‏ الإبرة المغناطيسية 


ترتيب أدلة القبلة 
تعلم أدلة القبلة 
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فردة مقرونة بالتكبير» كما تجزئ في الصوم 
والزكاة والكفارات والاعتكاف والحج والعمرة 


نية فردة . 


وقال: وتصح العبادة بنية تقع في أثنائها وله 
صور: 

إحداها: أن ينوي المتنفل ركعة واحدة» ثم 
ينوي أن يزيد عليها ركعة أو أكثرء فتصح 
الركعة الأولى بالنية الأولى ويصح ما زاد عليها 
بالنية الثانية» وليس هذا كتفريق النية على 
الصلاة» لأن المفرق ينوي ما لا يكون صلاة 
مفردة» وههنا قد نوى بالنية الأولى الركعة 
الأولى وهي صلاة على حيالهاء ونوى الزيادة 
بنية ثانية وهي صلاة أيضاً على حيالها» وليس 
كمن نوى تكبيرة أو قومة» أو نوى من الظهر 
ركعة على انفرادهاء فإن الركعة المنفردة لا 
تكون ظهراً. 

الصورة الثانية: إذا نوى الاقتصار في 
الصلاة على الأركان والشرائط ثم نوى التطويل 
المشروع أو السئن المشروعة فإن ذلك يجزئه 
لاشتمال النية الأولى على الأركان والشرائط» 
والثانية على السئن التابعة» فإنها وإن لم تكن 
صلاة مستقلة فقد ثبت للتابع ما لا يثشبت 


قوع عقف ويه في م ملم ع م م و ام ووو ودعو ووه وو دلومو وود وثوللوووهة 


الصورة الثالثة: إذا نوى المسافر القصر ثم 
نوى الإتمام» فإن الركعتين الأولَيَيْن تجزثانه 
بالنية الأولى» وتجزئه الركعتان الأخريان بالنية 
الثانية» لأن المقصود بالنيتين تمييز رتبة الصلاة 
- الظهر - عن غيرهاء وقد تحقق ذلك 

الصورة الرابعة: إذا اقترن بصلاة القاصر ما 
يوجب الإتمام أو طرأ عليها ما يوجب إتمامها 
- وهو لا يشعر به في أثناء الصلاة - فإنه يتم 
الصلاة بالنية الثانية» وقد قال بعض أصحابنا: 
تجزئه بالنية الأولى . 


الصورة الخامسة: إذا مات الأجير في الحج 
قبل إتمامه الحجء وجوزنا البناء عليه 
فاستأجرنا من يبني عليه» وقد وقع ما تقدم بنية 
الأجير الأول وما تأخر بنية الأجير الثاني» 
فيؤدى الحج بنيتين من شخصين : إحداهما في 
ابتدائه والثانية في انتهائه”"' . 

-وقال الحنابلة: يجب الاتيان بالنية 
عند أول واجب في الوضوء أو الغسل أو 
التيمم أو غير 5 العبادات» لأن النية 
شرط لصحة واجباتهاء فيعتبر كونها كلها يعد 
)١(‏ قواعد الأحكام -1481:١795/١‏ 21480 ومغني 
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النية» فلو فعل شيئاً من الواجبات قبل النية لم 
يُعتل به . 

ويستحب الإتيان بالنية عند مسنونات 
الطهارة إن وجد ذلك المسئون قبل واجب. 
كغسل اليدين لغير القائم من نوم الليل إن وجد 
قبل التسمية في الوضوء أو الغسل» لتشمل 
النية مفروض الطهارة ومسنونهاء فيثاب على 
كل منهما. فإن غسل اليدين بغير نية فكمن لم 
تفتليها لحديك 1 إنما الأعمال بالنات 01 
فتستحب إعادة غسلهما بعد النية» ويجوز 
تقديم النية على الطهارة بزمن يسير كصلاة 
وزكاةء ولا يبطل النية عمل يسير قبل الشروع 
في الطهارة ونحوها. فإن كثر بطلت واحتاج 
إلى استثنافها» ويستحب استصحاب ذكرها 
بقلبه بأن يكون مستحضراً لها في جميع 
الطهارة لتكون أفعاله كلها مقترنة بالنية. ولا بد 
من استصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعهاء 
فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر ذلك في الطهارة 
كما لا يؤثر في الصلاة. ومحله إن لم ينو 
باسحل مح ينطب أر تدره خم دكره 
المجد9" . 


.2. . حديث: (إنما الأعمال بالنيات.‎ )١( 
. 8 تقدم تخريجه ف‎ 
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حكمة مشروعية النية: 

4 حي الققياء أ البة سرصيت لعمييز 
العبادات عن العادات حتى يتميز ما هو لله 
تعالى عما ليس لهء وتتميز مراتب العبادات في 
أنفسها حتى تتميز مكافأة العبد على فعله 
ويظهر قدر تعظيمه لربه"'". 

فمثال الأول: الغسل يكون عبادة وتبرداًء 
وحضور المساجد يكون للصلاة وفرجة 
واستراحة» والسجود لله أو للصنم. ومثال - 
الثاني : الصلاة لانقسامها إلى فرض ونفل» 
والفرض إلى فرض على الأعيان وفرض على 
الكفاية وفرض منذور وفرض غير منذور. 
ومن هنا تظهر كيفية تعلق النية بالفعل فإنها . 

وتمييز الشيء قد يكون بإضافته إلى سببه 
كصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين» وقد 
يكون بوقته كصلاة الظهرء أو يحكمه الخاص 
كالفريضة» أو بوجود سببه كرفع الحدث» فإن 
الوضوء سبب في رفع الحدث» فإذا نوى رفع 
الحدث ارتفع وصح الوضوء”" . 

)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 55. والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص١؟١»‏ ومواهب الجليل ‏ 


عض 
(؟) مواهب الجليل 777/١‏ . 
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49 - ذهب الفقهاء إلى اشتراط تعيين النية 
في عبادة لا تلتبس بغيرها من جنسها من 
العبادات» وهذا في الجملة؛ ولهم وراء 
الإجمال تفصيل : 

قال ابن نجيم : الأصل عندنا أن المنوي إما 
أن يكون من العبادات أو لا. فإن كان عبادة: 

فإن كان وقتها ظرفاً للمؤدى» بمعنى أنه 
يسعه وغيره» فلا بد من التعيين» كالصلاة كأن 
ينوي الظهرء فإن قرنه باليوم كظهر اليوم صح 
وإن خرج الوقت أو قرنه بالوقت ولم يكن 
خرج الوقت صح أيضاء فإن خرج ونسيه لا 
يجزئه في الصحيح... وعلامة التعيين 
للصلاة بحيث يكون لو سئل: أي صلاة 
يصلي؟ يمكنه أن يجيب بلا تأمل . 


وإن كان وقتها معياراً لهاء بمعنى أنه لا يسع 

غيرها كالصوم في يوم رمضان. فإن التعيين 
ليس بشرط إن كان الصائم صحيحاً مقيماً» 
فيصح بمطلق النية وبنية النفل وواجب آخرء 
لأن التعيين في المتعين لغو. وإن كان مريضاً 
ففيه زوايقاف» والصحيح وقوعه عن رمضان 
سواء نوى واجباً آخر أو نفلاء وأما المسافر 
فإن نوى عن واجب آخر وقع عما نواه لا عن 


ل ل ا ا 00 


رمضانء وفي النفل روايتان. 

وإن كان وقتها مشكلًا كوقت الحج - يشبه 
المعيار باعتبار أنه لا يصح في السنة إلا حجة 
واحدة». ويشبه الظرف باعتبار أن أفعاله لا 
تستغرق وقته - فيصاب بمطلق النية نظراً إلى 
المعيارية» وإن نوى نفلا وقع عما نوى نظراً 


إلى الظرفية . 


ولا يسقط التعيين فى الصلاة بضيق الوقت 
لأن السعة باقية» بمعنى أنه لو شرع متنفلا 
صح وإن كان حراماً. 

ولا يتعين جزء من أجزاء الوقت بتعيين 
العبد قولا وإنما يتعين بفعله. 

وأما في القضاء فلا بد من التعيين صلاةً أو 
صوماً أو حجاً. 


وأما إذا كثرت الفوائت فقد اختلفوا في 
اشتراط التعيين لتمييز الفروض المتحدة من 
جنس واحدء والأصح: أنه إن كان عليه قضاء 
من رمضان واحد فصام يوماً ناوياً عنه ولكن لم 
يعين أنه صائم عن يوم كذا فإنه يجوزء 
ولايجوز من رمضانين ما لم يعين أنه صائم 
عن رمضان سنة كذا. 

وقالواافي المشيبية لانيجب التميتل ين 
الحدث والجنابة» حتى لو تيمم الجنب يريد به 


5 0. 3 
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وقال ابن نجيم : التعيين لتمييز الأجناس» 
فنية التعيين في الجنس الواحد لغو لعدم 
الفائدة» ويعرف اختلاف الجنس باختلاف 
السبب» والصلاة كلها من قبيل المختلف» 
حتى الظهرين من يومين أو العصرين من 
يومين» بخلاف أيام رمضان فإنه يجمعها شهود 
الشهر. 

وعلى هذا أداء الكفارات لا يحتاج فيه إلى 
التعيين فى جنس واحدء ولو عين لغاء وفي 


هذا في الفرائض والواجبات. .. وأما 
النوافل فاتفق أصحابنا على أنها تصح بمطلق 
النية» وأما السنن الرواتب فاختلفوا في اشتراط 
تعيينها: والصحيح المعتمد عدم الاشتراط 
وأنها تصح بنية النفل وبمطلق النية”". 

وأضاف ابن نجيم: الخطأ فيما لا يشترط 
التعيين له لا يضرء كتعيين مكان الصلاة 
وزمانها وعدد الركعات» فلو عين عدد ركعات 
الظهر ثلاثاً أو خمساً صح لأن التعيين ليس 
بشرط فالخ طأ فيه لا يضر... وأمافيما 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص "١‏ . 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١‏ - 37 . 


يشترط فيه التعيين كالخطأ من الصوم إلى 
الصلاة وعكسه ومن صلاة الظهر إلى 
العصر. . . فإنه يضر. 

وأما إذا لم يكن المنوي من العبادات 
المقصودة وإنما هو من الوسائل كالوضوء 
والغسل والتيمم» فقالوا في الوضوء: لا ينويه 
لأنه ليس بعبادة» والمذهب: أنه ينوي ما لا 
يصح إلا بالطهارة من العبادة أو رفع الحدث» 
وعند البعض : تكفي نية الطهارة. وأما في 
التيمم فقالوا: إنه ينوي عبادة مقصودة لاا تصح 
إلا بالطهارة» مشثل سجدة التلاوة وصلاة 
الظهر... وفي التيمم لقراءة القرآن 
روايتان0' , 

٠‏ - وقال القرافي: المقاصد من الأعيان 
في العقود إن كانت متعينة استغنت عما يعينهاء 
كمن استأجر بساطاً أو عمامة أو ثوباً لم يحتج 
إلى تعيين المنفعة في العقد لانصراف هذه 
الأشياء بصورها إلى مقاصدها عادة». وإن 
كانت العين مترددة» كالدابة للحمل والركوب 
والأرض للزرع والغرس والبناء» افتقرت إلى 
التعيين . 

وقال: النقود إذا كان بعضها غالباً لم يحتج ‏ 


. "8 » ”4 الأشباه لابن نجيم ص‎ )١( 
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إن عمو فى العقد» وإذالم ركو لضام إلن 
التعبيز: 


وقال كذلك : الحقوق إذا تعينت لمستحقيها 
كالدين المنقول فإنه معين لربه. . فلا يحتاج 
إلى نية» مثل حقوق الله تعالى إذا تعينت له 
كالإيمان» وإن تردد الحق بين ذَيْنِين أحدهما 
برهن والآخر بغير رهن فإن الدفع يفتقر في 
تعيين المدفوع لأحدهما إلى النية. 

وأضاف القرافي: التصرفات إذا كانت دائرة 
بين جهات شتى لا تنصرف لجهة إلا بنية» 
كمن أوصى لأيتام فاشترى سلعة لا تتعين 
لأحدهم إلا بالنية» ومتى كان التصرف متحداً 
انصرف إلى جهته بغير نية» فإن مباشرة العقد 
كافية في حصول ملكه للسلعة. . . والنية فى 
هذه الأمور مقصودها الكهنية : ومتصيو فا ور 
العبادات التمييز والتقرب مع”" . ١‏ 

وقال الحطاب: من فرائض الصلاة نية 
الصلاة المعينة . قال صاحب المقدمات: النية 
الكاملة هي المتعلقة بأربعة أشياء: تعيين 
الصلاة» والتقرب بهاء ووجوبهاء وآدابها. 
واستشعار الإيمان يعتبر في ذلك كله فهذه 
هي النية الكاملة فإن سها عن الإيمان أو 
وجوب الصلاة أو كونها أداء أو التقرب بها لم 


. 79 - الذخيرة ص/771‎ )١( 
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تفسد إذا عينها لاشتمال التعيين على ذلك . 
قال صاحب الطراز: والمعيد للصلاة في 
جماعة والصبي لا يتعرضان لفرض ولا لنفل . 

ومن الذخيرة قال صاحب الطراز: النوافل 
على قسمين : مقيدة ومطلقة. فالمقيدة السنن 
الخمس وهى : العيدان والكسوف والاستسقاء 
والوتر وركسا الفجرء فهذه مقيدة إما بأسبابها 
أو بأزمانهاء فلا بد فيها من نية التعيين فمن 
افتتح الصلاة من حيث الجملة ثم أراد ردّها 
إلى هذه لم يجز. والمطلقة ما عدا هذه فتكفي 
فيها نية الصلاة» فإن كان في ليل فهو قيام 
الليل» أو في قيام رمضانء أو كان منه أول 
النهار فهو الضحى» أو عند دخول مسجد فهو 
تحية» وكذلك سائر العبادات من حج أو صوم 
أو عمرة لا يفتقر إلى التعيين في مطلقه؛ بل 
يكفي فيه أصل الا 

١‏ - قال الشافعية: يشترط التعيين فيما 
يلتبس دون غيره» لقول النبي ككِ: «وإنما لكل 
امرئ ما نوى. . .2 فهذا ظاهر في اشتراط 
التعيين» لأن أصل النية فهم من أول الحديث: 
(إنما الأعمال بالنيات)”" . 


. 5١6/١ الحطاب‎ )١( 
(؟) حديث: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما‎ 
نوى...4.‎ 
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فمن الأول - أي مما يلتبس بغيره - 
الصلاة: فيشترط التعيين في الفرائض لتساوي 
الظهر والعصر فعلا وصورة فلا يميز بينهما إلا 
التعيين» وفي النوافل غير المطلقة كالرواتب 
فيعينها بإضافتها إلى الظهر مثلاء وكونها التي 
قبلها أو التي بعدها. 


ومن ذلك الصوم: والمذهب المنصوص 
الذي قطع به الأصحاب اشتراط التعيين فيه 
لتمييز رمضان من القضاء والنذر والكفارة 
والفدية. ومثل الرواتب في ذلك الصوم ذو 
العقص: 


ومن الثاني - أي ما لا يشترط فيه التعيين 
لعدم التباسه بغيره - الطهارات والحج 
والعمرة» لأنه لو عين غيرها انصرف إليهاء 
وكذا الزكاة والكفارات . 


ونقل السيوطي ضابطاً هو أن كل موضع 
افتقر إلى نية الفريضة افتقر إلى تعيينها إلا 
التيمم للفرض في الأصح . 

وقال: القاعدة أن ما لا يشترط التعرض له 
جملة وتفصيلا إذا عينه وأخطأ لم يضرء 
كتعيين مكان الصلاة وزمانهاء وما يشترط فيه 
التعيين فالخطأ فيه مبطل» كالخطأ من الصوم 
إلى الصلاة وعكسه.ء وما يجب التعرض له 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الالال ل ل لل ل ا الي ال للا 


جملة ولا يشترط تعيينه تفصيلا إذا عينه وأخطأ 
فق 

1” - وقال الحنابلة: يجب أن ينوي 
الصلاة بعينها إن كانت معينة من فرض» وكذا 
منذورة» ونفل مؤقت كوتر وتراويح وراتبة. 
لتتميز تلك الصلوات عن غيرهاء ولأنه لو 
كانت عليه صلوات فصلى أربعاً ينوي بها مما 
عليه فإنه لا يجزئه إجماعاً» فلولا اشتراط - 
الععيينة لأجزأم وإن لم تكن الصلاة معينة 
كالنفل المطلق أجزأته نية الصلاة لعدم ما 
د 0ه 
يقتضي التعيين فيها ''. 

صفة المنوي من الفريضة والنافلة : 

اختلف الفقهاء فى اشتراط نية فرضية العبادة 
عند القيام بها وبيان ذلك فيما يلى : 

أ - الوضوء: 

7 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
إلى أنه لا يشترط التعرض لنية الفرضية في 
الوضوء. 

وكيفية النية في الوضوء: أن ينوي رفع 
الحدث» أو ينوي استباحة ما منعه الحدث؛» أو . 
نية فرض الوضوءء أو نية الوضوء فقطء فأي 


. ١١- ١5ص الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
. "١4 2940 - 89/١ (؟) كشاف القناع‎ 


2 رادب 


فقو ممم م م ووو ع ومع مووود وو و ووو دوه 


كيفية من هذه الكيفيات نوى أجزأه» لتعرضه 
للمقصود.ء لأنه لا يشترط التعرض لنية 
الفرضية» ولكن الأولى عند المالكية الجمع 
بين هذه الكيفيات» ويضر نية بعضها وإخراج 
البعض» لأنه تناقض في ذات النية . 

وقال السيوطي: لا خلاف في أن التعرض 
لنية الفرضية أكمل إذا لم نوجبه . 

وعند الحنفية : النية سنة فى الوضوء وليس- 
فرضاء لعدم اشتراط النية فيهء كما يقول ابن 


إدلفق 


ب - الغسل : 


74 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة ١‏ 


إلى أنه لا تشترط نية الفرضية في الغسل» بل 
يكفي نية رفع جنابة إن كان جنباًء ورفع حدث 
الحيض إن كانت حائضاء أو نية استباحة مفتقر 
إليه كالصلاة» أو ينوي أداء فرض الغسل أو 
الغسل المفروضء أو أداء الغسلء» وكذا 
الطهارة للصاد:ة”” . 


للق الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي فسردة 
والحطاب »775/١‏ والأشباه للسيوطى ص »١8‏ 
ومغني المحتاج 44/١‏ 144ء وكشاف القناع 
4١‏ وشرح منتهى الإرادات »48/١‏ والأشباه 
لابن نجيم ص 77 2 

(؟) مغني المحتاج /١‏ الا وأسنى المطالب 2548/١‏ 
وكشاف القناع اق والشرح الكبير» وحاشية 
الدسوقي ١77/١‏ . 


ما هو وه مم موه وو و ووو وعد اوعدو ووو وووونوونوووو و 


وعند الحنفية نية الغسل سنة وليست فرضاًء 
لعدم اشتراط النية فيه كما يقول ابن نجيه”"'. 

ج - التيعم 1 

65 - صفة النية في التيمم عند جمهور 
الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) أن ينوي 
استباحة الصلاةء أو استباحة ما لا يباح إلا 
بالطهارة0 . 

فزق توف قرفن التنمس أو ررقتي هنانف أن 
التيمم المفروض فقط لم يكف في الأصح عند 
الشافعية» وفي وجه عند الحنابلة» لأن التيمم 
ليس مقصوداً في نفسهء وإنما يؤتى به عن 
ضرورة» فلا يجعل مقصوداً بخلاف الوضوء. 

وذهب المالكية» وهو مقابل الأصح عن 
الشافعية» وفي وجه عند الحنابلة إلى أنه يكفي 
أن ينوي فرض التيممء أو فرض الطهارة 
قط 00 


إبلق الأشباه لابن نجيم ص 717 4 

(0) الإنصاف .59١0/١‏ ١59,ء‏ والفروع »5560/١‏ 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2164/١‏ 
والفواكه الدواني ١/ةقآد2,‏ ومغني المحتاج /١‏ 
248 وأشباه السيوطي ص 5١‏ . 

(*) مغني المحتاج 917/١‏ ؛ 48» وأشباه السيوطي ص 
,ت3 والمجموع 22/5 والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي :»١154/١‏ وجواهر الإكليل /١‏ 
لاا . 


2 ايت 


ووم مه وس ووه و وروووءوعورومعووج وه ةله ووه م و ووه و هوه 6و ووو ويم عوهوةمووءيءده. 


وصرح الحنفية بعدم اشتراط نية الفرضية في 
التيمم» قال ابن نجيم: وأما التيمم فلا تشترط 
له نية الفرضية لأنه من الوسائل» ونية رفع 
الحدث كافية» والشروط كلها لا يشترط لها 
نية الفرضية لقولهم: إنما يراعى حصولها لا 
تحصيلها(" . 


وانظر التفصيل في مصطلح (تيمم ف 4). 
د - الصلاة: 


5 - ذهب الحنفية» وهو الأصح عند 
الشافغية» وعند ابن حامد من الحنابلة إلى أنه 
يشترط نية الفرضية في صلاة الفرض لتتميز 
عن النفل . 

وعند المالكية والحنابلة - غير ابن حامد - 
ومقابل الأصح عند الشافعية لا تشترط نية 
الفرضية» ويكفي تعيين النية لصلاة الفرض» 
بأن يقصد بقلبه أداء فرض الظهر مثلاء 
والتعيين يغني عن نية الفرضية”" . 


() الأشباه لابن نجيم ص /الاء وحاشية ابن عابدين 
58/١‏ . 

(؟) الأشباه لابن نجيم ص 0”. 75 وجواهر 
الإكليل ١/5ةء‏ وحاشية ابن عابدين 2,201 
ومغني المحتاج 1/1 : والمغني 6ه 
وشرح منتهى الإرادات 2118/١‏ وتحفة المحتاج 
"م - 8 


ووم م ووم و و مم وو ولو وو ووو مده مو ووو ووو و دوم و رون وو وود و دوو وودوودوود و59 


وقال الحنفية بالنسبة لصلاة الصبي: ينبغي 
ألا تشرتط نية الفرضية لكونها غير فرض في 
حقهء لكن ينبغي أن ينوي صلاة كذا التي 
فرضها الله على المكلف في هذا الوقت. 

وقال الشافعية: لا تجب نية الفرضية في 
صلاة الصبي؛ كما صححه في التحقيق وصوبه 
في المجموع خلافاً لما في الروضة وأصلهاء 
لأن صلاته تقع نفلا فكيف ينوي الفرضية؟"") 

وقال الحنفية في الصلاة المعادة لارتكاب 
مكروه أو ترك واجب: لا شك أنها جابرة لا 
فرض» لقولهم بسقوط الفرض بالأولى» فعلى 
هذا ينوي كونها جابرة لنقص الفرض» على ٠‏ 
أنها نفل تحقيقا. 

وأما على القول بأن الفرض يسقط بها فلا 
خفاء في اشتراط نية الفرضية . 

وقال الشافعية: من المشكل ما صححه ' 
الأكشرون في الصلاة المعادة أن ينوي بها 
الفرض» مع قولهم بأن الفرض الأولى» 
ولذلك اختار في زوائد الروضة وشترح 
المهذب قول إمام الحرمين: إنه ينوي الظهر أفى . 
العصر مثلا ولا يتعرض للفرض. قال في 
)١(‏ الأشباه لابن نجيم ص 275 ا وتحفة المحتاج 

؟/ 7 -6م. 


نا :فا يقر حته 


# عع #وععععه ‏ ع فوع وو واموروة واو عام واو وو واو واعويو و وو وهاو ع و ووو واه 6 


شرح المهذب: وهو الذي تقتضيه القواعد 
والأدلة» وقال السبكي : لعل مراد الأكثرين أنه 
ينوي إعادة الصلاة المفروضة» حتى لا يكون 
نفلا مبتداً”" . 

7- وفرع الحنفية على اشتراط نية الفرضية 
أنه لو لم يعرف الفرائض الخمس إلا أنه 
يصليها في أوقاتها لا يجوزء وكذا لو اعتقد أن 
فيهاء فإن نوى الفرض في الكل جازء ولو ظن 
الكل فرضاً جازء وإن لم يظن ذلك فكل صلاة 
صلاها مع الإمام جاز إن نوى صلاة الإمام . 

ونقل ابن نجيم أن المصلين ستة: 

الأول : من علم الفروض منها والسئن» 
وعلم معنى الفرض والسنة اصطلاحاً فنوى 
الظهر أو الفجر أجزأته. وأغنت فيه نية الظهر 
عن نية الفرض . 

الثاني: من يعلم ذلك وينوي الفرض فرضاً 
ولكن لا يعلم بما فيه من الفرائض والسنن 

الثالث : ينوي الفرض ولا يعلم معناه لا 


)١(‏ نهاية المحتاج »477/١‏ والأشباه للسيوطي ص 
14- 9ل والأشباه لابن نجيم 75 - /ال ٠.‏ 


#فعملععع مع و ملعاو اواعا وهاه وهاه عه واوا عاد ع وده و هارع وه نواه و ماع معام م مو اده 


الرابع : علم أن فيما يصليه فرائض ونوافل» 
فيصلي كما تصلي الناس ولا يميز الفرائض من 
النوافل لا تجزئه؛ لأن تعيين النية في الفرض 
شرطء وقيل: يجزئه ما صلى في الجماعة 
ونوى صلاة الإمام . 

الخامس : اعتقد أن الكل فرض جازت 
صلاته . 

السادس: لا يعلم أن لله على عباده 
صلوات مفروضة. ولكنه كان يصليها لأوقاتها 
لم تجزئه”"' . 

4- وما سبق إنما هو بالنسبة لصلاة 
الفريضة» أما النوافل فلا تشترط فيها نية النفلية 
عند الحنفية والمالكية والحنابلة والصحيح عند 
الشافعية . 

قال النووي: الصحيح لا تشترط نية النفلية 
لأن النفلية ملازمة للنفل» بخلاف الظهر 
ونحوها فإنها قد تكون فرضاً وقد لا تكون» 
بدليل الصلاة المعادة وصلاة الصبي . 


وفي وجه عند الشافعية : أنها تشترط”" . 


. 17 ,”5 الأشباه لابن نجيم ص ه7.‎ )١( 


(؟) الأشباه لابن نجيم ص هخ ”“ى لال 
والبدائع .١١8/١‏ وجواهر الإكليل 245/١‏ 


ومغني المحتاج ١/رعولق‏ والمغنى 2/١‏ 
كك 0 


اير 


ه - صلاة الحنازة : 

4- قال الحنفية: صلاة الجنازة لا تشترط 
لها نية الفرضيةء: لأنها لا تكون إلا فرضاً كما 
متخو انيه تولك الا تماد نول 

وكذلك ذهب المالكية إلى أنه لا تشترط نية 
كون صلاة الجنازة فرض كفاية» فقد قالوا: 
صفة النية : أن يقصد بقلبه الصلاة على الميت 
الحاضرء مع استحضار أنها فرض كفاية» فإن 
غفل عن هذا الأخير لم يضرء وتصح صلاتهء 
كما لا يضر في فرض العين”" . 

وقال الشافعية: تكفي في صلاة الجنازة نية 
مطلق الفرض من غير ذكر الكفاية (أي فرض 
كفاية) كما تكفى النية فى إحدى الصلوات 
الخمس من غير تقييد بفرض العين . 

فيه 
ادن 

و- الزكاة: 

-“٠‏ ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا 
لق الأشباه لابن نجيم ص 38 . 
(؟) الحطاب »7١/7‏ والدسوقي »5١١/١‏ والفواكه 


. ”577/١ الدوانى‎ 


(7) مغني المحتاج 2351/١‏ والأشباه للسيوطي ص 
."١‏ 


لاسا اس ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 10 11 1111ل لاطا ا 111ل ليل ل يل لال لي انها 


تشترط نية فرضية الزكاة عند إخراجهاء اكتفاء 
بنية الزكاة» لأنها حيتئذ لا تكون إلا فرضاً. 

وعند الحنفية يشترط نية الفرضية في ' 
الزكاة» لأن الصدقة متنوعة. 

أما الزكاة المعجلة فقد قال ابن نجيم: ظاهر 
كلامهم أنه لابد من نية الفرض» لأنه تعجيل 
بعد أصل الوجوبء لأن سببه هو النصاب 
النامي وقد وجد بخلاف الحول» لأنه شرط 
لوجوب الأداءء بخلاف تعجيل الصلاة على 
وقتها فإنه غير جائزء لكون وقتها سبباً 
للوجوف وكترظا لضنحة الأار7 , 

وقال الشافعية: تشترط نية الفرضية في - 
الزكاة إذا كانت بلفظ الصدقة» ولا تشترط إذا 
كانت بلفظ الزكاة على الأصح» لأن الزكاة لا 
تفع إلا فرى]. 


-- الصوم : 
1- صرح الحنفية والمالكية والشافعية 
على المعتمد بأنه لا تشتر ط نية الفرضية في 


)١(‏ مواهب الجليل 7017/١‏ وحاشية الدسوقي 
0 . وجواهر الإكليل »١5٠/١‏ والأشباه 


048 . 
زفق الأشباه للسيوطي ص 2.٠١‏ ومغني المحتاج 
1/١‏ . 


د الأبار نك 


الوه غوف وفع اوه هاه هه اع وع وا ووو لع #غاوايع 6 عا واوع ع عاعاو و وإ ولو أو عاد وس واو عع ىوأم امه ووو مف ار عم اع وروا فم وفع ا#وووع وام مم ومع عع ع0 


الأ 


الاجتهاد في القبلة 

الشك في الاجتهاد وتغيره 
الاختلاف في الاجتراد في القبلة 
خفاء القبلة على امحتهد 

خفاء القبلة قبل الصلاة والتحري 


ترك التحري 

ظهور الصواب للمتحري 
التقليد في القبلة 

ترك التقليد 


استقبال الأعمى ومن في ظلمة للقبلة 
تبين الخطأ في القبلة 

العجز عن استقبال القبلة في الصلاة 
استقبال المتنفل على الراحلة في السفر 
استقبال المتنفل ماشيا في السفر 
استقبال المفترض على السفينة ونحوها 
استقبال القبلة في غير الصلاة 
استقبال غير القبلة في الصلاة 
استقبال غير القبلة في غير الصلاة 


استقراء 
التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة : القياس 
الحكم الإجمالي 

استقراض 
التعر يف 


الأنفاظ ذات الصلة : الاستدانة 


الحكم الإجمالي 


مواطن ألبحث 


-45” ب 


ا 


محا اج 


كه ععة اه #امعووافم م وعم مواواة وو واه ع وأواة هرو ها هاه أ واه اهاوه اوم اواو و 


الصوم. قال الكاساني: ليست صفة زائدة على 
الصوم» لأن الصوم صفة» والصفة لا تحتمل 
صفة زائدة عليها قائمة بها بل هو وصف 
إضافي»؛ فيسمى الصوم مفروضاً وفريضة 
لدخوله تحت فرض الله تعالى» لا لفرضية 
قامت به وإذا لم يكن صفةً قائمة بالصوم لا 
يشترط له نية الفرض . 

وقال الشافعية: لأن صوم رمضان من البالغ 
لا يقع إلا فرضاً. 
وقال الحنابلة: لا تعتبر نية الفرض لإجزاء 
التعيين 0 
رمضان اعتبار القربة إلى اللّه تعالى بأداء ما 
افترض عليه من استغراق طرفي النهار 
بالإمساك عن الطعام والشراب والجماع» فإن 
سها عن أن ينوي الوجوب ونوى صوم رمضان 
أجزأه لأن تعيبنه يقتضي الوجوب لتقدم العلم 
ا 

وقال الشافعية على ما جاء فى مغنى 
المحتاج: في نية فرضية الصوم الخلاف 
)١(‏ البدائع ؟/ 44. وشرح منتهى الإرادت /١‏ 140 

ومغني المحتاج 3/١‏ 6 . 


زفق مواهب الجليل للحطاب 4/1 6 » وعقد 
الجواهر الثمينة "0/١‏ . 


«ده 8 # قا عا عه جعزم وزور و موروا فاقوا وان هاا ع نه هه و وا 6 8 ههه ها ع وه اواو ا و 


المذكور في الصلاة» كذا ذكره الرافعي في 
كتبه وتبعه النووي في الروضةء وظاهره أن 
يكون الأصح اشتراط نية الفرضيةء لكن 
صحح في المجموع تبعاً للأكثرين عدم 
اشتراطها ههناء وهو المعتمد بخلافه في 
الصلاة» لأن صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا 
فرضاًء بخلاف الصلاة فإن المعادة نفل» وفي 
قول عند الشافعية: يشترط نية الفرضية في 
الضو.0. 

اح - الحج: 

- قال الحنفية: الحج يصح بمطلق 
النية» ولكن عللوه بما يقتضي أنه نوى في 
نفس الأمر الفرضية . 

قالوا: لأن الحاج لا يتحمل المشاق الكثيرة 
إلا لأجل الفرض . ولابن الهمام استنباط من 
هذاء وهو أنه لو لم ينو الفرض لم يجز فلابد 
من نية الفرض» لأنه لو نوى النفل فيه وعليه 
حجة الإسلام كان نفلا. 

وعند الشافعية والحنابلة لا تشترط نية 
الفرضية في الحج والعمرة بلا خلاف عند 
الشافعية» لأنه لو نوى النفل وعليه حجة 
الإسلام لوقع عن الفرض فلا فائدة من إيجاب 


دلق مغني المحتاج ١594 ١‏ . 


ا 


واموو و م وم وو وو ومو 9 


يه الفرضية” . 


وقال المالكية : مِنْ شرط وقوع الحج فرضاً 
أن يخلو عن نية النفل بأن ينوي الفرض» وإذا 
نوى الحج ولم يعين فرضاً ولا نفلا فإنه 
ينصرف إلى حجة الإسلام إذا كان صرورة"") 
ط - الكفارات : 


#- ذهب الحنفية والحنابلة إلى اشتراط 
نية الفرضية فى الكفارات . 


للترضنة” الأنيا لاتكرة إلا فرض]9: 
اشتراط نية الأداء أو القضاء : 


” - ذهب الفقهاء فى الجملة إلى أنه لا 
يشترط تحديد الأداء أو القضاء في نية الصلاة» 
ولهم مع ذلك في المسألة تفصيل واختلاف : 

قال الحنفية - كما نقل ابن نجيم -: إذا 
عين الصلاة التي يؤديها صح » نوى الأداء أو 


)١(‏ الأشياه لابن نجيم ص 2*5 7 والأشباه 
للسيوطي ص .٠١‏ ومغني المحتاج 2١59 /١‏ 
. والمغنى ”557/7 . 

(؟) الحطاب ال وجواهر الإكليل ١51/١‏ . 

(7) الأشباه لابن نجيم #5 لاا وتحفة المحتاج 
4 ©» ومغني المحتاج */097”, وحاشية 
الجمل على شرح المنهج 515/5» والإنصاف 


. 048 


القضاءء وقال فخر الإسلام وغيره في الأصول 
في بحث الأداء والقضاء : إن أحدهما يستعمل 
مكان الآخر حتى يجوز الأداء بنية القضاء 
وبالعكسء وبيانه: أن ما لا يوصف بهما لا 
يشترط له كالعبادة المطلقة عن الوقت كالزكاة 
وصدقة الفطر والعشر والخراج والكفارات» 
وكذا ما لا يوصف بالقضاء كصلاة الجمعة. 
ولا القباس لأنها إذا فاتت مع الإمام تُصَلى, ‏ 
ظهراًء وأمامايوصف بهما كالصلوات 
الخمسء قالوا: لا تشترط أيضاً. قال في فتح 
القدير: لو نوى الأداء على ظن بقاء الوقت 
فتبين خروجه أجزأء وكذا عكسه. 

وفي النهاية: لو نوى فرض الوقت بعدما 
خرج الوقت لا يجوزء وإن شك في خروجه 
فنوى فرض الوقت جاز»ء وفي الجمعة ينويها 
ولا ينوي فرض الوقت للاختلاف فيه . 

وفي التاتارخانية: كل وقت شك في 
خروجه فنوى ظهر الوقت مثلًا فإذا هو قد 
خرج.. المختار الجواز. 

واختلفوا إن كانت الوقتية تجوز بنية , 
القضاءء والمختار الجواز إذا كان في قلبه 
فرض الوقتء وكذا القضاء بنية الأداء هو 
المختار. 


5م - 


#لعععفععمعءوعممع واممووو او و واو وهم لكوع وها ههه واه و وااو وح هاوه 


وذكر في كشف الأسرار أن الأداء يصح بنية 
القضاء حقيقة؛ وعكسه. والصحة فيه باعتبار 
أنه أتى بأصل النية ولكنه أخطأ في الظن» 
والخطأ في مثله معفو عنه. 


وأما الحج: فينبغي أن لا تشترط فيه نية 
الكعيية بين الأداء و0 . 

ونص المالكية على أن النية الكاملة هى 
المتعلقة بأربعة أشياء : تعيين الصلاة» والتقرب 
بهاء وأدائهاء واستشعار الإيمان يعتبر في ذلك 
كلهء فهذه هى النية الكاملة. فإن سهاعن 
الإيمان أو وجوب الصلاة أو كونها أدائ؛ أو 
التقرب بها لم تفسد إذا عينها لاشتمال التعيين 
على ذلك9"' . 

وقال الشافعية: فى اشتراط الأداء والقضاء 
فى الصلاة أوجه: 

أحدها: الاشتراط» واختاره إمام الحرمين: 
طرداً لقاعدة الحكمة التى شرعت لها النية» 
لأن رتبة إقامة الفرض في وقته تخالف رتبة 
تدارك الفائت» فلا بد من التعرض في كل 
منهما للتمييز. 

والثانى : تشترط نية القضاء دون الأداع 


. الأشباه والنظائر لابن نجيم ص58‎ )١( 
. ١0/7 (؟) الذخيرة‎ 


لأن الأداء يتميز بالوقت بخلاف القضاء . 
والثالث: إن كان عليه فائتة اشترط في 


المؤداة نية الأداءء وإلافلاء وبه قطع 
الماوردي. 


والرابع: وهو الأصح: لا يشترطان مطلقاًء 
لنص الشافعي على صحة صلاة المجتهد في 
يوم الغيم وصوم الأسير إذا نوى الأداء فبانا 
بعد الوقت. 

وقد بسط العلائي الكلام في ذلك فقال: ما 
لا يوصف من العبادات بأداء ولا قضاء فلا 
ريب في أنه لا يحتاج إلى نية أداء ولا قضاءء 


' ويلحق بذلك ما له وقت محدود ولكنه لا يقبل 


القضاء كالجمعة فلا يحتاج فيها إلى نية الأداء 
إذ لا يلتبس بها قضاء فتحتاج إلى نية مميزة» 
وأما سائر النوافل التي تقضى فهي كبقية 
الصلوات في جريان الخلاف . 

وقال الشافعية : إذا نوى قضاء الصلاة وهي 
صلاته قطعاً لتلاعبه . 

وأما الصوم فالذي يظهر ترجيحه أن نية 
القضاء لا بد منها دون الأداء لتمييزه بالوقت. 

قال السيوطي: وقد ذكر الشيخان في الصوم 
الخلاف في نية الأداء . ْ 


وم - 


لاسا ا ااا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا لل ل لا ال اال ا ا لي 


وبقي الحج والعيوة: ولا غك أنهتها لا 
يشترطان فيهماء إذ لو نوى بالقضاء الأداء لم 
يضره وانصرف إلى القضاءء ولو كان عليه حج 
أفسده في صباه أو رقه ثم بلغ أو عتق فنوى 
القضاء انصرف إلى حجة الإسلام وهي الأداء . 

وأما صلاة الجنازة : فالذي يظهر أنه يتصور 
فيها الأداء والقضاءء لأن وقتهامحدود 
بالدفن . 

وأما الكفارة: فنص الشافعية في كفارة 
الظهار على أنها تصير قضاءً إذا جامع قبل 
أدائهاء ولا شك في عدم الاشتراط فيها. 

وأما الزكاة: فيتصور القضاء فيها في زكاة 
الفطرء والظاهر أيضاً عدم الاشتراط 20 

وقال الحنابلة : لا يشترط تعيين كون الصلاة 
حاضرة أو قضائءً» ولا تشترط نية أداء في 
حاضرة» لأنه لو صلاها ينويها أداءَ فبان وقتها 
قد خرج أن صلاته صحيحة وتقع قضاءً. 
وكذلك لو نواها قضاءً فبان فعلها في وقتها 
وقعت أداءًَ» ويصبح قضاء بشة اذاه إذا بان 
خلاف ظنهء ويصح عكسه إذا بان خلاف 
ظنهء ولا يصح ذلك مع العلم وقصد معناه 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص9١‏ - 27١‏ ومغني 
المحتاج ١59/١‏ . 


المصطلح عليه بغير خلاف لأنه متلاعب”'' . 

أقسام النية : 

النية الحقيقية والنية الحكمية : 

0" - ذهب الفقهاء إلى أن النية تنقسم إلى 
حقيقية وحكمية» وأن الحقيقية مشروطة في 
أول العبادات دون استمرارهاء والحكمية كافية 
فى استمرارها. 

فقد نص الحنفية على أن المذهب المعتمد 
أن العبادة ذات الأفعال يكتفى بالنية في أولها 
عليهاء إلا إذا نوى ببعض الأفعال غير ما وضع 
له. قالوا: لو طاف طالباً الغريم لا يجزئه 
الطواف9 . 

ونص المالكية على أن النية على قسمين: 
فعلية موجودة» وحكمية معدومة» فإذا 
حضرت العبادة وجب على المكلف النية 
الفعلية في أولهاء وتكفي الحكمية في بقيتها 
للمشقة فى استمرارها بالفعل» قال صاحب 
الطراز: لو وزن زكاته وعزلها للمساكين» ثم ٠‏ 
دفعها بعد ذلك بغير نية اكتفى بالحكمية 


. "1 منار السبيل ١/4/ا» وكشاف القناع‎ )١( 
: شف الأشباه والنظائر لابن نجيم ص45‎ 


تاه 


وذكر القرافي فروعاً ثلاثة : 

الأول: تكفي الحكمية بشرط عدم المنافي» 
قال ابن القاسم في المدونة: إذا توضأ وبقيت 
رجلاه فخاض بهما نهراً ومسح بيديه رجليه في 
الماء ولم ينو بذلك غسل رجليه لا يجزئه 
غسل رجليه. قال صاحب الطراز: يريد إذا 
قصد بذلك غير الوضوء بل إزالة القشب. 
وقال صاحب النكت: معناه أنه ظن كمال 
وضوئه فرفض نيته» أما لو بقي على نيته والنهر 
قريب أجزأه . 

الثاني : إذا رفض النية الحكمية بعد كمال 
الظهارة» روي عن مالك أنها لا تفسد لحصول 
المقصود منها وهو التمييز حالة الفعل» وروي 


عنه فسادها لأنها جزء من الطهارة وذهاب جزء ' 


الطهارة يفسدهاء قال صاحب النكت: إذا 
رفض النية في الطهارة أو الحج لا يضر 
بخلاف الصلاة أو الصوم» والفرق أن المراد 
بالنية التمييز وهما متميزان بمكانهماء وهو 
الأعضاء في الوضوءء والأماكن المخصوصة 
في الحج» فكان استغناؤهما عن النية أكثر» ولم 
يؤثر الرفض فيهما بخلاف الصوم والصلاة. 
الثالث : قال المازري: تكفي النية الحكمية 
في العمل المتصل» فلو نسي عضواً وطال 
ذلك افتقر إلى تجديد النية» فإن الاكتفاء 


«فاء عع« ولاعفععوفعءمع عو ومففعممووووعو مفو ة فوقو وهو ووو واو ووو ووواواهوو 


بالحكمية على خلاف الأصل فيقتصر فيها على 
العمل المتصل» وكذلك من خلع خفيه وشرع 
0-6 ( 
في غسل رجليه'١‏ 1 

وأما الشافعية فقد قال عز الدين بن 
عبد السلام: الإيمان والنيات والإخلاص 
ينقسم إلى حقيقي وحكميء والنية الحقيقية 
مشروطة في أول العبادات دون استمرارهاء 
والحكمية كافية فى استمرارها”"' . 

ونص الحنابلة - كما قال ابن قدامة - على 
أن الواجب استصحاب حكم النية دون 
حقيقتهاء بمعنى أنه لا ينوي قطعهاء ولو ذهل 
عنها وعزبت عنه في أثناء الصلاة لم يؤثر ذلك 
في صحتهاء لأن التحرز من هذا غير ممكن» 
ولأن النية لا تعتبر حقيقتها في أثناء العبادة 

اإفرى 

بدليل الصوم وغيره . 

نية التقرب ونية التمييز : 

1" - قسم الشافعية - كما قال الزركشي - 
النية إلى نية التقرب ونية التمييز. ْ 

فالأولى: تكون فى العبادات» وهي 
زلق الذخيرة ول ومواهب الجليل 

قرس ” 


(؟) قواعد الأحكام ١175- ١/5/١‏ . 
(؟) المغني »477/١‏ وكشاف القناع 7١5/١‏ . 


لام - 


لومم م موه ةو من ووم مو وم ب ووو و م ووو و ءاودو مدعو و ودود دع عدت دود 


والثانية : تكون في المحتمل للشيء وغيره» 
وذلك كأداء الديون إذا أقبضه من جنس حقه» 
فإنه يحتمل التمليك هبة وقرضاً ووديعة وإباحة 
فلا بد من نية تمييز إقباضه عن سائر أنواع 
الإقباض . ولا تشترط نية التقرب» كمن عليه 
ألف درهم ديناً فسلمها إلى مستحقيها لا يقع 
عن الدين ما لم يقصد أداءهء ومثله كل من 
جاز له الشراء لنفسه ولغيره كالوكيل والوصي 
فإنه يملك التصرف لنفسه ولموكله ويتيمه» 
فإذا أطلق الشراء ينصرف لنفسه ولا ينصرف 
إلى غيره إلا بالنية التى تميزه عن الشراء 
ا 

علاقة النية بالإخلاص: 


/” - فرق بعض الفقهاء بين النية 
والإخلاص وبعضهم لميفرق» ونوضح 
آراءهم فيما يلي : 

قال ابن نجيم من الحنفية: صرح الزيلعي 
بأن المصلي يحتاج إلى نية الإخلاص فيهاء 
ولم أر من أوضحه»ء لكن صرح في الخلاصة 
بأنه لا رياء في الفرائتض . وفي البزازية : شرع 
في الصلاة بالإخلاص ثم خالطه الرياء فالعبرة 


. 1581/ - 7586 /* المنثور‎ )١( 


للسابق» ولا رياء في الفرائض في حق سقوط 
الواجب . ثم قال: الصلاة لإرضاء الخصوم لا 
تفيدء بل يصلي لوجه الله تعالى» فإن كان 
خصمه لميعفء يؤخذ من حسناته يوم 
القيامة . 


وقد أفاد البزازي بقوله «في حق سقوط . 
الواجب؟ أن الفرائض مع الرياء صحيحة 
مسقطة للواجب . ولكن ذكروا في كتاب 
الأضحية أن البدنة تجزئ عن سبعة إن كان 
الكل مريدين القربة» وإن اختلفت جهاتهم؛ 
من أضحية وقران ومتعة. قالوا: فلو كان ' 
أحدهم مريداً لحماً لأهله أو كان نصرانياً لم 
يجز عن واحد منهم» وعللوا بأن البعض إذا 
لم يقع قربة خرج الكل عن أن يكون قربة» 
لأن الإراقة لا تتجزأ. فعلى هذا لو ذبحها 
أضحية لله تعالى ولغيره لا تجزئه بالأولى» ‏ 
وينبغي أن تحرم . 

وفي التاتارخانية: لو افتتح الصلاة خالصاً 
لله تعالى ثم دخل في قلبه الرياء فهو على ما 
افتتح» والرياء: أنه لو خلَى عنه الناس لا ش 
يصلي ولو كان مع الناس يصلي» فأما لو صلى 
مع الناس يحسنها ولو صلى وحده لا يحسن 
فله ثواب أصل الصلاة دون الإحسانء ولا 
يدخل الرياء في الصوم . 


ا#م - 


وفي الينابيع : قال إبراهيم بن يوسف: لو 
صلى رياءً فلا أجر له وعليه الوزر. قال 
بعضهم: يكفرء وقال بعضهم: لا أجر له ولا 
وزر عليه وهو كأنه لم يصل . 

وفي الولوالجية : إذا أراد أن يصلى أو يقرأ 
القرآن فيخاف أن يدخل عليه الرياء فلا ينبغي 
أن يترك لأنه أمر موهوه”"' . 

وعند المالكية: قال القرافي: يجب على 
المكلف أن يعزم على طاعة اللَّه ما دام حياً 
مستطيعاً قبل حضورها وحضور أسبابهاء فإذا 
حضرت وجب عليه النية والإخلاص الفعليان 
في أولهاء ويكفي الحكميان في بقيتها”" . 

وقال الشافعية: مما يترتب على التمييز 
الإخلاصء ومن ثم لم تقبل النيابة» لأن 
المقصود اختبار سر العبادة» وقال بعض 
المتأخرين: الإخلاص أمر زائد على النية لا 
يحصل بدونها وقد تحصل بدونه» ونظر 
الفقهاء قاصر على النية» وأحكامهم إنما تجري 
عليهاء وأما الإخلاص فأمره إلى اللّه» ومن ثم 
ضححوا عدم وجوب الإضافة إلى الله في 
جميع العبادات 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص4” . 


(0) الذخيرة /١‏ 7545-7547 .0 
() الأشباه والنظائر للسيوطي ص١7‏ . 


مفجع نه عع وواوعومفع عع عمو وواوقف و ووروهاهة ماوع لعافو هه ءاه دواع اوه 


وقال ابن عبد السلام : الإخلاص أن يفعل 
المكلف الطاعة خالصاً لله تعالى وحدى لا 
يريد بها تعظيماً من الناس ولا توقيراً ولا جلب 
نفع ديني ولا دفع ضرر دنيوي» وله رتب» 
منها أن يفعلها خوفاً من عذاب الله ومنها أن 
يفعلها تعظيماً لله ومهابة وانقياداً وإجابة» ولا 
يخطر له عرض من الأعراض» بل يعبد مولاه 
كأنه يراه» وإذا رآه غابت عنه الأكوان كلها 
وانقطعت الأعراض بأسرها”" . 

وقال الحنابلة فى تعريف النية شرعاً: إنها 
عزم القلب على فعل العبادة تقرباً إلى الله 
تعالى» بأن يقصد بعمله الله تعالى دون شيء 
آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة 
عند الناس أو محبة مدح منهم أو نحوهء وهذا 
هو الإخلاص. 

وقال بعضهم: هو تصفية الفعل عن 
ملاحظة المخلوقين» وقال آخر: هو التوقي 
عن ملاحظة الأشخاصء وقال آخر: هو أن 
يأتي بالفعل لداعية واحدة ولا يكون لغيرها من 
الدواعي تأثير في الدعاء إلى ذلك الفعل”" . 

وفي الخبر: «قال الله تعالى: الإخلاص 
سر من سرّي» استودعته قلبّ من أحببته من 
)0( قواعد الأحكام 7/١‏ . 
زفق كشاف القناع ١لا‏ 6 


00108ظ 


ومووفو ومو مو وو موووووفو ووو ووو ووو ووو ووو ءءء ووو ءءء موجمج 56د د 5999 


عبادي)”2. ودرجات الإخلاص ثلاثة : عليا: 
وهي أن يعمل العبد لله وحده امتثالا لأمره؛ 
وقياماً بحق عبوديته. ووسطى: وهي أن يعمل 
لثواب الآخرة. ودنيا: وهي أن يعمل للإكرام 
في الدنيا والسلامة من آفاتهاء وما عدا الثلاث 
من الرياء وإن تفاوتت أفراده» ولهذا قال أهل 
السنة: العبادة ما وجبت لكونها مفضية إلى 
ثواب الجنة» أو إلى البعد من عقاب النارء بل 
لأجل أنك عبد وهو رب”"' . 


النيابة في النية : 


8" - لا تقبل النيابة في النية» صرح بذلك 
الحنفية والشافعية . 


ونقل ابن نجيم أن المريض إذا يممه غيره 
فالنية على المريض دون الميمم» وفي الزكاة 
قالوا: المعتبر نية الموكل» فلو نواها ودفع 
الوكيل بلا نية أجزأته» وفي الحج عن الغير. . 
الاعتبار لنية المأمور وليس هو من باب النيابة 


)١(‏ حديث: «قال الله تعالى: «الإخلاص سر من 
سريق...؟. 
عزاه الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث إحياء 
علوم الدين (7/77/5- بهامشه - ط المكتبة 
للقشيريء وذكر أن في إسناد الأول منهما راويين 
متروكين » وضعف إسناد الثاني . 

0) كشاف القناع ١/*”*»ء‏ ومطالب أولى النهى 
"4/١‏ . 


ممم مموو امم فمف فافع اوعقو وامفاة ةا وواوووقةء م6وعموءمم 90-6 ع6« 


فيها لأن الأفعال إنما صدرت من المأمور 
فالمعت كن 

وقال السيوطي : مما يترتب على التمييز في 
النية الإخلاص» ومن ثم لم تقبل النيابة» لأن 
المقصود اختبار سر العبادة» قال اين القاص 
وغيره: لا يجوز التوكيل في النية إلا فيما 
اقترن بفعل كتفرقة زكاة وذبح أضحية وصوم 
فق اليك وضيداة: 

التشريك فى النية : 

4 - اختلف الفقهاء فى حكم التشريك في ش 
النية » ولهم في ذلك تفصيل : 

قال الحنفية: الجمع بين عبادتين إما أن 
يكون في الوسائل أو في المقاصدء فإن كان 
في الوسائل فإن الكل صحيح» قالوا: لو 
اغتسم يوم الجمعة للجمعة ولرفع الجنابة 
ارتة تفعت جنابته وحصل له ثواب غسل 
الجمعة . 

وإن كان الجمع في المقاصد: فإما أن ينوي . 
فرضين » أو نفلين» أو فرضاً ونفلا: 

أما الأول: فلا يخلوإماأن يكونفي 
الصلاة أو في غيرهاء فإن كان في الصلاة لم 
دق الأشياه والنظائر لابن نجيم ص05 . 
زفق الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٠‏ 0 


2 


#وامع عع ع لمع عه ع ويواه و لوجر 68و 6 عدو عه 6 اه هه هع ها و هدع 6 ع ها وده د عام عن ايا 


تصح واحدة منهماء قال في السراج الوهاج : 
لو نوى صلاتي فرض كالظهر والعصر لم يصح 
اتفاقاًء ولو نوى في الصوم القضاء والكفارة 
كان عن القضاءء وقال محمد: يكون تطوعاًء 
وإن نوى كفارة الظهار وكفارة اليمين يجعل 
لأيهما شاءء وقال محمد: يكون تطوعاًء ولو 
نوى الزكاة وكفارة الظهار جعله عن أيهما 
شاءء ولو نوى الزكاة وكفارة اليمين فهو عن 
الزكاة» ولو نوى مكتوبة وصلاة جنازة فهي 
عن المكتوية. 

وإن نوى فرضاً ونفلاء فإن نوى الظهر 
والتطوع» قال أبو يوسف: تجزئه عن المكتوبة 
ويبطل التطوع. وقال محمد: لا تجزئه عن 
المكتوبة ولا التطوع» وإن نوى الزكاة والتطوع 
يكون عن الزكاة» وعند محمد عن التطوع. 
ولو نافلة وجنازة فهي نافلة . 

وأما إذا نوى نافلتين» كما إذا نوى بركعتي 
الفجر تحية المسجد وسنة الفجر أجزأت 

وأما التعدد في الحج» فلو أحرم نذراً ونفلا 
كان نفلاء أو فرضاً وتطوعاً كان تطوعاً عندهما 
في الأصحء ولو أحرم بحجتين معاً أو على 
التعاقب لزماه عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 
وطلد حبق يلزمه في المعية إحداهماء وفي 


التعاقب الأولى فقط . 


وأما إذا نوى عبادة ثم نوى في أثنائها 
الانتقال عنها إلى غيرهاء فإن كبّر ناوياً الانتقال 
إلى غيرها صار خارجأاً عن الأولى» وإن نوى 
ولم يكبر لا يكون خارجاًء كما إذا نوى تجديد 
الأولى وي 0 

-4٠‏ وقال المالكية: لو نوى رفع الحدث 
والتبرد أجزأه - أي عن رفع الحدث - لأن ما 
نواه مع رفع الحدث حاصل» وإن لم ينوه فلا 
تضادء وهذه النية إذا صحبها قصد التبرد فإنها 
صحيحة ولايضرها ما صحبهاء وقيل: لا 
يجزئ لأن المقصود من النية أن يكون الباعث 
على العبادة طاعة الله تعالى فقطء وههنا 
الأمران 3‏ 

-١‏ وقال الشافعية: للتشريك في النية 
نظائر» وضابطها أقسام : 

القسم الأول: أن ينوي مع العبادة ما ليس 
بعبادة» فقد يبطلها كما إذا ذبح الأضحية لله 
ولغيره» فانضمام غيره يوجب حرمة الذبيحة. 


وقد لا يبطلها. وفيه صور: 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١5‏ - 57» والبحر 
الرائق ١ 95/١‏ وفتح القدير 578/١7‏ . 
زفق الذخيرة ١/3ى325‏ ومواهب الجليل ١‏ 


12 ةقته 


ود ده م فقع عع هاه عو و ههه #اواعايق و وبها هع وعم ها وجفاعا مج 6 16 86 64 


منها ما لو نوى الوضوء أو الغسل والتبرد» 
ففي وجه لا يصح للتشريك؛. والصحيح 
الصحة.ء لأن التبرد حاصل قصده أم لاء فلم 
يجعل قصده تشريكاً وتركاً للإخلاص» بل هو 
قصد للعبادة على حَسَبٍ وقوعهاء لأن من 
ضرورتها حصول التبرد» وكذا لو نوى الصوم 
أوالحمية أوالتداوي وفيه الخلاف المذكور. 
وكذا لو نوى الصلاة ودفع غريمه»؛ صحت 
صلاته لأن الاشتغال عن الغريم لا يفتقر إلى 
قصدء وفيه وجه خرجه ابن أخي صاحب 
الشامل من مسألة التبرد. 

القسم الثاني : أن ينوي مع العبادة المفروضة 
عبادة أخرى مندوبة» وفيه صور: منها ما لا 
يقتضي البطلان ويحصلان معأ مهايا 
يحصل الفرض فقطء ومنها ما يحصل النفل 
فقط» ومنها ما يقتضي البطلان في الكل . 

فمن الأول: أحرم بصلاة ونوى بها الفرض 
والتحية» صحت؛» وحصلا معأء وكذا لو نوى 
بسلامه الخروج من الصلاة والسلام على 
الحاضرين» أو نوى حج الفرض وقرنه بعمرة 
تطوع أوعكسه»ء ونحو ذلك . 

ومن الثاني : نوى بحجة الفرض والتطوع 
وقع فرضاًء لأنه لو نوى التطوع انصرف إلى 
الفرض ٠‏ 


مه هه فاه قا هاه امه افعو و هأماء ماواعاةا 6 ماوع ماعاء مهام 5580 * 


ومن الثالث: أخرج خمسة دراهم ونوى بها 
الزكاة وصدقة التطوع. لم تقع زكاة ووقعت 

ومن الرابع: كبّر المسبوق والإمام راكع 
تكبيرة واحدة ونوى بها التحرم والهوي إلى . 
الركوع . . . لم تنعقد الصلاة أصلا للتشريك» 
لأن تكبيرة الإحرام ركن لصلاة الفرض والنفل 
معاء ولم يتحمض هذا التكبير للؤحرام 
بأيهماء فلم تنعقد فرضاً وكذا نفلاء إذ لا فرق 
بينهما في اعتبار تكبيرة الإحرام» وفي وجه: 
تنعقد الصلاة نفلا كمسألة الزكاة السابقة» لأن 
الدراهم لم تجزئ عن الزكاة فبقيت تبرعاًء 
وهذا معنى صدقة التطوع. 

القسم الثالث: أن ينوي مع المفروضة فرضاً ظ 


- 


آخر: 
قال ابن السبكي: لا يجزئ ذلك إلا في 
الحج والعمرة. 


وعقب السيوطي بأن لهما نظيراً آخرء وهو . 
أن ينوي الغسل والوضوء معاً فإنهما يحصلان 
على الأصح . ثم قال السيوطي: وما عدا ذلك 
إذا نوى فرضين بطلا إلا إذا أحرم بحجتين أو 
عمرتين فإنه ينعقد واحدة. وإذا تيمم لفرضين 
صح لواحد على الأصح. 


4ت 


81-8 


التعر يف 

الألفاظ ذات الصلة : الطرق, الطيرة؛ الفأل» القرعة, والكهانة 
صفة الاستقسام ( حكه التكليني ) 

إحلال الشارع الاستخارة محل الاستقسام 


استقلال 
انظر : انفراد 
استكساب 
انظر : إنفاق ونفقة 
ام 
التعر يف 
الحكم الإجمالي 
استلحاق 
التعر يف 
صفته ( حكه التكليق ) 
ْ استماع 
التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة : السماع استراق السمع» 
والتجسس » الإنصات 
أنواع الاستماع 


النوع الأول : استماع صوت الإنسان 

أولا : استماع القرآن الكري : 

أ حكم استماع القرآن خارج الصلاة 

ب طلب تلاوته للاستماع إليه 

ج ‏ استماع التلاوة غير المشروعة 

د استماع الكافر القرآن 

ه ‏ استماع القران في الصلاة 

وب استماع اية السحدة 


ا رك 


القسم الرابع : أن ينوي مع النفل نفلا آخر. 
قال القفال: لا يحصلان» ونقضن عليه بنيته 
الغسل للجمعة والعيد فإنهما يحصلان. 


القسم الخامس: أن ينوي مع غير العبادة 
شيئا آخر غيرها وهما مختلفان في الحكم : 
ومن فروعه: أن يقول لزوجته: أنت على 
حرام وينوي الطلاق والظهار. . فالأصح أنه 
يخير بينهما فما اختاره ثبت» وقيل: يثبت 
الطلاق لقوته. وقيل: الظهار لأن الأصل بقاء 
التكاح”" . 

وقال الزركشي: سائر العبادات يدخل فيها 
بالنية وحدها إلا الصلاة فلا بد مع النية 
الب 

؟4- وعند الحنابلة: لو شرك بين نية 
الوضوء وبين قصد التبرد أو إزالة النجاسة أو 
الوسخ أجزأه. وهو قول أكثر أصحاب أحمد»ء 
لأن هذا القصد ليس بمحرم ولا مكرو. 
ولهذا لو قصد مع رفع الحدث تعليم الوضوء 
لم يضره ذلك9, وقد كان النبي يَكةِ يقصد 


)000( اباد والنظائر للسيوطي ص١٠‏ - 77 والمتثور 
أي الجراعد 4 كرت ومغني المحاج /١‏ 9 . 
زفرفق جامع العلوم والحكم 0 


6*6 6666 6م6666 ل ووو ووو ووو وووووووةوووووووووون 


أحياتاً بالصلاة تعليمها للناس» وكذلك الحج 
كما قال: ١«خذوا‏ عني مناسككي)”" . 

وعيدهم كذلك: لا يضر مع نية الصلاة 
قصد تعليم الصلاة» لفعله يَكهِ في صلاته على 
المنبر وغيره» أو قصد خلاص من خصم أو 
إدمان سهر. أي لا يمنع الصحة بعد إتيانه بالنية 
المعتبرة» لا أنه لا ينقص ثوابه» ولهذا ذكره 
ابن الجوزي فيما ينقص الأجر» ومثله قصده 
مع نية الصوم هضم الطعام» أو قصده مع نية 
الحج رؤية البلاد النائية ونحو ذلك» لأنه قصد 
ما يلزم ضرورة” 0 

تفريق النية : 

4 -اختلف الفقهاء في حكم تفريق النية 
على أعضاء الطهارة أو على أجزاء الطاعة. 
ولهم في ذلك تفصيل: 

قال المالكية: لا يجزئ تفريق النية» أي 
جنسها المتحقق فى متعددء على أعضاء 
الوضوءء بأن خص كل عضو بنية» بأن غسل 
وجهه بنية رفع الحدث من غير قصد إتمام 
ديق حديث : : «خذوا عني مناسككم». 


أخرجه مسلم (؟/ 057 - ط الحلبي)» والبيهقتي في 
السنن (0/ ١7١6‏ ط ذائرة المعارف 0 


حديث جابر» واللفظ للبيهقي. 
(0) كشاف القناع "١/١‏ . 


دممة - 


وومفموومفوعو فو وافففووووووووفمة و ووقوووومءمموءمهفومءمءووعمومهوعوووه 9956-6 


الوضوءء ثم يبدو له فيغسل اليدين كذلك» ثم 
يبدو له فيمسح رأسه بنية» وهكذا لتمام 
الوضوءء وذلك كله من غير قصد إتمام 
الوضوءء بأن نوى عدم إتمامه أو لا نية له 
أصلاء أما لو خص كل عضو بنية مع قصده 
إتمام الوضوء على الفور معتقداً أن لا يرتفع 
حدثه ولا يكمل وضوؤه إلا بجمع النيات». 
فهذا من باب التأكيد فلا يضرء لا من باب 
التفريق. 

أما لو جزأ النية على الأعضاء» بأن جعل 
لكل عضو ربعها مثلًا فإنه يجزئ» لأن النية 
معنى لا تقبل التجزيء وحينئذ فجعله لغو. 
قال الدسوقي: وهذا هو المعتمد» وإن بحث 
فيه ابن مرزوق بأنه متلاعب» لأن ربع النية لا 
يرفع الحدث في اعتقاد المتوضي”'' . 

وعند الشافعية قال عزالدين بن 
عبد السلام: تفريق النية على الطاعة يختلف 
باختلاف الطاعات وهي أقسام : 

أحدها: طاعة متحدة: وهى التى يفسد 
أولها بفساد آخرها كالصلاة اليا : فلا 
يجوز تفريق النية على أبعاضهاء مثاله في 
الصيام أن ينوي إمساك الساعة الأولى 10 


. 40/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 


له وا مدو ورج هأ وه واو مواق ماعطا قوع عه واولاو اوه وا اعدو امه ف 68 


ثم ينوي إمساك الساعة الثانية» وكذلك يفرد 
كل إمساك بنية تختص به إلى اخر النهار» فإن 
صومه لا يصحء وكذلك لو فرق نية الصلاة 
على أركانها وأبعاضها: كأن يفرد التكبير بنية» 
والقيام بنية ثانية» والركوع بثالثة» وكذلك إلى 
انقضاء الصلاة» فإن صلاته لا تصحء لأن ما 
نواه من هذه المفردات ليس بجزء من الصلاة 
على حياله . 

القسم الثاني: طاعة متعددة كالزكاة 
والصدقات وقراءة القرآن» فهذا يجوز أن يفره - 
أبعاضه بالنية وأن يجمعه في نية واحدة» فلو 
فرق النية على أحد جزئي الجملة في القراءة 
مثل أنه قال: بسم اللّهء أو قال: فالذين 


أمتواء فالذي أراه أنه لا يثاب على ذلك » ولا 


يغاب إلا إذا فرق النية على الجمل المفيدة» إذ 
لا قربة في الإتيان بأحد جزئي الجملة» وجمل 
القرآن أحدها: ما لا يذكر إلا قرآناً كقوله 
تعالى: ## كَدَبت قوم نج الْمْرسَلِينَ2”4. فهذا 
يحرم على الجنب قراءته» والضرب الثاني: ما . 
يغلب عليه كونه ذكراً ليس بقرآن كقوله: بسم 
الله والحمد للهء ولا إله إلا اللّهء ولا قوة 
إلا باللّهء فهذا لا يحرم على الجنب قراءته إلا 
أن ينوي به القراءة لغلبة الذكر عليه . 


دلق سورة الشعراء / ٠١6‏ : 
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القسم الثالث: ما اختلف في اتحادهء 
كالوضوء والغسل» فمن رآهما متحدين منع 
من تفريق النية على أجزائهماء ومن رآهما 
متعددين جوز تفريق النية على أبعاضهما(" . 

وقال الحنابلة : لو فرق المتوضئ النية على 
أعضاء الوضوءء بأن نوى رفع الحدث عن كل 
عضو عند غسله أو مسحه. صح وضوؤه». 
لوجود النية المعتبرة؟' . 

ثانياً : الأحكام التفصيلية للنية : 

سبق أن بينا الأحكام العامة للنية» ونورد 
هنا أثر النية في الأفعال التي تفتقر إلى النية من 
عيادات أو معاملاات أو غيرهما: 

أثر النية في العبادات : 

أ- النية فى الوضوء : 

4- اختلف الفقهاء في حكم النية فى 
الوضوء : 

فذهب الجمهور إلى أن النية شرط لا يصح 
الوضوء إلا بهاء وذهب البعض إلى أنها سنة 
وآخرون إلى أنها فرض. ونوضح آراءهم فيما 
يلي : 


)١(‏ قواعد الأحكام ١87/١‏ - 1417ء وانظر المجموع 
5" . 
زف كشاف القناع 857/١‏ . 


قال الشافعية والحنابلة وهو قول الزهري 
وربيعة والليث بن سعد وإسحاق وأبي ثور 
وقول جمهور أهل الحجاز ويروى عن علي بن 
أبي طالب كيه : إن النية شرط في صحة 
الوضوءء فلا يصح إلا بالنية» لقول الله 
تعالى: وما لُرركا إلا لسبذوأ أنه لين د 
ألينَ4”''» والإخلاص هو عمل القلب وهو 
النية والأمر به يقتضي الوجوب, ولقول النبي 
يكِ: «إنما الأعمال بالنيات. . .200 وليس 
المراد صورة العمل فإنها توجد بلا نية» وإنما 
المراد أن حكم العمل لافيت إلا بالنية : 
قالوا: والمراد بالحديث لا يكون العمل شرعياً 
يتعلق به ثواب وعقاب إلا بالنية» ولأن 
الوضوء طهارة من حدث تستباح به الصلاة فلم 
يصح بلا نية كالتيمم» ولأن الوضوء عبادة 
ذات أركان فوجبت فيها النية كالصلاة . 


وينوي المتوضئ رفع الحدثء أو استباحة 
5 37 2 بإفرفى 
مفتقر إلى طهرء أو أداء فرض الوضوء . 
وذهب الحنفية إلى أن النية سنة في 


. © / سورة البينة‎ )1١( 
.2. . (؟) حديث: (إنما الأعمال بالئيات.‎ 
. ٠ تقدم في فقرة‎ 
ومغني المحتاج‎ ,715- 1١/١ المجموع‎ )9 
وكشاف‎ »5١- 50/١ ونيل المآرب‎ »/١ 
. 5/١ القناع 0 وبداية المجتهد‎ 
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وقوه ع وه و علو وها ع فاع كه و و وا طاو ها اهاي مم ص ها وده لماوعو عع 6 


الوضوءء ليقع قربة وليخرج عن عهدة الفرض 
بالإجماع» واستدلوا على كونه ليس شرطا ولا 
فرضاً بقوله تعالى: طيَتأَمبًا أل ءَامَنُوأ إذَا 
ننم إِلَ الصَلرة فأَعْيِسُا وَجُوهَك وَيْدِيَكْمَ إل 
لْمَرَافقَ وأمسحوا روسكم وَنْبلَكُمْ إل 
لْكَمْبينْ4”» أمر بالغسل والمسح مطلقاً عن 
شرط النية» ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل» 
وقوله تعالى: تايا لذن >امنوأ لا تَصَريُوأ 
الصَسكزةٌ ونش شكرئ حَقٌّ نموأ ما نَعولُونَ ولا 
با ا عاك سيل حك تنتياً2"”4. نهى 
الجنب عن قربان الصلاة إذا لم يكن عابر سبيل 
إلى غاية الاغتسال مطلقاً عن شرط النية» 
فيقتضي انتهاء حكم النهي عند الاغتسال 
المطلق» ولأن الأمر بالوضوء لحصول الطهارة 
لقوله تتعالى : #ولكن يرِيدُ ليطْهْركم4”", 
وحصول الطهارة لا يقف على النية بل على 
استعمال المطهر في محل قابل للطهارة» 
والماء مطهر لما ورد ععن النبي يك أنه قال: 
«إن الماء طهور لا ينجسه شيء»”*': وقال 


. 5 7/ سورة المائدة‎ )1١( 

(؟) سورة النساء / 5 . 

(*) سورة المائدة /57 . 

(8) حديث: (إن الماء طهور لا ينجسه شىء؟. 
أخرجه الترمذي (1/ 46 - 43) من حديث أبي 
سعيد» وقال: حديث حسن . 


ا ا ا ل ل ل ل ا لي ا 0 


تعالى: لوَآرَلنَا ين ألسَمَل مه طهويًا4”') 
والطهور اسم للطاهر في نفسه المطهر لغيره؛ 
والمحل قابل» وبه تبين أن الطهارة عمل الماء 
خلقة وفعل اللسان فضل في الباب حتى لو 
سال عليه المطر أجزأه عن الوضوء والغسل» 
فلا يشترط له النية» إذ اشتراطها لاعتبار الفعل 
الاختياري» وبه تبين أن اللازم للوضوء معنى 
الطهارة» ومعنى العبادة فيه من الزوائد» فإن 
اتصلت به النية يقع عبادة وإن لم تتصل به لا 
يقع عبادة لكنه يقع وسيلة إلى إقامة الصلاة 
لحصول الطهارة كالسعي إن الجمة 1 : 

ويرى المالكية أن النية فرض في الوضوءء 
قال ابن رشد:واين خارث: اتفاقاًء وقال 
المازري : على الأشهرء وقال ابن الحاجب: 
على الأصحء لقوله تعالى: #وماً مركا إل 
يدوا أمَهَ مخِصِينَ لَهُ لين وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إنما الأعمال بالنيات» . 

ومقابل الأشهر والأصح رواية الوليد بن 
مسلم عن مالك بعدم الوجوب . 

ومنشأ الخلاف أن في الطهارة - كالوضوء 
- شائبتين» فمن حيث إن المطلوب منها 


٠: 448/ سورة الفرقان‎ )١( 
رد المختار غلى الدر المختار ١/؟ل - "الا‎ )0( 
. 35١ - 19/١ وبدائع الصنائع‎ 
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النظافة تشبه تشبه ما صورته كافية في تحصيل 
المقصود د منها كأداء الديون فلا يفتقر إلى نية» 
ومن حيث ما شرط فيها من التحديد فى 
الغسلات والمغسول والاة اكيت التعيد 
فافتقرت إلى النية . 

وينوي المتوضئ رفع الحدثء أي الوصف 
المقدر قيامه بأعضاء الوضوء المانع من الصلاة 
ونحوهاء أو ينوي أداء الوضوء المفروض 
المتوقف عليه صحة الصلاة والطواف» أو 
ينوي استباحة ممنوع بالحدث كصلاة 
وطواف27) 

ب - النية في التيمم : 

4- اختلف الفقهاء في لزوم النية في 
التيمم : 

. فيرى الحنفية (عدا زفر) والمالكية أن النية 
فرض في التيممء 000500 
ينبئ عن القصد في قوله تعالى: لاتتبَتما 
مدا 0 باعل فى لاسر 0 


يتحقق التيمم 


دون القصد» وال انيه ل نا 


)١(‏ مواهب الجليل١/ 77١‏ وشرح الزرقاني وحاشية 
البنانى 2557/١‏ وحاشية الدسوقي١/97؛.‏ وجواهر 
الإكليل١/‏ 15» وبداية المجتهد 5/١‏ . 

(0) سورة المائدة /5 . 


لع عع ووم فوفلم و م واو ووو و لوعو ووو ولووو هو ووو ووو رو و ووو 


بخلاف الوضوء فإنه مأمور بغسل الأعضاء وقد 
مطهراً ضرورة إرادة الصلاة وذلك بالنية» أما 
الوضوء فإن الماء مطهر في نفسه فاستغنى في 
وقوعه طهارة عن النية» لكن يحتاج إليها في 
وقوعه عبادة وقربة . 

ويرى زفر أن النية ليست بفرض في التيمم» 
لأنه خلف عن الوضوء فلا يخالف في وصفه. 

وذهب الشافعية إلى أن من أركان التيمم نية 
استباحة الصلاة ونحوها مما تفتقر استباحته 
إلى طهارة . 

وذهب الحنابلة إلى أنه تشتر ط النية لما 
5 ا 1 
يتيمم له من حدث أو غيره 5 

انظر آراء الفقهاء فى ذلك وفيما ينويه 
بالتيمم مصطلح (تيمم ف9 - .)٠١‏ 

ج - النية للتطهير من النجاسة : 

1 - يرى جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية على الصحيح المشهور 


للق الاختيار ا ”3 25 والهداية وفتح القدير 


1/1 والشر الكييير ويحاقيية الدسدوقق 
0١‏ : والشرح الصغير »1947/١‏ والقوانين 
الفقهية ص ؟07» ومغني المحتاج /١‏ /اة -464 
وكشاف القناع .1777/١‏ والروض المربع "1/١‏ . 


لاه - 


والحنابلة أنه لا تشترط النية فى إزالة النجاسة 
عن الثوب والبدن والمكان والأواني للصحة. 
ونقل صاحب الحاوي والبغوي في شرح 


الخراسانيون وصاحب الشامل وجهاً أنه يفتقر 


إلى لم0 . 
انظر تفصيل ذلك في مصطاح (طهارة ف 
0 . 


د - النية فى الغسل : 

- اختلف الفقهاء في حكم النية في 
الغسل . 

فذهب جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية 
والحنابلة - إلى أن النية واجبة فى الغسل 
الواجب . 
فينوي المغتسل رفع الحدث أي الأكبر 
أو استباحة ممنوع. أو فرض الغسل» ولا 
)0( الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 2٠5١‏ والعناية على 

الهداية بهامش فتح القدير 78/١‏ ط إحياء التراث 

العربي» والشرح الكبير وحاشية الدسوقي /8/١‏ 


والمجموع شرح المهذب 32ت وكشاف 
القناع 5/١‏ . 


يضر إخراج بعض المستباح كأن يقول: نويت 
استباحة الصلاة لا الطواف مثلاء ولا يضر 
نسيان حدث كما لو نوى رفع الحدث من 
الجماع ناسياً لخروج المني أو العكس» 
بخلاف إخراجه كأن يقول: نويت الغسل من 
الجماع لا من خروج المني وقد خرج منيه. . 
فإنه يضرء وكذلك إذا نوى مطلق الطهارة 
المتفققة فائه رف 7 

وقال الشافعية: النية واجبة فى الغسل فلا 
يصح الغسل إلا بنية» أي رفع حكم الجنابة إن 
كان جنباً» ورفع حدث الحيض إن كانت 
حائضاًء أو لتوطأء أو الغسل من الحيض» فلو 
نوى رفع الجنابة وحدثه الحيض» أو عكسهء 
أو رفع جنابة الجماع وجنابته باحتلام» أو ' 
عكسه صح مع الغلط دون العمد ولو كان غير 
ما عليه لا يمكن أن يكون منه كالحيض من 
الرجل خلافاً لبعض المتأخرين . 

وتكفي نية رفع الحدث عن كل البدن وكذا 
مطلقاً في الأصحء لاستلزام رفع المطلق رفع 
المقيد» ولأنه ينصرف إلى حدثه لوجود القرينة 
الحالية» فلو نوى الأكبر كان تأكيداً» وصورة 
المسألة فيما إذا اجتمعا عليه إن قلنا باندراج 
الأصغر وإلا وجب التعيين» فلو نوى رفع / 


. 177/١ الشرح الكبير والدسوقي‎ )١( 


د غ4 - 


الحدث الأصغر عمداً لم ترتفع جنابته لتلاعبه» 
أو غلطاً ارتفعت عن أعضاء الأصغر لأن 
غسلها واجب في الحدثين وقد غسلها بنيته» 
إلا الرأس فلا ترتفع عنه لأن غسله وقع عن 
مسحه الذي هو فرض في الأصغرء وهو إنما 
نوى المسح وهو لا يغني عن الغسل» بخلاف 
غسل باطن لحية الرجل الكثيفة فإنه يكفي لأن 
غسل الوجه هو الأصل» فإذا عله قفد أت 
بالأصل» أما غير أعضاء الأصغر فلا ترتفع 
جنابته لأنه لم ينوه» ولو اجتمع على المرأة 
غسل حيض وجنابة كفت نية أحدهما قطعاً. 

وتجزئ نية استباحة مفتقر إلى الغسل» كأن 
ينوي استباحة الصلاة أو الطواف مما يتوقتف 
على غسل» فإن نوى ما لا يفتقر إليه كالغسل 
رع عيه لم يصع » وقبل [قحدت اصع 

وتكفي نية أداء فرض الغسل» أو فرض 
الغسل» أوالغسل المفروضء أو أداء الغسل» 
وكذا الطهارة للصلاة. . . أما إذا نوى الغسل 
فقط فإنه لا يكفي”'"' . ْ 
وقال الحنابلة: النية واجبة في الغسل» 
فينوي رفع الحدث الأكبرء أو استباحة الصلاة 
ونحوها. 


دلق مغني المحتاج »2ع والمجموع امكف 
وروضة الطالبين /8/١‏ . 


فاع همومه و فلوو و ودعو و ولعيو و مو ووو ووو ووو ووو و ووو 


وإذا اغتسل ينوي الطهارتين من الحدثين 
أجزأ عنهما ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة. لأن 
الله تعالى أمر الجنب بالتطهر ولم يأمر معه 
بوضوءء ولأنهما عبادتان فتداخلتا في الفعل 
كما تدخل العمرة في الحج». وظاهره أنه يسقط 
مسح الرأس اكتفاء بغسلها وإن لم يمر يدهء 
وقال أبو بكر: يتداخلان إن أتى بخصائص 
الصغرى كالترتيب والموالاة والمسح . 

وإن نوى رفع الحدثين وأطلق - فلم يقيده 
الحدث لهماء أو نوى استباحة الصلاة» أو 
نوى أمراً لا يباح إلا بوضوء وغسل كمس 
رفعهماء وسقط العترتتب والموالاة لدخول 

وإن نوى من عليه غسل بالغسل استباحة 
قراءة القرآن ارتفع الحدث الأكبر فقط لأن 
قراءة القرآن إنما تتوقف على رفعه لا على رفع 
الأصغر. 

وإن نوى الجنب ونحوه رفع أحد الحدثين 
- الأكبر أو الأصغر - لم يرتفع غيره لقول 
النبى كَْة: «. . وإنما لكل امرئ ما نوى» . 


وإن نوت من انقطع حيضها أو نفاسها 


080 ب 


موف و مع وء وو فوم ووو ووو و ع ووو دومعو ووو وو ووو دعوونوووووودوونووهة 


الأكبر لأن حل وطئها يتوقف على رفعه» 
وقيل: لا يصح لأنها إنما نوت ما يوجب 
الغسل وهو الول 

وذهب الحنفية إلى أن النية في الغسل 
الاغتسال الابتداء بالنية ليكون فعله تقرباً يثناب 


عليه كالوضوء'”" . 

ه - النية فى الصلاة: 

-اختلف الفقهاء في حكم النية في 
الصلاة. : 


تخي لعلف واتحتابلة وراي للشاففية إن 
أنها شرط في صحة الصلاة. 

وقال المالكية : إنها من فرائض الصلاة. 

وقال الشافعية : إنها ركن من أركان الصلاة . 

ولبعض الفقهاء تفصيل : 

قال الضعفية: :النة اذ فال تحرط هن 
شروط انعماد الصلاة» وصرح بعضهم بأنها 
فرض للصلاة لقول رسول اللّه يِه : «إنما 


. لاه‎ - 0/١ كشاف القناع‎ )١( 
ط‎ 1/١ زفق مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي‎ 
. الأميرية‎ 


الأعمال بالنيات» ٠»‏ ولأنه لا إخلاص إلا بالنية 
وقد أمرنا بالإخلاص؛ قال اللَّه تعالى: ##وماً 
يأ إلا يتنثا أل عسي له لم04 . 


وينوي الصلاة التي يدخل فيها نية متصلة 
بالتحريم» وهي أن يعلم أي صلاة هي» ولا 
معتبر باللسان لأن النية عمل القلب» قال 
محمد بن الحسن: النية بالقلب فرض» 
وذكرها باللسان سنة» والجمع بينهما أفضل» 
والأحوط أن ينوي مقارناً للشروع فيها أي ش 
مخالطا للتكبير كما قاله الطحاوي» وعن 
محمد فيمن خرج من منزله يريد الفرض في 
جماعة» فلما انتهى إلى الإمام كبر ولم تحضره 
النية. . . يجوز لأنه باق على نيته بالإقبال على | 
تحقيق ما نوى» ثم إن كان يريد التطوع يكفيه 
نية أصل الصلاة» وفي القضاء يعين الفرض» 
وفي الوقتية ينوى فرض الوقت أو ظهر 
الوقت» وإن كان مأمومأً ينوي فرض الوقت 
والمتابعة» أو ينوي الشروع في صلاة الإمام 


أو ينوي الاقتداء بالإمام في صلاته . 


وقالوا: كفى مطلق نية الصلاة - وإن لم 
يقل (لله) - لنفل و سنة راتبة وتراويح على 
! 

. © سورة البينة/‎ )١( 
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وقال الشافعية: النية من أركان الصلاة» 
لأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها لا في 
جميعهاء فكانت كالتكبير والركوع» وقيل: 
هي شرط لأنها عبارة عن قصد فعل الصلاة 
فتكون خارج الصلاة» ولهذا قال الغزالي : هي 
بالشرط أشيه . 

والأصل فيها قوله تعالى: #ومًا أُميرَا إل 
عدوا أَمَّهَ مِصِينَ لَه لين قال الماوردي: 
والإخلاص في كلامهم النية. وقوله يكِةِ: 
«إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما 
نوى»» وأجمعت الأمة على اعتبار النية في 
الصلاة(' . 


وقال الحنابلة : النية شرط من شروط صحة 
الصلاة» فلا تصح الصلاة بدونها بحال» لقوله 
تعالى: #وما أُمرَْا إلا لَتيدوا لله مخِصِينَ أ 
ألينَّ4» ولقوله يلخ «(إزنماالأعمال 
بالنيات . . .» ولأنها قربة محضة فاشترطت لها 
النية كالصوم» وقال عبد القادر كما نقل عنه 
ماني نيل المارف: هى قبل الضلاة شرع 


1 زف 
وفيها ركن . 
- المختار١/‏ /ا58-5» والدر المختار ١/4/ا؟‏ - 
8 . 


. ١6١-1١58 /١ مغني المحتاج‎ )١( 
ونيل المآرب‎ .7١8 ء7”١١/١ كشاف القناع‎ )0( 
لضن"‎ 6 


مع م همهفو فو هموهفم ووو عع وو ووو ولع وود م ووو ووو يوون وث لديو دوه 


و - النية في الصوم : 

4 - اختلف الفقهاء في كون النية شرطاً 
في صحة الصوم. فذهب جمهور الفقهاء: 
الحنفية عدا زفر والمالكية والشافعية والحنابلة 
إلى أن من شروط صحة أداء الصوم النية» 
لقول النبي يَلةِ: «لا عمل لمن لا نية له)”', 
ولقوله: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرئ ما نوى»”"'. ولأن الصوم عبادة فلا 
يجوز إلا بالنية كسائر العبادات» ولأن الإمساك 
قد يكون للعادة أو لعدم الاشتهاء أو للمرض 
أو للرياضة» ويكون للعبادة» فلا يتعين لها إلا 
ال02 , 


وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (صوم 
ف7؟” كل صوم التطوع ف5 -5). 


. حديث: «لا عمل لمن لا نية له؛‎ )١( 


أخرجه البيهقى فى السئن 4١/١(‏ - ط دائر 
المعارق الععمانية) من عدي انس بن مالكة 
وأشار ابن حجر في التلخيص /١(‏ 71417 - ط دار 
الكتب العلمية) إلى إعلاله . 

(؟) حديث: (إنما الأعمال بالنيات. ..2. 
سبق تخريجه ف 4 . 

() الاختيار لتعليل المختار 2177/١‏ وفتح القدير 
.ء والبدائع؟/ *87» وجواهر الإكليل /١‏ 
4 » ومواهب الجليل 418/7»: ومغني 
المحتاج للشربيني الخطيب :47/١‏ ونيل 
المآرب ١‏ », وكشاف القناع7/ 7١5‏ . 


0 
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رز - النية فى الزكاة : 


٠5‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النية 
شرط لصحة أذداء الزكاة» لحديث: (إنما 
الأعمال بالنيات ...2 ولأنها عبادة من 
العبادات فوجبت فيها النية كسائر العبادات» 
ولأن إخراج المال لله يكون فرضاً أو نفلا 
فافتقرت الزكاة إلى النية لتمييزها. 

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: لا تجب النية 
لأن الزكاة دين فلا تجب لها النية كسائر 
الديون. ولهذا يخرجها ولي اليتيم» وولي 
الصبي والسلطان ينوبان عند الحاجة”" . 


وفي معنى النية اللازمة في إجزاء الزكاة عن 
المزكي أو عن غيره» وفي مقارنة النية لإخراج 
الزكاة وتفريقها على المستحقين» أو لعزلها 
عن المال المزكى» أو لدفعها إلى السلطان أو 
أخذه لها وغير ذلك . . . ينظر مصطلح (زكاة 
ف7١7١18-1١١).‏ 


اح - النية في الحج : 
١‏ -ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النية ركن 
من أركان الحج. لأن الإحرام بالحج عندهم 


»١5١٠/١ليلكإلا الاختيار ١/١١٠غ» وجواهر‎ )١( 
وكشاف القناع‎ 22٠68- 2/١ ومغني المحتاج‎ 
. والمغنى؟/57”8‎ ,ك15١-0/؟‎ 


هو نية النسك والدخول فيهء وزاد الحنفية على 
النية لتحقق الإحرام اشتراط التلبية أو ما يقوم 
ام 

والتفصيل في مصطلح (إحرام ف1 » /اء 
/١١ا‏ حج ف 217 58). 

أثر النية فى العقود والتصرفات: 

-العقود والتصرفات منها ما يفتقر إلى 
النية ومنها ما لا يفتقر إلى النية» سواء أكان 
المستخدم في التعبير عن الإرادة جملة اسمية 
أو بسوف أو غير مقرون بأي منهماء أو أمرء 
وسواء أكانت الصيغة صريحة فى الدلالة على " 
العقد أم كناية . 

وقد سبق تفصيل آراء الفقهاء في ذلك في فقرة 
(5 -1) وينظر كذلك مصطلح (عقدف 2٠١‏ 


223*50١‏ صيغة ف7). 
أ - النية فى الطلاق: 


5 -ذهب الفقهاء إلى أن الطلاق لا يقع 
بغير لفظ ولو نواهء وأنه إذا كان بلفظ الطلاق 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار 2١55 .١57/١‏ وجواهر 


الإكليل 2١58/١‏ ومغني المحتاج 2175/١‏ 
4» وكشاف القناع . 


ل طلم ه١ا‏ - 


٠١5 /اة‎ 


ثانيا : استماع غير القرآن الكريم 
أححكم استماع خطبة الجمعة 
ب ل استماع صوت الراة 
ج ‏ الاستماع إلى الغناء 
الغناء للترو يح عن النفس 
الغناء لأمر مباح 
د الاستماع إلى ال حو والنسيب 
النوع الثاني : استماع صوت الحيوان 
النوع الثالث : استماع أصوات الحمادات 
أولا : استماع الموسيق 
أ الاستماع لضرب الدف ونحوه من الآلات القرعية 
ب - الاستماع للمزمار ونحوه من الآلات النفخية 
ثانيا : استماع الصوت والصدى 


استمتاع 
التعر يف 
الحكم الإجمالي 
مواطن البحث 

استمناء 
التعر يف 

وسائل الاستمناء 

الاستمناء باليد 
الاستمناء بالمباشرة فيا دون الفرج 
الاغتسال من الاستمناء 


اغتسال المرأة من الاستمناء 
أثر الاستمناء في الصوم 

أثر الاستمناء في الاعتكاف 
أثر الاستمناء في الحج والعمرة 
الاستمناء عن طر يق الزوجة 


-"558- 


باك لفن 


اي ل ل ل ا ل ل ل ل ل ل ال ال ل الل 0 


الصريح - وهو ما لا يستعمل إلا فيه غالباً لغة 
أو عرفا - فإنه يقع بلا نية» وإذا كان الطلاق 
باللفظ الكنائي فإنه لا يقع إلا مع النية . 

. وقالوا: إن النية لها أثرها كذلك فى عدد ما 
يقع من الطلقات - في أحوال ذكروها -97 . 

والتفصيل في مصطلح (طلاق ف279 275 
مكل كثل 595 ش 

: ب - النية فى الرجعة‎ ٠ 

4 -الرجعة قد تكون بالقول الصريح» ولا 
تحتاج في هذه الحال إلى نية عند جمهور 
الفقهاء . 
' وقد تكون الرجعة بالكناية من الألفاظ 
وتحتاج في هذه الحالة إلى نية. 

وقد تكون الرجعة بالفعل - كالجماع 
ومقدماته - عند الجمهور خلافاً للشافعية . 
وقد تحصل الرجعة بالنية - فى الباطن لا 
فى الظاهر - على الأظهر عند المالكية . 

وصحح عدم صحة الرجعة بالنية وحدها 
ابن بشير من المالكية» وعئده: هذاهو 
)١(‏ الاختيار 9/ 21١ .١55‏ وجواهر الإكليل /١‏ 


0:© 16"©, ومغلى المحتاج ؟/رولام دوم 
وكشاف القناع - 705 


لاي بي يي ا ا ا لل 0 


تخريج الل: 60 
والمزيد من التفصيل في مصطلح (رجعة 
نف؟١9-1١).‏ 


ج - النية في الظهار: 

4 -الظهار إن كان بلفظ صريح يدل على 
الظهار دلالة واضحة ولا يحتمل شيئا آخر غير 
الظهار لا يحتاج إلى نية في حدوث الظهار به 
وترتب أحكامه عليه . 

وإن كان الظهار بلفظ من ألفاظ الكناية 
يحتمل الظهار وغيره» ولم يغلب استعماله في 
الظهار عرفاًء فإنه يحتاج لحدوث الظهار به 
وترتب أحكامه عليه إلى نية الظهار بهذا 
اللفظ”"” . 


2”57/١ وجواهر الإكليل‎ 2١47/9 الاختيار‎ )١( 
والشرح الكبير والدسوقي 2517/7 ومغني‎ 
/5 المحتاج 5577/5 - 7, وكشاف القناع‎ 
. 

(0) الاختيار 157/5 - 155» والشرح الكبير 
والدسوقي 157/7»؛ ”245 ومغني المحتاج ؟/ 
47*, وكشاف القناع 2959/8 ٠لا”‏ , 


ب اه ١‏ ب 


واووء م وعم وهو و م وو عم وم لوو و ونم وو روم وو ووو ووو ووم ووو ةدودمم مود دودو 


د - النية فى اليمين : 

تدخل النية فى كثير من مسائل الأيمان» 
وتعتبر فيهاء ومن ذلك : 

اللفظ الدال على المقسم به: 

5 - اللفظ الدال على المقسم به هو ما 
دخل عليه حرف القسم» بشرط أن يكون اسماً 
لله تعالى أو صفة من صفاته سبحانه . 

والقستم باللفظ الصريح باللّه تعالى أو 
بأسمائه التى لا يسمى بها غيره تعالى ينعقد 
دون حاجة إلى نية. أما القسم بألفاظ الكناية - 
كالقسم بما يسمى به الله عز وجل وما يسمى 
به غيره» وكذلك صفاته جل شأنه التي يوصف 
بها غيره » ونحو ذلك - فإنه لا بد في الانعقاد 
ون الف والتفصيل في مصطلح (أيمان ف 
55 -59). 

1ه - الحالف إن لم يذكر شيئاً من أحرف 
القسمء بل قال: اللّه لأفعلن كذا... فقال 
التسفية الماك + يكون تمبا يفير انه 

وقال الشافعية: لا يكون يميناً إلا بالنية . 


وق الاختيار 1/15 وكشاف القناع ا خرن »8 


والوم موث و ومن ومو عمو وو ووو ووم وعوة وو وه ووو ووو وده ووو ووو و وووة دوو ود ده 


وهذا فى الجملة» والتفصيل في مصطلح 


(أيمان ف70). 


8 - إذا لم يذكر الحالف المقسم بهء بل 
قال: أقسم لا أفعل كذا - مثلا- كان يمينا 
بالنية عند المالكية والحنابلة» على اختلاف 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: يكون يمينا . 

وقال الشافعية: لا يكون يمينا ولو نوى. 


والتفصيل في مصطلح (أيمان ف*”) . 
>“ مراعاة نية المستحلف : 


4 - ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يُراعى في 
اليمين نية المستحلف, لما روى أبو هريرة 
رضى الله تعالى عنه عن النبي يك أنه قال: 
البناف قل باايضينك عل مان 
والمعنى : يمينك التي تحلفها محمولة على 
المعنى الذي لو نويته وكنت صادقا اعتقد 
خصمك أنك صادق فيهاء وهو المعنى الذي 
يخطر بباله حين استحلافه إياك» وهو في , 
(1) حديث أبي هريرة: #يمينك على ما يصدقك عليه 


صاحيك؟ . 
أخرجه مسلم (7/ 117175 - ط الحلبي) . 


- ١٠ يم‎ 


ووهو وف م و فو وو و عه ع ووو ووو ووو ووو و و وو ويه م ووو هعووور ور ووه 


الغالب يكون متفقاً مع ظاهر اللفظء ومقتضى 
هذا أن التورية بين يدي المستحلف لا تنفع 
الحالف» بل تكون يمينه غموساً تغمسه في 
الإثم . 

وهذا في الجملة؛ والتفصيل في مصطلح 


(أيمان ف”6١‏ - /ا6١).‏ 
مراعاة نية الحالف : 

٠٠‏ حقال الحنفية: اليمين على نية الحالف 
إن كان مظلوماًء وعلى نية المستحلف إن كان 
ظالماء كما فى الخلاصة7"' . 

. وقال الشافعية: مقاصد اللفظ على نية 
اللافظ إلا في موضع واحدء وهو اليمين عند 
القاضى » فإنها على نية القاضى دون الحالف . 
وزاد السيوطي: إن كان موافقاً له في 
الاعتقاد» فإن خالفه - كحنفى ا ستحلف 
شافعياً في شفعة الجوار - ففيمن تعتبر نيته ؟ 
وجهان: أصحهما : القاضي ار 

وقال الحنابلة : يُرجع في الأيمان إلى نية 
الحالف وما قصد بيمينه» فإن حلف بطلاق أو 
عتاق» ثم ادعى أنه نوى ما يخالف ظاهر لفظه 
دق الأشياه والنظائر لابن نجيم ص ”7ه 1 


(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 45 » والمنثور في 
القواعد */ 717 . 


عع ف ع فقوو وو فوع ووو و ووو و للع ووو و اودوع ووو ووو ووو و ولو يوييهة 


فإنه يدين فيما بينه وبين اللّه عز وجل . وهل 
يقبل منه في ظاهر الحكم ؟ فيه قولان للعلماء 
مشهوران وهما روايتان عن أحمد. 

فإن كان الحالف ظالماً ونوى خلاف ما 
2 ذلك2320, 

وذهب الفقهاء إلى أنه إذا لم يكن مستحلف 
من الشرائط التي يتوقف عليها الرجوع إلى نية 
المستحلف. . . روعيت نية الحالف» وهذا 
فى الجملة . 

والتفصيل في مصطالح (أيمان ف ١58‏ - 


.)16١ 

المطلق : 
١‏ -قال الحنفية: نية تخصيص العام في 
اليمين مقبولة ديانة اتفاقاًء وقضاء عند 
الخصافء. والفتوى على قوله إن كان 


وقال المالكية: النية تكفي في تقييد 
المطلقات» وتخصيص العمومات» وتعميم 


فق جامع العلوم والحكم - 6 . 
(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 550 . 


ل ه١٠١‏ - 


واأوووعو نون وفيموووة ووء ووو ةو لوعو ووو ووو ووو وو ووو وود ووم وثوووةوثوووو هه 


المطلقات» وتعيين أحد مسميات الألفاظ 
المشتركات» وصرف اللفظ عن الحقائق إلى 
المجازات» ولا تكفي عن الألفاظ التي هي 
أسباب » ولعو الفظ متهوة وإة لم يكن شيا 
شرعياء ويتضح ذلك بذكر مسائل : 

المسألة الأولى : تقييد المطلقات إذا حلف 
ليكرمن رجلا ونوى به زيداً فلا يبرأ بإكرام 
غيره» لأن رجلا مطلق وقد قيده بخصوص 
ون اكهنار سعتى التسية : لأقوين زيداء 
وكذلك إذا قيده بصفة في نيته ولم يلفظ بها 
كقوله: واللّه لأكرمن رجلا - وينوي به فقيهاً 
أو زاهداً - فلا يبرأ بإكرام غير الموصوف بهذه 
الصفة فهذه صورة تقييد المطلقات . 

المسألة الثانية: تخصيص العمومات 
كقوله: واللّه لا لبست ثوبأ وينوي إخراج 
الكتان من يمينه» فيصير هذا العموم مخصوصاً 
بهذه النية» ولا يحنث إذا لبس الكتان لأنه قد 
أخرجه بنيته . 

المسألة الثالئة: المحاشاة كما قال مالك إذا 
قال: كل حلال علىّ حرام يلزمه الطلاق إلا أن 
كني روجعة«زفالة الأسسات + كفي فى 
المحاشاة مجرد النية. والتبب ف ذلك أنها 
تخصيص بعينه من غير زيادة ولا نقصان» 


والتخصيص يكفى فيه إرادة المتكلم» فكفى 
فى المحاشاة مجرد إرادة المتكلم فليست 
المحاشاة شيئاً غير التخصيصر”' . 

وقال الشافعية : إن النية فى اليمين تخصص 
اللفظ العام ولا تعمم الخاص» مثال الأول: 
أن يقول: واللّه لا أكلم أحداء وينوي زيداً. 
ومثال الثانى : أن يمنّ عليه رجل بما نال منهء 
فيقول: واللّه لا أشرب مته ماء من عطش» 
فإن اليمين تنعقد على الماء من عطش خاصة» 
ولا يحنث بطعامه وثيابه ولو نوى أن لا ينتفع 
منه بشىء » ولو كانت المنازعة تقتضى ذلك» 
لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ ما نوى 
بجهة يتجوز بهاء قال الأسنوي: وفي ذلك 
نظر لأن فيه جهة صحيحة وهي إطلاق اسم 
البعض على الكل”" . 

ه - النية فى الوقف : 

7 -قال الحنفية : الوقف ليس عبادة وضعاً 
بدليل صحته من الكافرء فإن نوى القربة فله 
الثواب وإلا فلا”" . 


14 /*” الفروق للقرافي (عالم الكتب - بيروت)‎ )١( 
. 45 (؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ 
. الأشباه والنظائر لابن نجيم ص77‎ )*( 


لداع و١‏ - 


الوقف - أي لصحته - إذا كان بلفظ من 


ألفاظ الكناية237 . 


وقال الحنابلة : يصح الوقف بقول صريح أو 
كناية؛ وبفعل دال عليه عرفاء ويكفي الإتيان 
بصريح القول لعدم احتمال غيره» ولا يصح 
الوقف بالكناية إلا أن ينويه المالك» فمتى أتى 
بكناية واعترف أنه نوى بها الوقف لزمه في 
الحكم لأنها ظاهرة فيه» وإن قال: جا يفت 
بها الوقف قبل قوله لأنه أعلم بما في ضميره 
لعدم الاطلاع على ما في الضمائرء أو يقرن 
بلفظ الكناية أحد الألفاظ الخمسة الآتية: 
فيقول: تصدقت بكذا صدقة موقوفة» أو 
محبسة» أو مسبلة» أو مؤبدة» أو محرمة» أو 
يصف الكناية بصفات الوقف فيقول: تصدقت 
به صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورثء أو 
يقرن الكناية بحكم الوقف كأن يقول: تصدقت 
بأرضي على فلان ثم من بعده على ولده. . 
لأن هذه الألفاظ ونحوها لا تستعمل فيما عدا 
الوقف. فأشبه ما لو أتى بلفظه الصريح”” . 
ف و - النية في القتصاص: 

619 - قال الحنفية : القصاص متوقف على 
قصد القاتل القتل» لكن قالوا: لما كان القصد 


)غ0( الأشباه والنظائر للسيوطي ص 0 
(0) كشاف القناع 715-15 


لل ل ااا 00 


أمراً باطناً أقيمت الآلة مقامه» فإن قتله بما 
يفرق الأجزاء عادة كان عمداً ووجب 
القصاص. وإلا فإن قتله بما لا يفرق الأجزاء 
عادة لكن يقتل غالبا - فهو شبه عمد لا 
قصاص فيه عند الإمام» وأما الخطأ فأن يقصد 


مباحاً فيصيب آدمي”'' . 


وقال السيوطى» تسبخل النية من القضاضن 
في مسائل كثيرة» منها: 

تمييز العمد وشبهه من الخطأء ومنها: إذا 
قتل الوكيل في القصاص؛ إن قصد قتله عن 
اللمركل» او اسل العهوة نسية "1 وقال وهنا 
جرى على الأصل من اعتبار النية أول الفعل ما 
نقله في الروضة وأصلها عن فتاوى البغوي 
وأقره: أنه لو ضرب زوجته بالسوط عشر 
ضربات فصاعدا متوالية فماتت: فإن قصد في 
الابتداء العدد المهلك وجب القصاصء وإن 
قصد تأديبها بسوطين أو ثلاثة ثم بدا له فجاوز 
قلذء: لأنه اختلط العمد بشيه العموة” . 

- النية في الإعتاق : 

8 -ذهب الفقهاء إلى أن اللفظ الصريح 


. الأشباه والنظائر لابن نجيم ص70‎ )١( 
. ٠١ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )7( 
. 54 الأشياه والنظائر للسيوطي ص‎ )*( 


تت امات 


وافف ف و و وو مو دعم ول لماوعو وو ووو ووو ووو و ووءوةوثونووووووو هه 


في الإعتاق يقع العتق به مع وجود النية 
وعدمهاء وزاد المالكية أن الصريح لا ينصرف 
عن العتق إلى غيره إلا بقرينة كقصده المدح 
بلفظ الإعتاق» كما إذا عمل العبد عملا 
فأعجب سيده فقال له: ما أنت إلا حرء ولم 
يرد بذلك العتق وإنما أراد: أنت فى عملك 
0-0 : 

كما أنهم متفقون على أن الكناية لا تعمل 
إلا بنية العتق» وأن العتق لا يحصل بالنية» 
لأنه إزالة ملك فلا يحصل بالنية المجردة من 
غير لفظ كسائر الإزالة'2. (ر: عتق في )١١‏ 


اح - النية في التكاح : 


6 -اتة ا للقي عا ا يمت 


ل مو خا 


نكا اند بوط قن قر انال : ٠:‏ جتنا مس 7 
ينها وَطرا رَيحتكهَا4”"'. وقوله تعالى: #ولا 
تكحوأ ما نكم بآزْكُم يت النساو» ". 


)١(‏ تحفة الفقهاء ؟/ هه” - /75507. والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص8:». 77. والذخيرة للقرافي 
ص١ .٠١‏ وحاشية الدسوقي 275١/4‏ والحاوي 
الكبير للماوردي 77/ 5» وروضة الطالبين ؟١١/‏ 
07 -8١٠ء‏ ومطالب أولى النهى 2545/5 
6ه والمغنى 94/ "#٠‏ 81" . 

زفة نتؤرة الأخواى لون 

(0) سورة النساء / 77 . 


0 


0 « إن أَرِيدُ أن أكعك إِحَدَى 
بتي هين 64" ولم يرد بغيرهما”" . 
واختلفوا في انعقاده بغير هذين اللفظين؛ 
ف/87). 
ط - أثر إضمار نية الطلاق على عقد 
التكاح : 


5 -ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من تزوج 
امرأة بغير شرط إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر 
أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد فالنكاح 
صحيح ولا تضر نيته . 

وقال الأوزاعي: هونكاح متعةولا 

زفرف 

ي - أثر نية التحليل على عقد النكاح : 

-اختلف الفقهاء في أثر نية تحليل 
المرأة لزوجها الأول على عقد النكاح»؛ 
وللفقهاء تفصيل في ذلك ينظر في مصطلح 
)000 سورة القصص //77 . 
(؟) روضة الطالبين 7/ 75 - لالاء» ومطالب أولي 

النهى5/ 21-557 . 


0) المغني 5 9 والتاج والإكليل “559/7». 
والبدائع رامل والأم 01م ط دار المعرفة. 


م1 


ا ل ا ل ل ا 010 


ك - النية فى الجهاد : 

6 - الجهاد عبادة من العبادات وللنية 
أثرها في تحصيل الأجر من أداء كل عبادة 
ومنها الجهادء وقد سبق بيان أثر النية في 
تحصيل الثواب من العبادات فى فقرتى: (8 و 
الخدة ” وينظر مصطاح (جهاد نفك وشهيد 
ف5”, 7). 

ل - النية فى الذكاة : 

89 -يشترط الفقهاء لصحة الذكاة توافر 
القصد والنية مع اختلافهم في التفاصيل . 
وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (ذبائح ف١7»‏ 
:"ل 3"8). 

م - النية في الصيد: 

اشتراط النية لحل الصيد : 


9 -يشترط الفقهاء لحل الصيد قصد 
الفعل بأن يرمي السهم أو ينصب نحو المنجل 
أو يرسل الجارح قاصداً الصيدء لأن قتل 
الصيد أمر يعتبر له الدين فاعتبر له القصدء 
وهذا القصد يتحقق من خلال إرسال الآلة 
لقصد صيدء»ء لحديث عدي بن حاتم قال: 
قلت يارسول الله إني أرسل الكلاب 
المعلمة» فيمسكن علي وأذكر اسم اللَّه عليه 


فهو مف م وفوف و ع ولعو ووو و وو ع مو ووو دوو ووو مودو ووو نونو ووو ولو ووه 


فقال: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم 
الله عليه فكل. قلت: وإن قتلن؟ قال: وإن 
قتلن ما لم يشركها كلب ليس معها”"'؛ فلما 
حرم التناول عند عدم الإرسال في أحد الكلبين 
دل على أن الإرسال في ذلك شرط . 

فلو استرسلت الجارحة بنفسها ولم تدرك 
ذكاة الصيد فهو حرام» سواء كان صاحبه خرج 
بالجارحة للاصطياد أم لا. 


وقال الأصم : يحل . 


وقال عطاء والأوزاعى: يؤكل إن كان 
إخراج الجارحة للصيد""". 


أثر النية فى تملك الصيد: 
١‏ -الصيد يملك بالأخذ. 


)١(‏ حديث عدي بن حاتم: «إذا أرسلت كلبك 
المعلم...». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 9/ ٠094‏ - ط السلفية)» 
ومسلم (5/ ١15794‏ ط الحلبي)» واللفظ لمسلم . 

(0) المبسوط 5151١/١١‏ -777. ومطالب أولي 
النهى 01/5 والمجموع ا والمغني 
24 والقوانين الفقهية ص750١‏ ط دار 
الكتاب العربي. 


ا 


ا ا 1 ا ا ا ا ال ا للا لي نا 


فالأخذ الحقيقي يكون بوضع اليد على 
الصيد وهذا لا يحتاج إلى قصد ونية فيملكه 
الآخذ سواء قصد بأخذه ملكه أم لا حتى لو 


أغخذه لينظر إليه ملكه”2. 
والأخذ الحكمي يكون بالهيئة وهو ينقسم 


أولا: ما كان باستعمال ما هو موضوع 
للاصطياد» فإن صاحب الآلة يتملك الصيد في 
هذه الحالة قصد بها الاصطياد أو لاء حتى أن 
من نصب شبكة فتعقل بها صيد ملكه صاحب 
الشبكة قصد بنصب الشبكة الاصطياد أو لم 
يقصد لأن الشبكة إنما تنصب لأجل الصيدء 
فلو نصبها للجفاف فتعقل بها صيد لا يتملكه 
لأنه لا يصير آخذاً له بالشبكة . 

ثانياً: ما كان باستعمال ما ليس بموضوع 
للاصطيادء فإن صاحب الألة لا يتملك الصيد 
في هذه الحالة إلا إذا قصد بها الاصطيادء 
حتى إن من نصب فسطاطاً وتعقل به صيد» إن 
قصد بنصب الفسطاط الصيد ملكه؛ وإن لم 
يقصد به الصيد لا يملكه”". ‏ 


)١(‏ الفتاوى الهندية 517/5» والأشباه لابن نجيم 
ص78 ط دار الكتب العلمية» ونهاية المحتاج 
00704 .2 

(؟) الفتاوى الهندية »5١8 - 5١17/5‏ وحاشية ابن - 


وعمقفو مو ووم وو مف ووو اوور ووو و ووه وو وم ووو ووو ولعو ومو ووو دوو 


ن: النية فى اللقطة : 


7 -الفقهاء متفقون على أن من التقط على 
قصد أن يحفظ اللقطة لمالكها أبداً فهي أمانة 


فى ا 


كما كان الفقهاء متفقون على أن من يأخذ 
اللقطة بنية الخيانة كأن نوى تملكها فى الحال 
وكتمانها فيكون ضامناً غاصباً . 


واختلفوا في براءة الملتقط برد اللقطة إلى 
الموضع الذي أخذها منه بعد أن أخذها ليأكلها 
أو ليمسكها لنفسه: 

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 
الملتقط لايبرأ من الضمان في هذه الحالة إلا 
برد اللقطة إلى يد صاحبها أو إلى يد وكيله؛ 
لأن الأخذ وقع لنفسه فصار غاصباًء والغاصب 
لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك أو إلى وكيله . 


- عابدين 598/0» وانظر الذخيرة للقرافي 
44 طاذان اقرب الإسلامي:ة وساشيية 
الدسوقى 5/7١1ء‏ والمغنى لابن قدامة 577/8 
-03. ونهاية المحتاج 1117/4 - 119 . 

ء59١/5 والوسيط‎ 5٠05/5 روضة الطالبين‎ )١( 
والجوهرة النيرة‎ .»591١ 7/7 والفتاوى الهندية‎ 
ط مكتبة إمدادية باكستان» والتاج والإكليل‎ 55 /7 
6/ء والمغنى لابن قدامة 7/6 الا» والذخيرة‎ /5 
0000 ١8 


0 0ك 


الذي أخذها منه فأشبه ما إذا أخذها ليردها 
على صاحبها ثم ردها إلى ذلك الموضع”" . 
وإذا أخذ الملتقط اللقطة بنية الأمانة ثم طرأ 
له قصد الخيانة» فذهب الحنابلة والشافعية فى 
الأصح وابن عبد السلام من المالكية إلى أن 
الملتقط لا يضمن اللقطة إن تلفت بلا تفريط 
في الحول» كما أن المودع لا يضمن بنية 
الكيانة 7 

ودلل ابن عبد السلام على ما ذهب إليه أن 
نية الاغتيال فى هذه الحالة مجردة عن مصاحبة 
فعل» إذ غاية الأمر أن النية تبدلت مع بقاء 
و0 , 


ويرى الشافعية في القول المقابل للأصحء 
وابن عرفة من المالكية». وهوماارتضاه 


)1١(‏ الجوهرة الئيرة 55/75» والفتاوى الهندية 
7 .» والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
14 » وروضة الطالبين :»4٠5/0‏ وكشاف 
القناع 5/5 والمغني مام ل لاملل 
للا . 

(0) مطالب أولى النهى ١77/5‏ وروضة الطالبين 
0 وحاشية الدسوقى ١١١/4‏ . 

6 خاشيكة التسعوقي 151/4 ومراهن العليل 
ع 


«اوفوو عو ووو وو وم مومع د ووو ووو ووو ووو ووو ووو ول ووو 


الحطاب أن الملتقط يضمن لأن نية الاغتيال قد 
صاحبها فعل وهو الكف عن التعريف”"" . 

والمسألة لا تتأتى عند الحنفية لأنهم 
يشترطون لبراءة الملتقط من الضمان الإشهاد 
بأنه أخذ اللقطة لحفظها وردها على صاحبها 
فتبدل نية الملتقط عندئذ لايترتب عليه أثر» 
حتى من أخذ اللقطة ولم يشهد - فيما إذا 
أمكنه الإشهاد - وقال أخذتها للرد على 
المالك؛ وكذبه المالك يضمن عند أبي حنيفة 
محمد رحدهما الله تفال 37 

أما عن أخذ اللقطة بغير نية فقد قال 
المالكية : إذا أخذ اللقطة لا بنية الحفظ ولا بنية 
اغتيالها فإنه لا يضمن إذا ردها بالقرب» 
ويضمن إذا ردها بعد البعد””" . 


وصرح الشافعية بأن من يأخذ اللقطة ولا 
يقصد خيانة ولا أمانة» أو يقصد أحدهما 
وينساه فلا تكون مضمونة عليه وله التملك 
ل 

أما الحنفية فلا تتصور المسألة عندهم» إذ 


)١(‏ روضة الطالبين 0//ا٠4:‏ وحاشية الدسوقي 
7/5 . 

(؟) الفتاوى الهندية ؟/ »79١‏ والجوهرة النيرة 55/5 . 

(*) مواهب الجليل 5/لالا . 

(5) روضة الطالبين ©//ا٠؟‏ . 


حا 11 


وأفموو ف ووه و ادو وو ووم ووو م ومو عنمي مونو وو وو ونور ووو ووو ووو ووو وو وول ووو 


أنهم يشترطون لبراءة الملتقط من الضمان 
الإشهاد على أنه أخذ اللقطة لحفظها وردها 
على صاحبها أو تصادق المالك والملتقط على 
أنه أخذها للمالك وفي غير ذلك يضمن 
الملتقط اللقطة عند الاختلاف7' . 


)١(‏ الفعاوى الهندية »15١/7‏ والجوهرة النيرة 
م والبحر الرائق ه/ 5 0 


١‏ - الهادي لغة: المتقدم والدليل والعنق» 
مأخوذ من الفعل مَدَّى» يقال: هدى فلان 
هدىّ» وَقلياة وهداية: استرشد» ويقال: 
هدى فلان هَدْيَ فلان» سار سيره» وفلاتاً: 
أرشدة : 

والهادي اصطلاحاً خاص بالمالكية» 
وعرفوه بتعريفات منها ما عرفه الدردير: بأنه 
دم أبيض يخرج من فرج المرأة قرب 
الؤلاقة ": 

وعرفه القرافي: بأنه ماء أبيض يخرج من 
الحمل» أو موجب السقط”" . 

ونقل الحطاب عن الطراز: بأنهماء 
)١(‏ المعجم الوسيطء ولسان العربء. والقاموس 

المح 
(0) الدسوقي على الشرح الكبير١/ ١98‏ . 


() الذخيرة للقرافي 25١5/١‏ وانظر الخرشي 
١/١٠؟.‏ 


0 


0 عقوبة الاستمناء ١‏ 
م١‏ استمهال أا-4 
6 التعر يف ١‏ 
0 حكم الاستمهال : " 
0 أ الاستمهال المشروع ١‏ 
٠٠0‏ ب الاستمهال غير المشروع ام 
م١٠‏ مدة المهلة التى تعطى في الاستمهال و 
م حكم إجابة المستمهل ' 
استنابة 
انظر : إنابة 
١٠١٠64‏ استناد اسلا 
ل التعر يف ١‏ 
ل الاستناد الحمسى ١‏ 
ل : أولا : أحكام الاستناد في الصلاة هه 
٠64‏ أ الاستناد في الصلاة المفروضة 0 
٠6‏ ب الاستناد في الفرض في حال الضرورة ع 
ل ج ‏ الاستناد في الصلاة أثناء الجلوس 0 
ه6٠‏ د الاستناد في النفل 0 
5-5 الاستناد في غير الصلاة ام 
55 أ استناد الناتم المتوضىء 7 
6 ب الاستناد إلى القبور 4 
حل الاستناد بمعنى الاحتجاج أ 
0 الاستناد بمعنى ( ثبوت الحكم بأثر رجعي ) ٠‏ 
ل التفر يق بين الاستناد والتبين ١‏ 
»6 الاستناد من وجه دون وجه ١‏ 
ل ما نشأ عن اعتبار الإجازة مسيتندة في البيع الموقوف ١‏ 
ل ما يدخله الاستناد ه6١‏ 
١‏ الاستناد في الفسخ والانفساخ 7و١‏ 


-9484- 


يخرج من الحوامل عادة قرب الولادة. 
وعند شم الرائحة من الطعامء وعند حمل 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ- المذي : 


؟ - المذي في اللغة: ماء رقيق يخرج من 
قبل الإنسان عند الملاعبة ويقرب إلى البياض» 
وفيه ثلاثة لغاتء الأولى: سكون الذال» 
والثانية: كسرها مع التثقيل» والثالثة: كسرها 
مع التخفيف. يقال: مذى الرجل يمذي من 
باب ضرب فهو مذاء والرجل يمذي والمرأة 
تمذى. 


والمذي في الاصطلاح: ماء أبيض رقيق 
يخرج بلا شهوة قوية عند ثوران الشهوة. 

والصلة بينهما أن كلا منهما يخرج من قبل 
الإنسان إلا أن الهادي يختص بالمرأة”" . 

ب - الودي : 

” - الودي في اللغة: ماء أبيض كدر ثخين 
يخرج عقيب البول أوعند حمل شيء ثقيل . 
)١(‏ همواهب الجليل للحطاب 7175/١‏ . 
زفق المصباح المئير» ومغني المحتاج١/5لاء‏ والشرح 

الصغير١/0ا7١2‏ والمطلع على أبواب المقنع 


ص77 7 


ب بيب ل ل ا حل لح ل 00 


وهو يخفف ويثمّل. قال الأزهري: قال 
الأموي: الودي والمذي والمنى مشددات» 


وغيره يُحَفف . 


007 ا 5 : ٠ ١|‏ مشدد والآخران 
خففان. يقال: وَدَى الرجل يدي إذا خرج 


سءهء 2)1١(‏ 
وديه 8 


والودي اصطلاحاً: هو الماء الأبيض 
الخارج عقيب البول بغير لذة”" . 


والصلة بين الهادي والودي أن كلا منهما 
يخرج من القبلء إلا أن الهادي خاص 
بالا 


اج - المني : 

3 - المني في اللغة بتشديد الياء» وسمع 
بتخفيفها : هو ماء الرجل”" . 

وعرفه الفقهاء بأنه ماء غليظ أبيض - بالنسبة 
للرجل -» وماء رقيق أصفر - بالنسبة للمرأة - 
يخرج عند اشتداد الشهوة بتلذذ عند خروجه 
ويعقب خروجه فتور» ورائحته كرائحة طلع 


النخل ويقرب من رائحة العجيه”*' . 


)١(‏ المصباح المنير. 

(') الذخيرة للقرافي ١/7١5؟‏ . 

(*) لسان العرب. 

(4) المطلع على أبواب المقنع ص77 ومغني - 


- 0 


وومة ةو وء وع وروم ووو وو وو وو ووو نونو وه نفو ووه وو ووو دوه ومووووووءوودوةه 


والصلة بين الهادي والمني أن كلا منهما 
يخرج من القبلء إلا أن الهادي خاص 
بالنساء . 


د - الحيض : 

ه - الحيض فى اللغة السيلان» تقول 
العرب: حاضت السمزة: سال صمغهاء 
والسّمُرة شجرة يسيل منها شيء كالدم» 
وحاض الوادي: إذا سال» وحاضت المرأة إذا 
سنال ؤمنا» .يقال خاضت المراة تعيض 
واستحيضت المرأة: استمر بها الدم بعد أيامها 


والحيض اصطلاحاً: دم جبلة يخرج من 
أقصى رحم المرأة عند بلوغها على سبيل 
منهما يخرج من فرج المرأة. إلا أن الحيض 
يواجبف الغسل والهادي لتو 
- المحتاج١/ 2/٠‏ وحاشية الباجوري على ابن 
القاسم١/57/اء‏ والشرح الصغير١/‏ 850486 . 


)غ0( المصباح المنير» والمعجم الوسيطء. ولسان 
العرب» ومغني المحتاج ا/موىك3ك وحاشية 


الباجوري على ابن القاسم١/ »١1١7‏ والبحر الرائق 
علق والشرح الصغيرا/ "٠١‏ والمطلع - 


مومووع ءءء و لوم نونو ووو وو و ووو ء و نولو ومو ووو ع ووو ووو لودل ودود دود و9 


ه - النفاس : 


5 - النفاس بكسر النون في أصل اللغة 
مصدر نفست المرأة بضم النون وفتحها مع 
كن القاءافهها : إذا ولت المرأو”": 

5 ارقف 
عهيب الولادة ٠.‏ 


يخرج من المرأة إلا أن النفاس يوجب الغسل . 


الأحكام المتعلقة بالهادي : 
تتعلق بالهادي أحكام منها : 


أ - نقض الوضوء به : 
9 للمالكة قولان في قسن الر م 
بالهادي : ظ 


الأول: أنه من نواقض الوضوء على 


- على أبواب المقنع ص٠‏ 5غ وقواعد الفقه 
للبركتي» والتعريفات للجرجاني. 

)0غ( المصباح المئير» ولسان العرب» والمعجم 
الوسيط . 

زفق فتح القدير١/514١»‏ وحاشية الدسوقي١/‏ 21154 
والشرح الصغير ١/-1"00ء‏ ونهاية 
المحتاج١/6٠”27‏ ومغني المحتاج١/ 2٠١8‏ 
وكشاف القناع١/18١5»‏ والمطلع على أبواب 
المقع ص55 . 


- ١١5 


66م م و لل وو ووو ووو ل دوعو ع و وو ووو و ووو رو ووو و ووه 


المعتمد وهوروأية أبن القاسم وأشهب عن 


قال في الطراز: القول الأول أن هذا الماء 
توي الشرادق عادة درب ار نوميد 
شم الرائحة من الطعام وحمل الشيء الثقيل» 
وما خرج من الفرج عادة فهو حدث. ثم قال: 
وللنظر في ذلك مجالء فإن هذا الماء لا 
يخرج إلا غلبة فهو في حكم السلس . 

وهذا يشير إلى القول الثاني عند المالكية 
وهو: أن الهادي ليس من نواقض الوضوء وهو 
مروي عن الإمام مالك رواه عنه ابن رشدء 
قال: إن الهادي ليس بشيء أي لا تتوضأ منه 
نارف أن تصلى .هه لأنه ليس بمعتاد» أي الس 
بدائم الاعتياد و هذا القول هو الأظهر عند ابن 
رشد وعبر بعضهم بأنه هو الأحسنء لكونه 


غير 00 . 


000 حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير١/‏ 6١5:01/ا20‏ 
ومواهب الجليل اكلا بلالا وجواهر 
الإقليل١/59)‏ والشرح الصسشيرا/ 1 
والذخيرة للقرافى١/ 275١5‏ وحاشية العدوي مع 
الخرشى 5/١‏ . 

زهق الخرشى١/ 21١6.١65 /١ىقوسدلاو 25١٠١‏ 
ومواهب الجليل 6ل والشرح 
الصغير١/5” 17-١‏ والذخيرة ١/35ق”37,‏ 
وجواهر الإكليل١/7”‏ . 


لابب يي ا ااا ا ل لا 00 


القول المعتمد عند المالكية من أن ما يخرج 
مح العراة قعل )الو اتوم سور فهر 
الوضوء» لأن كل ما يخرج من السبيلين أيضاً 
ينقض الوضوء . 
ب - نجاسة الهادي : 
-اتفق فقهاء المالكية على أن الهادي 
نجسء لأن كل ما يخرج من السبيلين نجس 
فإن لازم المرأة وخافت خروج وقت الصلاة 
0055-6 
المالكية في نجاسة ما يخرج من المرأة الحامل 
قبل الولادة» لأن كل ما يخرج من السبيلين 
واختلف الفقهاء في اعتبار الدم الخارج قبل 
الولادة لأجلها استحاضة أو نفاساً أو حيضاً . 
وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (نفاس 


فول وحيض ف97؟7). 


0-1 1 2 
ىت يح يكت 


زفق الخرشى١/‏ 0/6 ومواهب الجليل١/7/ا؟-/ا/ا؟‏ . 


لب ه86١١‏ - 


ووملمو م م وو فو فو فو ووم وم وو ور وو لومم ووو ووو وو دوو وثودءعودةوود دودو 


التعريف : 


. الهاشمة في اللغة: شجة تهشم العظم‎ -١ 
وقيل: الهاشمة من الشجاج التي هشمت‎ 


العظم ولم يتباين فراشه. 


وأما في الاصطلاح فقد عرف جمهور 

الفقهاء الحتفية والجالكية والكنافعية) الهاشمة 

بأنها الشجة التي تهشم العظم أي تكسرهء وزاد 

الشافعية ولو بلا انفصالء وبلا إيضاح”'"'» 
وعرفها الحنابلة وبعض الشافعية بأنها الشجة 

د 1( 

() لسان العرب. 

فم الفمتارى الهندية 2.20/5 وطلبة الطليبة ص ه77 ط 
؟كط عق ومغني المحتاج /023) والقوانين 
الفقهية ص5 5” ط دار الكتاب العربي » وحاشية 
البناني على شرح الزرقاني 74/4 . 

قرف مطالب أولي النهى 225 والحاوي للماوردي 
1“ 


واعف و و نوو ووم وم ةل مو فلو لومم وو ووم ووو اودوع ووو ووو ود وثود 9999666 


وجعل بعض المالكية الهاشمة وا لمنقلة ' 
سواءء وعرفوا المنقلة بأنها ما طار فراشها من 
: 7 )000 
العظم ولم تصل إلى الدماغ”' كما استعملوا 
لفظ الهاشمة بمعنى كسر العظام في سائر 
لين , 


ما يجب في الهاشمة : 


؟-لا خلاف بين الفقهاء في أن الهاشمة لا 
يجب فيها القضاص إن كاتنت عمداء لأنه لا 
يمكن اعتبار المساواة فيها لأنه لا حد ينتهي 
السكين إليه”" وإنما تجب فيها الدية كما تجب 
يها زذاكانك عدا أ شه صبد عند من يقول 


به. 


ثم اختلف الفقهاء فيما يجب في الهاشمة: 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن في الهاشمة 
عشراً من الإبل لأن زيد بن ثابت ضيه قدر 
العاقمة غفشرا من الإيل وليس يعرف له 
مخالف من الصحابة» وقول الصحابي فيما 
يخالف القياس توقيفه ولأنه لما كانت . 


)١(‏ حاشية العدوي مع شرح الرسالة 718/7 نشر دار 
المعرفة» وشرح الزرقاني 8/ 0.274" . 

(؟) الخرشى8/ 2٠6‏ وعقد الجواهر الثمينة ”/ 519 . 

(0) الفتاوى الهندية 79/5+ وحاشية ابن عابدين 
6 ”:» والهداية مع شروحها 54 ط 
الأميرية» وشرح الخرشي 8/ 2176754 والمغني 
لابن قدامة// 217/٠١‏ ومغني المحتاج51/5 . 


عات 


هعم م م للم ل راوع درورو ة 


الإبل» وكانت المنقلة ذات ثلاثة أوصاف: 
إيضاح وهشم وتنقيل وفيها خمس عشرة» 
وجب إذا كانت الهاشمة ذات وصفين أن تكون 
ديتها بين المنزلتين فيكون فيها عشر من الإبل 
كالذي تقرر فى نفقة الموسر أنها مدان» ونفقة 
المعسر أنها مدء فوجبت نفقة المتوسط مداً 
ونصفاً لأنه بين المنزلتين» ولأن كسر العظم 
بالهشم ملحق بكسر ما تقدرت ديته من السن 
وفيه خمس من الإبل فكذلك في الهشم فصار 

الى ضح عه 00 

وأما إذا انفردت الهاشمة كأن ضربه بمثقّل 
فهشمه من غير أن يوضحه فحكومة عند 
الحنابلة وبعض الشافعية . 

0 

ا 
المجني عليه أن يقتص من الموضحة في العمد 
حُكم له بالقتصاصء وأغرم دية الهشم خمساً 
زفق الحاوي للماوردي75١/ 7٠‏ الل وشرح 


المحلى:/ *17 2 وكشاف القناع م6 ومطالب 


أولي النهى5"/ ١١‏ . 
(0) كشاف القناع ا والحاوي للماوردي 


5*5 وشرح | اس ' 
سج : 


ف م ع وقلع ممعم وود لوفو د ووو لوعو درورو 


ولو شجه هاشمتين عليهما موضحة واحدة 
كانتا هاشمتين وعليه ديتهما لأنه زاد إيضاح ما 
لا هشم تحته. ولو أوضحه موضحتين تحتهما 
هاشمة واحدة» كانت موضحتين» لأنه قد زاده 
هشم ما لا إيضاح عليه . 

وإذا شجه فهشم مقدم رأسه وأعلى جبهته 
فصار هاشماً لرأسه وجبهته كان على وجهين: 

أحدهما: تكون هاشمتين لأنها على 
عضوين . 

والثانى: تكون هاشمة واحدة لاتصال 

ولو شجه فأوضح رأسه وهشم جبهته أو 
هشم رأسه وأوضح جبهته كان مأخوذاً بدية 
موضحة في إحداهما وبهاشمة في الأخرى لأن 
اختلاف المحل لذ 0 

وقال الحنابلة: إن هشمه هاشمتين بينهما 
حاجز ففيهما عشرون من الوبل» وتستوي 
الهاشمة الكبيرة والصغيرة لأن الاسم يتناولهما 
وإن أوضحه موضحتين هشم العظم في كل 


. ”7-1/١7يدرواملل الحاوي‎ )١( 


اا >< 


ووعا قثو ووو هونو ووم وو و ووو و ووو ووو ووءعءن ووو ولوووو و ووو ووو وو ودر ع ووه 


واحدة منهما وانفصل الهشم في الباطن فهما 
هاشمتان فيهما عشرون بعيراء لأن الهشم إنما 
يكون تبعاً للإيضاح فإذا كانتا موضحتين كان 
الهشم هاشمتين بخلاف الموضحة فإنها ليست 
تبعاً لغيرها فافترقا7' . 

ويرى الحنفية أن في الهاشمة وهي التي 
تكسر العظم عشر الدية”"'» كما روي عن زيد 
ابن ثابت أنه قال: في الهاشمة عشر من 


الإبل 9 , 
وقنه الجالكة يكتلتة الزاتنن فى الواشتية 
تبعاً لاختلافهم في حقيقتها . ١‏ 
فالواجب في الهاشمة عند من يعرفها بأنها 
هي التي تهشم العظم.عغشر من الإيل ”4 . 


وأما الذين يعتبرون الهاشمة والمنقلة سواء 
وأنها ما طار فراشها من العظم ولم تصل إلى 


. 5 كشاف القناع”/‎ )١( 

0) تبيينالحقائق7/5١177.1غ‏ والهداية 
وشروحهاخ/؟7١27*١ا”",‏ والدر المختار 5/ 
؟لا".. والفتاوى الهندية 7/5 59-58 . 

(5) أثر زيد بن ثابت: في الهاشمة عشر من الإبل 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 715 - ط 
المجلس العلمي) . 

(4) حاشية البناني على شرح الزرقاني 2575/4 
والقوانين الفقهية ص55" نشر دار الكتاب 
العربي . 


مومومة وو ووو م مون وو ع و فو و وو ووي ةراهمو ووو و عوو نوو وو وو وود ثوث مد ند دت دو 


الدماغ فالواجب في الهاشمة عندهم عشر الدية 
ونصفه وذلك خمسة عشر من الإبل وعلى أهل 
الذهب مائة وخمسون ديناراً وعلى أهل الورق 
ألف وثمانمائة درهه”"'. 

وقال ابن شاس : وأما الهاشمة فلا دية فيها 
ع 

وقد عبّر القاضي أبو الحسن عن اختلاف 
فقهاء المالكية في الموضوع بقوله: لم يذكرها 
(الهاشمة) مالك رحمه اللّهء والذي يلوح من 
مذهبنا أن فيها أرش الموضحة. قال: وكان 
شيخنا أبو بكر رحمه الله يناظر على أن فيها ما 
في المنقلة» ويقول: إذا كسرت العظم بعد أن 
أوضحته حصل فيها معنى المنقلة» وإنما 
الخوف في كسر العظم وإنما يخرج العظم عند 
العلاج بعد كسره وخوف المنقلة قد 
: 

اجتماع القصاص والأرش في الهاشمة : 


* - نص الشافعية والحنابلة على أنه إذا 
كانت الشجة هاشمة فأحب المجنى عليه أن 


)١(‏ حاشية العدوي على شرح الرسالة 717/87/7 نشر 
دار المعرفة» وحاشية البناني مع شرح الزرقاني 
0-4" 0 

(؟) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ”5697/7 . 

() عقد الجواهر الثمينة 569/9 . 


- ١١8 


ا ا ل ل ا ل لح ل ل ل ل لل ا 00 


يقتص موضحة جاز ذلك؛ لأنه يقتتص على 
بعض حقه. ويقتص من محل جنايتهء فإنه 
إنما يضع السكين في موضع وضعها الجاني» 
لأن سكين الجاني وصلت إلى العظم ثم 
تجاوزته . 

وهل له أرش ما زاد على الموضحة ؟ 

يرى الشافعية وعند الحنابلة في وجه اختاره 
ابن حامد أن له أرش ما زاد عليهاء وهو 
خمسة أبعرة لأنه قد تعذر القصاص فيه فانتقل 
إلى البدل كما لو قطع أصبعيه ولم يمكن 
الاستيفاء إلا من واحدة . 

وفي وجه عند الحنابلة أنه ليس له أرش ما 
زادء وهو اختيار أبى بكر لأنه جرح واحد» 
فلا يجمع فيه بين قصاص ودية» كما لو قطع 
الشلاء بالصحيحة» وكما في الأنفس إذا قُتِل 
الكافرٌ بالمسلم والعبدٌُ بالحر”" . 

هاشمة الجسد : 
ش : - صرح المالكية بأن هاشمة الجسد 
يقتص منها ما لم يعظم الخطر كعظام الصدر 
)000( مغني المحتاج:/2.58 والمهذب79/5١21‏ 

والحاوي الكبير5١/ 27١‏ والمغني١١/١511‏ (ط 

دار هجر) . 


حاشية البناني 8/ ١١‏ : 


بي ا ا ا ا ل ل ل ل 00 


والقدق :و الفبه بو الشف ركني للك قات لا 
0000-7 

وعند سقوط القصاص تجب فى هاشمة 
الجسد حكومة باجتهاد الإمام الجن فيه تقدير 
شيء من الشارع”" . 

وأما جمهور الفقهاء فلا يسمون كسر العظام 
فيما عدا الرأس والوجه بالهاشمةء. يقول 
الزيلعي: وهذه الشجاج - ومنها الهاشمة - 
تس بالز لحن والرخحه لع ومااكان فزن غررها 
ىر 0 


وللتفصيل في حكم الجناية على العظم . 
(وجناية على مااذؤن اللشمن ف 01 


)١(‏ شرح الزرقاني8/ 5 وعقد الجواهر الثمينة؟/ 
0 

(0) تبيين الحقائق للزيلعي5/ 2177 وانظر مغني 
المحتاج 5/ 782.757 5 


خض 11ت 


واأوووام وعم وو م ووم ووم وو ووو و ووو وو ووو وو و نودوي ون وو ورووووووءوو دوو 9و9و9 


١‏ - الهبة فى اللغة: إعطاء الشىء إلى الغير 
بلا عوض» جو اتكاق نالا أو غير مال؛ فيقال: 
وهب له مالا وهباً وهبةٌ» كما يقال: وهب الله 
فلاناً ولداً صالحاًء ومنه قوله تعالى: #فَهّبٌ لي 
من لَدْنلكَ وًَا يبي 27. ويقال: وهبه مالاء 
ولايقال: وهب منه» والأكثرون على : وهب 
له متعدية بحرف الجر . والاسم من الهبة: 
المَوهِب والموهِبة. والاتهاب : قبول الهبة. 
والاستيهاب: سؤال الهبة. وتواهب القوم: 
وهب بعضهم بعضاًء ورجل وهَّاب ووقابة: 
أي كثير الهبة لأمواله”'" . 

وفي الاصطلاح عرفها بعض الفقهاء بأنها: 
تمليك المال بلا عوض في الحال”" . 


دق سورة مريم[ه -5 . 

(0) تاج العروس» ولسان العرب» والمصباح المنير. 

(*) تكملة فتح القدير 21١7/17‏ وحاشية ابن عابدين 
"٠/5‏ والبحر الرائق لابن نجيم 2709/7 
والغاية القصوى »55١/7‏ ومغني المحتاج 
2:25 والمغني والشرح الكبير 2555/56 
والخرشي 2٠١١/17‏ ومنح الجليل /. 


لومم و معو و ووو وو مودو مونو وو ووو ووه ووو ووو وه ووو ةعورو ووو ثوروم لدت د99 6 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ - العطية: 


؟ - العطية لغة: كل ما يعطى» والجمع 
عطايا . 

و العطية اصطلاحاً كالهبة» إلا أنها أعم من 
الهبة والصدقة والهدية» وتطلق العطية على 
القهو ايقن 5 

والفئلة تين الهدة والعنطية ان سعهما عمرما 
وخصوصاً» فالهبة أحد أنواع العطايا. 

ب - الهدية: 

”* - الهدية لغة مأخوذ من هدى» يقال: 
أهديت للرجل كذا بعثت به إليه إكراما . 


واصطلاحاً: هى المال الذي أتحف به 
وأهدي لأحد إكراماً له" . 


والصلة بين الهبة والهدية أن كلا منهما 
تمليك في الحياة بلا عوض» غير أن الهبة يلزم 
فيها القبول عند أكثر الفقهاء» ولا يلزم ذلك 


)١(‏ المصباح المنيرء والمعجم الوسيط»ء والمفردات 
للراغب؛ والمغنى 2559/65 والخرشي »٠١١/17‏ 
والبدائع 22/5 والقليوبي */ ١٠١‏ . ' 

(؟) المصباح المنير» والمعجم الوسيط» والمفردات 
للراغب» والمغني 2559/6 والخرشي 2٠١١/17‏ 
والبدائع »١١77/5‏ والقليوبي ”/ ١٠١١‏ . 


وا 


ل ا ا ل ل ا ل ل ل 0 


: - الصدقة لغة: العطية. يقال: تصدقت 
بكذا أي أعطيته صدقة . 

واصطلاحاً: تمليك مال بلا عوض طلباً 
لغثواب ال 

والصلة بين الصدقة والهبة أن الصدقة تكون 
طلباً لثواب الآخرة» بينما الهبة تكون للتودد 
والمحبة غالبا وأن الهبة يلزم فيها القبول» 
وأما الصدقة فلا يلزم فيها القبول عند بعض 
الفقهاء . 


مشروعية الهبة: 


- الهبة مشروعة فى الكتاب والسنة 


5 .- 0 1 4 هع عمش ل 
فمن الكتاب قوله تعالى: #فإن طِيْنَ كم عن 
نَع وِنَهُ فسا كلوه ينا ريك 74" . 


ومن السنة قوله يِ: «تهادوا تحابوا»”" ,2 


)١(‏ المصباح المنيرء والمعجم الوسيطء. والمفردات 
للراغب» والمغني 549/6» والخرشي7/ 2٠١١‏ 
والبدائع 7/5 »١١5‏ والقليوبي ”/ ١٠١٠١‏ . 

(6؟) سورة النساء/ ؛ . 

(*) حديث : #تهادوا تحايوا». 
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (ص60١١‏ - - 


ب ا ا 00 


والهدية هي الهبة» وقوله يله : «لا تحقرن 
جارة لجارتها ولو فرسن شاة»”'' والفرسن 
الظلف. 


كافر""'» كما قبل هدية النجاشي وهو مسلم 
وتصرف بها وهداه اي 

وأما الإجماع فقد انعقد على جوازها 
ومشروعيتهاء بل على استحبابها بجميع 
أنواعهاء لما فيها من التعاون على البر والتقوى 
وإشاعة الحب والتواد بين الناس”*'' وبه تتبين 


- ط السلفية) من حديث أبي هريرة» وحسن إسناده 
ابن حجر في التلخيص (8/ 7٠١‏ - ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

. ).. حديث: «(لا تحقرن جارة لجارتها.‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 197/0 - ط‎ 
. ط عيسى الحلبي)‎ 7١54 /5( السلفية)» ومسلم‎ 

(؟) حديث: «أهدى المقوقس صاحب الإسكندرية إلى 

رسول الله كل . . . إلخ». 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط (8/ ١6١‏ ط مكتبة 
المعارف - الرياض) وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الأوسط عن عائشة 
(/ 161 ط القدسي) ورجاله ثقات. 
() حديث: «أهدى النجاشي لرسول الله يل 
قارورة. ..1. 
.أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 7١١5‏ ط دار 
الفكر)ء وقال: متنه غريب ولا أعلم رواه عن 
العرزمي عن أبي الزبير غير عصمة. 
(5) تحفة الفقهاء للسمرقندي "/ ١767‏ والمبسوط 
للسرخسي ١47/١5‏ والمغني والشرح الكبير - 


1 اس 
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الحكم التكليفي : 

5 - الهبة مندوبة بالإجماع» وقد يطرأ عليها 
ما يجعلها محرمة إذا قصد بها معصية أو إعانة 
على ظلمء؛ أو قصد بهارشوةأصحاب 
الولايات والعمالن7: 
ها الرياة والمنافاة والسعية” . 


أركان الهبة وشروطها: 


/ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان 
الهبة هي : العاقدان (الواهب والموهوب له)ء 
والمعقود عليه(الشيء الموهوب) 
و 0 


أما الحنفية فذهبوا إلى أن ركن الهبة هو 
بعد كا 


وتفصيل هذه الأركان كما يلي : 


- 5/كةق7, ومغني المحتاج " 

)١(‏ مغني المحتاج 2797/7 وقواعد ابن رجب الحنبلي 
ق١6١‏ ص77”9”ء وكشاف القناع 1/5 . 

(0) كشاف القناع 5919/5 . 

() القوانين الفقهية لابن جزي ط دار الفكر ص5 27١‏ 
ومغني المحتاج 7/ 27917 وكشاف القناع 7599/5 . 

(5) المبسوط 201/١5‏ وبدائع الصنائع »١1١5/5‏ 
والعناية بهامش فتح القدير ١17/7‏ : 


أولا: العاقدان: ' 


العاقدان:هما الواهن والموهوات له.ولكل 
منهما شروط . 


شروط الواهب: 


6 - اشترط الفقهاء فى الواهب أن يكون 
من أهل التبرع وذلك بأن يكون عاقلا بالغاً 
دا وأن يكون مالكاً للشىء الفو 0 


وبناءًَ عليه فلا تصح الهبة ممن حجر عليه 
الففيرقك يوحة كالستحتوق والفهير مميرا أن 
غير مميز بلا خلاف» كما لا تصح من محجور 
بالدين أو السفه عند من يرى جرواز هذا 
الحجرء وهم جمهور الفقهاء خلافاً لأبي 


محيرقة . 


ومَنْع هؤلاء المحجورين من الهبة بسبب 
كونها ضرراً محضاً لأنها نقل الملك إلى الغير 
بدون عوض . 

4 - أما المريض مرض الموت فإن حكم 


)١(‏ بدائع الصنائع 5 »:» والقوانين الفقهية 
ص5١”.‏ والخرشي ٠١7/7‏ » والغاية القتصوى 
7 مغني المحتاج 1/ 28417 والمغني | 
والشرح الكبير 7717/5» والإنصاف للمرداوي 
1 1758١ء‏ وكشاف القناع 221 
والمغني ١5/5‏ ط الرياض . 
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التعر يف 


الألفاظ ذات الصلة : الاجتهاد: التخر يج والبحث 


مواطن البحث 
انظر : استبراء 
التعر يف 

الحكم الإجمالي 


مواطن البحث 


التعر يف 


استنتار 


استنثار 


استنجاء 


الألفاظ ذات الصلة : الاستطابة الاستجمارء الاستبراءء والاستنقاء 


حكم الاستنحاء 


وقت وجوب الاستنجاء عند القائلين بوجو به 
علق الأدعيها ور الرقوة ع والدرسيي بينا 
علاقة الاستنجاء بالتيمم» والترتيب بينها 


حكم استنجاء من به حدث دام 
ما يستنجى منه 

الخارج غير المعتاد 

الدم والقيح وشمبهههما من غيرالمعتاد 

ما خرج من مخرج بديل عن السبيلين 

المذي 

الودي 

الريح 

الاستنحاء با ماء 

الاستنحاء يغير الماء من ال مائعات 

أفضلية الغسل بالماء على الاستجمار 


-7"6806سه 


الا بي يي ا ل ل ا ااا ا ل ل ل ل ل ا 0001 


هبته حكم وصيته» فله هبة ثلث أمواله» وفيما 
زاد لا يجوز إلا بموافقة الورثة . 

وألحق الحنابلة بالمريض مرض الموت 
المقاتل بين الصفين وكون الشخص: في لجة 
البحر أو في بلد وقع الطاعون فيه والحامل في 

ويرى المالكية أن هبة المريض فيما زاد 
على الثلث صحيحة موقوفة على إجازة 
الورثة» إلا أن العدوي قال: أفاد بعضص 
مشائخنا أن الراجح بطلانه في المريض. 
ومقابل الراجح الوقف على إجازة الورثة . 

. كما ألحق المالكية وأحمد فى رواية الزوجة 
في حَجرها عن الهبة بأكثر من الثلث» ويكون 
الزائد على الثلث موقوفا على إجازة زوجها. 

كما أن هبة المحجور بدين موقوفة على إذن 
الغارمين لأنه محجور لمصلحتهم . 

٠‏ - ويتفق الفقهاء على عدم جواز هبة 
الأب أموال ابنه الصغير بدون عوض . 

أما إذا وهبها الأب مقابل عوض مشروط 
فللفقهاء في صحته رأيان: 

الأول: عدم الجواز. وبه قال أبو حنيفة 


وابو يوسف. 


وحجة هذا القول: أن الهبة بشرط العوض 
تقع تبرعاً ابتداة» ثم تصير بيعاً في الانتهاءء 
بدليل أنها لا تفيد الملك قبل القبض» ولو 
وقعت بيعاً من حين وجودها لما توقف الملك 
فيها على القبضء لأن البيع يفيد الملك 
بنفسه. فدل على أنها وقعت تبرعاً ابتداءً» 
وتبرع هؤلاء ممنوع فلم تصح الهبة حين 
وجودهاء ولا يتصور أن تكون بيعاًء فالأصل 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف: أن كل من لا 
يملك التبرع لا يملك الهبة بعوض وبغيره. 


الثانن : تجوز هبة الأب مال ابنه الصغير مع 
شرط العوض» وبه قال محمد بن الحسن 
الشيبانى . 


ص 
- 


وذلك بناء على أن الأصل عنده: أن من 
يملك البيع يملك الهبة بعوض . فالهبة 
تمليك» فإذا شرط فيها العوض كانت تمليكا 
بعورض» وهو تفسير البيع» ولا عبرة باختالاف 
العبارة بعد اتفاق المعنى كلفظ البيع ولفظ 
التمليك0 . 

وذهب المالكية إلى جواز هبة الأب مال ابنه 
نا 


)2000 بدائع الصنائع ” 


هم الخرشى لال وحاشية الدسوقى ل 
وحاشية العدوي على الخرشي ا/ ٠١”‏ . 


0 


ممووفهة ومفوفقة ومفقفوؤوقة وووووو وو ووو وم وهوووووع موه وممعءه »59 


هبة الفضولي : 

١‏ - اختلف الفقهاء في هبة الفضولي: 

فذهب جمهور المالكية» والشافعية في 
أصح القولين عندهم والحدابلة إلى أن هبة 
الفضولي باطلة”'" . 

وذهب الحنفية والشافعية في القول الثاني» 
وبعض المالكية - وهو ماالختاره اعفار ب 
إلى أن هبة الفضولي تنعقد موقوفة» إن أجازها 
المالك نفذت وإلا بطلت”'"'» فقد جاء في 
منحة الخالق: كل تصرف صدر من الفضولي 
وله مجيز حال وقوعه انعقد موقوفاً من بيع أو 
نكاح أو طلاق أوهبة» وكذا كل ما صح به 
© 

هبة السكران : 

١‏ - السكر إما أن يكون بمباح أو بحرام. 

فإن سكر بمباح أو بما يعذر فيه» كما لو 
بكر الدع ار أوكر جيرا فإن جميع 
تصرفاته الصادرة عنه لا تنفذء لأنه إذا كان 


)١(‏ حاشية الدسوقي 48/5» والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص 785» ومطالب أولي النهى ١9/7‏ . 

(؟) فتح القدير "١‏ ط الأميرية» والأشباه والنظائر 

(9) حاشية منحة الخالق على البحر الرائق ١١85/5‏ . 


ممم لومم ممم و لفو مومومووووووةووموووممعوءوءممءومء6 5990906-66 


مباحاً جعل عذراً. 

وأما إن سكر بمحرم» كما لو شرب مسكراً 
باختياره (متعديا) فقد اختلف الفقهاء في نفاذ 
تصرفاته : 

فيرى الحنفية والشافعية على المذهب وكذا 
الحنابلة في قول أنه تنفذ تصرفاته وأفازيوة 

وقد استدلوا على ذلك أن السكر بالإجماع 
لاينافى الخطاب» بقول الله تعالى: ليبا 
ِنَ امنا لا مَْريوا الصصكرة وآنثر شكرك حَقّ 
تَعلّمُوأ ما نَُولُونَ4”'' وإن كان خطاباً في حال 
السكر فلا شبهة فيه» وإن كان في حال الصحو ٠‏ 
فكذلك....» وإذافت أن تيداظن قيض أن 
السكر لا يبطل شيئاً من الأهلية» فيلزمه أحكام 
الشرع كلها وتصح عباراته كلها بالطلاق 
والعتاق والبيع والشراء والأقارير» وإنما ينعدم 
بالسكر القصد دون العبارة. 

ويرى المالكية أن السكران بحرام تلزمه 
الجنايات والعتق والطلاق» ولا تلزمه 
الإقرارات والعقود من بيع وإجارة وهبة 
وصدقة وحبس على المشهور. 

ويرى الشافعية في مقابل المذهب والحنابلة 


(00: سؤر انعا 4 


8؟( - 


ل ل ا ا ا ل ل ل ل ل 00 


في القول الثاني أن تصرفات السكران وأقاريره 
لا تنفذء وقد استدلوا بأن السكران مفقود 
الإرادة أشبه المكرهء ولأن العقل شرط 
للتكليف؛. ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية 
ع ى(1) 
أو غير 3 


شروط الموهوب له: 


3 - يشترط الفقهاء فى الموهوب له أن 
يكون أهلًا لملك ما يوهب له. 


فإن كان الموهوب له عاقلا بالغاً فإنه يقبض 
الهبة» أما إذا لم يكن من أهل القبض» فإن 
الهبة له صحيحة لكن يقبض عنه من يصح منه 
القبض من ولي وغيره. 


ف١5 .)5١-‏ 
1 عطية الأب لأولاده : 


4 - يتفق أهل العلم على أن الأب إذا 
أعطى لأولاده صحتث عطاياه . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 74/5”, وفتح القدير 
مغ وحاشية الحموي ؟/١16. 21٠67‏ 
وحاشية الدسوقى ؟/776. 791//*8» ومواهب 
الجليل 217/54 ووو الطالبين ١77/4‏ وأشباه 
السيوطي »5١5‏ والإنصاف 577/8». والقواعد 
لابن عي 48» ,5"0١‏ والمغني لا/ ١١5‏ . 


ا ل ل ا ل ا 00 


واستحبت التسوية بينهم عند أكثر الفقهاء» 
ويرى الحنابلة ومالك في رواية عنه وجوب 


التسوية: ويكره عند الجميع التنفضيل 
200 


والتفصيل في مصطلح (تسوية ف١١).‏ 
ثانياً: شروط الشىء الموهوب: 


6 - الشىء الموهوب هو المعقود عليه 
في الهبة» والقاعدة أن ما صح بيعه صحت 


هبته””' مع استثناءات ذكرها الفقهاء على هذا 
الضابط . 

أما شروطه على وجه التفصيل فهي ما 
يانى : 


أ - أن يكون الشيء الموهوب موجوداً. 


ب - أن يكون الشيء مملوكاً بنفسه غير 


)١(‏ بدائع الصتائع 5 » والقوائين الفقهية 
ص5١”7.‏ ومغني المحتاج »4٠١/7‏ وحاشية 
البجيرمي على منهج الطلاب 2719/7 وحاشية 
القليوبي وعميرة »1١7/”‏ والمغني والشرح 
الكبير / 777 وكشاف القناع 704/4 . 

زفق بدائع الصنائع كرصى23 ومغني المحتاج 
7 والأشباه والنظائر للسيوطي ص459 
نشر دار الكتب العلمية بيروت» والمغني والشرح 
الكبير 7/5 275757 والإنصاف ١1١/9‏ . 


50:5 ات 
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اج - أن يكون مالا متقوماً. 

د - أن يكون محوزاً. 

فح أن يكون مقوها: 

وتفصيل ذلك فيما يلي : 

أ - أن يكون الشي, الموهوب موجوداً: 


5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط 
في الشيء الموهوب أن يكون موجوداً حين 
الهبةء لأنها تمليك في الحال» وبناء عليه لا 
يصح هبة ما ليس موجوداً وقت العقد» كما لو 
وهبه ما يثمر نخله هذا العام؛ أو ما تلد أغنامه 
هذه السنة ونحوه. ومثله: لو وهبه ما في بطن 
هذا الحيوان حتى وإن سلظه على القبض عند 
الولادة. ومثله: لو وهبه زبداً في لبن أو دهناً 
في سمسم لأنه معدوم في الحال . 

وهذا بخلاف ما إذا وهبه صوفاً على ظهر 
غنم وجزه وسلمهء فإنه يجوزهء لأن الشيء 
الموهوب موجود ومملوك في الحالء لكنه لم 
ينفذ حالا لمانع» وهو كون الموهوب مشغولًا 
بما ليس بموهوبء فإذا جزه فقد زال المانع 
فينفذ عند وجود القبض» وصار كما لو وهب 
شخصاً مشاعاً ثم قسمه وسلمه . 


وبناء على ما تقدم فإن هبة المعدوم 
والمتسييول لاتجوز» لآن الهبة عملتك» 
وتمليك المعدوم والمجهول لا يجوز فيقع , 
القن باظلة: .وعدا على مذهت ايوز . 


وفعت اتفالكنة رق ردقي ومن 
وإن كان لا يصح بيعه كالبعير الشارد 
والمجهولء والثمرة قبل بدو صلاحها 
والمغصوبء إذ الأصل عند المالكية أنه يصح 
هبة كل مايقبل النقل شرعاً وإن كان 
0 

كما صرّح المالكية بالنسبة لهبة المعدوم بأن 
الذي يهب ثمرة نخله لرجل عشرين سنة أو 
أقل أو أكثر أن ذلك جائز”" . 

وعال التحدائلة: إت كان السري المسوهوف 
نجه لقلا يكلى :ما أن يعدن عليه أو لا: 


فإن كان يتعذر علمه كزيت اختلط بزيت أو 
شيرج » فإن الصحيح في المذهب صحة الهبة 
كالصلح على مجهول للحاجة؛ وقيل: لا 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(؟) بداية المجتهد ؟”/558ه» والقوانين الفقهية 
ص60١”2‏ والخرشي //”» . ومنتح الجليل 
0/5 . 

(*) المدونة 75/5١ء‏ والذخيرة للقرافي 7557/5 . 


كب 


لل ا ا ل ل ل 00 


وإن كان مما لا يتعذر علمه كالحمل فى 
البطن واللبن في الضرع والصوف على الظهر» 
التسليم» وعليه جماهير الأصحاب» وفيل: 
تصح هبة المجهول”"' . 

ب - أن يكون مملوكاً للواهب: 

3 - من الشروط الواجبة فى الشىء 
الموهوب أن يكون مملوكاً في نفسهء فلا 
يجوز هبة المياحات» وذلك لعدم الإحراز» 
محال . 

كما يلزم أن يكون الشيء الموهوب مملوكاً 
للواهب» لأن هبة مال الغير ممنوع بغير إذنه . 
ديا : 

أما هبة العين فظاهر الجواز لإمكانية قبضه 

أما هبة الدين: فإن كان الواهب قد وهب 

الدين لمن هو عليه فإنه جائز عند الفقهاء بلا 
خلاف, لأنه بمثابة إبراء للمدين أو إسقاط 
الدين عنه» ولا حاجة لقبض جديد. 


() الإنصاف /177/87. والكشاف “٠5/5‏ . 


ل ا ا ا ا ل 00 


أما هبة الدين لغير من هو عليه فقد اختلف 
الفقهاء فيه على قولين: 

الأول: الجواز. وهو مذهب الحدفية 
والمالكية ومقابل الأصح عند الشافعية» 
واختاره زكريا الأنصاري في المنهج . 

فبك الجواز على أنه إنابة في قبض الدين» 
ولأن ما في الذمة مقدور التسليم والقبض» ألا 
يرى أنه يجبر المديون على تسليمه. إلا أن 
قبضه بقبض عينه» فإذا قبض العين قام قبضها 
مقام قبض عين ما في الذمة» إلا أنه يفتقر إلى 
الإذن بالقبض صريحاًء ولا يكتفى فيه بالقبض 
بحضرة الواهب بخلاف هبة العين. وهذا وجه 
الاستحسان عند الحنفية . 

الثاني : عدم الجواز. وهو مذهب الشافعية 
في الأصح المعتمد وبه قال الحنابلة» وهو 
القياس عند الحنفية . 

ووجه القياس: أن القبض شرط جواز 
الهبة» وما في الذمة لا يحتمل القبض» وهو 
بخلاف مالو وهب للمدين, لأن الدين في 
ذمته» وذمته في قبضهء فكان الدين في قبضه 
نو اتيظلة قيفي لني 

واستدل الشافعية والحنابلة عليه : بأن الهبة 
على هذا الوجه غير مقدورة التسليم» وأن ما 


6 


وأحيعة وم وعوء و مم مو وو ووو ووم وعونوو ثلث ولو مم و ومووء موث ممم ءوءءثءموءيوثونودوةه 


يقبض من الديون عين لا دين» والقبض في 
البنة زنها كر قينا ووة العقد علو : 


ج - أن يكون الموهوب متقوماً: 


- المال المتقوم هو ما كان مالا في نظر 
الشرع له قيمة يضمن بها عند الإتلاف . 

وين عليه لذ يج هنة ناا لسن فالا أصله 
كالميتة ولحم الخنزير والدم» ولا هبة ما ليس 
فتقونا كالشير والمسكزات» ولا هة كما 
هو محرم شرعاً. 

واختلف فقهاء الشافعية في صحة هبة الحبة 
أو الحبتين من الحنظة والتمرة» مما ليس 


000 
الصدقة بالتمرة. والصدقة هبة » ومنهم من 
رأى المنع بناء على عدم التمول”" . 


"09/0 البدائع 119/5.ء والبحرالرائق‎ )١( 
ومنح الجليل 1 ومغني‎ .»٠١5 /7 والخرشي‎ 
المحتاج 6 ومنهج الطلاب مع البجيرمي‎ 
»١١؟7/ وحاشية القليوبى وعميرة‎ ,» 37 /* 
والمغلني مع الشرح »2 والإنتصاف‎ 
5 اا وكشاف القناع‎ 

(؟) البدائع »١١9/7‏ ومغني المحتاج ؟/ 279494 وحاشية 
القليوبي »١١7/*”‏ والمغني والشرح 2555/5 
والإنصاف 23٠1/7‏ وبداية المجتهد 2558/9 
والخرشي 7/ 2٠١7‏ والقوانين الفقهية ص9١"‏ . 


د - أن يكون الموهوب محوزاً: 

4 - والكلام هنا عن هبة الشيء المشاع . 
وللفقهاء في جوازها قولان: 

الأول: أن هبة المشاع جائزة كالبيع؛ 
فيسلم الواهب جميع الشيء الموهوب إلى 
الموهوب له يستوفي منه حقه» ويكون حق ٠‏ 
الشريك فى يده وديعة» وقيل: إن قبضه 
لينتفع به فإعارة» وهذا مذهب المالكية 
والشافعية والحتابلة. 

وحجتهم كما قال ابن رشد: إن القبض في | 
هبة المشاع غير المقسوم يصح كالقبض في بيع 

وللفقهاء في قبض الحصة الشائعة تفصيل 
ينظر في مصطلح (قبض ف١3).‏ 

القول الثانى: جواز هبة المشاع فيما لا 
يقسم وعدم جواز هبة المشاع الذي يقسمء 
ولا فرق بين هبة المشاع لأجنبي أو للشريك, 
وهذا مذهب الحنفية . 

وحجتهم إجماع الصحابة» فهو مروي عن 
أبي بكر وعمر وعلي #2 » ولم ينكر ذلك 
أحد من الصحابة . 


- 7 


6 ل مو ووو ووو ونون 


العقد» والشيوع يمنع القبضء» لأن معنى 
القبض هو التمكن من التصرف في المقبوض» 
والتصرف في النصف الشائع وحده لا يتصورء 
وهكذا يقال في المشاع الذي لا يقسم أيضاًء 
لكن جوزنا هبته للضرورة لأنه يحتاج إلى هبة 
بعضه» ولا حكم للهبة بدون القبض» والشيوع 
مانع من القبض» ولا سبيل لإزالة المانع 
بالقسمة لتعذر قسمته - كالدابة - فمست 
الضرورة إلى الجواز وإقامة صورة التخلية مقام 
القبض» ولا ضرورة فيما يمكن قسمته لإمكان 
إزالة المانع . 

ولأن الهبة عقد تبرع. فلو صحت في مشاع 
يحتمل القسمة لصار عقد ضمانء لأن 
الموهوب له يملك مطالبة الواهب بالقسمة 
فيلزمه ضمان القسمة فيؤدي إلى تغيير الثابت 
بالشرع. بخلاف مشاع لا يحتمل القسمة. لأنه 
لا يتصور إيجاب الضمان على المتبرع. لأن 
الضمان ضمان القسمة», والمحل لا يحتمل 
القسعة230, 


)0( البدائع كرواكثف ومغني المحتاج رةه 
وحاشية القليوبي 21١7/7‏ والمغني والشرح 5/ 
5» والإنصاف 151/7. وبداية المجتهد ؟/ 
والخرشي .٠١7/7‏ والقوانين الفقهية 
ص 5١ء‏ وروضة الطاليين 7/5/0 . 


668 مع 666ل م ولي و ووو وو ووو ونوووووووون 


ه - أن يكون الموهوب متميزاً عن غير 
الموهوب وغير متصل به : 

٠‏ - يشترط الحنفية لصحة القبض أن لا 
يكون الشيء الموهوب متصلا بما ليس 
تسو هرات اتصال الأجزاءء وذلك لأن قبض 
الشيء الموهوب وحده لا يتصورء وغيره ليس 
بموهوب فكان هذا في معنى المشاع . 

وعلى هذا يخرج فيما لو وهب أرضاً فيها 
زرع دون الزرع». أو شجراً دون تفرد أو 
وهب الزرع دون الأرضء أو الثمر دون 
الشجرء ثم خلى بينه وبين الموهوب له فإن 
الهبة لم تجزء ولو وهب الأرض ثم الزرع 
وسلمها جميعاً جاز”" . 

هبة المنافع : 


١‏ - تتصور هبة المنافع غالباً في العارية» 
فقد عرّف الفقهاء العارية بأنها هبة المنافع مع 


بقاء ملك الرقبة0" . 
وتدخل فيها العمرى عند من يعتبر العمرى 
تملنك تي 7 


876 / وتحفة الفقهاء‎ ١١7/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


5 ط دار الفكر. 
زفق الاختيار عرومه والمبدع ام 5 
فرق حاشية البناني على الزرقاني 5١57/5‏ . 


- ١74 - 


والوح و ةو ووو ةم وو وو ووو و ووو وو ودونوووةو دوو و د55 


وللتفصيل ( ر: إعارة. عمرى ف5). 
و - اشتراط قبض الشيء الموهوب: 


١‏ - اختلف الفقهاء في اشتراط القبض 
لتمام الهبة» أي أن الهبة حين تصدر صيغتها 
فهل تعتبر عقداً تاماً يفيد الملك في الحال؟ أم 
لابد من قبض الشيء الموهوب؟ للفقهاء في 
هده المسنالة تلدقة ترال 2 


القول الأول: يرى الحنفية والشافعية ورواية 
مرجوحة عند الحنابلة أن الهبة لا تثبت إلا 
بالقبض» فلا يثبت الملك للموهوب له قبل 
قبض الشيء الموهوب» وليس في الإيجاب 
والقبول فقط قوة إلزام للواهب لإقباض الشيء 
الموهوب للموهوب له» بل له الخيار بالوذن 
بالقبض أو الرجوع عن الهبة. 

وإكانات اق نين النوافت أل الدرسوب له 


واحد مقامه» أي أن وارث الواهب يقوم مقام 


الواهب في الإقباض والإذن في القبض» 


)١(‏ المبسوط5١١/51»‏ وبدائع الصنائع لأسف 
وتكملة فتح القدير 0١١7/1‏ وبداية المجتهد 
6:7 الخرشى 7/ .2٠١86‏ وحاشية الدسوقي 
4 والمهذب :447/١‏ ومغني المحتاج 
٠/1‏ » وحاشية البجيرمي على المنهج 
: والمغني والشرح الكبير -16٠١/5‏ 
»١‏ والإنصاف ١57/1‏ . 


والواوم م م ووو و وو ءءء وو وو و مورءووووووول دل فلتلل 


ويقوم وارث المتهب مقام المتهب في القبض . 


وقيل : ينفسخ العقد بالموت لأنه عقد جائز 


كالشركة والوكالة. 
ولو أذن الواهب بالقبض ثم مات بطل 
الإذن. 


وقيد الشافعية ذلك بأن تكون الهبة صحيحة 
غير ضمنية وغير ذات ثواب"'' . 

وحجة هؤلاء إجماع الصحابة» فقد روي عن 
أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وعلي بن أبي طالب وابن عباس 46 
أجمعين أنهم قالوا: لا تجوز الهبة إلا مقبوضة 
محوزة» وقد روي أن النبي يَِةِ قال لأم سلمة: 
«إنى قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من 
ا 0 


أرى هديتى إلا مردودة على» فإن ردت على 
فهي لك . وكا كما قال سول 70212 . 


)١(‏ قواعدابن رجب ق55١‏ ص68١”»‏ وانظر 
البجيرمى »7١18/7”‏ والإنصاف »١51//17‏ وتحفة 
المحتاج ٠17/5‏ . 

(0) حديث: «إنى قد أهديت إلى النجاشي حلة 
وأداتي من بتسلف: .46 ١‏ 
أخرجه أحمد (5/ 5٠5‏ - ط الميمنية) والحاكم في 
المستدرك (؟188/7 ط دائرة المعارف)»؛ وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه 
الذهبي فقال: منكر فيه مسلم الزنجي ضعيف . 


اسه 


6 6ف عم م وا ووو وو لودو وو وو رو وو ووو يوه 


جو افعو أيها أن المي م » فلو 
صحت بلا قبض لثبت للموهوب له ولاية 
مطالبة الواهب بالتسليم» فتصير عقد ضمان 
بالتسليم» وهذا تغيير لما تقرر شرعاً في الهبة 
من أنها تبرع . 

القول الثاني : وهو المذهب عند الحنابلة أن 
الهبة تصح وتملك بعقد. فيصح تصرف قبل 
القبض» وتلزم الهبة بقبضها بإذن الواهب», ولا 
تلزم قبلهما ولو كانت الهبة في غير مكيل 
وموزون"''» لما روت عائشة «أن أبابكر يي 
نحلها جذاذ عشرين وسقاً من ماله بالعالية» 
فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ 
عشرين وسقاً ولو كنتٍ جذذتيه أو قبضتيه كان 
ذلك فإنما هو اليوم مال وارث» فاقتسموه على 
كتاب الله تعالى:”'' . 


وعن ابن حامد أن الملك في الهبة يقع 
مراعى: فإن وجد القبض تبينا أنه كان 
للموهوب بقوله» وإلا فهو للواهبء قال 
البهوتي : وهو وجه حسن . 


. 5٠٠١/54 كشاف القناع‎ )١( 
أن أبا بكر - كه - نحلها جذاذ‎ ١ أثر عائشة:‎ )0( 


أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 07/ ط عيسى 
الحلبي) . 


لباب ا ا ا ا ل ا ا ل 00 


وقال المرداوي: وظاهر كلام الخرقي 
وطائفة أن مايكال ويوزن لاا يصح إلا 
. 0005 
مهبو م 


القول الثالث: وهو مذهب المالكية. 
وعندهم أن القبض ليس شرطاً في صحة 
الهبة» بل إن القبضص شرط في تمامها فإن عدم 
لم تلزم مع كونها صحيحة”"' . 

وذهب أبو ثور إلى لزوم الهبة بالإيجاب 
والقبول لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : 
«العائد في هبته كالعائد في قيئه» ولأنه إزالة 
ملك بغير عوض فلزم بمجرد العقد كالوقف 
0-7 


ولليوعوب: له إنجبان لاحي عالى تمعيةه 
من القبض حيث طلبه على المشهورء فله 
طلبها منه حيث امتنع الواهب ولو عند حاكم 
لبجيرة عل تمكين المرهوت له معد قال اذ 
عبد السلام: القبول والحيازة معتبران» إلا أن 
القبول ركن والحيازة شرط» وتبطل الهبة إن 
تأخر حوزها لدين محيط بمال الواهب ولو بعد 


() كشاف القناع *٠ ٠/5‏ والإتنصاف 87/ -١١٠١‏ 
١؛‏ والمغني والشرح الكبير 5577/5 . 

(0) الخرشي 7/ 2٠١1.٠١5‏ وحاشية الدسوقي 
00 . 

(9) المغني مع الشرح 5155/5 . 


نااك 


وأوما ف وو عه وو م ووو ون موود ووو ووو مون و ووو وو ون ووو ووو وووووووودءءعو9و9 96 


عقدهاء أو وهبها لشخص ثان» وحاز الثاني 
قبل الأول» فالهبة للثاني لتقوي الهبة 
بالحيازة» ولا قيمة على الواهب للأول لأنه 
فرط في الحوزء وهذا هو المشهورء وسواء 
علم الأول وفرط أم لاء مضى من الزمان ما 
يمكنه فيه القبض أم لاء وكذلك تبطل الهبة إذا 
أعتق الواهب العبد قبل أن يحوزه الموهوب 
20 , 


شرائط صحة القبض : 

اشتراط إذن الواهب : 

*” - اختلف الفقهاء فى اشتراط إذن 
الواهب في القبض إلى قولين : 

الأول : يشترط لصحة القبض أن يكون بإذن 
الواهب» وهذا عند الحنفية والشافعية 
والسبابلة:. 

قال الكاسانى: إن الإذن بالقبض شرط 
يدون إذن البائع قبل نقد الثمن كان للبائع حق 
الاسترداد» فلأن يكون ذلك فى الهبة أولى» 
لأن البيع يصح بدون القبض بخلاف الهبة. 

ولأن القبض في الهبة يشبه الركن وإن لم 


. ٠١8/9 الحطاب 255/5 والخرشى‎ )١( 


الس ع ا ا ا ا ا ا 2202111 10101121ل1لل7 1 ر ار0االللل لايل ل ا ال اللي ييا 


يكن ركنا على الحقيقة فيشبه القبول في البيع . 
والإذن قد يكون صريحاً أو دلالة : 
فالصريح أن يقول: اقبض أو أذنت لك 

بقبضه وما جرى مجراه. 

الموهوب له بحضرة الواهب أو بغير حضرته . 
وونقة الامتعب ان مااروئ ”عن :رسول الله 

يه أنه قد حمل إليه ست بدنات فجعلن 

يزدلفن إليه» فقام عليه الصلاة والسلام : 

فنحرهن بيده الشريفة» وقال: «من شاء 

اقتطع»”'' وانصرف . 
وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام قد أذن 

بالقبض بعد الافتراق حين أذن لهم بالقطع فدل . 

على جواز القبض واعتباره بعد الافتراق . 
أما عند الإمام زفر فإنه لا يجوز القبض بعد 
ووجهه أن القبض عنده ركن بمنزلة القبول ٠‏ 

فلا يصح بعد الافتراق كالقبول في باب البيع . 

)١(‏ حديث: «من شاء اقتطع». 
أخرجه أحمد في المسند (5/ "0٠‏ ط الميمنية) 


والحاكم في المستدرك (5/ 7١١‏ ط دائرة المعارف) 
وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 


ل 1##- 


14-15 
١15 
١15 


1١ 


أ النجاسة الواردة على ا مخرج من خارجه 
ب ا مأ انتشر من النحاسة وجاوز ا حرج 
ج ‏ استجمار المرأة 

مالا يستحمر به 

هل يجزىء الاستنجاء بما حرم الاستنجاء به 

كيفية الاستنحاء وآدابه 

أولا : الاستنحاء بالشمال 

ثانيا : الاستتار عند الاستنحاء 

ثالثا : الانتقال من موضم التخلي 

رابعا : عدم استقبال القبلة حالة الاستنجاء 

خامسا : الاستبراء 

سادسا : الانتضاح وقطع الوسوسة 


استنزاه 
التعوريقك | 
الألفاظ ذات الصلة : الاستبراء» والاستنحاء 


الحكم الإجمالي 


مواطن البحث 
| تنشاق 
التعر يف 
الحكم الإجمالي 
مواطن البحث 
استئفار 
التعر يف 


الألفاظ ذات الصلة : الاستنحاد 


"ه١‎ 


الو كران 


للب ل ل ل ل ا ا ل ل ل لل 000 


أما القبض دلالة: فهو أن يقبض الموهوب 
له العين في المجلس ولا ينهاه الواهب» فإن 
قبضه يجوز استحساناًء لأن إيجاب الهبة 
بمنزلة الإذن بالقبض دلالة» والثابت دلالة 
كالثابت نصاً. 


والقياس أن لا يجوز القبض بدون إذن 
صريح وهو قول زفر”" . 

ش والثاني : ذهب المالكية إلى أن الإذن ليس 
شرطأً في القبض عندهمء بل إن القبض كما 
سبق بيانه ليس شرطا لصحة الهبة» بل إن 
الملك يثبت بالعقد وعلى الواهب التسليم . 
وبه قال بعض الحنايلة0؟ . 


أن لا يكون الموهوب مشغولا بما ليس 
عوهوت: 

5 - يشترط الحنفية لصحة القبض أن لا 
يكون الشيء الموهوب مشغولا بما ليس 
بموهوب لصحة القبض . 

وهذا الشرط يأتى بناءً على أن معنى القبض 
هو التمكن من التصرف في المقبوض فإذا كان 


. ١777/7 والإنصاف‎ 


(؟) الخرشي ,.٠١7-1١١5/7‏ والدسوقي »٠١١/5‏ 
والإنصاف //7 ١77‏ . 


ل ل ل ا ا ااا ل 00 


مشغولا لا يتحقق هذا المعنى. 


وعلى هذا يخرج ما إذا وهب داراً فيها متاع 
الواهب وسلم الدار إليه أو سلم الدار مع ما 
فيها من المتاع فإنه لا يجوزء لأن الفراغ شرط 
صحة التسليم والقبض ولم يوجد. 

وهذا بخلاف ما لو وهب المتاع فقط دون 
الدار وخلى بين الموهوب له وبين المتاع فإن 
الهبة جائزة» لأن المتاع ليس مشغولا بالدار بل 
الدار مشغولة بالمتاء”" . 


كيفية تحقق القبض : 

30> -الأصل أن المناولة والأخذ إقيباض 
وقبض» كذلك تكون التخلية قبضاً إذا خلى 
الواهب بين الموهوب له والشيء الموهوب. 


أما لو كان الشيء الموهوب مقبوضاً قبل 
الهبة» كما لو وهب المودع الوديعة للوديع 
والمعير العارية للمستعير فإن الهبة جائزة ولا 


0 0 
يحتاج إلى قبض جديد ". 


والتفصيل في مصطاح (قبض فه وما 


بعدها). 


قف بدائع الصنائع كه . 


زفق بدائع الصنائع 1١7/5‏ والمغني والشرح”/ ار 
والإنصاف// ١717‏ . 


2 


وموم مو ووو و م فون ووووو ووو وفووومورو وو ونون موومءعووووروءة ووو وووءود ود 9و9و9 


ثالقاً : صيغة الهبة : 


6 - اختلف الفقهاء فى ركن صيغة الهبة 
إلى قولين : 

الأول: ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
وزفر من الحنفية إلى أن ركن صيغة الهبة 
يتكون من الإيجاب والقبول» وهو القياس» 
وفي قول لزفر أن القبض ركن أيضاً. 

واختار ابن نجيم أن ركن الهبة الإيجاب 
ا 

وقال ابن عقيل من الحنابلة: أن القبض 
ركن في الهبة كالإيجاب في غيرها وكلام 


وحجة الجمهور: أن الهبة تصرف شرعي» 
ووجود التصرف الشرعي هو اعتباره شرعاً 
وهو انعقاده في حق الحكم (التمليك) والحكم 
لايثبت بنفس الإيجاب فلا يكون ذات 


,ها!/١5 تحفةالفقهاء /2”85 والمبسوط‎ )١( 
وبدائع الصنائع 5 والعناية بهامش تكملة‎ 
وحاشية ابن عابدين‎ »1١/7 فتح القدير‎ 
والقوانين‎ ."٠١ /7 والبحر الرائق‎ 5 
2791/7 الفقهية ص5١”» ومغني المحتاج‎ 
والمغني‎ 21١١/7“ وحاشية القليويبى وعميرة‎ 
. 7٠0/4 وكشاف القناع‎ 79٠0 /5 والشرح الكبير‎ 

. ١7١/87 الإنصاف‎ )0( 


وموم و مم ولو وو وو ومنو لوو وو عع ووو مووود وو ودود دودودو و9 


الإيجاب هبة شرعاً بدون قبول» ولهذا لم يكن ٠‏ 
الإيجاب بدون القبول في البيع بيعاًء كذلك 
هنا. 


الثانى : ذهب أبو حنيفة وصاحباه محمد 


وأبو يوسف إلى أن القبول ليس .ركد في صيغة. . 
الهية وإنما ركنها الإيجاب فقط استيحسان”'' . 


وجه الاستحسان: إن معنى الهبة في اللغة 
عبارة عن مجرد إيجاب المالك من غير شرط 
القبول» وإنما يطلب القبول والقبض لثبوت 
حكمها لا لوجودها بنفسهاء فإذا أوجب فقد - 
أتى بالهبة فتّرتب عليه أحكامها . 


والدليل على أن وقوع التصرف هبة لا 
يتوقف على القبول هو ما روي عن النبي ويه 
أنه قال: «لا تجوزالهبةإلا مقبوضة ' 
محوزة»”"'» وجه الدلالة فيه أنه أطلق اسم 
الهبة بدون القبض والحيازة . 


2210/١5 تحفةالفقهاء “/05". والمبسوط‎ )١( 
. وبدائع الصنائع 5 » والعناية بهامش تكملة‎ 
8 والبحر الرائق اشن‎ 0/5 

(؟) حديث: «لا تجوز الهبة إلا مقبوضة». 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف موقوفا على إبراهيم 
النخعي. ولفظه: «الهبة لا تجوز حتى تقبض» 
والصدقة تجوز قبل أن تقبض» (المصنف ٠١1/94‏ 
ط المجلس العلمي) . 


دع اد 


ال بي يي ل ا اا ان ل الل ل لل ل 0 


وكذلك ما ورد أن الصعب بن جثامة أهدى 
إلى النبي وَِ حمار وحش وهو محرم فرده 
عليه النبي يَكيْةِ وقال: «لولا أنا محرمون لقبلناه 
منك000) فقد أطلق الراوي اسم الإهداء بدون 
القبول» والإهداء من ألفاظ الهبة . 


كما روي أن أبا بكر الصديق كله دعى 
عائشة متها في مرض موته فقال لها: إني 
كن تتفت أمطتك عدر مكرين ريما 
من مالي بالعالية» وإنك لم تكوني قبضتيه ولا 
حرزتيه» وإنما هو اليوم مال الوارث”" . 

والدليل فيه: أن الصديق كقيه أطلق اسم 
التحلى بدون القبض» والنحلى من ألفاظ 
اليه 

ألفاظ الهبة: 

- يصح إيجاب الواهب بلفظ : وهبتك 
هذا الشيء أو ما يفيد معناه فى إفادة التمليك 
بلا ثمن» كقوله: أعطيتك هذا الشى. . أو 
نحلته لك أو أهديتكه , أو أطعمتك هذا الطعام 


)غ0( حديث: «لولا أنا محرمون ...2. 
ش أخرجه مسلم (؟/ 860١‏ ط عيسى الحلبي) . 
(5) أثر: إني كنت نحلتك ... . 


سيق تخريجه ف 5١‏ . 
2 بدائع الصنائع ١١6/5‏ . 


ع 6 | م م وعم * موقم ووو و ووو و ووم اللي لووول ووو ووو ووو 


أو غير :ذلك مها يراد بة الهنة وعدا يف50 

وقال الحنفية: إن قال: منحتك هذا الشيء 
أو هو لك منحة فلا يخلو الأمر إما أن يكون 
قد عنى بالمنحة الهبة» وإما لم تتبين نيته . 

فإن عنى بها الهبة فهو على ما عنى أو نوى» 
سواء كان الشيء مما يمكن الانتفاع به من غير 
استهلاك؛ أو كان ممالا ينتفع بهإلا 
باستهلاكه. لأنه قد نوى ما يحتمله لفظ المنحة 
وفيه تشديد على نفسه» إذ الأصل أن يعتبر هذا 
عارية. 


أما إذا لم تتبين نيته فإنه لا يخلو إما أن 
يكون ذلك الشيء مما يمكن الانتفاع به من 
غير استهلاك» وإما أن يكون ممالا يمكن 
الانتفاع به إلا باستهلاكه . 


فإن كان مما يمكن الانتفاع به من غير 
استهلاك كان إعارة» كالدار والثوب والدابة 
والأرضء» كقوله: هذه الدار لك منحة أو هذا 
الثوب أو هذه الأرض لأن المنحة في الأصل : 
هبة المنفعة أو ماله حكم المنفعة» وقد أضيف 
إلى ما يمكن الانتفاع به من غير استهلاك من 
)١(‏ بدائع الصنائع 7/7 7١١ء‏ والقوانين الفقهية ص6١”2‏ 
ومغني المحتاج 7917/5 ونهاية المحتاج 


6 والخرشي 2٠١5/7‏ والمغني والشرح 
الكبير 5/ 257657 وكشاف القناع 5 . 


اوت 


وأعمعاة فووع ةو فوع ويه نو ووءة ووو وه وعو من وو ةم ميم وثووويونووءموي روود وو ودود 


السكنى واللبس والزراعة وأمثالهاء فكان هذا 
تمليك المنفعة بلا عوض وهو تفسير الإعارة . 


ويجري مجراه منح الشاة الحلوب والبقرة 
الحلوب والناقة الحلوب» لأن اللبن وإن كان 
عيناً لكنه معدود من المنافع عرفاً وعادةً . 

ومثله لو قال: أطعمتك هذه الأرض فإن 
المقصود زراعتها وهي منفعتها . 

وأما إن كان الشيء مما لا يمكن الانتفاع به 
إلا باستهلاكه فإنه يكون هبة» كالمأكول 
والمشروب والدراهم والدنانير» كقوله: هذا 
الطعام لك منحة أو هذا اللبن أو هذه الدراهم 
والدنائير» فكل هذا لا يمكن حمله على هبة 
المنفعة فيحمل على هية العين”'. 


هذا وتصح الهبة بالمعاطاة» لأن الهبة في . 


حقيقتها عطية» وقد كان النبي يَكِْةِ يعطي 
ويعطى من غير ألفاظ”"' . 
8 - أما القبول فإنه يصح بكل قول أو 


فعل يشعر بالرضا من جانب الموهوب له 
كقوله: قبلت ورضيت أو يأخذها بدون لفظ . 


. ١١7/5 البدائع‎ )١( 

0) الخرشي ٠١5/7‏ . والمغني والشرح الكبير 
5 9 والإنصاف »١١9/7‏ ومغني المحتاج 
. 


لومم ةم وو ووو و ووو ة وو عع ووو ووو ووو ووو ووو وعد لد دود دو 


القبول : 

فذهب المالكية في ظاهر مذهبهم إلى جواز 
تراخي القبول عن الإيجاب”" . 
ف امجن ولع ينبت مايقيد قظية 


والإعراض ا 
أما الشافعية فإنهم يشترطون اتصال القبول 
بالإيجاب كالبيع”” . 


والظاهر أن هذا رأي زفر أيضاً لأنه عد 
القبول ركناً في الصيغة فلا يصح بعد 
المسلس: 


كما يشترط في القبول أن يكون موافقاً ش 
للإيجاب» فيقع على ماكان إيجاب الواهب 


تعليق الهبة وإضافتها : 


- الهبة المعلقة على شرط: هي الهبة ‏ 
الى الثرة بسيشها مايمان إيجا بها على مط 
ممكن غير موجود» كقوله: إذا نتجحت 
)١(‏ الخرشي ٠١5/7‏ . 


(0) الإنصاف ١١97/17‏ . 
(9) مغني المحتاج 1" 


7ك 


ا ل ل ل ا ا ا اا ل ل ل نل ل لل 0 


وهبتك ساعتي . فإن الهبة تكون معلقة على 
أمر متردد بين الوجود وعدمه. 
ثبوت الشرط الذي علق عليه لأنه لو قبت 
التصرف قبل وجود الشرط لاستوجب ذلك 
وجود المشروط بدون الشرط وذلك محال. 
وإذا كان ما علقت الهبة عليه وقتاً مستقبلا 
الهبة مضافة إلى المستقبل . 
ولما كانت الهبة من عقود التمليكات» وإن 
منع فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة فى 
المعتمد تعليق الهبة أو إضافتها إلى المستقبل 
لأن الهبة تمليك فى الحال» والتعليق والإضافة 
تنافيو 1 . ْ 
أمافقهاء المالكية فإنهم وإن كان الأصل 
عندهم كما ضبطه القرافي: أن التمليكات لا 


تقبل التعليق لأن طريقها الجزم إلا أنهم يذهبون ' 


إلى أن الوعد فى التيرعات إذا كان على سبب 
ودخل الموعود له بسبب الوعد في شيء على 


)00( بدائع الصنائع ١١١4/5‏ والمغني والشرح ”0 
والإنصاف 21١7/1‏ ومنهج الطلاب مع البجيرمي 
1 وشرح منهج الطلاب على حاشية الجمل 
*/ 5546» والغاية القتصوى 501١/7‏ . 


مب ب يي يي ل ل ل ااا 00 


المشهور - أو لم يدخل على قول أصبغ - فإنه 
يكون لازماً ويقضى به على الواعد. 

وذلك بناءً على ما اشتهر عن مالك رحمه 
اللَّه : أن من ألزم نفسه معروفاً لزمه إلا من 
موت اوقل 

اقتران الشروط بصيغة الهبة : 

"١‏ - الشرط المقترن بالهبة قد يكون 

فالشرط الصحيح هوماكان مؤكداً 
لمقتضاها غير مخالف لأحكامهاء كما لو قال 
الواهمب: وهبتك هذا الشيء فاقبل فوراً 
واقبضه. أو يشترط فيها العوض وسيأتي 
الكلام عليه . 

كما يجوز عند الحنابلة شرط استثناء منفعة 
الشيء الموهوب لمدة معلومة”"' . 

أما الشرط غير الصحيح فإنه الشرط الذي 
يخالف أحكام الهبة ومقتضاها كما لو قال: 
وهبتك هذا بشرط أن لا تهبه ولا تبيعه لأحد» 
أو وهبتكه بشرط أن تعيده لي بعد شهر. 


فيرى جمهور الفقهاء : الحنفية والشافعية في 


)١(‏ الفروق 2778/١‏ وفتح العلي المالك لعليش 


. ١757/5 والخرشى‎ © ١ 
وما بعدها.‎ 7٠١ /5 كشاف القناع‎ )١( 


- 


قول والحنابلة في المذهب إلى أنه يبطل 
الشرط ويصح العقد""' . 

فقد نص الحنفية على أنه لو وهب جارية 
على أن يبيعها أو على أن يتخذها أم ولد أو 
على أن يبيعها لفلان أو على أن يردها عليه بعد 
شهر جازت الهبة وبطل الشرطء لأن هذه 
الشروط مما لم تمنع وقوع التصرف تمليكاً 
للحال وهي شروط تخالف مقتضى العقد 
فتبطل ويبقى العقد على الصحة» بخلاف 
شروط الرقبى» وبخلاف البيع فإنه تبطله هذه 
الشروط» لأن القياس أن لا يكون قران الشرط 
الفاسد لعقد ما مفسداً لهء لأن ذكره في العقد 
لم يصح فيلحق بالعدم ويبقى العقد صحيحاء 
إلا أن الفساد في البيع للنهي الوارد فيه - ولا 
نهي في الهبة - فيبقى الحكم فيه على الأصل» 
ولأن دلائل شرعية الهبة عامة مطلقة من نحو 
قوله تعالى: أن طِبْنَّ لك عن سَوْء يَنَهُ شا 
كوه ميا 741" وهذا يجري مجرى 
الترغيب في أكل المهرء وقوله عليه الصلاة 
والسلام : «تهأذوا تشايواة”" وهذاندت إلى 
)١(‏ بدائع الصنائع 75 :»؛ ومغني المحتاج ”2594/7 


وروضة الطالبين ه/١/ا-؟لالا,‏ والمغني مع 
الشرح 2555/5 والإنصاف /ا/ ١7‏ . 

() سورة التساء/ 5 . 

(“) حديث: اتهادوا تحابوا». 


سبق تخريجه ف 6 . 


ومع نو نووووء ءءء مو مون وو مونو و ولوفوووء ووو ء ومو ووه ووو و ون ووم ودود دوو 9و9و5 


التهادي والهدية هبة»؛ وروي عن الصديق 
كيك أنه قال لسيدتنا عائشة صيِقْما : «إنى كنت 
نحلتك كذا وكذا»» وعن سيدنا عمر ظله أنه 
قال: «من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه 
صدقة فإنه لا يرجع فيها ومن وهب هبة يرى ' 
أنه أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن 
لم يرض عنها»ء ونحوه من الدلائل المقتضية 
لشرعية الهبة من غير فصل بين ما قرن بها 
شرط فاسد أو لم يقرن» وعلى هذا يخرج ما 
إذا وهب جارية واستثنى ما في بطنها أو وهب / 
حيواناً واستثنى ما في بطنه أن الهبة جائزة في 
الأم والولد د العا باطل» والكل 
للعو ا 

وذهب المالكية في قول والشافعية في ' 
المذهب والحتابلة فى وجه إلى أنه يبطل العقد 
والشرط”©. 1 

وللمالكية تفصيل في مسألة: من وهب 
لرجل هبة على أن لا يبيع ولا يهب. فقد نقل 
الحطاب عن الشيخ أبي الحسن قوله: حصل 
ابن رشد فيها من سماع عيسى خمسة أقوال: 


. ١١7/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل »65١٠/5‏ ومغلي المحتاج : 

7 * وروضة الطالبين 6/١/ا"-‏ الا 
والمغني مع الشرح . 


5 


66م م م وموم وعم وه ع ا يوت ووو وو ووو وووووووويو يوه 


الأول: أن الصدقة والهبة لا تجوز إلا أن 
يشاء الواهب أن يبطل الشرط فإن مات 
أحدهما بطلت» وهو ظاهر قول مالك في هذه 
الرواية ومثشل قول ابن القاسم في رواية 
سحنون. 

الثاني : أن الواهب مخير بين أن يترك شرطه 
أو يسترد هبته وورثته بعده ما لم ينتقض أمره 
بموت الموهوب . 

الثالث : أن الشرط باطل والهبة جائزة . 

الرابع: أن يكون ذلك حبساً فإذا مات 
المتصدق عليه أو الموهوب له رجع إلى 
المتصدق أو ورثته أو أقرب الناس بالمحبس 
على اختلاف قول مالك . 

الخامس : أن الشرط عامل والهبة ماضية 
لازمة فتكون الصدقة بين المتصدق عليه 
كالحبس لا يبيع ولا يهب حتى يموت فإذا 
مات ورث عنه على سبيل الميراث وهو قول 
عيسى بن دينار في هذه الرواية وقول مطرف 
في الواضحة . 

قال الحطاب: وهذا القول هو أظهر الأقوال 
وأولاها بالصواب لأن الرجل له أن يفعل في 
فلكةانا و 


. ١55/5 وانظر الذخيرة‎ »5١ /5 مواهب الجليل‎ )١( 


ف ع م مع رفوع فو وعم ميد ع وو وو دوعو و ووو وووهة 


العمرى والرقبى : 

”١‏ - يتفق الفقهاء على أن توقيت الهبة لا 
يجوزء لكنهم تكلموا في باب الهبة عن 
العمرى والرقبى كصورة من صور توقيت الهبة 

وده تفصيا ذلك في مصطلحي (رقبى ف 5» 

الهبة بشرط العوض: 

7 - الأصل في الهبة أنها من عقود 
التبرعات أي أن الموهوب له لا يعوض 
الواهب شيئاً عما وهبه له. 

إلا أنه لو صدرت الهبة من الواهب مقترنة 
بشرط العوض مقابل الشيء الموهوب» كما لو 
قال الوامب: وهبتك هذا الشيء على أن 
تثيبني أو تعوضني فهل يصح مثل هذا الشرط؟ 

القول الأول: يصح هذا الشرط وهو قول 
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة 
في المذهب والشافعية في الأظهر. 


وحجتهم ما روي عن النبي كك أنه قال: 
«الواهب أحق بهبته ما لم يشب منها»”'' . 


0 .24... حديث: «الواهب أحق بهبته‎ )١( 


2 


واوعموة قو وة ميو ووة و نو ون و ونون ووع ونون ومو وو وو ووءة ثلءءيءرء وم مدوويءيءثوووده 


القول الثاني : لا يصح هذا الشرط وهو قول 
الشافعية في مقابل الأظهر وقول للحنابلة . 


وحجتهم أن لفظ الهبة يفيد التبرع فمن 
التناقض أن يشترط فيها العوض”"' . 


ويهذا القول قال داود وأبو ثور لأن الهبة 
صارت من قبيل بيع الغرر”" . 


” - وعلى مذهب الجمهور يشترط أن 
يكون العوض معلوماً معيناً كما في البيع فإن 
كان العوض مجهولا فإن الأصح عند الحنابلة 
وهو مذهب أبي ثور الآخر أن الهبة تفسد 
ويكون حكمها حكم البيع الفاسد يردها 
الموهوب له إلى الواهب بزيادتها المتصلة 
والمنفصلة لأنه نماء ملك الواهب» وإن كانت 
تالفة رد قيمتها. 


وحجتهم أنه بيع يفتقر إلى التراضي بسبب 
الجهالة . 


- أخرجه الدارقطني ("7/ 44 ط دار المحاسن)» 
والبيهقي في السئن الكبرى ١8١/5(‏ ط دائرة 
المعارف) وقال : فيه إيراهيم بن إسماعيل ضعيف . 

)١(‏ بدائع الصنائع 2170-1١79/5‏ والخرشي 
7 ».» وحاشية الدسوقى 5/ »١١5‏ والمهذب 
9/7١‏ ومفكي السمخحاح 4:14/1+:والتجعتي 
والشرح 7494/5ء: وكشاف القناع "٠٠/4‏ 
والإنصاف 9//ا١١‏ . 

(؟) بداية المجتهد 5148/7 . 


وامم وم وو ومو وو ووو وومون ووو و ووم وو ووو ووو ود د96 


أما الشافعية في المذهب فيرون أن الهبة 
باطلة إذا كان العوض مجهولاء لتعذر صحته 
بيعاً لجهالة العرض» ولتعذر صحته هبة لذكر 
الثراق بنالاعان أنها لا لشتصيدة 'واقيل ١‏ يعدي 
هبة بناء على أنها تقتضيه'" . 


وعن أحمد: أن الهبة بشرط عوض مجهول 
صحيحة» فإذا أعطاه الموهوب له عوضاً رضيه 
لزم العقد بذلك. 


ولو تغيرت العين الموهوبة بزيادة أو نقصان 
ولم يثبه منهاء فقال الإمام أحمد: لا أرى عليه 
نقصان ما نقص عنده إذا ردها إلى الواهب» 
إلا أن يكون ثوباً لبسه أو دابة استعملهاء فأما 
غير ذلك إذا نقص فلا شيء عليه . 


لكن المرداوي في الإنصاف أورد أن الهبة 
بشرط عوض مجهول غير صحيحة وهو 
المذهب وعليه أكثر الأصحاب. وعن أحمد 
أنه قال: يرضيه بشيء فيصح. وذكر هذه 
الرواية الشيخ تقي الدين وقال الحارئي: هذا 


فى لمعن 10 


ويرى الحنفية أن الهبة بشرط العوض يراعى 


7/7 
() الإنصاف »1١17/7‏ والمغني مع الشرح 1/5 
ا 


- 1١غ.‎ 


١‏ 6م66 666و ول لوو لل ووو و وود ووو ووو و وو ووو ويو يوه 


فيها حكم الهبة قبل القبض والبيع بعده؛ فإذا 
وقعت الهبة بشرط العوض المعين فهي هبة 
ابتداء وبيع انتهاء . 

أما لو كان العوض مجهولا بطل اشتراطه 
فيكون هبة ابتداء وانتهاءً» والهبة لا تبطل 
بالشروط الفاسزة0* , 


ويرى المالكية أنه إذا كان الثواب غير معين 
ولم يحصل قبض فإن الهبة لا تلزم الواهب» 
أما إذا قبض الموهوب له الهبة فإنها تكون 
لازمة بالنسبة للواهب, أما الموهوب له فإنها 
لا تلزم في حقه. ولذلك له أن يردها بعينهاء 
فإن فاتت عنده بزيادة أو نقص وجب عليه دفع 


القنينة 3 
تكييف الهبة بشرط العوض : 


0 - اختلف الفقهاء في التكييف الفقهي 
للهبة بشرط العوض على أقوال: 

. القول الأول: ذهب المالكية والشافعية فى 
الصحيح وهو المذهب عند الحنابلة وزفر من 
الحنفية إلى أن الهبة بشرط العوض بيع ابتداءً 
وانتهاءًَ وتغبت فيها أحكام البيع» فلا يبطل 
)١(‏ الاختيار ”/ 57» والدر المختار 7/ »5١14‏ وتكملة 


فتح القدير 4/ 5٠‏ 8 
(؟) الخرشي ١1١7/7‏ وحاشية الدسوقى ١١5/5‏ . 


لب بي ل ا ااا ا ااا اا ل ل ل ل لل ل 00 


بالشيوع» ويفيد الملك بنفسه من غير شرط 
القبض» ولا يملكان الرجوع عن التصرف . 

وحجة هذا القول عند زفر: أن معنى البيع 
موجود في هذا العقد لأن البيع تمليك العين 
بعوض وقد وجدء. إلا أنه اختلفت العبارة» 
واختلافها لا يوجب اختلاف الحكم كحصول 
البيع بلفظ التمليك7© . 

القول الثاني : يرى أبو حنيفة وصاحباه أبو 
يوسف ومحمد وهو قول عند كل من الشافعية 
والحنابلة : أن الهبة بشرط العوض عقد هبة 
ابتداءً بيع انتهاءً إذا حصل التقابض من 
الطرفين» قال الحنفية: وبناءً عليه فإنه قبل 
القبض من الطرفين لا يجوز هبة المشاع الذي 
ينقسم ولا يثبت الملك في كل واحد منهماء 
ولكل واحد منهما أن يرجع ما لم يتقابضاء 
وكذلك لو قبض أحدهما ولم يقبض الآخر فإن 
لكل منهما أن يرجع؛ القابض وغير القابض 
فيه سواء حتى يتقابضا جميعا. 


() الخرشى .1١7/7‏ والحطاب 2719-55/5 


وحاشية الدسوقى 5/ »١١5‏ والقوانين الفقهية 
ص 6 ١"اء‏ ووذانة السستكين والزرقاني 
٠/1‏ والمهذب ١447/١‏ ومغني المحتاج 
”/ 5 ٠4»؛‏ والمغني مع الشرح الكبير 2»59494/5 
والإنصاف 717/17١1١ء‏ المبسوط ؟١/‏ 6لاء وتكملة 
فتح القدير /ا/ "2317 والبدائع 1 


- ١41 


وف مو م ووو وعم وو ومع مومعو الولو مووود ووو وو ووو وود دمووو و 


أما إذا تقابضا فان الهبة بعوض تكون بمنزلة 
الشفعة إذا كان غير منقول وهذه كلها أحكام 
بيع. لكن ابن نجيم يذكر أنه : لو أكره على 
الهبة بشرط العوض كان ببعاً ابتداءة وانتهاة7"' , 
وحجتهم فيما ذهبوا إليه أنه قد وجد في هذا 
قدر الإمكانء فيعتبر فيه القبض والحيازة عملا 
بشبه الهبة» ويثبت فيه حق الرد بالعيب وعدم 
الرؤية وحق الشفعة عملا بشبه البيع”" . 
القول الثالث: نقل أبو الخطاب عن الإمام 
أحمد أن الهبة بشرط العوض يغلب فيها حكم 
الهبة. فلا تثبت فيها أحكام البيع الخاصة . 
وانتصر الحارثي لهذا القول وقال: وهو 
الصحيح» وفسر القاضي هذا الرأي قائلًا: 
الهبة بشرط العوض ليست بيعاً وإنما الهبة تارة 
تكوق تبرعاء وتارة تكون بعوض» وكذلك 
)١(‏ البحر الرائق 7”7/7*”, والإنصاف 2 
ومغني المحتاج ؟7/ 1٠0‏ . 
(0) الميسوط 1ع وبدائع الصنائع رةه 


وتكملة فتح القدير /7/ 2١7‏ وحاشية ابن عابدين 
1/5 . 


الحعته ول دزنيان ع وو و 

لزوم العوض بدون اشتراط : 

5” - اختلف ا لفقهاء في وجوب العورض 
عن الهبة المجردة عن ذكر العوض على 
أقوال : 

القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية وهو 
المذهب عند الحنابلة إلى عدم وجوب العوض 
وإن كانت دلالة الحال تفيده. فإذا أعطاه 
عوضاً كان هبة مبتدأة إلا أن يقول الموهوب 
له: هذا عوض عن هبتك أو بدلها"" . 

وقال الحنفية : ولو دفع الموهوب له عوضاً 
فإنه ليس ممنوعاً بل هو جائز إلا أنهم وضعوا 
شروطأً حين يدفع الموهوب له العرض وهذه 
الشروط هي : 


أولا:تصريح الموهوب له بأن المدفوع من 
قبله إنما هو عوض لهبته نحو أن يقول له: هذا 
عوض عن هبتك أو بدل عنها أو مكانها. 
وذلك لأن العوض اسم لما يقابل المعوض فلا 
بد من لفظ يدل على المقابلة حتى لو وهب 
)١(‏ الإنصاف »1١١77/17‏ والمغني مع الشرح الكبير ”/ 
ل 
(؟) بدائع الصنائع 0/5*؟,, والإتنصاف 21١5/7‏ 
ومغني المحتاج؟/ 5١٠4‏ -508غ وحاشية 
البجيرمي 71١/9‏ . 


- ١55- 


1 الحكم الإجمالي ؛ 
"كو النفير من منى 4 
١)‏ مواطن البحث 20 
استنقاع 

انظر : استنجاء 
ل استنكاح ألم 
١‏ التعر يف ١‏ 
ل الحكم الإجمالي 1 
هل مواطن البحث 0 

استهزاء 

انظر : استخفاف 
مم١‏ استبلاك الع 
حل التعر يف ١‏ 
14 الألفاظ ذات الصلة : الاتلاف ظ : 
1 مايكون به الاستهلاك 2 
ل أثر الاستهلاك 1 
5-7 استبلال ١١-١‏ 
خرن التعر يف ١‏ 
م١‏ أمارات الحياة ؟دم 
١‏ أ الصياح " 
١‏ ب العطاس والارتضاع م 
شيل ج ‏ التنفس 1 
١‏ د الحركة 05 
١‏ ه_الحركة الطو يلة 3 
شين و الحركة اليسيرة 31 
يفيل ز- الاختلاج 4 
فين إثبات الاستهلال 4 
انف شهادة الثلاث ١‏ 


- 695 


لاعوسيه] وفبعيه الموسوت لدت إن 
الموهوب له وهب شيئا للواهب ولم يقل: 
هذا عوض عن هبتك أي لم يصرح بقصد 
العوضية فإنه لا يكون عوضاء بل إنه يكون 
هبة مبتدأة» ويثبت لكل واحد منهما حق 
الرجوع . 

ثانيا» أؤالآ يكون الدوض ف العقد ميل ها 
بذلك العقد ذاته» كا ونكت الرافية قن 
ثم وهبه الموهوب له للواهب عوضاً عن 
الهبة» فإن هذا لا يصح ولا يكون عوضاً أما لو 
عوضه الموهوب له ببعض الشيء الموهوب 
عن باقية آنه لز كلو يو 7 

إما أن يكون الموهوب على حاله التي كان 
عليها وقت عقد الهبة أو لم يكن كذلك فإن 
كان على حاله التي كان عليها وقت الهبة فإنه 
لا يكون عوضاًء لأن التعويض ببعض الشيء 
الموهوب لا يكون مقصود الواهب في العادة» 
إذ لو كان ذلك مقصوده لأمسكه ولما وهبهء 
فلم يحصل مقصوده بتعويض بعض ما دخل 
تحت العقد فلا يبطل حق الرجوع . 

وإن كان الشيء الموهوب قد تغير عن حاله 
تغيراً يمنع الرجوع فإن بعض الموهوب يكون 
عوضاً عن الباقي» لأنه بالتغير صار بمنزلة عين 


لي اا ا 00 


هذا إذا وهب الواهب شيئاً واحداً أو شيئين 


فى عمد واحد. 


فعوض أحدهما عن الآخر فقد حصل الخلاف 


فيه : 


فقال أبو حنيفة ومحمد: يكون عوضاً عن 
الشيء الموهوب, لأن الشيء الموهوب 
وعوضه ملكا بعقدين مختلفين» فجاز جعل 
أحدهما عوضاً عن الآخرء وذلك لأنه يجوز 
أن يكون مقصود الواهب من هبته الثانية عود 
الهبة الأولى لأن الإنسان قد يهب شيئاً ثم يبدو 
له الرجوع فيه. 

وقال أبو يوسف: لا يكون عوضاًء لأن 
حق الرجوع ثابت في غير ما عوضء لأنه 
موهوب» وحق الرجوع في الهبة ثابت شرعاً 
- أي عند الحنفية - فإذا عوض يقع عن الحق 
المستحق شرعاً» فلا يقع موقع العورضء وهذا 
بخلاف ما إذا تغير الشيء الموهوب فجعل 
بعضه عوضاً عن الباقي فإنه يجوز ويقع موقع 
العوض لأن حق الرجوع بطل بالتغير فجاز 
إيقاعه عوضاً . 


ولو وهب له شيئاً وتصدق عليه بشيءء 


دك 


ووقو عو ووم ووو ووو ووه وهوموء دوو وو ود ووو مومعو و وو لوو وو وودووووو دودو ووو 


فعوضه الصدقة من الهبة كانت الصدقة عوضاً 
بالإجماع عند الحنفية على اختلاف الأصلين 
أصل أبي حنيفة ومحمد وصحته عوضا ظاهرء 
وأصل أبي يوسف لأن الصدقة لا يجوز 
الرجوع فيها . 

تالكا #لانة العرمن للؤاغي : ونزاد انه أن 
لا يكون العوض مستحقاً فإن ظهر مستحقاً لم 
يكن عوضاً وله أن يرجع في الهبة» لأنه تبين 
أن التعويض لم يصح بعد ظهور استحقاقه . 

وعليه فإن للواهب الرجوع إذا كان الشيء 
الموهوب قائماً بعينه لم يهلك ولم يزدد خيراً 
ولم يحدث فيه ما يمنع الرجوع . 

فإن كان قد هلك أو استهلكه الموهوب له 


لم يضمنه . 


وإن استحق بعض العوض وبقي البعض» 
فإن الباقي يكون عوضاً عن كل الشيء 
الموهوب» وإن شاء رد ما بقي من العوض» 
ويرجع في كل الموهوب إن كان قائماً بيده 
ولم يحدث فيه ما يمنع الرجوعء. وهذا عند 
أبي حنيفة وصاحبيه . 


وحجتهم: أن الباقي يصلح عوضاً عن كل 
الهبة» ألا ترى أنه لو م يعوضه إلا به في 
الابتداء كان عوضاً مانعاً عن الرجوع فكذا في 


الانتهاء بل أولى لأن البقاء أسهلء إلا أن 
للواهب أن يرده ويرجع في الهبة لأن 
الموهوب له قد غرّه حيث عوضه لإسقاط 
الرجوع بشيء لم يسلم له فيثبت له الخيار. 

وقال زفر: يرجع في الهبة بقدر المستحق 
من العوضء لأن معنى المعاوضة ثبت من 
الجانبين جميعاًء فكما أن الثاني عوض عن 
الأول فكذا الأول يصير عوضا عن الثاني . ثم 
لو استحق بعض الهبة الأولى كان للموهوب له 
الرجوع في بعض العوض فكذا إذا استحق 
بعض العوض كان للواهب أن يرجع في بعض 
الببة ا تعقننا للعهاو م 

ونص الشافعية: على أنه إذا وهب الواهب - 
لمن هو دونه فلا يجب العوض إذ لا تقتضيه 
لفظأ ولا عادةً» وألحق الماوردي بهذا: هبة 
الأهل والأقارب لأن القصد هو الصلة» وهبة 
العدو لأن القصد التآلف» وهبة الغني للفقير . 
لأن المقصود نفعه» والهبة للعلماء والزهاد لأن 
القصد القربة والتبرك» وهبة المكلف لغير 
المكلف لعدم صحة الاعتياض عنه» والهبة 
للأصدقاء والإخوان لأن القصد تأكد المودة» 
والهبة لمن أعان بجاهه أو ماله لأن المقصود 
مكافأته . 


. 1١١7/5 والبدائع‎ 2871/5/١5 المبسوط‎ )١( 


- ١ععاس‎ 


الع عرة وفع عمعه وبرومو ع فوع م وونو او ابه ارو هه هاه هد فاع ع اها و 8 6 به واه وه وهنا عه ل 


أما إن وهب الواهب لمن هو أعلى منه كهبة 
الغلام لأستاذه فلا عوض في الأظهرء ومقابل 
الأظهر يجب الثواب لاطراد العادة بذلك . 

وإن وهب لنظيره فلا عوض على المذهب 
المقطوع بهء لأن القصد من مثله الصلة وتأكد 
الصداقة. وقيل : فيها القولان السابقان. 

وحيث وجب العوض على مقابل الأظهرء 
فإنه يجب قيمة الموهوب أي قدره على 
الأصحء لأن العقد إذا اقتضى العوض ولم 
يسم فيه شيء تجب فيه القيمة والاعتبار بقيمة 
وقت القبض لا وقت العوض . 

ومقابل الأصح: يلزمه ما يعد عوضاً لمثله 
عادة. فإن لم يثبه هو ولا غيرهء فللوامب 
الرجوع في الموهوب إن كان باقياًء وببدله إن 
. ولو تنازع الواهب والموهوب له في وجود 
العرض فإن القول قول الموهوب له لأنهما 
اتفقا على أنه ملكه والأصل عدم ذكر 
البوّل'؟ , 

القول الثاني: يرى المالكية والحنابلة في 
قول وجوب العوض إذا دل العرف وحال 


دلق المهذب ١/ا/اضءةةقء‏ ومغني المحتاج 0/7 - 
ممع وححاشية البجيرمى ع" 8 


201 ع ع 6 ع عم يه مجع عام جاه ووه + 16 ع هلا ودعو 8 يعد رو ع مهاه هفاعو بجي ع يف ود لواح بذ لين وا هلي 


الواهمب ع7 


ويفرع المالكية على مذهبهم هذا: أنه لو 
تنازع الواهب والموهوب له في وجوب 
الشواب فإن القول قول الواهب إن شهد له 
العرف أو لم يشهد له ولا عليه. 

أنا إن شهد الحرف للموهوت لياق كان 
مثل الواهب لا يطلب في هبته عوضاً فإن 
القول حينئذٍ قول الموهوب لهء وفي طلب 
حلف الواهب مع تصديقه قولان. 

ومن تفريعات المالكية: أن الواهب إذا 
طلب العوض ولم تكن هبته مدفوعة للموهوب 
له فلا إلزام على الموهوب له في دفع 
العوضء أما إذا كانت مدفوعة. فدفع 
الموهوب له العوض فعلى الواهب قبوله وليس 
بلازم على الموهوب له دفع العوضء لأن له 
أن يرد الهبة ويرفض الشيء الموهوب. اللّهم 
إلا أن يفوت الشيء الموهوب بيده بزيادة كما 
لو سمن الهزيل» أو بنقص كما لو هرم الكبيرء 


'فإنه يلزم الموهوب له حيتئذٍ القيمة يوم قبض 


الهبة» وعلى الواهب قبول القيمة" . 


() بداية المجتهد ؟558/7. والخرشى 21١8/90‏ 
والإتنصاف ١١57/90‏ . 


. ١١4/9 الخرشي‎ )5( 


- ١580 


ووه هه عع اه ااام وول وروي ةو عه افده قوع ووو ومع ع6 6و مجع 6 


ومن تفريعاتهم أيضاً: أنه يجوز للواهب 
حبس الهبة عنده حتى يقبض العوض المشترط 
أو ما يرضى بهء ولو قبض الموهوب له الهبة 
قبل دفع العرض وقف: فإما يعوض أو يرد 
الهبة» ويتلوم لها تلوماً لا يضر بهما فيه”" . 

ولو مات الواهب بشرط العوض والشيم 
الموحوت نتن فإة الهبه تافدة كالبيع: 
وللموهوب له قبضها إن دفع العرض للورثة. 
وإن مات الموهوب له قبل أن يدفع العوض 
فإنه يثبت لورثته ما كان له من الحقوق”" . 


والعوض يكفي أن يكون مما يعاوض به 
الناس في البيع وعلى الواهب قبوله وإن كان 
معيباً طالما أن فى قيمته وفاء أو يكمله له. أما 
إذا كان العوقى :مما لم يعد النامن التعاوض به 
كالحطب والتبن فإنه لا يلزم الواهب قبوله ". 


على أنه لا يصدق الواهب في طلب العوض 
على النقود المسكوكة أو السبائك أو الحلي 
المكسر إلا أن يشترط ذلك في العقدء فإذا 
اشترطه عوّض عروضاً أو طعاماًء ومثل 
الشرط : العرف والعادة”*' . 


. ١١5/1 الخرشي‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 
(7) الخرشى // ١7٠١‏ . 
لع الخرشي ١١8/7‏ : 


واوا ءاعو علعامة ماعاعاة وعم معيو ومع واعا مراع عع مااع و عع 9888898 


ولو وهب أحد الزوجين شيئاً للآخر ثم 
طلب العوض على ذلك فإنه لا يصدق لأن 
العرف قاض ينفي الثواب بينهما"'" . 

القول الغالث: وهو قول عند الحنابلة أن 
الهبة المطلقة تقتضي عوضا”" . 

التكييف الفقهي للعوض المتأخر عن الهبة 
المطلقة : ١‏ 

7" - صرح الفقهاء ( الحنفية والشافعية 
والحنابلة في المذهب) القائلون بأن الهبة 
المطلقة لا تقتضي عوضاً بأن التعويض المتأخر 
عن الهبة المطلقة هبة مبتدأة. 

فقد جاء في الفتاوى الهندية: التعويض 
المتأخر عن الهبة هبة مبتدأة بلا خلاف بين 
أصحابنا يصح بما تصح به الهبة ويبطل بما 
تبطل به الهبة لا يخالفها إلا في إسقاط الرجوع 
على معنى أنه يغبت حق الرجوع في الأولى ظ 
ولا يثبت فى الثانية» فأما فيما وراء ذلك فهو 
في حكم هبة مبتدأة. ولو وجد الموهوب له 
بالموهوب عيباً فاحشأً لم يكن له أن يرد 
ويرجع في العوضء وكذلك الواهب إذا وجد ٠‏ 
بالعوض عيباً لم يكن له أن يرد العوض ويرجع 


. ١١8/190 الخرشي‎ )١( 
. ١١57/1 (؟) الإنصاف‎ 


ات 


هبة 8" - وم 


عر عو ع وه له وافههة ووه ونه و عع عع هه اع م ههه وروا واعاه وهاه ادم وو ووه 


في الهبة فإذا قبض الواهب العوض فليس لكل 
واحد منهما أن يرجع على صاحبه فيما ملكه 
سواء عوضه الموهوب له أو أجنبي بأمر 
الموهوب له أو بغير أمره. ويشترط شرائط 
الهبة في العوض بعد الهبة من القبض والحيازة 
والإفراز» ولا يكون في معنى المعاوضة ابتداءً 
له الرد بالعيب. 


وقال المتولى من الشافعية: إذا لم يجب 
(العوض) فأعطاه المتهب ثواباً كان ذلك ابتداءً 
هبة» حتى لو وهب لابنه فأعطاه الابن ثواباً لا 
ينقطع حق الرجوع”"' . 

ثبوت الملك للموهوب له: 


- إذا تمت الهبة صحيحة بشروطها 
المتقدمة فإن الملك يثبت للموهوب له في 
الشي, الموهوب”"' . 

والأصل أن الهبة تكون بلا عوضء وهكذا 
يشبت الملك فيها بلا عوض فإذا اشترط 
العوض فيها كانت على شرطها. 


زفق الفتاوى الهندية 3/5 وروضة الطالبين 
1" والمغني مع الشرح الكبير 599/5 . 

زهق البحر الرائق لا الل وانظر تعاريف الفقهاء في 
الهبة . 
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وهذا الملك اشترط جمهور الفقهاء في 
ثبوته للموهوب له أن يقبض الشيء الموهوب 
واعتبروه شرطأ لصحة الهبة وتمامها. 

أما المالكية فقد قرروا ثبوت الملك بمجرد 
العقد (الإيجاب والقبول) وما القبض عندهم 
إلا أثراً من آثار العقد يلزم الواهب تنفيذه 
وذلك بتسهيل إقباض الموهوب له» وما على 
الموهوب له إلا أن يسرع في حيازة الشيء 
الموهوب ولا يفرط فيه . 

وقد نحا الحنابلة منحى المالكية في الهبة 
التي ليست من المكيلات والموزونات 
والمعدودات والمذروعات فقررواثبوت 
الملك فيها بمجرد العقد7' . 

الرجوع في الهبة: 

4 - اختلف | لفقهاء في جواز رجوع 
الواهب في هبته بعد قبض الموهوب له الشيء 
الموهوب ولهم في ذلك أقوال: 

الأول: عدم جواز الرجوع إلا لأب فيما 
وهب ولدهء» وهذا مذهب المالكية والحنابلة 
فى المذهب ومقابل المشهور عند الشافعية» 
() تكملة رد المحتار 4/ 57١854754‏ ط الحلبى» 


وروضة الطالبين هلولا والقواعد لابن رجب 
ص الى والشرح الكبير ١غ ٠.‏ 


ب الا١ا‏ س 


مفمة فوم م ووم وف م ومو مو مو وم وه ووو ووو وو وو وووووووءووثوثودودءو وه 


وألحق المالكية الأم بالأب بشرط أن يكون 
الابن غير يتيم» وظاهر كلام الخرقي أن الأم 
كالاب في الرجوع 7 


«لا يحل لواهب أن يرجع في هبته إلا فيما 
يهب الوالد لولده»”""» فالحديث نص في عدم 


جواز رجوع غير الأب في هبته لولده. 
وقوله يَكَِةِ د «العائد فى هبته كالعائد فى 
الينن لنامثل 
)١(‏ الخرة 


شي 2١١5/7‏ والقوانين الفقهية ص 237١60‏ 
وحاشية الدسوقى »٠١١/5‏ وبداية المجتهد 
75؛ والمهذب 447/١‏ ومغني المحتاج 
0/7 . وحاشية البجيرمي 27١9/7‏ وحاشية 
القليوبي وعميرة .”١/”‏ والمغني والشرح 
الكبير 7/5/ا7”» والإنصاف 7/ 2.١55‏ والفروع 
5/5 . 

() حديث: ١لا‏ يحل لواهب أن يرجع . 
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (74/5 ط 
مطبعة الأنوار المحمدية)» والبيهقي في السنن 
الكبرى (5/ 1794 - 18٠0‏ ط دائرة المعارف) وقال: 
منقطع» وفي الباب موصلا بلفظ آخر. 

(6) حديث: «العائد في هبته كالعائد في قيئه؟ . 
أخرجه البخاري (0/ 775 ط السلفية)» ومسلم (7/ 
0١‏ طعيسى الحلبي) من حديث ابن عباس 


00 1 ان أ< 
قيئه» ”2 وفي رواية أخرى 


ع العائد فى هبته كالكلب يعود في 
ه230 , 


الثاني : ا ظ 
وي 5 


واستدلوا بقوله تعالى: وَإِذا حْيَيمُ بسحي 
فَحَيُوأ بأَحْسَنَ نهآ أ أو مُدُوما»”" والتحية هنا ' 
تفسر بالهدية بقريئة قوله (أو ردوها) لأن الرد 
إنما يتحقق في الأعيان لا في الأعراض» لأنه 
عبارة عن إعادة الشيء وهو غير متصور في 
الأعراض كالتحية . 


واستدلوا بقوله يَكلِيةِ: «الواهب أحق بهبته ما 
لم يغب منهاة”؟؟ أي يعوضء فقد جعل النبي 
الواهب أحق بهبته مالم يصل إليه 
العوض . 


)١(‏ حديث: «ليس لنا مثل السوء: العائد في هبته 
كالكلب . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 775 - 770 ط 
السلفية)» ومسلم (7/ ١74٠‏ ط عيسى الحلبي) من 

(؟) بدائع الصنائع 57» وتكملة فتح القدير /٠‏ 
8,» والبحر الرائق // :7”١5 2794٠‏ وحاشية 
ابن عابدين 579/5 . 

(*) سورة النساء/ 85 . 

(5) حديث: «الواهب أحق بهبته. . .» 


- ١58 


66#امع ةع وعووءموهء و وعووووعوومقه و م لومم وو موه وو ووو ووو وَوووَووة 


وقال الكاساني: إن الرجوع في الهبة مروي 
عن عمر وعثمان وعلي وابن عمر وأبي الدرداء 
وفضالة بن عبيد وغيرهم #6 أجمعين» ولم 
يرد خلافه عن غيرهم فكان إجماعاً. 

واستدلوا: بأن العوض المالي قد يكون 
مقصوداً من هبة الأجانب» فإن الإنسان قد 
يهب الأجنبي إحساناً إليه وإنعاماً عليه» وقد 
يهب له طمعاً في المكافأة والمجازاة عرفاً 
وعادة» فالموهوب لأجله مندوب إليه شرعاً» 


وقد لا يحصل ذلك المقصود من الأجنبي 
وفوات المقصود من عقد محتمل للفسخ يمنع 
لزومه كالبيع» لأنه يعدم الرضا والرضا في هذا 
الباب كما هو شرط للصحة فهو شرط للزوم 
كما في البيع إذا وجد المشتري في المبيع عيباً 
المقصود وهو السلامة فكذا هذا. 

واشترط الحنفية في صحة الرجوع للوامب 
بدون واحد منهما. 

. وحجتهم أن الرجوع فسخ العقد بعد تمامه» 
وفسخ العقد بعد تمامه لا يصح بدون القضاء 
أو الرضا. 

ولم يشترط الحنفية الإفراز في الشائع. لأن 


الشيوع لا يمنع من الرجوع في الهبة”" . 
الثالث عن أحمد: ليس للأب الرجوع في 
الهبة . 


الرابع عن أحمد: أن للأب الرجوع إن لم 
يتعلق به حق أو رغبة كتزويج وفلس أو ما يمنع 
تصرف المتهب مؤبداً أو مؤقتاً”' . 


موانع الرجوع في الهبة : 
اختلف الفقهاء في موانع الرجوع في الهبة 
على التفصيل التالي : 


أولا: موانع الرجوع عند الحنفية”” : 


6 -منع الحنفية الرجوع في الهبة في 
الأحوال الآتية: 

أ- هلاك الشيء الموهوب أو استهلاكه: 
فإذا تلف الشيء السوهوب أو هله 
الموهوب له فإنه يمتنع الرجوع ١‏ وذلك لأنه لا 
سبيل إلى الرجوع في الشيء الهالك: كما أنه 
لا سبيل إلى الرجوع في قيمته؛ لأن قبض 


. ١78 البدائع 2178/5 وتكملة فتح القدير /ا/‎ )١( 


(0) الإنصاف 10/ 2155-1١56‏ والمغني مع الشرح 
5/ءلا”ء والفروع 5409/4 . 

زفرف بدائع الصنائع 1 وتكملة فتح القدير 
5/1 والبحر الرائق 97//*١”؛,‏ 2.595 


وحاشية ابن عابدين 018/5 . 


- ١54 - 


الموهوب له ليس قبضاً مضموناً» وقيمته 
ليست موهوبة لعدم ورود العقد عليها. وهذا 
في الهلاك الكلي . 

أما إذا كان الهلاك جزئياً فإنه لا يمنع 
الرجوع» لأن الرجوع حينئذ يكون رجوعاً في 
بعض الشيء الموهوب» والأصل أن للواهب 
أن يرجع في بعض الموهوب وهو قائم 
فكذلك إذا نقص. وليس على الموهوب له 
ضمان النقص لأن القبض في الهبة ليس قبض 
ضمان. 


ب - خروج الشيء الموهوب عن ملك 


الموهوب له بأي سبب كان كالبيع والهبة . 


والموت ونحوهاء وذلك لأن الملك يختلف 
بهذه الأمورء إذ أن ملك الشيء الموهوب 
سيكون للمشتري أو الموهوب له الثاني أو 
الوارث . ْ 
ج - الزيادة المتصلة إذا حدثت في الشيء 
الموهوب سواء كانت بفعل الموهوب له أو 
بفعل غيره» وسواء كانت متولدة من الشيء أم 
ليست متولدة منه» نحو ما إذا كان الشيء 
الموهوب داراً فبنى الموهوب له زيادة فيهاء 
أو كانت أرضاً فغرس فيها أشجاراًء أو ثوباً 
فصبغه صبغاً زاد في قيمته» أو طرأ سمن على 
الشيء الموهوبء» ففي كل هذه الأحوال 


اختلط الموهوب بغيره فلا يصح الرجوع . 

أما الزيادة المنفصلة فإنها لا تمنع الرجوع ؛ 
سواء كانت متولدة من الشيء الموهوب كاللبن 
والثمرء أو غير متولدة منه كالكسب والغلة» 
لأن هذه الزوائد لم يرد عليها العقد وكذلك لا 
يرد عليها الفسخ» كما أنه يمكن فسخ العقد 
دون الزيادة بخلاف الزيادة المتصلة . 

أما نقصان الشيء الموهوب فلا يمنع 
الرجوع لأنه ما دام للواهب حق الرجوع في 
كل الشيء الموهوب كان له الرجوع في بعضه 
مع بقائه» فكذا عند نقصانه . 


د - وجود العوض: إذا كانت الهبة بعوروض 
وقبضه الواهب لم يجز له الرجوع» والحجة 
في ذلك : قوله يَكِِ: «الواهب أحق بهبته ما لم 
يغب منها0 . 

كما أن التعويض دليل على أن مقصود 
الواهب هو الوصول إلى العوض» فإذا وصل 
إليه فقد حصل مقصوهه فيمتنع الرجوع. ولا 
فرق بين أن يكون العوض قليلًا أو كثيراً. 

ه - إذا كان في الهبة ماهو في معنى 
العوض: ويتحقق ذلك في الأحوال التالية: 


)١(‏ حديث: «الواهب أحق بهبته. ..؟. 
شريو اا 


هه أ سه 


و عومدو ءثوةثووو دو ودوووو ووو وووه سا ووو ووو ووو وو دوروو 


وحجتهم ما روي عن النبي كي : «الواهمب 
أحق ده * 1 لم يب منها» ومعناه أن للواهمب 
معنى» لأن التواصل سبب للتناصر والتعاون 
في الدنيا وسبب للثواب في الآخرة. 

كه إن الشرع قد أمر, بصلة الرحمء وأن 
عمر بن الخطاب كك قد منع الرجوع في 
مثل هذه الهابة . 

أما إذا كانت الهبة لذي رحم غير محرم 
فيجوز الرجوع لقصء ,. معنى الصلة فلا يكون 
- الزوجية: لا يرجع أي من الزوجين فيما 
وهب لصاحبه» والعبرة بقيام الزوجية وقت 
الهبة» لأن صلة الزوجية تجري مجرى صلة 
القرابةا ألكاملة بدليل تعلق التواره ؛ بها فى 
جميع الأحوال. 

- الثواب أو الصدقةً: إذا كانت الهبة إلى 
فقير فهي صدقة يطلب فيها ثواب اللَّه وهو 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 518/5., والبحر الب ائق 
/ا/ 5 . 


ع 6 عدم لع ووو فقوو دودو دو و دوروو رو وو ووو وه 


و- موت أحد المتعاقدين: فإذا مات 
أحدهما بعد التسليم يمتنع الرجوع لأنه بموت 
الموهوب له ينتقل الملك إلى الورئة كما إذا 
انتقل فى حال حياته» وإذا مات الواهب فوارثه 
أجنيى خرن العقك: 

5< تغيرالموهوت: بآن كان ختطة 
فطحنهاء أو دقيقاً فخبزه» أو سويقاً فلته بسمن 
فيمتنع الرجوع”"' . 

ثانياً: موانع الرجوع عند المالكية فيما 
أجازوا الرجوع فيه : 

١‏ - يذهب المالكية إلى سقوط حق الأب 
أو الأم في اعتصار الهبة (أي الرجوع 
فيها) حين يهب لولده بوجود أحد الموانع 
الاتية : 

أ - أن يزيد الشيء الموهوب أو ينقص في 
ذاته كأن يكبر الصغير أو يسمن الهزيل أو يهزل 
السمين» أما إذا تغيرت قيمة الشيء الموهوب 
بسبب تغير !! سواق فإن ذلك لا يمنع 
الرجوع, لأن الهبة على حالهاء وزيادة القيمة 
أو :قصانها لا تعلق لها بالشيء الموهوب». 
كاحالاف السعر من مكان إلى مكان. 


. ”85/5 البحر الرائق /ا/ 97 ”» والفتاوى الهندية‎ )١( 


ل ١6١‏ سس 


ب - أن يقصد الناس مذايئة الولد أو 
تزويجه لأجل الهبة» لكونه أصبح بالهبة 
موسراًء فمن عقد زواج الذكر أو الأنثى لأجل 
يسرهما بالهبة أو أعطى أحدهما ديناً لأجل 
ذلك» أو اشتريا شيئاً في الذمة» فإنه لا يجوز 
للأب الرجوع في هبته. أما إذا كان الزواج 
والمداينة لأمر غير الهبة فإنه لا يمنع الرجوع . 


ج - أن يمرض الولد الموهوب له مرض 
الموت وذلك لتعلق حق ورثته بالهبة فيمتنع 
الرجوع. وكذلك الحكم إذا مرض الواهب 
ذلك المرض » فإن مرضه هذا يمنعه من الرجوع 
فيما وهب لولده» لأن رجوعه يكون لغيره» أي 
يموت فتكون الهبة التي رجع فيها لغير الولد 
كزوجة الأب مثلاء أما إذا وهب الوالد ولده 
المتزوج أو المدين أو المريض أو كان الوالد 
مريضا وقت الهبة فإنه لا يمنع الرجوع . 

د - أن تفوت الهبة عند الموهوب له بما 
يخرجها عن ملكه من بيع أو هبة أو نحوهما أو 
تفوت بصفة فيها مما يغيرها عن حالها كجعل 
الدئائير حلي , 


)١(‏ بداية المجتهد 2558/75 والقوانين الفقهية 
ص56١”2‏ والخرشي 7/ 2١١5‏ وحاشية الدسوقي 
4 ١٠٠ء‏ ومنح الجليل ٠١5/5‏ . 


اح يح ع يح ا يا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 1 111ل لل ل لل ل ل ال ل لل لس ل لل نا 


ثالثاً: موانع الرجوع عند الشافعية فيما 
أجازوا الرجوع فيه: 

5 - يمنع الرجوع للأب وسائر الأصول 
عند الشافعية إذا خرج الشيء الموهوب عن 
سلطنة الولد. 

ويتحقق الخروج ببيع الشيء الموهوب كله 
أو وقفه أو هبته لآخر مع قبض الموهوب له. 
القبض أو إجارته على المذهب فكل ذلك لا 
يزيل سلطنة الولد فيجوز للأب الرجوع . 

ولو باع الولد الشيء الموهوب له من أبيه 
ثم عاد إليه ذلك الشيء بشراء أو إرث لم يكن 
للأب الرجوع في الأصح لأن عود السلطنة هنا 
كان بسبب جديد. 

ولا تمنع الزيادة المتصلة الرجوع» أما 
الزيادة المنفصلة فهي للولد» ولأنها حصلت 
على ملكه ويرجع الوالد بالشيء الموهوب""' . 

رابعاً: موانع الرجوع عند الحنابلة فيما ' 
أجازوا الرجوع فيه : 

5# -أ - إذا خرج الموهموب عن ملك 


)١(‏ المهذب /عةةء ومغني المحتاج ك4 
وحاشية البجيرمي ع/9 51١‏ . 


لب :م١‏ - 


داريو عي يلاه خم أ مخفو وي ماع توزكراا أئو فار وام أيه واه عكم حو وير ماله ميم لتو يع ع فافع ورنةا مض ع مقع مايه ع مو عم و وا ووز ووه ارا وامويه مع عع أو اهمه و عا ودح ع الاتو مويه وه وكوي هاه قر بيع اه تعهء #امامرة العا م 


ل تسمية المستبل 5 
م١‏ 0 غسلالمستهل إذا مات والصلاة عليه ودفنه 0 
يل استهلال ال مولود وأثره في إرئه. . 1 
٠ 35‏ الجناية على الجدين إذا مات بعد استهلا له 010 
ايل حكمها قبل الظهور 5 
وم١‏ حكمها بعد الظهور 5" 
و١‏ الحناية بعد الانفصال ف 
نايل الاختلاف في امنتهلال المجني عليه وف 
ضر استواء "١‏ 
هن التعر يف ١‏ 
عل الحكم الإجمالي ومواطن البحث 

م١‏ استياك م١‏ 
أشن التعر يف ش ١‏ 
فل الألفاظ ذات الصلة : تخليل الأسنان | ١‏ 

يشل حكمة مشروعية السواك ْ ع 
/ام00202201 حسمه التكليفي 5 / 
١1‏ يعترى الاستياك أحكام ثلاثة : الندب» والوجوب , والكراهة ا 
١‏ الاستياك في الطهارة 6+ 
4 الوضوء .0 
ليل التيمم ‏ والغسل . 
أفرنل الاستياك للصلاة ش ' 7 
ال الاستياك للصاتم : 4 
لعرل السواك عند قراءة القرآن والذ كر 1 
١‏ مواضع أخرى لاستحباب الاستياك ٠١١‏ 
١4‏ ما يستاك به ْ ٠‏ ل 
14١‏ ما يحظر الاستياك به أويكره 007 ١‏ 
14١‏ صفات السواك س١‏ 
1١4١‏ < السواك بغير عود 1 
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الموهوب له بأي سبب كبيع أو هبة أو وقف أو 
إرث أو غير ذلك لم يكن للوالد الرجوع لأنه 
إيظاك جلك غير الموهوت لذن بوإقة بعاد الف 
بسبب جديد لم يملك الأب الرجوع . 


أما إن عاد إليه بفسخ البيع لعيب أو إقالة أو 
فلس المشتري ففي جواز رجوع الأب 
وجهان : الجواز وعدمه. 

ب - عدم بقاء الشيء الموهوب في تصرف 
الولد بحيث يملك التصرف في رقبته» فإن 
رهنه أو أفلس أو حجر عليه لم يملك الأب 
الرجوع فيه» لأن في ذلك إبطالا لحق غير 
الولدء فإذا زال المانع من التصرف جاز 
الرجوع . 

ج - إذا تعلق بالشيء الموهوب رغبة لغير 
الولد» مثل أن يهب الوالد لولده شيئاً فيرغب 
الناس في معاملته ومدايتته أو رغبوا في تزويجه 
فزوجوه ذكراً كان أو أنثى فعن أحمد في جواز 
الرجوع روايتان: 

الأولى: ليس له الرجوع لأنه غر الناس بما 
وهبه لولده حتى وثقوا به فأقدموا على مداينته 
أو تزويجه» فإذا رجع كان ذلك إضراراً بهم 
وقد قال النبي كله : «لاضرر ولاضرار)»( 


. حديث: «لا ضرر ولا ضرار؟‎ )١( 


للب ا ا ا ا ل ل ل ل 00 


ولأن في هذا الصنيع تحايلًا على إلحاق الضرر 
بالناس وهو غير جائز. 

الثانية : له الرجوع» لعموم الخبر عن النبي 
يك في رجوع الأب فيما وهب لولدهء ولأن 
حق الدائن والمتزوج لم يتعلق بعين الشيء 
الموهوب فلم يمنع من الرجوع . ظ 


د - إذا زاد الشىء الموهوب زيادة متصلة 


أحمد في جواز الرجوع روايتان : 


الأولى: يمتنع الرجوع. لأن الزيادة 
للموهوب له لكونها نماء ملكهء ولم تنتقل إليه 
من جهة والده» وإذا امتنع الرجوع فيها امتنع 
الرجوع في الأصل أيضاً. 

الثانية: لا يمتنع الرجوعء لأنها زيادة في 
الشيء الموهوب فلم تمنع الرجوع كالزيادة 
قبل القبض وكالزيادة المنفصلة فإنها لا 


2002 . . 


ه - وقد ورد عن أحمد أنه يجوز للزوجة 
- أخرجه ابن ماجة (7/ 84/ ط عيسى الحلبى) من 
حديث عبادة بن الصامت» وابن عياس عه ١‏ 
وأحمد في المسند 7١1 /١(‏ ط الميمنية)» والحاكم 
فى المستدرك (؟/ لاه - 8ه ط دائرة المعارف) 
وال : صحيح . 

)١(‏ المغني والشرح الكبير 7777/5» وكشاف القناع 
5 *. وقواعد ابن رجب ق”” . 


ب م١‏ 


ومو مو وو ووو مهمو ووووو مو وو ووو وو وو يوون دوروو وووومءعووووووووو ووو 


أن ترجع في صداقها الذي وهبته لزوجها إذا 
طلقها إذا كان الزوج قد سألها الهبة» لأنها 
كانت بهذه الهبة تبتغي استدامة النكاح فلما 
طلقها جاز لها الرجوع : هذه رواية عن أحمد. 

وعنه رواية أخرى: أن للمرأة أن ترجع 
سواء كانت الهبة بطلب من الزوج أم لا وبه 
قال شريح وحكاه الزهري عن القضاة. 

وعنه رواية ثالثة : أنه لا يجوز للمرأة الرجوع 
مطلقا وهو قول عمر بن عبد العزيز والنخعي 
وربيعة والثوري وأبي ثور وعطاء وقتادة”"' . 

5 - لو تصرف الأب في الشيء الموهوب 
لولده من قبله فإنه لا يكون رجوعاً. 

ولو أسقط الأب حقه من الرجوع ففي 
سقوطه احتمالات : 

الأول: لا يسقط لأنه ثابت بالشرع . 

الثانى : يسقط لأنه حقه فله إسقاطه”" . 

ماهية الرجوع في الهبة : 

0 - الرجوع في الهبة عند الحنفية قد 
يكون بالتقاضي أو يكون بالتراضي. 
)١(‏ المغني والشرح الكبير 5917/5. والإنصاف 


. 2 
. ١59-١58 /17/ الإنصاف‎ )0( 


ووفم مف وو ممم وو ومو ووو ووو وو ملعم مومع ووو ووو ودود وود 095 


فإن كان بالتقاضي فلا خلاف في أن الرجوع 
في الهبة يكون فسخاً لأنه تم بقضاء القاضي 
وحكمه الفسخ . 

أما إذا كان الرجوع بالتراضي فقد ذهب 
الحنفية غير زفر إلى أن الرجوع فسخ للهبة؛ 


وقال زفر: إنه هية ميعدأة*'؟ . 


وحجة الحنفية: أن الواهب بالفسخ يستوفي 
عق تنفسه» واغيقاء الحق لا يعوقف على 
قضاء القاضيء وهذا بخلاف الرد بالعيب بعد 
القبض بغير قضاء فإنه يعتبر بيعاً جديداً في حق 
ثالث» لأنه لا حق للمشتري في الفسخ» وإنما 
حقه صفة السلامة» فإذا لم يسلم المبيع اختل 
رضاهء فيثبت حق الفسخ ضرورة» فتوقفا | 
لزوم موجب الفسخ في حق ثالث على قضاء 
القاضي . 

وحجة زفر: أن ملك الشىء الموهوب عاد 
إلى الواهب بعراضيهما فأشبه الره بالعيب 
فيعتبر عقداً جديداً في حق ثالثء كالرد 
بالعيب بعد القبضء» والدليل على أنه هبة 
مبتدأة ما ذكره محمد بن الحسن في كتاب 
الهبة: أن المتهب إذا رد الهبة في مرض موته 
فإنها تكون من الثلث» وهذا حكم الهبة 


)2غ( البدائع ال وحاشية ابن عابدين . 


ب م6١‏ - 


ل ل ا ا ل ل 00 


المبتدأة لا حكم الفسخ . 

.أما غير الحنفية فإنهم لم يشترطوا في 
الرجوع قضاء القاضي ولا التراضي لأنهم حين 
أجازوا رجوع الأب فيما وهبه لولده إنما 
اعتمدوا نصاً من الشرع» فالرجوع بعدئل لا 
يفتقر إلى أي شرط لخلو النص الذي أجازه 
عن مثل هذا الشرط”'. 

فإذا رجع الأب فإنه خيار في فسخ عقد 
الهبة كالفسخ في خيار الشرط ولا يكون 


الرجوع هبة معدا : 


وإذا كانت الهبة بعوض فإن حكمها حكم 
البييع وتأخذ أحكامه في الفسخ والإقالة. 


وقد ذكر الشافعية أن التفاسخ في الهبة 


والتقايل ليس رجوعاً فلا تنفسخ الهبة بهما"". 
الآثار المترتبة على الرجوع في الهبة : 
1 - إذا حصل الرجوع في الهبة ترتبت 
عليه الآثار التالية : 


الواهب . 


)١(‏ المغني والشرح الكبير 7/ 787؛ وحاشية القليوبي 
وعميرة 3١١5/7‏ . 

() المغني والشرح الكبير 787/5 . 

(9) حاشية القليوبي وعميرة ١١5/7‏ . 


وهو ههج ع لو ووو عع وو ووو و ووو و ووو و0 


ب - يملكه الواهب وإن لم يقبضه لأن 
القبض يعتبر في انتقال الملك لا في عود ملك 
قديم. ويتوقف على القبض عند من يرى أن 
الرجوع هبة مبتدأة وهو قول زفر. 

ج - الشيء الموهوب بعد الرجوع يكون 
أمانة بيد الموهوب لهء حتى لو هلك في يده 
لا يضمن. لأن قبض الهبة قبض غير 
مضمونء فإذا انفسخت الهبة بقي قبض 
الواهب قائماً وعلى الموهوب له أن يعيد الهبة 
ولا يضمن إلا بالتعدي لأنها أمانة بيده. 


/وء -إذا وهب الموهوب لهالشيء 
الموهوب للواهب فإذا لم يحصل ذلك بتراض 
ولا قضاء قاض فإنه هبة مبتدأة. 

وبناء عليه لزم ما يلي : 

- لا يملكه الواهب حتى يقبضه. 

- إذا قبضه كان بمنزلة الرجوع بالتراضي أو 
التقاضى . 


50 2322 
- ليس للمتهب أن يرجع فيه 1 


. ١75/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


- ١همه‎ 


وممة ةو و وقوه عمو و و نوهو ةو وم مودو و دور ةو و وده ووو ةو ووووووووووووووو وه 


-١‏ الهتماء في اللغة: هي التي انكسرت 
ثناياها من أصلها و7 
ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بالمعنى اللغوي 


المنتهى وغيره الهتماء بأنها هي التي ذهبت 
ثناياها من أصلها”" . 


حكم التضحية بالهتماء : 
؟- اختلف الفقهاء في حكم التضحية. 
بالهتماء : ولهم في ذلك تفصيل : 


ذهب الحنفية في الصحيح إلى أن الهتماء 


للق المعجم الوسيط والمصباح المنير» والنهاية في 
غريب الحديث لابن الأثيرة/ 757 . 

فم مطالب أولي النهى؟ / 556 » وانظر تبيين الحقائق 
وحاشية الشلبي عليه7/5». والبناية شرح الهداية 
8 . 


ل 


وقالوا في رواية: والتي لا أسنان لها وهي 
5 10 أل 106 ايه 


وعن أبي يوسف أنه يعتبر في الأسنان الكثرة 
والقلةء لأن الأسنان عضو كالأذن فيعتبر فيه 
بقاء الأكثر. 

وعنه أنه إن بقي ما يمكن الاعتلاف به أجزأه 
لحصول المقصودء لأن المقصود من الأسنان 
الأكل بهاء فاعتبر بقاء المقصود”" . 

ويرى المالكية أن فقد السن الواحد لا يضر 
مطلقاً وكذا الأكثر لإثغار أو كبرء وأما لغيرهما 
بضرب أو مرض فمضر”؟ . 

وقال اللخمي من المالكية: لاتجزئ ' 
الذاهبة الأسنان بكسرء ومنع مالك مرة إذا كان 
ذهات آستانها لك 


أسنانهاء فإن انكسر أو تنائر جميع أسنانها فقد ش 


)١(‏ الفتاوى الهندية 94/6؟» وحاشية الشلبي بهامش 
تبيين الحقائق”/ 5" . 

(؟) حاشية ابن عابدين0/ 5١5‏ . 

(9) البناية شرح الهداية 9/ ١6١0-1١59‏ . 

(5) الشرح الصغير ؟/ ١55‏ ط دار المعارف. 

(6) الذخيرة للفرافي 8/5 . 


- ١م‎ 


هتماء ,0 هحاء ١‏ 


للا ا ل ل ل ا ا ااا ااا ا ل ل لح ل ل ل ال ل لال ل ل 00 


أظلق صاحب التهذيب وجماعة أنها لا 
تجزئ» وقال إمام الحرمين : قال المحققون: 
تجزئ. وقيل : لا تجزئ. 

وقال بعضهم: إن كان ذلك لمرض أو كان 
يؤثر في الاعتلاف وينقص اللحم منع وإلا 
فلا. 

وعلق النووي على هذا القول قاتلا: وهذا 
حسن ولكنه يؤثر بلا شك فيرجع الكلام إلى 
المنع المطلق. 

ثم قال: الأصح المنع”" . 

وقال الحنابلة : لا تجزئ ما ذهب ثناياها من 


أصلها وهي الهتماء» فلو بقي من الثنايا بقية 
7 


)١(‏ روضة الطالبين ”*/191-1945, وانظر أسنى 
المطالب١07”5/1‏ . 
(؟) مطالب أولى النهي 555/١‏ . 


ا ب ا ل ا ا اا ل ا لح ل ل ل 00 


١‏ - الهجاء في اللغة: خلاف المدح» وهو 
الست والشتم وتعديد المعايب: يقال: هجاه 
يهجوه هجوا وهجاءً: شتمه بالشعرء قال ابن 
منظور: روي عن النبي كَكِةِ أنه قال : «اللّهم إن 
فلاناً هجاني فاهْيُه اللّهم مكان ما همجاني:0© 
أي جازه على هجائه إياي جزاء هجائه . 


والمجاء: من يكثر سب غيره وتعديد 
معايبه . 

ويقال: هاجاه مهاجاةً وهجاءً: هجا كل 
واحد منهما صاحبه» وتهاجيا: هجا كل واحد 
منهما الآخر. 


والهجاء أيضاً: تقطيع اللفظة إلى حروفها 
والنطق بهذه الحروف مع حركاتهاء يقال: 
تهجى حروف الأبجدية: عددها باضفانيا أو 


. 2.١. حديث: «اللهم إن فلاناً هجاني.‎ )١( 
أورده ابن أبي حاتم في علل الحديث (1/ 777 ط‎ 
دار المعرفة)» ونقل عن أبيه أنه صوب كونه مرسلا‎ 


- ١ما/‎ 


واووف وه ومو و و ع وو ووو دون ووووووووووووووودودونودءوون ووو 


نطق بالأصوات التي تمثلهاء وحروف الهجاء: 
ما تتركب منها الألفاظ من الألف إلى الياء . 

ويقال: هجا الكتاب هجواً وهجاءً: قرأه 
وتعلمه. وتهجى القرآن : تلام أو تعلم تلاوته. 

ويقال: هذا على هجاء كذا: على شكله. 
وفلان على همجاء فلان: على مقداره في 
الطول والشكل”"' . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي”" . 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ- السب: 

ات السب لغةة الشكم"". 


واصطلاحاً: قال الدسوقي: هو كل كلام 
ه. (6) 


والصلة بين الهجاء والسب أن الهجاء يكون 


010 القامريس المصط» والجسيات النفينه والمشيظة 
الوسيط» ولسان العرب. 

(؟) قواعد الفقه للبركتى. 

(©) المعجم الوسيط. " 

(4) الدسوقي704/5 . 


وفوعةة مووو ونه فقومو مو ووو وو ونه و نونو ووو ووو وو و ووو ةو و ودم موود د 6و9 


ب - اللعن : 


* - اللعن فى اللغة: الإبعاد والطردء 
وقيل: الطرد والإبعاد من اللّه» ومن الخلق 
النني والدعاء”: 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


والصلة بين الهجاء واللعن: أن اللعن خاص 
بالدعاء بالطرد من رحمة اللّه . 

ج - القذف: 

5 - القذف فى اللغة: الرمى» يقال: قذف 
بالحجارة قذفاً: رمى بهاء وقذف المحصنة 
قذفاً: رماها بالفاحشة» وقذف بقوله: تكلم 
من غير تدبر ولا تأمل . 

والقذيفة: القبيحة وهي الشتم» وشيء 
زفق 
يرمي به 0 . 

واصطلاحاً: عرفه المالكية بأنه رمي مكلف 
26 
برنا 2. 


)١(‏ لسان العرب. 

00 المصباح المئير» لسان العرب. 

زرف الشرح الصغير للدردير 5/ 5575-551١‏ (ط دار 
المعارف - مصر) . 


- ١ه‎ 


والصلة بين الهجاء والقذف أن كلا من 
الهجاء والقذف إساءة إلى المهجو والمقذوف» 
غير أن الهجاء يكون بكل ما يسوءء لكن 
القذف يكون بنوع من الإساءة وهو الرمي بالزنا 
وما يحمله معناه مما يقدح في العفة فبينهما 
عموم وخصوص مطلقء فالهجاء أعم . 

د - الغيبة : 


4 - الغيبة في اللغة من الاغتياب» يقال: 
اغتاب الرجل صاحبه اغتياباً إذا وقع فيه» وهو 
أن يتكك خلف إنسان مستعوو بسوة؛ ايها 
يغمه لو سمعه وإن كان فيه» فإن كان صدقاً 
فهو غيبة» وإن كان كذباً فهو البَيْتء كذلك 
جاء عن النبي يَكل!''. ولا يكون ذلك إلا من 
ورائه» والاسم الغيبة. 


وروي عن بعضهم أنه سمع: غابه يغيبه إذا 
عابه وذكر منه ما يسوءء وعن ابن الأعرابي: 
غاب إذا اغتاب» وغاب إذا ذكر إنساناً بخير أو 
5 ضف 
0 


)١(‏ ورد عن أبي هريرة أن رسول الله يكٍ قال: 
(اكقزوت ها القينة ؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان 
في أخي ما أقول؟ قال: «إن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته». 

: أخرجه مسلم ٠٠١1/5(‏ ط عيسى الحلبي). 

(؟) لسان العرب. 


فاع مقع مو فوع دوع ووو و ود ووه 


واصطلاحاً: قيد البركتى الغيبة بأن تكون 
علق وعد الار دافم قال : هو دك مستاددة 
الإنسان على وجه الازدراء وعوقد فإن لم 
تكن فيه فبهتان» وإن واجهه فهو شته” . 

والصلة أن كلا من الهجاء والغيبة إساءة إلى 
المهجو المغتاب» لكن الإساءة في الغيبة 
تكون في غير حضور من قيلت فيهء وفي 
الهجاء قد تكون بحضرة المهجو أو في غيابه. 

ه - النميمة : 


” - النم: هو السعي لإيقاع الفتنة أو الوحشة 
والاسم النميمة» وهي : التحريش والإغراء 
ورفع الحديث» وفي التهذيب النميم والنميمة 
هما الاسم. والوصف نمام» والنميمة: صوت 
الكتابة» والكتابة. . . والصوت الخفى من 
حركة شيء أو وطء قدم”" . ١‏ 

وفي الاصطلاح قال الراغب الأصفهاني: 
النميمة: الوشاية» والنم: إظهار الحديث 
بالوشاية» وقال البركتي: النمام: الذي 


)١(‏ قواعد الفقه للبركتي. 

(؟) لسان العرب» والمصباح المنير. 

() المفردات في غريب القرآن. وقواعد الفقه 
للبركتن: 


- ١6080 ل‎ 


واوفم و ووم وو رو وهو و و و ةن و و مو وو وو وو مو موود ووو ووو دوو وود وود وعد و9 


الحكم التكليفى : 

-ذهب الفقهاء إلى جواز هجو الكافر غير 
المعصوم وكذا المرتدء لأن النبي كك أمر 
جنات دن نانك عق يبدو الكفار ”3 
المسلم. واستثنى الشافعية المبتدع والفاسق 
المعلن بفسقه فيجوز هجوهم . 
المنافق" . 

وقد استدل الفقهاء على عدم جواز هجو 
المسلم بقول الله تعالى : لتَالينَ ثرت 


200 و 3 م رسوم + 5 000 
لْمُوَمِِنَ مَالْمُؤْمِئتٍ بِعَيِرٍ ما أكسبوأ فقد أحتملواً 


قن وا 74 وقوله تعالى: وكيا 


8 2 5-9 37 4 سن 4 درو 
لذن َامنْواً لا يسحر قوم مّن قوم عموخ أن يكونوأ 


».. حديث: «أمر النبي يك حساناً بهجو الكفار.‎ )١( 
ط السلفية)»‎ 7١5 /5 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
ط عيسى الحلبي) من حديث‎ ١1977/5( ومسلم‎ 
. البراء بن عازب‎ 

(؟) الوسيلة الأحمدية بهامش بريقة محمودية 5/ 
5» والقوانين الفقهية ص؟5: ط دار الكتاب 
العربي» والفواكه الدوانى ”/508» ومغنى 
المحتاج 470/5 وحاشية القليوبي 711/4 
والمغنى1/5/9١-‏ 211/94 والقرطبى 255٠/١5‏ 
ودليل الفالحين 417/5 . ْ 


(*) سورة الأحزاب/ 08 . 


2 سود - 


ًا ينبح ولا يناك ين يله عن أن يكن خالا من 
م4" وقول النبي يَل: «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه ويده»”'©» وقوله 
يله : «ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا 
الفاحشن ولا البذي.»”" . 


/-وحكم هجاء الأموات كحكم هجاء 


الأحياء9 22 فعن عائشة َي قالت: قال 
رسول اللَّه يَكِِ: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد 
أفضوا إلى ما قدموا»””'» وعن ابن عباس أن 
النبى يَكلةِ قال: «لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا به 
الأحياء:0 . 


. ١١ سورة الحجرات/‎ )١( 

(؟) حديث: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده). 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 07 ط السلفية)» 
ومسلم /١(‏ 50 ط عيسى الحلبي) من حديث عبد 
الله بن عمرو بن العاص » واللفظ للبخاري. 

(0) حديث: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا 
الفاحش ولا البذيء» . 
أخرجه الترمذي (5/ ”65٠‏ ط الحلبي) من حديث 
عبد الله بن مسعود» وقال الترمذي: حسن غريب. 

(5) المراجع الفقهية السابقة. 

(0) حديث: «لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى 
ما قدموا إليه. ..؟. ش 
أخرجه البخاري (فتح الباري 717/١١‏ ط السلفية) . 

-  .»ءايحألا حديث: «لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا به‎ )١( 


- 0 


مجع مقعم عله عام ها واه ليها هه هزه يه وو و واو عاو ماع واواه اه هاه وان وومةه 


ترتب الحكم الشرعي على ما ينطق 
بالتهجي : 

4 - ذهب الفقهاء إلى أن الأحكام الفقهية 
تثرتب على ألفاظ العقود أو التصرفات التى 
تتعلق بها هذه الأحكام”" . ْ 

ونص الحنفية على أن هجاء اللفظ الذي يقع 
به الطلاق أو العتق يقع به الطلاق أو العتق 
كذلك. قال ابن الهمام: يقع الطلاق بالتهجي 
كأنت (ط ال ق) وكذا لو قيل له: طلقتها؟ 
فقال: (نع م) إذا نوى» وصرح بقيد النية في 
البدائع” . 

وقال الشافعية: يشترط قصد لفظ الطلاق 
لمعناهء ولا يكفي قصد حروف الطلاق من 
غير فصل مم97 : 


حكم التهاجي : 
٠ '‏ - إذا مجا شخص آخر دون حق. 
فبادله المهجو الهجاءء فهل يأثمان أو يأثم 


- أخرجه الحاكم في المستدرك (/ 7794 ط دار 
الكتاب العربي) وقال؛ صحيح ووافقه الذهبي : 

)١(‏ المغني لابن قدامة1/ ١؟7١(مطبعة‏ أنصار السنة 

١‏ المجمدية ب القاهزة): 

(؟) شرح فتح القدير “/ 04796 (دار إحياء التراث 
العربي - بيروت - لبنان) . 

() مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ؟/ 
٠مادار‏ الفكر). 


عاك وميد ع ققا ره واوا ساقم هاه اوه هه اه لمعه 66886و هه 2066 ع ويه ل عا د دن 


البادي منهما ؟ روى أبو هريرة كله أن رسول 

الله يك قال: «المُسْتَبّانَ ما قالا فعلى البادئ 
0 

منهما ما لم يعتدٍ المظلوم» ". 


ونقل ابن علان عن النووي في شرح هذا 
الحديت : معناة أن إثم السباب الواقع بينهما 
يختص بالبادي منهما كله إلا أن يجاوز الثاني 
قدر الانتصار فيؤذي الظالم بأكثر مما قاله. 


وقال: وفيه جواز الانتصار» ولا خللاف 
فيه وتظاهر عليه الكتاب والسنة» ومع ذلك 
فالصبر والعفو أفضل كما قال اللّه تعالى: 
كي ل ا ار ا ا ا ال 0 

ولمن صِبر وغفر إِنّ ذلك لَمِنْ عر الور 0" 
وقال رسول الله يَلنِ: ا وما زاد اللّه عبداً 
بعفو إلا عزا»”” . 

وإذا حدث الانتصار دون تجاوز يبرأ 
المنتصرء ويبرأ البادئ عن ظلمه بوقوع 
القصاص» ومع ذلك يكون إثم الابتداء على 
البادى©» , 
)١(‏ حديث: «الْمُسْتَبَان ما قالا فعلى البادي اا 

أخرجه مسلم (5/ ٠٠٠١‏ ط عيسى الحلبي) من 


حديث أبي هريرة مه . 

زفق سورة الشورى/ ”17 ٠.‏ 

(؟') حديث: «وما زاد الله عبداً بعفو إلا عزاً». 
أخرجه مسلم ٠٠١1/5(‏ ط عيسى الحلبي) من 


حديث أبي هريرة يه . 


(؟) دليل الفالحين 4١4/4‏ . 


د كاه 


ف مق ماه عق طاعاه 8 جاه ع واحقاة ها عاديا ع ها اه 6ه واه داوع قا الول 8ه :8686 #ج 291 


وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: وَإنَ 
امسر مَمَاقْ بول ما مشر بيك . .2004 
حكى الطبري عن فرقة أنها قالت: إنما نزلت 
هذه الآية فيمن أصيب بظلامة ألا ينال من 
ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته لا يتعداه إلى 
غيره» وحكاه الماوردي عن ابن سيرين 


تعزير الهجاء : 


١‏ - للإمام أن يعزر من يهجو الناس بغير 
حق وذلك لأنّ هذا النوع من الهجاء محرم 
وفعله معصيةء وكل معصية ليس فيها حد 
وجب فيها التعزير. 


وينظر التفصيل في مصطلح (تعزير ف8). 


(1) سورة النحل/ 175 . 
(؟) تفسير القرطبى 7١70781 /١١‏ و١86707/1١7.‏ 


ممم لاوواومملف او افاة فوووا قوافوالأوا فم واواعاة هاه وواموع عقعوم6 8ع 9ع 


١‏ -الهّجر في اللغة: مصدر هَجَرَء وهو 
ضد الوصل» يقال: هجرته هجراً: قطعته؛ 
ومَجَر فلان مُجراً: تباعدء وهَبجر 
الفحلٌ: ترك الضرابء ومَبججر الشيء أو 
الشخص : تركه وأعرض عنه» وهّجَر زوجته: 
اعتزل عنها ولم يطلقها. . . وفي العنزيل 
العزيز: ولت عاو شك تيفك 
وَأَهْجَرُوهُن في لْمَصمَاجع 7 . 

واصطلاحاً: قال البركتي والراغب: 
الهَجر : ترك ما يلزم تعهده. ومفارقة الإنسان 
غيره» إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب» قال 
الله تعالى : #وَاَهْجُرُومُنَ في الْمصَاجِع * كناية عن 
عدم قربهن . 

وقوله تعالى: #إِنَّ مَربى أَتَحَدُوا هنذا الْعْوَانَ 
مَهْجُور4””'» فهذا هجر بالقلب أو بالقلب 
واللسان» وقوله عز وجل: #وَأهَجِرَهُم مَجْرا 
9 سؤوة التساء 47 .: 
(؟) سورة الفرقان / "١‏ . 
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العضوان 
كيفية الاستياك 
آداب السواك 
تكرار الاستياك , و بيان أكثره وأقله 
إدماء السواك للفم ْ 
استيام 
انظر : سوم 
استيداع 
انظر : وديعة 
استيطان 
انظر : وطن 
استيعاب 
التعر. يف 
الألفاظ ذات الصلة : الإسباغ , والاستغراق 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
أ الاستيعاب الواجب 
ب الاستيعاب المندوب 
ج ‏ الاستيعاب المكروه 
استيفاء 
التعر يف 


الألفاظ ذات الصلة : القبض 
علاقة الاستيفاء بالإبراء والحوالة . 
من له حق الاستيفاء 
استيفاء حقوق الله تعالى 
أولا : استيفاء الحدود 
أ كيفية استيفاء حد الزنا 
ب كيفية استيفاء حد القذف, وحد شرب الخمر 
ج ‏ كيفية استيفاء حد السرقة 
مكان استيفاء الحدود 


-60- 


274 يعمل العلد0 , 
الألفاظ ذات الصلة : 
- التَؤك: 


؟ -الترك في اللغة: مصدر تَرَكَء يقال: 
ترك الشيع كركا : طرئسه وعخلاهه :ترك 
المنزل: رحلت عنه» وتركت الرجل : فارقته» 
ثم استعير للإسقاط في المعاني فقيل: ترك 
حقه إذا أسقطه» وترك ركعة من الصلاة لم 
يأت بهاء فإنه إسقاط لما ثبت شرعاًء وتركت 
البحر ساكناً: لم أغيره عن حاله» وترك الميت 
مالا: خلفه. والاسم التركة”©. 


وفي الاصطلاح : قال البركتي : الترك عدم 
فعل المقدور بقصد أو بغير قصدء. أو مفارقة ما 
يكون الإنسان فيه . 


والصلة بين الهجر والترك عموم وخصوص 


. ٠١ / سورة المزمل‎ )١( 

(0) المصباح المنير»ء والمعجم الوسيطء وتهذيب 
الأسماء واللغات ١74/1(‏ ط دار الكتب 
العلمية)؛ والمفردات في غريب القرآن» وقواعد 
الفقه للبركتي» والجامع لأحكام القرآن ( ١/١/6‏ 
- كالاكء اط دار إحياء التراث العربى» لبنان) 
ومغني المحتاج (54/9؟ ط دار الفكر) » 
وكشاف القناع 7٠١9/8‏ . 

(9) المصباح المنيرء والمعجم الوسيط . 

(:) قواعد الفقه للبركتي. 


© 6 م6 ع6 666 666و و6 لوا ول ووو ووو ووو وو و ووو وو ووو يوه 


" -من معاني النشوز في اللغة: | لعصيان 
والامتناع» يقال: نشزت المرأة من زوجها 
لوا عصته وامتنعت عليه ونشز الرجل من 


امرأته نشوزاً: تركها وجفاها. 


الزوجين» وهو كراهة كل واحد منهما 


اي ! 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي”" . 


والضلة بين الهج ر والتشيوز: أن'تشوز 
الزوجة يكون سبباً لهجرالزوج لهافي 
المضجع تأديباً لها على نشوزها. ' 

اج - البغض : 

+ +التعفن لكة: الكره والمقيسه يقال 
بَعَْضِ الشيء بغضاً: كرهه ومقته» والبغضاء: 


)١(‏ المصباح المنيرء ولسان العرب. 

(5) الدر المختار ورد المحتار (9؟/455؛ دار إحياء 
الغراث العربي) + والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي /١(‏ 744 دار الفكر) » وحاشية القليوبي 
2,2 والمغني (/1/ 55 دار المنار - القاهرة). 
والمفردات في غريب القرآن. 


ات 


شدة البغض» وهي - كما قال البركتي - في 
القلسه 

واصطلاحاً: قال الراغب: اليغض: نفار 
النفس عن الشيء الذي ترغب عنه» وهو ضد 
الضنب الى هو اتهدات العف إلى الشسيء 
6 1 
الذي ترغب فيه . 

والضلة؟ أن البعهى قد يكون سنا من 
أسباب الهجر . 

الأحكام المتعلقة بالهّجر: 

تتعلق بالهجر أحكام منها : 

أولا: هجر ما نهى الشرع عنه: 


6 -ورد الأمر بهجر المنهي عنه قرفا 
وتركه واجتنابه» فعن عبد اللَّهِ بن عمرو 57 
عن النبي وه قال: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» .والمهاجر من هجر 
ما نهى الله عنه»”" وفي رواية: «المهاجر من 
د السيئات)9" . 1 


)١(‏ المعجم الوسيطء وقواعد الفقه للبركتي»؛ 
والمفردات فى غريب القرآن. 

() حديث: (المسلم من سل 501١‏ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0١‏ ط السلفية) . 

() حديث: «المهاجر من هجر السيئات. ..؟2 . 
أخرجة ابن حيان (الإحسان 470/١‏ ط مؤسسة 
الرسالة) . 


قال ابن حجر العسقلاني: المهاجر بمعنى 
الهاجر وإن كان لفظ المفاعل يقتضي وقوع 
فعل من اثنين» لكنه هنا للواحد كالمسافر» 
ويحتمل أن يكون على بابه لأن من لازم كونه 
هاجراً وطنه مثلا أنه مهجور من وطنهء وهذه 
الهجرة ضربان : ظاهرة وباطنة» فالباطنة: ترك 
ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان» 
والتظاهرة: القران بالدين من الفقن» وكان 
المهاجرين خوطبوا بذلك لثلا يتكلوا على 
مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا أوامر 
الشرع ونواهيه» ويحتمل أن يكون ذلك قيل 
بعد انقطاع الهجرة لما فتحت مكة تطييبا 
لقلوب من لم يدرك ذلك» بل حقيقة الهجرة 
تحصل لمن هجر ما نهى اللّه عنه”" . 

وقال ابن علان: المهاجر الكامل من هجر 
- امتثالا لأمر الله وإجلاله وخوفاً منه - ما 
نهى الله عنهء شمل صغائر الذنوب وكبائرهاء 
وكامل الهجرة من هجر المعاصي رأساً وتحلى 
بالطاعة”” . 

وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة تأمر 
باجتناب ما نهى الله عنه (ر: مصطلح ترك ف 
.)١١-4‏ 


. 04/١ فتح الباري‎ )١( 
. 4١7/4 (؟) دليل الفالحين‎ 


0-010 


ثانياً : هَجْرٌ المسلم أخاه: 

١‏ -لا خلاف بين الفقهاء في أنه يحرم على 
المسلم هجر أخيه المسلم فوق ثلاث ليال 
بأيامهاء حيث ورد عن أبي أيوب الأنصاري 
كاله أن رسول اللّه يكليةٍ قال: «الايحلٌ لمسلم 
أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» يلتقيان فيعرض 
هذا ويعرض هذاء وخيرهماالذييبدأ 
بالسلام)”1) لوا السليت بس قرم نا راد 
عاو الللاكران حل عملم ”. 
تيمية وابن حجر الهيتمي هجر المسلم أخاه فوق 
ثلاث من الكبائرء لما فيه من التقاطع والإيذاء 
والفساد. وثبوتٍ الوعيد عليه في الآخر:» 
لخديف: امن هجر أخاه فوق ثلاث فهو في 
النار إلا أن يتداركه الله بكرامته» © . 


. وقد عدٌ ابن 


: حديث: «لا يحل لمسلم‎ )١( 
ط‎ ٠ أخرجه البخاري ( فتح الباري‎ 
السلفية). ومسلم (5/ 19185 ط عيسى الحلبي)‎ 
واللفظ لمسلم.‎ 
225/5 زفق مرقاة المفاتيح للملا علي القاري‎ 
والجامع من المقدمات لابن رشد (ص757 ط دار‎ 
وعملة‎ ١2157 الفرقان), والنووي على مسلم‎ 
,غ540/٠١ وفتح الباري‎ 2١5/١8 القاري‎ 
والمنتقى للباجي 7/ 716» وكفاية الطالب الرباني‎ 
. 7 لرسالة ابن أبي زيد القيرواني‎ 
والآداب‎ »44 ١57/7 الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ )© 
. 5147/١ الشرعية لابن مفلح‎ 
0 هع ديف لمن عير أحاه فرق لور قو‎ 


© 886688 عه 66م لو ووو هونو ووو ووو و ووو وو ووووووةن 


أما هجرة المسلم لأخيه مدة ثلاث» 
فجماهير الفقهاء على إباحتها اعتباراً لمفهوم 
المخالفة - دليل الخطاب - فى الحديث . 
قالوا: وإنما عُفي عنها في الثلاث» لأن الآدمي 
مجبول على الغضب ونحوه» فعْفي عن الهجرة 
في القلانة دهي ذلك سارف 7" فال 
الخطابى : فرُّخص له فى مدة ثلاث لقلتهاء 
وجُعِل ما وراءها تحت الحظر”"' . وقد بين 
القاضى أبوالوليدانن رك وم تاديد 
الترخيص بثلاث فقال”": الثلاث آخر حدّ 
اليسير في أشياء كثيرة من أحكام الشرعء. 
فاستّخف في المهاجرة لجري العادة في الطباع 
بها عند وقوع ما يثيرها. والأصل في تحديدها 
افر رح و11 عر وجل فَقَالَ 

تَمَنَعُوا ف دَارِكُم تمد أيَارِ 294 . 
- أخرجه الطبراني في الكبير(4١1/ ”١5‏ ط العراق) 


من حديث فضالة بن عبيد وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد 0 ط القدسي) : رجاله رجال 


الصحيح . 

() النووي على مسلم »1١7/1١5‏ وانظر عمدة 
القاري »185/1١4‏ والمنتقى للباجى 1/ 29١18‏ 
والأبي على مسلم 017/7 وكفاية الطالب الرباني 
لرسالة ابن أبي زيد القيرواني وحاشية العدوي 
عليه ؟/ 7”960 . 

(5) معالم السنن 772١/1(‏ - بهامش مختصر سئن أبي 
داود للمنذري) 8 

إفرف الجامع من المقدمات لابن رشد ص5758 . 

(:) سورة هود /55 . 


ا 


مفو وم موواوفافووااوعة ومففء افو افو ووو ووو ةوووعوممةوووممءع6-* 


وأما من لا يعتدٌ بمفهوم المخالفة من الفقهاء 
فقال: إِنْ الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة في 
الغلاثك 217 , 

جاء في مرقاة المفاتيح : قال أكمل الدين 
م أتمعنا - أي الحنفية -: في الحديث دلالة 
على حرمة هجران الأخ المسلم فوق ثلاثة 
أيام» وأما جواز هجرانه في ثلاثة أيام فمفهوم 
منه لا منطوق» فْمَنْ قال بحجيّة المفهوم 
كالشافعية جاز له أن يقول بإباحته» ومن لا 
فله0"” , 

وقد حَمّل الفقهاءٌ الهَجرَ المنهي عنه فوق 
ثلاث على ما كان لحظ الإنسان» بأن يهجر 
أخاه في عَنْبٍ ومَوْجِدَةٍ أو لنَبْوَةٍ تكون منه أو 
تقصير في حقوق العشرة والصحبة؛ دون ما 
كان في جانب الدين» فإن هجرة أهل الأهواء 
والبدع دائمة على مر الأوقات ما لم تظهر منهم 
التوبة والرجوع إلى الحق» فإنه يِه لما خاف 
على كعب بن مالك وأصحابه النفاق حين 
تخلفوا عن غزوة تبوك أمر بهجرانهم» وأمرهم 
بالقعود في بيوتهم نحو خمسين يوم" إلى 
)١(‏ النووي على مسلم 2117/17 والآداب الشرعية 

لابن مفلح١/‏ 147 . 


زفق مرقاة المفاتيح 2/5 وانظر المنتقى للباجي 
/ا/6١؟‏ . 


(0) حديث : «أمر رسول الله يَكٌَِ بهجرة كعب - 


ووو ممق افوا موأووافماء افو اوعأوعاو وام واو هوة6 معءوم6مععم566مع ع 9*6 


أن أنزل الله سبحانه وتعالى توبته وتوبة 
أصحابه فعرف رسول اللَّه يكِ براءتهم من 
النفاق7" . 

وورد أن قريباً لعبد الله بن مغفل كك 
خذف”” فنهاه وقال إن رسول الله بلهِ نهى 
عن الخذفء فأعاد. فقال عبد اللّه : أحدثك 
أن رسول الله بلِ نهى عنه ثم تخذفء لا 
اكلمك أبد”. 

قال النووي في تعليقه على أثر عبد الله بن 
مغفل: فيه هجران أهل البدع والفسوق 
ومنابذي السنة مع العلم» وأنه يجوز هجرانه 
دائماً» والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما 


- وأصحابه ...© . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ ١١5-01١5‏ ط 
السلفية)» ومسلم (4/ 5١7554‏ ط الحلبي) . 

/١ الأبي على مسلم 215/7 والآداب الشرعية‎ )١( 
»غ؟555/١ وغذاء الألباب للسفاريني‎ 7 
ومجموع فتاوى ابن‎ 1١7/4 ومرقاة المفاتيح‎ 
// تيمية 2707/18 ومعالم السئن للخطابي‎ 
وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني‎ ,١ 
1 . "1 

(؟) الخذف هو رميك حصة أو نواة تأخذها بين 
سبابتيك وترمي بهاء أو تتخذ مخذفة من خشب 
ثم ترمي بها الحصاة (النهاية لابن الأثير ؟77/5١).‏ 

(0) حديث: عبد اللّهِ بن مغفل أن رسول الله يكِهِ نهى 
عن الخذف أخرجه البخاري (فتح الباري 51//9 - 
ط السلفية) ومسلم (/ ١5548‏ - ط الحلبي) . 


- 0 
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هو فيمن هجر لحظ نفسه ومعايش الدنياء وأما 
أهل البدع فهجرانهم دائم]”" . 


قال ابن عبدالبر: وأجمعوا على أنه لايجوز 
الهجران فوق ثلاث» إلالمن خاف من 
مكالمته ما يفسد عليه دينه أو يدخل منه على 
نفسه أو دنياه مضرّةء فإن كان كذلك جازء 
وربٌ هجر جميل خيرٌ من مخالطة مؤذية”" . 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن هجران الوالد 
ا يي 
كن فى عنام لا يضيّق بالمنع فوق ثلا 
حملا للحديث على المتآخيين يي 
أو حملا للهجرة ة المحرمة على التي تكون مع 
العداوة والشحناءء وأنّ غيرها مباحٌ أو خلاف 
الأولى وهذا في غير الأبوين» أما الأبوان فلا 
يجوز للولد هجرهما ولو لطرفة عين”". 

. جزاء الهجر المحرّم : 

“ -ورد في حديث رسول الله يَكِةٍ وعيد 
لمن يتقحم الهجر المحرم» فعن أبي هريرة 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي (ط المطبعة المصرية) 
#ا/65 . 

(؟) فتح الباري 145/٠١‏ . 

(9) مرقاة المفاتيح 5/5 الاء ومعالم السئن للخطابي 
ااا وانظر فتح الباري »© وحاشية 
العدوي المالكي على كفاية الطالب الربانى ؟/ 
5 وحاشية الجمل 550/4 . ْ 


هل ععع ع عفهعهع قفون وعوعفوم افو فعاف وفوواواوو وو ووو ووو وو ووووق 


رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله 
ك: «لاا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث» فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل 
النار»0" . قال ابن علان في شرح الحديث: 
فمن هجر فوق ثلاث فمات مصراً على الهجر 
والقطيعة دخل النار إن شاء الله تعذيبه مع 
عصاة الموحدينء أو دخل النار خالداً مؤبداً 
إن استحل ذلك مع علمه بحرمته والإجماع 
لي 


وعن أبي خراش حدرهد بن أبي حدرد 
الأسلمي رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي 
ككهِ يقول: «من هجر أخاه سنة فهو كسفك 
دمه” ". قال ابن علان: فهو من حيث الإثم 


كسفك دمه إي إراقته عدوان' . 
وقال المالكية: إنه إذا اعتزل كلامه لم تججز 
شهادته عليه» ولو سلّم عليه. قاله القاضي 


)١(‏ حديث: «لاا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاث ...)2 . 
أخرجه أبو داود (5/ 7١6‏ ط حمص). 

(؟) دليل الفالحين 54/ 455-455 . 

(*) حديث: «من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه» . 
أخرجه أبو داود (0/ 7١5 27١165‏ ط حمص).» 
والحاكم ١77/5(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(5:) دليل الفالحين 5/ 455-5458 . 


-15/- 


ووو فو وووو ةو مفو مو ووو ووو ومو ووم وو وو ووو و 5596 


عياض”2. وروي عن ابن القاسم أنه قال: إذا 
اعتزل كلامه لم تقبل شهادته عليه» وإِن كان 
غير مؤذ له"2. وعلة ذلك أن الشهادة يُتَوفَى 
فيها ويُحتاط» وترك المكالمة يُشعر بأن في 
ال ل انسييا فكو اج للها ل قبل 
هادف لي , 


الحلف على الهجر هل يشمل المكاتبة 
والمراسلة ؟ : 

4 -لو حلف مسلم أن يهجر مسلماً فهل 

قال النووي: في الجديد لا يحنث حملا 
للكلام على الحقيقة» وفي القديم يحنث حملا 
للكلام على الحقيقة والمجاز. 

ولو كاتبه أو راسله بالإيذاء والإيحاش لا 
يحنث بذلك إذا كان قد حلف على 


الا كن 
أثر المراسلة والكتابة للغائب في زوال 
الهحر: 


4 -اختلف الفقهاء في كون المراسلة 


)١(‏ فتح الباري والأبيَ على صحيح مسلم 
5/7 . 

. 5١8 /7 المنتقى‎ )0( 

(©) انظر فتح الباري 595/٠١‏ . 

(4) روضة الطالبين »55/١١‏ ومغني المحتاج 548/5 . 


ساس يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 0 ا لا ا ا الا ا ال للا الي ياي نز 


والكتابة للغائب مزيلة للهجر على قولين: 


أحدهما: أن الهجر المحرّم لا يزول بغير 
مشافهة. وهو قول الشافعي في رواية البيهقي 
وظاهر كلام الحنابلة”"' . 

والثاني: أنه يزول بالكتابة والمراسلة 
للغائب؛ لزوال الوحشة بذلك» وهو الوجه 
الأصح في مذهب الشافعية”'» قال ابن | 
مفلح: ويتوجه على قول من جعل من 
أصحابنا الكتابة والمراسلة كلاماً أن يزول 
الهجر المحرم بها. ثم قال: وجدت ابن عقيل 
ا" 

قال السفاريني الحنبلي : وظاهر كلام الإمام 
أحمد أنه يزول. قال ابن رزين في مختصره 
فيما لو حلف أن لا يكلمهء فكتب أو أرسل 
إليه. نصّ أحمد على أنه ينظر إلى سبب 
يمينه» فإِنْ كانت نيّته أو سبب يمينه يقتضي 
راجفنال ماعل أن 
الكتابة والمراسلة كلام”*' . 


. 715 /١ وغذاء الألباب‎ »7805 /١ الآداب الشرعية‎ )١( 
شرح النووي على صحيح مسلم 15 وما‎ )0( 


يعدهأ. 
(0) الآداب الشرعية 7894/١‏ وغذاء الألباب 7174/١‏ 


(:) غذاء الألباب ١/هل؟‏ . 
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58 اوه بويع ومع وا ويي» م وها ويه هارع ع ها ووه 8م عه هاه هرو ع هه هماه ماله واه عافن 


وقال النووي: فلو كاتبه أو راسلهء فهل 
يزول الإثم ؟ نظر إن كانت مواصلتهما قبل 
الهجران بالمكاتبة أو المراسلة» ارتفع الإثم» 
ولا فإن تعذر الكلام لغيبة أحدهماء فكذلك» 
وإلاء فوجهان بناء على القولين الجديد 
والقديم؛ حتى لو حلف أن يهاجره. فهل 
يحنث بالمكاتبة والمراسلة ؟ فيه هذا الخلاف. 
وأطلق ابن أبي هريرة أنه يرتفع الإثم بالمكاتبة 
والمراسلة» ثم لا يخفى أن المكاتبة إنما ترفع 
الإثئم إذا خلت عن الإيذاء والإيحاشء وإلا 
فهو كما لو كلمه بالشتم والإيذاءء فإنه لا تزول 
به المهاجرة» بل هو زيادة وحشة» وتأكيد 
للمهاجرة» ولا يحنث بمثل هذه المكاتبة إذا 
حلف على المهاجرة”"' . 

الصلاة خلف أحد المتهاجرين : 


٠‏ -جاء في مواهب الجليل: سئل أبو 
محمد عن الصلاة خلف أحد المتهاجرين» 
فأجاب: إن كان تهاجرهما لأمر دنيوي 
فالصلاة خلف غيرهما أحب إليّ» ولا إعادة 
على من صلى خلف أحدهما”” . 


. 54/1١١ الروضة‎ )١( 


() مواهب الجليل بشرح مختصر خليل (دار الفكر - 
بيروت) ؟*/ هه . 


#ا#عارهر 6ه وذه اه © هاوه و يها ع وهاه قانه اه و واو هسه هأ واه ع أ مهاو وهاه وه هاو مم2 هاون 


الهجر بخبر الواحد عما يوجب الهجر: 


-١‏ قال العلماء: لا يجوز الهجر بخبر 
الواحد عما يوجب الهجر لما روي عن النبي 
كل «أنه كان لا يأخذ بالقّرف ولا يقبل قول 
أحد على أحد”), قال المناوي: وقوفاً مع 
الغذل لأن ها يترتب عليه .موقوؤف غلى ثبوته 
عنده بطريقه المعتبرء وقال ابن عبدالبر : قال 
معاذ بن جبل ييه : «إذا كان لك أخ في الله 
تعالى فلا تماره ولا تسمع فيه من أحد فربما 
قال لك ما ليس فيه فحال بينك وبينه»”" . 


زوال الهجر بالسلام : 


7 -اختلف الفقهاء في كون الهجر يزول 
بالسلام على قولين: 

أحدهما: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعي ومالك ورواية عن أحمدء وهو أنّ 
السلام يقطع الهجرة ويرفع إثمها ويزيله”” . 


.2.. حديث: كان لا يأخذ بالقرف.‎ )١( 
ط السعادة)‎ "٠١ /5( أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
من حديث أنس بن مالكء. وقال: «غريب؛»‎ 
- ١48/4( وضعفه السيوطي في الجامع الصغير‎ 
- بشرحه الفيض - ط المكتبة التجارية)» والقرف‎ 
بفتح القاف وسكون الراء - التهمة.‎ 

() فيض القدير شرح الجامع الصغير ١18١/6‏ 
والأداب الشرعية 5١5٠ /١‏ وما بعدها. 

(©) عمدة القاري 2١14/١8‏ ومرقاة المفاتيح - 
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بالسلام»”'2. وقالوا: فلولا أن السلام يقطع 
الهجرة لما كان أفضلها الذي يبدأ بالسلام”" . 
والثاني : 1 وابن القاسم من أصحاب 
مالك» وهو أن تَرْك الكلام إِنْ كان يؤذيه لم 
تنقطع الهجرة بالسلام”" . 
قال أبو يعلى: ظاهر كلام أحمد أنه لا 
يخرج عن الهجرة بمجرد السلام» بل حتى 


يعود إلى حاله مع المهجور قبل الهجرة؛ ثم 
قال: وإنما لم يجعله أحمد خارجاً عن الهجرة 
بمجرد السلام حتى يعود إلى عادته معه في 


الاجتماع والمؤانسة؛ لأن الهجرة لا تزول إِلّا 


بعودته إلى ادن مع . 


- 17//5١/ا‏ والنووي على مسلم 2١١7/١5‏ 
والمنتقى 2516/7 والأبي على مسلم 215/17 
وفتح الباري »5477/٠١‏ وغذاء الألباب للسفاريني 
01 © والآداب الشرعية 555/١‏ . 
)١(‏ حديث: «وخيرهما ...1 . 
سبق تخريجه ف ١‏ . 
(؟) النووي على مسلم 57١/7١1ء‏ والمنتقى 7١8/7‏ . 
[فة الأبي على مسلم 17/17» وفتح الباري 2495/٠١‏ 
والنووي على مسلم 21١7/17‏ وعمدة القاري 
1 014 2 
(5) الآداب الشرعية »704/١‏ وغذاء الألباب 
للسفاريني . 


وقال ابن القاسم في المزنيّة في الذي يُسلّم 
على أخيه ولا يكلمه بغير ذلك» بل يجتنب . 
كلامه: إذا كان - أي اجتئاب مكالمته - غير 
مؤذٍ له» فقد برئ من الشحناء» وإنْ كان مؤذياً 
لهء فلا ييرأ منها0؟ . 


ووجه هذا القول: أنه إذا كان لا يؤذيه ترك ' 
مكالمته» فإنه يبرأ من الهجرة لأنه أتى من 
المواصلة بما لا أذى فيه» وإن كان يؤذيه» فلا 
يبرأ من المهاجرة:؛ لأنْ الأذى أشدّ من 
اليا :20 

فضل البدء بالسلام بعد الهجر: 

٠‏ - تجدر الإشارة إلى أنه إذا ابتدأ أحد 
المتهاجرّين صاحبه بالسلام فلم يردٌ الآخرء 
فإن إثم الهجر يسقط عن ملقي السلام» ويبوءٌ 
الممتنع عن رده بالإثئم» ويصير بذلك فاسقاء 
ويح هجرانه". يشهد لذلك ما ورد عن أبي 
هريرة ظليه عن النبي كلْةِ قال: «لا يحل 
لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاث» فإن مرّت 
به ثلاثء قَلْيَلْقَهء فلَيُسَلُم عليه» فإِن ردّ عليه 
السلام فقد اشتركا في الأجرء وإِن لم يردّ عليه 
فق المنتقى للباجي /1/ 75١8‏ 1 


(؟) المنتقى 5١6/17‏ . 
() مرقاة المفاتيح الا . 


1ت 


لفو عةاع عع« وعم ع ومفووة و مومعو وفووعوووع هوه فو و وان واو وعم وا مهاو وأاوع 


. وقال , بعض الفقهاء 0 : يجب هجره لعدم رد 
السلام» لأنه فاسق. ولاخير فيه أصلد(» 
وذلك تأديباً. 


هذاء وقد نبّه المصطفى عليه الصلاة 
والسلام في حديث أبي أيوب الأنصاري الآنف 
الذكر إلى أن خيرٌ المتهاجرّين مَنْ يبدأ صاحبه 
بالسلام» أي أفضلهما وأكثرهما ثواباً. قال 
الباجي : لأنه الذي بدأ بالمواصلة المأمور بهاء 
وتَرْك المهاجرة المنهي عنهاء مع 
نها أشدّ من المساعدة عليها”” . وقيل: لدلالة 
فِعْلِهِ على أنه أقرب للتواضع وأنسب إلى 
الصفاء وحسْن الخلق» ولإشعاره بأنه معترف 
بالتقصيرء ولإيمائه إلى حفظ العهد والحرص 
على المودة القديمة*' . 


غير المسلم: 
١‏ -أما هجر المسلم لغير المسلمء 


00( حديث : ١لا‏ يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً : 
أخرجه أبو داود (05/ 7١6-17١5‏ ط حمص) 
وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري /٠١(‏ 596 
ط السلفية) . 

(؟) مرقاة المفاتيح 5//١لا‏ . 

© المنتقى شرح الموطأ 1/ 5١8‏ 

(؟) مرقاة المفاتيح 4/ الا . 


ثالثاً: هجر غير 


فيجوز أن يكون فوق ثلاث,. لأنّ المراد 
بالأخوّة في الحديث أخوّة الإسلام» فمن لم 
يكن كذلك جاز هجره فوق ثلاث”'2. قال 
الطيبي: وتخصيصه بالذكر إشعار بالعلية: 
والمراد به أخوّة الإسلام» ويُفهّم منه أنه إذا 
خالف هذه الشريطة وقطع هذه الرابطة جاز 


فوق فؤر 260 


رابعاً: تأديب الزوجة لنشوزها بالهجر: 

1١6‏ -للزوج تأديب زوجته إذا نشزت بأمور 
د ا اا » لقول الله تعالى : 
لالت ون متورشك مَيطضُك رَمْجُرُهن في 

0 00 
َلْمَصَاجِع وأضره و 

والتفصيل في مصطلح (نشوز ف )١6‏ . 

ما ينقضي به جواز هحر الزوجة : 

7 -ذهب الفقهاء إلى أن هجر الزوج 
لزوجته الناشزة َنم ينقضي جوازه بانقضاء نشوزها 
ورجوعها عنه وعودتها إلى طاعة الزوج فيما 
فرض الله تعالى عليها طاعته فيهء لأنها بذلك 
تكون قد أقلعت عما استحقت به الهجر 


)0غ( الأبيَ على مسلم 211/1 وفتح الباري 595/١٠١‏ . 


(؟) مرقاة المفاتيح 17/54١لا‏ . 
(*) سورة النساء / 5" . 


ع1 
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واغقبرات بهاثا 01 ولاتاكرا للع رول 
في آية النشوز : ون مسحت فلا ينعأ لين 
ب إِنَّ أله ه كآت عَلِئًا حكبيرا4”" . 


خامساً: هجر المجاهرين بالمعاصي زجراً 
وتأديباً : 


١١‏ -ذهب الفقهاء إلى مشروعية هجر 
المجاهرين بالمعاصي والمنكرات أو البدع 
والأهواءء لحق الله تعالى» على سبيل الزجر 
والتأديب9) . قال البغوي: فأما هجران أهل 
العصيان والريب في الدين» فشرع إلى أن 
تزول الريبة عن حالهم وتظهر توبتهم”*“. وقال 
الإمام أحمد: إذا عُلِمِ أنه مقيم على معصية» 
وهو يعلم بذلكء. لم يأئم إن جفاه حتى 
يرجعء وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه؛ 
إذا لم ير منكراً ولا جفوة من صديق”” . 


1754 /0 بدائع الصنائع ؟/ 7754 وتفسير القرطبي‎ )١( 
- دار المعرفة‎ 19591١7/5( والأم للشافعي‎ 
ومئار السبيل‎ 25١9/6 بيروت ) » وكشاف القناع‎ 
. 3717/1 في شرح الدليل (دار الحكمة)‎ 

(؟) سورة النساء /5” . 

() الأبيَّ على مسلم 1١7/7‏ وعمدة القاري /١8‏ 
5» والآداب الشرعية »155/١‏ والفتاوى 
الكبرى لابن تيمية (ط الريان بمصر) "/ 56 . 

(5) شرح السنة للبغوي ٠١1١/17‏ . 

(5) الآداب الشرعية .758/١‏ وغذاء الألباب 
للسفاريني ١‏ . 


والووم م و م ووو وو 9 


وقال ابن رشد: لأن الحب في الله والبغعض 
في اللّه واجب» ولأن في ترك مؤاخاة البدعي 
حفظاً لدينه» إِذْ قد يسمع من شُبّهه ما يعلق 
بنفسه» وفي ترك مؤاخاة الفاسق ردع له عن 

2000 - 

قه 3 

وقال ابن عقيل : الصحابة .4# آثروا فراق 
نفوسهم لأجل مخالفتها للخالق سبحانه 
وتعالى» فهذا يقول: زنيتُ» فطهرني. ونحن 
لا نسخوا أن نقاطعأحداً فيه لمكان 
المخالفة!؟7" . 


وهجران المجاهرين بالمعاصي على 
مرتبتين: الهجران بالقلبء, والهجران 
باللسان. فهجران الكافر بالقلب» وبترك التودّد 
والتعاون والتناصرء لا سيّما إذا كان حربياً. 


وإنما لم يشرع هجرانه بالكلام لعدم ارتداعه 
بذلك عن كفره: بخلاف الغاصي المسلم؛ 
فإنه ينزجر بذلك غالبا . ويشترك كل من الكافر 
والعاصي في مشروعية مكالمته بالدعاء إلى 
الطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن ٠‏ 
المنكر © . 


)١(‏ المقدمات الممهدات لابن رشد (ط دار الغرب 
الإسلامى) /557 . 

(0) الآداب الشرعية 778/١‏ . 

(5) فتح الباري 5491/٠١‏ . 


59/اآ - 


ا ا 0 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 
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١5161 
١ /اه‎ 
١ باه‎ 
١ باه‎ 
١ /ا6‎ 
الا‎ 
5١ 
اك١‎ 


ثانياً : استيفاء التعز يرات 
ثالثاً : استيفاء حقوق الله المالية 
أ استيفاء الزكوات . 
ب استيفاء الكفارات والنذور 
استيفاء حقوق العباد 


أولا : استيفاء القصاضص 
أ كيفية استيفاء القصاص في النفس 
ب - تأخير استيفاء القصاص 
ج ‏ وقت استيفاء القصاص فيا دون النفس 
ثانياً : استيفاء حقوق العباد المالية 
أ استيفاء الحق من مال الغيريصفة عامة 
ب ل استيفاء المرتهن قيمة الرهن من المرهون 
ج ‏ حبس المبيع لاستيفاء القن 
د الاستيفاء في الإجارة 
1 استيفاء المنفعة 
؟ - استيفاء الأجرة 
ه ‏ استيفاء المستعيرمنفعة ما استعاره 
النيابة في الاستيفاء 


١‏ استخلاف غيره في إقامة الحدود 
؟ ‏ الوكالة بالاستيفاء 


استيلاء 


التعر يف 

الألفاظ ذات الصلة : الحيازة, الغصب» وضع اليدء الغنيمة» والإحراز 
صفة الاستيلاء ((حكمه التكليفى) 

أثر الاستيلاء في الملك والقلك .. 

استيلاء الكفار ال حر بيين على أموال المسلمين 

استيلاء الكفار على بلد إسلامي 

إسلام الحري بعد استيلاثه على مال المسلم 


-66"ه 


ع ممع عع ومع عع عو مه ماهم عا ماه و ووه 6 ورم أو جما هاه هع هده هماه # واوا هه وهاه 


١6‏ -وقد اختلفوا في الحكم التكليفى: 
لذلك وما يُشترط له على ثمانية أقوال: 
الفعلية أو القولية أو الاعتقادية . قاله ابن مفلح 
من الحنايلة”؟ . 

والثاني : يجب هجره مطلقاً فلا يكلم ولا 
سل علي وهو ظاهر ما ثُقل عن الإمام 
أحمد» وبه قطع ابن عقيل في معتقده: وقال: 
ليكون ذلك كسراً له واستصلاحاً . 

والثالث: يجب هجره مطلقاً إلا من السلام 

والرابع : يجب هجره إن ارتدع بذلك» وإلا 
كان مستحبا”"' . 


ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلّة أو مفسّقة على 
مَن عجز عن الردٌ عليه أو خاف الاغترار به 
والتأذي دون غيره. أما من قدر على الردّ أو 
كان ممن يحتاج إلى مخالطتهم لنفع المسلمين 
وقضاء حوائجهم ونحو ذلك من المصالح فلا 
)١(‏ الآداب الشرعية 779/١‏ . 


(0) الآداب الشرعية 0779/١‏ 7737 وغذاء الألباب 
للسفارينى 2759/١‏ 558 . 


«كععو ممعم عه مهاوه ووم واه واه وو وهاع هاهايهاه قو وهاه واه اه ووه وااو له ولام وهام 


ويناظرهم يحتاج إلى مشافهتهم ومخالطتهم 
لأجل ذلك. وكذا من كان في معناه دون 
غيره. وهو رواية عن الإمام أحمد”"' . 


والسادس : أن هجران ذي البدعة المحرمة 
أو المتجاهر بالكبائر واجب بشرطين : 


أحدهما: أن لا يقدر على عقوبته الشرعية 
- كالحد وبقية أنواع التعزير في كل شيء بما 
يليق به - إذا كان لا يتركها إلا بالعقوبة. 
بحيث إذا قدر على عقوبته بالوجه الشرعي 
لزْمّه. وليس ذلك إلا لمن بسطت يده في 
الأرض . هذا إذا لم يخف منه. أما إذا خاف 
منه إذا ترك مخالطته فعليه أن يداريه. 
والمداراة هي أن يظهر خلاف ما يضمر لاكتفاء 
الشر وحفظ الوقت» بخلاف المداهنة التي 


معها إظهار ذلك لطلب الحظ والنصيب من 


الدنيا. 

والثانى : أن لا يقدر على موعظته. لشدة 
تجبّره» أو يقدر عليها لكنه لا يقبلهاء لعدم 
عقل ونحوه. 

أما لو كان يتمكن من زجره عن مخالطة 
الكبائر بعقوبته بيده - إن كان حاكماً أو في 
ولايته أو برفعه للحاكم - أو بمجرد وعظه. 


. 559/١ الآداب الشرعية ١//1”ء وغذاء الألباب‎ )١( 


11# 


فمممومفوامافمفةنوووووممواة قفعة و اوعو و ومو فوة وومووعموووممةء6و٠همء6ه98*‏ 


والسابع: أن هجران أهل البدع كافرهم 
وفاسقهم والمتظاهرين بالمعاصي وترك السلام 
عليهم فرض كفاية»؛ ومكروه لسائر الناس . 
وهو قول ابن تميم من الحنابلة”" . 

والغامن: أن الرجل إذا أظهر المنكرات 
وجب الإنكار عليه علانية» ولم يبق له غيبة» 
وؤجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك 
من هجر وغيره» فلا يسلّم عليه ولا يُرَدَ عليه 
السلام » إذا كان الفاعل لذلك متمكناً من ذلك 
0 0 فإن ا أظهر 


وقال: الم رين ا 


أحدهما: بمعنى الترك للمنكرات . والثاني: 
بمعنى العقوبة عليها. وهو الهجر على وجه 
التأديب» وهو هجر من يظهر المنكرات» 


)١(‏ كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 
روم وم 0 

(؟) الآداب الشرعية »779/١‏ /ا77ء وغذاء الألباب 
7/١‏ 5359 . 

(*). الفتاوى الكبرى لابن تيمية (ط دار الريان بالقاهرة) 
/570» ومجموع فتاوى ابن تيمية 2711/74 
46 . 


فوط و قا عع هع هه موه بداعاوبه ودع ولاة 6566286468828 


يُهجر حتى يتوب منهاء كما هجر النبي :25 
والمسلمون الثلاثة ئة الذين خُلّفوا حتى أنزل الله 
توبتهم”". حين ظهر منهم ترك الجهاد المتعين 
عليهم بغير عذر» ولم يهجر من أظهر الخير 
وإن كان منافقاء فهناالهجرهوبمنزلة 
التعزي 9 , 

وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في 
قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم» فإِنَ 
العامة عن مثل حاله» فإن كانت المصلحة في 
ذلك راجحة بحيث يُفضي هجره إلى ضعف 
الشر وخفيته كان مشروعاًء وإن كان لا 
المهجور ولا غيره يرتدع بذلك» بل يزيد 
الشرء والهاجر ضعيف بحيث تكون مفسدة 
ذلك راجحة على مصلحته لم يشر ع الهجر. 
بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من 
الهجرء والهجر لبعض الناس أنفع من 


0-9 


التأليف . 


ولهذا كان النبي يل يتألف قوماً ويهجر 


آخرين» كما أن الثلاثة الذين خُلّفُوا كانوا خيراً 


خلفوا. . .») سبق تخريجه ف ١‏ . ش 
زفق مجموع فتاورى أبن تيمية 204 ٠.‏ 


5لا( - 


وققفم عو ع6 ووم فول فوع و ووو ولو ع ع امو و ووو و وو ووه 


سادة مطاعين في عشائرهم» فكانت المصلحة 
الدينية في تأليف قلوبهم. وهؤلاء كانوا 
مؤمنين» والمؤمنون سواهم كثيرء فكان في 
هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم» 
وهذا كما أن المشروعَ في العدو: القتال تارة» 
والمهادنة تارة» وأخذ الجزية تارة. كلّ ذلك 
بحسب الأحوال والمصالح”" . 

هجر المستتر بالمعصية : 

5 -أما المشعترون من أهئل الفسدق 
والمعصية وغير المجاهرين بما هم عليه من 
أهل الأهواء والبدع» فقد اختلف الفقهاء في 
حكم هجرهم على ثلاثة أقوال: 

أحدها: يجب هجرهم., ليكفوا عنها. قال 
ابن حجر معلقا على ترجمة البخاري - باب ما 
يجوز من الهجران لمن عصى - فتبين هنا 
السبب المسوغ للهجرء هو لمن صدرت منه 
معصية» فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره 
عليها ليكف عنها”" . 

وقال أبو الحسين الفرّاء الحنبلى: لا 
تختلف الرواية - أي عن احيدات تحرصو 


دلق مجموع فتاوى ابن تيمية ,٠١5- ٠١5/58‏ 
وانظرها 7١7/748‏ أيضاً. 
(؟) فتح الباري 4917/٠١‏ . 


ا ب ا ب ا ا ل 00 


هجر أهل البدع وفسّاق الملة» وظاهر إطلاقه 
أنه لا فرق بين المجاهر وغيّره في المبتدع 
والفاسق. قال: ولا فرق في ذلك بين ذي 
الرحم والأجنبي إذا كان الحق لله تعالى. فأما 
إذا كان الحق لآدمى كالقذف والسبٌ والغيبة 
الهاجر والفاعل لذلك من أقاربه وأرحامه. لم 
تجز هجرته . 

وإن كان غيره» فهل تجوز هجرته أم لا؟ 

لق 

على رواضه”*. 

والقول الثاني : لا يهجرون. حكاه القاضي 
إرفق 
حنبل '*. 

والثالث: أنْ فاعل المنكر إن كان مستتراً 
بذلك وليس معلناً له أنكر عليه سراً وسّتِر عليه 
كما قال النبي ككِِ: «من ستر مسلماً ستره الله 
يوم القيامة)9", إلا أن يتعدى ضرره» 
والمتعدي لا بد من كفٌ عدوانه. وإذا نهاه 
)١(‏ الآداب الشرعية 0778/١‏ وغذاء الألباب 709/١‏ . 
(؟) الآداب الشرعية /١‏ 2777 وغذاء الألياب 759/١‏ . 
(9) حديث: «من ستر مسلماً ...4 . 

أخرجه البخاري (فتح الباري 41/5 ط السلفية)؛ 

ومسلم ١145/5(‏ ط الحلبي) من حديث عبد الله 


ابن عمر» وأخرجه مسلم (5/ )1١175‏ من حديث 
أبى هريرة بلفظ : «ستره الله فى الدنيا والآحخرة». 


ا١ا/مه‎ 


ومح و ة و وو و د وو موي ةو وو و ووو موو وه دو نم ميو و ومو وقوو رو ومو موي ءءء بدمويءودوده5 


المرء سر فلم ينته» فعل ما ينكفٌ به من هجر 
وغيره لس وهو قول 


و 
500 المعصية : 


تحل» وقال ابن خحُويزمنداد: من خاض في 
آيات الله تركت مجالسته وهجر»ء مؤمناً كان أو 


كافراً» واستدلوا بقوله تعالى: وا ركََ له 
وء دس دميربر 1 
يحُوصُونَ فيه َايئِنَا عرض عَنهُمْ حَقٌ يحْوصُوأ في حَدِيثِ 


مب 3 00 و لوس 


َي هما نك َلمَّيَطنٌ قلا تُفعد به هد لكر 
2 مم ألْقَورٍ ا يت 27 ولقوله 17 :7 #وقد ندا 
ا 1 مر 0 ل 


ها وَيَكبََا يبا كلا لَتَعْدُوا مَعَهُمَ حَقٌّ يموْصُوأ فى 
5 عيرق إن ذا : 74 , 

قال القرطبي: فدل بهذا على وجوب 
اجتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم 
مذكر» لآن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم» 
والرضا بالكفر كفر. 

وقال الجصاص : وفي هذه الآية دلالة على 
وجوب إنكارا لمنكر على فاعله. وأن من 
)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن تيمية (ط الريان) “/ 

4 » ومجموع فتاوى ابن تيمية 7١1/74‏ . 


() سورة الأتعام / 54 ١‏ 
فرق سورة النساء / ١5٠‏ : 


وو مومعو مونو مافعة اام قووة فقوة هواقوة ووو وو ووووموعة م6 قعوء ةوه 5.6 


إنكاره إظهار الكراهية إذا لم يمكنه إزالته وترك 


إلى عا و 


)١(‏ تفسير القرطبي 0418-0 17/7, وأحكام 
القرآن للجصاص /١‏ 27857 و أحكام القرآن لابن 
العربى ”/ 27575 ودليل الفالحين /١‏ 948ط الحلبي. 


- 1/5 


ا الا ا ا ل ل 0 


١‏ - الهجرة لغة: مفارقة بلد إلى غيره.» 
وهي اسم من هاجر مهاجرة . 


دار الإسلام. فإن كانت قربة لله فهي الهجرة . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ - دار الإسلام : 


“ -دار الإسلام: هي كل بقعة تكون فيها 
أحكام الإسلام ظاهرة (ر: دار الإسلام ف١).‏ 

والصلة بين الهجر ة ودار الإسلام أنها الدار 
التي يهاجر إليها المسلم قربة لله تعالى . 


ب - دار الحرب: . 
* - دار الصرب؛ هي كل بشعة تكون 


)١(‏ المصباح المنيرء والقاموس المحيط» وتحرير 
ألفاظ التنبيه للنووي ص 27177 وبصائر ذوي 
التمييز 705/5 والتعريفات للجرجاني» 
ومفردات الراغب» والمطلع ص 258 وفتح 
المعين لابن حجر الهيتمي ص28 . 


أحكام الكفر فيها ظاهرة (ر: دار الحرب 
ف١).‏ 

والصلة بين الهجرة وبين دار الحرب أنها 
الدار التي يهاجر منها المسلم إلى دار الإسلام 
قربة إلى اللّه تعالى . 

أقسام الهجرة : 

؛ - قسمت الهجرة إلى أنواع» ومن ذلك 
ما ذكره ابن دقيق العيد وهو أن اسم الهجرة 


يقع على أمور: 
أ - الهجرة الأولى إلى الحبشة عندما آذى 
الكفار الصحابة رضوان اللّه عليهم . 


ب - الهجرة الثانية من مكة إلى المدينة . 


جَ - الهجرة الثالثة : هجرة القبائل إلى النبي 
كل لتعلم الشرائع» ثم يرجعون إلى المواطن 
ويعلّمون قومهم . 

د - الهجرة الرابعة: هجرة مَنْ أسلم من 
أهل مكة ليأتي إلى النبي يَكِةِ ثم يرجع إلى 
مكة. 


ه - الهجرة الخامسة: هجر ما نهى الله 
زفق 
عله 010 


للق إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دفيق 
العيد ١1/١‏ 8 


- /ا/اا - 


وقد ذكر ابن القيم أن الهجرة هجرتان : 

الأولى: هجرة بالجسم من بلد إلى بلدء 
وهذه أحكامها معلومة. 

الثانية: الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله» 
وهي هجرة تتضمن (مِنْ) و (إلى)» فيهاجر 
بقلبه من محبة غير الله إلى محبته؛ ومن 
عبودية غيره إلى عبوديته» ومن خوف غيره 
ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه 
والتوكل عليه» ومن دعاء غيره وسؤاله 
والخضوع له والذل والاستكانة له إلى دعائه 
وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له9" . 


ثم تعرّض لحال العبد المؤمن المهاجر إلى 
ربه فقال: وله في كل وقت هجرتان: هجرة 
إلى اللّه بالطلب والمحبة والعبودية والتوكل 
والإنابة والتسليم والتفويض والخوف والرجاء 
والإقبال عليه وصدق الملجأ والافتقار في كل 
نمس إليه. وهجرة إلى رسوله يله في 
حركاته» وسكناته الظاهرة والباطنة» بحيث 
تكون مَوافِقَةَ لشرعه الذي هو تفصيلٌ محابٌ 
الله ومرضاتهء ولا يَقبَلُ الله من أحد ديناً 
سواهء وكلُ عمل سواهء فعيش النٌمْس 
و حلي لا زاد ابيا ؟ . 


لق الرسالة التبوكية لابن القيم ص5 756.7 1 
فرق طريق الهجرتين لابن القيم ص7 : 


ل ل ل 5 


الأحكام المتعلقة بالهجرة : 

تتعلق بالهجرة أحكام منها 

هجرة النبي يَكةِ أساس التاريخ الهجري : 

ه - التاريخ الهجري: هو تعريف الوقت 
بإسناده إلى أول العام الذي هاجر فيه النبي كله 
إلى المدينة المنورة. جاء في «العقود الدرية» : 
سبب وضع التاريخ أول الإسلام أن عمر بن 
الخطاب لشي أتي بصكُ مكتوب إلى شعبان» 
فمقال: أهو شعبان الماضي أم شعبان القابل؟ 
ثم أمر بوضع التاريخ ؛ واتفقت الصحابة #6 
على ابتداء التاريخ من هجرة النبي يِه إلى 
المدينة» وجعلوا أول السئة المُحرّه”'" . 

وروى ابن عساكر عن الشعبي قال: كتب 
أبو موسى إلى عمر أنه تأتينا من قبلك كتب 
ليس لها تأريخ» فأرّخ. فاستشار عمر في 
ذلك» فقال بعض الصحابة : 0 
97 بمهاجرهء فإ مهاجره ره الح 
والباطل» فأدخ به(" 


)١‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن 
عابدين رض طْ بولاق. 


(؟) الشماريخ في علم التاريخ للسيوطي ص١7‏ . 


- ا١ال4‎ 


ا لل لاا ل ا 0 


تتضمن الهجرة قبل فتح مكة مرحلتين: 
مرحلة الإذن بالهجرة» ومرحلة فرض الهجرة: 


أ - الإذن للمسلمين بالهجرة: 


5- قال الإمام الشافعي: كان المسلمون 
مستضعفين بمكة زماناً. لم يؤذن لهم فيه 
بالهوجرة منهاء ثم أن الله عز وجل لهم 
بالهجرة» وجعل لهم مخرجاً. فيقال نزلت: 
اومن يق ألَّهَ يجَعل له م237 ىأ 
رسول الله كك أَنْ قد جعل الله لهم بالهجرة 
مخرجاً. وقال تغالى : لوص مار في سيل الله 
يمد في رض مرعكا كنا اننا وأمرهم 
ببلاد الحبشة» ٠»‏ فهاجرت إليها منهم طائفة» ثم 
دخل أهل المدينة بالإسلام» فأمر رسول الله 
كه طائفة فهاجرت إليهم . اخر ع على دن 
بقي ترك الهجرة إليهم”". فكانت الهجرة فى 
أول الإسلام مندوباً إليها غير مفروضة . 


"م أذذ اللعبارك وتساك الوسولة بالوجرة 
إلى المدينة» ولم يُحرّم في هذا على مَنْ بقي 
بمكة المقامَ بهاء وهي دار شرك» وإن كَلُوا بأن 
يُفتّنواء ولم يأذن لهم بجهاد. 

. ”/ سورة الطلاق‎ )١( 


زفق سورة النساء / ٠٠١‏ 
() الأم 4/ 84.47 ط بولاق. 


ثم أذن الله عز وجل لهم بالجهاد, ثم ش 
فرض بعد هذا عليهم أن يهاجروا من دار 
الشرلك””. 

ب - فرض الهجرة : 

؛ - لما فرض الله عز وجل الجهاد على 
رسوله كيد وجاهد الرسول وَكِةٍ المشركين 
بعد إذ كان أباحهء وأئخن رسول الله يِِ في 
أهل مكةء ورأوا كثرة مَنْ دخل في دين الله عز 
وجل اشتدوا على مَنْ أسلم منهم» ففتنوهم 
عن دينهم أو مَنْ فتنوا منهم. فعَذَرَ الله مَنْ لم 
يقدر على الهجرة ة من المفتونين فقال: إلا 
ُ كر ل مُلمَين بَِلْإِيمَن بن 20 
وبعث إليهم رسول الله يكل أنّ اله عز وجل 
جَعَلَ لكم مخرجاًء وفرض على منْ قدر على 


الهجرة الخروجٌ إذا كان ممن يُقْتّن عن دينه ولا 
قرف 


وقال البغوي”*': فلما هاجر النبي يَلِ إلى 
المدينة» روا بالهجرة والانتقال إلى حضرته» 


. الأم 1/4م‎ )١( 

(؟) سورة النحل ٠١57/‏ 

(©) الأم 4/ 5 وانظر معالم السنن للخطابي (بهامش 
مختصر سنن أبي داود للمنذري "/ 0769 
وأحكام القرآن للشافعي ١15/7‏ . 

(4) شرح السنة للبغوي ١٠/1لا”‏ . 


0 


ملو له لطاع ف كا لوا امه ره قم تيه موه ووه ل فاع عع اع ل 9 


ليكونوا معه ويتظاهروا إن حَرَبَهُم أمرء 
' وليتعلموا منه أمر دينهم؛ وقطع الله الولاية بين 
من هاجر من المسلمين وبين من لم يهاجرء 
كما قال جل ذكره: وان مثا وم عاجوا ما 

وقد أكّد هذا المعنى أبو الوليد ابن رشد 
حيث قال: فكانت الهجرة إلى النبي يه قبل 
فتح مكة على مَنْ أسلم من أهلها واجبة 
مؤبدة» افترض الله عليهم فيها البقاء مع 
رسوله يِه حيث استقرّء والتحول معه حيث 
تحوّل» لنصرته ومؤازرته وصحبتهء وليحفظوا 
عنه ما يشرَعُهُ لأمته» ويبلّغوا ذلك عنه إليهم» 
ولم يرخص لأحد منهم في الرجوع إلى وطنه 
وترك رسول الله يك ألا ترى أن رسول الله 
يه قال في حجة الوداع : «لا يقيمنْ مهاجر 
بمكة يعن تقناء للك فرق 0 خصٌ 
اللّه بهذا مَنْ آمن من أهل مكة بالنبي ويك 
وهاجر إليهء ليتي له بالهجرة إليه زالحقام عحة 
وترك العودة إلى 'الؤطن الغاية من الفضل الذي 
سبق لهم في سابق علمهء وهم الذين سماهم 


..9/7/ سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) حديث:؛ هلآ يقيمن فهاجر بمكة بعد قضاء ...2. 
أخرجه مسلم (؟/485 ط عيسى الحلبي) من 
حديث العلاء بن الحضرمي بلفظ : «يقيم المهاجر 
بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا» . 


ات لطا موه أطاقة فق وفع وي عه راعج ود واه و ء من و 0 


الله بالمهاجرين» ومَدَحَهِم بذلك» فلا ينطلق 
هذا الاسم على أحد واف 77 
بقاء الهجرة بعد فتح مكة : 


م - رويت أحاديث ظاهرها التعارض في 
هله الحسالة: 


فبعض الأحاديث يدلُ على أنَّ الهجرة 
انقطعت بفتح مكةء مثل ما ورد عن النبي كله 
أنه قال: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد 
ونيّة»”©. وما روي أيضاً «أن عبيد بن عمير 
سأل عائشة يها عن الهجرة؟ فقالت: لا 
هجرة اليوم» كان المؤمنون يفرٌ أحدهم بدينه 
إلى الله تعالى وإلى رسوله كك مخافة أن يفتن 
عليهء فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام» 
واليوم يعبد ربه حيث شاءء ولكن جهاد 


6 


وكذلك ما ورد عن مجاشع بن مسعود 
نيه قال: انطلقتٌ بأبى معبد إلى النبي وي 
ليبايعه على الهجرة» قال كَللِِ: «مضت الهجرة 


. ١9517 /7 المقدمات الممهدات لابن رشد‎ )١( 

(؟) حديث: ١لا‏ هجرة بعد الفتح...». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5 لط السلفية)» 
من حديث عبد الله بن عباس . 

(*) حديث: «أن عبيد بن عمير سأل عائشة 00 
أخرجه البخاري (فتح الباري 777/9 ط السلفية) . 


0ك 


لأهلهاء أبايعه على الإسلام والجهاد»"' . 


وبعضها الآخر يدل على أن الهجرة باقية 
إلى قيام الساعة. مثل ماروي من حديث 
معاوية كته قال: سمعت رسول الله يلنةِ: 
«لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا 
تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من 
مغربها»”''» وماروي من حديث عبد الله 
كلك عن النبي يك قال : «لا تنقطع الهجرة ما 
دام العدو يقاتل:”0”. وماروي أيضاً من 
حديث جنادة بن أبي أمية سل عن النبي كك : 
«إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد»© . 


9 - وقد اختلف طرائق الفقهاء في الجمع 
بين تلك الأحاديث التي ظاهرها التعارض» 


». . حديث: «مضت الهجرة لأهلها.‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 75/4 ط السلفية)»‎ 
ط عيسى الحلبي). واللفظ‎ ١541 /( ومسلم‎ 
. للبخاري‎ 

(؟) حديث: : ٠لا‏ تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة. . 
أخرجه أبو داود(؟/ /ا- -6م ط حمص). ا 

المسند(4/ 44 ط الميمنية) . : 

(9) حديث: «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل؟ . 
أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 197 ط الميمنية)» 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 76٠0‏ ط 
القدس) وقال: ورجال أحمد ثقات. 

0 حديث: إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد». 
أخرجه أحمد في المسند (57/4 ط الميمنية)» 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 75١‏ ط 
القدس)» وقال: رجاله رجال الصحيح. 


1١4١‏ دل 


وتأويلها على ثلاث أقوال: 

أحدهما : أن الهجرة كانت في أول الإسلام 
منذوباً إليهاء ثم فرضت بعد هجرة النبي يَكِةٍ 
إلى المدينة» فلما فتحت مكة ارتفع وجوب 
الهجرةء وعاد الأمر فيهاإلى الندب 
والاستحباب» فهما هجرتان: المنقطعة هي 
المفروضة» و وهوقول 
الحنفية والخطابي 


والغانى: أن الهجرة ة من مكة إلى المدينة 
إسلام» وكانت الهجرة عنها قبل ذلك 
واجبةٌ» لكونها مساكن أهل الشرك» فمن 
حصل عليها فاز بها وانفرد بفضلها دون من 
بعدهم. وهذا هو الفرض الذي سقط. أما 
الهاجر ة الباقية الدائمة إلى يوم القيامة فهى 
هجرة من أسلم بدار الكفرء إذ يلزمه أن لا 
يقيم بها حيث تُجرى عليه أحكام الكفار» وأن 
بفادن وبلحق بدان السل يع تجري عليه 
أحكامهب”'"', إلا أن هذه الهجرة لا يحرم على 
.)١(‏ معالم السئن للخطابي 07/8: ومرقاة المفاتيح 
:2231 والمبسوط للسرخسي 5/٠١‏ 5 

شرح السنة للبغوي 7/ 790 //٠١‏ ”لال ومرقاة 
1 المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للملا علي القاري 
4/4 والمقدمات الممهدات 2168/١‏ 
وعارضة الأحوذي 488/17» ونيل الأوطار - 


0 
3 


أ 
ا 


المهاجر بها الرجوع إلى وطنه إن عاد دار 
الإسلام كما حرّم على المهاجرين من أصحاب 
رسول الله يه الرجوع إلى مكة للذي ادخره 
اللّهِ لهم من الفضل في ذلك”" . 

وقد توسع بعض أصحاب هذا القول في 
دواعي الهجرة الباقية فقال: إن مفارقة الأوطان 
إلى الله ورسوله التي هي الهجرة المعتبرة 
الفاضلة المميزة لأهلها من سائر الناس امتيازاً 
ظاهراً انقطعت» لكن المفارقة من الأوطان 
بسبب نية خالصة لله تعالى كطلب العلم 
والفرار بدينه من دار الكفر ومما لا يُقام فيها 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزيارة بيت 
اللّه وحرم رسول الله والمسجد الأقصى 
وغيرها أو بسبب الجهاد في سبيل الله باقية 
مد الدع 00 ١‏ 

والثالث : أن الهجرة الفاضلة التي وعد الله 


عليها بالجنة» كان الرجل يأتي النبي يَكلِةِ ويدع 


- 277/19 وشرح الأبيّ على صحيح مسلم 5/ 
»١‏ والنووي على مسلم 248/١‏ وعمدة 
القاري 27١1/١١‏ وفتح الباري 5/ة*. // 
8,», والمغنى لابن قدامة 5057/48 . 

. ١97/1 المقدمات الممهدات لابن رشد‎ )١( 

(؟) مرقاة المفاتيح 2147/5 والكشاف للزمخشري 
4/1 . 


ووموو م م فوم مومعو وو ووو ووو ودوودودوودود 9و9و5 5 


بفتح مكة. أما الهجرة الباقية فهي هجر 
السيئات27. حيث ورد عن النبي كللةِ قال: 
«إن الهجرة خصلتان: إحداهما أن تهجر 
السيئات» والأخرى أن تهاجر إلى الله وإلى 
رسوله» ولا تنقطع الهجرة ة ما تَقُّبَلت العوبة» 
ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من 
المغرب» فإذا طلعت طبع على كل قلب بما 
فيه» وكُفِي الناسٌ العمل96" . 

وورد من حديث فضالة بن عبيد كله عن 
النبي يكلةِ قال: «المهاجر مَنْ هجر الخطايا 
(". وورد عن النبي يك قال: 


220 


والذنوبة 
«المهاجر من هجر ما نهى الله عنه) 
هذا وقد صرح ابن قدامة بأن حكم الهجرة 


/١١ طرح التغريب 75-77/7» وعمدة القاري‎ )١( 
. "4 

(؟) حديث: (إن الهجرة خصلتان إحداهما. 
أخرجه أحمد ١197 /١(‏ ط الميمنية)» لطي 
في مجمع الزوائد ١6١/0(‏ ط القدس): : رجاله 
ثقات . 

() حديث: «المهاجر من هجر الخطايا والذنوب». 
أخرجه ابن ماجة (7/ ١7944‏ ط عيسى الحلبي)» 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (1/ 7805 ط 
الجنان) إسناده صحيح . 

(4:) حديث: «المهاجر من هجر ما نهى الله عنه». 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١‏ ط السلفية) من 
حديث عبد الله بن عمرو. 


- ١م”‎ 


١ 
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53 
١_5 
١_3 
ال‎ 
5 
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مل‎ 
نين‎ 
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العضشوات 
الاستيلاء على المال المباح 
تنوع الاستيلاء 

استيلاد 
التعر يف 


الألفاظ ذات الصلة : العتق» التدبير, الكتابة» والتسري - 
صفة الاستيلاد, وحكّه التشر يعي , وحكمة التشر يع 
حكم ولد ال مستولدة من غير سيدها 
مايتحقق به الاستيلاد وشرائطه 
ما بملكه السيد في أم الولد 
مالا بملكه السيد 
أثر اختلاف الدين في الاستيلاد 
ما تختص به المستولدة 

أ العدة 

العورة 
جناية أم الولد 
إقرار أم الولد يجناية 
الجناية على جنين أم الولد من سيدها 
الجناية عليها 
أثر موت المستولدة في حياة سيدها عليها وعلى ولدها من غيره 
الوصية للمستولدة وإليها 

أمر 
انظر : أسرى 
إسرار 
التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة : المحافتة الجهر, الكتمان» والإخفاء 
أولا : الإسرار بمعنى إسماع نفسه فقط 
الإسرار في العبادات 

الصلوات السر ية 


ا 


باق لا ينقطع إلى يوم القيامة في قول عامة أهل 


الهجرة بعد فتح مكة: 
٠٠6‏ -اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي 
للهجرة بعد الفتح على أقوال: 


القول الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى 
التفصيل فقالوا: إن كان المسلم قادراً على 
إظهار دينه في دار الكفرء ولم يخف الفتنة في 
الدين . فالهجرة في حقه غير واجبة. ولكنها 
مستحبة » لئلا يكّر سواد الكفارء وليتخلص 
من مخالطتهم ورؤية المنكر بينهم. وليتمكن 
من جهادهم, ولأنه لا يؤمن أن يميل إليهم أو 
يكيدوا له» وليكثر المسلمين ويعينهم بهجرته 
إليهم”"'. أما عدم وجوبها عليه فلإمكانه إقامة 
واجب ديئله بدون الهجرة”” . قال الإمام 
الشافعي: دلت سنة رسول الله يك على أن 
)١(‏ المبدع لابن مفلح 2715/7 والمغني لابن قدامة 
4 ط الرياض . 
(؟) روضة الطالبين .785/٠١‏ والمهذب 2578/79 
وشرح منتهى الإرادات 44/1 وكشاف القناع 
على والمبدع ا والمحرر الا 
والهداية لأبي الخطاب 21١7/١‏ ومجموع فتاوى 
أبن تيمية 4؟/ »75٠‏ ونهاية المحتاج 7 وما 
بعدهاء وأسنى المطالب 7٠١5/5‏ . 


زفرف المغني لابن قدامة 4//ا565: ط الرياض ؛ وتحفة 
المحتاج 559/4 . 


فرض الهجرة على مَنْ أطاقها إنما هو على مَنْ 
تن عن دينه بالبلد الذي يسلم بهاء لأن رسول 
الله بلِ أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد 
وغيرهء كلك إِذْ لم يخافوا الفتنة'©. وحملوا 
حديث البراءة من كل مسلم يقيم مع المشركين 
على مَنْ لا يأمن على دينه في دارهه”" . 

غير أن الشافعية استثنوا من عموم قولهم 
بالاستحباب في هذه الحالة ثلاث صور: 
بمقامه في دار الكفرء كان مقامه فيها أفضل . 

والثانية: أنه إن قدر على الامتناع في دار 
الكفر والاعتزال» ولم يرج نصرة المسلمين 
بالهجرة» وجب عليه المقام في دار الكفرء 
لأن موضعه فيها دار إسلام» فلو هاجر لصار 
دار حرب» ويحرم ذلك . 

والثالثة: أنه إن قدر على قتال الكفار أو 
دعائهم إلى الإسلام» لزمه ذلك» وإلا فله0" , 


وأما إذا كان المسلم عاجزاً عن إظهار دينه 


. 1820117 /1 الأم 5/ 85 وأحكام القرآن للشافعي‎ )١( 

(؟) فتح الباري 9/5" ط السلفية. 

(9) تحفة المحتاج 5597/9» ونهاية المحتاج 0/8/8» 
وروضة الطالبين 2587/٠١‏ وأسنى المطالب 5/ 
5 


” 0-7 


فى دار الكفرء فيحرم عليه الإقامة فيهاء 
وتجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام إن 
استطاعهاء. فإن لم يقدر على الهجرة فهو 


١ 
عدون إلن أن د‎ 


واستدلوا على وجوب الهجرة في 
1ه : بقوله تعالى: ضَ 7 
َل ْم التكيكةٌ طالين أشيوم سيم كَالُوا ذ ف كم لا 
نين في لكي 0 
وَسِمَةٌ كَبَاجواأ فيا دَرْلَيِكَ مأ 
مَصِيرً»”'"'» قال ابن قدامة: 239 وعيل كنديك 


يدلَ على الوجوب” " . 


و بماروي عن النبي كَل قال: «أنا بريء 
قالوا: يارسول الله» ولم؟ قال: لا تراءى 
ناراهما»”؟؟. أي لا يكون بموضع يرى نارهم 
)١(‏ المهذب 777/7: وكشاف القناع /78. وشرح 
منتهى الإرادات 7/ 45: والمبدع 81/8 وما 
بعدهاء والمحرر ؟/ ١/ااء.‏ ومختصر الفتاوى 
المصرية لابن تيمية ص 505 » والهداية لأبي 
الخطاب »1١7/١‏ وروضة الطالبين 2587/٠١‏ 
ونهاية المحتاج // 8لا وتحفة المحتاج 779/4 . 

زهف سورة النساء / /ا9 . 

(*) المغني 407/8 ط الرياض. 

ادق حديث: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشر كية. .6 
أخرجه أبو داود(/ ٠١5‏ ط حمص».» والترمذي 


١66/:5(‏ ط الحلبي). 


ويرون ناره إذا أوقدت . 


وقالوا: إِنْ القيام بأمر الدين واجب على من 
قدر عليه»ء والهجرة من ضرورة الواجب 
وتتمته» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 


واستدلوا على عدم وجوب الهجرة في حقٌ 
يي إلا 
لْمْتسْمَفِنَ يرت الجَالٍ وَالنْسآَ وَالْوِلَدنِ لا مسْتَطِيعُونٌ 


ء-و_ --ه رمو - 2 


حيلة حيلة ولا مندون سيلا © وكيك ع 21 أن 


ووم و اه 0 1 0 4خ . 
يعفو عنهم وات لله عفوا عفورا 


وذكر الشافعية والحنابلة حالة أخرى لهجرة 
لا توصف بوجوب ولا استحباب» كمن عجز 
عن الهجرة إما لمرض أو إكراه على الإقامة أو 
ضعف من النساء والولدان وشبههمء. فهذا لا 
هجرة غلين؟؟؟ لقول الله تغبالن : - ألْمستصعَفِينٌ 


يت ابل والشة ايلك 5 يميم جبلة و1 


200 ميو > لولدم رءوع 
له د © هه عت )2 أن ينو > 
0 0 | عَفُورا» . 


رت الله عفوا فور 


5 


القول الثاني : للحنفية والخطابي والقاضي 
ف الستانلة وهى انه الجر بس كم م 
ليست واجبة» بل هي مندوبة مستحبة؛ وهي 
الهجرة من أرض يهجر فيه المعروف» ويشيع 


زوق سورة النساء /.4مة و48 5 
(؟) المغني 4017/8», وأسنى المطالب 5١5/54‏ . 


- ١88 


وموم فو عه مع ومع يو وموم ميجو ووه ارولو وو و ورور و وود 


به المنكر أو من أرض أصاب فيه الذنب 
وارتكب الأمر الفظيع”"' . 


قال الملا القاري: إن الهجرة التي هي 
مفارقة الوطن التي كانت مطلوبة على الأعيان 
إلى المدينة انقطعت. إلا أن المفارقة بسبب 
الجهاد أو بسبب نية صالحة كالفرار من ديار 
الكفر أو البدعة أو الجهل أو من الفتن أو 
لطلب العلم باقلة غير و0 . 


قال ابن نجيم : استثنى في معراج الدراية من 
نسخ وجوب الهجرة بعد الفتح ما إذا أسلم في 
دار الحربء فإنه تلزمه الهجرة إلى دار 
الإسلام ذا 


القول الغالث: قسم المالكية الذهاب في 
الأرض قسمين : هربا وطلباً. 
فالأول ينقسم إلى ستة أقسام : 


الأول: الهجرة وهي الخروج من دار 
الحرب إلى دار الإسلام» وكانت فرضاً في أيام 


2”58/١ مرقاة المفاتيح 5/ 1867» والبحر الرائق‎ )١( 
وشرح السير الكبير‎ »7/٠١ والمبسوط للسرخسي‎ 
ط مطبعة الإعلانات الشرقية؛ ومعالم‎ 0١ 
السنن للخطابي 7/5 707» والفروع لابن مفلح‎ 
. كإلاةا‎ 

(؟) مرقاة المفاتيح ١87/54‏ . 

(9) البحر الرائق "587/١‏ . 


عع ومع ععف عقوف ع ددا واوا م امامو ووو ود ووو ووو وهس دوو وونووووهة 


النبي كك وهذه الهجرة باقية مفروضة إلى يوم 
القيامة. فإن بقى فى دار الحرب عصى » 
ويُختّلف في حاله. 


الثاني: الخروج من أرض البدعة. قال ابن 
القاسم: سمعت مالكاً يقول: لا يحل لأحد 
أن يقيم بأرض يُسَبَ فيها السلف. قال ابن 
العربي: وهذا صحيحء فإن المنكر إذا لم تقدر 
أن تغيره فرّل عنه» قال الله تعالى: #وادًا رايت 
دي يحُوصُونَ ف َايلَِا عرض عَنْهُمْ حَيَّ يحْوْضُوا في 

يثِ عير وإمًا يتنك أَلشَيِطانٌ قلا تقعد بَعَدَ 

لتر لْقَووِ اميت 274 . 

الثالث: الخروج من أرض غلب عليها 
الحرام» فإن طلب الحلال فرض على كل 
مسلم . 

الرابع: الفرار من الأذية في البدن» وذلك 
فضل من الله أرخص فيهء فإذا خشي على 
نفسه فقد أذن الله في الخروج عنه والفرار 
بنفسه ليخلصها من ذلك المحذور. وأول من 
فعله إبراهيم عليه السلام» فإنه لما خاف من 
قومه قال: ظإِنٍّ سُهَاجِرٌ إك ر4”". وقال: 
©إِفٍ داهب إِلَ رق سَيْبْدينِ4”"» وقال مخبراً 


. 58 / سورة الأنعام‎ )١( 


(9): ضور الستكوت 0/7 
() سورة الصافات / 49 . 


- ١مه‎ 


وموم وم مم ووم ةدم ووو و ووو ووو ووووووووووووووو ووه 


عن موسى : خَيحَ ينا لها و74 . 

الخامس: خوف المرض في البلاد الوحِمّة 
والخروج منها إلى الأرض النّزهة. وقد أذن 
يكلهِ للرعاة حين استوخموا المدينة أن يخرجوا 
إلى المسرح فيكونوا فيه حتى يصحوا'"". وقد 
استثنى من ذلك الخروج من الطاعون» فمنع 
الله سبحانه منه بالحديث الصحيح عن نبيه 
6 وهو مكروه. 

السادس: الفرار خوف الأذية فى المال» 
تعره دان العنال تعر تون والأهل 
مثله وأوكد. 


وقالوا: ولا يُسْقِط هذه الهجرة الواجبة إلا 


تصور العجز عنها بكل وجه وحال» » لقوله 
تعالى : 8 إلا الْمسْتَصْمَننَ مت اليََالٍ وَأليْسَاه والْولدنِ 


اا اي 0 


0 حيلة ولا 00 
24 د ددا 20 
لله عفوا عفورا . 


20 ءءء 5 


عَسَى الله أن يعفو عَنْهم وك 

. ؟5١/ سورة القصص‎ )١( 

(؟) حديث: «أذن الرسول يَكلِةٍ للرعاة حين استوخموا 
المدينة ...؟2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 508/7 ط السلفية)» 
ومسلم ١7947/7(‏ ط عيسى الحلبي) . 

(5) حديث: «المنع من الخروج من الطاعون». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 517/5 ط السلفية)» 
ومسلم ١778/5(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 
أسامة بن زيد ضلكه . 

(5) سورة النساء /98 - 98 . 


مومعو مفو ومو ووو ع دعوو ووو ود وودو دو وود ودود 5 


قالوا: فهذا الاستضعاف المعفوعمن 
اتصف به غير الاستضعاف المعتَذّر به في أول 


و ف 1-6 0 لل وامِعَةٌ 

باجا فيا دَوْلَيكَ موه جَهَئَدُ وَسَهَتَ 
مَصِيئ2"”4: وهو قول الظالمي أنفسهم: «كا 
مُسسَضْحَفِينَ ف في الأضا» . إن الله تعالى لم يقبل 
قادرين على الهجرة من وجهٍ ماء وعفا عن 
الاستضعاف الذي لا يُستطاع معه حيلة ولا 
يُهتدى به سبيل بقوله: : «دَوْلَيِكَ عَمَى آله أن 
يَعثُرٌ عَديْ4 وعسى مسن الله واجبة. 
فالمستضعف المعفو عنه في العجز عن الهجرة 
هو العاجز من كل وجه. فإذا عجز المبتلى 
بهذه الإقامة عن الفرار بدينه» ولم يستطع 
سبيلًا إليهاء ولا ظهرت له حيلة ولا قدرة 
الماسونة؛ أو كان مريضا جداء أوضَعيقاً 
جداًء فحينئذ يُرَجى له العفوء ويصير بمثابة 
المكره على التلفظ بالكفر» ومع هذا لا بِدَ أن 
تكون له نية قائمة أنه لو قدر وتمكن لهاجرء 


000 سورة النساء / /ا9 5 


كرات 


66 ع هيع 6 اودوع ووو وو ووو ووو وو و ووو ووه 


وبأي حيلة تمكنّ منها فهو غير معذور وظالم 
لنفسه إن أقاه”" . 

وأما قسم الطلب فينقسم قسمين: طلب دين 
وطلب دليا. 

فأما طلب الدين فيتعدّد بتعدد أنواعه إلى 
تسعة أقسام : 

الأول: سفر العبرة» قال الله تعالى: لأوَلَرَ 
ا في أل يوا كن 06 عه ينين 
نم04 وهو كثير. ويقال: إن ذا القرنين 
إنما طاف الأرض ليرى عجائبها. وقيل : لينفذ 
الحق فيها. 

الثاني : سفر الحج. والأول وإن كان ندباً 
فهذا فرض . 

الثالث: سفر الجهاد وله أحكامه . 


الرابع: سفر المعاش» فقد يتعذر على 
الرجل معاشه مع الإقامة فيخرج في طلبه لا 
يزيد عليه» من صيد أو احتطاب أو احتشاش» 
فهو فرض عليه . 
5 المعيار المعرب للونشريسي (ط دار الغرب 
الإسلامي) > وما بعدهاء وانظر فتح العلي 


المالك لعليش ١/8/ا”‏ . 
زفق سورة الروم /4 . 


م ع ف مقع موق فوع و وو يع ووو لودو ووو ووو وت وول ووو وه 


الخامس : سفر التجارة والكسب الزائد على 
القوت؛ وذلك جائز بفضل الله سبحانه 
وتعالىء قال الله تعالى: لس عََكُمْ 
بتاع أن مَبْتَعوا فَضْلًا ين رَيَك))04" 
يعني التجارة» وهي نعمة مَنَّ الله بها في سفر 
الحجء فكيف إذا انفردت . 


السادس : في طلب العلم وهو المشهور. 
السابع: قصد البقاعء قال يَكلِ: «لا تُسْدَ 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد)”"” . 


التاسع: زيارة الإخوان في الله تعالى» فعن 
أبي هريرة كه عن النبي كل : «أن رجلا زار 
أخاً له فى قرية أخرى» فأرصد الله له على 
فقال: أريد أخاً لى فى هذه القرية. قال: هل 
لك عليه من نعمة تَرُبها؟ قال: لاء غير أني 
أحببته فى الله عز وجل . قال: فإني رسول 
)١(‏ سورة البقرة ١94/‏ . 
(؟) حديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد 

وعم هع 

أخرجه البخاري (فتح الباري / 77 ط السلفية)؛ 


ومسلم (5/ ٠١١5‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 


- لاما - 


وعوام وم و قفون وو وومو ووو وو ونج ووم وو وو دوا ريرم و امم ووم ودود دود ودو9 و59 


الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته 


و 


هحرة المرأة من دار الكفر: 

- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة‎ - ١ 
تفريعاً على قولهم بوجوب الهجرة في حق من‎ 
قدر عليها إذا لم يستطع إظهار دينه في دار‎ 
الكفر - إلى وجوبها على المرأة من غير اعتبار‎ 
شروط السفر في حقها على النحو التالي''":‎ 

قال التمالكية: لو ألمت الهرأة يدان 
الحرب فإنها تخرج منها مع رفقة مأمونة» فإن 
لم تجدها وكان يحصل بكل من بقائها 
وخروجها ضرر فإن خف أحدهما ارتكبته» 


وإن تساويا خيّرت”" . 


وقال الشافعية: تجب الهجرة على مَنْ لم 
يستطع إظهار دينه وخاف فتنةً فيه» إن أطاقهاء 
ويعَدَ عاصياً بإقامته» ولو أنثى لم تجد محرماً 
من خوف الإقامة» واستثنى الشافعية من قولهم 
)١(‏ حديث: «أن رجلا زار أخاً له في قرية ...». 
أخرجه مسلم (5/ 1984 ط عيسى الحلبي) . 
() نهاية المحتاج وكفاية الطالب الرباني مع 
حاشية العدوي 6 والزرقاني ف 
والمبدع 7١5/7‏ . 
(0) شرح الزرقاني 71/7 . 


ووو و لو ووو وعمء ون وو مونو ووو ووو ووو وو نوو وم نوع ووو ووو ودود ود ودود دو 5*9 


بوجوب الهجرة على القادر عليها ممن لا 
الرملي: بل ترجح على الهجرة”'» أخذاً مما 
جاء أن العباس وليه أسلم قبل بدرء واستمر 
مخفياً إسلامه إلى فتح مكة» يكتب بأخبارهم 
إلى النبي يك وكان يحبٌ القدوم عليه فيكتب 
ل 

وقال الحنابلة : إذا وجبت الهجرة لعدم 
القدرة على إظهار الدين وإطاقتهاء فلا فرق في 
ذلك بين الرجل والمرأة» ولو كانت في عدة 


وفي عيون المسائل والرعايتين: إن أمنت 
على نفسها من الفتنة في دينها لم تهاجر إلا 
بمحرم كالحج . وزاد في الشرح وشرح الهداية 
للمجد: وإن لم تأمنهم فلها الخروج حتى 


و ا 


)١(‏ تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه 779/9 وما 
بعدهاء وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه 4/ 
٠5‏ ونهاية المحتاج 78/4 . ١‏ 

(؟) حديث: «أن العباس كك أسلم قبل بدرء 
واستمر مخقيا. ..1. 
أخرجه ابن سعد فى الطبقات ”١/5(‏ ط دار 
بيروت)» وذكره الذهبى فى السير (؟/ 44-94 ط 
مؤسسة الرسالة)» قال + إسنادة فبعيف: 

() كشاف القناع “/44» والمبدع .١5/”‏ - 


- 188- 


ماو م عه هفوقو ووو وو ووو لعلو ومع ووو وود عو ووو و عو وروم ور و ووو 


أما الحنفية: فقد نصوا على أن المرأة إذا 
أسلمت في دار الحرب أو كانت مسلمة أسيرة 
- كان لها أن تهاجر إلى دار الإسلام بدون 
محرم؛ لأنها لا تقصد سفرأء وإنما تطلب 
اللخلاص حتى لو وصلت إلى جيش 
المسلمين» ولهم منعة لا يجوز لها أن تخرج 
من عندهم وساف 7 : 

عدة المهاجر من دار الحرب إلى دار الإسلام 


-١‏ نص الحنفية على أنه: تنكح المهاجرة 
الحائل بلا عدة فيجوز تزوج من هاجرت من 
دار الحرب إلى دار الإسلام مسلمة أو ذمية ولا 
عدة عليها. أما الحامل فلا يجوز تزوجها حتى 
تضع وهذا عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف 
ومحمد: يجب عليها العدة لأنها حرة فارقت 
زوجها بعد الإصابة» وفرقتها وقعت في دار 
الإسلام» فتلزمها العذة كالمطلقة فى دارنا» 
وهذا لأن العدة حق الشرع» كيلا يجتمع ماء 
رجلين في رحمها وذلك محترم حتى يثبت 
نسبه إلى سنتين» بخلاف المطلقة فى دار 
الحرب وهي حربية ثم خرجت إلينا حيث لا 
تجب عليهاالعذة. لأن الطلاق وقع 
غيرموجب للعذة لكونها غير مخاطبة فلا 

- والفروع لابن مفلح ٠. ١917/5‏ 

(0) تبيين الحقائق ”/ ١75‏ والبحر الرائق 778/7 . 


ممه هه و عو ووو وعد لوقو ةوقو ةو ة ووةوومة وو دمو وو وو وومنوءوءوثويثموونهة 


ينقلب موجباً» ولأبي حنيفة قوله تعالى: #ولا 
ناح علبي أن تتكحوشن 23174 فأبساح نكاح 
المهاجرة مظلقاً فتقييده بما بعد العدّة زيادة» 
والزيادة على النص سخ » وهو قوله تعالى: 
للا تنيكوأ بعصم الْكَوازٍ 2"”4. فمن منع فقد 
أمسك ولأنها فرقة وقعت بتباين الدارين فلا 
توجب العدّة كما في المسبية» وهذا لأن تباين 
الدارين مناف للنكاح فيكون منافياً لأثره 
والعدة من أثره. ولأنه لو وجب لوجب حقاً 
للزوج ولا حرمة للحربي» وأما إذا كانت 
حاملا فلا نقول بوجوب العدّة عليها ولكن لا 
ولد ثابت النسب من الغير» وذلك يمنع 
يزوجها حتى تضع حملها. وروى الحسن عن 
حتى تضع حملهاء لأنه لا حرمة لماء الحربي 
فكان كالزاني والأول أصح.ء لأن نسبه ثابت 
فكان الرحم مشغولا بحق الحمل من الزنا"" . 


.3٠١ سورة/‎ )١( 

.3٠١ سورة/‎ )0( 

(9) تبين الحقائق ؟/ لا/ا١»‏ وحاشية ابن عابدين "/ 
7 وأحكام القرآن للجصاص ص017"8/7- 
١ه‏ . 


5 0 


وافوووو هو ووم وم م ومو و وو ولع عع ووو ووووووو ووو وووووةه 


وانظر آراء الفقهاء في أثر اختلاف الدارين 
على النكاح . في مصطلح (اختللاف الدارين 


فه). 


ما يُلحق بدار الكفر في الحكم بوجوب 
الهحرة منها : 


٠١‏ -ألحق بعض الحنابلة بدار الحرب فى 
الك تعر البجزقامنها مدي اطاتها 
ولم يقدر على إظهار دينه في إقامته بها دار 
البغاة ودان النوعو3 2 


ويرى المالكية أن الهجرة من أرض الحرام 
والباطل بظلم أو فتنة فريضة إلى يوم القيامة» 
لقول النبي يكهِّ: «يوشك أن يكون خير مال 
المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع 
القطر يفر بدينه من الفتن»”"“'» وقد روى 
أشهب عن مالك أنه قال: لا يقيم أحد في 
فإن قيل: فإذا لم يوجد بلد إلا كذلك؟ قلنا: 
يختار المرء أقلها إثمأء مثل أن يكون بلد به 
كفرء فبلد فيه جور خير منه» أو بلد فيه عدل 
)١(‏ كشاف القناع 47/7: وشرح منتهى الإرادات 

45/7 والمبدع */ 14*» والفروع 1917/1 . 
(؟) حديث: «يوشك أن يكون خير مال المسلم 

غلم...6. 


ا ا ا ا 0 1 11 لل الل ا اللي لل ل يس ل لل لل يننا 


وحرام» فبلد فيه جور وحلال خير منه للمقام. 
أو بلد فيه معاص في حقوق الله فهو أولى من 
بلد فيه معاص في مظالم العباد”" . 
الهجرة من بلد تجترح فيها المعاصي : 
8 - اختلف الفقهاء فى هذه المسألة 
على أقوال: 
الأول للمالكية وهو قول عطاء: وهو 
وجوب الهجرة من الأرض التي يعمل فيها 
تعالى: إن أَْضِى وبِيعة2"'4: إذا عُمِلَ فيها 
قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول: لا 
يحل لأحد أن يقيم ببلد يُسَبّ فيه السلف”*' . 
الثانى للشافعية: وهو أن كل مَنْ أظهر حقاً 
ببلدة من بلاد الإسلام ولم يقبّل منهء ولم يقدر 
)١(‏ عارضة الأحوذي لابن العربي / 88 وما بعدهاء 
وانظر فتح العلي المالك لعليش ١/5لالاء‏ 
والمعيار للونشريسي ١71١/7‏ . 


(؟) سورة العنكبوت /557 . 
(0) أثر سعيد بن جبير: إذا عمل فيها بالمعاصي 


أخرجه الطبراني في جامع البيان (١؟4/5‏ ط مصطفى 
الحلبي) . 


)5( أحكام القرآن لابن العربي 2444/١‏ وتفسير 
القرطبي م" . 


- 


ل ل ل ل ا ا 00 


على إظهاره» أو خاف فتنة فيه» فتجب عليه 
الهجرة منها. قال الرملي: لأن المقام على 
مشاهدة المنكر منكرء ولأنه قد يبعث على 
الرضا بذلك . نقله الأذرعي وغيره عن صاحب 
المعتمد”''. ويوافقه قول البغوي أنه يجب 
على كل مَنْ كان ببلد تعمل فيه المعاصي ولا 
يمكنه تغييرها الهجرةٌ إلى حيث تتهيأ له 
العبادة”""» لقوله تعالى: ثلا بعد بَعَدَ 
لكر م لمر اطي ". 


وهو قول الإمام القرطبي في تذكرته. حكاه 
صديق حسن خان في (العبرة مما جاء في 
الغزو والشهادة والهجرة)”* . 


وقد ذكر الهيتمي في التحفة أن الذي ينبغي 
اعتماده في ذلك أن المعاصي المجمع عليها 
إذا ظهرت في بلد بحيث لا يستحبي أهِلَّهُ كلهم 
من ذلك؛» لتركهم إزالتها مع القدرة» فتجب 
الهجرة منه» لأن الإقامة حينئذٍ معهم تُعَد إعانة 
وتقريراً لهم على المعاصيء. بشرط ألا يكون 
عليه مشقة في ذلك., وأنْ يقدر على الانتقال 


.٠١4 أسنى المطالب وحاشية الرملي عليه؛/‎ )١( 
: 717٠١ وتحفة المحتاج9/‎ 

(؟) تحفة المحتاج 7/١/4‏ . 

(9) سورة الأنعام / 58 . 

(4) العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة 
ص؟777 ( ط دار الكتب العلمية 65 ٠5١ه).‏ 


لبلدٍ سالمة من ذلك» وألا يكون في إقامته 
مصلحة للمسلمين» وأن تكون عنده المؤن 
المعتبرة في الح" . 

الثالث للحنابلة : وهو أن الهجرة لا تجب 
من بين أهل المعاصي”" . 

الرابع للملا علي القاري : وهو أن الهجرة 
من الوطن الذي يُهجر فيه المعروف» ويشيع 
فيهاالمنكرهء وترتكب فيه المعاصي 


5 00 


الإخلاص في الهجرة : 

6 -لمَا كانت الهجرة تصرفاً شرعياًء لزم 
في حق مَنْ كانت مطلوبة منه أن يقوم بها 
قاصداً بذلك وجه اللّه تعالى وحدهء حتى ينال 
أجرها وثوابهاء ويحمّق مقصد الشارع الحكيم 
من طلبهاء فيكون مهاجراً حقاً'. وقد نبّه 
المصطفى يك فيما رواه عمر بن الخطاب 
كك قال: سمعت رسول الله يك يقول: 
«إنما الأعمال بالنية» وإنما لامرئ ما نوى» 
لق تحفة المحتاج الال الال . 
(؟) شرح منتهى الإرادات7/ 94 »: وكشاف القناع؟/ 

و" والمبدع 7١5/7‏ . 
(7) مرقاة المفاتيح ١857/4‏ . 


ص 6 وفتح المبين لشرح الأربعين ص5 © 1 
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واممع و وفع فج ووء و ون ووم وو نوو وم مء وو ةو نمعوميءة ومع ووروووعميدعووءوودوددووةهة 


فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى 
الله ورسولهء ومن كانت همجرته لدنيا يصيبها 
أو امرأة يتزوجهاء فهجرته إلى ما هاجر 
ا 


قال ابن رجب: فالمهاجر إلى اللّه ورسوله 
هو المهاجر حقا... والمهاجر لدنيا يصيبها 
تاجر» والمهاجر لامرأة ينكحها خاطب» 
وليس واحد منهما بمهاجر”". وقال ابن 
وقصداء فهتجزتة النهيها قرانا واخراء أو 
فهجرته إليهما حُكماً وشرعاً”” . 


<0 


20 


00 
اجا 


.24... حديث: «إنما الأعمال بالنية‎ )١( 
ط السلفية)»‎ 175 /١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
ومسلم (5/ 1515-1915 ط عيسى الحلبي)؛‎ 
واللفظ لمسلم.‎ 

(؟) جامع العلوم والحكم ص١١‏ . 

(*) الفتوحات الربانية على الأذكار النووية 28/١‏ . 


وووموم فوح موونووولونومونو ون وو نوو وو وو وود ددع د99 


١‏ - من معاني الهجنة في اللغة: العيب 
والقبح . يقال: في كلامه هجنة . 

والهجين: ما تلده برذونة من حصان 
ا 

والهجين من الناس: الذي ولد من أب 
عربي وأم غير عربية» والجمع هجن”" . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعتن اللفوئ”” : 

الأحكام المتعلقة بالهجنة : 

يتعلق بالهجنة أحكام منها : 

أ - الهجنة في الكلام: 

؟ - من آداب الكلام: أن يتجافى المتكلم 
هجر القول ومستقبح الكلام» وليعدل إلى 


زفق المغرب» ولسان الغرب . 
[فرف رد المحتار ع/ه؟ .2 
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العشوان 00 
الإسرار في أقوال الصلاة 
تكبيرة الإحرام 
ب دعاء الاستفتاح 
ج ‏ التعوذ 
د التعوذ لغير الموتم 


١54 1١ا/ا/‎ 
يهن‎ 
يفنا‎ 
١4 
1,8 
١11,8 
١4 
146 
لحيل‎ 


ه قراءة الفاتحة 
م 
تسبيح ال ركوع 


التسميع والتحميد حال رفع الرأس من الركوع 0 


التسبيح في السجدتين 


0 والبسملة خارج الصلاة 
ثانيا : الإسرار في الأفعال 
الزكاة 
صدقات التطوع 
قام البل 
الأدعتة والأذكار في غير الصلاة 
الإسرار بالبيين 
الإسرار بالطلاق 


إسراف 

التعر يف 

الألفاظ ذات الصلة : التقتير, التبذيرء والسفه 

خكم الإسراف 

الإسراف في الطاعات 
أولا : الإسراف في العبادات البدنية 
الإسراف في الوضوء 
الإسراف في الغسل 
ج ‏ الإسراف في الصلاة والصوم 


-761/- 


1 ؟9؟ 


ولا ومع وهاه ماو عع وه واه اويا عع و واوا عا اع لاق هاه 6868 6ه و قو فاه 


الكناية عما يستقبح صريحه؛ ويستهجن 
فصيحه. ليبلغ الغرضء ولسانه نَزِهء وأدبه 
مصون”"؛ فيعبر - مثلا - عن العيوب 
المستهجن ذكرها كالبرص والبخر والصنئان 
وغيرها بعبارات جميلة يفهم منها الغرض 9 , 

ب - سهم الفرس الهجين من الغنيمة : 

“ -ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
أن الفرس الهجين يسهم له من الغنيمة مساوياً 
لكا ينه للفرين ا 

قال الحنفية: لأن الإرهاب مضاف إلى 
جسن الخيل في الكمان» قال الله تعاتى: 
لوَأهِدُوأ لَهُم ما استطعثر ين فو وين را 
لل هبوت بهو عَدرٌ أنه وَمَدُوكُم 404 
واسم الخيل ينطلق على البراذين والعراب 
والهجين والمقرف إطلاقاً واحداًء ولأن 
العربي إن كان في الطلب والهرب أقوى 


)١(‏ أدب الدنيا والدين للماوردي ص5:58 نشر دار ابن 

(؟) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وبهامشه 
الوسيلة الأحمدية */ 7١‏ . 

(9) الفتاوى الهندية 7/ .7١7‏ وحاشية ابن عابدين "/ 
وف وفتعخ القدير 6 .: والشرح الصغير / 
7 وشرح المحلي على المنهاج */ ١95‏ . 

(5) سورة الأنفال / 5١‏ . 


يبي با بي ا ل ال ال اا ا ا ا ا ل 00 


فالبرذون أصبر وألين عطفاًء ففي كل منهما 
منفعة معتبرة فاستوياء ومن دخل دار الحرب 
فارساً فنفق فرسه استحق سهم الفرسان» ومن 
دخل راجلا فاشترى فرساً استحق سهم 
راجل . 


ويفرق الحنابلة بين سهم الفرس العربي 
وبين سهم الهجين وغيره من الخيل حيث 
قالواا'؟: للفارس على فرس عربي (ويسمى 
العتيق) ثلاثة أسهم : سهم له. وسهمان لفرسه 
لحديث ابن عمر رضي اللّه تعالى عنهما قال: 
«قسّم رسول الله كَكٍ يوم خيبر للفرس سهمين 
وللراجل سهماأء”"': وقال خالد الحذاء: لا 
يختلف فيه عن النبي وَليِلِةِ قال: «للفارس 
ثلاثة» وللراجل 0 


وللفارس على فرس هجين وهو ما أبوه 
عربي وأمه غير عربية» أو على فرس مقرف - 


. ه8ا//١ مطالب أولي النهى‎ )١( 


سهمين . :.14. 
أخرجه البخاري (فتح الباري / 485 ط السلفية)» 


وأخرجه مسلم (5/ ١178*‏ ط الحلبي) دون قوله 
(يوم خيبر؟ . 


(؟) مقالة سخالد الحذاء: أخرجها الدارقطني في سننه 


/5( ط دار المحاسن)» والبيهقي‎ - ٠١/5( 
. ط دائرة المعارف العثمانية)‎ - ”107 


كت 


ممم ومو عقون ووم قن وان وو وين وو ووو و م ووو و ووو وءوة وثومو و ونووءمءوثدوءءوثد ووو 


عكس الهجين - وهو ما أمه عربية وأبوه غير 
عربيء أو على فرس برذون وهو ما أبواه 
نبطيان سهمان: سهم له وسهم لفرسهء 
لحديث خالد بن معدان: «أسهم رسول الله 
كه للعربي سهمين وللهجين سهماً»”''. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (غنيمة ف75» 
وخيل ف50). 


, حديث خالد بن معدان: «لأسهم رسول الله كك‎ )١( 


للعربي سهمين . ٠.‏ .5. 
أخرجه أبو داود فى المراسيل (ص5؟5 - 7717 ط 
الرسالة) من حديث خالد بن معدان مرسلا. 


موقل ة ووم ووو م وو وف ووو وو وو ودعو ووو ووو وول ووو ودود د 5 


- -الهُدْبٍ - بضم الهاء مع سكون الدال‎ ١ 
: يطلق في اللغة على معنيين‎ 

الأول: نا تينع عن اشفيار العين مين 
الشعر» والجمع أهداب» مثل : قُفْل وأقفال» 
يقال: رجل أهدب: طويل الأهداب. 

الغانى: طرة الثوب: أي طرفه: مثل غرفة 
وغرف. وفى حديث المطلقة ثلاثاً قولها: «إن 
ما معه مثل هدبة الثوب2'02 أي في الاسترخاء 
وعدم الانتشاد”' . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

الألفاظ ذات الصلة : 

الحاجب : 


؟ -الحاجب في اللغة: السّتر لأنه يمنع 
)١(‏ حديث: (إن ما معه مثل هدبة الثوب» 
أخرجه مسلم (/ ٠١58‏ - ط الحلبي) من حديث 
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9# 0 وا ناه ع اع امه ااذه فاع جاه 8 عاية ع ماع هار اع واه له 6 عه 6ه 80 وااو مدع و 2 


المشاهدة» ويطلق على البوّاب: لأنه يمنع 
الدخول. 

وهو في الاصطلاح: الشعر فوق ا لعينين » 

والصلة بين الهدب والحاجب أن كلا منهما 
شعر خلق لحماية العين”" . 

الأحكام المتعلقة بالهدب : 

يتعلق بالهدب أحكام منها : 

الجناية على الهدب : 
٠‏ '" -اختلف الفقهاء فيما يجب في الجناية 
على أهداب العينين وهي الشعرة التى على 
الأجفان بقلعها بمفردها. 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يجب 
بقلعها بمفردها بدون الجفن دية كاملة إذا قلعها 
ولم ينبت تحتها لأنه يتعلق بها الجمال على 
الكمال كما يتعلق بها دفع الأذى والقذى عن 
العينين» وتفويت ذلك ينقص البصر ويورث 
الب 


)١(‏ المصباح المنيرء ومغني المحتاج .5١/١‏ والمغني 
لابن قدامة 8/ لاء وتبيين الحقائق ١717/5‏ . 

(؟) رد المحتار مع حاشية ابن عابدين ه/ ٠/1-53/ا”‏ . 
وتبيين الحقائق 5/ 2171-١179‏ والمغني 7/8 . 


بي يبي ب ال اا ااا ا ااا ل ل ل ل 0 


وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يجب 
في إزالة الهدب قصاص ولا دية إنما تجب 
فيها حكومة إن أزيلت ولم ينبت الشعر”"' . 
وتفصيل ذلك في مصطلح ديات (ف 07). 
غسل الأهداب في الوضوء : 
: -قال المالكية والحنابلة: إن كان شعر 
الهدب كثيفاً لا يصف البشرة أجزأ غسل ظاهره 
ويندب تخليله عند الحنابلة وفي قول عند 
المالكية وفي قول آخر عندهم أنه يكره» وإن 
كان شعر الهدب خفيفاً يصف البشرة وجب 
عَسلهَا مهد 
وقال الحنفية: إنه يجب إمرار الماء على 
شعور الوجه ولا يجب غسل ما تحت الشعر» 
وقالوا: فإن هذه الشعور وإن كانت داخلة في 
حد الوجه؛ إلا أنها لا يجب غسل أصولها 
للحرج. وقال ابن عابدين وعزاه للدرر: إن 
علة عدم وجوب غسل ما تحت هذه الشعور - 
وهي في حد الوجه - أن محل الفرض استتر 
)١(‏ الشرح الصغير 5/ 091-151 ومغني المحتاج 
4*>» وتحفة المحتاج 557/8»: وروض 
الطالب 5”/5 . 
(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 285/١‏ 
والشرح الصغير١/7١٠. ,4٠١7‏ والمغني لابن 


. ١١5-١١6/١ قدامة‎ 
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بالحائل الذي هو الشعرء وصار بحال لا 
يواجه الناظر إليه» فسقط الفرض عنه وتحول 
إلى التحائل الذئ.هنو الشعرد 

وقال ابن عابدين : هذا كله إذا كان كثيفاًء 
أما إذا بدت البشرة فيجب غسلها”(!' . 

وذهب الشافعية إلى أنه يجب غسل 
الأهداب في الوضوء ظاهراً وباطئاً لأنه من 
شعور الوجه فيجب غسله؛ لقوله تعالى: 
«ينايًا الت عَامَنُوَا إذا كُمْثْمْ إل الصّلوة 
أَعْسِلُوا و7 وشعر الوجه منه» فيجب 
غسله ظاهراً وباطئاً وإن كثف الشعرء لأن 
كثافته نادرة فألحق بالغالب7" . 


. 51-577١ وابن عابدين‎ »” /١ تبيين الحقائق‎ )١( 
. "7/ سورة المائدة‎ )6( 
. ه١ مغني المحتاج‎ )( 


ومو وم ةلومم وومفووه ةو ووم ووم ووو وو اد 0 


التعريف 

- الهدر فى اللغة من هدر الدم هدراً‎ - ١ 
وبابه ضرب وقتل - بطلء وأهدر لغة»ء‎ 
وهدرته: أبطلته؛ وأهدر الشى.: أبطله.‎ 
يقال: أهدر دمه: أباحه» وتهادر القوم : أبطلوا‎ 
دماءهم بينهم وأباحوهاء وذهب دمه هدراً‎ 
بالسكون وبالتحريك: أي باطلا لا قود فيه ولا‎ 
عقل» والهدر بفتحتين اسم منه.‎ 

وذهب سعيه هدرا: أي باطلا”'" . 

واصطلاحاً النفس الهدر: هي التي لا قود 
فنهاةولكاوية ولا قفار 

الألفاظ ذات الصلة : 

العصمة : 


1- العصمة بالكسر لغة: المنع» مأخوذة 


(؟) فتح القدير 177/٠١‏ طدار الفكر» وابن عابدين 
57/0" ومغني المحتاج 4/ 77 والتاج والأكليل 
بهامش الحطاب 77770771/5ء والمطلع على 
أبواب المقنع ص١7”5‏ . 


قات 


من عصم يعصم بمعنى : اكتسب ومنع ووقى» 
يقال: عصمه الله من المكروه يعصمه - من 
باب ضرب - حفظه ووقاه. 


والغضمة أيضاً : الفلدوع:'230. 

و لعصمة في الاصطلاح : عرفها الجرجاني 
بأنها : ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منهاء 
والعصمة المقوّمة: هي التي يثبت بها للإنسان 
قيمة بحيث من هتكها فعليه القصاص والدية . 

والعصسمة الموثية* هي التي تجعل من 
هتكها آثما 7" . 

والصلة بين الهدر والعصمة التضاد. 

الأحكام المتعلقة بالهدر 

تتعلق بالهدر أحكام منها: 

أولا: المهدر دماؤهم : 


الأصل أن دم الإنسان معصوم إلا في 
حالات منها: 


. أ - المرتد: 
- اتفق الفقهاء على أن الردة من المسلم 
تهدر دمه» لقول النبي َل : «لا يحل دم امرئ 


)غ2 القاموس المحيط. والمصباح المنير. 
زفق التعريفات للجرحاني» والقواعد للبركتى . 


مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس. والثيب 
الزانى» والمفارق لدينه التارك للجماعة)0', 
ولقوله يكلق: «من بدل دينه فاقتلوه)”" . 

ويقتله الإمام أو نائبه» لأنه قتل مستحق 
تعالى» فكان للإمام ولمن أذن له الإمام» فإذا 
قتله غير الإمام أو نائبه بغير إذن الإمام فلا 
قصاص على القاتل ولا دية عليه إذا كان 
مسلماًء لكنه يعزرء لافتياته على حق 
الإمام . ©0 

قال الشافعية: إن قاتل المرتد - ضد 
المسلمين - جاز أن يقتله كل من قدر عليه 
كالكافر الحربي وحين أذن فلا تعزير على 
القاتل”*؟ . 


(ر:ردة ف ا .)5٠‏ 


فق حديث : «لا يحل دم أمرىء مسلم.. .6 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1ط 
السلفية). ومسلم(5/9١١1١ ١791"‏ اطل 

(؟) حديث: "من بدل دينه فاقتلوه» 
أخرجه البخاري (فتح الباري لط 
السلفية) من حديث ابن عباس . 

() حاشية ابن عابدين ه/ 23*57 والتاج والاكليل 
بهامش الحطاب 771/5 - 07775 ومغني المحتاج 
1/5 وكشاف القناع ١/5/6‏ . 

(5) أسنى المطالب شرح روض الطالب 5/؟17» 
ومغني المحتاج 1/5 8 


- ١919 


ب - المبتدع بدعة مكفرة : 

: - ذهب الفقهاء إلى أن المبتدع بدعة 
مكفرة يهدر دمه لكفره'"" . 

ج - الكافر الحربي: 

- اتفق الفقهاء على أن دم الكافر الحربي 
- وهو غير الذمي والمعاهد والمؤمن - 
مهدّرء فإن قتله مسلم فلا تبعة عليه إذا كان 
مقاتلاء أما إذا كان الكافر الحربي غير مقاتل 
كالنساء والصبيان والعجزة والرهيبان 
وغيرهم ممن ليسوا أهلًا للقتال أو لتدبيرها فلا 
يجوز قتله» ويعزر قاتله» إلا إذا اشترك في 
عرب رض العجلمين اذ أعانهم براك د قديير 
أوتطريم 29 لخديت: :الا قدالواشيكا فانيا 
ولا طفلا صغيراً ولا امرأة»”" ولقوله يل 
في شأن امرأة وجدت مقتولة: «ما كانت 


)١(‏ حاشية ابن عابدين / 2741 وتحفة المحتاج مع 
حاشية الشرواني »77/٠١‏ ومجموع الفتاوى 
لابن تينية 8418 دواع + 

(؟) المغني لابن قدامه 8/ 41/5 وما بعدهاء ومغني 
المحتاج 777/54 وجواهر الاكليل 701/١‏ - 
“787 وحاشية ابن عابدين "/ 575 - 37186 . 

(0) حديث: «لا تقثلوا شيخاً فانياً ولا طفلا 
صغيراً. . .» 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف /١7(‏ 787 - ط 
السلفية) من حديث أنس بن مالك . 


وموم و ووو ووم من ووو و ووو ووو وعد ووو وو ووو عو ووو دورو و د99 


هذه لتقاتل»”"' . 


(ر: أهل الحرب ف ١١‏ وما بعدهاء وكفر 
ف5) 


5و- الزاني المحصن : 


1 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن دم الزاني 
المحصن مهدرء وأنه لو أقام عليه الحد غير 
الأمام أو نائبه من أفراد المسلمين لم يضمنه؛ 
لأنه غير معصوم» لحديث: «لا يحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب 
الزاني»؛ والمفارق لدينه التارك للجماعة»”'2 
لكن يعزرء لافتياته على الإمام» لأن الأصل 
أن إقامة الحدود واستيفاءها للإمام أو نائبه لأنه 
حق الله تعالى» ويفتقر إلى اجتهاد» ولا يؤمن 
معه الحيف» فوجب تفويضه إلى نائب الله في 
خلقه» ولأنه يٍَ كان يقيم الحدود في حياته 
وكذلك خلفاؤه من بعده”" . 


واشترط الحنفية لإهدار دم الزاني المحصن 
)١(‏ حديث: «ما كانت هذه لتقاتل» 
أخرجه أبو داود (*/ ١77‏ - ط حمص). والحاكم 
(؟/؟7؟١‏ -ط دائرة المعارف العثمانية) . 
(؟) حديث: «لا يحل دم امرىء مسلم. . .؛ 
تقدم تخريجه فقرة (7). 
(*) رد المحتار على الدر المختار ”/ ١55‏ » المواق 
بهامش الحطاب 2771/7 وكشاف القناع 78/57 . 


"5 0 


ع#عفع ٠‏ و#ععه«عوووووعوومعععم ووو وففو وو واوهمؤةوووو ووو ووواووووووى 


إذا قتله غير الإمام أو نائبه أن يكون بعد القضاء 
به» فلو قتله شخص قبل القضاء به وجب 
القصاص على القاتل إذا كان القتل عمداً 
ووجبت الدية إذا كان خطأء لأن الشهادة قبل 
الحكم بها لا حكم لها(" . 

قال الشيخ عزالدين بن عبدالسلام من 
الشافعية : وإنما لم يفوض إقامة الحد في الزنى 
لأولياء المزني بها كالقصاصء لأنهم قد 
يتركون ذلك خوفا من العا . 

تغير حال المجروح : 


/ - اختلف الفقهاء في حكم ما إذا تغير 
حال المجروح من وقت الجرح إلى الموت 
بعصمة أو إهدار على النحو التالى: 

. الحالة الأولى: تغيره من حال الإهدار إلى 
العصمةء وذلك كأن يجرح مسلم أو ذميٌ 
فى هذه الحالة قولان: 

القول الأول: لجمهور الفقهاء (الحنفية 


. ١480 / رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 
مغني المحتاج 325/5 وحاشية الشرواني مع‎ (0 
وحاشية الجمل على‎ 2١١6/9 تحفة المحتاج‎ 


شرح المنهج مه . 


© © © © م مع 6« 6 6 مه وهم وموم وو هعمو و وو ولول ووو ووو ول لوو ووويو يو 


والمالكية والشافعية والحنابلة)0(١)‏ وهو أنه لا 
ضمان في ذلك بقصاص ولا مال» بل دمه 
مهدرء لأن الجرح السابق غير مضمون.ء لأنه 
لم يجن على معصومء ولأن الاعتبار في 
التضمين بابتداء حال الجناية» لأنها موجبة بناء 
على قاعدة: كل جرح أوله غير مضمون لا 
ينقلب مضمونا بتغير الحال في الانتهاء . 


القول الثاني: أنها مضمونة؛ قال ابن القاسم 
من المالكية: تجب في هذا دية حر مسلم في 
مال العجانى حالة7' . 


وفى قول عند الشافعية: تجب فيه دية 
مخففة» أي دية حر مسلم مخففة اعتباراً بحال 


استقران السحتانة” "2 


الحالة الثانية: تغير حال المجروح من 
معصوم إلى مهدر الدم» كأن ارتد المسلم 
المجروح ومات بالسراية مرتدا وجارحه مسلم 
أو ذمي» فالنفس مهدرة لاقود فيها ولا دية ولا 
كفارة عند جمهور الفقهاء» لأنه لو قتل حينئذ 

مباشرة لم يجب فيه شيء فكذا بالسراية . 

)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ”5١/8‏ - ه250 
والمغني لابن قدامه /ا/ 25975 ومغني المحتاج 
14 والمواق بهامش الحطاب 2781/5 
25 6 » وكشاف القناع 1 - كه 


(؟) التاج والإكليل بهامش الحطاب 7414/5 . 
(6) مغني المحتاج 77/4 . 


- 0 


- ولكنهم اختلفوا فيما يجب بسبب 


فذهب الشافعية في الأظهر وأشهب من 
المالكية إلى وجوب القصاص في الجرح إن 
كان مما يجب القصاص فيهء كقطع اليد أو 
الرجل أو الموضحة مثلاء لأن القصاص في 
الطرف منفرد عن القصاص في النفس فيستقر 
ولا يتغير بما يحدث بعدهء بدليل أنه لو قطع 
طرف غيره ثم حز رقبته آخرء لزم الأول 
تعافن الظرف :فهو كنا الو الو بوسر الذي 

وذهب المالكية والحنابلة» وهو مقابل 
الأظهر عند الشافعية إلى أنه لا قصاص على 
الجارح لأن الجراحة صارت نفسا والنفس 
مهدرة باتفاق» فكذا الطرف» ولأنه صار إلى 
ما أحل دمه"" . 

قال الحنابلة : وإن قطع مكلف طرفا أو أكثر 
من مسلم فارتد المقطوع ومات من جراحة فلا 
قود على القاطع في النفسء لأنها نفس مرتد 
غير معصوم ولا مضمون.ء بدليل مالو قطع 
)١(‏ مغني المحتاج 77/5»: وأسنى المطالب 19/4» 

والتاج والإكليل بهامش الحطاب 5154/5 - 

. 6 


(0) المراجع السابقة»ء وكشاف القناع 2575/0 
والمغني لابن قدامة /ا/ 595 وما بعدها. 


كع واه ع مااع أو ةأودة عنه 2:82 6 وه و هاف 6 جع لفاجا ع هاج هايو اع و 6ه #19 84 884+ 5698 


طرف ذمى فصار حربيا ثم مات من جراحه لا 
ئء عليه» وعلى القاطع المكلف الأقل من 
دية النفس أو العضو المقطوع» لأنه إذا لم يرتد 
لم يجب عليه أكثر من دية النفس فمع الردة 
ا 2 : 

وإلى وجوب الأقل من دية النفس وأرش 
العضو المقطوع ذهب الشافعية أيضاء وذلك 
إذا لم يقتض الجرح مالا ولم يجب فيه 
قصاص . 


وفي قول عندهم وجب أرش العضو 
المقطوع بالغا ما بلغ»؛ ولو زاد على الدية؛ 
ففي قطع يديه ورجليه ديتان. 

وفي قول آخر عندهم أن الجرح مهدر في 
هذه الحالة» لأن الجراحة إذا سرت صارت 
قتلاء وصارت الأطراف تابعة للنفس والنفس 
مهدرة فكذلك ما يشبعها””* . 


4 - وهذا كله إذا طرأت الردة بعد الجرح» 
فلو طرأت الردة بعد الرمي وقبل الإصابة فلا 
عبان غند جئهرز الققهاء (المالكنة والخاقعية 
والحنابلة وأبي يوسف ومحمد من الحنفية) ' 
لأنه حين جنى عليه كان مرتدا مهدر الدم . 
)١(‏ كشاف القناع هه . 


0) أسنى المطالب شرح روض الطالب 19/5» 
ومغني المحتاج 57/4 - 55 . 


20-000 


م عع وموم عورم لوو م ولو و و ووو وو ع ووو و و لوعو ول ووو ووو ووه 


. ويرى أبو حنيفة أن المعتبر حالة الرمي 
فتجب الدية على الرامي بردة المرمي إليه قبل 
وصول السهم إليه ثم وقوع السهم به. لأن 
الضمان يجب بفعله - وهو الرمي - إذ هو 
الذي يدخل تحت قدرته دون الإصابة » ولا 
فغل له أصلا بعده. فيصير قاتلا بالرمي» 
والمرمي إليه متقوم في تلك الحالة» وكان 
القياس أن يجب القصاص لما ذكرنا أي - أنه 
متقوم - ولكن فيه شبهة لسقوط العصمة في 
حالة التلف فتجب الدية. 


ويرى أشهب من المالكية أن فيه القود”" . 


-٠‏ وأمالو رمى مسلم مرتداً فأسلم ثم 
أصابه السهم. أو رمى حربياً فأسلم أو أمن ثم 
أصابه السهم فلا قصاص قطعا لعدم المكافأة 
فى أول أجزاء الجناية» ولأنه رمى من هو 
مأمور برميه فلم يضمن» لأن الاعتبار في 
التضمين بابتداء حال الجناية» لأنها موجبة» 
وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنايلة . 

000( تبيين الحقائق “/*ة”ت2, وتكملة فتح القدير /٠‏ 
4» والبحر الرائق »”1١/4‏ وأسنى المطالب 
شرح روض الطالب /»2, ومغني المحتاج 5/ 
4"» والمغني لابن قدامة ا/ 594 - 2,546 


وكشاف القناع ”كه والتاج والإكليل 
بهامش الحطاب كال 7”5:5-ه:؟. 


م عه م6 .دمر ءثود عع فيو و ورم م وو مووي عاو ومو وو ووو ةو ووو ووو رونو ووه 


-١‏ والمذهب عند الشافعية وبعضص 
المالكية أن على القاتل دية مسلم في حالة 
إسلام المرتد أو الحربي اعتباراً بحال الإصابة» 
لأنها حالة اتصال الجناية. والرمي كالمقدمة 
التي يتسبب بها إلى الجناية كما لو حفر بثئرا 
عدواناً وهناك حربي أو مرتد فأسلم الحربي أو 
المرتدء ثم وقع في البئر فإنه يضمنه» وإن كان 
عند السبب مهدرا. 

إلا أن الشافعية قالوا: الأصح أن وجوب 
هذه الدية مخففة مضروية على العاقلة لأنها دية 
خطأء كما لو رمى إلى صيد فأصاب آدمياء 
وقيل : دية شبه عمدء. وقيل : عمد. 

وقال ابن القاسم من المالكية: إن الدية 
حالة في مال الجاني. 

وذهب الحنفية والحنابلة وسحنون وأشهب 
من المالكية إلى أنه لا شيء على القاتل» أي 
لا قود ولا دية» لأن الرمي لم ينعقد موجبا 
للضمان بصيرورته متقوماً بعد ذلكء لأن 
المرتد والحربي لا عصمة لدمهما”'' . 


دق تكملة فتح القدير 2578/٠١‏ تبيين الحقائق 5/ 21١714‏ 


والبحر الرائق .717١/8‏ والتاج والإكليل بهامش 
الحطاب ١45/5‏ ومغني المحتاج 54/ 271-77 
وأسنى المطالب شرح روض الطالب 9/5١1»؛‏ والمغني 
لابن قدامة /1/ ١595‏ وكشاف القناع 0/ 077 . 


فد اتيت 


ووققعةو عمو ووءة م ونو وين وو و ووعوءن نووء وفمو ءءء و نفووءةوووودءورةءةودووده 


وجب على الجانى فى هذه المسائل . 

فذهب الشافعية إلى أنه يستوفيه قريبه 
المسلم وهو وارئه لولا الردة» لأن القصاص 
للتشفي وهو للقريب» وذلك إذا كان الوااجب 
قصاصاء ويجوز لقريبه أن يعفو عن الجاني 
على مال يأخذه الإمام» لأن مال المرتد فيء 
ليس للوارث منه شيء . 

وذهب الحنابلة وهو قول عند الشافعية إلى 
أن الإمام هو الذي يستوفيء» لأن المرتد كما 
قال الشافعية لا وارث له 8 فيستوفيه الإمام 
كما يستوفى قصاص من لا وراث له ولأن 
مال المرتد فيء ليس للوارث منه شيء 
فيستوفيه الإمام”"' . 

منع الماء المحتاج إليه عن مهدر الدم : 

1- إذا كان المحتاج إلى الماء أو ثمن 
الماء مهدر الدم - كالكافر الحربي والمرتد 
والزاني المحصن والمحارب القاطع للطريق 
والكلب العقور أو الذي لا نفع فيه عند بعض 
الفقهاء والخنزير - فلا يجب عليه إعطاء الماء 
)١(‏ أسنى المطالب شرح روض الطالب 19/54 - ٠١‏ 


ومغني أ لمحتاج 5-3 وكشاف القناع ة/ 
07 . 


وموم و مم وفم نوعو ووم و ومن وول و ونون ووو ووو و ووو ووو ووم ول م وثدعد د ودود 


لهؤلاء. بل يجوز له أن يتوضاً بالماء مع 
حاجتهم إليه لأنه لا حرمة لهم" . 

جواز قتل المضطر لمهدر الدم لإنقاذ نفسه : 

5- نص الشافعية والحنابلة على أنه يجوز 
للمسلم أو الذمى المضطر قتل المرتد أو 
الكافر الحربي بشرط أن يكون بالغاء أو الزاني 
المحصن أو المحارب القاطع للطريق قبل 
توبته وتارك الصلاة عمداًء لأكل لحومهمء 
إنقاذا لنفسه من الهلاك إذا لم يجد غيرهم وإن 
لم يأذن له الإمام في ذلك» لأن قتلهم مستحق 
ودمهم مهدر» وإنما اعتبر إذن الإمام في غير 
حال الضرورةتأدبا معه» وفي حال الضرورة 
ليس فيها رعاية أدب7"' . 
قصاص لأكل لحمه لإنقاذ حياته من الهلاك» 
لأن قتله مستحق له" . 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار »١51//١‏ ومغني 
الفاح ٠/0‏ وكشاف القناع ١/154ء‏ 
ومواهب الجليل "5/١‏ - 776 . 

(؟) مغني المحتاج 7١9/54‏ - 2708 وكشاف القناع 
159/5 . 

(*) مغني المحتاج 5/لا*”3 - 7١8‏ . 


ل "ا و" للم 


1 م ا ا ا ا م م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ا 


"9-61 
1545 
56 
16 


٠م‎ 


قانيا : الإإسراف 3 العبادات المالية 
أ الإسراف في الصدقة 
ب الإسراف في الوصية 
ثالثاً : الإسراف في سفك دماء العدو في القتال 
الإسراف في المباحات 

أ الإسراف في الطعام والشراب 

ب الإسراف في الملبس والز ينة 
الإسراف في المهر 
الإسراف في التكفين والتجهيز 
الإسراف في ا حرمات 

الإسراف في العقوبة. 

الإسراف في القصاص 

ب الإسراف في الحدود 

ج ‏ الإسراف في التعز ير 
الحجر على ا مسرف 

أسرى 

التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة : الرهينة الحبس » والسبي 
صفة الأسر (حككه التكليفي) 
الحكمة من مشروعية الأسر 
من يجوز أسرهم ومن لا يجوز 
الأسيرني يد آسره ومدى سلطانه عليه 
خكم قتل الآسر أسيره 
معاملة الأسير قبل نقله لدار الإسلام 
التصرف في الأسرى قبل نقلهم كن" 
تأمين الأسير 


حكم الإمام 5 اللأسرى 


5 - ١ هدم‎ .١6 هدر‎ 


عوجعاعة ملعو ماوعا و فيه م وااو مااع اماه بو ها ء قا وه هخ واوا ءءء وه 


قتل مهدر الدم لنفسه : 

6 إذا أهدر دم إنسان بسبب جناية 
كالزاني المحصن وقاطع الطريق المتحتم قتله 
فقتل نفسه؛ فإنه يترتب على هذا القتل ما 
يترتب على قاتل نفسه المعصومة من الوعيدء 
لأن الإنسان وإن أهدر دمه لايباح لهدهو 
إراقتهء بل لو أراقه لا يكون كفارة لهء لأن 
النبي وك إنما حكم بالكفارة على من عوقب 
بذنبه'''» وأما من عاقب نفسه فهو ليس في 
معنى من عوقب» نص على ذلك ابن حجر 


الع . 


ري 
5-5982 


(1) حديث: «ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب في 
الدنيا فهو كفارة له. . .»). 
أخرجه البخاري (الفتح 54/١‏ - ط السلفية) 
ومسلم (5/ 17777 - ط الحلبي) من حديث عبادة 
بن الصامت» واللفظ للبخاري . 

() الزواجر عن اقتراف الكبائر ؟// 95 - /ا؟ . 


اك انيت لياق على فض النيناء 
وعلى نقيض البناء وعلى التخريب وعلى 
المنقو 7 من هَدّمه يهدمه هدنا وهَدّمه 
فانهدم وتهدم وهدّموا بيوتهم شدد للكثرة » قال 
ابن الأعر ابي: الهدم قلع المدر يعني 
الببوك”؟. 

ولا يخرج معنى الهدم اصطلاحاً عن معناه 
ف اللحة. 

الألفاظ ذات الصلة : 

البناء : 


- البناء لغة: نقيض الهدم من بناه يبنيه بنياً 
وبئاءً. وبعى مقصورء ويجمع على أبنية» 
وجمع الجمع أبنيات7" . 


فق القاموس المحيطء ولسان العربء والكليات 


ه66 . 

زفق المصباح المنير» ولسان العرب» والقاموس 
الي . 

فرق القاموس المحيط. ولسان العرب . 


بق قحي الى 


وموم وو ووو مو و ووو و دوع وي ايع وبيب وثدلوو .م 9٠99-9-9‏ د95 


النوع الأول : هدم حقيقي وهو ما كان في 
البناء ونحوه. 

النوع الثاني : هدم تقديري(معنوي) وهو 
ماكان في غير البناء كالعقود ويراد به حينئذ 
الإيطال والنقضء يقال: هدم ما أبرمه أي 


أبطله ونة افق 


ولذا كان الهدم في هذا النوع استعارة وليس 
حقيقة. ومنه هدم الإسلام لما قبله لحديث 
عمرو بين العاص كه : «أما علمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله»”" . 

أولا: الهدم الحقيقى : 

5 - الهدم الحقيقي يجب في صور منها : 

الصورة الأولى: إذا بنى أهل الكتاب كنيسة 
ونحوها كبيعة وصومعة ببلد أحدثناه 
كيغداد والقاهرة وجب هدمها لقوله َه : دلا 


زفق شرح صحيح مسلم؟1/ 491821491 ط دار القلم . 
وحديث: «أما علمت أن الإسلام. . .» أخرجه 


مسلم ١١7/١(‏ ط الحلبي) . 


ومملة ةمعنو ون ول نو ة ووو ومنو لوو وو مووةوووءوءوءوءمث موث ءءوء مم6 د 66د 966و 


تبنى كنيسة في دار الإسلام ولا يجدد ما خرب 
منهان"'؟. والقول في ذلك مفصل في 
مصطلح (أهل الذمة ف .)١5‏ 

الصورة الثانية: إذا بنى فى حريم النهر 

انظر تفصيل القول في ذلك في مصطلح 
(حريم ف5١).‏ 

الصورة الغالثة : إذا أخرج جناحاً لبيته أو 
روشناً أو ساباطاً فى الطريق النافذ ونحوها 
كالميزاب وأضر ذلك المار في الطريق هدمه 
الحاكم . 

والقول مفصل في ذلك في مصطلح (طريق 
ف5١).‏ 

الصورة الرابعة : الحائط المائل يجب هدمه 
ولا شيء على هادمه» سواء أكان الحائط بين 


شريكين أم لا. 
والقول في ذلك مفصل في مصطلح (حائط 
ف .)١١‏ 


)١(‏ حديث: «لا تبنى كنيسة في دار الإسلام. ..؟. 
أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ ١١49‏ - ط دار 
الفكر) من حديث أنس بن مالك» وأعله بالراوي 
عن أنس بن مالك . 


5 0: 


هدم 6ه - 21. هدنة ١‏ 


ا الل با يي يي ا ل ل ل ا ا ل ل ل ل ا ل ل اللا ا 0001 


الآثار المترتبة على الهدم الحقيقى : 
- قد يكون الهدم سبباً لحكم شرعي 
وذلك في صور نذكر منها ما يلي : 
. الصورة الأولى: إذا هدم إنسان حائط 
مسجد وجب عليه تسويته وإصلاحه""' . 


الصورة الثانية : إذا هدم المشتري شيئاً من 
الدار محل الشراء كان إمضاء للبيع”” . 

. الصورة الثالثة: إذا هدم بيتاً مصوراً 
بالأصباغ بصور التماثيل ضمن قيمته وقيمة 
أصباغه غير مصور لأن التماثيل في البيت 
مون يا 
| ثانياً : الهدم الحكمي : 

1- من صور الهدم الحكمي في الطلاق» 
وذلك فيمن طلق امرأته ثلاث ثم عادت إليه بعد 
زوج آخرء فإنها تعود إليه بملك جديد بعد 
هدم الطلاق السابق على الزواج الأخير فإن 
كان طلقها واحدة أو اثنتين ففيه خلاف 
وتفصيل ينظر في مصطلح (طلاق ف57). 


ع ين 


)00( الفتاوى الهندية ١74/84‏ ط دار الأميرية . 
(0) الفتاوى الهندية */ 59 . 
9) الفتاوى الهندية ١717/6‏ . 


عوضء سواء من يقر بدينه ومن لا يقر به 


ومع وفووووءةوو دوو وو زط ةو ةو وؤزؤوةهق يو و ووو و ووو و ونور ور وو ووو ةمهو 


١‏ - الهدنة في اللغة: السكون: مأخوذ من 
هدن الأمرء أو الشخص يهدن هدونا. سكن 
بعد الهيج» ويقال: هادنه مهادنة: صالحه37 . 

وفي الاصطلاح: عرفها الفقهاء بتعاريف 
متقاربة» فقال الحنفية: هي الصلح على ترك 
القتال مدة بمال أو بغير مال إذا رأى الإمام 
مصلحة في ذلك”" . 


وعند المالكية: هي عقد المسلم مع الحربى 
على المسالمة مدة ليس هو فيها تحت حكم 
الإسلام”" . 


وقال الشافعية: إنها مصالحة أهل الحرب 


على ترك القتال مدة معينة بعوض أو غير 
260 


)١(‏ لسان العرب» والمصباح المنير. 

(0) الفتاوى الهندية ”/1957١.ء‏ والاختيار 2١٠١/5‏ 
وتحفة الفقهاء "/ 5١5‏ . 

(9) جواهر الإكليل 7/١‏ 27559 ومواهب الجليل ؟/ 759 . 

(5) مغني المحتاج 5/ .»55١‏ ونهاية المحتاج 
٠4‏ وتحفة المحتاج "١5/9‏ . 


لاو" سه 


وموم وو وة و ووو معن وروو وو وعويءة و نوو ووو ميعويوءن ونيلرووء وو وثومءءيءءدودود ووو 


ترك القتال مع غير المسلمين مدة معلومة بقدر 
الحاحة 607 


وتسمى الهدنة موادعة» ومعاهدة» ومسالمة 
ومصالحة. 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الأمان : 


؟-الأمان في اللغة: عدم توقع مكروه في 
الزمن الآتي 

وفي الاصطلاح: رفع استباحة دم الحربى 
ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه مع 
استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما'" . 


والصلة بين الهدنة والأمان أن في كل منهما 
تأمين الكافر الحربى على نفسه وماله وعرضه. 


ب - عقد الذمة : 
3 وو التق ا صيانة 


)١(‏ مطالب أولي النهى 585/7»: وكشاف القناع 
اكد . 

(؟) مواهب الجليل ”“/7”50: ومغني المحتاج 
5 > والسير الكبير 2787/١‏ وقواعد الفقه 
للبركتي . 


2 


اوم ووو م م موف ووو ون ووو عع ووو ووو ووو ووو ودود د دود د 9 


والصلة بين الهدنة وعقد الذمة أن كلا منهما 
يفيد الأمان إلا أن الهدنة أمان مؤقت وعقد 
الذمة أمان مؤبد. 


مشروعية الهدنة : 


:- لا خلاف بين الفقهاء فى مشروعية 
الهدنة في الجملة”" ودليل مشروعيتها: 
الكتاب» و السنة النبوية» وإجماع الأمة. 


فمن الكتاب قوله تعالى :ةن 

0 عَْهَدمٌ من المشركين هه 

با فى الأ أتيمة أقبر وأتترا 11 ل 

مُعَجزِى أله ون أله لكنيه و ولا مت 

أَلْهِ وسُولوء إلى ١‏ لي ّ 0 كير أن 

تركة ون التطركن نشول د يخم كر حير 

رع ون وَكَي 5 فكت لك لخر رع ل تفتضرق أله 

وَصَثْرِ الْدِينَ كَمَروأ يعدا لبه © 2 ب 

يُلهرا عَلِيَخّْ لَمَدَا كَأَيِموَأ إلبه: ' 

ل ا م فلم لاتير 

)١(‏ تهذيب الفروق بهامش الفروق ”/ 59 القاعدة 
»)١1١4(‏ وانظر جواهر الإكليل 755/١‏ . 

(؟) جواهر الإكليل 2755/١‏ وتحفة المحتاج 


30 ومغني المحتاج 0,255 والمغني 
8 . 


5 


ال .ب 2 


فو وعهاة وله امومع ع هفو وهاه اوور امه وام و ونه ها وو ف و فدق ا ع واه ماوع واوواء موه 


لذن تآكثوا التطرين حَنْث وبدشيم مثثوذ 
سروم تعدوأ لهُمْ حكُلّ مَرْصَد كن كَابوا 
َأكاموا ألصَلز وا اتكرة صَكلوأ ميلم إن 
أله عفوٌٍُ كم 9 وَإِنْ ع سَُ لْمتْرِكِينَ 
الفتعارك - الوه حَقّ يسْمَمَ كلم أله شر أيلمَهُ 


اذ كلك يم َم 1 بترت (©) طق 
تك لتتشكن عَيد ند أتو و1 رثاي 
0 .ليت عَهَدثُمَ عِندَ د ألم كار كا 
سَتَمَسُوا لك كَسْتَقِبِمُوأ لخ إِنَّ لله يحِثْ 
م 232غ2 0 | 
0 ا : ##وإن حسما . 
لِلسَّلَم فَأجْمَحَ ها 74" . 
ومن السئنة : مهادنته يَْةٌ قريشا عام الحديبية 
8 لاض 
عسر سيين . 
أما الاجماع: فقل أجهعدة الأمة على 
مشروعية الموادعة مع غير المسلمين في 
الجملة وهى جائزة لا واجبة» وقد تجب 
لضرورة كأن يترتب على تركها إلحاق ضرر 
اجنام ل سارل 
() سورة التوبة/ ١‏ -لا . 
(9) سورة الأنفال/ 5١‏ . 
(؟) حديث مهادنته يكخِ قريشاً عام الحديبية عشر 
| أخرجه أحمد في المسند (5/ 7786 - ط الميمنية) 
من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم . 
() البحر الرائق 286/8 والبدائع الى شرح 
الزرقاني 7/ ١١1548‏ وحاشية الدسوقي ؟/ 27٠١‏ - 


شروط عقد الهدنة : 

يشترط في صحة عقد الهدنة شروط 
وهي : 

الشرط الأول: الإمام أو نائبه : 

ه- اختلف الفقهاء فيمن له ولاية عقد 
الهدنة على رأيين 

الرأي الأول: يرى جمهور الفقهاء (المالكية 
والشافعية والحنابلة) أن يكون العاقد للهدنة هو 
الإمام أونائبه . فلا يصح أن يعقدها غير الإمام 
أو نائبه» لما فيه من الخطرء ولأن النبي َل 
هادن بنى قريظة بنفسه”' وهادن قريشا 
بالحديبية بنفسه” 
الفتح 000 

ولأن الإمام لإشرافه على جميع الأمور 
العامة أعرف عا سياف اند الناسء 


"“: وأمّن صفوان بن أمية عام 


- وتحفة المحتاج 4/4 76؛ ومغني المحتاج 
4 576» وروضة الطالبين 2771/٠١‏ والمغني 
., والحاوي 505/1١8‏ . 
(1) حديث مهادنته يل بني قريظة بنفسه 
أخرجه أبوداود (057/7+ - ط حمص). 
(؟) حديث مهادنته يَلِْدٍ بالحديبية» تقدم فقرة (5). 
(*) حديث تأمينه يكِ صفوان بن أمية عام الفتح . 
أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 544 - ط الحلبي) من 
حديث ابن شهاب مرسلا. 


لد ك/اةه” ا د 


وووء ووه ء ووو قوعودوة وق قمع و مم6 ومو 6101 64 ة» معنن موه مامأو مه ممم و واوامه مومهو وو ووو ووومومة ممع ووو ةم م ومء دوجم مدءودءد6 5-0990 


ولأن تجويزه لغيره يتضمن تعطيل الجهادء 
وفيه افتيات على الإماه”' . 


ولأن عقد الهدنة من تصرفات النبي يله 
بصفة الإمامة دون غيرها من تصرفاته يَكِةٍ 
كالتبليغ» والفتوى والقضاءء وكل ما تصرف 
عليه الصلاة والسلام بصفة الإمامة لا يجوز 
لأحد أن يقدم عليه إلا بإذن الإمام إقتداء به 
يك ولأن سبب تصرفه فيه بوصف الإمامة 
ب 70 , 


ولأنه لما كان أمر الإمام بالولاية أنفذ وهو 
على التدبير والحراسة أقدرء فإن استناب فى 
عقدها من أمره صح لأنها مندرك ع انه 
فلم يلزمه أن يباشرها بنفسه لأنه عام النظر فلم 
يفرغ لمباشرة كل عمل» فإن استناب فيها من 
فوض عقدها إلى رأيه جاز إذا كان من أهل 
الاجتهاد والرأي» وكان عقدها منسوبا إلى 
المستناب المباشرء ومن قبله منسوبا إلى 
المستنيب الآمرء وهما في اللزوم سواءء 
ولخبر: «إنما الإمام جنة يُقاتل من ورائه ويتقي 
به" قال الخطابي: ومعناه أن الإمام هو 


)١(‏ الحاوي الكبير :»477/١18‏ وتحفة المحتاج 
24 والمغني -24573 وجواهر 
الإكليل 559/١‏ . 

الفروق للقرافي 25١5/١‏ . 


حديث : (إنما الإمام جنة. . .» 5 


زفق 
قرف 


الذي يعقد العهد والهدنة بين المسلمين وبين 
أهل الشركء فإن رأى ذلك صلاحا وهادنهم 
يكن عل الفطلعية أذ ياد ذا انه" 

وقال الشافعية: أما ولاة الشغور فإن كان 
تقليدهم يتضمن الجهاد فقط لم يكن لواحد 
منهم أن يعقد هدنة إلا قدر الاستراحة في 
السنة: وهى أربعة أشهر ولا يجوز أن تكون 
سنةء لأن عليه أن يجاهد فى كل شن : 

وفيما بين أربعة أشهر وسنة قولان لأن له أن 
يقعد عن الجهاد فيها من غير هدنة فكان مع 
الهدنة أولى بالجواز. 


وإن تضمن تقليد والي الشغور العمل برأيه 
5 الجهاد والموادعة جاز أن يعقد الهدنة عند 
الحاجة إليها لدخولها في ولايته» والأولى أن 
يستأذن الإمام» فإن لم يستأذن انعقدت”" . 


هذا فى مهادنة الكفار مطلقا أو أهل إقليم 
كبير» ويجوز لوالي الأقليم المهادنة مع أهل 
بلدة أو قرية فى إقليمه للمصلحة» وكأنه مأذون ‏ 


- أخرجه البخاري (الفتخ 1١17/5‏ - ط السلفية)» 
هريرة . 

)١(‏ الحاوي الكبير 2477/14 والخطابي شرح سنن 
أبي داود "1١77/7‏ . 
»,*٠ 4‏ ومغني المحتاج :575 -١5؟.‏ 


ل . 2 


فيه بتفويض مصلحة الإقليم إليه”' . 

الرأي الثاني : للحنفية» وهو أنه لا يشترط 
إذن الإمام للموادعة» فيجوز عقد الموادعة 
لفريق من المسلمين كما يجوز للإمام ونائبه 
ولو بغير إذن الإمام» لأن المعول عليه وجود 
المصلحة فى عقدهاء فحيث وجدت جازت» 
ولأن موادعة المسلمين أهل الحرب جائزة 
بالاتفاق كإعطاء الأمان مغلا وهو نوع من 
الموادعة”” . 

وفرعوا على ما ذهبوا إليه بعض الأحكام : 
وقالوا: لو أن مساما وادع أهل حرب سنة 
على ألف دينار جازت موادعته ولا يحل 
للمسلمين أن يغزوهم. وإن قتلوا واحدا منهم 
غرموا ديته لأن موادعة الواحد من المسلمين 
بمنزلة موادعتهم جميعاء» وإن لم يعلم الإمام 
حتى مضت سنة أمضى موادعته وأخذ المال 
فجعله في بيت المال لأن منفعة المسلمين 
متعينة في إمضاء الموادعة بعد مضي المدة» 
ولأنه أخذ المال بقوة المسلمين» فإن خؤفٌ 
أهل الحرب من جماعة المسلمين لا واحد 


)0( تحفة المحتاج :"١4/4‏ ومغني المحتاج 
550/5» والحاوي الكبير :477/١4‏ وروضة 
الطالبين ”85/٠١‏ . 
() بدائع الصنائع ٠٠١8/17‏ والبحر الرائق 86/6 . 


#«عععععععوء عع اممول ماع مععوه وأو نوو فلوو وق ولو وويو واو ووووو وو واهوواة 


منهمء لهذا ياد الإمام المال من العاقد 


وإن علم الإمام موادعته قبل مضي السنة 
فإنه ينظر في ذلك» فإن كانت المصلحة في 
إمضاء تلك الموادعة أمضاها وأخذ المال 
فجعله في بيت المال» لأن له أن ينشيء 
الموادعة بهذه الصفة إذا كانت المصلحة فيهاء 
فلآن يمضيها وهي - قائمة - أولى. فإن رأى 
المصلحة في إبطالها رد المال إليهم ثم نبذ 
إليهم العهد وقاتلهمء لأن أمان المسلم كان 
صحيحا والتحرز عن الغدر واجب . فإن كان 
قد مضى نصف السنة ففي القياس: يرد نصف 
المال ويمسك النصف الآخر للمسلمين اعتباراً 
للبعض بالكل» وقياساً بالموادعة في مدة 
معلومة بعوض معلوم؛ وقياساً على الإجارة. 
فهناك إذا انفسخ العقد في بعض المدة سقط 
من الأجرة ما بقى ويتقرر بحساب ما مضى . 

وفي الاستتحسان يرد المال كله لأنهم لم 
يلتزموا المال إلا بشرط أن تسلم الموادعة لهم 
في جميع السنة» والجزاء إنما يثبت باعتبار 
الشرط جملة ولا يتوزع على أجزائه» وكلمة 
«على» للشرط حقيقة؛ والموادعة في الأصل 
ليست من عقود المعاوضاتء. قالوا: فجعلنا 
هذه الكلمة فيها عاملة بحقيقتها. فإذا لم تسلم 


د 


لهم الموادعة سنة كاملة وجب رد المال كله 
إليهم» وهذا لأنهم ربما يكون خوفهم في 
بعض المدة دون بعض» قد يأمنون مثلا الشتاء 
أن يأتيهم العدو دون الصيف ويخافون ذلك 
في الصيف» فإذا نبذ العهد إليهم في وقت 
خوفهم ومنع منهم بعض المال لم يحصل لهم 
شيء من مقصودهم بهذا الشرطء وذلك يؤدي 
إلى الغرور فيرد المال كله إن نبذ إليهم العهد 
قبل مضي المدة. 
وإن كانوا وادعوه ثلاث سنين: كل سنة 
بألف دينار وقبض المال كلهء ثم أراد الإمام 
نقض الموادعة بعد مضي سنة فإنه يرد عليهم 
الثلثين لأن الموادعة كانت هنا بحرف «الباء» 
وهو يصحب الأعواض فيكون المال عوضا 
فينقسم على المعوض باعتبار الأجزاء”''' 
الشرط الثاني : المصلحة : 
- يشترط لصحة عقد الهدنة أن يكون فيه 
مصلحة للمسلمين» ولا يكفي انتفاء المفسدة 
لعاف عن جراد يي باد مو ا ا 
لقوله تعالى: #قلا تَهُِوأ وَدعُوَاأ إِلَ لسر وأنشر 


أَنّهُ مَعَكُْ ون د 2 برد أعمتككه 74" . 


غ2 السير الكبير لمحمد بن الحسن ؟/ى امم وما 


بعدها. 


000 


الاعلون وأ 


زهعة سورة محمد/ 6" 9 


ممم وو مومهو م ووو ووو سو ووو وووووووووووووو دو دمو جمدت 


والمصلحة المبيحة عقد الموادعة هي كل ما 


بسقع للب اموه عرفا متضودا شرع بأن 
يكون بالمسلمين ضعف من قلة عدد أو عدة أو 


مال» والعدو قوي» أوطيال سام قوة وفي 
الموادعة مصلحة من نوع آخر: بأن يرجى 


إسلامهم بالموادعة باختلاطهم بالمسلمين» أو 


يُطمع في قبولهم بذل الجزية» أو يكفوا عن 
معونة عدو ذي شوكة» أو عغيتا المسلفين 
عاق ققال غررهي دق اللتشركين إلى غير ذلك 
من المنافع» فإن لم تدع إلى عقدها حاجة فلا 


يجوز عقدها بالانفاق7 . 


الشرط الثالث : تعيين مدة الهدنة : 


/ا-اختلف الفقهاء في اشتر 


اط تحديد مدة 


فذهب جمهور الفقهاء - المالكية والشافعية 
والحنابلة - إلى أنها لا تنعقد مطلقة لأن 
إطلاقها بلا تحديد مدتها يؤدي إلى ترك 
ال 


)غ0 بدائع الصنائع 2٠١8/10‏ وفتح القدير »:4٠5/0‏ 
والبحر الرائق 4/ 246 وتحفة المحتاج 9/ 25705 
ومغني المحتاج 5/ 255١-17٠0‏ والدسوقي ؟/ 
والمغني 8/ 559» وكشاف القناع 517/7 . 

(؟) حاشية الدسوقي ؟7507/1», مغني المحتاج 
2/5 والمغني 8/ 5٠١‏ 5 


- 0 


ص سممر ومفد وم مع وموم و وريه عا ام اماع الاق 7 ممم عام لقره أو لام ويه لل حالم ع2 لمرو إوامتدز ا ل له ا وو و 1 ا 


واختلفوا في المدة المذكورة: فقال المالكية 
لا حد واجب لمدة الهدنة بل هي على حسب 
اجتهاد الإمام ورأيه إذ شرطها أن تكون في مدة 
بعينها لا على التأبيد ولا على الابهام, ثم تلك 
المدة لا حد لها بل يعينها الإمام باجتهاده. 

لكن يُندب أن لا تزيد المدة عن أربعة أشهر 
لاحتمال حصول قوة أو نحوها للمسلمين» 
وهذا إذا استوت المصلحة في تلك المدة 
وغيرها:والتبس عافه اللم 240 

وذهب الشافعية إلى أنها توقيفية» فهي أربعة 
أشهر إن كان المسلمون بقوة وكانت المصلحة 
في عقدها رجاء إسلامهم أو بذلهم الجزية أو 
غير ذلك من المصالح غير ضعف المسلمين. 

وهي عَشْرٌ سنين وما دونهاإن كان 
بالمسلمين ضعف. لأن النبى يكيةِ هادن 
صفوان بن أمية أربعة أشهر عام الفتح رجاء 
إسلامه وكان المسلمون في قوة» وهادن قريشاً 
عام الحديبية عشر سنين وكان بالمسلمين 
صعهقا. 

وقالوا: إن زاد في الحالة الأولى على أربعة 
أشهر » وعلى العشر في الحالة الثانية لم يصح 
العقد لأنها مخصوصة عن حظر فوجب 


. ٠١5/7 حاشية الدسوقي‎ )١( 


الاقتصار على مدة الاستثناء والتخصيصء. لأن 
قولهتعالى: #ادَكَئْلُوا الْمُفْركِينَ حَيْتُ 
وَجَدتُموهرٌ 4 عام خص منه مدة الأربعة الأشهرء 
ومدة العشر سنين» لمصالحة النبي يك صفوان 
ابن أمية أربعة أشهر وقريشا عشر سنين» وفيما 
زاد يبقى على مقتضى العموم. فعليه إن زاد 
الإمام المدة على أربعة أشهر في الحالة 
الأولى» وعلى العشر في الحالة الثانية بطل 
العقد في الزائد» وفي بطلانها على الجائز قولا 
تفريق الصفقة في عقدهاء لأنه جمع في العقد 
الواحد بين ما يجوز عليه» وما لا يجوز عليه 
أظهرهما المنصوص: يبطل بالزائد فقط تفريقاً 
للصفقة» والقول الآخر: يبطل العقد كله9' . 
ونص الحنابلة على أنه متى رأى الإمام 
أو نائبه المصلحة في عقدها لضعف في 
المسلمين عن القتال» أو لمشقة الغزو أو 
لطمعه في إسلامهمء أو في أدائهم الجزية أو 
غير ذلك من المصالح جاز له عقدها مدة 
معلومة لأن ما وجب تقديره وجب أن يكون 
معلوماً كخيار الشرط ولو فوق عشر سنين» 
لأنها تجوز في أقل من عشرء فجازت في أكثر 
منها كمدة الإجارة» ولأنه إنما جاز عقدها 


. 5٠5/١4 والحاوي الكبير‎ ,* ٠/9 


ات 


مومومماو قفو ممه فاو وا وفوف فقو مفو ومو ووو ووو ع ووم وءم6ء ه66 * 


الرطتلسة تعديف وكولات خازك ميد 
للمصلحة. وإن هادنهم مطلقاً بأن لم يقيد 
بمدة لم يصحء لأن الإطلاق يقتضي التأييد 
وذلك يفضي إلى ترك الجهاد بالكلية وهو غير 
1 

وذهب الحنفية إلى أن عقد الموادعة يصح 
أن يكون مطلقا عن المدة» ويصح أن يكون 
مؤقتا بمدة معينة» فإذا رأى الإمام أن يصالح 
أهل الحرب أو فريقا منهم وكان في ذلك 
الصلح مصلحة للمسلمين فلا بأس به لقوله 
تعالى: ون جَتَحأ لِلسَّلْمِ فأجَتَح لها ولوك عل 
أنهو" والآية وإن كانت مطلقة لكن أجمع 
الفقهاء على تقييدها برؤية مصلحة للمسلمين 
في ذلك بآية أخرى هي قوله تعالى : قلا تَهُوأ 
وَبَدْعْوَا إل َلصَلْرِ وار ادلو 74" ووادع رسول 
الله يك أهل مكة عام الحديبية على أن يضع 
الحرب بينه وبينهم عشر سنين» ولا يقتصر 
جواز الموادعة على المدة المذكورة في 
الحديث لتعدي المعنى وهو حاجة العافي 
أو ثبوت مصلحتهم ودفع الشر عنهم إلى ما 
اد عليهاء لأن مدة الموادعة تدور مع 
)١(‏ كشاف القناع ”/؟١١.‏ وشرح منتهى الإرادات 

. ١ 355 ؟/76‎ 


(؟) سورة الأنفال/ 5١‏ . 
(0) سورة محمد/ 6" . 


المصلحةء وهي قد تزيد وتنقص"" . 
الشرط الرابع : خلو عقد الهدنة عن شرط 


فاسد: 


6 -لا يجوز للإمام أن يعقد الهدنة على 
شروط محظورة قد منع الشرع منها: كأن 
يهادنهم على خراج يضربونه على بلاد 
المسلمين» أو على مال يحمله الإمام إليهم أو 
على رد ما غنم من سبي ذراريهم لأنها أموال 
مغنومة» أو على دخول الحرم أو استيطان 
الحجازء أو علق ترك القعال أبدا. أو على آلا 
يستنقذ أسرانا منهم» فهذه وما شاكلها شروط 
محظورة قد منع الشرع منهافلا يجوز 
اشتراطها في عقد الهدنة» فإن شرط بطلت 
الشروط وعلى الإمام نقضها'""» لقوله تعالى: 
« يهنا يتنا ِل الكل ول الأملوة7”4 . 
ولقول عمر كاله : ترد الناس من الجهالات 
الا 


)١(‏ تبيين الحقائق "/ 5560؟» والبحر الرائق 8/ 86غ؛ 
وفتح القدير 6/ الا” . 

(؟) البدائع ٠/7‏ . والبحر الرائق 6/ 465» وحاشية 
الدسوقي 51»: وتحفة المحتاج ١5/9‏ - 
07”, ومغني المحتاج د 1١5كء‏ 
والمغني 8/ 559 - 55١‏ . 

(*) سورة محمد/ 6" . 

(:) قول عمر ليه : «ترد الناس من الجهالات. . .» 
أورده السيوطي في مفتاح الجنة (ص 88 - ط - 


- 5١1 


لل ل ل ل ا حل ححا 0 


الفداء با مال 
فداء أسرى المسلمين بأسرق الأعداء 
جعل الأسرى ذمة لنا وفرض الجز ية عليهم 
رجوع الإمام في اختياره 
ما يكون به الاختيار 
إسلام الأسير 
أموال الأسير 
6 يعرف إسلامه 
أسرى البغاة 
أسرى الحر بيين إذا أعانوا البغاة 
الأسرى من أهل الذمة إذا أعانوا البغاة 
أسرى الحرابة 
أسرى المرتدين وما يتعلق بهم من أحكام 
أسرى المسلمين في يد الأعداء 

استئسار المسلم وماينبغي لاستنقاذه عند تترس الكفار به 
الاستئسار ْ 
استنقاذ أسرى المسلمين ومفاداتهم 
التترس بأسارى المسلمين 

|_ رمي الترس 

ب الكفارة والدية 

مدى تطبيق بعض الأحكام الشرعية على أسرى المسلمين 

حق الأسيرفي الغنيمة 
محق الأسيرفي الإرث والتصرفات المالية 
جناية الأسير وما يجب فيها 
أنكحة الأسرى 
إكراه الأسير والاستعانة به 
الأمان من الأسير وتأمينه 
صلاة الأسيرني السفر والانفلات» وماينتبي به الأسر 


-644" سه 


+61 - 1م 
5144 


الم ص وو متو مع ومع عم ماه لمرو ماو رم واه مويه معن لوق 83416 لاه اناوه امنود ينوطع اماك ل ا ا 1111 


4 - من أمثلة الشروط الفاسدة فى عقد 
الهذنة ادر اطا بوذ من بجاءنا سلما من الكقار: 

فإن شرط عدم الرد أو أطلق فلم يذكر في 
عقد الهدنة ردأ ولا عدمه أو خص بالنساء فلا 
رد باتفاق الفقهاء.؛ وإن خص الرد بالرجال» أو 
ذكر الرد ولم يخصص بنوع فقد اختلف الفقهاء 
في جواز الرد. 

فذهب الحنفية وبعض المالكية إلى أنه إن 
شرط في عقد الصلح رد من جاء مسلماً منهم 
عليهمء بطل الشرط ولا يجب الوفاء به 


وقالوا: إن قوله تعالى : هن عَلِمسموهن ممت دك 


م < ييا ورعط 
يوه ِل لحار 7# , هو دليل الء . في 


حق الرجال أيضاء إذ لا فرق بين الرجال 
والنساء فى ذلك» بل مفسدة رد المسلم إل 

أكبر» ولاايغرم لأزواج المسلمات ما أنفقوا 
من مهورهن» وحين شرع الرد كان في قوم لا 
قبيلة لا تتعرض لمن فعل ذلك من قبيلة 
أخرى» وإنما تتولى ردعه عشيرته وهم لا 
يبلغون منه أكثر من القيد والسب والإهانة. 


. > الريان) وععزاه إلى البيهقي في المدخل إلى 
السنن . 
)١(‏ سورة الممتحنة/ ٠١‏ . 


وكان بمكة بعد هجرة النبي يك جماعة 
أسلموا مثل أبي جندل وأبي بصير إلى سبعين 
رجلا ولم يبلغ فيهم المشركون النكاية 
لعشيرتهم» والأمر الآن على خلاف ذلك”"' . 

وذهب جمهور الفقهاء - المالكية في 
المذهب والحنابلة والشافعية بالنسبة لمن له 
عشيرة تطلبه - إلى أنه على الإمام أن يوفي 
لهم بالشرط بالنسبة للرجال”"©, لأن النبي يك 
صالح قريشا بالحديبية على أن يرد من جاءه ' 
تدهم كسلا عليه .جد إى تدا ين 
سهيل» فقال سهيل بن عمرو: هذا يا محمد 
أول من أقاضيك أن ترده علي» فقال النبي 


يك لأبى جندل: «يا أبا جندلء اصبر 2 


واحتسب. فإنا لا نغدرء وإن اللّه جاعل لك 


فرجاً ومخرجاً””". ثم جاء أبو بصير 

)١(‏ فتح القدير 708/6 .50١4-‏ ومواهب الجليل 
والتاج والإكليل */5857 -7410, وحاشية 
الدسوقي .75١57/7‏ وعقد الجواهر الثمينة ' 
١‏ . 

(5) الحاوي الكبير »4١7/14‏ والجامع لأحكام القرآن 
05/4 . والمغنى 2556/8 وحاشية الدسوقى 
لدي ومغني المحتاج ون 
ومواهب الجليل */7”857» والإنصاف 75١*/54‏ - 
0 . 

(©) حديث: «صالح النبي كل قريشاً بالحديبية . . .». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 77٠0:7790‏ - اط 
السلفية) . 2 


0 اك 
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ثم جاءت أم كلثوم بنت عقبة فجاء 
02 
4 


ا 
أخواها في طلبها: عمارة ووليد ابنا عقبة 
وجاءت سعيدة زوجة الصيفي 59 
المشرك مسلمة فجاء في طلبها زوجهاء 
قالوا ةيا انتحيلد :قد قرطت لا زد العسباء 
وطين الكتاب لم يجف بعد فاردد علينا نساءنا 
فتوقف النبي يكهِ عن ردهن توقعا لأمر الله 
الى فين حتى فزل قو تعالى : « ل 

مَنوَا إِذَا بسكم لْمُؤّمَِتٌ مهدجت فامحود 

أل قل ريكية يذ تنش تيكو 8 : 
ِل 203 لل ام لك لق وف 
]ا مُأ وكا ختاح علي أ أن تسَكحوهنّ إِذَآ النسموشن 
م و تنسكأ بِعِصمٍ الكوافر وسَتلوأ مآ 1 


أت ييخ حم ل تخ يتك وان 


مدا 


يٍِ 5 274 


ولد رعو لوأ 


- وقوله يَلِةِ لأبي جندل: «يا أباجندل اصبر 
.» أخرجه ابن إسحاق في سيرته كما 
في فتح الباري (5/ 750 - ط السلفية) . 

)١(‏ حديث: «رد الرسول يَكِِْ لأبى بصير...» 
أخرجه البخاري (فمح الباري 71/6 - ط 
السلفية)» من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن 
ا : 

زهة 0 «مجيء أم كلثوم بنت عقبة. ..». 

7/6 ط 
السلفية)» من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن 
| 8 1 

ف م .١١-٠6‏ 


٠. . واحستب‎ 


أخرجه البخاري (فتح الباري 


فامتنع رسول الله يكهِ حينئذ من ردهن» 
ومن رد النساء كلهن» وقال رسول اللّه يكل : 


إن الله منع الصلح بالنساء”'" . 


وتفارق المرأة الرجل في ثلاث أمور: 
يستحلها أو يكرهها من ينال منها . 

الثاني : إنها ربما فتنت عن دينها لأنها 
أضعف قلباً وأقل معرفة من الرجل . ظ 

الغالث: إن المرأة لا يمكنها عادة الهرب 
والتخلص وإن النساء ذوات الأزواج يحرمن 
الامتناع منهمء فلهذا وقع الفرق في الرد بين 1 
الرجال والنساء. فإن شرط رد النساء في العقد 
فسد الشرط قطعا سواء كان لها عشيرة أم لاء 
لأنه أحل حراما. وكذا العقد في الأصح عند 
الشافعية» ووجه عن الحنابلة. ومقابل الأصح 
الور 


)١(‏ حديث: مجىء سعيدة زوجة الصيفي الراهب 


ونزول الآية. . . 
ذكره ابن حجر في الإصابة (7/ 7٠١‏ - نشر دار 
الجيل)؛ ثم قال: ذكر ذلك مقاتل بن حيان في 
تفسيره. وأخرجها أبوموسى. 
(6) الحاوي الكبير 1515/18 »4١-‏ ومغني - 


- 


عو عو اموم ‏ مرك ره وي ولق مامه واه م وال مااع مهاف وام دقوع 2 وان و فاط لال جاه اه إن ناه ان وجا ما قاروا ين 10 قاع اه انهل ل 1 


وقال الشافعية: إن جواز اشتراط رد من 
جاء من الرجال مسلماً ليس على إطلاقه بل 
سر ا خرا و عند نوكن ,لسار ييه 
رجعوا إليهم أو كانوا قادرين على قهر 
طالبيهم والهرب منهم فإن كانوا مستذلين 
فيهم ليس لهم عشيرة تكف عنهم الأذى 
وطلبوهم ليعذبوهم ويفتنوهم عن دينهم» لم 
يجز ردهم إليهم. وكان الشرط في عقد 
الهدنة بردهم باطلا كما بطل في رد النساء. 
حقنا للدماء وكفا عن تعذيبهم واستذلالهم» 
فقد قال النبي ككلِ: «إن اللّه حرّم عليكم 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم”"“'.: ولأنه لما 
وجب على الإمام فك الأسير المسلم وجب 
أن لا يكون عوناً على أسر مسلمء وأما من 
كان في عز من قومه ومنعة من عشيرته قد 
من أن يفتن عن دينه أو يستذله مستطيل عليه 
فجاز رده عليهم وصحت الهدنة باشتراط 


- المحتاج 2577/5 وتحفة المحتاج 2708/9 
وحاشية الدسوقي 25١5/5‏ والجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي 55/١18‏ وما بعدهاء ومواهب 
الجليل ؟/7 787 والمغنى 1577/8 وما يعدهاء 
والإنصاف 7١5/4‏ .20 

حديث: (إن الله حرّم عليكم دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم» . 

أخرجه البخاري (فتح الباري 437/٠١‏ - ط 
السلفية) من حديث ابن عمر. 


(000 


رده» فقد رد النبي كد فى هدنة الحديبية 
أبا جندل بن سهيل بن عمرو على أبيه» ورد 
أبا بصير على أبيه» لأنهما كان ذوي عشيرة 
وطلبهما أهلوهما هما إشفاقاً عليهما في 
زعمهه”"'. 

وصرح الشافعية بأن الصبيان والمجانين لا 
يجوز الصلح بشرط ردهم ولا يردون لضعفهم 
ولا غرم في ترك ردهمء فإذا بلغ الصبي وأفاق 
المجنون فإن وصفا الإسلام ردا إن كانا 
ممتنعين بعشيرة وأهل» وإن كانا مستضعفين 
لم يرداء وإن وصفا كفراً لا يقر أهله عليه فإما 
أن يسلما وإما أن يردا إلى مأمنهماء وإن وصفا 
كفراً يقر أهله فإما أن يسلما وإما أن يقبلا 
الجزية» وإما أن يردا إلى مأمنهما” . 


وبهذا يقول الحنابلة في صبي مميز أسلم 
لأنه مسلم يضعف عن التخلص من الكفارء 
ككونه دون التمييز فيصح لأنه ليس بمسلم 
العادة الزدر4 
صحه العبادة منه ‏ . 


)١(‏ الحاوي الكبير 415/18 -415: ومغنى 
المحتاج 577/4. وتحفة المحتاج 708/9 . 
روضة الطالبين :545/٠١‏ وشرح المحلي على ' 
المنهاج 759/4 . 

مطالب أولي النهى ؟//5817 - 588 . 


فق 


إفرف 


ب ه6١5‏ 


دضع مهر من جئن من المسلمات 
لأزواجهن : 

-٠‏ إذا شرط الإمام أو نائبه رد من جاءه 
مسلماً منهمء أو أطلق ولم يذكر رداً ولا 
عدمه» فجاءت امرأة مسلمة لم يجب دفع مهر 
لزوجها عند الجمهور - الحنفية والشافعية في 
الأظهر والحنابلة - قالوا: لأن البضع ليس 
بمال حتى يشمله الأمان ولارتفاع نكاحها قبل 
الدخول وبعده بالإسلام» أما عُرم النبي يك 
المهر في بعض المواضيع فإنه كان قبل منع 
ردهن ودخولهن في عموم: من جاءنا مسلماً 
منكم رددناه .7" 

وقال بعضهم: إنه يَةِ كان قد شرط لهم رد 
عجارت يامة ‏ ا الك يفولة وطلى 7 
نكا يَبِصُومُنَ ِل كار 74" فَكَرِم حيتئذ لامتناع 
ردها بعد الشرط به نصا أو دخولهن في 
عموم: من جاءنا مسلما. 

وقال المالكية والشافعية في مقابل الأظهر: 
إذا أمسكت المسلمة ولم يردها رد على زوجها 
ما أنفقه» لقوله تعالى : وات عا ألقثوأ4 27 


)١(‏ حديث: من جاءنا مسلمًا منكم رددناه ورد معناه 
في حديث اشتراط قريش على الرسول يكل 
أخرجه مسلم (7/ 151١‏ - ط الحلبي). 

. ٠١ سورة الممتحنة/‎ )١( 

(0) سورة الممتحنة/ ٠١‏ 


والمراد به المهرء وبه قال عطاء» وقالوا: أمر 
الله تعالى إذا أمسكت الزوجة المسلمة أن يرد 
على زوجها ما أنفق وفاءً بالعهدء ولأنه لما . 
إليه» حتى لا يقع عليه خسران في الوجهين: 
الزوجة والمال. ولأن العهد قد أوجب الأمان 
على الأموال وبضع الزوجة في حكم المال 
لصحة المعاوضة عليه نكاحاً وخلعاًء فاقتضى 2 
الي 

شرط رد من ذهب إليهم مرتداً: 

. نص الشافعية على أنه لو شرط الإمام‎ -١ 
عليهم أن يردوا من أتى إليهم مرتداً لزمهم‎ 
الوفاء بالشرط» عبداً كان أم حراًء ذكراً كان أم‎ 

» عملا بالتزامهم فإن أبوا فقد نقضوا 
العهد لمخالفتهم الشرط . 

ويجوز شرط أن لا يردوا من جاءهم مرتداً 

من الرجال والنساء على المعتمد عند 


الشافعية» لأن المشركين اشترطوا عليه يَكِيةِ في 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن 2548/١4‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي ١15/5‏ -8/ا/ا١.‏ والحاوي 
أ لكبير ع ور مغني المحتاج /22 


وتحفة المحتاج 21/49 والمغنى 555/4» 
وفتح القدير 9-7 ٠.‏ 


به 


88 89 88 لوه ع ماه و ووو اواماه ع و واواوارع فو واه و واوا وهاه كوه واه رعاو واواواء واه اورفو زه ا عاحو ع ةوه نواه و كاوه لهاع وكآوؤية ووه وا عوج وأوو ع وق ع ها وافاة او عام وافاواو واه 


صلح الحديبية: «أن من جاء منكم لم نرده 
عليكم» ومن جاءكم منا رددتموه عليناء فقال 
الصحابة: يا رسول اللّهء أنكتب هذا؟ قال: 
نعم» إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن 
جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرجاً)7"', 
وحينئذ فلا يلزمهم الردء وكذا إن أطلق العقد 
فلا يلزمهم الردء ولكن يغرمون مهر المرتدة» 
لأنهم فوتوا علينا الاستتابة الواجبة عليناء 
وكذلك يغرمون قيمة الرقيق المرتد”” . 

عقد الهدنة بشرط محظور للضرورة: 

١‏ -يجوز عند الضرورة عقد الهدنة بشرط 
محظورء ومن أمثلة ذلك اشتراط بذل المال 
للكفار. 

فقد اتفق الفقهاء على عدم جواز عقد الهدنة 
على مال يبذله المسلمون لأهل الحرب ما لم 
تدع إلى ذلك ضرورة» لأن الله تعالى قد أعز 
الإسلام وأهله وأظهره على الأديان كلها 
وجعل لهم الجنة قاتلين 0 لقول الله 
تعالى ##إنَّ أَلَهَ 0 سب نج الْمْؤْيربَ 
وموم برت ليد الوه نه يقديلورت فى 
)١(‏ حديث: (إن المشركين اشترطوا عليه يَللل. . . » 

أخرجه مسلم (/ 1511 - ط الحلبي) . 


(0) تحفة المحتاج 9/” ومغنى المحتاج 5 
وما يعدها» وشرح روض الطالب :/6ظ>”5> 2 


ا 0 


0 مح لير 0 مخ 00 


لَه فون وشْكلُوتَ 2376 فلم يجز مع ثواب ١‏ 
الشهادة وعز الإسلام أن يدخلوا في ذل البذل 
وصغار الدفع. 

أما إذا دعت إليه الضرورة فيجوز”” . 

ومن صور الضرورة: 

أ- أن يحاط بطائفة من المسلمين في قتال 
أو وطء يخافون معه الاصطلام» فلا بأس أن 
يبذلوا في الدفع عن اصطلامهم مالا يحقنون 
به دماءهمء فقدهمّ رسول الله ككِ عام ش 
الخندق أن يصالح المشركين على الثلث من 
ثمار المدينة وشاور سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة فقالا: إن كنت أمرت بشيء فامض 
لأمر الله بأمر الله سمعنا وأطعناء وإن كان . 
بغير أمره لم نقبله”" . 


وروى أبو هريرة «أن الحارث بن عمرو 


200 
زفق 


سورة التوبة/ ١١١‏ . 

الحاوي 24٠١/١8‏ وتحفة المحتاج )27٠5/9‏ . 
والفتاوى الهندية ١197/7‏ وشرح السير الكبير 
0 »© والمغني 8/ :»4٠‏ وحاشية الدسوقي 
5ه وأحكام القرآن للجصاص ”/ 7١‏ ط دار 


الكتاب العربى . 
(0) حديث: دهم رسول الله كَكِيِ عام الخندق أن 
يصالح المشركين. . .» 
أخرجه عبدالرزاق فى المصنف (7582751//0 - 
ط المجلس العلمي - بومباي) . 


حا ات 


1[ اا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ل ل ل ل ل ع ل ا 


الغطفاني رئيس غطفان قال للنبي ويه يا 
محمد» شاطرنا تمر المدينة. تقال : حتى 
أستأمر السعود»ء فبعث إلى سعد بن معاذ 
وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن 
خيثم وسعد بن مسعود. فقال: (إني قد 
علمت أن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» 
وإن الحارث سألكم تشاطروه تمر المدينة» 
فإن أردتم أن تدفعوه عامكم هذا في أمركم 
بعد. فقالوا: يا رسول الله أوحي من السماء 
فالتسليم لأمر اللّه» أوعن رأيك وهواك فرأينا 
نتبع هواك ورأيك» فإن كنت إنما تريد الإبقاء 
علينا فواللّه لقد رأيتنا وإياهم على سواء» ما 
ينالون منا تمرة إلا شراء أو قرى. فقال رسول 
الله كله هو ذا تتمحوة مايقرلون1" هو 
وإن لم يعطهم فقد نبه بالرجوع إلى الأنصار 
على جواز إعطائهم عند الضرورة ولأن ما ينال 
المسلمين من نكاية الاصطلام أعظم ضرراً من 
ذلة البذل» فافتدى به أعظم الضررين. 


ب - افتداء من فى أيديهم من الأسرى إذا 
خيف على نفوسهم وكانوا يستذلونهم بعذاب 
أو امتهان. فيجوز أن يبذل لهم الإمام في 


6. . . حديث: «يا محمد شاطرنا تمر المدينة‎ )١( 
- 1720175 /5( عزاه الهيشمي في مجمع الزوائد‎ 
ط القدسي) إلى البزار والطبراني» وقال: فيهما‎ 


محمد بن عمرو وحديئته حسن » وبقية رواته قات . 


افتكاكهم مالا ليستنقذهم به من الذل» وإن 
افتداهم بأسرى كان أولى”" . 


وروى عمران بن حصين «أن النبي وَكِلةِ 
فادى رجلا برجلين»””" . 


أثر الشروط الفاسدة على عقد الهدنة : 

ْ اختلف الفقهاء في فساد عقد الهدنة‎ - ٠٠ 
. عند اقترانه بشرط من الشروط الفاسدة‎ 

فذهب الحنفية والحنابلة في المذهب» 
والشافعية في مقابل الصحيح إلى أنه لو شرط 
في عقد الهدنة شرط فاسدٌ بطل الشرط ولا ' 
نحت الوقاءرية ولا غطل'النويت * لأنينا 
ليست كالبيوع من عقود المعاوضات التي 
تبطل بفساد الشرط لما يؤدي إليه من جهالة 
الشمن» وليست بأوكد من عقود المناكحات 
التي لا تبطل بفساد المهر © . ظ 


)١(‏ الحاوي للماوردي »4٠١/١48‏ وتحفة المحتاج 
89 : وحاشية الدسوقى ؟/5057» والفتاوى 
الهندية ؟//1917. والمغنى لابن قدامة 450/4 - 
١ . 5١‏ ش 

(؟) حديثه أن النبى كليِهِ فادى رجلا يرجلين. . .6. 
أخرجه مسلم (6/ 1577 - ط الحلبي). 

(5© الفتاوى الهندية 191//7» ومطالب أولى النهى ؟/ 
417 . والمغني لابن قدامة 4 والحاوي 
للماوردي »517/1١8‏ ومغني المحتاج 761/5 . 

. 5١7/18 الحاوي‎ )5( 


ا + 


66م ع ا يوون و ووو وووووينوو 


والحنابلة فى وجه إلى فساد الشرط والعقد 

معاء أما فساد الشرط فلأنه أحل حراماً» وأما 

فساد العقد فلاقترانه بشرط مفسد”"© . 

صفة عقد الهدنة : 

14- اختلف الفقهاء فى صفة عقد الهدنة 
المالكية والشافعية والحنابلة - إلى أنه عقد 
لازم» فإن وقع صحيحا فليس للإمام العاقد 
ولا للائمة بعده نقضه» ولزم الوفاء به حتى 
تنقضي المدة. أو يصدر منهم ما يقتضي 
الانتقاض من قتال أو غيره لقوله تعالى: 
«يأيهًا لدت َامَنُوَأ أوْهُوأ يِالْممُودٍ2“"”4. وقوله 
عزمن قائل: ليما يهم عَهَدَمْْ ِل 
مدَّحهِم 4" فإذا مات الإمام الذي عقد العهد أو 
عزل فليس لمن بعده نقض العقد لأن الإمام 
الأو ل عقدها باجتهاده فلم يجز نقضه باجتهاد 
غيره وإن تبين العقد فاسداً باجتهاد الإمام 
غيره من القضاة قبله باجتهاده . 

)١(‏ حاشية الشرقاوي على التحرير 11١4/7‏ ط 
الحلبي» والمغني 2157/4 والدسوقي ا 
والخرشي 0 ومغني المحتاج ”93> : 

() سورة المائدة/١‏ . 

(9) سورة التوبة/ 5 . 


8 م 6 مع موود ف مع وف دوعو وروم لوو ووو ووو ووو عور ولو وو ووه 


ولأنه إن لم يف بالعهود لم يسكن إلى . 
عقوده وقد نحتاج إليهاء أما إن بان فساد عقد 
الهدنة بنص أو إجماع فيلغى» ويعلن إل 
بفساد الهدنة ويبلغوا مأمنهمء. فإن دخل 
بعضهم دار الإسلام بهذا الصلح كان آمنا لأنه ظ 
دخل معتقداً بالأمان ويرد إلى دار الحرب» ولا 
يقر بدار الإسلام لأن الهدنة لم تصح”"'. 

0 - وإن شرط الإمام لنفسه في عقد 
الهدنة ما ينفي لزومه فقد أجازه الشافعية 
والقافن الى يكلى من لكا بلة ومس جين لذ 


فعند الشافعية يجوز تعليق استدامة الهدنة 
على مشيئة الإمام ينقضها متى شاء»ء فإن علقت 
بمشيئته يجوز أن تكون غير مقدرة المدة لأن 
رسول الله يَكهِ حين وادع يهود خيبر قال: 
«نقركم بها على ذلك ما شئنا»”"' ويكون الإمام 
مخيراً فيها إذا أراد نقضها لأنها ليست من 
عقود المعاوضة التي تمنع الجهالة فيهاء وإذا 
جاز إطلاقها بغير مدة لم يجز أن يقول لهم: 
)١(‏ أسنى المطالب 7570/4. ومغني المحتاج 4/ 
55», والمغني 2177/4 وكشاف القناع ١١١/7‏ 
- ؟7١1ء‏ والإنصاف .7١/4‏ والدسوقي /١‏ 
7 وما بعدها. 
(؟) حديث: «نقركم بها على ذلك ما شئنا» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7١/6‏ - ط السلفية)» 


مسلم (5/ ١1١88‏ - ط الحلبي)» من حديث ابن 
عمر. 


عي وات 


ل ل فاح ووائت ام ل الوق وا ماله واو قا ولاه تع عا جه نه هاو لمعاف ة عه العامة عأ ووه م واو ووفاة عه عع قف ورم عقا مق م ع عع المع ل 


أقركم ما أقركم الله وإن قاله الرسول َكل لأهل 
خيبر» لأن الله تعالى يوحي إلى رسوله مراده 


دون غيره. 


ويجوز أن يقول: أقركم ما شئت أو شاء 
فلان» ويكون موقوفا على مشيئته فيما يراه 
صلاحاً من استدامة الهدنة أو نقضهاء ولا 
يجوز أن يعقدها على مشيئتهم لأنهم يصيرون 
متحكمين على أهل الإسلام وقد قال الرسول 
يل : «الإسلام يعلو ولا يعلى»”" . 


ويجوز للإمام أن يعقدها على مشيئة غيره 
من المسلمين : إذا اجتمعت فيه شروط ثلاثة : 


أحدها: أن يكون من ذوي الاجتهاد في 
أحكام الدين . 


والثاني : أن يكون من ذوي الرأي في تدبير 
الدنيا . 

والثالث: أن يكون من ذوي الأمانة في 
حقوق الله تعالى» وحقوق العبادء فإن 
تكاملت هذه الشروط منه صح وقوف الهدنة 
على مشيئته» وإن أخل بشرط منها لم تصح 


)١(‏ حديث: «الإسلام يعلو ولا يعلى) 
أخرجه الدارقطني (/ 161 - ط المحاسن) من 
حديث عائذ بن عمرو المزني» وحسّن إسناده ابن 
حجر في فتح الباري (7/ 7١١‏ - ط السلفية) . 


الهدنة”"2. وإن أطلق الإمام الهدنة من غير ' 
شرط أو على غير صفة» بل قال: هادنتكم لم 
يجز لأن إطلاقها يقتضي التأبيد”" . 

وقال الحنابلة في المذهب: إن شرط الإمام 
نقض العهد لنفسه لم يصح العقد لأنه ينافي . 
مقتضى العقد فلم يصح كما لو شرط ذلك في 
البيع والنكاح . وكذا إن شرط لمن شاء منهما 
لأنه يفضي إلى ضد المقصود فلم يصح”” . 

وذهب الحنفية إلى أن عقد الهدنة غير لازم 
محتمل للنقض فللإمام نبذه إليهم» فإن رأى 
الإمام أن في الموادعة خيرا للمسلمين 
فوادعهم؛ ثم نظر فوجد أنها شر على 
المسلمين نبذ إليهم لأنه ظهر في الانتهاء ما لو 
كان موجوداً في الابتداء لمنع عقدها ' 
واستدامتهاء ولأن المصلحة لما تبدلت كان 
النبذ جهاداً وإبقاء العهد في هذه الحالة ترك 
للجهاد صورة ومعنى» وهو أمر غير جائز ولم 
يقله أحد. 

فإن رأى نقضها فلا بد من النبذ تحرزاً من 


دلق الحاوي الكبير »5٠4- 5٠08/١4‏ وتحفة المحتاج 
0/9 0_7 ومغني المحتاج 245١/4‏ وروض 
الطالب 14 »© والإنصاف :/ 511 -"”١5؟.‏ 
المراجع السابقة . 

المغني لابن قدامة 559/4 - »55٠‏ والانصاف 
ل" 


زفق 
إفرف 


0ك 


ع عع عع عععععمعوعوع وفع ع وو مم وراوء مااع معيو واوا ووه فوووا و عع واه اهاوه وعره 6 وفوا اع هه وداه وو واه ونه واوا واو قاع وو ووم 6 وه م ووو وا و اوه 


الغدر وهو محرم بالعمومات: نحو ما صح 
عن النبي يك من حديث عبداللّه بن عمرو بن 
العاص طَييا قال: قال النبي يكلةِ : «أربع 
خلال من كن فيه كان منافقاً خالصاً: من إذا 
حدث كذبء. وإذا وعد أخلف,. وإذا عاهد 
غدرء وإذا خاصم فجر»”'' » وقال سليم بن 
عامر: «كان بين معاوية تيه وبين الروم 
عهدء وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى 
العهد أغار عليهم. فجاء رجل على دابة أو 
قرس وع و يقنول: الله أكبن وفاء لاغدزء 
وإذا هو عمرو بن عبسة كَقيِيُه فسأله معاوية 
عن ذلك» فقال: سمعت رسول الله يلل 
يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن 
عهداً ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم 


على سواء فرجع معاوية نم77 


ولا بد من اعتبار مدة بلوغ الخبر إلى 
جميعهمء ويكتفى من ذلك مدة يتمكن 
رئيسهم بعد علمه بالنبذ من إنفاذ الخبر إلى 
مملكتهء لأنه بذلك ينتفي الغدر. فإن كانوا 


)١(‏ حديث: «أربع خلال من كن فيه كان منافقاً 
خالصا. . .») 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 70/9 - ط السلفية)» 
ومسلم /8/١(‏ - ط الحلبي) واللفظ للبخاري . 

(؟) حديث: «كان بين معاوية وبين الروم عهد. . .» 
أخرجه الترمذي (4/ ١57‏ - ط الحلبي)؛ وقال: 


خرجوا من حصونهم أو تفرقواء أو خربوا . 
حصونهم اتكالا على الأمان فحتى يعودوا 
كلهم إلى مأمنهم ويعمروا حصونهم مثل ما 
كانت توقيا من الغدر. 

والمراد بالنبذ إعلانهم نقض العهد. ويكون 
النبذ على الوجه الذي كان الأمان» فإن كان ' 
معشرا يجنب أن يكون النبذ كذلك: وإن كان 
غير منتشر بأن أمنهم مسلم واحد سراً يكتفى 
سذذلكف ارا 

آثار الهدنة : 


5- لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا تم 
عقد الهدنة مستوفيا لشروطه أمن الموادعون 
على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وذراريهم. 
ووجب على الإمام وعلى من بعده من الأئمة | 
- إذا مات أو عزل - حمايتهم من أذى 
المسلمين ومن أذى أهل الذمة المقيمين في 
دار الإسلام لأنه أ منهم ممأ هو د تحت حكمه 
وفي قبضته وفاء بالعهدء لقوله تعالى: #يأيَهًا 
ليت اموا أ لشفو" وقوله عز من . 
5 كت اك ل سس سخ ا عت آي(" 
قائل: لنَيِمُوا لهم عَهَدَهْرْ إل مُدَّصِم 74 
000( 


البدائع /ا/ ٠5‏ . والبحر الرائق 7/6 ”8» وفتح 
القدير 451/0 » وأحكام القرآن للجصاص ”71/7 
-58. 

سورة المائدة/ ١‏ . 

سورة التوبة/ 5١‏ . 


زفق 
فرق 


ليرا - 


وافموم موثو م وم وف م معو ووو ووو و فيو مونل دوروو ووو و ومو وم م ووو ممعم ووو ووو ووووووووو وود وودود دودو و59 


فلو أتلف أحد من المسلمين أو أهل الذمة 
عليهم شيئا فعليه الضمان. 

أما حمايتهم من أهل الحرب» وكذا حماية 
بعضهم عن بعض فلا تلزم المسلمين» لأن 
الهدنة التزام الكف عنهم فقط لا حفظهم». 
بخلاف عقد الذمة حيث ندفع عنهم ما ندفع 
عن امنيا" : 


وقد نص الحنفية على أنه لو خرج قوم من 
الموادعين إلى بلدة أخرى ليست بينهم وبين 
المسلمين موادعة» فغزرا المسلمون تلك 
البلدة» فهؤلاء آمنون لا سبيل لأحد عليهم. 
لأن عقد الموادعة أفاد الأمان لهم فلا ينتقض 
بالخروج إلى موضع آخر كما في الأمان المؤيد 
- وهو عقد الذمة - أنه لا يبطل بدخول الذمى 
دار الحرب كذا هذاء وكذلك لو دخل في دار 
الموادعة رجل من غير دارهم بأمان ثم خرج 
إلى دار الإسلام بغير أمان فهو آمن لأنه لما 
دخل دار الموادعين بأمانهم صار كواحد من 
جملتهم فلو عاد إلى داره ثم دخل دار الإسلام 
(1) مغني المحتاج 930/4 - 541 - 135 وتحفة 


المحتاج 7ع وشضرح روض الطالب 
4 ؛ والمغني 477/8» وشرح السير الكبير 
١1خ‏ والبدائع ا والدسوقى ؟/2, 
وجواهر الإكليل ات وكشاف القناع 
**/ر6١1١‏ . 


بغير أمان كان فيئاً لنا أن نقتله ونأسره لأنه لما 
رجع إلى داره فقد خرج من أن يكون من أهل 
دار الموادعة فبطل حكم الموادعة في حقه . 

فإذا دخل دار الإسلام فهذا حربى دخل دار , 
الإسلام ابتداء بغير أمان. 
الموادعين فغزى المسلمون على تلك الدار 
كان المأسور فيئأء ولو دخل إليهم تاجر فهو 
آمن ووجه الفرق أنه لما أسر فقد انقطع حكم 
دار الموادعة في حقه وإذا دخل تاجراً لم 
قم 4 

من تعقد له الهدنة : 

أ - أهل الحرب: 


كانوا أهل كتاب من نصارى ويهود أم غير أهل 


الكتاب. والأصل في هذا عموم قوله تعالى: 
بََآءَة من الله ورسُولييدة إِلّ لدي عنْهَدمٌ ش00 
ارين 9 تسِيحوأ في رض أ بر 
وَاعَلَمُوَأ نكو م مُعَجزى أله وَأنَّ ألَهَ مخرى الْكفرنَ 
وَأدنّ م أَلَهِ وَيَسُولوه إِلَ ألتا يوم للج 
لسار أذ أله بردة ف اللقركيا تشرة قد 


ذء وم يمول 


موه > در 
فهو حبر وإن 


مهو . و4 0-4 آ ار 
توَلْحَتَمَ فأعلموا أذ تك 
درق بدائع أ لصنائع ٠١6/1‏ 5 


ال - 


يفف 
هلاه" 


العشوان 

أسرة 
التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث 

اسطوانة 
التعر يف 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث 

إسفار 
التعر يف 
الحكم الإجمالي 
مواطن البحث 

إسقاط 
التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة : الإبراء, الصلح , المقاصة, العفو والقليك 
صفة الإسقاط (حكه التكليق ) 
الباعث على الإسقاط 00 

أركان الإسقاط 

الصيغة 
الإيجاب في الصيغة 
القبول 
رد الإسقاط 


التعليق والتقييد والإضافة في الاسقاطات 
أولا : تعليق الإسقاط على الشرط. 
ثانيا : تقييد الإسقاط بالشرط 
ثالثا : إضافة الإسقاط إلى الزمن المستقبل 

من بملك الإسقاط (المسقط ) 

ما يشترط في المسقط 

المسقط عنه 


اك 


لاي يي ا ا ل ا ل ا 0 ل ل ل ل ال للح لل 00 


ل 0 
يخ كب نم لبا جك ك2 دا 


ث. 2 مير داعي 
ِلَيِهمْ عَهُدَهِرْ د 0 4 الله 0 
3 5 َه 6١‏ 4 


لكل 2 ها وَتوَكَنْ عل أي ” 21 5 النبى 
ككلِْهِ هادن بنى قريظة وهم أهل كتاب». وهادن 
قريشاً وقبائل عربية أخرى وكان عامتهم 


5 دري 
وسيسن 0 ٠.‏ 


ب - المرتدون: 


6 - نص الحنفية على جواز موادعة 
المرتدين إذا غلبوا على دار من دور الإسلام 
وصارت دارهم دار حرب» وخيف منهم ولم 
للحالء ورجاء رجوعهم إلى الإسلام 
وتوبتهم » ولا يؤخذ منهم على ذلك مال» لأن 
المال المأخوذ على ترك القتال يكون في معنى 
الجزية» ولا تؤخذ الجزية إلا من كافر. 


أما إذا لم يستولوا على بلدة ولم يكن لهم 


. 8-١ سورة التوبة/‎ )١( 
. 5١ (؟) سورة الأنفال/‎ 
2١١١/7 وكشاف القناع‎ 25١/5 فرق مغني المحتاج‎ 
والفتاوى الهندية ؟/‎ »5594/١ وجواهر الإكليل‎ 
. ١99-55 
1 وأحاديث المهادنة سبق تخريجها ف ه‎ 


# »م ف قمعو ع وهم وو عو و و ع عدو ووو ووو ووو وو ولول ونيو ووو وه 


كيان فلا يعقد لهم هدنة» لأن في ذلك تقرير 
المرتدين علئ الرو. 

وقال المالكية: وإن ارتد عن دين الإسلام 
جماعة بعد تقرر إسلامهم وحاريوا بعد 
ارقدادهم المسلمين تو قدرنا عايهنم 
فكالمرتدين من المسلمين الأصليين» فيحكم 
فيهم بحكم المرتد من المسلمين لا بحكم 
الكفار الناقضين للعهد””" . 

وقال الشافعية والحنابلة: إن المرتدين إذا 
انحازوا إلى دار ينفردون بها عن المسلمين 
حتى يصيروا فيها ممتنعين يجب قتالهم على 
الردة بعد مناظرتهم على الإسلام وإيضاح 
دلائله. ويجري على قتالهم بعد الإنذار 
والإعذار حكم قتال أهل الحرب”” . 

ج - البغاة: 


4 لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز 
موادعة البغاة بمال. فإن وادعهم الإمام بمال 
بطلت الموادعة» وإن طلبوها أجيبوا إذا كانت 


. 7١/8 وفتح القدير‎ 2٠١9/17 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) جواهر الاكليل 2559/١‏ ومواهب الجليل ”/ 
م9 -5م". 

زفرف الأحكام السلطانية للماوردي ص 55» والحاوي 
57 :»؛ وكشاف القناع 8/5, والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص 57 . 


ا 5 


وعم ووعة هم ووه ووو ووومموءوووثووقةووة وو مةوءووءوث وو ووو ووءومودوووث ووو و9 


بغير مال وكان في عقدها مصلحة لأهل 
الجماعة» والتفصيل في مصطلح (بغاة ف ؟؟) 

نقض الهدنة : 

٠‏ - عقد الهدئة إما أن يكون مؤقتاً بوقت 
معلوم» وإما أن يكون مطلقاً عن الوقت» فإن 
كان مؤقتاً بوقت معلوم ينتهي العهد بانتهاء 
الوقت من غير الحاجة إلى النبذ» حتى كان 
للمسلمين أن يغزو عليهم لأن العقد المؤقت 
إلى غاية ينتهي بانتهاء الغاية من غير الحاجة 
إلى الناقض . وإذا كان واحد منهم دخل دار 
الإسلام بالهدنة المؤقتة فمضى الوقت وهو في 
دار الإسلام فهو آمن حتى يرجع إلى مأمنه لأن 
التعرض له يوهم الغدر والتغريرء فيجب 
التحرز عنه ما أمكده”' . 

وأما إن كان عقد الهدنة مطلقاً عن الوقت 
عند من يجيز إطلاقه وهم الحنفية أو مقيداً 
بوقت عند من لا يجيز ذلك وهم الجمهور. 
فالذي ينتقض به نوعان: تصريح ودلالة . 

قالتصريح هو النبذ صريحاً. 

وأما الدلالة فهي أن يوجد منهم ما يدل على 


)١(‏ بدائع الصنائع »1١١ - 1١4/17‏ وشرح السير الكبير 
م لال ومطالب أولي النهى 591/7 1 


ووو م مفو ومو و و وعم وو ولعو ع ووو ووو ووو ودود ودووو و55 


النبذ"2» ومن أمثلة النتقض دلالة : 
وقطعهم الطريق في دار الإسلام» لأن إذن . 
ملكهم بذلك دلالة النبذ. 

ب) قتالهم المسلمين حيث لا شبهة لهم؛ 
فإن كان لهم شبهة كأن أعانوا البغاة مكرهين 

ج) مكاتبتهم أهل الحرب بعورة 
للمسلمي: 3 

د) قتلهم مسلماً أو ما بدار الإسلام عمداً 
إن لم ينكر غير القاتل عليه بعد علمه . 


هم إيواؤهم عيناً للكفار. 

و) أخذهم أموال المسلمين. 

ز) سبهم الله أو القرآن أو رسول الله 
ليقد7" , 


ح) فعل شيء مما اختلف في نقض عقد 
الذمةا ه17 


زفق بدائع الصنائع 7/ ١٠١9‏ وثهاية المختاج 8/ ٠١7‏ : 

زفق بدائع الصنائع ٠٠١9/1‏ ونهاية المختاج ٠١7/4‏ » 
وروضة الطالبين 777/9: وتحفة المحتاج 
ان 

زفرف نهاية المحتاج ٠٠١7/4‏ وروضة الطالبين 317/٠١‏ . 
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المع« عععع معو ع ووواء عام ع مو رواء ماعاومم و ما هارهاووه يواغ 6 ووه م 6 واه وا6او قا و مه وهات 


وصرح الشافعية بأن فعل شيء من هذه 
الأمور ناقض للهدنة وإن لم يعلم أهل الهدنة 
أنه ناقض”" . 

وبالنظر فيما ذكره الفقهاء من نواقض عقد 
الهدنة يمكننا إرجاعها إلى الأسباب التالية : 

أ - العدول عن الموادعة فى الظاهر. 

ب - الخيانة في الباطن . 

ج- العدول عن المجاملة فى القول 
والفعل. 

د - النبذ من قبل الإمام إذا رأى نقض 
الصلح أصلح عند مَنْ يجيز ذلك وهم 
الحنفية . 

أولا: العدول عن الموادعة فى الظاهر : 

١‏ - من موجبات عقد الهدنة الموادعة فى 
الظاهر. وهي الكف عن القتال وترك التعرض 
للنفوس والأموال» فيجب على أهل الهدنة 
مثل ما يجب لهم على المسلمين. 

فإن عدل أهل الهدنة عن الموادعة إلى 
ضدها فقاتلوا قوم من المسلمين أو قتلوا قومأ 
من المسلمين أو أخذوا مال قوم من المسلمين 


)0012( نهاية المحتاج 4/ ١٠١7‏ وروضة الطالبين ١٠//ا8”‏ . 


عع ة ععقععة ماوع افع مويه أو ووه وروا ع أو و لع مووع وذاه العو هالاو ومو واوا فوع 


انتقضت هدنتهم بفعلهم ولم يفتقر إلى حكم 
الإمام لنقضهاء وجاز أن يبدأ بقتالهم من غير . 
إنذار ويشن عليهم الغارة ويهجم عليهم غرة 
وبياتاًء وجرى ذلك في نقض الهدنة مجرى 
5 


تصريحهم بالقول بأنهم قد نقضوا الهدنة 

وقد غزا النبي كَلٍِ أهل مكة بعد الهدنة من | 
غير أن ينبذ إليهم لأنهم كانوا نقضوا العهد 
بمعاونتهم بني كنانة على قتال خزاعة» وكانت 
حلفاء للنبي يِل ولذلك جاء أبوسفيان إلى 
المدينة يسأل النبي يله تجديد العهد بينه وبين 
قريش فلم يجبه النبي كَل إلى ذلك» فمن أجل ' 
ذلك لم يحتج إلى النبذ إليهم إذ كانوا قد 
أظهروا نقض العهد بنصب الحرب لحلفاء 
النبى كك . 

ثانياً: الخيانة في الباطن : 

5 - من موجبات عقد الهدنة ترك الخيانة 
بأن لا يستسر أهل الهدنة بفعل ما ينقض 
الهدنة لو أظهروه. كل أن يمايارا ف السر 


' والبحر الرائق ه/هم.‎ ,»455/١6 الحاوي‎ )١( 
وأحكام‎ 2848-٠ والمبسوط للسرخسي‎ 
. 59/7 القرآن للجصاص‎ 

() حديث: «مجيء أبي سفيان إلى رسول الله يك 
لتجديد العهد. . .4 ' 
أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (94/4 - ط دار 


الكتب العلمية) من حديث موسى بن عقبة مرسلا. 
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عدواً أو يقتلوا ذ قن الين سلما أو بأخلوا له 
نالك رع وهذا ما صرح به 
الشافعية والحنابلة7' . 


وصرح الحنفية بأن المهادن لو تجسس 
أخبار المسلمين فبعث بها إلى عدو المسلمين 
أو زنى بمسلمة أو ذمية كرهاً أو سرق لا 
ينتقض عهده””) 
وإذا استشعر الإمام ممن هادنه وظهرت 
أمارة تدل على خيانتهم فقد ذهب الحنفية 
والحنابلة والشافعية في الصحيح المنصوص 
إلى أنه جاز للإمام أن ينبذ إليهم عهدهم بأن 
د ا لقوله تعالى: 
ئَا نَحَاضَتَ من هر حْبَانَهٌ كََيِذْ إلَيْهِمْ عل 
0 يعني إذا خفت غدرهم وخدعتهم 
وإيقاعهم بالمسلمين وفعلوا ذلك خفيا ولم 
يظهروا نقض العهد فانبذ إليهم على سواء أي 
ألتي إليهم فسخ ما بينك وبينهم من العهد 
والهدنة حتى يستوي الجميع في معرفة ذلك» 
وهو معنى قوله تعالى: عل سَوَآهِ4 لثلا 
يتوهموا أنك نقضت العهد بنصب الحرب#؟) 


دلق الحاوي 4 *؛4؛. وروضة الطالبين 2 روث 


ومطالب أولى النهى 2289/7 27377 5377 . 
حاشية ان عابدتين 5/7 . 

سورة الأتفال/ 8ه . 

أحكام القرآن للجصاص ”717/7 : وعمدة القاري - 


0( 
إفرة 
لق 


ويرى المالكية أنه يجب على الإمام نبذ 


عهدهم وإنذارهم» فإن تحقق خيانتهم نبذه بلا 
إنذات: 


قال ابن العربى: إذا ظهرت آثار الخيانة 
التمادي عليه في الهلكة. وجاز إسقاط اليقين 
ههنا بالظن للضرورة» وإذا كان العهد قد وقع 
فهذا الشرط عادة وإن لم يصرح به لفظأء إذ لا 
يمك" أكثر من هذا(" . 
عهد أهل الذمة بمجرد خيانتهم ولا يفتقر إلى 
حكم الإمام لنقضها. 
وحُكي قول عند الشافعية أنه لا ينبذ عقد 
الهدنة كما لا ينبذ عقد الذمة الي , 
ثالثاً: العدول عن المجاملة فى القول ٠‏ 
والفعل : 
*77- من موجبات عقد الهدنة المجاملة في 
الأقوال والأفعال» فهي في حقوق المسلمين 
»٠١١-1 ٠١/1١6 -‏ والدسوقي 25١7/7‏ وروضة ْ 
الطالبين :*7"*8/٠١‏ ومطالب أولي النهى ؟/ 5490 . 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 2481١ - 85٠6‏ 


وحاشية الدسوقى 7١5/7‏ . 
(؟) روضة الطالبين ”98/١٠١‏ . 


0ك 


81# 8ع هزه وغ © لززوا ءا تورهارها واكوه ا ع لقاع 86522 هيه لق هع ها و ود ف ا و وا م ع 


أغلظ منها في حقوق الكفار المهادنين» 
فيلزمهم في حقوق المسلمين أن يكفوا عن 
القبيح من القول والفعل ويبذلوا لهم الجميل 
في القول والفعل» ولهم على المسلمين أن 
يكفوا عن القبيح في القول والفعل 

وليس عليهم أن يبذلوا لهم الجميل في 
القول والفعل لقول الله تعالى: لظي عَلَ 
عل فإن عدل الكفار المهادنون عن 
الجميل في القول والفعل» فكانوا يكرمون 
المسلمين فصاروا يستهينون بهم. وكان 
يضيفون الرسل ويصلونهم فصاروا يقطعونهم. 
وكانوا يعظمون كتاب الإمام فصاروا 
يطرحونه» وكانوا يزيدونه في الخطاب فصاروا 
ينقصونه» فهذه ريبة لوقوعها بين شكين» لأنها 
تحتمل أن يريدوا بها نقض الهدنة» وتحتمل 
أن لا يريدون بها نقضهاء فيسألهم الإمام عنها 
وعن السبب فيهاء فإن ذكروا عذراً يجوز مثله 
قبله منهم وكانوا على هدنتهم» وإن لم يذكروا 
عذراً أمر هم بالرجوع إلى عادتهم من المجاملة 
فني أقوالهم وأفعالهم. فإن عادوا أقام على 
هدنتهم» وإن لم يعودوا نقضها بعد إعلامهم 
بنقضها(' ., 


(0) سورة الصف/9 . 
زفق الحاوي للماوردي 555/١8‏ . 


٠‏ 6ع ع عع وم ف. فلوو ع لوعو ووو وو علدو و و و ون ووو 


ذكرهم النبي يلد بسوء : 

4- اختلف الفقهاء في أثر هذا السب على ٠‏ 
عقد الهدنة. 

تلهب مهو النقياء (الكالفية والشافي: 
والحنابلة) إلى أن مما ينتقض به العهد هو 
سبهم الله تعالى أو القرآن أو الرسول كلك أو . 
نبياً من الأنبياء عليهم السلام مجمعاً على نبوته 
عندنا(" . 

وذهب الحنفية إلى عدم انتقاض عقد 
الهدنة بسب النبي كَل لأن سب النبي كَل 
كفر من الكافر المهادن» والكفر المقارن لعقد ‏ 
الهدنة لا يمنع عقد الهدنة في الابتداء فالكفر 
الطارئ لا يرفعه في حال البقاء””» روى 
عروة عن عائشة وها قالت: دخل رهط من 
اليهود على رسول الله يك فقالوا: السام . 
عليك» ففهمتهاء فقلتٌ: عليكم السام 
واللعنة» فقال رسول الله يكِ: «مهللايا 
عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله 
فقلت: يا رسول اللّه أولم تسمع ما قالوا؟ 


/١ شرح الزرقاني */ 147 وجواهر الأكليل‎ )١( 


أكل وتحقة المحتاج 9/ 25٠١5‏ ومغني المحتاج 
14 »:» ومطالب أولىي النهى 577/7 . 

(؟) حاشية ابن عابدين 2718/7 25514 وفتح القدير 
”81١5‏ ط الأميرية . 


ا - 


هدنة ه" - /17؟ 


واحو وه فوع م وو ع وو ولول مووود وووووووءو دوو وو و59 


قال رسول الله يلِ: فقد قلت: عليك)”"' . 


كان نة نقتهنا اعد لقتلهم لصيرورتهم 
0 


وقيد الحنفية عدم الانتقاض بما إذا لم يعلن 
المهادن السبء أما إذا أعلن بالسب أو اعتاده 
وكان مما لايعتقدهفّتل ولوامرأة» وبه 


و. (#) 


رابعاً: نبذ الهدنة إذا رآه الإمام أصلح : 

6- صرح الحنفية بأنه لو رأى الإمام 
الموادعة خيراً فوادع أهل الحرب ثم نظر 
فوجد موادعتهم شراً للمسلمين نبذ إلى ملكهم 
الموادعة وقاتلهه””' . 

بلوغخ المهادن مأمنه بعد نقض العهد: 

5 - وعنئد نبذ العهد يجب إبلاغ من بدار 
الإسلام من أهل الهدنة إلى مأمنه» لكن من 


6». . حديث عائشة: «دخل رهط من اليهود.‎ )١( 
ط‎ - 45:41/١١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. السلفية)» ومسلم (170/5 - ط الحلبي)‎ 

(؟) فتح القدير 78١/5‏ ط الأميرية. 

(*) ابن عابدين ”7/87/7؟ -1/4؟ . 

(5) المبسوط للسرخسي 287/٠١‏ والفتاوى الهندية 

5 »؛ وشرح السير الكبير »١591//6‏ تبيين 
الحقائق 5557/7 . 


ووووو فمو و ومو و ووو وو وو موووووووووو ون وووو م ممم وءءءدء 99959929969 


عليه حق آدمي من مال أو حد قذف أو قصاص 
ماد ْ 

والمعتبر في إبلاغ الكافر المأمن عند 
الشافعية أن يمنعه من المسلمين ومن أهل 
عهدهم ويلحقه بدار الحرب» واكتفى ابن كج 
من الشافعية بإلحاقه بأول بلاد الكفر وقال: لا ' 
يلزم إلحاقه ببلده الذي يسكنه فوق ذلك إلا أن 
يكون بين أول بلاد الكفر وبلده الذي يسكنه 
بلد للمسلمين يحتاج إلى المرور عليه . 

ونقل النووي عن البحر: أنه لو كان مأمنان . 
لزم الإمام إلحاقه بسكنه منهماء ولو كان 
يسكن بلدين فالاختيار للإمام”'" . 


أحوال نقض الهدنة من قبل الكفار 
المهادنين : 

7- نقض الهدنة من قبل الكفار المهادنين 
إما أن يكون من جميعهم أو من بعضهمء فإن 
كان النقض من جميعهم انتقض عهدهم جميعاً 
وليس لواحد منهم أمان على نفس أو مال" " . 


)١(‏ روضة الطالبين /٠١‏ 7”8» ومطالب أولي النهى 
. 

(؟) روضة الطالبين 798/٠١‏ -99” . 

() تبيين الحقائق /547: وشرح السير الكبير 0/ 
5-/1590, الحاوري 55١/١8‏ -١14غ2‏ 
والمغنى 4577/8» وحاشية الدسوقي 5١5/79‏ - , 
50» وجواهر الإكليل 77١/١‏ . ْ 
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66 ل لل ووو وو و ووووووووووووون 


وإن كان النقض من بعضهم فإما أن يظهر 
البعض الآخر الرضا بهذا النقض أو يسكتوا 
عنه أو يظهروا الكراهة له. 

فإن أظهر البعض الآخر الرضا في قول أو 
فعل فينتقض عهدهم جميعاً» الناقضون 
والراضون به» ويصيرون جميعهم حرباً. 


وكذا إن سكت البعض الآخر فلم يظهروا 
رضا بالنقض ولا كراهة له في قول أو فعل 
انتقض عهد الجميع» ويكون سكوتهم نقضاً 
لعي (0) 

قال الله تعالى: «وَانّفُوا يد لّا سيق 
لبن ظَلَموأ ينك ص06" وكذلك كانت 
سنة الله تعالى في عاقر ناقة صالح» باشر 
عقرها أحيمر وهو القداد بن سالف» وأمسك 
تعالى: #فَكَزَبِوهُ تَمََرُومَا َدَمَكَمٌ عَلَهمِ 
رَبُهُم ِدَنهم ضَوّدهَا () ولا ياف عقبها274 . 

وقد وادع رسول الله يِةٍ يهود بني النضيرء 
وهم بعضهم بقتله, فجعله نقضاً منهم لعهده 
)١(‏ روضة الطالبين .78/٠١‏ ومطالب أولي النهى 

4ه والمغني 54 والبحر الرائق / 

85 وبدائع الصنائع ١١١ - ١١9/1‏ . 
() سورة الأنفال/ 76 . 
(9) سورة الشمس/ ١6-١5‏ . 


ب بي بي ل ل اا ل نل ل لل 00 


فغزاهم وأجلاه.”2 : 


ووادع يهود بني قريظة فأعان بعضهم ‏ 
أباسفيان بن حرب على حرب رسول الله يكل 
في الخندق. وقيل: إن الذي أعانه منهم 


م ال ** 


ئه: حيى بن أخطب وأخوه وآخر» فنقض 


وهادن قريشاً في الحديبية» وكان بنوبكر في 
يكِء فجعله رسول الله بلِ نقضاً لعهد 
0ن ة 060 

حتى برل بهم وفتح ١‏ 

فدّل على أن الممسك يجري عليه في نقض 
العهد حكم المباشرء ولأنه لما كان عد 
بعضهم للهدنة موجباً لأمان جميعهم وإن 


)000( حديث : «موادعة الرسول يَكَِةِ يهود بنى النضيرة 
عزاه ابن حجر في الفتح (7/ “١‏ - ط السلفية) إلى 
ابن إسحاق في سيرته من حديث يزيد بن رومان 
مرسلاً. 00 

() حديث: قصة تحريض حبي بن أخطب بني قريظة 
أوردها ابن هشام في السيرة ١/7/9‏ - ”/1١اظ‏ 7 
دار الكتاب العربي . 

(؟) حديث: قصة مهادنة الرسول يُكةٍ قريشًا معهم بنو 
خزاعة وبنو بكر. 
ذكرها ابن هشام في السيرة (*/ 774 - ط دار 
الكتاب العربي) 
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هدنة /١ا51ا2‏ هدهد 


وموار ف وة ووقمة م ووو مفو م م ءءء وله مو دو ووو وو ووو وروووووووو9: 


زفق 


جميعهم إذا أمسكوا ". 
وإن كان النقض من بعضهم وأظهر البعض 
الآخر الكراهة للنقض بقول أو فعل انتقض 
العهد فى حت الناقضين فقط”" . 
ونص الشافعية على أنه لو نقض السوقة 
العهد ولم يعلم الرئيس والأشراف بذلك» ففي 
انتقاض العهد في حق السوقة وجهان: وجه 
المنع: أنه لا اعتبار بعقدهم فكذا بنقضهم . 
ففي الانتقاض في حقهم قولان. وجه 
النقض : أنه لم يبق العقد في حق المتبوع فكذا 
التابع . 
بقول أو فعل بأن اعتزلوه أو بعثوا إلى الإمام 
بأنا مقيمون على العهد لم ينتقض . 
وإذا انتقض في حق بعضهم» فإن تميزوا 
إلا بعد الإنذار» ويبعث إلى الذين لم ينقضوا 
2030 الحاوي للماوردي 245١ - 55٠١/١8‏ وانظر 
روضة الطالبين ١٠//ا7”‏ . 
زفم بدائع الصنائع ٠١9/7‏ 0-7 ا والبحر الرائق 


2/6 وروضة الطالبين ما ومطالب 
أولى النهى ؟/١55,‏ المغنى 557/48 . 


ومم مو و مم وو عم ووم م ووو م ووو ووو ووو ولعو ووو و ودود 9و5 . 


ليتميزوا أو يسلموهم. فإن لم يفعلوا مع القدرة 
صاروا ناقضين أيضاً . 

ومن أخذ منهم واعترف بأنه من الناقضين أو 
قامت عليه بينة لم يخة 7 »؛ وإلا فيُصَدَق 


بيميلة أنه لم 3 


222 روضة الطالبين رض 5 


- 


1 الهذئ لنة: بإسكان الذان:وتشقيكت 


الياء» أو بكسر الدال مع تشديد الياء لغتان ‏ 


فيه: «أهديت الهدي». 

ومن معاني الهدي في اللغة: مايهدى إلى 

60000 

الحرم من النعم : 

والهدي اصطلاحاً : ما يهدى إلى الحرم من 
الإبل والبقر والغنم”"' . 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الأضحية : 

؟- الأضحية فى اللغة: شاة ونحوها) 
يضحى بها في عيد الأضحى”" . 


)١(‏ المصباح المنير والقاموس المحيط والمعجم 
الوسيط. 

(0) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ؟/149؟ 
والمجموع +/778 -5594 . 

(؟) المعجم الوسيط. 


68 6666.6 مومع ثوروم و ووو لوو ع وول و ووو وو ووو وو رو 


وفي الاصطلاح: ما يذكى تقرباً إلى الله 
تعالى في أيام النحر بشرائط و77 

والصلة بينهما أن كلا من الهدي والأضحية ' 
قربة إلى الله تعالى . 

ب - العقيقة : 

- من معاني العقيقة في اللغة: الذبيحة 
التي تذبح عن المولود””" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والصلة بينهما أن كلا من العقيقة والهدي 
قربة» غير أنا لعقيقة مرتبطة بوقت ولادة ا 
المولود وفي أي مكانء أما الهدي ففي أيام 
النحر وفي الحرم . 

الحكم التكليفي : 

النوع الأول : هدي التطوع : 

أ- لمريد النسك: 

4- هدي التطوع هو الذي يتقرب به إلى 
(0) شرح المنهج بحاشية البجيرمي 4/ 544» والدر 


المختار بحاشية ابن عابدين ١1/6‏ طبعة بولاق. 


زفهة المعجم الوسيط. والقليوبي شثظث"“”> 8 


اكات 


واووو و و و ف ءءء رو وو عمو لود وعد دود عد 9 


الله دول سبب ملزم اقتذاءً بالنبى عَتَلِنَةِ فتّد 
أهدى النبى يَكلِ في حجة الوداع مائة بدنة”'" . 


قال النووي: اتفقوا على أنه يستحب لمن 

قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي هدياً من 

الأنعام وينحره هناك» ويفرقه على المساكين 
: زفق 
الموجودين في الحرم''. 


ب- لمن لم يرد الحج : 
الذهاب إلى الحج أن يرسل هديا وأن يشعره 
ويقلده ولا يحرم عليه بإرساله شيء مما يحرم 

زفرف 

على المحرم”" 1 

واستدلوا بما ورد عن عائشة ها قالت: 
«فتلت قلائد بدن النبى كَل بيدي». ثم أشعرها 
وقلدهاء ثم بعث بهاإلى البيت» وأقام 
بالمدينة» فما حرم عليه شيء كان له حاة)”؟' . 


)١(‏ حديث: «أهدى النبي يَكيْهِ في حجة الوداع مائة 
بدنة». أخرجه البخاري (فتح الباري */ 001 - ط 
السلفية) . 

(؟) المجموع 757/8: 2.4١5‏ والإيضاح مع حاشيته 
ص 2*5 وانظر الهداية وشرحها ؟/١77.‏ و8/ 
5/ا - لالاء والمسلك المتقسط١!7»:‏ ومواهب 
الجليل ”/ ٠١6‏ . 

(0) المبسوط .١50/5‏ والمدونة »5١5/١‏ 
والمجموع 4*: والمغني 7/7 47: ومطالب 
أولي النهى 7/ 175-4701 . 

(8) حديث عائشة: «فتلت قلائد بدن النبي 86؛. ‏ - 


الا ايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1110 0 ا ال ا ا ا ا الل يي اي ا 


النوع الثاني : الهدي الواجب : 

وهو ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول : هدي واجب للشكر 

5- الهدي الواجب للشك: هوالهدي 
الواجب على المتمتع والقارن» فهوعند 
الحنفية دم واجب شكراً لله تعالى على أن 
وفقه لأداء النسكين في سفر واحد. 

الصنف الثاني : هدي واجب للجبران : 
في الحج أو العمرة» من جزاء جناية من 
الجنايات أو دم إحصار. 

الصنف الثالث: هدي النذر: 

4- هدي النذر هو ما ينذره الحاج للبيت 

5 لع عم 
الحرام وهو واجب لقوله تعالى: #ولبوفوا 
ع ساعاءي )١(‏ 
نذورهم » : 

حكم ولد الهدي: 

9- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ولد الهدي 
يتبع أمهء وخص الشافعية ذلك بالهدي 
المنذور وللفقهاء تفصيل بعد ذلك . 

- أخرجه البخاري (فتح الباري / 057 - ط السلفية) 


ومسلم (4617//1 - ط الحلبي) والسياق لمسلم. 
)١(‏ سورة الحج/ 59 . 


5 ريف >5 


ا م000 ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 


ثالثا : المنفعة 
رابعا : الحق المطلق 
حق الله سبحائه وتعالى 
حقوق العباد 
مالا يقبل الإسقاط 


ب الحق 8 اع 5 
مالا يقبل الإسقاط من حقوق الله سبحانه وتعالى 
الولاية على الصغير 
السكنى في بيت العدة 
خيار الرؤوية 
حق الرجوع في الهبة 
مالا يقبل الإسقاط من حقوق العباد 
مايتعلق به حق الغير ْ 
حق الحضانة 
نسب الصغير 
عزل الوكيل 
تصرف المفلس 
إسقاط الحق قبل وجوبه؛ و بعد وجود سبب الوجوب 
إسقاط ا مجهول ‏ 
تجزؤ الإسقاط 
الساقط لا يعود 
أثر الإسقاط 
بطلان الإسقاط 


ا ل 


وام م معفمو وو لل لوو لوعو ودع دوعر وو رم ورور رو و ووه 


قال الحنفية : إذا ولدت البدنة بعدما اشتراها 
لهديه ذبح ولدها معهاء لأن جعلها خالصة لله 
تعالى والولد جزء منهاء ثم انفصل بعدما سرى 
إليه حق الله تعالى» فعليه أن يذبحه معهاء ولو 
باع الولد فعليه قيمته» فإن اشترى به هديا 
فحسنء» وإن تصدق بها فحسن اعتبارا للقيمة 
بالولد2© . 

وقال المالكية: حق الهدي يسري إلى الولد 
كحق العتق في الاستيلاد والتدبير والكتابة 
فإذا ولدت ساقه مع أمه إن أمكن إلى محل 
الهدي. فإن لم يمكن سوقه حمله. فإن كان له 
محل غير أمه حمله عليه كما يحمل عليها زاده 
عند الحاجة والضرورة» فإن لم يكن فيها ما 
يحمله قال ابن القاسم : يتكلف حمله» يريد 
لأن عليه بلوغه بكل حيلة يقدر عليهاء قال 
أشهب: وعليه أن ينفق عليه حتى يجد له محلا 
ولا محل له دون البيت» فإن لم يجد إلى ذلك 
سبيلا كان حكم هذا الولد حكم الهدي إذا 
وقف منهء فإن كان في مسغبة فإنه ينحره في 
موضعه ويخلي بين الناس وبينه ولا يأكل منه 
كانت أمه تطوعاً أو عن واجبء فإن أكل شيئا 
من الولد قال ابن الماجشون عن ابن حبيب: 
عليه بدله»ء ثم قال أشهب: وإن نحره في 


. 41/75 فتح القدير "/ 78٠ء وتبيين الحقائق‎ ١١ 


الاي اي بي ا ا ا ااا ا 000 


الطريق أبدله بهدي كبير» ولا يجزئه بقرة يريد 
في نتاج البدنة . 

قال الحطاب: وهذا مما ولد بعد التقليد» - 
وأماما ولد قبله فلا يجب ذلك فيه . قال مالك 
فى الموازية: وأحب إلى أن ينحره معها إن نوى 
ذلك تال سكم ين توى رام الولدي. 

ولو وجد الأم معيبة لم يكن له أن يتصرف 
في ولدها وكان تبعا لها في حكم الهدي" ."5‏ 

وقال الحنابلة: إن ولدت التي عينت هديا 
ابتداء أو عن واجب في الذمة ذبح ولدها معها 
إن أمكن حمل الولد على ظهرها أو ظهر 
غيرهاء أو أمكن سوقه إلى محل ذبح الهدي ' 
سواء عينها حاملا أو حدث الحمل بعد 
التعيين» لأن استحقاق المساكين الولد حكم 
يثبت بطريق السراية من الأم» فيثبت للولد ما 
يقت لآمة: 

وقال المغيرة بن حَذَّف «أتى رجل عليّاً ببقرة 
قد أولدها فقال له : لا تشرب من لبنها إلا ما 
فضل عن ولدها فإذا كان يوم الأضحى 
ضحيت بها وولدها عن سبعة». 

وإن لم يمكن حمل الولد ولا سوقه إلى 
محله فكهدي عطب فيذبحه في موضعه. 


. 1954 /* مواهب الجليل‎ )١( 


0 


وقال القاضي في المعين بدلا عن الواجب: 
يحتمل أن لا يتبعها ولدها لآن ما في الذمة 


يوا 
ما يجزئ في الهدي : 


-٠‏ لا يصح الهدي إلا أن يكون من الابل 
والبقر والغنم» وتختلف هذه الأصناف فيما 
يجزىء ويصح أن تذبح عنه من الأشخاص. 
كما هو حال إجزائها في الأضحية . 

(ر: أضحية ف "77 - 738). 


صفة الهدي المستحبة : 


-١‏ ذهب الفقهاء إلى أن البدنة أفضل من 
البقرة لأنها أعظم» والبقرة أفضل من الشاة 
لأنها بسبع من الغنمء والشاة أفضل من 
مشاركة سبعة فى بدنة أو بقرة» لأنه ينفرد 
بإراقة الدم» والضأن أفضل من الماعز لأن 
النبي َك كان يضحي بالضأن» والسمينة أفضل 
من غير السمينة . 
تساوي البقرة قيمة ولحماً أفضل من البقرة. 
وقال بعض الشافعية: التضحية بشاة سمينة 
أفضل من شاتين دونها. لما قال ابن عباس في 
)١(‏ كشاف القناع 3 والمغني لابن قدامة “9؟/ 

4 ومطالب أولي النهى 547/7 . 


ملم م لوو مونو وفوع ووو ووو ون و ومو وو ووو ووه ةدودو ووو دود وود دودو ودود 9 


تفسير قوله تعالى : لوم يكلم سَعتِرٌ لنّو4') 

امتنظافها: انشعسانيا امات ”7 
وقال على َيه : إذا اشتريت أضحية» 

فاستسمنء فإن أكلت أكلت طيباًء وإن 


قال الدسوقي من المالكية: والحق أن ذلك 
يختلف باختلاف البلاد» ففي بعضها تكون ٠‏ 
الإبل أطيب لحما فتكون أفضل» وفي بعضها 
يكون البقر أطيب لحماً فيكون أفضل . 

ولا خلاف في جواز الهدي من الذكر 
والأنغى» لكن الذكر أفضل”*'» وأفضلها ما 
ضحى النبي يله لما ورد عن أنس يه 
قال: «ضحى النبي يكهِ بكبشين أملحين 
أقرنين» ذبحهما بيده»؛ وسمى وكبر ووضع 
رجله على صفاحهما»”” . 


زفق سورة الحج/ 71 . 


(0) أثر ابن عباس في تفسير قوله تعالى #ومن يعظم 
شعائر الله أخرجه ابن جرير في تفسيره 17/ 
5 - ط الحلبي) . ١‏ 

() أثر علي «إذا اتويت اشتسة : اشرحه ابن 
حزم في المحلى (7/ 7١‏ - ط المنيرية) . 

(5) الدر المختار ورد المحتار 7801/©6: ومطالب 
أولى النهى ”/557» والدسوقي ”/١؟١١ء‏ 
والمجموع 5/ 8٠١‏ 814 و8603 - /00؟ - 
مو" -5ة”. 


«ضحى النبي وَلةِ بكبشين» - 


(0) حديث أنس طله : 


عع 


سوق الهدي : 

- سوق الهدي من شعائر اللَّه ومعالم 
النسك» ومن أحكامه ما يلى : 

قال الحنفية: لا يجب الذهاب بالهدي إلى 
عرفة ولا التشهير بالتقليد لأن الهدي ينبىء عن 


النقل إلى مكان ليتقرب بإراقة دمه فيه» لاعن 


الذهاب به إلى عرفة» فلا يجب. 


فإن ذهب إلى عرفات بهدي المتعة والقران 
فحسن. لأنه يتوقت بيوم النحر» فعسى ألا 
يجد من يمسكه فيحتاج إلى أن يعرف به» 
ولأنه دم نسك فيكون مبناه على التشهير تحقيقاً 
لمعنى الشعائرء بخلاف دماء الكفارات لأنه 
يجوز ذبحها قبل يوم النحرء وسببها الجناية 
فيليق بها الستر» ويجوز ذبحها قبل يوم النحر 
فلا حاجة إلى التعريف بها”" . 

ويشترط المالكية لصحة الهدي أن يجمع فيه 
بين حل وحرم» فلا يجزىء ما اشتراه بمنى 
أيام النحر وذبحه بهاء بخلاف ما اشتراه من 
عرفة لأنها من الحل» فإن اشتراه في الحرم فلا 
بد أن يخرج به للحل: عرفة أو غيرها سواء 

- أخرجه البخاري (فتح الباري 78/٠١‏ - ط 

السلفية) ومسلم (5/ 1967 - ط الحلبي) . 


000( فتح القدير عراحى وتبيين الحقائق 6 


خرج به هو أو نائبه محرماً أم لاء كان الهدي 
واجباً أو تطوع”" . 


وقال ابن عمر وسعيد بن جبير: لا هدي إلا 
ها عطي موقت ٠‏ 

وذهب الشافعية : إلى أنه يستحب للحاج أن 
يسوق هديه من بلده» فإن لم يفعل فشراؤه من 
الطريق أفضل من شرائه من مكة» ثم من مكة 
ثم من عرفات» فإن لم يسقه أصلا بل اشتراه ' 
من منى جاز وحصل أصل الهدي. وبه قال 
5 6 

ويرى الحنابلة أن سوق الهدي من الحل 
مسنون لأن النبي كَةٍ فعله» فساق في حجة . 
الوداع مائة بدنة”*“» وكان يبعث بهديه إلى 
الحرم وهو بالمدينة'”) 


ولا يجب سوق الهدي إلا بالنذر لأنه َك 
لم يأمر به والأصل عدم الوجوب . 


ويستحب أن يقف الهدي بعرفة» ويسن أن 


. 454 الشرح الصغير ؟/‎ )١( 

زم المجموع اه" 

(*) المجموع 01/8" طبعة دار الفكر. 

() سبق تخريجه ف 4 . 

(6) حديث: دن الرصوة 4ن جينق زوفي ل 
الحرم وهو بالمدينة». 
أخرجه البخاري (فتح الباري */ 047 - ط السلفية) 
ومسلم (؟//ا5ة - ط الحلبي). 


و 


ومم ف ووو ومو و وعم معو ودعو وام ووو و ووو وووثووودوو ود ودود و99 


تقليد الهدي : 


القلادة للإبل والبقر» لماروى ابن عباس 
عت «أن النبي يه صلى الظهر بذي 
الحليفة» ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة 
سنامها الأيمنء» وسلت الدم» وقلدها 
ل 

واختلفوا في تقليد الغنم» وتفصيل ذلك في 
مصطلح (تقليد ف ” - 8). 


إشعار الهدي : 


5- الإشعار في اللغة: الإعلام 


وصفة الإشعار عند الفقهاء هى: أن يضرب 
يخرج الدم منهء ثم يلطخ بذلك الدم سنامه. 
وسمي ذلك إشعاراً بمعنى أنه جعل ذلك 


218-1١1ا//# وكشاف القناع‎ ,»٠٠١/5 الإنصاف‎ )١( 
. 5857/7 ومطالب أولى النهى‎ 

(؟) حديث ابن عباس : «أن النبى يِه صلى الظهر بذي 
الحليفة. . .؟). : 
أخرجه مسلم (417/7- ط الحلبي) . 


علامة له(أ؟ , 

وذهب الفقهاء إلى عدم سنية إشعار الغنم . 

أما إشعار الإبل والبقر فقالوا بسنيته» فقد 
صح في الحديث أن النبي يكل أشعر البدن 
بيده» قالت عائشة نيعا «فتلت قلائد هدي 
النبي له ثم قلدها وأشعرها'!'؟: وفعله 
الصحابة 4 » وقالوا: الإشعار وإن كان فيه 
إيلام فهو إيلام لغرض صحيح» فجاء كالكي 
والوسم والفصد والحجامة» والغرض أن لا 
مغلط كيرها 


وقال الطحاوي وأبو منصور الماتريدي عما 
نقل من أبى حنيفة من كراهة الإشعار: أن أبا 
حنيفة لم يكره أصلًا الإشعارء وكيف يكرهه 
مع ما اشتهر فيه من الأخبارء وإنما كره إشعار 
أهل زمانه الذي يخاف منه الهلاك» خصوصاً ' 
الباب على العامة» فأما من وقف على الحد 
بأن قطع الجلد دون اللحم فلا بأس بذلك» 
قال الكرماني: هذا هو الأصح وهو اختيار . 
)١(‏ المبسوط للسرخسي 178/54» والمغني ”7/7 819» 
ومطالب أولي النهى 7/7 587» والشرح الصغير 
ةةء وروضة الطالبين ١897/7”‏ 3 
(؟) حديث عائشة : «فتلت قلائد هدي النبي كل. . .". 
أخرجه البخاري (فتح الباري */ 547 - ط السلفية) 
ومسلم (467//7 - ط الحلبي) والسياق للبخاري. 


ا 


لاا ل ل ل ا ا ا اا ا ا ل ل حل 00 


قوام الدين الكاكي وابن الهمام فهو مستحب 
لموة اي 

موضع الإشعار: 

06- اختلف الفقهاء في موضع الإشعار من 
السنام من الإبل والبقر فيرى الحنفية والمالكية 
أن الإشعار يكون في أحد جانبي سنام البدنة 
حتى يخرج منه الدم . 

ويرى المالكية» وأبو يوسف. وأحمد في 
رواية» وابن أبي ليلى أنه يكون في البجاتب 
الأمتيو هن النيناةء ْ 1 

ويرى الشافعية والحنابلة والمالكية في قول 
آخر وابن أبي ليلى في قول له أنه يكون في 
الجانب الأيمن من السنام . 

وأضاف المالكية أن البقر لا تشعر إلا إذا 
كانت لها أسنمة فحينئذ تشعر كالإبل . 

وقال الشافعية والحنابلة إن ما لا سنام له من 
الإبل والبقر يشق محل السناه”" . 

2191/5 وابن عابدين‎ .١158/4 المبسوط‎ )١( 


وحاشية الدسوقي 844-88/7: وروضة الطالبين 
*/4؛ والمغني */544: ومطالب أولى النهى 
4# ا 1 

(؟) المبسوط 18/4. وابن عابدين 191/7 وروضة 
الطالبين 189/7 » ومطالب أولى النهى */ 485 » 
والمغني ”/549. والمجموع 50/8" . 


وع ف 6و ممم ووو و و و و و ل و ووو وو ووو ووو لووول ونون ووولوون و0 


تجليل الهدي : 

5- التجليل هو: أن يجعل على الهدي 
شيئا من الثياب بقدر وسعه» وقد ذهب الفقهاء 
بالجل» قال الحنفية إن التجليل حسن, لأن 
عَذانا وسول الله كله كانت مقلدة مجللة حي 
أمر عليّاً كيه : «أن يتصدق بجلالها 
وجلودها(', وإن ترك التجليل لم يضر 
وخص المالكية التجليل بالبدن دون البقر 

( : 

والغنه””" 8 

التصرف في الهدي قبل نحره 

أولا: الهدي الواجب: 

إجارة الهدي الواجب : 


-١١/‏ اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز له أن 
يؤاجر الهداياء ولا يتعوض بمنافعها بدلاء 
فلما كان ليس له تمليك منافعها ببدل» كان . 
كذلك ليس له الانتفاع بهاء ولا يكون له 
الانتفاع بشيء إلا شيء له التعوض بمنافعه 
إبدالا منهاء وقد نقل القاضي عياض إجماع 
)١(‏ حديث: أمر الرسول ككٍ عليًا أن يتصدق بجلالها 

وجلودها. أخرجه البخاري (فتح الباري "/ /اده 
- ط السلفية) ومسلم (؟/ 4058 - ط الحلبي). 


زفق المبسوط :ل ومواهب الجليل للحطاب 
اول والمجموع // 2001 والفروع ”/ /ا4 ه : 


الا 


وامم م ةم ومع ووو فون و ووو لهو ووه و ووو ووو ودووووونودعوووووووووو 5 


المسلمين على هذا. 

ونص الشافعية على أنه لو خالف وأجرهاء 
فركبها المستأجر فتلفت ضمن المؤجر قيمتهاء 
والمستأجر الأجرة. وفي قدرها وجهان: 
أصحهما أجرة المثل» والثاني الأكثر من أجرة 
المثل والمسمى» ثم في مصرفها وجهان: 
أحدهما: الفقراء فقطء وأصحهما تصرف 
تف ليها ... 

أما إعارته فقد نص الشافعية على أنه يجوز 
إعارة الهديء لأنهاإرفاق» كمايجوز 
الارتفاق ه29" , 


إبدال الهدي الواجب : 


- اختلف الفقهاء فى حكم إبدال الهدي 
الواجب إلى ثلاثة آراء : 


الرأي الأول: ذهب الجمهور (المالكية 
والشافعية وأبوالخطاب من الحتابلة) إلى أنه لا 
يجوز إبداله مطلقاً ولو كان بمثله أو بخير منهء 


)١(‏ شرح معاني الآثار للطحاوي 778/1 والمجموع 
4 ومطالب أولى النهى 58١/7‏ - 5475» 
والمنتقى شرح الموطأ 0 

(0) المجموع 358/8 . 


لما روى ابن عمر كي قال: «أهدي عمر ' 
ابن الخطاب نجيباً» فأعطي بها ثلاثمائة دينار» 
فأتى النبى يك فقال: يا رسول اللَّه إني أهديت 
نجيباً فأعطيت بها ثلاثمائة دينار» أفأبيعها 
وأششرى ينمنها بدنا؟ قال: لاء انحرها 
إياها»”" . فلو كان إبدالها أو بيعها جائزاً بعد - 
النذر أو التعيين عما فى الذمة من دم واجب 
لأذن فيه لأن البدن أكثر لحماً من النجيبة» 

1 زفق 

وهو أنفع للمسناك! ”” ٠.‏ 

الرأي الثانى: ذهب الحنابلة إلى أنه يجوز ' 
ولا يجوز إبداله بمثله أو بدونه لعدم الفائدة فى 
ذلك. وقال ابن قدامة: نص على هذا أحمد»ء 
وهو اختيار أكثر الأصحابء وقالوا: لأن . 
الزكاة يجوز فيها الإبدال» كذلك هذاء ولأنه 
لو زال ملكه لما عاد إليه بالهلاك كسائر 
الأملاك إذا زالت7” . 

2 حديث ابن عمر: «أهدى عمر بن الخطاب‎ )١( 
نجيباً». أخرجه أبوداود (؟/ 76 - ط حمص)‎ 
ط دائرة المعارف العثمانية)»‎ ١4١/65( والبيهقي‎ 
وذكر ابن التركماني أن في إسناده راوياً مجهولا.‎ 

زهمق الحاوي الكبير ه/6ظ2ظ -5/ام6 والمجموع م/ 
5*”», ومابعدها والمغني ”/ 257594 والمدونة 
. ش 

() المغني ”579/7 . 


عد 


6ف ع لومم ووو ع ووس و وسو و وو نو مونوونووووووووووووووووووةن 


الرائ القالف: للحنفية روايتان في جواز 
إبدال الهدي المعين: رواية أبي سليمان ورواية 
أبي حفص » ففي رواية أبي سليمان يجوز 
إبدال الهدي بقيمته أو بخير منه أو بمثله من 
باب أولى . 


وفي رواية أبي حفص لا يجوز إبداله 
بقيمته» ويجوز إبداله بمثله أو بخير منه 
بالأولى. 

وجه الرواية الأولى : اعتبار البدنة بالأمر 
ثم فيما أمر الله تعالى في إخراج الزكاة من 
النعم: يجوز القيمة فيه وكذا في النذور. 
ووجه الثانية : إن القربة تعلقت بشيئين إراقة 
الدم» والتصدق باللحم لم يوجد أحدهما في 
القيمة» وهو إراقة الدم فلم يجزى”" . 


الانتفاع بالهدي وما يتولد منه: 


8- يجوز ركوب الهديء إذا احتاج إليه 
بللا ضرر عند | لحنفية والشافعية والحنابلة . 

وعند المالكية يكره ركوبها من غير ضرورة 
يقول: اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى 


/5 بدائع الصنائع 554/7 - 5750. والمبسوط‎ )١( 
لامكل وحاشية الطحطاوي على الدر‎ ١65 
. 006 المختار ؟/‎ 


لاي يي ل ااا ل ا ا ل ل ل ا 00 


تجد ظهرا»”'' فإن لم تكن هناك حاجة لركوبها 
فإنه يحرم الركوب عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة في المذهب. 

وفي قول عند الحنابلة : يجوز الركوب من 
غير حاجة لماروى أبق هنوييرة وأسين: «أن 
وسؤل الله كلة را رجلا يسوق يدن ففال: 
اركبها فقال له: يا رسول الله إنهنا بدنة قال: 
اركبهاء ويلك» في الثانية أو في الثالثة»”" . 


فإن ركبها يسبب ماذكر فانتقصت به» 
ضمن قيمة النقصان». ويتصدق بها كما صرح 
بذلك الحنفية والشافعية والحنابلة لأنه صرف 
جزءا منها إلى حاجته”" . 

حكم شرب لبن الهدي : 

- قال الشافعية والحنابلة : إن المهدي لا 
يشرب من لبن الهدي إلا ما فضل عن ولدها 
ولم يضرها ولا ينقص لحمهاء لأنه انتفاع لا 
يضرها ولا ولدها. 


». . حديث: «اركبها بالمعروف إذا إلجئت إليها.‎ )١( 
ط الحلبي).‎ - 45١ /7( أخرجه مسلم‎ 

(0) حديث: «أن رسول اللّه يله رأى رجلا يسوق 
بدنة. . .»© أخرجه البخاري (فتح الباري 0777/79 
- ط السلفية) ومسلم (؟950/5 - ط الحلبي) . 
والسياق لمسلم. 

(9) المبسوط 55/5١-50١غ6‏ والدسوقي ”295/7 
والمجموع 2717/8/8 والمغني 26٠/٠“‏ . 


هلانت 


واو و مو و وو مخ لوعو ووو ووو ووو وة ود 


الشنذقة رع أقإلة: كتريه افشيسته لتفلبه بأ نزي 


وعند الحئفية: إن كان وقت الذبح قريبا لم 
يحلبهاء وينضح ضرعها بالماء البارد حتى 
ينقطع اللبن» وإن كان وقت الذبح بعيداً 
يحلبها ويتصدق به كي لا يضر ذلك بهاء وإن 
برف اللين إلى حاجة نفسيه أن إلى اغتي 
قله ا لو 1 

وعند المالكية : لا يشرب المهدي من لبنها 
بعد التقليد أو الإشعار وإن فضل عن ري 
فصيلها بل يكره ولا شيء عليه» ويحرم 
الشرب إن لم يفضل أو أضر بالأم أو الولد؛ 
فإن شرب فيغرم موجب فعله الأرش أو 
البدل0؟ . 

جز وبر الهدي: 

-١‏ لا يجوز جز وبر الهدي» فإن جزه 
تصدق به أو بقيمته إن استهلكه عند الحنفية 
والدارمي من الشافعية» وكذا الحنابلة إن كان 
في بقائه ضرر. 


// والمجموع‎ »587/١ مطالب أولي النهى‎ )١( 
' امشكخاض‎ 

(؟) تبيين الحقائق 29١/7‏ وفتح القدير ١17/7‏ . 

(7) حاشية الدسوقي 45/79 . 


ومو ممه مفع عو موو ووه قفوو ومو موق وهو م مووم وو مو ةو و ع 09906606969662 * 


وأجاز ذلك الشافعية فى المذهب إن كان 
في جزه مصلحة بأن يكون قد بقى إلى وقت 
النحر مدة طويلة» وأجازوا له أن ينتفع به؛ 
والأفضل أن يتصدق به» وإن كان في بقاء 
الصوف مصلحة لدفع ضرر حر أو برد أو 
نحوهما أو كان وقت ذبحه قريبا ولم يضره 
ا 00 
بقاؤه لم يجز جزه”' . 

ثانياً: هدي التطوع : 
هدي التطوع» كما يجوز الانتفاع به وتمليك 
منافعه ببدل» وهو الإجارة» وبدون بدل» وهو 
الإعارة . ا 

وذلك لأنه باق على ملكه وتصرفه إلى أن 
ينحر لأن ما وجد منه مجرد نية ذبح الهدي 
وهذا لا يزيل الملك”" . 

التصرف فى الهدي بعد نحره: 

بيع شيء من الهدي : 

7- ذهب الفقهاء إلى أنه يحرم بيع شيء 


من لحم الهدي وجلده وشحمه وغير ذلك من 


للق المجموع 00 والمغثشي 68٠٠/7‏ 
والمبسوط ١54/5‏ : 

(0) شرح معاني. الآثار ؟/177: والمجموع 7714/4 
هع" 0 


عاةفعٌ؟! ل 


#عععء دععع و وععوووقعاء موه ناوه موق وو ووو وواوو وووووو وهو ووه 


أجزائه» سواء كان الهدي واجبا أو تطوعا”"' . 
قسمة الهدي وتفرقته : 


4- اختلف الفقهاء في تفرقة لحم ما 
وجب نحره بالحرم خارج الحرم على 
قولين: 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه تجب 
تفرقة لحم ما وجب نحره بالحرم في الحرم 
لأنه أحد مقصودي النسك فلم يجز في الحل» 
ولأن المعنى في ذبح الهدي بالحرم التوسعة 
على مساكينه وهذا لا يحصل بإعطاء غيرهم, 
ولأنه نسك يختص بالحرم فكان جميعه 
مختصاً به كالطواف وسائر المناسك”" . 


ونص الشافعية على أن مساكين الحرم 
يشمل الغرباء الطارئين والمستوطنين» وقالوا: 
الصرف إلى المستوطنين أفضل”” . 

ونص الحنفية على أنه لا يجوز ذبح الهدايا 
إلا في الحرم» ويجوز للمهدي أن يتصدق بها 
على مساكين الحرم وغيرهم. إلا أن مساكين 


219 /* والحطاب‎ ."١ و‎ ١7 شرح اللباب‎ )١( 
. 474/١ والمجموع 77/4" والكافى‎ 


هم المغني لابن قدامة ”/0577. وروضة الطالبين 
لاما . 


() روضة الطالبين ١861/7/7‏ . 


الحرم أفضل إلا أن يكون غيرهم أحوج 
. 20322 
الأكل من الهدايا: 
الهدي إما أن يكون بالغاً الكعبة وإما أن لا . 
يكون كذلك . 
ونوضح حكم كل فيما يلي : 
أولا: الهدي البالغ محله: 
ويخه يختلف حكم الأكل منه باختلاف نوع ' 
الهدي : 

أ - دماء الكفارات وهدي الإحصار: 
5- اختلف الفقهاء في الأكل من هدايا 
الكفارات والإحصار: ش 
فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 


والحنابلة) إلى أنه لا يجوز للمهدي أن يأكل 
من هدايا الكفارات والإحصار ويجب عليه 
التصدق بلحمها بعد الذبح» لأنه إذا لم يجز . 
أكله للمهدي ولا يتصدق به فإنه يؤدي إلى 
إضاعة المال وهومنهي عنه شرع" . 


دلق الفتاوى الهندية 6 0 
زفق البحر الرائق كلل وكشاف القناع عت 
ومغنى المحتاج 1 7 


581 ب 


ويرى المالكية أنه يجوز للمهدي الأكل من 
هةليل 300 : 


وعن أحمد أنه يجوز الأكل من هدي 
الإحصار وهدايا الكفارات عدا جزاء الصيد. 
وهو قول ابن عمر وعطاء والحسن وإسحاق 
واستدلوا على استثناء جزاء الصيد من جواز 
الأكل منه بأنه بدل . 


وقال ابن أبي موسى بجواز الأكل من هدي 
الاحها 7 , 


ب - الهدي المنذور: 


7- اختلف الفقهاء في حكم الأكل من 
الهدي المنذور. 

فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) إلى أنه لا يجوز للمهدي الأكل من 
الهدي المنذور وهو رأي المالكية إذا كان 
الهدي المنذور معيئاء أما غير المعين فيجوز 
للمهدي الأكل ل" 


. 894/7 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 

(0) المغنى “/ 057 . 

فر البحر الرائق 7/7 ومغني المحتاج 2571/١‏ 
وكشاف القناع / .7١‏ والمغني لابن قدامة ”/ 
:.١‏ والشرح االكبير مع حاشية الدسوقي . 


ج - هدي اله _ والقران: 

7'- اختلف الفقهاء في حكم أكل المهدي 
من هدي التمتع والقران. 
والحنابلة) إلى أنه يجوز للمهدي أن يأكل من 
هدي التمة والقران بل صرح الحنفية بأنه 
يستحب للمهدي أن يأكل منه ويجوز أن يطعم 
الع 0 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز للمهدي 
أكل شىء ا 

د - هدي التطوع : 
والشافعية والحنابلة) إلى أنه يستحب للمهدي 
الأكل من هدي التطوع واستدلوا على ما ذهبوا 

5 زرده .وس 

إليه بقوله تعالى : #فَكَلُوأ وتبا4”” . 

وأقل أحوال الأمر الاستحباب» وبأن النبي 
يله أكل من بدنه فقد ورد «أنه عليه الصلاة 


2557/١ البحر الرائق ”/ 5لا والفتاوى الهندية‎ )١( 
0 وفتح القدير 717/7١ء وكشاف القناع ا‎ 
والشرح الكبير مع حاشية‎ 255١/7” والمغني‎ 
. 89/7 الدسوقى‎ 

(؟) مغني المحتاج 571/١‏ . 

(0) سورة الحج/ 58 . 


- 5815 


لا تين 


العوان 00 
الل ا 
التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة : الإغهاء, التخديرء والتفتير 
الحكم الإجمالي 
مواطن البحث 
إسكان 
انظر : سكى 
إسلام 
التعر يف 


الى 
١‏ 
3" 
1 
ذف 
يلف 
يلف 


الف 
" 
هف 
هف 
هف 
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54 
خض 
خض 
رف 
يرف 


الألفاظ ذات الصلة : أ الإيمان 
إطلاق الإسلام على ملل الأنبياء السابقين وأتباعهم 
أثر الدخول في الإسلام في التصرفات السابقة 
مايلزم الكافر إذا أسلم من التكاليف السابقة على الإسلام 
الآثار اللاحقة لدخول الإسلام 
الأثر المترتب على الإسلام فيا يتعلق بالتكا ليف 
الشرعية كالعبادات والجهاد وغيرها 
مايشترط لصحة الإسلام 
ب الدين» أوالملة 
مايخرج ا مرء عن الإسلام 
مايصير به الكافر مسلماً 
أولا : الإسلام بالنص 
أركان الإسلام 
الركن الأول : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
الركن الثاني : إقام الصلاة 
الركن الثالث : إيتاء الزكاة 
الركن الرابع : الصيام 
الركن الخامس : الحج 


ا 1 


عدوا فوم ويلع هلام ميم م إمرويه 6زم اموا واه ءاروام هرم ها م عام م فرع واه وان 


والسلام نحر ثلاثا وستين بدنة بيده ونحر علي 
ما بقى من المائة ثم أمر من كل بدنة ىه ببضعة 
وشربا من مرقها»”'" . 

واستدلوا أيضاً بأنه دم النسك فيجوز منه 
الأكل كالأضحية . 
التطوع معيتاًء أما إذا نوى المهدي الهدي 
للمساكين أو سماه لهم عين أم لا فإنه يحرم 
الأكل منه”"' . 

ثانياً: الهدي الذي لم يبلغ محله : 

أ - هدي التطوع : 

4- صرح الحنفية والحنابلة بأنه إذا عطب 
الهدي في الطريق ولم يبلغ الحرم نحره في 
موضعه وصبغ نعله بدمه ليعلم أنه هدي فيأكله 
الفقير» ولا يأكل المهدي منهء وصرح الحنفية 


)١(‏ حديث: «أن النبي يَلِةِ نحر ثلانًا وستين بدنة 
بيده. . .» أخرجه مسلم (7/ 897 - ط الحلبى) 
من حديث جابر بن عبد اللّه. 

00 البحر الرائق 57/7/اء والحاوي 7657/5. وكشاف 
"/8. 
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فقة المهدي الأكل من الهدي إذا عطب. ' 
واختار في التبصرة اباحة الأكل منه لرفيق 
المهدي الفقير . 

وصرح الشافعية بأنه إذا عطب هدي التطوع 
في الطريق فعل به المهدي ما شاء من بيع أو . 
أكل و يرطج 0 

ويرى المالكية أن هدي التطوع إذا نواه 
المهدي للمساكين أو سماه لهم سواء أعين أم 
لا فإنه يحرم للمهدي الأكل بلغ محله أم لا . 
وفي غير ذلك يجوز الأكل منه”” . 

ب - الهدي الواجب: 

'"- لا ينبغي للمهدي أن يصرف شيئاً من 
عين الهدي أومن منافعه إلى نفسه إلى أن يبلغ 
محله”؟ . 

أما إذا عطب الهدي الواجب فى الطريق فقد 
اختلف الفقهاء في حكم أكل المهدي منه. 

فذهب الحنفية إلى أنه إن عطب الهدي . 
الواجب أقام المهدي غيره مقامه وصنع به ما 


,.58-919/5 البحر الرائق ”/5لاء والإنصاف‎ )١( 
. ١6 /” وكشاف القناع‎ 

() روضة الطالبين "/ 1١99٠‏ . 

9 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 89/7 . 

(5) فتح القدير ١58/7‏ . 


د 
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شاء لأنه لم يبق صالحاً لما عينه وهو ملكه 
كسائر أملاكه”' . 


وصرح المالكية بجواز الأكل من هدي 
واجب لنقص بحج أو عمرة من ترك واجب أو 
فساد أو فوات أو تعدي ميقات أو متعة أو قران 
أو نذر لم يعين بلغ الهدي محله أولا"”" . 

وقال الحنابلة: إن عطب الهدي الواجب في 
الطريق قبل محله أو عجز عن المشي إلى 
محله لزم المهدي نحره موضعه مجزئاًء وصبغ 
نعل الهدي التي في عنقه في دمه وضرب به 
صفحته ليعرفه الفقراء فيأخذوه» ويحرم على 
المهدي وعلى خاصة رفقته الأكل من الهدي 
العاطب ولو كانوا فقراء مالم يبلغ محله 
لحديث ابن عباس يه «إن ذؤيباً أبا قييصة 
حدثه أن رسول الله يكِةٍ كان يبعث معه بالبدن 
ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه 
موتاً فانحرها ثم اغمس نعلها في دمهاء ثم 
اضرب به صفحتهاء ولا تطعمها أنت ولا أحد 
من أهل رفقتك06© , 


. ١51//* البحر الرائق‎ )١( 

(0) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 44/7 . 

(0) حديث: «ذؤيب أبى قبيصة أن رسول الله كلةِ كان 
بعك عه بالبدة .© أضرجة عسل ةد 
ط الحلبي) . 


واستثنى الحنابلة من هذا الحكم دم المتعة 
والقران حيث أجازوا الأكل منهماء جاء في 
الإنصاف: ولا يأكل من واجب إلا من دم 
المتعة والقران» هذا المذهبء وعليه جماهير 
الأصحاب ونص عليه وجزم به في الوجيز 
وغيره» وظاهر كلام الخرقي: أنه لا يأكل إلا 
من دم المتعة فقط . 

وقال الآجري: لا يأكل من هدي المتعة 
والقران أيضاً. 


وعن أحمد: يأكل من الكل إلا من النذر 
الكفارة» وجوز الأكل مما عدا ذلك”'" . 


وقال الشافعية: إذا عطب الهدي في الطريق 
وكان واجباً لزمه ذبحه. فلو تركه حتى هملك 
قنمية: وإذااة عه خمينى القغل الع قللاه في , 
دمهء وضرب بها سنامه» وتركه ليعلم من مر 
به أنه هدي » فيأكل منه وصار للمساكين» ولا 
يجوز للمهدي ولا لأغنياء الرفقة الأكل منه 
قطعاء ولا لفقراء الرفقة على الصحيح”'"' . 


)١(‏ كشاف القناع */16ء ومطالب أولي النهى 
2485-8 والإنصاف ١٠١5/5‏ . 
(؟) روضة الطالبين */ 3١91-19٠9‏ . 
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عع« #مسفعع عع عفوع فوا عه 6 ونم أ مهاه وه ياواه يه عه طم واه ووو ووو و وه هق 


الادخار من لحم الهدي : 


-١‏ لا خلاف بين الفقهاء في جواز 
الإدخار من لحم ما يجوز الأكل منه من 
الهدايا'؟. لحديث جابر كيه عن النبي كله 
«أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم 
قال: كلوا وتزودوا وادخروا)() 

القدر المدخر: 


؟- ذهب الحنفية والشافعية في القديم إلى 
أنه يستحب أن يفعل به كما يفعل بالأضحية . 
فيأكل ويدخر بالثلث» ويتصدق بالثلث ويطعم 
الأغنياء بالثلث . 


وقال المالكية: ما أبيح للمهدي الأكل منه 
فله أكله جميعه والتصدق بجميعه. قال فى 
الطراز: وهو أحسن إلا أنه لا يدع الأكل 
0 قة لقوله تعالى: 9دَعُوأ ا ولو 

ْعَاِمَ وَالمح لمعت 27 , 

وقال الشافعية في الجديد: المستحب أن 
يأكل ويدخر النصف.» ويتصدق بالنصف على 


() البحر الرائق 5/7لاء والحاوى 
٠ه‏ ء وكشاف القناع ١97/7‏ . 

(؟) حديث: «جابر بن عبد الله عن النبي يَكٍِ أنه نهى 
عن أكل لحوم الضحايا ٠‏ أخرجه مسلم ("/ 
١6‏ - ط الحلبي). 

[فوة سورة الحج/١”‏ . 


ي الكبير 06/ 599- 


المساكينء وقالوا: والأفضل والأحسن أن . 
يتصدق بالجميع إلا لقيمات يأكلها تبركاً . 
من الهدي كالأضحية وله التزود والأكل 
ا 

عطب الهدي 


- قال الحنفية: إذا عطب الهدي في 
الطريق نحره صاحبه» فإن كان واجبا فهو 
لصاحبه يصنع به ما يشاءء لأنه قصد بهذا . 
إسقاط الواجب عن ذمته» فإذا خرج من أن 
يكون صالحاً لإسقاط الواجب به بقى الواجب 
في ذمته كما كان وهذا ملكه فيصنع به ما 
شاء. وإن كان تطوعا نحره وصبغ نعله بدمه 
ثم ضرب به صفحته ولم يأكل منه شيئاء بل 
يتصدق بهء وذلك أفضل من أن يتركه للسباع . 
هكذا نقل عن عائشة طتقيا . والأصل فيه ما 
ورد (عن ناجية بين جندب الخزاعي صاحب 
بدن رسول الله كل قال: قلت: يا رسول . 
اللّه ا رح قال: 


-499/0 البحر الرائق 5/54لاء والحاوي الكبير‎ )١( 


و٠6‏ وكشاف القناع ا ومواهمب الجليل : 
1 


ع5 ل 


الناس وبينها فيأكلوها»”'' ومقصوده مما ذكر 
ان يجعل عليها علامة يعلم بتلك العلامة أنها 
هدىء فيتناول منها الفقراء دون الأغنياء» 
وإنما نهاه أن يتناول منها لأنه كان غنيا مع 
رفقته» ثم المتطوع بالهدايا إنما يتناول بإذن من 
له الحق» والإذن معلق بشرط بلوغه محله قال 
اللّه تعالى : #قَإدًا وبَجَتْ جَنُويها فكوا 7#" 
فإذا لم تبلغ محلها لا يباح له التناول منها ولا 
ان يطعم غنياء بل يتصدق بها على الفقراء؛ 
لأنه قصد بها التقرب إلى الله تعالى» فإذا فات 
معنى التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدم تعين 
التقرب إلى الله تعالى بالتصدق» وذلك 
بالصرف الى الفقراء دون الأغنياء» فإن أعطى 
من ذلك غنيا ضمن قيمته. ويتصدق بجلالها 
وخطمها أيضا كما يفعل ذلك إذا بلغت 
ل 

وعند المالكية قال ابن عبدالبر: الهدى 
هديان: واجب وتطوع»؛ ويأكل من الهدي كله 


)١(‏ حديث ناجية بن جندب الخزاعي صاحب بدن 
رسول الله يَك. 
أخرجه الترمذي (8/ 744 - ط الحلبي)» وقال: 
(؟) سورة الحج/5"6 . 
(7) المبسوط ١58/5‏ . 
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واجبه وتطوعه إلا أربعة أشياء: جزاء الصيد» 9 
وفدية الأذى» ونذر المساكين» وهدي التطوع ظ 
إذا عطب قبل محله. وأما الهدي الواجب إذا 
عطب قبل محله فإنه يأكل منه صاحبه إن شاء 
لأن عليه بدله» ولا بدل عليه في الواجب إن 
عطب قبل محله إلا أن يأكل منهء ومن أكل ' 
من هدي لا يجوز الأكل منه ففيه قولان: 
أحدهما: أنه يبدل الهدي كله والآخر: أنه لا 
يبدل إلا مقدار ما أكل منه والأول أشهر عن 
فالتلقكة.والآخر اخعبار عبدالملك اين . 
عبدالعزيزء وقد روي عن مالك: أنه إن أكل 
من نذر المساكين شيئاً لم يكن عليه إلا مقدار 
ما أكل» وإن أكل من جزاء الصيد أو من فدية 
الأذى جزاه كله وأتى بفديته كاملة . 

والسنة أن ينحر الهدي التطوع إذا عطب قبل 
محله ثم يضع قلادته في دمه ويخلى بين الناس 
وبينه يأكلونه» ولا يأكل منه صاحبه ولا يطعم 
ولا يتصدقء فإن أكل أو أطعم أو تصدق 
فالأشهر عن مالك: أنه إن أكل منه شيئا ضمنه ' 
ا 


وقال الشافعية: إن كان الهدي تطوعا فهو 
باق على ملكه وتصرفه إلى أن ينحرء وإن كان 


. 360-9559 /1١ الكافي لابن عبدالبر‎ )١( 


00 


نذرا زال ملكه عنه وصار للمساكين» فلا يجوز 
له بيعه ولا إبداله بغيره» لما روى ابن عمر 
يا قال: أهدى عمر بن الخطاب كاك 
نجيباً» فأعطى بها ثلاثمائة دينار فأتى النبي يكل 
فقال: يا رسول الله إني أهديت نجيباً وأعطيت 
بها ثلاثمائة دينارء أفأبيعها وأشتري بثمنها 
بدناً؟ قال: «لا انحرها إياها»(' . 


وإن عطب وخاف أن يهلك نحره وغمس 
نعله في دمه وضرب به صفحته» لماروى أبو 
قبيصة (أن رسول اللّه يَكيةِ كان يبعث معه 
بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت 
عليه موتا فانحرهاء ثم اغمس نعلها فى دمهاء 
ثم اضرب به صفحتها ولا تَطعَمْها أنت ولا 
أحد أهل من رفقتك0”'' ولأنه هدي معكوف 
عن الحرم فوجب نحره مكانه كهدي 
المحصر . 

وهل يجوز أن يفرقه على فقراء الرفقة؟ فيه 
وجهانء أحدهما: لا يجوز لحديث أبي 
قبيصة» ولأن فقراء الرفقة يتهمون في سبب 
(؟) حديث ابن عمر: «أهدى عمر بن الخطاب 

تقدم تخريجه فقرة .)1١4(‏ 

معه بالهدي». 


أخرجه مسلم (477/5- ط الحلبي). 
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عطبها فلم يطعموا منها. والثاني: يجوز لأنهم 
من أهل الصدقة فجاز أن يطعموا كسائر ' 
الفقراء . 

فإن أخر ذبحه حتى مات ضمنه لأنه مفرط 
في تركه فضمنه كالمودع إذا رأى من يسرق 
الوديعة فسكت عنه حتى سرقهاء وإن أتلفها 
لزمه الضمان لأنه أتلف مال المساكين فلزمه 
ضمانه» ويضمنه بأكثر الأمرين من قيمته أو 
هدي مثله لأنه لزمه الإراقة والتفرقة وقد فوت 
الجميع فلزمه ضمانهماء كما لو أتلف شيئين» 
فإن كانت القيمة مثل ثمن مثله اشترى مثله 
وأهداه وإن كانت أقل لزمه أن يشتري مثله 
ويهديهء وإن كانت أكثر من ذلك نظرت : فإن 
كان يمكنه أن يشتري به هديين اشتراهما وإن 
لم يمكنه اشترى هديا. 


وإن كان في ذمته هدي فعينه بالنذر في 
هدي تعين» لأن ما وجب معينا جاز أن يتعين 
به ما في الذمة كالبيع, ويزول ملكه عنه فلا 
يملك بيعه ولا إبداله» فإن هلك بتفريط أو 
بغير تفريط رجع الواجب إلى ما في الذمة» ظ 
وإن عطب فنحره عاد الواجب إلى ما في 
الذمة . 


وهل يعود ما نحره إلى ملكه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: يعود إلى ملكه لأنه إنما نحره ليكون 


- /اغ5 - 


عما في ذمته» فإذا لم يقع عما في ذمته عاد 
إلى ملكه. والثاني: أنه لا يعود لأنه صار 
للمساكين فلا يعود إليه. فإن قلنا: إنه يعود 
إلى ملكه جاز له أن يأكله ويطعم من شاء. 

ثم ينظر فيه: فإن كان الذي في ذمته مثل 
الذي عاد إلى ملكه نحر مثله في الحرم» وإن 
كان أعلى مما في ذمته ففيه وجهان: أحدهما: 
يهدي مثل ما نحرء لأنه قد تعين عليه فصار ما 
في ذمته زائدا فلزمه نحر مثله»ء والثاني: أنه 
يهدي مثل الذي كان في ذمتهء لأن الزيادة فيما 
عه وقد مللك هن غثر زيط 0 

ويرى الحنابلة: أن من ساق هدياً ينوي به 
الواجب الذي عليه من غير أن يعينه بالقول 
فهذا لا يزول ملكه عنه إلا بذبحه ودفعه إلى 
أهلهء وله التصرف بما شاء من بيع وهبة وأكل 
وغير ذلك» لأنه لا يتعلق حق غيره به» وله 
نماؤه. 

وان عطب تلف من ماله» وإن تعيب لم 
يجزئه ذبحه وعليه الهدي الذي كان واجباء 
فإن وجوبه في الذمة فلا يبرأ منه إلا بإيصاله 


أما إذا عين الهدي الواجب عليه بالقول. 


. 5755-75 /١ المهذب‎ )١( 
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كأن يقول: هذا الواجب علي» فإنه يتعين 
الوجوب فيه من غير ان تبرأ الذمة منه» لأنه لو 
أوجب هدياً ولا هدي عليه لتعين» فإذا كان 
واجباً فعينه فكذلك إلا أنه مضمون عليه» فإن 
عطب أو سرق أو ضل أو نحو ذلك لم يجزه 
وعاد الوجوب إلى ذمته» وإن ذبحه فسرق أو 
عطب فلا شيء عليه قال أحمد: إذا نحر فلم 
يطعمه حتى سرق لا شيء عليه فإنه إذا نحر 
فقد فرغ » وهذ] قول القوري0: 

أما من تطوع بهدي غير واجب فإنه لم يخل 
من حالين : 

أحدهما: أن ينويه هدياً ولا يوجب بلسانه 
ولا بإشعاره وتقليده» فهذا لا يلزمه إمضاؤه. 
وله أولاده ونماؤه والرجوع فيه متى شاء ما لم 
يذبحهء لأنه نوى الصدقة بشيء من ماله فأشبه 
ما لو نوى الصدقة بدرهم. 

الثاني: أن يوجب بلسانه فيقول: هذا 
هديء أو يقلده أو يشعرهء ينوي بذلك 
إهداءه» فيصير واجباً معيناً يتعلق الوجوب 
بعينه دون ذمة صاحبه» ويصير في يدي صاحبه 
كالرقيعة يزع تنظ وإيضاله إلى فيفله: 


فإن تلف بغير تفريط منه» أو سرق» أو ضل 


)١(‏ المغنى ”/ 55 ط الرياض» و 575/5 ط هجر. 
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لم يلزمه شيء لأنه لم يجب في الذمة إنما 
تعلق الحق بالعين فسقط بتلفها كالوديعة. 

وقد ورد عن ابن عمر يت قال: «من 
أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت 
نذراً أبدلهاء وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها 
وإن شاء أكل وتركها»”" . 

وأما إن أتلفه أو تلف بتفريطه فعليه ضمانه 
لأنه أتلف واجباً لغيره فضمنه كالوديعة. 


وإن خاف عطبه أو عجز عن المشي وصحبة 
الرفاق نحره في موضعهء وخلى بينه وبين 
المساكين» ولم يبح له أكل شيء منه ولا لأحد 


من صحابته وإن كانوا فقراء” . 


وقت ذبح الهدي : 

الهدي إما أن يكون هدي تطوعء أو يكون 
هدي تمتّع أو قران» أو هدياً لجبر نقصان» أو 
هدي نذرء وبيان ذلك فيما يلى: 

5" أما هدي التطوع فقد اختلف الفقهاء 
فى وقت ذبحه. فالحنفية قالوا: يجوز ذبح دم 
التطوع قبل يوم النحرء لأن القربة في 
التطوعات باعتبار أنها هداياء وذلك يتحقق 
000( أثر ابن عمر: من أهدى بدنة ثم ضلت. . .»2 


أخرجه مالك في الموطأ 7/1/١‏ - ط الحلبي). 
زههمة المغني و ” 


© © © 6ع ف 6966م *ومووعمموووووووو ووو مدو وو ووو و و ووو وو ول وو ووو ووو 


بتبليغها إلى الحرم» وذيحه أيام النحر أفضل 
لأن معنى القربة فيه أظهرء وهو وجه عند 
الشتافعة: 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن وقت ذبح 
هدي التطوع هو أيام النحر الثلاثة» وعند 
الشافعية على الصحيح يوم النحر وأيام 
التشريق : 

ولا تجزئ ليلا عند المالكية وتجزئ عند 
الشافعية والحنابلة مع الكراهة . 


واختلفوا أيضاً في وقت ذبح هدي 
التمية والقزات: فذكيب الحدفية والمالكية 
والحنابلة إلى أنه يختص بأيام النحر الثلاثة» 
واستدلوا بقول الله تعالى: لمكا يتا 
َفَكَهُمْ وَليوفوأ ندُورَهُم وِلْسَطَوَواْ بِأَلَيْتِ 


صرح مر 


ألعضِيقٍ 74" . 

وجه الاستدلال بالآية: أن قضاء التفث (أي 
إزالة الوسخ)» والطواف يختص بأيام النحرء 
فكذا الذبح» ليكون مسروداً على نسق واحدء 
لأنه دم نسك فيختص بيوم النحر كالأضحية» 
ولو ذبح بعده فإنه يكون تاركا للواجب عند 
أبي حنيفة فيلزمه دم. 


دلق سورة الحج/ 59 لال 


- 0 


مومماوفوفوموو و مفمققة ووووووووععاة وامافومة ووم فونه مومع مو ومم66ه م9559 


وذهب الشافعية إلى أنها لا تختص بزمان» 
بل يجوز أن يذبحها بعد الإحرام بالقران» 
ويعد الإحرا م بالحج في ال 2 ؛ ويجوز قبل 
الإحرا م بالحج بعد التحلل من العمرة ة في 
الأظهر . 

#5-وأما دم الجنايات فقد اتفق الحنفية 
والشافعية على أنه لا يتقيد بوقت» لأنها دماء 
لجبر النقصان كان التعجل بها أولى» لارتفاع 
النتقصان من غير تأخير . 

وذهب المالكية إلى أنه يختص بأيام النحر 
الثلاثة . 

وقال الحنابلة : إن وقت ذبح دماء الجنايات 

/ام- واختلفوا في وقت ذبح الهدي 
المنذور. 

فذهب المالكية والحنابلة إلى أن وقت ذبح 
الهدي المنذور هو أيام النحر الثلاثة . 

ويرى الحنفية وهو وجه عند الشافعية أنه لا 


والوم ف و م م ووو 


بيوم النحر وأيام التشريق الثلاثة قياسا على 
الأقييههة 2 

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه إن فات 
قضاء لأن الذبح أحد مقصودي الهدي فلا 
يسقط بفوات وقته كما لو ذبحها في الوقت 
ولم يفرقها حتى خرج الوقت”" . 

*- اتفق الفقهاء على أن دماء الهدي - 
عدا الإحصار - يختص جواز إراقتها بالحرم» 
ولا يجوز ذبح شيء منها خارجه. لقوله تعالى 
في جزاء الصيد: هديا م لم بَِمَ ألكمبَة 74" وقوله 
تعالى : «ثرّ نهآ إل ليت َلَتَق 40# . 

ولقوله عَكِةِ: «نحرت ههناء ومنى كلها 
منحر » فانحروا في رحالكم:”” . 


دلق تبيين الحقائق 0 والهداية وفتح القدير 


؟/7", والمدونة »541//١‏ والدسوقي -48577/١‏ 
4 ومغني المحتاج ١/5ه‏ سام وكشاف 
القناع / »٠١-9‏ والفروع ”/ 555-640 . 

(؟) هداية السالك لابن جماعة 2778/١‏ وكشاف 
القناع / ٠٠١‏ . 

(*) سورة المائدة/ 96 . 

(5) سورة الحج/ ”7 . 

(0) حديث: #نحرت ههناء ومنى كلها منحر. ..» 
أخرجه مسلم (؟/ 89 - ط الحلبي) من حديث 
جابر بن عبد الله. 


كك .0 . 2 


# عه فحء ء معو وه عاو ع عم اهمع مره يه مهاه وا ها اذاه واع وا هلواط هاوه له وهام هه واه 


وقولهككِ: دكل فجاج مكة طريق 
و 


ونص الحنفية على أن مكان ذبح الهدايا بما 
فيها دم المحصر الحرمء فلا يجوز ذبح الهدايا 
الا في الحرم واحتجوا بقول اللّه تعالى «و 
عأ موسي حي بم دك يَو4”'". ولو كان 
كل موضع محلا للذبح لم يكن لذكر المحل 
فائدة . 

واستدلوا على وجوب إراقة دم المحصر فى 
المحصر بأن يبعث هدياً ويواعد أصحابه 
موعداًء فإذا نحر عنه حل»9” . 

ولأنه دم تحلل فوجب أن يتوقت بالحرم 
قياساً على دم المتعة؛ ودم المجامع قبل 
الوقوف. وهذا لأن الدم لا يخلو عن الإراقة 
على سبيل القربة» والقربة في الإراقة لا تعقل 


أخرجه أبو داود (599/5 - ط حمص) والحاكم 
٠ /(‏ - طدار المعارف العثمانية) وصححه 
الحاكم . 

(؟) سورة البقرة/ ١95‏ . 

(9) أثر ابن مسعود «أنه أمر المحصر بأن يبعث 
هديًا. . .») 
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 751١‏ 
- ط مطبعة الأنوار المحمدية) . 


قياسأء وإنما عقلت شرعاً مؤقتة بزمان بعينه أو 
بمكان بعينه والزمان غير مراعى فيما نحن فيه 
فثبت أنه متوقت بالمكان» وما هو إلا الحرم» 
لأن سائر دماء الحج كلها قربة كانت أو كفارة 
لا تصح إلا في الحرم فكذلك هذا(" . 

وعند المالكية أن ما وقفه بعرفة من الهدي 
في جزء من الليل لا ينحره إلا في منى أيام 
النحر على المعتمد» فإن فاتت تعيّنت مكة أو 
ما يليها من البيوت» فإن ذبحه بمكة أيام منى 
جاهلا أو متعمداً فروى سحنون عن ابن 
القاسم في المدونة أنه يجزئه» وعندهم أن ما 
لم يوقف بعرفة أو وقف في غير الليل فمحله 
مكةء ولو عطب قبل أن يبلغ مكة لم يجزئه 
لأنه لم يبلغ محلهء وليست منى محله”"' . 

وأفضل بقاع الحرم للنحر عند الشافعية 
والحنابلة في حق الحاج منى» وفي حق 
المعتمر مكة. 

وفي المبسوط من كتب الحنفية: أن السنة . 
في الهدايا في أيام النحر منى» وفي غير أيام 


)١(‏ بدائع الصنائع ؟/79١.‏ والمناسك ا زيد 


الدبوسى ص 010-05., والفتاوى الهندية /١‏ 
16 . 
زفق المدونة 8/١‏ . 


ب ١1هم”‏ ا 


هدى 2*9 هدية ١‏ 


والفمو عو مم ووو ةنمو وو ووو ووه ووو وبع ووو ووو لوم مد دود 66م د د د99 


النحر الأولى بمكة . 

وعند المالكية: أن الأفضل في حق الحاج 
منى عند الجمرة الأولى؛ وأن الأفضل في حق 
المعتمر عند المروة”"" , 

السنة في ذبح الهدي : 
في ذبح الأضحية وهو أن يذبح بنفسه» وأن 
وخطامهاء ولا يباع شيء من لحمها ولا يعطي 


الجزار منها أجرة . 
وللتفصيل ينظر (مصطلح أضحية ف ١ه‏ 


رلك > 
2 6 


)0( المجموع 2 ومغني المحتاج هم 
والمغني ع والمبسوط 222/5 ومواهمب 
الجليل ١857/7”‏ . 


وه قوق عه واماع ناه قاع لقاع وو واه عه واوا ع واولاو لاع لوعو المعو وه عع و 566 


1 >إنهندية فن اتلعة: يني الال الذي 
أتحف وأهدي لأحد إكراماً له» يقال: أهدي- 
للرجل كذا: بعثت به إليه إكراماء فالمال 


5 


واصطلاحاً عرفها الحنفية بأنها: تمليك عين 
مجاناً . 
وعرفها المالكية بأنها: تمليك من له التبرع 


ذاتاً تنقل شرعاً بلا عوض لأهل أو ما يدل على 
التمليك . 


وعرفها الشافعية بأنها: تمليك عين بلا 
عوض مع النقل إلى مكان الموهوب له 
إكراماً . 

وعرفها الحنابلة بأنها: تمليك في الحياة 
5 م 
بغير عوض"" . 
)١(‏ المصباح المنير. 
هف قواعد الفقه للبركتي » وحاشية ابن عايدين 5261/6 


ط الحليبى» والشرح الصغير 0ك 
وحاشية إعانة الطالبين “/156ء ومغلى - 


لاع لاد 


اليف ثانيا : الإسلام بالتبعية 00 هم” 
0" إسلام الصغير بإسلام أحد أبويه " 
1" الإسلام بالتبعية لدار الإسلام الى 
0 ثالثا : الإسلام بالدلالة ‏ ' ا 
ف أ الصلاة 0 
١‏ ب الأذان أ 
يفف ح ‏ سجحود التلاوة 2 
ازوف قات الحج “١‏ , 

إسلاف 
انظر : سلف 
إسلام 
انظر : سلم 
يفف إسناد ١-م‏ 
رفف التعر يف ش ١‏ 
4ف الإسناد بمعنى الطر يق الموصل إلى مكن الحديث " 
لف العلاقة بين (الإسناد ) و(السند) 4 
641 السئد . 
مف منزلة الإسئاد ع 
ب؟ الإسناد وثبوت الحديث 5 ا 
ا" صفات الأسانيد 7 
فا مايحتاج إلى الإسناد في العصر الحديث م 
/ا/ا؟ إسهام لي 
لف التعر يف 00١‏ 
هف الإسهام با معنى الأول (جعل الشخص صاحب حصة) 0 1 
فاا الإسهام بالمعنى الثاني (القرعة ) ٌ 3 إن 
00 سير ظ 
انظر: أسرى 


ال 


66م ممع ممم وا و ل لو وو ا ع وي ووو و وو ووو و و م وول ووه 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ - الهبة: 


يقال: وهبت لزيد مالا أهبه له هبة: أعطيته بلا 


222 

عوص 2 . 
وهي في الاصطلاح: تمليك عين بلا 
2 

عضن ا 


فالهبة والهدية والصدقة أنواع من البر 
يجمعها تمليك العين بلا عوضء. فإن ملك 
محتاجاً لطلب ثوات الآخرة فهي صدقة» وإن 
نقلها إلى مكان الموهوب له إكراماً له فهدية» 
وإن ملكه بدون طلب الثواب ولم ينقل إلى 
مكان الموهوب له فهبة محضة . 


والصلة أن الهبة أعم من الهدية والصدقة» 
فكل من الهدية والصدقة هبة ولا عكسر”" . 


- المحتاج 7917:7737/5. وروض الطالب /١‏ 
/ا4ء والمحلي ”*/١١١.ء‏ والمغنى 549/0 . 

١ المصباح المنير.‎ )١( 

00 مغني المحتاج /١‏ 5910-5, والمحلي ؟/ 
١ء‏ ورد المحتار 2.6508/5 والشرح الصغير 
-:11ء والمغنى 56١/8‏ . 

زفرة مغني المحتاج 7 وس وى والمحلي ١١١/7‏ . 


8ف ع وه ع مووود عد وو وهو ووووو ووو ووو وه دوقو ووو ووو مون ووو ولو ووو وني ووه 


-الوصية في اللغة: الإويصال: من وصى 
الشوي كذ وسلة ”1 

وفي الاصطلاح : هي تبرع بحق مضاف إلى 
اجن اموت 

والعلاقة بين الهدية والوصية: أن كلا منهما 
تبرع بما ينتفع به بلا عوض. إلا أن الوصية 
تضاف إلى ما بعد الموتء والهدية تنفذ حال . 

ج - الوقف: 


4 -الوقف في اللغة: الحبس. يقال: 
وقفت الدار وقفاً: حبستها في سبيل الله" . 


واصطلاحاً: هو حبس مال يمكن الانتفاع 


والصلة بين الهدية والوقف أن الهدية تمليك 
عين» وأن الوقف تمليك منفعة مع بقاء العين 
على ملك الواقف . 


فق فتح المعين ”/ 2198 وحاشية القليوبي ١57/7”‏ . 
زفق المصباح المنير. 
2 مغني المحتاج 16 


012 


د - العارية : 


0 -العارية في اللغة: من التعاور وهو 
التداول» وتطلق على الفعل وعلى الخصون 
المعا دلق 1 

د 


واصطلاحاً : هي إباحة الانتفاع بما يحل 


الانتفاع به مخ بقاء ا 


والصلة بين الهدية والعارية: أن الهدية 
تمليك عين بلا عوض والعارية تمليك منفعة 
بلا عرض . 

ه - الرقبى : 

5 -الرقبى في اللغة: من المراقبة يقال: 
رقبته: انتظرتهء والرقبى: أن يقول الرجل 
أرقبتك هذه الدارء أو هى لك رقبى مدة 


واصطلاحاً: هي جعل المالك شيئاً يملكه 
لشخص آخر مدة حياتهما بشرط الاسترداد إذا 
مات الموهوب له قبل الواهب”*' . 

والصلة بين الهدية والرقبى أن الهدية 
تملياق على التأبيد:: والرقبئ تمليك مدة 
)١(‏ تاج العروس . 
(0) روض الطالب 75/79" . 


(4) التعريفات» وقواعد الفقه للبركتي. ' 


واممو ع موه مم وو ووم ووو موو وم دوعو ووو ووو ووو ووو د ودود دود د 


و - العمرى: 

-العمرى فى اللغة: من أعمرته الدار: 
جعلت له سكناهاء وما تجعله للرجل طول 
عبرلة أو ور 


واصطلاحاً هي: جعل شخص دره ٠‏ 
لشخص مدة عمر ذلك الشخص بشرط رجوع 
الدار إلى المعمر أو لورثته إذا مات المعمر 
والشخصن السعمو ل 


والعلاقة بين العمرى والهدية: أنهما تمليك ‏ 
شيء بلا عوض لكن الهدية غير مؤقتة بزمن 
ماء والعمرى تتوقت بحياة الموهوب له. 

مشروعية الهدية : 

4 -لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية ٠‏ 
الهديةء» بل ولا خلاف في استحبابها في 
الأصل إلا لعارض» ودليل مشروعيتها الكتاب 
والسنة المطهرة وإجماع المسلمين. 

فمن الكتاب قوله تعالى: قن طِبْنّ لَك عن - 
)١(‏ لسان العرب ومختار الصحاح والمغرب في ترتيب 

المعرب . 


(0*) لسان العرب ومختار الصحاح والمغرب في ترتيب 
المعرب » والمغني 0/6 . 


”#5 سم 


99*13 وعفوع عع طفواء وزو ضرع 6م ماما واج ره له فج للامواه 4ه 668888 وم عه و وهاو 


تي مِنْهُ سا هَعلُوهُ ميا ييي2074. وقوله عز من 
قائل: #وَءَانَّ ألْمَالَ عَلَ حْيَيء ذوى الْشرقل 
وَالْنتئْ4 الآية”'“. ومن السنة القولية قوله 
علد : ايا نساء المسلماتء لا تحقرن جارة 
لجارتها ولو فِرسِن شاة»”". وقوله يكلهِ: «لو 
دُعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت» ولو أهدي 
إليّ ذراع أو كراع لقبلت”*©» وخبر: «كان 
رسول الله لِِ يقبل الهدية ويثيب عليها»؟ 
وقال عليه الصلاة والسلام: «تهادوا 
ا 


ومن السنة العملية: قبوله يل هدية 


. سورة النساء /؟‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / لالا١‏ . 

إفرة حديث: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة 
لجارتها. . .؟. أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 
9ط السلفية) ومسلم (7/ 7١4‏ ط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة. 

(84) حديث: 0-6 إلى ذراع أو راع 

. أخرجه البخاري ١49/5(‏ ط 
مار عي 0 

)0( حديث: كان رسول الله يَكِةِ يقبل الهدية ويثيب 
عليها» أخرجه البخاري (فتح الباري ه6٠‏ ط 
السلفية) من حديث عائشة. 

032 حديث: «تهادوا تحابوا» أخرجه اليخاري في 
الأدب المفرد (ص8١5)‏ من حديث أبي 


هريرة. وحسن إسناده أبن حجر في التلخيص 
7/5 ط دار الكتب العلمية) . 


لأجبت. . 


فاع ع ع م 6ع لقعا لو ووم مو وووو ووو وو ووو ع و وو ووو ووو و ووو ووو 


المقوقس الكاف 20 وقبوله يك هدية النجاشي 
المسلم وتصرّفه فيها ومهاداته”" . 

وآ صسصسمعت الأمة على مشرو عميته 
واستحبابها . 


وصرفها إلى الجيران والأقارب أفضل منه 
إلى غيرهم . ١‏ 


ولا يحتقر المهدي والمهدى إليه القليل» 
فيمتنع الأول من إهدائه» والثاني من قبوله؛ 
للخبر المتقد د 

شروط الهدية: 


4 -الهدية إحدى ايل الهبة فتجري فيها 
أحكامها وشروطها”؟») ؛ وقد سبق تفصيل ذلك 


في مصطلح (هبة). 


)١(‏ حديث: قبوله يِل هدية المقوقس الكافر. أخرجه 
البيهقي فى دلائل النبوة (5/ 968 - 85” ط دار 
الكتبن العلمية): 

(؟) حديث: قبوله يَكلِعِ هدية النجاشي. أخرجه أبو 
الشيخ الأصبهاني في كتاب أخلاق النبي يله 
(157 ط الهلالي) من حديث ابن عباس. 

(9) روض الطالب 57/8/5». ومغني المحتاج / 
95", وابن عابدين 6508/5 . 

(54) مغني المحتاج 48/7 والمحلي على المنهاج 
ككل والمغني 505/0. وابن عابدين 5/ 
4--5094., والشرح الصغير ١5١/5‏ . 


ا ك5 


لومم م م مرو م م مو و وو ووو ووو ووو 0 


٠‏ -ولا يشترط في الهدية: صيغة بل 
يكفي البعث من المهدي وقبض المهدى إليه؛ 
فيقوم ذلك مقام الإيجات والقبول» كما جرت 
أعراف الناس في الأعصار والأزمان. 


الكسوة والدواب والجواري» ولم ينقل إيجاب 
600 
ولا قبول ©. 


١‏ - ولايملك المهدى إليه الهدية إلا 
بالقبض بإذن المهدي أو وارثه عند موته قبل 
القبض . 

والتفصيل في مصطلح (هبة ف /ا 7 - 0 
الأحكام المتعلقة بالهدية : 


تتعلق بالهدية أحكام منها: 
أ - الرجوع في الهدية : 


7 -للمهدي الرجوع في الهدية قبل 
القبض عند جمهور الفقهاء» أما بعد القبض 
ففيه تفصيل وخلاف بين الفقهاء”" . 


)غ0 المغني 2١1/6‏ وفتح المعين */ »١56‏ ومغنى 
المحتاج /00, والمحلي شرح المنهاج 1 
١1١١‏ . 

زفق فتح المعين ”/ 546١»؛‏ ومغني المحتاج ؟/ ١غ‏ - 
١غ‏ والمحلي على المنهاج 2١١١/7”‏ والمغنى 


. "ةها١/ه‎ 


واموو واه لطاع واوفق ف وع و العفو ووو ووو ووم ملعا وعم عمو و عماع عق عع 9 


ينظر في مصطلح (هبة ف١1).‏ 
ب - وعاء الهدية : 


٠‏ -قال الحنفية كما جاء فى الفتاوى 
الود ااترجل يعت الندابييقية في إناء أو ارك 
هل يباح له أن يأكلها في ذلك الإناء إن كان 
تريدا أو السو؟ يباح له أن يأكلها في ذلك 
الإناء لأنه مأذون فى ذلك دلالة» لأنه إذا جعله 
فى بإناء أشن ذهينت لذتةء :وإن كان شي امن 
الراك اد وها إن كان بينهما انبساط ياعاله 
أيضاً وإلا فلاء ويقال: إذا بعث إليه بهدية في 
ظرف أو إناء ومن العادة رد الظرف والأناوالم 
يملك الظرف والإناء وذلك كالقصاع والجراب 
وما أشبه ذلك» وإن كان من العادة أن لا يرد 
الظرف كقواصر التمر فالظرف هدية أيضاً لا 
يلزمه رده. 

ثم إذا لم يكن الظرف هدية كان أمانة في يد 
المهدى إليهء وليس له أن يستعمله في غير 
الهدية وله أن يأكل الهدية فيه إذا لم تقتنض 
العادة تفريغه فإن اقتضت تفريغه وتحويله عنه 
لزمه تفريغه كذا في السراج الوهاج”'"' . 

ويفهم من عبارات المالكية أن وعاء الهدية: 
يُرد إلى المهدي ”"' . 


. 5387/6 الفتاوى الهندية‎ )١( 
. "9/5 (؟) الحطاب‎ 


ا 


جوع سدع عو ع و وجمو ء ارقو ع فاع يوام هده وا ع ع ونه عاق م باجام فا و واوا وا هده ع لاا 


وقال الشافعية والحنابلة: إذا بعث شخص 
لآخر هدية في وعاء فإن لم تجر العادة بردّه 
كقوصرة التمر فالوعاء هدية أيضاً كالذي في 
الظرف تحكيماً للعرف المطرد» وإن جرت 
العادة برده أو اضطربت العادة فلا يكون هديةء 
بل أمانة في يده كالوديعة» ويحرم استعماله إلا 
في أكل الهدية منه» إن اقتضته العادة عملا بها 
وتكرق عارية سر 

ج- هدايا الختان والزفاف: 


4 -إذا عمل أحد دعوة لختان ولده 
فأهدى المدعوون هدايا ووضعوها بين يديه: 
قال الحنفية: إن كانت الهدية مما يصلح 
للصبيان مثل ثياب الصبيان» أو شيئاً يستعمله 
الصبيان فهي للصبي, لأن مثله يكون هدية 
للصبي عادة» وإن كانت الهدية دراهم أو دنانير 
أو غير ذلك يُرجع إلى المُهدي. فإن قال: هي 
للصغير كانت للصغيرء وإن تعذر الرجوع 
إليه : ينظر إن كان المهدي من أقارب الأب أو 
معارفه فهي للأب» وإن كان من أقارب الأم أو 
معارفها فهي للأء”" . 

6 -وكذلك إن اتخذ الوليمة لزفاف بنته 
)0غ( مغني المحتاج ”/ 4065» وفتح المعين ”/ 2158 


والإنصاف ١54/90‏ . 
فيه الدر المختار وحاشيته لابن عابدين 01/5 . 


مدعو ععععة قد وواواه وا وهاو وام واو وهاو هاه 8ه 1م 686 هه وه فعاو لوطاو و م واو دوه 


إلى بيت زوجها فأهدى الناس هدايا فهي على 
ما ذكرنا من قرابة الأب أو من قرابة الأم. ' 
وكذلك الحكم لو كان المهدي من معارف 
الزوج أو من أقاربه أو من معارف المرأة أو من 
أقاربهاء إلا إذا بيّن المهدي وقال: أهديت 
لهذا أو لهذا فيكون القول قوله. 

وقال بعضهم: في الأحوال كلها تكون 
الهدية للوالد لأنه هو الذي اتخذ الوليمة”" . 


وقال بعضهم: تكون للولد لأن الوالد اتخذ 
الوليمة لأجل الولدء ولا يعتبر قول المهدي . 
عند الإهداء: أهديت للوالدء لأن الوالد أو 
صاحب الوليمة إذا كان رجلا عظيماً محترماً 
يقول المهدي عادة: هذا لخدمتكم . 

قال النابلسي : والاعتماد على ما قلنا أولا. . 
وفي الفتاوى الهندية إن قدم من سفر وجاء 
بالتحف إلى من نزل عنده وقال: اقسم هذا 
بين أولادك وامرأنك ونفسكء فإن أمكن 
الرجوع إلى بيان المهدي فالقول قولهء وإن 
تعذر الرجوع إليه فما يصلح للرجال فله وما ' 
يصلح للنساء فهو للزوجة وما يصلح للصغار 
)١(‏ تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية 

للنابلسي ص 2١١5-1١١5‏ والفتاوى الهندية 


. 0“ /: 


- /اهم58 - 


وموم ووم ووم ووم ووو فو ووو وو وح و وو ووو ووو ووووووووودووءووو و و99 


من الإناث فهو لهن وما يصلح للصغار من 
الذكور فهو لهم» وما يصلح لكليهما ينظر إلى 
المهدي: فإن كان من أقارب الرجل أو معارفه 
فله» وإن كان من أقارب المرأة أو من معارفها 
فلهاء فإذن التعويل على العادة”'' . 

وقال الشافعية: الهدايا المحمولة عند 
الختان ملك للأب. وقال جمع : هي للابن» 
فعلى هذا القول يَقْبَل له الأب وجوباء إن لم 
يكن في قبوله محذورء ومن المحذور أن 
يقصد المهدي التقرب للأب وهو قاض ونحوه 
من أرباب الولايات والعمال فحينئذ لا يجوز 
له القبول لنفسه ولا للابن» ومحل الخلاف إذا 
أطلق المهدي فلم يعين أحداً فإن عيّنه فهي 
لمن قصده اتفاقاً”"' . 

د - الهدايا أثناء الخطبة : 


-إذا أهدى الخاطب إلى مخطوبته أو 


أنفق عليها ثم لم يتم الزواج ففي الرجوع 

بالهدية وا لنفقة خلاف وتة تفصيل ينظر في 

مصطلح (خطبة ف 79). 

000( تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية 
الهندية 87/5" . 

(؟) تحفة المحتاج بهامش حاشيتي الشرواني وابن 
القاسم 55 “* لط دار صادر» وروض الطالب 
7 . 


ه - أقسام الهدية : 


-الهدية أربعة أقسام كما جاء في فتح 
القدير نقللا عن أقضية محمد صاحب أبي 


حضشقة : 


أ-حلال من الجانبين كالإهداء للتودد. 
ب -وحرام منهما كالإهداء ليعينه على ظلم . 


ج -وحرام على الآخذ فقط وهي أن يهديه 

د -أن يدفعه لدفع الخوف من المهدي إليه 
على نفسه أو ماله أو عياله أو عرضه؛ء فهذه 
حلال للدافع حرام على المدفوع إليه» فإن دفع 
الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ 
المال ليفعل الواجب"'' . 

- ومن الهدايا المحرمة: هدايا العمال 
وأرباب الولايات من قاض وغيره من الذين 
يتولون وظائف عامة للمسلمين سواء كانت 
الهدية عيئاً أو منفعةأم تمت في صورة 
ميحاياة: 


ولا يجوز للقاضي ونحوه قبول هدية 
ويجب عليه ردها» وإن تأذى المهدى بالرد 
يعطى قيمتها. وإن تعذر ردّها لعدم المعرفة أو 


. 3” /5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


ره" - 


بُعد مكانه وُضع في بيت المال' إلى أن 
يحضر صاحبها فيدفع إليهء وهي بمنزلة 
اللقطة؛ هذا إذا أهداه من له خصومة؛ أو من 
لا خصومة له ولكنه لم يكن يهدى إليه قبل 
الولاية» لأنه في حالة وجود الخصومة تدعو 
إلى الميل» وفي حالة عدمها: فإن الظاهر أن 
سبب الإهداء العمل”'" . (ر: قضاء ف 8”). 


ويجوز له قبول الهدية من قريب أو صديق 
كان يهدى له قبل الولاية إن لم تكن له 
خصومة حاضرة أو مرتقبة» وكانت الهدية 
بالقدر الذي كان يهديه قبل الولاية أو 
الترشيح» لانتفاء التهمة حينئذ» بخلافها بعد 
الترشيح أو مع الزيادة» فيحرم الكل إن كانت 
الزيادة بالوصفء كأن كان يهدى أثواباً من 
الكتان» فأهدي إليه بعد الولاية الحرير. 

وسائر العمال ممن يتولون ولاية عامة 
كالقاضي في حرمة الهدية ونحوها عليهم 


000 أبن عابدين 5/ ١119ل‏ وروض الطالب 5/ 
لوت والمحلى ا وكشاف القناع 5/ 
"١65‏ . 

زفق ابن عابدين ار ل وروض الطالب / 
لكر وتحفة المحتاج ١‏ والمحلي 
وحاشيته القليوبى ا وكشاف القناع 
06الفر كت 0 والشرح الصغير 2,22 وتبيين 
الحقائق ١7,/87/5‏ . 


ومنهم مشائخ الأسواق والبلدان والقرى 
ومباشرو الأوقاف وكل من يعمل للمسلمين ' 
عملا حكمه في الهدية حكم القاضي7 . 
والأصل في حرمة قبول هؤلاء الهدايا قوله 
ِل : «هدايا العمال ول وفي لفظ: 
«هدايا السلطان سحت96؟, وورد أن النبي يل . 
« استعمل رجلا من الأسد يقال له ابن اللتبية 
على صدقة فلما قدم قال: هذا لكم وهذا لي 
أهدي ليّ. فقام النبي يَلهِ على المنبر: فحمد 
الله وأثنى عليهء وقال: «ما بال عامل أبعثه 
فيقول: هذا لكمء وهذا أهدي لي؟ أفلا قعد ' 
في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى 
إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد 
منكم منها شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله 


,”٠٠١/5 وروض الطالب‎ .”95١ /4 ابن عابدين‎ )١( 
والمحلي وحاشيته‎ »117/٠١ وتحفة المحتاج‎ 
/” القليوبي 07/54:-.ث, وكشاف القناع‎ 
وتبيين‎ »١97/5 والشرح الصغير‎ 5772-57 
. ١,/87/5 الحقائق‎ 

(؟) حديث: «هدايا العمال غلول» أخرجه أحمد (5/ 
4 ط الميمنة). وأورده الهيثئمي في المجمع 
٠6١١/5(‏ ط مكتبةالقدسي)ء وقال: رواه 
الطبراني في الكبير وأحمد من طريق إسماعيل بن 
عياش عن أهل الحجاز وهي ضعيفة. 

(9؟) حديث: «هدايا السلطان سحت» أخرجه الخطيب 
البغدادي في تلخيص المتشابه /١(‏ 2*1 ط 
طلاس) من حديث أنس. 


ا8 ه58 ب 


على عنقه» بعير له رغاء» أو بقرة لها خوار» 
أو شاة تيعر» ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي 
إبطيه» ثم قال: اللّهم هل بلّغت؟ مرتين»”" . 

و - خلع الملوك على من تحرم عليهم 
الهدية : 

84 -بحث التاج السبكي أن خلع الملوك 
التي من أموالهم ليست كالهدية» فيجوز لمن 
يحرم عليهم قبول الهدية أن يقبلها بشرط 
اعتيادها لمثله» وأن لا يتغير قلبه عن التصميم 
على افق 7 

وجاء في رد المحتار: إن القاضي لا يقبل 
الهدية لمن أربع: السنطان» والباشا وهو 
حاكم بلده» وقريبه ذي الرحم المحرم» ومن 
جرت عادته بذلك بقدر عادته ولا خصومة 


ل 


)١(‏ حديث: «أن رسول الله يل استعمل رجلا من 
الأسد. .» أخرجه البخاري (الفتح ١89/١‏ ط 
السلفية) ومسلم (/ ١577‏ ط الحلبي)» واللفظ 


(؟) تحفة المحتاج 2117/٠١‏ والمحلي على المنهاج 
خ--608*, وروض الطالب 5/ "01-٠9‏ 
ورد المحتار 5/ :7”1١١-9١‏ زكشاف القناع 7/ 
/ا١”‏ . 

(0) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5/ 271١-1١‏ 
والبحر الرائق 5/ ”١0‏ . 


وسائر العمال في ذلك كالقاضي”" . 
ز - قبول الإمام الهدية : 


” -ليس للإمام قبول الول لعمرم‎ ٠ 
الأدلة: ومنها خبر: «هدايا السلطان‎ 
الف4‎ 


سسا 


2 ولأن قبول الهدية من خصوصيات 
توي 0 


انظر مصطلح (الإمامة الكبرى ف 2»58 
ورشوة ف 4). 

ح - هدية المفتي والواعظ ومعلم القرآن 
والعلم : 

١‏ - ذهب فقهاء الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه لا تحرم على 
المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم الهدية؛ 
لأنه ليس لهم أهلية الإلزام» ولكن الأولى في ٠‏ 


زللق4 رد المحتار /1ى”, والبحر الرائق 2/3 


والعقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من 
العقود والأحكام لابن سلمون 2197/7 وتحفة 
المحتاج ١117/٠١‏ : 

قف حديث : «هدايا السلطان. ..؟. 
سبق تخريجه ف ١8‏ . 

() رد المحتار »"١١/5‏ والبحر الرائق 2”١5/5‏ 
والعقد المنظم للحكام فيما يجري بين العقود 
والأحكام لابن سلمون ١97/5‏ . 


0 0ك 
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6اعم م ا عمف فلو وا و ووو لوعو ووو و وول وو ل ول نوو لوو 


حقهم إن كان سبب الهدية مقابل ما يحصل 
ليكون عملهم خالصاً لوجه اللّه تعالى. 

وإن أهدي إليهم تحبباً وتودداً لعلمهم 

أما إذا أخذ المفتي الهدية ليرخص فى 
الفتوى» فإن كان باطللا فهو رجل فاجر يبدّل 
كان بوجه صحيح فهو مكروه كراهة 
شديدة”'". انظر مصطلح (فتوى ف ه”). 

ط - هدايا الرعايا بعضهم بعضاً: 


5 -نص الشافعية على أن الهدايا بين 
الرعايا بعضهم بعضا إن كانت الهدية لطلب 
آجل أو عاجل هو مال أو مودة فهو جائزء 
وفي بعض الصور مستحبء وإن كانت لأجل 
شفاعة فإن كانت الشفاعة في محظور لطلب 
المحظورء أو إسقاط حقء أو معونة على ظلم 
فقبولها حرام . 

وإن كانت في مباح لا يلزمه. فإن شرطا 


)١(‏ العقد المنظم للحكام 7/ »١44‏ وحاشيتا الشروانى 
وابن قاسم على تحفة المحتاج 21١8/٠١‏ 
وكشاف القناع 07١١/5‏ وحاشية ابن عابدين 4/ 
ل 


بي بي ب ا ا ل ل ل 00 


هدية على المشفوع له فقبولها محظورء 
وكذلك إن قال المهدي: هذه الهدية جزاء ' 
شفاعتك فقبولها محظور أيضاً. وإن لم 
يشترطها الشافعٌ وأمسك المهدي عن ذكر 
الجزاء فإن كان مهدياً له قبل الشفاعة لم يكره 
له القبول» وإلا كره له القبول إن لم يكافئه 
وإن كافأه لم يكره”" . 

ي - الهدية باسم النيروز: 

7 -نص الحنفية على أنه لا يجوز الإهداء 
باسم النيروز كأن يقول عند الإهداء : هذا هدية 
الئيروز والمهرجان» ومثل القول النية» والنيروز 
أول الربيع والمهرجان أول الخريف» وهما 
يومان يعظمهما بعض الكفار ويتهادون فيهما. 

وإن قصد تعظيمهما كما يعظمهما الكفرة 
ار 

ك - قبول الهدية ممن أكثر ماله حرام : 


4 -نص الشافعية على أنه لا يحرم قبول 
الهدية ممن أكثر ماله حرام إلا ما علم حرمته 
00 
)١(‏ حاشية أحمد الرملي الكبير على روض الطالب 
ل 
(0) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 58١/6‏ . 
() حاشية القليوبي 777/54 . 


ا 


هدية ه”؟ - 255 هذيان ١‏ - "”" 


وامموم ةو ومن ووم ووو فو و و ووو ووو و و و عو ووو ووو وو ووو وووءوءو دودو ووو 


ل -هدايا الكفار للمسلمين : 

8 -إن أهدى الكفار لمسلم شيئاًء فإن 
كانت فى أثناء الحرب فهو غنيمة» أماما 
أهدوه فى غير الحرب فإنه ليس بفىء» كما أنه 
ليس بغنيمة» بل هو لمن أهدي أليه"" . 

م - الهدية لخوف أو حياء : 

5 - يحرم قبول الهدية إذا كانت لخوف أو 
حياء» لأنها في حكم الخغصب”"' . 


-١8 /1 مغني المحتاج "/ 297 ونهاية المحتاج‎ )١( 
وتحمة المحتاج ل وحاشية ابن‎ » ©: 
. 8/7 عابدين‎ 

(؟) حاشية القليوبى 5945/7 . 


لوو م م وو وو فو و و مم وو ووو وو م موود 6 


التعريف: 

١‏ - الهذيان فى اللغة مصدرء يقال: هذى 
يهذي هذياً وهذياناً: تكلم بكلام غير معقول 
في مرض أو غيره مثل كلام المبرسم 
والمعتوه. 

واصطلاحاً : التكلم بغير روية”" . 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ - اللغو: 

” -اللغو فى اللغة له معانٍ منها: السقط 
وهو كل ما لا يعتد به من كلام أو غيره» ولا 
يحصل منه على فائدة ولا نفع . 

واصطلاحاً: ضم الكلام بما هو ساقط 
العبرة منه وهو الذي لا معنى له في حق ثبوت 
الحكم وغيره”" . 

والصلة بين الهذيان واللغو: أن كلا منهما 


. 1/5 


زفم التعريفات للجرجاني» ولسان العرب . 


ع 


"4١ 
"4١ 
ذف‎ 
ذف‎ 
ينيف‎ 
ينف‎ 
21 
41 
2ظ>‎ 
6ى4ظ>‎ 
سس كمى؟‎ 6 
48ظ>‎ 
"45 
خف‎ 
181 241/ 
يذكا‎ 


التعر يف 
الألفاظ ذات الصلة : الدلالة, والإماء 
الحكم الإججالي 
ا إشارة الأخرس 
إقرار الأخرس مما يوجب الحد 
إشارة الأخرس بالإقرار مما يوجب القصاص 
تقسيم إشارة الأخرس 
إشارة الأخرس بقراءة القرآن 
الشهادة بالإشارة 
معتقل اللسان 
إشارة الناطق 
تعارض عبارة النص مع إشارته 
رد السلام في الصلاة 
الإشاة في التشهد 
إشارة امحرم إلى الصيد 
الإشارة إلى الحجر الأسود والركن الهاني 
التسليم بالإشارة 
الإشارة في أصل المين 
إشارة القاضي إلى أحد الخصوم 
إشارة ا حتضر إلى الجاني عليه 
إشارة امحتضر إلى تصرفات مالية 


إشاعة 
التعر يف 
الحكم الإججالي 
مواطن البحث 

أشباه 
التعر يف اللغوي 


54س 


لا يترتب عليه أثر في حق ثبوت الحكم . 

ب - اللغط : 

“ -اللغط هو: كلام فيه جَلْبََّة واختلاط» 
ولا يتبين. 

واصطلاحاً: هو الأصوات المرتفعة سواء 
كانت بالقراءة أو الذكر أو الصلاة على النبى 
21 , 

والعلاقة بين الهذيان واللغط : أن الهذيان لا 
يقصد معناه» واللغط يقصد معناه. 

الأحكام المتعلقة بالهذيان : 

يتعلق بالهذيان أحكام منها : 

؛ -قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على 
أن زائل العقل بغير سكر أو ما في معناه لا يقع 
طلاقه . 

ونص الحنفية على أن من هذى أو غلب 
على كلامه الهذيان واختلاط الجدّ بالهزل ولا 
تجري أقواله على نهجه المعتاد إلا نادراً لم 
يعتد بعباراته: كالمجنون, والمدهوش. 
والمعتوه. والمبرسمء والنائم» والمغمى 


000( لسان العرب» والمصباح المنير» والقليوبي /١‏ 
/51” . 


ب بيبا ثبي يي ا ااا ا اا ااا ا ل ل ا ال ل ل الال 00 


عليه ومن اختل عقله لكبر أو مرض أو مصيبة 
فاجأته» وكل من يغلب على أقواله الخلل . 
وعدم الانتظام وإن كان يعلم ما تكلم به ويريده 
لأن هذه الإرادة والمعرفة غير معتبرة لعدم 
الصبي العاقل» لأن مناط الحكم بغلبة الخلل 
في الأقوال والأفعال الخارجة عن العادة9 ,2 

ونص المالكية على أن الهذيان هو: الكلام 
الذي لا معنى له لمرض أصابهء فإذا هذى 
فتكلم بالطلاق فلما أفاق قال: لم أشعر بشيء 
وقع مني فلا يلزمه شيء في الفتيا والقضاءء 
إلا أن تشهد بينة بصحة عقله لقرينة» أو قال: 
وقع مني شيء ولم أعقله لزمه الطلاق» لأن 
شعوره بوقوع شيء منه دليل على أنه عقله. 
قاله ابن ناجى» وسلموه له. قال الدردير: 
وفيه نظر إذ كثيراً ما يتخيل المريض خيالات ' 
العقلاء فإذا أفاق استشعر أصله وأخبر عن 
الخيالات الوهمية كالنائه”" .. 

أثر الهذيان على العدالة: 

5- نص الحنفية على أن من شروط العدالة 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 477-477/7» والمغني // 

ا ومغني المحتاج ؟*/ 2717/4 والشرح الصغير 


"/ 1 والشرح الكبير فعض : 
() الشرح الكبير 55/5" . 


د 


ومو وم موف وم ووم وم ممم م ووم مو و و ووو و و ورم وو ءولمم دودو وو و96 


أن يكون صدوق اللسان قليل اللغو والهذيان 
حتى إذا اعتاد الكذب وتعود الهذي لا تقبل 


ا . 


وق معين الحكام ص ٠١7”‏ ط الميمنية بمصر. 


لاومو مفو عمو لوعو م وو وون ووو و عونو ووو ووو وو دوو و و ووو وووو وو ودوءو دم دود و5529 


١‏ - الهر فى اللغة: القط الذكرء وجمعه 
هررة» مثل قرد وقردة» والأنثى: هِرّة وجمعها 
هِرّرء مثل سدرة وسِدّرء قاله الأزهري . 

وقال ابن الأنباري : الهر يقع على الذكر 
والأنثى» وقد يدخلون الهاء في المؤنث»؛ 
وتصغير الأنثى هُريرة» وبها كني الصحابي 
المة 00 

والهر: القطء وهو جنس من الفصيلة ' 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوى': 

ما يتعلق بالهر من الأحكام : 

يتعلق بالهر أحكام منها: 


)١(‏ المصباح المنيرء المعجم الوسيط. 
(؟) مغني المحتاج١/‏ 782754 وسبل السلام شرح بلوغ ' 
المرام١/ ٠. ٠١‏ 


ات 


أ- طهارة الهر : 


1- اختلف الفقهاء في طهارة الهر. 

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن الهر طاهرء لقول 
النبي كَكْةِ فيها: «إنها ليست بنجس» إنما هي 
من الطوافين عليكم والطوافات)”" . ْ 

وذهب بعض الحنفية» ومنهم الطحاوي» 
إلى أن الهرة نجسة لنجاسة لحمها. 

قال ابن عابدين : إن القياس فى الهرة نجاسة 
سؤرهاء لأنه مختلط يلعابها المتولد من لحمها 
النجس» لكن سقط حكم النجاسة اتفاقاً بعلة 
الطواف المنصوصة بقوله يل : «إنها ليست 
بنجسة» إنها من الطوافين عليكم والطوافات» 
يعنى أنها تدخل المضايق ولازمه شدة المخالطة 
بعك اوسن الاراني نها: 


المذكورة. فسقط حكم النجاسة للضرورة» 
وبقيت الكراهة؛ لعدم تحاميها النجاسة”" . 


)١(‏ حديث: (إنها ليست بنجس إنما هي من 
الطوافين. . .») 00 
أخرجه أبو داود /١(‏ 7ط حمص) والترمذي 
(١/155١ط‏ الحلبي) من حديث أبي قتادة - ضيه - 
وقال: حسن صحيح » واللفظ للترمذي. 

(؟) سبل السلام١/ 1-1٠‏ والبدائع١/‏ 76. وحاشية 
ابن عابدين »١159/١‏ والشرح الصغير١/‏ ”57 وما 
بعدهاء ومغني المحتاج 054/١‏ وكفاية الأخيار 
»0١‏ وكشاف القناع١1/ 198-191١‏ . 


6 عع مع قف عوروء وو 6ل مله ع وا ا ماوع ووو وووووووووووءوويوووهة 


ب - طهارة سؤر الهر: 


*- ذهب الفقهاء إلى أن سور الهرة وما 

يمائلها أو دونها في الخلقة من سواكن البيوت 

5 ش 00 

طاهر يجوز شربه والوضوء به" لما روي 
عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت 
أبى قتادة 4# أن أبا قتادة دخل عليها قالت: 
فسكبت له وضوءاً. قالت: فجاءت هرة 
تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت» قالت 
كبشة : فرآني أنظر إليه» فقال: أتعجبين ياابنة 
أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول اللّه َك 
قال: «إنها ليست بنجسء إنما هي من 
الطوافين عليكم والطوافات»”" . 

والتفصيل في مصطلح (سؤر ف” - 5). 

ج - بول الهرة وخرؤها: 

5 - نص الحنفية على أن بول الهرة وخرءها 
نجس فى أظهر الروايات يفسد الماء والثوب» 
ولو طحن بعر الفأرة مع الحنطة ولم يظهر أ 0 
يعفى عنه للضرورة . 

وفى الخلاصة: إذا بالت الهرة فى الإناء» 
)١(‏ حاشية ابن عابدين١/‏ 2159 ومغني المحتاج١/‏ 

» والمغني لابن قدامة١/ 01١-6٠‏ . 


() حديث: (إنها ليست.. .»6 


عدوا 


مومه ووو ووو عع عع لمعمو ووو ووو ووونووودووو و 


أو على الثوب تنجس . 
ويرى المالكية نجاسة بول الهرة» وعموم 
قول الشافعية في نجاسة جميع الأبوال يقضي 


سجابيع : 
5- بيع الهر : 


ه- اختلف الفقهاء في جواز بيع الهرة . 

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن بيع الهرة جائزء 
لأنها طاهرة ومنتفع بها ووجد فيها جميع 
شروط البيع» فجاز بيعها كالحمار والبغل» 
ولأن كل مملوك أبيح الانتفاع به يجوز ببعه إلا 
ما استثناه الشرع من الكلب وأم الولد 
والوقف. لأن الملك لإطلاق التصرف» 
والمنفعة المباحة يباح للشخص استيفاؤها 
فجاز له أخذ عوضهاء وأبيح لغيره بذل ماله 
فيها توصلا إليها ودفعا لحاجته بهاء كسائر ما 
أبيح بيعه» لان البيع شرع طريقاً للتوصل إلى 
قضاء الحاجة واستيفاء المنفعة المباحة» ليصل 
كل واحد إلى الانتفاع بما في يد صاحبه مما 
)١(‏ حاشية ابن عابدين١/‏ 7١7ء‏ والفتاوى الهندية 8/١‏ 


والد 0 00 ومع المحتاح١/8لاء‏ تحفة 
سوئي بحي 3 و 
المحتاج 593/١‏ . 


يباح الانتفاع 5 8 


ولبعض الجمهور قيود في جواز بيع الهرة. 

فقال المالكية: يجوز بيع الهرة بقصد أخذ 
جلدها للانتفاع بهء أما إذا باعها لا لقصد أخذ 
جلدها فلا يجوز بيعها إلا أن البناني من 
المالكية قال: الصواب أن بيع الهرة لينتفع به 
عا 


وخص الشافعية الجواز ببيع الهرة الأهلية؛ 
أما الهرة الوحشية فلا يجوز بيعها عندهم» 
لعدم الانتفاع بها”" . 


وذهبت طائفة من العلماء منهم أبوهريرة 
كيه ومجاهد وطاووس وجابر بن زيد وهو 
قول عند المالكية صححه الجزولي وهو رواية 
عبد القعة إتندارها انكر إلى انزبيع الهرة 
مكروه”؟» لحديث أبي الزبير قال: «سألت 
جابراً كه عن ثمن الكلب والسنور فقال: 


27528-751 ومواهب الجليل4/‎ :١157 البدائعه/‎ )١( 
والمجموع للنووي 94/ 2770-7759 والمغني لابن‎ 
. 586-1587 قدامةة/‎ 

(؟) مواهب الجليل للحطاب275758-551/5 وجواهر 
الإكليل ؟/ ه 1 

(9) المجموع للنووي9/ 770-179 . 

(4) مواهب الجليل للحطاب:/27558-75717 
والمجموع للإمام النووي 2779/9 والمغني لابن 


قدامةة/ 585 . 


ب 


وفف عم ع ووم ملو ع و ع ع ومع ووو ووو ووو دونو ووويووه 


زجر النبي كَكِةِ عن ذلك6"'؟. ولأن أكلها 
مكروه فكره بيعها بناءًَ على ذلك . 


وذهب بعض العلماء إلى أن بيع الهرة لا 
0000 لحديث جابر كيه : «أن النبي كَل 
نهى عن ثمن الكلب والسنور»”'". ولحديث 
جابر كيه المتقدم: «أن النبي وَل زجر عن 
تمن الكلت:والسورة: 

ه - ضمان ما يتلفه الهر : 


*- نص الحنابلة والشافعية في الأصح على 
أنه إذا أتلفت الهرة طيراً أو طعاماً أوغيرهما 
ضمن مالكها- أي صاحبها الذي يؤويها- ما 
أتلفته إن عهد منها ذلك» سواء كان ذلك ليلا أو 
نهارأًء كما يضمن مرسل الكلب العقور ما 
يتلفه. لأن مثل هذه الهرة ينبغي أن تربط ويكف 
شرهاء ومثلها كل حيوان مولع بالتعدي كالجمل 
والحمار اللذين عرفا بعقر الدواب» واتلافها. 
)١(‏ حديث أبي الزبير: «سألت جابراً كك عن ثمن 

الكلب والسنور. . .» 

أخرجه مسلم (7/ 1199- ط عيسى الحلبي). 
(') المجموع للنووي 770-774/4, وانظر كلا من 

مواهب الجليل 568/5 والمغني لابن قدامةة/ 


5860-8 . 
() حديث جابر: «أن النبي يَكْةِ نهى عن ثمن الكلب 
والسنور؟ . 


أخرجه أبو داود(؟/ "6ا-ا ط حمص) والترمذي 
(0/ لالاه- ط الحلبى) . 


ف قم ع عو ووو وو و اواو وو ووو وو ووو وووووووه 


ومقابل الأصح عند الشافعية: لا يضمن ليلا . 
ولا نهاراً لأن العادة لم تجر بربط الهرةء 
وقضية هذه العلة أنه لو كان الحيوان المفسد 
مما يربط عادة فتركه صاحبه ضمن ما يتلفه 
قطعاً. وبه صرح الإصطخريء لأنه مقصر 
حينئذ بإرسالها”'" . 


أما إذا لم يعهد من الهرة أو نحوها- والمراد 
هو تعهد صاحب الهرة ونحوه منها - اتلاف ما 
ذكر فلا يضمن ما أتلفته عند الحنابلة» وفي 
الأصح عند الشافعية» سواء كان الإتلاف في , 
الليل أو في النهارء لأن العادة حفظ الطعام 
عنهاء لا ربطها. 

ومقابل الأصح عند الشافعية: أنه يضمن ما 


أتلفته في الليل دون ما أتلفته فى النهار 
١ 0١١‏ ش 
كالدابة (. 


وانظر آراء الفقهاء في حكم ضمان ما أتلفه 
الحيوان في مصطلح (ضمان فلا١٠‏ - 
48 


)١(‏ مغني المحتاج07/4٠2‏ والقليوبي وعميرة؛/ 
*1”ء والمغنى78/8” . 

(0) المعني 788/4 وتحفة المخاج عم السواضي 
1٠١84‏ ونهاية المحتاج8/ 45١-50‏ . 
ومغني المحتاج5/ 7٠١17‏ والقليوبي5/ 7١7‏ . 


2000 


ووع م و ووو وهم فو ووو ع وام م بويع ووو وووووووووعدودوو و 


و- قتل الهرة الصائلة : 


/ا- نص الشافعية: على أنه لو هملكت الهرة 
في الدفع عن حَمَام ونحوه فهدرء لصيالهاء 
وذلك إذا تعيّن قتلها طريقاً لدفعهاء ولم يمكن 
دفعها بدونه كالصائل» أما إذا لم يتعيّن قتلها 
طريقاً لدفعها بأن أمكن دفعها بضرب أو زجر 
فلا يجوز قتلهاء بل يدفعها بالأخف فالأخف 
كدفع الصائل» فلو كانت الهرة صغيرة مثلا ولا 
يفيد معها الدفع بالضرب الخفيف,. ولكن 
يمكن دفعها بأن يخرجها من البيت ويغلقه 
دونهاء أو بأن يكرر دفعها عنه مرة بعد أخرى 
فلا يجوز قتلها ولا ضربها ضرباً شديداً. 

ويشمل حكم وجوب دفع الهرة بالأخف 
فالأخف كالصائل ما لو خرجت أذيتها عن عادة 
القطط وتكرر ذلك منهاء واختلفوا في ضبط 
هذه العادة» فقال بعضهم: ولو مرة واحدة» 
وقال الدميري : والظاهر أنه يأتي فيه الخلاف 
مرتين أو ثلاثة» كما في الكلب المعلم . 

ولو صارت الهرة ضارية مفسدة فهل يجوز 
قتلها في حال سكونها؟ وجهان: أصحهما- 
وبه قال القفال - لا يجوزء لأن ضراوتها 
عارضة» والتحرز عنها سهل» وجوز القاضي 
من السافسية فحلها'مظلقا أى يواه فى حال 
صيالها أو حال سكونهاء وسواء أمكن دفعها 


ووم ووو ع ومو و فوع وو عو لوعو ةن ووووودوووو عدون و9 


بدون القتل أم لم يمكن» لأنها قد تعود وتتلف 
ما دفع عنها مع التغافل عنه؛ ولأنها- في هذه 
البحالة:-: للا يكف كترها إلا بال 237 

واعتمد هذا القول ابن عبدالسلام حيث أفتى 
بقتل الهر إذا خرج أذاه عن العادة وتكرر منه 
واختاره الأذرعي : في هر مهمل لا مالك له 
إلحاقاً له بالكلب العقورء وألحقه القاضي 
بالفواسق الخمسة . 


والوجه جواز الدفع كذلك في الهرة 
الحامل» بل وجوبه ولا نظر لكونها حاملا أو 
غير حامل» وإن قلنا أنه يعلم الحمل» لأنا لم 
نتيقن حياته» وتيقنا إضرارها لو لم يدفعها | 
فروعي”"' . 
وسئل البلقيني من الشافعية عما جرت به 
العادة من ولادة هرة في محل وتألف ذلك 
المحل بحيث تذهب وتعود إليه للإيواء فهل 
يضمن مالك المحل متلفها ؟ وأجاب بعدم 
الضمان حيث لم تكن في يد أحد وإلا ضمن 
0 
)١(‏ تحفة المحتاج مع الحواشي5/ 251١-1509‏ ونهاية 
المحتاج8/ ١1-١41غ؛‏ ومغني المحتاج:/ ٠١1‏ 
وقليوبي1/ 5١7‏ . 
(؟) تحفة المحتاج بشرح المنهاج مع حاشية 


. 5١٠١ الشرواني8/‎ 


ععره 


وأجاز الحنفية ذبح الهرة إذا كانت مؤذية 
بسكين حاد ويكره ضربها وفرك أذنهاء وفي 
القنية: يجوز ذبح الهرة لنفع م(" . 


.اوشري النها لكية أنه يجوز قتل الهر إذا 
خرجت إذايته عن عادة القطط وتكررت إذايته» 
فإن لم تخرج إذايته عن عادة القطط.ء ووقعت 
الإذاية منه فلتة فلا يقتل”" . 
وانظر مصطلح (صيال ف5) . 
ز- حكم أكل لحم الهر : 
8- اختلف الفقهاء في حكم أكل لحم 
الهرة . 
فذهب الجمهور وهم الحنفية والمالكية في 
قول عندهم والشافعية في الأصح بالنسبة للهرة 
الوحشية وفي الصحيح بالنسبة للهرة الأهلية» 
أكل الهرة سواء كانت أهلية أو وحشية» 
لحديث: «كل ذي ناب من السباع فأكله 
حرام)»”". ولأنها تعدو بنابها فتشبه الأسدء 
- الشرواني مع تحفة المحتاج 4/ ٠١١‏ : 
000( البحر الرائق 2/1 وحاشية الطحطاوي 
/23, والفتاوى الهندية 7/6 ”51١‏ . 
(؟) الحطاب7/9 795 . 


() حديث: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام». 
أخرجه مسلم (157*5/7- ط عيسى الحلبى) - 


وهو عو عه ووو ووو ام ةو ةو ووو و ل وو وومةه ووو و ووو و ةن وم ووو و ووءعووووو. 


ولأنه ورد فى حديث آخر؛ «الهر سبع6”"' . 
وذهب المالكية في قول والحنابلة في رواية 
إلى أنه يكره أكل لحمها. 
ويرى الشافعية في مقابل الأصح ورواية عند 
الحنابلة أن الهرة الوحشية يحل أكل لحمهاء , 
وكذا الأهلية فى مقابل الصحيح عند 


الشافعية”'" . 
والتفصيل في مصطلح (أطعمة ف74 - 
6). 


د 


- من حديث أبي هريرة ضيه . 
)١(‏ حديث: «الهر سبع». 
أخرجه أحمد فى المسند (7/ 5547- ط الميمنية) من ٠‏ 
حديث أبي هريرة كك وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/ 55- ط القدسي) وقال فيه عيسى بن 
المسيب وثقه أبو حاتم وضعفه غيره. 
زف البناية١/٠56غ»‏ ومواهمب الجليل:/27558 
والدسوقى؟//ا١١2»‏ ومغني المحتاج:/ 27٠١‏ 
ال ا الل 0 


0 


ووممو وو موء مثو م ووو و ووو ووو وهو مم ووو و وو وو ووو ووو وثوو دوروو 


١‏ - الهَرّْل لغة: مصدر هَرّلء يقال: هَرزّل 
هَرْلَا - من باب ضرب -: أي مَرّح. 

وَالهَّرْلُ ضد الجدّء يقال: جَدَ في كلامه 
دمن ابعر ا 


ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: «ثلاث 
جدهن جدء ومَزّْلهن جد : النكاح» والطلاق» 
واي ار 


والهزل اصطلاحا: ألا يراد باللفظ ودلالته 


معناه» لا الحقيقى ولا المجازي» وهو ضد 
الحد0 , ١‏ 


فق المصباح المنير» والمغرب في ترتيب المعرب . 

(0) حديث: (ثلاث جدهن جد. . .1 
أخرجه الترمذي وحسنه (”/ 5481 - ط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة» وحسنه كذلك ابن حجر في 
التلخيص (#/ 4549 - ط العلمية) . 

زفرفق شرح التوضيح امل والتعريفات للجرجاني» 
والقواعد للبركتي» وابن عابدين 0/1 ونيسير 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- اللعب: 

ا اللعب لغة: مصدر لَعِبَ» واللعب ضد 
الجذدّء يقال: لعب فلان إذا كان فعله غير 
فاق لزمتهين) مين 7 

واللعب اصطلاحا: ما لا يفيد فائلة 
أصالد0 , 

والصلة بين الهزل واللعب هي العموم 
والخصوص المطلقء إذ اللعب أعم مطلقا من 
الهزل عرفاء والهزل أخصء إذ الهزل يختص 
بالكلام » واللعب قد يكون بغيره. 

ب - المزاح : 

*- المزاح لغة: هو تنحية الشيء عن 
الجدّء يقال: مَرّح مَرْحا - من باب نفع - 
ومَرّاحة بالفتح» والاسم المرّاح بالضم . 

ويقال: إن المُزاح مشتق من: زُحْتُ الشيء 
عن موضعه» وأزحته عئه: إذا نحيته» لأنه 
تتحية من التمر” 7 

والمزاح اصطلاحاً: عرفه البركتي بقوله: 


(؟) كشف الأسرار عن أصول البزدوي 581١/5‏ . 


جد 01/8 بد 


المزاح - بالضم - المباسطة إلى الغير على 
وجه التلطف والاستعطاف دون أذية» حتى 


يخرج الاستهزاء والسخرية اه 


والصلة بين الهزل والمزاح أن كلا منهما 
ضد الجد. 

ج - الخطأ: 

5 - الخحطأ لغة: ضد الصواب» ويقصر 
ويمد» وهو اسم من أخطأ فهو ميخطىء. قال 
أبو عبيدة : حَطِىءً خِطأ من باب علم. وَأَخْكنَا 
بمعنى واحد لمن يذنب على غير عمد”” . 

والخطأ اصطلاحا: فعل أو قول يصدر عن 
الإنسان بغير قصده بسبب ترك التثبت عند 
مباشرة أمر مقصود وا أو هو ما ليس 
للإنسان فيه قصد”*' . 

والصلة بين الهزل والخطأ. أن كلا منهما 
من عوارض الأهلية المكتسبة» وأنهما 
متضادان من حيث الرضا بالسببء. فالهازل 
راض بالسبب وإيقاعه غير راض بالحكم. 


)١(‏ قواعد الفقه للبركتي. 

(7) المصباح المنير. 

[فرة د ا والتلويح 4١١/7‏ ط 
دار الكتب العلمية. 

(5) التعريفات للجرجاني . 


والمخطىء غير راض بشيء منهما”'' . 

د - التلجئة : 

.- التلجئة لغة: ترد بمعنى الإكراه 
والاضطرارء يقال : لجأ إلى الحصن وغيره 
لجا - مهموز من بابي نفع وتعب - والتجأ , 

ليه : اعتصم به والحصن ملجأ - بفتح الميم 

بس اوم ولحات - بالهمزة 
والتضعيف - اضطررته وأكرهته9) 

والتلجئة اصطلاحا: هى أن يلجئك إلى أن 
تأتى أمراً باطنه بخلاف ظاهره0© ا 

والصلة بين الهزل والتلجئة: هي العموم 
والخصوص”*'. 

أثر الهزل على الأهلية 

الهزل لا ينافى الأهلية ولا الاختيار 
والرضاء ونوضح ذلك فيما يلي: 

أ- الهزل لا ينافى الأهلية : 

7- نص علماء الحنفية على أن الهزل لا ٠‏ 

لابن نجيم ١١9/7‏ نقلا عن التحرير. 
(؟) المصباح المنير. 
زفق شرح المنارء وحاشية عزمي زاده عليه ص٠298‏ 


وحاشية ابن عابدين 555/5 . 
(5) الفتاوى الهندية */ 7١9‏ . 


5 


ووو وم موو و ووو وو وه ومو ول ووو عع دوو و ووو وث ومو ودود ءعووو دونو 


ينافي الأهلية أصلاء أما أهلية الوجوب - وهي 
مدي الاتياة لصوت السترق المتدروعه 
له وعليه - فلأنها تئاط بالذمة» وذمة الهازل 
موجودة وقائمة بوجوده جنا وأما أهلية الأداء 
- وهي صلاحيته لصدور الفعل منه على وجه 
يعتد به شرعا - فلأنها تناط بالعقل» والهازل 
عاقل”' , 
ب - الهزل لا ينافي الاختيار والرضا. 


/- نص علماء الحنفية أيضا على أن الهزل 
لا ينافي اختيار المباشرة» والرضا بها''"': 
وإنما ينافي اختيار الحكم والرضا به فلو قال 
الهازل: بعت لفلان كذاء فهو لا يريد نقل 
ملكية سلعته إلى المشتري (وهو الحكم) ولا 
يختار ذلك ولا يرضاه» ولكنه رضي بمباشرة 
ذلكء. فصار الهزل بمنزلة خيار الشرط فى 
البيع , لأن الخيار يعدم الرضا والاختيار جميعا 
في حق الحكم.ء لأنه في مدة الخيار حر في 
إمضاء العقد» أو عدم إمضائه.ء ولا يَعَدِم 
الخيارٌ الرضا والاختيار في حق مباشرة السبب 
العلمية. 
زفم الاختيار هو: القصد إلى الشيء وارادته,» والرضا 
هو إيثاره» واستحسانه (مشكاة الأنوار 2٠١9/5‏ 
والتلويح 0795/7 . 


وافف ومو ومو ووو مفو ومو مومعو ولعو ووو ووو ودع ودود وله دود د د99 


- وهو الصيغة - إذ صيغة العقد أجراها العاقد 
برضاه واختياره» ولكن الخيار منع ترتب 
الحكم على | لصيغة فوراًء فكذا في الهزل 
يوجد الرضا والاختيار في حق السبب» ولا 
يوجد في حق الحكه"" . 

ويقول:غبدالغزيز البخاري: إن الدلل على ' 
أن الهزل لا ينافى الأهلية» ولا الاختيار 
والرضا بمباشرة السبب أن الهزل لا يؤثر في 
النكاح بالسنة»ء وهى: قوله يَكِةِ: «ثلاث 
جدهن جد وهزلهن جد: النكاح. والطللاق 
والربح ف فعلم بعدم تأثيره فى النكاح أنه ش 
لا ينافي الإيجاب - أي السبب - إذ لو كان 
منافيا لنفس الكلام وانعقاده سببا لما صح 
النكاح» لأنه لا ينعقد بالكلام الفاسد» ألا ترى 
أنه لا ينعقد بعبارة المجنون لفسادهاء فعلم أن 
كلام الهازل صحيح في انعقاده ا 

وإذا كان الهزل كذلك لم يكن منافيا 
للأهلية» ولالوجوب شيء من الأحكام ولا 
عذرا في وضع الخطاب بحالء» لكنه لما كان 
أثر الهزل ما قلنا: إنه ينافى اختيار الحكم ( 
والرضا به» فيجب تخريج الأحكام مع الهزل 
)١(‏ كشف الأسرار 1478/5» والتوضيح والتلويح 

به وتيسير التحرير 259٠/7‏ ومشكاة 

الأنوار ١١9/7‏ . 
(؟) سبق تخريجه فقرة .)١(‏ 


رشن © 


ا حل ا ال ا ا ا ا ا ا 0 000 


ينف التعر يف الاصطلاحي 1 
4" أ عند الفقهاء ١‏ 
1 ب : عند الأصوليين ١‏ 
14 الحكم الإجمالي 0 
2 المراد بفسن الأشباه والنظائر في علم الفقه ٠‏ 
لفك بان اشتباه "5-١‏ 
ل التعر يف ١‏ 
وم الألفاظ ذات الصلة : الالتباس» الشببة, التعارض» 

الشك, الظن, والوهم ١‏ 
1ك" أسباب الاشتباه مما 
كف اختلاف المحبر ين 2 
نف الإخبار المقتضى للاشتباه ٠‏ 
-< تعارض الأدلة ظاهرا 3 
لف اختلاف الفقهاء ب 
1 الاختلاط و 
6" الشك ل 
45 الجهل. 16 
ينف النسيان 5 
1 وجود دليل غير قوي على خلاف الأصل 0 
5 الإببام مع عدم إمكان البيان 14 
5 طرق إزالة الاشتباه 4ه" 
3" أ التحري 0م06" 
ا" ب - الأخذ با لقرائن ٠‏ 1" 
.6 جه استصحاب الحال يف 
ار0 د الأخذ بالاحتياط وف 
0 ه ‏ الانتظار مضي المدة 4" 
وض و إجراء القرعة 55 
ريض الأثر المترتب عل الاشتباه 5 


56م 


على انقسامها في حكم الرضا والاختيار» فكل 
حكم يتعلق بالسبب ولا يتوقف ثبوته على 
الرضا والاختيار يثبت مع الهزل» وكل حكم 
يتعلق بالرضا والاختيار لا يثبت مع الهزل7" . 


شرط تحقق الهزل واعتباره في التصرفات : 


4- نص الحنفية: على أن شرط تحقق 
الهزل واعتباره في التصرفات أن يكون صريحا 
باللسان» مثل ان يقول: إني أبيع هازلاء ولا 
يكتفى بدلالة الحالء إلا أنه لا يشترط ذكره 
في العقد. فيكفي أن تكون المواضعة سابقة 
على العقد. 

فإن تواضعا على الهزل بأصل البيع؛ أي 
توافقا على أنهما يتكلمان بلفظ البيع عند 
الناس» ولا يريدانه» واتفقا على البناء» أي 
على أنهما لم يرفعا الهزل. ولم يرجعا عنه 
فالبيع منعقد لصدوره من أهله في محله؛ لكن 
يفسد البيع لعدم الرضا بحكمه» فصار كالبيع 
بشرط الخيار أبداء لكنه لا يملك بالقبض» 
لعدم الرضا بالحكه”" . 


. ١578/5 كشف الأسرار‎ )١( 
وحاشية‎ :٠١9/7 (؟) مشكاة الأنوار فى أصول المنار‎ 
61١51/8//5 ابن عابدين 33 وكشف الأسرار‎ 

والتوضيح والتلويح 595/١‏ . 


الأحكام المتعلقة بالهزل 


4- الهزل قديقع في أي تصرف من ظ 
التصرفات؛ قال الحنفية : والتصرفات تنقسم 
بحسب الرضا والاختيار إلى إنشاءات» 
وإخبارات»؛ واعتقادات» لأن التصرف إن كان 
إحداث حكم شرعي فإنشاءء وإن لم يكن ' 
كذلك فإن كان القصد منه بيان الواقع 
فإخبارات» وإلا فاعتقادات» ونورد فيما يلي 
الأحكام المتعلقة بكل قسه7" . 

القسم الأول: الهزل في الإنشاءات 

-٠‏ الهزل في الإنشاءات يأتي على 

نوعين: لأنه إما أن يكون في العقود 
والتصرفات التي تحتمل النقض - أي التي 
يجرى فيها الفسخ والإقالة» كالبيع والإجارة - ٠‏ 
أو أن يكون فيما لا يحتمل النقضء كالنكاح 
والطلاق والرجعة» ونورد فيما يلي أثر الهزل 

النوع الأول: الهزل في العقود والتصرفات . 
التي تحتمل النقض : 

-١‏ إن الهزل في العقود التي تحتمل 


التوضيح ؟//ا4١‏ 


3-7 


ففو مف ووم وو ووو م ومو وو وو ووو دو ولودوووووو و9 


النقض يختلف حكمه باختلاف ما يهزل به كل 
من المتعاقدين» لأنهما إما أن يهزلا في أصل 
العقد - كالبيع مثلا - أو في قدر البدل» أو في 
جنس البدل» ونبين فيما يلي حكم كل منها 
وما يتفرع عنها من صور'''. 


الصورة الأولى: اتفاق المتعاقدين على 
البناء على المواضعة في أصل العقد: 

- إذا اتفق المتعاقدان على أن يبنيا العقد 
على المواضعة»ء أي على عدم رفع الهزل» 
وعدم الرجوع عنه» فقد اختلف فقهاء الحنفية 
في حكم هذا العقدء فذهب بعضهم إلى أنه 
فاسدء ولكنه منعقدء لصدوره من أهله في 
محله» لكنه يفسد البيع لعدم الرضا يحكمه»ء 
فصار اتفاقهما على الهزل كالبيع بشرط الخيار 
أبداً» لكنه لا يملك بالقبض - كما هو الشأن 
في البيع الفاسد - لعدم الرضا بالحكم» حتى 
لو كان المبيع عبداً فأعتقه المشتري بعد 
قبضه لا ينفذ عتقه. وقال بعضهم: إنه 
باطل . 

قال صاحب شرح المنار: ينبغي أن يكون 
البيع باطلا لعدم وجود حكمهء وهو أنه لا 


زدلي حاشية ابن عايدين اما 25 وشرح المنار 
ص١48‏ 5 


يملك بالقبض» وأما الفاسد فحكمه أنه يملك 
بالقبض» فقد صرح في الخانية والقنية بأنه بيع 
باطل . 

قال ابن عابدين: وأجاب بعض العلماء 
بحمل ما فى الخانية على أن المراد بالبطلان 
الفساد. كما فى حاشية الحموي. 

ثم قال ابن عابدين: قلت وهذا أولى 
لموافقته ما فى كتب الأصول من أنه فاسد. 

هذا وقد بين الرهاوي في حاشيته : ان عقد 
علماء المذهب قد رتبوا الأحكام على الفاسد 
دوذ العوقوف”7: 

الصورة الثانية: أن يتفق المتعاقدان على 
الإعراض عن المواضعة المتقدمة» وعلى عقّد 
البيع على سبيل الجد: 

-١*‏ نص الحنفية على أن البيع في هذه 
الصورة يكون صحيحاً لازماًء ويبطل الهزل 
بإعراضهما عن المواضعة» لأن تلك المواضعة 
ليست بلازمة» فترتفع بما قصده المتعاقدان من , 
عقد البيع على سبيل الجدء وذلك لأن حقيقة 
)2غ حاشية ابن عابدين الا ك2 وشرح المئار 


وحواشيه ص١29481‏ وفتح الغمار الل 
وفواتح الرحموت 5/١‏ . 


750/5 ل 


العقد (وهو البيع) لما احتملت الفسخ» فإن 
العقد بعد العقد ناسخ للعقد الأول» فالعقد 
بعد المواضعة التي هي دونها أولى أن يكون 
تاي 1 

الصورة الثالثة : أن يتفق المتعاقدان على 
أنهما لم يحضرهما شيء عند البيع المقترن 
بالهزل من البناء على المواضعة المتقدمة» 
ومن الإعراض عنها - أي لم يقع في خاطرهما 
وقت العقد أنهما بنيا العقد على المواضعة أو 
أعرضا عنها -. 

5- فيرى أبو حنيفة رحمه اللّه أن العقد 
صحيح.ء لأن الصحة هي الأصل في العقودء 
فيحمل عليها العقدء مالم يوجد مغير»ء ولم 
يوجد مغير إذا اتفقا على أنهما لم يحضرهما 
شيء» فجعل أبو حنيفة صحة الإيجاب أولى 
إذا سكت المتعاقدان واتفقا على أنهمالم 
يحضرهما شيءم» فالاعتبار عند أبى حنيفة 
للعقد لا للهزل” . ١‏ 


)1١(‏ فتح الغفار بشرح المنار ”/ »٠١١‏ وكشف الأسرار 
للبخاري على أصول البزدوي ١418/5‏ . 

(0) فواتح الرحموت 2157/١‏ وفتح الغفار بشرح 
المنار ؟/ 31١١‏ . 


اللا بي يي يا ل ال ا ا ا ا ا ل ا نل ل لل ل ا 0 


هذه الصورة فاسدء والقول قول المواضعة» 
لأنها أصل عندهما هناء فقد اعتبر الصاحبان ' 
المواضعة لأن العادة في مثله تحقيق المواضعة 
ما أمكن» والمواضعة أسبق» فيفسد العقد كي 
لا تلغو المواضعة السابقة» فيكون الاشتغال 
بها عبثاء إلا أن يوجد نص على ما ينقضهاء 
وهو اتفاقهما على الإعراض عنها”"' . 

الصورة الرابعة: وهي صورة ما إذا اختلف 
المتعاقدان في البناء على المواضعة والإعراض 
عنهاء فقال أحدهما: بنينا العقد على . 
المواضعة المتقدمة» وقال الآخر: عقدناه على 
سبيل الجد. 


لأن الصحة هي الأصل عنده في العقود كلها / 


فيحمل عليها ما لم يوجد مغير ولم يوجدء إذ 
الأصل في العقد الشرعي هو الصحة واللزوم 
حتى يقوم المعارضء لأنه إنما شرع للملك» 
والجد هو الظاهر فيه. 

فإذا اختلفا فمدعي الإعراض عن المواضعة 


متمسك بالأصل» فيكون القول قوله» ومدعي 
البناء على المواضعة متمسك بغير الأصل فلا 


)١(‏ المرجعان السابقان. 


59/8 ل 


واوو فو و ةم ووو عع ع ما وو وودوووووووووةودوووووووه 


اعتبار لقولهء وأيضا فإن العمل بالأصل» وهو 
صحة العقدء أولى من اعتبار المواضعة» لأنها 
عارض لم تنؤر دعوى مدعيها بالبيان» فلا 
يكون القول قوله» كما في خيار الشرط”""' . 

وعند الصاحبين أبى يوسف ومحمد: أن 
العقد في هذه الصورة فاسدء والقول قول من 
يدعي المواضعة» لأنهما قد اعتبرا أن الأصل 
هو المواضعة المتقدمة. إلا أن يوجدما 
يناقضهاء لأن البناء عليها هو الظاهرء لثلا 
يكون اشتغال المتعاقدين بالمواضعة عبثاء أما 
كون الأصل في العقد الصحة واللزوم فإنه 
يُعارضٌ بأن المواضعة سابقة على العقدء 
والسبق من أسباب الترجيح» إلا أنه يرد عليه 
أن العقد على سبيل الجد متأخر عن 
المواضعة» والمتأخر يصلح ناسخا للمتقدم إذا 
لم يعارضه ما يغيره» كما إذا اتفقا على البناء 
على المواضعة» فإنه يكون البيع صحيحا 
لازماء والهزل باطل .7" 


»غ٠١١‎ /7 وفتح الغفار‎ 219١/5 تيسير التحرير‎ )١( 
1172/6 والمسوطظ الس تين‎ 

(7) المبسوط للسرخسي ١77/14‏ وشرح المنار 
وحواشيه ص487» والتلويح على التوضيح /١‏ 
4 . 


واوو وهو ووو ع عومد دود 6 


الصورتان الخامسة والسادسة : 

5- أما الصورة الخامسة فتكون فيما إذا 
أعرض أحدهما عن المواضعة» وقال الآخر: 
لم يحضرني شيء . 

وأما الصورة السادسة فتكون فيما إذا بنى 
أحدهما على المواضعة» وقال الآخر: لم 
فقالوا: على أصل أبى حنيفة يجب أن يكون 
عدم ا لحضور كالإعراض» عملا بالعقدء 
الأصل في العقود عنده ما لم يوجد مغير. 

وعلى أصل الصاحبين أبي يوسف ومحمد 
يجب أن يكون عدم الحضور كالبناء على 
المواضعة ترجيحا للمواضعة بالعادة والسبق» 
فلا يصح العقد في شيء من الصورتين» وهذا 
الحكم مأخوذ من صورة اتفاق المتعاقدين على 
أن لم يحضرهما شيء» فإنه عند أبي حنيفة 
بمنزلة الإعراض» وعندهما بمنزلة البناء”) 
(وهى الصورة الثالثة المذكورة آنفا) 


)١‏ التلويح 188/7» وفتح الغفار بشرح المنار ؟/ 
١ل.‏ 


- 140 


الصورة السابعة : 


-١/‏ صرح بها التفتازاني في شرح التلويح 
فقال: إذا اتفق المتعاقدان على الاختلاف في 
الإعراض عن المواضعة» وفي البناء عليهاء 
بأن يقر كلاهما بإعراض أحدهماء وبئاء 
الآخرء فلا قائل بالصحة واللزوم» وهذا 
ظاه 0 , 

- وذهب الشافعية في الأصح وهو وجه 
عند الحنابلة إلى أن بيع الهازل صحيحء لأنه 
أتى باللفظ مع قصد واختيارء وعدم رضاه 
بوقوعه لظنه أنه لا يقع لا أثر له”" . 


4- وذهب الحنابلة في المشهور وهو 
مقابل الأصح عند الشافعية إلى أن بيع الهازل 
باطل . قال الحنابلة : لأنه يرد حقيقة البيع 
ويقبل من البائع قوله : إن بيعه كان هزلا بقرينة 
دالة عليه مع يمينه لاحتمال كذبه» فإن لم 
توجد قرينة لم تقبل دعواه إلا ببينة”” . 

أما المالكية فالأصل فى انعقاد البيع 
عندهم هو الصيغة الدالة على الرضا. 

. 188/5 التلويح على التوضيح‎ )١( 


٠ »561/‏ » والإنصاف 5577/5؟» وكشاف القناع 


“*/ ١15ء‏ وإعلام الموقعين 7//ا*١‏ . 
(5) المراجع السابقة. 


وعم مع عو دو مم وو وا ومو ووو ووو ووو و ووو وو وه 


فإن كانت الصيغة بلفظ الماضي كأن يقول 
البائع: بعتك ويرضى الآخرء أو يقول 
المشتري: ابتعت أو اشتريت ويرضى الآخر 
فإن البيع ينعقد ولو قال البادىء: لا أرضى 
وإنما كنت مازحا وهازلا. 

وإن كانت الصيغة بلفظ المضارع كأن يقول 
البائع : أبيعكها بكذا ويرضى المشتري» أو قال 
المشتري: أنا اشتريها بكذا ويرضى البائع» فإن 
البيع ينعقدء وإذا قال البائع أو المشتري: لم 
أرد البيع أو الشراء وإنما كنت هازلا فإنه 
يحلف ولا يلزمه البيع . 

وإن كانت الصيغة بلفظ الأمر كأن يقول 
المشتري: بعني» فيقول له البائع : بعت» أو 
يقول البائع: اشتر مني» ويقول المشتري: 
اشتريت» فإن البيع ينعقد ولو قال المشتري . 
كنت هازلا ولا يمين عليه» وهو ما ذهب إليه 
مالك وابن القاسم في غير المدونة. 

والأرجح ما ذهب إليه ابن القاسم في 
المدونة» وهو أن عليه اليمين فإذا حلف لا 
و ٠‏ 


يق الشرح الكبير وحاشية الدسوقي اق والشرح 
الصغير ”/ 2١5‏ د # 


ب 24 - 


لوفو وم وف ووو فو وم ووو وو و و وعم ووو سوعو دودو ووووو و 


الهزل في الثمن في العقود التي تحتمل 
النقض : 
-١‏ إذااتة تفق المتعاقدان على الجد في 
لعقدء لكنهما هزلا في الثمن» فإن الهزل في 
الشمن إما أن يكون في قدر الثمنء أو في 
جنسه» وقد اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع . 
والتفصيل في مصطلح (بيع التلجئة ف١٠‏ 


النوع الثاني : الهزل في التصرفات التي لا 
تحتمل النقض 


7- التصرفات التي لا تحتمل النقض - هي 
التي لا يجري فيها الفسخ والإقالة بعد ثبوتها - 
ويختلف حكم الهزل فيها باختلاف حالاتهاء 
من حيث اقتران المال بهاء أو عدم اقترانه» 
لأنها إما ألا يكون فيها مال أصلاء أو يكون فيها 
مال تبشاة أويكوة الجزال قعها عي اك 
وهي كما يلي : 

الحالة الأولى: الهزل في التصرفات التي لا 
تحتمل النقض ولا يكون فيها مال أصلا: 

ويشمل هذا النوع: الطلاق» والظهارء 
والعتق» والعفو عن القصاص - عند من يرى 


. ١585/5 كشف الأسرار‎ )١( 


وفف ووو عو م م عو لل دوو ووو وو9 .5 


أن موجبّ القتلٍ العمد العدوانٍ القتصاص 
عينا داروالسين اليد 
النوع من التصرفات على قولين: 


- القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء 
(الحعفيةةء والمالكية عان المشبهون» 
والشافعية» والحنابلة) إلى أن الجد والهزل في ' 
هذا النوع من التصرفات سواء» ومن ثم 
فطلاق الهازل واقع قضاء وديانة» ظاهراً وباطناً 
ومثله باقي التصرفات المذكورة”" . 

وقد استدلوا بما روي عن فضالة بن عبيد ٠‏ 
يه أنه قال: قال رسول الله يكلِ: «ثلاث لا 
يجوز اللعب فيهن: النكاح والطلاق» 
المع 7 


, /4 وحاشية الدسوقي‎ :74١1/1 بدائع الصنائع‎ )١( 
. 3/٠١ ومغني المحتاج 48/4 والإنصاف‎ 

(؟) المبسوط »٠١5/55‏ وحاشية ابن عابدين ”/ 
77 4» والاختيار */174١ء‏ وفتح القدير “/ 
١‏ :؛ وفواتح الرحموت 2177/١‏ وشرح 
المنار وحواشيه ص984»: ومشكةة الأنوار ؟'/ 
»١‏ وحاشية الجمل 7988/4 والقليوبي 
وعميرة 0771/7 ونهاية المحتاج 1/ 477+ ونيل ' 
المآرب ؟75/7., ومنار السبيل 2770/5 
والمغني 477/4» وإعلام الموقعين */1157» 
والإنصاف 957/10” . 

(0) حديث: فضالة بن عبيد: «ثلاث لا يجوز - 


- 5/8 


وعن الحسن زليه أنه قال: قال رسول اللّه 
عَكلِذةٍ : من طلق أو حرر أو أنكح أو نكح 
فقال: إني كنت لاعباً فهو جائز»(© 


كما استدلوا بالإجماعء قال ابن المنذر: 


أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن 
هزل الطلاق وجده ل 


ونص جمهور الفقهاء على أن جميع 
التصرفات التي لا تحتمل النقض ولا مال فيها 
تأخذ حكم مانص عليه حديث: «ثلاث 
جدهن جدء وهزلهن جد: النكاح والطلاق 
والرجعة)0© 


فقد نص الحنفية على أن النكاح والطلاق» 
والرجعة» والظهارء واليمين» والعتق حكمها 
واحدء وهو أن الهزل والجد فيها سواءء 
للحديث «ثلاث جدهن جدء وهزلهن 
جد. .»ء فقد روي بروايات بعضها: «النكاح 


03 
- 


والطلاق واليمين» وفي رواية: «والعتق» بدل 


- اللعب فيهن. . .» 
أخرجه الطبراني في الكبير /١16(‏ 7054 - ط وزارة 
الأوقاف العراقية). وأشار ابن حجر في التلخيص 
(5/ 8 - ط العلمية) إلى إعلاله بأحد رواته . 
)١(‏ حديث: «من طلق أو حرر. ..24. 
أخرجه ابن أبي شيبة ٠١7/5(‏ - ط السلفية) من 
حديث الحسن البصري مرسلاً. 
(0) المغني 807/7 
فرق تقدم تخريجه فقرة .)١(‏ 


«اليمين» وفي رواية «والرجعة» بعد النكاح 
والطلاق:”2 فأخذ بها فكان حكمها واحداً 
وأما غير هذه التي وردت في الحديث وهي : 
العفو عن القصاص والنذر فإنها مقيسة عليها 
بجامع أنها إنشاءات لا تحتمل الفسخ» فقد 


. ألحق العفو عن القصاص ب «العتق»» والنذر ب 


«اليمين» . 

الهزل في الطلاق والنكاح والعتق. . . ويلحق ' 
بالثلاث الرجعة» والمشهور اللزوم» لحديث 
أبي هريرة كيه : «قال رسول الله يكهِ ثلاث 
جدهن جد : النكاح والطلاق والرجعة». 
وتكون به مع النية رجعة ظاهرا وباطناء أما مع 
الهزل فإنها تكون رجعة في الظاهر فقط لعدم 


[دلق وقد جاء في البدائع م1 ): اافتصح 


الرجعة مع الإكراه» والهزل. واللعب. والخطأء 
لأن الرجعة استبقاء النكاح» وأنه دون الإنشاءء 
ولم تشترط هذه الأشياء للإنشاء فلأن لا تشترط 
للاستبقاء أولى» وقد روي في بعض الروايات: 
«ثلاث جدهن جدء وهزلهن جد: النكاح 
والرجعة والطلاق؟. 


- ١/4 


مومه م وو ووم لومم وو ووووووووو ودود د99 


النية» لأن الرجعة هزلها جدء فيلزمه الحاكم 
با لنفقة وسائرا لحقوق» ولكن لا يحل له 
الاستمتاع بهاء فيما بينه وبين الله تعالى» ولا 
يحل له أيضا أخذ شيء من ميراثها. والفرق 
بين النتكاح والرجعة - حيث قالوا: إن النكاح 
يصح بالهزل ظاهراً وباطناًء والرجعة تصح 
ظاهراً لا باطناً - أن النكاح له صيغة من 
الطرفين» فكان الهزل فيه كالعدم. ولما ضعف 
أمر الرجعة - لكون صيغتها من جانب الزوج 
فقط أثر هزله فيها في الباطن.”'' . 

وعمم الشاذ فعية حكم حديث: «ثللاث 
جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والنكاح 
والرجعة» على كل التصرفات التى سبق 
ذكرهاء وقالوا: وخصت الثلاثة لتأكد أمر 
الأبضاع» وإلا فكل التصرفات كذلك»؛ وفي 
رواية: «وا لعتق» وخص لعشوف الشارع 
إليه”""» وقد صرح بعضهم بأن ثبوت الحكم 
القنا إفرف 

عاس 2 3 


4- القول الثانى: ذهب المالكية (في 


. 1١606595 055685 /7 الشرح الصغير‎ )١( 
. 59/4 العبادي‎ 
” حاشية الجمل رض‎ )*( 


مقابل المشهور) إلى أنه إن قام دليل الهزل لم 
يلزمه الطلاق قاله اللخمي» وفي رأي لاسن 
القاسم أنهما إذا كانا لاعبين فلا شيء 
ملي : 

الحالة الثانية: الهزل في عقود لا تحتمل 
النقض» ويكون المال فيها تبعا: 

5'- من أمثلة العقود التي لا تحتمل النقض 
ويكون المال فيها تبعاً: عقد النكاح. أما كون 
المال فيها تبعا فلأن المال فيها غير مقصود 
بالذات» بل المقصود الأصلي في النكاح هو 
حل استمتاع كل من الزوجين بالآخرء والتوالد 
أيضا والمال شرع فيه لإظهار خطر المحل»؛ 
والإشعار بصدق رغبة باذله» وهو الزوج في 
التكاح . 


وأما كونها لا تحتمل النقض بعد ثبوتهاء 
فلأنه لا يجري فيها الفسخ والإقالة بعد ثبوتهاء 
ولا التراخي بخيار الشرط» ولا بالتعليق بسائر 
الشروط””* . 


)١(‏ التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 45/5»؛ 
وعقد الجواهر الثمينة ؟/ 5/ا١.‏ 8ا١‏ . 

(0) كشف الأسرار »١5487/5‏ وحاشية الجمل 5/ 
م . 
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حكم الهزل في التكاح 

الهزل في النكاح إما أن يقع في أصل 
العقد. أو في قدر المهرء أو في جنسهء ونبين 
آراء الفقهاء في كل صورة من هذه الصور فيما 
يلي : 


الصوة الأولى : الهزل في أصل عقد التكاح 

7- إذا هزل العاقدان في أصل النكاح» 
مثل أن يتزوج المرأة بمهر هو ألف - مثلا - 
ولا يكون بينهما نكاح في نفس الأمرء فقد 
اختلف الفقهاء في حكمه إلى ثلاثة آراء : 


الهازل صحيح. والهزل باطل». وتلزمه 
موجبات العقد» ولا عبرة بقصده. قال بذلك 
الحنفية » والمالكية - فى المشهور - والشافعية 
- والحنابلة. وقد روى ذلك عن عمر بن 
الخطاب وعلى وأبى الدرداء وابن مسعود 
2 وروي أيضاعن سعيد بن ا لمسيكث» 
وقال ابن القيم: وهذا هو المحفوظ عن 
الصحابة والتابعين» وهو قول الح 0 
)١(‏ فتح القدير ,”0١/75‏ كشف الأسرار 4/ 1587» 
"المىة وق وتيسير التحرير ؟*/ 55" والمدونة 
”2 وجواهر الإكليل ييف الخرشي 
ع/ قاضال ومواهب الجليل ”“/ 559 - 555, 
أ وحاشية الجمل :8 ول د 


اا بي ب يي ل ل ا ل ا ا 00 


وقد استدلوا بما روي عن فضالة بن عبيد 
فيه عن النبي كَكِةِ أنه قال: «ثلاث لا يجوز 
اللعب فيهن : الطلاق» والتكاح. والعتق6”؟ . 


ولبعض الفقهاء إيضاح وتفصيل : 


فقد نص الحنفية على أن الهزل بأصل ‏ 
النكاح جدء وصورته أن يقول لامرأة: إني 
أتزوجك بألف تزوجاً باطلا وهزلاء ووافقته 
المرأة ووليها علق ذلك وعتغنر الشهوه هذة 
المقالة» ثم تزوجهاء كان النكاح لازماً في 
القضاءء وفيما بينه وبين الله تعالى بما سميا ' 
من المهر للحديث: «ثلاث جدهن جداء 
ولأن الهزل إنما يؤثر فيما يحتمل الفسخ بعد 
تمامه؛ والنكاح غير محتمل للفسخ» ولهذا لا 
يجرى فيه الرد بالعيب. وخيار الرؤية» فلا 
يؤثر فيه الهزل» والمال في النكاح تبع؛ لأن 
المقصد الأصلي فيه من الجانبين الحل 
للتوالدء وكذايصح بدون ذكر المهرء 
ويتحمل في المهر من الجهالة ما لا يتحمل في 
غيره . 


- وروضة الطالبين 25١/5‏ والفروع لابن مفلح 
00.»: وإعلام الموقعين9/ ١١5‏ . 00 

)1١(‏ حديث: «ثلاث لا يجوز اللعب فيهن. . .» سبق 
تخريجه ف 75 . ْ 


ا 


وقالوا: إن عقد نكاح الهازل لازم» والهزل 
باطل سواء اتفق العاقدان على بناء العقد على 
المواضعة» او اتفقا على الإعراض عنهاء أو 
اتفقا على أنهما لم يحضرهما شيء من البناء 
على المواضعة أو الإعراض عنها عند العقد» أو 
اختلفا في البناء عليهاء أو الإعراض عنها”"' . 

وقال المالكية: المشهور المعلوم من قول 
مالك وأصحابه أن هزل النكاح لازمء ولو عَلِمَ 
أنه قصد الهزل» وبذلك صرح غير واحد من 
الشيوخ» قال في النوادر عن كتاب ابن المواز: 
قال مالك: من قال لرجل - وهو يلعب - 
زوج ابنتك من ابني» وأنا أمهرها كذاء فقال 
الآخر - على ضحك ولعب - أتريد ذلك؟ 
قال: نعم زوّجهء وهو يضحكء. فقال: قد 
زوجته» فذلك نكاح لازم”" . 

الرأي الثاني : يرى أن هزل النكاح هزل» 
ولا يجوز منه إلا ما كان على وجه الجدء وهو 
خلاف المشهور عند المالكية”” . 

الرأي الثالث: يرى أن هزل النكاح جد ما 


)١(‏ كشف الأسرار 5/ 2١154720١547‏ وتيسير التحرير 
7 


(؟) مواهب الجليل /٠‏ 77 وجواهر الإكليل ١//الا؟‏ . 


زفرة مواهب الجليل ؟/ 255 وجواهر الإكليل 
١‏ ى» والذخيرة 5/ 5٠7”‏ . 


ووو فو قفوو مودو وود عو ووو ووو وو ودود د د و99 


لم يقم الدليل على الهزل» فإن قام الدليل 
على الهزل لم يلزم النكاح. وهو رأي عند 
المالكية أيضا'' . ش 


الصورة الثانية : الهزل فى قدر المهر 

7- إذا هزل المتعاقدان في قدر المهرء بأن 
تزوجها بألفين علانية» وبألف سراًء أي أظهرا 
في العقد أن المهر ألفان» وأَسَرًا أنه ألف» فإن 
للفقهاء تفصيلات في حكم هذا العقد. 

وينظر تفصيله في مصطلح (مهر ف 58) 


الحالة الثالثة: الهزل في عقود لا تحتمل 
النقض والمال فيها مقصود 

4-' هناك عقود, لا تحتمل النقض ويكون 
المال فيها مقصوداًء أي أن المال في هذه 
العقود لا يجب إلا بالتسمية» وهذه العقود 
هي : الخلع» ومثله الطلاق على مال» والعتق 
على مال» والصلح عن دم العمد على مال. 

فإذا وقع الهزل في أي عقد من هذه العقودء 
فإن الأمر لا يخلو من أن يقع الهزل في أصل 
العقد» أو في قدر المسمى من المال» أو في 
جنسه كما إذا طلق امرأته على مال بطريق 
الهزلء أو طلقها على ألفين مع المواضعة 


. 4515- 577 /* مواهب الجليل‎ )١( 
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ونم امام اشتراط ١-١‏ 
و.م التعر يف 1 ١‏ 

وسو 0 أ الشرط الحقيق 0 

وم 00 ب الشرط الجعل 0 © 

538 الألفاظ ذات الصلة : التعليق 7 3 
500 الاشتراط الجعلي وأثره على التصرفات الا14 
م الاشتراط التعليقي وأثره اده 
كم التصرفات التى .لا تقبل التعليق : م0000 
2-5 التصرفات التي تقبل الاشتراط التعليقي : 
03 الاشتراط التقييدي وأثره ١4‏ 
5-7 القسم الأول : الاشتراط الصحبح شْ ١‏ 
"7 القسم الثاني : الاشتراط الفاسد أو الباطل : ' - ١‏ 
04م 0 الضرب الأول : مايفسد التصرف و يبطله ١‏ 
00 الضرب الثاني : مايبطل و يبق التصرف معه صحيحا ‏ 007 ل 
الم اشتراك ش 5 
وم التعر يف 6 1 

2-6 الألفاظ ذات الصلة : الخلطة 1 

0 المشترك عند الأصوليين وأقسامه ش ". 

- الأول : المشترك ا معنوي 0 , 

- الثاني : المشترك اللفظي َ و 
030١00٠‏ عمومالمشترك . 

9 مواطن الاشتراك ظ 1 

-- أ الشركة : : 1 : كن 

1م ب الاشتراك في الجناية ١‏ ش 5 

لفن ج ‏ الاشتراك في الإرث ١‏ 1 

1م د الطر يق المشترك ْ 0 

م ه_زوال الاشتراك ا 5 8 
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على أن المال ألفء أو طلقها على مائة دينار 
مع المواضعة على أن المال ألف درهمء وكذا 
في العتق على مالء أو في الصلح عن دم 
لعمد على مال» ونوضح آراء الفقهاء فيما 
يان : 


أ- الهزل في أصل الخلع : 

4- قال الحنفية: إذا هزل الزوجان في 
أصل الخلعء فإما أن يتفقا بعد العقد على البناء 
على المواضعةء أو على الإعراض عنهاء أو 
على أنهما لم يحضرهما شيء من البناء أو 
الإعراضء أو يختلفا في ذلك» فهذه أربع 
صور: 

الصورة الأولى : الهزل في أصل الخلع : 

"٠‏ إذا هزل الزوجان بأصل الخلع. بأن 


اتفقا على أنهما يخالعان بكذا عند الناس. ' 


ويكون ذلك هزلاء وأشهدا عليه» واتفقا بعد 
العقد على أن بنيا العقد على المواضعة» فقد 
اختلف الحنفية في حكم هذه الصورة: 

فيرى أبويوسف ومحمد: أن الطلاق 
واقع» والمال لازم كله. لأن الهزل لا يؤثر في 
الخلع أصلا عندهماء لأن الخلع لا يحتمل 
خيار الشرط» حتى لو شرطا في الخلع الخيار 
لها وقع الطلاق ووجب المال؛ وبطل الخيارء 


لأن الخلع تصرف يمين من جانب الزوج» 
فلهذا لا يملك الرجوع قبل القبول» وقبولها 
شرط اليمين» فلا يحتمل الخيار كسائر 
الشروط؛ وإذا لم يحتمل الخيار لا يحتمل 
الهزل» لأن الهزل بمنزلة خيار الشرط . 

هذا ولا يختلف الحال عند أبي يوسفا 2 
ومحمد بالبناء على المواضعة» أو بالإعراض 
عنهاء أو بالاختلاف. 

ويرى أبو حنيفة: أن الطلاق لا يقع». بل 
يتوقف على اختيار المرأة الطلاق بالمال ٠‏ 
المسمى بطريق الجد وإسقاط الهزل» سواء 
هزلا بأصل العقدء أو بقدر البدل» أو بجنسه» 
أي أنه يتوقف على مشيئة المرأة لإمكان العمل 
بالمواضعة؛ بناء على أن الخلع لا يفسد 
بالشروط بخلاف البيع» والعمل بالمواضعة أن ' 
يتعلق الطلاق يجميع البدل» ولا يقع في 
الحال» بل يتوقف على اختيارها . 

قال التفتازاني: كما إذا قال الرجل لامرأته: 
أنت طالق ثلاثا على ألف درهم, على أنك . 
بالخيار ثلاثة أيام» فقالت: قبلت» فعند أبي 
يوسف ومحمد يقع الطلاق» ويلزم المال. 
وعند أبي حنيفة: إن رَدَّثْ الطلاق في الثلاثة 
الأيام بطل الطلاق» وإن أجازتء أو لم ترد 
حتى مضت المدة فالطلاق واقع والألف 


200 


واحو ووه وو مو ووم دوع وو و و عو وو ووو نودو ووو وووووةوودوو وو 


لازم» وهذا معنى قول أبي حنيفة رحمه الله : 
لايقع الطلاق ولا يجب المال حتى تشاء 


العا 
الصورة الثانية : الاتفاق على الإعراض عن 
الهزل : 


"١‏ - إذا أعرض الزوجان في الخلع عن 
المواضعة واتفقا على أن العقد كان جدَّاء وقع 
بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه : أبي يوسف 
ومحمد. 

أما عند الصاحبين» فلأن الهزل باطل من 
الأصل . 
ْ وأما عند أبي حنيفة» فلآن الهزل باطل 
باتفاقهما على الإعراض عن المواضعة .7" . 


الصورة الثالثة : الاختلاف بين الزوجين في 
الإعراض عن المواضعة أو في البناء عليها : 

”- إذا اختلف الزوجان في الإعراض عن 
المواضعة» والبناء عليها . 


فيرى أبو حنيفة أن القول قول من يدعي 


زفق شرح التلويح على التوضيح 2 والمبسوط 
2220 وشرح المشار ص 6 وكشف 
الأسرار 5/ ١585‏ . 

() المراجع السابقة. 


ومو وو وو وف وو ووو م ومو ومو ووو ووو ووو ووو ودود ووو 


الإعراض عن المواضعة» حتى لزم التصرف 
ووجب المال» لأنه جعل الهزل مؤثراً في 
أصل الطلاق بالمنع من الوقوع» وفي الخلع 
من حيث أنه لا يقع» كما جعله مؤثرا في 
البيع» ثم عند اختلاف المتعاقدين في البيع 
يعتبر قول من يدعي الإعراض ترجيحا للجد - 
الذي هو أصل عند أبي حنيفة - على الهزل 
الذي هو خلاف الأصلء فكذلك ههنا. 


وعند الصاحبين (أبي يوسف ومحمد) 
الخلع جائز أي لازم والمال واجب» ولا يفيد 
اختلاف المتعاقدين في البناء على الهزل 
والإعراض عنه» لأن الهزل عندهما لا يؤثر في 
أصل التصرف ولا في المال في حال اتفاقهما 
على البناء» ففي حال الاختلاف أولى ألا ' 
: 


الصورة الرابعة: السكوت عن الإعراض 
والبناء » حيث لم يحضرهما شيء . 

“*- يرى الحنفية أن الخلع جائز أي لازم 
حتى وقع الطلاق ولزم المال بالاتفاق بين أبي 
حنيفة وصاحبيه . 

أما عند أبى حنيفة فلرجحان جانب الجد 
)١(‏ كشف الأسرار على أصول للبزدوي 5/ 2١586‏ 


وشرح التلويح على التوضيح ؟140/7» وشرح 
المئار ص4185 ٠.‏ 
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عنده» وأما عند الصاحبين فلبطلان الهزل”" . 
ب - الهزل في قدر المال المخالع عليه : 
5"- قال الحنفية: إذا كان الهزل فى قدر 

المال المخالع عليه؛ باس اللارحان 

ألفين» والبدل في الواقع ألف. أي طلقها على 
ألفين مع المواضعة على أن المال ألف: فإن 
اتفق الزوجان - بعد المخالعة - على بنائهما 

العقد على المواضعة : 
فذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن الطلاق 

واقع والمال لازم كلهء وهو الألفانء لأن 

الهزل لا يؤثر في الخلع عندهماء وإن كان 

مؤثرا في المال» لكن المال تابع للخلع. 

وثابت في ضمنهء فلا يؤثر الهزل فيه. 
وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجب أن يتعلق 

الطلاق باختيار المرأة الطلاق بجميع المسمى 

على سبيل الجدء لأن الطلاق يتعلق بكل 
البدل» وبعض البدل قد يتعلق بالشرطء وهو 
اختيار المرأة» فبعض الطلاق يتعلق 
باختيارهاء لكن الطلاق لا يتبعض فتعلق الكل 
باختيارهاء فما لم تقبل جميع المذكور في 
العقد لا يقع» وقد عبر التفتازاني عن رأي 
الإمام بقوله: وعند أبي حنيفة يتوقف الطلاق 


)١(‏ المراجع السابقة. 


ومع مع ع وو ووو و وام عو ود و عع ماو وو ووو وو دوع ووو ووو 


على مشيئة المرأة» لإمكان العمل بالمواضعة . 
بناء على أن الخلع لا يفسد بالشروط الفاسدة» 
بخلاف البيع» والعمل بالمواضعة: أن يتعلق 
الطلاق بجميع البدل. ولا يقع في الحال» بل 
يتوقف على اختياره(" . 


وإن اتفقا على الإعراض عن الهزل لزم 
الطلاق ووجب المال كله لرضاهما بذلك. 


وكذا إن اتفقا على أنهما لم يحضرهما شيء 
وقع الطلاق ووجب المال المسمى في العقد . 
كله عند أبي حنيفة وصاحبيه» أما عند أبي 
حنيفة فلأنه قد حمله على الجدء وجعله أولى 
من المواضعة . 

وأما عندهما فلبطلان الهزل من الأصل» 
فكذا فى المال تبعاًء حتى وجب المال فيما إذا ' 
اتفقا على البناء ولم يؤثر الهزل فيهء ففيما إذا 
اتفقا على أنهما لم يحضرهما شيء بالطريق 
الأولى. | 

وإن اختلفا يكون القول قول من يدعي ٠‏ 
الإعراض عن الهزل عند أبي حنيفة» لرجحان 
جانب الجد عنده. فوقع الطلاق ووجب المال 
كله وكذلك الحكم عند الصاحبين» لبطلان 


, وشرح المنار ص985»‎ 21١“/“ فتح الغفار‎ )١( 
. ١9٠/7 وشرح التلويح على التوضيح‎ 
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الهزل من الأصل عندهماء فالاختلاف لا 


١ 
ا‎ 


ج- الهزل في جنس المال المخالع عليه . 


0*- قال الحنفية: إن كان الهزل في جنس 
المال المخالع عليه» بأن تواضع الزوجان على 
أن يذكرا في العقد مائة دينار» ويكون البدل 
فيما بينهما مائة درهم فقد اختلف أبو حنيفة مع 
صاحبيه : 


فيرى الصاحبان أنه يجب المسمى بكل 
حالء» أي سواء اتفقا على الإعراض أو على 
البناء على المواضعة, أو على أنهما لم 
يحضرهما شيء من البناء والإعراض» أو 
اختلفا في البناء والإعراض وذلك لبطلان 
الهزل في الخلع عندهماء فكذا في المال» أو 
لأن الهزل لا يؤثر في أصل التصرف فكذا في 
المال» تبعا للأصل . ١‏ 

وذهب أبو حنيفة إلى أنهما إن اتفقا على 
الإعراض عن المواضعة» وجب المسمى في 
الحقن لصيوورة القرل اله بالإغرا هن عله: 
ولرضاهما به. 


وإن اتفق الزوجان على البناء على 


)١(‏ فتح الغفار؟77/5١1ء‏ وشرح المنار/"948.» 
والمستصفى ١57/١‏ . 


موف وو ممم ووو ووو وو و وم ووو وو ووو ووم ووووو ودعووو ددعو د و9 96 


المواضعة» توقف الطلاق على قبول المرأة 
المسمى بطريق الجدء واختيارها الطلاق» لأن 
الهزل لما كان بمنزلة شرط الخيار منع صحة 
قبول المرأة المسمى فى العقدء فصار كأنه 
علق الطلاق بقبول الدنانير وهي لم تقبل» 
فيتوقف الطلاق على القبول» كما في شرط 
الخيار. 

وان اتفقا على أنهما لم يحضرهما شيء من 
البناء والاعراض وجب المسمى في العقد. 
الجد. 

وإن اختلف الزوجانء. فى البناء 
والإعراض . . . فالقول لمدعي الإعراض عن 
المواضعة» لكونه هو الأصل عند الإمام . 
والتعريفات7' . 

وذهب الشافعية إلى أن حكم الهزل بالخلع 
كحكم الطلاق هزلا”"': للحديث: «ثلاث 
جدهن جدء وهزلهن جد» . 
)١(‏ شرح المنار /2441 وفتح الغفار ١١7/7‏ . 


(؟) أسنى المطالب /557» وروضة الطالبين 5/ 
7 م 


خا 


هزل 5" - بام 


لالا اي ا ا ل ل ل ا ا اا ا الت ا ل 00 


وقد تقدم أن طلاق الهازل يقع ظاهراً وباطنا 
فلا يدكه 37 , 

جاء في روضة الطالبين: إذا تخالعا هازلين 
نفذ إن قلنا: إنه طلاق» وإن قلنا: فسخ فهو 
كبيع الهازل» وفيه خلاف سبق”"© 

وقد تقدم الخلاف في بيع الهازل عند 
الشافعية فى (ف )١94‏ 

وأما الحنابلة فقد نصوا على أن الزوجين إن 
تخالعا هازلين بلفظ طلاق أو نيته صح 
الطلاق . 

أما إن تخالعا هازلين بغير لفظ طلاق ولا 
نيته فلا يصح الخلع لخلوه عن العورض» 

زف 

النوع الثالث : الهزل في التبرعات 

أ- الهزل في الهبة : 

1- اختلف الفقهاء في صحة هبة الهازل 
ولهم في حكمها قولان: 

الأول: أن الهزل لا يُبطل الهبة» وهو رأي 
)١(‏ أسنى المطالب #/ 541 . 


() روضة الطالبين 586/6 . 
فرق كشاف القناع ه/ 27١6‏ ومنتهى الإرادات ”/ ١١١‏ . 


مف هع هع م ومو ووو ووو 


الحنفية» ومقابل الصحيح عند الحنابلة”" . 

الثاني : عدم صحة هبة الهازل» وهوقول 
الحنابلة : فقد نصوا على أنه لا تصح الهبة 
هزلاء ولا تلجئة » بألا تراد الهبة باطناء كأن 
توهب في الظاهرء وتقبضء» مع اتفاق الواهمب 
والموهوب له على أنه يَنْرْعُه منه متى شاءء أو 
توهبٌّ لخوف من الموهوب له أو غيره» فلا 
تصح.ء وللواهمب استر جاعهاإذا زال ما 
يخاف» أو جعلت الهبة طريقاً إلى منع وارث 
حقهء أو منع غريم حقه فهي باطلة, لأن ' 
الوسائل لها حكم المقاصد”" . 

ونص في الاختيارات على أن الهبة 
الصيفي 5 | 

ب - الهزل في الوقف: 
بالوقف» ولهم في حكمه قولان: 

الأول: أنه لا يصح وقف الهازل. 


والثاني : يصح وقفه . 


. ١7١ص الأشباه لابن نجيم ص18١»ء والاختيارات‎ )١( 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 8/4/الاء‎ (0) 
. 7١/5 ونيل المآرب 78/7» ومنار السبيل‎ 

(9) الاختيارات ص١7١‏ . 


ل/ام؟ - 


و ههه وه وه هو ووه هه وو وو وو ووه هم ووم شه وهم و هعم وو وو و مودو جموءعهمء دده 9ه 


قال البهوتي: ووقف الهازل. . . إن غلب 
على الوقف جهة التحريرء من جهة أنه لا يقبل 
الفسخ فينبغي أن يصح كالعتق والإتلاف» فإن 
غلب عليه شبه التمليك» فيشبه الهبة 
والتمليك» وذلك لا يصح من الهازل على 
الصحيح» قاله في الا-ختيارات”'" . 

ج- الهزل في الوصية : 


8- نص الحنفية على أن الوصية يبطلها 
الهزل. 


قال الكاساني : من الشروط التي ترجع إلى 
الموصي : رضا الموصي» لأنها إيجاب ملك». 
أو ما يتعلق بالملك» فلا بد فيه من الرضاء 
كإيجاب الملك بسائر الأشياءء فلا تصح 
وصية الهازل» والمكره» والخاطىء» لأن هذه 
العوارض تُمَوّتٌ الرضا .7" . 

د - تسليم الشفعة بطريق الهزل : 

4"- نص الحنفية على أنه إذا سلم الشفيع 
الشفعة هازلا قبل طلب الموائبة بطلت شفعته» 
لأن التسليم بطريق الهزل كالسكوت مختاراء 
إذ اشتغاله بالتسليم هازلا سكوت عن طلب 
)١(‏ كشاف القناع 2157/5 والاختيارات لابن تيمية 


ص١7١‏ . 
زفق بدائع الصنائع '/ 718 والفتاوى الهندية كا . 


الشفعة على الفور ضرورة» وأنها تبطل بحقيقة 
السكوت مختاراً بعد العلم بالبيع» لأنه دليل 
الإعراض عن طلبهاء فكذا تبطل بالسكوت . 
حكما. 

أما بعد طلب الموائبة» وطلب التقرير 
والإشهادء فإن التسليم بطريق الهزل باطل» 
والشفعة باقية» لأن التسليم من جنس ما يبطل ‏ 
بخيار الشرط» حتى لو سَلَّم الشفعة بعد طلب 
المواثبة» وطلب التقريرء على أنه بالخيار ثلاثة 
أيام بطل التسليم» وبقيت الشفعة» لأن تسليم 
الشفعة في معنى التجارة؛ لأنه استبقاء أحد . 
العوضين على ملكه» ولهذا يملك الاب 
والوصيّ تسليم شفعة الصبي عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف رحمهما الله كما يملكان البيع 
والشراء له» فيتوقف على الرضا بالحكمء 
والخيار يمنع الرضا به» فيبطل التسليم» فكذا ٠‏ 
الهزل يمنع الرضا بالحكم» فيبطل به التسليم» 
كما يبطل بخيار الشرط» وتبقئ الشفعة”؟ . 

ه - إبراء الغريم هزلا: 


' نص الحنفية على أن إبراء الغريم من‎ -5٠ 
الدين مثل تسليم الشفعة» فقالوا: يبطل إبراء‎ 
الغريم من دينه هزلا» فلوأبرأه هازلاء لا‎ 


. ١581/5 المبسوط 55/15» وكشف الأسرار‎ )١( 
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يصح الإبراء. ويبقى الدين على حاله. لأنه لو 


قال: أبرأتك من الدين على أنى بالخيار لا 


يسقط الدين» لأن في الإبراء معنى التمليك» 
ولهذا يرتد بالردء وإلى معنى التمليك أشير في 
قوله تعالى #وآن تَصَدَّهُا 2 كد ب (1) 
فيؤثر في الإبراء خيار الشرط» فكذا الهزل يؤثر 
فيه» لأنه بمنزلة خيار الشرط .”" . 


و- إبراء الكفيل هزلا: 


-١‏ نص الحنفية على أنه لو أبرأ الكفيل 
هازلًا لا يصح مع أنه مما لا يرتد بالرد لأنه 
يحتمل الفسخ. بدليل أنه لو صالح الكفيل 
على عين؛ وهلكت العينء أو ردها بعيب 
ينفسخ الصلح وتعود الكفالة» فإذا كان كذلك 
يعمل فيه الهزل فيمنعه من الشبوت» 


3 نري 
كالخيار : 


القسم الثاني : الهزل في الإخبارات : 
؟5- اختلف الفقهاء في أن الهزل يُبْطل 
الإخبارات ولهم في ذلك تفصيل : 


000 سورة البقرة/ ١٠8/؟ ١‏ 

(0) كشف الأسرار للبزدوي 598/5 . 

(0) كشف الأسرار للبزدوي 54/5 ط دار الكتاب 
العربي . 


8 م ع 6 ف عع 6ع وو ووم وفووف ووو ووو ود ووو ع و ووو وول ووو و ووو 


فقد نص الحنفية على أن الإخبارات يبطلها 
الهزل» سواء كانت إخباراً عما يحتمل الفسخ 
كالبيع والنكاحء أو لا يحتمله كالطلاق 
والعتاق» وسواء كانت إخباراً شرعا ولغة كما 
إذا تواضعا على أن يُقرًا بأن بينهما نكاحاً؛ أو . 
بأنهما تبايعا في هذا الشي, بكذاء أو كانت 
إخباراً لغة فقطء كما إذا أقَرّ بأن لزيد عليه 
كذاء وذلك لأن الإخبار يعتمد صحة المخبر 
به أي تحقق الحكم الذي صار الخبر عبارة 
عنه» وإعلاماً بثبوته أو نفيه» والهزل ينافى 
ذلك ويدل على عدمه» فكما أنه يبطل الإقرار 
بالطلاق والعتاق مكرهاء كذلك يبطل الإقرار 
بهما هازلاء لأن الهزل دليل الكذب كالإكراف 
حتى لو أجاز ذلك بعد الهزل به لم يجزء لأن , 
الإجازة إنما تلحق شيئا منعقداً يحتمل الصحة 
والبطلان» وبالإجازة لا يصير الكذب صدقاًء 
وهذا بخلاف إنشاء الطلاق والعتاق ونحوهما 
مما لا يحتمل الفسخ» فإنه لا أثر فيه للهزل 
على ها سبق20. ٠‏ 
وقال المالكية: إذا قال: أقررت بككذا وأنا 
صبى أو نائم فلا يلزمه شيء حيث قاله نسقا 
(0) شرح التلويح على التوضيح :»١14١/7‏ وفواتح 
الرحموت ١/177؛‏ وحاشية ابن عابدين 25/7 ' 
وفتح القدير ”/ 2756 وتكملة حاشية ابن عابدين 
8١/5‏ والفتاوى الخيرية 45/7 . 
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ووفم و مو ووو ممعم ووو ووو ع الولو ووو وووووووءوووودووو و 


(أي بدون فصل في الكلام)؛ ولم تكذبه 
البينة.وكذا لا يلزمه شيء إذا قال: أقررت 
بكذا قبل أن أخلق» حيث قاله نسقا لأن هذا 
خارج مخرج الاستهزاء» فلو قال: أقررت 
بألف ولم أدر أكنت صبيا أو بالغا لم يلزمه 
شيء حتى يثبت أنه بالغ» لأن الأصل عدم 
البلوغ: بخلاف ما لو قال: لا أدري أكنت 
عاقلا أم لا فيلزمه» لأن الأصل العقل حتى 
يثبت انتفاؤه(" . 

وجاء في التاج والإكليل أنه إذا أقر اعتذاراً: 
سمع أشهب: من اشترى مالا فسأل الإقالة» 
فقال: تصدقتٌ به على أبي» ثم مات الأب» 
فلا شيء للابن بهذاء لأنه لم يرد باللفظ 
ظاهره» وإنما أراد به لازمه» وهو خروجه من 
ملكهء وأنه الآن غير مالك له. 

قال ابن القاسم عن مالك: وإن سئل كراء 
منزله» فقال: هو لابنتي» ثم مات». فلا شيء 
لها بهذاء وإن كانت صغيرة فى حجرهء لأنه 
0000000 

وسمع أشهب وابن نافع : لو سأله ابن عمه 
أن يسكنه منزلاء فقال: هو لزوجتي» ثم قال 
لغان وثالث ذلك القول عندما سألاه» فقامت 


. 505 / الشرح الصغير / 2577 والدسوقي‎ )١( 


امرأته بذلك» فقال: إنما قلته اعتذاراً لنمنعه» 
فلا شيء لها بهذا. 

وقد يقول الرجل للسلطان في الأمة : ولدت 
مني» وفي العبد هو مدبرء لثلا يأخذهما 
السلطان فلا يلزمه الإشهاد فيه. أي أنه لا يعتد 


بهذا الإقرار”" . 


ونص الشافعية والحنابلة على أن الهزل لا 
يبطل الإقرار: 


فد جاء في حاشية البجيرمي على الخطيب: 
أن الأمة قد أجمعت على المؤاخذة على الإقرار 
ولو هازلاء أو لاعباًء أو كاذباء وإن كان يجوز 
الرجوع عنه في بعض صوره' ". 


وجاء في نيل المآرب : لا يصح الإقرار إلا 
من مكلف مختار ولو كان المقر هازلا”" . 


وينظر تفصيل ما يجوز الرجوع عنه من 


الإقرار» ومالا يجوز الرجوع عنه - سواء 


/5 التاج والإكليل هامش مواهب الجليل‎ )١( 
7*:؛ وتبصرة الحكام 5 والشرح‎ 
. 5١5 /" الصغير "/ 2577 والدسوقى‎ 

(؟) حاشية البجيرمي على الخطيب /114 ط دار 
المعرفة بيروت. 

(*) نيل المآرب شرح دليل الطالب لابن أبي تغلب 
1. وانظر منار السبيل في شرح الدليل 
لإبراهيم ابن ضويان 505/7 . 


35 0 


أكان ذلك في حق من حقوق الله تعالى أم كان 
في حق من حقوق العباد - في مصطلح 
(إقرار» ف 659 -54) 

القسم الثالث: الهزل في الاعتقادات : 

إذا هزل الإنسان بما يمس عقيدته» فإما أن 
يهزل بما يوجب كفراًء أو يهزلَ بما يوجب 
إسلاماً . 

أ- هزل المسلم بما يوجب كفراً: 

5- إن هزل المسلم بما يوجب كفراًء كأن 
سب الله تعالى» أو ملائكته؛ أو كتبه؛ أو 
رسله صلوات | لله وسلامه عليهم. أو أنكر 
ذلكء أو أنكر اليوم الآخرء أو الجنة أو النارء 
أو أنكر أمراً علم من الدين بالضرورة» فقد 
اتفق الفقهاء على أنه يكفر بذلك, ور 
مرتداً عن الإسلام؛ غير أن لهم تفصيلات 
نوضحها فيما يلي : 

نص الحنفية على أن الهزل في الردة كفرء 
كقوله للصنم إله - هزلا - وإن لم يعتقد 
الهازل ما هزل به أي أنه قد كفر بعين تلفظه 
بكلمة الكفر هزلاء لأن الهازل نطق بذلك عن 
رضا واختيار فتعين في حقه الهزل جداً 
ولكون الهزل بذلك استخفافا بالدين الحق» 


66 666 6666م معو وو مم وم و و ووو ول ووو وو ووو وووويون 


والاستخفاف بالدين الحق كفر” »: وقد 
استدلوا على ذلك بالكتاب وبالقياس: 


أما الكتاب فبقوله تعالى: #يِحَدَرُ الْمفِفون 
أن ميل عبر شور تيم يما فى قروم قل ظ 


أسْتهزووأ ته لله محر ما تحَذَروَ وه © لين 

سَالتهد لتك إئما حكدًا عَوْسُ وَلسَبْ قل 
به و وَءَايئوء ورسولهو ع ف لستهزموي لا 
تيا د كتث بَند إيسيكذ إن نت عن 
000 مَك مدت طانمةا ا كاوا ٠‏ 


قال الجصاص : فيه الدلالة على أن اللاعب 
إظهار كلمة الكفرء على غير 
وجه الإكراه» لأن هؤلاء المنافقين ذكروا أنهم . 


قالوا ما قالوه لعبأء فأخبر الله عن كفرهم 
باللعد57, 


والجاد سواء فى 


وأما القياس» فقد قالوا: إن كفر الهازل 
بذلك ككفر العناد» أي ككفر من صَدَّق بقلبه» 
وامتنع عن الإقرار بالشهادتين» عناداً ومخالفة» - 
فإنه أمارة عدم التصديق؟ . 


. ١١5/1 فتح الغفار‎ )١( 


() سورة التوبة/ 58 -55 . 

(؟) أحكام القرآن للجصاص #/7 ١57‏ . 

(4) حاشية ابن عابدين ”“/585» والمبسوط 
01 وفتح الغفار 2١١5/7‏ وشرح - 


ات 


لومم و وو ةو ووو ع ووو و ووو عع ووو وا ووو وو ووو ووءووودودو ووو 


ونص المالكية: على أن كفر المسلم يكون 
بصريح - كقوله: العزير ابن الله - أو لفظٍِ 
يقتضي الكفر» كأن يجحد ما علم من الدين 
بالضرورة» أو فعل يتضمن الكفر ويقتضيه 
كإلقاء مصحف بقذر أو خرقه» استخفافاًء 
وشد زنار في وسطه بأن فعل ذلك محبة في 
ذلك الزيٌ وميلًا لأهله» وأما إن فعله هزلا 
ولعباً فهو مُحَحرّمُ إلا أنه لا ينتهي إلى الكفر”"' . 

ونص الشافعية والحنابلة : على أن الردة هي 
قطع الإسلام» ودوامه بنية كفرء أو قطع 
الإسلام بسبب قول كفرء أو فعل مكفرء 
وسواء قاله استهزاء. أو عناداً أو اعتقاد”؟؟, 
لقوله تعالى: #قُلَ أله وَايلئِء ورَسُولوء كشْمَمٌ 
تنبو © 5 سينا :5 كتمُ بند 
عن 

ب - هزل الكافر بها يوجب إسلاماً : 


56- اختلفك الفقهاء في إسلام الكافر إذا 


- المنار وخواشيه ص987» والتلويح على 
التوضيح ١9١/7‏ . 

فق الخرشي 8/ :» والذخيرة ؟١١/*١2‏ والشرح 
الصغير 5”١/5‏ . 

(؟) مغني المحتاج :/ 0 - *"1#ء والإنصاف /٠١‏ 
إشضة 

(*) سورة التوبة//, 58 --55 . 


وفو ووو ةم ووم ووو وو ووو ووو وو ووو ودووودودودوودد و99 


هزل الكافر بكلمة الإسلام» وتبرأ عن دينه 
هازلا. 


فقد نص الحنفية : على أنه يجب أن يحكم 
بإيمانه في أحكام الدنياء لأن الإيمان هو 
التصديق بالقلب والإقرار باللسان» وقد باشر ' 
أحد الركنين» وهو الإقرار باللسان على سبيل 
الرضاء والإقرار هو الأصل في أحكام الدنياء 
فيجب الحكم بالإيمان بناء عليه» كالمكره 
على الإسلام إذا أسلم يحكم بإسلامه بناء على 
وجود أحد الركنين» مع أنه غير راض بالتكلم 
بكلمة الإسلام . 

وهو أيضا بمنزلة إنشاء لا يقبل حكمه الرد 
والتراخي» فإنه إذا أسلم لا يحتمل أن يكون 
حكم الإسلام متراخيا عنه؛ ولا يحتمل أن يَرَدٌ ' 
إسلامه بسبب كما يرد البيع بخيار العيب 
والرؤية» فكان بمنزلة الطلاق» والعتاق» فلا 
يؤثر فيه الهزل”"" . 

وقال الشافعية: وأما الإسلام هازلًا فيصح» 
لأنه إنشاء لا يحتمل حكمه الرد والتراخي» 
ترجيحاً لجانب الإيمان كما في الإكراه”" . 

وأما الحنابلة فقد قال ابن رجب: لو أتى 


. كشف الأسرار على أصول البزدوي لعبدالعزيز‎ )١( 
. ١549/5 البخاري‎ 


() التلويح على التوضيح للتفتازاني 319/7 . 


ا 


يراض اشتغال الذمة ١و‏ 
0 التعر يف ١‏ 
1 الألفاظ ذات الصلة : براءة الذمة وتفر يغ الذمة ١‏ 
يلش الحكم الإجمالي ع 
يالف الوجوب في الذمة وتفر يغها 0 
يلض مواطن البحث © ' 5 
لفن اشتمال الصراء طم 
ل لفن التعر يف ١‏ 
لفن الحكم الإجمالي : 1 
14" مواطن البحث 9 
؛كم وام اشتباء 4-5 
14م التعر يف ١‏ 
وام الألفاظ ذات الصلة : الشبق ١‏ 
لضن الحكم الإجمالي 
لم أ النظر 
مض ب حرمة المصاهرة ل 
501 تراجم الفقهاء الواردة أسماؤهم في المجلد الرابع 


! 


هزله: . هلاك ١‏ -؟ 


و6666 معدل وو يلاعو ووو وو ووو و ووويويويويننة 


الكافر بالشهادتين على طريق الاستهزاء 
والحكاية» وقال: لم أرد الإسلام مع دلالة 
الحال على صدقه. فهل يقبل منه؟ على 
روايتين حكاهما القاضي في روايتيه2" . 

وقال ابن القيم: لو تكلم الكافر بكلمة 
ظا 00 

هرا . 


القسم الرابع : الهزل في الجنايات 


6- صرح بعض الفقهاء بأثر الهزل في 
القذف: 

فذهب الشافعية إلى أن الهزل بالقذف 
كالجد بهء فلو قال له: يا ولد الزناء ولو كان 
هازلاء كان قاذفاً لأمه.» فيحد لها حد القذف» 
إذا توافرت شروط إقامة الحد”” . 


ونص الحنفية على أنه لو قذف من تعود 
الهزل بالقببح ع 


. ”7" القواعد لابن رجب ص‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين 48/7 . 

(*9) نهاية المحتاج 5/7 . 

0( البحر الرائق» وشرح كنز الرقائق 48/0 ومجمع 
الأنهر شرح ملتقى الأبحر 053/١‏ . 


« © فهعهوقمع ف وووعوو و هوهو ووو ووو و ووو و ووو ووو ووو و ور ووو 


١‏ -الهلاك: مصدر لفعل هلك. يقال: 
هلك : الشىء : هلكا من باب ضرب وهلاكاء 
وهلوكا: مات . 

ويتعدى بالهمزة» يقال: أهلكته . 

وفي لغة بني تميم يتعدى بنفسه: فيقال: 
هلكته» ويستعمل على فقد الشيء مع وجوده 
مع غيره. وعلى السقوطء والفساد» ومصير 
الشيء إلى حيث لا يدري أين هو" . 1 

وفي الاصطلاح: هو خروج الشيء عن 
الانتفاع المقصود به سواء بقي أو لم يبق أصلا. 

والهلاك يطلق أيضا على الموت”" . 

الألفاظ ذات الصلة : 

الفناء : 

-١‏ الفناء في اللغة: مصدر فنى أي باد 


() لسان العرب» والمغرب في ترتيب المعرب. . 
والمصباح المنير والمفردات في غريب القرآن 
للأصفهاني . 

(؟) قواعد الفقه للبركتي. 


ات 


وانتهى وجوده يقال: فنى فلا نأي هرم 
وأشرف على الموت . 

واصطلاحا: صيرورة الشيء معدوماً بذاته 
أو بأجزائه بحيث لم يبق منه شيء أي 

والعلاقة بين الهلاك والفناء : أن الفناء أعم 
من الهلاك . 

الأحكام المتعلقة بالهلاك : 

يتعلق بالهلاك أحكام منها: 

- هلاك المبيع : 

"- إن هلك المبيع قبل القبض فهو في 
ضمان البائع ) وان هلك عند المشتري ثم علم 
عيبا بعد هلاكه كأن تلف بآفة سماوية أو 
المشتري قبل العلم بالعيب أو وقفه أو استولد 
الأمة وهو لا يعلم العيبء. أو جعل الشاة 
أضحية ثم علم بالعيب رجع بالأرش لتعذر 
الرد حساً في حالة التلف» ولعدم قبول النقل 
في حالات الإعتاق والاستيلاد والوقفف 
ونحوها مما يمنع النقل. أما الهلاك فلأن 
الملك انتهى به والامتناع حكمي لا بفعله. 
وأما الإعتاق فإنه إنهاء للملك لأن الآدمي لم 


فق المعجم الوسيط » وقواعد الفقه للبركتي . 


اساي يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 01010 1 ا 1 1 1 1ل 666 امام ا م 2 اال ل ا يللاي ليا 


الإعتاق فكان الإنهاء به كالموت”' . 


والتفصيل في مصطلح (بيع ف 259 عيب 
ف١1)»)‏ وما بعدهاء تلف ف 4 ومابعدها* 
فسان ف "١‏ وما بعدها»: 


وفصل المالكية فقالوا: إن هلك المبيع عند 
المشتري ثم علم بعد هلاكه عيبا قديما فيه فإن 
لم يدلسه البائع بأن لم يعلمه رجع المشتري 
بأرش العيب فقط . 

أما إن هلك بسبب عيب دلّسه البائع بأن 
علمه وكتمه أو هلك بآفة سماوية في زمن 
تلبسه بالعيب المدلس كموته في إباقه كأن 
اقتحم نهراً في إباقه أو تردى في نهر ونحوه» 
أو دخل جحراً فنهشته حية» وكذا لو مات 
حكما كأن لم يعلم له خبر في زمن إباقه الذي 
دنس فيه فهلك أو غاب ولم يدر حياته ولا 
موته يرجع المشتري على البائع المدلس 
بجميع الثمن لا بالأرش فقط"". 

وإن مات بسماوي في غير حالة تلبسه بعيب 
التدليس فلا يرجع بثمنه بل يرجع بالأرش 
)١(‏ مغني المحتاج ؟/ 55 والبحر الرائق 5/ لاة. 

والمغني 218٠/4‏ وحاشية الدسوقي 1١/9‏ . 


(0) شرح الزرقاني ١141/6‏ وحاشية الدسوقي 
لض" 


8 يد 


القديم فقط.”'' وإن باعه المشتري قبل اطلاعه 
على العيب فهلك عند المشتري منه بعيب 
التدليس رجع المشتري الثاني على البائع الأول 
المدلس» إن لم يمكن رجوعه على بائعه 
لعدمه أو غيبته ولا مال له حاضر بجميع الثمن 
الذي أخذه المدلس» لكشف العيب أنه لا 
يستحقه بتدليسه. فإن ساوى ما أخذه ما خرج 
من يده فواضح . 

وإن زاد الشمن الأول المأخوذ من المدلس 
على ما أخذه منه البائع الثاني فالزيادة للبائع 
الثاني وهو المشتري الأول يحفظه له المشتري 
الثاني حتى يدفعه له أو لورثته» وان نقص 
المأخوذ من المدلس على ما خرج من يده فهل 
يكمله البائع الثاني للمشتري منه لأنه قبض هذا 
الزائد منه فيرجع عليه به أو لا يكمله له لأنه 
لما رضى باتباع الأول فلا رجوع له على الثاني 
فيه قولان عند المالكية : 

الأول: حكاه المازري وابن شاسء والثاني 
حكاه في النوادر وفي كتاب ابن يونس”” . 


)١(‏ المراجع السابقة. 
/50 . 


ب - سقوط الزكاة بهلاك المال محل 
الوجوب : 

:- إن هلك المال قبل تمام الحول أو بعد 
تمامه قبل التمكن من إخراج الزكاة تسقط ' 
الزكاة ولا شيء على المالك. وان هلك بعد 
تمام الحول والتمكن من أدائها تستقر في ذمة 
إخراجها فيكون ضامنا. وهذا عند الجمهور 

والتفصيل في مصطلح (تلف ف ؛ وما 


بعدها). 

ج- هلاك المال بعد وجوب زكاة الفطر: 
وجوب زكاة الفطر لا يسقطها إن كان بعد 
الوجوب والتمكن من إخراجها. أما بعد 
الوجوب». وقبل التمكن فتسقط عنه عند 
المالكية» وأصح الوجهين عند الشافعية ' 
والسائلة, 

والتفصيل في (تلف ف ه وما بعدها) 

د - هلاك الأضحية : 

"-إن عين شاة أو بدنة لللأضحية: كأن 
يقول: جعلت هذه الشاة أضحية» أل كل 


0 


مقموفوء وو من ووه وم و وو وو م ووو ولع ووو وعمو يهن وو مو ثمءء ووو وثدءءمدودو و 


كأن يقول: لله علىّ أن أضحى هذه البدنة أو 
الشاة فماتت قبل يوم النحرء أو سرقت قبل 
وكذا الهدي المعين إذا تلف قبل بلوغ المنسك 
أو بعده وقبل التمكن من ذبحه. 

أما إن تلف قبل التمكن من ذبحه بتفريط منه 
فجن عليه الضمان. 

والتفصيل في مصطلح (تلف ف 5. هدي 


ف/7). 

ه - هلاك المهر: 

- إذا هلك المهر فإن الحكم في ضمانه 
يختلف باختلاف كون هلاكه في يد الزوجة أو 
في يد الزوج قبل الدخول أو بعدهء أو كان 
الهلاك بفعل أحدهما أو بفعل أجنبي . 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (مهر ف 
0 

و - هلاك المرهون: 

-ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن يد 
المرتهن على العين المرهونة يد أمانة فلا 


يضمن إن هلكت بغير تعد لخبر: «لا يغلق 


الرهن لصاحبه غنمه وعليه 0 


- 6». . حديث: «لا يغلق الرهن.‎ )١( 


ومووام عم مم فون وو فو و ومن مفو و مولعم ووو ووو و ووو ووو ووو وو ود 6 ود د60 


وقال الحنفية: إنها يد ضمان فيضمن 
المرتهن إن هلك بيده بالأقل من قيمته ومن 
الدين. 

وقال المالكية: إن كان مما يمكن إخفاؤه 
شين إن لم يكن المرهون عند أمين» وإن 
كان مما لا يمكن إخفاؤه فلا يضمن إلا بتعد. 

والتفصيل في مصطلح (رهن ف ١18‏ وما 


بعدها) . 
زُ- هلاك المعار: 
4- لا خلاف بين الفقهاء في أن العارية إن 


5-0062 


- أخرجه أبو داود في المراسيل (ص 37١‏ -/11اط 
الرسالة) من حديث ابن المسيب مرسلاً وأخرجه 
الدار قطني (”/ سكرنة والحاكم(؟/١5)‏ من 
حديث أبي هريرة. قال ابن حجر في بلوغ المرام 
(ص 586 - ط دار ابن كثير) رجاله ثقات » إلا أن 


المحفوظ عند أبى داود وغيره إرساله . 


55 


التعريف : 

-١‏ الهلال في اللغة: هو القمر في حالة 
خاصة. قال الأزهري: ويُسمى القمر لليلتين 
وسبع وعشرين أيضاً هلالاء وما بين ذلك 
ممجين قفرا وقال الفارابي وتبعه في 
الصحاح : الهلال لثللاث ليال من أول الشهرء 
ثم هو قمر بعد ذلك . وقيل : الهلال هو الشهر 
1 

وفي الاصطلاح الهلال: ما يُرى من المضىئ 
من القمر أول 2 


الألفاظ ذات الصلة 

السلخ : 

؟- السلخ في اللغة من مصدر سلخء ومن 
معانيه: آخر الشهرء ويقال: سلخت الشهر 
سلخاً من باب نفع وسلوحاً : سرت فى آخره» 


)١(‏ المصباح المنيرء وغريب القرآن للأصفهاني. 
(؟) قواعد الفقه للبركتي. 


ب يي يي ل ل ل ا ام ا اا ل 0 


فانسلخ أي مضى”" . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 
والعلاقة بين الهلال والسلخ التضاد . 
الأحكام المتعلقة بالهلال: 
يتعلق بالهلال أحكام منها : 
التوقيت بالأهلة : 


؟- جعل الشارع الحكيم الأهلة مواقيت 
للناس يؤقتون بها معاملاتهم القابلة للتأجيل: 
كالإجارات وبيوع الأجل كتسليم المسلم فيه 
وغيره»ء وحلول ديونهم وغير ذلك من 
مصالحهم الدنيوية» كما جعلها مَعْلماً يعلمون 
به أوقات عباداتهم كالحج ومناسكهء 
والصومء والفطرء وعيد الأضحىء وغيرها 
مما يترتب عليه آثار شرعية : كعدة النساء» 
ومدة الحمل والرضاعء والأيمان كمدة ‏ 
الإمهال للإيلاء» ومدة كفارتي الظهار والقتل 
بالصوم. فقال عز من قائل : «يََلُونكَ عن 


مع هم 0 


0 ل مي 0 0 رمع عاق زهرفق 
الأَجِلَةَ فل هه مَوقِيثٌ لِلنّاس وَالْحَح 4" '' وروي 
عن ابن عباس يا قال : «سأل الناس سول 
اللّهِ يِيةِ عن الأهلة فنزلت هذه الآية: #يَعَلوِيكَ 
)١(‏ المصباح المنير. 

(0) سورة البقرة/ ١89‏ . 


ا 


ا وج معة بيرم م2 
عن الْأَهِلَهَ فل هَ مَوَقِيتُ للنّاس والحج» 
يعلمون بها حل دينهم وعِدَدٍ نسائهم ووقت 


الا 


وخص الحج بالذكر في الآية دون سائر 
المصالح مع أن الحج من عامة مصالح الناس 
المتوقفة على الوقت تنبها على فضله» لأن 
ذكر الخاص بعد العام على سبيل العطف». 
والعطف يقتضي المغايرة» وفيه تنبيه على مزية 
الخاص وفضله» كأنه ليس من جنس العام. 
الذات50) 1 ّ 

٠. هم‎ 

ما يؤقت بالأهلّة من العبادات وغيرها: 


- لا يؤقت للعبادات إلا الشارع سبحانه 
وتعالى: بنص من القرآن» أو على لسانه نبيه 


الذي لا ينطق عن الهوى . 
ففي الصوم: قال عز من قائل : فم سَهِدَ 
0 د وفي السنة النبوية 


0 . 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» “توفي 


)١(‏ جامع البيان لابن جرير الطبري 605/6 - ط 
المعارف . 

(؟) حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي 584/١‏ . 

(9) سورة البقرة/ ١86‏ . 

(5) حديث حديث «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١١9/5‏ ط السلفية) 
ومسلم (؟/577/ ط الحلبي). 


ومو و و عنم ووم ومو و و ومو عو ووو نو ووووووووعووووودوءووءوءو*5 


الميقات الزماني 0 قال جل شأنه: 
#الْحَج ناي ا بي 


وكذا وقت الشارع بعض الأمور مما يترتب 
عليه من آثار شرعية كالعدة» قال تعالى في 
عدة المتوفى عنها زوجها: 9وَالَدِنَ يوون 
كع وَيَدَرُونَ وجا يَرَيْصنَ يأنفيهن أنبمَةَ أَثَبْرٍ . 
عكر 2"74. وأما اللائي يئسن من لفن 
واللائى لم يحضن لصغر السّن أو لمرض أو 
جبلة قال جل كآنة فيه : «تالى ين دن 
َلْمَحِضِ م من ايك إن يسع دمن كمه 
أَشْهُرٍ الي 76 . وفي مدةإمهال ' 
الإيلاء قال تعالى: «الْلَذِينَ يُوْلُونَ من يُسَإبهم ترص 
يع قير 47 . 


وفي مدة الرضاع قال ساني “9 وَالْولِدتٌ 


رضن أولَدَهْنَّ عوكن كيل لِمَنْ أناد أن يي . 
ألبَاعة0* . 


ه- أما توقيت المعاملات فهو اتفاقيّ» 
وللأطراف أن يؤقتوها بوقت معلوم فيجوز أن 
يؤقتوها بشهور العرب والفرس والروم لأنها . 


. ١91/ سورة البقرة/‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة/ 585؟‎ 
. 5 سورة الطلاق/‎ )”( 
. 7١5 سورة البقرة/‎ )5( 
. 777 سورة البقرة/‎ )6( 
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66668 معو و و ع و ووو ووو وووييويويو هه 


معلومة مضبوطة . 
وإن أطلق الشهر يحمل على الهلاليّ . 
والتفصيل في مصطاح (أجل ف, وما 


بعدها). 
عدم التعويل على كبر الهلال وصغره: 


5- قال القرطبي: إذا رؤى الهلال كبيراً 
فقال علماؤنا: لا يعول على كبر الهلال أو 
صغره في تحديد غرة الهلال» وإنما هو ابن 
ليلة الرؤية”'2. روي عن أبي البختري: قال 
خرجنا إلى العمرة فلما نزلنا ببطن نخلة تراءينا 
الهلال فقال بعض القوم: هو ابن ثلاث» وقال 
بعض القوم هو ابن ليلتين» فلقينا ابن عباس 
فقلنا: إِنَا رأينا الهلال: فقال بعض القوم: هو 
ابن ثلاث » وقال بعض القوم هو ابن ليلتين 
فقال: أيّ ليلة رأيتموه؟ فقلنا: ليلة كذا وكذا. 
فقال: إن رسول الله يل : قال: إن اللّه مدّه 
للرقية فهو لليلة وام 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 7454/1 » وشرح 
صحيح مسلم للنوي 7/ 5٠6‏ - /1١؟‏ 1 

(؟) حديث: (إن الله مده للرؤية. . .» اخرجه مسلم 
(؟/ 6ل - ط الحلبي) . 


-١‏ الهم في اللغة بالفتح: أول العزيمة» 
وهو أيضاً: الحزن» وقال ابن فارس: الهُمّ: ْ 
ما هممت بهء وهممت بالشيء همّاً من باب 
قتل: إذا أردتّه ولم تفعله. 

وقد تطلق الهمة على : العزم القوي. 
فيقال:همة عالية وهي : توجه القلب وقصده 
بجميع قواه الروحانية إلى جانب الحق ' 
لحصول الكمال له أو لغيره” . 


وقال ابن حجر العسقلاني: الهم ترجيح - 
قصد الفعل» وهو فوق مجرد خطور الشيء 
بالقلب”" , 


)١(‏ المصباح المنيرء والمفردات في غريب القرآن. 


فر فتح الباري شرح صحيح البخاري 777/١١‏ . 


نت 


ووو ووو عمو و معو و ةو ووم ووه ووو ومع وو وو دوعو ووو وو وعدعووووود ووو 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ - الخاطر: 


؟- الخاطر في اللغة: ما يخطر في القلب 
من تدبير أمر أو رأي أو معنى» يقال: خطر 
ببالي وعلى بالي» من بابي ضرب وقعد.ء 
ويقال: خطر الشيطان بين الإنسان وقلبه: 
أوصل وساوسه إلى قلبه» ومنه قوله يَك: إذا 
نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط فإذا 
قضى أقبل فإذا ثوّب بها أدبر فإذا قضي أقبل 
حتى يخطر بين الإنسان وقلبه»”"' . ْ 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والصلة بينهما أن كلا من الهم والخاطر من 
فال القلوت 3 


ب - الفكر: 


- الفكر في اللغة: تردد القلب بالنظر 
والتدبر لطلب المعاني» يقال: لي في الأمر 
فكر: أي نظر ورويّة. والفكر أيضاً: هو 


)١(‏ حديث: «حتى يخطر بين المرء وقلبه؛. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 777/7 ط السلفية)» 
ومسلم 595-1591١/1١(‏ ط عيسى الحلبي) من 
حديث أبي هريرة كك » واللفظ للبخاري. 

(؟) المصباح المنيرء والمغرب في ترتيب المعرب». 
والمعجم الوسيط . 


واوم مو و فم وموم ووو وو رومع ووو ولد وعد د د 9 


ترتيب أمور في الذهن يتوصل بها إلى مطلوب 
يكون علماً أوظن0"' . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوق” . ْ 

والصلة بين الهم والفكر أن كلا منهما من 
أعمال القلوب . 

اج - النية : 

من معانى الثية فى اللغة : القضد» وعو 
عزم القلب على الشيء» والنية أيضاً: الوجه 
الذي يذهب فيه» والنية والنوى: البعد”" . 

والنية اصطلاحاً: عرفها المالكية: بأنها 
قن الاتسان بقلي ما بريد بعل , 

والصلة بين الهمّ والنية: أن محل كل منهما 
القلب. 

د - العزم: 

ه- العزم في اللغة: عقد القلب على إمضاء 
الأمر. وعزم عزيمةً وعزمة: اجتهد وجدّ في 
أمره . 

)١(‏ المصباح المنير. 
(؟) قواعد الفقه للبركتي والتعريفات للجرجاني. ‏ 
فرق المصباح المنير» ولسان العرب» والقاموس 


المحيط . 
(5) مواهب الجليل ٠/١‏ *”, والذخيرة /١‏ ٠5؟‏ . 


ه١٠‏ د 


والعزم في الاصطلاح : تصميم على إيقاع 
الفعل والنية تمييز له”"" . 

والصلة بينهما: أن الهم أول مراتب العزم . 

الأحكام المتعلقة بالهم : 

تتعلق بالهم أحكام منها : 

أ- حكم الهم بالحسنة : 

5- ذهب جمهور العلماء إلى أن من هم 
بحسنة من الحسنات ولم يعملها كتبت له عند 
الله حسنة كاملة”"» لحديث ابن عباس صقت 
عن النبي وَكِِ فيما يرويه عن ربه عز وجل 
قال: «إن اللّه كتب الحسنات والسيئات ثم بين 
ذلك؛ فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبها الله له 
عنده حسنة كاملة» فإن هو همّ بها فعملها كتبها 
الله له عتذه عقر يساك إلى :سيغمائة ضعت 
إلى أضعاف كثيرة» ومن همّ بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو همّ بها 


() المصباح المنيرء والمفردات في غريب القرآن» 
والتعريفات للجرجاني» وقواعد الفقه للبركتى» 
ومواهب الجليل »771/١‏ والأشباه لابن نجيم 
صة: . 

(5) فتح الباري /1١‏ 7794-77 وصحيح مسلم 
بشرح النووي؟2118/7 1594. وشرح الأربعين 
النووية لابن دقيق العيد ص277-70 وشرح 
الأربعين للنووي ص58 . 


فعملها كتبها الله له عنده سيئة واحدة)7 . 
ولحديث أبى هريرة يه قال قال رسول الله 
كلد : «قال الله عز وجل : إذا همْ عبدي بسيئة 
فلا تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة» 
وإذا همّ بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة» 
فإن عملها فاكتبوها عشراً»”"' وذلك لأن الهم 
بالحسنة سبب وبداية إلى عملها وسبب الخير 
خيرء قال أبو الدرداء ظاله : 
بساعة من الليل يصليها فغلبته عينه فنام كان 
نومه صدقة عليه» وكتب له مثل ما أراد أن 
يصلي»” “» وقال سعيد بن المسيّب: من هم 
بصلاة أو صيام أو حج أو غزوة؛ فحيل بينه 
وبين ذلك بلّغه اللّه ما نوك . 


قال ابن حجر العسقلانى رحمه اللّه: تكتب 


الحسنة بمجرد الإرادة. ثم قال: نعم ورد ما 


.)2.. . حديث: (إن الله كتب الحسنات والسيئات‎ )١( 
ط‎ 57/١١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
' ط عيسى الحلبي)»‎ ١١8/١( السلفية)» ومسلم‎ 


واللفظ للبخاري . 
زفق حديث: (إذا همّ عبدي بسيئة فلا تكتبوها 
عليه. . .64 


< 


أخرجه مسلم 117/١(‏ ط عيسى الحلبي). 

6 أثر أبى الدرداء: من حدث نفسه بساعة من 
الليل. . . 
أخرجه ابن خزيمة (؟/ 115-1965 ط المكتب 
الإسلامى). 

(4) افعم البارئ 803-884/11. وشرح الأربعين 
النووية لابن دقيق العيد ص١251؟51”‏ . 


اديت 


وأحمة قووف موه ووه هو ووو و وم وو عل دعوو وو ووو ووو وووووووووة 95و05 


يدل على أن مطلق الهم والإرادة لا يكفيء 
ففي حديث خريم بن فاتك رفعه: (ومن هم 
بحسنة يعلم الله أنه قد أشعر بها قلبه وحرص 
عليها»”' . 

وقد تمسك بهذا الحديث ابن حبان» فقال 
بعد إيراد حديث الباب في صحيحه: المراد 
انيه عدا تعره كه قال: ويحتمل أن الله 
يكتب الحسنة بمجرد الهم بها وإن لم يعزم 
عليها زيادة في الفضل . 

وقال ابن حجر: يتفاوت عظم الحسنة 
بحسب المانع» فإن كان خارجيا مع بقاء قصد 
الذي هم بفعل الحسنة فهي عظيمة القدرء 
ولاسيما إن قارنها ندم على تفويتها واستمرت 
النية على فعلها عند القدرة» وإن كان الترك من 
الذي هم من قبل نفسه فهي دون ذلك إلا إن 
قارنها قصد الإعراض عنها جملة» والرغبة عن 
فعلهاء ولاسيما إن وقع العمل في عكسها كأن 
يريد أن يتصدق بدرهم مثلاء فصرفه بعينه في 
معصية» فالذي يظهر في الأخير أن لا تكتب له 
حننة أصلكه وأنا مااقله :فلن الاجمال7 . 
)١(‏ حديث خريم بن فاتك: «من هم بحسنة. . ..) 

أخرجه أحمد (57/5” - ط الميمنية) . 
إفة فتح الباري شرح صحيح البخاري /١١(‏ 


2*4 وانظر صحيح ابن حبان (؟7//ا ٠١‏ 
- الإحسان - ط الرسالة). 


ب - حكم الهم بالسيئة : 

ا- ذهب جمهور العلماء إلى أن من همّ 
بسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة إذا كان 
قد تركها لأجل الله تعالى» لقول النبي كَل في 
الحديث السايق : «ومن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها اللّه له عنده حسنة كاملة» فإن هو همّ بها 
فعملها كتبها الله له عنده سيئة واحدة)7'. 


وهل يثاب التارك عن السيئة التي هم بها 
بمجردالترك أم بشرط أن يتركها لمخافة الله 
سبحانه وتعالى؟ اختلف الفقهاء في ذلك . 

فقال بعضهم: يثاب عليه لمجرد ترك ما هم 
به من السيئة» سواء كان ذلك لخوف من الله 
أو لخوف من الناس» أو لعجز عن الإتيان به 
لسبب من الأسباب» كمن يمشي مثلا إلى 
امرأة ليزني بهاء فيجد الباب مغلقاً ويتعسر 
عليه فتحه» ومثله من تمكن من الزنا فلم 
ينتشرء أو طرقه ما يخاف من أذاه عاجلاء 
وذلك لظاهر الأحاديث الواردة في ذلك. 

ومنها قوله عز وجل في الحديث القدسي : 
«ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها اللّه له عنده 
)١(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري ١‏ وما 


بعدهاء وشرح الأربعين النووية ص 17256١‏ 1 
والحديث سبق تخريجه ف (5). 


ااا د 


ب ال 0 أخطاء لكان ا تسكن بن تلآافيها 


الصفحة |العمو 


ب ب با ب يي ل لل ا اا ا لل ل 00 


حسنة كاملة. . . الحديث:”'» قال ابن حجر 
العسقلاني في شرح قوله: «حسنة كاملة» 
المراد بالكمال عظم القدرء لا التضعيف إلى 
العشرة» وظاهر الإطلاق كتابة الحسنة بمجرد 
التركء ولأن ترك المعصية كف عن الشر 
والكف عن الشر خير”"'» لقول النبي كه: 
اعلى كل مسلم صدقة. . . ثم ذكر خصالاء 
ثم قالوا: فإن لم يفعلء» قال: فليمسك عن 
الشر فإنه له صدقة06" . 

وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يشترط لكتابة 
الحسنة لمن ترك ما هم به من سيئة أن يتركها 
لمخافة الله وطلب رضائه» فأما إذا ترك السيئة 
مكرهاً على تركها أو عاجزاً عنها فلا تكتب له 
حسنة» واستدلوا بأدلة منها: 

- قول النبي يل : «قالت الملائكة: رب 
ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة - وهو أبصر به 
- فقال: ارقبوه» فإن عملها فاكتبوهاله 


)000 حديث: امن هم بسيئة . . . .1. 
سبق تخريجه ف" . 
(؟) فتح الباري١7379:77/1»‏ وشرح صحيح مسلم 
للنووي؟/ ١158‏ » وشرح الأربعين النووية ص١5‏ . 
(0) حديث: «على كل مسلم صدقة. . .؛ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4407/٠١‏ ط 
السلفية)» ومسلم (544/5 ط عيسى الحلبي)» من 
حديث أبي موسى الأشعري كه . 


همه و عه ع ع ع و ووو ووو ود ودودوو ووه 


بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها 
دن 7 . 

- قول الله عز وجل في الحديث القدسي: 
«إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه 
حتى يعملهاء فإن عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن 
تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة)”" . 

قال الخطابي: محل كتابة الحسنة على ٠‏ 
الترك أن يكون التارك قد قدر على الفعل ثم 
تركهء لأن الإنسان لا يُسمى تاركاً إلا 
مع القدرة”" . 


وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني وآخرون . 
إلى أذ اتيك الستسوه الذي بكس هيه 
المجرد الوارد على الخاطر الذي يمر بالقلب 
من غير استقرار ولا عقد ولا نية» فإذا حدث 
نفسه بالمعصية مثا من غير مصاحبة عزم ولا 
تصميم لم يؤاخذ به»ء لظاهر قول الله في 


.). . . حديث: «قالت الملائكة: رب ذاك عبدك‎ )١( 
ط عيسى الحلبي).‎ ١١14/١( أخرجه مسلم‎ 

(؟) حديث: (إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا 
تكتبوها عليه . . ..؟. 
أخرجه البخاري ( فتح الباري 4755/١7‏ ط ش 
السلفية)» ومسلم ١١7/١(‏ ط عيسى الحلبي)» 
واللفظ للبخاري. 

(9) فتح الباري19-7177/11لاء وشرح صحيح مسلم 
للنووي178/7» وشرح الأربعين النووية ص١”‏ . 


بلعو قود 


ووم وو ووم وف وموم هدلوو ووو وموم ع ووو دو وو ووو دوروو وووووثوونونونوو وه 


الحديث القدسي: (إذا هم عبدي بسيئة فلا 
تكتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها سيئة»'"2 
ولحديث: (إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا 
تكتبوها عليه حتى يعملهاء فإن عملها فاكتبوها 
بمثلها»» ولحديث: «إذا تحدّث عبدي بأن 
يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل» 
فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالهاء وإذا 
تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له مالم 
بعنلي]0 فإن الظاهر أن الفراة بالغما هنا 
عمل الجارحة بالمعصية المهموم بها. 

أما إذا عزم على المعصية بقلبه ووطن نفسه 
عليها فإنه يؤاخذ عليه بذلك» ويكون آثماً بعزم 
القلب واستقراره على المعصية» قالوا: وهذا 
زائد على حديث النفس والخواطر التي تخطر 
على القلب من غير استقرارء وهو من عمل 
القلب» وهو يكتب على صاحبه ويؤاخذ عليه 
مثل النفاق والكبر والحسد والغل والحقد 
والبغي والغضب لغير الله والرياء والسمعة 
والبخل والإعراض عن الحق والعجب 
والمكرء فمن وجد في قلبه مرضاً من هذه 


سبق تخريجه في فقرة (5). 


5-5 


حسئة ...4 


أخرجه مسلم ١117//١(‏ ط عيسى الحلبي). 


الأمراض وجب عليه أن يعالجه حتى يزول» 
فإن لم يعالجه أثم, وإنما يأثم من هذه 
الأمراض على ما نواه وقصده بقلبه دون ما | 
خطر بقلبه أو سبق إليه لسانه ووهمه""". 


ج - العقاب على الهم المقرون بالعزم : 


8- اختلف الفقهاء في العقاب على الهم 
المقرون بالعزم على المعصية . 


قال ابن حجر العسقلاني”'': قَسَّمّْ بعضهم 
ما يقع في النفس أقساماً : 

أضعفها: أن يخطر له ثم يذهب في الحال» 
وهذا من الوسوسة» وهو معفو عنه» وهوى . 
دون التردد. 


وفوقه: أن يتردد فيه» فيهم به ثم ينفر عنه 
فيتركه» ثم يهم به ثم يترك كذلك» ولا يستمر 
على قصده وهذا هو التردد» فيعفى عنه أيضاً. 
وفوقه: أن يميل إليه ولا ينفر منه لكن لا 


(1) فتح الباري١71/1ومابعدهاء‏ وشرج صحيح 
مسلم للنووى 178/7 والزواججر عن اقترافه . 
الكبائر لابن حجر الهيتمي١/‏ 78 . 

(؟) فمح الباري /1١5717/11:447/1١:74/6‏ 
4. 4170:417-4070» تفسير القرطبي ؟/ 
1 __موما بعدهاء وأحكام القرآن لابن 
العربي /١‏ 7470741 . 


يعمو ب 


فكعت ومع مام ماو وه ووه وهإ واو واوا واو افعو وافواوو واو وهام قوع 


وفوقه: أن يميل إليه ولا ينفر منه بل يصمم 
على فعله؛ فهذا هو العزم» وهو منتهى الهمّ؛ 
وهو على قسمين: 

القسم الأول: أن يكون من أعمال القلوب 
صرفاء كالشك في الوحدانية أو النبوة أو 
البعث» فهذا كفر ويعاقب عليه جزماً. 


ودونه المعصية التي لا تصل إلى الكفرء 
كمن يحب ما يبغض الله ويبغض ما يحبه 
الله تعالى» ويحب للمسلم الأذى بغير موجب 
لذلك» فهذا يأثم . 


ويلتحق به الكبر والعجب والبغي والمكر 
والحسدء وفي بعض هذا خلاف فعن الحسن 
البصري رحمه اللّه: أن سوء الظن بالمسلم 
وحسده معفو عنه» وحملوه على ما يقع في 
النفس مما لا يقدر على دفعه» لكن من يقع له 
ذلك مأمور بمجاهدته النفس على تركه . 

القسم الثاني : أن يكون من أعمال الجوارح 
كالزناء والسرقة فهو الذي وقع فيه النزاع : 

فذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة بالعزم 
المصمم . وسأل ابن المبارك سفيان الثورى: 
أيؤاخذ العبدبمايهمبه؟ قال: إذا جزم 
بذلك» واستدل كثير منهم بقوله تعالى: 


اب يي ال ا ا ل 00 


#لكن يوادم يا كلسبَث قلويكُ 2224 وحملرا 
حديث أبي هريرة طيهِ : «إن الله تجاوز 
لأمتي عما حدّثت به أنفسها ما لم تعمل به أو 
تكلم”'" ونحوه من الأحاديث على ' 
الخطرات . 

ثم افترق هؤلاء فقالت طائفة: يعاقب عليه 
صاحبه في الدنيا خاصة بنحو الهم والغمّء 
وقالت طائفة: بل يعاقب عليه يوم القيامة؛ 
لكن بالعتاب لا بالعذاب» وهذا قول ابن 
ججريج والربيع بن أنس وطائفة» وتيب ذلك 
إلى ابن عباس كك أيضا””. واستدلوا 
بحديث النجوى وهو: «أن رجلا سأل ابن 
عمر ها : كيف سمعت رسول الله يك في ظ 
النجوى ؟ قال سمعت رسول الله يَكهِ يقول: 
إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويسترهء 
فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنبٍ كذا؟ 
فيقول: نعم إي ربٌء حتى إذا قرره بذنوبه . 
)1١(‏ سورة البقرة/ 6؟؟ . 
فق حديث: «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به 


أنفسها. ..2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري ه/ ١١١‏ ط السلفية)» 
مسلم ١١5/١(‏ ط عيسى الحلبي)» واللفظ , 
لمسلم . 

فيه فتح الباري١١/77"وما‏ بعدهاء وتحفة الأحوذي 
شرح الترمذي 2515/56 ودليل الفالحين شرح 
رياض الصالحين"/59: 06٠١0.65‏ . 


اوءو"" - 


وممء فاه و ومو وو مهمو و ووو و وو وه ووو ووو م وي مين ووويونودوووءوووووو دودو 


ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتّها عليك 
فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كتاب 
حسنتاته» وأما الكافر والمنافقون فيقول 
الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ألا 
لعنة الله على الظالمين»”" . 

د - الهم بالمعصية في الحرم : 

4- اختلف الفقهاء الذين ذهبوا إلى عدم 


مؤاخذة من وقع منه الهم بالمعصية على حكم 
مويه بالمعصة ف :ابحرم المكي : 


فذهب جماعة منهم إلى أن من يهمّ 
بالمعصية في الحرم يؤاخذ بها ولو لم يصل 
ذلك إلى درجة التصميمء لقوله تعالى: #إِنَّ 
ليت كفروأ ويَصدُونَ عن سهيلٍ أله وَالْمَسَجِدٍ 
كرام الى جَعَلتَهُ للكاس سَوَآء الْعدكتٌ نيه 
عَدَابٍ أيِوٍ4”" ولأن الحرم يجب اعتقاد 
تعظيمه» فمن هم بالمعصية فيه خالف الواجب 
بانتهاك حرمته» ولأن انتهاك حرمة الحرم 


بالمعصية تستلزم انتهاك حرمة الله لأن تعظيم 


)١(‏ حديث: حديث النجوى. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 45/5 ط السلفية)» 
ومسلم (54/ 7١١١‏ ط عيسى الحلبي)»؛ واللفظ 
للبخاري. 

(0) سورة الحج/ 76 ' 


وموم ووم م وو ووو ووو ووو ووو دود دود 6د د 5*9 


الحرم من تعظيم الله فصارت المعصية في 
الحرم أشد من المعصية في غيره» وإن اشترك 
الجميع في ترك تعظيم الله تعالى . 

قال شهاب الدين الألوسي في تفسير قوله 
تعالى: وين يرد فِهِ بإلحاد» الظاهر أن 
الوعيد على إرادة ذلك مطلقاً» فيفيد أن من 
أراد سيئة في مكة - ولم يعملها - يحاسب 
على مجرد الإرادة» وهو قول ابن مسعود 
تت وعكرمة وأبي الحجاج . 

وقال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: 
هل ورد في شيء من الحديث أن السيئة تكتب 
بأكثر من واحدة ؟ قال: لا ما سمعت. إلا 
بمكة لتعظيم البلد. 

وذهب آخرون: إلى أن العفو عن الهمّ 
بالمعصية وعدم المؤاخذة به عامة في الناس 
جميعاً» سواء كان ذلك في الحرم المكي أم 
في غيره» لأن النصوص الواردة في ذلك لم 
تفرق لا في الأزمنة ولا في الأمكنة» وإنما 
ع 17 كقوله يَكِْهِ: «من هم بحسنة فلم 
يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو ' 
همّ بها فعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات 
)١(‏ فتح الباري١١/27794:778‏ وتفسير القرطبي 


0 23/4 وتفسير روح المعاني 
9 "1, وأحكام القرآن لابن العربي؟/ /ا/ا7 . 


ال اسن 5 


فععععععةعععقةممف مو و ماوع لاوعو م واوو وام و وواوا ع وو ووه ووو واووات وأو واو ووه 


إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن 
همّ بسيئة فلم يعملها كتبها اللّه له عنده حسنة 
كاملة» فإن هو همّ بها كتبها اللّه له عنده سيئة 


ا 


ه - الهم بالكفر يؤدي إلى الكفر : 


-٠١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه إذا همّ الشخص 
المسلم بالكفرء أو شك في الوحدانية أو النبوة 
أو البعثء أو نوى قطع إسلامه» أو تردد 
أيكفر أو لا ؟ أو عزم على الكفر غداًء أو في 
المستقبل خرج من الإسلام وأصبح مرتداً في 
الحال» لأن طريان الشك يناقض جزم النية 
بالإسلام . 


قال الإمام النووي رحمه اللّه تعالى: العزم 
على الكفر في المستقبل كفر فى الحال» وكذا 
التودد في أشيكفر ام 81 فهر كقرقى البحال» 
وكذا لو علق كفره بأمر مستقبل كقوله: إن 
هلك مالي أو ولدي تهودت أو تنصرت . قال: 
والرضا بالكفر كفرء حتى لو سأله كافر يريد 
الإسلام أن يلقنه كلمة التوحيدء فلم يفعل» أو 
أشار عليه بأن لا يسلم؛ أو على مسلم بأن 
يرتد فهو كافر لأنه رضي بالكفر”"“» وقال ابن 
)00( حديث : (إذا هم عبدي بحسنة. ...2. 


سبق تخريجه فقرة (5). 
زفق روضة الطالبين١١/‏ 56 3 


حجر العسقلاني: من همّ بمعصية اللّه قاصداً 
الاستخفاف باللّه كفرء وإنما المعفو عنه من 
هم بمعصية ذاهلا عن قصد الاستخفاف . 

أما إذا خطر في باله الكفرء أو جرى في 
قلبه دون أن يصل إلى مرحلة العزم فلا يكفر 
لأن ذلك من الوسوسة. 

قال الشربيني الخطيب من الشافعية: فإن لم ' 
يناقض جزم النية بالإسلام كالذي يجري في 
الكن (أي في الخاطر) فهو مما يبتلى به 
الموسوسق» ولا اعتبار به كما قاله الإماه”" . 


زه ع٠‏ 
2 


. فتح الباري11/ 07787717 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


ااا ونهاية المحتاج// 27940-197 ومغني 
المحتاج:/ 2175 وكشاف القناع 178/5١وما‏ 
بعدهاء وجواهر الإكليل778/7. والقوانين 
الفقهية ص2”05 وروضة الطالبين١٠/2560‏ 
والزواجر عن اقتراف الكبائر 8١/1١‏ . 


ل 5 


واأوو ةو م وو وو و ووو ف فو ووو و ووو وو ةل ووو و وووووووووووةوو مووود و9 


١‏ - الهميان في اللغة: كيس تجعل فيه 
النفقة ويشد على الوسط». وجمعه همايين » 
قال الأزهري: وهو معرب دخيل على 

)000( 
كلامهم . 


ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بالمعنى اللغوي 
نفسه حيث قالوا: الهميان بالكسر ما يجعل فيه 
الدراهم ويشد على الحقو”" . 

الألفاظ ذات الصلة : 

الصرة : 


؟ - الصّرة في اللغة: ما يجمع فيه الشيء 
ويشدء وجمعها صُرَر". 


والصّرة في الاصطلاح : وعاء الدراهه”'“. 


)١(‏ المصباح المنير. 

(0) البحر الرائق ”59/7 ”» وانظر البناية 5/85/1» 
ومنح الجليل 2508/١‏ 5095: وحاشية العدوي 
على الخرشى ؟59/7” . 

(5) المعجم الوسيط. 

(5) العناية 5/ 756 ط الأميرية. 


اي يع يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 لا الل ل ل ال ل ل ل ل لل ل ل ل ييز 


والصلة بين الهميان» والصرة أن الصرة أعم 
من الهميان. 
الأحكام المتعلقة بالهميان: 


أ - شد الهميان للمحرم : 

* - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه يجوز للمحرم أن يشد الهميان 
في وسطه لحديث ابن عباس يها عن النبي 
يكل «أنه لم ير للمحرم بأساً بأن يعقد الهميان 
على وسطه وفيه نفقته)”'2» وقال ابن المنذر: 
رخص في الهميان والمنطقة للمحرم ابن 
عباس ينا وسعيد بن المسيب وعطاء وطاوس 
ومجاهد والقاسم والنخعي وإسحاق وأبو ثور 
ع أجمعين . ش 

ونص الحنفية والشافعية على أنه يجوز 
للمحرم شد الهميان في وسطه سواء أكان فيه 
نفقته أم كان فيه نفقة غيره» لأنه ليس بلبس 
مخيط ولا في معناه» كما أجازوه سواء شده 
بإدخال السيور بعضها في بعض أو عقده. 

وقد كره أبو يوسف رحمه الله للمحرم لبس 


». . حديث: "أنه لم ير للمحرم بأساً أن يعقد الهميان.‎ )١( 
اط‎ 348 - 781//٠١( أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
العراق)» وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد‎ 
(0/؟7” ط المقدسى)» وعزاه إلى الطبراني في‎ 
الكير وقال: فيه ترسف بن خالد السيي : صعيفت:‎ 


ا 


المنطقة المتخذة من الإبريسم لأنه في معنى 
المخيط» وقيل هو بناء على أصل أبي يوسف 
في كراهة ما قل من الحرير وكثر للرجال. 
وكره ابن عمر في أصح الروايتين عنه أن 
يشد المحرم الهميان في وسطهء وبه قال مولاه 


نافع9 . 
بقيدين : 


الأول: أن يكون شد الهميان لنفقته التي 
ينفقها على نفسه وعياله ودوابه» لا لنفقة غيره 
ولا لتجارة . 


الثاني: أن يكون الشد على جلده لا على 
إزاره أو ثوبه» وجاز حينئذ إضافة نفقة غيره 
إلى نفقته تبعاً لا ابتداءً . 


أما إذا شد المحرم الهميان لا لنفقته بل 
للتجارة أو لغيره» أو فارغاء أو لا على جلده 
بل على إزاره فعليه الفدية. 


وقالوا: المراد بشد الهميان إدخال خيوطه 


)١(‏ البناية على شرح الهداية 7/ 5487» والبحر الرائق 
1/7 والخرشي مع حاشية العدوي عليه ؟/ 
ا والمجموع 0 ومطالب أولى النهى 
فضي والمبسوط ١77/5‏ . 


عع ع6 مو6 ددم دوو د و دوع ووو ووو وو ووو ووويونل 


كان من جلد أو غيره. أما لو عقده على جلده 


افتدى 217 5 


ويقيد الحنابلة جواز عقد الهميان بأن تكون 
فيه نفقة فقد ورد عن عائشة يا «أنها سئلت 
عن الهميان للمحرم فقالت: وما بأس» 
ليستوثق به نفقته»”"2: ولأن الحاجة تدعو إلى 
عقده وهي أن لا يثبت الهميان إلا بالعقدء فإن 
ثبت بإدخال السيور بعضها في بعض لم يجز 
العقد لعدم الحاجة كما لو لم يكن فيه نفقة”" . 


(ر: إحرام ف١١٠).‏ 
ب - اشتمال السلب على الهميان: 


5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الهميان 
يدخل في السلب الذي يستحقه المقاتل عند 
توافر شروطه. 

ويرى المالكية والشافعية في القول المقابل 
للأظهر أن الهميان ليس سَلب)©* . | 


. الخرشي وحاشية العدوي عليه 49/5" والشرح‎ )١( 
. الصغير 219/8/7ةلا‎ 

(1) أثر عائشة: «أنها سئلت عن الهميان للمحرم. 2١.‏ 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ( 45/5 - ط 
دائرة المعارف العثمانية) . 

(9) مطالب أولي النهى ”/ *72”: وكشاف القناع 
ب 7 

(4) حاشية ابن عابدين7/١511؟»‏ والفتاوى الهندية 
7 » وروضة الطالبين 7/5/5 -00ا”#, - 


0 


وموم وو وو و ةو ووو وو ووو وو وووووووووثدووو 9و9و9 


وللتفصيل ( ر: سلب ف7١).‏ 
ج - طر الهميان: 
ه - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من طر 


زفق 
0 


و للحنفية في المسألة تة تفصيل حيث قالوا: 
إن طر همياناً خارجاً من الكم لم يقطعء وإن 
أدخل يده في الكم يقطع”" . 

والتفصيل في ( طرار ف 5 - 0). 


هواء 


- والمحلي على المنهاج7/ 197. والخرشي ”/ 
«٠٠ء‏ والمغنى7794/94 . 

)١(‏ حاشية العدوي على شرح الرسالة 7١4/7‏ نشر 
دار المعرفة» وروضة الطالبين 217/٠١‏ 
والإنصاف 5057/١٠١١‏ . 

(5) الهداية وشروحها 756/5 ط الأميرية» وحاشية 
ابن عابدين */ 5 .٠‏ والبحر الرائق 76 - 
5ه والفتاوى الهندية ١817/57‏ . 


هوى 


١‏ - الهوى في اللغة: مصدر هّوي» يقال: 
هويه: إذا أحبه واشتهاه»ء ثم سمي به المهوي ‏ 
على غير المحمود» فقيل : فلان اتبع هواه: 
إذا أريد ذمه» وفى التنزيل قوله تعالى: #إولا 
تيّ ه74 وقوله: ولا تَبْيعوأ أهواة قوير . 
قَدَ صَكَنُوأ ين كَل وَأصسلا حكَنيا» ”7 
ومنه: فلان من أهل الأهواء: لمن زاغ عن 
الطريقة المثلى من أهل القبلة”” . 

قال القرطبي: وسمي الهوى هوى لأنه , 
يهوي بصاحبه إلى النار» ولذلك لا يستعما 
في الغالب إلا فيما ليس بحق» وفيما لا خير 


وقد يستعمل في الحق”*' ومنه قول عمر 


. 5١2/ص سورة‎ )١( 

(؟) سورة المائدة/ لالا . 

() المغرب للمطرزي» والقاموس المحيط» والمعجم 
الوسيطء والمصباح المنير. 

(5) تفسير القرطبي7/ 10 . 


-0000- 


9666 ممء ون وعوأوأمووفقوو ةعفنمو معفوو و ووامووو ووووووؤوووووواووهون 


ليه في أسارى بدر: «فهوِيّ رسول الله يكن 
ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت»)”"' . 

والهوى اصطلاحاً: قال عبدالعزيز 
البخاري : الهوى ميلان النفس إلى ما تستلدذ به 
من الشهوات من غير داعية الشرع”" . 

ويسمى أهل البدع بأهل الأهواء”” . 

الألفاظ ذات الصلة : 

الشهوة: 

1 الخجؤرة في اللغة: نزوع النفس إلى ما 
يسمّى الم* 4 شهوة. وقد يقال 

قوة التي تشتهي الشيء شهوة. والجمع 
شهوات وأشهية وشُهى9'. 

وقال أبو البقاء الكفوي: الشهوة ميل جبلي 
غير مقدور للبشر يمخللاف ارا 

وفي الاصطلاح : الشهوة: حركة للنفس 


تريده» وقل د 


». حديث: «فهري رسول الله يك ما قال أبو بكر.‎ )١( 
أخرجه مسلم (/ 1780 - ط الحلبي) من حديث‎ 
. عمر بن الخطاب كه‎ 

(؟) كشف الأسرار عن أصول البزدوي/ 5٠‏ نشر دار 
الكتاب العربي . 

() كشاف اصطلاحات الفنون للتهانري ١857/5‏ . 

() المفردات في غريب القرآن للأصفهاني؛ والمعجم 

الوسيط. 

(0) الكليات لأبي البقاء الكفوي١/ ٠١5‏ 


ع * .دقع عد لع ءءء ووموووء .و ووووو ووو وو لدي وود و لوعو ووو و و ووو ووو ووو 


طلباً للملائه” . 

والصلة بين الهوى والشهوة أنهما يجتمعان 
في العلة والمعلول؛ ويتفقان في الدلالة 
والمدلولء» ويفترقان في أن الهوى مختص 
بالآراء والاعتقادات» رالشورة مه ين 
المستلذات» فصارت الشهوة من نتائج الهوى 
وهي أخصء والهوى أصل وهو أعه” . 

الأحكام المتعلقة بالهوى 


يتعلق بالهوى أحكام منها: 
أ - حكم اتباع الهوى المذموم : 


'”- إذا وافق الهوى الشرع فهو محمودء أما 


إذا خالفه فهو مذموم» وقد نهى الشرع عن 


اتباع الهوى المذموم بالآيات والأحاديث» أما 
الآيات فمنها قوله تعالى: قلا ند نبعوأ تَصَبِعُوأ أشوئة أن 


و24 , وقال تعالى ا َي الهو ' 
مَضِكَ عن سيل م24 وقال ل أن 


من خاف مام ريد ونهى النَفْس عن وى 99 93 
كك 7 لأ مون 57# 6 


)١(‏ قواعد الفقه للبركتي. 


(") أدب الدنيا والدين للماوردي ص١47:4‏ ط دار 
أبن كثير - بيروت. 

() سورة النساء/ ه٠١‏ . 

زفق سورة ص/ 7" 5 

. 5١ - 5*٠ سورة النازعات/‎ )5( 


تك 


واموو م وو ع عمو ةو وو مو وو فوم و ءالوو وو ةو ووو دود وووووو ووو ووو و9 


أده 


ومن الأحاديث ما روي عن أنس رفعه عن 
النبى يَكَهِ أنه قال: «ثلاث مهلكات» وثلاث 
منجيات » وثلاث كفارات» وثلاث درجات» 
أما المهلكات: فشح مطاعء وهوى متبع». 
وإعجاب المرء بنفسهء . . . . إلخ76" . 


وعن شداد بن أوس ظييه أن رسول الله 
دقان : #الككسن من دان انفسه وعتفل لما يعن 
الموت» والعاجز من أَنْبع نفسه هواها وتمنى 
على اللّه الأماني»”" . 


وقال الماوردي: الهوى عن الخير صادء 
وللعقل مضادء ينتج من من الأخلاق قبائحهاء 
ويُظهر من الأقعال فضائحهاء ويجعل ستر 
المزوءة ميعوكاء وميكل الخ مسلوكا: 


وقال عبد الله بن عباس كي : الهوى إله 
يعبد من دول اللُو0ك ثم تلا قوله تعالى: 


2. . . حديث : «ثلاث مهلكات وثلاث منجيات‎ )١( 
اط‎ - 50-09 /١ أخرجه البزار (كشف الأستار‎ 
/١( الرسالة)» وذكره الهيثشمي في مجمع الزوائد‎ 
ط القدسي) وعزاه إلى البزار والطبراني في‎ - ١ 
الأوسطء وقال: فيه زائدة بن أبى الرقاد وزياد‎ 
النميري وكلاهما مختلف في الاحتجاج به.‎ 

(9) حديث: «الكيّس من دان نفسه. ..24. 
أخرجه أحمد (5/ ١715‏ - ط المينية) والحاكم في 
المستدرك /١(‏ لاه - ط دائرة المعارف) وذكر الذهبي 
في تلخيص المستدرك أن في إسناده راويًا واهيًا . ١‏ 

() أدب الدنيا والدين ص 7# ط دار ابن كثير. 


ار 0 يت من ع لهم و72 '؟ فشتيق لآ بيعب 
صاحب الهوى إلا ماتهواه نفسهء بأن أطاعه 


وبنى عليه دينه» ولايسمع حجة ولا يبصر 
60 
دلي : 


وروي عن النبي كَلةِ أنه قال: «طاعة الشهوة 
داء م وعصيانها 0 
عليكم اثنتين: اتباع الهوى» وطول الأمل» ٠‏ 
ا نيه وطول الأمل 
ينين الآ 20 
خرة . 
9ب 
الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه» حتى | 
يكون عبداً لله اختياراًء كما هو عبد لله 
اضطراراً. 
والدليل على ذلك أمور: 
أحدها: النص الصريح 0 العباد . 


. 37 سورة الجائية/‎ )١( 

(؟) بريقة محمودية؟/ الا . 

(0) حديث : (طاعة الشهوة داء. . .»6 
ذكره أبو الحسن الماوردي في أدب الدنيا والدين 
(ص"8” - ط دار ابن كثير) بقوله: وروي عن . 
النبي كِ. . . الحديث» ولم نقف عليه في الكتب 
التى بين أيدينا 

(64 أدب الدنيا والذين ضن 14#" . 


مات 


إشراف ‏ إقالة 


مو 


6 


6*6 66م عملم مع و ع ول ل ل و ووه و و ومو وو وو ووو ووووثق 


خلقوا للعبادة لله والدخول تحت أمره ونهيه» 
كقوله تعالى : «إوّما حَلَنْت لْلنَّ والإن إِلَّا يدون 


© مآ يد ينهم ين يق وبآ أَِدٌ أن يُطعمون74" . 

والثاني: ما دل على ذم مخالفة هذا القصد: 
من النهي أولا عن مخالفة أمر الله وذم من 
أعرض عن الله وإيعادهم بالعذاب العاجل من 
العقوبات الخاصة بكل صنف من أصناف 
المخالفات؛ والعذاب الآجل في الدار 
الآخرة» وأصل ذلك اتباع الهوى والانقياد إلى 
طاعة الأغراض العاجلة والشهوات الزائلة . 

الثالث: ماعلم بالتجارب والعادات من أن 
المصالح الدينية والدنيوية لا تحصل مع 
الاسترسال في اتباع الهوى والمشي مع 
الأغراض» لما يلزم في ذلك من التهارج 
والتقاتل والهلاك الذي هو مضاد لتلك 
المصالح» وهذا معروف عند العباد بالتجارب 
والعادات المستمرة» ولذلك اتفقوا على ذم من 
اتبع شهواته» وسار حيث سارت به» فإذا تقرر 
هذاء انبنى عليه قواعد: 


منها أن كل عمل كان المتبع فيه الهوى 
بإطلاق من غير التفات إلى الأمر أو النهي 
أوالتخيير فهو باطل بإطلاق. 


0غ( سورة الذاريات/ ” ه, لاه . 


بيبا يي ا ا ل ل ل ااا اا ا 00 


وكل فعل كان المتبع فيه بإطلاق الأمر 
والنق ار احير نه مسيم ومدق بان 
أتى به من طريقه الموضوع لهء ووافق فيه 
صاحبه قصد الشارع فكان كله صواباً وهو 
ظاهر. وأما إن امتزج فيه الأمران فكان معمولًا 
بهما فالحكم للغالب والسابق9 . 


ومنها: أن اتباع الهوى طريق إلى المذموم ‏ 
وإن جاء فى ضمن المحمودهء لأنه إذا تبين أنه 
مضاد بوضعه لوضع الشريعة فحيثما زاحم 
مقتضاها في العمل كان مخوفاً" . 

ومنها: أن اتباع الهوى في الأحكام الشرعية ١‏ 
مظنة لأن يحتال بها على أغراضه» فتصير 
كالآلة المعدة لاقتناص أغراضه؛ كالمرائي 
يتخذ الأعمال الصالحة سلما لما في أيدي 
الناس» وبيان هذا ظاهر. ٠‏ 

ومن تتبع مآلات اتباع الهوى في الشرعيات 
وجد من المفاسد كثيرا”” . 

ب- أنواع متبعي الهوى : 

4- قال عبد العزيز البخاري: إن ممن اتبع ش 


١1/4 - ١9١ .١58/5 الموافقات للشاطبى‎ )( 


وانظر التفسير الكبير للفخر الرازي 4/4" . 
(؟) الموافقات؟/ ١7/5‏ . 
(*) الموافقات؟/ 775 . 


ام 3 


ووو وو و و ووو دودو دودو و5959 


الهوى : من يجب إكفاره كغلاة المجسمة 
والروافض وغيرهم ويسمى الكافر المتأو ل 
ومنهم من لا يجب إكفاره ويسمى الفاسق 
المتأول. 

واختلف في القسم الأول: فذهب جماعة 
من الأصوليين إلى أن شهادة من كفر في هوأه 
مقبولة وكذا روايته 8 


وذهب أكثرهم إلى ردها لأن الكافر ليس 
بأهل للشهادة ولا للرواية. 

واختلف في القسم الثاني أيضاً: فذهب 
القاضي أبو بكر الباقلاني ومن تابعه إلى رد 
شهادته وروايته جميعاً. 


وذهب الجمهور إلى قبول شهادة الفاسق إلا 
الخطابية فإن شهادتهم لا تقبل» لأنهم يتدينون 
بتصديق المدعي إذا حلف عندهم أنه 
0 


وللتفصيل في أنواع أهل الأهواء وتوبة أهل 
الأهواء وهجرهم وعقوبتهم وشهادتهم 
وروايتهم للحديث وإمامتهم في الصلاة ينظر 
مصطلح (أهل الأهواء ف5 وما بعدها). 


)١(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي7/ .5١‏ ”اه ط 
دار الكتاب العربي . 


ووم وو ووو موه و ووو وو وو وو ووو وو 


ج - أنواع القلوب من حيث تأثرها بالهوى : 
ه- قال الغزالي: القلوب في الثبات على 
الخير والشر والتردد بينهما ثلاثة: 
قلب عمر بالتقوى وزكا بالرياضة وطهر من 
خبائث الأخلاق. 
القلب الثاني: القلب المخذول المشحون 
بالهوى المدنس بالأخلاق المذمومة 
والخبائثء» المفتوح فيه أبواب الشياطين» 
المسدود عنه أبواب الملائكة . 
القلب الثالث: قلب تبدو فيه خواطر 
الهوى» فتدعوه إلى الشر فيلحقه خاطر الإيمان 
فيدعوه إلى الخير» فتنبعث النفس بشهوتها إلى 
نصرة خاطر الشر فتقوى الشهوة وتحسن التمة 
والتنعم» فينبعث العقل إلى خاطر الخير ويدفع 
في وجه الشهوة ويقبح فعلها وينسبها إلى 
الجهل ويشبهها بالبهيمة والسبع في تهجمها 
على الشر وقلة اكترائها بالعواقب» فتميل 
النفس إلى نصح العقل”'* . 
د - أسباب اتباع الهوى : 


5- ذكر الماوردي أن لاتباع الهوى سببين: 


)١(‏ إحياء علوم الدين/ 57654 ط دار الفكر العربي. 


مانت 


© 6 هو 66 عه و ووو و ققوة وو وووووةة ووو ووو ووو وووموووووووووون 


قوة سلطان الهوىء وخفاء مكره”' . 


فأما الأول: فهو أن يقوى سلطان الهوى 
بدواعيه حتى تستولى عليه مغالبة الشهوات 
فيكل العقل عن دفعها ويضعف عن منعها مع 
وضوح قبحها في العقل المقهور بهاء وهذا 
يكون في الأحداث أكثرء وعلى الشباب أغلب 
لقوة شهواتهم وكثرة دواعي الهوى المتسلط 
عليهم» وأنهم ربما جعلوا الشباب عذراً لهم . 


وأما الوجه الثانى: فهو ان يخفى الهوى 
مكره حتى تموه أفعاله على العقل فيتصور 
القبيح حسناًء والضرر نفعاً. وهذا يدعو إليه 
أحد شيئين : 


إما أن يكون للنفس ميل إلى ذلك الشيءء 
فيخفى عليها القبيح بحسن ظنها وتتصوره 
جسن لشندة ميلها إلبه ولذلك قال النبي كله : 
احبك الشيء يُعمي ويُصم)”" أي يُعمي عن 
الرشد»ء ويُصم عن الموعظة. وقال علي 


.الله 


كه : «الهوى عمى) . 


. أدب الدنيا والدين ص5”‎ )١( 

(0) حديث: (حبك الشيء يعمي ويصم». 
أخرجه أبو داود (65/ 741 - ط حمص) وقال 
المنذري في مختصر السنن 7”١/8(‏ - ط دار 
المعرفة): في إسناده بقية بن الوليد» وأبو بكر 
بكير بن عبد اللّهء وفي كل واحد منهما مقال. 


وأما السبب الثاني: فهو استثقال الفكر في 
تميبز ما اشتبه»ء وطلب الراحة في اتباع مايسهل ٠‏ 
حتى يظن أن ذلك أوفق أمريه وأحمد حاليه. 
اغتراراً بأن الأسهل محمود والأعسر مذموم» 
فلن يعدم أن يتورط بجدّع الهوى وزينة 
المكرء في كل مخوف حذرء ومكروه 


000 


5 


ه - نهي النفس عن الهوى : 

ا- سبق بيان أن الشرع قد نهى عن اتباع 
الهوى». وقد اتفق العلماء والحكماء على أن لا 
طريق إلى سعادة الآخرة إلا بنهى النفس عن 
الهوى ومخالفة الشهوات”"' . 

فقد جعل الله سبحانه وتعالى مخالفة النفس 
بترك هواها علة عادية وسببا شرعياً لقصر مقامه 
على الجنة» ولهذا كانت مخالفة النفس رأس " 
العبادة”" قال اللّه تعالى: #وأما من حَافَ مَقَاء 


ج سد خياد - 


يد وتهى الننْس عن الما (© ون أنه ب 
كك يد فدفاع الهوى أعظم جهاد” كما 


)١(‏ أدب الدنيا والدين ص" ط دار ابن كثير. 

(؟) إحياء علوم الدين؟/ 586 . 

(©) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية؟/ 7لا . 

(5) سورة النازعات/ 5١١5٠‏ . 

(5) الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني 
ص ٠١"‏ . 


ع 


وموم و مث مو وهف م ووو ووو و عو ووو و ووو ووو وو ووو وووثءدوةوددثوثودوءودو9 و9 


قال النبى يك وقد سئل: أي الجهاد أفضل؟ 
فقال: «جهادك هواك”''2. وقال: «المجاهد 
ا 


من جاهد هوأه») 


)١(‏ حديث: «جهادك هواك». 
لم نقف عليه بهذا اللفظ إلا في الذريعة إلى مكارم 
الشريعة للأصفهانى (ص”١٠‏ - ط دار الصحوة - 
القاهرة) وذكره الغزالي بمعناه: «كف أذاك عن 
نفسك ولا تتابع هواها في معصيته» (إحياء علوم 
الدين */557 - ط التجارية الكبرى) وقال 
العراقي : لم أجده بهذا السياق. 

(؟). حديث : «المجاهد من جاهد هواه». 
ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (؟/ 0٠‏ - ط 
دار الهادي - بيروت) وقال العراقي في المغني: 
أخرجه الساكم والترمتي في السكن بذكن ذكر 
الهوأة؟ . 


١‏ - الهوام لغة جمع هامة؛ مثل دابة 
ودواب» وهي تطلق على كل حيوان له سم 
يقتل كالحية» قاله الأزهري. وفي الحديث: 
«اجتنبوا هَوْم الأرض فإنها مأوى الهوام»”") 
وقد يطلق على ما لا يقتل كالحشرات» وفي 
الأثر النبوي : «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُ رَأسِكَ)؟” يعني 


القمل. والمراد هنا ما يشمل المؤذي وغيره 


مما لا ينتفع ان" 
اللغوي”*؟ . 


. حديث: «اجتنبوا هَوْمَ الأرض.‎ )١( 
لط‎ ٠ 2 ال اح ل اف‎ 
مركز البحث العلمي بمكة) من حديث أبي هريرة‎ 
بلفظ: «إذا عَرَسْثُم فاجتنبوا هَوْم الأرض» فإنها‎ 
ط‎ -١976/9( مأوى الهوام». وأخرجه مسلم‎ 
الحلبي) بلفظ : «إذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق»‎ 
. فإنها مأوى الهوام بالليل»‎ 

(؟) حديث: «أيؤذيك هوام رأسك؟؟ أخرجه البخاري 
(فتح الباري 501//7 ط السلفية) ومسلم (؟/ 
5 ط الحلبي). 

(*) لسان العرب والمصباح المنير مادة (همم) 

(4) حاشية ابن عابدين ١١١/4‏ وقواعد الفقه للبركتي. 


0 


للا ل ل ل ل ل ل ل اا ااا ا ا ا ا ال لهالل لل لل 000 


الألفاظ ذات الصلة : 

الحشرات : 

؟- الحشرات في اللغة جمع حشرة» مثل 
قصبة وقصبات. والحشرات: دواب الأرض 
الصغار» وقيل : الحشرة : الفأرة» والضب» 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي”") 

والعلاقة بين الحشرة والهامة: العموم 
والخصوص. 

الأحكام المتعلقة بالهوام : 

تتعلق بالهوام أحكام منها 

- بيع الهوام : 

- لا خلاف بين الفقهاء في الجملة في أنه 
لا ينعقد بيع هوام الأرض التي لا منفعة فيها 
أصلا . 

واختلفوا في بعض التفاصيل : 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لا ينعقد بيع الهوام شرعاء كالوزغة والسلحفاة 


. 15/7 المصباح المنيرء والمغرب» ومغني المحتاج‎ )١( 
وقواعد الفقه للبركتى.‎ 7١9/7 (؟) ابن عابدين‎ 


.ا م مف ف ع وةوي لفلا يايو ع ووو ع و ودعو ودر ووو وو ووه 


والقنفذ وغير ذلك من سائر هوام الأرض التي 
لا منفعة فيها”''' لأنها مخحرمة الانتفاع بها 
شرعاًء لكونها من الخبائث فلم تكن مالا فلم 
يجز بيعهاء لأن بيعها يكون من جملة أكل 
ا ل 0 
شك 2 يكرا كُلوًا نولم ينِنَصكُم 91 بطل 274 
1 2000 | 
فيها أصلا فلم ينعقدء ولا عبرة بما يذكر من 
منافعها في الخواص”) 

وأما المالكية فالهوام عندهم طاهرة» ويجوز 
عندهم بيع الطاهر إذا كان منتفعاً به”؟. 


5 - واختلف الفقهاء في بيع النحل» فذهب 
الشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز بيعه منفرداً عن 
كوارتة» لأنه حيوان طاهر يخرج من بطونه 
شراب فيه منافع للناس فهو كبهيمة الأنعام» 
ويصح بيعه خارجاً عن كُوارته ومعهاء بشرط ' 
كونه مقدور التسليم» فإن لم يكن مقدور 


)١(‏ حاشية ابن عابدين »١١١/54‏ و بدائع الصنائع 
5 ,. والحاوي الكبير 445/5» ومغني 
المحتاج ؟/ 2١17‏ وكشاف القناع "/ ١617‏ . 

(0) سورة النساء/ 59 . 

زفرف بدائع الصنائع 0 ». والحاوي الكبير 
كرغ ومغني المحتاج ”/ 217 وكشاف القناع 
؟/؟6 . 

(5) الشرح الصغير .45/١‏ 75/1. والحطاب 
١‏ :/مه” لان والزرقاني 1/١‏ . 


عدا ا 


التسليم لم يصح بيعه للغرر. 

وفارق سائر الطيور التي لا يجوز بيعها وهي 
خارج قفصهاء لأن النحل لا يأكل عادة إلا بما 
يرعاه» فلو توقف صحة بيعه على حبسه لربمًا 


ضر به وتعذر 00 


ويشترط في صحة بيع النحل أن يكون 
يعسوبه - وهو أميره - في الكوارة» وأن 
يشاهد جميعه.ء وإلا فهو من بيع الغائب» 
وتجرى فيه أحكامه. 


وقال الإمام النووي: إن باعه وهو طائر في 
الهواء فوجهان عند الشافعية» والأصح 
اف 3 

وقال الحنفية: لا يصح ب بيع النحل إلا إذا 
كان في كوارته عسل» فباع الكوارة بما فيها من 
العسل والنحل» فيصح بيعه تبعاً للعسل» لأنه 
ليس بمنتفع به فلم يكن مالا بنفسهء بل بما 
يحدث منه من العسل وهو معدوم عند بيع 
النحل وحدهء حتى إنه لو باع النحل مع 
الكوارة وفيها عسل يجوز بيعه تبعاً للعسل . 
ويجوز أن لا يكون الشيء محلا للبيع بنفسه 
)١(‏ مغني المحتاج ١١/5‏ #/ ٠لا‏ وحاشية 

القليوبي :»١158/7‏ وكشاف القناع #/1617- 

لك * 
(؟) روضة الطالبين ”/ 6١‏ والمراجع السابقة. 


لوعو م مو معفمو ووء وم ومو ومو ووو و ووو و و رودن و ووو و و دوو ووو و دوو وعد و5299 


منفرداً ويكون محلا للبيع مع غيره: كبيع 
الشرب مع الأرض. وروى عن محمد بن 
الحسن أنه يجوز منفرداء لأنه حيوان منتفع به . 
فيجوز بيعه”"' . 

حاشية الزرقانى نقلّا عن الحطاب: ونحل 
الأجباح”" لا خلاف في جواز بيعه جزافاً» ظ 
لمشقة عده» وظاهره أنه يباع بدون الأجباح . 
وقال الشيخ أحمد الزرقاني: لا يباع بدونهاء 
وقال البرزلي: إن اشترى الأجباح دخلت 
النحل» وكذا العكس. ولا يدخل العسل في 


الوجهين» قاله ابن رشد وعلي الأجهوري. 


وأجاز المالكية بيع النحل» فقد جاء في 


ويجمع بين ما قاله الحطاب وما قاله أحمد 
الزرقاني بحمل الجواز على بيعه حالة كونه في 
الجبح» بدليل قوله: لمشقة عده. وحمل ما 
قاله أحمد الزرقاني من المنع على ما إذا كان . 
طائراً منها لعدم القدرة عليه”" . 

ه- ويصح بيع ديدانٍ لصيد السمك ودود 
القزء وبزره - وهو البيض الذي يخرج منه 


. بدائع الصنائع ه66‎ )١( 


زفق و لعا وو 1 


0005 كت 


كه كام هيه 6 اوه و مويه فو رهيه هاوه هاه هرم هيهرة قنم يه فاع لروااهاه هوام مهاه 6 ماوع مواق 


دود القز - قبل أن يدب لأنه طاهر يخرج منه 
الحرير الذي هو أفخر الملابسر” . 

وإلى هذا ذهب صاحبا أبي حنيفة: 
أبو يوسف ومحمد بن الحسد”"' , 

ب - أكل الهوام 

5- اختلف الفقهاء في حل أكل الهوام: 
فذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة أكلها وذهمب 
المالكية إلى حل أكل جميع أصناف الحشرات . 

وانظر التفصيل في مصطاح (حشرات 
ف237 ”)2 

ج- قتل الهوام 
في غير الحرم ولغير المحرم. 

أما قتلها ذ في الحرم أو في حالة الإحرام 
فللفقهاء تفصيل في جواز قتلها وفيما يجب 

والتفصيل في (حشرات فه وما بعدهاء 
إحرام ف69١‏ 3 حرم ف١١62»1١)‏ 
)00 روضة الطالبين 70١/7‏ وكشاف القناع / 154, 


ومغني المحتاج ,١١/7‏ وأسنى المطالب 77/١‏ . 
(؟) بدائع الصنائع ١55/0‏ . 


التعريف: 

٠ الهيئة في اللغة: الحالة الظاهرة التي‎ -١ 
يكون عليها الشيء» محسوسة كانت أو‎ 
معقولة» لكن في المحسوس أكثرء ومنه قوله‎ 
معيالكئن: م لق كم د ص ألطِين ص عه‎ 
, 70# أسليْر‎ 

يقال: هاء يهوء ويهىء هيئة حسنة إذا صار 
إليهاء وتهيأت للشىء: أخذت له أهبته 
وتفرغعت له وهيأته للأمر: أعددته فتهي 
وتهايأ القوم تهايؤا من الهيئة: جعلوا لكل . 
واحد هيئةٌ معلومة والمراد النوبة. 

ومله: المهايأة وهي: مايتهيأ القوم له 


ظ ا 0 قال 


تعالى : لوَيقَ 5 7 نَ أَمْرنَا ر: له م0 و قا 


#ريهو : لك منْ مر مَرَفا وَتا7” , 


زفق سورة آل عمران/ 59 . 
زف سورة الكهف/ للد 8# 
(9) سورة الكهف/ ١١‏ . 
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واوو مو وو ووو ف مومه ووو ءر دودو د و9969 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللعري 0 

الألفاظ ذات الصلة : 

الكيفية : 

"- الكيفية لغة: مصدر صناعي من لفظ : 
كيف» فزيد عليها ياء النسب وتاء للنقل من 
الاسمية إلى المصدرية» واكيف» كلمة يستفهم 
بها عن حال الشيء وصفته يقال: كيف زيد؟ 
ؤيراد السؤال عن صحته وسقمه وعسره ويسره 
وغير ذلك » وكيفية الشيء : حاله وصفته . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
افرع 

والعلاقة بين الهيئة والكيفية أن كلا منهما 
يتعلق بحالة الشيء وصفته . 

الأحكام المتعلقة بالهيئة : 
٠‏ تتعلق بالهيئة أحكام منها 

أ- الهيئة فى الصلاة : 

- الهيئة - باعتيارها من أفعال وأقوال 


)١(‏ المصباح المنيرء والمفردات في غريب القرآن» 


والمعجم الوسيط . 
(؟) المصباح المنيرء والمفردات في غريب القرآن» 
والمعجم الوسيط . 


3-5 


الصلاة - نص الشافعية والخنابلة على أن 
أعمال الصلاة سواء كانت أفعالا أو أقوالا 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول: الفروض» وتسمى الأركان» 
تشبيهاً لها بركن البيت الذي لا يقوم البيت إلا 
به لأن الصلاة لا تتم إلا به فلا يسقط الركن 
لا عمدا ولا سهواً ولا جهلاء ولاينوب عنه 
بعر اشير 

وانظر تة تفصيل الحكم في ذلك في مصطلح 
(صلاة ف 1١5‏ -/اا2 ف55١2»‏ مجو السهو 
ف ”» نسيان ف .)١7‏ 

القسم الثاني : السئن» ويسميها أيضا 
الشافعية بالأبعاض» وهي عندهم 5 التي 
كج باليضوو” : 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (صلاة 
ف9ب05» سجود السهو ف5 » نسيان ف )١7‏ 

أما الحنابلة فيسمون هذا القسم بواجبات 
الصلاة» وهى هي التي تبطل الصلاة عندهم بتركها 
عمداء وتسقط بتركها سهوا أو جهلاء وتجبر ٠‏ 


)١(‏ مغني المحتاج 59 »*٠0‏ وكفاية الأخيار 


١1*؛»‏ وكشاف القناع ١‏ "وما بعدها. 
(؟) تحفة المحتاج ؟/", وكفاية الأخيار ١//1؟١١غ»‏ 


و#أ ا 


واو كتيوه لاومو معام ههره مه واو يه وووا ع اوه ماه 2388م وا 8 قا عدوا اوه 


بسجود اليو 


القسم الثالث: الهيئة”"', وهي الأمور التي 
لآ تجبر بسجود السهوء ولا يعود إليها 
المصلي بعد تركها عمداً أو سهواًء لأنها 
ليست أصلا ولا نُشبه الأصلء. بخلاف 
الأبعاض» فإنها تشبه الركن . 

وسميت السنن التي لا تجبر بسجود السهو 
هيئة» لأن الصلاة كما قال الشافعية: قد 
شبهت بالإنسان» فالركن كرأسه؛ والشرط 
كحياته» والبعض كأعضائه. والهيئة كشعره. 


ووجه أن الهيئة لا تجبر بسجود السهو: أن 
سجود السهو زيادة في الصلاة» فلا يجوز 
عمله إلا بتوقيف من الشارع» ولهذا نصوا على 
أنه إن سجد المصلي بترك الهيئة عامدا عالما 
بطلت صلاته» وكذا لو فعله ظانا جوازىف إلا 
أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو نشأ ببادية 
بعيدة عن العلماء كما قاله الإمام البغوي من 
الشافعية في فتاويه”” . 


. 589/١ كشاف القناع‎ )١( 
(؟) ثحفة المعحتاج ؟/”, وحاشية الباجوري على ابن‎ 
/١ وكشاف القناع‎ »0١ 2١0١/١ القاسم‎ 

مالل ٠‏ ول ١اؤ"‏ ., 

(9) مغني المحتاج .٠0١5- 1١48/١‏ وحاشية 
الباجوري »1560/١‏ وكفاية الأخيار 2179/١‏ 
وتحفة المحتاج 7/7 . 


ااي ا ا ل ل ل ل ا ا ل ل لا ا 21 


وتفصيل ذلك في مصطلح (صلاة ف 255 
نسيان ف .)١١‏ 

4- واختلف الشافعية والحنابلة في أي 
السنن يطلق عليها اسم الهيئة. 

فقال الشافعية: هيآت الصلاة تزيد على 
خمسر عشرة < خصلة منها: 

أ- رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو 
منكبيه . 


وتفصيل كيفيته في مصطلح (صلاة ف ل/اه 
0" 

ب - رفع اليدين عند الهوي للركوع . 

وانظر آراء الفقهاء فيه وفي كيفيته في 
مصطلح (ركوع ف 7). 

ج- رفع اليدين عند الرفع من الركوع» بأن 
يكون ابتداء رفعهما مع ابتداء رفع رأسه من 
الركوع”"' . 

د - رفع اليدين عند القيام من التشهد الأول. 


. "1/١ كشاف القناع‎ )١( 


. ١١6 /١ وكفاية الأخيار‎ ١.١176 /١ المحتاج‎ 


5 07 


وانظر آراء الفقهاء في مصطلح (صلاة ف 
0 . 
ه - وضع بطن كف اليمين على ظهر 
اليمسرى . 
وانظر آراء الفقهاء فيه وفي كيفيته مصطلح 
(صلاة ف 57 - 257 إرسال ف 5). 

و- التوجه أو دعاء الافتتاح . 

وانظر آراء الفقهاء فيه في مصطلح (صلاة 
ف 50» واستفتاح ف 8 -5). 

ز - التعوذ قبل القراءة» لقوله تعالى: ٍمَإذًا 
يك الث ألتَيِطنٍ 
التحر ”3 , 
ولمعرفة آراء الفقهاء في حكمها وصيغتها 
ومحلها ينظر مصطلح (استعاذة ف »18»١١‏ 
“اا صلاة ف 50). 
اح - الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد في 
مواضع الجهر . 
انظر آراء الفقهاء في حكمه ومحله مصطلح 


(جهر فقرات /ا - 4» قراءة ف 8). 


ب الإسرار بالقراءة للومام والمنفرد 


َأسَتَصِدُ بأسَّه ص 


. 98 سورة النحل/‎ )١( 


لال ل" 


والمأموم في مواضع الإسرار. 


انظر آراء الفقهاء فى حكمها في مصطلح 
(إسرار ف ريه قراءة ف 8). 
ا ا 


556 لحديث وائل بن حجر كنلئيه 00 
مس ار 


1 لكآ فقال: 0 

انظر آراء الفقهاء في الأحكام المتعلقة به في 
مصطلح (آمين ف ه - »٠50‏ إسرار ف ؟١١»‏ 
جهرراف 2»٠١‏ 008 

ك - قراءة سورة بعد الفاتحة للإمام 

وللاطلاع على آراء الفقهاء في حكمها ينظر 
مصطلح (صلاة ف 55 - 251 قراءة ف 0) 
601 صلاة التراويح ف .)١!‏ 

ل - التكبيرات عند الهوي للركوع والسجود 
وعند الرفع من السجود ومن التشهد الأول. 

انظر آراء الفقهاء فى حكمها في مصطلح 
درق حديث وائل: «سمعت النبي ك. . 


أخرجه الترمذي (؟7//ا؟ - ط 58 وقال: 
حديث حسن ٠‏ 


3ن >5 


ل 
آم 
ا 
١ 1١‏ 
يه جلا 
0 
0535 


- ف 020200 ال 
,0 كن الْمؤمون نواه فلو لا نفر من كل 
2 ا ا سابع ام و م وظير و 

فركة منهم طَابفه لَيتمَفهِوأ فى ألدين ولينذروا قومهم 
مام شعو ساس ل مجر و لورار اس 


إذا رجعوا إلييم لعلهم يحذرون 2 


( سورة التوبة آية ١11‏ ) 


« من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


عا و موا عاف م مع وريه مهاه ية رو هه اميه 6616 6188و 6ه :ماه ارة ولع م م واه ف وو لقاع ان 


(صلاة ف 2.59 تكبير ف 5 -/). 

م - قول المصلي: سمع الله لمن حمده 
إماماً كان أو مأموما أو منفردا حين يرفع رأسه 
من الركوع . 

ولمعرفة آراء الفقهاء في حكمه ينظ, 
مصطلح (صلاة ف 59). 

ن - قول المصلي: ربنا لك الحمدء أو رينا 
ولك الحمدء أو اللّهم ربنا لك الحمدء أو 
نحو ذلك مما وردت به السنة» سواء كان إماما 
أو مأموماً أو منفردا. 

وللاطلاع على آراء الفقهاء في حكمه ينظر 
مصطلح (صلاة ف 59). 

س - التسبيح في الركوع» وأقل ما تحصل 
به السنة تسبيحة واحدة هي قول: سبحان ربى 
العظيم» وأدنى الكمال: سبحان ربي العظيم 
وبحمده ثلاثا. 

انظر آراء الفقهاء في حكمه في مصطلح 
'(ركوع ف 9 7.٠١١-‏ تسبيح ف 17). 

ع - التسبيح في السجود: ويحصل أصل 
السنة بقول: سبحان ربي الأعلى مرة واحدة» 
وأدنى الكمال فيه: سبحان ربي الأعلى 


ص 


وبحمده ثلاثا . 


© 9 6 6 6 ع ٠9666‏ ث6 ومو ووم وو عوووموم وم موود وه و ووم وو ووم مون 


انظر آراء الفقهاء في حكمه في مصطلح 
(سجود ف 4. مصطلح ركوع ف 9 -١١غ‏ 
وتسبيح ف )١5‏ 

ف - وضع اليدين على الفخذين في 
الجلوس للتشهد الأول والأخيرء وكذا 
الجلوس للاستراحة . 

انظر آراء الفقهاء في ذلك في مصطلح - 
(صلاة ف 4١‏ -47. جلوس ف )١7‏ 

ص - الافتراش في جلوس الاستراحة 
والجلوس بين السجدتين وجلوس التشهد 
الأول. 

انظر آراء الفقهاء في حكمه وهيئته في 
مصطلح (افتراش ف 7. صلاة ف .)8١‏ 

ف - التورك في الجلسة الأخيرة من 
جلسات الصلاة» وهي جلوس التشهد ش 
الأخير. والتورك مثل الافتراش إلا أن المصلي 
يخرج يساره على هيئتها في الافتراش من جهة 
يمينه ويلصق وركه بالأرض . 

انظر تفصيل آراء الفقهاء في مصطلح (تورك 
ف5). 

ر- يجافي المصلى إذا كان رجلا مرفقيه عن 
جنبيهء ويرفع بطنه عن فخذيه في الركوع 
والسجود. ْ 


لمان 


وموم ووو ماو و لوفو و ووو ووو و ووو وو ووو و و معد ة ووم ة6 دم 96د 599999 


انظر آراء الفقهاء في كيفيته في مصطلح 
(ركوع ف 5» سجود ف “اء صلاة ف )7١‏ 

ه-وأما الحنابلة فقد قسموا أقوال الصلاة 
وأفعالها إلى أركان وواجبات وسئن» ثم 
قسمواالسنئن إلى سنن أقوال وسئن أفعال 
وهيئات» وبعد أن ذكروا سنن الأقوال قالوا: 
وما سوى ذلك سئن أفعال وهيئات» وسميت 
هيئة لأنها صفة في غيرهاء وعدوا من الهيئات 
ما يأتي : كون الأصابع مضمومة ممدودةً حال 
رفع اليدين مستقبل القبلة ببطونها إلى حذو 
منكبيه عند الإحرام» وعند الركوع» وعند 
الرفع منهء وحط اليدين عقب الفراغ من 
الإحرام أو الركوع أو الرفع منه» وقبض اليمين 
على كوع الشمال» وجعلهما تحت سرته بعد 
إحرامه» والنظر إلى موضع سجوده في غير 
صلاة خوف ونحوهاء وتفريقه بين قدميه يسيرا 
في قيامه» ومراوحته بين القدمين يسيراء 
وتكره كثرته» والجهر في محله والإخفات في 
00 القراءة والتعفيك فيها للإناف 
لحديث: (إذا أم أحدكم الناس فليخفف»”") 
والإطالة في الركعة الأولى» والتقصير في 
)١(‏ حديث: (إذا أمّ أخدكم الناس فليخفف» 

أخرجه البخاري (الفتح - طالسلفية) 


ومسلم (841/1 - ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة 3 واللفظ لمسلم. 


بمو مامه مامفمعواوءفففففو فم فو مومعو وفوا موموفاة فافع عمو 5 


الركعة الثانية في غير صلاة خوف» وقبض 
ركبتيه بيديه حال كون يديه مفرجتي الأصابع 
في الركوع» ومد ظهره مستوياء وجعل رأسه 
حياله» فلا يخفضه ولا يرفعه» ومجافاة 
عضديه عن جنبيه في ركوعه» والبداءة بوضع 
ركبتيه قبل يديه في سجوده» ورفع يديه أولا 
في القيام من سجوده. وتمكين كل جبهته. 
وكل أنفهء وكل بقية أعضاء السجود من 
الأرض في سجوده» ومجافاة عضديه عن 
جنبيه» ومجافاة بطنه عن فخذيه ومجافاة 
فخذيه عن ساقيه في سجوده» والتفريق بين 
ركبتيه في سجوده وإقامة قدميه» وجعل بطون 
أصابعهما على الأرض مفرقة في السجود وفي 
الجلوس بين السجدتين» أو للتشهد» ووضع 
يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجدء 
وتوجيه أصابع يديه مضمومة نحو القبلة» 
ومباشرة المصلّى بيديه وجبهته بأن لا يكون ثُمْ 
حائل متصل بهء وعدم المباشرة بركبتيه؛ 
وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه» معتمدا 
بيديه على ركبتيه إلا أن يشق فبالأرض» 
والافتراش في الجلوس بين السجدتين» 
والافتراش في التشهد الأول؛ والتورك في 
التشهد الثاني» ووضع اليدين على الفخذين 
مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بها 
القبلة بين السجدتين» وكذا في التشهد الأول 


غ# د 


والثاني» لكن يقبض من اليمين الخنصرء 
ويحلق إبهامها مع الوسطى» ويشير بسبابتها 
عند اذكن الله تعالى :>وتتيمن السياحةء: والتائة 
يميناً وشمالا في تسليمه ا 
بالسلام والخشوع ء لقوله تعالى : 20 2 

لاتيم شِع 4”' 0 
يظهر منه سكون الأطراف”"" لقوله يك في 


جوارحه»2 . 


5- ولم يستعمل الحنفية والمالكية لفظ 
الهيئة في تقسيمات أقوال الصلاة وأفعالهاء إلا 
أن الحنفية استعملوا لفظ الكيفية» والمالكية 
استعملوا لفظ الفضيلة» فذكروا تحت هذين 
العنوانين نفس المسائل أو ما يشبهها من السئن 
التي سماها الشافعية والحنابلة بالهيعات© . 


. سورة المؤمنون/؟‎ )١( 

(0) كشاف القناع "981/١‏ - وم 

افر حديث: «لو خشع قلب هذا. ..» 
عزاه السيوطي في الجامع الصغير (19/65- 
بشرحه فيض القدير) إلى الحكيم الترمذي» ورمز له 
بالضعف» ونقل المناوي عن العراقي أن في إسناده 
راوياً متفقاً على ضعفه . 

() الفتاوى الهندية /١‏ “7 - لالاء والقوانين 

ص 8١6‏ حلاة . 


الفقهية 


ب- تخفيف التعزير عن أصحاب الهيئات: 

يتعلق بتخفيف التعزير عن أصحاب الهيئات ' 
مسألتان : 

المسألة الأولى : المقصود بذوي الهيئات: 

/ا- اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد 
المقصود بذوي الهيئات : ش 

فعبر الحنفية عن ذوي الهيئات بأصحاب 
المروءة وهم الذييق يتوافر فيهم الدين 
والصلاح»ء قال محمد بن الحسن : المروءة 
عندي في الدين والصلاح”"' . ْ 

وعبر المالكية عن ذوي الهيئات برفيعي 
القدر. والمراد برفيع القدر: من كان من 
أهل القرآن والعلم والآداب الإسلامية لا 


العال والتعاء: 
والمعتبر في الدنيىء : الجهل والجفاء 
والتحمافة”7* . 


وقال الإمام الشافعي : المراد بذوي الهيئات 
الذين لا يُعرفون بالشرء فيزل أحدهم الزلة ولو ' 
كبيرة» لأنها من مطيع . 

وقيل: المراد بذوي الهيئات هم أصحاب 


. ١١" 21١١/0 فتح القدير‎ )١( 
. 5١8/1 تبصرة الحكام‎ )5( 


توم 


واوو وو و ءءء ووو و9 


الصغائر من الذنوب التي لا حدّ فيها دون 
الكبائر وقيل: من يندمون على فعل الذنوب 
ويتوبون منها"". 

المسألة الثانية : نوعية العقاب الموقع على 
ذي الهيئة : 

4- اختلف الفقهاء في تعزير ذوي الهيئات 
على ما صدر منهم من صغائر فإن كان ذلك 
لأول مرة فيرى المالكية والحنابلة وبعض 
الحنفية وبعض الشافعية أنه إذا صدر من ذي 
الهيئة صغيرة لأول مرة فإنه يعزر تعزيراً خفيفاً . 

وقد استدلوا بما روي عن عمر كله أنه عزر 
جمعاً من مشاهير الصحابة 44 » وهم رءوس 
الأولياء وسادة الأمة» ولم ينكر عليه أحد. 


ويرى بعض الحنفية وبعض الشافعية أنه إذا 
صدر من ذوي الهيئات صغائر لأول مرة فإنهم 
لايعزرون» وقد استدلوا بما روي عن النبي 
يِنةِ أنه قال: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» 
إلا الحدود»”"' . 


2272/4 تحفة المحتاج 89» ونهاية المحتاج‎ )1١( 
وكشف الخفاء ومزيل‎ :14١/5 ومغني المحتاج‎ 
185ء ورد المحتار على الدر‎ - ١8*/1١ الإلباس‎ 
المختار *//1417. 141ء والأحكام السلطانية‎ 
. 595 للماوردي ص‎ 

(؟) حديث: «أقيلوا ذوي الهيئات. . .» - 


وقال محمد بن الحسن من الحنفية : يوعظ 
استحساناء حتى لا يعود». ولاايعزر. 


أما إذا تكرر من ذوي الهيئات فعل الصغائر 
فإنهم يعزرون بالاتفاق» ويضرب ذو الهيئة بما ' 
يناسب جرمهء وذلك لأنه إذا فعل ذلك مرة 
أخرى علم أنه لم يكن ذا مروءة» وللفقهاء 
تفصيلات في ذلك نوردها فيما يلي : 

4- نص المالكية على أن التعزير يكون . 
بحسب الجاني» والمجني عليه والجناية . 

فإن كان القول عظيماً من دني القدر مخاطِبا 
به لرفيع القدر بولغ في الأدب» وإن كان على 
العكس فالعكسء لقوله يك "أقيلوا ذوي 
الهيئات عثراتهم إلا الحدود»”''» فإذا تقرر أن ظ 
فاعل ذلك يؤدبء فإن كان رفيع القدرء فإنه 
يخفف أدبه ويتجافى عنه» وكذلك من صدر 
منه ذلك على وجه الفلتة» لأن القصد بالتعزير 
الزجر عن العودة» ومن صدر ذلك منه فلتة 
يظن به أن لا يعود إلى مثلهاء وكذلك الرفيع . 

وإذا سب إنسان غيره فقد نص المالكية على 
أنه يفترق فيه ذو الهيئة من غيره» فإن كان 

- أخرجه أحمد (7/ 181 - ط الميمنية) من حديث 

عائشة . 


١. . حديث: «أقيلوا ذوي الهيئات.‎ )١( 
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القائل والمقول له من أهل الهيئة كل منهما 
جميعا عوقب القائل عقوبة خفيفة يهان ولا 
يبلغ به السجن . 

وإن كانا جميعاً من غير ذوي الهيئة عوقب 
القائل أشد من عقوبة القائل الأول المتقدم 
ذكره يبلغ فيها السجن. 

وإن كان القائل من ذوي الهيئة والمقول له 
من غير ذوي الهيئة عوقب بالتوبيخ» ولا يبلغ 
به الإهانة ولا السجن . 

وإن كان القائل من غير ذوي الهيئة والمقول 
له من ذوي الهيئة عوقب بالضرب”' . 

-٠١‏ وقال الحنابلة: إن تأديب ذي الهيئة 
من أهل الصيانة أخف من تأديب أهل البذاءة 
والسفاهة, لقول النبي يك : «أقيلوا ذوي 
الهيئات عثراتهم إلا الحدود»”” . 

-١١‏ وقال ابن عابدين نقلا عن بعض فقهاء 
الحنفية : إذا كان المدعى عليه رجلا له مروءة 
وخطر استحسنتٌ أن لا أحبسه ولا أعزره إذا 
كان ذلك أول ما فعل» لما ذكر عن الحسن 
رحمه الله عن رسول الله يكلةِ: «تجافوا عن 
)١(‏ تبصرة الحكام ”/ 83١٠١ - 5١8‏ . 


(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 714 . 
والحديث سبق تخريجه ف 8 


ع« ف م قو م .عقف و فور وود هلود و عو وو دولل و واو ووم ووو ووو ووو 


عقوبة ذي المروءة إلا في الحدود»”'. 

وفي نوادر ابن رستم عن محمد: وُعظ 
حتى لا يعود إليه» فإن عاد وتكرر منه ضرب 

وفي التمرتاشي إن كان له خطر ومروءة 
فالقياس أن يعزر. وفى الاستحسان لاء إن 1 
كان أول ما فعل» فإن فعل مرة أخرى عُلم أنه 
لم يكن ذا مروءة. والمروءة مروءة شرعية 

0 
وعقلية”''. 

ونقل الحنفية أصل المسألة عن الشافعية» 
فقالوا بعد ما ذكروا: إن التعزير لايسقط بالتوبة 
كالحد: واستثنى الشافعي ذوي الهيئات ثم 
ذكروا حكم المسألة عندهم . 

واختلفت أقوال علماء الحنفية بعد هذا فى . 
المسألة فقالوا: وما فى القنية وغيرها: لو كان 
المدعى عليه ذا مروءة وكان أول ما فعل يوعظ 
استحسانا ولا يعزر» فإن عاد وتكرر منه روي 
عن أبى حنيفة أنه يضرب» وهذا يجب أن 
)0 حديث : «تجافوا عن عقوبة ذي المروءة. . .»6 

أخرجه محمد بن خلف المرزبان في كتاب المروءة 

(ص ””7 - ط دار ابن حزم) من حديث الحسن وهو 

البصري مرسلاً بلفظ «تجافوا عن عقوبة ذي 

المروءات ما لم يقع حد». 


(0) رد المحتار على الدر المختار 2391١ 21١841//*‏ 
وفتح القدير ١١5 - ١١/5‏ . 1 


2 0 


ووو وف ووو مو وه م وو مو و و لمعو ملو مووود ووو وورووءوءوةودودووووة:. 


يكون في حقوق اللَّهء فإن حقوق العباد لا 
يتمكن القاضي فيها من إسقاط التعزيرء قال 
في الفتح : محل ذلك يمكن أن يكون ما قلت 
من حقوق الله تعالى» ولا مناقضة: لأنه إذا 
كان ذا مروءة فقد حصل تعزيره بالجر إلى باب 
القاضي والدعوىء فلا يكون مسقطا لحق الله 
تعالى في التعزيرء وقوله: ولا يعزر يعني 
بالغمرب في أول مرة» فإن عاد عزره حينئذ 
بالضرب» ويمكن كون محمله حق آدمي من 
الشتم وهو ممن يكون تعزيره بما ذكرناء وقد 
روي عن محمد في الرجل يشتم الناس إذا كان 
لاهتووءة رفظ ؟ روزن كان هون ذلك امسن 
وإن كان سَبَاباً ضرب وحبس يعني الذي دون 
ذلك2320 , 


وقال ابن عابدين في جمع ما يظهر من 
أقوال الحنفية من التناقض : ويظهر لي دفع 
المناقضة من وجه آخر وهو أن ما وجب حقا 
لله تعالى لا يجوز للإمام تركه إلا إذا علم 
انزجار الفاعل كما مر”" » ولا يخفى أن 


)١(‏ فتح القدير 6/0 - 58١1ء‏ ورد المحتار على 
الدر المختار 2141/7/7 1١531‏ . 

(؟) أشار إلى قوله فى المسألة نفسها: إذا كان المدعى 
عليه ذا مروءة فقد حصل تعزيره بالجر إلى باب 
القاضى والدعوى (حاشية ابن عابدين ”//141» 
وفتح القدير ه/11١).‏ 


الفاعل إذا كان ذا مروءة في الدين والصلاح 
يعلم من حاله الانزجار من أول الأمرء لأن ما 
وقع منه لا يكون عادة إلا عن سهو وغفلة» ٠‏ 
ولذا لم يعزر في أول مرة ما لم يعدء بل يوعظ 
ليتذكر إن كان ساهياً» وليتعلم إن كان جاهلا 
بدون جر إلى باب القاضي"" . 

وقال بعض الحنفية: رجل يصلي ويضرب 
الناس بيده ولسانه فلا بأس بإعلام السلطان به - 
لينزجرء ولا إثم على المخبر في ذلك وهذا 
من باب الإخبار» وإعلام القاضي بذلك يكفي 
لتعزيره. وظاهر هذا الكلام كما قال ابن 
عابدين: أنه لا فرق بين كون هذا السلطان ' 
عادلاء أو جائرا يخشى منه قتله» لما عَلم أنه 
يباح قتل كل مؤذ إذا لم ينزجرء ولا يخفى أنه 
ليس في هذا تعرّض لثبوت تعزيره بمجرد 
الإخبار عند السلطان» فضلا عن ثبوته عند , 
لقا 20 

وجاء فى الكفاية: تعزير الأشراف كالدّهاقنة 
والمؤادو عدر الإفلام والجة [لوبيات 
القاضى» وتعزير أشرف الأشراف كالفقهاء 
والعلزية الإعلام فقطء بأن يقول: بلغني أنك - 
)١(‏ حاشية ابن عايدين ”/ 1١91١ 2141١‏ . 


زفق رد المحتار على الدر المختار “1841//7» ١ل‏ 
وانظر فتح القدير 1 وما بعدها. 


د 


هيئة 2١7‏ واجب ١‏ ؟ 


فقع مف علوي وا ا وي و ل ولعو عو وي و لو وو ووو وو ووو ووو 


فعلت كذا فلا تفعل7'. 


-١‏ وذهب الشافعية إلى أن ذي الهيئة لا 
يوقع عليه عقوبة أصلاء قال ابن عبدالسلام : 
إذا مدو فق ولي للتجالى شعيرة فإنه لا 
يعزرء وقد جهل أكثر الناس» فزعموا أن 
الولاية تسقط بالصغيرة» ويشهد بذلك حديث 
الأقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود)”© 
فلا يجوز تعزيرهم. 

ونازعه فى ذلك الأذرعى من الشافعية 
وقال: بأن ظاهر كلام الشافعي رحمه الله ندب 
العفو عنهم» وبأن عمر كيه عزر جمعاً من 
مشاهير الصحابة #6 وهم رءوس الأولياء 
وسادة الأمة» ولم ينكر عليه أحد. قال فقهاء 
الشافعية جمعا للقولين: بأن سيدنا عمر ضالئيه 
عزر من ذكرء لأن ذلك تكرر منهمء والحلام 
هنا في عدم تعزير ذي الهيئة في أول زَلَةِ رَلّها 
مطيع» وقالوا: إن قول الإمام الشافعي: لم 
يُعزّر ظاهر في الحرمة» وفعل عمر كله 
اجتهاد منه. والمجتهد لا ينكر عليه في 
المسائل الخلافية”” . 


. ١١5 - 1١١/0 الكفاية بهامش فتح القدير‎ )١( 
». . (؟) حديث: «أقيلوا ذوي الهيئات.‎ 
. 8 سبق تخريجه ف‎ 
2/4 وتحفة المحتاج‎ » ١1/8 إفرة نهاية المحتاج‎ 
. ١9١/4 ومغني المحتاج‎ 


لاي بي يي يي ا ا ل ل ا 00 


التعريف : 
اسن 
وفي 0 قال الحنفية : الواجب ما 
نذا 
لزم بدليل فيه شبهة 1" 
وعند الجمهور: هو ما يذم تاركه شرعاً 
: فيه 
على بعض الوجوه ‏ . 
وقال البيضاوي : الواجب هو ما يذم شرعاً 
تازكه سند ل 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الفرض : 
؟ - الفرض فى اللغة : القطع . 


)١(‏ لسان العربء والمصباح المنيرء والمعجم 
الوسيط . 

(') كشف الأسرار عن أصول البزدوي 206١/7‏ 
وحاشية ابن عابدين ١99/6‏ . 

(*) نفائس الأصول في شرح المحصول 774/١‏ . 

() نهاية السول في شرح منهاج الوصول بهامش . 
التقرير والتحبير /١‏ ”# . 


ات 


لا شبهة فيه( وعند الجمهور: هو ما يرادف 
الواجب” . 

ب - الحرام : 

* - الحرام عند الجمهور: مايذم شرعا 
فاعله . 

وعند الحنفية: ماثبت الكف عنه بدليل 
قطعي لا شبهة فيهء وهو بذلك مقابل 
8 افرى 
للفرض" " . 

ج- المكروه: 

ا - المكروه : ما هو راجح الترك. 

وقال الحنفية: إن كان المكروه إلى الحرام 
أقرب فهو المكروه تحريمأء وإن كان إلى 
الحل أقرب فهو المكروه تنزيهاء وبذلك يقابل 
المكروه تحريماً الواجب عندهم»ء ويقابل 
المكروه تنزيهاً المندوب عندهه”*'. 

الفرق بين الواجب والفرض : 

ه-اختلف الفقهاء والأصوليون فى العلاقة 
)0( حاشية ابن عابدين 1/6 . 
(؟) نهاية السول "77/١‏ . 


(9) نهاية السول ات وفواتح الرحموت . 
(5) قواعد الفقه للبركتي » والتعريفات للجرجاني . 


بين الفرض والواجب. 

فقال الجمهور : إنهما مترادفان شرعاً» وإن 
كانا متغايرين لغة. 
اللزوم والغبوت”' . 

وقال الحنفية» وهو قول لأحمد: إنهما 
مختلفان. وقالوا: الفرض ما ثبت بدليل قطعي 
لا شبهة فيه» وحكمه اللزوم علما وتصديقا 
بالقلب - أي يلزم اعتقاد حقيته - وعملا 
بالبدن» حتى يكفر جاحده» ويفسق تاركه بلا 


عذر. 
شبهة» كصدقة الفطر والأضحية. 

وحكمه اللزوم عملا كالفرضء لا علماً 
عن النقين.وذتك للشيهة حعن لا بيكش 
جاحده» ورلسض تاراكه بلا تاويا 7 
الواجب» وبالعكس . 

وانظر التفصيل في مصطلح (فرض ف 5 » 


)١(‏ البحر المحيط 218١/١‏ وشرح مختصر روضة 
الناظر للطوفى /١‏ 7175 وما بعدها. 

(؟) حاشية ابن عابدين 2١9494/0‏ وشرح مختصر 
الروضة لنجم الطوفي 775/١‏ وما بعدها. 


و ان 


والملحق الأصولي) 


مراتب الواجب : 


5- للواجب مراتب بعضها أوجبٌ من 
بعضء باعتبار كثرة اللوم على تركه عند 
الشافعية» فما كان اللوم على تركه أكثر كان 
أوجبء. فأركان الإسلام أوجب من غيرها من 
الواجيات . 

وباعتبار تفاوت الأدلة في القوة عند 
الحنفية: فما ثبت بدليل قطعي آكد مما ثبت 
بدليل ظني. فسجود التلاوة آكد من صدقة 
الفطر عندهم., وهي آكد من وجوب 
الأضحة ا" 

أقسام الواجب: 

أ- الواجب العيني والكفائي : 

ا-ينقسم الواجب بحسب فاعله: إلى 
واجب على العين وواجب على الكفاية . 

فالعيني: ما كان المطلوب إقامته من كل 
ذات: أي كل ذات مكلفة بعينهاء فلا يكفى 
فيه فعل البعض عن الباقين» كالصلاة والزكاة 
والصوم . 


زفق البحر المحيط /١‏ 352424 وابن عابدين م6 . 


أما الكفائي : فهو ما طلب الشارع فعله من 
مجموع المكلفين من المسلمين العالمين به 
سواء كانوا جميع المسلمين أو بعضهمء 
كالدعوة إلى الإسلام» والدفاع عن بيضة 
الإسلام» وإقامة الحجج العلمية والبراهين 
القاطعة على إثبات وجود الصانع سبحانه ٠‏ 
وتعالى ووحدانيته» والقيام بعلوم الشرع» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ونحو 
ذلك من أمور الدين. والمصالح الدنيوية كبناء 
المصانع وغير ذلك مما يلزم للدفاع عن 
البلاد. 

فإن قام بذلك بعض المكلفين فقد أدى 
الواجب عن الباقين» وسقط الإثم والحرج 
عنهم» وإذا لم يقم أحد منهم أثموا جميعاً 
بإهمال الوا 1 ش 


فإن تعين فرد لأداء الواجب الكفائي صار 
عليه واجبا عينيا”" . 


ب - الواجب المعين والمخير: 
6 - ينقسم الواجب - باعتبار تعيين 
المطلوب وعدم تعيينه - إلى واجب معين 


)١(‏ مغني المحتاج 5ه وما يعدهاء والمحلي 
شرح المنهاج 1 وحاشية ابن عابدين / 
لط ' 

زفق مغني المحتاج اا 


رن 5ت 


واو ءءء م و وليل و ووودودوووة ووووودود و و55 


٠. |‏ )0 
وواجب ممحخير | . 


فالمعين: ما طلبه الشارع بعينه كالصلاة 


والصيامء وأجرة المستأجرء ورد المغصوب» 
ولا تبرأ ذمة المكلف إلا بأدائه . 


والواجب المخير: ما طلب الشارع فيه 
واحداً من أمور معينة» كإحدى خصال الكفارة 
فإن الشارع أوجب على من حنث في يمينه أن 
يطعم عشرة مساكين؛ أو يكسوهم أو يعتق 
رقبة: أي فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة» 
فأيما فعل منها سقط عنه الوجوب”'". 

(ر: كمارة ف 865) 


الواجب في الخصال المخير بينها : 
4-اختلف العلماء في الواجب من الخصال 
المخير بينها بعد اتفاق جمهورهم على جواز 


بعينه وأي واحد منها أتى به سقط به الوجوب» 
لا أنه الواجب بل لاشتماله على الواجب» ولا 


)١(‏ روضة الناظر ١057/١‏ وما بعدهاء والمستصفى 
١لا‏ . 

(؟) مغني المحتاج 2777/5 وشرح المحلي على 
المنهاج / > وردالمحتار "/ 51١-5٠‏ 
والمغني 5/8 ”لا والشرح الصغير 25١١/5‏ 
وحاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي ١١/7‏ . 


الاي يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ل ااا ا ل الال ا ا لل يي اخ 


يوصف الجميع بالواجب . 

وقنال لقوق وان هو الكل على 
التخيير والبدل. 

وقال جماعة منهم: إن الواجب منها معين 
عتن اللث وعد ترغين عبد المكلف والوااجت 
بالنسبة له ما يفعله» وبفعله يتبين أنه الواجب ' 
بعلم اللّهء وعليه يختلف الواجب منها بالنسبة 
إلى المكلفين. 

فإن عجز عنها جميعاً فالواجب شيء آخر: 

ومعنى التخيير: أنه لا يجب عليه الإتيان 
بكل من الأمور المخير بينهاء ولا يجوز له 
تركها جميعاء وإذا أتى بواحد منها سقط 
الوجوب عنه وخرج عن العهدة. 

فإذا اجتمعت هذه القيود فذاك هو الواجب 
ال 

ج- الواجب المؤقت وغير المؤقت: ش 

١٠-ينقسم‏ الواجب باعتبار الزمن ١‏ 
المضروب لفعله فيه إلى: مؤقت» وغير 
مؤقت . والمؤقت إلى: مضيق » وموسع . 


2171/7 حاشية الشيخ زاده على تفسير البيضاوي‎ )١( 
. 85/١ والبحر المحيط‎ 


7ك 


إصدار 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية ‏ الكويت 


لععر ع معد فف عمو و ونه عو واو وو و ووم ميوره واوا نوو و اواو لمن وأهرة ههه 


وذلك: لأنه إن كان لأداء الواجب وقت 
مقدر شرعاً فهو مؤقت» وإن لم يكن لأدائه 
وقت مقدر شرعاً فهو غير مؤقت» والمكلف 
في سعة من أدائه: يؤديه في أي وقت شاءء 
حتى يصل إلى وقت يظن فوته بعده. أو 

ا 

أما الواجب المؤقت: فإما أن يكون الوقت 
المقدر لأدائه لا يفضل عن فعل الواجب - 
ويسمى مضيقا - ولا نزاع في وجوب شروعه 
من أول الوقت المقدر له شرعاً» ما دام مضيقا 
لا يزيد عن فعل الواجب . 

وإما أن يفضل عن الواجب فيسع له ولغيره. 

وفي هذه الحال اختلف الفقهاء في أي جزء 
من أجزاء الوقت الموسع يجب أداء الواجب . 

فذهمب جمهورهم. إلى أن وقت أداء 
الواجب الموسع هو جميع الوقتء أي 
الإيجاب في الواجب الموسع يقتضي إيقا إيقاع 
الفعل في أي جزء 
المكلف». فهو مخير في أن يوقع الفعل في 
أول الوقت» أو في وسطهء 7 هذا 
ماذهب إليه جمهور العلماء من فقهاء 
وأصوليين. 


)0غ( البحر المحيط 08/١‏ وما بعذها. 


من أجزاء وقته يختاره 


ممع عوععع لمعل عله ويه ها هع ووو وو اواو وا ووه ماوع واه واو وا اوه هاون 


ومعنى كونه موسعا: أن للمكلف أن يأتي 
بالواجب أول وقته أو وسطه إلى أن يبقى من 
الوقت ما يسع لفعل الواجب فيكون مضيقا. 

فالواجب المخيرء والموسع والكفائي» كلها 

مشتركة في أن الوجوب متعلق بأحد أمور: ففي 
المخير بأحد الخصال» وفي الموسع بأحد 
الأزعنان لكا ست ةرين اطرافه اتوت وفي 
الكفائي بأحد طوائف المكلفين. ومتى تعلق 
الوجوب بقدر مشترك كفى فيه فرد من أفراده» 
ولا يتعين الإخلال به إلا بترك جميع أفراده”'" . 

وعلى هذا فإن الوقت كله من الواجب 
الموسع ظرف للواجبء لتحقق المشترك في 
جملة أجزائه الذي هو متعلق الوجوب» ولكن 
قالوا: إذا أراد أن يؤخر أداءه من أول الوقت 
لزم العزم على فعلها في الوقت., لأنه توجه 
عليه الأمر ولم يفعل ولم يعزم على الفعل فهو 
معرض عن الأمر بالضرورة؛ والمعرض 
0 


)١(‏ البحر المحيط ٠١8/١‏ وما بعدهاء وشرح مختصر 
روضة الناظر للنجم الطوفي 79/١‏ - 8#" . 

(5) فتح العزيز شرح الوجيز */ »4١ - 5٠‏ ومغني 
المحتاج ل وفوات تح الرحموت على هامش 
المستصفى »259/١‏ والذخيرة 7١/١‏ - “لل 
وروضة الناظر بشرح ابن بدران 14/١‏ وما 
بعدهاء وكشاف القناع 509/١‏ . 


ماين 


١١-١١ واجب‎ 


ويرى الحنفية أن وقت الوجوب في 
الواجب الموسع هو الجزء الأول منه إن اتصل 
به الأداء» وإلا فأي جزء من الوقت يتصل به 
الأداء. وإن لم يتصل الأداء بجزء فسبب 
الوجوب مو الجرءاالأخين ول اقصناء :ولك 
لأن الوجوب يلزمه المنع من التركء لأن كل 
جزء من أجزاء الوقت بعينه يجوز إخلاؤه عن 
الفعلء وكذا كل فرد من أفراد الواجب 
المخيرء وذلك ينافي الوجوب» ولأنه إذا 
قلنا: إن الوجوب يتعلق بكل الوقت لزم تقدم 
المسبب على السبب» أو وجوب أداء الواجب 
بعد وقته» فتعين البعض» ولا يجوز أن يكون 
ذلك البعض أول الوقت عينا للزوم عدم 
الوجوب على من صار أهلا للوجوب في آخر 
الوقت بقدر يسعهء كمجنون ومغمى عليه أفاقا 
فيه» وحائض ونفساء طهرتا فيه» وصبي بلغ » 
ومرتد أسلم» ولا يجوز أن يكون ذلك البعض 
آخر الوقت عيناء لأنه يلزم منه أن لا يصح 
الأداء في أوله لامتناع التقدم على السبب» 
فتعين كونه الجزء الذي يتصل به الأداء ويليه 
الشروع»؛ لأن الأصل في السبب هو الاتصال 
بالمسبب وإن كان ناقصا لا يتسع لفعل كل 
الواجب فيه» كوقت اضفرار الشمس مثلا 
فيصح أداء العصر فيه» لأنه لما اتصل الأداء به 
صار هو السبب» وهو مأمور بأدائه فيكون 


م ونا لع اق دهاع لاع ماق 6 عر اه عق عم هاه ع عه وم ف و لع 0 


١ 01‏ 
أداؤه كما و " 


وانظر مصطلح (أداء ال والملحق 
الأصولي) 

د - أقسام الواجب باعتبار الفور والتراخي : 

١-ينقسم‏ الواجب إلى ما هو على الفور 
وإلى ما هو على التراخي . 

نص الشافعية على أن الواجب الذي على 
التراخي يصير واجبا على الفور بشيئين: 
أحدهما: أن يضيق وقته بالاتفاق . 

وثانيهما: بالشروع فيه فيمتنع قطعه بلا 
عذر» ومن ثم لو أفسد الحج وجب قضاؤه 
على الفور لأنه صار على الفور بإحرامه”" . 

انظر مصطلح (إحرام ف .)١188‏ 

وعداه القاضى الحسين من الشافعية إلى 
الصلاو©, 00 

ه - أقسام الواجب من حيث ثبوته بالذمة 
وعدمه : 


- ينقسم الواجب أيضاً إلى ما هو ثابت 


. 180/١ والبدائع‎ »778/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(0) مغني المحتاج 0/١‏ والمنثور في القواعد "/ 
خض * 

(7) المشورر ”7/7 7:91 . 


رن - 


١5 - ١" واجب‎ 


«اكععاء زمره مو واه موقاو فاو مام ورونهاة 6ه هاه وام وميه يع واه به و واوا 6ه فك واه وان و 


في الذمة ويطالب بأدائه: وهو الدين الحال 
على الموسرء وكل عبادة وجبت وتمكن 
منهاء وإلى ما ثبت في الذمة ولا يجب أداؤه. 
كالزكاة بعد الحول وقبل التمكن. 

وإلى ما لك يشت بالذمة ولا يجب أداؤى 
كالوفاء بالوعد. يجب تحقيقا للصدق وعدم 
الإخلاف» لا من حيث إن الوفاء واجب» لأن 
الوعد لا يلزم عند الجمهور”" . 

فوات الواجب بالتأخير: 


؟1١-‏ إذا فات الواجب بالتأخير وجب 
فضاؤه أو جبره بالكفارة . 


فإذا تقدم السبب ولم يفعل أمر بالقضاءء 
فتارك الصلاة عمداً يقضي لتقدم سبب 
الوجوب؛ وهو الوقتء والنائم يقضي لوجود 
السبب الذي قارنه مانع الوجوب وهو: النوم . 
ولم يجب: إما لمانعء أو لفوات شرطء أو 
تخفيفا من الشارع» اختلفوا في أنه هل يسمى 
تداركه بعد الوقت قضاء على وجه الحقيقة أو 
المجاذ؟ 


. ”171/- "157/7 المتثور في القواعد‎ )١( 


ف ع م6 6ع 6 وموم لوث قفوو و لوو ع ل ووو ووو وو وو ووو ووو رونو ور ووو 


4- ويتفرع من قاعدة «إذا فات الواجب 
بالتأخير وجب قضاؤه» مسائل : 


منها: إن الصبي غير المميز إذا بلغ لا يؤمر 
بقضاء ما فاته في صغره من واجبات لا إيجابا 
ولاتدباء لأنه لم يوجد في ذمته سبب ْ 
الوجوب. وإن كان مميزاً فتركها ثم بلغ» أمر 
بالقضاء بعد البلوغ ندبا كما كان يستحب له 
أداؤها إذا قلنا إنه مأمور بالشرعء فإن قلنا بأمر 
الولي فلا. 

ومنها: أن المجنون إذا أفاق بعد الوقت لا 
يؤمر بالقضاء إيجاباء ويمكن أن يستحبء» لأن 
سقوط القضاء في حقه رخصة. فإنه إنما سقط 
عنه تخفيفاء ولكن قالوا: إنه لا يندب في حقه 
قضاء النوافل لسقوط الفرائض . 

ومنها: أن الحائض لا يجب عليها قضاء ما 
فات من الصلوات في مدة الحيض بعد الطهرء 
ولا يستحب باتفاق الفقهاء. لأن سقوط 
الواجب في حقها عزيمة وليست أهلا للصلاة ' 
فلم يوجد سبب الوجوب . 


ولكن هل يحرم عليها القضاء أو يكره؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك» فمنهم من قال 
بالحرمة» ومنهم من قال: بالكراهة» ومنهم 
من قال: إنها خلاف الأولى بخلاف المجنون 


حو 
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والمغمى عليه» لأن سقوط الواجب عنهما 


1 
والتفصيل في الملحق الأصولي . 


الزيادة على الواجب : 

6- اختلف الفقهاء فيمن وجبت عليه 
عبادة فأتى بالواجب وزاد عليه؛ هل يقع الكل 
واجبا أم لا؟ 

قال الحنفية - على ما جاء فى الأشباه 
والنظائر لابن نجيم -: إذا أتى بالواجب وزاد 
باعل يقم الكل واجبا ام 10 قال أصحابنا 
رحمهم الله تعالى: لو قرأ القرآن كله في 
الصلاة وقع فرضاء ولو أطال الركوع والسجود 
فيها وقع فرضا. 

واختلفوا فيما إذا مسح جميع رأسه. فقيل : 
والباقي سنة» واختلفوا في تكرار الغسل» فقيل 
يقع الكل فرضاء والمعتمد أن الأولى فرض» 
والثانية مع الثالثة سنة مؤكدة» قال ابن نجيم: 


ولم أر الآن ما إذا أخرج بعيرا عن خمسة من 


)١(‏ المنثور في القواعد 2.59/7 ,”١7‏ ومغني 
المحتاج - ١11ء‏ وتحفة المحتاج /١‏ 
وكشاف القناع 2191/١‏ وحاشية بن 
عابدين ١97/١‏ . 


الإبل» هل يقع فرضا أو خمسه؟ وأما إذا نذر 
ذبح شاة فذبح بدنة» ولعل فائدته في النية» 
هل ينوي في الكل الوجوب أولا؟ وفي الثواب 
هل يغاب على الكل ثواب الواجب أو ثواب 
النفل فيما زاد؟ ا 

وفى مسألة الزكاة: لو استحق الاسترداد من 
العامل» هل يرجع بقدر الواجب أو الكل؟ 

قال ابن نجيم : ثم رأيتهم قالوا في الأضحية 
كما ذكره ابن وهبان معزيا إلى الخلاصة: 
الغني إذا ضحى بشاتين وقعت واحدة منهما . 
فرضا والأخرى تطوعا وقيل: الأخرى لحما. 


وقال ابن نجيم: ولم أر حكم ما إذا وقف 
بعرفات أزيد من القدر الواجبء أو زاد على 
حالهما في نفقة الزوجة؛ أو كشف عورته في 
الخلاء زائدا على القدر المحتاج إليه» هل يأثم 
على الجميع أو لا؟”' . 

وقال الكاساني في بيان ما يفارق التطوع 
الفرض في الصلاة: إن التطوع غير موقت ٠‏ 
بوقتِ خاصء ولا مقدرٍ بمقدار مخصوص» 
فيجوز في أي وقتٍ كان على أي مقدار كان؛ 
إلا أنه يكره في بعض الأوقات»؛ وعلى بعض 
المقاديرء والفرض مقدر بمقدار حامي» 


. 7194 - 778 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص-‎ )١( 


يرو > 


مؤقت بأوقات مخصوصة. فلا تجوز الزيادة 
ا 

وجاء في المبسوط في زيادة ما دون الركعة 
قبل إكمال الفريضة: إن زيادة ما دون الركعة 
قبل إكمال الفريضة لا يكون مفسدا للصلاة 
يخلاف زيادة الركعة الكاملة» وإنما تتقيد 
الركعة بالسجدة» وفي رواية عن محمد زيادة 
السجدة الواحدة قبل إكمال الفريضة 
ل 

وجاء فيه أيضاً في باب رمي الجمار: إن 
رماها بأكثر من سبع حصيات لم تضره تلك 
الزيادة» لأنه أتى بما هو الواجب عليه؛ فلا 
يضره الزيادة عليه بعد ذلك .9" , 


وجاء فيه أيضا في باب المهور: لو تزوجها 
على مهر مسمى ثم زاد فيه جازت الزيادة إن 
دخل بها أو مات عنها إلا على قول زفر رحمه 
الله تعالى» أصله : الزيادة في الشمن بعد 
العقد.ء وهي مسألة البيوع » ودليلنا لجواز 
الزيادة هنا قوله تعالى : «ول جكَاح عَلِيكمْ فِيمًا 


مر ره موس ع 
وَاصيدسم يلو مِنْ بعل الْمَرِيضَةَِ4”*' معناه من 


(1) البدائع للكاساني 598/١‏ - 844 . 
"المسوط المرحيى 1 

(7) المبسوط 50/4 . 

() سورة التساء/ 4؟ . 


فريضة بعد الفريضة؛ ولو طلقها قبل الدخول 
بها بطلت الزيادة إلا في قول أبي يوسف 


الآأول37, 
ويختلف حكم الزيادة على الواجب عند 
المالكية . 


والذي يؤخذ من الأمثلة الواردة عندهم أن 
الذي أو جبه الشرع وحدد مقداره فإن الزيادة 
عليه تكون مكروهةء, ومن أمثلة ذلك 
عندهم : 

أ- من فرائض الوضوء مسح الرأس» فإن 
غسله أجزأٌ لاشتماله على المسح وزيادة. 
ولك 0 

ب - في زكاة الفطر: الواجب صاعء 
والزيادة على الصاع مكروهة, لأن الصاع 
تحديد من الشارعء فالزيادة عليه بدعة 
0002 

ج- في زكاة الإبل: الواجب في كل خمس 
من الوبل شاة» فإن أخرج بعيرا عن الشاة أجزأ 
- وهو الأصح عند ابن عبد السلام إن استوت 
قيمتهما - وقال الباجي وابن العربي: لا 


. المبسوط ه/لام‎ )١( 
. ١4/١ (؟) جواهر الإكليل‎ 
. ١47/١ جواهر الإكليل‎ )9( 
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اممو افع موا فوع أو مااع وو واف واه وو ملاع واوا واو مهعم ممه ه* 


يجزىء إخراج البعير عوضا عن الشاة”" . 


د - في صلاة الجنازة: الفرض أربع 
تكبيرات فلو زاد الإمام على أربع تكبيرات 
بطلت» وعلى المأمومين أن يسلموا عقب 
التكبيرة الرابعة» وقال أشهب: ينتظرون الإمام 
لل تي 


ه - الطمأنينة فرض في الركوع والسجود 
والرفع منهما في الصلاة» واختلف في حكم 
الزائد على أقل ما يقع عليه اسم الطمأنينة: 
فقيل: فرض موسعء وقيل: نافلة» وهو 
الأحيدةة . 

هذا بالنسبة لما أوجبه الشارع؛ أما ما 
أوجبه الإنسان على نفسه بالنذر فقد وضع 
المالكية لذلك قاعدة وهي: أنه لا يجزئ 
فعل الأعلى عن فعل الأدنى إذا نذره»ء فمن 
نذر أن يتصدق برغيف لا يجزئه أن يتصدق 
بغوب وإن كان أعظم منه وقعا عند الله 
تعالى وعند المسلمين» ومن نذر أن يصوم 
يوما لم يجزه أن يصليه بدلا من الصوم وإن 
كانت الصلاة أفضل في نظر الشرع» ومن 
نذر أن يحج لم يجزه بأن يتصدق بآلاف من 
)١(‏ جواهر الإكليل ١١9/١‏ . 


(؟) جواهر الإكليل ٠١8/١‏ . 
(0) جواهر الإكليل 55/١‏ . 


الدنائير على الأولياء والضعفاءء ولا أن 
يصلي السنين؛ مع أن الصلاة أفضل من 
الحجء ونظائر ذلك كثيرة7"' . 

قال صاحب تهذيب الفروق: وإنما لم يجز 
فعل الأعلى عن فعل الأدنى - وإن كان 
الأعلى أعظم قدرا - لأن في ترك الأدنى 
المنذور مخالفة للنذرء وإذا خولف المنذور 
حصل ارتكاب الممنوع» وهو عدم الوفاء لله 
تعالى بما التزم لوجهه'" . 

قال القرافي: وإذا تقررت هذه القاعدة كيف 
صح في هذا الباب أن من نذر أن يصلي بالبيت 
المقدس فإنه يصلي بالمسجد النبوي بالمدينة 
أو بالمسجد الحرام بمكة إذا كان مقيما بهما 
ولايأنتي بيت المقدس» وغايته أنه ترك 
المفضول لفعل الفاضل والقاعدة منع ذلك» 
فكيف ساغ ذلك هنا؟ 

قال القرافي: ظاهر كلام الأصحات أنه 
يصلي بالحرمين إذا كان مقيما بهما حالة 
النذرء لأنه حينئذ نذر الخروج وترك الصلاة 
في الحرمين حتى يصليها ببيت المقدس» فقد 
نذر المرجوحء والنذر لا يؤثر في المرجوح بل 
)١(‏ الفروق للقرافي ”2894/7 وتهذيب الفروق بهامش 6 


الفروق ١١/7”‏ . 
(؟) تهذيب الفروق "/ ١١١‏ . 


ا 
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في المندوب الراجح. أما لو كان بغير 
المواضع الثلاثة من أقطار الدنيا ونذر المشي 
إلى بيت المقدس ينبغي أن يتعين عليه . 

وقد ذكر القرافي وجها آخر فقال: 

أو يقال: الصلاة من حيث هى صلاة حقيقة 
واحدة» فالعدول فيها عن الصفة الدنيا إلى 
الصفة العليا لا يقدح في موجب النذرء ألا 
ترى أنه لو نذر أن يتصدق بثوب خلق أو غليظ 
أو غير ذلك من الصفات التي لا تتضمن 
مصلحة بل هي مرجوحة في الثياب» فتصدق 
بثوب جديد أو غير ذلك من الثياب الموصوفة 
بالصفات الجيدة» فإنه يجزئه. . . فإن النذر 
لما ورد على الثوب الخلق ورد على شيئين : 
أحدهما: أصل الثوبء والآخر صفته»ء فأما 
التصدق في أصل الثوب فقربة فتجبء, وأما 
التصدق بوصف الخلق فليس فيه ندب شرعي 
فلا يؤثر فيه النذرء فيجزئ ضده فكذلك 
هاهنا. لأنه لما نذر الصلاة ببيت المقدس فقد 
نذر الصلاة موصوفة بخمسمائة صلاة كما ورد 
في الحديث» وهذه الخمسمائة هي بعينها في 
الحرمين مع زيادة خمسمائة أخرى 
للحديث”'', فكل ما هو مطلوب للشرع في 


٠ /5( الحديث أورده الهيشمي في مجمع الزوائد‎ )١( 
>- طّ القدس) عن ابن الدرداء بيلفظ: قال‎ 
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بيت المقدس هو موجود في الحرمين من أصل 
الصلاة وزيادة أجرهاء ولم يفترقا إلا في زيادة 
خمسمائة أخرى تحصل له في الحرمين» وترك 
هذه الزيادة ليست مقصودة للشارع. فلا جرم 
لم يتعلق بها نذرء ويكون وزان ذلك مَنْ نذر . 
أن يتصدق بثوب فتصدق بثوبين فإنه يجزثئه 
إجماعاء ولا يكون وزانه من نذر أن يصوم 
١ :‏ أن . ص ال م من 7 3 هو 
صوم مطلوب لصاحب الشرع. ولم يحصل 
هذا الخصوص في الصلاة كما حصل 
خصوص الخمسمائة في الألف من غير خلل 
ألبتة0؟ , 

ونص الشافعية على أن الواجب إذا قدر 
بشيء فعدل إلى ما فوقه فهل يجزىء؟ فقالوا: 
إنه إن كان مما يجمعهما نوع واحد أجزأ وإلا 
فلا وأقسامه أربعة: 


أحدها: ما يجزىء قطعا كما لو وجبت شاة 


في خمس من الإبل فدفع بعيراً مع أن واجبها 
شاة» وإذا ذبح المتمتع بدنة أو بقرة بدل 


- رسول الله يكِ: «الصلاة في المسجد الحرام 

بماثة ألف صلاة» والصلاة في مسجدي بألف 

صلاق والصلاة في بيت المقدس بخمسائة 

صلاة» . وقال: رواه الطبراني في الكبيرء ورجاله 

ثقات. وفي بعضهم كلام» وهو حديث حسن. 
)١(‏ الفروق “/7 9م - 9١‏ . 
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الشاة» وإذا مسح المتوضىء جميع الرأس» 
وإذا أطال السجود والركوع زيادة على القدر 
الواجب ونحو ذلك . 

وإنما اختلفوا هل يقع الزائد كله فرضا أم 
يقع الزائد نفلا على وجهين : فصحح بعض 
المتأخرين أن ما لا يمكن فيه التمييز كبعير 
الزكاة أن الكل يقع فرضا. وما أمكن التمييز 
فيه كمسح الرأس ونحوه يقع البعض فرضا 
والزائد على القدر الواجب نفلا”'' . 

ومنه: قيام المسجد الحرام مقام مسجد 
المدينة والأقصى عند نذرهما للاعتكاف» لأنه 


أفضل منهما ولا عكس لأنهما مفضولان 
بالنسبة إليه . 


إذا وجب في الفطرة قوت نفسه أو قوت البلد 
فعدل إلى أعلى منه أجزأ في الأصح لأنه زاد 
عار 

سواء أنوى الوضوء معهأم لا لاندراج 


للق مغني المحتاج لان المنشور للزركشي 
8#" . 
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الوضوء في الغسل» وفي قول عندهم لا يكفي 
وإن نوى معه الوضوء”"' . 

ومنها لو نذر اعتكاف مدة متفرقة أجزأ 
التتابع في الأصحء لأنه أفضل . 
التصدق بدرهم لم يجز بدينار» وكذا ما لو 
وجب عليه شاة في جزاء الصيد فأخرج بدنة 
أو بقرة لم يجزئه» لأن القصد فيه المماثلة 
في الصورة”" . 

الرابع : ما لا يجزىء في الأصح عندهم كما 
لو نذر أن يحج ماشياً لزمه المشي من حين 
الإحرام وإن قلنا: إن الركوب أفضل في 
الحج» لأن المشي والركوب نوعان فلا يقوم 
أحدهما مقام الآخر وإن كان هو الأفضل . 

كما لا تجزىء الصدقة بالذهب عن الفضة» 
ومثله لو نذر الإحرام من دويرة أهله لزمه في 
الأصح وإن قلنا: الإحرام من الميقات 
أفضل”" 

(ر: نذرء إحرام ف 59) 


. "لا‎ /١ مغني المحتاج‎ )١( 
. 0785/١ ومغني المحتاج‎ 27١9/7 المنثور‎ )5( 
. "730-7197 المنشور‎ )0( 


حا لابه 


لابن رجب: من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو 
اقتصر على ما دونه لأجزأه هل يوصف الكل 
بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ فقال: إن كانت 
الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل 
بانفرادهاء كإخراج صاعين منفردين في الفطرة 
ونحوها. وأما إذا لم تكن متميزة ففيه وجهان: 

أوهيما: أن الزيتادة تندث واشعارة 
أبو الخطاب. 


والثاني: أن الجميع واجب وقد ذهب إليه 
القاضى أبو يعلى. 
وتبنى عليه مسائل : 


منها: إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات 
قدر الإجزاء منه هل يكون مدركاً له في 
الفريضة؟ ظاهر كلام القاضي وابن عقيل 
تخريجها على الوجهين إذا قلنا لا يصح اقتداء 
المفترض بالمتنفل» قال ابن عقيل : ويحتمل 
أن تجرى الزيادة مجرى الواجب فى باب 
الاتباع خاصة. إذ الاتباع قد يسقط 5 
كما في المسبوق ومصلي الجمعة من امرأة 
وعبد ومسافر. 

ومنها: إذا وجب عليه شاة فذبح بدنة فهل 
كلها واجبة أو سبعها؟ على وجهين. 


ومنها: إذا أدى عن خمس من الإبل بعيرا - 
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وفنا يجويه + قهز الوابكيب كلهاو سد" 
الواجب؟ حكى القاضي أبو يعلى الصغير فيه 
وجهين: فعلى القول بأن خمسه الواجب 
يجزىء عن عشرين بعيرا أيضاء وعلى الآخر 
لا يجزىء عن العشرين إلا أربعة أبعرة. 


ومنها: إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة - 
وقلنا: الفرض منه قدر الناصية - فهل الكل 
فرض أو قدر الناصية منه؟ 


ومنها: إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من ٠‏ 
الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟ قال 
أبو الخطاب: كله فرضء وقال القاضي : 
بعضه تطوعء وهو الصوابء. لأن الشارع 
أعطاه جبراناً عن الزيادة . 

فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط - 
بعضه تخفيفاً فإذا فعل الأصل وصف الكل 
بالوجوب على الصحيح» فمن ذلك إذا صلى 
المسافر أربعا فإن الكل فرض في حقهء وعن 
أبي بكر أن الركعتين الأخيرتين نفل لا يصح . 
اقتداء المفترض به فيهماء وهو متمش على 
أصله وهو عدم اعتبار نية القصرء والمذهب 
الأول. 

ومنه إذا كر الواطىء في الحيض بدينار فإن 
الكل واجبء وإن كان له الاقتصار على ' 


ب 


١ا/‎ - ١5 واجب‎ 


وام شه ف ومعو فعاو وامواعمو ةلو وم واو وففواومومععو ماوعو و لاعءاوه 6668 


بالإجزاء - ففى الماء السائل منه وجهان: 
أحدهما: أنه مستعمل في رفع حدث لأن 
الأصل هو الغسل وإنما سقط تخفيفاء 
والثاني : وهو الصحيح أنه طهور لأن الغسل 
مكروه فلا يكون واجبا. 
وقديقال: والإتمام في السفر مكروه 
ايض : 


مسقطات الواجب : 


5 - نص الشافعية على أنه قد يجب 
الشيء ويسقط لتعارض المقتضي والمانع بكل 
منهماء وذلك في صور: 


منها: لو زوج عبده بأمته هل وجب المهر 
ثم سقط أو لم يجب أصلا؟ وجهانء وقالوا: 
ومن ثمرة الخلاف أنه لو أعتقها السيد قبل 
الدخول» فإن قلنا: لم يجب شيء أصلا؟ 
وجب المهر بالدخول لأنه خارج عن ملك 
السيدء وإن قلنا: وجب ثم سقط لم يجب 
بالدشؤل الأنه كالمحتوقئ ”7 

ومنها: إذا قتل الأب ابنه هل وجب عليه 
القصاص ثم سقط أو لم يجب أصلا؟ 
)١(‏ القواعد لابن رجب صه - > القاعدة الثالثة . 
(؟) المنثور في القواعد */ 377 . 


وجهات: والمذهب الثاني » ومن ثمرة الخلاف 
وجوب القصاص على شريكه . 

ومنها: المسبوق إذا أدرك الإمام في الركوع 
فإنه يدرك الركعة وهل يقال: إن الفاتحة 
ولعهَان أضحهما الأول 

امتناع المكلف عن أداء الواجب : 


١‏ - نص الشافعية على أنه إذا امتنع 
المكلف عن الواجب فإن لم تدخله النيابة 
نظر : فإن كان حقا لله نظر: إن كانت صلاة 
طولب بالأداء فإن لم يفعل قتل» فإن كان 
صوما حبس ومنع الطعام والشراب» وإن كان 
الاختيار إذا أسلم على أكثر من العدد الشرعي 
من النساء » وكالمقر بمبهم يحبس حتى يبين » 
وأما إذا دخلته النيابة قام القاضى مقامه”" . 

وينظر تفصيل ذلك في (أداء ف 77'» ترك 
ف .)١16-9‏ 


)000( المرجع السابق. 
(0) المنشور 77/9" . 


- 


الطبعةالثايسَّة 
طباعّة ذا تالسلاسل_الكوتت 


حترع نا خورلة الرزانة 


ص. ب ٠١‏ -وزارة الأوماف والسشئونالاسلاسّه- الكحوّت 


كيه ممع وفاو ع مقاقه ووم ووو كيمو ونيو يووا ههه 6ع ع هين وهاه 8 


التعريف : 
-١‏ هذا المصطلح مركب من كلمتين: 


الأولى : وادي» والثانية : محسّر. ونعرف كلا 
منهما ثم نبين المقصود بوادي محسر. 

أ- فالوادي لغة: مأخوذ من ودي الشيء إذ 
سال» وهو كل منفرج بين جبال أو آكام يكون 
منفداً للسيل» والجمع أودية. 

ب - والمحسر مأخوذ من الفعل حسّرته 
بالتثقيل : أوقعته في الحسرة» وهو بضم الميم 
وفتح الحاء المهملة وكسر السّين المشددة 
وبالراء: موضع فاصل بين منى ومزدلفة» 
وسُّمي: محسراً بذلك لأن فيل أبرهة كلّ فيه 
وأعياء فحسر أصحًابه بفعله؛ وأوقعهم في 
الحسرات» ويسمى وادي النار لأن رجلا صاد 
فيه فنزلت عليه نار فأحرقته30" . 


وفي الاصطلاح: وادي محسر موضع 
فاصل بين مزدلفة ومنى ليس من واحدة 


0)غ0( المصباح المنير» ومغني المحتاج عم وابن 
عابدين 5/7/ا1-لالال حاشية القليوبي 7//ا١١‏ . 


منهماء قال الكمال من الحنفية: أول محسر 
من القرن المشرف من الجبل الذي على يسار 
الذاهب إلى منى» وآخره أول منى 30 . 

الأحكام المتعلقة بوادي محسّر 

يتعلق بوادي محسر أحكام منها: 

أ- إسراع الحاج في سيره عند بلوغه وادي 
محسر : 

"- ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب للحجاج ٠‏ 


إذا دفعوا من مزدلفة أن يقفوا عند المشعر 


الحرام إلى الإسفار يذكرون الله ويدعونه 
سبحانه وتعالى» ثم يسيرون قبل طلوع الشمس 


إلى منى بسكينة ووقار» فإذا بلغوا وادي محسر 


يستحب لهم الإسراع راكبين أو ماشين قدر ' 
رمية حجر» فإن كان ماشياً أسرع, وإن كان 
راكباً حرك دابته قليللا حتى يقطعوا عرض 
الوادي للاتباع في الراكب وقياساً عليه في 
الماشيء لأن جابراً ضليه تيه قال في صفة حج 
النبي يك «حتى أتى بطن محسّر فحرّك ناقته ' 
قلل9 , 


كما قال بعض الفقهاء - لنزول العذاب على 


)١(‏ فتح القدير 7/ 445-4417 ط دار الفكرء ومواهب 
الجليل ”/ 175» وكشاف القناع 449/5 . 

(0) ححديث: : جابر في صفة حج النبي كَ. 
أخرجه مسلم (؟7/ 491 - ط الحلبي). 
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أصحاب الفيل فيه القاصدين هدم الكعبة» 
ولأن النصارى كانت تقف فيه فأمرنا 
بمخالفتهم» ولأن رجلا اصطاد فيه فنزلت نار 
أحرقته فهو لكونه محل نزول عذاب كديار 
ثمود التي صح أمره ويه للمارين بها أن 
يسرعوا لثلا يصيبهم ما أصاب أهلها ومن ثم 
ينبغي الإسراع فيها لغير الحاج"" . 

ب - دعاء المار بوادي محسر: 


*- نص الشافعية على أنه يسن أن يقول 
الخطاب ليه عند المرور فيه. 


روي أنه كان يقول : 
إليك تعدو قلقاً وذ ضينها : 
مخالفاً دينَ النصارى كي . 


قال الشربيني الخطيب : معئاه أَنْ ناقتى تعدو 
إليك مسرعة فى طاعتك قلقاً وضينها - 


)غ20 حاشية ابن عابدين 2119/7 وتبيين الحقائق 
؟/0. والبحر الرائق 774/7» وحاشية الدسوقي 
؟/ 45 » وجواهر الإكليل 214١/١‏ ومغني الحتاج 
٠01‏ وتحف ةالمحتاج 21١7/1:‏ 
والقليوبى ١١7/7‏ والمغني لابن قدامة ”/ 4785 . 

(10 أن عمر: «إليك تعدو قلقّا وضينها». 
أخرجه الشافعي في الأم (؟/ 7١‏ - نشر دار 
المعرفة) والبيهقى فى السنئن (57/6؟7١‏ - ط دائرة 
المعارف العثمانية) . - 


واااو ووو وم و ووو ووو و مو ووو 5*9 


والوضين حبل كالحزام - من كثرة السير 
والإقبال التام والاجتهاد البالغ في طاعتك . 

وبعد قطعهم الوادي يسيرون بسكينة 
0 

جح - الوقوف بوادي محسر : 

- ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن وادي محسر ليس 
من منى ولا من مزدلفة» ونص الحنفية على أن ٠‏ 
بطن محسر ليس مكان الوقوف» كبطن عرئة في 
عرفات» فلو وقف فيهما فقط لا يجزئه» كما لو 
وقف في منى » سواء قلنا إن عرنة ومحسراً من 
عرفة ومزدلفة أؤلا؛ لقوله كَل :ْ «عرفة كلها 
موقف وارفعوا عن بطن عرنة» والمزدلفة كلها . 


: : قف 
موقف وارفعوا عن بطن محسر» . 


إلا أنه نص في البدائع على أنه يكره النزول 


فيه» ولو وقف فيه أجزأ. 
قال الكمال بن الهمام: وها ذكتره قنيتن ' 


21١1/7 مغني المحتاج 0 حاشية قليوبي‎ )١( 
. 5١8/7 والمغني / 575 ومطالب أولى النهى‎ 

(0) حديث: اعوفة ليا عر قط ال ش 
أخرجه الطحاوي في مشكل الأثار (9/ 779 - طه , 
الرسالة) والحاكم مختصرًا )417/١(‏ من حديث 
ابن عباس » وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ووافقه الذهبي. 


ع:ي”# د 


وادي محسر 5. واشمةء. واصلة ١‏ - ؟" 


مشهور من كلام الأصحابء بل الذي يقتضيه 
كلامهم عدم الإجزاء”") 

وقال الشرواني من الشافعية: إن وادي 
محسر ليس من منى» ثم ذكر عن بعض علماء 
الشافعية أنه من منى» ولهذا قال المحب 
الطبري: إن في حديث الفضل بن عباس يهن 
ما يدل على أن وادي محسر من منى”"'» ونقل 
صاحب المطالع ما يدل على أن بعضه من منى 
وبعضه من مزدلفة وصوبّ ذلك”" . 


فى 


واشمة 


انظر: وشم 


للق البدائع 25/7 ومواهب الجليل ١76‏ 
وتحفة المحتاج /225, ومعني المحتاج 
مه كوم وكشاف القناع . 

(؟) حديث الفضل بن عباس : ا دسي 1 
؟4 - ط الحلبي) ولفظه: عن ابن عباس عن 
الفضل بن عباس وكان رديف رسول الله يك أنه 
قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين 
رفعوا: «عليكم السكينة» . وهو كاف ناقته» حتى 
دخل محسرًا وهو من منى قال: «عليكم بحصى 
الخذف الذي يرمى به الجمرة» . 

زفرفق حاشية الشرواني على تحفة المحتاج / 7 . 


ف © ه فم فءعث موث فوم عوقوو .لوف وو لوو و وريم ووو ووو وود ولو لوو ةل ووو ووه 


-١‏ الواصلة اسم فاعل لفعل وصل . يقال: 
وصل الشيء بالشيء وصلا وصلة: ضمه به 
وم يقال: وصلت المرأة شعر 
و 

وفي الاصطلاح : هو اسم يطلق على المرأة 
التي تصل الشعر بشعر الغيرء أوالتي توصل 
شعرها بشعر آخر زوراًء والمستوصلة التي 
يوصل لها ذلك بطلبها”” . 

الألفاظ ذات الصلة : 


»"- النامصة : 


النامصة هي التى تنتف الشعر من الوجه» 
والمتدمصة : المنتوف شعرها بأمرها”” . 


ا 


زفق المعجم الوسيطء لسان العرب. 


(7) الاختيار لتعليل المحتار 54/4 وحاشية ابن ' 
عابدين 779/5. ونيل الأوطار 7١7/5‏ . 


فرق المغني 5/١‏ 


0 


الا اا اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا اال لا 0 ل ل ل 1 الل ال لل لي لاا 


الحكم التكليفي : 

وصل الشعر إما أن يكون بشعر الآدمي» 
وإما أن يكون بشعر البهيمة» وإما أن يكون 
بشيء آخر غير الشعر . 

أولا: وصل الشعر بشعر الآدمى : 

“- ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية فى 
المذهب إلى أن وصل الشعر بشعر آدمي 
حرام سواء كان شعر امرأة أو شعر رجل» 
وسواء كان شعر محرم أو زوج أو غيرهما. 

واستدلوا بأحاديث نبوية منها: عن أسماء 
بنت أبي بكر تيتا «أن امرأة جاءت إلى النبي 
كه وقالت: يا رسول الله : إن لي ابنة عريساً 
أصابتها حصبة فَتَمَيَق شعرهاء أفأصله؟ فقال: 
لعن اللّه الواصلة والمستوصلة» وفي رواية: 
«فَتَمَوَّقَ شعر رأسهاء وزوجها يستحسنها 
أفأصل يا رسول اللّه؟ فنهاها»”'" . 


وحديث ابن عمر ضقك : قال: (إن 
رسول الله يك لعن الواصلة والمستوصلة 


)١(‏ حديث أسماء : «أن امرأة جاءت إلى النبي 
أخرجه البخاري (فتح الباري 70/8/٠١‏ - ط 
السلفية) ومسلم (5/ ١5175‏ - ط الحلبي) والروايتان 


لمسلم . 


والواشمة والمستوشمة»7'. 


وعن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية 
بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول 
قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: «يا 
أهل المديئة: أين علماؤكم ؟ سمعت رسول 
الله يكِهِ: ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما 
هلكت بنوا إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهه:”© 
ولأنه يحرم الانتفاع بشعر الآدمي وسائر أجزائه 
لكرامته» بل يدفن شعره وظفره وسائر أجزائه . 


والأحاديث صريحة في تحريم الوصل ولعن 
الواصلة والمستوصلة مطلقاء وقال النووي: 
هد انهو المكعا 0 


وفي رأي عند الحنفية وقول عند الحنابلة 
يكره وصل الشعر بشعر الآدمي» قال في 
تصحيح الفروع: القول بالكراهة في أصل 


زفق حديث ابن عمر : «لعن رسول الله وَكِلِ : 
الواصلة . . .»2 
أخرجه البخاري (فتح الباري -1/8/٠١‏ ط 
السلفية) ومسلم (/ /ا1١1-‏ ط الحلبي) 
(؟) حديث معاوية : #وتناول قصة من شعر . . .6 
أخرجه البخاري (فتح الباري /٠١‏ 777 - ط السلفية) 
ومسلم (5/ 1717/4 - ط الحلبي) واللفظ له. 
(*) حاشية ابن عابدين 27794-174/8 وكشاف القناع 
»١‏ والمغني »*/١‏ وشرح النووي على 
صحيح مسلم 7/ 2848-41 وني ل الأوطار 
,٠*/5‏ والفواكه الدواني ؟/ 5٠١‏ . 


د تك 


المسألة فيما إذا وصلت شعرها بشعر جنسه 
قول قوي. 

وفي قول عند الحنابلة يجوز وصل الشعر 
بشعر الآدمي إذا كان بإذن الزو 7 

ثانياً: الوصل بشعر البهيمة : 

4- اختلف الفقهاء في حكم وصل المرأة 

ها بشعر البهيمة . 

فذهب الحنفية والحنابلة في أحد الوجهين 
إلى أنه يجوز للمرأة وصل شعرها بشعر 
البهيمة . 

وذهب المالكية والحنابلة في المذهب 
والطبري إلى أنه يحرم على المرأة وصل شعرها 
بشعر البهيمة لعموم الأحاديث والأخبار”" . 

وقال الشافعية: إن وصلت المرأة شعرها 
بشعر غير آدمي: فإن كان شعراً نجساً وهو 
شعر الميتة وشعر ما لا يؤكل إذا انفصل في 
حياته فهو حرام للحديث؛, ولأنه حمل نجاسة 
في صلاة وغيرها عمداً. وسواء في هذين 
النوعين: المزوجة وغير المزوجة من النساءء 


)00 حاشية ابن عابدين 2779/6 وتصحيح الفروع /١‏ 
2٠50-14‏ ومعونة أولى النهى /١‏ 2765-9560 
وانظر فتح الباري 700/٠١‏ . 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/ 25*89 وتصحيح الفروع: 0 
1ه" 0 


أما الشعر الطاهر من غير الآدمي : فإن لم تكن 
ذات زوج جرم الوصل :به على العيسيم: 
ومقابل الصحيح أنه يكر يكره» وإن كان لها زوج 
ففيه ثلاثة أوجه: 

الأول: لا يجوز لظاهر الأحاديث . 

الثاني : لا يحرم ولا يكره مطلقاً. 

الثالث: وهو الأصح عندهم: إن فعلته بإذن 
الزوج جاز وإلا فهو حرام”''. 

ثالثاً: وصل المرأة شعرها بغير الشعر : 

- ذهب الحنفية والحنابلة في المذهب 
والليث وهو ما نقله أبو عبيد عن كثير من 
الفقهاء إلى أنه يجوز للمرأة وصل شعرها بغير 
الشعر من خرقة وغيرها. وروي ذلك عن ابن 


عباس وأم سلمة وعائشة ئشة عه وسأل ابن 
أشوع عائشة كلك : «أَلَعَنَ رسول الله يك 


الواصلة؟ قالت: آنا كسيعهان اللدؤينا نا 

2 و 
بالمرأة الزعراء أن تأخذ شيئاً من صوف فتصل 
به شعرها فتتزين به عند زوجها إنما لعن المرأة . 
الشابة تبغي في شبيبتها”"'»: وقيد الحنابلة 


() شرح النووي على صحيح مسلم / /288-41 
وروضة الطالبين ١/5/١‏ . 

(0) أثر ابن أشوع أنه سأل عائشة. . 
أورده العيني في عمدة القاري (؟54/7 - ط 
المنيرية) معزوا إلى الطبري في تهذيب الآثار ونقل 
عن الطبري أنه قال: هذا الحديث باطل» ورواته 
لا يعرفون» وابن أشوع لم يدرك عائشة . 


#107 د 


لالم م و يي يي ييل د 


الجواز بما يحتاج إليه لشد الشعرء فإن كان 
أكثر من ذلك ففيه روايتان: إحداهما: أنه 
مكروه غير محرمء والثانية: لاتصل المرأة 
برأسها الشعر والقرامل ولا الصوف”"''. 


وقال المالكية والطبري: الوصل ممنوع بكل 
شيء من شعر أو صوف أو خرق أو غيرها . 
ويؤخذ من عبارات الشافعية أن غير الشعر 
كالخرق والفتائل حكمه حكم شعر غير 
الآدمي». فيجري في الوصل به الخلاف 
الجاري في الوصل بغير شعر الآدمي. جاء في 
فين المحتات : الس ارقو العو يي 


وزاد الشافعية: ريط الشعر بخيوط الحرير 
الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر ليس بمنهي 


0 
وقال إبراهيم النخعي: لا بأس أن تضع 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 0 *» وعمدة القاري 7؟7/ 
5 ط المنيرية» وفتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى 
الهندية "/ :»4١15‏ ومعونة أولي النهى -5657/١‏ 
517 ”» وكشاف القناع الم 

(؟) حاشية العدوي على شرح الرسالة 2477/7 
والمجموع */51١ء؛‏ ومغني المحتاج »191/١‏ 
ومعونة أولي النهى »761//١‏ وتصحيح الفروع 
١ه‏ . 


ل ل 


المرأة الشعر وغيره على رأسها وضعاً ما لم 


لي 
رابععا: وصل الرجل شعره: 


5- نص المالكية على أن حرمة الوصل لا 
تتقيد بالنساء» لما فيه من تغيير خلق الله وإنما 
خص النساء بالذكر في الحديث؛ لأنهن اللاتي 
يغلب منهن ذلك عند قصر أو عدم شعرهن» أو 
عند شيب شعرهنء يصلن الشعر الأسود 
بالأييض ليظهر الأسود لتغر به الزوج”" . 


)00( عمدة القاري 5/7 ٠.‏ 
(7) الفواكه الدواني ”/ 5٠١‏ . 


- 4 - 


لوعي د و ولع ووو وود وو عه وو ووو و وعوعودوو و 


التعريف : 


١ |‏ -الوثني نسبة إلى الوثن. والوَنّن: 
١‏ الصنم سواء كان من خشب أوحجر أو غيره. 
1 والجمع: وُثْن مثل أسَد وأَسدء وأوثان» 
ووثن. 


والوثن والصنم قيل بمعنى واحدء وقيل: 
الوثن ما كان غير مصور بصورة مخلوق» 
والصنم ما كان مصوراًء وفرق ابن عابدين 
بينهماء فقال: الوثن ما كان منقوشاً في حائط 
ولا شخص لهء والصنم ما كان على صورة 
:الإنسان» ثم قال: نقلا عن البحر: الوثن ما له 
جثة من خشب أو حجر أو فضة» أو جوهر 
“نحت ” ويجمع أوثان» وكانت العرب تنصبها 


وتعبدها. 


والوثني عابد الأوثان» والمتدين بها" . 


)000 المصباح المنيرء ولسان العرب» وحاشية ابن 
عابدين ”7748/7 المطيعة الأميرية - القاهرة 
5ه وحاشية القليوبي وعميرة على شرح 
المحلي */ >5٠‏ تصوير دار الفكر - دمشق. 


مومههه وفوويوةووووو وول ةق ةو ةم م موقو ةنو مق ة ةف هموو وموم وهم ووو وومثودونووه 


الألفاظ ذات الصلة: 

أ- المشرك : 

ا 0 ل 26 6 
والإشراك لغة: مصدر أشرك» وهواتخاذ ' 
الشريكء يقال: أشرك بالله أي: جعل له 
اك 4 
شريكاً في ملكه”''. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والصلة بين المشرك والوثني أن بينهما 
عموماً وخصوصاً من وجهء فالإشراك باللّه 
تعالى أنواع متعددة» والوثنية نوع منه» وقد 
تكون الوثنية إشراكاً بالله تعالى بالوئن» وقد 
تكون مجرد عبادة وثن دون الإيمان باللْه 
والإشراك به. 

ب - الكافر: 0 

*- الكافر من كفر باللّه تعالى. والكفر 
لغة: الستر والجحود» وهو نقيض الإيمان. 

والكفر في الاصطلاح: هو إنكار ماعُلم 
ضرورةً أنه من دين محمد يلل كإنكار وجود 
الصانع» ونبوته عليه الصلاة والسلام» وحرمة 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 


ا 


وافقفع و ةف وو ع ع عا مع ع ووو ووو ووو ووووووووووودوددو وه 


الزنا والشهرء وتحو ذللف0” , 

والصلة بين الكافر والوثني أن الكفر أعم من 
الوثنية» لأن الكفر يشمل غير المؤمنين» سواء 
أكانوا نصارى» أم يهوداًء أم مجوساً أم وثنيين 
أم ملحدين ودهريين» فالوثنية نوع من الكفر. 

ج - المرتد : 

5 - المرتد هو المتلبس بالردة 


والردة لغة: الرجوع عن الشيء» ومنه 
المرتد. 


وفي الاصطلاح: هي كفر المسلم بقولٍ 
صريح» أو لفظ يقتضيه» أو فعل يتضمنه» أو 
هي : قطع الإسلام بنية الكفر» أو قول الكفرء 
أو فعل مكفرء سواء قاله استهزاءء أم عناداًء 
أم اعتقاداء والردة أفحش الكفر وأغلظه 
كما 


والصلة بين الردة والوثنية أن بينهما عموماً 
وخصوصاً من وجه»ء فالردة تكون خروجاً عن 
الإسلام لدين آخرء أو لغير دين» فهي أعم من 


)١(‏ المنثور للزركشى ”85/7 نشر وزارة الأوقاف 
بالكويت. ١‏ 

020 شرح الخرشي 7/8" مطبعة بولاق» مصر - 
8هء وحاشية القليوبى وعميرة 5/54/ا١»‏ 
مغني المحتاج 3/5 ١‏ 


الوثنية من هذه الجهةء والوثني أعم من 
المرتد» لأن الوثني يكون عابداً للوثن أيضاًء 
وقد يرد غن الإسلام إلى الوئفية يشكل 
طارئ» فتكون الوثنية أعم من الردة من هذه 
الجهة . 

د - المجوسى : 

ه- المجوسي: من يعبد الشمس والقمر 


والثار. 


والمجوس قوم من الكفرة. يعبدون الشمس 
والقموواكان. 
والمجوسية لفظة فارسية معربة”"' . 


ولا يخرج المعنى اللاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 0 


الكتاب» لأنه كان لهم كتاب50) . 


والصلة بين المجوسي والوثني أن عقيدة 
المجوس فى الحقيقة وثنية» لأنهم يعبدون 
عن الوثنيين للنص على ذلك . 
)١(‏ المعجم الوسيط. والقاموس المحيط» والمصباح 


المنير. 
(؟) المغني 9/ 174ط دار الفكر. 


- ون" - 


ووو فق ع هه وول ووو عو وا ووو ووو ووو وووولدلعوو لوو 


ه - الملحد: 


5- الإلحاد فى اللغة: الميل والعدول عن 
الع اث ْ 
الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفرء 
ومن الإلحاد الطعن في الدين مع ادعاء 
الإسلام» أو التأويل في ضرورات الدين 
لإ الأ 0 
جراء هواء 8 


والصلة بين الملحد والوثني: أن بينهما 
عموماً وخصوصاً من وجهء فالإلحاد قد يكون 
أصلياً في الشخصء وقد يكون طارئاً بعد أن 
يكون الإنسان مسلماً ثم يلحد وينكر الصانع» 
والوثنية أعم من الإلحاد» لأن الوثني يلحد عن 
الله والشرع» ويؤمن باعتقاد وثن ماء فالوثني 
من هذه الجهة أعم من الملحد إلا أن الإلحاد 
أوسع فرق الكفر حداًأي هوأعم من 
الكل”" . 

الأحكام المتعلقة بالوثني : 

تتعلق بالوثني أحكام منها : 


() لسان العرب» المصباح المنير. 

(؟) حاشية ابن عابدين ”“/797» وغريب القرآن 
للأصفهاني» وتفسير القرطبي 757/١6‏ . 

(*) حاشية ابن عابدين . 


عمف قمع هه م مو عو ووو ووه 5د وووووووه 


عقيدة الوثني : 


/ا-أجمع العلماء على أن الوثني كافر لأنه 
يعبد الوئن”''» قال اللّه تعالى : #أإِنَّمَا عَبُدُوت 
عجر سام حير 


ين دون أله أوتننًا مشت إفكا إك الْدِنَ . 
تعبدوت من دون الله لا يملكوت ل رِزْكَا»”" . 

واجب المسلمين تحاه الوثنيين : 

- يجب على المسملين تبليغ الدعوة 
الإسلامية إلى الوثنيين وسائرالكفار في أقطار 
الأرض» لقوله تعالى: #أدع إِلّ سَبيلٍ رَيِكَ 
لَك والمريكلة كسك مَحدِليُر يل من 
عي ريد 
حس.ن ٠.‏ 

ولا يعلن القتال على الوثنيين قبل الدعوة. : 
وذلك حسب مراحل الجهاد المقررة شرعاً 
لأن القتال لم يشرع لعينهء بل شرع من أجل 
الدعوة إلى الإسلام . 

وللتفصيل (ر: جهاد ف5؟) 


والوثنيون لا ينكرون الصانع تعالى» 
ويقرودن باللّه تعالى وأنه خالقهمء قال الله 


)١(‏ حاشية ابن عابدين "/ 2741 وتفسير القرطبي 


70 وكشاف القناع 7 »؛ وصغني 
المحتاج / 2 . 

() سورة العتكبوت/ لا١‏ . 

. ١١١ التحل/‎ 


1ه" 


© 6 © فهو هوهو ووه هج 6 ههه م وهس ةن 4 وقمةُ قففة هو موه هوم و همومه مووي ووه وو وو ووووة٠‏ 


تعالى عنهم : #وَلّين سَأَلتَهُم سَنْ حَلفَهُمْ عون 
كنا يففرقون بأ الله كمال خالق 
السموات والأرض» قال تعالى: #ولّين 
َأَلَهُم مَنْ خَلَقَ لسوت رص عون 0 
وقال تعالى: « مِنْ الْبَيِيصَةٍ حَلَقَ أَلسَمْوْتٍ 
ليت يَكرل تمن اليد البية»”. 
ويقرون بأن الله هو مسخر الشمس والقمرء 
قال الله تعالى : طوَلِين سَألتَّهُم مَنْ حَلقَ السّموسي د سس 
لايس وَسَكْرَ النّنس ,َالقَمَرٌ تعن يج 
كما يعترفون بأن الله تعالى ينزل المطرء ويحي 
الأرض بعد موتهاء قال تعالى: فيكم فا 
ا لْمِيصَةٍ لعليوتِ والارصيهو هن 
لْعَزِيرٌ لسع 2 


ولكن الوثنيين لا يقرون بالوحدانية لله 
ال قال تعالى عنهم: : لإِنَهُم وليلاتهُم 
521 2 9 : 5 


رطيقوان 
جزأء الوثني في الدنيا والآخرة: 
4- إذا مات الوثني على الوثنية والشرك 


سورة الزخرف//ا4 . 

سورة لقمان/ 76» وسورة الزمر/ 8” . 
سورة الزخرف/ 9 . 

سورة العتكبوت / ١٠١‏ . 

سورة العنكبوت/ ”57 . 

حاشية ابن عابدين "/ /741 

سورة الصافات/ 06" . 


8 


و 


000 
زفق 
فرق 
دق 
للك 
)3( 
ز(ف4 


فجزاؤه الخلود في النار مع الكفارء لأنه 
منهمء لقوله تعالى: 8 وَلَاجنَاح عَلِيكمٌ 
فِمَا رَبك 
خَلَقَ ألسَموتٍ 4" . 
وإن اللّه تعالى يحشر الوثنيين في النار مع 
آلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله 
تعالى» قال تعالى: «لَحَشُروا الِينَ لتو إِنَمَا 


5 8 ل 7 7-95 ا 07 0 ذكإرك ) 3" 5 
عيدوت من دون بإكلتات إفكاإت الزين 
م ال 


١٠-وأما‏ حكم الوثني في الدنيا فيختلف 
حسب الأحوال: 

أ- ففي حالة العهد والصلح بينهم وبين 
المسلمين يفرق عند الجمهور بين الوثني 
العربي الذي لا تقبل منه الجزية ويقتل» وبين 
الوثني غير العربي الذي تقبل منه الجزية» 
ويعصم دمه ومالهء ويعامل معاملة أهل 
الكتاب» ويصبح من أهل الذمة والجزية . 

(ر: أهل الذمة ف8»: ومستأمن ف4» 
وهدنة). 

ب - وأما في حالة الحرب فيجوز قتال 
الوثئيير: وقتلهم بعد دعوتهم إلى الإسلام. 


للق سورة التغاين/ ٠. ٠١‏ 
(؟) سورة الصافات/ 7١‏ - 7# . 


3 


إشراف 


١‏ الإشراف لغة : مصدرأشرف. أي اطلع على 
الشىء من أعلى : 7) 


وإشراف الموضع : ارتفاعه, والإشراف : الدنو 
والمقاربة . 


وانطلاقا من المعنى الأول أطلق المحدثون كلمة 
إشراف على «المراقبة المهيمنة» . 9) 


وهو معنى استعمله الفقهاء كالمعاني اللغوية 
الأخرى. فقد استعملوه في مراقبة ناظر الوقف 
والوصي والقيم ومن في معناهم . 


الإشراف بمعنى العلو : 

أ إشراف القبر : 

؟ لا يحل أن يكون القبر مشرفا بالاتفاق. لما رواه 
مسلم وغيره عن أبي ا هياج الأسدي قال: قال لي 
علي بن أبي طالب: «ألا أبعثك على ما بعثني عليه 


)١(‏ لسان العرب, والصحاح. مادة : (شرف). 
(5) انظر : المرجع للعلايلٍ مادة: ( شرف). 


وممم يمو مم فنث مر ةي ون نمث نمم ة وم معنن عا م ورت واه ارورم ووم م مرو ووم م مد نم5 


رسول الله :ألا تدع تمثالا إلا طمسته. ولا قبرا 
مشرفا إلا سويته»() 

وفي اعتبارتسنيم القبر إشرافا خلاف تجده 
مفصلا في كتاب الجنائز من كتب الفقه . 9) 


ب - إشراف البيوت : 
٠"‏ - يباح للإنسان أن يعلو ببنائه ما شاء بشرطين: 
الأول : ألا يضر بغيره. كمنع النور أوالحواء 
عن الغير. 9 
الثاني : ألا ايكون صاحب البناء ذمياء فيمنع 
من تطويل بنائه على بناء المسلمين. وإن رضي 
المسلم بذلك. ليتميز البناءان» ولثلا يطلع على 
عورة المسلم.9©» وقد فصل الفقهاء ذلك في كتاب 
الجزية . 
الإشراف بمعنى الاطلاع من أعلى : 
5 - يمنع الشخص من الإشراف على دارغيره إلا 
بإذنه. ولذلك يمنع من أن يفتح في جداره كوة 
يشرف منها على جاره وعياله . 9©) 
أما الإشراف على الكعبة والنظر إليها فهومن 
جملة القربات. والساعي بين الصفا والمروة يصعد 


على الصفا وعلى المروة حتى يشرف على الكعبة» 


1 حديث : «ألاتدع مثالا إلا طمسته... » أخرجه مسلم‎ )١( 


(صحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي 1057/7 ط عيسى 
الحلبي) . : 

)١(‏ مطالب أوني النبى 4٠١ /١‏ طبع المكتب الإسلامي, وجواهر 
الإكليل 1١١١/١‏ طبع شقر ون, وحاشية قليوبي "١‏ طبع 
مصطفى الحلبي. وحاشية ابن عابدين 5٠01/١‏ 

(*) حاشية ابن عابدين 51/4" الطبعة البولاقية الأولى . 

(4) أسنى المطالب 7٠١/4 77٠١/7‏ طبع المكتبة الإسلامية. 
وحاشية ابن عابدين */ 7/7 والمغني 4/ 7ه 

(6) حاشية ابن عابدين 51/4" 


#عع و وفوعاة وفوف وقوه الام و ي اع اواو روه وووواقاع واه والفو و ووو م واه 


وتبليغهم الدعوة» حسب أحكام الحرب 
والقتال والجهاد في الإسلام؛ ويجوز قتل 
المقاتلين منهم» لأن كل من يقاتل من أهل 
الحرب يجوز قتله . 

(ر: جهاد 74» أهل الحرب ف١١)‏ 

ولا يجوز قتل النساء والصبيان والمجانين 
والخنثى المشكل باتفاق الفقهاء. وكذلك لا 
يجوز قتل الشيوخ عند جمهور الفقهاءء 
والتفصيل في (جهاد ف59). 

قبول الجزية من الوثني : 

-١‏ إذ بلغت الدعوة الإسلامية الوثنيين» 
ولم يسلمواء وطلبوا الإقامة في دار الإسلام» 
وتحت سلطان المسلمين» مع دفع الجزية 
مقابل ذلك؛. فقد اختلف الفقهاء وأئمة 
المذاهب في ذلك» فذهب بعضهم إلى قبولها 
منهم» وذهب أخرون إلى عدم قبولها منهمء 
وفي رأي ثالث يرى قبولها من العجمي لا من 
العربي . 

وتفصيل هذه الآراء وأدلتها في مصطلح 
(جزية ف .)7١‏ 

أسر الوثئي 

- الأسرى: هم الرجال المقاتلون من 


ع * ه مف فقوف وو عقوو ووو وووووو و ووو يداوو و وال ووو ووو ووو ووو 


الكفار إذا ظفر بهم المسلمون أحياءء بخلاف 
السبي فهم النساء والأطفال» وبخلاف العجزة 
من الوثنيين كالشيوخ الفانين والزمنى والعمي 
والمقعدين» ومن في حكمهم من الرهبان 
وأهل الصوامع». ممن لا يقاتلونء ولا 


يشاركون في القتال. 


فإذاوة قع الوثنيون أسرى بيد المسلمين 
فالإمام مخير فيهم بين المن» والفداء. 
والقتل» والاسترقاق» كباقى الأسرى 


(ر: أسرى ف )١7‏ 
سبي نساء الوثنيين وأولادهم واسترقاقهم : 
- إذا قاتل المسلمون الوثنيين» وفتحوا 

بلادهم يحق لهم سبي نسائهم وأولادهم 
بالاتفاق . 

والتفصيل في مصطلح (استرقاق ف4» 

طهارة الوثني : 

- إن الوثنى ي الحي ظاهر لأنه آدمي» 
والآدمي طاهرء سواء أكان مسلماً أم كافراً 
لقول الله تعالى : « أََهُ كيبتوكَا 04 
ولأن الرسول كل أنزل بعض المشركين 


زفق سورة الإسراء/ ٠,٠١‏ : 


2 


وووو وق عه ووء و ووم و وموم و ووو ع ةن وو رن ووو وو ووه ووفونورووووودءعءو ووو 


الوثنيين فى المسجد”"'» «وربط ثمامة بن أثال 
وهو وثني أسيرء في المسجدة”" . 


(ر: نجاسة ف" » كفر ف .)١6‏ 


مس الوثني المصحف: 
المصحف . 

والتفصيل في مصطلح (كفر ف »١1‏ مس 
ف .)١١‏ 


- اختلف الفقهاء فى دخول الوثتي 


المسجد. والتفصيل في مصطلح (كفر ف )١7‏ 
تلقين الوثني المحتضر : 


- التلقين هو النطق بالشهادتين عند من 
حضره الموت» ونص الحنفية والشافعية على 


)١(‏ يدل عليه حديث وفد ثقيف حيث أنزلهم رسول 
الله كله المسجد . 
أخرجه أبو داود (5/ 547١‏ ط حمص) من حديث 
الحسن عن عثمان بن أبي العاصء وفيه انقطاع 
لأن الحسن وهو البصري لم يسمع من عثمان بن 
أبي العاص كما قال المنذري (مختصر سنن أبي 
داود 5/ 755 المعرفة). 

(؟) حديث: «ربط ثمامة بن أثال فى المسجد». 
الموج الجكاري (فعم اللباري ط 
السلفية)» ومسلم (/ 187 ط الحلبي). 


اااسي يع ا ا ا يا ا ا ا ا اا ا ا ا 1 0 ا 0 ل ااال ال 1 ل ل ال ل ل لل ل ين 


أنه يلقن الكافر الشهادتين فيقال له: قل: 
«أشهد أن لا اله إلا اللّه وأن محمد رسول اللّه) 
إن لا قطنا لوا 


والتفصيل في مصطلح (كفر ف .)١8‏ 
الولاية للوثني والولاية عليه: 


4- لما كان الوثني كافراء فإن ولاية 
الوثنى والولاية عليه» سواء في الولاية العامة 
أو الولاية الخاصة» مفصلة فى مصطلحات 
(كفر ف »١15‏ قضاء ف 75» نكاح ف 54» 
إرث ف »١8‏ ولاية). 

تهود الوثني أو تنصره: 

4 اختلف الفقهاء فيما يقرعليه الوثني إذا 
انتقل إلى غير دين الإسلام . 

والتفصيل في (منتقل ف )١‏ 

الإكراه على الوثنية : 

إذا أكره المسلم على تعظيم الأوثان» 
فنطق بما يدل على ذلك» أو فعل أمراء لم 
يضر وتنا كسائر الإكراه على الكفر» مادام : 
القلب مطمئناً بالإيمان» لقوله تعالى: #مَن 


)١(‏ حاشية الطحطاوي ص وه" 5ه" وحاشية 
ابن عابدين /١‏ لاه وتحفة المحتاج 297/7 
ونهاية المحتاج 7/1 وفتح الباري 51/7 ٠.‏ 


مث" ل 


.- 2 بي‎ ٠. 
ار ع يم‎ 
وَكَلْبَم دوعر ووم 7 2 آذه 0 م ل‎ 
م‎ 000 


0 تقهز ءَّ عضب : مر أللّه ولهرم مَداك 
خا 0ع 


(ر: كفر ف /ا2 إكراهوف ”١‏ - 55) 

مخاطبة الوثنيين بفروع الشريعة : 

-١‏ اختلف الفقهاء في مخاطبة الكفار 
بفروع الشريعة. 

متى يحكم بإسلام الوثني : 

5"- يحكم بإسلام الوثني إذا نطق 
بالشهادتين» لقول النبي يل اأمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله فمن قالها 
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهاء وحسابه 
على الله" . 

ولا يشترط إضافة شيء إلى الشهادتين في 
المذاهب الأربعة» كالتبري من كل دين يخالف 
)000( سورة النحل/ ٠١5‏ . 
(؟) حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 

إلا الله. . . » 


أخرجه البخاري (فتح الباري ”/777 ط 


السلفية)» ا - 5م ط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة كلك . 


بت ب ل ا الم ا ل ل ل ل 00 


دين الإسلام» إلا ف بعض الحالاات 


(ر: مصطلح إسلام ف /ا١ .)١18-‏ 

كما يحكم بإسلام الوثني إذا قال: أنا 
مسلمء أو أسلمت ونحو ذلك عند الحنفية» 
وقول عند كل من المالكية والحنابة0) 
لحديث المقداد بن الأسود ييه أنه قال: 
«يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار 
وقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم , 
لاذ مني بشجرة فقال: أسلمت لله أفأقتله يا 
رسول الله بعد أن قالها؟ قال رسول اللّه كلِنِ: 
لا تقعله)(0) 


أما إذا رؤي الوثني يؤدي عبادة من العبادات 
الخاصة بالمسلمين فقد اختلف الفقهاء فى 
الحكم بإسلامه بذلك. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 776/١‏ 785/9 - م2.34 


حاشية الدسوقى 211١ - ١١٠١/١‏ وشرح مسلم 
والمغنى ١57/4‏ . 


الكفار. . .»6 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/١7”اط‏ السلفية) 
ومسلم (١/ه6و‏ اط الحلبي) . 


كم 


ووو فو ووو عم ووو و ووو و ووو ووووووووودوووءوةووووودءو: 


ما يلزم الوثني إذا أسلم : 

أ- الغسل : 

-١‏ اختلف الفقهاء في وجوب الغسل 
على الكافر إذا أسلمء فذهب المالكية 
والحنابلة إلى وجوبه» وذهب الحنفية 
والشافعية إلى استحبابه . 

والتفصيل في مصطلح (غسل ف 21١‏ 

ب - حقوق الله تعالى : 

- لا يلزم الوثني إذا أسلم شيء من 
حقوق الله تعالى مما تقدم في كفره؛ء وأما 
حقوق العباد فللفقهاء تفصيل فيما يلزمه منها 
وما لا يلزمه. 

والتفه 585 في (إسلام نف١١.‏ كفر ف/7) 

ما يلزم الوثني من أحكام في دار الإسلام : 
تطبق على الكفار عامة. وأهل الذمة خاصة. 
ومن ذلك قضاء القاضي المسلم بين الكفار في 
الأنكحة» والبيوع. وسائر المعاملات 


والمغاوضنات والتبرعات» والغصوب» 
والاتللاف» و للح 9 


. المهذب 5/:م" - وم"‎ )١( 


ووو ووو م ووو ووو ووو ودود ودود 59*95 


والتفصيل في: (أهل الذمة ف ١9‏ وما 


بعدها) 
الجناية على الوثني : 


5 دم الوثني المقيم في دار الإسلام 
مصون» وكذلك الوثني إذا كان من دار 
الحرب» ودخل دار الإسلام بأمان فيصير 
مستأمناء ودمه مصونء فإذا وقعت جناية على 
نفسه عمدا أو خطأ أو شبه عمد فقد اختلف 
النقهاة قيما بلع التكالن عن عقوية: 

وللتفصيل انظر مصطلح (قصاص ف 21١‏ 
وينات :3 09 سان سن هيا :ذون اللتفن 
ف7). 

أنكحة الوثنيين : 


- أنكحة الوثنيين بعضهم من بعض 
صحيحة عند الجمهورء وإن صاروا أهل ذمة 
فإنهم يقرون عليها حسب العهدء وإن أسلموا 
يقرون على أنكحتهم . 

وتفصيل ذلك في (كفر ف .»5١‏ دار 
الإسلام فه» نكاح ف .)١17‏ 

نكاح المسلم وثنية ونكاح الوثني مسلمة: 


4- يحرم على المسلم أن يتزوج وثنية » 
وكذا يحرم على المسلمة أن تتزوج وثنيا. 


اماس . 32 


وتفصيل ذلك في (كفر ف 17١‏ -15ء 
5» ولد ف /ا". اختلاف الدين ف 7). 


واختلف الفقهاء في نكاح من أحد أبويها 
كتابي والآخر وثني : 

فذهب الشافعية والحنابلة فى المذهب إلى 
حرمة نكاحها سواء كان الأب 3 والأم كتابية 
أو العكس لأنها غير متمحضة من أهل الكتاب 
فلم يجز نكاحها للمسلم» ولأنها مولودة بين 
من يحل وبين من لا يحل فلم يحل نكاحها. 

وذهب الحنفية الحنابلة في رواية إلى انها 
تحل بكل حال أي سواء كان الأب هو الوثنى 
أو العكس» لدخولها في عموم الآية المبيحة . 
وإلى هذا ذهب الشافعية في مقابل الأظهر إذا 
كان الأب كتابياء أما إذا كانت الأم هي الكتابية 
فلا تحل عندهم قطعاأي بلا خلاف في 
المذهب, لأن الولد ينسب إلى أبيه ويشرف 
بشرفه وينسب إلى قبيلته وهو لا تحل 
مناكحته . 

وقال جمهور الفقهاء: هذا الخلاف يجري 
في صغيرة أو مجنونة» فإن بلغت عاقلة ثم 
تبعت دين الكتابي منهما لحقت به فيحل 
نكاحهاء أما إن اختارت الوثنية فلا يحل 


وذهب الشافعية في قول إلى أنه لا أثر 
لبلوغه(١)‏ 

صيغة يمين الوثني وتغليظ يمينه: 

4- نص الحنفية والمالكية والشافعية على 
أن الوثني لا يحلف أمام القاضي المسلم إلا 
الله تعالى دولا يضوز له التعلف بشي ؤللف» 
لما روى ابن عمر كي قال: قال رسول الله 
تكله : «من كان حالفاً فلا يحلف إلا باللّه 
تعالى»”"' وإذا أراد القاضي تغليظ اليمين على 
الوثني باللفظ حلفه باللّه الذي خلقه وصوره» 
لأن الوثني لا ينكر الصانع» قال الله تعالى . 


عنهم : وَل سَأتَهُم مد لق لتكت َال 


مر و7 ويقول المشركون عن أوثانهم 
1 باهو لما تَمْبْدُهُمْ إِلَّا يونا إل أله 
ه20 ف لمن اسم اللّه تعالى » ويعتقدون 


)١(‏ البدائع 270١/7‏ وفتح القدير 5117/7 » وابن عابدين 
/ 6- 796 وتحفة المحتاج 777/1 ومغني 
المحتاج ”/1897» وروضة الطالبين 2١57/7‏ 
والمغني ”/ 205957 والإنصاف ١75/8‏ . 

(؟) حديث: «من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله 


تعالى» “ 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١44/7‏ ط السلفية) 
ومسلم (7/ 11717 ط الحلبي). 


زرف سورة لقمان/ 26؟ . 
هق سورة الزمر/ * . 


م 


جرطة اللي . 
تغليظ اليمين باللفظ والزمان والمكان على 
الوثئي في الجملة» ولهم في ذلك تفصيل: 


فيرى المالكية أنه يتم تغليظ اليمين على 
الوثني في الزمان والمكان في غير الأموال 
كالدماء واللعان» ولا تغلظ اليمين عليه في 
الزمان بالنسبة للأموال. 


ويرى الشافعية أنه تغلظ اليمين على الوثني 
في الزمان لاافي المكانء فإذا أراد الوثني أن 
يلاعن زوجته مثلا فلا يلاعن في بيت أصنام 
الوثني» لأنه لا حرمة له واعتقادهم فيه غير 
شرعي» ولأن دخوله فيه معصية . 


ويرى الحنابلة أنه يجوز للحاكم أن يغلظ 


اليمين على الوثني باللفظ والزمان 
والمكان © 


وقال التحتقية: تخلظ اليمين باللفظ فقطءى 


25١4/7 بدائع الصنائع 558/7» البحر الرائق‎ )١( 
/5 المهذب ه/088: حاشية قليوبى وعميرة‎ 
نيل الأوطار 777/8 ط مصطفى الحلبي»‎ 0 
/1 ومغني المحتاج #/ لالا” - 70/8 والخرشي‎ 
. ١517/١ وتبصرة الحكام‎ »5 

»)0 الخرشي اا ومغني المحتاج ؟/ لابالا 
والإنصاف ؟7١/١٠1ء‏ وكشاف القناع 46٠/5‏ - 
١‏ » ومنتهى الإرادات 5401/75 - 54875 . 


ولا تغلظ بالزمان والمكانء لأن فيه تعظيم 

هذه المواضء”'" . 

(ر: لعان ف ”” وما بعدهاء تغليظ ف 5 

صيد الوثني وذبي سحته : 

-“٠‏ يشترط فى الصائد أن يكون مسلماء 
أو كتابياً ممن تحا منا كحتهم» لقوله الله 
تعالي: لوم ا ا الكتب مل كي 

ذ آذه : عة لمعو ل مل محوم سس 0102 

متاق مل كد تمك ين لزب ولشمكة 

ين لذن أوثوأ لكب ين مَبْيَم74" فلا يحل 
صيد الوثنى إلا إذا صاد السمك أو الجرادء 

والجراةع0© وقال رسول الله يك في البحر: 

«هو الطهور ماؤهء الحل ميسته 2406 , 

)١(‏ بدائع الصنائع 5 -7278. تبيين الحقائق 
للزيلعي 705/5؛ المبسوط للسرخسي /١5‏ 
9 

(؟) سورة المائدة / 0 . 

(90) حديث: «أحلت لنا ميتتان: الحوت والجرادة 
أخرجه ابن ماجه (7/ ٠١77‏ ط الحلبي) وضعف 
إسناده البوصيري في الزوائد (؟/58١‏ دار 
الجنان)» وابن حجر في بلوغ المرام (0 دار ابن 
كثير). وقال أبو زرعة: الموقوف أصح. (علل 
الحديث ١7/7‏ دار المعرفة) 

(8) حديث: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» 
أخرجه أبو داود 55/١(‏ ط حمص)»» والترمذي 
١١١/1(‏ ط الحلبي) وصححه. 


ارو" - 


| م6 ع وقلع وم علا ما م و لوو و ول وه د ووو وو ولع عو ولو وو و ووو ووو ووو ووه 


وإذا اشترك الوثني مع المسلم» أو مع من 
يحل صيده وذبيحته من أهل الكتاب» فإن الصيد 
حرام ولايؤكل. تغليبا لجانب الحرمة على 
جانب الحل”'؟» (ر: صيد ف 2١5‏ 55). 


ولا تحل ذبيحة الوثني أيضاًء لأنه ليس 
مسلماً ولامن أهل الكتاب الذين تحل 
مناكحتهم وطعامهم.ء لقوله الله تعالى: 
لطعم لين أو ألككب ِل 29257 


ولو شارك وثني مسلماً أو كتابياً في الذبح 
: > زرف 
حرم المذبوح تغليباً للحرام”" . 


والتفصيل في (ذبائح ف 77 هل صيد 
ف 5:) 


الاستعانة بالوثني في الجهاد : 


"١‏ -اتفقالفقهاء على عدم جواز 
الاستعانة بالوثني في الجهاد من غير حاجة©' . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 144/5» وحاشية الدسوقى 
1 * . وحاشية القليوبى . نهاية 
المحتاج 7/8 »٠١‏ الكافي 0١‏ طبع المكتب 
الإسلامي» بدمشقء والمغنى 517/8 - ٠ل/اهم,‏ 
والأشباه والنظائر السيوط ف ا : 

(؟) سورة المائدة /ه . 1 

(0) حاشية ابن عابدين 5/ ١١184‏ وحاشية القليوبى 5/ 
»٠‏ المهذب 887/5. والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص8١١‏ . 


2 حاشية ابن عابدين /0ا/ 06؛, حاشية الدسوقى - 


ا ب ا ل ل ا اا ل ل ل ل ل ل 00 


وتفصيل ذلك في مصطلح (جهاد ف 75, 


استعانة ف 0) 
إعطاء الأمان للمشرك : 


-”١‏ يجوز إعطاء الأمان للمشرك» ليسمع 
كلام الله تعالى» لقوله عز وجل: وَإِنَ عد 


سَنَ المتركين سْتَجَارَكُ دَجِرَهُ حَقّ يَسْمَمَْ كلم الله 


ا 


1 ا ع در" هه َي عوه زدف4 
ثم بلع ممم دَلِكَ يمع كوم لا د مورت # : 


قال مجاهدء» والمحسن البصري.». 
والأوزاعي : الآية من محكم الكتاب إلى يوم 
القيامة”' أي يجب العمل بهل ولا تحتمل 
النسخ . 

كما يجوز إعطاء الأمان لرسل الوثنيين» لأن 
رسول الله يككِهِ كان يؤمن رسل المشركين وقال 
لرسولي مسيلمة الكذاب: «لولا أن الرسل لا 
تقتل لقتلك ١‏ 


د ا؟/رملاكء المهذب 7794/5؛: روضة الطالبين 
7٠‏ المغني 8/ 5١6-5١5‏ . 

. سورة التوبة/"‎ )١( 

فق تفسير الكشاف للزمخشري 55/5 ط الحلبي» 
القاهرة؛ وتفسير ابن كثير ١١١9/5‏ وتفسير القرطبي 
8/ الا والتلويح على التوضيح ١١8/١‏ . 

() حديث: «لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما» 
أخرجه أبو داود 191١/5‏ - 197 ط حمص) 
والحاكم (؟/ ١57‏ دار الكتاب العربي) من حديث 
نعيم بن مسعود» وصححه . 


0ه - 


ومف و و ف وو ةفد م و و موم و ء راوع وو ووو ووو وولو وو ووو 


والتفصيل فى (أمان ف 4 - 5 » مستأمن 


بر الوالدين الوثنيين : 

77 إذا كان والدا المسلم وتتعسن :اق 
أحدهماء فيجب برهما والإحسان إليهماء 
مالم يأمراه بالشرك أو المعصية . 

والتفصيل في (بر الوالدين ف ”) 

وتثبت النفقة للوالدين الوثنيين على ولدهما 
العديل 7 

والتفصيل في (نفقة ف 07) 


)000 بدائع الصنائع الى والمهذب 60/5 1 


واومم م ووو ووو وو ثو ووم وو ووم ووو ووو وو ووو ووو ووو وعد ووو ودود د 966 


-١‏ الوثيقة فى اللغة: الإحكام في الأمرء 
يقال: أخذ بالوثيقة في أمره أي بالثقة» وتوثق 
في أمره مثله» والجمع وثائق . 

وفى حديث الدعاء: «واخلع وثائق 
أفئدتهم)”' من وثق الشيء وثاقة: قوي وثبت 
فهو وثيق ثابت محكم» والأنثى وثيقة”" . 

وفي الاصطلاح: ما يتخذ لتأمين الحقوق 
عن الفوات على أصحابها بيجحد» أو نسيان أو 
إفلاس أو غير ذلك من المخاطر”" . 

الألفاظ ذات الصلة : 

الححة : 

؟- الحجة - بضم الحاء - لغة الدليل 


)١(‏ حديث: «اخلع وثائق أفئدتهم» 
أورده ابن الاثير في «النهاية»(0/١65١‏ ط 
الحلبي)» ولم نهتد إلى أي مصدر حديثي أخرجه. 

() لسان العرب» والمصباح المنير. 

(") البحر الرائق 99/5؟» وكشاف القناع 2717/5/5 
ودرر الحكام» 0/١‏ والمبيسوط 59/5١‏ . 
والبجيرمي على الخطيب 08/7 . 


اك 


والبرهان» والجمع حجج”" . 
واصطلاحا: ما دل به على صحة الدعوى 
كالبينة العادلة أو الإقرار”" . 


والخصوص . 

مشروعية الوثيقة : 

- الأصل في مشروعيتها: قوله تعالى: 
ينابي ليت دَامنوَأ ذا تَدَايَدمُ يدبن 3 أبكل 
ممسَصٌ فَأكُتبوة2"”4: وقوله تعالى: 

رد 2ء ع مره 57 ب 2 4 2 
«راسَْنِيِدُوأ سَبِمِدنٍ ين يَبَالِحكُمٌ ون لَمْ يونا 


7 دلو عر 0 ا 0 0 - 
رجلين فرجل وأمْأتسان ممن ‏ رضون من 
م 5000 


ال وقال عز من قائل: لون سٌَ 


سكس يه سكس سك حر ع يس ل صخر يحي سر و مر > سس 
ره وخر لهم ع؟عودس مخ م ل بردمو 5 
بعص بِعَضًا فلمو الزى أاؤتمن أمَعَكَهُ 7# ١‏ 


وقول النبي كد : «الزعيم غارم»” . 


)١(‏ المصباح المنير» والتعريفات للجرجاني وقواعد 
الفقه للبركتى . 

(؟) التعريفات للجرجاني. وقواعد الفقه للبركتى. 

(8) «موورة المقن 86 : 

(:) سورة البقرة/ 5845 . 

(6) سورة البقرة/ 787 

00 حديث : «الزعيم غارم» 
أخرجه الترمذي (477/4 - ط الحلبي) من 
حديث أبي أمامة) وحسنه . 


م مع +6 6د م6 ف دمع د ا م وو ووو ووو وو ول ووي ون ووولواوووهةه 


أنواع الوثائق : 
5- الوثائق بالحقوق المنصوصة في الآيتين 
ثلاثة : 

- شهادة» ورهن» وكتاية . 

والضمان ثبت بالسئة. 

فالشهادة لخوف الجحد» والضمان والرهن 
لخوف الإفلاس» والكتابة لخوف النسيان. 

5- نص الشافعية على أن من العقود ما 
يدخله الرهن والضمان والشهادة» كالبيع, 
والسلمء والقرض وأروش الجنايات ٠‏ 
المستقرة . 

ومنه ما يستوثق منه بالشهادة لا بالرهن: 
وهو المساقاة» لأنه عقد غير مضمون . ونجوم 
الكتابة لا رهن فيها ولا ضمينء لأنه ليس 
بمستقرء وكذا الجعالة» وحكى ابن القطان ' 
وجهاً أنه لا يدخلها الضمين . 

ومنه المسابقة إذا استحق رهنها جاز الرهن 
والضمين» وفي قول عند الشافعية : فيه وجهان 
بناء على الخلاف على انه جائز أو لازم . ش 


ومنه مايدخله الضمين دون الرهن» وهو 


ا 


واوووو مف ووو وم نمو ووو نودو واو ووم ووو ووو ووو ون ووو ووو ودود ودود ووو 


ضمان الدرك. 

وقد استدرك بعض الفقهاء على حصر 
الوثاتق فيما سبق بأمور منها: 

الحبس على الحقوق إلى الوفاء أو حضور 
الغائب» وإفاقة المجانين » وبلوغ الصبيان . 


ومنها حبس المبيع» حتى يقبض الثمن» 
ومنها: امتناع المرأة عن تسليم نفسهاء حتى 
تقيضل المهزء :وغين ؤلك”" . 

حكم الوثائق : 

الشهادة : 

1- الشهادة من أهم الوثائق الشرعية. 
أكانت في عقود النكاح أم في عقود 
المعاملاات. 

وينظر التفصيل في مصطلح (شهادة ف 
فرت و ف 0 

ب - الكتابة : 

/ا- كتابة المعاملاات التي تجرى بين الناس 
وسيلة لتوثيقهاء وقد جاء ذ ف الكراك الأمر بها 
في قوله تعالى: : «يَابيّ لبت و ذا 


. المنشور //ا7”‎ )١( 


لس ص الي رس 


تَدَاِيَم بد دن إل أجل فح 5 و4 . 


المسلمين في جميع ديار الإسلام يبيعون ٠‏ 


بالأثمان المؤجلة من غير كتابة ولا إشهاد؛ 


وذلك إجماع على عدم وجوبهاء والأمر ندب 


إن عمقل الأموالة وإزالة الرمي” + 


الديون واجب على أربابها فرض بهذه الآية 
بيعاً كان أو قرضا لئلا يقع جحد أو نسيان» 
1 00( 
وهو اختيار الطبري”" . 
(ر: توثيق ف ١1‏ )2. 
حكمة الكتابة والشهادة : 

8- أمر الله في آية المداينة بأمرين : أحدهما 
الكتابة بقوله ##بأحكتبوه تراك والشاني: 
الاستشهادء بقوله «اوَأسْتَتْيِدُوا سَِِدَيْنِ من | 
يَجَالِكُمَ 4 وفائدة الكتابة والإشهاد أن ما 
يدخل فيه الأجل وتتأخر فيه المطالبة يتخلله 
)١(‏ حاشية الشيخ زاده 4591/١‏ والجامع لأحكام 

القرآن "/ 85" . 


(؟) الجامع لأحكام القرآن 7/ 7"87» وتفسير 
. 


تفسير الطبري ' 


لات 


إشراف 5 -/, . إشراك ١-١‏ 


كىاذكرذلك الفقهاء في كتاب الحج عند كلامهم 
على السعي بين الصفا والمروة . 


الإشراف بمعنى المراقبة المهيمنة : 

5-إقامة هذا النوع من الإشراف واجب تحقيقا 
للمصالح التي هي مقصد من مقاصد الشارع 
ويتجلى ذلك فيما يأتي : 

أ- الولاية : سواء أكانت ولاية عامة كولاية أمير 
المؤمنين والقاضي ونحوهماء أم ولاية خاصة كولاية 
الأب على ابنه الصغير. كما سيأتي ذلك مفصلا في 
مبحث (ولاية). ' 


ب الوصاية : كالوصاية على المحجور عليه 


| هومبين في مبحث (الحجر) . 

ج - القوامة : كقوامة الرجل على زوجته. كما 
هو مفصل في مبحث (النكاح) . 

د النظارة : كناظر الوقف. ى] هومفصل في 
كتاب الوقف من كتب الفقه . 


الإشراف بمعنى المقاربة والدنو : 

- يترتب على الإشراف بهذا المعنى كير من 
الأحكام. ذكرها الفقهاء في أبوابباء ومن ذلك على 
سبيل المثال لا الخصر: 

أ- عدم أكل الذبيحة إذا ذبحت بعد أن أشرفت 
على الموت. على خلاف وتفصيل مبين في كتاب 
الذبائح (التذكية) . 

ب - وجوب إنقاذ من أشرف على الموت كالغريق 
ونحوه إن كان من الممكن إنقاذه . 

ج ‏ وجوب الانتفاع باللقطة إذا أشرفت على 
التلف. ى) هومبين في كتاب (اللقطة). 


م 0 
إشراك 

التعريف : 
١‏ -الإشراك: مصدر أشرك. وهواتخاذ الشريك. 
يقال أشرك بالله : جعل له شريكا في ملكه. 
والاسم الشرك. ”'' قال الله تعالى حكاية عن 
لقمان: (يا بي لا تُشرك بالله إن الشّرَكَ لظلم 
عظيم)2'" هذا هوالمعنى المراد عند الاطلاق. 

كما يطلق أيضا على الكفر الشامل لجميع الملل 
غير الاسلام. فالشرك أخص من الكفر على 
الاطلاق العام. فكل شرك كفر ولا عكس . 

كما يطلق الإشراك على مخالطة الشريكين. 
يقال: أشرك غيره في الأمر أو البيع: جعله له 
شريكا. كيايقال: تشارك الرجلان.» واشتركا» ' 
وشارك أحدهها الآخر. ”" وتفصيله في مصطلحي 
(تولية.» وشركة) . ش ا 


الإشراك بالله تعالى : 
" - الإشراك بالله تعالى جنس تحته أنواع . وكله 
مذموم. وإن كان بعضه أكبر من بعض . 

والشرك له مراتب. فمنه الشرك الأكبر. ومنه 
الأصغر. وهو الشرك الخفي . 
أ الشرك الأكبر : وهواتخاذ الشريك لله تعالى في 
)١(‏ لسان العرب والمصباح مادة: (شرك) . 


(؟) سورة لقهان / 1١7‏ 
(9) شرح الروض مع حاشية الرملي */ 1١7‏ 


2-0 - 


لاقع والاععع ع عحدع ع وعموافاء» جوع ع امهم و وي و لماوع بمو ويم وبوا ع ع اا 6 وه كك وق ها ع وده ميف وحم قاع عه ق ا ويه 6د 4 98 228 466 ع يو ولاق ع ماه فرع فعا مواد 


النسيان» ويدخله الجحدء فصارت الكتابة 
كالسبب لحفظ المال من الجانبين» لأن 
صاحب الدين إذا علم أن حقه قد قيد بالكتابة 
والإشهاد عليها تحرز عن طلب الزيادة ومن 
تقديم المطالبة على حلول الأجل» ومن عليه 
الدين إذا عرف ذلك تحرز من الجحودء وأخذ 
قبل حلول الأجل في تحصيل المال ليتمكن 
من أدائه وقت حلول الأجل» فلما حصل في 
الكتابة والإشهاد هذه الفوائد أمر اللّه به0 . 
ج - الرهن : 


4- الرهن هو المال الذي يجعل وثيقة 
بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن 


وا 

وتفصيله في مصطلح (رهن ف 5» توبيق 
ف )١5‏ 

د - الضمان: 


-٠‏ الضمان: هو من وسائل التوثيق» 
وهو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه 
في الالتزام بالحق فيثبت في ذمتهما جميعا. 

ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما عند 


. 091/١ حاشية الشيخ زاده‎ )١( 
. 784 والجامع لأحكام القرآن ؛/‎ 5١/5 (؟) المغني‎ 


جمهور الفقهاءء ولا جرم أن هذا يزيد 


والتفصيل في مصطلح (ضمان ف 58 » 


توثيق ف )١8‏ 


)00( المغني 1/5 . 


3 


التعريف : 

-١‏ الوجه في اللغة: مأخوذ من المواجهة» 
وهو مستقبل كل شيء. وقد يعبّر بالوجه عن 
الذات» يقال: واجهته : إد اسيتقيلت وجهه 
بوجهك”': وقال الراغب الأصفهاني: أصل 
الوجه الجارحة قال تعالى: #فغَيِلُوا 
وجو 745" الآية. 

وفي اللاصطلاح: الوجه في الإنسان: ما 
بين منابت شعر الرأس غالباً وإلى أسفل ذقنه 
الوجه ما : ع العراي الوقن نبلل : 

الأحكام المتعلقة بالوجه : 


تتعلق بالوجه أحكام منها : 


)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) سورة المائدة/ 5 . 

(*) الدر المختار وحاشية ابن عابدين /١‏ 255-56 
والشرح الصغير ٠١5/١‏ ومغني المحتاج »”١/١‏ 
والمحلي على متن المنهاج »47//١‏ والمغني /١‏ 


. ١١6-١1 


ا يجب غسل الوجه في الوضوء بالنص 
والخم]: قال تعالى: #يتأما لبح َامَنُوَأ 
إِذَا ممم إل الصكزة مأغسِلوا وجوم 2*4 . 

والتفصيل في مصطلح (وضوءء لحية ف 
1 

- اتفق الفقهاء على أن من أركان التيمم 

وتفصيل ذلك في مصطلح (تيمم ف١١).‏ 

ج- هل وجه المرأة البالغة الحرة عورة؟ 

- اختلف الفقهاء في كون وجه المرأة 
الحرة البالغة عورة بالنسبة للرجل الأجنبي . 

فذهب جمهورر الفقهاء» وهم الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة على الصحيح . 
من المذهبء إلى أن وجه المرأة ليس بعورة. 


وَذهنت بعظن الحدابلة إلى أنه تعورة”””: 


. ” سورة المائدة/‎ )١( 


(؟) رد المحتار 2717/7/١‏ الجامع لأحكام القرآن /١١‏ 
/ا-8 27 وشرح روض الطالب و د 
والمغنى 5594-064/5» والإنصاف 157/١‏ . 


ع3 


وتفصيل ذلك في مصطلح (عورة ف” وما 
بعدها). 

د - النظر إلى وجه البالغة : 

ه- لا خلاف بين الفقهاء فى حرمة النظر 
إلى وجه المرأة الأجنبية التى بلغت حد 
الاشتهاء بشهوة وعند خوف الفتنة . 

واختلفوا في نظره بلا شهوة وعدم خوف 
من الفتنة . 

والته لتفصيل في مصطلح (نظر ف”) . 

ه - النظر إلى وجه الأمرد: 

1- اتفق الفقهاء على تحريم النظر إلى وجه 
الأمرد بشهوة والتفصيل في (أمرد ف نظر 
ف9١)‏ 

و - الإنكار على النساء الأجانب كشف 
وجوههن : 

لا- صرح الحنفية : بأنه تنهى المرأة الشابة 
عن كشف الوجه بين رجال أجانب عنهاء لا 
لأنه عورة بل لخوف الفتنة» كما يمنع الرجل 


)0 
من مس وجهها ‏ . 


. ؟7/9/١ رد المحتار‎ )١( 


ومع هوم وف عو لود و دو وو ووو لاقؤقةووهة وو وووءو وز ةقووودة ووو و وورور ووو ووووهة 


الإنكار على النساء إذا كشفن وجوههن في 
الطريق» وقالوا: ينبني هذا على أن المرأة هل 
يجب عليها ستر وجههاء أو يجب على 
الرجال غض البصر عنها؟ قال العلماء رحمهم 
الله - كما حكاه النووي عن القاضي عياض - 
أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في 
طريقهاء وإنما ذلك سنة مستحبة لهاء ويجب 
على الرجال غض البصر عنها في جميع 
الأحوال» لقوله تعالى: قل إِمُزِْ يَحْسُوأ 
ِنْ أبَصدرهِة2”4. إلا لغرض صحيح شرعي . 
واحتجوا بحديث جرير بن عبداللّه كك , 
قال: «سألت رسول الله يكلِةِ عن نظر الفجاءة» 
فأمرني أن أصرف بصري””"' وقالوا: في هذا 
حجة على أنه لا يجب على المرأة أن تستر 
وجهها في طريقها. 

وقال الشيخ تقي الدين: كشف النساء 
وجوههن بحيث يراهن الأجانب غير جائز' ". 


والتفصيل في مصطاح (عورة ف” وما 


بعدها). 


. "٠ سورة النور/‎ )١( 
(؟) حديث جرير بن عبدالله: «سألت رسول الله يله‎ 
عن نظر الفجاءة. . .» أخرجه مسلم (/1799ط‎ 

الحلبي) . 
(”) الآداب الشرعية 2717/١‏ وتحفة المحتساج 
اا ومغني المحتاج ؟/ 59 . 


0 


ووو و ةم وو عمف وو فم ومو وود و ووو وعم ووو دوع ووو وو ووو ووو ودوووووندعوو وه 


ز- الضرب على الوجه والوسم فيه: 


4- يحرم الضرب في الوجه والوسم فيه 
سواء أكان ذلك في الإنسان أم في الحيوان» 
لما ورد عن جابر بن عبدالله كيت قال «نهى 
رسول الله يك عن الضرب في الوجهء وعن 
الوسم في الوجه”"'. وأنه يك : «مرّ عليه 
حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي 


37> 
اكه" ٍ 


00 اوري 
والتعازير 4 


والتفصيل في مصطلح (تعزير فء جلد 


ف؟”١ا)»‏ وسم). 
ح- ستر وجه الرجل المحرم : 


4- اختلف الفقهاء في حظر ستر وجه 
الرجل المحرم . 


)١(‏ حديث: «نهى رسول الله يَِْ عن الضرب في 
الؤسده .4 حرط متك (119//0 ل الحلني )د 

(؟) حديث: «لعن الله الذي وسمه؛ أخرجه مسلم 
(*/ ”اط الحلبى) . 

(9) تبيين الحقائق لوك وفتح القدير 257١/5‏ 
والدسوقي 2754/5 وشرح الزرقاني 211١/8‏ 
وشرح المحلي شرح المنهاج ”/ 5 27١‏ والمغني 
لابن قدامة 7١7/4‏ . 


ومو وم م ووم ووو ووو وو وو ووو ووو 5995999 


فذهب الحنفية والمالكية إلى أن ستر وجه 
المحرم محظورء واستدلوا بحديث عبدالله بن 
عباس كي » قال: (إن رجلا وقصته راحلته 
وهو محرم فمات فقال رسول الله ل: 
«اغسلوه بماء وسدر وكفئوه في ثوبيه» ولا 
عاد رار انزلاو جيه كانه يتعشايرم 
القنافة علنياء7 . 

كما استدلوا بالمعقول: بأن المرأة لا تغطي 
وجهها في الإحرام مع أن في الشكف فتنة. 

وقال الشافعية والحنابلة: إن ستر وجه 
الرجل المحرم ليس بمحظورء واستدلوا بما 
ورد في الآثار عن بعض الصحاية بإباحة ستر 
المحرم وجهه من فعلهم أو قولهم . 

والتفه | في مصطلح (إحرام ف560). 

ط - مسح الوجه عند الدعاء : 

-٠‏ ذهب الحنفية على ا لصحيح والشافعية 
على المعتمد إلى جواز مسح الوجه عند 
الدعاء . 

فنص الشافعية على أنه يستحب مسح الوجه 
باليدين في الدعاء» ومحل استحباب مسح 


)١(‏ حديث: «ان رجلا وقصته راحلته. . ».١‏ أخرجه 


مسلم (؟/455ط الحلبي). 


5ه 


الوجه بهما في الدعاء خارج الصلاة. أما فيها 
فلا يستحب بل يكره على الصحيح من مذهب 


الشافعة7"” , 


ودليل استحباب مسح الوجه ما روى عمر 
ابن الخطاب ضيه قال كان رسول الله يِه 


إذا رفع يديه في الدعاء لم يحُطهُما حتى يمسح . 


بهما وجهه»”" . 


باليدين ليبس بشيء ١‏ وكثير من مشايخنا اعتبروا 
مسح الوجه هو الصحيح وبه ورد الخبر””" . 


وقال الخطابي: وقول بعض الفقهاء في 
فتاويه: ولا يمسح وجهه بيديه عقب الدعاء إلا 


جاهل . محمول على أنه لم يطلع على هذه 


الأحادست0؟) : 


)١(‏ عون المعبود ,”5١/5‏ والأذكار للنووي ص51 
تحقيق محي الدين مستو ط دار ابن كثير» 
والفتوحات الربانية على الأذكار 1/ 704»: ومغنى 
المحتاج ١/1717ء‏ وحاشية الجمل 7907/١‏ 

(0) حديث: «كان رسول الله كَدٍ إذا رفع. ...4 
أخرجه الترمذي ه/ 6 وقال الترمذي: حديث 
غريب» وضعفه النووي في الأذكار (الفتوحات 
الربانية /ا/ 504 المكتبة الإسلامية) . 

(9) الفتاوى الهندية 7/6 ”١48‏ . 

() الفتوحات الربانية على الأذكار /1// 788 . 


ي - تقبيل الوجه 


-١‏ للفقهاء تفصيل في تقبيل الوجه ينظر 
في مصطلح (تقييل ف5 وما بعدها». 


ع 


معف و و ووو هنو وو مو م ووو و ووو وهو هد ةو وه وموم روث وه وو ووو ووة دم وثمودوء نوه 


-١‏ الوجوب لغة: مصدر وجب يجب 
وجوباء ويطلق على معان» منها: الثبوت 
واللزوم» يقال: وجب البيع وجوباً: لزم 
ونفذء ومئها السقوط إلى الأرضء قال تعالى 
«يَدًا صَجَتْ جنا دعا بيبا وَأطْوما املع 
َلْمْعَمَه2'4 ومنها الموتء يقال: وجب 
الرجل إذا مات» وغير ذلك”" . 

والوجوب عند الفقهاء: بمعنى شغل الذمة 
بالواجب”© . 


وعند الأصوليين: الوجوب تعلق الإيجاب 
بأفعال المكلفين”' . 


. ”6/ سورة الحج‎ )١( 

(؟) لسان العرب والمعجم الوسيط والمصباح المنير 
والقاموس المحيط . 

0) البحر المحيط 18١0/١‏ دار الإيمان بيروت» 
وقواعد الفقه للبركتى 54١ ؛84٠ /١‏ والتعريفات 
للجرجاني ص 55١‏ . 

(4) البحر المحيط 175/١‏ . 


لعفو و و فو ووم نومع وم ووو ووم و وو ووو ووو ودعو دودو 66د دو 6 د95 


الفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب: 
؟- الإيجاب كما قال الإسنوي - هو طلب 


الفعل مع المنع من الترك”'' والواجب فعل 
المكلة 0 


لذا فالحكم إذا نسب إلى الحاكم سمي 
إيجاباً» وإذا نسب إلى ما فيه الحكم وهو 
الفعل سمي وجوباًء وهما متحدان بالذات» 
مختلفان بالاعتبار» فلذلك تراهم يجعلون 
أقسام الحكم: الوجوب والحرمة مرةء 
والإيجاب والتحريم أخرىء وتارة الوجوب 
والتحريم . 
فنحو قوله تعالى : لل ص74" يسمى 
باعتبار النظر إلى نفس الحكم التي هي صفة 
لله تعالى إيجاباء ويسمى بالنظر إلى ما تعلق به 
وهو فعل المكلف وجوباً””'. 


)١(‏ نهاية السول 55/١‏ تحقيق د. شعبان إسماعيل ط 
دار ابن حزم . 

(؟) البحر المحيط ١957/١‏ . 

() سورة الإسراء /78 

(5) شرح الكوكب المنيز 257/١‏ والتحبير شرح 
التحرير /9١/7‏ لط مكتبة الرشدء شرح العضد 
0١‏ ؛ وعماشية البناني 8١/١‏ دار الفكرء 
ونهاية السول ١/4:5ط‏ دار ابن حرزم؛ والإبهاج 
١‏ /ر١اهة.‏ 


ع يو لابب 


وجوب ”2.3 وجوه 


ا او املو ووو وعم وعم بموجوعه راوع ل جاه عو بو و تاه ب وام دعل إل نوما لان واد اع لاع 30 لوا وس 214 2014 م ل ل ل 1 1 2 


الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء : 

*- قال الزركشي: لا فرق عندنا بين 7 
الوجوب ووجوب الأداء» ولا معنى للوجوب 2 حر 
بدون وجوب الأداء. فإن معناه الإتيان بالفعل 
المتناول للأداء والقضاء والإعادة. انظر: شركة العقد 

وأما الحنفية فذهب بعضهم إلى أنه لا فرق 
بينهما في العبادات البدنية؛ وذهب جمهورهم 
إلى التفرقة: وقالوا: الوجوب شغل الذمة 
بالملزوم» وأنه يتوقف على الأهلية ووجود 
السبب؛ ووجوب الأداء لزوم تفريغ الذمة عن 
الواجب بواسطة الأداء» وأنه يتوقف على 
الأهلية والسبب والخطاب واستطاعة سلامة 
الأسباب مع توهم الاستطاعة الحقيقية. وأنها 
مقارنة للفعل عند أهل السنة خلافاً 
للمعتزلة”" : 

قال الطحطاوي من الحنفية: الفرق بين 
الوجوب ووجوب الأداء أن الوجوب هو شغل 
الذمة»؛ ووجوب الأداء طلب تفريغها » كما فى 
غاية البيان7" . ْ 


)١(‏ البحر المحيط 18١/١‏ وانظر قواعد الفقه للبركتي 


5 . 
دار الإيمان بيرولث. 


5 


واد موه مها لوالا وله هلهاو ا عق لوط ماواواو وااو لاا واه م اواو ونه 8 66د 


التعريف : 

-١‏ الوّدَاع - بفتح الواو - لغةٌ اسم مصدر 
التسليم والتكليم. 

قال الفيومي: وادعته موادعة صالحته 
والاسم الوداع - بالكسر - وودعته توديعاء 
والاسم الوداع بالفتح» وهو أن تشيعه عند 
0000 

وقال ابن منظور: الوداع توديع الناس 
بعضهم بعضاً عند المسيرة”" . 

وكلّ من المسافر والمقيم مودْع ومُوَّدَعَء 
يقال: أراد فلان السفرء فودّعَنَا وودّعْمّاه. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


)0غ( القاموس المحيط » والمصباح المنير. 
(0) انظر لسان العرب» والقاموس المحيط . 


الأحكام المتعلقة بالوداع : 
يتعلق بالوداع أحكام منها : 
توديع المسافر أهله وأصحابه قبل سفره: 


؟- يستحب للمسلم إذا أراد الخروج لسفره 
أن يودع إخوانه وأهله وأقاريه وأصحابه 


قال الشعبى: «السئّة إذا خرج الرجل إلى 
سفر أن يأتي إلى إخوانه فيودعهم ويغتنم 
دعاءهمء وإذا قدم من سفر أن يأتوا إليه 
فيليا عليه»7" . 


وفي فتح القدير لابن الهمام: يودع المسافر 
أهله وإخوانه» ويستحلهمء ويطلب دعاءهم» 
ويأني إليهم لذلكء وهم يأتون إليه إذا 
قدم'" . 

قال ابن علان: وهذا لما ورد أنه كَكِةِ كان 
إذا أراد سفراً أتى أصحابه فسلم عليهم, وإذا 
قدم من سفر أتوا إليه فسلموا عليه ”. قال: 


)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح 150/١‏ بيروت» 
مؤسسة الرسالة. 

(؟) فتح القدير . 

() حديث كان إذا أراد سفرًا أتى أصحابه. ..؟. 
أخرجه ابن عدي فى الكامل في الضعفاء 
(191/0 - ط دار الفكر)ء وقال عن راويه 
عبد العزيز بن عبد الله القرشي: عامة ما يرويه - 


عن امنا 


© © 6666666 6و وو وو ووو و و ووو ووووووويوويويون 


وإنما كان هو المودع لأنه المفارق» والتوديع 
منه . والقادم يؤتى إليه ليهنأ بالسلامة0" . 


ما يقوله المسافر في التوديع لمن يخلفه من 
أهله وضيعته : 


*- قال أبو هريرة كيه لرجل: أودعك 
كما ودعني رسول الله تكد «أستودعك الله 
الذي لا يضيع ودائعه»”"', وفي الفروع يقول: 
«اللّهم هذا ديني وأهلي ومالي وديعة عندك. 
اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في 
المال والأهل والولد»”” . 


ما يقال للمسافر عند التوديع : 
5 - قال النووي: السنة أن يقول المودع 


- لا يتابعه عليه الثقات . 
وأخرج أحمد في المسند (5/ 450 - ط الميمنية) 
من حديث ابن كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين 
تيب عليهم أن كعب بن مالك قال: «كان رسول 
الله يل إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فسبح فيه 
ركعتين ثم سلم فجلس في مصلاه فيأتيه الناس 
فيسلمون عليه . 
)١(‏ شرح الأذكار 6/ 1١1ء 1١"‏ . 
(؟) حديث أبى هريرة لرجل: «أودعك كما ودعنى 
وسول الله :جه ١‏ 
أخرجه أحمد (؟/ 507 - ط الميمنية)» وحسنه اين 
حجر كما في الفتوحات لابي علان (5/ 115 - ط 
المنيرية) . 
(©) فتح القدير 2319/7 والفروع */ 374 . 


لبي ل ل ا ا 00 


للمسافر ما ورد «أن ابن عمر ليه كان يقول 
للرجل إذا أراد سفراً: أدنُ مني أودّغك كما 
كان رسول الله يَكيكِ يودعنا فيقول: استودع اللّه 
دينك وأمانتك وخواتيم عملك)”7 . 

قال الخطابي : الأمانة هنا أهله ومن يخلفه 
منهم وماله الذي يودعه ويستحفظه أمينه 
ووكيله أو ما في معناهماء وجرى ذكر الدين 
مع الودائع لأن السفر موضع خوفٍ وخطرء 
وقد تصيبه فيه المشقة والتعب» فيكون سبباً 
لإهمال بعض الأمور المتعلقة بالدين فدعا له 
بالمعونة والتوفيق. 

وعن أنس كيه قال: «جاء رجل إلى النبي 
كله فقال: يا رسول الله إني أريد سفراً 
فزودني» قال: زودك اللَّه العفوئ: قال: 
زدني» قال: وغفر ذنبك» قال: زدني بأبي 
انك وامى. .قال ويسر للف اليخن حميفينا 
كنت"”", وعَلْمَ النبي له أبا هريرة أن يقول 


)١(‏ حديث: أن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد 
سفراء 1ه 


أخرجه الترمذي (44/5: - ط الحلبي) وقال: 


(؟) حديث: «جاء رجل إلى النبي ككٍ فقال: يا رسول 
الله إنى أريد سفراً. . . » 
أخرجه الترمذي (5/ 560 - ط الحلبى) وقال: 
حديث حسن . 1 


ام 


واوح مو وف ووو وو و دوع وو ووو وو وووووووووووووود ووو و59 


عند التوديع: «استودعك الله الذي لا يُضِيع 


ودائعه0() 8 


طلب الدعاء من المسافر و الدعاء له : 


ه - روي عن عمر ييه «أنه استأذن النبي 
يك في العمرةء فقال: أي أخي أشركنا في 
دعائك ولا تنسنا"”"'» وعن أبي هريرة كلك 
عن رسول الله يلِ قال: «إذا أراد أحدكم سفراً 
فليسلم على إخوانه فإنهم يزيدونه إلى دعائه 


رن 
المصافحة والتقبيل عند التوديع : 


5- ورد فى ذلك حديث ابن عمر صقا 
قال: «كان النبي كَِ إذا ودع رجلا أخْذ بيده 


)١(‏ إحياء علوم الدين ٠١45/5‏ ط الشعبء والآداب 
الشرعية 554/١‏ 
أن يقول عند التوديع ... 
أخرجه أحمد (؟50*/7 - ط الميمنية)» ونقل ابن 
علان فى الفتوحات )١١54/5(‏ عن ابن حجر أنه 
قال: ديك حسن . 

(؟) حديث عمر: أنه استأذن النبى يَكيةِ فى العمرة. . .؟. 
أخرجه الترمذي (5/ 5.0 - ط الحلبي) وأحمد 
4/1 -ط الميمنية)» وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (5/ 71/4 - ط السعادة): فيه عاصم بن عبيد 
الله وهو ضعي . 


: وحديث أبى هريرة : أنه علمه 


(0) حديث: (إذا أراد أحدكم سفراً. .» 
أورده الهيثئمي في مجمع الزوائد (5/ 5١١‏ - ط 
القدسي) وقال: رواه الطبراني في الأوسطء وفيه 
يحبى بن العلاء البجلي» وهو ضعيف . 


مممفموة اممو مو ووو وماقعاة فووومففووفوامفوو و مفو ووعوم6ووم66 596966 


فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي 
يليه ويقول : استودع اللّه دينك وأمانتك وآخر 
لك202, ْ 


ويكره تحريماً عند الحنفية تقبيل الرجل فم . 
الرجل أو شيئاً منه» وكذا تقبيل المرأة المرأة 
عند لقاء أو وداع إن كان عن شهوة» أما على 
رجه التزشحاتة إن افق الع 1: 


وصرح المالكية بأن تقبيل الفم بلا شهوة لا 
يتقسن الزفنوء إن كان العشبجل على سبيل. 
الوداع للزوجة أو لذات محرم وهذا يفيد جواز 


التقبيل للوداء”” . 
(انظر تقبيل ف 7) 


سفر مع اتحاد الجنس إلا في نحو أمرد 
5 0 ا 0 (). 
فيحرم » وفي نحو أبرص أو أجذم فيكره. 


(انظر تقبيل ف 7) 


)١(‏ حديث: «كان النبي ككل إذا ودع رجلا أخذ 
بيده...»الخرجهالترمذي (14/45 - ط 
الحلبي)؛ وقال: حديث غريب. 

إفة الفتوحات الربانية شرح الأذكار #/ 1١7‏ والآداب 
الشرعية »56٠ /١‏ ورد المحتار ط بولاق 555/8 . 

() حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/١؟17»؛‏ 
المواق بهامش الحطاب ١/9:05957ا59؟‏ . 

(5) القليوبي على شرح المنهاج 7١7/7‏ . 


> ات 


ألوهيته أوعبادته. وهوالمراد بقوله تعالى : (إن 
3 واه ٠ ١ ٠.‏ 

الصحيجين قال: «سألت رسول الله كه أي 

الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداء وهو 

خلقك». 9) 

نء الشرك الأصغر وه والشرك الخفي : وهومراعاة 

غير الله في العبادة. مشل الرياء والنفاق. لقوله 

تعالى: (ولا شرك , بعبادةربه أحدا)0 قال 
بعباداته وأعماله . وقول رسول الله يل: «إن أدنى 
الرياء شرك, وأحب العبيد إلى الله الأتقياء 
الأسخياء الأخفياء»”'' وقوله عليه السلام :9 «إن 

١7 / سورة لقمان‎ )١( 

(؟) حديث :« أي الذنب أعظم؟ 3 .؛ أخرجه البخاري ومسلم 
واللفسظ له من حديث عبدالله بن مسصود رضي الله عنه (فتتح 
الباري 447/4ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 4٠0 /١‏ ط عيسى الحلبي). 

(”) سورة الكهف / ١٠١١‏ 

(4) حديث : «إن أدنى الرياء شرك . .  .‏ أخرجه الحاكم وابن ماجة 
من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «إن اليسير 
من السريساء شرك . وإن من عادى ولي الله فقد بار زالله تعالى 
بالمحاربة» وإن الله يحب الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم 
يفتقدواء وإن حضروا لم يدعوا ولم يعرفواء قلوسهم مصابيح الفدى 
يخرجون من كل غبراء مظلمة» وقالالحاكم: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي . وقال الحائظ البوصيري 
تعليقا على إسناد ابن ماجة : في إسناده عبدالله بن فيعة وهو 
ضعيف (المستدرك 778/4 نشر دار الكتاب العربي. وسئن ابن 
ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ؟/ -17١‏ 17171 ط عيسى 
الحلبي) . 

(0) حديث : إن أخوف ما أتخوف على أمتي الإشراك بلله . . .» 
أخرجه ابن ماجة ببذا اللفظ من حديث شداد بن أوس مرفوعا . 
قال الحافظ البوصيري: في إسناده عامر بن عبدالله. لم أرمن 
تكلم فيه. وباقي رجال الإستاد ثقات . وأخرجه أحمد والمناكم 
عن طريق عبد الواحد بن زيد من حديث شداد بن أوس مطولا 


أخوف ما أتمخوف على أمتي الإشراك بالله, أما إني 
لست أقول يعبدون شمسا ولا قمرا ولا وثناء ولكن 
أعمالا لغير الله وشهوة خفية». 

مايكون به الشرك : 

“ - يكون الشرك بأمور يتنوع اسمه بحسبها إلى 
ما يأتي : 

أ- شرك الاستقلال» وهوإثبات إللهين 
مستقلين كشرك الثنوية» أو أكثر من إللهين . 

ب - شرك التبعيض». وهواعتقاد أن الإله 
مركب من الهة»كشرك النصارى القائلين بالأقانيم 
الثلاثة وشرك البراهمة . 

ج ‏ شرك التقريب». وهوعبادة غير الله ليقرب 
إلى الله زلفى. كشرك متقدمى الجاهلية . 

د شرك التقليد. وهوعبادة غير الله تعالى تبعا 
للغيرء كشرك متأخرى الجاهلية . ظ 

ه ‏ الحكم بغير ما أنزل الله مع استحلال 
ذلك: لقول تعالى : (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أربابا من دون الله)”'2 وقد ورد «أما إنهم لم يكونوا 
يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا 
استحلوه. وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه» فهم لم 
يعبدوهم ولكن شرعوا لهم مالم يأذن به الله . 9) 


يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: عبدالواحد متروك . علما بأن 
إسناد ابن ماجة ليس فيه عبد الواحد (سئن ابن ماجة بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي ١405/7‏ ط عيسى الحلبي. ومسند 
أحمد بن حتبل 4 ننثسر المكتب الإسلامي. والمستدرك 
77١ /4‏ نشر دار الكتاب العربي . والفتح الرباني في ترتيب مسئد 
الإمام أحمد بن حنبل الشيباني /١9‏ ١7؟)‏ 

١ / سورة التوبة‎ )١( 

(1) حديث : «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم 
شيئا استحلوه. وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه:. أخرجه أحمد 


ضمن قصة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ول د والترمذي وابن جرير وابن سعد., وعبد بن حميد وابن المنذر - 
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6 و و و ووو ونون و ونووووووووووؤوووووون 


توديع المسافر منزله بركعتين : 

/- يستحب للشخص عند إرادته الخروج 
أن يصلي ركعتين لما روى أنس كيه قال: 
«كان النبي يكل لا ينزل منزلا إلا وَدَعه 
بركعتين2”''» وعنه أن رجلا أتى النبي يله 
فقال: «اني نذرت سفراًء وقد كتبتُ وصيتي 
فإلى من أدفعها: إلى أبي أم إلى أخي أم إلى 
ابني؟ فقال ككِهْ: ما استخلف عبد في أهله من 
خليفة أحب إلى الله تعالى من أربع ركعات 
يصليهنّ في بيته إذا شدّ عليه ثياب سفره»”” . 

ولما روى المطعم بن المقدام الصنعاني9» 
عن النبي كَل «ما خلّف عبد على أهله أفضل 
من ركعتين يركعهما عندهم حين يريد 
السفر)”؟؟ . 


)١(‏ حديث: «كان النبي يَكلةٍ لا ينزل منزلًا إلا ودعه 
بركعتين . 
أخرجه الحاكم (؟5/١١٠‏ - ط دائرة المعارف 
العثمانية)» وأعله الذهبي بضعف راويين فيه . 

(؟) حديث: «ما استخلف عبد في أهله من خليفة . . .» 
أخرجه الحاكم في تاريخ نيسابور كما في الفتوحات 
لابن علان (5/ ٠١‏ - ط المنيرية)»؛ ثم نقل ابن 
علان عن ابن حجر أنه أعله بجهالة راو في إسناده 
وبضعف راو آخر. 

9) شرح الأذكار 4/ ,.٠١8‏ /ا١٠‏ . 

(4) حديث: «ما خلف عبد على أهله. . .» 
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (7/ 8١‏ - ط الدار 
السلفية) من حديث المطعم بن المقدام مرسلاً. 


توديع المجاهدين إذا خرجوا في سبيل الله : 

6 - ورد من حديث عبدالله بن يزيد 
الخطمى قال: «كان رسول اللّهِ كليدِ إذا أراد أن 
يستودع الجيش قال: استودع الله دينكم 
وأمانتكم وخواتيم أعمالكم؛ .”© 

وورد عن ابن عباس يا : قال: امشى 
معهم رسول الله يلِِ إلى بقيع الغرقد ثم 
وجههم وقال: انطلقوا على اسم اللّهء وقال: 
اللّهم أعنهم»”"' . 

توديع الحاج والمعتمر أهله وأصحابه 
والمسجد: 

4 - يستحب للحاج والمعتمر أن يودّع كل 
منهما أهله وأقاربه وأصحابهء لأنه مسافر» 
كغيره من المسافرين» وفي الدرٌ المختار: من 


(1) حديث: «كان رسول الله إذا أراد أن يستودع 
الجيش . . . . » 
أخرجه أبو داود (6/ /ا/ا - ط حمص) و 
إسناده النووي في الأذكار (ص ١95‏ - ط دار 


الكتاب العربي) . 
زف حديث: «مشى معهم رسول الله يَكْهِ إلى بقيع 
الغرقد. . .» 


أخرجه أحمد (١15/1؟‏ - ط الميمنية) والحاكم (؟/ 
4 - طدائرة المعارف العثمانية) وصححه . 


الحاكم . 
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وووفء و وع ومو ع فون ومو ووو و و فور و لوعو مووود وثوووءووووثوءءودو و9 


المسجد - أي مسجد بلده - بركعتين» ويودع 
معارفه ويستحلهم ويلتمس دعاءهم”''. 

توديع الحاج والمعتمر للبيت الحرام عند 
الخروج : 

-٠١‏ يكون توديع الحاج والشعتيرياة 
يطوف بالبيت سبعاً. ويسمى هذا طواف 
الوداع» أو طواف الصدر. 


وتنظر أحكامه في (حج ف ١‏ - 5لاء 
عمرة ف.١١)‏ 


. ١6١ /7 الدر بهامش حاشية ابن عابدين‎ )١( 


١‏ - الوّدْيُ وَالوَّدِيٌ لغة يطلق على معنيين: 

المعنى الأول: بإسكان الدال المهملة 
وكسرها وتخفيف الياء وتشديدها: الماء 
التخين الأبيفى الدى يكرج ف إشر البوك أو 

والمعنى الثاني على وزن فعِيِل: صغار 
الفسيل» الواحدة وَدِيّةٌ سمي به لأنه يخرج من 
النخل ثم يقطع منه فيغرس"'2. - 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغرى”” 3 


زطق تاج العروس » ولسان العرب» والمصباح المنير» 


والعائوس الشحط: 

(؟) قواعد الفقه للبركتى ص57 وحاشية رد المحتار 
١١١ 8‏ ط دار الطباعة المصريةء 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ 447 ط 
المكتبة التجارية الكبرى» وأسنى المطالب شرح 
روض الطالب 98/9 - 845 ط المطبعة 
الميمنية» وحاشية الجمل على شر اليج /١‏ 
6 ط المكتبة التجارية الكبرى . 


اك 
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الألفاظ ذات الصلة : 


أ- المنى : 

؟- المني في اللغة - مشدد الياءء 
والتخفيف لغة - ماء الرجل والمرأة» وجمعه 
ان ومله قوله تعالى : #ألر يكُ نظمَدٌ ين ين مي 


ين 1 
الدافق الذي يخرج عند اشتداد الشهوة”” . 


والصلة بين الودي والمني: أن المني يخرج 
بشهوة. أما الودي فلا يخرج عند الشهوة». 
وإنما عقب البول. 


ب- المذي 
*- الْمذْيُ والمَّذِيْ وَالّمذِيُ فى اللغة: ماء 


. )2 
إلى البياض ‏ . 


دق لسان العرب» وتاج العروس» والمصباح المنير. 

(0) سورة القيامة/ /”" . 

زرف بدائع الصنائع ”/١‏ ط دار الكتاب العربي» 
العثمانية» وكفاية الطالب ١/لا١٠‏ ط مصطفى 
البابي الحلبي» وقواعد الفقه للبركتي . 

(5:) لسان العرب» والمصباح المنير» والمعجم 
الوسيط» ومعجم متن اللغة. 


فب بي بي ا ل ل ا ااا ا0ا0ا0ا ا ل ل ل ل ل ل ل 00 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
قفري , 

والصلة بين الودي والمذي: أن المذي 
يخرج عند الشهوة. ويكون ماء رقيقاء أما 
الودي فلا يخرج عند الشهوة. وإئما يعقب 
البولء ويكون ثخينا. 

ما يتعلق بالودي من أحكام : 


أولا: ما يختص بالمعنى الأول للودي 
وهو: الماء الشخين الأبيض الذي يخرج في إثر . 
البول أو عند حمل شيء ثقيل : 

أ- نجاسة الودي : 

غ- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
على القول الراجح والشافعية إلى نجاسة الودي» 
ولو كان من مباح الأكل» وحكم بنجاسته 
للاستقذار والاستحالة إلى فساد”' . 


وذهب الحنابلة إلى أن الودي مما لا يؤكل 


() الميسوط ١/الاء‏ والفتاوى الهندية ٠١/١‏ ط 
المكتبة الإسلامية» وقواعد الفقه للبركتي» وكفاية 
الطالب ١ . ٠١1/١‏ 

(؟) بدائع الصنائع 77/١‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير 257/1١‏ وشرح الزرقاني على خليل 
“7/١‏ طدار الفكر» والشرح الصغير /١‏ 8ه ط , 
دار المغعارف» ومغني المحتاج ١‏ لط دار 
إحياء التراث العربي» وحاشية الجمل ١78/١‏ . 


5 46. 
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نجس » وأما من مباح الأكل فطاهرء وهو قول 
عفد الفالي:: لمااروئ أنسن عن مالك 
وليه «أن رهطا من عُكل - أو قال من عَرَيْئَة 
ولا أعلمه إلا قال من عُكل - قدموا المدينة» 
فأمر لهم النبي يك بلقاح» وأمرهم أن يخرجوا 
فيشربوا من أبوالها وألبانهاء فشربواء حتى إذا 
برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم» فبلغ النبي 
يَكلَِّ غدوة . فبعث الطلب في إثرهم»ء فما ارتفع 
النهار حتى جيء بهم » فأمر بهم فقطع أيديهم 
وأرجلهم وم ا عينهم» فألقوا بالحرّة 
نا 

ب - كيفية التطهر من الودي : 

6- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية فى 
الأظهر والحنابلة إلى وجوب إزالة الودي عند 
بالأحجار منه كغيره من النجاسات» ولأنه 
الوضوء فأشبه المذيء» قال ابن قدامة: ليس 
فيه وفي بقية الخوارج إلا الوضوءء عن ابن 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات ٠١7/١‏ ط دار الفكرء 
؟) حديث: «أن رهطا من عكل أو عريئة...» 

الحديث» أخرجه البخاري (فتح الباري ١١7/١1‏ 
ط السلفية)؛ ومسلم 1ط 
الحلبي)» واللفظ للبخاري. 


عباس ييا قال: المنى والودي والمذيء أما 
المنى ففيه الغسل . 17 المذي والودك تننهننا 
عاد الطهور»”''. قال النووي: أجمع العلماء 
أنه لا يجب الغسل بخروج المذي والودي”" . 

وقال صاحب كفاية الطالب: يجب منه ما 
يجب من البول» وهو الوضوء لمعتاده 
والاستبراء منه وهو استفراغ ما في المخرج 
بالسلت والنتر الخفيفين وغسل محله أو 
الاستجمار بالحجرهء فلا يتعين الغسل بالماء 
لأنه قد يخرج من غير بول كأن يخرج عند 
عقيل 

ومقابل الأظهر عند الشافعية : أنه لا يجزىء 
التعني فعفين غتنله بالماء” 1 


انظر مصطلح (استنجاء ف 1١‏ » 0049 ؟”؟) 


)١(‏ أثر ابن عباس: «المنى والودي والمذي...؟ 
أخرجه الأثرم كما في المغنى لابن قدامه /١(‏ 
*738 - ط دار هجر). 

شف فتح القدير ١‏ طدار صادرء ورد المحتار /١‏ 
ذ5» وكفايةالطالب ١/لا١٠‏ -8١٠ء2‏ 
والمجموع ؟/ -لاء ١55‏ ط المكتبة العالمية 
والمغنى 77/١‏ ط هجر. 

(*) كفاية الطالب 68/١‏ . 

(4) روضة الطالبين ١79/١‏ ط دار الكتبٌ العلمية. 


]لام 


#ععفء ووو فووا فوم هواةا وروعاو و عماوواواقاة وو اماو اواو واقاهاع اواو طاو واو دوه 


5- اتفق الفقهاء على أن خروج الودي 
ينقض الوضوء قياسا على البول والمذي» قال 
النووي: الخارج من السبيلين كالبول والغائط 
والمني والمذي والودي والريح» فهذا ينقض 


1 200 
الوضوء إجماعا”'' . 

د - الغسل من بلل شك فى كونه وديا أو 
منيا : 


ا ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية 
والحنابلة في الجملة إلى أنه لا غسل على من 
استيقظ من نومه ووجد في ثوبه أو فخذه بللا 


وشك أنه مني أو ودي أو غيره ولميتذكر 
احتلاما. 


قال الدردير: لو شك بين ثلاثة أمور كمني 
ومذي وودي» لم يجب الغسل لأنه تعلق 
التردد بين ثلاثة أشياء» فيصير كل فرد من 
أفرادها وهم . 


وذهب الشافعية إلى القول بأنه إن احتمل 


0 والمجموع 5/7١‏ -لاء والمغنى 77١/١‏ . 

إهة حاشية رد المحتار ا والشرح 
الصغير ل وشرح الزرقاني اموف 
والمغنى 7٠١*/١‏ . 


٠8‏ .ا م 6م عمث مقف .قوع مووود ووو ول وو و وي لاو ووو ووو و ولول ور ووه 


كون الخارج منيا أو غيره كودي أو مذي» 
تخير بينهما على المعتمد» فإن جعله منيا 
اغتسل » أو غيره توضأ وغسل ما أصابه» لأنه 
إذا أتى بمقتضى أحدهما برئ منه يقينا والأصل 
براءته من الآخر ولا معارض له(" . 
والتفصيل في مصطلح (احتلام ف 4). 
ثانيا: ما يختص بالمعنى الثاني للودي وهو 
المساقاة في الودي : 
8- اختلف الفقهاء فى صحة مساقاة الودي 


وتفصيلها في مصطلح (مساقاة ف ١ 2١7‏ 
15). 


الا 


تراجم الفقهاء ظ 


الواردة أسماؤهم فى الجزء الثانى والأربعين 


الآجري : هومحمدبنالحسين بن 
عبد الله : تقدمت ترجمته في ج9١‏ ص 7٠0‏ . 

إبراهيم : ر: إبراهيم النخعي . 

إبراهيم بن يوسف (؟ - 78ه): 

هو إبراهيم بن يوسف بن ميمون بن قدامة. 
وقيل: ابن رزين» أبو إسحاق» الباملى» 
عرف بالماكياني» شيخ بلخ وعالمها في 
زمانه» كبير المحل عند أصحاب أبى حنيفة . 

لزم أبا يوسف حتى برع» وروى عن سفيان 
بن عيينة» وإسماعيل بن عُلَيّة» وحماد 
وغيرهم . 

وثقه النسائي » وذكره ابن حبان في الثقات . 

[سير أعلام النبلاء 257/1١١‏ والجواهر 
المضية ١١9/١‏ » والفوائد البهية ص .]١١‏ 

ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 75926 . 


ابن أبي موسى : هو محمد بن أحمد: 


مف ف قف ع ةفيل وو عو وو ولعو و ووو عدو و ووو ووو ووو نو ووه 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 7560 . 

ابن أخي صاحب الشامل (؟ - 49484ه): 

هو أحمد بن محمد بن عبد الواحدء أبو 
منصور بن الصباغ» البغدادي» وهو ابن أخي 
الشيخ أبي نصر بن الصباغ - صاحب الشامل 
- وزوج ابنته » فقيه شافعي» تفقه على عمه 
الشيخ أبي نصر بن الصباغ » وعلى القاضي أبي 
الطيب» وسمع الحديث منه ومن الحسن بن 
علي الجوهريء وأبي يعلئ الفراء» ومن | 
غيرهمء؛ وروى عنه محمد بن طاهر 
المقدسيء وأبو المعمر الأنصاري» وأبو 
الحسن بن الخال وغيرهم . 

قال ابن النجار: كان فقيهاً فاضا حافظاً 
للمذهب. وله مصنفات ومجموعات حسنة. ش 
وقال السبكي في الطبقات : له «فتاوى» جمعها 
من كلام عمه أبي نصرء' وفيها كثير من كلامه. 
[طبقات الشافعية لابن الصلاح 25٠١/١‏ 
والطبقات الكبرى للسبكي 5/ 85]. 

ابن تميم: هو محمد بن تميم: تقدمت 
ترجمته في ج ١١‏ ص 7501 ١‏ 

ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 75" . 


ابن جُرَئِج : هو عبد الملك بن عبد العزيز : 


0 ؟ 5-7 


وعم مم و وم مو ووو ومع وو ووو ووو ووو ووو دودو ووو ووووو و دو 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١16‏ : 

ابن جماعة: هو عبد العزيز بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71١‏ . 

ابن الجوزي: هو عبد الرحمن بن علي: 
تقدمت ترجمته في ج " ص 71/8 : 

ابن الحاجب : هو عثمان بن عمر : تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص 7377 5 

ابن حامد: هو الحسن بن حامد: تقدمت 
ترجمته في جح" ص 79/4 . 

ابن حبان: هو محمد بن حباد: تقدمت 

ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 73717 : 

ابن حجر : ر: ابن حجر العسقلاني 

ابن حجر العسقلاني: هو أحمد بن علي: 
تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص 719 5 

ابن حجر الهيتمي: هو أحمد بن حجر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 73717 : 


والوعء م ووم مو و مد وموم ووو مور ووه ووو و ووو وو ووو ووو دود ودود 9و9و9 


تقدمت ترجمته فى ج8 ص /ا77 . 


ابن رجب : هو عبد الرحمن بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7378 . 

ابن رَرْيْن: هو عبد الرحمن بن رزين بن 
أبى الجيش : تقدمت ترجمته في ج ص 
085 . ش 

ابن رستم : هو إبراهيم بن رستم: تقدمت 
ترجمته في ج90 ص 737060 5 

ابن رشد: (الجد) هو محمد بن أحمد 
(الجد): تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 73١18‏ . 

ابن رشد الحفيد: هو محمد بن أحمد بن 
محمد : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 73158 . 


ابن الرفعة: هو أحمد بن محمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج14 ص + . 


ابن السبكي: هو عبد الوهاب بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”3079 . 

ابن سيرين : هو محمد بن سيرين : تقدمت 

ابن شاس : هو عبد الله بن محمد: تقدمت 


ابن الصباغ : هو عبد السيد بن محمد: 


0ل 5 


إشراك ؛ ‏ /ا 


و- شرك الأغراض : وهو العمل لغير الله 
تعالى . 

ز- شرك الأسباب: وهوإسناد التأثير للأسباب 
العادية . 9) | 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الكفر : 
4 - الكفر اسم يقع على ضروب من الذنوب, منها 
الشرك بالله, ومنها الححد للنبوة. ومنهبا استحلال 
ما حرم الله ومنهاإنكارما علم من الدوسن 
بالضرورة. أما الشرك فهوخصلة واحدة. هواتخاذ 


إله مع الله . 

وقد يطلق الشرك على كل كفر على سبيل 
المبالغة . 

فعلى هذا يكون كل شرك كفراء ولا يكون كل 
كفر شركا إلا على سبيل البالغة . 9) 


ب - التشريك : 
© التشريك مصدر: شرك. وهوجعلك الغير لك 


واين أبي حاتم وأبوالشيخ . وابن مردويه والبيهقي في سننه أثرا 
عن عدي بن حاتم الطائي . قال الترمذي : هذا حديث غريب لا 
نعرفه إلا من حديث عبدالسلام بن حرب. وغطيف بن أعين 
ليس بمعر وف في الحديث . قال عبدالقادر الأرناؤوط : لكن في 
الباب عن حذيفة موقوفا أخرجه الطبري )١11774(‏ وربما يتقوى 
به (تحفة الأحوذي 447/8 -444.» والدر المتشور */ 5١‏ - 
ط المطبعة الإسلامية بطهران, وتفسير الطبسري بتحقيق 
محمود محمد شاكر 7١١-704 /١5‏ ط دار المصارف بمصرء. 
وجامع الأصول بتحقيق.عبدالقادر الأرناؤوط ١5١/7‏ نشر مكتبة 
الحلوان). 

)١(‏ الكليسات لأبي البقاء #/ 7٠١‏ وتلخيص كتاب الاستغائة 
لابن تيمية ص 147 . وشرح العقيدة الطحاوية ص 8١0‏ ط 
المكتب الإسلامي. 

6) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري في مادة: (الحاد. 
وشرك) 


شريكا في الأمر أو البيع . "2 فهو بمعنى الإشراك . 
إلا أنه عند الإطلاق ينصرف الإشراك إلى : اتخاذ 
شريك لله . والتشريك: اتخاذك للغير شريكا في 
المال أو الأمر. 
صفته : (حكمه التكليفي) : 
- الإشراك بالله تعالى حرام . وحكم الأنواع 
الخمسة الأولى كفرمرتكبها بالإجماع . وحكم 
السادس المعصية من غير كفر بالإجماع. وحكم 
السابع التفصيل» فمن قال في الأسباب العادية : 
إنها تؤثر بطبعها فقد حكي الإجماع على كفره. 
ومن قال إنها مؤثرة (على سبيل الاستقلال) بقوة 
أودعها الله فيها فهو فاسق. 9) 
إسلام المشرك : 
/ه- يدخخل المشرك كغيره من الكفارفي الإسلام 
بالنطق بالشهادتين» لقول النبي يك : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولواءلا إله إلا الله. فمن قالها 
فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على 
الله . 09 

ولم تشترط المذاهب الأربعة إضافة شيء إلى 
الشهادتين» كالتبري من كل دين يخالف دين 
الإسلام. © إلا في بعض الحالات . وهناك أمور 


. المصباح المئير مادة: (شرك)‎ )١( 


(؟) الكليات لأبي البقاء ٠7١/8‏ 

(") حديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . . . » 
أخرجه البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه مرفوعا 
(فتح الباري */ ١7‏ ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي ١/1ه.‏ 7ه ط عيسى الحلبي) . 

(4) حاشية ابن عابدين ١/ه7ا,‏ */748/85ء. وجواهر 
الإكليل .77/١‏ وحاشية الدسوتي كت لضن والمغني 
ة ونهاية المحتاج /ا/ 749 


سدم 


ب باب ا ا ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل اا ا 00 


تقدمت ترجمته في ج77 ص ” . 
ابن عابدين : هو محمد أمين بن عمر: 
ابن عباس : هو عبد الله بن عباس: تقدمت 
ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله بن 
محمد : تقدمت ترجمته في ج " ص 1٠١‏ . 
ابن عبد السلام : ر: العز بن عبد السلام 
ابن عبد السلام : هو محمد بن عبد السلام بن 
يوسف: تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 77١‏ . 
ابن العربي : هو محمد بن عبد الله : تقدمت 
ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 33١‏ . 
ابن عقيل : هو علي بن عقيل : تقدمت 
علان: تقدمت ترجمته في ج١٠‏ ص 7١7‏ . 
ابن عمر: شوعبد الله يخ عتمن: تقديت 
ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ : 


ابن القاسم : هو عبد الرحمن بن القاسم 


قف فوع هفو ع د ع و يي ووو دودو و 


المالكى: تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 737372 . 

ابن القاص: هو أحمد بن أبى أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج” ص 7149 : 

ابن قدامة: هو عبد الله بن متحمد ون 
أحيد: تقدمت ترجمته في ج١‏ امسيوون . 
ترجمته في ج١‏ ص 722١‏ : 

ابن كثير: هو إسماعيل بن عمر : تقدمت | 

ابن كنانة: هو عثمان بن عيسى : تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص .5١94‏ 

ابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبد 


سعيل : تقدمت ترجمته في ج٠1‏ ص /7/8 . 
ابن مرزوق: هو محمد بن أحمد: تقدمت 
أبن مسعود: ره عبد الله بن مسعود. 

ترجمته في ج 4 ص 7١١‏ : 


ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم : تقدمت 


ج اود 


والومووو وه ووود مفو ووو ووو ووم م ووم م ووو ون ووو ووو ووو ودعءل لع ودود 6و و9 


ابن المثير: هوأحمد بن محمدبن 

ابن المواز: هو محمد بن إبراهيم : تقدمت 
ترجمته في ج؟ ص 1١7‏ 5 

ابن ناجي : هو قاسم بن عيسى: تقدمت 
ترجمته في خح1 ص "١‏ . 

ابن نافع: هو عبد اللّه بن نافع : تقدمت 
ترجمته في ج١7‏ ص 745 : 

ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7375 . 

ابن الهمام : ر: الكمال بن الهمام 

ابن وهيان: هو عبد الوهاب بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج15١‏ ص 778 . 

أبو بكر: هو عبد العزيز بن جعفر: تقدمت 


أبو الحسين الفراء 


اموو نووم قفو وممواف امو واو مو افوا فاع ووه ووو ووو ووو ممعم هنع ممع" 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 717 . 

أبو بكر بن الوليد: هو محمد بن الوليد 
الطرطوشي : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص /59؟ . 

أبو بكر (شيخ القاضي أبي الحسن) : هق أبو 
بكر الأبهري: تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 
لا6” . 

أبو بكر عبد العزيز: هو عبد العزيز بن 

أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد: تقدمت 

أبو جعفر البلخي: هو محمد بن عبد الله 
الهندواني: تقدمت ترجمته في ج 4 ص 
فض » 

أبو جعفر الطبري: ر : الطبري 
الإسفراييئي: تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 
. 

أبو الحجاج: هو مجاهد بن جبر: تقدمت 

أبو الحسين الفراء: هو محمد بن محمد بن 
الحسين (ابن أبي يعلى): تقدمت ترجمته في 


5م 


«ععء فس مع يوه هع مويو وه هاه وا قاو عرو واه روه هه هاه ماع ههه وه 8 وهاه واو هاوأ 


أبو حفص 1١6٠١0(‏ -!١11ه):‏ 


هو أحمد بن حفص البخاري» المعروف 
بأبي حفص الكبير» فقيه حنفى» انتهت إليه 
رئاسة الأصحاب ببخارىء وإلى ابنه أبي 
عبد الله محمد المعرو ف ياي مدفضى ايفين 
من وكيع بن الجراح» وأبي أسامة» وهشيمء 
وجرير بن عبد الحميد وغيرهم. وتفقه عليه 
ابنه أبو عبد اللّه وله أصحاب لا يحصون. قال 
اللكنوي: ولأبى حفص هذا اختيارات يخالف 
فيها جمهور الأصحاب . 

[سير أعلام النبلاء »151//٠١‏ والجواهر 
المضية ١/25»,غ‏ والفوائد البهية ص .]١8‏ 

أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت: تقدمت 
ثر جمته في ج١‏ ص 37375312 . 
الكلوذانى : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 337207 , 

أبو الدرداء : هو عويمر بن مالك : تقدمت 

أبو السعود: محمد بن محمد بن مصطفى 


العمادي : تقدمت ترجمته في ج 7 ص 747 . 


© © © © « 6 6668 مم ووووو6وء 6ه م مود ولو وو دو دوو ووو ولو ووو وو ووو ووو و ونون 


أبو سعيد الإصطخري : و الإصطخري 
/ا5” . 

أبو عبد الله العبدوسى (كان بالحياة بعد سنة 
٠ه/ه):‏ 


عن والده أبي عمران موسى العبدوسي وغيره» 
وعئه ابثه عبد الله وغيره. وصفه بعضهم 
بالفقيه المدرس العالم الخيّر. 

[نيل الابتهاج ص 58٠‏ » شجرة النور الزكية 

أبو عمران: هو موسى بن عيسى الفاسي: 
تقدمت ترجمته في ج 1١7‏ ص 8 . 

أبو قلابة: هو عبد الله بن زيد: تقدمت 
ترجمته في ج١‏ ص 778 : 

أبو مجلز: هو لاحق بن حميد بن سعيد: 
تقدمت ترجمته في ج 6 ص 7/7 5 

أبو محمد: ر: أبو محمد بن أبى زيد 


القيرواني . 


هوم - 


وافممة ةم وو مم موف ره و وفمء نوو ةمه ووو ووو وو ووو ونوروةوووووووووووودوو وه 


أبو محمد بن أبي زيد القيرواني: تقدمت 
تر جمته في ج١‏ ص 7576 5 


أبو محمد الشبيبي: هو عبد اللّه بن 
محمد البلوي: تقدمت ترجمته في ج ”3 
ص 705 . 


أبو منصور الماتريدي: تقدمت ترجمته فى 
اج ص 718 : 


أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس : 


أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر 


أبو الوليد بن رشد: ر: ابن رشد الحفيد 
ترجمته في ج١‏ ص 5715 5 


أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 3١9‏ . 


أحمد: ر: أحمد بن حنبل 


ص 39529 . 


أحمد الزرقانى (كان حياً سنة 156ه): 


هو أحمد بن محمد الزرقاني» المالكي. 


واووم موه م ووم ووو مو ووو ووو ووو ووو و ووو وو و تلد د لد 9 


نحوي له حاشية على قواعد الإعراب 
؟/؟ ١‏ . ش 

لم نعثر له على ترجمة وافية في المصادر 
التي بين أيدينا . 

ولعل هذا هو جد الشيخ عبد الباقي بن 
علوان الزرقانى. المالكىء الوفائى -3٠١7١(‏ 
8ه ) الذي عناه في مقدمة حاشيته على 

الأذرعى: هو أحمد بن حمدان: تقدمت 1 
ترجمته في ج ١‏ ص 731١‏ . 

إسحاق: هو إسحاق بن إبراهيم بن 
راهويه: تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 731١‏ . 

الإسئوي: هو عبد الرحيم بن الحسن : 
تقدمت ترجمته في ج7٠‏ ص 7559 . 

أشهب: هو أشهب بن عبد العزيز: تقدمت 
ترجمته في ج١‏ ص 351١‏ . 

أصبغ : هو أصبغ بن الفرج: تقدمت ش 
ترجمته فى ج١‏ ص 35١‏ . 

الإصطخري: هوالحسن بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 35١‏ . 


45م - 


6# »وده هاه وعفه و وففففع و وففوع عو لمعو موووسووووو ووو و وؤوووووووووى 


الأصم: هو عبد الرحمن بن كيسان: 
تقدمت ترجمته في ج79 ص 25١‏ . 

إمام الحرمين : هو عبد الملك بن عبد اللَّه : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 6 . 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 71١‏ . 
كيسان : تقدمت ترجمته في ج 1 ص "١١‏ . 


اه 


و 


الباجى: هو سليمان بن خلف: تقدمت 
ترجمته في ج١‏ ص 315 . 

البزازي : هو محمد بن محمد بن شهاب : 
محمد : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 3537 . 

البزدوي : هو علي بن محمد: تقدمت 
ترجمته في ج١‏ ص 7137 . 


البلقِيني: هو عمر بن رسلان: تقدمت 
ترجمته في ج١‏ ص 715 . 

البهوتي : هو منصور بن يونس: تقدمت 
ترجمته في ج١‏ ص 745 . 

البيضاوي : هو عبد الله بن عمر: تقدمت 

التاج السبكى : ر: ابن السبكى 

التفتازاني : هو مسعود بن عمر بن عبد اللّه: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 745 . 

تقي الدين: ر: ابن تيمية 


ثْ 


الثوري: هو سفيان بن سعيد: تقدمت 
ثرجمته في ج١‏ ص 5160 ١‏ 


- لام" - 


وعم مم و م ووو وه وف وو وموم م ووو وم ووو عع وم دوو وو و ودود وود 9:96 
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ترجمته في ج 5 ص 711 : 


الجزولي: هو عبد الرحمن بن عفان: 
تقدمت ترجمته في ج ١1‏ ص 717١‏ . 


الحصاص: هو أحمد بن علي: تقدمت 


جعفر بن محمد: تقدمت ترجمته في ج١‏ 
ص 367 . 


ُُ 


الحارثي : هو مسعود بن أحمد بن مسعود: 


الحسن : ر: الحسن البصري . 
الحسن البصري: هو الحسن بن يسار: 


وامو و م م وم م ممع وو ووو 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 717 . 


الحسن بن صالح : تقدمت ترجمته في ج١‏ 
ص 717 . 

الحطاب: هو محمد بن محمد بن عبد 
الرحمن : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 3”17 . 


حميد الأعرج (؟ - ١٠٠١ه):‏ 


مولى بني أسد بن عبد العزى» قارئ أهل مكة 
تابعي من الثقات المشهورين» روق عن 
طاووس» وعطاء. ومجاهد» وعمر بن 
عبد العزيز والزهري وغيرهم. روى عنه جعفر 
الصادق ومالك والسفيانان وآخرون» روى له 
الجماعة» قال سفيان بن عيينة: كان حميد 
أفرضهم وأحسبهم - يعني أهل مكة - ولم 
يكن بمكة أقرأ منه ومن عبد الله بن كثير. 
[طبقات ابن سعد 487/0 » ومشاهير علماء 
الأمصار ص 2١55‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
1/٠/١‏ وتهذيب الكمال /ا/ 84]. 


« 


4 


الخادمى : هو محمد بن محمد بن مصطفى : 
تقدمت ترجمته في ج 11 ص 7387 . 


- 3848 - 


الخرقي : هو عمر بن الحسين : تقدمت 
الخصاف: هو أحمد بن عمرو: تقدمت 
الخطابى: هو حمد بن محمد: تقدمت 


الخير الرملي: هو خير الدين بن أحمد: 


الدارمى : هو محمد بن عبد الواحد بن 
محمد : تقدمت ترجمته في ج 11 ص 8 . 


الداودي (؟ - 5١5‏ ه): 


هو أحمد بن نصر الداودي الأسدي» أبو 
جعفر» فقيه مالكى. من أئمة المذهب فى 
المغرب» والمتسمين في العلمء المجيدين 
للتأليف» وكان درسه وحده» لم يتفقه في أكثر 
علمه عند إمام مشهورء وإنما وصل بإدراكه» 
حمل عنه أبو عبد الله البوني» وأبو بكر بن 


ا اي ا ا ااا ل ل لل 0 


من تصانيفه: «النامي في شرح الموطأ؛. 
و«الواعى فى الفقه». و«النصيحة في شرح 
البخاري». و«الويضاح فى الرد على القدرية» . 

[ترتيب المدارك 577/7 » رياض النفوس 
48/7 الديباج المذهب ١59/١‏ شجرة 

الدردير: هو أحمد بن محمد: تقدمت 
الدسوقى : حو وميه اي تقدمت 


ر 


21 . 
ربيعة : هو ربيعة بن فروخ: تقدمت ترجمته 
الرملي: هو محمد بن أحمد بن حمزة: 


200 


الزاهدى : هو مختار بن محمود: تقدمت 
ترجمته في ج9١‏ ص 3١5‏ . 

الزرقاني: هو عبد الباقي بن يوسف: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 307 . 

الزركشي : هو محمد بن عبد الله بن 

زفر: هو زفر بن الهذيل: تقدمت ترجمته 

زكريا الأنصاري: هو زكريا بن محمد 
الأنصاري: تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 707 5 

الزيلعى: هو عثمان بن علي: تقدمت 


السبكي: هو عبد الوهاب بن علي بن 
عبد الكافي: تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠‏ 
وم . 

سحنون : هو عبد السلام بن سعيد: تقدمت 
ترجمته في ج١1‏ ص 5١١‏ : 
سهل : نقدمت ترجمته في ج١‏ ص 3505 . 
ص 505 8 
ص 505 5 
تقدمت ترجمته في ج7٠١‏ ص ”7 1 
ترجمته في ج1١‏ ص 556 5 

سند : هو سند بين عنان بن إبراهيم : تقدمت 
ترجمته في ج75 ص 744 . 


ع وما يد 


السيوطي: هو عبد الرحمن بن أبي بكر: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 56060 : 


م 


سن 


الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى : تقدمت 
ترجمته في ج" ص 51١7‏ : 

الشافعى: هو محمد بن إدريس : تقدمت 
5000-6 ص 3060 . 

الشربيني الخطيب: هو محمد بن أحمد» 
شمس الدين: تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 
17 . 

الشرواني : هو الشيخ عبد الحميد: تقدمت 
ترجمته في ج١‏ ص 5605 . 

شريح: هو شريح بن الحارث : تقدمت 
ترجمته في ج١‏ ص 3605 . 

الشعبي : هو عامر بن شراحيل : تقدمت 
ترجمته في ج١‏ ص 3605 . 

شمس الأئمة: هومحمدبنأحمد 
السرخسي : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 705 . 


عبد اللَّه : تقدمت ترجمته في ج09 ص 73١0‏ . 


الشهاب الرملي: هو أحمد بن حمزة: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 3907 . 

الشيخ تقي الدين : ر: أبن تيمية . 

الشيخ عليش: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج" ص 5١5‏ : 

الشيخان : المراد بهما عند المالكية هما: 

- أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيراوني: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5356 . 


المعروف بابن القابسي: تقدمت ترجمته في ش 


ص 


صاحب التتمة: هو عبد الرحمن بن 
مأمون : تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص 17١‏ . 
حسين : تقدمت ترجمته في ج١٠‏ ص 77١‏ 2-7 

صاحب الحاوي: هو علي بن محمد 
الماوردي : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7319 . 


لخ 0د 


و موقمموة موة نو ووو ووو م ومو وم م لو وه ورنوم وو مدو وو ودود ووم مودو ودود وود 


صاحب الخلاصة: هو طاهر بن أحمد 
البخاري : تقدمت ترجمته في جة ص 545 . 

صاحب الشامل : هو عبد السيد محمد بن 
عبد الواحد: تقدمت ترجمته في ج؟ ص 
757 . 


صاحب الطراز: هو سند بن عنان بن 
إبراهيم الأزدي: تقدمت ترجمته في ج1 ص 
48" . 

صاحب كفاية الأخيار (؟1ه/ا - 879 ه) : 


هو أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن 
حريز» الحسيني» الحصني ثم الدمشقي» 
تفقه على نجم الدين بن الجابي»؛ وشمس 
الدينالصرخدي. وشرف الديتسن تن 
الشريشي» وشهاب الدين الزهري وغيرهم . 

من تصانيفه: شرح على «التنبيه» لأبي 
المنهاج» للنووي» و«كفاية الأخيار في حل 
غاية الاختصار»ء و«القواعد في الفقه». 


[الضوء اللامع ١١/ك2‏ ومعجم المؤلفين 
؟/ 75 ا. 


ووووو وو مقفوفومء وووم وقوه مهووه وو ووو وووووموءوممم ووم وو ووؤ6ةءع مم55 


صاحب المطالع: هو محمود بن علي 
الدقوقى: تقدمت ترجمته في ج٠4‏ ص 
048 . 
رشد: تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7358 . 

ضاحب المتاز: عو عيد الله بين أحمد 
ال لنسفي » تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 777١‏ 5 

صاحب المهذب: هو إبراهيم بن علي . 
الشيرازي» أبو إسحاق: تقدمت ترجمته في 
ج" ص 61١5‏ 5 

صاحب النكت: ر: القاضى عبد الوهاب 
البغدادى 

صاحب نيل المآرب: هو عبد القادر بن 
ص 3573 . 

الصاحبان : تقدم بيان المراد بهذا اللفظ فى | 

صديق حسن خان: هو سحل صديق 
خان القنوجى: تقدمت ترجمته في ج١5‏ ص 
48 . 


الصيمري: هو عبد الواحد بن الحسين بن 


لا ب 


إشراك م ٠١‏ 


أخرى يدخل بها المشرك في الإسلام » وينظر تفصيل 

ذلك كله تحت عنوان (إسلام). 

نكاح المشرك والمشركة : 

4- أنكحة الكفار المتفق عليها بيهم الأصل فيها 

الصحة. وأنهم يقرون عليهاء(" وفي ذلك خلاف 

وتفصيل موطنه مصطلحي : (نكاح. وكفر). 

الكفار أهل الكتاب إلا في أن الكافرإذا أسلم 

وكانت زوجته كتابية فله استدامة تكاحهاء وليس 

له ذلك إن كانت مشركة غير كتابية. وانظر 

التفصيل تحت عنوان (نكاح) . 

الاستعانة بالمشركين في الجهاد : 

4 المراد بالمشرك هنا ما يعم كل كافرء فينظر: 

٠‏ إن خرج للخدمة. كسائق سيارة ونحوه. فذلك 

جائز اتفاقا. 
أما إذا خرج للقتال فهناك ثلاثة اتجاهات : 
ذهب الجمهور إلى الجواز مطلقاء سواء أكان 

خروجه بدعوة أم بغير دعوة» واستدلوا على ذلك 

بأن رسول الله يخ استعان بناس من اليهود في 

حربه' كما روي أن صفوان بن أمية خرج مع 

النبي و يوم حنين» وهو على شركه. فأسهم 

له 9©) 

)0 حاشية ابن عابدين ؟2*840-98/1 وحاشية الدسوقي 
وشرح روض الطالب "/ 157 والمغني ل 
11 

(0) حديث : «أن رسول الله يإ استعان بناس من اليهود في حر به؛ 
أخرجه أبو داود في المراسيل كما في تحفة الأشراف /١*(‏ 1/4 ط 
الدار.القيمة) وأعله ابن حجر في التلخيص بالإرسال (4/ ٠٠١‏ - 
ط الشركة الفنية) . 

98) حديث : «أن صفوان بن أمية خرج مع النبي 25 يوم حنين وهو 
على شركه فأسهم له». أخرجه مسلم (؟/ 71 ط الحلبي) . 


-ةأه 


وذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى منع 
الاستعانة بالمشرك, لكن لا يمنع إذا خرج من 


تلقاء نفسه . 
والرأي الآخر للالكية ‏ وهو اختيار أصبغ - أنه 
يمنعم مطلقا ٠:‏ إلى 


أخذ الجزية من المشركين : 
٠‏ -اتفق الفقهاء على أن الجزية تقبل من أهل 
الكتاب. لقوله تعالى : (قاتِلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرمون ماحرم الله 
وتشولنة ولا بديتوو دوه الى من التذيق أوييوا 
الكتاب حتى يُعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون)” واتفقوا كذلك على أخذها من 
المجوس. لنص الحديث «سنوا بهم سنة أهل 
الكتاب)90© ولأن لهم شبهة كتاب. وقد وضع 
رسول الله يكخٍ الجزية عليهم . 

أما ماعدا هؤلاء فهم ثلاثة أنواع : 
أ مرتدون : 

وهؤلاء لا تقبل منهم الجزية بالإجماع, لأن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين لوخ نارف والمغني 4/ وه”ط القاهرة, 


والدسوقي 178/16 . 1/5" 

(؟) سورة التوبة / 9؟ 

() حديث : «سِنُوا بهم . . . . » أخرجه مالك عن طريق محمد بن 
علي من حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه مرفوعا. قال 
ابن عبدالبر: هذا منقطع لأن محمد بن علي لم يلق عمر ولا 
عبدال رحمن بن عوف. إلا أن معناه متصل من وجوه حسان . 
وأخرجه الطبراني من حديث السائب بن يزيد وقال اليثمي : فيه 
من لم أعرفهم . وقال ابن حجر : روى أبو عبيد بإسناد صحيح 
عن حذيفة رضي الله عنه «لولا أن رأيت أصحابي أخذوا المزية 
من المجوس ما أخذتهاء». (تنوير الحوالك 7١4/١‏ نشر مكتبة 
المشهد الحسيني, ومجميع الزوائد ١7/5‏ نشر مكتبة القدسي » 
وفتح الباري 5/ 7١١‏ ط السلفية) . 


66م و ع عو وو ا ووو وو وو ووو وو ووووون 


محمد : تقدمت ترجمته في ج7194 ص 517 : 


طُّ 


طاووس : هو طاووس بن كيسان» تقدمت 


تقدمت ترجمته في ج7 ص 5١‏ : 


الطحاوي: هو أحمد بن محمد: تقدمت 
الطحطاوي : هو أحمد بن محمد: تقدمت 
ترجمته في ج١‏ ص 7308 . 


الطيبي : هو الحسين بن محمد: تقدمت 


43 


عائشة : تقدمت ترجمتها في ج١‏ ص 3509 . 
عبد العزيز البخاري : تقدمت ترجمته فى 
ج1١‏ ص 739559 . 


بابب بي ا ا ل ل ا اا ا 00 


عبد القادر: عبد القادر بن موسى الجيلاني : 

عبد الملك: هو عبد الملك بن عبد العزيز 
ابن الماجشون: تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 
رذرخر: ؟ 

العبدوسي (؟ - 849 ه): هو عبد الله بن 
محمد بن موسى بن محمد ابن معطي 
العبدوسى» أبو محمد الفاسى» مفتيها وعالمها 
ومحدثهاء ابن أخي أبي القاسم عبد العزيزين 
موسى العبدوسي (ت 877 ه) الحافظ نزيل 
تونس » وحفيد الإمام أبي عمران موسى 
العبدوسى (ت كلالاه). أخذ العلم عن والده 
وجده أبي عمران» وعنه ابن إملال والفوري ٠‏ 
والوزياجلن :ورهن : 

من تصانيفه: له نظم حسن في شهادة 
السماعء ورسائل وفتاوى كثيرة نقل منها في 
«المعيار المعرب». 
للتنبكتي ص ١77‏ » شجرة النور ص 800؟7]. 

عبيد الله بن الحسن العنبري: تقدمت 

عثمان بن عفان: تقدمت ترجمته في ج١‏ 
ص ٠. 571٠١‏ 


5 


لمم م ومو مو و فم وهم مو ووم ووم ع ووو وو وو نوو وووووودووءووددوءو 5 


العدوي: هو علي بين امد المالكي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 717١6١‏ . 


العز بن عبد السلام: ر: عزالدين بن 
عبد السلام 


عز الدين بن عبد السلام : هو عبد العزيز بن 
عبد السلام : تقدمت ترجمته في ج7١‏ ص ١7‏ ؟ : 


عطاء : و3 عطاء بن أبي رباح 

عطاء بن أبي رباح : تقدمت ترجمته في ج١‏ 
ص 56٠‏ . 

عكرمة : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 3١١‏ . 

العلائي: هو خليل بن كيكلدي: تقدمت 
ص 3959 . 

علي بن أبي طالب: تقدمت ترجمته في ج١‏ 
ص 556١‏ . 

عمر: ر: عمر بن الخطاب 

عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته في ج١‏ 
ص 317 . 

عمر بن عبد العزيز: تقدمت ترجمته في 
ج١1‏ ص 517١‏ 


ووو ووم فوم وو ووو وو وود 9 9 


عميرة: هو أحمد شهاب الدين البرلسي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7517 . 


عياض : عياض بن موسى اليحصبي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5 . 


عيسى: هو عيسى بن دينار: تقدمت 1 
ترجمته في ج05 ص 759 . 


4 


الغزالي: هو محمد بن محمد: تقدمت 
ثر جمته في ج١‏ ص ”77117 . 


4 


ف 


فضالة بن عبيد: تقدمت ترجمته في ج ١١‏ 
ين 4 


4 


قو 


القاري: هو علي بن سلطان الهروي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "55١‏ . 


5و”# د 


٠#‏ م6و 6و ممم ووو ووو وم ووو و و ول وو ولع ووو وو و دوروو ووو و وول نه 


القاضي : ر : أبو يعلى 

القاضي أبو الحسن : هو علي بن عمر بن 
أحمد (ابن القصار): تقدمت ترجمته في ج8 
ص 778 . 

القاضى عبد الو هاب البغدادي: تقدمت 

القاضى من الحنابلة : ر : أبو يعلى 

قتادة : هو قتادة بن دعامة» تقدمت ترجمته 
في ج١‏ ص 316 . 

القدوري: هو محمد بن أحمد: تقدمت 

القرافى: هو أحمد بن إدريس : تقدمت 

القليوبى: هو أحمد بن أحمد بن سلامة: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 715 . 

قوام الدين الكاكي : هو محمد بن محمد 
السنجاري الخجندي: تقدمت ترجمته في 
ج17١‏ ا ص 396١‏ . 


مع م مهمو مم دل عم وا ول وو د ووو وو واو وه و ووو ووو ووووووهة 


الكرخى : هو عبد الله بن الحسين:. 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 311 . 

الكرمانى : هو محمد بن يوسف : تقدمت 

الكمال بن الهمام: هو محمد بن عبد | 
الواحد: تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7370 . 


3 


الليث بن سعد: هوالليث بن سعد 
الفهمى : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 3148 . 


لت 


واموموة م ومو ع وو فو و نو ووو و ومو نه ووو ووو ووو دوروو وووووءودودودودوة د96 


1 


الأصبحى : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7194 . 
الماوردي: هو علي بن محمد: تقدمت 
المتولي: هو عبد الرحمن بن مأمون: 

تقدمت ترجمته في ج؟ ص 5٠‏ . 
محاهد: هو مجاهد بن جبر: تقدمت 
المجد: هو عبد السلام بن تيمية: تقدمت 
محمد: هو محمد بن الحسن الشيبانى : 
محمد (صاحب الموازية): هو محمد بن 


إبراهيم بن زياد المعروف بابن المواز: تقدمت 


افو قفو افوعاوة وواووووعاةووامقعاهة مف واوا واو و وعاة ووة6ووعمهم6عم6م6عمه. 


محمد بن الحسن الشيباني : تقدمت ترجمته 
في جا صن 17 
محمد بن ١‏ لحنفية : تقدمت تر جمته في ج١7‏ 
ص١‏ 1 1 
ص .38١‏ 
المرداوي: هو علي بن سليمان: تقدمت 
مُطرّف: هو مطرف بن عبد الرحمن بن 
إبراهيم : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 477 : 
الملا علي القاري: تقدمت ترجمته في ج١‏ 
ص 3١١‏ . 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 5384 . 
الموّاق: هو محمد بن يوسف: تقدمت 
ترجمته في ج١7‏ ص 7314 . 


يو 


ل 


النابلسي: هو عبد الغني بن إسماعيل : 


ا 


لبا ل ا ا ا ل ل ل ل لل ل ل لل 00 


نافع: هو نافع المدنيء أبو عبد اللَّه: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 377١‏ . 
ترجمته فى ١‏ ص 7570 : 
ترجمته في ج١‏ ص 71/7 : 


5 
الهيتمي : ر: ابن حجر الهيتمي 


و 


الوَلْوَالِجى 471 - 55٠‏ ه): 

هو عبد الرشيد بن أبي حنيفة نعمان بن 
عبد الرزاق بن عبد الله الولوالجي» ظهير 
الدين» أبو الفتح» فقيه حنفي» قال أبو المظفر 
السمعاني : لقيته » وسمعت مئه» وكان إماماًء 
فقيهاً فاضلاء حنفي المذهب» حسن السيرة» 
تفقه ببلخ على أبي بكر القزاز محمد بن علي» 

من تصانيفه : «الفتاوى الولوالجية»» وكتب 


لقع فوع ع لو وا داوع وي ووو و ووو و دوو ووو 


«الأمالي» عن جماعة من الشيوخ . 


[الجواهر المضية ١7/7‏ 5» الفواتد البهية 
ص 1 ١١”‏ هرية العارفين 58/١‏ هة]. 


الوليد بن مسلم (؟7١‏ - 96١ه):‏ 


هوالوليد بن مسلممء أبو العباس» 
الدمشقي» مولى بني أمية» الحافظ»ء صاحب 
الأوزاعي» حدث عن الأوزاعي»؛ وسفيان 
الثوري» ومالك» والليث وغيرهم. حدث عنه . 
الليث بن سعدء وبقية بن الوليد - وهما من 
شيوخه - وعبد الله بن وهب» وأحمد بن 
حنبل وغيرهم» وأجمعوا على جلالته وارتفاع 
محله في العلم وتوثيقه . 

من تصانيفه : له سبعون كتاباً في الحديث 
قد لا يبلغ أحدها مجلداً. 

[تهذي الأسماء واللغات ؟/509١»‏ 
وتهذيب الكمال 2857/7١‏ وسير أعلام النبلاء ' 
1/4 ]. 


3 


يف 


يحيى الأنصاري: هو يحيى بن سعيد 
الأنصاري: تقدمت ترجمته في ج١‏ ص5 77 . 


5 الا 55 


فهرس تفصيلي 


ات اجر حقو سم عق بوتيو أ ول بج ااه واه 2 مد عأ طعا ه07 26 لقره ننه 97ر0 216 حلم أن وزع ادا مز دالاو لادج هر و و ا 2 


ه١١‏ نوائتب 0-5 
0 التعريف ١‏ 
الأحكام المتعلقة بالنوائب 
0 أ- حكم فرض النوائب ١-ه‏ 
4 ب - حكم أداء ما فرض على الناس يسبب التوائب 1 
4 ج - الكفالة بالنوائب 7 
٠١6‏ ون التعاون على أذاء النوائب 4 
1١‏ ه - رجوع مؤدى النوائب على من أدى عنه ٠‏ 
١‏ نوافل 
انظر: تطوع» نفل 
١‏ نواقض 
انظر: وضوء 
ل ده١|‏ نوع -١‏ با 
١‏ التعريف ١‏ 
ب الألفاظ ذات الصلة : الجنس 1 
١‏ الأحكام المتعلقة بالنوع 
١‏ اتحاد النوع أو اختلافه في الماشية 3 
١‏ اتحاد النوع أو اختلافه في الثمار والزروع 0 
16 اتحاد النقود واختلافها 5 
يل بيع الربويين مختلفي النوع 7 
١4-6‏ نوم 0 "١-1١‏ 
١‏ التعريف ١0‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة : النفاس» السنة» الإغماء 5-١‏ 
2 الحكم التكليفي 0 
.1 النوم الواجب 3 


ا ا بت 


.1 النوم المستحب 

.1 النوم الحرام 

.1 النوم المكروه . 
14 ما يتعلق بالنوم من أحكام 

14 أولا: ما يسن عند إرادة النوم ٠06‏ 
14 ثانياً : عند الاستيقاظ من النوم لل 
14 ثالثاً: السواك قبل النوم وبعده 1 
”3 رابعا : وجود المني عند الاستيقاظ من النوم 1١‏ 
6" خامساً : النوم في المسجد ١‏ 
6" سادساً: النوم من نواقض الوضوء ١6‏ 
"١‏ أثر النوم في تصرفات الإنسان القولية وما يحتاج إلى نية من العبادات  ١1-١16‏ 
رف أثر النوم في الجناية على النفس 6" 
1 أثر النوم في إتلاف المال كا 
58-6 نيابة 54-١‏ 
”> التعريف ١‏ 
0" الألفاظ ذات الصلة : الولاية - الإيصاء - القوامة - الوكالة ١ه‏ 
”> أنواع النيابة 

0“ أولا: النيابة الاتفاقية (وهى الوكالة) 

”> ثانياً : النياية الشرعية ْ 

34 أنواع النيابة الشرعية .' 
4 النيابة في العبادات 

14 النوع الأول: العبادات المالية المحضة . 
من النوع الثاني : العبادات البدنية المحضة 6 
ف النوع الثالث : العبادات المشتملة على البدن والمال ١١‏ 
م أولا: النيابة في الحج عن الحي 


ع 


١١1١ إشراك‎ 


ا ا ا ا ا ا ل ل ل 0 


المرتد كفر بربه بعد ما هدي للإسلام ووقف على 
محاسنهء فلا يقبل منه إلا الإسلام أو السيف. 


ب مشركون من العرب : 

وهؤلاء لا تقبل منهم الجزية عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة وبعض المالكية. لأن النبي يكل 
نشأ بين أظهرهم , والقرآن نزل بلغتهم. فالمعجزة 
في حقهم أظهر, ولذلك لا يقبل منهم إلا الإسلام» 
فإن لم يسلموا قتلواء والراجح عند المالكية أنه تقبل 
منهم الجزية . 
ج ‏ مشركون من غير العرب : 

وهؤلاء لا تقبل منهم الجمزية عند الشافعية 
وظاهر مذهب الامام أمد ولايقبل منهم إلا 
الإسلام أوالسيف, لقوله تعالى : (فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتهوهم )7 وقوله يك : «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا 
قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء»9) 
وعند الحنفية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد تقبل 
منهم الجزية. لأنه يجوز استرقاقهم . فيجوز ضرب 


الجزية عليهم . 9 


إعطاء الأمان للمشرك : 

-١‏ أجازالعلماء إعطاء الأنان للمشرلة ليسجع 
كلام الله »؛ لقوله تعالى : (وإنْ أحدٌ من المشركين 
استجارك جه حتى يسمع كلام الله ثم اللقة 


4 / سورة التوبة‎ )١( 

. )7 حديث: «أمرت أن أقاتل الناس . . . . » سبق تخريجه (ف/‎ )١( 

() حاشية ابن عابدين 778/7 واشهداية ؟/ 215١‏ وحاشية 
الدسوقي 2501/5 ومغني المحتاج 4/ 27414 وروضة الطالبين 
للك كن 


مأمنه)27 قال الأوزاعي : هي إلى يوم القيامة. ىا 


أجازوه للرسلء لأن الرسول كَِ كان يؤمن رسل 


المشركين. وقال لرسولي مسيلمة : «لولا أن الرسل 
لا تقتل لقتلتكى)ء . ”9) ١‏ 

ويكون الأمان من الإمام,لأن ولايته عامة» ومن 
الأمير لمن يوجد بإزائه من المشركين» ومن مسلم 
مكلف مختار لحديث الرسول يَككِةِ : «ذمة المسلمين 
واحدة يسعى بها أدناهم. فمن أخفر مسل) فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه 
صرف ولا عدل».9) والتفصيل في مصطلح 
(مستأمن) . 9) 


صيد المشرك وذبيحته : 
اتفق العلماء على تحريم صيد المجوسي 
وذبيحته إلا ما لا ذكاة له كالسمك والجراد. فإنهم 
أجمعوا على إباحته . 

وحكم سائر الكفار من عبدة الأوثان والزنادقة 


وغيرهم حكم المجوس في تحريم ذبائحهم 


4 / صورة التوبة‎ )١( 

(؟) حديث: «لولا أن الرسل لاتقتل لقتلتكما» أخرجه أحمد وأبو داود 
من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي بلفظ مقارب. والحديث 
سكت عنه أبو داود والمنذري. وقال صاحب الفح الرباني: 
سنده جيد (مسئد أحمد بن حنبل 7/ /441: 488 نشر المكتب 
الإسلامي 4ه وعون المعبود 78/7 ط الطند. والفتسح 
الرباني 57/١4‏ الطبعة الأولى ٠/ا8اه).‏ 

() حديث : دذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ...© أخرجه 
البخساري من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعا 
(فتح الباري 5/ 71/4 78٠١‏ ط السلفية) . 

(4) ابن عابدين #/ 73777 والمغني 48/8 والجمل 7١8/0‏ 
اللر 01 وقليوبي 2/5 والدسوقي 6 ممىكقف 
وجواهر الإكليل .700/١‏ 7608. وبدائع الصنائع 
6 لط الإمام . 


-٠١ 


ودع وععع فوع عع عا و ع ومع اودوع نوع وام مع هعم ههه واو هو نواه ولو وو عو ع وه نع ماعو وهاه عد وك فوا ع ها موا عاق ها ها مج واه جا 8 م2 8 عه وعم م لاه عون والماء د 


8 من يقع عنه حج النائب؟ 1 
يض شرائط جواز النيابة في الحج عن الحي 

١ الشرط الأول : أن يكون المحجوج عنه عاجزاً‎ ١ 
١ يض الشرط الثاني : دوام العجز إلى الموت‎ 
بض الحالة الأولى: إذا عوفي المريض بعدما حج عنه ىل‎ 
1 رض الحالة الثانية : إذا عوفي قبل فراغ النائب من الحج‎ 
1 رذن الحالة الثالثة : إذا عوفي قبل إحرام النائب‎ 
14 رض النيابة عن المريض الذي يرجى برؤه‎ 
14 ع8 الشرط الثالث : إذن المحجوج عنه‎ 
"6. ن الشرط الرابع : النية عن المحجوج عنه عند الإحرام‎ 
"5 نا الشرط الخامس: أن يكون حج المأمور بمال المحجوج عنه‎ 
الشرط السادس : أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولًا بف‎ 8 
ان نيابة المرأة في الحج رف‎ 
م النيابة في حجة الفرض وحجة النذر معاً ع1‎ 
>” النيابة في حالة القدرة على الحج بنفسه‎ 3 
1 العجز عن حج التطوع عجزاً مرجو الزوال‎ 9 
ف ما يصير به النائب مخالفاً وحكمه إذا خالف‎ 

5 أ- أمره بالإفراد فقرن 5 ”> 
0 ب - أمره بالحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات 24 
0 ج - أمره بالتمتع فقرن 40000» 
0 د - أمره بالتمتع فأفرد 0 
يإ ه - أمره بالقران فأفرد أو تمتع بض 
كن و - أمره بالحج فحج ثم اعتمر لنفسه بض 
8 ز - أمره بالإحرام من بلده فخالف رذن 
8 ح - أمره بالحج في سنة معينة فخالف ١‏ 8 


لفاو ات 


وموو ةم ومو ووو مو فلوو وو وو مو م فم وو ووو ووم وو وو عع و ع ووو مولعل دوو ووو وو ووأ دود وث ودود 69 9م559 


خا ط - النيابة عن رجل في الحج وعن آخر في العمرة انا 
6 ي- الاستنابة في الحج عن رجلين : 73 
6 الحالة الأولى : الإحرام بحجة عنهما معا ا 
١‏ الحالة الثانية الإحرام بحجة عن أحدهما إن 
ا ” ك - استنابه في الحج فحج عنه ماشياً ٠‏ حك 
53 ل - فعل النائب في الحج ما يوجب الدم أو غيره 5 
و م - جماع النائب في الحج قبل الوقوف بعرفة 5.١‏ 
وذ ثانيا : النيابة عن الحي في بعض الأعمال 

وذ أ- النيابة في التلبية ْ 3 
5 ب - النيابة في الرمي وذ 
3 ثالثاً: النيابة في الحج عن الميت 

5 أ - النيابة عن الميت في حج الفرض 5 
: ب - النيابة عن الميت في حج التطوع ه56 
65 مكان الاستنابة عن الميت 65 
و5 النيابة في الحججح بأجرة ع5 
3 رابعاً : النيابة في الأضحية 14 
3 خامساً : النيابة فى الوظائف 5 
4 وه ْ نياحة ١4-١‏ 
4. التعريف ١‏ 
14 الألفاظ ذات الصلة : البكاء - الرثاء - التعزية - النعى -ه 
١ه‏ الحكم التكليفي ١‏ 7-5 
هه الأحكام المتغلقة بالنياحة ١5-4‏ 
َك أ - تعذيب الميت بالنياحة عليه 

6 ب - حكم الوصية بالنياحة | 

/اه ج - عقوبة النائحة ٠١‏ 


د 


24 د - الاستماع للنياحة ١١‏ 
24 ه - الإجارة على النياحة وكسب النائحة 1 
1 و - النياحة على فعل المعاصي ١‏ 
ان ز - ثبوت الموت بالنياحة 1١‏ 
١١-8‏ نية 07-١‏ 
1 التعريف ١‏ 
5 الألفاظ ذات الصلة : العزم - الإرادة م 
6 الأحكام الشرعية المتعلقة بالنية 
41 أولا: الأحكام الشرعية العامة للنية 

ما يفتقر إلى النية من الأعمال وما لا يفتقر ع 
531 أ- افتقار العبادات إلى النية 0 

ب - افتقار العقود إلى نية 1 

حكم النية فيما يفتقر إليها : 
نه فضيلة النية ' 4 
530 ثواب النية وحدهاء ومع العمل 9 
50 محل النية ٠١‏ 
/ التلفظ بالنية ١١‏ 
/ شروط النية 7 
534 وقت النية 1لا 
ء؟>و”,> حكمة مشروعية النية 148 
” ما يشترط فيه تعيين المنوي 595-048 
7,4 صفة المنوي من الفريضة والنافلة 
7,4 أ - الوضوء رف 


4# ب - الغسل 4" 


اموه سا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111111111111 111 ا اا اا ااا ا ا ل لل ل ل ا لي ل يل ل لض ينا 


3 د - الصلاة 75 -58” 
8م ه - صلاة الجنازة 53> 
إذه و - الزكاة 7 

ز - الصوم أن 
م ح - الحج نض 
45 ط- الكفارات رضن 
15 اشتراط نية الأداء أو القضاء ٠‏ 8 
كم أقسام النية 
45 النية الحقيقية والنية الحكمية ان 
/ا4/ نية التقرب ونية التمييز 8 
44 علاقة النية باالإخللاص /” 
9 النيابة في النية 84 
0 التشريك في النية 9 ”7ع 
04 تفريق النية 57 

ثانياً: الأحكام التفصيلية للنية 0 
أثر النية في العبادات 

0 أ - النية في الوضوء 5 
3 ب - النية في التيمم ٠‏ 3 
/4 ج - النية للتطهير من النجاسة 65 
44 د - النية في الغسل /وء 
6٠‏ ه - النية في الصلاة 4 
6١‏ و - النية في الصوم :5 
06 ز - النية فى الزكاة 66 
06 ع الئية في الح ١ه‏ 
60 أثر النية في العقود والتصرفات ب 


ا 4 5 


06 أ - النية في الطلاق و 
١‏ ب- النية فى الرجعة 2 
١6١‏ جد اللي في الظهاز ف 
ل د- النية فى اليمين 

0 اللفظ الدال على المقسم به 5 
6 حذف حرف القسم /اه 
ل حذف المقسم به م0 
6 مراعاة نية المستحلف ان 
.6 مراعاة نية الحالف 1 
م6 أثر النية في تخصيص العام وتقييد المطلق 51١‏ 
آة» ه - النية في الوقف 1" 
/ا١‏ و - النية في القصاص 1 
١/‏ ز - النية في الإعتاق 53 
١4‏ ح - النية في التكاح 56 
04 ط - أثر إضمار نية الطلاق على عقد النكاح 5 
0 ي - أثر نية التحليل على عقد النكاح / 
ل ك - النية في الجهاد 14 
ل ل - النية فى الذكاة 54 
ل ون النية فى الشيد 

ل اشتراط النية لحل الصيد 7 
.0 أثر النية فى تملك الصيد 7١‏ 
١0١‏ ن - النية فى اللقطة 7 
١١٠6-7‏ ْ هادي ١-م‏ 
يحل التعريف ١‏ 
يدل الألفاظ ذات الصلة: المذي» الوديء المني» الحيضء النفاس 4-١‏ 


/9اه م سم 


١1١94 - 


مها 


الأحكام المتعلقة بالهادي 


أ - نقض الوضوء به 
ب - نجاسة الهادي 
هاشمة 
التعريف 
ماعل الهاشتية 
اجتماع القصاص والأرش في الهاشمة 
هاشمة الجسد 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : العطيةء الهدية» الصدقة 
مشروعية الهبة 
الحكم التكليفي 
أركان الهبة وشروطها 
أولا: العاقدان 
شروط الواهمب 
هبة الفضولي 
هبة السكران 
شروط الموهوب له 
عطية الأب لأولاده 
ثانياً: شروط الشيء الموهوب 
أ - أن يكون الشيء موجوداً 
ب - أن يكون مملوكاً للواهمب 
ج - أن يكون الموهوب متقوماً 
د - أن يكون الموهوب محوزاً 


ره هم لس 


© © © م 6ع 6م 66666و م6 66م م مم موا مل م و يو و وو لو وو وو ووو وو ووة قاووة ةنو وو ووو دوو ةو ووه وووو و مونو ووو وو ووه 


)/ ه - أن يكون الموهوب متميزاً عن غير الموهوب وغير متصل به ٠١‏ 
١)‏ هبة المنافع 1١‏ 
ل و- اشتراط قبض الشىء الموهوب بف 
1 شرائظ صحة القبضن 

شن اشتراط إذن الواهب نف 
يفل أن لا ركرن الموهوت مشولا با لنسن تموهونن 1" 
يفيل كيفية تحقق القبض ”> 
قي ثالثاً: صيغة الهبة فى 
وم ألفاظ الهبة إيذا 
5 تعليق الهبة وإضافتها 1 
يفل اقتران الشروط بصيغة الهبة ا 
شيل العمرى والرقبى يض 
أ يل الهبة بشرط العرض رفن 
١١‏ تكييف الهبة بشرط العرض ”> 
١7‏ لزوم العرض بدون اشتراط أ 
١.5‏ التكييف الفقهى للعوض المتأخر عن الهبة المطلقة خند 
١ 57‏ نيوت الحلك للموهرت ل 0" 
١ /‏ الرجوع في الهبة 38> 
١6‏ موائع الرجوع في إلهبة 

ل أولا: موانع الرجوع عند الحنفية 6 
١6‏ ' ثانياً: موانع الرجوع عند المالكية فيما أجازوا الرجوع فيه ١‏ 
بل الثاً: موانع الرجوع عند الشافعية فيما أجازوا الرجوع فيه 3.: 
١6‏ رابعاً: موانع الرجوع عند الحنابلة فيما أجازوا الرجوع فيه رذ 
١6‏ ماهية الرجوع في الهبة | 6: 
١6‏ الآثار المترتبة على الرجوع في الهبة 6.5 


دا 88ت 
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”؟-١ هتماء‎ ا١هالب-‎ ١65 
١ التعريف‎ ١6 

١ حكم التضحية بالهتماء‎ ١65 
١١-١ هجاء‎ ١517 -1١هز/‎ 
١ التعريف‎ ١ /اه‎ 
5-1 الألفاظ ذات الصلة : السب .. اللعن» القذف» الغيبة» النميمة‎ ١4 
ل الحكم التكليفي 7و‎ 
94 ترتب الحكم الشرعي على ما ينطق بالتهجي‎ ١ 

15 حكم التهاجي ٠١‏ 
يدل تعزير الهبجاء ١١‏ 
1 - كما هجر لحن 
دل التعريف ١‏ 
يدل الألفاظ ذات الصلة : الترك» النشوزء البغعض 0 
١‏ الأحكام المتعلقة بالهجر 

0 أولا: هجر ما نهى الشرع عنه‎ ١) 
5 ثانياً: هجر المسلم أخاه‎ ١ 

١ /‏ جزاء الهجر المحرم 7 
١4‏ الحلف على الهجر هل يشمل المكاتبة والمراسلة 4 
١78‏ أثر المراسلة والكتابة للغائب فى زوال الهجر . 
4 اياده خلقك اعد المتهاجري: ٠١6‏ 
ايل الهجر بخبر الواحد عما يوجب الهجر ١١‏ 
54 زوال الهجر بالسلام ١‏ 
008 فضل البدء بالسلام بعد الهجر ١‏ 
١/١‏ ثالثاً: هجر غير المسلم 1 
١/١‏ رابعاً: تأديب الزوجة لنشوزها بالهجر ف 


1 


لل ل ل ل ا ال ل الل يا يي يلي يي 1 ل ل ل ل ل 0 ا ا ل ل ل 00 


08 ما ينقضي به جواز هجر الزوجة بك 
17 خامساً: هجر المجاهرين بالمعاصي زجراً وتأديباً 7و1 
/ هجر المستتر بالمعصية 14 
١/5‏ هجر مكان المعصية 5 
/ا/ا١‏ - 7و١‏ هجرة ١-ه٠١‏ 
//ا١‏ التعريف ١‏ 

١‏ الألفاظ ذات الصلة : دار الإسلام» دار الحرب ؟ م 
يف أقسام الهجرة ع 
4 الأحكام المتعلقة بالهجرة 

74> هجرة النبي يل أساس التاريخ الهجري 0 
لحن الهجرة قبل فتح مكة 

5 أ- الإذن للمسلمين بالهجرة‎ ١4 
37 لحن ب - فرض الهجرة‎ 
1 بقاء الهجرة بعد فتح مكة ا‎ 1 
1 تذيل الهجرة بعد فتح مكة‎ 
5 هجرة المرأة من دار الكفر‎ 144 
عدة المهاجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام د‎ ١04 
5 ما يلحق بدار الكفر في الحكم بوجوب الهجرة منها‎ 4 
١ الهجرة من بلد تجترح فيها المعاصي‎ ١4 
١ الإخلاص فى الهجرة‎ 14١ 
8-١ هجنة‎ ْ ١9454-17 
١ التعريف‎ 041 
الأحكام المتعلقة بالهجنة‎ 47 

١4‏ أ - الهجنة في الكلام 

4 ب - سهم الفرس الهجين من الغنيمة 0 


2 
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5-١ هدب‎ ١95-44 
١ التعريف‎ ١4 
1 الألفاظ ذات الصلة : الحاجب‎ ١1 
: الأحكام المتعلقة بالهدب‎ ١ 
الجناية على الهدب‎ ١40 
4 غسل الأهداب فى الوضوء‎ ١ 
١6-١ هدر‎ ْ 508-15 
١ التعريف‎ ١45 
3 الألفاظ ذات الصلة : العصمة‎ ١45 
الأحكام المتعلقة بالهدر‎ ١ 17/ 
أولا: المهدر دماؤهم‎ ١ / 
7 أ - المرتد‎ ١ 17/ 
ب - المبتدع بدعة مكفرة‎ ١04 
0 اج - الكافر الحربي‎ ١4 
5 د - الزانى المحصن‎ ١4 
١؟- قور خال المدر لط‎ ١04 
منع الماء المحتاج إليه عن مهدر الدم كنا‎ 300 
١ جواز قتل المضطر لمهدر الدم لإنقاذ نفسه‎ 060 
١ قتل مهدر الدم لنفسه‎ 1". 
5-١ م« مادهمء؟ هدم‎ 
١ يح التعريف‎ 
," ني الألفاظ ذات الصلة : البناء‎ 
أنواع الهدم‎ 38 
أولا: الهدم الحقيقي‎ 36 
0 الآثار المترتبة على الهدم الحقيقي‎ 


د 1ه 


إشراك 217 أشربة ١‏ 


وصيدهم إلا ما لا ذكاة له كالسمك والجراد» لقوله 
كه وانطلت أ ميتتان ؛ الحوت والجراد»” 0 وقال في 
البحر وهو الطهور ماؤه. الحل ميتته» . 9) 


كما اتفق فقهاء المذاهب على حل صيد الكتابي 


(0) حديث: «أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد» أخرجه ابن ماجة 
واللفظ له وأحمد والشافعي وعبد بن حميد والدارقطني وابن عدي 
وابن مردويه من طريق زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا. وقال 
ابن حجسر: إسناده ضعيف. وأخرجه البيهقي موقوفا على 
عبدالله بن عمروقال: هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسئد. 
وصوب الدارقطني أيضا وقفه. قال النووي: هو وإن كان 
الصحيح وقفه في حكم المرفوع . إذ لا يقال من قبل الرأي (سئن 
ابن ماجة ؟7/ ٠١1/7‏ ط عيسى ال حلبي ‏ والدارقطني 4/ عقف 
طدار المحاسن للطباعة. والسئن الكسبرى للبيهقتي 
24/١‏ 767/4 ط دائرة المعارف العثيانية بال هند. والدراية في 
تخريج أحاديث الهداية 7١7/١‏ ط مطبعة الفجالة الجديدة 
4 هسح وفيض القدير ٠٠١/١‏ نشر المكتبة التجارية 
١"65‏ ه. ). 

() رد المحتار على الدر المختار الشهير بابن عابدين #/ 184, 
والكاني 5417/1١‏ ط المكتب الإسلاميء والمغني ناكف 
٠/ه.‏ والسدسوقي على الشرح الكبير ؟/ 0٠١‏ ونهاية المحتاج 
8 طالمكتب الإسلامي ‏ دمشق . وحديث : «هو الطهور 
ماؤه . . . » روي من حديث أبي هريرة» ومن حديث جابرء ومن 
حديث علي بن أبي طالسب. ومن حدييث أنس » ومن حديث 
عبدالله بن عمرو. ومن حديث الفراسي . ومن حديث أبي بكر 
رضي الله عنهم . أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه الترمذي 
والنسائي وأبو داود وابن ماجة مرفوعا. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح وصححه البخاري فيها حكاه عنه الترمذي 
(تحفة الأحوذي /١‏ 730-3774 نشر المكتبة السلفية. وسئن 
النسائي 175/١‏ ط المطبعة المصرية بالأزهر. وعون المعبود 
"0/١‏ طاشئتد وسئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 15/١‏ ط عيسى الحلبي. ونصب الراية/ 46. 5ط 
دار المأمون. والتلخيص الحبير /١‏ 4 ١ط‏ شركة الطباعة الفنية 
المتحدة) . 


الكتاب حل لكم)'" قال البخاري : طعامهم : 

ذبائحهم. وهوالمروي عن ابن مسعود وأهل 

العلم» ولا روي عن قيس بن السكن الأسدي 

قال: قال رسول الله كك : «إنكم نزلتم بفارس من. 
النبط. فإذا اشتريتم لحم فإن كان من يهودي أو 
نصراني فكلواء وإن كان ذبيحة مجوسي فلا 
تأكلوا»7) وللتفصيل ر- (صيدء ذبائح) . 


الأشربة 


التعريف : 

١-الأشربةجمع‏ شراب, والشراب: اسملا 
يشرب من أي نوع كان, ماء أوغيرهء وعلى أي 
حال كان. وكل شيء لا مضخ فيه فإنه يقال فيه : 
بغرت 7 

وفي الاصطلاح تطلق الأشربة على ما كان 
كالعنب والرطب والتين» أومن الحبوب كالحنطة أو 


)١(‏ سورة المائدة / ه 

(؟) حديث : «إنكم نزلتم بفارس من النبطء فإذا اشتريتم لحها 
. ..» أخرجه عبدالر زاق في مصنفه عن طريق قيس بن سكن 
من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه بلفظ» : 
«إنكم نزلتم أرضا لا يقصب بها المسلمونء إنما هم النبط أو 
قال : النبيط ‏ وفارس. فإذا اشتريتم الما فسلواء فإن كان ذبيحة 
يبودي أونصراني فكلوه. فإن طعامهم حل لكم» (المصتيف 
488-14 نشر المكتب الإسلامي) . 

(*) لسان العرب, وتاج العروس مع القاموس المحيط.: وتختار 
الصحاح مادة: (شرب). 


د آأاه 
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ثانيً: الهدم الحكمي 5 

ل كرف هدنة "0-١‏ 
32> التعريف ١‏ 
ا الألفاظ ذات الصلة : الأمان - عقد الذمة كير 
31> مشروعية الهدنة 3 
.0" شروط عقد الهدنة 
/” الشرط الأول: الإمام أو نائبه 0 
56 الشرط الثاني : المصلحة 5 
56 الشرط الثالث : تعيين مدة الهدنة 37 
11 الشرط الرابع : خلو عقد الهدنة عن شرط فاسد 4-4 
2 دفع مهر من جئن من المسلمات لأزواجهن ٠١‏ 
خف شرط رد من ذهب إليهم مرتداً ١١‏ 
يحض عقد الهدنة بشرط محظور للضرورة ١‏ 
10 أثر الشروط الفاسدة على عقد الهدنة ١‏ 
1 صفة عقد الهدنة ١0-4‏ 

آثار الهدنة ب 
ضف من تُعقد له الهدنة 
فى أ- أهل الحرب 1 
يفف ب - المرتدون 14 
يفف ج - البغاه 19 
نففق نقض الهدنة .3 
> أولا: العدول عن الموادعة فى الظاهر "١‏ 
7" ثانيًا: الخيانة في الباطن ‏ 1" 
ضف ثالمًا : العدول عن المجاملة في القول والفعل رف 
0" ذكرهم النبي وَل بسوء 1 


0 7ك 


74 رابعاً: نبذ الهدنة إذا رآه الإمام أصلح ”> 
14 بلوغ المهادن مأمنه بعد نقض العهد 1 

أحوال نقض الهدنة من قبل الكفار المهادنين ”> 
رق هدهد 

انظر : أطعمة 
أ-7ه؟ هدي ١-وم‏ 
ضرف التعريف ١‏ 

الألفاظ ذت الصلة : الأضحية - العقيقة اه 

الحكم التكليفي 

النوع الأول: هدي التطوع 
أ - لمريد النسك 3 

غرف ب - لمن لم يرد الحج 0 
شف النوع الثاني : الهدي الواجب 
شرف الصنف الأول : هدي واجب للشكر 1 
زغرف الصنف الثاني : هدي واجب للجبران 7 
ضرف الصنف الثالث: هدي النذر 4 
ضف حكم ولد الهدي 94 
تغرف ما يجزئ في الهدي ٠6‏ 
1 صفة الهدي المستحبة ١١‏ 
1" سوق الهدي يح 
غرف تقليد الهدي دح 
اضرف إشعار الهدي ض ١‏ 
خرف موضع الإشعار 1١‏ 
خرف تجليل الهدي 1 


يفف التصرف في الهدي قبل نحره 
515 ت 


ممع كع عو م ؤععه وماق وج ع م عع عله ردي مناه وك لاه اه مع ممه آم عع روانم وهاه وماد لاعن ور ءاجام مكو ف لاه ولاك لاع يا مواد أ 11 


يفف أولا: الهدي الواجب 

خف إجارة الهدي الواجب 1 
)نف إبدال الهدي الواجب + 
خرف حكم شرب لبن الهدي 7 
275 جز وبر الهدي 1 
33> ثانيًا : هدي التطوع ش 33> 
حص التصرف في الهدي بعد نحره: 

3 بيع شيء من الهدي رف 
1١‏ قسمة الهدي وتفرقته 

»> الأكل من الهدايا 

»4١‏ أولا: الهدي البالغ محله 

35> أ- دماء الكفارات وهدي الإحصار ”> 
بح ب - الهدي المنذور فى 
حق ج - هدي التمتع والقران 1" 
بح د - هدي التطوع 14 
يدق انيًا: الهدي الذي لم يبلغ محله 

رحق أ- هدي التطوع 3 
يدق ب - الهدي الواجب 6 
3 الادخار من لحم الهدي ١‏ 
1 القدر المدخر بض 
1 عطب الهدي 00 
1 وقت ذبح الهدي لكين 
»> مكان ذبح الهدي 8 
01 السنة في ذبح الهدي 8 


ب 2١6‏ هس 
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لسشياض هدية 55-١‏ 
3001 التعريف ١‏ 
0" الألفاظ ذات الصلة : الهبة - الوصية - الوقف - العارية - الرقبى - العمري ؟ - لا 
اليا مشروعية الهدية 4 
3 شروط الهدية ١١-4‏ 
3 الأحكام المتعلقة بالهدية 
10 أ - الرجوع في الهدية 7 
ا ب - وعاء الهدية رح 
/ا” ج - هدايا الختان والزفاف ١-1‏ 
304 د - الهدايا أثناء الخطبة حل 

ه - أقسام الهدية ١8-1‏ 
15 و - خلع الملوك على من تحرم عليهم الهدية 1 
36 ز - قبول الإمام الهدية 76 
33 ح - هدية المفتي والواعظ ومعلم القرآن والعلم "١‏ 
حض ط - هدايا الرعايا بعضهم بعضاً ”> 
33١‏ ي - الهدية باسم النيروز رف 
نض ك - قبول الهدية ممن أكثر ماله حرام ' ؟ 
خض ل - هدايا الكفار للمسلمين 30> 
فض م - الهدية لخوف أو حياء ”> 
5554-51 هذيان ١-ه‏ 
حض التعريف ١‏ 
قض الألفاظ ذات الصلة : اللغو - اللغظ 7" 

الأحكام المتعلقة بالهذيان 

إرذض طلاق الهاذي وتصرفاته 3 
ينض أثر الهذيان على العدالة 0 


2 0 


ا وخ ور لماه عمو مومعو ومو ءاه ووه ماهم وفص رم ع سرعم ليه قر هاه ثم امو أيه هأ م صو نه لوه 81 ل افر هيه 2 هلخن ماه يح 6ن كنع ناماه ل عل وا ان 


م-١ هر‎ ١4-15 
١ التعريف‎ 2323 
ما يتعلق بالهر من الأحكام‎ 22 
أ - طهارة الهر‎ >23 
1 ب - طهارة سؤر الهر‎ 558 
ج - بول الهرة وخرؤها‎ >33 
0 | | د - بيع الهر‎ | 355 
3 ه - ضمان مايتلفه الهر‎ ٠ ا‎ 
7 يكن و - قتل الهرة الصائلة‎ 
ز - حكم أكل لحم الهر م‎ >25 
55-١ ا د م؟ هزل‎ 
١ التعريف‎ 0-0003 
ه-١ الألفاظ ذات الصلة: اللعب - المزاح - الخطأ - التلجئة‎ 

7و” أثر الهزل على الأهلية 
١لى»”»,‏ أ - الهزل لا ينافي الأهلية 1 
هف ب - الهزل لا ينافي الاختيار والرضا 7 
فق شرط تحقق الهزل واعتباره فى التصرفات م 
فق الأحكام المتعلقة بالهزل ْ 9 
ا القسم الأول: الهزل في الإنشاءات ٠6‏ 
7 النوع الأول: الهزل في العقود والتصرفات التي تحتمل النقض ٠6١-1١‏ 
1 الهزل في الثمن في العقود التي تحتمل النقض 1 
يف النوع الثاني : الهزل في التصرفات التي لا تحتمل النقض ف 
2 الحالة الأولى: الهزل في التصرفات التي لا تحتمل النقض 

ولا يكون فيها مال أصك + -:» 


لااع - 


م خم كو ال 1 0 مشاه و ام مي ف عرد عه عع ةو 6 لاإعاق يه مه فاه وو له م ماو فاه ع وو ةعورو وم لع ع لله ل 00 


3 الحالة الثانية: الهزل فى عقود لا تحتمل النقض ويكون المال 

اننا 1 و 
.”34١‏ حكم الهزل في التكاح 
341 الصورة الأولى : الهزل في أصل عقد النكاح ”> 
1 الصورة الثانية : الهزل في قدر المهر ”3 
11 الحالة الثالثة: الهزل فى عقود لا تحتمل النقض والمال فيها 

مقصود ١‏ 54 
بذك أ - الهزل في أصل الخلع : 34> 
ذف الصورة الأولى: الهزل في أصل الخلع 8 
1 الصورة الثانية : الاتفاق على الإعراض عن الهزل ١‏ 
»> الصورة الثالثة : الاختلاف بين الزوجين في الإعراض 

عن المواضعة. . . يض 
10 الصورة الرابعة: السكوت عن الإعراض والبناء رضن 
1 ب - الهزل في قدر المال المخالع عليه ع 
21 ج - الهزل في جنس المال المخالع عليه و 

النوع الثالث: الهزل في التبرعات 

74 2 أ - الهزل في الهبة 8 
11 ب - الهزل فى الوقف 0 
114 غك الفلا الرضياة 84 
٠ 114‏ د - تسليم الشفعة بطريق الهزل 000و”م 
224 ه - إبراء الغريم هزلا 6 
114 و- إبراء الكفيل هزلا ١‏ 
11 القسم الثاني : الهزل في الإخبارات 1:3 
04١‏ القسم الثالث : الهزل في الاعتقادات ا 
14١‏ أ- هزل المسلم بما يوجب كفراً و 


- 5١8 


اوج جم عمجيو مع وعم و وسو مو مرو فرع ع ا ولمع يع وام عا ا يمام لامائة أ م قالع لد ع جا 2/4 لها لت يارج او لان ود 1 1 2 و لال ييل 


301 ب - هزل الكافر بما يوجب إسلاماً 44 
القسم الرابع : الهزل في الجنايات 
*15-0؟؟ هلاك 4-١‏ 
يلض التعريف ١‏ 
اند الألفاظ ذات الصلة : الفناء 0 
33> الأحكام المتعلقة بالهلاك 
2 أ- هلاك المبيع 0 
١‏ ب - سقوط الزكاة بهلاك المال محل الوجوب 3 
كن ج - هلاك المال بعد وجوب زكاة الفطر 0 
١‏ د - هلاك الأضحية 5 
21> ه - هلاك المهر 7 
»> و-هلاك المرهون 4 
1ًظؤظ»> ز - هلاك المعار 94 
5944-91 هلال 5-١‏ 
/4 7 التعريف ١‏ 
/ 1 الألفاظ ذات الصلة : السلخ 0 
1 الأحكام المتعلقة بالهلال: 
1 التوقيت بالأهلة | م 
0 ما يؤقت بالأهلة من العبادات وغيرها ظ 4 -ه 
0 عدم التعويل على كبر الهلال وصغره 5 
لد كن هم ٠١-١‏ 
2014 التعريف ١‏ 
كن الألفاظ ذات الصلة : الخاطر - الفكر - النية - العزم ١-ه‏ 
مل الأحكام المتعلقة بالهم : 
لمن أ- حكم الهم بالحسنة . 


4غ - 


00 ا ا ا ا ا 


حكن ب - حكم الهم بالسيئة 7 

ان ج - العقاب على الهم المقرون بالعزم 4 

امنا د - الهم بالمعصية في الحرم 0 

ان ه - الهم بالكفر يؤدي إلى الكفر ٠86‏ 

ه-١ هميان‎ 51٠١-4 
١ م التعريف‎ 

ان الألفاظ ذات الصلة : الصرة ١‏ 

ل الأحكام المتعلقة بالهيمان: 

كن أ- شد الهيمان للمحرم 78 

الك ب - اشتمال السلب على الهميان 

كد 20 ج - طرٌ الهميان 0 

51 هواء 

لذن انظر: تعلي 

لولم هوى ١-ل‏ 

١ لقن التعريف‎ ١ 

لضن الألفاظ ذات الصلة : الشهوة ١‏ 

81١‏ الأحكام المتعلقة بالهوى 

. أ- حكم اتباع الهوى المذموم‎ 81١ 

ام ب - أنواع متبعي الهوى : 

انا ج - أنواع القلوب من حيث تأثرها بالهوى | 0 

كنا د - أسباب اتباع الهوى 

”> ه - نهى النفس عن الهوى ل 

1941م ْ هوام “١‏ 

١ ٠ القن التعريف‎ 

1 الألفاظ ذات الصلة : الحشرات ١‏ 


ع 


عو لوطو ومو عه تمع ممع واه لوقه مم ووه ماو اماه م وهاه وكا وها ء ويه فيه ها مهاه ووو ور عاق وه قو و ومو وإ ووه 26816 وهاه واه فا اي 2 


يحض الأحكام المتعلقة بالهوام : 

نض أ - بيع الهوام ده 
1 ب- أكل الهوام ١‏ 
هلقن ج - قتل الهوام /ى 
لشاي الحض هيئة ١١-١‏ 
لفن التعريف ١‏ 
0 الألفاظ ذات الصلة : الكيفية 3 
لضن الأحكام المتعلقة بالهيئة 

0 أ - الهيئة في الصلاة كل 
ميض ب - تخفيف التعزير عن أصحاب الهيئات 

ام المسألة الأولى : المقصود بذوي الهيئات 7 
أضض المسألة الثانية : نوعية العقاب الموقع على ذي الهيئة ١١-4‏ 
خض سيان واجب ١7-١‏ 
خض التعريف ١‏ 
خض الألفاظ ذات الصلة : الفرض - الحرام -المكروه 5-١‏ 
ا الفرق بين الواجب والفرض 5 
020206١‏ مراتب الواجب 5 
قرس أقسام الواجب 

فسن أ - الواجب العينى والكفائى 7 
فرسن جب لراجي لصويو اليد 4 
نضسضس الواجب في الخصال المخير بينها 9 
نس ج - الواجب المؤقت وغير المؤقت ٠06‏ 
عرض د - أقسام الواجب باعتبار الفور والتراخي ١١0‏ 
رضن ه - أقسام الواجب من حيث ثبوته بالذمة وعدمه 7 
رضن فوات الواجب بالتأخير ١-1‏ 


ل 6 


لامو اا م مع نه هع يق دأو أو وه وه ل موه مهاه وااو هاه وه ل واو ع عام عا ووو واواوووفواووافعواء وو اماع وفع ولمعا واو وم و ووفععء ع8 ع ععوعم وعم 


ك0 الزيادة على الواجب 1١‏ 
ين امتناع المكلف عن أداء الواجب 1 
عع” هع" وادي محسر 5-١‏ 
يحض التعريف ١‏ 
رخن الأحكام المتعلقة بوادي محسر: 
يحض أ - إسراع الحاج في سيرة عند بلوغه وادي محسر 
0 ب - دعاء المار بوادي محسر ١‏ 
ل ج - الوقوف بوادي محسر 
هع واشمة 

انظر: وشم 
18-6" واصلة 5-١‏ 
كن التعريف ْ ١‏ 
5 الألفاظ ذات الصلة : النامصة ش ١‏ 
65" الحكم التكليفي 
8 أولا: وصل الشعر بشعر الآدمي ظ ا 
يقن ثانيًا : الوصل بشعر البهيمة 
ا ثالنًا: وصل المرأة شعرها بغير الشعر 0 
14 رابعًا: وصل الرجل شعره 5 
1 وبر 

انظر : شعر وصوف 
من وتر 

انظر: صلاة الوتر 
.”7 وثنتي ادسمم 

الا التعريف ١‏ 


-21515 ل 


الشعير. أوالحلويات كالعسل . وسواء كان مطبونخحا 
أونيعا. 9) 

وسواء كان معروفا باسم قديم كالخمر. أو 
مستحدث (كالعرق والشمبانيا . . . الخ). 
لحديث النبي كك : «ليشربن أناس من أمتي الخمر 
ويسمونها بغير اسمهاء. 9) 


أنواع الأشربة المسكرة وحقيقة كل نوع : 

؟ - تطلق الأشربة المسكرة عند الفقهاء على 
اختلاف مذاهبهم على قسمين: الخمر. والأشربة 
الأخرى . 


النوع الأول : الخمر 
التعرايف : 
*- الخمرلغة : ما أسك رمن عصير العنب» 
وسميت بذلك لأنها تخامر العقل . وحقيقة الخمرإنما 


)١(‏ تبيمين الحقائق ؟/ 54 4ط دار المعرفة. وتكملة فتح القدير مع 
اهداية 4/ "١‏ ط دار إحياء التراث, وابن عابدين ه/ 7844ط دار 
إحياء الترا اث. والمدونة 5/ 1ط دار صادر. وحاشية الدسوقي 
مع الشرح الكبير 4/ ١١ط‏ دار الفكر. والزرقاني 1/4١1اط‏ 
دار الفكر. والمحلي مع حاشيتيه القليوبي وعصيرة 7١7/4‏ ظ 
عيسى الحلبي. ومغني المحتاج 4/ اط مصطفى الحلبي . 
ونباية المحتاج 4/ 4 ٠١‏ نشر المكتبة الإسلامية. وحاشية الجمل 
على شرح المنبسج 58.6 ١ط‏ إحياء التراث. والمغني 
اللرياض. وكشاف القناع 5 نشر مكتبة 
النصر. 

(؟) حديث : اليشربن أناس من أمتى الخمر ويسمونها بغير اسمهاء . 
أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة من حديث أبي مالك الأشعري 
مرفوعاء وفي إسناده مقال, وذكر له ابن حجر شواهد جيدة في 
الفتح (عون المعبود "/ 4/اثاط الهنسد. وسئن ابن ماجة 
؟/ 7ط عيسى الحلبي. ومسند أحمد بن حتبسل 47/0 #اط 
الميمنية. وفتح الباري 20١/٠١‏ 7هط السلفية). 


هي ماكان من العنب دون ماكان من سائر 
الأشياء . ”' قال الفير وز آبادي : الخمرما أسكرمن 
عصير العنب. أوهوعام, والعموم أصخ. لأنها 
حرمت وما بالمدينة خمر عنب. وما كان شرابهم إلا 
الجر لسر 9 

وقال الزيبيدي يشرح قول صاحب القاموس : 
(أوعام) أي : ما أسكر من عصير كل شيء, لأن 
المدارعلى السكر وغيبوبة العقل. وهوالذي اختاره 
الجماهير. وسمي الخمر خراء لأنما تخمر العقل 
وتسترهء أو لأنها تركت حتى أدركت واختمرت ' 7) 

فعلى القول الأول يكون إطلاق اسم الخمر 
على سائر الأنبذة المسكرة من باب القياس اللغوي 
لما فيها من ممحامرة العقل . ©) 
5 واصطلاحا : اختلف الفقهاء في تعريف الخمر 
بناء على اختلافهم في حقيقتها في اللغة ؤإطلاق 
الشرع. فذهب أهل المديئة» وسائر الحجازيين» 
وأهل الحديث كلهم . والحنابلة» وبعض الشافعية 
إلى أن الخمر تطلق على ما يسكر قليله أوكثيره» 
سواء اتخذ من العنب أو التمر أو الحنطة أوالشعير أو 
غيرها. واستدلوا بقول النبي كل : «كل مسكر 
خمرء وكل خمر حرام». © 

وبقول عمر رضي الله عنه : «أيها الناس: إنه 
نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة : من العنب. 


)١(‏ لسان العرب مادة : (خر). 

(؟) القاموس المحيط مادة : (خر). 

(”") تاج العروس مادة : (خغر). 

(؟1) روضة الناظر ص 88 ط السلفية . 

(0) حديث: «كسل مسكر خخر. وكل خر حرام؛. أخرجه مسلم 
(؟/ لاه اط الحلبي) وأبو داود (4/ 4ط عزت عبيد) . 
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اح و لممحا مم وده م وام وق اموي يوم ومام م يقاوم أمروة مق م ههه يه ه العامة ومع علق ل ل لأه 4 اكه وج وماق ته مزه عا وك لال ف عزف 0ه 1ل الاك 


اك الألفاظ ذات الصلة : المشرك - الكافر - المرتد - المجوسي - الملحد 5-7 
801 الأحكام المتعلقة بالوثني : 

انمق عقيدة الوثني 7 
8 واجب المسلمين تجاه الوثنيين م 
بحن جزاء الوثني في الدنيا والآخرة ٠١-89‏ 
م قبول الجزية من الوثنى ١١‏ 
انان أسر الوثني 1 ١‏ 
وم سبي نساء الوثنيين وأولادهم واسترقاقهم وذ 
م طهارة الوثني ١‏ 
ان مس الوثتي المصحف يل 
0 دخول الوثني المسجد ا 
"22 تلقين الوثني المحتضر 17 
0 الولاية للوثني والولاية عليه 14 
الاق تهود الوثنى أو تنصره 14 
ان الإكراه على الوثنية 6 
هم مخاطبة الوثنيين بفروع الشريعة 5 
موه متى يحكم بإسلام الوثني ”3 
داق ما يلزم الوثني إذا أسلم 

لدان أ - الغسل رف 
0 ب - حقوق الله تعالى 1 
لدان ما يلزم الوثني من أحكام في دار الإسلام ”> 
0 الجناية على الوثنى ”> 
امداق أنكحة الوثنيين ْ ”> 
امداق نكاح المسلم وثنية ونكاح الوثني مسلمة 14 
0م صيغة يمين الوثني وتغليظ يمينه ‏ 2 33> 


477 ب 


1 1 ذا ا ا م ا م ا ا ا ا و ل 


لان صيد الوثني وذبيحته ين 
لكالا الاستعانة بالوثني في الجهاد من 
لياق إعطاء الأمان للمشرك بض 
ين بر الوالدين الوثنيين وض 
الاق وثيقة عن 
١‏ التعريف ١‏ 
ان الألفاظ ذات الصلة : الحجة ١‏ 
250 مشروعية الوثيقة 
لض أنواع الوثائق 3 
ان ما تدخله الوثائق من التصرفات 0 
فض حكم الوثائق 

خض أ - الشهادة ١‏ 
نض ب - الكتابة / 
نض حكمة الكتابة والشهادة 4 
رض ج - الرهن 9 
رض و - الضمان ٠6‏ 
ام وجه حك 
لض التعريف ١‏ 
3 الأحكام المتعلقة بالوجه: 

3 أ - غسل الوجه فى الوضوء 

لض بسعيتع ريه فل الشمة ١‏ 
لض ج- هل وجه المرأة البالغة الحرة عورة؟ 0١‏ 

3 د - النظر إلى وجه البالغة كَ 
مبجدء ه - النظر إلى وجه الأمرد 

لقن و - الإنكار على النساء الأجانب كشف وجوههن 7 


-58 ع 


ا الع مدعا ميو امورو وعم وم ع م و ادع مع ع ا و مم عاو عه لو ل قم ع و مط م دوه وعم و عا ب ول لد 


© حلت الشرب خلن: الودج والوسيم فيه 00 
نا ح - ستر وجه الرجل المحرم ١‏ 
1 ط - مسح الوجه عند الدعاء ْ ٠١6‏ 
ا ي - تقبيل الوجه ١١‏ 
يلات انض وجوب 5 
8 التعريف ١‏ 
يلون الفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب 
ال الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء 
عض وجوه 

انظر : شركة العقد 
لا ا وداع ٠١-١‏ 
6ن التعريف ١‏ 
ين الأحكام المتعلقة بالوداع 
ين توديع المسافر أهله وأصحابه قبل سفره 00” 
ين ما يقوله المسافر في التوديع لمن يخلفه من أهله وضيعته م 
ام ما يقال للمسافر عند التوديع 
فس طلب الدعاء من المسافر والدعاء له 0 
فض المصافحة والتقبيل عند التوديع 1 
إزفضن توديع المسافر منزلة بركعتين (37 
نف توديع المجاهدين إذا خرجوا في سبيل الله م 
نفض توديع الحاج والمعتمر أهله وأصحابه والمسجد . 
0/5 توديع الحاج والمعتمر للبيت الحرام عند الخروج ٠06‏ 
اا ودى ١-م‏ 
ع التعريف ١0 ١‏ 
يسن الألفاظ ذات الصلة: المني - المذي م 


1 


وو ا او قالطا لم اق باه م لم و 0 هسمه دده مه بج مجه اه ا ورا ع عو هو قي ل ام فياه اق ع ا عر وو 0 


انا ما يتعلق بالودي من أحكام | 
ملاع 0 أولا: ما يختص بالمعنى الأول للودي وهو الماء الشخين 
م أ - نجاسة الودي : 
ا ب - كيفية التطهر من الودي 8 
1 ج - نقض الوضوء بالودي ١‏ 
فض د - الغسل من بلل شك في كونه وديا أو منيًا 7 
ا ثانيًا: ما يختص بالمعنى الثاني للودي وهو صغار الفسيل 

المساقاة في الودي 4 
0/4 تراجم الفقهاء الواردة أسماؤهم في الجزء الثاني والأربعين 


5084 فهرس تفصيلى 


81 نه 


والشمونالاسلات: 
أوقا ف وال 
وزارة الأوقانف 


جرئت 
بج ل ادن 
سن 0 


نه 


| سند 


بعة- وضوء 
ودد 


. م مود مس 
سانا اجيم 
4ت ل _ م 


ص جا 7 وم + هه 

, < وتاكان لون ينؤزوأ لوا تون 
1 َنْهُمَ طايعة لِمَقّهوافٍ ألْنٍ وَلعذئأ . 
َوْمَهْدَ إذا رَجَنوا إلتهر كَلَّعُم يَدَرُونَ ». 


(سورة التوبة آية : )١757‏ 


و 3 عه » مدلامعمر و1 
«مّن يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين» 


(أخرجه البخاري ومسلم) 


وزارة الأوقاف والشسوت الإسلامية ‏ الكريت 


الطبعة الأولى 
06 لم - 6١.؟‏ م 
حقوق الطبح محفوظة للوزارة 


ص . اب : ؟1 - وزارة الأوقاف والشنئون الإسلامية - الكويت 


0 - الوديعة في اللغة: ما استودع» وهي 
واحدة الودائع» يقال: أودعه مالا أي دفعه إليه 
لنكوة وديعة عقدة» وأروغة مالا ايض : قبله 
منه » وهو من الأضداد. 


ويقال: أودعت زيداً مالا واستودعته إياه إذا 
دفعته إليه ليكون عنده» فأنا مودع ومستودع » 
وزيدمودع ومستودع» والمال أيضبا مودّع 


ومستودع » أي و 


وفي الاصطلاح : هي المال الموضوع عند 
الغير ليحفظه. وزاد الحنابلة : بلا عوض. 


والإيداع: تسليط الغير على حفظ ماله 
وؤأد التشتابلة ااترع 71 


)١(‏ المصباح المئيرء مختار الصحاح» المعجم 
الوسيط» معجم مقاييس اللغة 45/5 . 

)١(‏ تكملة فتح القدير 88/1 الطبعة الأميرية» الفواكه 
الدوانى 2١86/7‏ وروضة الطالبين 2575/5 
وكشاف القناع 55/5 . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ - الأمانة : 


؟ - الأمانة في اللغة: ضد الخيانة» مصدر 
أمن» يقال: أمن أمانة فهو أمين ثم استعمل 
المصدر في الأعيان مجازاًء فقيل: الوديعة 
ان" 

وفي الاصطلاح: هي الشيء الذي يوجد 
عند الأمين سواء أكان أمانة بعقد الاستحفاظ 
كالوديعة» أو كان أمانة من ضمن عقد آخر 
كالمأجورء والمستعار» أو دخل بطريق الأمانة 
في يد شخص بدون عقد ولا قصدء كما لو 
ألقت الريح في دار أحد مال جاره فحيث كان 
ذلك بدون عقد لا يكون وديعة بل أمانة 
فقط 02" , 

والصلة بين الوديعة والأمانة أن الأمانة أعم 
مطلقاً من الوديعة» لأن الوديعة نوع من الأمانة . 

ب - الإعارة : 


* - الإعارة فى اللغة: من التعاور. وهو 
التداول والتناوب مع الرد. وهي مصدر أعارء 


والاسم منه العارية”" . 


(0) المغرب» والمصباح المنير» والقاموس المحيط. 
(؟) مجلة الأحكام العدلية مادة 55لا . 
إفرف تاج العروس . 


ع 
3 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الانتفاع به مع بقاء ه10 


والصلة بين الوديعة والإعارة أن اليد فى كل 


الفقهاء . 


6 اللقطة : 

5 - اللقطة في اللغة: اسم الشيء الذي 
تجده ملقى فتأخذه”" . 
يلتق 0 

والصلة بينهما أن يد الملتقط أثناء الحؤل يد 
أمانة» وإن تلفت عند الملتقط أثناء الحول بغير 
تفريطه أو نقصت فلا ضمان عليه كالوديعة» 
وإن أخذها لنفسه ضمن . 


د - الغصب: 
ه - الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلماً 
ولي 


واصطلاحاً: الاستيلاء على حق 


0غ( مغني المحتاج فصل" 


(*) المغني مع الشرح 3١8/5‏ . 


بين الوديعة والغصب التضاد. 

مشروعية الوديعة : 

5 - استدل الفقهاء على مشروعية الوديعة 
بالكتاب والسئة القولية والعملية والإجماع 
ولمع لد 

أما الكتاب: فبعموم قوله تعالى: ##وَتَمَاونوأ 
صََ لْبرِ لتقو ب( ا حيث أمر سبحانته 
المؤمنين بالتعاهد والتساعد على البر والتقوى. 
ومن ذلك الوديعة» قال في النظم المستعذب: 
إذ البر اسم جامع للخير كله والتقوى من 
الوقاية» أي ما يقي الإنسان من الأذى في 
الدنيا ومن العذاب في الآخرة”"© 


أن موأ 


المت إلم أهْلهَا4”* . 
فالآية عامة في جميع الأمانات» لأن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


وأما السنة: فبقول النبي ككل : «أد الأمانة 


. مغني المحتاج ؟/ ه/ا7”‎ )١( 

(0) سورة المائدة/ ؟ . 

©) النظم المستعذب لابن بطال الركبي 2551/١‏ 
وروضة القضاة للسمناني 8/7 . 

(5:) سورة النساء/ 08 . 


ب 


والتمرء والعسل. والحنطة, والشعير. والخمرما 
خامر العقل» . )١(‏ 

وأن القران لما نزل بتحريم الخمرفهم الصحابة 
وهم أهل اللسان ‏ أن كل شيء يسمى خرا 
يدخسل في الغهي » فأراقوا المتخذ من التمر والرطب 
ول يخصوا ذلك بالمتخدُ من العنب. على أن 
اللراجح من حيث اللغة ى] تقدم هوالعموم . ثم 
على تقدير التسليم بأن المراد بالخمر المتخذ من 
عصير العنب خاصة . فإن تسمية كل مسكر خرا 
من الشرع كان حقيقة شرعية. وهي مقدمة على 
الحقيقة اللغوية . 9) 

وذهب أكثر الشافعية, وأبويوسف ومحمد من 
الحنفية» وبعض الالكية إلى أن الخمر هي المسكر 
من عصير العنب إذا اشتد. سواء أقذف بالزبد أم 
لاء وهو الأظهر عند الشرنبلالي . 9 


)١(‏ الأشر عن عمر رضي الله عنه: «أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر 
وهي من خمسة . . .»أخرجه البخاري /٠١(‏ 76 الفتح 
ط السلفية) ومسلم (54/ 5777 ط الحلبي). 

(؟) المغني 8 وكشاف القناع ١١5/5‏ ., والمدونة 7501/5 
والروضة 58/٠١‏ اط المكتب الإسلامي. والخطابي على سئن 
أبي داود 5/ 747 77 ط العلمية حلب, وحاشية البناني على 
شرح السزرقاني 4 »: وفتح الباري 48/٠١‏ السلفية. 
وإحكام الأحكام لابن دقيق العيد مغ العدة 4/ "441 - 484 » 
وتفسير الرازي 47/1 ومابعدها ط المطبعة البهية, والمنتقى 
للباجي */ 1417. وأحكام القرآن للقرطبي */ 7ه و7/ 237857 
وفتح القدير للشوكاني /١‏ 74 

(*) ابن عابدين ه/ 784 , والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
4/ "0 وتحفة المحتاج 7/ 5ه دار صادرء والسروضة 
٠‏ ونباية المحتاج 8/ 4 وتفسير الآلوسي 111/7 . 
والطسبري 67/7 والكرماني شرح البخاري 215١/٠١‏ 
وعمدة القارى 151/7١‏ وما بعدها. 


وذهب أبوحنيفة وبعض الشافعية إلى أن الخمر 
هى عصير العنب إذا اشتد. 27 وقيده أبوحنيفة 
وحذة بأن يقذك اويل" باد تدا 6 

واشترط الحنفية في عصير العنب كونه نيئا . 

يتبين مما سبق أن إطلاق اسم الخمر على جميع 
أنواع المسكرات عند الفريق الأول من باب 
الحقيقة» فكل مسكر عندهم خر. 

وأما الفريق الثاني والشالث. فحقيقة الخمر 
عندهم عصير العنب إذا غلى9» واشتد عند 
الفريق الثاني وقذب بالزبد عند الفريق الثالث. 

وإطلاقه على غيره من الأشربة محاز وليس 


2 


النوع الثاني : الأشربة المسكرة الأخرى 


© ذهب جماهير العلماء إلى أن كون كل مسكر 
خرا هوحقيقة لغوية أوشرعية كا علم مما سبق 
وجمهور الشافعية الذين ذهبوا إلى أن الخمرما كان 
من عصير العنب لا يخالفون الجمهورفي أن 
ما أسكر كثيره فقليله حرام . والاختلاف في 
الإطلاق بين الجمهور, وأكثر الشافعية لم يغير 
الأحكام من وجوب الحد عند شرب قليله, 
والنجاسة,. وغير ذلك مما يتعلق بالخمرء ماعدا 
مسألة تكفير مستحل غير الخمرء فلا يكفر منكر 


)78/8 اشتد: فوي تأثيره بحيث يصير مسكرا (ابن عابدين 0ه/‎ )١( 


(1) قذف بالزبد: رمى بالرغوة (المرجع السابق) . 

(7) ابن عابدين 2788/0 وفح القدير مع الهداية 4/ 71, وأسنى 
المطالب 658/85 ١ط‏ الميمنية بمصرء ومغني المحتاج 04/5 

(5) الغليان: الفوران من غير نار . 


"ا 


إلى من ائتتمنك » ولا تخن من 00" 


وبقول النبي كَلهِ: «من نفس عن مؤمن كربةٌ 
من كرب الدنيا نفس الله عنه كربةٌ من كرب 
يوم القيامة» . . واللّه في عون العبد ما كان 
العبد في عون أخيه»”" . 


ولاشك أن من عون المسلم لأخيه قبول 


وديعته ليحفظها له عند احتياجه إلى إيداعها ‏ 


عنذه . 


وبما روي عن عائشة تيا في هجرة النبي 
يكل قالت: «وأمر - تعني رسول الله كل - 
علياً كنك أن يتخلف عنه بمكة حتى يؤدي 
عنه يكلِ الودائع التي كانت عنده للناس»”" . 


وأما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على جواز 
الوديعة في الجملة”*' . 


.2. . حديث: «أد الأمانة إلى من أثتمنك‎ )١( 
أخرجه الترمذي (”/ 4هه - ط الحلبي) من حديث‎ 
أبي هريرة» وقال: حديث حسن غريب.‎ 

(؟) حديث: لامن نفس عن مؤمن كربة. .»6 
أخرجه مسلم (5/ 7٠١175‏ - ط الحلبي) من حديث 


أبي هريرة . 

0) حديث عائشة «أن النبى يلل أمر علياً أن 
أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى (789/5 - ط 
دائرة المعارف العثمانية) . 


(4:) مجمع الأنهر 278/7 وكفاية الطالب الرباني 
وحاشية العدوي عليه ل ومغنى المحتاج 
ا/روللء وشرح منتهى الإرادات 22/7 . 


ومو وفع مو ةم و ووو وم ووو وه م مومعو عو عع ووو ووو ولع وود ودود ووو 


وأما المعقول: فلأن بالناس حاجة بل ضرورة 
ليا , 

الحكم التكليفي : 

؛ - اختلف الفقهاء في الحكم التكليفي 
للوديعة على أربعة أقوال: 

أ- فقال الحنفية: قبول الوديعة مستحب» 
لأنها من باب الإعانة» وهي مندوبة”' لقول 
اللّه تعالى: #وَتَمَاوَنوأ عل لير وَاللْقوى 294 , 
وقوله يلِ: «واللّه في عون العبد ما كان العبد 


فى عون ا 


قال السمناني: وعندنا لا يجب قبول 
الوؤية نخيال ”3 


ب - وذهب الحنابلة إلى أن قبولها مستحب 
لمن علم من نفسه أنه ثقة قادر على حفظهاء 
ويكره لغيره» لأن فيه تغريراً بصاحبهاء إلا أن 
يرضى ربها بعد إعلامه بذلك إن كان لايعلمه؛ 


. مغني المحتاج ولا‎ )١( 

(؟) الدر المختار 495/5 » ومجمع الأنهر 2778/١‏ 
والكفاية على الهداية /ا/ 5557» والبحر الرائق 
// “/ا”ء وعقود الجواهر المنيفة للزبيدي ؟/ 
8,» والمبسوط للسرخسى ١٠١9/١١‏ . 

(9) سورة المائدة / 7 . 1 

(4) حديث: «واللّه في عون العبد. ..» 

(سبق تخريجه ف5). 
(0) روضة القضاة للسمناني؟/ 517 : 
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وم موقو ف قرم م ووو م و وروم ل لعو وعم ماو مع عو ودود وو 


لانتفاء التخري 20 . 

ج - وقال المالكية: حكم الوديعة من حيث 
ذاتها الإباحة في حق الفاعل والقابل على 
السواء» غير أنه قد يعرض وجوبها في حق 
الفاعل إذا خشي ضياعها أو هلاكها إن لم 
يودعهاء مع وجود قابل لها قادر على حفظها. 

وحرمتها إذا كان المال مغصوباً أو مسروقاً. 
لأوجوب المبادرة إلى رده لمالكه . 


تدلك د عن الغا فديد د نينا 
الوجوب» كما إذا خاف ربها عليها عنده من 
ظالمء ولم يجد صاحبها من يستودعها غيره» 
فيلزمه عندئذ القبول قياساً على من دعي إلى 
أن يشهد على شهادة» ولم يكن في البلد من 
يشهد سواه. والتحريم» كالمال المغخصوب 
يحرم قبوله» لأن في إمساكه إعانة على عدم 
رذه لمالكه. والندب» إذا خشى ما يوجبها 
دون تحققه. والكراهة» إذا خشى ما يحرمها 


عدن عت 25207 
دول 0-62 0 


)١(‏ كشاف القناع 2١85/4‏ وشرح منتهى الإرادات 
؟/ »55١‏ والمبدع 777/5 . 

(؟) كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 
؟/١7؟»,‏ ط الحلبي» والمقدمات الممهدات 
6/7 .» والبناني على شرح الزرقاني على خليل 
5 ؛»؛ ومواهب الجليل »15١/0‏ والتاج 
والإكليل 5557/6 . 


وا ووو مو فم ممم وموم ولو ووم ولع ووو و ووو دوو واعوع دلوو و 


د - وقال الشافعية: يُستحب لمن قدر على 
حفظ الوديعة وأداء الأمانة فيها أن يقبلهاء لأنه 
من التعاون المأمور به فإن لم يكن هناك من 
يصلح لذلك غيره وخاف إن لم يقبل أن 
تهلك؛ تعين عليه أصل قبولهاء أي لزمه 
بعينه» لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمهء 
ولكن دون أن يتلف منفعة نفسه وحرزه في 
الحفظ من غير عوض» كما في أداء الشهادة 
بالأجرة» قال النووي: ولو تعين عليه قبول 
وديعة» فلم يقبلها وتلفت فهو عاصء ولا 
ضمان عليه لأنه لم يلتزم الحفظ”" . 

أما إذا كان عاجزاً عن حفظها فيحرم عليه 
قبولهاء لأنه يغرر بها ويعرضها للهلاك» فلم 
يجز له أخذها. 


المالك» فإن علم المالك بحاله فلا يحرم . 
وقال الزركشي : الأوجه تحريمه عليهماء 
أما على المالك فلإضاعته ماله» وأما على 
المودع فلإعانته على ذلك» وعلم المالك 
بعجزه لا يبيح له القبول. 
ولو كان قادراً على حفظهاء لكنه لا يثق 
بأمانة نفسهء أي لا يأمن أن يخون فيهاء 


. ”07 /5 روضة الطالبين‎ )١( 


نت اشر اس 


فوجهان: أحدهما الحرمة» والثانى الكراهة» 
]| وام 


حقيقة الوديعة : 


- اختلف الفقهاء في حقيقة الوديعة» هل 
هي عقد أمجرد إذن؟ على قولين”" : 

الأول: لجمهور الفقهاء : المالكية والحنابلة 
والشافعية على الأصح في المذهب وهو أنها 
عقد توكيل من جهة المودع» وتوكل من جهة 
الوديع» غير أن هذه الوكالة من نوع خاص» 
لأنها إقامة الغير مقام النفس في الحفظ دون 
التصرف» بخلاف الوكالة المطلقة التى هى 
إقامة لقان عير مهام امن ان لبرت مار 
مملوك له. 

وعبر الحنفية عن حقيقة الوديعة بأنها عقد 
وهي تسليط الغير على حفظ ماله صريحاً أو 
دلالة. 


الثاني : لبعض الشافعية» وهو أن الوديعة 


)١(‏ المهذب 2.*55/١‏ تحفة المحتاج وحواشيه 
4/7 وكفاية الأخيار ؟/ لاء وروضة الطالبين 
5 * وأسنى المطالب "/ 5لا . 

(؟) روضة القضاة ؟2»515/7 والمبدع ه/98؟ء 
والزرقاني علي خليل ١1١7/7‏ وتحفة المحتاج 
8/7 والمهذب 27”55/١‏ وأسنى المطالب 
“/ دلاء وروضة الطالبين 57/5؟” . 


ا ا ا ا ا ا ا للا ا ل اا ال ل ا ااا ا ل ل ينها 


مجرد إذن وترخيص من المالك لغيره بحفظ 
ماله» أشبه بالضيافة . فكما أن الضيافة ترخيص 
وإذن من المالك للضيف باستهلاك الطعام 
المقدم له دون أن يكون فيها عقد أو تمليك؛ ش 
فكذلك الوديعة مجرد إذن من المالك للوديع 
في حفظ مالهء وليست بعقد”"'. 


وهو شير الكلال بين القرقيي يننا 
حكى النووي في الروضة - في الفروع التالية: 

أ - إذا أودع رجل مالا عند صبي فأتلفه. 
ففي ضمانه قولان بناء على الخلاف في 
الوديعة هل هي عقد برأسه أم مجرد إذن؟ فإن 
قيل: هي عقد. لم يضمنه الصبي» وإن قيل : 


إذن» ضمئه . 


ب - نتاج البهيمة المودعة» هل تعتبر فيه 
أحكام الوديعة أم لا؟ قولان: فإن قلنا: إن 
الوديعة عقدل») فالولد وديعة كالأمء وإن قلنا: 


إدلق شرح ميارة على تحفة ابن عاصم21848/5 
ومواهمب الجليل هه وحاشية البنانى على 
والإكليل للمواق »55٠١ /٠‏ وروضة الطالبين 
7/5 7””, وانظر تحفة المحتاج /ا/ 2٠١7‏ 
ومغني المحتاج 7/ 9لا وأسنى المطالب "/ ملا 
”لاء والمهذب 2357/١‏ وكشاف القئاع ”2 
والبدائع و37 وحاشية ابن عابدين والدر 
المختار 5/ 597 » والمجلة مادة (#ا/ا/ا) .. 


0 


إذن؛ فليس بوديعة» بل هو أمانة شرعية في 
يده» وعليه ردها في الحال» حتى لو لم يؤد 
مع التمكن ضمن . 

ج - إذا عزل المودع نفسه» ففي انعزاله 
وجهان بناء على أن الوديعة إذن أم عقد؟ فإن 
قلنا: إذن» فالعزل لغوء كما لو أذن للضيفان 
في أكل طعامه» فقال بعضهم: عزلت نفسي» 
يلغو قوله» وله الأكل بالإذن السابق» فعلى 
هذا تبقى الوديعة بحالها ولا تنفسخ.» وإن 
قلنا: عقدء انفسخت,ء وبقي المال في يده 
أمانة شرعية» كثوب الغير الذي طيرته الريح 
إلى داره» فيجب عليه الرد عند التمكن» وإن 
لم يطلك حي علي الأصيخ »قاد ثم يفعل 
1 

خصائص عقد الوديعة: 

4 - يتضح مما سبق أن خصائص عقد 
الوديعة ثلاث : 

(إحداها) أنه عقد جائز من الجانبين» أي 
غير لازم في حق أني منهماء فلكل واحد منهما 
أن يبادر لفسخه والتحلل منه متى شاء» دون 


6 روضة الطالبين 31 وخ وانظر تحفة 
المحتاج /ا/ ٠١‏ ؛ وأسنى المطالب "/ 1/8 - 71 . 


توقف على رضا الطرف الآخر أو موافقته "2 
وتنفسخ بموت أحدهما أو جنونه أو إغمائه . 


وعلى ذلك فمتى أراد المودع استرداد 
وديعته» لزم الوديع ردها إليه» لعموم قوله 
تعالى: #إنَّ ألَهَ يمح أن تَوَدُواأ الأمسيٍ الم 
أَمْلِهًا4”'' » ومتى أراد الوديع ردها لصاحبهاء 
لزمه أخذها منه» لأن الأصل في المستودع أنه 
متبرع بإمساكها وحفظهاء فلا يلزمه التبرع في 
العسة ]7 وقد جاء في المادة (1/154) من 
مجلة الأحكام العدلية: «لكل من المودع 
والمستودع فسخ عقد الويداع متى شاء؟ . 

غير أن الشافعية استثنوا من هذا الأصل حالة 
لحوق الضرر بأحد الطرفين نتيجة فسخ الآخر 
عقد الوديعة بدون رضاه» فقال الشهاب 
الرملي: العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها 


)١(‏ المغنى لابن قدامة ١057/4‏ ط هجرء وكشاف 
القناع 6/5 » وروضة الطالبين 55/5" 
وأسنى المطالب 277/7 الزرقاني على خليل 
05 القوانين الفقهية ص/ا79» درر الحكام 
لعلي حيدر 778/7» وشرح المجلة للأتاسي 
2751٠ /*“‏ وانظر المادة )47١(‏ من مرشد الحيران 
والمادة (17757) من مجلة الأحكام الشرعية على 
مذهب الإمام أحمد. 

(؟) سورة النساء / 08 . 

) درر الحكام 7 :» وفتاوى أبني الليث 
السمرقندي ص 7١7‏ . 


و١‏ سا 


ضرراً على الآخر امتنع» وصارت لازمة» 
ولهذا قال النووي: للوصى عزلٌ نفسه إلا أن 
طعي عليه ار يتان ها فلن تلنت لمان 
باستيلاء ظالم من قاض أو غيره. قلت: 
ويجري مثله في الشريك والمقارض”'" . 

واشتغتى الشافعية أيضًا من القول بجواز 
ردها في حق الوديع متى شاء حالة ما إذا كان 
قبولها واجباً عليه أو مندوباً إذا لم يرض مالكها 
بردها إليه؛ لأن القول بجواز ردها حينئذ في 
حق الوديع منافٍ للقول بوجوب حفظها عليه 
حيث وجبء أو بندبه حيث ندب» فجاء في 
«تحفة المحتاج»: ولهماء يعني: للمالك 
الاسترداد» وللوديع الرد في كل وقتء 
لجوازها من الجانبين» نعم» يحرم الرد حيث 
وجب القبول» ويكون خلاف الأولى حيث 
ندب» ولم يرضه المالك”"". وقال الرملي: 
ولو طالب المودع المالك بأخذ وديعته» لزمه 
أخذهاء لأن قبول الوديعة لا يجبء فكذا 
استدامة حفظهاء ومنه يؤخذ أنه لو كان فى 
حال مدب نيا التي بكسن لانت 
الامتناع” " . 

(والثانية) أنه عقد أمانة. وعقود الأمانة هي 
)١(‏ حاشية الرملي على أسنى المطالب 7/5/7 . 


زفق تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 7/ ٠١5‏ : 
() حاشية الرملي على أسنى المطالب / 44 . 


011 11 111111111 1 


العقود التي يكون المال المقبوض في تنفيذها 
أمانة في يد قابضه لحساب صاحبه» فلا يكون 
القابض مسئولا عما يصيبه من تلف فما دونه 
إلا إذا تعدى عليه أو قصر في حفظه»ء كالشركة 
والوكالة والإجارة والوصاية. 

وإنما كانت الوديعة كذلك, لأن الأصل 
فيها أنها معروف وإحسان من الوديع» فلو 
ضمن من غير عدوان أو تفريط» لامتنع الناس 
عن قبول الودائع» وذلك مضر بهمء إذ كثيراً 
ما يحتاجون إليها أو يضطرون . 


وقد نبه الفقهاء إلى تميز عقد الوديعة 
واختصاصه من بين سائر عقود الأمانة بأن 
موضوعه ومقصده الأساس الائتمان على 
الحفظ دون أي غرض آخر كالتصرف أو 
الانتفاع أو غير ذلك» رذلك لوتفم رمد 
للحفظ فقطء بخلاف عقود الأمانة الأخرى» 
فإن الائتمان على الحفظ فيها ليس بمقصودٍ 
أصالةًء بل ضمناًء ففي الإجارة مثلاء يلاحظ 
أن غرض العقد وغايته الأصلية إنما هي تمليك 
منافع العين المؤجرة بعوض للمستأجرء وأن 
الائتمان على الحفظ أمر ضمني تابع لذلك 
المقصد. وفي الولاية على المال والوصاية 
والوكالة والشركة» يبرز غرض العقند .وهدفه 
الأساس أنه التصرف في المال في الحدود التي 


0 الك 


ل ا 0 010 


جيه الخزارع ار قوع قينا المتركل آر 
الشريك», والحفظ فيها ضمني . وفي الرهن - 
عند من يعده من عقود الأمانة - يعتبر موضوع 
لد وتففكه توقيق الذين + والاسيان على 
الحفظ ليس أكثر من غرض ضمني تابع 
للمتضيد الأسات 20 


وتصنيف الوديعة من عقود الأمانة لا من 
عقود الضمان هو رأي جمهور الفقهاء وأهل 
العلم» باستثناء رواية عن الإمام أحمد ذكر فيها 
اعتبار الوديعة مضمونة في يد الوديع إذا هلكت 
مو 7 

(والثالثة) أنه عقد تبرع» إذ لا خلاف بين 
الفقهاء في أن الأصل في الوديعة أنها من عقود 
التبرعات التي تقوم على أساس الرفق والمعونة 
وتنفيس الكربة وقضاء الحاجة» فلا تستوجب 
من المودع بدلا عن حفظ الوديعة» خلافاً 


. 6 درر الحكام ؟/0‎ )١( 

(؟) البحر الرائق 7/ “11/1 ومجمع الأنهر 271598/١‏ 
والدر المختار 5/ ٠١595‏ وروضة القضاة للسمنانى 
3537/1 والمغني 7ع والمبدع ه/ لسو 
وأسنى المطالب ”/5لاء والمهذب 2755/١‏ 
والقوانين الفقهية ص 0774 والزرقاني على خليل 
5 ؛ وانظر المادة (//ا/9) من المجلة العدلية 
والمادة (/ا١8)», )١١4(‏ من مرشد الحيران 
والمادة )١759(‏ من مجلة الأحكام الشرعية على 
مذهب أحمد . 


ماع قفوم ووم وم ملعم و مهدو ووو 


لعقود المعاوضات المالية التي تقوم على 
أساس إنشاء حقوق والتزامات مالية متقابلة بين 
العاقدين 


غير أنهم اختلفوا في مشروعية اشتراط 
عوض فيها للوديع مقابل حفظه للوديعه على 
ثلاثة أقوال: 

أ) ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يجوز 
للوديع أن يشترط أجراً على حفظ الوديعة» 
واعتبروا شرطه صحيحاً ملزم"'2. وقد جاء في 
المادة )8١15(‏ من مرشد الحيران: ليس 
للمستودع أن يأخذ أجرةً على حفظ الوديعة ما 
لم يشترط ذلك في العقد. بل إن الشافعية 
نصوا على حق الوديع في أخذ الأجرة على 
الحفظ والحرز حيث يكون قبول الوديعة واجبا 
على الوديع لتعينه» قالوا: لأن الأصح جواز 
أخذ الأجرة على الواجب العينيء» كإنقاذ 
الغريق وتعليم الفاتحة ونحو ذلك”" . 

ب) وفصل المالكية في المسألة» ففرقوا بين 
أمرين: أجرة الحرز الذي تشغله الوديعة» 
وأجرة الحفظ . وقالوا: إن المستودع يستحق 
)١(‏ الفتاوى الهندية 517/5”» وردالمحتار 


لابن عابدين 54/ 495» وحاشية الرملي على أسنى 
المطالب ”57/7لا . 
(؟) تحفة المحتاج للهيتمي ا/ ٠٠١‏ . 


ع 


١١ - ٠١ وديعة‎ 


أجرة موضع الحفظ أي الحرز إذ لا يلزمه بذل 
منفعة حرزه بدون عوض"2©. أما حفظ 
الوديعة» فلا أجرة له عليه إن لم يأخذها مثله 
أو يشترطها في العقد أو يجر بها عرف» وذلك 
لاطراد العادة بإطراحهاء وأن الوديع لا يطلب 
أجراً على ذلك» بخلاف ما إذا اتفقا على أجرة 
الحفظ»ء فإنه يجوز ذلك - لأن المذهب جواز 
الأجرة على الحراسة - أو جرت بذلك العادة 
أو كان طالبها ممن يكري نفسه للحراسة 
ويأخذ أجراً على حفظ الودائع» لأن المعروف 
غرفاً كالمكتروط شرط)”. 

ج) وذهب الحنابلة إلى عدم جواز اشتراط 
العوض للوديع» وقالوا: إن الأجر إنما يكون 
في الإجارة على الحفظ دون الوديعة”” . 


أركان عقد الوديعة: 


٠‏ - ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية 
والمالكية والحنابلة إلى أن أركان عقد الوديعة 


. 755/0 التاج والإكليل للمواق‎ )١( 

00 الزرقاني على خليل وحاشية البناني عليه 5”/ 
66 والمقدمات الممهدات 5717/7 » والقوانين 
الفقهية لابن جري أ وبداية المجتهد ونهاية 


. "١7/7 المقتصد‎ 
. 2/7 


. الصيغة (وهي الإيجاب والقبول)‎ )١ 

؟) العاقدان (وهما المودع والمستودع). 

*) المحلّ (وهو العين المودعة)2" . 

وخالفهم الحنفية في ذلك التقسيمء إذ 
اعتبروا ركن الوديعة الصيغة المؤلفة من 
الإيجاب والقبول الدالين على التراضي . 

أولا: الصيغة (الإيجاب والقبول) 


١‏ - لا خلاف بين الفقهاء في أن الأصل 
في العقود هو التراضي وطيب النفس» وأن 
الوديعة لا تصح إلا بالمراضاة» وإلا كانت 
قسراً على الحفظ أو غصباً للمال. 

والصيغة هي الإيجاب والقبول كأن يقول 
لغيره: أودفتك هذا الشي.ء أو احفظ هذا 
الشى.» أو خذ هذا الشيء وديعة عندكء 
ناريا مجراه» ويقبل الآخرء فإذا وجد 


5200 5 7 
ذلك فقد تم عقد الوديعة” ١‏ 


غير أنهم اختلفوا في كون الإيجاب والقبول 
منحصراً بلفظهما وحدهء بين مشترطٍ لذلك 
)١(‏ مواهب الجليل 157/6»: وأسنى المطالب 
“*'/ هلا وكفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي 

عليه ؟/ 7657» وتحفة المحتاج 98/17» وكشاف 


القناع »© وبداية المجتهد ”١7/7‏ . 
(؟) بدائع الصنائع كا 


مات 


وغير مشترط لذلك» أو بمايدل على رضا 
العاقدين من قول صريح أو كناية أو فعل. 

فيرى الحنفية والمالكية عدم اشتراط 
ذلك7' , 


قال الحنفية: وركنها الإيجاب قولًا صريحاً 
أو كناية أو فعلّاء والقبول من المودع صريحاً أو 
دلالة في حق وجوب الحفظه وإنما قلنا: 
«صريحاً أو كناية» ليشمل ما لو قال لرجل : 
أعطني ألف درهمء أو قال لرجل في يده ثوب: 
أعطنيه» فقال: أعطيتك» فهذا محمول على 
الوديعة. نص عليه في المحيط» لأن الإعطاء 
يحتمل الهبة والوديعة» والوديعة أدنى» وهو 
متيقن» فصار كناية» وإنما قلنا في الإيجاب «أو 
فعلا» ليشمل ما لو وضع ثوبه بين يدي رجل » 
ولم يقل شيئاء فهو إيداع . وإنما قلنا في القبول 
«أو دلالة» ليشمل سكوته عند وضعه بين يديه» 
فإنه قبول دلالة» حتى لو قال لا أقبل» لا يكون 
مودعاًء لأن الدلالة لم توجد”") 


)١(‏ الدر المختار مع رد المحتار 5/ 545» والفتاوى 
الهندية 18/4 ومجمع الأنهر ؟/ لالالاء 
وروضة القضاة »5١7/7‏ ودرر الحكام 77/7 
وما بعدهاء وانظر المادة )8١7(‏ من مرشد 
الحيران» ومواهب الجليل 2707/60 وشرح 
الزرقانى على خليل ١١5/5‏ . 

(؟) البحر الرائق / 307 . 


قال المالكية: الصيغة هي كل مايفهم منه 
طلب الحفظء ولو بقرائن الأحوالء ولا 
تتوقف على إيجاب وقبول باللفظ”"' . 


وقال الشافعية والحنابلة: يشترط لصحة 
الإيداع الإيجاب من المودع لفظاً””". فجاء في 
«أسنى المطالب» : لابد من صيغة دالة على 
الاستحفاظ » كأودعتك هذا المال» واحفظه. 
ونحوه كاستحفظتك وأنبتك في حفظه» وهو 
وديعة عندك لأنها عقد وكالة» لا إذن مجرد 
0-0 


وأما القبول» فيصبح بكل لفظ أو فعل دال 
عليه عند الحنابلة» وهوالأصح عند 
الشافعية”؟). جاء في تحفة المحتاج : والأصح 
آنه ألا يشترظ القيول من الوديّع لصيغة العقد أو 
الأمر لفظأء ويكفي مع عدم اللفظ والرد منه 
القبض ولو على التراخي» كما في الوكالة:. 
وقال في «كشاف القناع»: ويكفي القبض قبولا 
للوديعة» كالوكالة*' . 


. 707/7” حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني‎ )١( 

؟) المهذب 2556/١‏ وتحفة المحتاج 2٠١١/9‏ 
وروضة الطالبين 7/7 

(*) أسنى المطالب "/ هلا . 

(5) أسنى المطالب "/ هلا وروضة ة الطاليين 9 
- 765" والمهذب ,"55/١‏ والمادة )١7351١(‏ 
من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. 

)2( تحفة المحتاج 1/ 2٠١17‏ وكشاف القناع 6/6 . 


0 


ثانياً: العاقدان (المودع والمستودع) 


يشترط في كل من المودع والمستودع ما 
يلي : 


3 


(أ) شروط المودع : 

١‏ - اتفق الفقهاء على أنه يشترط في 
المودع أن يكون جائز التصرف"'2. وهو 
العاقل المميز عند الحنفية» والبالغ العاقل 
الرشيد عند جمهور الفقهاء . 

وعلى ذلكء, فلو أودع طفل أو مجنون 
سانا الى كلا يجو له يلوذه ناث 
أخذها منه ضمنهاء ولا يبرأ من الضمان إلا 
بالتسليم إلى الناظر في ماله. قال السمناني : 
لأنه قبل مالا ممن لا يملك التصرف فيه» كما 
لو غصب المودع» وعلم المستودع بالغصب» 
وقبل الوديعة”'"'. وقال الشيخ زكريا 
الأنصاري: لأنه مقصر بالأخذ ممن ليس أهلا 
)١(‏ بدائع الصنائع 2٠١7/56‏ وتحفة المحتاج 


لا وأسنى المطالب “/ هلاء وروضة 


الطالبين 775/5 وشرح منتهى الإرادات 
50/7 ؛.» وكشاف القناع 191/5» والمغني 
84 ؛» وروضة القضاة 25١5/7‏ وكفاية 
الطالب الربانى وحاشية العدوي عليه 7/ 276517 
والمهذب 20 : 

(؟) روضة القضاة 5١5/7‏ . 


٠‏ محسن »2 وماعلى المحسئين 


ا ا ا ا لل الل لل ل الا ا لا ا ال ل للا ىن نا 


للإيداع”١2.‏ وعلل ذلك في كشاف القناع: لأنه 
أخذ مال غيره بغير إذن شرعي» أشبه ما لو 
يا 

وقد استثنى الحنابلة والشافعية في الأصح 
وابن عرفة من المالكية من هذا الحكم مالو 
خشي الوديع هلاكها في يد المحجورء 
فأخذها منه حسبةً» رأفة على المال وصوناً له 
عن الضياع» قلا فيفان انه حيسل ”2 وقد 
قاس الحنابلة ذلك على المال الضائع» 
والموجود في مفازة - مهلكة - إذا أخذه 
شخص ليحفظه لربه» وتلف قبل التمكن من 
رده» وعلى ما لو أخذ إنسان المال المغخصوب 
من الغاصب تخليصاً له ليرده إلى مالكه؛ 
فتلف قبل التمكن. فإنه لا يضمنه. لأنه 
و 
وقال الشافعية: هو كمالو خلص المحرم 

ثرا من جارحة» فأمسكه ليحفظه ويتعهده 
فتلف» فإنه لا يضمنه”* . 


أما ابن عرفة فقد قال: والأظهر أن شرط 


. أسنى المطالب "/ هلا‎ )١( 

(؟) كشاف القناع ١91/54‏ . 

) كشاف القناع -48/ا١ء‏ وروضة الطالبين 
5 ؛ وأسنى المطالب"/ دلا» ومواهمب 
الجليل 561/0 . 

(5) كشاف القناع 4/لالا١‏ - ١178‏ . 

(5) أسنى المطالب "/ 9/0 . 


ب ه6١‏ - 


مم م و م م لعل ولع ووم ووو وو ووو ووووووهةه 


الوديعة باعتبار جواز فعلها وقبولها حاجة 
الفاعل» وظن صونها من القابل» ولهذا تجوز 
من الصبى الخائف عليها إن بقيت بيده" . 

أما الصبي المميزء فقد اختلف الفقهاء فى 

أحدهما: للحنفية والحنابلة وقول للمالكية 
- قاله ابن رشد وحكى عليه الاتفاق -» وهو 
صحة إيداع الصبي المميز إذا كان مأذوناً له”" . 

وقال الكاسانى من الحنفية: وأما بلوغه. 
فليس بشرط عندناء حتى يصح الإيداع من 
الصبي المأذون» لأن ذلك مما يحتاج إليه 
التاجر» فكان من توابع التجارة» فيملكه 
الصبي المأذون كما يملك التجارة. 


أما الصبي غير المأذون فلا يصح قبول 
الوديعة منه لأنه لا يحفظ المال عادة”” . 


وقال ابن قدامة: فإن كان الصبى مميزاًء 
صح إيداعه لما أذن له في التصرف فيهء لأنه 


)١(‏ حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل 
5/*» ومواهب الجليل 567/6 . 

(0) كشاف القناع 54//ا7١.‏ والفتاوى الهندية 
ا درر الحكام 5١9/5‏ . المادة (لالا) 
من المجلة العدلية» والمادة (؟755١)‏ من مجلة 
الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. 

(9) البدائع 5//ا١3‏ . 


فمم ع مم وم اممو ووو ووو ووو 


كالبالغ بالنسبة إلى ذلك 7" . 
وألحقوا إبداعه بالعدم . 

قال الشافعية: فإن قبله ضمنه بأقصى القيم» 
وقال المالكية: إن شرط المودع كالموكل» 
فمن صح منه أن يوكل غيره صح منه أن يودع 
غيره» قال العدوي : وأما الصبى والسفيه» فلا 
يودعان ولا يستودعانء» لكن إن أودعاك شيئاًء 
وجب عليك يا رشيد حفظه”" . 

(ب) شروط المستودع : 

يشترط في المستودع شرطان: 

الأول: أن يكون جائز التصرف: 


٠‏ - اتفق الفقهاء على أنه يشترط فى 


المستودع أن يكون جائز التصرف”" . غير 


. المغنى 5/9لا؟‎ )١( 

(؟) تحفة المحتاج .٠١/7‏ كفاية الطالب الرباني 
وحاشية العدوي عليه ٠ . 787 /١‏ 

(9) المهذب .”55/١‏ وروضة القضاة 25١6/7‏ 
وشرح منتهى الإرادات 1/ »405٠‏ وروضة الطالبين 
5 ]* وكفاية الطالب الربانيى وحاشية العدوي 
عليه ؟/ 0767 َميَارَة علق تحفة ابن عاسم 
7 ؛» تحفة المحتاج // ٠١5‏ وكشاف القناع 
85/5 . 


بت 


حكمه للاختلاف فيهء كما سيأتى كل ذلاء 
وذهب الحنفية إلى أن الخمر التي يحرم قليلها 
وكثيرهاء ويحد بهاء ويكفر مستحلهاء إلى غير 
ذلك هي المتخذة من عصير العنب خاصة. أما 
الأنبذة عندهم فلا يحد شاريها إلا إذا سكر متها . () 
والأشربة المحرمة عند الحنفية على ثلاثة أنواع 


النوع الأول. : الأشربة المتخذة من العنب وهي : 
أ الخمر : وهي المتخذة من عصير العنب النيء إذا 
غلى واشتد عند أبي يوسف ومحمد, وقذف بالزبد 
عند أبي حنيفة. وبقول الصاحبين من عدم 
اشتراط قذف الزبد 9 قال الأئمة الثلاثة (مالك 
والشافعي وأحمد) . 9) 

ولعصير العنب أنواع بحسب ذهاب جزء منه 
بالطبخ. كالباذق» والطلاء, والمثلث. والمخصف». 
ولا يختلف حكمها كه سيأتي بيانه . ©) 
وفي حكم هذا النوع مايتخذ من الزبيب» وهو 
صنفان : 
)١(‏ نقيع الزبيب : وهوأن يترك الزبيب في الماء من 
غير طسخ حتى تخرج حلاوته إلى الماء. ثم يشتد 
ويغلي ويقذف بالزبد عند أبي حنيفة» أولم يقذف 
بالزيد عند صاحبيه . 


.71١ /9 الهداية مع فتح القدير‎ )١( 

(7) رد المحتار ه/ 784 

زفة المغني 4 * والفواكه الدواني 7/ 784. والدسوقي مع 
الشرح الكبير 4/ 7ه" ومغني المحتساج 4/ 45 والمصباح 
المنيرء وأساس البلاغة . 

(5) الفتاوى الهندية ه/4٠١4.‏ وابن عابدين مع الدر المختار 
ه/ 29٠‏ وبدائع الصنائع 5/ 46 76ط الإمام. 


(5) نبيذ الزبيب : وهوالنىء من ماء الزبيب إذا 
طبخ أدنى طبخ وغلى واشتد . () 

النوع الثاني : ما يتخذ من التمر أو الرطب (وهو 
السكر) والبسر (وهو الفضيخ) . 

وفي حكم هذا النوع الخليطان . وهوشراب من 
ماء الزبيب وماء التمر أو البسر أو الرطب المختلطين 
إذا طبخا أدنى طبخ وإن اشتد. ولا عبرة بذهاب 
العلعين . 9) 1 

النوع الثالث : نبييذما عدا العنب والتمر 
كالعسل أو التين أو البر ونحوها. 9) 

هذه هى الأشربة المحرمة عند الحنفية» أما 
الخمر فبإجماع الأمة. وأما نبيذ العنب والتمر فيحرم 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف القدرالمسكرمنها 
خلافا لمحمد. وأما نبيذ العسل والتين والبر 
والشعير ونحوذلك فمباح عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف, بشرط ألا يشرب لله و أوطرب» 
وخالفهه| محمد. ورأيه هوالمفتى به عند الحنفية» 9) 
كما سيتضح فيما يأتي . 


أحكام الخمر : 
١‏ - المراد بالخمرهنا جميع المسكرات جريا على 
مذهب الجمهور, وأحكامها ما يأتي ٠:‏ ' 


)١(‏ المصباح المسير. والفتاوى الهندية 24٠4/68‏ وفتح القدير مع 


"1١ ٠١/9 الهداية‎ 

)١(‏ المغني "1١8/4‏ - 159" وتبيين الحقائق 5/ 40 والبدائع 
واناالف 

(”) البدائع 554/5. والفتاوي الحندية 417/0 وابن عابدين ‏ ' 
خ5331”ظ> 0597 واغهداية مع فتح القدير "١/6‏ 

(54) نفس المراجع . 


اسه 


أنهم اختلفوا فيمن يصدق عليه هذا الوصف 
على قولين: 

(أحدهما) لجمهور الفقهاء» وهو أن جائز 
التصرف هو البالغ العاقل الرشيد”"© (والثاني) 
للحنفية وهو أن يكون عاقلاء وأما البلوغ 
لابين تر 


وعلى كلا القولين لا يصح قبول المجنون 
والصبي الذي لا يعقل الوديعة» لأن حكم هذا 
العقد لزوم الحفظ» ومن لا عقل له لا يكون 
من أهل الحفظ . 

وقد اختلف الفقهاء في صحة استيداع 
الصبي المميز على أربعة أقوال: 

(الأول): لأكثر المالكية والشافعية فى 
الأظهر والحنابلة في المعتمدء وهو أنه لا 
يصح استيداع الصبي» مميزاً كان أو غير 
586 لأن القصد من الإيداع الحفظ» والصبى 
ليس من أهله. 

وعلى ذلك». فلو أودع أحد وديعة عند صبى 
فتلفت عنده» لم يضمنهاء سواء حفظها أم 
فرط في حفظهاء وذلك لعدم صحة التزامه 
)١(‏ المراجع السابقة. 
زم بدائع الصنائع وا والفتاوى الهندية 


ا ودرر الحكام /2303, والمادة (/1/ا) 
من المجلة العدلية. 


قف ف مهمو لوا م مام يو ولو ووو ود و ووو 


الحفظ فصار كما لو تركها عند بالغ من غير 
استحفاظ فتلفت2 . 


أما إذا أتلفها الصبي المستودع بأكل أو غيره 
فقد اختلف الفقهاء على رأيين: 

فذهب أكثر المالكية والحنابلة على المعتمد 
في المذهب والشافعية في قول وابن المنذر إلى 
أنه لا ضمان عليه ”'. وعللوا ذلك بأن المالك 
سلطه عليهاء فصار كما لو باعه أو أقرضه شيئاً 
وأقبضه إياه فأتلفه» فلا يلزمه ضمائه . . 

وبأن صاحب السلعة قد سلط عليها من هو 
محجور عليه» ولو ضمن المحجور عليه 
لبطلت فائدة الحجر» غير أن اللخمي وغيره 
من المالكية استثنوا من ذلك ما لو أنفق الصبي 


)١(‏ كشاف القناع 1917/4» وشرح منتهى الإرادات 


"/56؛» والمغني 2779/4 وأسنى المطالب 
املا والزرقاني على خليل 2١75/5‏ والتاج 
والإكليل 2717/65 والمهذب 27”55/١‏ وروضة 
الطالبين 2775/5 وميارة على التحفة وحاشية 
الحسن بن رحال عليه؟/ 2184 وكفاية الطالب 
الرباني وحاشية العدوي عليه ؟/ 757». المادة 
(1777) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 
أحمد. 

(؟) روضة الطالبين 765/5”"» وميارة على التحفة 
7 والإشراف على مذاهب أهل العلم لابن 
المنذر ١/50”ء‏ وكشاف القناع 1910/5, 
والمغني 71/4/49. وانظر المادة (؟/71١)‏ من 
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. 


0 


واو م قفوو وه م وم ووو وم ورم م لدعمو مووود مودو وو ور دودو 


مال» وقالوا: يرجع عليه عندذلك بالأقل مما 
أثلقه أو هما عون همال : 


وذهب الشافعية في الأصح وبعض الحنابلة 
إلى تضمين الصبي في هذه الحالة» وذلك 
لعدم الاعتداد باستيداعه. وكونه من أهل 
الضمان» فصار كما لو أتلف مالا لغيره بلا 
استيداع ولا شاط هك الاتلوا” . 


وعلل ابن قدامة ذلك بأن ما ضمنه بإتلافه 
قبل الإيداع ضمنه بعد الإيداع كالبالغ» وأن 
المودع ما سلطه على إتلاف الوديعة» وإنما 
استحفظه إياها”” . 


وقد بين السيوطي في «الأشباه والنظائر 
أساس الفرق في الحكم بين التلف والإتلاف 
في هذه المسألة فقال: قاعدة: كل من ضمن 
الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط إلا الصبي 
المميز» فإنه يضمنها بالإتلاف على الأظهرء 
ولا يضمنها بالتفريط قطعاًء لأن المفرط هو 


الذي أودع7؟) : 


)١(‏ ميارة على التحفة 1484/7» والتاج والإكليل 
0 : والزرقانى على خليل ١78/5‏ . 

(؟) تحفة المحتاج 2٠١4/9‏ وأسنى المطالب "/ دلاء 
وروضة الطالبين 5/ 765”» والإنصاف 957/5" . 

(9) المغنى 77/4/4». والإنصاف 7”57/5” -3”377 , 

(4) الأشباه والنظائر للسيوطي ص58 . 


ع يح ا م ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 11ل لل لل ل لل ل ل لل ل لل ل ل ل ينا 


(الثاني) للحنفية : وهو أن الصبي المميز إذا 
كان مأذوناً بالتجارة» فيصح قبوله الوديعة» 
لأنه من أهل الحفظ"''. قال الكاساني: ألا 
ترى أنه أذن له الولي» ولو لم يكن من أهل 
الحفظء لكان الإذن له سفهاًء وأما الصبى 
المحجور» فلا يصح قبول الوديعة منه» لأنه 
لا يحفظ المال عادةٌ» ألا ترى أنه منع منه 
ه90" , 


وقد جاء في المادة ("لا/ا) من المجلة 
العدلية: وأما الصبي المميز المأذون فيصح 
إيداعه وقبوله الوديعة» وعلى ذلك» فلو قبل 
الصبي المحجور الوديعة. فهلكت في يده. 
فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وأصحابه. أما 
إذا استهلكهاء فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة 
ومحمدء وقولهما هو المعتمد في المذهب» 
وعند أبي يوسف: 7 

وجه قول أبي يوسف أن إيداعه لو صح». 
فاستهلاك الوديعة يوجب الضمانء وإن لم 
يصح جعل كأن لم يكن» فصار الحال بعد 
العقد كالحال قبله» ولو استهلكها قبل العقد 
)١(‏ بدائع الصنائع 57 والفتاوى الهندية 

4 :» وشرح المجلة للأتاسي 541/7 . 

(0) البدائع 5//ا١7‏ . 


وشرح المجلة للأتاسي ”747/7 . 


5 


لوعي عله القهات : 


ووجه قولهما: أن إيداع الصبي المحجور 
عليه إهلاك للمال معنى» فكان فعل الصبي 
إهلاك مال قائم صورة لا معنى» فلا يكون 
مضموناً عليه ودلالة ذلك أنه لما وضع المال 
في يده فقد وضعه في يد من لا يحفظه 
عادةٌ» ولا يلزمه الحفظ شرعاً» ولا شك أنه لا 
يجب عليه حفظ الوديعة شرعاً لأن الصبي 
ليس من أهل وجوب الشرائع عليه» والدليل 
على أنه لا يحفظ الوديعة عادةٌ أنه منع عنه 
ماله» ولو كان يحفظ المال عادة لدفع إليه؛ 
قال تعالي: ظقَإِنَ َنم عِنهُمَ رَسْدَا فذفهوا لبهم 
و 4” ع وبهذا فارق 59 لأنه يحفظ 
المال عادةٌ ألا ترى أنه دفع إليه ماله» ولو لم 
يوجد منه الحفظ عادة لكان الدفع إليه 
ا 

(الثالث) لابن رشد من المالكية» وهو أن 
العنيل العمير بضغ أن يتوكل: تتصيخ 
يكون أميناً لغيره في حفظ الودي 0 

(الرابع) لابن عرفة المالكي» وهو أن شرط 
)١(‏ سورة النساء /5 . | 
() البدائع 27١7/7‏ وإيثار الإنصاف في آثار الخلاف 


لسبط ابن الجوزي ص 5316 . 
قرف حاشية العدوي على كفاية الطالب الريانى م" 


مم ممه وملعم ووو ود و ودود ووو وو ووو ووو 


الوديعة باعتبار جواز فعلها وقبولها حاجة 
الفاعل» وظن صونها من القابل» فيجوز أن 
يودع الصبي ما خيف تلفه بيد مالكه» كما 
يحصل عند نزول بعض الظلمة ببعض البلاد» 
ولقاء الأعراب القوافل ونحو ذلك. . إن ظن 
المودع صونه بيد الصبي المستودع”© 

الشرط الثاني : أن يكون معيناً : 

5 - نص الحنابلة على أنه يشة 
عقد الوديعة أن يكون الوديع معينا 
الإيجاب» فلو قال صاحب العين 0006 
أودعت أحدكم هذه العين» أو: ليحفظ لي 
أحدكم هذه لم يصح العقد'"' . 

وذهب الحنفية» إلى عدم اشتراط ذلك7", 
جاء في البحر الرائق لابن نجيم نقلّا عن 
الخلاصة : لو وضع كتابه عند قوم. فذهبوا 
وتركوه» ضمنوا إذا ضاعء» وإن قاموا واحدا 
بعد واحد» ضمن الأخير» لأنه تعين للحفظ» 


ا 


أّوقت 


1110/1 حاشية لاي على اللرتي ترج‎ )١( 


ومواهب الجليل 5677/6 . 

0) شرح منتهى الإرادات ؟/ 216٠‏ لير المادة 
(1) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 
أحمد. 

(9) الفتاوى الهندية 78/4. ومجمع الأنهر 
,”*//١‏ ورد المختار 5984/5 . 


5 


وديعة 


« 


فين للفنيان 7 

وقد أكدت المجلة العدلية هذا المعنى» 
فجاء في المادة (97/7) : إذا وضع رجل ماله 
عند جماعة على سبيل الوديعة وانصرف» وهم 
يرونه» وبقوا ساكتين» صار ذلك المال وديعة 
عند جميعهم» فإذا قاموا واحداً بعد واحد 
وانصرفوا عن ذلك المال» فبما أنه يتعين حينئذ 
الحفظ على من بقي منهم آخراً» يصير المال 
وديعة عند الأخير فقط . 

فالحنفية اعتبروا الايداع منعقداً في هذه 
الصورة بالإيجاب والقبول دلالة فعلية» وبذلك 
صار ذلك المال فيها وديعة عندهم جميعاً» 
فإذا غادروا جميعهم ذلك المكان معاًء ضمنوا 
كلهم بالاشتراك» أي إن بدل الضمان ينقسم 
على عدد الذين قاموا وذهبوا بالتساوي . أما إذا 
غادر اولئك الأشخاص الواحد تلو الآخر ذلك 
المحل» بعد أن رأوا المال المودع» وسكتواء 
فمن بقي منهم في الآخر يكون قد تعين 
للحفظ» ويصير ذلك المال وديعة عنده فقط. 
فإذا ترك ذلك الأخير المكان» وفقد ذلك 
المال؛ لزمه وحده الضمان7' . 


. البحر الرائق /ا/ 77؟‎ )١( 
زهة درر الحكام 8 وما بعدها.‎ 


ثالثاً: العين المودّعة: 

اختلف الفقهاء فيما يشترط في العين 
المودعة : 

أن تكون مالا: 

٠6‏ - ذهب الحنفية والمالكية إلى اشتراط 
كون العين المودعة مالاء فما ليس يمال - 
كالميتة والدم ونحوهما - لا يصح ورود عقد 
الإيداع عليه» لأن عدم ماليته يتنافى مع تشريع 
حمايته لصاحبه بعقد الوديعة» واعتباره أمانة 
شرعية واجبة الحفظ والصون لصاحبها في يد 
الروق 31 1 

ثم قال الحنفية : وشرط الوديعة كون المال 
قابلَا لإثبات اليد عليه حتى لو أودع البعير 
الشارد والطير في الهواء والمال الساقط في 
البحر ونحوهاء فلا يصح إيداعه. وقد جاء في 
المادة (5/ا/ا) من المجلة العدلية: يشترط كون 
الوديعة قابلة لوضع اليد عليها وصالحة 
)١(‏ البحر الرائق لبا وفتح القدير (الميمنية) 

07 .» والدر المختار 497/5» والزرقاني 
على خليل 5/ »١1١5‏ والفتاوى الهندية 78/6 
والتاج والإكليل ه/ 256٠‏ وحاشية العدوي على 


كفاية الطالب الرباني ؟7/ 2507 وانظر المادة 
1/7 755 من المجلة العدلية. 


0 اك 


١ال‎ - ١5 وديعة‎ 


وقد عللوا ذلك بأن الإيداع عقد استحفاظء 
وحفظ الشيء بدون إثبات اليد عليه محال» فلما 
تعذر التزام الوديع بحفظه» لعدم إمكان إحرازه 
وحوزهء امتنع تكليفه شرعاً به في عقد الوديعة 
لعسره أو استحالته فى حقه» إذ لا تكليف بما لا 
يطاق» ولا اعتبار لعقد لا يتصور تنفيذه”'' . 

أما الشافعية والحنابلة فاشترطوا لصحة 
العقد أن تكون العين المودعة مالا أو مختصاًء 
ولم يقصروها على المال وحده. 


المحرمات» لأنها ليست بمال. 


وبناءً على اعتبار المختص قالوا: أما ما فيه 
اختصاص كجلد ميتة لم يدبغ» وزبل» وكلب 
صيد محترم» ونحوهاء فيجوز إيداعه كالمال» 
لجواز اقتنائه»ء بخلاف النجس الذي لا يقتنى» 
والكلب الذي لا ينفع بحراسة أو صيدء 
وآلات اللهوء فلا يصح إيداعها لكونها غير 
محترمة. ولا يجوز تمولها ولا اقتناؤها”” . 


75/7 الفتاوى الهندية 8/5*””, والدر المنتقى‎ )١( 
والعناية والكفاية على الهداية ا/ 507» والبحر‎ 
. 5945/5 الرائق /ا/ "الالاء ورد المحتار‎ 
كشاف القناع 5/ 21865 وأسنى المطالب "/ 5لاء‎ )0( 
وتحفة المحتاج 44/1» وروضة الطالبين‎ ,0 
0 ك7‎ 


6و مهمع م مم موا دعومو ووو ع وعد ووو دونو و ووو وووي ووه 


إيداع الصكوك والوثائق بذكر الحقوق”". 


أن تكون العين المودّعة منقولا: 

5 - ذهب ابن عرفة من المالكية إلى أنه 
يشترط في العين المودعة أن تكون مما يمكن 
نقله فيخرج العقار. 

وذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والمالكية) إلى عدم اشتراط ذلك فتصح أن 
تكون العين المودعة عقاراً أو منقولًا”"' . 

آثار عقد الوديعة: 


- إذا انعقد الإيداع صحيحاًء ترتب 
عليه ثلاثة آثار: كون الوديعة أمانة عند الوديع 


لق التاج والإكليل ومواهب الجليل ملل 
والزرقاني على خليل ١١١7/7‏ وميارة على 
التحفة 5/ 6م314 وحاشية البنانى على شرح 
وحاشية الدسوقي »51١9/”‏ وانظر الفقتقاوى 
الهندية 657/5" وأسنى المطالب #/ لالم 
والقليوبي */ /141» وحاشية الشروانى على تحفة 
المحتاج /ا/ ١78‏ . 

زفق مواهب الجليل هم/00 ,2 وانظضر المدونة 
06“ 78كء وحاشية البناني على شرح 
الزرقاني ال والدر المختار مع رد المحتار 
1 وروضة الطالبين 1/5 وحاشية 
الشرواني على تحفة المحتاج ٠١١/1/‏ . 


ةن 


ماعوم وو ومو و عمل هوم موا ع و لوعو وود ووو 


ووجوب الحفظ عليهء. ولزوم الرد عند 
الطلب. 


وتفصيل ذلك فيما يلي : 
أولا: كون الوديعة أمانة: 


- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة على المعتمد 
والثوري والأوزاعي والنخعي وربيعة والقاضي 
شريح وغيرهم إلى أن الوديعة أمانة في يد 
الوديع» فإن تلفت من غير تعديه أو تفريطه فلا 
ضمان عليه حتى ولو كانت بين ماله ولم 


قال ابن المنذر: اجمع أكثر أهل العلم على 
أن المودع إذا أحرز الوديعة» ثم تلفت من غير 
جناعه أن نلا همان عل : 


»"”١4 7/7 البحر الرائق 7/ "ال/اا'» وروضة القضاة‎ )١( 
ورد المحتار 54/ 5154» والتفريع لابن الجلاب‎ 
والكافى لابن عبدالبر ص”٠ * » وبداية‎ ©: 
:160 /5 والتاج والإكليل‎ .79١ المجتهد ؟/‎ 
57/4 وشرح الزرقاني 5/5١1ء والأم‎ 
وأسنى المطالب‎ »7651١7/١ والإشراف لابن المنذر‎ 
وتحفة المحتاج // 9١٠»؛ وشرح منتهى‎ 7/7 
الإرادات ؟/٠55» المبدع 7/0., وكشاف‎ 
. القناع 1857/4ء والمغني 4//ا19‎ 

(0) الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر 
١/ه”‏ . 


أما إذا تعدى الوديع عليها أو فرط في 
حفظهاء فعليه ضمانها. قال ابن قدامة: بغير 
خلاف نعلمه» لأنه متلف لمال غيره» فضمنه 


كما لو أتلفه من غير استيداع”'' . 


واستدل الفقهاء على كونها أمانة بالسئة 
وقول الصحابة والإجماع والمعقول: 


ذآما:السلة + فماروىق عن عبد اللديخ عفرو 


مها أن رسول اللّه يَكئهِ قال : امن أودع وديعة 
فلا ضمان عليه»9 . 


وبما روي عن عبد اللّه بن عمرو عن النبي 
كه قال: «ليس على المستعير غير المغل 
ضمانء ولا على المستودع غير المغل 
ضمان)»”2. والمغل هو الخائن. 


وعمر وعلي وابن مسعود وجابر ع4 أن 


)١(‏ المغنى 758/9 . ش 

0م( حديث: «من أودع وديعة فلا ضمان عليه». 
أخرجه ابن ماجه (7/ 8١7‏ - ط الحلبي)؛ وضعف 
إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (7/ 47 - ط 
دار الجنان) لضعف راويين في إسناده . 

) حديث: «ليس على المستعير غير المغل 

١. . ضمان.‎ 

أخرجه الدارقطنى (7/ 5٠0١‏ - ط دار المحاسن)» 
وذكر أن في إسناده راويين ضعيفين . 


بن الات 


الوديعة أمانة في يد الوديع”"'. 


وأما الإجماع: فقد أجمع فقهاء الأمصار 


على كونها أمانة في يد الوديع . 
وأما المعقول: فلأن الوديع إنما يحفظها 
لمالكهاء فتكون يده كيده" . 


ولأنه قبض العين بإذن مالكهاء لا على 
وجه التمليك ولا الوثيقة» فلا يضمنهاء إذ لا 
0000 

ولأن الأصل في حفظ الوديعة أنه معروف 
وإحسان من الوديع» فلو ضمن من غير عدوان 
أو تقصير لزهد الناس في قبولهاء ورغبوا عنه؛ 


وفي ذلك تعطيل لمصالح المسلمين» لمسيس 
الحاجة إليها©؟ . 


وفي رواية عن أحمد: أن الوديع ضامن إذا 
تلفت الوديعة من بين ماله*“» لما روي عن 
عمر بن الخطاب طَيِه أنه ضمّن أنس بن 
مالك وديعة ذهبت من بين ماله . 


. 48/7 التلخيص الحبير‎ )١( 

() أسنى المطالب /5لاء والمهذب 755/١‏ . 

(9) روضة القضاة 5١7/17‏ . 

(5) المغنى 761//49» والمهذب 7665/١‏ . 

(5) المغنى 751/94. وكشاف القناع 2/5 
والمبدع ”3 . 

(1) أثر عمر بن الخطاب رواه البيهقي في السنن 
الكبرى (184/5) . روا 


ممعم ءءء عام وعم ووو مور وموم ووو ةمون ووه وو ووو وو دوو وو ودود 


وقال المالكية والشافعية إنه لا فرق فى كون 
الوديعة أمانة في يد الوديع لا تضمن بغير تعديه 
أو تفريطه. سواء كانت بأجر أو بدونه» حيث 
إن أخذ الأجرة في الوديعة لا يغير شيئاً من 
أحكام الأمانة أو الضمان فيها''" . 

أما الحنفية» فقد فرقوا في موجبات الضمان 
فيها بين ما إذا كانت بأجر أو بدون أجر» مع 
اعتبارها في الحالين أمانة في يد الوديع؛ 
فقالوا: إذا تلفت الوديعة بما لا يمكن التحرز 
عنه من الأسباب - كحريق غالب وغرق غالب 
سواء أكانت بأجر أم ان * 


فينظر: إن كانت بغير أجرء فلا يجب على 
الوديع الضمان. أما إذا كانت بأجرء فإنه يكون 
ا" : 


جاء فى المادة (//ا/1) من المجلة العدلية : 


)١(‏ ميارة على التحفة 7/ »١45‏ وحاشية الرملي على 
أسنى المطالب ”7/ "لا وتحفة المحتاج للهيتمي 
/ا//ره6١٠ ‏ . 

0) الدر المنتقى 8/7"» والدر المختار مع رد 
المحتار 4454/5» وشرح المجلة للأتاسي 
*/ 747ء ودرر الحكام 2.7١/7‏ وما بعدهاء 
وانظر الأشباه والنظائر لابن نجيم ص0١”2”7‏ 
والبحر الرائق /ا/ “ا/ا7 . 


اماد 


الوديعة أمانة في يد الوديع. وبناءً عليه: إذا 
هلكت بلا صنع الوديع أو تعديه أو تقصيره في 
الحفظ» فلا يلزمه الضمان» إلا إذا كان الإيداع 
بأجرة على حفظ الوديعة» فهلكت أو ضاعت 
بسبب يمكن التحرز منه» لزم الوديع ضمانها . 

فوجه تضمين الوديع بأجر في هذه الصورة 
عندهم: أن الحفظ مستحق عليه فيهاء لأنه 
مستأجر على الحفظ قصداً. إذ العقد عقد 
الحفظ والأجر في مقابل الحفظ» والمتاع في 
فال يد 


ويتفرع عن القول بكون الوديعة أمانة ما 
يلي : 


3 


أ - اشتراط الضمان في الوديعة أو عدمه: 


6 - إذا اشترط رب الوديعة على الوديع 
ضمانهاء فقبل» أو قال للمودع: أنا ضامن 
لهاء فتلفت أو سرقت من غير تعديه أو تفريطه 
في المحافظة عليهاء فلا ضمان عليهء لأن 
اشتراط الضمان على الأمين باطل» وجعل ما 
أصله أمانة مضموناً بالشرط لا يصحء كمال 
المقبازبة والشتركة والوكالة. :ويذلك قال 
جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية 


. 25/5 


وقوه فوع هه دوا مو ع ووو دودو ووه 


والشافعية والحتابلة والثوري وإسحاق وابن 
المنذر وغيرهه”' . 

وقد علل الفقهاء ذلك بأن هذا الشرط مناف 

قال الزرقاني: شرط ضمانها يخرجها عن. 
حقيقتهاء ويخالف ما يوجبه الحكه”"'؛ وقال 
ابن قدامة: ولأن شرط ضمان ما لم يوجد 
سبب ضمانه» فلم يلزمه. كما لو شرط ضمان 
ما يتلف فى يد مالكه”” . 

وحكي عن عبيدالله بن الحسن العنبري أنه 
خالف في ذلك وقال بضمانه بالشرط © . 
تعدى عليها أو فرط في حفظهاء فقد قال 
الحنفية والشافعية : لا يصح هذا الشرطء لأنه 


2798/١ البحر الرائق // 71/5'» ومجمع الأنهر‎ )١( 


والدر المختار 5/ 5445: وروضة القضاة /١‏ 
17 . والمهذب 2853/١‏ والإشراف على 
مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب ؟/47» 
والزرقاني على خليل 21١1/5‏ وبداية المجتهد 
5:» والإشراف لابن المنذر 2155/١‏ 
وحاشية الرملى على أسنى المطالب "/5لاء 
والمغني 708/4 وكشاف القناع 181//5 . 

(5) الزرقاني على خليل 1١0/1‏ . 

(*) المغنى 508/9 . 

(:) الإشراف للقاضى عبدالوهاب 47/7 والإشراف 
لابن المنذر 555/١‏ . 


غ5 د 


إبراء عما لم يجب» وهذا في صحيح الوديعة 
000 


ب - قبول قول الوديع في هلاك الوديعة: 


٠‏ - فرع الفقهاء على كون الوديعة أمانة 
في يد الوديع قبول قوله في براءة نفسه عند 
ادعاء هلاكها أو ضياعها بغير تعديه أو تفريطه 
إذا كذّبه المالك» سواء قبضها ببينة أو بغير 
بيئة» وعلى ذلك نص الحنفية والمالكية”"" . 

وعلل الكاساني ذلك بقوله: إن المالك 
يدعي على الأمين أمراً عارضاًء وهو التعدي. 
والوديع مستصحب لحال الأمانة» فكان متمسكاً 
بالأصل» فكان القول قوله لكن مع اليمين» لأن 
التهمة قائمة فيستحلف دفعاً للتهمة””" . 


وفصل الشافعية والحنابلة فى المسألة 
فقالوا: إذا ادعى تلف الوديعة بسبب ظاهر - 


)١(‏ روضة القضاة ”2517/7 وحاشية الرملى على 
أسنى المطالب ”5/7لا . ١‏ 

(0) روضة القضاةة 2575/7 والبدائع 2250/5, 
والفتاوئ الهندية 5//ا5 »2 والقوانين الفقهية 
ص 27/4 والمقدمات الممهدات 454/7» وبداية 
المجتهد ؟/١27”67‏ وكفاية الطالب الربانسي 
؟/ه, التفريسع لابن الجلاب 0 
والكافي لابن عبد البر ص”٠4»‏ والتاج والإكليل 
0/ 5 » وميارة على تحفة ابن عاصم ؟/ 219٠‏ 
الزرقانى على خليل ١77/5‏ . 

(9) بدائع الصنائع 7/6 . 


مقف وا فو وموم م ع و م عو وود ووو ووو و9 


كحريق وغرق وغارة - لم يقبل قوله حتى يقيم 
البينة على وجود ذلك السبب في تلك 
الناحية”'"» فإن لم يقم بينة به ضمن, لأنه لا 
يتعذر إقامة البينة عليه» والأصل عدمه. 


أما إذا ادعى الهلاك بسبب خفي - كسرقة 
وضياع - أو لم يبين السبب» فالقول قوله في 
هلاكهاء لتعذر إقامة البينة على ذلك» فلو لم 
يقبل قوله» لامتنع الناس عن قبول الودائع مع 
ديس الحاة إليي 9 


وحيث كان القول للوديع في دعوى التلف» 
فهل يكتفى بقوله دون يمينه» أم لابد من يمينه 
معه؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة 
أقوال: 


الأول: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والمالكية في غير المشهور والحنابلة 
وهو أن القول قوله بيمينه”". قال الكاساني: 


»486 /” تحفة المحتاج 2177/17 وأسنى المطالب‎ )١( 
. ١919/5 وكشاف القناع‎ 

(؟) روضة الطالبين 55/56”» وأسنى المطالب 
*/ هىء والمهذب 2754/١‏ تحفة المحتاج 
17 ؛» شرح منتهى الإرادات 2505/7 
وكشاف القناع ١919/5‏ . 

() التفريع لابن الجلاب 271١/7‏ والإشراف لابن 
المنذر /١‏ 2.5554 والقوانين الفقهية ص4/ا2 
وروضة القضاة 7/7 571» والفتاوى الهندية 
1ه والبدائع »5١١/5‏ والعقود الدرية - 


ام الك 


لأن التهمة قائمة» فيستحلف دفعاً للتهمة(' . 
الثاني : لأحمد في رواية عنه: وه وأنه 
يصدق في ادعاء تلفها بغير يمين”" . 
يحلف المتهم دون غيره””" . 
قال العدوي: وعلى المشهور محل كونه لا 
تحقيق» وأما دعوى التحقيق فلا فرق بين متهم 
وغيره. وغرم بمجرد الذكول في دعوى الاتهام 
القاصرة على المتهم. وبعد حلف المودع في 
دعوى التحقيق التي ليست قاصرةً على 
0( 
المتهم : 


> لابن عابدين ؟/ *الا2 والمبدع 2747/0 شرح 
منتهى الإرادت 7/ 400. والمغنى 9/“/اا, 
وكشاف القناع 4/ 144» وأسنى المطالب 8/ 244 
وتحفة المحتاج ١١77/17‏ وروضة الطالبين 
5/5 *", والمهذب "54/١‏ . 

)0غ( بدائع الصنائع 1/6 . 

زفق المبدع 0/6 . 

فر كفاية الطالب الرباني ؟7/ 554» والتاج والإكليل 
ومواهب الجليل 2554/6 والزرقاني علي خليل 
وضف 7" 

(:) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 
:3 وانظر مواهب الجليل 2555/8 
والزرقاني على خليل وحاشية البناني عليه 
1/5 . ودعوى التحقيق هي الدعوى التي 
يدعي فيها المدعي علماً بصفة الشيء المدعى - 


ج - قبول قول الوديع في رد الوديعة : 


١‏ - إذا ادعى الوديع رد الوديعة إلى ربها 
- وعبر الشافعية بقولهم ردها إلى من ائتمنه - 
فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة والثوري وإسحاق وابن القاسم من 
المالكية في رواية أصبغ عنه وغيرهم إلى أن 
القول قول الوديع بيمينه”" . 

وقال القاضي أبو الطيب من الشافعية: ولأنه 
يصدق في التلف قطعاًء فكذا في الرد”” . 
وقال صاحب المهذب : لأنه أخذ العين لمنفعة 
المالك» فكان القول في الرد قوله”” . 


تحقق أن لي عندك 
ديناراً أو ثوباً صفته كذا. (حاشية العدوي مع 
كفاية الطالب الربانى (711/7). 
عابدين لل المبسوط للسرخسى قلق 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص27””8 والمهذب 
0١‏ وكفاية الأخيار ١/7‏ » تحفة المحتاج 
ل وأسئى المطالب “/ 286 وروضة 
الطالبين 557/5*. وكشاف القناع ,.١98/54‏ 
وشرح منتهيى الإرادات 2/7 والمغنى 
4/*» والمبدع 147/6» والإشراف لابن 
المنذر /5ه25, والقوانين الفقهية ص 37/6 
والمقدمات الممهدات ؟7/ 559» ويداية المجتهد 
لض 

(؟) كفاية الأخيار 7/ ٠١‏ . 

(7) المهذب للشيرازي "597/١‏ . 


- به وقدرهء كأن يقول: أن 


ابن 


الأول تحريم شربها قليلها وكثيرها : 
ثبتت حرمة الخمر بكتاب الله وسنة رسوله 
وإجماع الأمة. أما الكتاب. فقوله تعالى : (إنها 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رِجِسٌ من عمل 
الشيطان فاجتنبهه لعلكم تفلحون. إنما يريد 
الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسرء ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل 
أنتم منتهون) . 9 
وتحريم الخم ركان بتدريج وبمناسبة حوادث 
متعددة, فإنهم كانوا مولعين بشريها. وأول ما نزل 
. صريحا في التنفير منها قوله تعالى : (يسألونك عن 
الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس) 9 
فلما نزلت هذه الآية تركها بعض الناس. وقالوا: لا 
حاجة لنا فيما فيه إثم كبير» ول يتركها بعضهم . 
وقالوا: نأخذ منفعتهاء ونترك إثمها. فنزلت هذه 
الآية: (لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى)”" فتركها 
بعض الناس» وقالوا: لا حاجة لنا فيهما يشغلنا عن 
الصلاة. وشريها بعضهم في غير أوقات الصلاة 
حتى نزلت: (يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر 
...)الآية. فصارت حراما عليهم» حتى صار 
يقول بعضهم : ما حرم الله شيئا أشدّ من الخمر. 
8 - وقد أكد تحريم الخمر والميسر بوجوه من التأكيد : 
منها: تصدير الحملة بإنا. 
ومنها : أنه سبحانه وتعالى قرنهها بعبادة 
الأصنام . 


41١-5٠ / سورة المائدة‎ )١( 
7١6 / (؟) سورة البقرة‎ 
47” / سورة النساء‎ )"( 


معام م فماية وهم ةورم و مم ءءء ة ننم رمرم 
وماحم مة مو ءام م ةم مهءءءامميءءءءوممءءم رمثم م56 


ومنها : أنه جعلهسها من عمل الشيطان». 
والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت. 

ومنها : أنه أمر باجتنابهما. 

ومنها : أنه جعل الاجتناب من الفلاح» وإذا 
كان الاجتناب فلاحا كان الارتكاب خيبة وممحقة . 

ومنها : أنه ذكرما ينتج منهما من الوبال. وهو 
وقوع التعادي والتباغض من أصحاب الخمر 
والقمارء وما يؤديان إليه من الصدّ عن ذكر الله » 
وعن مراعاة أوقات الصلاة . 

وقوله تعالى : (فهل أنتم منتهون) من أبلغ 
ماينبى به» كأنه قيل: قد تل عليكم مافيهم| من 
أنواع الصوارف والموانع» فهل أنتم مع هذه 
الصوارف منتهون, أم أنتم على ماكنتم عليه» كأن 
لم توعظوا ولم تزجروا. 29 
9 - وأما السنة فقد وردت أحاديث كتيرة في تحريم 
الخمر قليلها وكثيرها. وقد قال جماهير العلماء: كل 
شراب أسكر كشيره حرم قليله» فيعم المسكرمن 
نقيع التمروالزبيب وغيرهماء لما تقدم من الآية 
الكريمة وللأحاديث الشريفة التالية : 

عن عائشة رضي الله عنها أنه ككلِ قال: «كل 
شراب أسكر فهو حرام . 9) 


)١(‏ تفسير الزغشري /١‏ 570-7174 نشردار الكتاب العربي. 


وتفسير القسرطبي / 6 ومابعدها مطبعة دار الكتب. وتفسير 
الطبري /٠‏ لاوما بعدهاط مصطفى الحلبي. وتفسير الرازي 
/ 4 ومابعدها المطبعة البهية. وتفسير الآلوسي /ا/ر6١‏ 
ومابعدها الطباعة المنيرية . 

(؟) حديث: «وكل شراب أسكر فهو حرام». أخرجه البخاري 
41١/١‏ - الفتح - ط السلفية) ومسلم (/ ١686‏ ط 


الحلبي) . 


96 


ووافقهم في ذلك المالكية فيما إذا كان 
الوديع قبضها بدون بينة» أما إذا قبضها ببينة 
قصد بها التوثق» فقالوا: لا يقبل قوله فى ردها 
عل والكينا إلا نعنةة” توكو فلل ذلك 
القاضي عبد الوهاب البغدادي بقوله : لأنه لما 
أشهد عليه وتوثق منه» جعله أميناً في الحفظ 
دون الرد» فإذا ادعى ردهاء فقد ادعى براءته 
مما ليس بمؤتمن فيه» فلم يقبل منه إلا ببينة» 
ولأن هذه فائدة الإشهاد عليه فإذا أزلناه لم 


بلق لها , 


وقد وافق المالكية في هذا التقسيم 
والتفصيل أحمد في رواية عنه» غير أنه لم يقيد 
البينة - فيما إذا قبض الوديع الوديعة ببينة - 
بأن يكون العوثق مقصيودا ها قالنابة 
رجب: وخرجها ابن عقيل على أن الإشهاد 
على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب» فيكون 


تركه تفريطاً» فيجب فيه الضمان”* . 


)١(‏ مواهب الجليل 554/5», والزرقاني على خليل 
5 » وميارة على التحفة ؟”/ 140» والتفريع 
لابن الجلاب 77١/7‏ والقوانين الفقهية 
ص2”/4 وكفاية الطالب الربانى ؟/ 27017 وبداية 
المجتهد ؟/ 7٠١‏ والتاج والإكليل 754/0 . 

(؟) الإشراف على مسائل الخلاف 5١/7‏ . 

إفرفق المبدع ه22"))6,”, وإعلام الموقعين 8/5» 
والقواعد لابن رجب ص7" . 

(؟) القواعد لابن رجب ص؟" . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل الل اللا لل للا لل ل باينا 


وقال الشافعية: إذا ادعى الوديع الرد على 
غير من ائتمنه كوارثه» أو ادعى وارث الوديع 
الرد منه على المالك للوديعة» أو أودع الوديع 
عند سفره أميناً لم يعينه المالك فادعى الأمين 
الرد على المالك طولب كل ممن ذكر ببينة» 
لأن الأصل عدم الرد ولم يأتمنه. 


أما لو ادعى وارث الوديع أن مورثه ردها 
على المودع أو أنها تلفت في يد مورثه أو في 
يده قبل التمكن من الرد من غير تفريط فيصدق 
بيمينه» لأن الأصل عدم حصولها في يد 


الوارث وعدم تعديهما”"' . 


د - كون زوائد الوديعة لصاحبها 

؟ - لا خلاف بين الفقهاء في أن المنافع 
المتولدة من الوديعة - متصلة أو منفصلة - 
تكون لصاحبهاء لأنها نماء ملكه» وأنها أمانة 
هد اليه 

قال الحنفية إن اجتمع عنده مقدار منها» 
وخاف فساده بيذه» والمودع غائب» كما إذا 


. ١؟5/1/ تحفة المحتاج‎ )١( 

(0) درر الحكام 2751/9/7 وشرح المجلة للأتاسي 
“/لا4م”2,ء وانظر المادة (88/!) من المجلة 
العدلية» والمنشور فى القواعد “/ اه" - ها 
والقواعد لابن رجن ضص*1 القاغدة (45): 
والمنتقى شرح الموطأ 78١/8‏ . 


الا 


تجمع لديه كمية من لبن الحيوان المودع أو من 
ثمار الكرم أو البستان المودع» وخيف 
فسادهاء يبيع الوديع هذه الزوائد لحساب 
اهيا رذن العاف 111 


فإن باعها الوديع بدون أمر الحاكم فإن كان 
في بلدة أو موضع يمكنه مراجعة الحاكم 
يضمنء وأما إذا باعها لعدم إمكانه مراجعة 
الحاكم» كأن كان في المفازة مثلاء فيصح بيعه 
بناة على أن الضرورات تبيح المحظورات”" . 
ه - كون نفقة الوديعة على صاحبها 


- لا خلاف بين الفقهاء في أن الوديعة 
التي تحتاج إلى نفقة ومؤنة» تكون نفقتها 
ومصاريفها على صاحبها لا على الوديع”” . 
فإن أذن مالكها للوديع بالإنفاق عليها كان 
وكيلا عنه في ذلك» ويعود عليه بما أنفق. فإن 
لم ينفق عليهاء ولا أذن له بالانفاق» فللوديع 


دلق درر الحكام 2020/7 والميبسوط للسرخسي 
3/1 . 


(0) ردالمحتار 4/١50غ,‏ ودرر الحكام 2714/75 
والمبسوط ١75/١١‏ . 

(*) رد المحتار »00١/4‏ بداية المجتهد 2١7/7‏ 
وانظر المادة (8579) من مرشد الحيران» والمادة 
(111) من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب 
أحمدء وقد جاء في المادة (85/) من المجلة 
العدلية: «الوديعة التي تحتاج إلى النفقة كالخيل 
والبقر نفقتها على صاحبها» . 


مهم مهو عملم ول عع و عو وده وو وود و ووووه 


مطالبته بالإنفاق عليها أو ردها أو الإذن له 
بالإنفاق عليهاء ليرجع عليه به”'". وهذا إذا 
كان حاضراً. 

فإن كان غائباًء فقد اختلف الفقهاء فى 
الإجراء الذي ينبغي للوديع أن يتبعه وال 
الإنفاق عليهاء وذلك على النحو التالي : 


فذهب الحنفية إلى أن المستودع يرفع الأمر 
إلى الحاكم» والحاكم حينئذ يأمر بإجراء 
الأنفع والأصلح في حق صاحب الوديعة» لأن 
تصرفه على الرعية منوط بالمصلحة»ء فإن كان 
يمكن إكراء الوديعة» فيؤجرها الوديع برأي 
الحاكم» وينفق من أجرتهاء وإن لم تكن 
صالحة للكراء» فيأمره ببيعها فوراً بثمن المثل» 
إن كان الأصلح لصاحبها ذلك. وإن كان 
الأصلح أن تبقى لهء فيأمره بأن ينفق عليها من 
ماله إلى ثلاثة أيام رجاء أن يحضر المالك» 
فإن لم يحضر خلالها أمره ببيعها. 

وقيد الحنفية الإنفاق على الوديعة إذا كانت 
حيواناً بألا يتجاوز هذا الإنفاق قيمة الحيوان» 
فإن تجاوزها فللمستودع أن يرجع بقدر قيمة 
الحيوان لا بزيادة على ذلك9" . 
)١(‏ كشاف القناع ١189/4‏ والمغني 714/4 . 
() رد المحتار 25٠١/5‏ النتف في الفتاوى للسغدي 


6/7 .» ذرر الحكام ل وشرح 
المجلة للأتاسي ارلا م() من مرشد - 


ع 


وقال الشافعية: إن فقد المالك أو وكيله 
فيراجع الوديع الحاكم ليقترض الوديع على 
المالك أو يؤجرها ويصرف الأجرة في مؤنتها 
أو يبيع جزءاً منها أو جميعها إن رآه. 

فإن فقد الحاكم تصرف الوديع وفق ما ذكر 
بنفسه وأشهد ليرجع» فإن لم يشهد لم يرجع 
في أحد وجهين وهو المعتمد. 


على المالك هو الذي يصونها عن التلف 
والتعييب لا ما يحصل به السمه”'. 


وقال الحنابلة: يرفع الوديع الأمر إلى 
الحاكم» ليأمر بالإنفاق عليها من مال صاحبها 
إذا كان له مال» لأن للحاكم ولاية على مال 
الغائب» فإن لم يكن له مال» فعل ما يرى فيه 
الحظ للغائب : من بيعها وحفظ ثمنها لربهاء 
أو بيع بعضها لنفقة الباقي» أو إجارتها لينفق 
من أجرتها عليهاء أو الاستدانة على صاحبهاء 
أو الإذن للوديع بالإنفاق عليها من ماله ليرجع 
عاكن ف اتوني) 7 


- الحيران» وم(07/85) من المجلة العدلية» 
والفتاوى الهندية "5٠/5‏ . 

. 86 /” مغني المحتاج‎ )١( 

(9) كشاف القناع 8/5 . 


1111101 ا ااا ا ل ل لل ل ل ل نا 


4 - ولو أنفق الوديع على الوديعة بدون 
إذن الحاكم» فهل يرجع على صاحبها بما 
أنفق؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة 
أقوال: 

الأول للحنفية والشافعية : وهو أنه لا رجوع 
له على صاحب الوديعة بشيء» لأنه متطوع بما 
أنفق» لإنفاقه على ملك الغير بغير أمره”" . 


والثاني للمالكية : وهو أنه إذا أنفق عليها 
نفقة تلزمهاء فإنه يرجع على صاحبها بما أنفق 
عليها ولو وقع ذلك بدون إذنه أو إذن الحاكم 
إذا ثبت الإنفاق بالبينة”"' . 

والثالث للحنابلة : وهو أنه إن لم يقدر على 
استعشذان الحاكم.ء فأنفق عليها ناوياً 
الرجوع على صاحبها بنفقتهاء وأشهد على 
الرجوع» رجع عليها بما أنفق رواية واحدةٌ 
لأنه مأذون فيه عرفاًء ولا تفريط منه إذا لم 
يجد حاكما. 

وإن فعل ذلك مع إمكان استئذان الحاكم 


)١(‏ رد المحتار 250١/4‏ الأم 57/4., الإشراف لابن 
المنذر »577/١‏ الإقناع ؟/ 405» درر الحكام 
١‏ وانظر المادة (475) من مرشد 
الحيران» والمبسوط للسرخسي ١51/١١‏ . 

زفق الكافي لابن عبدالبر 2177/1 والمدونة 6١//ا9١‏ . 


د ات 


وديعة ه؟" ‏ >" 


من غير إذنه» فهل له الرجوع؟ يخرج على 
روايتين : 

(إحداهما) يرجع به لآنه مأذون فيه عرفاً. 
(والثانية) لا يرجع. لأنه مفرط بترك استئذان 
الحاكم على الصحيح من المذهب ”© . 

ثانياً: وجوب الحفظ على الوديع : 


6 - اتفق الفقهاء على أنه يجب على 
الوديع حفظ الوديعة وصيانتها لصاحبها. فإن 
قصر في حفظها أو تعدى. فهلكتء. 
1 


وقد ذهب الفقهاء إلى أنه لا يكفي الإيجاب 
والقبول في حق وجوب حفظها على الوديع 
حتى يثبت يده عليها بالقبض» لأن حفظ 
الشيء بدون إثبات اليد عليه محال» قالوا: 
وإن من إثبات اليد على الوديعة ما لو وضع 
المودع الوديعة بين يدي الوديع» أو في موضع 


77١/5 المغني لابن قدامة 4/ 776., والإنصاف‎ )١( 
لاا‎ 

() الدر المختار 5/ 545» والبحر الرائق // “ا/الا» 
والمقدمات الممهدات 4577/7» والعدوي على 
كفاية الطالب الرباني 7/ 27554 وأسنى المطالب 
ارالك وروضة الطالبين 2*5 والفتاوى 
الهندية 8/4"”. والمغنى .١508/9‏ وشرح 
منتهى الإرادات 4 وكشاف القناع 
://ا8 . 


ممم م م م مو ملم مومعو هوه ووو وود ووو ونووو هه 


من منزله أو دكانه» فرآه وسكتء أو اشار إليه 


أن ضعها هناك7" . 
ويتعلق بوجوب الحفظ على الوديع 
مسألتان: 


5 - المسألة الأولى : كيفية الحفظ : 


لا خلاف بين الفقهاء في أن على الوديع أن 
يصون الوديعة بما يصون به ماله» وفرقوا بين 


حالتين: 


(الأولى) أن يعين المودع الحرزء كما إذا 
قال للوديع: احفظها في هذا البيت» أو في 
هذا الموضع منه. وقد نص الفقهاء على أنه 
يلزمه حفظها فيه» فإن نقلها إلى مادونه 
ضمن.» لأن من رضي حرزاًء لم يرض بما 
دونه. وإن نقلها إلى مثله أو إلى إما هو أحرز 
منه لم يضمنء لأن تعيين الحرز يقتضي الإذن 
في مثله وفيما هو أحفظ منه بطريق الأولى”' . 


)١(‏ حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 
7/ 45» والمهذب للشيرازي١/257”557‏ وكفاية 
الأخيار للحصني »٠١ /١‏ والدر المختار مع رد 
؟/اةقث7, والبحر الرائق ل اا وشرح منتهى 
الإرادات ١ع‏ ومغني المحتاج 00م ٠:‏ 

(0) البحر الرائق 77/4/7» ومجمع الأنهر والدر 
المنتقى 7/ “27”57 وبداية المجتهد ١١/7”‏ - 
دقرف والبدائع ك0 - ١ل‏ والمهذب - 


0000-7 


(والثانية) ألا يعين المودع الحرز»ء وقد نص 
الفقهاء فى هذه الحالة على أنه يلزمه حفظها 
في حرز مثلهاء وهو: ما لا يعد الواضع فيه 
فيا لها لد وذلك لأن الإطلاق يقتضيه» 
فتوضع الدراهم في الصندوق» والأثاث في 
البيت» والغنم في صحن الدار 000 

فإن أخر إحرازها فتلفت» لزمه الضمان» 
لأن ترك الحفظ من غير عذر تفريط موجب 
لتضمينه . وإن وضعها في حرز دون حرز مثلها 
ضمن» لأن الإيداع يقتضي الحفظ» فلما أطلق 
حمل على المتعارف» وهو حرز المثل» فإن 
تركها فيما دونه كان مفرطاً» فلزمه الضمان. 


وإن وضعها في حرز فوق حرز مثلهاء فلا 
ضمان عليه» لأن من رضي بحرز المثل رضي 
بما فوقه . 


- 2*55/1 وروضة الطالبين 2359/7 وأسنى 
المطالب "/ الى وشرح منتهيى الإرادات 
؟/ 0 »» وكشاف القناع :/2 والمغني 
9 © والمبدع 6 . 

)١(‏ العقودالدرية لابن عابدين 295/7 قرةعيون 
الأخيار ؟//71» روضة الطالبين 254١/5‏ أسنى 
المطالب ”/ 87» وكفاية الأخيار ”/ 2٠١‏ والمهذب 
:»01١‏ والمقدمات الممهدات ؟4577/7» وشرح 
منتهى الإرادات 7/ »1565٠‏ وكشاف القناع 5/ /ا141» 
والمغني 559/9» 2 ودرر الحكام 2747/7 
وشرح المجلة للأتاسي 549/7 . 


ولا يخفى أن ضابط حرز المثل عند جمهور 
الفقهاء عرفي» أي بحسب عادة الناس وما 
يرونه مناسباً لحفظ الأشياء بحسب نفاستها 
ودناءتهاء وكثرتها وقلتهاء وهذه الأمور 
تختلف كثيراً بحسب الأقاليم والحواضر 
والبوادي» وباعتبار الأزمنة والأمكنة» وكثرة 
السرقة في البلد أو ندرتها. :+ “وتحو ولك من 
الاعتبارات”2» وقد أفصح الإمام الشافعي عن 
هذا المعنى بقوله: وإذا استودع الرجل الرجل 
الوديعة» فوضعها في موضع من داره يحرز فيه 
ماله» ويرى الناس مثله حرزاً - وإن كان غيره 
من داره أحرز منه - فهلكت» لم يضمن» وإن 
وضعها في موضع من داره لا يراه الناس 
حرزاًء ولا يحرز فيه مثل الوديعة» فهلكت» 


62 


فضابط الحرز فى الوديعة عند الفقهاء أن 
تحرز فيما يحرز فيه أمثالها مع مراعاة الأعراف 
وَالأَرْمَان والأماكن”” . 


2188 حاشية الحسن بن رحال على ميارة ؟"/‎ )١( 
9/85 والمبدع ه/ 775» والمجلة العدلية المادة‎ 
ومجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد‎ 
. ١54 المادة‎ 

0) الأم 10/4 . 

(0) قرة عيون الأخيار 7//ا2'77» وحاشية ابن رحال 
على ميارة 2184/7 وتحفة المحتاج 2 
والمغني لابن قدامة 9/ 104 ط هجر. 


ع عاب 


وفي هذا المقام ذكر جمهور الفقهاء من 
الحنفية والمالكية والحنابلة والليث بن سعد 
وغيرهم أن للوديع أن يحفظ الوديعة بنفسه أو 
عند من يأتمنه على حفظ ماله من عياله. 
كزوجته وولده وخادمه ونحوهف”", لأن 
الإنسان لا يلتزم بحفظ مال غيره عادة إلا بما 
تحقطظ يكزمال: تفسة بوزنة معفظ بعال عونلاه 
مرة وبيد هؤلاء أخرىء فله أن يحفظ الوديعة 
تح 1 


وعلى ذلك فإن دفعها إلى أحد منهم فلا 
ضمان عليه» أما إذا وضعها عند من لا يأتمنه 
منهم ولا يحفظ ماله عندهم؛ فإنه يصير بذلك 
ضامناًء لأنه تفريط في حفظ الوديعة. 


888/5 البحر الرائق /ا/ 701/5» والفتاوى الهندية‎ )١( 
.»445 /4 ومجمع الأنهر 79/7؛ ورد المحتار‎ 
والعقود الدرية ١/الاء درر الحكام‎ 
258٠١ النتف في الفتاوى للسغدي ؟/‎ 7/7 
والتاج والإكليل 0/ 751» والزرقاني على خليل‎ 
المقدمات الممهدات 5577/7» وبداية‎ , 5 
.5٠7ص الكافي لابن عبدالبر‎ 7١١/7 المجتهد‎ 
والاشراف‎ 717١/7 والتفريع لابن الجلاب‎ 
51١8/7” روضة القضاة‎ »767/١ لابن المنذر‎ 
والمبدع 777/6» وحاشية العدوي على كفاية‎ 
الطالب الرباني 7054/7 وشرح منتهسى‎ 
0 الإرادات 7/7 5657؛» وكشاف القناع‎ 
. 75١ /4 والمغنى لابن قدامة‎ 

(؟) بدائع الصنائع ك/ر4 7 . 


ا لل ل ل ل اا اا 00 


وزاد الحنفية أنه لو نهاه عن دفعها إلى بعض 
عياله» فدفعها إليه ضمن إن كان له بد بأن كان 
له عيال غيره» وإن لم يكن له بدمنهلا 
0 

واشترط المالكية في العيال الذين يجوز 
للوديع دفع الوديعة إليهم أن يكونوا تحت غلقه 
من زوج أو ولد أو والدة ومن أشبههه” . 

وقال الشافعية: إذا أودعها عند غيره بلا 
عذر من غير إذن المالك» فإنه يكون بذلك 
ضامناًء سواء أكان ذلك عند أحد من عياله 
كزوجته وابنه ونحوهم. أو عند أجنبي» لأن 
المستودع رضي بأمانته لا بأمانة غيره» ولم 
يسلطه على أن يودعها غيره» فإن فعل ذلك 
كان متعدياً » وبلزمه ضمائها”” . 

المسألة الثانية : مدة حفظ الوديعة: 


17" - اختلف الفقهاء في المدة التي ينبغي 
للوديع أن يحفظ بها الوديعة إذا غاب ربها غيبة 


)١(‏ ابن عابدين 2596/5 والبدائع 5 و9 والبحر 
الرائق 7/9/1 . 

(0) المقدمات الممهدات 5557/75 . 

,2 تحفة المحتاج .٠١5//‏ وروضة الطالبين 
57>” وكفاية الأخيار 7/ والمحلي على 
المنهاج “7/ 187. اختلاف العراقيين 57/4 
(مطبوع بهامش الأم للشافعي) . 
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وم فوو مهو ووم م روفوم وهو ووو ووه وو وه لوعو وم لولعم وم ووو ووو وول عدو وه 


منقطعة» أي فقد بحيث لا يدرى أحي هو أم 
ميت» وماذا يفعل بها بعد ذلك» على أربعة 
أقوال: 

(الأول) للحنفية : وهو أنه يلزمه حفظها 
حتى يعلم موت صاحبها أو حياته لأنه 
التزم حفظها له» فعليه الوفاء بماالتزم 
بوالخيليك «وقعاء لا و7 وليين :له 
أن يتصدق بهاء كما هو الحال في اللقطةء 
لأن مالك اللقطة غير معلوم للملتقط فبعد 
التعريف يكون التصدق بها طريقاً لإيصالها 
إليه»ء بخلاف الوديعة» فإن مالكها معلوم. 
فكان طريق إيصالها الحفظ إلى أن يحضر 
المالك أو يتبين موته» فيطلبها وارثه» ويدفعها 
إليه . قالوا: إلا أن تكون الوديعة مما يفسد أو 
يتلف بالمكث؛» فحينئذ يكون للوديع بيعها 
بأمر الحاكم» وحفظ ثمنها أمانة عنده 
مثل أصلها؛ لكن إذا لم يبعهاء ففسدت 
بالمكث لا يضمن., لأنه حفظ الوديعة على 
)١(‏ حديث: «وفاء لا غدراً». 

ورد ذلك من قول عمرو بن عبسة موقوفا عليه؛ ثم 

قال عمرو بن عبسة: سمعت رسول الله وَْهْ: «من 

كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه 

حتى يمضى أمده أو ينبذ إليهم على سواء؛. 


أخرجه الترمذي (5/ ١47‏ - ط الحلبي) وقال: 


الوجه الذي أمر 1 


(الثاني) للمالكية: وهو أنه ينتظر بها إلى 
أقصى ما يحيى المودع إلى مثله؛ ثم يدفعها 
إلى ورثته» فإن لم يكن له وارث» تصدق بها 
0 

(الغالث) للشافعية على المعتمد: وهو أن 
هذا مال ضائع» فمتى لم ييأس من 
أعطاه للقاضى الأمين» فيحفظه له كذلك» 
ومتى أيس منه أي بأن يبعد في العادة 
وجوده فيما يظهر» فاز ذن فيلة اموال سف 
المال» فيصرفه في مصارفها من هو تحت 
يده» أو يدفعه للإمام ما لم يكن جائراً فيما 
78 اقرف 
يظهر ‏ . 


وأفتى الشيخ العز بن عبدالسلام فيمن عنده 
وديعة أيس من معرفة مالكها بعد البحث التام؛ 


)١(‏ الفتاوى الهندية 577/5"» والعقود الدرية لابن 
عابدين 2/٠/7‏ وشرح المجلة للأتاسي ؟/ 6ه370. 
والمبسوط ١١/59١»ء‏ ورد المحتار ,.60١/5‏ 
وقرة عيون الأخيار 2771/1 والمادة(86/ا) من 
المجلة العدلية» ودرر الحكام ؟/ 55٠‏ . 

)١(‏ التفريع لابن الجلاب »77١/5‏ والكافي لابن 
عبدالبر ص7١‏ ط حسانء» والمدونة 3159/١6‏ . 

() تحفة المحتاج 1717/7غ2 وما بعدهاء ومغني 
المحتاج 97/7 . 
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م هعم فو يوام يم للعو ووو ولو ومع لوعو م ولو دودو لول لوو 


أن يصرفها في أهم مصالح المسلمين» فأهمهاء 
وليقدم أهل الضرورة ومسيس الحاجة على 
غيرهم» ولا يبني بها مسجداً» ولا يصرفها إلا 
فيما يجب على الإمام العادل صرفها فيه. فإن 
جهل ذلك» فليسأل عنه أورع العلماء. 
وأعرفهم بالمصالح الواجبة التقديه . 

«الرابع) للحنابلة : وهو أن الوديعة التي فقد 
مالكهاء ولم يطلع على خبره» وليس له ورثة 
- وكذا الوديعة التي جهل مالكها - يجوز 
للوديع بدون إذن الحاكم أن يتصدق بها بنية 
غرمها إذا عرفه أو عرف وارثه» وله أن يدفعها 
إلى الحاكم» ويلزم الحاكم قبولها”” . 

ثالثاً : لزوم رد الوديعة عند الطلب: 

أ- إذا كانت الوديعة لواحد: 


6 - ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على 
الوديع رد الوديعة لمالكها على الفور إذا 
طلبها”". فإن أخر ردها أو منعها بعد طلبها 
بغير عذرء فهلكت». ضمنهاء لكونه متعدياً 


() فتاوى العز بن عبدالسلام ص8١١.‏ وتحفة 
المحتاج اا ومغني المحتاج */؟”ة . 

(؟) كشاف القناع ١98/5‏ . 

(©) البدائع ”/ »5١١‏ والبحر الرائق ٠710 /٠‏ وروضة 
الطالبين 7/5 27*57 وأستى المطالب ”/ 85: - 


بذلك» وهذا لأنه لما طلبهاء لم يكن راضياً 
بإمساك الوديع بعد الطلب» فيضمنها بحبسها 
عنه» ولأنه صار غاصباً» لكونه أمسك مال 
و ان يفغل ميورء 290 . 

أما إذا كان ذلك لعذر» فلا ضمان عليه إن 
تلفت قبل الرد» استصحاباً ليد الأمانة» ولانتقاء 
موجب تضمينه» حيث إنه لا يعد بذلك متعدياً 
ولا مفرطاًء لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء 
ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك”" . 


أما العذر المسوغ لتأخير رد الوديعة أو 
منعه» فمثل كونه بالليل. ولم يتأت فتح الحرز 
حينئذ» أو كان فى صلاة أو قضاء حاجة أو 
طهارة أو أكل أو حمام أو ملازمة غريم يخاف 
هربه» أو يخشى المطر والوديعة في موضع 
- وتحفة المحتاج // ١55‏ » وكشاف القناع 
:/02000301 والمغني 14 وكفاية الطالب 
الرباني ا 

. 5194/9 مجمع الأنهر ؟/٠714. والمغني‎ )١( 

(649 روضة القضاة للسمناني >/525 والمبدع 
00 *» وكشاف القناع 222/5 والمغني 
هت وشرح منتهى الإرادات ع 
والمهذب ىت وروضة الطالبين 2,256 
وتحفة المحتاج ١54/7‏ وأسنى المطالب 
/ 5 وكفاية الطالب الرباني اا ومجمع 
الأنهر "/ "5٠‏ وبدائع الصنائع 5/ 25١١‏ ورد 
المحتار 546/5 . 


د 


وديعة 7 - 59 


ذلك فالتأخير جائزء ولا يعد بذلك متعدياً ولا 
مماطل0"' . 

وقال الحنفية: العذر قد يكون حسياًء وقد 
يكون معنويا. 

فأما الحسي : فلوجود الوديعة في محل بعيد 
لا يستطيع الوصول إليه حين طلبها. 


وأما المعنوي: فكما إذا خاف الوديع على 
نفسه من ظالم أن يقتله أو دائن أن يحبسه» 
وهو غير قادر على الوفاء. أو كانت امرأةٌ 
وخافت من فاسق, أو خاف على ماله بأن كان 
مدفوناً معهاء فإذا ظهر اغتصبه غاصب» أو 
كان صاحب الوديعة ظالماًء فطلب الوديعة 
ليظلم بهاء بأن كانت سيفاً فعلم أو شك أنه 
طلبه ليقتل به رجلا بغير حق» أو كانت كتاباً 
فيه إقرار المودع بمال الغير» أو بقبض دينه من 
الغير»ء فله عند وجود عذر من هذه الأعذار أن 
يمنع الوديعة من مالكهاء ولا يكون ظالماً 
بمنعها حينئذ.» حتى لو هلكت الوديعة بعدذلك 
الطلب لا يضمنها' . 
)١(‏ كفاية الأخيار 7/ 2٠١‏ والمادة )١175(‏ من مجلة 
الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. 
زم درر الحكام 2201 وشرح المجلة للأتاسي 
ع/ بابو والدر المنتقى ات ورد المحتار 
4 » والبحر الرائق / هلااء والأشباه 


وفو ممه ووو ع ممع وه ووم ووو ووه عم وله علو وهو و ووو ووه لو و ضمي ووو دونو و5 و9 


وإذا أخر الوديع رد الوديعة لصاحبها بعد 
طلبها للإشهاد على الرد فقد ذهب الشافعية إلى 
أنه ليس له ذلك» حتى ولو كان مالكها قد 
أشهد على تسليمها إليه» وذلك لقبول قوله في ١‏ 
الرد إليه عند ادعائه دون توقف على بينة7 . ْ 

وذهب المالكية إلى أنه إذا كان قبضها ببينة 
مقصودة للتوثق» فإنه يعد معذوراً في تأخير 
ردها إليه حتى يشهد عليه» إذ لا يقبل قوله في 
ردها في هذه الحالة إلا بالبينة . وفيما عدا ذلك 
ليس له تأخيره للإشهاد عليه» لأنه مصدق في 
دعوى ردها لصاحبها بدونه . فإن أخره فتلفت» 
كان ضامناًء لأنه متسبب في ضياعها”" . 


"> - ومما يتفرع على التزام الوديع برد 
الوديعة إلى ربها أن يقوم برد الوديعة بنفسه أو 
على يد أمينه - كزوجته وخازنه ووكيله 
ونحوهم إلى المودع - استبراءً من تحمل 
التبعة» ورعاية للأمانة وأداءً لحقها. وهو ما 
ذهب إليه الحنفية والحنابلة”" . 


. ١154/7 تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) الزرقاني على خليل ١74/5‏ . 

(5) بدائع الصنائع 5 والفتاوى الهندية 
/ 55" النتف في الفتاوى للسغدي 08١/7‏ » 
شرح المجلة للأتاسي 8 وكشاف القناع 
4 » وشرح منتهى الإرادات ؟7/ 506 . 


اح" لم 


وذهب الحنابلة وهو قول عند الحنفية - 
وعليه الفتوى - إلى أنه كما يصح للوديع رد 
الوديعة إلى مالكهاء فإنه يصح ردها إلى من 
يحفظ ماله عادةٌ» لأن أيديهم كيدهء وذلك 
تخلصاً من دركهاء وإيصالا للحق إلى 
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حقّه . 


والقول الثاني للحنفية أنه يلزم ردها إلى 
المودع بالذات”" . 


وقال الحنفية: لو طلب وكيل المودع 

الوديعة يلزم الوديع ردها إذا ثبتت وكالة الوك 

م الوديع ردها | كيل 
ال 


وقال الحنابلة: إن أمره بالدفع إلى وكيله 


فتمكن وأبى ضمن» والأصح ولو لم يطلبها 
وكيله”. 


وذهب المالكية - في حالة ردها إلى غير 
مالكها - إلى أنه يلزمه توثيق ردها بالشهادة» 
ليصدق في دعوى. الرد إذا أنكر القابض» قال 


205/5 رد المحتار 5/ 544» والفتاوى الهندية‎ )١( 
لالالاء‎ /١ والبحر الرائق 7/ 7175ء ودرر الحكام‎ 
22/5 والمبدع 0 » وكشاف القناع‎ 
)1*59( وشرح منتهى الإرادات ”/ 558» والمادة‎ 
من مجلة الأحكام الشرعية على مذهب‎ )١147(و‎ 
أحمد.‎ 

(0) درر الحكام ”/ 71 . 

فرق المبدع 06 . 


ابن رشد: من دفع الوديعة إلى غير اليد التي 
دفعتها إليه» فعليه ما على ولي اليتيم من 
الإشهاد» قال اللّه عز وجل لمَإدًا دَقَعَُمَ يهم 
يصدق في الدفع إذا أنكر القابض» ولا أحفظ 
في هذا الوجه نص خلاف إلا على قول ابن 
الماجشون فيمن بعث ببضاعة إلى رجل مع 
رجلء أنه لا يلزمه الإشهاد في دفعها إليه؛ 
وهو مصدقء. وإن أنكر القابض دينئاً كانت أو 
ا : 


وفي وجوب الإشهاد على دفع الوديعة إلى 
وكيل المالك وجهان عند الشافعية: أصحهما 
عند البغوي الوجوبء كما لو أمره بقضاء 
دينه» يلزمه الإشهاد» وأصحهما عند الغزالي 
وابن الرفعة عدمه» لأن قول الوديع مقبول في 
الرد والتلف؛ فلا يقتضي الإشهاد. لأن 
الودائع حقها الإخفاء» بخلاف قضاء الدين» 
وبه جزم في الأنوار والحاوي الصغير» وهو 
مقتضى كلام النووي في تصحيح التنبيه» 
وصححه في الروضة في الوكالة””" . 

وأضاف الشافعية أن للوديع تأخير الرد 
(0) المقدمات الممهدات لابن رشد »551١/7‏ وانظر 


مواهب الجليل 5/ 2.557 وبداية المجتهد 7٠١/١‏ . 
(*) أسنى المطالب / 244 وروضة الطالبين 40/5" . 


0 


وقال عليه الصلاة والسلام : «كل مسكر خمر» 
وكل خمر حرام» .29 / 

وعن سعد بن أبي وقاص أنه كك قال : «أخباكم 
عن قليل ما أسكر كثيره». ") 

وعن النبى كلةٍ أنه قال : «ما أسكر كثيره فقليله 
حرام». 9 ْ 

وقال عليه الصلاة والسلام : «وكل مسكر حرام » 
وما أسكر منه الفرق » فملء الكفف منه 
حرام . 0 

وعن أم سلمة قالث: «نهى رسول الله 2 عن 
كل مسكر ومفتر» . 29 


)1 الحديث تقدم (ف‎ )١( 

)1١(‏ حديث : «أنهباكم عن قليل ما أسكر كثيره» . أخرجه الدارقطني 
 761١/4(‏ طدار المحاسن بالقاهسرة) والنسائي (م/ اط 
المكتبة التجارية) وجوده المنذري في مختصر السئن (0/ 7617 نشر 
دار المعرفة) . 

(*) حديث : «ما أسكر كثيره فقليله حرام . أخرجه ابن ماجة 
(؟/ ١١76‏ -ط الحلبي) والدارقطني (4/ 64؟ ‏ ط دار المحاسن 
بالقاهرة). وصححه ابن حجر في الفتح 4*/٠١(‏ - ط 
السلفية) . 

(4) الفرّق (بفتح الراء) مكيال يسع ستة عشر رطلاء والفرّق 
(بالسكون) هوما يسع مأئة وعشرين رطلاء وهوالمراد في 
الحديث ‏ (النهاية لابن الأثير ولسان العرب مادة: فرق). 

(0) حديث : «كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق, فملء الكف 
منه حرام . أخرجه أبوداود والترمذي وابن حبان من حديث 
عائشة رضي الله عنهاء قال الترمذي : هذا حديث حسن, وأقره 
المسذري . قال الشوكاني : أعله الدارقطني بالوقف (عون المعبود 


*/ 6لا“ ط الهندء ونحفة الأحوذي 507//0 نشر المكتبة السلفية» . 


وموارد الظمان إلى زوائد ابن حبان ص 775 نشر دار الكتب 

العلمية. وثيل الأوطار 6 55 نشر دار الجيل *1617م) 
(7) حديث : «نهى عن كل مسكر ومفتر» أخرجه أبو داود من حديث 

أم سلمة رضي الله عنها. قال المنذري : فيه شهر بن حوشب وثقه 


الإمام أحمد بن حتبل ويحبى بن معين. وتكلم فيه غير واحد . قال - 


فهذه الأحاديث كلها دالة على أن كل مسكر 
خرام » ومنها ما يدل على تسمية كل مسكر خراء 
وهوقوله كك : وكل مسكر خره . 

كما يدل بعضها على أن المسكر حرام لعينه» قل 
أو كثرء سكر منه شاربه أو لم يسكرء وهذا عند 
الجمهور. )١(‏ 

وذهب الحنفية إلى أن النيء من عصير العنب 
إذا غلى واشتد عند الصاحبين» وقذف بالزبد عند 
أبي حنيفة, هوالخمر التي يحرم شرب قليلها 
وكثيرها إلا عند الضرورة, لأنها محرمة العين» 
فيستوي في الحرمة قليلها وكثيرها. 

أما عصير غير العنب والتمر أو المطبوخ منهها 
بشرطه. فليس حراما لعينه. "© ومن هنا فلا يحرم 
إلا السكر منه ىا سيأتي تفصيله . 

وأما السّكر والفضيخ ونقيع الزبيب» فيحرم 
شرب قليلها وكثيرها باتفاق الفقهاء, لما تقدم من 
الأحاديث. ولقوله عليه الصلاة والسلام : «الخمر 
من هاتين الشجرتين» . 29 وأشار عليه الصلاة 


ح الشوكاني : هذا الحديث صالح للاحتجاج به. قال عبدالقادر 


الأرناؤوط محقق جامع الأصول: وفي سنده ضعف وقد حسته 
الحافظ في الفتح: كما أن في إسناده الحكم بن عتيبة . قال ابن 
حبان في الثتقات : كان يدلس وقد عنعنه (عون المعبود */ 37017١‏ 
/الال ط لهند وجامع الأصول 0 نشر مكتبة الحلواني 
وتبذيب التهذيب 477/1١‏ 475 ط دار صادر) . 
قال الخطابي : المفستر كل شراب يورث الفتور والخدر في 

الأعضساء. وهذا لاشسك أنه متناول لجميع أنواع الأشربة 
المسكرة . (التفسير الكبير 5/ 4) 

2751/5 والمدونة‎ .*٠ مغن المحتساج امل والمغني 8/ ؛‎ )١( 
40 41/5 وكشاف القناع 5 » والتفسير الكبير‎ 

(1) هذه الأشياء تصنع من التمر أو من العنب كا تقدم . 

(*) حديث : «الخمسر من هاتسين الشجسرتسين: أخرجه مسلم 
(5/ “/ا16 ط الحليي). وأبو داود (5/ 80-45 ط عزت عبيد > 


- 1١5 


ساس ع ع ع ا ا يا ا ا ا ا ا ااا ا 0 ا لا لل 1لل 101 )ب اللا ا ل ا ل ل يي ييا 


للإشهاد عليه إذا طلب مالكها ردها إلى وكيله . 


قال النووي في الروضة: إذا قال له: ردها 
على فلان وكيلي» فطلب الوكيل» فلم يرد 
ذهو عمالو طالب اتجالك قل يرد لكو له 
التأخير ليشهد على المدفوع إليه بالقبض» لأنه 
لو أنكر صدق بيمينه . 


وإن لم يطلب الوكيل» فإن لم يتمكن من 
الرد»ء لم تصر مضمونة» وإلا فوجهانء لأنه 
لما أمره بالدفع إلى وكيله عزله» فيصير ما في 
يده كالأمانة الشرعية» مثل الثوب تطيره الريح 
إلى داره» وفيها وجهان (أحدهما) تمتد إلى 
المطالبة» (وأصحهما) تنتهي بالتمكن من 
الرو”© , 

ب - رد الوديعة المشتركة : 

"٠‏ - إذا كانت الوديعة مشاعاً لشخصين أو 
أكثر» كما إذا أودع رجلان مالهما المشترك 
عند شخصء ثم طلب أحد الشركاء في غياب 
الآخر حصته» فقد اختلف الفقهاء في لزوم رد 
نصيبه إليه على ثلاثة أقوال : 

(أحدها) لذبي حنيفة : وهو أنه ليس للوديع 
أن يدفع إليه نصيبه حتى يحضر الآخر» لأن 


)١(‏ روضة الطالبين 5/ 27505 وانظر أسنى المطالب 
؟/ 325 وتحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه 
// 375 . 


الوديع غير مالك للمال المشترك» فيكون 
إعطاؤه على هذا الوجه تعدياً على ملك الغير» 
شك إن لابواللف القسية ايديم 


ووجه قول أبي حنيفة: أن الوديع لو دفع 
شيئاً إلى الشريك الحاضر» فلا يخلو: إما أن 
يدفع إليه من النصيبين جميعاًء وإما أن يدفع 
إليه من نصيبه خاصة» ولا وجه إلى الأول؛ 
لأن دفع نصيب الغائب إليه ممتنع شرعاًء ولا 
سبيل إلى الثاني» لأن نصيبه شائع في الكل» 
إذ الوديعة مشتركة بينهماء ولا تعمي ]إلا 
بالقسينة 4 والقبينة عاق القانن قير جاتزة '" . 
(الثاني) للشافعية والقاضي من الحنابلة : 
وهو أنه ليس للوديع قسمة الوديعة وإعطاؤه 
حصته )2 ولا تسليم الجميع» بل يرفع الأمر إلى 
الحاكم ليقسمها ويدفع إليه نصيبه لاتفاقهما 
على الإيداع فكذا في الاسترداد” “. 
( الغالث) للحنابلة والصاحبين أبى يوسف 
ومحمد من الحنفية» وعليه جرت مجلة 
)١(‏ الدر المختار مع رد المحتار 2549/5 والبجر الرائق 
لا والبدائع5/١١2»5‏ ودرر الحكام 
1/ الا وشرح المجلة للأتاسي ؟/ 2787 7580 . 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 3١١‏ . 
قرف روضة الطالبين 5*5 وتحفة المحتاج 


// 75 !» وأسنى المطالب ”/ 2485 وكشاف 
القناع 6/5 . 


2 000 


فا هف ع و م ا ا م وام وو اوعدو ووو وو 


الأحكام العدلية : وهو التفريق بين ما إذا كانت 
الوديعة من المثليات وبين ما إذا كانت من 
القنسات 117 


فإن كانت من المثليات التي لا تنقص 
بالقسمة» فطلب الحاضر نصيبه منهاء فيؤمر 
الوديع بالدفع إليه» فإن امتنع من دفع حصته 
يكون ضامناً لها. 

قال الحنابلة : لأنه حق مشترك يمكن فيه 
تمييز نصيب أحد الشريكين من نصيب الآخر 
بغير غبن ولا ضررء فإذا طلب أحدهما نصيبه 
لزم دفعه إليه كما لو كان متميزا”" . 

وقال الصاحبان: لأن لكل من المتشاركين 
أن يأخذ حصته في المثليات المشتركة في 
غياب الآخر وبدون إذنه» كما إذا كان لرجلين 
دين مشترك على رجل» فجاء أحدهما وطلب 


حصته من الدين» فإنه يدفع إليه ع 


وإن كانت من القيميات» فليس للوديع أن 


)١(‏ كشاف القناع 27١5/4‏ وشرح منتهى الإرادات 
8/7 .» ودرر الحكام ؟//ا/ا7؟» وشرح المجلة 
للأناسى ”/ 787 المادة (1/457): ورد المحتار 
5 ؛ والبدائع 5/ »7١‏ والمادة (1874) من 
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. 

(؟) المبدع 547/4 . 

(©) درر الحكام ؟//71/7» وشرح المجلة للأتاسي 
؟/8», مجلة الأحكام العدلية المادة (9/45). 


يعطي الحاضر خصته؛ فإن فعل وهلكت 


ْ يبيع على المودع. لأن قسمة ذلك لا يؤمن 


فيها الحيف. لأنه يفتقم إلى التقويم» وذلك 
: 2 زفق 
ظن وتخمين ". 

ولأن الإفراز غالب في المثلي» والمبادلة 
غالبة في القيمي» وبما أن الوديع ليس مأذوناً 
بالمبادلة» فليس له أن يعطي القيمي”"' . 

كيفية رد الوديعة ومؤنته : 

"١‏ - ذكر الحنفية والشافعية والحنابلة أن 
رد الوديعة يحصل برفع اليد والتخلية بينها 
وبين المالك على وجه يجعله متمكناً من 
رقبتها دون مانع» كما إذا وضعها أمامه» وقال 
له اقبضها. ولا يلزم الوديع نقلها إلى دار 
المودع أو دكانه أو إلى أي مكان آخر إذا طلب 
ككرت لأن الوديع إنما قبض العين لمنفعة 
مالكها على الخصوص» فلم تلزمه الغرامة 
لق المبدع ا وانظر كشاف القناع 1/1 

وشرح منتهى الإرادات 458/7» ومجلة الأحكام 


العدلية 45لا . 
6 درر الحكام 71ت ٠.‏ 


شال 5 


صاحبهاء وإنما عليه التمكين من أخذها. 


وعلى ذلك» فإذا امتنع الوديع عن نقلها 
إليه» وهلكت بعده بيده » لا يلزمه الضمان» 
لأن مؤنة الرد على المالك» وليس على الوديع 
شيء غير التخلية والتمكين''' . 

مكان رد الوديعة : 

؟” - مكان رد الوديعة هو المكان الذي 
وقع فيه الإيداع» سواء قلت مؤنة حمل الوديعة 
أو كثرت» لأن الواجب على الوديع بعد 
الطلب أن يخلي بين الوديعة ومالكهاء لا 
الحمل والرد. 


مكان آخر وعلى ذلك نص الحنفية والشافعية 
والبعنا 32 


)١(‏ كشاف القناع 14»» شرح منتهى الإرادات 
//١‏ . والمغني 554/4»؛ والبحر الرائق 
» وروضة الطالبين 55/5": وأسئى 
المطالب / 285 وتحفة المحتاج 1/ 175» ودرر 
الحكام 777/7 . المادة (44) من المجلة 
العدلية . 

(0) المغني لابن قدامة 5597/4» والفتاوى الفقهية 
الكبرى لابن حجر الهيتمي >2 وكشاف القناع 
0/4 ودرر الحكام 717/91/7» وشرح المجلة 
للأتاسي 785/7 . 


سس اع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 110 0 ا ل ل لل الل ل الال ل ل ل ل ا ل الل ا يلي لين 


موت الوديع قبل رد الوديعة: 

“"'” - إذا مات الوديع قبل رد الوديعة» 
وانتقلت إلى يد وارثه» فيجب عليه ردها 
لمالكها مع العلم به والتمكن منهء لزوال 
الاثتمان0؟ . 

وإذا وجد في تركة متوف صندوق أو كتاب 
أو كيس فيه نقود» كُتب عليه بخط المتوفى أنه 
ردس لفلذن »تقد اختلت الفقيناة نينا يلزه 
الوارث فعله على قولين: 

(أحدهما) للحنفية والمالكية وهو الصحيح 
في المذهب عند الحنابلة: وهو أن على 
الوارث أن يعمل وجوباً بخط مورثه أن هذا 
الشيء وديعة لفلان» ولا يحتاج إلى إثبات 
ا 


(والثانى) للشافعية وابن قدامة من الحنابلة : 


)١(‏ الإشراف لابن المنذر 2700/١‏ وشرح منتهى 


الإرادات 1» وكشاف القناع /200, 
والمادة (87”5) من مرشد الحيران» والمادة 
( من المجلة العدلية. 

(0) رد المحتار 5/ 054 والتاج والإكليل 551/6»: 
وكشاف القناع 1ه وشرح منتهى الإرادات 
7 والإفصاح لابن هبيرة ١//ا27‏ 
ومختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص8١٠‏ » 
ودرر الحكام 14/4: ومواهب الجليل 
0 والزرقاني على خليل ١7١/5‏ . 


ابه 


وهو أنه لايلزم الورثة التسليم بذلكء» 
لاحتمال أنه كتبه ناسياء وإمكان وقوع التزوير 
بالخط ونحو ذلك"'؟. وإنما يلزم الوارث 
التسليم بإقراره أو إقرار المورث أو وصيته أو 
ببينة!"2. قال ابن قدامة: ولا تغبت الوديعة إلا 
بإقرار من الميت أو ورثته أو ببينة تشهد بهاء 
وإن وجد عليها مكتوباً وديعة لم يكن حجة 
عليهم» لجواز أن يكون الظرف كانت فيه 
وديعة قبل هذاء أو كان وديعة لمورثهم عند 
غيره» أو كانت وديعة فابتاعهاء وكذا لو وجد 
في رزمانج أبيه أن لفلان عندي وديعة» لم 
يلزمه بذلك» لجواز أن يكون قد ردها ونسي 
الضمرب على ما كتب» أو غير ذلك”” . 


استيفاء الوديع حقه من الوديعة: 


4" - إذا كان للوديع على مالك الوديعة 
حق عجز عن أخذه مئه» لجحوده وامتناعه 
بالباطل عن أدائه فقد اختلف الفقهاء في جواز 
استيفاء الوديع حقه من الوديعة. فمنهم من 
أجاز ومنهم من منع . 

28/١ أسنى المطالب #"/8لاء وكفاية الأخيار‎ )١( 
. 7١/5 وكشاف القناع‎ 


() روضة الطالبين 27١7/5‏ وأسنى المطالب 7/8/7 . 
(9) المغني 717١/9‏ . 


اللي ااا اا ا ا ل ل لح ال ل ال ال ال ل ان ا ل 000 


وتفصيل ذلك في مصطلح (ظفر بالحق ف 


34 وما بعدهاء واستيفاء ف /ا١‏ -8م1). 
موجبات ضمان الوديعة : 


ه” - الأصل فى الوديعة أنها أمانة» وأنه لا 
عبنتان علن الوديع: في الوديعة إلا إذا فرط في 
حفظهاء لأن المفرط متسبب بترك ما وجب 
عليه من حفظها أو تعدى على الوديعة» لأن 
المتعدي متلف لمال غيره فيضمنه ('2: وقد 
فصل الفقهاء ذلك وبيانه فيما يلي : 

أ - إتلاف الوديعة: 


5" - إتلاف الوديعة هو أن يفعل الوديع 
بالوديعة ما يؤدي إلى ذهابها وضياعهاء أو 
إخراجها عن أن تكون منتفعاً بها المنفعة 
المطلوبة منها عادة» كإحراق الثوب» وقتل 
الحيوان» وأكل الطعام ونحو ذلك . 


وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم على 
الوديع اقتراف هذا العمل في حالة السعة 
والاختيار”''» لنهي النبي يك عن إضاعة 
المال””*» وقوله يَكلِ: «كل المسلم على 
)١(‏ كشاف القناع 6 . 
(0) الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر 
١رةيى”3,‏ والزرقاني على خليل .١١5/5‏ 


ومواهب الجليل 6 . 
زفق حديث: نهي النبي كل عن إضاعة المال ورد - 


المسلم حرام» دمه وماله وعو فين 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن إتلاف الوديع 
للوديعة بدون إذن صاحبها يوجب عليه 
ضمانهاء لكونه تعدياً عليها ينافي الموجب 
الأصلي لعقد الإيداع» وهو الحفظء ولأن 
إتلاف مال الغير بدون إذنه سبب لوجوب 
الضمان عليه باتفاق أهل العلم”"'» وقد نصت 
المادة (81/) من المجلة العدلية: إذا هملكت 
الوديعة أو نقصت قيمتها بسبب تعدي 
المستودع أو تقصيره» لزمه الضمان. 

وهناك مسائل تتعلق بإتلاف الوديع للوديعة 
هي : 


لمسألة الأولى: إتلاف الوديعة بأمر 
صاحبها : 


3" - لو أمر رب الوديعة الوديع بإتلافهاء 


- في قوله يَكلِ: «إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل 
وقال.ء وإضاعة المال» وكثرة السؤال؟. 
أخرجه البخاري (فتح الباري ه/81 »2.2 ومسلم 
)١1١1/(‏ من حديث المغيرة بن شعبة» واللفظ 
لمسلم. 

». . حديث: «كل المسلم على المسلم.‎ )1١( 
أخرجه مسلم (14185/5 - ط الحلبي) من حديث‎ 
. أبي هريرة‎ 

(؟) القوانين الفقهية ص77,/4» وأسنى المطالب 
“؟/ ؟اى وبدائع الصنائع / 2321 والزرقاني على 
خليل ١١5/5‏ . 


بأن يلقيها في البحر أو يحرقها في النار ونحو 
ذلك» فقد نص الفقهاء على حرمة إتلافها'' . 
ولو فعل» ففي ضمانه قولان: 

أحدهما: لا شيء عليه» لإذن المالك له 
بذلك» لأن الحق فى الوديعة ثابت لصاحبهاء 
وقد أسقطه حين أذن له باتلافهاء فصار كما لو 
استنابه في مباح» فلا يغرم الوديع له شيئا . 


ولأن تحريم الفعل أثره في بقاء حق الله 
تعالى» وهو التأثيم؛ أما حق الآدمي» فلا يبقى 
مع الإذن في تفويته . وإلى ذلك ذهب الشافعية 
والحنابلة وبعض المالكية" . 


والثاني: هو ضامن» كمن قال لرجل: 
اقتلني أو ولدي» ففعل». ولأن مقتضى عقد 
الوديعة وجوب حفظها على الوديع. فصار 
الإذن له فى إتلافها كشرط مناقض لمقتضى 
عقدهاء ل 17 قال ابن المنذر: ولأنه 
ممنوع من إتلاف المال في غير حال الضرورة» 
)١(‏ مواهب الجليل 256١/6‏ واليعنة مالهقة 
والإشراف لابن المنل 72/6 . 

(0) شرح منتهى الإرادات :»45١/7‏ وكشاف القناع 
14 © والمبدع 06 والمغني 2315/9 
والزرقاني على خليل 5/ »1١54‏ ومواهب الجليل 


6 © والإشراف لابن المنذر١/‏ 27784 وأسنى 
المطالب ”2/8/7 وتحفة المحتاج /1/ ١١4‏ . 


() الزرقاني على خليل ١١84/5‏ . 


ااا 


ومع م ا و ع عوجوم ع وو دوو ووديودوو وه 


لأن ذلك محرمء وفاعله عاص.». يجب أن 
يحجر عليه» لنهي النبي َل عن إضاعة المال» 
فإذا أمره بما ليس له فأمره وسكوته سيان. 


ولو كان هذا لا شيء عليه» لكان المسلم 
إذا قال لأخيه المسلم: اضرب عنقي» فقطعه» 
أن لاشيء عليهء لأنه فعلنما أمرهبهء 
قدأجمع أهل العلم على أن هذا قاتل ظالم» 
وقد منع اللّه تعالى من مالٍ المسلم ومن دمهء 
وقد جمع النبي يَليْةِ بين تحريمهما"''. وإلى 
ذلك ذهب جماعة من فقهاء المالكية”" . 

المسألة الثانية : إتلاف الوديعة ثم رد بدلها: 

8 - اختلف الفقهاء فيما لو تعدى الوديع 
على الوديعة فأتلفهاء ثم رد بدلهاء فهل يبقى 
الضمان بالرد؟ 

فقال المالكية: إن كانت الوديعة دراهم أو 
دنانير أو طعاماً أر سو لقوها اوور 
فأتلفها الوديع» ثم رد مثلها مكانهاء فلا شيء 
عليه بعد ذلك إن تلف. أما إذا كانت ثياباً أو 
() تقدم الحديث الوارد في ذلك في الفقرة (75) . 
(0) العقد المنظم للحكام لابن سلمون 2178/١‏ 


ومواهمب الجليل ه/5”, والإشراف لابن المنذر 
/١‏ » والزرقاني على خليل ١١5/7‏ . 


عروضاً قيمية» فهو ضامن لها من ساعة 
أتلفهاء سواء رد بدلها | إلى مكانها أم لا. لأنه 


بإتلافها لزمته قيمتهاء ولا يبرأ من تلك القيمة 
إلا أن يردها على صاحب الوديعة» لا أن 
يردها في يده وديعه 0 


وعند الحنفية والشافعية والحنابلة : يبقى 
ضامناً لهاء سواء أكانت من المثليات أو 
القيميات» من النقود أو العروض» لأن حكم 
الوديعة» وهو الاستئمان» قد ارتفع بالإتلاف» 
فلا يعود إليه إلابالوفاق عند الحنفية» ورد 
المثل أو القيمة ليس عوداً للوفاق عندهمء لأنه 
إنما جاء بملك نفسهء لا بعين الوديعة. وعند 
الشافعية والحنابلة لا يعود الاستئمان إلا بسبب 
جديد» ولم يوجد. فلا يبرأ من الضمان”'" . 


ولو أتلف الوديع بعض الوديعة تعدياًء فهل 
يضمن مقدار ما أتلف» أم يضمن سائرها؟ قال 


النووي في الروضة: إذا أتلف بعض الوديعة» 
ولم يكن له اتصال بالباقي» كأحد الثوبين» لم 


دلق الكاني لابن عبد البر ص5 »4١٠‏ والمدونة 
ما/لا ةل ١٠6١9‏ . 

(0) الإشراف للقاضى عبدالوهاب ”7/١5؛‏ بداية 
المجتهد مضه والإشراف لابن المنذر 
,21/1١‏ والبحر الرائق / لالاا» والمغني 
لابن قدامة 4 ط هجرء وتحفة المحتاج 
لابن حجر 7/ ١77‏ : 


ع 


وديعة 4“ 2 


يضمن إلا المتلفء» وإن كان له اتصال» 
كتحريق بعض الثوب» وقطع طرف البهيمة» 
نظر: إن كان عامداً» فهو جانٍ على الكل» 
فيضمن الجميع. وإن كان مخطباً ضمن 
المتلف» ولا يضمن الباقي على الأصح. 
وهذا هو مذهب الشافعية. 

وعند الحنفية إذا طرأ نقصان على قيمتها 
لزمه النقصان”"' . 

المسألة الثالثة: تلف الوديعة لعدم دفع 
المستودع الهلاك عنها : 

4 - إذا تلف الوديعة بسبب امتناع الوديع 
عن دفع الهلاك عنهاء كما إذا وقع حريق في 
بيته» فلم ينقل الوديعة إلى مكان آخرء مع 
قدرته عليه» اختلف الفقهاء في ذلك على 
قولين: 

الأول: للحنفية والحنابلة: وهو أنه يصير 
بذلك ضامناً لهاء وذلك لأنه تعين عليه إخراج 
الوديعة إلى محل اخر طريقا لحفظهاء وبتركه 
الحفظ الملتزم بالعقد والمتعين عليه؛ مع 
قدرثه عليه وتمكنه منه» صار كالمتلف لها . 
)١(‏ روضة الطالبين 761/5؛ وانظر أسنى المطالب 

»48٠١ /*‏ وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج 


واف ودرر الحكام 10 . 


والثاني: للشافعية: وهو أنه لا ضمان عليه 
بذلك؛ لأن النار أتلفتهاء وهذا كالرجل 
المسلم تحيط به النار» ورجل مسلم قادرٌ على 
إخراجه فلم يفعل» فهو عاصء ولا عقل عليه 
ولاقو 


ب - إيداع الوديعة عند الغير: 

لك - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والمالكية والحنابلة واسحاق 
والقاضي شريح وغيرهم إلى أنه ليس للوديع أن 
يودع الوديعة عند غيره - ممن ليس في عياله أو 
من يحفظ ماله عادة - عندغير الشافعية بدون 
إذن المالك» من غير عذر . فإن فعل ذلك صار 
ضاناً »تحن ولو كان ذلك الغين آمينا . 


لأن المودع إنما أذن له في حفظها تحت 
يدهء ولم يأذن له في وضعها تحت يد غيره؛ 
فإن فعل ذلك؛» كان متعدياء لخروجه في 
حفظها عن الوجه المأذون فيه» ولأن الناس 


- الهندية 2755/5 وشرح منتهى الإرادات 
7 » والمغنى 4/ 2575 وانظر المادة (/7/41) 
من-المتجلة العدلية» وشرح المنجلة للأناسي 
57/8 والمادة )١151(‏ من مجلة الأحكام 

)١(‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر 
١0؛:»‏ ومغني المحتاج ”*/44»: وتحفة 
المحتاج ١١17/7‏ . 
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١‏ 66 مول وا لووول ووو رو ووو رونل 


متفاوتون في الحفظ والأمانة» والمودع إنما 
رضي بحفظه وأمانته دون غيره» ولم يسلطه 
على أن يودعها غيره» فإذا دفعها إلى أجنبي» 
فقد صار تاركاً الحفظ الذي التزمه» مستحفظاً 
عليها من استحفظ منه» وذلك تفريط موجب 
للضمانء وإنما استثنيت حالة العذرء لأن 
الدفع إليه فيها تعين طريقاً للحفظ. فكان 
مأذوناً به من المالك دلالة» فارتفع سبب 
العمان7 2 


وخالفهم في ذلك ابن أبي ليلى» فقال: له 
إيداعها عند الأجنبي لغير عذرء ولا ضمان 
عليه فيه» لأنه إذا كان عليه إحرازها وحفظها 
على الوجه الذي يحفظ به ماله» فالإنسان قد 
يودع مال نفسه عند أجنبي» فكان له أن يودع 
الوديعة عنده» كما لو حفظها في حرزه» وبأن 


)١(‏ رد المحتار 540/4» العقود الدرية /١‏ الاء 
والمبسوط »١١7/١١‏ والفتاوى الهندية 24٠١/4‏ 
وبدائع الصنائع 7/5 .5١8‏ والبحر الرائق /ا/ 5/الاء 
وتحفة المحتاج .٠١5/7‏ وأسنى المطالب 
ارحل وروضة الطالبين 7717/7. والقليوبى 
وعميرة / 187غ» والقوانين الفقهية ص 4لا" 
والتاج والإكليل 65/ا760. والإشراف للقاضي 
عبدالوهاب 4١/7‏ 47» والزرقاني على خليل 
5 :» وكفاية الطالب الربانى وحاشية العدوي 
عليه ؟/104» والمغنى لابن قدامة 1694/4 
وكشاف القناع 4/ 198, والمبدع 758/0 
وشرح منتهى الإرادات 401/7 . 


من ملك شيئاً بنفسه» ملك تفويضه إلى غيره» 
وقد ملك الوديع حفظ الوديعة. فيملك 
تفويضه إلى غيره'"" . 

وقد سبق بيان حكم إيداع الوديعة عند أحد 
من عياله في الفقرة(757) . 

١‏ - أما إذا كان له عذر في إيداعها عند 
الأجنبى» فقد ذهب الحنفية والمالكية والليث 
الج سعد إل أن له أذ بودعها عند نقتم مرت 
ولا ضمان عليه في ذلك؛ سواء قدر على 
دفعها إلى الحاكم أو لم يقدرء لأنه أودعها 
عند الحاجة لثقة مرضي» فأشبه إيداعها عند 
الحاكمء ولأنه أحد سببي حفظهاء فكان 
موكلا إلى اجتهاده كالحرز”" . 

وخالفهم في ذلك الشافعية والحنابلة 
فقالوا: إن كان له عذرء فينبغي أن يردها إلى 
مالكها أو وكيله» فإن تعذر وصوله إليهماء 


فق المبسوط 2١١7/١١‏ والإشراف لاحن المنذر 
1 وتأسيس النظر للدبوسي ص + 
واختلااف العراقيين 5/5 . 

زفق رد المحتار 1/5 والبحر الرائق اا هلال 
والبدائع .5١8/5‏ والعقود الدرية ؟/ الاء 
والتاج والإكليل ما والزرقاني على خليل 
كإلااكف والكافى لابن عبدالبر ص 5٠”‏ » وبداية 
المجتهد "1١7/١‏ والإشراف لابن المنذر 
0/١‏ . 


5 1 3 


دفعها إلى القاضيء إذ القاضي يقوم مقام 
صاحبها عند غيبته» فإن لم يجد قاضياًء دفعها 
إلى أمين ثقة» لأنه موضع حاجة» فإن ترك 
الدفع إلى المالك أو وكيله مع القدرة عليه؛ 
ودفعها إلى الحاكم العدل أو الأمين»؛ ضمن» 
لأنه دفعها إلى غير مالكها بدون إذنه من غير 
عذرء فضمنهاء كما لو أودعها عند أجنبي بلا 
عذر. ولو دفعها إلى أمين مع القدرة على 
الحاكم ضمنء لأن غير الحاكم لا ولاية 
له(. وقال ابن قدامة: ويحتمل أن يجوز له 
إيداعهاء لأنه قد يكون أحفظ لها وأحب إلى 
ل 


أما الاستعانة بالغير في حمل الوديعة 
ووضعها وحفظها في الحرز أو سقيها أو 


علقهاة تقد نضن الشافعية والفنايلة على جواذ" 


ذلك للوديع» ولا قنان عن فيه" قال 


)١(‏ روضة الطالبين 78/5*» وأسنى المطالب 
/»؛ وتحفة المحتاج .2٠١7/17‏ والمغني 
»15٠84‏ وكشاف القناع 2١45/5‏ وشرح منتهى 
الإرادات 567/١‏ . 

(0) المغني 751/9 . 

(9) القليوبي وعميرة ”147/7 وروضة الطالبين 
5 :؛ وأسنى المطالب ”/5لاء» وتحفة 
المحتاج اا ومغني المحتاج ارا 
وشرح منتهى الإرادات 7/ 555 » وكشاف القناع 
7/5 . 


ولو وم م ووم ومو وم ووو ووو ووم ووو ووو مود دوو ود ود دودو و9 و59 


الشافعية إذا لم يزل يده عنهاء لأن العادة قد 
جرت بالاستعانة» ولأنه ما أخرجها عن يده 
ولا فوض حفظها إلى غيره'" . 

ج - خلط الوديعة بغيرها 


؟ - لا خلاف بين الفقهاء في أن الوديع إذا 
خلط الوديعة بغيرهاء بحيث تتميز عنه» أو 
يسهل تفريقها منه» فإنه لا يلزمه ضمانهاء 
وذلك لإمكان فصلها عما خلطت به وردها 
بعينها إلى مالكها عند طلبه بيسر وسهولة» 
فأشبه ما لو تركها في صندوق فيه أكياس له'" . 
قال الشافعية: إلا إذا نقصت الوديعة بالخلط» 
لزنه رجن أزكن نقضانها . 

إما إذا خلطت بما لا يمكن تميزه عنها أو 
بحيث يعسر تفريق أحد المالين عن الآخرء 
فقد فرق الفقهاء بين ما إذا وقع ذلك بإذن 
مالكها أو بغير إذنه على النحو التالى : 


. ”58/١ المهذب‎ )١( 

(0) كشاف القناع 4» والمغني 558/4» 
ومواهب الجليل 5/ ”2707 والقوانين الفقهية 
ص4/”» وروضة الطالبين 2775/5 وتحفة 
المحتاج ١177/97‏ والكافي لابن عبدالبر 
ص ٠”‏ 5» والأشباه والنظائر لابن نجيم ص78" 
ورد المحتار 591/5 » ومجمع الأنهر 7/5 51” . 

() الأم 3/5 ",. وانظر أسنى المطالب 9/ »8١‏ 
والقليوبي 2187/7 وتحفة المحتاج ١77/7‏ . 


م5 - 


وديعة 47 - 54 


الحالة الأولى : خلط الوديعة بإذن صاحبها: 


4 - إذا خلط الوديع الوديعة بماله بإذن 
مالكهاء فقد نص الحنابلة على أنه لا ضمان 
على الوديع بذلك» لأنه فعل ما فوضه المالك 
بفعله» فكان نائباً عنه فيه”" . 


واختلف النقل عن الحنفية في ذلك ففي 


بعض الكتب أن الوديع يكون شريكاً للمودع. 
وفي بعضها ذكر أن لهم ثلاثة أقوال: 
الأول: لأبي حنيفة» وهو أن ينقطع حق 
المالك عن الوديعة بكل حال مائعاً كان أو غير 
ئع» ويصير المخلوط ملك الخالط؛ ويضمن 
الخالط للمودع حقه» وعليه الفتوى في مذهب 
الحنفية . 


الثاني : لمحمد بن الحسن الشيباني» وهو 
أن الوديع. يصير شريكاً لمالك الوديعة شركة 
ملك اختيارية» فإذا هلكت أو ضاعت بلا تعد 
ولا تفريط منه. فلا ضمان عليه . ووافقه أبو 
يوسف في غير المائع . 

والثالث: لأبي يوسف, وهو أنه يجعل 
الأقل تابعاً للأكثرء اعتباراً للغالب يعنى أن من 
كان ماله أكثر يكون المخلوط ولك د 


. 59/9 المغني لابن قدامة‎ )١( 


للآخر حقه وذلك في المائع”" . 

الحالة الثانية: خلط الوديعة بغير إذن 
صاحبها فيما لا يمكن تميزه : ْ 

لهذه الحالة صور متعددة بيانها فيما يلى : 

(أ) خلط الوديع الوديعة بماله أو مال غيره: 

4 - اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الوديع إذا خلط الوديعة بماله أو بغير ماله 
بعضهماء فعليه ضمانهاء سواء خلطها بمثلها 
أو دونها أو أجود منهاء من جنسها أو غيره. 
وسواء أكان خلط مجاورة كقمح بقمح أو 
بشعير» أو خلط ممازجة كالخل بالزنت» لأنه 
صار مستهلكاً لها حكماً بالخلط» لتعذر ردها 
لمالكها ريدو , 


)١(‏ قرة عيون الأخيار 7518/7» والبحر الرائق 


1>؛ ومجمع الأنهر »754١/7‏ ورد المحتار 
4 ؛ ودرر الحكام 2777/7 وشرح المجلة 
للأتاسي 7/ 579» وانظر المادة (877) من مرشد 
الحيران والمادة (7/44) من المجلة العدلية . 

(؟) بدائع الصنائع 27١7/5‏ وقرة عيون الأخيار 
7/7 ». والفتاوى الهنلية 2"18/5 ورد 
المحتار 597/5» والبحر الرائق ا/5ل/اا, 
ومجمع الأنهر والدر المنتقى 275١/7‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص27”78 والنتف للسغدي - 


5 0 


١7-51١ أشربة‎ 


امعو هه م وان والق وا وهاو هوقا ء وم وهاه اق اواو اهنا واه ماما مدعا وامع عم 


والسلام إلى النخلة والكرمة. والذي ها هنا هو 
المستحق لاسم الخمرء فكان حراما. هذا إذا كان 
عصيرهما نيئا غير مطبوخ. وغلى واشتد عند 
الصاحبين. وقذف بالزبد عند أبي حنيفة . 

أما المطبوخ من هذه الأشياء فسيأتي حكمه عند 
الأحناف . 


شرب دردي7") الخمر : 
٠‏ -ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم شرب دردي 
الخمر. ويحد شاربه. لأنه خمربلاشك. وسواء 
دردي الخمرأودردي غيره. وأنه لا فرق بين 
الجميع. ويحد بالشخين منها إذا أكله . 

وذهب الأحناف إلى كراهة”" شرب دردي 
الخمرء لأن فيه ذرات الخمر المتناثرة» وقليله 
ككثيرة. ولكن لا يحد شارب الدردي إلا إذا سكر. 
لأنه لا يسمى خمراء فإذا سكرمنه وجب الحد 
عليه» كما في شرب الباذق أو المنصف. 0© 


حكم المطبوخ من العنب أو عصيره : 
١‏ - إن المطبوخ من عصير العنب أدنى طبخ . 
بحيث ذهب منه أقل من الثلثشين. وكان مسكرا 


ب دعاس). وحصر الأحئاف الخمر في التمر والعنب بناء على هذا 
الحسديث. وخالفهم الجمهور. فقالوا : ليس في الحديث حصر. 
ويجوز أن تكون المخمرة من غير هاتين الشجرتين . (انظر المغني 
0٠50© 4‏ ولمدونة 27551١/5‏ والمحلى 447/7 
وما بعدها). 

)١(‏ دردي الخمر : ما يبقى أسفله (ترتيب القاموس المحيط). 

(؟) المراد بالكراهة هنا: كراهة التحريم , وهي ثبوت طلب الكف 
عن الفعل بدليل ظني . (مسلم الثبوت /١‏ 80 ط بولاق). 

(") البدائع 5/ 475., ومغني المحتاج 4/ 184., والمحلى /١‏ 4/اه 


روانم نر م و ووم ةفو ء ةرم نوو مو ومو نممو م مهو نيدم ف تامور ور رمم فو مو ءولمم مموءوث نممو 


يحرم شرب قليله وكثيره عند الفقهاء عامة. لأنه إذا 
ذهب أقل من الثلشين بالطبخ. فالحرام فيه باق. 
وهوما زاد على الثلث. أما إذا ذهب ثلثاه بالطبخ . 
وبقي ثلشه فهوحلال وإن اشتد عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وقال محمد: يحرم . وهذا الخلاف فيا 
إذا قصد به التقوي. أما إذا قصد به التلهي فإنه لا 
يحل بالاتفاق. وعن محمد مثل قوطما. وعنه أنه كره 
ذلك. وعنه أنه توقف فيه . 

هذا إذا طبخ عصير العنب, فأما إذا طبخ 
العنب كما هوء فقد حكى أبويوسف عن 
أبي حنيفة أن حكمه حكم العصير لا يحل حتى 
يذهب ثلثاه . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أن حكمه حكم 
الزبيب» حتى لوطبخ أدنى طبخة يكون بمنزلة 
الزبيب» أي يحل منه ما دون المسكر وإن لم يذهب 
ثلثاه. لأن طبخه قبل عصره أبعد عن صفة الخمر. 
فلم يعتبر ذهاب الثلثين . () 


حكم المطبوخ من نبيذ التمر ونقيع الزبيب وسائر 


الأنبذة : 


1١‏ - مذهب جمهور العلماء ‏ كما تقدم ‏ أن ما أسكر 
من النيء والمطبوخ» سواء اتمذ من العنب أوالتمر 
أوالزبيب أوغيرها يحرم شرب قليله وكثيره. وقد 
سبق ذكر أدلتهم . 

أماعند الحنفية, فقد قال أبوحنيفة 
وأبويوسف: إن المطبوخ من نبيذ التمرونقيع 


)١(‏ بدائع الصنائع 1-1 والحسداية مع فتح القدير 
4/ ه”", والدر المختار ه/ ١٠94؟‏ 


عدالااه 


قال السرخسي : الخلط أنواع ثلاثة : 

دو لشن بسي اط التو 
سجنسه » فهذا موجب للضمان» لأنه يتعذر به 
على المالك الوصول إلى عين ملكه . 


وخلط يتيسر معه التمييز» كخلط الدراهم 
السود بالبيضء» والدراهم بالدنانير . فهذا لا 
يكو موجيا تلسمان» لعمكن:المالك من 
الوصول إلى عين ملكه. فهذه مجاورة» 
وليست بخلط . 
وخلط يتعسر معه التمييز» كخلط الحنطة 
بالشعير. فهذا موجب للضمان» لأنه يتعذر 
على المالك الوصول إلى عين ملكه إلا 
بحرج» والمتعسر كالمتعذر”" . 
وذهب المالكية إلى أن الوديع إذا خلط 
الوديعة بما هو غير مماثل لها جنساً أو صفة 
من ماله كخلط القمح بالشعير ونحوه» فيلزمه 
- ؟/0514, وشرح المجلة للأتاسي 2505/79 
والإشراف لابن المنذر 2707/١‏ وروضة الطالبين 
5" والأم 77/4 والمهذب 2518/١‏ 
وتحفة المحتاج 2171/17 والقليوبي 2187/7 
وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه ؟/ 28١‏ 
وكشاف القناع 22/414 وشرح منتهى 
الإرادات 7/ 554» والمبدع 255٠/0‏ والمغني 
4 . 


14 وقرة عنيون الأخيار 751/7 . 


الضمان» لتعديه بذلك» حيث إنه فوت عينها 
بالخلط» فلا يقدر على تخليصهاء لأنها لا 
تتميز» وليست مماثئلة لما خلط بهاء فلا يمكن 
القسمة . 

أما إذا خلطها بجنسها المماثل لها جودةٌ 
ورداءةٌ» كحنطة بمثلهاء أو ذهب بمثله» فلا 
ضمان عليه في ذلك إذا وقع على وجه الإحراز 
والرفق لا على وجه التملك. وذلك لأن 
المودع على مثل ذلك قد دخل» إذ قد يشق 
على الوديع أن يجعل كل ما أودعه على حدة. 
ولأنه لو تعدى على الوديعة فأكلها ثم رد 
مثلهاء ثم ضاعت بعد ردهء لم يلزمه شيءء 
فخلطه بمثلها كرد مثلهاء فلا يوجب الضمان 
إذا هلكت”0" . 


(ب) خلط الوديع الوديعة بمال لصاحبها : 
© - نقل صاحب المبدع من الحنابلة عن 
الرعاية أنه إذا خلط الوديع إحدى وديعتي زيد 


بالأخرى بلا إذنه» وتعذر التمييز بينهماء ففي 
فونه ونين 


)١(‏ التاج والإكليل ه/ *ه», ومواهب الجليل 
2.10١0‏ والزرقاني على خليل وحاشية البناني 
عليه 5/ 2١١5‏ والمدونة 2١55/١6‏ وما يعدهاء 
والكافى لابن عبدالبر ص”7٠5»‏ والقوانين الفقهية 
ص 1/4 : 

زفق المبدع 0ه . 


الام ل 


وديعة 545 - 40 


«#دعع ع تدع« ععععمء ومو وامعفةة نععمفو مفووفو و هورواه واوواواع واوا وو وووو واه 


وقال الشافعية: إذا خلط الوديع الوديعة 
بمال آخر لصاحبهاء ففي المسألة وجهان: 


وقد لا يكون له غرض في تفريقه . 

والثاني : وهو الأصح. أنه يضمن» لأنه 
متعدٍ بذلك» إذ لم يرض المودع أن يكون 
أحدهما مختلطاً بالآخ 0" . 

(ج) خلط غير الوديع الوديعة بماله : 

57 - قال أبو حنيفة والحنابلة: إذا خلط 
غير الوديع الوديعة بماله أو بمال غيره» فعلى 
الخالط ضمانهاء لأنه هو المباشر للفعل 
الموجب للضمان» ولا ضمان على الوديع. 
لانعدام الخلط منه حقيقة وحكماً. 


وقال أجوفوسنت ومحمد بن الحسن: 
صاحب الوديعة بالخيار» إن شاء ضمنها 
حصته» وكانا شريكين”” . 


() أسنى المطالب ”/ :8١‏ وتحفة المحتاج ا/ 2177 
وروضة الطالبين 57/5”؛ والمهذب "58/١‏ . 

(؟) المبسوط .٠١١/١١‏ وردالمحتار 48/4:. 
والبحر الرائق 77/707» والفتاوى الهندية 
4* قرة عيون الأخيار 5 » شرح 
المجلة للأتاسي ”/7 2375 وكشاف القناع 4/ 
57 والمغني 154/4» وانظر المادة (874) من 
مرشد الحيران والمادة (77) من المجلة العدلية . 


(د) اختلاط الوديعة بمال الو ديع بغير 
صنعه : 

1 - ذهب الفقهاء إلى أنه لا ضمان على 
الوديع إذا اختلطت الوديعة بماله بلا صئعه» 
لانعدام الفعل الموجب للضمان من جهته. 
ولأنها لو تلفت حقيقة بغير تعلٍ منه أو تفريط» 
فلا ضمان عليهء فاختلاطها بغيرها أولى. 

بل إن الحنفية نصوا على أنه يصير بذلك 
شريكاً لمالك الوديعة شركة ملك جبرية» كل 
على قدر حصته. لوجود معنى الشركة» وهو 
اختلاط الملكين. 

وقال الحنابلة: وإن اختلطت الوديعة بغيرها 


من غير تفريط من الوديع فلا ضمان» فإن ضاع 
البنعض جعل من مال الوديع في ظاهر كلام 


وذكر القاضي أنهما يصيران شريكين» قال 
المجد: ولا يبعد على هذا أن يكون الهالك 
0000 


,29 كشاف القناع 2/5 والمغني‎ )١( 


والفتاوى الهندية 5”49/5. والبحر الرافق 
1 » قرة عيون الأخيار 5 : والبدائع 
ل ورد المحتار 4948/5؛ ومجمع الأنهر 
5 **, والمبسوط 2١١١/١١‏ ودرر الحكام 
فقت 


جد ا جد 


وديعة /5 - 54 


لومم م ممع ةم لفقم ةن مونو مون وهم مر م م م وموم وم مدوم موجن و ووو دعوو وثدعود دون 99و95 


(ه) خلط الوديع وديعتين لشخصين: 

8 - قال الكاساني: لو أودعه رجلان» 
كل واحدٍ منهما ألف درهم» فخلط الوديع 
المالين خلطاً لا يتميزء فلا سبيل لهما على 
أخذ الدراهم» ويضمن الوديع لكل واحدٍ 
منهما ألفأء ويكون المخلوط له. وهذا قول 

ووجه قول أبي حنيفة: أنه لما خلطهما 
خلطاً لا يتميزء فقد عجز كل واحد منهما عن 
الانتفاع بالمخلوط» فكان الخلط منه إتلافاً 
للوديعة عن كل واحد منهماء فيضمن . 

وقال أبو يوسف ومحمد: هما بالخيار» إن 
شاءا اقتسما المخلوط نصفين» وإن شاءا ضمنا 
الوديع ألفين.. 

وعلى هذا الخلاف سائر المكيلات 
والموزونات إذا خلط الجنس بالجنس خلطاً لا 
يتميز كالحنطة بالحنطة» والشعير بالشعير» 
والدهن بالدهن . 


ووجه قولهما: أن الوديعة قائمة بعينهاء 
لكن عجز المالك عن الوصول إليها بعارض 
الخلط فإن شاءا اقتسما لاعتبار جهة القيام 
وإن شاءا ضمنا لاعتبار جهة العجز . 


ولو أودعه رجل حنطة. وآخر شعيراً 
فخلطهماء فهو ضامن لكل واحد منهما مثل 
حقه عند أبى حنيفة» لأن الخلط إتلاف. 
ومحتسياة لدان ناهذا العدم ونينانا 
ويقتسما الثمن على قيمة الحنطة مخلوطة 
بالشعير» وعلى قيمة الشعير غير مخلوط 
بالحنطة» لأن قيمة الحنطة تنقص بخلط 
الشعيرء وهو يستحق الثمن لقيام الحق في 
العين؛ وهو مستحق العين» بخلاف قيمة 
الشعيرء لأن قيمة الشعير تزداد بالخلط 
بالحنطة» وتلك الزيادة ملك الغير»ء فلا 
يستحقها صاحب الشعير”" . 

(د) - السفر بالوديعة: 

9 - لا خلاف بين الفقهاء في أن للوديع 
السفر بالوديعة إذا أذن صاحبها به» فإن تلفت 
فلا ضمان عليه. وقد اعتبر الشافعية والمالكية 
والحنابلة الإيداع في السفر إذناً ضمنياً للوديع 
في أن يسافر بهاء لأن علم المودع بحاله عند 


إيداعه يشعر برضاه بذلك دلالة7". 


أما إذا لم يأذن له بالسفر بهاء فقد اختلف 


. 7١1/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


(؟) بداية المجتهد 7/١١اء‏ وشرح منتهى الإرادات 
؟/ . وكفاية الأخيار 28/7 وروضة الطالبين 
5 :© وأسنى المطالب "/لالا . 


4ج - 


الفقهاء فى ضمانه إن سافر بالوديعة» وذلك 
على أربعة أقوال: 


الأول: لأبي حنيفة» وهو أنه يجوز للوديع 
السفر بالوديعة ولو كان لها حمل ومؤنة» ولا 
ضمان عليه فيه» لأن الأمر بالحفظ مطلق فلا 
يتقيد بالمكان» كما لا يتقيد بالزمان. 


وقال الصاحبان (أبو يوسف ومحمد) له 
السفر بما ليس له حمل ومؤنة» ولا يجوز له 
أن يسافر بما له حمل ومؤنة» فإن فعل ضمن» 
لأن المؤنة تلزم المالك» وهو لم يأذن بالسفرء 
وهذا ما لم ينهه صاحبها عن السفر بهاء أو 
يعين له مكان حفظهاء أو يكن الطريق مخوفاً 
وإلا كان ضامناًء إذا كان له منه بد» وذلك 
لتعديه فيه» فإن كان السفر ضرورياً لابد له منه 
وسافر بها فلا ضمان عليه”” . 


الثاني: للمالكية» وهو أن سفر الوديع 


بالوديعة من غير عذر تعد موجب لمان 


2317/8/1 والبحر الرائق‎ »5١9/57 بدائع الصنائع‎ )١( 
.4949/54 مجمع الأتهر 75/1”. ورد المحتار‎ 
والمبسوط ١١/؟75١ء قرة عيون الأخيار ؟/ 017؟‎ 
وما بعدهاء النتف في الفتاوى للسغدي ؟/4/اه,‎ 
. 757/١ والإشراف لابن المنذر‎ 

() التاج والإكليل 5/ 154» والزرقاني على خليل 
65 :؛ وكفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي 
عليه "/ 565. والمدونة 1١661/1١6‏ . 


قال ابن شاس: إن سافر بها مع القدرة على 
إيداعها عند أمين ضَمِن»ء وإن سافر بها عند 
العجز عن ذلك - كما لو كان في قرية مثا - 
لم يضمن”''. 

وجاء في المدونة: قلت: فلو أن رجلا 
استودعني وديعة» فحضر مسيري إلى بعض 
البلدان»ء فخفت عليهاء فحملتها معي؛ 
فضاعت, أأضمن في قول مالك؟ قال: نعم. 
قلت: وكيف أصنع بها؟ قال: تستودعها في 
قول مالك» ولا تعرضها للتلف”" . 


واحتج المالكية على ذلك بأن السفر لا 
يحفظ الوديعة إذا أودعت في البلد» فضمنها 
كما لو تركها بموضع خراب لم تجر العادة بأن 
يحفظ في مثله. ولأن ربها إنما أذن له في 
حفظها في البلد؛ ولم يأذن له في إخراجها 
عنه» كما لو أذن له في حفظها تحت يده» ولم 
يأذن له في إيداعها لغيره؛ فلما كان متى 
أودعها لغيره ضمن بتعديه» لخروجه في 
حفظها عن الوجه المأذون له فيه» فكذلك إذا 
7ن 


., 505/5 التاج والإكليل‎ )١( 

. ١56/1١6 المدونة‎ )0( 

(9) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب 
*/ ا . 


اه كا 


الثالث: للشافعية» إن سافر بها مع القدرة 
على ردها لمالكها أو وكيله أو إلى الحاكم إن 
لم يقدر عليهما أو إلى أمين إن لم يقدر على 
الحاكمء فإنه يضمنها. وذلك لأن مقصود 
المودع أن يكون ماله في المصر محفوظاًء 
يتمكن منه متى شاء» فإذا سافر الوديع به 
فات على صاحبه هذا المقصود. 

ولأن حرز السفر دون حرز الحضرء» 
يوضحه أن الإيداع يقتضي الحفظ في الحرز» 
وليس السفر من مواضع الحفظء لأنه إما أن 
يكون مخوفاً أو آمناً لا يوثق بأمنه» فلا يجوز 
مع عدم الضرورة. 

فإن فقد الوديع من يدفعها إليه من هؤلاء. 
فيجوز له السفر بها في طريق آمن» ولا ضمان 
عليه إن تلفت» وذلك لثلا ينقطع الوديع مع 
عذره عن مصالحه. وينفر الناس من قبول 
الودائع» فإن خاف عليها في هذه الحالة من 
نحو حريق أو إغارة أو نحو ذلك» فيجب عليه 
السفر بها حيتئذ» لأنه أحوط وأحفظ7"' . 

الرابع : للحنابلة» وهو أنه يجوز له السفر 
بهاء مع حضور مالكهاء إن لم يخف عليها 
)١(‏ تحفة المحتاج 2٠١/1‏ وما.بعدهاء والقليوبي 


وعميرة م١‏ وما بعدهاء وأسنى المطالب 
الال . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل الل لل لل لل لل الى انا 


من السفر» أو كان أحفظ لها من إبقائهاء ولم 
ينهه صاحبها عنه» ولا ضمان عليه إن فعل» 
سواء أكان به ضرورة إلى السفر أم لم يكن» 
لأنه نقلها إلى موضع مأمون» فلم يضمنهاء 
كما لو نقلها في البلد؛ ولأنه سافر بها سفراً 
عبن مكرك أيهاماالو لم يحد اعد بترعها 
عنده. 


أما إذا لم يكن السفر أحفظ لها من إبقائهاء 
أو استوى الأمران» فلا يجوز له أن يسافر بهاء 
فإن فعل ضمن» وكذا إذا نهاه ربها عن السفر 
بهاء إلا أن يكون ذلك لعذرء كجلاء أهل 
البلدء أو هجوم عدوء أو حرق أو غرق أو 
نحو ذلكء. فلا ضمان عليه إذا سافر بها 
وتلفت» لأنه موضع حاجة» فإن تركها في 
هذه الحالة» وتلفت» فيضمن.ء لتركه 
الأصلح”'' » وعلى ذلك المذهب. 

وقال ابن قدامة: ويقوى عندي أنه متى 
سافر بها مع القدرة على مالكها أو نائبه بغير 
إذنه» فهو مفرطء وعليه الضمان.ء لأنه يفوت 
على صاحبها إمكان استرجاعهاء ويخاطر بها . 
ولا يلزم من الإذن في إمساكها على وجه 
لا يتضمن هذا الخطرء ولا يفوت إمكان ردها 


درق شرح منتهى الإرادات م »6 وكشاف 


القناع 4/ 191 وما بعدهاء وانظر المغني 755١/9‏ . 


ب ؤم - 


على صاحبها الإذن فيما يتضمن ذلك . فأما مع 
غيبة المالك ووكيله» فله السفر بها إذا كان 
أحفظ لهاء لأنه موضع حاجة» فيختار فعل ما 
فيه الحظ”"' . 

(ه) - التجارة بالوديعة: 


:6 - الاتجار بالوديعة مكروه فى قول 
بعض المالكية باعتباره تجاوزاً للحق لم يأذن به 
ربهاء سواء أكانت الوديعة من النقود 
والمثليات» أو من العروض والقيميات» 
وفصل البعض الآخر فقال بحرمته في العروض 
وكراهته فى النقود”"' . 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن الاتجار 
بالوديعة بدون إذن صاحبها تعد يستوجب على 
الوديع الضمان” "'» وإن كان بينهم خلاف 
وذلك على خمسة أقوال: 


الأول: أن الربح لصاحب الوديعة» لأنه 


() المغني 55١/4‏ وما بعدهاء وانظر المبدع 
م/م . 

(؟) كفاية الطالب الرباني ؟/ 754» ومواهب الجليل 
6 . 

(©) الإشراف لابن المنذر »751//١‏ وبداية المجتهد 
ف والتفريع لابن الجلاب ١77١/7‏ وميارة 
على العاصمية ١48/7‏ . 


نماء ملكه؛ إذ من المعروف في الأصول 
والقواعد أن الربح تابع للمال الذي هو أصلهء 
فيكون ملكاً لمن له المال الذي هو أصله. 
وهو مروي عن ابن عمرء وناقع مولاه. 
وأبي قلابة» وبه قال اسحاق وأحمد في رواية 


20000 
عله 0. 


الثاني : أنه لبيت المال» وهو مروي عن 
عطاء» وبه قال أحمد في رواية عنه”"” , 

الغالث: أنه يجب التصدق به» وهو قول 
أبي حنيفة ومحمد بن الحسن والشعبي وأحمد 
في رواية عنه””, وحجتهم على ذلك أن الربح 
الحاصل بسبب خبيث» سبيله التصدق به. 
وقال السرخسي : ولأن الوديع عند البيع يخبر 
المشتري أنه يبيع ملكه وحقهء وهو كاذب في 
ذلك؛ والكذب في التجارة يوجب الصدقة» 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 4ل/اثاء 
والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية 
ص47١ء‏ والقوانين الفقهية ص٠27”8‏ والإشراف 
لابن المنذر »2701//١‏ وبداية المجتهد ؟/؟1” . 

زفق مجموع فتاوى ابن تيمية 0١٠ /”١‏ ومختصر 
الفتاوى المصرية ص774. والإشراف لابن 
المنذر ١//لا6؟..‏ 1 

(6) مجمع الأنهر والدر المنتقى 7/ 27547 والمبسوط 
0١‏ »؛ ومختصر الفتاوى المصرية ص4/ا”» 
والاختيارات الفقهية ص 2١57‏ وبداية المجتهد 
"١١/7‏ والقوانين الفقهية ص٠١27”8‏ والإشراف 
لابن المنذر١/‏ /ا0؟ . 


7 اه كت 


الوم و و موه ووو وو عو ووو ووو ووو ودووووثودوود ودود 9و9و9 


بدليل حديث قيس بن أبي غرزة الكناني»؛ 
قال: «كنا نبتاع الأوساق بالمدينة» وكنا نسمى 
السماسرة» قال: فأتانا رسول الله يكل 
أنفسنا فقال: يا معشر التجار» إن هذا البيع 
حفر اللقى والحلت» :فشتويوة بالصلاقة”7 . 


الرابع: أن الربح للوديع» إذ هو ثمرة عمله 
وجهِدَه» وإنما يستحقه بضمانه» لآن ضِمان 
الوديعة وقت الاتجار بها منه» ولأنه لا يكون 
أسوأ حالًا من الغاصب» باعتبار أن الغاصب 
إذا اتجر بالمال المغصوب فربح فهو له» فإذا 
كان الغاصب له الربح فالوديع أولى» ولأن 
المودع لم يدفع المال إليه بغرض طلب الفضل 
والربح» وإنما أراد حفظ الوديعة له» فيكون له 
أصل ماله دون الربح . 


وهو مروي عن القاضي شريح» والحسن 
البصري» وعطاء بن أبي رباح» والشعبي» 
ويحيى الأنصاري» وربيعة» وبه قال مالك 


)00( حديث قيس بن أبي غرزة : «كنا نبتاع الأوساق. . .» 
أخرجه أحمد (5/5 - ط الميمنية)» والحاكم (؟/ 0 
- ط دائرة المعارف العثمانية) واللفظ لأحمد» 
وصححه الحاكم . 

. 1١١7/١١ المبسوط‎ )0( 


والثوري والليث وأبو يوسف وأحمد في رواية 


0 


غير أن الإمام أبا يوسف قيد استحقاقه الربح 
برده الوديعة» أو أدائه الضمان للمودع» فقال: 
إنما يطيب للوديع الربح إذا أدى الضمان أو 
سلم عينهاء بأن باعهاء ثم اشتراهاء ودفعها 
إلى مالكها . 

وقال بعض متأخري المالكية : إنما يطيب له 
يرده» فلا يحل له من الربح قليل ولا كثير. 
هكذا ذكره أبو محمد عبداللّه بن أبي زيد في 


العواة9 : 


الخامس: أن الربح يكون بين الوديع 
والمودع على قدر النفعين» بحسب معرفة أهل 
الخبرة» فيقتسمانه بينهما كالمضارية» وهو 


)0( مجمع الأنهر والدر المنتقى 57/7 ”*» وميارة على 
العاصمية »١1894/7”‏ وكفاية الطالب الرباني 
وحاشية العدوي عليه ؟/ 7555» ومواهمب الجليل 
ه/ 0ه ». وبداية المجتهد 7/7؟١١"2‏ والقوانين 
الفقهية ص٠١8"»‏ والتاج والإكليل 555/5»؛ 
ومجموع فتاوى ابن تيمية 210/8 ومختصر 
الفتاوى المصرية ص277/4 والاختيارات الفقهية 
من فتاوى ابن تيمية ص21570 والإشراف 
لابن المنذر١//701‏ . 

زفق ميارة وحاشية الحسن بن رحال عليه 2149/7 
ومجمع الأنهر 7437/7 . 


7 


رواية عن الإمام أحمد. قال ابن تيمية: وهو 
أصحهاء وبه حكم عمر بن الخطاب كه . 
إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان» مثل أن 
يعتقد أنه مال نفسه. فيتبين له أنه مال غيره» 
فهنا يقتسمان الربح بلا ريب” . 

(و) - استقراض الوديعة : 

١‏ - لا خلاف بين الفقهاء فى أن اقتراض 
كل حال. وأما اقتراضه منها بدون إذن 
صاحبها» فقد اختلف الفقهاء فى جوازه: 

ففصل المالكية في المسألة» فقالوا: يحرم 
على الوديع أن يتسلف الوديعة إذا كان فقيراًء 
سواء أكانت من القيميات أم من المثليات» 
لإعدامه . 

أما إذا كان موسراً فينظر: فإن كانت الوديعة 
عرضاً قيمياً فيحرم على الوديع اقتراضها. 
قال الزرقاني لأن مثله ليس كعينه» لاختلاف 
الأغراض باختلاف أفراده. فأشبه بيع الفضولي 
وشراءه من حيث إنه تصرف في ملك الغير بما 
هو مظنة عدم رضاه”" . 

)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص9/ا”, 


ومجموع فتاوى ابن تيمية »٠7١/*٠‏ والموطأ 
. 


(5) الزرقاني على خليل ١١8/5‏ . 


وإن كانت الوديعة نقداً فإنه مكروه. وذلك 
لأن مثله كعينه. فالتصرف الواقع فيه كلا' 
تصرفء. أو أنه تصرف بما هو مظنة أن لا يأباه 
ربه» فلمالم يرد لذاتهء كان أخف من 
المقوم. ومحل كراهة تسلف النقد فيما إذا لم 
يبح له ربه ذلك أو يمنعهء بأن جهلء وإلا 
أبيح في الأول» ومنع في الثاني”'" . 

وأجازه بعضهم إن كان له مال فيه وفاء. 
وأشهد على الاقتراض» ووجه الجواز: أن 
الدنانير والدراهم لا تتعين» فكأنه لا مضرة 
على المودع في انتفاع الوديع بها إذا رد مثلهاء 
وقد كان له أن يرد مثلهاء ويتمسك بها مع بقاء 
أعيانهاء ولأن المودع قد ترك الانتفاع بها مع 
القدرة» فجاز للوديع الانتفاع بها. ويجري 
ذلك مجرى الانتفاع بظل حائطه وضوء 
شرراحه. 

وإن كانت الوديعة من المثليات الأخرى» 
فإن كانت مما يكثر اختلافه ولا يتتحصل 
أمثاله؛ فيحرم تسلفهاء كالقيميات, وإلا 
فيجوز سلفها كالدراهم والدنانير في ظاهر 
المدونة. وقال الباجي: الأظهر عندي المنع» 
وقد علق اللخمي على الاختلاف في الجوازء 
فقال: وأرى أن ينظر إلى المودع» فإن كان 


. ١١5/5 الزرقاني على خليل‎ )١( 


كا 


يعلم منه أنه لا يكره ذلك فيما بينه وبين 
الوديع» أو معه كرم طبع جاز» وإن كان يعلم 
منه الكراهية لم يجز. 

وبئاء على ما تقدم قال ابن الحاجب: وإذا 
تسلف ما لا يحرم تسلفهء ثم رد مكانها مثلهاء 
فتلف المثل بريء على المشهور. وقد جاء في 
المدونة : أن من أودع رجلا دراهم أو ما يكال 
أو يوزن فتسلفه» ثم رد مثله مكانه» فلا ضمان 
ل 

وقال الشافعي في هذه المسألة: إن كان 
الذي رد مكانه يتميز من دنانيره ودراهمه. 
فضاعت الدنانير كلهاء ضمن ما تسلف فقط . 
وإن كان الذي وضع بدلا مما أخذ لا يتميز ولا 
يعرف» فتلفت الدنانير» ضمنها كلها”"' . 

وقال ابن تيمية: إن علم الوديع علماً اطمأن 
إليه قلبه أن صاحب الوديعة راض بذلكء فلا 
بآسن به: رهد ها درفن رهزل اير 
خبرة تامة»ء وعلمت منزلتك عنده» ومتى وقع 
في ذلك شكء لم يجز الاقتراض”" . 


2555 2555 التاج والإكليل ومواهب الجليل ه/‎ )١( 
والزرقانى على خليل 5/١15١١»ء والمدونة‎ 
. 7/9 والقوانين الفقهية ص‎ 48 0 

. 57/4 الأم للشافعي‎ )١( 

(6) مجموع فتاوى ابن تيمية 5914/٠‏ . 


واوو و ووم و ومس ووه ووو ووو وه ووه ووو د د دود د د د 5 


(ز) - استعمال الوديعة 


ه - استعمال الوديع للوديعة والانتفاع 
بهاء كركوب الدابة» ولبس الثوب ونحو ذلك 
إما أن يقع بإذن صاحبهاء أو بغير إذنه» فإذا 
استعملها الوديع بإذنه» فلا خلاف بين الفقهاء 
في حل فعله ومشروعيته”"' . 

أما فيما يخص تضمين الوديع بالاستعمال 
المأذون فيه» فقد اختلف الفقهاء فى ذلك على 
ثلاثة أقوال: ْ 

الأول: للحنفية» وهو أنه لا ضمان على 
الوديع باستعمال الوديعة المأذون فيهء وهذا 
مقتضى قولهم بانتفاء التعدي بالإذن. وأن 
الإذن بالاستعمال ليس بمفسد لعقد الوديعة» 
لأن الشيء إنما يفسد بما ينافيه» والاستعمال 
لا ينافي الإيداع» ولذا صح الأمر بالحفظ مع 
الاستعمال ابتداءً . 

وجاء في المادة 47 من المجلة العدلية: 
كما أن للوديع أن يستعمل الوديعة بإذن 
صاحبها فله أيضاً أن يؤجرها ويعيرها 
ويرهعها”” : 

)١(‏ الإقناع لابن المنذر؟/ 2505 والإشراف على 
مذاهب أهل العلم لابن المنذر »555/١‏ ودرر 


الحكام 757/7 . 
0) البدائع5/١١5؟»‏ وقرة عيون الأخيار - 


68م سا 


اب بي بي ب ل اا لل ل ل لل ل ل 0 


والثاني: للشافعية» وهو أن الإذن للوديع 
باستعمالها يفسد عقد الوديعة» لأنه شرط 
يناقض مقتضى العقد فيفسد., ثم ينظر بعد 
ذلك: فإن استعملها انقلبت عارية فاسدة(2, 

وتميكر العين مشر نه بسن 4 الجقافا لانن 
١‏ العارية بصحيحها في الضمان. وإن لم 
يستعملها بقيت أمانة» إلحاقاً لفاسد الوديعة 
بصحيحها في عدم الضمان» حيث إن فاسد 
العقود كصحيحها في الضمان وعدمه”" . 

والثالث : للحنابلة» وهو أن المالك إذا أذن 
للوديع باستعمال الوديعة» فاستعملها حسب 
الإذن»ء صارت عارية مضمونة» كالرهن إذا 
أذن ربه للمرتهن باستعماله. وإنلم 
يستعملهاء فهي أمانة» لأن الانتفاع غير 
مقصودء ولم يوجدء فوجب تغليب ماهو 
المقصود. وهو الحفظ. فتبقى وديعة”" . 


أما إذا استعمل الوديع الوديعة بغير إذن 
ربهاء فقد اتفق الفقهاء على أن فعله هذا تعد 


- 577/7 والمبسوط 21١5/١١‏ مجمع الأنهر 
7 . 
000 حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٠١8/9‏ . 
(0) حاشية القليوبي على شرح المنهاج 2141/7 
وتحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه ا/ 2٠١8‏ 
وحاشية الرملئ على أسنى المطالب ”57لا . 
(9) كشاف القناع . 


وقد قيد الشافعية والحنابلة قولهم بتضمينه 
في هذه الحالة بما إذا كان استعماله للوديعة 
حيانة مقدةة آها إذاعان له عدن وي بأن لبس 
الثوب المودع لدفع العث عنه» أو ركب الدابة 
لعلفهاأو سقيهاء وكانت لا تنقاد إلا 
بالركوبء, فلا ضمان عليه بذلك» لأنه مأذون 
فيه عرفاً» فضلا عن كونه محسناً فيه» وما على 
الم ان و 

كما قيد المالكية قولهم بتضمينه بما إذا كان 
انتفاعه بها على وجه يعطبها عادةً وَعَطِبَتٌْ . 
فأما إذا انتفع بها انتفاعاً لا تعطب به عادة» 
وتلفت بآفة سماوية أو غيرهاء فلا ضمان 
عليه. فإن تساوى الأمران أو جهل الحال» 


فالأظهر الضمان؛ ولو بسبب سماوي”” . 


)١(‏ البدائع »5١١/5‏ والبحر الرائق 2737/1 العقود 
الدرية ؟/ ١لا»‏ وأسنى المطالب 1/4/7 وروضة 
الطالبين 275/7 والقليوبى وعميرة “2186/7 
والإشراف لابن المنذر :505/١‏ وكفاية الطالب 
الرباني 754/7. ومواهب الجليل والتاج 
والإكليل 1554/5. والكافي لابن عبدالبر 
ص »5٠‏ وكشاف القناع 4/ 2١46‏ وشرح منتهى 
الإرادات 505/7 . 

(0) أسنى المطالب 4/7/اء» وروضة الطالبين 
5/ 2*5 وتحفة المحتاج 7/ 2١77‏ وشرح منتهى 
الإرادات 5055/7» وكشاف القناع 6/5 . 

(9) شرح الزرقاني على خليل 5/ ١١9‏ . 


00 


الزبيب أدنى طبخة, يحل شربه ولا يحرم إلا السكر 
منة . 

وعن محمد روايتان : 

الرواية الأولى : لايحل شربه. لكن لا يجب 
الحد إلا بالسكر. 

والرواية الثانية : قال محمد : لا أحرمه. ولكن 
لا أشرب منه. 

واحتج أبوحنيفة وأبويوسف لقولهما: بأن طبخ 
العصير على هذه الصفة ‏ وهي أن يذهب أقل من 
ثلثيه ‏ لا يحرم إلا السكرمنه؛. وإن اشتد وقذف 
بالزبد. إذا غلب على ظنه أن الشراب لا يسكره. 
وذلك لأنه ليس فيه قوة الإسكار بنفسه. 

هذاء وإن حلّ شرب القليل الذي لا يسكرعند 
أبي حنيفة وأبي يوسف ليس مطلقاء ولكنه مقيد 
بشروط هي : 
)١(‏ أن يكون شربه للتقوي ونحوه من غرض 
(0) أن يشربه لا للهووالطرب». فلوشربه للهوأو 
الطرب فقليله وكثيره حرام . 
(7) ألا يشرب ما يغلب على ظنه أنه مسكر, فلو 
شرب حينئذ» فيحرم القدح الأخير الذي يحصل 
السكر بشربه. وهوالذي يعلم يقيناء أوبغالب 
الرايء أوبالعادة أنه يسكره. 3) 

وهذا كله عند أبي حنيفة وأبي يوسف. كا 
تقدم, ومثلهما بقية فقهاء العراق: إبراهيم النخعي 
من التابعين, وسفيان الثوري. وابن أبي ليلى. 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 74147. وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار 
/1 111 


وشريك: وابن شبرمة وسائر فقهاء الكوفيين, 
وأكثر علماء البصريين. فإنهم قالوا: إن المحرم من 
غير الخمرمن سائر الأنبذة التى يسكر كثيرها هو 
السكر نفسه. لا العين. وهذا إنما هو في المطبوخ 


منها (0) 
١‏ - ودليل أبى حنيفة ومن معه من السنة 
مايأتى : 9) 


أ عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما أن النبى 
يكل : «أتي بنبيذ فشمه. فقطب وجهه لشدته؛ ثم 
دعا بهاء فصبه عليه وشرب منه» . 9 

ب - إن النبي كَكةٍ قال: «لاتنذواالزه©) 
والرطب جميعاء ولا تنبذوا الرطب والزبيب جميعاء 
ولكن انتبذوا كل واحد منهم| على حدته» وفي لفظ 
البخاري ذكر التمر بدل الرطب .”2 قالوا: وهذا 
نص على أن المتخذ من كل واحد منهما مباح . 

ج - عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي ككل 
نمى عن التمر والزبيب أن يخلط بيغباء يعني في 
الانتباذ. وزيد في رواية أنه قال: «من شربه منكم 


)١(‏ حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ه/ 0747-374١‏ والهداية 


مع فتح القدير 9/ /31. وبداية المجتهد /١‏ /4/1 

)١(‏ البدائسع 7447/5 ومابعدهاء والهداية مع فتح القدير 9/ #الا 
والمبسوط /١14‏ © وما بعدها. 

(”) حديث : «أن النبي 6 أتي بنبيذ . . . » أخرجه الدارقطني 
(754/4 ط دار المحاسن). والسبسيهقي (8/ 4 ٠١‏ ط دائرة 
المعارف العثيانية). وضعفه الدارقطني. ونقل البيهقي تضعيفه. 

(4) الزهو: ثمرة النخل إذا خلص لونها إلى الحمرة أو الصفرة 
(المصباح) . 

(0) حديث «لا تنبذوا الزهو . . . » أخرجه مسلم (8/ 6/5 اط 
الحلبي). وأخرجه البخاري بلفظ: «نبى أن يجمع بين التمر 
والزهو . ..». "1/٠١‏ الفتح ط السلفية) . 


ل 


ونص المالكية والشافعية على أن انتفاعه بها 
بدون إذن صاحبها يوجب عليه أجرة مثلها 
لربها عن المدة التي بقيت في يده بعد التعدي. 
لارتفاع الأمانة به. 

وقد قيد المالكية وجوب الأجرة للمالك في 
هذه الحالة فيما إذا كان مثله يأخذ ذلك وإلا 
ه230 , 

وقال الشافعية والحنابلة : يبطل عقد الإيداع 
بتعدي الوديع على الوديعة باستعمالها والانتفاع 
بهاء ويجب عليه ردها فوراً إلى مالكهاء لأن 
بذ يارت عادرة #الغاضي 7 


واختلف الفقهاء فيما إذا أزال تعديه على 
الوديعة» بأن ترك لبس الثوب أو ركوب الدابة 
ونحو ذلك» وردها ليده سليمة » وعاود حفظها 
لمالكهاء فهل يزول ضمانه بالوفاق أم لا؟ 
وذلك على قولين: 
أولهما: للحنفية والمالكية» وهو أنه يزول 
الضمان عنه لزوال مايؤدي إليه”". قال 
)١(‏ تحفة المحتاج 1/ 2177 وأسنى المطالب 85/7» 
ومواهب الجليل ه/ 755 774 والزرقاني على 
خليل ١١6/5‏ 3 
(؟) أسنى المطالب وحاشية الرملي عليه "/ الاء 
وتحفة المحتاج وحاشية العبادي عليه /ا/ 5 »٠١‏ 
وشرح منتهى الإرادات 7ع وكشاف القناع 
١55 2:‏ . 
زفرة مجمع الأنهر والدر المنتقى 275١/7‏ - 


اللعييدي: لأن الضمان وجب دفعاً للضرر 
الواقع» وقد ارتفع بالعود إلى الوفاق”" . 

وقال ابن نجيم: ولأنه مأمور بالحفظ في 
كل الأوقات» فإذا خالف في البعض ثم رجع» 
أتى بالمأمور به» كما إذا استأجره للحفظ 
شهرأًء فترك الحفظ في بعضهء ثم حفظ في 
الباقي» استحق الأجرة بقدره”''. وقال في 
مجمع الأنهر : ولأن الشيء إنما يبطل بما 
ينافيه» والاستعمال لا ينافي الإيداع, ولذا 
صح الأمر بالحفظ مع الاستعمال ابتداءً» فإذا 
زال عاد حكم العقد”" . 


وفي البحر الرائق نقلًا عن الظهيرية: أنه 
يزول الضمان عنه بشرط ألا يعزم على العود 
إلى التعدي» حتى لو نزع ثوب الوديعة ليلاء 
وفي عزمه أن يلبسه نهاراًء ثم سرق ليلاء لا 
يبرا من 'الضسمان” 7 . 


والثانى : للشافعية والحنابلة وزفر» وهو أنه 
لايبرأ من الضمان» لأن حكم الوديعة» وهو 


- ورد المحتار 448/4» والتاج والإكليل 
ه/ 4 .: والزرقاني على خليل ١١9/5‏ . 

. 759/7 قرة عيون الأخيار‎ )١( 

(؟) اليحر الرائق /ا/ لا/ا7” . 

(6) مجمع الأنهر "4١/1‏ . 

(5) البحر الرائق 1//ا/71» وقرة عيون الأخيار 
١‏ ؛» ورد المحتار 598/5 . 


الام - 


الاستئمان» ارتفع بالعدوان, فلا يعود إليه إلا 
بسبب جديدء ولم يوجده فلا يبرأمن 
الضمان7' . 

(ح) - إنفاق الوديعة : 

- لا خلاف بين الفقهاء في أن إنفاق 
الوديع للوديعة يستوجب ضمانهاء باعتباره 
تعدى عليهاء وفوت عينها وأتلفها حكماً على 
صاحبها لمصلحة نفسه ونفع ذاته. وعلى ذلك 
نصت المادة (1/81) من مجلة الأحكام العدلية 
على أنه إذا صرف المستودع نقود الوديعة في 
أمور نفسه أو استهلكها ضمنها. 

أما لو أنفق الوديعة لنفع يتعلق بمالكهاء كما 
إذا كان صاحب الوديعة غائباً» ففرض الحاكم 
من النقود المودعة عنده أو من الطعام والكسوة 
المودع لديه نفقة لزوجته أو لمن تلزمه نفقتهم 
من قرابته» فصرف الوديع تلك النفقة 
المفروضة من الوديعة إليهم فقال الحنفية لا 
يلزمه ضمانهاء بخلاف ما إذا صرفها لهم بدون 
إذن الحاكم» حيث يكون عليه الضمانء لأنه 
تصرف في مال الغير بلا ولاية ولا نيابة عنه» 


)١(‏ الأم 30/4» وأسنى المطالب »4٠١/*‏ وروضة 
الطالبين 5/ 2770 وتحفة المحتاج ١77/7‏ وما 
بعدهاء وشرح منتهى الإرادات ١104/7‏ وكشاف 
القناع 0/5 . 


إذ المستودع نائب عن المودع في الحفظء 
ولبين انا فى اش 30 

وإذا أنفق الوديعة» ثم رد مثلها في مكانهاء 
فقد اختلف الفقهاء في تضمينه : 


فقال الحنفية: إن ردها بعينها لم يضمن» 
وإن رد مثلها ضمن. 

وقال مالك : يسقط عنه الضمان: لأن الضمان 
يلزمه بالإنفاق» فإذا أزال ذلك بالرد» وجب أن 
يزول الضمان, لزوال سببه الموجب له. 


وقال الشافعي: يضمن في الوجهين 
آشف 
- ولو أخرج دراهم الوديعة لينفقهاء ثم 
ردها إلى مكانهاء فلم ينفقهاء فقال الشافعية 
والحنابلة : يكون ضامناً لهاء لأن الإخراج 
على هذاا لقصد خيانة وعدوان» فتبطل 
الوديعة» ويضمن لتصرفه في مال غيره بدون 
إذنه. وإذا ارتفع الاستئمان» وثبت الضمان» 
)0غ( النتف في الفتاوي للسغدي ؟/5!ه. ١8هغ,‏ 
ودرر الحكام امل وشرح المجلة للأتاسي 
الى والمادة 8 من المجلة العدلية . 
(') الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب 
؟/قع وبدايةالمجتهد ا 
والإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر 
"335/١‏ والبحر الرائق /ا/ لالا وروضة 
الطالبين 75/5” . 


كرت 


فلا يزول عنه إلا باستثمان ثان. - 

بالرد» لأنه وإن صار ضامناً بالإخراج فقد عاد 
إلى الوفاق برد الوديعة إلى موضعهاء فبرىء 
عن الضمان”' . 


ولو كانت الوديعة نقوداً أو شيئاً من 
المثليات التي لا يضرها التبعيض» فأنفق 
الوديع بعضهاء ثم هلك الباقي» فقدنص 
الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه يضمن قدر 
ما أنفق» اعتباراً للبعض بالكل» ولا يضمن 
الباقي» لأنه لم يوجد منه إلا إتلاف قدر مأ 
أنفق» والضمان إنما يجب بقدر الخيانة» وقد 
خان في البعض دون البعض» ولأنه في الباقي 
حافظ للملك؛» وبما أنفق لم يتعيب الباقي» 
فهو كما لو أودعه وديعتين» فأنفق إحداهماء 
لا يكون ضامناً للأخرى”"' . 


فإن رد مثل ماأنفق إلى مكانهاء فقال 


)١(‏ بدايةالمجتهد 2*1١/5‏ والإشراف لابن 
المنذر١/‏ 2766 وروضة الطالبين 795/5 
وشرح منتهى الإرادات 7/ 5655» وكشاف القناع 
4 ؛»؛ وشرح المجلة للأتاسي ”708/7 . 

(؟) مجمع الأنهر 257/7 وبدائع الصنائع 271/5 
والفتاوى الهندية 7/85 7”548» والمبسوط للسرخسي 
0١‏ ؛»؛ وشرح المجلة للأتاسي 708/8 
والتفريع لابن الجلاب »7171١/7‏ والمغنسي 
48> والمدونة 6١1//ا5١‏ . 


الحنفية والشافعية والحنابلة : يضمن الكل - 
إذا خلطه بالباقي خلطاً لا يتميز - لوجود 
إتلاف الكل منه: البعض بالإنفاق» والباقي 
بالخلط» لكون الخلط إتلافاً . 

أما إذا تميز المخلوط من مال الوديعة» ثم 
هلك المالان» فإنه لا يضمن القدر الذي لم 
ينفقه» لأنه باق بحاله كما كان» ويضمن المقدار 
الذي طرحه عليها وحده» لأن الضمان تعلق 
بالأخذء فلم يضمن غير ما أخذه» بدليل أنه لو 
تلف في يده قبل ردهء فلا يضمن غيره'" . 

وقال مالك: إذا أنفق بعض الوديعة» ثم رد 
مثل ما أنفق في مكانهاء فلا ضمان عليه إن 
ين" 


ولو أخذ بعض دراهم الوديعة لينفقهاء» فلم 
ينفقهاء ثم ردها إلى موضعهاء فتلفت» فقال 
الحنفية ومالك: لا ضمان عليه . لأنه وإن صار 
ضامناً بالأخذء فقد عاد إلى الوفاق برد ما 
أخذه إلى مكانه؛ فبرىء عن الضمانء ولأن 


»١١١/١١ رد المحتار 598/54» والمبسوط‎ )١( 
والبدائع 5/ 271 والفتاوى الهندية 5"48/4؛‎ 
ومجمع الأنهر 747/7 وتحفة المحتاج‎ 
وكشاف القناع 191//5» وشرح منتهى‎ »177/ 
28١/9 الإرادات 7/ 5054»: وأسنى المطالب‎ 
* وروضة الطالبين رس‎ 

(0) المدونة 6١/147»ء‏ والتفريع لابن الجلاب 
اال . 


ب 4م - 


نفس الأخذ ليس بإتلاف» ونية الإتلاف ليست 
بإتلاف» فلا توجب الضمانء كما لو نوى أن 
يغصب مال إنسان. والأصل فيه ما ورد عن 
النبي كله «إن الله جا لأمتي عما وسوست 
- أو حدثت - به أنفسهاء مالم تعمل به أو 
تكلم)”"' . 

وظاهر الحديث يقتضي أن يكون ما حدثت 
به النفس عفواً على العموم إلا ما خص 
كينت 

وقال ا لشافعية والحنابلة : يضمن ما أخذه 
وحده. ولا يرتفع ضمانه بالرد إلى مكانهاء 
لأنه أخذه على وجه التعدي, فيتعلق الضمان 
بذمته بالأخذ.» بدليل أنه لو تلف في يده قبل 
رده ضمنهء فلا يزول إلا برده إلى صاحبه 


كالمغصوب9© . 


)١(‏ حديث: «إن الله تجاوز لأمتى...» أخرجه 
البخاري (الفتح 044/1١‏ - ط السلفية)» ومسلم 
1١7/١(‏ - ط الحلبي) من حديث أبى هريرة» 
واللفظ للبخاري. ْ ْ 

(؟). بداية المجتهد 271١/17‏ والإشراف لابن المنذر 
0 : والمبسوط 21١7/١١‏ وبدائع الصنائع 
5 » ومجمع الأنهر 7 41"» وشرح المجلة 

للأتاسي ”5587/7» والبحر الرائق /ا//الاا . 

() تحفة المحتاج 177/9», والمغني لابن قدامة 

اا وشرح منتهى الإرادات ”/ 5455» 
وكشاف القناع ١97/4‏ . 


ط - التصرف في الوديعة: 

8 - المراد بالتصرف في الوديعة هنا كل 
ارتباط عقدي ينشئه الوديع, ويكون محله 
الوديعة» مثل بيعها وإجارتها وإعارتها وإيداعها 
ورهنها وإقراضها ونحو ذلك . | 

وهذا الارتباط إما أن يجريه المستودع بإذن 
المودع» وبذلك يقع تصرفه صحيحاً مشروعاً 
بطريق النيابة عن المالك» ولا ضمان عليه فيه 
لأن أمر الإنسان غيره بالتصرف في ملكه 
صحيح معتبر شرعا”"' . 

وإما أن يجريه الوديع بغير إذن المودع 
فيكون ضامناً» وعلى ذلك نصت المادة(7947) 
من المجلة العدلية على أن المستودع لو آجرها 
أو أعارها لآخر أو رهنها بدون إذن صاحبهاء 
فهلكت, أو نقصت قيمتها في يد المستأجر أو 
المستعير أو المرتهن» فإنه يضمن. ' 

وقد جعل الحنفية لمالك الوديعة في هذه 
الحالة الخيار في تضمين الوديع أو في تضمين 
المستأجر أو المستعير أو المرتهن”" . 


)١(‏ درر الحكام 777/5 757ء ٠لا‏ وروضة 
الطالبين 275/5 ومغني المحتاج ؟/88. 
وكشاف القناع 5/ ١9/5 - ١1/8‏ . 

(؟) درر الحكام 2559/15 وشرح المجلة للأتاسي 
الا . 


:إل 5 


وموم مو م وم وه نو ةوقو وو ووو مو و ونون فون نون ووم وجمووءودووءو ءءء مثوددو9 9و9و9 


وعللوا عدم جواز تأجيرها من قبل الوديع 
لآخر» بأن الإجارة عقد لازم» والإيداع عقد 
غير لازم» فلو جاز للوديع تأجيرها لصارت 
الإجارة غير لازمة مع أنها لازمة . 

وقالوا: ليس له أن يعيرها أيضاًء لأن الوديع 
غير مالك لمنافع الوديعة» ولما كانت الإعارة 
تمليكاً للمنافع» فليس من الممكن أن يملك 
المرء شيئاً لا يملكه. وليس له أن يرهنها عند 
آخرء لأن الرهن إيفاء حكماً» وليس لشخص 
أن يفي دينه بمال الخير نل أن ستاحية» 
بالإضافة إلى أن الرهن عقد لازم من جهة 
الراهن» والوديعة ليست عقداً لازماً. كذلك 
ليس له أن يبيع الوديعة أو يهبها لآخر بلا إذن 
ويسلمها إليه» لأن بيعه وهبته لا تنفذان بدون 
رف هالغن7 . 

1 - ولو آجر الوديع الوديعة تعدياً» فهل 
يستحق أجرتهاء أم أنها تكون لمالكها؟ 

للفقهاء في المسألة قولان: 

الأول: للحنفية» وهو أن الأجرة تكون 
للوديع بمقابلة ضمان الوديعة» كما يستحق 
الغاصب منافع المخغصوب بمقابلة ضمانه'" . 
قال السرخسي: ولو أكرى - أي الوديع - 


للك درر الحكام 38> . 
(؟) الفتاوى الهندية 51/5” . 


ووووعقهو مفو و فلمو وممواهة فافعو موووووةقومءةموومومءعم6 وم مو وو همهم و6م ممع 


الإبل إلى مكة» وأخذ الكراء»ء كان الكراءٌ له 
لأنه وجب بعقده» وليست الغلة كالولد ولا 
الصوف واللبن» فإن ذلك يتولد من الأصل 
فيملك بملك الأصل» وهذا غير متولد من 
الأصل» بل هو واجب بالعقد. فيكون 
للغاقن0"؟ : ٠‏ 

والثانى : للمالكية» وهو أن صاحب الوديعة 
إن لم تتلف الوديعة بالخيار بين أن يستردها 
ويأخذ أجرتهاء وبين أن يتركها للوديع ويضمنه 
قيمتهاء ولاشيء له من أجرتها. جاء في 
المدونة: قلت: أرأيت إن استودعني إبالاء 
فأكريتها إلى مكة» أيكون لربها من الكراء شيء 
أم لا؟ 

قال: كل ما كان أصله أمانة» فأكراه» فربه 
مخير إن سلمت الإبل ورجعت بحالها في أن 
يأخذ كراءهاء ويأخذ الإبل» وفي أن يتركها. 
لهء ويضمنه قيمتهاء ولا شىء له من الكراء إذا 
عاذ تسسا عن البزانيًا وسانهه بباء وهذا 
بمنزلة رجل أعاره رجل دابة» أو أكراه دابة إلى 
موضع من المواضع فتعدى عليهاء لأن أصل 
هذا كله لم يضمن إلا بتعديه فيه" . 


. ١755/١١ المبسوط‎ )١( 
زفق المدونة 6ل/لاه لكف وانظر التاج والإكليل‎ 
8 ١١١/5 هأ/1-ظ”, والزرقاني على خليل‎ 


0 


وديعة لاه - /ه 


6م مع مم لعل لا ووو لوو ووو وم ولو ور وو ووه 


لاه - ولو باعها الوديع بدون إذن مالكهاء 
فقال الحنفية: يكون فضولياً ببيعه» ويتوقف 
بيعه على إجازة صاحبهاء فإن أجازه نفذ» وإن 
رده بطل”''2. وقد جاء فى الفتاوى الهندية: 
المودع إذا باع الوديعة وسلمها إلى المشتري» 
وضمن المالك المودع. نفذ بيعه في ظاهر 
الرواية . كذا في الذخيرة”"' . 

وقال المالكية: إذا باع الوديع الوديعة» 
وهي عرض» فربما مخير في أخذ الثمن الذي 
باعها به أو في أخذ القيمة يوم التعدي. هذا إذا 
فاتت السلعة». أما إذا كانت قائمة» فإنه يخير 
في أخذهاء أو الثمن الذي بيعت به9©. قال 
العدوي : والحاصل أنه عند الفوات يجب له 
الأكثر من الثمن أو القيمة. وعند القيام له أخذ 
أو رد البيع؛ وكذا كل متعد بالبيع على سلع 
غيره ولو غصباء ومحل تخيير صاحب الوديعة 
في الإجازة والرد: ما لم يحضر عقد البيع أو 
يبلغه البيع»؛ ويسكت مدة» بحيث يعد راضياًء 
وإلا لزمه البيع» وأخذ ما بيعت به قليلا أو 
كثير ]90 , 

وأما إذا اشترى الوديع شيئاً بالوديعة» فقال 
فق درر الحكام 778/7 . 
(؟) الفتاوى الهندية »75١/5‏ وانظر البحر الرائق 

لا لاا ل 
() كفاية الطالب الرباني 77/7 . | 
(4) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني 7/ 768 . 


ابن المنذر في الإشراف : إذا تعدى الرجل فى 
وديعة كانت عئده» فاشترى من عين المال 
سلعة بمائة دينار» وقال للبائع : قد اشتريت 
هذه السلعة بهذه المائة دينار» فالبيع باطل» 
لأنه اشترى شيئاً بمالٍ لا يملكه» فإن باع تلك 
السلعة بمائتي دينار وربح فيها مئة» فإن بيعه 
باطل» لأنه باع ما لا يملكه. 


وإن كان المشترى ليس بعين المال»؛ بأن 
كان يشتري السلع. ثم يزن من مال الوديعة. 
فالشراء ثابت؛ والمال - أي الشمن - في 
ذمته» وهو مالك للسلع بعقد الشراء» وما كان 
من ربح فيها فله» وما كان من نقصان فعليه» 
وعليه مثل الدنانير التي أتلف لصاحبها”" . 


8 - وإذا كانت الوديعة من النقود أو 
المثليات الأخرىء فأقرضها الوديع تعدياً» 
ولم يجز مالكها ذلك» فإنها تكون مضمونة 
على الوديع. نص على ذلك الحنفية”"' . وبناءً 
عليه جاء في المادة (947/) من المجلة 
العدلية : وإذا أقرض المستودع دراهم الوديعة 
لآخر بلا إذن» ولم يجز صاحبهاء ضمنها 
المستودع . 


)١(‏ الإشراف لابن المنذر ١/لاه؟2,‏ 48 » وانظر 


الإقناع لابن المنذر أيضاً 7/ 05+ . 
زفق درر الحكام الا وشرح المجلة للأتاسي 
ااا 0 


5 


ولو كان على المودع دين» فضي الوديع 
دينه من مال الوديعة» فقد نص الحنفية على أنه 
يضمن ما أداه على الصحيح» ولو كان من 
فين رشيف 

وذهب بعض الحنفية إلى أنه لا ضمان على 
الوديع بذلك”" . 

(ي) - جحود الوديعة: 

4ه - ذهب الفقهاء إلى أن صاحب الوديعة 
إذا طلبها من الوديع فجحدهاء ثم أقر بها أو 
أقام المودع البينئة عليهاء فيصير الوديع 


تجهودة حاننا قافتا لخروجه به عن كونه 
أميناً» فتنقلب يده إلى يد غاصب”" . 


قال البهوتي: لأنه بجحده خرج عن 
الاستئمان فيهاء فلم يزل عنه الضمان بالإقرار 


)١(‏ قرة عيون الأخيار 2777/7 والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص١2532‏ ودرر الحكام ؟/١لاا2‏ 
والفتاوى الهندية 70/8/45 . 

(0) شرح المجلة للأتاسي ”/ 27177 والفتاوى الهندية 
ا" . 

إفرة مجمع الأنهر ؟/ 1 * والفتاوى الهندية 
07/14" والبدائع 5 » وروضة الطالبين 
51:» وتحفة المحتاج 7>؛» وأسنى 
المطالب / 487» والمدونة »15١ 7/١6‏ والزرقاني 
على خليل 2115/5 والتاج والإكليل /108: 
وكشاف القناع 2.2 وشرح منتهى الإرادات 
2/7 . 1 


بهاء لأن يده صارت يد عدوان""'. وقال 
الكاساني: لأن المالك لما طلب منه الوديعة؛ 
فقد عزله عن الحفظء والمودع لما جحد 
الوديعة حال حضرة المالك» فقد عزل نفسه 
عن الحفظء فانفسخ العقد» فبقي مال الغير 
في يده بغير إذنه» فيكون مضمونا عليه» فإذا 
هلك تقوو لين : 
غير أن الحنفية اشترطوا لتضمينه سبعة 


شروط: 


الأول: أن ينكر الوديع أصل الإيداع؛ لأنه 
لو ادعى أن المالك وهبها منه أو باعها له 
وأنكر صاحبها ذلك» ثم هلكت» فلا ضمان 
على الوديع. 


الثاني : أن يقع الإنكار بحضرة مالكهاء لأن 
جحودها عند غيرالمالك حال غيبته معدود من 
باب الحفظ والصيانة عرفاً وعادة» لأن مبنى 
الإيداع على الستر والإخفاء» فكان الجحود 
عند غير المالك حال غيبته حفظاً معنى» فلا 
يكون سبباً لوجوب الضمان. 


الثالث: أن يكون جحودها بعد أن طلب 
مالكها أو من يقوم مقامه ردهاء لأنه لو قال 


. 66 /+# كشاف القناع‎ )١( 
. 0/5 البدائع‎ )0( 
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6696 6666 66 ث ثم موثة مو ومموو ووو ووم وة و موم يي ةن ةمن ه وه ‏ ا ر ر رر ‏ رون 


له: ما حال وديعتي عندك؟ ليشكره على 
حفظهاء فجحدها الوديع . فلا ضمان عليه . 


الرابع : أن ينقلها الوديع من مكانها زمن 
الجحود. لأنه لو لم ينقلها من مكانها حال 
إنكاره» فهلكت, لا ضمان عليه . 


الخامس : أن تكون الوديعة منقولاء لأنها 
لو كانت عقاراًء فإنه لا يضمنها بالجحود عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف قياساً على الغصب» 
لعدم تصور غصب العقار عندهماء خلافاً 
لمحمد بن الحسن في الأصحء لأن الخغصب 
يجري فيه عنده» فلو جحده كان ضامناً . 


السادس: أن يكون هناك من يخاف عليها 
منه لأنه لو جحدها في وجه عدو يخاف 
عليها التلف إن أقر أمامه. ثم هلكت. فإنه لا 
يضمنهاء لأنه إنما أراد بذلك حفظها لمالكها 
لا تضييعها عليه . 


السابع: أن لا يحضرهاالوديع بعد 
جحدهاء لأنه لو جحدهاء ثم أحضرهاء فقال 
له صاحبها: دعها وديعة عندك . فهلكت. فإن 
أمكن صاحبها أخذهاء فلم يأخذهاء فلا 
ضمان على الوديع» لأنه إيداع جديدء وإن لم 
يمكنه دعن ضمنء لأنه لم يتم الرو0 . 


درق البحر الرائق لا لالاى ومجمع الأنهر - 


واستثنى الشافعية من أصل تضمينه مالو قال 
الوديع: لا وديعة لأحد عندي. إما ابتداق 
وإما جواباً على سؤال غير المالك» فقالوا: لا 
ضمان عليه في ذلك» سواء جرى ذلك في 
حضرة المالك أو في غيبته» لأن إخفاءها أبلغ 
في حفظهاء بخلاف ما إذا طلبها المالك 
فجحدهاء فإنه يكون خائناً ضامناً . 

فإن لم يطلبها المالك؛ بل قال: لي عندك 
وديعة» فسكت الوديع» لم يضمن. وإن أنكر 
لم يضمن أيضاً على الأصحء لأنه لم يمسكها 
لنفسهء وقد يكون له في الإخفاء غرض 
صحيح» كأن يريد به زيادة الحفظ» بخلاف ما 
بعد الطلب. نعم» إن دلت قرينة على أن له 
غرضاً صحيحاًء كما لو طلبها منه صاحبها 
بحضرة ظالم خشي عليها منه» فجحدها دفعاً 
للظالم لم يضمن. لأنه محسن بالجحد 
230 


- 


والأصل فى المسألة أن من أنكر وديعة 
ادعيت عنده. أن يكون القول قوله ويصدق 
بيميئه» لقوله كيه : «البينة على المدعي». 


- والدر المنتقى ."”1٠/7‏ والفتاوى الهندية 
27574 والمبسوط للسرخسي ١١79/١١‏ . 

)١(‏ أسنى المطالب #/8. وروضة الطالبين 
257/5 وتحفة المحتاج 1//ا١١‏ . 


ا 


واليمين على المدعى عليه)”''» والمدعى عليه 
هو المتمسك بالأصل » والأصل أنه لم يودعه» 
فكان القول قوله. 

قلو أقام المدعي بينة بالإيداع» أو اعترف 
بها المدعى عليه؛ طولب بها"" . 

5 - وفي ضمان الوديع بعد الجحود. إذا 
ادعى تلف الوديعة أو ردها بعد ذلك,» خلاف 
للفقهاء وتفصيل » هذا بيانه : 

قال الحنفية : إذا أقام رب الوديعة البينة على 
الإيداع بعدما جحد الوديع» وأقام الوديع بينة 
على الهلاك, فينظر : 

فإن جحد الوديع أصل الإيداع» بأن قال 
للمودع: لم تودعني عا فالوديع ضامن» 
وبينته على الهلاك بعد الجحود مردودة إذا 
لأنه صار بالجحود ضامناً» وهلاك المضمون 
في يد الضامن يقرر عليه الضمان. وكذا إذا 
شهدوا على أنها تلفت قبل جحوده؛» لأن البينة 
في كلامه؛ فجحوده أصل الإيداع يمنعه من 


)١(‏ حديث: «البينة على المدعى. . .» أخرجه البيهة, 
50/١‏ - ط دائرة المعارف العثمانية) وإسناده 


0 
(0) المهذب »© وروضة الطالبين ”ا 


دعوى الهلاك قبله» فلهذا لا تقبل بينته» إلا أن 
ير المودع بذلك» فحينئذ لا ضمان على 
الوديع» لأن الإقرار موجب بنفسه في حق 
المقرء ولأن المناقض إذا صدقه خصمهء كان 
مول الول 

وإن جحد الوديع الوديعة» بأن قال: ليس 
لك عندي وديعة» ثم أقام البينة على أنها 
هلكت بعد الجحود أو مطلقاً» فإنه لا ينتفع 
بينته» لأن العقد ارتفع بالجحودء فدخلت 
العين فى ضمانه» والهلاك بعد ذلك يقرر 
الضمان» لا أنه يسقطه. 

وإن أقام البينة على أنها هلكت قبل 
الجحود» تسمع بينته» ولااضمان عليه» لأن 
الهلاك قبل الجحود لما ثبت بالبينة» فقد ظهر 
انتهاء العقد قبل الجحودهء فلا يرتفع 
بالجحود» فظهر أن الوديعة هلكت من غير 
صنعه » فلا يضمت . 

وقال المالكية: إذا أنكر الوديع أصل الإيداع 
عند طلب الوديعة» فشهدت البينة عليه به 
فأقام البينة على ردهاء ففي قبول بينته بالرد 
خلاف مشهور. 
)١(‏ المبسوط »١١7/١١‏ والفتاوي الهندية 805/5" . 
(0) الفتاوى الهندية 5557/5؛ وبدائع الصنائع 

5؛:؛ ومجمع الأنهر :75١/7‏ ومنحة الخالق 
على البحر الرائق ا/ لالا37 . ١‏ 


تج 
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فقال ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن 
الماجشون وأصبغ : هو ضامن بالجحودء ولا 
يقبل قوله» ولا تسمع بينته بالرد» لأنه أكذبها 
بدعواه عدم الاستيداع . 


وقيل: يقبل قوله. قال اللخمي : وهو 
أحسن » لأنه يقول: أردت بالجحود ألا 


أما إذا لم ينكر أصل الإيداعء بل قال: 
مالك عندي شيء . فالبينة بالبراءة تنفعه(" . 

وقال الشافعية: إن ادعى الوديع رد الوديعة 
أو تلفها قبل الجحود أو بعده نظر في صيغة 
جحوده: فإن أنكر أصل الإيداع لم تقبل دعواه 
الرد لتناقض كلامه وظهور خيانته» وأما في 
دعوى التلف فيصدق لكنه كالغاصب فيضمن» 
وهل يتمكن من تحليف المالك» وهل تسمع 
بينته على ما يدعيه من الرد أو التلف؟ وجهان: 
أصحهما: نعم لاحتمال أنه نسي فصار كمن 
ادعى وقال: لا بينة لي» ثم جاء ببينة فتسمع» 
فعلى هذا لو قامت بينة بالرد أو الهلاك قبل 
الجحود سقطت المطالبة وإن قامت بالهلاك 
بعد الجحود ضمن لخيانته . 


)١(‏ الزرقاني على خليل ,.١1١4/5‏ والتاج والإكليل 


همه . 


وإن كانت صيغة جحوده: لا يلزمني تسليم 
شيء إليك. أو ما لَك عندي وديعة» أو شيءء 
صدق في دعوى الرد والتلف لأنها لا تناقض 
كلامه الأول. 


فإن اعترف بأنه كان باقياً يوم الجحود لم 
يصدق في دعوى الرد إلا ببينة» وإن ادعى 
الهلاك فكالغاصب إذا ادعاه» والمذهب أنه 


يصدق بيمينه ويضمن37" . 


وقال الحنابلة : إذا أنكر وديع أصل الإيداع, 
فقال: لم تودعني, ثم أقر بالإيداع أو ثبت 
عليه بالبينة. فادعى رداً أو تلفاً سابقين 
لجحودهء لم يقبل منه ذلك» لأنه ضار ضامناً 
بجحوده» معترفاً على نفسه بالكذب المنافي 
للأمانة. وإن أقام عليه بينة فلا تسمع» لتكذيبه 
لها بجحوده. وإن كان ما ادعاه من الرد أو 
التلف بعد جحوده» كما لو أدعى عليه بالوديعة 
يوم الخميس. فجحدهاء ثم أقر بهايوم 
السبت» ثم ادعى أنه ردها أو تلفت بغير 
تفريطه يوم الأربعاء» وأقام بذلك بينته» قبلت 
بينته بهماء لأنه حينئذ ليس بمكذب لهاء فإذا 
شهدت بينته برد أو تلف بعد جحود الإيداع؛ 
ولم تعين هل ذلك التلف أو الرد قبل جحوده 
أو بعده؟ لم يسقط الضمان. لأن وجوبه 


. "8 /5 روضة الطالبين‎ )١( 
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١5-1١5 أشربة‎ 


فليشربه زبيبا فرداء وتمرا فرداء وبسرا فردام )١(‏ 

د واستدلوا على إباحة الخليطين بها روته 
عائشة رضي الله عنها قالت: «كنا ننتبذ لرسول الله 
يك في سقاء, فنأخذ قبضة من تمر. وقبضة من 
زبيب» فنطرحهها فيه» ثم نصب عليه الماء فننتبذه 
غدوة فيشربه عشية. وننتبذه عشية فيشربه 
غدوةم 9) 


: وأدلتهم من الآثار‎ - 1١ 

أ ماروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى 
عمار بن ياسر رضي الله عنه : «إني أتيت بشراب من 
الشام طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. فذهب منه 
شيطانه وريح جنونه. وبقي طيبه وحلاله. فمر 
المسلمين قبلك. فليتوسعوا به في أشربتهم». 29 
فقد نص على أن الزائد على الثلث حرام وأشار 
إلى أنه مالم يذهب ثلثاه فالقوة المسكرة فيه قائمة. 
ورخص في الشراب الذي ذهب ثلثاه وبقي ثلثه . 

ب - ما روي أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه كان 
يشرب النبيذ الشديد, وأنه هو وعلي وأبوعبيدة بن 
الجراح ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو موسى 
الأشعري أحلوا الطلاء. وكانوا يشربونه. وهو: 
ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه. وقال عمر: هذا الطلاء 


)١(‏ حديث أبي سعيد رضي الله عنه : أن النبي كك «نبى عن التمر 
5 .؛ أخرجه مسلم ("/ 161/4اء ه6٠١‏ _ط الحلبي). 

(؟) حديث عائشة : «كنا نتتبذ . . .  .‏ أخرجه ابن ماجة (19/ ١١195‏ 
ط ال حلبي). وأعله الشوكاني في النييل بجهالة أحد رواته. 


(4/ 158 ط الحلبي) . 
(5) نيل الأوطار 8/ /1417. والبدائع 5/ 7455 ومابعدهاء والمبسوط 
5ه وما بعدها . 


مثل طلاء الإبل» ثم أمر بشربه» وكان علي يرزق 
الناس طلاء يقع فيه الذباب. فلا يستطيع الخروج 
مئه. أي لحلاوته . 


حكم الأشربة الأخرى : 


6 تقدم أن مذهب جمهو العلماء تحريم كل 
شراب مسكر قليله وكثيره. وعلى هذا فإن الأشربة 
المتخذة من الحبوب والعسل واللبن والتين ونحوها 
يحرم شرب قليلها إذا أسكر كثيرهاء ويهذا قال 
محمد بن الحسن من الحنفية وهو المفتى به 
عندهم.( وذلك للأدلة المتقدمة من أن «دكل 
شراب مسكر خمر وكل خمر حرام» وغير ذلك . 

ورأي الجمهور مروي عن عمرء وعلي» وابن 
مسعود. وابن عمر, وأبي هريرة» وسعد بن أبي 
وقاص. وأبي بن كعب. وأنس» وعائشة. وابن 
عباس. وجابر بن عبدالله. والنعمان بن بشير. 
ومعاذ بن جبل . وغيرهم من فقهاء الصحابة رضي 
الله عنهم . 

وبذلك قال ابن المسيب. وعطاء. وطاووس 
ومبجاهد. والقاسم. وقتادة» وعمر بن عبد العزيز» 
وأبوثور. وأبوعبيد, وإسحاق بن راهويه. 
والأوزاعي» وجمهور فقهاء الحجاز, وجمهور 
المحدثين عن فقهاء التابعين ومن بعدهم . 9) 
تفصيلات لبعض المذاهب في بعض الآشربة : 
5 - اختلف المالكية والشافعية والحنابلة في حكم 


)١(‏ البدائع ©/ 594145؟, وتبيين الحقائق 55/5 - 2,47 وابن عابدين 


لياف 

(1) المغنى 4/ ١05‏ ومابعدهاء والمواق 27١8/5‏ ومغني المحتاج 
4 اماء ولمنتقى على الموطأ 141//7. والروضة 
18/6 
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وممم وعم من مم موة نوعو م ووم و ونم وومموموء و ووو ةو مووود ودود وءمثودء د مود و9 


متحقق» فلا ينتفي بأمر متردد فيه . 

وأما إذا قال المدعى عليه بوديعة لمدعيها: 
ما لَّكَ عندي شيء» أو لا تستحق علي شيئاً» 
فقامت بينة بالإيداع» أو أقر به الوديع» ثم 
ادعى تلفاً أو ردأأء كان القول قوله 
ولا ضمان عليه» لأنه ليس بمناف لجوابه» 
لجواز أن يكون أودعه. ثم تلفت عنده بلا 
تفريط»ء أو ردهاء فلا يكون له عنده شيء» 
ولا تقبل منه دعوى وقوع الرد أو التلف بعد 
جحوده» ا 0 


يمينه » 


الغاصب . قال البهوتي: ة قلت وطاهر زلور 
قا 0 

م يم ٠.‏ 

(ك) - تضييع الوديعة 

١‏ - المراد بتضييع الوديعة تعريضها 


للذهاب شري خلى باعنها ٠‏ كأن يلقيها 
الوديع في مفازة» أو يجعلها في غير حرز 
مثلهاء أو يؤخر إحرازها مع التمكن» فتهلك» 
فإنه يكون ضامناً لهاء وذلك لأنه مأمور 
بحفظها في حرز مثلها بالتحرز عن أسباب 
التلف» وقد أتى بنقيض ما التزم به من 
الحفظ» فكان ذلك طريقاً إلى تضمينه”" . 

)١(‏ شرح منتهى الإرادات 455/7»: وكشاف القناع 


:/200101, والمبدع 1/6" 0 
(؟) الفتاوى الهندية 47/5" وما بيعدهاء فتاوى - 


وامووة مو م وعم ممم مووود وو ور ووم وه ووو و ووم مومع مووود ودود وود 


وأنواع التضييع كثيرة لا تنحصر» والمرجع 
عند الفقهاء فى معرفة ما يعد تضييعاً للوديعة 
وما لا يعد إلى العرف» وإنه ليختلف بحسب 
الأزمنة والأمكنة وعوائد الناسد (3) 


أ) مالو وقعت دابة في مهلكة. وهي مع 
وديع» فترك تخليصها الذي ليس عليه فيه كبير 
كلفة ومشقة» أو ذبحها بعد تعذر تخليصهاء 
قناتة فإئه يقيفتها'” : 


ب) أن ينام الوديع عنها. وهي معه في غير 
حرز مثلهاء وليس معه رفقة مستيقظون 
ا :0020 


ج) أن يدل الوديع عليها. أو يعلم بها من 


مو ذ أ فإنه رذ ١‏ ابذلك7*؟, 


- أبي الليث السمرقندي ص8١5. 25١9‏ 
والقوانين الفقهية ص9/”. وروضة الطالبين 
5 * وأسنى المطالب 487/9»: وكشاف 
القناع ://ام . 

)١(‏ الفتاوى الهندية 57/4”. 5 "2# 2745 وشرح 
منتهى الإرادات 7/ 507» والعقود الدرية 7/ هلا . 

زفق تحفة المحتاج ١١19/1‏ : 

(*) تحفة المحتاج 2١١9/1‏ والقليوبي ه18 . 

(4) روضة الطالبين 8855 وان ريج وهمميرة 
/ 186ء وكفاية الأخيار 7/ ٠١‏ الل 


/9ا سه 


الاي ل ل لا ااا ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل 0 0 


وعد الحنابلة من التضييع : ما لو سلمها 
الوديع بطريق الخطأ إلى من يظنه صاحبها 
فتبين خطؤهء فإنه يضمنهاء لأنه فوتها على 
لفق 
ربها ‏ . 


واتفق الفقهاء على أن من التضييع الموجب 
للضمان ما لو دل الوديع لصاً على مكان 
الوديعة» فسرقهاء وذلك لوتيانه بنقيض ما 
التزمه من || 701 , 


غير أنه جاء في «شرح المنتهى» من كتب 
الحنابلة أن ضمانها في هذه الحالة على الوديع 
واللصء أما الوديعء فلمنافاة دلالته للحفظ 
المأمور به أشبه ما لو دفعها لغيره. وأما 
اللصء» فلأنه هو المتلف لهاء وعلى اللص 
قرار الضمان لمباشرته””" . 


وهناك صورتان لتضييع الوديعة. اختلف 


)١(‏ كشاف القناع .7١0١/5‏ وشرح منتهى الإرادات 
* 8 . 

(7) البحر الرائق // ٠710‏ والفتاوى الهندية 7557/5. 
ورد المحتار 447/4» وروضة الطالبين 5/ 747. 
وتحفة المحتاج 7/ .17١‏ وحاشية الرملي على 
أسنى المطالب 5/ 7» والزرقاني على خليل مع 
البناني 7/ »١7١‏ والقوانين الفقهية ص4/الاء 
وكشاف القناع ١81//4‏ . 

(9) شرح منتهى الإرادات للبهوتي ؟/ 507 . 


ا ل ال ا ا ل 0 ا ل ا ل ال ل ل ال ل ل 0 


الصورة الأولى : إذا أكره الوديع على تسليم 
الوديعة لغاصب أو ظالم فدفعها إليه» فقد 
اختلف الفقهاء في تضمينه على قولين: 

الأول: للحنفية والحنابلة والشافعية في غير 
الأصحء وهو أنه لا ضمان على الوديع» لأن 
الإكراه عذر يبيح دفعها لمن أكرههء فكان كما 
لو أخذت من يده بغير فعل من جهته”'' . 

الثاني : للشافعية في الأصح. وهو أن دفعها 
إليه تضييع موجب لضمانه . 

ثم إن المالك بالخيار: إن شاء ضمن 
الوديع. لمباشرته التسليم - ولو مضطراًء إد 
لا يؤثر ذلك على ضمان المباشر - لأنه فوت 
الوديعة على صاحبهاء لدفع الضرر عن نفسه. 
فأشبه ما لو أنفقها على نفسه لخوف التلف من 
الجوع . ثم يرجع الوديع على المكره بعد ذلك 
بما غرم؛ وإن شاء ضمن الظالم المكره”''. 


الصورة الثانية : نسيان الوديعة» كما إذا قعد 


,2”1485 والدر المنتقى ؟/‎ »00١/54 رد المحتار‎ )١( 
,*54/١ وقليوبى وعميرة “/ 1865» والمهذب‎ 
016٠/4 والمغني‎ 7٠١/4 وكشاف القناع‎ 
0 . 408/7 وشرح منتهى الإرادات‎ 

(؟) روضة الطالبين 147/5”؛ وتحفة المحتاج 
707 :؛ وأسنى المطالب 2487/7 والقليوبي 
على شرح المنهاج ”/ ١80‏ . 


ا تت 


الوديع في طريق»:ؤهي معه ثم قام فنسيهاء 
أو وضعها بحرز ثم نسيه» وكما لو كان معه 
كيس دراهم وديعة» فوضعه في حجره.ء ثم قام 
ونسيه » فضاعء ونحو ذلك وقد اختلف الفقهاء 
في تضمينه بذلك على قولين : 

أحدهما: للحنفية والشافعية في الأصح 
وابن الماجشون وابن حبيب ومطرف من 
المالكية» وهو أنه يضمن الوديعة إذا ضيعها 
بالنسيان. لأن نسيانه جناية على الوديعة. 
وبذلك أفتى القاضى أبو الوليد ابن رشدء 
وابن الحاج من لعا المالكية” : 


والثاني : للباجي والعبدوسي من المالكية» 
وهو أنه لا ضمان عليه بذلك”" قال ابن رشد 
الحفيد: اختلف في المذهب في ضمانها 
بالنسياف: مكل إن يتماقا فى مرضعم إيداعهاة 
أو ينسى من دفعها إليهء ويدعيها رجلان 


)١(‏ الفتاوي الهندية 57/5 - 27847 ومجمع الأنهر 
5/7 * والإشراف لابن المنذر »551/١‏ 
والزرقانى على خليل »1١7/5‏ ومواهب الجليل 
والتاج والإكليل 757/6» وروضة الطالبين 
5؛ وتحفةالمحتاج 21١9/07‏ 
والقليؤبي وعميرة”“/186ء والمقدمات 
الممهدات 5557/7 . 

(0) الزرقاني على خليل 21١7/5‏ ومواهب الجليل 
00 0 », والمقدمات الممهدات 
7/» والتاج والإكليل 555/6 . 


(ل) - ترك تعهد الوديعة : 
1" - نص المالكية والشافعية والحنابلة 
على أن من استودع دابة» فلم يأمره صاحبها 
بسقيها ولا علفها ولم ينهه» فتركها دون ذلك 
حتى ماتت فإنه يذ 1 
قال البهوتي : لأن علفها وسقيها من كمال 
الحفظ الذي التزمه بالاستيداع ‏ بل هو الحفظ 
بعيئه» إذ الحيوان لا يبقى عادةً بدونهماء 
فيلزمانه”؟. وقال القاضي عبدالوهاب 
البغدادي: ودليلنا أن المودع مأمور بحفظ 
الوديعة» وذلك يتضمن حراستها فيما يعلفها. 
فكان ذلك عليه» كما أنه لو رآها فى بئر للزمه 
ردها عن ذلك الموضع» وفي ترك علفها 
تلفهاء فكان مرتوع] ينو , 
وهذا هو مقتضى مذهب الحنفية أيضاًء لما 
جاء فى «قرة عيون الأخيار» نقلّا عن الحاوي 
)١(‏ بداية المجتهد 7/ ”١1‏ . 
زفق الأم 14. وتحفة المحتاج 2١١7/7‏ وأسئى 
المطالب اواك والإشراف للقاضي عبدالوهاب 
» وشرح منتهى الإرادات 7 
وكشاف القناع :/21 5 

زفرف شرح منتهى الإرادات ؟/١اهة:ة‏ . 

(5) الإشراف على مسائل الخلاف 47/7 . 


546 نت 


للزاهدي : ولو أنفق عليها بلا أمر قاض» فهو 
متبرع» ولو لم ينفق عليها المودع حتى هلكت 
يضمن » لكن نفقتها على المودع”' . 


أما إذا نهاه مالكها عن سقيها وعلفهاء 
فتركها بدون ذلك حتى ماتت» فللفقهاء في 
ذلك قولان: 


الأول: للشافعية على الصحيح والحنابلة» 
وهو أنه لا ضمان عليه» لامتثاله أمر مالكهاء 
لأن الضمان إنما يجب لحق المالك» وقد 
رضي بإسقاطه» فصار كما لو قال له: اقتل 
دابتي» لكنه يأئم بذلك» لأن للحيوان حرمة 
في نفسهء لحق اللّه تعالى”" . 

الثاني : لأبي سعيد الاصطخري من الشافعية 
وابن المنذرء وهو أنه يضمنهاء إذ لا اعتبار 
لنهيه؛ لأنه يجب عليه سقيها وعلفها شرعاً 
لحرمة الروح» فإذا ترك ذلك» صار متعدياً 


بعصيانه لله تعالى» فكان أمر مالكها وسكوته 
ا 


)0( قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار 771/7 وانظر 
الدر المختار وحاشية ابن عابدين 50١/5‏ . 

(؟) تحفة المحتاج 7/ ١١١4‏ وأسنى المطالب "/8لاء 
وروضة الطالبين 77/7”» وشرح منتهى الإرادات 
40/7 وكشاف القناع 15 والمغني 
أ نكيف 

9) المهذزب 5 وروضة الطالبين 9/5" - 


© » 6 6 6 م6 6 66606 م6 6 ممم وموم ملو و وا ع ولو ووو وو يوون 


كذلك ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ثياب 
الصوف التي يفسدها العث. يجب على الوديع 
نشرها وتعريضها للريح» بل يلزمه لبسها إذا لم 
يندفع إلا بأن تلبس» فإن لم يفعل ففسدت 
ضمن» سواء أمره المالك بذلك أو سكت2 . 

وخالفهم في ذلك الحنفية» فلم يروا ذلك 
واجباً على الوديع» ومن ثم قالوا بعدم ضمانه 
لو فسدت. فجاء فى «الدر المنتقى»: وتارك 
نكر الغروف نينا فعك: لم ييه ” "© وفي 
«العقود الدرية» لابن عابدين : الإنسان إذا 
استودع عنده ما يقع فيه السوس في زمان 
الصيف. فلم يبردها بالهواء» حتى وقع فيه 
السوس وفسدء لا يضمن" . 

إما إذا نهاه صاحبها عن نشرها وتعريضها 
للريح. فامتنع حتى فسدت. فقد نص الشافعية 
على أنه يكره امتثاله؛ لكنه لا يضمه”*' . 


- والقليوبي 184/7» والمغني لابن قدامة 


.07001/ 

)١(‏ روضة الطالبين 9814/5 وتحفة المحتاج 
6/7 » وما بعدهاء وأسنى المطالب /ولاء 
وشرح منتهى الإرادات ”404/7 . 2 . 

() الدر المنتقى في شرح الملتقى "55/١‏ . 

(9) العقود الدرية »8١/”‏ وانظر الفتاوى الهندية 
. 

(4) أسنى المطالب ”7/ 4لا وروضة الطالبين 5/5 ”” . 


داو /ا سه 


2“ - نقل الوديعة : 


5 - اختلف الفقهاء في تضمين الوديع 
بنقل الوديعة من محلة إلى أخرى»؛ أو من دار 
إلى أخرى» ونحو ذلك إذا أطلق المالك 
موضع الإحراز» فلم يعين مكاناً له» وذلك 
على النحو التالي: 

قال المالكية : إذا نقل الوديع الوديعة من بلد 
إلى بلد ضمن» لتعديه بذلك» أما إذا نقلها من 
منزل لآخرء فلا ضمان عليه''". وقد جاء في 
التاج والإكليل عن أشهب وعبدالملك: من 
أودع جراراً فيها إدام» أو قوارير فيها دهن. 
فنقلها من موضع في بيته إلى موضع» 
فانكسرت في موضعها ذلك» لم يضمنها””" . 

وقال الشافعية : إذا نقل الوديع الوديعة - من 
غير ضرورة - من محلة أو دار إلى أخرى 
دونها في الحرز وإن كان حرز مثلهاء ضمن 
على المعتمد» سواء أنهاه عن الفعل أم عين له 
تلك المحلة أم أطلق» لأنه عرضها للتلف 
بذلك» سواء أتلفت بسبب النقل أم لاء فإن لم 
تكن دونها فيه» بأن كانت مثلها فيه أو أحرز 


. القوانين الفقهية صلا"‎ )١( 
. 56١/8 التاج والإكليل للمواق‎ )( 


ممه عه قلق هماه عاك ناا واه واف ووو افعو مرق و60 ممعم ف 50 


ولو نقلها من بيت إلى بيت في دار واحدة. 
فلا ضمان عليه» وإن كان الأول أحرزء إلا أن 
ينقلها بنية التعدي . 


قوزلا يضبن لياس عرو إلى فنا 
أو فوقه ولو في قرية أخرى لاسفر بينهما ولا 
خوف» إذ لا يتفاوت الغرض بذلك» فهو كما 
ضرره مثل ضررها ووه 

وقد جاء في «الأم) للشافعي: ولو. استودعه 
إياها في قرية آهلة» فانتقل إلى قرية غير آهلة؛ 
أو في عمران من القرية» فانتقل إلى خراب من 
القريةء رهقت اقمة كن الخالين. 


ولو استودعه إياها في خراب» فانتقل إلى 
عمارة» أو في مخوفه فانتقل إلى موضع 
آمن» لم يكن ضامناً» لأنه زاده ا 
وقال الحتابلة : إذا أودعه وديعة» ولم يعين 
حرزء ثم نقلها عنه إلى حرز مثلهاء لم 
)00 القليوبي وعميرة 147/7 وروضة الطالبين 
5 وأسنى المطالب "2/8/7 وتحفة 
المحتاج وحاشية العبادي عليه 1١١/19‏ » ومغني 


المحتاج 7/ 85 . 
)6( الأم 0/5 . 


الا - 


#ععمقء مععووعع عم مويه واه موه ووه هوا وق وي واناها دع واه 6688م دوو و وغ 


يضمنهاء سواء نقلها إلى مثل الأول أو دونه» 
لأن ربها رد حفظها إلى رأيه واجتهاده» وأذن 
له في إحرازها بما شاء من إحراز مثلهاء ولم 
يقع منه تفريط”'" . 

ومقتضى مذهب الحنفية أنه لا ضمان عليه» 
إذ الأصل عندهم أن الأمر بحفظ الوديعة إذا 
صدر من صاحبها مطلقا عن تعيين المكان» 
فلا يجوز تقيبد المطلق من غير دليل”" . 

(ن) - تجهيل الوديعة : 

5 - لا خلاف بين الفقهاء في أن الوديع 
إذا مات» ووجدت الوديعة قائمة بعينها فى 
ل الاو د ا 
ردها لمالكهاء لأنها عين ماله» ومن وجد عين 
-قالة فيو أو 


أما إذا مات الوديع مُجَهلا حال الوديعة» 
ولم توجد في تركته» ولم تعرفها الورثة» فإنه 
يضمنها بالتجهيل عند الحنفية والحنابلة» لأنه 
منع للوديعة عن ربها ظلماء وعلى ذلك تصير 
ديناً واجب الأداء من تركته كباقى الديون» 


)١(‏ المغني؟/ 2576 وكشاف القناع 5/ /1841ء والمبدع 
ص/ ا 0 

زهق بدائع الصنائع ك0 . 

(©) الإشراف لابن المنذر ١/56”»ء‏ والمادة )80١(‏ 
من المجلة العدلية . " 


ويشارك المودعٌ سائرٌ غرماء الوديع فيها”" . 

وقد علل الحنابلة تضمينه بأن الوديعة يجب 
ردها لصاحبهاء إلا أن يشبت سقوط الرد ' 
بالتلف من غير تعدي الوديع أو تفريطهء ولم 
يثبت ذلك. فيبقى عليه الرد» إذ لم يوجد ما 
يزيله . 


وعلل الكاساني من الحنفية ذلك بأنه لما 
مات مجهلا للوديعة» فقد أتلفها معنىء 
لخروجها من أن تكون منتفعاً بهأ فى حق 
المالك بالتجهيل» وهو تفسير الإتلاف' , 
وقال السرخسي: أصل المسألة أن الأمين إذا 
مات مجهلا للأمانة» فالأمانة تصير ديناً في 
تركته عندناء لأنه بالتجهيل صار متملكاً لهاء 
فإن اليد المجهولة عند الموت تنقلب يد ملك» 
ولهذا لو شهد الشهود بهاء كان ذلك بمنزلة 
الشهادة بالملك» حتى يقضي القاضي للوارث 
بهاء والوديع بالتملك يصير ضامناً . ولأنه 
بالتجهيل يصير مسلطأ غرماءه وورثته على 
أخذهاء والوديع بمثل هذا التسليط يصير 
ضامنأء كما لو دل سارقاً على سرقتهاء ولأنه 


لق البحر الرائق 0ت والعقود الدرية الول 


ورد المحتار ؟/ ٠596‏ وما بعدهاء وشرح منتهى 
الإرادات 458/7 وكشاف القناع 198/5, 
والمغنى 2759/9 730/١‏ . 

(1) بدائع الصنائع 51/5 . 


ب اميه ابت 


التزم أداء الأمانة» ومن أداء الأمانة بيانها عند 
الموت» وردها على المالك إذا طلب» فكما 
يضمن بترك الرد بعد الطلب» يضمن أيضاً 
بترك البيان عند الموت7' . 


وقد شرط الحنفية في التجهيل المفضي 


للضمان شرطين : 
أولهما: عدم بيان الوديع حال الوديعة قبل 
موته. 


والثاني : عدم معرفة الوارث بالوديعة. ولذا 
بالتجهيل إذا لم يعرف الوارثٌ الوديعة. أما إذا 
عرف الوارث الوديعة. والوديع يعلم أنه يعلم 
0 
ومات» ولم يبين» لع ايفين 7 
وأما الشافعية والمالكية» فلم يذكروا تجهيل 
الوديعة ضمن موجبات ضمانئهاء وذكروا نحوه 
موجباً آخر سموه «ترك الإيصاء بالوديعة». 
فقال المالكية: إذا مات الوديع. وعنده 
ودائع لم توجد في تركته» ولم يوص بهاء 
فعليه ضمانهاء أي يؤخذ عوضها من تركته. 
وعللوا ذلك بأنها لو ضاعت في يده لتحدث 
)١(‏ المبسوط ١19/1١١‏ . 


(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص2”556 210 
والبحر الرائق لا هلا,ء ورد المحتار :/ 2 


بهاء فمن أجل ذلك يحمل على أنه تسلفها. 
قال مالك: ولو أن رجلا هلك ببلدء وقِبَلَهُ 
قرضٌ دنانير وقراضٌ وودائع» فلم يوجد 
للودائع ولا للقراض سبب» ولم يوص بشيء 
من ذلك» قال: أهل القراض وأهل الودائع 
والقرض يتحاصون في جميع ماله على قدر 
أموالهم”'" . 

قالوا: وذلك ما لم تتقادم كعشر سنين من 
يوم الإيداع» إذ لا ضمان عليه حينئذ» لأنه 
يحمل على أنه ردها لربهاء وقد قيدوا ذلك بما 
إذا لم تكن الوديعة ثابتة بإشهاد مقصود به 
التوثق» فإن كان هناك بينة عند الإيداع 
مقصودة للتوثق» أو بينة عليه بها بعد إنكاره؛ 
فلا يسقط الضمان بطول الزمان. 

أما إذا أوصى بهاء فإنه لا يضمنها. فإن 
كانت باقية أخذها ربهاء وإن تلفت فلا ضمان 
ع0" , 


وقال الشافعية: إذا مرض الوديع مرضاً 
بالوديعة» فإن سكت عنها ضمن لأنه عرضها 


. 1/16 المدونة‎ )١( 

(1) الزرقاني على خليل وحاشية البناني عليه 
كلل ومواهب الجليل والتاج والإكليل 
6 . 


ا 


للفوات» إذ الوارث يعتمد ظاهر اليد ويدعيها 

والمراد بالوصية الإعلام والأمر بالرد من 
غير أن يخرجها من يده. 

ويشترط في الوصية أهوو: 

أحدها: أن يعجز عن الرد إلى المالك أو 
وكيله» وحينئذ يودع عند الحاكم أو يوصي 
إليه» فإن عجز فيودع عند أمين أو يوصي إليه . 

الثانى : أن يوصى إلى أمين » فإذا أوصى 
إلى فاسق كان كما لو لم يوص فيضمن . 

الثالث: أن يبين الوديعة ويميزها عن غيرها 
بإشارة إليها؛ أو ببيان جنسها وصفتهاء فلو 
إذا تمكن من الإيداع أو الوصية؛ فإن لم يتمكن 
بأن قتل غيلة أو مات فجأة فلا ضمان7 . 

ومحل وجوب الإيصاء على الوديع ولزوم 
الضمان بتركه فى هذه الحالة إذا لم تكن هناك 
بينة عليها. أما إذا كانت هناك بينة باقية على 
الوديعة بعد موته» فلا يلزمه ذلك» كالوصية» 
ولا يجب عليه الضمان بتركه 7 . 


)١(‏ روضة الطالبين رضن وما بعدها. 
زفق تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه /ا/ 9 .٠١‏ - 


(س) - المخالفة في كيفية الحفظ : 

8" - اختلف الفقهاء فيما يعتبر مخالفة 
لأمر صاحب الوديعة في كيفية الحفظ وذلك 
على النحو الآتي : ش 

ذهب الحنفية إلى أن رب الوديعة إذا اشترط 
على الوديع شرطاً يتعلق بكيفية حفظهاء 
فيجب عليه اعتباره والعمل به إذا كان ذلك 
الشرط مفيداً ومراعاته ممكنة» أما إذا كان غير 
مفيد» أو كان مفيداً لكن مراعاته غير ممكنة» 
فهو لغو لا يلزمه العمل به. 

فإذا أمره بالحفظ؛ وشرط عليه أن يمسك 
الوديعة بيده ليلا ونهاراً» ولا يضعهاء فالشرط 
باطل» حتى لو وضعها في بيته أو فيما يحرز 
فيه ماله عادة» فضاعت لا ضمان عليه» لأن 
إمساك الوديعة بيده» بحيث لا يضعها أصلا 
غير مقدور له عادة» فكان شرطاً لا يمكن 
مراعاته» فيلغو. 

ولو أمره بالحفظ» ونهاه أن يدفعها إلى 
امرأته أو ولده الذي هو في عياله أو من يحفظ 


مال نفسه بيده عادة» نظر فيه : إن كان لا يجد 


- وما بعدهاء وأسنى المطالب وحاشية الرملى 
عليه "/ لالا» وما بعدهاء وكفاية الأخيار 28/7 


والقليوبي وعميرة و وروضة الطالبين 
57* وما بعدها. 


95 00 
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بداً من الدفع إليه» فله أن يدفع» لأنه إذا لم 
يجد بدأ من الدفع إليه» كان النهي عن الدفع 
إليه نهياً عن الحفظ» فكان سفهاً» فلا يصح 
نهيه . 

وإن كان يجد بدا من الدفع إليه فليس له أن 
يدفع» ولو دفع يدخل في ضمانه؛ لأنه إذا كان 
له منه بد في الدفع إليه» أمكن اعتبار الشرطء 
وهو مفيد» لأن الأيدي فى الحفظ متفاوتة» 
والأضل فى التتروظ اعتبارها ما أمكن. 


ولو قال له: لا تخرجهامن هذاالبلد. 
فخرج بهاء تدخل في ضمانه» لأنه شرط يمكن 
اعتباره» وهو مفيد» لأن الحفظ في المصر 
أكمل من الحفظ في السفرء إذ السفر موضع 
الخطرء إلا إذا خاف التلف عليهاء فاضطر إلى 
الخروج بهاء فخرج» لا تدخل في ضمانه» لأن 
الخروج بها في هذه الحالة طريق متعين 
للحفظ» كما إذا وقع في داره حريق» أو كان في 
سفينة» فخاف الغرق» فدفعها إلى غيره. 

ولو قال له: احفظ الوديعة في دارك هذهء 
فحفظها في دار له أخرى؛ فإن كانت الداران 
في الحرز سواءء أو كانت الثانية أحرزء لا 
تدخل في ضمانه» لأن التقييد غير مفيد. وإن 
كانت الأولى أحرز من الثانية» دخلت في 
ضمانه» لأن التقييد به عند تفاوت الحرز 


مفيد. وكذلك لو أمره أن يضعها في داره في 
هذه القرية» ونهاه عن أن يضعها في داره في 
قرية أخرى» فهو على هذا التفصيل”' . 

وقال المالكية: إذا عين له رب الوديعة 
الشورة فقال له: احفظها في هذا البيت» أو 
في هذا الموضع» فعليه حفظها فيه» فإن نقلها 
إلى ما دونه ضمن» لأن من رضي حرزاً» لم 
يرض بما دونه. 1 

وإن نقلها إلى مثله أو إلى ما هو أحرز منه؛ 
فلا ضمان عليه» لأن تعيين الحرز يقتضي 
الإذن في مثله» وفيما هو أحفظ منه بطريق 
الأول 

وقال الشافعية: إذا خالف الوديع في وجه 
الحفظ المأمور به من المودع» بأن أمره بحفظ 
الوديعة على وجه مخصوصء. فعدل إلى وجه 
آخرء وتلفت» فينظر: فإن تلفت بغير سبب 
المخالفة» فلا ضمان عليه . 

وإن وقع التلف بسبب المخالفة ضمن» إذا 
كانت المخالفة تقصيراً. وذلك لحصول التلف 
)5غ( البدائع 5/ »55١ 27١4‏ وانظر المبسوط 211١/١١‏ 


ومجمع الأنهر والدر المنتقى 7/ “3751 والبحر الرائق 
/ 4/ا”ء والفتاوى الهندية "51١/5‏ . 

(7) الزرقاني على خليل »١117/5‏ ومواهب الجليل 
6 © والتاج والإكليل ه/5606؟. 5905ء 
والقوانين الفقهية ص 1/4” . 


ه/1 - 


لا ل ا اا اا شن 00 


وعلى ذلك قالوا: لو كانت الوديعة في 
صندوقء. وقال رب الوديعة: لا ترقد على 
الصندوق. فرقد عليه» وانكسر بثقله» وتلف ما 
فيه»ء ضمن لمخالفته المؤدية إلى التلف . وإن 
تلف بغير ثقله؛ فلا يضمن على الصحيحء لأن 
التلف لم يأت بسبب مخالفته . وكذا لو قال له: 
لاتقفل عليهاء فخالف. فقفل. أو: لا تقفل 
عليها إلا قفلا واحداًء فقفل عليها قفلين» فلا 
يضمن في الحالين» لأنه زاد في الحفظ» ولم 
يأت التلف مما عدل إليه . 

أما إذا خالف في الموقع الذي عينه له» بأن 
أودعه دابة» وقال له: اجعلها في بيتك . فنقلها 
إلى ما دونه؛ ضمن - حتى ولو كان المنقول 
إليه حرزاً لمثلها - لأن من رضي حرزاًء لم 
يرض بما دونه. وإن نقلها إلى مثله أو إلى ما 
هو أحرز منه؛ فماتت فجأة أو بمرض أو 
نحوهء لم يضمن, لأن من رضي حرزاًء 
رضي مثله وما هو أحرز منه. وإن انهدم عليها 
الحرز المماثل لبيته أو الأحرز منه» أو سرقت 
منه» ضمن للمخالفة» لأن التلف حصل بها. 

ولو نهاه المودع عن نقلها من الموضع الذي 
عينه» فنقلها من غير ضرورة» ضمن» حتى 
ولو كان المكان المنقول إليه أحرز منه» وذلك 


لصريح المخالفة من غير حاجة. فإن كان 
النقل لضرورة - كخوف حريق أو غرق أو 
غلبة لصوص - لم يضمن.ء لتعين حفظها 
بنقلهاء بل يجب عليه نقلها إلى حرز مثلها إن 
وجدء وإلا فلدونه. لأ لسن فى وبشعة 
نيوا » قلق ترك النقل فى :ذلك اليجال نمق 
لأن الظاهر أن رب الوديعة قصد بالنهى عن 
النقل الاحتياط في حفظهاء والاحتياط في هذه 
الحال أن تنقل» فلذلك لزمه. 


أما إذا قال له: لا تنقلها وإن وقع خوف» 
فلا ينقلها وإن وقع الخوف, ولا ضمان عليه 
بترك نقلها حينئذ» لأن نهيه عنه مع خوف 
الهلاك أبرأ الوديع من الضمانء إذ الضمان 
إنما يجب لحق صاحبهاء فسقط بقوله. وإن 
نقلها الوديع» لم يضمن أيضاًء لأن قصده 
القزيزانة7 3 

وقال الحنابلة : إذا عين رب الوديعة الحرز» 
بأن قال: احفظها بهذا البيت أو الحانوت» 
فأحرزها بدونه رتبة في الحفظ. فضاعت» 
ضمن لمخالفتهء لأن البيوت والحوانيت 
تختلف في درجة الحفظ. وحتى لو ردها إلى 
للق تحفة المحتاج 17 »؛ وما بعدهاء وروضة 

25١/4 والأم‎ ,"5١ - الطالبين0//56ا*”‎ 


والقليوبى وعميرة ؟/ 8 وأسنى المطالب 
6٠١ /‏ وما بعدها. 


ياه 
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بعض الأشربة غير المسكرة في تقديرهم. 
كالخليطين. والنبيذ, والفقاع . 
أ الخليطان : 

ذهب المالكية إلى تحريم الخليطين من الأشياء 
التي من شأنها أن تقبل الانتباذ. كالبسر والرطب. 
أن ينبذ الرطب والبسرجميعا. ”' والنبي يقتضي 
التحريم, إذا لم يكن هناك قرينة تصرفه إلى غير 
ذلك كالكراهة. أي أخذا بظاهر هذا الحديث 
وغيره يحرم الخيلطان» وإن لم يكن الشراب منها 
مسكرا سدا للذرائع . 9) 

وقال الشافعية : يكره من غير المسكر: 
المنخصف.». وهومايعمل من تمر ورطب. والخليط : 
وهوما يعمل من بسر ورطب. لأن الإسكار يسرع 
إلى ذلك بسبب الخلط قبل أن يتغير. فيظن 
الشارب أنه ليس بمسكر. ويكون مسكراء فإن 
أمن سكره ولم تكن فيه شدة مطربة فيحل . 9) 

وقال الحنابلة: يكره الخليطان, وهو أن ينبذ في 
الماء شيئان, لأن النبي كَلِ نبمى عن الخليطين . ©) 

وعن أحمد: الخليطان حرام . قال القاضي : 
يعني أحمد بقوله: «هوحرام». إذا اشتد وأسكر. 
وهذا هو الصحيح إن شاء الله وإنما نمى النبي كلل 
لعلة إسراعه إلى السكر المحرم, فإذا لم يوجد لم 
يثبت التحريم. 9) 
)١(‏ والحديث تقدم تخريجه (ف .)١7‏ 


(5) المنتقى على الموطأ */ ١54‏ ., وبداية المجتهد /١‏ 447 ومابعدها 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية . 

(5) مغني المحتاج 4/ ١41‏ 

(4) والحديث تقدم تخريجه (ف .)1١‏ 

(0) المغني "١/4‏ ومابعدها. وكشاف القناع 45/5 وما بعدها. 


ب - النبيذ" غير المسكر : 

١١‏ - قال الحنابلة وغيرهم : لا يكره إذا كانت مدة 
الانتباذ قريبة أويسيرة. وهي يوم وليلة . أما إذا بقي 
النبيذ مدة يحتمل فيها إفضاؤه إلى الإسكار, فإنه 
يكره. ولا يثبت التحريم عند المالكية والشافعية إلا 
بالإسكار فلم يعتبر وا المدة أوالغليان. "© ولا 
يثبت التحريم عند الحنابلة ما لم يغل العصيرء أو 
تمض عليه مدة ثلاثة أيام بلياليها. 


وإن طبخ العصير أوالنبيذ قبل فورانه 
واشتداده. أوقبل أن تمضي عليه ثلاثة أيام حتى 
صار غير مسكر كالدبس. ونحوه من المربيات, 
وشراب الخروب, فهومباح, لأن التحريم إنما ثبت 
في المسكرء فبقي ما عداه على أصل الإباحة . ©» 

واستدلوا بحديث ابن عباس أن النبى كةِ كان 
ينقع له الزبيب» فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى 
مساء الثالثة» ثم يأمر به فيسقى أو يهراق. *) 


الانتباذ في الأوعية : 
الانتباذ : اتخاذ النبيذ المباح. وقد اتفق ' 
الفقهاء على أنه يجوز الانتباذ في الأوعية المصنوعة 
من جلد. وهي الأسقية. واختلفوا فيما سواها. 


)١(‏ هوما يلقى من التمر أو السزبيب ونحوهماء أوالحبوب في الماء 
ليكسبه من طعمه بشرط ألا يمضي عليه ثلاثة أيام, وإلاحرم. 
كما سيتضح مما سيأتي (المعجم الوسيط مادة: نبذ) . 

(') الروضة .١58/٠١‏ ولمدونة 277/5 وبداية المجتهد 


1: 

7 المغني 1077/8" - 518 

(؟) حديث : «أن النبي يد كان ينقسع 5 . أخرجه مسلم 
86/5ه١1-ط‏ الحلبي) . 


- 76 سه 


الحرز المعين بعد ذلك» وتلفت فيه» فإنه 
يضمن لتعديه بوضعها في الدون أولاء فلا 
تعود أمانةً إلا بعقد جديد. 

أما إذا أحرزها بمثل الحرز المعين أو فوقه 
في الحفظء ولو لغير حاجة» فلا يضمن 
الوديعة إن تلفت» لأن تعيين الحرز يقتضي 
الإذن في مثلهء وفيما هو أحفظ منه بالأولى. 


فإن نهاه رب الوديعة عن إخراجها من 
المكان الذي عينه لحفظهاء فأخرجها لغشيان 
شيء الغالب منه الهلاك» كحريق ونهب» 
فتلفت» فلا ضمان عليه بنقلها إن وضعها في 
حرز مثله أو فوقه» لأن نقلها تعين حفظاً لهاء 
وهو مأمور بحفظها. فإن تعذر عليه مثل 
حرزها الأول أو فوقه» فأحرزها بما هو دونه 
في الحفظ» فتلفت به» لم يضمنء لأن ذلك 
أحفظ لها من تركها بمكانهاء وليس في وسعه 
سواه. وإن تركها في مكانها مع غشيان ما 
الغالب معه الهلاك فتلفت» ضمن,ء لأنه فرط 
في حفظهاء حيث إن حفظها في نقلهاء 
وتركها تضييع لها. ومثل ذلك ما لو أخرجها 
لغير خوف من حرز نهاه مالكها عن إخراجها 
منهء فتلفت» فإنه يضمن سواء أخرجها إلى 
مثله أو أحرز منه» لمخالفته أمر صاحبها بلا 
حاجة . 


مام مماعة افو مافووافومومافععة ماومفع وه موةووعوة ووم معو عومءع ه5966 


فإن قال له مالكها: لا تخرجهاء وإن خفت 
عليهاء فحصل خوف وأخرجها خوفاً عليها. 
أو لم يخرجهاء فتلفت - مع إخراجها أو تركه 
- لم يضمنهاء لأنه إن تركهاء فهو ممتثل أمر 
صاحبهاء فكان مأذوناً في تركها في تلك 
الحال» والإذن والضمان لا يجتمعان. وإن 
أخرجها فقد زاده خيراً وحفظأًء إذ مقصوده به 
المبالغة في حفظها له» فلم يضمن به» كما لو 
قال له: أتلفهاء فلم يتلفها حتى تلفت . أما إذا 
أخرجها بلا خوف» فتلفت» فإنه يضمن"" . 

(ع) - نية التعدي على الوديعة : 

5 - اختلف الفقهاء فيما إذا نوى الوديع 
التعدي على الوديعة التي عنده بالجحود أو 
الاستعمال أو غير ذلك؛» لكنه لم يفعل» فهل 
يصير ضامناً بالنية لو تلفت بدون تعديه أو 
تفريطه» أم لا؟ وذلك على قولين: 

أحدهما: للحنفية والحنابلة والشافعية على 
الصحيح» وهو أنه لا ضمان على الوديع 
بمجرد نية التعدي في الوديعة» وذلك لقوله 
يكل : «إن الله تجاوز لأمتى عما وسوست - أو 
حدثت - به أنفسهاء ماك جيل به أو 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات ٠/١‏ . وكشاف القناع 


27/5 وما بعدهاء والمغني 21> وما 
بعدهاء والمبدع0/ 75 . 


ع ليذ به 


وديعة /ا5 - م 


9 ؟ع فاسع اع فلع هه وهاه هاو ء أيه ياواه يواه اهاماي واواغ اها هه به ع كوا ا وح 26 


تكلم"”'". والوديع هنا لم يخن فيها بقول ولا 
فعل؛ فلم يضمنهاء كالذي لم ينو. ومثله كمن 
نوى أن يغصب مال إنسان» فلم يفعل شيئاًء 
فلا ضمان عليه”” . 


والثاني: للشافعية في مقابل الصحيح 
والحنابلة في وجه حكاه القاضي أبو يعلى» 
وهو أنه يضمن بنية التعدي في الوديعة ولولم 
يفعلء. وذلك لنيته الخيانة» فيضمنهاء 
كالملتقط بقصد التملك”” , 


انتهاء عقد الإيداع 

1 - عقد الويداع جائز من الجانبين» 
فلكل واحد منهما فسخه متى شاء دون توقف 
على رضا الطرف الآخر أو قبوله. 


وعلى ذلك فمتى أراد المودع استرداد وديعته» 
لزم الوديع ردها إليه» لعموم قوله تعالى: #8 إنَّ 
لَه يمرم أن تُوّدُوأ المت اله أميهَض#4 7 . 


)١(‏ حديث: (إن اللّه تجاوز لأمتي . . .2 تقدم تخريجه 
فقرة (65). 

(5) المبسوط »1١5/١١‏ والبدائع 717/5» وكشاف 
القناع 2١97/4‏ والقليوبي وعميرة ”2185/7 
وأسئى المطالب"#/ لاء والمبدع 251٠/5‏ 
والمغني لابن قدامة 717/4 وما بعدها. 

زفرفق المبدع م6 2, والقليوبي وعميرة 2185/7 
والمهذب 2559/١‏ وروضة الطالبين 7"5/5” . 

(8) سورة النساء : 04 . ش 


ومتى أراد الوديع ردها لصاحبها لزمه 
قبولهاء لأن الوديع متبرع بإمساكها وحفظها 
لمالكهاء وما على المحسنين من سبيل . 

وقد سبق تفصيل ذلك في الفقرة 9 5 

فإن لم يكن الوديع متبرعاً بالحفظ. كما في 
حالة الوديعة بأجرء فقد ذهب الحنفية 
والمالكية إلى لزوم عقد الإيداع حينئذ» 
لصيرورته إجارة على الحفظ» واعتبار الوديع 
فيه أجيراًء وبذلك لا يكون لأحد من الطرفين 
أن يفسخة بإز ادته المنفردة قبل تمام المدة» 
كسائر الإجارات7' . 

8 - أما انفساخ عقد الإيداع» بمعنى حل 
رابطة العقد لطروء سبب يمنع بقاءه 
وامتهرازه”7©: فقدذكر الفقهاء له سبعة 

أحدها: موت أحد العاقدين (المودع أو 
الوديع): 1 
انتقلت بموته إلى ورثته أو دائنيه . 

وأما الوديع» فلأن أهليته للحفظ قد زالت 
بموته . 


لق درر الحكام 8/1 ومواهب الجليل ١84/6‏ . 


(5) انظر الحموي على الأشباه والنظائر لابن نجيم 
1/7 . 


جا راك 


وعلى ذلك نص الحنفية والشافعية 
والحنابلة . وهو مقتضى مذهب المالكية اعتباراً 
بالوكالة"؟؟ , 


وعلى ذلك» فإن توفي صاحب الوديعة»؛ 
لزم الوديع رد الوديعة إلى ورئته؛ أداءَ لحق 
الأمانة. فإن لم يفعل صار ضامناً لها. ٠‏ وفي 
هذه الصورة اختلف الفقهاء في كيفية تضمينه 
على ثلا ثلاثة أقوال: 


قال الحنفية: لا يلزمه ردها قبل طلبها» 
وعليه: فإذا مات المودع» فلم يردها الوديع 
إلى الورثة قبل الطلب» هلكت» فلا ضمان 
عليه”" . 

وإذا مات المودع وعليه دين» فطليها 
الورثة» فلم يردهاء 0 

وأساس ذلك عندهم أن المودع إذا مات. 
فترد وديعته إلى ورثته ما لم تكن التركة 
مستغرقة بالدين» فإن كانت كذلك» فلا تسلم 
للوارث إذا كان يخاف عليها منه إلا بإذن 


)١(‏ روضة القضةة للسمناني ١‏ :»© والمهذب 
0 وأسنى المطالب ”1/5/5 وروضة 
الطالبين 77/5*»: وكشاف القناع 185/4» 
والمبدع ه/ *, ومواهب الجليل 7١5/0‏ - 
116 . 

. 0589/7” التتف فى الفتاوى للسغدي‎ )7١( 

(9) الف 1ه 1 


الحاكم» وإن سلمها الوديع إلى الوارث بلا 
إذن الحاكمء وهلكت أو ضاعتء» فعلى 
الوديع ضمانها""' . 

وقال الشافعية: يجب على الوديع ردها 
حالا إلى الورئة» حتى لو تلفت في يده بعد 
التمكن من الرد» ضمن على الأصح.ء فإن لم 
يجد الورثة» رد إلى الحاكم» قال النووي: 
وقيد في «العدة» هذا الجواب بما إذا لم تعلم 
الورثة بالوديعة» فأما إذا علمواء فلا يجب الرد 
إليهم إلا بعد طلبهم”؟ . 

وقال الحنابلة : يجب على الوديع ردها حالا 
دون طلب الورثة» فإن تلفت قبل التمكن» فلا 
ضمان عليه. أما إذا تلفت بعده» ففي تضمينه 
يان : 

أما إذا مات الوديع» فقد ذهب الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى أن الوديعة تكون أمانة 
محضة في يد ورثته» ويجب عليهم ردها 
لمالكها”»» وقد جاء في المادة (801) من 


)١(‏ قرة عيون الأخيار 2771/7 والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص١23”7‏ وشرح المجلة للأتاسي 
*/ 195, ودرر الحكام وانظر المادة 
)8١07(‏ من المجلة العدلية. 

(؟) روضة الطالبين 457/5” . 

(9) المبدع الشف 7 

2( تحفة المحتاج :1١4/9‏ ودرر الحكام ؟/185: 
والمادة (1» 4) والإشراف لابن المنذر /١‏ 590 . 


قات 


المجلة العدلية : إذا مات المستودع » ووجدت 
الوديعة عيناً في تركته» تكون أمانة في يد 
وارثه» فيردها لصاحبها. ْ 

وقال الشافعية: إذا مات المودع» فعلى 
وارثه ردها فإن تلفت في يده بعد التمكن ضمن 
على الأصح . فإن كان المالك غائباً. سلمها 
إلى المحاكه” . 

وقال ابن قدامة: وإن مات» وعنده وديعة 
معلومة بعينهاء فعلى ورثته تمكين صاحبها من 
أخذهاء فإن لم يعلم بموته» وجب عليهم 
إعلامه به» وليس لهم إمساكها قبل أن يعلم بها 
ربهاء لأنه لم يأتمنهم عليهاء وإنما حصل مال 
غيرهم في أيديهم» بمنزلة من أطارت الريح إلى 
داره ثوباء وعلم به فعليه إعلام صاحبه به 
فإن أخر ذلك مع الإمكان ضمنء كذا ههنا' . 

والثاني : زوال أهلية أحدهما للتصرف 
بجنود ونحوه كإغماء من غير إفاقة» كما هو 
الشأن في الوكالة . 

أما الوديع» فلأنه لم يعد أهلا للحفظ . 


وأما المودع. فلأنه لم يعد ولي نفسه. بل 
يلي غيره ماله وشئونه . 


. ”417/5 روضة الطالبين‎ )١( 
01 زفق المغني‎ 


وعلى ذلك نص الحنفية والشافعية 
والحنابلة» وهو مقتضى مذهب المالكية اعتباراً 
بالوكالة7” . 


والثالث: عزل الوديع نفسه» أو عزل 
المودع له مع علمه: فإذا وقع ذلك انفسخ عقد 
الإيداع» وتكون الوديعة في يده أمانة شرعية» 
لها حكم الأمانات من حيث وجوب المبادرة 
لردها إلى أهلها. 

وعلى ذلك نص الحنفية والشافعية 
والحنابلة» وهو مقتضى مذهب المالكية اعتباراً 
بالوكالة” . 

والرابع : نقل المالك ملكية الوديعة لغير 
الوديع : كما لو باعها لآخر ونحو ذلك» حيث 
ترتفع الوديعة وينتهي حكمها. 

نص على ذلك الشافعية ”"“. قال في تحفة 
المحتاج: وفائدة الارتفاع أنها تصير أمانة 


)00( تحفة المحتاج ا/ 2٠١4‏ وروضة الطالبين 
5: وأسنى المطالب ”/5لاء وروضة 
القضاة 25١1/7‏ والمبدع 77/65؟. وكشاف 
القناع 86/5 . 

(0) أسد المطالب 7/ لاء وروضة الطالبين 2997/5 
وروضة القضاة للسمناني 517/7. والمبدع 5/ 
'57» والمهذب .755/١‏ وتحفة المحتاج /ا/ 
4'* وكشاف القناع 187/4١ء‏ ومواهب الجليل 
0 »؛ وحاشية الدسوقي 1١9/7“‏ . 

9) أسنى المطالب 7/5/7 . 


ساو ب 


شرعية» فعليه الرد لمالكها أو وليه إن عرفه؛ 
أي إعلامه بها أو بمحلها فوراً عند التمكن وإن 
لم يطلبه. كضالة وجدها وعرف مالكهاء فإن 
غاب ردها للحاكم» وإلا ضمن”"' . 


والخامس: إقرار الوديع بالوديعة لغير 
صاحبها: لأن ذلك ينافي حفظها للمالك» 
فينفسخ عقد الإيداع ضرورة» لعدم فائدة 
البقاء» وتصير مضمونة بيده لتعديه بذلك 
الإقرار. 

نص على ذلك الشافعية”" . 


والسادس : تعدي الوديع أو تفريطه 
الموجب للضمان: سواء بالإنفاق أو 
بالاستعمال غير المأذون به أو بغير ذلك» 
حيث يزول بذلك الائتمان» وتنقلب يد الوديع 
إلى يد ضمان» وينفسخ عقد الإيداع . 

وعلى ذلك نص الشافعية والحنابلة”" . 
وحجتهم على ذلك أن المعقود عليه - وهو 
الحفظ - قد زال وانعدم بالتعدي . 

وخالفهم الحنفية والمالكية في ذلك» فلم 


. ٠١5/9 تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) حاشية الرملي على أسنى المطالب 27/7 وتحفة 
المحتاج وحاشية العبادي والشرواني عليه /ا/ ٠١5‏ . 

() تحفة المحتاج وحاشية العبادي عليه /ا/ ٠2٠١5‏ 
وشرح منتهى الإرادات 7/ 404؛ وأسنى المطالب 
وحاشية الرملي عليه ”/ 5لاء وكشاف القناع ١95/4‏ . 


ووو ممه ف مدي موود ولو عو ووو ووو ووو و 


يذهبوا إلى ارتفاع عقد الوديعة بالتعدي. 
وقالوا: ان الوديع إذا تعدى. فخالف في 
الوديعة» فإنه يصير بذلك ضامناء فإذا عاد إلى 
الوفاق تخرك الشلاف» ومعاودة الحتفظ 
للمالك» بريء من الضمان» لأن سبب.ضمانه 
إنما هو إعجاز المالك عن الانتفاع بالوديعة» 
وضرر الإعجاز قد ارتفع بالعود إلى الوفاق» 
فوجب ألا يؤاخذ بالضمان عند الهلاك”'' . 


والسابع : جحود الوديعة: لا خلاف بين 
الفقهاء في انفساخ عقد الوديعة وانتهائه 
بالتجدوة انطع "و الآن العالك لها 
طلب منه الوديعة» فقد عزله عن الحفظ». 
والوديع لما جحد الوديعة حال حضرة المالك؛ 
فقد عزل نفسه عن الحفظ» فانفسخ العقدء 
فيقي مال لخدن فى وله يقير ]انه » نكن 
مدنا علق رذ هللف :تقر و ليان 177 


الخصومة بالوديعة : 
4 - إذا عُصبت الوديعة من يد الوديع» 


)١(‏ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف لسبط ابن الجوزي 
الحنفي ص”777» ومواهب الجليل والتاج 
والإكليل ه/ 555؟. والزرقاني ١١6/5‏ . 

(؟) أسنى المطالب 2/5/8 وتحفة المحتاج 2٠١4/1‏ 
وكشاف القناع 4 .»© وما بعدهاء وشرح 
منتهى الإرادات 7/ 455» والمبسوط للسرخسي 
ل . ْ 

(9) بدائع الصنائع 1 


ات 


فقد اختلف الفقهاء في حقه بأن يخاصم فيها 
من غصبها لاسترجاعها أو لتضمينه بدلها إذا 
تلفت في يده» وذلك على قولين: 

الأول: للحنفية والحنابلة» وهو أن للوديع 
مخاصمة الغاصب لأنه مأمور بحفظ المال 


.: 


المودع”''. وذلك لأن للوديع يدا معتبرةٌ في 
الوديعة» وقد أزالها الغاصبء. فكان له أن 
يخاصم عن نفسه لإعادة اليد التي أزالها 
بالغصبء ولأنه مأمور بالحفظ من جهة 
المودع ‏ ولا يتأتى له الحفظ إلا باسترداد عينه 


من الغاصب. أو استرداد قيمته بعد هلاك 


العين» ليحفظ ماليته عليه فكان كالمأمور به 


دلالة. 

وفي إثبات حق الخصومة له تحقيق معنى 
الحفظء لأن الغاصب إذا علم أن الوديع لا 
يخاصمه في حال غيبة المودع» تجاسر على 
أخذه» فلهذا كان الوديع فيه خصم”” . فله 
حق الدعوى والمطالبة بالوديعة إذ غصبت. 

ثم قال الحنفية : وكما أن للوديع أن يخاصم 
الغاصب بالوديعة» فكذلك له أن يخاصم 


' , والفتاوى الهندية 5/ وه‎ »١55/١١ المبسوط‎ )١( 


والمبدع 0/0 وشرح منتهيى الإرادات 
8/5 وكشاف القناع 7٠6/4‏ . 


. ١55/١١ المبسوط‎ )9( 


سارقها ومتلفها وملتقطها إذا ضاعت منه9' . 

والثاني : للمالكية وفي وجه للحنابلة» وهو 
أنه ليس للوديع بأن يخاصم بالوديعة» لأن 
المال المودّع ملك صاحبه» وإنما يخاصم 
لاسترداده أو بدله هو أو وكيله. والوديع ليس 
الاسترداد» كأجنبي آخر. 

وعلل المالكية ذلك بأن الإيداع استحفاظ 
وائتمان» فلا يتضمن الخصومة”"' . 

تعدّد الوديع : 

"١‏ - قال الحنفية: يمكن إيداع الوديعة 
عندأكثر من شخص» وفى هذه الحالة إذا تعدد 
الوديع بأن كان اثنين أو أكثرء فينظر: 

فإن لم تكن الوديعة قابلة للقسمة - يعني أن 
تتسيمهاغير سكن أالشية» كمالو كائت 
حيواناً» أو كان تقسيمها ممكناًء ولكن تنقص 
قيمتها عند تقسيمهاء كما لو كانت ثوباً - 
فيحفظها أحدهم بإذن الباقين» أو يحفظونها 
مناوبة» أي بطريقة المهايأة من حيث الزمان» 


)0( العقود الدرية لابن عابدين /2,23, وروضة القضاة 


"/2227 والفتاورى الهندية 0/5" . 
زفق المبدع و07 والإشراف للقاضي عبدالوهاب 
. 


00 


لأن المالك لما أودعهم مع علمه بتعذر 
اجتماعهم على حفظها دائماًء كان راضياً 
بشبوت يد كل واحد منهم على الانفراد في 
الكل. وبهاتين الصورتين: إذا هلكت الوديعة 
بلا تعد ولا تقصيرء فلا ضمان على أحد 
منهم. أما إذا هلكت بتعد أو تقصيرء فيضمن 
المتعدي أو المقصر وحده.ء ولا يلزم شيء 
على الآخرين . 

وإن كانت الوديعة قابلة للقسمة- 
كالمثليات التي لا تتعيب بالتقسيم - فيقسمها 
المستودعون بينهم» وكل منهم يحفظ حصته 
منها. لأن الوديع إنما يلتزم الحفظ بحسب 
إمكانه. ومعلوم أن المستودعين - مثلا - لا 
يقدرون على أن يتركوا جميع أشغالهم 
ويجتمعوا في مكان واحد لحفظ الوديعة» 
والمالك لما أودعهم مع علمه بذلك وديعة 
تحتمل القسمة» فقد صار راضياً بقسمتهاء 
وحفظ كل واحد متهم لجزء منها دلالة. 

وبهذه الصورة ليس لأحدهم أن يسلم 
حصته لوديع آخر بدون إذن المودع» لأن 
المالك عندما أودع المال القابل للقسمة 
لأشخاص متعددين» فقد رضي بثبوت يد كل 
واحد منهم على البعض دون الكل» إذ رضاه 
بحفظ الاثنين - مثلا - لا يستلزم رضاه بحفظ 
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الواحدء وعلى ذلك: فإذا سلم أحدهم حصته 
لآخرء فهلكت في يد الوديع الآخر بلا تعد 
ولا تقصير منه» فلا يلزمه ضمانهاء بل يلزم 
الذي سلمه إياها ضمان حصته منهاء أي لا 
يلزم الضمان للوديع الآخر الذي تسلم 
الوديعة: 

وهذا عند أبيى حنيفة» وعليه جرت مجلة 
الأحكام العدلية . 


وعند الصاحبين لكل واحد منهم حفظ كل 
الوديعة بإذن الآخرء لأن المالك رضي 
بأمانتهماء فكان لكل واحد منهما أن يسلم 
حصته للآخرء ولا ضمان عليه بذلك”" . 


وقال المالكية: إذا أودع شخص اثنين 
وغابء. فتنازعا فيمن تكون بيده» جعلت بيد 
الأعدل منهماء فإن حصل فيها ما يقتضي 
الضمان» كان ممن هي بيده؛ ويحتمل من 
الآخر أيضاًء لكونه مودعاً أيضاً من ربهاء فإن 
تساويا عدالة» جعلت بأيديهما”" . 


)١(‏ البدائع8/5١7»,‏ ورد المحتار ؛454/4» 
والمبسوط 2١171١ 1١70/١١‏ وقرة عيون الأخيار 
1 256؛» ومجمع الأنهر والدر المنتقى ؟/ 2757 
ودرر الحكام ؟/ ». والفتااوى الهندية 
” وانظر المادة (9/87) من المجلة 
العدلية . 

0) الزرقاني على خليل ١76/5‏ . 


خم - 


الاختلاف في الوديعة : 

للاختلاف في الوديعة صور متعددة تفصيلها 

الصورة الأولى: الاختلاف في أصل عقد 
الوديعة : 


-١‏ إذا أودع رجل آخر مالاء ثم اختلفاء 
فقال الآخر: أمرتني أن أنفقه على أهلك» أو 
أتصدق به أو أدفعه لفلان» وأنكر المودع ذلك» 
فقد اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 

أحدهما: للحنفية والشافعية والمالكية 
والثوري» وهو أن القول قول رب الوديعة مع 
يمينه» وعلى الوديع البينة بما ادعى» لأن 
الأصل عدم الإذن له بذلك”''. وقد جاء في 
«المدونة»: قلت: أرأيت إن استودعنى رجل 
وديعة» فجاء يطلبهاء فقلت له: إنلك أمرتني 
أن أدفعها إلى فلان» وقد دفعتها إليه» وقال 
رب الوديعة: ماأمرتك بذلك. قال: 
هوضامن. إلا أن يكون له بينة أنه 


)١(‏ الفتاوى الهندية 2708/4 واختلاف العراقيين لأبي 
يوسف 255/5 وروضة الطالبين 285:8/56 
وأسنى المطالب */85», والأم 5١/5‏ ومواهمب 
الجليل والتاج والإكليل ١54/6‏ وما بعدهاء 
والزرقاني على خليل 6/١5١١ء.‏ والمغني 


389؛» والإشراف لابن المنذر 755/١‏ . 
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وقال السرخسي : وإن ادعى الوديع أنه أنفق 
الوديعة على عيال المودع بأمره» وصدقه عياله 
في ذلك» وقال رب الوديعة: لم آمرك بذلك» 
فالقول قول رب الوديعة مع يمينه» لأن الوديع 
باشر سبب الضمان في الوديعة» وهو الإنفاق» 
وادعى ما يسقط الضمان عنهء وهو إذن 
المالك» فلا يصدق على ذلك إلا ببينة. وإذا 
لم تكن له بينة» فالقول قول رب الوديعة مع 
يمينه لإنكاره . 


وكذلك لو ادعى أنه أمره بأن يتصدق بها 
غلن المساكينة أف هيه لفلوكن77 , 


والثاني : للحنابلة وابن أبي ليل وهو أن 
القول قول الوديع. ولااضمان عليه» وعليه 
اليمين. وذلك لأنه ادعى دفعاً يبرأ به من رد 
الوديعة» فكان القول قوله فيه» كما لو ادعى 
ردها إلى كيان و لااجارمالشاعى عل 
للماللة عن اليس 


. ١65/1١٠6 المدونة‎ )١( 

(؟) المبسوط١١//9١١‏ . 

() المغني لابن قدامة 777/9, وكشاف القناع 
4 »؛ وشرح منتهى الإرادات ”/ 458 
والمبدع 747/6» واختلاف العراقيين لأبي 
يوسف 57/5. وانظر المادة )١757(‏ من مجلة 
الأحكام الشرعية. 


عم - 


الصورة الثانية: الاختلاف في صفة 
المقبوض : 


؟/ - إذا دفع رجل إلى آخر ألف درهم 
وديعة» وعلى الوديع ألف درهم أخرى قرضا 
لرب الوديعة» فدفع إليه ألفاء ثم اختلفا بعد 
أيام» فقال الوديع: هذه الألف التي قضيتك 
هي القرض . وأما الوديعة فقدتلفت. وقال 
المودع: إنما قبضت منك الوديعة» والقرض 
على حاله. فقال المالكية والحنفية: القول 
قول الوديع مع يمينه» وهو بريء من المالين 
جميع”"2. قال السرخسي: لأنه هو الدافع 
للألف» فالقول قوله عن أي جهة دفعه. وقد 
زعم أنه دفعه عن جهة قضاء الدين» فبريء 
به» وبقيت الوديعة في يدهء وقد أخبر 
بهلاكهاء فالقول قوله في ذلك» يوضحه: أنه 
لو لم يدفع إليه شيئاً حتى أخبر بهلاك الوديعة» 
كان القول قوله» ولا يجب عليه إلا أداء الألف 
بدل القرض فكذلك إذا أخبر بهلاك الوديعة 
بعد أداء الألق” 2 وفي المحيط : بأنه لا عبرة 
لاختلافهما في الألف المردود لأنه وصل إلى 
المالك» أي شيء كان. 


(1) الفتاوى الهندية 61//5» والمبسوط 21١8/١١‏ 
والمدونة ١/1‏ : 
(9) المبسوط 118/1١‏ . 


وإنما اختلافهما في الألف الهالك» 
فالمالك يدعى فيه الأخذ قرضاًء والمدعى 
عليه يدعي الأخذ وديعة» وفي هذا: القول 
قول مدعي الوديعة”"' . 

الصورة الثالثة: الاختلاف في ملكية 
الوديعة : 


7 - إذا تنازع الوديعة اثنان» فادعى كل 
واحد منهما أنها ملكه» فقد اختلف الفقهاء 
على النحو التالي : 

قال الحنفية: لو كان في يده ألف درهم 
وديعة» فجاءه رجلان» وادعى كل واحد منهما 
أنه أودعه إياهاء فقال الوديع: أودعها 
أحدكماء ولست أدري أيكما هو؟ فهذا في 
الأصل لا يخلو من أحد وجهين: 

إما أن يصطلح المتداعيان على أن يأخذا 
الألف». وتكون بينهما. وإما أن لا يصطلحاء 
ويدعي كل واحد منهما أن الألف له خاصة 
لا لصاحبه. 

فإن اصطلحا على ذلكء» فلهما ذلك» 
وليس للوديع أن يمتنع عن تسليم الألف 
إليهماء لأنه أقر أن الألف لأحدهما. وإذا 


. "69/5 الفتاوى الهندية‎ )١( 


هم - 


لماوعو عععع معفمو فافو و ومو وواعام م وه ووو هوه ع أ هاه هاي ماع واه يواه م و واوا وو 


اصطلحا على أنها تكون بينهماء لا يمنعان من 
ذلك». وليس لهما أن يستحلفا الوديع بعد 
الصلح. . 

وإن لم يصطلحاء وادعى كل واحد منهما 
أن الألف لهء لا يدفع لأحدهما شيئاً» لجهالة 
المقر له بالوديعة. ولكل واحد منهما أن 
يستحلف الوديع. فإن استحلفه كل واحد 
منهما فالأمر لا يخلو: إما أن يحلف لكل 
واحد منهماء وإما أن ينكل لكل واحد منهماء 
وإما أن يحلف لأحدهما وينكل للآخر. 

فإن حلف لهماء فقد انقطعت خصومتهما 
للحال إلى وقت إقامة البينة» كما في سائر 
الأحكام . 


وإن نكل لهماء يقضى بالألف بينهما 
نصفين» ويضمن ألفاً أخرى بينهماء فيحصل 
لكل واحد منهما ألف كاملة» لأن كل واحد 
منهما يدعي أن كل الألف له»ء فإذا نكل له 
والنكول بذل أو إقرارء فكأنه بذل لكل واحد 
منهما ألفأء أو أقر لكل واحد منهما بألف» 
فيقضى عليه بينهما بألف» ويضمن أيضاً ألفاً 
أخرى تكون بينهماء ليحصل لكل واحد منهما 
ألف كاملة . 


ولو حلف لأحدهماء ونكل للآخر» قُضى 


ا الاب بي يي ا ل ل ا ل ااا ا ا اح ل ا ا 


بالألف للذي نكل له ولا شيء للذي حلف 
له لأن التكول حجة من نكل له» لا'حجة من 
جلك و7" , 

وقال الشافعية: إذا تنازع الوديعة اثنان» 
فادعى كل واحد منهما أنها ملكه. فينظر : إن 
صدق الوديع أحدهماء فللآخر تحليفه. فإن 
حلف سقطت دعوى الآخرء وإن نكل حلف 
الآخر» وغرم له القيمة. 

وقيل: توقف الوديعة بينهما إلى أن 

وقيل: تقسم بينهما كما لو أقر لهما. 

وإن صدقهماء فاليد لهماء والخصومة 
بينهما. فإن حلف أحدهما قضي له؛ ولا 
حلفا جعل بينهماء وحُكم كل منهما في 
النصف الآخر كالحكم في الجميع في حق غير 
المقّرّ له. 

وإن قال: هى لأحدكما وأنسيته» فإن كذباه 
في النسيان ضمن - كالغاصب - لتقصيره 


قف بدائع الصنائع 5/5 وما بعدهاء وانظر مجمع 


الأنهر 55/1*؛ ورد المحتار 4/ »65٠١‏ والبحر 
الرائق /1/ 77/4» والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص "#١‏ . : 


د ارك د 


فذهب الحنفية إلى جوز الانتباذ في كل شيء 
من الأواني» سواء الدباء() والحنتم 9 والمزفت©» 
والنقير 7 وغير هاء لأن الشراب الحاصل بالانتباذ 
فيها ليست فيه شدة مطربة., فوجب أن يكون 
الانتباذ في هذه الأوعية وغيرها مباحا. وما ورد من 
الغبي عن الانتباذ في هذه الأوعية منسوخ بقوله 
كه : «كنت نبيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم , 
فاشربوا في كل وعاء. غير ألا تشربوا مسكرا» وفي 
رواية «نهيتكم عن الظروف, وإن ظرفا لا يحل شيئا 
ولا يحرمه. وكل مسكر حرام” فهذا إخبار صريح 
عن الغبي عنه فيم| مضى » فكان هذا الحديث 

ويدل عليه أيضا ما روى أحمد عن أنس. قال: 
دنجى رسول الله كدِ عن النبيذ في الدّباء والنقير 
والحنتم والمزقت» ”© ثم قال بعد ذلك: «ألا كنت 
نهيتكم عن النبيذ في الأوعية. فاشربوا فيها شئتم. 


)١(‏ الدباء بضم الدال وتشديد الباء. والواحدة دباءة. هي : القرعة 
اليابسة المجعولة وعاء. (المصباح المنير مادة: (دبو) . 

(9) الحنتم : جرار مدهونة خضر. كانت محمل الخمر فيها إلى المديئة 
(الغباية لابن الأثير) . 

(6) المزفت: الوعاء المطلي بالزفت وهو القارء وهومما يحدث التغير في 
الشراب سريعا (المصباح المنير مادة : زفت) . 

(؟) التقير : خشبة تتقر أو تحفر كقصعة وقدح ويتبذ فيها. (المصباح 
المنير مادة: نقر). 

(0) حديث: «كنت نبيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم . . . » وني 
رواية «نهيتكم عن الظروف. ‏ وإن الظروف أو ظرفا ‏ لا يحل 
شيئا ولا يحرمه. وكل مسكر حرام؛ أخرجه مسلم (/ ١686‏ ط 
الحلبي). 

(5) حديث: «نهى عن النبيذ في الدباء والثقير والحنتم والمزفت» 
أخرجه مسلم (6/ 1614 ط الحلبي) . 


وفوموعومةوووةة ووو و ووم مه وم ووو وووومووواممم وم موامة مله وموا مق ووه ووم ة وموم ووووقة 


ولا تشربوا مسكراء من شاء أوكى سقاءه على 
إثم» 0 

والقول بنسخ الانتباذ في الأوعية المذكورة هو 
قول جمهور الفقهاء. ومنهم الشافعية والحنابلة في 
الصحيح عندهم. فلا يحرم ولا يكره الانتباذ في أي 
وعاء . 9) 

وقال جماعة منهم ابن عمر وابن عباس ومالك 
وإسحاق: يكره الانتباذ في الدباء والمزفت» وعليهما 
اقتصرمالك. فلايكره الانتباذ في غير الدبّاء 
والمزفت. وكره أحمد في رواية والثوري الانتباذ في 
الدباء والحنتم والنقير والمزفت, لأن النبي يك نمى 
عن الانتباذ فيهاء فالنبي عند هؤلاء باق. سدا 
للذرائع. لأن هذه الأوعية تعجل شدة النبيذ. 


حالات الاضطرار : 

4 -ماسبق من تحريم الخمر أوالأنبذة عند 
الإسكار إن هوفي الأحوال العادية. أماعند 
الاضطرار فإن الحكم يختلف. ويرخص شرعا 
تناول الخمرء ولكن بمعياره الشرعي الذي تباح به 
المحرمات. كضرورة العطشء أو الغخصصء أو 
الاكرا فيتناول المطر بق درما تندفع به 


)١(‏ أي من شاء ربط بالخيط فم سقائه : (وعائه المصنوع من الجلد) 
للحفظ. مع أن فيه شرابا محرماء فيتحمل جزاء ذلك والواجب 
عليه إراقته إن لم يتخلل (نيل الأوطار 4/ 187). 

وحديث : «ألا كنت نبيتكم عن النبيذ في الأوعية 000 
أخرجه أحمد 441١/1‏ ط الميمنية) من حديث ابن الرسيم. وقال 
الفيئمي ني المجمع (0/ 171 ط القدسي): فيه يحبى بن عبدالله 
الجابر. وهو ضعيف عند الجمهور.. وابن الرسيم لم أعرفه . 

(؟) المنتقى على الموطأ «/ 448 .١‏ وبداية المجتهد /١‏ 4940 4941 
والمغني 8/ 711. والمدونة 5/ 5+؟ ْ 


ه١‎ 
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بنسيانه . وإن صدقاهء فلا ضمان عليه . 

وإن قال: هو وديعة عندي» ولا أدري أهو 
لكما أم لأحدكما أم لغيركماء حلف على نفي 
العلم إن ادعياه» وترك في يده لمن يقيم البينة 
به» وليس لأحدهما تحليف الآخرء لأنه لم 
يثبت لواحد منهما يد ولا استحقاق”" . 


وقال الحنابلة : إذا ادعى الوديعة اثنان» فأقر 
الوديع لأحدهما بهاء فهي له بيمينه» لأن اليد 
كانت للوديع» وقد نقلها إلى المدعى» فصارت 
اليد له» ومن كانت اليد له قبل قوله بيميئه . 

ويحلف الوديع للآخر الذي أنكره. لأنه 
منكر لدعواه» وتكون يمينه على نفي العلم» 
فإن حلف بريء» وإن نكل لزمه بدلهاء لأنه 
فوتها عليه. 

وإن أقر بها لهماء فهي بينهماء كمالو 

فإن نكل عن اليمينء, لزمه عوضها 
فيقتسمانه لكل واحد منهما نصفه. وإن نكل 
عن اليمين لأحدهما دون الآخر» لزمه لمن 
نكل عن اليمين له عوض نصفهاء ويلزم كل 
واحد متهما الحلف لصاحبه» لأنه منكر 


. 559/5 أسنى المطالب 857/7» وروضة الطالبين‎ )١( 


لدعواه. 


وناقال الوديم: هي لأحدكما ولا أعرف 
صاحبها منكماء فإن صدقاه على عدم معرفة 
صاحبها أو سكتا عن تصديقه وتكذيبه» فلا 
يمين عليه» لأنه لا اختلاف» وتسلم لأحدهما 
بقرعة مع يمينه» وإن كذباه فقال: بل تعرف 
أينا صاحبهاء حلف لهما يميئاً واحدة أنه لا 
يعلمه» لأنه منكر» وكذا إذا كذبه أحدهما. 
فإن نكل قضي عليه بالنكول» وألزم تعيين 
صاحبهاء فإن أبى التعيين أجبر على دفع 
عوضها - المثل إن كانت مثلية» والقيمة إن 
كانت قيمية - فيؤخذ منه البدل والعين» 
فيقترعان عليهما أو يتفقان. ٠‏ 

ويقرع بينهما في الحالتين» أي حالة ما إذا 
صدقاه أو كذباه» فمن خرجت له القرعة حلف 
أنها له» لاحتمال عدمه» وأخذها بمقتضى 
القرعة”"' . 

أما المالكية» فقد ذكروا فيمن بيده وديعة» 
فأتى رجلان» كل واحد منهما يدعيها لنفسه. 
ولايدري الوديع لمن هي منهما؟ فقال ابن 
القاسم في العتبية : تكون بينهما بعد أيمانهماء 
فمن نكل منهما فلا شيء له» وهي كلها لمن 
)١(‏ كشاف القناع 27١4 .7١/4‏ وشرح منتهى 

الإرادات ؟1/ لاه54» والمغني 795/9 . 


نا يا جل انك 


وديعة “الا ورد ١‏ 


حلف”''. قال الزرقاني: فلو نكلاء قسمت 


نيوا كنا لو جل : 


وحكى ابن رشد نقلا عن أبي إسحاق 
التونسي أنهم اختلفوا في الرجل يستودع 
الرجل الوديعة» ثم يأتي هو وآخرء فيدعيانها 
جميعاء وينسى هو من دفعها إليه منهماء 
فقيل: إنهما يحلفان جميعاًء ويقتسمانها 
بينهماء ولا ضمان عليه وقيل: إنه يضمن 
لكل واحد منهما لنسيانة”" . 

أما إذا قال الوديع: ليست الوديعة 
لأحدكماء لم يقبل قوله» وكانت بينهما بعد 
ا 


© 


. 7517/8 التاج والإكليل للمواق‎ )١ 

زفق الزرقاني على خليل 5/ ١ ١780‏ 

() المقدمات الممهدات ”/555. وانظر بداية 
المجتهد "١7/7‏ . 

(5) الزرقاني على خليل 2178/5 ١75‏ . 


لبا ا اا ا اا ا ال ل ا ل ل لحل حل 00 


١‏ - الورد في اللغة: الوظيفة من قراءةٍ 
ونح وذلك.». واللققية أورادء مثل جمل 
واخبيال"”. 

قال المطرزي: الورد من القرآن: الوظيفة» 
وهو مقدار معلوم: إما سبع» أو نصف سبع» 
أو ما أشبه ذلك» يقال: قرأ فلان وزذة 'وحزية 
مع 0 

والورد في الاصطلاح : ما يرتبه الإنسان 
على نفسه كل يوم أو ليلة من عمل”” . 

قال أبو طالب المكي: الورد اسم لوقت من 
ليل أو نهار يَرِدُ على العبد مكرراً فيقطعه في 
قربةٍ إلى اللّه» ويورد فيه محبوباً يَرِد عليه في 
الآخرة. 


والقربة اسم لأحد معنيين: أمر فرض عليه 


() إتحاف السادة المتقين للزبيدي ١١١/٠5‏ ط دار 
الفكر. 


اعم - 


مومهو و مفو و ووو وو ومو و عو وو وه ووم ولع ووو رودو وثد د 9و9و9 


أو فضل ندب إليه . فإذا فعل ذلك في وقت من 
ليل أو نهار وداوم عليه فهو ورد قدّمه يرد عليه 


الألفاظ ذات الصلة : 

الحزب : 

"3 - من معاني الحزب في اللغة: الورد 
يعتاده الشخص من صلاة وقراءة وغير 
ذلك9" , 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي”" . 

فضيلة الأوراد: 


- قال الإمام الغزالي رحمه الله في فضيلة 
الأوراد وترتيبها: 


اعلم أن الناظرين بنور البصيرة علموا أنه لا 
نجاة إلا في لقاء اللّه تعالى» وأنه لا سبيل إلى 
اللقاء إلا بأن يموت العبد محباً لله تعالى 
وضارفاً سعدورة الميكنة الأ لا تبتصل إلا 
من دوام ذكر المحبوب والمواظبة عليه؛ وإن 


)١(‏ قوت القلوب لأبي طالب المكي ١74/١‏ ط دار 
صادر بيروت. 

(؟) المصباح المنير. 

() النهاية في غريب الحديث والأثر ١/1لالا»‏ 
والفتوحات الربانية 7594/7 و١/١6١‏ . 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا لل الالالال ل ل ا ل ل ل ل لل لل ل يا 


صفاته وأفعاله . 


ولن يتيسر دوام الذكر والفكر إلا بوداع 
الدنيا وشهواتهاء والاجتزاء منها بقدر البُلغة 
والضرورة» وكل ذلك لا يتم إلا باستغراق 
أوقات الليل والنهار في وظائف الأذكار 
والأفكار”؟ بحيث يكون كل وقت من تلك 
الأوقات معموراً إما بذكر أو بفكر”" . 

وورد في فضيلة الذكر”" قو لتعالي: 
«والذكرن لَه كثيرا وَالتّكرتِ أعدّ أله م 
َفْفِرَهٌ وَلّجَوًا عَظِيمَا4*' وقول النبي كَكِِ: «سبق 
لحف دون قالوا :وها المفركون يا سول الله؟ 
قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات)!*» 


قال ابن عباس كك : المراد يذكرون الله 
فى أدبار الصلوات وغدواً وعشياً وفي 
المضاجع وكلما استيقظ من نومه. وكلما غدا 


أو راح من منزله ذكر الله تعالى. 
)١(‏ إحياء علوم الدين 7411١ - 7940/١‏ ط دار الفكر 
العربي . 


(؟) إتحاف السادة المتقين ١77/06‏ . 
(7) الأذكار للنووي ص 4- ٠١‏ ط دار الكتاب العربي 
بيروت» و أنظر الكلم الطيب ص4؟ - 000 
(5) سورة الأحزاب: و" . | 
(06) حديث: «سبق المفردون. . .» 
أخرجه مسلم (5/ 7٠١57‏ - ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة . 
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وقال مجاهد: لا يكون من الذاكرين الله 
كثيراً والذاكرات حتى يذكر الله قائماً وقاعداً 
ومضطجعاً . 

وقال عطاء: من صلى الصلوات الخمس 
بحقوقها فهو داخل في قول الله تعالى: 
«والذكينَ لَه كتير والتكرت 4 وص أسي 
سعيد الخدري كيه أنه قال: قال رسول اللّه 
كه : «إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته 
فصليا ركعتين كتبا من الذاكرين الله كثيراً 
والذاكرات)7' . 

وذكر عبداللّه بن بسر كيه «أن رجلا قال: 
يا رسول الله إن شرائع الإيمان قد كثرت علي 
فالكيرتى بشي اصننيت بده قال لأ يدال 
لسانك رطباً و الله تعالى)”' . 


أنواع الورد : 
5 - إن النفس لما جبلت عليه من السآمة 


». حديث: «إذا استيقظ الرجل من الليل.‎ )١( 
ط الحلبي) وصححه‎ - 475 /١( أخرجه ابن ماجه‎ 
ط مكتبة‎ - 5 /١( ابن حجر في نتائج الأفكار‎ 
. المثنى)‎ 

(0؟) حديث: عبدالله بن بسر: «لا يزال لسانك رطباً 
من ذكر اللّه» 
أخرجه الترمذي (08/5: - ط الحلبي)»؛ وقال: 
حديث حسن غريب. 


با بي ب يي ل ل ل اال اا ااا ا الال ال ال ل ا 0 


المعينة على الذكر والفكرء بل إذا ردت إلى 
نمط واحد من الأفعال والأحوال أظهرت 
الملال والاستثقال» وقد قال النبي عَكَلِةِ : «إن 
الله تعالى لا يمل حتى تملوا»' . 

فمن ضرورة اللطف بها أن تروح بالتنقل من 
فن إلى فن» ومن نوع إلى نوع بحسب كل وقت 
من أصل وفرع» لتكثر بالانتفال لذتهاء وتغزر 
باللذة رغبتهاء وتدوم بدوام الرغبة مواظبتها” . 

وفيما يلي نذكر أنواع الورد: 

الورد بالصلاة : 


© - الصلاة أفضل الأوراد وأكملها وأشملها 
وأجملهاء وورد عن ثوبان كله «أن النبي يكل 
قال: اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة»”” . 

وحق الصلاة اللائق بها أن يطهر الظاهرٌ عن 
الحدث والنجسء, والجوارح عن الجريمة» 
والقلب عن الذميمة» والسر عما سواه تعالى. 


». . حديث: (إن الله لا يمل حتى تملوا.‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري 7/7 )؛ ومسلم 
3١١/(‏ )» من حديث عائشة» واللفظ للبخاري. 
(0) شرح عين العلم وزين الحلم ون »٠‏ وانظر 
إحياء ب الدين 791١/١‏ . 
(9) حديث ثوبان: «اعلموا لخر 06 الصلاة» 
أخرجه ابن حبان فى «صحيحه» (الإحسان 811/7 
حاط الؤسالة) 1 7 


كا 1 5 


هذا نصف حق عمل الصلاة» والنصف 
الثاني وهو العمارة بالطاعة ظاهراً وباطناً» وهو 
عمارة الجوارح والجوانح بالعبادة المختلفة من 
القيام والقراءة والركوع والسجود والقعود 
وسائر الأحوال المؤتلفة» وقد ورد: «الطهور 
شطر الإيمان»20 . 


والأصل طهارة الباطن» فإن الصحابة كانوا 
يبالغون في طهارة الباطن». ويتسامحون في 
طهارة الظاهرء حتى كانوا يمشون أحياناً حفاة 
في الطين ويجلسون عليه ويصلون معه من غير 
غسله. 

ويحافظ على الجماعة في أقرب المساجدء 
إلا أن يكون في الأبعد نية صالحة للعدول عن 
الأقرب» كحضور عالم أو شيخ واعظء أو 
كونه أقدم المساجدء أو عمر بالمال الحلال 
ونحوه من الأحوال ساعياً إليه بنية إجابة 
النداء» خاشعاً غير متخط رقبة» ولا مارًأً بين 
يدي مصل» ولا يتكلم فيه بكلام الدنياء 
ويؤدي في الصف الأول بإزاء الإمام أو عن 
يمينه» ويتم الأركان ويراعي السئن والآداب. 


)١(‏ حديث: «الطهور شطر الؤيمان» 
أخرجه مسلم )7١7/1١(‏ من حديث أبي مالك 
الأشعري. 


أ- الحضور: وهو استغراق القلب بما هو 
فيه» والإفراغ عن غيرهء وهو إنمايكون 
بعدرك اليعة إل إن الما تع القلت قن 
مسركه إلى ذكتر الربيا». وهيو بذكن متافخ 
الصلاة» كقربه تغالى ورضاه» والمكاشفة 
عاجلا في الدنيا والفوز بالسعادة الأبدية» 
والنظر إلى وجهه الكريم آجلا فى العقبى . 


ب - الفهم: ويراد به الإدراك لمعنى 
الكلام» وهو أمر وراء حضور القلب» فربما 
يكون القلب حاضراً مع اللفظ والمبنى؛ 
فاشتمال القلب على العلم ببعض اللفظ هو 
الذي أريد بالفهم» وتحقيق هذا المعنى بتوجيه 
الذهن إلى الذكر من الثناء والحمد والقراءة 
والتسبيح والدعاء ونحوهاء ومداومة الفكر في 
لفظ الذكر ومبناه ليفهم معناه» ودفع الخواطر 
المانعة عن فهم مقتضاه. 


ج - التعظيم: وهو بذكر عظمته تعالى مع 
رفعة الجلالة وحقارة النفس مع رداءتها . 

د - الهيبة: وهى خوف ينشأ من التعظيم» 
وهو بذكر نفاذ قدرته تعالى وقهره» مع عدم 
المبالاة بجميع من في يد قبضته . 1 

ه - الرجاء: وهو بذكر عمومرحمته 
وسبقها غضبه - كما ورد: اسبقت رحمتي 


1 5 


غضبى») 7" - وصدق مواعيده لقوله تعالى: 


«إنك أل ل ميك اليه . 


و - الحياء: بذكر العجز والتقصير عن 
شكره تعالى» فإن العجز عن درك الإدراك 
إدراك كما قال الصديق كاك ©" , 

الورد بالقرآن العظيم : 

5 - تلاوة القرآن هي أفضل الأذكارء 
وينبغي أن يحافظ على تلاوته ليللا ونهاراً. 
كا رع وقد كانت للسلف عادات 
مختلفة في القدر الذي يختمون فيه. 

اهماو ان اف شيلفت اعون 
الأشتخاض؟ فمن كان يلهر له لطاف ومعارك 
فليقتصر على قدر يحصل معه كمال فهم ما 
يقرأء وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو 
فصل الحكومات بين المسلمين أو غير ذلك 
من مهمات الدين ومصالح العامة فليقتصر على 
قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له 
ولا فوت كمالهء ومن لم يكن من هؤلاء 
المذكورين فليستكثر ما أمكنه من غير خروج 


)١(‏ حديث: «سبقت رحمتي غضبي» 
أخرجه مسلم )١1١8/5(‏ من حديث أبي هريرة. 
(') سورة آل عمران/4 . 
60 شرح عين العلم وزين الحلم ١ه‏ - لاه ولا 
خف 


ا اللا ا ل ل ل ل ل ل ااا ا ا ل نل 00 


إلى حد الملل أو الهذرمة في القراءة. 

وأفضل القراءة ما كان فى الصلاة» وأما فى 
غيرها ففي الليل والنصف الأخير منه» وبين 
المغرب والعشاء محبوبة» وأما فى النهار 
فأفضلها بعد صلاة الصبح ولا كراهة فيها في 
وقت من الأوقات» ولا فى أوقات النهى عن 
الصلاة. ويختار من الأيام الجمعة والاثنين 
والخميس ويوم عرفة. ومن الأعشار العَشّْر 
الأول من ذي الحجة والعشر الأخير من 
رمضان» ومن الشهور شهر الصيام”'" . 0 

ولمعرفة آداب قراءة القرآن (ر: قرآن ف6١‏ 
وقراءة ف 6 وما بعدها) 

؛ - الأوراد المروية المأثورة من القرآن 

أ - ثلاث سور: وهى بعد الفاتحة: البقرة» 
وآل عمران» والنساء. 

ب - ثم خمس سور: وهي المائدة» 
والأنعام» والأعراف» والأنفال» والتوبة. 

ج - ثم سبع سور: وهي: يونس» وهودء 
ويوسف.». والرعد. وإبراهيم والحجرء 
والنحل . 


)١(‏ الأذكار للنووي ص450., وما بعدهاء والتبيان فى 
آداب حملة القرآن ص50 وما بعدها. 


لاو 


د - ثم تسع سور: وهي: سورة بني 
إسرائيل (الإسراء)» والكهف» ومريمء وطه 
والأنبياء» والحجء والمؤمنون» والنور» 
والفرقان. 

ه-ئمإحدى عشر سوررة: وهي: 
الشعراء» والنمل» والقتصص» والعنكبوت» 
والروم» ولقمان» والسجدة». والأحزاب» 
وسبأء وفاطر» ويس . 


و-ثمثلاث عشرةسورة: وهي: 
الصافات» وصء» والزمرء وحوّاميم السشبع؛ 
والقتال (محمد يَكِ), والفتح» والحجرات. ' 

ففي كل مرتبة بزيادة سورتين. 

ز - ثم الباقي: وهي: ق إلى الناس . 

قال العراقي: تحزيب القرآن على سبعة 
العراقت ركاه أموزذاقة انق ناجل مين عدي 
أوس بن حذيفة”2» قال أوس: «فسألت 
أصحاب رسول الله يه كيف تحزبون القرآن؟ 
قالوا: ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى 
عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل»”" . 


)0غ( شرح عين العلم وزين الحلم ١/م-‏ 485/ط 


المنيرية . : 
زفق حديث أوس بن حذيفة: «سألت أصحاب رسول 
الله كلل . . . » 


أخرجه أبو داود ١١7/17(‏ - ط حمص) وابن - 


الورد بالدعاء : 


8 - من أنواع الوردء الورد بالدعاء» فورد 
عن النبى كل : «الدعاء هو العبادة»”") 
أن يترصد شرائف الأوقات والأحوال» ويفتتح 
بالتحميد والصلاة على النبي يكو ويختم بهما 
لكونهما مقبولين فلا ترد حاجته في البين'" . 

وللتفصيل (ر: دعاء ف وما بعدهاء 
ومواطن الإجابة ف” وما بعدها) 


» وحقه 


الورد بالأذكار: 


4 - قال الملا علي القارئ: من جملة 
الأوراد للعباد والعبّاد فى جميع البلاد الأذكار 
المروية في الأخبار المرضية الوارد فيها 
الفضائل الكثيرة والشهيرة في الكتاب 

6 
و . 


- ماجه 718/١(‏ - ط الحلبي) وقال ابن عبدالبر 
في ترجمة أوس من الاستيعاب ٠5 ٠4/1‏ - ط دار 
الكتب العلمية): : حديثه عن النبي ذَِأَةِ في تحزيبه 
القرآن حديث ليس بقائم . 

. حديث: «الدعاء هو العبادة»‎ )١( 
أخرجه الترمذي (0/ ه/ - ط الحلبي) من حديث‎ 
. النعمان بن بشير‎ 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ 

زفق شرح عين العلم وزين الحلم 8/١‏ . 

() شرح عين العلم وزين الحلم لملا علي القاري 
١/لاة‏ -م؟ة. 


5 ١ كن‎ 


وعد سدع عع عور لماه مو مورعيه طو يق لأا واقاه اموا ونه ذوازة ول اوه لوو ملواذ 


نرت أعد لَه لم مره وَلَمرًا لم08" 
وقوله: يوا صَتَيَشُد الصَكءً تلاصطنوا اه 
ما وقْمودا وعَلّ جُوكُم4”". قال ابن عباس 
عه : أي بالليل والنهارء والبر والبحرء 
والسفر والحضرهء والغنى والفقرء والمرض 
والصحة. والسر والعلانية. وقوله: #وَلذكرٌ 
أل اك مسال امن عبان نه 
وجهان: أحدهما أن ذكر الله لكم أكبر من 
ذكركم إياه. والآخر أن ذكر الله أكبر من كل 
عبادة سواه. 

وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: 
«ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في 
الفارين»””' وقوله يلِ لما سئل أي الأعمال 
أحب إلى الله؟ قال: «أن تموت ولسانك 


. ١615 / سورة البقرة‎ )١( 

(0) سورة الأحزاب /ه” . 

(9) سورة التساء/ ٠١‏ . 

() سورة العنكبوت/ 46 . 

(0) حديث: «ذاكر الله في الغافلين. .» 
أخرجه الطبراني فى الأوسط ١44 /١(‏ - ط 
المعارف) من حديث ابن مسعود وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ١٠/1١(‏ - ط القدسي): رواه 
الطبراني في الكبير والأوسط والبزار» ورجال 
الأوسط وثقوا. 


رطب من ذكر الله" . 


وللتفصيل (ر : ذكر ف ١‏ وما بعدها). 
الأوراد المستحدثة : 


٠‏ - قال الشعراني: أخذ علينا العهد العام 
من رسول الله كل أن لا نتدين بفعل شيء من 
البدع المذمومة التي لا يشهد لها ظاهر كتاب 
وللاسنة. وأن نتجنب العمل بكل رأي لم 
يظهر لنا وجه موافقته للكتاب والستة» إلا إن 
أجمع عليه . 

ويحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى التبحر 
في معرفة الأحاديث والآثار ؛ والإحاطة بجميع 
أدلة المذاهب المندرسة والمستعملة» حتى لا 
يكاد يعزب عن علمه من أدلتهم إلا النادرء 
ولعله يخرج عن التقليد في أكثر الأحكامء وأما 
من لم يبلغ هذا المقام فيجب عليه التقليد 
لمذهب معين» وإلا وقع في الضلال”" . 


ونقل ابن علان عن النووي قوله: إن أوراد 
المشايخ وأحزابهم لا بأس بالاشتغال بهاء غير 


)١(‏ حديث: «أن تموت ولسانك رطب من ذكر 
اللّه. .» 
أخرجه ابن حبان (الإحسان */ ٠٠١‏ - ط الرسالة) 
(؟) لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية 
ص١"5‏ . 


ع9 


أن الخير والفضل إنما هو في اتباع المأثور في 
الكتاب والسنة7"' . 


مداومة الأوراد: 


١‏ - الأصل في الأوراد في حق كل صنف 
من الناس المداومة» فإن المراد منها تغيير 
صفات الباطن المذمومة بالمحمودة وتهذيب 
الظاهر بأنوار الشريعة» وآحاد الأعمال يقل 
آثاره» بل لا يْحَسٌ له بأثرء وإنما ترتيب الآثار 
على المجموع» فإذا لم يُعقب العمل الواحد 
أثراً محسوساً» ولم يردف بثان ولا ثالث على 
القرب انمحى أثر الأول سريعاً» فلو بالغ ليلة 
في التكرار بإعمال الهمة والشوق» وترك شهراً 
أو أسبوعاء ثم عاد وبالغ ليلة لم يؤثر هذا فيه 
تأثيراً نافعاً» ولو وزع ذلك القدر على الليالي 
المتواصلة بعضها ببعض لأثر فيه» و لهذا السر 
قال النبي يكل : «أحب الأعمال إلى الله أدومها 
وإن قل»”' لأن النفس تألف العمل المداوم 
عليه» فيدوم بسببها الإقبال على الحق» ولأن 
تارك العمل بعد الشروع كالمعرض بعد 
)١(‏ الفتوحات الريانية١//9١‏ . 
() حديث: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن 

قل..) 


أخرجه البخاري (فتح الباري )195/١١‏ ومسلم 
)011/١(‏ من حديث عائشة» واللفظ لمسلم. 


موه اموا ونووالوفووواو لامو اماو فووا ووالوااوة اواو افع مومع امو 88686 


الو 7 


وكان الحسن يقول: أشد الأعمال قيام الليل 
بالمداومة على ذلك» ومداومة الأوراد من 
أخلاق المؤمنين وطرائق العابدين» وهي مزيد 
الإيمان وعلامة الإيقان”"'» ولما سئلت عائشة 
كيه عن عمل رسول الله يكةِ قالت: «كان 
1 0 , 


وورد أيضاً «من عبد الله عز وجل عبادة ثم 
تركها ملالة مقته اللّه عز وجل»**©: وقال الله 
تعالى : طوَلآكرٌ انم رَيْكَ شَكرَه وأصِيلا (2) مَمنَ 
زَلِ نهذ لَمُ وَسَيَحَهُ لا طَويكًا4”*“ فهذا 
وتسو يدق على أن الطزيدى إلى الله بعال 


)١(‏ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 
0 ط دار الفكرء وانظر إحياءعلوم الدين 
804-0١‏ ط دار الفكر العربي» وشرح 
عين العلم وزين الحلم ١١5/١‏ . 

)١‏ قوت القلوب في معاملة المحبوب لأبي طالب 
المكى ١794/١‏ ط دار صادر بيروت. 

() حديث: «لما سئلت عائشة عن عمل رسول الله 
عَكِة. . ؛ 5" 
أخرجه البخاري (فتح الباري )11/١١‏ ومسلم /١(‏ 
01 ). 

(84) حديث: «من عبدالله عز وجل عبادة. .» 
قال العراقي في تخر يج أحاديث الإحياء بهامش 
الإحياء ٠١٠ /١(‏ - ط المعرفة): رواه ابن السني 
في رياضة المتعبدين موقوفاً على عائشة. 0 

)2 سورة الإنسان /8؟ - 55 . 


ا ه04 - 


ا ل لوو ووو ووو ووويوويون 


مراقبة الأوقات» وعمارتها بالأوراد على 
الدوام”" . 


أوراد النهار: 
؟ ١‏ - أوراد النهار سبعة : 


أ - الورد الأول من أوراد النهار: ما بين 
طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس» وهو 
وقت شريفء. وقد أقسم اللّه تعالى به فقال: 
(لشيع إن تي 74 

فينبغي للعبد إذا انتبه من النوم أن يذكر الله 
سبحانه وتعالى فيقول: «الحمد لله الذي أحياناً 
بعد ما أماتنا وإليه النشور»”” . 


وورد من حديث ابن مسعود كيه قال: 
«كان رسول الله يك إذا أمسى قال: أمسينا 
وأمسى الملك للهء والحمد للهء لا إله إلا اللّه 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو 


على كل شيء قدير؛ء رب أسألك خير ما فى 


)١(‏ قوت القلوب 2114/١‏ ومختصر منهاج القاصدين 
01 وشرح عين العلم وزين الحلم ٠١4/١‏ - 
9 . 

(؟) سورة التكوير/ ١8‏ . 

إفرة ذكر الانتباه من النوم: «الحمد لله الذي أحيانا بعد 
ما أماتنا. . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري )117*/١١‏ من حديث 
محذيفة . 


هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر 
ما في هذه الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك 
من الكسل وسوء الكبرء رب أعوذ بك من 
عذاب في النار وعذاب في القبر»ة. ‏ - 


وإذا أصيح قال ذلك أيضاً: «أصبحنا 
وأصبح الملك لله)”" . 


ويقول: «ابسم الله الذي لا يضر مع اسمه 
شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع 
العليم» - ثلاث مرات - 7 ويقول: «رضيت 
بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد يك نبيً»””" . 


فإذا صلى الفجر قال وهو ثانٍ رجله قبل أن 
يتكلم «لا له إلا الله وحده لا شريك لهء له 
شسىء قديرا عشرمرات!؟, وزيذكر سيد 


)١(‏ حديث ابن مسعود: «كان رسول الله يكل إذا 
أمسى قال. .» 
أخرجه مسلم (5084/5). 

0 كر اانسنم الله الذي لا يضر مع اسمه شيم. .» 
أخرجه الترمذي (5/ 5505 - ط الحلبي) من حديث 
عثمان بن عفان» ثم قال: حديث حسن صحيح 
غريب. 

() ذكر: «رضيت باللّه ربء وبالإسلام ديناً. .» 
أخرجه الترمذي (0/ 050 - ط الحلبي) من حديث 
ثوبان» وقال: حديث حسن غريب. 

(5) ذكر: «لا إله إلا اللّه . . » 
أخرجه الترمذي (5/ 016 - ط الحلبي) من حديث 
أبي ذرء وقال: حديث حسن صحيح . 


0ت 


فاماهم م ةمه م هماه ءاه ءءء و ممما مه م م وو ف ءا مم مه رن ةرهم وو ر ةو وم مر مم مم مر نمثي 


الضرورة» وهذا ليس مجمعا على جميعه. بل فيه 
خلاف بين الفقهاء على النحو التالي : 


أ الإكراه : 

٠‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى 
جواز شرب الخمر عند الآكراه. لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إن الله تجاوزعن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه)7' إلا أن الشافعية مع قوهم 
بالجواز ألزموا شارب الخمر عند الإكراه ‏ وكل أكل 
حرام أوشاربه ‏ أن يتقيأه إن أطاقه. لأنه أبيح 
شربه للاكراه. ولا يباح بقاؤه في البطن بعد زوال 
السبب. 9 :ولزيادة التفصيل راجع مصطلح : 
(إكراه) . 


ب - الغصص أو العطش : 

١‏ يجوزللمضطر شرب الخمرإن لم يجد غيرها 
(ولوماء نجسا كما صرح به المالكية والحنابلة) 
لإساغة لقمة غص بهاء باتفاق فقهاء المذاهب 
الأربعة. خلافا لابن عرفة من المالكية الذي يرى 
أن ضرورة الغصص تدرأ الحدولا تمنع الحرمة. 
وإنها حلت عند غيره من الفقهاء لدفع الغصص 
إنقاذا للنفس من الملاك, والسلامة بذلك قطعية» 


)١(‏ حديث : «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه أخرجه ابن ماجة /١(‏ 4 ط الحلبي) وصححه ابن رجب 
الحنبلي في جامع العلوم والحكم (ص "6١‏ ط الحلبي) . 

(7) الدسسوقي مع الشرح الكبير 4/ 67*, والفواكه الدواني 
والحطاب 16/ 18, وكشاف القناع / 211177 ونهاية 
المحتاج .٠١/8‏ والفتاوى البزازية ببامش المندية 111//5» 
وحاشية ابن عابدين /٠©‏ 8/8 


وهى من قبيل الرخصة الواجبة عند الشافعية . 9) 

أما شرب الخمر لدفع العطش» فذهب الحنفية 
- وهوقول يقابل الأصح عند الشافعية ‏ إلى جواز 
شريها في حالة الضرورة, كما يباح للمضطر تناول 
الميتة والخنزيرء وقيدها الحنفية بقولهم : إن كانت 
الخمرترد ذلك العطش” ومفهومه أنها إن لم ترد 
العطش لا يجوز. 

وذهب المالكية ‏ وهو الأصح عند الشافعية ‏ إلى 
تحريم شريها لدفع العطش» قال المالكية : لأنها لا 
تزيل العطش.» بل تزيده حرارة لحرارتها 
ويبوستها. 7" وقيد الحنابلة حرمة شريها بكونها 
صرفاء أي غير بمزوجة بها يروي من العطش., فإن 
مزجت با يروي من العطش جاز شربها لدفع 
الضرورة. ”''وأما ضرورة التداوي فسيأتي بيانها في 
أواخر هذا البحث. 
(الثاني) من أحكام الخمر: أنه يكفر مستحلها: | 
7 - لقد ثبتت حرمة الخمر بدليل قطعي. وهو 
القرآن الكريم والسنة والإجماع. كما سبق . فمن 
استحلها فهوكافر مرتد حلال الدم والمال.97) 
وللتفصيل في ذلك انظر مصطلح: (ردة) . 


)١(‏ الفتاوى الطندية 24١7/08‏ والدسوقي مع الشرح الكبير 


14 والفواكه الدواني 789/7, والحطاب "1١8/5‏ 
والخسرشي على خليل ٠١8/8‏ . وكشاف القناع .1١1//5‏ 
والإنصاف /٠١‏ 774, ومغني المحتاج 4/ 184 

(1) الفتاوى الحندية 0/ ,.41١7‏ ونباية المحتاج 4/ ١7‏ 

إفية الدسوتي مع الشرح الكبير 4/ 7ه ”, والفواكه الدواني 
8/7 والحطاب 718/5 

(4) كشاف القناع ١117/5‏ 

(5) الفتاوى المندية ه/ 4٠‏ والهداية مع فتح القدير 78/9 . 
والمغني 8/ ١7‏ و 70. وشرح روض الطالب ١64/4‏ 


-؟آا- 


ع ا يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0ل ل الل لل لل ل لل ل ل 1 1 لل لي ين نا 


الاستغفار «اللّهم أننت ربي لا إله إلا أنت 


فاته لأ. خفن الذنوت إلا آزّى31 1 


ويقول: «أصبحنا على فطرة الإسلام» 
وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمد يِل 
وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماًء وما كان من 

ويدعو: «اللّهم أصلح لي ديني الذي هو 
عصمة أمري» وأصلح لي دنياي التي فيها 
معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي؛ 
واجعل الحياة زيادة لى فى كل خير» واجعل 
الموت راحة لي من كل شر)”" . 
ييه «اللّهم أنت 


ربى لا إله إلا أنت» عليك توكلت» وأنت رب 


ويدعو بدعاء أبى الدرداء 


)١(‏ حديث سيد الاستغفار «اللّهم أنت ربي...2. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 91/١١‏ - 14 - ط 
السلفية) من حديث شداد بن أوس . 

(؟) ذكر: «أصبحنا على فطرة الإسلام. ..2. 
أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (دص”77١‏ ط 
الرسالة) وصحح إسناده العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء (بهامش الإحياء /١‏ /71” - ط المعرفة) . 

(6) ذكر: «اللّهم أصلح لي ديني. .» 


أخرجه مسلم )7١417/5(‏ من حديث أبي هريرة. 


العرش العظيم» ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
يكنء ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم» أعلم أن الله على كل شيء قديرء 
وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً» اللّهم إني 
أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر كل دابة أنت 
آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط 


وينبغي له قبل خروجه إلى صلاة الفجر أن 
يصلي سنة الفجر في منزله» ثم يخرج متوجهاً 
إلى المسجدء ويقول: «اللهم اجعل في قابي 
نوراً» وفي لساني نوراً» واجعل في سمعي 
نورأً» واجعل في بصري نوراً» واجعل من 
خلفي نوراً» ومن أمامي نوراًء واجعل من 
فوفي نوراًء ومن تحتي نوراًء اللهم أعطني 


ند 


فإذا دخل المسجد فليقل ما روى أبو حميد 
أو أبو أسيد عن النبي كَكةِ قال: «إذا دخل 
أحدكم المسجد فليسلم على النبي وله ثم 
ليقل: اللّهم افتح لي أبواب رحمتكء وإذا 


)١(‏ ذكر «اللّهم أنت ربي لا إله إلا أنت» 
أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء (7/ 444 - ط دار 
البشائر)؛ وضعفه العراقي في تخريج أحاديث 
الإحياء ”17/1١(‏ - ط المعرفة) . 

(؟) حديث: «اللّهم اجعل في قلبي نوراً. .» 


أخرجه مسلم )010٠/١(‏ من حديث ابن عباس . 


سد يه 6 نيد 


خرج فليقل: اللّهمإني أسألك من 
فضلك""''. ثم يطلب الصف الأول منتظراً 
للجماعة» داعياً بالمأثور من الأذكار والأدعية. 


فإذا صلى الفجر استحب أن يمكث في 
مكانه إلى طلوع الشمسء فقد روى أنس 
كيه عن النبي يك أنه قال: «من صلى الغداة 
في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع 
الشمسء ثم صلى ركعتين كانت له كأجر 


حجَة وغمرة تامة ثاة جامة0, 


وليكن وظائف وقفته أرمها: الدعاء. 
والذكرء والقراءة» والفكد”” . 


ب - الورد الثاني : ما بين طلوع الشمس 
إلى الضحى» وذلك بمضي ثلاث ساعات من 
النهار, إذا فرض النهار اثنتي عشرة ساعة وهو 
الربع. . وهذا وقت شريف. وفيه وظيفتان: 


». حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد.‎ )١( 
ط الحلبي) وأبو داود‎ - 414/١( أخرجه مسلم‎ 
ط حمص) واللفظ لأبى داود.‎ - 1( 

(0) حديث: امن صلى الغداة في جماعة. .» 
أخرجه الترمذي (؟7/1١18)‏ وقال: حديث حسن 
غريب. 

(؟) مختصر منهاج القاصدين صلاه - 594» وانظر 
إحياء علوم الدين 7977/١‏ - 797 ط دار نهر 
النيلء. وقوت القلوب ١/ه5”‏ - لا ط دار 
صادر. 


إحداهما: صلاة الضحى. 


والثانية : ما يتعلق بالناس من عيادة مريض 
أو تشييع جنازة» أو حضور مجلس علم» أو 
قضاء حاجة مسلم» وإن لم يفعل شيئاً من 
ذلك تشاغل بالقراءة والذك 0 . 

ج - الورد الثالث: من وقت الضحى إلى 
الزوال» والوظيفة في هذا الوقت الأقسام 
الأربعة (الدعاء» والذكر» والقراءة» والفكر) 
وزيادة أمرين: 

أحدهما: الاشتغال بالكسب والمعاش 
وحضور السوقء فإن كان تاجراً فليتجر بصدق 
وأمانة» وإن كان صاحب صنعة فليصنع 
بنصيحة وشفقة» ولا ينس ذكر الله تعالى في 
جميع أشغاله» وليقنع بالقليل. 

والثاني : القيلولة» فإنها مما تعين على قيام 
الليل» كما يعين السحور على صيام النهار, 
فإن نام فليجتهد في الانتباه قبل الزوال بقدر 
الاستعداد للصلاة قبل دخول الوقت”" . 


د - الورد الرابع : ما بين الزوال إلى الفراغ 


2غ مختصر منهاج القاصدين ص4 260 وإحياء علوم 
الدين ١لا‏ -8؟ة؟. 

فق مختصر منهاج القاصدين - 26 وانظر 
الإحياء ١/م3”5,‏ وقوت القلوب 76 . 


مه - 


من صلاة الظهر»ء وهو أقصر أوراد النهار 
وأفضلهاء فينبغي له في هذا الوقت إذا أذن 
المؤذن أن يجيبه بمثل قوله» ثم يقوم فيصلي 
أربع ركعات»؛ ويستحب أن يطيلهن. فإن 
أبواب السماء تفتح حينئذ”""» ثم يصلي الظهر 
وسنتهاء ثم يتطوع بعدهأ بأربع”" . 

ه - الورد الخامس: ما بعد ذلك إلى 
العصرء فيستحب له فى هذا الوقت الاشتغال 
بالذكر والصلاة وفنون الخيرء ومن أفضل 
الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة9" . 


قال الغزالي: وفي هذا الوقت يكره النوم 
لمن نام قبل الزوال إذ يكره نومتان بالنهار, 
والحد في النوم أن الليل والنهار أربع وعشرون 
ساعة» فالاعتدال في نومه ثماني ساعات في 
الليل والنهار جميعاً» فإن نام هذا القدر بالليل 


)00( ورد فتح أبواب السماء عند زوال الشمس من 
حديث أبي أيوب: 
أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب 
السماء. . .» 
أخرجه أبو داود(؟/ 7ه - ط حمص) وابن ماجه 
”57/١(‏ - ط الحلبي)» واللفظ لأبي داود» ثم ذكر 
أن في إسناده راوياً ضعيفاً» وذكره المنذري في 
الترغيب والترهيب /١(‏ 401 - ط دار ابن كثير) 
وقال: في إسنادهما احتمال للتحسين. 

(؟) مختصر منهاج القاصدين 25١‏ وانظر إحياء علوم 
الدين 7944/١‏ -5494ء» وقوت القلوب 9" . 

(') مختصر منهاج القاصدين١٠‏ . 


الا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 1001001100110 1111ل 1ل 1 ل ل م6 ل4ا ل لل ل ل 1 ل الل ل ييا 


فلا معنى للنوم بالنهار» وإن نقص منه مقداراً 
استوفاه بالنهار» فحسب ابن آدم إن عاش ستين 
سنة أن يتقص من عمره عشرون سنة”"' . 

و - الورد السادس: إذا دخل وقت العصر 
إلى أن تصفرٌ الشمس» وليس في هذا الوقت 
صلاة سوى أربع ركعات بين الأذانين: ثم فرض 
العصر ثم يتشاغل بالأقسام الأربع التي سبق 
ذكرها في الورد الأول» والأفضل فيه تلاوة 
القرآن بالتدبر والتفهم”" . 


ز - الورد السابع: من اصفرار الشمس إلى 
أن تغرب» وهو وقت شريف. قال الحسن 
البصري: كانوا أشد تعظيماً للعشي من أول 
النهار فيستحب في هذا الوقت التسبيح 
والاستغفار خاصة . 


وبالمغرب تنتهي أوراد النهار» فينبغي أن 
يلاحظ العبد أحواله ويحاسب نفسه» فقد 
انقضت من طريقه مرحلة» وليعلم أن العمر 
أيام تنقضي جملتها بانقضاء آحادها”” . 

أوراد الليل : 

١‏ - أ- الورد الأول: من غروب الشمس 


. 599/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) مختصر منهاج القاصدين 5١‏ والإحياء 559/١‏ . 

(7) مختصر منهاج القاصدين ٠5١‏ والإحياء 5949/١‏ - 
٠٠ل‏ وقوت القلوب 5١‏ - ”5# . 


تك 


«فدء ووعععة ممع ممع واوا امووا هم وهاه فويوه هه ولاه اماع ووه هوهق واه واه اوه 0 


إلى وقت العشاء. فإذا غربت صلى المغرب 
واشتغل بإحياء ما بين العشاءين». فآخر هذا 
الورد عند غيبوبة الشفق والصلاة فيه هي ناشئة 
الليل» لأنه أول نشوء ساعاته» وهو آن من 
الآناء المذكورة في قوله تعالى: لإوَينٌ عانآى 
ل 0004 وهي صلاة الوا 0 وهي 
المراد بقوله تعالى: لاإنَجَاقٌ جُويْهُمْ عن 
لماج 74" فقد روي عن أنس كلل : «كانوا 
يتطوعون فيما بين المغرب والعشاء»”'' . 


وعن أبي هريرة مله عنه قال : قال رسول 


الله يةِ: «من صلى بعد المغرب مث ركعات 


. ٠١ سورة طه/‎ )١( 
وإحياء علوم الدين‎ .١ مختصر منهاج القاصدين‎ )5( 
54 طدار المعرفة» وانظر قوت القلوب‎ "41١ 
2 هع‎ 

() سورة السجدة/ ١"‏ . 

(5) أثر أنس: «كانوا يتطوعون فيما بين المغرب 
والعشاء» . 
أخرجه ابن جرير في تفسيره ٠٠١ /5١(‏ -ط 
الحلبي) . 

(5) حديث أبي هريرة: «من صلى بعد المغرب ست 
ركعات . .) 1 
أخرجه ابن ماجه (1/ 477 - ط الحلبي) والترمذي 
(؟/44؟ -ط الحلبي) قال الترمذي: حديث 
غريب . ثم نقل عن البخاري أنه قال عن أحد رواته: 
منكر الحديث. 


ب - الورد الثاني : يدخل بدخول العشاء 
الآخرة إلى حد نومة الناس» وهو أول استحكام 
الظلام”''» ويستحب أن يصلى بين الأذانين ما 
أمكنه وليكن في قراءته #المَ (ي) تَيلُ 
لَكنّبِ 4" و برك الى يدو الُلكق4”" فقد 
كان رسول الله كك لا ينام حتى يقرأهما©». 
وفى حديث آخر عن ابن مسعود شه : «أن 
رسول الله يَكِ قال: من قرأ سورة الواقعة في 
كل ليلة لم تصبه فاقة أبد)* . 

ج - الورد الثالث: الوتر قبل النوم» إلا من 
كانت عادته القيام بالليل فإن تأخيره فى حقه 
أفضل”''. قالت عائشة كي : «من كل الليل 
فدأوقر رسول الله يله من أول الليل 


)١(‏ الإحياء 01١‏ طدار المعرفة» ومختصر منهاج 
القاصدين عام 

(') سورة السجدة. 

(©9) سورة الملك. 00 

(5) حديث: «كان رسول الله يهِ لا ينام حتى يقرأهما» 
أخرجه الترمذي (0/ ١170‏ - ط الحلبى) من حديث 
جابر بن عبداللّه . 1 

(0) حديث ابن مسعود: «من قرأ سورة الواقعة. .» 
أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ١84‏ 
ط المعارف العثمانية)» وعزاه العراقي في تخريج 
أحاديث الإحياء /١(‏ 757 - بهامش الإحياء - ط 
المعرفة) إلى الحارث بن أبي أسامة» ثم ضعف 
إسناده . 

(7) مختصر منهاج القاصدين 5١‏ واحياء علوم الدين 
7/١‏ . 


2 007 7 


ووو ف وة ةم وو ووو ع ةماوع ع لماوعو وه ووو ووو وموةءعووووةوووه 


وأوسطه وآخره» فانتهى وثره إلى الل 
ثم ليقل بعد الوتر: «سبحان الملك القدوس» 
ثلاث مرات يرفع صوته بالثالثة”"” . 


د - الورد الرابع: النوم» ولا بأس أن يعد 
ذلك من الأوراد فإنه إذا روعيت آدابه وحسن 
المقصود به احتسب ا قال معاذ 
ظله : «فأحتسب نومتي كماأحتسب 


8 هق 5 7 2 : 
قومتي»”*' وللتفصيل في آداب النوم (ر: نوم 
ف ف 4). 


نح ارود كنات د ةن بوتي الفرنك 
الأول إلى أن يبقى من الليل سدسه»؛ وعند 
ذلك يقوم العبد للتهجد.ء وذلك وقت 
إن 


ص الله 


شريف”*'» فعن أبي هريرة تيه يرفعه: 

«قال: سّئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ 

)١(‏ حديث عائشة: «من كل الليل قد أوتر رسول الله 
يِه . . » 
أخرجه البخاري (الفتح 587/7) ومسلم )517/١1(‏ 
واللفظ له. 

(0) حديث: «القول بعد الوتر: سبحان الملك 
القدوس. .») 
أخرجه النسائي (/ ١48‏ - ط المكتبة التجارية) من 
حديث عبدالرحمن بن أبزى . 

(9) مختصر منهاج القاصدين 5١‏ - 55» والإحياء 
١‏ * ط المعرفة. 

(4) أثر معاذ: «فأحتسب نومتى. . .) 
أخرجه البخاري (الفتح 10/8). 

(0) الإحياء 27١5 /١‏ ومختصر منهاج القاصدين 5"» 
وانظر قوت القلوب 58 . 


فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة 
الصلاة في جوف الليل»""' . 


وللتفصيل فى أفضل أوقات التهجد وعدد 
ركعاته (ر: تهجد ف” وما بعدها). 

وب الووه الساومن: السدس الأحور وهو 
وقت السحر. قال الله تعالى: لاوَيلْأَحَارٍ مم 
سْتَفْفوو74"' قيل: يصلونء لمافيهامن 
الاستغفار» وهو مقارب للفجر الذي هو وقت 
انصراف ملائكة الليل وإقبال ملائكة النهار. 
وفى الحدينث: «إن قراءة آخر اليل 
00000 وجاء طاووس إلى رجل وقت 
السحر فقالوا: هو نائم» فقال ما كنت أرى أن 
أحدأ ينام وقت السحر. 


فهذاترتيب الأوراد للعبّادء وقد كانوا 


يستحبون أن يجمعوا مع ذلك في كل يوم بين 
أربعة أمور: صوم» وصدقة وإن قلت.» وعيادة 
مريض» وشهود جنازة”*2..ففي الخبر: 
)١(‏ حديث أبي هريرة: «أي الصلاة أفضل بعد 
المكتوبة؟) 
أخرجه مسلم .)871١/5(‏ 
(7) سورة الذاريات/ ١8‏ . 
(9) حديث: «إن قراءة آخر الليل محضورة. .6 
أخرجه مسلم )070/1١(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله : 


(4) مختصر منهاج القاصدين 14 - 256 وإحياء علوم 
الدين /” . 


لك 


5 - ١ ورد‎ 


فع وف ا م لاا و ووو وو دوو وو لوو ولو ودع لووول لوو و ووه 


«ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة)7' . 

اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال: 

5 - إن السالك لطريق الآخرة لا يخلو من 
متعلماء أو والباء أو محترفاًء أو مستغرقاً 
بمحبة الله عز وجل مشغولا به عن غيره. 

الأول - العابد: 


6 - العابد هو المنقطع عن الأشغال كلها 
إلى التعبد» فهذا يستعمل ما سبق ذكره من 
أوراد النهار والليل» وقد تختلف وظائفه. فقد 
كانت أحوال المتعبدين من السلف مختلفة, 
فمنهم من كان يغلب على حاله التلاوة حتى 
يختم في يوم ختمة أو ختمتين أو ثلاثاًء وكان 
فيهم من يكثر التسبيح» ومنهم من يكثر 
الصلاة» ومنهم من يكثر الطواف بالبيت. 

وأفضل الأوراد يختلف باختلاف حال 
الشخصء. ومقصود الأوراد تزكية القلب 
وتطهيره» فلينظر المرء ما يراه أشد تأثيراً فيه 
فليواظب عليه» فإذا أحس بملل انتقل عنه إلى 
غيره . 


)١(‏ حديث: «ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة» 
أخرجه مسلم (9/17/1) من حديث أبي هريرة . 


ل ل ل ا ا 00 


قال أبو سليمان الداراني: فإذا وجدت قلبك 
في القيام فلا تركع» وإذا وجدته في الركوع 
فلا ترفع”"' . 

الثاني - العالم : 

١5‏ - العالم هو الذي ينتفع الناس بعلمه في 
فتوى أو تدريس أو تصنيف أو تذكير . فترتيبه 
في الأوراد يخالف ترتيب العابد فإنه يحتاج 
إلى المطالعة في الكتب والتصنيف والإفادة» 
فإن استغرق الأوقات في ذلك فهو أفضل ما 
يشتغل به بعد المكتوبات ورواتبهاء وكيف لا 
يكون كذلك وفي العلم المواظبة على ذكر الله 
تعالى وتأمل ما قال الله تعالى وقال رسوله» 
وفيه منفعة الخلق وهدايتهم إلى طريق الآخرة» 
ورب مسألة واحدة يتعلمها المتعلم فيصلح بها 
عبادة عمره» ولو لم يتعلمها لكان سعيه 
ضائعاً والمراد بالعلم المقدم على العبادة: 
العلم الذي يرغب الناس في الآخرة» ويعين 
على سلوك طريقهاء دون العلوم التي تزيد بها 
الرغبة في المال وقبول الخلق» والأولى 
بالعالم أيضاً أن يقسم أوقاته» لأن استغراق 
الأوقات في ترتيب العلم لا تصبرعليه النفس 


000( مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة ص16 
وانظر إحياء علوم الدين سن . 


هد 


ولا يحتمله الطبع”'' . 


الثالث - المتعلم : 

- إن التعلم أفضل من التشاغل بالأذكار 
والنوافل» وحكم المتعلم حكم العالم في 
ترتيب الأوراد» لكنه يشتغل بالاستفادة حين 
يشتغل العالم بالإفادة» وبالتعليق والنسخ حين 
يشتغل العالم بالتصنيف . فإن كان من العوام 
كان حضوره مجالس الذكر والعلم والوعظ 
أفضل من اشتغاله بالأوراد المتطوع بها" . 


الرابع - الوالي : 


6 - الوالي: مثل الإمام والقاضي أو 
المتولى للنظر في أمور المسلمين» فقيامة 
بحاجات المسلمين وأغراضهم على وفق 
الشرع وقصد الإخلاص أفضل من الأوراد 
المذكورة» لأنه عبادة يتعدى نفعهاء فينبغي أن 
أوراده بالليل» كما كان عمر كيه يفعله إذ 
قال: «مالي وللنوم» فلو نمت بالنهار ضيعت 
المسلمين» ولو نمت بالليل ضيعت نفسي». 
قال الغزالى: قد فهمت بما ذكرناه أنه يُقَدّم 
)١(‏ مختصر منهاج القاصدين ص56 - 255 وإحياء 


هم مختصر منهاج القاصدين 55 وانظر إحياء علوم 
الدين١/ 7١17/‏ 5 


لسسع ا ا ا يا ا ا ا ا 11 1110 1101 0 14600م(جا)ا ااال لل لبالا ل ل ل لل يي يي 


على العبادات البدنية أمران: أحدهما: العلم. 
والآخر الرفق بالمسلمين» لأن كل واحد من 
العلم وفعل المعروف عمل في نفسه وعبادة 
تفضّل سائر العبادات بتعدي فائدته وانتشار 
جدواه» فكانا مقدمين ل 

الخامس - المحترف: 

4 - المحترف: هو الذي يحتاج إلى 
الكسب لعياله» فليس له أن يضيع العيال 
ويستغرق الأوقات في العبادات» بل ورده في 
وقت الصناعة حضور السوق والاشتغال 
بالكسب» ولكن لا ينبغي أن ينسى ذكر الله 
تعالى في صناعته » بل يواظب على التسبيحات 
والأذكار وقراءة القرآن فإن ذلك يمكن أن 
يُْمَعَ إلى العمل» وإنما لا يتيسر مع العمل 
إقامة أوراد الصلاة . 

' ثم مهما فرغ من كفايته» ينبغي أن يعود إلى 
ترتيب الأوراد» وإن داوم على الكسب 
وتصدق بما فضل عن حاجته فهو أفضل من 
سائر الأوراد التى ذكرناهاء لأن العبادات 
المتعدية فائدتها أنفع من اللاز ا" 


/خ”. 
() إحياء علوم الدين ا/دد”_, وانظر مختصر منهاج 
القاصدين"" 1 


واوا 


الل ل ل ل ل ااا ش00 


السادس - المستغرق بمحبة اللّه سبحانه : 


لاا المستفرق نمححة الله سيحاته وردة 
بعد المكتوبات حضور القلب مع اللّه تعالى؛ 


زد4 
وهو يحركه إلى ما يريد من ورده ". 


قضاء الفوائت من الأوراد: 


"١‏ - ينبغي لمن كان له ورد في وقت من 
كل أرقيان» ارعتي ميلاة: أن جالةامع 
الأحوال المتعلقة بالأوقات» ففاته أن يستدرك 
الورد الفائت» فيأتي به إذا تمكن فيه» فإنه إذا 
تساهل في قضائه هان عليه تضييعه في وقته: 
فينبغي أن يتداركه حتى يصدق عليه أنه مديم 
للذكر مواظب عليه وقد كان الصحابة +4 
يقضون ما فاتهم من الأذكار التي كانوا يفعلونها 
في أوقات مخصوصة. 

وثبت في الصحيح عن عمر كه مرفوعاً: 
«من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه 
فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب 
له كأنما قرأه من الليل)”" . 


قال ابن علان: في الحديث الاعتناء 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدين 255 وانظر إحياء علوم 
الدين 0/1 . 

(؟) حديث: «من نام عن حزيه. .» 
أخرجه مسلم /١(‏ 016). 


بالرواتب» وقضاء الراتب المؤقت» وقال أنس 
يقرؤها بالليل فإذا فاته منها شيء-قرأه من 
النهار 7 , 

أوراد الليالي والأيام الفاضلة : 


9 حتفن الله تعنالئن يسفن الشتهيور 
وبعض الأيام وبعض الليالي على بعضها الآخر 
بمزيد الفضل الذي يتأكد فيها استحباب 
إحيائها . 


وينظر التفصيل في مصطلحات (الأشهر 
الحرم ف”» وشهر رمضان ف وما بعدهاء 
وصوم التطوع ف / وما بعدهاء وعشر ذي 
الحجة ف؟ - ٠”‏ والعشر الأواخر من رمضان 
ف7 -5» وإحياء الليل ف8 -77. وليلة 
القدر ف7 وما بعدهاء وفضائل ف .)٠١‏ 


ررد م 


)١(‏ الفتوحات الربانية ١535 / 2١59/١‏ ونزل الأبرار 
ص١٠‏ 2 وقوت القلوب 2174/١‏ وانظر لواقح 
الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية ص”١٠‏ . 
وأثر أنس بن سيرين: «كان لمحمد بن سيرين. .» 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (77//1 - ط السعادة) . 


امع و١‏ ب 


١‏ - الورع لغة: الكف» من ورّع يرع وزعاً 
وورعا وَرّعَة؛ تحرج وتوقى عن المحارم» ثم 
استعير للكف عن الحلال المباح» فهو 


دلق 
ورع 5 


والورع في الاصطلاح: قال ابن الهُمام: 
الورع اجتناب الشبهات» وقال مثله النووي. 
وقال الدسوقي المالكي: الأورع: التارك 
لبعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات» 
والوّرعٌ : التارك للشبهات خوف الوقوع في 
ال 


وأدخل بعض الفقهاءء كالغزالي وابن 
القيم» في المعنى الاصطلاحي للورع: ترك 
المحرمات المعلوم تحريمهاء خوفاً من الله 
تعالى وتعنظيما و 


)١(‏ لسان العرب» والمعجم الوسيط. 

(0) فتح القدير "59/١‏ ونهاية المحتاج الت 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 715/١‏ . 

() إحياء علوم الدين 41١6/7‏ القاهرة» دار الشعب» 
ومدارج السالكين لابن القيم؟/ 7٠١‏ . 


واو لواو فاو ممف لامو ووعفوعة ماوفوواواة وو مومهو وفوعومةومووعمءه؟ .5" 


ونال عر القين بن عد السلام : لوو تر 
المع عدار سا2 , 

ووسع القرافي مدلول الورع» فأذخل فيه 
الفعل إلى جانب الترك . 

وقال: الورع ترك ما لا بأس به حذراً مما به 
إلا زفق 

باس 5 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ - التقوى: 
الاتقاء . 


وفي الاصطلاح: الاحتراز بطاعة الله عن 
عقوبته» والتقوى في الطاعة يرادبها 
الإخلاص» وفى المعصية يراد بها الترك 
0005 | 


والصلة بين الورع والتقوى: أن الورع 
أخص من التقوى. ولهذا قال ابن عابدين: 
يلزم من الورع التقوى» بلا عكس”". 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام 07/7 بيروت» 
دار الكتب العلمية. 

(؟) الفروق للقرافي4/ 27١١‏ بيروت» عالم الكتب. 

() التعريفات للجرجاني» وحاشية ابن عابدين 
»:0١‏ وفتح القدير لابن الهيام 8 
بيروت» دار الفكر. 


ا هوأ سه 


- الزهد : 
- الزهد لغة: مصدر رهد فى الشى.» 
وزّهد عنه: أعرض عنه وتركه لاحتقاره أو 
لتحرجه منهء أو لقلته. ويقال: زهد في 
الدنيا: ترك حلالها مخافة حسابه» وترك 
حرامها مخافة عقايه0' . 
واصطلاحاً: قال ابن عابدين : الزهد ترك 
شيء من الحلال خوف الوقوع في الشبهة9© . 
وقال الشافعية: الزهد ترك ما زاد على 
الحاجة وهو أعلى من الورع» إذ هو في 
الحلال» والورع في الشبهة©” . 
وقال القرافي: الزهد عدم احتفال القلب 
بالدنيا والأموال وإن كانت في اليدء فقد يكون 
الغنيٌ زاهداً وقد يكون اين افد وفرّق 
بينه وبين الورع بأن الزهد في القلب» والورع 
من أفعال الجوارح ذا 
اج - الاحتياط 
د الأخذ بالأوثق 
والأحزم””) 


(1) لسان العرب» والمعجم الوسيط . 
(؟) ابن عابدين /١‏ 4لا" . 
2 الفروق :/ . 


وفي الاصطلاح : حفظ النفس عن ن الوقوع 
المآئه”" . 
في الماثم 


والاحتياط أعم من الورع . 

الحكم التكليفي للورع : 

5 - قال القرافي: الورع مندوب إليه”© 
لقول النبي يك : «إن الحلال بِيّنء وإن الحرام 
بين» وبينهما مشتبهات» لا يعلمهن كثير من 
الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه 
وعرضهء ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى» يوشك 


أن يرتع فيه» ألا وإن لكل ملك حمى, ألا وإن 
حمى الله او 


"- يكون الورع عند الاشتباه في حكم 
الشيء من حل أو حرمة : 


- إما لخفاء الدليل الشرعيء أو عند 
تعارض الأدلة وتكافتها. 


زفق التعريفات للجرجاني. 

(') الفروق للقرافي 5/ 7١9-5١١‏ . 

() حديث: «إن الحلال بين وإن الحرام بين. . 
أخرجه البخاري (فتح الباري سل 
(1170-194/5) واللفظ لمسلم. 


لاع" هآ سه 


هذاء وإن الخمر التي يكفر مستحلها هي ما 
اتخذ من عصير العنب. أماما أسكر من غير عصير 
العنب النيء فلا يكفر مستحله. وهذا محل اتفاق 
بين الفقهاء. لأن حرمتها دون حرمة الخمر الثابتة 
بدليل قطعي , وهذه ثبتت حرمتها بدليل ظني غير 
مقطوع به من أخبار الآحاد عن النبي كَلةٍ واثار 
الصحابة . )١‏ 


(الثالث) عقوبة شاربها. : 

#*ن ثيك اخد شازب اليم ربالسمة: فقدن ورد 
أحاديث كثيرة في حد شارب الخمر, منها ما روي 
عن أنس «أن النبي كَةِ أتي برجل قد شرب 
الخمر. فجلده بجريدتين نحوأربعين. قال : 
وفعله أبوبكر, فلما كان عمر استشار الناس. فقال 
عبدالرحمن: أخف الحدود ثانون. فأمر به 
00 

وعن السائب بن يزيد قال: «كنانؤتى بالشارب 
في عهد رسول الله و وإمرة أبي بكر. فصدرا من 
خلافة عمر, فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتناء 
حتى كان آخر إمرة عمر. فجلد أربعين. حتى إذا 
عتوا وفسقوا جلد ثمانين» . 9) 


)١(‏ الفتاوى ال هندية ه/ ٠‏ والهداية مع تكملة فتح القدير 
2/4 والمغني ٠7/8‏ 4 وشسرح روض الطالب 
28/5 وحاشية القليوبي على شرح المنهاج 00/4 ومغني 
المحتاج 4/ ١187‏ ., والمحلى /7/ ».44١‏ وفيه أن الظاهرية يكفرون 


مستحل النبيذ ككفر مستحل الخمر المجمع عليه . 
(؟) حديث أنس : «أن النبي كه أتي برجل . . .) أخرجه مسلم 
١5١ /5(‏ ط الحلبي) . 


(*) حديث السائب بن يزيد قال: «كنانؤتى بالشارب . . . .» 
أخرجه البخاري /1١7(‏ 57 الفتح ط السلفية) . 


ما قفامة و رمثم ممم ثم ووو ووو ومو نومره م ره ةر م م هده هون رمرم مه 


وقدأجمع الصحابة ومن بعدهم على جلد 
شارب الخمرء ثم اختلفوا في مقداره ما بين أربعين 
أوثمانين. والجمهور على القول بالشمانين. 7 
وتفصيله في (حد الشرب) . 

وعلى هذا يحذ عند الجمهور شارب الخمر سواء 
أسكرأم لم يسكر, وكذا شارب كل مسكر. سواء 
أشرب كثيرا أم قليلا. والمفتى به عند الحنفية أنه 
يحد من شرب الخمر قليلها أوكثيرهاء وكذا يحد من 
سكر من شرب غيرها. 9) 


ضابط السكر : 
4 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وصاحبا 
أبي حنيفة وغيرهم إلى أن السكران هوالذي 
يكون غالب كلامه المذيان, واختلاط الكلام» 
لأن هذا هوالسكران في عرف الناس وعاداتهم, 
فإن السكران في متعارف الناس اسم لمن هذى, 
وإليه أشار الإمام علي رضي الله عنه بقوله :©" «إذا 
سكر هذى. وإذا هذى افترى. وحد المفتري 
ثانون». 

فحدالسكرالذي يمنع صحة العبادات. 
ويوجب الفسق على شارب النبيذ ونحوه هو الذي 


)١(‏ حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ه/ » والفواكه الدواني 
,٠ /‏ ومفغني الملحتاج امل والمغني 8/ يكن 
وما بعدها. ونيل الأوطار / ١47‏ ومابعدها. 

- 40/١ بدامع الصنائع 5/ 416 ومابعدها. وتبيين الحقائق‎ )١( 
ومغني المحتاج 21 والمغني 2/ 04 ومابعدهال.‎ » 47 
- ١617 /# والدسوقي على الشرح الكبير 4/ 7ه#. وابن عابدين‎ 
اا م/م وم‎ 

(*) أثسر علي رضي الله عنه : دإذا سكر هذى . . . » رواه مالك في 
المسوطأ (7/ 847 _ط الحلبي). وأعله ابن حجر في التلخيص 
(4/ ه/اط دار المحاسن) . 


رف لك 


- وإما للشك في وجود السبب المحرّم أو 


المحلّل. 
|| - التورع عند الاشتباه لخفاء الدليل أو 
لتعارض الأدلة : 


- الأمور المشتبهة؛ من الناس مَنْ 
يعلمهاء ومنهم مَنْ يعلمها على غير ما هي 
عليه» ومنهم من يتوقف فيها لاشتباهها عليه 
فهذا النوع الثالث هو الذي شرعَ له أن يتقي 
هذه الشبهات لقول النبي كَل : «إن الحلال 
بيّنْء وإن الحرام بيَنء وبينهما مشتبهات» 
لا يعلمهنّ كثير من الناس . فمن اتقى الشبهات 
استبرأ لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى 
يوشك أن يرتع فيه»”"' . 

ومعنى استبرأ لدينه وعرضه أي من النقص 
والشين . وقوله يَْهُ: «ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام؟ يحتمل معنيين : 

الأول: أنه إذا فعل المشتبه الذي يشك في 
كونه حراماً عليه؛ فإنه يتجاسر شيئاً فشيئاً 


)».١ حديث: (إن الحلال بين.‎ )١( 
. تقدم تخريجه ف0‎ 


ملو لفقو مفو امع ومافوووامووعاءاة ووأم و عفوووماؤوفع ووو ووع مم99 


بالتدريج والتسامح على الحرام المحض» فيقع 
فيه في آخر أمرهء لما في رواية أخرى لهذا 
الحديث : «فمن ترك ما شبّه عليه من الإثم كان 
لما استبان أترك» ومن اجترأ على ما يشك فيه 
من الإثم أوشك أن يواقع مااستبانء 
والمعاصي حمى الله ومن يرتغ حول الحمى 


يوشك أن يواقعه70" . 


والثاني: أنه يحتمل أن معناه: أن مَنْ 
أقدم على ما يحتمل أن يكون حراماًء فإنه لا 
يأمن أن يكون حراماً في نفس الأمر»ء فقد 
يصادف الحرام وهو لا يدري أنه حرام. فشرعَ 
له ترك المشتبه تحرّزاً من مواقعة المأثم 
ال 

ومثال التورع عند الاشتباه الحاصل من 
تعارض الأدلة بين الحل والحرمة: التورع عن 
أكل طعام الصديق بغير إذنه» لتعارض 
حديث : ١لا‏ يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما 
أعطاه من طيب نفس" مع ظاهر الآية: 


6. حديث: «فمن ترك ما شبه عليه.‎ )١( 
.)519١ /4 أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 

(؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب 7١5/١‏ . 

() حديث: «لا يحل لامرئ من مال أحخيه. .» 
أخرجه البيهقي في السنن (5/ 41 - ط دائرة 
المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس : 


- ١والل‎ 


لس عَلَ الننئ حَرَمٌ وكا عَلَ اله رج حَرَجٌ ولا 
عل الْمَرِيضِ حَيَجٌ ولا عل نحم أن لوأ من 
ببونحكم أو سَيُوتٍ بسكم َو موت أُمَهَدِيَي أرْ 
بوت ِخرنكم أو بُمُوتِ وتيك أو ميوت 
لودع دوه وو 
بَِيُوتِ حَلَيِمُ أو ما ملادكتر مَنَائَه: أو 

0 

- ب التورع عند الشك في وجود السبب 
المحرّم : 

- من أمثلة التورع عند الشك في وجود 
السبب المحرم حديث عقبة بن الحارث 
كله » وفيه: «أنه تزوج أم يحيى بنت أبي 
إهاب» قال: فجاءت امرأة سوداء فقالت: قد 
أرضعتكماء قال: فذكرثٌ ذلك للنبى كَل 
فأعرض عني» قال: فتنئحيت» تذكرت ذلك 
له. قال: وكيف وقد زعمت أنهاقد 
أرضعتكما؟ فنهاه عنها»”"2. حمل الحنابلة 
النهي في الحديث على التحريم . 

وذهب الجمهور إلى أن التحريم لا يثبت 
بقول المرأة الواحدة. قال الخطابي: وقوله: 
)١(‏ سورة النور/ 5١‏ . 
إفة حديث عقبة بن الحارث: «أنه تزوج أم 


يحيى . . ) 
أحخ رجه البخاري (فتح الباري 7717/0 ط السلفية) . 


«دعها عنك6”'' إشارة من النبى َك بالكفٌ 
عنها عن طريق الورع» لا من طريق الحكمء 
وليس في هذا دلالة على وجوب قبول قول 
المرأة الواحدة فى هذا(" . 

وكذا قال ابن الهمام الحديث كان للتورع» 
لأنه أعرض عنه. ولو كان حكم الإخبار ش 
وجوبٌ التفريق لأجابه من أول الأمرء إذ 
الإعراض قد يترتب عليه ترك السائل المسألة 
بعد ذلك» فيكون تقريراً على المحوه© . 

وروى أبو عبيد القاسم بن سلام أن عمر 
كلك قال في مثل هذه الواقعة: فرّق بينهما إن 
جاءت بيئّة» وإلا فخل بين الرجل وبين 
امرأته» إلا أن يتنرّهاء ولو فتح هذا الباب لم 
تشأ امرأة ان تفرّق بين الزوجين إلا فعلت7؟) 
فقوله: «إلا أن يتنزها» هو معنى التورع . 

وتنظر الأحكام المتعلقة بالشك سواء طرأ 
الشك على أصل حرام» أم على أصل مباح» 
وسواء أكان الشك مجمعاً على اعتباره. أم 
مجمعاً على إلغائه. أم مختلفاً في اعتباره 


وإلغائه» وسواء أكان الشك في الركن أم في 


)١(‏ رواية: «دعها عنك». 

أخرجها البخاري (فتح الباري 9/ .)١517‏ 
(؟) معالم السنن للخطابي 77/54 . 
(9) فتح القدير لابن الهمام 557/7 . 
(5:) فتح الباري 5594/0 . 


- ١ ره‎ 


ج - التورع للخروج عن الخلاف: 

4 - قال القرافي: من الورع الخروج عن 
خلاف العلماء بحسب الإمكان» فإن اختلف 
الترك» أو هو مباح أو واجب فالورع الفعل مع 


اعتقاد الوجوب حتى يجزئ عن الواجب على 
المذهب. 


وإن اختلفوا فيه: هل هو مندوب أو حرام 
فالورع الترك» أو مكروه أو واجب فالورع 
الفعل» حذراً من العقاب في ترك الواجب» 
وفكل المكزره لآ بشرة: 


وإنه اختلفوا هل هو مشروع أم لا فالورع 
الفعل» لأن القائل بالمشروعية مثبت لأمر لم 
يطلع عليه النافي» والمثبت مقدم على النافي» 
كتعارض البينات وذلك كاختلاف العلماء في 
تقيزرفية الناكسدة أر ضاف الجنازة» اقجالك 
يقول: ليست بمشروعة» والشافعي يقول : هي 
مشروعة وواجبة؛ فالورع الفعل لتيقن 
الخلوص من إثم ترك الواجب على مذهبه؛ 
وكالبسملة قال مالك : هي في الصلاة مكروهة 
وقال الشافعي: هي واجبة» فالورع الفعل 


لسسع ايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 01 ا 0 0 6010 م6 اماما ام م م م ل الال ا اللي ل لي يتا 


للخروج عن عهدة ترك الواجب . 

فإن اختلفوا هل حرام أو واجب فالعقاب 
متوقع على كل تقدير» فلا ورع إلا أن نقول: 
إن المحرم إذا عارضه الواجب قدم على 
الواجبء لأن رعاية درء المفاسد أولى من 
رعاية حصول المصالحء» وهو الأنظر» فيقدم 
المحرم ههناء فيكون الورع الترك. 

وإن اختلفوا: هل هو مندوب أو مكروه فلا 
ورع لتساوي الجهتين على ما تقدم في المحرم 
والواجب» ويمكن ترجيح ا 

في المحرم: 

وعلى هذا المنوال تجري قاعدة و 
وهذا مع تقارب الأدلة. 

أما إذا كان أحد المذهبين ضعيف الدليل 
جداً بحيث لو حَكمٌ به حاكم لنقضناه لم 

يحسن الورع في مثله» وإنما يحسن إذا كان 

امكل دريو يز شريعة”'' . 

وقال ابن الشاط : إن الخروج من الخلاف 
لا يكون ورعاًء لأن الورع إنما هو لخوف 
العقاب وتوقعه. قال: وأي عقاب في ذلك» 
نبوا علدا بتعدويت المعطية ان فل انسلناة أن 
قلنا بتخطئة أحدهماء فالإجماع منعقد على 


. 7١7-71١١ /4 القرافى‎ )١( 


- ١٠80 ل‎ 


عدم تأثيم المخطىئ» والمجتهد ممنوع من 
الأخذ بغير ما اقتضاه نظره. فلا يصح منه 
الورع الذي يقتضي خلاف نظره» والمقلّد لا 
يصح منه الورع الذي يقتضي خلاف نظر 
0 


واستشكل الشاطبي أيضاً جعل الخروج من 
الخلاف ورعاً. قال: لأن أكثر مسائل الشريعة 
مختلف فيهاء فيؤول إلى أن تكون أكثر مسائل 
الشريعة من المتشابهات» ولأنه يؤدي إلى أن 
يكون الورع من أشد الحرجء إذ لا تخلو لأحد 
عبادة أو معاملة أو أمر من أمور التكليف من 
خلافٍ يُطْلَّبٍ الخروج منه. قال: وفي هذا ما 
زفق 


فيه 


- 


وانظر مصطلح (اختلاف ف١7‏ - 60؟). 


٠‏ - قال ابن تيمية: يقع الغلط في الورع 
من ثلاث جهات : 


الأولى : اعتقاد كثير من الناس أن الورع لا 
يكون إلا في ترك الحرامء لا في أداء 
الواجب» فترى أحدهم يتورع عن الكلمة 
الكاذبة» وعن الدرهم فيه شبهة. ومع هذا 


زفق تهذيب الفروق لابن الشاط 5/ ,35١١‏ الفرق 705 . 
زفق الموافقات للشاطبي ٠١6/١‏ . 


يترك أموراً واجبة عليه من صلة الرحمء واحق 
جار ومسكين وابن سبيل» ونهي عن منكر 
وأمر بمعروف» قال: وهذا الورع قد يوقع 
صاحبه في البدع الكبار”" . 


وقال ابن رجب: ها هنا أمر ينبغي التفطن 
له» وهو أن التدقيق فى التوقف عن الشبهات 
إلمابمي لسن امجفايث أحواله كلهاء 
وتشابهت أعماله في التقوى والورع» فأما من 
يقع في انتهاك المحرمات الظاهرة» ثم يريد أن 
يتورع عن شيء من دقائق الشُبّهء فإنه لا 
يحتمل له ذلك» بل ينكر عليه”' كما قال ابن 
عمر كا لرجل من أهل العراق سأله عن دم 
البعورض : يسألونني عن دم البعوض وقد قتلوا 
الحسين » وقد سمعت النبي كَلِةِ يقول: «هما 
- أي الحسن والحسين - ريحانتاي من 


الثانية: إن كثيراً من الناس تنفر نفسه عن 
أشياء» لعادة ونحوهاء فيكون ذلك مما يقوّي 
تحريمها في نظره واشتباههها عنده» ويكون 
بعضهم في أوهام وظئون كاذبة» مبناها على 


لق مجموع الفتاوى ١797/7١‏ . 


(؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب 1١8”/١‏ ط 
مؤسسة الرسالة . 

() حديث ابن عمر مع رجل من أهل العراق. 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)575/٠١‏ 


اا 


الورع الفاسد» كحال أهل الوسوسة في 
النجاسات» وورع قوم يَعُدُون غالب أموالٍ 
الناس أو كلها محرمةً أو مشتبهة» ولهذا يحتاج 
المتديّن المتورع إلى علم كثير بالكتاب والسئة 
والفقه في الدين» وإلا فقد يُفْسِدُ تورعه الفاسد 
أكثر مما يصلحه(' . 


الثالثة : جهة المعارض الراجح. فإن الس 
قد يكون جهة فساده يقتضي تركه فيلحظه 
المتورع» ولا يلحظ ما يعارضه من الصلاح 
الراجح. وبالعكس» وقد تبين أنَّ مَنْ جَعَلٌ 
الورع الترك فقط» وأدخل في هذا الورع أفعال 
قوم ذوي مقاصد صالحة بلا بصيرة من دينهم» 
وأعرض عما فوّتوه بورعهم من الحسنات 
الراجحة» فإن الذي فاته من دين الإسلام 
أعظم مما أدركه» فإنه قد يعيب أقواماً هم إلى 
النجاة والسعادة أقرب. 

وهذه القاعدة منفعتها لهذا الضرب وأمثاله 
كثيرة: فإنه ينتفع بها أهل الورع الناقص أو 
الفاسدء وكذلك أهل الزهد الناقص أو 
الفاسد» فإن الزهد المشروع الذي .به أمر الله 
ورسوله هو عدم الرغبة فيما لا ينفع من فضول 
المباح» فترك فضول المباح الذي لا ينفع في 
() مجموع الفتاوى 0 ل 

بتصرف . 


الدين زهد وليس بورع» ولا ريب أن الحرص 
والرغبة في الحياة الدنيا وفي الدار الدنيا من 
المال والسلطان مضرء كما روى كعب بن 
مالك يه قال: قال رسول الله يَكِنِ: 
اما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من 
حرض المره على المال والشرف للديقهة7 . 
فذم النبي كلةِ الحرص على المال والشرف» 
وهو الرياسة والسلطان» وأخبر أن ذلك يفسد 
الدين مثل أو فوق إفساد الذئبين الجائعين 
لزريبة الغنم. 

وهذا دليل على أن هذا الحرص إنما ذم لأنه 
يفسد الدين الذي هو الإيمان والعمل الصالح» 
فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل. وهذان 
هما المذكوران في قوله تعالى: #مآ أفْ عن 
ليه () هَلَكَ عق شلطبية4 "1 وهمااللذان 
ذكرهما الله في سورة القصص حيث افتتحها 
بأمر فرعون» وذكر علوه في الأرض» وهو 
الرياسة والشرف والسلطان» ثم ذكر في آخرها 
قارون وما أوتيه من الأموال» وذكر عاقبة 
سلطان هذا وعاقبة مال هذاء ثم قال: #8يَيْكَ 
لدَّرُ الآيخْرَةٌ يمنا إِيَدينَ لا بِرِِدُوتَ علو في 
)١(‏ حديث كعب بن مالك : «ما ذتئبان جائعان. .» 

أخرجه الترمذي (5/ 088 - ط الحلبي) وقال: 


حديث حسن صحيح . 
(؟) سورة الحاقة/ 784 -59 . 


- ١١1١ ل‎ 


ع 
ساي رموس لير 


لاض ولا نسادا والطفبة للْمَنّقِينَ278؛: كحال 
فرعون وقارون» فإن جمع الأموال من غير 
إنفاقها في مواضعها المأمور بهاء وأخذها من 
غير وجهها هو من نوع الفساد. 

وكذلك الإنسان إذا اختار السلطان لنفسه 
بغير العدل والحق لا يحصل إلا بفساد وظلمء 
وأما نفس وجود السلطان والمال الذي يبتغى 
به وجه الله والقيام بالحق والدار الآخرة» 
ويستعان به على طاعة الله ولا يفتر القلب 
عن محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله» كما 
كان النبي يك وأبو بكر وعمر صا 
ولا يصده عن ذكر اللهء فهذا من أكبر نعم الله 
تعالى على عبده إذا كان كذلك””" . 

درجات الورع : 

١‏ - قال الغزالي: الورع له أول وغاية» 
'وبينهما درجات في الاحتياط» وكلما كان 
الإنسان أشدّ ورعاً كان أسرع جوازاً على 
الصراطء وأخف ظهراً. 

وذكر الدرجات الأربع التالية : 


الأولى: ورع العدول.». وهو التورع عمًا 
تحرمه فتاوى الفقهاء . 


)0غ( سورة القتصص/ م ٠.‏ 


. ١57” .١57 7/٠١ مجموع الفتاوى‎ )( 


الثانية: ورع الصالحين» وهو الامتناع عما 
يتطرّق إليه احتمال التحريم» وإن كان المفتي 
يفتي بالرخصة بناءً على الظاهرء وذلك في كل 
شبهة يستحب اجتنابها ولا يجبء لقوله يِه : 
«دع ما يريبك إلى ما يريبك»”'2؛ ونحمله على 
نهي التنزيه . 


الثالثئة : ورع المتقين» وهو ما لا تحرّمه 
الفتوى» ولا شبهة في حله» ولكن يخاف منه 
أن يؤدي إلى حرام» ويشهد له قول النبي كَل: 
«لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا 
بأس به حذراً لما به البأس)”“؛ ومنه ترك 
الزينة والتورع عنهاء لأنه يخاف منها أن تدعو 
إلى غيرهاء وإن كانت الزينة مباحة في نفسهاء 
وأكثر المباحات داعية إلى المعطل ورا 

وقال عمر ته : كنا ندع تسعة أعشار 
الحلال مخافة أن نقع في الحرام. 

الرابعة: ورع الصديقين: فالحلال عندهم 


)». حديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.‎ )١( 
ط الحلبي) من حديث‎ - ١158/5( أخرجه الترمذي‎ 
. الحسن بن علي » وقال: حديث حسن صحيح‎ 

(؟) حديث: «لا يبلغ العبد درجة المتقين. .» 
أخرجه الترمذي (5/ 775 - ط الحلبى) من حديث 
عطية السعدي؛ وذكر المناوي في فيض القدير 
(5/ "4 - ط المكتبة التجارية) أن فى إسناده راوياً 
لأف حال ١‏ 


11ت 


واوافو ةو و مم ة ووه م مو ةلعو ون وم وو وروم لوو هو ووو وو و لودو موود ودود د95 


كل ما لا يتقدم في أسبابه معصية ولا يستعان به 
على معصية» ولا يقصد منه في الحال والمآل 
فاوط و عقاول لله الى قم 
وللتقوى على طاعته. واستبقاء الحياة لأجله . 
ويرون كل ماليس لله نا اا 
لقوله تعالى: لكل أ ثم دَرَهُم في حَوْضْهمْ 
ا" 
تناول الورع للمباحات: 


؟ - قال القرافي: هل يدخل الورع 
والزهد في المباحات أم لا؟ فادعى ذلك 
بعضهم» ومنعه بعضهم» وضيق بعضهم على 
بعض وأكثروا التشنيع . 

فقال الأبياري في مصنفه : لا يدخل الورع 
فيها لأن الله تعالى سوى بين طرفيهاء والورع 
مندوب إليه» والندب مع التسوية متعذر. وقال 
الشيخ بهاء الدين بن الجمّيزي: يدخل الورع 
في المباحات» ومازال السلف الصالح على 
الزهد في المباحات» ويدل على ذلك قوله 


تعالى: طأهبَمٌ ميد فى جيك لديا74, 
وغيره من النصوص . 


(1) إحياء علوم الدين 7/ 40 ط المعرفة . 
(؟) سورة الأنعام/ 94١‏ . 
(9) سورة الأحقاف/ 7١‏ . 


وكلٌ من الشيخين على الحق والصواب» إذ 
ا ا 0 
والجمع بينهما: أن المباحات لا زهد فيها ولا 
ورع فيها حيث هي مباحات» وفيها الزهد 
والورع من حيث إن الاستكثار من المباحات 
يحوج إلى كثرة الاكتساب الموقع في 
الشبهات» وقد يوقع في المحرمات» وكثرة 
المباحات أيضأ تفضي إلى بطر النفوس» فإن 
كثرة العبيد والخيل والخول والمساكن العلية 
والمآكل الشهية والملابس اللينة لا يكاد يسلم 
صاحبها من الإعراض عن مواقف العبودية 
والتضرع لعز الربوبية» كما يفعل ذلك الفقراء 
أهل الحاجات والفاقات والضرورات» وما 
يلزم قلوبهم من الخضوع والذلة لذي الجلال 
وكثرة السؤال من نواله وفضله آناء الليل 
وأطراف النهار» لأن أنواع الفمرورات تبعث 
على ذلك قهراًء والأغنياء بعيدون عن هذه 
الخطة» فكان الزهد والورع في المباحات من 
هذا الوجه لا من جهة أنها مباحات» ويدل 
على اعتبار ما تقدم قوله تعالى: #كُلَآ إن لإننَ 
لط و أن يناه نتن »”'» وقوله تعالى: 
آل كر إِلَ اذى عاج بهم فى ريو أن ءاكنهُ 
أسَّدُ ملكت 4”'' أي من أجل أن أعطاه الله 


. سورة العلق/" - ل‎ )١( 
. 708 (؟) سورة البقرة/‎ 


0 0ك 


الملك فلو كان النمرود فقيراً حقيراً مبتلى 
بالحاجات والضرورات لم تحتد نفسه إلى 
منازعة إبراهيم ودعواه الإحياء أو الإمانة» 
وتعرضه لإحراق إبراهيم عليه السلام بالنيران» 
وإنما وصل إلى هذه المعاطب والمهالك 
بسبب أنه ملك . وكذلك قوله تعالى حكاية عن 
الكفار #ثَالُوَا أَنْؤمِنُ لَك وأتَبَعَكَ الْأَرْولونَ 2704 
وفي الآية الأخرى #ومًا رتك املك إل 
زيرت هُمْ أراؤلنا بادى أَلرَأْي2"”4. فحصل من 
ذلك أن أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
والمبادرين إلى تصديقهم إنما هم الفقراء 
والضعفاءء وأعداء الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ومعاندوهم هم الأغنياء» لقوله 
تعالى: ##وكَالوأ ربا إِنَا أطْعنا سادتنًا وفبرةنا 
َصَنُونا ألتّبيكة4”؟, وفي الآية الأخرى: 
َال مترفوهآ إِنَا وَجَدَئ 61 ع أُمَةٍ وَإِنَا عَلج 
اهم مُفْتَدُوتَ*”*؟. ولم يقل: إلاقال 
فقراؤها. فهذه سنة الله تعالى في خلقه أن 
الأكثرين في هذه الدار هم الأقلون في تلك 
الدار» والأقلون في هذه الدار هم الأكثرون في 


. 1١١ سورة الشعراء/‎ )١( 

(0) سورة هود/ لا؟ . 
(*) سورة الأحزاب//ا5 . 
(5) سورة الزخرف/77 . 


تلك الدارء فهذا وجه ما كان السلف يعتمدونه 
من الزهد والورع في المباحات» وهووجه 
لزوم الذم المفهوم من قوله : لأأَدْمَبَمٌ طَيَبِيهٌ في 
ياك لديا » فهذاوجهالجمعبين 
القوليو 27 : 

تقديم الأورع في إمامة الصلاة: 


١‏ - يرى الحنفية أن الورع رتبة تستتبع 
استحقاق التقديم لإمامة الصلاة» فإن الأحق 
بالإمامة عندهم الأعلم بأحكام الصلاة» ثم 
الأحسن تلاوة للقراءة» ثم الأورع”"©2. لقول 
النبي كَل : «إِنْ سَركم أن تقبل صلاتكم 
فليق مكم خياركم ل 

وقال المالكية : تقديم الأورع بعد السلطان 
ورب البيت وزائد الفقه والحديث”*'. 


وعند الشافعية قولان في تقديم الأورع على 


. ؟85١-‎ 57١/4 الفروق‎ )١( 
زفق حاشية ابن عابدين ا والفتاوى الهندية‎ 
. "٠/١ وفتح القدير‎ 287/١ 
».'. حديث: (إن سركم أن تقبل صلاتكم.‎ )”( 
أخرجه الطبراني فى الكبير (70/ 778 - ط العراق)‎ 
من حليية عر لد بن مركدة وقال الهيثمي في مجمع‎ 
الزوائد (؟/ 55 - ط القدسي): فيه يحيى بن يعلى‎ 
. الأسلمى» وهو ضعيف‎ 
* النسوتى على الخدرت الأبين اللدرسين 1ن‎ 8 
. 6 


- ١١8غ‎ - 


الأفقه» أصحهما أن الأفقه مقدم. والثاني: أن 
الأورع أولى» لأن مقصود الصلاة الخشوع 
ورجاء إجابة الدعاءء والأورع أقرب 
لذلك”''2: لقول الله تعالى : #إنَّ أَكَرمَكٌ عِندَ 
مه د74" ولحديث: «يلاك الدين 
سا 

وعند الحنابلة يقدم الأورع بعد السلطان 
ورب البيت وإمام المسجد الراتب والأقرأ 


والأوه20؟ . 


وانظر مصطلح (إمامة الصلاة ف5١1-‏ 


4 
الورع فيمن يتولى الولايات : 


4 - يستحب فيمن يتولى الولايات أن 
يكون ورعاً بعيداً عن المحرمات والشبهات» 
وذلك لثلا يميل مع الهوى أو تمتد يده إلى 


)١(‏ نهاية المحتاج 218١/7‏ وحاشية الجمل على 
شرح المنهج 077/١‏ . 

(0) سورة الحجرات/ ١١‏ . 

() حديث: «ملاك الدين الورع» 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 78/١١(‏ - ط 
وزارة الأوقاف العراقية) من حديث ابن عباس» 
وأورده الهيثئمي في مجمع الزوائد ١7١/١(‏ - ط 
القدسي) وقال: فيه سوار بن مصعب وهو ضعيف 
جدا. 

(4:) شرح منتهى الإرادات للبهوتي 17605/١‏ -505 
القاهرة» مطبعة السنة المحمدية. 


الأموال المحرمة والمشتبهة . 

ومن هنا نص المالكية على أن ذلك مندوب 
١‏ 5 .. 2020 

ونص ابن تيمية: على أنه يقدم في ولاية 
القضاء الأعلم الأورع الأكفأء فإن كان 
أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما يظهر 
الأعلم فيما يدق حكمه ويخاف فيه الاشتباه» 
ففي الحديث عن النبي ككِِ أنه قال : «إن اللّه 
يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات» العقل 
الكامل عند هجوم الشهوات»”" . 

ويقدمان على الأكفأ إن كان القاضي مؤيداً 
تأييداً تماماً من جهة والي الحرب أو العامة 
ويقدم الأكفأ إن كان القضاء يحتاج إلى قوة 
وإعانة للقاضي أكثر من حاجته إلى مزيد العلم 
والورع» فإن القاضي المطلق يحتاج أن يكون 
عالماً عادلا قادراً. بل وكذلك كل وال 


دلق الدسوقي على الشرح الكبير ١7١/5‏ .. والذخيرة 
بيروت . 

(؟) حديث: «إن الله يحب البصر الناقد. . .». 
قال العراقى (بهامش الإحياء 4 - نشر دار 
المعرفة): أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث 
عمران بن حصين» وفيه حفص بن عمر العدني» 
ضعفه الجمهور. 


- ١1١6ه‎ 


ورع 5:_ ورك ١‏ 9" 


للمسلمين» فأي صفة من هذه الصفات نقصت 
شين الغلل ينجي 

وذكر الغزالي أن آداب المحتسب ترجع إلى 
ثلاث صفات,. إحداها الورع. ليردعه عن 
مخالفة ما يعلم من أحكام الشريعة» وعن 
السرّف في الحسبة والزيادة على الحد المأذون 
فيه شرعاً لغرض من أغراض نفسه”" . 

وقال النووي : ينبغي أن يكون المفتي ظاهر 
الورع مشهوراً بالديانة الظاهرة والصيانة 
الباهرة» وكان مالك رحمه الله يعمل بما لا 
يلزمه الناس» ويقول: لا يكون عالماً حتى 
يعمل في خاصة نفسه بما لا يلزمه الناس مما 
لو تركه لم يأثم» وكان يحكي نحوه عن شيخه 
: ( 


. ١8ص السياسة الشرعية‎ )١( 
. ١775 (؟) إحياء علوم الدين /ا/‎ 
٠. 5/١ زفرفق المجموع شرع المهذب للنووي‎ 


١‏ - الورك في اللغة بفتح الواو وكسر الراء 
مؤنثة» ويجوز فيه التخفيف بكسر الواو 
وسكون الراء» وللإنسان وركان وهما فوق 
الفخذين كالكتفين فوق العضدين . يقال: قعد 
متوركاً أي متكتاً على إحدى وركيه”" . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

الألفاظ ذات الصلة : 

الفخذ: 

؟ - من معانى الفخذ فى اللغة بكسر الخاء 
وسكونه: أنها اسم للعضو الذي بين الركبة 
والورك» وهي مؤنثة وجمعها أفخاذ. ٠‏ 

وتفخذ الرجل المرأة وفخذها تفخيذاً 


وفاخذها: جلس بين أو فوق فخذيها كجلوس 
المجامع. وريما استمنى بذلك» وامرأة فخذاء 


() لسان العرب» والمصباح المنيرء والمغرب في 


ترتيب المعرب. 


-1١5- 


ووم م ممم م ومو ةم ةوه ره نمه وو ممم نه فر افا رم مي هم م م مر مقف هه يم مم ممم نم ق ريا رن مره 


يجمع بين اضطراب الكلام فهم وإفهاما. وبين 
اضطراب الحركة مشيا وقياما. فيتكلم بلسان 
منكسر. ومعنى غير منتظم , ويتصرف بحركة 
مختبط. ومشي متمايل., وما زاد على ذلك مما يذكره 
الإمام أبوحنيفة فهو زيادة في حد السكر أي 
مقداره. )١2‏ 

وذهب أبوحنيفة إلى أن السكر الذي يتعلق به 
وجوب الحد هوالذي يزيل العقل بحيث لا يفهم 
السكران شيئاء ولا يعقل منطقاء ولا يفرق بين 
الرجل والمرأة» والأرض والسماء. لأن الحدود يؤخذ 
في أسبابها بأقصاهاء درءا للحدء لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «وادرءوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم0؟ ) 

وقول الصاحبين أبي يوسف ومحمد مال إليه أكثر 
المشايخ من الحنفية, وهو المختار للفتوى عندهم . 
قال في الدر: يختار للفتوى لضعف دليل الإمام .”") 


طرق إثبات السكر : 
8 - إن إثبات الشرب الموجب لعقوبة الحد لأجل 


)١(‏ مختصر الطحاوي ص 778, والبدائع ©/ 27441 وحاشية ابن 
عابدين 147/6., والتاج والإكليل 5» والأحكام 
السلطانية للياوردي ص 774, ولأبي يعلى ص 754 ., والمغني 
> ولمحلى 6٠١5/٠7‏ 

: (1) البدائع 6547/5؟21447-17 ونفي الحد عند أبي حنيفة قبل 
وصول السكر إلى غايته ليس معناه عدم استحقاق العقوبة. بل 
تجهب عقوبة التعزير بها يكفي للردع كبا هو معلوم . 
وحديث : «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » أخرجه 
الترمسذي (4/ 7 ط الحلبي) والحساكم (4/ 584 ط دائسرة 
الممارف العثمانية). 'وضعفه ابن حجر في التلخيص (1/ 6ط 
دار المحاسن) وصحح وقفه على ابن مسعود. 
(#) الدر المختار بحاشية ابن عابدين #/ ١56‏ 


إقامته على الشارب بواسطة الشهادة أوالإقرارأو 


مصطلح (إثبات) . 


حرمة تملك وتمليك الخمر : 
7 يحرم على المسلم تملك أوتمليك الخمربأي 
سبب من أسباب الملك الاختيارية أوالإرادية, 
كالبيع والشراء والهبة ونحوذلك,. لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن الذي حرم شربها حرم 
بيعهاء . 9) 

وعن جابر قال: سمعت رسول الله يل يقول: 
دإن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام» . 9 

أما إذا كان التملك للخمسر بسبب جبري 
كالارث. فإغهاتدخل في ملكه وتورث. كا إذا 
كانت ملكا لذمي فأسلم, أو تخمر عند المسلم 
عصير العنب قبل تخلله. ثم مات والخمرفي 
حوزته. فإنها تنتقل ملكيتها إلى وارثه بسبب غير 
إرادي» فلا يكون ذلك من باب د 
الاختياري المنبي عنه . 

وينبني على ما تقدم أن الخمرهل هي مال أو 
لا؟ اختلف العلماء في ذلك : 

فذهب الحنفية في الأصح عندهمء والمالكية إلى 


)١(‏ حديث: «إن السذي حرم شربهبا حرم بيعهاء أخرجه مسلم 


١٠٠/5‏ طالحلبي). 

(؟7) حديث: «إِن الله ورسوله حرم ٠.‏ .) أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنههم| مرفوعا. (فتح الباري 
474/4 ط السلفية, وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي / ١17١17‏ ط عيسى الحلبي) . 


مثل حمراء : تضبط الرجل بين فخذيها. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
العو" ؛ 

والعلاقة بين الورك والفخذ أن كلا منهما 
جزء من رجل الإنسان. 

الأحكام المتعلقة بالورك : 

تتعلق بالورك أحكام منها: 

أ - التورك فى الصلاة : 

" - اتفق الفقهاء على استحباب التورك في 
الجلوس للتشهد في الصلاة من حيث الجملة» 
إلا أنهم اختلفوا في أي تشهد يستحب ذلك 

نحهه لطعي إن اند يكرت في كل 
جلوس في الصلاة”" . 
الأخير في الصلاة”" . 
في التشهد الأخير في صلاة فيها تشهدان 
أصليان» كالجلوس للتشهد الثاني في صلاة 
)١(‏ المصباح المنيرء والمغرب في ترتيب المعرب . 
(؟) جواهر الإكليل١/ »5١‏ والفواكه الدواني 7١7/١‏ . 


(©) مغني المحتاج »>»0١‏ والمغنى 578/١‏ وما 
يعدها. 


وامموة وو مفو موه ووو هو ووو وو ووو وعم 


ثلاثية أو رباعية» لما رواه أبو حميد ته في 
صفة صلاة النبي وك : اعد اااي 
السجدة التي فيها التسليم أخرج رجليه وجلس 
على كنقه الأيسر هتورىن” 2 

قال البهوتي: فإنه وصف جلوسه في 
فقية لارل عدا ونق الاق تتوركاء 
وهذا بيان الفرق بين الشهدين 557 
الأخذ بهاء والمصير إليها. 

قالوا: وهذا لأن التشهد الثاني إنما تورك فيه 
للفرق بين التشهدين» وما ليس فيه إلا تشهد 
واحد لا اشتباه فيه» فلا حاجة إلى الفرق» 
وحيئئذ لا يسن عندهم التورك لتشهد صلاة 
الصبح وصلاة الجمعة وصلاة التطوع”" . 


لأن التشهدات فى هذه الصلوات ليست 
سيو كيه زلدون عقيو بكلا مالم 
يكن فيها سجود السهو. 

فإن كان فيها سجود سهو فقد اختلفت آراء 
الحنابلة في التورك فيها . ظ 


)١(‏ حديث أبي حميد: «حتى إذا كانت السجدة التي 


فيها التسليم. .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري '/ ه١٠"‏ )ء وابن حبان 
(الإحسان 18*/5, 184 ط الرسالة)» واللفظ 
لابن حبان. 

0) المغني لابن قدامة 078/١‏ -١5054ء‏ وكشاف 
القناع فورض * 


- ١١ا/‎ 


فج ع م موث وام عقو ةلو وو وو ل وو ووو ووو و ووو ووو ع ووو و وو روو ةو 


قال ابن قدامة : قيل لأبي عبداللّه : فما تقول 
في تشهد سجود السهو؟ فقال: يتورك فيه هو 
من بقية الصلاة. يعني إذا كان من السجود فى 
صلاة رباعية» لأن تشهدها يتورك فيه» وهذا 
تابع له 

وقال القاضي : يتورك في كل تشهد لسجود 
السهو بعد السلام سواءء كانت الصلاة رباعية 
أو ركعتين» لأنه تشهد ثان في الصلاة ويحتاج 
إلى الفرق بينه وبين تشهد صلب الصلاة. وقال 
فيدرك مع الإمام ركعة فيجلس فى الرابعة 
أيتورك معه الرجل الذي جاء فى هذه الجلسة؟ 
فقال: إن شاء تورك» قلت: فإذا قام يقضي 
يجلس في الرابعة هوء فينبغي له أن يتورك؟ 
فقال: نعم يتورك» هذا لأنها هي الرابعة له" . 

وذهب الحنفية إلى التفريق بين الرجل 
والمرأة» فالرجل يسن له الافتراش» والمرأة 
يسن لها التورك» لا فرق في ذلك بين التشهد 
الأول والتشهد الأخير””' . 

وينظر الحَة لتفصيل في مصطلحات (صلاة 
ف٠قى‏ وجلوس ف7١»‏ وتورك ف؟). 
)١(‏ المغني لابن قدامة 05١/١‏ . 


زفق الفتاوى الهندية اروك وفتح القدير ا 
وحاشية ابن عابدين 1/١‏ 1 


الا بي يي ا ا ل ل ا اا ااا ا ا ا لح ا ال ل ا 0 0 


ب - وجوب القصاص في قطع الرجل من 
الورك : 

5 - اتفق الفقهاء في الجملة على أنه يجب 
القصاص في قطع الرجل من أصل الورك 
لإمكان المماثلة لأنه جرح ينتهي إلى مفصل» 
وذلك إذا توافرت فيه شروط وجوب الفقصاضي 
في الأطراف والجراحات . 

والتفصيل في مصطلح (فخذ ف؛ » جناية 
على ما دون النفس ف؛ وما بعدهاء قصاص 
ف0" وما بعدهاء عظم ف0). 


ج - دية الورك: 
ه - اختلف الفقهاء في دية الرجل إذا 


فذهب جمهور الفقهاء (المالكية والحنابلة 
وأبو يوسف من الحنفية وابن أبي ليلى 
والنخعي وقتادة) إلى أن دية الرجل سواء 
قطعت من مفصل الكعبين أو من مفصل الركبة 
أو من مفصل الفخذ (الورك) لا تختلف» وأنها 
خمسون من الإبل لحديث عمرو بن حزم 
له : «وفي الرجل الواحدة نصفف 
الشحةا"" !> والرحل عوارة غو الشفير 


)١(‏ حديث عمرو بن حزم: «في الرجل الواحدة نصف 


الدية. . 6 - 


- ١١م8‎ 


المتوصن هن ووس الأضابع إلى الورك : 

ولآن ها ليس له آركن 'مقدز إذا انضل :بما له 
أرش مقدر يتبعه في الأرش» ولأنه إذا قطع 
الرجل من الورك فما قطع إلا رِجْلّا لأن جميع 
ذلك في عرف الناس يسمى رجلا فلا يلزمه 
أكثر من ديتها . 

وذهب أبو حنيفة ومحمد والشافعية 
والقاضي من الحنابلة إلى أنه يجب فيما فوق 
الكعبين من الساق والفخذ حكومة مع دية 
القدم» فإذا قطعها من الورك أو من الركبة 
وعفيى غلنة تعيفت الذنة وحكوفة العدل لما 
زادء لأن اسم الرجل لها إلى الكعبين» وما 
فوق الكعبين ليس بتابع لهما فتجب فيه حكومة 
العدل كما لو قطعه بعد قطع القدم من 
الكعبين . 

وهذا الخلاف يجري فيما إذا قطع الرجل 
من الركبة أو من الورك مرة واحدة. 

فأما اذا قطعها من الكعبين ثم قطعها من 


- أخرجه النسائى (58/8 -4ه ط المكتبة 
التجارية)؛ ونقل ابن حجر في التلخيص (17/4 - 
8 ط شركة الطباعة الفنية) تصحيحه عن جماعة من 
العلماء . 

2558/1 وجواهر الإكليل‎ ١8/19 البدائع‎ )١( 
والإنصاف‎ "0 ١1/8 والمغني لابن قدامة‎ 
. ١ للا‎ 


الركبة أو من الورك فيجب في المقطوع ثانيا 
حكومة بلا خلاف» لأنه وجبت عليه دية 
الرجل بالقطع الأول فوجبت بالثاني حكومة. 
كما لو قطع حشفة الذكرء ثم قطع بقيته» أو لو 
فعل ذلك شخصان”'' (انظر ديات ف 18). 


2558/7١ البدائع /7/* وجواهر الإكليل‎ )١( 
والمغنى لابن قدامة /27 وه والإنصاف‎ 
. 515 250/4 ومغني المحتاج‎ » ٠ 


- 1١١4 


١‏ - الوزارة - بالكسر وتفتح - لغة: 
الولاية مأخوذة من الوزر وهو الإثم والحمل 
التقيل+ أو فين الأزوة وهو الظيرء أوضن 
الوَزّر: وهو المعتصم والجبل المنيع”" . 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي» لأن كلمة الوزارة في الاصطلاح 
الي عام الوجاتي طليا رهي ترح من 
الولاية» لأن الوزير عون على الأمورء وظهير 
في السياسة» وملجأً عند النوازل» وهو 
المكونه والمؤازرء:والمعاون7, 

الألفاظ ذات الصلة: 


أ- الإمارة : 


)١(‏ القاموس المحيطء ومعجم مقاييس اللغة» ومختار 
الصحاح» والمصباح المنير» وأساس البلاغة. 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهانى ص8717/ 
ط. دار القلم دمشق » والأحكام السلطانية للماوردي 
ص4 ”. والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص9١‏ 
طبع مصطفى البابي الحلبي» وتحرير الأحكام في 


تدبير أهل الإسلام لابن جماعة ص ةلا 


» - الإمارة بالكسرء والإمرة: الولاية» 
وأمّر إمارة وإمرة: صار أميراً. 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

وتكون الإمارة في الأمور العامة. ولا 
تستفاد إلا من جهة الإمام والخليفة» بخلاف 
الولاية. فقد تكون في الأمور العامة وهي 
الخلافة والإمامة العظمى» وقد تكون في 
الأمور الخاصة في السلطة على مصرء أو عمل 
خاص من أمور الدولة» كإمارة الجيش وإمارة 
الصدقات» وقد تطلق على منصب الأمير» 
وتستفاد من جهة الإمام» كما تستفاد من جهة 
الشرع أو القاضيء أو غيرهما كالوصية 
بالاختيار» والوكالة"'". 


والصلة بين الوزارة والإمارة» أن كليهما 

تاريخ الوزارة في الإسلام ومشروعيتها: 

“* - ورد الأمر في الشرع بالشورى 
والاستعانة بأهل الخير فإن الإنسان ضعيف 
بنفسه» قوي بأخيه» والخليفة إنسان لا يقدر 


(21 مض مفابينن اللقة والقتاتوين السعيط 
والمصباح المنير» ومختار الصحاحء وقواعد الفقه 
للبركتي . 


0003 د 


على مباشرة جميع ما وكُل إليه من أمر الملة 
ومصالح الأمة» فيحتاج إلى رجل موثوق في 
دينه وعقله» يستعين به ويشاوره» ويشركه في 
النظر والأمرء ويتنازل له عن بعض 
مسؤولياته» ليكون له ولاية شرعية في التدبير 
ومعاضدة الإماه”'' . 

والوزارة لها مكانة عالية في الإسلام» 
ولذلك قال الطرطوشي: أشرف منازل 
الآدميين: النبوة» ثم الخلافة» ثم الوزارة”"؟ 
وقال ابن خلدون: الوزارة أهم الخطط 
السلطانية» والرتب الملوكية» لأن اسمها يدل 
على مطلق الإعانة”" . 


4 - ودليل مشروعيتها من القرآن الكريم 
قوله تعالى على لسان موسى عليه الصلاة 
والسلام : «وأجمل ل وزيا من أهل (9)) هرون أخى 
© اند يده يك #7 وأتركة فى أئق4” 1 
فقد سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه اتخاذ 
الوزير المشارك له في الأمر والتدبير» وقال 
)١(‏ غياث الأمم للجويني ص5١21 ١١7‏ نشر دار 
الدعوة - الإسكندرية» ومقدمة ابن خلدون 
صل . 

4 سراج الملوك للطرطوشي ص 74 المطبعة الخيرية 
مر . 

(*) مقدمة ابن خلدون ص56؟١73‏ . 

دق سورة طه :9-9584" . 


يي 


تعالى بعد ذلك : لد وتيت سُوْلكَ يتشوى 74" 
فإجابه الله تعالى سُؤْلّه دليل على جواز اتخاذ 
الوزير. 

وقال تعالى: ##وَبَمَلْنَا مَعَدُد أَحَاهُ هدرونت 
063 مدعنا رشييرا كن 
الماوردي: وإذا جاز ذلك في النبوة» كان في 
الإمامة أجوز”” » وقال الطرطوشي: لو كان 
السلطان يستغني عن الوزراء لكان أحق الناس 
بذلك كليم اللّه موسى بن عمران”*؟. وقال ابن 
خلدون: وهو إما أن يستعين في ذلك بسيفه» 
أو قلمة» أؤ.رآيهء آى معارفه” : 

ومن السنة النبوية ما رواه أبو سعيد الخدري 
ييه أن رسول الله يَكِةِ قال: «وزيراي من 
السماء جبريل وميكائيل» ومن أهل الأرض 
أبو بكر وعمر"") 
اتخاذ الوزراء. 


» وهذا صريح في جواز 


. ”65 0: سورة طه‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان: ©"» وانظر تفسير الطبري ١7/١9‏ . 

(7) الأحكام السلطانية للماوردي ص”77» وانظر 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص74 . 

(8) سراج الملوك للطرطوشي ص0 . 

(0) مقدمة ابن خلدون ص 770 . /771 : 

(9) حديث: «وزيراي من السماء جبريل 
وميكائيل. .؟. 
أخرجه الحاكم (754/1 ط دائرة المعارف 
العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي. 


2ت 


© م 66م مع 6م ملام مالم و ولو و و ولعلوم وو و ووو لوعو اللو وو ومو وو ور ووه 


وعن أم المؤمنين عائشة صقي أن رسول 
اللّه يكِيِ قال: «إذا أراد الله بالأمير خيراً جعل 
له وزيرَ صدقء. إن نسي ذكّرهء وإن ذّكَر 
أعانه» وإذا أراد اللّه به غير ذلك جعل له وزير 
سوءء إن نسي لم يذكره.ء وإن ذكرلم 
1 وفي رواية قال رسول الله يكل : لمن 
ولي منكم عملاء فأراد الله به خيراً جعل له 
وزيراً صالحاً إن نسي ذكره» وإن ذكر 
أعانه”"". وهذا يدل على استحباب اتخاذ 
الوزير عند الحاجة لأمور السياسة . 


وكان رسول الله يككِ يشاور في الأمور 
العامة والخاصة أبا بكر وعمر عا » وقال في 
حقهما: «لو اجتمعتمافي مشورةما 
خالفتكما)”” . 


)١(‏ حديث عائشة كْيها : «إذا أراد اللّه بالأمير خيراً 
جعل له وزير صدق. .1). 
أخرجه أبو داود (9/ 56” ط حمص)ء والنسائي 
4/0 ط المكتبة التجارية)؛ وابن حبان 
(الإحسان ”45/٠١‏ ط الرسالة) . 

(0) حديث: «من ولي منكم عملا. .2. 
أخر جه النسائي (/ا/ ١59‏ - ط المكتبة التجارية) . 

(9) حديث: «كان رسول الله يكدٍ يشاور. .» أخرجه 
أحمد (4/ 771 ط الميمنية) من حديث ابن غنم 
الأشعري وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد 
(9/ 5 - ط القدسي) وقال: رواه أحمد ورجاله 
ثقات الا أن ابن غنم لم يسمع من النبي يَك. 
وروى البيهقي في السنن ٠١9/٠١(‏ ط دائرة - 


وجاء في تفسير قوله تعالى : «أيليثا له 
يا وك و الأ تك" عن عكرمة : 
إنها إشارة إلى أبي بكر وعمر لبها ا 

وعن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى 
قال: كان أبو بكر من النبي كَكهِ مكان الوزير» 
فكان يشاوره في جميع أموره "“. 


ومن آثار الصحابة رضوان الله عليهم 
ما ورد عندما التقى المسلمون في سقيفة بني 
ساعدة بالمدينة لاختيار من يخلف رسول الله 
كد فقال سعد بن عبادة بعدكلام أبي بكر 
الصديق 6 : صدقت نحن الوزراء» وأنتم 
الأمراء” © وكان عمر كك وزيراً لأبي بكر 
يه » وعشمان وعلي وزيري عمر +4 
وهكذا كل خليفة كان له وزراء وفعينون 
عردو 


- المعارف العثمانية) عن ابن عباس كفنا في 
قولهعز وجل: لوََاوِرْهُمَ في الأَشِ»4 قال: 
أبو بكر وعمر ته . 

. 09 سورة النساء:‎ )1١( 

(1) تفسير الطبري »١59/6‏ وتفسير القرطبي 7509/0 . 

(9) أثر سعيد بن المسيب ١كان‏ أبو بكر من النبى يله 
مكان الوزير. .» أخرجه الحاكم (/ 5 ط دائرة 
المعارف العثمانية) وقال الذهبي: في رواته 
فجهول: 

هق أخرج مقالة سعد بن عبادة الطبري في تاريخه 
(0/0” - ط دار المعارف - مصر). 


- ١515 


ومن المعقول أنه متى جازت الوزارة مع 
النبي المختار المصطفى فتجوز مع الإمامة 
بالأولى» لأن كل ما وكل إلى الإمام من تدبير 
شؤون الأمة لا يقدر على مباشرته جميعه 
وحده إلا بالاستنابة والاستعانة» فكانت نيابة 
الوزير المشارك له في التدبير أصح في تنفيذ 
الأمور من تفرده بهاء ليستظهر به على نفسه. 
ويكون في ذلك أبعد من الزلل» وأمنع من 
الخلل» والاستعانة بالغير يضمن سلامة 
الع 7 


قال إمام الحرمين الجويني: وليس من 
الممكن أن يتعاطى الإمام مهمات المسلمين 
فى الخطة» وقد اتسعت أكنافهاء وانتشرت 
أحكامهاء ويستخلف في نقضها أو في إبرامها 

أقسام الوزارة : 

تنقسم الوزارة في الدولة الإسلامية والفقه 
الإسلامي إلى نوعين» وهما: 


أ - وزارة التفويض. 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص77» والأحكام 


السلطانية لأبي يعلى الفراء ص59" . 
)١(‏ غياث الأمم ص54١؟‏ . 


ب - وزارة التنفيذ"'" . 

أولا: وزارة التفويض: 

تعريف وزارة التفويض: 

ه - عرف الماوردي وزارة التفويض فقال: 


أن يستوزر الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور 
برأيه» وإمضاءها على اجتهاده”"” . 


وهي أصل الولايات والوظائف بعد 
الخلافة» لأن وزير التفويض ينظر في كل ما 
ينظر فيه الخليفة» فالخليفة هو الأصيل» 
ووزير التفويض يقوم مقامه . 

شروط وزارة التفويض: 

5 - يشترط في وزير التفويض ما يأتي : 5 
مسلماًء لأن اللّه تعالى أمر بطاعة أولي الأمرء 
والوزير منهم» واشترط القرآن الكريم أن يكون 
مسلماً لقوله تعالى : لألئا له وأيليشوأ ول 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص77» والأحكام 


السلطانية لأبي يعلى ص9؟»2 وتحرير الأحكام 
ص/الا . 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص؟7”7» وانظر: 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص74 . 

[فرة غياث الأمم ص١١1‏ -111» والأحكام السلطانية 


ص١2737‏ وانظر تحرير الأحكام ص /اا : 


ا 


1 ل م74 ومحل الشاهد قوله تعالى : 
«يك4 أي من المسلمين» ولأن المطلوب 
الطاعة في تنفيذ الأحكام الشرعية التي وردت 
في النصوص الشرعية في القرآن والسنة» 
وكلها تشترط الإسلام» وتمنع غير المسلم من 
الولاية» قال الله تعالى: ##وَآن يَجْمَلَ أنه 

ب - الذكورة: يشترط في الوزير أن يكون 
رجلاء لقوله تعالى: «اليَبَالُ مورت عَلّ 
لسك يما مصَكل اللَهُ بمْصَهُم عل بَعَض 04#" 
وقوامة الرجل ليست قاصرة على البيت» بل 
تشمل الولايات العامة في الدولة» ولقول النبي 
يك : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»”؟ . 


ولم يثبت في عهد النبي كله وفي عهد 


الراشدين» ومن بعدهم ولاية عامة لامرأة. 


ج - العقل والرشد: يشترط في الوزير أن 
يكون عاقلا راشداً» وليس المراد بالعقل مجرد 
الحد المطلوب لتكليف الأحكام الشرعية» أو 
الرشد في الأمور المالية» بل يشترط كمال 


. سورة النساء: 9ه‎ )١( 

(؟) سورة النساء: ١5١‏ . 

(9) سورة النساء: 8" . 

(5) حديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/8 )١1717‏ من حديث 


أبى بكرة كله . 


العقل المقترن بالنضج والخبرة» والمعرفة 
بجوانب الأمور. والقدرة على النظر في الوقائع 
والخفايا وإدارة الدولة» وكشف الدسائس 
ضدهاء والعمل على إحكام الخطط والتدبير 
الدقيق» وفي ذلك يقول الماوردي فى شروط 
القاضي + ولا يكتفى فيه بالعقل الذي يتعنلق :نه 
التكليف من علمه بالمدركات الضرورية حتى 
يكون صحيح التمييزء جيد الفطنة» بعيداً عن 
السهو والغفلة» يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما 
أشكل» وفصل ما أعضل”''» ووزير التفويض 
قاض يحكم ويفصل كما سنرى» ويعين القضاة 
والولاة والحكام» ويدير أمور الدولة الداخلية 
والخارجية . 


ويرى بعضهم في الرشد: أنه يشترط بلوغ 
يلم أت سنَهٌ َل رَبِ قرع أن أَفْكْر يممتَكَ 
أَلَىَ أَنَْمَت عَلنَ وَعَلَ ولِدىّ#”"' . 


لأن النضوج العقلي والاستقرار العاطفي يتم 
في هذه السن» وهي السن التي يصطفى فيها 
الأنبياء والرسل» ويوحى إليهم» قال الراغب 
الأصفهاني : إن الإنسان إذا بلغ هذا القدر 
يتقوى خُلقه الذي هو عليهء فلا يكاد يزايله 
بعد ذللف 20 , 
زوق الأحكام السلطانية للماوردي ص16 و 
(؟) سورة الأحقاف: 216. 
(*) مفردات ألفاظ القرآن ص 487 . 


- ١58 


د - العدالة: وهي الالتزام بالأحكام 
الشرعية » وعدم ارتكاب المعاصى والذنوب» 


وهذا شرط في الشاهد والقاضي والراوي 
والإمام» وكذا في وزير التفويض» والنصوص 
في العدالة كثيرة من القرآن الكريم والسنة 
الشريفة ليكون في المقام الذي تقبل فيه 
وا 

ه - الأمانة: يشترط في الوزير أن يكون 
أميناً على حفظ الأموال التي يتولى الإشراف 
عليهاء سواء أكانت عامة للدولة أم خاصة 
للأفراد» فيجب أن يوفي الحقوق إلى 
أصحابهاء ولا يخون فيهاء ولا يتقبل الهدايا 
التي تعطى له بحكم منصبه؛ فتكون رشوة 
0 , 

و - الاجتهاد والإمامة في الدين: وعلل 
ذلك الماوردي فقال: لأنه ممضى الآراء» 
ومنُمَذٍ الاجتهاد. فاتفين اشيكرة عن 
صفات المجتهدين”” . 

وقال الجويني: على أن الأظهر اشتراط 
)١(‏ غياث الأمم للجويني ص5١١‏ . 
(6) السياسة الشرعية لابن تيمية ص١١‏ طبع مكتبة 

أنصار السئة المحمدية - القاهرة. 
(") الأحكام السلطانية للماوردي ص؟7 . 


ااا اع ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا 0101000 1ل 1101 اال لال ا م ل ل ل ل لي لين 


كون الوزير الذي إليه تنفيذ الأمور إماماً في 
الدين» فإن ما يتعاطاه عظيم الخطر والغرر» 
الوقائع » وإنما يطالع الإمام في الأصول 
والمجامع» فإذا لم يكن إمامأ في الدين لم 
تلافيها كالدماء والفروج وما في معانيها''"' . 

وإن عمل وزير التفويض يتطلب العلم 
المؤدي إلى الاجتهاد في الأمور المختلف 
فيها» والاجتهاد يتوقف على جودة الفهم في 
معرفة حقائق القرآن والسنة» وأن يرد المسائل 
المتنازع فيها إلى الكتاب والسنة» لقوله تعالى: 
#قإن نعم في كَيَء كَرَدُوهُ إل ألو سول" 
وهذا يتطلب أيضاً الذكاء والفطنة» حتى لا 
تتدلس عليه الأمور» مع توفر الحكنة والتجربة 
لتطبيق الرأي الصحيح» والتدبير السديد في 
سناسة , 


ولكن لا يشترط أن يصل إلى رتبة الاجتهاد 
المستقلء لأنه يراجع الإمام في مجامع 
الخطوبء أو من يصلح للمراجعة من أئمة 
الدين وحملة الشريعة» فلا ضرورة إلى أن يبلغ 
زفق غياث الأمم للجويني ص ١١7‏ 3 
زفق سورة الساء: 69 . 
() أحكام القرآن لابن العربي 1570/4. وغياث 
الأمم ص 1١‏ . 


- ١86 


درجة المجتهد المطلق» لأن رتبة الوزير مهما 
علت فإنها ليست رتبة المستقلين» وإنما 
المستقل الإماه30 . 

ز - الكفاية: وهي القوة في إدارة الأمور, 
وتصريف الأعمال» مع الخبرة الكافية في 
ترتيب الأعمال على قواعدها السليمة» ووضع 
الأمو ر في نصابهاء ويُقدم الأكفأ والأصل”" . 


قال الماوردي: وهو أن يكون من أهل 
الكفاية فيما وكل إليه من أمر الحرب والخراج 
خبرةٌ بهماء ومعرفة بتفاصيلهماء فإنه مباشر 
لهما تارة» ومستنيب فيهما أخرى» فلا يصل 
إلى استنابة الكفاةٍ إلا أن يكون منهم» كما لا 
يقدر على المباشرة إذا قصر عنهم» وعلى هذا 
الشرط مدار الوزارة» وبه تنتظم السياسة . 

ح - شروط أخرى: 

/ا - ويشترط في وزير التفويض عدة شروط 
أخرى» كسلامة الحواس والأعضاءء وهذا 
فرع عن الكفاية والقدرة على تصريف الأمورء 
ويشترط فيه الشجاعة والنجدة التي تؤدي إلى 
الحفاظ على شؤون الدولة» وأمن الأفراد» 
() السياسة الشرعية لابن تيمية ص8١‏ . 


[فرة الأحكام السلطانية للماوردي ص787» وانظر: 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص54 . 


© © 6 6 66م م ممم عع 66 6 فلو و وو وو ع وو ووو وو ووييويويون 


وحماية البلاد» وجهاد ال 


وأن يكون من أهل الصدق والأمانة والعفة 
والديانة والفطنة والصيانة» بصيراً بالأمور, 
سالماً من الأهواء والشحناء بينه وبين الناس”” , 


ويشترط عدم الاشتغال بالتجارة حتى يتفرغ 
لمنصبه من أغمال الأمة والدولة» وروي عن 
رسول الله تله أنه قال: «ما عدل وال اتجر فى 


0ه 
رعيته . 


وبين ابن جماعة السبب في اشتراط هذه 
الشروط في الوزيرء فقال: لأنه متحمل أعباء 
المملكة» فيلزمه حمل أثقالهاء وإصلاح 
أحوالهاء وإزاحة اختلالهاء وتمييز أقوالهاء 
وانتخاب الأكفاء لأعمالهاء مع تفقد أحوالهم» 
وكشف حال أعمالهم. وأمرهم بالعدل ولزوم 
الأمانة» وتحذيرهم عاقبة الظلم والخيانة» فمن 
أحسن القيام بوظيفته زاد في كرامته» ومن أساء 
قابله بطرده وإهانته» ومن قضّر عن غفلة 
بصّره» أو عن سهو أو خطأ أيقظه وعَذَّرَ 
)1( الأحكام السلطانية للماوردي ص5 ؛ "77 . 
(؟) تحرير الأحكام لابن جماعة ص8/, . 
(9) حديث: «ما عدل والٍ اتجر. .» 

أخرجه أحمد بن منيع في مسنده كما في المطالب 

العالية -١١١/٠١(‏ طدارالعاصمة) وذكر 


البوصيري في مختصر إتحاف المهرة (1/ 444 - ط 
دار الكتب العلمية) أن في إسناده راوياً ضعيفاً . 


- 


١8 - ١ا/ أشربة‎ 


أنبا مال متقومء "١‏ لكن يجوز إتلافها لغرض 
صحيح. وتضمن إذا أتلفت لذمي . 

في حين ذهب الحنفية ‏ في مقابل الأصح ‏ 
والشافعية والحنابلة إلى أنها ليست بهال» وعلى هذا 
فيجوز إتلافهاء لمسلم كانت أوذمي . 

أماغير الخمرمن المسكرالمائع. فذهب 
الجمهور ومحمد من الحنفية إلى أنه لا يجوز إتلافه 
خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف . 9) 

وللتفصيل انظر في ذلك مصطلحي (بيع). 
و(إتلاف) . 


ضهان إتلاف الخمر أو غصبها : 
- اتفق الفقهاء على أن الخمر إن كانت لمسسلم 
مرا لذمي . فذهب الحنفية والمالكية إلى القول 
بالضمان»ء وذهب الشافعية والحنابلة إلى القول 
واتفقوا أيضا على أنه لا تراق الخمرة المغصوبة 
من مسلم إذا كانت محترمة ‏ وهي التيي عصرت لا 
بقصد الخمرية. وإنما بقصد التخليل ‏ وترد إلى 
المسلم. لأن له إمساكها لتصير خلا. والضمان هنا 
)١(‏ المتقوم بكسر الواو المشسسسددة: ما يباح الانتفاع به شرعا. وغير 
المتقوم: ما لا يباح الانتفاع به شرعاء كالخمر والخنزير ونحوهما. 
(تكملة فتح القدير .*١/9‏ وابن عابدين على الدر المختار 
006)) 
(؟) ابن عابسدين 00# وتكملة فتح القدير 9/ نضة 
والحطاب ه/ لي والشرح الصغير 4/ 4174 . وشرح الروض 
/ 4" وصغني المحتاج ؟/ 586., والمجموع 7171/4 


ضف والمغني لاقف كرنق مطابع سجل العرب. والإنصاف 
.١11١0--2-900‏ والمنتقى على الموطأ //16. 
والمهذدب لكلاف 


إذا وجب على المسلم. فإنه يكون بالقيمة عند 
الحنفية والمالكية لا بالمثلء لأن المسلم منوع عن 
تمليكه وتملكه إياهاء لما فيه من إعزازها. وإذا هوجب 
لذمي على ذمي. فقد صرح الحنفية بأنه يكون 
بالمثل . 27 وينظر أيضا مصطلح (إتلاف) 
و(ضمان) . 
حكم الانتفاع بالخمر : 
8 ذهب جمهرر الفقهاء إلى تحريم الانتفاع 
بالخمر للمداواة» وغيرها من أوجه الانتفاع. 
كاستخدامها في دهن . أوطعام. أوبل طين. 
واحتجوا بقوله كي : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيه 
حرم عليكم». " وأخرج مسلم في صحيحه وغيره 
أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي 6 
عن الخمر فنهاه ‏ أوكره أن يصنعها ‏ فقال: إنها 
أصنعها للدواءء فقال: «إنه ليس بدواء. ولكنه 
داءع . 09 
وقال الجمهور : يحد من شربها لدواء . ©) 

وذهب الشافعية إلى أن التداوي بالخمر حرام 
في الأصح إذا كانت صرفا غير ممزوجة بشيء آخر 


ال 1111م 
)١(‏ البدائع 747/5 وحاشية ابن عبدين 2147/0 وتبيسين 


الحقائق ه/ 2*5 6*"الن والحطاب 78٠١/6‏ والشرح الكبير 
مع المغني 6 ونباية المحتاج ه/ 156 وحاشية #تامدين 

على شرح المنباج #/ ٠١‏ وما بعدها. 

(؟) حديث : «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم» أخرجه ابن 
حبان (موارد الظيآن ص 784 ط السلفية) وأبو يعلى كها في مجمع 
الزوائد (ه/ 7ط القدسي). وقال الهيثمي : رجاله رجال 
الصحيح ماعدا حسان بن محارق. 

() حديث طارق بن سويد: دإنه ليس بدواء ولكنه داء» أخرجه 
مسلم (8/ ١617‏ ط الحلبي) . 

(4) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ؛/ 9ه" ومغني المحتاج 
؟/خالق وكشاف القناع 211١7 - ١١5/1‏ وبدائع الصنائع 
والكيلف 


-560- 


ويلزمه الاعتناء بجهات الأموال وحسابهاء 
ومظاتها وتعم يلها وتسير أسيابها"”” 

صيغة انعقاد وزارة التفويض وتقليدها : 

6 - لا يتم تعيين الوزير إلا بطلب الخليفة 
المستوزر» لأن الوزارة ولاية تفتقر إلى عقد» 
والعقود لا تصح إلا بالقول الصريح غالباً 
ونظراً لأهمية وزارة التفويض وخطورتها فلا 
يكفي فيها مجرد الإذن» بل لابد من عقد معين 
صادر عن الخليفة لمن يكلفه. 

ويتم تولية الوزارة بالألفاظ التي تشعر 
بمقصودهاء وتمييزها عن غيرها كسائر 
الولايات» لأن ولاية الوزارة من العقود 
العظيمة والأساسية التى لها خطرها وآثارهاء 
مثل أن يقول له: وبتك الوزارة» أو ولّيتك 
وزارتي فيما إلي» أو استوزرتك . 

فإن أذن الخليفة لشخص بأحد شؤون الدولة 
فلا يتم الانعقاد والتقليد حكماً وإن أمضاه الولاة 
عرفاً» حتى يسند له الخليفة الوزارة بلفظ”''. 
لكن قال أبو يعلى: فقياس المذهب أنه يصح 


)١(‏ تحرير الأحكام لابن جماعة 2175 وانظر مقدمة 
أبن خلدون عفن »785 ط إحياء التراث 
0( الأسكام السلطانية للماوردي ص77 والأحكام 


السلطانية لأبي يعلى ص9١‏ . 


وو م ها هاه لاقف ة عقف لوهم ووه وم وو هوه فزواة اماع عه ماوت عتم 


التقليد بناء على إيقاع الطلاق بالكتابة 2 
- ويشترط فى الانعقاد والتقليد أمران : 


أ - أن يسند إليه عموم النظر في الأمور. 

ب - أن يطلب منه النيابة والقيام بالأعمال» 
لأنها عقد» والعقد لا ينعقد بمجرد الإذن» ولا 
بلفظ محتمل» فإن اقتصر التعيين على عموم 
النظر فيكون ذلك ولاية للعهد, ولا تنعقد 
الوزارة» وإن اقتصر على النيابة فقد أبهم ما 
استنابه فيه من عموم وخصوص. أو تنفيذ 
وتفويض» فلا تنعقد وزارة التفويض» ولابد 

من الجمع بين الأمرين» بأن يقول له: 5 
ما إلى نيابة عني» فتنعقد وزارة التفويض”") 

وهناك ألفاظ أخرى في الانعقاد والتقليد؛ 
فلو قال الخليفة لشخص: ثُب عني فيما إليّ؛ 
احتمل أن تنعقد الوزارة» لأنه جمع له بين 
عموم النظر والاستنابة» واحتمل أن لا تنعقد 
الوزارة» لأنه إذن يحتاج أن يتقدمه عقدء 
والإذن في أحكام العقود لا تصح به العقود” ". 
ولو قال: قد استنبتك فيما إلىّ» انعقدت به 
الوزارة» لأنه عدل عن مجرد الإذن إلى ألفاظ 


. الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص79‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص١7‏ والأحكام 
السلطانية لأبى يعلى ص79 . 

() المرجعان السابقان. 


- ١509/ 


تمع مع عمد وعم عة ممه وو عقاو مه ا واه هصقو اموق و ووه واورو وو واو اماماه 


العقود. ولوقال: انظر فيما إلىّ» لم تنعقد به 
الوزارة» لاحتمال أن ينظر في تصفحه. أو فى 
تنفيذه» أو في القيام به والعقد لا ينبرم بلفظ 
محتمل » حتى يصله بما ينفى عنه الاحتمال0' . 

ولو قال: قد فوضت إليك وزارتي» احتمل 
أن تنعقد به هذه الوزارة» لأن ذكر التفويض 
فيها يخرجها عن وزارة التنفيذ» ويحتمل أن لا 
تنعقد» لأن التفويض من أحكام هذه الوزارة 
فافتقر إلى عقد ينفذ به» والأول أشبه”" . 

ولوقال: قلدتك وزارتى» أو قد قلدناك 
الوزارة» لم يصر بهذا القول من وزراء 
التفويض حتى يبينه بما يستحق التفويض. لأن 
اللّه تعالى قال حكاية عن نبيه موسى عليه 
الصلاة والسلام: «وأجمل لي وزيا ين م (©© 
2 58 
مي فلم يقتصر على مجرد الوزارة حتى 
قرنها بشد أزرهء وإشراكه في أمره9؟ . 

عموم النظر في وزارة التفويض: 


1٠‏ - يمنح الإمام وزير التفويض ممارسة 


)0( الأحكام السلطانية للماوردي ص2:77 و الأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص79 . 

() المرجعان السابقان. 

(*) سورة طه: 78 - 8" . 

0 الأحكام السلطانية للماوردي صة 2.7 والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص١7‏ . 


جميع الأمور المتعلقة به ليدبرها برأيه. 
ويمضيها باجتهاده» وتثبت له الولاية العامة 
وله أن يباشرها بنفسه. أو أن يقلد الحكام 
والنواب ووزراء التنفيذ. 


ولذلك يستقل وزير التفويض بجميع 
الولايات العامة كتعيين القضاة. والحكام. 
والولاة» وتجنيد الأجناد» وصرف الأموال» 
وبعث الجيوش» وفرض العطاء بالأهلية» 
والنيابة عن الإمام في إنفاذ الحل والعقدء 
والنظر في القلم والتراسل لصون أسرار 
الخليفة» وقيامه بالدولة وسائر الأمور المتعلقة 
بالحكم. ولذلك دعي أحياناً بالسلطان إشارة 
إلى عموم نظره ”3 . 

وكل ماصح من الإمام صح من وزير 
التفويض إلا ثلاثة أشياء : 

أ - ولاية العهدء فإن للإمام أن يعهد إلى 
من يرى» وليس ذلك للوزير. 


ب - للإمام أن يستعفي الأمة من الإمامة» 


استوزرهء وهو الإمام. 


ج - للإمام أن يعزل من قلّده الوزير» وليس 


)00( الأحكام السلطانية للماوردي ص””» ومقدمة 


ابن خلدون ص 778 . 


- ١58 


لومم م و مم ومو ووم ةفو عور راوع دوو ةدودو ددن 9و9 


للوزير أن يعزل من قلده الإمام”" . 

تعدد وزراء التفويض : 

١‏ - أعمال وزير التفويض عامة وشاملة» 
فلايجوز للخليفة أن يقلد وزيري تفويض على 
الاجتماع. كما لا يجوز تقليد إمامين» لأنهما 
ربما تعارضا في العقد والحل» والتقليد 
والعزل”" . 

فإن قلد الخليفة وزيري تفويض لم يخل 
حال تقليده لهما من ثلاثة أقسام : 

أ - أن يفوض إلى كل واحد منهما عموم 
النظرء فلا يصحء وينظر في تقليدهماء فإن 
كان في وقت واحد بطل تقليدهما معاًء وإن 
سبق أحدهما الآخر صح تقليد السابق» وبطل 
تقليك المسبوق: 

والفرق بين فساد التقليد والعزل: أن فساد 
التقليد يمنع من نفوذ ما تقدم من نظرهء 
والعزل لا يمنع من نفوذ ما تقدم من نظره. 

ب - أن يشرك بينهما في النظر على 
اجتماعهما فيه» ولا يجعل إلى واحد منهما أن 


للق الأحكام السلطانية للماوردي ص>7 23 والأحكام 


السلطانية لأبى يعلى ص ”١‏ . 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص77» والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص1" . 


ينفرد به» فهذا يصحء وتكون الوزارة بينهماء 
لافى واحد منهماء ولهما تنفيذ ما اتفق رأيهما 
عليه» وليس لهما تنفيذ ما اختلفا فيه» ويكون 
موقوفاً على رأي الخليفة» وخارجاً عن نظر 
هذين الوزيرين» وتكون هذه الوزارة قاصرة ‏ 
عن وزارة التفويض المطلقة من وجهين: 

اجتماعهما على تنفيذ ما اتفقا عليه» وزوال 
نظرهما عما اختلفا فيه. 

فإن اتفقا بعد الاختلاف فينظر: 

إن كان اتفاقهما عن رأي اجتمعا على صوابه 
بعد اختلافهما فيه دخل في نظرهما وصح 
تنفيذه منهماء لأن ما تقدم من الاختلاف لا 

وإن كان مجرد متابعة أحدهما لصاحبه مع 
بقائهما على الرأي المختلف فيه فهو على 
خروجه من نظرهماء لأنه لا يصح من الوزير 
تفيل ها لأثراء صوانا. 

ج - أن لا يشرك بينهما في النظر» ويفرد 
كل واحد منهما بما ليس فيه للآخر نظرء وهذا 
يكون على أحد وجهين : | 

- إما أن يخص كل واحد منهما بعمل يكون 
فيه عام النظرء خاص العملء مثل أن يعين 
أحدهما على وزارة بلاد المشرق» ويعين 


0 


وؤاوة ام 


الآخر على وزارة بلاد المغرب. 


- وإما أن يخص كل واحد منهما بنظر يكون 
فيه عام العمل» خاص النظر»ء مثل أن يستوزر 
أحدهما على الحرب» والآخر على الخراج» 
فيصح التقليد على كلا الوجهين» غير أنهما لا 
يكونان وزيري تفويض » بل واليين على عملين 
مختلفين» لأن وزارة التفويض يشترط فيها 
عموم النظر على جميع الأمور. ولم يتحقق هنا 
عموم النظر لقصره على أمور حربية» أو مالية 
فقطء وينفذ أمر الوزيرين في هذه الحالات فيما 
خصص به كل منهماء ويكون كل واحد منهما 
مقصوراً على ما خْصٌ به» وليس له معارضة 
الآخر في نظره وعمله”" . 

وإذا فوض الخليفة تدبير الأقاليم إلى ولاتهاء 
ووكل النظر فيها إلى المستولين عليهاء جاز 
لمالك كل إقليم أن يستوزرء وكان حكم وزيره 
معه كحكم وزير الخليفة مع الخليفة في اعتبار 
الوزارتين» وأحكام النظرين”" . 

العلاقة بين الإمام ووزير التفويض : 

١1‏ - إن وزير التفويض يقوم مقام الإمام 


)2000 الأحكام السلطانية للماوردي ص2.78 والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص77 -772 . 

زفة الأحكام السلطانية للماوردي ص78.» والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص77 . 


في تطبيق الشرع وتنفيذ الأحكام وسياسة 
الأنام» وإن نظره يعم عموم نظر الإمام في 
خطة الإسلام» ولكن ليس له رتبة الاستقلال» 
فيجب عليه أن يراجع الإمام في مجامع 
الخطوب, فإن أشكل عليه أمر راجع الإمام؛ 
أو من يصلح للمراجعة من أئمة الدين وحملة 
الشريعة» فالخليفة هو الأصيل» وهو المسؤول 
الأول» وله مباشرة الأمور كلهاء وينوب عنه 
الوزير في ذلك فالوزير نائب”" . 

ولذلك يتقيد عمل الوزير بأمرين: 

الأول: خاص بالوزير» وهو واجب عليه 
بأن يطلع الإمام على كل ما أمضاه من تدبير» 
وعلى كل ما أنفذه من ولاية وتعيين وتقليد» 
لئلا يصير بالاستبداد كالإمام. 


الثاني : خاص بالإمام» وهو أن يتصفح 
أفعال الوزير وتدبيره الأمور» ليقر منها ما وافق 
اجتهاده”” . 

معاونو وزير التفويض ومساعدوه : 

- كما أن الإمام لا يستطيع القيام بأعباء 


. ١١7”ص غياث الأمم للجويني‎ )١( 


(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص74» والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص١”‏ . 


50-5 


١6ه‎ - ١5 وزارة‎ 


الدولة وحدهء فيستعين بالوزراء» كذلك وزير 
التفويض يعجز عن تحمل العبء الكبير في 
إدارة الدولة والقيام بمصالح الأمة وأمر الملة» 
لذلك كان من واجبه اختيار المعاونين الأكفاء 
الصالحين» والمساعدين الأقوياء» من وزراء 
التنفيذ» وأمراء الأجناد» وقيادة العسكر» وولاة 
الأموال» والكتّاب» والسعاة على الخراج 
والصدقات» ممن يثق بدينهم وصلاحهم 
وخبرتهم ومقدرتهم على تولي المناصب 
القيادية» والأعمال الجسيمة التي توكل إليهم» 
فينيبهم عنه » ويستعملهم في الأعمال”"' . 

5 - ويجب أن يتوفر في المعاونين 
والعدامتين الققات القرفة الك كه 
مراعاتها في اختيار الأشخاص الذي يتولون 
مقاليد الأمة» مع البحث عن أحسن وأفضل 
شخص تتوفر فيه الشروط اللازمة» وتتحقق فيه 
العدالة» وتصان به المصلحة» قال تعالى: 
«إرك حر من استنجزت الوق الدَدِينُ74, 
فهذه الآية تتضمن اشتراط الأمانة والقوة أي 
القدرة على القيام بالعمل الذي يسند إليه من 
أعمال الدولة””"» قال ابن تيمية: والقوة فى 
النيكم يبع الناين ترحجم إلى لعل #العاال الذي 
دل عليه الكتاب والسنة» وإلى القدرة على 


. 5١ص غياث الأمم‎ )١( 


زفق سورة القصصصر : 55 . 
(0) السياسة الشرعية لابن تيمية ص5١‏ . 


اساسا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0000 0000 0 111ل 1 ل ا ال ل ل ل ل ال ل ال للم لل ل ل ييا 


تنفيذ الأحكام. والأمانة ترجع إلى حشيه ة اللّه 
تعالى» وآلا يشتري بآياته ثمناً قليلاء وترك 
في الاك 

وأرشد رسول الله يك الحكام إلى المبادئ 
التي تراعى في تولية الولاة والعمال» فقال 
رسول الله يَكةِ: «من استعمل رجلا من 
عصابة» وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان 
اللّه ورسوله» وخان المؤمنيه»0) 


ه6١‏ - ويجب على وزير التفويض 'أن يتفقد 
أعمال المعاونين والمساعدين» وأن يتصفح 
أحوالهم لينهض لينهض الجميع بسياسة الأمة» 
وحراسة الملة ولا يتخلى عن ذلك بأعماله 
الخاصة.؛ ولا حتى بالعبادة» فقد يخون 
الأمين» ويغش الناصح » وهذا مفروض عليه 
بحكم الدين» ومنصب الوزارة» وهمومن 
حقوق السياسة التى استرعاها”" . 


وقال رسول الله يكِهِ: «كلكم راع وكلكم 


1 5 
مسؤول عن رعيته» ‏ . 


. ١ص السياسة الشرعية لابن تيمية‎ )١( 

() حديث: «من استعمل رجلا من عصابة. .» 
أخرجه الحاكم (4/ 47 ط الكتاب العربي): وأعله 
المنذري في الترغيب (17/ ١١48‏ ط دار ابن كثير) 
يعست أد روات 

() الأحكام السلطانية للماوردي ص6١‏ . 


(4) حديث: «كلكم راعء وكلكم مسئول. .» 


وات 


وزارة 5ط //ا١ا‏ 


ثانياً: وزارة التنفيذ: 

5 - وزارة التنفيذ أضعف حكماً من وزارة 
التفويض وشروطها أقل» لأن النظر فيها 
مقصور على رأى الإمام وتدبيره» وهذا الوزير 
وسط بينه وبين الرعايا والولاة. يؤدي عنه ما 
أمرء وينفذ عنه ما ذكرء ويمضي ما حكمء 
ويخبر بتقليد الولاة وتجهيز الجيوش» 
ويعرض عليه ما ورد من مهم وتجدد من 
حدث ملم» ليعمل فيه ما يؤمر به» فهو معين 
في تنفيذ الأمورء وليس بوال عليها ولا متقلداً 
لهاء فإن شورك في الرأي كان باسم الوزارة 
أخص» وإن لم يشارك فيه كان باسم الواسطة 
والسفارة أشبه» وليس تفتقر هذه الوزارة إلى 
تقليد وإنما يراعى فيها مجرد الإذن» ولا تعتبر 
في المؤهل لها الحرية ولا العلم» لأنه ليس له 
أن ينفرد بولاية ولا تقليد فتعتبر فيه الحرية» 
ولا يجوز له أن يحكم فيعتبر فيه العلم» وإنما 
هو مقصور النظر على أمرين: أحدهما: أن 
يؤدي إلى الخليفة . والثاني : أن يؤدي عو 

شروط وزارة التنفيذ: 


العامة وهى البلوغ. والعقل. والرشد»ء 


. 7١- الأحكام السلطانية للماوردي ص0؟‎ )١( 


والعدالة» والكفاية فيما يكلف به» ولا يشترط 
فيه الاجتهاد» لأنه مجرد مبلغ ومنفذ لأوامر 
الإمام أو وزير التفويض . 

تتعلق بعمله. وهي : 

أ - الثقة: يشترط فى وزير التنفيذ أن يكون 
موتوقاًء بحيث تقبل روايته» لأن ملاك أمره 
إخبار الجند والرعايا بماينفذه الإمام» وهذا 
يستدعي الورع والأخلاق الفاضلة”"' . 

ب - الأمانة: وذلك حتى لا يخون فيما 
اؤتمن عليه » ولا يغش فيما استنصح فيه. 

ج - صدق اللّهجة: حتى يوثق بخبره فيما 
يؤديه » ويعمل على قوله فيما ينهيه . 

د - قلة الطمع: حتى لا يرتشي فيما يلى» 

ه - المسالمة وعدم العداوة والشحناء» 
فيسلم فيمابينه وبين الناس من عداوة 
وشحناء»ء لأن العداوة تصدٌ عن التناصف» 
وتمنع من التعاطف . 


)١(‏ غياث الأمم ص ١١5‏ والأحكام السلطانية 


للماوردي صا27 والأحكام السلطانية سي يعلى 
ص ال وتحرير الأحكام ص شلا . 
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و - الذكر وعدم النسيان» يكون دكُوراً لما 
يؤديه إلى الخليفة» وما يؤديه عنه» لأنه شاهد 
له وعليه . 


ز - الذكاء والفطنة والكياسة» لأنه ينقل 
الأخبار والأعباء والأعمال» فيحتاج إلى إدراك 
معانيها لينقلهاء فلا يؤتى عن غفلة وذهول» 
ولا تدلس عليه الأمور فتشتبه» ولا تموّه عليه 
فتلتبس» فلا يصح مع اشتباهها عزم. ولا 
يصلح مع التباسها حزم» ومن لم يكن فطنا لم 
يوثق بفهمه لما يؤديه. وللايؤمن خطؤه فيما 
يبلغه ويؤديه. 


ح - أن لا يكون من أهل الأهواء فيخرجه 
الهوى عن الحق إلى الباطل » ويتدلس عليه 
المحق من المبطلء لأن الهوى خادع 
الألباب» وصارف له عن الصواب» ولذلك 
قال رسول اللّه يكن : «حبك السو يعهى؟ 
ويُصم2”0 . 

ط - الحنكة والتجربة والخبرة: وهذا 
الشرط إذا كان وزير التنفيذ مشاوراً في الرأى» 
فإنه يحتاج إلى الحنكة والتجربة التى توصل 
)١(‏ حديث: «احبك الشيء يعمي ويصم» 

أخرجه أحمد (0/ ١44‏ ط الميمنية) وأبو داود 
(6/ 817-53 ط حمص) من حديث أبي 


الدردادء وقعف العراقى إمنناده في التنتي يهامش 
الإحياء (/ 77 ط المعرفة) . 


إلى صحة الرأي وصواب التدبير» فإن في 
التجارب خبرة يعواقب الأمورء فإن لم يشارك 
في الرأي لم يحتج إلى هذا الوصفء وإن كان 
يكتسبه مع كثرة الممارسة . 

ي - الذكورة: يشترط في وزير التنفيذ أن 
يكون رجلاء ولايصح أن تقوم بوزارة التنفيذ 
امرأة - وإن كان خبرها مقبولا - لما تضمنته 
الوزارة معنى الولايات المصروفة عن النساءء 
لقول النبي كَلِ: «لن يفلح قوم ولُوا أمرهم 
امرأة»”؟ ولأن فيها من طلب الرأي وثبات 
العزم ما تضعف عنه النساء» ومن الظهور في 
مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور"” . 

ك - الإسلام: وهذا شرط مختلف فيهء 
فأجاز الماوردي وأبو يعلى تعيين الذمي في 
وزارة التنفيذ دون وزارة التفويض» فقالا: 
ويجوز أن يكون هذا الوزير من أهل الذمة. 
وإن لم يجز أن يكون وزير التفويض منهم' ". 
لأن وزير التنفيذ يتصرف في حدود ما أمر 
بتنفيذه من الإمام» على عكس وزير التفويض 
)١(‏ حديث: «لن يفلح قوم. .» 

تقدم تخريجه ف 5 . 


(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص277 الأحكام 


السلطانية لأبي يعلى ص١"‏ . 
زفرف الأحكام السلطانية للماوردي ص7 27 والأحكام 


السلطانية لأبي يعلى ص7” . 
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الذي يفوض له أن يتصرف وفق اجتهاده 
وذكر الخرقي ما يدل على أنه يجوز أن يكون 
وزير التنفيذ من أهل الذمة» لأنه أجاز 
إعطاءهم جزءاً من الزكاة إن كانوا من العاملين 
فيهاء فيعطوا بحق ما عملواء ممايدل على 
5 4 
جواز ولايتهم وعمالتهه”" . 
وخالفهم الجويني وقال: فإن الثقة لابد من 
رعايتهاء وليس الذمي موثوقاً في أفعاله وأقواله 
وتصاريف أحواله. وروايته مردودة» وكذلك 
شهادته على المسلمين» فكيف يقبل قوله فيما 
يسنده ويعزوه إلى إمام المسلمين”" . 
واستدل الجويني بقول الله تعالى: لا 
نه يّن دوك لا يلوك 2274 
وقولهتعالى + لا كت تَتَخِذُوا الييود واللصتر 
وي »4< 0 وقوله تعالى عوك تَنََخِدُوأ عَدُوِى 
وَعَدُو وليه 74 ٠“‏ وقوله يكن : «أنا بريء من كل 
مسلم مع مشرك» لا تتراءق ناراعي 20 وأن 
(1) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص77 . 
زفق غياث الأمم للجويني ص5١١».‏ هال ١66‏ . 
(*) سورة آل عمران: ١١8‏ . 
2 سورة المائدة: 6١‏ . 
0( سورة ا لممتحنة: ١‏ 
)0ن حديث : «أنا نا بريء من كل مسلم مع مشرك. .» 
أخرجه أبو داود (*/ ؟ ١ ٠‏ 003 ل عطاق 
حديث جرير بن عبدالله كته ٠‏ والنسائي - 


تَتَّحِدُوأ بطائةٌ 


ضار الغلاب 0 على أبي 


قال أبو يعلى: وروي عن أحمد مايدل 
على المنع» لأنه قال في رواية أبي طالب وقد 
سئل : نستعمل اليهودي والنصراني في أعمال 
المسلمين مثل الخراج؟ فقال: لا يستعان بهم 
في شيء ". ظ 

ولا يشترط في وزير التنفيذ أن يكون 
مجتهداً في الأحكام» لأنه ليس له افتتاح أمرء 
وإنما هو بمنزلة السفير في كل قضية بين الإمام 
والرعية» وإن كان الإمام يستعين برأيه فيما 
يقع» فهو مجرد مستشار مبلغ» وليس له شيء 
الول 

ولا يشترط في وزير التنفيذ العلم بالأحكام 
الشرعية» لأنه لا يجوز له أن يحكم بين 


- (5/8” ط المكتبة التجارية الكبرى) من حديث 
قيس بن أبي حازم مرسلاً. قال الحافظ ابن حجر في 
التلخيص ١١9/54(‏ ط الفنية المتحدة):. 
البخاري وأبو داود والترمذي والدارقطني إرساله إلى 
قيس بن أبي حازم . 

)١(‏ غياث الأمم ص5١١»‏ والأم للإمام الشافعصي 
كا طبع دار الشعب - القاهرة»ء وتسهيل 
النظر للماوردي ص7”8 طبع دار العلوم 
الإسلامية بيروت. 

. ١١ص الأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ )١( 

(؟) غياث الأمم ص"7١١1. ١١4‏ . 
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إلى علم» وإنما يقتصر نظره على الأداء إلى 
التليقة :و الأ داعو : 


ولا يشترط في وزير التنفيذ الحرية» فتصح 
من العبد» لأنه لا ينفرد بالولاية» ولا بتقليد 
الوظائف إلى غيره» قال الجويني: ولا يضر 
أن يكون صاحب هذا المنصب عبدا مملوكاء 
فإن الذي يلابسه ليس ولاية» وإنما هو إنباء 
وإخبار» والمملوك من أهل ولاية الإخبار”" . 


انتهاء الوزارة بالعزل والتغيير : 


4 - إن تعيين الوزير عقد جائز» فيجوز 
لكل من الطرفين أن يفسخه بإرادته المنفردة» 
فيجوز للإمام أن يعزل وزير التفويض» ووزير 
التنفيذ» وأن يغيرهما بآخر» لسبب أو لغير 
سبب » ما دام في ذلك مصلحة للأمة ويجوز 
لوزير التفويض أن يعزل وزير التنفيذ الذي 


عينة . 
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كما يحق لكل من وزيري التفويض والتنفيذ 
سبب» مع مراعاة المصلحة العامة في ذلك . 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص7 ”؟», والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص١"‏ . 

(0) غياث الأمم ص5 .2١١‏ وانظر المرجعين السابقين» 
وتسهيل النظر وتعجيل الظفر للماوردي 


ص78 -7894 . 


كما يحق للخليفة أن يعزل الوزير إذا تغير 
حاله» أو فقد مقومات تعيينه» أو قصر في 
واجباته قياساً على الإمام» فقد نص الماوردي 
في الإمام أنه يجب له على الرعية حقان: 
الطاعة والنصرة مالم يتغير حاله» والذي يتغير 
به حاله فيخرج به عن الإمامة شيئان: أحدهما 
جرح في عدالته» والثاني نقص في بدنه”"', 
فكذلك الأمر بالنسبة للوزير. 

كما يحق للخليفة عزل الوزير وإن بقي على 
حاله إذا كان في ذلك مصلحة للأمة يقدرها 
الإمام» أو وجد الأكفأ والأحسن لإدارة الدولة 
ومصالح الأمة» وهذا جزء من وظيفة الإمام 
في مراقبة الوزير» وتفقد أحواله وأعماله؛ 
ومؤاخذته إن أساء أو ظلم أو قصرء وعزله إن 
رأى في ذلك مصلحة. 

ويجب عزل الوزير لخيانة ظهرت» فيعزل 
ويعاقب» كما يعزل لتقصير أو لعجزء ويقلد 
عملا أسهل؛ كما يعزل لظلم أو تجاوز لحق 
أو لين وقلة هيبة» أو يضم له من يعاونه 
وتتكامل به القوة والهيبة» أو يعزل لقصور 
العمل عن كفاءته ويرقى إلى عمل أعلى . 


2" 2.737 الأحكام السلطانية للمإوردي ص217‎ )١( 
. 06 


- ١اخحا‎ 


لا ل ل ا ل اا ا ل لل لل ل 0 


التعريف : 

١‏ -الوزني: نسبة إلى الوزن: وهو: 
المقدر بواسطة الميزان» والوزن فى اللغة: 
التقدير مطلقاً: يقال: وزن الشيء : قذره 
بواسطة الميزان» أو بالرفع بيده ليختبر ثقله 

00١ 


وحمته 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي”"' . 

الألفاظ ذات الصلة: 

الكيلى : 


" - الكيليّ : هو مايقدر بالكيل» من كال 
الطعام ونحوه يكيلا كيلا: حدد مقداره بآلة 
فَعَدة ذلك , 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
6 2 «غ4) 

اللغوي 5 

)١(‏ لسان العرب» والمعجم الوسيط. 

(؟) شرح مجلة الأحكام العدلية: المادة ١*5‏ . 


(7) لسان العرب» والمعجم الوسيط . 
62 مجلة الأحكام العدلية : المادة "7 . 


لل ل ل ل ل ل ااا 0 


والصلة بين الوزني والكيلي: أن كلا منهما 
من المثليات. 

الأحكام المتعلقة بالوزني : 

يتعلق بالوزني أحكام منها: 

أ - المرجع في اعتبار كون الشيء وَزْنياً: 

* - اختلف الفقهاء فيما يرجع إليه في 
اعتبار كون الشيء وزنياً على قولين : 

القول الأول: لجمهور الفقهاء: المالكية 
والشافعية والحنابلة» والحنفية عدا أبي 
يوسف» حيث ذهبوا إلى أن ما كان وزنياً على 
عهد رسول الله يِه لا يغير أبداً عن ذلك» لما 
رواه عبدالله بن عمر كيك : أن النبى كَل قال: 
«الوزن وزن أهل مكة» والمكيال مكيال 
المدينة»”''» وكلامه يَكِ إنما يحمل على تبيين 
الأحكام. فإن أحدث الناس خلاف ذلك فلا 
اعتبار له» وعلى هذا انصرف التحريم بتفاضل 
الوزن إلى ما كان وزنياً في عهده يِه ولا 
يلتفت إلى تساوي الوزني بالوزني بالكيل”" . 


.2.. حديث: «الوزن وزن أهل مكة.‎ )١( 
أخرجه أبو داود (7/ 5377 574 ط حخمص)»‎ 
وصححه جمع من العلماء كما في فيض القدير‎ 
. للمناوي (5/ 77/4 - ط المكتبة التجارية)‎ 

(؟) مغني المحتاج ؟/ 75» وكشاف القناع / 275 
وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق - 


- 


تستهلك فيه, ويجب الحدٌ. أما إذا كانت ممزوجة 
بشيء آخر تستهلك فيه فإنه يجوز التداوي به عند 
فقدمايقوم به التداوي من الطاهرات. وحينئذ 
تجري فيه قاعدة الضرورة الشرعية. وكذا يجوز 
التداوي بذلك لتعجيل شفاء. بشرط إخبار طبيب 
مسلم عدل بذلك. أومعرفته للتداوي به وبشرط 
أن يكون القدر المستعمل قليلا لا يسكر. 

وذهب الإمام النووي إلى الجزم بحرمتها فقال: 
المذهب الصحيح تحريم الخمر للتداوي 95 


حكم سقيها لغير المكلفين : 

4 يحرم على المسلم المكلف أن يسقي الخمر 
الصبي . أوالمجنون. فإن أسقاهم فالاثم عليه لا 

على الشارب. .ولا حد على الشارب, لأن خطاب 

التحريم متوجه إلى البالغ العاقل . ''" وقد قال 
كل : «الخمر أمٌّ الخبائث»2" وقال: «لعن الله الخمر 
وشارمها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها 
ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنهاء . 9) 
ويحرم أيضا على المسلم أن يسقي الخمر للدواب . 

صرح بذلك المالكية والحنابلة . 


» ١17/4 والقليوبي 4/ ٠”ء ونهاية المحتاج‎ 0١/8 المجموع‎ )١( 
184/5 ومغني المحتاج‎ 

(7) البدائع 5 ومغني المحتاج 184/4 . وحاشية عميرة 
على المحلي ٠١7/4‏ 

(4(6)8) حديث : «لعن لله الخمر . . .» أخرجه أبو داود 
وابن ماجة وزيادة «وآكل ثمنهاء له من حديث ابن عمر 
مرفوعاء وأخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث أنس بن 
مالك مرفوعاء ولفظ الترمذي: «لعن رسول الله يإ ني 
الخمر عشرة :. عاصرها ومعتصرها وشاريبها وحاملها 
والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنها والمشتري لها 
والمشتراة له». قال الترمذي : هذا حديث غريب من حديث د 


الاحتقان أو الاستعاط”(' بالخمر: 
ذهب الحنفية إلى أنه يكره تحريما الاحتقان 
بالخمر (بأخذها حقنة شرجية) أوجعلها في سعوط, 
لأنه انتفاع بالمحرّم النجسء ولكن لا يجب الحد. 
لآن الحد مرتبط بالشرب» فهوسبب تطبيق الحد. 

ويلاحظ ‏ كما سبق أنه يستوجب عقوبة أخرى 
زاجرة بطريق التعزير. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الاحتقان بها 
يعتبر حراما. وخلافهم مع الحنفية إنما هوني 
التسمية, فالحنفية يسمون ما طلب الشارع تركه 
على وجه الحتم والإلزام بدليل ظني مكروهف 
تحريماء والجمهور يسمونه حراما. وهم يوافقون 
الحنفية في أنه لا حد في حالة الاحتقان بالخمر, لأن 
الحد للزجر. ولا حاجة للزجرفي هذه الحالة. لأن 
النفس لا ترغب في مثل ذلك عادة. ولكن الحنابلة 
قالوا بوجوب الحد في حالة الاستعاط. لأن 
الشخص أوصل الخمر إلى باطنه من حلقه . 9) 


حكم مجالسة شاربي الخمر : 

١‏ يحرم مجالسة شراب الخمر وهم يشربونها. أو 
الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات 
خمرا كان أوغيره, لقول النبي كي : «من كان يؤمن 


س أنس. قال الحافظ ابن حجر والمنذري : رجاله ثقات (عون 
المعبود 5/87 ط الند, وسئن ابن ماجة بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي ؟/١17١1ء‏ طعيسى الحلبي» 
وتحفة الأحوذي 4/ 017/0261 نشر المكتبة السلفية. 
والتلخيص الحبير 4/ 7 ط شركة الطباعة الفنية. 
والترغيب والترهيب 4/ 278417 7847 ط مطبعة السعادة) . 

)١(‏ استعاط الدواء إدخاله في الأنف. 
(7) غباية المحتساج كك والمغني 4/ /٠ء‏ والشسرح الكبير 

7ه" وحاشية ابن عابدين مع الدر المختار ه/ 794٠١‏ 


ونص المالكية والشافعية والحنابلة على أن 
ما لم يكن من ذلك في عهد النبي يَكِهِ أو كان 
وجهل حاله» أو كان ولكنه لم يكن في مكة» 
أو استعمل الوزن والكيل فيه سواء يراعى فيه 
عرفه حالة البيع في موضعه؛ء لأن مالا حذ له 
في الشرع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف 
كالحرز والقبض . 

وللشافعية في هذه المسألة أقوال أخرى 
منها: أنه يراعى فيه الكيل» لأن أغلب ما ورد 
النص فيه مكيل» وفي قول لهم الوزن لأنه 
أحصر وأقل تفاوتاًء وفي قول يتخير للتساوي» 
وفي قول آخر للشافعية: إن كان للشيء أصل 
معلوم المعيار اعتبر أصلهء فعليه دهن السمسم 
مكيل » ودهن اللوز موزون. 

فإن اختلفت عادة بلد البيع فقدنص 
الشافعية على أنه يعتبر الغالب منها. فإن فقد 
الأغلب ألحق بالأكثر شبهاً» فإن لم يوجد جاز 
قله الكيل والورن7. 
كتوو فر معد 414 ء وفتح القدير 

7 وحاشية الدسوقي ”/ 5 والشرح 

الصغير "/ 86 . 
)000( كشاف القناع 2777/7 وحاشية الشلبي على تبيين 

الحقائق 2848/5 وحاشية ابن عابدين 2141/5 

ومغني المحتاج 7/ 74 - 2760 وتحفة المحتاج 


14 .؛» وحاشية الدسوقى */*ه. والشرح 
الصغير "/ 86 . 


مموم مومعو فم مفو و ووو وو وم و نوه وومووم ون وووووءمءء وم 090999965626 


وصرح الحنابلة في المذهب بأن ما لا عرف 
له بالمدينة ومكة يعتبر عرفه في موضعه» لأنه 
لا حد له شرعاً أشبه القبض والحرزء فإن 
اختلف العرف في بلاده اعتبر الغالب منهاء 
فإن لم يكن له عرف غالب رد إلى أقرب ما 
يشبهه بالحجاز كرد الحوادث إلى أقرب 
منصوص عليه بها . 

وفي وجه عندالحنابلة أن ما لا عرف له 
بمكة والمدينة يرد إلى أقرب الأشياء به شبهاً 
بلجي 20 


القول الثاني : لأبي يوسف حيث قال باعتبار 
العرف مطلقاًء ولو كان مخالفاً للمنصوص 
عليه» لأن النص على ذلك الوزن في الشيء أو 
الكيل فيه ما كان فى ذاك الوقت إلا لأن العادة إذ 
ذاك بذلك» وقد تبدلت فتبدل الحكه”"'. 


5 - الوزني المنصوص عليه: الذهب 
والفضة» لقوله لَه : «الذهب بالذهب» 
والقشة ا القفيتةه ونا ور 


)١(‏ مطالب أولي النهي ”/ 17١‏ ؛ وكشاف القناع 
ع/ 2750-7 والإنصاف 8/40" -39 . 

(0) فتح القدير /ا/ 2١0‏ وحاشية ابن عابدين5/ 1١4١‏ - 
4 . 

() حديث: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة. .4 - 


2 


ويلحق بهما ما أشبههما من جواهر الأرض 
كالتحديية والتحاين والسير و الترضاض 
والزجاج والزئبق» ومنه الإبريسم والقطن 
والكتان والصوف وغزل ذلك وما أشبهه”" . 


ج - ربوية الوزني: 

© - اختلف الفقهاء في جريان الربا فى 
الوزنيات بناءً على اختلافهم في علة الربا فى 
الوزني المنصوص عليه وتفصيل ذلك في 


- أخرجه مسلم (1711/5) من حديث أبي سعيد 
الخدري. 

)١(‏ حاشية ابن عابدين »١81١/5‏ ومغني المحتاج 
"/ 5»». والمغني لابن قدامة 77/5» وكشاف 
القناع ا 


١‏ -الوسط - بالتحريك - المعتدل» 
يقال: شيء وسط أي بين الجيد والرديء. 
وفي التنزيل قال الله تعالى: لين أَوْسَطٍِ م 
سو هلد أي من وسط بمعنى 
المتوسط. ووسط الشيم: ما بين طرفيه وهو 
منهء وما يكتنفه أطرافه ولو من غير تساوء 
وهو من أوسط قومه: أي من خيارهم. ‏ 

والوسط - بالسكون - ظرف بمعنى بين» 
يقال: جلس وسْط القوم أي بينهم؛ جاء في 
اللسان: وكل موضع ذكر فيه وسط:إن صلح 
فيه بين فهو بالتسكين» وإن لم يصلح فيه ذلك 
فهو بالفتح» وربما سكن وليس بالوجه”" . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
اه الف 


() سورة المائدة: 89 . 


زقفق المصباح المنير» ولسان العرب» والمعجم 
الوسيط. 


() قواعد الفقه للبركتي» ومغني المحتاج 7817/١‏ . 


- 0 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ - العُلّوَ : 


* - الغلو فى اللغة: من غلا فى الدين أو 
وأفرط» فهو غال0. 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
افرع 

ب - التفريط : 

" - التفريط فى اللغة: من فرط في الأمر 
ا ل ال ”ري اوم 0 
تفريطا: قصر فيه وضيّعه ‏ . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي9' . 


والصلة بين الوسط والتفريط : التضاد. 
ج - الإفراط : 


- الافراط فى اللغة: من أفرط فى الشىء 
غراطادي من فرك في الضي 
إفراطاً: أسرف وجاوز فيه الحدٌ”" . 


)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) قواعد الفقه للبركتى . 

(*) المصباح المنير» والمعجم الوسيط . 
(4) التعريفات للجرجاني. 

(0) المصباح المنير» والمعجم الوسيط. 


ولا يخرج المعنى اللاصطلاحي عن المعنى 
والصلة بين الإفراط والوسط التضاد. 
الأحكام المتعلقة بالوسط : 


تطلق كلمة وسط عند الفقهاء على ثلاثة 
معان سبق بيانهاء ونذكر فيما يلي الأحكام 
المتعلقة بكل معنى من هذه المعاني : 


أولا: الوسط بمعنى معتدل : 


ه - الأصل أن الواجب في كل جنس له 
وس ارس 7 

ومن تطبيقات هذا الأصل : 

أ - أخذ الوسط في زكاة الماشية. 


5 - يرى الفقهاء أن الواجب في زكاة 
الناقية هو الوشط؟** + لما'وزه عحن الني 
لله قال: «ثلاث من فعلهن فقط طعِمَ 
طَعْمَ الإيمان: من عبد الله وحده وأنه لا إله 
إلا هوء وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه 
رافدة عليه كل عام» ولا يعطي الهرمة 


(؟) حاشية ابن عابدين 8/1“ . 
[فرف فتح القدير 00١/١‏ - 25017 والمغني لابن قدامة 
ل ل 7م 


0 


ولا الدّرنة ولا المريضة ولا الشرط اللئيمة» 
ولكن من وسط أموالكم» فإن الله لم يسألكم 
ا 

خيره ولم يأمركم بشره؟ 

والتفصيل في مصطلح (زكاة ف 54). 

ب - الجَلّد بسوط معتدل: 

- ذهب الفقهاء إلى أن الجلدفي الحدود 
والتعزير يكون بسوط وسطء لا جديدأ فيجرح . 
ولا خَلِقاً فيقل ألمه: ولا ثمرة له وأن يضرب 
به ضرباً متوسطاً» والمتوسط بين المبرح وغير 
المؤلم. لإفضاء الأول إلى الهلاك. وخلو 
الثاني من المقصود. وهو الانزجار””" . 

فقدروى حنظلة السدوسي قال: سمعت 
أنس بن مالك ا ته يقول : «كان يؤمر بالسوط 
فتقطع ثمرته» ثم يدق بين حجرين حتى يلين» 
ثم يضرب به فقلت لأنس: في زمن مَنْ كان 

الويمان. . .» 

أخرجه أبو داود (؟/ 74٠‏ - ط حمص) من حديث 

عبدالله بن معاوية الغاضري . 


(0) الهداية وشروحها 7 ط الأميرية» وشرح 
الزرقاني »١١5/4‏ روضة الطالبين ١٠/1/7اء‏ 
والمغني 7١6/4‏ . 

فرق نر سن ابن الاق "كان يؤمر بالسوط فتقطع 
ثمرته. . .0 
أخرجه ابن أبي شيبة فى المصنف 050/٠١(‏ - ١ه‏ 
ط السلفية).  ١‏ 


هذا؟ قال: : في زمن عمر بن الخطاب 
ص.انله 00 
انيه ) 


وعن يحيى بن أبي كثير «أن رجلا جاء إلى 
النبي كَل فقال: يا رسول اللّه» إني أصبت 
حداً فأقمه علىّ؛ فدعا رسول الله يهِ بسوط 
عديوع ا ره فقال: لاء سوط دون هذاء 
قآتن يوط مكسيون الجر ققال :لا لوط 
فوق هذاء فآئق سوط , بين السوطين» فأمر به 
فجلد0"' . 


ج - التوسط في حجارة الرجم : 


- ذهب الفقهاء إلى أن الزاني المحصّن 
يرجم بحجارة متوسطة كالكف, فلا ينبغي أن 
يشخن بصخرة كبيرة» ولا أن يطول عليه 
00 3 باعل في يماع 


د - التوسط في التكفير بالإطعام : 
4 - من وجبت عليه بالحنث كفارة» 


ابلق حديث يحيى + بن أبي كثير مرسلًا «أن رجلا جاء 
0 يا رسول الله إني أصبت 
حداً. 
0000 
العلمي - الهند)» وذكر ابن حجر في التلخيص (5/ 
0١‏ -ط العلمية) طريقين آخرين له مرسلين؛ 
وقال: فهذه المراسيل الثلائة يشد بعضها بعضاً. 

فق حاشية الدسوقي "٠١/5‏ ومطالب أولي النهى 
5 وروضة الطالبين 98/٠١‏ . 


20000 00 


واختار أن يكفر بالإطعام فهو يطعم عشرة 
مساكين مسلمين من أوسط ما يعطم أهله""' . 
قال الجصاص : هو مرتان في اليوم: غداء 
وعشاءء لأن الأكثر في العادة ثلاث مرات» 
والأقل واحدة» والأوسط مرتان» وقد روى 
ليث عن ابن بريدة كيه قال قال رسول الله 
كله : «إذا كان خبزاً يابساً فهو غداؤه 


وروي عن ابن عباس يك قال: كانوا 
يتضلون الحر على العبداء والكبير :على الضغير 
فنزلت #ينٌ أَوْسَطِ مَا طْعِمُونَ أَهليكم 76" . 


العشرة الأمداد شبع عشرة مساكين مرتين 
كغداء وعشاء في يوم أو أكثرء والمراد بالشبع 


. المغنى 48/ :”لا -5”"الا‎ )١( 

(؟) حديث: «إذا كان خبزاً يابساً. .» 
أورده الجصاص في أحكام القرآن :58/١(‏ - ط 
دار الكتاب العربي) ولم نهتد إليه فيما لدينا من 
مراجع التخريج . 

(0) أشر ابن عباس: «كانوا يفضلون الحر على 

العبد. .4 

أخرجه ابن جرير في تفسيره 547/٠١١(‏ ط 
المعارف) . 

(5:) أحكام القرآن للجصاص 58/7 ط الكتاب العربي . 
وأخرج أثر سعيد بن جبير ابن جرير /٠١(‏ 547 - ط 
المعارف) . 


عندهم الشبع الوسط في كل مرة”" . 
وللفقهاء في المراد بأوسط الطعام خلاف 
1 كفارة ف ١7‏ وما بعدها). 

ثانياً: الوسط بمعنى الخيار: 

٠‏ - يأتي الوسط بمعنى الخيار في أمور 
منها: قوله تعالى: لحَفِظُوا عَلَ الصََلَوْتِ 
والكصكرة السك 74" , وقدا ختلف الفقهاء في 
تحديد الصلاة الوسطى والتفصيل في (الصلاة 
الوسطى ف7 وما بعدها) . 

ثالثاً: الوسط بمعنى ما بين طرفي الشيء : 

أ- وقوف الإمام في مقابلة وسط الصف : 

١‏ - ينبغي للإمام أن يقف بإزاء الوسط”" 
لقول النبي كَةٌ: «وسّطو الإمام وسدوا 


فق الشرح الصغير ؟/ 27١7‏ وانظر تفسير القرطبي 
- الا . 


(؟) سورة البقرة : 778 . 
(”*) الدر المختار 2787/١‏ والفتاوى الهندية١/484»‏ 
والمجموع 54 ط المطيعيء والمغني 
لابن قدامة 7١9/97‏ . 
(5) حديث: «وسطوا الإمام وسدوا الخلل». 
أخرجه أبو داود 47"4/١(‏ - ط حمص) من حديث 
أبي هريرة» وفي إسناده جهالة كما في فيض القدير 
للمئاري (/7” - ط المكتبة التجارية) . 


- ١581١ 


وقال في الفتاوى الهندية نقلًا عن التبيين: 
فإن وقف الإمام في ميمنة الوسط أو فى 
ميسرته فقد أساء لمخالفة السنة0" . 


وانظر مصطلح (صف ف", إمامة الصلاة 


.)5١ف‎ 

ب - وقوف إمامة النساء وسطهن: 

١‏ - يندب وقوف إمامة النساء وسطهن» 
تؤمهن» لثبوت ذلك من فعل عائشة وأم سلمة 
رضي الله تعالى عتيين ‏ ولأن المرأة 
يستحب لها التستر» وكونها في وسط الصف 
فاستحب لها ذلك كالعريان”” . 


ولمعرفة حكم صلاة جماعة النساء (ر: 
صلاة الجماعة ف72) . 


. 89 /١ةيدنهلا الفتاوى‎ )١( 
(؟) أثر عائشة أخرجه عبد الرزاق فى المصنف‎ 
2 -ط المجلس العلمي).‎ 14١/6( 
.)150/6( وأثر أم سلمة أخرجه عبدالرزاق‎ 
وصححهما النووي كما في نصب الراية للزيلعي‎ 
. ط المجلس العلمى)‎ - 1/7 
مغني المحتاج ١//11410؟» والمغني لابن قدامة‎ )©( 
. ”8٠١ /١ ا وحاشية ابن عابدين‎ 


ج - الأكل من وسط القصعة: 

3 - من السنة أن لا يأكل من وسط 
القصعة» فإن البركة تنزل في وسطها”'"'» فقد 
ورد عن ابن عباس كفب مرفوعاً : «البركة تنزل 
وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من 
وسطه»9© . 


قال الشافعية: ويكره الأكل مما يلي غيره؛ 
ومن الأعلى والوسط» ونص الشافعي على 
تحريمه محمول على المشتمل على الإيذاء» 
ويستثنى من ذلك نحو الفاكهة مما ينتقل به 
فيأخذ من أي جانب ابي 


د - الأكل من وسط الخبز: 

5 - نص الحنفية على أن من الإسراف أن 
يأكل شخص وسط الخبز ويدع حواشيه. أو 
يأكل ما انتفخ منه» إلا أن يكون غيره يأكل ما 
تركه فلا بأس به كمالو اختار رغيفاً دون 
.. (2)4 


رعيف 


. 1١9/9 حاشية ابن عابدين7/0١1» والمغنى‎ )١( 
». (؟) حديث: «البركة تنزل وسط الطعام.‎ 
ط الحلبي) وقال:‎ - 55١ /5( أخرجه الترمذي‎ 
وتحفة المحتاج وحاشية‎ 2765٠ / مغني المحتاج‎ )( 
. 5387/1 الشروانى‎ 
. 7١5/0 حاشية ابن عابدين‎ )5( 


2 25 أيه 


ه - الجلوس في وسط الحلقة : 


٠‏ - اختلف الفقهاء فى حكم الجلوس في 
وسط الحلقة» سواء أكانت الحلقة حلقة ذكر 
أم علم أم طعام . 

فيرى بعض الشافعية أنه حرام وهو متجه 
عند بعض الحنابلة» لما روي عن حذيفة 
كه «أن رسول الله كِ لعن من قعد وسط 
الحلقة»7١2»‏ وغده بعض الشافعية من الكبائر 
أخذاً من اللعن المذكور في الحديث؛ قال ابن 
حجر : وهو أخذ ظاهر إن آذى بجلوسه غيره 
إيذاء لا يحتمل عرفاً» وعليه يحمل الحديث. 

ويرى الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية 
كراهته» قال الحنفية : ظاهر اللعن في الحديث 
الإطلاق لتأذي الجالسين به ويل مختص 
بمن يجلس استهزاء كالمضحك؛ وبمن يجلس 
لأخذ العلم نفاقاً. 

وأما تفسيره بمن يتخطى الرقاب ويقعد 
وسط الحلقة» ويحجب البعض عن البعض» 
فقد قال المناوي: ليس بقويم إلا إن قيل بقصد 


)١(‏ حديث حذيفة «أن رسول الله بكهِ لعن من 
قعد...» : 
أخرجه أحمد (5/ 944" - ط الميمنية) عن أبي مجلز 
عن حذيفة» ثم نقل أحمد عن شعبة أنه قال: لم 
يدرك أبو مجلز حذيفة. 


الضرر» أو أوّلَ اللعن بالأذى» ووجحه اللعن 
أنهم يلعنونه ور 


)١(‏ بريقة محمودية 1١3/1‏ -/157غ والزواجر 
لابن حجر الهيتمي 2157/١‏ وكشاف القناع ؟/ 
4» وغذاء الألباب ,"١9/١‏ وتحفة 
الأحوذي 78/4 -79 . 
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التعريف : 


١‏ - الوسم في اللغة: أثر الكى: يقال: 
وسم الشيء يسمه وسما وسمة: كواه» فأثر 
فيه بعلامة» وفي الحديث عن أنس لك 
قال: «رأيت في يد رسول الله كك الميسم 
وهو يسم إبل الصدقة»”'' أي : يعلم عليها 
بالكي . 


وقال الليث: الوسم أثر كية. تقول موسوم 
أي قد وسم بسمة يعرف بها إما كية» وإما قطع 
في أذن أو قَرْمة تكون علامة له(" . 


والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى 
بر إفرف 
اللغوي : 


() حديث أنس: رأيت في يد رسول الله ككل 
الميسم. .؛ ١‏ 
أخرجه مسلم (7/ 1517/5). 

(؟) لسان العرب والمعجم الوسيط. 

() القوانين الفقهية ص »45٠‏ وحاشية العدوي على 
شرح الرسالة ؟/١505.‏ 48 . 


ف ع 6م 6 م ٠-6‏ 6م66 و6 مم معو ممم ووم ووو و و وود و ووو ووو وو ووو ووو وووويوةن 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ - الوشم: 

0 - من معاني الوشم في اللغة: العلامة» 
وتغير لون الجلد من ضربة أو سقطة» ويجمع 
على وشوم ووشائه”"' . 

واصطلاحاً: هو غرز الجلد بإبرة حتى 
يخرج الدم يذر عليه نيلة أو كحل ليزرق أو 

7 4 
يخضر”” 

والصلة بينهما أن كلا منهما علامة» إلا أن 
الوشم يختص بالإنسان والوسم يكون في 
الؤونسان والحيوان. 

ب - العلّم : 

«-إلعا هو من علم الشيء وأعلمه 


م 


علما: وسمه بعلامة يعرف بها. 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
0 
اللغوي © . 


والعلاقة بين الوسم والعلم: أن الوسم 


. لسان العرب» والمعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 75797/65» والفواكه الدواني 
. 

(9) المراجع السابقة. 


- ١558 


ووو ووو مومعو ومو ووو وم ووو ووو ووو مجن مث وةموءمههمد :95د ديد 5*5 


الأحكام المتعلقة بالوسم 

تتعلق بالوسم أحكام منها : 

جد الوم 

الخدوان تالكى مشروع” "يل 
نص الشافعية والحنابلة على أن وسم نَعَم 
الزكاة (الإبل» والبقرء والغنم) ونعم الفي 

والجزية سنة» ومثل نعم الزكاة: الخيل 
والحمير» والبغال» والفيلة للاتباع في بعضهاء 
وقياسها في الباقي؛ 2 عن غيرهاء 
» وليعرفها 


5 - وسم 


ويردها واجدها إن شردت أو ضئلت 
المتصدق فلا يتملكها بعد. 


وقال الشافعية : أما نَعَم غير الصدقة والفيء 
والجزية فوسمه مباح» ويكتب على صدقة 
الزكاة: زكاة» أو صدقة؛ء أو طهرة, أو لله 
وهو أبرك وأولى اقتداء بالسلف. وعلى نعم 
الجزية: جزية» أو صَغار بالفتح”"' . 


والأصل في ذلك حديث أنس كنك » قال: 


)١(‏ مغني المحتاج 21١9/”‏ وشرح المحلي على 
المنهاج .7١5 - 7٠٠١/8‏ وحاشية ابن عابدين 
0 طبعة بولاق» وشرح الزرقاني 217١/4‏ 
والقوانين الفقهية ص450» والشرح الصغير 
0/4 . والمغني مع الشرح الكبير لابن قدامة 
“/ 5/امء والآداب الشرعية لابن مفلح ١51/7‏ . 

(؟) المصادر السابقة . 


ءامو ووامفموموع ووو امفففو اواو معو و عمو ولمع ولوق ع6 96946 


«غدوت إلى رسول اللّه يكِِ بعبداللّه بن أبى 
طلحة ليحنكه» فوافيته في يده المِيّسم يسم إبل 
الصدقة»7' . 

وفي حديث أنس: «دخلنا على رسول اللّه 
يكيهِ مربداً وهو يسم غنماً في آذانها»”" . 


وقال الخادمي: وأما شنمة البهائم فجوزه 
بعض (أي بعض الحنفية) وكرهه آخر ولا بأس 
بكي الأغنام”" . 


مكان الوسم : 


ه - قال الشافعية: يكون الوسم في موضع 
صلب ظاهر لا يكثر شعره. والأولى .في الغنم 
الأذان» وفي الإبل والبقر الأفخاذء وكذا 
الخيل » والبغال والحمير» والفيلة. 


وقالوا: يي ينبغي أن يكون وسم الغنم ألطف» 
وفوقه لطي وفوقه البقر والبغال» وفوقه 
الإبل» وفوقه الفيلة . 


اننا الوشع غان الوعي قهتوتعرام عل 


». . حديث أنس: «غدوت إلى رسول الله يكل.‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 557/7): ومسلم‎ 
واللفظ للبخاري.‎ )١775 /8( 

؟) حديث أنس : «دخلنا على النبي يك مربداً. .» 
ارج ملم (ار 0 

(*) بريقة محمودية 5 . 


- ١مم‎ 


#فو ا ععف ع ومففءوموعء اوفع فووافمو ففاوو ووو و ووو وو واو وو ووو واو هوه 


اأن النبي وي مَرّ عليه حمار قد وسم في 
وجههء فقال: لعن اللّه الذي وسمه»' . 

وذهب المالكية والشافعية في مقابل الأصح 
عندهم وبعض الحنابلة إلى أن الوسم في وجه 
الحيوان مكروه”” . 

وهذا في غير الآدمى. أما الآدمى فوسمه 
حرام إجماع) لأن وسم الآدمي مثلة» وهي 
منهي عنها إلا إذا كان للتداوي" . 


)١(‏ شرح المحلي مع المنهاج» وحاشية القليوبي 
07١4 /”‏ ومغني المحتاج ١١9/7‏ . 

(؟) حديث جابر: «أن النبي يكَِهِ مر عليه حمار. .» 
أخرجه مسلم (7/ 15175). 

(©) القوانين الفقهية ص400» وحاشية العدوي على 
شرح الرسالة 37/5 ومغني المحتاج ١ ١7١/7‏ 

)2 مغني المحتاج 2١5٠/7”‏ وشرح الزرقاني ١7١/4‏ 5 

)0( حاشية ابن عابدين 5159/65 . 


التعريف : 

1 الرسوية والوسواتن لد :اليرت 
لخدن من رك الوه 

والوسوسة والوسواس - بالكسر - حديث 


النفس . قال الله تعالى : «وَلْقَدَ لتنا اوضق 


وَبَعْلَدُ ما ما وسو ند نم04 , وحديث الرجل 


صاحبه بصوت خفيء وقال الفراء: وسوس 
الزجل إذا اخلط اكلامة وذهش )ومع ذللك.ما 
روي عن عثمان طتكه : : «أن رجالا من 
أصحاب النبي يَكِْ حين توفي النبي كَل حزنوا 
عليه » حتى كاد بعضهم يوسوس » قال عثمان: 
وكنت منهم»”"' يريد أنه اختلط كلامه ودهش 
لموته يَكِْةِه ورجل موسوس إذا غلبت عليه 
الوسوسة. والوّسواس - بفتح الواو - الشيطان 
يوسوس بصدر الرجل» ويوسوس إليه”" . 


. سورة ق:15‎ )١( 

() أثر عثمان: أن رجالا من أصحاب النبي كك . 
أعرع احقد ل لمك 1ط اند )ةر وفي 
إسناده جهالة . 

(9) لسان العرب» والقاموس المحيط. 
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بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها 
الخمن. )١‏ 
نجاسة الخمر : 
"١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخمرنجسة 
وتسميتها رجسا.2" كما ورد في القران الكريم: 
(إنما الخمر ولميسر والأنصاب و«الأزلام 
رجس . . .) ”" والرجس في اللغة: الشيء القذر 
والنتن . 49) 

أما الأشربة الأخرى المختلف فيها فالحكم 
بالحرمة يستتبع عندهم الحكم بنجاستها.©) 
وذهب بعض الفقهاء, منهم ربيعة شيخ مالك 
والصنعانيٍ والشوكاني» إلى طهارتهاء تمسكا 
بالأصل. وحملوا الرجس في الآية على القذارة 
المعنوية .20 أما البهيمة إذا سقيت خخراء فهل تحل 
أوتحرم لأجل الخمر؟ في المسألة تفصيل ينظر في 
مصطلح (أطعمة). 


)غ0( كشاف القنام 5. وحديث: «من كان يؤمن . . . » 
أخسرجه الدارمي من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعاء وأصله 
في سنن أبي داود من حديث سالم عن أبيه بلفظ : «نهى رسول الله 
د عن مطعمين: عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر. 
وأن يأكل (الرجل) وهو منبطح على بطنه . قال أبو داود: هذا 
الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر. (سئن أبي داود 
1 طاستئبول» وسئن الدارمي ١١7/7‏ نشسر دار إحياء 
السنة النبوية). 

م) الملجموع "/251 

(م) سورة المائدة / 9 

(4) المصباح المثير . 

)6( حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ه/ 786 .59431١-‏ وتبيين 
الحقائق ؟/ 46 

"1/4 ابن عابدين ه/ 6م278 والملجموع "/ والمغني‎ )١( 
١57/١ ومغني المحتاج 4/ 184., والمخلى‎ 


أثر تخلل الخمر وتخليلها : 
- إذا تخللت الخمر بنفسها بغير قصد التخليل 
يحل ذلك الخل”» بلا خلاف بين الفقهاء. 9) لقوله 
كه : «نعم الأدم الخل». © 

ويعرف التخلل بالتغير من المرارة إلى 
الحموضة,. بحيث لا يبقى فيها مرارة أصلا عند 
أبي حنيفة » حتى لو بقي فيها بعض المرارة لا يحل 
شريهاء لأن الخمرعنده لا تصير خلا إلا بعد 
تكامل معنى الخلية فيه. كما لا يصير العصير خرا 
إلا بعد تكامل معنى الخمرية . 

وقال الصاحبان: تصير الخمر خلا بظهور قليل 
من الحموضة فيهاء اكتفاء بظهور الخلية فيه كما 
أن العصير يصير خرا بظهوردليل الخمرية» كما 
أشرنا في بيان مذهبهما. 


تخليل الخمر بعلاج : 

5" - قال الشافعية والحنابلة» وهورواية عن مالك 
لا يحل تخليل الخمر بالعلاج كالخل والبصل والملح. 
أوإيقاد نارعندهاء ولا تطهر حينئذ, لأننا مأمورون 
باجتنابهاء فيكون التخليل اقترابا من الخم على 
وجه التمول. وهو مخالف للأمربالاجتناب, ولآن 
الشيء الممسروح في الخمريتنجس بملاقاتها 


(١)الخل‏ معروف. والجمع خلول. سمي بذلك. لأنه اختل منه 


طعم الحلاوة يقال: اختل الشيء: إذا تغير واضطرب (ر: ' 


المصباح المنير) . 
(١‏ المحلى اإلاال والبحر الزخار 4/ "6١‏ ومابيعدها. والر وضة 
البهية ؟'/ ٠94؟‏ 


(17) وني لفظ: «نعم الإدام الخل» رواه مسلم وأحمد وأصحاب السئن 
الأربعة عن جابر بن عبداله. وأخرجه مسلم عن عائشة. ورواه 
الحاكم والبيهقي عن آخسرين (نصب الراية 4/ 7٠١‏ والمقاصد 
الحسنة للسخاوي ص 447). 


9د 


والوسوسة في الاصطلاح يستعملها الفقهاء 
بمعان : 

الأول: الوسوسة: بمعنى حخديث النفس» 
وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا 


20١ ٠. 
الثاني : الوسوسة بمعنى ما يلقيه الشيطان‎ 
في روع الإنسان.‎ 


الثالث : الوسوسة وهي ما يقع في النفس مما 
ينشأ من المبالغة في الاحتياط والتورع حتى إنه 
ليفعل الشيم» ثم تغلبه نفسه فيعتقد أنه لم يفعله 
فيعيده مراراً وتكراراً» وقد يصل إلى حد أن 
يكون الشخص مغلوباً على عقله”" . 

الرابع : الموسوس وهو المصاب في عقله 
إذا تكلم بغير نظام" " . 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ - الاحتياط : 

- الاحتياط لغة: هو طلب الأحظ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين / 2786 والأشباه لابن نجيم 
4 وتفسير القرطبي 7//ا1» والأشباه 
للسيوطي ”7 وجمع الجوامع مع حاشية البناني 
- 107 . 

(؟) إحياء علوم الدين 597/7 . 

() حاشية ابن عابدين / 180 . 


لوو مو ووو مول ووم مم ووو ومو عو اممو ووو وود دوو 


والأخذ بأوثق الم 
والاحتياط في الاصطلاح هو الأخذ بالثقة 
فيما يحتمل 0 


والصلة بين الوسوسة والاحتياط التباين» 
لأن الاحتياط مبناه على الثقة والوسوسة ناشئة 
عن التردد. 

ب - الورع: 

- الورع في اللغة: الكف. من ورع يرع 
ورعا: تحرج وتوقى عن المحارم ثم استعير 


للكف عن الحلال المباح”" . 
والورع في الاصطلاح هو اجتناب 
الشبهات7؟) 5 


والصلة بين الورع والوسوسة أن الورع 
محمود شرعاً» والوسوسة مذمومة. 

الأحكام المتعلقة بالوسوسة : 

أولا: الوسوسة بمعنى حديث النفس: 

؛ - حديث النفس أقوى من الهاجس 
والخاطرء وأقوى منه الهم والعزم . 
)١(‏ المصباح المنير. 


(؟) الفصول في الأصول للجصاص . 


(9) المعجم الوسيط. 
(5) فتح القدير 2”59/١‏ ونهاية المحتاج 1777/7 . 


- ١ةا0/‎ 


ل اا اا ا ل ل ل ل ل 00 


وحكم هذا النوع وما كان أضعف منه أنه 
مرفوع عن هذه الأمة» فلا إثم فيه إن لم يقترن 
به عمل أو قول» كمن حدذث نفسه أن يسرق 
أو يخون2" , 

ولو حدّث نفسه أنه يطلق زوجتهء أو ينذر لله 
تعالى شيئًء ولم ينطق بذلك» لم يقع طلاقه» 
ولم يصح نذر”"', لقول النبي عَلِِ : «إن الله 
تجاوز لأمتى عما وسوست - أو حدثت - به 
أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم»”” . 

وقال قتادة بعد أن روى الحديث: إذا طلق 

وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق 
الموسوس . 


وعلق ابن حجر على هذا القول شارحاً له: 
أي لا يقع طلاقه» لأن الوسوسة حديث النفس 
ولا مؤاخذة بما يقع في النفس”' . 


لق كتاب الروح لابن القيم 8غ ط دائرة المعارف 
النظامية» وإحياء علوم الدين *//ا؟ -38 . 

(0) الأشباه للسيوطي ص”” - 55 والأشياه 
لابن نجيم ص49» وجمع الجوامع مع البناني 
؟/١هة:.‏ 

(0) حديث: «إن الله تجاوز لأمتي . . » 
أخرجه البخاري (الفتح 57 ممومسلم 
)١1١6/١(‏ من حديث أبى هريرة» واللفظ للبخاري. 

هق فتح الباري . 


ا ا ل ل ل 00 


الوسوسة في الصلاة: 

ه - مدافعة حديث النفس في الصلاة 
مشروعة لقول النبي كَلهِ: «من توضأ فأحسن 
وضوءه ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له 
وفي حديث عثمان 
كه بلفظ: «ثم صلى ركعتين لا يحدث 
فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»”" . 

قالابن حجر: قوله: «لاايحدث فيهما 
نفسه» المراد به ما تسترسل النفس معهء 
ويمكن للمرء قطعه. فأما مايهجم من 
الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه فذلك معفو 
عنه. ونقل القاضي عياض عن بعضهم أن 
المراد من لم يحصل له حديث النفس أصلا 
ورأسأء ويشهد له ما أخرجه ابن المبارك 
رلفظ : المي او 


ما تقدم من ذنبه)” 


دق حديث : «من توضأ فأحسن وضوءه. ١.‏ 


أخرجه أبو داود /١(‏ /1هه - ط حمص) من حديث 


زيد بن خالد الجهني. 

(؟) حديث عثمان: «ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما 
نفسه) 
كك لمتكي افع جه وموم 
00 


(/020 إلى الزهد لابن المبارك» ولم نرها في 
النسخة المطبوعة منه . 


ةذ 


قال النووي: هذه الفضيلة تحصل مع 
طرياق الشواظ الحارفة طبن الم 7 

ومن اتفق لمحيل الصو المي 
أصالا أعلى درجة بلا ريب 0 

5 - وقد اختلف فقهاء الحنابلة فى بطلان 
الصلاة بغلبة الوسواس 

فقال ابن تيمية: إذا غلب الوسواس على 
أكثر الصلاة لا يبطلهاء لأن الخشوع سنة. 


والصلاة لا تبطل بترك سنة . 
وقال ابن حامد وابن ن الجوزي : تبطل صلاة 


من غلب الوسواس على أكثر صلاته؛ وهو 
مقتضى قول الشيخ وجيه الدين حيث صرح 
بأن الخشوع واجب وعليه فتبطل صلاة من 
غلب الوسواس على أكثر صلاته . لكن قال في 
الفروع : مراد الشيخ وجيه الدين واللّه أعلم - 
وجوب الخشوع - في بعض الصلاة وإن أراد 
في كلها فإن لم تبطل بتركه فخلاف قاعدة ترك 
الواجب» وإن بطل به فخلاف الإجماع 
وكلاهما خلاف الأخبار. ولم يأمر النبي كَل 
العابث بلحيته بإعادة الصلاة""' مع قوله: «لو 


لق فتحالباري 0١‏ », وانظر إحياء علوم 
الدين ١118/8‏ : 
(90) كشاف القناع /١‏ 8-0و" . 


مقعم قفومو ووو وو وفوف مر مهم مووود دومعو و عو وو ووو عد مودو و9 9 


خشع قلب هذا الخشعت وار 0 
والتمضييل فى شك اعقوم ينظو في 
مصطلح (خشوع ف 4 وما بعدها). 


انياً: وسوسة الشيطان للإنسان 


- الوسوسة الشيطانية هي الخواطر 
المحركة للرغبة في الشرء والأمر بالفحشاء 
والتخويف عند الهمّ بالخير”" . 
وفي الحديث: «إن للشيطان لمة بابن آدم 
وللملك لمة» فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر 
وتكذيب بالحق» وأما لمة الملك فإيعاد بالخير 
وتصديق بالحق» فمن وجه ذلك فليعلم أنه من 
الله فليحمد الله» ومن وجد الأخرى فليتعوذ 
بلس مظان المقوم كر درا شان 
يعدم الْفَقْرَ الْمَقَدَ 5 أ كم باشل 74" . 


». حديث: «لو خشع قلب هذا.‎ )١( 
عزاه السيوطي في الجامع الصغير (بشرحه الفيض‎ 
إلى الحكيم الترمذي في نوادر الأصولء‎ 0 
ونقل المناوي عن العراقي أنه ذكر أن في إسناده‎ 
. راوياً متفق على ضعفه‎ 

(؟) إحياء علوم الدين ١588/4‏ . 

(9) سورة البقرة: 754 . 
وحديث: (إن للشيطان لمة بابن آدم». ' 
أخرجه الترمذي (514/5 - 77١‏ - ط الحلبي) من 
حديث عبداللّه بن مسعودء وتقل ابن أب حاتم في 
علل الحديث (7/ 744 - ط السلفية) عن أبيه وأبي 
زرعة أنهما يرجحان وقفه على ابن مسعود. 


0 


8 


- 1١44 


ا الل ل ل ل ل ل ل ااا ا ل ال 0 


دفع وسوسة الشيطان 

- يكون دفع الوسوسة بذكر اللّه تعالى؛ 
كما قال تعالى: #إت لذ أنَقََا إِدا مَنَهُمْ 
طَتِيفُ نَنَ الشّيِطن تَدَكَرواْ فَإدًا هم 
5 )0 
مبصررد ا 

. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: 
9تَدَكَروا4 أي عقاب الله وجزيل ثوابه 
ووعده ووعيده فتابوا وأنابوا واستعاذوا باللّه 


65 
ورجعوا إليه من قريب”'"' . 


قال الغزالي: الوسواس أصناف: 


الأول: يكون من جهة التلبيس بالحق» كأن 
يقول: أتترك التنعم باللذات» فإن العمرطويل» 
والصبر عنها طول العمر ألمه عظيم . فإذا ذكر 
العبد عظيم حق الله وعظيم ثوابه وعقابه» 
وقال لنفسه: الصبر عن الشهوات شديد لكن 
الصبر على النار أشد منهء ولابد من أحدهما 
فإذا ذكر العبد وعد اللّه تعالى ووعيده وجدد 
إيمانه ويقينه خنس الشيطان. 

الثاني: أن يكون بتحريك الشهوة إلى 
المعصية؛ ودفعها بالعلم بأنها معصية لله 
تعالى . 


. 7١١ سورة الأعراف:‎ )١( 
. (؟) تفسير ابن كثير 7/ 8لا‎ 


الشالث: أن تكون الوسوسة بمجرد 
الخواطرء والفكر في أمر غير الصلاة. فإن 
أقبل الإنسان على ذكر اللّه اندفعت» ثم تعود. 
ويتصور أن يجتمع الوسوسة من هذا النوع مع 
الذكرء كأنهما في موضعين من القلب”"' . 

مدافعة وسوسة الشيطان في شأن الإيمان: 


4 - يتعرض الشيطان لكثير من أهل 
الإيمان» وخاصة أهل العلم منهم بوساوس 
الكفر التي يلقيها إليهم من أجل فتنتهم عن 
دينهم . قال ابن تيمية: المؤمن يبتلى بوساوس 
الكفر التي يضيق بها صدره»؛ كما ورد أن 
الصحابة قالوا: يا رسول الله إن أحدنا ليجد 
في نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض 
أحب إليه من أن يتكلم به فقال يَككهِ : «الحمد 
لله الذي رد كيده إلى الوسوسة»”". وفي 
حديث آخر: «سُئل النبي يَلةِ في الوسوسة: 
قال: تلك محض الإيمان»”” . 


. ١518 - 1١417/4 إحياء علوم الدين‎ )١( 
زفف4 حديث: «الحمد لله الذي رد كيده إلى‎ 
0 . الوسوسة»‎ 

أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 770 - ط الميمنية) 
من حديث ابن عباس . 

(9) حديث: «تلك محض الإيمان» 
أخرجه مسلم )١114/١(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود. 


و١‏ سا 


يعني أن حصول هذا الوسواس مع هذه 
الكراهة العظيمة له» ودفعه عن القلب». هو من 
صريح الويمان» كالميجاهد الذي جاءه العدو 
فدافعه حتى غلبه. وإنما صار صريحاً لما 
الناس من يجيب تلك الوساوس فيصير كافراً 
أو منافقاً قال: والشيطان يكثر تعرضه للعبد 
إذا أراد الإنابة إلى ربهء والتقرب إليهء 
والاتصال به فلهذا يعرض للمصلين مالا 
والدين أكثر مما يعرض للعامة» قال: ولهذا 
يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس 
والشبهات ما ليس عند غيرهه”"' . 

ومن وساوس الشيطان في هذا الباب ما نبه 
إليه النبي يَكلةِ في قوله: «يأتي الشيطان 
أحدكم» فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ 
حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ 
ويك" . 


)١(‏ الإيمان لابن تيمية ص١74:‏ 757 القاهرة» دار 
نهر النيل . 

(؟) حديث: «يأتي الشيطان أحدكم. .» 
أخرجه البخاري (الفتح 57 ومسلم )1١١/١(‏ 
من حديث أبي هريرة. 


ثالثاً: الوسوسة الناشئة عن المبالغة فى 
الاحتياط والورع : 


٠‏ - الوسوسة نوع من المبالغة في الورع 
والاحتياط» حتى يخرج الموسوس من حد 
الورع إلى ما ليس منه» وهو التشدد فى الدين» 
والخروج عن سماحته ويسره. وعن مسلك 
السلف الصالحين”'' . ٠‏ 

قال الهيتمي في شرحه لحديث «الحلال بين 
والحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير 
من الثامن'فمن اتقئ الشبهات استيرا لدينه 
وعرضه.؛ ومن وقع في الشبهات وقع في 
الحرام”'؟: إن الشيء إذا لم يتنازعه دليلان 
فهو حلال بين أو حرام بَيّنّء وإن تنازعه 
سبباهماء فإن كان سبب التحريم مجرد توهم 
وتقدير لا مستند له» كترك التزوج من نساء بلد 
كبير خشية أن يكون له فيها محرم بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة» وترك استعمال ماء لمجرد 
احتمال وقوع نجاسة فيه» ألغي ولم يلتفت إليه 


ص5 21١‏ والروح لابن القيم / مئنشورات 
دار أبن تيمية . 

() حديث: «الحلال بين والحرام بين. .» 
أخرجه البخاري (الفتح )2 ومسلم 
(177060-1714/6) من حديث النعمان بن بشير 


واللفظ لمسلم. 


- ١0١ لب‎ 


مقع فوووا ع ولو ماوع وو وو لوده دودو وو ووو نودو ودووووو هوه 


بكل حال» لأن ذلك التجويز هوس» فالورع 

فيه وسوسة شيطانية» إذ ليس فيه من معنى 

الشبهة شيء» وإن كان له نوع قوةٍ فالورع 
20 

مراعاته . 


ومن أمثلته؟ : قوله يكل لمن تزوج امرأة 
فقالت له امرأة: إنى قد أرضعتكما: «وكيف 
وقد قيل؟ دعها عنك»”" وقوله لزوجته سودة 
رضي الله تعالى عنها لما اختصم أخوها 
عبدالله وسعد بن أبى وقاص فى ابن وليدة 
أبيها زمعة فألحقه ككل بأبيها بحكم الفراش 
ولكنه رأى فيه شبهاً بيناً بعتبة أخي سعد: 

5 100000 3 
«احتجبي منه ب سودة) 0. 

وصف حال بعض أهل الوسوسة: 


١‏ - قال أبو محمد الجوينى الشافعى: من 
الذين يعتريهم الوسواس من يركب رأسه. 
ويجاوز حدود الأصولء وقد رأيت منهم من 
يكرر تحريمته للمكتوبة حتى يشرف وقتها على 


)١(‏ الفتح المبين في شرح الأربعين النووية للهيتمي 
صلااكء 31١8‏ : 

(؟) الفتتح المبين في شرح الأربعين ص5١١‏ . 

(9) حديث: «وكيف وقد قيل؟ 
أخرجه البخاري (الفتح 158/0) من حديث عقبة 
ابن الحارث . 

(4) حديث: «احتجبى منه يا سودة» 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ 597). 


الانقضاء» أو تفوته الجمعة مع الإمام» أو 
ركعة منها. وإذا تعاطى الماء للطهارة أسرف 
منه قله أو قلال0 , 


وقال ابن الجوزي: وبعض الموسوسين 
يغسل الثوب الطاهر مراراء وربما لمسه مسلم 
فيغسله. ومنهم من يغسل ثيابه في دجلة» لا 
يرى غسلها في البيت يجزيء . 

قال: وما كانت الصحابة تعمل هذاء بل قد 
صلوا فى ثياب فارس لما فتحوهاء واستعملوا 
اسبعيي والشريعة ييح شايية موقا 


الآفات7"” . 

الشبهة التي تؤدي إلى الوسوسة وكشفها: 

- تنشأ الشبهة المؤدية إلى الوسوسة من 
التصور الخاطئع لمعنى الاحتياط واتقاء 
الشبهات المفهوم من ظاهر قول النبي يَ: ‏ 
«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك»”". وقوله: 


)٠(‏ التبصرة في التمييز بين الاحتياط والوسوسة 
العروتى عونا ١‏ + العامة مقسسة فر 
, ونقل النووي في المجموع 71١ /١(‏ وما 
بعدها) صوراً مما أورده الجويني في التبصرة من 
أفعال بعض الموسوسين. 

0) كليس نين لانن لوي 1 
4٠‏ بيروت» دار الكتب العلمية. 

() حديث: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». 
أخرجه الترمذي (558/14 - ط الحلبي) من حديث 
الحسن بن علي وقال: حسن صحيح . 


ل ١7‏ هسه 


ولام ف و ةو م وم و وهم ووه و و مرو ووو و ووو ووم وو ووو ودود تدلوو تت د 9 


«من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وغرضه77, 


وقد جرت كثير من مسائل الفقه على قاعدة 
الاحتياط» فظن الموسوسون أن ما هم فيه من 
أمر الوسوسة داخل في قاعدة الاحتياط» ورأوا 
أن ذلك خير من التفريط» كمن لا يبالي كيف 


يتوضاء ولا بأي ماء توضأء ولابأي مكان : 


صلىء» ولا يبالي ما أصاب ثوبه» فيحمل 
الأمور كلها على الطهارة» ورأوا أن الاستقصاء 
والتشديد والاجتهاد فى الاحتياط خير من 
ذلك”" . ١‏ 


وقال ابن القيم في معرض كشف شبهات 
أهل الوسوسة: إن الصراط المستقيم الذي 
أمرنا باتباعه هو قصد السبيل» وما خرج عنه 
فهو من السبل الجائرة» فالميزان الذي يعرف 


اللّه ين وأصحابه» وقد قال كَكِِ: «إياكم 
والغلو في الدين» فإنما أهلك من كان قبلكم 
الغلو في الدين»”"» ونهى النبي ل عن 


)١(‏ حديث: «من اتقى الشبهات استيرأ لدينه 
وعرضه؟ . 
تقدم تخريجه (ف١٠).‏ 

(؟) إغاثة اللُهفان ١548/1١‏ . 

(0) حديث: «إياكم والغلو في الدين» 
أخرجه النسائي (0/ 7784 - ط المكتبة التجارية) من 
حديث ابن عياس » وصححه النووي في المجموع 
171/0 ). 


التشديد في الدين”"' . 


وأهل الوسواس شددوا على أنفسهم فشدد 
عليهم حتى استحكم ذلك فيهم وصار صفة 
لازمة لهم. 

فمن أراد التخلص من هذه البلية فليستشعر 
أن الحق في اتباع رسول الله يك في قوله 
وفعله» وليعزم على سلوك طريقته عزيمة من 
من لا يشك أنه على الصراط المستقيم» وأن 
ما خالفه فهو من تسويل إبليس ووسوسته»ء 
ولينظر في أحوال السلف فليقتد بهم" . 


ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد»”" . 


وعن عبداللّه بن مغفل قال: سمعت رسول 
الله يل يقول: «سيكون في هذه الأمة قوم 
يعتدون فى الطهور والدعاء»”*' وورد في 


)١(‏ ورد ذلك في قوله كللِ: «هلك المتنطعون» 
أخرجه مسلم (5/ )7١04‏ من حديث ابن مسعود. 

. ١88 216٠9 /١ (؟) إغاثة اللّهفان‎ 

(0) حديث: «كان النبي كل يتوضأبالمد. ..». 
أخرجه البخاري (الفتح )"١5 /١‏ ومسلم (١08/1؟)‏ 
من حديث أنسء واللفظ لمسلم . 

(4) حديث: «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في 
الطهور والدعاء» -- 


- ١نا##‎ 


١6 - ١ وسوسة‎ 


ب ا ل ل ل ل ا ااا ل 1 00 


حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: جاء أعرابي إلى النبي يَكةِ يسأله عن 
الوضوءء فأراه الوضوء ثلاثاً ثلاثاً ثم قال: 
«هكذا الوضوءء فمن زاد على هذا فقد أساء 
وتعدى وظلم»”3" . 

الأحكام الخاصة بأهل الوسواس : 

أ- تقدير إزالة النحاسات بثلاث غسلات 
في حق الموسوس : 

٠‏ - المفتى به عند الحنفية كما قال 
الحصكفي وغيره» أن طهارة محل النجاسة 
المرئية بقلعهاء ولا يضر بقاء أثر لازم» 
وطهارة محل نجاسة غير مرئية تحصل بغلبة 
ظن غاسلها طهارة محلها. ويقدر ذلك في حق 
الموسوس بغسلٍ وعصر ثلاثا فيما ينعصر”" . 

ب - اجتناب البول في مكان الاستحمام 
خشية الوسواس : 

5 - نص الحنفية والشافعية والحنابلة على 


- أخرجه أبو داود ٠ /١(‏ - ط حمص) والحاكم 
04٠0 /١(‏ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 

». حديث: (هكذا الوضوء.‎ )١( 
ط المكتبة التجارية)‎ - 88/١( أخرجه النسائي‎ 
. )9* /1( وجوّد إسناده ابن حجر في الفتح‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 77١7/١‏ . 


كراهة البول في مكان الاستحمام لحديث 
عبد الله بن مغفل كلك قال: قال رسول اللّه 
يكْ: «لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل 
فيه؛ وفي رواية : «ثم يتوضأً فيه فإن عامة 
الوشتواتى يم . وإنما نهى عن ذلك إذا لم 
يكن له مسلك يذهب فيه البولء أو كان 
المكان صلباً فيوهم 1 أنه مايه به 
شيء فيحصل به الوسواس” 


وا 
الوسواس: 

6 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه 
يستحب لمن استنجى بالماء أن ينضح فرجه 
وسراويله قطعاًللوسواسر9© 
أبو هريرة كته أن النبي كَكِ قال: «جاءني 
جبريل فقال: يا محمد إذا توضأت فانضح)9'' . 


» ولماروى 


». حديث: «لا يبولن أحدكم في مستحمه.‎ )١( 
ط حمص)» وأخرجه‎ - 794/١( أخرجه أبو داود‎ 


الترمذي 77/١(‏ - ط الحلبي) مختصراً بمعناه 
وقال : هذا حديث غريب. 


فق حاشية ابن عابدين 2370/١‏ ومغني المحتاج ' 
١غ‏ وكشاف القناع كاك “ى ومعالم 
السنن 7١/١‏ بيروت المكتبة العلمية . 

(؟) مغني المحتاج »45/١‏ ونهاية المحتاج ١//ا31»‏ 
وكشاف القناع 58/١‏ . 

(4) حديث: «جاءنى جبريل فقال: يا محمد إذا 
توضأت فانضح» - ب 


- ١08م‎ 


وسوسة 14-15 


ووم مو م م لوعو م مولعو و ووو و وودوووووووووونووووو :5 


وصرح الحنفية بأن من يعرض له الشيطان 
كثيراً لا يلتفت إليه بل ينضح فرجه أو سراويله 
بماء حتى إذا شك حمل البلل على ذلك 
النضح ما لم يتيقن خلافه''2. وعن أحمد: لا 
00-6 


قال الإمام أحمد فيمن ظن خروج شيء من 
البول بعد الاستنجاء : لا تلتفت إليه» حتى 
تتيقن» وله عنهء فإنه من الشيطان., فإنه 


بذعت إن أشناء الله" 7 


د - أثر بلوغ الشك في نية الطهارة إلى 

5 - يصرح الحنابلة أن المتوضئ إن شك 
في أثناء طهارته أنه نوى أو لم ينوء يلزمه 
استئناف الوضوء لأنه عبادة شك فى شرطها 
وهو فيها فلم تصح كالصلاة» ولايصح ما 
فعله منه. لكن إن كان ذلك الشك من قبيل 
الوهم كالوسواس فلا يلتفت إليه”*' يعني أنه 


- أخرجه الترمذي /١/١(‏ - ط الحلبي) وقال: 
حديث غريب» ثم نقل عن البخاري أنه قال عن أحد 
رواته: منكر الحديث. 

. 771/١ وابن عابدين‎ »767 /١ البحر الرائق‎ )١( 

(0) الفروع 77/1 . 

() كشاف القناع 58/١‏ . 

() المغنى لابن قدامة .45/١‏ 46. ط المنارء 
وكشاف القناع 58/١‏ . 


ا ا ا ا ل ا ا ا ا لا الل ال لل اك لكا 


يستمر في وضوثه ولا يستأنف . 

ه - التلفظ بنية الصلاة لدفع الوسواس : 

١١‏ - ذهب الحنفية فى المختار والشافعية 
والحنابلة في المذهب إلى أن التلفظ بالنية في 
الصلاة 55 ليوافق اللسان القلب ولأنه بعد 
عن الوسواس . 

وذهب بعض الحنفية وبعض الحنابلة إلى أن 
التلفظ بالنية مكروه. 

وقال المالكية بجواز التلفظ بالنية في الصلاة 
والأولى تركه إلا الموسوس فيستحب له 
التلفظ ليذهب اللبس والشك . 


(وعة ف 1 


و - الوسوسة بإتيان ركن من أركان 
الصلاة : 

8 - صرح المالكية بأن شك الموسوس 
كالعدم فإنه يبني على ما شك فيه ويسجد بعد 
السلام» فإذا شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً بنى 
على الأربع وسجد بعد السلام . 

والموسوس - كما قال القاضي عبدالوهاب 
- هو الذي يطرأ ذلك عليه في كل صلاة أو في 
اليوم مرتين أو مرة» وأما إذا لم يطرأ له ذلك 


- ١68ه‎ 


"١-١ وسوسة‎ 


ا ل اا ا ل لل 01 010 


: )00 
إلا بعد يوم أو يومين فليس بموسوس"''. 


ومذهب الحنابلة مثل ذلك» قال ابن قدامة : 
إذا رفع المصلي رأسه من الركوع» ثم شك 
هل ركع أم لا؟ أو هل أتى بالقدر المجزئ أم 
لا؟ لم يعتد بركوعه» وعليه أن يعود فيركع 
حتى يطئمن راكعاًء وهذا ما لم يكن ذلك 
الشك وسواساً فلا يلتفت إليه يعنى يستمر فى 
صلاته ولايأتي بركوع آخر غير الذي شك فيه 
وهكذا بفية الاركان9” , 

(ر: شك ف١١).‏ 


ز - تخلف المأموم عن إمامه في أركان 
الصلاة بسبب الوسوسة: 

49 - صرح الشافعية بأنه يجب على 
المأموم متابعة الإمام في أفعال الصلاة. 

فإن تخلف عنه بركن واحد لم تبطل 
صلاته» وإن تخلف بركنين فعليين بطلت إلا 
من عذرء والعذر كأن يكون الإمام سريع 
القراءة» والمقتدي بطيء القراءة لعجز خلقى 
لا لوسوسة ظاهرة. نا" الوشوطة الخفيفة فهي 
عذرء وأما الوسوسة الظاهرة وهي التي تؤدي 


)0غ( شرح ميارة صغرى اس والدر الشمين 
| 


زفق المغني 0غ . 


إلى التخلف بركنين فعليين فلا يسقط بها عنه 
شيء من الفاتحة» كمتعمد تركهاء فله التخلف 
لإتمامها إلى أن يقرب إمامه من فراغ الركن 
الثاني وحينئذ يتعين عليه مفارقته إن بقي عليه 
شيء منها لإتمامه لبطلان صلاته بشروع إمامه 
فيما بعده. 


والأوجه عدم لقوق بير النتمزارية ارسيو 
بعد ركوع الإمام أو تركه لها بعده إذ تفويت 
إكمالها قبل ركوع إمامه نشأ من تقصيره. 
بترديده الكلمات من غير بطء خلقي في 
لسانه» سواء أنشأ ذلك من تقصيره في التعلم» 
أم من شكه في إتمام الحروف بعد فراغه 
000 

رابعاً: الموسوس بمعنى المغلوب على 
عقله : 


واحثقل ابن عابدين عن الليك: ف 
الموسوس قال: يعني المغلوب في عقله”” . 


)١(‏ نهاية المحتاج بشرح المنهاج للرملي ؟/777. 
يف بيروتء. دار الفكرء. وشرح المنهاج 
للمحلي مع حاشية القليوبي ١ك‏ ”53 القاهرة. 
عيسى الحلبي . 1 


(5) ابن عابدين 508/7 . 


- ١805 


فينجسها بعد انقلابها خلاء ولأن الرسول يل أمر 
بإهراق الخمر بعد نزول اية المائدة بتحريمها. 
ورثوا خمراء فقال: أهرقهاء قال: أفلا أخللها؟ 
قال: لن(١)‏ 

وعن ابن عباس «أهدى رجل لرسول الله يك 
راوية خمرء فقال له رسول الله يل : أما علمت أن 
الله حرمها؟ فقال: لاء فساره رجل إلى جنبه 
فقال: بم ساررته؟ فقال: أمرته أن يبيعهاء فقال له 
رسول الله كك : إن الذي حرم شريها حرم بيعها. 
ففتح الرجل المزادتين حتى ذهب مافيهاء. 9) 


» . . . حديث : «سأل أبو طلحة النبي يق عن أيتام ورثوا خرا‎ )١( 
أخرجه أحمد وأبوداود والدارمي من حديث أنس بن مالك رضي‎ 
الله عنه : قال شعيب الأرناؤوط : إسناده قوي . وأصله في صحيح‎ 
مسلم من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ : دأن النبي  سثل‎ 
عن الخمر تتخذ خلا ؟ فقال: لالإمسند أحمد بن حثبل‎ 
الميمنية وعون المعبود 7/ 2755 /51" ط الهئد. وسئن‎ ط١‎ 14 / 
نشسر دار إحياء السنة النبوية» وشرح السنة‎ ١١8/7 الدارمي‎ 
للبغوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط 5/8" نشر المكتب‎ 
الإسلامي).‎ 

وأجاب الطحاوي عن الحديث بأنه محمول على التغليظ 
والتشديد. لأنه كان في ابنداء الإسلام, كيا ورد ذلك في سؤر 
الكلب. يعني أن ذلك المعنى قد اندم في زماننا لاستقرار 
التحريم» فلا يحتمل الوقوع في الفساد. كبا كان يحتمل ذلك في 
. مبدأ التحريم لتعلق النفوس بالخمر, فلو أبقيت الخمر في البيوت 
حتى تتخلل على مدى الزمان. لأدى ذلك إلى وقوع الناس 
بشريها . 
وأجاب بعض الحنفية بأن حديث أبي طلحة مروي برواية 
أخرىء ذكر فيها أن النبي 456 أذن بتخليلهاء فتعارضت 
الروايتان» فسقط الاحتجاج بالحديث (نصب الراية 711/4 
والبدائع ©/ .)١١5‏ 
(؟) حديث ابن عباس «أهدى رجل ... . » رواه مالك في الموطاأ 
وأحمد ومسلم والنسائي (نيل الأوطار8/ 154., والمنتقى على 
الموطأ / )١6«‏ والراوية: المزادة من ثلاثة جلود ويوضع فيها - 


فقد أراق الرجل مافي المزادتين بحضرة النبي كك 
ول ينكرعليه, ولوجاز تخليلها لما أباح له إراقتها. 
ولنبهه على تخليلها . 

وهذانهي يقتضي التحريم». ولوكان إلى 
استصلاحها سبيل مشروع لم تجزإراقتهاء بل 
أرشدهم إليه. سيا وهي لأيتام يحرم التفريط في 
أموالهم . 

واستدلوا أيضا بإجماع الصحابة ‏ | يقولون - 
فقد روى أسلم عن عمر رضي الله عنه أنه صعد 
المنير فقال: «لا تأكل خلا من حمر أفسدت. حتى 
يبدأ الله تعالى إفسادهاء وذلك حين طاب الخل» 
ولا بأس على امرىء أصاب خلا من أهل الكتاب 
أن يبتاعه مالم يعلم أنهم تعمدوا إفسادهاء فعند 
ذلك يقع النبي . ١7‏ وهذا قول يشتهر بين الناس» 
لأنه إعلان للحكم بين الناس على المنير. فلم 
ينكر أحد. وبه قال الزهري . 

وظاهر الرواية عند الحنفية, والراجح عند 
المالكية أنه يحل شريهاء ويكون التخليل جائزا 
أيضاء 9 لأنه إصلاح, والإاصلاح مباح» قياسا 
على دبغ الجلد, فإن الدباغ يطهره. لقوله 86 : 
«أيما إهاب دبغ فقد طهر»”" وقال عن جلد الشاة 


ح الماء . والمزادة : جلود يضم بعضها إلى بعض» يوضع فيها الماء . 


(1) أثر عمر رواه أب عبيد ني كتاب الأموال بنحو من هذا المعنى ص 
غ ٠١‏ ومابعدها (المغني لكيس 

(5) البدائع ه/ »1١4‏ وابن عابدين 274١ /١‏ والمنتقى على الموطأ 
م/ ه١4‏ 16ء وبداية المجتهد »5"5١/١‏ والقوانين الفقهية 
ص 4" 

(م) حديث: «أيما إهاب دبغ فقد طهر أخرجه النساتي ببذا اللفظ 
[فؤمفق ط المكتبة التجارية) ورواه مسلم 71//.١(‏ ط 
الحلبي) بلفظ : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر . 


وسوسة ١؟.‏ وشم ١‏ 


ساس ع ا يي ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل 1ل لل 1 ل ل ا ا ل يننا 


ونقل ابن القيم: إن المطلق إن كان زائل 
العقل بجنون أو إغماء أو وسوسة لايقع 
طلاقه» قال: وهذا المخلص مجمع عليه بين 
علاء الذي 


ب - ردة الموسوس : 


الردة لم يكن في حقه ردة. صرح بذلك 
الحلفية : تون المغلوت قن علو , 


فق إعلام الموقعين ». 4غ» بيروت»ء دار 
الجيل . 


فق ابن عابدين ؟/ر مم27 والفتاوى الهندية .2 


ممم و وم ةم من ءا وو وو ووو ووو نو ووو و وو ممم لود وود 9 9 


وشوم ووشائم. 
ومن معانيه أيضاً: ما تراه من النبات في أول 
ماينبت» وتغير لون الجلد من ضربة أو 
سقطة» وما يكون من غرز الأبرة في البدن وذر 
- كه 0 5 8-6 4 
النيلج عليه حتى يزرق أثره أو يخضر'' 
واصطلاحا: هو غرز الجلد بإبرة حتى 
يخرج الدم. ثم يذر عليه نحو نيلة أو كحل 
. 00 
ليزرق أو يخضر 
والمستوشمة: التي يفعل بها ذلك بطلبها. 
والواشمة: التي تشم الوجه أو الذراع أو 
الشفاه أو الصدر أو أي جزء من أجزاء 
افيف 
الجسم ٠.‏ 


. لسان العرب» والمصباح المنير» والمعجم الوسيط‎ )١( 
(؟) رد المحتار على الدر المختار ه/ 27794 والفواكه‎ 
الدواني 57 ؛» وحاشية الجمل على شرح‎ 
والمغني مع الشرح الكبير‎ 417 417/١ المنهج‎ 


ا/لالا ا . 
(*) ابن عابدين 277١ /١‏ 7784/0ء2 والمغني 4/١‏ 
والمنتقى 7707/7/17 . 


- ١مها/ل‎ 


الألفاظ ذات الصلة : 


الوسم : 

؟ - الوسم في اللغة: أثر الكي والعلامة» 
والجمع وسوم» وقد وسمه وسماً وسمة: إذا 
أثر فيه بسمة وكي » وفي الحديث «أنه كان يسم 
إبل الصدقة»'' أي يعلم عليها الكي» والسمة 
والوسام: ما وسم به البعير من ضروب الصور. 


والميسم: الشيء الذي يوسم به الدواب 
كالمك وا 


وفي الاصطلاح الوسم: العلامة بالنار أو 
بالشرط . 


والصلة بين الوشم والوسم أن كلا منهما 
علامة مع اختلاف الآلة والحكه”” . 


الحكم التكليفي : 
" - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوشم 
حرام”*' للأحاديث الصحيحة في لعن الواشمة 


)١(‏ حديث «(أنه كان وكيد يسم إبل الصدقة» 
أخر جه البخاري (الفتح 7725/7) من حديث أنس 
اين مالك . 

() لسان العرب؛ والمصباح المنيرء والمعجم 
الوسيط . 

(؟) شرح الرسالة لأبي الحسن الشاذلي 7917/١‏ . 

(4) حاشية ابن عابدين 774/5., والفواكه الدواني 
5 » والمجموع »545/١‏ وكشاف القناع - 


والمستوشمة» ومنها حديث ابن عمر َيِه 
قال: «لعن رسول الله يِه الواصلة 
والمستوصلة والواشقة والمستوشية50, 

وعده بعض المالكية والشافعية من الكبائر 
يلعن فاعله . 

وقال بعض متأخري المالكية بالكراهة؛ 
قالالنفراوي: ويمكن حملهاعلى 
اللتبري 1 

واستثنى بعض الفقهاء من الحرمة حالتين: 

الأولى : الوشم إذا تعين طريقاً للتداوي من 
مرض فإنه يجوزء» لأن الضرورات تبيح 


الغانية: إذا كان الوشم طريقاً تتزين به 


المرأة لزوجها بإذنه”*'» فقد روي عن عائشة 


د ارافى وفتح الباري ١٠/056"؛‏ ودليل 
الفالحين 4/ ”597 . 
)١(‏ حديث ابن عمر: «لعن رسول الله يَكِِ الواصلة 
والمستوصلة» . 
أخرجه البخاري (الفقح ف ومسلم 
سا ). 
(7) الفواكه الدوانى ,»5١١/7‏ والزواجر »١57/١‏ 
والكبائر للذهبي ص7١‏ 5 
() الفواكه الدواني للنفراوي 757/7 . 
(:) الفواكه الدواني 241١/7‏ وحاشية العدوي على 
شرح الرسالة 717/7 وحاشية الطحطاوي على 
الدر ١857/5‏ . 


- ١ر4‎ 


ومومن ةن هموعنو م ونون وو فقومو ممم نوو و ووه وووويو مونو ووو وودوث ونوج دوو و9 


يها «أنه يجوز للمرأة أن تتزين به 
لزوجها»”") 


نجاسة الوشم وحكم إزالته : 

4- اتفق الفقهاء على أن الوشم نجس» لأن 
الدم انحبس في موضع الوشم بما ذُر عليه" . 

واختلف الفقهاء في إزالة الوشم حيث إنه 
نجس على النحو التالي : 


ذهب الحنفية إلى أن حكم الوشم حكم 
الاختضاب أو الصبغ بالمتنجس يطهر بالغسل 
ولايضر بقاء أثره» فإذا غسل طهر ولا يلزم 
سلخه» لأنه أثر يشق زواله. وتصح صلاته 
وإمامنهة 2 . 


وذهب المالكية إلى أن الوشم إذا وقع على 
الوجه الممنوع بأن لم يتعين دواء» ولم تتزين 
به الزوجة لزوجها فإنه لا يكلف صاحبه بإزالته 


بالنار بل هو من النجس المعفو عنه فتصح 
2060 
الصلاة به . 


)١(‏ أثر عائشة في جواز تزين المرأة بالوشم لزوجهاء 
أورده العدوي في شرح الرسالة (؟207”517//5 ولم 
نهتد إلى أي مصدر حديثي أخرجه. 

(؟) حاشية ابن عابدين 2570/١‏ وفتح الباري 
ا" 

(*) حاشية ابن عابدين 5١١ /١‏ . 

(4) الفواكه الدوانى »4١١/7‏ وروضة الطالبين 
0/١‏ -5/؟ ١‏ 


وال الشاقنة يكبي إزالة الوس نا كم 
يخف ضرراً يبيح التيمم» فإن خاف لم يجب 
إزالته ولا إثم عليه بعد التوبة. وهذا إذا فعله 
برضاه بعد بلوغه وإلا فلا تلزمه إزالته مطلقاء 
وتصح صلاته وإمامته» ولا ينجس ما وضع فيه 
يده إذا كان عليها وشم" . 

وذهب الحنابلة : إلى أنه إن خيط جرح أو 
جبر عظم من آدمي بخيط نجس أو عظم نجس 
فصح الجرح أو العظم لم تجب إزالة النجس 
منهما مع خوف ضرر على نفس أو عضو أو 
حصول مرضء لأن حراسة النفس وأطرافها 
واجب» وأهم من مراعاة شروط الصلاة» ولا 
يلزمه شراء ماء ولا سترة بزيادة كثيرة على ثمن 
1 

وإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لخفظ ماله 
فترك شرط مختلف فيه لحفظ بدنه أولى» 
وحيث لم تجب إزالته فلا يتيمم للخيط أو 
العظم النجس إن غطاه لحم» لإمكان الطهارة 
بالماء في جميع محلهاء وإن لم يغطه اللحم 
تيمم له لعدم إمكان غسله بالماء . 

ويشبه ذلك الوشم إن غطاه اللحم غسله 


)١(‏ مغني المحتاج 2141/١‏ والتحفة مع حاشية 
الشروانى ا وروضة الطالبين 0/١‏ - 
كا . 


- ١08 ل‎ 


بالماء وإلا تيمم له وتصح إمامته بمثله قطعاً» 
وكذلك تصح إمامته باحتمال قوي بغيره» 
حيث صح تيمم لنجاسة على بدن لعدم الماء. 

ومع عدم ضرر بإزالة الوشم تجب إزالته 
لأنه قادر على إزالته من غير ضررء فلو صلى 
معه لم تصح . 

فلو مات من تلزمه إزالته لعدم خوف الضرر 
قبل إزالته أزيل وجوباً إلا مع مثلة بإزالته فلا 
تلزم إزالته» لأنه يؤذي الميت مايؤذي 


الحي”"' . 
الأجرة على الوشم المحرم: 
ه - نص الحنفية على أن ما تأخذه الواشمة 


من الأجرة على الوشم سحت وحرام”"' . 


<7 


3 


2 


للحا 


)١(‏ مطالب أولي النهي 754/١‏ - 5650”, وكشاف 
القناع 1597/١‏ . 
زفق حاشية ابن عابدين الرفة ” 


2 ا ا ا ااا ااا اا ااا ااا 0 0 


التعريف : 

١‏ - الوصال في اللغة: مصدر واصل» 
ومنه: المواصلة بالصوم وغيره» وواصل 
الصيام: لم يفطر أياما تباعاء ومنه: صوم 
الوصال» وهو: أن يصل صوم النهار بإمساك 
الليل مع صوم الذي بعده من غير أن يطعم 
شي . 

والوصال في الاصطلاح - عند جمهور 
الفقهاء - هو: أن يصوم يومين فأكثر لا فطر 


وفي رأي عند الشافعية: أن يصوم يومين 
فأكثرء ولا يتناول بالليل مطعوماً عمداً بلا 
عذر. فالجماع ونحوه لا يمنع الوصال”" . 


لق المصباح المنير» والمعجم الوسيط » والقاموس 
المحيط للفيروز آبادي» ولسان العرب المحيط. 

(؟) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 2717/7 
وشرح الخرشي على مختصر خليل ومعه حاشية 
خليل 2774/١‏ وحاشية القليوبي على شرح 
المنهاج للمحلي »7١1/7‏ وأسئى. المطالب - 


ات 


وقال بعض الحنفية: هو أن يصوم السنة 
كلها ولا يفطر في الأيام المنهي عنها”'' . 

وقال بعض الشافعية: هو أن يستديم جميع 
أوضافت الضافي 57 

الحكم التكليفي : 

أ - الوصال في الصوم: 

الوصال في حق الأمة : 


؟ - اختلف الفقهاء في حكم الوصال في 
فذهب جمهورهم (الحنفية والمالكية 
والحنابلة وبعض الشافعية) إلى أن الوصال فى 
الصوم مكروه في حق الأمة» لماروى ابن 
عمر يها «أن رسول الله يك واصل في 
رمضانء فواصل الناس» فنهاهم. قيل له: 
أنت تواصل» قال: إني لست مثلكمء إني 
أطعم وأسقّى”" ولأن النهي وقع رفقاً 
- شرح روض الطالب مع حاشية الرملي الكبير 
2/١‏ وحاشية الباجوري "0/١‏ . 
دوق حاشية ابن عابدين */2 والفتاوى الهندية 
. 
(0) أسنى المطالب 5١94/١‏ . 
() حديث ابن عمر: «أن رسول الله ب واصل في 
رمضان. . .)6 ٠‏ 
أخرجه البخاري )3١7/5(‏ ومسلم (؟/ 71/54 


واللفظ لمسلم. 


ورحمة. ولهذا واصل رسول الله يكل 
ءا ب 
وذهب الشافعية في الأصح إلى إن الوصال 
حرام على الأمة - نفلا كان الصوم أو فرضاً - 
مباح له كلد لما روى أبو هريرة وعائشة صَلّها 
«أنه يكِ نهى عن الوصال»"") أي نهى تحريم 
قال النووي: الوصال منهي عنه وهو 
عن الوصال هو قول العلماء كافة إلا ابن 
الزبير كي فإنه كان يواصل اقتداء برسول الله 
)١(‏ الفتاوى الهندية ,70١/١‏ وجواهر الإكليل 
ات وشرح الخرشي وحاشية العدوي 
*/ 7 .. والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
اا والمجموع شرح المهذب 5 
24), ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين 
- امم والقليوبي على المحلي / 
»١‏ وأسنى المطالب» وحاشية الرملي »51١9/١‏ 
ا/راح حل ومغني المحتاج »١‏ وكشاف 
القناع (؟97/1. 747/7). ومطالب أولي 
النهى 77١/7‏ . 
زفق حديث أبي هريرة «أنه يَكْْةِ نهى عن الوصال» 


أخرجه البخاري (الفتح 14 ومسلم 
0 اا . 
وحديث عائشة أخرجه البخاري (الفتح )٠١7/4‏ 


ومسلم 1/5١‏ لالا). 


0 


وعن الماوردي: أن عبد اللّه بن الزبير ضهنا 


)00 
ولمو وه 


وقال ابن حجر العسقلاني: وقيل: يحرم 
على من شق عليه؛ ويباح لمن لم يشق عليه. 
وقد اختلف السلف فى ذلك فنقل التفصيل عن 
عبدالله بن الزبير تيه » فإنه كان يواصل 
خمسة عشر يوما”''؛ وذهب إليه من الصحابة 
أيضاً أخت أبي سعيدء ومن التابعين 
عبدالرحمن ابن أبي تُعم» وعامر بن عبدالله بن 
الزبير وإبراهيم بن يزيد التيمي وأبو الجوزاء. 


ومن حجتهم أنه يك واصل بأصحابه بعد 
النهي فلو كان النهي للتحريم لما أقرهم على 
فعلهء فعلم أنه أراد بالنهي الرحمة لهم 
والتخفيف عنهم كما صرحت به عائشة طَيها 


)١(‏ المجموع شرح المهذب 708/5 5ه" وهل 
وحاشية القليوبي 7/١5؛‏ وأسنى المطالب 
»٠١١ 87/01١‏ ومغني المحتاج 2174/١‏ 
وفتح الباري 7٠١5/5‏ . 

(؟) أثر عبدالله بن الزبير «أنه كان يواصل. .» 
أخرجه ابن أبى شيبة فى ا لمصنف (7/ 84 ط 
السلفية) وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري 
.)١5/5(‏ 


في حديثها بقولها: «نهى رسول الله بكلِ عن 
الوصال رحمة لهم”''. وهذا مثل ما نهاهم 
عن قيام الليل خشية أن يفرض عليهم ولم ينكر 
على من بلغه أنه فعل ممن لم يشق عليه؛ فمن 

يشق عليه ولم يقصد موافقة أهل الكتاب 
ولا رغب عن السنة في تعجيل الفطر لم يمنع 
ا 


الوصال في حق النبي كك : 


* - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوصال في 
حق النبي كَكة: مباح. وهو من خصائصه وَل 
لقوله حين سئل عن وصاله: «إني لست مثلكم» 
إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني» " . 

وقال إمام الحرمين: هو قربة في حقه» وقد 
نبه على الفرق بينه وبيننا في ذلك بقوله: «إني 
لست كهينتكه»** الحديث . 


)١(‏ حديث عائشة: «نهى رسول الله يَكهِ عن الوصال 
رحمة لهم». 
أخرجه البخاري (الفتح 7/4١3)؛:‏ ومسلم 
(/775/ واللفظ للبخاري. 

(؟) فتح الباري 7٠١4/4‏ . 

(9) حديث: «إني لست مثلكم . .؛ 
أخرج هذه الرواية أحمد في المسئد /١(‏ لال" - ط 
اليمنية) من حديث أبي هريرة . 

(4) حديث: «إني لست كهيئتكم . .» 
أخرجه مسلم (1777/17/ ) من حديث ابن عمر. 


ا 


وقال إمام الحرمين والغزالي : إن الوصال له 
مستحب . قال الرملق: وهو متكجه» إذ العبادة 
إما واجبة أو مستحبة» وينبغي حمل إطلاق 


الجمهور الإباحة على نفي التحريم الصادق 


3 - وفى معنى الحديث «يطعمنى ربى 
ويسقينى» أقوال للعلماء : 


قال السيوطى: إن الحديث على ظاهره» 
وإن الله عز وجل يطعم النبي يَلةِ من طعام 
الجنة» وطعامها لا يفطرء كرامة له لا تشاركه 


فيه الأمة. 


وقال آخرون» وهو الأصح كما قال النووي 
وغيره: المعنى أن الله تعالى يعطي نبيه يِه 
00 
رواية «إني أظل يطعمني ربي وس لأن 
«أظل» لا يقال إلا في النهار» ولا يجوز الأكل 
والشرب فيه للصائم بلا شك» فدل على أنه لم 
يأكل» وليس المراد الأكل حقيقة» وإنما ذلك 
كناية عن إعطائه قوة الطاعم الشارب لا على 
حقيقته» لأن لو أكل حقيقة لم يبق وصال» 
)١(‏ المجموع 2905/5 وما بعدهاء وأسنى المطالب 

. 0# 

(؟) رواية: «إني أظل يطعمني ربي ويسقيني». 


أخرجها البخاري (الفتح /١17‏ 7705) من حديث أنس 
بن مالك . 


ولقال كي : «. . . ما أنا مواصل. .» 


وقيل: معناه أن محبة الله تشغغخلني عن 
الطعام والشراب» والحب البالغ يشغل عنهما. 


وفي قوله يَلةِ: «.. عند ربي..2 قال 
الدسوقى: هى عندية مكانة لا عندية 
7 


الوصال إلى السحر: 

8 تصن الحنايلة غلى أنه لا يكره الوضَان 
إلى السحر لحديث أبي سعيد الخدري كله 
عنه أنه سمع كك يقول: "لا تواصلواء فأيكم 
أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. .06" . 

وقال الحنابلة فيمن فعل ذلك: إنه ترك سنة 
وهي تعجيل الفطر» فترك ذلك أولى» محافظة 
على السيتةد 


)١(‏ الفتاوى الهندية 270١/١‏ وجواهر الإكليل 
0١‏ ؛» وشرح الخرشي وحاشية العدوي 
/ 77 . والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
7/”» والمجموع شرح المهذب 705/56 - 
49 ودليل الفالحين 585/5 - /المهغ. 
والقليوبي على المحلي »5١/7‏ وأسنى المطالب» 
وحاشية الرملي 2٠١١/* :54194/١‏ ومغني 
المحتاج »474/١‏ وكشاف القناع (؟/ 789 
0 

(؟) حديث أبي سعيد الخدري: «لا تواصلواء فأيكم 
أراد أن يواصل. .» ش 
أخرجه البخاري (الفتح .)7١8/5‏ 


- 


مقف هفو وم م ا او لع وو ودع دمو ووو ووو ووه 


وقال الشافعية في ذلك: إن أخر الأكل إلى 

السحر لمقصود صحيح أو غيره فليس 
000 
فوضال7 7 . 

الحكمة في النهي عن الوصال في الصوم : 

5 - قال الشافعية: الحكمة في النهي عن 
والصلاة وسائر الطاعات» أو يملها ويسأم 
منهاء لضعفه بالوصال» أو يتضرر بدنه أو 
بعض حواسهء وغير ذلك من أنواع الضرر. 
وقال الحنابلة: النهي وقع رفقاً ورحمة”" . 

“ا - قال النووي: اتفق أصحابنا (أي 
الشافعية) وغيرهم على أن الوصال لا يبطل 
الصومء سواء حرمناه أو كرهناه» لأن النهي لا 
يعود إلى الصوم فلا يوجب بطلانه”" . 


)١(‏ المجموع 55057/5 -504"., ودليل الفالحين 
-لاممهم والقليوبي على المحلي 
115, وأسنى المطالب» وحاشية الرملي /١‏ 
89 1/9#١٠ء‏ ومغني المحتاج 2174/١‏ 
وكشاف القناع (؟/ 97 7/15 0747). 

(؟) المجموع 08/5", وأسنى المطالب 2419/١‏ 

| وكشاف القناع 1 وفتح الباري 5 . 

(9) المجموع 5/ لاه" -08” . 


الجماع في الوصال: 


6 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجماع 
في ليل الوصال في الصوم يمنع الوصالء» لأن 
المجامع لا يستديم جميع أوصاف 
الصائمين اللا 


وقال بعض الشافعية: إن الجماع في ليل 
الوصال لا يخرج من حكم الوصالء» لأن 
تحريم الوصال للضعف عن الصيام والصلاة 
وسائر الطاعات؛ وهو حاصل في هذه 
الحالة7؟ . 
- الوصال في الصلاة: 


الوصال في الصلاة كما عنوا بتعريفه في 


العنوم: 
وذكر ب بعض الفقهاء والمحدثين حكم 
الوصال في الصلاة . 


)١(‏ الفتاوى الهندية .7١١/١‏ وجواهر الإكليل 
0١‏ :»2 وحاشية القليوبي على شرح المنهاج 
وأسنى المطالب 2515/١‏ ومغني 
المحتاج »474/١‏ وكشاف القناع ؟/؟7”47, 
ودليل الفالحين 085/54 . 

(0) أسنى المطالب 514/١‏ #8/١١٠غ‏ ومغنى 
المحتاج /١‏ 474» ودليل الفالحين 085/0 - 
/امه . 


0 كت 


فعن عبدالله بن عمر كيت قال: «نهى 
رسول الله يكهِ عن المواصلة في الصلاة 


وقال: إِنَّ امرأ واصل في الصلاة خرج منها 
صفرا»”"' . 


قال عبد اللّه بن أحمد بن حنبل: قال أبي : 
ما كنا ندري ما المواصلة في الصلاة حتى 
قدم علينا الشافعي» يقول عبداللّه : فمضى إليه 
أبي فسأله عن أشياء» وكان فيما سأله أن سأله 
عن المواصلة في الصلاة» فقال: هي في 
مواضع : 

منها: أن يقول الإمام «ولا الضالين» فيقول 
من خلفه : «آمين)”'' معاء قال أب : أوليس قد 
أمر رسول الله يكلِ بقول «آمين»؟ قال: نعمء 
ولكن بعد أن يسكت الإمام . 


قال له: هل بقي من المواصلة شيم؟ قال: 
نعم: أن يقرأ الإمام: «ولم يك لَمُ كرا 


)1١(‏ حديث ابن عمر: «نهى رسول الله ب عن 
المواصلة في الصلاة. .» 
أخرجه أبو موسى المديني في المجموع المغيث في 
غريبي القرآن والحديث (”7/ 4٠١‏ - ط جامعة أم 
القرى - مكة المكرمة) . 

(؟) حديث: «أمر الرسول يكِدِ بالتأمين» . 
أخرجه البخاري (الفتح 7/ 797) ومسلم )7037/١(‏ 
من حديث أبي هريرة. 


لَح4 7" الله أكبرء فيصل التكبير بالقراءة. 
قال له: هل بقي من المواصلة شيء؟ قال: 
تعمء السلام عليكم ورحمة اللّهء فيصل 
التسليمة الأولى بالثانية» الأولى فرض» 
فعلى الإمام من النهي اثنتان» وعلى المأموم 
واحدة. 
وفي رواية: ومنها: إذا كبر الإمام فلا يكبر 
معه حتى يسبقه الإمام ولو بواو”"". 


وقال الغزالي: المواصلة في الصلاة 
خمسة: إثنان على الإمام: آن لا يصل قراءتة 
بتكبيرة الإحرام» ولا ركوعه بقراءته» واثنان 
على المأموم: أن لا يصل تكبيرة الإحرام 
بتكبيرة الإمام» ولا تسليمه بتسليمه» وواحدة 
بينهما: أن لا يصل تسليمة الفرض بالتسليمة 
الثانية» اشع شي 

وقد ذكر الفقهاء أحكام هذه المسائل» ومن 
ذلك : 


000( سورة الاخلاص: ع 


(؟) المجموع المغيث لأبي موسى المديني 57١/7‏ - 
7 »؛ والنهاية لابن الأثير ١58/0‏ (دار الكتب 
العلمية - بيروت). 

(*) إحياء علوم الدين للغزالي ١5! -1١657/١‏ (دار 
المعرفة - بيروت). 
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٠" - ١١ وصال‎ 


وصل المأموم تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام 

٠‏ - إذا قارن المأموم تكبيرة الإحرام 
بتكبيرة الإمام فقد اختلف الفقهاء فى صحة 
صلاته . 

والتفصيل في مصطلح (اقتداء ف79). 

وصل التأمين بالفاتحة : 

١‏ - قال الشافعي: لا يقال: آمين إلا بعد 
أم القرآن7" . 

وقال الغزالي: لا يصل "آمين» بقوله (ولا 
الضالين) وصلا. . ويقرن المأموم تأمينه بتأمين 
الإمام معاً لا تعقيباً”"' . 

وقال النووي: ذكر أصحابنا أو جماعة منهم 
بقوله: «ولا الضالين» بل بسكتة لطيفة جداًء 
ليعلم أن «آمين» ليست من الفاتحة للفصا 


اللطيف”” . 
والمزيد من التفصيل في مصطلح (صلاة 
ف58). 


(؟) إحياء علوم الدين »١155 - ١54/7‏ وانظر أسنى 
المطالب ١657/١‏ . 
61١‏ . 


وصل القراءة بتكبيرة الإحرام : 


١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن فصل 
تكبيرة الإحرام عن قراءة الفاتحة في الصلاة 
بدعاء الاستفتاح سئة » للأحاديث الواردة فى 


ذلك. 
وذهب آخرون إل الوصل بين القراءة 
وتكبيرة الإحرام . 


والتفصيل في مصطاح (استفتاح فه: 


وف١١‏ الى ف5١).‏ 

وصل الد لتسليمتين : 

3 - ذكر الفقهاء أنه يسن لمن يأتي 
بالتسليمتين في آخر الصلاة للخروج منها أن 
يه د ]20 

وذهب الفقهاء إلى أن المقتدي يتابع إمامه 
في السلام» بأن يسلم بعده. 

وقال الجمهور: إن مقارنة المقتدي للإمام 
في التسليم لا تضرء وهذا في الجملة. 

والتفصيل في مصطلح (إقتداء ف 759). 


د نت 


زوق مغني المحتاج ١/١‏ . 
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الميتة :. «إن دباغها يحله ما يحل خل الخمر27 فأجاز 
النبي وَقٍ التخليلء كما ثبت حل الخل شرعاء 
بدليل قوله كلعْ أيضا: «خير خلكم خل خخركم»”) 
وبدليل قوله الذي سبق ذكره أيضا: «نعم الأدم 
الخل». فإنه لم يفرق بين التخلل بنفسه والتخليل. 
فالنص مطلق .7" ولأآن التخليل يزيل الوصف 
المفسدء ويجعل في الخمرصفة الصلاح» 
والإصلاح مباح. لأنه يشبه إراقة الخمر. 

وفي رواية ثالئة عن مالك وهى المشهورة ‏ أنه 
مال صل الكرافة. ١‏ 


تخليل الخمر بنقلها. أو بخلطها بخل : 

با لعكس . ولو بقصد التخليل, فت فتخللت يحل الخل 

الحاصل عند الحنفية والمالكية والشافعية. 

والصحيح عند الحنفية : أنه لووقعت الشمس على 

الخمربلا نقل. كرفع سقف كان فوقهاء لايحل 
نقلها. وعلل الشافعية الحل بقوهم : لأن الشدة 
المطربة(أي الإسكار) التي هي علة النجاسة 
والتحريم. قد زالت من غير أن تعقب نجاسة في 

الوعاء. فتطهر. 
وقال الحنابلة : إن نقلت الخمر من موضع إلى 

آخر. فتخللت من غير أن يلقى فيها شي ء. فإن لم 

)١(‏ حديث: «إن دباغهها يحله كيا يحل خل الخمر» (يعنى جلد الشاة 
الميتة). أخرجه الدارقطني 5/ 5 اط دار المحاسن) وقال: 
تفرد به فرج بن فضالة وهو ضعيف. 

(1) حديث: «خير خلكم خل خمركم» أخرجه البيهقي في الممرفة 
وقال: تفرد به المغيرة بن زياد وليس بالقوي (نصب الراية 
للزيلعي 4" ط المجلس العلمي بالهند) . ويلاحظ أن أهل 
الحجاز يسمون خل العنب خل الخمر. 

(9) تبيين الحقائق للزيلعي 44/5 


بدي حا ام عع ماورو ا تع ل وي زهي ع ازع جاع هلاي يه ب أذ ورج 68م عه ره و عابنا 0 الو يزع هاه ع عاط وام كرك و 


يكن قصد تخليلها حلت بذلك. لأنها تخللت بفعل 
الله تعالى. وإن قصد بذلك تخليلها احتمل أن 
تطهر, لأنه لا فرق بينهها إلا القتصد. فلا يقتضي 
تحريمها. ويجتمل ألآ تطهر, لأنها خللت بفعل. 
كما لوألقي فيها شيء. 7) 


إمساك الخمر لتخليلها : 
36 - اختلفوا في جواز إمساك الخمر بقصد تخليلها. 
فذهب الحنفية والشافعية إلى جوازه. وهذا الخل 
عندهم حلال طاهر. 

وذهب الحنابلة إلى تحريم إمساك الخمربقصد 
تخليلهاء لكن يحل عندهم للخلال إمساك الخمر 
ليتخلل. لثلا يضيع مإله. 9) 


طهارة الإناء : 

307 إذا تخللت الخمرة وطهرت ‏ حسب اختلاف 
أقوال العلماء السابقة في طهارتها أونجاستها ‏ فإن 
الإناء الذي فيه الخمريطهر أعلاه وأسفله عند 
أكثرهم . وهناك اختلاف عند المالكية حول طهارة 


)١(‏ مغني المحتاج ١/١م.‏ وحاشيتي قليوبي وعصيرة على شرح 
المحلي /١‏ الاء والمغني 8/ 716. وكشاف القنام ا/ماملء 
والمبسوط 4؟7/9. لا »"٠‏ والبدائع 7/0١4-11١1.ء‏ ونتائج 
الأفكار تكملة فتح القدير ١68/8‏ 5*» وتبيين الحقائق 
للزيلعي ؟/ 44. 8 » والفتاوي الحندية ؟/١٠4.‏ والدر 
المختار وحاشية ابن عابدين عليه ه/ 27١6‏ ومختصر الطحاوي 
ص 774 والخرشي مع خليل 4/١‏ والحطاب /١‏ 2344-61 
والدسوتي /؟ه 

(1) البدايع 5/, والهندية ه/ .4٠١‏ والدسوقي /١‏ 0ه 
والحطاب 9417/١‏ ومغني الملحتاج اللحدالى وال مغني 
4 وكشاف القنام اما 


14 هه 


١‏ -الوصاية لغة: مأخوذة من أوصى 
يقال: أوصى له بشيء وأوصى إليه: جعله 
وصيه يتصرف في أمره وماله وعياله بعد موته. 
والاسم الوصاية بالكسر والفتح لغة» وأوصاه 
ووصاه توصية بمعنى واحد» وتواصى القوم: 
أوصى بعضهم بعضاً . 


والوصي: من يوصى لهء ومن يقوم على 
شئون الصغير» والجمع : و 

والوصاية في الاصطلاح: هي الأمر 
بالتصرف بعد الموت”'' . 


)١(‏ المصباح المنيرء ومختار الصحاحء والمعجم 
الوسيط . 

(؟) حاشية ابن عابدين 5/6١7؟»:‏ ومواهب الجليل 
5*: وأسنى المطالب /77. ومغئني 
المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب 
الشربيني /9*؛ وتحفة المحتاج // 87؛ 
وكشاف القناع ا" 


ا ا ا ا ا الل الل ا لل للا ا للا الل ا ل لل ل نا 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- الوصية: 


؟ - الوصية في اللغة: من وصيتكت الشيء 
بالشيء أصيه: وصلعة وهي مايوصي به 
والجمع: وصايا”"' . 

والوصية في الاصطلاح : تمليك مضاف لما 
بعد الموت بطريق التبرع”"' والفرق بين الوصية 
والوصاية كما يقول الخطيب الشربيني: أن 
الإيصاء يعم الوصية. والتفرقة بينهما من 
اصطلاح الفقهاء: وهي تخصيص الوصية 
بالتبرع المضاف لما بعد الموت» وتخصيص 
الوصاية بالعهد إلى من يقوم على من بعده” . 

- الوكالة : 


- الوكالة لغة: بفتح الواو وكسرها: أن 
يعهد إلى غيره بأن يعمل عملاء والوكالة: 
عمل الركل ل 
والوكالة اصطلاحاً عرفها الحنفية بأنها: 
إقامة غيره مقام نفسه في التصرف الجائز 
المعلوم ممن يملك التصرف . وعرفها الشافعية 


)١(‏ المصباح المنير. 


(؟) تبيين الحقائق 5/ ١87-140١‏ . 
() مغني المحتاج 8/7" - 794 . 
(:) مختار الصحاح. 


ل 5 


وم فوووا م لو و و اع م وي ع دوع ود ووو وولونالءووهة 


بأنها: تفويض شخص ماله فعله مما يقبل 
النبابة إلى غيره ليفعله في حياته”"' . 

والصلة بينهما: أن كلا منهما إقامة غيره 
مقام نفسه إلا أن الوصاية تكون بعد الممات 
والوكالة تكون فى حال الحياة. 

اج - الولاية: 

5 - الولاية لغة: مأخوذة من الولى بسكون 
اللام - وهو الدنو والقرب. وولي الشيء 
وعليه ولاية : ملك أمره وقام 0 

والولاية اصطلاحاً : تنفيذ القول على الغير» 
شاء الغير أو م والصلة بين الولاية 
والوصاية: أن الولاية أعم من الوصاية. 

الحكم التكليفي : 

ه - يختلف الحكم التكليفي للوصية 
باختلاف كونه موصياً أو موصى إليه أما بالنسبة 
للموصي فقد ذهب الفقهاء إلى أن الوصاية 
تكون واجبة إذا كان برد المظالم والديون 
وكذلك الوصاية على الأولاد الصغار ومن في 
حكمهم إذا خيف عليهم الضياع . 
)0غ( مغني المحتاج ل وتبيين الحقائق . 


(؟) مختار الصحاح» والمعجم الوسيط. 


وأما الوصاية بقضاء الدين المعلوم ورد 
المظالم المعلومة» والنظر في أمر الأولاد 
الصغار ومن في حكمهم الذين لا يخشى 

أما الموصى إليه فيجوز له قبول الوصية إذا 
كانت له قدرة على القيام بما أوصى إليه فيه 
ووثق من نفسه أداءه على الوجه المطلوب . 

والتفصيل في مصطلح (إيصاء ف لا 


ووصي ف5). 
أنواع الأوصياء : 


أ - وصي الميت ووصي القاضي : 

5 - تعيين الأوصياء واختيارهم إما أن 
يكون من قبل الحاكم أو نائبه أو يكون من قبل 
الميت» وعلى هذا فيمكن تقسيم الأوصياء إلى 
توعين؟ 
القاضى للإشراف على شئون القصر المالية . 

والثاني: وصيّ الميت وهو من يختاره الأب 
خليفة عنه فى الولاية على أولاده القصر وعلى 
أموالهم بعد وفاته. . 


ونص الحنفية على أن وصى القاضي 
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كوصي الميت إلا في مسائل : 


الأولى: لوصي الميت أن يبيع من نفسه 
ويشتري لنفسه إذا كان فيه نفع ظاهر عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى خلافاً للصاحبين» وأما 
وصي القاضي فليس له ذلك اتفاقاً لأنه 
كالوكيل وهو لا يعقد لنفسه. 


الثانية: إذا خص القاضي وصيه بشيء 


الثالثة : إذا باع وصى القاضى ممن لا تقبل 
شهادته له لم يصح. يخللاف وصي الميت . 

الرابعة: لوصي الميت أن يؤاجر الصغير 
بخياطة الذهب وسائر الأعمال» بخلاف وصى 
القاضي . 

الخامسة: ليس للقاضي أن يعزل وصي 
الميت العدل الكافى» وله عزل وصى القاضى . 

السادسة : لايملك وصى القاضى القبض إلا 
بإذن مبتدأ من القاضي بعد الإيصاء بيخلاف 
وصي الميت. 

السابعة: يعمل نهي القاضي عن بعض 
التصرفات ولا يعمل نهى الميت كمافي 
البزازية» وهي راجعة إلى قبول التخصيص 


وعدمه. 


الثامنة: وصي القاضي إذا جعل وصياً عند 
موته لا يصير الثاني وصياً بخلاف وصي 
الميت: كذا في اليتيمة» وفي الخزانة وصي 
وصي القاضي كوصيه إذا كانت الوصية 
عا . 

كما نص الحنفية على أن القاضي ينصب 
وصياً في مواضع : إذا كان على الميت دين أو 
له أو لتنفيذ وصيته» وفيما إذا كان للميت ولد 
صغير» وفيما إذا اشترى من مورثه شيئاً وأراد 
رده بعيب بعد موته» وفيما إذا كان أب الصغير 
مسرفاً مبذراً فينصبه للحفظ» وفيما إذا كانت 
ضيعة بين خمسة ورثة وواحد منهم صغير 
واثنان غائبان واثنان حاضران فاشترى رجل 
نصيب أحد الحاضرين فطلب شريك الحاضر 
القسمة عند القاضي وأخبراه بالقضية فيأمر 
القاضي شريكه بالقسمة ويجعل وكيلًا عن 
الغائب والصغير لأن المشتري قام مقام البائع 
وكان للبائع أن يطالب شريكه لأن أصل الشركة 
كان ميراثاً والعبرة للأصل» وفيما إذا اشترى 
الأب شيئاً من ابنه الصغير فوجد به عيباً ينصب 
القاضي وصياً حتى يرد عليه» وفيما إذا كان 
للصغير أب غائب واحتيج إلى إثبات حق 
للصغير إن كانت الغيبة منقطعة وإلا فلاء وفيما 


. 45 - الأشباه لابن نجيم ص97‎ )١( 


1 


إذا ادعى شخص دينا في تركة وكل الورثة كبار 
غيب إن كان البلد الذي فيه الورثة منقطعاً عن 
بلد المتوفى لا يأتي ولا تذهب القافلة إليه 
نصب القاضي وصياً» وإن لم يكن منقطعاً لا 
ينصب. وفيما لو قال الوارث أنا لا أقضي 
الدين ولا أبيع التركة بل أسلم التركة إلى 
الدائن نصب القاضي من يبيع التركة وفيما لو 
مات عن عروض وعقار وعليه دين وامتنع 
الورثة الكبار عن البيع وقضاء الدين وقالوا 
لرب الدين سلمنا التركة إليك قيل: ينصب 
الحاكم وصياأًء وقيل: لاء بل يأمر الورثة 
بالبيع فان امتنعوا حبسهم كالعدل المسلط على 
بيع الرهن» وإذا حبسه ولم يبع الآن ينصب 
وصياً أو يبيع الحاكم بنفسه» وفيما لو استحق 
المبيع فأراد المستحق أن يرجع بثمنه وقد مات 
بائعه ولا وارث له فالقاضي ينصب عنه وصياً 
ليرجع المشتري عليه» وظهر المبيع حراً وقد 
مات بايعه ولم يترك شيئاً ولا وارثاً ولا وصياً 
غير أن بائع الميت حاضر يجعل القاضي 
للميت وصياً فيرجع عليه المشتري ثم وصي 
الميت يرجع على بائع الميت» وفيما إن كان 
المدعى عليه مع كونه أخرس أو أصم أو أعمى 
فالقاضي ينصب عنه وصياً ويأمر المدعى 
بالخصومة معه ذالم بك اله ان أرعندا أو 
وصيهما. وفيما لو شرى وكيله شيئاً فمات 


فلموكله رده بعيب وقيل حق الرد لوارثه أو 
لوصيه فلو لم يكن فلموكله على رواية أبي 
الليث» وفي رواية أخرى: القاضي ينصب 
وصياً فيرده» وفيما لو مات الوصي فولاية 
المطالبة فيما باع من مال الصغير لورثة الوصي 
أو لوصيه فلو لم يكن نصب القاضي وصياً. 
ويزاد أيضاً أن القاضي ينصب وصياً عن 
المفقود لحفظ حقوقه” . 

استبدال القاضي الوصي أو ضم غيزه إليه : 

4 - الوصي قد يكون عاجزاً عن القيام بمهام 
ولايته وقد يظهر منه خيانة أو فسق: فإن عجز 
عن القيام بمهام ولايته لمرض أو غيره ضم 
القاضي إليه غيره ليعينه على التصرف عند 
الحنفية والحنابلة والشافعية إذا كان وصي الأب 
أو الجدء لأن في الضم رعاية الحقين: حق 
الموصي وحق الورثة» لأن تكميل النظر يحصل 
به» لأن النظر يتم بإعانة غيره. 

قال الحنفية: ولو شكا الموصي إليه ذلك 
فلا يجبه حتى يعرف ذلك حقيقة» لأن الشاكي 
قد يكون كاذباً تخفيفاً على نفسه ولو ظهر 
للقاضي عجزه أصلًا استبدل به غيره» رعاية 
للنظر من الجانبين. 


, 7560 - "57/١ غمز عيون البصائر للحموي‎ )١( 


دانم 


ويرى الشافعية أنه إذا ضعف عن القيام 
بمهامه لمرض أو غيره وكان منصوب القاضي 
عزله» لأنه هو الذي ولاه. 

أما إذا ظهرت منه خيانة أو فسق فإنه يعزل 
عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
ويقيم مكانه غيره لأنه إذا ظهرت الخيانة فاتت 
الأمانة» والميت إنما اختاره لأجلهاء وليس 
من النظر إبيقاؤه بعد فواتهاء كأن مات ولا 

000 

٠. وصي‎ 

ب- الوصي المتطوع والوصي المستجعل : 

٠‏ - الوصى إما أن يكون متطوعاًء وإما 
أن يكون مأجوراً. 

يقول الماوردي: لا يخلو حال الوصي من 
أحد أمرين: إما أن يكون متطوعاًأو 
استجعل فهذا على ضربين : أحدهما: أن 
يكون بعقد. والثاني: بغير عقد. 

فإن كان عن عقد فهي إجارة لازمة يح يجب 
عليه القيام بما تضمنها وليس له الرجوع بهاء 


2075 /8 والبحر الرائق‎ »5١8/5 تبيين الحقائق‎ )١( 
وأسنى المطالب /58» والمغني لابن قدامة‎ 
5؛ وكشاف القناع 45/5". والتاج‎ 
. "84/5 والإكليل‎ 


وإن قعك عب موي عله ع الهم 
يقوم مقامه فيما ضعف عنه. وله الأجرة 
المسماة. 


وإن كان بغير عقد: فهي جعالة. ثم هي 
ضربان: معينة وغير معينة فإن كانت معيئنة 
كأن قال: إن قام زيد بوصيتي فله مائة» فإن 
قام بها غير زيد فلا شيء لهء وإن قام بها زيد 
وعمرو فلا شيء لعمروء ثم ينظر فإن عاون 
زيداً فيها فلزيد جميع المائة» وإن عمل لنفسه 
فليس لزيد إلا نصف المائة» لأن له نصف 
العمل . 

وإن كانت غير معينة كقوله: من قام 
بوصيتي هذه فله مائة درهم فأي الناس قام بها 
وهو من أهلها فله المائة» فإن قام بها جماعة 
كانت المائة بينهم. وإذا قام بها واحد وكان 
كافياً منع غيره بعد العمل أن يشاركه فيهاء فإن 
رجع بعد شروعه في إنفاذ الوصايا والقيام 
بالوصية عن إتمامها لم يجبرء لأن عقد 
الجعالة لا يلزم» وجاز لغيره بعد رفع يده أن 
يتم ما بقى وللأول من الجعالة بقدر عمله؛ 
وللشانى بقدر عمله مقسطاً على أجور 
أمثالهما( . (ر: إيصاء ف .)١7‏ 


)١(‏ الحاوي الكبير للماوردي 7١١/٠١‏ ط دار الفكر. 


آالا١ا‏ سه 


١٠١ - ٠١ وصاية‎ 


للوصاية أربعة أركان وهي: الوصيء 
والموصي» والموصى به والصيغة. 


ولكل ركن من هذه الأركان شروط نفصلها 


الركن الأول : الوصي : 


١‏ - الوصي من عهد إليه الرجل أموره 
ابوه بهابغة يرنه نيما برجع إلى مصالجة 


كقضناء و97 » واد رك ا في الوصي 
رولك ها جاعوم متفق عليها ومنها ما هو 
فالمتفق عليه منها هو : العقل. والإسلام إذا 


كان الموصى عليه مسلماًء والقدرة على القيام 
بالتصرف الموصى بهء أو الكفاية فى 
التصرفات29) 


)١(‏ المغنى لابن قدامة 5/ 51/5 دار الكتب العلمية 
بيروت» والفتاوى الخانية */ 201 وتكملة فتح 
القدير »5١١/٠١‏ والاختيار 0/ 77» وحاشية ابن 
عابدين 0/ 415» والمحلي شرح المنهاج / ١1/7‏ 
ومغني المحتاج /٠"‏ 54 وكشاف القناع 4/ 91 . 

() تكملة فتح القدير 417/8 وما بعدهاط دار 
الفكرء وشرح الزرقاني على مختصر خليل 
371 وشرح منح الجليل للشيخ عليش 
4 »© والشرح الكبير للدردير بهامش حاشية 
الدسوقي 457/4»: ومغني المحتاج للشربيني - 


وأما المختلف فيه : فهو الوصاية إلى الصبي 
والمرأة والأعمى والفاسق والعبد والكافر. 
أ - الوصاية إلى الصبي : 
١‏ - الصبى إما أن يكون مميزاً وإما أن 
ره فإن كان غير مميز فلا خلاف 
هل العلم في عدم جواز الوصاية إليه لأنه 
الال حلت ويه لم على غيزه 


اك الفقهاء في 
الوصاية إليه على قولين: 


القول الأول: عدم صحة الوصاية إليه» وبه 
قال الحنفية والمالكية والشافعية وهو الصحيح 
عند الحنابلة لأنه ليس أهلا للولاية والأمانة» 
ولأنه مولى عليه فلا يكون والياً كالطفل غير 
المميز والمجئون”'» وأضاف الحنفية أنه إذا 
أوصى إلى صبي فالقاضي يخرجه عن الوصاية 


- الخطيب */ 5لا وروضة الطالبين 2911/5 
والمغني لابن قدامة 11/5١؛‏ شرح منتهى 
الإرادات 7/ 51/5» والكافى لابن قدامة 2019/57 
وتبيين اللحقائق 40+75 والفعباري اليعدينة 
خم" 2 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ 558» والفتاوى الهندية 
1 *» والشرح الكتبير للدردير مع خاشية 
النسوقي 4/ 497+ ومغني المحتاج على شرح 
المنهاج ؟/ 4لاء وكشاف القناع 44/4 - 40غ 
ومطالب أولي النهى 670/4 . 


- ١/58 


١5 - ١ وصاية‎ 


ويجعل مكانه وصياً آخر واختلف مشايخ 
الحنفية في نفاذ تصرفه قبل أن يخرجه القاضي 
من الوصاية فمنهم من قال: ينفذ» ومنهم من 
قال: لا ينفذ وهو الصحيح”''. 

القول الثاني : : صحة الوصاية إليه» وهو 
قول القاضي من الحنابلة إذا كان قد جاوز سنه 
عشر سنين قياساً على ما نص عليه أحمد من 
ضبحة وكالتة9؟؟ : 


ب - الوصاية إلى المرأة : 

3 - اختلف العلماء فى صحة الوصاية إلى 
المرأة على قولين : ظ 

القول الأول: صحة الوصاية إليها وإليه 
ذهب أكثر أهل العلم (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة)» وهو مروي عن شريح 
والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وأبي 
ثور”". لماروي أن عمر بن الخطاب ضيه 
أوصى إلى حفصة”*'» ولأن المرأة من أهل 
الشهادة فصحت الوصية إليها كالرجل . 
)١(‏ الفتاوى الهندية ١78/5‏ . 
(؟) المغني لابن قدامة 5//ا١‏ . 


04 » ومغني المحتاج ؟/ دلا والمغني 

لابن قدامة 5//ا 2١‏ والفتاوى الهندية ١8/5‏ . 
(54) أثر عمر أنه أوصى إلى حفصة. . 

أخرجه عبدالرزاق فى المصنف (5/ 7٠١‏ <2ط 

المجلس العلمي). 2 


ونص الشافعية على أن أم الأطفال أولى من 
غيرها من النساء عند توافر الشروط لوفوز 
شفقتها وخروجا من خلاف الإصطخريء فإنه 
يرى أنها تلي بعد الأب والجدء وكذا أولى من 
الرجال أيضاً لما ذكر إذا كان فيها ما فيهم من 
الكفاية والاسترباح ونحوهماء وإلا فلا'''. 

القول الثاني : عدم صحة الوصاية إلى المرأة. 
لأنها لا تكون قاضية فلا تكون وصية 
كالمجنونء وإليه ذهب عطاء وهو وجه عند 
الشافعية حكاه الحناطي”" . 


ج - الوصاية إلى الأعمى : 


4 - ذهب عامة أهل العلم إلى صحة 
الوصاية إلى الأعمىء لأنه من أهل الشهادة 
والولاية في النكاح وفي الولاية على أولاده 
الصغارء فصحت الوصاية إليه كالبصير. 


وذهب الشافعية في مقابل الأصح إلى أنه لا 
تصح الوصاية إليه تأسيساً على أنه لا يصح بيعه 
ولا شراؤه» فلا يوجد فيه معنى :الولاية”" . 


. مغني المحتاج ؟/رهلا‎ )١( 

(0) الحاوي للماوردي 2١84/٠١‏ وروضة الطالبين 
,"١/5‏ والمغنى 5//ا*1 . 

القتارى اليمدزة غ3 وشاشيية النسوقي 
45/4. ومغني المحتاج #/ 4لاء والحاوي 
. 


اك 


١١ - ١١ه وصاية‎ 


ل ا ل ل ل ل ل ل ا ااا ل 0 010 


د - الوصاية إلى الفاسق : 

6 - اختلف الفقهاء في اشتراط العدالة فى 
الوصي : ش 

فذهب الحنفية والمالكية» وأحمد في رواية 
إلى عدم اشتراط العدالة فتصح الوصاية إلى 
فاسق» متى كان يحسن التصرف ولا يخشى 
معه الخيانة . 

وذهب الشافعية وأحمد في رواية إلى 
اشتراط العدالة في الوصي فلا تصح الوصاية 
إلى فاسق . 

انظر مصطلح (إيصاء ف١١).‏ 

ه - الوصاية إلى العبد: 

5 - اختلف الفقهاء في الوصاية إلى العبد 
على قولين: 

القول الأول: عدم صحة الوصاية إلى العبد 
وإليه ذهب الشافعية وهو قول أبي يوسف 
ومحمد لأن الولاية منعدمة لأن الرق ينافيهاء 
ولأن فيه اثبات الولاية للمملوك على المالك» 
وهذا قلب المشروعء ولأن الولاية الصادرة 
من الأب لا تتجزأء وفي اعتبار هذه الولاية 
تجزئتهاء لأنه لا يملك بيع رقبتهء وهذا 


خلاف الموضوع”"'. 

القول الثاني :. صحة الوصاية إلى العبد وإليه 
ذهب المالكية والحنابلة» لأنه تصح استنابته 
في الحياة فصح أن يوصي إليه كالحرء ولكن 
المالكية قالوا إذا وقعت الوصاية إلى العبد بغير 


إذن سيده فلابد في تصرفه من إذن سيده . 


وذهب النخعي والأوزاعي وابن شبرمة إلى 


؟ 
عبد غيره”" . 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه تصح الوصاية إلى 
عبد نفسه إذا لم يكن في ورثته رشيد لأنه 
مخاطب مستبد بالتصرف فيكون أهلًا للوصاية 
وليس لأحد عليه ولاية» فإن الصغار وإن كانوا 
ملاكاً ليس لهم ولاية النظر فيه» فلا منافاة» 
بخلاف ما إذا كان في الورثة كبار أو الإيصاء 
إلى عبد الغير لأنه لا يستبد بالتصرف إذ كان 
للمولى منعهء بخلاف الأول فإنه ليس للقاضي 
ولا للصغار منعه بعد ما ثبت الإيصاء إليه». 
وكذا ليس له بيعه» وإيصاء المولى إليه يؤذن 


() تبيين الحقائق 5/لا١؟ 25١8-‏ ومغني المحتاج 
؟/5ل . 

() الشرح الكبير للدردير بهامش حاشية الدسوقي 
4 »© وتبيين الحقائق 56/!ا١5‏ -8١5غ2‏ 
والمغني لابن قدامة 5//ا١‏ . 


- ١/5 


١/8 - ١ا/ وصاية‎ 


بكونه ناظراً لهم فصار كالمكاتب”" 
و - الوصاية إلى الكافر: 
١١‏ - اتة حالم الع 0 
إلى الكافر على المسلم ”'' لقوله تعالى: #وَلن 
يجْمَلَ أله للْكفرت عَلَ المؤْمِننَ مسق04" 
والختلقوا فى محة الوصناية إلى ,الكافر هلين 
الكافر» على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: جواز الوصاية إلى الكافر على 
الكافر» وإليه ذهب الشافعية في الأصح 
طوا أن 
يكون الوصي عدلا في دينه لأن عدم العدالة 
في المسلم يمنع صحة الوصاية إليه فمع الكفر 
لين 
و ١‏ 
الذمي والحربي فأما وصاية الذمي إلى الذمي 
فهي جائزة» وأما وصاية الذمي إلى الحربي 
)١(‏ تبيبن الحقائق 5/لا١٠ 5١8-‏ . 
(؟) الهداية شرح البداية للمرغيناني »١141١/5‏ والفتاوى 
الهندية ١8/5‏ والمغني لابن قدامة 5//ا1١»‏ 
والشرح الكبير للدردير 24/5 ومغني المحتاج 
7 . 

زفرة سورة النساء : ١‏ . 


62 مغني المحتاج ع و والمغني لابن قدامة 
5//ا”( -1"*8ء والإنصاف 5798/1 . 


والحنابلة في وجه وهو المذهب واشتر 


من الحربي بمنزلة المسلم من الذمي» 


والمسلم لو أوصى إلى الذمي كانت الوصية 
ياطلة: 


القول الثالث: عدم جواز الوصاية إلى. 
الكافر على الكافر وبه قال المالكية والشافعية 
في مقابل الأصح»ء وهو وجه آخر عند الحنابلة 
وبه قال أبو ثور قياساً على شهادته'"© 

وقت اعتبار هذه الشروط : 

- اختلف الفقهاء فى الوقت الذي يعتبر 
فيه توافر شروط الوصي على أربعة أقوال: 

القول الأول: يجب توافر هذه الشروط عند 
موت الموصى» وهذا قول الحنفية والشافعية 
في الأصح وهو وجه عند الحنابلة”'“. 


القول الثاني: يجب توافر هذه الشروط عند 
الإويصاء» وهو وجهد عفد الحنابلة”” : 


. ١787/5 الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج ”/ 5لاء والمغني لابن قدامة 
5/5 -18 والشرح الكبير للدردير 5/ 587 . 

(7) مغني المحتاج ”/5لاء وروضة الطالبين 
5*: والمغني لابن قدامة ١1/5‏ - 118 ؛ 
وشرح منتهى الإرادات ”/ 5/ا5» والكافي 
؟/ ٠ه‏ وابن عابدين 5548/6 . 

(5) الإنصاف 5897/19 . 


- ا١ا//لمه‎ 


القول الثالث: يجب توافر هذه الشروط في 
الوصي عند الإيصاء وعند الموت معاًء وهو 
المذهب عند الحنايلة ووجه عند الشافعية”© 
ا 0 
يتصرف بعد الموت فاعتبر وجودها عنده”" . 


القول الرابع: يشترط وجود هذه الصفات 
عند الوصاية والموت وما بينهما وهذا وجه 
عند الشافعية ووجه عند الحنابلة0©. لأن كل 
فاعتبرت الشروط في الجميء© . 

وللءة للتفصيل (ر : إيصاء ف .)١7‏ 

الوصاية إلى اثنين فأكثر : 

9 - الإيصاء إلى اثنين فأكثر جائز بلفظ 
واحد مثل : جعلتكما وصيين» أو بلفظين في 
زمان واحد أو زمانين» لما روي أن ابن مسعود 
راي تيه كتب في وصيته: : إن وصيتى عن الك الله 
وإلى الزبير بن العوام وإلى ابنه نالل بن 


000( روضة الطالبين كال والمغلنى لابن قدامة 
رن -2158 وشرح جتقييي الإرادات 
"/ 4ه والكافي لابن قدامة ؟”/94١1ه2,‏ 
والإنصاف 589/17 .2 

زفق شرح منتهى الإرادات ؟/ 051/5 . 

(9) روضة الطالبين 7/57 »”١١‏ والانصاف 778/1 . 

. 2/٠/١ المهذب‎ )5( 


الزيير”'"©. ولآنها استتابة فى التضيرف فجادت 
إلى اثنين كالوكالة . 

وإذا أوصى الميت إلى رجلين وخص كل 
واحد منهما بشيء لم يخص به الآخرء كأن 


يجعل إلى أحدهما قضاء الديون» وإلى الثاني 


إخراج الثلث؛» أو يجعل إلى أحدهما إنفاذ 
الوصية» وإلى الثاني الولاية على الأطفال» 
فوصية كل منهما تكون مقصورة على ما جعل 
إليه» ويتفرد فيها بالتصرف» ولا يتصرف فيما 
جعل إلى الآخر. 

أما إذا جمع بينهما في التصرف ولم يخص 
أحدهما بشيء: فالوصاية هنا على ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول: أن يوصي إليهما مجتمعين 


ومنفردين» ففى هذه الحالة يعد كل واحد 
منهما وصياء وأيهما تفرد بإنفاذ الوصبايا جازء 


وإن اجتمعا عليه كان أولى» وإذا مات أحدهما 


أو جَنّ أو فَسَقَ كان للآخر الانفراد. 


منفردين» فعليهما أن يجتمعا على إنفاذ 


الوصية » ولا يجوز لأحدهما أن يتفرد بشىء 


)000 أثر عبد الله بن مسعود أنه كتب في وصيته. . 


أخرجه البيهقى في السنن (8/ 787 - 2747 ط 
دائرة المعارف العثمانية) . 


- 1/5 


أعلى الإناءء لكن في حاشية الدسوقي الجزم 
بالطهارة . 29 

أما الحنفية فالمفتى به في مذهبهم أن أعلى الإناء 
يطهر تبعا. وذهب بعضهم إلى أن أعلاه لا يطهر, 
لأنه خحريابسة إلا إذا غسل بالخل. فتخلل من 
ساعته فيطهر. ") 


إشعار 


أعلمهاء وذلك بأن يشقى جلدها.ء أويطعنها في 
سنامها في أحد الجانبيين بمبضع أونحوه. ليعرف 


أنها هدي . 09 
اللغوي . (؛) 


الألفاظ ذات الصلة : 
التقليد : 
١‏ التقليد : وهوللبدنة » أن يعلق في عنقها شيء 
)0( حاشية الباجوري مع ابن القاسم 1١١/١‏ وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير /١‏ 9ه . واشرهوني على الزرقاني /١‏ 4/ا 
وكشاف القناع ١41 /١‏ 
) حاشية ابن عايدين 0/ 70 
فيه لسان العرب المحيط مادة : (شعر) . والمطلع على أبواب المقنع 
ص 5١5-7506‏ 
(١‏ حاشية ابن عبدين 147/7 ط بولاق. والمغني ؟/ 44 ه ط 
الرياض. وجواهر الإكليل ٠١7/١‏ ط المعرقة . 


من نعل أونحوه. ليعلم أنباهدي. فليس في 
التقليد خروج دم . والفرق ظاهر. ") 


صفته ( الحكم الإجمالي ) : 
اختلف الفقهاء في حكم إشعار بدن الهدي 
وهي الإابل خاصة. فجمهور الفقهاء : (المالكية 
والشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة) على أنه 
يسن إشعارهاء لما روت عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: «فتلت قلائد هدي النبي 5إ. ثم أشعرها 
وقلدهاء”" وفعله الصحابة, ولأنه إيلام لغرض 
صحيح فجازكالكي . والوسمء. والفصد. 
والحجامة. وتشعر البقرة كالابل لأنها من البْدْن. 
وكره أبوحنيفة الإشعار للبدنة, لأنه مثلة 
وإيلام, ولم يكره أبو حنيفة أصل الإشعار وإنما 
كره إشعار أهل زمانه الذي يخاف منه الحلاك» فأمًا 
من قطع الجلد دون اللحم فلا بأس به وهو 
مستحب كن لحنت © 
مواطن البحث : 
5 - أورد بعض الفقهاء مسألة إشعار البدن في الحج 
عند الكلام عن المدي. والبعض الآخرعند 
الكلام عن النية عند الإحرام 3 


)١(‏ المطلع على أبواب المقنع ص 7١5‏ . والمبسوط ١71//4‏ ط دار 


ا معرفة . 

)١(‏ حديث : د فتلت قلائد هدي النبي 6 ثم أشعرهاء أخرجه 
البخاري واللفظ له. ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها 
(فتح الباري / 044 ط السلفية, وصحيح مسلم بتحقيق محمد | 
فؤاد عبد الباقي 9 ان » ط عيسى الحلبي) . 

(”) جواهر الإكليل 27/1 ولمهذت 7-١‏ والمغني 
م/ 44هء والمبسوط 14/4ء وحاشية ابن عابدين ؟/ 1917 


م 


اممف ةمول و مي ع عع عمو مومعو ووو وووودوورودوودو وه 


منهاء ولو مات أحدهما لا يصير الأمر إلى 
الثاني» وإنما يعين الحاكم أميناً مكانه يضمه 
إلى الحي» ولا يتفرد أيضاً في أمر من الأمورء 
ولو ماتا جميعاً رد الحاكم الوصاية إلى اثنين 
استتباعاً لوصية الموصي» قال ابن قدامة بعد 
ذكر هاتين الصورتين : وهاتان الصورتان لا 
أعلم فيهما خلافا”'' . 

القسم الثالث : أن يطلق الوصية دون أن 
يبين اجتماعهما أو انفرادهما كأن يقول: 
أوصيت إليكما. 


وفي هذه الصورة يختلف الفقهاء في جواز 
انفراد أحدهما بالتصرف دون الآخر على قولين: 
القول الأول : لا يجوز لأحدهما الانفراد 
بالتصرفء» كما لو أمر بالاجتماع في الوصية. 
لأن هذا هو المتيقن» ولأنه أشرك بينهما فى 
النظر فلم يكن لأحدهما الانفراد كالوكيلين 
وبهذا قال جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة» وهو قول أبى حنيفة ومحمد”'"' . 
)١(‏ المغني لابن قدامة 2177/57 ومغني المحتاج 
*/ لالاء وتبيين الحقائق للزيلعي 7١8/5‏ . 
إفة تبيين الحقائق .75١4/5‏ وشرح منح الجليل 
20/1 واللمشرح الكبير للدردير 2/5 ب 
14 وحاشية الدسوقي الموضع نفسهء وروضة 


الطالبين 7١1//5‏ - 719 والمغني لابن قدامة 
ل والكافي في فقه الإمام أحمد لفك ” 


وام م فم ممم فم وهم ع ووم معد عدو ووو ودود ووو ووو 


الحاكم مقامه أميناًء لأن الموصي لم يرض 
بنظر أحدهما وحده» وليس للحاكم أن يفوض 
الجميع إلى الباقي لذلك”" . 

واستثنى الإمام أبو حنيفة ومحمد جواز 
انفراد أحد الوصيين عند إطلاق الوصية لهما 
دون تحديد فى الأمور التالية : 

شزاء كفن الميتث وتجهيزة: لأن في 
التأخير فساد الميت» ولهذا يملكه الجيران عند 
ذلك. 

ب) في طعام الصغار وكسوتهمء. لأنه 
يخاف موتهم جوعاً وعرياً إذا انتتظر تصرف 
الآخر. 

ج) في رد الوديعة بعينها ورد المغصوب 
والمشترى شراءً فاسداً» لأن رد هذه الأشياء 
ليس من الولاية» فإنه يملكه المالك. 2 

د) فى حفظ الأموال وقضاء الديون» لأن 
الموصى » فإن صاحب الدين إذا ظفر بجنس 
حقه أخذه» وحفظ المال يملكه من يقع في 
يده فكان من باب الإعانة» ولأن الوصية إلى 


درق الكافي لابن قدامة ”/١7ه»‏ والمغني ١0/5‏ 


- ١ا/ا/‎ 


ا 0 00 


الاثنين للحاجة إلى رأيهما وهذا لا يحتاج فيه 
إلى الرأي.. 

ه) في تنفيذ وصية بعينها وعتق عبد بعينه» 
لأنه لا يحتاج في هذا إلى الرأي والمشورة. 

و) في الخصومة في حق الميتء لأن 
الاجتماع فيها متعذر. ولو اجتمعا لم يتكلم إلا 
أحدهما غالباً» ولهذا ينفرد بها أحد الوكيلين. 

ز) في قبول الهبات» لأن في التأخير خيفة 
الفوات . 

ح) في بيع ما يخشى عليه التلف والهلاك. 
لأن فيه ضرورة لا تخفى . 

ط) في جمع الأموال الضائعة» لأن في 
التأخير خشية الفوات» ولأنه يملكه كل من 
وقع في يده فلم يكن من باب الولاية”" . 

وقد احتج أبو حنيفة ومحمد على عدم 
جواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف إلا في 
الأمور المستثناة» بأن الولاية تثبت بالتفويض» 
فيراعى وصف التفويض. وهووصف 
الاجتماعء إذ هو شرط مقيدء ومارضى 
النخوضئ إلا بالمكتيئ» وليس الواحد 
كالمثنى 9 . 


. 604-00 /٠١ تكملة فتح القدير‎ )١( 
. 607/٠١ (؟) الهداية بأعلى نتائج الأفكار‎ 


كما استثنى الشافعية رد الأعيان المستحقة 
كالمغصوب والودائع والأعيان الموصى بها 
وقضاء دين في التركة جنسّه فلأحدهما 
الاستقلال به» لأن لصاحب الحق أن يستقل 
بأخذ ذلك فلا يضره استقلال أحدهما به" . 


القول الثاني : يجوز لكل واحد من الوصيين 
أن ينفرد بالتصرف» وهو قول أبي يوسف, لأن 
الوصاية سبيلها الولاية»؛ وهي وصف شرعي لا 
تتجزأء فيثبت لكل منهما كاملا كولاية النكاح 
للأخوين» فلكل واحد منهما أن يزوج . 

ولأن الوصاية خلافة» وإنما تتحقق الخلافة 
إذا انتقلت الولاية إلى الوصي على الوجه الذي 
كان ثابتاً للموصي» وقد كان بوصف الكمال» 
ولأن اختيار الأب إياهما يؤذن باختصاص كل 
واحد منهما بالشفقة» فينئزل ذلك منزلة قرابة 
كلو عيي21 


حكم موت أحد الأوصياء أو طروء ما 
يوجب عزله : 
أ - موت أحد الأوصياء : 


٠‏ - اختلف الفقهاء في حكم ما إذا مات 


. مغني المحتاج "/ لالا - 4لا‎ )١( 
وتكملة فتح القدير‎ 235١041/5 تبيين الحقائق‎ )1( 
.هد١5- فل/لامهة‎ 


- ١78- 


لل ا ا ا ا ا الا الا ا ال كا 


أحد الأوصياء : 


فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لو 
مات أحدهما جعل القاضي مكانه وصياً آخرء 
لأن الباقي عاجز عن التفرد بالتصرف فيضم 
القاضي إليه وصياً آخرء ولأن الحي منهما وإن 
كان يقدر على التصرف لكن الموصى قصد أن 
يخلفه الثان فى حفرقة وذللك ممكن التتحفتق 
بنصب وصي آخر مكان الميت . 
وصرح الحنفية بأن الميت منهما لو أوصى 
إلى الحي فللحي أن يتصرف وحده في ظاهر 
الرواية عند أبي يوسف» ويكون هذا بمنزلة ما 
إذا أوصى إلى شخص آخرء لأن رأي الميت 
باق حكماً برأي من يخلفه» ومن ثم لا يحتاج 
القاضي إلى نصب وصي آخر . 
وقال أبو حنيفة: لو أوصى الميت منهما إلى 
الحي لا ينفرد الحي بالتصرف لأن الموصي ما 
رضي بتصرفه وحده» بخلاف ما إذا عي 
إلى غيره لأنه ينفذ تصرفه برأي المثنى كما 
رضيه المتوفى”'' . 
وقال المالكية: إن مات أحدهما أو اختلفا 
)١(‏ الاختيار 58/6 وتكملة فتح القدير 2505/٠١‏ 
والمهذب 2457/١‏ ومغني المحتاج "/ لالا - 


4؛» والمغني ١47/5‏ - 147 وكشاف القناع 
. 


ا ا ا ا ا ا ا ا الالال الل لل لك الى ل نا 


في أمر كبيع أو شراء أو تزويج» نظر القاضي 
في الأمر ويقضي بالأصلح من استقلال الحي 
في الوصاية أو جعل غيره معه» أو رد فعل 
أحدهما حال الاختلاف أو إمضائةه وليس 
لأحدهما أن يوصي لغيره في حياة الآخر بلا 
إذن من الوصي الآخرء فإن أذن له جاز”"' . 

وصرح الشافعية والحنابلة في إحدى 
الروايتين بأنه لو مات الوصيان جميعاً لزم 
الحاكم نصب اثنين مكانهماء وقال الحنابلة في 
أصح الروايتين: إن للحاكم نصب اثنين 
مكانهما كما أن له الاقتصار على نصب 
0 


ب - طروء ما يوجب عزل أحد الأوصياء : 

١‏ - صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأنه 
إذا جن أحد الوصيين أو فسق أو طرأ عليه غير 
ذلك مما يوجب عزله أقام الحاكم وصياً آخر 
مقامه وليس له جعل الآخر مستقلا في التصرف 
لأن الموصي لم يرض برأي وصي واحد"”" . 


»151 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؛/‎ )١( 
والشرح الصغير 68/4٠7؛ وشرح الزرقاني‎ 
. 04 

(؟) مغني المحتاج */8لاء والمغني 25/5 
والإنصاف 759١/7‏ . 

(*) حاشية ابن عابدين 7/6 »45١‏ ومغني المحتاج 
/8لاء والكافي لابن قدامة 07١/7‏ . 


لت 


اختلاف الوصيين في حفظ المال وقسمته: 


١‏ - اختلف الفقهاء في جواز اقتسام 
الوصيين المال الذي هو تحت وصايتهما عند 
اختلافهما في حفظه على قولين : 

القول الأول: أنه لا يجوز للوصيين قسمة 
المال الذي تحت وصايتهما بينهماء لأن 
الوصي أراد اجتماعهما على كل جزء من 
أجزاء ماله» فإن اقتسماه ضمنا ما تلف منه 
لتعدي واضع اليد عليه باستقلاله به» والآخر 
لرفع يده عنهء وهذا مذهب المالكية 
والحنابلة9 . 


يقول الزرقاني: ولا يجوز لهما قسمة المال 
بينهماء لأنه قد يزيد باجتماعهما لأمانة 
أحدهما وكفاية الآخرء وإلا بأن اقتسماه ضمنا 
ما تلف منه - ولو بسماوي ظاهر - ضمان 
الجميع: ما تلف عنده لاستبداده فيه» وما 
تلف عند صاحبه. لأنه رفع يده عنهء وهو 
قول عبدالملك . 

وله أيضاً أن يضمن ما بيد صاحبه خاصة 
دون ما هلك بيده. . ثم قال: وعلم أن القولين 
متفقان على أن كل واحد يضمن ما سلم 


25١١/8 شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ )١( 
والمغني لابن قدامة 2515/5 وكشاف القناع‎ 
. 


لصاحبه» والخلاف إنما هو فى ضمان كل 
واحد ما تلف بيده. ْ 

وفائدة ذلك أن كل واحد غريم إما بما في 
قبضة صاحبه» وإما بجميع المال30 . 

ويقول ابن قدامة :]ذا كيلف الوصيان عي 
من يجعل المال منهماء لم يجعل عند واحد 
منهماء ولم يقسم بينهما في مكان تحت 
أيديهما جميعاًء لأن الموصي لم يأمن أحدهما 
على حفظه ولا التصرف فيه. . ثم قال: ولنا 
أن حفظ المال من الموصى به» فلم يجز 
لأحدهما الانفراد به» كالتصرف. 


ولأنه لو جاز لكل واحد منهما أن ينفرد 
بحفظ بعضه لجاز أن ينفرد بالتصرف فى 


220- 
٠ بعحصه‎ 


القول الشاني: يرى الحنفية أنه يجوز 
للوصيين أن يقتسما المال بينهما نصفين إن كان 
قابلًا للقسمة» فإن لم يكن قابلا للقسمة فيرى 
الحنفية أنهما يتهايآن زماناً أو يودعانه عند 
آخرء لأن لهما ولاية الإيداع» وقيل: يودع 
عند أعدلهما. 


. 7١١/4 شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ )١( 
. 5/5 


خ قرت 


قال ابن عابدين: ولو اختلف الوصيان في 
نظ كال ف :وإن احط ل القيمة يكرن عد كل 
منهما نصفهه وإلا فيتهايآن زماناأو 
يستودعانه» لأن لهما الإيداع”'" . 

القول الثالث : إن اختلف الوصيان في حفظ 
المال والمقسوم» قسمه الحاكم بينهماء فإن 
تنازعا في النصف المقسوم أقرع بينهما 
ويتصرفان معاً في الكل» بأن يتصرف كل 
منهما مع صاحبه فيما بيده ويد صاحبه» لأنه 
إذا كان المال بيدهما كان النصف بيد كل منهما 
فجاز أن يعين ذلك النصف . 

هذا إذا انقسم الموصى فيه» فإن لم ينقسم 
جعله الحاكم تحت يدهماء فإن تراضيا بنائب 
لهما في الحفظ جازء وإن لم يتراضيا بنائب 
لهما حفظه القاضي . 


وهذا التفصيل في وصيي التصرف إذا اختلفا 
في الحفظ إلى وقت التصرف . 


أما وصيا الحفظ فلا ينفرد أحدهما بحال. 


وهذا مذهب الشافعية'' . 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 
5 والفتاوى الهندية ١517/5‏ . 

(؟) أسنى المطالب "/ الاء ومغني المحتاج 8/7لاء 
وروضة الطالبين "١97/5‏ . 


ا ا ا ا ا ل لل لل لل اللا ال الا ا ا ل ا لي ل ل نا 


مرتبة الوصي فيمن له الولاية على القصر: 

اس اخدزى الفقياء ف مربة الوضئ بين 
من يتولون أمر الصغير: 

- فعند الحنفية: أن الولاية فى مال الصغير 
للأب ثم وصيه» ثم وصي وصيه ولو بعد. 

فلو مات الأب ولم يوص فالولاية لأبي 
الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه»ء فإن لم يكن 

ووصي الأب عندهم أحق بمال الطفل من 
الجدء وذلك لأن ولاية الأب تنتقل إلى وصيه 
بالإريصاء. فتكون ولاية الوصي قائمة معنى 
وتتقدم على الجد كالأب نفسه. 00 

ولأن اختيار الأب للوصي مع علمه بوجود 
الجد يدل على أن تصرفه أنظر وأحسن لأولاده 
من تضرف الجل”'' . 

- وعندالمالكية والحنابلة : أن الولاية على 
مال الصغير تكون للأب ثم وصيه ثم للقاضي» 
دون الأجداد والأعمام والإخوة» لأنهم يدلون 
للميت بواسطة» بخلاف الأب فإنه يدلى 


٠. 
. تنفسية‎ 
0 


)5غ( حاشية ابن عابدين ىك 26> وتبييئن 


. 7١/5 الحقائق‎ 


ا - 


اب ا ل ل ل ل ا ا ل ا 0 


غير أن المالكية يرون أن للأم أن توصي 
بثلاثة شروط: 
والمعوّل عليه في حد الكثرة والقلة هو 
العرف. 


الثاني: أن لا يكون للصغير ولي من أب أو 
وصي الأب أو وصي قاض . 

الثالث: أن يرث الصغير ذلك المال عنها 
بأن كان المال لها وماتت”'' . 


- وقال الشافعية: لايجوز للأب على 
الصحيح : نصب وصي على الأطفال ونحوهم 
كالمجانين ومن بلغ سفيها والجد حي حاضر 
بصفة الولاية عليهم» لأن ولايته ثابتة شرعاً 
فليس له نقل الولاية عنه كولاية التزويج» أما 
إذا كان الجد غائباً فقال الزركشى: ولو أراد 
الأب الإيصاء بالتصرف عليهم إلى حضوره» 
فقياس ما قالوه في تعليق الوصية على البلوغ : 
الجواز» ويحتمل المنع» لأن الغيبة لا تمنع 

9 02020 ْ 
حق الولاية ٠.‏ 

وأما في قضاء الديون والوصايا فللأب نصب 


)١(‏ شرح منح الجليل 2588/5 والشرح الكبير 
للدسوقي 557/5. والمغني مع الشرح الكبير 


8/5 . 
زفق مغني المحتاج للشربيني عرولا. 


الوصي في حياة الجد ويكون الوصي:أولى من 
الجد» ولولم ينصب وصياً فأبوه أولى بقضاء 
الوصاياب كذا تقلة البشوى غ980 

الركن الثاني : الموصي : 

الموصي هو من يصدر منه أمر لغيره 


بالتصرف في أموره بعد موته”") 


لصحة وصايته الشروط التالية: 

الشرط الأول: التكليف (وهو العقل 
والبلوغ) : 

4 - أما العقل: فذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى اشتراط أن يكون 
الموصي عاقلاء فلا تصح من مجئون مبرسم 
ومغمى عليه قبل إفاقته إذ لا عبارة لهؤلاء ولا 
حكم لكلامهم”". 

وأما البلوغ فقد اتفق الفقهاء على أنه لا 
تصح وصاية صبي غير مميز إذ لا عبارة له 


3 ويشترط 


. 75/7 روضة الطالبين 5/ 2716 ومغني المحتاج‎ )١( 

زفق مغني المحتاج ”/ ”ا/اء وروضة الطالبين 7١١/5‏ . 

(©) البدائع 7/ 5””, والقوانين الفقهية ص2”98 
وحاشية العدوي على الرسالة؟/ 7٠١5‏ وما يعدهاء 
ومغني المحتاج */ 9”, وروضة الطالبين 5/لاة. 
وكشاف القناع 5/5*”. والإنصاف 186/0 - 
/ا4ا . 


- 1١85 - 


وصاية ©" - 5" 


ولأنه يولى عليه فمن باب أولى أن لا يلي أمر 
غيره . 

أما الصبى المميز فقد اختلف الفقهاء فى 
وصايته : فلعب الحنفية والشافعية والحنابلة في 
رواية إلى أنه لا تصح وصاية الصبي المميز. ش 

إلا أن الحنفية استثئوا ما إذا كانت الوصاية 
في تجهيزه وأمر دفنه فتصح منه . 

وذهب المالكية والحنابلة على الصحيح من 
المذهب والشافعية في قول إلى صحة وصاية 
الصبي المميز» لأنها تصرف تمحض نفعاً له 
فصح منه كالإسلام والصلاة. 

واشترط المالكية لصحة الوصاية من المميز 
أن يكون ممن يعقل القربة كما قيدٌْ الحنابلة 
صحة الوصاية من المميز بأن يكون قد جاوز 
ع0 

الشرط الثاني : الحرية : 


© - اختلف الفقهاء فى اشتراط أن يكون 
الموصي حراً فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 


»7”4٠ص البدائع / 274 وجامع أحكام الصغار‎ )١( 
الام‎ - 0٠١ ورد المحتار على الدر المختار ه/‎ 
2٠٠١٠6 - ٠١5/7” وحاشية العدوي على الرسالة‎ 
والقوانين الفقهية ص7”98» وتحفة المحتاج‎ 
ومغني المحتاج "”/ ه/ا» 794 وكشاف‎ 8/1 
. 185-1406 /97 القناع 2775/5 والإنصاف‎ 


1111 ا ا ا الل ال انا 


والمالكية والشافعية) إلى اشتراط الحرية في 
الموصي فلا تصح وصاية العبد ولو بشائبة 
سواء كان مكاتباً أو مدبراً أو أم ولد أو غيرهم» 
لأن الرق ينافي الولايات المتعدية كولاية 
القضاء والشهادة والتزويج وغيرها لأنها تنبئ 
عن القدرة الحكمية» إذ الولاية تنفيذ القول 
على الغير شاء أو أبى والرق عجز حكمي. 
كما أن الأصل فى الولايات ولاية المرء على 
تقسةاك التحدي منه إلى غير عله وجوه شراط 
التعدي ولا ولاية للعبد على نفسه فكيف 
ل ل 

وذهب الحنابلة إلى صحة وصاية العبد في 
خرن هال ك3 لضان مضع واخلة 3 . 


الشرط الثالث : الرشد: 


5 - اختلف الفقهاء فى اشتراط كون 
فذهب الحنفية والشافعية إلى عدم اشتراطه 
فيصح إيصاء السفيه على أولاده؛ لأن السفه 


)١(‏ البدائع 7/ 75 ورد المحتار على الدر المختار 
0/ . وحاشية العدوي على الرسالة ”/ 2٠7١8‏ 
والقوانين الفقهية ص2”98 وتحفة المحتاج مع 
الحواشي ١284/1‏ ومغني المحتاج / 21/0 وأسنى 
المطالب 58/7" والحاوي للماوردي 219٠/٠١‏ 
والتقرير والتحبير على التحرير ؟/ »١486‏ وكشف 
الأسرار عن أصول البزدوي 59١/5‏ . 

(؟) كشاف القناع 575/5. والإنصاف 1837/7 . 


1ك 


١/8 - ١ال وصاية‎ 


اهف وه مهوي ول م وعم ووو وو ووو دوو وهو ووه دهده ووو هو وول ود همعد ودونوملءءدءووه 


لا ينافي الأهلية» ولا شيئا من الأحكام سوى 
ما يتعلق بالمال. 

وذهب المالكية والحنابلة في المذهب إلى 
اشتراط كون الموصي رشيداً» فليس للأب 
السفيه أن يوصي على ولده وإنما ينظر له 
الحاكم لأن الأب السفيه لا يملك التصرف 
على ولده بنفسه فوصيه أولى . 


وقال المرداوي: ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب في باب الموصى إليه صحة وصية 
السفيه على أولاده» وهو أولى بالصحة من 
الوضية الئل 


الشرط الرابع : العدالة: 

/ - اختلف الفقهاء فى اشترط العدالة فى 
الموصي على قولين: 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم اشتراط 


العدالة في الموصيء فتصح وصاية 
الاق . 


)١‏ التلويح على التوضيح »١194١/7‏ والتقرير والتحبير 
, والحاوي للماوردي .190/٠١‏ 
وخاشية البسوقي 409/4 واستئ المطالب */ 
4",» والانصاف /8/ 2١86‏ وشرح المنتهى ؟/ 
» وكشاف القناع 585/4 - /الا” . 

(0) الأشبياه والنظائر ص85" وتكملة البحر 
الرائق 454/8 وشرح منتهى الإرادات ؟/ 104 » 
والإنصاف /ا/ ١87‏ . 


فق هه موقم ممه موود د ووو لوو و ووو ووو وموم و عع عع وود و 


وهومايؤخذمن إطلاق عبارات 
المالكية”"' . 

وذهب الشافعية ان اشتراط العدالة فى 
الموصي فلا تصح وصاية الفاسق عندهم لأن 
300 0020 
منة دو لب . 

الشرط الخامس : الولاية : 

- يشترط في الموصي أن تكون له 
ولاية على من يوصى عليه . 


وللتفصيل فيمن له تولية الوصي (ر: .فتك 
وإبعاء ف 


وذكر الشافعية ضمن شروط الموصي أن لا 
يكون للطفل من يستحق الولاية» لأن مستحق 
الولاية بنفسه أقوى ممن استحقها بغيره» فعلى 
هذا لو أوصى الأب بالولاية على أطفال وهناك 
جد كانت الوصية باطلة”” . 


ولم يشترط سائر الفقهاء هذا الشرط . 


. ١97/8 حاشية الدسوقي 5/ 457» والخرشي‎ )١( 

زفق الحاوي للماوردي رعق ومغني المحتاج 
*/ 0/7 وتحفة المحتاج 7/1 . 

لوف الحاوي 325/٠‏ ومغني المحتاج هما - 
7 وتحفة المحتاج . 


- ١85 


الشرط السادس : الإسلام : 


- الأصل أن الكافر ليس من أهل 
الولاية بالنسبة للمسلم فلا يصح إيصاء الكافر 
إلي غيره على أولاده | لمسلمين. 


وأما إيصاء الذمي إلى ذمي على أولاده 
الذميبين فصحيح . 

وصرح ا لحنفية بأنه إذا أوصى الذمي إلى 
الحربي فإنه لا يجوز لأن الذمي من الحربي 


إلى الذمى كانت الوصية باطلة”"' . 
الركن الثالث : الموصى به: 


"٠‏ - الموصى به هو التصرف الذي عهد به 
إلى الوصي» ويشترط في الموصى به أن يكون 
تصرفاً معلوماً يملك الموصي فعلهء لأن 
الإيصاء كالوكالة والوصي يتصرف بالإذن» فلم 
يجز إلا في معلوم يملكه الموصيء. مثل 
الإيصاء في قضاء الدين وتوزيع الوصية» 
والنظر فى أمر طفل أو مجنون أو سفيه» ورد 
ودائع إلى أهلهاء واستردادها ممن هي عنده 


: زقف 
ورد معصونلاه... . 


2غ1545/١ وشرح المنتهى‎ »140/٠١ الحاوي‎ )١1( 
. ١78/5 والفتاوى الهندية‎ 
- ,01/0 /١ (؟) كشاف القناع 748/4 وشرح المنتهى‎ 


وأما بالنسبة لتزويج الوصي بنت أو ابن 
الموصي ففيه رأيان: 

الأول: يجوز الإيصاء بتزويج البنت أو 
الابن» ولوصي الأب إجبار البنت إذا كانت 
بكرا كالأب» لأن نائبه كوكيله»؛ وهذا رأي 
المالكية والحنابلة في المذهب”2© 


الثاني : لا يصح الإيصاء بتزويج طفل وبدنت 
مع وجود الجد أو عدمه أو عدم الأولياء وهذا 
رأي الحنفية والشافعية وهو رواية عن 
أحعد0 , 


واحتج الشافعية بيحديث: «السلطان ولى 
من لا ولي له»”"» ولأن البالغين لا وصاية في 
حقهم» والصغير والصغيرة لا يزوجهما غير 
الأت اعد : 


- ومغني المحتاج ”/ لالاء وشرح الزرقاني 
»© والدسوقى 577/5 -277 . 

)١(‏ شرح منتهى الإرادات 07». وكشاف القناع 
6 والإنصاف 2485/8 وحاشية الدسوقي 
4 - 8ه4»ء وشرح الزرقاني ١99/4‏ . 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 231١51-1١‏ وتحفة 
المحتاج 0/1 . ومغني المحتاج و 
والإنصاف 85/4 . 

() حديث: «السلطان ولي مَنْ لا ولي له؛ . 
أخرجه الترمذي (8/ 44 - ط الحلبي)؛ من حديث 
أبي موسى الأشعري. وقال: علايف بين . 

(5) روضة الطالبين 2716/5 273757 ومغني المحتاج 
'/”لاء وتحفة المحتاج /ا/ 4١‏ . 


- ١86ه‎ 


وصاية #١‏ - ممم 


والتفصيل في مصطلح (نكاح ف١١١)‏ 

الركن الرابع : الصيغة 

”١‏ - الفقهاء متفقون على أن الوصاية لا 
تتم إلا بالإيجاب والقبول. 
بكل صيغة تدل على تفويض الموصى به إلى 
الوصي» مثل: أوصيت إليك» أو فوضت 
ا وأولادي بعد موتيء أو 
0000 
تفويض الأمر الموصى به إلى الوصي . 

"” - ثم اختلفوا في انعقاد عقد الوصاية 
بلفظي : الوكالة. والولاية. 


فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يصح 
الإينجاب في الوضاية بلفظ:الوكالة والولاية» 


مقامي بعد موتي 


كأن يقول الموصي لغيره: أنت وكيلي بعد 


موتي» أو وليتك بعد موتي . 
وللشافعية فى انعقاد الوصاية بلفظى الوكالة 
والولاية وجهان”' . 
)١(‏ الفتاوى الخانية / ٠50١7‏ وعقد الجواهر الثمينة 
؛ ومغني المحتاج "/لالا» وأسنى 


المطالب مع حاشية الرملي الل وتحفة 
المحتاج /ا/ر ةا . 


أما الأخرس فتكفي إشارته المفهمة وكتابته» 
وكذا معتقل اللسان عند جمهور الفقهاء وقيّد 
الحنفية في المفتى به والحنابلة قبول إشارة 
معتقل اللسان إذا كان مأيوساً من نطقه . 

ويشترط أن يكون القبول موافقاً للإيجاب» 
لأن الإيصاء عقد فأشبه الوكالة» ولذا تبطل 
بالرد كأن يقول الوصي: لا أقبل» ويقوم 
التصرف مقام اللفظ فلا يشترط القبول لفظ”'" . 

(ر: عقد ف” - 8» إشارة ف١١).‏ 


وقت اعتبار قبول الوصاية وردها: 


“" - اختلف ا لفقهاء في وقت قبول 
الوصاية أو ردها على قولين: 

القول الأول: يصح قبول الوصاية وردها في 
حياة الموصي عند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والحنابلة والشافعية في القول 

: م0 ال 00 
المقابل للأصح)”" ولهم في ذلك تفصيل : 


)١(‏ البدائع 7/ 75”. والأشباه لابن نجيم ص2."54 


وحاشية الدسوقي 477/4» وروضة الطالبين 
5 *» والمغني 514/7 وكشاف يت 
لضف ” 

(0) البدائع 7/7 وحاشية رد المحتار على الدر 
المختار ”/ 7٠٠١‏ وما بعدهاء وتبيين الحقائق 
0/5 والفتاوى البزازية بهامش الفتاوى 
الهندية 5577/5» والمغنى 5/ 5/اة2 والكافني 
لابن قدامة ؟/ 207١‏ ومغني المحتاج #/ لال  .‏ ' 


-185- 


١ إشهاد‎ .5 ١ إشلاء‎ 


١‏ -الإشلاء في اللغة مصدر : أشلى الكلب إذا 
دعاه باسمه. أمامن قال: أشليت الكلب على 
الصيد. فإنا معناه : دعوته فأرسلته على الصيد . 

وقد ثبتت صحة إشلاء الكلب بمعنى إغرائه. 
والمراد به التسليط على أشلاء الصيد.ء وهي 
أعضاذه. )١‏ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للإشلاء عن معنى 
الإغراء”2 والتسليط عليه . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الزجر : 

؟- لزجريكون بمعنى : الغبي والمنع بلفظ. 
يقال: زجرته فانزجرء ويقال: زجرالصياد 
الكلب: أي. صاح به فانزجر أي منعه عن متابعة 
الصيد فامتنع » فالزجر على هذا ضد الإشلاء . 9 


)١(‏ لسان العسرب المحيط. والمغرب في ترتيب المسرب, ومعجم 
مقاييس اللغة. والنهاية في غريب الحديث والأثر. مادة: (شلا) . 

(؟) المبسوط 7١/١١‏ ط السعادة, والحطاب 2718-7159 
وحلية العلماء للقفال ”/ 564" ط الرسالة. وكشاف القناع 
5 ط مكتبة الئصر الحديثة . 

(5) لسان العرب المحيط . 


أ" 


صفته ( الحكم الإجمالي ) : 
*- استجابة الكلب للاشلاء ‏ بمعنى الدعاء ‏ لا 
يكون علامة على كون الجارح معلماء وخاصة 
الكلب. لأنه ألوف يأتي إلى صاحبه بمجرد 
الدعاء. وعلامة التعلم هنا: أن يأتي با يكون 
تخالفا لطبعه. ٠‏ 

أما استجابة الكلب للاشلاء ‏ بمعنى التسليط 
والزجر ‏ فقد عده جمهور الفقهاء من علامة كون 
الكلب معلماء بحيث يستجيب لهذا الإشلاءء 
فينفذ ما يريده صاحبه . () 


مواطن البحث : 
5 - استعمل الفقهاء الإشلاء في باب الصيد عند 
الكلام عن شروط حل الصيد. 


إشهاد 
التعريف : 


١‏ الإشهادفي اللغة : مصدر أشهد. وأشهدته 
على كذا فشهد عليه أي : صار شاهداء وأشهدني 
عقد زواجه: أي أحضرني. 9) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للاشهاد عن هذين 
المعنيين: 


)١(‏ الوط 777/١١‏ لل والمدونة؟/١0‏ طدار صادر, 


ونباية المحتاج مع حواشيه ١١51/4‏ ط الحلبي. وكشاف القناع 


و#ثقف 
(؟) الصحاح. والمغرب مادة :.(شهد) وتكملة فتح القدير 4/ “١‏ 
و إن 


قال الحنفية: قبول الوصاية أو ردها عند 
الموصي صحيح لأن الموصي ليس له ولاية 
إلزامه التصرف ولا غرور فيه» لأنه يمكنه أن 
يوصي إلى غيره» وإن لم يرد عند الموصي بل 
ردها في غير وجهه لا يرتد» لأن الموصي مات 
معتمداً عليه ؛ فلو صح رده في غير وجهه لصار 
مغروراً من جهته فيّرد رده فيبقى وصياً على ما 
كان» كالوكيل إذا عزل نفسه في غيبة الموكل» 
ولولم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي فهو 
بالخيار إن شاء قبل وإن شاء ردء لأن الموصى 
لي له ولاية الازرام كي لب ]000 . ْ 

وصرح المالكية: بأن للوصي عزل نفسه من 
الإيصاء في حياة الموصي لأن عقد الوصاية 
غير لازم من الطرفين في حياة الموصي» 
فللموصي عزل الوصي بغير موجب ولو قبل» 
وليس للوصي رد الوصاية بعد القبول وموت 
الموصي بمعنى أن الوصي إذا قبل الوصاية ثم 
مات الموصي» أو مات الموصي ثم قبل فليس 
له عزل نفسه. 


فإن لم يعلم الوصي بالإيصاء إلا بعد موت 


5 زففق 
قبول © . 


000( تبيين الحقائق ٠7١5/5‏ 3 
زفق شرح الزرقاني 02222031 والشرح الكبير بحاشية 
الدسوقي 558/5 . 


ما وفوف ةم مفو ومو ممم و ووو ووو وو وم وو ووو ماوع ودود 5 


قال ابن شاس: وظاهر إطلاق القاضي 
أبي محمد وشيخه أبي القاسم منع الوصي من 
الرجوع بعد القبول مطلقاً إلا أن يعجز أو يكون 
له عذر في تركها. 

وقال القاضى أبو الحسن : إذا قبل الوصى 
الوعارة :لو هاه الخوضي يكن له ان يريت 


0 


وقال الحنابلة: يصح قبول الوصية وردها 
في حياة الموصيء, لأنها إذن في التصرف 
فصح قبوله بعد العقد كالوكيل بخلاف الوصية 
له فإنها تمليك في وقت» فلم يصح القبول 
قبل الوقت» ويجوز تأخير القبول إلى ما بعد 
الموت لأنها نوع وصية فصح قبولها بعد 
الموت كالوصية له . 

القول الثاني: عدم صحة قبول الإيصاء 
ولا رده في حياة الموصي» وبهذا قال الشافعية 
في الأصحء لأنه لم يدخل وقت التصرف» 
كالوصية له بالمال» فلو قبله في حياته ثم رده 
بعد وفاته لغاء أما لو رده في حياته ثم قبله بعد 
وفاته ضه”” . 
)١(‏ عقد الجواهر الثمينة 5١/7‏ . 
زفق المغني لابن قدامة /ة/اسه والكافي لابن قدامة 

--5788., وانظر الإنصاف 7917/87 . 

(') مغني المحتاج للشربيني */ لالا . 


لاثما - 


وصاية 85“ - هم“ 


ا ل ل ااا ل ا ل 0 00 


تعليق صيغة الوصاية وتوقيتها: 

4" - التعليق والتأقيت في صيغة الوصاية 
جائز بالإتفاق» لأن الوصاية تحتمل الجهالات 
والأخطار فكذا التوقيت والتعليق» ولأن 
الإيصاء كالإمارة وقد أ رسول الله يك في 
غزوة مؤتة زيد بن حارثة» فقال رسول الله 
يك : «إن قتل زيد فجعفرء وإن قتل جعفر 
فعبد اللّه بن رواحة»(" . 

ومثال التعليق: أن يقول: إذا مت فقد 
أوصيت إليك أو يوصي إلى شخص ويقول: 
إن مات الوصي فزيد وصي بدله. ومثال 
التأقيت: أن يقول: أوصيت إليك سئة أو إلى 
بلوغ ابني أو إلى قدوم زيد”© 

واجبات الوصي 


- الوصى إما أن يكون مطلقاً أو مقيداً. 
فإن كان مقيداً التزم بما قيد فيه. وإن كان 
مطلقاً فيجب عليه القيام بما وصي عليه من 


)١(‏ حديث: (أمر رسول الله بك في غزوة مؤتة زيد 
ابن حارثة». أخرجه البخاري (الفتح /ا/ )01١‏ . 

(؟) حاشية رد المحتار على الدر المختار 5/ 9/٠01‏ 
وتبيين الحقائق 2١58/6‏ وشرح الزرقاني 
64؛ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
/0 4 ومغني المحتاج ”/ الا وروضة 
الطالبين 56/ 297١5‏ والمغني اسه وشرح 
المنتهى ؟/ 5/ا5» والكافي لابن قدامة ؟/ 577 . 


ا ا ا ا 00 


صغار أو من في حكمهم. ويشمل ذلك القيام 
بحفظ أموالهم وتثميرها والنفقة عليهم 
بالمعروف». وإخراج ما تعلق بأموالهم من 
حقوق لله أو للناس» عملا بقول اللّه سبحانه 
#ولا نَفَربوأ مَالَ أل إِلَا بأل ى لَحمَن274 . 

وبقول عمر كله : «ابتغوا بأموال اليتامى 
لا تأكلها الصدقة» 3 


ونص الحنفية على أن الأصل أن ولاية 
لعي لخر وان المرصسي: وأن ولاية 
ا فإذا ثب ثبتت للوصي 
ولاية الحفظ ثبت بدك لفو ال ع ترك و 
بات الحقكل. نحو بيع المنقول. وبيع ما 
يتسارع إليه الفساد”" . 


وقالوا: ينبغي للوصي أن يوسع على الصبي 
في النفقة لا على وجه الإسراف ولا على وجه 
التضييق» وذلك يتفاوت بقلة مال الصبي 
وكثرته واختلاف حاله فينظر فى ماله وينفق 
عليه لز ار ١‏ 


00( سورة الإسراء : . 

0) أثر عمر كيه : ابتغوا بأموال اليتامى. 9 
دار ظ في (؟/ ١٠ ٠‏ - ط دار المحاسن). 
والبيهقي في السنن (54//ا١٠‏ - ط دائرة المعارف 
العثمانية) وصحح البيهقتي إسناده ٠.‏ 

إفرف ا م والبحر الرائق 075/4 . 

64 الفتاوى الخانية ع/؟مه اعم والفتاوى 
الهندية5/ 56 . 


- ١88 


وعد الحنفية من واجبات الوصي ما يلي : 

أ) تجهيز الميت وشراء الكفن له» لأن في 
التأخير فساد الميت ولهذا يملكه الجيران أيضاً 
في الحضرء والرفقة في السفر. 

ب) قضاء حاجة الصغار والاتهاب لهم لأنه 
يخاف هلاكهم من الجوع والعري . 

ج) رد وديعة عين وقضاء دين. 


د) رد المغصوب ورد المبيع في البيع 
الفاسد وكذا حفظ المال. 


ه) بيع ما يخشى عليه التوى والتلف وجمع 
الأموال الضائعة . 


و) تنفيذ وصية معينة وعتق عبد معين . 

ز) الخصومة في حق الميت”'" . 
هو عليه وتأخيره بالنظر في المصلحة» فقد 
يكون التأخير هو الصواب» وله النفقة على 
الطفل أو السفيه بالمعروف» بحسب قلة المال 
أو كثرته. وبحسب حال الطفل من أكل 
وكسوة وغير ذلك» فينظر لمايقتضيه الحال 

بالمعروف فيما ذكر» وفي ختنه وعرسه. ولا 

. 075/4 البحر الرائق‎ )١( 


شرعاًء بخلاف ما لو أسرف من مال اليتيم فلا 
يجوز الأكل منهء وعيدهٍ فيوسع عليه بما 
يقتضيه الحال . 

وأما ما يصرف للّعابين في عرسه وختنه فلا 
يلزم ايت ويضمنه الوصي . وللوصي دفع نفقة 
له قلت كنفقة شهر ونحوه مما يعلم أنه لا 
إخراج زكاة فطره من ماله عنه وعمن تلزمه 
نفقته» وزكاته المالية من عين وحرث وماشية . 

ويرفع الوصي للحاكم الذي يرى زكاة المال 
الخلاف» خوفاً من رفع الصبي بعد رشده 
لقاض حنفي لايرى الزكاة في مال الصبي 
فيضمن الوصى له ما أخرجه عنه. 


وللوصي دفع مال الموصى عليه لمن يعمل 
فيه قراضاً وبضاعة.» وله عدم دفعه إذ لاا يجب 
عليه تنميته على المذهب”'' . 

اليتيم أربعة أشياء : 


. 06 
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أحدها: حفظ أصول أمواله. 

والثاني : تثمير فروعها. 

والثالث : الإنفاق عليه منها بالمعروف. 

والرابع : إخراج ما تعلق بماله من الحقوق. 

- فأما حفظ الأصول فيكون من وجهين: 

أحدهما: حفظ الرقاب عن أن تمتد إليها 
يدء فإن فرط كان لما تلف منها ضامئاً . 

والثاني: استبقاء العمارة لئلا يسرع إليها 
خراب فإن أهمل عماراتها حتى عطل ضياعه 
وتهدم عقاره: نظر فإن كان لإعواز ما ينفق 
عليها فلا ضمان عليه» وإن كان مع وجود 
النفقة فقد أثم» وفي الضمان وجهان: 

أحدهما: يضمن ويصير بهذا كالغاصب. 

والوجه الثاني : لا ضمان عليه» لأن خرابها 
لم يكن من فعله فيضمن به ولا يده غاصبة» 
فيجب بها عليه ضمان . 

- وأما تثمير فروعه: فلأن النماء مقصودء 
فلم يجز أن يفوته على اليتيم كالأصول . 

وهو نوعان: أحدهما: ما كان نماؤها أعياناً 
من ذاته كالثمار والنعاج : فعليه بذلك ما عاد 
بحفظه وزيادته كتلقيح النخل وعلوفة الماشية» 


فإن أخل بعلوفة الماشية ضمنها وجهاً واحداًء 
وإن أخل بتلقيح الثمرة فلا ضمان عليه وجها 
واحدأء لأنها إن لم تثمر فلا يجوز أن يضمن 
ما لم يخلق» وإن خلقت ناقصة فالنقصان - 
أيضاً - مما لم يخلق. 

والنوع الثاني : ما كان نماؤه بالعمل . 

وذلك نوعان: أحدهما: تجارة بنمال» 
والثاني: استغلال لعقار. 

فأما التجارة بالمال فيعتبر فيها أربعة 
شروط: 

أحدها: أن يكون ماله ناضاًء فإن كان عقاراً 
لم يجز بيعه للتجارة . 

والشاني : أن يكون الزمان آمناً فإن كان 

والثالث : أن يكون السلطان عادلا فإن كان 
جائراً لم يجز. 

والرابع : أن تكون المتاجرة مربحة» فإن 
كانت مخسرة لم يجز. 

فإذا اكتملت هذه الشروط كان مندوباً إلى 
التجارة له بالمال» فلو لم يتجر بها لم يضمن 
لأمرنة: 
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والثاني: أن ربح التجارة بالعقد والمال 
تبع » ولذلك جعلنا ربح الغاصب فى المال 
المغصوب له دون المغصوب منه. 
هذه الشروط : كان ضامناً لما تلف من أصل 
المال. 

وأما استغلال العقار: فإنما يكون بإجارته» 
فإن تركه عاطلًا لم يؤجره فقد أثم . 

وفي ضمانه لأجره مثله إذا كان غير معذور 
في تعطيله وجهانء لآن داقع فيلك 
كالأعيان. 


. - وأما النفقة بالمعروف عليه: فلأن في 
الزيادة سرفاً» وفي التقصير ضرراً» فلزم أن 
ينفق عليه قصدا بالمعروف من غير سرف ولا 
تقصيرء وكذلك ينفق على كل من تجب نفقته 
في ماله من والدين ومملوكين» ثم يكسوه 
وإياهم في فصلي الصيف والشتاء كسوة مثلهم 
في اليسار والإعسار. 


وقال بعض الأصحاب : يعتبر بكسوة أبيه» 
فيكسوه مثلهاء فإن أسرف الولى فى الإنفاق 


وووف وم وو وومةه م ومو و مم مو و ووو واو وم وو معدو 90 


عليه ضمن زيادة السرف» وإن قصر به أساء 
ولم يضمن. 
- وأما إخراج ما تعلق بماله من الحقوق 
فضربان: حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين. 
فأما حقوق اللَّه تعالى فكالزكوات 
والكفارات. 


وأما الزكوات فزكاة الفطرء وأعشار الزروع 
والثمار: فواجبة إجماعاًء وأما زكاة الأموال 
فقد أسقطها أبو حنيفة ولم يوجبها إلا على بالغ 
عاقل . 

وأما حقوق الآدميين فنوعان: أحدهما: حق 
وجب باختيار كالديون فعلى الولي قضاؤها إذا 
ثبتت وطالب بها أربابهاء فإن أبرأوا: سقطت» 
وإن أمسكوا عن المطالبة من غير إبراء نظر في 
مال اليتيم» فإن كان ناضاً: انه ادلي قفن 
ديونهمء أو الإبراء منها خوفاً من أن يتلف 
المال ويبقى الدين» وإن كان أرضاً أو عقاراً 
تركهم على خيارهم في المطالبة بديونهم إذا 
شاع ْ 


والنوع الثاني: ما وجب بغير اختيار 


كالجنايات وهي ضربان : 
أحدهما: على مال فيكون غرم ذلك في 
ماله كالديون. 


دالؤلات 


للا اي يي اا ااا ا ا ل لل ا 00 


الثاني : على نفس وذلك ضربان: عمد 
وخطأء فإن كان خطأ فديته على عاقلته لا فى 
ماله . 

وإن كان عمداً ففيه قولان» من اختلاف 
القولين في عمد الصبي هل يجري مجرى 
العمد أو مجرى الخطأ؟ أحدهما: أنه جار 

والثاني: أنه جار مجرى الخطأ فعلى هذا 
تكون الدية على عاقلته . 

فأما الكفارة ففى ماله على القولين مع" . 

وذكر الحنابلة أنّ من واجبات الوصى: 
فضاء ديون الميت وتفريق وصيته» والنظر في 
أمر غيرٍ مكلف رشيدٍ من طفل ومجنون 
وسفيهء ورد الودائع إلى أهلها واستردادها 
ممن هى عنده » ورد الغصب». ود 0 

إخراج الوصي الزكاة عن الصغير أو عن 
ماله : ١‏ 

أولا: إخراج الوصي زكاة الفطر عن 
الصغير : 


؟” - اختلف الفقهاء في جواز إخراج 


دلق الحاوي للماوردي: ا وما بعدها 5 
(0) كشاف القناع 1/5 والإنصاف ١460‏ 5 


الوصي زكاة الفطر عن الصغير من ماله تبعاً 
لاختلافهم في وجوبها عليه . 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة» وهو 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف من الحنفية إلى 
وجوبها في مال الصغير وإلزام الوصي بإخراجها 
عنه لما ورد عن ابن عمر كي «أن رسول الله 
كه فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من 
شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير 
والكبير من المسلمين» وأمر بها أن تؤدى قبل 
خروج الناس إلى الصلاة»”'' . 

فعموم وجوبها على الصغير يشمل اليتيم 
وغيره» فتكون واجبة في مال اليتيم وللوصي 
إخراجها عنه» ولأنها ليست عبادة محضة بل 
فيها معنى المؤنة فأشبهت العشر”" . 

يقولابن رشد: وأجمعوا على أن 
المسلمين مخاطبون بها ذكراناً كانوا أو إناثاً» 
صغاراً كانوا أو كباراًء عبيداً كانوا أو أحراراً 


)١(‏ حديث ابن عمر كه «أن رسول الله يَكهِ فرض 


زكاة الفطر. .» أخرجه البخاري (الفتح 7/ 0757037 
وأخرجه مسلم (؟//517/1) دون قوله: «وأمر بها 
أن تؤدى قبل خروج الناس» : 

(؟) البدائع 54/5 - ٠١لء‏ وبداية المجتهد 2585/١‏ 
والمجموع 21١١/5‏ والمغني 2545/7 وفتح 
الباري 53//9لاء وشرح النووي على مسلم 


لا/رلاهة . 


1 


لحديث ابن عمر إلا ما شذ فيه الليث من قول 
حون لد موسا عل الي 0 

ويقول ابن قدامة: وجملته أن زكاة الفطر 
تجب على كل مسلم من الصغير والكبير 
والذكورية والأنوثية في قول أهل العلم عامة 
وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله”" . 

وذهب محمد بن الحسن وزفر من الحنفية 
إلى أنه ليس للوصي إخراجها لعدم وجوبها 
على الصغيرء لأنها عبادة» والعبادات لا تجب 
على الصبيان والمجانين كالصوم والصلاة” . 


ثانياً: إخراج الوصي زكاة مال الصغير : 
الوصي زكاة مال الصغير وإلزامه بإخراجها 
عنه . والتفصيل في مصطلح (زكاة ف١١).‏ 

تضحية الوصي عن الصغير: 

8 - اختلف الفقهاء في حكم تضحية 
الوصي عن الصبي فذهب أبو حنيفة وأبو 
يوسف إلى أنه يجب على الوصي التضحية عن 
الصغير إذا كان موسراً لأن الأضحية ليست 
عبادة محضة بل فيها معنى المؤنة فأشبهت 
)١(‏ بداية المجتهد 7857/١‏ . 

(؟) المغني 545/7 . 


(9) البدائع ؟/ 7١‏ . 


هفو ف ةم فو مف وام و ومع الوا اللو مو لودو ووووث وو ووو و 


يأكل منها الصغير ويدخر له قدر حاجته ويبتاع 


بالباقي ماينتفع بعينه”"' . 


وذهب المالكية إلى أنه يسن للوصي 
التضحية عن الصغير من ماله . ْ 

رتعب الى أنه بجوو لوس أ 
يفتحي عن اقسمه الذي لفبقال كقتر هن عاذ 
لأنه يوم سرور وفرح وليحصل بذلك جبر 
قلبه» وإلحاقاً بمن له أب وقالوا: يحرم على 
الوصي التصدق والإهداء بشيء من الأضحية» 
ويوفرها لليتيم لأن الوصي ممنوع من التبرع 
وهال اليه © . 

وذهب الشافعية ومحمد وزفر إلى أنه لا 
يجوز للوصي أن يضحي عن الصغير من مال 
الصغيرء واحتج محمد وزفر على هذا بأن 
التضحية عبادة والعبادات لا تخب على 
الصبيان والمجانين كالصوم والصلاة والزكاة. 
وإن ضحى الوصي عن الصغير من ماله يضمن 
ف ول د ور 


)0غ( بدائع الصنائع ص 0/5 . 

(؟) حاشية الدسوقي7/ ١١8‏ 5 

(0) كشاف القناع / .46٠‏ 3# . 

(8) المجموع 575/8» وتحفة المحتاج 114/9" 
/1”"ء وبدائع الصنائع ١/٠/ء‏ 55/0» وتبيين 
الحقائق وحاشية الشلبي عليه 7/5 . 


2 


5٠ - "9 وصاية‎ 


ا ل ل ااا 0 


تصرفات الوصى : 

أولا: بيع الوصي مال الصغير وشراوؤٌه: 

4" - مال الصغير لا يخلو إما أن يكون 
للوصى بيعه إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة كنفقة 
الصغير وكسوته» وأداء دين الميت» أو كان 
في البيع مصلحة ظاهرة كأن يرغب المشتري 
في العقار رذ بضعف الثمن . 


والتفصيل في مصطلح (إيصاء ف5١»‏ 


وعقاراف 6). 


وأما إن كان منقولًا فيجوز للوصي بيعه 
وشراؤه من أجنبي. أو لأجنبي بمثل القيمة أو 
بغبن يسير. أما الغبن الفاحش فلا يجوز. 

(ر: إيصاء ف5١»‏ منقول ف6» ولاية 
ف"05 وما بعدها). 


أما بيع الوصي وشراؤه مال الصغير من 
نفسه ولنفسه فلا يجوز عند جمهور الفقهاء . 


وفرق الحنفية بين وصي القاضي ووصي 
الأب أما وصي القاضي فلا يجوز عندهم 
بكل حال أن يشتري مال الصغير من نفسه أو 
يبيع مال نفسه من الصغير . 


ا ا ا ا 0 00 


وأما وصي الأب فيجوز له بيع مال الصغير 
وشراؤه من نفسه ولنفسه عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف في إحدى الروايتين عنه» وهو 
قول للمالكية» وعند محمد وأبي يوسف في 
أظهر الروايتين لا يجوز . 


وصرح المالكية بأنه لا يجوز على جهة 
الكراهة للوصي شراء شيء من مال الصغير 
لنفسه وإذا اشترى الوصي شيئاً من التركة تعقبه 
الحاكم بالنظر فيمضي ما فيه مصلحة لليتيم 
ويرد غيره إلا ما اشتراه من التركة مما قل ثمنه 
وانتهت الرغبات فيه”'" . 

ثانياً: المضاربة والاتجار بمال الموصى 
عليه : 


4 الاتجان بعال الموضى غليه يكوث 
بأحد الطرق الثلاثة : اتجار الوصي لنفسه بمال 


اليتيم » واتجار الوصي في مال اليتيم لليتيم» 
ودفع الوصي مال اليتيم الموصى عليه لمن 
يكبل فيه مضاررة الايد لشن 


)١(‏ تبيين الحقائق 5١١/5‏ -؟١53,‏ وأحكام الصغار 
ص 56 ط دار الكتب العلمية» وحاشية الدسوقي 
مع الشرح الكبير 150/4 والشرح الصغير 
١ ١4‏ 1١١5ء‏ ومواهب الجليل 107/5 - 
4» ومغني المحتاج 2170/7 وروضة الطالبين 
7/5" والمغني مع الشرح الكبير 091/5 . 
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أ - اتجار الوصي لنفسه بمال اليتيم : 

١‏ - نص الحنفية والمالكية على أنه لا 
يجوز للوصي أن يتجر لنفسه بمال اليتيم أو 
الميت» وهو ما يؤخذ من عبارات الشافعية 
والحنابلة . 


ثم اختلف فقهاء الحنفية في مصير الربح إذا 
اتجر الوصي لنفسه بمال اليتيم وربح . 


فذهب أبو حنيفة ومحمد ومن وافقهما إلى 
أن الوصى يضمن رأس المال فى هذه الحالة 


ء 0١‏ 
بشسيء 20 . 


ب - انجار الوصي في مال اليتيم لليتيم : 

؟ - اختلف الفقهاء في اتجار الوصي في 
مال اليتيم لليتيم على قولين: 

القول الأول: ذهب الحنفية والشافعية 
والحنابلة في المذهب والمالكية في قول إلى 
الدييهوز للرضيي أن تكد فئ ناك البنت 


)١(‏ الفتاوى الهندية »١47//5‏ والفتاوى الخانية بهامش 
الهندية / 675 » وحاشية ابن عابدين ©/ 21050 
والمنتقى 21١١/7‏ ومغني المحتاج ١7/4/7‏ - 
والمهذب .*76/١‏ وكشاف القناع 
449/7 . 


الما 0 


ونص الحنابلة على أنه إن اتجر الوصي 
بمال اليتيم فلا أجرة له في نظير اتجاره به؛ 
والربح كله للموصى عليه » لأنه ثماء ماله”" . 
والحنابلة فى وجه وبعض الحنفية إلى أنه لا 
يجوز للوصي أن يتجر بمال اليتيم ليع" 
لئلا يحابي نفسه بزيادة من الربيح”' . 


وفسر المالكية عدم الجواز هنا بالكراهة. 
وزادوا: أن الوصي إذا عمل بمال اليتيم مجاناً 
فلا نهي بل هو من المعروف الذي يقصد به 


وجه الله تعالئ 00 , 
ج - دفع الوصي مال اليتيم الموصى عليه 
لمن يعمل فيه مضاربة : 


59 - ذهب الفقهاء إلى مشروعية دفع 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 0/ 5050» ومواهب 
الجليل 2749/7 وكشاف القناع 549/7 . 

(؟) كشاف القناع */44». والمغني 769/4 . 

(9) حاشية الدسوقى 406/5» ومواهب الجليل 
5: والمبدع 8/4: وحاشية ابن عابدين 
6 . 

(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 506/54 . 

(5) المرجع نفسه . 


- 1١9460 - 


وصاية 55 - ه5 


بشاغة لماح ال 


لاوا ور سكي اكد رن تعر 
الجمهور إلى استحبابه» وذهب الشافعية إلى 


وجوبه. 
والتفصيل فى (إيصاء ف15ء ولاية 
ف579). 


ثالثاً: تأجير الوصي الصبي الموصى عليه : 


5 - تأجير الوصي الصبي الموصى عليه 
إما أن يكون للغير وإما أن يكون للوصي . 

أما تأجير الوصي الصبي الموصى عليه للغير 
فجائز باتفاق امدقت الأر بعة لأن الوصى له 
استعمال الصبي بلا عوض للتهذيب والرياضة 
فبالعوض أولى . 


أما استئجار الوصي الصبي لنفسه فقد نص 
الحنفية على جوازه”"' . 


6 - ثم اختلف الفقهاء في فسخ الإجارة 
إذا بلغ الصبي رشيداً أثناء مدة الإجارة وقد 


() الفتاوى الهندية147/6١ء‏ ومواهب الجليل 
ره وحاشية الدسوقي 4506/5؛ ومغني 
المحتاج ١75/7‏ - هلاق والمبدع 78/4 - 
4 وكشاف القناع 559/7 . 

() الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية 5/ 555» 
وكشاف القناع //051. والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 5/ ”"”ء وروضة الطالبين 56١/0‏ . 


أجره الوصي على نفسه على أقوال: 


قال الحنفية: إن الصبي له فسخ 
الإجارة(" , 

وقال المالكية: الصور المتعلقة بالعقد على 
نفسه ست لأنه إما أن يظن الولي بلوغه في 
المدة أو يظن عدم بلوغه أو لم يظن شيئاًء 
وفي كل من الثلاثة إما أن يبقى من مدة الإجارة 
بعد بلوغه رشيداً كثير أو يسير كالشهر ويسير 
الأيام فلا خيار له في صورة وهي ما إذا ظن 
عدم البلوغ فيها وبلغ وقد بقي من المدة يسيرء 
ويخير في الباقي وهي ما إذا بقي كثير مطلقاً 
ظن بلوغه في مدة الإجارة أو ظن عدمه أو لم 
يظن شيئاً وكذا إن بقي يسير والحال أنه ظن 
بلوغه فيها أو لم يظن شيئا”” . 

وقال الشافعية: إن الولي إن أجر صبياً مدة 
لا يبلغ فيها بالسن فبلغ بالاحتلام وهو رشيد 
فالأصح أن الإجارة لا تنفسخء وفي القول 
المقابل للأصح : تنفسخ لتبين عدم الولاية فيما 
بعد البلوعغ . 

ولو كانت المدة يبلغ فيها بالسن بطلت 
الإجارة فيما بعد البلوغ”" . 
)١(‏ الفتاوى البزازية 555/5 . 


(؟) حاشية الدسوقي 7/4" . 
(9) مغني المحتاج 577/7" . 


اد 


وسيقتصر البحث على الإشهاد بالمعنى الأول 
وهو: طلب تحمل الشهادة : 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الشهادة : 

” - قد تكون الشهادة دون سبق إشهاد. تحصل 
بطلب أودونه, والإشهاد هوطلب تحمل الشهادة . 


ب - الاستشهاد : 
* - الاستشهاد يأتي بمعنى الإشهاد. أي طلب 
تحمل الشهادة» كبا في قوله تعالى : (واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم . فإن م يكونا رجلين فرجل 
وامرأتان)") 

وقد يأتي الاستشهاد بمعنى طلب أداء 
الشهادة . 9) 

كما يأتي الاستشهاد بمعنى أن يقتل في سبيل 
الله . 


ج ‏ الإعلان (والإشهار) . 
4 قد يتحقق الإعلان دون الإشهاد, كما لوأعلنوا 
النكاح بحضرة صبيان » أو أمام نساء . 9) 

وقد يتحقق الإشهاد دون الإعلان, كإشهاد 


رجلين على النكاح واستكتامه . 
)١(‏ سورة البقرة / 545 


(7) طلبة الطلبة ص”177 2 والنظم المستعذب 2٠١4/9‏ ليضدة 
مصطفى ال حلبي » والإإقناع 4/ >. والمخرشي ل 
فيه فتح القدير "09/٠‏ ط بولاق. ونباية المحتاج 5 ط 


الحلبي . 


صفته (حكمه التكليفي) : 
ه ‏ الإشهاد تعتريه الأحكام الخمسة. فيكون 
واجبا ا في النكاح.”'2 ويكون مندوباء كالإشهاد 
في البيع7' عند أكثر الفقهاء. وجائزا كا في البيع ”") 
عند البعض. ومكروها كالاشهاد على العطية» أو 
الهمبة للأولاد إن حصل فيها تفاوت عند البعض »2 
وحراما كالإشهاد على الجور. (5) 

وذهبت طائفة من أهل العلم إلى إيجاب 
الإشهاد في كل ما ورد الأمرربه. *» 


مواطن الإشهاد : 

رجوع الأجنبي بقيمة ما جهز به اميت إذا أشهد : 
5 - ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الأجنبي أو 
الغريب - الذي لا يلزمه تجهيز الميت ‏ لوكفن الميت 
كفن المكل. وكذا كل ما يلزمه فإنه يرجع بقيمة 
ما دفع إن نوى الرجوع, وأشهد بذلك. غير أن . 
الإشهاد عند الشافعية لا يعتد به إلا بعد العجز عن 
استثذان الحاكم. وكان مال الميت غائباء أو امتنع 
من يلزمه تجهيز الميبت عن ذلك . 9) 

وعند الحنابلة : لا يشترط الإشهاد للرجوع . 
ويرجع إن نوى الرجوع, أشهد أولم يشهد. 


)١(‏ العناية على الهداية 5١/7‏ ط بولاق الأولى. ونباية المحتاج 


5١٠١ - 5١08/7 والحطاب‎ ,,*/5 

(؟) الطحطاوي على الدر / 78؟. وتبصرة الحكام 1١85 /١‏ 

2 الملجموع 6/4 ط الخيرية . 

(5) معين الحكام ص .٠١7‏ ونهاية المحتاج ه/ ١417‏ ومطالب أولى 
النبي 4/ 4٠7 4٠٠١‏ والفروع 5٠05/6‏ 

(ه) تبصرة الحكام 145/١‏ 1417ء والمغني 7١7/4‏ 

(5) ابن عابدين 408/0 ط بولاق الأولى: واللجمل على المنيج 
فاضتس 


وصاية "5 - /ا5 


وقال الحنابلة : إن أجر الوصي اليتيم مدة ثم 
بلغ ورشد قبل انقضاء مدة الإجارة فإن كان 
الوصي يعلم بلوغ الصبي في المدة بأن أجره 
سنتين وهو ابن أربع عشرة سنة انفسخت 
الإجارة وقت بلوغ اليتيمء وإن لميعلم 
الوصي بلوغ اليتيم في أثناء المدة لم تنفسخ 
الإجارة لأنه تصرف لازم يملكه المتصرف”"' . 

رابعاً: تأجير الوصي مال الصبي الموصى 
عليه : 


5 - تأجير الوصي مال الصبي الموصى 
عليه إما أن يكون لغيره وإما أن يكون للوصى 


أ - أما تأجير الوصى مال الصبى للغير 
فيجوز باتفاق الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة)7" . 


واستثنى الحنفية من هذا الحكم تأجير أرض 
الصبي إجارة طويلة حيث قالوا: والوصي إذا 
أجر أرض اليتيم إجارة طويلة رسمية ثلاث 
سنين لا يجوز ذلكء» لأن الرسم في الإجارة 
الطويلة أن يجعل شيء يسير من مال الإجارة 


. كشاف القناع #/رلاكه كه‎ )١( 
زفق الفتاوى البزازية بهامش الهندية 5ق وكشاف‎ 
5 0/7 القناع ؟رلاكم وشرح منتهى الإرادات‎ 


بمقابلة السنين الأولى ومعظم المال بمقابلة 
السنة الأخيرة» فإن كانت الإجارة لأرض اليت 
لا تصح الإجارة في السنين الأولى لأنها تكون 
بأقل من أجر المثل فلا تصح . 

وإن استأجر أرضاً لليتيم بمال اليتيم ففي 
السنة الأخيرة يكون الاستفجار بأكثر من أجر 
المثل فلا يصح”*'" . 

ب - وأما تأجير الوصى مال الصبى 
الموصى عليه لنفسه فقد نص الحنفية على عدم 
ا 

1 - ثم اختلف الفقهاء في انفساخ الإجارة 
إذا بلغ الصبي رشيداً أثناء مدة الإجارة وكانت 


الإجارة على مال الصبي : ا 
فقد ذهب الحنفية إلى أن الصبي ليس له 
الفسخ بعد البلوغ”" . 


وصرح المالكية بأنه إن عقد الوصي على 
سلع الصبي كداره ودابته وغيرهما فيلزم فيما 


إذا ظن عدم بلوغه مطلقاً ولو بقي من المدة 


سنون على الأرجح . 


ومقابل الأرجح هو ما ذهب إليه أشهب من 


. ؟١7؟ص جامع أحكام الصغار‎ )١( 


(5) الفتاوى البزازية 4454/5 . 


- ١91 


وصاية /5 - 494 


ا ا ل الل ل ل لل 0 


أن العقد على سلع الصبي كالعقد على نفسه لا 
تمد 
كالشي 7 


وقول الشافعية والحنابلة في فسخ الصبي 
لكر حا الحا يعطي ره بال تولوع لي 


الموصى عليه : 

8 - نص الحنفية على أنه لا يصح للوصي 
أن يؤجر نفسه لليتيم”" . 

وقال المالكية: إن أ جر الوصي نفسه في 
عمل يتيم في حجره فيتعقبه الإمام. فماكان 
خيراً لليتيم أمضاه وما كان غير ذلك رده 

سادساً: تبرع الوصي وهبته : 

48 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه ليس للوصي أن يتبرع بمال 
الصغير سواء أكان بالصدقة أم بالهبة بغير 
)١(‏ الشرح الصغير 0/5 . 
زفق مغني المحتاج »© وكشاف القناع عرلاده 

اكه . 


(9) الفتاوى البزازية 551/5 . 
(5:) مواهب الجليل 5/ ١لا‏ . 


ا 00 


عوض أم بالمحاباة”''؛ لأن التبرع بمال 

الصغير لاحظ له فيه وأنه ينافي مقصود 

الؤفتانة عن السفاط على الوال ونويع 

والتصرف بما فيه نفع يعود على الصغيرء 

مخدين فى ذلك إلى قوله تعالى: ولا تَمرَيُوأ 
مَالَ لبت إَِا يالتى ب كَحَسَنُ4”" . 


فقد انون عن لكان مال لنت ااه 
مصلحة له» والتبرع بالمال لا مصلحة لليتيم 
فيه» بل هو تصرف في ماله على غير الوجه 
الذي أمر اللّه به فيكون ممنوعاً ومنهياً عنه 
ولقوله يَكهِ: ١لا‏ ضرر ولا ضرار»”"؛ ولقوله 
يكل : اليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم 


صغيرنا ويعرف لعالمنا 1 


2191/6 مواهب الجليل 5/ الاء وشرح الخرشي‎ )١( 
.167 وبدائع الصنائع ه/‎ 25١5/5 والشرح الكبير‎ 
. 447// وكشاف القناع‎ 2778/١ والمهذب‎ 

. ١6917 / سورة الأنعام‎ )١( 

9) حديث: «لا ضرر ولا ضرار. . .6 
أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 4/ - ط الحلبي) من 
حديث يخيى المازني مرسلاٌ لكن له شواهد 
موصولة يتقوى بها ذكرها ابن رجب الحنبلي في 
جامع العلوم والحكم (ص1785- 187 ط 
الحلبي) » وحسنه النووي 8 

(54) حديث: «ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا. .» 
أخرجه أحمد (0/ 77 - ط الميمنية) من حديث 
عبادة بن الصامت . 
وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 
١59/١(‏ - دار ابن كثير) ٠.‏ - 


0 


وصاية ٠ه‏ - ١ه‏ 


والإضرار بالصغير ليس من المرحمة في 
شيء» فليس له أن يهب مال الصغير من غيره 
بغير عوضء لأنه إزالة ملكه من غير عوض 
فكان ضرراً محضاًء وليس له أن يتصدق بماله 
ولا أن يوصي بهء لأن التصدق والوصية إزالة 
الملك من غير عوض مالي فكان ضرراً فلا 
5 ل> لمق 

وللتفصيل ينظر (ولاية ف07 - 65). 

سابعاً: الهية بعوض : 


5ه - اختلف الفقهاء في جواز هبة الوصي 
مال الصغير بعوض على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ليس للوصى أن يهب مال 
الموصى عليه بعوض» وإلى هذا ذهب أبو 
حنيفة وأبو يوسف والمالكية والشافعية» لأن 
الهبة بعوض تبرع ابتداء يتوقف الملك فيها 
على القبض» وهذه من لوازم الهبة» والوصي 
لا يملكهاء فلا تصير عوضاً انتهاء . 

ونص الششافعية على أنه إن شرط ثواباً 
معلوماً في الهبة بغبطة جازت لأنها إذ قيدت 
بثواب علوم كانت بيعاً”'' . 


)غ0 البدائع ه/ 6 . 

زف مواهب الجليل قفة وشضرح الخرشي 
ا والبدائع 6»-» وروضة الطالبين 
62/6. وأسنى المطالب 7١/7”‏ . 


مفو ممم م مو ووو مو مم ممعم وو وموم عع ووو و وووعوووو و 


القول الثاني : للموصي أن يهب مال الصغير 
بعوضء لأن الهبة بعوض معاوضة المال 
بالمال» فكان في معنى البيع فملكها كما يملك 
البيع» وإليه ذهب محمد بن الحسن”" . 


القول الغالث: للوصي هبة مال الصغير 
بعوض إذا كان العوض قدر قيمته فأكثر» وإلى 
هذا ذهب الحنابلة”" . 

وإنما اشترط الحنابلة ذلك الشرط ولم 
يجيزوا للوصي أن يكون العوض أقل من قيمة 
المال الموهوبء لأنه من قبيل المحاباة وهو 
لا يملكها. 

ثامناً: طلب الوصي الشفعة : 


فرق الفقهاء بين كون طلب الشفعة في 
صالح الصبي» وبين كون تركها في مصلحته. 
وبين استواء الطلب والترك على التفصيل 
العالى:: 00 

الحالة الأولى: طلب الشفعة إذا كان فيه 
حظ للصغير: 

١‏ - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن للوصى حق الشفعة والأخذ 
بها إذا كان في الطلب مصلحة للصغير وحظ 
دق بدائع الصنائع ه/ 6 . 
(؟) كشاف القناع »85٠١/*‏ والمبدع 8/64" . 


- 1١9494 - 


له57:وذلك علق ثيل الورك عند الكنافعية 
والحئابلة ومحمد وزفر. 


واستدل القائلون بوجوب الطلب في حق 
الوعتي بآن تله« الطاب فى علة النمالة رطان 
لحق الصبي فلا يصح.ء كالعفو عن قوده 
وإعتاق عبده وإبراء غريمه» وبأن تصرف 
الوصي نظرية والنظر في الأخذ متعين ألا ترى 
أنه شرع لدفع الضرر فكان في إبطاله إلحاق 
الضرر به فلا يملكه الوصي . 

واستدل القائلون بجواز الطلب بأن الأخذ 
بالشفعة في معنى التجارة؛ بل عينهاء لأن 
طلب الأخذ بالشفعة مبادلة المال بالمال» 
وترك الأخذ بها ترك التجارة» فيملكه الوصي 
كمايملك ترك التجارة برد البيع» وقالوا: 
الأخذ بالشفعة دائر بين الضرر والنفع» فيحمل 
على أن يكون الترك أنفع بإبقاءالئمن على ملك 
الصغير فيملكه الوصي كالأخذ. بخلاف العفو 
عن القود وأشباهه لأنه ضرر محض غير 
متردد» إذ هو إبطال بغير عوض وهنا بعورض 
يعد له وهو العم :قلا بعد رو ]7 


)0( البدائع 25/8 وجواهر الإكليل 5 وشرح 
الخرشي ه/, ومغني المحتاج لولف 
وتحفة المحتاج ه/ 8 والمهذب 1 
وكشاف القناع 6/5 . 

(؟) تبيين الحقائق 777/0 . 


وقال الأوزاغي: ليس للوصي الأخذ 
بالشفعة لأنه لا يملك العفو عنها فلا يملك 
الأخذ بها كالأجنبي وإنما يأخذ بها الصبي إذا 
0 

7 - وإذا لم يطلب الوصي الشفعة مع أن 
مصلحة الصبي في طلبهاء فقد اختلف الفقهاء 
في حق الصبي في طلبها إذا بلغ : 

فذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة ومحمد وزفر) إلى أن للصبي إذا بلغ 
طلبها. 

ويرى أبو حنيفة وأبو يوسف والحنابلة في 
قول اختاره ابن بطة وكان يفتي به أنه ليس 


لعي لبي : 
الحالة الثانية : ترك الوصي طلب الشفعة إذا 
كان الترك في مصلحة الصغير: 


ون - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن للوصى ترك الشفعة للصغير 
إذا كان ترك الطلب فى مصلحته مثل أن يكون 
الشراء قد وقع بأكثر من القيمة» أو لأن الثمن 
)0غ( المغني 6" . 
زفق الخرشي ه/, والفتاوى الهندية ه22 
وتبيين الحقائق 2557/8 ومغني المحتاج 
07 وتحفة المحتاج ه/ 8 - قمقف 
والإنصاف 7/5 7377» والمغني 359/6 . 


00 


يحتاج إلى إنفاقه أو صرفه فيما هو أهمء؛ أو 
لأن موضعه لا يرغب في مثله أو لأن أخذه 
يؤدي إلى بيع ما إبقاؤه أولىء أو إلى 
استقراض ثمنه ورهن ماله» أو إلى ضرر وفتئة 
ونحو ذلكء. لأن تصرف الوصي منوط 
بالمصلحة» فلا يجوز له طلب الشفعة فى هذه 
الأحوال» لانداء تحط الشخير ولسرق الخعرر 

زفق 
به 0. 

ويقول ابن قدامة: وإن كان الحظ في تركها 
مثل أن يكون المشتري قد غبن أو كان في 
الأخذ بها يحتاج إلى أن يستقرض ويرهن مال 
الصبي فليس له الأخذء لأنه لا يملك فعل 
مالا حظ للصبي فيه”"' . 


وذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن 
للوصي طلب الشفعة للصغير ولو كان الترك 
في مصلحته وله فيه حظ معللين قوله بأن 
الوصي يشتري للصغير ما يندفع عنه الضرر 
به» كما لو اشترى له معيباً لا يعلم عيبه» ولأن 
الحظ قد يختلف ويخفىء» فقد يكون له حظ 
في الأخذ بأكثر من ثمن المثل لزيادة قيمة 


)١(‏ البدائع 6 » والخرشي 7948/0. وجواهر 
الإكليل ؟7/١٠٠غ2‏ وروضة الطالبين 2145/5 
وتحفة المحتاج 222 والمغنيه/ 2191 
والإنصاف 777/5 . 

إفة المغني . 


وووقع ف فم همه ماو مو ووو وهو ووو موا مومعو ووو وعد عا 0 


ملكه. ولأن الضرر الذي يندفع بأخذ الوصي 
بالشفعة كثير» فلايمكن اعتبار الحظ بنفسه 
لخفائية . 

وزاد الحنابلة: وإن كان الحظ فى تركها 
فليس للوصي الأخذء لأنه لا يملك فعل ما 
لاحظ للصبي فيه» فإن أخذ فهل يصح؟ على 
روايتين : 

إحداهما: لا يصح ويكون باقياً على ملك 
المشتري» لأنه اشترى له ما لا يملك شراءه 
فلم يصح . 

والرواية الثانية : يصح الأخذ للصبي» لأنه 
يشتري: له ما يدفع عنه الضرر فصحء كما لو 
اشترى معيباً لا يعلم عيبه”". 

الحالة الثالثة: استواء المصلحة في الأخذ 
والترك : 

5 - للشافعية فى المسألة ثلاثة أوجه: 


د ل[ سل رحسي 


ربوأ مَالَ التي إِلَّا بألبى هى أحسن 74" . 
فإنهادالة على المنع عند الاستواء» 


)١(‏ الشرح الكبير 547/7» والمغني لابن قدامة 
. 

(؟) المغنى "1٠/60‏ . 

[فرق شور الأنساء 1017 


0 00 


لماي ل ا ا ا ل لل ل 0 010 


لورودها بصيغة التفضيل . 

الثاني : أنه يجب الأخذ. 

الغالث: أله يعي 30 , 

تاسعاً: إقراض الوصي مال الصغير : 

إقراض الوصى مال الصغير لا يخلو: إما أن 
يترص الوضى التقنية نين مال المبدير ونا 
أن يقرضه للغير. 

أ- اقتراض الوصي لنفسه مال الصغير: 

ده - اختلف الفقهاء في اقتراض الوصي 
لنفسه من مال الصغير على قولين : 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه لا 
يجوز للوصي أن يقترض لنفسه شيئاً من مال 
الصغير للتهمة”" . 

ليد يه والمالكية في قول 


بجواز اقتراض الوصي لنفسه من مال اليتيم إذا 
كان له مال فيه وفاء9" . 


. 187/8 مغني المحتاج 217/7 وتحفة المحتاج‎ )١( 
وحاشية الدسوقى‎ .07١/7 فتاوى قاضيخان‎ )0( 


21/1 والمنتقى للباجى 2/6 وكشاف 


القناع ؟/ 565٠‏ 5 
6/5 . 


ب - إقراض الوصي مال الصغير للغير: 

5 - اختلف الفقهاء في ملكية الوصي 
إقراض مال الصغير: 

فذهب الحنفية» والشافعية والحنابلة إلى أنه 
ليس للوصي إقراض مال الصغير إلا لضرورة 
عند الحنفية ولحاجة عند الشافعية ولحاجة أو 
مصلحة عند الحنابلة(2. فإن خاف من نهب 
أو حريق أو غرق» أو أراد سفراً وخاف عليه 
جاز له الإقراض» ولا يقرضه إلا ثقة مليئاً» 
لأن غير الثقة يجحد وغير الملئ لا يمكن أخذ 
البدل منه؛ وعلل هؤلاء الفقهاء عدم جواز 
إقراض الوصي مال اليتيم بأن الإقراض لغير 
حاجة يعد تبرعاً فلا يجوز للوصي كالهبة”" . 


وذهب المالكية وهو رواية عن أحمد إلى 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 25١/5‏ وفتاوى 
قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية “/ 07١‏ - 
»0١‏ والمهذب 95/١‏ ومغني المحتاج 
7" »© والمنتقى »١594/0‏ وأسنى المطالب 
١‏ :» وروضة الطالبين 2١9١/5‏ وكشاف 
القناع / 559» والمغني 559/5 - 30:٠‏ . 

(0) رد المحتار على الدر المختار 2”5١/5‏ وفتاوى 
قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية ”/١7ه‏ -س 
»١‏ والمهذب ,775/١‏ ومغني المحتاج 
7/7» والمنتقى ١١54/5‏ وأسنى المطالب 
1/7» وروضة الطالبين »١4١/5‏ وكشاف 
القناع ”/ 559» والمغني 559/5 - 307١٠‏ . 


تا اقيم 


وصاية لاه - وه 


أنه لا يجوز للوصي تسليف مال اليتيم لأحد 
علئ وجة المعروف ولو انعد وعناء إذالا 

ا ة للف في أذللق7" . 

ج - استقراض الوصي مالا للصغير: 

لاه - يجوز عند الحنفية استقراض الوصى 
مالا للصغير إذا دعت لذلك حاجة فقد نصوا 
على أنه لو استدان الوصي لليتيم في كسوته 
وطعامه ورهن به متاعاً لليتيم جازء لأن 
الاستدانة جائزة للحاجة» والرهن يقع إيفاء 
للحق فيجوز”" . 

عاشراً: رهن الوصي مال الصغير: 

وسببه إما أن يكون بدين الصغيرء أو بدين 
للوضيئ: 

أولا: الرهن بسبب دين الصغير. 

8 - اختلف الفقهاء في جواز رهن الوصي 

أ) ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لا يجوز للوصي رهن مال اليتيم بدين عليه إلا 
أن يكون في ذلك مصلحة لليتيم» ويكون عند 


000 
بهة 2 . 


. 778/0 حاشية الدسوقي 5/ 455» والإنصاف‎ )١( 
. ١١97 (؟) أحكام الصغار ص58 مسألة‎ 
- وحاشية الدسوقي‎ :5١94/5 مواهب الجليل‎ )0( 


ممعم قفو فو ووو ووم مو مو م مومعو دعوو وو مولع ددهو 


ب) وذهب الحنفية إلى أن للوصي أن يرهن 
مال الصغير عند الأجنبي بتجارة باشرها أو 
رهن لليتيم بدين لزمه بالتجارة» لأن للوصي 
التجارة بمال الصغير تثميراً له» والرهن من 
توابع التجارة فيملكه إيفاء واستيفاء» وزادوا: 
لو رهن الوصي مال الصغير بدين على نفسه 
وبدين على الصغير جاز لاشتماله على أمرين 


.200 
جائرين © . 


ثانياً: الرهن بسبب دين للوصي : 
4 - اختلف الفقهاء في جواز رهن الوصي 
مال الصغير بدين للوصي على الصغير: 
أ) فذهب الحنفية والمالكية والشافعية» وهو 
المذهب عند الحنابلة إلى أنه ليس للوصي أن 
يرهن مال الصغير بدين له على الصغير لأن 
الرهن إيفاء حكماًء فلا يملكه الوصي كالإيفاء 
حقيقة» ولأن الواحد لا يتولى طرفي العقد في 
الرهن كما لا يتولى طرفي العقد في البيع 
ولأن الوصي متهم في رهنه مال الصغير بدين 
لتفسة فل بحر 1 هلك 
- 77/8ء وروضة الطالبين 57/5» والمهذب 
كرف ومغني المحتاج 1 وكشاف 
القناع */ 273717 والمغني 917/54 . 

للق تبيين الحقائق "/ "الاء وتكملة البحر الرائق 


3221/8 والهداية وشروحها 10/4 ٠.‏ 


ا 


ب) وذهب الحنابلة في إحدى الروايتين إلى 
أنه يجوز ذلك للوصي”'" . 

اختلاف الوصي والموصى عليه : 
عليه» وهذا الاختلاف غالبا ما يكون حول قدر 
النفقة» كأن يقول الوصي : أنفقت ماثة دينار» 
ويقول الموصى عليه : بل خمسين فقط . 

وقد يكون الاختلاف في مدة النفقة» كأن 
يقول الوصي : أنفقت عليك عشر سنين» 
ويقول الموصى عليه: بل خمساً فقط . 

وقد يكون الاختلاف حول تاريخ موت 
سئتين» ويقول الموصى عليه : بل منذ سنة. 
الموصى عليه بعد بلوغه . 


من هذه الحاللات على حدة . 


- ١٠/١15ء‏ ومواهب الجليل 7/5. وحاشية 
الدسوقى */77757, وأسئى المطالب 2166/7 
وكشاف القناع */ 8غ . 

)١(‏ المغنى 2787/54 والإنصاف 7”*/60., وكشاف 
القناع */ 460 . 


ل ا ا ا 0 


أولا: الاختلاف في أصل النفقة أو في 
قدرها: 


٠٠‏ - إذا اختلف الوصي والموصى عليه 
في قدر النفقة أو في أصلها فالقول قول الوصي 
بيمينه عند الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة » في نفقة مثله - وهي عند الحنفية ما 
يكون بين الإسراف والتقتير - ولا يصدق في 
الفضلء» لأنه في قدر نفقة المثل مسلط عليه 
شرعاًء والفضل على ذلك إسراف فلا يكون 
مسلطاً عليه شرعاً» وقال الإستروشني: إن 
الوصي متى أقر بتصرف في مال الصغير بعد 
بلوغه وكذبه الصغير» إن كان تصرفاً هو غير 
مسلط عليه من جهة الشرع لا يقبل قوله إلا 
ببينة» أو بتصديق الصغير بعد بلوغه. 

ونص الحنفية على أنه يقبل قول الوصي فيما 
يدعيه من الإنفاق بلا بينة إلا في اثنتي عشرة 
مسألة: ادعى قضاء دين الميت» أو ادعى 
قضاءه من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمنهاء 
أو أن اليتيم استهلك مالا آخر فدفع ضمانه» أو 
أذن له بتجارة فركبه ديون فقضاها عنه» أو أدى 
خراج أرضه في وقت لا يصلح للزراعة» أو 
جعل عبده الآبق» أو فداء عبده الجاني» أو 
الإنفاق على محرمه, أو على رقيقه الذين 
ماتواء أو الإنفاق عليه مما في ذمته وكذا من 


عو ل 


وصاية 5١‏ ؟" 


افو مم ممم م ولو واو لع عم وعم و ووو و وووووو و 


مال نفسه حال غيبة ماله وأراد الرجوع. أو أنه 
زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله وهي 
ميتة» أو اتجر وربح ثم ادعى أنه كان مضارباً . 

يدعيه من الإنفاق دون بينة شروطاً ثلائة وهي : 


يشبه فيما يدعيه» وأن يحلف . 


فإن لم يكن الموصى عليه في حضانته بأن 
كان في حضانة غيره وتنازع معه في ذلك فليس 
القول له» بل لابد من بينة» كما أنه لا يقبل 
قوله إذا لم يشبه أو لم يحلف""' . 

ونص الشافعية والحنابلة على أنه إذا ادعى 
زيادة على النفقة اللائقة صدق الموصى عليه 
وضمن الوصي الزيادة لتفريطه”" . 

ثانياً: الاختلاف في مدة النفقة أو في توقيت 
موت الموصي : 

امثر- إذا تنازع الوصي والموصى عليه في 


)غ2 حاشية رد المجتار على الدر المختار لكل 
وأحكام الصغار ص؟١27”"1‏ ومجمع الضمانات 
8" 0٠٠وكى‏ والفتاوى الهندية 5/ »١68‏ وشرح 
الزرقاني على مختصر خليل 25١7/4‏ وروضة 
الطالبين 5/ 277١‏ والكافي في فقه الإمام أحمد 
,"/١‏ وكشاف القناع #//* ه45 /57: . 

(0) مغني المحتاج ؟/هلاء والكافي 577/7 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111ل ااا الا ل للا 


مدة النفقة» كأن يقول الوصي: أنفقت عليك 
منذ عشر سنين (من تاريخ موت الموصي). 
فيقول الصبي: بل منذ خمس سنين» أو كان 
التنازع في تاريخ موت الموصيء كأن يقول 
الوصي: مات منذ سنتين فقال الصبي : بل منذ 
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سنة . 
ومحمد بن الحسن على أن القول قول الصبي 
الموصى عليه » لأنه اختلاف في مدة. الأصل 
دياه ررمي عن التوضي العام تاليينة 
غليها: 


وذهب أبو يوسف إلى أن القول قول 
لوصي © . 


الثاً: الاختلاف في دفع المال إلى الصبي 
بعد بلوغه : ظ 


1" - إذا وقع اختلاف بين الوصي 
عليه بعد بلوغه فللفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال: 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير بهامش حاشية الدسوقي 
615 وشرح منح الجليل للشيخ عليش 
14 والمجموع للنووي 5”1/5, 48» 
وروضة الطالبين 21/5 والكافي في فقه الؤمام 
أحمد بن حنبل 577/7؛ وحاشية رد المحتار 
لابن عابدين ١18/5‏ ٠7لاء‏ والفتاوى الهندية 
5 . 


- ”وه١عه‎ 


وصاية “5 - 585 


القول الأول: وإليه ذهب المالكية فى 
المشهور والشافعية إلى أن القول قول الصبي 
لقوله تعالى: #فَإدًا دَفَعَتُمَ لبهم عوطم تدوأ 
َنيح وكَق بِأمَّه حسيا4 7 . 

ثم اختلفوا في اشتراط اليمين لقبول قول 
الصبي فقال الشافعية : صدق الولد بيمينه» ولم 
يقيد المالكية قبول قول الصبي بهذا الشرط”"' . 

القول الثاني : وإليه ذهب الحنفية والمالكية 
في مقابل المشهور - 
الماجشون وابن وهب - وهو أن القول في 
دفع المال إلى الصبي قول الوصي بيمينه. لأنه 
أمين في ذلك» فيقبل قوله فيه كالقول فى 
النفقة وكالمودع”" . 

القول الثالث: وهو مبني على التفرقة بين 
الوصي بجعل وبين الوصي المتبرع» وإليه 
ذهب الحنابلة» وقالوا: يقبل قول الوصى إن 
كان متبرعاً لأنه أمين أشبه المودع. وإن لم 
يكن الوصي متبرعاً بل بأجرة فلا يقبل قوله في 
دفعه المال إليه» بل قول اليتيم» لأن الوصي 
دلق سورة النساء : > 
(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 457/54» وشرح 

منح الجليل 4/ 2546 ومغني المحتاج 8/7/ . 


4 » وروضة القضة ؟/لاءلاء وأحكام 
القرآن للجصاص؟58/7 . 


وهو قول عبدالملك بن 


أجرة الوصي وانتفاعه بمال الموصى عليه : 


> - اتفق العلماء على أن الوصي إذا 
فرض له الأب أو القاضي أجرة في مال 
الموصى عليه مقابل القيام بالوصاية كان له 
أخذها سواء أكان غنياً أم فقيراً”" . 


كما ذهب الفقهاء إلى أن الوصي الغني إذا 
لم يفرض له شيء لا يجوز له أخذ شيء”"؟ 
لقوله تعالى : ومن 56 عَيًا فيفك 94). 

ونص المالكية على أنه اختلف ان كان 
للوصي الغني في الوصاية على اليتيم خدمة 
وعمل» فقيل: إن له أن يأكل بقدر عمله فيه 
وخدمته له وقيل: ليس له ذلك" 2 


5 - واختلفوا في حكم أخذ الوصي الفقير 
أجرة من مال الموصى عليه إذا لم يفرض له 
الأب أو القاضى شيئاً . 

. ١8١ كشاف القناع 255577 وشرح المنتهى ؟/‎ )١( 

(؟) حاشية رد المحتار على الدر المختار 17/5لاء 
والقوانين الفقهية ص18١25‏ ومغني المحتاج ,/ 
24 والمقنع ص 20217 والحاوي 0/1 ب 
07 

(*) المراجع السابقة . 

ع4 سورة النساء : 5 

(5) مواهب الجليل 949/5" . 


لاع" وه” ل 


دخ مي ودف اواو بو عو مو ووه مؤي و وما اموه عر عا ابام و دون ومعاء واعا م و و2 ماد وا 4د د 


اسستأذن الحاكم أولا.” ول أقف على حكم 


اشتراط الإشهاد عند المالكية . ؟) 


الإشهاد على إخراج زكاة الصغير : 
أغلب الفقهاء ممن أوجبوا الزكاة في مال الصغير 
لا يطلبون الإشهاد على إخراجها. ”) 

ويشهد الوصي عند ابن حبيب من المالكية على 
إخسراج زكساة مال الصغير. فإن لم يشهد وكان 
مأمونا صدق. وغير المأمون هل يلزمه غرم المال أو 
يحلف؟ ل يد الحطاب فيه نصا. وكالزكاة عنده 
زكاة الفطر (*) 


الإإشهاد في البيع : 

الإإشهاد على عقد البيع : 

4- الإشهاد على عقد البيع أقطع للنزاع. وأبعد 
عن التجاحد. لذلك ينبغي الإشهاد عليه عند 
عامة الفسقهاء. إلا أنهم يختلفون في حكمه 
التكليفي , وهم في ذلك ثلاثة آراء : 

أ ندب الإشهاد فيه له خطر: وهوقول الحنفية 
والمالكية والحنابلة. وهوما جاء في بعض كتب 
الشافعية» واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه : 
(وأشهسدوا إذا تبايعتم).29) حملوا الأمر على 
الندب. وصرفه عن الوجوب عندهم أدلة كثيرة 
منها: أن النبي كك اشترى من بودي طعاما بنسيئة 


)0( كشاف القنام 1ه نشر مكتتبة النصر. 


(1) منح اليل 9317/7 

() الحطاب 6/ 5464. ونباية المحتاج 7/ /171. وقواعد ابن رجب 
ص 4؟" 

(4) الحطاب 44/5 


(6) سورة البقرة / 747" 


ل 


الل لا ا اا ا 0 


فأعطاه درعا له رهناء 20 واشترى من رجل 
سراويل . 7" ومن أعرابي فرسا”)فجحده الأعزابي 
حتى شهد له خزيمة بن ثابت, ول ينقل أنه أشهد 
في شيء من ذلك., ولأن الصحابة كانوا يتبايعون في 
عصره في الأسواق فلم يأمرهم بالإشهاد ولا نقل 

أما الأشيساء القليلة الخطر كحوائج البقال 
والعطار وشبههماء فلا يستحب ذلك فيهاء لأن 
العقود تكثر فيشق الإشهاد عليها وتقبح إقامة البينة 


)١(‏ حديث : «اشسترى رسول الله يك من بودي 5 أشر جه 
البخاري. ومسلم واللفسظ له من حديث عائشة رضي الله عنها 
(فضح الباري 4/ 4707 ط السلفية, وصحيح مسلم بتحقيق محمد 
فؤاد عبدالباقي 7ط عيسى الحلبي). 

(1) حديث: «تسراء النبي 36 سراويل» أخرجه أحمد بن حنسل 

. والترمذي وابن ماجة والحاكم من حديث سويد بن قيس ولفظ 
الترمذي : «جلبت أنا وترفة العبدي بزا من هجر فجاءنا النبي 
د فساومنا بسراويل. وعندي وزان يزن بالأجر فقال النبي 966 
للوزان: زن وأرجمح». وقال الترمذي: حديث سويد حديث 
حسن صحيسح . وقسال الحاكم : صحيح على شرط مسلم وم 
يخرجاه. وأقره الذهبي (مسند أحمد بن حنبل 4/ 07 ”اط الميمنية. 
وتحفة الأحوذي 4/ 077. 0707 نشر المكتبة السلفية. وسئن ابن 
ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبد البساقي 3 7ع لس 48 لاط عيسى 
الحلبي . والمستدرك 7/ "0 ”١‏ نشر دار الكتاب العربي) . 

(7) حدييث: «امسترى من أعصرابي قرسا فجسحسده 
الأعرابي . . . 6. أخرجه أحد وأبو داود والنسائي . والحاكم من 
حديث عم عمارة بن خزيمسة الأنصاري مطولا والحديث سكت 
عده أبو داود والمنذري. وقال الحاكم : حديث صحيح الإسئاد 
ورجاله باتفاق الشيخين ثقات ولم يخرجاه. وأقره الذهبي (مسئد 
أحمد بن حتبل ه/ 2316 5 نر المكتب الإسلامي , وعون 
المعيود / 274٠‏ طالمند. وسئن النسائي 01١/9‏ دكن 
ط المطبعة المصرية بالأزهر. والمستدرك 17/1. ١8‏ نشردار 
الكتاب العربي . والفتح الرباني للبناء الساعاتي 21/١8‏ هه 
الطبعة الأولى ١٠ا8اه).‏ 


فيرى الحنفية - فى الاستحسان - والمالكية 
والشافعية والستتابلة أن للوصى أن يأخذ الأجر 
من أناك مولي لتعاكة اتقر سي قتوابظ جد 
مقدار ما يجوز للوصي أخذه؛, والحالات التي 
يجوز الأخذ فيها ينظر تفصيلها في (ولاية 
ف9ه- 5١‏ » إيصاء ف7١).‏ 


ويرى الحنفية في قول - وهو القياس عندهم 
مال الموصى عليه مقابل قيامه بمهام الوصاية إذا 
لم يفرض له الأب أو القاضي شيئاً”"' . 


إيصاء الوصي : 


6" - لا خلاف بين الفقهاء على جواز 
إيصاء الوصي إذا عين الموصي له من 
يوصيه”"' وإنما الخلاف بينهم إذا لم يعين له 
من يوصيه على قولين : 

القول الأول: جواز إيصاء الوصي. وهذا 
يعني أن وصي الوصي وصيّ؛ وهذا عند 
الخنفية والمالكية ورأي للخنابلة وإليه ذهب 
الثوري لأن الوصي يتصرف بولاية انتقلت 
إليهء فيملك الإيصاء إلى غيره كالجدء ألا 
ترى أن الولاية التي كانت ثابتة للموصي تنتقل 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ ”17لا . 


0 الدر المحتار 7/5" -لاء وشرح منح الجليل 
2/5 والحاوي للمارردي ٠/58ة2»,‏ وشرح 
منتهى الإرادات ؟/ ولاه ٠.‏ 


إلى الوصي» وبهذا يقدم على الجد”" . 
القول الناتي: عدم جواز الإيصاءء لأن 
الوصى يتصرف بالإذن من الموصيى فلا يملك 
الوصية كالوكيل» وهذا قول الشافعية والحنابلة 
في المذهب وإسحاق لأن الولي لم يرض 
بتصرف الثاني» وقياساً على الوكيل”" . 
إقرار الوصي وشهادته : 
أ) إقرار الوصي بدين على الميت: 
5 - قال الحنفية والحنابلة : لا يجوز إقرار 
الوصي بدين على الميت» ولا بشيء من تركته 
لأنه إقرار على الغير والإقرار على الغير باطل» 
ولا يجوز للمقر له أخذه حتى يقيم برهاناً 
ما أقر به إلا أن يكون المقر وارثاً فيصح في 
0 
)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي 255١ - ٠١9/5‏ والدر 
المختار 7١57/5‏ - "الا ومعه حاشية رد 
المحتار كال ا 5 ترصف وشرح ملح 
الجليل للشيخ عليش 2588/5 ١‏ . 

زفق الحاري للمارردي ١8/٠‏ 0 وروضة 
الطالبين 5/ "١5‏ والمغني لابن قدامة 5/ 4لاه - 
دلاهء وشرح منتهى الإرادات اسه 
والكافي لابن قدامة 20171١/1‏ ومطالب أولي 
النهى 5/ 205177 ومغني المحتاج ”لا . 

زرف الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 306000 
ومطالب أولي النهي "/ 51 . والمغني ١١57/5‏ 
والمنثور في القواعد 1481//١‏ . 


/اوه” سا 


وصاية /ا5 - 5/8 


ا الل ا ل ل ل ا ل ا ل ل ل ل لا ل 00 


وزاد الحنفية : لو أقر الوصي بعين في يده 
لالخرواك تكوبمن الشركة هن إدعن أنه 
للصغير لا يسمع إقراره لتناقضه لأن إقراره وإن 
كان لا يمضي على غيره فهو يمضي عليه هو 
حتى لو ملكها يوماً أمر بدفعها له7" . 

ب) شهادة الوصيين لآخر بالوصاية معهما: 

/ا" - نص الحنفية على أنه إذا شهد 
الوصيان أن الميت أوصى لزيد معهما لغت 
لإثباتهما لأنفسهما معيناًء وحينئذ فيضم 
القاضي لهما ثالثاً وجوباًء لإقرارهما بآخر 
فيمتنع تصرفهما بدونه كما تقرر من امتناع 
تصرف أحد الأوصياء وحده إلا أن يدعي زيد 
أنه وصي معهماء فحينئذ تقبل شهادتهما 
استحساناًء لأنهما أسقطا مؤنة التعيين عن 
القاضي إذ لابد له أن يضم ثالثاً إليهماء وهذا 
الثالث له حكم وصي القاضي لا حكم وصي 
الميت» وأن الشهادة لم تؤثر سوى التعيين» 
وكذا ابنا الميت إذا شهدا أن أباهما أوصى 
إلى رجل وهو منكر لجرهما نفعاً لنصب 
حافظ للتركة» لقول شريح: لاأقبل 
شهادة خصم ولا قريب ولو يدعي زيد هذا 
يقبل استحساناً”" . 
للق الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5/ 5١لا‏ . 
() الدر المختار 7/57 الاء وتبيين الحقائق 7١/5‏ . 


ا ‏ ي ااا 0 ل 00 


ج) شهادة الوصيين لوارث: 

8 - نص الحنفية على أنه لو شهد 
الوصيان لوارث صغير بمال سواء انتقل إليه من 
الميت أم من غيره فشهادتهما باطلة» لأنهما 
يثبتان ولاية التصرف لأنفسهما في ذلك المال» 
فصارا متهمين أو خصمين . 

وإن شهدا لوارث كبير بمال الميت فلا تقبل 
شهادتهما أيضاًء لأنهما يثبتان ولاية الحفظ 
وولاية بيع المنقول لأنفسهما عند غيبة 
الوارث . 

أما إن شهدا لوارث كبير في غير التركة أو 
في غير مال الميت قبلت شهادتهماء لانقطاع 
ولايتهما عنه فلا تهمة حينئذ» ولأن الميت 
أقامهما مقام نفسه في تركته لا في غيرها. 

وقال الصاحبان (أبو يوسف ومحمد): إذا 
شهد الوصيان لوارث كبير جازت الشهادة في 
الوجهين أي فيما تركه الموصي وغيره» لأن 
ولاية التصرف لا تثبت لهما في مال الميت إذا 
كانت الورثة كباراً فعريت عن التهمة» بخلاف 
ما إذا كان صغير9' . 


- ا/١6‎ /5 والدر المختار‎ »7١5/5 تبيين الحقائق‎ )١( 
1 


بخن يأرو 39 يلك 


وصاية 59 - .٠ل‏ 


وهذامايؤ خذ من عبارات ذ فقهاء 
الجا" 

د) شهادة الوصي لموليه وعليه: 

58 - صرح الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة في الصحيح من المذهب بأنه لا تقبل 
شهادة الوصي لمن في حجره لأنه متهم وزاد 
الشافعية أنه يجوز لمن هو وصي في مال معين 
أن يشهد بغيره. 

ويرى الحنابلة في قول أن شهادة الوصي 
لموليه ترد إن كان خاصم فيه وإلا فلا. 

وأما شهادة الوصي على من في حجره 
فتقبل عند المالكية والشافعية والحنابلة على 
الصحيح من المذهب. 

وقال الحنفية وأحمد في رواية عنه : لا تقبل 
شهادة الوصي على اليتيم”"' . 

توكيل الوصي غيره: 


٠‏ - اختلف الفقهاء في جواز توكيل 
الوصي غيره على قولين: 


٠ . 577/5 مطالب أولي النهي‎ )١( 

(؟) روضة القضاة 2”67/١‏ والفواكه الدواني 
:© وروضة الطالبين 5574/١١‏ 3757/5 
وأسنى المطالب */ “الاء وكشاف القناع 17١/5‏ » 
والإنصاف 75/١7‏ . 


هوفع ةفو هم و وا م ع دعو وو وعم دوو دوو ووو ووونودووو هو 


فذهب الحنفية وبعض الشافعية - قال عنه 
الأذرعي : هو المذهب, ونسبه إلى الغزالي - 
والحنابلة في إحدى الطريقتين رجحها 
القاضي» وقال المرداوي: هو الصوابء إلى 
جواز أن يوكل الوصي بكل ما يجوز أن يفعله 
من أمز اليتبوء أنه صنق وار 37 

جاء في الفتاوى الهندية: لو كان لليتيم 
وصيان فوكل كل واحد رجلا على حدة بشيء 
قام وكيل كل واحد من الوكيلين مقام موكله 


وذهب المالكية والشافعية - على المعتمد - 
وهو المذهب عند الحنابلة إلى أنه ليس 
للوصي أن يوكل غيره في مال الصغير أو 
المجنون فيما جرت العادة بمباشرته لمثله. 
لأن الموصي لم يأذن له في التوكيل عند 
الوصية» ولم تتضمن الوصية الإذن له 
بالتوكيل» فلم يجز له أن يوكل غيره» كما لم 
يجز له ذلك لو نهاه عنه» أما ما لم تجر العادة 


يعناشرته البثله فاجو 


)١(‏ الفتاوى الهندية ”“/5577:. وأسنى المطالب 


*/ "الاء والإنصاف للمرداوي 7/0؟5” . 

(؟) الفتاوى الهندية / 55057 . 

) الفروق 2”8/5 والمهذب ١/555غ.‏ ومغئلى 
المحتاج 8/7/ء وأسئى المظالب */ لا 
وكشاف القناع 455/7 » والإنصاف 7/8 ؟55"” . 


حر بن 


وصاية ١لا‏ - "لا 


إقرار الوصي على الصغير أو المجنون: 


/١‏ - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 


والحنابلة إلى عدم جواز إقرار الوصي على 
الموصى عليه لأن إقراره على الغير غير 
مقبول» لكون الإقرار حجة قاصرة على المقر 
لا تتعداه إلى غيره0؟ . 


يقول الكاساني: وأما الذي يرجع إلى 
المولى فيه فهو أن لا يكون من التصرفات 
الضارة بالمولى عليه» لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لا ضرر ولا ضرار»”"'» وقال عليه 
الصلاة والسلام: «ليس من أمتي من لم يجل 
كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف عالمنا»”", 
والإضرار بالصغير ليس من المرحمة في 


3 إحى 
يع 0 ٠‏ 


ويقول المواق: الوصي لا يلزم إقراره على 
المحجور. ولكن يكون شاهداً لمن أقر له 
وإن كان من فعله فلا يجوز على المحجور 


)١(‏ البدائع ه/“16. والفروق 98/4": والتاج 
والإكليل ١1848 /٠*‏ وروضة الطالبين 23141//5 
وكشاف القناع 558/7 . 

(؟) حديث: «لا ضرر ولا ضرار. .»6 
تقدم تخريجه فقرة (900) . 

زرف حديث: «ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا. . .» 
تقدم تخريجه فقرة (00) . 

(5) البدائع ه/ 1١67‏ . 


بحال0 , 

وقال البهوتي: ولا يصح إقراره عليهما 
بمال ولا إتلاف ونحوهء لأنه إقرار على الغير . 
فلم يجزء وأما تصرفاته النافذة منه كالبيع 


والإجارة وغيرهما فيصح إقراره بها 


ا 
دفع الوصي مال الموصى عليه وديعة : 


؟ - اختلف الفقهاء في جراز إيداع 
الوصي مال الموصى عليه لدى غيره. 

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى 
جواز ذلك إذا كان ذلك في مصلحة الصغيرء 
لأنه قائم مقام الموصي فيما له من ولاية 
التصرف في المال» فكان له حق التصرف 
بالإيداع» ولأنه قد عجز عن الحفظ بنفسه. 
فكان له أن يحفظه بغيره خاصة إذا رأى في 
ذلك مصلحة للموصى عليه”" . 


وقال الشافعية : لا يودع ماله ولا يقرضه من 


. ١88/6 التاج والإكليل‎ )١( 

(؟) كشاف القناع 448/7 . 

(9) تبيين الحقائق 58/ الاء والبدائع 2٠55/0‏ وفتح 
القدير 0/ 450» ومواهب الجليل »4٠0٠0/5‏ 
وكشاف القناع 444/7» والمهذب 095/١‏ 
ومغني المحتاج ”115/7 وروضة الطالبين 
4 » ومطالب أولي النهي "”/ 5٠١‏ . 


1د 


وصاية “/ا - 5/ا 


غير حاجة» لأنه يخرجه من يده فلم يجزء فإن 
خاف من نهب أو حريق أو غرق أو أراد سفراً 
وخاف عليه جاز له الإيداع والإقراض» فإن 
قدر على الإيداع دون الإقراض أودع. ولا 
يودع إلا ثقة. وإن قدر على الإقراض دون 
الإيداع أقرضهء ولا يقرضه إلا ثقة مليئاً» لأن 
غير الثقة يجحد» وغير المليء لا يمكن أخذ 
البدل منه» فإن أقرض وراك كد الرهن عليه 
أخذء وإن رأى ترك الرهن لم يأخذ» وإن قدر 
على الإيداع والإقراض فالإقراض أولى» لأن 
القرض مضمون بالبدلء والوديعة غير 
مضمونة» فكان القرض أحوطء. فإن ترك 
الإقراض وأودع ففيه وجهان: أحدهما يجوزء 
لأنه يجوز كل واحد منهماء فإذا قدر عليهما 
تخير بينهماء والثاني لا يجوز لقوله تعالى: 
#ولا نَفَرَبوأ مَالَ ألْيتبِحِ إِلَا بألى هَ 20445 
والإقراض ههنا أحسنء» فلم يجز تركه. 

ويجوز أن يقترض له إذا دعت إليه الحاجة 
ويرهن ماله عليه لأن في ذلك مصلحة له 
0 

وزاد الحنابلة: قرض الولي مال محجوره 
لثقة أولى من إيداعه», لأنه أحفظ له» فإن 
أودعه الولي مع إمكان قرضه جاز له ذلك» 


. ١6! : الأنعام‎ (01) 
. ”95/١ المهذب‎ )0( 


ولا ضمان عليه إن تلف لعدم تفريطه”"'. 
دفع الوصي مال الصغير إعارة : 


- اختلف الفقهاء في جواز إعارة 
الوصي مال الصغير. 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس للوصي 
إعارة مال الموصى عليه» لأن الإعارة تمليك 
أو إباحة للمنفعة بغير عرض» وهي نوع من 
التبرع ينافي المقصود من الوصية وهو الحفظء 
ولأنه لاحظ فيها للموصى عليه» فتكون ضرراً 
محضاً بالنسبة له فلا يملكها الوصي”" . 

وذهب بعض الحنفية في الاستحسان إلى أن 
للوصي إعارة مال الموصى عليه لأن الإعارة 
من توابع التجارة وضروراتهاء فتملك بملك 
التجارة. ولهذا ملكها المأذون له بالفجارج9 , 


خلط الوصي ماله بمال الموصى عليه : 


4 - الأصل أنه لا يجوز للوصي التصرف 
في مال اليتيم إلا على وجه الحظ له”*“. 


. 55/7 كشاف القناع‎ )١( 


(؟) البدائع »١154/5‏ والقوانين الفقهية ص78”. 
ومغني المحتاج 7 25» ومطالب أولي النهي 
*/ : الاء وكشاف القناع 57/4 . 

(9) البدائع ه/ 5 » ورد المحتار على الدر المختار 
هم/ “57ت . 

(؟) الذخيرة 8/ »75٠‏ والإنصاف 776/6 . 


ا 


ا ل 01001 


وللفقهاء في خلط مال الوصي بمال اليتيم 
2 صيز : 

فقال الحنفية: لوصي الأيتام أن يخلط 
نفقتهم فينفقها عليهم جملة إذا كان ذلك أنفع 
لهم اتحد مورثهم أو اختلف”'' . 

ذل المتضاضي على ما ذفية إلية الحقية 
1 لله سر ساس رلر سسا سل 00 وار رط رع 
بقول الله عز وجل: «وَيسلُوتَكَ عَنِ اليتدك قل 
اللفينة وك التط 33 5ه انه كن إن 
َ 0 عي 04" قائللا: فيه دلالة على 
جواز خلط مال اليتيم بمال الولي» وهذه 
المخالطة مقصودة بشريطة الإصلاح لليتيم من 
وجهين : أحدهما تقديمه ذكر الإصلاح فيما 

والثاني : كوول #والله يَعَلْم لْمْفْسِدَ مِنّ 
أ 1م 

ونص المالكية على أنه لا بأس بخلط 
الوصي نفقة يتيمه بماله إذا كان رفقاً لليتيم» 


. 1١١ص مجمع الضمانات لابن غانم‎ )١( 
. 5٠١ سورة البقرة:‎ )'6( 

(9) سورة البقرة: ١57؟‏ . 

(:) أحكام القرآن للجصاص 777/١‏ . 
(0) سورة البقرة: 5٠١‏ . 


ويمتنع رفقاً للولي» ولأن الإفراد قد يشق 
وخاصة في بيت7'. 

وقال الشافعية: ليس للوصي خلط ماله 
بمال اليتيم إلا في المأكول كالدقيق واللحم 
للطبخ ونحوه مما لابد منه للإرفاق”'': وعليه 
حمل قوله تعالى #وإن تُخَالِظُوهَم4”” . 

وقال الحنابلة : لولي المحجور عليه خلط 
نفقة موليه بماله إذا كان خلطها أرفق» لقوله 
تعالى: لوَإن لوهم ميِخاشكم 204 وإن 
كان إفراده أرفق به أفرده مراعاة الم 


قسمة الوصي نيابة عن الموصى له أو عن 
الورثة : 

8 - أجاز الحنفية قسمة الوصي نيابة عن 
الورثة الكبار الغيب أو الصغار مع الموصى له 
بالثلث؛» ولا رجوع للورثة عليه أي على 
الموصى له إن ضاع قسطهم معه لصحة قسمة 
الوصي حيأئلٍ . 


وصورة ذلك أن يوصي الرجل إلى رجل» 
وأن يوصى لآخر بثلث ماله وله ورثة صغار 


. 5175 - 551١/4 الذخيرة‎ )١( 

فق مغني المحتاج ؟/ 8لا وروضة الطالبين 77١/5‏ . 
(9) سورة البقرة: 77١‏ . 

(5) سورة البقرة: 7١١‏ . 

(0) مطالب أولي النهى 7/ »5١17‏ والمغني 558/4 . 


ا ل 


أو كبار غيب» فقاسم الوصي مع الموصى له 
نائباً عن الورثة» وأعطاه الثلث؛ وأمسك 
الثلئين للورثة» فالقسمة نافذة على الورثة» لأن 
الورئة والوصي كلاهما خلف عن الميت 
ويصح أن يقوم أحدهما مقام الآخر. 

أما عكس ذلك: وهو مقاسمة الوصي مع 
الوارث نائباً عن الموصى له»ء فلا تصح هذه 
القسمة» لأن الموصى له ليس بخليفة للميت 
من كل وجهء فلا يكون بينه وبين الوصي 
مناسبة حتى يقوم الوصي مقامه في نفوذ 
القسمة عليه. 

وحيث لا تصح القسمة نيابة عن الموصى له 
مع الورئة» فيكون للموصى له الرجوع بثلث 
مابقي من المال إذا ضاع قسطه. لأنه 
كالشريك معه أي مع الوصي» ولا يضمن 
الوصي لأنه أمين”'' . 

وتصح قسمة القاضي وأخذه قسط الموصى 
له إن غاب الموصى لهء لأنه ناظر في حق 
العاجز» وإفراز نصيب الغائب وقبضه من 
النظرء فنفذ ذلك عليه وصحء ولا شيم له إن 
هلك في يد القاضي أو أمينه» وهذا في المكيل 
والموزونء لأنه إفراز» وفي غيرهما لا تجوز 


فكذا لقي : 


وقال المالكية: لا يقسم الوصي على غائب 
بلا حاكم» فإن قسم بلا حاكم فالقسمة فاسدة 
وترد» والمشترون العالمون غصًاب لا غلة 
لهم ويضمنون حتى السماوي”'' . 


وقال الشافعية: لا يجوز للوصي أن يستقل 
بقسمة مشترك بينه وبين الموصى عليه» لأن 
القسمة إن كانت بيعاً فليس له تولي الطرفين» 
وإن كانت إقراراً فليس له أن يقبض من نفسه 
لنفسه بل يتولى الحاكم القسمة في هذه الحالة 
قياساً على البيع والشراء”" . 


وجاء في مغني المحتاج: ولا يستقل بقسمة 
مشترك بينه وبينه» لأن القسمة إن كانت بيعاً 
فليس له تولى الطرفين» أو إقراراً فليس له أن 
يقبض من نفسه لنفسه9» . 


ويرى الحنابلة أنه يجوز للوصي قسم مال 
الموصى عليه مع شريكه» وقالوا: ولي المولى 


. ا/٠ال/5 الدر المختار مع حاشية رد المحتار‎ )١( 

(؟) شرح الزرقاني على مختصر خليل 7١١/8‏ . 

(6) مغني المحتاج / 8لاء وروضة الطالبين 777/7 
وأسنى المطالب "/ “الا وحاشية الجمل على 


شرح المنهج 1/5 . 


دق مغني المحتاج ؟/ىلا . 


ع ا 


وصاية هلا - /الا 


عليه في قسمة الإجبار بمنزلته لقيامه مقامه. 
وله أذ يقابيم قنرئلة البراضي]إذا رآها مصلحة 
كالبيع :وار 07 

ضمان الوصي : 

- مما تقدم يتضح لنا أن تصرف الوصي 
فيما ولى عليه من أموال مقرون لمصلحة 
الصغير فإن كان تصرف الوصى فى أموال 
الموطى عليه محققا المططلحة للموضى عليه 
فإن التصرف يكون صحيحاء أما إذا كان 
تصرفه غير محقق لمصلحة المولى عليه فإن 
الوصى يكون ضامناً وتعتبر يده على أموال 
المولى عليه يد أمانة» ويد الأمانة لا تضمن إلا 
بالتعدي والتفريط” . 


عزل الوصي وانعزاله : 
0" - اتفق الفقهاء على أن للوصي عزل 


نفسه في حياة الموصي» كما أن للموصي أن 
يعزله أيضاً وإن لم يبلغه العزل”" . 


. 785/5 وكشاف القناع‎ 2358/١١ الإنصاف‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص775» وجامع 
أحكام الصغار ص7”55», والقواعد لابن رجب 
ص59» والدسوقى 555/5 . 

8 الدالتحان' ويه حاسية راتفا لازن عايدية 
5 ”5 ٠لء‏ وتبيين الحقائق للزيلعى 
+٠5‏ والفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية 
»44١ »44 ٠/5‏ وشرح الزرقاني على مختصر - 


وأما انعزاله فإنه ينعزل بفقد شرط من 
الشروط التي يلزم توافرها فيمن يتولى الوصاية 
وقد سبق تفصيلها عند الكلام عن شروط 
الوصي وبيان آراء الفقهاء عند فقد كل شرط » 
وينظر أيضاً مصطلح (إيصاء ف8؛ .)١8‏ 


- خليل 25٠١/8‏ 65» وشرح منح الجليل 
للشيخ عليش 5940/54. 594. والشرح الكبير 
للدردير ومعه حاشية الدسوقي 2 ومغني 
المحتاج "/ 8لاء وروضة الطالبين ,9١17/5‏ 
ا" والمغنى لابن قدامة 51/ ١لاه.‏ 4لاه, 
وشرح متتهى الإرادات للبهوتي ؟/ هلاه . 


518 اه 


وهف ف ةو مهو مم وو وم مودو ووو و ومو عو ووو دعوو ل ودلورونونونلووو ووو 


١‏ - الوصف في اللغة: النعت: يقال: 
وصف الشيء وصفاً وصفةٌ : نَعَنّه . 

ووصف الطبيب الدواء: عيئه بأسمه 
ومقداره» ووصف الخبر : 0 

والوصف اصطلاحاً: عبارة عما دل على 
الذات باعتبار معنى هو المقصود من جوهر 
حروفه» أو ما دل على ذات بصفة كأحمر”"' . 

وهو عند الاصوليين : تقييد لفظ مشترك 
المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا 
غاية7" . 

الأحكام المتعلقة بالوصف : 

أ - البيع بالوصف : 


000( المصباح المئير» والقاموس المحيط. والمعجم 
الوسيط . 


البحر المحيط ؟/:* . © ' 


فق 
قرف 


5 اا 111ل ا ا اا لل لا 


؟ - ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والحنابلة والشافعية في مقابل الأظهر 
عندهم) إلى أنه يصح البيع بالوصف كما يصح 
بالرؤية» لأنه يفيدالعلم بالمعقود عليه فيقوم 
مقام الرؤية”"' . 

وفي الأظهر عند الشافعية: لايصح بيع 
الغائب» وهو: مالم يره المشتري وإن كان 
في المجلس وبالغ في وصفه. وذلك للنهي 
عن بيع الغررء ولأن الرؤية تفيد ما لا تفيده 
ل" 


والتفصيل في (بيع ف277 :"ل "ا 5غ 
وخيار فوات الوصف ف" وما بعدها). 


ب - الوصف في المسلم فيه : 

* - لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط كون 
المسلم فيه ديناً موصوفاً في الذمة» فيشترط 
وصف المسلم فيه بما ينضبط بها. 

وصرح الشافعية بأنه يجب ذكر الأوصاف 
في صيغة العقد ليتميز المعقود عليه عن غيره؛ 
فلا يصح ذكر الأوصاف بعد العقد ولو في 


)١(‏ الشرح الصغير */؟5 - 47» وكشاف القناع 
“/ 177» والبحر الرائق 258/7 ومغنى المحتاج 


؟/8 . 
(؟) تحفة المحتاج :/337> - 27717 ومغني المحتاج 
ام . 


"١8‏ ده 


وصف 5 ده وصف الطلاق » وصل 


بجلدر: العفر 1 
والتفصيل في مصطلح (سلم ف١7‏ -77). 


الوصف عند الأصوليين: 
أولا: فهم التعليل من إضافة الحكم إلى 


4 - إضافة الحكم إلى وصف مناسب يُفهم 
عِليّةِ ذلك الوصف للحكم» كقوله تعالى: 
«دَالكاركُ وَالَارمَةٌ نافطهُوَا لريكم4” . 
فكما يفهم من المنطوق وجوب القطع يفهم 
من فحواه كون السرقة علة للقطع» فإن ذلك 
يفهم عليّة الوصف. ويسمى إيماء وإشارة كما 


يسمى فحوى الل 5 


ثانياً: مفهوم الصفة : 


ه - عرف الزركشي مفهوم الصفة بأنه تعليق 
الحكم على الذات بأحد الأوصاف . 

واختلف العلماء في دلالة تعليق الحكم 
بأحد وصفي الشيءء مثل قول النبي#6: «في 
سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة6”*' . 


. ٠١8/7 مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: 8” . 

() المستصفى للغزالى 7/ ١90-١89‏ . 

(5) حديث: «في سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها 
شأة» ست 


0 


فذهب الشافعي ومالك» والأكثرون من 
أصحابهما إلى أنه يدل على نفي الحكم عما 


عدام وإليه ذهب الأشعري . 


وذهب أبو حنيفة وجماعة عند كل من 
المالكية والشافعية - منهم الغزالي - إلى أن 
تقييد الحكم صفة لا ينفيه عما عداه”١)‏ 


والتفصيل في الملحق الأصولي 
وصف الطالاق 


انظر: طلاق. 


وصل 
انظر: اتصال. 


- أخرجه أبو داود (5/ 717١‏ - ط حمص).» وأصله 
في البخاري (فتح الباري 7/ 071177 . 

)١(‏ المستصفى ١91١/5‏ -195» والبحر المحيط 
”6٠/4‏ - اثلاء شرح الكوكب المنير 2498/7 
وما بعدها . 


كب 


عليهاء والترافع إلى الحاكم من أجلهاءبخلاف 
الكبيرة الخطر.(١)‏ 

ب جواز الإشهاد. وهوقول الشافعية» قالوا: 
إن الأمر ني الآية للإرشاد. لا ثواب فيه إلا لمن قصد 
الامتثال. 9) 

ج ‏ وجوب الإشهاد : وهوقول طائفة من أهل 
العلم. روي ذلك عن ابن عباسء ويمن رأى 
وجوب الاشهاد على البيع عطاء. وجابر بن زيد. 
والنخعي لظاهر الأ ولأنه عقد معاوضة فيجب 
الإشهاد عليه كالتكاح . ©) 


طلب الإشهاد من الوكيل بالبيع : 

4 ذهب الحنفية» والشافعية إلى أن الموكل لوأمر 
الوكيل بالبيع والإشهاد, فباع ولم يشهد. فالبيع 
جائزء لأنه أمره بالبيع مطلقاء وأمره بالإشهاد كان 
معطوفا على الأمر بالبيع , فلا يخرج به الأمر بالبيع 
من أن يكون مطلقاء ألا ترى أن الله عزوجل أمر 
بالإشهاد على البيع فقال تعالى: (وأشهدوا إذا 
تبايعتم)! 0 ثم من باع ولم يشهد كان بيعه جائزاء 

أما إذا شرط عليه الإشهاد., كقوله: بع بشرط أن 
تشهد فقد قال الشافعية : إنه يوجب الإشهاد” “ولا 
يلزم الموكل بدونه إلا بإجازته . 


)23 الطحطاوي على ادر 774/7 . وأحكام القرآن للجصاص 
"الا ط البهية. وتبصرة الحكام /١‏ 185., والمجموع 
64 نشسر المكتبة السلفية» والمغني ا ا 
الرياض, وشرح منتهى الإرادات لط الرياض. 

0( الجمل على المنبج / 78 

ف المغني 0/1 

(5) سورة البقرة / 7457 

(©) المبسوط 4١8/1لاء‏ وأشباه ابن نجيم ص 87 ط الحسينية 
والقليوبي ؟/64 


ول أقف على حكم هذه المسألة عند المالكية. 
والحنابلة . 


الإشهاد على بيع مال الصغير نسيئة : 
٠‏ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجب 
0 على بيع مال الصغير نسيئة خوف 
م قال الشافعية: ولوترك الإشهاد بطل 
. 0 المعتمدء 0" فإن عسر الإشهاد كأن كان 
يبيع الوصي أو الأمين شيئا فشيئا من مال الصغير 
فإنه يقبل قوطماء فإن باعا مقدارا كبيرا جملة فلابد 
من الإشهاد. 9 ْ 
ولايجب الإشهاد عند الحنفية على بيع مال 
الصغير نسيئة. وهوقول المالكية بالنسبة لللأب©) 
أما الوصى ففيه قولان. أحدهما يصدق بلا بينة» 
والثاني تلزمه البينة . ©» 


الإشهاد على سائر العقود : 
١‏ الإشهاد على سائر العقود والتصرفات حكمه 
حكم الإشهاد على البيع عند الحنفية والشافعية» 
باستثناء النكاح عندهماء والرجعة عند الشافعية» 
فالإشهاد واجب وسيأتى تفصيل ذلك . 29 

وعند المالكية سائر الحقوق والمداينات كالبيع 
يسن الإشهاد فيهامالم يتعلق بها حق للغسير 


(1) شرح السروض / /اء ونباية المحتاج 5/ 875: ومطالب أولي 
النبي */ 54٠‏ 

(7) الجمل على المنيج '/ 75/4 

(”) الشبراملسي على النهاية فض 

(5) الفتاوى البزازية ه/ "17١‏ 

(ه) الدسوقي 7/ 541 


)١( .‏ الطحطاوي على الدر / 173928 والمجموع 1-14 


١‏ - الوصي في اللغة على وزن فعيل بمعنى 
مفعول: من عُهد إليه الأمرء يقال: أوصيت له 
بشيء وأوصيت إليه: إذا جعلته وصيك» 
والوصي يطلق أيضاً على : الموصي» فهو من 
أسقاء الأضداد0" , 

والوصي في الاصطلاح : من عَهد إليه 
الرجل أموره ليقوم بها بعد موته فيما يرجع إلى 
مصالحه كقضاء 0 78 

الألفاظ ذات الصلة 


أ - القّيم : 
0 - القيم في اللغة: السيد»ء وسائس 
الأمور. ومن يتولى أمور المحجور عليهم» 


. لسان العرب» والمصباح المنير‎ )١( 

(؟) الفتاوى الخانية */ 2517 وتكملة فتح القدير 
٠‏ »؛ والاختيار 777/0 » وحاشية ابن 
عابدين »5١54/0‏ والمحلي شرح المنهاج 
*/لالالاء وكشاف القناع 0 ومغني 
المحتاج 7/ 5لا . 


لوقف فو مو م ووو و فول وو ممه ب مووود ووو بولند و9 95 


وقيم القوم: الذي يقوم بشأنهم ويسوس 


2000 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
رافق 
اللغوي ‏ . 


والصلة بين القيم والوصي هي : أن القيم 


ب - الوكيل : 


“ - الوكيل في اللغة: المفوض إليه أمر من 
الأمور. ويأتي بمعنى الحافظ””" ومنه قوله 


9و 


تعالى : ظحَسَينًا لَه وََمَ الوصحيل 14 . 
والوكيل في الاصطلاح: هو من يقوم 

بشؤون غيره بتفويض منه في حال حياته” . 
والصلة بينهما أن كلا منهما يقوم مقام 

الغير» ويتولى أمره» إلا أن الوصي يقوم بعمله 


بعد الموت» والوكيل يقوم بعمله في حال 
الحياة . 

الأحكام المتعلقة بالوصي : 

يتعلق بالوصي أحكام منها : 


. لسان العرب» والمعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي ١69/80‏ . 

(*) المصباح المنيرء ولسان العرب . 

(4) سورة آل عمران: #ا/ا١‏ . 

(5) مغني المحتاج 2711/7 وقواعد الفقه للبركتي . 


ب /ا١5‏ - 


أ - قبول الإيصاء : 


4 - اختلف الفقهاء في حكم قبول الوصي 
للإيصاء : 

فيرى الحنفية أنه لا ينبغي للإنسان أن يقبل 
الإيصاء إليه؛ لأنها على خطر. وهو قياس 
مذهب أحمد - قال عنه المرداوي وهو 
الصواب - "'' واستدلوا بقول النبي يكلِِ لأبي 
ذر ييه : «يا أبا ذرء إني أراك ضعيفاًء وإنى 
أحب لك ما أحب لنفسي» لا تأمرن على 
اثنين» ولا تولين مال يتيم»”" . 

وقال أبو يوسف: الدخول في الوصية أول 
مرة غلط». وفي الثانية خيانة» وفي الثالثة 


: 00 


وقال الشافعية: يسن لمن يعلم من نفسه 
الأمانة القبول» فإن لم يعلم ذلك من نفسهء 
فالأولى له أن لا يقبل. ونقل الربيع عن 
الإمام الشافعي: أنه قال: لا يدخل في 
الوصية إلا أحمق أو لص . فإن علم من نفسه 
الضعف فالظاهر أنه يحرم عليه قبوله» لحديث 


2786/17 حاشية ابن عابدين 0//ا44» والإنصاف‎ )١( 
. ١55/5 والمغنى‎ 

(0) حديث: «يا أبا ذرء إنى أراك ضعيفاً. . » 
أخرجه مسلم (/1408) . 

(*) حاشية ابن عابدين 447/6 . 


أبي ذر المتقدم”'" . 

وقال الحنابلة في المذهب: الدخول في 
الوصية للقوي عليها قربة مندوبة”" . 

ب - شروط الوصي : 

ه - اشترط الفقهاء في الوصي شروطاً: 
اتفقوا في بعضها كالعقل والإسلام إذا كان 
الموصى عليه مسلماًء والقدرة على القيام 
بأمور الوصية» واختلفوا في بعضها الآخرء 
كالبلوغ والعدالة. 

والتفصيل في مصطلح (إيصاء ف١١»‏ 
ووصاية). 

ج - الوقت المعتبر لتوافر الشروط في 
الوصي : 

5 - اختلف الفقهاء في الوقت المعتبر 
لتوافر الشروط المطلوبة في الوصيء» أهو 
وقت الإيصاء أو وقت وفاة الموصيء أو هو 
فيما بينهماء على أقوال. 


والتفصيل ينظر في مصطلح (إيصاء ف23175 
ووصاية). 


زفق مغني المحتاج لاا . 
زفق الإنصاف م7 وكشاف القناع كن 3 


- 


د - وقت قبول الوصي للإيصا 
بعد إيجاب الموصيء لأنه عقد وهو لا يتحقق 
إلا بإيجاب من الموصي وقبول من الوصي . 
واختلف في وقت القبول: فذهب الجمهور 
إلى أنه يصح في حياة الموصي وبعد موته”"© 
وقال الشافعية في الأصح: لا يعتد بقبول 
الوصي للإيصاء في حياة الموصي”" . 
والعتمينا في مصطلح (إيصا ف 
ووصاية) 

ه تخصيص تصرف الوصي بمعين : 

6 - تتحدد سلطة الوصى حسب ما أوصى 
والتفصيل في (إيصاء ف7١2‏ ووصاية) 

و - تعدد الأوصياء : 

4 - يجوز تعدد الأوصياء بتعدد أغراض 
الموصى بها إليهم . 

كما يجوز أن يوصي إلى رجلين في شيء 


واحد. 


. المغني 55 :» ورد المحتار #/لالا؟‎ )١( 
. مغني المحتاج "/ لالاء وتحفة المحتاج ا‎ (0 


والتفصيل في مصطلح (إيصاء ف6١»‏ 
وصاية) 

وإذا تنازع الوصيان في اقتسام المال 
الموصى به بينهما فقد اختلف الفقهاء في 
جوازه على قولين. والتفصيل في (وصاية). 

وإذا أوصى إلدم وان مشي فماف 
أخندهما اوت جن أو وجد منه ما يوجب عزله» 
أقام القاضي مقامه أميناً» ولم يجز للآخر 
الانفراد بالتصرف. 

والتفصيل في مصطلح (إيصاء ف .)١1‏ 

ز - فَفْد الوصي شرطاً من شروط توليته : 

٠‏ - إذا فقد الوصى شرطاً من شروط 
توليته انعزل من الوصاية . 

وللفقهاء في لالاسعل حاتي ري 
ف8١2»‏ ووصاية). 

ح - عزل الوصي نفسه : 

١‏ - لا خلاف بين الفققهاء في أن للوصي 
عزل نفسه ورد الوصية في حياة الموصي . 

وأما عزل الوصي نفسه بعد موت الموصي 
فللفقهاء فيه خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح 
(إيصاء ف8» ووصاية). 


1لا 


5 - يجوز جعل أجرة للوصي في 
الجملة» لأنها بمنزلة الوكالة» والوكالة تجوز 
بجعل» وكذلك الوصية. 

والتفصيل في (إيصاء ف7١).‏ 

ي - إيصاءالوصي : 

- إن أوصى ولي المحجور عليه إلى 
رجلء وأذن له أن يوصي إلى من يشاء فله 
ذلك. 

والتفصيل في (إيصاء ف94). 

ك - عجز الوصي عن القيام بواجبه : 

4 - إِنْ عسجز الوصي عن القيام بالوصية 
. ضم إليه آخر رعاية لحقوق الموصي 
0 و-(١1)‏ 
والورثة ٠.‏ 

(ر: وصاية) 


1١6‏ - يتصرف الوصي في مال الموصى 
عليه بالمصلحة وجوباء لقوله تعالى: #وَكّ 
قروا مَالَ اليم إِلَا آلب هن كَسَن04"'. وقوله 
)١(‏ رد المحتار 558/6» ومغني المحتاج ؟ر وال 

وتحفة المحتاج 88/1 . 
زهة سورة الإسراء: ”ا . 


عز من قائل: #إوَإن لوهم وَلِحوككُم وَأمَهُ 
عل ا - 7 0 3*4 . 
أن التصرف الذي ليس فيه شر ولا خير ممنوع 

وللتفصيل فيما يجب على الوصي وما يجوز 
له وما لا يجوز من تصرفات. ينظر مصطلح 
(إيصاء ف5١»‏ ووصاية). 

م - تزويج الوصي الموصى عليهم : 

5 - اختلف الفقهاء فى ثبوت سلطة 
التزويج للوصي بالوصية في النكاح . 


والتفصيل في مصطلح (نكاح ف4/ وما 


بعدها). 


220 سورة البقرة : ل 8 


لات 


١‏ - الوصية في اللغة: مأخوذة من وصيْت 
الشون و ماسم أصيه - من باب وعد: وَصَلتَهُ 
وأوصيت إليه بمال جعلته له. 


والوصية تطلق أيضاً على الموصى به”"' . 
مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع» سواء 
كان ذلك في الأعيان أو في المنافع”" . 

وقال الشربيني الخطيب: الريصاء يعم 
الوصية والوصاية لغةء والتفرقة بينهما من 
اصطلاح الفقهاء. وهي تخصيص الوصية 
بالتبرع المضاف لما بعد الموت» والوصاية 
بالعهد إلى من يقوم على من بعده'” . 


)١(‏ القاموس المحيط والمصباح المنير والمعجم 
الوسيط . 

(0) تكملة فتح القدير »5١5/8‏ والدر المختار ورد 
المحتار 14601//6؛ وحاشية الصاوي على الشرح 
الصغير 51/4/5: ومغني المحتاج 78/7 -34, 
وكشاف القناع 775/4 . 

(9) مغني المحتاج 7947/5 . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أُ تت الإيصاء : 


؟ - الإيصاء مصدر أوصى » يقال: أوصى 
إليه: جعله وصيه بتصرف في أمره وماله 
وعياله بعد موته» وأوصئ فلاناً بالشى .> أمره 
به وفرضه عليه""" . 


وفى الاصطلاح إقامة غيره مقام نفسه في 
التصرف بعد الموت. 

والصلة بين الوصية والإيصاء أن كلا منهما 
أمر مضاف لما بعد الموت» غير أن الوصية 
تمليك» والإيصاء العهد إلى من يقوم على من 


بعده0 , 


ب - الهبة : 

ات النهينة لكة + إعطاء قد ودين 
عوض » يقال: وهب له الشيء يهبه وَهْباً 
ووَهَباء وهبة: أعطاه إياه بلا عوض”” . 

والهبة شرعاً: تمليك عين بلا عوض في 
ضال الفحاء وص . 


. المصباح المنير والمعجم الوسيط‎ )١( 

(1) الفتاوى الخانية /٠"‏ 017» ومغني المحتاج 79/7 . 

(0) المعجم الوسيط . 

(5) فتح القدير 21١/17‏ والدر المختار ورد المحتار 
4 ”. والشرح الصغير 9/5١2؛‏ ومغني - 


الات 


وم م م وو وه وما ووو ولع و ووو و مومع ووو امومع وهو ووو ووونوووووهة 


والصلة بينهما أن كلا من الوصية والهبة 
تمليك» لكن الوصية بعد الموت والهبة حال 
الحياة . 


ج - الصدقة : 

4 - الصدقة في اللغة: - بفتح الصاد 
والدال - ما أعطيته في ذات الله تعالى وفي 
الاصطلاح : تمليك شيء بغير عوض في 
الحياة لمحتاج لأجل ثواب الآخرة"" . 

والصلة بين الوصية والصدقة أن كلا منهما 
تمليك. إلا أن الصدقة تمليك فى الحياة 
والرمدة شاك حضاف تاي المونت: 


مشروعية الوصية : 


© - الوصية مشروعة بالكتاب والسنة 
والإجماع لم370 


أما الكتاب: فقوله تعالى في توزيع الميراث 
والتركلة: فين بعد وَصِيِّةٍ يُوصن بيبا أو 
ِو [فرف 5 0 ا 2-4 . 
57# وقوله عز وجل: ##م بعد وَصِيَّةَ 


- المحتاج ب والمغني »54١/6‏ وكشاف 
القناع 46” وغاية المنتهى 778/7 . 

() مغني المحتاج ا" 

(0) تكملة فتح القدير »5١5/١٠١‏ وكشاف القناع 
:1" . 

(*) سورة النساء: ١7‏ . 


فمه م فم مفو ةيوعم وو ووو ووو 


توُضوت بها أو دَيْنْ 2374. فهذان النصان 

عدا البراك هيا مور اع نيل الرمية 

وأداء الدين» لكن الدين مقدم على الوصية» 

لقول علي كيه : «إنكم تقرءون هذه الآية: 

«ين بَمَدٍ وَصِيَِّةَ يُوْصَى يبآ أَرْ دَيْنِ» وأن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين 

قبل الواضية 9 . 

وحكمة تقديمها في الآية: أنها لما أشبهت 
الميراث في كونها بلا عرضء فكان في 
إخراجها مشقة على الوارث» فقدمت حثاً على 

إخراجها. 

وأما السنة: فحديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله تعالى عنه قال: قلت: يا رسول 
الله» أنا ذو مالء ولا يرثني إلا ابنة لي 
واحدة» أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لاء 

قلت: أفأتصدق بشطرهم؟ قال: لاء الثلث» 

والثلث كثير» إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير 

من أن تذرهم عالة يتكففون الناس»”" . 

. ١7 سورة النساء:‎ )١( 

(؟) حديث علي: «إنكم تقرءون هذه الاية.. .2 . 
أخرجه الترمذي (15/5: - ط الحلبي)؛ وضعف 
إسناده ابن حجر في الفتح (5/ /ا/ا3) . 

() حديث سعد بن أبي وقاص: «قلت: يا رسول الله 


أنا ذو مال. .»6 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ )١75‏ ومسلم - 


م 7ت 


وحديث معاذ ظييّه قال: قال النبى َه : 
«إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند 
وفاتكمء زيادة في حسناتكم»”" . 

وحديث ابن عمر ييه : أن رسول الله يكن 


بيت ليلنين إلا ب 


يوصي فيه 
عنله») 0 


وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على 
جواز الوصية . 

وأما المعقول: فهو حاجة الناس إلى 
الوصية زيادة فى القربات والحسنات وتداركاً 
نذا عريانه الإنشان فى يواتن امال 
الخير. قال الحنفية: القياس يأبى جواز 
الوصية» لأنه تمليك مضاف إلى حال زوال 
مالكيته» ولو أضيف إلى حال قيامها بأن قيل: 
ملكتك غدأًء كان باطللاء فهذا أولىء إلا أنا 


)١101- 176٠0 /8( -‏ واللفظ لمسلم. 

». حديث معاذ: «إن الله قد تصدق عليكم.‎ )١( 
ط دار المحاسن)؛.‎ - ١٠6١ /8( أخرجه الدارقطني‎ 
وذكره ابن حجر في بلوغ المرام (ص؟777 - ط دار‎ 
ابن كثير) وذكر أن طرقه كلها ضعيفة ولكن قد يقوى‎ 

(؟) حديث ابن عمر: «ما حق امرئ مسلم. .6 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 50”) ومسلم (/ 
4) واللفظ لمسلم . 


موقم فو ووم ويم وعم م وعم اوعدو و ودوو وه 


فإن الإنسان مغرور بأمله. مقصر في 
عملهة فإذا عرض له المرض » وخاف البيان» 


يحتاج إلى تلافي بعض ما فرط منه» من 


التفريط بماله» على وجه لو مضى فيه يتحقق 
مقصده المآلي» ولو انهضه البرء يصرفه إلى 
مطلبه الحالى» وفي شرع الوصية ذلك 


حكنة مروفية الوضية: 


5 - حكمة مشروعية الوصية تحصيل ذكر 
الخير في الدنياء ونوال الثواب والدرجات 
العالية في الآخرة”"'» لذا شرعها الشارع تمكيئاً 
من العمل الصالح» ومكافأة لمن أسدى للمرء 
معروفاً» وصلة الرحم والأقارب غير الوارثين» 
وسد خْلّة المحتاجين» وتخفيف الكرب عن 
الضعفاء والبوساء.والمساكين وذلك بشرط 
التزام المعروف أو العدل» وتجنب الإضرار في 
الوصية» لقوله تعالى : من بَعَدِ وَصِيَِّةَ يوصى 
2085 0 و م746 . 


ولحديث ابن عباس َي : «الإضرار في 


. 1١١/٠١ الهداية مع شروحها‎ )١( 
. ١؟:ءاسنلا سورة‎ )*( 


ااا م 


وعم م مو ووو ومثوووة معن مو و ووو ونمو و ومو نمه نوه و مويو و وولوونونوءيونلث يديوه 


الوضية من الكبائر»”؟ . والغذل المطلوت: 
قصرها على مقدار ثلث التركة المحدد شرعاً . 
أما عدم نفاذ الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة 
الآخرين» فهو لمنع التباغض والتحاسد 
وقطيعة الرحم 

الحكم التكليفي : 

- اختلف الفقهاء في حكم الوصية 
الال 

فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والملكية 
والشافعية والحنابلة) إلى أن الوصية بجزء من 
المال ليست بواجبة على أحدء وهو قول 
الشعبي والنخعي والثوري» واستدلوا بأن أكثر 
أصحاب رسول الله يك لم ينقل عنهم وصية» 
ولم ينقل لذلك نكير» ولو كانت واجبة لم 
يخلوا بذلك ولنقل عنهم نقلا ظاهراًء ولأن 
الوصية عطية لا تجب في الحياة فلا تجب بعد 
الموت كعطية الأجانب . 


ثم قال هؤلاء الفقهاء: تستحب الوصية 
بجزء من المال لمن ترك خيراً لأن اللّه تعالى 


() حديث ابن عباس : «الإضرار فى الوصية من 
الكبائر. .» ١‏ 
أخرجه الدارقطنى (7/ 161 - ط دار المحاسن)» 
وصحح البيهقي في السنن (5/ 77١‏ - ط دائرة 
المعارف العثمانية) وقفه على ابن عباس . 


قال: #كُيِبَ لِك ِدَا حَصَمَ أَحَدَكُهُ أَلْمَوْتٌ إن 
رك حَيْرًا لْوْصِيّةٌ ِلوِديْنِ وَالأَوَْ204. فنسخ 


الوجوب وبقي الاستحباب في حق من 3 يرث 
لحديث : «لا وصية لوارث»)”" . 


وقد روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
كل : «يا ابن آدم اثنتان لم تكن لك واحدة 
منهما: جعلت لك نصيباً من مالك حين 
أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك وصلاة 
عبادي عليك بعد انقضاء أجلك»)”" . 


وعدن اا ا وله «إن اللّه 
رفك 


وصرح الحنفية والمالكية والشافعية في 


١86٠ سورة البقرة:‎ )1١( 

(؟) حديث: «لا وصية لوارث» . 
أخرجه الترمذي (5/ 477 - ط الحلبى) من حديث 
أن آنانة الباهلن : وحسفة ابن حجر فى الالشيضق 
(5/ 47 - ط شركة الطباعة الفنية) . 2 

() حديث ابن عمر: «يا ابن آدمء اثنتان لم تكن لك 
واحدة منهما. .6 
أخرجه ابن ماجه (؟/ 405 - ط الحلبى)» وقال 
البوصيري في مصباح الزجاجة (48/7 - ط دار 
الجنان): هذا إسناد فيه مقال. ثم أشار إلى جهالة 
أحد رواته وإلى ضعف آخر . 
والكظم هو مخرج النفس . 

(5) حديث معاذ: «إن اللّه قد تصدق عليكم. .» 
تقدم تخريجه ف6 : 


جه 


المعتمد والحنابلة فى المذهب بأنه يستحب أن 
لا يستوعب الموصى الثلث بالوصية وإن كان 
غنياً لقول النبي كك : «الثلث والثلث كثير»”" . 

وأضاف الحنابلة: إذا ثبت هذا فالأفضل 

وروي نحو هذا عن أبي بكر الصديق وعلي 
ابن أبي طالب كه وهو - كماقالابن 
قدامة - ظاهر قول السلف وعلماء أهل 
البصرة» وأثر عن أبي بكر الصديق كاله أنه 
قال: «الخمس في الوصية أحب إلىّء لأن الله 
رضيه من الغنيمة سهماً» . 

وكان ابن عباس وجماعة يستحبون الربع في 
الوضية: 

قال إسحاق: السنة الربع إلا أن يكون رجلا 
يعرف فى ماله حرمة شبهات أو غيرها فله 
استيعاب الثلث . 

وقال القاضى وأبو الخطاب من الحنابلة: إن 
كان الموصي غنياً استحب الوصية بالثلث”" . 


)١(‏ حديث: «الثلث والثلث كثير» 
أخرجه البخاري (الفتح 77/0”) ومسلم 
6 / 

(؟) الاختيار 54/6. والكافي لابن عبد البر 
0/7 . ومغني المحتاج "/47: وحاشية 


الجمل ٠44/4‏ والمغني 4/5 . 


وهذا باتفاق الفقهاء إذا كان الورثة أغنياء 
والمال كثيراًء أما إذا كان المال قليلا والورثة 
محتاجون فقد صرح الحنفية والحنابلة بأن 
الفقير الذي له ورثة محتاجون لا يستحب له أن 


٠. يوصي‎ 


وقال علي تنه لرجل أراد أن يوصي: 
إنك لن تدع طائلا إنما تركت شيئاً يسيراً فدعه 
لورثتاك ٠‏ 


وقال الشعبي : ما من مال أعظم أجراً من 
مال يتركه الرجل لولده يغنيهم عن الناس . 

وقال الكاساني: إن كان ماله قليلا وله ورك 
فقراء فالأفضل أن لا يوصي لقوله يَكِهِ في 
حديث سعد ظيْه : «إنك إن تركت ورثتك 
أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون 
الناس2”'' ولأن الوصية في هذه الحالة تكون 
صلة بالأجانب والترك يكون صلة بالأقارب 
فكان أولى» وإن كان ماله كثيراً فإن كانت 
ورثته فقراء فالأفضل أن يوصي بما دون الثلث 
ويترك المال لورثته لأن غنية الورثة تحصل بما 


)١(‏ حديث: (إنك إن تركت ورثتك أغنياء خير 


لك.. .»2 


أخرجه البخاري (الفتح /١‏ وتبلم 
(0/ 67؟1) واللفظ للبخاري. 


5 0 - 


:زاد على الثلث إذا كان المال كثيراً ولا تحصل 

وقال المالكية: تكره الوصية في مال 
قلي 

وقال النووي: قال أصحابنا وغيرهم من 
العلماء: إن كانت الورثة أغنياء استحب أن 
يوصي بالثلث تبرعاً» وإن كانوا فقراء استحب 
أذ تقض يك د30 

وذهب بعض العلماء إلى أن الوصية واجبة . 

روي عن الزهري أنه قال: جعل الله 
الوصية حقاً عما قل أو كثرء وقيل لأبي 
مجلز: على كل ميت وصية؟ قال إن ترك 
ا 

وقال أبو بكر عبدالعزيز 


للأقربين الذين لا يرثون. 


: الوصية واجبة 


وحكي ذلك عن مسروق وطاوس وإياس 
وقتادة وابن جرير. 0 
« كيب َك إِدَا حَصَرَ أحَدَكُه الْمَوْتٌ إن ررك 


و هم و 


حيرا لْوْصِيَةٌ ِلْوَِدَينِ 0 نَ بالمعروف حَقًا عل 


)١(‏ بدائع الصنائع لضفه والشرح الصغير 
ا والخرشي 0 والمغني 0 
وانظر الأم للشافعي 0 


ل وبخبر ابن عمر قال قال رسول 
الله ييِ: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي 
فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته عنده مكتوبة» 
قال ابن عمر: ما مرت عليّ ليلة منذ سمعت 
رسول الله يك قال ذلك إلااوعندي 


0 
٠ وصيي‎ 


وروي عن طلحة والزبير أنهما كان يشددان 
في الوصية . 


وممن قال بوجوب الوصية: عبدالله بن أبي 
أوفى» وطلحة بن مصرّف وطاوس والشعبي 
وأبوسليمان» وقالوا: نسخت الوصية للوالدين 
والأقربين الوارثين وبقيت فيمن لا يرث من 
لأقر, اإفرى 

5770 


- ذهب جمهور الفقهاء (المالكية 
والشافعية والحنابلة) إلى أن للوصية أركاناً 
أربعة : صيغة» وموص» وموصى له» وموصى 


فق 
به . 


للق سورة البقرة : 8٠‏ . 


(؟) حديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم. .» 
أخرجه مسلم )176٠0/7(‏ . 

(9) المغنى ١/5‏ - ". حاشية ابن عابدين 24١6/0‏ 
والقرطبي 55/7. والشرح الصغير 5/94/4» 
وغاية المنتهى 748/7 والمحلى 17/4" . 


(5) كفاية الأخيار 557/7 وما بعدهاء والمهذب - 


5ه 


فيجب. وكذا إن لم يتعلق بها حق للغير وطل 
الإشهاد أحد العاقدين )١‏ وذكر التسولي في شرح 
التحفة ما يفيد وجوب الإشهاد في عقود التبرعات 
كالوقف. والهبة» والوصية. وكذلك كل ماكان من 
غير عوض كالتسوكيل والضهان ونحوهماء حيث 
جعل الإشهاد في هذه شرط صحة. 9) 


الإإشهاد عند الامتناع عن تسليم وثيقة الدين : 

١‏ - لوكان لرجل حق على آخربوثيقة, فدفع 
الذي عليه الحق ما عليه. وطلب الوثيقة منه أو 
حرقهاء فالمالكية والحنابلة على أنه لا يلزم دفع 
الوثيقة. وإنما للمدين أن يشهد على صاحب 
الدين وتبقى الوثيقة بيده لأنه يدفع بها عن نفسه. 
إذ لعل الذي كان عليه الدين أن يستدعي بيئة قد 
سمعوا إقرار صاحب الدين بقبضه منه. أوحضروا 
دفعه إليه. ولم يعلموا على أي وجه كان الدفع . 
فيدعي أنه إنما دفع إليه ذلك المال سلفا أووديعة. 
ويقول: هات بينة تشهد لك أن ما قبضت مني هو 
من حق واجب لك. فبقاء الوثيقة وقيامه مها يمسقط 
هذه الدعوى التي تلزمه. وقال الحنابلة : لأنه ربا 
خرج ما قبضه مستحقا فيحتاج إلى حجة بحقه. 
قالوا: ولا يجوز لحاكم إلزامه . 9 وقال عيسى بن 
ديسا وأصبغ : له أخذ الوثيقة؛ وبه قال شارح 


لمنتهى من الحنابلة. (؟) ولم نقف على حكم ذلك 


د تبصرة الحكام 185/1١‏ 

(7) البهجة شرح التحفة على الأرجوزة 778/7 

(*) الحطاب 66/8 5ه والفروع ؟إكن 

(9؟) الحطاب ه/ 6ه 5ه وشرح متتهى الإرادات 816/7 


الإشهاد على قضاء الدين عن الغير : 
١‏ - لوقضى الرجل دين غيره ونوى الرجوع فإن 
جمهور الفقهاء لا يشترطون الإشهاد على قضاء 
الدين ونية الرجوع . 

وقال القاضي من الحنابلة : الإشهاد على نية 
الرجوع شرط للرجوع . لأن العرف جرى على أن 
من دفع دين غيره من غير إشهاد كان متبرعا. 9) 
الإشهاد على رد المرهون : 
15 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح 
عندهم إلى أن المرتهن لوادعى رد العين المرهونة 
وأنكر الراهن. فالقول قول الراهن. ولا يصدق 
المرتين إلا ببينة . 59) 

وقواعد الحنفية تقضي بقبول قول المرتهن, لأنه 
أمين. والأمين مصدق فيم| يدعيه, ويوافق الحنابلة 
- في مقابل الأصح ‏ في هذا الحنفية. ©) 
الأشهاد عند إقراض مال | لصغير : 
6 يشترط الإشهاد على إقراض الول مال 
الصغير عند الشافعية. أما عند بقية الفقهاء الذين 


)١(‏ المحلي على المنباج 4/ 4 ,١‏ واللجنة ترى أن ما تعورف عليه 


من أخخذ الوثيقة أوإلحاق بيان بحصول الوفاء مما تقتضيه طبيعة 
التعامل, ولا يخالف نصا شرعياء فإن جرى عرف بذلك التزم. 

(؟) جامع الفصولين 2165/١‏ 5», والبهجة شرح التحفة 
/ 4 نثسر دار المعسرفة والقليوبي 771/7 ٠‏ 77, وقواعد 
ابن رجب ص /ا7١1‏ 

زفة الشرح الصغير 9/ 7*8 ط دار المعارف.» والباجوري على ابن 

: قاسم اللا والإنصاف 1١59/0‏ 

5( الاختيار 0/7" ط مضطفى الحلبي» وأشباءه ابن نجيم ص 

6». وابن عابدين 4/ 005, والإنصاف ١١9/0‏ 


68" سه 


وأما الحنفية فقد اختلفوا في ركن الوصية: 
فقال أبو حنيفة وصاحباه: الركن هو 
الإيجاب والقبول؛ الإيجاب من الموصي 
والقبول من الموصى لهء فما لم يوجدا جميعاً 
لايتم الركن؛ وقالوا: إن شئت قلت ركن 
الوصية الويجاب من الموصي وعدم الرد من 
الموصى له وهو أن يقع اليأس عن رده. 
وقال زفر: ركن الوصية هو الإيجاب من 
الموصي فقط. واستدل بأن ملك الموصى له 
بمنزلة ملك الوارثء. لأن كل واحد من 
الملكين ينتقل بالموت ثم ملك الوارث لا 
يفتقر إلى قبوله فكذا ملك الموصى له. 
واستدل أبو حنيفة والصاحبان على أن 
الركن هو الإيجاب والقبول معاً بقوله تعالى : 
لوأك ل إن لاما سَعئ2'74 فظاهره أن لا 
يكون للإنسان شيء بدون سعيه» فلو ثبت 
الملك للموصى له من غير قبول لثبت من غير 
سعيه وهذا منفي إلا ما خص بدليل» ولأن 
القول بثبوت الملك للموصى له من غير قبوله 
281/١ -‏ وما بعدهاء ومغني المحتاج 9/9 
55 وتحفة المحتاج 4/7» وكشاف القناع 
4 ه وما بعدهاء وثيل المآرب 55/7غ. 


والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه 6ه 


)١غ(‏ سورة النجم : 89 . 


© وع قمعو ووو ع عم عل دعوم لومعم ووو ووو وووهة و وهو دأو وهو و ون ود هيوه 


يؤدي إلى الإضرار به من وجهين : 
أحدهما: أنه يلحقه ضرر المنة» ولهذا 


توقف ثبوت الملك للموهوب له على قبوله 
دفعاً لضرر المنة . 


والعائق : أن الوص عد قد ركو ن شيا عضرو 
ا الخوصي له اقلى لزمة التمللك من غير قيزلة 
للحقه الضرر من غير التزامه» وإلزام من ليس 
له ولاية الإلزام إذ ليس للموصي ولاية إلزام 
الضرر فلا يلزمه”"' . 

الركن الأول : الصيغة : 


4 - الصيغة تتكون من الإيجاب والقبول» 
ويتم الإيجاب بكل لفظ يدل على التمليك بعد 
الموت كقول الموصى: وصيت لك بكذاء أو 
وصيت لزيد بكذاء أو أعطوه من مالى بعد 
موتى كذاء أو ادفعوه إليه بعد موتى» أو جعلته 
له بعد موتي» أو هو له بعد موتي» أو هو له 
من مالي بعد موتي» ونحو ذلك مما يؤدي 
. 230 
وتنعقد الوصية بالكتابة كاللفظ باتفاق 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 4١7/6‏ ط بولاق» وبدائع 
الصنائع ”“”١///‏ -7735. وتبيين الحقائق 
86/5 . 

() الفتاوى الهندية 5/ .»94٠‏ وكشاف القناع 5/5 
ومغني المحتاج 0 . ش 


ا 


الفقهاء لقوله يَكلِِ: «ما حق امرئ مسلم له 
شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته 
مكتوبة عنده)”'' ولم يذكر أمراً زائداً على 
الكتابة» فدل على الاكتفاء بهاء ولأنه يك 
كتب إلى عماله وغيرهم ملزماً للعمل بتلك 
الكتابة وكذا الخلفاء الراشدون من بعدهء ولأن 
الكتابة تنبئ عن المقصود فهي كاللفظ . 

إلا أن الشافعية اعتبروا الكتابة كناية فلا 
تنعقد بها إلا مع النية» ولابد من الاعتراف بها 
نطقاً من الوصي أو من وارثه. 

واشترط الحنابلة لصحة الوصية بالكتابة 
والعمل بها أن تكون الوصية المكتوبة بخط 
الموصي الثابت بإقرار ورثته أو ببينة تعرف 
9 , 

واختلف الفقهاء في انعقاد الوصية بالإشارة 
من القادر على النطق . 

فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى عدم انعقاد الوصية بالإشارة من 


القادر على النطق . 


6». حديث: «ما حق امرئ مسلم.‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص2”75 والشرح 
الصغير .560١/5‏ وتحفة المحتاج 55/0 
وكشاف القناع 773//5 . 


وذهب المالكية إلى انعقاد الوصية بالإشارة 
من القادر على الكلام”'" . 

كما اختلفوا في انعقاد الوصية بالإشارة من 
معتقل اللسان : 
والحنابلة إلى أنه لا تصح الوصية إن كان 
الموصي معتقلًا لسانه بإشارة ولو فهم: إلا إن 
أيس من نطقه بأن دامت العقلة إلى وقت 
الموت. 

وذهب الشافعية إلى أن من اعتقل لسانه 


لوصيته تصح بالإشارة”" . 


وللتفصيل ينظر (إشارة ف١1١»‏ صيغة 


.)١75ف‎ 


أما القبول فللفقهاء في تحديد المراد به ثلاثة 
أقوال: 

القول الأول للحنفية: وهو أن القبول 
المطلوب: هو عدم الرد» فيكفي إما القبول 


الصريح» مثل: قبلتٌ الوصية أو رضيتٌ بهاء 


)١(‏ الأشباه لابن نجيم ص ١757‏ والشرح الصغير 
4 ومطالب أولي النهى 5545/5» وكشاف 
القناع / ”2 ومغني المحتاج ااه "اه 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص7554؛ ومغني 
المحتاج ”/ "57 وتحفة المحتاج /0ا/ 5" والشرح 
الصغير 5/ 085» وكشاف القناع 75/5" . 
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الموصى به تصرف الملاك» كالبيع والهبة 
والإجارة . 


ويملك الموصى له الموصى به بالقبول إلا 
في مسألة» وهي أن يموت الموصيء ثم 
يموت الموصى له قبل القبول؛ فيدخل 
الموصى به في ملك ورثته» لأن الوصية قد 
تمت من جانب الموصي بموته تماماً لا يلحقه 
الفسخ من جهته» وإنما توقف لحق الموصى 
له؛ فإذا مات دخل الموصى به فى ملكه» كما 
لؤامات المشتري في 'آثناء الخبار الممتوع له 
قبن إجازة اليو 

القول الثاني للمالكية والحنابلة والشافعية 
في قول: وهو أنه لابد من القبول بالقول أو ما 
يقوم مقامه من التصرفات الدالة على الرضا 
عند الوصية لمعيّن» ولا يكتفى بعدم الرد. 
لأنه غير القبول المطلوب» فإن مات الموصى 
له قبل موت الموصيء» بطلت الوصية؛ لأنها 
عطية صادفت المعطى ميتاًء فلم تصحء كما 
00000 

القول الثالث للشافعية في المعتمد وهو أن 


. الهداية وشروحها 1"7/8 طبعة بولاق‎ )١( 
والشرح الصِغي‎ ء١7ا/‎ - ١757/48 شرح الزرقانى‎ )0( 
ُّ ل يي‎ 


:مم وحاشية الجمل 2/15 ومغنى 
المحتاج */ 65, وكشاف القناع 1" . 


ممع ومو م وام م مم م يمع عع و ووو و ووو و ووو ورون ووو 


المراد بالقبول القبول اللفظي فلا يكتفي بالفعل 


وهو الجر , 


واتفق الفقهاء على أن الوصية تبطل إذا رد 
الموصى له الوصية بعد موت الموصىء لأنه 
أسقط حقه فى حال يملك قبوله وأخذه. 
كتنازل الشفيع عن الشفعة بعد الموت”" . 

الفورية في القبول والرد بعد الموت: 


٠‏ - اتفق الفقهاء على أن لا عبرة بقبول 
الموصى له الوصية قبل موت الموصي» كما 
لا عبرة بردها عند الجمهور» لأن قبل موت 
الموصي لم يثبت للموصى له حق. ولأن أوان 
بوت حكم الوصية بعد موت الموصي لتعلقها 
به فلا يعتبر القبول قبل الموت”" . 


وجه الموصي لم يكن له أن يقبل بعد ذلك لأنه 
أسقط حقه قبل وجوبه كالشفيع قبل البيع”*“. 


زفق مغني المحتاج */ "61. وحاشية الجمل 58/5 . 

() شرح الزرقاني ١75/4‏ - 210 والشرح الصغير 
5/ *587.» ومغني المحتاج "/ ٠07‏ وكشاف القناع 
51/5 وروضة القضاة 5407/5" . 

(9) حاشية ابن عابدين 247١/0‏ وتكملة فتح القدير 
٠‏ ومواهب الجليل 7517/5, والشرح 
الصغير 547*/5» ومغني المحتاج عرءمه 
وروضة الطالبين ١47" - 1١57/5‏ . 

(5) روضة القضاة 581/7 . 


- 554 - 


كما اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط كون 
القبول أو الرد فوراً بعد الموت بل هما على 
التراخي» فيجوز كل منهما بعد الوفاة» ولو 
إلى مدة طويلة» لأن الفور عرفاً إنما يشترط 
في العقود المنجزة التي يرتبط القبول فيها 
ارجات الع رايت الرسيةينها: 

وأضاف الشافعية والحنابلة : أنه إذا لم يقبل 
الموصى له الوصية بعد موت الموصى ولا رد 
الوصية فللوارث مطالبة الموضن ل الول اذ 
الرد» فإن امتنع حكم عليه بالرد وبطل حقه من 
الوصية لأنها إنما تنتقل إلى ملكه بعد القبول 


000 


ولم يوجد . 

الرجوع عن القبول: 

١١‏ - للفقهاء في صحة الرجوع عن القبول 
ثلاثة آراء : 


الرأي الأول: صرح الحنفية والمالكية 
والشافعية على المعتمد والحنابلة على 
الصحيح من المذهب بأن الموصى له لو قبل 
الوصية بعد الموت لم يكن له أن يردها بعد 
ذلك سواء كان رد القبول قبل القبض أو بعده 
لذن الومنة تامف يعت 
دلق مغني المحتاج “/ 65. وكشاف القناع 1 - 


65 والفتاوى الهندية 5 وتكملة فتح 
القدير 707/١‏ . 


ولو رد الموصى له الوصية بعد الموت ولم 
يقبلها فهو رد ولا يكون له أن يقبل بعد هذاء 
لأن الإيجاب بطل بالرد كإيجاب البيع”"' . 

الرأي الثاني : وهو قول عند كل من 
الشافعية والحنابلة أنه يصح الرد بعد القبول 
وقبل القيض . 

وقد صحح النووي هذا القولء» وقال 
الأذرعي : إنه الصحيح المنصوص عليه في 
الأم وجرى عليه العراقيون» واختاره من 
الحنابلة القاضي وابن عقيل لأن ملك الموصى 
ا 


المكيل والموزون بعد قبوله وقبل القبض» 
وهو قول عند الحنابلة7”" . 


تجزؤ القبول: 
7 - نص الشافعية على أنه لو قبل 


لق روضة القضاة ؟/ 11 - الى والشرح الصغير 


87/8 . وحاشية الدسوقى15/ 575 » وكشاف 
القناع 44/4 -540, والإنصاف(0/ 25٠0‏ 
ونهاية المحتاج 277/5 وروضة الطالبين ١47/5‏ . 
(؟) مغني المحتاج “/ 07 . ونهاية المحتاج تت 
وأسنى المطالب "/”*5» وروضة الطالبين 
»© والإنصاف ا/8١٠١‏ . 
(*) الإنصاف ٠١8/87‏ . 


- 


الموصى له بعض الموصى به فيه احتمالان: 

أحدهما: أنه يصح ورجحه بعض 
اليمانيين. وقالوا: الفرق بين الوصية وبين 
البيع فيما إذا قبل بعضه حيث لم يصح أن البيع 
فيه المعاوضة فلم يغتفر فيه ما اغتفر في 
الوصية . 

وقال زكريا الأنصاري: أرجح الاحتمالين: 
البطلان7' . 


من يملك القبول والرد: 


٠‏ - اتفق الفقهاء على أن الموصى له 
المعين يملك بنفسه القبول أو الرد إذا كان 
كامل الأهلية رشيداً» لأنه صاحب الولاية على 


نفسه . 


واكفمنو ا أايقنا على أن السوصتقي له مز 
المعين أو الجماعة غير المحصورين كالفقهاء 


والمساكين ووجوه القرب كالمستاجد لا يحتاج . 


إلى قبول ولا رد» وإنما تلزم الوصية بمجرد 
إيجاب الموصيء لأن اعتبار القبول منهم 
متعذر » ١‏ فسقط اعتباره كالوقف عليهم . 


أما إن كان الموصى له واحداً كزيد. أو 
نما محضور) كاولا د عمرق» فلابد من 


. 57/9 مغني المحتاج "/ 07. وأسنى المطالب‎ )١( 


0 ا ا ا ا ا ا 1111 1 الل ل ا ل لا ل ا لا ل لس يي ل ل ل لا 


القبول أو عدم الرد بعد الموت» لأن الوصية 
تمليك مال فاعتبر قبوله كالهبة"" . 


وأما المحجور عليه فيقوم وليه مقامه في 
القبول أو الرد فيفعل ما فيه الحظ للمحجور 
عليه كسائر حقوقه» وإن فعل الولي غير ما فيه 
الحظ لم يصح. فإذا كان الحظ في قبول 
الوصية لم يصح الرد وكان له قبولها بعد ذلك 
وقال الشربيني الخطيب: إن امتنع ولي 
المحجور عليه من قبول الوصية وكان الحظ له 
فيه فالمتجه أن الحاكم يقبل ولا يحكم بالرد'") 


(ر: إيصاء ف ١‏ » صغر ف١5).‏ 
موت الموصى له المعين : 
5 - لموت الموصى له المعين أحوال: 


إما أن يموت الموصى له قبل موت 
الموصي أو مع موته» فتبطل الوصية في هاتين 
الحالتين باتفاق الفقهاء . 


بلا قبول ولا رد فقد اختلف الفقهاء في حكم 

)000( روضة القضاة /30" وحاشية ابن عابدين 
2/6 والشرح الصغير 15 ومغني 
المحتاج »*/١‏ وكشاف القناع . 

(؟) روضة القضاة ١/٠18١غ»:‏ ومطالب أولي النهي 
:/غ2 - 2450 ومغني المحتاج و اه 
ونهاية المحتاج 6 


ا - 


الوصية على ثلاثة أقوال: 


فيرى الحنفية غير زفر: أن موت الموصى 
له في هذه الحالة قبول وتصح الوصية 
تيان 


وفي القياس وهو قول زفر وأبي حامد من 
الحنابلة - قال عنه القاضى هو قياس المذهب - 
يكون الموصى به لورثة الموصي ولا يملكه 
الموصى له فالوصية باطلة» لأن تمامها موقوف 
على القبول» وقد فات القبول”7"' . 


ويرى جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) أن ورثة الموصى له يقومون مقامه 
في رد الوصية وقبولهاء لأنه حق ثبت للمورث 
فينتقل إلى ورثته بعد موته لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «من ترك مالا فلورثته»”" » وكخيار 
العيب. ولأن الوصية هنا عقد لازم من أحد 
5000 م 
الطرفين فلم تبطل بموت من له الخيار ‏ . 


)١(‏ روضة القضاة ”7/7 23787 وحاشية ابن عابدين 
١/0‏ والمغنى لابن قدامة 7/5 - 78 . 

(؟) حديث: «من ترك مالا فلورثته . . .». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/9) ومسلم 
)١17737/6(‏ من حديث أبي هريرة . 

(©) الدسوقي 5755/4» والشرح الصغير 2587/4 
ومغني المحتاج */ 254 والمغني لابن قدامة 
5 - 55ه. وكشاف القناع 7544/54 ومطالب 
أولي النهى 159/5 . 


تعليق الوصية على شرط وإضافتها 
للمستقبل : 

٠١‏ - لا خلاف بين الفقهاء في جواز تعليق 
الوصية على شرط وإضافتها للمستقبل . 

فقدصرح الحنفية بأن تعليق الوصية بالشرط 
جائزء لأنها في الحقيقة إثبات الخلافة عند 
الموت”؟»؛ فإذا قال العبد أو المكاتب: إذا 
أعتقت فثلث مالي وصية يصح”" . 


وإن قال الدائن لمديونه : إذا مت فأنت برئ 
من ديني الذي عليك» صحت وصيته» ولو 
قال: إن مت بنرا للمخاط :7 . 


وقالوا: الإيصاء والوصية لايكونان إلا 
مضافيه 90 , 


ونص المالكية بأنه إن قال الموصي في 
صيغة وصيته إن مت من مرضي هذاء أو إن 
مت من سفري هذا فلفلان كذاء ولم يمت من 
مرضه أو سفره فتبطل» لأنه علق الوصية على 
الموت فيهما ولم يحصل . 


ومحل بطلان الوصية إن لم يكتبها في كتاب 


. الفتاوى البزازية بهامش الفتاوى الهندية 5//ا5‎ )١( 
. 477/٠١ تكملة فتح القدير‎ )1( 

(*) الدر المختار ه//اا5 . 

(5:) تبيين الحقائق ١58/6‏ . 


ل" 


وأخرجه ولم يسترده» فإن كتبها وأخرجه ولم 
يسترده ولم يمت فإن الوصية ل تل 


وصرح الشافعية بأنه يجوز تعليق الوصية 
على شرط في الحياة» لأنها تجوز في 
المجهول فجاز تعليقها بالشرط كالطلاق 
والعتاق. ويجوز تعليقها على شرط بعد 
الموت» لأن ما بعد الموت فى الوصية كحال 
النخياةء فإذااجاز تعليقها على شرط في التحياة 
خا بعد البوك7* . ْ 

وقال الحنابلة : إن علق الوصية على صفة 
بعد موته يرتقب وقوعها كقوله: أوصيت له 
بكذا إذا مر شهر بعد موتي صح. أو قال: 
وصيت لفلانة بكذا إذا وضعت بعد موتي» 
صح التعليق لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«المسلمون على شروطهم»”" . 

وثبت عن غير واحد من الصحابة تعليقهاء 
لأن الوصية لا تتأثر بالفور فأولى أن لا تتأثر 
بالتعليق لوضوح الأمر وقلة الغرر. 

فإن كانت الصفة لا يرتقب وقوعها بعد 
)١(‏ الشرح الصغير 081//4 - 088 . 
(؟) المهذب مع تكملة المجموع 589/١54‏ . 
(*) حديث: «المسلمون على شروطهم. .» 


أخرجه الترمذي (7/ 577 - ط الحلبى) من حديث 
عمرو بن عوف المزني وقال: حديث حسن صحيح . 


الموت فقد قال البهوتي : في التعليق عليها 
نظر» والأولى عدم جوازه. لما فيه من إضرار 
الورثة بطول الانتظار لا إلى أمد يعله”"' . 

صفة الوصية من حيث اللزوم وعدمه 
والرجوع عنها: 


5 - اتفق الفقهاء على أن الوصية عقد غير 
لازم» وأنه يجوز للموصي في حال حياته 
الرجوع عنها كلها أو بعضها 
الوصية في حال صحته أو مرضه» لقول عمر 
تله : «يغيّر الرجل ما شاء في وصيته»9 2 
ولأنها عطية أو تبرع لم يتم» ينجز بالموت» 
فجاز الرجوع عنها قبل تنجيزها كالهبة» ولأن 
القبول يتوقف على الموت» والإيجاب يصح 
إبطاله قبل القبول» كما في البيع . 


واتفقوا أيضاً على أن الرجوع عن الوصية 


2 سواء وقعت منه 


يكون:إما بالقؤل: أو بالدلالة: 


والرجوع بالقول مثل أن يقول الموصي: 
نقضت الوصية أو أبطلتها أو رجعت فيهاء أو 
فسختها أو أزلتهاء أو هو حرام على الموصى 
لهء أو هذا لوارثي ونحو ذلك . 

. "0 /: كشاف القناع‎ )١( 


زفق أثر عمر : فيغين الرجل فااشاه في رسيقدة أخرجه 
عبدالرزاق في المصنف (8/١7ا‏ - ط المجلس 


العلمي) . 


عا 


واستثنى المالكية من هذا الحكم ما إذا قال 
الموصي في وصيته أن لا رجوع له فيها فإنها 
لا تبطل بالرجوع حتى ينص عليها. 


والرجوع بالدلالة يكون بالفعل كأن يقوم 
الموصي بتصرف في الموصى به يدل على 
رجوعه كالبيع» والإصداقء والهبة والرهن مع 
قبض أم لاء واستهلاك الشيء كذبح الشاة 
الموصى بهاء وخلط الموصى به بغيره خلطاً 
يعسر تمييزه» وطحن حنطة وعجن دقيق» 
وغزل قطن» ونسج غزل» وقطع ثوب 
قميصاً» وصوغ معدن من ذهب أو فضةء وبناء 
وغراس في ساحة”" . 


فيرى جمهور الفقهاء: الحنفية في قول به 
يفتى - وعليه المتون - والشافعية في قول 
والحنابلة فى المذهب أن جحود الوصية ليبس 
برجو لأن الرجوع عن الشيء يقتضي سبق 


)١(‏ تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي ١185/5‏ وما 
بعدهاء وتكملة فتح القدير 58/8 - 2.55١‏ 
والدر المختار 6/ 556 وما بعدهاء واللباب مع 
الكتاب ١78/5‏ وما بعدهاء وروضة القضاة 
7 ١الاء‏ ومواهب الجليل 254/5 
والشرح الصغير ؟/ /41ة» ومغني المحتاج نذا 
- الاء والمهذب 558/١‏ وما بعدهاء وكشاف 
القناع 1/1 وما بعدهاء والمغني كلا" وما 
بعدهاء والإنصاف 7١١/5‏ وما بعدهاء ومطالب 
أولي النهى 5/ 57١‏ وما يعدها . 


وجوده وجحود الشىء يقتضى سبق عدمه إذ 
الجحود نفى لأصل العقد فلو كان الجحود 
رجوعاً اقتضى وجود الوصية وعدمها فيما سبق 
وو 


إن عليه الفتوى وفي السراجية: وعليه الفتوى 
والشافعية في قول قدمه زكريا الأنصاري على 
غيره» والحنابلة في وجه صححه في النظم أن 
جحود الوصية رجوع. 

وقال الرافعي : يقاس جحود الوصية على 
جحد الوكالة فيفرق فيه بين أن يكون الرجوع 
لغرض» وبين ما لم يكن لغرضء. فإن كان 
الجحود لغرض لا يكون رجوعاً وإن لم يكن 
لغرض فيكون رجوعاًء وهذا هو المعتمد”"' . 

الركن الثاني : الموصي : 

. الموصي من صدرت منه الوصية‎ - ١١ 


أولا: أن يكون أهلًا للتبرع: ويكون أهلًا 


)١(‏ تكملة فتح القدير 475/٠١‏ ط البابي الحلبي» 


ومغني المحتاج ”/ ١لا‏ والمغني 58/5» وأسنى 
المطالب روي والإنصاف ار 0 ومطالب 
أولي النهى 457/4 . 

(1) المراجع السابقة . 


ع مات 


للتبرع عند توافر ما يلي : 

أ - العقل والبلوغ : 

- اتفق الفقهاء على اشتراط العقل» فلا 
تصح وصية المجنون والمعتوه والمغمى عليه» 
لأن عبارتهم ملغاة لا يتعلق بهم حكم. 

وأما البلوغ فقد ذهب الحنفية والشافعية في 
المذهب والحنابلة في قول إلى اشتراط 
البلوغ» فلا تصح وصية الصبي المميز وغير 
المميز» ولو كان مميزاً مأذوناً له فى التجارة» 
لأن الومنية ين العنوفات الضازة قيزر 
محضاًء إذ هي تبرع؛ كما أنها ليست من 
أعمال التجارة . 

وأجاز المالكية زالحنابلة في المذهب 
والشافعية في قول وصية المميز» لأن عمر 

كزالئيه احا رضية صببى من عسَان له عشر 

سنئين أوصى لأخواله”''» ولأنه لا ضرر على 
الصبي في جواز وصيته» لأن المال سيبقى 
على ملكه مدة حياته» وله الرجوع عن وصيته 
ككل موص . 


ونص المالكية على أن المميز الذي تصخ 


». أثر عمر «أنه أجاز وصية صبي من غسان.‎ )١( 
أخرجه مالك فى الموطأ (؟/ 51/7 - ط الحلبي)‎ 
والبيهقي (5/ 787 - ط دائرة المعارف العثمانية)؛‎ 
. وأعله بالانقطاع بين عمر والراوي عنه‎ 


وصيته هو ابن عشر سنين فأقل مما يقاربها إذا 
أصاب وجه الوصية ولم يكن فيه اختلاط''' . 
وصرح الحنابلة بأنه تصح الوصية من مميز 
عاقل للوصية. 
وقال المرداوي: إذا جاوز الصبي العشر 
صحت وصيته على الصحيح من المذهب ولا 
تصح ممن له دون السبع وفيما بين السبع 
والعشر روايتان» والمذهب أنها تصح”" . 
وأما وصية المحجور عليه لسفه فقد اختلف 
الفقهاء في صحتها على قولين: فذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية في المذهب والحنابلة في 
أصح الوجهين إلى أنه تجوز وصية المحجور 
وقيد الحنفية نفاذ الوصية إذاكانت بالقرب 
وأبواب الخير من ثلث مثاله» واعتبروا جواز 
الوصية في هذه الحالة من باب الاستحسان» 
قالوا: وجه الاستحسان أن الحجر عليه لمعنى 
النظر له كيلا يتلف ماله ويبقى كلا على غيره 
وذلك في حياته لا فيما ينفذ من الثلث بعد 
وقاك خان اسلعنافه زذلك ذا واققت وص 
وصايا أهل الخير والصلاح كالوصية بالحج أو 
(1) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 080/4 . 


(0) كشاف القناع ل والإنصاف /ا/ 146ل 
والمقنن 11/5 وا ش 


0 


القول الثاني : لا تصح وصية المحجور عليه 
لسفه كتبرعاته وهو القياس عند الحنفية وأحد 
الوجهين عند الحنابلة» والقول المقابل 
المذهب عند الشافعية”" . 


أما السكران: فقد ذهب الفقهاء إلى أن 
السكران من مباح لا تصح وصيته؛ واختلفوا 
في حكم وصية السكران إذا كان متعدياً بسكره 
إلى ثلاثة أقوال: 

الأول: يرى الحنفية والشافعية ووجه عند 
الحنايلة صحة وصية السكران المتعدى 
بسكره» لأن سكره بمحرم لا يبطل تكليفه 
فتلزمه الأحكام . 


الثاني : يرى الحنابلة في وجه وهو الصحيح 
من المذاهب أنه لا تصح وصية السكران 
المتعدي بسكره لأنه حينئذ غير عاقل أشبه 
المجنون . 

الثالث: يرى المالكية أن وصية السكران 
المميز صحيحة أما غير المميز حال الإيصاء 


»945/6 اللباب ؟/ الا وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


والشرح الصغير »58١/54‏ ومطالب أولي النهى 
14 ؛» ومغني المحتاج “/9”. وتحفة 
المحتاج / 5» والإنصاف 186/56 . 


18 - اتفق الفقهاء على اشتراط الحرية» 
فلا تصح وصية العبد. لأنه تبرع » وهو ليس 
من أهل التبرع» ولأنه لا يملك شيئاً حتى 
تملكة لم , 

ج - الرضا والاختيار: 


٠‏ - أن يكون الموصي راضياً مختاراً» 
لأن الوصية إيجاب ملكء فلابد فيه من 
الرضاء كإيجاب الملك بسائر الأشياء 


والتصرفات من بيع وهبة ونحوهماء فلا تصح 
وصية المكره والهازل والمخطىء ؛ لأن هذه 
العوارض تفوت الرضا"" . 


وصايا غير المسلمين 


)١(‏ الحموي مع الأشباه »٠165١/7‏ والشرح الصغير 
5غ ومغني المحتاج 279/7 717/4» ومطالب 
أولى النهى 555/5. والإنصاف 2181//98 
والمغني 5/ 707: وكشاف القناع 785/4 . 

(0) الاختيار 54/6"» والشرح الصغير 2.08١٠/5‏ 
ومغني المحتاج /79» ومطالب أولي النهسى 

ع/”25 -445 0 : 

(9) البدائع / ه27 ومغني المحتاج ؟/ لا 239/7 

والشرح الصغير 558/7 - 568٠0‏ . 


لدت 


0 1 ا ل ل ل الل ا 


الإقراض بلا إشهاد. وإن كان الإشهاد حينئذ أولى 
احتياطا . )١(‏ 


الإشهاد على الحكم بالحجر : 
- للفقهاء في الإشهاد على الحجر رأيان : 

أحدهما: الوجوب, وهوقول الصاحبين من 
الحنفية في الحجر على المدين» وإنها وجب الإشهاد 
ورب يقع فيه التجاحد فيحتاج إلى إثباته. ويأخذ 
السفيه حكم المدين في الحجر وما يترتب عليه» ") 
أما أبوحنفية فإنه يمنع الحجر عليهماء وإن كان 
راق الممجر عل ين يثر جب كلق تصتدرفاتتة تر 
عام. كالطبيب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري 
المفلس.9) 

ووجوبت الأشهاد هوما يؤخذمن قواعد 
المالكية. وفروعهم . جاء في الحطاب : من أراد أن 
يحجر على ولسده أتى الأمام ليحجر عليه ؛ ويشهر 
ذلك في المجامع والأسواق. ويشهد على ذلك . 
ولأنه يتعلق به حق للغير فوجب الإشهاد عليه . 9) 

ووجوب الإشهاد وجه محكي عند الشافعية في 
الحاوي والمستظهري عن أبي علي بن أبي هريرة في 


)١(‏ جامع الفصولين 7/*,. 11١ء‏ والحطاب 5/ 5٠٠‏ والقليوبي 
1 

(7) ومقتضى الممجر هنا على هؤلاء وأمنساهم يقتضي الإشهاد 
والإشهار (اللجنة) 

() شرح أدب القساضي للخصاف 588/١‏ وأحكام القسران 
للجصاص 587/١‏ ط البهية 

(4) الطاب 5/ 54, وأحكام القرآن للحصاص 2081/١‏ وتبصرة 
الحكام 1417/١‏ 


51010 1خ111#1#1#1#1#1#1 ا ا ا ااا 


حجر السفيهء ووصفوه بأنه شاذ )١(‏ 

الثاني : استحباب الإشهاد. وهوقول الشافعية 
والحنابلة» سواء أكان الحجر لمصلحة الإنسان نفسه 
أم بسبب الدين ‏ 9) والحاكم هو الذي يشهد. 9) 


الإشهاد على فك الحجر : 
- الصبي إذا بلغ رشيداء وكان وليه هوالاب 
فلا يحتاج في فك الحجر إلى إشهاد. لأنه وليه 
بحكم الشرع . أما إذا بلغ سفيها فالحجرعليه 
وفكه عنه من القاضي . ولابد فيه من إشهاد. 
أما إذا كان القائم عليه الوصي المختارأو 
الوصي من القاضي فإنه يحتاج في فك الحجر عنه 
إلى الإشهاد والإشهار, لأن ولايتهها مستمدة من 
القاضي . 49) 


الإشهاد على دفع امال إلى الصغير بعد بلوغه : 
- للفقهاء في الإشهاد على تسليم مال الصغير 
إذا بلغ رأيان: 

الأول : وجوب الإشهاد. وهو الصحيح عند 
الشافعية,”*» وبه قال مالك. وابن القاسم.57) 
عملا بظاهر الأمر في قوله تعالى (فإذا دفعتم إليهم 


() روضة الطاليين ١941/4‏ 


(؟) شرح السروض 2184/76 7114ء والروضة 19١ 17٠/4‏ 
والمغني 6/5 وشرح منتهى الإرادات فقوف 

م2 المراجع السابقة . 

(4) الشرح الصغير/ 787 ط دار المعارف والدسوقي 545/7 

(6) تفسير الفخر الرازي ١47/4‏ ط البهية الأولى . 

زف التاج والإكليل 5/ 4٠8‏ 


الوصية باتفاق الفقهاء في الجملة. فتصح 
وصية غير المسلم بما تصح به وصية المسلم. 

ونص الشافعية والحنابلة على صحة وصية 
الكافر ولو كان مرتداً أو حربياً ولو كان بدار 
الحرب» وقيد الشافعية في الأصح عندهم 
لأن ملكه موقوف. 

وصرح المالكية بأن وصية المرتد في حال 
ودتف 17 , 

ويتوقف من وصايا المرتد ما يصح من 
المسلم. ويبطل ما لا يصح من المسلم عند 
أبي حنيفة ) وعند الصاحبين تصرفات المرتد 
نافذة للحال فيصح منه ما يصح من القوم الذين 
انتقل إليهم بشرط أن تكون لقوم معينين حتى 


المسلمين وكان ذلك لقول غير معيئنيين لا : 


وأما المرتدة فإنه يصح من وصاياها ما يصح 
من القوم الذي انتقلت إليهم”" . 


»١58/8 والخرشىي‎ »١7١7/5 الفتاوى الهندية‎ )١( 
807 /4 ومغني المحتاج */75: وكشاف القناع‎ 
. ١86 /5 ومعونة أولي النهى‎ "0 - 

(؟) الفتاوى الهندية 989/5 - 39 . 


همع م مفو وم و مومعل وو عع ووو ودود وه 


وقال الحنفية: وأما إسلام الموصي فليس 
بشرط لصحة وصيته فتصح وصية الذمي بالمال 
للمسلم والذمي في الجملة؛ لأن الكفر لا 
ينافي أهلية التمليك» ألا ترى أنه يصح بيع 
الكافر وهبته فكذا وصيته» وكذا الحربي 
المستأمن إذا أوصى للمسلم أو الذمي يصح 
في الجملة» غير أنه إن كان دخل. وارثه معه في 
دار الإسلام وأوصى بأكثر من الثلث وقف ما 
زاد على الثلث على إجازة وارثه لأنه بالدخول 
مستأمناً التزم أحكام الإسلام» أو ألزمه من غير 
التزامه لإمكان إجراء الأحكام عليه ما دام في 
دار الإسلام» ومن أحكام الإسلام أن الوصية 
بما زاد على الثلث ممن له وارث تقف على 
إجازة وارثه» وإن لم يكن له وارث أصلا 
تصح من جميع المال كما في المسلم 
والذمي» وكذلك إذا كان له وارث لكنه في دار 
الحربء لأن امتناع الزيادة على الثلث لحق 
الورثة وحقهم غير معصوم لأنه لا عصمة 
لأنفسهم وأموالهم فلأن لا يكون لحقهم الذي 
في مال مورثهم عصمة أولى . 

وذكر في الأصل : لو أوصى الحربي في دار 
الحرب بوصية ثم أسلم أهل الدار أو صاروا 
ذمة ثم اختصما إلينا في تلك الوصية فإن كانت 
قائمة بعينها أجزتها وإن كانت قد استهلكت من 


ل 


ل ا ا ل 0 01 


قبل الإسلام أبطلتها لأن الحربي من أهل 
التمليك ألا يرى أنه من أهل سائر التمليكات 
كالبيع ونحوه فكانت وصيته جائزة في نفسها 
إلا أنه ليس لنا ولاية إجراء أحكام الإسلام 
وتنفيذها في دارهم» فإذا أسلموا أو صاروا ذمة 
قدرنا على التنفيذ فننفذها ما دام الموصى به 
قائماء فأما إذا صار مستهلكاً أبطلنا الوصية 
وألحقناها بالعدم» لأن أهل الحرب إذا أسلموا 
أو صاروا ذمة لا يؤخذون بما استهلك بعضهم 
على بعض وبما اغتصب بعضهم من بعض بل 
' يبطل ذلك» كذا هذ("2. 

الركن الثالث : الموصى له: 


١‏ - الموصى له من تبرع له الموصي 
بجزء من ماله بعد وفاته» ويشترط فى الموصى 
له ما يأتي: . 

أولا: أن يكون الموصى له موجوداً: 

- اختلف الفقهاء في اشتراط كون 
الموصى له موجوداً حين الوصية على قولين : 

القول الأول: يشترط كون الموصى له 
موجوداً فإن لم يكن موجوداً لا تصح الوصية» 


وهوقول الحنفية والشافعية في الأصح. 
والحنابلة في المذهب» وعلى هذا إذا قال: 


)00 بدائع الصنائع 4 رون 


أوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة» فإن 
كان موجوداً حال الوصية صحت الوصية وإلا 


وجاء في الفتاوى الهندية : من أوصى بثلث 
ماله لزيد وبكر»ء وبكر ميت وهو يعلم أو لا 
يعلم» أو لزيد وبكر إن كان حياً وهو ميت» أو 
له ولمن كان في هذا البيت وليس فيه أحدء أو 
له ولعقبه؛ أو له ولولد بكر فمات ولده قبل 
موت الموصيء أو له ولفقراء ولده» أو لمن 
افتقر من ولده وفات شرطه عند موته فلزيد كله 
في هذه الصورء لأن المعدوم أو الميت لا 
يصلح مستحقاً فلم تغبت المزاحمة لزيدء 
وصار كمال و أوصى لتيل وجدارء وكذا 
العقب لأن العقب من يعقبه بعد موته فيكون 
معدوماً في الحال”'" . 
القول الثاني : ذهب المالكية والشافعية في 
مقابل الأصح والحنابلة في قول إلى أنه لا 
يشترط في صحة الوصية كون الموصى له 
موجوداً حال الوصية» وعلى ذلك تصح 
الوصية لمن سيكون من حمل موجود أو 
سيوجد فيستحقه إن استهل صارخا . 
)١(‏ بدائع الصنائع 7*65/7. والفتاوى الهندية 
5 الإنصاف .771١/7‏ ومغني المحتاج 


20/8 وأسنى المطالب ك3 وروضة 
الطالبين ٠٠١/5‏ . 


1 


وجزم ابن رزين من الحنابلة بصحة الوصية 
للمعدوه'" 1 


ثانيا : أن يكون الموصى له أهلًا للتملك : 
4 - لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط 


أن يكون الموصى له المعين حال الوصية أهلا 


وقد فرع الفقهاء على هذا الشرط مسائل 
منها : 
أ - الوصية للميت: 


8 - اتفق الفقهاء على أنه إذا أوصى لميت 
ولا يعلم الموصي حين الوصية أنه ميت فإن 
الوصية باطلة لأنه ليس من أهل التملك . 


أما إذا لم يعلم الموصي حال الوصية أن 
الموصى له ميت فقد أجاز المالكية الوصية 
ويصرف الشيء الموصى به عندهم للميت في 


فإن لم يكن عليه دين ولا وارث له بطلت 
الوصية ولا يأخذها بيت المال7) 


() الشرح الصغير 548١/5‏ - 587غ» وروضة الطالبين 
5 » ومغني لسع */ ١‏ 5» والإنصاف 
لا . 

(؟) الفتاوى الهندية .٠١5/5‏ وروضةالطالبين 
5 :»؛ ومغني المحتاج ”/ 4١٠‏ وكشاف القناع 
5/ 0" والشرح الصغير 08١/5‏ - 087 . 


- الوصية للحمل : 

5 - اتفق الفقهاء على صحة الوصية 
للحمل إن كان موجوداً حال الوصية.» لأن 
الحمل يرث والوصية كالميراث» ويعلم كون 
الحمل موجوداً بأن يولد حياً لأقل من ستة 
أشهر من حين الوصية إن كانت الأم ذات زوج 
أو سيدء لأن أقل مدة الحمل ستة أشهرهء فإذا 
وضعته حياً لأقل منها لزم أن يكون موجوداً 
حينهاء أو تضعه لأقل من أربع سنين عند 
الشافعية والحنابلة إن لم تكن الأم ذات زوج 
أو سيدء ولسنتين عند الحنفية . 

وكذا لو أقر الموصي بأنها حامل فتثبت 
الوصية له إن وضعته ما بين سنتين من يوم 
أوصى» لأن وجوده في البطن عند الوصية 


ثبت بإقرار الموصي فإنه غير متهم فيه» لأنه 


موجب له ماهو خالص حقه بناءً على هذا 
الإقرار وهو الثلث فيلحق بما لو ضار معلوماً 
يقيئاً بأن وضعته لاقل من ستة أشهرء وإن 
انفصل الحمل ميتاً بطلت الوصية لانتفاء أهلية 
الملك20 , 


)غ0( حاشية ابن عابدين هع والشرح الكبير مع 


الدسوقي 5 مغني المحتاج "/٠5»؛‏ 
وروضة الطالبين 919/5 - ٠٠١‏ , وأسنى المطالب 
+/.”“ - الاء وكشاف القناع 705/4 . 


- 0 


وذهب المالكية إلى أن الوصية تصح 
للموصى له؛ سواء أكان موجوداً حين 
الوصية» أم منتظر الوجود كالحمل» وتصح 
لمن سيكون من حمل موجود أو سيوجد إن 
استهل صارخاً ونحوه» مما يدل على تحقق 
حياته» لكن في قول: لا يستحق شيئاً من غلة 
الموصى بهء لأنه لا يملك إلا بعد وضعه 
حياًء فتكون الغلة لوارث الموصي 

وفي قول آخر: توقف وتدفع للموصى له إذا 
استهل كالموصى به» ويوزع الشيء الموصى به 
لمن سيكون إن ولدت لأكثر من واحد بحسب 
العدد؛ أي إن الذكر كالأنثى عند الإطلاق» فإن 


نص الموصي على تفضيل عمل به”"" . 
ثالثاً: أن يكون الموصى له معلوماً غير 
مجهول : 


57 - ذهب الفقهاء و 
الموصى له معلوماً غير مجهول أي معيناً 
بشخصه كزيد أو بنوعه كالمساكين. 


وفرع الفقهاء على هذا الشرط مسائل منها: 
أ - الوصية للمبهم : 
6- لو أوصى بثلث ماله لأحد هذين 


658١/5 الشرح الكبير 477/5 والشرح الصغير‎ )١( 


- كمه . 


ابا با ا ل اا ا ااا ل ل للح 0 


الرجلين فالوصية باطلة عند أبي حنيفة وزفر 
والمالكية والشافعية والحنابلة لجهالة الموصى 
له. 

وقال أبو يوسف: إن اصطلحا فالوصية 
لهما. 

وقال محمد: الخيار إلى الورثة يعطون 
اين 

- الوصية لجماعة : 

4 - لو أوصى رجل لجماعة لا يمكن 
حصرهم واستيعابهم كالقبيلة العظيمة والفقراء 
والمساكين صحت الوصية عند المالكية 
والشافعية والحنابلة» ثم اختلفوا في لزوم 
التعميم من عدمه: 

فقالالمالكية: لا يلزم التعميم ولا 
التسوية؛ ويعطون بالاجتهاد بقدر. الحاجة . 

وقال الشافعية في الأظهر: يجزئ دفع 
الوصية إلى ثلاثة منهم . 


)0غ( حاشية ابن عابدين 6 وروضة القضاة 


-254 وعقد الجوامر الثمينة 
1/7 وكشاف القناع و وسغئي 


جا 


وذهب الحنفية والشافعية في مقابل الأظهر 
إلى أن من أوصى لقبيلة لا تحصى كتميم 
وعقيل فالوصية باطلة. إذ يشترط كون 
الموصى له معلوماًء أما إذا كانوا ييحصون 
صحت التوصية باتفاق الفقهاء . 


وقالوا: لو أوصى بإخراج ثلثه إلى مجاوري 
وإن يحصون يقسم على رؤوسهه"''. 
قال الكاساني : اختلف في تفسير الاحصاء. 


فقال أبو يوسف: إن كانوا لا يحصون إلا 


وقال محمد: إن كانوا أكثر من مائة فهم لا 
يحصون. 


وقيل: إن كانوا بحيث لا يحصيهم محص 
حتى يولد منهم مولودويموت منهم ميت فهم 


اك ٌ 06 
وقيل: يفوض إلى رأي القاضي”'"'. 


)١(‏ روضة القضاة 5494/7. والفتاوي البزازية بهامش 
الهندية 578/57 » وعقد الجواهر الثمينة »141١57/7‏ 
وحاشية الدسوقي 575/5» ومغني المحتاج 
:١/#‏ .2 55 -5#, وأسنى المطالب /59. 
والمغني 5 . 

(؟) بدائع الصنائع /ا/ 17" . 


ا ا ا ا ا لاا ا لل ال الا ا ل ل نا 


اج - الوصية لدابة: 

”٠‏ - اتفق الفقهاء على أن الوصية لذات 
الدابة باطلة لأنها ليست من أهل الملك» سواء 
قصد تمليكها أو أطلق. 

أما إذا أوصى بمال لعلف دابة فلان جاز 
وتكون وصية لصاحب الدابة ويصرفها في 
علفها. 

ونص الشافعية على أنه لو أوصى لدابة» 
وقال: يصرف في علفها فالمنقول صحتها 
ويشترط قبول مالك الدابة. 

وإذا أوصى بمال لفرس فلان فقد صرح 
الحنابلة بأن الوصية تصح ولو لم يقبلها 
صاحب الفرس» ويصرف في علفه رعاية 
لقصد الموصيء فإن مات الفرس قبل إنفاق 
الكل عليه فالباقي لورثة الموصي لا لمالك 
الفرسء, لأنها إنما تكون له على صفة وهي 
العدرت فى ميت تر اتحه رما لقي 
الموصي . 

وهذا ما ذهب إليه الحنفية إلا أنهم 
يشترطون لصحة الوصية في هذه الحالة قبول 
صاحب الدابة للوصية» وأن يكون صاحب 
الدابة ممن تصح له وصية الموصي . 


>37 1 
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وقالوا: ترد الوصية برد الموصى له وبموته 
قبل الموصي”" . 

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه تصح الوصية 
لفرس حبيس ما لم يرد الموصي تمليكه؛ أما 
إذا أراد تمليكه فلا تصح الوصية حينئذ 
لاستحالة تمليكه . 


وأضاف الحنابلة : ينفق الموصى به للفرس 
الحبيس لأنه مصلحة:» فإن مات الفرس 
الحبيس رد الموصى به إن لم يكن أنفق منه 
شيم» أو رد باقيه على ورثة الموصي لأنه لا 
مصرف له. 


غصب انتظر عوده. وعند عدم العودرد 
الموصى به إلى الورثة إذ لا مصرف له . 
د - الوصية للعيد: 


”١‏ - وصية السيد لعبده إما أن يكون بعتقه 
أو بمال لهء والوصية بالمال له إما أن يكون 
بمشاع أو بمعين كما أن الوصية قد تكون لعبده 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ 4705» وحاشية الدسوقى 
14»؛» وجواهر الإكليل 71١7/١‏ وسفن 
المحتاج /47: وكشاف القناع 556/4, 
والإنصاف 7857/5 . 

(') مغني المحتاج ”247/7 وأسنى المطالب 8/ الا 
وكشاف القناع 756/4 . 


المملوك وقد تكون لعبد غيره. 


وتفصيل ذلك ينظر في مصطاح (رق 
ف5١٠).‏ 03 

ه - الوصية لجهة عامة : 

"” - اتفق الفقهاء على صحة الوصية من 
مسلم لجهة عامة كعمارة مسجد إنشاء وترميماً 
لأنها قربة. 
المسبل والخانقاه والقنطرة والسقاية7' . 

ونص المالكية والشافعية والحنابلة على 
الصحيح من المذهب على أنه لا يشترط في 
صحة الوصية القربة» فيجوز الوصية لجهة 
عامة مباحة كالوصية للأغنياء مثله”” . 

كما ذهب الفقهاء (ا لحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة في المذهب) إلى أن وصية 
المسلم لبناء كنيسة أو بيعة لا تجوز لأنها 


معصية . 


() مغنيالمحتاج 10/9 - 2457 وأسنى 
المطالب”/ 7١‏ وكشاف القناع 5501/4, 
وحاشية الدسوقي 5/؟551» والبدائع ,”4١/1‏ 
وروضة القضاة ؟/ 58٠١‏ . 

() أسنى المطالب .7”١/#‏ والدسوقى 4/؟477غ. 
والإنصاف 0777/17 وكشاف القناع ا 
ومواهب الجليل 5/ 56" . 
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وفصل الحنفية في وصية الذمي بثلث ماله 
للكنيسة أو للبيعة وقالوا: لو أوصى الذمي 
بثلث ماله للبيعة أو لكنيسة أن ينفق عليها في 
إصلاحها أو أوصى لبيت النار أو أوصى بأن 
يذبح لعيدهم أو للبيعة للبيعة أو لبيت النار ذبيحة جاز 
في قول إلى جتفة رجه اللك: وعند الصاحبين 
لا يجوز. 

وجملة الكلام في وصايا أهل الذمة أنها لا 
تخلو: إما أن يكون الموصى به أمراً هو قربة 
عندنا وعندهم أو يكون أمراً هو قربة عندنا لا 
عندهم وإما أن يكون أمراً هو قربة عندهم لا 
عندنا. 

فإن كان الموصى به شيئاً هو قربة عندنا 
وعندهم بأن أوصى بثلث ماله أن يتصدق به 
على فقراء المسلمينء أو على فقراء أهل 
الذمة» أو بعتق الرقاب أو بعمارة المسجد 
الأقصى ونحو ذلك جاز في قولهم جميعاًء 
لأن هذا مما يتقرب به المسلمون وأهل الذمة. 

وإن كان شيئاً هو قربة عندنا وليس بقربة 
عندهم بأن أوصى بأن يحج عنه» أو أوصى أن 
يبني مسجداً للمسلمين ولم يبين لا يجوز في 
قولهم جميعاً لأنهم لا يتقربون به فيما بينهم 
فكان مستهزئا في وصيتهء والوصية يبطلها 
الهزل. 


معفم ةم ووم وم و لوم وو دوعو وو عع ووو وعد 


وإن كان شيئاً هو قربة عندهم لا عندنا بأن 
أوصى بأرض له تبنى بيعة أو كئيسة أو بيت 
نار» أو بعمارة البيعة أو الكنيسة أو بيت النار 
أو بالذبح لعيدهم أو للبيعة أو لبيت النار ذبيحة 
فهو على الاختلاف الذي ذكرنا أن عند أبي 
عدقة ربحمة الله جوز »«وعددهما لا يحور : 

وجه قولهما إن الوصية بهذه الأشياء وصية 
بما هو معصية والوصية بالمعاصي لا تصحء 
ووجه قول أبي حنيفة ككُأَلَهُ 4 أن المعتبر في 
وصيتهم ماهو قربة عندهم لا ماهو قربة 

حقيقة لأنهم ليسوا من أهل القربة الحقيقية» 
ولهذا لو أوصى بما هو قربة عندنا وليس بقربة 
عندهم لم تجز وصيته كالحج وبناء المسجد 
للمسلمينء فدل أن المعتبر ماهو قربة 
عندهم» وقد وجدء ولكنا أمرنا أن لا نتعرض 
لهم فيما يدينون» كما لا نتعرض لهم في عبادة 
الصليب وبيع الخمر والخنزير فيما بينهم''" . 

و - الوصية لله تعالى : 

“لام - يرى الشافعية ومحمد بن الحسن أنه 
لو أوصى بثلث ماله للّهِ تعالى» فالوصية جائزة 
وتصرف في وجوه البرء وبقول محمد يفتى عند 
الحنفية» ويصرف إلى الفقراء عندهم . 


. "41/197 البدائع‎ )١( 


اع ايد 


ز - الوصية في سبيل اللّه : 

” - ذهب الشافعية والحنابلة وأبو يوسف 
إلى أنه لز أوصئ يكلف ماله فى سبييل:الله 
تعالى» يصرف في الغزو؛ لأنه المفهوم 
شرغا والفتوى عند الحنفية على قول أبي 


يوستب . 


وذهب محمد بن الحسن» والحنابلة فى 
قول إلى أنها تصرف في الحج أيضاًء قال 
إليّ أن يجعله في الغزو. 

اح - الوصية لأعمال البر ووجوه الخير: 

“الام - لو أوصى بثلث ماله لأعمال البر 
قال الحنابلة - وهو قول عند الشافعية - 
يصرف في القرب كلها ويبدأ بالغزو. 

ونص الحنفية في فتاوى أبي الليث أن كل 
ما ليس فيه تمليك فهو من أعمال البر»ء حتى 
يجوز صرفه إلى عمارة المسجد وسراجه. 
دون تزيينه, ولا يجوز الصرف إلى بناء 
السجون. 
أقارب الموصي» فإن لم يوجدوا فإلى أهل 
الزكاة» وقال في التهذيب: يجوز صرفه إلى ما 


فيه صلاح المسلمين من أهل الزكاة» وإصلاح 
القناطر وسد الثغور. ودفن الموتى وغيرها. 

ولو أوضى بالثلث في وجوه الخير قال 
الحنفية: يصح ويصرف إلى القنطرة» أو بناء 

ونقل عن بعض الشافعية أنه إذا أوصى إلى 
جهة الخيرء تصرف فى مصارف الزكأة» ولا 
يبنى بها مسجد ولا رباط» وإن أوصى إلى 
جهة الثواب صرف إلى أقاربه . 

ولوقال: ضع ثلثي حيث أراك الله قال 
القرب والأفضل صرفه إلى فقراء أقاربه: وقال 
الشافعية : لو قال ضع ثلثي حيث رأيت أو فيما 
أراك الله فالأولى صرفه إلى أقارب الموصى 
الذين لا يرثونه ثم إلى محارمه من الرضاع ثم 
إلى جيرانه وليس له وضعه في نفسه”'' . 

رابعاً: أن يكون الموصى له قاتلا للموصي: 

5" - اختلف الفقهاء فى اشتراط كون 
الموصى له غير قاتل للموصي: 


دلق الفتاوري الهندية ا وروضة القضاة / 2 


والمبسوط 1894/717», ومغني المحتاج 51/7 - 
57"» وروضة الطالبين 2197/5 750/6 - 
١"؛‏ وكشاف القناع 15 والإنصاف 
اال 


- غ5 - 


فذهب الحنفية والحنابلة فى المذهب 
والشافعية في مقابل الأظهر الور إلى أنه 
يشترط في الموصى له أن لا يكون قاتلا 
للموصيء لقول النبي وَْةِ: «ليس لقاتل 


ولأن القتل يمنع الميراث الذي هو آكد من 
الوصية» فالوصية أولى بالمنع» ومعاملة له 
بنقيض قصده.ء لقاعدة من استعجل شيئاً قبل 
أوانه عوقب بحرمانه . 

والقتل المانع من الوصية هو القتل 
المضمون بقصاص أو دية أو كفارة ولو كان 
خطأء وسواء كان القتل مباشرة أو تسبباً عند 
الحتابلة . 


أما الحنفية فيشترطون في القتل المانع من 
الوصية أن يكون على سبيل المباشرة فإن لم 
يكن بالمباشرة فلا يمنع الوصية والإرث» وأن 
يكون للموصي وارث؛» فإن لم يكن للموصي 


وارث صحت الوصية. 


كما يشترطون في القاتل أن يكون مكلفاً فإن 
لم يكن مكلفاً فتصح الوصية له كما لو كان 


6». حديث: «ليس لقاتل وصية.‎ )١( 
أخرجه الدارقطني (/7 - ط دار المحاسن) من‎ 


حديث علي بن أبي طالب» ثم قال الدارقطني عن 
أحد رواته: متروك الحديث» يضع الحديث . 


اال ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 01111 1000ل 1ل ال ا ا ا ا ل ل ل ل يي ا 


صبياً أو مجنونا . 
ولا يفرق الحنفية بين ما إذا كانت الوصية 
قبل الجرح أو بعذه» فإن القاتل لا يستحق 
الوصية ولو أوصى له الموصي بعد الجرح . 
قال الكاساني: لو اشترك عشرة في قتل 
رجل فأوصى لبعضهم بعد الجناية لم تصح 
لأن كل واحد منهم قاتل على الكمال حين 


وصية لقاتله فلم تصح”"' . 


ونص الحنابلة على أنه إن جرحه ثم أوصى 
ولي يخلاف ماإذ تقدمت فإن قعل طرا 
وذهب المالكية والشافعية فى القول الأظهر 
والحنابلة في إحدى الروايتين - اختارها ابن 
- إلى أنه لا يشترط لصحة الوصية أن 
يكون الموصى له غير قاتل للموصي سواء كان 
القتل عمداً أو خطأ لأن الوصية تمليك بعقد 


»586 /7 بدائع الصنائع 2704/17 وروضة القضاة‎ )١( 


حاشية ابن عابدين 417/60» والإنصاف 77/17 
-779, وكشاف القناع 200000001 ومغني 
المحتاج “م ل 

(9“) كشاف القناع 1/5 . 


2 1.1. 


فافع مم م مم و م ا م و ووو م عم م عاو دوروو وعو ووه 


فأشبهت الهبة وخالفت الارث . 
قاتله سواء قتله عمداً أو خطأ إذا علم الموصي 
بسبب القتل» بأن علم بأنه هو الذي ضربه 
وإن لم يعلم الموصي بالسبب بحيث لم 
يعلم ضاربه فأوصى له بشيء فتأويلان: 
أحدهما: صحة الوصية» لأن الوصية بعد 
الضرب فلا يتهم الموصى له بالاستعجال . 
والآخر: عدم صحة الوصية لأن الموصي 
لو علم أن هذا القاتل له لم يوص له لأن الشأن 
أن الإنسان لا يحسن لمن أساء إليه . 
قال الدسوقي: الظاهر من التأويلين الثاني 
ولا يدخل في التأويلين: أعطوا من قتلني 
لصحة الوصية اتفاقاً . 
وقالوا: تكون الوصية في الخطأ في المال 
والدية» وفي العمد تكون في المال فقط إلا أن 
فيها فتكون في الدية أيض”"' . 
)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2555/54 


ومغني المحتاج ”/ 47 » وأسنى المطالب "/ 7لا 
والانصاف 779/7 - 78# , 


خامساً: أن لا يكون الموصى له وارثاً عند 
موت الموصي : 

ه” - ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط ألا يكون 
الموصى له وارثاً للموصى عند موت 
الموصىء إذا كان هناك وارث آخر لقوله يَكلِةِ : 
لإن الله عد أمطن كل اذى يقبته قاذ رميية 
لوارث»2”'' . وقوله كهِ أيضاً: «لا تجوز وصية 
لوارث إلا أن يشاء الورثة»”'“. ولأن في إيثار 

بعض الورثة من غير رضا الآخرين ضرراً 
يؤدي إلى الشقاق والنزاع» وقطع الرحم وإثارة 
البغضاء والحسد بين الورثة. 

ومعنى الأحاديث أن الوصية للوارث لا تنفذ 

مهما كان مقدار الموصى به. إلا بإجازة 


الورئة . 
5 - فإن أجاز بققية الورثة فقد اختلف 
الفقهاء في صحة الوصية : 


». حديث: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه.‎ )١( 
أخرجه الترمذي (5/ 577 - ط الحلبي) من حديث‎ 


أبي أمامةء وحسكله أبن حجر في التبخيص (*/ 47 
- ط شركة الطباعة الفنية) . 


زهق حديث : دلا تجوز وصية ة لوارث . .» 
أخرجه الدارقطني (18/5 - ط دار المحاسن) من 
حديث ابن عباس » ورجح ابن حجر في التلخيص 
(/ 45 - ط شركة الطباعة الفنية) إرساله . 


حري > 


١١ ١9 إشهاد‎ 


و ووو وو موه م واووو هوا هه ماسوو م ووه كه نم دوه و ووه ل موه ممم ووو واو هوه 


أمواهم فأشهدوا عليهم). ١‏ ولا يصدق الدافع في 
دعوى رد مال الصغير حتى يشهد . 9) 

الثاني : استحباب الإشهاد. وهوقول الحنفية. 
والحنابلة. للاحتياط لكل واحد من اليتيم وولي 
ماله وهوقول ضعيف للشافعية, فأما اليتيم. 
فلأنه إذا قامت عليه البينة كان أبعد من أن يدعي 
ما ليس له, وأما الوصي فلأنه يبطل دعوى اليتيم 
بأنه لم يدفعه إليه . 9) 

ويصدق في دعوى الرد عند أبى حنيفة 
وأصحابه. ؟ وعند الشافعية في مقابل 
الصحيح . 9) 

وقسريب من قول الحنفية والحنابلة قول ابن 
الماجشون وابن عبدالحكم من المالكية» أنه يصدق 
الوصي بيمينه وإن لم يشهد ولوطال الزمان. على 
ما هوالمعروف من المذهب. وفي الموازية: إن طال 
الزمان كعشرين سنة يقيمون معه ولا يطلبون, 
فالقول قوله بيمينه. لأن العرف قبض أموالهم إذا 
رشدواء وجعل ابن زرب الطول ثانية أعوام . 5) 


الإشهاد على ما وكل في قبضه : 

4- عند تنازع الوكيل والموكل في دعوى على ما 
وكل في قبضهء فالوكيل كامودّع عند الحنفية في أنه 
أمين ‏ إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت 


)0( سورة النساء/ 4 

(؟) الفخر الرازي 2147/9 والتاج والإكليل 1/ 4٠6‏ 

(*) أحكام القرآن للجحضاص /١‏ 59 ؟87, ومطالب أولي النبى 
١" /*‏ . والقليوبي 801/7" 

() الفخر الرازي 197/9 

961١/1 القليوبي‎ )5( 

(5) الزرقاني على خليل ٠١7/8‏ 


لاا ا ا 2 21010110000 


الموكل أنه قبضه ودفعه في حال حياته. لم يقبل قوله 
إلا ببينة, (')والوكيل كالمودع أيضا عند الاختلاف 
في الرد عند المالكية والشافعية.”"'وكذا الوكيل بغير 
أجر عند الحنابلة لا يختلف عن المودع يقبل قوله بلا 
إشهاد. فإن كان وكيلا بأجر ففيه وجهان ذكرهما 
أبوالخطاب, 7" وهوقول ضعيف للشافعية. ؟) 


إشهاد الوكيل بقضاء الدين ونحوه: 

"٠‏ -يتفق الفقهاء على أن الموكل إذا دفع للوكيل 
مالا وأمره بقضاء الدين وبالإشهاد على القضاء» 
ففعل ولم يشهد, وأنكر المستحق, فالوكيل يضمن 
ويصدق المستحق. فإن أمره بقضاء الدين وم يأمره 
بالإشهاد فقال: قبضته. وأنكر المستحق. فإن 
المستحق يصدق باتفاق. ولا يقبل قول الوكيل على 
الغريم, وله مطالبة الموكل, لآن ذمته لا تبرأ بالدفع 
إلى وكيله . ©) 

وتفصيل ذلك في (الوكالة والشهادة) . 


الإشهاد على الوديعة : 

إشهاد المودم : 

١‏ - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه 
يستحب الإشهاد عند تسليم الوديعة إلى الوديع 


1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 707/0 

زفه الخسرشي آ/ الى والزرقاني على خليل / /41. والقليسوبي 
لك وشرح الروض ”/ 0م 

(م) المغني ه/ .٠١©‏ ومطالب أولي النبى */ للا 


5( القليوبي ؟/ءوم 
(©) المبسوط /١9‏ ١/لء‏ والزرقاني على خليل 5/ 86 وبباية المحتاج . 
ه/ىى”__ والمغني ١/6‏ 


سس ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1110 لل لل ل لل ل لل ل لل ل ل ا لل ل لل ا ا يكنا 


والشافعية فى الأظهر والحنابلة فى المذهب) 
إلى أن الوصية صحيحة لحديث: «لا وصية 
لوارث إلا أن يجيز الورثة)7' . 
ولأنه تصرف صدر من أهله في محله فصح 
وإن أجازها بعضهم دون بعض» جازت في 
حصة المجيز» وبطلت في حق من لم يجز. 
لولاية المجيز على نفسه دون غيره”" . 


وفي قول عند المالكية وهو مقابل الأظهر 
عند الشافعية وقول عند الحنابلة أن الوصية 
. باطلة لحديث: ١لا‏ وصية لوارث76" فإن أجاز 
الورثة ما أوصى به للوارث» فعطية مبتدأة 


منهم» لا تنفيذ لوصية الموصي فلابد من قبول 
الموصى له ثانياً بعد الإجازة» وأما القبول 
الأول فهو كالعدم”''. 


)١(‏ حديث: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة» 
أخرجه الدارقطني (18/4 - ط المحاسن) من 
حديث عبدالله بن عمرو» وقال ابن حجر في 
التلخيص (97/7): إسناده وأه . 

(؟) البدائع //””, وتبيين الحقائق 147/56- 
18ء وحاشية الدسوقي 577/4» والقوانين 
الفقهية ص١١4»‏ ومغني المحتاج “/17غ؛ 
والمغنى لابن قدامة 57/5 . 

إفرة حديث : « لا وصية لوارث» 
تقدم تخريجه فلا 7 

(4) حاشية الدسوقي 577/4 والقوانين الفقهية - 


وو مو وة ف وو وو وم مفو و مه ووو و مم ووم ووو ووو وعد و وثود ةد د96 


ويشترط لصحة الإجازة شرطان: 


الأول: أن يكون المجيز من أهل التبرع: 
بأن يكون بالغاً عاقلاء غير محجور عليه لسفه 
أو عته أو مرض موت» فلا تصح الإجازة من 
صغير أو مجنون أو سفيه ولا من وليهم» وزاد 
الشافعية أن يكون المجيز عالماً بالموصى به» 
فلا تصح عندهم إجازة وارث لم يعلم بما 
1 4 

الات + أن تكرة الاشارة بتجداموك 
الموصي عند جمهور الفقهاء : فلا عبرة بإجازة 
الورئة حال حياة الموصىء» فلو أجازوها حال 
حياته » ثم ردوها بعد وفاته» صح الرد وبطلت 
الوضية: 


وقال المالكية: إذا أوصى شخص لوارث» 
أو بزائد عن الثلث فى صحته أو مرضه» فلبقية 


- ص١١4»‏ ومغني المحتاج ”*/ 47» والمغني 
لابن قدامة 0/6 . 

)١(‏ تكملة فتح القدير 4577/٠١‏ وما بعدهاء فتح 
العلى المالك 777/١‏ وما بعدهاء القوانين الفقهية 
م455 كقايط الأفباز :5/7 المهنت 
١ع‏ ط ثالثة» ونيل المآرب /7177 وما 
بعدهاء كشاف القناع 4أ/:؛ مطالب أولي 
النهى 2 -55:غ. ١45ء‏ المغنى 25/5 
مغني المحتاج */ 48» الشرح الصغير 4/ 080 - 
45 . 


ب /ا5 - 


ا ل ل 1 01 


الورثة أو الوارث الإجازة والرد. فإن أجاز 
حال مرض الموصى لزمته الإجازة فلا رد له 
بعد ذلك » وتلزمه الإجازة بشروط خمسة: 


أولها: كون الإجازة بمرض الموصي 

المخوف سواء كانت الوصية فيه أو في الصحة. 

انيها: أن لا يصح الموصي بعد ذلك . 

ثالثها: أن لا يكون معذوراً بكونه فى نفقة 
السوضية آر تددو لهم اراتتايد 
سطوته. 

رابعها: أن لا يكون المجيز ممن يجهل أن 
له الرد والإجازة . 

خامسها: أن يكون المجيز رشيداً؛ قال 
الصاوي: ليس المراد أنه يلزم الوارث أن 
يجيز»ء وإنما المراد أنه إذا أجاز وصية مورثه 
قبل موته فيما له فيه الرد بعد لزمته تلك 
الإجازة بتلك الشروط» سواء تبرع بالإجازة 
من نفسه أو طلبها منه الموصي» كما ذهب إليه 
غير واحد من شيوخ عبدالحق وليس له يعد 
موته الرد متمسكاً بأنه من إسقاط الشيء قبل 
وجوبهء لأنه وإن لم يجب وجد سبب 
الوجوب وهو المرض”""” . 


دلق الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 04/5 00 
الآحك # 


والعبرة بكونه وارثاً بالاتفاق هو وقت موت 
الموصي» لا وقت إنشاء الوصية» لأن الوصية 
تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» وحكمه 
يثبت بعد الموت». فلو كان غير وارث عند 
الوصية» كأخ مع وجود ابن» ثم صار وارثاً 
بأمر حادث عند الموت كأن مات الابن» 
صارت الوصية موقوفة» ولو كان وارثاً عند 
إنشاء الوصية» ثم أصبح عند الموت غير 
وارث» بسبب حجبه مثلاء كأن أوصى لأخ 
ولا ولد لهء ثم ولد لهء نفذت الوصية؛ لأن 
العبرة في الإرث وعدمههوؤقت وفاة 
الموصيء ولأن هذا الوقت هو أوان ثبوت 
حكم الوصية الذي هو ثبوت ملك الموصى 

لفق 
نه ٠.‏ 


الوصية لبعض الأشخاص والأشياء : 


بالموصى له» وقد يختلف المقصود بها عند 
الفقهاء, وبيان المراد بها عندهم فيما يلي : 


)١(‏ تكملة فتح القدير ١٠/؟557»‏ فتح العلي المالك 
”© القوانين الفقهية »5٠5‏ كفاية الأخيار 
؟/ 6 , المهذنب :584/١‏ نيل المآرب 
57/7 . كشاف القناع 5/ 755» ومطالب أولي 
النهى 5/ 457» والمغني5/ ١14‏ ومغني المحتاج 
*/ ”5 والشرح الصغير 4/ 0806 . 


0 


اس ا ا ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا 1 ل 1 1 لا الا ا ام ام ال ا ا ل ل لل ا لال لي نز 


أ - الوصية للجيران: 


0 - من أوصى لجيرانه» فهم الملاصقون 
له عند أبي حنيفة» لأن الجوار هو القرب» 
وحقيقة ذلك في الملاصق» وما بعده بعيد. 
وقال الصاحبان استحساناًء هم الملاصقون 
وغيرهم ممن يسكن محلة الموصي. 
ويجمعهم مسجد المحلة؛ لأن هؤلاء كلهم 
يسمون جيراناً عرفاً» وقد تأيد ذلك بقول النبي 
كه : «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد270 . 


وفسر بكل من سمع النداء ولأن المقصد بر 
الجيران» واستحبابه ينتظم الملاصق وغيره إلا 
أنه لابد من الاختلاط وذلك عند اتحاد 
المسجد. 


وكال الالكتينة > تشسها الوضية جيراتة 
الملاصقين له من الجهات الست (الأربع» 
والعلو والسفل) والجيران المقابلين له إذا كان 
بينهما زقاق أو شارع صغير» لا سوق أو نهر. 

وقال الشافعية في المذهب والحتابلة : هم 
أربعون داراً من كل جانب من جوانب الدار 
الأربعة» لحديث يونس بن يزيد عن ابن 
)١(‏ حديث: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» 

أخرجه البيهقي في السنن (8/ /اه - ط دائرة 


المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة وضعفه 5 


واوو وو م و وو ع وال 


شهاب قال: قال رسول الله يلهِ : «الساكن 
من أربعين دار جار» قال يونس : فقلت لابن 
شهاب: وكيف أربعون داراً؟ قال: أربعون عن 


يمينه » وعن يساره وخلفه وبين 3 


كجيران الدار. 

وقد الحتائلة: مر يتسفة الو 
لحديث «لاصلاة لجار المسجد إلا فى 
المسجد). 

ب - الوصية للأقارب : 

8 - من أوصى لأقربائه» فالوصية عند 
أبي حنيفة للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم 
محرم منه» سواء المسلم والكافر والصغير 
والكبير» ولا يدخل فيهم الوالدان والولد. 
فصاعداًء لأن الوصية أخف من الميراث» 


». حديث: «الساكن من أربعين دار نجار.‎ )١( 
أخرجه أبو داود في المراسيل (ص/!0١ - ط‎ 
. الرسالة) من حديث ابن شهاب الزهري مرسلاً‎ 

(0) الهداية مع شروحها ٠‏ مممابعدهاء 
والكتاب مع اللباب 174/4 - ٠18ء‏ والشرح 
الصغير 5941/5 - 2597 ومغني المحتاج مه 
-58, والمهذب 526/١‏ وما بيبعدهاء 
وكشاف القناع 77/4؛ وحاشية الدسوقي 
/ 2 . 


”ا - 


ب ا ااا ل الك انالا ل ل ل لل ا 01 00 


وفي الميراث يعتبر الأقرب فالأقرب» 
والمقصد من هذه الوصية تلافي ما فرط في 
إقامة واجب الصلة» وهو يختص بذي رحم 
محرم. 

وقال الصاحبان (أبو يوسف ومحمد): 
الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له في 
الإعاذورهر اردان اس ا اركاب إدرد 
الإسلام وإن لم يسلم» لأن القريب مشتق من 
القرابة» فيكون اسماً لمن قامت به. 

ونص الحنفية على أنه لو أوصى لذوي 
قرابته أو قراباته أو لأنسبائه أو لأرحامه أو 
لذوي أرحامه فلها نفس الحكه”"' . 

وقال المالكية: يختص ذلك بأقارب أبيه 
غير الورثة إن كان لك ذلكء وإن لم يكن 
. دخل في الوصية أقارب أمه”" . 

وقال الشافعية: يدخل في ذلك كل قرابة له 
وإن بعدت» عملا بعموم اللفظ مسلماً كان أو 
كافراًء غنياً أو فقيراًء إلا الأصل (الأب والأم 
فقط) والفرع (أولاد الصلب فقط) فلا يدخلان 
في الأصح عندهم ولا يسمون أقارب عرفا . 
)غ0( تكملة فتح القدير ١٠/لالاضة.‏ والبدائع اا 

وتبيين الحقائق 7١١/5‏ . 


() الشرح الصغير 5/ 0975-0591 . 
(*) مغني المحتاج 57/7 . 


وقال الحنابلة: يدخل في الوصية للقرابة 
الذكر والأنثى من أولاده» وأولاد أبيه وأولاد 
جده وأولاد جد أبيه»؛ أربعة آباء فقطء لأن 
النبي وَكأْةِ لم يجاوز بني هاشم بهم ذوي القربى 
فلم يعط منه لمن هو أبعد كبني عبدشمس» 
وبني نوفل شيئا”'' ويستوي في الوصية للقرابة 
الذكر والأنثى والصغير والكبير والغني 
والفقير» لعموم القرابة لهم ولا يدخل في 
القرابة كافرهم أو من يخالف دينه دينهم» ولا 
تدخل في القرابة أمه ولا قرابته من قبلهاء لأنه 
يه لم يعط من سهم ذوي القربى قرابته من 
جهة أمه شيئاً إلا أن يكون في لفظه ما يدل 
على إرادة ذلك ونصوا على أن أهل بيته وقومه 
ونسبائه وأهله وآله كقرابته» وذوي رحمه: 
قرابته من جهة أبويه» ولو جاوزوا أربعة آباء 
فيصرف إلى كل من يرث بفرض أو عصبة أو 
ال 

ج - الوصية لأقرب الأقارب : 

9 - قال الشافعية: إن أوصى لأقرب 
أقاربه يدخل فيه الأصل والفرع. والأصح عند 
)١(‏ حديث: «أن النبي كل لم يجاوز بني هاشم. . .2 


أخرجه البخاري (الفتح ؟/ )١15‏ من حديث جبير 


ابن مطعم . 


(0*) كشاف القناع ل . 


5 0. 0 - 


الشافعية تقديم ابن وإن سفل على أب لأنه أقوى 
إزنا وعفماء وتقديم أخ سواء كان لأبوين أو 
لأب أو لأم على جد لأب وأم لقوة جهة البنوة 
على جهة الأبوة ولا يرجح بذكورة ووراثة بل 
يستوي الأب والأم والابن والبنت والأخ 
والأخت كما يستوي المسلم والكافر”"' . 

وقال الحنابلة: إن أوصى لأقرب قرابته 
فالأب والابن سواءء وأخ لأبوين أو لأب وجد 
سواءء والأخ من الأب والأخ من الأم سواءء 
وكل من قدم على غيره قدم ولده فيقدم ابن أخ 
لأبوين على ابن أخ لأب إلا الجد فإنه يقدم 
على بني أخوته وإلا أخاه لأبيه فإنه يقدم على 
ابن أخيه لأبويه. ويقدم الابن على الجد» 
والأب على ابن الابه”'' . 


د - الوصية للأصهار والأختان والآل: 


5 - نص الحنفية على أن من أوصى 
لأصهاره» فالوصية عند المتقدمين لكل ذي 
رحم محرم من امرأته (العصبات والأرحام) 
لما روي أن النبي يك الما تزوج جويرية بنت 
الحارث يها أعتق كل من ملك من ذي رحم 
محرم منها إكراماً لهاء وكانوا يسمون أصهار 


درق مغني المحتاج */ 55 . 
(0) كشاف القناع :/ *””, والإنصاف لا/ 555 . 


النبي هاا وكذا يدخل فيه كل ذي رحم 
محرم من زوجة أبيه وزوجة كل ذي رحم 
محرم منه» لأن الكل أصهار بشرط موته وهي 
منكوحته؛ أو معتدته من طلاق رجعي» ولو 
من طلاق بائن لا يستحقها. 


ومن أوصى لأختانه فالوصية لزوج كل ذات 
رحم محرم منه» كزوج البنت والأخت والعمة 
والخالة» لأن الكل يسمى ختناً وكذا محارم 
الأزواج» قال ابن عابدين: قيل هذا في 
عرفهم» وفي عرفنا الصهر أبو المرأة وأمها 
والختن زوج المحرم فقط”" . 

ونص الحنفية على أنه إذا أوصى بكذا لآله؛ 
فهي لآل بنيه وقبيلته التي ينسب إليه من قبل 
آبائه إلى أقصى أب له في الإسلام» الأقرب 
والأبعد والذكر والأنثى والمسلم والكافر 
والصغير والكبير فيه سواءء ويدخل فيه أبوه 
وجده وابنه وزوجته إذا كانت من قوم أبيه إذا 


كانوا لا يرثونه . 
ونصوا على أنه لو أوصى لجنسه أو أهل بيته 


2. حديث «تزوج النبي كَل جويرية.‎ )١( 
أخرجه ابن إسحاق فى السيرة كما في السيرة النبوية‎ 
ط - دار الكتاب‎ 74١ - 74٠/5 لابن هشام‎ 
. العربي)‎ 
زهمق حاشية ابن عابدين لاا وتكملة فتح القدير‎ 
. 7٠١ /" وتبيين الحقائق‎ »/٠ 


- ”01 


ل ا ل ل ل لل ل لحل 00 


أوأهل نسبه فحكمه كحكم ما لو أوصى 
لكله220 , 
ه - الوصية للعلماء : 


4١‏ - لو أوصى للعلماء أو لأهل العلم 
فيرى جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة أنها لأصحاب علوم الشرع وهم أهل 
الفقه وأهل الحديث . 


وزاد الشافعية والحنابلة : أهل التفسير. 

وقال الحنابلة : إن الوصية بذلك تشمل من 
5 زففق 
اتصف بالعلم”'" . 

الوصية لغير المسلم : 

5 - لا يشترط إسلام الموصى له لصحة 
الوصية له في الجملة فتجوز الوصية لغير 
المسلم في الجملة» وغير المسلم يشمل 
الذمي. والمستأمن والحربي» والمرتد» 
ونفصل أحكام كل فيما يلي : 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2478/65 وتبيين الحقائق 
كر 

() الفتاوى الهندية 7/57 »١7١‏ ومغني المحتاج 7/ 9ه 
»5١ -‏ والفروع 517/4» ومطالب أولي النهى 
/1م: . 


للذمي سواء أكان الموصي مسلماً أم كافراً 
لقول الله تعالى: إلا أن تَفْعَلُوا يك ويم 
يا 4 قال محمد بن الحنفية وعطاء 
وقتادة: إن ذلك هو وصية المسلم لليهودي. 

وروي أن صفية يتا أوصت لابن أخيها 
بألف دينار وكان يهوديا”"' واشترط الحنابلة 
لصحة الوصية للذمي أن يكون معيناً» أما غير 
المعين كاليهود والنصارى ونحوهم فلا تصح 

5 ضرف 

الوصية لهم : 

ولم يشترط الحنفية والشافعية والحنابلة فى 
فتصح الوصية لعامة النصارى أو لعامة أهل 
الزمة أ ٠.‏ إددق 

مه و بحوهم ٠.‏ 


. 5 سورة الأحزاب:‎ )١ 


(0) حديث: «أن صفية أوصت لابن أحيها. .» 
أخرجه البيهقي فى السئن (5/ 78١‏ - ط دائرة 
المعارف العثمانية) . ' 

) الفتاوى الهندية »١"”77/5‏ وروضة القضاة 
"/ 185» وبدائع الصنائع7/ 274١‏ ومعونة أولي 
النهى 1١86/5‏ -185»ء والإنصاف لا/؟١؟7,‏ 
وكشاف القناع الول ومغني المحتاج 
437 - 47 » وحاشية الدسوقي 477/4» والتاج 
والإكليل بهامش مواهب الجليل 58/5” . 

(5) المراجع السابقة . 


#50 ب 


وقيد ابن رشد جواز الوصية بكونها ذات 
سبب من جوار أو قرابة أويد سبقت لهم فإن لم 
تكن ذات سبب فالوصية للذمي محظور”" . 


4 - اختلف الفقهاء في حكم الوصية 
للحربي على ثلاثة أقوال: 

فذهب الشافعية في الأصح والحنابلة على 
الصحيح من المذهب إلى أنه تصح الوصية 
للحربي المعين» ولو كان بدار الحرب» 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بقياس الوصية على 
الهبة» وبما ورد أن النبي يَكةِ أعطى عمر حلة 
من حرير فقال عمر: يا رسول اللّهء كسوتنيها 
وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ فقال: إني 
لم أكسكها لتلبسهاء فكساها عمر أخاً له 
2 وعن أسماء بنت أبى بكر 
قالت: «أتتني أمي راغبة - تعني الإسلام - 
آصلها؟ قال: نعه”” » وهذان فيهما صلة أهل 
)١(‏ حاشية الدسوقي 475/4 . 
فة حديث: «أن النبي يَكِ أعطى عمر حلة من 

١.١. حرير.‎ 


أخرجه مسلم (177*8/7) من حديث ابن عمر . 
(9) حديث أسماء: أتتنى أمى راغبة. . 


أخرجه البخاري (الفتح )417/٠١‏ ومسلم 


(؟/ة5) . 


الحرب وبرهم . 
وابن القاسم وعبدالوهاب إلى جواز الوصية 


و 


وقال الحنفية والمالكية في المذهب 
والشافعية في مقابل الأصح والحنابلة في قول: 
لا تصح الوصية للحربي في دار الحرب» 
وافكدلوا على مااذعيوا إلبه بقوله تعالى :لاله 
يتك أَدُ عن الَدِينَ لم يُمَومْ في ليبن وَل 
عوك ين يبر أن يط مَمْتَسطوا ركيم إن امه 


0 مموسو 8 ا مي لاعس سه 4 
في لين وأمجوكم ين دِبارمم وظهروأ عل إحراجكم أن 


04 


عدي وء لال للم 4 2 
و ومن يتلم درَْيَكَ هُمْ اطمون2"”4. فيدل 
ذلك على أن من قاتلنا لا يحل بره" . 

جَ - الوصية للمستأمن : 

© - ذهب الفقهاء (الحنفية والشافعية 


.9- سورة الممتحنة :4م‎ )١( 

() روضة القضاةة ؟/ 585» والفتاوى الهندية 
5 وحاشية الدسوقي 4 »© والتاج 
والإكليل على هامش مواهب الجليل 25"58/5 
وعقد الجواهر الثمينة / »4٠٠‏ ومغني المحتاج 
*/ 47» وتحفة المحتاج »٠/‏ ومعونة أولي 
النهى 5/ ١1١86‏ -1875ء وكشاف القناع :/3ت0, 
0”, والإنصاف »77١/7‏ والمغني 1/5 . 


#ام” ا 


والحنابلة والمالكية) إلى جواز الوصية 
للمستأمن ٠.‏ 


وقيد الحنابلة على الصحيح من المذهب 
جواز الوصية للكافر بما إذا كان معن(" . 


د - الوصية للمرتد: 

5 - اختلف الفقهاء في حكم الوصية 
للمرتد: فيرى الحنفية والمالكية والشافعية فى 
الوصية للمرتد. 
لامر رتكله قاذ تحى لمق لد 


وعلل الحنابلة هذا الحكم بأن ملك المرتد 
زائل. 

وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة على 
الصحيح من المذهب إلى أنه تصح الوصية 
للمرتد المعين؛ أما غير المعين فلا تصح 
الوصية له . 


واستثنى الشافعية من جواز الوصية للمرتد 


لق حاشية ابن عابدين 6 25٠١‏ والتاج 
والإكليل 7”58/5» وعقد الجواهمر الثمينة 
24٠١ /‏ ومغني المحتاج ”7/ ١57‏ وكشاف القناع 
14 *» والإنصاف .77١/7/‏ ومعونة أولى 
النهى"/ 185-146 . 1 


ما إذا لحق المرتد بدار الحرب وامتنع من 
المسلمين حيث قالوا: لا تصح الوصية له 
ل 


الركن الرابع: الموصى به : 


الموصى به وهو ما أوصى به الموصي من 
مال أو منفعة» ويشترط للموصى به شروط 
هي : 


م 


أولا: أن يكون الموصى به مالا: 


- يشترط أن يكون الموصى به مالا لأن 
ارهن تنك ولا بملك غير المال: 


والمال الموصى به : يشمل الأموال النقدية» 
والعينية والديون التي في ذمة الغير» والحقوق 
المقدرة بمال وهي حقوق الارتفاق من مال 
وشرب ومسيل» والمنافع كسكنى الدار وزراعة 
الأرض وغلة البستان التي ستحدث في 
المستقبل ونحوها ممايصح بيعه وهبته 
وإجارته”" لأن الموصي لما ملك تمليكها حال 


277١/17 والإنصاف‎ ١187/5 معونة أولي النهى‎ )١( 
» 11 /1/ ومغني المحتاج */ 57» وتحفة المحتاج‎ 
والفتاوى الهندية‎ 21/١ /8 وشرح الخرشي‎ 
. كةو‎ 

(0) البدائع /”ه” -5ه””ء وتبيين الحقاكقق 
ال وتكملة فتح القديز 6/6 وما 
بعدهاء والدر المختار ورد المحتار ه/2غ - 


5 0 


حياته بعد الإجارة والإعارة فلأن يملك بعقد 
الوصية أولى لأنه أوسع العقود ألا ترى أنها 
تحتمل مالا يحتمله سائر العقود من عدم المحل 
والخطر والجهالة ثم لما جاز تمليكها ببعض 
العقود فلأن يجوز بهذا العقد أولى”'' . 

وقال ابن أبي ليلى وابن شبرمة: لا تجوز 
الوصية بالمنافع لأن الوصية بالمنافع وصية 
بمال الوارث» لأن نفاذ الوصية عند الموت» 
وعند الموت تحصل المنافع على ملك الورثة 
لأن الرقبة ملكهم وملك المنافع تابع لملك 
الرقبة فكانت المنافع ملكهم لأن الرقبة ملكهم 
فكانت الوصية بالمنافع وصية من مال الوارث 
فلا تصحء ولأن الوصية بالمنافع في معنى 
الإعارة إذ الإعارة تمليك المنفعة بغير عوض 
والوصية بالمنفعة كذلك والعارية تبطل بموت 
المعير» فالموت لما أثر في بطلان العقد على 
المنفعة بعد صحته فلأن يمنع من الصحة أولى 


- والشرح الكبير للدردير 471/4»: والشرح 
الصغير 5/ 058٠‏ وما بعدهاء وبداية المجتهد 
4/7" وما بعدهاء والقوانين الفقهية ص6 »1٠‏ 
ومغني المحتاج ”/44 -45». والمهذب 
»759١‏ وكفاية الأخيار 05/7 وما بعدهاء 
وكشاف القناع ٠401/4‏ 418» وغاية المنتهى 
؟/ ”, ونيل الماآرب */ 707 وما بعدهاء 
والمغنى ١6١/5‏ وما بعدها . 
للق البدائع 017/9 . 


لأن المنع أسهل من الرفع”"' . 

وإذا لم يكن الموصى به مالا كالدم والميتة 
وجلدها قبل الدباغ بطلت الوصية؛ لأنه ليس 

وأجاز الشافعية الوصية بجلد ميتة قابل 
للدباغء وميتة تصلح طعماً للجوارح”" . 

(ر: فيل ه). 


ثانياً : أن يكون الموصى به متقوماً في عرف 
الشرع : 


8 - لا تصح الوصية من مسلم ولا لمسلم 
بمال غير متقوم» أي لا يجوز شرعاً الانتفاع 
به» كالخمر والخنزير والكلب العقور والسباع 
التي لا تصلح للصيدء لعدم نفعها وتقومهاء 
ولأنها لا تملك أصلًا بالنسبة للمسلم. 


وتصح الوصية بها من نصراني لمثله لتقومها 
في اعتقاده. ولا تجوز الوصية بما لا يقبل 
النقل كالقصاص وحد القذف وحق الشفعة. 


وتججوق الوصية بالكل :المعلم والسباع :التي 
تصلح للصيدء لتقومهاء ولأنها مضمونة 
بالإتلاف» ويجوز بيعها وهبتها وبهذا علله 
الحنفية . 

. 757/7 البدائع 7/ 757 وبداية المجتهد‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج 44/7 -55 . 


ه50 دم 


الل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل 0 


ولأن فيها نفعاً مباحاً» وتقر اليد عليهاء 
والوصية تبرع» فصحت في غير المال 
كالمال» وبهذا علله الشافعية والحنابلة . 


وتصح الوصية بزيت متنجس لغير مسجد؛ 
لأن:فيه:نفعاً ضاحاً) وهو الاستصباح به» ولا 
الاستصباح به فيه . 

وتصح الوصية عند الشافعية بنحو زبل ينتفع 
به كسماد. 

وتصح الوصية بإناء ذهب أو فضة؛ لأنه مال 
يباح الابما يداني غير حال الاستعمال» 
لخلا للساة ارسي رتحرس 11 


ثالثاً: أن يكون الموصى به قابلًا 
لله | ك : 


4 - اشترط الحنفية والشافعية في القول 
المقابل للأصح أن يكون الموصى به قابلا 
للتمليك بعد موت الموصي بعقد من العقود 
فالا أو كعدها موصووا لهال أو معدوماء 
فالوصية بما تثمر نخيله العام أو أبدا تجوز وإن 
كان الموصى به معدوماً لأنه يقبل التمليك 
)١(‏ البدائع 2707/7 وكشاف القناع 2778/4 ومغني 


المحتاج غره:. وحاشية الجمل "رامق 


حال حياة الموصي بعقد المساقاة» أما الوصية 
بما تلده أغنامه فإنها لا تجوز عند الحنفية 
استحساناً لأنه لا يقبل التمليك في حال حياة 
الموصي بقعد من العقود. 


ولا يشترط وجود الموصى به في الحال» 
ويجوز عندهم الوصية بخدمة أجيره وسكنى 


١‏ دلق 
دذاره : 


وقال الجمهور: تصح الوصية بالمعدوم 
مطلعا كالوصية بثمرة أو حمل سيحدثان لأن 
الوصية احتمل فيها وجوه من الغرر 
تصح بالمجهول. ولأن المعدوم يصح تملكه 
بعقد السلم والمساقاة والإجارة فكذا 
تزفق 
بالوصية ‏ . 


واتفق الفقهاء على أنه تجوز الوصية 
بالمجهول كشاة من غنمه وثوب من أثوابه لأن 
الموصى له شبيه بالوارث من جهة انتقال شيء 
من التركة إليه مجاناً. والجهالة لا تمنع الإرث 
فلا تمنع الوصية كما اتفقوا على جواز الوصية 
بما لا يقدر على تسليمه كطيره الطائر أو بعيره 


زفق الدر المختار مع رد المحتار هم ومغني 


المحتاج ”/ 45 . ٠‏ 
(؟) مطالب أولي النهى 540/5 »44١-‏ ومغني 
المحتاج ”/ 40 » وعقد الجواهر الثمينة */ 4037 . 


ه”# ب 


للاستيشاق». قياسا على البيع . وظاهر نصوص 
الحنابلة الجواز. )1١(‏ 
الإشهاد على رد الوديعة إلى مالكها : 
- فقهاء الحنفية والحنابلة والأصح عند 
الشافعية, لا يلزم عندهم أن يشهد المودع على رد 
الوديعة إلى مالكهاء لأنه مصدق في الرد على 
المودع فلا فائدة في الإشهادء9) وعدم لزوم الإشهاد 
قول المالكية إن كان المودع أخذها دون إشهاد, 29 
فإن أخذها بإشهاد فإنه لا يبرأ في دعوى الرد إلا 
ببيئة» لأنه حين أشهد عليه لم يكتف بأمانته. ولابد 
أن تكون البيئة مقصودة للتوثق» أما إذا دفعها أمام 
شهود. ول يشهد عليهاء فليس بشهادة حتى 
يقول: اشهدوا بأني استودعته كذا وكذا . ©9) 
ولوتبرع الوديع بالإشهاد على نفسه فلا ييرأ إلا 
بإشهاد. 0) 
ولزوم الإأشهاد على الرد_-إن أخذها المودع 
بإشهاد ‏ رواية عن أحمد, وخرجها ابن عقيل على 
أن الإشهاد على دفع الحقوق الثابتة بالبينة واجب» 
فيكون تركه تفريطا فيجب فيه الضمان . ") 
0 أحكام القرآن للجصاص /١‏ 87 وتبصرة الحكام ١187 /١‏ 


والمجموع 154/94, وشرح الروض 6/ هلا والإقناع 
للحجاوي 1/4/7" 

)١(‏ المبسوط 50/7١‏ نشر دار المعرفة, وأحكام القرآن للجصاص 
1/ م وحواشي شرح الروض”/ 84. والمغني 7/5 73945 
وكشف المخدرات ص "٠١7‏ ط السلفية 

(9) الخفرشي 5 لنلشر دار صادرء ومنح الجليل 4/5/9 ط 

(4) كفاية الطالب الرباني 77١/9‏ وأحكام القران لابن العربي 
فض 

(ه) منح الخليل 4175/9 

(5) الإنصاف 7/5 الطبعة الأولى.» وتصحيح الفروع ؟/ 5٠8‏ 
ط المثار. 


عن تو م لي ع وسو عه عع و عاك لي وه عا ناه 16 وري و ع ووو ع عع وي هه 


فإذا قال المودع م » فمن قال 
يقبل قوله بيمينه ‏ وهم الشافعية في وجه. ورواية 
عن أحمد ‏ وذلك حيث يكون عليه بينة بالوديعة - 
فليس له التأخير حتى يشهد., لوجود ما يبرىء به 
ذمتهء وهو قبول قوله بيمينه . 7) 
الإشهاد ني الرد على رسول المالك أو وكيله : 
7 ذهب المالكية . وهوما صححه البغوي من 
الشافعية إلى أن الوديع إن رد الوديعة على رسول 
المالك أووكيله فله التأخير حتى يشهدء(" فإن لم 
يشهد فلا يصدق في دعوى التسليم إلى الرسول أو 
الوكيل. 

وذهب الحنابلة. وهوما صححه الغنزالي من 
الشافعية إلى أنه يصدق بيمينه ولولم يشهد. 9" 

ولم يصرح الحنفية بالإشهاد في اسرد على 
الوكيل. لكنهم قالوا: يضمن المودع إن سلم 
الوديعة دون عذر لغير المالكء ومن لم يكن من 
عيال الوديع الذين يحفظ بهم ماله عادة. وهذا يدل 
على أن الأولى الإشهاد ليدرأ الضمان عن نفسه في 
حال اليد 9 
الإشهاد عند قيام بعض الأعذار بالمودع : 
4 المالكية يلزمون بالإشهاد على الأعذار التى 
تمنع من بقاء الوديعة تحت يده. ويكون بمعايئة 
العذر. ولا يكفي قوله: اشهدوا أني أودعها 
لعو 00 


الح ا ا ا ا 
)١(‏ تبيين الحقائق ه/ لالاء والروضة 4/ 2748 5/ 0754 والفروع 


وتصحيحه ؟/ 5١6‏ 

745-148 /6 منح الجليل / 41/4 والروضة‎ )١( 

(5) الإنصاف 784/5 87ل والفروع 4 ولروضة 
ولحان 

١754 2117/1١ المبسوط‎ )5( 

(ه) منح الجليل 7/ 56 


ا ‏ ا ا ‏ اا ا ا ‏ ل 1 الل ا ا لل ل لل الل لك لل يكنا 


الشارد لأن الموصى له يخلف الميت فى ثلثه» 
كما يخلفه الوارث فى ثلثه» فلما جاز أن 
يخلف الوارث الميت فى هذه الأشياءء جاز 
أن يخلفه الموصى له. 

ولأن الوصية إذا صحت بالمعدوم فما لا 
يقدر على تسليمه أولى . 

وذهب الجمهور إلى أنه تجوز الوصية 
بالمشاع والمقسوم مطلقاً؛ لأن الإيصاء تمليك 

طفق 

كالبيع”'' . 

والذي أجازه الحنفية من الوصية بما يقبل 
التمليك» يشترط وجوده فى المستقبل لكن 
وقت وجوده يختلف عندهم بحسب نوع 
المال: 

فإن كان المال معيئاً بالذات» كدار معينة» 
ومزرعة معينة» فيشترط وجوده عند الوصية . 

وإن كان شائعاً في كل المال» كالوصية 
بثلث ماله أو ربعه» فالشرط وجوده عند موت 
الموصى ؛ لأنه وقت تنفيذ الوصية . 

وإن كان شائعاً في بعض المال» كالوصية 
)١(‏ حاشية ابن عابدين »4١7/6‏ وعقد الجواهر الثمينة 


14 والمغنى 5/5" . 


ع ع ع ا يي ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا لل الل لل ل ل لل ل لل ال ل ل لل ا لا يننا 


بثلث غنمه» فإن كان له غنم وقت الوصية» 
اشترط وجوده وقت الوصية» كالنوع الأول» 
وإن لم يكن له غنم أصلا وقت الوصية» فهو 
كالشائع في كل المال» يعتبر فيه الموجود عند 
الموت؛ لأنه ليس شيئأ معيناً حتى تتقيد به 


الوضية . 


للموصي : 

٠ه‏ - ذهب المالكية والشافعية فى أحد 
المذهب إلى أنه يشترط لصحة الوصية أن 
يكون الموصى به المعين ملكاً للموصي حين 
الموصى بعد الوصية لفساد الصيغة بإضافة 
المال إلى غيره. 

وذهب الحنفية والشافعية فى الوجه الآخر - 
الباب - والحنابلة في قول إلى أنه لا يشترط 
لصحة الوضية أن يكون الموصى به ملكا 
فضولياً» ووصية الفضولي منعقدة موقوفة على 
إجازة المالك» فإن أجاز فهو بالخيار إن شاء 


ه51 . 


/1م” - 


سلمها وإن شاء لم يسلم كالهبة7' . 


وصرح الفقهاء بأنه لا تصح الوصية للكافر 
بما لايصح تملكه له كالمصحف والعبد 
المسلم والسيف والرمح وسائر السلاح9؟.. 
خامساً: ألا يكون الموصى به معصية أو 
١‏ - القصد من الوصية تدارك ما فات فى 
حال الحياة من الإحسان» فلا يجوز أن يكون 
| رهف 
لموصى به معصية '. 
ما يشترط لنفاذ الوصية في الموصى به : 


شرطان: 


الديون مقدمة في وجوب الوفاء بها على 


2١ه‎ /8 وشرح الزرقاني‎ »١15١/8 الخرشي‎ )١( 
وروضة الطالبين 9/1١١؛. وكشاف القناع‎ 
والفروع 757/5. ومطالب أولي النهى‎ »4 
وحاشية‎ .١55/5 والبحر الرائق‎ » / 
. ١85 /5 ابن عابدين‎ 

0( مغني المحتاج *'/ 5 ”27 وتحفة المحتاج اا االو 
ومعونة أولى النهى ١81/5‏ . 

(6) البدائع 0741/9 وحاشية ابن عابدين 5/ 444» 
حاشية الدسوقي 477/4» مغني المحتاج 5٠/9‏ » 
أسنى المطالب */ 5*» مطالب أولى النهى 
4 وكشاف القناع 591/5  .‏ 


الوصية بعد تجهيز الميت وتكفينه . إلا أنه إذا 
أبرأه الغرماء من الدين فينفذء بهذا قال الحنفية 
والعافية 2 

وقال البنالكية: مسعتر ف اللي لاحتعقد 
وصيتهء لأن من شروط الوصية أن يكون 
الموصى مالك" . 


ثانياً: ألا يكون الموصى به زائداً على ثلث 
التركة إذا كان للموصى وارث» لقوله َك فى 
حديث سعد بن أبي وقاص: «الثلث والثلث 
كثير 9 , 


وتكون الزيادة عن الثلث موقوفة على إجازة 
الورثئة عند الجمهور (الحنفية والشافعية 
والحنابلة في الصحيح من المذهب والمالكية 
في قول)». فإن أجاز الورثة الزائد عن الثلث 
لأجنبي» نفذت الوصية» وإن.ردوا الزيادة 


وذهب المالكية والحنابلة في قول والشافعية 


980 حاشية ابن عابدين 0/ 5١7ء والبدائع ا/‎ )١( 
. ومغني المحتاج ؟/لا‎ 

(؟) حاشية الدسوقي 577/5» والزرقاني 8/ هاا 
والخرشي ١78/8‏ . 

(6) حديث سعد بن أبي وقاص: «الثلث والثلث 
كثير؟ . 


تقدم تخريجه (فه) . 


رن" -ه 


في قول كذلك إلى بطلان الوصية بالزائد عن 
العلث30 , ٠‏ 


وإن أجاز بعضهم دون بعض. نفذت 
الوصنية في حصة المجيز فقط». وبطلت في 
حصة غيره» أما إذا لم يكن للموصي وارث» 
فإن الوصية بأكثر من الثلث تكون عند الحنفية 
والحنابلة صحيحة نافذة ولو كان الموصى به 
جميع المال؛ لأن المانع من نفاذ الوصية في 
الزائد عن الثلث إنما هو تعلق حق الورثة بتلك 
الزيادة» فلا تنفذ برضاهمء فإذا لم يكن هناك 
ورثة» لم يبق حق لأحد”" . 

وذهب الشافعية إلى أنه إذا أوصى بما زاد 
عن الثلث. فإن لم يكن له وارث. بطلت 
الوصية فيما زاد عن الثلثث؛ لأن ماله ميراث 
للمسلمين» ولا مجيز له منهم فبطلت» وإن 
كان له وارث كانت الوصية عند الشافعية 
والحنابلة موقوفة على إجازته ورده» فإن ردها 
رجعت الوصية إلى الثشلث. وإن أجازها 


)١(‏ تكملة فتح القدير »47١ - 410/٠١‏ ومواهب 
الجليل 59/5”*» والزرقانى »١59/8‏ والكافى 
لابن عبدالبر 7/ ٠٠١74‏ ومغني المحتاج 47/7 » 
والإنصاف ا/ ١95-197‏ . 

(0) الشرح الصغير مع الصاوي 580/4 -85هغ, 
والإنتصاف /1977/7ء ومطالب أولى التهى 


4 تكملة فتح القدير 404/١٠١‏ . 


1111ل ا اا اال ا اا ل لل نا 


صحتء وتكون الوصية بالزائد عن الثلث 
باطلة عند المالكية”' . 

ويعتبر الزائد عن الثلث عند الحنفية 
والشافعية فى المذهب والحنابلة عند موت 
التؤضيي الآن الوضية تملك الثنا يود العرتة 
وعند المالكية يوم التنفيذ لا يوم الموت؛ وفي 
قول عند الشافعية يعتبر الثلث يوم الوصية كما 
لو نذر التصدق بثلث ماله فإنه يعتبر يوم 
النذد 9 , 

تكييف إجازة الورثة : 

*ه - اختلف الفقهاء في تكييف إجازة 
الورئة من حيث كونها تنفيذاً لوصية الموصي» 
أو هبة مبتدأة من قبل المجيزين على قولين. 

فقد نص الحنفية والشافعية والحنابلة في 
الصحيح والمالكية في قول إلى أن كل ما جاز 
بإجازة الوارث يتملكه المجاز له من قبل 
الموصيء لأن السبب صدر من الموصي 
والإجازة رفع المانع» وليس من شرط القبض 


فق الشرح الصغير 0851/5» ومغني المحتاج لاع 


والمهذب »450/١‏ والمغنى 5/5 - لاء, 117 - 
و والإنصاف 11/98 - 115 . 

() تكملة فتح القدير »41١9- 51١5/٠١‏ والزرقاني 
» ومواهب الجليل 2756/5 ومغنيى 
المحتاج */ 40 وكشاف القناع 4/لالا* .0 


- 5084 


فصار كالمرتهن إذا أجاز بيع الرهن . 

وقال المالكية في المشهور. والشافعية في 
قول والحنابلة في قول كذلك أنها عطية مبتدأة 
من قبل الوارث» فيعتبر فيها شروط الهبة3 . 

أحكام تتعلق بالموصى به : 

أٌ - الوصية بسهم من المال: 
الفقهاء فيه على أقوال : 

القول الأول: يكون للموصى له السدس إن 
كانت الفريضة أقل من ستة أسهمء وإليه ذهب 
أبو حنيفة والحنابلة في المذهب . 

القول الثاني: للموصى له كأقل سهام الورثة 
ما لم يزد على الثلثء فإن زاد أعطي الثلث» 
وهوقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن 
الشيباني . 


القول الثالث: للموصى له سهم مما تصح 
منه المسألة مالم يزد على السدس.» وهو 
إحدى الروايات الثللاث عند الحنابلة . 


القول الرابع : للموصى له مثل نصيب أقل 


2195-1986 /7 الاختيار 6/ 58-577 » والإنصاف‎ )١( 
٠. ومغني المحتاج ”/ ا‎ ١١59/4 والزرقاني‎ 


الورثة ما لم يزد على السدسء وهو رواية عند 
الحنابلة اختارها الخلال وصاحيه”' , 


القول الخامس : وهو قول المالكية ولهم 
تفصيل : 

قال الدردير: إن أوصى لشخص بجزء من 
ماله» كقوله: أوصيت لزيد بجزء من مالي أو 
قال: أوصيت له بسهم من مالي فبسهم 
يحاسب به ويأخذه من فريضته إن لم تكن 
المسألة عائلة» كقول امرأة: أوصيت لفلان 
بجزء من مالي» وماتت عن زوج وأم» فيأخذ 
واحداً من ستة ثم يقسم الباقي على الورثة. أو 
كانت المسألة عائلة فيأخذ سهماً من سبعة 
وعشرين حيث عالت الأربعة والعشرون؛ لأن 
العول من جملة التأصيل . فالوصية تقدم على 
الإرث ثم يقسم على الورثة الباقي» فالضرر 
يدخل عن الجميع . فإن لم تكن له فريضة - 
بأن لم يكن له وراث - فهل له سهم من ستة 
وهو قول ابن القاسم» أو من ثمانية؟ وهو قول 


5 زفق 
أشهب ٠‏ 


القول السادس : للشافعية وهم لم يفرقوا 


بين الوصية بالسهم وبين الوصية بجزء ما شابهه 


- 718/7 روضة القضاة 5877/7., والإنصاف‎ )١( 
. 


(؟) الشرح الصغير 5949/4 . 


ع 


من ألفاظ”" . 
ب - الوصية بجزء أو حظ من المال: 


5ه - إذا أوصى الموصي رجل بجزء من 
ماله أو بنصيب من ماله أو بطائفة من ماله أو 
ببعض أو بشقص من ماله» فإن بين في حياته 
شيئاً وإلا أعطاه الورئة بعد موته ما شاؤاء لأن 
هذه الألفاظ تحتمل القليل والكثير فيصح 
البيان فيه ما دام حياًء ومن ورثته إذا مات 
لأنهم قائمون مقامه. 

وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة0) 
وأما قول المالكية فقد سبق بيانه عند الكلام 
عن الوصية بسهم من المال”". 

ج - الوصية بشاة أو بدابة أو بكلب ونحوه: 

- قال الشافعية: إن أوصى له بشاة 
وأطلق جاز أن يدفع للموصى له الصغيرة 
الجسم وكبيرتها والضأن والمعزء لأن اسم 
الشاة يقع عليها وكذا الذكر في الأصح يتناوله 
اسم الشاة إن لم تقم قرينة على المراد؛ لأن 
الشاة اسم جنس كإنسان وليست التاء فيه 
() المهذب »2 ومغني المحتاج */رهغ . 


فق بدائع الصنائع اسار والمهذب 5/١‏ 2غ 


وحاشية الجمل 257/54 والمغني لابن قدامة 
5: ومطالب أولى النهى 518/5 - 54 . 


(6) الشرح الصغير 599/5 . 


للتأنيث بل للوحدة كحمام وحمامة ولهذا يذكر 
ويؤنثء أما إذا قامت قرينة على المراد كأن 
يقول: أوصيت له بشاة تنزو على غنمه أو تيساً 
أو كبشاً فتعين الذكر أو قال: أوصيت له شاة 
يحلبها أو ينتفع بدرها ونسلها أو نعجة تعين 
الأنثئى» أو قال: أوصيت له بشاة ينتفع بصوفها 
تعين الضأن أو بشعرها تعين المعز. 

وقال الحنابلة في الأرجح: تصح الوصية 
بمجهول ويعطى مايقع عليه الاسم لأنه 
مقتضى اللفظ» فإن اختلف الاسم بالحقيقة 
الوضعية والعرف كالشاة التي هي في الحقيقة 
للذكر والأنثى من الضأن والماعز والتاء فيها 
للوحدة وفي العرف هي للأنثى الكبيرة من 
الضأن والمعز غلب العرف كالأيمان» لأن 
الظاهر إرادته» ولأنه لو خوطب قوم بشيء لهم 
فيه عرف وحملوه على عرفهم لم يعدوا 
مخالفين. 

وإن أوصى بدابة أعطي الموصى له فرساً أو 
بغلا أو حماراً» عملا بالعرف والعادة. وإن 
أوصى بكلب ونحوه ولا كلب له فالوصية 
باطلة» كما ذكر الشافعية والحنابلة؛ لأنه ليس 
عنده كلب» ولا يمكن أن يشترى» فبطلت 


وتصح الوصية بما فيه نفع مباح» من كلب 


12ب 


صيد وحرث وماشية» ولا تجوز بما لا يحل 
الانتفاع به كالكلب العقور والخمر 
والخنزير”'". انظر مصطلح (كلب ف 5 ) 

د - الوصية بطبل : 

!5 - إن وصى لشخص بطبل من طبوله؛ 
وليس له إلا طبول الحرب» أعطي واحداً 
منها . 

أما طبول اللهو فتصح الوصية بطبل منها إن 
صلح لمنفعة مباحة؛ لأنه يمكن الانتفاع به في 
مباح» فإن لم يصلح لها كانت الوصية باطلة؛ 
لأنها وصية بمحرم”"' . 

ه - الوصية بالمنافع : 

4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز 
الوصية بالمنافع لأنها كالأعيان في تملكها بعقد 
المعاوضة والإرث» فصحت الوصية بها 
كالأعيان. 

وتخرج قيمة المنافع من ثلث المال فإن لم 
تخرج من الثلث» أجيز منها بقدر الثلث . 

والمنفعة الموصى بهاء سواء أكانت مطلقة 
)١(‏ مغني المحتاج /٠‏ 450. 57: ومطالب أولي النهى 

-59#8 24460 وكشاف القناع 3759/65 . 
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أم مقيدة فإنه يعتبر فيها خروج العين التي 
أوصى بمنفعتها من ثلث المال» فإن خرجت 
من الثلث جازت الوصية في جميع المنافع؛ 
فللموصى له أن ينتفع بها ما عاش» وإذا لم 
يوف الثلث إلا بنصف المنفعة مثلا صار نصف 
المنفعة للوارث إن كانت الوصية مطلقة عن 
الوقت. 

وقال الحنفية: إذا مات الموصى له بالمنفعة 
انتقلت إلى ملك صاحب العين» لأن الوصية 
بالمنفعة قد بطلت بموت الموصى له»ء لأنها 
تمليك المنفعة بغير عوض كالإعارة فتبطل 
بموت المالك إياه» كما تبطل الإعارة بموت 
المستعير» على أن المنافع بانفرادها لا تحتمل 
الإرث وإن كان تملكها بعوض كإجارة» فلأن 
لا يحتمل فيما هو تمليك بغير عوض أولى . 

وان كانت الوصية مؤقتة فإن كانت العين 
تخرج من ثلث ماله فإن الموصى له ينتفع بها 
إلى الوقت المذكورء فإن كان المذكور سنة 
غير معينة فينتفع بها الموصى له سنة كاملة ثم 
يعود بعد ذلك إلى الورثة . 

وإن كانت لا تخرج من ثلث ماله فبقدر ما 
يخرج» وإن لم يكن له مال آخر كانت المنفعة 
بين الموصى له وبين الورثة أثلاثا يخدم العبد 
- إذا كان الموصى بمنفعته عبداً - يوماً 


3 


للموصى له ويومين للورثة فيستوفي الموصى 
له خدمة السنة في ثلاث سنين. 

وإن كانت العين الموصى بمنفعتها دارا 
يسكن الموصى له ثلثها والورثة ثلثيها يتهايآن 
مكاناً. لأن التهايؤ بالمكان فى الدار ممكن 
وفى العبد لا يمكن» لاله ايف لعن 
بثلثه لاحدهما وبثلثيه للآخر فمست الضرورة 
إلى المهايئات زماناً . 

' وإن كان المذكور من الوقت سنة بعينها بأن 
قال: سنة كذا أو شهر كذا فإن كان الموصى به 
خدمة العبد فإن كان العبد يخرج من الثلث 
ينتفع بها تلك السنة أو الشهرء وإن لم يكن له 
مال آخر ففي العبد ينتفع به الورثة يومين» 
والموصى له يوماًء وفي الدار يسكن الموصى 
له ثلثها والورثة ثلثيها على طريق المهايأة» فإذا 
مضت تلك السنة أو ذلك الشهر على هذا 
الحساب يحصل للموصى له منفعة السنة أو 
الشهر: 

ولو أراد أن يكمل ذلك من سنة أخرى أو 
من شهر آخر ليس له ذلك لأن الوصية أضيفت 
إلى تلك السنة أو ذلك الشهر لا إلى غيرهما. 


ولو عين الشهر الذي هو فيه أو السنة التي 
هو فيهاء بأن قال هذا الشهر أو هذه السنة» 


8 0 ا ا 1111ل لل 1للالا الل ل لل لل ال لل اا ل ل انا 


ينظر: إن مات بعد مضي ذلك الشهر أو تلك 
السنة بطلت وصيته لأن الوصية نفاذها عند 
موته وقد مضى ذلك الشهر أو تلك السنة قبل 
موته فبطلت الوصية . 

وإن مات قبل أن يمضي ذلك الشهر أو 
السنة» فإن كانت العين تخرج من الثلث ينتفع 
بها فيما بقي من الشهر أو السنة . 


وإن كانت لا تخرج وليس له مال آخر ففي 
العبد ينتفع بها الموصى له يوماً والورثة يومين 
إلى أن يمضي ذلك الشهر أو السنة» وفي الدار 
يسكناها أثلاثاً على طريق المهايأة على ما بينا. 

ولو أوصى بخدمة عبده لإنسان وبرقبته 
لاحرء أو بسكنى داره لإنسان وبرقبتها لآخرء 
والرقبة تخرج من الثلث فالرقبة لصاحب 
الرقبة» والخدمة كلها لصاحب الخدمة» لأن 
المنفعة لما احتملت الإفراد من الرقبة بالوصية 
حتى لا تملك الورثة الرقبة والموصى له 
المنفعة» فيستوي فيها الإفراد باستيفاء الرقبة 
لنفسها وتمليكها من غيره؛ فيكون أحدهما 
موصى له بالرقبة» والآخر بالمنفعة» فإذا مات 
الموصي ملك صاحب الرقبة الرقبة وصاحب 
السقب المنفعة» وكذلك إذا أوصى برقبة 
شجرة أو بستان لإنسان وبشمرته لآخرء أو 
برقبة أرض لرجل وبغلتها لآخرء لأن الثمر 


ا 


مهو ووو ووه وو ووو ع ع ولعو ووم ع ووم ووو دوروو 


والغلة كل واحد منها يحتمل الإفراد بالوصية 
فلا فرق بين أن يستبقى الأصل لنفسه وبين أن 
يملكه من غيره في الوصية بالمنفعة . 

وسواء كان الموصى به موجوداً وقت كلام 
الوصية أو لم يكن موجوداً عنده فالوصية 
جائزة إلا إذا كان في كلام الموصي ما يقتضي 
الوجود للحال فتصح الوصية بثلث ماله ولا 
مال له عند كلام الوصية"'" . 


وإن كانت الوصية بمنفعة في مدة معينة 
كسنة مثلا فقد صرح الشافعية بأنه حسب من 
الثلث ما نقص منها في تقويمه مسلوب المنفعة 
تلك المدة» فمن أوصى مثلًا بمنفعة حيوان 
مدة معلومة قوم الحيوان بمنفعته ثم قوم 
مسلوب المنفعة تلك المدة ويحسب الناقص 
من الثلث9" , 


وصرح الحنابلة بأنه يعتبر في الوصية بالمنافع 
خروجها من ثلث المال فإن لم تخرج أجيز منها 
بقدر الثلث» وقالوا: إذا أريد تقويمها فإن كانت 
الوصية مقيدة بمدة قوّم الموصى بمنفعته 
مسلوب المنفعة تلك المدة ثم تقوم المنفعة في 
تلك المدة فينظر كم قيمتها . 
)١(‏ بدائع الصنائع /ا/ 01" - 508 . 


0( حاشية الجمل :55-0 ومغنى المحتاج 
#/رةع -55 . 
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وإن كانت الوصية مطلقة فى الزمان كله فقد 
قيل: تقوم الرقبة بمنفعتها جميعاً ويعتبر 


خروجهما من الثلث لأن شجراً لا ثمر له لا 


قيمة له غالباً. 


وقيل: تقوم الرقبة على الورثة. والمنفعة 
على الموصى له؛ وصفة ذلك أن يقوم الحيوان 
مثلًا بمنفعته فإذا قيل: قيمته مائة» قيل كم 
قيمته لا منفعة فيه؟ فإذا قيل عشرة علمنا أن 
قلمة الصفعة العو 
والموصى له معين كأن يوصي له بمنفعة داره 
سنين أو بخدمة عبده سنين والحال أن ثلث 
التركة لا يحمل ذلك كله أي لا يحمل قيمة 
رقبة الدار مثلًا ولا قيمة رقبة العبد فإن الورثة 
حينئذ يخيرون بين أن يجيزوا وصية الميت أو 
يدفعوا للموصى له ثلث جميع التركة من المال 
ذلك . 

أما إن كانت الوصية بالمنافع لغير المعين 
كالمساكين.ء فإن الوارث يخير بين الإجازة 
وبين القطع لهم بالثلث قطعاً لكن في ذلك 
دق المغني 3/1 اوكا ومطالب.أولي النهى 


.:44- 4 
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والفرق بين المعين وغير المعين أن غير 
المعين لا يرجى رجوعه بخلاف الموصى له 
المعين فإنه إذا هلك فيرجى رجوع الموصى به 
للوارث”١؟‏ (ر: ف57). 

طريق الانتفاع بالمنفعة : 


4 - اتفق الفقهاء على أن للموصى له 
بالمنفعة أن ينتفع بها بنفسه. واختلفوا في 
إكسابها لغيره بالإجارة أو الإعارة. 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن للموصى 
له بالمنفعة إجارتها وإعارتهاء لأنه إذا ملك 
النفع جاز له استيفاؤه بنفسه» وبمن يقوم 
مقامه؛ بعوض وبغير عوض . 

وهذا ما يؤخذ من عبارات المالكية . 


وذهب الحنفية إلى أن الموصى له بالمنفعة 
لا يملك إجارتهاء وقال ابن نجيم: وينبغي أن 
له الإعارة" . 


)١(‏ شرح الزرقاني 2145/8 والخرشي مع حاشية 
العدوي عليه 1857/4 . 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص77 - اهلا 
ومطالب أولي النهى 4/ ٠5٠‏ والمغني لابن قدامة 
ك/ر”ت“ ومخني المتحناج 620/7 36 وعقد 
الجواهر الثمينة »4١77/7‏ والمدونة 7١/5‏ . 
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كيفية استيفاء المنفعة المشتركة: ‏ 

٠‏ - إذا كانت المنفعة مشتركة بي 
الموصى له وبين ورثة الموصي» كالوصية 
بنصف منفعة داره» أو مشتركة بين عدد من 
الموصى لهم. كالوصية بمنفعة دار لثلاثة 
أشخاص» فتستوفى المنفعة عن طريق القسمة 
بإحدى وسائل ثلاث : 

الأولى: أن تقسم غلة المنفعة بين 
المشتركين: فتؤجر الدار أو تزرع الأرض 
مثلاء وتقسم الغلة بنسبة حصة كل واحد 

الثانية : أن تقسم العين نفسها بينهم» فيأخل 
كل واحد منهم سهمه في المنفعة» بشرط كون 
تلك العين قابلة للقسمة» وأن لا يترتب على 
قسمتها ضرر للورثة» ولو مع بقاء المنفعة 
الأصلية . 

الثالثة : أن تقسم العين الموصى بها قسمة 
مهايأة زمانية أو مكانية. فالزمانية: أن تعطى 
لأحد الشركاء كل العين مدة من الزمان» ينتفع 
بهاء ثم يأخذها الشريك الآخر بقدر تلك 
المدة» فينتفع بها . 

والمكانية: أن يأخذ كل شريك جزءاً من 
العين في وقت واحد ينتفع بهاء ثم يتبادل 


اه 


لل ا ل ل ا ااا ااا ل لل ا 00 


الشريكان كل جزء مرة أخرى» فيحل كل 
واحد محل الآخر فيما كان ينتفع به. 

وإذا كانت الوصية بحق لا يمكن قسمته ولا 
المهايأة فيه» أو حدث اختلاف اجتهد القاضى 
في كيفية توزيع المنفعة بحسب قواعد 
الشتزيية7 3 

مر: فسمة فب٠5‏ وما بعدها) 

انتهاء الوصية بالمنفعة: 


١‏ - تنتهي الوصية بالمنفعة في الحالات 
التالية : 

أ - بمضي المدة المعينة للانتفاع قبل وفاة 
الموصي . 

كما تنتهي الوصية بمضي مدة الانتفاع 
المحددة بعد الوفاة دون أن ينتفع الموصى له 
بالمنفعة كمن وصى للموصى له بثمرة شجرة 
سنة بعينها فلم تحمل تلك السنة فلا شيء 
اعرش 0 

ب - بإسقاط الموصى له المعين حقه في 


- "07 /1 حاشية الجمل 2517/5 وبدائع الصنائع‎ )١( 
وكشاف القناع اا ومغني المحتاج‎ »”4 
. 198/4 4؛» وحاشية الدسوقي‎ 

() المغني 15١/8‏ ط هجرء وبدائع الصنائع // ٠017‏ 
- 265 وأسنى المطالب 08/7 . 
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المنفعة لورثة الموصي أو تنازله عن حقه فيها. 


ج - باستحقاق العين الموصى بمنفعتهاء 
لأنه تبين أن العين الموصى بمنفعتها لم تكن 
مملوكة للموصي . 

د - بتملك الموصى له العين التي أوصى له 

ه - بوفاة الموصى له المعين قبل 
استيفاءالمنفعة الموصى بها كلها أو بعضها؛ 
لأن المنافع في الوصية لا تورث وهذا قول 
الحنفية ورأي عند الحنابلة خلافاً للشافعية 
والحنابلة على الصحيح وكذا للمالكية إلا أن 
يظهر من قول الموصي أنه أراد حياة الموصى 
لاقل تورك37 2 
زمن استحقاق الموصى له المنفعة الموصى 
بها : 

"> - إذا كانت الوصية بمنفعة مقدرة بمدة 
معينة» كسنة دون تحديد بدء الانتفاع استحق 


الموصى له المنفعة منذ وفاة الموصي”"'. 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص27907 وعقد 
الجواهر الثمينة ٠411/7‏ ومغني المحتاج ”54/7 
- 76 والإنصاف 2778/17 وكشاف القناع 
5 . 

0) الفتاوى الهندية5/١7١77-1١2‏ وحاشية 
الدسوقي 474/4» والمدونة 27/5 ومغني - 
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ولا يخالف الحنفية في وجوب الإشهاد على 
الأعذار, إذ لا يصدق المودع عندهم إن دفعها 
لأجنبى لعذر إلا ببيئة . 7) 
وعند الشافعية إن تعذر الرد إلى المالك فإنه 
. يسلمها إلى القاضي . ويشهد القاضي على نفسه 
بقبضها كا قاله الماوردي ., والمعتمد خلافه, فإن 
فقد القاضي سلمها لأمين. وهل يلزمه الاشهاد 
عليها؟ ان حكاهما الماوردي أوجههما عذنة ١‏ 
كما في مسألة القاضي .29 هذا إن أراد سفرا. 

والحريق والإغارة عذران كالسفر. 

فإذا مرض مرضا مخوفاء وعجز عن الرد إلى 
الحاكم أو الأمين. أشهد وجوبا على الإيصاء بها 
إليهما. " ولم ينص الحنابلة على الإشهاد عند قيام 
الأعذار بالمودّع ”ولا يضمن المودع 0 إن 
سلمها لأجنبي لعلة. كمن حضره الموت أو أراد 
ةا 


الإشهاد في الشفعة : 

الشفيع إما أن يكون حاضرا وقت البيع أو 
غائباء فإن كان حاضرا فإنه يلزمه لثبوت الشفعة 
طلبها على الفورء عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة . 


على أن الحنفية قالوا: إن الأصل إشهاد الشفيع 


١76/١١ تبيين الحقائق ه/ /الا نشر دار المعرفة. والمبسوط‎ )١( 

() اللجنة ترى أن الإشهاد من القاضي على نفسه هنا مسألة 
إجرائية , تخضع لتبدل الأوضاع الزمنية كالاكتفاء بإثبات ذلك في 
سجل المحكمة أو بعض الجهات الضابطة المعتمدة . 

(") نباية المحتاج والشبراملسي عليها 5/ /2111 اميل 

(4) الإنصاف 78/5" وما بعدها . 

(5) مطالب أولي النبى ١66/4‏ 


الطلب ليس شرطا للثبوت,. لكن ليتوثق حق 
الشفعة إذا أنكر المشتري طلبها . 


وإنما يصح طلب الإشهاد بحضرة المشتري أو 
البائع أو المبيع . (') 

ثم طلب الإشهاد مقدر بالتمكن من الإشهاد. 
فمتى تمكن من الإشهاد عند حضرة واحد من هذه 
الأشياء. ولم يطلب الإشهاد. , 
للضررعن المشتري . ”") 

وإنما يحتاج إلى طلب الموائة» ثم إلى طلب 
الإشهاد بعده. إذا لم يمكنه الإشهاد عند طلب 
المواثبة» بأن سمع الشراء حال غيبته عن المشتري 
والبائع والدار, أما إذا سمع عند حضرة أحد هؤلاء 
الشلاث. وأشهد على ذلك. فذلك يكفيه. ويقوم 
مقام الطلبين . فى 

وعند الشافعية والحنابلة إن كان الشفيع في 
البلدة فلا يلزمه الاشهاد على الطلب. بل يكفيه 
الطلب وحده. © وإن كان غائبا فالحنابلة كالحنفية 
في لزوم طلب الشفعة والإشهاد عليه؛ فإن لم يفعل 
سقط حقه. سواء قدرعلى التوكيل أم عجز عنه 
سار عقيب العلم أو أقام. ©) 

وعند الشافعية إن كان الشفيع غائبا يلزمه 
الطلب. فإن عجز فإنه يلزمه التوكيل» فإن عجز 


ت شفعته نفيا 


)١(‏ نهاية المحتساج ه/>”ى" والقليوبي */ 6 والمغني هلمم 
والفتاوى المندية ه/ ١1/9‏ 

(") الفتاوى المندية ه/ 19/7 

(”*) الفتاوى الهندية ه/ 7/الل ١/8“‏ 

(5) مطالب أولي النبى 4/ ٠٠‏ ونباية المحتاج / 714 

(5) المغني ه/ ١م‏ 


- "#4 


منع الموصى له من الانتفاع : 

5 - هناك حالات قد يحدث فيها منع 
الموصى له من الانتفاع بالعين الموصى له 
بمنفعتها : 

قال الحنفية: إن كان المنع من أحد الورثة؛ 
ضمن للموصى له بدل المنفعة؛ لأنه متعد في 
هذه الحالة» فيضمن نتيجة تعديه . ْ 

وإن كان المنع من جميع الورئة» ضمنوا له 
بدل المنفعة أيضاًء لوجود التعدي منهم 
جميعاً. وليس للموصى له في الحالتين أن 
يطالب بمدة أخرى للانتفاع , بعد فوات المدة 
المشودوة0 . 


وصرح المالكية بأن من فوّت المنفعة 
يضم: | وأن لم 8 | ولم د تغأ 610 
والأصل عند الشافعية والحنابلة: أن كل 
حق تعلق بالعين تعلق ببدلها إذا لم ينطل سيب 
استحقاقهاء فإن قتل الحيوان الموصى بنفعه 
فوجبت قيمته يشترى بها ما يقوم مقام الموصى 
به. 
- المحتاج ؟/رهع. 255-64 وكشاف القناع 
7/4" ومطالب أولي النهى 4948/54»: ومغني 
المحتاج عه 5 
)١(‏ بدائع الصنائع اهم عه" 
(؟) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير "/ 4505 . 


وقال ابن قدامة: يحتمل أن تجب القيمة 
للوارث أو مالك الرقبة وتبطل الوصية» لأن 
القيمة بدل الرقبة فتكون لصاحبها وتبطل 
الوصية بالمنفعة كما تبطل الإجارة . 

وأضاف الشافعية والحنابلة: إن الأمة 
الموصى بنفعها إما أن يقتلها أجنبي فقيمتها غير 
مسلوبة المنافع للورثة» وإما أن يقتلها الوارث 
فقيمة منفعتها للموصى له بنفعهاء وإما أن يقتلها 
الموصى له بنفعهاء فحكمه حكم الأجنبي في 
أنه يلزمه قيمتها غير مسلوبة المنفعة""" . 

وقال الشافعية : لو أوصى لشخص بمنفعة 
دار سنة مثا ثم أجره سنة ومات عقب الإجارة 
بطلت الوصية» لأن المستحق بها للموصى له 
السنة الأولى التى تلى الموت وقد صرف 
الموصي منفعة تلك السنة إلى جهة أخرى 
لنت الرمية فزق ينات السرصى بعد شلة 
أشهر بطلت الوصية في النصف الأول واستحق 
الموصى له المنفعة في النصف الباقي . 

ولو حبس الوارث أو غيره المتفعة السنة بلا 
عذر غرم للموصى له أجرة مثل الدار تلك 
المدة» ويشمل ذلك ما لو غصب الموصى 
)١(‏ المغني 4 - 1458 ط هجرء ومطالب أولي 


النهى 5/ ,»680١- 5٠٠‏ وأسنى المطالب 204/9 
ومغني المحتاج 27/7 . 


ح الاب 


بمنفعته فإن للموصى له أجرة المدة التى كانت 
في يد الغاصب لأنها بدل عن المنفعة”' . 


نفقة العين الموصى بمنفعتها : 

4 - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة فى 
المذهب والشافعية في مقابل الأصح إلى أن ما 
تحتاج إليه العين الموصى بمنفعتها من نفقات» 


الفائدة منها 2 بي 4 والح بالغنم أو الخراج 
بالضمان» فله نفعه. فكان عليه ضره وغرمه. 


لبقاء العين صالحة للانتفاع بهاء فأداها صاحب 
الرقبة» كان ما دفعه حقاً له فى غلة العين» 
يستوفيه منها قبل الموصى له. 
أما إذا كانت العين غير صالحة للانتفاع بها 
كأرض بور فإن نفقة إصلاحها ونوائيها على 
صاحب الرقبة”" . 
وذهب الشافعية إلى أن نفقة العين الموصى 
وروضة الطالبين كل وأسنى المطالب مع 
حاشية الرملي عليه 85/7 55 . 
(؟) حاشية ابن عابدين ١444/0‏ ومطالب أولي النهى 
0 باع والإكليل ككلم وتسرخ 
احجان 505ظإ والشروع 2/1 وأسدى 
المطالب ”/ لاه . 


بمنفعتها لمدة محددة ة تكون على مالك الرقبة 
كالمأجور تكون نفقاته على المالك» وكذا 
العين الموصى بمنفعتها مؤبداً تكون على مالك 
إل قة ذ إل )غ2 

اركنة في الاصح . 

وقال الحنابلة في وجه: نفقة العين الموصى 
بمنفعتها على مالك الرقبة وهذا الذي ذكره 
الشريف أبو جعفر مذهباً لأحمد. وبه قطع أبو 
الخطاب في رؤوس المسائل”" . : 


و - الوصية بالحقوق: 
56 - تصح الوصية بحقوق الارتفاق الت 
والمجرى» والتعلي» وحق الخلو ونحوها”” . 


والتفصيل في مصطاح (ارتفاق ف/ وما 
بعدها) . 
- الوصية بما يتضمن قسمة التركة: 


5 - إذا أوصى * شخص بوصية تتضمن 
قسمة التركة ب بين الؤرنه» فللغنهاء في ذلك 
تفصيل : 


255/7 أسنى المطالب ”//ا0؛ ومغني المحتاج‎ )١( 


. ١/7 /* والقليوبي‎ 

(0) الفروع لابن مفلح وتصحيح الفروع للمرداوي 
1/5 . 

(9) بدائع الصنائع5/ »١4١٠ - ١89‏ وتبيين الحقائق 
١55 - 0/5‏ والقواعد لابن رجب ص87”5١‏ - 
13848 . 
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فذهب الشافعية إلى أن الوصية لكل وارث 
بقدر تتصعة شائعا من نتضف أوعيرة كان 
أوصى لكل من بنيه الثلائة بثلث ماله فتكون 
الوصية لغواء لأنه يستحقه بغير الوصية . 

وأما الوصية لكل وارث بعين هي قدر 
حصته كأن أوصى لأحد ابنيه بدار قيمتها ألف 
وللآخر ببستان قيمته ألف وهما كل ما يملكه 
فصحيحة ولكن تفتقر إلى الإجازة في الأصح 
عند الشافعية لاختلاف الأغراض بالأعيان 
ومنافعهاء وهذا هو أحد قولى الحتابلة . 

ومقابل الأصح عند الشافعية وعند الحنابلة 
في المذهب أنه لا يفتقر إلى إجازة الورثة» لأن 
حقوقهم في قيمة التركة لا في عينها”'' . 

ثبوت ملكية الموصى به ووقت الثبوت: 

- اختلف الفقهاء فى ذلك على أقوال 
بيانها فيما يلي : 
قول والشافعية في قول كذلك إلى أن الموصى 
له المعين لا يملك الموصى به إلا بالقبول بعد 
موت الموصي» فإذا قبل بعد موت الموصي 
ثبت الملك له من حين القبول . 


)١(‏ مغني المحتاج */ 44» والمغني 5//» ومطالب 
أولي النهى 5594/4 . 


ويترتب على ذلك أن النماء المنفصل بعد 
موت الموصي وقبل القبول كالثمرة والنتاج 
والكسب يكون للورثة. ‏ 

وذهب الحنفية والمالكية في الراجح وهو 
قول عند الشافعية ووجه عند الحنابلة إلى أن 
الموصى له إذا قبل الوصية يملك الموصى به 
من وقت موت الموصي . ١‏ 


ودعت نان ذلنف أو اندها اللمتتمدل 
الحاصل بعد موت الموصي يكون للموصى 
له 


وذهب الشافعية في الأظهر إلى أن ثبوت 
الملك في الموصى به يكون موقوفاً على قبول 
الموصى له الوصية أو ردها. 


فإن قبل الموصى له بان أنه ملك الوصية 
بالموت» وإن لم يقبلها بان أنها للوارث . 


ولو رد الموصى له الوصية بعدموت 
الموصى فعلى القول الأظهر له الثمرة وعليه 
النفقة» وعلى القولين الآخرين لا ثمرة له ولا 
زفقة عله132) 
نفقة عليه 2 . 


)١(‏ بدائع الصنائع 777/17» وحاشية الشلبي على 


الزيلعي 5/ ١15‏ وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 
4 ؛ والمغني 5/ 75» وشرح منتهى الإرادات 
والإنصاف 707/7 ,5١5-‏ والشرح 
الصغير 2087/4 ومغني المحتاج ”/ 04 . 
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ما يعتبر من الثلث : 


8 - اتفق الفقهاء على أن جميع التبرعات 
التي أوصى بها الشخص قبل موته» ومنها 
الوصاياء تنفذ من ثلث المال الباقي بعد أداء 
نفقات التكفين والتجهيزء ووفاء ديون العباد 
كالدية والقرضء لا من ثلث أصل المال. 

أما ديون الله تعالى كنفقة حجة الفريضة 
وزكاة ونذر وكفارة» فتخرج عند الحنفية من 
ثلث المال فقط. وتؤدى عند الجمهور من 
رأس مال التركة» لا من الثلث فقط”"' . 


وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح (إرث 


وما بعدها) 

مبطلات الوصية : 

تبطل الوصية بما يأتي : 

أ - زوال أهلية الموصي بالجنون المطبق 
ونحوه : 


4 - تبطل الوصية عند الحنفية بالجنون 
المطبق ونحوه كالعته الطارئ على الموصي» 


000( شرح السراجية "/ لا والشرح الصغير 2089/5 
/111. 118» ومغني المحتاج #/” - 4. 
وكشاف القناع "0١/5‏ وما بعدهاء ونيل المآرب 
/ ل وابن عابدين 877/6 - 575» واللباب 
:لاا . 


سواء اتصل بالموت أو لم يتصل بأن أفاق قبل 
الموت؛ لأن الوصية عقد غير لازم كالوكالة؛ 
فيكون لبقائه حكم الإنشاء كالوكالة فتعتبر أهلية 
العقد إلى وقت الموت؛» كما تعتبر أهلية الآمر 
في باب الوكالة» ولما كان المجنون غير أهل 
لإنشاء الوصية في الابتداء؛ لأن قوله غير 
ملزم» كان طرؤ الجنون المطبق مبطلا له. 
والجنون المطبق: ما دام شهراً فأكثر» عند 
أبي يوسف» وعند محمد: هو ما امتد سئة. 
فإن لم يطبق الجنون لا تبطل الوصية؛ لأنه 
في هذه الحالة يشبه الإغماء» ولو أغمي عليه 
لا تبطل الوصية» لأن الإغماء لا يزيل العقل. 
ويؤخذ من عبارات المالكية والحنابلة أن 
طرؤ الجنون الطارئ غير الممتد على الموصي 


لا يبطل الوصية 
قالابن جزي: لاتصح الوصيةمن 
المجنون إلا حال إفاقته . 


وقال البهوتي : تصح الوصية في إفاقة من 
يخنق في بعض الأحيان, لأنه في إفاقته 


454/0 البدائع 44/9". والدر المختار‎ )١( 


ا »: وكشاف القناع 7 ا الا 


كد لاست 


ووم ف مو وف مو و وو لوو وووءوةوووووو و9 


وقال ابن النجار بعد أن أوضح أن المبرسم 
لا تصح وصيته. لكن إن كان يفيق أحياناً 
فأوصى حال إفاقته فإنها تصح لأنه حينئذ في 
حكم العقلاء في شهادته ووجوب العبادة 
ه270 , 


وصرح الشافعية بأن طرؤ الجنون على 
الموصي لا يبطل الوصية؛ لأنها إذا لم تبطل 
بالموت فأولى أن لا تبطل بما دونه””) 


ب - ردة الموصي 
6 - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن 
الوصية تبطل بردة الموصي . 


وأضاف المالكية أن الموصي إذا رجع 
للإسلام بعد ردته إن كانت وصيته مكتوبة 
جازت وإلا فلا0” . 


ج - ردة الموصى له: 


١‏ - يرى الشافعية وبعض المالكية أن 


- والقوانين الفقهية ص١ »1١٠‏ ومواهمب الجليل 
5 والشرح الصغير 08٠/5‏ . 

. ١7١/5 معونة أولي النهى‎ )١( 

(؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام ؟/ 707 ط دار 
القلم . 
7 0 الصغير 77 والشوتي 
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الوصية لا تبطل بردة الموصى له. وذهب 
المالكية في المذهب إلى أن الوصية تبطل بردة 
الموهين ل 

د - الرجوع عن الوصية : 


1 - تبطل الوصية بالرجوع عنهاء لأنها 
عقد غير لازم» فيجوز للموصي الرجوع فيها 
متى شاء 4 لأن الذي وجد منه الإيجاب فقط» 
ولأنها عقد لاا يثبت حكمه إلا بعد موت 
الموصيء فلا يترتب على الإيجاب أي حق 
للموصى له قبل ذلك» فيكون بالخيار بين 
الإمضاء والرجوع» لما روي عن عمر كك 
أنه قال: «يغير الرجل ما شاء من وصيته؟. وبه 
قال عطاء وجابر بن زيد والزهري وقتادة 
وإسحاق وأبو ثور وهو قول الحنفية بست 
والشافعية والحنابلة . 


لأنه إعتاق بعدالموت فلميملك 

تغيرة كالتلس 7 

)١(‏ مغني المحتاج وحاشية الدسوقي 
1» ومواهب الجليل 528/5" . 

زفة معونة أولي النهى 1/7 ومغني المحتاج 
/4, ومواهب الجليل 7594/1: والفتاوى 
الهندية 947/5 . 


- 6ن 5 


دلالة. 


فالرجوع الصريح: ما كان بلفظ هو نص في 
الرجوع» مثل قول الموصي: رجعت عن 
وصيتي لفلان» أو تركتهاء أو أبطلتهاء أو 
نقضتهاء أو ما أوصيت به لفلان هو لورثتي 
ونحوه. وهذا متفق عليه؛ لأنه صريح في 
عدول الموصي عن وصيته. وهو يملك 
العدول متى شاء”' . 


والرجوع دلالة: كل تصرف أو فعل في 
الموصى به يفيد رجوعه عن الوصية» وهو 
يشمل ما يأتي : 

أولا: كل تصرف قولي يخرج العين عن 
ملك الموصي يعد رجوعاًء كأن يبيع الشيء 
الموصى به أو يهبه أو يتصدق بهء أو يجعله 
مهراً أو وقفأء وهذا متفق عليه . 


ثانياً: كل فعل في العين الموصى بها يدل 
على الرجوع عن الوصيةء كذبح الشاة 
الموصى بهاء وغزل القطن الموصى به. 
(1) معونة أولي النهى 7/١17؛‏ ومطالب أولي النهى 
5/4 والخرشي 8/ ١لاا2‏ والفتاوى الهندية 


47/1» ومغني المحتاج ”/ ١‏ وأسنى المطالب 
م وما بعدها 5 


ونسج الغزل""' . 
تصترفا يزيل امه قعل رجوعاً عدن العف 
والشافعية والحنابلة . 


كما لو قال: أوصيت لزيد بهذه الغرارة 
الحنطة فطحنها فصار اسمها دقيقاً» أو وصى 
لإنسان بشيء من غزل فنسج الغزل فصار 
يسمى ثوباً» أو بنى الحجر أو الآجر الموصى 
به فصار حائطاً أو دارا أق غرش "توق يوضر 
به فصار شجراء أو نجر الخشبة الموصى بها 
فصارت بابأء أو أعاد داراً انهدمتء أو جعلها 
حماماً؛ أو كان سفينة فتكسرت وصار اسمها 
خشباً فرجوع في الجميع”" . ظ 

وقال الحنفية في معرض الكلام عن الرجوع 
دلالة: كل فعل لو فعله الإنسان في ملك الغير 
ينقطع به حق المالك؛» فإذا فعله الموصي كان 
رجوعاًء وكذا كل فعل يوجب زيادة في 


)١(‏ غاية المنتهى "0/١‏ - 04", والفتاوى الهندية 


5 -9#, وحاشية الدسوقي 478/5. 
ومغني المحتاج "/ ١لا‏ - 7لا . 

(0) الفتاوى الهندية 47/5 - 97؛ ومغني المحتاج 
“/"لاء وروضة الطالبين 2707/56 وأسئى 
المطالب ”77/7» ومعونة أولي النهى ١177/5‏ - 
4/اء وغاية المنتهى 705/7 . 


ب رش © 


الموصى به لا يمكن تسليمه إلا بها فهو رجوع 
لوكي بوم 

ه - رد الوصية : 

#/1- تبطل 'الوضية إذا ردها الموضئ له 
بعد وفاة الموصي» كما تقدم عند الكلام عن 
صيغة الوصية (ر: فف9- .)١١‏ 

و - موت الموصى له المعين قبل موت 
الموصي : 

5/ - تبطل الوصية بموت الموصى له 
المعين قبل موت الموصي باتفاق الفقهاء سواء 
علم الموصي بموته أو لم يعلمء لأن الوصية 
لا تلزم إلا بوفاة الموصي وقبول الموصى له. 

وَكدَللك يطل "الوضية عنةالتجمهرر :إذا ينات 
المؤصى له بعد موت الموصي قبل القبول. 
وعند الحنفية: لا تبطل ؛ لأن القبول معناه 
عندهم عدم الرد. 

(ر: ف4). 

ز - قتل الموصى له الموصي : 

- اختلف الفقهاء في بطلان الوصية 


. 97/5 الفتاوى الهندية‎ )١( 


ولك على للضي شين نكن روط 
الوط ل 


)ر: ف/7”7) 

ح - هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه : 

5 - تبطل الوصية إذا كان الموصى به 
معيناً بالذات» وهلك قبل قبول الموصى له؛ 
لفوات محل حكم الوصية» ويستحيل ثبوت 
حكم التصرف أو بقاؤه بدون وجود محله أو 
بقائه» كما لو أوصى هذه الشاة» فهلكت» 
تبطل الوصية؛ لأن الوصية تعلقت بعين قائمة 
وقت الإيصاءء وقد فاتت بعدئذ» ففات محل 
الوصية . 


وكذلك تبطل الوصية إذا كان بجزء شائع في 
شيء معين بذاته أو من نوع معين من أمواله؛ 
كأن يوصي بنصف هذه الدار» أو يوصي 
بفرس من أفراسه العشرة المعلومة» فهلكت» 
أو بنصف دوره» فهدمت» فلا شيء للموصى 
له» لفوات محل الوصية . 

وتبطل الوصية أيضاً باستحقاق العين 
الموصى بهاء سواء أكان الاستحقاق قبل موت 
الموصي أم بعده؛ لأن بالاستحقاق تبين أن 


9 


ل ل ل ل ال ل ل ل ل ل 0 


الوصية كانت في غير ملكه» فتبطل”" . 

ط - الوصية للوارث : 

// - اختلف الفقهاء فى بطلان الوصية 
للوارث على تفصيل سبق بيانه في أحكام 

(ر: ف هخ" ب”م) 

المحاصة فى الوصية : 

الأصل فى الوصية أنها لا تجوز بأزيد 
من ثلث المال إن كان هناك وارث فإن كانت 
الوصية بأزيد من ثلث المال فإن الزيادة على 
الغثلث تتوقف على إجازة الورثة» فإن أجازوا 
جازت الوصية» وإن لم يجيزوا بطلت فيما زاد 
على الثلث”"' . 


وعلى ذلك فمن أوصى بوصايا تزيد على 


)000( بدائع الصنائع اه وحاشية ابن عابدين 
0» وتكملة فتح القدير 155/٠١‏ وما 
بعدهاء ومطالب أولي النهى 505/54». والمغنى 
5 وول وعاكة المنتهى ا 
وحاشية الدسوقي 4/ »44٠‏ والخرشي ١187/8‏ 
ومغني المحتاج ”/ ”لا . 

(؟) بدائع الصنائع 754/7. والفواكه الدواني 
7 » ومغني المحتاج #/15 - 40 
والمغني ١7/5‏ . 


ثلث ماله ولم يجز الورثة تلك الزيادة وكان 
الثلث يضيق بالوصايا فإن الموصى لهم 
يتحاصون في مقدار ثلث التركة بنسبة ما لكل 
منهم فيدخل النقص على كل منهم بقدر 
وصيته» فمن أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر 
بالسدس ولم تجز الورثة فالثلث بينهما أثلاثاً 
فيقتسمانه على قدر حقيهما كما في أصحاب 
الديون الذين يتحاصون مال المفلس» وهذا 
أصل متفق عليه بين المذاهب27"' . 

إلا أن لكل منهم تفصيلا بيانه كما يلي : 

4 - قال الحنفية إذا اجتمع الوصايا فإما 
أن تكون كلها لله تعالى أو للعباد أو يجمع 
بينهما وأن اعتبار التقديم مختص بحقوقه تعالى 
لكون صاحب الحق واحداً» وأما إذا تعدد فلا 


عبر . 

فما للعباد خاصة لا يعتبر فيها التقديم كما 
لو أوصى بثلثه لإنسان ثم به لآخر إلا أن ينص 
على التقديم» أو يكون البعض عتقاًأو 


اا 


2958/4 البدائع 0/ 7”74, وتكملة فتح القدير‎ )١( 
والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ا‎ 
25١/5 والفواكه الدوانى ”؟/١4١» والمدونة‎ 
ومغني المحتاج */48» وكشاف القناع‎ 4 
. ١69/5 والمغني‎ 1*4 /4 


59/5 سه 


وما لله تعالى فإن كان كله فرائض كالزكاة 
والحج أو واجبات كالكفارات والنذور وصدقة 
الفطر أو تطوعات كالحج التطوع والصدقة 
للفقراء يبدأ بما بدأ به الميت. 

وان اختلطت يبدأ بالفرائض قدمها الموصي 
أو أخرهاء ثم بالواجبات وما جمع فيه بين 
حقه تعالى وحق العباد» فإنه يقسم الثلث على 
جميعهاء ويجعل كل جهة من جهات القرب 
مفردة بالضرب ولا يجعل كلها جهة واحدة» 
لأنه وإن كان المقصود بجميعها وجه الله 
تعالى فكل واحدة منها في نفسها مقصودة 
فتنفرد كوصايا الآدميين ثم تجمع فيقدم فيها 
الأهم فالأهم. فلو قال: ثلث مالي في الحج 
والزكاة ولزيد والكفارات قسم على أربعة 
أسهم ولا يقدم الفرض على حق الآدمي 
لحاجته وإن كان الآدمي غير معين بأن أوصى 
بالصدقة على الفقراء فلا يقسم بل يقدم الأقوى 
فالأقوى لأن الكل يبقى حقاً لله تعالى إذا لم 

هذا إذا لم يكن في الوصية عتق منفذ في 
المرضء أو معلق بالموت كالتدبير ولا محاباة 
منجزة في المرضء فإن كان بدئ بهما ثم 
يصرف الباقي إلى سائر الوصاياء وان تساوت 


200 ا ا )0 
قوة قدم ما قدم إذا ضاق الثلث عنها ''. 


وقالوا: إن كانت الوصايا أكثر من ثلث 
التركة ولم يجز الورثة فإن الموصى لهم 
يتحاصون فى ثلث التركة فيأخذ كل واحد 
شدنة وسكت رعذ باتقاق ازقواء المنحت إذا 
كانت الوصية لكل واحد من الموصى لهم لا 
تزيد على ثلث التركة» قال ابن عابدين: إذا لم 
تزد كل واحدة من الوصايا على الثلث كثلث 
لواحد وسدس لآخر وربع لآخر ولم تجز 
الورئة فإنه يضرب في الثلث ولا يقسم الثلث 
سوية بينهم اتفاقا ما لم يستويا في سبب 
الاستحقاق كمن أوصى بثلث ماله لزيد ولآخر 
بثلث ماله ولم تجز الورثة فالثلث بينهما نصفين 
اتفاقاً”"' . 

قال في الهداية وشروحها: لأنه يضيق 
الغلث عن حقهما إذ لا يزاد عليه عندعدم 
الإجازة وقد تساويا في سبب الاستحقاق 
فيستويان في الاستحقاق, والمحل يقبل 
الشركة فيكون ا 

وإن كانت الوصية لأحد الموصى لهم أزيد 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ©/ ”5 - 5584 . 
(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ©//ا”؟ . 


(9) الهداية وشروحها 58/4" نشر دار إحياء التراث ' 
العربي . 


5/8 ب 


من الثلث كمن أوصى لشخص بجميع ماله 
وللآخر بثلث ماله ولم تجز الورثة ففي ذلك 
خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه؛ فعئد أبي 
حنيفة : الموصى له بأكثر من الثلث لا يضرب 
في الثلث بأكثر من الثلث من غير إجازة الورثة 
إلافي بعض المسائل المستثناة» ففي هذا 
المثال - وهو الوصية بجميع المال لرجل 
وبثلئه لرجل آخر مع عدم إجازة الورثة - يكون 
ثلث التركة بينهما نصفين » لأن الموصي قصد 
شيكين:"الاستحفاق على الوزقة فيننا زاد عل 
الثلث وتفضيل بعض أهل الوصايا على بعض» 
والثاني - وهو التفضيل - ثبت في ضمن 
| الأول ولما بطل الأول وهو الزائد على الثلث 

لحق الورثة وعدم إجازتهم بطل ما في ضمنه 
وهو التفضيل» فصار كأنه أوصى لكل منهما 


وعند أبي يوسف ومحمد يتحاص الموصى 
لهم في الثلث بنسبة ما لكل منهم فيكون الثلث 
بينهما على أربعة أسهم. للموصى له بالكل 
ثلاثة أسهم وللموصى له بالثغلث سهمء لأن 
الباطل هو ما زاد على الثلث وهو أحد الشيئين 
اللذين قصدهما الموصي وهو استحقاق الزائد 
على الثلث» وهذا قد بطل لحق الورثة» وأما 
الشيء الآخر وهو قصد الموصي تفضيل 


ا 00 


أحدهما على الآخر فلا مانع منه فقد جعل 
الموصى لصاحب الكل - وهو من أوصى له 
بجميع ماله - ثلاثة أمثال ما جعله لصاحب 
الثلث فيأخذ من ثلث المال بحصة ذلك الزائد 
بأن يقسم أرباعاً. ثلاثة منها لصاحب الكل 
وواحد للآخر. 


قال ابن عابدين: والصحيح قول الإمام كما 
في تصحيح العلامة قاسم والدر المنتقى عن 
المامراف و 

٠‏ - وذهب المالكية إلى أن من الوصايا ما 
يقدم بعضها على بعض إذا ضاق الثلث عنها 
كفك الأسيرء ثم المدبر في الصحة» ثم زكاة 
مال أوصى بهاء ثم زكاة فطرء ثم كفارة ظهار 
وقتل» ثم كفارة يمين ثم النذر الذي لزمه. . 
ثم ذكروا بعد ذلك ما يعتبر في مرتبة واحدة» 
ومن ذلك من أوصى بعتق عبد غير معين ثم 
أوصى بالحج عنه فإن كان الحج عن حجة 
الإسلام فإنهما يتحاصان في الثلث ولا يقدم 
أحدهما على الآخر”"' . ش 


» 1578 الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليههة/‎ )١( 


/5» والهداية وشروحها 58/4" 56" 
والبدائع /1/ 4لا . 

(0) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 555/5» 
والخرشي 86١/8‏ », والفواكه الدواني ١9١/75‏ . 


د 


ا ا ع ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا لل الا ا نا 


عن التوكيل فليشههدء ”" ولا يكفي الإشهاد عن 
الطلب والتوكيل عند القدرة عليهم. 9) 

وذهب المالكية إلى أنه ليس الإشهاد شرطا 
لشبوت حق الشفعة للشفيع» بل يثبت حقه ولولم 
يشهد. إلا أنهم صرحوا بسقوط شفعته بالآتي : 


أ سكوته عن المطالبة مع علمه بهدم المشترى 
أو بنائه أو غرسه . 


ب - أن + يحضر الشفيع عقد البيع ويشهد عليه 
ج - أن يحضر العقد ولا يشهد ويسكت بلا 
عذر سنة من يوم العقد. 9) 


تأخير الرد للاشهاد : 
- من كان تحت يده عين لغيره. إما أن يقبل 
قوله عند التجاحد في الرد أولاء فإن كان يقبل قوله 
كالأمانة ففي تأخير الرد ثلاثة آراء : 

الأول : منع التأخير ٠.‏ وهو الأصح عند 
الشافعية» ”2 والصحيح عند الحنابلة . 9©) 

ولا يخالف جمهور المالكية في هذاء فإن أخره 
ضمن عند الحلاك" عند الأثمة الثلاثة . 

الثاني : جواز التأخير للاشهاد, لأن البينة 
تسقط اليمين عن الراد. وهوقول ابن عبدالسلام 


5٠ /* والقليوبي‎ . 7١4 76 غباية المحتاج‎ )١( 

0٠/9 القليوبي‎ )1( 

(5) الدسوقي 6817/6 

(4) القليوبي 7/ 81”, والنباية ه/ ١74‏ 

(0) تصحيح الفسروع ا والمغني ه//ا١1.‏ والفسروع 
فسنهد نالف 

(5) الزرقاني علي خليل 5/ 417, والخرشي 47/56 


أحو ‏ ملاة اماع عا هه مقو اناه واس ادع فوط مفو هيوم مه موه ع عع وه وام وموم واو واه واؤامة مه« 


من المالكية, ١‏ ومقابل الأصح عند الشافعية. 9) 
ومقابل الصحيح عند الحنابلة, قالوا وهوقوي 
خصوصا في هذه الأزمنة . 9 

فإن كان صاحب اليد لا يقبل قوله في الرد إلا 
ببينة كالغصب. فإن له التأخير للاشهاد عند 
المالكية ‏ ©) 

الشالث : التفريق بين ما إذا أخذها ببينة أو 
بدون ذلك. فله التأخير عند الرد حتى يشهد أنه 
أخذها ببينة» وهوقول الشافعية والحنابلة . فإن لم 
تكن عليه بينة» فالأصح عند البغوي من الشافعية 


التأخير نصا. 
وعند الحنابلة لا فرق بينه وبين من يؤخذ قوله 
مه +020 


ومن تتبع فروع الحنفية نجد أنهم يمنعون تأخير 
الرد للاشهاد. سواء أكانت اليد يد ضهان أم يد 


أمانة, وم 0 عندهم من يقول بالتأخير 
للاشهاد : 9) 


)١(‏ الحطاب» والتاج والإكليل هت والزرقاني علي خليل 


مم 

(1) القليوبي امم 

() تصحيح الفروع 7/ 506, وشرح متتهى الإرادات 7/ 519 

(5) السزرقاني على خليل 1/ /20, والخسرشسي 287/56 »1١8‏ 
والحخطاب ه/ 1" 

(6) القليوبي فلقية وتصحيح الفروع "/ 06 »,. ولمغني 
و١١‏ 

(5) بدائع الصنائع م/ حح ط الإمام. ودرر الحكام شرح غرر 
الأحكام ؟/ © ”ط أحمد كامل. والخادمي على الدر ص 9597 
والبحر الرائق 708/1 704 ط العلمية. وجامع الفصولين 
سل 


والم م م ووه فو ومو وو مم مرو ع ووو ووو وو دودو ود د96 96 


جاء في المدونة : قلت: أرأيت إن أوصى 
أن يحج عنه حجة الإسلام وأوصى أن يعتق 
عنه رقبة قال: قال لي مالك : الرقبة مبدأة على 
الحج لأن الحج ليس عندنا أمراً معمولًا به 
وقد قال أيضاً: أنهما يتحاصان» وإذا أوصى 
لرجل بمال» وأوصى بعتق رقبة تحاصاء وإذا 
أوصى بمال وأوصى بالحج تحاصا"'' . 

وذكر المالكية أن الوصايا التي لا تبدئة فيها 
وضاق الثلث عنها فإن أهل الوصايا يتتحاصون 
فيهاء جاء في الفواكه الدواني: إذا ضاق الثلث 
أي لم يسع جميع ما أوصى به تحاص أهل 
الوصايا التي لا تبدئة فيها كما يتحاص غرماء 
المفلس في المال الذي يتحصل من أثمان ما 
بيع عليه» فإنه يقسم بينهم بنسبة ديونهم بعضها 
لبعض» والوصايا التي لا تبدئة فيها هي التي 
لم يرتبها الموصي ولا الشارع كأن يوصي 
لشخص بنصف ماله مثلاء ولاخر بثلثه فإن لم 
تجر الورثة الرائد على العلت اقتسما الثلثت 
على النصف والثلث وهما متباينان» ومقامهما 
من ستة : لصاحب النصف ثلاثة» ولصاحب 
الثلث اثنان» وذلك خمسة وهي المحاصة 
فاجعلها ثلث المال يكون المال خمسة عشر: 
خمسة للموصى لهم» الموصى له بالنصف له 


. 55/5 المدونة‎ )١( 


ثلاثة» والموصى له بالثلث اثنان» وتبقى عشرة 
لأهل الفريضة . 
فإنك تأخذ مقام النصف ومقام الربع وتنظر 
بينهما فتجدهما متداخلين فتكتفي بالأربعة 
فتأخذ نصفها وربعها يكون المجموع ثلاثة 
سهمء وللآخر سهمان. 

وإن أوصى لشخص بثلث ماله ولآخر بربعه 
أربعة ولصاحب الربع ثلاثة. وعلى هذا 
القياس» وحساب هذاعلى حساب عول 
الفر انف و37 

وذكر المالكية أن مما يجري فيه التحاصص 
الوصية لمجهول واحد أو متعدد مع وصية 
لمعلوم كمن أوصى بوقيد مصباح على الدوام 
لطلبة العلم مثلا بدرهم كل ليلة وشراءخبز 
يفرق على الفقراء كل يوم بدرهمين» وتسبيل 
ماء على الدوام بدرهمين مع الوصية لمعلوم 
كالوصية لزيد بكذا ولعمرو بكذا فإنه في هذه 


الحالة يضرب للمجهول بالثلث أي ثلث المال 


أي يجعل الثلث فريضة ثم يضم إليها ما أوصى 


. 68 255/5 والمدونة‎ »١1941١/7 الفواكه الدوانيى‎ )١( 


للا/ا؟ا - 


به للمعلوم وهو زيد وعمروء ويجعل بمنزلة 
فريضة عالت فإذا كان ثلث المال ثلاثمائة جعل 
كله للمجهول ثم يضاف إليه المعلوم فإذا كان 
المعلوم مثلا ثلاثمائة فكأنها عالت بمثلها 
فيعطى المعلوم فأكثر نصف الثلاثمائة ويبقى 
نصفها للمجهول» ولو كان المعلوم مائة زيدت 
على الثلاثمائة فكأنما عالت بمثل ربعها فيعطى 
المعلوم ربع الثلاثمائة ويبقى الباقي للمجهول. 

ثم اختلف في تقسيم ما حصل للمجهول 
هل يقسم بالحصص أو بالتساوي؟ قولان”" . 

وفي المدونة قال مالك: إذا أوصى رجل 
فقال: أوقدوا في هذا المسجد مصباحاً أقيموه 
له وأوصى مع ذلك بوصايا فإنه ينظر كم قيمة 
ثلث الميت وإلى ما أوصى به من الوصايا ثم 
يتحاصون في ثلث الميت» يحاص للمسجد 
بقيمة الثلث» وللوصايا بما سمى لهم في 
اثلث فما صار للمسجد من ذلك في المحاصة 
أوقف له فيستصبح به فيه حتى ينجز . 

وقال سحنون: إذا أوصى الميت بشىء له 
غاية ولا أمد مثل أن يقول: أعطوا المنشباكين 
كل يوم خبزة أو قال: اسقوا كل يوم راوية ماء 
في السبيل» فهذا كأنه أوصى بثلث ماله فإنما 


4780/5 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
. ١8/4 والخرشي‎ 


ف ما ع ف عع وم عع ع ثوروم ملو و ع و دوروو ووو 


يحاص لهذا بالثلث إذا كان الميت قد أوصى 
كان للناس بغير أجل مثل أن يقول: أعطوا 
المساكين درهما كل يوم أو كل شهر ولم 
يؤجل فإنهم يضرب لهم بالثلث إذا كان الميت 
قد أوصى معهم بوصايا"''. 

ومما يقع فيه التحاصص أيضاً عند المالكية 
النذر ومبتل المريض إذا ضاق الثلث عن 
حملها بخلاف ما إذا ضاق الثلث عن كفارة 
الظهار والقتل. فإنهما لا ترتيب بينهما ولكن 
لا يتحاصان وإنما يقرع بينهما لأن الكفارة 
لاا 2052 

٠. سبعحص‎ 

١‏ - وقال الشافعية: إذا اجتمع في الوصية 
تبرعات متعلقة بالموت» وعجز الثلث عنها 
وكانت الوصية بتبرعات غير العتق فإن الثلث 
يقسط على جميع التبرعات باعتبار القيمة أو 
المقدار كما تقسم التركة بين أرباب الديون» 
فلو أوصى لزيد بمائة ولبكر بخمسين» ولعمرو 
بخمسين.ء وثلث ماله مائة» أعطى الأول 
خمسين » وكل من الآخرين خمسة وعشرين» 
ولا يقدم بعضهاعلىئ بعض بالسبق لأن 
الوصايا إنما تملك بالموت فاستوى فيه حكم 


. 0١7/5 المدونة‎ )١( 
. ١9١/7 (؟) الفواكه الدواني‎ 
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واحو ف و و ةو م واو ووو وودعووو وو ووو و5596 


المتقدم والمتأخر. 


وقاسه الشافعي على العول في الفرائض» 
وهذا عند الإطلاق» فلو رتب كأن قال: أعطوا 
زيداً مائة ثم عمراً مائة جرى عليه حكم ترتيبه . 


ولو اجتمع عتق مع تبرعات أخرى في 
الوصية» كمن أوصى بعتق سالم وأوصى لزيد 
بمائة فإن الثلث يقسط عليهما بالقيمة للعتيق 
لانحاد وقت الاستحقاق فإذا كانت قيمته مائة 
والثلث مائة عتق نصفه؛ء وأعطى لزيد 
خمسون. وفي قول يقدم العتق لقوته لتعلق 
حق اللَّه تعالى وحق الآدمي”" . 

وإن وكل الموصي وكيلا في هبة ووكل آخر 
في بيع بمحاباة ووكل آخر في صدقةء 
وتصرف الوكلاءدفعة واحدة» قسط الثلث على 
الكل باعتبار القيمة كما يفعل في الديون. 

وإن كان في تصرف الوكلاء عتق قسط 
اثلث عليها أيضاًء وفي قول يقدم العتق”'" . 


وقالوا: إن عجز الغلث عن التبرعات 
المنجزة فى المرض» فإن كانت هذه التبرعات 
فى وقت واحد نظرت: فإن كانت في هبات أو 
000( مغني المحتاج ةع والمهذب داوق 


وتحفة المحتاج 56/1 . 
زفق مغني المحتاج 2/7 . 


ساس يي ع ع ل ا يا ا ا يا ا ا ا ا ا ا ا 1 1111 1ل ل الال ا ل ا ل ال ا م ام ال لل لض ييا 


محاباة قسم الثلث بين الجميع لتساويهما في 
اللزوم» فإن كانت متفاضلة المقدار قسم الثلث 
عليها على التفاضل» وإن كانت متساوية قسم 
بينها على التساوي كما يفعل في الديون» وإن 

وإن وقعت التبرعات متفرقة قدم الأول 
فالأول» عتقاً كان أو غيره» لأن الأول سبق 
فاستحق به الثلث فلم يجز إسقاطه بما بعده. 

وإن كانت التبرعات وصايا وعجز الثلث 
عنها لم يقدم بعضها على بعض بالسبق لأن 
ما تقدّم وما تأخر يلزم في وقت واحد وهو بعد 
العوت . 

- وقال الحنابلة في المذهب وهو قول 
ابن سيرين والشعبي وأبي ثور: من أوصى 
بوصايا وتجاوزت الوصايا الثلث ورد الورثة 
الزيادة فإن الثلث يقسم بين الموصى لهم على 
قدر وصاياهم ويدخل النقص على كل واحد 
بقدر ماله من الوصية وإن كانت وصية بعضهم 
عتقاً» لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في 
المقدار فوجب أن يكون كذلك» فلو أوصى 
لرجل بثلث ماله ولآخر بمائة ولآخر بمعين 


قيمته خمسون ووصى بفداء سور لاني 


إدرق المهذب 5/١‏ . 
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ولعمارة مسجد بعشرين وثلث ماله مائة 
جمعت الوصايا كلها فوجدتها ثلاثمائة ونسبت 
منها الثلث فتجده ثلثها فتعطي كل واحد منهم 
ثلث وصيته. فلصاحب الثلث الماتة وكذلك 
لصاحب المائة ويرجع صاحب الخمسين إلى 
ثلثهاء ولفداء الأسير عشرة ولعمارة المسجد 
ستة وثلثان30' , 


وروي عن أحمد: أنه إذا اشتملت الوصايا 
على عتق فإنه يقدم العتق يبدأ به ولو استوعب 
الغلثف:. 


وروي هذا عن عمرء وبه يقول شريح 
ومسروق وعطاء الخراساني وقتادة والزهري. 
لأن فيه حقاً لله تعالى» وحقاً لآدمى فكان 
آكد ولأنه لا يلحقه فسخ ويلحق غيره 
ذلك7"' , 

كتابة الوصية والإشهاد عليها : 

6 - ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب للمسلم 
إذا أوصى أن يكتب وصيته لقوله يك : «ما حق 
امرئ مسلم له شيء يوصي فيه» يبيت ثلاث 
ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده»”" وفي لفظ : 
)١(‏ المغني159/5١ء‏ ومطالب أولي النهى 15٠/4‏ . 
(') المغني »١1594/5‏ والإنصاف ١96/9‏ . 


(9) حديث: «ما حق امرئ مسلم. ..» 
تقدم تخريجه فقرة (/) . 


. ويستحب للموصي أن 
يبدأها بالبسملة» والثناء على اللَّه تعالى بالحمد 
ونحوه والصلاة على النبي يك ثم الشهادتين 
كتابة أو نطقاًء ثم الإشهاد على الوصية» لأجل 
صحتها ونفاذهاء ومنعاً من احتمال جحودها 
وإنكارها” . 


روي عن أنس كله أنه قال: كانوا يكتبون 
في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن 
الرحيم . هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً 
عبده ورسوله يَكةِ وأن الساعة آتية لاريب 
فيها. وأن الله يبعث من في القبورء وأوصى 
من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات ' 
بينهم» ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين» 
أوصاهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب”" : 
«إنّ أللَهَ أضطق لَكُم أَلدِنَ قلا مون إِلّا وأنشر 
صلخن 1474 , 


() رواية حديث: «يبيت ليلتين. ..» 


أخرجه مسلم )1١149/5(‏ . 

() الفتاوى الهندية 2951/5 والشرح الصغير 
٠4‏ ومغني المحتاج 79/7. وكفاية الأخيار 
01١‏ والمغني لابن قدامة 5/ /١‏ . 

(©) أثر أنس: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم. . 
أخرجه عبدالرزاق في المصنف (94/ 078 - ط 
المجلس العلمى) . 

(4) سورة البقرة: ١”‏ . 


3 


طرق إثبات الوصية : 
وسقت الوضية طرق الانات العرفية 
كالشهادة والكتابة : 


أما الكتابة : فمعتبرة عند الحنفية إذا كانت 
مستبينة مرسومة» أي مسطرة على ورق 
ونحوه» ومعئونة» أي مصدرة بالعنوان: وهو 
أن يكتب في صدر الكتاب: من فلان إلى 
فلان» فإن لم تكن مستبينة» كالكتابة على 
الهواء» والرقم على الماء» فلا تعتبرء وإن 
كانت مستبينة غير مرسومة» كالكتابة على 
الجدران وأوراق الشجرء فهي كناية لابد فيها 
من النية» ولكن لا يقضى بالخط المجرد 
عندهم إلا في مسائل: كتاب أهل الحرب 
بطلب الأمان إلى الإمام» ودفتر السمسار 
والصراف والبياع”'" . 

وتنعقد الوصية عند الشافعية بالكتابة» بأن 
نوى بالمكتوب الوصية» وأعرب بالنية نطقاًء 
أو أَتَرّبها ورثته بعد موته. 

ولا تثشبت الوصية بالخط المجرد عند 
الحنفية ولا عند الشافعية: لإمكان التزوير 
)١(‏ تكملة فتح القدير والعناية 51١/4‏ وما بعدهاء 


والفتاوى الهندية ا ورد المحتار على الدر 
المختار / 5# 5 . 


وأما الشهادة على كتاب الوصية: فتكون 
عند الحنفية والشافعية بعد قراءته على 
الشهودء فيسمعالشهود من الموصي 
مضمونهء أو تقرأعليه فيقر بما فيها؛ لأن 
الحكم لا يجوز برؤية خط الشاهد بالشهادة 
بالإجماء”" . 

وعند المالكية : تثبت الوصية إن كانت بخط 
الموصي مع الإشهاد عليها وإن لم يقرأها على 
الشهود ولم يفتح كتاب الوصية» وتنفذ الوصية 
حيث أشهد بقوله للشهود: اشهدوا بما في 
هذه» ولم يوجد فيها محوء حتى ولو بقي 
كتاب الوصية عند الموصي» ولم يخرجه حتى 
مات . 

فإن ثبت لدى القاضي أن ما اشتملت عليه 
الورقة بخط الموصيء» أو قرأها على الشهود. 
لكنه لم يشهد الموصي على الوصية في 
الصورتين» بأن لم يقل: اشهدوا على 
وصيتي » أو لم يقل: نفذوهاء لم تنفذ بعد 
موته» لاحتمال رجوعه عنهاء فإن قال 
الموصي للشهود: اشهدواء أو قال: أنفذوهاء 
نفذت. 


)١(‏ مغنلىا لمحتاج ع/ثاه. 2"“44/5 وحاشية 
ابن عابدين 7/6 » طبولاق . 
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وقال علي بن عبدالسلام التسولي المالكي : 
إن الإشهاد على عقود التبرعات كالوصية شرط 
في صحتهاء والإشهاد إما كتابي أو شفوي0©. 

وعند الحنابلة على الراجح: من كتب 
وصية» ولم يشهد عليهاء حكم بها ما لم يعلم 
رجوعه عنهاء فتثبت الوصية» ويقبل ما فيها 
بالخط الثابت أنه خط الموصي بإقرار ورثته» 
أو ببيئة تعرف خطه تشهد أنه خطه وإن طال 
الزمن» أو تغير حال الموصي»ء أو بأن عرف 
خطهء وكان مشهور الخط؛ لقوله يَكلِ: «ما 
حق امرئ مسلم له شيء يوحتتي فيه يبت ثلاث 
ليال» إلا ووصيته مكتوبة عنده»”"', ولم يذكر 
أمراً زائداً على الكتاب» فدل على الاكتفاء 
بهاء و«لأنه َكِ كتب إلى عماله وغيرهم» 
ملزماً العمل بتلك الكتابة» وكذلك فعل 
الخلفاء الراشدون من بعده»ء ولأن الكتابة 
تنبىء عن المقصود. فهي كاللفظ . 

وإن كتب وصيته» وقال: اشهدوا علي بما 
في هذه الورقة» أو قال: هذه وصيتي فاشهدوا 
عليّ بهاء لا تثبت حتى يسمعوا منه ما فيه» أو 
يقرأعليه فيقر بما فيه. وهذا موافق لقول 


. 5١١/5 الشرح الصغير‎ )١( 
)». (؟) حديث: «ما حق امرئ مسلم.‎ 
. )9/( سبق تخريجه فقرة‎ 


وجاء فى الفتاوى الهندية: وإذا أردت كتابة 
الوضية فالوجه فيه كتابة كنات تيه أب ابحديفة 
رحمه الله تعالى حين استكتب فأملاه على 
السائل على البديهة: بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا ما أوصى به فلان بن فلان وهو يشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يلد ولم 
يولد ولم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له 
شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل 
وهو الكبير المتعال» وأن محمداً عبده ورسوله 
وأمينه على وحيه يل وأن الجنة حق وأن 
النار حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن 
الله يببعث من في القبور مبتهلًا إلى الله أي 
متضرعاً أن يتم عليه في ذلك نعمته وأن لا 
يسلبه ما وهب له فيه وما امتن به عليه حتى 
يتوفاه إليه فإن له الملك وبيده الخير وهو على 
كل شيء قدير» وأوصى فلان ولده وأهله 
وقرابته وإخوته ومن أطاع أمره بما أوصى به 
إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى 
لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 
وأوصاهم جميعاً أن يتقوا الله حق تقاته وأن 
يطيعوا الله في سرهم وعلانيتهم في قولهم 
)١(‏ المغنى 14/5 وما بعدهاء وكشاف القناع 

ا وغاية المنتهى 0*1 
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وفعلهم وأن يلزموا طاعته وينتهوا عن معصيته 
وأن يقيموا الدين ولا يتفرقوا فيه وجميع ما 
أوصاهم لا غنى بهم عنه ولا غنى بأحد عن 
طاعة الله وعن التمسك بأمره» وأقر فلان أن 
عليه من الدين لفلان كذا ولفلان كذا فتنسبه 
وتسميه إلى أبيه وجده وأوصى إن حدث به 
حدث الموت أن يقضى جميع ديونه بعد الفراغ 
عن تجهيزه وتكفينه ثم ينظر إلى ثلث ما بقى 
مما يخلف وينفذ من ثلثه في كذا وفي كذا ثم 
ما بقى بعد ديني وإنفاذ وصاياي فهو ميراث 
لورئتي وهم فلان وفلان على فرائض الله 
تعالى التي جعلها لهم. ولي أن أغير وصيتي 
التي أوصيت بها في ثلثي وأرجع عما شئت 
وأنقص ما رأيت وأبدل من الموصى لهم من 
شئت فإن مت فوصيتى منفذة على ما أموت 
عليه منها . ١‏ 

وقد جعل فلان فلاناً وصيه في جميع أموره 
بعد وفاته فقبل فلان الوصية منه مواجهة» شهد 
الشهود عليه بذلك”7'" . 

تنفيذ الوصية : 

6 - إذا كانت موجودات التركة كلها مالا 
حاضرأء لاغائب منهاء ولا دين للموصي 
على أحد» تنفذ الوصية من جميع المال؛ 


. . "88- "8/1/5 الفتاوى الهندية‎ )١( 


7 11لل1 11 الل الل ل ا لا ال ل ا ا ا ا ل للا 


سواء أكان الموصى به نقوداً مرسلة أي مبلغاً 
غير معين» كألف ديئار مثلاء أم شيئاً معيناً 
كدار معينة»؛ أم سهماً شائعاً كربع التركة أو 
ثلثهاء فتقدر التركة جميعهاء ويأخذ الموصى 
له سهمه من كل المال. 

أما إن كان بعض مال التركة حاضراًء 
وبعضها ديوناً» أو مالا غائباً» فإن تنفيذ الوصية 
يختلف بحسب الأحوال. 


الحالة الأولى: أن يكون الموصى به مالا 
مرسللاء كألف دينار مثلّا» فإن كان الموصى به 
يخرج من ثلث المال الحاضر من التركة» 
أخذه الموصى له» إذ لا ضرر في أخذه على 
الورئة» حيث يبقى لهم ثلثا المال الحاضر. 


وإن كان لا يخرج من الثلث» استوفى 
الموصى له منه بقدر ثلث الموجود. وكان 
الباقي للورئة» وكلما حضر شيء» استوفى 
الموصى له ثلئه.» حتى يكمل حقه. وهذا رأي 
التحتفية والختارلة فى ”7 

الحالة الثانية: أن يكون الموصى به عيناً 
معينة » كدار معينة أو نقود معينة كهذه النقود» 
أو النقود الوديعة عند فلان. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 570/5 - 87» والإنصاف 
// ٠لااء‏ ومعونة أولى النهى 7/5 55؟ - 3708 . 


ات 


فالحكم في هذه الحالة كالحكم في المسألة 
السابقة حيث يقول الحنفية والشافعية والحنابلة 
في المذهب أن الموصى له يأخذ من العين 
الحبينة يعقدان ناك امال الجافمه وكون 
الباقي من تلك العين موقوفاً» فإذا حضر شيء 
من المال الغائب؛ كان باقي العين ملكاً 
للورثة» لأن الوصية تعلقت بهذه العين» فتنفذ 
فيها الوصية ما دام التنفيذ ممكناً تنفيذاً لإرادة 
الموصي» ويظل باقي العين موقوفاً إلى أن 
يتبين أمر المال الغائب» فإذا حضر نفذت 
الوصية في العين كلهاء وإن لم يحضر كان 
الباقي للورئة0 , 


وزاد الشافعية لو أنه أوصى له غيره بعين هي 
ثلث ماله فأكثر وهى حاضرة وباقى المال 
غائب ملك الموصى له ثلث المال الحاضر 
فقط لجواز تلف الغائب وعدم إجازة الوارث» 
ومنع من التصرف في ثلثه وكذا في باقيه ببيع 
أو عتق أو غيره حتى يحضر من الغائب ما 
يخرج به الحاضر من الثلث لأن تسلطه يتوقف 
على تسلط الورثة على مثل ما تسلط هو عليه 
وقديتلف الغائب فلا يصل إلى حقه ولا يتسلط 


- 87١/0 الاختيار 0/ ملاء» وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
”ا » والإنصاف 77/7» وأسنى المطالب‎ 
. 194/7 ؟/ 247 ومغني المحتاج‎ 


الورثة على ثلثي الحاضر”" . 

الوصايا وطرق حسابها : 

الوصية إما أن تكون بالأنصباء أو بالأجزاء 
أو بالجمع بين الأجزاء والأنصباء. 

الحالة الأولى : الوصية بالأنصباء : 

الوصية بالأنصباء لها صور: 

أ- الوصية بمثل نصيب أحد الورثة المعين: 


5 - اتفق الفقهاء على أنه لو أوصى لأحد 
بمثل نصيب أحد ورثته المعين فإن الوصية 
صحيحة » لما روي عن أنس كيه (أنه أوصى 
بمثل نصيب أحد ولده:”'2 ولأن المراد تقدير 


الوصية فلا أثر لذكر الوارث .إلا أن الفقهاء 


اختلفوا فيما يستحقه الموصى له. 

فذهب الجمهور - وهم الحنفية والشافعية 
والحنابلة في المذهب - إلى أنه يستحق نصيب 
ذلك الوارث المعين مضموماً إلى المسألة. 
فإذا قال مثلًا أوصيت لفلان بمثل نصيب ابني 
ولا وارث له غيره استحق الموصى له نصف 
التركة إذا أجاز الابن الوصية» فإن لم يجز فله 
الثلث» وكذا لو كان له ابئان أو بنون فأوصى 
)١(‏ أسنى المطالب ”57/9 . 


زفهة4 أثر أنس أنه أوصى بمثل نصيب أحد ولده 
أخرجه ابن أبي شيبة 17٠١ /٠١(‏ - ط السلفية) . 
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وذهب المالكية إلى أنه إن أوصى لشخص 
بمثل نصيب ابنه بأن قال: أوصيت لزيد بمثل 
نصيب ابني أو بمثله» فإن لم يكن له إلا ابن 
فيأخذ الموصى له جميع تركة الميت إن أجاز 
الابن الوصية» وإلا فله ثلث التركة فقطء فإن 
قال ذلك ومعه ابئان فيأخذ الموصى له نصف 
التركة إن أجازا الوصية وإلا فالثلث ولا كلام 
لهماء وإن زادوا فله قدر نصيب واحد منهم 
ولا كلام لهمء فإن كان مع الابن ذو فرض 
فللموصى له جميع التركة بعد ذوي الفرض إن 
أجازوا الوصية”" . 


وقال المرداوي نققلا عن الفائق: إذا وصى 
أحدهم غير مزاد ويقسم الباقي. 
على المذهب - عند الحنابلة وجمهور 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 0/ 474» وتبيين 
الحقائق 1848/5» والحاوي للماوردي 2١9/١١‏ 
وما بعدهاء وروضة الطالبين »7١48/5‏ وكشاف 
القناع 4/ »”4١‏ والإنصاف 716/7 . 

(؟) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه 441/4 
وما بعدهاء والحاوي 2٠١-1١9/٠١‏ وحاشية 
الدسوقي 557/54 . 


الفقهاء- وله النصف على ما اختاره في الفائق 
رشت لتقت البائن بين لاني : 


ب - الوصية بمثل نصيب أحد الورئة غير 
المعين : 

م - إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته 
غير المعين فقد اختلف الفقهاء فيما يستحقه 
الموصى له : 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إن كان 
الورئة يتساوون في الميراث كالبنين مثلا فله 
مثل نصيب أحدهم مزاداً على الفريضة ويجعل 
كواحد منهم زاد فيهم» وإن كانوا يتفاضلون 
في الميراث فله مثل نصيب أقلهم ميراثاً يزاد 
على فريضتهم.ء وإنما جعل له هذا لأنه 
المتيقن» وما زاد فمشكوك فيه فلا يثبت. 

فلو أوصى لزيد بمثل نصيب .ولده وله ابن 
وبنت فله مثل نصيب البنت» لأنه المتيقن” . 


وذهب المالكية إلى أنه إن أوصى لزيد بمثل 
نصيب أحد الورثة وترك ذكورأوإناثاً» أو ترك 
متساويين فى الميراث أو متفاضلين فيه 
)١(‏ الإنصاف للمرداوي 7/ 7076 . 
زفق الحاوي للماوردي لض وما بعدهاء والمغني 
لابن قدامة 5/””» وكشاف القناع - 
47”*, وأسنى المطالب 7*/7 . 
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فيحاسبهم الموصى له بجزء من عدد رؤوسهم 
أي يقسم المال على الورثة وعلى الموصى له 
الذكر كالأنئثى» فإن كان عدد رؤوس ورثته 
ثلاثة فله الثلث أو أربعة فله الربع» أو خمسة 
فله الخمس» وهكذاء ولا نظر لما يستحقه كل 
وارث» بل يجعل الذكر رأساً والأنشى رأساً 
كذلكء ثم يقسم ما بقي بين الورثة على 
الفريضة الشرعية للذكر مثل حظ الأنثييه 2" . 

ج - الوصية بمثل نصيب ابنه : 

8 - صرح الحنفية بأنه لو وصى لرجل 
بمثل نصيب ابنه صحت الوصية كان له ابن أو 
لم يكن. فمن وصى بمثل نصيب ابنه ثم مات 
ولا وارث له غير الابن يكون ذلك وصية 
بنصف المال» لأن المثل يقتضى المساواة فإن 
أجاز الابن أخذ الفرفي: له تصني وإن لم 
يجز الابن أخذ الثلث”"” . 


ويفرق جمهور الفقهاء في هذه المسألة بين 
ما إذا كان للموصي ابن وارث وبين ما إذا لم 
يكن الابن ممن يرثء لكونه رقيقاً أو مخالفاً 
لدينه أو لم يكن له ابن أصلًا . 


)١(‏ الشرح الصغير 598/4: وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير 5//ا55 . 

() الدر المختار ١579/6‏ وروضة القضاة 2585/7 
وحاشية الشلبي بهامش تبيين الحقائق 2188/5 
وتكملة البحر الرائق 407١/8‏ . 


فإن كان للموصي ابن وارث وأوصى لرجل 
بمثل نصيب ابنه فتصح الوصية . 
أما إذا أوصى له بمثل نصيب ابنه وابنه ممن 
لهء لأن الابن لا نصيب له فمثله لا شيم له. 
واستثنى المالكية من هذا الحكم ما إذا قال 
الموصى : «لو كان يرث» فيعطى نصيبه حينئذ . 
وأما إذا أوصى بمثل نصيب ابنه ولا ابن له 
فتبطل الوصية عند المالكية إلا أن يقول 
الموصى: لو كان موجوداًء أو يحدث له بعد 
الوصية فتصح الوصية ويعطى نصيبه حينئظٍ. 
وصرح الشافعية بأن الوصية لا تصح في 
هذه الحالة7" . 


د - الوصية بنصيب ابنه وله ابن : 


9 - اختلف الفقهاء كذلك فيما إذا أوصى 
لشخص بنصيب ابنه وله ابن فذهب المالكية 
والحنابلة - في أحد الوجهين وهو المذهب 
عندهم - والشافعية في أحد الوجهين وهو 
أصحهما عند إمام الحرمين والروياني إلى 
صحة هذه الوصية كما لو أوصى له بمثل 


)١(‏ حاشية الدسوقي 4457/4» وأسنى المطالب 


؟/راىى ومطالب أولي النهى 0/4 والمغني 
كه" . 


عد 


١9 _ ”!/ إشهاد‎ 


قيام الإشهاد مقام القبض في الهبة : 
"٠‏ ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الولي لووهب 
لمحجوره شيئاء وأشهد على نفسه. فالهبة تامة. 
والإشهاد يغني عن القبض . واستدلوا على ذلك بها 
رواه مالك عن الزهري عن ابن المسيب أن عثهان 
رضي الله عنه قال: «من نحل ولداله صغيرا لم 
يبلغ أن يحوز نحلته. فأعلن ذلك وأشهد على 
نفسه فهي جائزة. وإن وليها أبوه». 

واستثنى المالكية من ذلك الدار التي يسكنها 
الواهب. والملبوس الذي هولابسه. إذا وهبهما 
لمحجوره. فإنه لا يكتفى بالإشهاد على الهبة. بل 
لابد من إخلاثه للدار. ومثلها الملبوس . ولابد من 
معاينة البينة للاخلاء . وإن لم تعاين البينة الحيازة 
فالإشهاد بالحبة يغني عن ا حيازة فيا لا يسكنه الولي 
ولا يليسه . 

وَاسَكْنيوا 35ل كنها لأايعرك رديت كالمملزود 
والموزون والمكيل فلابد من حيازته . '" والهبة تتم 
كذلك عند الحنفية بالإعلام والاشهاد., إلا أن 
الإشهاد ليس شرطاء وإنما هو للاحتياط . 9) 

وعند الشافعية يتولى الأب طرفي العقد. وكيفية 
القبض أن ينقله من مكان لآخر. ول أقف على من 
اشترط الإشهاد من المتأخرين. لكن جاء في الأم : 
أن اهبة لا تتم إلا بأمرين : الإشهاد. والقبض. 
ولا يغني الإشهاد عن القبض . 9) 


)١(‏ بداية المجتهد ٠ ١/١‏ ”اط التجارية. والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوتي 6/4 والمغني 0 لوه 

(؟) المبسوط 51/١7‏ 

(*) الروضة 510//6م.. والدمل على المنبج ؟/مؤه. والأم ؛/ 7ه 


الإشهاد على التصرف في الموهوب قبل قبضه : 
ذهب المالكية إلى أن الموهوب له إذا باع ما 
اتهبه أو أعتقه أووهبه قبل أن يقبضه فإن تصرفه 
ماض. وفعله ذلك حوزله إذا أشهد على ذلك 
وأعلن بها فعله  )١(‏ 

وعند الحنفية.٠‏ والشافعية لا يكون الإشهاد 
بمنزلة القبض. ولا يثبت حكم ابة إلا بقبضها. 
وكذلك الحكم عند الحنابلة في المكيل والموزون 
اللذين لا تصح هبتههما إلا بالقبض عندهم ؛ 9) 

والصدقة كالبة عند المالكية, فلودفع مالالمن 
يفرقه صدقة على الفقراء والمساكين, ول يشهد 
على ذلك. فلم يتصدق به. واستمر المال عنده 
حتى مات الواهب. فإن الصدقة تبطل وترجع إلى 
ورثته . 
أما إذا أشهد على ذلك حين دفع المال إلى من 
يتصدق به. فإن الصدقة لا تبطل بموت المتصدق. 
وترجع للفقراء والمساكين . 9) 

وينطبق على الصدقة ما ينطبق على الهبة غغند 
الحنفية والشافعية والحنابلة من حيث عدم إغناء 
الإإشهاد عن القبض على ما تقدم . ©) 


الإشهاد في الوقف : 

8 - عند المالكية لووقف على محجوره. وهو ولده 
الصغير الذي في حجره. أو السفيه أو الوصي على 
يتيمه فإنه لاا يشترط في حوز الوقيف الحوز الحسي . 


٠١8/17 الخرشي‎ )١( 

(؟) المبسوط .48/١7‏ والأم 4/ 6ه. والمغني 8846/0 وما بعدها. 
(؟) المخرشي 5/0 ٠١/ .1١‏ 

(5) المبسوط 58/7 , والأم 4/ "6 والمغني 149/8 
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نصيب ابنه صونا للفظ عن الإلغاء» فإنه ممكن 
الحمل على المجاز بحذف المضاف وإقامة 
المضاف إليه مقامه» ومثله في الاستعمال 
كثير» والوصية واردة على مال الموصي إذ 
ليس للابن نصيب قبل موته؛ وإنما الفرض 
التقدير بما يستحقه بعد. 

إلا أن الشافعية والحنابلة ورأي عند المالكية 
يجعلونها وصية بنصف المال» كما لو أوصى 


بمثل نصيب ابنه . 
وفي الرأي الآخر عند المالكية تجعم 
الوصية وصية بجميع المال. 


ومن المعروف أن الوصية بما زاد عن الثلث 
تتوقف صحتها على إجازة الورثة . 

وذهب الحنفية والشافعية في الوجه الثاني 
دوي اسم وا عتية انع نينر الإماء 
البغوي - والحنابلة في أحد الوجهين إلى 
بطلان هذه الوصية» لأنها وصية بما لا يملك» 
لأن نصيب الابن ملكه لا ملك أبيه» حيث إن 
نصيب الابن ثبت بنص القرآن» فإذا أوصى 
لرجل آخر فقد أراد تغيير ما فرض الله تعالى 
فلا يصح ولا يلتفت إلى إجازة الورثئة» لأن 
الوصية لم تقع في ملكه وإنما أضافها إلى ملك 
غيره فصار كمن أوصى لرجل بملك زيد ثم 
مات» فأجازه زيد» فإن ذلك لا يجوز. 


وأضاف الحنفية : أن الوصية تصح في هذه 
الحالة إن لم يكن ابن" . 

الحالة الثانية : الوصية بالأجزاء : 

لنت الوط بالشره :لا كلق رما أن كوك 
بجزء مبهم » أو تكون بجزء معلوم . 


أما الوصية بجزء مبهم كأن يوصي لشخص 
بجزء أو تحظ أو شيء أو نصيب أو قسط فقد 


سبق م20 

(ر: ف 5ه 086). 

وأما الوصية بجزء معلوم فلها احتمالان: 
فإما أن تكون بالثلث فما دونه» وإما أن تكون 
بأكثر من الثلث”" . 


»445/4 الشرح الصغير 597/4» والدسوقي‎ )١( 


وأسنى المطالب ”*/777»: وروضة الطالبين 
0/5 . والحاوي الكبير 2750/٠١‏ والمغني 
8/5 وكشاف القناع 414 والإنصاف 
// دلالء وتبيين الحقائق 2188/5 وحاشية ابن 
عابدين 7/6 179» وتكملة فتح القدير 557/48 . 

(0) المبدع 5 وغاية المنتهى 7/ 27777 ومعونة 
أولى النهى 6/5١”7؛‏ وأسئى المطالب 73/7 
والفتاوى الهندية 48/5» وتكملة فتح القدير 
4 والقوانين الفقهية ص2”98 وعقد 
الجواهر الثمينة 417١/7‏ . 

(0) روضة الطالبين 27١5/5‏ والمبدع شرح المقنع 
32/5 والممتع في شرح المقنع 44 


/ام” - 


99« ووععع عو ومع ومع هد هو ع و وار زواعو 6 انهاه 8ه له جه فاه اده واه وو اج نك 


الاحتمال الأول : الوصية بالثلث فما دونه: 

الوصية بالثلث فما دونه لا تخلو إما أن 
تكون بجزء واحد أو تكون بجزأين فصاعداً . 

أ- الوصية بجزء واحد: 

١‏ - إن كانت الوصية بجزء معلوم كثلث 
أو ربع صحت الوصية. وإن كان للموصي 
ورثة فقد اختلفت عبارات الفقهاء في بيان 
طرق قسمة التركة ب بين الورثة والموصى له. 

فنص الشافعية على أنه إن كانت الوصية 
بجزء واحدء فتصحح مسألة الميراث عائلة أو 
غير عائلة» وينظر في مخرج جزء الوصية» 
ويخرج منه جزء الوصية. ثم إن انقسم الباقي 
على مسألة الورثة» صحت المسألتان» وذلك 
كمن أوصى بربع ماله وترك ثلاثة بنين 
فمخرج جزء الوصية أربعة» والباقي بعد 
إخراج الربع ينقسم على البنين» وإن لم 
ينقسم» فلك طريقان. 

الطريق الأول: أن تنظر في الباقي وفي 
مسألة الورثة» فإن تبايناء ضربت مسألة الورثة 
في مخرج الوصية. وإن توافقا» ضربت وفق 
مسألة الورئة في مخرج الوصية» فما بلغ 
صحت منه القسمة. ثم من له شيء من مخرج 
الوصية أخذه مضروباً فيما ضربته في مخرج 


الوصية بعد إخراج جزء الوصية وهو اثنان 


الوصية» ومن له شيء من مسألة الورثة» أخذه 
مضروبا فيما بقي من مخرج الوصية بعد إخراج 
جزء الوصية إن كان الباقي مع مسألة الورثة 
متباينين. وإن كانا متوافقين» ففي وفق الباقي. 
وبهذا يقول المالكية والحنابلة في الجملة. 
مثاله : ثلاثة بنين» أوصى بثلث ماله» مسألة 
الورثة من ثلاثة» ومخرج الوصية أيضاً ثلاثة؛ 
والباقي بعد جزء الوصية اثنان لا ينقسمان على 
ثلاثة. 
فعلى هذه الطريقة: تضرب ثلاثة في مخرج 
الوصية؛ تبلغ تسعة منها القسمة»ء كان 
للموصى له سهم يأخذه مضروباً في الثلاثة 
المضروبة في مخرج الوصية؛ ولكل ابن سهم 
من مسألة الورئة مضروب في الباقي من مخرج 
0 
الطريق الثانى: وقد نص عليه المالكية 
والشافعية وهو: تأخذ مخرج جزء الوصية» ثم 
تزيد على سهام الفريضة سهاماً قبل مخرج 
الوصية أبدأء فإذا كان الوصية بالثلث زدت 


0 روضة الطالبين ,7١5- 75١5/56‏ والوسيط 


للغزالي 4074/4 - 400 ط دار السلامء 
والذخيرة للقرافى 21١7 - 7١١/١‏ وحاشية 
الدسوقي 487/4 والمبدع شرح المقنع 5/ 81: 
ومطالب أولي النهى 018/5 . 


- 588 


نصفهاء أو بالربع زدت ثلثها أو بالخمس زدت 
ربعها ثم كذلك إلى العشر وما زاد عليه» يطرد 
ذلك في المفتوح والأصم. فإن كانت الوصية 
بجزء من أحد عشر زدت العشر أو بجزء من 
اثنى عشر زدت جزءاً من أحد عشر» ثم 
كذلك» وإن كانت بالنصف زدت مثلها لأن 
الذي قبل مخرج الوصية واحد فالقسمة على 
كل واحدء ولأن النصف هو أكثر الأجزاء 
وأولهاء وما قبله هو الواحدء فجعلنا سهام 
الفريضة كالواحد وزدنا عليها مثلها . 

وعبر بعضهم عن هذه الطريقة أنا إذا 
صححنا الفريضة والوصية وأخرجنا جزء 
الوصية منها ووجدنا البقية غير منقسمة على 
الفريضة نظرنا نسبة الجزء الذي أخرجناه من 
الفريضة إلى بقيتهاء فما كان رددنا على 
الفريضة ما نسبت إليها تلك النسبة. 

وبهذا يقول الحنابلة في الجملة . 

مثاله : أربعة بنين وأوصى بالثلث فعلى هذا 
الطريق على العبارة الأولى تحمل على فريضة 
الورئة جزءاً ما قبل مخرج الوصية وهو هاهنا 
النصف فتصير ستة» يخرج جزء الوصية اثنين 
تبقى أربعة على أربعة» وعلى العبارة الثانية إذا 
اعتبرنا الجزء الذي أخرجناه من فريضة الوصية 
بالنسبة إلى بقيتها وجدناه نصف الباقي فزدنا 


وقد يقع في الفريضة كسر بسبب حمل 
الجزء على الفريضة» فتضرب المسألة والكسر 
في مخرج ذلك الكسر ومنها تصح. 

مغال ذلك: أوصى بالسدس والمسألة 
بحالهاء فإذا أخرجنا جزء الوصية وهو واحد 
من مخرجها وهو ستة تبقى خمسة» فلا تنقسم 


على الفريضة ولا توافق: 
فعلى الطريق الأول نضرب أربعة في الستة 
تبلغ أربعة وعشرين . 


وكذا في الطريق الثاني أيضاً يخرج من 
الأربعة والعشرين ولكن بعد وجود الكسر فيها 
وضربها وضربه في مخرجه. .فنقول على 
العبارة الأولى إذا أوصى بالسدس حملنا على 
الأريشةسن خمسها » ونحنين الأرينة ايده 
أخماس فتنكسر السهام» فتضرب الأربعة 
والأربعة الأخماس في خمسة تبلغ أربعة 
وعشرين. وكذلك إذا نسبنا جزء الوصية إلى 
مابقي من مخرجها وجدناه خمس البقية 
فحملنا على الفريضة خمسهاء انكسرت 
السهام فتضربها في الخمسة"'" . 


)١(‏ الذخيرة »1١5--1١١/١‏ وحاشية الدسوقي. 


8/5 وروضة الطالبين )75١5-15١5/5‏ 2 
والمبدع كالىلى ومطالب أولي النهى 01/6 : 


ع 


لال لل 00 


ب - الوصية بحزأين أو أكثر في حدود 
الثلث فما دونه : 


5 - من أوصى بجزأين ضربت مخرج 
أحدهما في مخرج الآخر أو في وفقه إن كان» 
وما اجتمع فهو مخرج الفريضتين جميعاء فإذا 
أخرجت جزء الوصية منه ثم قسمت الباقي 
على الفريضة فإن انقسم وإلا ضربت ما انتهى 
إليه الضرب في عدد سهام المسألة» أو في 


وفق إن كان» ومنه يصح حساب الوصض ”5 


ومن أمثلة الوصية بجزأين عند المالكية: 
ثلآلة سين وأوضيى بالسدين ولآخر بالسبع» 
فمخرج السدس من ستة» والسبع من سبعة» 
وهما متباينان» تضرب أحدهما في الآخر تبلغ 
اثنين وأربعين» يخرج جزء الوصية ثلاثة عشرء 
تبقى تسعة وعشرون لا تنقسم على سهام 
الفريضة ولا توافقهاء تضرب الثلاثة سهام 
الفريضة في اثنين وأربعين تبلغ مائة وستة 
وعشرين» جزء الوصية من ذلك تسعة 
وثلاثون» يبقى سبعة وثمانون لكل سهم تسعة 


500 


)١(‏ الذخيرة .١١7/١‏ وانظر روضة الطالبين 
5 ؛: ومطالب أولى النهى 265١9 -65١8/5‏ 
والممتع 0 والمبدع كام . 

. ١١77/1١ الذخيرة‎ )0( 


ومن أمثلة الوصية بجزأين فصاعداً عند 
الشافعية: أبوان وأوصى بثمن ماله لزيد» 
وبتخمسة لعمرو» مسألة الورثة من اثلكة 
ومخرج الجزأين أربعون» لزيد خمسة ولعمرو 
ثمانية» ويبقى سبع وعشرون تصح على ثلاثة 

وأوصى بربع ماله لزيد» وبنصف سدسه 
لعمرو» مسألة الورثة ثلاثة» ومخرج الوصيتين 
اثنا عشر ومجموع الجزأين أربعة إذا أخرجناها 
يبقى ثمانية لا تصح على ثلاثة : 

فعلى الطريق الأول - المذكور عند الكلام 
عن الوصية بجزء واحد - لا موافقة فتضرب 
ثلاثة في اثني عشر فتبلغ ستة وثلاثين» منها 

وعلى الطريق الثاني : الخارج بالوصيتين 
نصف الباقي من مخرجهماء فتزيد على مسألة 
الورئة نصفهاء تبلغ أربعة ونصفاء تبسطها 
أنصافاً تكون تسعة» لكن نصيب الموصى لهما 
من مخرج الوصيتين أربعة» وحصتهما من 
التسعة ثلاثة» لا تنقسم على أربعة» فتضرب 
أربعة في تسعة تبلغ ستة وثلاثين. 

ولو كان البنون ستة والوصيتان بحالهما: 


فعلى الطريق الأول: تبقى ثمانية لا تصح 


عت #8 اعد 


على ستة» لكن توافق بالنصف فتضرب نصف 
نصف الستة في اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين. 
- إلفاء 00 
والطريق الثاني كما سبق '''. 


وقال الحنابلة: إن وصى بجزأين كثمن 
وتسع أخذتهما من مخرجهما سبعة عشرء 
وهي لا تنقسم فاضرب ثمانية في تسعة تبلغ 
اثنين وسبعين ومنها تصح؛ فأعطى لصاحب 
الشمن تسعة» ولصاحب التسع ثمانية» يبقى 
خمسة وخمسون تدفع للورثة. 

وإن وصى بأكثر من جزأين كثمن وتسع 
وعشر تأخذ الكسور من مخرجها الجامع لها 
وذلك سبعة وعشرون» وهي لا تنقسم فاضرب 
الثمانية في التسعة تبلغ اثنين وسبعين. ثم 
اضرب ذلك في عشر تبلغ سبعمائة وعشرين 
ومنها تصح» فأعط للموصى له بالثمن تسعين 
وللموصى له بالسبع ثمانين» وللموصى له 
بالعشر اثنين وسبعين» وتقسم الباقي وهو 
أربعمائة وثمانية وسبعون على مسألة الورثة. 

هذا إذا انقسم» فإن لم ينقسم الباقي بعد 
القله على عساآلة الورثة صرنت مشالة الورئة 
إن باينها الباقي» أو ضربت وفقها إن وافقها 


- 1١١/١7 والذخيرة‎ 25١7/5 روضة الطالبين‎ )١( 
1 . ١01١ 


مم ف فم م م م ممع ووو ووو وو دوو هه 


الاحتمال الثاني - الوصية بأكثر من الثلث : 

الوصية بأكثر من الثلث إما أن تستغرق المال 
وإما ألا تستغرقه . 

أولا: الوصية بأكثر من الثلث إذا لم تزد 
على المال : 

7 - إذا أوصى رجل بأكثر من الثلث» 
فينظر إن كانت الوصية لشخص أو جماعة 
يشتركون فيه إما بجزء كالنصف» وإما بجزأين 
كالنصف والربع» فمدار المسألة على إجازة 
الورثئة وردهم : ْ 

فمن أوصى لشخص بنصف ماله» ولآخر 
بثلئه» ولآخر بربعه» فإن أجاز الورثة قسم 
المال بينهم على قدر وصاياهم» وأصلها من 
اثنى عشر في هذا المثال لاجتماع الثلث والربع 
وتعول بسهمء وتصح من ثلاثة عشرء» 
لصاحب النصف ستة أسهم» ولصاحب الثلث 
أربعة أسهم». ولصاحب الربع ثلاثة أسهمء 
وكان النقص بسهم العول داخلًا على جميعهم 
كالمواريث» وهذا باتفاق الفقهاء”" . 


لق مطالب أولي النهى 5/ 01١5-0514‏ . 
(؟) روضة الطالبين ..»1١7- 7١7/5‏ والحاوي - 


- 841١ 


«اووو وعم ووم فهو ووو ع وو ولع وو و وموم وله ولعو وو هوهو و ولول رونم لءعنر ووه 


وإن رد الورثة الوصايا الزائدة على الثلث 
فقد اختلف الفقهاء في كيفية قسمة الثلث بين 
الموصى لهم . 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو 
يوسف ومحمد إلى أن الثلث يقسم بين 
الموصى لهم على قدر سهامهم بتقدير 
الإجازة» ويقسم الثلثان على الورثة» ولا فرق 
بين أن يكون الموصى لهم من تجاوز وصيته 
الثلث أو لا. 


وبه قال الحسن والنخعي وابن أبي ليلى 


والثوري وإسحاق. 


واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأن الموصي لما 
قصد التفضيل بين الموصى لهم في كل المال 
التسوية» ولأن كل شخصين جعل المال بينهما 
على التفاضل » لزم عند ضيق المال أن يتقاسماه 
على التفاضل كالعول في الفرائض"''' . 


وذهب أبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر إلى 


- للماوردي 2#5-1١/٠١‏ والذخيرة 
١37/1‏ ١ء‏ والفتاوى الهندية 5/ل!ا؟9غ, والممتع 
6 . 

)١(‏ المغني 4,7/5» والبناية :479/٠١‏ والحاوي 
لجار ردق *٠‏ والذخيرة -1١١7/١‏ 
**7١١ء‏ والقوانين الفقهية ص١٠‏ . 


أنه إذا لم تجز الورثة الزيادة على الثلث فإن 
الموصى له بالزائد على الثلث لا يضرب إلا 
بالثلث لأن الزيادة على الثلث ملغاة”"' . 


حنيفة : إن الوصية بما زاد على الثلث وقعت 
بغير مشروع عند عدم الإجازة من الورثة إذ لا 
يتصور نفاذها بحال فتبطل أصلاء ولايعتبر 
الباطل» والتفضيل ثبت في ضمن الاستحقاق 
فيبطل ببطلان الاستحقاق» كالمحاباة الثابتة فى 
الخلاف في مسائل عدة منها : 

أ - إذا أوصى لرجل بربع ماله ولآخر 
الفقهاء يقسم الثلث بين الموصى لهما على 
ثلاثة: للموصى له بالنصف سهمان» 
وللموصى له بالربع سهم. لأن الموصى له 
بالنصف يضرب بجميع وصيته . 


والموصى له بالربع يضرب بالربع» والربع 
فالنصف يكون سهمين. 


. 578/١١ الجوهرة النيرة ”/ 2796 والبناية‎ )١ 
. 1١88 - 1١41ا//5 تبيين الحقائق‎ )0( 


- 75947 - 


واعففه ووو مفو ووم ووو ومو ولمع ووو مووود دلوو وونود ةو 


وذهب أبو حنيفة ومن وافقه الى أن الوصية 
سبعة» للموصى له بالنصف أربعة» وللموصى 
له بالربع ثلاثة”"" . 


ب - لو أوصى لرجل بثلث ماله» ولآخر 
بنصفه ولآخر بربعه ورد الورثة الوصاياء فيرى 
جمهور الفقهاء أن الوصايا ترجع إلى الثلث» 
وكان الثلث مقسوماً بين الموصى لهم 
بالحصص على ثلاثة عشر سهماء فيكون 
لصاحب النصف ستة أسهم» ولصاحب الثلث 
أربعة أسهم» ولصاحب الربع ثلاثة أسهم . 

وذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى أن ما زاد 
على الثلث يرد من وصية صاحب النصف 
ليستوي في الوصية صاحب الثلث وصاحب 
النصف» ويكون الثلث مقسوماً بينهم على 
أحد عشر سهماً: لصاحب النصف أربعة» 
ولصاحب الثلث أربعة ولصاحب الربع 
ثلاثة”" . 

ثانياً: الوصية بأكثر من الثلث وقد جاوزت 
المال: 


45 - إن اسغرقت الوصايا المال وأجيزت» 


للق الجوهرة الئيرة ؟/ 2596 والفتاوى الهندية 5/ /ا94 8 
(6) الحاوي للماوردي 35-1/٠١‏ . 


اا اح حي يي ع ل يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 1110ل ل لل 11 0 1ل لل ل لل يا ل لا 


قسم المال بين أصحاب الوصايا على قدر 
وصاياهم مثل العول. 

وتجعل وصاياهم كالفروض التي فرضها 
الله تعالى للورثة . 

وإن رد الورثة الزيادة على الثلث قسم الثلث 
بين الموصى لهم على نسبة أنصبائهم بتقدير 
الإجازة» هذا عند جمهور الفقياة7" , 

وعند أبي حنيفة وأبي ثور وابن المنذر لا 
يضرب الموصى له عند عدم الإجازة بأكثر من 
الثلث» لأن الوصية وقعت بغير المشروع عند 
عدم الإجازة من الورثة» إذ لا نفاذ لها فيبطل 
أصِلا”" . 

فمن أوصى لزيد بماله كله» ولعمرو بثاثه 
فإن أجازوا فقد عالت إلى أربعة: لزيد ثلاثة» 
ولعمرو سهم. | 

وإن رد الورئة الوصاياء قسم الثلث بين 
الموصى لهما على أربعة وتكون قسمة الوصية 
من اثنى عشر . هذا عند جمهور الفقهاء . 

وقال أبو حنيفة ومن وافقه: الثلث بين 
فق المغني 594/5»: روضة الطالبين 5١8/5‏ : 


(؟) البناية 2,55٠ - 5#"84/١١‏ وتكملة فتح القدير 
255 . 


ا 


ا ل ا كلل ا لل 0 0 


الموصى لهما كا 
الحالة الثالثة: الجمع بين الوصية بالأجزاء 
والأنصباء : 


للجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء صور 
متعددة منها : 


أ - الوصية بمثل نصيب وارث وبجزء 

6 - من أمثلة هذه الصورة عند الحنفية : 
إذا هلك رجل وترك ابنين وأوصى لرجل بثلث 
ماله؛ وأوصى لآخر بمثل نصيب أحدهما أو 
نصيب ابن ثالث لو كان» فأجازا الوصيتين 
الابنين وبين الموصى له بالنصيب أثلاثاً» 
والحساب من تسعة: فللموصى له بالثلث 
ثلاثة, ويبقى ستة بين الابنين وبين الموصى له 
له آيضاً سهطاة مكل نصيب الحدهما: 

وإن لم يجيزا يقسم الثلث بين الموصى لهما 
نصفان. 

ولو أجاز الابنان الوصية لصاحب المثل 
)١(‏ روضة الطالبين ».5١18/5‏ والحاوي -77/٠١‏ 


3 والمغني لابن قدامة 249/5 وتكملة فتح 
القدير 551١/48‏ - 545 . 


دون صاحب الثلث» فلصاحب الثلث نصف 
الثلث وهو السدس كما لو لم توجد الإجازة» 
وللموصى له بالنصيب ثلث ما بقي لصحة 
الإجازة في حقه». واحتجنا إلى حساب إذا 
رفعنا الس قت الباقي منه أثلاثاً» وأقل 
ذلك ثمانية عشر يعطى للموصى له بالثلث 
السدس ثلاثة» ويبقى خمسة عشر تقسم بين 
الابنين وبين الموصى له بالنصيب أثلاثاً لكل 
واحد خمسة . 

وإن أجاز أحد الابنين الوصنية لصاحب 
المثل دون صاحب الثلث» ولم يجز الابن 
الآخر الوصيتين أصلاء فنقول: لو لم يجيزا 
كان لصاحب المثل ثلاثة من ثمانية عشر» ولو 
أجازا كان لصاحب المثل خمسة من ثمانية 
عشر» فتفاوت ما بينهما سهمان من نصيب كل 
واحد من الابنين سهمء فإذا أجاز أحدهما 
صحت الإجازة في نصيبه خاصة» فيصير 
لصاحب المثل أربعة أسهم. ولصاحب الثلث 
ثلاثة» وللمجيز خمسة» وللذي لم يجز 
ل 

وقال الشافعية: إن لم تزد جملة المال 
الموصى به على الثلث اجعل الموصى له 
بالنصيب كأحد الورثة» فتصحح مسألة الورثة 
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ثم يؤخذ مخرج الوصية ويخرج منه جزء 
الوصية» وينظر هل ينقسم الباقي على مسألة 
الورثة: إن انقسم فذاك وإلا فللتصحيح 
طريقان سبق ذكرهما عند الكلام عن الوصية 
بالثلث فما دونه . 

وإن زادت على الثلث وأجاز الورثة فكذلك 


الحكم والحساب» وإن لم يجيزوا قسم الثلث 
على نسبة القسمة عند الإجازة. 

مثاله: ثلاثة بنين» وأوصى لزيد بمثل 
نصيب أحدهم» ولعمرو بعشر المال» فمسألة 
الورثة وزيد من أربعة» ومخرج الجزء عشرة» 
يبقى منها بعد إخراج الجزء تسعة لا تنقسم 
على أربعة» ولا توافق» فتضرب أربعة في 
عشرة تبلغ أربعين» لعمرو أربعة» ولزيد وكل 
ابن تسعة» وجملة الوصيتين ثلاثة عشد”" . 

وقال الحنابلة: إذا خلف ابنين ووصى 
لرجل بثلث ماله ولآخر بمثل نصيب ابن ففيها 
وجهان: 

أحدهما - وهو المذهب - لصاحب 
النصيب ثلث المال عند الإجازة» كما لو لم 
يكن معه وصي آخرء وللآخر الثلث. 


وعند الرد يقسم الثلث بين الوصيين 


. روضة الطالبين‎ )١( 


نصفين » لأنه موصى لهما بثلثي ماله وقد 
رجعت وصيتهما بالرد إلى نصفها وتصح من 


سيمة . 


والثاني: لصاحب النصيب مثل ما يحصل 
لابن» لأنه لو كان أكثر من ذلك لأخذ أكثر من 
الابن» والموصي قد سوى بينهما: وهو ثلث 
الباقي؛ وذلك التسعان عند الإجازة» لأن 
للموصى له بالثلث ثلث المال» يبقى سهمان 
بين الموصى له بالنصيب وبين الابنين على 
ثلاثة» فتضربها في ثلاثة تكن تسعة؛» لصاحب 
الثلث ثلاثة» ولكل ابن سهمان» وللموصى له 
بالنصيب سهمان وهي تسعان. 

وعند الرد يقسم الثلث بينهما على خمسة 
التي كانت في حال الإجازة» لاحب الثلث 
ثلاثة» ولصاحب النصيب سهمانء ولكل ابن 
-خمسة . 

وإن كان الجزء الموصى به النصف صحت 
على الأول من اثنى عشر في حال الإجازة» 
وفي الرد من خمسة عشر. 

وعلى الثاني تصح من ستة في حال 


الإجازة: وفى الرد من اثنى عش 0 , 


)١(‏ المبدع 487//5 - 88» والممتع 7/5/4 - لالالا 
والإنصاف 781/9 - 7837 . 
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ب - الوصية بجزء من جزء من المال يبقى 
بعد النصيب : 


5 - من أمثلة هذه الصورة عند الحنفية ما 
جاء في الفتاوى الهندية : 

إذا كان للرجل خمسة بنين فأوصى لرجل 
بمثل نصيب أحدهم وثلث ما بقي من الثلث 
لآخر فالفريضة من أحد وخمسين سهماً. 
لصاحب النصيب ثمانية أسهم» ولصاحب ثلث 
ما بقي ثلاثة» ولكل ابن ثمانية. فتخريج 
المسألة أن تأخذ من عدد البنين خمسة فتزيد 
على ذلك سهماء لأنه أوصى بمثل نصيب 
أحدهم» ومثل الشيء غيره» ثم تضرب ذلك 
في ثلاثة لأجل وصيته بثلث ما بقي من الغلث 
فيكون ثمانية عشر» ثم تطرح السهم الذي زدته 
بقى سبعة عشر فهو الثلث., والثلثان ضعف 
ذلك فيكون جميع المال أحداً وخمسين. 
وإنما طرحنا هذا السهم الزائد ليتبين مقدار 
الغلث والثلثين» ولا وصية فى الثلثين فلا 
يمكن اعتبار السهم الزائد فيهء وبهذا طرحناه 
فاذا عرفت أن ثلث المال سبعة عشر فوجه 
معرفة النصيب من ذلك أن تأخذ النصيب وهو 
واحد وتضربه في ثلاثة ثم في ثلاثة فيكون 
تسعة ثم تطرح من ذلك سهماً كما طرحت في 
الابتداء يبقى ثمانية فهو النصيب فإذا رفعت 


ذلك من سبعة عشر تبقى تسعة» فللموصى له 
بعلث ما قي ثلث ذلك ثلاثة؛ تبقى اسعة 
تضيفها إلى ثلثي المال وذلك أربعة وثلاثون 
فيكون أربعين بين خمسة بنين لكل ابن ثمانية 
مثل النصيب فاستقاه”'" . 

ومن أمثلة هذه الصورة عند المالكية : 

ترك ثلاثة بنين وأوصى بمثل نصيب أحدهم 
ولآخر بغلث مابقي من العلث» ابخعل ثلث 
المتال تتصين لعي ل وثلاثة دراهم» اعزل 
نصيب الموصى له بالنصيب» يبقى من الثلث 
ثلاثة دراهم. يأخذ الموصى له بثلث ما بقي 
منها درهماء يبقى درهمان تضيفهما لثلثي 
المال وذلك نصيبان وستة دراهم فيصير 
نصيبين ثمانية دراهم فذلك الذي يكون للبنين 
ويجب أن يكون لهم ثلاثة أنصباء» فيصير 
النصيبان لابنين وثمانية دراهم لنصيب الثالث» 
فقد بان النصيب المجهول ثمانية دراهم؛ وقد 
جعلت ثلث المال نصيباً وثلاثة دراهم فيكون 
الثلث أحد عشر درهمأ فجميعه ثلاثة وثلاثون» 
يخرج الثلث أحد عشر ويخرج للموصى له 
بالنصيب ثمانية» وبثلث ما يبقى واحدء ويبقى 
اثنان تضيفهما لثلثي المال وهو اثنان 
وعشرون» وتكون أربعة وعشرين بين البنين» 
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إشهاد ٠١‏ ام 


بل يكفي فيه الحوز الحكمي . 0 
ذلك اوسراء أكات الحائز الأب أم الوصي أوالمقام 
من قبل الحاكم. فيصح الوقف ولوكان تحت يد 
الحائز إلى موته أوإلى فلسه أو إلى مرضه الذي 
مات فيهء إذا توافرت بقية الشروط مع الإشهاد. 

ولابد من معاينة البينة لما وقع الإشهاد على وقفه 
إن كان الوقف على أجنبي, فلا يكفي إقرار 
الواقف, لأن المنازع للتتوكرف عليه ربا الور نوها 
الغرياء. 

ولابد أن يشهد الواقف على الوقف قبل 
حصول المانع للواقف من التصرف . 

ولا يشترط أن يقول عند الإشهاد على الوقفية : 
رفعت يد الملك ووضعت يد الحوز ونحوذلك .”2 

والمذاهب الأخرى لم يتكلموا عن الإشهاد في 
الوقف. لعدم اشتراطهم القبض لصحته. 


الإشهاد على بناء الإنسان لنفسه في أرض الوقف : 
لوبنى ناظر الوقف لنفسه بال نفسه في أرض 
الوقف, أوزرع وأشهد على ذلك فإن الحنفية 
والحنابلة يعتدون بذلك الإشهاد. ويجعلون البناء 
والغراس ملكا للناظر إن أشهد . فإن لم يشهد فهو 
تابع للوقف . قال الحنفية : ولابد أن يكون الإشهاد 
قبل البناء والغراس .9 والمالكية لا يجعلون 
للإشهاد أثرا. (" وتفصيل ما يترتب على البناء 


)١(‏ الخرشي وحاشية العدوي / ه24 والتحفة شرح البهحة 
لفق 

(؟) جامع الفصولين 71/7 , وابن عابدين #/ 479 , ومطالب أولى 
النبي "41١/54‏ 


() الدسوقي 15/5 


والغراس يذكر في موطنه الأصلي (الوقف) . 

وعند الشافعية ليس للواقف ‏ والناظر بالأولى - 
أن يزرع أويبني في أرض الوقف لنفسه. وغرسه 
وبناؤه فيه بغير الحق, والحال لا يحتاج إلى إشهاد 
عندهم 00 

وتفصيل أحكام البناء والغراس في الوقف ينظر 
في كتاب الوقف . 


الإشهاد في اللقطة : 

"١‏ ورد في الحديث: «من وجد لقطة فليشهد ذا 
عدل أوذوي عدلء ولا يكتم. الامخم ا 
وهذا أمر بالإشهاد على اللقطة ليحفظها الانسان 
عن نفسه من أن يطمع فيهاء وعن ورثته إن مات 
وعن غرمائه إن أفلس . 

وني الأمر الوارد به رأيان : 

أ استحباب الإشهاد. وهومذهب الحنابلة, 
والمذهب عند الشافعية» وهوقول المالكية إن خيف 
أن يدعيها مع طول الزمان. ."© وقد حملوا الحديث 


)١(‏ مغنى المحتاج ف عط مصطفى الحلبي. والفقاوى 


الفقهية الكبر ى */ /51" 
(؟) حديث: «من وجد لقطة فليشهد . . .» 
له وابن ماجة من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه مرفوعا . 


أخرجه أبو داود واللفظ 


والحديث سكت عنه أبو داود وصححه الألباني وعبدالقادر 
الأرناؤوط (عون المعبود 7/ 75ط الحند. وسئن ابن ماجة بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي / /امامط عيسى الحلبي ١‏ وصحيح الجامع 
الصغفير 555/0 نشر المكتب الإسلامي» وجامع الأصول 
بتحقيق عبدالقادر الأرناؤوط 0/٠‏ 08 نشر مكتبة 
الحلواني 57 4اه) . 

(0) شرح منتهنى الإراذات . والشرواني على التحفة 
4/5 ط دار صادر. والجمل على المنبج ؟/ ٠‏ > والدسوقي 
4 ط عيسى الحلبي. والسزرقاني على خليل 1/ ١١‏ نشر 
دار الفكر. وجواهر الإكليل 9/ "2501 والمغني 8/8 0١لا 07١9‏ 
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لكل ابن ثمانية كما أخذ الموصى له بالنصيب. 

فإن أوصى بمثل نصيب إحدى الأختين 
ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث» وترك بنتاً 
وأختين اجعل الثلث نصيباً وثلاثة دراهم, 
فالنصيب للموصى له به» وثلث الباقي درهم 
للموصى له بثلث الباقي» ويبقى درهمان 
تضيفهما لثلثي المال فيكون نصيبين وثمانية 
دراهم وهو يعدل أربعة أنصباء لأن الأخت 
الموصى بمثل نصيبها لها ربع التركة بعد 
الوصايا وذلك نصيبان فثمانية لنصيبين» لكل 
نصيب أربعة وثلاثة فذلك سبعة» وهذا ثلث 
المال فجميعه أحد وعشرون؛» للموصى له 
بمثل النصيب من الثلث أربعة» وبثلث ما يبقى 
واحدء ويبقى اثنان يُضافان لثلثي المال وهو 
أربعة عشر بين البنت والأختين» للبنت ثمانية» 
ولكل أخت أربعة مثل الموصى له بمثل 
0 

ومثال هذه الصورة عند الشافعية : ثلاثة بنين 
وأوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم» ولعمرو 
بمثل ما تبقى من ثلث المال بعد النصيب» 
تقدر ثلث المال عدداً له ثلث لقوله: بثلث 
الباقي من الثلث. وليكن ثلاثة؛ تزيد عليه 
واحداً للنصيب فيكون أربعة» وإذا كان الثلث 


. ١١9/17 الذخيرة للقرافي‎ )١( 


أربعة» فالثلثان ثمانية والجملة اثنا عشر» 
تعطي زيداً سهماً؛ وعمراً سهماًء وهو ثلث 
الغلاثة الباقية من ثلث المال الباقي؛ يبقى 
سهمان» تضمهما إلى ثلثي المال تكون 
عشرة» وكان ينبغي أن يكون ثلاثة فيكون لكل 
ابن مثل النصيب المفروض» فقد زاد على ما 
ينبغي سبعة» وهو الخطأ الأول» ثم تقدر 
الثلث خمسة» وتجعل النصيب اثنين» وتعطي 
عمراً واحدأًء يبقى سهمان» تزيدهما على ثلثي 
المال» وهو عشرة على هذا التقدير» تبلغ اثنى 
عشر»ء وكان ينبغي أن يكون ستة ليكون لكل 
ابن سهمان» فزاد على ما ينبغي ستة؛ وهو 
الخطأ الثاني» ثم نقول: لما أخذنا أربعة زاد 
على الواجب سبعة» ولما زدنا سهما نقص عن 
الخطأ سهم» فعلمنا أن كل سهم يزيد ينقص به 
من الخطأ سهم . 

وقد بقى من الخطأ ستة أسهم» فتزيد لها 
ستة أسهم يكون أحد عشر»ء فهو ثلث المال» 
النصيب منها ثمانية» وجميع المال ثلاثة 
وقول 

ومن أمثلة هذه الصورة عند الحنابلة: إذا 
خلف ثلاثة بنين» ووصى لرجل بمثل نصيب 
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أحدهم. ولآخن يضف باقي المال» ففيه 
أوجه . 

الأول: يعطى صاحب النصيب مثل نصيب 
ابن إذا لم يكن ثم وصية أخرى . 

والثاني: يعطى نصيبه من ثلثي المال. 

والثالث: يعطى مثل نصيب ابن بعد أخذ 
صاحب النصف وصيته فيدخلها الدور ولها 
رق 

أحدها: أن تأخذ مخرج النصف,ء فتسقط منه 
سهماً يبقى سهم» فهو النصيب». فزد على عدد 
البنين واحداً.ء تكن أربعة» فتضربها فى 
المخرج» تكن ثمانية تنقصها سهما يبقى سبعة» 
فهي المال؛ للموصى له بالنصيب سهم». 
وللآخر نصف الباقي ثلاثة ولكل ابن سهم. 

الثاني: أن تزيد سهام البنين نصف سهم. 
وتضربها في المخرج تكن سبعة. 

الثالث: طريق المنكوسء. وهو أن تأخذ 
سهام البنين وهي ثلاثة» فتقول : هذا بقية مال 
ذهب نصفه. فإذا أردت تكميله» زدت عليه 

الرابع : أن تجعل المال سهمين وتضيباء 
تدفع النصيب إلى الموصى له به يبقى سهم 


للبنين يعدل ثلاثة أنصباء» فالمال كله سبعة» 
وبالجبر تأخذ مالاء وتلقى منه نضيباً ببقى مال 
الأنصباء» تدفع نصيب الباقي إلى الوصي 
الآخر يبقى نصف مال إلا نصف نصيب يعدل 
ثلاثة أنصباء» اجبره بنصف نصيب» وزده عليه 
يبقى نصيباً كاملا يعدل ثلاثة ونصفاء فالمال 


0010 


ج - الوصية بالنصيب مع استثناء جزء من 
المال عنه : 


1 - مثال هذه الصورة: أوصى لرجل 
بمثل نصيب ابنه إلا نصف ماله وترك ابنا 
واحداً صحما وللموصى له ربع المال» لأن 
المال سهم إذ الابن واحد فزد عليه سهماً 
لأجل الوصية بالمثل» واجعل كل سهم 
سهمين لحاجتنا إلى معرفة نصف المال فصار 
كل المال أربعة» فأعط للموصى له ثلاثة» لأنه 
لما استثنى من النصيب نصف المال كان 
النصيب أكثر من نصف المال واسترجع منه 
نصف المال وهو اثنان فيصير في يد الابن 
ثلاثة» ويبقى للموصى له سهم وهو ربع 
المال”''. 
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ومن أمثلة هذه الصورة أيضاً : 


أوصى بمثل نصيب أحد بنيه واستثنى منه 
جزءاً معيناً» نحو ثلاثة بنين أوصى بمثل 
نصيب أحدهم إلا سبع ماله فيدفع له ما كان 
يصيب أحد البنين قبل الوصية وهو الثلث؛ 
يبقى ثلث المال سهمان على ثلاثة مباين» 
فتضرب ثلاثة في ثلاثة تبلغ تسعة» في سبعة 
مخرج الجزء المستثنى تبلغ ثلاثة وستين» 
لصاحب الوصية ثلث ذلك واحد وعشرون 
والنصيب أكثر من ثلث» فأما لو كان البنون 
أربعة أو أكثر أو كانت الوصية في ثلث ما يبقى 
من النصف لصحت . ثم العمل أن تأخذ 
مخرج الربع إن كانوا أربعة تضربه في مخرج 
ثلث الثلث تسعة يكون ستة وثلاثين» النصيب 
ننه تشسعة > والعلك اننا عشر يبقئ منه ثلاثة 
ثلثها واحد فيضاف على النصيب فيصير عشرة 
وترد منه سبع المال وهو تسعة تبقى بيده اثنا 
عشر وذلك جملة ما يصح له ويبقى أحد 
وخمسون لكل ابن سبعة عشر”" . 
د - الاستثناء مع ذكر الأنصباء والكسور: 


الاستثناء مع ذكر الأنصباء والكسور في 
مسائل الوصايا على أربعة أضرب”" . 


.31١57/17* الذخيرة‎ )١( 
. 7597/5 (؟) معونة أولي النهى‎ 


الضرب الأول : أن يكون المستثنى جزءاً مما 
بقى من المال بعد النصيب : 

8 - مثاله: إذا كان للرجل خمسة بئين 
فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما 
بقى من الثلث بعد النصيب فالفريضة من سبعة 
وخمسين» النصيب عشرة» والاستثناء ثلاثة 
ولكل ابن عشرة. وتخريجه أن تأخذ عدد 
البنين خمسة فتزيد عليها سهماً بالوصية 
بالنصيب ثم تضرب ذلك في ثلاثة فيكون 
ثمانية عشر ثم تزيد عليها سهماً فيكون تسعة 
عشر فهو ثلث المال» والثلثان ثمانية وثلاثون 
فالجملة سبعة وخمسون ومعرفة النصيب أن 
تأخذ النصيب وهو واحد وتضربه في ثلاثة ثم 
في ثلاثة فيكون تسعة ثم تزيد عليه سهماً في 
أصل المال فيكون عشرة وهو النصيب الكامل 
إذا رفعته من تسعة غشر بقى تسعة فاسترجع 
بالاستثناء من النصيب مثل ثلث ما بقي وهو 
ثلاثة وضم ذلك إلى تسعة فيكون اثنى عشر ثم 
تضم ذلك إلى ثلثي المال ثمانية وثلاثين 
فيكون خمسين بين خمسة بنين لكل ابن عشرة 


مثل : 5 كامل”"' . 


دلق الفتاوى الهندية ٠66١/5‏ - ع ومعونة أولي 
النهى 55/5" - 58 والمغني لابن قدامة 
5/ *5» وروضة الطالبين ١79/5‏ . 


- 514- 


ل ل ل 010 


الضرب الثاني: أن يكون المستثنى جزءاً مما 
بقي من المال بعد الوصية : 

4 - مثاله: أن يقول الموصي: أوصيت 
لفلان بمثل نصيب أحد بني الثلاثة إلا ربع 
الباقي بعد الوصية فلك فيها طرق منها: اجعل 
المخرج ثلاثة وزد على المخرج واحداً يبلغ 
أربعة فهو النصيب ورد على سهام البنين الثلاثة 
سهماً ليكون النصيب أربعة» وزد أيضاً ثلثاً 
لأجل الوصية واضرب الذي صار أربعة وثلثاً 
في ثلاثة التي هي المخرج يكن بالضرب ثلاثة 
عشر سهماًء للموصى له من ذلك سهم ولكل 


الضرب الثالث: أن يكون المستثنى جزءاً 
مما بقي من جزء بعد الوصية : 

٠‏ - مثاله: خلف ثلاثة بنين وأوصى 
لزيد بنصيب ابن إلا نصف الباقي من الثلث 
بعد الوصية» فقل ثلث المال وصية وقسمان» 
ونصيب كل ابن وصية وقسمء لأن الوصية 
نصيب إلا واحداً أي نصف الباقي يكون 
النصيب وصية وواحداًء وجميع الأنصباء 
ثلاث وصايا وثلاث أقسام وهي تعدل ما يبقى 
من المال بعد الوصية وهو وصيتان وستة 


)١(‏ معونة أولي النهى 7/ 594-754 7. والمغنى لابن قدامة 
ةق وروضة الطالبين 97/5؟171- 33١‏ . 


أقسام» لأن ثلث المال وصية وقسمان فجميعه 
ثلاث وصايا وستة أقسام فإذا أخرجت الوصية 
يبقى ما ذكر ثم بعد إلقاء المشترك يبقى وصية 
تعدل ثلاثة أقسام فيلزم أن يكون ثلث المال 
خمسة والكل خمسة عشر والوصية ثلاثة وكل 


5 2320 
تصيب اربعة 2 . 


الضرب الرابع: أن يكون المستثنى جزءاً 
مما يبقى من جزء المال بعد النصيب : 

١‏ - مثاله: خلف ثلاثة بنين وأوصى 
لزيد بنصيب ابن إلا ثلث ما يبقى من ثلث 
المال بعد النصيبء. فنقول:.يفرض ثلث 
التركة نصيباً وثلاثة ليكون لها ثلث صحيح 
فيكون كل التركة ثلاثة أنصباء وتسعة فالوصية 
منها نصيب إلا ثلث الثلاثة إذ الثلث نصيب 
وثلاثة» والفرض أن الوصية نصيب ابن إلا 
ثلث ما يبقى من ثلث المال بعد النصيب ثم 
الباقي بعد الوصية نصيبان وعشرة وذلك يعدل 
ثلاثة أنصباء فالنصيب عشرة» والثلث ثلاثة 
عشرء والجميع تسعة وثلاثون» والوصية تسعة 
ل 0 

ه - إطلاق الاستثناء : 


7 - متى أطلق الموصى الاستثناء كأن 


. "0٠0 - ”19/5 معونة أولي النهى‎ )١( 
. "00/5 (؟) معونة أولي النهى‎ 


1 نس 5 


وصية ؟ دق وضع اليد ١‏ 


يقول: أوصيت له بمثل نصيب فلان إلا ربع ما 
تبقى من المال» ولم يقل: بعد النصيب» ولا 
بعد الوصية ففيه رأيان: 

الرأي الأول: يحمل على ما بعد النصيب 
لأن المذكور هو النصيب فانصرف الاستثناء 
إليه . 

وعزا ابن قدامة هذا الرأي إلى جمهور 
الفقهاء . 

الرأي الثاني: يحمل على الباقي بعد 
الوصية» لأن الباقي بعد الوصية أكثر من الباقي 
بعد النصيب» فيكون المسكقتى اكثر ويقل 
نصيب الموصى له وقد تقرر تنزيل الوصايا 
على الاقل المتيقن. 

وهذا قول أكثر الشافعية» وعزاه ابن قدامة 
إل محمد بن التحسن الشيباتي واليصريين ”3 


د ع 


)١(‏ المغنى لابن قدامة 245/5 ومعونة أولى النهى 
5 وروضة الطالبين رف 2 خرف 7" 


دمن تعات الوضع كن اليقة : التركاء 
يقال: وضعت الشيء بين يديه وأفيها: تركته 
هناك . 


ويأتى بمعنى الإسقاط» يقال: وضعت عنه 
دينه : أ : 00 

واليد فى اللغة من المنكب إلى أطراف 
الأصابع» والجمع الأيد» والأيادي جمع 
الجمع . 

واليد : النعمة والإحسان» وتطلق اليد على 
القدرة» ويده عليه : أي سلطانه» والأمر بيد 
فلان: أي في تصرفه”" . 

وقال الراغب الأصفهاني: استعير اليد 
للحوز والملك مرة» يقال: هذا في يد فلان 
أي في حوزه وملكه. وللقوة مرة» يقال: 
لفلان يد على كذاء ومالي بكذا يد”" . 
)١(‏ المفردات للراغب الأصفهاني . 


زهة المفردات» والمغرب» والمصباح المنير 5 
9) المفردات . 


كا لياع 


ووضع اليد عند الفقهاء هو: تصرف ذي 
اليد في عين بالفعل» أو ثبوت تصرفه فيها 
تصرف الملاك . 

قال على حيدر: ذو اليد هو واضع اليد 
على عين بالفعل» أو الذي يثبت تصرفه في 
عين وانتفاعه منها تصرف الملاك0" . 

ويطلق الفقهاء وضع اليد كذلك ويريدون 
به: وضع اليد الحسية - وهي الجارحة - على 
ا() 1 
سي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ - الحيازة : 


؟ - الحيازة في اللغة: ضم الشي, وجمعه 
يقال: حزت الشيء وأحوزه حوذا وجيازة: 


فقد 0 . 


والحيازة في الاصطلاح: هي وضع اليد 
على الشيء والاستيلاء عليه" . 


ووضع اليد أعم من الحيازة. 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية المادة 215719 وشرح 
مجمع الأحكام لعلي حيدر 797/5 . 

() المتثور في القواعد للزركشي ”7597/7 . 

(9) المصباح المنير . 

(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 777/4 . 


ب - الغصب 

* - الغصب في اللغة: الأخذ قهراً وظلماً. 
يقال: غصب الشيء غصباً: أخذه قهراً 
وظلماًء والاغتصاب مثله27. 

والغصب فى الاصطلاح: إزالة يد المالك 
عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة 


بفعل في المال”" , 
والصلة بين وضع اليد والغصب: أن وضع 
اليد أعم من الغصب. 


أولا: الأحكام المتعلقة بوضع اليد بمعنى 
أ - دلالة وضع اليد على الملكية : 


4 - اتفق الفقهاء في الجملة على أن وضع 
اليد دليل الملك”": ولهم بعد ذلك تفصيل : 

قال الحنفية : وضع اليد والتصرف من أقوى 
ما يستدل به على الملك» ولذا تصح الشهادة 
بأنه ملكه . 


(0) بدائع الصنائع // 1 . 1 

(9) حاشية ابن عابدين 505/”7, والإنصاف 
لحف فيرة وفتاوى السبكي ال ومواهب 
الجليل 5»؛» وتبصرة الحكام . 


ار 5 


قال ابن عابدين: إذا ادعى واضع اليد على 
الأرض الذي تلقاها شراء أو إرثاً أو غيرهما 
من أسباب الملك أنها ملكهء وأنه يؤدي 
خراجهاء فالقول له» وعلى من يخاصمه في 
الماك الدرهان [ناسسدك دمر مطل ارما 


واستوفيت شروط الدعوى . 


ثم يقول: وقد قالوا إن وضع اليد والتصرف 


من أقوى ما يستدل به على الملك» ولذا تصح 


الشهادة بأنه ملكه . 


وفي رسالة الخراج لأبي يوسف: وأيما قوم 
من أهل الخراج أو الحرب بادوا فلم يبق منهم 
أحد» وبقيت أرضهم معطلة ولا يعرف أنها في 
بد عدولا أن احدا يدعي فيها دعوى» 
وأخذها رجل فحرثها وغرس فيها وأدى عنها 
الخراج أو العشر فهي لهء وليس للإمام أن 
يخرج شيئاً من يد أحد إلا بحق: بت 


زفق 
معروف 8 


وصرح المالكية بأن وضع اليد - أي 
الحيازة - إذا طال ولم يوجد منازع» وهو 
يتصرف تصرف الملاك دل على الملك» وإن 
لم تطل الحيازة لم يثبت الملك . 


)١(‏ ابن عابدين 7677 -7617» ورسالة الخراج 
لأبي يوسف ص19 . 


قال سحنئون: الشهادة بالملك أن تطول 
الحيازة وهو يفعل ما يفعل الملاك لا منازع 
له وإن لم تطل الحيازة لم يثبت الملك”" . 

واختلف فقهاء المالكية في سؤال الحائز 
الأجنبي من أين صار إليه الملك؟ قال ابن 
رشد: يختلف الجواب في ذلك بحسب 
اختلاف الوجوه: 


فوجه لا يسئل الحائز عما في يديه من أين 
صار إليه وتبطل دعوى المدعى فيه بكل حال» 
فلا يوجب يمينا على الحائز المدعئ فيه؛ إلا 
أن يدعي عليه أنه أعاره إياه فتجب له عليه 
اليمين على ذلك» وهذا الوجه هو إذا لم يثبت 
الأصل للمدعي ولا أقر له به الحائز الذي 
حازه في وجهه العشرة الأعوام ونحوها ولو 
ادعى عليه ما في يديه أنه ماله وملكه قبل أن 
تنقضي مدة الحيازة عليه في وجهه لوجبت 
عليه اليمين. 

ووجه يسأل الحائز عما في يديه من أين 
صار إليه؟ ولا يصدق في ذلك مع يمينه 
ويكلف البينة على ذلك» وهو إذا ثبت الأصل 
للمدعي» أو أقر له به الحائر قبل أن تنقضي 
مدة الحيازة عليه» فيجب أن يسئل من أين 
(1) مواهب الجليل ؟/ 771: وتبصرة الحكام ىا 

وما بعدها . 


او 


لبي ب يي ل ل ا اا ا ا ل ل الال ل ا 1 00 


صار إليه؟ ويكلف البينة على ذلك . 


ووجه يختلف فيه فقيل: إنه لا يلزم 
المطلوب أكثر من أن يوقف على الإقرار أو 
الإنكارء وقيل إنه يوقف ويسئل من أين صار 
إليه؟ وهو إذا ثبتت المواريث ولم يثبت أنها 
اردان عو" زو عاق 


ب - كيفية وضع اليد : 


© - وضع اليد يكون في كل شيء بحسبه 
ويختلف ذلك باختلاف ما توضع اليد عليه. 


١‏ - ففي العقار يحصل وضع اليد عليه 
بأحد أمور: 


- وفي العرصة حفر بثر أو نهر أو قناة أو 
غرس أشجار أو زرع مزروعاتء أو إنشاء أبنية 
- وفي الحرج ''' والغاب قطع الأشجار 


منها وبيعها وبالانتفاع منها بوجه قريب من 
ذلك . ٠‏ 1 


)١(‏ تبصرة الحكام ”/86. وانظر مواهب الجليل 
5 :© والبهجة على التحفة »١١8/١‏ وحاشية 
البناني على الزرقاني 0/7 . 

(؟) الحرج فيما فسر ابن عباس - هو الموضع الكثير 
المشجر الذي لا يصل إليه الراعية (لسان العرب) . 


- وفي المرعى قطع الحشائش وحفظها 
وبيعهاء أو رعي الحيوانات فيها وما أشبه ذلك 
من التصرفات . 

أما وجود مفتاح باب الدار في يد أحد فلا 
يكون بمجرد وجوده في يده ذا يدء فلذلك إذا 
كان أحد ساكناً في دار وأشياؤه موضوعة فيهاء 
وكان مفتاح تلك الدار في يد آخرء فالواضع 
اليد على الدار هو الساكن فيها وليس حامل 
مفتاح بابها""' . 


قال أصبغ : ما حازة الأجنبي على الأجنبي 
بحضرته وعلمه أي الحيازات كانت من سكنى 
فقط أو ازدراع أو هدم أو بنيان صغر شأنه أو 
عظم أو غير ذلك من وجود الحيازات كلها 
فذلك يوجبه لحائزه”” . 


/ - أما وضع اليد على المنقول فيكون بكل 
مايدل على حيازة الشخص له» قال مطرف 
وأصبغ : ما حازه الأجنبي على الأجنبي من 
اللعيبينة والآناء والدوات و سيران كه 
والعروض كلها فأقام ذلك في يديه يختدم 
الرقيق ويركب الدواب ويحلب الماشية 


غ15١/5 درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ )١( 


وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5/ **7 . 
(؟) تبصرة الحكام 87/7 . 


جح لذ “ةبت 


وضع اليد 4 - ٠١‏ 


عع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1111ل لل ل لل لل لال ل ا ل لل ا لل ال يكنا 


ويمتهن العروض فذلك كله كالحائز”'' . 

ج - وسائل إثبات وضع اليد: 

6 - يفرق الحنفية في إثبات وضع اليد بين 
العقار وغيره» فيلزم إثبات اليد بالبينة في العقار 
الخصمين . 

ومعنى هذا كما في درر الحكام: أنه لا 
يحكم بأن المدعي عليه ذو يد بإقراره عند 
دعوى المدعي» فإذا أنكر المدعى عليه دعوى 
الملك المطلق في العقار المنازع فيه» فلأجل 
صحة إقامة البينة يلزم إثبات وضع اليد بالبينة» 
لأن دعوى الملك المطلق هى دعوى إزالة اليد 
وترك التعرض» وطلب إزالة اليد إنما يكون 
على ذي اليد. 

ولايثبت وضع اليد بعلم القاضي لأن علم 
القاضي ليس من أسباب الحكم . 

كما لا يثئبت وضع اليد في العقار بتصادق 
الخصمين» لأن اليد فيه غير مشاهدة» فلعله 
في يد غيرهما تواضعاً فيه ليكون لهما ذريعة 
إلى أخذه بحكم الحاكم . 

فإذا ثبت وضع اليد بمجرد الإقرار وثبتت 


دق تبصرة الحكام */ 5خ وانظر درر الحكام شرح 
مجلة الأحكام 1/5 5 


وعم م وم ةم ووو م ووو نوم ووو و ووو ود ووه ووو وه ووو ددهم و مود مدرو لم د دو د د69 


الملكية بالشهود وحكم بها لا ينفذ الحكم'''. 

4 - ويستثنى من لزوم إثبات وضاعة اليد 
فى دعوى العقار مسائل الشراء والغخصب 
والحرة رع أن : 

إذا ادعى المدعي قائلا: إنني كنت اشتريت 
منك ذلك العقارء أو كنت غصبته مني فلا 
حاجة إلى إثبات كون المدعى عليه ذا اليد 
بالبينة » لأن دعوى الفعل كما تصح على ذي 
اليد تصح على غيره» فعدم ثبوت اليد لا يمنع 
صحة الدعوى. 

وإن الذي يحدث يده تغلباً على مال لا يعد 
واضعاً اليد على ذلك المال في نفس الأمر» . 
فعليه إذا ثبت للقاضي إحداث يده تغلبا على 
ذلك لوجم توسويرة الجال اليتتكور إلى 
الشخص الذي أخذه منه» ويعد ذلك الشخص 
ذا اليد. 

٠‏ -أماالمنقول فذو اليد عليه هو من 
وجد فى يده فلا حاجة فيه إلى إثبات اليد 


شخص كان فهو ذو اليدء لأن وضع اليد في 
المنقول كما يثبت بالبينة يثشبت بالمشاهدة 


. 154 - 408/4 درر الحكام لعلي حيدر‎ )١( 


. لسن 5 


١" - ١١ وضع اليد‎ 


والعيان وبالإقرار. 


وإذا أنكر المدعى عليه وجود المال المنقول 
في يده وادعى المدعي أن المال المنقول كان 
تحت يد المدعى عليه منذ سنة» وأقام البينة 
في ذلك فتسمع البينة ويعتبر المدعى عليه ذا 
اليد0© , 


د - وضع اليد على مال الغير : 

اومن اهمال غيرة يقير ادن هدوانا 
فهو غاصب وينظر التفصيل في مصطلح 
(غصب ف١‏ وما بعدها). 

وإن أخذ مال الغير بغير إذنه خطأ كأن ظن 
الدضلكةة وحني عله العتجان »ا لآ سك العنيد 
فلا يتوقف على قصده ولا إثم عليه» لأن 
الخطأ مرفوع المؤاخذة شرعاً ببركة دعاء النبي 
كله بقوله: «ربئنا لا تؤاخذنا إن نسيناأو 
أخطأنا» وقوله يكهِ: «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا ا" 


. 45١/4 درر الحكام‎ )١( 

(0) حديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان. .»6 
أخرجه ابن ماجه )199/١(‏ من حديث ابن عباس» 
ونقل ابن حجر في التلخيص /١(‏ 177 - علمية) 
عن النووي أنه قال: حديث حسن . 

(©) البدائع .١58/7‏ وفتح القدير .”١68/4‏ - 


ه - التنازع في وضع اليد: 

- إذا تنازع شخصان في عقار وادعى 
كل منهما كونه ذا اليد في ذلك العقار تطلب 
أولا البينة من كل واحد منهما على كونه ذا 
اليد» فإذا أقام كل منهما البينة على ذلك تثبت 
يدهما معاً على العقار» ويكون كل منهما 
مدعى عليه في القسم الواضع اليد عليه ومدعياً 
في القسم الذي يكون فيه خارجاًء لأنهما 
متساويان في أسباب الثبوت إلا أنهما مالم 
يثبت كون العقار المذكور ملكهما المشترك 
ا ل امل ا ٠‏ وإذا 
أظهر أحدهما العجز عن إثبات وضع يده وأقام 
الآخر البينة على كونه واضع اليد يحكم بكونه 
ذا اليد مستقلا ومدعى عليه» ويعد الآخر 
خارجاً ومدعيا”'' . 

و - مراتب وضع اليد: 

١‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه عند التنازع في 
وضع اليدء ولا بينة لأحدهما فإنه يقضي 
للأقوى منهماء أو يشتركا 
القوة . 


ن إذا تساويا فى 


- والفتاوى الهندية 0 ؛ ومغني المحتاج 

57؛ وكشاف القناع 949/5 - ,٠٠١‏ 

وحاشية الدسوقي .457/١‏ والخرشي ١15/5‏ . 
)١(‏ درر الحكام 554/54 . 


داو" سا 


لاا اا 2 2 2 1000 


السابق على الاستحباب. واستدلوا على 
الاستحباب بخبر زيد بن خالد مرفوعا: «اعرف 
وكاءها وعفاصهاء . (') وحديث أن بن كعب. وم 
يؤمر بالإشهاد فيهماء”" واكتفي بالتعريف, ولا 
يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . فلوكان واجبا 
لبينه النبي كله سيم وقد سئل عن حكم اللقطة 
فلم يكن ليخل بأمر واجب فيها فيتعين حمل الأمر 
على الندب في خبر عياض . ولأنه أمانة فلم يفتقر 

إلى الإشهاد كالوديعة. 9©) 

ب - وجوب الإشهاد : وهوقول أبي حنيفة . جاء في 
كتب الحنفية : أن الاشهاد لابد منه عند الاماء )49٠١‏ 
0 ءٍُ ١‏ ءٍِ 3 
وهوقول المالكية إن تحقق الملتقط أوظن أنه 
سيجحد اللقطة *) ووجوب الإشهاد هومقابل 
المذهب عند الشافعية. قالوا: في الحديث زيادة 
على بقية الأخبار, وهي الأمر بالإشهاد. وزيادة 
الثقة مقبولة» والأصل في الأمر الوجوب . ولا منافاة 
بين هذه الزيادة وبين بقية الأخبار التي ليس فيها 

كتين 
والإأشهاد يكون حين الأخحذ إن أمكن., وإلا 

أشهد عند أول التمكن منه. ") 

. . خبر زيد بن خالد مرفوعا: «اعرف وكاءها وعفاصها.‎ )١( 
أخرجه البخاري ومسلم (فتح الباري ه/ مط السلفية.‎ 
ط الحلبي).‎ ١448/7 وصحيح مسلم‎ 

(؟) حديث أبي بن كعب: «احفظ وعاءها وعددها ووكاءها» أخرجه 
البخاري ومسلم (الفتح 6 ط السلفية. وصحيح مسلم 
له 

9 المغنى ه/ 08لا 79 

(4) ابن عابدين / "١9‏ ط بولاق الأولى . 

١7١/14 الدسوقي‎ )0( 

(5) الجمل على المنبج */ 5037. والشرواني على التحفة 5/ 814 

(/7) ابن عابدين 19/7" والزرقاني على خليل 7/ 2.17١‏ والمغني 
هملْ3*” 


للا ا ا اا ا 200 


نفي الضمان مع الإشهاد : 
7" يتفق الفقهاء على أن الملتقط لا يضمن 
اللقطة إن أشهد عليها. فإن لم يشهد فإنه يضمنها 
إن تلفت عند جمهور الفقهاء. وقال الحنابلة 
وأبو يوس ف : لا ضهان على الملتقط سواء أشهد أم لم 
يشهد. وفي البدائع : ولا ضمان على الملتقط أشهد 
أولم يشهد عند الصاحبين. وعند أبي حنفية يضمن 
إن لم يشهد. 29 

فإن خشي استيلاء ظالم عليهاء فقدقال 
الشافعية : إنه يمتنع الإشهاد ولوأشهد 0 
وقال الحنفية لا يضمن إن لم يشهد خوفا من استيلاء 
ظالم عليهاء وكذا لاا يضمن إن لم يتمكن من 
الاشهاد. 9 


الإشهاد والتعريف : 

” - لا يغني الاشهاد عن التعريف عند أكثر 
الفقهاء. وذهب بعض الحنفية إلى أنه يغنى عن 
التعريف . 9©) 


الإشهاد على اللقيط : 
4* لا يختلف حكم الإشهاد على التقاط اللقيط 
عن الإشهاد ني اللقطة عند المالكية.” وعند 


)١(‏ السرهوني 7/ 514 ط بولاق. والبدائع 7٠١١/5‏ ط الجمالية. 
وكشف الحقائق /١‏ 770, والجمل على المنبج /٠‏ 507. والمغني 
ه,ْ*” 

(9) الجمل على المنبيج "/ "5037 وشرح الروض 5441/6 

(”") الفتاوى الهندية ؟7/ ,4١‏ واين عابدين ”/ ,"”٠١‏ والمبسوط 
نشر دار المعرفة . 

(5) ابن عابدين 7/ 19”. والدسوقي 4/ 01١‏ 175. والجمسل 
؟*/ 30 والمغني ©/ ٠709‏ 

١1١/4 الدسوقي‎ )0( 


"ممه 


اللابس للشثوب أحق من آخذ الكمء قال 
الشيخ قاسم: فيقضى له قضاء ترك لا 
استحقاق» حتى لو أقام الآخر البينة بعد ذلك 
يقضى له. 

والراكب أحق من آنخذ اللجام . 


ومن في السرج أحق من رديفه (وفي ظاهر 
الرواية هي بينهما نصفين»؛ قال ابن عابدين: 
أقول لكن في الهداية والملتقى مثل الرأي 
الأول) بخلاف ما إذا كانا راكبين في السرج 
فإنهما بينهما قولًا واحداًء كما في الغاية» 
ويؤخذ منه اشتراكهما إذا لم تكن مسرجة. 

وذو حمل الدابة أولى ممن علق كوزه بها 
لأنه أكثر تصرفاًء أما لو كان له بعض حملهاء 
كما إذا كان لأحدهما من والآخر مائة مَنَ» 
كانت بينهما. 


والعال هل السناظ وو تعلق يه نواه 
كجالسيه» وكراكبي سرج - وكذا من معه ثوب 
وطرفه مع الآخر - لا هدبته» أي طرّته غير 
المنسوجة» لأنها ليست بثوب. 


أما جالساً دار تنازعا فيها فإنه لا يقضى لهما 


ا ا ا 1ل ا ا ا ل لل لين لل ينا 


لاحتمال أنها في يد غيرهما . 


ونصوا أيضاً على أن الحائط يكون لمن 
جذوعه عليه» ولو كان لأحدهما جذع أو 
جذعان دون الثلاثة وللآخر عليه ثلاثة أجذاع 
أو أكثر. 

ذكر في النوازل أن الحائط يكون لصاحب 
الثلاثة» ولصاحب ما دون الثلاثة موضع 
جذعه» قال: وهذا استحسانء. وهو قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف آخراً» وقال أبو يوسف: 
إن القياس أن يكون الحائط بينهما نصفين» وبه 
كان أبو حنيفة كيه يقول أولاء ثم رجع إلى 
الاستحسان. 


وكذا يكون الحائط لمن هو متصل به اتصال . 
تربيع - بأن تتداخل أنصاف لبناته في لبنات 
الآخر - ولو من خشب فبأن تكون الخشبة 
مركبة في الأخرى لدلالته على أنهما بنيا معأء 
ولذا سمي بذلك» لأنه حينئذ يبنى مربعاً» ولا 
(بأن نقب وأدخل الخشبة). أو هرادي"17) 
زفق الهرادي جمع هردية. وهي قصبات تضم ملوية 

بطاقات من أقلام يرسل عليها قضبان الكرم. 
(والهردية بضم الهاء وسكون الراء المهملة» وكسر 
الدال المهملة والياء المشددة» والهرادي بفتح 


الهاء وكسر الدال) ٠‏ حاشية ابن عابدين على الدر 
المختار 2457/5 "54 . 


لياو ل 


ل ل ا ا ل ل 0 


(كقصب وطبق يوضع على الجذوع) ولا 
يخص به صاحب الهرادي؛ بل صاحب الجذع 
الواحد أحق منه . 

ولو لأحدهما جذوع وللآخر اتصال» فلذي 
الاتصال وللآخر حق الوضعء وقيل لذي 
الجذوع . 

وذو بيت من دار فيها بيوت كثيرة كذي 
بيوت منها في حق ساحتهاء فهي بينهما 
نصفين كالطريق . 

ونص المالكية: على أن لليد مراتب مرتبة» 
فأعظمها ثياب الإنسان التي عليه ومنطقته» 
ويليه البساط الذي هو جالس عليه» والدابة 
التي هو راكبهاء ويليه الدابة التي هو سائقها أو 
قائدهاء ويليه الدار التي هو ساكنها فهي دون 
الدابة» لعدم استيلائه على جميعها. قال في 
تهذيب الفروق: قال بعض العلماء: تقدم 
أقوى اليدين على أضعفهماء فراكب الدابة 
يقوم مع يمينه على السائق عند تنازعهماء وإذا 
تنازع الساكنان الدار سوى بينهمابعد 
أيمانهما”" . 

وقال الشافعية: إذا تداعيا دابة ولأحدهما 
عليها حمل فالقول قول صاحب الحمل مع 


دلق تهذيب الفروق 0 والفروق /ْك, ٠.‏ 


يمينه لانفراده في الانتفاع بالدابة» ولو تداعا 
ثلاثة دابة واحد سائقها والآخر آخذ بزمامها 
والثالث راكبهاء فالقول قول الراكب لوجود 
الانتفاع في حقه. 

ولو تنازعا على حيوان» ويد أحدهما على 
الحيوان» ويد الآخر على حمله فإنه لمن يده 
على الحيوان» لا لمن يده على حمله. 

ولو تنازعا في ثوب» أحدهما لابسه والآخر 
متعلق به يجاذبه» فالقول قول اللابس منهماء 
لأنه المنفرد بالانتفاع . 

ولو تنازعا في سفينة» أحدهما راكب 
والآخر ممسكهاء فالقول قول الراكبء لأنه 
متصرف فيها. وكذا في ممسك جنبها وممسك 
رباطها يصدق ممسك الجنب”"' . 

وقال الحنابلة: لو تنازعا دابة» أحدهما 
ركبها أَوْ لَهُ عليها حمل» والآخر آخذ بزمامها 
أو سائقهاء فهي للأول بيمينه» لأنه تصرف 
أقرى. ويده أكد. 00 

وإن تنازعا ثياب عبد عليه فهي لصاحب 
العبد. 
)١(‏ حاشية الرملي على أسنى المطالب 2471/5 

وكفاية الأخيار 2137/1 وتحفة المحتاج مع 


الشرواني رضن كل ونهاية المحتاج 
وحاشية الشبراملسي عليه 74١/4‏ . 


5 


وإن تنازعا قميصاً أحدهما لابسه والآخر 


ولو كانت دار فيها أربعة بيوت » فى أحدها 
ساكن وفى الثلاثة الأخرى ساكن» فلكل واحد 
منهما ما هو ساكن فيه . 

وإن تنازعا ساحة الدار فهى بينهما نصفان 
لاشتراكهما في ثبوت اليد عليها. ولو كانت 
شاة مذبوحة مسلوخة بيد أحدهما جلدها 
ورأسها وسواقطهاء وبيد الآخر بقيتهاء وادعى 
كل واحد منهما كلهاء وأقاما بينتين بدعواهماء 
فلكل واحد منهما ما بيد صاحبه من الشاة لأن 
بينة كل واحد منهما خارجة . 

وإن تنازع صاحب الدار وخياط فيها في إبرة 
ومقص فهما للخياط عملا بالظاهر”"' . 

(ر: تعارض ف4 - ١١‏ تنازع بالأيدي) 

ز - اعتبار النية في وضع اليد على اللقطة أو 
اللقيط : 

15 - نصنا لحنفية على أنه يحرم على 
المتلقط أن يأخذ اللقطة لنفسه لا لصاحبها لما 
ورد عن رسول الله يَكِ أنه قال: «من آوى 


. 5 كشاف القناع‎ )١( 


ضالة فهو ضال ما لم يُعَرّفها0"'' والمراد أن 
يضمها إلى نفسه لأجل نفسه لا لأجل صاحبها 
بالرد عليه؛ لأن الضم إلى نفسه لأجل صاحبها 
ليس بحرام ولأنه أخذ مال الغير بغير إذنه 
لفقيية فكوان اينع القع 

نص الشافعية على أنه لو تماشى اثنان فأرى 
أحدهما الآخر لقطة وأمره بالتقاطها بصيغة 
هاتهاء أو نحوهاء فإن أخذها لنفسه فهي له 
أي للآخذء وكذا إذا أخذها 50 
ولا غيره» وإن أخذها وقصد بها الأمر وحده 
فهي للآمر بناء على جواز التوكيل في 
الاصطيادء لأن أخذها حينئذٍ استعانة مجردة 
على تناول شيء معين . 

وإن أخذها وقصد بها الأمر مع نفسه فتكون 
لهمابناءً على جواز التوكيل بالاصطياد 
ا" 


«انظر ف5). 


». حديث: «من آوى ضالة فهو ضال مالم يُعَرّفها.‎ )١( 


أخرجه مسلم (1701/7) من حديث زيد بن خالد 
الجهنى . 

. 3٠١/5 البدائع‎ )0( 

(0) أسنى المطالب 7/ 596» وحاشية الشرواني على 
تحفة المحتاج 2751/7 ونهاية المحتاج 0/ 147 ؛ 
وحاشية الجمل على شرح المنهج ٠١7/7‏ . 


20 06 


وضع اليد ١6‏ //ا١ا‏ 


ونص الحنابلة على أنه لو رأيا اللقيط 
ميغ فشبق احدهنا فأخذةه أو وضع يده 
عليه» فهو أحق به؛ لقوله يِل : «من سبق إلى 
مالم يسبق إليه مسلم» فهو أحق به»”'' وإن 
رآه أحدهما قبل صاحبه» فسبق إلى أخذه 
الآخرء فالسابق إلى أخذه أحق؛ لأن الالتقاط 
هوالأخذ لا الرؤية. ولو قالأحدهما 
لصاحبه: ناولنيه. فأخذه الآخرء نظرنا إلى 
نيته» فإن نوى أخذه لنفسه فهو أحق» كما لو 
لم يأمره الآخر بمناولته إياه» وإن نوى مناولته 
فهو للآمر؛ لأنه فعل ذلك بنية النيابة عنه. 
فأشبه ما لو توكل له في تحصيل مباح”” . 
(انظر مصطلح : لقطة. لقيط ف5). 
- وضع المحرم يده على الصيد: 


6 - ذهب الفقهاء إلى أنه يحرم على 
المحرم بحج أو عمرة وضع يده على الصيد 
بشراء أو إجارة أو عارية أو نحو ذلك» سواء 
كان في الحرم أو خارج الحرم» لقوله تعالى : 


ورم ءا 2 غ. سمو صَيَدُ ألبرِ مَا د وء ره سمي ادا 


)». حديث: «من سبق إلى ما لم يسبق إليه.‎ )١( 
أخرجه أبو داود (/ 447) من حديث أسمر بن‎ 
مضرس» وقال المنذري في مختصر السنن‎ 

. ١77/1 المغني‎ )( 


[فر4 سورة المائدة: 95 . 


ولافرق بين المستأنس وغيره» ولا بين 
المملوك لغيره وغير المملوك له. 

كما يحرم وضع اليد على الصيد ذ في الحرم 
على الحلال”''» لقول النبي كلِ يوم فتح 
مكة: «إن هذا البلد حرام بحرمة الله تعالى 
لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده0() 

وللتفصيل (ر: إحرام ف87 - 245 حرم 
ف١1-١6٠١2.‏ صيد"”" .٠١‏ ضمان 
ف17:9). 


ط - مالا يدخل تحت اليد : 


75 - ذكر الفقهاء قاعدة: «الحر لا يدخل 
تحت اليد)» وفرعوا عليها مسائل متعددة ينظر 


تفصيلها في مصطلح (حرٌ ف5» يد). 
ي - وضع اليد على مال الغير بلا سبب 
شرعي : 


١‏ - ذهب الفقهاء إلى أن وضع اليد على 


)١(‏ المجموع للنووي 7/ "١6‏ وما بعدهاء والقليوبي 
وعميرة 177/١‏ وما بعدهاء وفتح القدير */ ٠/اء‏ 
وحاشية الدسوقي /١‏ الاء والمغنى لابن قدامة 
؟/ هاه هزه . 1 

(؟) حديث: (إن هذا البلد حرام بحرمة اللّه. .» 
أخرجه البخاري (الفتح 57/54). ومسلم (؟0857/1 
- 4417) والسياق لمسلم . 


00 


"١ - ١4 وضع اليد‎ 


مفو ءام وم مفو وو همعو وو وعد مووود مووود ووو ووو هه 


مال الغير بلا سبب شرعي مفسدة موجبة 
للضسمان سواء كان حاكماً أو محكوماة'. 

(ر: ضمان ف 21/4 وقضاء ف١5)‏ 

ثانياً : الأحكام المتعلقة بوضع اليد 
الحسية: 


أ - وضع اليد في الصلاة: 


على اليسرى في الصلاة على أقوال”" : 


والتفصيل في مصطلح (إرسال ف5»؛ صلاة 


ف”5- 55 يد) 
ب - وضع اليد على الخاصرة في الصلاة : 


4 - اتفق الفقهاء على أنه يكره للمصلى 
ذكراً كان أو أنثى أن يضع يده على خاصرته 
للنهي عئه» فقد ورد عن أبي هريرة ولطيه 
الرجل مخنص :20 ولأن هذه ا لهيئة تنافى 
)١(‏ قواعد الأحكام في إصلاح الأنام ١54 /١‏ ط دار 

القلم» ومجلة الأحكام العدلية المادة 970) . 
,0( رد المحتار على الدر المختار م خضة 
ومغني المحتاج 01١‏ » وكشاف القناع رت 
وسبل السلام شرح بلوغ المرام /١‏ 7757 . 
(0) حديث: «نهى أن يصلي الرجل مختصراً» 
أخرجه البخاري (الفتح ”88/7 - ط السلفية)؛ 
ومسلم /١(‏ 7417 - ط الحلبي) . 


ححا ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا 1111ل الل لل لل لل ل لل لل نا 


ج - وضع اليد على الحجر الأسود: 

٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن الطائف يستلم 
الحجر الأسود بفيه إن قدر. وإلا وضع يده 
عليه ثم وضعها على فيه" . 

وللتفصيل في الأحكام المتعلقة باستلام 
الحجر الأسود (ر: استلام» الحجر الأسود 
ف7» طواف ف0” - 88) . 


د - وضع اليد على القبر: 

١‏ - اختلف الفقهاء في حكم وضع اليد 
على القبر: 

فذهب المالكية والحنفية في قول والشافعية 
في قول كذلك إلى أن وضع اليد على القبر 


, 


جاء فى المدخل لابن الحاج النالكى: ترى 
من لا علم عنده يطوف بالقبر الشريف كما 
)١(‏ رد المحتار على الدر المختار /١‏ 477 » والقوانين 
الفقهية ص7" » وحاشية الدسوقي ١/5554؟»‏ ومغني 
المحتاج 27١7/١‏ وكشاف القناع *1/1/١‏ . 
() الفواكه الدواني . 
(9) الفتاوى الهندية ,51١/5‏ والمدخل لابن الحاج 
,25/١‏ والشفا ؟/ 51١‏ والمجموع /1, 
ومغني المحتاج 754/١‏ . 


د اماك 


ويلقون عليه مناديلهم وثيابهم يقصدون به 
التبرك» وذلك كله من البدع لأن التبرك إنما 
يكون بالاتباع له عليه الصلاة والسلام» وما 
كان سبب عبادة الجاهلية للأصنام إلا من هذا 
البابى0© 

وفي الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
للقاضي عياض : قال مالك في رواية ابن 
وهب: إذا سلم على النبي كَكةِ ودعا يقف 
ووجهه إلى القبر الشريف لا إلى القبلة ويدنو 
با ا 


وجاء في الفتاوى الهندية: قال شمس الأئمة 
المكي : وضع اليد على المقابر بدعة . 


وجاء ذ في المجموع للنووي نقلا عن أبي 
الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني: لا يستلم 
القبر بيده ولا يقبله» وعلى هذا مضت السنة» 
واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن 
من المبتدعات المنكرة شرعاً ينبغي تجنب فعله 
وينهى فاعله . 
)١(‏ المدخل لابن الحاج 777/١‏ . 
(؟) الشفا ؟1/7لا5 . 
(*) الفتاوى الهندية »65١/6‏ وحاشية الطحطاوي 
على الدر المختار 2587/١‏ الاختيار لتعليل 
المختار /١‏ 477 » البحر الرائق /١‏ ١١7؛‏ وشرح 
الشفا لملا علي القاري 107/7 وهداية السالك 
لابن جماعة ص ١7884‏ . 


قال الحافظ أبو موسى الأصفهاني: قال 
الفقهاء المتبحرون الخراسانيون: ولا يمسح 
القبر بيده» ولا يقبله» ولا يمسه ؛ فإن ذلك عادة 
النصارى» قال: وما ذكروه صحيح» لأنه صح 
النهي عن تعظيم القبور» ولأنه لم يستحب 
استلام الركنين الشاميين من أركان الكعبة» 
لكونه لم يسن مع استحباب استلام الركنين 
الآخرين» فلأن لا يستحب مس القبور أولى . 


وقال الغزالي: وليس من السنة أن يمس 
الجدارء ولا أن يقبله فإن المس والتقبيل 
للمشاهد عادة النصارى واليهود”؟ . 

وقال الشيخ ابن تيمية : اتفق السلف والأئمة 
على أن من سلم على النبي كله أو غيره من 
الأنبياء والصالحين فإنه لا يتمسح بالقبر ولا 
يقبلهء بل اتفقوا أنه لا يُستلم ولا يُقبل إلا 
الحجر الأسود. والركن اليماني يستلم 
ولا يُقبل على الصحيح”" . 

ويرى الشافعية فى المذهب وأحمد فى 
رواية أنه يكره استلام القبر باليد. واستثنى 
الشيخ سليمان الجمل من هذا الحكم ما إذا 
)١(‏ إحياء علوم الدين ,77١ :769/١‏ والمجموع 

. "١١/8 للنووي‎ 


() الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص”255 وكشاف القناع ؟/ 61 . 


م 


قصد به التبرك حيث قال : إنه لا يكره حينئد . 


قال الشربيني الخطيب : يكره تقبيل التابوت 
الذي يجعل على القبر كما يكره تقبيل القبر 
واستلامه وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة 
الأولياء فإن هذا كله من البدع التي ارتكبها 
الناس . 


وقال سليمان الجمل : يكره تقبيل التابوت 
الذي يحمل فوق القبر كما يكره تقبيل القبر 
واستلامه وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة 
الأولياء» نعم إن قضد بتقبيل أضرحتهم التبرك 
لم يكره كما أفتى به الوالد رحمه اللّه تعالى . 

قال المرداوي: وعن أحمد يكره لمس القبر 
باليد. قال أحمد: أهل العلم كانوا لا 
يمسونه. وقال الأثرم: رأيت أهل العلم من 
أهل المدينة لا يمسون قبر النبييَكقِة» يقومون 
من ناحية فيسلمون. كال أشمد: وهكذا كان 
ابن عمر يفعل”" . 

وذهب الحنفية في قول؛ والحنابلة في 
المذهب إلى أن وضع اليد على القبر لا بأس 


به. 


)١(‏ مغني المحتاج :7754/١‏ وحاشية الجمل 
0ه وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 
#/رهلادء والمغنيى ”“/551, والإنصاف 
؟/ 5, 4/ “اما وحاشية البجيرمي على شرح 
المنهج /١‏ 2.5940 545 . 


جاء في الفتاوى الهندية نقلًا عن برهان 
الترجماني: لا نعرف وضع اليد على المقابر 
وذو لآ سعحسا ولا توف يه بان . 


وقال عين الأئمة الكرابيسي: هكذا وجدناه 

300 5 ضرف َ 
مز غيل نكر مو ابلك" 

وفي غاية المنتهى: لا بأس بلمس قبر بيد 
لأسيما من ترج بركقة "وني كشاف 
القناع : لأياض بلمضة» آي القبر بالدرة؟ "م 
كراهة؛ قدمه في الرعايتين والفروع”” . 

ويرى الإمام أحمد بن حنبل في رواية أنه 
يستحب لمس القبر» وقال أبو الحسين في 
تمامه عن هذه الرواية : هي أصح”"" . 


انظر مصطلح (زيارة النبي كله ف5) 
ه - وضع اليد على الفم عند التثاؤب: 
بف - يندب كظم التثاؤب فى الصلاة 


)١(‏ الفتاوى الهندية ه/١هاء‏ وكشاف القناع 
٠١‏ ؛» والإنصاف 577/7» ومطالب أولي 
النهى 5/١‏ 97» وحاشية الجمل 7١57/7‏ . 

(؟) الفتاوى الهندية "81١/8‏ . 

(9) غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى 
5/١‏ . 1 

(5) كشاف القناع ؟/ ١5١‏ . 

(0) الإنصاف 5577/79 . 

(5) الإنصاف 7/7 6537-6057 . 


0ك 


وضع اليد ٠‏ - ه؟ 


وخارجهاء فإذا لم يستطع وضع يده على فمه. 

وللتفصيل (ر: تثاؤب ف7 - 7). 

و - وضع اليد على الفم عند العطاس : 

3” - السنة عند العطاس وضع اليد أو 
الثغوب على الفم وخفض الصوت لحديث أبي 
هريرة كك قال: «كان النبي يك إذا عطس 
وضع يده - أو ثوبه - على فيه؛ وخفض - أو 
2 002000 
غض - بها صو 1 


ز - وضع اليد على المريض عند الدعاء له : 

5 - نص المالكية على أنه إن كان 
المريض لا يكره وضع اليد عليه ندب وضعها 
عند الدعاء له ومن أحسن الدعاء #أسأل اللّه 


العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك 


ويعافيك » 0 للوارد ذلك 


)١(‏ حديث أبي هريرة . .كان النبي يك إذا عطس 
وضع يذده.. أخرجه أبو داود (6/ 788 - ط 
حمص). وجوّده ابن حجر (فتح الباري 
. 

(؟) بريقة محمودية 437/5 . 

(9) حديث: أسأل الله العظيم. . أخرجه الترمذي 
23٠ /(‏ -ط الحلبي) وأعله ابن حجر 
بالاضطراب في سنده كما فى الفتوحات لابن 
علان (57/4 ط المنيرية) .2 

(5) الشرح الصغير 757/4 . 


ا ا ا اا ااا ل لل 00 


(ر: عيادة ف7). 
ح - كيفية وضع يدي الميت: 


9 - نص الحنفية على أنه إذا مات المسلم 
توضع يده اليمنى في الجانب الأيمن واليسرى 
في الجانب الأيسرء ولا يجوز وضع اليدين 
علي صدر الميت,. لأن النبي ككِةِ قال: 
«اجعلوا أمواتكم بخلاف الكافرين فإنهم 
يضعون يد الميت على صدره:”2, وأجاز 
الشافعية جعل يدي الميت على صدره؛ اليمنى 
على اليسرىء أو إرسالهما في جنبي الميت. 
قال الشربيني الخطيب: فكل من ذلك حسن 
محصل للفرض”". 


».. حديث: «اجعلوا أمواتكم بخلاف الكافرين.‎ )١( 
ولم يعزه إلى أي‎ )١11١ /١( ورد في درر الحكام‎ 
. مصدر حديثئي» ولم نهتد إلى من أسنده‎ 

[ه4 درر الحكام 215١ /١‏ ومغني المحتاج وا 


د 


١‏ - الوضوء في اللغة: من الوّضاءة أي 
الحسن والنظافة» وقد وَضْوّ - من باب كَرُّم - 
وضاءةً مثل ضخم ضخامة: حسن ونظف» 
ووضاء:.جعله يتوضأ» وتوضاً: غسل بعض 
أعضائه ونظفهاء وتوضأ الغلام والجارية: 
أدركا حد البلوغ . 


والميضأة بكسر الميم : الموضع يتوضأ فيه؛ 
ومنه . والمطهرة: يتوضأ منها. 

والوضوء - بالضم - الفعل» وبالفتح: 
الماء يتوضاً به. 

وقيل : الوّضوء - بالفتح - مصدر أيضاًء أو 
هما لغتان قد يعنى بهما المصدر» وقد يعنى 
زيما الغارة , 

والوضوء شرعاً: عرفه الفقهاء بتعريفات 
منها : 


لق القاموس المحيط. والمصباح المئير» ولسان 
العرب» والمعجم الوسيط . 


ل ع اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 1000 لل لل لل ل ل للا ليلل انا 


قال الحنفية : الوضوء هو الغسل والمسح 

على أعضاء مو 1 
وقال المالكية: هو طهارة مائية تتعلق 

بأعضاء مخصوصة - وهي الأعضاء الأربعة - 


. زفق 
على وجه معخصوص ٠.‏ 


وقال الشافعية: هو أفعال مخصوصة مفتتحة 

ا لك بالنية 9 , 

وقال الحنابلة : هو استعمال ماء طهور فئ 
الأعضاء الأربعة» (وهي الوجه واليدان» 
والرأس» والرجلان)» على صفة مخصوصة 
في الشرعء بأن يأتي بها مرتبة متوالية مع باقي 
042 0 1 
الفروض ‏ . 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ - الغسل: 

* -العْسا فى اللغة : مصدر غسل» يقال: 
غَسًا يغساه غ غسلا: أزال عنه الوسخ ونظفه 
بالماء» ويضم. . أي تضم الغين» أو : بالفتح 
)١(‏ الاختيار١/‏ لا . 

(0) الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه »٠١ 5/١‏ 


(*) مغني المحتاج »47//١‏ وأسنى المطالب 78/١‏ . 
(4) كشاف القناع 87/١‏ . 


الات 


مصدر وبالضم اسمء وبعضهم يجعل المضموم 
والمفتوح بمعنى » وعزاه إلى سيبويه . 


ومن معاني العُسل - بالضم - في اللغة: 
تمام الطهارة. . كما قال ابن القوطية”" . 


والعُسل في اصطلاح الفقهاء: استعمال ماء 


5 020 
مخصوص”'"'. 


والصلة بين الوضوء والغسل أن كلا منهما 
رافع للحدث». لكن الوضوء يرفع الحدث 
الأصغرء والعُسل يرفع الحدث الأكبر. 

ب - الطهارة : 


* - الطهارة في اللغة نقيض النجاسة» وهي 
النقاء من النجاسة والدنس . يقال: طهّره 
بالماء: غسله به والتطهر: التنزه» والكف 

00 ليح‎ ٠ 
.' عن الإثم‎ 

والطهارة في الاصطلاح: ارتفاع الحدث - 
أكبر كان أو أصغرء أي زوال الوصف المانع 
من الصلاة ونحوها - وما في معناه. وزوال 
النُجس أو ارتفاع حكم ذلك . 

)١(‏ القاموس المحيط. والمصباح المنير» والمعجم 
الوسيط . 
() كشاف القناع ١74 /١‏ 3 


() القاموس المحيط» والمعجم الوسيط . 
(5) كشاف القناع 54/١‏ . 


والصلة أن الطهارة أعم من الوضوء. 

ج > العيمم : 

5 - التيمم في اللغة: التوخي والتعمد 
والقتصدء يقال : تعوة الضعتن تنمما وتاميف 
أيضاً: قال ابن السكيت: قول الله تعالى: 
نموا صَعِدًا طِيج2"041؛ أي اقصدروا 
الصعيد الطيب”'؟ . 


وفي الاصطلاح: عرفه الفقهاء ناه : مسح 
لوجه واليدين بصعيد طاهر على وجه 


1 2 
مخصوص . 


والصلة أن كلا من الوضوء والتيمم طهارة 
ورفع للحدث. لكن الوضوء من الحدث 
الأصغر وهو طهارة مائية» أما التيمم فيكون 
من أي من الحدثين: الأصغر أو الأكبرء 
ويستعمل فيه الصعيد الطاهر. 

الوضوء من الشرائع القديمة: 

© - ذهب جمهور الفقهاء - الحنفية في 
المكثار والشافعية في الأصح والحنابلة 
والمالكية في الصحيح - إلى أن الوضوء من 
الشرائع القديمة» وأنه كان في تلك الشرائع» 
)١(‏ سورة النساء: "54 . 


زفق القاموس المحيط. والمصباح المنير 8 
() كشاف القناع ١6١/١‏ . 


ات 


مووي وو ممم فو ةو واس ءاه ووو وو ون ووه وو ومو و فو نوو ةو ووو ويا بون ورا وبر وو ور ةو ددر ررمي 


الشافعية يجب الإشهاد قولا واحداء”'' وهووجه 
عند الحنابلة وعليه اقتصرت بعض كتبهم. 9) 
وإنما فرقوا بين اللقطة واللقيط في الإشهاد. لأن 
اللقطة الغرض منبها المال. والاشهاد في التصرف 
المالى مستحب. والغرض من التقاط اللقيط حفظ 
و ونسبه. فوجب الاشهاد, كما في النكاح . 
ولآن اللقطة يشيع أمرها بالتعريف ولا تعريف في 


اللقيط ؛ 9) 
واستظهر ابن قدامة وجوب ضم مشرف إلى 
الملتقط إن كان غير أمين . 
والوجه الثاني عند الحنابلة: استحباب 
٠‏ زفق 
الإشهاد. 


ويجب الإشهاد على مامع اللقيط تبعاله عند 
الشافعية, ولثئلا يتملكه. وقيد الماوردي وجوب 
الإشهاد على اللقيط وعلى ما معه بحالة ما إذا كان 
هوالملتقط . 

أمنامن سلمه الحاكم له ليكفله فالإشهاد 
مستحب له قطعا . 9) 


الإشهاد على نفقة اللقيط : 
0 الحنفية والشافعية اشترطوا لجواز الرجوع با 
ينفقه الملتقط على اللقيط الإشهاد على إرادته 
الرجوع 1 

وقيد الشافعية ذلك بما إذا لم يتمكن المنفق من 


145/7 شرح الروض‎ )١( 

47/4 شرح منتهى الإرادات ؟/‎ )١( 

(9) المغني 8 وشرح الروض 445/1١‏ 
(4) المغني ه/ 7“ 

(©) شر وح الروض 497/7 


وا وله وجني يده هج 2 وها عو وتو عاو وثم ل فاب 812 هاه 6ب أو معان عا عه اعت اول فاع ل و رم 00 


استئذان الحاكم .”2 ووجوب الإشهاد هوقول 
شريح والنخعي . 9) 

وقال الحنابلة : لا يشترط . 9) 

ولا يتأتى القول بالإشهاد عند المالكية فالملتقط 
ينفق, ولا يرجع على اللقيط عندهم. لأنه 
بالالتقاط ألزم نفسه. ©) 


الإشهاد بالباطل للتوصل إلى الحق : 
5 - فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه يجوز 
الإشهاد بالباطل للتوصل إلى الحق في صور 
ذكروها. فعند الحنفية: الصغيرة التي يزوجها ولي 
غير الأب والجد, ويثبت لها شرعا خيار البلوغ في 
النكاح على الفورء فإنها إذا رأت الحيض في الليل 
واختارت الفسخ فوراء فإنها.حين تشهد ني الصباح 
على البلوغ تقول: بلغت الآن.ء. ضرورة إحياء 
الحق .7 لأن خيار البلوغ يسققط بالتراخي, فلو 
أخبرت.عن اختيارها متباعدا عن الإشهاد لم تستفد 
من الخيار. 

وعند المالكية : يجوز للانسان إذالم يكن له 
وارث معين. وم ينتظم بيت المال أن يتحيل على 
إخراج ماله بعد موته في طاعة الله وذلك بأن يشهد 
في صحته بشيء من حقوق الله تعالى في ذمته. 
كزكاة أوكفارات وجب إخخراجها من رأس المال» 
ولوأتى على جميعه بعد الحقوق المتعلقة بالعين.”) 


4945/15 ابن عابدين //311, وشرح الروض‎ )١( 


(؟) المغنى ه/ هلا 

زفة المغني هو“ ظح 

(4) الدسوقي 1/4 » ١0‏ نشر دار الفكر. 
(0) ابن عابدين ؟/ *1١‏ 

(5) الصاوي على الدردير 514/4 


اااي اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل لل ل ل ل اللا ا ا ل ا ال الل ا ل ل لين 


وأنه ليس مختصاً بأمة محمد يله بدليل ما 
ورد في الحديث الذي رواه عبدالله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهما: «.. ثم دعا-أي 
النبي يكل بماء فتوضاً ثلاثاًء ثم قال: هذا 
وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي)”, وماثبت 
للأنبياء صلوات الله عليهم يثبت لأممهم؛ 
ويؤيده ما ورد من حديث إبراهيم عليه السلام 
لما مر على الجبار ومعه سارة «. . أنها لما 
دخلت على الجبار توضأت وصلت ودعت 
الله عز وجل”"', وما ورد في قصة جريج 
ازالب لكا رمو» الراك ذانه توضبا وصتلى» "ثم 
قال للغلام : من أبوك؟ قال: هذا الراعي»”” . 


وقالوا: إن الذي هو من خصائص أمة 
محمد يَلِلِ إنما هو الكيفية المخصوصة» أو أثر 
الوضوء» وهو بياض محله يوم القيامة المسمى 


)١(‏ حديث ابن عمر: «هذا وضوئي ووضوء الأنبياء 
قبلي» 
أخرجه البيهقئ(0/1 - ط دائرة المعارف)؛ 
وضعّفه ابن حجر في فتح الباري 7735/١(‏ - ط 
السلفية) . 

(؟) حديث قصة إبراهيم عليه السلام: «وأن سارة 
توضأت وصلت. .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4٠١/4‏ - ط 
السلفية) . 

(0) حديث: قصة جريج الراهب 
أخرجه البخاري (فتح الباري 57 )» ومسلم 
/ للا )١‏ . 


بالعرة و لم02 

وذهب المالكية في قول» والشافعية في 
مقابل الأصح» وبعض الحنفية إلى أن الوضوء 
من خصائص هذه الأمة”"2» مستدلين بما رواه 
أبو هريرة كله مرفوعاً: «لكم سيما ليست 
لأحد من الأمم» تردون على غراً محجلين من 
آكان الر و7 

مكان فرض الوضوء وزمانه : 

5 - ذهب الفقهاء إلى أن الوضوء 
فرض بمكة مع فرض الصلاة» والمعية هنا 
للمكان لا للزمان» فلا يلزم أن تكون صلاة 
النبي يَكةِ قبل الافتراض بلا وضوءء وقد 
كان يسان قبل رض المارات الخمين 
قطعاء ولم يُصَلْ قط إلا بوضوء» قال ابن 
عبد البر : وهذا ممالا يجهله عالم. ولم 


255 5١/١ رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 
وحاشيتا القليوبي‎ 218١/١ ومواهب الجليل‎ 
»45 - 41/١ وعميرة على شرح المحلي‎ 
؛»58/١ وحاشية الرملي على أسنى المطالب‎ 
٠٠٠١/١ وحاشية الجمل على شرح المنهج‎ 
؛»غ٠١9/١ وكشاف القناع‎ ١ ومغني المحتاج‎ 
. 7/1 وفتح الباري شرح صحيح البخاري‎ 

(؟) المراجع السابقة . 

(0) حديث: «لكم سيما ليست لأحد من الأمم. .' 
أخرجه مسلم )1117/١1(‏ من حديث أبي هريرة . 


0ك 


ينقل وقوع صلاة لغير عذر بدونه» وقد روى 
أبو هريرة يه أن رسول الله تلهِ قال: (لا 
تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ»”'' أي 
بالماء» أو ما يقوم مقامه» وقد ورد عن أبي ذر 
كه مرفوعاً: «إن الصعيد الطيب وضوء 
المسلم»”" فأطلق الشارع على التيمم أنه 


وضوء لكونه قام مقامه . 


وقال جمهور الفقهاء : إن الوضوء شريعة 


من قبلناء وقد تقرر في الأصول أن شرع من 


قبلنا شرع لنا إذا قصه الله تعالى من غير 
إنكارء ولم يظهر نسخهء وهو قول الحنفية 
والمالكية والحنابلة ورأي عند الشافعية. 

ونص الحنفية على أن فائدة نزول آية 
الوضوء وهي مدنية» مع أن الوضوء فرض 
بمكة: تقرير حكمه الثابت» فإنه لمّا لم يكن 
عبادة مستقلة» بل تابعاً للصلاة احتمل أن لا 
تهتم الأمة بشأنه» وأن يتساهلوا فى شرائطه 
وأركانه بطول العهد عن زمن الوحي وانتقاص 
الناقلين يوماً فيوماًء بخلاف ما إذا ثبت بالنص 


)١(‏ حديث: «لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ» 
أخرجه البخاري (الفتح ١/4؟5),‏ ومسلم 
)3١54/١(‏ من حديث أبي هريرة . 

(؟) حديث: (إن الصعيد الطيب وضوء المسلم» 
أخرجه الترمذي »)7١7/١(‏ وقال: حديث حسن 


المتواتر الباقي في كل زمان وعلى كل لسان. 
ومن الفائدة كذلك تَأَنّي اختلاف المجتهدين 
الذي هو رحمة. وذلك في بعض أحكامه. 
كالنية» والدلك» والترتيب» وقدر الممسوح. 
ونقضه بالمس. 
وكذلك اشتمال الآية على أحكام كثيرة 


وقال الشافعية: إن المسلمين كانوا قبل 
فرض الصلوات الخمس لا يصكلون إلا 
بالوضوءء لكن على سبيل الندب أو النظافة 
لأنه من الشرائع القديمة» كما دلت الأحاديث 
الصحيحة؛ والمختار أن شرع من قبلنا ليس 
شرعاً لنا. 


وكان الوضوء واجباً في صدر الإسلام لكل 
صلاة» لقول الله تعالى: ف#يَتايا الرييج 


َأمَثوَا إدا شُنَثُم إل الكتكرة ينا 


وُجوكُمْ 4" ثم نسخ يوم الخندق - إلا مع 
الحدث - وصار يؤدى به صلوات كثيرة مع 
بقاء طلبه”"". (ر: شرع من قبلنا ف"). 


. سورة المائدة:؟‎ )١( 

(0) الدرالمختلار ورد المحتار 5١/١‏ -2.59 
والتمهيد لابن عبد البر 2»71794/1١19‏ وفتح الباري 
ريف > اعرف ومغني المحتاج 21/١‏ 
وحاشية الجمل ٠٠٠١/١‏ وحاشية القليوبي 
0١‏ - 40», والمستصفى من غلم الأصول - 


ا 


مشروعية الوضوء : 


/ - ذهب الفقهاء إلى أن الوضوء مشروع 
بالكتاب والسنة والإجماع: 

فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى: 
«يايبًا الت َامَنُوَاْ إذا كُمْثْمَ إل الصّكرة 
عسوأ وُجُوهَكم وَأَيْديَكُمْ إلى الْمَافقِ وَأمْسَحُوا 
روسكم نلك إل الْكَمبيْنْ4”'' قالما: 
الآية دالة على فرضية الوضوءء أو هي آية 
الوضوء كما قال القرطبي» وظاهرها يقتضي 
وجوب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة» 
وهو مذهب أهل الظاهر - محدثاً كان أو غيره 
وَاتجمهور على خلافةا قالوا: معناه إذا 
قمتم إلى الصلاة وأنتم محدثون.. وإنما 
أضمر وأنتم محدثون كراهة أن يفتتح آية 
الطهارة بذكر الحدث كما قال: لهدّى 
لم74" ولم يقل هدى للضالين الصائرين 
إلى التقوى بعد الضلال» كراهة أن يفتتح أولى 
الزهراوين بذكر الضلالة . 


ومن السئة قوله يكِِ: «لا تقبل صلاة 


- للغزالي »751١/١‏ وحاشية الشبراملسي مع نهاية 
المحتاج إلى شرح المنهاج 2179/١‏ وفتح القدير 
لابن الهمام وشرح العناية على الهداية للبابرتي 
8/١‏ . 

. ": سورة المائدة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة:؟ . 


اطي 

وأجمع أهل السير أن الوضوء فرض بمكة 
مع فرض الصلاة بتعليم جبريل عليه السلام» 
واحقعت الأمة على مشروعية الوضوء 
ووجوبه'") 


منكر وجوب الوضوء: 


4 - نص الفقهاء على أن من أنكر وجوب 
الوضوء للصلاة يكفر » لإنكاره النص القطعي, 
وهو آية: «#يتايًا لذت َامَنُوَا ذا كُمْثمْ إِكى 
الصكرة تأغيكا وُجومكم وَبِْيَكُم إل 
لْمَرَاِفِقِ 4”" ولإنكاره الإجماع . 


وأضاف الحنفية أن منكر وجوب الوضوء إن 
ان إنكارة وحوب الوضوء لغدز الضيلاة لا 
يكفرء قال ابن عابدين: ولو لمسُ المصحف» 
لوقوع الخلاف في تفسير آيته'* وهو قوله 


)١(‏ حديث: «لا تقبل صلاة بغير طهور» 
أخرجه مسلم ٠١5 /١(‏ - ط الحلبي) من حديث 
ابن عمر . 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 5/ »4٠١‏ وحاشيتا الشرواني 
والعبادي على تحفة المحتاج ١‏ ؛» ورد المحتار 
»0١‏ وشرح العناية على فتح القدير ١/8غ»‏ 
وشرح المنهج مع حاشية الجمل ٠١7/١‏ . 

(”) سورة المائدة: " . 

(:) الدر المختار ورد المحتار »٠١١/١‏ والتاج 
والإكليل بهامش مواهب الجليل 47١/١‏ وشرح 
منتهى الإرادات 785/7 . 


ا 


تعالى : لل شه إلا الشلير045. 

رك الوضوء عمداً ثم صلى محدثاً : 

4 - نص الحنفية على أن كل من يستخف 
بالدين يكفر - كالصلاة بلا وضوء عمداً - . 


وقال المالكية: من ترك الطهارة يقتل بها 
كالصلاة . 


ونص الشافعية على أنه إِنْ تعمد ترك 
الوضوء ثم صلى محدثاًء استتيب فإن لم يتب 
قتل حداء لا كفراً. 

وقال الحنابلة : من ترك شرطاً مجمعاً عليه 
أو ركناً كالطهارة والركوع والسجود فهو 
كتاركهاء حكمه حكمه. وقالوا: من ترك 
الصلاة وهو بالغ عاقل جاحداً أو غير جاحد 
دعى إليها في وقت كل صلاة : ئة ئة أيام» فإن 
صلى وإلا قتل”'". 


الحكم التكليفي : 


. سورة الواقعة :4لا‎ )١( 

(؟) الفتاوى الهندية 7548/7, والبحبر الرائق 
6 , والمغني لابن قدامة 7//ا2484» 447. 
ومواهب الجليل »57١/١‏ والخرشي 2378/١‏ 
والغرر البهية في شرح البهجة الوردية ؟/ *الاء 
وحاشية الجمل 211١/7‏ وشرح البهجة 77/١‏ . 


ا ا 00 


اختلاف ما يتوضأ لأجله» وتفصيله فيما يلي : 
أولا: ما يكون الوضوء له فرضاً: 
أ - الصلاة: 


٠‏ - اتفق الفقهاء على أن الوضوء فرض 
على المحدث إذا أراد القيام لصلاة الفرض أو 
النفلء لأن الله لا يقبل صلاة من غير 
00 

ونص الحنفية على أن الوضوء فرض لصلاة 
الجنازة» لأنها صلاة وإن لم تكن كاملة. وهو 
ما ذهب إليه سائر الفقهاء» إذ يشترط لصحة 
صلاة الجنازة عندهم ما يشترط لبقية الصلوات 
من الطهارة الحكمية أو الطهارة الحقيقية بدناً 
وثوباً ومكاناً وستر العورة» واستقبال القبلة» 
والنية7"؟ . 


وذهب جمهور الفقهاء إلئ أن الوضوء 


)١(‏ مراقي الفلاح 45 ط بولاق» وانظر حاشية 
الطحطاوي على الدر المختار ١/.58»؛‏ ومواهب 
الجليل »18١/١‏ والقوانين الفقهية ص2.78 
ومغني المحتاج 25/١‏ ونيل المآرب 5١/١‏ . 

(؟) مراقي الفلاح 244 وحاشية الدسوقي 2178/١‏ 
والقوانين الفقهية صه5". وكشاف القناع 
7/» والإنصاف 575/5. والحاوي 
للماوردي 3١١١/١‏ . 


اك 


١١ ١١ وضوء‎ 


فرض لسجدة التلاوة باعتبار أنه يشتر 
التلاوة ما يشترط للصلاة”" . 


ط لسجدة 


(ر: سعجدة التلاوة ئ 
ب - الطواف : 


١‏ - ذهب جمهور الفقهاء: المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن الوضوء فرض 
للطواف فرضه ونفله”''» لقول النبى يكل : 
(الظواف ولك البيكامعل العناذة إلا ان 
تتكلمون فيه» فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا 


: 002 


وذهب الحنفية إلى أن الوضوء للطواف 
واجب7* 4 :واسغدتو) على ما ذهيوا إلنه 

25١1/١ مراقي الفلاح 545» ومغني المحتاج‎ )١( 
والقوانين الفقهية ص750» والمغني لابن قدامة‎ 
. "5/١ 

)١(‏ مواهب الجليل 218١/١‏ والقوانين الفقهية 
ص78». والحاوي للماوردي 2.١١١ /١‏ ونثيل 
المآرب 5١/١‏ . 

(0) حديث: «الطواف حول البيت مثل الصلاة. 

«أخرجه الترمذي (/ 785 - ط الحلبي) من حديث 
ابن عباس» وصححه ابن السكن وابن خزيمة وابن 
حبان كما في التلخيص لابن حجر 708/١(‏ - 7591 
ط العلمية) . 

(5) يفرق الحنفية بين الفرض والواجب وقالوا: إن 
الفرض ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه وحكمه 
اللزوم علماً (أي حصول العلم القطعي بثبوته) 
وتصديقاً بالقلب (أي لزوم اعتقاد حقيته) - 


مالو موا م ع مووود وو ووو 


بالحديك الآنف الذكر الذي اشعدل :به 
الجمهور وقالوا: إنه لما أشبه الطواف الصلاة 
من وجه دون وجه قلنا بوجوب الطهارة وعدم 
توقف صحته عليهاء وزادوا: إذا طاف الطائف 
الفرض محدثاً وجب دم»ء وإن كان جنباً 
فبدنة» وإذا طاف الواجب كالوداع أو النفل 
محدثاً فصدقة» وجنبا فدم”'" . 


ج - مس المصحف : 


١‏ - اختلف الفقهاء في فرضية الوضوء 
لمس المصحف فذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
الوضوء فرص لمس المصحف'' لقوله 
تعالى : لا يَمَسُّدُه إلا المطهروت 7" . 


(ر: مصحف ف5 )١١-‏ 


- وعملا بالبدن حتى يكفر جاحده ويفسق تاركه 
بلا عذرء والواجب ما ثبت بدليل فيه شبهة 
كصدقة الفطر والأضحية» وحكمه اللزوم عملا 
كالفرض لا علماً على اليقين للشبهة حتى لا يكفر 
جاحده؛ ويفسق تاركه بلا تأويل . 

)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص45» 
والفتاوى الهندية 1/١‏ . 

(0) مراقي الفلاح ص 45»: ومواهب الجليل 
١0؛‏ والقوانين الفقهية ص788.» والحاوي 
للماوردي 0١‏ »؛ وشرح المنهاج للمحلي 
١‏ * ونيل المآرب 5١/١‏ . 

(0) سورة الواقعة: 9لا . 


.100 د 


١ ١“ وضوء‎ 


ثانياً: ما يكون الوضوء له سنة: 

٠‏ - صرح الحنفية والحنابلة والشافعية 
غير البغوي بأن الوضوء للنوم سنة» واستدلوا 
على ها كهيرا اليه مخديك:: إذا أنست 
ضع مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اخ ضطجع 
على شقك الأيمن»”' . 


ويرى المالكية أن الوضوء للنوم مستحب» 
وفي قول عندهم وضوء الجنب للنوم سنة وفي 
قول: إنه واجب» وقال البغوي من الشافعية 

الثاً: ما يكون الوضوء له مندوياً: 


ضابط الوضوء المندوب: كل وضوء ليس 
شرطأً في صحة ما يفعل به بل من كمالات ما 
يي 

يكون الوضوء مندوباً في أحوال كثيرة منها : 


)١(‏ حديث: «إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك 
للصلاة . .» 
أخرجه البخاري (الفتح )٠١١4/١١‏ ومسلم 
041/5 . 

(؟) حاشية الطحطاوي على الدر المختار 258/١‏ 
ومواهب الجليل »14١/١‏ وحاشية الدسوقى 
1/1 والقوائية الفقهية ص 686 ومعونة أزلى 
النهى 2184/١‏ والمجموع 774/١‏ ومغني 
المحتاج 57/١‏ . 

() الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه ١19/١‏ . 


أ- قراءة القرآن. 

5 - اتفق الفقهاء على أنه يستحب الوضوء 
لقراءة القرآن وقراءة الحديث ا 

ب - ذكر اللّه تعالى: 


ه6١‏ - صرح الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة باستحياب الوضوء لذكر الله 
كر 


(ر: ذكر ف58). 
اج - الأذان: 


6م - اتفق الفقهاء على أنه يستحب 
الوضوء للأذان”" . 


(ر: أذان ف7”) . 


د - الإقامة : 


1 - اختلف الفقهاء في حكم الوضوء 


218١/١ مراقي الفلاح ا4» ومواهب الجليل‎ )١( 
والمجموع‎ 21١١/١ والحاوي للماوردي‎ 
ونيل‎ 2584/١ ومعونة أولي النهى‎ »:0١ 
١ . 5١/١ المآرب‎ 

(؟) مواهب الجليل 218١/١‏ ومعونة أولى النهى 
,2225/١‏ والعناية بهامش فتح القدير 2115/١‏ 
والفتوحات الريانية #95//١‏ .2( 

زفرفق مراقي الفلاح /ا5» ومواهب الجليل الكل 
والحاوي »1١١١/١‏ ومعونة أولي النهى 
. 


ا 


للاقامة7١؟.‏ (ر: إقامة ف١١).‏ 
ه - الخطبة : 


١7‏ - يرى جمهور الفقهاء أنه يستحب 
الوضوء للخطبة,» لأن النبي يَكةِ كان يصلي 
عقب الخطبة لا يفصل بينهما بطهارة» فيدل 
على أنه كان متطهراًء والاقتداء به يل إن لم 
يكن واجبا فهو سنة . 

ويرى الشافعية والمالكية على القول المقابل 
للمشهور أن الطهارة عن الحدث من شروط 
الخطبة”" . 

(ر: خطبة ف١١)‏ 

و - دراسة العلم الشرعي : 

م1 -يرى جمهور الفقهاء أنه يستحب 
الوضوء لدراسة العلم الشرعي» وقال الحطاب 
نقلا عن الشبيبي: من المباح الوضوء لتعلم 
العلم وتعليمه عند بعضهم”" . 


. ١8١/١ مراقي الفلاح /ا4» ومواهب الجليل‎ )١( 
وأسنى‎ 27١1/15 (؟) مراقي الفلاح لا4» والمغني‎ 
. 5١١/١ والشرح الصغير‎ »751//١ المطالب‎ 
(؟) مراقي الفلاح 257 والقوانين الفقهية58ء‎ 
والحاوي للماوردي‎ »١18١/١ ومواهب الجليل‎ 
ومغني‎ 2784/١ ومعونة أولي النهى‎ ؛:؛0١‎ 

. 57/١ المحتاج‎ 


ز - الوقوف بعرفة والسعي بين الصفا 
والمروة : 
لشرف المكان ومباهاة الله تعالى الملائكة 
الصفا والمروة لأداء العبادة وشرف 

0) 

المكانين : 

اح - زيارة النبي كَل : 

٠‏ - اتفق الفقهاء على أنه يمستحب الوضوء 
لزيارة النبي يل تعظيماً لحضرته ودخول 
1 

ط - الوضوء على الوضوء : 

١‏ - اختلف الفقهاء فى حكم تجديد 
الوضوء . 


(ر: تجديد ف؟7) 


يق مراقى الفلاح /اع» والحاوي للماوردي /5ى3 


ومعونة أولي النهى :»785/١‏ ومواهب الجليل 
الكل ومغني المحتاج 0/١‏ : 

(؟) مراقي الفلاح /» والحاوي 2١١١/١‏ ومعونة 
أولي النهي 2784/١‏ ومغني المحتاج 277/١‏ 
والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه ١79/١‏ 
اء1#. 


0 


ي - وضوء الجنب عند إرادة الأكل 
. والشرب ومعاودة الوطء والنوم : 

5 - ذهب جمهور الفقهاء الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب للجنب 
الوضوء عند إرادة الأكل والشرب ومعاودة 
الوطء والنوم لحديث عائشة طيِيّا «كان النبي 
كك إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه 
وتوضاً للصلاة»7' . 

ولحديث: كان رسول الله يلِةٍ «إذا كان 
جنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه 
للصلاة»""' ولحديث: «إذا أتى أحدكم أهله ثم 
آذاد أن يعود فليتوضاً»”” . 

قال الطحطاوي : أما الوضوء بين الجماعين 
وعند النوم فالمراد به الشرعي في قول 
أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والجمهور 
لكااورد عن عالشة نه قالت: «كان النبي 
)١(‏ حديث عائشة: «كان النبي كَلِ إذا أراد أن ينام 

وهو جنب...» أخرجه البخاري (الفتح 
0١‏ »2 ومسلم »)074/١(‏ واللفظ للبخاري. 


(؟) حديث: «كان رسول الله إذا كان جنباً فأراد أن 
يأكل. . .» 
أخرجه مسلم )518/١(‏ . 

() حديث: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود. 
ل ا و 
الخدري . 


يك إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه 
اا ااتوضا رفير 


د 
فالمراد به اللغوي لما ورد عن عائشة جلت 
«كان رسول الله يكِ إذا أراد أن يأكل وهو 
جنب غسل يديه»"'' قال في شرح المشكاة: 
وعليه جمهور العلماء . 

وقال أبو يوسف: لا يستحب الوضوء بين 
الجماعين بل هو جائز. 

وقال التالكية: اليس غلن السدب ووه 
عند إرادة الأكل والشرب أو معاودة الجماع 
ولكن يستحب له غسل يديه من الأذى إذا أراد 
الأكل؛ كما يستحب له غسل فرجه ومواضع 
النجاسة إذا أراد أن يعاود الجماع» أما إذا أراد 
النوم ففي وضوثه ثلاثة أقوال: 

الأول: أنه يندب له الوضوء. 


الثاني: أنه يسن له الوضوء. 


)١(‏ حديث عائشة: «كان رسول الله يك إذا أراد أن 


يأكل وهو جنب. .» أخرجه النسائي 19/١(‏ - 
ط المكتبة التجارية) والدارقطني ١73/١(‏ - 


دار المحاسن) » وقال الدارقطني : صحيح . 


0ك 


الثالث: ألدتكن عله الوصو 

ك - المحافظة على الوضوء : 

78 - صرح الحنفية بأنه يندب المحافظة 
على الوضوءء وتفسيره أن يتوضأ كلما أحدث 
ليكون على الوضوء في الأوقات كلها”" . 

ل - الوضوء خروجاً من الخلاف : 
للخروج من خلاف سائر العلماء كما إذا مس 
امرأة مشتهاة غير محرمة». أو فرجه ببطن كفه 
لتكون عبادته صحيحة بالاتفاق عليها استبراء 
لدينه من القول بالإفساد””. 

(ر: مراعاة الخلاف فقرة ” 0 

رابعاً : ما يباح له الوضوء : 

- صرح المالكية بأن الوضوء المباح هو 
الوضوء للتنظيف والتبرد» وقال الشبيبي : من 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ا4» 
والمجموع ؟ 0 - 5د والمغني ١/رشضوضى”,‏ 
5:» وحاشية الدسوقى 19/١‏ - 21*48 
والتاج والإكليل 1*» والقوانين الفقهية 
هن 6 : 

(؟) الفتاوى الهندية 4/١‏ » وانظر الفتاوى الكبرى 
الفقهية للهيتمي 00/١‏ . 

(9) مراقي الفلاح 47 . 


وقال القاضي عياض : الوضوء المباح هو 
الوضوء للدخول على الأمراء ولركوب البحر 
وشبهه من المخاوف وليكون الشخص على 
طهارة ولا يريد به استباحة صلاة أو غيرها مما 
يمنعه الحدث . ثم قال: وقد يقال في هذا كله 
إنه من المستحبات . 

واستظهر الحطاب في هذا كله الا ستحباب 
ما عدا التنظيف والتبرد فإنه مباح . 


وهذا الوضوء لا يرفع الحدث ما لم ينوه 
لأن ما قصده يصح فعله مع بقاء الحدث7' . 

خامساً: الوضوء الممنوع : 

5 - نص المالكية على أن الوضوء 
الممنوع هو المجدد قبل أن تفعل به عبادة 
والوضوء لغير ما شرع له الوضوء أو أبيح”" . 

انظر مصطلح (تجديد ف؟) 

فضيلة الوضوء : 

/اما - وردت عدة أحاديث في فضل 


درق مواهمب الجليل ص23 والقوانين الفقهية 
ص27 وحاشية الدسوقي 15/١‏ . 


(0) مواهب الجليل ١8١/١‏ . 


اث 


عنه قال: قال رسول الله يك : «الطهور شطر 
الإيمان»”" . 


وروى عثمان بن عفان كله أنه توضأ ثم 
قال: إني رأيت رسول الله يك توضأ مثل 
وضوئي هذا ثم قال: «من توضأ هكذا غفر له 
ما تقدم من ذنبه»(" . 

وعن عثمان كله قال: قال رسول اللّه 
8 امن كرض فاحبيق الوصيوء ريدت 
خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره»”” . 

وعن عمر بن الخطاب كيه عن النبي كَل 
قال: «ما منكم من أحد يتوضاً فبْلِغْ » أو فيُسْبِغْ 
الوضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا اللّهء 
وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله» إلا فتحت 
له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيّها شاء؛ وفي 
رواية: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 


له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»' . 


)١(‏ حديث: «الطهور شطر الإيمان» 


(؟) حديث : «من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه» 


(9) حديث : «من توضأ فأحسن الوضوء. .» 
أخرجه مسلم )517/١(‏ : 

(4) حديث: «ما منكم من أحد يتوضأ. .» 
أخرجه مسلم )١١١ /١(‏ بروايتيه . 


وروى أبو هريرة كيه قال: سمعت رسول 
الله يِه يقول: «إن أمتي يدعون يوم القيامة 
عُرَا محبجلين من آثار الوضوء؛ فمن استطاع 
منكم أن يطيل غرته فليفعل»”" . 

شروط الوضوء : 

6 - شروط الوضوء منها ما هو شرط في 
وجوبه» ومنها ما هو شرط في صحته» ومنها 


0) : ٠ 
.'' ما هو شرط في وجوبه وصحته معا‎ 


والمراد بشروط الوجوب هي ما إذا 
اجتمعت وجبت الطهارة على الشخص . 

وشروط الصحة هي ما لا تصح الطهارة إلا 
بهاء ولا تلازم بين النوعين بل بينهما عموم 
000 

أولا: شروط وجوب الوضوء : 

أ - العقل : 

4- ذهب الفقهاء إلى أن العقل من 
شروط وجوب الوضوء إذ لا خطاب 


)١(‏ حديث أبي هريرة: «إن أمتي يدعون يوم القيامة 
غُرَ 2( ا 


أخرجه البخاري (الفتح 6006" ومسلم 
5١/1١‏ . 


() مواهب الجليل 8/1 . 
() حاشية ابن عابدين 09/١‏ . 


5 0 


إشهاد 5 /ام 


وكخ اممو موي عع ووو اف ع مقو اهملاوعو ع وو ووم عه وموم وه مون و ان 4و2 


ش وذكر الحنابلة عدة صور منها : ما يسمى بمسألة 
إسداع الشهادة, كأن يقول له الخصم : لا أقرلك 
حتى تبرئني من نصف الدين أوثلشه. وأشهد 
عليك إنك لا تستحق علي بعد ذلك شيئاء فيأتي 
صاحب الحق إلى رجلين فيقول: اشهدا أني على 
طلب حقي كله من فلانء وأني لم أبسرئه من شيء 
منه. وإني أريد أن أظهر مصاحته على بعضه. 
لأتوصل بالصلح إلى أخذ بعض حقي . وأني إذا 
أشهدت أني لا أستحق عليه سوى ما صالحني عليه 
فهو إشهاد باطل. وأني إنها أشهدت على ذلك 
توصلا إلى أخذ بعض حقي ., فإذا فعل ذلك جاز 
له أن يدعي بقاءه على حقه. ويقيم الشهادة 
بذلك.” فالإنسان له التوصل إلى حقه بكل 
طريق جائزء وقد توصل المظلوم إلى حقه بطريق لم 
. يسقط بها حقالأحد. ولم يأخذ بها ما لا يحل له 
أخذه. فلا خرج بها من حق. ولا دخل بها في 
باطل . 

ونظير هذا أن يكون للمرأة على رجل حق 
فيجحده. ويأبى أن يقر به حتى تقر له بالزوجية 
فتشهد على نفسها أنها ليست امرأة فلان. وأني 
أريد أن أقر له بالزوجية إقرارا كاذبا لا حقيقة له 
لاتوصل بذلك إلى أخذ مالي عنده. فاشهذوا أن 
إقراري بالزوجية باطل أتوصل به إلى أخذ حقي . 

ومثله أيضا : أن ينكر نسب أخيه. ويأبى أن يقر 
له به حتى يشهد أنه لا يستحق في تركة أبيه شيئاء 
وأنه قد أبرأه من جميع ماله في ذمته مغهاء أوأنه وهب 
له جمييع ما يخصه منهاء أوأنه قبضهء أواعتاض 


. ط الأولى التجارية‎ ١ /4 إعلام الموقعين‎ )١( 


عع و واف وو ووو و وهب حو وهاو ويم مم ووو روصع امعو او كوه اه ادام و وقه ع واف وعم لع ع 2 


على حقه. وأنه يظهر ذلك الاقرار توصلا إلى إقرار 
أخيه بنسبه. وأنه لم يأخذ من ميراث أبيه شيئا ولا 
أبرأ أخاه ولا عاوضه ولا وهبه 9 


الإشهاد على كتابة الوصية : 
7" - يتفق الفقهساء على نفاذ الوصية إن كتب 
الموصي وصيته وأشهد عليهاء ثم قرأها على 
الشهود . 9) 

ويختلفون إن كتبها ولم يعلم الشهود با فيها. 
سواء أكتبها ولم يشهد عليها أم كتبها في غيبة 
الشهود. ثم أشهدهم عليها. 

فإن كتبها مبهمة ثم دعا الشهود. وقال: هله 
وصيتى فاشهدوا على ما في هذا الكتاب. فللفقهاء 
في نفاذ هذه الوصية وعدمه رأيان : 

أحدها : عدم النفاذ. وبسه قال الحنفية. 
والحنابلة, وجمهور الأصحاب من الشافعية. وبهذا 
قال الحسن البصرى وأبوقلابة وأبوثور. إلا أن 
بعض كتب الحنابلة أطلقت هذا القول. وبعضها 
قيده بم إذا لم يعسرف خط الكاتب. وقالوا في تعليل 
عدم النفاذ: إن الحكم لا يجوزبرؤ ية خط الشاهد 
بالشهادة بالإجماع فكذا هنا. 29 . 

الثاني : أن هذا الإشهاد يصح وينفذ به الوصية 
وإن لم يقرأها على الشهود. وهوقول المالكية, 


"3١/4 إعلام الموقعين‎ )١( 

)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف م/ 810 ط بضداد. والرؤضة 
لت والخرشي ومإدكقل والمغني 5/5" وكشاف القئاع 
سس 

(*) شرح أدب القساضي للخصصاف #/ 807”, والروضة 5/ 141, 
والمغني 59/5 


146 سه 


بدون العقل'١2.‏ وصرح المالكية بأن 
العقل شرط في وجوب الوضوء وصحته 
فغ2"0) وتنصن الحتابلة على أن العقل شرط 
لشبيحة الوضنوع” 7 . 


ب - البلوغ : 


"٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن البلوغ شرط في 
وجوب الوضوء»ء فلا يجب على الصبي لعدم 
تكليف القاصرهء أما الصبي المميز فيصح 
. 

اج - الإسلام : 


-١‏ صرح الحنفية في الصحيح بأن 
الإسلام شرط لوجوب الوضوءء إذ لا يخاطب 


كافر بفروع الشريعة. 


كما يرى المالكية في مقابل المشهور أن 
الإسلام شرط في الوجوب والصحة معا. 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص74 ط 
الأميرية . 

(؟) مواهب الجليل ١487/١‏ . 

(*) معونة أولي النهى شرح المنتهى 78١/١‏ وكشاف 
القناع 66/١‏ . 

(4) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص4 "2 
ومواهب الجليل 2147/١‏ ومعونة أولي النهى 
0؛: والروض المربع .7١/١‏ وحاشية 
الجمل 2٠١١/١‏ وحاشية البجيرمي على منهج 
الطلاب "5/١‏ . 


المشهور أن الإسلام شرط في صحة الوضوءء 
بناءَ على أن الكفار مخاطبون بفروع 


اشر 
د - انقطاع ما ينافي الوضوء من حيض 
ونفاس : 


حيض ونفاس شرط في وجوب الوضوء 


زفق 
وصححته معا '. 


ه - وجود الماء المطلق الطهور الكافي : 

*” - نص الحنفية والمالكية على أن من 
شروط وجوب الوضوء وجود الماء المطلق 
الطهور الكافي. 


() حاشية ابن عابدين 259/١‏ وحاشية الطحطاوي 
علي مراقي الفلاح ص7”54» ومواهب الجليل 
»2/50١‏ ومعونة أولى النهى 278١/١‏ والروض 
المربع 0١‏ وحاشية الروض المربع »197/١‏ 
ومغني المحتاج 0/» وشرح الزرقاني 
١‏ » وحاشية الجمل :٠١١/١‏ وحاشية 
البجيرمى على الخطيب ١١8/١‏ . 

() حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص74 
ومواهب الجليل /١‏ 147» وجاشية البجيرمي على 
الخطيب :1١15/١‏ وحاشية الجمل ١/١١٠غ:‏ 
ومطالب أولي النهى ٠١5/١‏ . 


0 


فلا يجب الوضوء على من عَدِمٌ الماء. 
والحاجة إلى الماء تنفيه حكماً» فلا قدرة إلا 
بالماء الكافي لجميع الأعضاء مرة مرة» وغيره 
كالعدم . 

واشترط الشافعية: وجود الماء المطلق 
والعلم بأنه مطلق ولو ظناً عند الاشتباه. 


وئنص الحنابلة على اشتراط طهورية 
نف 
الماء '. 


و - القدرة على استعمال الماء : 
5” - نص الحنفية والمالكية على أن من 


شروط وجوب الوضوء القدرة على استعمال 
المطهر. 


وصرح الحنفية بأنه لا يجب على عاجز عن 
استعمال المطهر» ولا على من قطعت يداه من 
المرفقين» ورجلاه من الكعبيت”"' . 


ز - وجود الحدث : 
6 - يرى الحنفية والمالكية والشافعية 


() البحر الرائق ٠٠١ /١‏ ومواهب الجليل ؟/ 21857 
وحاشية ابن عابدين »59/١‏ وحاشية الطحطاوي 
على مراقي الفلاح 57» وحاشية الدسوقي 
١0؛‏ والحطاب .187/١‏ وحاشية البجيرمي 
2/١‏ ومغني المحتاج ١//ا1»‏ وكشاف القناع 
6/١‏ . 

(') البحر الرائق 2٠١/١‏ وحاشية الطحطاوي 55, 
ومواهب الجليل ١87/١‏ . 


والحنابلة أن وجود الحدث الموجب للوضوء 
شرط لوجوب الوضوء. 

ونص الشافعية على أن في موجبه أوجهاً: 

أحدها : الحدث مع الانقطاع فيجب وجوباً 
ا 

ثانيها : القيام إلى الصلاة ونحوها. 

ثالثها: هما معأ وهو الأصح في التحقيق. 

ونئنص الحنابلة على أن سبب وجوب 
الوضوء الحدث» ذكره ابن عقيل وغيره. 

وفى الانتصار: وحم بازادة الصلاة بعد 
الحدثء قال ابن الجوزي: لا تجب الطهارة 
قبل إرادة الصلاة بل تستحب . 

أما إذا شك فى الحدث وتيقن الطهارة فلا 
يجب عليه الوضوء عند جمهور الفقهاء . 

ويرى المالكية على المشهور أن عليه 
الوضوء وجوباًء وقيل: استحباب0"' . 


انظر مصطلح (شك ف5١).‏ 


دوق مراقي الفلاح ص 5 237 ومواهب الجليل رامل 


وحاشية الجمل 06 والبجيرمي على منهج 
الطلاب ١//قيت‏ والبجيرمي على الخطيب 
١/١‏ -5١1٠ء‏ وكشاف القناع 2131086 ومغني 
المحتاج /١‏ لا . 


ندج اولان 


ح - ضيق الوقت: 


؟6” - نص الحنفية على أن ضيق الوقت من 
شروط وجوب الوضوءء وقالوا: إن هذا شرط 
للوجوب المضيق» لتوجه الخطاب مضيقاً 
حينئذ وموسعاً في ابتدائه» بمعنى أن وجوب 
الوضوء موسع بدخول الوقت كالصلاة» فإذا 
ضاق الوقت صار الوجوب فيهما مضية”'' . 


الوضوء دخول وقت الصلاة الحاضرة وتذكر 
الفائتة . 


الرضرة يجو حرك الوقكه ار جو السادة 
إذن ووجوب الشرط بوجوب المشروط”" . 


ط - بلوغ دعوة النبي كلل : 
/الا - صرح المالكية بأن من شروط صحة 


الوضوء ووجوبه نلوغ دعوة النبي يَكةَ إلى 
المكلف”" . 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 754» والدر 
المختار 6597/١‏ . 

(؟) مواهب الجليل ١/؟18.,‏ والفروع ١/لاة١اء‏ 
وكشاف القناع 85/١‏ . 

(0) مواهب الجليل ١87/١‏ . 


ثانياً: شروط صحة الوضوء : 

أ - عموم البشرة بالماء الطهور: 

8- صرح الحنفية بأن من شروط صحة 
الوضوء عموم البشرة بالماء الطهورء أي بأن 
يعم الماء جميع المحل الواجب استعماله فيه 
حتى لو بقي مقدار مغرز إبرة لم يصبه الماء من 

0١ :‏ 
المفروض غسله لم يصح الوضوء'''. 

وقال الشافعية: من شروط الوضوء أن 
ويحيط به» ليتحقق به استيعاب المغسول”" . 

ب - زوال ما يمنع وصول الماء إلى 
الحسد: 

84 - نص الحنفية والمالكية على أنه من 
شروط صحة الوضوء زوال ما يمنع وصول 
الماء إلى الجسد لجرمه الحائل كشمع وشحم 

ف 
وعجين وطين © . 

واعتبر الشافعية والحنابلة إزالة مانع وصول 
الماء إلى البشرة من شروط الوضوء . 

وزاد الشافعية: وأن لا يكون على العضو ما 
زفق مراقي الفلاح "*» وحاشية أبن عابدين 5 . 


(0) مغني المحتاج ١إلاء‏ . 
زفرف مراقي الفلاح 0 والزرقاني 5/١‏ . 


ل 


45 - 4٠١ وضوء‎ 


يغير الماء تغيراً مضراًء قال في الإمداد: ومنه 
الطيب الذي يحسّن به الشعر» على أنه قد 
ينشف ويمنع وصول الماء للباطن» فيجب 
إزالته» وهذا هو الراجح”" . 

ج - انقطاع الحدث حال التوضقٌ: 


5 - يرى الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) أن انقطاع الحدث حال 
التوضوؤٌ شرط لصحة الوضوء» لأنه بظهور بول 


وسيلان ناقض لا يصح الوضوء””" . 


د - العلم بكيفية الوضوء : 


١‏ - ذكر الشافعية ضمن شروط الوضوء: 
معرفة كيفية الوضوءء بمعنى أنه لابد للمتوضئ 
أن يميز فرائض الوضوء من سننه» أو يعتقد أن 
فيه فرضاً وسنة وإن لم يميز أحدهما عن 
الآخر»ء أو يعتقد أن أفعاله كلها فرض. 
والمضر أن يعتقد أن فيه فروضاً وسنداً ويعتقد 
أن الفرض سنة . 


)١(‏ معونة أولى النهى .77,94/١‏ وحاشية البجيرمى 
على الخطيب 21١0/١‏ وتحفة المحتاج مع 
حاشية الشرواني ١145/١‏ - 1817 . 

(؟) مراقي الفلاح 5" والمجموع 0/١‏ ط المطيعي» 
ومواهب الجليل »187/١‏ ومعونة أولى النهى 
١0؛‏ وحاشية الروض المربع 2/0 
والروض المربع 7١/١‏ . 


وهذا في حق العامي» أما العالم فلابد فيه 
ال 
ه - عدم الصارف عن الوضوء : 


حكماً: بأن لا يأتي بمنافٍ للنية كردةٍ أو قول 
«إن شاء الله؛ لا بنية التبرك» أو قطع للنية”" . 

و - جري الماء على العضو: 
الوضوء جري الماء على العضوء. وقالوا: لا 
يمنع من عد هذا شرطأ كونه معلوماً من مفهوم 
الغسل» لأنه قد يراد به ما يعم النضح”” . 

ز - النية : 

5 - عد الحنابلة من شروط الوضوء النية 
لخبر : «إنما الأعمال بالنيات»”*' أي لا عمل 


(1) البجيرمى على الخطيب 1١18/١‏ .. 
0 حلدية العمل :11ت وشافية التعيرض على 
الخطيب 21١6/١‏ وتحفة المحتاج مع حاشية 
الشروانى 184/١‏ - 184 . 
)1 تحاشية السمل 11 رجاف العورنىي عن 
المنهج :74/١‏ وحاشية الشرواني على التحفة 
4/١‏ . 
(4) حديث: (إنما الأعمال بالنيات. .6 
أخرجه البخاري (الفتح ١0؛»)‏ ومسلم )1١616/9(‏ 
واللفظ للبخاري . 


00ت 


جائز ولا فاضل إلا بالنية» ولأن النص دل على 

الثواب في كل وضوء ولا ثواب في غير منوي» 

ولأن الوضوء عبادة ومن شروط العبادة النية» 

لأن ما لم يعلم إلا من الشارع فهو عبادة”'' . 
(ر: نية ف45) 


ح - إباحة الماء : 
6 - يرى الحنابلة على الصحيح من 


المذهب أن من شروط صحة الوضوء إباحة 
الماء لحديث : امن عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد '"' فلا يصح الوضوء بماء محرم 
الاستعمال كالمغخصوب ونحوه وعن أحمد: 
تصح الطهارة بالماء المغصوب وتكره””" . 
شروط الوضوء في حق صاحب الضرورة : 
5 - يشترط الشافعية والحنابلة 
لوضوء صاحب الضرورة - وهو من حدثه دائم 
كسلس واستحاضة - دخول الوؤقت ولو ظناء 
لأن طهارته طهارة عذر وضرورة فتقيدت 


. 7الا/ل/١ معونة أولي النهى‎ )١( 
(؟) حديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»‎ 
أخرجه البخاري (الفتح 0» ومسلم‎ 
. واللفظ لمسلم‎ )13١15/( 
وكشاف القناع‎ »77/4/١ معونة أولي النهى‎ )9( 
. 79- 78/١ والإنصاف‎ ى/١‎ 


ا ا ا ا ا ا ا لا لال الل لا الال ل لل انا 


إليه» والموالاة بين الاستنجاء والتحفظ» 


والموالاة بين أفعال الوضوء» والموالاة بين 
الوضوء وبين الصلاة”" . 


وانظر للتفصيل في مصطلح (سلس ف5» 


انكدافة فى لاومايقنها) 
أسباب الوضوء : 


- اختلف الفقهاء في سبب وجوب 
الوضوءء فذهب جمهور الفقهاء - الحنفية 
والمالكية والشافعية على الصحيح ورأي عند 
الحنابلة - إلى أن سبب فرضية الوضوء إرادة 
الصلاة مع وجود الحدثء لقول الله تعالى: 
«يكاًا اليرت عَامَنُوَا إِدًا كُمَثْمَ إل الصّلرة 
َأَعْسِنُوا. . . 74" قال ابن عباس: معناه إذا 


أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون”" . 


)١(‏ حاشية الجمل 2٠١١/١‏ وحاشية البجيرمي على 
القطيت 115/1 والروضن السريتم: 1/1 
ومعونة أولي النهى »78٠/١‏ وتحفة المحتاج 
. 

(؟) سورة المائدة : " . 

() الاختيار لتعليل المختار /١‏ لا وانظر فتح الباري 
»8"0١‏ والدر المختار مع رد المحتار /١‏ /01 - 
4 ومغني المحتاج ١//ا54:‏ وفتح القدير ١/لاء‏ 
وبداية المجتهد /١‏ 5» وكشاف القناع 6/١‏ . 


اه 


وضوء 0 - 5:4 


وذهب الشافعية في وجه» والحنابلة على 
الصحيح من المذهب إلى أن سبب وجوب 
الوضوء : الحدث . 

وزاد الشافعية وجوباً موسعاً فلولاه لم يجب 
الوضوء . 

57 الشافعية في وجه والحنابلة في رأي 
إلى أن موجب الوضوء القيام إلى الصلاة أو 
نحوها فإنه لا يتعين الوضوء قبله . 

وفي رأي عند الحنابلة نقل عن الفروع أنه 
يتوجه قياس المذهب أن الوضوء يجب بدخول 
الوقت لوجوب الصلاة”"" . 

فروض الوضوء 

8 - اتفق الفقهاء على أن غسل الوجه 
وغسل اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس 
وغسل الرجلين إلى الكعبين من فرائض 
الوضوء. 

واختلفوا في عد النية والموالاة (ويعبر عنها 
بالفور) والترتيب والدلك من فرائضه. 


2غ555/١ والمجموع‎ .4!/١ مغني المحتاج‎ )١( 
وحاشية البجيرمي‎ 2187/١ وتحفة المحتاج‎ 
وكشاف القناع 9/1 والانصاف‎ 2,255 
. 14/١ وشرح منتهى الإرادات‎ ©» ١ 


ونوضح كل فرض من هذه الفروض فيما 
بل يق 


أولًا: الفرائض المتفق عليها في الوضوء : 

الفرض الأول : غسل الوجه: 

4 - اتفق الفقهاء على أن غسل ظاهر 
الوجه بكامله مرة فرض من فروض الوضوء 
لقول الله تعالى: ##يتايا البح ءَامَنُوَا إذًا 
َنم إل الصلؤة مأغْيطوأ وُجُوسَك وَليدِيكُم إل 
لْمَرَافِقِ وامسحوا روسكم رَنْبلَكُم إل 
الكعبين 74" , 

ولما روى حُمران مولى عثمان أن عثمان بن 
عفان كيه «دعا بوضوء فتوضأء فغسل كفيه 
ثلاث مرات» ثم مضمض واستنثر» ثم غسل 
وجهه ثلاث مرات» ثم غسل يده اليمنى إلى 
المرفق ثلاث مرات» ثم غسل يده اليسرى مثل 
ذلك» ثم مسح رأسه» ثم غسل رجله اليمنى 
إلى الكعبين ثلاث مرات» ثم غسل اليسرى 
مثل ذلكء ثم قال: رأيت رسول الله كَل 
)١(‏ الدر المختار 57/١‏ - 254 وفتح القدير ١//ا‏ - 

4 وحاشية الصاوي مع الشرح الصغير 2٠١5/١‏ 


ومواهب الجليل م - 2١87”‏ وحاشية 


الجمل على شرح المنهج ”2 ومغني 
المحتاج »7١‏ وكشاف القناع /١‏ "81-8 . 
(0) سورة المائدة:" . 


“| ا 


وضوء و١6‏ - أه 


توضأ نحو وضوئي هذا»"'' . 

واستدلوا كذلك بالإجماع على وجوب 
غسل الوجه بكامله في الوضوء”"' . 

المجزئ من الغسل في الوضوء : 

٠ه‏ - اختلف الفقهاء فى المجزيء من 
(الحنفية» والشافعية والحنابلة) إلى أنه يكفى 
في غسل الأعضاء في الوضوء جريان الماء 
على الأعضاءء ولا يشترط الدلكء» وانفرد 
مالك والمزني باشتراطه . 

قال الحنفية : غسل الوجه هو إسالة الماء مع 
التقاطز ولو قطرة» حتى لو لم يسل بأن 
استعمله استعمال الدهن لم يجز في ظاهر 
الرواية» وكذا لو توضاً بالشلج ولم يقطر منه 


شيء لم يجز . 


وعن أبي يوسف: هو مجرد بل المحل 
بالماء. . سال أو لم يسل . 


)١(‏ حديث: «أن عثمان بن عفان دعا بوضوء 
فتوضأ. .» 
أخرجه مسلم )1١95- 5١ 5/١(‏ . 

(0) رد المحتار مع الدر المختار 257/١‏ والمنتقى 
شرح الموطأ /١‏ 275 وحاشية البجيرمي على 
الخطيب ١١77/١‏ وكشاف القناع 2417/١‏ وشرح 
النووي على صحيح مسلم .9١ .4٠/“‏ 975 . 


ونقل ابن الهمام عنه أنه يجزئ إذا سال على 
العضو وإن لم يقطر. ٠‏ 

ونقل الحصكفي عن الفيض أن أقله قطرتان 

وقال الدسوقي : الغسل هو إمرار اليد على 
العضو مقارناً للماء أو عقبه على المشهور. 

وقال اتشافعية: المراد بالغسل الانغسال» 
سواء كان بفعل المتوضيء أم بفعل غيره. أم 
بغير فعل أصلا - كأن ينزل عليه المطر - ولو 
بغسل غيره بلا إذنه» أو سقوطه في نهر إن كان 
ذاكراً للنية فيهما”"' . 

الوجه وحذه: 

١‏ - قال الفقهاء: الوجه هو ما تحصل به 
المواجهة» فيغسل ظاهره كله. 

وقال الفقهاء: حد الوجه عرضاً ما بين 
الأذنين» وحده طولا ما بين منابت شعر رأسه 
عالياً - أي ما من شأنه أن ينبت عليه الشعر 
المذكور - ويعبر عنه بعضهم: من مبدأ أعلى 
جبهته . . إلى أسفل الذقن. 


دلق فتح القدير /١‏ والدر المختار ورد المحتار 


6/١‏ وحاشية الدسوقي ١/0غ2‏ وحاشية 
البجيرمى 2256/١‏ وكشاف القناع 40/١‏ 5 


وي 5" 


ممم م و و ا م ع ووم ماو عع ووو ووو وو عدو ووو ووه 


وقال المالكية والحنابلة : ذلك فيمن لا لحية 
له» وأما من له لحية. . فمنتهى لحيته . 


وقال الحنفية: المسترسل أي الخارج عن 
دائرة الوجه من الشعر لا يجب غسله لأنه إنما 
يواجه إلى المتصل عادة لا إلى المسترسل فلم 
يكن وجهاً فلا يجب غسله. ولا يجب مسحه 
كذلك بل يسن» والسلعة إذا تدلت عن الوجه 
فالصحيح أنه يجب غسلها . 
الوجه يجب غسل ظاهرها وباطنها مطلقاً إن 
خفتء, وظاهرها مطلقاً إن كثفت. . وفى قول 
لا يجب غسل خارج عن حد الوجه من لحية 
وغيرها خفيفاً كان أو كثيفاً, لا ظاهراً ولا 
باطناًء لخروجه عن محل الفرض . . وقالوا: 
يجب غسل سلعة”'' نبتت في الوجه وإن 
خرجت عن حده لحصول المواجهة بها””' . 

غسل الشعر الذي على الوجه: 

7 - قال الفقهاء إن ما فى الوجه من شعر 
000( والسلعة - بالكسر - زيادة تحدث في الجسد كالغدة 
تتحرك إذا حركت (الفتاوى الهندية */ 59) . 
() الشرح الصغير وحاشية الصاوي .٠١5/١‏ ومغني 

المحتاج /١‏ 57: وحاشية البجيرمي 217٠/١‏ 


ونهاية المحتاج١/‏ 2155 وكشاف القناع اص 
ورد المحتار 58/١‏ 48 . 


إن كان لحية رجل فيغسل الخفيف من هذا 
الشعر ظاهراً وباطناً حتى الجلدة التي نبت 
عليها الشعرء وإن كان كثيفاً بحيث لا ترى 
هذه الجلدة أثناء المخاطبة سقط غسل الباطن 
للحرج. 

وإن كان ما في الوجه من شعر هدبا أو 
حاجبا أو شاربا أو عتفقة - الشعر النابت على 
الشفة السفلى - أو لحية امرأة أو خنثي. . فقد 
اختلفوا في حكم غسل هذا الشعر - خفيفاً أو 
كثيفاً - على النحو التالي : 

فقال الحنفية: لا يجب غسل أصول شعر 
الحاجبين والشارب واللحية والعنفقة إذا كان 
هذا الشعر كثيفاً للحرج في إيصال الماء إلى 
أصول الشعرء ويسن تخليل لحية غير 
المحرمء أما إذا كان الشعر خفيفاً تبدو البشرة 
من خلاله فيجب غسله ظاهراً وباطناً إلى 
الجلدة التي نبت عليها. 


ولا يجب غسل المسترسل من الشعر 
لخروجه من دائرة الوجه كما لا يجب 


2202 
٠. مسبحهةه‎ 


وقال المالكية: يجب غسل الوجه مع 
تخليل شعر من لحية أو حاجب أو شارب أو 


فق الدر المختار ورد المحتار ام 3,9 . 


عاوسمادب 


وموم م م م ام وو و و ووو ةو و دو ووو ووو و9 90 


عنفقة أو هدب تظهر البشرة تحته في مجلس 
المخاطبة» والتخليل: إيصال الماء إلى البشرة 
أي الجلدة النابت فيها الشعر. . وهذا في 
الشعر الخفيف. أما الكثيف فلا يخلله. 0 
يكره لما فيه من التعمق» ويكفي إمرار الماء 
على ظاهر الشعر دون إيصال الماء إلى 
البشرة . 

قال الدردير: ولا ينافي أنه يجب تحريكه 
ليدخل الماء بين ظاهره وإن لم يصل إلى 
البشرة. قال الدسوقي: وهو الراجح» خلافاً 
لمن قال بندبه» ولمن قال بوجوب تخليله؛ 
وقال: والمرأة كالرجل في وجوب تخليل 
الخفيف» وفي الأقوال الثلاثة في الكثيف”" . 

وقال الشافعية: شعور الهدب والحاجب 
والشارب والعذار والعنفقة تغسل شعراً وبشراً 
ظاهراً وباطناً وإن كثفت» لأن كثافتها نادرة» 
وقيل: لا يجب غسل باطن عنفقة كثيفة ولا 
بشرتها كاللحية»؛ وفي ثالث: يجب إن لم 
تتصل باللحية . 

وقالوا: لحية المرأة كهذه الشعور تغسل 
ظاهراً وباطناً لندرة كثافتهاء ولأنه يسن لها 
إزالتها لأنها مثلة في حقهاء ومثلها الخنثى في 
)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي »87/١‏ والشرح 

الصغير وحاشية الصاوي 2٠١5/١‏ لا١٠‏ . 


غسل ما ذكر إن لم يجعل ذلك علامة على 
ذكورته» وهو المعتمد. 

ولحية الرجل إن خفت - بحيث ترى بشرة 
الوجه تحت الشعر - يجب غسل ظاهرها 
وباطنهاء وإن كثفت فيغسل ظاهرهاء ولا 
الكثافة غير النادرة لما ورد «أن النبى يَكهِ توضأ 
فغرف غرفة غسل بها وجهه)”'» وكانت لحيته 
الكريمة كثيفة » وبالغرفة الواحدة لا يصل الماء 
إلى ذلك غالباً. . ويسن تخليلها. 

فإن خف بعض لحية الرجل وكثف بعضها 
وتميز فلكل حكمه» وإن لم يتميز بأن كان 
الكثيف متفرقاً بين أثناء الخفيف وجب غسل 
الكل لأن إفراد الكثيف بالغسل يشق وإمرار 
الماء على الخفيف لا يجزيء. ٠.‏ وهذا هو 
المعكيو. 


وفي رأي يجب غسل البشرة» حكاه 
الرافعي قولا ووجهاً عند الشافعية» وهو 
مذهب المزني وأبي ثور وإسحاق بن راهويه؛ 
واحتج لهم بحديث أنس ييه «أن رسول الله 


)١(‏ حديث: «أن النبي يله توضأ فغرف غرفة غسل بها 


وجهه أخرجه البخاري (الفتح ٠/١‏ :؟). 
(؟) مغني المحتاج 2١ 2801/١‏ . 


ذ- 11 ب 


باب ب ل ال ا ا ااا لا ل لك الل ال ل ل لل ا 000 


ِ كان إذا توضأ أخذ كفا من ماءء فأدخله 
تحت حنكه» فخلل بها لحيته» وقال: هكذا 
12 

واحتجوا أيضاً بالقياس على غسل الجنابة 
وغل الشارت والبقانيي 3 

وقال الحنابلة ذ في الصحيح من المذهب: 
يجب غسل اللحية وما خرج عن حد الوجه من 
الشعر المسترسلء لأن اللحية تشارك الوجه 
في معنى التوجه والمواجهة. 

وكذا يجب غسل عنفقة وشارب وحاجبين 
ولحية امرأة وخنثى إذا كان كثيفاًء ويجزئ 
غسل ظاهره كلحية الذكرء ويسن غسل باطنه 
خروجاً من خلاف من أوجبه. . كالشافعي أي 
في غير لحية الرجل . 

والخفيف من شعور الوجه كلها - وهو 
الذي يصف البشرة - يجب غسله وغسل ما 
تحته» لأن الذي لا يستره شعر يشبه ما لا شعر 
عليه؛ ويجب غسل الشعر تبعاً للمحل» فإن 
كان في شعره كثيف وخفيف فلكل حكمه. 

وقالوا: يسن تخليل اللحية عند غسلها 
)١(‏ حديث: «كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء. .» 


أخرجه أبو داود ٠١١/1١(‏ - ط حمص) . 
(5) المجموع "0/4/١‏ - هل" . 


لحديث عثمان ظشيه «أن النبى يَكِةِ كان يخلل 
00 


وعن الإمام أحمد: لا يجب غسل ما خرج 
عن محاذاة الوسر لول وعر ما وهو ظاهر 
كلام الخرقي في المسترسل. قال أحمد: 
ويسن أن يزيد في ماء الوجه لأساريره ودواخله 


٠. :‏ شق 
وخوارجه وشعوره ٠.‏ 


غسل ماق العين وداخلها: 

“ه - قال الفقهاء: يغسل مع الوجه في 
الوضوة مان العين جاق ظرنها ا مودرها- 
فإن كان عليه ما يمنع وصول الماء إلى المحل 
الواجب غسله كالرمص وجبت إزالته وغسل 


ما تحته . 


أما داخل العين فقد اختلف الفقهاء في 
فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه لا 
يغسل مع الوجه في الوضوء باطن العينيين لأن 
النبي كَِيهِ لم يفعله ولا أمر بهء ولأنه شحم 
)١(‏ حديث: «عثمان كك أن النبي وَل كان يخلل 
ا سو 
وقال: حديث حسن 


(؟) كشاف القناع 45/١‏ - او ومعونة أولي النهى 
١‏ -140,ء والانصاف ١657/١‏ . 


حا 


ومو مومه م واو و رو ع واد 


وقول محمد بن نصر المروزي من الشافعية. ”') وهو 
قول جماعة من التابعين مغهم سالم وعبدالملك بن 
يعلى قاضي البصرة. 9) 

فإن كتبها بحضرتهم, وأشهدهم عليهاء دون 
علم با فيها فإنها تنفذ عند المالكية» وهورواية عن 
فى يوسف إذا أودعه عنده ”© وهومذهب أحمد إن 
عرف خعظله . والعمل حينذ بالخط لا بالأشهاد. 
وممن قال ذلك عبدالملك بن يعلى ومكحول والليث 
والأوزاعي وتحمد بن مسلمة وأبوعبيد وإسحاق» 
واحتسج أبوعبيد بكتب رسول الله كه إلى عماله 
وأمرائه في أمر ولايته وأحكام سننه ثم ما عمل به 
الخلفاء الراشدون المهديون بعده من كتبهم إلى 
ولاتهم الأحكام التي تتضمن أحكامافي الدماء 
والفروج والأموال. يبعثون بها مختومة لا يعلم 
حاملها ما فيهاء وأمضوها على وجوهها. وذكر 
استخلاف سليان بن عبدالملك عمر بن عبدالعزيز 
بكتاب كتبه وختم عليه. قال ابن قدامة : ولا نعلم 
أحدا أنكر ذلك مع شهرته في علماء العصر فكان 
إجماعا ©) 

ولا تنفذ عند أبي حنيفة والشافعية. وهو محكي 
عن أحمد بن حنبل» قال صاحب المغني : ووجهه 
أنه كتاب لا يعلم الشاهد ما فيهء فلم يجزأن يشهد 
عليه ككتاب القاضي إلى القاضي .©) 


١141/56 والروضة‎ ,.14٠ /8 الخرشي‎ )١( 

(؟) شرح أدب القاضي للخصاف 788/9 

(") الخرشي 8/ ,.14١‏ وشرح أدب القاضي للخصاف 47/9" 

(4) كشاف القناع 80//4", والمغني 5/ 59. ٠٠١‏ 

(9) شرح الروض 47/5. والمغني 54/5. ٠/اء‏ وشرح أدب 
القاضي للخصاف 141/79" 


وام لط 0 وف وه ويه لذو كاه ده مه ع مهاو ولع عو عقا و ولمع و معو وإ مه وح وعم كاله وتوص عع + 


الإشهاد على النكاح : 
4" الحنفية والشافعية, والمشهور عن أحمد أنه لا 
يصح عقد النكاح إلا بإشهاد على العقد. لقوله 
يل : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ("© وروي 
ذلك عن عمر وعلي. وهوقول ابن عبساس 
وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والحسن والنخعي 
وقتادة والثوري والأوزاعي . 

والمعنى فيه صيانة الأنكحة عن الجحود. 
والاحتياط للأبضاع .7 

وعند المالكية الإشهاد على العقد مستحب. 

ن يشترط الإشهاد عند الدخول. فإن أشهدا 
قبل الدخول صح النكاح ما لم يقصدا الاستسرار 
بالعقد. فإن قصداه لم يقرا على النكاح عليه؛ لنهيه 
عليه الصلاة والسلام عن نكاح السرء ويؤمرأن 
يطلقها طلقة وإن طال الزمان. ثم يستأنف العقد. 


)١(‏ حديث : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» أخرجه الدارقطني 


والبيهقي من حديث الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا. وفي 
إسناده عبدالله بن مخرز. وهومتروك . ورواه الشافعي من وجه 
آخر عن الحسن مرسلا. وروي الحديث عن عائشة رضي الله 
عنها بعدة طرق وضعف ابن معين ذلك كله. وأقره البيهقي . 
وأخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس مرفوعا. ونقل الزيلعي 
عن الدارقطني أن هذا الحديث رجاله ثقات. إلا أن المحفوظ من 
قول ابن عباس ول يرفعه إلا عدي بن الفضل . وللحديث طرق 
أخرى. وقال شعيب الأرناوؤط : هذه الطرق والشواهد يشبه 
بعضها بعضاء فيصلح الحديث للاستشهاد (السئن الكبر ى 
للبيهقي /ا/ ١1‏ ط دائرة العشمانية بالهند. وسئن الدارقطني 
7717-771١ /+‏ ط دار المحاسن للطباعة, ونيل الأوطار 5/ 568 
7ط دار الجيل. وفيض القدير 8/5" نشر المكتبة 
التجارية الكبرى. وشرح السنة بتحقيق شعيب الأرناوؤط 
9 نشر المكتب الإسلامي. وإرواء الغليل في تخربج أحاديث 
منار السبيل 747/5 نشر المكتب الإإسلامي) . 

)١(‏ العناية على اللهداية؟/ 280١‏ 07" ط بولاق الأولى. ونهاية 
المحتاج 5/١؟,.‏ والمغني 5/ 16٠‏ 


5ه 


وضوء 6:8 مه 


يضره الماء الحار والبارد. 


العينين بشرط أمن الضرر» وعنه: يجب فى 
الظهارة و7 

أما إذا تنجس داخل العين فقد اختلف 

فذهب المالكية والشافعية وأحمد فى قول 
إلى أنه يجب غسل باطن العين من نجاسة . 
أنه لا يجب غسل داخل العين من نجاسة فيها 
فيعفي عنها في الصلةة1 . 

4ه - ذهب الفقهاء إلى أنه يدخل في غسل 
الوجه في الوضوء موضع الغمم من الوجه 
لحصول المواجهة به» وهو ما ينبت عليه 
الشعر من الجبهة؛ والغمم أن يسيل الشعر 
حتى يضيق الجبهة والقفاء فيغسل المتوضيء 
ما نزل من الشعر عن المعتاد من حد منبته في 
دلق الدر المختار ورد المحتار ا/كى5 والشرح الكبير 

مع حاشية الدسوقي »47/١‏ والشرح الصغير 

255/١‏ ومواهب الجليل 21/١‏ ومغني 

المحتاج / ١٠م‏ وكشاف القناع 5/١‏ 2غ ومعونة 

أولي النهى ».5947/١‏ والإنصاف ١050/١‏ . 
(؟) المراجع السابقة . 


الراس: وينتهي إلى المعتاد وقدر ما يتم به 
الواجب» وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
ديق 


واجب 
غسل موضع التحذيف في الوضوء : 
هه - موضع التحذيف: هو ما ينبت عليه 
الشعر الخفيف بين ابتداء العذار والنزعة”'" . 


وضابطه أن تضع طرف خيط على طرف 
الأذن» والطرف الثاني على أعلى الجبهة 
وتفرض هذا الخيط مستقيماً فما نزل عنه إلى 
جانب الوجه فهو موضع التحذيف . 


واختلف الفقهاء في دخول موضع التحذيف 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 2577/١‏ والشرح الكبير 
والدسوقى 35/١‏ والشرح الصغير امسق 
ومغني المحتاج م٠‏ ونهاية المحتاج 
0١‏ *. ومعونة أولي النهى 5894/١‏ . 

(0) العذار: هو شعر نابت على عظم ناتئ يحاذي 
صماخ الأذن بين الصدغ والعارض . 
والعارض: هو الشعر النابت على الخد واللحيين : 
والصدغ: هوما فوق العذار يحاذي رأس الأذن 
وينزل عنه قليلا . 
والتحذيف: هو الشعر الخارج إلى طرفي الجبين في 
جانبي الوجه بين النزعة ومنتهى العذار . 
والنزعتان: هما ما انحسر عنه الشعر من الرأس 
متصاعداً في جانبي الرأس . 
(معونة أولى النهى 59٠9/١‏ -595) . 


د 5 


فذهب جمهور الشافعية والمالكية في رأي 
والحنابلة في الصحيح من المذهب إلى أن 
موضع التحذيف من الرأس لاتصال شعره 
بشعر الرأس فلا يغسل مع الوجه. 

وذهب الحنفية والمالكية في رأي آخر 
والحنابلة في قول والشافعية في قول - قال 
الغزالي والرافعي وغيرهما هو الأصح - إلى 
أن التحذيف من الوجه لمحاذاته بياض الوجه 
فيغسل م230 

غسل البياض بين العذار والأذن: 

5ه - ذهب الشافعية والحنابلة» وهو 
الصحيح وظاهر المذهب عند الحنفية وبه 
يفتى. . . إلى أن البياض الذي بين العذار 
والأذن من الوجه لدخوله في حده. 


وعن أبي يوسف في رواية عنه أنه لايدخل 
في الوجه. 
وعند المالكية.- كما قرر الدسوقي - أن 


البياض المحاذي لوتد الأذن من الوجه باتفاق» 
وكذا ما كان تحته على المشهور. خلافاً لمن 
فق رد المحتار »""57/١‏ ومغني المحتاج ١/١ه‏ 
ونهاية المحتاج 2١165 - ١/١‏ وتحفة المحتاج 
»0١‏ ومعونة أولي النهى 259١/١‏ 


والانصاف /١‏ ه326 ومواهب الجليل 60/١‏ - 
كا . 


قال إنه لا يغسل ولا يمسح مع الرأس» وأما 
البياض الذي فوقه فهو من الرأسر”' . 

غسل الشفتين : 

لاه - قال الفقهاء: يجب أن يغسل مع 
الوجه في الوضوء ما ظهر من حمرة الشفتين 
أي ما يظهر منهما عند انضمامهما انضماماً 
طبيعياً لا عند انضمامهما بشدة وتكلف. وقيل 
عند الحنفية في وجه: الشفة تبع للفه”". 


غسل جزء من الرأس عند غسل الوجه: 


- ذهب الفقهاء إلى وجوب غسل جزء 
من الرأس عند غسل الوجهء وزاد الشافعية: 
وغسل جزء من الحلق ومن تحت الحنك ومن 
الأذنين مع غسل الوجه في الوضوءء لأن ذلك 
مما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الواجب 
4 || زفرف 
إلا به فهو واجب © . 


)١(‏ رد المحتار والدر المختار ٠57/١‏ والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي ١/0ح2‏ ومغلني المحتاج 
اام وكشاف القناع 45/١‏ . 

() الدر المختار ورد المحتار »557/١‏ والشرح الكبير 
والدسوقي .45/١‏ والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي ,٠١/١‏ ومغني المحتاج 201١/١‏ 
ومعونة أولى النهى 7597/١‏ . 

زفرة الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه :1١ 8/١‏ 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2485/١‏ ومغني 
المحتاج »5١/١‏ والطحطاوي على الدر 57/١‏ . 


ند > 


وضوء 4ه "5١‏ 


غسل العذار: 

84 - قال الفقهاء: العذار - وهو الشعر 
النابت على العظم الناتئ أي المرتفع المسامت 
صماخ الأذن وهو خرقها - من الوجه فيغسل 
1 

غسل الوترة وداخل الفم والأنف : 


- نص المالكية على غسل الوترة‎ - ٠5 
وهي الحائل بين طاقتي الأنف - مع الوجه في‎ 
الوضوء لأنها وإن كانت من الوجه إلا أنها من‎ 
. المواضع التي ينبو عنها الماء”"‎ 


وقال الشافعية: يغسل ما ظهر من الوجه 
بالجدع أي ما باشرته السكين بالقطع لا ما كان 
مستوراً بالأنف . . .ولو اتخذ له أنفاً من ذهب 
والتحم وجب غسله» لأنه وجب غسل ما ظهر 
من أنفه بالقطع؛ وقد تعذر بالقطع» فصار 
الأنف المذكور في حقه كالأصلي”" . 


2٠١5-31١6 /١ الشرح الصغير وحاشية الصاوي‎ )١( 
ه١ ومغني المحتاج /1ه وكشاف القناع‎ 
والطحطاوي على‎ »740/١ ومعونة أولي النهى‎ 
. 577/1١ الدر‎ 

() الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 45/١‏ . 

() مغنى المحتاج »5١/١‏ وحاشية البجيرمي على 
الخطيب 1١78/١‏ -159», ونهاية المحتاج 
6/0 . 


مم م م ممع معو ووو وود ووو 


وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الواجب في 
الوضوء غسل الوجه أي ظاهرهء وقالوا: «إن 
داخل الفم وداخل الأنف لا يجب غسلهما مع 
الوجه في الوضوءء لأنهما ليسا من الوجه؛ 
فهو ما تتم به المواجهة وذلك يكون بالظاهر. 

وذهب الحنابلة إلى أن الفم والأنف من 
الوجه لدخولهما فى حده» فتجب المضضمة 
والاستنشاق في الطهارتين الصغرى 
والكبرى”''؛: لما روت عائشة كيتيا أن النبي 
يِه قال : «المضمضة والاستنشاق من الوضوء 


الذي لابد ير 


غسل الصدغ وموضع الصلع والنزعتين: 

-١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصدغ 
وموضع الصلع والنزعتين ليست من الوجهء 
وإنما هي من الرأس . 

والصدغ : هو الشعر الذي بعد انتهاء العذار 
يحاذي رأس الأذن وينزل عنه قليلا. 

وموضع الصلع : هو مقدم الرأس إذا خلا 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار »5"57/1١‏ والشرح الكبير 
والدسوقي »85/١‏ وحاشية البجيرمي 2118/١‏ 
وكشاف القناع 45/١‏ . 1 

(9) حديث: «المضمضة والاستتشاق. .4 22 
أخرجه الدارقطني /١(‏ 44 - ط دار المحاسن) ثم 
أعله بوهم أحد رواته» وأن الصواب:فيه الإرسال . 


حا 


ا 0 00 


من الشعر. 

والتوعنان: هما ما الحسرعنه الشعر من 
جانبى مقدمة الرأس . 

وفي قول عند الحنابلة: الصدغ من الوجه 
والتحذيف والنزغين والصدغين مع الوجه 
للخلاف في وجوبها في غسله”'' . 


وقال المالكية: يغسل المتوضئ أسارير 
جبهته» أي خطوطها وتكاميشهاء وما غار من 
جفن أو غيره إذا أمكن إيصال الماء إليه بدلك 
أو نحوه» فإن لم يمكن سقط غسله”" . 


وخالف الزهري الجمهور في تحديد الوجه 
فذهب إلى أن الأذنين من الوجه يغسلان معه» 
لقول النبي كَلِه: «سجد وجهي لله الذي حخلقه 
وصوره رشق سجعه ويضنة” "© عيت أغناف 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار١1//‏ 255 والشرح الكبير 
والدسوقي 86/١‏ 45» والشرح الصغير 
والصاوي .٠١5/١‏ ومغني المحتاج 201/١‏ 
وكشاف القناع .460/١‏ والانصاف 2165/١‏ 
7 ومعونة أولي النهى 591/١‏ . 

(') الشرح الكبير والدسوقي 85/١‏ -47» والشرح 
الصغير والصاوي ,.٠١5/١‏ لا١٠‏ . 

22 حديث : اسجد وجهي لله الذي خلقه وصوره. .؛- 


السمع إلى الوجه كما أضاف البصر إليه. 


«الأذنان من الرأس6”'؟» وزوى ابن عياس: 
«أن النبي كله مسح أذنيه مع رأسه)»"”'', ولم 
يحك أحد أنه غسلهما مع الوجه. وإنما 
أضافهما إلى الوجه لمجاورتهما له» والشيء 
يسمى باسم ما جاوره”" . 
غسل ما ظهر من العضو بعد غسل ما فوقه : 
"١‏ - اختلف الفقهاء فيمن غسل ظاهر شعر 
اللحية أو نحوها من الشعور ثم زالت عنه أو 
انقلعت من وجهه جلدة بعد غسلها هل يلزمه 
غسل ما ظهر أم لا؟ 
فذهب الحنفية والمالكية في الراجح 
والحنابلة والشافعية فى أحد الوجهين إلى أنه 
لا يلزمه غسل ما ظهر ولا يعيد وضوءه» لأن 
الفرض انتقل إلى الشعر أصلاء بدليل أنه لو 
طالب . 
)١(‏ حديث: «الأذنان من الرأس. .» . 
أخرجه أبو داود /١(‏ 97 - ط حمص) من حديث 
أبي أمامة» وحسنه الزيلعي في نصب الراية ١8/١(‏ 
- ط المجلس العلمي) . 
(؟) حديث: «أن النبي يَكةِ مسح أذنيه مع رأسه. .» 
أخرجه النسائي /١(‏ 4/ - ط المكتبة التجارية) . 


(©) المغني لابن قدامة 21١5/١‏ ومعونة أولي النهى 
١‏ . 


ع جد 


غسل البشرة دون الشعر لم يجزه. قال ابن 
قدامة: وهذا قول أكثر أهل العلم. 
والمالكية في أحد القولين وابن جرير إلى أن 
ظهور بشرة الوجه بعد غسل شعره يوجب 
غسلها قياسا على ظهور قدم الماسح على 
الخ > ولآن غسليا كان دلا عم تع , 
الفرض الثاني : غسل اليدين إلى المرفقين : 
*> - اتفق الفقهاء على أن غسل اليدين إلى 
المرفقين ركن من أركان الوضوء وفرض من 
فروضه» واستدلوا بالكتاب والسنة والإجماع. 
535 5 سدح جرم بو سس 
أما الكتاب فقوله تعالى : #فَاعْسِلُوا وجوهفكم 
وَيدِيَكُمْ إل الْمَرَافِقِ4”" . 
وأما السنة فبما روي في صفة وضوء النبي 
كله من «أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ 
الوضوءء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في 
العضد» ثم يده اليسرى حتى أشرع في 
العضد)”” . 
)0غ( رد المحتار على الدر المختار ١/ى35‏ 6 
والمغني لابن قدامة /١‏ »,غ2 والمجموع للنووي 
1١‏ وشرح الزرقاني 8١- 5١ /١‏ . 
قرف سوور المائدة: " . 
(5) حديث: «أنه توضأ فغسل وجهه. .» 
أخرجه مسلم )15١7/١(‏ من حديث أبي هريرة . 


وأما الإجماع فلا خلاف بين علماء الأمة في 
وجوب غسل اليدين إلى المرفقين في 
لفو 

غسل المرفقين في الوضوء 

4" - ذهب جمهور الفقهاء (المالكية 
والشافعية والحنابلة في المذهب والحنفية ما 
عدا زفر) إلى وجوب غسل المرفقين مع اليدين 
لقوله تعالى: لوَاريَكُمٌ إل المَرَلفقٍ”2, 
سواء كان معنى (إلى» الوارد في الاية بمعنى 
«مع» كما ذهب إليه بعض العلماءء أو كان 
للغاية وهو الأصح الأشهر كما قال النووي»؛ 
فإن كانت بمعنى «مع» فدخول المرفق ظاهرء 
وإن كانت للغاية فالحد إذا كان من جنس 
المحدود دخل فيه وأصبح شاملا للحد 
والمحدود»ء ولحديث عباد العبدي كك في 
صفة وضوء النبي وه ثم غسل ذراعيه حتى 
يسيل الماء على مرفقيه» 7" ولماورد عن 


)١(‏ البدائع »4/١‏ ورد المحتار على الدر المختار 
0١‏ -لا”". وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير ١//ام‏ - /2483 والشرح الصغير ١//ا١٠»‏ 
والمجموع للنووي ١‏ وما بعدهاء والمغني 
لابن قدامة .7١7/١‏ ومغني المحتاج 257/١‏ 
وكشاف القناع 91/١‏ . 

(؟) سورة المائدة: " . 

قرف حديث عباد العبدي في صفة وضوءالنبي 5 . - 


ات 


أبي هريرة كيه «أنه توضأ فغسل يديه حتى 
أشرع في العضدين وغسل رجليه حتى أشرع 
في الساقين ثم قال: هكذا رأيت رسول الله 
وسلم يتوضأ"'' فشبت غسكه يل 
المرفقين» وفعله بيان للوضوء المأمور به في 
الآية» ولم ينقل تركه ذلك . ْ 

ويرى زفر من الحنفية والمالكية في قول 
وأحمد في قول: أن المرفق لا يدخل في غسل 
اليد أي لا يجب غسله مع اليد» لأن الله تعالى 
جعل المرفق غاية فلا يدخل تحت ما جعلت 
له الغاية» كما لا يدخل الليل تحت الأمر 
بالصوم”" في قوله تعالى : تن يما اتيم إل 
ج74 . 

وفي قول آخر عند المالكية : إن المرفقين 
يدخلان» لا لأجل وجوب غسلهما مع اليدين 
بل احتياطاً. لأن الواجب لا يتوصل إليه إلا 


- أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد للهيئمي 
(١/54؟‏ -ط القدسي) وقال الهيثئمي: رجاله 
موثقون . 

». حديث أبى هريرة (أنه توضأ.‎ )١( 
. )115/1( أخرجه مسلم‎ 

زفق البدائع 2/١‏ وحاشية ابن عابدين 2/١‏ 
ومواهب الجليل 2١5١/١‏ والمجموع للنووي 
١‏ وما بعدهاء والمغني لابن قدامة 
2/0,» والإنصاف 1861//١‏ 2 

(©) سورة البقرة: ١81/‏ . 


بدخولهما. قال الحطاب بعد ما ذكر هذا 
القول: عزاه الباجي وغيره لأبي الفرج» وعزاه 
اللخمي للقاضي عبدالوهاب وهو ظاهر قول 
الشيخ في الرسالة» وإدخالهما أحوط لزوال . 
تكليف التحديد7 . 


قطع بعض ما يجب غسله من اليد : 


6 - اتفق الفقهاء على إنه إن قطع بعض ما 
يجب غسله من اليد وجب غسل ما بقى منه» 
لحديث «إذا أمرتكم ايد فأتوامنهما 

إفرف 
بالمعسور © . 

قطع اليد من المرفق : 

5 - إذا قطعت اليد من المرفق فقد 
اختلف الفقهاء القائلون بوجوب غسل المرفق 
)١(‏ مواهب الجليل للحطاب ١91١/١‏ . 
(0؟) حديث: (إذا أمرتكم بشي, فأتوامنهما 

استطعتم .  .‏ 
أخرجه البخاري (الفتح 7101/17): ومسلم 

(/180) من حديث أبي هريرة» واللفظ 

للبخاري . 
زرف بدائع الصنائع »:/١‏ وحاشية ابن عابدين 2/1 

ومواهب الجليل 19#-/١‏ ومغنلي 
المحتاج 7/ 47؛ وشرح المحلي على المنهاج 
5/١‏ والمجموع للنووي 0/١‏ والمغني 


لابن قدامة ١7/١‏ . 


اع انا 


وضوء /ا5 - 48> 


والحنابلة في المذهب والشافعية في المشهور 
والمالكية في قول إلى وجوب غسل العظم 
الذي هو طرف العضدء لأن غسل العظمين 
المتلاقيين من الذراع والعضد واجب فإذا زال 
أحدهما عسل الآخر» ولأله: من المنرفق” . 

وذهب المالكية والشافعية في مقابل 
المشهور إلى أنه لا يجب غسل موضع القطع 
بناء على أنه طرف عظم الساعد فقط ووجوب 
غسل رأس العضد كان بالتبعية» ولأن المرفق 
في الذراع وقد أتى عليه القطع . قال المالكية: 
إلا إن عرف أنه بقي من المرفق شيء في 
العضد فيغسل موضع القطع”" . 

قطع اليد من فوق المرفق : 

/1” - إذا قطعت اليد من فوق المرفق فقد 
ذهب الفقهاء إلى سقوط وجوب الغسل» لعدم 
محله» لكن الشافعية نصوا على أنه يندب 
غسل باقي عضده. لثلا يخلو العضو عن 
طهارة» ولتطويل التحجيل كما لو كان سليم 
اليد» ولأن في هذا المحافظة على العبادة بقدر 
الإمكان» كإمرار المحرم الموسى على رأسه 
عند عدم شعره وقالوا: وإن قطع من منكبه 


(؟) مواهب الجليل 1١9١/١‏ - 2197 ومغني المحتاج 
5/١‏ . 


تلن عنيل متخل' القع بالماء. تمن على ذلك 
الشافعي وجرى عليه الشيخ أبو حامد 


00 . 
٠. وعيره‎ 


غسل ما زاد من أصبع أو كف أو يد: 

6 - ذهب الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والقاضى من الحنابلة): إلى أنه إذا 
كان للإنسان إصبع أو كف زائدة في محل 
الفرض وجب غسلها مع الأصلية» لأنها نابتة 


منها أشبهت الثؤلول. 
واختلفوا فيما إذا نبتت في غير محل الفرض 
كالمتكب أو العضد: 


فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب غسل 
ما حاذى منها محل الفرض لوقوع اسم اليد 
غسله. 

وذهب الحنابلة في الأصح عندهم إلى أن ما 
نبت في غير محل الفرض وتميز لا يجب 
غسله» لأنها في غير محل الفرض فأشبهت 
شعر الرأس إذا نزل عن الوجه”" . 
)١(‏ مواهب الجليل -191١/١‏ 21917 وحاشية ابن 

عابدين 54/١‏ والمجموع للنووي ١‏ - 

7لء ومغني المحتاج »57/١‏ والمغني لابن 


قدامة ١77/١‏ . 
زفق رد المحتار على الدر المختار 51/١‏ ب هلان - 


2 00 


غسل ظفر اليد أو ما تحته : 

- قال التحدفية والشافعية والشتابلة: 
يجب غسل ظفر اليد وإن طال» لأنه متصل 
بيده اتصال خلقة فيدخل في مسمى اليد. 

وقال المالكية والحنابلة في قول: لا يضر 
وسخ يسير تحت الظفر ولو منع وصول الماء 
قال المرداوي: وهو الصحيح لأنه مما يكثر 
وقوعه عادة فلو لم يصح الوضوء معه لبينه 
النبي يك لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت 
الحاجة . 


وألحق الشيخ بالوسخ اليسير تحت الظفر 
كل يسير منع وصول الماء حيث كان من البدن 
كدم وعجين ونحوهماء واختاره قياساً على ما 


تحت الظفر. 


وعبارة المنتهى وغيره: تحت ظفر ونحوه» 
فيدخل فيه الشقوق في بعض الأعضاء”" . 


وقال الحنفية - كما جاء فى الفتاوى 


- ومواهب الجليل 197/١‏ - 194: والمجموع 
للنووي 417/١‏ - 084 ومغني المحتاج 07/١‏ 
408 والمقن لابن قدامة 177/١‏ والانضاف 
70١‏ ومعونة أولى النهى 79/١‏ . 

917/١ وكشاف القناع‎ :57/١ مغني المحتاج‎ )١( 
الشرح‎ »8/١ والإنصاف ١/1658١»ء بداية المجتهد‎ 
. 48/١ الشرح الكبير‎ 1١57/١ الصغير‎ 


الهندية-: إن بقي من موضع الوضوء قدر 
رأس إبرة أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو 
رطب لم يجزء وإن تلطخ يده بخمير أو حناء 
جازء وسئل الدبوسي عمن عجن فأصاب يده 
عجين فيبس وتوضأ؟ قال: يجزيه إذا كان قليلا 
كذا في الزاهديّء وما تحت الأظافير من 
أعضاء الوضوء حتى لو كان فيه عجين يجب 
إيصال الماء إلى ما تحته» كذا فى الخلاصة 
وأكثر المعتبرات . 7 

ذكر الشيخ أبو نصر الصفار في شرحه: أن 
الظفر إذا كان طويلا بحيث يستر رأس الأنملة 
يجب إيصال الماء إلى ما تحته»ء وإن كان 
قصيراً لا يجب» كذا في المحيط. 


ولو طالت أظفاره حتى خرجت عن رؤس 
الأصابع وجب غسلها قولًا واحداً كذا في فتح 
القديرء وفي الجامع الصغير: سئل أبو القاسم 
عن وافر الظفر الذي يبقى في أظفاره الدرن أو 
الذي يعمل عمل الطينء أو المرأة التي صبغ 
أصبعها بالحناء» أو الصرام» أو الصباغ» قال: 
كل ذلك سواء يجزيهم وضؤوهم إذ لا يستطاع 
الامتناع عنه إلا بحرج» والفتوى على الجواز 
من غير فصل بين المدنيّ والقرويّ كذا في 
الذخيرة» وكذا الخباز إذا كان وافر الأظفار» 
كذا في الزاهديٌ ناقلا عن الجامع الأصغرء 


0 


والخضاب إذا تجسّد ويبس يمنع تمام الوضوء 
والغسل» كذا في السراج الوهاج ناقلًا عن 
الو جب 90 


وقال ابن الهمام: في الجامع الأصغر إن 
كان وافر الأظفار وفيها درن أو طين أو عجين 
أو المرأة تضع الحناء جاز الوضوء في القروي 
والمدنئي» قال الدبوسي: هذا صحيح وعليه 
الفتوى. وقال الإسكاف: يجب إيصال الماء 
إلى ما تحته إلا الدرن المتولد منه. وقال 
الصفار فيه: يجب الإيصال إلى ما تحته إن 
طال الظفرء وهذا حسن لأن الغسل وإن كان 
مقصوراً على الظواهر لكن إذا طال الظفر يصير 
بمنزلة عروض الحائل كقطرة شمعة ونحوه» 
لأنه عارض . وفي النوازل يجب في المصري 
لا القروي لأن دسومة أظفار المصري مانعة 
وصول الماء بخلاف القروي» ولو لزق بأصل 
ظفره طين يابس ونحوه أو بقي قدر رأس الإبرة 
من موضع الغسل لم يجزء ولو طالت أظفاره 
حتى خرجت عن رءوس الأصابع وحب 
غسلها قولا واحد”"' . 

ونص الشافعية على أنه يجب غسل الشعر 

على اليدين ظاهراً وباطناً وإن كثف لندرته» 


. 5/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
. ١/١ (؟) فتح القدير‎ 


وقعا باط الو رشق تاريما زد له رك ا 
غور في اللحم» وإلا وجب غسل ما ظهر منه 


فقط ويجري هذا فى سائر الأعوي0 2 


ويجب عند المالكية على المشهور من 
المذهب تخليل أصابع اليدين فقط في الوضوء 
(خلافاً لجمهور الفقهاء)» ويحافظ على عقد 
الأصابع باطناً وظاهراًء بأن يحني أصابعه؛ 
وعلى رءوس الأصابع بأن يجمعها ويحكها 
بوسط الكف» ويجب معاهدة تكاميش الأنامل 
ونحوهاء ولا يجب تحريك الخاتم المأذون 
فيه لرجل أو امرأة - فيشمل الخاتم المتعدد في 
حقها وما كان مباحاً لها من أساور وغيرها - 
ولو كان الخاتم المأذون فيه ضيقاً لا يدخل 
الماء تحته» ولا يعد هذا الخاتم حائلا بخلاف 
غير المأذون فيه كالذهب للرجل أو المتعدد 
من الفضة له» فلابد من نزعه ما لم يكن واسعاً 
يدخل تحته الماء فيكفي تحريكه. لأنه بمنزلة 
الدلك بالخرقة, ولا فرق بين الحرام 
كالذهبء أو المكروه كالنحاس» وإن كان 
المحرم يجب نزعه على كل حال من حيث إنه 


زفق 
ام : 


)0غ( مغني المحتاج ١/؟اهة.‏ 
(0) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١//ا8‏ - 288 
والشرح الصغير وحاشية الصاوي ع١‏ 5 


اع واد 


غسل اليد الزائدة : 

- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه يجب غسل يد زائدة نبعت 
بمحل الفرض”'' . 

او ب ا 
إلى أنه إن نبتت اليد الزائدة بغير محل الفرض 
وصج عيل مارحاتك كلها مل الفرمنء 
وكذا عند المالكية إن لم يكن لها مرفق فإن 
كان لها مرفق تغسل كلها . 

وكذا عند الحنابلة إن لم تتميز الزائدة فإن 
تميزت وجب غسلها أيضاً على الصحيح من 
المذهب عند الحنابلة سواء كانت قصيرة أو 
طويلة”"' . 

وقال الحنفية: لو خلق له يدان على 
المنكب. فالتامة هي الأصلية يجب غسلها 
والأخرى زائدة» فما حاذى منها محل الفرض 
وجب غسله وما لا فلاء» بل يندب غسله. 


وصرح الحصكفي نقالا عن المجتبى: لو 


ال٠‎ - 594/١ وابن عابدين‎ »5 /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
2٠١/١ حاشية الصاوي مع الشرح الصغير‎ 
. 57/١ ومغني المحتاج‎ :47 /١ وحاشية الدسوقي‎ 

() مغني المحتاج 57/١‏ - 57؛ وكشاف القناع 
١‏ ومعونة أولي النهى 2797/١‏ وشرح 
منتهى الإرادات ,»57”/١‏ والإنصاف --016!/١‏ 
» وحاشية الدسوقي 47/١‏ . 


خلق له يدان فلو يبطش بهما غسلهماء ولو 
بإحداهما فهي الأصلية فيغسلها"''.. 


وقال ابن عابدين في تعليقه على عبارة الدر 
المختار: «لو يبطش بإحداهما فهي الأصلية 
والأخرى زاننة لا يجب غبلها»» وطاهرة رار 
كانت تامة» وفي النهر: ولم أر حكم ما لو 
كانتا تامتين متصلتين أو منفصلتين» والظاهر 
وجوب غسلهما في الأول وغسل واحدة في 
الثاني. ثم قال: فلم يعتبر - صاحب النهر - 
البطش» والظاهر أنه يعتبر البطش أولاء فإن 
بطش بهما وجب غسلهما وإلا فإن كانتا تامتين 
متصلتين وجب غسلهماء وإن كانتا منفصلتين 
لا يجب إلا غسل الأصلية التي يبطش بها”” . 

وصرح الشافعية بأنه يجب غسل اليد الزائدة 
إن نبتت بغير محل الفرض ولم تتميز عن 
الأصلية بأن كانتا أصليتين أو إحداهما زائدة 
ولم تتتميز بنفحش قصر ونقص أصابع وضعف 
بطش ونحوه. 

أما إذا كانت الزائدة متميزة فإنه يجب غسل 
ما حاذى منها محل الفرض”" . 


2.١5/١ والبحر الرائق‎ .»١15/١ فتح القدير‎ )١( 
والفتاوى الهندية ١/عء ورد المحتار مع الدر‎ 
. ل٠‎ 597/١ المختار‎ 

(649 رد المحتار مع الدر المختار 4/١‏ - 14م 

(*) أسنى المطالب »/١‏ مغني المحتاج 5/١‏ . 


وم 


4١ - "9 إشهاد‎ 


ار ومو عو ع واج وا و أيه اج وعم ماله جيه ابرع ولاه عازه بو زواع وها عرد عي عا ملو و اياج ع بط و مرو كاج قمع 4 ال ه42 
00 


وإن دخلا بلا إشهاد فسخ النكاح كذلك. وحدافي 
الحالتين» مالم يكن النكاح فاشيا. 7) 

وهناك شروط وتفصيلات فيم| يتعلق بالإشهاد في 
هذا الموضوع. يرجع إليه في مصطلح (نكاح) . 


الإشهاد على الرجعة : 
9 - للفقهاء في حكم الإشهاد على الرجعة 
رأيان: 


أولههما : نذاب الاشهاد. وهومذهب الحنفية, 


الأقرار مهاء وهورواية عند الحنابلة 

وثانيهم! : وجوب الإشهاد. وهوقول ابن بكير 
وغيره ومن المالكية» وهو رواية عند الحنابلة . 

واستدل الفريقان على أن الإشهاد مطلوب 
بقول الله سبحانه وتعالى : (فإذا بلغن أجلهن 
ار بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا 

فحمل الفريق الأول الأمرعلى الاستحباب. 
وذلك لأن الرجعة لا تفتقر إلى قبول, فلم تفتقر 
إلى شهادة؛ كسائر حقوق الزوج. ولأنها استدامة 
للنكاح وهذا لا يتطلب الإشهاد. وحمل الفريق 
الثاني الأمر على الوجوب وهو ظاهر الأمر. © 


(1) الحطاب والتاج والإكليل .5٠١  :٠08/7‏ وجواهر الإكليل 
تاليف 
(؟) سورة الطلاق /7 


(*) المغنى 7/ 787 ط الرياض. 


امعو واقععمة وووع عر اع و ع اماس ع هعم ومع جيف عت نياخ و عتم به واو وم 6 الإجاء 6 اله الم عع ووب ملاح وو عو وج 


نوين النحب الاكنوياد إذا راجعها دونه هل 
تصح الرجعة؟ 

من اعتبر الإشهاد شرطا قال: لا تصح. ومن 
اعتبره واجبا ديانة فقط صحت الرجعة مع الإثم . 
وتفصيل ذلك في مبحث الرجعة . 


إشهاد المنفق على الصغير : 
٠‏ - نفقة الصغير في ماله إن كان له مال؛ وإلا 


'فيلزم بالإنفاق عليه من تجب نفقته عليه شرعاء 


وهذا لا يحتاج إلى إشهاد. 

وإن كان له مال وأنفق عليه وليه أووصيه من 
مالههم| بقصد الرجوع عليه» فلابد لجواز الرجوع 
على الصغير في ماله من الإشهاد. 

وكذلك إن أنفق عليه من لا تجب عليه نفقته . 


وني ذلك تفصيل وخلاف يرجع إليه في مصطلح 


(نفقة) . 


ليرجع با أنفق : 


١‏ - من أنفق على من لا تجب نفقته عليه بقصد 
الرجوع عليه أوعلى من تلزمه النفقة كان عليه أن 
يشهد حتى يرجع با ينفق, وذلك إن عجزعن 
استئذان من تجب عليه النفقة أوالحاكم . وهذا هو 
رأي الشافعية. وإحدى الروايات عن أحمد. 
واكتفى المالكية بيمين المنفق : أنه أنفق ليرجع . 
وأما الحنفية فإنهم يقولون : إن قيم الوقف إذا أنفق 
على الوقف من ماله بقصد الرجوع فلابد من 
الإإشهاد. ويمكن التخريج على هذه عندهم فيا 
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غسل الجلد المتدلي من العضد: 

١‏ - ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه إذا 
تدلت جلدة العضد منه لم يجب غسل شيء 
منها إلا ما يحاذي محل الفرض » لأن اسم اليد 
لا يقع عليها مع خروجها عن محل الفرض . 

وصرح الحنابلة بأنه إن تقلعت جلدة من 
كال صبع الزائدة”" . 

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه لو تقلصت 
جلدة من العضد والتحم رأسها بالذراع غسل 
ما حاذى محل الفرض من ظاهرهاء 
والمتجافي منه لمحل الفرض من باطنهاء 
وغسل ما تحته لأنها كالناتئة فى المحلين» 
والحنفية يوافقونهم في الجملة”" . 

غسل الجلد المتدلي من الذراع : 

؟/ - ذهب الفقهاء إلى أنه إذا تقلصت جلدة 
الذراع منه فإنه يجب غسلها لأنها منه"" . 

وإن تقلصت الجلدة من الذراع والتحم 


)١(‏ البناية /١‏ 97» وأسنى المطالب /١‏ ”*”7, والإنصاف 
0١‏ ومعونة أولي النهى 5954/١‏ . 

(0) أسنى المطالب ١/*”؛‏ مطالب أولي النهى 
0 .© البناية ١ . 97 /١‏ 
(0) أسنى المطالب 2/١‏ والإنصاف 2168/١‏ 
والفتاوى الهندية /١‏ 5» الخرشي ١77/١‏ . 


رأسها في العضد وجب غسل ما حاذى محل 
الفرض منها دون غيره» ثم إن تجافت عنه 
لزمه غسل ما تحتها أيضاًء وبهذا يقول الحنفية 
والشافعية والحنابلة7' . 


الفرض الثالث : مسح الرأس : 


*/ - اتفق الفقهاء على أن مسح الرأس في 
الوضوء من أركانه أو فروضه» لقوله تعالى: 
#وأمْسَحوأ برْمُوسكْة2""”4: وللأحاديث الواردة 
في وصف وضوئه يكل وخاصة حديث عثمان 
كله وقوله اثم مسح برأسه)”" ولإجماع 
الفقهاء على ذلك . 


والمسح هو. إمرار اليد المبتلة بالماء على 
الرأص ايلا تسيل : 


الرأس فى الوضوء : 


«6 


القدر المجحزىء في مسح الرأس : 
5 - اختلف الفقهاء في القدر المجزىء في 


)١(‏ البحر الرائق »١7/١‏ والبناية :4/١‏ أسنى 
المطالب /١‏ ”2 ومطالب أولي النهى 2١١5/١‏ 
مي الا ا 00 

(") سورة المائدة:" . 

(9) حديث عثمان وفيه: "ثم مسح برأسه. .») 
أخرجه البخاري (الفتح 0١‏ )2 ومسلم 
١06/1‏ ). 


(5) التعريفات للجرجانى» ورد المحتار ١//ا5‏ . 
لتعر ني 


ات 


مسح الرأس في الوضوء على أقوال: فذهمب 
المالكية على المشهور والحنابلة على الصحيح 
من المذهب إلى أنه يجب مسح الرأس كله» 
لكنهم اختلفوا في بعض التفصيل : 

فقد نص المالكية على المشهور من 
المذهب» على أنه يجب على المتوضئ مسح 
جميع رأسه من جلد أو شعرء وذلك من 
منابت الشعر المعتاد غالباً من مقدم الرأس إلى 
نقرة القفا. مع مسح شعر صدغيه مما فوق 


0 اناتى ف في الوجه. وأما العيدم الناتئ فهو 
0 

ويدخل في الرأس البياض الذي فوق وتدي 
الأذنين. 


وقال أشهب: يكفي مسح النصف» وروي 
عنه أن مسح الناصية مجزئ» وقال محمد بن 
مسلمة : يجزئ مسح الثلثين» وقال أبو الفرج : 

ئ مسح الثلث ويدخل المتوضئ يده تحت 
الشعر في رد المسح حيث طالء إذ لا يمحصل 
التعميم إلا بهذا الرد. ويطالب بالسنة بعد 
ذلك» وأما الشعر القصير فيحصل التعميم من 
غير رد» فالرد سنة وإن لم يكن على الرأس 
شعر» بشرط أن يبقى بلل من أثر مسح الرأس 


إلى أنه يجب مسح جميع ظاهر الرأس» وعن 
أحمد: يجزيء مسح أكثره» وقال القاضي في 
التعليق وأبو الخطاب: أكثره الثلثان فصاعداً. 
واليسير الثلث فما دونه» وأطلق الأكثرُ الأكثر 
فشمل أكثر من النصف ولو بيسير» وعن أحمد 
يفنا : يجزئ مسح قدر الناصية؛ وعنه: 
يجزئ مسح بعض الرأس من غير تحديد. 

وذكر في الانتصار احتمالا : يجزئ مسح 
بعضه في التجديد دون غيره» وعنه يجزئ 
مسح بعضه للمرأة دون غيرها”" . 

وقالوا: لو مسح البشرة فقط لم يجزئه كما 
لو غسل باطن اللحية”" . 

ونص الحنفية على أن ركن الوضوء مسح 
الرأس مرة فوق الأذنين» واختلفوا في المقدار 
المفروض مسحه؛ وأشهر الروايات: أنه ربع 
الرأس وهو المعتمد في المذهب. والرواية 


() الشرح الكبير والدسوقي 88/١‏ - 298 والشرح 


الصغير والصاوي 2٠٠١ 5١9/١‏ مواهب 
الجليل 7١7/١‏ . 

() الإنصاف -1١71١/١‏ 2157 ومعونة أولي النهى 
1 . 


(9) معونة أولي النهى 5097/١‏ . 


مع - 


الثانية: أنه مقدار الناصية» والثالثة: أنها مقدار 
ثلاثة أصابع» رواها هشام عن الإمام» وقيل 
هي ظاهر الرواية» وفي البدائع: أنها رواية 
الأصول» وصححها في التحفة وغيرهاء وفي 
الظهيرية : وعليها الفتوى 00 . ٠‏ 

وقال الشافعية: من فروض الوضوء مسمى 
مسح فيجزئ مسح لبعض بشرة الرأس أو 
بعض شعر الرأس» ولو واحدة أو بعضها في 
حد الرأس بأن لا يخرج بالمد عنه من جهة 
نزوله» فلو خرج بالمد عن حد الرأس من جهة 
نزوله لم يكف حتى لو كان متجعداً بحيث لو 
مد لخرج عن الرأس لم يجز المسح عليه» أو 
قدر بعض شعرة من البشرة. 

ونص الشافعية على أن كلا من البشرة والشعر 
أصل في المسح ولذا خير بينهما على الأصح 
لأن كلا منهما يصدق عليه مسمى الرأس عرفاء 
لأن الرأس اسم لما رأس وعلا”" . 

كيفية مسح الرأس الواجب في الوضوء : 

/ - يرى الحنفية على الأصح أنه يجب 
أن يستعمل في مسح الرأس ثلاث أصابع من 
)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 251/١‏ وبدائع الصنائع 

. 0/١ والفتاوى الهندية‎ . 6 /١ 


(؟) مغني المحتاج /١‏ 51؛ وأسنى المطالب 237/١‏ 


اليدء فلو مسح بإصبع أو إصبعين لا يجوز في 
ظاهر الرواية» ولو مسح بالسبابة والوبهام 
مفتوحتين فيضعهما مع ما بينهما من الكف 
على رأسه فحينئذٍ يجوزء لأنهما إصبعان وما 
بينهما من الكف قدر إصبع فيصير ثلاثة 
أصابع . ولو وضع ثلاثة أصابع ولم يمدها جاز 
على رواية الثلاث أصابع لا الربع» ولو مسح 
بها منصوبة غير موضوعة ولا ممدوة فلا 
يجزئ لأنه لم يأت بالقدر المفروض""' . 
وقال الحنابلة: يجزئ المسح على أي كيفية 
فعل: بيده وبحائل» قال في الإنصاف: 
الصحيح من المذهب أن المسح بحائل يجزئ 
مطلقاًء فيدخل في ذلك المسح بخشبة وخرقة 
مبلولتين ونحوهماء وقيل: لا يجزئ. ولو 
وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه أو 
وضع عليه خرقة مبلولة أو بلها وهي عليه لم 
يجزئ في الأصحء ويحتمل أن يصح”"'. 

ما نزل من شعر الرأس : 

75 - قال الحنفية والشافعية والحنابلة: لا 
يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر لعدم 
مشاركته الرأس في الترؤس» ولا يجزئ مسحه 
عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم 
)١(‏ الفتاوى الهندية /١‏ 0ه» وحاشية ابن عابدين 51/١‏ 


-. 7" 
(؟) معونة أولي النهى 595/١‏ . 


#54 ب 


66م م ا ا ل يو ووو ووو ووو 


يرده» وإن نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن 
محل الفرض فمسح عليه أجزأه ولو كان الذي 
تحته محلوقاً كما لو كان بعض شعره فوق 


رطف 
بعصة )2 . 


ونص المالكية على أنه: يجب مسح ما 
استرخى من الشعر ولو طال جداًء لأنه من 
شعر الرأس ويجب عندهم - في المشهور من 
المذهب - مسج جميع الوا 3 

/ا/ا - ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية في المشهور والشافعية في الأصح 
والحنابلة على الصحيح من المذهب) إلى أنه 
إن غسل المتوضئ رأسه عوضاً عن مسحه 
أجزأه لأنه مسح وزيادة. 

وقيد الحنابلة هذا الحكم على الصحيح من 
المذهب بأن يمر المتوضئ يده على الرأس» 
وعن أحمد: يجزئه غسله وإن لم يمر يده. 

كما نص الحنفية والمالكية في الأظهر 
والحنابلة إلى أنه يكره غسل الرأس بدلا من 
مسحه ابتداءًء لأنه خلاف المأمور به. 

)000( مغني المحتاج ١ه‏ والفتاوى الهندية 26/١‏ 
وكشاف القناع 494/١‏ . 


الدسوقي اه . 


وذهب بعض المالكية والشافعية في مقابل 
الأصح والحنابلة في قول إلى أنه لا يجزئ 
غسل الرأس عن مسحه. لأنه لا يسمى 
سحا ؤزاد الحتايلة: وإن أمر يزو , 

حلق شعر الرأس بعد الوضوء : 

ح- ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية في المذهب والشافعية والحنابلة) 
إلى أن حلق شعر رأسه بعد الوضوء لا يؤثر في 
الوضوء . 

وقال الحنفية: لا يعاد الوضوء بحلق رأسه: 
لأن المسح على شعر الرأس ليس بدلا عن 
المسح على البشرة» لأنه يجوز مع القدرة على 
مسح البشرة» ولو كان بدلا لم يجز.. ولا 
يعاد بلّ المحل بذلك . 

وحكى في رأي عند المالكية تجب إعادة 
مسح الرأس بعد الحلق» قال الدسوقي عن 
هذا الرأي : هو ضعيف . 

وحكي وجوب الإعادة كذلك عن ابن جرير 
الطبري؛ حيث ألحقه بخلع الخف بعد 


مسححة . 


)١(‏ الفتاوى الهندية 25/١‏ والشرح الكبير والدسوقي 


١و2‏ والشرح الصغير مع حاشية الصاوي 
3_5 ومغني المحتاج /١‏ 07» نهاية المحتاج 
١0:»؛‏ ومعونة أولي النهى 597/١‏ 
والإنصاف 1١69/١‏ . 


5 0-7 


وعن ابن رجب : استحب أحمد أثة إذا حلق 


رأسه أن يمسه بالماء ولم يوجبه'"". 


تكرار المسح : 

4- نص الحنفية والمالكية والحنابلة على 
أن المسح على الرأس يكون مرة واحدة» قال 
الحنفية : لأنه بالتكرار يصير غسلًا والمأمور به 
المسح . 
الله َِةِ ذكر أنه مسح رأسه مرة واحدة» قاله 
الترمذي» وقال أبو داود: أحاديث عثمان 
واحدة» لأنهم ذكروا الوضوء ثلاثأ ثلاثأ وقالوا 
فيها: الومسح برأسه» ولم يذكروا عدداً كما 
ذكروا في غيره.. ولا يقال إنه يَكِلةِ مسح مرة 
واحدة لبيان الجواز وثلاثاً ليبين الفضيلة» لأن 
قول الراوي: هذا طهور رسول الله يَكِ يدل 
على أنه طهوره على الدوام”" . 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 259/١‏ ومغني المحتاج 
0/١‏ . وكشاف القناع »٠٠١ /١‏ والشرح الكبير 
والدسوقي 44/١‏ . 

(؟) الاختيار ١/لاء‏ والدر المختار ١//ا5»‏ والتاج 
والإكليل 2755177١‏ وكشاف القناع ٠/١‏ - 
١‏ والإنصاف ١57”/١‏ . 


+ 000 
الوايي 0 

الشعور المضفورة : 

8خ - قال المالكية: ماضفر من الشعر 
بنفسه لا ينقض في الوضوء مطلقاً. . اشتد أم 
مطلقاً. . اشتد أم لاء وما ضفر بأقل منها 
يجب نقضه إن اشتد» فإن لم يشتد فلا يجب 


0-00 


نقضه . 


ونبه الصاوي على أنه ينفع النساء في 


الوضوء تقليد الشافعي أو أبي حنيفة”" . 


(ر:ف5و-/و) 

المسح على العمامة : 

١‏ - في إجزاء المسح على العمامة - مع 
مسح الفرض من الرأس أو بدلا عنه - أو عدم 
إجزائه تفصيل ينظر في مصطلح (مسح ف8 - 


عمامة ف7١).‏ 

الفرض الرابع : غسل الرجلين: 

7م - اختلف الفقهاء في غسل الرجلين أو 
)١(‏ شرح المحلي على المنهاج 07/١‏ . 


(0) الشرح الكبير والدسوقي »88/١‏ والشرح الصغير 
والصاوي .37١9- 37١8/١‏ 


 ثمأ‎ 


مسحهما على أربعة أقوال: 


القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء 
(الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن 
من أركان الوضوء غسل الرجلين الظاهرتين 
السليمتين غير المستورتين بخف أو جبيرة 
إلن الكعبيدة نحرة زاحذة لعصول الله 
تعالى: «يتآيًا الوح حَامَنُوَا إِذًا قُمَثمْ إل 
الصلزة تأعسرا وُجُوككم يديك إل لمق 

أتصحوا روسكم ريبك إل الكتيين» 20 
د الصحيحة المستفيضة في صفة 
وضوء النبي كَةِ ومنها: «ثم غسل رجله اليمنى 
إلى الكعبين ثلاثاً ثم غسل اليسرى مثل 
ذلك" ؛ وفي حديث آخر: «ثم غسل كل 
رجل ثلاثاً»”"' ولقوله يل نم يغسل قدميه إلى 
الكعبين كما أمره الله تعالى»”” قال البيهقي : 
)0( شورة 1 المائدة: > 


ثلاثا . 
ا ١/وه)‏ ومسلم 
)٠١ ٠5/١(‏ من حديث عثمان بن عفان واللفظ 
لمسلم . : 

(9؟) حديث: «ثم غسل كل رجل ثلاثا. .») 
أخرجه البخاري (الفتح )177/١‏ من حديث عثمان 
بن عفان . 

2 حديث: «ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره 
الله تعالى» 
أخرجه مسلم )51/1/١(‏ من حديث عمروبن - 


وفي هذا دلالة أن الله تعالى أمر بغسلهماء 
ولأن الرجلين عضوان محدودان فكان 
واجبهما الغسل كاليدين» ولأن النبي كَكةِ أمر 
بتخليل الأصابع في غسل الرجلين”''؛ 

كان يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه9؟, 
وهذا يدل على وجوب الغسل فإن الممسوح 
لا يحتاج إلى الاستيعاب والدلك” *» وقال 
الكاساني : قد ثبت بالتواتر أن النبي يَلِهْ غسل 
رجليه في الوضوء لا يجحده مسلم» فكان 
قوله وفعله بيان المراد بالآية© . 


- عبسة دون قوله: كما أمره الله تعالى» فقد أخرجه 


البيهقي )81/١(‏ . 
)١(‏ حديث: «أمر النبي يلةِ بتخليل الأصابع في غسل 
الرجلين» : 


أخرجه الترمذي 557/١(‏ - ط الحلبى) من حديث 
لقيط بن صبرة» وقال: حديث حسن صحيح . 

() حديث: «أن النبي يَكخِ كان يدلك بخنصره ما بين 
أصابع رجليه؛» . 
أخرجه البيهقي ///١(‏ - ط دائرة المعارف 
العثمانية) من حديث المستورد بن شداد» ونقل 
البيهقي عن الإمام مالك أنه قال: حديث حسن . 

() الهداية وشروحها »٠١/١‏ والدر المختار ورد 
المحتار 28٠ - 77/١‏ والاختيار لتعليل المختار 
»/١‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 289/١‏ 
والشرح الصغير وحاشية الصاوي 51١9/١‏ - 
»٠‏ والمجموع .414/١‏ ومغني المحتاج 
١ه‏ - 204 56. وكشاف القناع -1١١/١‏ 
٠١‏ والإنصاف .31١5860-1557/١‏ 

(:) بدائع الصنائع ”/١‏ . 


ا لاه ا 


وثبت غسل الرجلين في الوضوء بالإجماع. 
رسول اللّه يَكِهِ على غسل القدميه9" . 


وقال الماوردي : غسل الرجلين في الوضوء 
مجمع عليه بنص الكتاب والسنة» وفرضهما 
عند كافة الفقهاء الغسل دون المسح”"' . 

ونقل النووي عن أبي حامد وغيره أنه أجمع 


دلوق على رحرب خدل ري ارد 
يخالف في ذلك من يعتد ا 


القول الثاني : فرض الرجلين المسح دون 
الغسل» وروى ذلك عن علي لكيه . فقد ورد 
أنه مسح على نعليه وقدميه ثم دخل المسجد 


فخلع ل 


وقد ثبت رجوعه عن ذلك فقد أخرج 


الطبري بإسناده عن علي أنه قال: اغسلوا 
الأقدام إلى الكعبين» وزؤي عن أبي 
عبدالرحمن أنه قال: قرأعليٌ الحس: 
والحسين رضوان الله عليهما: فقرآ «وَانِبْلحُْ 


. 7# --17/١ المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(؟) الحاوي للماوردي ١58/١‏ . 

(7) المجموع 2517/١‏ وانظر فتح الباري 2555/١‏ 
ونيل الأوطار ١58/١‏ . 

(5) المغنى لابن قدامة ١/١‏ . 

)0( نيل الأوطار 54/١‏ . 


ِلَ الْكَعَبَيْنُ74١2‏ فسمع علي ظلكه ذلك وكان 
يقضي بين الناس فقال: لوَنْبلَكُمْ # هذا من 
المقدم والمؤخر من الكلام”"' . 

وحكي عن ابن عباس أنه قال: ما أجد في 
كتاب اللّه إلا غسلتين ومسحتين”" . 

وقال الشوكاني: ثبت رجوعه عن ذلك ء 
فعن ابن عباس أنه قرأها #وامسحوأ يرءوسَكُم 
وَأَرِجُْلَكُمْ» بالنصب وقال: عناد الأمر إلى 
العمز 7 

وروي عن أنس بن مالك أنه ذكر له قول 
الحجاج : «اغسلوا القدمين ظاهرهما وباطنهماء 
وخللوا ما بين الأصابع» فإنه ليبس شيء من 


آدم أقرب إلى الخبث من قدميه فقال أنس : 


صدق اللروكليالسساع ركلا الا اليبانا غَيِلا 

وجوفَك وَأَيْدِيَكُمْ إِلَ الْمرافقٍ وأمسَحوأ ا 

جيك إل لْكَمَبينِ © قرأها جراً ”"' . 
وحكي عن الشعبي أنه قال: الوضوء 


)١(‏ سورة المائدة:5 


(0) تفسير الطبري 557/5 - 5588 ط دار الكتب 
العلمية . 

. 377/١ المغني‎ )( 

(5) نيل الأوطار ١58/١‏ . 

(0) تفسير الطبري 558/5 . 

(5) المغني ١/*1ء‏ والمجموع 518/١‏ . 


جا ايت 


وضوء ام - 5 


في التيمم. وهو قول للطبري”©. 

وقال ابن قدامة بعد أن ذكر ما حكى عن 
علي وابن عباس وأنس والشعبي غ4 من أن 
فرض الرجلين المسح: لم يعلم من فقهاء 
المسلمين من يقول بالمسح على الرجلين غير 
من ذكرناء إلا ما حكي عن ابن جرير أنه قال: 
هو مخير بين المسح والغسل”". 


القول الثالث: ذهب الحسن البصري 
والجبائي وابن جرير الطبري في إحدى 
الروايات عنه إلى أن المتوضئ مخير بين غسل 
لين 000000 


القول الرابع : ذهب بعض أهل الظاهر إلى 
وجوب الجمع بين الغسل والمسح» بحجة أن 
القراءتين في آية واحدة بمنزلة آيتين فيجب 
العمل بهما جميعاً ما أمكن» وأمكن ههنا لعدم 
التنافي؟ إذ لا تنافي بين الغسل والمسح في 
محل واحدء فيجب الجمع بينهما' . 


. 05/1١ المحلى لابن حزم‎ )١( 

. ١/١ المغني‎ )0( 

() ابن عابدين .51/١‏ والبدائع ١/5؛‏ ومواهب 
الجليل »5١١/١‏ والمجموع للنووي١/7١5‏ وما 
بعدهاء والمغني لابن قدامة 0١7/١‏ ونيل 
الأوطار ١58/1١‏ . 

0 البدائع ١/ه‏ د والمجموع : . 


الل ب ل ل ل ا 00 


شير الوزن يخالفيت بنك 1 


والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل 
السَاق”'؟ (نة كمعن فنا اوها يدها 

ثانياً : الفرائض المختلف فيها في الوضوء : 

أ - النية : 

8 - اختلف الفقهاء في حكم النية في 
الوضوء : 

فذهب الجمهور إلى أن النية شرط لا يصح 
الوضوء إلا بها. 

وذهب البعض إلى أنها سنة» وآخرون إلى 
أنها فرض . 

والتفصيل في مصطلح (نية ف44). 

رفض نية الوضوء : 

8 - إذا رفض المتوضئ النية بعد كمال 


- 71١/١ لاء ومواهب الجليل‎ - 5/١ البدائع‎ )١( 
وما يعدهاء‎ 481١/١ والمجموع للتووي‎ 1 
والمتعنى لابن قدائة 1/ 1157-18 ومعولة‎ 
. 7177/١ أولى النهى‎ 

(0) البناية ١/١١٠ء‏ ومواهب الجليل ١/7١5؟.‏ 
والحاوي للماوردي »٠١657 /١‏ والمغنى لابن قدامة 
ا00 | ١‏ 


7 ا 7 


الوضوء فلا يؤثر هذا الرفض في الوضوء عند 
المالكية» والشافعية على الصحيح». والحنابلة 
على الصحيح كذلك . 

ومقابل الصحيح عند الحنابلة : يبطل» أما إذا 
رفضها أثناء الوضوء فقد اختلف الفقهاء القائلون 
بفرضيتها أو شرطيتها في نقض الوضوء . 

قال الشافعية في الأصح: إذا نوى قطع 
الوضوء في أثنائه لم يبطل ويستأنف النية لما 
بقي إن جوزنا تفريقهاء وإلا استأنف الوضوء . 

وقال الحنابلة في الصحيح: يبطل ما مضى 
من الطهارة كالصلاة والصوم. فإن أراد الإتمام 
استأنف» وقيل : لا يبطل ما مضى فيهاء فعلى 
هذا إن غسل الباقي بنية أخرى قبل طول 
الفصل صحت طهارته»؛ وإن طال انبنى على 
وجوب الموالاة وعدمه. 

فأما إن غسل بعض أعضائه بنية الوضوء 
وبعضها بنية التبرد ثم أعاد غسل ما نوى به 
. التبرد بنية الوضوء قبل طول الفصل أجزأ. 

وقال المالكية على الراجح: لا يغتفر رفض 
النية في أثناء الوضوء فيبطل . 

وقيل: يغتفر الرفض فلا يبطل الوضوءء 
ومحل الخلاف عندهم في الرفض الواقع في 
أثناء الوضوء إذا كمله بالقرب بالنية الأولى. 


وأما إذا لم يكمله أو كمله بنية أخرى أو بعد 
طول لم يختلة في بطلانه”"" . 

ب - الموالاة: 

6 - الموالاة: هي غسل الأعضاء على 
سبيل التعاقب بحيث لا يجف العضو الأول 
قبل الشروع في الثاني . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الموالاة في 
الوضوء : 

فذهب الحنفية والشافعية في القول الصحيح 
الجديد والمالكية في قول والحنابلة في رواية 
إلى أن الموالاة في الوضوء سنة» وبه قال من 
الصحابة عبدالله بن عمر كك ومن التابعين 
الحسن وسعيد بن المسيب والثوري. 

وقال المالكية على المشهور والشافعية فى 
القديم والحنابلة في المذهب : إنها واجبة. وبه 
قال عمر بن الخطاب تيه والأوزاعي. 

(ر: موالاة ف7) 

ج : الترتيب: 

5 - اختلف الفقهاء في حكم الترتيب بين 
درق روضة الطالبين ١/ء٠ه‏ كشاف القناع اركى 


والإنصاف »١16١/١‏ ومعونة أولي النهى /١‏ 27817 


هوه" - 


فت با ا ل ل ل ل ل ل ا ا ا 0 ل ل ل ل ل 00 


أعضاء الوضوء في 


واجب أو سنة. 


المسح والغسل» هل هو 


فذهب الشافعية والحنابلة في المذهب 
والمالكية في قول إلى أن الترتيب في الوضوء 
ركن من أركانه» وهو قول عثمان بن عفان 
وابن عباس ورواية عن علي 464 وبه قال 
قتادة وأبو ثور وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه, 
والمراد بالترتيب أن يأتي بالطهارة عضواً بعد 
عضوء كما أمر الله تعالى بأن يغسل الوجه ثم 
للبت يست را ل ينها الرعلين 
لقول الله تعالى : 00 عْسِلوأ وجوه وديم 
ِل المرافق وأمسحوأ يرموس 3م وَأنْملاْع اك 
0 الْكَعَبين 304 , 
وقطع حكم النظير عن النظير» فدل ذلك على 
أنه قصد إيجاب الترتيب» لأن عادة العرب إذا 
ذكرت أشياء متجانسة وغير متجانسة جمعت 
المتجانسة على نسق» ثم عطفت غيرها ولا 
يخالفون ذلك إلا لفائدة» فلو لم يكن الترتيب 
واجباً لما قطع النظير عن نظيره» ولأن الآية 
سيقت لبيان الوضوء الواجبء لا المسنون» 
حيث لم يذكر فيها شيء من السنن» ولأن كل 
من حكى وضوء رسول الله يكِهِ حكاه مرتباً مع 
كثرتهم وكثرة المواطن التي حكوهاء وفعله 


دلق سورة المائدة: "5 . 


حيث دخل المسح بين الغسلين . 


كله بيان للوضوء المأمور به في الآية» ولأن 
الوضوء عبادة تشتمل على أفعال متغايرة يرتبط 
بعضها ببعض فوجب فيها الترتيب كالصلاة 
الع 

وذهب الحنفية والمالكية على المشهور 
وبعض علماء الشافعية وهو رواية عن أحمد 
إلى أن الترتيب سنة من سئن الوضوء»؛ وليس 
من أركانه ولا من واجباته . 


وإليه ذهب ابن مسعود لكيه وسعيد بن 
المسيب والحسن وعطاء ومكحول والنخعي 
والزهري وربيعة والأوزاعي والثوري» لأن الله 
سبحانه وتعالى أمر في الآية بغسل أعضاء 
الوضوء وعطف بعضها على بعض بالواو وهي 
لا تفتضي ترتيباً» فكيفما غسل المتوضيء 
أعضاءه كان ممتثلا للأمر. 
ولما ورد أن النبي يَكهِ توضأ فغسل وجهه 
م يبيد رس مدع رايد ٠‏ ولأن 
الوضوء طهارة فلم يجب فيها ترت تيب كالجنابة» 
إلق4 المجموع للنووي 2/١‏ وما بعدهاء ومغني 
المحتاج /١‏ 514» والمغني لابن قدامة 215/١‏ 
والإنصاف »178/١‏ ومعونة أولي النهى 7717/١‏ 
2000 ومواهب الجليل "0/١‏ 3 
زفق حديث : «أن النبي يل توضأ فغسل وجهه. . 


أخرجه البخاري (الفتح وسلم 0100 0 
من حديث عثمان بن عفان . 


عكهمث ا 


إشهاد ؟؛ . إشهار ١‏ ؟ 


فم هق قف وهو ع امه هه الع وو واف وام وا ةماوع اوها موا و يكوه م ههه العامة اع نمه 


يشبه الوقف : )١(‏ 
وفي الموضوع تفصيل يرجع إليه في (الوقف 
والوديعة والرهن والنفقة واللقطة واللقيط) . 


الإشهاد على الحائط المائل للضمان : 
1 إذا سقط الحائط المائل» فتلف بسقوطه 
شي ع فيرى الحنفية أنه لا يضمن صاحب 
الحائط. إلا إذا طلب إليه إزالة الحائط قبل 
سقوطه . وأشهدوا على ذلك . ويتحقق الطلب من 
أي عاقل ولوصبيا. ويكون الضمان عليه في ماله إن 
كان الضرر واقعا على مال الغيرء ويكون الضمان 
في هلاك النفس على عاقلة صاحب الحائط إلحاقا 
بالقتل الخطأ . 

وبرى المالكية أن الإشهاد لا يتحقق إلا من 
القاضي أوممن له النظر في مثل هذه الأمور كالبلدية 
الآن. وأما طلب الناس وإشهادهم فلا عبرة به في 
ووب الضمان إلا إذا كان في مكان ليس به قاض 
ولا مسشول عن مشل هذا. ويكون الضمان عندهم 
في المال والنفس على صاحب الحائط إن قصر. 

والشسافعية والحنابلة لا يوجبون الإشهاد على 
الطلب. وإنسما يكي عنسدهم الطلب وحده في 
وجوب الضمان. ‏ - 

وأمسا شروط وجسوب الضمان في رجع إليها في 
موضوع الضمان والحنايات 3 ( 


)١(‏ البججسيرمي على الخطيب 74/4 . ع0 وتصحيسح الفسروع 
اه لل والدسوتي 7/4 1708 وتحفة الفقهاء 


4 
(7) تبصرة الحكام اع" وابن عابدين ه/ 27*84 86" وفتح 
القدير 8/؟7"47. والسروضة ,"7١/4‏ والمغني 17م وما 


بعدهاء والهندية ؟/ "٠‏ والمخرشي 7١9/9‏ . وترى اللجئة أنت 


1 ا ا ا ل ل ا ا لا 
ا و مم وا ا وا د ونه ف ور ا ا اه امع ا 


إشهار 
ع 


الإشهار : مصدر أشهر بمعنى أعلن», والشهر 
0 الاعلان والإظهار. يقال : شهرته 
بين الناس وشهرته . أي أبرزته وأوشتسدته ه00 

أما الإشهار فغير منقول لغة ‏ كما قال الفيومي - 
ولكن الفقهاء استعملوه ‏ ولاسيما المالكية - بمعنى 
الإعلان. 


الحكم الاجمالي : 

؟ - يستعمل الفقهاء الإشهارني مواطن كثيرة . منها 
المطلوب : كإشهار التكاح, والحجرء 0 
والعقود والعهود : ومنها الممنوع : كإشهار الفاحشة . 

ففي إشهار النكاح : يرى جمهور الفقهاء أنه 
مندوب بأي شيء متعارف كإطعام الطعام عليه, أو 
إحضارجمع من الناس زيادة على الشاهدين» أو 
بالضرب فيه بالدف حتى يشتهر ويعرف»”) لقوله 


مت ما ذكر من اشتراط إشهساد القاضي إنما هو أمر تنظيمي؛ ولولي 
الأمر أن يتخذ من الاجراءات ما يدفع الضرر عن العامة , مراعيا 
في ذلك ظروف العصر. 

)ع( المصبساح المتسير. ومعجم مقساييبس اللضة, والصحاح مادة : 
(شهر). والدسوقي 5١5/7‏ 

زفة حاشية ابن عابدين 751/9 ط بولاق. وحاشية الدسوتي 
ط دار الفكرء وحاشية الشسر واني 1/ 2717197 والمغني 
؟/ /امه ط الرياض. 


د 4ةة-ه 


وكتقديم اليمين على الشمال» ولأنه لو اغتسل 
المحدث دفعة واحدة ارتفع حدثه. فدل على 
أن -الترتين لا ييجب 17 . 

(ر: ترتيب ف5) 

د - الدَّلْكَ 

/ام - الدلك لغة: مصدر دلك» يقال: 
دلكت الشيء دلكا من باب قتل : مرسته 
بيدك, ودلكتٌ النعل بالأرض: مسحتها بها. 

وفي الاصطلاح - كما نص المالكية - : 
هو إمرار اليد على العضو إمراراً متوسطاً ولو 
لم تزل الأوساخ ولو بعد صب الماء قبل 
جفافه”؟' . 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الدلك في 
الوضوء هل هو فرض أو سنة؟ 

فذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة وقول عند المالكية» إلى أن الدلك 
دلق رده المحتار على الدر المختار 3223/١‏ والشرح 

الصغير 2١7١/١‏ والمجموع للنووي 441/١‏ - 


/ا55» ومواهب الجليل /”, والمغنى 
0١‏ -90"٠ء‏ والإنصاف 2١78/١‏ ومعونة 


أولي النهى ١/7/اا‏ - 71754 . 
(؟) المصباح المنير وحاشية الدسوقي 4١/١‏ وانظر 
البحر الرائق "١/١‏ . 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 11011111 1 11لا ل ا ا ا0اااما الل لل ل ل لال ل لل ل ل يا 


فى العقب خسوضا ف العلتاء0ك, فقد ورد: 
«ويل للأعقاب من النار96؟ , 


وقال المالكية في المشهور: هو فرض من 
فرائض الوضوءء قال الحطاب: وقد اختلف 
في الدلك هل هو واجب أو لا على ثلاثئة 
أقوال: 0 


المشهور: الوجوب وهو قول مالك في 
المدونة بناء على أنه شرط في حصول مسمى 
الغسل» قال ابن يونس: لقوله عليه الصلاة 
والسلام لعائشة طيِيّها : «وادلكي جسدك 
بيدك»””» والأمر على الوجوبء ولأن علته 
إيصال الماء إلى جسده على وجه يسمى 
غسلاء وقد فرق أهل اللغة بين الغسل 
والانكماتن . 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 287/١‏ 86غ» 
ومغني المحتاج »/0١‏ وحاشية الدسوقي 
0١‏ والشرح الصغير »٠١١/١‏ وكشاف القناع 
6/١‏ . 

(؟) حديث: «ويل للأعقاب من النار» . 
أخرجه البخاري (الفتح )0١‏ ومسلم )5١5/١(‏ 
من حديث عبدالله ابن عمرو . 

(0) حديث عائشة: «ادلكى جسدك بيدك». أورده 
القاضى عبدالوهاب المالكي في المعونة على 
55-58 أهل المدينة 7/١‏ - 48 - طدار 
الكتب العلمية) ولم يعزه إلى أي مصدر حديثي» 
ولم نهتد لمن أسنده . 


لام" - 


والثاني : نفى وجوبه» وهو لابن عبدالحكم 


بناء على صدق اسم الغسل بدونه . 
إيصال الماء» فمن تحقق إيصال الماء لطول 
مكث أجزأ وعزاه اللخمي لأبي الفرج. 
وذكر ابن ناجي أن ابن رشد عزاه له(" . 

سنن الوضوء : 

أولا: التسمية: 

ذكر الفقهاء حكم التسمية في أول الوضوء 
وعئند غسل كل عضو من أعضاء الوضوء. 
وذلك على النحو التالي : 

أ - التسمية فى أول الوضوء : 

- اختلف الفقهاء في حكم التسمية في 
أول الوضوء: 

فذهب جمهور الفقهاء (| لحنفية والشافعية 
وأحمد في رواية) إلى أنها سنة من سنن 
الوضوء . 

وذهب المالكية في المشهور إلى أنها 
مستحبة» وقيل : إنها غير مشروعة وإنها تكره . 


. 7١8/١ مواهب الجليل‎ )١( 


وذهب الحنابلة إلى أنها واجبة"' . 
(ر: سملة ف5) 


وقال الحنفية: تحصل التسمية بكل ذكر» 
فلو كبر أو هلل أو حمّد كان منقيماً لأصل 
السنة» لكن الوارد عن النبي يَكِْةِ والمنقول عن 
السلف: بسم الله العظيم والحمد لله على 
الإسلام» وقيل: الأفضل: بسم الله الرحمن 
الرحيم بعد التعوذ. وفي المجتبى : يجمع 
بينهما”"', وقال العيني: المروي عن رسول 
الله يكِ: بسم الله والحمد لله . 


وقال الشافعية: أقلها: بسم الله وأكملها 
كمالها (بسم الله الرحمن الرحيم) ثم: الحمد 
لله على الإسلام ونعمته والحمد لله الذي 


جعل الماء طهوراً» وزاد الغزالى: رب أعوذ 


)١(‏ الشرح الصغير 2١51/١‏ وحاشية الدسوقي 
»*/١‏ . ومعونة أولى النهى 758/١‏ -551؟2 
والإنصاف 1718/١‏ -- 2154 ومغني المحتاج 
.:/١‏ ورد المحتار على الدر المختار 857/١‏ . 

() الاختيار »8/١‏ والدر المختار ورد المحتار 7/5/١‏ 
- هلاا. 

() حديث: «القول في التسمية عند الوضوء: يسم 
الله» والحمد لله؛ أخرجه الطبراني في الصغير 
(11/1- 17 - ط المكتب الإسلامي) من 
حديث أبي هريرة» وقال ابن حجر فى لسان 
الميزان /١(‏ 48 - ط دائرة المعارف العثمانية) عن 
هذا الحديث أنه منكر . 


ره 


بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن 
يحضرون» وحكى المحب الطبري عن 
بعضهم التعوذ قبلها . 

والمراد بأول الوضوء: أول غسل الكفين» 
فينوي الوضوء ويسمي الله عنده بأن يقرن النية 
بالتسمية عند أول غسلهماء ثم يتلفظ بالنية» 
ثم يكمل غسلهماء لأن التلفظ بالنية والتسمية 
سنة .ولا تكن أن يتلفظ يهمافن زمن 
اده 


وقال المالكية - على المشهور - : يقول 
المتوضيء عند ابتداء وضوئه أي عند غسل يديه 
إلى كوعيه: بسم الله وفي زيادة: «الرحمن 
الرحيم» قولان رجح كل منهماء فابن ناجي 
رجح القول بعدم زيادتهماء والفاكهاني وابن 
المئير رجحا القول بزيادتهما”" . 

وَكاقالتتائلة #ححيقة الشسة ان يسول 
بسم الله لا يقوم غيرها مقامهاء فلو قال: 
بسم الرحمن أو القدوس أو نحوه لم يجزئه 
على الأشهرء وقال المرداوي: الأولى 
الإجزاء» ومحل التسمية اللسان لأنها ذكر» 
ووقتها عند أول الواجبات وجوباً وأول 


الصغير والصاوي >2"/١‏ 5 


المسنونات افقجنان3 . 


ب - التسمية عند غسل كل عضو من 
أعضاء الوضوء : 

4 - نص فقهاء الحنفية على أن من آداب 
الوفنو التسمية عند فسل كل عضورفن 
الوضوءء والتسمية تكون بالصيغة الواردة 
وهي : بسم الله العظيم» والحمد لله على دين 
الإسلام» وزاد بعضهم التشهد هنا. 

قال ابن عابدين”'2: قال في الحلية: عن 
البراء بن عازب انيه عن النبى يله قال: 
اما من عبد يقول حين يتوضاً: بسم الله» ثم 
يتقول يكل غعضو: أشهند أن لا إله إلا الله 
وحذه لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» ثم يقول حين يفرغ: الهم اجعلني 
من التوابين واجعلني من المتطهرين إلا فتحت 
له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء» فإن 
قام من وقت ذلك فصلى ركعتين يقرأ فيهما 
أمهء ثم يقال له: استأنف العمل»”" . 

١78/١ والإنصاف‎ »47 - 91/١ كشاف القناع‎ )١( 
. 194 - 

زفق الدر المختار ورد المحتار ٠. 3/١‏ 

() حديث البراء: «ما من عبد يقول حين يتوضا. .») 
قال العيني في البناية 191١ /١(‏ - ط دار الفكر): 
رواه المستغفري» وإستاده وأه . 


0 


ونص ابن مفلح وغيره على أن ظاهر كلام 
فقهاء الحنابلة أنه لا تستحب التسمية عند كل 
00١‏ 
0 3 

0 اوضر 
ل نقد روى فنمان ين 
عفان لكيه صفة وضوء النبي يكلِةٍ فقال: دعا 
بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات فغسلهماء 
ثم أدخل يمينه في الإناء»”" . 

وان كانتا نجستين فيجب غسلهما اتفاقاً . 
(ر: رسغ ف27 كف ف" نوم يد) 
ثالثاً: المضمضة: 

١‏ - اختلف الفقهاء في حكم المضمضة 
في الوضوء : 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضمضة في 
الوضوء سنة . 


واجبة . 


»٠١5/١ وكشاف القناع‎ .157/١ الفروع‎ )١( 
. ١77-117١ /١ ومطالب أولي النهى‎ 

(؟) حديث: «عثمان تله في صفة وضوء النبي 

ل . أخرجه مسلم ١ . )7١6/1(‏ 


وانظر تفصيل آراء الفقهاء في بيان حكم 
المضمضة وأدلة كل رأي وكيفيتهاء والترتيب 
بينها وبين غيرهاء والمبالغة فيهاء وحكمها 
للصائم في مصطلح (مضمضة ف7 -8). 

رابعاً: الاستنشاق: 

7 - اختلف الفقهاء في حكم الاستنشاق 
في الوضوء : 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاستنشاق 
في الوضوء سنة. 

وذهب الحنابلة إلى أن الاستنشاق فى 
الوضوء فرض أو واجب . 

وانظر تفصيل آراء الفقهاء في حكم 
الاستنشاق وأدلة كل رأي وكيفيته في مصطلح 
(مضمضة ف” - 248 استنشاق ف7) . 

خامساً - الاستنثار: 
والفكائلة زا ا الاستكان في الرصيره ينه ان 
سننه لحديث (إذا استنشقت 


ت فانتغر»"١‏ “وتنا ورد 


. حديث: (إذا استنشقت فانتثرا‎ )١( 


أخرجه الترمذي +٠ /١(‏ - ط الحلبي)» والطبراني 
في المعجم الكبير (1/ 47 - ط العراق) من حديث 
سلمة بن قيس » واللفظ للطبراني» وقال الترمذي: 


ع ات 


أن النبي ككل : ل اد تنشق واستنثر 
دما بثلاث غرفات من ماء) 237 


والاستنثار عند المالكية: طرح المتوضيء 
الماء من الأنف بالئَّمّس واضعاً أصبعيه السبابة 
والإبهام من اليد اليسرى عليه عند نثره» 
ممسكاً له من أعلاه لأنه أبلغ في النظافة» فإن 
لم يضع أصبعيه على أنفه ولا أنزل الماء من 
الأنف بالنفس - وإنما نزل الماء بنفسه - فلا 
يسمى هذا استنثارا بناء على أن وضع 
الأصبعين من تمام السنة» وقيل: إن ذلك 
مستحب» وكون الأصبعين من اليد اليسرى 
مستحبء وكذلك كون الأصبعين السبابة 
والإبهام . 

والاستنثار عند الشافعية: أن يخرج 
المتوضيء بعد الاستنشاق ما في أنفه من ماء 
وأذى بخنصر يده اليسرى 


وقال الحتابلة : يسن اسنتتارة بيسارة”؟؟ . 


». حديث: أن النبي يَكِهِ مضمض واستنشق.‎ )١( 
275١١ /١( ومسلم‎ )191//١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. من حديث عبداللّه بن زيد‎ ١ 

زفق حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص27 
ورد المحتار 286/١‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي /١‏ م -48. والشرح الصغير مع 
حاشية الصاوي »٠7١/١‏ ومغني المحتاج 
١‏ وكشاف القناع 44/١‏ .. 


سادساً: مسح كل الرأس : 


- سبق بيان أن مسح جميع الرأس 
فرض عند المالكية على المشهور والحنابلة . 

وذهب الحنفية والشافعية إلى أن من سنن 
الوضوء مسح كل الرأس. 

واستدل الحنفية على ما ذهبوا إليه بما ورد 
«أن رسول الله بك توضأ ومسح رأسه كله)”' . 


وقالوا: (إنه يَكيْهِ مسح بناصيته»”"' فيكون 
مسح الربع فرضاً ويكون مسح الجميع سنة. 

ونص الحنفية على أن المتوضيء إذا داوم 
على ترك استيعاب كل الرأس بالمسح بلا عذر 
يأثم , وقالوا: وكأنه لظهور رغبته عن السنة. 


وقال الشافعية: يسن للمتوضئ مسح كل 
الرأس للاتباع» وخروجاً من خلاف من 
أو 
)١(‏ حديث: «أن رسول الله يه توضأ ومسح رأسه 
كله» . 
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 41/١(‏ اط 
المكتب الإسلامي) من حديث عبداللّه بن زيد . 
(؟) حديث: «أن الرسول يَكةِ مسح بناصيته» . 
أخرجه مسلم )770/١(‏ من حديث المغيرة بن 
(7) الاختيار /١‏ 8» والدر المختار ورد المحتار /١‏ 47» 
والهداية وشروحها 77/١‏ - 77: ومغني المحتاج 
/١‏ . وروضة الطالبين 5١0 /١‏ . 


ماه 


أ - تكرار مسح الرأس : 


6 - ذهب الحنفية إلى أنه يسن مسح كل 
الرأس مرة بماء واحدء والذي يروى من 
التثليث محمول على المسح بماء واحد وهو 
مشروع على ما روى الحسن عن أبي حنيفة أن 
المتوضيء إذا مسح بماء واحد ثلاثاً كان 
مسئونا. 

أما لو مسح ثلاثاً ففيه ثلاثة أقوال: قيل 
يكره» وقيل: بدعة» وقيل : لا بأس به. 

وفي الخانية: لا يكره ولا يكون سنة ولا 
أدباًء قال في البحر: وهو الأولى» إذ لا دليل 
على الكراهة» قال ابن عابدين: لكن استوجه 
في شرح المنية القول بالكراهة» وذكرت ما 
يؤيده فيما علقته على البحر”" . 

أما عند الشافعية: فيسن مسح كل الرأس 
ثلاثا مرة بعد مرة. إذ يسن عندهم تثليث 
مغسول وممسوح. ولو مسح بعض رأسه 
ثلاتأحصل له التثليث”" . 


)١(‏ الاختيار »8/١‏ والدر المختار ورد المحتار 
ااي والهداية وشروحها ار 
زفق مغني المحتاج ١/وه‏ وروضة الطالبين >0١‏ . 


5 - الأظهر في كيفية مسح الرأس عند 
الحنفية أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه 
ويمدهما إلى القفا على وجه يستوعب جميع 
الرأس» ثم يمسح أذنيه بأصبعيهء والأذنان 
عندهم من الرأس» فلا يثبت استعمال الماء 
قبل الانفصال. 

وقال الشافعية: السنة في كيفية المسح أن 
يضع يديه على مقدم رأسه ويلصق سبابته 
بالأخرى» وإبهاميه على صدغيه» ثم يذهب 
بهما إلى قفامى ثم يردهما إلى المكان الذي 
ذهب منه إذا كان له شعر ينقلب» وحينئذ 
يكون الذهاب والرد مسحة واحدة لعدم تمام 

وأما من لا شعر له» أو له شعر لا ينقلب 
لقصره أو طوله فيقتصر على الذهاب» فلو رد 
لم يحسب ثانية . وقالوا فيما إذا مسح كل رأسه 
فهل يقع كله فرضا أو ما يقع عليه اسم المسح 
يكون فرضاً والباقي سنة؟ وجهان0 . 

وصرح الحنابلة بأنه لا يستحب تكرار مسح 
للق الاختيار ١/مى‏ والدر المختار ورد المحتار اف 


والهداية وشروحها ١‏ لل ومغني المحتاج 
١/وه.‏ وروضة الطالبين .00 


ا 


الرأس لما روى أبوحية قال: «رأيت علياً 
كك توضأفغسل كفيه حتى أنقاهماء ثم 
مضمض ثلاثاً» واستنشق ثلاثاً» وغسل وجهه 
ثلاثا» وذراعيه ثلاثأء ومسح برأسه مرة» ثم 
غسل قدميه إلى الكعبين» ثم قام فأخذ فضل 
طهوره فشربه وهو قائم ثم قال: أحببت أن 
أريكم كيف كان طهور رسول الله »7 . 


وعن ابن عباس > «أنه رأى رسول الله 
يله يتوضأ. . - فذكر الحديث - كله ثلاثاً . . 
وقال: مسح برأسه وأذقة سئصة و اجر 

وف اعية: يستحب تكرار المسح بماء 
جديد. نصره أبو الخطاب وابن الجوزي» 
. وكذا أذنيه وفاقاً”” . 


وعد المالكية من السنن رد المتوضئ مسح 
رأسه أي إلى حيث بدأء وإن لم يكن عليه 
شعر بأن يعمه بالمسح ثانياً بعد أن عمه أولاء 
ولا يحصل التعميم إذا كان الشعر طويلًا إلا 
بالرد الأول» ثم يأتي بالسنة بعد ذلك بأن يعيد 


. حديث أبى حية: «رأيت علياً توضأ»‎ )١( 
أخرجه الترمذي (51/1 - 58 - ط الحلبي)»؛‎ 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ 
ححديث ابن عباس: أنه رأى رسول الله بك‎ )0( 
» . يتوضاً.‎ 
. ط حمص)‎ - 97 - 97 /١( أخرجه أبو داود‎ 
. 598 - 791/١ معونة أولى النهى‎ )9( 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 11101 11 ا الم ل ا ل ل ل ال ال ل ا ال ل ل ل ييز 


المسح والرد كذا قيل» إلا أنهم استظهروا ما 
للزرقاني - المراد به الشيخ أحمد بن فجله - 
من أنه لا يجب الرد في المسترخي لأن له 
حكم الباطن والمسح مبني على التخفيف . 


قال الدسوقي: وحاصل كلامهم أن الشعر 
الطويل إنما يمسح مرتين فقط» مرة للفرض 
ومرة للسنة» وأن إدخال اليد تحته في رد 
المسح هو السنة. ْ 

ومحل كون الرد سنة إن بقي بيده بلل من 
المسح الواجب وإلا لم يسن» ويكره تجديد 
الماء للرد» ولهذا لو نسيه حتى أخذ الماء 
لرجليه لم يأت به ولم يكن الرد فضيلة» فإن 
بقي ما يكفي بعض الرد فالظاهر أن يسن بقدر 
البلل فقطء لقوله يك : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم""'". ومقابل الظاهر أنه 
سقط 20 , 


97 - وقالوا في صفة المسح: يأخذ الماء 
بيده اليمنى فيفرغه على باطن يده اليسرى ثم 


)١(‏ حديث: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»'» 
تقدم تخريجه فقرة (140) . 

(0) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي :48/١‏ 414غ2 
8 والشرح الصغير وحاشية الصاوي ١/8١٠؛‏ 
والقوانين الفقهية ص77 . 


0 


شعر رأسه وقد قرن أطراف أصابع يديه بعضها 
ببعض على رأسه وجعل إبهاميه على صدغيه» 
ثم يذهب بيديه ماسحاً إلى طرف شعر رأسه 
مما يلي قفاهء ثم يردهما إلى حيث بدأ(" . 


وقال الحنابلة : الصفة المسنونة في مسح 
الرأس أنه يمر يديه من مقدمه إلى قفاهء ثم 
يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه. لماورد 
عن عبداللّه بن زيد فيه «أن رسول الله يكن 
مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر» بدأ بمقدم 
رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما إلى 
المكان الذي بدأ منه»”"2 ثم يدخل سبابتيه في 
صماخي أذنيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. 


فإن كان المتوضيء ذا شعر يخاف أن ينتفش 
برد يديه لم يردهماء لأنه قد ورد عن الربيع بنت 
معوذ كيتيا : «أن رسول الله بك توضأ عندهاء 
فمسح الرأس كله.من قرن الشعر كل ناحية 
لمْنْصَّبٌ الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته»””" . 


. ١55/١ الفواكه الدوانى‎ )١( 

)2( عديت عبدالله ين زيدة «أن رسول الله يه مسح 
رأسه بيديه. . » . 
أخرجه البخازي (الفتح .)١584/١‏ ومسلم 
011/١‏ . 

(9) حديث الربيع بنت معوذ: «أن رسول الله َكل 
توضأ عندها. .» . - 


وسئل أحمد: كيف تمسح المرأة؟ قال: 
هكذا فوضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى 
مقدمه؛ ثم رفعها فوضعها حيث منه بدأء ثم 
جرها إلى مؤخره'" . 

سابعاً - مسح الأذنين : 


- اختلف الفقهاء في حكم مسح 
الأذنين : 


فذهب الحنفية والمالكية على المشهور 
والشافعية إلى أن من سنن الوضوء مسح 
الأذنين ظاهرهما وباطنهماء لأن «النبي كَل 
مسح في وضوئه برأسه وأذنيه ظاهرهما 
وباطنهماء وأدخل أصابعه في صماخ 
دلي , 

ويرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) أن ظاهر الأذنين هو ما 
نل الراسن» وباطنها هويا كان موائجها : 


قال المالكية: لأنها خلقت كالوردة. 


- أخرجه أبو داود 91/١1(‏ - ط حمص))». 
والترمذي :4/١(‏ - ط الحلبي)» واللفظ لأبي 
داود» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

. 395-790 /١ معونة أولي النهى‎ )١( 

زفق حديث : أن النبي كله مسح في وضوئه برأسه 3 
أخرجه أبو داود /١(‏ 288 8- ط حمص) من 
حديث المقدام بن معدي كرب». وحسن إسناده 
ابن حجر في التلخيص 781/١(‏ - ط العلمية) . 


ات 


ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا الالالال لل ل لل ل ل ل ل ل لل ل اليا 


وفي رأي عند المالكية: أن ظاهر الأذنين 
هو ما كان مواجهاًء وباطنهما هو مايلي 
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الا 
تجديد الماء لمسح الأذنين. وكيفية 

مسحهما: 


4 - اختلف الفقهاء في تجديد ماء مسح 
الأذنين 

فيرى جمهور الفقهاء (المالكية» والشافعية. 
والحنابلة) أنه يسن تجديد الماء لهما. ولهم 
في ذلك تفصيل : 

فقال المالكية: السئن التي تتعلق بالأذنين 
في الوضوء ثلاث: مسح ظاهرهما وباطنهماء 
ومسح الصماخين» وتجديد الماء لهماء فلو 
فقط وتاركاً لسنة تجديد الماء» وبقي عليه سنة 
المواق عن اللخمي وابن يونس . 

والصماخ : هو الثقب الذي تدخل فيه رأس 


/'7 /١ والدر المختار ورد المحتار‎ 28/١ الاختيار‎ )١( 
وتحفة المحتاج‎ »48/١ والشرح الكبير‎ » 86 - 
وكشاف القناع‎ 256 /١ ومغني المحتاج‎ ©» 0١ 
ومواهب الجليل‎ »157/١ 0ه والإنصاف‎ 
. 6/1 


الأصبع من الأذن”" . 

وقال الشافعية: يسن مسح الأذنين بماء 
جديد» ويأخذ لصماخيه ماءً جديداً» ويشترط 
في تحصيل السنة ترتيب الأذن على الرأس» 
قال الشربيني الخطيب: كما هو الأصح في 
الروضة» ولو أخذ بأصابعه ماء لرأسه ثم 
أمسك بعض أصابعه ولم يمسح الرأس بها 
ومسح بهآ الأذنين كفى لأنه ماء جديد”" . 

وذهب الحنابلة وبعض المالكية إلى أنه 
يجب مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهماء قال 
الحنابلة: لأنهما من الرأس لقوله كلةِ: ‏ 
«الأذنان من الرأس)”" . 


لما روى عبدالله بن زيد كله «أنه رأى رسول 
اللّهِ يكل يتوضأء فأخذ لأذنيه ماءَة خلاف الماء 
الذي مسح به رأسوكي والبياض فوق الأذنين 


)١(‏ الشرح الكبير مع الدسوقي 2.48/١‏ والشرح 
الصغير 2٠7١ /١‏ ومواهب الجليل 558/١‏ . 

(؟) مغني المحتاج .5١ /١‏ وتحفة المحتاج 7437/١‏ . 

(”) حديث: «الأذنان من الرأس» . 
أخرجه أبو داود /١(‏ 47 - ط حمص) من حديث 
أبى أمامة» وحسنه الزيلعي في نصب الراية ١4/١(‏ 
د ط الفعلس العلمي) ب ” . 

(4) حديث عبدالله بن زيد: «أنه رأى رسول اللّه لل 
يتوضاً. .» ش 
أخرجه الحاكم 10١ /١(‏ - ط دائرة المعارف - . 


0 


٠١١-1٠٠١ وضوء‎ 


دون الشعر من الرأس أيضاً على الصحيح من 
المذهب؛ فيجب مسحه مع الرأس» وكيف 
مسح الأذنين أجزأ كالرأس 

والمسنون في مسحهما أن يدخل سبابتيه في 
صماخيهماء ويمسح بإبهاميه ظاهرهما لما 
روى ابن عباس طيها «أن النبي يَكِ مسح 
برأسه وأذنيه: داخلهما بالسبابتين» وخالف 
بإبهاميه إلى ظاهر أذنيه)(2 ولا يجب مسح 
ما استتر من الأذنين بالغضاريف. لأن الرأس 
0 لا يجب مسح ما استتر منه 
بالشعرء فالأذن أولى”" . 


وقال الحنفية: : يكفي مسح - جميع الرأس 
والأذنين بماء واحد» ا قال 
يك : «الأذنان من الرأس»» والمراد بيان 
الحكم دون الخلقة . 


- العثمانية)» ونقل ابن حجر في التلخيص 
(87/1 - ط العلمية) عن ابن دقيق العيد أنه ذكر 
رواية أصوب من هذه الرواية لهذا الحديث ليس فيها 
ذكر الأذنين» مشيراً إلى إعلال ذكر الأذنين . 

)١(‏ حديث ابن عباس: «أن النبي وَكهِ مسح برأسه 
وأذنيه. .» 
أخرجه ابن ماجة 10١/١(‏ - ط الحلبي)» وابن 
حبان (الإحسان *//517 - ط الرسالة)» واللفظ 
لابن حبان» وجود إسناده النووي في المجموع 
5١6 /١(‏ -ط المنيرية) . 

(؟) كشاف القناع .٠6٠١/١‏ والإنصاف -157/١‏ 
٠77‏ ومعونة أولي النهى 595/١‏ . 


والأظهر أنه يضع كفيه وأصابعه علي مقدم 
رأسه ويمدهما إلى قفاه على وجه يستوعب 
جميع الرأس» ثم يمسح أذنيه بأصبعيه. 
ولا يكون الماء مستعملا بهذاء لأن الاستيعاب 
بماء واحد لا يكون إلا بهذه الطريقة . 

فلو مسح المتوضىء أذنيه بالبلة الباقية من 
مسح الرأس كفى وكان مقيماً للسنة» ولكن 
مسحهما بماء جديد أولى» مراعاة للخلاف 
ليكون آتياً بالسنة اتفاقاً . 

وقالوا: : يندب إدخال خنصره المبلولة في 
صماخ أذنيه عند مسحهما”'' . 

ثامئاً: تخليل اللحية وشعور الوجه: 

٠‏ - ذهب الفقهاء - في الجملة - إلى 
أنه يسن في الوضوء تخليل اللحية وسائر شعور 
الوجه» على خلاف بينهم وتفصيل سبق بيانه 
(ف0) في غسل الوجه في الوضوء وينظر 
مصطلح (تخليل ف" -8). 

تاسعاً - تخليل أصابع اليدين والرجلين: 

١‏ - اختلف الفقهاء في حكم تخليل 
أصابع اليدين وأصابع الرجلين في الوضوء . 


لق الاختيار الى والدر المختار ورد المحتار 8/١‏ 


- وى وتبيين الحقائق 0/١‏ -5 . 
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إشهار ” , أشهر الحج ١‏ 


للا 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ع ل 


ك: «أظهروا النكاح("© وفي لفظ: «أعلنوا 
التكاح . 9) 


مواطن البحث : 

تبحث مسألة إشهار النكاح في (النكاح) عند 
الحديث عن أركانه أو الوليمة فيه. ومسألة إشهار 
الصلاة المكتوبة في (الصلاة) عند الكلام عن 
السئن والنوافل . وإشهار قرار الحجر في (الحجر) 
عند الكلام عن معاملة المحجور عليه . 


أشهر الحج 


تحديد الفقهاء لأشهر الحج : 
١‏ جمهور الفقهاء على أن أشهرالحج هي : 
شوال. وذو القعدة., وعشرمن ذي الحجة,. لأن 


(0 حديث : و أظهروا التكاح » . أخرجه الديلمي في مبند 
الفردوس من حديث أم سلمة رضي الله عنها. قال المناوي: وفيه 
من لا يعسرف. لكن له شواهد تجيره (فيض القدير /١‏ 4ه ط 
المكتبة التجارية) . 

(؟) حديث : « أعلنوا النكاح». أخرجه أحمد وابن حبان والحاكم من 
حديث عبدالله بن الزبير مرضوعا وقال الحاكم: هذا حديث 
صحينح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي . وقال الهيثمي : رجال 
أحمد ثقات (موارد الظيان ص 7١‏ ط دار الكتب العلمية. 
والمستدرك 18*/7 نشر دار الكتاب العسر بي . وفيض القدير 
٠ /‏ طالمكتبة التجارية. وشرح السنة للبغوي 417/8 نشر 
المكتب الاسلامي . 

(*) سورة البقرة/ ١917‏ 


-5ف4-ه 


وقت الاحرام بالحج. لأن الحج لايحتاج إلى 
أشهرء فدل على أنه أراد به وقت الاحرام . وقد 
روي ذلك عن العبادلة الأربعة: ابن عباس. وابن 
عمرء وابن عمروء وابن الزبير رضي الله تعالى 
عنهم . ولأن الحج يفوت بمضي عشرذي الحجة. 
ومع بقاء الوقت لا يتحقق الفوات. وهذا يدل على 
أن المراد من الآية شهران وبعض الثالث لا كله 
لأن بعض الشهريتنزل منزلة كله. 2١‏ وهذا 
التحديد يدخل فيه يوم النحر عند الحنابلة والحنفية 
غير أبي يوسف. وعند الشافعية وأبي يوسف من 
الحنفية ليس منها يوم النحر, بل على وجه عند 
الشافعية لا تدخل ليلة النحر كذلك, لأن الليالي 
تبع للأيام, ويوم النحرلا يصح فيه الإحرام. فكذا 
والمالكية ‏ وإن كانوا يقولون إن أشهر الحج هي 
شوال وذو القعدة وذو الحجة ‏ إلا أن مرادهم بذلك 
أن وقت الإحرام يبدأ من شوال إلى فجريوم 
النحر. أما الإحلال من الحج فيمتد إلى آخر ذي 
الححجة 9) 


ثمرة الخلاف في تحديد أشهر الحج : 

ثمرة الخلاف في تحديد أشهر الحج. على ما 
ذكره ابن رشد. هي جواز تأخير طواف الإفاضة 
عند المالكية إلى أخمرذي الحجة, فإن أخره إلى 


4٠65 تفسير القرطبي ؟/‎ )١( 


)١(‏ ابن عابدين 7/ ١64‏ ط بولاق ثالثة, والهداية /١‏ 154 ط المكتبة 
الإسلامية, وشرح متتهى الإرادات ١١/7‏ ط دار الفكر. ومغني 
المحتاج 1/1و ط مصطفى الخحلبي » والمهذب 7٠١1/١‏ ط دار 
المعرفة بيروت» وجواهر الإكليل 158/١‏ ط دار المعرفة بيروت. 


١١5 ٠١ وضوء‎ 


وينظر التفصيل في.مصطلح (أصبع ف؟ - ”7 
وتخليل ؟ - 6). 
عاشراً - التثليث 


- ذهب الفقهاء إلى أن تثليث غسل 
الأعضاء في الوضوء سنة"' «لأن النبي يك 
توق مر عرة وفال: هذا ومنوء لا يقيل الله 
تعالى الصلاة إلا به» وتوضأ مرتين مرتين 
وقال: هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر 
مرتين» وتوضاأ ثلاثاً ثلاثاً وقال: هذا وضوئي 
ووضوء الأنبياء من قبلي»”""» والتفصيل في 
مصطلح (تثليث ف05). ْ 


الحادي عشر - الاستياك: 


6 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
السواك سنة عند الوضوءء لحديث رسول الله 


بالسواك مع كل وضوء”" . قال الحصكفي : 


)١(‏ الهداية وشروحها 235١/١‏ والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي ٠١١/١‏ . ومغني المحتاج 59/١‏ 
- 50» وكشاف القناع ٠١7/١‏ . 

(؟) حديث: «توضأ مرة مرة. ..» 
تقدم تخريجه ف0 : 

(*) حديث : «لولا أن أشق على أمتى. . .» 
اخره الفية 23/99 3ط الميمتنة) من تنك 
أبى هريرة» وصححه ابن خزيمة /١(‏ */ا - ط 
المكتب الإسلامي) . 


يي يي يي ا ع ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل لل ل الل ل 


السواك سنة مؤكدة. . وهو للوضوء عندنا. 

والمشهوزهمن المذهب عند المالكية:آن 
السواك مستحب» ونقل الحطاب عن ابن عرفة 
أن مقتضى الأحاديث من ملازمة النبى يَكيْةِ عليه 
لمرض موته» وقوله: «لولا أن أشق ق. ..» أن 
يكون سنة» 00 المشهور» 
قاله الد سوقي". 


وفي تعريف الاستياك» وحكمة مشروعيته؛ 
وحكمه التكليفي, والاستياك في الوضوءء 
وللصائم» وما يُستاك به وما يحظر أو يُكره. 
وصفات السواك» والسواك بغير عودأو 
بالإصبع » وكيفية الاستياك» وآدابه» وتكراره 
وأقله وأكثره» وإدماء السواك للفم» في كل 
ذلك تفصيل ينظر في مصطلح (استياك) . 

الثاني عشر - المسح على العمامة : 


5 - اختلف الفقهاء في حكم المسح 
على العمامة» وانظر تفصيل آرائهم في 
مصطلح (مسح ف8 - 17. عمامة ف17). 


)١(‏ الهداية وشروحها ١60/١‏ -15ء والدر المختار 
ورد المحتار ١//الا»‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 0١‏ .» ومغني المحتاج .55/١‏ 
وكشاف القناع ال . 1 


ا 


٠١5 - ٠١6 وضوء‎ 


ا ااا ان 0 


الثالث عشر - عدم الإسراف في استعمال 
الماء : 


6 - تناول الفقهاء موضوع الإسراف في 
استعمال الماء في الوضوء في حالتين : 


أ - الزيادة على ثلاث مرات . 
ب - حالة استعمال الماء بكثرة فى 
الوضوء . 


وينظر تفصيل آراء الفقهاء في الحالتين في 
مصطلح (إسراف ف -7). 

الرابع عشر - التيامن : 

5 - اختلف الفقهاء في حكم التيامن في 
ا لوضوء في اليدين والرجلين. 

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في 


الصحيح من المذهب إلى أن التيامن فى 
الوضوء 00000 


)١(‏ الهداية وشروحها مع فتح القدير ا 
والاختيار »4/١‏ والبحر الرائق 0.58/١‏ وتبيين 
الحقائق »5/1١‏ والدر المختار ورد المحتار 
١/؛.‏ والفتاوى الهندية ١/8»؛‏ والشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي »٠١١/١‏ والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي .١77/١‏ ومغني المحتاج 
0١‏ -55ء والإنصاف .175/١‏ والمغنى 
./0١‏ والفروع :151/١‏ وكشاف القناع 
0/١‏ - لل . 


واستدلوا بما ورد عن عائشة كه : «كان 


النبي يَكهِ يحب التيمن في شأنه كله: وفي 
طهوره وترجله وتنعله)”"' . 


وحكى عثمان وعلي كي وضوء النبي يل 
وفيه: «فبدأ باليمنى قبل اليسرى»”"' . 

وذهب الشافعية» وبعض الحنفية» إلى أن 
التيامن في الوضوء سنة» واستدلوا بما ورد عن 
السيي 1 أنه قال: «إذا توضأتم فابدؤوا 
00 

وقال ابن الهمام: إن التيامن سنة لثبوت 
رطع كلك كاير واج سن حك ررد 
كه صرّحوا بتقديم اليمنى على اليسرى من 
اليدين والرجلين وذلك يفيد المواظبة» لأنهم 
إنما يحكون وضوءه الذي هو دأبه وعادته 


)١(‏ حديث عائشة: «كان النبي يَكهِ يحب التيمن في 
شأنه كله. .» 
أخرجه البخاري (الفتح 0١‏ م_ممسلم 
»©>6/١(‏ واللفظ للبخاري . 

(؟) حديث عثمان: «في وضوء النبي كَلِهّ: «فبدأ باليمنى 
قبل اليسرى4: | 
تقدم تخريجه فقرة 44 » وحديث علي :بن أبي طالب 
أخرجه أبو داود /١(‏ 87 - ط حمص) . 


(؟) حديث: «إذا توضأتم فابدؤا بميامنكم» . 


أخرجه ابن ماجه ١51 /١(‏ - ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة» ونقل ابن حجر في التلخيص /١(‏ 7179 
- ط العلمية) عن ابن دقيق العيد أنه قال: هو حقيق 
بأن يصحح . 
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فيكون سنة» ولما ورد عنه يَكلِ: «إذا توضأتم 
فابدؤوا بميامنكم» . 

وفى رواية عن أحمد أن التيامن واجب» 
حكاها الفخر الرازي» وشذذه الرركشى . 

وقيل: يكره تركه . 

قال ابن قدامة: وأجمعوا على أنه لا إعادة 
على من بدأ بيساره قبل يمينه”'" . 

الخامس عشر - إطالة الغرة والتحجيل : 

- اختلف الفقهاء في حكم الغرة 
والتحجيل : 

فذهب الشافعية والحنابلة على الصحيح من 
المذهب إلى أنه يسن فى الوضوء إطالة الغرة 
والتحجيل» بأن يتجاوز المتوضئ موضع 
الفرض في غسل الورجه واليدين والرجلين. 

وقال الحنفية: إن ذلك من آداب الوضوء. 

وإطالة الغرة تكون بغسل زائد على الواجب 
من الوجه من جميع جوانبه» وغايتها غسل 
صفحة العنق مع مقدمات الرأس . 

وإطالة التحجيل بغسل زائد على الواجب 
لق مغني المحتاج الى ورد المحتار على الدر 


المختار /١‏ 85» والإنصاف ١١76/١‏ والمغنى 
مسق22 وكشاف القناع ١5/١‏ . 


من اليدين والرجلين من جميع الجوانب 
وغايتها استيعاب العضدين والساقين» ولا فرق 
في ذلك بين بقاء محل الفرض وسقوطه . 
والأصل في ذلك خبر: «إن أمتي يدعون 
يوم القيامة عُرّا محجلين من آثار الوضوء؛ فمن 
استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل)""' . 
ومعنى «غُرًا محجلين»: بيض الوجوه 
واليدين والرجلين» كالفرس الأغر: وهو الذي 
في وجهه بياضء والمحجل: وهو الذي 
قوائمه بيضء. قال الشافعية والحنابلة: وهذا 


من خصائص هذه الأمة”" . 


ومذهب المالكية ورواية عن أحمد: 
لا تندب إطالة الغرة» وهى الزيادة فى غسل 
أعضاء الوضوء على محل الفرض . 


وقال المالكية: بل يكره لأنه من الغلو فى 
الدين» وإنما يندب دوام الطهارة والتجديد» 
قال التسدرقى :-ويتعس ذلك إظالة:القرق كنا 
حمل عليه قوله يِه : «من استطاع منكم أن 
)١(‏ حديث: «إن أمتي يدعونيومالقيامةغراً 
محجلين» . 
57) من حديث أبي هريرة» واللفظ للبخاري . 
زفق فتح القدير "5/١‏ ومغني المحتاج ارأاى 
وكشاف القناع ٠5 >1١‏ ٠غ‏ والدر المختار 
ورد المحتار 42/١‏ والإنصاف ٠. 18/١‏ 


2 00 


وضوء ٠4‏ ا لل 


يطيل غرته فليفعل». فقد حملوا الإطالة على 
الدوام والغرة على الوضوء . 


وقال: والحاصل أن إطالة الغرة تطلق على 
الزيادة على المغسول؛ وتطلق على إدامة 
الوضوءء وإطالة الغرة بالمعنى الأول هو 
المكروه عند مالك» وإطالة الغرة بالمعنى 
الثاني مطلوب عنده» وحينئذ لا يكون الحديث 
السابق معارضاً لما ذكره من الكراهة0" . 


(ر: غرة ف90). 


السادس عشر - استقبال القبلة : 


4 - اختلف الفقهاء في حكم استقبال 
القبلة أثناء الوضوء : 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن استقبال 
5 
المالكية ذلك بأن يمكن بغير مشقة 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من سئن 
الوضوء استقبال القبلة وهو متجه لكل طاعة 
إلا لدليل» كما نقل المرداوي عن الفروع”) 


2٠١5 - ٠١*/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
. ١58/١ والإنصاف‎ 

(0) فتح القدير »55/١‏ والدر المختار 285/١‏ 
والدسوقي ,.٠١7/١‏ والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي ١/؟15»,‏ ومغني المحتاج 237/١‏ 
وكشاف القناع ,»٠١5 /١‏ والإنصاف ١78/١‏ . 


السابع عشر - الجلوس بمكان مرتفع : 
84 - نص الحنفية والمالكية على أن من 


آداب الوضوء الجلوس في مكان مرتفع» 
تحرزاً عن الماء المستعمل في الوضوءء لوقوع 


الخلاف فى نجاسته ولأنه مستقذرء زاد 
المالكية : الجلوس مع التمكن. 
المتقاطر. وقال الحصكفي: وهو أشملء لأنه 
قد يكون مستعلياً ولا يتحفظ . 
ونص الشافعية على أنه يسن أن يتوقى 
المتوضئ الرشاشس المتطاير من ماء 
00 
الوضوء 5 


الثامن عشر - التوضؤٌ في مكان طاهر: 


٠‏ - نص الحنفية والمالكية على أن من 
مستحبات الوضوء التوضؤ في مكان طاهر. 
لأن لماء الوضوء حرمة. 

وقال المالكية في موضع طاهر بالفعل؛ 
وشأن المكان الطهارة ليخرج بيت الخلاء قبل 
الاستعمال» فيكره الوضوء فيه» لأنه وإن كان 
طاهراً بالفعل لكن ليس شأنه الطهارة: وأولى 


فق الدر المختار ورد المحتار 35/١‏ وفتح القدير 


»:0١‏ وحاشية الدسوقى 2٠١7/١‏ ومغنى 
المحتاج 517/١‏ . 


جم #الؤنادنت 


غيره من المواضع المتنجسة بالفعل”" . 

١‏ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من 
سئن الوضوء عدم الاستعانة» وعد الحنفية 
ذلك من آداب الوضوء . 

قال الحنابلة: من سنن الوضوء أن يتولى 
الشخص وضوءه بنفسه من غير معاونة» 
لحديث ابن عباس كينا : «كان رسول الله كَل 
لايكل طهوره إلى أحدء ولا صدقته التى 
يتصدق بهاء يكون هو الذي يتولاها 
بنفسه2"70 وتباح معاونة المتوضئ كتقريب ماء 


ار 0 0 هبن 
0 


وعن صفوان بن عسال يه قال: «صببت 


)١(‏ رد المحتار »480/١‏ والشرح الكبير والدسوقي 
6٠١/1‏ . 

)٠(‏ حديث: كان رسول الله بكهِ لا يكل طهوره إلى 
أحد. .» 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ 1794 - ط الحلبي)» وضعفه 
البوصيري في مصباح الزجاجة ٠ 5 /١(‏ - طدار 
الجنان) لجهالة أحد رواته وضعف آخر . 

(*) حديث المغيرة بن شعبة: «أنه أفرغ على النبي يك 
من وضوثه. .؟ 
أخرجه مسلم )379/١(‏ . 


على النبي كَلِةِ الماء في السفر والحضر في 
الوفيمة , وتركة المعاوثة أنفتر . 

وزاد الشافعية فقالوا: من سئن الوضوء ترك 
الاستعانة بالصب عليه لغير عذر لأنه الأكثر من 
فعله يكل ولأن الاستعانة نوع من التنعم 
والتكبر وذلك لا يليق بالمتعبد» والأجر على 
قدر النصب» وهي خلاف الأؤلى» وقيل: 
تكره» والاستعانة بغسل الأعضاء لا بالصب 
مكروهة,» أما الاستعانة بإحضار الماء فهي لا 
بأس بهاء أما إذا كان ذلك لعذر كمرض فلا 
تكون الاستعانة خلاف الأولى ولا مكروهة . 
دفعاً للمشقة» بل قد تجب إذا لم يمكنه التطهر 
إلا بها ولو ببذل أجرة مثلا 

والمراد بترك الاستعانة الاستقلال بالأفعال 
لا طلب الإعانة فقط. حتى لو أعانه غيره وهو 
ساكت كان الحكم كذلك . 

وإذا استعان بالصب فليقف المعين على 
يسار المتوضئ, لأنه أعون وأمكن وأحسن 
أدباً . 


وقال الحنفية: من آداب الوضوء عدم 
)١(‏ حديث صفوان بن عسال: «صببت على النبي يله 
الماء ف فى السفر والحضر؟ . 
واي ا 


با 


١١ 1١١7 وضوء‎ 


استعانة المتوضئ بغيره إلا لعذر» وأما استعانته 
كه بالمغيرة بن شعبة كته فكانت لتعليم 


وقال ابن مودود: يكره أن يستعين في 
وضوئه بغيره إلا عند العجزى ليكون أعظم 
لثوابه وأأخلص لعبادته . 

وقال ابن عابدين : وظاهر ما في شرح المنية 

وقال: حاصله: أن الاستعانة فى الوضوء 
إن كانت بصب الماء أو استقائه أو إحضاره فلا 
كراهة بها أصلا ولو كانت بطلبه» وإن كانت 
بالغسل والمسح فتكره بلا عذر”" . 

العشرون - مسح الرقبة : 

- اختلف الفقهاء في حكم مسح 
الرقبة : 

فقال الحنفية وأحمد فى رواية عنه: من 
مستحبات الوضوء مسح المتوضئ رقبته بظهر 
يديه لعدم استعمال بلتهماء قال ابن عابدين : 
هذا هو الصحيح . وقيل : إنه سنة . 


المختار ورد المحتار اركف ومغني المحتاج 
ارايت وكشاف القناع ٠١6/1١‏ . 


وقال المالكية والشافعية والحنابلة في 
الصحيح من المذهب: لا يسن مسح الرقبة» 
إذ لم يلت هاقلي 


وذهب الحنفية في قول حكي بلفظ: قيل» 


والنووي إلى أن مسح الرقبة بدعة. 


لعدم ورود ذلك في وضوهه يله بل يكره لأنه 
من الغلو في الدين”" . 
الحادي والعشرون - تحريك الخاتم : 


- اختلف الفقهاء في حكم تحريك 
الخاتم في الوضوء : 

فقال الحنفية والشافعية: من مستحبات 
الوضوء تحريك المتوضئ خاتمه الواسع - 
ومثله القرط - وكذا الضيق إن علم وصول 
الماء» وإلا فرض. 

وقال أحمد بن حنبل: من تؤضأ وكان 
خاتمه ضيقاً فلابد أن يحركه» وإن كان واسعاً 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار /١‏ 44» وفتح القدير 
:0١‏ والبحر الرائق »19/١‏ ومغني المحتاج 
0١‏ 51, وأستى المطالب »5١/١‏ 
والإنصاف 1١77/١‏ والمغني .٠١/١‏ 
والخرشي »١4٠/١‏ والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ٠١54-1٠١7 /١‏ . 


> ل 5 


١١١ ١18 وضوء‎ 


يدخل فيه الماء أجزأه؛ وقد روى أبو رافع 
مله : : «أن رسول الله يهِ كان إذا توضأ حرك 
خاو : 

وإذا شك فى وصول الماء إلى ماتحته 
وجب تحريكه ليتبيّن وصول الماء إليه لأن 
الأصل عدمه . 

ونص المالكية على أن الخاتم المأذون فيه 
لا يجب نزعه ولا تحريكه في الوضوء ولو كان 
ضيقاً لا يصل الماء تحته» فإن نزعه غسل 
غير المأذون فيه فيجب نزعه إن كان حراماًء 
وأجزأ تحريكه إن كان واسعا””' . 


الثاني والعشرون - البدء بمقدم الأعضاء : 


5 - قال الشافعية: يسن فى الوضوء 
البدء بأعلى الوجه» وأطراف الأضاب: ومقدم 
الرأس . 


)١(‏ حديث أبي رافع: «أن رسول الله يكِةِ كان إذا 
توضأ حرك خاتمه. . .» 
أخرجه ابن ماجه ١67 /١(‏ - ط الحلبى)»؛ وضعًف 
إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (117//1 - 
ط دار الجنان) . 

(0) الدر المختار »85/١‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي »88/١‏ والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي »٠5١8/١‏ ومغني المحتاج 33/1 
والمغني ١8/١‏ . 


وقال الحنفية والمالكية: من مستحبات 
الوضوء البدء ذ فى الغسل أو المسح بمقدم 
العضوء نأةييدا ف الوججه من هتابث شير 
الرأس المعتاد نازلا إلى ذقنه أو لحيته» ويبدأ 
في اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين» 
وفي الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد إلى 
نقرة القفال'2» وفي الرجل من الأصابع إلى 
الكو كار ْ 

الثالث والعشرون - عدم الكلام : 

6 - ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه 


يستحب أن لا يتكلم المتوضئ أثناء وضوثئه بلا 
اع 


ويرى المالكية والحنابلة في الصحيح من 
المذهب أنه يكره الكلام على الوضوء . 
والمراد بالكراهة عند الحنابلة هنا ترك 
الأولى. 
الكراهة , رك 
)١(‏ نقرة القفا: حفرة في آخر الدماغ (المصباح المنير) . 
زفق الفتاوى الهندية ار ورد المحتار 2486/١‏ 
والشرح الصغير »177/١‏ ومغني المحتاج 77/١‏ . 
() الدر المختار ورد المحتار »58/1١‏ وفتح القدير 
/١‏ ». والفتاوى الهندية 248/١‏ ومغني المحتاج 
»:/١‏ والإنصاف ,»١//١‏ ومطالب أولي 
النهى 217١/١‏ والشرح الصغير ١17/١‏ . 


5 0 


ا١١ا/‎ ١15 وضوء‎ 


السلام على المتوضئ ورده: 

5 -اختلفا ا لفقهاء في حكم إلقاء 
السلام على المتوضئ وحكم رده : 

فذهب المالكية وبعض الشافعية وبعض 
الحنابلة إلى أنه يشرع السلام على المتوضئ 
كما يشرع رده. وقال شيخ الإسلام من 
الشافعية: الظاهر أنه يشرع السلام على 
المتوضئ ويجب عليه الرد. 


وقال في الفروع : ظاهر كلام الأكثر لا يكره 
السلام ولا الرد وإن كان الرد على طهر أكمل» 
لفعله يك «فعن أم هانئ كي أنها سلّمت 
على النبي يَكِْةِ وهو يغتسل» فقال: من هذه؟ 
قلت: أم هانئ بنت أبي طالب» قال: مرحباً 
بأم هانئ»" . 


وقال أبو الفرج وغيره من الحنابلة : يكره 
السلام على المتوضئ» وفي الرعاية : ويكره 
رد المتوضئ السلام”"' . 


)١(‏ حديث أم هاني : «أنها سلمت على النبي كد وهو 
يغتسل؟ . ْ 
أخرجه البخاري (الفتح اا ومسلم 
(١942/1ة:).‏ 

(؟) مغني المحتاج 77/١‏ وحاشية الشبراملسي على 
نهاية المحتاج ١1١46٠ /١‏ وحاشية الجمل على - 


الرابع والعشرون - الدعاء عند كل 
عضو : 
أو مسح الأعضاء في الوضوء . 

فذهب الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية 
وجماعة من الحنابلة إلى أنه يستحب الدعاء 
غسل كل عضو من أعضاء الوضوء. 

ودعاء الأعضاء عند الحنفية والشافعية 
والأفقهسي من المالكية هو أن تقول بعد 
التسمية عند المضمضة : اللهم أعني على تلاوة 
القرآن الكريم وذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك . 

وعند الاستنشاق: اللّهم أرحني رائحة الجنة 
ولا ترحني رائحة النار. 

وعند غسل الوجه: الهم بيض وجهي يوم 
تبيض وجوه وتسوَد وجوه. 

وعند غسل يده اليمنى: اللّهم أعطني كتابي 

- شرح المنهج 2170/١‏ وكشاف القناع ٠٠١5 /١‏ 


والإنصاف .178/١‏ والدسوقي :»199/١‏ وحاشية 
العدوي على الخرشي 775/١‏ . 


د 


بيميني وحاسبني حساباً يسيراً. 


وعند غسل يده اليسرى: الهم لا تعطني 
كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري . 


وعند مسح رأسه: اللّهم أظلني تحت 
عرشك يوم لا ظل إلا ظل عرشك . 
وعتد سيد أده الهم اجعلني من الذين 


وعند مسح عنقه: اللهم أعقق زقبتن من 


النار. 
وعند غسل رجله اليمنى : الهم ثبت قدمي 
على الصراط يوم تزل الأقدام . 


وعند غسل رجله اليسرى: اللُهم اجعل 
ذنبي مغفوراً وسعيي مشكوراً وتجارتي لن 
تبور. 

وقالوا: إن الوارد من الدعاء رواه ابن حبان 

. صَلايه (1) 505 : 
وغيره عن النبي يَلِِ' ' من طرق يقوي بعضها 
بعضاً - فارتقى إلى مرتبة الحسن كما قال ابن 
عابدين - فيعمل به» والحديث الضعيف يعمل 
به في فضائل الأعمال بشرط: عدم شدة 


)١(‏ حديث: «الذكر عند كل عضو من الأعضاءء ذكره 
العيني في البناية 191/١(‏ - ط الفكر) وخرج 
طرقه وذكر علة كل طريق منها . 


لا يعتقد سئية ذلك الحديث . 
الأصح : إلى أنه لا يستحب الدعاء عند كل 
عضو. 1 

ونص الحنابلة على كراهته» والمراد 
بالكراهة ترك الأولى. 

قال النووي : دعاء الأعضاء لا أصل له. 

وقال ابن القيم: الأذكار التي يقولها العامة 
على الوضوء عند كل عضو لا أصل لها عنه 
عليه أفضل الصلاة والسلام”'" . 

الخامس والعشرون - الدعاء بعد الوضوء : 
بعد الوضوء: 

فنص الشافعية والحنابلة على أنه يسن أن 
يقول المتوضئ عقب فراغه من الوضوء وهو 
مستقبل القبلة وقد رفع يديه وبصره إلى 
السماء: أشهد أن لا إلهاإلا اللّه وحذه 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 85/١‏ - /87» ومغنى 


المحتاج »77/١‏ وحاشية الجمل على شرح 
المنهج ١/160ء‏ ونهاية المحتاج 2١8١/١‏ 
وأسنى المطالب١/44»‏ وشرح المنهاج للمحلي 
.»/١‏ والإنصاف 7١338 - ١7/١‏ . 


خحو اما 


لاشدريك له واشنهيد أن مسشهدا عيدة 
ورسوله؛ لخبر: «ما منكم من أحد يتوضأ 
فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا 
ا ا 00 
له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها 
شاء»”"» ثم يقول المتوضئ: «اللّهم اجعلني 
من التوابين واجعلني من المتطهرين» - زاده 
الترمذي على خبر مسلم''؟ - سبحانك اللّهم 
وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك؛ لخبر: «من توضأاً فقال: 
سبحانك اللّهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا 
أنت» أستغفرك وأتوب إليك» كتب في رق ثم 
طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة»”؟ أي لم 
يتطرق إليه إبطال» أي يصان به صاحبه من 
ل 

وقال الحنفية والمالكية والشافعية: يسن أن 


». حديث: «ما منكم من أحد يتوضا.‎ )١( 
من حديث عمربن‎ )751١/١( أخرجه مسلم‎ 
. الخطاب‎ 

(؟) حديث: «اللّهم اجعلني من التوابين. ..» 
أخرجه الترمذي /8/١(‏ - ط الحلبى)» وقال: هذا 
حديث في إسناده اضطراب ٠.‏ 00 

(0) حديث: امن توضأفقال: سبحانك اللّهم 
وبحمدك. . 
أخرجه ا فى السئن الكبرى (5/ 06> - ط دار 
الكتب القلعية) تن عديت ابن ميد الخدري 
مرفوعاً. وصوب النسائي كونه موقوفاً على 
أبي سعيد . 


يقول بعد الوضوء: وصلى الله وسلم على 
محمد وال محمد 

وزاد الحنفية والمالكية: ويقول المتوضئع 
بعد الصلاة على النبي كه : الهم اجعلني من 
000 ا 0 بافحدي 
ولا هم يحزنون. 

وقال الحنابلة والشافعية : ويقر | :سوررة القدر 
ثلاث" . 

والحكمة - كما قال البهوتي - في ختم 
الوضوءء والصلاة وغيرهما بالاستغفار أن 
العباد مقصرون عن القيام بحقوق الله كما 
ينبغي » وعن أدائها على الوجه اللائق بجلا 
وعظمته» وإنما يؤدونها على قدر ما يطيقونه» 
فالعارف يعرف أن قدر الحق أجل من ذلك» 
فهو يستحيي من عمله. ويستغفر من تقصيره 
فيه» كما يستغفر غيره من ذنوبه وغفلاته . 

والاستغفار يرد مجرداً. ومقروناً بالتوبة . 


فإن ورد مجرداً دخل فيه طلب وقاية شر 


حأ والدر المختار ورد المحتار ١‏ الى وفتح 
القدير /١‏ 785» وحاشية البناني على الزرقاني 
١0؛‏ وحاشية الجمل 2»175/١‏ ونهاية 
المحتاج وحاشية الشبراملسي ١8١/١‏ . 


د 


أشهر الحج " 5 » الأشهر الحرم ١‏ 


المحرم فعليه دم . وعند الحنفية إن آخره عن أيام 
النحر كان عليه دم . 

أماعند الشافعية والحنابلة فإن آخره غير 
موقت» بل يبقى ما دام حيا ولا دم عليه )١(‏ 


علاقة أشهر الحج بالأشهر الحرم : 
" - تظاهرت الأخبارعن رسول الله يكلةٍ بأن الأشهر 
المحرم هي : رجب,. وذو القعدة., وذوالحجة. 


والمحرم» وهوقول عامة أهل التأويل .29 وعلى. 


ذلك فأشهر الحج تشترك مع الأشهر الحرم في ذي 
القعدة وعشر من ذي الحجة. أما شوال فهومن 
أشهرالحج فقط. ورجب وبقية ذي الحجة من 
الأشهر الحرم فقط 


الحكم الإجمالي : 
تحديد أشهر الحج مقصود به أن الإحرام بالحج 
يتم في هذا الوقت. ولذلك يرى الحنفية والمالكية 
والحنابلة كراهة الإحرام بالحج في غير هذا الوقت. 
والمراد عند الحنفية بالكراهة كراهة التحريم. 
وبذلك صرح القهستاني . أما الشافعية فلا ينعقد 
عندهم الإحرام بالحج في غير هذا الوقت, وإنما 
ينعقد عمرة, لأن الحج عبادة مؤقتة» فإذا عقدها 
في غير وقتها انعقّد غيرها من جنسهاء كصلاة 
الظهر إذا أحرم بها قبل الزوال فإنه ينعقد إحرامه 
بالنفل . 


)١(‏ منح الجليل 447/١‏ وبداية المجتهد 2774/١‏ وابن عابدين 
"4ل كلك والمجموع 2/4 والإفصاح ص 7177 
() الطبري 88/٠١‏ 


مواطن البحث : 

- أشهر الحج تتم فيها مناسكه بما في ذلك من 
إحرام وطواف وسعي ووقوف . 

ر: (حج ‏ طواف ‏ سعي - إحرام) . 


الأشهر الحرم 


المراد بالأشهر الحرّم : 

١‏ - الأشهر الحرم”'2 هي التي ورد ذكرها في قول الله 
تعالى : (إن عِدَةَ الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في 
كتاب الله يوم خلق السموات والأرض,منها أربعة 
حرم). 9 

وهن : رجب مضر» 
الحجة, والمحرم . 

وهذا التحديد تظاهرت به الأخبارعن رسول 
الله يل . فعن أبى بكرة أن النبى يَكلِ قال: «إن 
الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق الله السهاوات 
والأرض. السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم : 
ثلاث متواليات, ذو القعدة وذو الحجة والمحرم . 
ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان . *) 


5 وذوالقعدة. وذو 


. المصباح مادة : (شهر)‎ )١( 


(؟) سورة التوبة/ 66 

(”) نسبة إلى قبيلة مضر. وإنما قبل رجب مضرء لأخهم كانوا أشد 
تعظيه| له من غيرهم . 

(4) حديث : إن السزمان قد استدار كهيثته يوم خلق الله السموات 
والأرض. . .». أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة 
مرفوعا(فتح الباري 7154/8 ط السلفية. وصحيح مسلم 


*/ 06" ط الحلبي) . 


الذنب الماضي بالدعاء والندم عليه» ووقاية 
كدو الذنت: المتوقع بالعزم علي الإقلاع عنه» 
وهذا الاستغفار الذي يمنع الإصرار والعقوبة. 

وإن ورد مقروناً بالتوبة اختص بالنوع 
الأول» فإن لم يصحبه الندم على الذنب 
الماضي - بل كان سؤالا مجرداً - فهو دعاء 
محضء» وإن صحبه ندم فهو توبة» والعزم 
على الإقلاع من تمام التوبة”"' . 

السادس والعشرون - تنشيف الأعضاء من 
بلل ماء الوضوء : 


48 - اختلف الفقهاء في حكم تنشيف 
أعضاء الوضوء من.بلل مائه : 

فذهب المالكية والحنابلة والشافعية في 
تقال الأضح إلى الميجرد العشيف رجور 
تركه واستدلوا بماروى سلمان كاك : «أن 
النبي كَكَةِ توضأ ثم قلب جبة صوف كانت عليه 
فمسح بها وجهه)”"', «ولأنه َك بعد غسله 
من الجنابة ناولته ميمونة تيا خرقة» فلم 


. ٠١9/١ كشاف القناع‎ )١( 
حديث سلمان: «أن النبي يلل توضأ فقلب‎ )( 
1 ». جبة.‎ 
ط الحلبي)»؛ وأشار‎ - 1١18٠0 /7( أخرجه ابن ماجه‎ 
البوصيري في مصباح الزجاجة (774/1 - دار‎ 
. الجنان) إلى انقطاع في إسناده‎ 


ال ااا اا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 01 00 1ل لل ل ل ل ا ل ا ا ال لا ل لي 


يردها فجعل ينفض 1 


وصرح الحنابلة بأن ترك التنشيف أفضل . 


ونص الحنفية على أن من آداب الوضوء 
التنشيف . 


واستدل الحنفية بما ورد عن رسول الله يك 
أنه كان يفعله . 

وعند الشافعية في الأصح أن المسنون ترك 
التنشيف إلا لعذر لأنه يزيل أثر العبادة . 

وقالوا: إذا كان التنشيف لعذر فلا يسن تركه 
بل يتأكد سنه» كأن خرج عقب وضوئه في 
هبوب ريح تنجس » أو آلمه شدة نحو برد» أو 
وجهه ويديه التيمم . | 

وذهب الحنفية في رأي وكذلك الشافعية في 
رأي إلى أنه يكره التنشيف”'" . 


(ر: تنشيف ف"). 


٠ حديث: «أن رسول الله يكل بعد غسله من الجنابة‎ )١( 


أتته ميمونة . . » 
أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 0787 . 

زفقفق الدر المختار ورد المحتار ١/3غ2‏ والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي ٠١5/١‏ , وش رح الزرقاني 
وك والخرشي »١5٠/١‏ ومغلني المحتاج 
0» ونهاية المحتاج 2117/4/١‏ وحاشية الجمل 
ل وقليوبي وعميرة على شرح المنهاج 
١/ء‏ وكشاف القناع ٠١57/١‏ - لا١٠‏ . 


الا 


٠7١ - 1١١٠١ وضوء‎ 


السابع والعشرون - ترك نفض اليد أو 
الماء : 


- اختلف الفقهاء في حكم عدم نفض 
ماء الوضوء عن الأعضاء أو عن اليد: 

فيرى الحنفية والشافعية في الأصح أنه 
يستحب للمتوضئ عدم نفض يده»ء لحديث 
الإذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم فإنها مراوح 
الشيطان»”'"» ولأنه يشعر بكراهة أمر الطهارة . 

وقال الحنابلة في الصحيح من المذهب 
والشافعية في رأي جزم به الرافعي: يكره نفض 
الماء . 

وقال ابن قدامة في الشرح : لا يكره نفض 
الماء بيديه عن بدنه لحديث ميمونة يه ”") 
ويكره نفض يده. 

وقال في غاية المطلب - كما نقل عنه 
البهوتي - هل يباح نفض يده أو يكره؟ 
وجهان: الأصح لا يكره. 


وذهب الشافعية في قول رجحه النووي إلى 


». حديث: «إذا توضأتم فلا تنفضوا أيديكم.‎ )١( 
نشر دار‎ - 7١ /١( أخرجه ابن حبان في المجروحين‎ 
المعرفة)؛ ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: هذا‎ 
. ط السلفية)‎ - ”5/١( حديث منكر» علل الحديث‎ 
5 وتقدم تخريجه‎ 21١١9 زفق حديث ميمونة : تقدم ف‎ 


أنه يباح للمتوضئ نفض الماء وتركه”" . 
الثامن والعشرون: الخرت من العمل جاء 
الوضوء : 

١‏ - نص الحنفية والشافعية على أن من 
لما ورد عن علي صاش تيه «أن النبى يَلِةِ كان 
علي 

قال الكمال: يشرب المتوضئ فضل وضوئه 
قائماً مستقبلاء قيل: وإن شاء قاعداً. 

وقال الحصكفي وابن عابدين وغيرهما: 
يشرب المتوضئ بعد الوضوء من فضل وضوئه 
كماء زمزم - التشبيه فى الشرب مستقبلا قائماً 
لا في كونه بعد الوضوء - مستقبل القبلة قائماً 
أو قاعداً. . والمراد شرب كل الفضل أو 


[دق الدر المختار ورد المحتار ١رلي2‏ وحاشية 


الطحطاوي على الدر ١/77؛‏ ومغني المحتاج 
ارات وشرح المنهاج وحاشية القليوبي 506/١‏ 
وشرح المنهج .177/١‏ وكشاف القناع ١//ا١٠2‏ 
ومطالب أولي النهى ١177/١‏ ومعونة أولي النهى 
3501/١‏ . 

(؟) حديث علي بن أبي طالب: «أن النبي وَل شرب 
من فضل وضوثه. .؟ 
أخرجه النسائي 7١ /١(‏ - ط المكتبة التجارية) . 


5 00 


١١7 - ١77 وضوء‎ 


ويقول عقب الشرب: اللّهم اشفني بشفائك» 
وداوني بدوائك» واعصمني من الوهل 
والأمراض والأوجاع . قال في الحلية: والوّمّل 
هنا - بالتحريك - : الضعف والفزع. ولم 
أقف على هذا الدعاء مأثوراً» وهو حسد”' . 

التاسع - صلاة ركعتين عقب الوضوء : 
إلى أنه يستحب أن يصلي المتوضىء ركعتين 
6 عقب فراغه من الوضوء لحديث: «مامن 
مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه؛ ثم يقوم فيصلي 
ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له 
الجنة»”" , 

ويرى الحنفية والحنابلة» أن المتوضىء 
يصلي سنة الوضوء في غير وقت الكراهة» وهي 
الأوقات الخمسة التى يكره فيها الصلاة» وذلك 
لأن ترك المكروه أولى من فعل المندوب . 

وقال الشافعية: فى الحديث استحباب 
فق فتح القدير /”, والدر المختار ورد المحتار 


2 وحاشية الطحطاوي على الدر /١‏ هلا 


ومراقى الفلاح ص" » وحاشية الجمل ل 
وتحفة المحتاج 1/١‏ . 


الوضوء. . .) 
أخرجه مسلم ٠ - 709/١(‏ من حديث عقية بن 
عامر . 


صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء» وهو 
سنة مؤكدة» ويفعل هذه الصلاة في أوقات 
التقق اوغيرهاء: أن لها سيا" 


وللتفصيل فى أوقات الكراهة ينظر (أوقات 
الصلاة ف7”7 وما بعدها) 

الثلاثون - تجديد الوضوء : 

1 - اختلف الفقهاء في حكم تجديد 
الوضوء. . أي التوضؤ على وضوء قائم لم 
ينقضر ٠.‏ 

فذهب البعض إلى أنه سنة . 

وقال بعضهم : إنه مستحب . ْ 

وذهب بعضهم إلى أنه ممنوع قبل أن تفعل 
به عبادة . 

وفى رواية عن أحمد أنه لا فضل فيه" . 


ف5). 


درق فتح القدير ١/ةىوء‏ 3" وحاشية ابن عابدين 20/١‏ 


ومغني المحتاج »0١‏ وحاشيةالجمل 
ل وصحيح مسلم بشرح النووي ؟/40ة - 
9: ومطالب أولي النهى 514/١‏ . 

(1) رد المحتار »4١/١‏ 865» والشرح الصغير وحاشية 
الصاوي 2١7١/١‏ ومغني المحتاج آلء 
والمغني ١57” /١‏ . 


ولام 


١” ١5 وضوء‎ 


الواحد والثلاثون - عدم نقص ماء الوضوء 
عن مد: 

15 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه 
يستحب إلا ينقص ماء الوضوء عن مدء 
واستدلوا بحديث أنس بن مالك كيك «كان 
رسول الله يلكِ يتوضأً بالمد ويغتسل 
بالصاع»”"' . 

وذهب المالكية في المشهور والحنفية في 
قول إلى أن ماء الوضوء لا يحد بحد معين» 
والمقصود بما ورد في الحديث هو فضيلة 
الاقتتصاد وترك الإسراف. أورد ابن عابدين 
عن الحلية: نقل غير واحد إجماع المسلمين 
على أن ما يجزئ في الوضوء والغسل غير 
مقدر بمقدارء وما في ظاهر الرواية من أن 
أدنى ما يكفي في الغسل صاع وفي الوضوء مد 
للحديث المتفق عليه «كان كَل يتوضأ بالمد 
ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» ليس بتقدير 
لازم بل هو بيان أدنى القدر المسنون. 

وقال ابن شعبان من المالكية: لا يجزىء 
أقل من مد في الوضوء ولا أقل من صاع 
)١(‏ حديث: «كان رسول الله بل يتوضاً بالمد. .» 


أخرجه البخاري (الفتح 0704/١‏ ومسلم 
١1/مه»)‏ واللفظ لمسلم 5 


ولمعرفة مقدار المد واختلاف الفقهاء فيه 
(ر: مقادير ف750). 

الثاني والثلاثون: عدم النفخ في الماء حال 
غسل الوجه: 

6 - نص الحنفية على أن من آداب 
الوضوء ومستحباته عدم نفخ المتوضىء في 
الماء حل غسل الوجه”". وأن يتوضأ من 
متوضأ العامة . 

الثالث والثلاثون: الترتيب بين السنئن: 

5 - ذهب الحنفية فى المذهب 
والشافعية في المذهب كذلك إلى أنه يسن 
ترتيب سنن الوضوء فيما بينها. 

وصرح المالكية والحنفية في قول بأنه يندب 
ترتيب سنن الوضوء في أنفسها. 


فلو حصل تنكيس بين السئن أو بين السنن 
والفرائض لم تطلب الإعادة لما نكسه ولا لما 


() حاشية ابن عابدين 4٠١ 486/١‏ والمجموع 
للنووي 2555/١‏ وحاشية العدوي على شرح 
الرسالة / »١57 - ١517‏ والمغنى لابن قدامة 
ف ير 7 1 

زفق حاشية ابن عابدين 66/١‏ . 


دك 


بعده للترتيب» لأن المندوب إذا فات لا يؤمر 
وقال المرداوي من الحنابلة: اختا 
أبو الخطاب في الانتصار عدم وجود الترتيب 
في نفل الوضوء . 
وقال الشافعية في أحد الوجهين إلى أن 
الترتيب في الأعضاء ١‏ الممسدرنة فى الولريزة 
واجب» فإن نكس وخالف الترتيب لم يعتد 
ا ق الترتيب في فرضه 
ستحق الترتيب في مسنونه قياساً على أركان 
الصلاة» وأنه لو جدد لكان الترتيب فيه واجباء 
وإن كان التجديد فيه مسنون(" . 


الرابع والثلاثون: أخذ المتوضىء الماء 
بيديه جميعاً عند غسل الوجه : 


1 - ذهب الشافعية فى الصحيح الذي 
نص عليه في مختصر المزني وقطع به 
جمهورهم إلى أن صفة غسل الوجه المستحبة 
أن يأخذ المتوضئ الماء بيديه جميعاً لما ورد 
في صفة وضوء رسول اللّه يل «أدخل يديه 
فاغترف بهما فغسل وجهه ثلاث 6ن 
)١(‏ حاشية ابن عابدين »484/١‏ وأسنى المطالب 

»:0١‏ وحاشية الدسوقي اق والحاوي 


1 - "لاك والإنصاف ١787/١‏ . 
(؟) حديث: «أدخل يديه فاغترف بهما. . .» - 


ولأن غسل الوجه بهذه الصفة أمكن وأسبغ 


وفي قول عندهم بحل المتوضىء الماء 
بيده لا رك مالل كي «أن رسول 


الله يلِةِ أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاً»"' . 


وفي وجه ثالث لزاهر السرخسي أن 
المتوضىء يغرف بكفه اليمنى ويضع ظهرها 
على بطن كفه اليسرى ويصبه من أعلى 
جنيع" لجااورة عن امن عباس نات انفد ' 
غرفة من ماء فجعل بها هكذاء أضافها إلى يده 
الأخرى فغسل بهما وجهه؛ ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله يَكِةٍ يتوضاأ»”" . 


وذكر الحنابلة في معرض الكلام عن صفة 
الوضوء الكامل : ثم يغسل وجهه فيأخذ الماء 
بيديه جميعاء أو يغترف بيمينه ويضم إليها 
الأخرى ويغسل بهماثلاثاً لأن السنة قد 
4 
استفاضت به . 


- أخرجه البخاري 51/١(‏ - ط محمد بن علي 


صبيح) من حديث عبداللُه بن زيد . 

)١(‏ حديث عبدالله بن زيد: «أن رسول الله يك أدخل 

يده. .6 

أخرجه البخاري (الفتح )5915/١‏ . 

. 78١-780 /١ المجموع‎ )0( 

() حديث ابن عباس : «ثم أخذ غرفة من ماء. .» 
أخرجه البخاري (الفتح )58١ - 75٠/١‏ . 

(5) كشاف القناع 40/١‏ . 


5 00 


١١ - ١174 وضوء‎ 


الخامس والثلاثون - تدارك ما فات من 
الوضوء : 

١6‏ - التدارك: هو فعل العبادة» أو فعل 
المقرر شرعاً ما لم يفت. 

وقد تناول الفقهاء حكم تدارك ركن من 
أركان الوضوء بالاتيان بالفائت ثم الإنيان من 
بعذه» أو تدارك واجب من واجبات الوضوء» 

وينظر التفصيل في مصطلح (تدارك» فقرات 
* -7). ش 

مكروهات الوضوء: 

عدد الفقهاء أموراً اعتبروها من مكروهات 
الوضوء» منها: 

أولا: لطم الوجه وغيره من أعضاء 
الوضوء : 

لخديل - نص الحنفية والشافعية على كراهة 
لطم الوجه أو غيره من أعضاء الوضوء بالماء» 
وخص الوجه بالذكر لماله من مزيد 
العرق7 , 


24/١ والفتاوى الهندية‎ .* ٠/١ البحر الرائق‎ )١( 
. 5*/١ وأسنى المطالب‎ 


بابلل ا ا ل ال اا ا ا ا ل ل ل ل لل 0 00 


ثانياً: التقتير في الوضوء : 

- نص الحنفية على أنه يكره التقتير 
في التوضؤ بأن يقرب إلى حد دهن الأعضاء 
بالماءويكوك النقاطر غير ظاهر: بل ينبغى أن 
يكو ظاهراً ليكون عسل :-اقيما يغبا - 
بيقين في كل مرة من الثلات37" . 

الثاً: الإسراف في التوضق : 


١‏ - يكره الإسراف في التوضؤ. . بأن 
يستعمل من الماء فوق الحاجة الشرعية لما 
روي عن عبدالله بن عمرو بن العاص ضيه 
«أن رسول الله يك مر بسعد وهو يتوضأ فقال: 
ما هذا السرف؟ فقال: أفي الوضوء إسراف؟ 
فقال: نعم وإن كنت على نهر جار)”” . 


ولأنه من الغلو في الدين الموجب للوسوسة 
وفي الحديث: «لن يُشَاد الدين أحد إلا 
غلبه»”"' نص عليه الحنفية والمالكية والشافعية 
والحتابلة . 


. 84/١ الدر المختار ورد المحتار‎ )١١ 
(؟) حديث عبدالله بن عمرو «أن رسول الله يه مر‎ 
| ». على سعد وهو يتوضاأ.‎ 

أخرجه ابن ماجه 147//١1(‏ - ط الحلبي)» وضعف 
إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة -1١54/١(‏ 
ط دار الجنان) . 

() حديث: «لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. .» 
أخرجه البخاري (الفتح /١‏ *4) . 


5 0 


وزاد الحنفية والشافعية: أن الماء الموقوف 
على من يتطهر به وفنه ماء المدارس فالإسراف 
فيه حرام» لأن الزيادة غير مأذون بهاء لأنه 
إنما يوقف ويساق لمن يتوضاً الوضوء 
الشرعي» ولم يقصد إباحتها لغير ذلك . 

قال ابن عابدين: وينبغي تقييده بما ليس 
بجارء أما الجاري فهو من المباح”'' . 


رابعاً: التوضؤ بفضل ماء المرأة: 


7 - قال الشرواني: المراد بفضل ماء 
المرأة ما فضل عن طهارتها وإن لم تمسه. 
دون ما مسته في شرب أو أدخلت يدها فيه بلا 


لية . 


واختلف الفقهاء في حكم التطهر بفضل ماء 
المرأة» فذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية 
وأحمد في رواية إلى أن التوضؤ بفضل ماء 
المرأة مكروه مراعاة للخلاف . 

وذهب بعض الحنفية وأحمد في رواية 
والمالكية في المذهب وبعض الشافعية منهم 
البغوي إلى أن فضل ماء المرأة طاهر مطهر 
يرفع الحدث مطلقاً فلا يكره استعماله لما ورد 
للق الدر المختار ورد المحتار -4/١‏ 3 وكشاف 


2157/١ والإنصاف‎ 2٠١-3٠٠١ /١ القناع‎ 


ومواهب الجليل ١/لاملكء‏ ومغلي المحتاج 
1١‏ ؟58هء والدسوقى ١٠٠١/١‏ . 


سا عي ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 101 ل اام مم م م م ل ال اللا اي ل لي لي ينا 


عن ابن كا قال: «اغتسل بعض أزواج النبي 
كله في جفنة» فأراد رسول الله كَككِ أن يتوضاً 
منه» فقالت: يا رسول الله إنى كنت جنباً» 
فقال: إن الماء لأ يفنب , 

وذهب الحنابلة في ظاهر المذهب إلى أنه لا 
يجوز للرجل الطهارة بفضل طهور المرأة”" . 

لحديث «أن النبي يَكليهِ نهى أن يتوضأ الرجل 
بفضل طهور المرأة»" . 


وقال المرداوي: منع الرجل .من استعمال 
فضل طهور المرأة تعبدي لا يعقل معناه. نص 
عليه » ولذلك يباح لامرأة سواها ولها التطهر به 
في طهارة الحدث والخبث وغيرهاء لأن النهى 
مخصوص بالرجل» وهو غير معقول فيجب 
5 زحق 
قصره على مورده 


(1) حديث ابن عباس: «اغتسل بعض أزواج النبي 
يكب . . ) 
أخرجه الترمذي 45/١(‏ - ط الحلبي) وقال: 


أقف رد المحتار والدر المختار ١/١9غ»‏ والإنصاف 


»:/١‏ ومواهب الجليل 207/١‏ وتحفة المحتاج 
وحواشيه ١/لالا‏ . 
() حديث: «أن النبي يك نهى أن يتوضاً الرجل 
بفضل طهور المرأة. .» 
أخرجه الترمذي 97/١(‏ - ط الحلبي) من حديث 
الحكم بن عمرو الغفاري» وقال: حديث حسن . 
(:) الإنصاف 58/١‏ . 
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١مه‎ - ١# وضوء‎ 


خامساً: تثليث المسح بماء جديد: 
٠“‏ - نص الحنفية والمالكية على كراهة 


تثليث المسح بماء جديد في الوضوء وصرح 
اك 
مسح الراس : 
سادساً : الوضوء فى مكان نجس : 


4 - يكره فعل الوضوء في مكان نجس 
لأنه طهارة : فيتننحى عن المكان النجس أو من 
ما شأنه كذلك» لأن لماء الوضوء حرمة» ولئلا 
يتطاير عليه شيء مما يتقاطر من أعضائه 
ويتعلق به النجاسة وذلك في المكان النجس 
بالفعل. نص عليه الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة . 


وزاد الحنفية: يكره تنزيها إلقاء النخامة 
والامتخاط في ا" ٠‏ 


سابعاً: التوضق في المسجد: 
ه7١‏ - يكره التوضؤ في المسجد إلا فى 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار :»4٠ - 88/١‏ وكشاف 
القناع١/١١١5-1١٠.‏ والإنصاف 2157/١‏ 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 48/١‏ -48 . 

() رد المختار :4٠ /١‏ وحاشية الطحطاوي على الدر 
»3١‏ والدسوقي 2٠٠١/١‏ وكشاف القناع 
0 ومغني المحتاج 17/١‏ . 


إناء أو في موضع أعد لذلك» نص عليه 
الحنفية وأحمد في رواية» وهو قول مالك وإن 


المذهب: يباح الوضوء والغسل في المسجد 
إذا لم يؤذ به أحداء ولم يؤذ المسجد. 


وقال سحنئون: لا يجوز التوضؤ بصحن 
المسجد لقول الله تعالى: #في يبت أَِنَ أمَدُ أن 
رْقَم4"'' فوجب أن ترفع وتنزه عن أن يتوضا 
فيها لما يسقط فيها من غسالة الأعضاء من 
الأوساخ والتمضمض والاستنشاق وقد يحتاج 
للصلاة بذلك الموضع آخر. فيتأذى بالماء 
المهراق فيه”"'» وقد روي أن رسول الله يله 


قال: «اجعلوا مطاهركم على أبواب 
اك 00 


. ”5 سورة النور:‎ )1١( 

(؟) كشاف القناع »٠١7/١‏ والإنصاف 2158/١‏ 
وجواهر الاكليل »75١7/7‏ ورد المحتار 29٠/١‏ 
وحاشية الطحطاوي على الدر 2/5/١‏ وروضة 
الطالبين 25794/١‏ وإعلام الساجد بأحكام 
المساجد "١١‏ . 

(9) حديث: «اجعلوا مطاهركم على أبواب 
مساجدكم. ١.‏ 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /٠١(‏ 1077 - ط 
العراق) من حديث معاذ» وذكر الهيثمي في مجمع 
الزوائد (؟5/ 7 - ط القدسى) أن فى إسناده انقطاعاً 
بين معاذ والراوي عنه .000 


0ك 


١١9 ١5 وضوء‎ 


ثامناً - إراقة ماء الوضوء فى المسجد: 

5 - نص الحنابلة على أنه تكره إراقة ماء 
الوضوء والغسل في المسجد.» وتكره على 
المذهب أيضاً إراقته في مكان يداس فيه 
كالطريق. 

وقال أحمد في رواية: لايكره» وعلى 
المنعب تكو الكراهة قريها للماء, #وفن بوجد 
تكون الكراهة تنزيهاً للطريق”"' . 
الوضوء في أرض المسجد إذا لم يتأذ به 
النا قف 

مو 

تاسعاً - الوضوء بالماء المشمس : 

37 - اختلف الفقهاء فى التوضو بالماء 
المشمس على قولين: 

فذهب المالكية في المعتمد والشافعية في 
المذهب وبعض الحنفية إلى كراهة التوضؤ 

وذهب جمهورا لحنفية والحنئابلة والمالكية 
في قول وبعض الشافعية إلى جواز التوضؤ 


. ١٠١ ال/١ الإنصاف ١/78١غ؛ وكشاف القناع‎ )١( 
. "١١ص (؟) إعلام الساجد للزركشي‎ 


لاسي يعي ع ع ا اع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1111 0 1011 11ل ل ال ال الا ل ا ل ل ل الى ييا 


بالماء المفتسسن مظلقا من شير كرا 0 

(ر: ميأه ف*7١).‏ 

عاشراً - ترك سنة من سنن الوضوء : 

- نص المالكية على أنه يكره 
للمتوضئ ترك سنة من سنن الوضوء عمداً 
ولا تبطل الصلاة بتركهاء فإن تركها عمداً أو 
سهواً سن له فعلها لما يستقبل من الصلاة إن 
آراة أذ يصلئ يذللف الوضوء”” : 

ويرى الحنفية أن ترك المندوب خلاف 
الأولى» وعبر بعضهم عن هذا المطلب بأن 
ترك المندوب مكروه تنزيها” " . 


64 - ذهب الحنفية إلى أن المقصود 


بنقض الوضوء هو: إخراج الوضوء عن إفادة 
المقصود منه كاستباحة الصلاة . 


وقال المالكية: هوانتهاء حكم 
كان يباح به من صلاة وغيرها كما ينتهي حكم 


؛١9/١ ومغني المحتاج‎ »45/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
؛١7/١ والمغني‎ .48 - 0١ والمجموع‎ 
. ١7١7/١ وحاشية ابن عابدين‎ 

(0) الشرح الصغير ١59/١‏ . 


(9) حاشية ابن عابدين 85/١‏ - 868 . 


ات 


١5١ ١5٠ وضوء‎ 


الا ا يي ل ل ل ل ل ا ا ا ا لح ل ل ل ل لل ل لل 0 


التكاح بال 1 


وقد ذكر الفقهاء نواقض الوضوء بعضها 
متفق عليه » وبعضها مختلف فيه» وذلك على 
التفصيل الآتي : 


أولا - الخارج من السبيلين أو خروج شيء 
منهما: 

- ذهب الفقهاء - في الجملة - إلى 
أن من المعاني الناقضة للوضوء أي العلل 
المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو المطلوب 
به. . خروج شيء من السبيلين» لقوله تعالى: 
«.. .أو جك أعد يكم ين التآبط . . . 24 . 

والغائط حقيقة: المكان المطمئن الذي 
يقضي فيه الناس حاجتهم» وليست حقيقته 
مرادة» فجعل مجازاً عن الأمر المحوج 
إلى المكان المطمئن». وله ذه الأشياء 
تحوج إليه لتفعل فيه تسترا عن الناس على 
ماعليه العادة» حتى لو جاء أحد من 
الغائط أي المكان المطمئن من غير حاجة 


)0( بدائع الصنائع .55/١‏ والفتاوى الهندية 29/١‏ 
والهداية وشروحها »75/١‏ والدر المختار 94٠١/١‏ 
- 41» والاختيار »4/١‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي »١١14/١‏ والشرح الصغير 210/١‏ 
والخرشيى ١6/١‏ . 

(؟) سورة المائدة :7» وسورة النساء:”5 . 


وللفقهاء تفصيل في كون الخارج معتاداً 
كالبول والغائط أو غير معتاد بل يكون نادراً 
كالدود والحصىء وفي كون الخارج من أحد 
السبيلين - الدبر والذكر أو فرج المرأة - أو 
من غيره» من تحت المعدة أو من فوقهاء 
وكان السبيلان مفتوحين أو مسندودين أو. . 
الخ7" . 


(ر: حدث ف5 ,.)٠١١-‏ 
ثانياً - خروج النجاسات من غير السبيلين : 


5١‏ - اختلف الفقهاء فى نقض الوضوءء 
أو عدم نقضهء بخروج شيء من النجاسات من 
سائر البدن غير السبيلين. 


فقال المالكية والشافعية: إنه غير 


ناقض للوضوءء وإنمايلزم تطهير 
الموضع الذي أصابته النجاسة الخارجة من 
ئر البدن. ويبقى الوضوء إلا إذا انتتقض 


بسبب آخر. 


2.786 - 75/١ والهداية وشروحها‎ »4/١ الاختيار‎ )١( 

والدر المختار ورد المحتار 9١0/١‏ - 48 

والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ١8/١‏ - 

والشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١١5/١‏ 

,1١7-‏ ومغني المحتاج 77/١‏ - لال 
والإنصاف7١/1986-/ا9١1‏ . 


حا كانت 


وروي مشل ذلك عن أبي هريرة وقتادة. وهو 
أيضا قول عامة أهل التأويل . )١(‏ 


المقارنة بينها وبين أشهر الحج : 
؟ ‏ ذكر أشهر الحج ورد في قول الله تعالى : (الحج 
أشهر معلومات).١')‏ وقد اختلف أهل التأويل في 
ذلك. فقيل: إن أشهر الحج شوال وذو القغدة وذو 
الحجة كله. يريدون بذلك أنهن أشهر الحج. لا 
أشهر العميرة» وأن أشهر العمرة سواهن من شهور 
السنة. وقيل: يعنى بالأشهر المعلومات شوالا وذا 
القغدة وغشيرا من ذى اللتعة . 

وقد صوب الطبري ذلك القول. لأن ذلك من 
الله خير من ميقات الحج. ولا عمل للحج يعمل 
بعد انقضاء أيام مني . 9) 

وعلى ذلك فبين أشهر الحج والأشهر الحرم 
بعض التداخلء إذ أن ذا القعدة وعشرا من ذي 
الحجة من أشهر الحج والأشهر ا حرم . أما شوال فهو 
من أشهر الحج فقط. والمحرم ورجب من الأشهر 
الحرم فقط . 
فضل الأشهر الحرم : 
*- الأشهر الحرم فضلها الله على سائر شهور 
العام ؛ وشرفهن على سائر الشهور. فخص الذنب 
فيهن بالتعظيم ‏ كما خصهن بالتشريف,. وذلك 
نظير قوله تعالى : (حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى)”'' قال ابن عباس : خص الله من شهور 


رى الطبري 48/٠١‏ 
(؟) البقرة/ ١917‏ 
(5) الطبري ؟7/ ١6١‏ 
(؟) البقرة/ 574 


العام أربعة أشهر فجعلهن حرماء وعظم 
حرماتبن. وجعل الذنب فيهن والعمل الصالح 
والأجر أعظم. وعن قتادة: الظلم في الأشهر الحرم 
أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواهاء وإن 
كان الظلم في كل حال عظيماء ولكن الله يعظم من 
أمره ما شاءء فإن الله تعالى اصطفى صفايا من 
خلقه. اصطفى من الملائكة رسلاء ومن الناس 
رسلاء واصطفى من الكلام ذكره. واصطفى من 
الأرض المساجد. واصطفى من الشهور رمضان 
والأشهر الحرم. واصطفى من الأيام يوم الجمعة. 
واصطفى من الليالي ليلة القدر. قال قتادة: 
فعظموا ما عظم الله فإن! تعظم الأمور بها عظمها 
الله عند أهل الفهم وأهل العقل. )١(‏ 


ما تختص به من الأحكام : 
أ- القتال في الأشهر الحرم : 
5 - كان القتال في الأشهر الحرم محرما في الجاهلية 
قبل الإسلامء فكانت الجاهلية تعظمهن وتحرم 
القتال فيهن. حتى لولقي الرجل منهم فيهن قاتل 
أبيه أو أخيه تركه . 
قال النيسابوري في تفسير قوله تعالى : (ذلك 
الدين القيم). فق أي هوالدين المستقيم الذي 
كان عليه إبراهيم وإساعيل عليهم) السلام . وقد 
توارثته العرب منهم| فكانوا يحرمون القتال فيها. ©» 
ثم جاء الإسلام يؤيد حرمة القتال في الأشهر 
الحرم بقوله تعالى : (يسألونك عن الشهر الحرام 


رى الطبري ١٠/0م‏ 
(؟) سورة التوبة 5 
() النيسابوري ببامش الطبري 84/٠١‏ 


-6١ 


١5#”  ١5!؟ وضوء‎ 


ونص الحنفية والحنابلة على أن النجاسات 
الخارجة من سائر البدن غير السبيلين - كالقيء 
والدم ونحوهما - ناقضة للوضوءء وذلك في 
الجملة على اختلاف بينهم في ذلك”3 . 

(ر: حدث ف١٠).‏ 

زوال العقل قد يكون بالنوم أو الجنون أو 
السكر أو الإغماء أو الغشى. 


أ - النوم: 


اختلف الفقهاء في نقض الوضوء بالنوم إلى 
رأيين: 
5- الرأي الأول : 


يرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) أن النوم ناقض 
للوضوء فى الجملة» واستدلوا بحديث 
«العين وكاء السه فمن نام فليتوضاأ)0"', 
)١(‏ الهداية وشروحها 70/١‏ - ”الاء والاختيار 29/١‏ 
والدر المختار ورد المحتار 140/١‏ - 85 
والإنصاف ٠149 - 191/١‏ وكشاف القناع 
.١760-15/١‏ 
(؟) حديث: (العين وكاء السه. .»6 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ 171 - ط الحلبي) من حديث 


علي بن أبي طالب»؛ وحسنه النووي في المجموع 
(14/5). 


وحديث (إن العينين وكاء السه» فإذا نامت 
العينان استطلق الوكاء»7' . 

ثم اختلفوا في بعض التفاصيل : 

١47‏ - أما الحنفية فالنائم عندهم إما أن 
يكؤة تسطجعا أوتمعوركا» أو يكوك سعددا 

]حاقإن كان مغتطجعا أو معوركا قفن 
وضووؤه لحديث: «(إنما الوضوء على من نام 
5ن فإن من اضطجع استرخت 
مفاصله غاية الاسترخاء بحالة الاضطجاع 
فيكون بمظنة خروج الريح . 

ب - وألحق به من نام متوركاً لزوال 

وإن كان مستنداً إلى شيء لو أزيل عنه 
لسقط: فهذا لا يخلو: إما أن يكون مقعدته 
)١(‏ حديث: (إن العينين وكاء السه. .»6 


أخرجه أحمد (91//5 - ط الميمنية) من حديث 
معاوية بن أبي سفيان» وذكر الهيئمي في المجمع 
ار التنستي الال ابا 
زفق حديث : «إنما الوضوء على من نام مضطجعاً. .» 
أخرجه أبو داود ١4 /١(‏ - ط حمص) من حديث 
ابن عباس» ونقل ابن حجر في التلخيص 775/١(‏ 
- ط العلمية) عن الترمذي أن أحمد والبخاري ضعفا 
هذا الحديث . 


ف اوعد 


ل ب ب ل اا اا ا ل لل ل ل 010 


زانارمن الأرضن أو لا فإن كانت زائلة نقض 
بالإجماع بين أئمتهم» وإن كانت غير زائلة : 
ذكر القدوري أنه ينقض» وهو مروي عن 
الطحاوي . 


وقال الزيلعي: الصحيح أنه لا ينقض ورواه 
أبو يوسف عن أبي حنيفة . 

اج - وإن كان النائم قائماً أو راكعاً أو ساجداً 
فإنه إن كان في الصلاة لا ينتقض وضوءه. 
لقوله كَكِةِ: «لا وضوء على من نام قائماً أو 
راك أو و20 وإن كان خارج الصلاة» 
فكذلك على الصحيح إن كان على هيئة 
السجود بأن كان رافعاً بطنه عن فخذيه مجافياً 
عضديه عن جنبيه والا انتقض وضوءه. 


د - واختلفوا في المريض إذا كان يصلي 
مضطجعاً فنام؛ قال الزيلعي: فالصحيح 
انتفاض وضوئه للحديث: «إنما الوضوء على 
من نام مضطجعاً . 

ه - ولو نام قاعداً أو قائماً فسقط على 
وجهه أو جنبه : إن انتبه قبل سقوطه» أو حالة 
() حديث: «لا وضوء على من نام. .» 

قال الزيلعي في نصب الراية /١(‏ 44 - ط المجلس 

العلمي): غريب بهذا اللفظ . ثم أشار إلى حديث 


ابن عباس: «إنما الوضوء على من نام مضطجعاً؛ 
والذي سبق تخريجه . 
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سقوطه., أو سقط نائماً وانتبه من ساعته 
لا ينتقض الوضوءء وإن استقر بعد السقوط 
نائماً ثم انتبه انتقض لوجود النوم مضطجعاًء 
وعن أبي يوسف ينتقض بالسقوط لزوال 
الاستمساك حيث سقط. 


وعن محمد بن الحسن: إن انتبه قبل أن 
تزايل مقعدته الأرض لم ينتقض» وإن زايلها 
وهو نائم انتقض . وهو مروي عن أبي حنيفة 
وقال الزيلعي: والظاهر الأول. 

وقال الحنفية: الصحيح أن النوم نفسه ليس 
بحدث وإنما الحدث : ما لا يخلو عنه النائم» 
فأقيم السبب الظاهر - وهو النوم هنا - مقامه 


كالسفن واتوو”؟, 
١‏ - وللمالكية طريقتان في اعتبار النوم 
ناقضاً: 


الأولى: طريقة اللخميء وظاهر هذه 
الطريقة: أن المعتبر في النقض صفة النوم ولا 
عبرة بهيئة النائم من اضطجاع أو قيام أو 
غيرهماء فمتى كان النوم ثقيلا: نقض سواء 
كان النائم مضطجعاً أو ساجداً أو جالساًء أو 
قائماً. وعلامة النوم الثقيل هو ما لا يشعر 


لق تبيين الحقائق ١/؟و-‏ .نل ورد المحتار مع 


حاشية ابن عابدين 94/١‏ - 95 . 


ممم - 


صاحبه بصوت مرتفع أو كان بيده مروحة 
فسقطت ولم يشعر بهاء وإن كان النوم غير 
ثقيل فلا ينتقض على أي حال . 

الطريقة الثانية : اعتبر بعضهم صفة النوم مع 
الثقل» وصفة النائم مع النوم غير الثقيل. 
وقالوا: إن النوم الثقيل يجب منه الوضوء على 
أي حال. وأما غير الثقيل فيجب الوضوء في 
الامظجا والسفعريير لا بع قن القنناء 
والجلوس . 

وعزي هذه الطريقة لعبدالحق وغيره. 


ولكن الطريقة 
عندهه”' . 

6 - وقال الشافعية: إن النوم ينقض 
الوضوء كيفما كان إلا نوم المتمكن مقعده من 
الأرض أو غيرهاء فلا ينقض وضوءه وإن 
استند إلى ما لو زال لسقط لأمن خروج شيء 
حينئذ من دبره. 


يقةالأولى هي الأشهر 


ولا عبرة لا حتمال خروج شيء من قبله. 
لأنه نادرء والنادر لا حكم له ولأثر أنس ليه 
قال: «كان أصحاب رسول الله يةِ ينامون ثم 


»١51١/١ حاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ )١( 


وشرح الزرقاني 857/١‏ . 


. 1 رن 
يصلون ولا يتوضئون»” : 


وفي رواية: *كان أصحاب رسول الله يك 
بمعطرزة العقناء الأشره حنى قهده 
رءوسهم)”" وحمل على نوم المتمكن مقعده 
في الأرض جمعا بين الحديثين» ودخل في 
ذلك ما لو نام محتبياً”” . 
المذهب» وهو أن نوم الممكن مقعده 
لا ينقض وغيره ينقض : 

المسألة الأولى: قال الشافعي في الأم 
والمختصر والأصحاب: يستحب للنائم ممكنا 
أن يتوضأء لاحتمال خروج حدث» وللخروج 
من خلاف العلماء . 

المسألة الثانية : لو تيقن النوم وشك هل كان 

المسألة الثالثة: نام جالساً فزالت ألياه أو 
إحداهما عن الأرض» فإن زالت قبل الانتباه 
)١(‏ حديث أنس: «كان أصحاب رسول الله يك 

ينامون ثم يصلون ولا يتوضئون» 

أخرجه مسلم )7585/١(‏ . 
(؟) حديث: «كان أصحاب رسول الله يَلِ ينتظرون 

العشاء الآخرة. .» 


أخرجه أبو داود /١(‏ /ا"1 - ١78‏ 
(*) مغني المحتاج 754/١‏ . 


- ط حمص) . 


- 384 - 
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انتتقضء لأنه مضى لحظة وهو نائم غير 
ممكن» وإن زالت بعد الانتباه أو معه» أو لم 
يدر أيهما سبق لم ينتقض لأن الأصل الطهارة . 

المسألة الرابعة: نام ممكناً مقعده من 
الأرض مستنداً إلى حائط أو غيره لا ينتقض 
وضوؤه» سواء أكان بحيث لو وقع الحائط 
لسقطأملاء وهذالا خلاف فيهبين 


03 


أصحابنا . 

المسألة الخامسة: قليل النوم وكثيره عندنا 
سواء» نص عليه الشافعي والأصحاب» فنوم 
لحظة ونوم يومين سواء في جميع التفصيل 
والخلاف. 

المسألة السادسة: قال أصحابنا: لا فرق فى 
نوم القاعد الممكن بين قعوده متربعاً أو مفترشاً 
أو متوركاً أو غيره من الحالات بحيث يكون 
مقعده لاصقاً بالأرض أو غيرها متمكناًء 
وسواء القاعد على الأرض وراكب السفينة 
والبعير وغيره من الدواب فلا ينتقض الوضوء 
شمن ذلك نص عليه الشافعي في الأم» 
واتفق عليه الأصحاب . 

ولو نام محتبيا - وهو أن يجلس على ألييه 
رافعاً ركبتيه محتوياً عليهما بيديه أو غيرهما - 
ففيه ثلاثئة أوجه حكاها الماوردي والروياني: 


أحدها: لا ينتقض كالمتربع » والثاني: ينتقض 
كالمضطجع» والثالث: إن كان نحيف البدن 
بحيث لا تنطبق ألياه على الأرضن انتقض وإلا 
فلا. والمختار الأول. ٠‏ 

المسألة السابعة: إذا نام مستلقياً على قفاه 
وألصق ألييه بالأرض فإنه يستبعد خروج 
الحدث منه» ولكن اتفق الأصحاب على أنه 
ينتقض وضوؤه لأنه ليس كالجالس الممكن» 
فلو استثفر وتلجم بشيء فالصحيح المشهور 


الانتقاض أيض”' . 
١١5‏ - وقال الحنابلة: النوم ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 


أ - نوم المضطجع فينقض الوضوء يسيره 
وكثيره في قول كل من يقول بنقضه بالنوم . 

ب - ونوم القاعد إن كان كثيراً نقض وإن 
كان يسيراً لم ينقض . 

واستدلوا بعموم حديث : «فإذا نامت العينان 
استطلق الوكاء» وحديث: «فمن نام فليتوضأ». 

وقول صفوان بن عسال ظييه : «كان رسول 
الله لِِ يأمرنا إذا كنا سفراً أن لا ننزع خفافنا 
ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة» ولكن من 
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520 
غائط وبول ونوم»”''. 


وقالوا: وإنما خصصناهما في اليسير: 
لحديث أنس: كلك : «كان أصحاب رسول الله 
يكْهُ ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضئون» 
وليس فيه بيان كثرة ولا قلة. فإن النائم يخفق 
رأسه في يسير النوم فهو يقين في اليسير فيعمل 
به» وما زاد عليه فهو محتمل لا يترك له 
العموم المتيقن» ولأن نقض الوضوء بالنوم 
يعلل بإفضائه إلى الحدث ومع الكثرة والغلبة 
يفضي إليه» ولا يحس بخروجه منهء بخلاف 
اليسير. ولا يصح قياس الكثير على اليسير 
لاختلافهما في الإفضاء إلى الحدث» وعن 
الإمام أحمد: ينقضء» وعنه: لا ينقض نوم 
الجالس ولو كان كثيراً. 
واختاره الشيخ ابن تيمية. وحكي عنه 
لا ينقض غير نوم المضطجع . 

ج - وما عدا هاتين الحالتين هو «نوم القائم 
والراكع والساجد» فروي عن أحمد في جميع 
ذلك روايات إحداهما: ينقض وهو المذهب 
لأنه لم يرد في تخصيصه من عموم أحاديث 
)١(‏ حديث صفوان بن عسال: «كان رسول الله َل 

يأمرنا إذا كنا سفراً. .» 


أخرجه الترمذي 1594/١(‏ - ط الحلبي)؛ وقال: 


لكون القاعد متحفظأً لاعتماده بمحل الحدث 
إلى الأرض» والراكع والساجد ينفرج محل 
الحدث منهما. 
جمهور الأصحاب. 
الساجد9" , 

وأما نوم القاعد المستند والمحتبي فقد 
اختلف الحنابلة فى أثره على الوضوء . 

فالصحيح من المذهب أنه ينقض يسيره لأنه 
معتمد على شيء فهو كالمضطجع . 

وعن أحمد: لا ينقض يسيره . 

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: 
الوضوء من النوم؟ قال: إذا طال» قيل: 
فالمحتبي؟ قال: يتوضأء قيل: فالمتكىئ؟ 
قال: الإتكاء شديدء والمتساند كأنه أشد - 
يعني من الاحتباء - ورأى منها كلها الوضوء 
إلا أن يغفو قليلًا”" . 


)١(‏ المغني لابن قدامة :1177/١‏ وكشاف القناع 
١‏ >2 والإنصاف 5٠١ -199/١‏ . 
() المغنى /١‏ ه/ا”» والإنصاف 5١١/١‏ . 
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وقال ابن قدامة: والأولى أنه متى كان 
معتمداً بمحل الحدث على الأرض أن لا 
ينقض منه إلا الكثير» لأن دليل انتفاء النقض 
في القاعد لا تفريق فيه فيسوى بين أحواله”"' . 

ثم اختلف علماء الحنابلة في تحديد الكثير 
من النوم الذي ينقض الوضوء . 


فقال أبو يعلى: ليس للقليل حد يرجع إليه؛ 
وهو على ما جرك بيه العادة: وفيل : عبد 
الكثير: ما يتغير به النائم عن هيئته : مثل أن 
يسقط على اللأرض» ومنها أن يرى حلماً . 


وقال ابن قدامة: والصحيح أنه لا حد له 
لأن التحديد إنما يعرف بتوقيف» ولا توقيف 
في هذاء فمتى وجدنا ما يدل على الكثرة: 
مثل سقوط المتمكن وغيره انتقض وضوؤهء 
وإن شك في كثرته لم ينتقض وضوؤهء لأن 
الطهارة متيقنة فلا تزول بالشك . 

وقال: من لم يغلب على عقله فلا وضوء 
عليه» لأن النوم الغلبة على العقل. وقال بعض 
أهل اللغة في قوله تعالى : الا تَأَحْدُمْ به وكا 
0 : هي ابتداء النعاس في الرأس» فإذا 
وصل إلى القلب صار نوماًء ولأن الناقض 


)0غ( المغني لابن قدامة /١‏ هلا١‏ . 
زفق سورة البقرة : 06 . 


زوال العقل» ومتى كان العقل ثابتاً وحسه غير 
زائل» مثل من يسمع ما يقال عنده ويفهمه فلم 
يوجد سبب النقض من حقه . 

وإن شك: هل نام أم لا أو خطر بباله شيء 
30 


الرأي الثاني : 


7 - كي عن أبي موسى الأشعري 
كنك وأبي مجلز وحميد الأعرج وعمرو بن 
ديئار: أن النوم لا ينقض الوضوءء واستدلوا 
بما ورد عن أنس كله قال : كان أصحاب 
رسول الله لةٍ ينتظرون العشاء الآخرة حتى 


60 
تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون» 


وعن سعيد بن المسيب: ديا 
مضطجعاً ينتظر الصلاة ثم يصلي ولا يعيد 
الوضوء. وقال ابن قدامة : لعل دعيو إلى أن 
النوم ليس بحدث في نفسه. والحدث مشكوك 
فيه» فلا يزول اليقين بالشك”" . 


دق المغني اا - ١5‏ . 


0( حديث: «كان أصحاب رسول اللّه. .». سبق 
تخريجه ف ١5١‏ . 
(9) المغنى »177”/١‏ ونيل الأوطار ١990/١‏ . 
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١٠ه"‎ - ١58 وضوء‎ 


النوم الوضوء بحال» واختاره الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية إن ظن بقاءطهره. وقال الخلال: 
هذه الرواية خطأ بين ”"' . 
- الإغماء : 

١54‏ -اته تفق الفقهاء على أن الإغماء ينقضص 
الوضوء » ومنه ال 9 

(ر: إغماء. ن5). 

ج - الجنون: 

4 -اآته 

(ر: جنونء» ف١٠).‏ 

د - السكر: 

ه6١‏ - اتة 

5 3 
للوضوء ". 


(ر: حدث ف١١).‏ 


ا على أن الجنون قليلا 
ينقض الوضوء . 


تفق الفقهاء على أن السكر ناقض 


رابعاً : مس فرج الآدمى : 
١‏ - اختلف الفقهاء في نقض الوضوء 


. 73١١ 399/١ الإنصاف‎ )١( 

(؟7) الفتاوى الهندية »١7 /١‏ والقوانين الفقهية ص79» 
ومغني المحتاج ,””/١‏ وكشاف القناع ١75 /١‏ . 

(”) الفتاوى الهندية :»١77/١‏ وحاشية ابن عابدين 
١إلاة‏ . 


بمس فرج الآدمي ذكراً كان أم أنثى أم خنثى» 
والتفصيل في مصطلح (حدث ف4١»‏ فرج 


ف0ه», 5 ». مس ف18ء خنثى ف4). 

خامساً : التقاء بشرتي الرجل والمرأة: 

- اختلف الفقهاء في نقض الوضوء 
بمس بشرة الرجل بشرة الأنثى» والتفصيل في 
مصطلح (حدث ف١211‏ أنوثة ف١7).‏ 

سادساً : الردة : 


١٠6‏ - اختلف الفقهاء في كون الارتداد 
عن الإسلام - والعياذ بالله تعالى - ناقضاً 
للوضوء. 

فذهب الحنفية والشافعية في الأصح 
وجماعة من المالكية والحنابلة في رواية إلى 
أن الردة بذاتها و الوضوء» 
وإنما تكون محبطة للعمل في حال اتصالها 
بالموت» وعليه فمن ارتد وهو متوضئ ثم عاد 
إلى الإسلام لم ينتقض وضوؤه بردته ذاتها إن 
لم يكن انتقض لسبب آخر . 

ونص الشافعية على أن الردة إن اتصلت 
بالموت فهي محبطة للعمل والثواب وإن لم 
تتصل به فهي محبطة للثواب دون العمل» 
بمعنى أن من ارتد عن الإسلام ثم عاد.إليه 
لايثاب على عمله السابق ولا يطالب بإعادته» 


يي 2 
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ومن اتصلت ردته بالموت لم يثب أيضاً. 

وقال المالكية في المعتمد عندهم والحنابلة 
في الصحيح من المذهب والشافعية في وجه: 
إن الردة عن الإسلام تنقض الوضوء؛ لقول 
الله تعالى: #وِلْفَدَ أو إِّكَ وَلِلَ الَدنَ من 
بلك لِنْ سركت لِحََطنَّ خَلكَ وَلشَكون من 
دين 274 فمن كان على وضوء وارتد 
انتقض هذا الوضوء بالردة ذاتها وبمجرد 
حدوثهاء لأن الوضوء عمل فيحبط بنص 
الآية» ولأن الوضوء عبادة يفسذها الحدث 
فأفسدها الشرك كالصلاة والتيمم» وقالوا: 
الآية خطاب للنبي كَكةٍ والمراد أمته» لأن النبى 
مك ا عا فقد علم الله 
تعالى أنه بكلِِ لا يشرك ولا يقع منه إشراك . 

وروى موسى بن معاوية عن ابن القاسم 
ندب الوضوء من الردة. 

وقال الصاوي: معنى إحباط العمل من 
حيث الثواب, ولا يلزم من بطلان ثوابه 
إعادته» فلهذا لا يطالب بعدها بقضاء ما قدمه 
من صلاة وصيام» وإنما وجب الوضوء على 
القول المعتمد لأنه صار بعد توبته - أي عودته 
إلى الإسلام - بمنزلة من بلغ حينئذ» فوجب 


للق سورة الزمر: 0 


عليه الوضوء لموجبه وهو إرادة القيام إلى 


الصلد0؟ , 
سابعاً : القهقهة فى الصلاة : 


4 - اختلف الفقهاء في نقض الوضوء 
بالقهقهة في الصلاة» فذهب جمهور الفقهاء 
(المالكية والشافعية والحنابلة) إلى أن القهقهة 
في الصلاة لاا تء تنقض الوضوء وتفسد الصلاة . 

واستحب الشافعية الوضوء من الضحك فى 
الصاد9 , 1 

وذهب الحنفية - وهو ما روي عن الحسن 
والنخعي والثوري - إلى أن القهقهة في صلاة 


كاملة - وهي ما لها ركوع وسجود - تنقض 
الوضوء وتفسد الصلاة9” , 


(ر: حدث فل60١215-1‏ قهقهة ف5 -0)., 


)١(‏ تفسير القرطبي #/48. .1///١5‏ وحاشية 


الدسوقي ١/177ء‏ ومواهب الجليل 9٠0/١‏ 
والشرح التصغير وحاشية لصاوي 141//١‏ 
ومغني المحتاج 17/4. والمجموع ؟/5. 
ونهاية المحتاج 01/9 والإنصاف 519/١‏ . 

0 الشبرض الكبير والنصوقي 419/1 وجناشنية 
البجيرمي 2178/١‏ ومغني المحتاج 7/١‏ 
والمجموع 77/7. وكشاف القناع 2181/١‏ 
والمغنى 79/7//١‏ . 

(6) الاختيار ١0»؛‏ وبدائع الصنائع 7/١‏ وفتح 
القدير "5/١‏ - ه” . 
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ثامناً - أكل ما مسته النار : 


6 - اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء 
بأكل ما مسته النار على قولين : 

أحدهما: لا يجب الوضوء بأكل شيء مما 
مسته النار»ء وبه قال جمهور العلماء وهو 
محكي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان 
وعلي وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي طلحة 
وأبي الدرداء وابن عباس وعامر بن ربيعة وأبي 
أمامة »4# » وبه قال جمهور التابعين والحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة . 


واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما: «أن النبي كَلةِ أكل كتف شاة ثم 
صلى ولم يتوضأ»"'": وبما روي عن النبي كَكِل 
أنه قال: «الوضوء مما يخرج وليس مما 
يدخل”"'» قال ابن عباس ص : يعنى 
الخارج النجس وم يوجد» وبما روى جابر 


' حديث ابن عباس : «أن النبي يَكلِ أكل كتف شاة‎ )١( 


ثم صلى ولم يتوضأ. .» 
أخرجه البخاري (الفتح ,:)7”٠١/١‏ ومسلم 
لضفيف ” 

(؟) حديث: «الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل. »١‏ 
أخرجه الدارقطني (1/ 15١1‏ - ط دار المحاسن) من 
حديث ابن عباس » وأعله ابن حجر فى التلخيص 
(1/ 09" - ط العلمية) براويين ضعيفين في إسناده . 


كيه قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله 
ترك الوضوء مما غيرت النار»”' . 

والثاني: يجب الوضوء مما مسته النار» 
وهو قول عمر بن عبدالعزيز والخسن والزهري 
وأبي قلابة وأبي مجلزء وحكاه ابن المنذر عن 
جماعة من الصحابة: ابن عمر وأبي طلحة 
وأبي موسى وزيد بن ثابت وأبي هريرة وعائشة 
يه ”"“» واحتجوا بما رواه زيد بن ثابت 
وأبو هريرة وعائشة #6 عن النبي وَكِْةِ قال: 
اتوفاأوا متاحييف لبان 


تاسعاً - الوضوء من أكل لحم الجزور : 


5 - اختلف الفقهاء فى نقض الوضوء 
بأكل لحم الجزور والإبل» على قولين: 


)١(‏ حديث جابر بن عبداللّه: «كان أخر الأمرين من 
رسول الله يَكلل. . » 
أخرجه أبو داود /١(‏ 177 - ط حمص) وصححه 
ابن خزيمة 78/١(‏ - ط المكتب الإسلامي) : 

(1) بدائع الصنائع /١‏ 7» والشرح الكبير ١/177»؛‏ 
وبداية المجتهد 1١ /١‏ ط دار السلام» والمجموع 
»5١- 5‏ ومغني المحتاج ١‏ وكشاف 
القناع /١‏ 11*0» والمغني 191/١‏ . 

(0) حديث: «توضأوا مما مست النار. . .» 
أخرجه مسلم ,7177/١(‏ 717/7) من حديثي أبي 
هريرة وعائشة» وأخرج مسلم كذلك )177/١(‏ 
حديث زيد بن ثابت بلفظ : «الوضوء مما مست 
النار» . 


2 


ل ل ل ا ل ل 010 


الأول: يرى جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والشافعية في الجديد الصحيح 
والحنابلة في قول) وهو ما حكي عن أبي بكر 
الصديق وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود 
وأبي بن كعب وأبي طلحة وأبي الدرداء 
ور بن عباس وعامر بن ربيعة وأبي أمامة 1-5 
أنه لا ينقض الوضوء كأكل سائر الأطعمة . 


ولحديث : «الوضوء مما يخرج وليس مما 
يدخل)7' . 

قال ابن عباس تله : الوضوء مما يخرج . 
3 يعني الخارج من ا لنجس ولم يوجد. قال 
الكاساني : والمعنى في المسألة أن الحدث هو 
خروج النجس حقيقة أو ما هو سبب الخروج 
ولم يوجد. 

الثاني : يجب الوضوء من أكل لحم الجزور 
خاصة: لا فرق بين قليله وكثيره» وكونه نيئاً 
أو غير نيئ» وهو قول الشافعي في القديم» 
وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى» وحكاه 
الماوردي عن جماعة من الصحابة : زيد بن 
ثابت وابن عمر وأبي موسى وأبي طلحة 
وأبي هريرة وعائشة غ4 » وحكاه ابن المنذر 


000 حديث: «الوضوء مما يخرج. .» 
سبق تخريجه ف 6١‏ . 


ل ل ل ل اا 00 


عن جابر الصحابي مله 2 ومحمد بن إسحاق 


وأبي ثور وأبي خيثمة» واختاره ابن خزيمة 
6000 
وابن المنذر : 


واحتجوا بحديث جابر بن سمرة نه «أن 
رجلا سأل رسول الله يلهِ: أأتوضأ من لحوم 
الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا 
توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: 
نعم» فتوضأ من لحوم الإبل»”". 


وعن البراء اطي تيه : «سثئل رسول الله َل 
عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: توضأوا 
ب , 

وللحنابلة في نقض الوضوء بأكل لحم الإبل 
3 تفصيل : 


فالمذهب أن الوضوء ينتقض بأكل لحم 
الجزور سواء علمه أو جهله. وسواء كان نيئاً 


/١ “الا وبداية المجتهد‎ - 7/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
,50- 55/5 طدار السلام» والمجموع‎ ٠١ 
210 /١ وكشاف القناع‎ 2” /١ ومغني المحتاج‎ 
٠٠١ /١ والإنصاف ١/77١7ء ونيل الأوطار‎ 

(؟) حديث جابر بن سمرة: «أن رجلا سأل رسول اللّه 
كك . . . » 

أخرجه مسلم (١/170؟)‏ . 

(9) حديث البراء: «أن رسول الله وك سئل عن 

الوضوء من لحوم الإبل. .» 
أخرجه الترمذي ١77 /1١(‏ - ط الحلبى) وضححه 
ابن خزيمة (1/ ؟؟ - ط المكتب الإسلامي) . 


مك 


الأشهر الحرم ه -” » إصبع ١‏ 


اا ل ا ع ا 300 


فتال فيه. قل قتالٌ فيه كبير وصد عن سبيل الله 
وكفر به والمسجدٍ ال حرام وإخراجٌ أهله منه أكبر عند 
الله والفتنة أكبر من القتل). )١١‏ 


ب هل نسخ القتال في الأشهر الحرم؟ 
اختلف أهل التأويل في الآية التي أثبتت حرمة 
القتالفي الأشهرالحرم. وهي قوله تعالى : 
(يسألونك عن الشهر الحرام قتالٍ فيه . قل قتالٌ فيه 
كبير) هل هومنسوخ أم ثابت الحكم؟ 

قال بعضهم : إذ ذلك حكم ثابت. لايحل 
القتال لأحد ني الأشهر الحرم , لأن الله جعل القتال 
فيه كبيرا. 

وقال بعضهم : هومنسوخ بقول الله عزوجل : 
(وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة) (') ورد 
ذلك عن الزهري وعطاء بن ميسرة . 

قال عطاء بن ميسرة : أحل القتال في الشهر 
الحرام في براءة قوله تعالى : (فلا تظلموا فيهن 
أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة). يقول: فيهن وفي 
غيرهن . 

وعن الزهري قال: كان النبي كك في| بلغنا يحرم 
القتال في الشهر الحرام ثم أحل بعد. © قال 


)00 سورة البقرة//1١؟‏ 

زف سورة التوبة/ ؟ 

(9) حديث : كان النبي 35 فيما بلغنا يحرم القتال في الشهسر 
الخرام ثم أحل بعد. ... أورده الطبري عند تفسير قوله 
تعالى : (يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه) . وقال أحمد 
محمد شاكر عند تخريجه : هذا حديث مرسل. مروي بإسنادين 
عن اثنين من التابعين هما: الزهري ومقسم مولى ابن عباس 
(نفسير الطسبري بتحقيق محمود محمد شاكر "١4/7‏ نشر دار 
ال معارف بمصر) 


الطبري : والصواب من القول في ذلك ما قال 
عطاء بن ميسرة من أن الغبي عن قتال المشركين في 
الأشهر الحرم منسوخ ”© بقول الله عزوجل: (إن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله 
يوم خلق الله السموات والأرض منها أربعة حرم 
ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا 
المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة). 29 وإنما قلنا 
ذلك ناسخ لقوله تعالى : (يسألونك عن الشهر 
الحرام قتال فيه . قل قتال فيه كبير) لتظاهر الأخبار 
بذلك عن رسول الله وَل . 


تغليظ الديات في الأشهر الحرم : 
5- اختلف الفقهاء في تغليظ دية القتل في الأشهر 
الحرم أوعدم تغليظهاء فالشافعية والحنابلة يرون 
تغليظ الدية للقتل في الأشهر الحرم. © وعند 
الحنفية والإمام مالك لا تغلظ الدية. 

ومن قال بالتغليظ اختلف في صفتهاء فقيل: 
إنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة 
وقيل غير ذلك. ويفصل الفقهاء ذلك في الديات . ' 


إصبع 
التعريف : 


٠١05/79 الطبري‎ )1( 

(؟) سورة التوبة / )5 ش 

26 نهاية المحتاج 7/ ٠١‏ والمغني 444/4. والمدونة 
والميزان للشعراني 7/ ١54‏ 


-89ه 


١٠68 - ١هال وضوء‎ 


قمعو مفو مم مع مم مويو ولو ولد وود نوه 


أو مطبوخاًء» وسواء كان عالماً بالحديث الوارد 
فى ذلك أو لا. 


وعن أحمد : ينقض نيئه دون مطبوخه. 
وعنه: لاينقض مطلقاء اختاره يوسف 
الجوزي والشيخ تقي الدين ابن تيمية . 

وعنه : إن علم النهي نقض وإلا فلاء اختاره 
الخلال وغيره”؟ , 
أجزاء الإبل كأكل سنامها ودهنها وقلبها 
وكبدها وطحالها وكرشها ومصرانها. 

فالمذهب أنه لا ينقضء. لأن النص 
لا يتناوله . والثانى 7 


وصرحوا بأن الوضوء لا ينتقض بشرب لبن 
الإبل وشرب مرق لحمهاء لأن الأخبار إنما 
وردت في اللحم» والحكم فيه غير معقول 
المعنى» فيقتصر على ما ورد النص فيه. وعن 
أحمد: ينقض شرب لبنها ” . 


(ر: حدث ف70١).‏ 


. 769/١ ومعونة أولي النهى‎ »5١5/١ الإنصاف‎ )١( 
. "55/١ ومعونة أولي النهى‎ 2717/١ (؟) الإنصاف‎ 
. "560 - "54/١ معونة أولي النهى‎ )*( 


وام م م مه م ووم وي دعوو ووعوووووه 


عاشراً - أكل الأطعمة المحرمة : 

١61/‏ - اختلف الحنابلة في انتقاض الوضوء 
بأكل الطعام المحرم : 

فقد ورد عن الإمام أحمد: ينقض الوضوء 
الطعام المحرم» وعنه: ينقض اللحم المحرم 
مطلقاًء وعنه ينقض لحم الخنزير فقط . 

وقال أبو بكر: وبقية النجاسات تخرج 
عليه. 


والمذهب عند الحنابلة أنه لا نقض بأكل ما 
سوى لحم الإبل من اللحوم» سواء كانت 
مباحة أو محرمة كلحوم السباع» لكون النقض 
بلحم الإبل تعبدي فلا يتعدى إلى غيره . 

قال المرداوي: ظاهر كلام المصنف أن أكل 
الأطعمة المحرمة لا ينقض الوضوءء وهو 
صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب”" . 

حادي عشر : غسل الميت: 

6 -لميذكر جمهور الفقهاء غسل 
الميت ضمن نواقض الوضوء. 

ونص الحنفية على أنه يستحب الوضوء بعد 


عسل المت 


)00( الإنصاف 2518/١‏ ومعونة أولي النهى 3717/١‏ . 


- 
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غسل الميت ينقض الوضوء . 

ولبعض الحنابلة احتمال بعدم النقض إذا 
غسله الغاسل فى قميص”" . 

(ر: حدث ف18١).‏ 

ثاني عشر - الشك في الوضوء أو عدمه : 

8 - اختلف الفقهاء فى انتقاض الوضوء 
بالشك : 

فذهب المالكية إلى أن من نواقض الوضوء 
الشك. لأن الذمة لا تبرأ مما طلب منها إلا 
بيقين» ولا تعين عند الشاك» والمراد باليقين 
ما يشمل الظن. 
صور: 

الأولى : أن يشك بعد علمه بتقدم طهره» 
هل حصل منه ناقض - من حدث أو سبب أم 
لا؟ 

والثانية: أن يشك بعد علم حدثه. هل 
(0) الإنصاف 5١57/١‏ -515» والمغني -191١/١‏ 


؟"5١,‏ والفتاوى الهندية 29/١‏ ومغني المحتاج 
0١‏ -5"ء والقوانين الفقهية ص94؟ - ”٠‏ . 


والثالثة: علم كلا من الطهر والحدث» 
وشك في السابق منهما”"' . 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشك في 
بقاء الوضوء أو عدمه ليس من نواقض 
الوضوء» فمن أيقن أنه كان متوضئاً وشك في 
حدوث ناقض للوضوءء وعكسه: وهو من 
أيقن أنه كان محدثاً وشك في طرؤ الوضوء. . 
بيقينه في كلتا الحالتين وهو السابق 
منهماء قال في فتح القدير - كما نقل ابن 
عابدين - : إلا إن تأيد اللاحق» لأن اليقين لا 
يزول بالشك» فمن ظن الضد -أي ضد اليقين- 
لا يعمل بظنه. لأن استصحاب اليقين أقوى 
منهء فعلم بذلك أن المراد باليقين استصحابه 
وإلا فاليقين لا يجامعه شك”"'؛ ولخبر مسلم : 
«إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه 
أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من 
المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»”" . 


2117-1717 /١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 


والشرح الصغير وحاشية الصاوي //١‏ ا .١:8-١‏ 
0) الدر المختار ورد المحتار 2٠١7/١‏ ومغني 
المحتاج :*9/١‏ والمجموع 58/١‏ - 250 
وكشاف القناع ١7/١‏ - 1ء والإنصاف /١‏ 
١95-11؟575.‏ 
(6) حديث «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً. .» 
أخرجه مسلم )7777/١(‏ من حديث أبي هريرة . 


- 
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ثالث عشر - الغيبة والكلام القبيح : والنميمة والكذب والقذف وقول الزور 
والفحش وأعباه”. 


- حكي عن أحمد رواية أن الوضوء ْ 
ينتقض بالغيبة . وورد عن عائشة كَإيّها أنها: قالت «يتوضاً 
أحدكم من الطعام الطيب ولا يتوضأًم: 
وذهب الحنفية والشافعية إلى استحباب ‏ , 0 0 1 د 
١‏ 1 لكلمة ع نم 6 
الوضوء الشرعي من الكلام القبيح كالغيبة لعور 2 


مستت 1 )١(‏ قول عائشة: «يتوضأ أحدكم من الطعام الطيب. .» 
)١(‏ الإنصاف ١/١717ء‏ والمجموع 2.57/7 والفتاوى أخرجه عبدالرزاق في المصنف ١7!/١(‏ - ط 
الهندية 9/١‏ . المجلس العلمي) . 


99م - 


شر اجم الفقهاء 


الواردة أسماؤهم فى الجزء الثالث والأربعين 


إبراهيم بن يزيد التيمي (؟ - 7وه): 

هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي - تيم 
الرباب - أبو سما الكوفى . 

تابعي» روى عن أنس بن مالك» والحارث 
ابن سويد» وعبدالرحمن بن أبي ليلى» وأبيه 
والحسن بن عبيداللّه النخعي» والحكم بن 
عتيبة وغيرهم . روى له الجماعة . 

قال أبو داود: مات ولم يبلغ أربعين سنة» 
وقال غيره : مات سنة اثنتين وتسعين . 

[سير أعلام النبلاء ه/ .]5١‏ 
القيرواني. 

ابن أبى لبلى: هو عمد زن عبد الرحين: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص60؟37 . 


ابن بطة : هو عبيدالله بن محمد العكبري: 
تقدلمت ترجمته في ج١‏ ص15؟37 . 


ب ل ا ا ا ل ا 00 


ابن تيمية: هو أحمد بن عبدالحليم: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١1؟3‏ . 

ابن جرير الطبري: ر : الطبري . 

انو صوق اهو تحند ين أحمل © تقنيك 

ابن جماعة: هو عبدالعزيز بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص 71١‏ 5 

ابن الجوزي: هو عبدالرحمن بن علي : 

ابن الحاج : هو محمد بن محمد المالكى : 
تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص 71٠‏ ه 

ابن الحاجب : هو عثمان بن عمر : تقدمت 

ابن حامد: هو الحسن بن حامد: تقدمت 

أبن حبيب : موصي التللة نه يوي 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص7١71‏ 10 

أبن حجر: ر: ابن حجر العسقلاني 


ابن حجر العسقلاني: هو أحمد بن علي: 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 3799 . 


35 1 


ابن حجر الهيتمي : هوأحمد بن حجر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص777 : 

ابن حزم: هو علي بن أحمد: تقدمت 

ابن خلدون : هو عبدالرحمن بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج1 ص 4 737 : 

ابن رجب : هو عبدالرحمن بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص8١7‏ . 

ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد): 

ابن رشد الحفيد: هو محمد بن أحمد بن 
محمد : تقدمت ترجمته في ج١اص8١71‏ : 

ابن الرفعة: هو أحمد بن محمد بن على : 
تقدمت ترجمته في ج4 ص 785 : 

ابن الزبير: اهب ةاللديق الزسر» تقدمت 

ابن سيرين : هو محمد بن سيرين : تقدمت 
ترجمته في ج١‏ ص9١71‏ 1 


ترجمته في ج١‏ ص9١73.‏ 

ابن الشاط : هو قاسم بن عبداللّه : تقدمت 
ترجمته في ج17١‏ ص 770 . 

ابن شبرمة : هو عبداللّه بن شبرمة : تقدمت 
ترجمته في ج75 عن 1696م 

ابن شعبان: هو محمد بن القاسمء 
المعروف بابن القرطي» تقدمت ترجمته في 
ج1١‏ ص794” . ْ ْ 

ابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 707 . 

ابن عابدين : محمد أمين بن عمر : تقدمت 
ترجمته في ج١‏ ص 737٠١‏ . 


ابن عباس : هو عبدالله بن عباس : تقدمت 


'ترجمته في ج١‏ ص 77٠١‏ 5 


ابن عبدالبر: هو يوسف بن عبدالله بن 
محمد : تقدمت ترجمته في ج75 ص٠٠‏ َ 

ابن عبدالحكم : هو عبداللّه بن عبدالحكم: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 737٠3١‏ . 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١5‏ 1 


ابن عقيل : هو علي بن عقيل : تقدمت 


6ه قاس 


ترجمته فى ؟ ص١ 6٠١٠‏ : 

علان: تقدمت ترجمته في ج١٠‏ ص١7‏ . 
ابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم: تقدمت 
ابن عمر: هو عبداللّه بن عمر: تقدمت 
ابن القاسم: هو عبدالرحمن بن القاسم 

المالكى : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7377١‏ . 
ابن قدامة : هو عبداللّه بن محمد بن أحمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص777 . 
ابن القيم : هو محمد بن أبي بكر: تقدمت 
ابن الماجشون: هو عبدالملك بن 

عبدالعزيز: تقدمت ترجمته في ج١‏ اسان 5 
ابن مسعود: قو عب اللهاوره مسعيوة: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 31١‏ . 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص . 


ابن مفلح: هو إبراهيم بن محمدبن 
عبداللّه : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 77 


ل ل ل ا 1 1 11 ا 000101010101111 


ابن مودود الموصلي: هو عبداللّه بن 
محمود بن مودود: تقدمت ترجمته في ج15 
ص458 . 

ابن ١‏ لمنيّر: هوأحمدبن محمدبن 
منصور: تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص١/ا”‏ . 

ابن ناجي : هو قاسم بن عيسى : تقدمت 
ترجمته في ج1 ص١3”8‏ . 

ابن النجار : هو محمد بن أحمد الفتوحي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 31560 . 


ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص غ 737 . 


ابن النحاس )9 - 815 ه): 


الدين» الدمشقي ثم الدمياطي». ويعرف بابن 
النحاس . فقيه حنفي ثم صار شافعياً» له معرفة 
جيدة بالفقه مع المشاركة في غيره من الفنون» 
وكان يعرف الفرائض والحساب أتم معرفة. 
أخذ عنه الفقه الشمس محمد بن الفقيه حسن 
البدرانى . 


من تصانيفه : كتاب حافل في أحوال الجهاد 


٠و5‏ ل 


سماة «مشارع الأسواق الوه مصارع العشاقي1, 
واتنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير 
السالكين عن أفعال الهالكين» أو «تنبيه الغافلين 
في معرفة الكبائر والصغائر والمناهي 
والمنكرات والبدع». 
دهمها الفرنج . 
08 » معجم المؤلفين ]١111/١‏ 

ابن الهمام: ر : الكمال بن الهمام. 

ابن وهب: هو عبدالله بن وهب: تقدمت 

ابن يونس : هو محمد بن عبداللّه بن يونس 
اج ص١7 ١‏ 5 5 

أبو أمامة : هو صَدىٌ بن عجلان الباهلي: 

أبو بكر: هو عبدالعزيز بن جعفر: تقدمت 


أبو بكر الصديق: تقدمت ترجمته في ج١‏ 
ص 7*5 . 


أبو بكر عبدالعزيز: هو عبدالعزيز بن 
جعفر : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 737 . 

أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد: تقدمت 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص8ه30 . 

أبو الجوزاء : هو أوس بن عبداللّه : تقدمت 
ترجمته في ج58 ص 78/8 1 

أبو حامد: هو أحمد بن محمد الاسفرايينى : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 31١‏ . 

أبو الحسن الصٌّمَيِر (؟ - 194لاه): هو على 
ابن محمد بن عبدالحق الزرويلي» أبو 
الحسن» المعروف بالصغير . فقيه مالكى» من 
كبار المفتين بالمغرب» ولى القضاء بفاس » 
وكان يدرس بجامع الأجدع فيهاء عُمْر أكثر 
من مئة عام . 

من تصانيفه: «التقييد على المدونة». 
و«فتاوى» قيدها عنه تلاميذه» وأبرزت تأليفاً. 

[الديباج المذهب 7 » شجرة النور 

أبو الحسين: هو محمد بن أبي يعلى: 


تقدمت ترج ته في ج 1١‏ ص18 4 1 : 


ا 4 3 


الحكم الإحمالي ومواطن البحث : 

أ تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء : 

" - ذهب الفقهاء إلى أن تخليل أصابع اليدين 
والرجلين في الوضوء مطلوب, وجمهور الفقهاء على 
أنه مسنون في اليدين والرجلين» والمالكية يرون أنه 
واجب في اليدين . واختلفوا في وجوبه في الرجلين . 
فقال جماعة منهم بالوجوب. وقال الآخرون بأنه 
مسنون في الرجلين» والذين فرقوا يرون أن التخليل 
في أصابع الرجلين فيه نوع من العسر. واستدلوا 
على الوجوب با روي عن ابن عباس رضي الله 
عنب أنه كل قال: «إذا توضأت فخلل بين أصابع 


يديك ورجليك». 7) 
واستدل الجمهور على السنية بأن اية الوضوء 
وردت مطلقة عن التخليل. 9© 


كيفية التخليل : 
يكفي في تحقق التخليل أي كيفية يخلل بها بين 


)١(‏ حديث : «إذا توضأت فخلل . . . » أخرجه الترمذي' واللفظ 
له وابسن ماجة من حديث ابن عباس رضي الله عنهسم . قال 
الترمذي : هذا حديث حسن غريب . قال ابن حجر والشوكان: 
فيه صالح مولى التوأمة. وهو ضعيف. ولكن الحديث حسنه 
البخاري, لأنه من رواية موسى بن عقبة عن صالحء وسماع 
موسى من صالح هذا كان قبل أن يختلط (نحفة الأحوذي 
71 ألنلششر المكتبة السلفية. وسئن ابن ماجة بتحقيق 
محمد فؤاد عبدالباقي ١67/١‏ ط عيسى الحلبي. والتلخيص 
الحبير /١‏ 44 ط شركة الطباعة الفنية المتحدة. ونيل الأوطار 
طدار الجيل) . 

(7) المحلى على المنهاج بحاشية القليوبي /١‏ 4ه ط مصطفى 
الحلبي: وابن عابدين ٠١٠ /١‏ ط بولاق الأولى. والمغني ٠١4/١‏ 
ط الرياض., والخرشي وحاشية العدوي ١76 2177/١‏ نشردار 
صادرء والزرقاني على خليل /١‏ /اه نشر دار الفكر. 


وموم ةر ءام مني و نو ةوف ةوه ةو نوم و مور « برل فر ره مور وهر جر يه م وف يورو مو مقعم ممم 6 نمه 


الكيفية, فقالوا: إن تخليل الأصابع في اليدين 
يكون بتشبيك أصابع اليدين» مع وضع باطن 
اليسرى على ظاهر اليمنى والعكس, وفي الرجلين 
يمخلل بخنص ريده اليمنى » مبتدثا بخنصر رجله 
اليمنى منتهيا بإبهامهاء وفي اليسرى يبتدىء 
بإبهامها منتهيا بخنصرها. 2١‏ 

ب وضع الأصابع في الأذنين عند الأذان : 

5 - يسن أن يجعل المؤذن إصبعيه في صماخي أذنيه 
عند الأذان, لأنه أجمع للصوتء 29 لقوله يلك 
لبلال: «اجعل إصبعيك في أذنيك فإنه أرفع 
لصوتك». 9) 


ج ‏ ما يتعلق بالأصابع في الصلاة : 

© يككره في الصلاة تشبيك الأصابع » وفرقعتها. 
وتحريكها إلا عند التشهد. فإنه يرفع السبابة عند 
النفي » ويضعها عند الإثبات . ©9) 


)١(‏ المحلى على المنباج /١‏ 04. وابن عابدين ,8٠١ /١‏ والزرقاني 


على خليل /١‏ لاه. وكشاف القئاع ٠١7/١‏ نشر مكتبة النصر 
الحديثة . 


١‏ (؟) ابن عابدين 275١/١‏ والمجموع ”*/ ١ ٠8‏ نشر المكتبة السلفية. 


والمغني 177/١‏ . 477 
(*) حديث : « اجعل إصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك» أخرجه 
ابن ماجة والحاكم من حديث سعد بن عائذ. مؤذن رسول الله 
يإ ولفظ ابن ماجة: «أن رسول الله إٍ أمر بلالا أن يجمل 
إصبعيه في أذنيه. وقال: إنه أرفع لصوتك» . والهديث سكت 
عليه الحاكم والذهبي. وقالالحافظ البوصيري: هذا إسناه ' 
ضعيف لضعف أولاد سعد (وهم في إسناد الحساكم أيضا) سئن 
ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ١/756؟‏ ط عيسى 
الحلبي, والمستدرك //ا0". 4 نشر دار الكتاب العربي). 
(4) جواهر الإكليل ١/7ه.‏ 64 » وشرح الروض ١87/١‏ طّ 
الميمنية, والمغنيى ؟/ ٠١‏ ط الرياض. وفتح القدير 7٠١ /١‏ ط 

بولاق» والقليوبي 4/١‏ 


د #9م6- 


الكلوذانى : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص777 . 
ترجمته في ج71 ص778 . 

أبو الدرداء : هو عويمر بن مالك: تقدمت 
ترجمته في ج١”‏ ص5 5 7 5 

أبو سعيد الاصطخري : ر : الإصطخري 

أبو سلمة بن عبدالرحمن : تقدمت ترجمته 

أبو سليمان: هو داود بن علي الظاهري: 
تقدمت ترجمته في ج١؟‏ ص5 390 . 

أبو سليمان الداراني (©9 -6066ه): 

هو عبدالرحمن بن أحمد بن عطية العنسى» 
أبو سليمان الدارانى» أحد مشاهير الزهاد. 
روى عن سفيان الشوري» وأبي الأشهب 
العطاردي» وعبدالواحد بن زيد البصري» 
وعلقمة بن سويد وغيرهم. روى عنه تلميذه 
أحمد بن أبى الحواري» وهشام بن خالد. 
وحميد بن هشام العنسي» وغيرهم . 


قال سعيدين حمدون» والسلمىء» 
خمس عشرة ومئتين » وقال تلميذه أحمد بن 
أبي الحواري: مات سنة خمس ومئتين . 

[سير أعلام النبلاء /٠١‏ 147]. 


أبو طلحة: هو زيد بن سهل: تقدمت 
ترجمته في ج١؟‏ ص58 ”7 . 

أبو عمران: هو موسى بن عيسى الفاسي : 
تقدمت ترجمته في ج7٠71‏ ص 38١‏ . 

أبو الفرج: هو عبدالواحد بن محمد 
الشيرازي: تقدمت ترجمته في ج9١‏ 
ص 3156 . 

أبو الفرج : هو عمرو بن محمد الليثي: 
تقدمت ترجمته في ج1١4‏ ص 414 . 

أبو القاسم : هو أحمد بن عصمة الصفار: 
تقدمت ترجمته في جح" ص . 

أبو قلابة: هو عبدالله بن زيد: تقدمت 
ترجمته في جا ص8/١71‏ : 

أبو الليث: هو نصر بن محمد السمرقندي : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص77 . 


أبو مجلز: هو لاحق بن حميد بن سعيد: 
تقدمت ترجمته في ج790 ص/ا/ا7 . 


/ام ٌ ا لس 


أبو محمد بن أبي زيد القيرواني: تقدمت 


أبو محمد الجويني : هو عبدالله بن يوسف 
أبن محمد : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه5 : ”7 : 


أبو موسى الأشعري: هو عبداللّه بن قيس : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص778 . 


أبو نصر الصفار (؟ - 8٠4ه):‏ 


هو إسحاق بن أحمد بن شيث بن نصر بن 
شيث بن الحكمء أبو نصرء الصفارء وقيل: 
هو أحمد بن إسحاق. فقيه حنفي» من أهل 
بخاري» قال السمعاني: له بيت في العلم 
ببخارى» ورأيت من أولاده جماعة» وسكن 
مكة. وكثرت تصانيفه وانتشر علمه بها»ء ومات 
بالطائف» ذكره الحاكم في «تاريخ نيسابورا 
فقال: أبو نصر الفقيه الأديب» قدم علينا 
حاجاً: وما كنت رأيت ببخارى مثله في سنه 
في حفظ الفقه والأدب» وكان قد طلب 


الحديث مع أنواع من العلم . 
[الجواهر المضية »١157/١‏ الفوائد البهية 
ص؛ .]١‏ 


أبو هريرة: هو عبدالرحمن بن صخر 
الدوسى: تقدمت ترجمته في ج١‏ ص94 177 1 

أبو يعلى: هو محمل بن الخشين: تقدمت 

أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 774 . 
ص7594 . 

الأبياري: هو علي بن إسماعيل الأبياري: 
تقدمت ترجمته في ج57 ص”3٠:‏ : 

الأثرم: هو أحمدبن محمد: تقدمت 

أحمد: ر : أحمد بن حنبل 

أخت أبى سعيد (؟ - ؟): 

هى الفريعة بنت مالك بن سنان» الخدرية» 
ويقال لها: الفارعة. شهدت بيعة الرضوان مع 
رسول الله كل . روى لها الأربعة. 

[تهذيب الكمال ه7/ 7757؛ الإصابة // 1/7]. 

الأذرعى: هو أحمد بن حمدان: تقدمت 


ترجمته في ج١‏ ص 51٠١‏ 1 


ارده هم ب 


إسحاق: ر : إسحاق بن راهويه 

إسحاق بن راهويه: تقدمت ترجمته في ج١‏ 
ص 3”1١‏ . 

الأسْرُوشَنِي: هومحمد بن محمود: 


تقدمت ترجمته في ج١٠7‏ ص١35‏ . 


الإسكاف: هو محمد بن أحمد البلخى : 
تقدمت ترجمته في ج51 ص 3١١‏ . 
الأشعري: هو علي بن إسماعيل : تقدمت 
أشهب: هو أشهب بن عبدالعزيز: تقدمت 
ترجمته في ج١‏ ص١1”‏ . 
أصبغ : هو أصبغ بن الفرج: تقدمت 
الأقففهسي : هو عبدالله بن مقداد: تقدمت 
إمام الحرمين : هو عبد الملك بن عبد اللَّه: 
الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”5١‏ . 
ص ”1١‏ . 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الباجى : هو سليمان بن خلف: تقدمت 
ترجمته في ج١‏ ص 717 5 

برهان الترجماني: هومحمد بن محمد 
السرخسى: تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص”7 5١‏ . 

البغوي : هو الحسين بن مسعود: تقدمت 

بكر بن عبدالله المزني (؟ - 8١١٠ه):‏ 

هو بكر بن عبداللّه بن عمروء أبو عبداللّه 
المزني» البصري . تابعي: أحد الأعلام . 

حدث عن عدد من الصحابة منهم : عبد اللّه 
ابن عباس» وعبد الله بن عمر»ء وأنس بن 
مالك» والمغيرة بن شعبة. وحدث عنه ثابت . 
البنانى» وعاصم الأحول» وسليمان التيمي 
وغيرهم. قيل أيضاً: إنه مات سنة ست ومئة. 
روى له الجماعة . 

[تهذيب الكمال77/54١7‏ وسير أعلام النبلاء 
:/؟" ]. 


مد 


بهاء الدين بن ا لجمَيزي (ومهه -55ه) : 


هو علي بن هبة اللّه بن سلامة بن المسلّم 
ابن أحمد بن علي» بهاء الدين» أبو الحسن 
اللخمي» المصريء ابن بنت أبي الفوارس 
الجميزي» يعرف ببهاء الدين بن الجميزي . 

فقيه شافعي». مسند الديار المصرية» 
وشيخهاء ورئيس العلماء بهاء خطيب الجامع 
بالقاهرة» درس وأفتى دهراً. حفظ القرآن 
صغيراً» وارتحل به أبوه فسمع من أبي القاسم 
ابن عساكر بدمشق» وإلى بغداد فقرأ على أبي 
الحسن البطائحي القراآت العشرء وعلى 
القاضي ابن أبي عصرون» وتفقه عليه» وأكثر 
عنه؛ وسمع الحديث من شهدة الكاتبة» 
وعبدالحق اليوسفي» وبالإسكندرية من أبي 
طاهر السَّلَفي وغيره» وبمصر من ابن بري 
النحوي» وأبي القاسم الشاطبي وتلا عليه 
ختمات» وتفقه فيها على العراقي» والشهاب 
الطوسي . 

روى عنه خلق من أهل مكة» ودمشق» 


ومصر منهم المنذريء والبرزالي» وابن 
النجار» والدمياطى» وابن دقفيق العيد» 


واليونيني» وغيرهم . 
[سير أعلام النبلاء 7657/77 طبقات 


الشافعية لابن السبكى ]7١ ١/8‏ 
البهوتي : هو منصور بن يونس : تقدمت 


البيري ©9 -84:١١ه):‏ 


هو إبراهيم بن حسين بن أحمد بن محمد 
ابن أحمد بن بيري» المعروف بابن بيري . 

مفتي مكة» أحد أكابر فقهاء الحنفية» 
وعلمائهم المشهورين. أخذ عن عمه العلامة 
محمد بن بيري» والشيخ عبدالرحمن 
المرشدي» وغيرهماء وأخذ الحديث عن ابن 
علان» وأجازه كثير من المشايخ؛ وكتب له 
بالإجازة جمع من شيوخ الحنفية بمصرء 
واجتهد حتى صارت له اليد الطولى في الفقه» 
وحرر المسائل» ودرّس وأجاز كثيراً من 
العلماء منهم: الحسن العجيمي» وتاج الدين 
الدهان» وسليمان حنيوء وكثيراً من الوافدين 
إلى مكة . 

تصانيفه: له مؤلفات ورسائل كثيرة تنيف 
على السبعين منها: «عمدة ذوي البصائر» 
حاشية على الأشباه والنظائر» وشرح «الموطأ» 
رواية محمد بن الحسن الشيباني» وشرح 
ااتصحيح القكدوري» للشيخ قاسمء وغيرها. 


2000 


[خلاصة الأثر :»19/١‏ هدية العارفين 
1/١‏ 
البيهقي : هو أحمد بن الحسين: تقدمت 


ث 


الثوري: هو سفيان بن سعيد: تقدمت 
ترجمته في ج١‏ ص 0 : 7 4 


3 


جابر: هو جابر بن عبدالله الأنصاري: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 160 ؟ . 
ص8 :٠*‏ : 

الجبائي (ه؟؟ -8ثلمام): 


هو محمد بن عبدالوهاب» أبو علي» 
البصري . شيخ المعتزلة. قال أبو بكر أحمد 
ابن علي : وهوالذي سهل علم الكلام 


ويسرهء وذلله» ولم يتفق لأحد من إذعان 


سائر طبقات المعتزلة له بالتقدم والرياسة بعد 
الشحام» ولقى غيره من متكلمي زمانه. 

من تصانيفه : كتاب «الأصول»» و«النهى 
عن المنكر»» و«الاجتهاد» . 

[طبقات المعتزلة ص 8١‏ » سير أعلام النبلاء 
87/1 )]. 

الجزولي: هو عبدالرحمن بن عفان: 
تقدمت ترجمته في ج71 ص 71/١‏ . 

اللحصاص: هو أحمد بن علي: تقدمت 

الجويني: هو عبدالله بن يوسف: تقدمت 


6 


الحسن : ر: الحسن البصري 

الحسن البصري: هو الحسن بن يسار: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص75 : 

الحسن بن صالح : تقدمت ترجمته في 
جاص47 3 . 


- غ١١‎ 


ترجمته في ج١‏ ص27 7 : 
ص7 32 . 

الحكم: هو الحكم بن عتيبة: تقدمت 
ترجمته في ج7 ص١٠:5‏ 5 
اج ص 5:8 ”7 : 

حميد الأعرج : تقدمت ترجمته في ج57 
ص788 . 


٠ 


حّ 


الخادمى : هومحمد بن محملدل بن 
مصطفى: تقدمت ترح جمتهفي ج١١‏ 
ص 73875 . 

الخرقي: هو عمر بن الحسين: تقدمت 
ترجمته في ج١‏ ص8 : ”7 1 


الكبزيين: تقدمت ترجمته في ج١‏ ص1 7570 1 


خلاس بن عمرو: تقدمت ترجمته في ج١‏ 
ص7:95 . 


الخلال: هو أحمد بن محمد: تقدمت 


تر جمته في ج١‏ ص ١”‏ : 
د 


الدُبُوسي: هو عبد الله ون عتمر أموزية 3 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 30١‏ . 

الدردير: هو أحمد بن محمد: تقدمت 
ترجمته في ج١‏ ص 36١‏ . 

الدسوقى: هو محمد بن أحمد: تقدمت 


ترجمته في ج١‏ ص 590٠١‏ 3 
و 
- 


الذهبي: هو محمد بن أحمد: تقدمت 
ترجمته في ج١‏ ضص 50١‏ ' 


203 ا 


الراغب الأضفهاني 


محمد : تقدمت ترجمته في ج1 ص١7:7‏ . 
الرافعي : هو عبدالكريم بن محمد: تقدمت 
ترجمته في ج١‏ ويل : 
في ج7 ص١١‏ : 
ربيعة: هو ربيعة بن فروخ : تقدمت ترجمته 
في ج١‏ ص 50١‏ 3 


الروياني: هو عبدالواحد بن إسماعيل: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 707١‏ 7 


و 


92 


الزاهدي: هو مختار بن محمود: تقدمت 
ترجمته في ج9١‏ ص 3١5‏ . 


زاهر السرخسي (95؟ -189ه) : 


هو زاهر بن أحمد بن محمد بن عيسى» 


زكريا الأنصاري 


أبو علي السرخسي» فقيه شافعي» مقرئ)» 
محدث» شيخ عصره بخراسان» من أئمة 
الشافعية أصحاب الوجوه. 

قرأ القرآن على أبى بكر بن مجاهد» وتفقه 
على أبى إسحاق المروزي» ودرس الأدب 
على أبي بكر بن الأنباري وغيره» وسمع 
صاعد وغيرهم. روى عنه أبو عثمان 
الصابوني» وأبو عثمان البحيري» وكريمة 
الكشميهنية المجاورة. وخلق. 

[تهذيب الأسماء واللغات 2١97/١‏ طبقات 
الشافعية للسبكى "/ 97 7] 

الزبير: هو الزبير بن العوام: تقدمت 
ترجمته في ج75 ص١١‏ 1 
ترجمته في ج١‏ ص 707 : 

الزركشي: هو محمد بن عبداللّه بن بهادر: 
تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص؟١١5‏ . 

زفر: هو زفر بن الهذيل: تقدبمت ترجمته 


زكريا الأنصاري: هو زكريا بن محمد 
الأنصاري : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 701 . 


عات 


تر جمته في ج١‏ ص 707 ا 

زيد بن ثابت: تقدمت ترجمته في ج١‏ 
ص 7ه 7 : 

الزيلعي: هو عثمان بن علي: تقدمت 


تر جمته في ج١‏ ص 707 9 


سس 


سحنون : هو عبدالسلام بن سعيد: تقدمت 
ترجمته في ج75 ص ؟١5‏ . 
سهل : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 305 . 
ص 705 1 
ص 05” 1 


الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى: تقدمت 
ترجمته في ج7٠‏ ص 117 . 

الشافعي: هو محمد بن إدريس : تقدمت 
ثرجمته في ج١‏ ص 36060 . 

الشربيني الخطيب: هو محمد بن أحمد 
شمس الدين: تقدمت ترجمته في ج١‏ 
ص16 790 . 

الشرواني: هو الشيخ عبدالحميد: تقدمت 

شريح: ر: القاضي شريح. 

الشريف أبو جعفر: هو عبدالخالق بن 
عيسى : تقدمت ترجمته في ج١571‏ ين : 

الشعبي : هو عامر بن شراحيل : تقدمت 
تر جمته في ج١‏ ص37056 . 


الشعراني : تقدمت ترجمته في ج 7 ص8 ١‏ 54 : 


5 


الشهاب الرملي 


وام و موه فو و ووم عو ووو ةو ووو و دووووووووو و 


الشهاب الرملي: هو أحمد بن حمزة: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 73075 . 

الشيخ : ره أبن تيمية 
الأسفراييني: تقدمت ترجمته في ج١‏ 
ص١3”5‏ . 


ص 


الصاحبان: تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في 
أبو بكر : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص”77 . 

صاحب المبدع : هو إبراهيم بن محمد بن 
عبدالله : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص77”5 . 

صاحب المهذب: هو إبراهيم بن علي 
00000 ظ 


صاحب النهر : هو عمر بن إبراهيم بن 


مومه م م ع ع مودو ووو ووو ووو 5 


نجيم : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7370 : 
الصاوي: هوأحمد بن محمد: تقدمت 
تر جمته في ج١‏ ص/اه 7 : 
الصفار: (+55 - 5"امه): 
إسحاق بن شيث بن نصرء أبو إسحاق» 
المعروف بالصفار» من أهل بنخارى. هو 


وأبوهىء وجذده» وجد أبيه كلهم من أفاضل 
الحنفية» تفقه على والده وأبي يعقوب 


السياري» وأبى حفص البزاز» وأخذ عنه 
جماعة منهم ابنه حماد» وفخر الدين قاضيخان 
الحسن بن منصور الأوزجندي . 


من تصانيفه: تلخيص «الزاهدي» و«السنة 


والجماعة». 
[الجواهر المضية /١‏ "الاء الفوائد البهية 
ص72 ]. 


طُّ 


طاووس : هو طاووس بن كيسان» تقدمت 


- 5١6ه‎ 


تقدمت ترجمته في ج؟ ص 17١‏ : 
الطحاوي: هو أحمد بن محمد: تقدمت 
الطرطوشي : هو محمد بن الوليد الفهري: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص8 ه” . 
طلحة: هو طلحة بن عبيداللّه الأنصاري: 

تقدمت ترجمته في ج1 ص 5560 . 
طلحة بن مُصرّف: تقدمت ترجمته فى 

اج ص 3١60‏ . 


3 


عامر بن ربيعة: تقدمت ترجمته في ج5 
ض :“ا . 

عبدالحق: هو عبدالحق بن عبدالرحمن 
الوشبيلي : تقدمت ترجمته في ج7٠‏ ص؟777 . 

عبدالله بن الزبير: تقدمت ترجمته في ج١‏ 
ص 509 ٠‏ 


عبدالله بن عمر: ر: أبن عمر 

عبدالملك : هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن 
الماجشون: تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”7377 1 

عبدالملك بن الماجشون : تقدمت ترجمته 
في ج١‏ ص 737737 3 

العبدوسي: هو عبداللّه بن محمدبن 
موسى : تقدمت ترجمته في ج57 ص3797 . 

عبيد الله بن الحسن العنبري: تقدمت 

عبيدالله بن مَعْمَر (؟ - 784 ه): 

هو عُبيدالله بن معمر بن عثمان بن عمروء 
القرشي» التيمي» قال ابن عبدالبر: وهم من 
زعم أن له صحبة» وإنما له رؤية» ومات النبى 
يِه وهو صغير. روى عن عمر» وعثمان» 
وطلحة وغيرهم من الصحابة. وروى عنه 
عروة بن الزبير» ومحمد بن سيرين » ولا يصح 
عثمان مه . 

[الإصابة 5/ 7 .5٠‏ ه/060]. 
ص 51١‏ 5 


- 


إصبع ى إصرار ١‏ 2" 


د قطع الأصابع 1 
؟ -قطع الإصبسع الأصلية إن كان عمدا ففيه 


القتصاص. وإن كان خطأ ففيه الدية, وهي عشر 
دية النفس. أما إذا كانت زائدة ففيها حكومة عدل 
عند جمهور الفقهاء . ويرى المالكية أنها إن كانت في 
قوة الاصبع الأصلية ففيها دية الإصبع. وتفصيل 
ذلك في الجنايات والديات . ١١‏ 


إصرار 


التعريف : 

- الاصرار لغة : مداومة الشيء وملازمته والثبوت 
عليه ؟) 

واصطلاحا : الإصرار : هوالعزم بالقلب على 
الأمر وعلى ترك الإقلاع عنه .9 

وأكثر ما يستعمل الإصرار في الشر والإثم 
والذنوب . (*) 


الحكم الإحمالي : 

” - الإصرار إما أن يكون عن جهل. أوعن علم . 
فإذا كان الإصرارعن جهل فقد يعذرمن لا يعلم 
حرمة الفعل الذي أصر عليه . أما إذا كان عن علم 


2اا/٠١ الال 4 لال وجواهر الإكليل ؟/‎ /١ ابن عابدين‎ )١( 
75 178 /4 والقليوبي 141//4ء والمغني‎ 

(ب) المصباح المنير ولسان العرب مادة (صرر) . 

فيه القرطبي 1/5 والتعريفات للجرجاني . 

(4) لسان العرب مادة (صرر) . 


001000 م ا 0 


بالحكم.فإن امار اثما إذا كان على 
معصية. ويتضاعف إثمه بمقدار ما هوعليه من 
جرم . لأن الإصرار على الصغيرة كبيرة» والاصرار 
على الكبائريؤدي إلى عظم ذنبها وزيادة وزرها ") 

وأما إذا كان الإصرار على غير معصية, فإنه قد 
يكون مندوبا إليه» كالإاصرار على عدم إفشاء 
أسرار المسلمين للعدو رغم ما يلاقيه من عنت 
الأعداء . 

وقد يكون واجباء كالمداومة على فعل الطاعات 
وترك المعاصي . 

أما الإصرار على المعصية دون تحققها ففيه 
رأيان : 

الأول : يؤاخذ به الإنسان, لقوله تعالى : 
(ومن يِردْ فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم) (" وقوا له عليه الصلاة والسلام : «إذا التقى 
المسلمان بسيفيه] فالقاتل والمقتول في النار . قالوا: 
يارسول الله هذا القاتل فا بال المقتول. قال: إنه 
كان حريصا على قتل صاحبه». 9) ش 

الثاني : لا يؤاخذ به الإنسان. لقوله كل : «من 
هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه فإن عملها 
كتبت عليه سيئة واحدة» (4) 


زه طهارة القلوب للدريني ص ؟7١١.‏ والقليوبي "/ 454 والفخر 


١١/9 الرازي‎ 


() حديث : 9 إذا التقى المسلمان . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
60١‏ ط السلفية) وأخصرجه مسلم (4/ 7514-1571 ط 
الحلبي) بلفظ مقارب . 

(4) حديث : ومن هم بسيئة 0 ) أخرجه البخاري من حديث 


ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا بلفظ : «من هم بسيئة فلم 
يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. فإن هوهم بها فعملها 
كتبها الله له سيئة واحدة» (فتح الباري "77/١١‏ ط السلفية) . 
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علي بن عبدالسلام التسولي: ر: تقدمت 
ترجمته في ج05 ص779 . 

عمر: ر: عمر بن الخطاب 

عمر بن الخطاب: تقدمت ترجمته فى 
جاص315 . 

عمرو بن ديثئار: تقدمت ترجمته في 

العينى : هو محمود بن أحمد : تقلمت 


4 


43 


الغزالي : هو محمد بن محمد: تقدلمت 


ا ا ا ا 00 


قاسم: هو قاسم بن الحسين الخوارزمي: 
تقدمت ترجمته و ص /اه 7 . 

القاضي : ر: أبو يعلى. 

القاضي أبو الحسن : هو علي بن عمر (ابن 
الطبري: تقدمت ترجمته في ج 1 ص 7317 . 

القاضي أبو يعلى : هو محمد بن الحسين : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 714 3 


القاضي شريح : هو شريح بن الحارث: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص1 390 . 


- غا١ا9/‎ 


القاضى عبد الوهاب 


وعم مو ووم ممم و ووو وو ومو عع وهو وده ووم وعءعووووووووو و 


القاضى عبدالوهاب البغدادي: تقدمت 
ترجمته فى ج؟ ص 10 7 . 

الغاقنى غياضى» هو عياف بن عرسيس: 

قتادة: هو قتادة بن دعامة : تقدمت ترجمته 
في ج١‏ ص 73160 . 

القرافى : هو أحمد بن إدريس: تقدمت 
ترجمته في ج١‏ ص 3160 . 

القرطبي : هو محمد بن أحمد: تقدمت 


3 


الكمال بن الهمام: هو محمد بن عبدالواحد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 77١90‏ . 


اللخمي: هو علي بن محمد الربعي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص/3”127 . 

الليث بن سعد: هو الليث بن سعد 
الفهمي : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص58 7 : 


1 


مالك: هو مالك بن أنس الأصبحي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص71694؟ . 

الماوردي: هو علي بن محمد: تقدمت 

المتولي: هو عبدالرحمن بن مأمون: 
تهدمت ترجمته في ج57 ص 7١‏ 5 

نتجاهد: هو مجاهد بن جبر: تقدمت 

المحد: هو عبدالسلام بن تيمية: تقدمت 


- 5١8- 


المحب الطبري: هو أحمد بن عبدالله: 


محمد: ر: محمد بن الحسن الشيباني . 


ص 55١‏ . 
محمد بن الحسن : و3 محمد بن الحسن 


محمد بن الحسن الشيباني : تقدمت ترجمته 
محمد بن كعب القرظي (؟ - 8١١ه):‏ 


هو محمد بن كعب بن حيان بن سليم» 
أبو حمزة» وأبو عبدالله القرظيء المدني» 
تابعي» من أئمة التفسير»ء قال ابن سعد: كان 
ثقة عالماً كثير الحديث ورعاً. حدث عن عدد 
من الصحابة منهم: أبو أيوب الأنصاري» 
وأبو هريرة» وزيدٍ بن أرقم» وابن عباس» 
وجابر» وأنس» وابن عمر» وغيرهم» وروى 
عنه أخوه عثمان» ومحمد بن المنكدر» وزيد 
ابن أسلم» والحكم بن عتيبة» ويزيد بن الهادء 
وخلق كثير. 

واخثلف في سنة وفاته» قيل: إنه توفي سنة 
سبع عشرة ومئة» وقيل: سنة تسع عشرة» 


لل ا ل ل ل 0 00 


روى له الجماعة . 
[سير أعلام النبلاء ه/ 56]. 
محمد بن مسلمة: هو محمد بن مسلمة بن 
محمد : تقدمت ترجمته في ج79 ص 14 : 
المرداوي: هو علي بن سليمان: تقدمت 
الترتي» شر [تماميل ,دو بكي النن* 
مسروق: تقدمت ترجمته في ج17 ص7717 . 
مُطرّف: هو مطرف بن عبدالرحمن بن 
مكحول: تقدمت ترجمته في ج١‏ 
ص77 3 . 
الملا علي القاري: تقدمت ترجمته في 
المناوي: محمد بن عبدالرؤوف بن نافع : 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص784 . 
ترجمته في ج 7 ص718 : 


-14غ - 


مو ممم فو مه ف وو وو مم وموم ووه مودو وو هعودعد و وود دودو ووو 


الميموني : هو عبدالملك بن عبدالحميد بن 
مهران: تقدمت ترجمته في ج79 ص 1907 . 


و 


ل 


نافع مولى ابن عمر: هو نافع المدني» 
أحو نيك اتلد تقدمت ترجمته في ج١‏ 
ص 777١‏ . 


النخعي : هو إبراهيم النخعي: تقدمت 


النفراوي: هو أحمد بن غنيم: تقدمت 
ترجمته في ج١١‏ ص9١7‏ . 


هه 


هشام © -5؟5ه): 


هو هشام بن عبيد الله الرازي» السني . 


تفقه على أبى يوسف » ومحمد» وحدث 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال 111ل لل لل ل ل ل الل ل اننا 


عن مالكء وابن أبي ذئب: وحماد بن زيد؛ 
وطبقتهمء وحدث عنه بقية بن الوليدء 
وأبو حاتم» وجماعة. قال هشام: لقيت ألفا 
وسبع مئة شيخ أصغرهم عبدالرزاق. قال 
أبو حاتم: صدوقء وما رأيت أحداً أعظم 
قدرأًء ولا أجل من هشام بن عبيداللّه بالري. 
قال الصيمري : غير أنه كان ليناً في الرواية. 
من تصانيفه : «النوادر» و«صلاة الأثر) 


[سير أعلام النبلاء »4577/٠١‏ الجواهر 
المضية /59ه تاج التراجم ص2778 
الفوائد البهية ص7177]. 


الهيتمي : و ابن حجر الهيتمي . 


و 


وجيه الدين (16ه» -5.605ه): 


هو أسعدء ويسمى محمد بن المنجي 
بركات بن المؤمّل التنوخي» وجيه الدين» 
أبو المعالي» المعري» ثم الدمشقي» فقيه 
حنبلي» ولي قضاء حران. تفقه بدمشق على 
شرف الإسلام عبدالوهاب بن الحنبلي» ثم 
ببغداد على الشيخ عبدالقادر الجيلي» وأحمد 


م 


الحربي» وسمع فيها أيضاً من أبي الفضل 
الأزموى » واتوشتكين الرفتوااق »وان تعفر 
العباسي» وبدمشق من نصر بن أحمد بن 
مقاتل» وطائفة. روى عنه الشيخ الموفق بن 
قدامة» وابن خليل» والضياءء والمنذري» 
والشهاب القوصي» وغيرهم. ومن أجله بنيت 
المدرسة المسمارية. وأوقفت عليه وعلى 
ذريته» وفيهم علماء. وكبراء . 

من تصانيفه: «الخلاصة فى المذهب» 
مجلد. و«العمدة» في الفقه افده 
و«النهاية في شرح الهداية» في بضعة عشر 


. 


مجلدا. 


[سير أعلام النبلاء »5777/171١‏ الذيل على 
طبقات الحنابلة ”/ 519] 


يي 


40 
يحيى الأنصاري: هو يحيى بن سعيد بن 
قيس : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717١5‏ 1 
يحيى بن سعيد : رء. يحيى الأنصاري 


يحيى بن يحيى : تقدمت ترجمته في ج/ 
ص7584 . 


يونس بن يزيد 


يونس بن يزيد: تقدمت ترجمته في ج١4‏ 
ص 5750 : 


87ت 


فهرس تفصيلي 


لل ع ا ع ع اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا الا ا اا ل 111111111111111 1 1 ا ااا ا الا ااا040اااا06ال الل ا ااا للا ل يي ا 


: الألفاظ ذات الصلة : الأمانة» الإعارة» اللقظة» الغصب 1 
1 مشروعية الوديعة 1 
0 الحكم التكليفي 7 
04 قيقة 4 
أن 


حقيقة الوديعة 


ادا خصائص عقد الوديعة 

و أركان عقد الوديعة ٠6‏ 
١‏ أولا: الصيغة (الإيجاب والقبول) ١١‏ 
١‏ ثانياً : العاقدان (المودع والمستودّع) ١‏ 
١‏ أ - شروط المودع 1 
1 ب- شروط المستودّع ١‏ 
1 الشرط الأول: أن يكون جائز التصرف ١‏ 
14 الشرط الثانى : أن يكون معيئاً ١‏ 
6" ثالثاً: العين المودّعة ْ ١‏ 
76 أن تكون مالا ١‏ 
"١‏ أن تكون العين المودعة منقولا ١‏ 
5" آثار عقد الوديعة 17 
ف أولا: كون الوديعة أمانة 14 
١‏ أ - اشتراط الضمان في الوديعة أو عدمه 14 
”> ب - قبول قول الوديع في هلاك الوديعة ١‏ 
”> ج - قبول قول الوديع في رد الوديعة "١‏ 
”> د - كون زوائد الوديعة لصاحبها بض 
3 ه - كون نفقة الوديعة على صاحبها ا 
7 ثانياً: وجوب الحفظ على الوديع : ”> 


5580 ل 


نض المسألة الأولى : كيفية الحفظ 1 
بض المسألة الثانية : مدة حفظ الوديعة ظ "> 
ع الثا: لزوم رد الوديعة عند الطلب 11 
١‏ أ - إذا كانت الوديعة لواحد 11 
ا ب - رد الوديعة المشتركة 0 
8 كيفية رد الوديعة ومؤنته لضن 
جود مكان رد الوديعة مض 
كن موت الوديع قبل رد الوديعة إرذنا 
6 استيفاء الوديع حقه من الوديعة نا 
6 موجبات ضمان الوديعة: وم 
6 أ- إتلاف الوديعة ار 
١‏ المسألة الأولى : إتلاف الوديعة بأمر صاحبها 0 
1:3 المسألة الثانية : إتلاف الوديعة ثم رد بدلها يإ 
وذ المسألة الثالثة : تلف الوديعة لعدم دفع المستودع الهلاك عنها اخ 
وف ب - إيداع الوديعة عند الغير 6 
3 ج - خلط الوديعة بغيرها 3 
65 الحالة الأولى: خلط الوديعة بإذن صاحبها ار 
1 الحالة الثانية : خلط الوديعة بغير إذن صاحبها فيما لا يمكن تميزه 55 
6.5 (أ) خلط الوديع الوديعة بماله أو مال غيره 5 
ع (ب) خلط الوديع الوديعة بمال لصاحبها 0 
14 (ج) خلط غير الوديع الوديعة بماله كع 
4 (د) اختلاط الوديعة بمال الوديع بغير صنعه /وء 
: (ه) خلط الوديع وديعتين لشخصين 1:4 
1 (د) السفر بالوديعة 14 
بك (ه) التجارة بالوديعة كن 


- 


إصرار ” - 4»اصطياد . أصل ١-١‏ 


ع ع لاطي اق واه هاده كه #الوأريمه ان عام ام 714 لقأ وي قله هن ع رع اع قاط و ع اطي لع ده اع اع 9ع فج ولاه ماما لالم ع2 


8 اناوس سارعا لني باقر نمرنة 
لا إصرار مع التويةه لماروي: «ماأصرمن 
استغفرء وإن عاد في اليوم سبعين مرة)(2 وللقاعدة 
المعروفة : «لا كبيرة مع الاستغفار, ولا صغيرة مع 
الآصرار» . 

:مطل الأضزا رت لك اللصير عليه بواتباغ 
قوياة 

مواطن البحث : 

!قور الفتهاء أن الأفتراوضان الشبقاء ناته 
للعدالة ‏ انظر (شهادة. وتوبة) . 

ب - إصرار المرتد بعد استتابته يوجب القتل» 
لحديث رسول الله كلِهِ : «من بدل دينه فاقتلوه)*) 
انظر (ردة) . 

مور تيغ ملاعل التكنوت طلن 
جات عرق ,جف تند كارا اوكرت "لطر 
(دعوى). ”7 


75١6/4 القرطبي‎ )١( 
١ا/ا/ (؟) حديث : دما أصر من استغفر . . . » أخرجه أبو داود (؟/‎ 
ط عزت عبيد دعاس) والترمذي (ه/ 4هه ط الحلبي) . وقال‎ 

الترمذي : هذا حديث غريب. وليس إسناده بالقوي 

(") القرطبي .5١١/4‏ والنسفي .187/١‏ والشهاب 51/9 

(4) حديث : ٠‏ من بدل دينه فاقتلوه » . أخرجه البخاري (الفتح 
لط السلفية) . 

(0) ابن عابدين “/ ٠7‏ 4/ ”لاا 4/ 470 ط بولاق. وقليوبي 
ا الض ا سرض ومسلم الثبوت 0 والخرشي 
/ 176 وجواهر الإكليل 1 والمغني ك/لاكل ألاى 
4 5551/4 ١071؟‏ ط الرياض. 


م اوماف اع م م م ءايه مه م رمي ء امامل ةم ف ع مر ورور تايس ولو هيوه فونم و ف همل رم ءامن وو 6 ممم رمه 


أصل 
التعريف : 


)9 الأصل يجمع على أصول.‎ ١ 

وقد كشر استعمال الأصل» فاستعمل في كل ما 
يستند إليه غيره ويبتني عليه؛ من حيث أنه يبتني 
عليه ويتفرع عنه. فالآب أصل للولد» والأقياسن 
أصل للجدارء والنبر أصل للجدول. وسواء أكان 
الابتناء حسيا كما مثل. أم عقليا كابتناء المدلول 
على الدليل. 
؟ - ويطلق الأصل في الاصطلاح بمعان ترجع 
كلها إلى استناد الفرع إلى أصله وابتنائه عليه؛ 
ومن تلك المعاني الااصطلاحية : 
)١(‏ الدليل في مقابلة المدلول. 
(؟) القاعدة الكلية 


)2032 اللسان . والقاموس ٠‏ مادة (أصل) 1 


للك ا ا ل ل لل ا ال ال ا ل ل ا ل ل ل ال اا ا ا ااا ااا ا ل ل ل ل الل ل ال لك ل ل ل ل ل حل نال 00 


كن (و) استقراض الوديعة ١ه‏ 
ين (ز) استعمال الوديعة إن 
كن (ح) إنفاق الوديعة 00 
6" (ط) التصرف في الوديعة همه 
5 (ي) جحود الوديعة 4ه 
/ (ك) تضييع الوديعة "١‏ 
54 (ل) ترك تعهد الوديعة 1" 
لا (م) نقل الوديعة د 
ف (ن) تجهيل الوديعة 53 
ى (س) المخالفة في كيفية الحفظ م 
/ا/ا (ع) نية التعدي على الوديعة 5" 
م7 انتهاء عقد الإيداع / 
4١‏ الخصومة بالوديعة 54 
4 تعدد الوديع 7 
4 الاختلاف في الوديعة /١‏ 
4م . الصورة الأولى : الاختلاف فى أصل عقد الوديعة 7١‏ 
م الصورة الثانية : الاختلاف فق عرفة المقبوض 7 
6م الصورة الثالثة : اللاختلاف فى ملكية الوديعة نف 
55-١ 8 ٠١:- 848‏ 
14 التعريف ١‏ 
04 الألفاظ ذات الصلة : الحزب 1 
014 فضيلة الأوراد 0 
4 أنواع الورد : 4 
4 الورد بالصلاة 8 


ف الورد بالقرآن العظيم ٠‏ 5 
٠‏ لاع - 


ووو ووموو مفو و ومو وو وم ممه وف ووو و ووو و ووو م عمو 9د د 696 5د 5ه ب 9ه و6 د 9909م 56 


3 الورد بالدعاء 4 
مه الورد بالأذكار 

04 الأوراد المستحدثة ٠6‏ 
04 مداومة الأوراد ١١‏ 
045 أوراد النهار ١7‏ 
4 أوراد الليل | 0# 
0١‏ اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال 0 ١5‏ 
0 الأول : العابد ١‏ 
6 الثاني : العالم 15 
١٠١‏ الثالث : المتعلم ١7‏ 
١٠١‏ الرابع : الؤالي 14 
١٠١‏ الخامس : المحترف 14 
م١١١‏ السادس : المستغرق بمحبة اللّه سبحانه 6 
١‏ قضاء الفوائت من الأوراد 1 
6 أوراد الليالي والأيام الفاضلة 77> 
١١١-٠١‏ درع ١1-١‏ 
0 التعريف ١06‏ 
6 الألفاظ ذات الصلة : التقوىء» الزهد» الاحتياط  ١‏ 
6 الحكم التكليفي للورع 0 
6 مواقع الورع : 

7 أ- التورع عند الاشتباه لخفاء الدليل أو لتعارض الأدلة‎ ١١/ 
/ ب- التورع عند الشك في وجود السبب المحرم‎ 4 
9 ل ج- التورع للخروج من الخلاف‎ 
٠ مداخل الغلط في الورع‎ ١١6 
١١ درجات الورع‎ 017 


- 258- 


١ تناول الورع للمباحات ش‎ ١11 
تقديم الأورع في الصلاة و‎ ١1 
١ الورع فيمن يتولى الولايات‎ ١16 
ه-١ ورك‎ ١١9-55 
١١ حل التعريف‎ 
١ الألفاظ ذات الصلة : الفخذ‎ ١» 
١ : الأحكام المتعلقة بالورك‎ ١1/ 
ُ أ- التورك في الصلاة‎ ١0/ 
يلل ب- وجوب القصاص في قطع الرجل من الورك ع‎ 
0 ج- دية الورك‎ 1 
11-١ هما وزارة‎ 
١ التعريف‎ 0) 
١ الألفاظ ذات الصلة : الإمارة‎ 6 
ٍِ نا تاريخ الوزارة في الإسلام ومشروعيتها‎ 
0 ٠ يفل أقسام الوزارة‎ 
1 يفل أولا: وزارة التفويض‎ 
5 تعريف وزارة التفويض‎ ١1 
1 - ١ ف شروط وزارة التفويض‎ 
1 ضفن أ- الإسلام‎ 
5 ب - الذكورة‎ ١> 
5 اج - العقل والرشد‎ ١ 
5 د- العدالة‎ ١) 
5 ه - الأمانة‎ ١ 
5 و- الاجتهاد والإمامة فى الدين‎ ١) 
5 ْ ز- الكفاية‎ ١) 


لاب 


شل ح- شروط أخرى 3 
١>”‏ صيغة انعقاد وزارة التفويض وتقليدها 4م 
١4‏ عموم النظر في وزارة التفويض ل 
١0‏ تعدد وزراء التفويض 1١١‏ 
0 العلاقة بين الإمام ووزير التفويض 7 
رن معاونو وزير التفويض ومساعدوه رح 
بض ثانياً : وزارة التنفيذ ا 
1 شروط وزارة التنفيذ 1١7‏ 
شن أ- الثقة 1.7 
شن ب - الأمانة و 
بن ج- صدق اللهجة و 
هن د- قلة الطمع 1 
شن ه - المسالمة وعدم العداوة والشحناء .1 
0 و- الذكر وعدم النسيان :37 
يض ز- الذكاء والفطنة والكياسة 17 
يض ح - أن لا يكون من أهل الأهواء 1.7 
0 ط - الحنكة والتجربة والخبرة .1 
0 ي - الذكورة .1 
0 ك - الإسلام .1 
عار انتهاء الوزارة بالعزل والتغيير 14 
15 -مما وزنى ١-ه‏ 
هن التعريف ١ ١‏ 
شل الألفاظ ذات الصلة : الكيلى 1 
أضن الأحكام المتعلقة ارقي ١‏ 
قن أ- المرجع في اعتبار كون الشيء وزنياً ١‏ 


بت ا بت 


3 ب - الوزني المنصوص عليه‎ ١ 
0 يبنا ج- ربوية الوزني‎ 
١5-1 وسط‎ ١18-16 
١ اغوي‎ 1 
١ حي الألفاظ ذات الصلة : الغلوء التفريط» الإفراط‎ 
0 : حي الأحكام المتعلقة بالوسط‎ 
0 غيل أولا: الوسط بمعنى المعتدل‎ 
1 حي أ- أخذ الوسط فى زكاة الماشية‎ 
37 0 فل نات لجان رس لد‎ 
2 ج - التوسط في حجارة الرجم‎ ١6 
04 د - التوسط في التكفير بالإطعام‎ ١ 
٠١ ثانياً: الوسط بمعنى الخيار‎ ١5١ 
١١ حل الثاً: الوسط بمعنى ما بين طرفي الشيء‎ 
١١ أ- وقوف الإمام في مقابلة وسط الصف‎ ١5١ 
١ ب - وقوف إمامة النساء فى وسطهن‎ ١7 
#الأكن مرج وشلا القاضحة ب‎ ١7 
١5 د -الأكل من وسط الخبز‎ ٠ ١ 
ه - الجلوس فى وسط الحلقة َل‎ ١ 
ه-١ وسم‎ ْ ١55-145 
١ التعريف‎ ١5 
0 الألفاظ ذات الصلة: الوشم» العلم‎ ١55 
3 الأحكام المتعلقة بالوسم‎ ١5ه‎ 
3 حكم الوسم‎ ١6ه‎ 
0 مكان الوسم‎ ١6 


5 


اللا ا ا ل لل ا ا ل لال ل ل ل ال ل ل ل ل ل ل ل ا ااا ل ا ا ا ا 00 


5 - لها وسوسة 5١-١‏ 
ل التعريف ١‏ 
١ 57/‏ الألفاظ ذات الصلة : الاحتياط» الورع ا 
١7/‏ الأحكام المتعلقة بالوسوسة : 3 
١ 17‏ أولا: الوسوسة بمعنى حديث النفس: 3 
١18‏ الوسوسة فى الصلاة 0 
١‏ ثانياً: وسوسة الشيطان للإنسان / 
١6‏ دفع وسوسة الشيطان 4 
١66‏ مدافعة وسوسة الشيطان فى شأن الإيمان 9 
١6‏ ثالعاً : الوسوسة الناشئة عن المبالغة في الاحتياط والورع ٠‏ 
١0‏ وصف حال بعض أهل الوسوسة ١١‏ 
6 الشبهة التي تؤدي إلى الوسوسة ١‏ 
١‏ الأحكام الخاصة بأهل الوسواس: ١‏ 
١‏ أ - تقدير إزالة النجاسات بثلاث غسلات في حق الموسوس ١‏ 
١6‏ ب - اجتناب البول في مكان الاستحمام خشية الوسواس ١‏ 
١‏ ج - الانتضاح بعد الاستنجاء من أجل قلع الوسواس ١‏ 
١‏ د- أثر بلوغ الشك في نية الطهارة إلى درجة الوسواس حل 
١6‏ ه - التلفظ بنية الصلاة لدفع الوسواس /1 
١‏ و - الوسوسة بإتيان ركن من أركان الصلاة 14 
١65‏ ز - تخلف المأموم عن إمامة في أركان الصلاة بسبب الوسوسة  ١4‏ 
0 رابعاً: الموسوس بمعنى المغلوب على عقله 1 
١65‏ أ- طلاق الموسوس ”7 
١0‏ ب- ردة الموسوس لف 
/اه- ١5١‏ وشم ١-ده‏ 
١ 0/‏ التعريف ١‏ 


ا 


١ | الألفاظ ذات الصلة: الوسم‎ ١4 
الحكم التكليفي ؟‎ ١م‎ 
3 . نجاسة الوشم وحكم إزالته‎ ١4 
0 | ل الأجرة على الوشم المحرم‎ 
١1-١ 6 وصال‎ 1١55-6 
١ ل التعريف‎ 
1 الحكم التكليفي‎ 1 
1 أ - الوصال في الصوم‎ 5١ 
١ 2 ١ الوصال في حق الأمة‎ 5١ 
١ فد الوصال في حق النبي كَكِلةٍ‎ 
يدح الوصال إلى السحر 00 : ه‎ 
0 الحكمة في النهي عن الوصال في الضوم‎ ١) 
7 الوصال لا يبطل الصوم‎ 4 
الجماع في الوصال م‎ ١> 
٠ ٠ ب - الوصال في الصلاة‎ ١>" 
وصل المأموم تكبيرة الإحرام بتكبيرة الإمام لذ‎ 5 
١١ 2 ١  ةحتافلاب افد وصل التأمين‎ 
ا لذ‎ ١ ل وصل القراءة بتكبيرة الإحرام‎ 
1١ لحل وصل التسليمتين‎ 
بالا‎ - ١ وصاية ش‎ 5١5 / 
١ التعريف‎ ١ 1/ 
3 2  ةيالولا الألفاظ ذات الصلة: الوصية» الوكالة»‎ ١ / 
00 ْ 3 ل الحكم التكليفي‎ 
5 يل أنواع الأوصياء : 5 0ك‎ 
. أ - وصي الميت ووصي القاضي ' د‎ ١78 


ا © 


استبدال القاضي الوصي أو ضم غيره إليه . 

ب - الوصي المتطوع والوصي المستجعل ٠‏ 
7 أركان الوصية : ١١‏ 
بف الركن الأول : الوصى ١١‏ 
ف أ - الوصاية إلى الصبي بح 
نل ب - الوصاية إلى المرأة نل 
1ك ج - الوصاية إلى الأعمى ١‏ 
7 د - الوصاية إلى الفاسق 1 
1/5 200 ه - الوصاية إلى العبد 1 
1_7 و - الوصاية إلى الكافر ١7‏ 
1 وقت اعتبار هذه الشروط 14 
فل الوصاية إلى اثنين فأكثر 14 
74> حكم موت أحد الأوصياء أو طروء ما يوجب عزله ل 
124 أ- موت أحد الأوصياء 6 
1 ب - طروء ما يوجب عزل أحد الأوصياء ىق 
ل اختلاف الوصيين في حفظ المال وقسمته ف 
14١‏ مرتبة الوصي فيمن له الولاية على القصر رف 
14 الركن الثاني : الموصي 1 
14 الشرط الأول: التكليف (وهو العقل والبلوغ) 1 
لل الشرط الثاني : الحرية 07 ه” 
ل الشرط الثالث : الرشد | لش 
10 الشرط الرابع : العدالة ”> 
م1 الشرط الخامس : الولاية 4 
م1 الشرط السادس: الإسلام الى 
لل الركن الثالث : الموصى به 7 


5ك 


|1 الركن الرابع : الصيغة لض 
|1 وقت اعتبار قبول الوصاية وردها رفن 
184 تعليق صيغة الوصاية وتوقيتها دين 
114 واجبات الوصي م 
١047‏ إخراج الوصي الزكاة عن الصغير أو عن ماله 8١‏ 
14 أولا: إخراج الوصي زكاة الفطر عن الصغير ف 
١‏ ثانياً: إخراج الوصي زكاة مال الصغير 0 
2020200 تضحية الوصى عن الصغير 8 
١‏ رفانت الوضي 8 
١0‏ أولا: بيع الوصي مال الصغير وشراؤه م 
١4‏ ثانيا: المضاربة والاتجار بمال الموصى عليه 3 
١‏ أ - اتجار الوصي لنفسه بمال اليتيم ١‏ 
١‏ ب - اتجار الوصي في مال اليتيم لليتيم 17 
١‏ ج - دفع الوصي مال اليتيم الموصى عليه لمن يعمل فيه مضاربة 4 
١ك‏ ثالثا: تأجير الوصي الصبي الموصى عليه 1 
١ 1/‏ وآبعا نا جر الوط فال الضبي الحري عن 65 
ل خامساً : إجارة الوصي نفسه للصبي الموصى عليه 1.4 
ل سادساً: تبرع الوصي وهبته 4 
ال سابعاً : الهبة بعوض 06 
الل ثامناً: طلب الوصي الشفعة ١ه‏ 
١4‏ الحالة الأولى : طلب الشفعة إذا كان فيه حظ للصغير ١ه‏ 
3 الحالة الثانية : ترك الوصى طلب الشفعة إذا كان الترك فى مصلحة 
الصغير ْ 0 
ا الحالة الثالثة : استواء المصلحة فى الأخذ والترك 0 
0" افيا راض لومي عل المطيو 1 


0 


1101 1110111111 1 0 1 1 1 1 0 11 1 111 1 1 0 1 0 0 0 0 0 ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ال ا ام ااال لل ل ل ل لي ليها 


001 أ - اقتراض الوصي لنفسه مال الصغير يكن 
ينا ب - إقراض الوصي مال الصغير للغير 5 
7 ج - استقراض الوصي مالا للصغير /اه 
و عاشراً: رهن الوصى مال الصغير 1 
0" ارك اهز سسوون الشعير ْ 4ه 
”7 ثانياً: الرهن بسبب دين الوصى اك 
3 اختلاف الوصي والموصى عليه: 60 
0" أولا: الاختلاف في أصل النفقة أو في قدرها 0١‏ 
3" ثانياً: الاختلاف في مدة النفقة أو في توقيت موت الموصي 5١‏ 
” ثالثاً: الاختلاف في دفع المال إلى الصبي بعد بلوغه 5 
3 أجرة الوصي وانتفاعه بمال الموصى عليه 7 
يكن إيصاء الوصي 50 
ا إقرار الوصي وشهادته : 55 
0 أ - إقرار الوصي بدين على الميت 5 
ين ب - شهادة الوصيين لآخر بالوصاية معهما 0 
ان ج - شهادة الوصيين لوارث 584 
4 د - شهادة الوصي لموليه وعليه 539 
5014 توكيل الوصي غيره 9 
306 إقرار الوصي على الصغير أو المجنون 7١‏ 
30١‏ دفع الوصي مال الموصي عليه وديعة ف 
1١‏ دفع الوصي مال الصغير إعارة 7 
1 خلط الوصي ماله بمال الموصى عليه 7 
11 قسمة الوصي نيابة عن الموصى له أو عن الورثة 8 
14" فاق الرهيي 7 
11 عزل الوصي وانعزاله 7 


لت 


(") المستصحب . وهو الحالة الماضية . 
(5) ما يقابل الأوصاف . 
(5) وعلى أصول الإنسان: أبيه وأمه. 
وأجداده وجداته وإن علوا. 
(5) على المبدل منه في مقابلة البدل. 
(1) وعلى أصل القياس (المحل المقيس عليه) 
(8) وعلى الأصول في باب البيوع. ونحوها 
الأشجار والدور ونحو ذلك في مقابلة الثمرة 
وللنقطة. ْ 
(9) وعلى أصول المسائل في الميراث. يخرج منه 
فرض المسألة أوفروضها بلا كسر. 
)٠١(‏ وعلى الأصل في باب رواية الأخبار: (الشيخ 
المروي عنه في مقابلة الفرع . وهوالراوي. أو 
النسخة المنقول منبها في مقابلة النسخة المنقولة) . 
)١١(‏ وعلى أصول كل علم (مبادئه والقواعد 
العامة التي تستخدم في دراسته) . 

وفيما يل بيان هذه الأنواع بإيجاز: 
أ الأصل بمعنى الدليل : 
*- يطلق الأصل بمعنى الدليلء 7" كقول 
الفقهاء: الأصل في وجوب الحج الكتاب والسنة 
والأجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى : (ولله على الناس حج 
النبت) 9 

والأصول التي يستدل بها في علم الشريعة عند 
الجمهورهي : القران العظيم. والسنة النبوية 
الشريفة, والإجماع . والقياس . وهناك أدلة مختلف 


)١(‏ كشاف اصطلاحات الفئون . وشرح مسلم الثبوت ١/م‏ ط 
بولاق. 
(1) سورة آل عمران /1ة 


فيها. وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصوي . 
وأصول الأثبات : الأدلة التي تقدمنفي 
التقاضي . مثل البينة واليمين والإقرار والنكول . 
ب الأصل بمعنى القاعدة الكلية : 
؛ - القاعدة الكلية حكم أكثري, ينطبق على 
معظم جزئيات موضوعها.”') وتسمى الأحكام 
الداخلة فيها فروعهاء واستخراجها من القاعدة 
الكلية تفريع عليها. 
فقول الفقهاء : «اليقين لا يزول بالشك» أصل 
من أصول الفقه بهذا المعنى . وإن كانت لا تدخل 
في (أصول الفقه) بمعناه العلمي . كما سيأتي . 
وللتفصيل ينظر مصطلح (قواعد). والملحق 
الأصولي . 
ج ‏ الأصل بمعنى الحالة الماضية المستصحبة : 
© يطلق الأصل على المستصحب . وهوالحالة 
الماضية, في مقابلة الحالة الطارئة. كقوهم : إذا 
شك في الطهارة والحدث يستصحب الأصل . 9) 
د الأصل بمعنى ما قابل الوصف : 
5 -من ذلك تفرقة الحنفية بين الباطل والفاسد في 
المعاملات. فيا كان الخلل في أصله فهو باطل غير 
منعقد. وماكان في وصفه فهومنعقد فاسد. 
وتفصيله في (بطلان» وفساد) . ©) 
ه ‏ أصول الإنسان : 
١‏ - أصول الإنسان هم : أبوه وأمه وأجداده وجداته 


)١(‏ الأشباه والنظائر بحاشية الحموي ص ؟77 


(؟) نهاية السول في شرح منهساج الأصول 171/8 ط التسوفيق 
الأدبية. والمستصفى 7١8/١‏ ط بولاق. والكليات لأبي البقاء. 
والكشاف. وشرح مسلم الثبوت 8/١‏ 

() شرح مسلم الثبوت "45/١‏ 430" ط بولاق. 


سكم تى 


ه-١ وصف‎ 11١١-1 
١ التعريف‎ 3” 
1 الأحكام المتعلقة بالوصف‎ 1 
1 أ - البيع بالوصيف‎ 1 
7 ب - الوصف في المسلم فيه‎ "1 
3 : حف الوصف عند الأصوليين‎ 
حل أولا: فهم التعليل من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب‎ 
0 محف ثانياً: مفهوم الصفة‎ 

حل وصف الطلاق 
انظر: طلاق 

1 وصل 
انظر: اتصال 

1 -0؟ وصى ١5-١‏ 
1101 التعريف 1 ١‏ 
يلف الألفاظ ذات الصلة : القيم» الوكيل ١‏ 
3101 الأحكام المتعلقة بالوصي 3 
11 أ- قبول الإيصاء 3 
51 ب - شروط الوصي 0 
110 اج - الوقت المعتبر لتوافر الشروط في الوصي 5 
111 د - وقت قبول الوصي للإيصاء 7 
11 ه - تخصيص تصرف الوصي بمعين 4 
011 و - تعدد الأوصياء ٠‏ 
111 ز - فقد الوصي شرطا من شروط توليته م806 
حل اح - عزل الوصي نفسه ١١‏ 
3037 ط - أجرة الوصي 1 


0 


حرف ي - إيصاء الوصي ١‏ 
حرق ك - عجز الوصي عن القيام بواجبه ١‏ 
عق م - تزويج الوصي الموصى عليهم ا 
ا كن وصية ٠١54-١‏ 
111 التعريف ١‏ 
عق الألفاظ ذات الصلة : الإيصاء» الهبة» الصدقة 1 
قف مشروعية الوصية 1 
قف حكمة مشروعية الوصية 3 
قف الحكم التكليفي / 
شف أركان الوصية : 4 
يفف الركن الأول : الصيغة . 
احرف الفورية في القبول والرد بعد الموت ٠١6‏ 
رف الرجوع عن القبول ١١‏ 
عرف تجزؤ القبول ١‏ 
قرف من يملك القبول والرد ١‏ 
فرق موت الموصى له المعين ١‏ 
0 تعليق الوصية على شرط وإضافتها للمستقبل 4 
بين صفة الوصية من حيث اللزوم وعدمه والرجوع عنها ١5‏ 
نايف الركن الثاني : الموصى 17 
دارفا أ الفقل والبلوع. 14 
أغرف ب- الحرية 14 
طرف ج - الرضا والاختيار 7 
اضرف وصايا غير المسلمين 1١‏ 
برف الركن الثالث : الموصى له: ف 
رف أولا: أن يكون الموصى له موجوداً رف 


- #8 


خرف ثانياً: أن يكون الموصى له أهلّا للتملك 1 
حارف أ - الوصية للميت و" 
خرف ب - الوصية للحمل أ 
36 ثالثاً: أن يكون الموصى له معلوماً غير مجهول ”7 
34 أ - الوصية للمبهم 34> 
3 ب - الوصية لجماعة 1 
11١‏ ج - الوصية لدابة 0 
317 د - الوصية للعبد 8 
117 ه - الوصية لجهة عامة نض 
1 و - الوصية لله تعالى شف 
14 ز - الوصية في سبيل الله 0 
155 ح - الوصية لأعمال البر ووجوه الخير الام 
3 رابعاً: أن لا يكون الموصى له قاتلا للموصي * 
»> خامساً : أن لا يكون الموصى له وارثاً عند موت الموصي ١‏ 
11 الوصية لبعض الأشخاص : ش / 
1 أ - الوصية للجيران / 
51 ب - الوصية للأقارب 0 
300 ج - الوصية لأقرب الأقارب خخ 
01 د - الوصية للأصهار والأختان والآل 6 
01" ه - الوصية للعلماء اد 
100 الوصية لغير المسلم : 13 
300 أ- الوصية للذمي : وذ 
ا ب - الوصية للحربي ل 
10 نت الرمة للمساءت 1 
لبقا د - الوصية للمرتد كع 


1ت 


1 الركن الرابع : الموصى به : 3 
0 آولة: أن يكون الموضى نمال 3 
انياً: أن يكون الموصى به متقوماً في عرف الشرع 14 
اميق ثالثاً: أن يكون الموصى به قابلا للتمليك 1 
/اه 7 رابعاً: أن يكون الموصى به مملوكاً للموصي كن 
104 خامساً : ألا يكون الموصى به معصية أو محرماً شرعاً . ١ه‏ 
1 ما يشترط لنفاد الوصية فى الموصى به 2 
اللا تكييف إجازة الورثة ١‏ وك 
36 أحكام تتعلق بالموصى به 1 
3 أ - الوصية بسهم من المال 1 
55١‏ ب - الوصية بجزء أو حظ من المال َك 
51١‏ ج - الوصية بشاة أو بدابة أو بكلب ونحوه 55 
خض د - الوصية بطبل لاه 
بض ه - الوصية بالمنافع م0 
»> طريق الانتفاع بالمنفعة 4" 
233 كيفية استيفاء المنفعة المشتركة 56 
فى انتهاء الوصية بالمنفعة 5١‏ 
فض زمن استحقاق الموصى له المنفعة الموصى به 5 
0 منع الموصى له من الانتفاع 7 
18 نفقه العين الموصى بمنفعتها 5 
يلج و - الوصية بالحقوق 508 
الف ز - الوصية بما يتضمن قسمة الشركة 5 
5154 ثبوت ملكية الموصى به ووقت الثبوت /5 
7" ما يعتبر من الثلث 14 
8# مبطلات الوصية : 54 


نا 


الل ا ا ا ا ا لا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ااا ا ا ل 0 


أ - زوال أهلية الموصي بالجنون المطبق ونحوه 54 
7/1" ب - ردة الموصى 7 
7/1 درحبرة الترمي له 2 
848 د - الرجوع عن الوصية 7 
ريغف ه - رد الوصية رف 
ل" و - موت الموصى له المعين قبل موت الموصي 75 
يفف ز- قتل الموصى له الموصى 7 
ذف عد موك المردي نالمعي أو انتيفاقة 7 
37 ط - الوصية للوارث 70 
”> المحاصة في الوصية 7 
3 كتابة الوصية والإشهاد عليها 4م 
01 طرق إثبات الوصية 15 
اندي تنفيذ الوصية هم 
1 الوصايا وطرق حسابها 45 
20 الحالة الأولى : الوصية بالأنصباء 05 
2 أ - الوصية بمثل نصيب أحد الورثة المعين 4 
21 ب - الوصية بمثل نصيب أحد الورثة غير المعين 19 
1 ج - الوصية بمثل نصيب ابنه 06 
»> د - الوصية بنصيب ابنه وله ابن 4١‏ 
/ا7”1 الحالة الثانية: الوصية بالأجزاء 04 
114 الاحتمال الأول: الوصية بالثلث فمادونه 0 
114 أ - الوصية بجزء واحد 3 
3 ب - الوصية بجزأين أو أكثر في حدود الثلث فما دونه ك1 
54١‏ الاحتمال الثانى : الوصية بأكثر من الثلث 0١‏ 
5١‏ أولا: الوصية بأكثر من الثلث إذا لم تزد على المال 10 


8ت 


نلك ثانياً: الوصية بأكثر من الثلث وقد جاوزت المال 11 
30 الحالة الثالثة : الجمع بين الوصية بالأجزاء والأنصباء 3 
204 أ- الوصية بمثل نصيب وارث وبجزء يضاف إلى جميع المال ‏ 007 
10 ب - الوصية بجزء من جزء من المال يبقى بعد النصيب 4 
146 ج - الوصية بالنصيب مع استثناء جزء من المال عنه 44 
2 د - الاستثاء مع ذكر الأنصباء والكسور 066 
14 الضرب الأول: أن يكون المستثنى جزءاً مما بقى من المال بعد 
النصيب ْ ١‏ 
0 الضرب الثاني : أن يكون المستثنى جزءاً مما بقي من المال بعد 
الوصية 06 
0 الضرب الثالث : أن يكون المستثنى جزءاً مما بقي من جزء بعد 
الوصية ش ل 
0 الضرب الرابع : أن يكون المستثنى جزءاً مما يبقى من جزء 
المال يعد التصيب ١٠١‏ 
ا ه - إطلاق الاستثناء ١‏ 
”م وضع اليد ١-ه؟‏ 
ام التعريف ا 
حكن الألفاظ ذات الصلة : الحيازة» الغصب 1 
ا أولا: الأحكام المتعلقة بوضع العين بمعنى التصرف في عين : 
يكن أ - دلالة وضع اليد على الملكية 3 
ين ب - كيفية وضع اليد 9 
نين ج - وسائل إثبات وضع اليد 4 
حكن د - وضع اليد على مال الغير ١١‏ 
حملن ه - التنازع في وضع اليد 1١‏ 
لمان و- مراتب وضع اليد دن 


حا يت 


ان ز - اعتبار النية في وضع اليد على اللقطة أو اللقيط ١5‏ 
٠‏ ح- وضع المحرم يده على الصيد ١6‏ 
لفل ط - مالا يدخل تحت اليد 1 
لا ي - وضع اليد على مال الغير بلا سبب شرعي ١‏ 
8١‏ ثانياً: الأحكام المتعلقة بوضع إليد الحسية 14 
81١‏ أ - وضع اليد في الصلاة 14 
”1١‏ ب - وضع اليد على الخاصرة في الصلاة 14 
لضن ج - وضع اليد على الحجر الأسود 16 
1١‏ د - وضع اليد على القبر 1 
نض ه - وضع اليد على الفم عند التثاؤوب ف 
لض و - وضع اليد على الفم عند العطاس رف 
لس ز - وضع اليد على المريض عند الدعاء 1 
لفن اح - كيفية وضع يدي الميت ”> 
هم ووم وضوء ١٠5١-١‏ 
16 التعريف ١‏ 
لقن الألفاظ ذات الصلة : الغسل» الطهارة» التيمم ١‏ 
عضن الوضوء من الشرائع القديمة 0 
1 مكان فرض الوضوء 5 
حلص مشروعية الوضوء 7 
4 منكر وجوب الوضوء / 
رون ترك الوضوء عمداً ثم صلى محدثاً ١‏ 
رضن الحكم التكليفي : 6 
رقن أولا: ما يكون الوصوء له فرضاً ٠‏ 
رضن أ- الصلاة ٠١6‏ 
عض ب - الطواف ١١‏ 


0 


فض ج - مس المصحف | ١‏ 
فض ثانيا: ما يكون الوضوء له سنة ١‏ 
رضن ثالثا: ما يكون الوضوء له مندوباً ١‏ 
فض أ- قراءة القرآن ١‏ 
0 ب - ذكر الله تعالى 18 
فض ج - الأذان 6م 
فض د - الإقامة اح 
وفنا ه - الخطبة 7 
انفض و - دراسة العلم الشرعي 14 
خض ز - الوقوف بعرفة والسعي بين الصفا والمروة 1 
وفض 200 اح - زيارة النبي وَل 6 
انفض ط - الوضوء على الوضوء ل 
نض يي - وضوء الجنب عند إرادة الأكل والشرب ومعاودة الوطء والنوم 77 
ديشن ك - المحافظة على الوضوء ”> 
مض ل- الوضوء خروجاً من الخلاف ع1 
رشن رابعاً: ما يباح له الوضوء 1 
يض خامساً: الوضوء الممنوع أ 
نيضسن فضيلة الوضوء ”> 
عض شروط الوضوء 14 
01 أولا ::ختروط وجوت الوضيت 4 
عض أ- العقل 3 
فض ب - البلوغ 0 
فض ج - الإسلام 8 
فض د - انقطاع ما ينافي الوضوء بض 
فض ه - وجود الماء المطلق الطهور الكافي و 


حدر 28 د 


للف و - القدرة على استعمال الماء ع 
8 ز - وجود الحدث 0”؟ 
عض ح - ضيق الوقت 8 
خض ط - بلوغ دعوة النبي كَل ون 
عض ثانيا: شروط صحة الوضوء: ا 84 
خض أ- عموم البشرة بالماء الطهور يإ 
عض ب - زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد م 
كرون ج - انقطاع الحدث حال التوضوء ١‏ 
رضن د - العلم بكيفية الوضوء :١‏ 
رون ه - عدم الصارف عن الوضوء 1:3 
رون و - جري الماء على الوضوء و 
كرون ز - النية 5 
فسن اح - إباحة الماء 10 
رقا شروط الوضوء في حق صاحب الضرورة 65 
سين أسبات الوضوء ْ 2 
بشن قروضن الوضوء 1 
شف أولا: الفرائض المتفق عليها فى الوضوء 14 
شان الفرض الأول غسل الوجه 5:4 
ع المجزئ من الغسل فى الوضوء 66 
رش الوه وحده ْ ١ه‏ 
رسن غسل الشعر الذي على الوجه 2 
فسن غسل ما فى العين وداخلها 0 
وفرذنا عسل موضع الت 104 
ينذا غسل موضع التحذيف في الوضوء 60 
لورفا غسل البياض بين العذار والأذان ٠‏ 65 
رضن غسل العذار 621 


5560 سه 


اي عي ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ل 111111 11111111111 11 1 0 اا ا ا ااا ا ااال ل اللا ل ام اما اا ل للا ل ل ل لل يلي يا 


كرض غسل الوترة وداخل الفم والأنف 5 
أكرضن غسل الصدغ وموضع الصلع والنزعتين 5١‏ 
كن غسل ما ظهر من العضو بعد غسل ما فوقه ”5 
إلححضن الفرض الثانى : غسل اليدين إلى المرفقين 7 
حكن عدا المر فقن فى وير 53 
كين تقلع يعضهها يجب غسلة فين الي 50> 
حضن قطع اليد من المرفق 515 
رحن قطع اليد من مرفق المرفق / 
85 غسل ما زاد من أصبع أو كف أو يد 14 
5 غسل ظفر اليد أو ما تحته 54 
حان غسل اليد الزائدة 7 
خسن غسل الجلد المتدلى من العضد 7١‏ 
ا الفرض الثالث : فخ الر أمق 7 
خسن القدر المجزئ في مسح الرأس 5 
حكن كيفية مسح الرأس الواجب في الوضوء 7 
”> ما نزل من شعر الرأس 2 
الباق غسل الرأس بدل مسحه ,7 
8 حلق شعر الرأس بعد الوضوء 4 
لحان تكرار المسح 7 
الباق الشعور المضفورة 4 
لحان المسح على العمامة ١م‏ 
الباق الفرض الرابع : غسل الرجلين 4 
ان ثانيأ: الفرائض المختلف فيها فى الوضوء 4 
ا الع ١‏ م 
ان رفض نية الوضوء 4 


306 ب - الموالاة 6م 


0 


شوو ووه 6 دوع وو اوهو قا وه ا هيع قوع موي هع وا عع 6 لذو او ها ووه ااه ل عاعا لاقو واه 6ع 


من الطرفين. وسموا بذلك لأنه فرع لهم . ويقال 
للأصول والفروع : عمودا النسب. والقرابة بين 
النوعين تسمى قرابة الولاد. أو الولادة . 

والأصول من أقرب القرابات إلى الإنسان. 
ولذا كان لهم في الشرع أحكام يشاركون فيها سائر 
القرابات» من المحرمية والميراث والبر والصلة وغير 
ذلك. , 
ثم إن النفقة تجب للأصول إذا كانوا محتاجين» 
ولا يجوز صرف الزكاة إليهم . وفي ذلك تفصيل (ر: 
زكاة. نفقة) ولكل نوع من الأصول أحكام تخصه 
(ر: أب. أم. جد. جدة). 
8 وللأصول وللفروع كل تجاه الآخر أحكام 
معينة يختصون بها دون سائر الأقارب. عدها 
السيوطي من الشافعية كما يل : 
)١(‏ لا يقطع أحد الطرفين بسرقة مال الآخر. 
(5) ولا يقضي ولا يشهد للآخر . 
(") ولا يدخلون في الوصية للأقارب . 
(5) وتحرم موطوءة كل منهم| ومنكوحته على الآخر. 
(5) ومن ملك منهم الآخر عتق عليه . 
(5) جواز بيع المسلم منهم للكافر إن كان تملوكا. 
لأنه يعتق عليه . 
(0) وجوب النفقة عند العجز ووجوب الفطرة (ر 
: زكاة الفطر) . 

وفي بعض هذه المسائل تفصيلات واشتراطات 
وخلاف . 

ولعرفة ذلك تنظر كل مسألة في بابها. (") 


(١)الأشباه‏ والنظائر للسيوطي ص 27١5‏ والأشباه لابن نجيم 
بحاشية الحموي ص 18ه الطبعة الهندية . 


- 6 


ارارم و ةانم هايم ةع ماري هم رةه ووو فد وم رن رمك فوم وجوه فرا رو ةوه برا رمث مم56 


4 وللأصول أحكام خاصة ينفردون بها عن 
الفروع وسائر القرابات» حصر منها السيوطي ‏ من 
الشافعية ‏ جملة هي ما يل : 


)١(‏ لا يقتل الأصل بالفرع قصاصاء وكذلك لا 
يقتتل الأصل قضاصا إذا كان ولي القصاص 
الفرع. أما الفرع فيقتل بالأصل . كا يقتل للأصل 
أيضاء وذلك إذا كان الأصل ولي الدم: ا لوقتل 
الولد عمه وكان أبو الولد ولي الدم . 

0) لا يحد الأصل بقذفه للفرع. ويحد الفرع 


بقذفه . 
(") لا يحبس الأصل بدين الفرع . 

5) لا تقبل شهادة الفرع على أصله با يوجب 
(5) لا يجوز المسافرة بالفرع الصغير إلا بإذن 
أصوله . 


(5) ولا يجوزله الخروج للجهاد إلا بإذهم . 
(0) لا يجوز التفريق بين الأصل والفرع بالبيع إن 
كانا نملوكين . 
(8) للأصل أن يمنع الفرع من الإحرام . 
(9) إذا دعاه أصله وهوني الصلاة يجيبه. وفي 
بطلان الصلاة بذلك اختلاف . 
)٠١(‏ للأصل تأديب الفرع وتعزيره . 
)١١(‏ للأصل الرجوع فيها وهب للفرع . 
)١10‏ يتبع الفرع إن كان صغيرا أصله في 
الإسلام . 
)١19(‏ يهنأ كل من الأصول بالمولود . 

ووافق ابن نجيم من الحنفية على أكثر هذه 
الفروع ‏ وأضاف: 


مهم اج - الترتيب 45م 
نكن د - الدلك /ا4 
م سنن الوضوء 14 
0 أولا: التسمية 44 
لاق أ- التسمية فى أول الوضوء 14 
اناق بوك السو عو كر فغو من اعضاء الرضيوه 14 
لضن انياً: غسل اليدين إلى الرسغين 0 
8 ثانا التشحمة 0 
لذن رابعاً: الاستنشاق 3 
ف خامساً : الاستنثار 9 
لض سادساً: مسح كل الرأس 15 
بض مسائل تتعلق بمسح الرأس 1١‏ 
خض أ- تكرار مسح الرأس 0 
فصن ب - كيفية مسح الرأس المسئون 1 
بنض ج - صفة مسح الرأس 0 
8 سابعاً: مسح الأذنين م1 
لضن تجديد الماء لمسح الأذنين 44 
الكضن ثامنا: تخليل اللحية وشعور الوجه ٠6٠‏ 
فض تاسعاً: تخليل أصابع اليدين والرجلين ل 
نض عاشرا: التثليث 6 
ينض الحادي عشر : الاستياك ول 
ينض الثاني عشر : المسح على العمامة 0 
لمن الثالث عشر: عدم الإسراف في استعمال الماء ل 
لان الرابع عشر: التيامن 6 
لضن الخامس عشر : إطالة الغرة والتحجيل ١‏ 
ون السادس عشر : استقبال القبلة 4م١٠‏ 


- لامع مس 


ون السابع عشر : الجلوس بمكان مرتفع حل 
كن الثامن عشر : التوضؤ فى مكان طاهر ل 
1م التاسع عشر : ترك الاستعانة )0 
فض العشرون: مسح الرقبة حل 
رفك الحادي والعشرون: تحريك الخاتم ١‏ 
نض الثاني والعشرون: البدء بمقدم الأعضاء ١15‏ 
نف الثالث والعشرون: عدم الكلام ل 
ا السلام على المتوضئ ورده حل 
ا الرابع والعشرون: الدعاء عند كل عضو ١1‏ 
ا الخامس والعشرون : الدعاء بعد الوضوء ١14‏ 
فظد ' السادس والعشرون : تنشيف الأعضاء من بلل ماء الوضوء اليل 
0/١‏ السابع والعشرون: ترك نفض اليد أو الماء 0 
يفن الثامن والعشرون: الشرب من فضل ماء الوضوء ١‏ 
2٠2-09‏ التاسع والعشرون: صلاة ركعتين عقب الوضوء 0 
كحن الثلاثون: تجديد الوضوء يفل 
3 الواحد والثلاثون: عدم نقض ماء الوضوء من مد ١»‏ 
ل الثاني والثلاثون: عدم النفخ في الماء حال غسل الوجه ١‏ 
8 الكالق والثلاثوق؟ الترتيت بين السدق )1 
4م الرابع والثلاثون: أخذ المتوضئ الماء بيديه جميعاً عند غسل الوجه ١717‏ 
كس الخامس والثلاثون : تدارك ما فات من الوضوء 0 
بذكن مكروهات الوضوء: 

0 أولا: لطم الوجه وغيره من أعضاء الوضوء )1 
كن ثانياً : التقتير فى الوضوء ل 
انذكان ثالعاً : الإسراق فى الوضيام ا 
8 رابعاً : التو ميو ص ماد المرأة شن 
8 خامساً : تثليث المسح بماء جديد نض 


- 558 


ممم م وو ع مل عع عل عع ولمعي مووي ولو ووو ودوءود ووو ووو ودود ووثووود دودو 9 


1 سادساً : الوضوء فى مكان نجس ْ )1 
0 سابعاً : التوقو ف التساجد مم 
8 قاسا إراقكاياء الرهيوم اق العسدة آ) 
كن تانيعا «الوضيوة الماء اسمن يفيل 
8 عاشراً: ترك سنة من سئن الوضوء ار 
8 نواقض الوضوء ظ 
ان أولا: الخارج من السبيلين أو خروج شيء منهما ١‏ 
كن ثانياً: خروج النجاسات من غير السبيلين ١.١‏ 
يتن ثالثاً: زوال العقل (الحدث الحكمي) فل 
ان أ - النوم ْ ١7‏ 
يكن ب - الإغماء ١1‏ 
لخد ' ج - الجنون ١‏ 
د - السكر 

يكن رابعاً: مس فرج الآدمي 6 
يكن خامساً : التقاء بشرتى الرجل والمرأة ل 
م سادساً: الردة 2 ١0‏ 
كن سابعاً: القهقهة فى الصلاة ١6‏ 
نان ثامناً: أكل ما مسته النار ليل 
عن تاسعاً : الوضوء من أكل لحم الجزور ل 
لخن عاشراً: أكل الأطعمة المحرمة ١67‏ 
4 حادي عشر : غسل الميت ١‏ 
يلخن ثاني عشر : الشك في الوضوء أو عدمه ١1‏ 
0 الث عشر : الغيبة والكلام القبيح 0 
اف تراجم الفقهاء 


نفد الفهرس التفصيلي 


- 444 - 


تم بحمد الله الجزء الثالث والأربعون من الموسوعة الفقهية 


ويليه الجزء الرابع والأربعون وأوله مصطلح «وضيعة» 


50010 


0 


42 
-- 


رار 


تشرفت د بطباعته 
شركةغراس للدعاية والاعلان ‏ ' 
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١‏ :0 بيه 
. 95 الرا واه 
لجر بع والاريعون 


وضيعة - »و > 
صعة وقف 


وم 0 2 صوص ص رم 
0 ش12 فلولا نفرمن كل 
عدر 306ل الاسام و ددماماة لاه و .وى مومارمم. 
فرثة مهم طايه لَمَمَهوأ فى الدين ولينذروا قَومَهمَ 


ص لرعة ماج ل مرءورى عومار اسم 


ظ ذا دجعوا لوم لهم درون .٠‏ 


( سورة التوبة آية ١71‏ ) 


د من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية ‏ الكويت 


الطبّعّة الأول 
لت اك 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


وؤازة الأوقاف والشئون الإسلاميّة ‏ الكويت 
للمراسلة فاكس ٠0556-71759408‏ أو ص . ب 17 الصفاة . 


ا ا ا ا ا 3 


-١‏ من معاني الوضيعة في اللغة: الخسارة 
وما يأخذه السلطان من الخراج والعشور. 
والحطيطة؛ ومئنه: وضعت عله وفيه: 
أسقطته. ووضع الشيء بين يديه: تركه 
هناك» ووضع في تجارته ضعة ووضيعة : | خسر 0 

والوضيعة في اصطلاح الفقهاء: هي بيع بمثل 
الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم منه. وتسمى 
مواضعة» ومخاسرة» ومحاطة؛ وحطيطة» وهي 


أشهر معانيها الاصطلاحية”". 

وبطلق الفقهاء الوضيعة أيضاً على ©. 
الخسارة”" والحط من الدين0). 
)١(‏ المصباح المنير» والقاموس المحيط. 


0( بدائع الصنائع 0 والفتاوى الهندية / 5 » وابن 
عايدين 2٠675‏ وحاشية الدسوقي ال والشرح 
الصغير 7/ )٠٠‏ ومغني المحتاج 7/١‏ » والشرقاوي 
على التحرير 2 والمغني / ٠‏ 
وكشاف القناع رذلكرفة 

حاشية ابن عابدين 5.,.. 

كفاية الطالب الرباني ففضنة 


الألفاظ ذات الصلة: 


أ- المرابحة: 
1- المرابحة في اللغة: إعطاء الربح» يقال: 


بعته المتاع واد شتريته منه مرابحة إذا سميت بكل 
قدر من الثمن 1 
وفي اصطلاح الفقهاء: هي البيع الذي يحدد 


ننه القين يزيادة مغلومة غلى راس المال””. 
ب- التولية : 

؟- التولية في اللغة هي مصدر ولّىء يقال: 
ولبته الأمر تولية: جعلته والياً؛ ومنه بيع 
التولية: 


والتولية في البيع اصطلاحاً: هي نقل جمبع 


٠‏ المبيع إلى المولى بمثل الثمن الأول لا غير" 


والصلة بين التولية والوضيعة بمعناها الأشهر 
أنهما معاً من بيوع الأمانة. 


)000( المصباح المنير» والصحاح» والقاموس المحيط. 

(؟) حاشية ابن عابدين 5/؟67١»‏ والشرح الصغير 
017١6 /*‏ وحاشية الدسوقي #/رووقء وقليوبي 
وعميرة »7١9/7‏ وكشاف القناع ارللارفة 


(5) المصباح المنير. ش 
(5) حاشية ابن عابدين 2١57/5‏ والشرح الصغير 


*/716». وحاشية الدسوقي 2٠64/7“‏ وقليوبي 
وعميرة 114/7 وكشاف القناع #/ 770. 


ى- الإشراك: 

4- الإشراك لغة مصدر أشرك» وهي اتخاذ 
الشريك7". 

والإشراك في الببع اصطلاحاً: هو تولية بعض 
المببع ببعض الثمن» أو هو نقل بعض المبيع إلى 
الغير بمثل الثمن الأول؛ أي بمثل ثمن البعض 
: 2 من الثمن 0" , : 

والضلة بين الإشرأك: والوضيعة بمعناها 
الأشهر أنهما جميعاً من بيوع الأمانة. 
الأحكام المتعلقة بالوضيعة: 

تختلف الأحكام المتعلقة بالوضيعة باختلاف 
تعريفاتها الاصطلاحية. 
أ- بيع الوضيعة: 
' 5- المعنى الأشهر للوضيعة أنها بيع أمانة 
بنقصان معلوم من الثمن الأول؛ وهي جائزة 
شرعا” " لأنها نوع من البيع» وقد قال تعالى: 
«وَلٌ اله البيع 474 هذا إذا استوفت جميع 


لسان العرب. 

البدائع 2357/0 وكشاف القناع 774/7. 

حاشية ابن عابدين 5/ “ا والبدائع 0/ »77١‏ وحاشية 
الدسوقي 177/7ء وحاشية الشرقاوي على التحرير 
2480-1 ومغني المحتاج ؟//الاء والمغني 4/ 
7٠١4‏ وكشاف القناع 774/7. 


سورة البقرة/ 7/0 


شروطهاء وإلا لم تجز لنقصان الشروطء. مثل 
سائر أنواع البيوع الأخرى. 

وشروط صحة الوضيعة هي شروط صحة 
المرابحة» وكذلك آثارها بعامة. والتفصيل 
في مصطلح (مرابحة ف وما بعدها). 


ب- الوضيعة بمعنى الخسارة: 


55 


5- اتفق الفقهاء على أن الخسارة في 
الشركات عامة تكون على الشركاء جميعاًء 
بحسب رأس مال كل فيهاء ولا يجوز 
اشتراط غير ذلكء. قال ابن عابدين: ولا 
خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف قدر 
رأس المال باطل0". 

كما اتفقوا على أن المضارب في المضاربة لا 
يتحمل شيئاً من الخسارة» وتكون الخسارة كلها 
على رب المال» وذلك على خلاف الربح» فإنه 

إلا أن الفقهاء نصوا على أن المضارب لو ربح 
ثم خسرء أخذت الخسارة من الربح ما دامت 
المضاربة مستمرة» قال الإمام أحمد وقد سئل 
عن المضارب يربح ويضع مراراً: يرد الوضيعة 
على الربح إلا أن يقبض رأس المال صاحبه ثم 
يرده إليه فيقول : اعمل به ثانية» فما ربح بعدذلك 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 0777/8 ومغني المحتاج 
315/7 وحاشية الشرقاوي 110 والروض 
المربع ص287ء وكشاف القناع 014/8. 


اح ا ع ا 30 


)١15(‏ لا يجوزللفرع قتل أصله الحربي إلا دفاعا 


عن نفسه )١(‏ 

وفي كل ما سبق من هذه الأحكام الخاصة 
بأصول الإنسان خلاف وتفصيل يرجع في كل شيء 
منها إلى بابه . 


و - الأصل بمعنى المتفرع منه : 
٠‏ - تتعلق بالأصل بهذا المعنى أحكام شرعية منها 


قواعد فقهية . 
المادتين التاليتين : 


أ- قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل (م81) 
فلوادعى شخص على اثنين أن أحدهما استقرض 
منه مبلغاء وأن الثاني قد كفله. فاعترف الكفيل 
وأنكر الآخر. وعجز المدعي عن إثبات دعواه» 
يؤخذ المبلغ من الكفيل, لأن المرء مؤاخذ بإقراره. 
وكذا لوأقر شخص لمجهول النسب أنه أخوه. 
وأنكر الأب ولا بينة؛, يؤاخذ المقربإقراره. 
فيقاسمه المقر له حصته من الميراث, ولا تثبت 
الأبوة . 
ب - إذا سقط الأصل سقط الفرع (م50) ولا يلزم 
من سقوط الفرع سقوط الأصل . فلو أبرأ الدائن 
المدين برىء الكفيل أيضاء وسقط الرهن إن كان 
الدين موثقا بكفيل أورهن. بخلاف ما لوأبرأ 
الدائن الكفيل؛ أو رد الرهن. فإن الدين لا 
ز الأصل بمعنى المبدل منه : 
١‏ -وذلك كاني إحدى قواعد المجلة ونصها: 


)1غ( الأشباه والنظائر للسيوطي ولابن نجيم الصفحات السابقة . 


-6068 


«إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل» (م*217) ومثاله : 
يجب رد عين المغصوب ما دامت قائمة. فإذا 
هلكت يرد بدلها من مثلها أوقيمتها. 
وإذا تعذررد المبيع المعيب لمانع شرعي , كما لو 
كان المبيع ثوبا فصبغه المشتري . ثم ظهر فيه عيب 
قديم, يسترد المشتري من البائع فرق نقصان 
اعد 
لكن إذا ومجدت القدرة على الأصل قبل ' 
استيفاء المقصود من البدل ينتقل الحكم إلى 
الأصلء كالمعتدة بالأشهر بدلا عن الحيضء فلو 
حاضت في أثناء ذلك يرجع الحكم إلى الأصل. 
فتعتد بالحيض. وكالمتيمم إذا وجد الماء خلال 
صلاته يلزمه التوضو لما )١(‏ 
ح ‏ الأصل في القياس : 
١‏ الأصل أحد أركان القياس الأربعة» وهي : 
الأصل والفرع والعلة والحكم. فمن قاس الذرة 
على البر في جريان الربافيه» بجامع الكيل ني كل 
منبماء فإن البر في هذا القياس هوالأصلء والذرة 
فرع, والكيل العلة؛ وتحريم الربا هو الحكم.9) 
ويرجع في تفصيل ذلك إلى مباحث القياس من 
الكتب الأصولية» وإلى الملحق الأصولي . 
ط ‏ الأصول بمعنى الدور والأشجار ني مقابل 
المنفعة والثمرة : 
٠‏ يتحدث الفقهاء عن بيع الأصل دون الثمرة. 
والثمرة دون الأصل. وبيع الأصل بشرط أن تكون 
معه الثمرة. فيذكرون أنه إن باع النخل مثلاء ولم 


)١(‏ شرح المجلة للأتاسي ١١5/١‏ وما بعدها. 
(؟) شرح مسلم الثبوت /2241", والمستصفى / ؛*” ط بولاق. 


لا يجبر به وضيعة الأول» لأنه مضاربة ثانية!". 
والتفصيل في مصطلح (مضاربة ف59). 
ج- الوضيعة بمعنى الحط من الدَيْن: 
/- قال في كفاية الطالب : ولا تجوز الوضيعة 
من الدّين على تعجيله على المشهورء ونسمى 
هذه المسألة عند الفقهاء ضع وتعجل»؛ وعلى 
ذلك عامة الفقهاء لما في ذلك من الربا”". 


انظر مصطلح (إبراء ف١60).‏ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين »© وكشاف القناع ركد 
49 وكفاية الطالب على رسالة أبي زيد 177/7. 
(7) كفاية الطالب على رسالة أبي زيد 119/7. 


التعريف: ٠‏ ْ 
-١‏ الوضيمة لغة: طعام المأتم؛ والطعام 

المتّخذ عند المصيبة» والكلأ المجتمع» والقوم 

ينزلون على القوم وهم قليل فيحسنون إليهم 

ويكرمونههم”". والوضيمة في الاصطلاح الطعام 

البكمل عند الع 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الخرس : | 
؟- الخُرْس- بضم الخاء وسكون الراء- 

والجراس- بكسر الخاء- في اللغة: طعام 

الولادة» أو طعام الولادة يُدعى إليه؛ أو 


لق لسان العرب» والمصباح المئيرء والقاموس 
الملحيطء والمعجم الوسيظط.  ٠ ٠‏ 00 

(7) حاشية الطحطاوي على الدر المختار 4/ 2٠١‏ وبريقة 
محمودية في شرح طريقة محمدية 2031/7/5 وحاشية 
القليوبي على شرح المنهاج */ 2144 وفتح الباري 
بشرح صحيح البخاري 4/١14-ط‏ السلفية» وكشاف 
القناع 0 »؛ وشرح منتهى الإرادات 46/7 ط 
عالم الكتب - بيروت» ومطالب أولي النهى 5/ 
ستكاارن" 


وود مكدع ع ععوفعه عدم فعمام معفم ومو فووا 6 ههه هه ووو رهما هه وهامو وه يه 6 م6 هيه وه أها ههه هع ور غير هم هاه وإواء غئه 01616 4 6 ع دهان اما وله و 64 


وَالخُرْسّة وكذا الخُرْصّة- بضم الخاء وسكون 
الراء فيهماء ثم سين في ار وصاد في 
الثانية- طعام النفساءء» أو ما يصنع لها من 
طعام وحساء(", : 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخُرس عن 
المعنى اللغري 60 

والصلة ؛ بين الوضيمة والخُرْس أن كلا منهما 
من الولائم- عند جمهور الفقهاء- غير أن 
الوضيمة تكون عند المصائب والموت» 
والخُرس تكؤن في السرور والولادة لسلامة 
المرأة من الطلق. 
سب الحذاق : 

"- الحذاق والحذاقة في اللغة التعلم 
والمهارة» يقال: حَذَقَ الصبي القرآن حَذْقاً 
وحَذَافاً وحَدَاقَة» ويكسر الكل: تعلمه كله 
ومهر فيه ويوم حَذَاقِهِ : يوم ختمه للقرآن 
الكريم 60 


)00( القاموس المحيط. والمصباح د والمعجم 
الوسيط.. 


فق بريقة محمودية 77/5١01غ‏ وكشاف القناع 2-6 


وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7/ /ا””؛ وحاشية: 


الشرقاري على تحفة الطلااب 0 وحاشية 
الجمل على شرح المنهج .77١:/5‏ 
(*) القاموس المحيط. 


5 


حفظ القرآن”". | 

والصلة بين الوضيمة والحذاق أن كلا منهما 
وليمة وطعام ضيافة» غير أن طعام الحذاق يكون 
عند مناسبة سارة؛ وهي حفظ الصبي القرآن 
الكريم وختمه له أما طعام الوضيمة فيكون 
الأحكام المتعلقة 00 


حكم اتخاذ الوضيمة: 

:- الوضيمة إما أن تكون من أهل الميت أو 

فإن كانت من أهل الميت» فقد ذهب الفقهاء 
(الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى أنه 
يكره اتخاذها لأن فيه زيادة على مصيبتهم ) 
وشغلة لهم إلى شغلهم؛ رشبي بصنع أهل 
الجاهلية» ولأن اتخاذ الطعام في السرورء 
وليس ذلك موضعه» وهو بدعة مستقبحة 


مكروهة لم ينقل فيها شيء”"'» وعن جرير 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ”/ لالالاى ومغني 
المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج */ ١746‏ وكشاف 
القناع 00 

فتح القدير ا وحاشية الصاوي على الشرح 
الصغير 2051/١‏ ومواهب الجليل شرح مختصر 
خليل /232 والمجموع للنووي ل ,"*٠‏ وتحفة 
المحتاج / لاء ا ومغني المحتاج +724/١‏ وأسنى 
المطالب /١‏ هلالاء ومطالب أولي النهى -479/١‏ 


ردحة والمغنتي دوه 


فق 


8ب ا ل ا 


بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نرى 
الاجتماع إل أهل الميت وصنعة 00 من 
الشناحة الملا 

وفي رأي آخر للحنفية يباح لأهل الميت اتخاذ 
الطعام» وذلك لما رواه عاصم بن كليب عن أبيه 
عن رجل من الأنصار فال: «خرجنا مع رسول الله 
يكلِدُ في جنازة». فرأيت رسول الله يك وهو على 
القبريوصي الحافر : أوسع من قبل رجليه» أوسع 
من قبل رأسه؛ فلما رجع استقبله داعي امرأوّء 
فجاء وجيء بالطعام فوَّضَمٌ يده ثم وضع القوم 
فأكلواء فنظر آباؤنا رسول الله كِ يلوك لقمة في 
فمه ثم قال: أجد لحم شاة أخذت بغير إذن 
أهلها ء فأرسلت المرأة قالت : يا رسول الله إني 
أرسلت إلى البقيع: يشترى لي شناة فلم أجد 
فأزسلت إلى جار لي قد اشترى شاة أن 
أرسل إلى بها. بثمنها فلم يوجد فأرسلت 
إلى امرأته فارسلت إليّ بهاء فقال رسول 
الله ككله: أطعميه الأسارى”". 


. فهذا يدل على إباحة صنع أهل الميت الطعام 


المنت.. سس 


0 ابن 0 »)5167/١(‏ وصححة النووي في 


(90) حديث رجل من 00 «خرجنا مع رسول الله عد 


في جنازة...» أخرجه أبو داود 637" وصحح 


إسئاده النووي في المجموع (585/60؟). 


والدعوة إليه'".. 

وزاد المالكية : أنما يصنعه أقارب الميت من 
الطعام وجمع الناس إليه إن كان لقراءة قرآن 
ونحوها مما يرجى خيره للميت فلا بأس به» وأما 


إذا كان لغير ذلك فيكره» ولو كان الميت أوصى 
بفعله عند موته فإنه يكون في ثلثه ويجب 


تنفيذ!. 


ونص الشافعية على أنه إذا كان على الميت 
دين أو في الورئة محجور عليه أو غائب وصنع 
ذلك من التركة فإنه يحره”" 

وأضاف الحنابلة : : أنه إذا كان المحيدن 
عند أهل الميت ضيوفاً فلا يكره صنع أهل الميت 
أو غيرهم طعاماً لهم» قالوا: إن دعت الحاجة 
إلى ذلك جازه» فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم 
من القرى البعيدة ويبيت عندهم» فلا يمكنهم إلا 
أن يطفيوة:: ٠‏ 

وإن كان الطعام من غير أهل المي فقد اتفق 
الفقهاء على أنه: تمي د الميت 


لق غنية المتملي في شرح منية : المصلي ص31 


وحاشية الطحطاوي على مراقني الفلاح فرسة 
(؟) الفواكه الدواني ١/؟”7”.‏ . 
() أضتى المطالب وحاشية الرملي عليه 5 
(54) مطالب أولي النهئ 2517:-4784/١‏ والمغني 


.66١-ه0/؟‎ 


والأقارب الأباعد تهيئة طعام لهمء يشبعهم 
يومهم وليلتهمء لقول رسول الله يكِ: 
«اصنعوا لأهل جعفر طعاماًء فإنه قد 
جاءهم ما يشغلهم»”": ولأنه بر ومعروف» 
وفيه إظهار المحبة والاعتناء. 

وقالوا:يي- مقدم الطعام- عليهم في الأكل 
لأن الحزن يمنعهم من ذلك فيضعفون. 

وزاد الشافعية: لا بأس بالقسم عليهم إذا 
عرف أنهم يبرون بقسمه. 

ونص المالكية والشافعية على أنه : إن اجتمع 
أهل الميت على محرم من ندب ولطم ونياحة فلا 
يستحب أن يُصُتَع لهم طعام ويُبعث به إليهم» بل 
يحرم إرسال الطعام إليهم لأنهم عصاة(". 
إجابة الدعوة إلى الوضيمة: 


0- اختلف الفقهاء في حكم إجابة الدعوة إلى 
الوضيمة» فذهب الحنفية إلى أن إجابتها 


والمالكية إلى أنها مكروهة» وذهب ابن 
رشد من المالكية إلى أنها مباحة(". 
الأكل من طعام الوضيمة: ظ 

-١‏ اختلف الفقهاء في حكم الأكل من طعام 
الوضيمة. 

فقال الحنفية: لا بأس بالأكل منه”". 

وقال المالكية: مأ يصنعه أهل الميت من 
الطعام ويجمعون الناس عليه لا ينبغي لأحد 
الأكل منه؛ إلا أن يكون الذي صنعه من الورثة 


| بالغ رشيداً فلا حرج في الأكل منه”". 


مستحبة» وذهب الشافعية والحنابلة ‏ 


)١(‏ حديث: «اصنعوا.لأهل جعفر ظعاما...» 

أخرجه الترمذي (5/ 207١5‏ وححسنه. 

فتح القدير 0407/7 والفواكه الدواني على رسالة 
القيرواني 877/١‏ وحاشية الصاوي على الشرح 
الصغير 20571١ /١‏ وحاشية الدسوقي » وروضة 
الطالبين للنووي ؟/ 2١50‏ ونهاية المحتاج للرملي / 
»١‏ والمجموع شرح المهذب 770-714/6؛ ومغني 
المحتاج /١‏ 0778-5577 والمغني لابن قدامة ؟/ 
ومطالب أولي النهى .47847/١‏ 


فق 


0 


وقال الحنابلة: كره للناس غير الضيوف 
الأكل من الطعام الذي يصنعه أهل الميت 
للضيوف» وإن كان الطعام من التركة وفي 
مستحقيها محجور عليه أو من لم يأذن حرم 
فعل الطعام» وحرم الأكل منه, لأنه مال محجور 
عليه» أو مال الغير بغير إذنه). 


)١(‏ البناية في شرح الهداية للعيني 07١7/9‏ وحاشية 
الطحطاوي على الدر 200001 ومواهب الجليل / 
الف وحاشية الدسوقي لاا ومغني المحتاج ع 
6 » وتحفة المحتاج الا والشرح الصغير / 
8 ومطالب أولي النهى 274/٠5‏ وكشاف القناع 
16 
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(9) الفواكه الدواني فتظضيرة 

(4) مطالب أولي النهى .97١/١‏ 


الذبح عند القبر ونقل الطعام إليه : 

/- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية فيما 
استظهره الهيتمي والحنابلة إلى أن الذبح عند 
القبر ونقل الطعام إليه من البدع المكروهة. 
وذلك لأنه من فعل الجاهلية ومخالف لقول 
رسول الله كلكِ: «لا عقر في الإسلام»”": قال 
العلماء : العقر: الذبح على القبر. ولما فيه من 
الرياء والسمعة والمباهاة والفخر لأن السنة في 
أفعال القرب الإسرار بها دون الجهر”". 

وقال ابن ثيمية: يحرم الذبح والتضحية عند 
القبر» ولو نذره ناذر لم يف به» ولو شرطه واقفف 
فشرطه فاسد. 

وقال الحنابلة: ومن المنكر وضع طعام أو 
شراب على القبر ليأخذه الناس» وإخراج 
الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة لم يفعلها 
السلف» هذا إذا لم يكن في الورثة محجور عليه 
أو غائب» وإلا فحرام إن كان ذلك من التركة. 

وفي معنى ذلك الصدقة عند القبرء فإنها 
محدثة الأولى تركها لأنه قد يشوبها رياءء 
وتوقف أحمد فيهاء ونقل أبو طالب عنه: 


)١(‏ حديث: «لا عقر في الإسلام...»» أخرجه أبو داود 
)061١/(‏ من حديث أنس بن مالك. 
(؟) تبيين الحقائق 2157/١‏ والمجموع 277١/0‏ وتحفة 
المحتاج 8/7 » ., والفواكه الدواني لفففرية 
ومواهب الجليل 2758/7 وكشاف القناع ل 
والإنصاف 2554/7 ٠/اهء‏ ومطالب أولي النهى /١‏ 
-171. 


لم أسمع فيه بشيء » وأكره أن أنهى عن 
العدقة للييك7, 


-١‏ الوطء لغة: العلو على الشيء. يقال: 
وطئته برجلي؛ أطؤهء وطأً: أي علوته. 

وكذلك يُطلق الوطء على الجماع الذي هو 
إيلاج ذكر في فرج» ليصيرا بذلك كالشيء 
الواحد. فيقال: وطيء زوجته وطأء أي 
جا عه آنه اشفل "1 


.911-97*٠ /١ مطالب أولي النهى‎ )١( 

زفق المغرب». والمصباح المنير» ولسان العرب» 
والقاموس المحيطء والنهاية لابن الأثير ٠٠١/0‏ 
وما بعدها. 


1ل 


6# 6 6 666 6666666 6م 6م66 م6مماموو ‏ ل ال ‏ و ل وه 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي”". 

الألفاظ ذات الصلة: 

أ- التكاح : 

-١‏ أصل النكاح في اللغة: الضم والجمع. 
ويطلق في كلام العرب حقيقة على الوطءء 
ومجازا على العقد؛ لأنه سَببُ الوطء المباح”". 
500000 جاو . وقيل : : هو حقيقة في 
الوطء مجاز في العقد؛ ؛ لأنه سبب الوطء. وقيل : 
هو مشترك بين العقد والوطء» فيطلق على كل 
منهما على انفراده حقيقة. وقيل: هو حقيقة في 

مجموعهماء كسائر الألفاظ المتواطئة””. 

والصلة بين الوطء والنكاح؛ هي الترادف إذا 
قيل : إن النكاح حقيقة في الوطء مجاز في العقد. 
والسببية إذا قيل: إن النكاح حقيقة في العقد 


.5/6 البحر الرائق‎ )١( 

(١‏ معجم مقاييس اللغة. وطلبة الطلبة ص78 والمطلع 
على أبواب المقنع ص١”:‏ 14 والمصباح المنير» 
والمغرب» والنهاية لابن الأثير ٠١١5/0‏ وتحرير 
ألفاظ التنبيه ص2759 والتوقيف على مهمات 
التعاريف للمناوي ص٠‏ ا 

فرق حاشية ابن عابدين ”/ ه ط: حلبي الثانية. . 


هد 


ب- اللّواط : 

*- اللواط في اللغة مصدر لاطء يقال: لاط 
الرجل ولاوط ١‏ أي جل عمل ثدم لوطء وهو 
إتيان الذكور”", 

ويطلق في الاصطلاح على : إيلاج ذكر في دبر 
ذكر أو اننى”", 

والعلاقة بين الوطء واللواط أن الوطء أعم من 
اللواط. 
الأحكام المتعلقة بالوطء 

تتعلق بالوطء أحكام منها: 
أولاً: الوطء بمعنى الجماع 
أقسام الوطء: 

؟- قسم الفقهاء الوطء- بمعنى الجماع- إلى 
قسمين : مشروع» ومحظور. 

فأما المشروع: فهو وطء الحليلة؛ التي هي 
الزوجة أو السرية. وقد يعرض له التحريم في 
بعض الأحوال» كوطء الحائض والنفساء؛ 
والمظاهر منها قبل التكفيره وفي حالة 
الإحرام والصيام والاعتكاف. 
0 
(؟) تحرير. ألفاظ التنبيه ص75”» والمطلع للبعلي 


صا والمفردات»' وجواهر الإكليل 5 
وكشاف القناع 5» هك ونهاية المحتاج ا 


.4/0 والبحر الرائق‎ » 6٠ 


والتحريم العارض في النظر الفقهي أخف من 

رأنا الوطة المحظور هيودا لازيه 
التحريم» وهو نوعان: ‏ 

أحدهما: ما يمكن أن يكون حلالاً كوطء 
أجنبية في قبلها يجوز له نكاحها وفيه حد الزنا"") 
حقان» حى لله وحق للروج؛ وإن كانت مكرهة 
ففيه ثلاث حقوق» وإن كان لها أهل وأقارب 
يلحقهم العار بذلك صار فيه أربعة حقوق» وإن 


كانت ذات محرم منه صار فيه خمسة حقوق. 


والثاني : ما لا سبيل إلى حله ألبئة : كاللواطة 
ووطء الحليلة أو الأجنبية في دبرها ووطء 
البهيمة. وإن من أفحش صوره وأفظعها 
وطء المحاره'". 
(أ) الوطء المشروع: 
أسبابه : 
وملك اليمين. 

فأما النكاح» فقد شرعه الله تعالى لعباده» 
وجعل حل الوطء والاستمتاع ب بين الزوجين أهم 


)١(‏ زاد المعاد 2754/4 750ء وقواعد الأحكام 
ص؟”07, الام 05. 
(؟) زاد المعاد 55/5آ!1750-1. 2 


أحكامه الأصلية» فإن المرأة كما تحل لزوحها 
فزوجها يحل لها.. وللزوج أن يطالبها بالوطء 
متى شاء إِلَّا عند اعتراض أسباب مانعة من الوطء 
كالحيض والنفاس والظهار والإحرام وغير ذلك. 
وللزوجة أن تطالب زوجها بالوطء» لأن حله لها 
حقهاء كما أن حلها له حقها"". قال الله تعالى : 
ٍران هم رجهم عَفِطُونْ © لك لقم أ 
كن يوه معو 0 منت وآ 2 
ذلك وكيك هم ألمب © ١>‏ 

وفي مشروعية النكاح وحكمته (ر: نكاح 
000 

وأما ملك اليمين» فلا خلاف بين الفقهاء في 
جواز وطء الأمة المملوكة والتسري بهاء دون 
حاجة إلى عقد نكاح» قال ابن قدامة : لأن ملك 


. الرقبة يفيد ملك المنفعة وإباحة البضع. (ر: 


تسري ف 7-56) 
الحكم التكليفي : 

1- ذهب جماهير الفقهاء إلى أن حكم وطء 
الحليلة- الزوجة أو السرية- في الأصل هو 
الإباحة» إذ هو من المستلذات التي تدعو إليها 
الطباع» وليس فيه معنى الطاعة أو المعصية في 


ذانه0, 


)١(‏ بدائع الصنائع الم وأنيس الفقهاء للقونري 
١166‏ 

زفق سورة ة المؤمنون/ نخحة 

() أحكام القرآن للجصاص 5/ 247 والمفهم للقرطبي- 


عمعععء عععمة ععء عم عقوم مومه مهاه مو ع قعورة روه وإم هع وه مروامية 6ف وهام ع عاو واو ملأ عا ء قوق م عي مط ره مق عا ء لمعا هاه هاه هه قا واه 6ع ءاوه واه 


وقد يعرضن له الاستحبابن إذا قارنته ثية“صالحة 

فيها معنى العبادة» كالاستعفاف بالحلال عن 

1 والانقطاع عن المعصية» وطلب ما 
ب عليه" , 

ل ا 

طاعات بالنيات الصادقات» فالجماع يكون 
عبادة إذا نوى به قضاء حق الزوجة 
ومعاشرتها بالمعروف الذي أمر الله تعالى 
به. أو طلب ولد صالح. أو إعفاف نفسه 
أو إعفاف الزوجة؛ ومنعهما جميعاً من 
النظر إلى حرام أو الفكر فيه أو الهم به أو 
غير ذلك من المقاصد الصالحة(". 
ظ وقد يحرش لكا لجؤي هوشي وبي 
لإعفاف النفس أو إعفاف الأهل عن الحرامء 
وقد يعرض له التحريم كما في وطء الحائض أو 
المظاهر منها قبل التكفير أو وطء الزوجة في نهار 
رمضان؛ وقد تعرض له الكراهة عند اقترانه 
وا ش 


ارام وجامع العلوم والحكم /020200 ..والمبين 
المعين للملا علي القاري ص55 وفتح المبين 
للهيتمي ص ه الل ودليل الفالحين ام 
النووي على مسلم 7/ 947. والمبين المعين ص١5١21‏ 
وفتح المبيين ص 25١90‏ والمنهم للقرطبي رده 
وقواعد الأحكام للعز بن عبد السلام ص877. 
النووي على مسلم 97/7. 

قليوبي وعميرة 4/“ا» والزرقاني على خليل 
ك3 وبدائع الصنائع ف وجواهر الإكليل- 


(0 


فق 


مقاصد الوطء الشرعية 

/ا- قال ابن القيم : وأما الجماع والباهء فكان 
هدي النبي ككل فيه أكمل هدي » يحفظ به الصحة» 
ونتم به اللذة وسرور النفس » ويحصل به مقاصده 
التي وضع لأجلهاء فإن الجماع وضع في الأصل 
لثلاثة أمور هي مقاصده الأصلية: 

أحدها: حفظ النسل ودوام النوع إلى أن 


تتكامل العدة التي قدر الله بروزها إلى هذا 


-١5- 


العالم. 
: الثاني: إخراج الماء الذي يضر احتباسّه 
واحتقانه بجملة البدن. 


الثالث: قضاء الوطر ونيل اللذة والتمتع 
بالنعمة. وهذه وحدها هي الفائدة التي في 
الجنة؛ إذ لا تناسل هناك, ولا.احتقان 
يستفرغه الإنزال. ثم قال: ومن متافعه: 
غض البصرء وكف النفسء» والقدرة على 
العفة عن الحرام» وتحصيل ذلك للمرأة» 
فهو ينفع نفسه في دنياه وأخراه؛ وينفع المرأة'". 


85/7 وزاد المعاد 5/ 774» ومجموع فتاوى ابن 
تيمية 077١/77‏ والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن 
تيمية ص57”ء وقواعد الأحكام ص044. 

زاد المعاد 759/5؟. ٠590ء‏ وانظر الآداب الشرعية 
لابن مفلح /١‏ 780: وقواعد الأجكام (ص7ه ط. 
دار الطباع بدمشق). 


ثواب الوطء المشروع : 

4- ورقافق ال ذر الغفاري ## أن رسول الله 
كل قال : «...وفي بُضْع أحدكم صدقة”'". قالوا : 
يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته» ويكون له فيها 
أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام؛ أكان 
عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال 
كان له أجر”". 

وبناءً على ذلك ذهب جماهير أهل العلم إلى 
ثواب الرجل على جماعه لحليلته إذا قارنته نية 
صالحة كإعفاف نفسه أو حليلته عن إتيان محرم» 
أو قضاء حقها من معاشرتها بالمعروف المأمور 
طلب للد صالح يوحد الله تعالى» ويقوم 
بنشر العلم والدين» ويشن ييفنة الإنتلام) أو 
نحو ذلك من الأغراض المبرورة”" 

5 أما إذا لم ينو المجامع غير قضاء شهوته 


به أو 


)١(‏ أي فيه أجر وحسنة مثل ماله في الصدقة إذا تصدق بها. 
(انظر بهجة النفوس )١19/5‏ قال ابن حجر الهيتمي: 
وتسميته صدقة من. مجاز المشابهة» أي إن له أجراً 
كأجر الصدقة في الجنسء لأن الجميع صادر عن رضا 
الله تعالى مكافأة على طاعته. (فتح المبين ص9١3).‏ 
حديث: «... وفي بضع أحدكم صدقة...2». أخرجه 
مسلم 1/7 -598). 
:() فتح المبين للهيتمي:ص9١75»‏ والمبين المعين للملا 
علي القاري ص١5١»‏ وجامع العلوم والحكم /27 
والنووي على مسلم مل ودليل الفالحين 
١‏ :» والمغني .551١/٠١‏ 1 


(00 


ونيل لذته» فقد اختلف الفقهاء في ثواب جماعه 
على قولين: 


قتيبة» وهو أنه يُكاب ويؤجر في جماع حليلته 
مطلقاً دون أن ينوي شيئا”"؟» واستدلوا على 


1 ذلك : بما روى أبو ذر ه عن النبي يَكِ أنه قال: 


«وفي بُضّع أحدكم صدقة6”"© حيث دل ظاهر 
إطلاقه على أن الإنسان يوجر في جماع حليلته 
مطلقاء إذ إنه كما يأثم في الزنى المضاد للوطء 
الحلال؛ فإنه يؤجر في فعل الحلال”". 
والثاني : لجماعة من العلماء- مال إليه ابن 
حجر الهيتمي- وهو أنه إن لم ينو بجماع حليلته 
إعفاف نفسه أو زوجه أو طلب ولد فلا أجر له على 


ذلك الوطء» واحتجوا على ذلك بما جاء في 


رواية لحديث أبي ذر من التصريح بالاحتساب 


-1١6- 


لنيل الثواب ونصها: «قلت: نأتي شهوتنا 
ونوجر؟ قال: أرأيت لو جعلته في حرام 
أكنت تأثم؟ قال: قلت: نعم. قال: 
فتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟»”". 


)١(‏ جامع العلوم والحكم 257/5 2560 2155 وفتح 
المبين ص0 :7١‏ والمبين المعين ص57١.‏ 

(؟) حديث: «وفي بعض أحدكم...») 

(سبق تخريجه ف8). 

جامع العلوم والحكم .75/١‏ 

حديث: «نأتي شهوتنا ونوجر؟...» 

أخرجه أحمد .)١155/60(‏ 


الف 
إهق 


عام 66660 مم ما مم ممم مم فور ومو و ووم فم ا ليو ا ا م ل 


وورددعن النبي كَل أنه قال لسعد بن أبي وقاص 
: الست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت 
عليهاء حتى اللقمة تجعلها في في امرأتك:20. 
وورد أيضا عن النبي ككل أنه قال: «إذا أنفق 
المسلم نفقة على أهله وهو يحتسبهاء كانت له 
صدقة»”": فدل ذلك على أن العبد إنما يؤجر فيها 
. إذا احتسبها”". وإذا كان هذا في الإنفاق 
الواجب مشترطاء فأولى في الجماع المباح”. 
آداب الوطء ومشتحباته : 

-٠‏ لقد ذكر الفقهاء أن للوطء آداباً 
سحام فقالوا : 00 

أ-. يستجب البداءة بالتسمية لقوله تعالى : 


قرع 


ور ا شيو ”* قال عطاء : هو التسمية عند 
الجماع”". 


0 حديث : : «لست تنفق .نفقة تبتغي بها وجه الله. ا 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4 ) 0 إفرة' 
11 

حديث: (إذا أنفق المسلم نفقة على أهله...». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 91/49) ومسلم (؟1/ 
6 من حديث أبي مسعود الأنصاري. 


قف 


© 8 العلوم والحكم ؟/5. 
هق فتح المبين ص1 رك 
)2( سورة ة البقرة/ 5377 


المغني حلت شرف وكشاف القناع 0 وجواهر 
الإكليل 2١١/١‏ ومختصر منهاج القاصدين ص5 2٠١‏ 
وبهجة ة النفوس ال والمفهم للقرطبي م 
والمدخل لابن الحاج. بؤالحية وإحياء علوم - 


١ 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله 
: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: 
يسم الله اللهم جنبنا الشيطان» وجنت الشيطان 

ما رزقتناء فإنه د لم 
يضره. شيظان أبدا20, 

ب- كلنك يستحب الانحراف من القبلة» فلا 
يستقبلها بالوقاع إكراماً لها”". 
٠‏ ج- ويستحب أن يبدأ بالملاعبة والضم 
والتقبيل". فعن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال:١نهى‏ رسول الله كلِدٍ عن المواقعة قبل 
الملاعبة»”*. وذلك لتنهض شهوتهاء فتنال من 


الدين 45/7» وانظر عشرة النساء للمناوي ص87» 
وتفسير القرطبي *45/7» والأذكار للنووي 00 
حديث: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله .. 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7707/7) ومسلم 0 
4 واللفظ لمسلم. 

المجموع 4١/‏ و الركليل ا والمغني 
لفففرفة وكشاف القناع /قت3 وإحياء علوم 
الدين 0 وإتحاف السادة المتقين بالرفيرة 
الآداب الشرعية لابن مفلح ؟784/7». والمغني 
»٠‏ والإحياء ؟45/7: ومختصر ‏ منهاج 
القاصدين ص5١٠ء‏ وإتحاف السادة المتقين 0/ . 
الالاء وكشاف القناع. 6/0١5.ء.‏ والمدخل لابن 
الحاج اركداء 1 

حديث جابر: «نهى رسول الله لي عن المواقعة قبل 
الملاعبة». 

أخر جه الخطيب في تار : بغداد (1/0 7ط 
الخانجي)» وترجم الذهبي لأحد رواته في ميزان 
الاعتدال (7977/1 - ط الحلبي) ونقل عن الخليلي أنه 
قال عنه: ضعيف 'جداً» روى متوناً لا تعرف. وعن 
الحاكم أنه أسقط حديثه بروايته لهذا الحديث. 


اقرف 


2 


ينصا على الثمرة لمن تكون, فإنها بعد التأبير للبائع 
عند الجمهورمتروكة إلى الجذاذ. وكذا سائر 
الشجر سوى النخل» إذا بيع بعد أن تفتحت أكمامه 

أوظهرت الثمرة. وفي ذلك خلاف وتفصيل يذكره 
. الفقهاء ضمن (باب بيع الأصول والثار) من كتاب 
البيم  )١(‏ 
ي - أصل المسألة : 
أصل المسألة عند الفقهاء والأصوليين : 
5 - يطلق الفقهاء لفظ « أصل المسألة» على 
القاعدة الفقهية المستنبطة من القرآن والسنة. والتي 
تشهد لا الفروع بالصحة, 29 كما سبق . 

كها يطلقونه في الميراث على أقل عدد يخرج منه 
فرض المسألة أو فروضها. 9) 
| ويعرف أصل المسألة في الميراث بالنظر في محارج 
فروض الورثة المستحقين للميراث : 

فإن كان في المسألة وارث واحد فأصل المسألة 
من مخرج فرضه . 

وإن كان في المسألة أكثر من وارث » ولكن 
مخارج فرائض جميع الورثة من مضاعفات مخرج 
النصف فقطء. أومن مضاعفات مخرج الثلث 
فقط. فأصل المسألة يكون أكبر مخرج من هذه 
الفرائض . ش 
كما إذا اجتمع في المسألة ١/7‏ (نصف) و5 ١/‏ 


٠١-174 /4 المغني‎ )١( 

(9) المقدمات الممهدات لابن رشد /١‏ 7" طبع مطبعة السعادة. 
والموافققات للشاطبي >4١‏ ومابعدها ‏ المقدمة الأولى . طبع 
المكتبة التجارية الكبرى . 

() العذب الفائض شرح عمدة الفارض ١58/١‏ طبع مصطفى 
البابي الحلبي. وحاشية القليوبي 1١5١/7‏ طبع عيسى البابي 
الحلبي . 
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ممعم مه اام همع عقا عم همعو مومعو مودة اه و وقوه ووو وام واععو وام ووم 


(ربع) و4/١‏ (ثمن) فأصل المسألة من (8) لأنه ٠‏ 
أكبر هذه المخارج . 

وكما إذا اجتمع 7/١(ثلث).‏ 7/7 (ثلثين). 
5 (سدس) فأصل المسألة من (5). لأنه أكبر 
هذه المخارج . 

أما إذا اجتمع في المسألة ما كان مخرجه ١/7‏ 
(نصف) أومضاعفاته. مع ما كان مخرجه 
*/٠(ثلث)‏ أو مضاعفاته فينظر: 

فإن كان في المسألة ١/57‏ (نصف) و7/١‏ (ثلث) 


فأصل المسألة من (5) 

وإن كان في المسألة ١/5‏ (ربع) و7/١‏ (ثلث) 
فأصل المسألة من )١7(‏ 

وإن كان في المسألة ١/8‏ (ثلمن)و5/١‏ 
(سدس) فأصل المسألة من (85؟) 

وتفصيل ذلك كله موجود في الإإرث عند بحث 
(أصول المسائل) . 
تغير أصول المسائل : 
- هذه الأصول قد يحدث أن تكون صالحة 
للقسمة على المستحقين, وقد لا تكون صالحة. 
وعندئذ تحتاج إلى تصحيح بالزيادة عليها. أو 
الانقاص منها أو إجراء إصلاح عليها. 


أ تكون الزيادة عليها إذا زادت سهام المستحقين 
على أصل المسألة. وعندئذ يقال: إن المسألة قد 
عالت (ر: عول). 

ب - ويكون الإنقاص منها إذا نقصت سهام 
المستحقين عن عدد سهام أصل المسألة. وعندئذ 
يقال: إن المسألة ردية (ر: رد) . 


0 1 1 12121212 1 1 1ز 1 121 12 1 1 [زذزذزذ1 آذ ا ا ا ل ا ل ا 


لذة الجماع مثل ما ناله0, 


د- ويستحب للرجل مراعاة التوافق مع حليلته 
في قضاء الوطرء لأن في تعجله في قضاء وطره 
قبل قضاء حاجتها ضرراً عليها ومنعاً لها من 
ا ب 

فقد روى أنس ه مرفوعاً: «إذا جامع أحدكم 
أهله فليصدقهاء ثم إذا قضى خاجته قبل أن 
حاجتها فلا يعجلها 


قال الغزالي : ثم إذا قضى وطره فليتمهل على 
أهله حتى تقضي هي أيضاً نهمتهاء فإن إنزالها 
. ربما يتأخر» فتهيج شهوتها. ثم القعود عنها إيذاء 
لهاء والاختلاف في طبع الإنزال يوجب التنافر 
مهما كان الزوج سابقاً إلى الإنزال» والتوافق في 
وقت الإنزال ألذ عندها!". 


هم - ويستحب أن يتغطى هو وأهله و 


.7"1١/١٠١ المغني‎ )١( 
وعشرة-‎ 7١7/0 وكشاف القناع‎ .»*٠ (؟) المغني‎ 
النساء للمناوي ص88»: والمدخل لابن. الحاج‎ 
. ا‎ 
حديث: (إذا جامع أحدكم أهله...».‎ )( 
ط دار‎ - 5١9-704/1( أخرجه أبو يعلى في المسند‎ 
/5( المأمون)» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
فيه راو لم يسمء 'وبقية رجاله ثقات.‎ 0 
(؟) إحياء علوم الدين 22/7 وانظر فختصر منهاج‎ 
.٠١ القاصدين ص5‎ 
4 الإحياء 2/1 وإتحاف السادة المتقين‎ 
وعشرة النساء للمناوي ص88» والمدخل ؟147/7.‎ 


(0) 


-11/- 


حيث روى عتبة بن عبد «أن رسول الله ل فال : 
إذا أتى أحدكم أهله فليستئر» ولا يتجردا تجرد 
العو 

وقال ابن القاسم: لا بأس بأن يعري الرجل 


امرأته عند الجماع”". 


و- كما يستحب غض الصوت وعدم الإكثار 
من الكلام عند الجماع” "2 ويكرة للرجل وطء 
حليلته بحيث يراهماء أو يسمع حسهماء أو 
يحس بهما أحد غير طفل لا يعقل» ولو رضي 
الزوجانء وذلك إذا كانا مستوري العورة» وإلا 
حرم مع انكشاف العورة. نص على ذلك الشافعية 
والحنائلة7 3 : ٠‏ 

ونص الحنفية في المذهب على أنه لا يطأ 
الرجل أمته بحضرة زوجته كما لا يحل له وطء 
زوجته بحضرة أمته ولا بحضرة الضرة. 

وقال محمد بن الحسن الشيباني: يكره 
للرجل وطء زوجته بحضرة أمته أو ضرتها”*) 


)١(‏ حديث: «إذا أتى أحدكم أهله فليستتر...». 

أخرجه ابن ماجه »)75١9/١(‏ وضعف إسناده 
البوصيري في مصباح الزجاجة -8797//١(‏ ط دار 
الجنان). 

الذخيرة 518/5. 

الإحياء 57/7» وإتحاف السادة المتقين 1/7/0" 
والمغني ٠‏ 784ء وكشاف القناع .1١7/0‏ 
كشاف القناع 0 :, والحاوي للماوردي /١١‏ 
الا. 

فتح القدير 1//5ا9"ء والفتاوى الهندية #978/0ء 
ودرر الحكام شرح غرر الأحكام .417/١‏ 


وموم عامط موف« ووو نمه مهف وم م و وام وأومو فع وو ممغره ووو ووم عا لاو امه ع ع أله وه اوم امو 06 مضو ونه انق ل لاوما 


ز- ويستحب لمن أراد أن يجامع مرة ثانية أن 
يغسل فرجه ويتوضأ» والغسل أفضل”''. لما ورد 
الله كله: «إذا أتى أحدكم أهلهء ثم أراد أن يعود 
فليتوضا»”". 

وعن أنس # «أن النبي كَلِ كان يطوف على 
نسائه بعْسل واحدة””. 


كله طاف ذات يوم على نسائه؛ يغتسل عند هذه 
وعند هذه. فقلتٌ له: يا رسول الله! ألا تجعله 


وأطهر”). 


" قال الغزالي: ومن العلماء من استحب‎ -١ 


الجماع يوم الجمعة وليلتّه”*' وذلك تحقيقاً لأحد 


)0( رد المحتار اإلؤكاثت ومختصر اختلااف الفقهاء 
للطحاوي 6 والنووي على مسلم 7# 
والمغني 7٠‏ 7331 , وكشاف القناع هص/24,. 
والإحياء ؟//ا4» ومختصر منهاج القاصدين ص4 2٠١‏ 
والحاوي 247٠/١١‏ والمدخل لابن الحاج 188/1. 
حديث: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود 
فليتوضأ». . 

أخرجه مسلم .)159/١(‏ 

حديث: «أن النبي كدِ كان يطوف على نسائه بغسل 
واحد». 

أخرجه مسلم .)514/١(‏ 

حديث: «أن النبي ككدِ طاف ذات يوم على نسائه...». 
أخرجه أبو داود .)١54/١(‏ 

(0) إحياء علوم الدين 45/7. 


قف 


فق 


| إليه؛ ثم ينشر سرها» 
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التأويلين في قول المصطفى كل : «من اغتسل يوم 
الجمعة وغَسّلء وبكر وابتكر» ودنا واستمع 
وأنصتء كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة 
صيامها وقيامها»”". 
التحدث عن الوطء وإفشاء سره: 

7- اختلف الفقهاء في حكم التحدث عن 
الوطء وإفشاء سره على قولين: 

فذهب الحنفية والحنابلة في قول- قال عنه 
المرداوي : هو الصواب- والنووي إلى أنه يحرم 
المفاخرة بالجماع وإفشاء الرجل ما يجري بينه 
وبين زوجته. 

واستدلوا بما روى أبو سعيد الخدري ‏ عن 
النبي كَلْةِ قال: «إن من أشر الناس عند الله منزلة 


يوم القيامة الرجل يفضي" إلى امرأته وتفضي 
قرف 


وبقول النبي 355 : «الشياع حراء»0؟. ا 


. حديث: «من اغتسل يوم الجمعة...».‎ )١( 

أخرجه الترمذي (؟/7”58) من حديث أوس بن 

أوس» وقال: حديث حسن. 

أي يصل» وهو كناية عن الجماع» كما في قوله 

تعالى: طوَكَذ أف بِنَسْكْمْ إل بَنضٍ». (المنهم 

للقرطبي 

.)2) 1/5 

() حديث: (إن من أشر الناس عند الله منزلة». 
أخرجه مسلم .)0١50/1(‏ 

(5) حديث: الشياع حرام». 


زفق 


١8-1١ وطء‎ 


1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا ا ل ا ا 0ق 


لهيعة: يعني به الذي يفتخر بالجماع. 

وعده ابن القيم والهيتمي وابن علان وغيرهم 
من الكبائر. ٠‏ 

وذهب الحنابلة في المذهب إلى أنه يكره 
تحدث الزوجين بما جرى بينهما ولو لضرتها. 

وهذا ما عزاه الهيتمي إلى النووي في كتاب 
النكاح وقال: محل الحرمة فيما إذا ذكر حليلته 
بما يخفى كا لأحوال التي تقع بينهما عند الجماع 
والخلوة» والكراهة فيما إذا ذكر ما لا يخفى 
مروءة» ومنه ذكر مجرد الجماع لغير فائدة'". 
موانع الوطء المشروع : 

موانع الوطء المشروع تسعة» اتفق الفقهاء 
على ستة منهاء وهي الحيض والنفاس 
والاعتكاف والصوم والإحرام والظهار قبل 
التكفيرء واختلفوا في ثلاثة منهاء وهي 
الاستحاضة وعدم الاغتسال بعد الطهر من 
الحيض» والإقامة في دار الحرب» وبيان 
ذلك فيما يلي: 1 ٠‏ 


أخرجه أحمد (19/1) وأبو يعلى في المسند (؟0797/5 
- ط دار المأمون) من حديث أبي سعيدء وأورده 
الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 740) وقال: رواه أبو 
يعلى» وفيه دراج وثقه ابن معين وضعفه جماعة. 

)١(‏ حاشية ابن عابدين فيرف والإنصاف ل 
وكشاف القناع 1 والزواجر ؟7/7 21784 ٠”ء‏ 
ودليل الفالحين: ”7/ 2١95-1١67‏ وشرح النووي على 
مسلم .75590/٠١‏ 


-194- 


1- ل 

في الفرج ""ء ٠‏ لقوله تعالى : دترا أَلنَسآهَ في 
لمَحِيِون ولا تدروهنَ عن ينهْنَ”". وما ورد عن 
النبي كَلِِ أنه قال في شأن الاستمتاع بالحيض : 
«اصنعوا كل شيء إلا النكاح»”". 

وللتفصيل في المسائل المتعلقة بالموضوع 
ولمعرفة اختلاف الفقهاء في كفارة وطء الحائض 
وحكم مستحل وطء الحائض. 

(ر. حيض ف1:5-57). 


5- اتفق الفقهاء على حرمة وطء النفساء في 
الفرج» وأ حكم دم النفاس”؟ في حظر الوطء 
وفي اقتضاء الغْسّْل بعده ووجوب الكفارة حكم 
الحيض اتفاقاً واختلافا””". 


)0غ( تبيين الحقائق ١//اهة‏ والمجموع للنووي كله 
والحاوي للماوردي ١‏ » وبداية المجتهد 
5/١‏ والمغني اكه والذخيرة للقرافي /١‏ 
؟لال وعقد الجواهر الثمينة 4/1 

.7717 سورة البقرة/‎ )١( 

فر حديث: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح». 
أخرجه مسلم )7١577/١(‏ من حديث أنس بن مالك. 

(5:) وهو الدم الخارج من الفرج يسبب الولادة من غير 
4/1 ). 

)2( رد المحتاج /روش22 ل وتبيين الحقائق المت 
والذخيرة 6 وعقد الجواهر الثمينة ىق 
والحاوي للماوردي /١‏ هع والمجموع / 0 


ومععء «ععو عم عع ففع و مفو ومع ووم مومع وو قفو وو ع هوه اماع اقرع عع ه قاع اة ممق او هاه ووه ق هاه ة لقع افع هه كماع عع مه عله 6ق من وان فاون 


(ر: حيض ف ):5:-5١‏ 
ثالعا : الاستحاضة : 


06- اختلف الفقهاء في جواز وطء 
المستحاضة على قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور الفقهاء من 
الحنفية والشافعية والمالكية وأحمد فى 
إحدى التروايعين انه إلن جواز وطء 
المستحاضة. وقد نقله ابن المنذر عن ابن 
عباس # وابن المسيب والحسن وعطاء 
وفتادة وسعيد بن جبير وحماد بن ص 
سليمان وبكر بن عبد الله المزني والأوزاعي 
والثوري وإسحاق وأبي ثورء وقال ابن المنذر: 
وبه أقول. 

واحتجوا على ذلك بقوله تعالى: «عَيٌّ 
ج200 وهذه طاهرة من الحيض» وبما 
روي أن حمنة بنت جحش رضي الله عنها 
كانت تستحاض ) وكان زوجها- طلحة بن 
عبيد الله- يجامعهاء وأن أم حبيبة رضي 
الله عنها. كانت تُستحاض؛» وكان زوجها- 
عبد الرحمن بن عوف-# يغشاها'”"» وقد 
سألتا رسول الله يل عن أحكام 


)0( سورة البقرة/ قفد 


(5) حديثا: «إن حمنة بنت جحش» وأم حبيبة كانتا 
تستحاضان)». 
أخرجهما أبو داود (١/5١؟)‏ هن حديث عكرمة 
مرسلاً. 


المستحاضة» فلو كان وطؤها حراماً لبَيَنَه 
لهما. ولأن المستحاضة كالطاهر فى الصلاة 
والضوم والاعتكاف والقراءة وغيرهاء فكذلك 
في الوطء» ولأنه دم عرق» فلم يملع الوطء 
كالناسورء ولأن التحريم بالشرع» ولم يرد 
بتحريم في حقهاء بل ورد بإباحة الصلاة 
التي هي أعظهم”". 

القول الثاني : ذهب الحنابلة في المذهب 
وابن. سيرين والشعبي والنخعي والحكم وابن 
علية من المالكية إلى أنه لا يباح وطء 
المستحاضة من غير خوف العنث منه أو 
منهاء لما روى عن عائشة رضي الله عنها 
أنه قالك : والمستهافة لا يعقانا 


زوجها"". ولأن بها أذى فيحرم وطؤها 


واد 


كالحائضء فإن الله تعالى منع وطء 
الحائض معللاً بالأذى بقوله: ظثُلْ هُوَ أ 
موا لتم ال 

فأمر باعتزالهن عقيب الأذى مذكوراً بفاء 
التعقيب» ولأن الحكم إذا ذكر مع وصفب يقتضيه 
ويصلح له عُلَْلَ به» والأذى يصلح أن يكون علة 


258/١ رد المحتار ١/98١ء وتبيين الحقائق‎ )١( 
والمجموع بفتفيرة والذخيرة خرة وجواهر‎ 
وكشاف‎ 277/١ وبداية المجتهد‎ 27”١/١ الإكليل‎ 
القناع اردق والمغني /- ط هجر.‎ 

أثر عائشة: «المستحاضة لا يغشاها زوجها». 
أخرجه البيهقي في السنن .)779/١(‏ 


زفرف سورة البقرة/ بففة 


زف 


١8-1١5 وطء‎ 


11115 ا ا ا و ا 


فيعلل به» وهو موجود في المستحاضة فيثبت 
التحريم في حقها”". 
وانغا : الاعتكاف : 

5- اتفق الفقهاء على أن الوطء في 
الاعتكاف حرام؛ وأنه مفسد له ليلاً كان أو 
نهاراً إذا كان عامداً لقوله تعالى : #ولا تروش 

ا عون قْ المسجدٌ4”". : 

(وتفصيل ذلك في اعتكاف ف7١).‏ 
خامساً : الصوم : 

-١١‏ اتفق الفقهاء على حرمة الوطء عمداً 


وَأَسم 


على الصائم في رمضان» وأنه مفسد للصوم». 


وموجب للكفارة» أنزل أو لم ينزل؛ حيث ورد 
عن أبي هريرة # أنه قال : «بينما نحن جلوس عند 
النبي يل إذ جاءه رجل» فقال: يا رسول الله» 
هلكت! قال: ما لك؟ قال: وقعث على امرأتي 
وأنا صائم» فقال رسول الله كل : هل تجد رقبة 
تعتقها؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم 
شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فهل تجد 
إطعام ستين مسكيناً؟ قال : لا. قال : فمكث النبي 
لذ فبينا نحن على ذلك أتي النبي كل بعَرّق 
فيها تمرء فقال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: 


لق المغني -/١‏ ط هجرء» وكشاف القناع رف ة 
والذخيرة 0/1 والمجموع 3514 
زفق سورة البقرة/ فلا .١‏ 


خُذ هذا فتصدق به. فقال الرجل : على أفقر مني يا 
حتى بدت أنيابه» ثم قال: أَطْعِمْه أهلك:(". 

(ر: صوم ف حت 494). 
سادساً: الإحرام: 
تفق الفقهاء على حرمة الوطء على 
المُحْرم بنْسّك حج أو عمرة؛ لقوله تعالى : #همن 
وض هرك 
0 
قيل عند النساء من ذكر الجماع وقول الفحش» 
وبناء على ذلك تكون الآية دليلاً على تجريم 
الجماع على المُحْرم بطريق دلالة النص» أي من 
باب أولى. 

كما قُسّر الرفث أيضاً بالجماع نفسه» فتكون 
الآية نصاً فيه”'". 

وكذلك اثفق أهل العلم على أن الوطء في 
حالة الإحرام جناية تفسد النسكء إذا كان الوطء 


14 اتة 


لَمَّ فلا رَفَتَ ولا سوق ولا جِدَالٌ فى 


.حيث جاء فى تفسير الرفث: أنه ما 


)١(‏ حديث أبي هريرة: «بيئما نحن جلوس عند النبي 


5 


ل 
أخرجه البخاري (فتخ الباري /) ومسلم 0/ 
)7/87-4١‏ واللفظ للبخاري. 

زفق سورة البقرة/ /ا١.‏ 


() تفسير البغوي ١/777ء‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
يس | 


قبل الوقوف بعرفة» ولا يفسّده بعد التحلل 
الأول. واختلفوا في حكمه إذا كان بعد 
الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول. 

(وتفصيل ذلك في إحرام ف .)١171-17٠١‏ 
سابعاً : الظهار : 

6 لا خلاف بين الفقهاء في حرمة وطء 
الزوجة المظاهّر منها قبل التكفير» وذلك لقوله 
تعالى : «وَلرنَ وزو بن لم م ينلا لوأ 
َحَررُ َب ين مَل أن يسَمَآمَا#” '"» ولما روى ابن 
عباس 5ه «أن رجلا ظاهر من امرأته ثم واقعها 
قبل أن يكفر فسأل النبي ككلِ عن ذلك» فقال عليه 
الصلاة والسلام: استغفر الله» ولا تعد حتى 
0 

فقد أمره الرسول كك با لاستغفار من الوقاعء 
وهو إنما يكون من الذنب» فدل هذا على حرمة 
الوطء قبل التكفير» كما أنه عليه الصلاة والسلام 
نهاه عن العود إلى الوقاع حتى يُكفّرء ومطلق 
النهي يدل على تحريم المنهي عنه» فكان دلبلا 
على حرمة الوقاع قبل التكفير. 


)00( سورة المجادلة/ ”. 

(؟) حديث ابن عباس: «أن رجلا ظاهر من امرأته ... 
أخرجه أبو داود (1515/7) والترمذي 0 
وقال الترمذي : حديث حسن غريب صحيح »2 وذكر 
الزيلعي في نصب الراية. (7557/7 -21؟) طرق 
الحديث ثم قال: ولم أجد ذكر الاستغفار في شيء 
من طرق الحديث. 


وكذلك يحرم على الزوجة تمكينه من نفسها 
قبل أن يكفر. 

(ر: ظهار ف 0 
ثامناً : وطء المسلم حليلته في دار 

الحرب: 

7 ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية إلى أنه يكره للمسلم 
أن يطأ حليلته في دار الحرب مخافة أن 
يكون له فيها نسل» لأنه ممنوع من التوطن 
في دار الحرب. قال كلِ: «أنا بريء من كل مسلم 
يقيم بين أظهر المشركين . قالوا: يا رسول الله 
ولم؟ قال: لا تراءى نارهما»7". 

وإذا خرج من دار الحرب ربما يبقى له نسل 
فيها فيتخلق ولده بأخلاق المشركين» ولأن 


ظهر المسلمون على الدار ملكوها مع ما فيها 


ا 


بطنهاء ففي هذا تعريض ولده للرق وذلك مكروه. 
وقال الحنابلة : لا يطأ المسلم زوجته في دار 


)١(‏ حديث: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر 
المشركين...». 
أخرجه الترمذي (2)0661/:5 من حديث جرير بن 
عبدالله ثم نقل عن البخاري أنه صحح إرساله من 
حديث قيس بن أبي حازم. 


الحرب نصاً إلا للضرورة» فإذا وجدت الضرورة 
يجب العزل0". 

للوطء المحظور صور منها: الزنى» 
واللواطة» ووطء الحليلة والأجنبية في 
دبرها» ووطء الميتة» ووطء البهيمة. وبيان 
ذلك فيما يلى: 
أولاً: الزنى : 

١‏ الزنى حرام بإجماع الفقهاء وكبيرة من 
أعظم الكبائر”" » قال الله تعالى : ولا ترا أل 
2 34 مَحِمَّةٌ 1 مَبيلا © 0 

(ر: زنى ف ©0). , 
ثانياً : اللواط: 


1- أجمع الفقهاء على أن اللواط محرم 
مغلظ التحريم وأنه من الكبائر”*. قال 


)١(‏ المبسوط /١١‏ 0-14/اء والدر المختار مع رد المحتار 
7 والخرشي: 2577/7 وأسنى المطالب ؟/ 
١‏ ومغني المحتاج *78/7١ء‏ والإنصاف »١5/8‏ 
وشرح المنتهى ؟/ 7. 

(؟) رد المحتار 2١5١/7‏ وفتح القدير 207١/0‏ ومغني 

المحتاج 5/ :١57‏ وحاشة الدسوقي .5١/5‏ 

سورة الإسراء/ ؟77. 

الكبائر للذهبي ص١28‏ والزواجر 2١79/7”‏ وتئبيه 

الغافلين لابن النحاس ص١5١»‏ والمغتي حظرة 

ونيل الأوطار .1١1//9‏ 


فرق 
فق 


5 


5 0 
تحريما '. 


(ر: لواط ف 0 
قبل قوم لوط كما قال 35: طأْتَأَوْنَ ألْتَحِمَدَ ما 
سَبَقَكم با ين مو يت الْعلِين»”". 
عقوبة اللواط: 

- اختلف الفقهاء في عقوبة من فَعَل فِعْل 
قوم لوط على ستة أقوال: 

الأول: للشافعية في المذهب والحنابلة في 
المذهب وأبي يوسف ومحمد والثوري 
والأوزاعي وأبي ثورء وهو أن حَدٌ اللواط- 
الفاعل والمفعول به- كالزناء فيرجم المحصن» 
ويجلد البكر. وهو قول الحسن البصري وسعيد 
بن المسيب وقتادة والنخعي وعطاء بن أبي رباح 
وهو مروي عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. 

واستدلوا على ذلك بما روي عن أبي موسى 5 
أن النبي كل قال: «إذا أتى الرجل الرجل فهما 
زانيان»2"0, ولأنه وطء في بحل مشتهى طبعاً 


)١(‏ الحاوي 7١/04غ‏ وانظر المبسوط 4/ /الاء وتحريم 
الغناء والسماع للطرطوشي ص107. 

(') سورة الأعراف/ .8٠‏ 

(0) حديث: (إذا أتى الرجلّ الرجل فهما زانيان». 
أخرجه البيهقي في السئن (2)17379/4 ثم قال: هو 
منكر بهذا الإسناد. 
وذكر ابن حجر في التلخيص (20/5) أن في إسناده 
راويا متهما بالكذب. 


#عفععفعء ع واوومف ووه وهاه وه لامو وهاه ووواه ورمفه امف وة وها وا وااو وأواعوة وااو هله دوه واففاوعو هع ة اماع ذم وو قوع واوا هاه 6ع وهاو و ووه 


منهي عنه شرعاً» فوجب أن يتعلق به وجوب الحد 
قياساً على قَبّل المرأة» بل هو أولى بالحد» لأنه 
إتيان في محل لا يباح الوطء فيه بحال» والوطء 
في القَبّل يباح في بعض الأحوال. 

ونص الشافعي والحنابلة على أن غير 
المحصن يجلد ويغرب كالزنا”". 
. الثاني : لأبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان 
والحكم. وهو أنه لا حد عليه» ولكنه يعزر 
ويودع في السجن حتى يموت أو يتوب. ولواعتاد 
اللراطة أو تكررت منه» قَتَله الإمام في المرة 
الثانية» سواء أكان مخصناً أو غير محصنء 
سنافة 

وإنما لم يجب فيه حد الزنى؛ لأنه لم ينطلق 
عليه اسمه» فكان كالاستمتاع بما دون الفرج» 
ولأنه استمتاع لا يستباح بعقدء فلم يجب فيه 
حدء كالاستمتاع بمثله من الزوجة؛ ولأن أصول 
الحدود لا تثبت قياساً. وأيضاً: فلأنه وطء في 
محل لا تشتهيه الطباع» بل ركبها الله على النفرة 
منهء فلم يحتج إلى أن يزجر الشارع عنه بالحد» 
كأكل العذرة والميتة والدم وشرب البول... غير 
أنه لما كان معصية من المعاصي التي لم يقدّر 


)١(‏ الأم 8/1 » .ومغني المحتاج ٠١55/5‏ والحاوي 
الكبير 257/١1‏ وأسنى المطالب »١71/5‏ وكشاف 
القناع 045/6 والمغني 0759/١7‏ ورذ المحتار 
667 » وتبيين الحقائق 218٠/7“‏ ومجمع الأنهر 
2 


-- 


الشارع فيها حدًا مقدراً» كان فيه التعزير”". 

الثالث: للمالكية» وهو أن حد اللواط الرجم 
مطلقاً» فيرجم الفاعل والمفعول به» سواء أكانا 
محصّنين أم غير محصنين. وهو قول عمر بن 
الخطاب وابن عباس د وجابر بن زيد وعبيد الله 
بن معمر والزهري وابن حبيب وربيعة وإسحاق 
وهو قول عند الشافعية ورواية عن أحمد. 

واستدلوا على ذلك بعموم قوله يَكله: «من 
وجدتموه يعمل عمل قوم لوطء فاقتلوا الفاعل 
والشفعول 0 

وبأنه إيلاج في فرج آدمي يقصد الالتذاذ به 
غالباً كالقبل» فكان الرجم متعلقاً به كالمرأة» 
ولأن الحد في الزنا إنما وضع زجراً وردعاً لئلا 
يعود إلى مثله» ووجدنا الطباع تميل إلى الالتذاذ 
بإصابة هذا الفرج كميلها إلى القبّلء فوجب أن 
يتعلق به من الردع ما يتعلق بالقَبّل» بل إن هذا 
أشد وأغلظ» ولهذا لم يشترط فيه الإحصان كما 
اعتبر الزناء إذ المزني بها جنس مباح وطؤهاء 


)١(‏ ردالمحتار #/ 21١66‏ وفتتح القدير مع الكفاية والعناية 
6 :؟ء والمبسوط 9//الا-4/ا, والحاوي 
للماوردي »7١ /١7‏ ومجمع الأنهر /١‏ 2040 وتبيين 
الحقائق “/١٠8اء‏ والمحلى 285/١١‏ والمغني 
اه 

حديث: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط...». 
أخرجه الترمذي (5//ا5) والحاكم (4/ 50"؟) من 
حديث ابن عباس » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


زفق 


حا ب عط له عتمي نأف م م أله اك ا ع ا هه ل م قا ةاسأم لا عه لاه قي ا عع مل طارقره ف اقرع عل واه وام لايع كم بعر ل بع م ع 0 


و 
0 


وإنما أتيت على خلاف الوجه المأذون فيه. 
والذكر ليس بمباح وطؤهء فكانت عقوبته أغلظ 
من عقوبة الزنا"". 

الرابع: للشافعي في قول وإسحاق بن 
راهويه» وهو أنه يُقتل اللوطي بالسيف 
كالمرتد» محصناً كان أو غير ا قو 
قول ابن عباس وعلي بن أبي طالب وأبي 
بكر الصديق وعبد الله بن الزبير #والشعبي 
والزهري وجابر بن زيد وربيعة بن مالك. 

فال أبن المسيب: إن هذا عللة تقاضية*". 

واستدلوا على ذلك بعموم قوله كل : «فاقتلوا 
الفاعل والمفعول به». حيث لم يفرّق عليه الصلاة 
والسلام بين محصن وغير محصن. ولأن 
المحرمات كلما تغلظت» تغلظت عقوبتها» 
ووطء مَنْ لا يباح بحال أعظم جرماً من 
كاك جاع فى يدقن الا حا لو رعن ةنا 
كان حدّه أغلظ من حد الزنا”". 


0 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
.”5١ص والخرشي 0 والقوانين الفقهية‎ 
والمعونة للقاضي عبد الوهاب .5ه والكافي‎ 
والمغني ل‎ 20١/5 لابن عبد البر ص‎ 
والإنصاف ا وتحريم الغناء والسماع‎ 
للطرطوشي ص/ا90١. والزواجر 2217/1 والحاوي‎ 
وسئن البيهقي /لبفرفة"‎ 2757-71 /١1 للماوردي‎ 

(؟) روضة المحبين ص؟/7. 

فرق الحاوي الكبير له ومغني المحتاج 21/5 
والزواجر 1 وسئن الترمذي مع العارضة 
3251/5 والمغني نل ادارة 


5-05 


الزبير 5 » فقدروى صفوان بن سليم عن خالد بن 
الوليد ‏ أنه وجد في بعض ضواحي العرب رجلا 
يكح كما تُنكح المرأة» فكتب إلى أبي بكرء 
فاستشار أبو بكر # الصحابة فيه» فكان علي 
أشدهم قولاً فيه» فقال: ما فعل هذا إلا أمة من . 
الأمم واحدة؛ وقد علمتم ما فعل الله بهاء أرى أن 
يحرق بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد بذلك 
فحرقه. 

ونقل ابن القيم عن بعض الحنابلة: لو رأى 
الإمام تحريق اللوطي فله ذلك”". 

السادس: يُعلى اللوطي أعلى الأماكن من 
٠ه‏ 0م 8 5 : م 6 . 
القرية ثم يُلقى منكوسا فيتبع بالحجارة » قال 
الله تعالى: طقلا بج أنرنًا جَمَلنَا عَلِيَهَا صَافلهًا 
وأَطَرنا لها حججارة4”". 

وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
ثالثاً: وطء الحليلة في الدير: 

4- ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية 
والشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم إلى 


)1غ( المغني 7*0 .8.وث”اء. والإنصاف ١٠ل/لالا3ء‏ 
والمبسوط 4/9/!ا-9لا. 
المبسوط للسرخسي 8ل والحاوي /51/11". 


سورة هود/ 4 


زفق 


ا ل ل ل ا ا اا ا ا ا ا ا لل ل الل ل لل 1 00 


حرمة إتيان الزوجة أو الأمة في دبرها. وهو مروي 
عن علي وأبي الدرداء وابن عباس وابن عمر وأبي 
هريرة #. وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر بن 
عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة وطاووس 
والثوري”". 

قال الماوردي: وهو ما عليه الصحابة 
وجمهور التابعين والفقهاء(". وقال ابن 
القيم: وطء الحليلة في الدبر لم يبح على 
لسان نبي من الأنبياء7”". 

وقد نص جمع من من الفقهاء على أن ذلك من 
كبائر الإثم والفواحش» منهم ابن النحاس 
والهيتمي وابن القيه”. 

0- وذهب الفقهاء إلى عدم وجوب الحد في 
وطئهاء لأن كون الزوجة أو الأمة محل استمتاع 
الرجل في الجملة أورث شبهة تدرأ الحد» ولكنه 


000( العناية على الهداية ل ومغني المحتاج 2/5 
وتحفة المحتاج .»٠ ٠5/9‏ وكشاف القناع 245/56 
والذخيرة 517/4». والحاوي للماوردي .48#/١١‏ 
وأعلام الموقعين 4/ 5565: 547 ”*, وأسنى المظالب 4/ 
كلل والخرشي 8/8لا والدسوقي على الشرح الكبير 
1/١‏ ال ومختصر الفتاوى المصرية 
ص 2577 لل والإرشاد للأفقهسي )2335 
والمدخل لابن الحاج 7/١‏ وما بعدهاء وشرح 
معاني الآثار ل والمغني /77. 

(؟) الحاوي .578/١١‏ 

(9) زاد المعاد 5://ا6؟. 

(:) الزواجر ؟/ لل وإعلام الموقعين 7/5٠2غ»‏ وتنبيه 
الغافلين لابن النحاس 27558 والدسوقي 1 
16" 


7 


فوفلم موةوةوووء ووو وول وه وو يوون عووون نّم م روث مع ةعوور نورين نولي ث موه 


يجب فيه التعزير عند جمهور أهل العلم. نص 
على ذلك الحنفية والمالكية والحنابلة مطلقاً» 
ووافقهم عليه الشافعية في المذهب إن تكرر ذلك 
منه؛ فإن لم يتكرر فلا تعزير. وقال الهيتمي : 
وعبر بعضهم بما بعد منع الحاكم له. والأول 
أولعة: 

وفى قول عتد الشنافعبة يجب غليه الحن(. 

وفال ابؤاتييية: ومن وطأ امرأته وطاوعته فى 
دبرها؛ وجب أن يُعاقبا على ذلك عقوبة تعزيرية 
تزجرهماء فإن لم ينتهيا فرّق بينهما كما يفرق بين 
الفاجر وبين من يفجر به'''. وروي عن مالك أن 
شرطي المدينة سأله عن رجل رفع إليه أنه قد أتى 
امرأته فى دبرها. فقال له: أرى أن توجعه ضرباً 
فإن عاد إلى ذلك فمَرّق بينهما"". 
أدلة حكم اللواط : 

1- وقد احتج الفقهاء على حرمة إتيان هذه 
الفعلة وأنها من الكبائر بالمنقول والمعقول: 


(1) رد المحتار / 150» وبدائع الفوائد 4/ 0٠٠١‏ وتحفة 
المحتاج 2٠١4/4‏ ومغني المحتاج 144/4» 
والخرشي 1/8لاء وروضة الطالبين 941/٠١‏ 
والعناية على الهداية ه/ 57» وأسنى المطالب 4/ 
57» والحاوي للماوردي ١١/457غ»‏ والمغنى 
١ 08/10١‏ 

زفق مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص/7 27 ١‏ 
والفتاوى الكبرى لابن تيمية ”/ 21١١/54‏ والاختيارات 
الفقهية ص55 7. 

(9) المدخل لابن الحاج ؟198/7١.‏ 


١7-1١ أصل‎ 


الا ل ا ا ا ل ل ل لل ا 70 


جَ "كرف مسد قن بلا شان انلعل ل 
على القيمة. وذلك في حالات : 

الحالة الأولى : إذا كانت الخصة الخارجة من 
أصل المسألة لبعض الورثة غير صالحة للقسمة 
عليهم بغير كسر. وعندئذ يضطر لاجراء الإصلاح 
لإزالة الكسر. ويسمى هذا اللإصلاح ب (تصحيح 
المسائل) . 

المحالة الثانية : إذا اضطر لتقسيم التركة 
باعتسارين» لإعطاء الورثة الأقل من الحظين ‏ كما 
لانحالة وو ل لبن زليه الميث حين وفاته - 
حيث تحسب المسألة مرتين: الأولى يفرض فيها 
الحمل ذكراء والثانية يفرض فيها الحمل أنثى» ثم 
يجري إصلاح على أصلِي المسألتين. بصنع المسألة 
الجامعة. كما هومفصل في كتب المواريث في مبحث 
(إرث الحمل). 

الحالة الثالثة : إذا اتفق الورثة مع أحدهم على 
إخراجه من البسين على مبلغ يؤدونه إليه. اقتسام 
حصته فيما بينهم. وهذا ما يعرف ب (التخارج) 
(ر: تخارج). 

اائة الرايعة.: + إذا توفي رجل ول يقسم ميراثه 
إلا بعد وفاة بعض الورثة. وكان لهذا الميت الثاني 
ورئة. وهوما يسمى بالمناسخة (ر: مناسخة). 

وكل ذلك مبسوط بالتفصيل في كتب المواريث . 
ك ‏ الأصل في باب الرواية : 
5 الأصل عند رواة الأحاديث ونقلة الأخبارهو 
: الشيخ المروي عنه. في مقابلة «الفرع» وهو : 
الراوي عن ذلك الشيخ . 2١(‏ ويقال مثل ذلك في 


١7١/5 شرح مسلم الثبوت‎ )١( 


مساحكسه 


ذو دمع هماه ة وو ولد اشوا ع #طط واع يع ماله 6 6ه 4 يهاه وماج 2 ويد ياك ويه وه هوه واف كوا ياو 


نسخ الكتب. فالأصل هو النسخة المنقول منهاء 
والفرع النسحة المنقولة . 

هذا ويذكر الأصوليون أن الأصل إذا كذب 
الفرع في روايته عنه سقط الحديث المروي اتفاقاء 
لانتفاء صدقه) معافي هذا الحديث. إذ يشترط 

وبفوات ذلك تفوت الحجية . فقد أورث هذا 
التكذيب ريبة قوية لا حجية بعدها. 

لكن لوقال الأصل. + لا ادري » أي لم يكلات 
الفرع صريحاء فالأكثر قالوا: يبقى المروي حجة ولا 
تسقط بذلك حجيته. خلافا للكرخي وأبي زيد. 
وللامام أحمد روايتان. وينظرتمام البحث في الملحق 
الأصولي. وباب السنة من كتب الأصول. )١(‏ 
ل أصول العلوم : ا 
١١‏ - كثيرا ما يضاف لفظ (الأصول) إلى أسماء 
العلوم . ويراد به حينئذ القواعد العامة التي يتبعها 
أصحاب ذلك العلم في دراسته» والتي تحكم طرق 
البحث والاستنباط في ذلك العلم . وقد تَكَوّنْ تلك 

فمن ذلك أصول التفسير. وأصول الحديث. 
وأصول الفقه. أما (أصول الدين) ‏ ويسمى أيضا 
علم العقائد. وعلم الكلام. والفقه الأكبر ‏ فليس 
من هذا الباب. بل هوكم قال صاحب كشف 
الظنون ‏ : «علم يقتدربه على إثبات العقائد 
الدينية بإيراد الحجج عليهاء ودفع الشبه 
عنها». ») وسمي أصولا لا من حيث أنه قواعد 
امكتياظ وذزايفة بل من حيث أن الدين يبتني 


177/5 شرح مسلم الثبوت‎ )١( 
؟إ7/١ (؟) كشاف اصطلاحات الفئون‎ 


وواموا امه فوافووعأمة عونممو اممو وواافوفموو فو عواموأؤوة ووم وووععهة امفووة اموه وواوفوا لاعف عمقو ووو ا ووو قفوهة وهم 6و5 55999 


فأما المنقول: فمئه قول النبي ككلِ: «من أتى 
حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فقد كفر بما 


أنزل على محمد كلها . 
وفي رواية: «فقد برىء مما أنزل الله على 
اا ّْ 


وعن أبي هريرة © أن رسول الله 7 قال: 
«ملعون من أتى امرأة في دبرها»”". 

وبما ورد عن ابن عباس #ه» قال: قال رسول 
الله يك : «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة 
فى اللدبر)0©. 

وعن خزيمة بن ثابت ‏ قال: قال رسول الله 
كل : «إن الله لا يستحبي من الحق.. . ثلاث 
مرات: لا تأتوا النساء في أعجازهن)”". 


وأما المعقول: فلأنه إنيان في دبر» فوجب أن 


)١(‏ حديث: «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها...». 
أخرجه الترمذي )147/١(‏ ثم نقل عن البخاري أنه 
ضعّف إسنادهء والرواية الأخرى لأبي داود (1757/5). 
حديث : «معلون من أتى امرأة في دبرها». 

أخرجه أحمد (؟/819). 


زفق 


(0) حديث: ١لا‏ ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في 
الدبر». 
أخرجه الترمذي )55٠0/54(‏ وقال: حديث حسن 
7 2 
الحق.. 0 


أخرجه النسائي في السنن الكبرى (6/ 1" اط 
العلمية)»ء وقال المنذري في الترغيب والترهيب 
(0/ 07؟- ط دار ابن كثير): ب مر 
بأسانيد أحدها جيد. 


الا 


يكون محرماً كاللواط”". قال ابن القيم: فإن 
الدبر لم يتهيأ لهذا العمل ولم يخلق له وإنما 
الذي هيئ له الفرج» فالعادلون عنه إلى الدبر 
خارجون عن حكمة الله وشرعه جميعا”". 


ولأن الذبر 5 أذى» فوجب أن تحرم 
الإصابة فيه كالحيض”". بل هو أولى 
بالتحريم؛ لأن الأذى في الحيض عارض» 
أما الأذى فيه فهو لازم دائم”». قال ابن 
الحاج المالكي: قال علماؤنا: إذا مُنع 
الوطء في الفرج في حال الحيض من أجل 
الأذى لقوله تعالى «وَسَْوْئك عن الْمَحِيضِ 
كل هُوَ أدى تلوأ سآ في فى الْمَحِيض» 7" 
وهي أيام يسيرة من الشهر غالبا فما بالك 
بموضع لا تفارقه النجاسة التي هي أشد من دم 
اليض"؟ 

ولأن للمرأة حقآ على الزورج في الوطء» 
ووطؤها في دبرها يُقَوْتَ حقهاء ولا يقضي 
وطرهاء 0 يُحَصّل مقصودهاء بل يضرها 
اريك حيراو بن و ل 
: 0 
غرضها 


الحاوي للماوردي .54717//١١‏ 

زاد المعاد 7517/5. 

٠ .47ا/ل/١١ الحاوي‎ 

زاد المعاد 4/ 757. 

سورة البقرة/ .7517١‏ 

المدخل ؟/1944. 

المدخل ؟/ 01 وزاد المعاد 7555/5. 


وطء /ا١-م/؟‏ 


للب ب ا 0 ل ل ل ا 0100 


ولاندراجه تحت قوله تعالى: #ويحرم عَلِيْهمٌ 
لْحبهِتَ4”'". قال القرافي: وتلطخ الإنسان 
بالعذرة من الدبر من 5 الخبائث» ولا 
يميل إلى ذلك من الذكور والإناث إلا 
النفوس الخبيثة» خسيسة الطبع؛ بهي 
الأخلاق؛ والنفوسٌ الشريفة بمعزل عن ذلك”". 

١‏ - وحكي عن ابن عمر في رواية أخرى وزيد 
بن أسلم ونافع في رواية عنه ومالك بن أنس في 
قول» وروي عن بعض أصحاب الشافعي. 
ونسب إلى سعيد بن المسيب في رواية 
أخرى ومحمد بن كعب القرظي وعبد 
الملك بن المِاجشون وابن القاسم 
وأشهب. أن إتيان الزوجة في دبرها 
حلال””؛ لما روي عن زيد بن أسلم عن 
ابن عمر «أن رجلا أتى امرأته في دبرها في 
عهد رسو ل الله يِل ا 
فأنزل الله تعالى : ظنَاوُحٌ عت لم دأو حرق 
يتم 0 


.١16ا! سورةالأعراف/‎ )١( 

(؟) الذخيرة 518/4. 

(9) المغني »595/٠١‏ والحاوي للماوردي ,49/١١‏ 
والتلخيص الحبير */7 2١87-1١4١‏ والمدخل لابن 
الحاج ”/977١ء‏ وشرح معاني الآثار 5٠/8‏ وما 
بعدهاء والإشراف لابن المنذر صا6١2»‏ ومواهب 
الجليل / 04٠1‏ وتفسير القرطبي */ 97. 

(5) سورة البقرة/ 77؟, ش 

(0) حديث ابن عمر أن رجلاً أتى امرأة في دبرها. 


كما استدلوا بقوله تعالى : «وَالدِينَ هم لفروجهم 
عيظر © الاق ايم ل ماملكن لكك ويا 2 
7 07 نومت © 0#4. 


وكان محمد بن كعب القرظي يتأول فيه قول 


200 ص مداع سد سل ملادرل 


الله وك : « أتأنون لدان مِنّ الْعْلِوينَ © وِبَدَوُونَ ما حَأَقَ 
ل ري ين ليٌ76". حيث قال: فتقديره: 
تتركون مثل ذلك من أزواجكم؛ ولو لم يبح مثل 
ذلك من الأزواج لما صح ذلك» وليس المباح من 
الموضع الآخر مثلا له حتى يقال تفعلون ذلك 
وتتركون مثله من المباح””". 

4- وقد ل 0 
الأرلى: «يَآتمٌ ع لك كوا حت ا 
437 نم0 بأن «أنى» في لغة العرب التي 
نزل بها القرآن إنما هي بمعنى «من أين' لا 
بمعنى «أين»؛ فإذا كان ذلك كذلك فإنما معناه : 
من أين شئتم شئتم. قال الله 5: « يميم أن ني 
1 ا 0 
أبي النضر أنه قال لنافع مولى ابن عمر : قد أكثر 
عليك القول» أنك : تفول عن ابن عمر أنه أفتى بأن 


- أخرجه النسائي في 5 الكبرى -١5/80(‏ ط 


العلمية). ش 
)١(‏ سورة المؤمئون/ 60. 

(؟) سورة الشعراء/ .١156‏ 
(6) تفسير القرطبي 7/ 44-917. 
(8) 'سورة البقرة/ 7377 

(0) سورة آل عمران/ /الا. 


يؤتى النساء في أدبارهاء قال نافع: لقد كذبوا 
علي؛ ولكن سأخبرك كيف كان الأمرء ان ابن 
1 0 

اوح عَرْثٌ لَك كأوأ حرفم أن ذَّمِن» قال: يا نافع 
ل 
نجبي النساء» فلما دخلنا المديئة ونكحنا نساء 
الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد من نسائناء 
فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه» وكانت نساء 
الأنصار إنما يُؤتين على جنوبهن», فأنزل الله 
تعالى : نا عت لَك كوا كم أن مِقة» 0 

وقال ابن الحاج: الدبر اسم للظهرء قال الله 
تعالى: «وَوَلْنَ الذر»”". وقال: «ومن يهم 
َم مُيرمه74": أي ظهره» والمرأة تُوتى من 
بل ومن دبر. يعني : أنها ثُوتى من جهة ظهرها في 
قبلها0'. 

ونحو ذلك في حديث خزيمة بن ابت # «أن 
سائلاً سأل رسول الله كَلعِ عن إتيان النساء في 
أدبارهن؟ فقال رسول الله كله : حلال» ثم دعاه 
أو أمر به فدعي فقال: كيف قلت؟ في أي 
الخربتين أو في أي الخرزتين» أو في 


)١(‏ تفسير القرطبي 7/ 247-47 والمحلى .114/٠١‏ وأثر 
ابن عمر أخرجه النسائي في السنن الكبرى (0/ -1!١6‏ 
ط العلمية). 

(؟) سورة القمر/ 58. 

(”*) سورة الأنفال/ .١١5‏ 

(54) المدخل ؟/145. 


ووموم ومو ممم و ومو و و و وعم و ع ووو عمو ووو ووو ودود ووو ودعو 


الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها فنعم» أم 
من دبرها في دبرها فلاء إن الله لا يستحبي 
من الحق» لا تأتوا النساء في أدبارهن)”". 


وأما ما حكي عن ابن عمر رضي الله عنهما في 
جواز إتيان الزوجة في دبرها» فقد صح عنه 
المسلمين؟ كما أنكر ابنه سالم نقل الإباحة عن 
أبيه » وأما ما روي عن نافع من جواز ذلك فقد 
ثبت عنه خلاف ذلك فيما روى النسائي عنه وهو 
قوله: «لقد كذبوا علي؛. وقد تقدم ذكر الحديث 
و 

وما نسب لمالك فقد ثبت عنه عكس ذلك حيث 
قال مالك لابن وهب وعلي بن زياد لما أخبراه أن 
ناساً بمصر يتحدثون عنه أنه يجيز ذلك» فنفر من 
ذلك ويادر إلى تكذيب الناقل فقال: كذبوا عليّ» 
كذبوا علي كذبوا علي! ثم قال : ألستم عرياً 
ألم يقل الله تعالى : ظ اوح رت لم وهل يكون 
الحرث إلا في موضع المنبيت” 0 

وبذلك ثبت بالأحاديث الصحيحة الصريحة 


)١(‏ حديث خزيمة بن ثابت: «أن رجلاً سأل النبي يلك عن 
إتيان النساء في أدبارهن...» أخرجه الشافعي في الأم 
-77/٠١(‏ ط دار ابن قتيبة) وعنه أخرجه البيهقي في 
انمتن الكبرى (147/1) ثم نقل الببهقي عن الشائعي 


توثيق روايته. 


(1) شرح معاني الآثار / 247 وتفسير القرطبي 41/7- 


6 وتهذيب ابن القيم لمختصر سنن أبي داود 
؟/8/اء والمحلى 5/1 
(6) الذخيرة 417/4» وتفسير القرطبي #/ 40-44. 


-- 


وطء المكتاور 


تحريم إتيان الحليلة في دبرها. 

وأما ل بالآية الثانية: دلي ن 
رهم فظن © ِلَّا عل دهم أو 5 
ممم 4 فيرد 7 بأن المراد إتيان المرأة في 
فرجها دون دبرها. ش : 

وأما تأويل محمد بن كعب القرظي للآية؛ فقد 
رد عليه العلماء بأن المراد من الآية : #وِيَدْرونَ ما 
َكقَ مر َي ين روي 2١74‏ مما قد أحل لكم من 
جماعهن في فروجهن.ء وقالوا: هذا التأويل 
أزلى من تاريل محمد بن كفن لمززافقنة لماعناء 


عن النبي ككةِ في الأحاديث التي استدل بها 
خموير الفقيار © 
رابعاً: وطء الأجنبية في دبرها: 

4 لا خلاف بين الفقهاء فى حرمة وطء 
الأجنبية فى دبرهاء وأنه من كبائر الذنوب 
والغطايا"”+ لما روى ابن عبان رمن اله 
عنهما عن النبي كَل أنه قال: «لا ينظر الله إلى 
رجل أتى رجلا أو امرأة في الدبر»”؟. وما روى 
أبو هريرة ‏ عن النبي كلْةِ أنه قال: «ملعون من 
4 عورة الشعرام و 5 


(7) شرح معاني الآثار */ 240 وتفسير القرطبي 7/ 94. 
() الزواجر »14٠/7‏ والهداية مع الفتح 47/0 وكشاف 


القناع 5.0/5 
(4). حديث: «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة فى 
الدبر» 


تقدم تخريجه فقرة (75). 


-"٠‏ غير أن الفقهاء اختلفوا في عقوبة 
مرتكب هذه الفاحشة على أربعة أقوال: 

الأول: للمالكية والحنايلة والشافعية على 
المذهب والصاحبين من الحنفية» وهو أن فيه حد 
الزنى» وذلك لأنه في معنى الزنى» إذ هو قضاء 
لشهوة في محل مشتهى ؛ على سبيل الكمال» 
على وجه تمحُض حراماء بقصد سّفح الماء. وهو 
قول الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح 
والنخعي وقتادة والأوزاعي"". 20 
عدم وجوب الحد في وطء المرأة الأجنبية في 
دبرهاء لأنه ليس بزناء نظراً لاختلاف الصحابة 
في موجبه من الإحراق بالنار وهدم الجدار 
والتنكيس من مكان مرتفع باتباع الأحجار 
وغير ذلك» ولا هو في معنلى الزرنى» لأنه 
ليس فيه إضاعة الولد واشتباه الأنساب» 


)١(‏ حديث: «معلون من أتى امرأة في ديزها». 
تقدم تخريجه» فقرة (75). 

زفق تحريم الغناء والسماع للطرطوشي ص/ا0 7 2750508 
وكشاف القناع كردق والمغني لابن قدامة 
اث وشرح منتهى الإرادات "/ 2755 ورد 
المحتار ”/ 66١ء‏ والهداية مع فتتح القدير ه/1» 
والحاوي الكبير »557/١١‏ ومغني المحتاج / 
00 والدسوقي على الشرح الكبير ا 
وشرح الخرشي 6/4ل. 


“لاد 


وكذلك لندرة وقوعه لانعدام الداعني من أحد 
الجانبين على ما هو الجبلة السليمة» والداعي 
إلى الزنى من الجانبين» ولكن يجب فيه التعزير 
لقبحه وفحشه”". 

الثالث: للقاضي أبي الحسن من المالكية» 


وهو أن حكم ذلك حكم اللواطء يرجمان 
دما أحصنا أم لم يُحصن 9 , وقال ابن 


عقيل الحنبلى: يُحدٌ حذد اللواط. وهو 
القتل بكل حال””". 

الرابع : لبعض الشافعية» وهو أنه يجب فيه 
القتل بالسيف حداً كالمرتدء بكر كان أم ثيب . 
خامسا : وطء الميتة: 

١‏ لا خلاف بين الفقهاء في حرمة وطء 
الميتة؛ سواء أكانت في حياتها زوجته أم أجنبية 
عنة., وعذه ابن حجر الهيتمي من كبائر الإثم 


والفواخكن ”0 

لكنهم اختلفوا في عقوبة الفاعل على 
مذهبين : 
)0غ( مغني المحتاج 5غ والحاوي مه ورد 


المحتار / 66١ء‏ والهداية مع فتح القدير 57/6. 
عقد الجواهر الثمينة / 00ء» والقوانين الفقهية 
ص80 

بدائع الفوائد لابن القيّم 21١١/4‏ 7 . 

الحاوي للماوردي .557/١١‏ 

الزواجر للهيتمي 7/ 1547. 


ام 


أحدهما: للحنفية والشافعية في الأصح 
والحنابلة في المعتمد»؛ وهو عدم وجوب 
الحد على واطئ الميتة» وذلك لأن وطء 
الميتة كلا وطءء لوقوعه في عضو 
مُستهلك؛ ولأن وَطأها لا يُشتهى» بل هو 
مما تنفر منه الطباع وتعافه الأنفس» فلا 
حاجة إلى شرع الزجر عنه بحدء والحد 
إنما يجب زجراً... ولكن يجب تعزير 
الفاعل لهذه الفاحشة. وقال الحنابلة: يبالغ 
في تعزير20,: 

والثاني : للمالكية على المشهور والشافعية 
في مقابل الأصح وبعض الحنابلة» وهو وجوب 
الحد عليه وهو قول الأوزاعي. واحتجوا على 
ذلك بأنه وطء في فرج آدمية» فأشبه وطء الحية» 
ولأنه أعظم ذنباً وأكبر إثمأًء لضمه إلى الفاحشة 
هَنْك حرمة الميت. غير أن المالكية استثنوا من 
ذلك الزوجة حال موتهاء وصرحوا بعدم وجوب 
الحد على زوجها بوطئها"". 

(ر: زنى 37). 


لق بدائع الصنائع ا ومغني المحتاج 1 
وأسنى المطالب 70/5١ء‏ والمغني لابن قدامة 
يرث ١"؟‏ وكشاف القناع 5/».» وفتح 
القدير 40/6. 1 

الخرشي 1/8لاء ومغني المحتاج ٠١50/5‏ 
والقوانين الفقهية صؤه”27 والمغتي د ددارة 
والداء والدواء لابن القيم بماريارة 


قف 


وطء فركضو 


22222722222 222 ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا اا ا اا 111111 01 


كاذنا : وطء البهيمة : 


٠‏ '"- اتفق الفقهاء خريا وطه الهيمة: 


روجهم حَنفِظُون © ») إلا عل نهم أ وما ملكن 
مم 21 عرٌُ بيت © فَمنٍ بت وه ذْلِكَ 
أ 3 

ولما روى أبو هريرة ه عن النبي كل أنه قال : 
«أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط 
الله وعد منهم: الذي يأتي البهيمة”". و 
روى أبو هريرة 5 عن النبي ككل أنه قال : «ملعون 
من أتى شيئاً من البهائم»”". قال الفخر الرازي : 
أجمعت الأمة على حرمة إتيان البهائم' ''. ونص 
جمع من الفقهاء على أنه من كبائر الإثم 
والفواحش0”. 


2 


م 


حس سر 


.5-08 سورة المؤمتون/‎ )١( 

(؟) حديث: «(أربعة يصبحون في غضب الله..». 

أخرجه الطبراني في الأوسط (/5417*4/7- ط المعارف)» 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 2250 رواه 
الطبراني في الأوسط من طريق محمد بن سلام 
الخزاعي عن أبيه» قال البخاري: لا يتاع على حدينه 
هذا. 

حديث: «ملعون من أتى شيعاً من البهائم». 

أخرجه الطبراني في الأوسط (7577/9- ط المعارف)» 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 01 فيه محرز 
بن هارون ويقال: محررء وقد ضعّفه الجمهور وحسن 
الترمذي حديثهء وبقية رجاله رجال الصحيح. 
التفسير الكبير ١7/77"‏ وانظر نيل الأوطار .١١9/1‏ 
الزواجر 4/7١ء‏ وتنبيه الغافلين لابن. النحاس 
ص/ا78. 


اقرف 


(2) 


5 


*- وقد اختلف الفقهاء في عقوبة آتي 
البهيمة على أربعة أقوال: 

أحدها: لجابر بن زيد والحسن بن علي 
والحسن البصري والشافعي وأحمد في قول 
لهما : وهو أن عليه حدّ الزنى» فيرجم إن كان 
ميشفدا : ويجلد إن كان غير محصن. وذلك لأنه 
إيلاج في فرج محرم شرعاء كالقبل من المرأة؛ 
فوجب به حد الزنى”". 

الثاني : رواية عن أحمد وقول آخر للشافعي 
ورواية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وهو أنه 
يقتل في كل حال» محصناً كان أو غير محصن 
رجماً بالحجارة» وفي قول للشافعية يقتل صبراً 
بالسيف. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما 
مرفوعاً: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها 
0 ولأنه وطء لا يباح بحال» فكان 


مع( 


»١7؟6/5 مغني المحتاج 15 » وأسنى المطالب‎ )١( 
والداء والدواء ص”2”07 والتفسير الكبير للرازي‎ 
2700/5 ومعالم السئن للخطابي‎ ء٠‎ / 
-51"/١7 وعارضة الأحوذي 579/5. والحاوي‎ 
/١١ 5"”ء ونيل الأوطار /8/1١1١-9١١1غ: والمحلى‎ 
دنه‎ 

حديث: من أتى بهيمة فاقتلوه...». 

أخرجه أبو داود (509/5). 

المغني 00/1 ومغني المحتاج 2,215 
وعارضة الأحوذي 579/5؟. والداء والدواء لابن 
القيم ص7٠7ء‏ وأسنى المطالب 19/54١ء‏ وزاد 
المعاد 0/ »5١‏ والإشراف للقاضي عبد الوهاب ؟/ 
,١‏ والخاوي .517/١7‏ 


زفق 


إفرف 


وطء :ممم 


الثالث: للزهري» وهو أن عليه أدنى الحدين 
أحصن أو لم يحصن فيجلد بكراً أو ثيباً مائة”'". 


الرابع: لجمهور الفقهاء من الحنفية 


والشافعية في الأظهر والمالكية والحنابلة 
على المذهب؛ وهو عدم وجوب الحد 
بوطئهاء ولزوم التعزيرء وهو رواية عن ابن 
عباس رضي الله عنهما وعطاء والشعبي والنخعي 
والحكم والثوري وإسحاق. وقال الحنفية: 
للإمام أن يقتله إذا اعتاد ذلك وهو المفتى 
به» وقال البيري: والظاهر أنه يقتل في 
المرة الثانية لصدق التكرار عليه. وقال 
الحنابلة: يبالغ في تعزيره'". واحتج 
الجمهرر على عدم وجوب الحد بوطثها : 
بأنه قد أتى منكراً» والله تعالى يقول : هوَادِيَ 
هُمْ لمهم حَفِظرن © إِلَاعلَ ديهم أؤ ما ملك 
َم » إلى قوله الْعَادون 7" , ولا خلاف بين 
أحد من الأئمة أنه لا يحل أن تؤتى البهيمة أصلاًء 
ففاعل ذلك فاعل منكرء وقد أمر الرسول و 


.1057/5 عارضة الأحوذي 2574/1 ومعالم السئن‎ )١( 

(؟) رد المحتاز / 2٠60‏ وفتح القدير والكفاية 0/ 50» 
ومختصر اختلاف الفقهاء للطحاوي روناكرة ومغني 
المحتاج 4 :» وأسنى المطالب 2١50/5‏ وتحفة 
المحتاج 04 » وكشاف القناع 65 والقوانين 
الفقهية ص2708 وعقد الجواهر الثمينة ارذ اك رق 
والمغني حخ لنكرة والخرشي 2/8 والحاوي 
0/١‏ 


(9) سورة المؤمنون/ 5-6. 


ا 


بتغيير المنكر باليد*'2: فعليه التعزير”". 
وبأنه لم يصح في وجوب الحد بوطئها شيء 

عن النبي ككل ولا يمكن قياسه على الوطء في 

فرج الآدمي؛ لأنه لا حرمة لهاء وليس وطوها 

بمقصود يحتاج في الزجر عنه إلى الحد» فإن 

الطبع السليم يأباه» والنفوس تعافه؛ وعامتها 

تنفر منه» فلم يحتج إلى زجر عنه بحد؛ ويكفي فيه 
00 إض4 ْ 

التعزير” : 

تمكين المرأة حيوانًا من نفسها: 

5 '- ثم إن في حكم إتيان البهيمة ما لو مكنت 
المرأة حيواناً- ككلب وقرد ونحوهما- من 
نفسها فوطئهاء أو أدخلت هي ذكره في 
فرجها. نص على ذلك الحنفية والشافعية 
والمالكية والحنابلة. 
قتل الدابة الموطوءة: 

ه*- واختلف الفقهاء كذلك في قتل الدابة 
التي أتاها الآدمي على ثلاثة أقوال: 


(1) حديث تغيير المنكر باليد «من رأى منكم منكراً فليغيره 
بيدله...1. ١,‏ 
أخرجه مسلم )194/١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 
المحلى لابن حزم لنلة ل ككرة 

المغني 6©”5 ومغني المحتاج 1/5 
والمعؤنة للقاضي عبد الوهاب #/٠59كء‏ 
والحاوري /1/". 

رد المحتار / 21١580‏ وأسنى المطالب 2175/4 
والدسوقي على الشرح الكبير 27١5/5‏ وكشاف 
القناع 5/. 


أحدها: للحنفية والمالكية والشافعية في 
الأصح. وهو عدم وجوب قتل البهيمة 
الموطوءة. وذلك لضعف الحديث الآمر 
بقتلهاء ولأن النبي كل «نهى عن ذبح 
الحيوان إلا لمأكلة»”". 

ويندب عند الحنفية ذبحها ثم حرقها إذا كانت 
مما لا يؤكل» وذلك لقطع امتداد التحدث به كلما 
رؤيت» وليس بواجب» فإن كانت تاكل جاز 
أكلها عند الإمام وقال الصاحبان: تحرق”". 

الثاني : للحنابلة في المذهب والشافعية في 
الوجه المقابل لللأصح» وهو وجوب قثل 
البهيمة» سواء أكانت مملوكة للفاعل أم 
لغيرهء مأكولة أم غير مأكولة. وذلك 
لإطلاق قوله ككلهِ: «من أتى بهيمة فاقتلوهء 
واقتلوها معه””"» ولأن في بقائها تذكاراً 
للفاحشة؛ فيعير بها0). 


)١(‏ حديث: «أن النبي. كيد نهى عن ذبح الحيوان إلا 
لمأكلة». ورد من حديث القاسم مولى عبد الرحمن 
مرسلاً بلفظ ١لا‏ تقتل بهيمة ليست لك بها حاجة». 

أخرجه أبو داود في المراسيل (ص779. -74٠‏ ط 

الرسالة). 

رد المحتار ا وفتح القدير 6غ والمحلي 

على المتهاج وحاشية القليوبي 2١8٠/4‏ وتحفة 

المحتاج .٠١7/9‏ والدسوقي على الشرح الكبير 

د والخرشي 20 والمعونة 1/7* 15 

حديث : «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه». 

تقدم تخريجه فقرة (271). / 

6( كشاف القناع 40/5, والمغني ,8017/١5‏ 7ه,- 


فرق 


م 


الثالث : تقتل إذا كانت للواطئ» ولا تقثل إذا 


كانث لغيره» وهو قول حكاه الطحاوي. في 
دلق 


0 


الرابع : للشافعية في قول ثالث وللحنابلة في 
قول» وهو أنها إن كانت مأكولة اللحم ذبحت» 
وإلا لم تقتل» لأن النبي عليه الصلاة والسلام 
نهى عن ذبح الحيوان لغير مأكلة”". 

وعلى فول من قال بوجوب قتل البهيمة 
الموطوءة أو ندبه فإنها إن كانت للفاعل 
ذهبت هدراً لأن الإنسان لا يضمن مال 
نفسهء وإن كانت البهيمة لغير الواطئ فقد 
اختلف الفقهاء في ضمانها. 

فذهب الشافعية على الوجه القائل بوجوب 
قتلها والحنابلة في المذهب إلى وجوب ضمانها 
على الفاعل لأنها أتلفت بسببه» أشبه ما لو قتلها. 

وفي وجه عند الشافعية: لا غرم لصاخبهاء 
لأن الشرع أوجب قتلها للمصلحة. ‏ 2 

وقال الحنفية: إن كانت الدابة لغير الواطئ 
يطالب صاحبها أن يدفعها إليه بالقيمة ثم تذبح 
هكذا0. 


ومغني المحتاج و22 والحاوي ‏ ات 
وعارضة الأحوذي 779/5. 


.54/١9 الحاوي‎ )١( 
/5 (؟) مغني المحتاج 57/5١ء وعارضة الأحوذي‎ 


اخرفة والمغني بة والإنصاف ام . 
ابن عابدين */ر 6م31 والحاوي ةي" 


لقف 


وطء 58-395 


0100 11 1 1131#31#3151آ171آ11آ1ذذذ م ا ا ا اا ا ا 


كذلك اختلف الفقهاء في حِلَ أكل 
البهيمة الموطوءة بعد ذبحها إذا كانت 
مأكولة اللحم على ثلاثة أقوال: 

. أحدها : للحنابلة في المذهب والصاحبين من 
الحنفية والشافعية في وجهء وهو حرمة أكلهاء 
وذلك لأنها حيوان يجب قتله لح الله تعالى؛ فلم 
يجز أكله كسائر المقتولات لحق الله تعالى. 
ظ والثاني : لأحمد في رواية عنه وهي أنه يكره 
أكلها ولا يحرم. 

والثالث: لأبي_حثيفة ,والمالكية والشافعية 
على المذهبء وهو جواز أكلها مع عدم 


سابعاً: الوطء بشبهة 
لا- الشبهة فى الأصل: ما يشبه الثابت» 


| وليس بثابت. أما الوطء بشبهة: فهو الوطء 


الكراهة. وذلك لقوله تعالى: طِلتْ لمم 


2 الآتير 74 حيث جاء ذكر الحل في 

الآية مطلقاًء ولم يفصل بين الموطوءة 

وغيرهاء ولأنها لم تذكر مع المحرمات في 

قوله تعالى: طخت عَلِك اليه ولد مَكَم 

نزي 4”"'؛ ولأنها حيوان من جنس يجوز 

أكلهء ذَبَّحه من هو من أهل الذكاة» فحل 
أكله» كما لو لم يُفُعل به هذا الفعل”". 


ول م 


الميتة 


ومغني المحتاج 4 :. وكشاف القناع 15/5» 
والإنصاف .1181/٠١‏ 

. سورة المائدة/ 1١‏ 

سورة المائدة/ ب 

رد المحتار "/ 2١604‏ وفتح القدير 6»560/0: ومغني 
المحتاج 2١55/5‏ وتحفة المحتاج »٠١5/9‏ 
.والقوانين الفقهية ص2.”58 والمغني ؟7١/"21801-‏ 


المحظور الذي لا يوجب حداء لقيام شبهة 

ترتب عليها انتفاء قصد الرنا. ‏ ش 
وللفقهاء تقسيمات للشبهة تنظر في (زنى ف 

6-١5ء‏ شبهة ف7). ْ 

أحكام الوطء : 


ِ حق المرأة على زوجها في الوطء:. 
8 للزوجة على زوجها حق إتيانها وقضاء 
وطرها”"؛ دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو 


بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 


وم 


وله : «ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ 
قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل. صم 

ل 
لعينك عليك حقاً» وإن لزوجك عليك حقاً»”". 


وكشاف القناع 5/ 40» والدسوقي على الشرح الكبير 
#4:» وعارضة الأحوذي 794/5 وعقد 
الجواهر الثمينة 2705/7 والخرشي 2/4لاء 
والحاوي للماوردي 6/11" ْ 
)١(‏ دليل الفالحين ."9٠/١‏ 

(؟) حديث عبد الله بن عمرو: «ألم أخبر أنك تصوم 
النهار...» 

أخرجه البخاري (فتح الباري 8 ومسل (1/ ش 
41) واللفظ للبخاري. 3 


لكك بتع ومع دمع ومموة مومه مم فوم مه م مويو هاوه مهاه م عو ولام بطع عا موي66 همه عا ه وها وداه كور وو لماه لماه 00535 


وقال لأبي الدرداء 7" : ١و‏ 
ونم وأت أهلك». 

أما قتابط هذا الحو كن 
التكليفي؛ وما يجب على الزوج من جماع 
أهله؛ فقد اختلف الفقهاء فيه على أربعة أقوال: 

أحدها : للحنفية وقول لبعض الشافعية؛ وهو 
أن للزوجة مطالبة زوجها بالوطء؛ لأن حله لها 
حقهاء كما أن عله له حقة. وإذا طاليكه زه فاته 
يجب عليه ويجبر عليه في الحكم مرةٌ واحدةًء 
والزيائة مان :ذلك اقحس عله يانه ليما بينة وزيية 
الله تعالى من باب حسن المعاشرة واستدامة 
التكاح» ولا تجب عليه في الحكم عند بعض 
الحنفية وعند بعضهم يجب عليه في الحكم. 
وقالوا: يأثم الزوج إذا ترك ما يجب عليه ديانة 
متعنتاً مع القدرة على الوطء”". 

والثاني: للشافعية» وهو أنه لا يجب على 


من دواعي الشهوة وخلوص المحبة التي لا يقدر 
على تكلفها بالتصنع. 

ولكن يستحب له أن لا يعطلها من الجماع ‏ 
تحصيئاً لهاء لأنه من المعاشرة بالمغروف» 
ولأن تركه قد يؤدي إلى الإضرار بها أو 
فسادها(". 

قال العز بن عبد السلام: الرجل مخير بين 
الجماع وتركه» وفعل ما الأصلح للزوجين 
أفضل”". وقال الغزالي: وينبغي. أن يأتيها 
في كل أربع ليال مرة» فهو أعدله؛ إذ عدد 
النساء أربغة» فجاز التأخير إلى هذا الحد. نعم» 
ينبغي أن يزيد أو ينقص بحسب حاجتها في 
التحصين فإن تحصينها واجب عليه وإن كان لا 


يثبت المطالبة بالوطء» وذلك لمُسر الفطالبة 


الزوج وطء زوجته؛ ولا يجبر عليه قضاء. ولا . 


إثم عليه في تركه ؛ لأنه حقه » فجاز له تركه» ولأن 
في داعية الطبع ما يغني عن إيجابه» ولأن الجماع 


)١(‏ حديث: «فصم وأفطر وصل ونم». أخرجه الدارقطني 
مم -١5‏ ط دار المحاسن) من حديث أ 
وأصله في صحبح البخاري (فتح الباري 0_1 
(؟) البدائع 081/7 وفتح القدير / 707 والكفاية على 
. الهداية */ 7٠0‏ ورد المحتار 7/ ٠044‏ وقتح الباري 
االلفة 


جحيفة » 


6 


والوفاء. واختار قول القمولي: .أنه يكره 
الإعراض عنهن»؛ وقوّى الوجه المحرم لذلك”". 
والثالث : للمالكية» وهو أن الجماع واجب 


على الرجل للمرأة في الجملة إذا انتفى العذرء 
ويقضى عليه به حيث تضررت بتركه. فإذا شكت 


»44٠/9 وتحفة المحتاج‎ 70١/7 مغني المحتاج‎ )١( 
22/4 وفتح الباري‎ 2717/١1 والحاوي الكبير‎ 
وأسنى المطالب */2”759 والوسيط للغزالي.‎ 
.23.6/ 

(؟) قواعد الأحكام ص١0".‏ 

[فرة إحياء علوم الدين 0 وتحفة المحتاج // 5 1. 


ا ا لل ا 000 


٠‏ عليه. فإن الإيمان بالله تعالى أساس الإسلام 


أ أصول التفسير : 

-علم أصول التفسير : مجموعة القواعد التي 
ينبغي أن يسير عليها المفسرون في فهم المعاني 
القرانية» وتعرف العبر والأحكام من الآيات. أو 
على ما يفهم من كلام ابن تيمية - هوقواعد كلية 
تعين على فهم القران ومعرفة تفسيره ومعانيه. 


وعلى التمييز في ذلك بين الحق والباطل . 21 


ب - أصول الحديث : 

4 ويسمى أيضا ( علوم الحديث ) و(مصطلح 

الحديث) وعلم (دراية الحديث) وعلم (الإسناد) . 

. وهومجموعة القواعد العامة التى يعرف بها صحيح 
الحديث من سقيمه. ومقبوله من مردوده. وذلك 
بمعرفة أحوال الحديث سندا ومتناء لفظا ومعنى . 

ش ومايتبع ذلك من كيفية تحمل الحديث وكتابته 
واداب رواته وطالبيه : 


ج ‏ أصول الفقه : 

٠‏ - وهوعلم يتعرف منه كيفية استنباط الأحكام 
الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية . وموضوع 
علم أصول الفقه الأدلة الشرعية الكلية من حيث 
كيفية استنباط الأحكام الشرعية الفرعية منهاء 
ومبادثه مأخوذة من العربية وبعض العلوم الشرعية 
كعلم الكلام والتفسير والحديث. وبعض العلوم 
العقلية . 


)١(‏ مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص ” مطبعة الترقي 
بدمشق , 


وممجعةء مم ثث قث موف ءءء نمم يوه رجه ور هاور نا فج واه ايه زمه رف مر م رءر نر ةق قر 


والغرض منه تحصيل ملكة استنباط الأحكام 
الشرعية الفرعية من أدلتها الأربعة: الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس . وفائدته استنباط تلك الأحكام 
على وجه الصحة . 
الأحكام والأدلة وعمومهاء فوجدوا الأدلة راجعة 
إلى الكتاب والسنة والإجماع والقياس. ووجدوا 
الأحكام راجعة إلى الوجوب والندب والإباحة 
والكراهة والحرمة, وتأملوا في كيفية الاسنتدلال 
بتلك الأدلة على تلك الأحكام إحمالا من غير نظر 
إلى تفاصيلها إلا على سبيل التمثيل. فحصل لهم 
قضايا كلية متعلقة بكيفية الاستدلال بتلك الأدلة 
على الأحكام إحمالاء وبيان طرقه وشرائطه. 
ليتوصل بكل من تلك القضايا إلى استنباط كثير 
من الأحكام الجزئية من أدلتها التفصيلية, 
فضبطوها ودونوها وأضافوا إليها من اللواحق» 
وسموا العلم المتعلق بها أصول الفقه. وأول من 
صنف فيه الإمام الشافعي رضي الله عنه . )١(‏ 

والفرق بين الفقه وأصول الفقه : أن الفقه 
معرفة الأحكام العملية المستمدة من الأدلة 
التفصيلية. فقوهم الصلاة واجبة لقوله تعالى : 
(وأقيموا الصلاة), 2 والأمر للوجوب , يشتمل 
على حكمين : أحدهما فقهي , والآخر أصول . أما 
قولهم : الصلاة واجبة. فهي مسألة فقهية. وأما 
قولهم : الأمر للوجوب. فهو قاعدة أصولية . 


)١(‏ كشف الظنون 231١١ /١‏ وكشاف اصطلاحات الفئون ذف 
(؟) سورة البقرة / 47 


ك١‎ 


قلته قضي لها بليلة في كل أربع على الراجح' '". 

وروى أبو الحسن الصغير عن أبي عمران: 
اختلف في أقل ما يقضى به على الرجل من 
الوطء» فقال بعضهم: ليلة من أربع» أخذه من 
أن للرجل أن يتزوج أربعاً من النساء. وقيل : ليلة 
من ثلاث أخذاً من قوله تعالى : ااي يل عل 
الأُنتَييْْ4”". وقضى عمر بمرة في الطهرء لأنه 
بعلي 

والرابع : للحنابلة في المذهب؛ وهو أنه 
يجب على الزوج أن يطأ زوجته في كل أربعة 
أشهر مرةً إن لم يكن له عذر يمنع من ذلك. 
قالوا : لأنه لولم يكن واجبأ» لم يصر باليمين 
على تركه واجباء كسائر ما لا يجب» ولأن 
النكاح شرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر 
عنهماء وهو مفض إلى دفع ضرر الشهوة 
عن المرأة كإفضائه إلى دفع ذلك عن 
الرجل؛ فيكون الوطء حقاً لهما جميعاء 
ولأنه لو لم يكن لها فيه حق لما وجب 
استئذانها في العزل كالأمة. 

وإنما اشترط في حق المرأة أن يكون ثلث 
سنة» لأن الله تعالى قدر في حق المولي ذلك» 


)١(‏ الزرقاني على خليل 205/5 والقوانين الفقهية 
ص5"١275‏ والذخيرة 6 . 
0( سورة النساء/ .١١‏ 


(*) حاشية البناني على الزرقاني 05/5. 


لاما 


فكذلك في حق غيره.. وأن لا يكون له عذرء لأنه 
إن كان تركه لمرض ونحوه لم يجب عليه من أجل 
عذره. 

فإن أصر الزوج على ترك الوطء حتى انقضت 
الأربعة الأشهر بلا عذرء فرق القاضي بينهما 
بطلبهاء كالمولي والممتنع عن النفقة ولو قبل 
الدخول. نص عليه أحمد في رواية ابن 
و : 

قال ابن قدامة: وظاهر قول أصحابنا أنه لا 
يفرق بينهما لذلك» وهو قول أكثر الفقهاء» لأنه 
لو ضربت له المدة لذلك وفرق بينهماء لم يكن 
للإيلاء أثرء ولا خلاف في اعتباره7". 

وال ابن تيمية وتلميذه ابن القيم : يجب على 
الرجل وطء زوجته بالمعروف» أي بقدر حاجتها 
وقدرته- كما يطعمها وينفق عليها بقدر حاجتها 
وقدرته- من غير تحديد بمرة في كل شهر أو أربعة 
أشهر أو أسبوع أو يوم من أربعة أو غير ذلك» 
وذلك لأن دلالة نصوص الكتاب والسنة عدم 
تفدير ذلك» أوأي شيء مما يوجبه عقد النكاح 
على كل واحد من الزوجين والرجوع فيه إلى 
العرفء قال تعالى: ©رَطَنّ يِل ره عَينَ 
بالعين»”” , وقال ككل لهند زوجة أبي 


)١(‏ كشاف القناع 0/0 والمغني حغ؟. 


(؟) المغني 7/0 


(”) سورة البقرة/ 84؟757. 


سفيان : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف:7) 

قال ابن القيم: وقالت طائفة: يجب عليه أن 
يطأها بالمعروف؛ كما ينفق عليها بالمعروف» 
ويكسوها ويعاشرها بالمعروف». بل هذا عمدة 
المعاشرة ومقصودهاء وقد أمر الله أن 
بعاشرها بالمعروف؛ والوطء داخل في هذه 
المعاشرة ولابدء قالوا: وعليه أن يشبعها وطئاً 
إذا أمكنه ذلك» كما أن عليه أن يشبعها قوتاًء 
وكان شيخنا رحمه الله تعالى يرجح هذا القول 
ويختاره0". 

فإن تنازع الزوجان في الوطء المستحق لهاء 
فرض الحاكم ذلك باجتهاده بحسب العرف 
وخالة الزوجين؛ ى كما يفرض لها النفقة 
والسكنى وسائر حقوقها”". 

ثم قال ابن ينبية: .وحَضول العرو للؤوية 
بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال؛ سواء كان 
بقصد من الزوج أو بغير قصدء ولو مع قدرته 
وعجزهء كالنفقة وأولى للفسخ بتعذره في الإيلاء 
إجماع. 


)0( حديث : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. “( 
أخر جه البخاري (فتح الباري 00 ومسلم ١‏ 

#0) من حديث عائشة. بلفظ : . «خذي من .ماله 

بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك» واللفظ للبخاري. 

روضة المحبين لابن القيم ص,7١7.‏ 

مجموع فتاوى ابن تيمية 87/958 5غ 

١‏ لاا وروضة المحبين ص 7١90‏ وما 

يعدها. 

(5:) الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص/757. 


فق 
فرق 


م 


حق الرجل على زوجته في الوطء: 

45- ذهب الفقهاء ء إلى أن للزوج أن يطالب 
زوجته بالوطء متى شاء إلا عند اعتراض أسباب 
شرعية مانعة منه كالحيض والنفاس والظهار 
والإحرام ونحو ذلك» فإن طالبها به وانتفت 
الموانع الشرعية وجبت عليها الاستجابة7". 
قال ابن تيمية : يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى 
الفرائ»-وذلك قرفن واعب هري 0 

وقد عد الذهبي والرافعي والنووي وابن 
الرفعة والهيتمي وغيزهم امتناع المراة عن 
فراش زوجها إذا دعاها بلا عذر شرعي 
ضرباً من النشوزء وكبيرة من الكبائرء 
وذلك لورود الوعيد الشديد فيه”". 

ومما ورد في ذلك : ما روى أبو هريرة #ه عن 
النبي كلٍ أنه قال: (إذا دعا الرجل امرأته إلى 
فراشه فلم تأته؛ فبات غضبان عليها لعنتها. 
الملائكة حتى تصبح)”». وما ورد عن أبي 
هريرة # قال: قال رك الله كل: «إذا: 


زنفق بدائع الصنائع ؟/١591ا,‏ ”» وبهجة النفوس 
نذقة والنووي على مسلم ١ك‏ وفتتح الباري 
4. 

الفتاوى الكبرى لابن تيمية (ط. دار الريان) 7/ .١55‏ 
الكبائر للذهبي ص 23211١5‏ تنبيه الغافلين لابن النحاس 
ص195. لاككء والزواجر 2.58/7١‏ 60. 

حديث : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه...» أخرجه 
البخاري (فتح الباري /) ومسلم 0/0 


واللفظ لمسلم. 


58-4١ وطء‎ 


باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها 
الملائكة حتى ترجع170) وما 'وواء اند :قريزة 
: قال : قال رسول الله يك : «والذي نفسي بيده 
ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه» فتأبى عليه؛ 


إلا كان الذي في السماء ساخطأً عليها حتى ‏ 


5 زقرف 
ير ضى عنها») : 


لها كرتن الأحاديت اليل عن تضرم 
امتناع المرأة على زوجها إذا أرادهاء ولاخلاف 
1 

أما الرجل فلا يجب عليه الإجابة إذا دعته 
المرأة للوطء لأنه لو أجبر الرجال على إجابتهن 
لعجزواء إذ لا تطاوعهم القوى في كل آن على 
إجابئهن» ولا يتأتى لهم ذلك في كثير من 
الأحوال لضعف القوى وعدم الانتشارء 
والمرأة يمكنها التمكين في كل وفت 
وحين. إلا أن يقصد الرجل بالامتناع 
مضارتها فيحرم عليه ذلك67. 


)١(‏ حديث: 9(إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1204) ومسلم )/ 
648 ) واللفظ للبخاري. : 


(؟) حديث: «والذي نفسي بيده هما من رجل يدعو 
امرأته...» أخرجه مسلم 5/0 0). 
(5) المفهم شرح مختصر مسلم للقرطبي »15١/4‏ 


وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (ص١60"‏ ط. 
دار الطباع بدمشق). . 
(5) المرجعان السابقان. 
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ج- حق الزوجة في الفرقة لعجز الز 
عن الوطء : ش : 
-١‏ فرّق الفقهاء في مسألة حق الزوجة في 

طلب الفرقة بسبب عجز الزوج عن الوطء- لجبٌّ 

أو خصاء أو عنة- بين حالتين: حالة العجز عن 
الوطء المقارن لعقد النكاح» وحالة العجز 
الحادث بعد الدخول واستقرار الحياة 
الزوجية. كما فرقوا بين ما إذا كانت المرأة 
عالمة بالعيب عند عقد النكاح أو لم تكن عالمة به 

عند العقّد. 
وانظر التفصيل في مصطلحات (طلاق917- ٠‏ 

5»؛» علةف ١5-١"‏ خصاء فلاء» جب 


ف0-6). ٠‏ 
د- حق الزوج في الفسخ إذا كان بالزوجة 
غيب بمنع الوطء : 

1- اختلف الفقهاء في حق الزوج في الفسخ 
إذا كان في الزوجة عيبٌ يمنع الوطء كالرتق 
والقرن على قولين: 

والتفصيل في (رتق ف 5-4» قرن ف 1 طلاق 
ف"4). 

ه- حكم امتناع الرجل عن وطء زوجته 
إيلاءٌ أو مظاهرة : 
أولاً: الايلاء: 0000 
«4- لا خلاف بين الفقهاء في أن المولي 


وطء 55-45 


ل جم مده وموم عو مه مومه مومه قووه اموه وأقمة وه لممة ورمع موه كاه م مومه ليو ةوفه وو هق ه وإواه ها اللو ونا وا اداه لله اعمال ياد 


يمهل أربعة أشهرء كما بين الله تعالى» يالب 
بالوطء فيهن. قال تعالى : ظلْلَذِنَ يوون ين يهم 
أ تير د ذا أله هد يم 00 وَإذ ينأ 
ألَلقَ ون أله مم عِيمٌ 00 4”'". قال القرطبي : إن 
سبب نزول هذه الآية أن الجاهليين كانوا يؤلون 
من نسائهم السنة والسنتين وأكثرء فأنزل الله هذه 
الآيةء فوقّت لهم أربعة أشهر”". 

44- ويترتب على ذلك أن المولي إما أن يصر 
على عدم الوطء؛ حتى مضي الأربعة الأشهر أو 
يرجع إليها قبل مضي المدة. 


فإن أصر المولي على عدم وطء زوجته التي . 


آلى منها حتى مضت أربعة أشهر من تاريخ 
الإيلاء؛ كان إصراره هذا داعياً إلى الفرقة 
بينه وبينهاء لأن في ذلك الامتناع إضراراً 
بهاء وللزوجة أن ترفع الأمر الف القاضي. 
فيأمر الرجل بالفيء- أي بالرجوع عن 
موجب يمينه- فإن أبى» أمره بتطليقهاء فإن 
لم يطلق طلقها عليه القاضي . وهو قول جمهور 
الفقهاء من الشافغية والمالكية والحئابلة. 

أربعة أشهرء ولا يتوقف على رفع الأمر إلى 
القاضي ولا حكمه بتطليقهاء وذلك جزاء للزوج 


)غ0( سورة البقرة/ كا 
(؟) الجامع لأحكام القرآن 7/ .٠١‏ 


على الإضرار بزوجته وإيذائها بمنع حقها 
المشروع. 

أما إذا وطئها قبل مضي المدة فإنه يكون حانثاً 

يمينه وعليه أن يكفر وينحل الإيلاء7". 

(ر: إيلاء ف191-159). 
ثانياً : الظهار: 

6- ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم وطء 
المظاهر زوجته التي ظاهر منها قبل التكفير عن 
الظهارء قال تعالى : «وَاِنَ هود ين نَم م 
عونو لما الوأ مير ينعي أن متأ ” "2. وفي 
رواية عن أحمد: لا يحرم وطؤها إذا كان التكفير 


ع 2 


بالإطعام. 


-5:- 


واختلفوا في حرمة دواعي الوطء قبل 
التكفير» والتفصيل في (ظهار ف17-11). 

كما اختلف الفقهاء فيما يجب على المظاهر 
كفارة ف55). 

1 وللمرأة الحق في مطالبة الزوج بالوطء» 
وعليها أن تمنع الزوج من وطئها حتى يكفرء فإن 


)0غ( بدائع الصنائع اكول ومغني المحتاج رذدارة 
والحاوي الكبير 2779/١‏ والخرشي اال 
وعقد الجواهر الثميئة ؟/١15.‏ والدسوقي على 
الشرح الكبير 2577/١‏ وبداية المجتهد 44/7 وما 
بعدهاء» والمغني لل كن وما بعدها. 

(؟) سورة المجادلة/ ”. 


ا 515 1151515151أ1ذ[1 ا ا ا 


امتنع عن التكفير» كان لها أن ترفع الأمر إلى 
القاضي» وعلى القاضي أن يأمره بالتكفير» فإن 
أبى أجبره بما يملك من وسائل التأديب حتى 
يكفر أو يطلق. 

وهذا عند الحنفية ووجهه: أن الزوج قد أضر 
بزوجته بتحريمها عليه بالظهار؛ حيث منعها 
حقها في الوطء مع قيام الزوجية بينهماء فكان 
للزوجة المطالبة بإيفاء حقها ودفع الضرر عنهاء 
والزوج في وسعه إيفاء حق الزوحة بإزالة الحرمة 
بالكفارة» فيكون ملزماً بذلك شرعاً. فإذا أصر 
على الامتناع أجبره القاضي على التكفير أو 
الطلاق7". 

وذهب المالكية إلى التفريق بين حالة عجز 
المظاهر عن الكفارة وحالة قدرته عليهاء 
فقالوا: إذا عجز المظاهر عن الكفارة» 
كان لزوجته أن تطلب من القاضي الطلاق» 
لتضررها من ترك الوطء» وعلى القاضي أن يأمر 
الزوج بالطلاق» فإن امتنع طلق عليه القاضي في 
الحال» وكان الطلاق رجيعا. فإن قدر الزوج 
على الكفارة قبل انقضاء العدة كفر وراجعها. 

أما إذا كان المظاهر قادراً على الكفارة» 
وامتنع عن التكفير» فللزوجة طلب الطلاق من 


وفتح القدير “2776 وعقد الجواهر الثميئة 
,/2,232 والمغني لابن قدامة .55/1١١‏ 
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القاضي» فإن طلبت الطلاق» فإنه لا يطلقها حتى 
تمضي أربعة أشهر - كما في الإيلاء- فإن مضت 
أربعة أشهرهء أمر القاضي الزوج بالطلاق أو 
التكفير» فإن امتنع طلق القاضي عليه» وكان 
الطلاق 0 . 

وصرح الحنابلة بأنه إن كان المولي مظاهراً لم 
يؤمر بالوطء» لأنه محرم عليه قبل التكفير فهو 
عاجز عنه شرعاً أشبه بالمريض» ويقال له: إما 
أن تكفر وتفيء وإما أن تطلق» فإن طلب الإمهال 
ليطلب رقبة يعتقها أو طعاما يشتريه ويطعمه 
للمساكين- إن كان عاجزاً عن العتق- والصوم 
أمهل ثلاثة أيام لأنها مدة قريبة. 

وإن عُلم أن المظاهر قادر على التكفير في 
الحال وإنما قصده المدافعة لم يمهل» لأنه إنما 
يمهل للحاجة ولاحاجة هنا. 

وإن كان فرض المظاهر الصيام لقدرته عليه 
وعجزهعن العتق وطلب أن يمهل ليصوم لم يمهل 
حتى يصوم شهرين متنا بعين لأنه كثير بل يؤمر أن 

وإن كان بقي على المظاهر من الصيام مدة 


يسيرة عرفاً أمهل فيها كسائر المعاذير'". 


)١(‏ الخرشي مع حاشية العدوي #/ 776 وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 7/ #”5. - 

(؟) كشاف القناع ه/ 6>",؛ وانظر المغني 778/1 ( ط 
الرياض). 


و- عدم تمكين الزوجة زوجها من وطثها 
حتى تقبض مهرها: 

5- اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا سلم 
زوجته مهرهاء وجب عليها أن تمكنه من نفسها 
إذا طلب ذلك منهاء ولم يكن هناك ثمة مانع 
شرعي» كما اتفقوا على أنه ليس لها أن تمنع 
زوجها إذا كان المهر كله مؤجلاً أو كان بعضه 
مؤجلا- لأنها لا تملك طلبه- وقبضت القدر 
المعجل منه؛ لأن رضاها بتأخير حقها رضاً 
بتسليم نفسها قبل قبضه» كالثمن المؤجل في 
. البيع» فقد أسقطت حق نفسها بالتأجيل» فلا 
يسقط حق زوجهاء لانعدام الإسقاط من جهته. 
ورضاها بالسقوط. لكن الحنفية قيدوا قولهم 
فيما إذا كان المهر كله مؤجلاً بأن يكون الزوج قد 
اشترط عليها الدخول بها قبل حلول الأجل 
ورضيت بهء فإن لم يشترط ذلك فقولان”". 

8- أما إذا كان المهر كله معجلاً» أو بعضه 
ولم يدفع إليها الزوج القدر المعجل» فهل يحق 
للزوجة أن تمتنع من تمكينه من وطئها حتى 
تقبضه؟ 


ذهب جماهير الفقهاء من الحنفية والشافعية : 


)0( رد المحتار ب وفتتح القدير 5/7" ومغني 
: المحتاج 0 والحاوي الكبير ار 1 
وعقد الجواهر الثمينة 2951/١‏ وشرح منتهى الإرادات 
؟/رقى4 والمغني الا 
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والمالكية والحنابلة إلى أن للزوجة أن تمنع 
نفسها من زوجها قبل الدخول بها حتى تقبض 
مهرها المعجل. أو القدر المعجل منه إن كان 
اها ربعقبه مرح لأن المهر عرض عن 
بضعهاء كالثمن عوض عن المبيع , ٠‏ فكما أن 
لبان حت سس العبيه لاستيفاء الثمن الحال» 
فللمرأة حق حبس نفسها عن زوجها لاستيفاء 
مهرها المعجل» ولأن المنفعة المعقود عليها 
تتلف بالاستيفاء. فإذا تعذر استيفاء المهر 
عليهاء لم يمكنها استرجاع عوضهاء 
فلذلك ملكت الامتناع من التسليم حتى 
تقبضه7". وقد حكى ابن المنذر الإجماع 
على ذلك”". 
أثر الوطء في سقوط حق الزوجة في 
الامتناع عن تسليم نفسها حتى تقبض 
معجّل صداقها: 
4- اختلف الفقهاء في سقوط حق الزوجة 
في منع نفسها عن زوجها حتى تقبض معجل 


دلق بدائع الصنائع 57 ورد المحتار ‏ ؟/2*08 
ومغني المحتاج ”/ 2777 وروضة الطالبين /ا/09؟ 
وما يبعدهاء والحاوي اال وميارة على التحفة 
اماملا والذخيرة ة وعقد الجواهر / 
كق والشرح الصغير للدردير فلاضة تكردة 
وكشاف القناع /41م2, وشرح منتهى الإرادات م 
3 والمغني ف 32-2 

الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ص؟ت 
وانظر المغني الا 


مهرها بعد ما مكنته من نفسها برضاها فوطئها 
على قولين: ٠‏ 

أحدهما 
الحنابلة» وهو أن لها أن تمنع نفسها عنه 
حتى تقبضه» لأن المعقود عليه جميع ما 
يستوفى من منافع البضع في جميع الوطآت 
التي توجد في ذلك الملك» لا بالمستوفى 
في الوطأة الأولى خاصة؛ فكانت كل وطأة 
معقوداً عليهاء وتسليم البعض لا يوجب تسليم 
الباق » كالبائع إذا سلم بعض المبيع قبل استيفاء 
الثمن؛ كان له حق حبس البافي ليستوفي الثمن 
المعجل»؛ كذا هذا. وهذا هو القول المعتمد في 
لفت و20 


والثاني : لأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي 
حنيفة والشافعية والمالكية والحنابلة على 
المذهب» وهو أنه ليس لها أن تمنع نفسها 
عنه» لأنها بالتسليم أسقطت حقها من حبس 
نفسهاء ذلك أن تسليم نفسها في الابتداء رضاً 
منها ببقاء المهر في ذمته» وامتناعها بعد ذلك 
رجوع فيما تركته» فلا يقبل» كما لو تبرع البائع 
فسلم المبيع للمشتري قبل قبض ثمنه؛ فليس له 
استرداده وحبسه”". قال الماوردي : ودليلنا هو 


)١(‏ رد المحتار. ؟'/27084 وفتح القدير 2759/7 وبدائع 
الصنائع 22/1 والمغني ٠‏ 2>2؛ والإشراف 
عن بذاعت القلماء لابن الختر نمق 11, 

فق بدائع الصنائع ورد المحتار 2304/7 
والحاوي الكبير 51 »:؛»؛ وروضة الطالبين - 


6 - 


أنه تسليم رضا استقر به العرض» فوجب أن 
يسقط به حق الإمساك» قياسا على تسليم المبيع. 
ولأن أحكام العقد إذا تعلقت بالوطء اختصت 
بالوطء الأول» وكان ما بعده تبعاء وقد رفع 
الوطء الأول حكم الإمساك في حقه؛ فوجب أن 
يرفعه في حق تبعه كالإحلال''". 
حلول أجل المهر المؤجل قبل. التسليم : 
- إذا حل الأجل قبل تسليم الزوجة 
نفسهاء فهل يعتبر المهر المؤجل في حكم 
المعجل» ويكون لها الامتناع من تمكين 
زوجها من نفسها حتى تقبضه؛ أم يعتبر 
حقها في الامتناع قد سقط برضاها 
بالتأجيل» فلا يعود إليها بحلول الأجل؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
أحدهما : للحنفية في المعتمد والشافعية في 
الأصح والحنابلة» وهو أنه ليس لها أن تمنع 
نفسها منه لتستوفي مهرهاء وذلك لوجوب تسليم 
نفسها قبل الحلول» فلا يرتفع ذلك بالحلول» 
لأن حق الحبس قد سقط برضاها بالتأجيل» 
والساقط لا يحتمل العود» كالثمن في الببع”". 


0 » ومغني المحتاج 277-577 وعقد 
الجواهر الثمينة 247/7 والذخيرة 5/ 2317/7 والبهجة 
شرح التحفة اران وشرح متتهى الؤرادات آي 
وكشاف القناع 8/6 .» والمغني ٠م .١‏ 

.1517/١7؟ الحاوي‎ )١( 

(؟) بذائع الصنائع وفتح القدير 59/7؟2 
ومغني المحتاج ع/ 777-777 وروضة الطالبين - 


ععث و تمع ع تمععع عملم معو ممعم ممعم مومع عم وهام م ووه ههه فالاو ومو وو عة و معي مهو عق أوواة قوم مف عه مق قعه واه هاه واذاه اماه كلاه 


الثاني: للشافعية في مقابل الأصح 


والمالكية. وأبي يوسفف وهو أن لها أن . 


تمنع نفسها منه حتى تقبضهء لأنه إذا حل 
صار بمنزلة العاجل» والعاجل تملعه حتى 
يعطيها إياه. إلا أن أبا يوسف قيد ذلك بما 
إذا لم يشترط الزوج على الزوجة الدخول قبل 
حلول الأجل؛ فلو شرطه ورضيت ليس لها 
الامتناع”". 


تنازع الزوجين في البدء بالتسليم : 

-١‏ إذا تنازع الزوجان في البداءة بالتسليم» 
فيرى الحنفية والمالكية أن لها أن تمنع نفسها 
حتى تقبض مهرهاء ويجب على الزوج تسليمه 
أولاء لأنحق الزوج قد تعين في المبدل بالعقد» 
وحق المرأة في المهر وهو البدل لم يتعين بالعقد 
وإنما يتعين بالقبض » فوجب على الزوج التسليم 
عند المطالبة ليتعين حقها في البدل تسوية بينهما. 
وكره مالك للزوجة تمكين الزوج من نفسها قبل 
قبضها منه ربع دينار لحق الله تعالى”". 


9/7 », والحاوي الكبير 2155-15-١57/١7‏ 
وشرح منتهى الإرادات 2485/٠"‏ والمغني لاا 

الشرح الصغير للدردير ؟27”949/7 57"5». والبهجة شرح 
التحفة 2147/١‏ وميارة على التحفة 2١41//١‏ ومغني 
المحتاج افيف وبدائع الصنائع 2,22 وفتح 
القدير 7/7 759. 

(). تبيين الحقائق 2١89/7‏ وبدائع الصنائع بقة 
وفتح القدير 2759/7 وابن عابدين 7084/7»: وجواهر 


الإكليل ١//ا٠"3.‏ 
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وصرح اليحنابلة والشافعية في قول» بأنه يجبر 
الزوج أولاً على التسليم» ثم تجبر الزوجة على 
تمكينه من وطئهاء لأن في إجبارها على تسليم 
نفسها أولاً خطر إتلاف البضع؛ والامتناع من 
بذل الصداق؛ ولا يمكن الرجوع في البضع”". 

ويرى الشافعية في الأظهرء أنهما يجبران 
معأ بأن يومر الزوج بوضع الصداق عند عدل؛ 
وهذا العدل ليس نائباً عن الزوج ولا عن 
الزوجة؛ بل هو نائب الشرع بقطع 
الخصومة بينهماء وتؤمر الزوجة بالتمكين» 
فإذا مكنت سلم العدل الصداق إليهاء 
وبذلك تفصل الخصومة. لأن الحاكم 
موضوع لقطع التنازع وفعل الأحوط في 
استيفاء الحقوق؛ وهذا أحوط الأمور فيهاء 

وفال الشافعية في قول ثالث: إنه لا إجبار 
على كل من الزوجين لاستوائهما في ثبوت الحق 
لكل منهما على الآخر» وحينئذ فمن بادر وسلم 
منهما أجبر صاحبه على التسليم”". 


2777/8 ومغني المحتاج‎ 174/١1 الحاوي‎ )١( 
وشرح متتهى الإرادات "/ 4 وكشاف القناع ه/‎ 
.4:00/1١١ 311/٠١ 47ء والمغني‎ 

زفق روضة الطالبين 0/1 ومغني المحتاج تذترففة 
والحاوي الكبير 2158/١7‏ 1594., 

(7) مغني المحتاج 777/9. 


و اشتراط عدم الوطء أو عدم حِلَّه في 
عقد التكاح : 


فرق الفقهاء في حكم ذلك الاشتراط بين 
حالتين: حالة اشتراط نفي حل الوطء»ء وحالة 
اشتراط عدم فعله. وبيان ذلك فيما يلي: 

1- إذا اشترط في عقد النكاح نفي حل 
الوطء»؛ بأن تزوجها على أن لا تحل له فلا 
خلاف بين أهل العلم في بطلان هذا الشرط» 
ولكنهم اختلفوا في تأثيره على صحة العقدء 
وذلك على قولين: 

أحدهما: لجمهور الفقهاء من الشافعية 
والمالكية والحنابلة؛ وهو بطلان الشرط 
والعقد معاًء وذلك لإخلال ذلك الشرط 
بمقصود العقد وللتناقض» إذ لا يبقى معه 
للزواج معنى» بل يكون كالعقد الصوري”". 

والثاني : للحنفية» وهو أن الشرط فاسد 
والعقد صحيح. إذ القاعدة عند الحنفية أن 
النكاح لا يبطل بالشرط الفاسدء وإنما 


يبطل الشرط دونه”") 
)١(‏ تحفة تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني عليه /17/7اثا2 
وعقد الجواهر الثمينة 49/7» والخرشي موك 


وتخرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص/237”77 
4" وكشاف القناع 0/ 91. 

الهداية مع فتح القدير والعناية والكفاية 2197/7 ورد 
المحتار 0/7 
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07- أما إذا شرط في عقد النكاح عدم الوطء؛ 
فقد اختلف الفقهاء في حكمه على ثلاثة أقوال: 

أحدها: للحنفية والحنابلة» وهو أنه يصح 
العقد ويلغو الشرط. أما بطلان الشرطء فلأنه 
ينافي مقتضى العقدء ويتضمن إسقاط حقوق 
تجب بالعقد لولا اشتراطه» وأما بقاء العقد على 
الصحة» فلأن هذا الشرط يعود إلى معنى زائد في 
العتدء فلا يبطله؛ والقاعدة عند الحنفية أن 
النكاح لا يبطل بالشرط الفاسدء وإنما يبطل 
الشرط دونه”". 
. والثاني: للمالكية» وهو أن الشرط فاسد 
والعقد فاسد لوقوعه على الوجه المنهي عنه 


فق 


١. 


ثم اختلف الممالكية فيما يترتب عليه بعد 
الوقوع» فقيل: يفسخ النكاح قبل الدخول 
وبعده. وقيل: يفسخ قبل الدخول» ويثلبت 
بعذده» ويسقط الشرط» وهذا هو المشهور 


في التلفن” 7 


)١(‏ رد المحتار مع الدر المختار »2 وكشاف القناع 
8/6 والهداية مع فتتح القدير اكوك والفتارى 
الخانية /١‏ ا"ا"ا. 

)١(‏ عقد الجواهر الثمينة 044/7 والقوانين الفقهية 

ص 717 

الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه رةه 

والخرشي #/رهول2 وتحرير الكلام في مسائل 

الالتزام ص 0777 4”*, والذخيرة ا 

ومواهب الجليل / 547-440. 
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وطء 56-5ه 


والثالث: للشافعية» وهو أنه إذا نكحها 
بشرط أن لا يطأهاء أو لا يطأها إلا نهاراً 
1 أو إلا مرة مثلاء بطل النكاح إن كان 
الاشتراط من جهتهاء لمثافاته مقصود 
العقدء وإن وقع منه لم يضرء لأن الوطء 
حق له فله تركه, والتمكين حق عليهاء 
فليس لها تركه'". 0 
55 العَرّل : 

04- المراد بالعزل: أن ينحي الرجل ماءه 
عند الجماع عن الرحمء فيلقيه خارج الفرج”". 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز عزل 
السيد عن أمته مطلقاًء سواء أذنت في ذلك أولم 
تأذن» لأنإنجاب الولدحقه؛ وليس بحق لها0”. 


لقول التبي كه 


وقد نقل القرافي الإجماع على جواز العزل . 


عن السرية. أما العزل عن الزوجة الحرة» فقد 
اختلف الفقهاء في حكمه. 


والتفصيل في (عزل ف7م-0”). 


)١(‏ حاشية الشرواني على التحفة./ا/ 11" وتحفة المحتاج 
ا الل والمحلي على المنهاج وحاشية 
عميرة عليه 7/ 0 


المفهم للقرطبي 155/5. والمعلم للمازري 


0 . 
المغني. / فيه والنووي على مسلم 6/٠‏ 
والمهذب ست والحاوي و46 والوسيط 


1 للغزالي 0١85/0‏ وإتحاف السادة المتقين 0/ ولا 
والذخيرة 1/5 . 


فق 


قرف 
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ط- الغيلة: 

0- اتفق الفقهاء على جواز وطء المرضع 
: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة 
حتى ذكرثٌ أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا 

لا 0 
يضر أر دهم 

وقال الزرقاني: الغيلة- بكسر الغين 
المعجمة»؛ وقيل بالفتح: وطء المرضع» 
كان معه إنزال أم لاء وقيل بقيد الإنزال(". 

(ر: غيلة ف7). 


ي- وطء الحامل : 
7- اختلف الفقهاء في حكم وطء الحامل : 
فقال أبو جعفر الطحاوي: ذهب قوم إلى 
كراهة وطء الرجل امرأته إذا كانت خبلى 
واحتجوا بما روي عن النبي كك «لا تقتلوا 
أولادكم سراء 0 الغيل درك اريس 
فيدعثره عن فرسه»” "ا 


)١(‏ حديث: «لقد هممثت أن أنهى عن الغيلة...» أخرجه 
مسلم )2 من حذيث جذامة بنت وهب 
الأسدية. 

0( الزرقاني على خليل 55/5؟». شرح النووي على 
مسلم *»؛ وشرح معاني الآثار 45/7 وكشاف 
القناع 0 

(9) حديث: «لا تقتلوا أولادكم سراً..» أخرجه أبو داود 
)1١١1/5(‏ من حديث أسماء بنت يزيد بن السكن. 


افد مط فوع هه 6 قرو هه وه واو ان عه ههه 
لومووم عم م فوو ينمو مم مف رن و روث بلرررن 


ع 


انظر : أصل 


عك 


التعريف : 
١‏ الإصلاح لغة : نقيض الإفساد. والإصلاح : 
التغيير إلى استقامة الحال على ماتدعو إليه 
الحكمة () 
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . 
ومن هذا التعريف يتبين أن كلمة «إصلاح» 
تطلق على ما هومادي. وعلى ما هومعنوي» 
فيقال: أصلحت العامةء» وأصلحت بين 
المتخاصمين . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الترميم : 
” - تطلق كلمة ترميم على إصلاح نحوالحبل 


)١(‏ لسان العرب . والصحاح. والقاموس المحيط. والمصباح المذير 
مادة : «صلح» والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص 4 ٠١‏ 


اه 


والدار إذا فسد بعضها. وهي أمور مادية محضة . 
وإن أطلقت كلمة «ترميم» على ما هومعنوي فهو 
إطلاق مجازي . يقال: «أحيا رميم الأخلاق» من 
باب المجاذ )١(‏ 

فالفرق بينبا أن الإصلاح أعم. لأنه يطلق 
حقيقة على المادي والمعنوي, ويكون في الغالب 
شاملاء في حين أن الترميم جزئي في الغالب. 
ب - الارشاد : 
الإرشاد في اللغة : الدلالة» ويستعمله الفقهاء 
تعلق الدلالة غلن : اللدين والمضتلحة «سنواة اكات 
دنيوية أم أخروية . 

ويطلق لفظ الإرشاد على التبيين . ولا يلزم أن 
يلازم التبيين الإاصلاح. في حين أن الإصلاح 
يتضمن حصول الصلاح . 


ما يدخله الإصلاح وما لا يدخله : 
4 - التصرفات على نوعين : 
أ-تصرفات هى حققوق الله تعالى. وهذه 
التصرفات إذا طرأ اكلراغلن شرط من شروطهاء 
أوركن من أركانها فإنها لا يلحقها إصلاح البتة. ىا 
إذا ترك المصلي قراءة القران في صلاته. وترك الحاج 
الوقوف في عرفات. فإنه لا سبيل لاصلاح هذه 
الصلاة ولا ذلك الحج. كما هومبين في كتابي 
الصلاة والحج من كتب الفقه . 

أما إذا طرأ الخلل على غير ذلك فيهاء فإنها 
يلحقها الإصلاح. كإصلاح الصلاة بسجود 
السهو. وإصلاح الحج بالدم في حال حدوث مخالفة 


)١(‏ انظر لإظهار الفرق: لسان العرب. وأساس البلاغة. المواد 


المشار إليها. والفروق في اللغة من صفحة ٠١1/7١7‏ 


وذهب جمهور الفقهاء إلى حل وطء الحامل» 
واستدلوا بما ورد عن النبي كَلِ أن رجلا جاء إلى 
رسول الله كله فقال: إني أعزل عن امرأتي» فقال 
له رسول الله كك لِمَ تفعل ذلك؟ فقال الرجل : 
أشفق على ولدهاء فقال رسول الله كل : إن كان 
لذلك فلاء ما ضار ذلك فارس ولا الروم»”". 

قال الطحاوي: في هذا الحديث إباحة وطء 
الحبالى» وإخبار النبي كلك أن ذلك إذا كان لا 
يضر فارس والروم فإنه لا يضر غيرهم. 

واستدلوا أيضاً بقول النبي ككل القد هممت أن 
أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس 
يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم)”". 

ففي هذا الحديث أن النبي كَلِةِ هم بالنهي عن 
ذلك حتى بلغه» أو حتى ذكر أن فارس والروم 
. يفعلونه فلا يضر أولادهم. 

وفي ذلك إباحة ما قد حظره الحديث الذي 
استدل به القائلون بكراهة وطء الحامل". 
آثار الوطء: 


أ- أثر الوطء في تأكيد لزوم كل المهر: 
017- اتفق الفقهاء من الحنفية والشافعية 


)١(‏ حديث: «إن كان لذلك فلا..» 
أخرجه مسلم .)1١51//5(‏ 

(0) مسق تخريجه ف05. 

(0) شرح معاني الآثار ٠48-47/7‏ وفيض القدير 
#/2.6601. 


والمالكية والحنابلة على استقرار كمال 
المهر بوطء الزوجة مرة واحدة» فيتقرر به 
على الزوج الصداق المسمى كاملاء لأنه 
استوفى المقصودء فاستقر عليه عوضه'". 
قال الخطيب الشربيني: ومعنى الإستقرار 
ههنا الأمن من سقوط كل المهر أو بعضه 
بالتشط 20 

وبيان ذلك كما قال البابرتي في العناية : أنه 
بالدخول يتحقق تسليم المبدل» وبه يتأكد 
البدل» وهو المهرء كما في تسليم المبيع 
في باب البيع» يتأكد به وجوب تسليم 
الثمن» فإن وجوب الثمن قبل ذلك لم يكن 
متأكداً» لكونه على عُرضة أن يهلك المبيع في يد 
البائع» فينفسخ العقد؛ وبتسليمه يتأكد وجوب 
الثمن على المشتري» وكذلك وجوب المهر كان 
عرضة أن يسقط بتقبيل ابن الزوج أو الارتداد» 
وأن يتنصف بطلاقها قبل الدخول» وبالوطء 
تأكد لزوم نم0 , 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير والكفاية وذااحية ومغني 
المحتاج +2777 والذخيرة ايض 
والشرح الصغير للدردير 23. وعقد الجواهر ' 
الثمينة ارق /افق وشرح منتهى الإرادات ارخ 5 
“الم وكشاف القناع ة 

قف مغني المحتاج 77 
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ب- أثر الوطء في وجوب العدة: 
048- لا خلاف بين أهل العلم في أن عدة 
الطلاق تثب بالوطء؛ لقوله تعالى : كام ان 
01 نوأ .ذا تحر ممت 7 554 تعرش 57 - قل أن 
تمسُوشرم تمشرفك نا لك عَبهنّ : 5 1 إذ 
0 ههنا كنابة عن الوطء بإجماع 
الفقهاء0", 20 

وللتفصيل (ر: عدة ف56). 
ج- أثر الوطء في الفيء من الايلاء : 

4- لا خلاف بين الفقهاء في أن الوطء هو 
الفعل الذي يكون فيئاً» وينحل به الإيلاء. 

(ر: إيلاء ف١61-7).‏ 


د- أثر الوطء في ثبوت الاحصان في 
الزنا: ش 

-٠١‏ اتفق الفقهاء على أن من شروط 
الإحصان- إلى جانب البليغ والعقل 
والحرية- الوطء في نكاح صحيح»؛ وأن 
يكون في القبل»؛ على وجه يوجب الغسل» 
سواء أنزل أو لم ينزل. 

(ر: إحصان ف5- .)١١‏ 


.44 الأحزاب/‎ )١( 
.5١8/١ (؟) أحكام القرآن لابن العربي‎ 


ه- ثبوت رجعة المطلقة رجعياً بالوطء: 

١‏ اتفق الفقهاء على أن الرجعة في الطلاق 
الرجعي نصح في العدة بالقول الدال على ذلك» 
كقوله ني خطاب مطلقته: (راجعتك) أو: 
«راجعثٌُ زوجتي» إن كانت غير مخاطبة» 
وكذا بكل لفظ يودي ذلك المعتى. 

أما الرجعة بالوطء فتصح عند جمهور 
الفقهاء: الحنفية والحئابلة وكذا المالكية 
بشرط قصد الزوج إلى الارتجاع؛ خلافاً 
للشافعية. 

والتفصيل في (رجعة ف؟7١-186).‏ 
ز- أثر الوطء على مشروعية الطلاق: 

1"- و قسم الفقهاء الطلاق من حيث وصفه 
ارمق 7 قسمين: سني وبدعي. 

فأما طلاق السّنَة: فهو ما وقع على الوجه 
الذي ندب الشرع لإيقاعه. وأما طلاق البدعة: 
و لوقا ار ااي منع الشرع إيقاعه 
007 7 

قال ابن القيم: الطلاق على أربعة أوجه: 


)3غ( فتتح القدير لابن الهمام ااال الى والكافي 
لابن عبد البر ص 2767 والمعونة للقاضي عبد 
الوهاب الى وحاشية الدسوقي على الشرخ 
الكبير 51/7”. 
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وجهان حلال» ووجهان حرام. فالحلالان: أن 
يطلق امرأته طاهراً من غير جماع؛ أو يطلقها 
حاملاً مستبيئاً حملها. والحرامان: أن يطلقها 
وهي حائض» أو يطلقها في طهر جامعها فيه 
وهذا في طلاق المدخول بها. أما من لم يدخل 
بهاء فيجوز طلافها حائضاً وطاهرأً”". 

وعلى ذلك كانت صفة طلاق السنة: ما وقع 
في طهر .لم يجامع الرجل زوجته فيه. أما 
إذاجامعها فيه» فلا يجوز له أن يطلقها فيه 
قبل تبين الحمل. فإن فعل كان محدثاً 
لطلاق بدعي موجب لإثم فاعله في قول 
. سائر أهل العلم”". 

أما عن وقوع طلاق البدعة الذي صدر في طهر 
جامعها فيه» فقد اختلف الفقهاء فيه على قولين : 

أحدهما: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والمالكية والحنابلة» وهو أنه 
يقع التتلاق وقان المطلق عاص 
لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أنه 


.7١9/©6 زاد المعاد‎ )١( 

0 مجموع فتاوى ابن تيمية رفن م5 وفتح 
القدير خشضة والكافي 2777 والمعونة 
/١‏ "ك8 وما بعدهاء وزاد المعاد ه7/0١؟77.‏ 

إفرف فتح القدير مضه والمعونة 1م والكاني 
ص5١75ء‏ ونيل الأوطار 22/7 وشرح منتهى 
الإرادات برضف والمغني لابن قدامة ١٠١٠/لالالاء‏ 
ومغني المحتاج لا رةه 


طلق امرأته وهي حائض» فأمره النبي كَل 
أن يراجعها»”" وفي رواية قال: «فقلت: يا 
رسولالله» رأيت لو أني طلقتها ثلاثاً» أكان يحل 
لي أن أراجعها؟ قال: ١لا‏ كانت تبين منك؛ 
وتكون معصية6”". وفي رواية: قال سالم: 
وكان عبد الله طلقها تطليقة» فحسبت من 
طلاقه؛ وراجعها عبد الله كما أمره رسول 
الله . 


وفي رواية يونس بن جبيرء فال: قلت لابن 
عمر: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز 
واستحمق”')! وكلها أحاديث صحاح. ولأنه 
طلاق من مكلف في محل الطلاق فوقع؛ 
كطلاق الحامل» ولأنه ليس بقربة؛ فيعتبر 
لوقوعه موافقة السنة» بل هو إزالة عصمة 
وقطع ملكِء فإيقاعه في زمن البدعة أولى» 
تغليظاً عليه» وعقوبة لهء أما غير الزوج» فلا 
يملك الطلاق» والزوج يملكه بملكه محله. 


)١(‏ حديث ابن عمر: (أنه طُلّق امرأته وهي حائض...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 2201/4 ومسلم )/ 
٠١97‏ )). 

(؟) رواية ابن عمر: : «قلت: يا رسول الله رأيت لو أني 
طلقتها ثلاثاً.. . 
أخرجها الدارقطني (51/4- ط دار المحاسن). 

() مقالة نافع: وكان عبد الله طلقها تطليقة... 
أخرجها مسلم .)1١90/1(‏ 

(5:) رواية يونس بن جبير: تحتسب؟... أخرجها البخاري 
(فتتح الباري 7"01/9) ومسلم 2)٠١47/1(‏ واللفظ 
للبخاري. 


-4ع- 


وابن قيم الجوزية وابن علية من المالكية وابن 
حزم والشوكاني وهو مروي عن ابن عمر 
وطاووس وهشام بن الحكم وخلاس بن 
عمرو أن الطلاق المحرم لا يقع. لأنه بهذه 
الصفة نهى عنها رسول الله كلهِ وهو مخالف لأمره 
فكان مردوداً باطلا. 

ولأن الله تعالى أمر به في قبل العدة فإذا طلق 
في غيره لم بقع كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمره 
موكله بإيقاعه في ا 
ح- أثر الوطء فى إيجاب حدّ الزنا: 

57- الوطء الموجب لحد الزنا- كما قال 
التمرتاشي- هو إدخال قدر حشفة من ذكر مكلف 
ناطق طائع في قبل مشتهاة خال عن ملك الواطئ 
وشبهته في دار الإسلام.”"" 

والتة لتفصيل في «(زنى فل2. لاء .)1١8 1١‏ 
ط- أثر الوطء في إيجاب العُسل: 

4- ذهب الفقهاء إلى أن من موجبات الغسل 
على الرجل والمرأة التقاء الختانين» وذلك بأن 


40 مجموع فتاوى ابن تيمية ارفة 1" ل ك5 
والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية ص2765 
والمحلى 57-5١/٠١‏ وما بعدهاء وزاد المعاد 
0 ١للء‏ ونيل الأوطار 71-775/5الاء 
والمغني .871/٠١‏ ش 


زفق حاشية ابن عابدين 5٠5/5‏ ط الحلبي. 


تغيب الحشفة بكمالها في الفرج”'": لما روي 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ككلْدِ قال : 

«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»”": وما 

ورد عن أبي هريرة #ه أن النبي كلد قال: «إذا 

جلس بين شعبها الأربع ‏ ثم جهدهاء فقد وجب 

الفسل». زاد في رواية: «وإن لم ينزل»”". 
(ر: غسل ف .٠١-8‏ إكسال ف4). 


ي- أثر الوطء في تحليل المطلقة ثلاثاً 
لزوجها: ٠‏ 
0- لا خلاف بين الفقهاء في أن المطلقة 
ثلاثاً بعد الدخول لا تحل لمطلقها حتى تنكح 
زوجاً غيره لقوله تعالى : طون علتها نكا جلْ لم و 
بعد ع تتح ريا عرو 40). وجماهير أهل العلم 
على عدم حلها للأول حتى يطأها الزوج الثاني 


زلق رد المحتار 2٠١9/١‏ ١١ل‏ وتبيين الحقائق ارك 
/ا,. والمجموع للنووي فلكصرنة برضت" وشرح 
النووي على مسلم 0 والقوانين الفقهية 
ص "ل والمفهم للقرطبي ل والتفريع لابن 
الجلاب اإلاوكء وعقد الجواهر الثمينة »254/١‏ 
وشرح منتهى الإراذات ١/هلاء.‏ الاء والمغني 
/20,. والحاوي الكبير .5١5/1١7*‏ 

(؟) حديث عائشة: (إذا التقى الختانان فقد وجب 


الغسل». 
أخرجه الشافعي في الأم /١(‏ 74- ط المعرفة) وأصله 
في صحيح مسلم ا 


[فرف حديث أبي هريرة: «إذا جلس بين شعبها الأربع..» 
أخرجه البخاري (فتتح الباري )2 ومسلم ١١م/‏ 
)2 


(5) سورة البقرة/ .77٠‏ 
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وطء 55-ل/ل" 


وعقة فم م ممم وو فوم نامو ووم وم وم ومو وموم ووو وموع و م عمو و و وو ومع ووو ووو ووو ووو ووووووووةووووووووووودددود ود 


وطباً يوجد - فيه .التقاء الخانين. ولو لم درل 
للآية2"0, 


ويرى سعيد بن المسيب أنه إذا تزوجها تزويجاً 


صحيحاً لا يريد بذلك إحلالها للأول فلا بأس أن 
يتزوجها الأول. 

والتفصيل في (تحليل ف4-5؛ عسيلة ف ؟). 
ك- أثر الوطء في التحريم بالمصاهرة: 

5لا خلاف بين الفقهاء في أنه يحرم على 
الرجل بسبب المصاهرة- على التأبيد- أم زوجته 
وإن علت من نسب أو رضاع بمجرد العقد على 
البنت» سواء وطبها أم لم يطأهاء وكذلك 
زوجات الأبناء (ويدخل في ذلك ابن صُلبه 
وابنه من الرضاع وابن ابنه وابن ابنته) 
وزوجات الآباء (ويتناول آباء الآباء وآباء 
الأمهات وإن علوا) سواء أكان مع العقد 
وطء أم لم يكن. 

أما الربائب- جمع ربيبة- وهي : بنت امرأة 
الرجل من غيره من نسب أو رضاع. سميت 
بذلك» لأنه يربيها في حجره غالباً- فحرمتهن 
مقيدة بأمرين : عقد النكاح على الأم» والدخول 


7١5/١ رهد المحتار 7//ا07» والحاوي الكبير‎ )١( 
وبداية المجتهد 7/ 417: وعقد الجواهر الثمينة‎ »*6 
والقوانين الفقهية ص960١27 وشرح‎ ».44 8/7 
66/٠ منتهى الإرادات لامك والمغتي‎ 
.:4 
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بها. فإن لم يوجد الدخول بعد العقد» لم يثبت 


التحريه”". 
والتفصيل في (ربيبة ف ؟» ومحرمات النكاح 
ف4) 


ل- أثر الوطء في إيجاب الكفارات: 
)١(‏ وطء الحائض: 

اختلف الفقهاء في إيجاب الكفارة على 
من وطئ زوجته الحائض على أربعة أقوال: 

أحدها: للحنفية والشافعية على الصحيح» 
وهو أنه لا كفارة عليه: ولكن يستحب له أن 
يتصدق بدينار إن كان الجماع في أول الحيض» 
وبنصف دينار إن كان في آخرء» وزاد الحنفية : أو 
في وسطهء لما روي عن النبي كل أنه قال: إذا 
كان دماً أحمر فديئار» وإذا كان دما أصفر فنصف 
0 

والثاني : للحنابلة» والشافعية في قول» وهو 
وجوب الكفارة على من وطئ الحائض» وهو 
ديئار أو نصف دينئار على سبيل التخيير» أيهما 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 77/١‏ وما بعدهاء 
أحكام القرآن للكيا الهراسي 7/ ا 747-189 
الحاوي الكبير 0/1 المغني لابن قدامة . 
.0١9--4‏ 

حديث: إإذا كان دما أحمر فدينار...» أخرجه 
الترمذي 2)510/١(:‏ وضعفه النووي في المجموع 
[فة لضا" 


زفق 


ل اث ا ل ا ل لل ال ل ا ل ل ا ل ل اا ا ا ا ا اال ل ل ا ل 000 


أخرج أجزأه. وذلك لما ورد عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن رسول الله يكٍ قال في الذي يأتي 
امرأته وهي حائض : (يتصدق بدينار أو بنصف 
دينار7 2" 

والثالث: للمالكية والثوري والليث وأحمد 
في رواية عنه» وهو أنه لا كفارة عليه إلا التوبة 
والاستغفار وترك العود. وهو' قول الشعبي 
والنخعي ومكحول والزهري وربيعة ويحيى 
ابن سعيد وغيرهم. 

والرابع:. للحسن البصري وسعيد بن 
المسيب» وهو أنه يجب عليه كفارة الوطء 
في رمضان: إعتاق رقبة» فإن لم يجد 


فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكينا”". 


)١(‏ الوطء في صوم رمضان: 


4- ذهب جماهير أهل العلم إلى وجوب 
الكفارة والقضاء على من جامع امرأته في فرجها 
في نهار رمضان عامداً» أنزل أو لم ينزل. وذلك 
لما ورد عن أبي هريرة ‏ قال: «جاء رجل إلى 


)١(‏ حديث: «يتصدق بدينار أو بنصف دينار...» أخرجه 
أبو .داود )1817-141/١(‏ والحاكم )١05/١(‏ 
وصححةه الحاكم ووافقه الذهبي. 

رسائل ابن عابدين 2١١4/١‏ والمجموع 704/7- 
ككل ومغني المحتاج ا/رلكقل والقوانين الفقهية 
ص 2560 والمغتي لابن قدامة 2770/١‏ والإنصاف 
/01 والمحلى لابن حزم ؟/لاما. 


زفق 
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النبي كلْدِ فقال: إن الآخر وقع على امرأته في 
رمضان. فقال: أتجد ما تحرر رقبة؟ قال: لاء» 
قال: فتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال : 
لا. قال: أفتجد ما تطعم به ستين مسكيناً؟ قال: 
لاء قال: فأتي النبي كيكِ بعرق فيه تمرء وهو 
الزبيل» قال: أطعم هذا عنك. قال: على أحوج 
منا؟ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا.ء قال: 
فأطعمه أهلك6”''. وحكي عن الشعبي والنخعي 
وسعيد بن جبير أنه لا كفارة عليه؛ لأن الصوم 
عبادة لا تجب الكفارة بإفساد قضائهاء فلا تجب 
في أدائها كالصلاة. | 

وقد أجيب عن استدلالهم بأنه لا يجوز اعتبار 
الأداء في ذلك بالقضاءء لأن الأداء يتعلق بزمن 
مخصوص يتعين به» والقضاء محله الذمة. 
والصلاة لا يدحل في جبرانها المال» 
بخلاف مسألتنا. قال ابن قدامة: أما إذا 
جامعها ناسياً لصومه؛ فجمهور الفقهاء من 
الحنفية والشافعية والمالكية على أنه لا 
كفارة عليه. وقال الحنابلة: عليه الكفارة”". 


(ر: صوم فل58".) كفارة ف ٠١‏ وما بعدها) 


)١(‏ حديث أبي هريرة: «جاء رجل إلى' ابي يكل فقال: إن 
الآخر وقع على امرأته في رمضان...» أخرجه 
البخاري (فتح الباري ا ومسلم 1/0 
47 ). واللفظ للبخاري. 

تبيين الحقائق وشففرد يففرة والحاوي للماوردي 
**/ ”لا 2585 وبداية المجتهد /١‏ ١01ل‏ "ادل 
والمغني لافيت رةه 


وطء 848--١/97و‏ 


010010109 ا ا ا ا ا ا ل ا 


06 الوطء في إحرام الحج : 

4 أجمع الفقهاء على أن المحرم بالحج إذا 
جامع أهله قبل الوقوف بعرفة فسد حجه؛ وعليه 
شاة» وعند الشافعية والمالكية والحنابلة بدنة. 

أما إذا جامعها بعد الوقوف وقبل التحلل 
الأول» فعليه بدنة باتفاق الفقهاء. ولو جامعها 
بعد التحلل الأول فقد اختلف الفقهاء في الجزاء 
الواجب: فذهب الحنفية والشافعية والحئابلة 
إلى أنه يجب عليه شاة» وقال مالك: يجب عليه 
: 

(ر: إحرام ف ١/ا١-ه/17١)‏ 

3 أثر الوطء في إبطال الصوم والحج : 
)١(‏ أثره في إبطال الصوم : 

٠‏ اتفق الفقهاء على أن من جامع امرأته 
عامدا في نهار رمضان فسد صومه؛ سواء أنزل أو 
لم ينزل. قال ابن قدامة: لا نعلم بين أهل العلم 
خلافاً في أن من جامع ف في الفرج. فأنزل أو لم 


ينزل» أودون الفرج فأنزل» ؛ أنه يفسد صومه. وقد 


)١(‏ العيني على الكنز 2٠١“ 3٠١7/١‏ والمجموع 
2*8 "*#وثلء ونهاية المحتاج 4557/7» ومطالب 
أولي النهى "0٠/7‏ والمغني ا وما بعدهاء» 
والمنتقى للباجي ار“ 3 366 


مامد 


دلت الأخبار الصحيحة على ذلك7". 

أما إذا جامعها ناسياً» فلا يفسد صومه عند 
جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وأحمد في 
رواية عنه والثوري والحسن ومجاهد وغيرهم؛ 
لأنه معنى حرّمه الصوم ؛ فإذا وجد منه مكرهاً أو 
ناسياًء لم يفسده كالأكل. 

وقال المالكية والحنابلة وعطاء : يفسد صومه 
كالعامدء لأن الصوم عبادة تحرم الوطءء 
فاستوى فيها عمده وسهوه كالحج» 0 
إفساد الصوم حكم يتعلق بالجماع؛ لا 
تسقطه الشبهةء فاستوى فيه العمد المهره 
كسائر ك0 


(؟) أثره في إبطال الحج: 

١‏ اتفق الفقهاء على أن الجماع في حالة 
الإحرام بالحج مفسد للحج إذا وقع قبل الوقوف 
بعرفة» ويجب على الواطئ الاستمرار في حجه 
الفاسد إلى نهايته» ثم قضاؤه في المستقبل» كما 
اتفقوا على أنه لا يفسد الحج إذا وقع بعد الوقوف 
بعرفة وبعد التحلل الأول. 

أما إذا جامع المحرم بعد الوقوف بعرفة قبل 
التحلل الأول» فإنه يفسد حجه في قول جمهور 


زفق المغني في 

زقفق تبيين الحقائق "7/١‏ وما يعقنها + والحاوي الكبير 
ات وبداية المجتهد 6 ك0 والمغني 
لولفية مضة ١‏ 


وطء كفن 


988 + # ووم ومو ووعا ع مواولاع فلو معيو فوع وماق زمه وما وزوو يه وه وواعهة وه وم هأ و هه ع وهاهو اه اع مهاوه ع هه قلع مو ع وأوا ع واه ووه اع و هن و ونع عه طاو 


الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة. وقال 
الحنفية : لا يفسد0". 

والتفصيل في (إحرام ف١١١-7/60١)‏ 
ثانياً : الوطء بالأقدام وما يترتب عليه من 
- وطء الانسان المصحف: 

"/- لا خلاف بين الفقهاء في أن المسلم إذا 
وطئ المصحف على قصد الإهانة والاستخفاف 
فإنه يصير بذلك مرتداً. 

أما إذا فعل ذلك مكرهاً أو مضطراً فلا 
ا 

انظر مصطلح (ردة ف١؟)‏ 
ب- وطء القبر: 

اسح قزم يللين ور 
وطؤه والجلوس عليه في قول جمهور الفقهاء 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة» لما ورد 
عن عقبة بن عامر # قال : قال رسول الله يككْ: 


لق العيني على الكنز م 2031 ونهاية المحتاج وحاشية 
الشبراملسي عليه ؟/507». والمغني ١55/0‏ و 
بعدهاغ وحاشية الدسوقي 3/7 

ردالمحتار١/‏ 077/170119» وحاشيةالقليوبي3109/51/5, 
وانظر الشرح الصغير للدردير ؟/ ”41 ؛ وحاشيةالدسوقي 
0000 وكشاف القناع كرخحمكلء .وشرح منتهى 
1 الإرادات 2785/7 وشرح النووي على مسلم /٠‏ /الا» 

ومختصر سنن أبي داود للمنذري 4/ 757. 


فق 
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ا 
برجلي؛ أحب إلي من أن أمشي على قبر 
مسلم»”''. وما روي عن ابن مسعود 5 أنه 
قال: «لأن أطأ على جمرة أحب إلي من أن أطأ 
على قبر مسلم"". ولهم في ذلك تفصيل : 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى كراهة الوطء 
على القبر- ولو بلا نعل- إلا لحاجة إلى ذلك؛ 
بأن لا يصل إلى قبر ميته إلا بوطئه”". 

أما المشي بين القبور: فلا يكره عند 
الشافعية» وَلو 5 وبلا حاجة”؟'» ويكره 
عند الحنابلة إذا كان بنعل- إلا خنوف 
نجاسة أو شوك أو نحوه- ولا يكره إذا 
كان بخف. لأنه ليس بنعل ولا في معناهء 
ويشق نزعه©. 


وذهب الحنفية إلى كراهة الجلوس على القبر 


زلف حديث عقبة بن عامر: «لأن أمث مشي . على جمرة.. ( 
أخر جه ابن ماجه ..»)544/١(‏ وجود إسناده المنذري 
في الترغيب: والترهيب (5/ -58٠‏ ط ابن كثير). 

أثر ابن مسعود:. لأن أطأ على جمرة أحب إلي. 
أخرجه الطبراني في الكبير (777/4- ط العراق)» 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)5١/(‏ فيه عطاء 
بن السائب وفيه كلام. 

روضة الطالبين 2179/7 وحاشية القليوبي 53 
وكشاف القناع كد 1ع وشرح منتهى 
الإرادات "07/١‏ . 

قليوبي وعميرة 2757/١‏ وروضة الطالبين ؟/75١.‏ 
شرح متتهى الإرادات ونان وكشاف القناع 
5 


افرف 


افق 
)0( 


فم امعو ممع وفوف ومم وق مقنهة ممو مفو ومو معو معفمو وافوفو ممق فوو فم وفومووومو فهو وووموة م عع وعم م عمعومءعم ه96 


ووطئه إلا للضرورة. قالوا : ويزار من بعيدء وما 
: يصنعه من دفن حول أقاربه خلق من وطء تلك 
القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه فمكروه. 

وقال بعضهم: لا بأس بأن يطأ القبور» وهو 
يقرأ أو يسبّح أو يدعو لهه”". 

وذهب المالكية إلى كراهة وطء القبر بثلاثة 
قيود: أن يكون مها ؛ والطريق دونه» وظن 
دوام شيء من عظامه فيهء وإلا جازء بأن كان 
مسطحاً» أو كان مسنماً وكان في الطريقء أو ظنّ 
فناؤه وعدم بقاء شيء منه في القبر» حتى ولوكان 
الوطء بالنعال النجسة”". 
ج- وطء الدابة برجلها: ‏ 

14 اتفقت كلمة الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والمالكية والحنابلة على أن ما 
وطئت البهيمة أثناء سيرها بيدها أو رأسها 
أو وطئته برجلها فهو مضمون على من معها 
من راكب أو قائد أو سائق متى أمكن نسبةٌ ذلك 
إليه بتعا أو تقصيرء فإن لم يمكن نسبته إليه- بأن 
لم يقع منه تع ولم يحصل منه تفريط - فلا ضمان 
عليه؛ إذ ما لا يمكن الاحتراز عنه فلا ضمان 


ان 5 


ولما ورد عن أبي هريرة ‏ أن رسول الله 


.١1557/١ رد المحتار 0 .» والفتاوى الهندية‎ )١( 
/١ وعقد الجواهر الثمينة‎ »478/١ حاشية الدسوقي‎ )7( 
.١155 /7 والخرشي وحاشية العدوي عليه‎ » 


(9) تبيين الحقائق 54/56١ء‏ والمبسوط -221488/7١‏ 


كل قال : «العجماء جرجها جبار»”'". والجبار: 
هو الهدر الذي لا يجب فيه شيء'". قال 
النووي: والمراد بجرح العجماء: إتلافها» 

اء كا اي 
سواء كان بجرح أو غيره . 

وقال القاضي عياض 00007 
الأغلب» أو هو مثال نبه به على ما عداء!. 

جاء في تبصرة الحكام: قال ابن أبي زيد: 
والسائق والقائد والراكب ضامئون لما أوطأت 
الدابة» وما كان منها من غير فعلهم أو هي واقفة 
لغير شيء فهدر. فقوله : «ضامنون» أي كل واحد 
منهم ضامن فيما تعدى... ش 

قال الجزولي: فال عبد الحق : قوله في 
0 وما كان منها من غير 00 
ليلا شه عليه فيه اسن 
نيا 


- وروضة الطالبين 2147/٠١‏ ومغني المحتاج 4/ 
» وحاشية الدسوقي > والمدونة / 
06» وتبصرة الحكام 2701.7 والتمهيد لابن عبد 
البر 77/7» والمنتقى للباجي /ا/ ة٠»‏ وكشاف 
القناع 14/4ء وشرح متتهى الإرادات 479/7. 
حديث: «العجماء جرحها جبار...» أخرجه البخاري 
(فتح الباري 17١/104؟)‏ ومسلم (5/ 1575). 

انظر الموطأ 459/7» والتمهيد لابن عبد البر ا/ 
لمليفة 

شرح النووي على مسلم .770/١١‏ 

الزرقاني على الموطأ 5/4؟. 

تبصرة الحكام لابن فرحون 86١/79‏ ؟361. 


زلف 


زفق 


فرق 
40 
)6( 


بابب ل ا ا ل ل ل ل 000 


وقال الشافعي في الأم: يضمن قائد الدابة 
وسائقها وراكبها ما أصابت بيد أو فم أو رجل أو 
ذنب» ولا يجوز إلا هذاء ولا يضمن شيئاً إلا أن 
يحملها على أن تطأ شيئاً فيضمن » لأن وطأها من 
فعله. فتكون حينئل كأداة من أدواته جنى بها(" . 

وقال النووي: قال الإمام : والدابة النزقة 
التي لا تنضبط بالكبح والترديد في معاطف 
اللجام لا تركب في الأسواق» ومن ركبها فهو 
مقصر ضامن لما تتلفه”". 


انظر (ضمان ف7١١٠-8١٠2‏ وحيوان ف4) 


)00( الأم ا ' 
(؟) روضة الطالبين 2١98/٠١‏ 2 


-١‏ الوطن- بفتح الواو والطاء- في اللغة: 
منزل الإقامة» أو مكان الإنسان ومقره»ء ويقال 
لمربض الغنم والبقر والإبل: وطن» وهو مفردء 
جمعه أوطان؛ ومثل الوطن المَوؤطن» وجمعه 
مواطن؛ وأوطن: أقام» وأوطنه ووظنه 
واستوطنه: اتخذه وطناء ومواطن مكة: 
مواقفها0", 

وفي الاصطلاح الوطن: هو منزل إقامة 
الإنسان ومقرهء ولد به أو لم يولد”". 


الألفاظ ذات الصلة: 


المحلة : 
؟- المحلة في اللغة: منزل القوم» والجمع 
نال 0‏ 


وفي الاصطلاح: هي منزل قوم إنسان ولو 


)00( القاموس المحيط. والمصياج المنير» ولسان العرب. 
)١(‏ قواعد الفقه للبركتي» والتعريفات للجرجاني. 


زفرف المصباح المنير» والقاموس المحيط, والمعجم 
الوسيط. 1 1 


ووه ةم مووي ةنوم ةم وو ةم ةة نر ره ررم روء انييف رفن ةرم هامر ره ممم تفرم من انالا مايه 


من مخالفات الإحرام مثلاء ونحوذلك. 
ب - وتصرفات هي حقوق العباد. وهي على 
نوعين : 
)١(‏ تصرفات غير عقدية, كالإتلاف, والقذف. 
والغصب, ونحو ذلك . وهذه إذا وقعت لا يلحقها 
إصلاح البتة؛ ولكن ذلك لا يمنع من أن يلحق 
الإصلاح الآثار المترتبة عليهاء وعلى هذا فإنه إذا 
كان الضررمن آثار الإتلاف مثلاء فإن الضرريرفع 
بالضمان, كا سيأتي . 
(7) تصرفات عقدية : وهذه التصرفات إن كان 
الخلل طارئا على أحد أركانهاء حتى يصبح العقد 
غير مشروع بأصله ولا بوصفه. فإنه لا يلحقه 
إصلاح» كم هومبين في مصطلح (بطلان) . 
أماإن كان الخلل طارثئا على الوصف دون 


الأصل. فإن الحنفية يقولون بلحاق الإصلاح هذا ' 


العقدى ويخالفهم الجمهورني ذلك. كما يأتي في 


مصطلح (فساد) . )١(‏ 


الحكم الإجمالي للإصلاح : 
© من استقراء كلام الفقهاء يتبين أن أقل درجات 
الإصلاح الندب, كإصلاح المالك الشيء المعار 
لاستمرار الانتفاع بالعارية» ى) هومبين في كتاب 
العارية من كتب الفقه . 

وقد يكون الإصلاح واجبا ء كي هوالحال في 
سجود السهود الواجب لإصلاح الخلل الذي وقع 
في الصلاة. ى| هومبين في كتاب الصلاة» باب 
سجود السهو. وفي ضمان المتلفات. ى) هومبين في 
كتاب الضان من كتب الفقه. والإإصلاح بين 


)ع( ا مستصفى امدق وقليوبي 1١9/9‏ 


الفتكين الباغيتين 2١7‏ ى) ذكر ذلك الفقهاء 
والمفسرون في تفسير قوله تعالى : (وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهها. . .) 9) 

وسائل الإصلاح ومواطن البحث : 


>-من استقراء الأحكام الفقهية يتبين أن الإاصلاح 


يتم بوسائل عديدة منها: 
أ- إكمال النقص. فمن ترك شيعا من أعضاء 
الوضوء دون أن يمسه الماء يصلح وضوءه بغسل 
ذلك الجزء المتر وك بالماء» بشروط ذكرها الفقهاء في 
الوضوء» ومثل ذلك الغسل . 

ومن ذلك وجوب إصلاح الشيء المستأجر على 
المؤجر. إن كان ذلك الخلل أو النقص مما تتعطل به 
المنافع » كم بين ذلك الفقهاء في كتاب الإجارة . 
ب - التعويض عن الضرر : ويتمشثل ذلك في 
وجوب الدية على الجنايات, كما بين ذلك الفقهاء 
في كتاب الديات. وفي ضمان الإتلافات في كتاب 
الضمان. وكا سبق في مصطلح (إتلاف) . 
ج - الزكوات : كزكاة المال التي هي طهرة للمزكي 
وكفاية للفقيرء وزكاة الفطر التي هي طهرة للصائم 
وكفاية للفقير. شرف 
د العقوبات : من حدود وقصاص وتعزيرات 
وتأديب» وكلها شرعت لتكون وسيلة إصلاح. قال 
تعالى: (ولكم في القصاص حياة ياأولي 
الألباب) . ©) 
ها _الكفارات . فإنها شرعت لإصلاح خلل في 


)١(‏ تفمسير القسرطبي 7117/17 طبع دار الكتب» وأحكام القرآن 


للحصاص ”"/ :14 الطبعة الأولى . 
(#) سورة الحجرات/ 9 
أفة إحياء علوم الدين 1/١‏ 
(5) سورة البقرة / ١1/9‏ 


ته 
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والصلة بين المحلة والوطن أن الوطن أعم من 
المحلة. ٠ ٠‏ 


أنول 5 ْ ٠‏ 
يفسم الفقهاء الوطن بين حيث تعلق الأحكام 
الشرعية به إلى ثلا؛ ة أقسام : وطن أصلي » ووطن 

إقامة» وؤطن اسكنى؛ كما يلي : ْ 


أ- الوطن الأصلي : 

- قال الحنفية هو : موطن ولادة الإنسان أو 
تأهله أو توطنهء وقال ابن عابدين: الوطن 
الأصلي» ويسمى بالأهلي؛ ووطن الفطرة» 
والقرار» ومعنى تأهله أي تزوجهء ولو كان 
له أهل ببلدتين فأيهما دخلها صار مقيماء فإن 
مانت زوجته في إحداهما وبقي له فيها دور 
وعقارء قيل : لا يبقى وطناً إذ المعتبر الأهل دون 
الدار» وقيل : تبقى ؛ ومعنى توطنه أي عزمه على 
القرار فيه وعدم الاريحان عنه وإن لم يتأهل 
ف 1 : 

وعند الشافعية والحنابلة الوطن هو : المكان 
الذي يقيم فيه الشخص لا يرحل عنه صيفاً ولا 


لف شرح الزرقاني فآخرة 
زفقفق حاشية ابن عابدين 0022/7 والمبسوط 00/1 


فق 


-لاه- 


شتاء إلا لقاجة كتجارة وزيارة؟ 


ويلحق به القرية الخربة التي انهدمت دورها 
وعزم أهلها على إصلاحها والإقامة بها صيفاً 


00 
ع . 


كما يلح به على الصحيح من المذهب عند 
الحنابلة البلد الذي فيه امرأة له أو تزوج فيه ) 
لحديث عثمان © قال: «سمعت رسولء الله يك 
يقول : من تأهل في بلد فليصل صلا المقيم»”". 
7 قال الرحيباني: وظاهره» ولو بعد فراق 
الزوجة(. 

اق ار 
البلد الذي للشخص فيه أهل أو ماشية» وقيل أ 
50 

وعلد المالكية: الوطن هو محل سكنى 
الشخص بنية التأبيدء وموضع الزوجة 
المدخول بها وإن لم يكثر سكناه عئذها»؛ 


)١(‏ المغني ؟/لاااء وال ومطالب أولي النهى 
/١‏ 5لا ومغني المحتاج ؟1/ 545+ وتحفة المحتاج 
1 5 
مغني المحتاج ٠580/15‏ ومطالب أولي النهى 
١‏ إلاهلا. 

(9) حديث: «من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم». 
أخرجه أحمد »)51/١(‏ وذكر الهيثمي في مجمع 
الزوائد )١657/9(‏ أن في إسناده راوياً ضعيفاً. 
مطالب أولي النهى ١/77لا-18الاء‏ وانظر الإنصاف 
فالضيرة 

(5) الإنصاف ل 


فق 


فمن كان له بقرية ولد فقط أو مال فإنها لا تكون 
وطناً أصلياً له0©. 
ب- وطن الاقامة : 

4- قال الحنفية : وطن الإقامة هوما خرج إليه 
الإنسان بئية إقامة مدة قاطعة لحكم السفرء 
ويسمى بالوطن المستعار أو بالوطن 
الحادث0". 

وبقية الفقهاء يتفقون مع الحنفية على هذا 
المعنى مع اختلافهم في المدة القاطعة لحكم 
الع 
ج- وطن السكنى: 

0- قال الحنفية: وطن السكنى هو المكان 
الذي يقصد الإنسان المقام به أقل من المدة 
القاطعة للسفد”. 

(ر: صلاة المسافر ف”8-7). 


شروط الوطن: 
1- لا يسمى المكان الذي يقيم فيه الإنسان 


حاشية الدسوقي قنش ومواهب الجليل / 
01" 

حاشية ابن عابدين 7/١‏ 07» والمبسوط .75017/١‏ 
مغني المحتاج ١/54؟273550-5‏ والإنصاف 2751/7 
وكشاف القناع »01-0117/١‏ ومواهب الجليل 
عل والزرقاني . 


62 حاشية ابن عابدين ل 5 والمبسوط /؟. 


509 


وطناً له تناط به أحكام الوطن إلا إذا توفرت فيه 
شروط. 

وهذه الشروط تختلف باختلاف كونه وطناً 
أصلياًء أو وطن إقامة» أو وطن سكنى. 

ثم إن بعض هذه الشروط مما اتفق الفقهاء فيه 
وبعضها مما اختلفوا فيه» وبيان ذلك فيما يلي : 
أ- شروط الوطن الأصلي : 

/ا- أن يكون مبنياً بناء مستقراً بما جرت العادة 
بالبناء به» وهذا عند المالكية والشافعية 
والحنابلة حيث عرفوا الوطن في معرض 
الكلام عن شروط إقامة صلاة الجمعة بأنها 
القرية المبنية بما جرت العادة ببنائها به من حجر 
أو طين أو لبن أو قصب أو شجر ونحوه؛» وزاد 
الشافعية والحنابلة: يشترط في هذه القرية أن 
تكون مجتمعة البناء بما جرت العادة في القرية 
الواحدة7) 

والحنفية كما سبق ذكره يعتبرون المكان الذي 
ولد فيه الشخص أو تأهل فيه أو نوطن فيه وطناً 
أصلياً له”". 


لق المغني بفلفضة مضه ومغتي المحتاج امل 
م» وتحفة المحتاج كر 5 وحاشية الدسوقي 
له والمدونة ل والزرقاني 0/1 
)١(‏ حاشية ابن عابدين .07/١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا اا اا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 1 1 1 10111111001011 1ل 1 111 ا1ا1ااالل للا ل ل ا لا ال ل ا الل ل ا يي ينا 


ا شروط وطن الاقامة : 
- نشت تشترط لاتخاذ مكان وطناً للإقامة شروط 


متها: نية الإقامة, ومدة الإقامة المعتبرة» 
واتخاذ مكان الإقامة؛ وصلاحية المكان 


للإقامة: وألا يكون المكان وطناً أصلياً للمقيم. 
.وللتفصيل في هذه الشروط ومعرفة آراء 
الفقهاء فيها (ر:. صلاة المسافر فب19-151١)‏ 
ج- شروط وطن السكنى : 
4- ليس لوطن السكنى إلا شرطانء وهما: 


عدم نية الإقامة فيه وعدم الإقامة فيه فعلاً المدة . 


القاطغة للسيفز- بحسب اختلاف الفقهاء- وأن لا 
يكون وطناً أصلياً للمقيم فيه. 

(ر: صلاة المشافر ف4) ' 
با يتفض به الوطن : 


-٠١‏ قال الحنفية : لون لأصلي لا يتفض 


وترك السكنى فيه فإذا هجر الإنسان وطنه 


الأصلي؛ وانتقل عنه بأهله إلى وطن أصلي 


آخرء بشروطه؛ لم يبق المكان الأول وطن أصلياً 


له قاذا وخله رمن ذلك منناف 1 بق نما ف 1 
5 بعد اكراء بي مساكرا على 


حاله؛ ما لم ينو فيه الإقامة؛ أو ما لم يقم فيه فعلاً 


المدة القاطعة للسفرء فإذا فعل ذلك؛ فإنه يكون 


-694- 


مقيماً» ويكون المكان له وطن إقامة بحسب ما 
ويرى الحتابلة أن الوطن الأصلي لا ينتفض 
ناتحاذ وطن امن اخمر فال الرخيات ةل 
يق يوه بوطقف متواءكاق وطنه فى الخال أو 
في لماي رار ام تكن لدي بساح غير أنه تلريق 
إلى بلد يطلنه” 2 

ومن استوطن وطناً آخرء ولم بنتقل عن وطن 
الأول» كأن كان له زوجتان مثلاً: الأولى في 
وطنه الأول والثانية في وطن آخر جديدء كان 
المكان الآخر وطناً له بشروطه» ولم ينتقفن 
الوطن الأول بذلك؛ لعدم التجول عنهء وعلى 
ذلك فلو كان للإنسان زوجتان في بلدين» فإنهما 
يعدان وطئين أصليين له» فأيهما دخلها عد مقيماً 
فيها منذ دخوله مطلقاً. وبهذا يقول الحنفية 
والمالكية والحنابلة0”". ا 


ولا ينتفض الوطن الأصلي بوطن الإقامة ارلا 
بوطن السكنى» لأنه أعلى منهماء فلا ينتقض 


)١(‏ حاشبية ابن عابدين /١.‏ 0775-0157.. وتبيبين الحقائق 
/-516. ش 

)١(‏ مطالب أولي النهى /١‏ 7الاء ونيل المآرب /١‏ /181ء 
وحاشية الروض المربع 0597/7 وكشاف القناع 
0/1 ه. 

() حاشية ابن عابدين /١‏ 2077-0177 وتبيين الحقائق : 
١١+١١١75ء‏ ومطالب أولي النهى 0/١‏ 
“االاء والإنصاف 27١/5‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 
ا 


الت بي يي الل ا ا اللي يي ا ال لا ا ل ل ل اا ل ل ل ا ل ا ل ل حالش لل لال ال لل 0 


بواحد منهماء وعليه فلو خرج من وطنه الأصلي 
مسافرأً إلى بلدء وأقام فيها المدة القاطعة 
للسفرء أو نوى ذلك؛ أو لم بنو شيئاء لم 
ينتقض بذلك وطنه الأصلي» فلو عاد إليه 
بعد ذلك عد مقيماً بمجرد دخوله إليه مطلقاً. 

أما وطن الإقامة؛ فينتقض بالوطن الأصلي» 
لأنه فوقه» وبوطن الإقامة أيضاً» لأنه مثله» كما 
بنتقض بالسفرء ولا ينتقض وطن الإقامة بوطن 
السكنى» لأنه دوله. 

أما وطن السكنى» فإنه ينتقض بالوطن 
الأصلي» وبوطن الإقامة» وبوطن السكنى 
أيضاًء أما الأولان فلأنهما فوقه. وأما 
الآخر فلانه مثله» والشيء ينتقض بمثله 
وبما هو أقوى منه. 

(ر: صلاة المسافر ف0, لاء 4). 
الأحكام المتعلقة بالوطن: 

-١‏ يتعلق بالوطن بأنواعه الثلاثة أحكام 
شرعية؛ أهمها: قصر الصلاةء وجمع 


الصلواتء والإنطار في رمضان» 
والأضحية؛ وصلاة الجمعة والعيدين. 


وبيان ذلك فيما يلي : 
أ- قصر الصلاة: 

-١‏ أجمع الفقهاء على أن القاطن في وطنه 
الأصليء أو وطن الإقامة؛ لا يقصر الصلاة» 


لأن القصر رخصة السفرء ولا يكون القاطن في 
أحد هذين الوطئين مسافراًء وعليه فإن المسافر 
الذي يباح له القصر إذا عاد إلى وطنه الأصلي 
يجب عليه الإتمام من حين الدخول إلى الوطن 
سواء نوى الإقامة فيه مدة أو أقام فيه فعلاًء أو 
نوى المرور فيه لمتابعة السفر؛ وكذلك المسافر 
إذا دخل بلداً ونوى فيه الإقامة» أو أقام فيه فعلاً 
المدة القاطعة للسفر -بحسب أقوال الفقهاء في 
ذلك- فإنه يعد مقيماً ويتم الصلاة. ‏ / 
وللتفصيل (ر: صلاة المسافر ف75؛ .)”١‏ 


#اذهي جمهورالتفياء إن ا اللممائ أن 


يجمع بين صلاتي الظهر والعصرء وبين صلاتي 


لفله 


المغرب والعشاء» جمع تقديم أو جمع تأخير 
بشروطه. 

وخالف الحنفية في ذلك » وقالوا : لاجمع في 
السفر. : 

وللتفصيل (ر: جمع الصلوات فَ”84-7) 
ج- الافطار في رمضان للمسافر: 

4- للمسافر بشروطه أن يفطر في رمضان ما 
دام مسافراً» وإن استغرق ذلك الشهر كله والعمر 
كله فإذا انقطع سفره» فإن كان الانقطاع في 
أثناء نهار رمضان- بعد طلوع الفجر - وجب عليه 
الإمساك بقية اليوم حرمة للشهرء ثم الصيام في 


الأيام الأخرى» وإن كان انقطاع السفر في الليل 

لزمه الصيام في الأيام الأخرى» ما لم يسافر. 

< وانقطاع السفر يكون بالعودة إلى الوطن 
الأصلي ولو كان مروراً فيه أو بأن يصبح 

مقيماً في وطن الإقامة بشروطه. - 
وللتفصيل (ر: صوم ف١).‏ 

د- الاعفاء من الأضحية : 

6- ذهب بعض الفقهاء وهم الحنفية إلى أن 
حكم الأضحية الوجوب؛ وذهب آخرون إلى أنها 
سنة» وهم جمهور الفقهاء» واشترط الأولون 
لوجوبها الإقامة» وقالوا: لا تجب الأضحية 
على المسافر ؛ لأن المسافر قد لا يجد ما يضحي 
به بشروطهء فيكون في تكليفه بها حرج. وهو 
ممنوع» وعليه فإذا انقطع السفر قبل فجر يوم عيد 
الأضحى» وهو وقت الوجوب». فإن الأضحية 
تلزمه. لانقطاع سفره عند وجوبهاء وينقطع 
السفر- كما تقدم- بدخول الوطن الأصلي ولو 
مروراً فيه أو بعه مقيماً في وطن الإقامة؛ أما 
الذين قالوا بسنية الأضحية» فلم يشترطوا 
الإقامة. 

وللتفصيل (ر: أضحية ف5١).‏ 

ه- سقوط التكليف بالجمعة: 0١‏ 

7 اتفق الفقهاء على أن الإقامة من شروط 
وجوب الجمغة». فلا تجب الجمعة على 
المسافرء فإذا انقطع السفر قبل إقامة صلاة 


الجمعة؛» وجبت صلاء الجمعة: وانقطاع السفر 
يكون بدخول الوطن الأصلي مطلقاًء وبعده 
مقيماً في وطن الإقامة بشروطه. 

(ر: صلاة الجمعة ف١21‏ وسفر ف15). 
و- سقوط التكليف بالعيدين: .2 

-١١/‏ صلاة العيدين واجبة عند الحنفية » وسنة 
مؤكدة عند المالكية والشافعية»: وفرض كفاية 
عند الحنابلة. 

وقد ذهب الجمهور إلى أن شرط التكليف بها 
الإقامة أو الاستيطان» خلافاً للشافعية؛ وعليه 
فلا يكلف بها المسافر عند الجمهورء فإذا دخل 
المسافر وطنه الأصلي أو أقام في وطن إقامة 
بشروطه قبل حلول وقتهاء كلف بها كما في 
الجمعة. ْ ش 

وللتفصيل (ر: صلاة العيدين ف؟-©). 
ز- نقل الزكاة: ظ 

- اتفق الفقهاء على أنه إذا كان المزكي في 
بلد؛ وماله معه في نفس البلدء فإن أولى الناس 
بزكاة هذا المال أهل البلد الذي هو فيه. 

أما إذا كان المزكي في بلد وأمواله في آخرء 
فقد اختلف الفقهاء في أن المعتبر بلد وجود 
المال أوبلد وجود المزكي ولهم في ذلك تفصيل. 


(ر: زكاة ف1886). 


ى- ٠‏ توطن اللغرية بدار الإسلام: 

2 إذا دخبلت الحربية دار الإسلام بأمان 
وتزوجت بمسلم أو ذمي تصير ذمية» فالمرأة 
بالسكنى تابعة للزوج؛ لأنها لا تخرج إلا بإذنه» 
جلت انوا نايع لد رار كاد علي 
التأبيد فصارت ذمية 2105 : 


(ز: أهلن الذمة ف118ء مستأمن ف8*) 
> تغريب الزاني الغريب إلى غير وطنه : 
-1٠١‏ صرح الشافعية والحنايلة بأنه إذا زنى 
غريب غرب إلى بلد غير وطنه ليكون تغريبً”". 
. وقال المالكية : الغريب إن زنى: بفور نزوله 


البلد الذي زنى به يسجن فيه وإن زنى به بعد 
تأنسه بأهله يغرب إلى بلد آخر". 


(ر: تغريب ف؟) 
ي- هجرة من في دار الحرب من وطنه: 
-1١‏ لهجرة من في دار الحرب من وطنه 
حالات : فمنهم من تجب عليه الهعجرة ومنهم من 
لا تجب عليه الهجرة؛ ومنهم من تستحب له 


)0 العسارطط 0 م والفتاوى الهندية 
رف 0 | الما ااا 


زفق مغني المحتاج 22/1 وكشاف القناع ا 
إفرف ملح الجليل 6 . 


ا 


التفصيل في مصطلح (دار الحرب فآ 
وهجرة ف5١)..‏ 

؟1- لا يجوز للمسلم أن يسافر من دار 
الإسلام إلى دار الحرب للتوطن فيها على 
وجه التأبيد. - 

أما السفر إلى دار الجرب للتجارة فقد اختلف 
الفقهاء في حكمه : فمنهم من حرمه؛ ومنهم من 
رق 0 

..أما إذا كان ا ل 
كمفاداة مسلم أو تبليغ رسالة فهو جائز"".. 

(ر: دار الحرب ف15١).‏ 


)١(‏ فتح العلي المالك 284/١‏ والقوانين الفقهية 
ص5968.ء ومح الجليل 2225/4 ومواهب الجليل 
2/١‏ والمدخحل لابن الحاج 2604-1 

.. والمدونة: 5/١707؟»‏ والفروع لابن. مفلح 7”08, 

والمحلى لابن حزم 9/ 19.. 


لقف فوم ل م م لع ع م عع وو وعم وعم ووم ووه ووو ودووو و 


التعريف : ظ 

-١‏ الوظيفة من كل شيء: ما يقدر من طعام أو 
رزق أو عمل في زمن معين. يقال: وظف الشيء 
على نفسه: ألزمها إياه؛ ووظفه : عيّن له في كل 
يوم وظيفة» ووظف عليه العمل والخراج ونحو 
ذلك: قذره. والوظيفة: الورْد من قراءة ونحو 


ذلك. وتطلق على المنصب والخدمة المعيئة» ‏ 


وهر بوكر( 

والوظيفة في الاصطلاح : ما يقدر في كل يوم 
من طعام أو رزق. كما يطلق على العشر والخراج 
مجازاً. ويطلق على العمل المطلوب القيام به؛ 


ويطلق على الأوراد”". 
الألفاظ ذات الصلة: 
الجهنة : ٠‏ 
-١‏ اليهنة- بالفتح والكسر- لغة: الخدمة 


لسان العرب» والمعجم الوسيط مادة (وظف)» 
والمصباح المنير مادة (ورد). 

درر الحكام شرح غرر الأحكام ١/140ء‏ وكشاف 
القناع 4/ 174» ومطالب أولي النهى .191"-١97/5‏ 


ا 


والعمل و 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


اللغوي” ب 
والعلاقة بين الوظيفة واليهئة أن الوظيفة أعم 
من المهنة. 


الأحكام المتعلقة بالوظيفة: 


أولاً: الوظيفة بمعنى العمل المطلوب 

القيام به : 

الوظيفة بهذا المعنى نوعان: إما أن تكون . 
عامة وإما أن تكون خاصة. 
النوع الأول: الوظائف العامة : 

تتعلق بالوظائف العامة أحكام منها: 
أ- من له حق تولية الوظائف العامة: 

'- يعتبر في تولية الوظائف نفوذ الأوامر 
وجواز النظر» فكل من جاز نظره في عمل نفذت 
فيه أوامره وصح منه تولية العمال عليه. وهو 
يكون من أحد ثلاثة : إما من السلطان المستولي 
على كل الأمورء وإما من وزير التفويض» وإما 
من عامل عام الولاية كعامل إقليم أو مصر 
(") 
عظيم” ". 
)١(‏ لسان العرب» والقاموس المحيط» اشام 

المنيرء والمعجم الوسيط. 


(7) قواعد الفقه للبركتي. 
() الأحكام السلطانية للماوردي ص9١7.‏ 


. وظيفة 5-5 


حدما يتقاط قبفة :بول" الوظيقة العافة: 
- يشترط في من يولى الوظيفة العامة أن يوئق 
بأمانته» وأن يستقل بكفايته» ويكون أصلح 
الناس لتولي الوظيفة”". قال النبي يه: 
«من تولى من أمر المسلمين شيئاً فاستعمل 
عليهم رجلا وعو ييل أن فيهم من هو 
أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسنة 
رسوله فقد خان الله ورسوله وجميع 
المؤمنين»”". وفي رواية: «من استعمل 
رجلا من عصابة وفي تلك العصابة مَنْ هو 
أرضى منه فقد خان الله وخان رسوله وخان 
المؤمئين»0» 7 ا ا 
ج- ما يلزم توافره عند تولية الوظيفة: 
ه- يلزم توافر ما يلي عند تولية الوظيفة: 
. ١)تعيين‏ العمل ,الذي يختص الموظف بالنظر 


00 الأحكام السلطانية للماوردي ص9١٠7ء‏ والجاتة 
الشرعية لابن تيمية ص9. 

4 خديك» فين خولى من آفرالتسلتين شيا اعرنيه 

. .الطبراني .في الكبير -١١5/1١١(‏ ط وزارة الأوقاف 
العرافية) من حديث ابن عباس » وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (0/؟7١7):‏ فيه أبو محمد الجزري 
حمزةء ولم أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحيح. 
حديث :: امن استعمل رجلاً من عضابة...» أخرجه 
الحاكم في المستدرك (71-37/4) من حديث ابن 
عباس ٠‏ ونقل الزيلعي في نصبء الراية ):/” غن 
الذهبي أنه ذكر أن فيه راوياً ضعيفاً. : 


قرف 


-- 


فيه من جباية أو خراج أو عشر أو غيرها. 
)١‏ العلم برسوم العمل يعتروعي فيل 
ينتفي عنه الجهالة. 
(١‏ تحديد المكان الذي يمارس فيه الموظف 
عمله بما يميزه عن غير,0©.. 


د- ولاية النظر في الوظيفة: 

-١‏ ولاية الموظف في الوظيفة لها ثلاثة 
أحوال (كما: قال الماوردي- وأبو يعلق): 

الحالة الأولى: أن يقدره بمدة محصورة 
التيور أو السين فيكون تقديرها بهذه 
المدة مجرزاً للنظر فيها ومانعاً من النظر 
بعد الفقيانها “نولا يكرة النظل :في الهذة 
المقيدة لازماً من جهة المولي؛ وله صرفه 
والاستبدال به إذا رأى في ذلك صلاحاء 
نآما لرومة من جهة العامل المولى فمعتير 
بحال ما يجري عليه من الأجرء فإن كان 
الجاري معلوماً بما تصح به الأجور لزمه 
العمل في المدة إلى انقضائهاء لأن العمالة 
فوا تصير .هي الأجازات«الجفة ‏ ويرسة 
العامل فيها بالعمل إلى انقضائها إجباراً. 
والفرق بينهما في تخبير المولي ولزومها 
للمولى أنها في جنبة المولي من العقود 
العامة لنيابته فيها مر اكات فروعي 


() الماوردي ص9١2.7‏ 


اوفقوو وم مم ملم و وم م م ومو و ووو ووو م و وو ولو معو وو ووو و عع ووو ولعو ودود ووو و 


الأصلح في التخيير» وهي في جنبة المولى من 
العقود الخاصة لعقده لها في حق نفسه فيجري 
عليها حكم اللزوم» وإن لم يتقدر جاريه بما يصح 
في الأجور لم تلزمه المدة» وجاز له الخروج من 
العمل إذا شاء بعد أن ينهى إلى موليه حال تركه 

الحالة الثانية: أن يقدر بالعمل فيقول المولى 
فيه : قد قلدتك خراج ناحية كذا في هذه السنة أو 
قلدتك صدقات بلد كذا في هذا العام» فتكون 
مدة نظره مقدرة بفراغه عن عمله, فإذا فرغ منه 
انعزل عنه » وهو قبل فراغه على ما ذكرنا يجوز أن 
يعزله المولي, وعزله لنفسه معتبر بصحة جاريه 
وفساده. 

الحالة الثالثة: أن يكون التقليد مطلقاً فلا 
يقدر بمدة ولا عمل» فيقول فيه : فد قلدتك خراج 
الكوفة أو أعشار البصرة مثلاً» فهذا تقليد صحيح 
وإن جهلت مدته» لأن المقصود منه الإذن لجواز 
عقود الإيجارات”". 

- وإذا صح التقليد وجاز النظر لم يخل حاله 
من أحد أمرين : إما أن يكون مستديماً أو منقطعا. 


231١-7١٠١ص الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص147.‎ 
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فإن كان مستديماً كالنظر في الجباية والقضاء 
وحقوق المعادن فيصح نظره فيها عام بعد عام ما 
لم يعزل. 

وإن كان منقطعاً فهر على ضربين: 

الضرب الأول: أن لا يكون معهود العود في 
كل عام كالوالي على قسم الغنيمة» فينعزل بعد 
فراغه منهاء وليس له النظر في قسمة غيرها من 
الغنائم. 

والضرب الثاني : أن يكون عائدا في كل عام 
كالخراج الذي إذا استخرج في عام عاد فيما 
يليه» فقد اختلف الفقهاء هل يكون إطلاق تقليده 
مقصوراً على نظر عامه؛ أو مخمولاً على كل عام . 
ما لم يعزل على وجهين: 

أحدهما : أنه يكون مقصوراً للنظر على العام 
الذي هو فيهء فإذا استوفى خراجه أو أخذل 
أعشاره انعزل» ولم يكن له أن ينظر في 
العام الثاني إلا بتقليد مستجد اقتصاراً على 
اليقين:: 


والوجه الثاني : أنه يحمل على جواز النظر في 
كل عام ما لم يعزل اعتباراً بالعرف""". 
النوع الثاني: الوظائف الخاصة: 

4- الوظائف الخاصة وهي التي ترتبط 


251١-50٠١ص الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص147.‎ 


وفق قف ف مو ووو لوم م م ع معو مو ممم عو عع وموم ممم ووو ووو ووو ووو ووودوعوسووووو ووو 


بالعقود التي ينشئها المتعاقدون في تصرفاتهم 
المختلفة» فإن حق تعيين الوظائف يكون من حق 
أصحاب هذه العقود المنشئة لهذه التصرفات في 
حدود الضوابط الشرعية. 

وقد نص الفقهاء في الوقف على أنه يحرم على 
الإمام وغيره من أرباب الولايات إحداث وظيفة 
فيه لم نكن في شرط الواقف», ولا صرف شيء من 


مال الوقف فيها. ولا يجوز لمن قرر فيها أخل. 


شيء من مال الوقف. كما لا يجوز لأحد ممن ذكر 
إلغاء وظيفة مما شرطه الواقف. ويفسق به من فعل 
ذلك» وينعزل الناظر به. ولا يحق لأحد غير 
الواقف عزل من ولاه الواقف إلا بسبب ظاهر 
كعجز أو خيانة ونحو ذلك» ولا ينفذ العزل 
ويفسق به عازله ويطالب بسببه”". 

صبغة تولية الوظائف : 

9- تولية الوظائف إما أن تكون بألفاظ 
صريحة أو بألفاظ كناية. والتفصيل فى 
(تولية ف١١٠-5١).‏ 

واتفق الفقهاء على جواز التولية باللفظ 
وبالكتابة كذلك إذا اقترنت به شواهد 


)3غ( حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المنهاج ان اه 
والأشباه لابن نجيم ص 2١١590‏ وابن عابدين انذككارة 


1ك 


الحال. كما اتفقوا على صحة التولية بصيغة 


00 
ملجرة 2 . 


-٠‏ واختلفوا في تعليق التولية على شرط. 
فذهب الحنفية والشافعية فى الوجه المقابل 
واستدلوا بأن النبي وله أ في غزوة موتة زيد بن 
حارثة؛ وقال كلِ: إن قتل زيد نجعفرء فإن قتل 
جعفر فعبد الله بن رواحة)(". 
وهو ما يؤخذ من عبارات المالكية والحنابلة. 
فقد جاء في المدونة : قلت : أرأيت إن أوصى إلى 
رجل فقال: فلان وصيي حتى يقدم فلان» فإذا 
قدم فلان ففلان القادم وصيٌ أيجوز هذا؟ قال: 
نعم» هذا جائز. 
وورد في الشرح الكبير لشمس الدين ابن 
قدامة: إذا قال: أوصيت إلى زيد فإن مات فقد 
أوصيت إلى عمرو صح ذلك رواية واحدة؛ 
ويكون كل واحد منهما وصيًاً... لأن النبي كله 
قال في جيش مؤتة: «أميركم زيد فإن قتل» 
فأميركم جعفر» فإن قتل فأميركم عبد الله بن 
)0( حاشية ابن عابدين »51١87/7”‏ والمدونة 18/1١١6‏ (طبعة 
السعادة)» وحاشية قليوبي وعميرة ا والشرح 
الكبير للمقدسي 5/ 587» والفروع 5/١17-191ل.‏ 


(1) حديث: (إن قتل زيد فجعفر...» أخرجه البخاري (فتح 
الباري 1/ )01١‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


تصرفات خاصة, ككفارة اليمين., والظهار. 
والقتل الخطأ.ء ونحو ذلك, كما هو معروف في 
أبوابه . 
و ملع التصرف بنزع اليد لإيقاف الضرر: 
وإيقاف الضرريعني الإصلاح. ونزع اليد يكون 
إصلاحا ني أحوال منبا: عزل القاضي الذي لا 
يحسن القضاء,. وإنهاء حضانة الأم إذا تزوجت» 
والحجر على السفيه. ونحوذلك كم هومبين في 
أبوابه من كتب الفقه . 
الولاية والوصارة والحظانة :وي مارغ إل 
لإصلاح المولى عليه أوإصلاح ماله كما هومبين 
في كتاب النكاح. وفي الحجر. وفي الحضانة من 
كتب الفقه. 
ح - الوعظ . كوعظ الزوجة التي يخاف نشوزهاء 
قال تعالى: (واللاتي تخافون نشوزهن 
فعِظوهن . . .)27 الآية. ويذكر الفقهاء ذلك في 
كتاب النكاح باب العشرة. وكالأمر بالمعروف 
والمبي عن المنكر عموماء وتفصيل ذلك في أبواب 
الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر في كتب الآداب 
الشرعية . ْ 
ط ‏ التوبة . وهي تصلح شأن الإنسان. وتمقحو 
الذنب الذي ارتكبه. وتفصيل الكلام عنها في باب 
القذف. وفي كتب الآداب الشرعية . 
يي - إحياء الموات : ويتم إصلاح الأرض بإحياء 
الموات فيهاء كما هومفصل في كتاب إحياء الموات 
في كتب الفقه . 

وفي الجملة : كل مايؤدي إلى الكف عن 
المعاصي ١‏ أو إلى فعل الخيرء فهوإصلاح. 


(1) سورة النساء / 4م 


اميه لها عه ف ف يديه ف وم وهات 6ه وغ فاجع ع عاماة ووه اهام هي و أهرو عا عرو وإعاة لهاع واوا م 
ا ا ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


التعريف : 

١‏ - الأصم : مَنْ به صمم., والصمم : فقدان 
السمع. ويأتي وصفا للأذن وللشخص. فيقال: 
رجل أصمء وامرأة صنَّاء. وأذن صَّاء. والجمع 


س )ع( 


الحكم الاحمالي : 

يتعلق بالأصم أو الصماء عدة أحكام أهمها 
مايل: 
في العبادات : 
" - هل يجتزأ بالصم في العدد المشروط لسماع خطبة 
الجمعة؟ على اختلاف المذاهب. فالجمهور على 
أنه يجتزأ بهم . خلافا للشافعية حيث اشترطوا ألا 
يكون في الحد الأدنى من هوأصم. ويجتزىء 
الحنابلة بهم إن لم يكونوا كلهم كذلك . 

ويرى الحنابلة والشافعية صحة الصلاة خلف 
الأصم. وإمأمته صحيحة . 

ولا ينبغي ذلك عند المالكية بالنسبة للامام 
الراتب» لأنه قد يسهوفيسبح له فلا يسمع . فيكون 
ذلك سببا لإفساد الصلاة. 9) 


)١(‏ لسان العرب . والمصباح المنير مادة : (صمم). 
(1) منتهى الإرادات /١‏ 2761 ومغني المحتاج ١1/١41؟‏ ط مصطفى 
الحلبي. والحطاب ١١/7‏ ط النجاح ليبيا. 


رواحة» والوصية في معنى التاع 7 

وقال الشافعية في الأصح: لا يجوز تعليق 
الولايات- ومنها التقرير على الوظائف- بشرط 
إلا في محل الضرورة كا لإيصاء والإمارات» 
وعليه قالوا ببطلان الشرط في حق الأولاد فيمن 
شرط لنفسه النظر في الوقف. ثم لأولاده بعده. 

وقالوا في واقعة غزوة تبوك : إنه ب يحتمل أن 
الإمارة كانت منجزة» وإنما علق التصرف على 
الفوت7: 
الاعتياض عن الوظائف بمال: 

-١ 1‏ اختلف الفقهاء في جواز الاعتياض عن 
الوظائف بمال: 

فذهب الشافعية وهو رأي عند كل من الحنفية 
الوظائف بمال. 

وذهب الحنابلة والحنفية في المفتى به عندهم 
والمالكية في رأي- قال عنه الحطاب ضعيف- 
وبعض الشافعية- منهم السبكي - إلى أنه يجوز 
الاعتياض عن الوظائف بمال0”. 


218/١6 حاشية ابن عابدين 2418/7 والمدونة‎ )١( 


وحاشية قليوبي وعميرة »”5٠/7‏ والشرح الكبير 
للمقدسي 587/5» والفروع 5/١11/ا-15.‏ 

حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح المتهاج رةه 
حاشية ابن عابدين “/ ١87‏ 4/5١ء2‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص 279١‏ ومواهب الجليل- 


قف 


ا 


الغيبة التي د يستحق بها الموظف العزل من 

الوظيفة : 

-١١‏ للحنفية تفصيل في الغيبة المقتضية لعزل 
الموظف عن وظيفته وسقوط معلومه» فال ابن 
عابدين : إذا غاب عن المدرسة فإما أن يخرج من 
المصر أو لاء فإن خرج مسيرة سفر ثم رجع ليس 
له طلب ما مضى من معلومه بل يسقط » وكذا لو 
سافر لحج ونحوه. وإن لم يخرج لسفر بأن خرج 
إلى الرستاق”" فإن أقام خمسة عشر يوماً فأكثر 
فإن بلا عذر كالخروج للتنزه فكذلك» وإن لعذر 
كطلب المعاش فهو عفوء إلا أن تزيد غيبته على 
ثلاثة أشهر فلغيره أخذ حجرته ووظيفته أي 
اشتغل بكتابة علم شرعي فهو عفوء وإلا 
جاز عزله أيضاً. 
خمسة مشر يوما لغير عذزه فقيل : يسقط. 
وقيل: لاء هذا حاصل ما ذكره ابن الشحنة 
فى شرحه وملخصه: أنه لا يسقط معلومه 
الماضي ولا يعزل في الآني إذا كان في 
217-85 وأسنى المطالب 2775/7 مع حاشية 
الرملي» وحاشية القليوبي "/ 2777 وحاشية عميرة 


على شرح المحلي /97» ومطالب: أولي النهى 


#/0. 
)١(‏ الرستاق معرب» ويستعمل في الناحية التي هي طرف 
الإقليم (المصباح المنير). 


ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا ااا ا ا اا ا ا اا ا لل ل ا ل لل نا 


المصر مشتغلاً بعلم شرعي أو خرج لغير سفر 
وأقام دون خمسة عشر يوماً بلا عذر على أحد 
القولين» أو خمسة عشر فأكثر لكن لعذر شرعي 
كطلب المعاش ولم يزد على ثلاثة أشهرء وأنه 
يسقط الماضي» ولا يعزل لو خرج مدة سفر 
ورجع»؛ أو سافر لحج ونحوه؛ أو خرج للرستاق 
لغير عذر ما لم يزد على ثلاثة أشهر» وإنه يسقط 
الماضي ويعزل لو كان في المصر غير مشتغل 
بعلم شرعي»؛ أو خرج منه وأقام أكثر من ثلاثة 
أشهر ولو لعذرء قال الخير الرملي : وكل هذا إذا 
لم ينصب نائبا عنه وإلا فليس لغيره أخذ وظيفته. 
وفي القنية من باب الإمامة: إمام يترك الإمامة 
لزيارة أقربائه في الرساتيق أسبوعاً أو نحوه أو 
لمصيبة أو لاستراحة لا بأس به ومثله عفو في 
العادة والشرع. 

وهذا مبني على القول بأن خروجه أقل من 
مه مشي يرما ابلا اع قرفي الا بيط 
معلومهء. وقد ذكر في الأشباه في قاعدة 
(العادة محكمة) عبارة القئية هذهء» وحملها 
على أنه يسامح أسبوعاً في كل شهرء 
واعترضه بعض محشيه بأن قوله في كل 
شهر ليس في عبارة القنية ما يدل عليه. 
قلت: والأظهر ما في آخر شرح منية 
المصلي للحلبي إن الظاهر أن المراد في 
كل سنة. 
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عمى أو جنون أو فالج أو نحوه من الآفات فإن 
أمكنه الكلام والأمر والنهي والأخذ والإعطاء 
فله أخذ الأجر وإلا فلا. 

قال الطرطوسي: ومقتضاه أن المدرس 
ونحوه إذا أصابه عذر من مرض أو حج 
بحيث لا يمكنه المباشرة لا يستحق 
المعلوم؛ لأنه أدار الحكم في المعلوم على 
نفس المباشرة» فإن وجدت استحق المعلوم وإلا 
فلا0". 
النزول عن الوظائف: 

-١5‏ نص الحنفية على أن المتولي لو عزل 
نفسه لا ينعزل حتى يبلغ القاضي فينصب غيره. 

وإن عزل نفسه لفراغ لغيره عن وظيفة النظر أو 
غيرها: فإن كان المنزول له غير أهل لا يقرره 
القاضي» ولا يجب عليه تقريره ولو كان أهلا. 

وأفتي العلامة قاسم بأن من فرغ لإنسان عن 
وظيفته سقط حقه وإن لم يقرر الناظر المنزول 
00 

وقال الحنابلة : إن نزل إنسان عن وظيفة من 
إمامة أو خطابة أو تدريس ونحوه لمن فيه أهلية 
للقيام بها فلا يقرر غير منزول له ؛ لتعلق حقه بها 


508-51// حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.7"857/7 (؟) حاشية ابن عابدين‎ 


وموم م امه م وواو من ممم مو ووو ووو و موو من وفع م ووو وو و ووو ووو و وم وو وو ووم ورم رو ووو ووو ووو وو ووو ووه ووو وود ثرون وو 6و ممع ددبت د ديد 


فإن قرره منْ له الولاية كالناظر فقددتم الأمر له» 
وإن لم يقرره من له ولاية التقرير؛ فالوظيفة 
للنازل؛ لأنه لم يحصل منه رغبة مطلقة عن 
وظيفته» بل مقيدة بحصوله للمنزول له ولم 
يحصل. وليس للناظر التقرير في. مثل هذاء 
إنما يقرر فيما هو خال عن يد مستحق أو 
في يد من يملك انتزاعه منه لمقتضى 
شرعي» فحينئذ يكون تقريره سائغا. 

وقال الرحيباني : وما قاله الشيخ تقي الدين: 
من أنه لا يتعين منزول له» ويولي من له الولاية من 
يستحقها شرعاً؛ فمحمول على عدم تمام النزول 
إما لكونه قبل القبول من المنزول له أو قبل 
الإمضاء إذا كان النزول معلقاً بشرط الإمضاء 
ممن له ولاية ذلك» أو على من رغب عنه رغبة 
مطلقة» ولم يكن المنزول له أهلاً» ففي هذا يتجه 
القرل بهء وأما إذا لم يكن النزول مشروطا 
بالإمضاءء وتم النزول بالقبول من المنزول له 
والإمضاء ممن له ولاية ذلك» وكان المنزول له 
أهلاء فلا ريب أنه ينتقل إليه عاجلا بقبوله» 
وليس لأحد التقرر عن المنزول له» ولا يتوقف 
على تقرير ناظر ولا مراجعته له ؟ إذ هو حق له نقله 
إلى غيره؛ وهو مطلق التصرف في حقوقه ليس 
محجوراً عليه في شيء منها » أشبه سائر حقوقه؛ 
إذلا فرق» وله شواهد من كلامهم. منها ما ذكروا 
في المتحجر أن من نقله إليه يكون أحق به من 
غيره» وكذا ذكروا أن من بيده أرض خراجية ليبس 


للإمام انتزاعها منه ودفعها إلى غيره» وإن آثر بها 
غيره صار الثاني أحق بهاء مع أن للإمام نظ را ولم 
يعتبروه» وقال «الموضح»: ملخص كلام 
الأصحاب يستحقها منزول له إن كان أهلاء 
وإلا فللناظر تولية مستحقها شرعا"". ‏ 
تقرير أولاد الموظفين في وظيفة آبائهم بعد 

وفاتهم : : 

45- نص الحنفية على أنه إذا مات من له 
وظيفة في بيت المال- لحق الشرع وإعزاز 
الإسلام كأجرة الإمام والتأذين وغير ذلك 


مما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين- 


وللميت أبناء يراعون ويقيمون حق الشرع 
وإعزاز الإسلام كما كان يراعي الأب 
ويقيمه فللإمام أن يعطي وظيفة الأب لأبناء 


الميت لا لغيرهم لحصول مقصود الشرع وانجبار 


-5694- 


شف 


كسر قلوبهم 

قال البيري : هذا مؤيد لما هو عرف الحرمين 
الشريفين» ومصرء والروم من غير نكير في إبقاء 
أبناء العلماء بعد وفاتهم على وظائف آبائهم 
مطلقاً من إمامة وخطابة وغير ذلك عرفا مرضياًء 
لأن فيه إخياء خلف العلماء ومساعدتهم على 
تحصيل العلم» هذا إذا كانوا أهلاً» أما إذا كانوا 


.19-1917/5 مطالب أولي النهى‎ )١( 
.741 7/7 (؟) حاشية ابن عابدين‎ 


, ١5-1١١6 وظيفة‎ 


غير أهل فله0©, / 
موت صاحب الوظيفة قبل استيفاء الأجر: 

6- إذا مات صاحب الوظيفة قبل استيفاء 
حقه في الوظيفة: فإن كان العمل مما لا يجوز 
الاستئجار فيه كالمعاصى سقط حقه ولا يستحق 
شيئاً» وإن كان مما يجوز الاستئجار فيه أعطي 
بقدر ما باشر من العمل ويكون ميراثاً. ‏ - 

واختلفوا فيما إذا كان العمل عبادة كالأذان 
والإمامة وتعليم القرآن والحج بناء على 
اختلافهم في جواز الاستئجار على العبادة» 
لأنما يأخذه هؤلاء له شبه بالأجرة والصلة» ومن 
رجح شبه الصلة قال بسقوطها بالموت وهم 
الذين منعوا أخذ الأجرة على الطاعات» لأن 
الصلة لا تملك إلا بالقبض. ومن رجح شبه 
الأجرة قالوا: يعطى بقدر ما باشر من العمل 
ويكون ميراثا”". وانظر مصطلح (إجارة ف8١٠‏ 
وما بعدها). 
استحقاق الأجرة على الوظيفة: 

7- الوظيفة إما أن تكون في عمل خاصء أو 
تكون في عمل من أعمال العامة للدولة» أما 
الأول فهو الأجير الخاص (الأجير الوحد) وقد 
بين الفقهاء الأحكام المتعلقة باستحقاقه الأجر 
في مصطلح (إجارة ف .)1780-١1١9‏ 


)220( حاشية ابن عابدين ا/ 11 
(؟) حاشية ابن عابدين .5٠09-5٠57/7”‏ 


-و لا- 


وأما الثاني» وهو الموظف الذي يلي ولاية 
عامة كالإمارة والقضاء والإمامة والأذان وتعليم 
القرآن وكل ما هو طاعة من الطاعات» فقد 
اختلف الفقهاء في أخذه الأجرء وتفصيل ذلك 
في مصطلح (إجارة ف8١١-111: -١14‏ 
.)٠6١‏ 

أما المعاضي فلا يصح الاستئجار عليها ولا 
يستحق به الأجير أجره باتفاق الفقهاء» وتفصيل 
ذلك في مصطلح (إجارة ف8١١179111-1١-‏ 
.)١6١‏ 


قال المارودي وأبو يعلى : إن جاري العامل 
على عمله لا يخلو فيه من ثلاثة:أحوال: أحدها 
أن يسمى معلوماً. والثاني أن يسمى مجهولاً. 
والثالث أن لا يسمى بمجهول ولا بمعلوم. 

فإن سمي معلوماً استحق المسمى إذا وفى 
العمالة حقهاء فإن قصر فيها روعي تقصيرهء فإن 
كان لترك بعض العمل لم يستحق جاري ما قابله» 
وإن كانت لخيانة منه مع استيفاء العمل استكمل 
جاريه وارتجع ما خان فيه. 

وإن زاد في العمل روعيت الزيادة؛ فإن لم 
تدخل في حكم عمله كان نظره فيها مردوداً لا 
ينفذ» وإن كانت داخلة في حكم نظره لم يخل من 
أحد أمرين : إما أن يكون قد أخذها بحق أو ظلم, 
فإن كان أخذها بحق كان متبرعاً بها لا يستحق لها 
زيادة على المسمى في جاريه» وإن كان ظلماً 


١9-1١1/ وظيفة‎ 


وجب ردها على من ظلم بها وكان عدواناً من 


وأما إن سمى جاريه مجهولاً استحق جاري 
مثله فيما عمل » فإن كان جاري العمل مقدراً في 
الذوون وطمل ره ستناعة من الفقال ضناز ذلك 
القدر هو جاري المثل» وإن لم يعمل به إلا واحد 
لم يصر ذلك مألوفاً في جاري المثل. 

ثم قال الماوردي: وأما إن لم يسم جاريه 
بمعلوم ولا بمجهول فقد اختلف الفقهاء في 
استحقاقه لجاري مثله على عمله على أربعة 
مذاهب قالها الشافعي وأصحابه؛ فمذهب 
الشافعي فيها أنه لا جاري له على عمله 
ويكون متطوعاً به حتى يسمى جارياً معلوماً 
أو مجهولاً لخلرَ عمله من عوض. وقال المزني : 
له جاري مثله وإن لم يسمه لاستيفاء عمله عن 
إذنه. وقال أبو العباس بن سريج : إن كان مشهوراً 
بأخذ الجاري على عمله فله جاري مثله» وإن لم 
يشتهر بأخذ الجاري عليه فلا جاري له. وقال أبو 
إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي : إن دعي 
إلى العمل فى الابتداء أو أمر به فله جاري مثله» 
فإن ابتدأ بالطلب فأذن له فى العمل فلا جاري لهء 
وإذا كان في عمله مال جُجْتَبَى فجاريه مستحق 
فيه» وإن لم يكن فيه مال فجاريه في بيت المال 
مسي من ني النفال 20 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص49 ؟. 


لأا 


وقال أبو يعلى : إن لم تسم له جارية بمعلوم 
ولا مجهول فقياس المذهب أنه إن كان مشهورا 
بأخذ الجاري على عمله فله جار مثله» وإن لم 
يشتهر بأخذ الجاري عليه فلا جاري له. وإن كان 
في عمله مال يجتبى فجاريه يستحق فيه» وإن لم 
يكن فيه مال فجاريه في بيت المال من أسهم 
المصالح”". 
ثانياً: الوظيفة بمعنى الورد: 

17- الورد هو: ما يرتبه الإنسان على نفسه 
كل يوم أو ليلة من عمل. وينظر آراء الفقهاء في 
الأحكام المتعلقة بها في مصطلح (ورد). 
ثالثاً: الوظيفة بمعنى ما يجب في الأرض 

من عشر أو خارج : 

4- تناول الفقهاء تقسيم ما يجب على 
الأرض باعتبار ما يؤخذ منها إلى عشر 
وخارج» كما قسّموا الخراج إلى خراج 
الوظيفة وخراج المقاسمة. 

وتنظر الأحكام المتعلقة بهما في (إحياء 
الموات ف18» خراج ف5١-١19).‏ 


رابعا: الوظيفة بمعنى ما يقدر في كل يوم 
من طعام أو رزق وغير ذلك: 
4- إن كان المعظى من رزق أو طعام هو من 


.؟١١ الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 


بيت المال فهو الرزق» فالمعتبر فيه حد الكفاية» 
والتفصيل في مصطلح (رزق ف؛ وما بعدها). 

وإن كان المعطى من غير بيت المال» فالمعتبر 
فيه ما حدده المعطي لهذا المال» قل المعطى أو 


-١‏ الوعد في اللغة يستعمل في الخير والشر» 
فيقال: وعدته خيرا ووعدته شرا. 

والعدة: الوعد» وقالوا في الخير: وعده 
وعدا وعدة» وفي الشر: وعده وعيداً» فالمصدر 
فارق بيئهما. 


ويقال: أنجز الوعد إنجازاً» أي أوفى به 
ونجز الوعدء. وهو ناجز: إذا حصل وتم» 
ووعدته فاتعد: أي قبل الوعد(". 


والوعد في الاصطلاح: الإخبار بإيصال 
الخير في | لمستقبل”". 
الألفاظ ذات الصلة: 

أ- العهد: 

-١‏ العهد في اللغة مصدر عهد. يقال: عهدت 
إليه عهدا من باب تعب» وهو الوصية والأمان 
والموثق والذمة. قال أبو هلال العسكري: العهد 
ما كان من الوعد مقروئاً بشرط» نحو قولك: إن 
فعلت كذا فعلت كذاء وما دمت على ذلك فأنا 
عليه؛ والعهد يقتضي الوفاء» والوعد يقتضي 
الإنجاز. ويقال: نقض العهد. وأخلف الوعد. 
ومراعاته حالاً بعد حال؛ ثم استعمل في 
الموثق الذي تلزم مراعاته'”". وقال 
الكفوي: والعهد الموثق» ووضعه لما من 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة 2١16/8‏ وبصائر ذوي التمييز 
/ ”» ومشارق الأنوار للقاضي عياض ؟191/7. 

(؟) عمدة القاري للعيني ١‏ :» وأساس البلاغة 
للزمخشري ص؟ .0١٠‏ 

() التعريفات للجرجاني (ط. الدار التونسية بتونس) 
والفروق لأبي هلال العسكري ص8: (ط. القدسي). 


الا 


وففعفوم و م وموم وو مفو و ووو ووو وو موه وو ووو وي مع ووو وي ولمعي و وود و وورورور ووملمورءع ليوو وو ووم مووود لوث وثدع 9و9 


شأنه أن يراعى ويتعهدء كالقول والقرار واليمين 
والوصية والضمان والحفظ والزمان والأم7", 

والصلة بين الوعد والعهد: أن كلاً منهما 
مطلوب الوقاء يه شرعاً: 000000000 
ب- الوأي : 

*- الوأي في اللغة: الوعدء يقال: وأيته 
وأياء أي وعدتهء وفي حديث عبد الرحمن بن 
عوف #ه «كان لى عند رسول الله يك وأي» أي 
عدة0) وال الامتفرى الوأي : الوعد الذي 
يوثقه الرجل على نفسه ويعزم على الوفاء به'". 


أما الفرق بين الوأي والوعدء فقد قال فيه أبو 


)١(‏ انظر المصباح المنير» ‏ وأساس البلاغة ص19 
والمغرب للمطرزي لكت والكليات للكفوي 
“'/ 500 (ط. دمشق)» والفروق لأبي هلال العسكري 
ص8: (ط. القدسئى)» وبصائر ذوي التمييز 1ك 
ونزهة الأعين النواضر ص445» ومشارق الأنوار 
0 

حديث عبد الرحمن بن عوف: «كان لي عند. رسول 
الله يكِهِ وأي», أورده أبو موسى المديني في المجموع 
المغيث ("/ هلا- ط جامعة أم القرى)» ولم يعزه 
إلى أي مصدرء ولم نهتد إلى أي مصدر أخرجه. 
وأخرج أبو داود في المراسيل (617-7017 ط 
الرسالة) من حديث زيد بن أسلم مرسلا: «وأي 
المؤمن حق واجب»» وذكره السيوطي في الجامع 
الصغير وضعفه ووافقه المناوي في شرحه. (فيض 
القدير 250/5). 

المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث لأبي 
موسى المديني (8/ هلا ط بجامعة أم القرى) » 
والقاموس المحيطء والفائق في غريب: الحديث 
ين 


(00 


ايا 


هلال العسكري: إن الوعد يكون مؤقتاً وغير 
مؤقت» فالمؤقت كقولهم : جاء وعد ربك ؛ وغير 
الموقت كقولهم: إذا وعد زيد أخلف وإذا وعد 
عمرو وفى. والوأي : ما يكون من الوعد غير 
مؤقت. ألا ترى أنك تقول : إذا وأى زيد أخلف أو 
وفى. ولا تقول: جاء وأي زيدٍ كما تقول: جاء 
1 

وقال القاضى عياض: الوأي: العدة 
المضمونة» وقيل: الوأي العدة من غير 
تصريح» والعدة: التصريح بالعطية”". 
الأحكام المتعلقة بالوعد: 
أ- الوفاء بالوعد: 

5- الوعد إما أن يكون بشيء منهي عنه أو 
بشيء واجب أو بشيء مباح أو مندوب. 
الفقهاء فى أنه لا يجوز له إنجاز وعده. بل يجب 
عليه إخلافه شرعاً”". 

قال العلماء: من وعد بما لا يحل أو عاهد 
على معصية» فلا يحل له الوفاء بشيء من ذلك 


0( 
0( 
اقرف 


الفروق لأبي هلال العسكري ص48. 

مشارق الأنوار للقاضي عياض ١//اا7.‏ 

الأذكار للنووي مع شرحه الفتوحات الربانية 
5 وأحكام القرآن للجصاص "/ 457. 


للا يي ا ل ال ل ل ل ل ل ل ا اا ا ااا ا ا ا ل ا ا ا ا 000 


ليس كل من وعد فأخلف أو عاهد فغدر مذموماً 
ولا ملوما ولا عاصياً» بل قد يكون مطيعاً مؤدي 


و 0 


وأما من وعد بشيء واجب شرعاًء كأداء حق 
ثابت أو فعل أمر لازم فإنه يجب عليه إنجاز ذلك 
الوعن"". 

وأما من وعد بفعل شيء مباح أو مندوب إليه؛ 
فينبغى عليه أن ينجز وعدهء حيث إن الوفاء 
بالوعد من مكارم الأخلاق وخصال الإيمان» 
وقد أثنى المولى جل وعلا على من صدق وعده» 
فامتدح إسماعيل #2 بقوله: طلم كن صَايقَ 
لومَدِيه””": وكفى به مدحاء وبما خالفه ذماً. 

- وقد اختلف الفقهاء في حكم الوفاء بذلك 
على سبعة أقوال: 

أحدها: أن إنجاز الوعد واجب”». 


وإلى هذا المذهب ذهب عمر بن عبد العزيز 
والقاضي ابن الأشوع الكوفي الهمداني وابن 
شبرمة» وهو وجه فى مذهب أحمد اختاره تقى 


(00 
(0 


المحلى 8/ 79» وأحكام القرآن للجصاص "/ 547. 
المحلى 79/4: وأحكام القرآن للجصاص ”/ 84147 » 
والفتوحات الربانية 5/ 5084. , 

سورة مريم/ 605 

انظر أحكام القرآن لابن العربي 5/ ١٠18ء‏ والأذكار 
مع شرحه الفتوحات الربانية 75٠/5‏ 


1لا 


الدين ابن تيمية» وهو قول في مذهب 
البالكة” : 


وحجتهم على هذا الرأي قوله تعالى: «يِأم) 
ان موأ لم تَقووت مالا تَنْمَلونَ © كَبْرٌ مَفنًا 
عند أل أن تقُوا ما لا تتملرت 09 74". 


وكذلك ما روى أبو هريرة # أن رسول الله يكل 
قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا 
وعد أخلف؛ وإذا اؤتمن خان»”". 
لعذرء وهو رأي ابن العربي» فإنه قال: 
والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به 
على كل حال إلا لعذر”. 

وقال أيضاً: وإذا وعد وهو ينوي أن يفي» فلا 
بضره إن قطع به عن الوفاء قاطع كان من غير 
كسب منهء أو من جهة فعل اقتضى ألا يفي 
للموعود بوعده”” » وعليه يدل حديث زيد بن 
)١(‏ الأذكار مع الفتوحات الربانية 5/ »76٠١‏ والمبدع 
شرح المقنعم 45/4ء وفتح الباري 59٠/5‏ 
والمحلى 332/4 والاختيارات الفقهية من فتاوى 
ابن تيمية للبعلي ص الل وحاشية ابن الشاط على 
الفروق للقرافي 47-75/5» الفرق .1١5‏ 
سورة الصف/ 7-". 
حديث: ١آية‏ المنافق ثلاث...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )2 ومسلم 
). 
أحكام القرآن لابن العربي 8 
عارضة الأحوذي لابن العربي .1١١/٠١‏ 


اليف 


أرقم له مرفوعاً: «إذا وعد الرجل وينوي أن يفي 
به» فلم يفء فلا جناح عليه”"". 

القول الثالث: يجب الوفاء بالوعد ديانة لا 
قضاءع. وهو رأي تقي الدين ا لسبكي الشافعي» 
قال: ولا أقول يبقى ديناً حتى يقضى من تركته» 
وإنما أقول يجب الوفاء تحقيقاً للصدق وعدم 
الإخلاف”". 


القول الرابع: أن الوفاء بالوعد مستحب» فلو 
تركه فاته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه 
شديدة؛ ولكن لا يأثم. وهو رأي جمهور الفقهاء 
من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهه”". 


قال النووي: الوفاء بالوعد مستحب 
استحباباً متأكداء ويكره إخلافه كراهة 
شديدة» ودلائله في الكتاب والسنة معلومة 
ولاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب بما 
وعد به مع الغرماء7؟'. 


)١(‏ حديث: (إذا وعد الرجل وهو ينوي أن يفي به...» 

أخرجه الترمذي »)27٠١/05(‏ وضعْف إسناده لأن فيه 

راويين مجهولين كما قال. 

الفتوحات الربانية لابن علان 708/5 » 27059 وفتح 

الباري 0/ 195. 

الأذكار مع شرحه الفتوحات الربانية 2008/1 

وإتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين 

1/*, وكشاف القناع 0714/5 وشرح متتهى 

الإرادات 5077/7: 

62 روضة الطالبين ا وفتح الباري ه/30, 
وتحرير الكلام في مسائل الالتزام ص؛66٠١»‏ 
والفتوحات الربانية 5/ .75١‏ 


قف 


قرف 


وقال برهان الدين ابن مفلح: لا يلزم الوفاء 
بالوعدء نص عليه الإمام أحمدء وقاله أكثر 
العلماء لأنه في معنى الهبة قبل القبض”". 

ونص أبو بكر الجصاص: على أن الوعد بفعل 
يفعله في السمتقبل» وهو مباحء فإن الأولى 
الوفاء به مع الإمكان”". 

القول الخامس : أن إنجاز الوعد المجرد غير 
واجبء. أما الوعد المعلق على شرط» فإنه يكون 
لازماًء وهو مذهب الحنفية» حيث نقل ابن نجيم 
عن القنية: لا يلزم الوعد إلا إذا كان معلقا”” 
وفي الفتاوى البزازية: أن المواعيد باكتساء 
صور التعليق تكون لازمة”'). ونضت المادة 
(814) من مجلة الأحكام العدلية: المواعيد 


بصور التعاليق تكون لازمة. 


-ولا- 


مثال ذلك : لو قال شخص لآخر: ادفع ديني 
من مالك» فوعده الرجل بذلك» ثم امتنع عن 
الأداءء فإنه لا يلزم الواعد بأداء الدين» أما قول 
رجل لآخر: بع هذا الشيء لفلان؛ وإن لم يعطك 
ثمنه فأنا أعطيه لك» فلم يعط المشتري الثمن» 


."40 /94 المبدع‎ )١( 

(1) أحكام القرآن للجصاص ”557/7 (ط. استانبول). 

(*) الأشباه والنظائر لابن نجيم كتاب الحظر والإباحة 
ص55" شْ 


لزم المواعد أداء الثمن المذكور بناء على 


عد:2©0, 


وأساس المسألة عند الحنفية : أن الإنسان إذا 


أنبأ غيره بأنه سيفعل أمراً في المستقبل مرغوباً 


له؛ فإذا كان ذلك الأمر غير واجب عليه؛ فإنه لا 
يلزمه بمجرد الوعد» لأن الوعد لا يغير الأمور 
الاختيارية إلى الوجوب واللزوم. أما إذا كانت 
المواعيد مفرغة في قالب التعليق» فإنها تلزم 
لقوة الارتباط بين الشرط والجزاء» من حيث إن 
حصول مضمون الجزاء موقوف على حصول 
شرطه» وذلك يكسب الوعد قوة» كقوة الارتباط 
بين العلية والمعلولية» فيكون لازم”". 


على أن الحنفية إنما اعتبروا الوعود بصور 
التعاليق لازمة: إذا كان الوعد مما يجوز تعليقه 
بالشرط شرعاً حسب قواعد مذهبهم؛ حيث إنهم 
أجازوا تعليق الإطلاقات والولايات بالشرط 
الملائم دون غيره؛ وأجازوا تعليق الإسقاطات 
المحضة بالملائم وغيره 
التمليكات وكذا التقييدات» فإنه لا يصح 


)١(‏ شرح المجلة لعلي حيدر /١‏ لالا. 

0( شرح المجلة للأتاسي 2778/١‏ 0779 وحاشية 
الحموي على الأشباه والنظائر 7/ ١١٠٠ء‏ وانظر 
الفتاوى البزازية 8/اء وشرح المجلة لعلي حيدر /١‏ 
كك ش 


من الشروط» أما 


لا 


تعليقها بالشرط 00 
والنافون لوجوب الوفاء بالوعد من العلماء 
حملوا المحظور الذي نهى الله عنه ومقت فاعله 
في قوله تعالى : طيَأما أن موأ لم 0 
تَفْعَلُونَ © كبر مَقَنًا عِندَ أله أن تَقُولوا ما 
م 026 لساري 
يفي بما وعد به؛ أو على الإنسان الذي يقول عن 
نفسه من الخير ما لا يفعله”". 


وأما حديث «آية المنافق ثلاث: إذا حدث 
كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خان» 
فقالوا : بأن ذم الإخلاف إنما هو من حيث تضمنه 
الكذب المذموم إن عزم على الإخلاف حال 
الوعدء لا إن طرأ له0“. 


قال الإمام الغزالي : وهذا يتزل على من وعدء 
ا 0 
الوفاء لم يكن منافقاء وإن جرى عليه ما هو 
6.0 
صورة النفاق . 


)١(‏ شرح المجلة للأتاسي 77/١‏ 774 0778 وانظر 
رد المحتار لابن عابدين (5/ 77 ط بولاق). 

سورة الصف/ 7-17. 

أحكام القرآن للجصاص ”/ 447. 

مرقاة المفاتيح للملا علي القاري 2٠١7/١‏ وحاشية 
الحموي على الأشباه والنظائر 7/ .١1١١‏ 1 
إحياء علوم الدين 21١0 /٠‏ وانظر الفتوحات الربانية 
لابن علان 7097/5. 


أصم 38 ه ٠‏ أصيل 7-١‏ 


4 ع ام ا اواو ولع ولعي املاح هارع م ل ولاه جاه عوبر موي ع اعابو واه وعاعاغ ع وما م وام ويه بوكرو لام وي ف ع به 


فق المعاملاات : 
أ قضاء الأصم وشهادته : 
" - لا يجوز أن يتولى الأصم القضاء ء وإذا ولي 
يجب عزله. لأن في توليته ضياع حقوق الناس» 
وهذا باتفاق )١(‏ 

أما شهادته فا يتصل بالسمع كالأقوال فلا تقبل 
شهادته فيه وأما ما يراه من الأفعال كالأكل 
والضرب. فهذا تقبل شهادته فيه . 9) 
ب - الجناية على السمع : 
: - نجب الدية بذهاب منفعة | 
عليه لحديث: «وفي السمع الدية». ”" ولأن عمر 
رضي الله عنه قضى في رجل ضرب رجلاء فذهب 
سمعه وبصره ونكاحه وعقله. بأربع ديات والرجل 
ع0 هذا مع اختلاف الفقهاء بين القصاص 
)6( 


بسبب الحناية 


وعدمه . 


© -يتعلق بالأصم أحكام متعددة » مثل حكم 


)١(‏ ابن عابدين 16/4. والحطاب 5/ .٠٠١‏ ومنتهى الإرادات 
*'/ 456 ونهاية المحتاج 775/8 

(؟) ابن عابدين 4/ 786 وجواهر الإكليل 777/7 ط دار المعرفة 
بيروت. ومنتهى الإرادات */ 2.000 والمهذب 785/7 ط دار 
المعرفة . 

(5) حديث : في السمع الدية » . أخرجه البيهقي (8/ 405 -ط 
دائرة المعارف العثمانية) وضعف إسناده . 

(4) الأثر عن عمر رضي الله عنه . أخرجه البيهقي (8/ 48 ط دائرة 
المعارف العثرانية) . وعبد الرزاق (١٠/؟١‏ ط المجلس العلمي) 
وإسناده متصل ورجاله ثقات . وانظر التلخيص لابن حجر 
(4:/ه” ‏ 5" ط دار المحاسن) . 

(6) المهزب 0 وجواهر الإكليل 2758/١‏ ومنتهى الإرادات 
*/ 307 والاختيار ه/ 5 ط المعرفة - بيروت . 


سجود الحلاوة بالنسبة للأصمء سواء كان تاليا أو 
مستمعال ومثل عقود الأصم. من نكاح وبيع وغير 


أصيل 
التعريف : 


١‏ -الأصيل في اللغة مشتق من أصل . وأصل 
الشيء أساسه وما يستند وجود ذلك الشىء إليه. 
ويطلق الأصيل على الأصل . ”('' ويأتي بمعنى 
الوقت بعد العصر إلى غروب الشمس ١‏ ”© 

ولا بخرج استعمال الفقهاء عن هذين المعنيين 
اللغويين. فيطلقونه في الكفالة والحوالة على 
المطالب ابتداء بالحق. وفي الوكالة على من يملك 


الحكم الإجمالي : 

" - يختلف الحكم تبعا للاستعالات الفقهية. 
فالحوالة توجب براءة الأصيل عند جمهور الفقهاء9) 
لأن معناها نقل الحق. وذلك لا يتحقق إلا بفراغ 
ذمة الأصيلء ”'وأما الكفالة فلا توجب براءة 


)23 المفردات للأصبهاني 3 والمصباح المبير. والكليات لأبي البقاء 


والفروق قي اللغة. والصحاح مادة : (أصل). 

(؟) مختار الصحاح . 

(*) المبسوط 0151١-150/14‏ وجواهر الإكليل ٠١8/7‏ ط دار 
المعرفة. ومغني المحتاج 7/ 2146 والمغني 57١/4‏ 677 ط 
الرياض. 

١51١-15٠١ /١9 (؟) المبسوط‎ 


قال الحنفية : الخلف في الوعد حرام إذا وعد 
وفي نيّنه أن لا يفي بما وعدء أما إذا وعد وفي نيته 
أن يفي بما وعد فلم ينف فلا إثم عليه”". 

القول السادس: إن الوعد إذا كان مرتبطاً 
بسبب» ودخل الموعود في السبب, فإنه يجب 
الوفاء به كما يجب الوفاء بالعقد» أما إذا لم 
يباشر الموعود السبب فلا شيغ على الواعدء 
وذلك كما إذا وعده أن يسلفه ثمن دار يريد 
شراءها فاشتراها الموعود حقيقة» أو أن يقرضه 
مبلغ المهر في الزواج» فتزوج اعتماداً على هذا 
الوعد... ففي هاتين الحالتين وأمثالهما يلزم 
الواعد قضاء بإنجاز وعده. أما إذا لم يباشر 
الموعود السبب» فلا يلزم الواعد بشيء. 

وهذا هو القول المشهور والراجح في مذهب 
مالك”"©؛ وعزاه القرافي إلى مالك وابن القاسم 
00000 ش 

القول السابع: أما إذا كان الوعد مرتبطاً 
بسبب فإنه وجب الوفاء به قضاءًء سواء دخل 


.١1١١ حاشية الحموي على الأشباه ؟/‎ )١( 

(؟) تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب ص660١»‏ 
والبيان والتحصيل لابن رشد 2١18/8‏ والمنتقى شرح 
الموطأ للباجي 7717//7. ش 

©) الفروق للقرافي ٠70/5‏ وانظر مجالس العرفان 
لجعيط 5/7" وقارن بما نقل ابن عبد البر عن مالك 
وابن القاسم وسحنون في كتابه التمهيد 8/7١3»؛‏ 
ال 000 


وامقع ءءء ووم ووو و قفوم نممو وو م ووو و ووو وو ةوعدو مدل د 5 5 


الموعود في السبب أو لم يدخل فيه» وإن لم يكن 
مرتبطاً بسبب فلا يجب الوفاء به» وعلى ذلك : 
فلو قال شخص لآخر: أعدك بأن أعيرك بقري 
ومحرائى لحراثة أرضكء أو أريد أن أقرضك 
عذا لعروج: أرقال الطالب لغيره أزيد أن اسار 
أو أن أقضي ديني أو أن أتزوج» فأقرضني مبلغ 
كذا. فوعده بذلك» ثم بدا له فرجع عن وعده قبل 
أن يباشر الموعود السبب الذي ذكر من سفر أو 
زواج أو وفاء دين أو حراثة أرض... فإن الواعد 
يكون ملزماً بالوفاء» ويقضى عليه بالتنفيذ جبراً 
إن امتنع.. أما إذا كانت العدة غير مرتبطة بسبب » 
كما إذا قلت لآخر: أسلفني كذاء ولم تذكر 
سبباً» أو أعرني دابتك أو بقرتك»؛ ولم تذكر سفرأً 
ولا حاجة» فقال: نعم. أو قال الواعد من نفسه: 
أنا أسلفك كذا أو أهب لك كذاء ولم يذكر سبباًء 
ثم رجع عن ذلك» فلا يلزم الوفاء به» وهو قول 
في مذهب المالكية”". 

وقريب من هذا قول أصبغ الذي حكاه الباجي 
بقوله: وأما إن كانت عدة لا تدخل من وعد بها في 
شيء» فلا يخلو من أن تكون مفسرة أو مبهمة. 

- فإن كانت مفسرة: مثل أن يقول الرجل 


مسائل الالتزام ص65١»‏ والبيان والتحصيل 2١8/8‏ 
والأذكار مع الفتوحات الربانية 277١/1‏ وأحكام 
القرآن لابن العربي .18.٠/5‏ 


-/ا/ا- 


للرجل : أعرني دابتك إلى موضع كذا. فيقول: 
أنا أعيرك غداً» أو يقول: علي دين فأسلفني مائة 
دينار أقضهء فيقول: أنا أسلفك. 

فهذا قال أصبغ - في العتبية- يحكم بإنجاز ما 
وعد به» كالذي يدخل الإنسان في عقدء وظاهر 
المذهب على خلاف هذاء لأنه لم يدخله بوعده 
في شيء يضطره إلى ما وعد. 

وأما إن كانت مبهمة: مثل أن يقول له: 
أسلفني مائة دينار» ولا يذكر حاجته إليهاء أو 
يقول: أعرني دابتك أركبهاء ولا يذكر له موضعاً 
ولا حاجة. فهذا قال أصبغ : لا يحكم عليه بها. 

فإذا قلنا في المسألة الأولى إنه يحكم عليه 
بالعدة إذا كان الأمر أدخله فيه مثل أن يقول له: 
انكح وأنا أسلفك ما تصدقها. فإن رجع عن ذلك 
الوعد قبل أن ينكح من وعد فهل يحكم عليه 
بذلك أم لا؟ قال أصبغ - في العتبية-: يلزمه 
ذلك» ويحكم به عليه؛ ألزمه ذلك بالوعد”". 
الاستثناء في الوعد: 

-١‏ نص أكثر الفقهاء على أنه ينبغي للواعد أن 
يستنثي في وعده بقول : إن شاء الله» وذلك لقوله 


تعالى : طول تن لِتَادَه إن َيِل لِك عَدَا © 


و 


0غ( المنتقى للباجي ”/ 237117 وقارن بما نقله القرافي عن 
أصبغ في الفروق 2/6 وما حكاه جعيط في 
مجالس العرفان عن أصبغ 5/7". 


508 


لد أن وق ايدج" , ولأن الواعد لا يدري هل 
يقع منه الوفاء أم لا؟ فإذا استثنى وعلق بالمشيئة 
الإلهية خرج عن صورة الكذب في حال التعذر. 
غير أنه اختلفوا في حكم الاستثناء في الوعد: 
- فقال الغزالي: هو الأولى”". 
- وقال الجصاص: إن لم يقرنه بالاستثناء فهو 
و 
- وقال الحنابلة: يحرم الوعد بغير 
استفناء”). 


المواعدة: 


/- المواعدة: مفاعلة من واعد. 


وقد عرفها المالكية : بأن يعد كل واحد منهما 
صاحبه. لأنها مفاعلة لا تكون إلا من اثنين» فإن 
وعد أحدهما دون الآخر فهذه العدة. 


وقد تناول بعض الفقهاء : المواعدة في بعض 
صورهاء» وذكروا بعضا من أحكامهاء وذلك على 
النحو التالي : 


سورة الكهف/ 785-17 
(1) إحياء علوم الدين .11١6/‏ 
() أحكام القرآن للجصاص ”447/7. 
(5) كشاف القناع 5 ؛» وشرح منتهى الإرادات 
/407.» والمبدع 9/ 45". 


لق 


واووموو و م ووفوفو فم ووو ووو مو دولوملل مووود ودود ودود وود د ثود ودود ب د96 9د 


أ- المواعدة على ما لا يصح حالاً : 

8- قال فقهاء المالكية: إن من أصول مالك 
منع المواعدة فيما لا يصح وقوعه في الحال سداً 
للذريعة. ومن ثم منع مالك المواعدة على النكاح 
في العدة» والمواعدة على بيع الطعام قبل 
قبضهء وعلى البيع وقت نداء الجمعةء 
وعلي يع ها الس 03 وجاء في 
قواعد الونشريسي: الأصل منع المواعدة 
بما لا يصح وقوعه في الحال حماية'". 
بمعنى أن المواعدة على عقد محظور- 
بالنظر لما تؤول إليه- كالوسيلة للغاية 
الممنوعة» فتحمى المقاصد التي حظرها 
الشرع من أن تنتهك بسد الذرائع التي 
تقضي إليها. 

ب- المواعدة على عقد الصرف: 

4- أما المواعدة على الصرف ففيها ثلاثة 

أقوال عند المالكية: 


أحدها: الجواز. 


)١(‏ إعداد المهج للاستفادة من المنهج لأحمد بن أحمد 
المختار الشنقيطي ص140ء والمنهج إلى المنهج 
لمحمد الآمين بن أحمد زيدان الجكني ص 24٠‏ 
ومواهب الجليل للحطاب / 4١7‏ وأحكام القرآن 
لابن العربي 0 ؛: وإيضاح المسالك إلى قواعد 
الإمام مالك ص778. 

(1) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي 
ص77/8. 


-4/ا- 


وثانيها: المنع» وهو المشهور. 

وثالثها : الكراهة» وشهرت أيضاً نظراً لجواز 
الصرف في الحال» وشبهت بعقد فيه تأخير”". 
وأما المواعدة على الصرف فتكره» فإن وقع 
ذلك» وتم الصرف بينهما على المواعدة» لم 
يفسخ عند ابن القاسم» وقال أصبغ : يفسخ”". 

وقد ذكر الونشريسي وجه التفريق بين 
المواعدة على الصرف في حكم- حيث قيل 
بجوازها وبكراهتها إلى جانب القول بمنعها- 
وبين المواعدة على النكاح في العدة وعلى بيع 
الطعام قبل قبضه ونحوهما فقال: وإنما منعت 
فيهماء لأن إبرام العقد محرم فيهماء فجعلت 
المواعدة حريماً له وليس إبرام العقد في 
الصرف بمحرم» فتجعل المواعدة حريماً له ". 

وتعرض الإمام الشافعي للمواعدة في الصرف 
فقال: إذا تواعد الرجلان الصرف, فلا بأس أن 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 01١5/١‏ والخرشي 
وحاشية العدوي عليه 278/6 وشرح المواق على 
مختصر خليل 1 وإعداد المهج للاستفادة من 
المنهج ص460١»‏ والمنهج إلى المنهج ص٠١24‏ 
والقوانين الفقهية ص 1١06‏ (ط. الذار العربية 
للكتاب)» والمقدمات الممهدات ص08١05‏ (ط 
السعادة بمصر)» وإيضاح المسالك ص .374‏ 

زفق شرح المواق على مختصر خليل 0 

[فرف إيضاح المسالك ص .18١‏ 


يشتري الرجلان الفضة ثم يقرانها عند أحدهماء 
حتى يتبايعاها ويصنعا بها ما شاءا''". 


-١‏ الوعظ في اللغة: هو زجرٌ مقترن 
بتخويت»: يقال: وَعَظه يعظه وَعْظا وعِظّة: 
أي أمره بالطاعة ووصاه بها. 

. ومن معاني الوعظ أيضاً: النصح والتذكير 
بالعراقب» ومنه قوله تعالى: قل َمَآ كم 


م عمطي (7) 
بوإجدو» . 


«وواعظه فاكدم : أي ائتمر». وقبل الموعظة» 


(1) الأم "لا 2 
زفق سورة فاطر/ 6 


فعل» والواعظ: من ينصح ويذكّر ويأمر 
بالمعروف وينهى عن المنكر”". 
فيما يرق له القلت7". 


الألفاظ ذات الصلة: 
النصحة 8 


-١‏ النصيحة في اللغة: الإخلاص والصدق 

والنصيحة اصطلاحاً: الدعاء إلى ما فيه 
الصلاح» والنهي عما فيه الفساد' “. 

والعلاقة بين الوعظ والنصيحة: أن في 1 
منهما الدعاء إلى ما فيه الصلاح؛ والتذكير 
بالخير. 
الحكم التكليفى : 

'- بتتبع عبارات الفقهاء يتبين أن الأصل في 
الوعظ الاستحباب» فقد قال الحصكفي: 
التذكير على المنابر والاتعاظ سنة الأنبياء 
والمرسلين””". 


(1) المضباح المنيرء والمعجم الوسيطء والقاموس 
المحيطء والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني. 

(1) التعريفات للجرجاني. ٠‏ 

() المصباح المنيرء والمعجم الوسيط. 

(5) التعريفات للجرجاني. 

(0) الدر المختار 57١/7‏ ط الحلبي. 


3-3 0 


1 ا ا ا ا ا ا 11 1 ا 1 11111 ا ا اا ا الالالال اا ااا60ا 4000ل ل ل ال ل يا 


هندونا إلبها 8 ككَ: «ودَك هن لذ 


َع مين © ©" وقول النبي يي 


اتعاهدوا الناس بالتذكرة»”" أَلَفْتُ في هذا 
لفن كن . 

وقال الرحيباني : ذكر الإمام (أحمد بن حنبل) 
ألفاظاً كثيرة تدل على الحث على الوعظء 
وحسن حال الوعاظ مما فد يترتب على 
وعظهم من الفوائد”؟». ٠‏ 

وقال ابن العربي - وتبعه القرطبي في شرحه 
لقول الله كك : «وَتَكَيهُم بأبَلم أنهِ4”" : في هذا 
دليل على جواز الوعظ العرقق للقلوب المقويي 
0 ظ 

وقديكون الوعظ منهياً غنه كان يهيج المصيية 
فيعتبر من النياحة”". 


ومن أمثلة الوعظ المنهي عنه: الوعظ: 


: سورة الذاريات/:006.‎ )١( 

(؟) خديث : اتعاهدوا الناس بالتذكرة..» - 

ذكره الديلمي في مسند الفردوس (؟55/7- ط دار 
الكتاب العربي) بدون إسناد. 

أبجد العلوم ؟/ 6576 ط دار الكتب العلمية. 

مطالب أولي النهى 701/7. 

سورة إبراهيم/ 60. 

أحكام القرآن لابن العربي #/ 2٠١١54‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي 547/9 

الإنصاف 054/7» والفروع لابن مفلح 151/7. 


لقف 
2 
)2 
زقف 


إفف 


5 


للرئاسة» وكسب المال» والقبول لدى عامة 
النامن 600 


فقد جاء في الفتاوى الهتدية : لايحل للواعظ 
أن يسأل الناس شيئاً في مجلسه للوعظ لأنه 
اكتساب الدنيا بالعلم”'". 
أركان الوعظ : 

أركان الوعظ. هي : 
وأسلوب الوعظ. 

ونتناول كل ركن من هذه الأركان بالتفصيل 
حسب الآتي : 
الركن الأول: الواعظ: 
روط الواعظ : 

- يشترط في الواعظ ما يلي: 

أ- أن. يكون مكلفاً أي عاقلا بالغاً. 

ب- أن يكون عدلا. 

ج- أن يكون محدثاء والمراد به: المشتغل 
بكتب الحديث» بأن يكون قرأ لفظها وفهم 
معتاها وعرف صحتها وسقمها ولو بإخبار 
حافظ أو استنباط فقيه. 


الواعظء والموعوظء 


)١(‏ الدر المختار 7١/1‏ ط الحلبي» والفتاوى الهندية 
6 * والآداب الشرعية .1١/7‏ 


زففق الفتاوى الهندية لضفه 


د- أن يكون مفسّراً» والمراد به المشتغل 
بشرح غريب كتاب الله وتوجيه مشكله» وبما 
روي عن السلف في تفسيره. 

ويستحب مع ذلك أن يكون فصيحاً لا يتكلم 
مع الناس إلا قدر فهمهمء وأن يكون لطيفاً ذا 
وجه ومروءة. 

ه- وأن يكون صا ل ف 
آداب الواعظ: 


- من آداب الواعظ والعالم والمعلم 
ونحوهم: أن يجتنب الأفعال والأقوال 
والتصرفات التي ظاهرها خلاف الصواب 
وإن كان محقا فيهاء لأنه إذا فعل ذلك 
ترتب عليه مفاسد. 0 

من جملتها : توهم كثير ممن يعلم ذلك منه أن 
هذا جائز على ظاهره بكل حال» وأن يصبح ذلك 
شرعاً وأمراً معمولاً به أبدا من غير تقييد 
بالمحمل الذي صحبه مقصوراً. 

ومنها: وقوع الناس في الواعظ بالتنقيص 
بكونه يباشر ما لا يجوزء فيطلقون ألسنتهم عليه 
وينفرون عية. 


ومنها: أن الناس يسيئون الظن به فينفروا 


)١(‏ أبجد العلوم 075/1 ط دار الكتب العلمية. 
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عنه ؛ ويثفرون غيرهم عن أخذ العلم عنه» وتسقط 
رواياته وشهاداته» ويبطل العمل بفتواه. 
ويذهب ركون النفس إلى ما يقوله من 
العلوم», وذلك لانطلاق الألسنة فيه 
المقتضي عادة قلة الوثوق ممن كان كذلك» 
وهذه مفاسد ظاهرة ينبغي اجتناب أفرادهاء فإن 
احتاج إلى شيء من ذلك- وكان محقاً في نفس 
الأمر- لم يظهره خشية من حصول الضرر 
المذكورء فإن ظهر من غير قصدهء أو 
أظهره قصداً ليعلم جوازه مثلاًء فينبغي أن 
يقول: هذا الذي فعلته ليس بحرامء وإنما 
فعلته لتعلموا أنه ليس بحرام إذا كان على 
هذا الوجه الذي فعلته, وهو كذا وكذا 
وكذاء ودليله كذا وكذاء وذلك لما ورد 
عن سهل بن سعد الساعدي # قال: «أنه 
لما سئل عن منبر رسول الله كئِةِ قال: قام 
عليه رسول الله ككل حين عمل ووضعء. 
فاستقبل القبلة؛ كبر وقام الناس خلفهء 
فقرأ وركع وركع الناس خلفهء ثم رفع 
رأسه؛ ثم رجع القهقرى فسجد على 
الأرض» ثم عاد إلى المنبرء ثم ركع ثم 
رفع رأسهء ثم رجع القهقرى حتى سجد 
بالأرض ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها 
الناس» إني صنعت هذا لتأتموا بي» ولتعلّموا 
صلاتي»”''2؛ ولحديث صفية أم المؤمنين رضي 


)١(‏ حديث سهل بن سعد «لما سئل عن منبر رسول الله 
...2 - 


الله عنها قالت: «كان النبي يك معتكفاً فأتيته 
أزوره ليلاء فحدثته ثم قمت لأنقلب» فقام معي 
ليقلبني » وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد 
فمر رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي كلد 
أسرعاء فقال النبي كلِ: على رسلكماء إنها بنت 
حبي» فقالا : سبحان اللهيا رسول الله فقال: إن 
الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم. وإني 
خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً”". 

ولما ورد «أن عليا #ه شرب قائماء وقال: 
رأيت رسول الله يلِ فعل كما رأيتموني 
فعلت0”". 

قال ابن علان: فعل علي # لتبليغ شرعه كل 
وأن فعله ككلٍ لبيان الجوازء وأن نهيه يك عن 
الشرب قائماً”" ليس على سبيل التحريم؛ بل 
على سبيل الكراهة والتنزيه”. 


أخر جه البخاري (فتح الباري )587/١‏ ومسلم /١(‏ 
47*).» واللفظ للبخاري ما عدا القول المرفوع فهو 


245 حديث صفية رضي الله عنها: «كان النبي‎ )١( 
معتكفا...»‎ 
/5( أخرجه البخاري (فتح الباري 778/5)» ومسلم‎ 
واللفظ لمسلم.‎ 7 

زفق حديث علي «أنه شرب قائماً.. ( 


أخر جه البخاري (فتح الباري 41/7 ). 

حديث: «نهيه يل عن الشرب قائماً» 

أخرجه مسلم (7/ )١110٠١‏ من حديث أنس بن مالك. 
(4) الفتوحات الربانية 1/ 747ء وما بعدها. 


إفرف 


منع من ليس أهلاً للوعظ من الوعظ : 

-١‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من 
تند للوعظ وليس مق «أغلة» اوكا 
يكذب» فإنه يمنع من ذلكء» لأنه لا يؤمن 
اغترار الناس به في تأويل أو. تحريف”". 

أما المبتدع فلا يجوز حضور مجلسه إلا على 
قصد إظهار الرد عليه» إما للكافة إن قدر على 
ذلك؛ أو لبعض الحاضرين حواليه» فإن لم يقدر 
فلا يجوز له الجلوس» قال تعالى : هوَإدَ رت لذن 


سمو براه 5 .| سملرم ءءء و 
6 َأَعْضُ 


ل ف عنهم حَقٌّ يخوصُوأ في 
زفق 
مر . 


أ في حريثٍ 


الركن الثاني: الموعوظ 

/ا- من آداب الموعوظ ما يلي: 

- من آداب الموعوظين والمستمعين للوعظ 
أن ينصتوا للواعظ وأن لا يتكلموا فيما بينهم فإن 
لم ينصتوا فللواعظ أن يطلب من الحاضرين 
الاستماع إلى وعظهء لأن ذلك سبب لتيسير 
وصول الوعظ إليهم» لحديث جرير بن عبد الله 
أن النبي كل قال له في حجة الوداع : «استنصت 
الناس. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب 


)١(‏ روضة الطالبين 8/٠٠‏ ط المكتب الإسلامي» 
والآداب الشرعية 4/1م-؟"؟. 


زفقفق سورة ة الأنعام/ 14 


م 


بعضكم رقاب بعض6”' قال العلماء: فيه أن 
الإنصات للعلماء لازم للمتعلمين» لأن العلماء 
ورثة الأنبياء وكانت الخطبة المذكورة في حجة 
الوداع» والجمع كثير جداًء وكان اجتماعهم 
لرمي الجمار وغير ذلك من أمور الحج » وقد قال 
لهم يك : «خذوا عني مناسككم»” © فلما خطبهم 
ليعلمهم ناسب أن يأمرهم بالإنصات. 

وقال سفيان الثوري وغيره: أول العلم 
1 ثم الإنصات» ثم الحفظ». ثم 
العمل م ارا 

ب- ومن آداب الموعوظين والمستمعين أن 
يستقبلوا الواعظ. 

ج- ومن آدابهم أن لا يلعبوا ولا يلغطوا أثناء 
الوعظ. 

د- من آدابهم ألا يكثروا السؤال من الواعظ 
في كل مسألة» بل إذا عرض خاطر فإن كان لا 


دلق حديث جرير بن عيد الله : «استنئصت الناس..» 
1 أخرجه البخاري (فتح الباري 21 >" ومسلم /١(‏ 
١م+-‏ 1م ). 


(؟) حديث: «خذوا ني مناسككم..) 


أخرجه مسلم 2)457/1١(‏ والبيهقي في السنن 
(0/65؟١)‏ من حديث جابر بن عبد اللهء واللفظ 
فتح الباري شرح صحيح البخازري ١/ا١235‏ 
والفتوحات الربانية 078١/5‏ ودليل الفالحين شرح 
رياض الصالحين ”/ 176. 


افيف 


-م- 


يتعلق بالمسألة تعلقاً قويآً أو كان دقيقاً لا يتحمله 
فهم العامة فليسكت الموعوظ عنه في المجلس 
ا 
حل يتفي علد 

الركن الثالث: أسلوب الوعظ ومنهجه: 

يراعى في أسلوب الوعظ ما يلي : 
أولاً: استعمال الألفاظ الظاهرة الدالة على 

المراد: ش 

8- ينبغي للواعظ أن يوضح الكلام باستعمال 
الألفاظ الظاهرة الدالة على المراد» واجتئاب 
إخفاء شيء من حروف الكلمات حتى يسهل على 
الموعوظ فهمه» لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان كلام رسول الله ككلِدِ كلاماً فصلاً 
يفهمه كل من سمعه6" لأن النبي ككلِ كان 
يخاطب كلا بقدر فهمه وعلى حسب استعداده. 

قال ابن علان نقلاً عن السخاوي في شرح 
الحديث «كلاماً فصلاً» أي مفصولاً بعضه من 
بعض لبيانه ووضوحه مع اختصاره. ثم قال: 


)١(‏ أبجد العلوم /١‏ لالاه-078. 

(؟) حديث: «كان كلام النبي ككل فصلاً..». 
أخرجه الترمذي (5/ »)65٠١‏ وأبو داود (7/8/ا١)‏ 
واللفظ لأبي داود» وقال الترمذي: حسن صصححيح. 


وحاصله أنه لا يلتبس معناه بمعنى غيره» 
ويحتمل أن يكون المراد: فاصلاً بين الحق 
والباطل» أو مفصولاً عن الباطل ومصونا عنه ) 
فليس في كلامه باطل أصلاء والأول انيت 

وقول عائشة رضي الله عنها : «يفهمه كل من 
يسمعه؛ أي ممن هو من أهل الفهم'". 
ثانياً: تكرار كلمات الوعظ : 


- ينبغي للواعظ أن يكرر الكلمات إذا لم 
يفهمها الموعوظ إلا بذلك التكرارء أو إذا كان 
الغرض منه لمزيد الاعتناء بمدلول تلك 
الكلماتء. أو إذا كان ذلك لكثرة 
المخاطبين»؛ فيعيد حتى يستيقن سماع 
الجميع» لحديث أنس 2 عن النبي كَله: 
«أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً حتى 
تفهم 200 
قال ابن علان: المراد بالكلمة هنا ما يشمل 
الجملة والجمل مما لا يتبين لفظه أو معناه إلا 
بإعادته» فكان النبي يكلٍ يعيدها لذلك؛ أو أن 
ذلك محمول على ما إذا عرض للسامعين ما خلط 
عليهم فيعيده لهم ليفهموه» أو محمول على ما إذا 
كثروا ولم يستيقن سماع جميعهم فيعيد ليسمع 
)١(‏ فتح الباري شرح البخاري ١/144-148ء‏ 
والفتوحات الربانية 897/5؟» ودليل الفالحين 7/ 1785. 


(؟) حديث: «أن النبي يلك كان إذا تكلم..». 
أخر جه البخاري (فتح الباري .)188/١‏ 


-46- 


الكل» ثم قال: وفيه دليل على أنه يندب للمعلم 
أن يعيد ما يحتاج إلى الإعادة كي يفهم عنه!". 


ثالثاً: مراعاة أحوال الئاس فى الوعظ: 


- يراعى في أسلوب الوعظ أن لا يحدث 
الواعظ الئاس بما لا يفهمونه مما لا تطيق 
عقولهم قبولهء أو بما يخاف عليهم من 
تحريفه إذا أرادوا نقله والتعبير عنه لعدم 
قدرتهم على التعبير عنه على ما هو عليه 
لغموضه ودقتهء وإن كان مما يتسع له عقل 
المخاطب» كما لا يحدثهم بما يخاف حمله على 
خلاف المراد المتبادر منه إلى الذهن» فينهى 
العالم والواعظ والقاصّ عن ذكر ذلك من غير 
بيان الحال» لثلا يحمله المخاطب غلى خلاف 
المراد. لما ورد عن علي # قال : «حدثوا الناس 
بما يعرفون» ودعوا ما ينكرون» واتركوا ما يشتبه 
عليهم فهمه؛ أتحبون أن يكذب الله ورسوله»” ". 

قال ابن حجر العسقلاني في فتح الباري : وفيه 
دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند 
العافة7 "2 


ولما ورد عن عبد الله بن مسعود # قال: اما 


الفتوحات الربائية 95/0”ء ودليل الفالحين "/ 
4, وفتح الباري .188/١‏ 
أثر علي: «حدثوا الناس بما يعرفون..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)310/١‏ 
الفتوحات الربانية 714/5 وما بعدهاء وفتح الباري 
شرح صحيح البخاري /00. 


6# ف هوه م عم وم يموع وعم وموم ممم ممعم مع عع ووم عو وه د ونودوووووووو وو 


أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان 
00 
06 


رابعاً: الاقتصاد في الوعظ : 


-١١‏ يراعى ف 
متؤسطأ بين البسط المودي إلئ الإملال والسآمة 
وبين الإيجاز المؤدي إلى الإخلال أوعسر الفهم 
للمقال» لأن خير الأمور أوسطهاء وأحسن 
المواعظ ما كان جزلا جامعا بليغا نافعاء 
ولأن خير الكلام ما قل ودل؛ لما روى 
عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: 
«سمعت رسول الله كل يقول: إن طول 
صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه. 
فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة»”". 

قال العلماء: وإنما كان كذلكء لأن الفقيه 
يعلم أن الصلاة مقصودة بالذات والخطبة توطئة 


فى الوعظ: أن يكون مقتضد!" ' 


لهاء فيصرف العناية إلى ما هو الأهم» ولأن ‏ 


الصلاة عبودية العبدء والإطالة فيها مبالغة في 
العبودية» والخطبة المراد منها التذكير» وما قل 
وقر خير مما كثر وفر'". 


أثر ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوماً...» 

أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه .)١١/١(‏ 

حديث : «إن طول صلاة الرجل...» 

أخرجه مسلم (045/7). 

الفتوحات الربانية 757/5؟ وما بعدهاء ودليل 
الفالحين شرح رياض الصالحين تت مكل 
"/اء وانظر فتح الباري الكل والآداب الشرعية 
ارخف 7/5" . 
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-١١‏ وذهب العلماء إلى استحباب تعهد 
الناس بالوعظ ومراعاة الأوقات في 
وعظهم , ويتحرى من الأوقات ما كان مظنة 
القبول» ولا يعظ الناس كل يوم حتى لا يسأموا 

والضابط في ذلك الحاجة مع مراعاة وجود 
النشاط من الناس» لأن المواعظ إذا كثرت لم 
تؤثر في القلوب» فتسقط بالإكثار فائدة 
المواعظ. 

وذهب العلماء أيضاً إلى استحباب أن يجعل 
الواعظ لوعظه وقتاً محدداً كيوم الخميس”"', 
والأصل في ذلك كله ما ورد عن ابن مسعود 5 
قال : «كان النبي كل يتخولَنا بالموعظة في الأيام 
كراهة السآمة علينا»”". 

وكذلك ما ورد عن عبد الله بن مسعود أيضاً 
«أنه كان يذكّر الناس في كل خميس» فقال له 
رجل : يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل 
بوم؛ قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن 
أملكم؛ وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي 
كك يتخولنا بها مخافة السآمة علينا»””". 


)١(‏ فتح الباري 2157-1١57 7/١‏ وعمدة القاري ؟84/7- 
الطبعة المنيرية» وقواعد الأحكام ١75/7‏ ط دار 
الكتب العلمية» والآداب الخرفة " ط مكتبة 
الرياض الحديثة. 

حديث : كان النبي كفعْ يتخولنا بالموعظة..». 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)157/١‏ 


قف 


قرف حديث أبن مسعود: (أنه كان يذكر الناس..» : 


أخرجه البخاري (فتح الباري .)157/١‏ 


أصيل؟. أضاحي. إضافة ١‏ 


الأصيل, لأن معناها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة» 
وأما الوكالة ففيها حلول الوكيل محل الأصيل في 
الجملة» وتفصيل كل من ذلك في بابه. 


إضافة 


١‏ الإضافة: مصدر فعله أضاف. على وزن 
أفعل . 

ومن معاني الإضافة في اللغة : ضم الشيء إلى 
الشىء», أو إسناده أو نسبته . 

والإضافة عند النحاة: ضم اسم إلى اسم على 
وجه يفيد تعريفا أو تخصيصا. 7) 

والاضافة عند الحكماء هي : نسبة متكررة » 
بحيث لا تعقل إحداهما إلا مع الأخرى., كالابوة 
والبنوة . 

أما الإضافة ف اصطلاح الفقهاء : فلا تخرج في 
معناها عن المعاني اللغوية السابقة» وهي الإسناد 
والنسبة وضم الشيء إلى الشيء. 


)3( الصحاح للجوهري, والقاموس المحيط. والمصباح المنبر ولسان 
العرب مادة (ضيف) . 


الح ب اا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


” - ويقصد بإضافة الحكم إلى الزمن المستقبل 
إرجاء اثار التصرف إلى الزمن المستقبل الذي حدده 
المتصرف. فالإضافة تؤخحرترتب الحكم على 
السبب إلى الوقت الذي أضيف إليه السبب» 
فيتحقق السبب المضاف قبل تحقق الوقت الذي 
أضيف إليه بلا مانع . وعدم المانع وهوالتكلم 
بالسبب بلا تعليق يقتضي تحققه. غاية الأمر أنه 
يترتب على الإضافة تأخير الحكم المسبب إلى 
وجود الوقت المعين الذي هوكائن لا محالة, إذ 
الزمان من لوازم الوجود الخارجي . فالاضافة إليه 
إضافة إلى ما قطع بوجوده. وفي مثله يكون 
الغرض من الإضافة تحقيق المضاف إليه. )١(‏ 

وإذا كانت الإضافة بمعنى الضم فإنها حينئذ 
تكون بمعنى الزيادة» فتحال أحكامها حينئذ إلى 


مصطلح (زيادة) . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- التعليق : 
- التعليق عند الفقهاء ربط حصول مضمون جملة 
بحصول مضمون جملة أخرى. وبعض صور 
التعليق تسمى يمينا مجازا. 9) 

هذاء وقد ذكرابن نجيم في فتح الغفار الفرق 
من وجهين بين التعليق والإضافة التي هي بمعنى 
إسناد الحكم إلى زمن آخرء ولكن لم يسلم واحد 
منهما من الاعتراض . 

أحدمما : أن التعليق يمين, وهى إذا كان 
المقصود بها البر أفادت انتفاء المعلق. ولا يفضي 


١79 /١ تبسير التحرير‎ )١( 


(1) حاشية ابن عابدين 497/79 


-5كا-ه 


ممم مع وووةو ونم ووو وو نووم وو ومو و وموم ووو ووو وي ووو و ور ووم موي ووم وثوء لون ءوده 


خامساً: التعرف على المنكر وكيفية وعظ 

مرتكبه : ْ 

-١‏ على الواعظ أن يكون عارفاً بالمنكر 
الذي ينهى عنه» وعارفاً بحال الموعوظ» من 
كونه قد ارتكبه عن جهل أو عن علم» وقد نص 
العلماء على درجات في وعظ كل واحد من 
هؤلاء: 

فالنهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله كد 
وذلك فيمن يقدم على الأمرء وهو عالم بكونه 
منكراً» أو فيمن أصرً عليه بعد أن عرف كونه 
منكراً». كالذي يواظب على الشراب؛ أو على 
الظلم أو على اغتياب المسلمين» أو ما يجري 
مجراه» فينبغي أن يوعظ» ويخوف بالله تعالى 
وتورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد في ذلك» 
وتحكى له سيرة السلف وعبادة المتقين» وكل 
ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب ؛ بل ينظر 
إليه نظر المترحم عليه؛ ويرى إقدامه على 
المعصية مصيبة على نفسهء إذ المسلمون 
كنفس واحدة. ظ 

وقال بعض السلف : ينبغي أن يكون الوعظ 
والنصح في سر لا يطلع عليه أحد؛ فما كان على 
الملأ فهو توبيخ وفضيحة» وما كان في السر فهو 


فعن أم الدرداء الصغرى قالت: من وعظ 


ل/ال- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا الل ا لل ل ا ل ل ل ل ل دكا 


أخاه سرا فقد زانه» ومن وعظه علانية فقد 
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قال الشيخ عبد القادر الكيلاني: والأولى له 
أن يأمره وينهاه في خلوة» ليكون ذلك أبلغ 
وأمكن في الموعظة والزجر والنصيحة له» . 
وأقرب إلى القبول والإقلاع؛ فإن فعل ذلك 
ولم ينفعه أظهر- حينئذ- ذلك» واستعان عليه 
بأهل الخيرء وإن لم ينفع فبأصحاب 
السلطان”". 

4- وقال العلماء: ومن درجات النهي عن 
المنكر التعنيف بالقول الغليظ الخشن» وذلك 
يعدل إليه عند العجز عن المنع باللطف وظهور 
مبادئ الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح» 
وذلك مثل قول إبراهيم صلوات الله عليه «أيِ لم 
وَلِمَا تعبثورت .من دون أنه أفلا تعقاورت»7". 

ثم يجب أن يكون قصد الآمر الناهي من تغليظ 
القول وتخشينه رجوع المأمور عن ذلك المنكر لا 
الانتضان لنفسة ”7 


)١(‏ أثرأم الدرداء: «من وعظ أخاه سراً..» 
أخرجه البيهقي في شعب الإيمان -١١7/5(‏ ط دار 
الكتب العلمية). 0 

() الكنز الأكبر ص 2720-١8‏ والإحياء ؟/147اء 
والقنية ص08. 

(*) سورة الأنبياء/ /1". 

(5) الإحياء 2٠/7‏ والكنز الأكبر ص57 7. 


لاا اث ا ا ا لا ال لل ا ا ال ل ا ا ا ا اا ل ل ا 0 010 


ات : ما ينبغي استخد امه في الوعظ من 
آيات وأحاديث وقصص : 

6- قال بعض المحققين: والذي ينبغي 
للآمر الناهي بالوعظ وحمل الناس على ترك 
الذنوب والمعاصي أن يستعمل في ذلك أربعة 
أنواع : 

الأول: أن يذكر ما في القرآن من الآيات 
المخوفة للعاصين والمذنبين» وكذلك ما ورد 
من الأحاديث والآثار وأقوال السلف من العلماء 
والصلحاء وغيرهم. 

الثاني : أن يذكر حكايات الأنبياء والسلف 
وما جرى عليهم من المصائب. 

الثالث: أن يقرر أن تعجيل العقوبة في الدنيا 
متوقع على الذنب» وأن كل ما يصيب العبد من 
المصائب فهو بسبب جناياته» فكم من عبد 
يتساهل في أمر الآخرة ويخاف من عقوبة 
الله فى الدنيا أكثر لفرط جهلهء فينبغى أن 
يخورف بهء فإن الذنوب كلها يتعجل شؤمها 


«إن 
للف 


في الدنياء ففي حديث ثوبان مرفوعاً: 
الرجل ليحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه...) 

قال ابن مسعود يه ٠:‏ إنى لأحسب أن العبد 
)0( حديث: «إن الرجل ليحرم الرزق...» 


أخرجه أحمد (71//0) وفي إسناده جهالة الراوي 
عن ثوبان» كما في الميزان للذهبي (؟/500). 


ينسى العمل بذنب يصيبه. 

الزائم عن هلة الرعظ أ لعزي وقع من 
العقوبات على آحاد الذنوب في محله كالخمر 
والزنا والسرقة والقتل والغيبة والكبر والحسد 
وَغْيْن ذلك هما :لا يفكة حصو 
الأحكام المتعلقة بالوعظ : 

للوعظ أحكام ذكرها الفقهاء في مختلف 
الأبواب الفقهية منها: 
أ- وعظ الزوجة: 

7- اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا نشزت 
يقوم الرجل بوعظها ؛ 7 لقوله تعالى : «وَالَي 


حاون توتشك تيطركْرك وَمْجْرُوهةٌ في المصتاجع 
نوه ون ألاتسُ 5 1 يا ع تسبيلاً” ". 


واختلفوا في وعظها إذا ظهرت أمارات 
التشون. 

والتفصيل في (نشوز ف5١).‏ 

والوعظ يكون بأن يقول الزوج لها : كوني من 
الصالحات القانتات الحافظات للغيب» ولا 


تكوني من كذا وكذاء ويذكر لها ما أوجب الله 


عليها من الحق وما يلحقها من الإثم بالمخالفة» 


.757-17؟51١ص الكنز الأكبر‎ )١( 


(؟) سورة النساء/ 5”. 


-44م- 


1 ا ا ل ا ا لل نا 


وما يسقط بذلك من النفقة والكسوة» وما يباح له 
من هجرها وضربها'". ظ 
ب- وعظ المتلاعئين : 

7 يرى المالكية والشافغية أنه يسن تخويف 
المتلاعنين بالوعظ؛ بأن يقال لهما قبل الشروع 
في اللعان عند الأولى وغند الشروع في الثانية 
والثالثة والرابعة وخصوصاً عند الخامسة: إن 
الإقدام على الحلف بالله كاذباً فيه الوبال 
الأخروي والدنيوي» والاعتراف بالحق فيه 
النجاة وإن لزمه الحدء لأنه يكون كفارة له 
ونحو ذلك» وقد قال رسول الله كل لهلال : «اتق 
اللهء فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة»”". 


ويقرأ عليهما «إذَّ ألرِ بن يتن بهد الله وينم 


ىأ 7 ٍّ وه_- 


ًا وتبلك 1 علق لهم في الكينرز و1 بُحَلمُهُمْ 
كله :كا يكل لم م الباعة 111 يذ لم 
عَدَابُ يم © 4' " ويقال لهما كما قال يل 
للمتلاعنين : (إن الله يعلم أن أحدكما كاذب» 
نهل متكما فن اافن 40 


(0١)‏ بدائع الصنائع /**” وكشاف القناع مإودىت_, 
ومغني المحتاج 5097/7. : 
(؟) حديث: «اتق اللهء فإن عذاب الدنيا البو من عذاب 
الآخرة...» 
أخرجه أبو داود 00 من .جديث .ابن عباس. 
(*) سورة آل عمران/ /الا. 
(4) حديث: «إن الله يعلم أن أحدكما كاذب..» - 


ومو فففو وم نوو ووو ووه و م ممم وه عع ووو ووو ووو ووو لون ووه 


وقال ابن شاس : فأما سنة اللعان فأن يخوفاء 
فيقال للزوج : تب إلى الله و تجلد ويسقط عنك 
المأثم؛ ويقال للمرأة أيضاً “نحو ذلك. . 

وصرح الشافعية بأنه يبالغ القاضي ومن في 
حكمه في وعظ المتلاعئين ندبا عند الخامسة من 
لعانهما قبل شروعهما فيهاء فيقول للزوج: اتق 
للقي تولك : علئ لعنة الل إنها موجية للعن إن 
كنت كاذباً» ويقول للزوجة : ثم نقي الله في قولك : 
غضب الله علي» فإنها موجبة للغضب إن كنت 
كاذبة» لعلهما ينزجران أو يتركا» ويأمر رجلا 
أن يضع يده على فيه » وامرأة أن تضع يدها على 
فيهاء للأمر بذلك في خبر أبي داود”'". ويأتي 
الذي يضع يده من ورائه» فإن أبيا إلا إتمام اللعان 
تركهما على حالهما ولقنهما الخامسة'". 

وصرح الحنابلة بأنه يستحب موعظة الإمام 
التتلاعيه يي الرابعة وقبل الخامسة: فإذا بلغ 
كل منهما الخامسة أمر الحاكم رجلا فأمسك بيده 
فم الرجل» وأمر ام رأة تضع يدها على فم المرأة؛ 
ثم يعظه فيقول : اتق الله فإنها الموجبة» وعذاب 
الدنيا أهون من عذاب الآخرة» لما روى ابن 
عباس رضي الله عنهما فني قصة هلال قال : «فشهد 


- 2 أخرجه البخاري (فتح الباري 4494/4) من حديث ابن 
عباس. 

)١(‏ حديث: «الأفر بوضع اليد على في المتلاعن..» 
أخرجه أبو داود (5848/5). 

(؟) الشرح الصغير 2577/7 وعقد الجواهر الثمينة 
"31 ومغني المحتاج زذقنرة 


-44- 


8 6 6ر666 ءءء -ام6 مث ممم ممم مو ووم و علوي ول ود وا ليم ووو ووه 


أربع شهادات بالله أنه لمن الصادقين» ثم أمر به 


فأمسك على فيه فوعظه وقال: ويحك كل شيء : 


أهون عليك من لعنة الله ثم أرسله» فقال: لعنة الله 
عليه إن كان من الكاذبين. ثم أمر بها فأمسك على 
فيها فوعظها وقال: ويحك كل شيء أهون عليك 
من غضب 00 , 
ج- الوعظ قبل صلاة الاستسقاء : 

- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإمام إذا 
أراد صلاة الاستسقاء يستحبث له وعظ الناس 
وتذكيرهم بالخيرء وأمرهم بالتوبة من المعاصي 
وبالخروج من المظالم» وبأداء الحقوق إلى 

انظر مصطلح (استسقاء ف 4 وما بعدها). 
د- الوعظ بعد صلاة الكسوف: 

48- صرح المالكية بأنه يندب الوعظ بعد 
صلاة الكسوف. 

قال ابن عبد الحكم: يستقبل الإمام الناس 
بعد سلامه؛ فيذكرهم ويخوفهم ويأمرهم أن 
يدعوا الله ويكبروا ويتصدقوا(": 


)١(‏ الشرح الكبير مع المغني 054/49 وكشاف القناع 
رةه 
وأثر ابن عباس أورده ابن قدامة في المغني 
-١74/1١(‏ ط دار هجر) وعزاه إلى أبي إسحاق 
الجوزجاني. 

(؟) التاج والإكليل ؟/07١5.‏ 


4: 


وقال الحنفية والحنابلة: لاخطبة لصلاة 
الكشوف”, 

ونص الحنفية على أنه يدعو الإمام بعد الصلاة 
جالساً مستقبل القبلة إن شاءء أو يدعو قائماً 
مستقبل الناس» وإذا دعا يؤمئون على دعائه. 

وصرح الحنابلة: بأنه يستحب ذكر الله 
والدعاء والتكبير والاستغفار والصدقة 
والعتق والتقرب إلى الله تعالى بما استطاع”". 

وقال الشافعية: يسن أن يخطب لصلاة 
الكسوف خطبتين بعد الصلاة كخطبتي 

(ر: صلاة الكسوف ف/7) 
ه- وعظ السلطان: 


١‏ لا خلاف بين الفقهاء في جواز وعظ 
ل 
كان عادلا”). 


واختلفوا في حكم وعظ السلطان إذا كان 


جائرا. 


)0( حاشية الطحطاوي على مراقي. الفلاح ص798 2 
والمغني لابن قدامة ١/0؟57.‏ 


مراقي الفلاح ص27948 والمغني لابن قدامة ؟/ 
0» وكشاف القناع بلك 


أسنى المطالب »787/١‏ ومغني المحتاج ."1١84/١‏ 
الكنز الأكبر ص184. 


واففققم مع وف و مويو ممم مووود ملهو م م ووو وم مم وه وعد دوءومءءء يدوه 


إلى جواز وعظ السلطان بالرفق واللين. 

وأما تخشين القول: فقد نص الشافعية وابن 
الجوزي على أن تخشين القول له كقوله: يا 
ظالمء يأ من لا يخاف الله وما يجري مجراه 
فذلك إن كان يحرك فتنة يتعدى شرها إلى غيره لم 
يجز. أما إن كان هذا الشر لا يعود إلا على الواعظ 
فهو جائز ومندوب إليه''2. وذلك لقوله يكل : .إن 
من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان 
جائر)”). 

وذهب المالكية إلى وجوب وعظ السلطان 
وتخويفه وتحذيره من العاقبة في الدنيا والآخرة. 

قال أبو عمر فى قوله ككل : «الدين النصيحة» 
قلنا: لمن يا رسول الله؟.قال: للد ولكتابه» 
ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين وعامتهم:”" 


وجالسهم» وكل من أمكنه نصح السلطان 


للق الفتاورى الهندية لا وإجياء علوم الدين 
لط دار المعرفة» والآداب الشرعية. -١196 /١‏ 
1 , والكنز الأكبر ص7١؟-707.‏ 

(1) حديث: (إن من أعظم الجهاد كلمة عدل..» 
أخرجه الترمذي )4!١/5(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري وقال: حديث حسن غريب. 

(*”) . حديث : (الدين النصيحة..». 
أخر جه مسلم )5/١(‏ من حديث تميم الداري. 


لؤمة ذلك» قال مالك: 
للق" 


'وذلك إذا رجا أن 

وقال الحنابلة في رواية : إن ترك الإنكار على 
السلطان الجائر أفضل.. ٠‏ 

:وقال الإمام أحمد: لا يتعرض. للسلطان فإِنٍ 
7 ار 

وصرح الحنابلة بأنه إذا قلنا بالإتكار 7 
السلطان ونحوه من الأئمة فيكون حينئذ 
بالتعريف والوعظ: بالكلام اللطيف. ويذكر 
له العاقبة في الدنيا والآخرة فيجب ذلك 
لقوله تعالى خطاباً لنبيه: موسى وهارون 


حين أرسلهما إلى عدوهما فرعون ظفولا لم 


َل [74". أي كنياهء وقيل: القول اللين هو 
أمر أن يقول 
لفرعون قولاً لينآ فمن دونه أحرى بأن يقتدي 
بذلك في خطابه وأمره بالمعروف وكلامه”». 


الذي لا خشونة فيه؛ فإذا كان موسى 


و- وعظ البغاة: 

-١‏ إذا بعث الإمام إلى البغاة من يسألهم 
ويكشف لهم الصواب فأبوا الرجوع. فقد 
اختلف الفقهاء في حكم وعظهم: 


)0( التاج والإكليل ١إلالاك‏ والكنز الأكبر ض 190 
والآداب الشرعية ١ .١91//١‏ 


(؟) الآداب الشرعية .١91//١‏ 
زرف سورة ط/ 5:. 
(5) الكنز الأكبر ص7١7.‏ 


ممم م ع ع ا يوم ليو دونو ووو 


فذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب وعظ 
البغاة وتخويفهم القتال» وإنما كان ذلك لآأن 
المقصود كفهم ودفع شرهم لا قتلهم . فإذا أمكن 
بمجرد القول كان أولى من القتال» لما فيه من 
الضرر بالفريقين» فإن فاءوا وإلا قاتلههم”", 
لقوله 36 : «ععيو أل بتى حل تت 4 أثر أو 0" . 

وقال الحنفية: ينبغي لأهل العدل إذا لقوا 
أهل البغي أن يدعوهم إلى الغدل» هكذا روي 
عن علي # أنه بعث ابن عباس رضي الله عنهما 
إلى أهل حرورا حتى ناظرهم ودعاهم إلى 
التوبة»؛ ولأن المقصود ربما يحصل من غير 
قتال بالوعظ والإنذار» فالأحسن أن يقدّم ذلك 
على القتال؛ لأن الكي آخر الدواء. وإن لم 
يفعلوا فلا شيء عليهم» لأنهم قد علموا ما 
يقاتلون عليه؛ فحالهم في ذلك كحال المرتدين 
وأهل الحرب الذين بلغتهم الدعوة”". 

ويرى الشافعية استحباب وعظهم ترغيباً 
وترهيباً» وتحسين اتحاد كلمة الدين لهم 
وعدم شماتة الكافرين". ‏ 


(ر: بغاة ف١٠).‏ 


)١(‏ الشرح الصغير 578/6غ والمغني مع الشرح الكبير 
٠-044:غ‏ وكشاف القناع ”/ 1 

(0) سورة الحجرات/ 6. 

) المبسوط للسرخسي 2١58/٠١‏ 0 

(؟) نهاية المحتاج 785/1. 


التكسب بالوعظ : 

7 لا يحل للواعظ سؤال الناس شيئاً لنفسه 
في مجلس الوعظء لأنه اكتساب الدنيا بالعلم. 
وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة7". 
حضور النساء مجالس الوعظظ: 

؟1- ذهب الحنفية والشافعية إلى كراهة 


ضور النساء مجالسن الوفظ |13 كاثك 


المرأة شابة وذلك لخشية الفتنة. 


أما العجائز فلهن حضور مجالس الوعظ 
وذلك لأمن الفتنة(كل فعن عمرة بلت غبد 
الرحمن أنها سمعت عائشة زوج النبي كله 
تقول: ١لو‏ أن رسول الله يكٍ رأى ما أحدث 
النساء لمنعهن المسجدء كما منعت نساء بني 
إسرائيل» قال: فقلت لعمرة : أنساء بني إسرائيل 
مُيِعْن المسجد؟ قالث: نعم»”". 


.9١ والآداب الشرعية ؟/‎ ."١9/6 الفتاوى الهندية‎ )١( 
(؟) حاشية ابن عابدين ١/٠7”8ء وانظر شرح مسلم‎ 
وفتح الباري شرح البخاري‎ ٠»8٠5-5٠5 /5 للنووي‎ 
: ا‎ 61 
حديث عائشة: لو أن رسول الله كلل رأى ما أحدث‎ )0( 
النساء..»‎ 
/1١) أخرجه البخاري (فتح الباري 0 ومسلم‎ 
واللفظ لمسلم.‎ 6 
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-١‏ الوفاء في اللغة: ضد الغدرء وهو مصدر 
للفعل َنَىء يقال: وفى يفي وفاء وَوَفْياً أي تَم» 
وونَّى فلان نذره: أذَاه ووفّى بعهده: عمل به. 

وأوفى الكيل: أتمه ولم ينقص منه شيئاً 
. وأوفى فلاناً حقه : أعطاه إياه وافياً تامأ وحكى 
أبو زيد: وفَى نذره وأوفاه: أي أبلغه» وفي 
التنزيل العزيز: وَإيرِْمَ الى و743". قال 
الفراء : أي بلغ وقال أبو بكر في قولهم: الزم 
الوفاء: معنى الوفاء في اللغة: الخُلق الشريف 
العالي الرفيع” 

والوفاء اصطلاحاً: ملازمة طريق المواساة» 
ومحافظة العهودء وحفظ مراسم المحبة 


بالتطل سراً وعلانية» حضوراً وغيبة”". 


)1غ( سورة النجم/ فرظ 
(؟) المصباح المنير» ولسان العرب» والمعجم الوسيط. 


() قواعد الفقه للبركتي » والتعريفات للجرجاني» 
ودستور العلماء */250. 


واوو وم م ووو وم مو وعم ووم ووو و ووو دوروو ووووووووووووووء 5 


وفسر العلماء قوله تعالى : «أوقُوا بالمُُوديم 00 
بحفظ ما يقتضيه العقد والقيام بموجبه”". 
والفقها ء يستعملون لفظ الوفاء بمعنى : تسليم 
المعقود عليه تارة» وبمعنى القضاء تارة أخرى» 
وبمعنى الأداء ا 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ- الاستيفاء : 
يقال ا 0 
ويقال: استوفى منه ماله: لم يُبق عليه شيعا( 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
والصلة بين الوفاء والاستيفاء: أن الوفاء 
يكون ممن عليه الحق»؛ والاستيفاء يكون من 
صاحب الحق أو وكيله. 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (استيفاء 
ن160-75). 
ب- الاسقاط 
د الإسقاط لغة : الإيقاع والإلقاء» يقال: 


.١ سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) تفسير روح المعاني 48/5. 

(*) المغني 5/ “ا والبدائع 8/١51؟.‏ 

(5) لسان العرب» والقاموس المحيط» والمعجم 
الوسيط. ّْ 

(0) قليوبي 278/5 والمغني .584/٠١‏ 


4 


اللا ا ا ا ا ل ال ل 2 ل ل ل ا ا ا ا 000 


أسقطت الحامل : ألقت الجنين. وقول الفقهاء: 


سقط الفرض» أي سقط طلبه والأمر به(©, . 


والإسقاط.في اصطلاح الفقهاء: إزالة الملك 
أو الحق لا إلى مالك ولا إلى مستحق» وتسقط 
بذلك المطالبة به0". 

كما يستعمل الإسقاط عند الفقهاء فى إسقاط 
الجنين أي السقط. يعني تضعه قبل التمام”". 

والصلة بين الوفاء والإسقاط : أن كلا منهما 
يترتب عليه براءة الذمة مما شغلت به من حقوق. 


ل الابراء : 


4- من معاني: الإبراء في اللغة : التنزيه 
والتخليص والمباعدة عن الشيء . قال ابن 
الأعرابي : : برئ: تخلص وتنزه وتباعدء 
فالإبراء على هذا جعل المدين بريئاً من 
الدين أو الحق الذي عليه”؟. 

وفي الاصطلاح هو: إسقاط الشخص حقاً له 
في ذمة آخر أو قبله؛ فإذا لم يكن الحق في ذمة 
شخص ولا تجاهه- كخق الشفعة وخق السكتئ 


الموصى به- فتركه لا يعتبر إبراء» بل هو إسقاط 
.622 


المصباح المنير» ولسان لمعيه 


(؟) الذخيرة ١607/١‏ ط. وزارة الأوقاف الكويتية. 
(5) قواعد الفقه للبركتي. 


لسان العرب» والمصباح المئير. 
فتح القدير نا 85 بولاق» وحاشية ابن عابدين 
ط بولاق. 
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(ر: إبراء ف١)‏ 

وقال البركتي: الإبراء من الدين هو: جعل 
المديزة وبا د الذي 

وأفيل اليزاء التلخص والتقصي مما يكره 
عا ورقة 00 

والصلة بين الوفاء والإبراء أن كلا منهما ترتب 
عليه براءة الذمة مما شغلت به من حقوق. 
الحكم التكليفي : 

ه- الوفاء من التصرفات التي تعتريها 
الأحكام التكليفية المختلفة» كالوجوب 
والاستحباب والحرمة... وذلك باعتبار محل 
التصرف. :وبيان ذلك فيما يلي: 
أولاً: ما يحب الوقاء نه؛ 

أ- العقود: ‏ 

- من التصرفات التي يجب الوفاء بها 
مقتضيات العقود التي يعقدها الإنسان مع 
غيره كالبيع والشراء والإجارة والنكاح 
وغير ذلك من العقود اللازمة. 

فهذه العقود إذا تمت مستوفية لشرائطها وجب 
الوفاء بمقتضاهاء كتسليم المبيع للمشتري» 


)١(‏ قواعد الفقه للبركتي. 


والثمن للبائع , والأجرة للأجير.. وك 
وذلك لقول الله تعالى: 9يَأيْمًا الت ءامنا 

أ بالحقورم”". 

ب- الشروط: 

ا- الشروط: كل ما يَشرطه الإنسان على 
نفسهء فإن كان مشروعاً ولا يخالف نصاً من 
الوفاء به» وإلا كان باطلا”"» لقول النبي يه : 
«المسلمون على شروطهم, إلا شرطاً حرم حلالا 
أوأحل حراماً»”'». وفوله كل : «من اشترط شرطاً 
ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن اشترط مائة 
8 00 
مسر 1 

وينظر تفصيل ما يصح من الشروط وما لاا يصح 
في كل عقد من العقود الشرعية (بيع ف7؟) 
و(إجارة ف 7؟) و(رهن ف١ك.‏ و"#١).‏ 


)١(‏ تفسير القرطبي 77/8, وأحكام القرآن للجصاص 
000/7 

(؟) سورة المائدة/ .١‏ 

(7) أحكام القرآن للقرطبي 7/1 “7» وأحكام القرآن 
لابن العربي ىق والمغني ملمكدق *“47غ. 

(5) حديث: «المسلمون على شروطهم...» 
أخرجه الترمذي (777/7) من حديث عمرو بن عوف 
المزني» وقال: حديث حسن صحيح. 

(0) حديث: «من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله...». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 2)770/54» ومسلم 
(؟/247١١)‏ من حديث عائشة» واللفظ للبخاري. 


احا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 10ل لل لل لل لل لل ل ل لي نا 


و(مزارعة ف1-4١)‏ و(نكاح ف171-177). 
2 النذر : 

4- اتفق الفقهاء على مشروعية النذر في 
الجملة» ووجرث الوفاة يما كان طاعة مته: 

وبنظر تفصيل ذلك في مصطلح (نذر ف6). 
ثانياً : ما يستحب الوفاء به: 

من التصرفات التي يستحب الوفاء بها ما يلي : 
أ- المعروف: 

4- التصرفات التي تعتبر من المعروف الذي 
ندب إليه الشارع كالوصية والهبة يستحب الوفاء 
بها لأنها تبرع» والتبرع لا يجبر الإنسان عليه. 

انظر مصطلحي (وصية) و(هبة ف20 .)١6‏ 
ب- الوعد: 

٠‏ الوعد لغة يدل على ترجية بقول» يقال: 
وَعَدْئْهِ أَعِدُه وَعْداء ويستعمل في الخير حقيقة 
وفي الشر مجازاً”". 

والوعد في اصطلاح الفقهاء : إخبار عن إنشاء 
المُخْبر معروفاً في المستقبل"". 

والوعد من التصرفات التي يستحب الوفاء بها 


زقفق فتح العلي المالك ١/905-/!ا6؟.‏ 
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١5-١١ وفاء‎ 


ا ا ل لل 000 


إذا كان الوعد.هجردا. عن :حاجة أو سبب. 
وأما إذا كان هناك حاجة تستدعي 3 
0 
ا الشرط على وجه ؛ العدة ا البيع ولزم 
الوفاء بالوعدء إذ المواعيد قد تكون لازمة» 

فيجعل لازماً لحاجة الناسر0". 
وبقضى به إذا دخل الموعود بسبب الوعد 
4 
في شيء '". 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (وعد). 
ثالثاً: ما يباح الوفاء به: 


الوفاء بها كالأكل والشرب والنوم ونحوها. . 


وقد اختلف الفقهاء في انعقاد نذر المباح 
وصيحة الالتزام بإلمباحات ؛ وحكم الوفاء به إن 
قيل بانعقاه وصحته. 

ل ا ف18ك. .)١9‏ 
رابعاً: ما يحرم الوفاء به: 

من التصرفات التي يحرم الوفاء بها ما يلي : 


.١71١ 17١/5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
70/4 (؟) الفروق للقرافي‎ 


ل ا ا 00 


أ- نذر المعضية: 

؟- نذر المعصية حرام» ويحرم الوفاء به 
باتفاق الفقهاء''"» فمن قال: لله علي أن أشرت" 
النبي كَل : «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر 
0 . ال1” 
أن يعصيه فلا يعصه») '.. 

وينظر تفصيل ذلك في (نذر ف15). 
ب- اليمين على فعل محرم: 

عن خلت على قبل تخرم ار ترك واجب 
فقد عصى بيمينه» ولا 0 الوفاء به ٠‏ بل 
الراجب النجدة والكنا ب 0؟ 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (أيمان 


ف018). 


ج- الشروط غير المشروعة: 


14- يحرم الوفاء بالشروط غير المشروعة 
لقول الرسول ككل : «المسلمون على شروطهم؛ 
إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)”©. 


00 المغني 4/*: وأحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
( ؟) حديث: ١من نذر أن يطيع الله..‎ 
من جديث‎ )0817/١١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
عائشة رضي الله عنها.‎ 
0 الاختيار 51/5 والمكرر‎ )"”( 
حديث: «المسلمون على شروطهم...»‎ ):( 


اي ع ع م م م ع ا ا ا ا ا ا ل 


إلى الحكم. أما الإضافة فهي لثبوت حكم السبب 
في وقتهء لالمنعه, فيتحقق السبب بلا مانع . إذ 
الزمان من لوازم الوجود . 

والفرق الثاني : أن الشرط على خطر (احتمال 
الوجود والعدم), ولا خطر في الإضافة زلف ويرجع 
إلى كتب الأصول للاعتراضات على هذين 
الفرقين, والأجوبة عنها. 

ب - التقييد : 
؛ ‏ التقييد في العقود هو : التزام حكم في التصرف 
القولي. لا يستلزمه ذلك التصرف في حال إطلاقه . 
ج ‏ الاستثناء : 
© الاستثتناء . قول ذوصيغ مخصوصة محصورة » 
دال على أن المذكور فيه لم يرد بالقول الأول. 9) 

والفرق بينه وبين الإضافة : أن الحكم في 
الاستثناء يثبت في الحال» فلوقال المقر: لفلان على 
عشرة إلا ثلاثا فإنه يكون مقرا بسبع, بخلاف 
الإضافة:, فإن الحكم فيها لا يثبت إلا عند وجود 
الزمن الذي أضيف إليه الحكم, كما لوقال: أنت 
طالق أول الشهر» فإنها لا تطلق إلا إذا جاء رأس 
الشهر. أما الاستثناء فإن تأخير المستثنى عن 
المستثنى منه (أي الفصل) لغير عذر يبطله . 

د التوقف : 
5 - المراد بالتوقف هنا : عدم نفاذ حكم التصرف 
الصادر من ذي أهلية لكن لا ولاية له فيه . وهوإنا 
يكون في العقود القابلة له؛ كالبيع والإجارة 
والنكاح. فإذا باع الفضولي أواشترى فعند 


١174/١ فتح الغفار على المنار ؟'/ 66. 5. وتيسير التحرير‎ )١( 
المستصفى مع مسلم النبوت ؟/". والأحكام للامدي‎ )1( 
817/7 ؟/ 8 , والمنهاج للبيضاوي مع شرح الأسنوي‎ 


لعو لامو لاعفا ومووو وموم هاعرو واقلاقة ا عاو ولا هاه الوا ء إمطاو ع عزوم نوه 66 


القائلين بصحة تصرفه يكون العقد موقوفاء لا ينفذ 
إلا بعد إجازة المالك في البيع. والمشتري له في 
الشراء . (9) 

هذاء وإن بين العقود المضافة والعقود الموقوفة 
شبها وفرقاء فأما الشبه : فهو أن كلا منهما يوجد 
عند وجود الصيغة, مع تأخر الحكم إلى الزمن 
الذي أضيف إليه في العقد المضاف. أو إلى إجازة 
المالك في العقد الموقوف . 


وأما الفرق فمن ثلاثة أوجه : 

أولما: أن تراخي الحكم عن الصيغة في العقد 
المضاف نشأ من الصيغة نفسهاء لأن الإيجاب فيها 
مضاف إلى زمن مستقبل» أما تراخي الحكم في 
العقد الموقوف فليس مرجعه الصيغة, لأنها منجزة. 
وإنما مرجعه صدور التصرف ممن لا ولاية له في 
العقد. 

ثانيها : أن الحكم في العقد الموقوف ينفذ بعد 
الاجسازة مستندا إلى وقت صدور التصرف, لأن 
الإجازة اللاحقة فيه كالإذن السابق. بخلاف 
العقد المضاف. فإن الحكم فيه لا يثبت إلا عند 
مجيء الزمن الذي أضيف إليه الحكم . 

ثالثها : أن العقد المضاف يترتب عليه الحكم 
في الزمن الذي أضيف إليه الإيجاب. مادام 
صحيحا. بخلاف العقد الموقوف, فإنه متردد بين 
الإجازة والرد فيم| إذا لم يجزه من له الولاية. فبيع 
الفضولي مثلا لا ينفذ إذا لم يجزه امالك . 9) 


)١(‏ فح القدير // 1505. وبداشع الصنائع 5/ 714 وجواهر 


الإكليل "/ 1854. ومواهب الجحليل 4/ 4 
(1) بدائع الصنائع 5/ 014*. وقليوبي وعميرة ؟/ 1١١‏ 


(ر: شرط ف١١)‏ 
من يصح منه الوفاء : 

06- يشترط فيمن يصح منه الوفاء في 
الجملة» التكليف (البلوغ والعقل), لأن 
الوفاء إنما يجب أو يندب أو يباح نتيجة 
التصرفات التي يباشرها الإنسان باختياره 
ويوجت ها حقاً على نقسة: سواة أكانت 
تنعقد بإرادتين كالبيع والإجارة» أو بإرادة 
واحدة كاليمين والنذرء فلايؤاخذ الصبي 
والمجنون بهذه العقودء لأن عقودهما لا 
تنعقد في الجملة0©. 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلحات (أهلية 
ف717-19؛ صغر ف "وما بعدها» جنون ف ١6‏ 
وما بعدهاء عقد ف78.: .)١9‏ 


ما يتعلق بالوفاء من أحكام: 
يتعلق بالوفاء عدة أحكام منها: 
أولاً: ما يتم به الوفاء : 
يتحقق الوفاء ويتم بما يأتي : 
أ- التسليم: ‏ ظ 
كت ديعتو الوقارن العقر هيسان المعفرة 


| 0 0 0 نجيم د 3 والمتثور 
+/801-548. وروضة الطالبين ني 
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عليه» ففي البيع مثلاً يكون الوفاء بتسليم المببع 
للتشتري: وتسليو التمق الليائه”". 

وهكذا في كل العقود يكون الوفاء بها بتسليم 
مقتضاها. 

وينظر نفصيل ذلك في كل عقد من العقود 
وفي مصطلح (تسليم ف وما بعدهاء قبض 
فه-١١).,‏ 
ب- الرد: 

-١١/‏ مما يتحقق به الوفاء رد المعقود عليه عند 
انقضاء مدة العقد أو فسخه أو استحقافه 0 


وينظر التفصيل في مصطلحات (رد ف 7-/ا 
1 
ف348ك إعارة ف١2.5‏ ؟١).‏ 


ج- القيام بالعمل : 

4- قيام الشخص بأداء العمل المطلوب منه 
يعتبر وفاء بما تعهد به» ومن ذلك : قيام الأجير 
بالعمل الموكل إليه أو المتعاقد عليه- سواء أكان 
أجيراً خاصاً أو أجيراً مشتركاً- يعتبر وفاء بهذا 
العمل. 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (إجارة 


كل :#). 


ستزداد ف2»5-5 إجارة ف208 قفرض 


257 »)57/5 الدر المختارء وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
.١6ا//# والدسوقي‎ 

زقفق ينظر القواعد لابن رجب ص01 القاعدة الثانية 
والأربعون. 


-/ا؟- 


5١-1١9 وفاء‎ 


668 رمم 6م66 مم م6 م ورم مف لومم لو مم لم ا م ليوو ل ليوو وو لو و و ع و وم ولي وو ووو وموم ووو عدو وو ووه 


د- الحوالة: 

8 الحوالة هى نقل الدين من ذمة إل 
أخرى» فإذا أحال المدين الدائن على شخص 
آخر ليستوفي منه دينه» واستوفت الحوالة جميع 
شرائطهاء كان ذلك وفاء من المدين. 

انظر مصطلح (حوالة ف1١٠).‏ 
ثانياً : وفاء دين الغير: 

-"١‏ يصح وفاء دين الغير وضمانه (الكفالة 
به)» سواء أكان الوفاء بإذن المدين أو بدون 
إذنه» وهذا باتفاق» إلا أن المالكية فِيّدوا ذلك 
بما إذا كان الوفاء رفقا بالمدين» فقد جاء في 
المدونة- على ما نقله الدسوقي- من أدّى عن 
رجل ديئاً بغير أمره جاز إن فعله رفقاً بالمطلوب» 
فإن أراد الضرر بطلبه وإعناته لعداوة بينهما مُنع 
من ذلك7". 

والوفاء إن كان بإذن المدين ثبت له حتى 
الرجوع على المدين بهذا الدين» وإن كان بغير 
إذنه فقد اختلف فى الرجوع عليه به. 

وانظر التفصيل في مصطلح (كفالة ف١5»‏ 


.)7"9 ”3ق دين ف اال‎ 5١ 


.84 /7 الدسوقي مع الشرح الكبير‎ )١( 
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ثالثاً: وفاء دين الميت: 

-١‏ يصح ضمان دين الميت ووفاؤه؛ وهذا 
باتفاق إذا ترك الميت ما يوفى منه دينه. 

أما إذا كان مفلساً ولم يترك وفاء لدينه 
فجمهور الفقهاء- المالكية والشافعية 
والحنابلة وأبو يوسف ومحمد من الحنفية- 
يرون صحة ضمان دين الميت وأدائه وإن 
كان مفلساًء لحديث أبي قتادة # فإنه 
ضمن دين ميت لم يخلف وفاءء فعن سلمة 
بن الأكوع 5ه : «أن النبي يك أتي بجنازة ليصلي 
عليهاء فقال: هل عليه من دين؟ قالوا لاء 
فصلى عليه» ثم أ تي بجنازة أخرى» فقال: هل 
عليه من دين؟ ا نعم» قال: فَصَّلوا على 
صاحبكم, قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. 
على 0 

وقالوا: لأنه لو تبرع إنسان بوفائه جاز. 

وعند أبي حنيفة لا تصح الكفالة بدين الميت 
إذا كان مفلساًء لأنه إذا لم يترك وفاء لدينه فقد 
سقط دينه في حق أحكام الدنيا» ولا نصح 
الكفالة بدين ساقطء لكن لو تبرع شخص 


بوفائه صح عند أبي حنيفة 0 


)١(‏ حديث سلمة بن الأكوع: «أن النبي كَكهِ أتي 
بجنازة...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 5/ 475). 

(؟) الدر المختارء وحاشية ابن عابدين 277١/4‏ وفتح 
القدير 27١7/5‏ والدسوقي 27١/7”‏ ومغني 
المحتاج ؟/ 27٠٠١‏ والمغني 097/5. 


وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (كفالة ف١؟2‏ 
1 رجوع ف١3» 21١‏ دين ف78). 
عدم الوفاء وأسبابه : 

لعدم الوفاء بما في ذمة الإنسان أسباب 
مختلفة» وبيان ذلك فيما يلى: 
أ- المماطلة: 

- من ترئب فى ذمته دين حال» وكان 
موسراً قادراً على الوفاء» ولا عذر له في عدم 
الوفاء» وقد طلب الدائن دينه» فإنه يجب عليه 
الوفاء فوراً بعد الطلب. 

فإن لم يَف ما عليه من دين فإنه يعتبر مماطلاً» 
وهو ظالمء لقول النبي ول: «مَطَلٍ الغني 
ظلم"'". ويستحق العقوبة لظلمهء لقول 
النبي 6: «لَيْ الواجد يُجِلٍ عِرضّه 
وعقوبئه7(0". وهذا باتفاق7". 

والفقهاء متفقون على وجوب اتخاذ بعض 
الوسائل التى تحمل المدين الموسر على الوفاء» 


)١(‏ حديث: «مطل الغني ظلم...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 557/5) ومسلم 
(0//ا91١1١1).‏ 

(؟) حديث: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته...» 
أخرجه أحمد (177/5) من حديث الشريد بن سويد» 
وحسن إسناده ابن حجر في فتتح الباري (56/4). 

زفرف فتتح القدير شرح الهداية لض والمنظم للحكام 
بهامش تبصرة الحكام بففضفة ومغني المحتاج 
»؛» وكشاف القناع "راق 419. 


سواء أكان ذلك ببيع ماله أو حبسه أو ضربه أو غير 
ذلك من الوسائل» ومختلفون على بعضها'". 
وانظر التفصيل في مصطلح (مطل ف5-4١؛‏ 
حبس ف41-14: إعسار ف96١).‏ 
ب- الإعسار: 
*7؟- إذا كان المدين معسراً» وثبت إعساره 
بالبيئة : بأن شهد عدلان أنهما لا يعرفان له مالا 
ظاهرا ولا باطئاً» وحلف المدين على ذلك فإنه 
يخلى سبيله ولا يحبسه القاضي» لأن حبسه لا 
تحصل به فائدة» ولأنه يستحق الإنظار» لقوله 
تعالى: «وإن 6ك ُو عُمْرَزْ مَنَظِيَةٌ إل 
1 


وكذلك لو ادعى المدين الإعسار وصدقه 
غريمه لم يحبس» ووجب إنظاره» ولم تجز 


ملازمته. 
ف6١).‏ 


-- الإفلاس : 

5 الإفلاس : هو أن يكون الدين الذي على 
الرجل أكثر من ماله» وهو سبب من أسباب عدم 
الوفاء. 


(1) المراجع السابقة. 
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وإذا أحاط الدين بمال المدين» وطلب 
الغرماء الحجر عليه؛ وجب على الحاكم 
تفليسه ‏ عند جمهور الفقهاء. 

وكذا يجوز للحاكم عندهم بيع ماله جبراًعليه. 

وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح (إفلاس 
الأولوية في الوقاء : 

تأتي الأولوية في الوفاء في بعض الحقوق 
التي تكون حقاً لله تعالى أو تكون حقاً للعبد» أو 
التي يلتزمها الإنسان في خاصة نفسه. 

أ- حقوق الله : 

6 من حقوق الله تعالى الزكاة» ومصارف 
الزكاة هي الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم 
في قوله تعالى : «إئنا لمكت مر تسكن 
اسمن علا لعلو وم وف لقا ورم 
كف ميدبل أله وين اليل مره يت أله لَه 
ل 00 كيد" . 

وقد اختلف الفقهاء في 
المصارف. 

انظر مصطلح (زكاة ف185١)‏ 


الترتيب بين هذه 


)3غ( سورة التوبة/ 3 


ب- الحقوق المتعلقة بالتركة 

7- قال الققهاء: الحقوق المتعلقة بالتركة 
ليست على مرتبة واحدة» وإن بعضها مقدم على 
بعض» فيقدم من حيث الجملة تجهيز الميت 
وتكفينه» ثم أداء الدين سواء أكان من ديون الله 
تعالى أم كان من ديون العباد» ثم تنفيذ وصاياه. 
والباقي للورثة. 

وللتفصيل انظر مصطلح (تركة ف61-11). 
جم الصدقة والوصايا: 

- مما يلتزمه الإنسان الصدقة والوصاياء 
أما الصدقة : فهي ما يخرجه ا لإنسان من ماله على 

والأفضل أن يتصدق الإنسان بما يفضل عن 
حاجته ومؤونته ومؤونة من ينفق عليه. والأولى 
أن يتصدق من الفاضل عن كفايته 00 
يمونه على الدوام'". لقول النبي كل 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى» 9 
: 00 
بعر 

ويقول السرخسي : الصدقة قد تكون من 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن للأصفهاني. 

(7) المغني "/ 47 45. 

(9) حديث: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى..؛ ( 
أخرجه البخاري (فتح الباري */795) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


موواوه 


الأجانب» وقد تكون من القرابات وذلك أفضل» 
لما فيه من صلة الرحم”". وإليه أشار النبي !4 
بقوله: «أفضل الصدقة على ذي الرحم 
الكاشح»”". 

وقال الشافعية: الأولى في المتصدق عليهم 
الأقرب فالأقرب» وفي الأشد منهم عداوة أفضل 
منها في غيرهء وذلك ليتألف قلبه'". 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (صدقة ف 2١7‏ 
14). 

وأما الوصايا: فقد ذهب الشافعية والحنابلة 
إلى أن الأفضل أن يقدم في الوصية الأقرب غير 
الوارث» لأنها صدقة وصلةء فإن لم يوجد فقراء 
غير وارثين فإلى ذي رضاع.ء قال الشافعية: ثم 
صهرء ثم ذي ولاءء ثم ذي جوار. 

وعند الحنابلة إن لم يجد محارم من الرضاع , 
فإلى جيرانه الأقرب فالأقرب7؟. 

وقال الحنفية : من أوصى لأقربائه أو لأرحامه 
أو لأنسابه فهم اثنان فصاعداً من كل ذي رحم 
محرم منه غير الوالدين والمولودين. 


.898/١؟ الميسوط‎ )١( 

(1) حديث: «أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح» 
أخرجه الحاكم )507/١(‏ من حديث أم كلثومء 
وقال: صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

(6) مغني المحتاج */ .١71‏ 

(5) أسنى المطالب 79/7ء وكشاف القناع 855/5. 


ويعتبر الأقرب فالأقرب» فإن كان له عم 
وخالان فللعم النصف وللخالين النصف؛ وهذا 
عند أبي حنيفة» لأن الوصية أخت الميراث؛ 
فيعتبر الأقرب فالأقرب. وقال أبو يوسف 
ومحمد: يكون الموصى به بينهم أثلةن]”" . 

وقال المالكية: من أوصى للأقارب أو 
الأرحام أو الأهل أو لغيره أوثْر المحتاج 
الأبعد في القرابة من غيره لشدة فقره أو 
كثرة عياله بالزيادة على غيره لا بالجميع؛ 
فالمحتاج الأقرب علم إيثاره بالأولى في 
كل حالء إلا ببيان من الموصي خلاف 
ذلك: كأعطوا الأقرب فالأقربء, أو أعطوا 
فلاناً ثم فلاناً» فيفضل وإن لم يكن أحوج”". 

وفي الموضوع تفصيلات كثيرة تنظر في 
مصطلح (وصية). 


)١(‏ الاجتيار لتعليل المختار 0/ *لاء 8لا. 
(؟) جواهر الإكليل ؟/ ."7١‏ 


' -١١١- 


-١‏ الوقت في اللغة: مقدار من الزمان 
مفروض لأمر ماء أو نهاية الزمان 
المفروض للعمل» وكل شيء قدّرت له حيناً 
فقد وقته توقيتاً» وكذلك ما قدَّرَتَ له غاية ل 
قول الله تعالى : 0 0 كد مما ألصَكرة إن 
ألصَّلرةٌ كانت عل الْمؤْمنيرب كتنبا يغ مَوقوتَاه”". و وجمع 
الوقت: أوقات. 

والوقت: الميقات» وقد استعير الوقت 
للمكان... ومن ذلك: مواقيت الحج 
لمواضع الإحرام” ". 

والوقت اصطلاحاً- كما عرفه البركتي-: 
المقدار من الدهرء وأكثر ما يستعمل في 
الماضي. 

وقيل: هو مقدار من الزمن المفروض لأمر 


ماء وقيل للعمل”", . 


لفق سورة النساء/م “7 .١٠١‏ 
زفق 50 المنير» والمفردات في غريب القرآن 


للأصفهاني. 
() قواعد الفقه للبركتي » وطلبة الطلية ص؟7؟١.‏ 84١7اط‏ 
دار النفائس. 


ا 00 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- الساعة: 

"- الساعة في اللغة: الوقت من ليل أو نهار 
والعرب تطلقها وتريد بها الحين والوقت وإن 
قل؛ ومنه قول الله تعالى: طلا يستَليوُونَ سا َو 
َنقيوت4”'". وقول النبي ككلِ في فضل حضور 
صلاة الجمعة: «من اغتسل يوم الجمعة غسل 
الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب 
بدنة...0”". قال الفيومي : ليس المراد الساعة 
التي ينقسم عليها النهار القسمة الزمانية» بل 
المراد مطلق الوقت وهوالسبقء وإلا لاقتضى أن 
يستوي من جاء في أول الساعة الفلكية ومن جاء 
في آخرهاء لأنهما حضرا في ساعة واحدة» 
وليس كذلكء؛ بل من جاء في أولها أفضل ممن 
جاء في آخرها. 

والساعة أيضاً: جزء من أربعة وعشرين جزءاً 
من الليل والنهارء لأن زمنهما أربعة وعشرون 
ساعة. 

ويقال: عاملثئه مساوعة نحو معاومة 
ومشاهرة. 


.7"4 سورة الأعراف/‎ )١( 

زفق حديث: «من اسل يوم الجمعة.. «( 
أخرجه مالك م في الموطأ ١/1)‏ ملق والبخاري (فتح 
الباري 0 ومسلم (؟/ 087) واللفظ لمالك. 


-؟ د١١‏ 


ووومعع مو م وو ووو و نوو و ومو مفو ووو ووو وعم وو دوو ووو و لودل و ناويدو و و96 


والساعة يعبر بها عن القيامة» ومنه قول الله 
تعالى : «أفَريتِ أَلتَامَةُه”'"» كما يعبر بها عن 
الموت» ومنه قول النبي ككل : «ما أَمدُ طرفي ولا 
أغضّها إلا وأظنٌ أن الساعة قد قامت»”" يعني 


. 


موية. 

وتستعمل الساعة بمعنى الهدوء في مثل 
قولهم: جاءنا بعد سّوْع من الليل وسواع”". 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري. 

والصلة بين الوقت والساعة أن كلاً منهما 
6 الدهر: 


"- الدهر لغة: يطلق على الأبد» وقيل: هو 
الزمان قل أو كثرء قال الأزهري: الدهر عند 
العرب يطلق على الزمان» وعلى الفصل من 
فصول السنة وأقل من ذلك» ويقع على مدة الدنيا 
لا 


.١ سورة القمر/‎ )١( 

(؟) حديث: (ما أمد طرفي ولا أغضها إلا وأظن أن 
الساعة قد قامت..» 
أورده الأصفهاني في المفردات (صه57- ط دار 
القلم) ولم يعزه إلى أي مصدرء ولم نهتد لمن 
أخرجه. 

زفرف المصباح المنير» والمفردات في غريب القرآن 
للأصفهاني» والمعجم الوسيط» ومغني المحتاج 
و . 

زحق المصباح المئير. 


تعالى : كبر رادأ 


ومفم ووم مفو ووو ووو و معو ةو وو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ود 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ 
عن معناه اللغوي والصلة بين الوقت والدهر أن 
الوفت جزء من الدهر”". 
الأحكام المتعلقة بالوقت: 
أولاً: أفضل الأوقات: 

:- أجمع الفقهاء على أن بعض الأوقات 
فضله» وما يقع فيها من إكرامه 3 لعباده؛ لا 
بصفات قائمة في تلك الأوقات والأزمان» لأنها 
متساوية في الأصل » ويرجع تفضيل الأوقات إلى 
ما ينيل الله العباد فيها من فضله وكرمه'". 

قال ابن رجب : جعل الله سبحانه , لبعض 
الشهور فضلاً على بعض» كما قال الله 
تعالى : وينكا رحد حْبةُ ملك أن اليد 
فلا تَظَلموأ فين ني أشط» ‏ وقال الله 
55 «الحجُ شه 3 وقال الله 
لَذِئَ أُنزلٌ فِهٍ الْقُرءَانٌ 4 


)١(‏ أنيس الفقهاء ص”الاء وقواعد الفقه للبركتي. 

(1) حاشية ابن عابدين ؟1//7» وقواعد الأحكام في 
مصالح الأنام للعز بن عبد السلام 25”9-14/١‏ 
وشرح روض الطالب من أسنى المطالب 705/9 
وروضة الطالبين 8/ .١70‏ 

(”*) سورة التوبة/ 5”. 

(:) سورة البقرة/ .١91/‏ 

(0) سورة البقرة/ 180. 


كما جعل بعض الأيام والليالي أفضل من 

بعض ١‏ وجعل ليلة القدر خيراً من ألف شهرء 

وأقسم بالعشرء وهو عشر ذي الحجة على 
زدلق 
الصحيح” '". 


وللتفصيل في الأحكام المتعلقة بأفضل 
الأوقات تنظر المصطلحات الخاصة بالأيام 


والأشهر الفاضلة» و(مصطلح زمان فلاء 
وفضائل ف١١٠).‏ 
ثانياً : وقت الحيض: 
أ- السن الذي تحيض فيه المرأة: 

6 لكلف الفقهاء في آقل مين تخيض أذية 
المرأة وفي أكبر سن. 

انظر التفصيل في (مصطلح حيض ف١٠.2‏ 
وإياس ف16). 
ب- أقل وقت الحيض وأكثره: 

-١‏ اختلف الفقهاء في أقل وقت الحيض 
وأكثره. 

انظر التفصيل في مصطلح (حيض ف١١).‏ 
ج- أقل وقت الطهر وأكثره: 

/- اتفق الفقهاء على أنه لا حد لأكثر الطهر» 


.5١ ص‎ 


واختلفوا في أقله. 

انظر التفصيل في مصطلح (حيض ف14. 
وطهر ف4). ش 
ثالثاً: وقت الأذان: 

8- اتفق الفقهاء على أن وقت الأذان هو وقت 
الصلاة المفروضة التي يؤذن لهاء وأنه لو أذن 
المؤذن قبل دخول وقت الصلاة- غير صلاة 
الفجر - لا يجوز» لما فيه من الإلباس» ولأنه 


شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة؛ فلا يشرع قبل 
الوقت» لثلا يذهب مقصوده(". 


والتفصيل في مصطلح (أذان ف17١).‏ 
رابعاً: وقت الصلاة 

9- أجمع المسلمون على أن الصلوات 
الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة. 


الصلاة ف وما بعدهاء وصلاة الجمعة ف١٠غ»‏ 
وصلاة العيدين ف5» وصلاة الكسوف ف"). 


خنامسا: وفت وجوب الزكاة : 


-٠١‏ اتفق الفقهاء على أن من شروط وجوب 


الزكاة في الأنعام- وهي الإبل والبقر والغنم- 


)١(‏ المجموع */ا49-4. 


-١١8غ-‎ 


عروض التجارة حَوَلانَ الحول عليها في 
كاسن يحول عليه البح :20 ولأنه لا 
يتكامل نماؤه قبل تمام الحول. 

كما اتفقوا على أن وفت وجوب 0 
والزروع عند حصادهاء لقول الله تعالى «وماثوا 
حٌَّ بََرَ حتحادة4”". وكذا المعادن والركاز 

(ر: زكاة ف54 وما بعدها). 

واختلة الفقهاء في وقت وجوب زكاة الفطر. 
وينظر .. مل في (زكاة الفطر فى 4). 


سادسا: وقت وجوب صوم رمضان: 


-١‏ اتفق الفقهاء على أن وقت وجوب صوم 
رمضان هر حلول شهر رمق 0؛ ريمثل يحمنول 
أحد أمرين : 

أخذهنا : رؤية هلال شهر رمضان ليلة 
الثلاثين من شعبانء لقول الله كك: نس 


)١(‏ حديث: «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول». 
أخرجه أبو داود (؟170/7) من حديث علي بن أبي 
طالب» وقال الزيلعي في نصب الراية 28/0 

(؟) سورة الأنعام/ .١15١‏ 

قرف مغني المحتاج مام وما بعذها » 1 لابن 
قدامة ؟/ 576 2 


وممم موقو وو وممو وو ء من وووو ور ووو ووم وود ووو ووو و ووو و ووو وو وو وود دودو 


بد يكم اللَهْر كم ادر 0 ولقول لين 
كل : 00 لرؤيته وأفطروا لرؤيتهء فإن 
عبَى عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين»”". 

ثائيهما: إكمال شهر شعبان ثلاثين يوما. 

ووقت الصيام المشروع من طلوع الفجر 
الثاني إلى غروب الشمس”" لقوله تعالى : 
«ركرا رائرها حىٌ يتين كم التيط الآ 0 
ليل الأنوى عن التجر د كيثناغ هيم إل 
أجلي" ولقول النبي كله : (إذا أقبنل 
الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا 
وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم»””. 

(ر: صوم ف١7؟2»55-7‏ رؤية الهلال فا37 
رمضان ف5). ْ 
مانم ؛ وقت الاغتكاف: 

1 اختلف الفقهاء فى أقل وقت للبث في 
المسجد المجزئ في الاعكاف: وفي الوفت 


.1846 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) حديث: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته...» 
أخرجه: البخاري (فتح الباري )1١19/5‏ ومسلم (15/, 
161) واللفظ للبخاري. 

() البدائع. ؟/ 24٠‏ والقوانين. الفقهية ص 2١١9‏ ومغني 
المحتاج 57١/١‏ وما بعدهاء والمغني لابن قدامة 
86/7 وما بعدها. 

(8) سورة البقرة/ /2181 22 , 

(0) حديث: (إذا أقبل الليل من ههنا...» 
أخر جه البخاري (فتح الباري )١957/5‏ ومسلم 0/ 
"“/ا/ا) من حديث ابن عمرء واللفظ للبخاري. 


-هوؤ- 


ل ل ا ل ا ل 1 0 


وللتفصيل ينظر مصطلح (اعتكاف ف5١-‏ 


.)1١/ 


ثامناً : وقت الحج : 

1- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقت إحرام 
الحج هو شوال وذو القعدة وعشر من شهر ذي 
الحجة”' لقول الله تعالى (الع أنه 2 0 


> أل 


ىمر 


فلا رفث 


كر ووم 5 


فمن رض فهر 
الح 04" 


وللتفصيل ينظر مصطلح (حج ف "2 إحرام 


ف ”78-177 أشهر الحج ف١-").‏ 


وكا ف شُووتَ و جِدَالَ فى 


تاسعاً : وقت العمرة: 

4- اتفق الفقهاء على أن وقت العمرة الزمني 
هو جميع السنة؛ فهي وقت لإحرامها ولجميع 
أفعالها. 

واختلفوا في الأوقات التي تكره فيها العمرة. 

(ر: إحرام ف7”8-17). 
أقسام العبادات باعتبار وقت الأداء : 

0- العبادات باعتبار وقت أدائها تنقسم إلى 
)١(‏ مغني المحتاج »4١/١‏ وكشاف القناع 400/7, 

والبدائع ١١9/7‏ وما بعدهاء والقوانين الفقهية 


ص78١.‏ 
(؟) سورة البقرة/ .١917‏ 


ا ل ل لل 00 


مطلقة ومؤقتة. وتنظرا لأحكام المتعلقة بكل قسم 
في مصطلح (أداء ف5). 
أداء العبادة عند ضيق الوقت: 

57- اختلف الفقهاء فيما تدرك به الصلاة 
المكتوبة عند ضيق الوقت. وينظر تفصيله في 
(أداء ف8). 
ما يقضى بعد فوات وقته وما لا يقضى: 

-١١‏ للفقهاء خلاف وتفصيل فيما يقضى بعد 
فواته من العبادات وما لا يقضى. وينظر في 
مصطلح (قضاء الفوائت). 
توقيت خصال الفطرة: 

1- اختلف الفقهاء في توقيت خصال الفطرة 
من حيث استيفاؤها. 

وينظر التفصيل في مصطلحات (أظفار ف؟» 
شارب ف5١»2‏ فطرة ف١٠»‏ عانة ف4). 
وقت العقيقة : 

4 اختلف الفقهاء في وقت العقيقة. 

وللتفصيل ينظر (عقيقة ف4). 
قاعدة: إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته: 

5 المراد بالقاعدة أنه إذا وقع حادث 
واختلف في زمن وقوعه فإنه ينسب إلى 


سك لوه 


١١ / إضافة‎ 


ا ا ا ل ا ل ا ع ع ع ا ا ع ا 0 


ه ‏ التعيين : 
7- التعيين معناه : التحديد والاختيار» فمن طلق 
إحدى نسائه. ول يعين المطلقة منبن. فإنه يلزمه 
التعيين عند المطالبة به. فلوقال عند التعيين : هذه 
المطلقة وهذى أوبل هذه. أوثم هذه. تعينت 
الأولى » لأن التعيين إنشاء اختيار, لا إخبارعن 
سابق» والبيان عكسه. فهناك شبه بين التعيين 
والإضافة من حيث تراخي حكم التصرف إلى 
التعيين» أو الزمن المضاف إليه . 

والتعيين يأتي في خصال كفارة اليمين فإن من 
حنث. فخير في الكفارة بين الإعتاق والاطعام 
والكسوة, فلا ينتقل إلى الصوم إلا بعد عدم القدرة 
على خصلة من تلك الخصال الثلاثة . وعند القدرة 
على خصلة منها يلزمه أن يعينها. )١‏ 


شروط الإضافة : 
4- يشترط لصحة الإضافة ثلاثة شروط : 

الأول : صدورها من أهلهاء وهوشرط مشترك 
في جميع العقود والتصرفات . 

الثاني : مقارنتها للعقد أو التصرف. 

الشالث : مصادفتها محلها المشروع من العقود 
وغيرها. وسيأتي تفصيل هذين الشرطين . 


أنواع الإضافة : 

4 الإضافة نوعان : 
أحدهما : الإضافة إلى الوقت. 
وثانيها : الإضافة إلى الشخص . 


)١(‏ حاشية قليوبي وعمصيرة ؟/ "7ه 145/9" 5/ “ولا ومسلم 
الثبوت 59/١‏ 


ومعنى الإضافة إلى الوقت : تأخير الآثار 
التزقبة على العقد إلى حلول الوقت الذى أضي 
إليه ذلك العقد. فإن من العقود مايقبل الإضافة 
إلى الوقت. ومنه ما لا يقبل . ومعنى الإضافة إلى 
الشخص. أن ينسب حكم التصرف إلى شخص 
معلوم . 


النوع الأول 
الإضافة إلى الوقت 

٠‏ -الإضافة تتبع طبيعة التصرفات. ومن 
التصرفات ما يضاف إلى الوقت. ومنهاما لا 
يضاف إليه . 

فالتصرفات التي تصح إضافتها إلى الوقت. 
هي : الطلاق. وتفويضه. والخلع. والإيلاء. 
والظهار, واليمين, والنذر. والعتق. والإجارة. 
والمعاملة, والإإيصاء. والوصية. والقضاء. 
والمضاربةء والكفالةء والوقف. والمزارعة. 
والوكالة . 

وهناك تصرفات لا تصح إضافتها إلى الوقت 
كالتكاح. والبيع» وغيرهما. 
التصرفات التي تقبل الإضافة إلى الوقت : 

الطلاق : 
١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إن أضاف 
الطلاق إلى الماضي وقع في الحال. وللشافعية قول 
ضعيف أنه يلغر. وذهب الحنابلة إلى وقوع الطلاق 
إن نواه وإلا فهولغو. 

أما إضافة الطلاق إلى الزمان المستقبل 
فالجمهور على وقوعه في أول الوقت الذي أضيف 
إليه. وقال المالكية: إذا أضيف إلى وقت محقق 


أقرب الأوقات إلى الحال ما لم يثبت نسبته إلى 


1 )00 
زمن بعيك ‏ .. 


ومن تطبيقات هذه القاعدة: 

أ- إذا ادعت الزوجة أن زوجها طلقها طلاق 
الفار أثناء مرض الموت» وطلبت الإرث» 
والورثة ادعوا طلاقها في حال صحده وأنه 
لا حق لها في الإرث» فالقول للزوجة لأن 
الأمر الحادث المختلف في زمن وقوعه هنا 
هو الطلاق» فيجب أن يضاف إلى الوقت الأقرب 
وهو مرض الموت الذي تدعيه الزوجة» مالم يقم 
الورثة البينة على موت المورث في حال 
|| المايفا 

ب- إذا ادعى المحجور عليه أو وصيه أن عقد 
البيع الذي أجراه المحجور عليه قد حصل بعد 
صدور الحكم بالحجر عليه وطلب فسخ البيع ؛ 
الحجر» فالقول هنا للمحجور أو وصيه» 
أقرب زمناً مما يدعيه المشتري؛ وعلى 
المشتري إثبات خلاف الأصل وهو حصول 


)١(‏ شرح المجلة العدلية لعلي حيدر 2070/١‏ وشرح 
المجلة للأتاسي 75/١‏ المادة »١١‏ وغمز عيون 
البصائر 21١7/١‏ والمتثور في القواعد للزركشي 
0 » والأشباه والنظائر للسيوطي ص08. 

.19/١ شرح المجلة لعلي حيدر‎ )١( 


ومفوة ممم وو من ووم و ونون وو ونون ووو وو ومو وو موووثموءوءوة و و6ثم ودود ووو و6 


الببع له قبل صدور الحكم بالحجر"". 

ج- لو أبرأ المشتري البائع قبل قبض المبيع 
من كل عيب يكون عند العقد» ثم بعد القبض أراد 
رده بعيب » فقال البائع : كان موجودا عند العقد 
فدخل تحث البراءة. وقال المشتري: بل هو 
حادث عندك بعد العقد قبل أن أقبضه»ء فالقول 
قول المشتري» لأن البراءة المقيدة بحال العقد 
لا تتناول إلا الموجود حالة العقد» والمشتري 
يدعي العيب لأقرب الوقتين» والبائع يدعيه 
لأبعدهماء فكان الظاهر شاهداً للمشتري» لأن 
عدم العيب أصل» والموجود عارض» فكان 
إحالة الموجود إلى أقرب الوقتين أقرب إلى 
الأصل» والمشتري يدعي ذلكء فكان القول 
و0 شْ 

د- لو باع الأب مال ولده وادعى الولد على 
والده أنه باع ماله بعد بلوغه» وأن البيع غير 
صحيح لهذا السبب» والأب أنكر وقوع البيع منه 
بعد البلوغ» وادعى حصوله قبل البلوغ؛ فبما أن 
البلوغ أقرب زمناً من قبل البلوغ» فالقول للابن» 
وعلى الأب إثبات خلاف الأصل”". 

وفروع هذه القاعدة وتطبيقاتها متناثرة في 
مختلف الأبواب الفقهية» والكتب المعنية 


.70/١ شرح المجلة لعلي حيدر‎ )١( 
.7 /١ (؟) شرح المجلة للأتاسي‎ 
.19/١ شرح المجلة لعلي حيدر‎ )7( 


-١ لاد‎ 


ب ل اا ل ل لل 0 00 


بالقواعد تشتمل على طائفة منهاء وللاستزادة 
يمكن الرجوع إليها. 


التعريف: 

-١‏ من معاني الوقف في اللغة: الحبس» 
يقال: وقفت الدار وقفاً: حبستها في سبيل الله 
ومنها المنع يقال : وقفت الرجل عن الشيء 
وقفا: ملعته عنه» ومنها السكون.ء يقال: وقفت 
الدابة تقف وقفا ووقوفا: سكنت. 
: ويطلق الوقف' أيضاً على الشيه الموقوف 
تسمية بالمصدر. وجمعه أوقاف كثوب 


دلق لسان العرب» والمصباح المنير. 


والوقف اصطلاحاً عرفه الفقهاء بتعريفات 
ا 


فعرفه الحنفية بأنه: حبس العين على حكم 
ملك الله تعالى وصرف منفعتها على من أحب» 
وهذا عئد الصاحبين. 

وعند أبي حنيفة هو: حبس العين على حكم 
ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ولو في 
الجملة0©, ش | 

وعرفه ابن عرفة من المالكية فقال: الوقف- 
مصدراً- إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً 
بقاؤه في ملك معطيه ولو تقديراً» والوقف- 
اسماً- ما أعطيت منفعته مدة وجوده..(". 


وعرّفه الشافعية: بأنه حبس مال يمكن 
الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في 
رقبته على مصرف مباح موجود' ". 

وعرفه الحنابلة بأنه: تحبيس مالك مطلق 
التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرفه 
وغيره في رقبته يصرف ريعه إلى جهة بر تقرباً إلى 
الله :تعالى”). 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه "/ لإه8- 
+ه*”ء والهداية #/ 214-١7‏ 2 

(؟) منح الجليل 275/4 وجواهر الإكليل ؟/ .7٠١8‏ 

() مغني المحتاج 7/7. 

(4:) شرح منتهى الإرادات 549/7» والإنصاف 7/. 


-١همم-‎ 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- التبرع : 

ا التبرع لغة مأخوذ من برع ء يقال: برع 
الرجل براعة: فاق أصحابه في العلم وغيره» 
وتبرع بالأمر: فعله غير طالب عوضا”". 

والمعنى الاصطلاحي للتبرع لا يخرج عن 
كونه التطوع بالشيء غير طالب عوضاًء بقصد 
البر والصلة غالبً". 

وعلى ذلك فالتبرع أعم من الوقف. 

ب- الصدقة 

*- الصدقة في اللغة : ما يُعطى في ذات الله 
أو ما يُعطى على وجه التقرب إلى الله تعالى لا 
على وجه المكرمة» أو ما تصدقت به على 
الفقراء”". 

وفي الاصطلاح : هي تمليك في الحياة بغير 


4 ٠ 
. عوض‎ 


ويقول الراغب الأصفهاني: الصدقة ما 


)١(‏ الصحاح للجوهريء» والمصباح المثير. 

(؟). أنيس الفقهاء ص805؟. ٠‏ 

(7) لسان العرب» والصحاح للجوهري» 8 العروس» 
والمعجم الوسيط. 

2( المغني 1/6 


ماوع ووم م ع ع ومع عو ووو ووو وود ونونووو و 


يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة 
كالزكاة» لكن الصدقة في الأصل للمتطوع 
به» والزكاة تقال للواجب27. 

والغالب عند الفقهاء استعمال لفظ الصدقة 
في صدفة التطوع”". 

وعلى ذلك فالصدقة لكين ار إذ قد 
0 
يدله على ما يفعله فيما أصابه من أرض» فقال له 
النبي يكلهِ : إن .شئت حبست أصلها وتصدقت 
بها»20. 

وقد تطلق على غير الوقف ففي حديث النبي 
يكل: «كل معروف صدقة)0). 
2 الهبة : 

4- الهبة لغة: العطية بلا عوض. 

وهو المعنى الاصطلاحي أيضاًء يقول ابن 


)١(‏ المفردات للراغب. 
(7) مغني المحتاج "/ .17١‏ 


إفرف حديث ابن عمر «أن عمر طلب من النبي كي أن 


يدله..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري. 7949/6): ومسلم 
(”/رهه؟1). 


زفق حديث: «دكل معروف صدقة» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )5417/٠١‏ من حديث 


-١١4- 
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قدامة: الهبة والصدقة والهدية والعطية معانيها 
متقاربة» وكلها تمليك في الحياة بغير عرض» 
واسم العطية شامل لجميعها”". 

والفرق بين الوقف والهبة أن الوقف تمليك 
المنفعة مع بقاء العين على ملك الله تعالى فلا 
يجوز التصرف فيها. 

أما الهبة فهي تمليك للعين؛ فللموهوب له أن 
يتصرف فيها بما يشاء. 
د - العارية : 

0- العارية في اللغة: الاسم من الإعارة, 
وتطلق على الشيء المعار”". 

وفي الاصطلاح هي العين المأخوذة من مالك 
للانتفاع بها بلا عوض» أو هي إباحة الانتفاع بما 
يحل الانتفاع به مع بقاء عينه'". 

والعلاقة بين الوقف والعارية أن كليهما إباحة 
الانتفاع بالعين» غير أن العارية مملوكة 
لصاحبها فترد إليه» أما الوقف فالعين فيه 
باقية على ملك الله تعالى. 
ه- الوصية: 


5- الوصية في اللغة: مأخوذة من وصيت 


)0( المصباح المنير» والمغني 0706 

9 ناج العروسن. 

() مغني المحتاج 777/1 وشرح متتهى الإرادات 
ااانه 


الشيء بالشيء أصيه : وصلته» ووصّيت إلى فلان 
توصية» وأوصيت إليه إيصاء. 

والاسم: الوصاية» وأوصيت إليه بمال: 
جعلته له» وأوصيته بولده: استعطفته عليه» 
وأوصيتة بالصلاة: “أمرئه بها30. 

وفي الاصطلاح عرفها الحنفية: بأنها تمليك 
مضاف إلى ما بعد الموت”". وقال الشافعية: 
هي تبرع بحق مضاف ولو تقديراً لما بعد 
الحرت 9 

والعلاقة بين الوقف والوصية أن كليهما 
تبرع» لكنهما يفترقان في أن الوصية تكون 
بعد الموت» وقد تكون بالعين» وقد تكون 
بالمنفعة» أما الوقف فهو تبرع في حال 
الحياة وبالمنفعة فقط. 
مشروعية الوقف: 

/ا- ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية الوقف 
ولزومه واعتباره من القرب المندوب إليها”*'. 
وذلك لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما 
قال: «أصاب عمر أرضاً بخيبر» فأتى النبي يله 


(5) البدائع 7 0. 
إفرف مغني المحتاج ازذاخكرة 


المغني 0/ا59: 048: وشرح منتهى الإرادات 
1/7 والاختيار / 2:١ »5٠‏ والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي 20200 ومح الجليل :/ 5" ولل 
والحطاب امل والمهذب ا١إلالاة‏ ومغني 
المحتاج فلغشضة 


-ه3٠-‎ 


ما مف وف هع لوو ع ع مي يموع عو ووو ووو ود دون ودود وووووووو دودو و55 


يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت 
أرضاً بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه» 
فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها 
وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا 
يباع ولا يوهب ولا يورث» وتصدق بها في 
الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله 
وابن السبيل والضيف» ولا جناح على من وليها 
أن يأكل منها بالمعروف ويطعم غير متمول» وفي 
لفظ: غير متأثل مالا»0". 


ولقول النبي يكْْ: «إذا مات الإنسان انقطع عنه 
عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية؛ أو علم 
ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له»”". 

وقال جابر ‏ : ما أعلم أحداً كان له مال من 


المهاجرين والأنصار إلا حبس مالا من صدقة 
مؤبدة لا تشترى أبداً ولا توهب ولا تورث”". 
وقال ابن قدامة: وهذا إجماع من الصحابة 


زفق حديث ابن عمر: «أصاب عمر أرضاً بدخيبر.. 2 
أخرجه البخاري (فتح الباري 700-704/0), 
ومسلم (9/ )١١56‏ واللفظ للبخاري. 

حديث: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله...؛ 
أخرجه مسلم (7/ 566؟١)‏ من حديث أبي هريرة. 
أثر جابر: ١ما‏ أعلم أحداً...». 

أخرجه الخصاف في أحكام الأوقاف (ص5- ط 
ديوان عموم الأوقاف المصرية). . 


قف 


افر 


الوقف وقف واشتهر ذلك؛ فلم ينكره أحد فكان 
احا 

وقال ابن رشد: الأحباس سنة قائمة عمل بها 
رسول الله كك والمسلمون من بعده'". 

ونقل ابن عابدين عن الإسعاف: أن الوقف 
جائز عند علمائنا أبي حنيفة وأصحابه؛ وذكر في 
الأصل : كان أبو حنيفة لا يجيز الوقف» فأخذ 
بعض الناس بظاهر هذا اللفظ وقال: لا يجوز 
الرقف عنده؛ والصحيح أنه جائز عند الكل؛ 
وإنما الخلاف بينهم في اللزوم وعدمه؛ فعند أبي 
حنيفة يجوز جواز الإعارة فتصرف منفعته إلى 
جهة الوقف مع بقاء العين على حكم ملك 
الواقف. ولو رجع عنه حال حياته جاز مع 
الكراهة ويورث عنه» ولا يلزم إلا بأحد أمرين : 
إما أن يحكم به القاضي» أو يخرجه مخرج 
الوم 

ونقل ابن قدامة عن شريح أنه لم ير الوقتف 
وقال: لا حبس عن فرائض الل ", : 


وقال الماوردي: روي عن شريح قال: جاء 


زلف المغني 6 . 

(؟) منح الجليل 84/4. 

(5) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 0708/7 والبدائع 
6ف اعلقة 


)2 المغني 6 . 


-١1١١- 


ووءمم م ممم ووم مم ووو فلوو و و و وو واي و و عو ووم يموع ووو ودع ووو وو ووو وو لوو 


محمد كل بإظلاق الحبين90ب: 

وقال الكاساني: عن شريح أنه قال: جاء 
محمد يل ببيع الحبيس » وهذا منه رواية عن النبي 
علد أنه يجوز بيع الموقوف» لأن الحبيس هو 
الموفوف فعيل بمعنى المفعول» إذ الوقف حبس 
لغة؛ فكان الموقوف محبوساً فيجوز بيعه» وبه 
بين أن الوقني لا .وجب زوال الرقبة عن ملك 
الواقف” 
الحكم التكليفي: 
ْ الراك ]يز كارت لدو 
إليهاء وقد ت 
معيئة  :‏ فقل يكون الوقف فرضا وهو الوقف 
المتدورة: كما لو :قال: إن قدم ولدي فعلي 
أن أقف هذه الدار على ابن السبيل0", 
وقد يكون مباحا إذا كان بلا قصد القربة» 
ولذا يصح من الذمي ولا ثواب لهء ويككون 
قربة إذا كان من المسلم”". 

وقد يكون الوقف حراما كما لووقف مسلم 
على معصية كوقفه على كنيسة. 


تعتريه أحكام أخرى في حالات 


الحاوي 859/9. 

بدائع الصنائع .5١9/5‏ 

حاشية ابن عابدين 208/7 09" ومنح الجليل 
/6. 

ابن عابدين / 4ه0"ء 7"59ء والبحر الرائق 7/06 .7١5‏ 


.ومن أمثلته أيضا ما قاله بعض المالكية من أن 
الوقف قد يكون حراماً وذلك كالوقف على البنين 
دون البنات» لأنه يشبه فعل الجاهلية من حرمان 
البنات من 37 أبيهم , لكن رجح بعضهم 
اكرام فيمضي الوقف. وهو 1 ابن 
ال ا ا 
أركان الوقف: ظ 

أركان الوقف عند جمهور الفقهاء- المالكية 
والشافعية والحنابلة- أربعة: 

الصيغة والواقف والموقوف عليه 
والموقوف» أما عند الحنفية فالركن هو 
الصيغة فقط0". 

وفيما يلي بيان ذلك: 


الركن الأول: ١‏ 

4- اتفق الفقهاء على أن الوقف لا ينعقد إلا 
بالإيجاب» واختلفوا في اشتراط القبول 
لانعقاده. 


)١(‏ الدسوقي 4/5لاء وحاشية العدوي على الخرشي 
17 4» ومغني المحتاج 078٠/7‏ وكشاف القناع 
»© ورد المحتار على الدر المختار «/ .75٠9‏ 
الدر المخثار وحاشية ابن عابدين عليه 2809/7 
والخرشي 8/7لاء والشرح الصغير ١98/7‏ ط 
الحلبيء ومغني المحتاج ”/"ل/الا2) وشرح منتهى 
الإرادات ؟7/١49.‏ 


زفق 


-١1١؟-‎ 


أ- صيغة الايجاب : 

-٠١‏ الإيجاب في صيغة الوقف هو ما يدل 
علئ إرادة الواقف من لفظ أوما يقوم مقاغه من 
إشارة مفهمة أو كتابة أو فعل. 

وينقسم اللفظ إلى صريح وكناية» ويختلف 
الفقهاء فيما يعتبر صريحا من الألفاظ وما يعتبر 
كناية. 

وقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أن لفظ «وقفت» من الألفاظ الصريحة» وهوقول 
أبي يوسف من الحنفية» وذلك لاشتهاره لغة 
وَعرف" 1 

وكذلك لفظ «حبست» من الصريح عند 
الحنابلة والمشهور عند المالكية والصحيح 
عند الشافعية» وكذا «سبلت» على الصحيح 
من المذهب عند كل من الشافعية والحنابلة. 

فمتى أتى الواقف بلفظ من هذه الألفاظ 
الثلاثة فقال: وقفت كذا على كذاء أو 
قال: أرضي موقوفة على كذاء أو حبست 
أو سبلت صار وقفآ من غير انضمام أمر 
زائد» لأن هذه الألفاظ ثبث لها عرف 
الاستعمال بين الناس» وانضم إلى ذلك 


209/7 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ )١( 
/٠ والشزح الصغير 749/7 ط الحلبيء» والزرقاني‎ 
مع ومغد المحتاج ااا وشرح منتهى‎ 
./1٠/0 ومعونة أولي النهى‎ ..»594٠/7 الإرادات‎ 


عرف الشرع بقول النبي كله لعمر : «إن 
شئت حبست أصلها وتصدقت بها(". 

ومقابل الصحيح عند الشافعية أن لفظي 
«حبست وسبلت» من الكنايات لأنهما لم 
يشتهرا اشتهار الوقف. وكذلك لفظ ١سبلت»‏ 
عند الحارثي من الحنابلة. 

وقال الشافعية: لو قال تصدقت بكذا صدفة 
محرمة أو صدقة موقوفة أو صدقة لا تباع أو لا 
توهب فصريح في الأصح المنضوص في الأم؛ 
لأن لفظ التصدق مع هذه القرائن لا يحتمل غير 
الوقف وهذا صريح بغيره» ومقابل الأصح أنه 
كناية لاحتمال التمليك المحض”". 

أما ألفاظ الكناية فمنها لفظ تصدقت وذلك 
عند المالكية والحنابلة» وكذلك عند الشافعية 
إذا كانت مجردة فقالوا: إن لفظ تصدقت فقط 
ليس بصريح وإن نوى الوقف, لتردد اللفظ بين 
صدقة الفرض والتطوع والصدقة الموقوفة» إلا 
أن يضيف إلى جهة عامة كالفقراء وينوي الوقف » 
قال الشربيني الخطيب: فظاهر هذا أنه يكون 
صريحاً حينئذ» وظاهر كلام الرافعي في كتبه 
)١(‏ حديث: إن شعت حبست أصلها..» 


تقدم تخرجه (فقرة 7). 

زفق الشرح الصغير 22 والزرقاني /ا/ ىا ومغني 
المحتاج 7 وتحفة المحتاج 0 
والمهذب 000 وشرح منتهى الإرادات 
7 . .المغني 600/0 والإنصاف //6. 


-118- 


ل 0 ا 000 


والنووي في الروضة عدم الصراحةء وإنما 
إضافته إلى الجهة العامة صيرته كناية حتى 
تعمل فيه النية» وهو الصواب كما قال 
الزركشي لأن الصريح لا يحتاج إلى نية'". 

ومن ألفاظ الكناية أيضاً: حرمت وأبدت 
وذلك عند الحنابلة والأصح عند الشافعية» 
قالوا: لأن لفظة الصدقة والتحريم مشتركة» 
فإن الصدقة تستعمل في الزكاة والهبات» 
والتحريم يستعمل في الظهار والأيمان؛ 
ويكون تحريما على نفسه وعلى غيره. 
والتأبيد يحتمل تأبيد التحريم وتأبيد الوقف 
ولم يثبت لهذه الألفاظ عرف الاستعمال فلا 
يحصل الوقف بمجردهاء فإن انضم إلى هذه 
الألفاظ أحد ثلاثة أشياء حصل الوقف بها: 

أحدها : أن يضم إليها أحد ألفاظ خمسة وهي 
الصرائح الثلاث والكنايات» فيقول: تصدقت 
صدقة موقوفة» أو تصدقت صدقة محبسة» أو 
تصدقت ضدقة مؤبدة» أو تصدفت صدقة مسبلة» 
أو تصدقت صدقة محرمة. 

الثاني: أن يصفها بصفات الوقف فيقول: 
صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث» لأن هذه 
القريئة تزيل الاشتراك. 


ومنتهى الإرادات 440/7» والإنصاف 0/9. 


عقوو واو وم ممم وو وو ود وو وو عسوو وو ووو 


الثالث: أن ينوي الوقف فيكون على ما نوى» 
إلا أن النية تجعله وقفاً في الباطن دون الظاهر 
لعدم الاطلاع على ما في الضمائر» فإن اعترف ‏ 
بما نواه لزم في الحكم لظهورهء وإن قال: ما 
أردت الوقف فالقول قولهء لأنه أعلم بما نوى. 

ومقابل الأصح عند الشافعية أن ١حرمت»‏ 
وأبدت» من الألفاظ الصريحة لإفادة الغرض 
كالتسبيل» ولأن التحريم والتأبيد في غير 
الأبضاع لا يكون إلا بالوقف فحمل عليه”". 

أما الحنفية فقد ذكروا بعض الصيغ دون بيان 
ما هو صريح وما هو كناية» وإن كان في مضمونه 
قريبا مما ذكره الجمهور. 


ألفاظ الوقف الدالة عليه عند الحنفية: 


-١‏ وأما ركنه فالألفاظ الخاصة الدالة عليه 
هي ٠‏ 
الأرل: أرضى هذه صدقة موقوفة مؤبدة على 
المساكين ولا خلاف فيه؛ الثاني: صدقة 
موقوفة؛ فهلال وأبو يوسف وغيرهما على 
صحته»ء لأنه لما ذكر صدقة عرف مصرفه 
وانتفى بقوله «موقوفة» احتمال كونه نذراء 
)١(‏ المغني صا وشرح منتهى الإرادات 
»© والإنصاف 205/17 ومعونة أولي النهى 


صو والمهذب /١‏ :ةع ومغني المحتاج 
”2 وتحفة المحتاج ا 0 


-١١5- 


الثالث: حبس صدقة. الرابع: صدقة محرمة 
وهما كالثاني؛ الخامس : موقوفة فقط لا يصح 
إلا عند أبي يوسف. فإنه يجعلها بمجرد هذا 
اللفظ موقوفة على الفقراء» وإذا كان مفيداً 
لخصوص المصرف أعني الفقراء لزم كونه مؤبداً 
لأن جهة الفقراء لا تنقطع» قال الصدر الشهيد: 
ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي يوسف, ونحن نفتي 
بقوله أيضاً لمكان العرف» وبهذا يندفع رد هلال 
قول أبي يوسف بأن الوقف يكون على الغني 
والفقير ولم يبين فيبطل» لأن العرف إذا كان 
يصرفه إلى الفقراء كان كالتنصيص عليهم» 
السادس: موقوفة على الفقراء صح عند 
هلال أيضاً لزوال. الاحتمال بالتنصيص على 
الفقراء» السابع: محبوسة. الثامن: حبس 
وهما باطلان ولو كان في حبس مثل هذا 
العرف يجب أن يكون كقوله موقوفةء 
التاسع: لو قال: هي للسبيل» إن تعارفوه 
وقفاً مؤبداً للفقراء كان كذلك وإلا سئل 
فإن قال: أردت الوقف صار وقفاً لأنه 
محتمل لفظهء أو قال: أردت معنى صدقة 
فهو نذر فيتصدق بها أو بثمنهاء وإن لم ينو 
كانت ميراثاء ذكره في النوازل» العاشر: 
جعلتها للفقراء» إن تعارفوه وقفاً عمل به 
وإلا سئل فإن أراد الوقف فهي وقف أو 
الصدقة فهي نذرء وهذا عند عدم النية لأنه 
أدنى» فإثباته به عند الاحتمال أولى؛ الحادي 


ا ا ا ا ا ا 000 1 ا 1ل لل لل ل لل لل ا لل ل ل لل ا ل ا 


عشر: محرمة. الثاني عشر: وقف وهو صحيح 
وهي معروفة عند أهل الحجازء الثالث عشر: 
حبس موقوفة وهو كالاقتصار على موقوفة؛ 
الرابع عشر:. جعلت نزل كرمي وقفآء صار 
وقفا فبه كدر أو -لا4 الشامن عشسر: 
جعلت غلته وتفاً كذلك» السادس عشر: 
موقوفة لله بمنزلة صدقة موقوفة» الكل في 
فتح القدير وجزم في البزازية بصحة الوقف 
بقوله وقف أو موقوفة» السابع عشر: صدقة فقط 
كانت صدقة.فإن لم يتصدق حتى مات كانت 
ميراثاً» كذا في الخصافء الثامن عشر: هذه 
موقوفة على وجه الخير أو على وجه البر تكون 
وقفاً على الفقراء. التاسع عشر: صدقة موقوفة 
في الحج عني والعمرة عني يصح الوقف» ولولم 
يقل عني لا يصح الوقف» العشرون: صدقة لا 
تباع تكون نذراً بالصدقة لا وقفا ولو زاد «ولا 
توهب ولا تورث» صارت وقفا على المساكين» 
والثلاثة في الإسعاف» الحادي والعشرون: 
اشتروا من غلة داري هذه كل شهر بعشرة 
دراهم خبزا وفرقوه على المساكين صارت 
الدار وقفاًء الثاني والعشرون: هذه بعد 
وفاتي صدقة يتصدق بعينهاء أو تباع 
ويتصدق بثمنها ذكرهما في الذخيرة» 
الثالث والعشرون: أوصى أن يوقف ثلث 
ماله جاز عند أبي يوسف ويكون للفقراء 
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ووم فم م م ع ع لوو يعوو ووه عون نيوو هه 


كذا في التتارخانية؛ الرابع والعشرون: هذا 
لكان بورق بعل مؤت .لير ميري 
لا يصحء الخامس والعشرون: داري هذه مسبلة 
إلى المسجد بعد موتي يصح إن خرجت من الثلث 
وعيّنَ المسجد وإلا فلاء السادس والعشرون: 
سبلت هذه الدار في وجه إمام مسجد كذا عن جهة 
صلواتي وصياماتي تصير وقفاً وإن لم تقع 
عنهماء والثلاثة في القنية» السابع 
والعشرون: جعلت حجرتي لدهن سراج 


المسجد ولم يزد عليه صارت الحجرة وقفاً 


على المسجد كما قال» ولينس للمتولي أن 
يصرف إلى غير الدهن كذا في المحيط». 
الثامن والعشرون: ذكر فاضيخان من كتاب 
الوصايا رجل قال: ثلث مالي وقفء ولم 
يزد على ذلك قال أبو نصر: إن كان ماله 
نقداً فهذا القول باطل بمنزلة قوله: هذه 
الدراهم وقفء وإن كان ماله ضياعاً تصير 
وقفاً على الفقراء7". 

-١١‏ كما يصح الوقف باللفظ فإنه يقوم مقام 
اللفظ ما يأتي : 

أ- الإشارة المفهمة من الأخرنن”". 


)0( لتقو الرائق اك يا 
زفق مخني المحتاج ااا وشرح منتهى الإرادات 
0/0 ل ومعونة ة أولي النهى / ,ص 


ب- الكتابة سواء كانت من الأخرس أم من 
الناطق كالكتابة على أبواب المدارس والربط 
والكتب» لكن قال المالكية: إذا وجد مكتوباً 
على كتاب: وقف لله تعالى على طلبة العلم 
بالمدرسة الفلانية فإن كانت مشهورة بالكتب 
ثبتت وقفيته» وإن لم تكن مشهورة بذلك لم تثبت 
وقفيته» وقال الشافعية: يصح الوقف بكتابة 
الناطق مع نيته”". 

2 الفعل كمن يبني كيدا أو رباطاً أو 
مدرسة ويخلى بين الناس وبين ما أعده من ذلك 
فإنه يصير وقفاً ولولم يتلفظ» وكمن يجعل أرضه 
مقبرة ويأذن للناس إذناً عاماً بالدفن فيهاء وهذا 
عند الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب» 
أما الشافعية فإن الأصل عندهم أن الوقف لا 
يصح إلا باللفظ أو الإشارة أو الكتابة؛ إلا أنهم 
استثنوا من اشتراط اللفظ ما إذا بنى شخص 
مسجدأ فى أرض موات ونوى جعله مسجدا فإنه 
يصير مسجدا ولم يحتج إلى لفظ. لأن الفعل مع 
النية هنا مغنيان عن القول» ووجهه السبكي بأن 
الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجدا” ". 


)١(‏ الشرح الصغير 7994/7. والدسوقي 280/4 ومغني 
المحتاج ؟881/7. 

) الشرح الصغير 7949/7ء وشرح منتهى الإرادات 
1» والإنصاف 8/ 85-7» وحاشية ابن عابدين 
الا ومغني المحتاج ؟781/1. 
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١7-1١١ إضافة‎ 


الوقوع وقع في الحال. لأن إضافة الطلاق إلى 
الزمن المستقبل أو المحقق مجيئه تجعل النكاح 
مؤقتاء فحينئذ يشبه نكاح المتعة. وهو حرام. 
فينجز الطلاق  )١١‏ 


إضافة تفويض الطلاق للمستقبل : 
-ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. وهوقول 
قديم للشافعية (بناء على قول بعدم اشتراط 
الفورية في تفويض الطلاق إلى المرأة» وأنه بمعنى 
التوكيل) إلى أنه يجوز إضافة تفويض الطلاق إلى 
الزمن المستقبل . 

والقول الجديد عند الشافعية أنه يشترط فيه 
الفورية؛ فلا يحتمل الإضافة إلى الوقت بناء على 
أن التفويض بمعنى التمليك. ؟) 


إضافة الخلع إلى الوقت : 
3١‏ - اتفق العلماء على جواز إضافة الخلع إلى 
الوقت. فإن طلقها قبل الوقت. وكان يراد به 
التعجيل وقع الطلاق بائناء واستحق الزوج 
العوض المتفق عليه. وأما إذا طلق بعد مضي 
الوقت الذي أضيف إليه الخلع فإنه يقع الطلاق. 


)١(‏ البدائع188/4. 1888 طالإمام. وجواهر الإكليل 
لاض" والدسوقي 0ل 105 ومواهب 
الجليل 038-57/4 041١‏ 47., وكشاف القناع 0 
ولا والفروع 17١4/9‏ - شف" والقليوبي / 7959. لاك 
0*. وشرح السروض 07/7, ومغني المحتاج */ 17 
والمهذب 21/1 

00( نحفةالمحتاج 7/8 -76, والمهذب .841١/5‏ والبدائع 
ا الا والدسوقي 0107/7 /407. وكشاف 
القناع 1110 اطان 


ولا شيء للزوج . ('2 وللفقهاء تفصيل في كون هذا 
الطلاق رجعيا أوبائناء ينظر ني مصطلح (خلع). 


إضافة الإيلاء إلى الوقت : 

5 - الإيلاء يقبل الإضافة إلى الوقت عند جمهور 
الفقهاء. لأن الإيلاء يمين. واليمين يحتمل التعليق 
بالشرط والإضافة إلى الوقت. 9) 


إضافة الظهار إلى الوقت : 

6 مذهب الحنفية والحنابلة» وعلى قول ضعيف 
عند المالكية» أنه يصح إضافة الظهار إلى 
الوقت. 9© والراجح عند المالكية أنه لاايصح 
إضافته إلى الوقت. ول نجد للشافعية رأيا في هذه 
المسألة . 


إضافة اليمين إلى الوقت : 
7 - اتفق الفقهاء على أن اليمين يجوز إضانتها 
إلى الوقت. مع تفصيل ذكروه في كتبهم . ©) 
وينظر في مصطلح (أيوان) . 


إضافة النذر إلى الوقت : 
٠‏ - اتفق الفقهاء على جواز إضافة النذر إلى وقت 


)1١(‏ بدائع الصنائع 1847/4. والخرشي 4/ .7٠6‏ وشرح روض 


الطالب ”7/ 764., وكشاف القناع سم 

(؟) بدائع الصنائع ١488/4‏ طالإمام. والخرشي 4٠١/4‏ 
والقليوبي وعميرة 4/ ١7-1١١‏ 

(') بدائع الصنائع */ 75 . والتاج والإكليل 4/ .١١١‏ وكشاف 
القناع ه/ ”الال وراجع في هذا مصطلح (ظهار) . 

(54) بدائع الصنائع ,.1-1١١/*‏ وبلغة السالك 9٠/١‏ 
الالال ونهاية المحتاج #/ وكشاف القناع 5/ 370 


لدأوأكه 


ومم ممم فلم م م مع ع و ووو ممم عع وو ووو ودوووموءيوةووووهة 


قال الإسنوي: وقياس ذلك إجزاؤه في غير 
المسجد أيضاً من المدارس والربط وغيرها”!'). 
بالقول» قال الشيرازي في المهذب: لا يصح 
الوقف إلا بالقول فإن بنى مسجداً وصلى فيه أو 
أذن للناس بالصلاة فيه لم يصر وقفاً» لأنه إزالة 
ملك على وجه القربة» فلم يصح من غير قول مع 
القدرة كالعتق”". 

وقال الرملي: لو قال: أذنت في الاعتكاف 
فيه صار مسجداً بذلك» لأن الاعتكاف لا يصح 
إلا في مسجد بخلاف الصلاة”". 

والرواية الثانية عند الحنابلة: أن الوقف لا 
يصح إلا بالقول وحده”". 
ب-. القبول : 

-١‏ يختلف الفقهاء فى اشتراط القبول من 
الموقوف عليه أو عدم اشتراطه على الوجه 
الآتي: 

إن كان الموقوف عليه جهة لا يتصور منها 
القبول كالمساجد والقناطر» أو كان الموقوف 
عليه جهة غير محصورة كالفقراء والمساكين فإن 
الوقف لا يفتقر إلى القبول» ويكفي الإيجاب في 
)200 مغني المحتاج تيرد بذكيرة 
') المهذب .484/١‏ 


إفرف مغني المحتاج ااا 
(5) الإنصاف 5-7/7. 


العافت وهذ اها ذ هن إلئه النعنة الماك 
والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة, وفي 
احتمال ذكره الناظم من. الحنابلة أنه يشترط 
القبول في الموقوف على غير معين ويقبله نائب 
م00-6. ْ 
وإن كان الموقوف عليه معيناً كزيد مثلاً فقد 
اختلف في اشتراط قبوله: 
فعند الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية 
وفي أحد الوجهين عند الحنابلة أنه يشترط قبول 

الموقوف عليه المعين إن كان من أهل القبول» 

فإن كان الموقوف عليه محجوراً عليه مثلاً قبل 

عنه وليه. 

والمذهب عند الحنابلة ومقابل الأصح عند 

الشافعية أنه لا يشترط قبول الموقوف عليه 

المعين» لأن استحقاق المنفعة كاستحقاق 

العتيق منفعة نفسه بالإعتاق» ولأن الوقف 

إزالة ملك يمنع البيع والهبة والميراث فلم 
5 ء. +() 

يعتبر فيه القبول . 

ءا١الص والإسعاف‎ 76٠١ / حاشية ابن عابدين‎ )١( 
2٠١8/7 وجواهر الإكليل‎ ١48/5 وحاشية الدسوقي‎ 
ومغني المحتاج 47/7" والروضة 05/50الاء‎ 
والإنصاف 6 والفروع 2/5 ومعونة أولي‎ 
.ل4١‎ /0 النهى‎ 


زفق حاشية ابن عابدين ال والإسعاف ص/7١ا»‏ 
وحاشية الدسوقي 28/5 وجواهر الإكليل اال 
ومغني المحتاج 8/7 والروضة 0 2"”*ء وتحفة 
المحتاج 32202:320/5, والمغني ممرححدىت أدفى 
والإنصاف لاا وكشاف القناع 22/5 
ومعونة أولي النهى 0/ 41-14٠١‏ 


-١١11/- 


وقف مف فوع ع وم ممعم ع مولع وو ووو وونونوووهة 


واشترط الشافعية- على القول باشتراط 
القبول من الموقوف عليه المعين كما في 
الأصح- أن يكون القبول على الفور عقب 
الإيجاب إن كان الموقوف عليه أو وليه 
حاضراًء فإن كان غائباً فلا تشترط الفورية 
في القبول عقب الإيجاب» وإنما يشترط 
القبول عقب بلوغ الخبر إليه وإن طال 
الزمن» قال الشبراملسي: ولو مات الواقف 
هل يكفي قبول الموقوف عليه بعد موته أو لا 
يكفي؟ فيه نظرء والظاهر عدم صحة القبول 
لإلحاقهم الوقف بالعقود دون الوصية”". 

وقال الحارثي من الحنابلة: بترلا اتصال 
القبول بالإيجاب فإن تراخى عنه بطل كما يبطل 

في البيع والهبة» لكن قال الشيخ تقي الدين: إذا 
اشترط القبول على الموقوف عليه المعين فلا 
ينبغي أن يشترط المجلس» بل يلحق بالوصية 
والوكالة فيصح معجلا ومؤجلا بالقول والفعل؛ 
فأخذ ريعه قبول» وتصرف الموقوف عليه المعين 
يقوم مقام القبول بالقول”". 
رد الموقوف: 

4 الره لا يتصور إلا من الموقوف عليه 
المعين فإذا رد ولم يقبل ما وقف عليه فقد قال 
الحنفية: لو كان الوقف لشخص بعينه وآخِره 


5 نهاية المحتاج وحاشية الخراطني بالقضد ومغني 
المحتاج ااا 


(؟) الإنصاف 758/7ء والاختيارات الفقهية ص"ال9١.‏ 


وعققووة مفو ووو ووو و مومعو و ووو ووم ونمو وو ونون وول ورووهة 


للفقراء فإن قبله كانت الغلة له» وإن رذه تكون 
للفقراء ويصير كأنه مات» ومَنْ قبل ما وقف عليه 
فليس له الرد بعده» ومن رده أول مرة ليس له 
الفيرل 00 

وعند المالكية أنه إن رد الموقوف عليه المعين 
فالمنقول في المسألة كما في ابن شاس وابن 
الحاجب وابن عرفة وغير واحد قولان: 

أحدهما للإمام مالك وهو الراجح : أنه يكون 
وقفاً على غير من رده باجتهاد الحاكم» وهذا إذا 
جعله الواقف حبساً مطلقاً؛ أما إن قصد الواقف 
المعين بخصوصه فرد فإنه غود ملكاً للواقف. 

والقول الثاني لمطرف: وهو أنه يرجع ملكاً 
للواقف أو لورثته”", 

وقال الشافعية: لو رد الموقوف عليه المعين 
العين الموقوفة بطل حقه» سواء اشترط القبول 
من المعين أو لم يشترط» ولو رجع بعد الرد لم 
يعد له؛ لكن قال الروياني: إن رجع قبل حكم 
الحاكم برده إلى غيره كان له وإن حكم به لغيره 
بطل حقه وهذا في البطن الأول» أما البطن الثاني 


والثالث فنقل الإمام والغزالي أنه لا ؛ يشترط قبوله 
قطعاًء لأن استحقاقهم لا يتصل بالإيجاب» 


ونقلاً في ارتداده بردهم وجهيه” 9 


.١7ص والإسعاف‎ 275٠ / حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(1) حاشية الدسوقي 24/5 والشرح الصغير 700/7 

() روضة الطالبين 7754/0 760”ء ومغني المحتاج 
ا 
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والمذهب عند الحنابلة أنه لا يشترط القبول 
في الوقف مطلقاً» سواء أكان على معين أم كان 
على غير معين؛ وعلى ذلك فلا يبطل الوقف على 
المعين برده» فقبوله ورده سواءء وقال أبو 
المعالي: إنه يرئد برده كالوكيل إذا رد 
الوكالة وإن لم يشترط' لها القبول» ‏ وعلى 
القول باشتراط القبول فإن رده الموقوف 
عليه بطل في حقه دون من ع 

قال ابن قدامة : وإن قلنا يفتقر إلى القبول فرده 
من وقف عليه بطل في حقه وصار كالوقف 
المنقطع الابتداء» يخرج في صحته في حق 
من سواه وبطلانه وجهان بناء على تفريق 
الصفقة؛ فإن قلنا بصحته فهل ينتقل في 
الحال إلى من بعده أو يصرف في الحال 
إلى مصرف الوقف المنقطع إلى أن يموت 
الذي رده ثم ينتقل إلى من بعده؟ على وجهين”". 
لزوم الوقف: 

- اختلف الفقهاء في لزم الوقف» فذهب 
جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية والحنابلة 
في المذهب وأبو يوسف ومحمد من الحنفية إلى 
أن الوقف متى صدر ممن هو أهل للتصرف 
مستكملاً شرائطه أصبح لازمآء وانقطع حق 
)١(‏ الإنصاف 2717/17 3-5 وكشاف القناع 4/ 275017 


والمغني 0 ومعونة أولي النهى 8٠١/60‏ 
(؟) المغني لابن قدامة 06/ .5١١‏ 


فاف مف مم و م م م م ع مولي ووو ووو 


الواقف في التصرف في العين الموقوفة بأي 
تصرف يخل بالمقصود من الوقف» فلا يباع ولا 
الخطاب # : «تصدق بأصله ولا يُباع ولا يوهب 
ولا يورث»"' ولأن الوقف تبرع يمنع الببع 
والهبة والميراث فلزم بمجرد صدور الصيغة من 
الواقف كالعتق» ويفارق الهبة فإنها تمليك 
مطلق»؛ والوقف تحبيس الأصل وتسبيل 
المنفعة» فهو بالعتق أشبه فإلحاقه به أولى. 

وعند أبي حنيفة الوقف جائز غير لازم- كما 
سبق- وللواقف الرجوع فيه حال حياته مع 
الكراهة ويورث عنهء وإنما بلزم الوقف 
عنده بأحد أمرين:: أن يحكم به القاضي» 
أو يخرجه مخرج الوصية» ولكن الفتوى 
عند الحنفية على قول أبي يوسف ومحمد 
الفتح: والحق ثر جيح قول عامة العلماء 
بلزومه لأن الأحاديث والآثار متضافرة على 
بعدهم على ذلك»؛ فترجح قولهما. 

وفي رواية عن الإمام أحمد أن الوقف لا يلزم 
إلا بالقبض وإخراج الواقف له عن يده» لأنه تبرع 


)١(‏ حديث: «تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا 
يورث». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 47/0. 
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بعاله لم يخرجه عن المالية اقلم بلزم بمجرد 
اللفظ كالهبة والوصية”". 
قبض الموقوف: 

7- اختلف الفقهاء فى اشتراط فبض 
الموقوف لتمام الونت رلروت قلعت 
جمهور الفقهاء: الشافعية والحنابلة في 
المذهب وأبو يوسف من الحنفية إلى أنه لا 
يشترط القبض لتمام الوقف ولزومه, لأن الوقف 
ليس بتمليك وإنما هو إخراج له عن ملكه إلى 
الوقف فأشبه الإعتاق. 

وعند المالكية ومحمد بن الحسن من الحنفية 
وفي رواية عن أحمد لا يتم الوقف إلا بالقبض 
كالصدقة لابد فيها من التسليم» ويعبر المالكية 
عن القبض بالحوزء قال الخرشي: إذا كان 
الوقف على كبير ولم يحزه قبل موت الواقف» أو 
قبل فلسهء أو قبل مرضه الذي مات فيه فإن 
الحبس يبطل» وإذا كان الموقوف عليه صغيراً 
فإن وليه يحوز عنه» والحوز أي القبض إما أن 
يكون حسيّاً وذلك بقبض الموقوف عليه 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 58/9" لاك 

والإسعاف ص”ء 4غ وحاشية الدسوقي 5/هلاء 
وحاشية العدوي بهامش الخرشي 245/7 وروضة 
الطالبين 6757/0 والمهذب .444/١‏ وكشاف 


القناع 0/5 ول والمغني الى ومعونة 


أولي النهى 5/ لالالا. 


للموقوف» :وإنا أن يكون حكميا وذلك 
بتخلية الواقف للموقوف ورفع يده عنهء 
وذلك في وقف مثل المسجد والقنطرة ش 
والبئر وما شابه ذلك20, ٠‏ 

وإنما يبطل الوقف قبل الحوز إذا حصل 
المانع من موت أو فلس أو مرض موت إذا 
لم يُطلع على الوقف إلا بعد حصول المانع . 
المرض أو الفلس أو الموت فإنه يجبر على 
فليس له ذلك لأن الوقف يلزم بالقول". ' 


لا ٍ! قيقد 600 


ويعبر الحنفية عن القبض على قول محمد 
بالتسليم» وتسليم كل شيء بما يليق به: ففي 
المسجد بالإفراز والصلاة فيه» وفي المقبرة 
بدفن واحد فصاعداً» وفي السقاية بشرب واحد» 
وفي الخان بنزول واحد من المارة؛ لكن السقاية 
التي تحتاج إلى صب الماء فيها والخان الذي 
ينزله الحجاج بمكة والغزاة بالثغر لابد فيهما من 


6:١6ص‎  فاعسإلاو حاشية ابن عابدين رةه‎ )١( 
والخرشي / 85 والروضة ©2*57/0) وكشاف‎ 
القناع 0_3 وشرح المنتهى ؟/5ه ومعونة‎ 
أولي النهى ه/ لالالا.‎ 

(؟) حاشية العدوي بهامش الخرشي 1/ 45. 

(0) الخرشي 7/ 85. 


التسليم إلى المتولي» لأن نزولهم يكون في السنة 
لت ا د 
الماء كيان : 


الرجوع في ا 

-١‏ ذهب الفقهاء إلى أن الوقف متى أ صبح 
لازماً فلا يجوز الرجوع فيه فلا يباع ولا يرهن 
ولا يوهب ولا يورث. . 

ولكن الفقهاء اختلفوا فيما لو شرط حين 
الوقف أن له الرجوع فيه أو شرط أن له الخيارء 
فذهب الحنابلة والشافعية.في الصجيح إلى أنه لا 
يصح الشرط ولا الوقف, فيكون الوقف باطلاً» 
وفي احتمال عند الحنابلة والشافعية ذكره ابن 
سريج أنه يصح الوقف ويبطل الشرط. 

قال النووي: لو وقف بشرط الخيارء أو قال: 
وقفت بشرط أني أبيعه أو أرجع فيه متى شئت 
فباطل» واحتجوا له بأنه إزالة ملك إلى الله #ة 
كالعتق؛ أو إلى الموقوف عليه كالبيع والهبة؛ 
وعلى التقديرين فهذا شرط مفسدء لكن في 
'فتاوى القفال: أن العتق لا يفسد بهذا الشرطء 
وفرق بينهما بآن المت ميني على: الغلية 
والسراية . 

وقال ابن قدامة: إن ان أن يبيع 


"7 .*55:/9 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


ووعم م مفووةم ولاو ووو وو وأو ووه وموم موث ووموء مم ممموءوءممومو ووو موثو ووو مده 


الموقرف متى شاء أو يهبه أو يرجع فيه لم يصح 
الشرط ولا الوقف» لأنه ينافي مقتضى الوقف. 
ويحتمل أن يفسد الشرط ويصح الوقف بناء على 
الشروط الفاسدة في البيع » وإن شرط الخيار.في 
الوقف فسدء نص عليه أحمد لأنه شرط ينافي 
مقتضى العقد فلم يصحء ولأنه إزالة ملك الله 
تعالى فلم.يصح اشتراط الخيار فيه كالعقد"". 

واختلف فقهاء الحنفية فيما لو شرط الواقف 
الخيار لنفسه حين الوقف : فإن كانت مدة الخيار 
معلومة كأن قال : وقفت داري هذه على كذا على | 
أني بالخيار ثلاثة أيام فعلد أبي يرسف يجوز 
الوقف والشرطهء لأنه لا يشترط تمام القبض - 
عنده فيجوز شرط الخيار. 

وقال محمد: الوقف باطل لأنه يشترط عنده 
تمام القبض لينقطع حق الواقف» وباشتراط 
الخيار يفوت هذا الشرط». واختار هلال قول 
محمد. 

وفي رواية أخرى عن أبي يوسف أن الوقف 
جائز والشرط باطل» وهو قول يوسف بن خالد 
السمتي» لأن الوقف كالإعتاق في أنه إزالة 
الملك لاإ إلى مالك» ولو أعتق على أنه بالخيار 
عتق وبطل الشرط فكذا يجب هذا. ‏ 


)١(‏ الروضة أخضة ومغني المحتاج ا 
والمغني 6.60/0 والإنضاف لا 0 
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وإن كانت مدة الخيار مجهولة بأن وقف على 
أنه بالخيار دون تحديد مدة الخيار فالوقف 
والشرط باطلان بالاتفاق» هكذا ذكر 
الكمال. بن الهمام في فتح القديرء لكن 
الطرابلسي ذكر في الإسعاف أن يوسف بن 
خالد السمتي قال: الوقف جائز والشرط 
نا 

ولو قال الواقف حين الوقف: على أن لي 
إبطاله أو بيعه أو رهنه» أو على أن لفلان أو 
لورثتى أن يبطلوه أو يبيعوه وفا أشبه ذلك كان 
الوقف باطلاً على قول الخصاف وهلال؛ وجائزاً 
على قول يوسف بن خالد السمتي لإبطاله الشرط 
بإلحاقه إياه بالعتق”". 

وما مر من الخلاف عند الحنفية في شرط 
الخيار أو البيع أو الهبة وما أشبه ذلك حين 
الوقف إنما هو في غير وقف المسجدء أما في 
وقف المسجد لو اشترط أنه بالخيار أو اشترط 
إبطاله أو بيعه صح الوقف وبطل الشرط 
بانفاق0©. 

وعند المالكية قال الدسوقي: يلزم الوقف 
ولولم يحزء فإذا أرادالواقف الرجوع في الوقف 
)١(‏ فتح القدير 9/5؟”؟ء 27٠‏ والدر المختار وحاشية 

ابن عابدين / 275٠‏ والإسعاف ص18. 

)١(‏ الإسعاف ص19. والدر المخثار وحاشية ابن عابدين 


اذكه 
(*) حاشية ابن عابدين ل والإسعاف ص8 7. 


وفوف قف فو ةو ووو وموم مدعو ومو ووو ووو ع دوو 


لا يُمكّن من ذلك» وإذا لم يحز عنه أجبر على 
إخراجه من تحت يده للموقوف عليه» ثم قال: 
واعلم أنه يلزم ولو قال الواقف : ولي الخيار كما 
قال ابن الحاجب» وبحث فيه ابن عبد السلام بأنه 
ينبغي أن يوفى له بشرطه» كما قالوا : أنه يوفى له 
بشرطه إذا شرط أنه إن تسور عليه قاض رجع له؛ 
وأن من احتاج من المحبس عليهم باع”". 

وقال الدردير: إذا شرط الواقف لنفسه 
الرجوع أو البيع إن احتاج له فله ذلك”". 
شروط الصيغة: 


الشرط الأول: التنجيز: 

4- اختلف الفقهاء في اشتراط التنجيز في 
الصيغة» فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية 
والشافعية والحنابلة في المذهب إلى أنه 
يشترط أن تنكون صيغة الوقف منجزة» فلا 
يجوز أن تكون معلقة على شرط في الحياة 
غير كائن» فإذا قال الواقف: إذا قدم زيد 
فقد وقفت كذا على كذا لا يصح الوقف». 
وذلك لأنه عقد يقتضي نقل الملك في 
الحال لم يبن على التغليب والسراية فلم 
يجز تعليقه على شرط كالبيع والهبة» لكن 
يجوز تعليقه بكائن موجود في الحال» أي 


.7١8/7 حاشية الدسوقي 5/ هلاء وجواهر الإكليل‎ )١( 
.87/4 الشرح الكبير‎ )5( 
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بأمر متحقق الوجودء. وعند الحنفية قال ابن : 


عابدين: لو قال: إن كانت هذه الأرض ملكي 
فهي صدقة موقوفة» فإن كانت في ملكه وقت 
التكلم صح الوقف وإلا فلاء لأن التعليق 
بالشرط الكائن تنجيز. 

لكن يستثنى عند الجمهور الوقف المعلق على 
الموت؛» كما إذا قال: إن مت فأرضي هذه موقوفة 
على الفقراء» فإن الوقف يصح لأنه تبرع مشروط 
بالموت» ويعتبر وصية بالوقف» وعندئذ يجري 
عليه حكم الوصية في اعتباره من الثلث كسائر 
الوصاياء والدليل على صحة تعليق الوتف 
بالموت واعتباره وصية أن عمر # وصى 
فكان في وصيته: ٠هذا‏ ما أوصى به عبد 
الله عمرٌ أمير المؤمئين إن حدث به حدث 
الموت أن تَمْعْاً صدقة”''2.»4 ووقفه هذا كان 
بأمر النبي كَيْةِ واشتهر في الصحابة ولم ينكرء 
فكان إجماعا”". 

ويرى المالكية والحنابلة في قول أن صيغة 
الوقف تقبل التعليق» وأن التنجيز ليس شرطاً 


)١(‏ ثمغ بالفتح مال بالمدينة لعمر وقفه (القاموس 
المحيط)ء وأثر عمر في ذكر وصيته أخرجه أبو 
داود ("7/ 994!-: 0 وصحح إسناده ابن حجر في 
التلخيص (”7/ -1١77‏ ط العلمية). 

(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 259/9 59”, 
والإسعاف ص 276 ومغني المحتاج لم 
والمهذب ١/558غ».‏ وشرح منتهى الإرادات 
7 وكشاف القناع 4/ 7501-76٠0‏ والإنصاف 
1 


ممم واو مم عمو عورد ولولواءاء و واواو و م ووو و وو وام و وموم ووو مووود دوو دودو ووو 


لصحة الوقف. فلو قال الواقف: إن قدم زيد 
فداري هذه وقف على كذا صح الوقف ويلزم إن 
قدم ا 
الشرط الثاني : التأبيد:. 

4- اختلف الفقهاء في اشتراط تأبيد الوقف 
على رأيين: 

الرأي الأول: ذهب الحنفية والشافعية 
والحنابلة في المذهب إلى أنه يشترط 
التأبيد لصحة الوقف. لأن الوقف إزالة 
الملك لا إلى أحد فلا يحتمل التوقيت 
كالإعتاق وجعل الدار مسجدا. 

إلا أنهم اختلفوا في اشتراط ذكر التأبيد لفظا. 

فلهب الحنفية في الصحيح- وهو قول أبي 
يوسف- والشافعية والحنابلة إلى أن ذكر التأبيد 
لبس بشرط» فيصح الوقف سواء ذكر التأبيد 
لفظاًء أو معنى كأن وقفه على جهة لا تنقطع 
كالفقراء والمساكين»؛ لأن الوقف ثبت عن رسول 
اله كَل وعن الصحابة» ولم يثبت عنهم هذا 
الشرط ذكراً وتسمية» ولأن قصد الواقف أن 
يكون آخره للفقراء وإن لم يسمهم هو الظاهر من 
حاله فكان تسمية هذا الشرط ثابتا دلالة, 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 241/5 وشرح 
الخرشي على مختصر “خليل .29١/7‏ والإنصاف 
ياضفة 
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والثابت دلالة كالثابت نصا. 

وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه يشترط لصحة 
الوقف أن ينص على التأبيد. 

ثم اختلف هؤلاء الفقهاء في صحة وقف وَقْنَهُ 
الواقف بشهر أو سنة مثلا ولم يزد على ذلك. 

فذهب الحنفية والحنابلة في قول إلى أن 
الوقف ينعقد مؤبداً ويلغو التوقيت. 

وذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن 


الوقف لا يصح. 
الرأي الثاني : ذهب المالكية والحنابلة في 


وجه إلى أنه لا يشترط التأبيد لصحة الوقف فيصح 


الوقف مذ فيل 


الركن الثاني : 
الشرط الأول: كون الواقف أهلاً للتبرع : 
الوقف من التبرعات» ولذلك يشتر 


الواقف: 


طفى 


237٠١ /5 الفتاوى الهندية 07/7 وبدائع الصنائع‎ )١( 
وحاشية ابن عابدين / 756-/07717 ومغني المحتاج‎ 
وتحفة المحتاج ار‎ 237”87-1 
وشرح منتهى الإرادات ؟/597. والكافي لابن‎ 
قدامة 400-545494/7» والإنصاف 7/ ه”7. والفروع‎ 
ومعونة أولي النهى 0/ 0/87 وحاشية‎ 14 
الدسوقي 241/5 والخرشي مداة وتوا‎ . 
.7١8/١؟ الإكليل‎ 


الواقف أن يكون أهلاً للتبرع”". 

وتتحقق أهلية التبرع بما يأتي : 

أ- أن يكون الواقف مكلفاًء أي أن يكون 
عاقلاً بالغا فلا يصح الوقف من الصبي 
١‏ ا لأن الولف من 000 الني 
ليسا عر هذه ارا 

ب- أن يكون حراًء فلا يصح الوقف من 
العبد» لأن الوقف إزالة ملك» والعبد ليس من 
أهل الملك””". 

2 أن يكون مختاراء فلا يصح وقف:» 
المكره”". : 

ا 0000 
الوقف تبرع» والمججور عليه ليس من أهل 
التبرع وهذا باتفاق في الجملة. ونقل ابن 
عابدين عن الفتح: أن المحجور عليه لسفه إذا 
وقف على نفسه ثم على جهة لا تنقطع» ينبغي أن 


2809/7“ البدائع 5 » وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
وحاشية الدسوقي 5/ ل/الا» ومغني المحتاج ا‎ 
.501//4 وكشاف القناع‎ 

البدائع كرولا والشرح الصغير 2598/7 ونال 
المحتاج 0 وكشاف القناع /0600,. 

البدائع 5/» والشرح الصغير 2598/١7‏ ومغني 
المحتاج ١/لالا”.‏ وكشاف القناع 4 » وشرح 
متتهى الإرادات ؟/ .49١‏ 

الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/ /الا» ومغني 
المحتاج ؟/ ل/الال. 


قف 


لقف 


هق 


-١؟5-‎ 


يصح على قول أبي يوسف وهو الصحيح عند 
المحققين» وعند الكل إذا حكم به حاكم. 

ونص الشافعية في مقابل الأظهر على أن وقف 
المفلس بعد الحجر عليه صحيح إذا كان 
الموقوف فاضلاً عن الدين0". 

أما وقف المدين قبل الحجر عليه: فقد 
اختلف الفقهاء في صحة وقفه: 

فذهب الحنفية على ما جاء في الدر المختار 
إلى أن المدين الذي لم يججر عليه يصح وقفه ولو 
كان الدين محيطأ بماله إذا كان في حال الصحة» 
قال ابن عابدين: ولو قصد به المماطلة لأنه 
صادف ملكه كما في أنفع الوسائل عن الذخيرة» 
قال في الفتح : وهو لازم لا ينقضه أرباب الديون 
إذا كان قبل الحجر بالاتفاق» لأنه لم يتعلق 
حقهم بالعين في حال صحته؛ وبه أفتى في 
الخيرية؛ وذكر أنه أفتى به ابن نجيم. 
وفي الدر المختار: المدين الذي لم يحجر 
عليه لو وقف على نفسه وشرط وفاء دينه من غلته 
صحء وإن لم يشرط يوفى من الفاضل عن كفايته 
بلا سرف؛ قال ابن عابدين: أي إذا فضل من غلة 
الوقف شيء عن قوته فللغرماء أن يأخذوا منه 
لأن الغلة بق بقيت على ملكه؛ ولو وقف على غيره 
)١(‏ حاشية ابن عابدين “09/7 والشرنع الصغير 


4/7 ومغني المحتاج 2148/7 والمغني 
5 . 


واوم فهو مقف وو فم ووو ووو ودع ع ع دوو ووو ووو وونوعوريووة 


فغلته لمن جعل له خاصة. 

وذهب بعض الحنفية إلى عدم صحة وقف 
المدين» فقد نقل صاحب الدر المختار عن 
معروضات المفتي أبي السعود أنه سئل عمن 
وقف على أولاده وهرب من الديون هل يصح؟ 
فأجاب: لا يصح ولا يلزم والقضاة ممنوعون 

من الحكم وتسجيل الوقف بمقدار ما اذل 
بالدين 00 

ويفرق المالكة :ا بين أن يكون الوقف بعد 
الدين أو قبله» وبين خوز الموقوف وعدمه» فإن 
كان الدين سابقاً على الوقف فإن الوقف يكون 
باطلاً» ويباع للدين تقديماً للواجب على التبرع. 

وإن كان الوقف سابقاً على الدين فإن كان 
الموقوف عليه قد حاز الموقوف قبل حصول 
الدين كان الوقف صحيحاً وتعلق الدين بذمة 
الواقف؛ وإن كان الموقوف عليه لم يحز الوقف 
حتى حصل الدين فللغريم إبطال الوقف أي عدم 
إتمامه وأخذه في دينه» وله إمضاؤه» فهو مخير 
لأن الحق له. 

وإن جهل سبق أخدهماء أي جهْل سبق الوقف 
على الدين أو سبق الدين على الوقف: فإن كان 
الموقوف قد خرج من تحت يد الواقف وحازه 


)١1(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 0790/8 وفتح 
القدير 5١8/5‏ 


-١76- 


وووو ةم ووم فوم ووو ووو و وو وعم اممو ولو ووه وو وعلدمولويءيءويوهةه 


الموقوف عليه كان الوقف باطلا يباع للدين» وإن 
وقف شخص على محجوره وحصل الدين بعد 
الوقف وحازه الأب لمحجوره قبل حصول 
النييك أي انحور النسوقتوف تمستا .يد 
الواقف- فإن الوقف يكون صحيحاً لكن 
بشروط أربعة: وهي أن يشهد الواقف على 
الوقف. وأن يصرف الغلة للموقوف عليه» 
وأن لا يكون الموقوف دارا يسكيهنا 
الواقفء. وأن لا يكون ما وقفه الواقف 
على محجوره مشاعاً ولم يعين له حصة فيه. 
< فإن لم تتجفق هذه الشروط أو أحدمًا كان 
الوقف باطلاً. 

أما إن وقف على محجوره؛ وجهل سبق الدين 
على الوقف أو سبق الوقف على الدين» وتحققت 
الشروط من الإشهاد وصرف الغلة للموقوف عليه 
وكون الموقوف غير دار سكناه فإن الوقف 
يكون باطلاً إذا حاز الأب لمحجوره ويباع للدين 
تقديماً للواجب على التبرع لضعف الحوزء أما 
لو حازه للمحجور عليه أجنبي بإذن الأب في 
صحته فإن الوقف يكون صحيحا”". 
<٠‏ وعند الشافعية والحنابلة يصح وقف العدين 
الذي لم يحجر عليه؛ قال ابن قدامة: ما فعله 
المفلس قبل حجر الحاكم عليه فهو جائز نافذ» 


.41-80/4 حاشية الدسوقي‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1111 ا ا 0 


لأنه رشيد غير محجور عليه فنفذ تصرفه 
كغير:200, 1 

وقال البهوتي: تصرف المفلس في ماله قبل 
الحجر عليه صحيح نصاً ولو استغرق دينه جمبع 
ماله لأنه رشيد غير محجور عليه ولأن سبب 
المنع الحجر فلا يتقدم سببه: ويحرم إن أضر 
بغريمه» ذكره الآمدي البغدادي”". 


٠ الوقف-في مرض الموت يخرج مخرج‎ -١ 
الوصية فئ حق نفوذه من الثلث» وهو إما أن‎ 
يكون على غير وارث» وإما أن يكون على‎ 
ش‎ ١ . وارث‎ 

فإن كان على غير وارث: كأن يقف على 

الفقراء» فإن كا نما وقفه لا يزيد على ثلث التركة 
صار الوقف لازماًء ويعتبر في حكم الوصية في. 
اعتباره من ثلث المال» لأنه تبرع في مرض 
الموت» وإذا خرج من الثلث جاز من غير رضا 
الورثة» وإذا كان الموقوف أكثر من ثلث مال 
الواقئف توقف لزومه على إجازة الورثة» فإن 


أجازوه نفذ الوقف» وإن لم يجزه الورثة نفذ في 


الثلث فقط وبطل فيما زاد على الثلث» لأن حق 


للق المغني 0285-86 ومغني المحتاج /1- 
.١1548‏ 1 


(؟) شرح منتهى الإرادات 578/7. 


-1١15- 


إضافة م١‏ -؟؟ 


تح احاح حل لحان حل ا 00 


مستقبم 0 : لله علي أن أصوم شهر 
رجب. أوأصل ركعتين يوم كذاء 0( على تفصيل 
ينظر في (باب النذر) . 


إضافة الإجارة إلى الوقت : 
ذهب الفقهاء إلى جواز إضافة الإجارة إلى 
الزمن المستقبل في الجملة . وتفصيل ذلك في 
مصطلح (إجارة) . ؟) 


إضافة المضاربة إلى المستقبل : 

9 أجاز الحنفية إضافة المضاربة إلى الوقت. وهو 
الصحيح عند الحنابلة . وذهب المالكية والشافعية 
إلى عدم الجواز.7© وتفصيله في مصطلح 
(مضاربة) . 


إضافة الكفالة : 
٠‏ -أجاز الحنفية والمالكية والحنابلة إضافة 
الكفالة, سواء أكانت في المال أم في البدن, لأنها 
تبرع من غير عوض» وضرب أجل لا لا يخل 
باللقصود. فصحت كالنذر. 

وعند الشافعية لا تجوز إضافتها أوتعليقها إن 
كانت في المال اتفاقاء وكذلك في البدن على 


)0( بدائع الصنائع دق ومواهب الخليل "/ لاما 
0 ومغني اتوم 0/4 "١‏ وكشاف القناع 
30> 

(؟) الزيلعي 1١48/0‏ والدسوقي .١1١/4‏ وقليوبي */ الا 
وكشاف القناع 4/ ه  ٠‏ 

(9) تبيين الحقائق 2١48/٠6‏ وحاشية الطحطاوي #/ 756 
وشرح منح الحليل */ 25317٠١‏ وحاشية قليو بي وعميرة */ 7ه . 
ونباية المحتاج 0/ 777 . وكشاف القناع 6/ 437377 


الأصح. ومقابل الأصح عندهم أنها تجوز )١(‏ 
وتفصيل آراء الفقهاء في ذلك في مصطلح (كفالة). 


إضافة الوقف 

١‏ -يجوزعند الحنفية والمالكية إضافة الوقف إلى 
الوقت. والشافعية والحنابلة يجيزون إضافته, إلا 
أن الظاهر عند الشافعية أنهم يجيزون إضافة الوقف 
إذا أشبه التحريرء كا لوجعل داره مسجدا إذا جاء 
رمضان. حيث جعلها محررة من كل ملك إلا لله 
عز وجل افق 


إضافة المزارعة والمعاملة : 

5 -يرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أن 
إضافة المعاملة (المساقاة) إلى المستقبل جائزة . وأما 
المزارعة. فالحنفية والشافعية والحنابلة يرون قبولها 
الإضافة. لأن المزارعة والمعاملة عندهم في معنى 
الإإجارة. والإجارة تصح إضافتها إلى الوقت 
فكذلك المزارعة والمعاملة. © ولم يتعرض المالكية 


)١(‏ تبيين الحقائق 167/4 158/0 . ورد المحتار على الدر 
المختار 2768/84 وبدائع الصنائع 5/ ”. ومواهب الجليل 
ولحل ومغني المحتاج حك ومنتهى الإرادات 
41/1 وكشاف القناع */ 17*. وراجع مصطاح (كفالة أو 
ضمان) . 

(؟) تبيين الحقائق .١48/0‏ والفتاوى الهمندية 8/ه. م 
14 وحاشية الدسوقي ع1 ونماية المحتاج 
ف ومغني المحتاج 6" وحاشية قليوبي وعميرة 
الى والمغني مع الشرح الكبير1/١77,‏ وراجع مصطلح 
(وقف). 

(") تبيين الحقائق 6 وحاشية الدسوقي */ #لا#, /الالاى 
647 وجواهر الإكليل #/177. 6؟17. وروضة الظاليين 
/ ومغني المحتاج فتفضة وكشاف القناع 9/ 4ه 


الورثة تعلق بالمال بوجود المرض فمنع التبرع 
بزيادة على الثلث» وهذا ما ذهب إليه الحنفية 
والمالكية والشافعية والحتابلة(". 


وإن كان الوقف على الورثة: فإن كان على 
بعضهم» وكان الموقوف ثلث التركة فأقل صح 
الورقف» سواء أجاز بقية الورثة أو لم يجيزواء 
وإن كان الموقوف أكثر من ثلث التركة توقف 
الزائد عن الثلث على إجازة بقية الورئة» وجاز 
وقف جميع التركة على جميع الورثة؛ ومن رد 
منهم اعتبر وارثا بمقدار نصيبه فرضاء وهذا ما 
ذهب إليه الحنفية والحنابلة” '©؛ ولهم بعد ذلك 
تفصيل في قسمة الغلة» بيانه كالآتي : 

قال الحنفية: امرأة وقفت منزلاً في مرضها 
على بناتها ثم من بعدهن على أولادهن وأولاد 
أولادهن أبداًما تناسلواء فإذا انقرضوا فللفقراء 
ثم ماتت من مرضها وخلفت بنتين وأختا لأب» 
والأخت لا ترضى بما صنعت ولا مال لها سوى 
المنزل جاز الوقف في الثلث ولم يجز في 
الثلثين» فيقسم الثلثان بين الورثة على قدر 
سهامهم ويكون الثلث وقفاً وما خرج من 
غلته يقسم بين الورثة كلهم على قدر 


)١(‏ البحر الرائق »75١١/0‏ والإسعاف صه”ء والشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقي عرلا الى اق 
والمغني 6.20 ومغني المحتاج فففض بكرن 
417» 200 وشرح منتهى الإرادات ؟/ 070. 

(؟) حاشية ابن عابدين 757/7 45"ء والبحر الرائق 
شك وشرح منتهى الإرادات ؟/ 676. 


سهامهم مدة حياة البنتين» فإذا ماتتا 
صرفت الغلة إلى أولادهما وأولاد أولادهما 
كما شرطت الواقفة لا حق للورثة في ذلك”". 

قال ابن نجيم: والحاصل أن المريض إذا 
وقف على بعض ورثته» ثم من بعدهم على 
أولادهم ثم على الفقراءء فإن أجاز الوارث 
الآخر كان الكل وتفاً واتبع الشرط وإلا (أي وإن 
لم يجز الوارث الآخر) كان الثلثان ملكا بين 
الورثة والثلث وقفاً مع أن الوصية للبعض لا تنفذ 
في شيء» لأنه لم يتمحض للوارث لأنه بعده 
لغيره فاعتبر الغير بالنظر إلى الثلث»؛ واعتبر 
الوارث بالنظر إلى غلة الثلث الذي صار وقفاً فلا 
يتبع الشرط ما دام الوارث حياًء وإنما تقسم غلة 
هذا الثلث بين الورثة على فرائض الله تعالى» فإذا 
انقرض الوارث الموقوف عليه اعتبر شرطه في 
غلة الثلث7", 

ولو وقف رجل في مرضه دارا له على ثلاث 
بنات له وليس له وارث غيرهن » فالثلث من الدار 
وقفء والثلثان مطلق يصنعن بهما ما شكئن» قال 
الفقيه أبو الليث : هذا إذا لم يجزنء أما إذا أجزن 
صار الكل وقفاً فلي 

وقال الحنابلة : لو وقف دارا لا يملك غيرها 
على ابنه وبئته بالسوية فرذاء فثلثها وقف بينهما 


)0غ( حاشية ابن عابدين باضه والبحر الرائق / 1 
(؟) البحر الرائق ه/ 271١١‏ وحاشية ابن عابدين /٠"‏ "753. 
(”*) البحر الرائق 0/ .5١١‏ 1 


-1١71/- 


بالسوية ولا يحتاج لإجازة» وثلثاها 0 
إن رد الابن وحدهذ فله ثلا الثلثين إِرئاًء وللبنت 
ثلثهما وقفآء وإن ردت البنت وحدها فلها ثلث 


' الثلثين إرثاً وللابن نصفهما وقفاً وسدسهما إرثاً 


رد المرقرف ا 

ولو وصى انوقق الله غلى عض الور مع 
-:مطلقا ا 
٠‏ الصحة أو في المرض نصاء لأنه لا يباع ولا 
يورث ولا يملك ملكا اما لتعلق حق من يأتي من 
البطون به» وكذا لو وقف زائداً على الثلث فإنه 
"ينفذ إن أجاز بقية الورثة؛ فإن لم يجيزوا لم ينفذ 


. الزائد على الثلث ولو كان الوارث واحداً 


والوقف غليه بزائد على الثلث» لأته يملك 
رده إذا كان على غيره فكذا إذا كان على 
0 
وذهب المالكية إلى أن من وقف على وارثه 
بمرض مونه بطل ولو خمله الثلث ولو حازه 
الموقوف عليه» لأنهكالوصية ولا وصية لوارث 
إلا أن يجيزه له بقية الورئة» فإن أجازوه لم يبطل 
لأنه ابتداء وقف مهم" 

راعش الماك من أصلهم في عدم جواز 


)0 2 0 الإرادات 2086/5 7 
(0) شرح منتهى الإرادات ؟/21051 ١‏ 
(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 47/4. 


وموم و فم ووو ووو ومو و مود ووو و ووو وو معو ووو وو وو دودو ووو 


الأعيان» وه وأن يقف في مرض موته على أولاده 


لصلبه وأولاد أولاده وعقبهم» فإن هلا الورقئف 


يصح» ولكن ما يخص الوارث يعتبر كالميراث 
في القسمة: للذكر مثل حظ الأنثيين لا ميراث 
حقيقي» فلا يتصرفون فيه تصرف الملك من ببع 
وهبة ونحوذلكء لأنه بأيديهم وقف لا ملك فلو 
كان له فى هذا المثال: ثلاثة أولاد لصلبه» 
وأربعة أولاد أولادء وترك مع ذلك أمأ وزوجة 
ولغ يذكرهم في الوقفء فيقسم 
أسهم ‏ لأن الوقف على أولاده الثلاثة وأؤلاد 
أولاده الأزبعة : يخص أولاده الثلاثة ثلاثة أسهم 
ويشاركهم فيها الأم والزوجة وغيرهما ممن 
يرث» فيكون للأم السدس وللزوجة الثمن وهذا 
من نصيب أولاده الثلاثة» ويكون البافي لهم ثم 


يكون لأولاد الأولاد أربعة أسهم يقسم بينهم 


حسب شرط الواقف من تفاضل وتسوية» وما 
خص أولاده الثلاثة يكون بينهم كالميراث للذكر 
مثل حظ الأنثبين ولو شرط الواقف خلاف ذلك» 
ويدخل معهم في نصيبهم من له سهم من الورثة؛ 
ا 0 


أحق غيرهم به» ولكونهم لا يصح الوقف عليهم 


في المرض: شباركهم غيرهم من الورثة. 

ولو وقف .على + جميع الورثة وعلى أولاد 
أولاده وعقبهم, ل ل رار 
الجميع ابتداء» ثم يقسم ما ناب الورثة على 


فرائض الله تعالى» وما ناب أولاد الأولاد يقسم 


على حْسْبْ شرط الواقف. 


-1١14- 


ولولم يذكر الواقف عقب ا كأن قال: وقف على 
أولادي وأولاد أولادي بطل الوقف على الأولاد 
وصح على أولاد الأولاد فالتعقيب شرط في هذه 
المسألة» فتقسم ذات الوقف بين الأولاد وأولاد 
الأولاد» فما ناب الأولاد تكون ذاته إرثاً وما 
ناب أولاد الأولاد يكون وقف0". 


وقف المريض المدين : 

-١١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه لو وقف المريض 
مرض الموت المدين بدين محيط بماله نقض 
الفواكه البدرية أن الدين المحيط بالتركة مانع من 
نفوذ الوقف في مرض الموت إلا بإجازة 
الدائنين» أما إذا كان الدين غير مجيط 
بماله فإن الوقف يجوز في ثلث ما بقي بعد 
وفاء الدين لو كان ورثة ولم يجيزواء فإن لم يكن 
له ورثة أو كان له ورثة وأجازوا جاز الوقف في 
كل ما بقى بعد وفاء الدين. 
عليه دين ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من 
الوقف وهو في مرض الموت بيع باتفاق 
العلفاء ”: 


.487 ٠47/4 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
(؟) الدر المختارٌ وحاشية ابن عابذين عليه 0/9و"‎ 
والإسعاف ص”"» والاختيارات الفقهية لابن تيمية‎ 
:ا ص7!98١ء. ومغني المحتاج 0:»» تحفة المحتاج‎ 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ .:5 
47-41 /5 


وقف الذمي : 

«1- ذهب الفقهاء إلى أنه لا يشترط أن يكون 
الواقف مسلماًء فإن الوقف يصح من الذمي» 
لأن الوقف ليس موضوعاً للتعبد به بحيث لا يصح 
من الكافر أصلاً بل التقرب به موقوف على نية 
القربة» فهو بدونها مباح حتى يصح من الكافر 
كالعتق» وهذا باتفاق7" . 

إلا أن الفقهاء اختلفوا فيما يصح وقفه وما لا 
يصح وقفه من الذمي» وسيأتي بيان ذلك عند 
الكلام عن الموقوف. 
وقف المرتد: ‏ 

14- اختلف الفقهاء فيما إذا وقف المرتد 
حال ردته. 

فذهب أبو حنيفة إلى أن المرتد لو وقف حال 
ردته فإن وقفه يكون موقوفاً» فإن عاد وأسلم كان 
وقفة صَحيحاء وإلا بأن مات أو قتل على ردته 
كان وقفه باطلاًء وهذا ما يؤخذ من عبارات 
الحنابلة عدا أبي بكر حيث قالوا: لا يحكم 
بزوال ملك المرتد لمجرد ردته. 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين را ار 
اكثلل كول وفتح القدير ل الل والشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقي 20/5 ومغني المحتاج 
7 "الال وشرح منتهى الإرادات 7/ 447. 


-١7594- 


#ام م مفلا م م لو وم مع عع ووو و دعوو و ووءويوة ةنون ووه 


وقال محمد بن الحسن من الحنفية : يجوز من 
المرتد ما يجوز من القوم الذين انتقل إلى دينهم. 

ويصح عند الحنفية وقف المرتدة لأنها لا 
تقتل» إلا أن يكون على حج أو عمرة ونحو ذلك 

وقال الشافعية وأبو بكر من الحنابلة: وقف 
المرتد باطل. 

أما إذا كان الوقف قد صدر من المسلم ثم ارتد 
فإن وقفه يكون باطلاً عند الحنفية حتى ولو عاد 
إلى الإسلام؛ واستظهر الشيخ عليش من 
المالكية أن وقفه صحيح ولا يبطل”". 
الشرط الثانى: كون الواقف مالكاً 

يشترط أن يكون الواقف مالكاًللموقوف وقت 
الوقف ملكا باناً وهذا باتفاق» ويتفرع على ذلك 
بيان الحكم في وقف الفضولي ووقف الحاكم 
وبيان ذلك فيما يلي : 
أولاً: وقف الفضولى: 

6 اختلف | لفقهاء في صحة وقف 
الفضولي : 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين "/ 59 توث 

وحاشية الدسوقي 0701/54 ومنح الجليل 4/ 41 » 


ومغني المحتاج 2586/7 و57/4١21‏ وأسنى 
المطالب »١77/4‏ والمغني .١179/4‏ 


ا 00 


فعند الحنفية وبعض المالكية وفي القديم عند 
الشافعية وأحمد في رواية عنه أن وقف الفضولي 
موقوف على إجازة المالك؛ فإن أجازه جازء 
لأن المالك إذا أجاز فعل الفضولي.كان ذلك 
الفعل في الحقيقة صادراً منهء وإن لم يجزه 
المالك لم يجز. 

وعند الحنابلة في المذهب والمالكية- في 
المشهور- وفي الجديد عند الشافعية وقف 
الفضولي غير صحيح ولو أجازه المالك» 
لأنه ليس بمالك ولا ولي ولا وكيل”". 
وعلل المالكية هذا الحكم بخروج الموقوف 
بغير عوض بخلاف المبيع» فإن البيع صحيح» 
لأنه يخرج بعوض. (ر: فضولي ف١١).‏ 
ثانياً : وقف الحاكم : 

7- ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنه يجوز 
للحاكم أن يقف من بيت المال على الخيرات 
ومصالح المسلمين» إلا أن للفقهاء بعض القيود 
والتفصيل» وبيان ذلك فيما يأتي: 

قال الحنفية على ما جاء في الدر المختار 
وحاشية ابن عابدين : ولو وقف السلطان من بيت 
المال لمصلحة عمت كالوقف على المسجد فإنه 


)١(‏ البحر الرائق. 27١7/0‏ وحاشية الدسوقي 1/4لاء 
والخرشي 9/7لاء .ومغني المحتاج ؟7/ ٠١١5‏ وشرح 
منتهى الإرادات ؟/57. والفروع. 075/4 ونيل 
المآرب ؟/١1.‏ 


ض١‎ 


اوها ها اقمع موه مقع فاده مع م وده ع ها قو واه امو دعام عع ووم و قاع قلا هع ماوع وه لمم عق ولو مهاه وه ووه واهزو واوا وو فاع امومع وع عع 


يجوز» وإن كان على معين وأولاده فإنه لا يصح 
حتى وإن جعل آخره للفقراء» لأن بيت المال هو 
لمصالح المسلمين» فإذا أبده على مصرفه 
الشرعي يثاب» لاسيما إذا كان يخاف عليه 
أمراء الجور الذين يصرفونه في غير مصرفه 
الشرعي» فيكون قد منع من يجيء منهم 
ويتصرف ذلك التصرف07". 

'وقال المالكية: ما يقفه السلاطين على 
الخيرات مع عدم ملكهم لما حبسوه 
صحيح؛ لأن السلطان وكيل عن المسلمين 
فهو كوكيل الواقف فوقفه صحيح كما نقله 
ابن عرفة عن سماع محمد بن خالدء لكن 
تأوله القرافي في الفروق على ما إذا حبس 
الملوك معتقدين فيه أنهم وكلاء الملاك؛ 
فإن حبسوه معتقدين أنه ملكهم بطل 
تحبيسهم» وبذلك أفتى العبدوسي ونقله ابن 
غازي” ". 

وصرح الشافعية بصحة وقف الإمام شيئاً من 
بيت المال» وأفتى به أيضاً أبو سعيد بن عصرون 


للسلطان نور الدين الشهيد متمسكاً بوقف عمر ' 


رضى الله تعالى عنه سواد العراق» سواء كان ذلك 
الوقف على معين أو على جهة عامة. 
وقال النووي: لو رأى الإمام وقف أرض 


7917 / الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 
حاشية الدسوقي 6 والفروق للقرافي "/ لا.‎ )١( 


الغنيمة كما فعل عمر رضى الله تعالى عنه جاز إذا 
استطاب قلوب الغانمين في النزول عنها بعوض 
أو بغيره. 

وتوقف السبكي في وقف الإمام من بيت 
المال» سواء أكان على معين أم على جهة 
عامة2"7, 

وأجاز الحنابلة أن يقف الإمام الأرض 
البهوتي: الأوقاف التي من بيت المال 
وكأوقاف السلاطين فيجوز لمن له الأخذ 
من بيت المال التناول منها وإن لم يباشر 
المشروط”". 
شروط الواقفين: 

11- الوقف قربة اختيارية يضعها الواقف 
فيمن يشاء وبالطريقة التي يختارها» وله أن يضع 
من الشروط عند إنشاء الوقف ما لا يخالف حكم 
الشرع؛ والشروط التي يضعها الواقف يجب 
الشرع أو تنافي مقتضى الوقف» إذ أن شرط 
الواقف كنص الشرع كما يقول الفقهاء. 

ففى حاشية ابن عابدين: شرائط الواقف 


.401/1 مغني المحتاج 1/ /الالاء وأسنى المطالب‎ )١( 
.017 21١9 118/7 (؟) شرح منتهى الإرادات‎ 


-11- 


معتبرة إذا لم تخالف الشرع وهو مالك؛ فله أن 
يجعل ماله حيث شاء ما لم تكن معصية» وله أن 
يخص صنفا من الفقراء» ولو كان الوضع في 
كلهم 0 وفي الشرح الكبير للدردير: 
واتبع وجوباً شرط الواقف إن جاز شرعاًء 
فإن كان غير جائز لم يتبع”". 

ونص الشافعية على أن الأصل أن شرائط 

1 : لخ ازع 
الواقع مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف : 

ونص الحنابلة على ما قاله الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية : الشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم 
تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعى» ولا 
المقصود الشرعى”". 

ويقسم ابن القيم شروط الواقفين إلى أربعة 
أقسام : شروط محرمة في الشرع. وشروط 
وشروط تتضمن فعل ما هو أحب إلى الله 
ورسولهء فالأقسام الثلاثة الأولى لا حرمة 
لها ولا اعتبار» والقسم الرابقع هو الشرط 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 751/7 415. 
(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي علية 88/4. 
(9*) مغني المحتاج 85/7" 


(:) كشاف القنام 00 والإنصاف دم والفروع 
01/5 


ا 00 


المتبع الواجب الاعتبار"”". 

8- وقد اختلف الفقهاء فى الشروط التى 
تعتبر جائزة ويجب العمل بها. والشروط التي 
تخالف الشرع أو تنافي مقتضى الوقف» وبتتبع ما 
ذكره الفقهاء من الشروط يمكن تقسيمها إلى 
ثلاثة أقسام. 

أ- شروط باطلة ومبطلة للوقف مانعة من 
انعقاده» لأنها تنافى لروم الوقف. 

ب- شروط باطلة إذا شرطها الواقف صح 
الوقف وبطل الشرط. 
فيهاء وهذه الشروط بأنواعها تختلف من مذهب 
إلى مذهب. 

فقد يكون الشرط باطلاً في مذهب صحيحاً في 
مذهب آخرء بل أحياناً يختلف فقهاء المذهب 
الواحد فى المثال الواحد فيبطله بعضهم 
ويصححه غيرهم. 

وبيان ذلك فيما يلي : 

1- القسم الأول: شروط باطلة ومبطلة 
للوقف مانعة من انعقاده» وهي الشروط 
التي تنافي لزوم الوقف وتنافي مقتضاه. 

ومن أمثلة هذا القسم عند بعض الفقهاء: أن 


(1) إعلام الموقعين */ 41 ط مكتبة الكليات الأزهرية. 
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يشترط الواقف عند إنشاء الوقف أن له الخيار أي 
في إبقاء وقفه والرجوع فيه متى شاءء أو أن 
يشترط أن له حق بيعه أو هبته أو رهنه. 
ومن الشروط التي تفسد الوقف وتبطله عند 
الشافعية في الأصح ومحمد بن الحنفية أن 
يشترط الواقف قضاء دينه من الوقف أو 
انتفاعه به» ويرى الحنابلة وأبو يوسف من 
الحنفية وعليه الفتوى والشافعية في مقابل 
الأصح أنه يجوز أن يشترط الواقف أن 
ينفق من الوقف على نفسه(". 
ومن ذلك عند الحنابلة لو شرط الواقف أن لا 
ينتفع الموقوف عليه بالوقف» أو شرط أن يخرج 
من شاء من الموقوف عليهم ويدخل من شاء من 
غير الموقوف عليهم لم يصح الوقف» لأنها 
شروط تنافي مقتضى الوقف فأفسدته”". 
-٠‏ القسم الثاني : شروط باطلة إذا شرطها 
الواقف صح الوقف وبطل الشرط . والأمثلة في 
هذا القسم تختلف من مذهب إلى مذهب. 
ومن ذلك ما ذكره الحنفية والمالكية من أن 
واقف الكتب لو شرط في وقفه أن لا تعار الكتب 
إلا برهن فالشرط باطل» لأن المعار أمانة عند 
)١(‏ نهاية المحتاج 4/ ”, ومغني المحتاج ؟7/ 2378٠١‏ 


والمغني ه/ --ه0٠00ى,‏ والدر المختار 7/ /81م". 
(؟) كشاف القناع 257١/5‏ والإنصاف 7/ لاه. 


ومو موم ثم قمعم ومو وم مو ووو وموم دو ووو ووو و ووو ووو ووو وو ووو لد دو و9 


1 00 
المستعير وهو غير مضمول ‏ . 


ومن أمثلة ذلك عند الحنفية: 

أ- لو شرط الواقف أن يكون لمن يتولى من 
أولاده إدارة الوقف العزل والنصب وسائر 
التصرفات ولا يداخلهم أحد من القضاة 
والأمراء وإن داخلوهم فعليهم لعنة الله 
فهذا شرط مخالف للشرع وفيه تفويت 
المصلحة للموقوف عليهم وتعطيل الوقف 
فلا يقبل» ولأن الشرائط المخالفة للشرع 
لع 

ب- لو شرط الواقف أن لا يعزل القاضي أو 
السلطان المتولي على الوقف فإنه يجوز للقاضي 
عزله لو كان خائناً» لأنه شرط مخالف لحكم 
الشرع 0 

ج- لو شرط الواقف أن لا يكون للقاضي أو 
السلطان كلام في الوقف فإنه شرط باطل 
وللقاضي الكلام؛ لأن نظره أعلى» وهذا 
شرط لا فائدة فيه للوقف ولا مصلحة فلا يقبل”*. 

ومن أمثلة ذلك عند المالكية: 

أ- لو شرط الواقف إصلاح الوقف على 


01/7 الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 
١ والحطاب الأأرة‎ 

(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين /8849. 

) البحر الرائق 0/ 2560 وفتح القدير 777/5 

(5) حاشية ابن عابدين */ 2788 والبحر الرائق .754١/8‏ 


1 


مستحقه فيلغى الشرط والوقف صحيح ويصلح 
من غلته؛ كأرض موظفة- أي عليها مغرم لحاكم 
ظالم- وشرط واقفها أن التوظيف من غلتها"". 

ب- لو .شرط الواقف عدم البدء بإصلاح 
الموقوف إذا كان في حاجة إلى الإصلاح- 
كالبناء الذي يحتاج إلى ترميم- فلا يتبع 
شرطهء لأنه يؤدي إلى إبطال الوقف من 

ج- لو كان الموقوف حيواناً يحتاج لنفقة 
شرطه وينفق عليه من غلته”". 

وقال الحنابلة : الشروط إنما يلزم الوفاء بها 
إذا لم تفض إلى الإخلال بالمقصود الشرعي ولا 
تجوز المحافظة على بعضها مع فوات المقصود 
الشرعي بهاء وعلى ذلك فمن شرط في القربات 
أن يقدم فيها الصنف المفضول فقد شرط خلاف 
شرط الله» كشرطه في الإمامة تقديم غير 
الأعلم'". 

ولو صرح الواقف بأن للناظر فعل ما يهواه 
مطلقا أو ما يراه مطلقا فشرط باطل على الصحيح 
المشهور لمخالفته الشرع. وعلى الناظر بيان 


.494/54 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
.9١0/5 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ (0 
1 كشاف القناع‎ )9( 


ا ا ا ا ا ا 00011 


المصلحة أي التثبت والتحري فيعمل بما يظهر له 
أنه مصلحة. 

وإذا شرط الواقف في استحقاق ريع الوقف 
العزوبة فالمتأهل أحق من المتعزب إذا استويا 
في سائر الصفات”". 

-١‏ القسم الثالث: شروط صحيحة يجب 
اتباعهاء لأن شرط الواقف إذا كان غير مخالف 
للشرع؛ وليس فيه ضرر بالوفف ولا بالمستحقين 
فإنه يجب اتباعه» ولأن الواقف مالك فله أن 
يجعل ماله حيث يشاء ما لم يكن معصية”". 

وهذه الشروط في الغالب هي التي تتعلق 
بتوزيع ريع الوقف وبيان المستحقين وصفاتهم 
وزمن الاستحقاق ومقدار ما يعطى وهكذاء وقد 
وقف سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وشرط في 
وقفه شروطاً» ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن 
في اشتراطه فائدة» وقد وقف الزبير بن العوام ذه 
على ولده وجعل للمردودة من بناته أن تسكن غير 
مضِرة ولا مضرّ بهاء فإذا استغنت بزوج فلا حق 
لها فيه ولأن الواقف متلقىَ من جهته فاتبع 
شرطهء ونصه كنص الشارع” ". 


0 .73027-1751/5 كشاف القناع‎ )١( 

() الدر المختار وحاشية ابن عابدين /27701 ومعونة 
أولي النهى 848/6 

() الدر المختار وحاشية أبن عابدين عليه “1 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 49-48/5.- 
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مقعم ممم مو مويو ووو ووو ووولو نودو وو 


وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة لهذه الشروط : 
أ- البدء بشخص معين أو تقديمه أو 
ش تخصيص شيء معين له : 

1 "- قال الحنفية : لو شرط الواقف أن يبدأ 
بالصرف من الغلة بالأقرب فالأقرب من فقراء 
تراش قيضل من الغلة ما يقل بنط القت 
منهم مائتي درهم (وهو قدر النصاب) ثم الذي 
يليه كذلك إلى آخر البطون”". 

ولوقال الواقف: أرضى هذه صدقة موقوفة لله 
أبداً على زيد وعمرو ما عاشاء ومن بعدهما 
على المساكين» على أن يبدأ بزيد فيعطى من غلة 
هذه الصدقة في كل سئة ألف درهمء ويعطى 
عمرو قوته لسئة جاز الوقف, ويبدأ بزيد فيدفع 
إليه ألف ثم يعطى عمر قوته لسنة» ومهما فضل 
كان بينهما نصفين لجمعه إياهما أولاً بقوله على 
زيد وعمروء ولو لم يزد على ذلك لكان الكل 
بينهما أنصافاء فلما فصل في البعض عمل به 
فيه؛ فإن لم تف الغلة بما قال يقدم زيدء ثم إن 
فضل عنه شيء يدفع إلى عمرو وإلا فلا شيء 
النن 
. وقال المالكية: لو شرط الواقف تبدثة فلان 


- وروضة الطالبين 6/ 1-778" والمهذب ادوقع 
والمغني 6--2518, وكشاف القناع 01/5. 

.١ ١8ص الإسعاف‎ )١( 

() الإسعاف ص١١١-177.‏ 


ممف فم وه م ع عو عا عو ووو ووو وووووءوء ووو و9 


بكذا من غلة الوقف» أو إعطاءه كذا كل شهر أو 
كل سنة كذاء يعطى ذلك مبدأ على غيره؛ فإن لم 
تف الغلة التي حصلت في العام الأول بحقه الذي 
عينه له الواقف يكمل له من غلة العام الثاني. 

فإن قال الواقف : أعطوه كذا من غلة كل عام 
وجاءت سنة لم يحصل فيها شيء فلا يعطى من 
ريع المستقبل عن الماضي إذا لم يف بحقه لأنه 
أضاف الغلة إلى كل عاء'". 

وقال الشافعية: لو شرط الواقف صرف غلة 
السنة الأولى إلى قوم» وغلة السنة الثانية إلى 
آخرين» وهكذا ما بقواء اتبع شرطه”". 

وقال الحنابلة : لو شرط الواقف تقديم بعض 
الموقوف عليهم كالبداءة ببعض أهل الوقف دون 
بعض نحو: وقفت على زيد وعمرو وبكر يبدأ 
بالدفع إلى زيد» أو وقفت على طائفة كذا ويبدأ 


بالأصلح أو الأفقه فيرجع إلى ذلك”". 


ب- تفضيل بعض الموقوف عليهم أو 
*- يجوز للواقف أن يشترط في وقفه 
التسوية في الاستحقاق بين الموقرف عليهم 


.4894/5 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 

(؟7) روضة الطالبين ©/4”"؟. ش 

() كشاف القناع 4/ ٠77ء‏ والإنصاف 201/7 ومعونة 
أولي النهى 0/ 407. 
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أو تفضيل بعضهم عن بعض» فلو قال الواقف : 
أرضي هذه صدقة موقوفة على بني فلان على أن 
لي أن أفضل من شئت منهم . ومات قبل أن يفضل 
بعضهم على بعض» كانت الغلة ينهم بالسوية 
لعدم اتصال التفضيل بأحد منهم» ولو قال: 
فضلت فلاناً فجعلت له كل الغلة لم يصحء لأنه 
تخصيص وليس بتفضيل » ولا بد أن يعطي لكل 
واحد منهم شيئا ثم يزيد من شاء من قليل أو كثير 
مطلقاً أو مدة معينة» ولو زاد وقال: على بني 
فلان ونسلهم وفضل واحداً منهم وولده ونسله 
أبدا ما تناسلوا جاز» وكان ذلك له ولنسله أبدا 
وليس له الرجوع فيه؛ لأن التفضيل يلتحق بأصل 
الوقتف بسبب اشتراطه فيه» ولو فضل واحداً 
بنصف غلة سنة مثلاً جاز ويكون أسوة شركائه 
فيما يحدث بعد هذه السنة» ولو قال: فضلت 
فلاناً على إخوته بنصف الغلة وكانوا ثلاثة 
استحق المفضل ثلثيها وأخواه ثلثهاء لأن 
النصف صار له بالتفضيل والنصف الآخر 
بقسم بينهم أثلاثاً لتساويهم فيه فيكون لكل 
سدس والنصف مع السدس ثلثان”". 

ولو قال: أرضي هذه صدقة موقوفة على بني 
فلان على أن أعطي غلتها لمن شئت منهم ثم جعل 


)١(‏ الإسعاف صض175. 


لواحد منهنم كلها أو بعضها مطلقاً أو مدة معيئة أو 
رتبهم فيها واحداً بعد واحد أو فضل بعضهم على 


بعض جاز» ولو جعلها لواحد منهم مدة فمضت» 


أو مطلقاً فمات بطلت مشيئته» وكانت بينهم 
السو : 

وكذا يعمل بشرط الواقف لو سوى بين 
المستحقين كقوله: الذكر والأنئى سواءء أو 
فضل الذكر على الأنثى» أو الأنثى على 
القدةة. 1 

ار قال كبلق أن اكير فبعته اما للففين: أذ 
للعالم ضعف ما للجاهل؛ أو للعائل ضعف ما 
للغني » أو عكس ذلك لأن ابتداء الوقف مفوض 
إليه فكذلك تفضيله وترتيبه”". 

15" ذهب الفقهاء إلى أنه لو خصص الواقف 
ريع الوقف لأهل مذهب معين أوجهة معينة اعتبر 
شرطه» وللفقهاء تفصيل : 

فقال الحنفية: لو عين الواقف مذهباً من 
المذاهب؛ وشرط أن من انتقل.عنه خرج اعتبر 


)١(‏ الإسعاف ص178. 


(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 417/4 والروضة 
09-8 والمهذب »400/١‏ وكشاف القناع 
756/5 والإنصاف 8/ 7ه. 


(©) المغني /-518. 


إضافة 7 ه؟ 


إلى ذكر المدة فيها 
وصرح الحنابلة بأن المزارعة والمساقاة لا يفتقران 
للتصريح بمدة يحصل الكمال فيهاء بل لوزارعه أو 
ساقاه دون أن يذكرمدة جاز, لأن الرسول كك لم 
يضرب لأهل خيبر مدة. (9) 
إضافة الوصية والإيصاء إلى الوقت : 
7٠‏ الوصية والإيصاء بمعنى واحد في اللغة. 
ويفرق الفقهاء بينهما في الاستعمال. فالإيصاء معناه 
أن يعهد إلى غيره؛ بأن يقوم مقامه بعد موته. 
والوصية تصرف مضاف إلى ما بعد الموت تستعمل 
غالبا في الأموال. 
ويرى الفقهاء أن الوصية والإيصاء يقبلان 
الإضافة إلى الوقت. 9) 


إضافة الوكالة إلى الوقت : 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة» وهومايفهم 
من تفريعات الشافعية, إلى جواز إضافة الوكالة 
إلى الوقت. قال صاحب البدائع : ركن التوكيل قد 


هذه الدارغداء ويصير وكيلا في الغد فيا بعده. ولا 
يكون وكيلا قبل الغد. لأن التوكيل إطلاق 
التصرف, والإطلاقات مما تحتمل التعليق بالشرط 


)١(‏ كشاف القناع */ "64. وراجع مصطلح (مزارعة) 
و(إمساقاة) . 

(؟) .تبيين الحقائق ©/ 2١144‏ والفتاوى الندية 4/ 47*. والخرشي 
2511/4 وجواهر الإكليل ؟/ه*” وحاشية الدسوقي 
ا ا ا ا 
1ل داكن 


ا ا ا ا ا ل ا ا لل ل 


والإإضافة إلى الوقتء. كالطلاق والعتاق. ( 

العقود التي لا تصح إضانتها إلى المستقبل : 

8 اتفق الفقهاء على أن عقود البيع. والنكاح. 

والصلح على مال؛ والرجعة, والقسمة لا تقبل 

الإضافة إلى المستقبل . ومثلها الشركة عند 

الحنفية» ول يعثر للاخرين على قول فيها. 9) 
واستثنى المالكية من قاعدة عدم قبول النكاح 

للاضافة الصورة التالية: لوأضاف الأب نكاح 

ابنته إلى موته. وكان مريضا مرضا مخوفا أم لا 

طال أوقصر فيصح النكاح إذا مات منه, لأنه من 


وطنانا المسلحين © 


وكذلك عقد الهبة لا يقبل الإضافة عند جمهور 
الفقهاء. خلافا للمالكية في بعض الصور, ذكروها 
في موضعها. الف 

وللتفصيل وبيان الأدلةفي كل من هذه 
الموضوعات يرجع إلى مصطلحاتها. 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ ٠‏ والفتاوى الطندية 4/ 2345 وتبيين 


الحقائق 148/0 . ومواهب الجليل ه/ 145. وجواهر الإكليل 
فسن » وحاشية الدسسوقي */ 8", ونهاية المحتاج 
ه/0 0 وقليوبي وعميرة. 0 #1١‏ وكشاف 
القناع / 14537 , وراجع مصطلح (وصية). 

(؟) الزيلعي .١58/0‏ 144ء والفتاوى الهندية 294/4 
والقليوبي 205/7 الال 7/4 وجواهر الإكليل 
1١18-6 0‏ والدسوقي 54/6 
.5١!/- 8/804‏ وكشاف القناع ,6٠05/‏ /ودم 
ه/ 2*4 والفروع #/ 8655-4845 

() الدسوقي 2774/7 والمواق بهامش الحطاب 478/8 

(5) الزيلعي 1544/0١.ء‏ والقليوبي */ 211١١‏ وجواهر الإكليل 
1 :؛ وكشاف القناع 1944/4 


د آالاسه 


ومع م وقةة مم و وم ةم ووة مي ةو وو ع ث ونون مانو نوو ونث ونث مم لوعي ةم ممعء مم2 2ه 


شرطه؛ فلو وقف على أولاده وشرط أن من انتقل 
إلى مذهب المعتزلة صار خارجاً فانتقل منهم 
وابعد !قار عارها ركذا ل كان الرا فته من 
المعتزلة وشرط أن من انتقل إلى مذهب أهل 
البمنة فنا ز عن ريها ا عقر قترطة نولو قوط اله 


انتقل من مذهب أهل السنة إلى غيره فضار خارجاً 


أو رافضياً خحرج7". 

وقال المالكية : من خصص أهل مذهب معين 
لضرف غلة وقفه عليهم أو بالتدريس في:مدرسته 
فلا يجوز العدول عنهم لغيرهم"". 0 
وقال الشافعية: لو وقف على العلماء بشرط 
كرنهم على مذهب فلان يراعى شرطه. م 
خص طائفة دري ورباط اختص بهم" ' 

وقال الحنابلة : إن خصص الواقف المدرسة 
بأهل مذهب كالحنابلة أو الشافعية تخصصت 


وكذلك الرباط والخانقاه كالمقبرة إذا خصصها 


بأهل مذهب أو يلد أو قبيلة تخصصت إعمالاً 


للشرط؛ وإن خصص الإمامة فى مسجد أو رباط 
أو مدرسة بمذهب تخصصت به ما لم .يكن 
المشروط له الإمامة في..شيء من أحكام 
الصلاة مخالفاً لصريح السنة أو لظاهرهاء 


.٠١6ص البحر الرائق 2757/6 .والإسعاف‎ )١( 

إفة الشرح الكبير- وحاشية الدسوتي عليه 488/5»: 
والخرشي 7 

() روضة الطالبين:0/ 788: ومغني المحتاج /١‏ 580. 


ممع ممة ومامفة ووو مف مفو افو اوماففوة اواو فو واه ووو اواو ع واوع قواماء 


في شيء من أحكام الصلاة. 
ونص الحنابلة: والشافعية في مقابل الأصح 
على أنه إن خصص المصلين في المسجد يمذهب 
لم يختص بهم لأن إثبات المسجدية تقتضي عدم 
الاختصاص فاك شتراط التخصيص ينافيه . 
وذهب الشافعية في الأصح وصاحب 
التلخيض من الحتابلة إلى أنه إن شرط في 
وقق المج اعتفاضه بطاينة احعصض 
بهم. نآل ماحك التلقس: اختص بهم 
على الأشبه»لاختلاف المذاهب في أحكام 
الصا( : 


د- شرط الادخال والاخراج: 


' ه"- ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز للواقف 


والمقصود بالإدخال:“ترتت استحقاق بعض 
الموقوف. عليهم غلى ضفةء والمقصود 
بالإخراج: ترتب عدم استحقاق بعض 
العوقون ليق على فنقةك انوين لسن 
تإعرات لللزقزت أعلبه مو لوقب بوإنها 
هو تعليق الاستحقاق بصفة فكأن الواقف 


)١(‏ كشاف. القناع 4/ 2778-1711 .ومغني المحتاج 
اك ١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 04737 والدسوق 4//ا4ء 
و4ةء والمهذب ١/450غ‏ والروضة 89/0م, 
وكشاف القناع :25/4 .والمغني 8/0 
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جعل له حقا في الوقف إذا اتصف بكذا أعطاهء 
ولم يجعل له حقاً إذا انتفت عنه تلك الصفة. 
وقيد ترتب الاستحقاق وعذمه على الصفة هو 
ما صرح به المالكية والشافعية والحنابلة. 
ومثل المالكية بأن من وقف على الفقراء أو 
طلبة العلم أو على الشباب أو الصغار أو 
الأحداث ثم زال وصفه فإنه يخرج؛ لأن 


الاستحقاق قد علق بوصف. فإذا زال : 


الوصف يزول الاستحقاق بزوال(". 

ومثل الشافعية للإخراج بصفة كأن يقول 
الواتف: وقفت على أولادي على أن من 
تزوجت من بناتي فلا حق لهاء أو على أن 
من استغنى من أولادي فلا حق له فيه. 

وأما الإدخال بصفة فهو أن يقول: من تزوجت 
من بناتي فلا حق لها فيه فإن طلقت أو مات عنها 
زوجها عاد إليها حقها'". 

ومثل الحنابلة : بأن يقف على أولاده بشرط 
كونهم فقراء أو صلحاءء أو يقول الواقف: 
وقفت على أولادي»؛ ومن فسق منهم أو استغنى 
اميه ارسي جنل القراد له ومن نسيه 
فلا شيء له. 


وصرح الشافعية على الصحيح والحنابلة بقيد 
آخر هو أن يكون الإخراج والإدخال من أهل 


زللق الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ا 
زفق المهذب موق والروضة خرنة 


وعفعفعفو ممع ووم يمو دو م معو ووم وو دون وم موه 


الوفف لا من غيرهم؛ ولذلك لا يصح الوقف إن 
شرط فيه إدخال من شاء من غير أهل الوقف لأنه 
شرط ينافي مقتضى الوقف فأفسده”". 

أما الحنفية فلم يقيدوا الإدخال والإخراج 
بأي فيد» جاء في الإسعاف : لو اشترط الواقف 
في وقفه أن يزيد في وظيفة من يرى زيادته» وأن 
ينقص من وظيفة من يرى نقصانه من أهل الوقف». 
وأن يدخل معهم من يرى إدخاله؛ وأن يخرج 
منهم من يرى إخراجه جازهء ثم إذا زاد أحداً منهم 
أو نقصه مرة أو أدخل أحداً أو أخرج أحدا ليس له 
أن يغيره بعد ذلك» لأن شرطه وقع على فعل يراه 
فإذا رآه وأمضاء فقد انتهى ما رآه» وإذا أراد أن 
يكون ذلك له دائما ما دام حياً يقول: على أن 
لفلان بن فلان أن يزيد في مرتب من يرى زيادته؛ 
وأن ينقص من مرتب من يرى نقصانه؛ وأن ينقص 
من زادة» ويزيد من نقصه منهم ؛ وأن يدخل معهم 
من يرى إدخاله ويخرج منهم من يرى إخراجه متى 
أراد» مرة بعد أخرى رأيا بعد رأي ومشيئة بعد 
مشيثة؛ ما دام حياًء ثم إذا أحدث فيه شيئاً مما 
شرطه لنفسه أو مات قبل ذلك يستقر أمر الوقتف 
على الحالة التي كان عليها يوم موته؛ وليس لمن 
يلي عليه بعده شيء من ذلك» إلا أن يشترطه له في 
أصل الوقف”". 
)00( كشاف القناع 2351/4 والمغني 0:» ومغتي 


المحتاج / كر 
(؟) الإسعاف ص70-74: وحاشية ابن عابدين 471/7. 
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وامقمءام م مه م وقوه ثم و وام ةم م مواأة ة وم ووو و ممه ووويء مءامء م و 569062296 


من شئت منهم». ثم مات قبل ذلك تكون الغلة 
بينهم جميعاًء وإن أخرج واحداً منهم أو 
أخرجهم إلا ادا منهم طلقا أو مذة 
قياساً» وإذا مات من بقى منهم أو أخرجهم 
كلهم بناء على الاستحسان تكون الغلة 
للمساكين؛ ولس له أن يعيدها إليهم. لأنه 
لما حرمهم غلتها أبداً فقد خرجت من أن تكون 
لهم وانقطعت مشيئته فيها وصارت 
للم ظ 

حكم مخالفة الشرط الصحيح: . 

| 5"- أجاز الحنفية مخالفة شرط الواقف 
للمصلحة وذلك في مسائل منها : 

أ- لو شرط الواقف عدم الاستبدالء 
فللقاضى الاستبدال للمصلحة. 

. ب- لو شرط أن القاضي لا يعزل الناظرء فله 
عزل: غير الأهل. 

ج- لو شرط أن لا يؤجر وقفه أكثر من سئة» 
والناس لا يرغبون في استئجار سنة أو كان في 
الزيادة نفع للفقراءء فللقاضي المخالفة دون 
الناظر. 


'. الإسعاف ص1797.‎ )١( 


اممو واو واوا و وام وان ووو ووو ووو ووا م وء م وو ثم وو ومو ووم 6ممثءممثعع 9969666 


. د- لو شرط الواقف أن يتصدق بفاضل الغلة 


على من يسأل في مسجد كذاء فللقيم التصدق 


على من لا يسأل. 

ه- لو شرط الواقف للمستخقين خبزاً ولحما 
معيناً كل يومء فللقيم دفع القيمة من النقدء 
والراجح أن الخياز للمستحقين في أخذ المعين 

و- تجور الزيادة من القاضي على معلوم 
الإمام إذا كان لا يكفيه وكان عالماً تقياً. 

ز- يجوز للسلطان مخالفة الشروط إذا كان 
أصل. الوقف: لبيت المال'!!). 
الركن الثالث: الموقوف عليه: 

ا- الموقوف عليه هو الجهة التي تنتفع 
بالموقوف سواء أكانت الجهة معينة كشخص 
معين» أو كانت غير معينة كالفقراء والمساكين. 

ويشترط فيه ما 'يأتي : 
الشرط الأول: كون الموقوف عليه جهة بر 

وقربة : ا 

8 يشترط أن نكون الجهة الموقوف عليها 

جهة بروقرية سؤاء أكان الموقوق عليه سلما آم 


.589/ الذر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
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التصدق علي 01 وقد روي أن صفية بنت 

حبي زوج رسول الله كله وقففت على أخ لها 
00 

يهودي 2 . 


وإذا كان الأصل فى الموقوف عليه أن يكون 
جهة قربة؛ إلا أن المالكية والشافعية في الأصح 
لم يشترطوا ظهور القربة في الموقوف عليه» 
قالوا: لأن الوقف في حد ذاته قربة» ولهذا جاز 
عندهم الوقف على الأغنياء» خلافاً للحنفية 
الذين لا يجيزون الوقف على الأغنياء وحدهم 
لأنه لا يعتبر قربة في نظرهم» قال الحنفية : إلا أن 
يجعل الوقف بعد الأغنياء على الفقراء فيجوزء 
كما لا يصح عند الحنابلة الوقف على طائفة 
الأغنياء» ومقابل الأصح عند الشافعية لا يجوز 
الوقف على الأغنيا ء نظ رأ إلى اشتراط ظهور قصد 
القرة ا 1 


ونظراً لاشتراط أن يكون الموقوف عليه جهة 


ءالآ١‎ 27*59 /" الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي / لالا» ومغني‎ 
3/١ يه خض ااي والمهذب‎ 
وشرح منتهى الإرادات 00 57 والمغني‎ 
.1 6 

(؟) أثر «أن صفية وقفت على أخ لها يهودي». ' 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/5") بلفظ.. عن 
ابن عمر أن صفية ابنة حيي أوصت لابن أخ لها 
يهودي. : 

قرف حاشية ابن عابدين 2701/7 والدسوقي مع الشرح 
الكبير 5//الاء ومغني المحتاج 287 وكشاف 
القناع / 7 


لاير03 كر فرفرت 1د 
النار ولو من ذمى. لأنه معصية وإعانة لهم على 


إظهار الكفرء لأن القربة تتحقق بكونها قربة في 


نظر الشريعة» وبكونها قربة في نظر الواقف كما 
يقول الحنفية» قال ابن عابدين: شرط وقف 
الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على 
الفقراء»ء بخلاف الوقف على بيعة فإنه قربة 
عندهم فقطء أو على حج أوعمرة فإنه قربة 
عندنا فقط» ويعلل المالكية عدم صحة وقف 
الذمي على الكنيسة بأن المذهب خطابهم بفروع 
الشريعة» وكما لا يصح الوقف على الكنائس فلا 
يصح الوقف على مرمّتها أو حصرها وقناديلها. 
وهذا على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة وهو 
المعتمد عند المالكية. 

وقال عياض من المالكية: إن الوقف على 
الكنيسة مطلقاً صحيح غير لازم؛ سواء أشهدوا 
على ذلك الوقف أم لاء وسواء خرج من تحت يد 
الواقف أم لاء وللواقف الرجوع فيه متى شاءء 
وتصل ابن رشا من المالكة فقال إنتوقف 
الكائر على يهاة الكتيية تأطل لالد مويةة 
وأما على مرمتها أو على الجرحى أو المرضى 
التي فيها فالورقف صحيح معمول به. 

وعند الشافعية: عمارة كنائس غير التعبد 
ككنائس نزول المارة يصح الوقف عليها كما قال 


-١5- 


وفعامة م قفون وه يي ة ةو و ووث نو ووو يه مونو وثمووو مم ميم مم مم وءمءوءوءوءثوث مم52 


الزركشى وابن الرفعة وغيرهماء وعند الحنابلة 
يصح الوقف على من يمر بالكنيسة من مسلم أو 
ذمي لجواز الصدقة على المجتازين وصلاحيتهم 
للقربة» فإن خص أهل الذمة بوفف على المارة 
0 4 
مهم لم يضح 

ولايصح الوقف على الحربيين والمرتدين أو 
سلاح لقتال غير جائز أو لقطاع الطريق أو على 
كتابة التوارة والأتجيل: لأنها تسوه دل 
ولذلك غضب النبي يك حين رأي مع عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه صحيفة فيها شىء 
من التوراة» وقال: «أمتهوكون فيها يا ابن 
الخطاب؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية» 0 
والذي نفس بيده لو أن أخي مو سى كان 
الشرط الثانى: أن يكون الموقوف عليه 

ممن يصح أن يملك: 

4- يشترط الفقهاء أن يكون الموقوف عليه 
ممن يصح أن يملك؛ أي أن يكون أهلاً للتملك 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 8/ 770: 275١‏ والشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي 2/8/4 ومغني المحتاج ”/ 
» وشرح متنهى الإرادات ؟7/ 597. 

زفق حاشية ابن عابدين 7/7 275096 والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي 4/ لالاء ومغني المحتاج ؟/ 258٠١‏ 
وشرح منتهى الإرادات ؟/597. 

(6) حديث: «أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب..» 
أخرجه أحمد (9/ 417 2)7 وأورده الهيئمي في مجمع 
الزوائد )١75 /١(‏ وذكر أن فيه راوياً ضعفه أحمد 
ويحيى بن سعيد وغيرهما. 


ولمو ةع مم فم و قمع م واو ون قمعو و ومو م ووث و م ووو ومءي مر ولومم نمم موث ءثثوثءث 6م66 وده 


حقيقة كزيد والفقراء» أو حكما كمسجد ورباط 
وسبيل”'2: ولأن الوقف على المساجد ونحوها 
يعتبر وقفاً على المسلمين» إلا أنه عُيّن في نفع . 
5 فى 
خاص لهم ". 

لكن الفقهاء يختلفون في التطبيق» ويندرج 
تحت هذا الشرط المسائل الآتية: 


أ- الوقف على من سيوجد: 

211 أن اعد والها لكنة ا رن عار فل 
سيوجدء لأنه لا يشترط عندهم أن يكون 
الموقوف عليه موجودا وقت الوقف. فلو 
وأقق :على ولده ولا ولد له ضع الوقك: 
لكنهم يختلفون فيما يصير إليه الموفوف 
إلى أن يوجد الموقوف عليه: 

قال الحنفية : لو وقف على أولاد زيد ولا ولد 
له؛ أو على مكان هيأه لبناء مسجد أو مدرسة صح 
في الأصح» وتصرف الغلة للفقراء إلى أن يولد 
لزيد أو يبنى المسجدء فتصرف الغلة التى توجد 
بعد ذلك إلى :هذا الولد أو إلى احير 

وللمالكية أقوال ثلاثة فيما يصير إليه 
الموتوق: 0 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي ؛/لالاء 
ومغني المحتاج 4/1/ا. 

(؟) شرح منتهى الإراذات /١‏ 6440 والمغني 545/9. * 

(*) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2750/7 21515 
4 . 1 
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وومععوةوة هم مم نفو وو ووو وو ينوت ميو موي ث مين ومين ووم ميمء نونمم مله 


أولها للإمام مالك قال: الوقف على ولده ولا 
ولدله صحيح إلا أنه غير لازم » فللواقف بيعه قبل 
ولادة المخبس عليه وإن لم يحصل.له يأس من 
الولد. فإن غفل عنه حتى حصل له ولد تم.الوقف. 
بمجرد عقدهء ولا يكون ملكا للواقف إلا 
إذا حصل يأس من الولدء فيوقف أمر ذلك 
الحبس للإياس» فإذا ينس من الولد كان له بيعه. 
.والثالث لابن الماجشونء قال: يحكم 


بحبسه ويخرج إلى يد ثقة ليصح حوزه 


وتوقف ثمرته» فإن ولد له كان الحبس 
الملة 40 وإذك يوله لكان لاثرب 
الناس للواقف. 

قال الدسوقي : ومحل الخلاف إذا لم يكن قد 
ولد له سابقاً» أما إن كان قد ولد له فإنه ينتظر بلا 
نزاع» قاله الشيخ أحمد الزرقاني”". 


أما الشافعية والحنابلة فإنهم يشترطون أن: 


يكون الموقوف عليه موجوداً وقت الوقف فلو 
وقف على ولذه ولا ولد له أ وغل فقير أولاده 
ولا فقير فيهم؛ فلا يصح الوقف ويعتبر باطلاء 
لأن الولد الذي لم يخلق لا يملك فلا يفيد الوقنف 
عليه شيئاً» ولكن يصح الوقف على غير الموجود 


./5 الدسوقئ 49/54. ومنح الجليل‎ )١( 


وم مواو هه م ففق يهن موفوعوعونو ون تومو ووو ع فونم ممم ممنوروث مم ة ثلث ميم امم م يوم ره 


تبعاً لا أصالة كقول الواقف : وقفت على أولادي 
وأولاد أولادي ما تناسلوا'". 


نه الوق على الحم 

-١‏ ذهب الشافعية والحنابلة في المذهب 
إلى عدم جواز الوقف على الحمل ابتداء 
وصحح ابن عقيل من الحنابلة جواز الوقف 
على الحمل ابتداء واختاره الحارثي» أما إذا كان 
الوقف على الحمل تبعاً فإن الشافعية لا يجيزون 
ذلك أيضاً حيث قالوا : لاايصح الوقف على جنين 
لعدم صحة تملكهء وسواء أكان مقصوداً أم 
تابعاً» حتى لو قال: وقفت على أولادي وكان له 
أولاد وله جنين عند الوقف لم يدخل» نعم إن 
انفصل دخل معهم, إلا أن يكون الواقف قد سمى 
الموجودين أو ذكر عددهم فلا يدخل كما قاله 
الأذرعي , بخلاف ما لووقف على الذرية والنسل 
والعقب فإنه يدخل في الوقف الحمل الحادث. 

أما الحنابلة فقد أجازوا الوقف على الحمل 
إذا كان تبعاًء فقد نصوا على أنه لا يصح الوقف 
على ما فى بطن هذه المرأة» لأنه تمليك إذن» 
وهر لاايملك: ويصح الوقف على الحمل تبعاً 


2444/١ مغني المحتاج 8/4/5 2325 والمهذب‎ )١( 
وشرح منتهى الإرادات 24945-4946/7 وتحفة‎ 
11/5 المحتاج مع حاشية الشروانى‎ 


-١857- 


واووقفم وه وم وو قو ووو مو و ووو امه موقو ة فو وو ووم وي و و ومو م ملم مث مو م 6ه دوه 


كقول واقف: وقفت كذا على أولادي وفيهم 
حمل ن؟ 200 ٠‏ 

وعند المالكية قال ابن عرفة نقلاً عن 
أ لمتيطى : | لمشهور المعمول عليه صحة 


الرقف على الحملء» قال ابن الهندي: زعم 20 


بعضهم أنه لا يجوز الوقف على الحمل» 
والدؤابات واشكة عه عل من سيرلن”. 

والذي تفيده عبارات الحنفية أنه يجوز الوقف 
على الحمل حيث قالوا: إذا وقف الرجل أرضه 
على ولده ومن بعده على المساكين وقفاً صحيحاً 
فإنما يدخل تحت الوقف الولد الموجود يوم 
وجود الغلة» سواء كان موجوداً يوم الوقف أو 
وجد بعد ذلك هذا قول هلال رحمه الله تعالى 
وبه أخذ مشايخ بلخ رحمهم الله؛ وهوالمختار» 
وكذا لو قال: على ولدي وعلى من يحدث لي من 
الولد فإذا انقرضوا فعلى المساكين. ولو قال: 
أرضي هذه صدقة موقوفة على من يحدث لي من 
الولد وليس له ولد يصح هذا الوقف» فإذا أدركت 
الغلة تقسم على الفقراءء فإن حدث له ولد بعد 
القسمة تصرف الغلة التى توجد بعد ذلك إلى هذا 
الرلد ما نريقى هذا الولدء. فإن لمم ببق لهبولد 
صرفت الغلة إلى الفقراء". 


)١(‏ مغني المحتاج 504/7 وشرح منتهى الإرادات 
455 والإنصاف 737 

.58/5 الحطاب 57/16» ومنح الجليل‎ )١( 

(*) الفتاوى الهندية ؟/١/ا",‏ 


ومموةوعووووقم ده فلوو موثو ووواوةوووو و ووه وو وو ء ةزه و ءءء ثم وول ماع26 وده 


ونقل ابن عابدين عن الفتح قوله: لم 
المستحق من الولد- أي في الوقف على 
الأولاد- كل من أدرك خروج الغلة عالقا 
في بطن أمهء حتى لو حدث ولو بعد 
خروج الغلة بأقل من ستة أشهر استحق» 
ومن حدث إلى تمامها فصاعداً لا يستحق؛ 
لأنا نتيقن بوجود الأول في البطن عند 
خروج الغلة فاستحق فلو مات قبل القسمة 
فلورثته. وهذا في ولذ الزوجة, أما إذا 
ولدت مبانة لدون سئتين من وقت الإبانة 
فإنه يستحقه لثبوت نسبه بلا حل وطنها”". 
الشرط الثالث: أن لا يعود الوقف على 

الواقف : ا 

ويشمل هذا حالتين: الأولى أن يقف على 
نفسهء والثائية : أن 'يشعرط الغلة لنفسة.' 
أ- أن يقف على نفسه: 

7- اختلف الفقهاء في صحة وقف الإنسان 
على نفسه على قولين: الأول: عدم صحة الوقف 
على نفسه لتعذر تمليك الإنسان ملكه لنفسه لأنه ‏ 
حاصل» وتحصيل الحاصل محالء وهذا ما 
ذهب إليه جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية 


./ حعحاشية ابن عابدين‎ )١( 
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ووم م ووو ووو موث يوه واوا وام و موسج وم ميو و ورء ن ويم ب ملعيو م من رو رو رمن 


فني الأصح وأكثر' 0 0 عندهم 

لكن قال الشافعية والحنابلة' : لو وقف على 
نفسه وحكم به حاكم نفذ حكمه ولم ينقض» لأنها 
مسألة اججهادية. 


والقول الثاني عر فيح رقا لاد مان 
نفسه وهذا ما ذهب إليه أبو يوسف من الحنفية 


وهو المعتمد في المذهب والغانيية في فابل 


الأصج. قالوا: لأن استحقاق الشىء وقفاً غير 


استحقاقه. ملكأء وهو أيضاً رواية عن. الإمام 
أعيل ارم جماعة منهم 


47- اختلف الفقهاء في اشتراط الواقتف 
الغلة لنفسه» أو اشتراط أن يأكل منه على قولين : 

القول الأول: أنه يجوز أن يشترط الواقف 
الغلة لنفسه. وهذا ما ذهب إليه الحنابلة وأبو 
يوسف سن الحنفية عله الفتوى عندهم 
والشافعية في مقابل الأصحء رهق قول ابن 
أبي ليلى وابن شبرمة والزهري ترغيباً للناس في 


الوقف؛ قال في المنتهى وشرحه : من وقف شيئاً 


28١/4 حاشية ابن عابدين */ا4لاء والدسوقي‎ )١( 


ومغني المحتاج اا وشرج منتهى. الإرادات 
 /7‏ . والإنصاف .١7/17‏ : 


وعم قع قو ونموية نم عونو امون ومفعوويوة وو ووم ثوث ونمو يمن وامء ماب رام م ملم من 


على غيره وا 355 غلته كلها أوا 00 ابعة ها له 
مدة حياته أو مدة معينة صح» أو استثنى غلته أو 
بعضها لولده كذلك صح »ء أواستثنى الأكل منه أو 
الانتقاع لنفسه أو لأهله أو اشترط أن يطغم 
صديقه منه مدة حياته أو مدة معينة صح الوقف 
0 1 0 1 07 

واستدل الحنايلة وأبو 50 روي عن 
حجر المذري سه 
يأكل أهله منها بالمعروف غير المنكر»''' ويد 
لي 

لما وفف : «لا جناح على من وليها أن يأكلّ منها ش 
أويطعم صديقاً غير متمول فيه() وكان الوقف 
في يده إلى أن مات ثم بنته حفصة ثم ابنه عبد الله 
رضي الله اعنهمء قال الحنابلة : ولأنه لو وقف 
وقفا عام كالمساجد والقناطر والمقاير كان له 
الانتفاع. به فكذا هنا. 


. واستدل:أبو يوسف 2 بأن الرئف إزالة 
املك إلى اله تعالن على وجا لقربة» فإذا شرط 
البعض أو الكل لنفسه فقد جعل ما صار مملوك ا له 
تعالى لنفسهء .لا أنه يجعل ملك نفسه لنفسه وهو 


.2.. حديث حجر المدري: «إن في صدقة رسول الله‎ )١( 
أخر جه الأثرم كما في المغني. لابن قذامة اك‎ 
١ ط هجر).‎ 

(؟) أثر عمر لما وقف: دلا تجناح على من وليه ( 
أخرجه البخاري 0 الباري 7/6 20997 ومسلم 
(9/ 766 1). : ش 


-145- 


ا 000 


جائز كما إذا بنى خانا أو ساقية أو جعل أرضه 
مقبرة وشرط أن ينزل فيه أو يشرب منه أو يدفن 
فيه» ولأن مقصوده القربة وفي الصرف إلى نفسه 
كذلك”" » قال النبى يَكلِ: «ما أنفق الرجل على 


نفسه وأهله وولده وخادمه فهو 570 


الكن الحنابلة وأبا يوسف قالوا: إن انتفاع 
الموقوف بغلّة الوقف لا بد أن يكون بالشرط ؛ فلا 
يحل الأكل من الموقوف إلا إذا اشترط ذلك. 
لكن هذا عند الحنابلة إذا لم يكن وقفاً عاماً» 
أما إذا وقف شيئا للمسلمين فإنه يدخل في 
جملتهم من غير شرط؛ مثل أن يقف مسجد ا فله 
أن يصلي فيه أو مقبرة فله الدفن فيها أو بثراً 
للمسلمين فله أن يستقي منها أو سقاية أو شيئا 
يعم المسلمين فيكون كأحدهه”" وقد ورد عن 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه سبّل بثر 
رومة :وكان دلوه نب كدلاء الجدلي 7 


والقول الثاني : أنه لا يصح أن يشترط الواقف 


5 حاشية ابن عابدين الام وفتح القدير‎ )١( 
2590-5495 /5 /1"”ء وشرح منتهى الإرادات‎ 
ومغني المحتاج كك‎ 

(؟) حديث: «ما أنفق الرجل على نفسه..» 
أخرجه ابن ماجه(7/ 77ل/ا)من حديث المقدام بن 
معديكرب» وحسن إسناده البوصيري في مصباح 

الزجاجة (0/15- ط دار الجنان). 

() فتح القدير 577/1» والمغني 504/0. 

(4:) أثر عثمان بن عفان أنه سبل بثئر رومة. 
أخرجه الترمذي (71//5) وقال: حديك حسن. 


موققة ووم ف ميرو ةو ممه هم دوه لول معو لع وه لوو مو ووو ووو دودو دوو 


وعدم الصحة مقيد بما إذا شرط الانتفاع بغلة 
الوقف قال الشيرازي : لأن الوقف يقتضي حبس 
العين وتمليك المنفعة» والعين محبوسة عليه 
ومنفعتها مملوكة لهء فلم يكن للوقف معنى؛ 
وقال الشربيني الخطيب: لو وقف على الفقراء 
وشرط أن يأخذ معهم من ريع الوقف فلا يصح 
لفساد الشرط. 

وقال المالكية: لو اشترط الواقف أنه إن 
احتاج إلى الوقف باع فله بيعه» ولا بد من إثبات 
الحاجة والحلف عليهاء إلا أن يشترط الواقف 


١ 7 .‏ 
أنه يصدق بلا يمين"". 


ويستثني الشافعية مسائل يجوز فيها للواقف 
الانتفاع بالموقوف؛ ومن ذلك ما لو وقف على 
العلماء ونحوهم كالفقراء واتصف بصفتهم. أو 
على الفقراء ثم افتقرء أوعلى المسلمين كأن 
وقف كتاباً للقراءة ونحوها أو قدراً للطبخ فيه أو 
كيزاناً للشرب بها ونحو ذلك فله الانتفاع معهم 


لأنه لم قفد تمن 7 


للق مغنى' المحتاج اا والمهذب ١/مةةء‏ 
والدسوقي 2640/5 والخرشي قرا 
زفق مغني المحتاج اا 


-١856- 


ا ا ا اا ا 0 ا 0 


الشرط الرابع: أن تكون الجهة الموقوف 

عليها غير منقطعة: ٠‏ 

4- الوقف على جهة لا تنقطع كالفقراء 
والمساجد صحيح باتفاق الفقهاء''' لكنهم 
يختلفون فيما إذا كان الوقف على منقطع 
الابتداء أو الوسط أو الانتهاء. 

وبيان ذلك فيما يأتي: 


أولاً: إذا كان الموقوف عليه منقطع 
الابتداء والانتهاء : 

5- كمن يقف على ولده ولا ولد له فلا يصح 
هذا الوقف عند الحنابلة والشافعية في المذهب» 
ويصح عند الحنفية وتصرف الغلة للفقراء فإذا 
وجد الولد صرف إليه؛ وللمالكية أقوال 
ا 

وقد سبق بيان ذلك عند الكلام عن الوقف على 
من سيوجد. (ف٠1).‏ 


ثانياً: إذا كان الموقوف عليه منقطع 
ش الابتداء متصل الانتهاء : 


75- كمن وقف على نفسه (عند من لا يجيز 


)١(‏ ابن عابدين */ 2756 والمهذب ١/3ئعةء‏ والمغنى 
60 777, والدسوقي 45/4.. ١‏ 

4 حاشية ابن عابدين /2١2غ»‏ والدسوقي 2040/5 
ومنح الجليل 2355/5 ومغني المحتاج لغخسة 
85", والمهذب 2غ وشرح منتهى الإرادات 
2255-7 والمغني ا 


وهو موقو وو م مو مفعوقوء ووو وف و رودو و ولع عو و دوو ونون ءعم ينو ونوعونونويوة 


الوقف على النفس) أو على عبد ثم على الفقراء 
فعند الحنابلة في المذهب يصرف إلى من بعده 
(أي الفقراء) في الحال» وعند المالكية الحكم 
كذلك إن حيز من الموقوف عليهم قبل حصول 
مانع للواقف من فلس أو مرض أو موت» فإن لم 
يحصل حوز حتى حصل للواقف مانع من هذه 
الأمور الثلاثة (الموت أو المرض أو الفلس) لم 
يتم الوقف» وللورثة في حالة المرض أو الموت 
إبطاله ولهم إجازته؛: وفي حالة الفلس كان 
للغريم إبطاله وأخذه في دينه. 

وقال الشافعية: فيه طريقان: قال الشيرازي: 
من أصحابنا من قال يبطل قولاً واحداًء لأن 
الأول باطل» والثاني فرع لأصل باطل فكان 
باطلاًء ومنهم من قال فيه قولان أحدهما: أنه 
باطل لما ذكرناه. والثاني : أنه يصح لأنه لما بطل 
الأول صار كأن لم يكن» وصار الثاني أصلا. 

فإذا قلنا إنه يصح فإن كان الأول لا يمكن 
اعتبار انقراضه كرجل غير معين صرف إلى من 
بعده وهم الفقراء» لأنه لا يمكن اعتبار انقراضه 


وإن كان يمكن اعتبار انقراضه كالعبد ففيه 


ثلائة أوجه : 


أحدها: ينقل فى الحال إلى من بعده» لأن 


-1١55- 


١9 7١ إضافة‎ 


النوع الثاني 
الإضافة إلى الشخص 
5- التصرفات إمنا أن يضيفها مباشرها إلى 
نفسه. وإما أن يضيفها إلى غيره. 


أ- إضافة التصرف إلى المباشر نفسه : 

7" - الأصل أن يضيف مباشر التصرف ذلك 
التصرف إلى نفسه. وأن يباشر العقد من يملك 
السلعة. وكذلك الطلاق. فإن الزوج هوالذي 
يملكه. فلابد أن يصدر منه. فإن صدر عن غيره 
بغير إذنه فإنه لا يقع . 


ب - إضافة المباشر التصرف إلى غيره : 
إذا أضاف المباشر التصرف إلى غيره. فإما أن 
تكون الإضافة بإذن ذلك الغير أوبغير إذنه. فإن 
أضيف بإذن ذلك الغير كالوكالة» فإنه يصح. فمن 
وكل غيره في بيع أو طلاق أو إيصال هبة أووديعة. 
فإن الوكيل يقوم مقام الموكل فيما وكل به وتصرفات 
الوكيل معتبرة . ') 

وأما إن أضيف التصرف إلى الغير بغير إذنه 
فإنه ينظرإلى ذلك التصرف. فإن كان لا يفتقرإلى 
إذن الغير فإنه يصح. وذلك كتصرف الوصي في 
شأن المسوصى عليهم » فإن من أوصى غيره ليقوم 
مقامه بعد موته في رعاية أبنائه لا يحتاج الوصي في 
تصرفاته إلى إذن الموصى عليهم. لأنهم تحت 
وصايته. فتصرفاته ‏ أي الوصي - تنفذ عليهم 
عملا بكلام الموصي . 9) 


)0 راجع مصطلح (وكالة) . 
(؟) راجع مصطلح (وصية). 


فايوفويمة ةق ية ةر سم ييه يم سم و ومام يم م يه م فار وم ووو قو ةروف ممم رن 


ومشل الوصية في هذا المعنى الولاية. فإن 
تصرفات الولي تنفذ على من له الولاية عليهم ولا 
يفتقر إلى إذنهم . إلى | 

وكذلك القيم الذي يعينه القاضي. فإن 
تصرفاته صحيحة. ولا يفتقر إلى إذن من له القوامة 
عليه . 
4 - وأما إن كان يفتقر إلى إذن الغير فهوتصرف 
الفضولي الذي يتصرف بلا إذن ولا وصاية ولا ولاية 
ولا قوامة في بيع وغيره. 

وفي صحة تصرفات الفضولي خلاف بين 
الفقهاء : 

فذهب الحنفية والمالكية ‏ على قول عندهم ‏ 
والشافعي في القديم إلى أن الفضولي إذا تصرف 
ببيع أوشراء فإن تصرفه هذا موقوف على إجازة 
المالك. فإن أجازه نفذ وإلا فلا. 

وذهب المالكية على قول عندهم ‏ والشافعي 
في الجديد. والحنابلة إلى أن تصرف الفضولي 
بالبيع أو الشراء باطل. حتى وإن أجازه المالك. 

واستثنى الحنابلة مالواشترى لغيره شيئا في ذمته 
بغير إذنه. فيصح إن لم يسم المشتري من اشترى 
له في العقد. بأن قال: اشتريت هذاء ولم يقل: 
لفلان. فيصح العقد, سواء نقد المشتري الثمن 
من مال الذي اشترى له. أومن مال نفسه. أوم 
ينقده بالكلية, لأنه متصرف في ذمته. وهي قابلة 
للتصرف. والذي نقده إنم] هوعوض علما في الذمة . 
فإن سمه في العقد لم يصح إن لم يكن أذن . 

وذهب المالكية ‏ في قول ثالث عندهم ‏ إلى أن 
تصرف الفضولي بالبيسع أو الشراء باطل في العقار 


. راجع مصطلح (ولاية)‎ )١( 


الا 


ممع من وونة قو ءءء ون وثونثوة و ومين في ة ميم رن فو ةنأ مفيوة يم ءءء م م امم ييه 


الذي وقف عليه في الابتداء لم يصح الوقف عليه 
فصار كالمعدوم. 

والثاني: وهو المنصوص: أنه للواقف ثم 
لوارثه إلى أن ينقرض الموقوف عليه؛ ثم يجعل 
لمن بعده»: لأنه لم يوجد شرط الانتقال إلى 
الفقراء فبقي على ملكه. 

والثالث: أنه 014 لأقرباء الواقف إلى أن 
ينقرض الموقوف عليه ثم يجعل للفقراء؛ لأنه لم 
يوجد شرط الانتقال إليهم'". 
الثاً: إذا كان الموقوف عليه منقطع 

١ : الوسط‎ 

41- كما إذا وقف على زيد ثم على عبده» أو 
على رجل مبهم ثم على الفقراء» أو وقف على 
زيد ثم على نفسه ثم على الفقراء. 

فعند الحنفية والمالكية والحنابلة يصرف إلى 
الفقراء بعد انقطاع من يجوز الوقف عليه» لكن 
ذلك مقيد عند المالكية بما إذا حصل حوز 


للموقوف عليه قبل حصول مانع للواقف. من . 


الثانية. 


ويصح الوقف أيضاً عند الشافعية» إلا أنهم 


:الصغير ا والمهذب ١غ‏ وشرح منتهى 
الإرادات 7/ 2,597 5984. 


واوا م ففة نعو و مو و وفيوةوث ومو وو ووم ءءء ميث وثموو و مث وميم مممثمثءءثمم مامد مث و55 


فرقوا بين صورتين: 

الأولى : لو كان الوقف منقطع الوسط كوقفت 
على أولادي ثم على رجل مبهم ثم على الفقراء 
فالمذهب صحته لوجود الصرف في الحال 
والمال: 
0000 
لأقرب الناس إلى الواقف» لعدم معرفة أمد 
الانقطاع. 

الثانية : كأن قال: وقفت على أولادي ثم على 
عبد نفسه ثم على الفقراء» كان منقطع الوسط 
أيضاًء ولكن فى هذه الصورة يصرف بعد أولاده 
لأقرباء الواقف0". 
رابعاً: إذا كان الموقوف عليه منقطع 

الانتهاء : 

- كمن وقف على أولاده ولم يزد» أو وقف 
على زيد ثم على الكنيسة. 

فعند الحنفية يشترط أن يجعل آخر الوقف 
لجهة لا تنقطع ؛ أي أنه لابد أن ينص على التأبيد 
وهذا عند أبى حنيفة ومحمد وهذا فى غير 
المسجدة 0 1 يوسف سا : 
الرواية الأولى: أن التابيذ غير شرطء ولو 


)١(‏ حاشية ابن عابدين / ٠4١4‏ وحاشية الدسوقي 


/ا 32٠0‏ ومغنى المحتاج 85/7" وحاشية القليوبى 
على وشرح منتهى الإرادات اا ع -ارةة. 


-١81/- 


ومم فقثم ووو نوو روس موث مع يهن وونعقم مون وو عونو مث ومممة ووو م و ننم ملم مم موه 


سمى جهة تنقطع كما لو وقف على أولاده ولم يزد 
جازالوقف». وإذا انقرضوا عاد إلى ملكه لو حيا» 
وإلا فإلى ملك الوراث. 

والرواية الثانية : أن التأبيد شرط حتى تصرف 
الغلة بعد الأولاد إلى الفقراء”". 

والمالكية يفرقون بين الوقف المؤبد والوقف 
المؤقت. 

فبالنسبة للوقف المؤبد إذا انقطعت الجهة 
الموقرف عليها رجع الوقف لأقرب فقراء عصبة 
المحبس نسباً ويكون وقفاً عليهم. ويستوي في 
الأنصبة الذكر والأنثى» حتى ولو كان الواقف 
شرط في أصل وقفه أن يكون للموقوف عليهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين» لأن مرجع الوقف إليهم 
ليس بإنشاء الواقف وإنما هو بحكم الشرع» لكن 
لو قال الواقف: إن انقطع الوقف رجع لأقرب 
فقراء عصبتي للذكر مثل حظ الأنثيين» فالظاهر 
أنه يعمل بشرطه حيث نص عليه في المرجع» لأن 
المرجع صار بذلك في معنى الحبس عليه فيقدم 
الابن فابنه فالأخ فابنه فالجد فالعم فابنه 
ويشترك معهم أقرب امرأة من فقراء أقارب 
الواقف لو كانت ذكراً كانت عصبته كالبنت 


نلف حاشية ابن عابدين وناك ره وتبيين الحقائق 
اا وفتح القذير 5/ 51-5 


قووف وعمم م ممعموموموءوثوعو ونث لوفو وو وو مو و ع مومعو ووو ووو ووو ووو وووة 


والأخت والعمة» فإن ضاق الوقف في الغلة 
الناشئة عنه قدم البنات على الأخوة- لا على 
الابن- فتأخذ البنات ما يكفيهن ولا يأخذن 
الجميع» ولا يدخل فيه الواقف ولو فقيراً» فإن 
كان الأقرب غنياً فلمن يليه في الرتبة. 

وإن كان الوقف مؤقتاً كمن وقف على شخص 
أو أكثر وقيده بحياتهم أو حياة فلان أو قيد بأجل 
كعشرة أعوام؛ فإن من مات منهم فنصيبه لبقية 
أصحابه» فإذا انقرضوا رجع ملكا لربه أو لوارثه 
إن مات» فإن لم يقيد بشيء وأطلق فيرجع بعد 
انقراض جميعهم مرجع الأحباس على الأصح. 
وهورواية المصريين عن مالك ومنهم ابن القاسم 
وأشهب. ومقابل الأصح رجوعه ملكا للواقف أو 
لوارثه وهو رواية المدنيين. 

وإذا رجع مرجع الأحباس فإنه يكون كالوقف 
المؤبد أي لأقرب عصبة المحبس ولامرأة لو 
فرضت ذكراً عصبت كالبنت فإن لم يكن عصبة أو 
انقرضوا فللفقراء7". 

وعند الشافعية لهم رأيان» الأول وهو 
الأظهر: صحة الوقف., لأن مقصود الوقف 
القربة والدوام وإذا بين مصرفه ابتداء سهل 
إدامته على سبيل الخير. والثاني: بطلان 
الوقف لانقطاعه 


700/5 الدسوقي 47-80/5. والشرح الصغير‎ )١( 
امكرة‎ 


-١ -مغع‎ 


واففووة ث وم موقن ووو ويوء ث نمم يمون قفوو نو ةو وي ووم ملووءومويم نم نون وث نوه 


وعلى الأظهر فإذا انقرض المذكور فلهم . 


رأيان: 

فالأظهر: أنه يبقى وتفاً. 

والثاني : يرتفع الوقف ويعود ملكا للواقف أو 
وارثه إن مات. 

وعلى الرأي الأول الذي يرى صحة الوقف». 
لهم رأيان في مصرفه : أحدهما وهو الأظهر: أنه 
يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف يوم انقراض 
المذكورء لأن الصدقة على الأقارب من أفضل 
القربات» وفى الحديث: «الصدقة على 


ويختص المصرف وجوباً- كما صرح به 
الخوارزمي وغيره- بفقراء قرابة الرحم لا 
الإرث في الأصح» فيقدم ابن بنت على ابن عم. 

فإن لم يكن له أقارب صرف الإمام الريع إلى 
مصالح المسلمين» كما حكاه الروياني عن 
النص» وقيل: يصرف إلى الفقراء والمساكين. 

ومقابل الأصح أنه يصرف إلى الفقراء 
والمساكينء لأن الوقف يؤول إليهم في 
الانتهاء”". 


)١(‏ حديث: «الصدقة على المسكين...» 


أخرجه الترمذي (7”8/7) من حديث سلمان بن عامر. ش 


وقال: حديث حسن. 
زشف مغنى المحتاج :2,32 والمهذب 8/١‏ وما 
بعدها. ْ 


ممم ءي ةريم نووم م نم نوم و نمث مو ووم مءاء ةو وو مو ء مم مو و ملم لثمن و6066 


وعند الحنابلة يصح الوقف ويصرف بعد من 
يجوز الوقف عليه إلى ورثة الواقف نسبا حين 
الانقطاع على قدر إرثهم» ويكون وقفاً عليهم فلا 
يملكون تقل الملك فى ارقي . 
الشرط الخامس: أن تكون الجهة 

الموقوف عليها معلومة : 

4- الأصل في الموقوف عليه أن تكون 
الجهة الموقوف عليها معلومة» فإذا لم تحدد 
الجهة أصلاً في الوقف. كما إذا قال الواقف : 
وقفت وسكتء ولم يحدد مصرفأًء أو إذا كانت 
الجهة مجهولة أو مبهمة كالوقف على رجل غير 
معين» فقد اختلف الفقهاء فى صحته على 
قولين : 

الأول: يرى جمهور الفقهاء صحته ولهم في 
ذلك تفصيل: 

فذهب المالكية والحنابلة وأبو يوسف من 
الحنفية والشافعية فى مقابل الأظهر إلى أن 
الواقف إذا لم يذكر مصرفاً بأن قال: وقفت 
وسكت ولم يعين الجهة الموقوف عليهاء فإن 
الوقف يكون صحيحاء لكنهم يختلفون فيما 
يصير إليه الموقوف: 

فعند أبي يوسف يصرف إلى الفقراء وعليه 
الفتوى» وذلك لأن قوله: وقفت يقتضي إزالته 


.498/7 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
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واقاففوو موه و مون مث عرو و وو وعم و ممم يو و م م ون ممم مم م وموني ونون م مماءء نمو م يه 


إلى الله تعالى؛ ثم إلى نائبه وهو الفقير» ومثل 
ذلك فى مقابل الأظهر عند الشافعية. 


وعند المالكية من قال : داري وقف ولم يعين 


مصرفه فإنه يصرف إلى ما يوجهه المالك إن أمكن ' 


ننؤالةه فإن تعدرسؤالة ضرق فى غالت ما يقضد 
الوقف عليه غالباً في عرف أهل بلد الواقف كأهل 
العلم والقراءة» فإن لم يكن لهم غالب فإنه 
يصرف إلى الفقراء بالاجتهاد. 

وعند الحنابلة يصرف إلى ورثته نسب على قدر 
إرئهم ويكون وقفاً عليهم» فلا يملكون نقل 
الملك في رقبته» ويقع الحجب بين الورثة 
كالإرث فللبنت مع الابن الثلث وله 
الباقي. وللأخ من الأم مع الأخ للأب 
السدس وله ما بقي» فإن عدموا فيصرف 
للفقراء والمساكين وقفا عليهم. 
الإمام أحمد أنه يصرف في مصالح 
المسلمين فيرجع إلى بيت المال. 


الثانى : أنه يبطل وهو الأظهر عند الشافعية ' 


وهو قول محمد من الحنفية» وبطلانه عند محمد 
لعدم ذكر التأبيد. ش 

لكن قال محمد: لو قال: ضدقة موقوفة 
صح الوقف ويصرف للفقراءء لأن ذكر 


الصدقة يدل على التأبيدء وفي الخانية: 


وهو الصحيحء لأن محل الصدقة في 


0 


الأصل الفقراء”". 

وإن كان الوقف على جهة مجهولة كالوقف 
كالوقف على أحد هذين الرجلين» فقد ذهب 
الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم صحة هذا 
الوقف؛ لأن الوقف تمليك منجز فلم يصح”". 
الوقيف على الأولاد : 

66- - إذا ذكر الواقف طبقة واحدة في الوقف 
على الأولاد كأن يقول: وقفت على ولدي أو 
وقفت على ولدي ثم على المساكين» فإنه في هذه 
أولادوع 'سواء كان واحدا أو أكثر من واحث 
ذكراً أو أنثى: لأن الولد يقع على الواحد 
والجمع والذكر والأنثى كما قاله أهل 
اللغة» ويكون بينهم بالسوية لأنه جعله 
لهم» وإطلاق التشريك يقتضي التسوية» 
)١(‏ الإسعاف ص١١‏ الطبعة الثانية طبعة هندية» وحاشية 

ابن عابدين كر والفتاوى. الهندية 


1/ /اه 7048-1 وفتح القدير 2٠١7/5‏ والدسوقي 


48-41//4. والشرح الصغير 00/1 ومغني 
المحتاج ؟2*”84/1» وشرح منتهى الإرادات /١‏ 
94:»ء ونيل المآرب .١5/”‏ 

(6) المهذب ١/458غ‏ وشرح منتهى الإرادات ؟/ 180» 
ونيل المآرب 0.١/5‏ وروضة القضاة للسمناني 
ل 


وقواع م ةو ووو ميعن ةيه ومو ووو ووو ينين ثم يوي نيم يمني ووم م مويل نمم ميوه 


وإذا لم يكن له إلا ولد واحد فإنه يأخذ جميع غلة 
الوقفء. وهذا باتفاق7". 

وإذا ولد له ولد بعد ذلك فإنه دخ في 
الاستحقاق عند الحنفية والمالكية والشافعية» 
وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن أبي 
موسى» وأفتى به ابن الزاغوني» وهو ظاهر كلام 
القاضي وابن عقيل» وجزم به في المبهج 
والمستوعب واختاره في الإقناع. 

والرواية الثانية: لا يدخل في الاستحقاق 


الولد الذي يحدث بعد الوقف وهو المذهب”". 


-١‏ واختلف الفقهاء في دخول أولاد 
الأولاد فيما لو قال: وقففت على ولديء 
فعند الحنفية والأصح عند الشافعية وهو 
قول القاضي وأصحابه من الحنابلة لا 
يدخل أولاد الأولاد سواء في ذلك ولد 
البنيق وولد البتات»“ لأن الولد عقيف 


-4777/“ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 
-7547/7 والإسعاف 2415-6 وفتح القدير‎ »5 717 
2957/5 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ »747* 
ومغني المحتاج ؟/81لء‎ 240١/١ والمهذب‎ 
.778- وكشاف القناع‎ 

(0) فتح القدير 47/1؟ء وأحكام الأوقاف ص؛5١٠»‏ 
وحاشية الدسوقي 2 4 ومغني المحتاج 
ل والروضة 0**", ونهاية المحتاج 
> وكشاف القناع 14 ومتتهى الإرادات 
8/7 والإنصاف 8/ 5/ وما بعدها. 


وأففعة ةو ون مو ووو مو مم نمو وو لو من ووو و ووم مونم و ووو لولم ووم 666 


وعرفاً إنما هو ولده لصلبه» وإنما يسمى 
اقتصر فى الاستحقاق على طبقة واحدة 
وهي البطن الأول ولم يوجد نص أو شرط 
بدخول أولاد الاب 07 


وذهب المالكية وهو المذهب عند الحنابلة 
وقدل غند الشاقعة إل ان اؤلاة الاين فقط دون 
م ع 
تعالى : «ببق 4696 ”'" و« يق إنرهيل 7" 


النبي يل : «ارموا بني إسماعيل ا 
وام ال ولا يدخل في ذلك أولاد البنات 


لأنهم من رجل آخرء ولأن أولاد البئات ينسبون 


إلى آبائهم على ما قاله الشاعر: 
بنونا بنو آبائنا وبناتنا 
بنوهن أبناء الرجال الأباعد””) 


)١(‏ الإسعاف صن5 69 ومغني المحتاج ؟//ا4”ء 
والروضة ه/ 77-1770 والمغني 509/0. 

(؟) سورة الأعراف/ ."١‏ 

(*) سورة البقرة/ .5٠‏ 

(4) حديث: «ارموا بنى إسماعيل..» 
8 البخاري (فتح الباري 5) من حديث 

سلمة بن الأكوع. 

(5) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 1/ 414» ومنح 
الجليل :/ *الاء والروضة 2957/6 ومغني المحتاج 
؟/ لاملا وكشاف القناع 2778/54. وشرح المنتهى 
*/م :و والإنصاف 5/7/. 


-١61١- 


ل 00 


وفي قول عند الشافعية ورواية عن أحمد 
اختارها أبو الخطاب أن أولاد الأولاد يدخلون 
في الوقف على الأولاد مطلقاًء سواء كانوا أولاد 
البنين أو أولاد البنات لأن البنات أولاده. 
وأولادهن أولاد أولاده لقوله تعالى في 
شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: «وين 
يي 626 إلى قوله: «تعيتن»”" وهو 
ولد بنته- وقوله ككيِةِ: «إن ابني هذا 
سيد06؟) الع 

وذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه إن لم يكن للواقف أولاد حين 
الوقف على الولد» وكان له أولاد أولاد» فإن 


اللفظ يحمل عليهم لوجود القرينة» وصيانة . 


لكنلةم المكلك صن الإثفاء كما قال 
الشافعية» ويكون ولد الابن عند عدم ولد 
العاب بعترلة الولد الصلبي» قالفي الدر 
المختار: إن لم يكن للواقف ولد صلب 
حين الوقف على الولد فيختص بولد الابن 
ولو أن لأن لفظ الولد يعمه دون من 
دونه من البطون» ودون ولد البنت في الصحيح. 


.40-84 سورة الأنعام/‎ )١( 
(؟) حديث: (إن ابني هذا سيد..»‎ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0707/6 من حديث‎ 


أبي بكرة. 


وومو وو وم وو مه ف وهو ووو و ووو ووو و ووو و ووو ووول ووو ونونونوععا يمه 


هلال» لأن أولاد البنات ينسبون إلى آبائهم لا 
آباء أمهاتهم بخلاف ولد الابن» وقال في 
الإسعاف: وذكر الخصاف عن محمد أنه 
يدخل فيه أولاد البنات؛ والصحيح ظاهر 
الرواية. 

ونقل ابن عابدين عن الخصاف أنه إن لم يكن 
له ولد لصلبه ولا ولد ولدء وكان له ولد ولد ولد 
فالغلة له» ولمن كان أسفل من البطون» وعم 
نسله الأقرب والأبعد» إلا أن يذكر ما يدل على 


الترتيب7). 

1- ويستوي عند جمهور الفقهاء : المالكية 
والشافعية والحنابلة أن يقول الواقف: على 
ولدي بصيغة الإفراد» أو على أولادي بصيغة 
الجمع. 

وأما عند الحنفية فالحكم يختلف» فما سبق 
من أحكام إنما هو إذا كان الوقف بصيغة الإفراد؛ 
أما إذا قال الواقف: وقفت على أولادي بلفظ 
الجمع» فقد نقل ابن عابدين عن الاختيار أنه 
يشمل جميع البطون لعموم اسم الأولاد» ويقدم 
البطن الأول» فإذا انقرض فالثاني» ثم من 
بعدهمء يشترك فيه جميع البطون على 
)١(‏ حاشية ابن عابدين //ا57» والإسعاف ص95» 


وفتح القدير 0 ومغني المحتاج البقم 
والمغني 504/0: ونهاية المحتاج اام 


-1١6؟-‎ 


السواء قريبهم وبعيدهم؛ لكن قال ابن عابدين : 
إنذلك مخالف لما في الخانية ففيها: رجل وقف 
ارقا على أولاده وجعل آخره للفقراء فمات 
بعضهم قال هلال : يصرف الوقف إلى الباقي فإذا 
ماتوا يصرف إلى الفقراء لا إلى ولد الولد؛ وهو 
موافق .لما في الخلاصة والبزازية وخزانة 
الفتاوى وخزانة المفتيه7". 

وإن خصص في وقفه الذكور دون الإناث 
اختص بهمء وكذا إذا ذكر أولاده بالاسم فقال: 
وقفت على أولادي فلان وفلان فلا يشمل 
المسكوت عنه من ا 
الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد: 


07- لو قال الواقف: وقفت على ولدي» 
وولد ولدي فقط» أي لم يذكر أ كثر من ذلك» فعند 
الحنفية يقتصر عليهما أي على البطنين 
ويشتركون في الغلة.؛ ولا يقدم الصلبي على 
ولدالابن» لأنه سوّى بينهما حيث لم يذكر ما يدل 
على الترتيب» فإذا انقرض الأولاد وأولادهم 
صرفت الغلة إلى الفقراء لانقطاع الموقوف 
عليهء ولا يدخل البطن الثالث حيث لم 
يذكر الولد بلفظ الجمعء ولو زاد فذكر 
البطن الثالث بأن قال: على ولديء وولد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟5787/7. 


(؟) حاشية الدسوقي 47/4» ومواهب الجليل 55/15» 
وكشاف القناع 2”21/5, وفتح القدير 5/ 757. 


ولدي». وولد ولد ولدي» عم نسله فتصرف 
الغلة إلى أولاده ما تناسلوا لا للفقراء ما 
بقى واحد من أولاده وإن سفل» ويشترك 
جميغ. اليطون :في الغلة لغدم ما يدل على 
الترتيبء إلا أن يذكر ما يدل على 
الترتيب» كأن يقول: الأقرب فالأقرب» أو 
يقول: على ولدي ثم على ولد ولدي 
وهكذاء أو يقول: بطنا بعد بطن فحينئذ 
ينذا ندا :هذا به الواقق7 2 

أما لوذكر الأولاد بلفظ الجمع بأن قال: على 
ولادي وأولاد أولادي فإن الغلة تصرف إلى 
ولاده وأولاد أولاده أبداً ما تناسلواء .ولا 
يصرف إلى الفقراء ما دام واحد منهم باقياً 
وإن سفل» لأن اسم الأولاد يتناول الكل» 
بخلاف اسم الولد فإنه يشترط فيه ذكر ثلاثة 
بطون حتى يصرف إلى النوافل” "' ما تناسلواء 
والأقرب والأبعد في الغلة سواءء فتقسم بينهم 
على عدد رؤوسهمء والأنثى مثل الذكر”". 
هل يدخل أولاد البنت في الوقف على 
الأولاد: 

ه- اختلف الحنفية في دخول ولد البنت» 


| 
أ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين #/ /ا48: والإسعاف ص18. 
(المصباح المنير). ش 08 
(7) الإسعاف ص48. 
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قال ابن عابدين: اعلم أنهم ذكروا أن ظاهر 
الرواية المفتى به عدم دخول أولاد البنات في 
الأولاد مطلقاء أي سواء قال: على أولادي 
بلفظ الجمع أو بلفظ اسم الجنس كولديء 
وسواء اقتصر على البطن الأول أو ذكر 
البطن الثاني مضافاً إلى البطن الأول: 
المضاف إلى ضمير الواقف كأولادي 
وأولاد أولادي؛ أو العائد على الأولاد 
كأولادي وأولادهم على ما في أكثر الكتب. 

وقال الخصاف: يدخلون في جميع ما ذكر. 

وقال علي الرازي : إن ذكر البطن الثاني بلفظ 
اسم الجنس المضاف إلى ضمير الواقف كولدي 
وولد ولدي لا يدخلون» وإن ذكره بلفظ الجمع 
المضاف إلى ضمير الأولاد كأولادي؛ وأولاد 
أولادهم دخلوا. 

وقال شمس الأئمة السرخسي : لا يدخلون في 
البطن الأول رواية واحدة» وإنما الخلاف في 
البطن الثاني» وظاهر الرواية الدخول لأن ولد 
الولد اسم لمن ولده ولده» وابنته ولده» فمن 
ولدته بنته يكون ولد ولده حقيقة7“. 

وفي الإسعاف: قال هلال: لو قال الواقف 
وففت على ولدي وولد ولدي ولم يزد عليه تكون 
الغلة بين أولاده وأولاد ابنه. لأنه سوى بينهما في 


2" /* حاشية ابن عابدين‎ )١( 


الزكرء ويدخل ولد البنت. 


ونقل صاحب الإسعاف قول علي الرازي 
الذي ذكره ابن عابدين» ثم قال: والصحيح ما 
قال هلال؛ لأن اسم ولد الولد كما يتناول أولاد 
البنين يتناول أولاد البنات7". 

وقال المالكية: لو قال الواقف: وقفت على 
ولدي فلان وفلانة وأولادهم. فإنه يتناول 
الحافد أي ولد البنت» ولو قال: وقفت 
على ولدي الذكر والإناث فمن مات منهم 
فولده بمئزلته دخل ولد البنت إن كان قوله 
(فمن مات) من تمام صيغة الوقف. فإن 
ذكر ذلك بعد مدة لم يدخل ولد البنت عند 
مالك؛ واقتصر عليه في معين الحكام لتأخره عن 
تمام الوقف, إلا أن يكون اشترط لنفسه حين 
الوقف الإدخال والإخراج والتغيير والتبديل» 
وذكر أنه أدخلهم. 

فإن قال: وقفت على ابنتى وولدها دخل 
أولادها الذكور والإناث» فإن ماتوا كان لأولاد 
الذكور ذكورهم وإنائهم» ولا شيء لابن بنت 
ذكرء ولا لابن بنت اللن: 

واختلف المالكية في دخول ولد البنت في 
الاستحقاق فيما لو قال الواقف: وقفت على 
ولدي وولد ولدي» أو قال: وقفت على أولادي 
وأولاد أولادي. 


)١(‏ الإسعاف ص947. 


-١685- 


ومنو نموم مو موقعمه وفف هه ففمع نفو فو وووفهة موففمقهة ففوة ووو مو ومو ووم وووة و مووموةوومنةموممووءم م ممم وءةء6 6و6 59996-26656666 


فذهب جماعة من الشيوخ إلى أن ولد البنات 
يدخلون فيه وهو ظاهر اللفظء لأن الولديقع على 
الذكر والأنثى» وهو رواية أبي الحسن عن 
المدونة عن أبي محمدء ونقله ابن غازي 
في تكميله وقال عقيبه: وهو المشهورء 
وقيل: إن ولد البنت لا يدخل ولا يستحق» 
وهذا هو الذي رواه ابن وهب وابن عبدوس عن 
مالك ورجحه ابن رشد في المقدمات”". 

كما اختلف المالكية في دخول ولد البنت فيما 
لو قال: وقفت على ولدي وولدهم. فأفتى أهل 
قرطبة بدخول أولاد البنات في الوقف وقضى به 
ابن السليم» وقال الإمام مالك: لا يدخلون في 
الرفف + قال ابو ركد راكد عد الكسائل ميدية 
عن العرق3. 

وقال الشافعية: لو وقف على أولاده وأولاد 
أولاده دخل فيه أولاد البئين والبنات لصدق 
اللفظ بهم» فإن قال: على من ينتسب إليَّ من 
أولاد أولادي لم يدخل البنات على الصحيح» 
لأنهم لا ينسبون إليه بل إلى آبائهم”". 

واختلف الشافعية في دخول البطن الثالث 
فيما لو وقف على بطئين فقط» قال النووي: لو 
وقف على أولاده وأولاد أولاده ففي دخول أولاد 


(1) الشرح الكبير: وحاشية الدسوقي عليه 98/4 
زف منح. الجليل ا ولا 
(). روضة الطالبين 2775/6 ومغني المحتاج اا 


أولاد أولاده الخلاف (أي الخلاف السابق في 
دخول أولاد الأولاد في الوقف على الأولاد: 
وفيه أوجه أصحها لا يدخلون)”". 

ولو قال الواقف: وقفت على أولادي وأولاد 
أولادي فإنه يقتضي التسوية في أصل الإعطاء . 
والمقدار بين الكل» وهو جميع أفراد الأولاد 
وأولادهم ذكرهم وأنثاهم, لأن الواو لمطلق 
الجمع لا للترتيب كما هو الصحيح عند 
الأصوليين». وكذا يسوى بين الكل لو زاد 
فقال: ما تناسلواء أي أولاد الأولاد» 
وكذا لو قال: بطنا بعد بطن أو نسلاً بعد 
نسل فإنه يقتضي التسوية بين الجميعغ؛ 
فيشارك البطن الأسفل البطن الأعلى» وهذا 
ما جرى عليه البغوي والفوراني والعبادي. 
وذهب الجمهور إلى أن قوله بطنا بعد بطن 
للترتيب وصححه السبكي تبعاً لابن يونس. 

ولو قال الواقف وقفت على أولادي ثم أولاد 
أولادي ثم أولادهم ما تناسلوا أو بطناً بعد بطن 
فهو للترتيب» فلا يضرف إلى البطن الثاني شيء 
ما بقي من البطن الأول واحدء ولا إلى الثالث ما 
بقي من الثاني أحد”". 

وقال الشابلة: :هن وقف علن ولده وولد ولناء 
دخل في الوقف أولاد البئين» ولا يدخل أولاد 


."95/6 روضة الطالبين‎ )١( 
'مغني المحتاج ااا اا وروضة الطالبين‎ 69 
فر فارة‎ 


-١66- 


واووو و عقممء م مم نوو وو وو وو ون و مولن نهو وأوواأو و و وق ومع و ووو نمم يوم ميوءموي وه 


البنات إلا بقرينة كقوله : من مات عن ولد فنصيبه 
لولده وكقوله: وقفت على أولادي فلان وفلان 
وفلانة ثم أولادهم؛ أو قال: على أن لولد الذكر 
سهمين ولولد الأنثى سهماً فإنه يدخل أولاد 
البنات 

وقال أبو بكر وعبد الله بن حامد: يدخل فيه 
ولة ا ليات37 

وإن قال: وقفت على ولدي وولد ولدي ما 
تناسلوا وتعاقبوا الأعلى فالأعلىء أو الأقرب 
فالأقرب» أو الأول فالأولء أو البطن الأول ثم 
البطن الثاني أو على أولادي ثم على أولاد 
أولادي؛ أو على أولادي فإذا انقرضوا فعلى 
أولاد أولادي» فكل هذا على الترتيب» فيكون 
على ما شرط ولا يستحق البطن الثاني شيئاً حنى 
ينقرض البطن الأول كلهء ولو بقي واحد من 
البطن الأول كان الجميع له. 

وإن قال: على أولادي وأولادهم ما تعاقبوا 
وتناسلوا على أنه من مات منهم عن ولد كان ما 
كان جارياً عليه جارياً على ولده كان ذلك دليلاً 
على الترتيب» فإذا ثبت الترتيب فإنه يترتب بين 
كل ولد وولده؛ فمن مات عن ولد انتقل إلى ولده 
سهمه سواء بقي من البطن الأول أحد أو لم يبق. 


وإن رتب بعضهم دون بعض فقال : وقفت على 


.516/0 شرح منتهى الإرادات 508/7» والمغني‎ )١( 


0 ا ا ا اا 1 ا ا ا ا 0 


ولدي وولد ولدي ثم على أولادهم. أو قال: 
وقفت على أولادي ثم على أولاد أولادي 
وأولادهم ما تناسلوا وتعاقبواء أو قال: 
وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثم على 
أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلوا فهو 
على ما قال. يشترك من شرك بينهم بالواو 
المقتضية للجمع والتشريك» وترتيب من 
ره وجر ف تر جيه هونن ني السال 
الأولى يشترك الولد وولد الولدء ثم إذا 
انقرضوا صار لمن بعدهم.ء وفي الثانية 
يختص به الؤلدء. فإذا انقرضوا صار مشتركا 
بين من بعدهم» وفي الثالثة يشترك فيه البطنان 
الأولان دون غيرهم» فإذا انقرضوا اشترك فيه من 
يعادف 00 

الوقف على البنين: 

0- يختلف الفقهاء في الوقف على البنين 
هل يشمل الذكور والإناث؛ أم يقتصر على 
الذكور؟ 

فذهب الحنفية على الأوجه وبعض المالكية 
إلى أن من وقف على بنيه فإنه يشمل الذكور 


والإناك7". 


.78٠/4 وكشاف القناع‎ »511١-71١ /0 المغني‎ )١( 
1 الدر المختار وحاشية ابن عابدين اا‎ )( 
وشرح الزرقاني ا والشرح الكبير مع حاشية‎ 

الدسوقي 0/5 


-1١65- 


إضافة 9؟ » إضجاع 5-١‏ 


وجائزفي العروض» أي يصح تصرفه ف المنقوللات 
دون غيرها كالأراضى والبيوت : )١(‏ 


إضجاع 
التعريف : 


١‏ - الإضجاع مصدر أضجع » يقال: أضجعته 
إضجاعا: وضعت جنبه بالأرض .29 وهو كذلك 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاضطجاع : 

١‏ - الاضطجاع وضع الإنسان جنبه على الأرض 
بنفسهء فهولازم. والاضطجاع متعدٌ. (”) وعلى 
هذا يكون الفرق بينه وبين الإضجاع. أن 
الاضطجاع يقال فيمن ضجع نفسه. أما 
الإضجاع فإنه يكون بفعل الغير له. 

بطنه عن فخذيه. 4) 


)1غ( بدائع الصنائع ان كن ط الإمام. وحاشية ابن عابدين 
١4٠١ /5‏ ط الأميرية, وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
١7/8‏ ط دار الفكر. وجواهر الإكليل ؟/ ه ط دار المعرفة. 
وحاشية قليوبي وعميرة 7/ ١15١‏ ط دار إحياء الكتب العربية. 
ونباية المحتاج */ 789 "4٠٠‏ ط المكتبة الإسلامية. وكشاف 
القناع "8//ا6١‏ ط مكتبة النصرء ومطالب أولي النبى 
#/ 16 ط المكتب الإسلامي . وانظر مصطلح (بيع الفضوىي) . 

(م) تاج العروس ولسان العرب. والمصباح المثير. مادة (ضجع) . 

() لسان العرب. والمصباح المثير في المادة . 

(4) لسان العرب في المادة, والمغرب للمطسر زي. وقواعد الفقه. 
محمد المجدّدي ص 21417 طبع دكة, المدرسة العالية . 


واه ووفك و مع طعا أ واج متم قاط 6 بص »توه 4 مايه عاتم اع لوده عط و إوع اح ماوع عع لطاع مع 90009 


© الاستلقاء ١‏ النوم على القفا #إلى 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

؛ - يفصل الفقهاء في (الذبائح) حكم إضجاع 
الذبيحة وإراحتهاء ويتفقون على أن هذا مندوب 
إليه»ء لما ورد فيه من آثارء ولأن فيه إراحة للذبيحة 
وتخفيفا عنها. كما يتكلم الفقهاء على الإضجاع في 
الجنائز عند احتضار الشخص » وعند دفئه حيث 
يسن إضجاعه على جنبه الأيمن جهة القبلة. 
وهذا موضع اتفاق بين الفقهاء. لما ورد في ذلك من 
الآثار (ر : جنازة) 0") 


. لسان العرب في مادة (لقى)‎ )١( 


زفة6 الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٠٠‏ والفتاوي الهندية 
ه515١‏ ط بولاق. والمغني 444/7 501 ط الرياض» 


ومواهب الجليل ؟7/ 4١11ل‏ 77# ط دار الفكرء ونهاية المحتاج 
7376/7 ط المكتبة الإسلامية . 


"اا مه 


مم مم وم ملع ع وو دودو دودو ووووو وه 


جاء في الإسعاف: لو قال الواقف: وقفت 
على بَنِيَ وله بنون وبنات» قال هلال : تكون الغلة 
بينهم جميعاً بالسؤية» لأن البئات إذا جمعن مع 
البنين ذكرن بلفظ التذكيرء وهو رواية عن أبي 
حنيفة» وكذلك لو قال: على إخوتي وله إخوة 
وأخوات تكون الغلة لهم جميعاً لقوله تعالى : 
طن كن لَه إِخْوَة4”'' وأنه يشمل الإناث. 

وقال الحنفية: ولو قال الواقف: وقفته على 
بني وله بنات فقطء أو قال: على بناتي وله بنون 
لا غير تكون الغلة للمساكين ولا شيء لهمء 
ويكون وقفاً منقطعاًء ولا شيء للبئات أو البنين 
لعدم صدق كل منهما على مدلول الآخرء فإن 
حدث بعد ذلك أن ولد له بنون في الأول أو ولد له 
بنات في الثاني عاد الوقف إليهم. 

ولو قال: على بناتي وله بئات وبنون تكون 
الغلة للبنات فقط لعدم شمول لفظ البنات البنين» 
ولو قال: وقفت على بنيّ وكان له ابئان أو أكثر 
تكون الغلة كلها لهم» وإن كان له ابن واحد فإنه 
يستحق نصف الغلة والنصف الآخر للمساكين» 
لأن أقل الجمع اثنان هنا كالوصية”". 

وعند الشافعية والحنابلة وبعض المالكية لو 
وقف على بنيه لا يدخل الإناث» وتكون الغلة 


.١١ سورة النساء/‎ )١( 
.578/7 (؟) الإسعاف ص45.ء والدر المختار‎ 


للذكور خاصة. لأن البنين اسم للذكور 
حقيقة''"؛ قال تعالى: ظأمَطقَ ألَّاتِ على 
لحن © 204 وقال تعالى: ٍرينَ تام 


ا 


حب الشَّهَوّتِ يك الإصل اين »” ". 

وعند الحنفية والحنابلة وفي أصح الوجهين 
عند الشافعية أن الواقف لو وقف على بني فلان 
وهم قبيلة- كالوقف على بني تميم فإنه يشمل 
الذكور والإناث» لأنه يعبر نه عن القبيلة. 

ولا يدخل أولاد النساء من غير القبيلة وفي 
الوجه الآخر عند الشافعية : أن الإناث لا يدخلن 
أن البنين اسم للذكور . . 
الوقفف على الذرية والنسل والعقب: 

1- لو قال الواقف: وقفت على ذريتي فإنه 
يشمل أولاده الذكور والإناث» وأولاد أولاذه 
الذكور والإناث وهكذاء وهذا عند الحنفية 
والمالكية والشافعية وأحمد في رواية» لأن 
البنات أولاده وأولادهمن أولاد أولاده 


)١(‏ المهذب ١/501.والإنصاف‏ / 44» وكشاف القناع 
1 وشرح منتهى الإرادات فلك والشرح 
الكبير مع الدسوقي 9/4. 

(؟) سورة الصافات/ .١167‏ 

() سورة آل عمران/ .١5‏ 

(:) الإسعاف ص45.ء والمهذب .»560١٠/١‏ وكشاف 
القناع 6/5 وروضة الطالبين 797/0. 


-١6ةال/-‎ 


واوم ع وم موف ووو وو ووو ووو و ووه لم م و ل و ووه م عمدو وول ل عولد ووو 


خقيية لقرك تنالى كفن 21و كاقلن قله 
تعالى : «رَعِيَ»''' وقول النبي كل : «إن ابني 
هذا سيد»”" يعني الحسنء قال البهوتي: وقال 
في الشرح : والقول بدخولهم أصح وأقؤى ذليلاً. 

وعند الحنابلة يدخل في الوقف أو لاد الواقف 
ذكورهم وإناثهم. وأولاد أولاده الذكور دون 
أولاد الإناث» فلا يدخل أولاذ البنات إلا بقرينة 
لأنهم لا يتتسبون إليه0, 

ب- الوقف على النسل : 

17- لو قال الواقف: وقفت على نسلي فعند 
المالكية والحنابلة- في المذهب- وفي رواية 
عند الحنفية يدخل في الوقف أولاد الواقف 
ذكورهم وإنائهم؛ وأولاد الذكور من ولده دون 
أولاد الإناث. 

قال الحنابلة: فلا يدخل أولاد البئات إلا 
بقريئة لأنهم لا ينتسبون إليه. 

وقال المالكية : وهذا ما لم يجر عرف بدخول 
أولاد البنات في ذلك؛ لأن مبنى ألفاظ الواقف 
على العرف. 


.40-85 سورة الأنعام/‎ )١( 

(؟) حديث: (إن ابني هذا سيد..» 
تقدم تخريجه ف١6.‏ 

(*) الدر المختار وحاشية ابن عابدين "/ 5177 والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي عليه 5/ 97+ 97» وروضة 
الطالبين 5/لالالاء» وكشاف القناع 2540/5 
والمهذب 0/١‏ 2. 


وعند الشافعية وفي رواية عند الحنفية ورواية 
الوقف: على النسل كأولاد الذكور؛ لأن الجميع 
من نسله”'' لقوله تعالى: #ومن ذَرَييْقفِ داور 
00 م 20 
وَسْلَيْسنَ4 إلى قوله: «وعيتى»” '". 
6 الوقف على العقب : 

- لو قال الواتف : وقفت على عقبي فعند 
يدخل في الوقف أولاد را ذكورهم 
وإنائهم. وأولاد الذكور من أولاده دون 
أولاد الإناث» إلا أن يكون أزواجهن من 
ولد ولده الذكورء قال المالكية: إلا أن 
يجري عرف بدخول أولاد البناث». لأن 


مبنى ألفاظ الواقف على العرف. 


وعند الشافعية وفي رواية عن الإمام أحمد 
يدخل أولاد البنات في الوقف على العقب'". 

الوفف على القرابة: 

- اختلف الفقهاء فيما يشمله لفظ القرابة 

في الوقف على القرابة» فقال الحنفية : قرابته 


(١).حاشية‏ ابن غابدين. ٠05479477‏ والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي :/”ا9ء والمهذب ١/١50غ»‏ 
وكشاف القناع 86 ومغني المحتاج كك 

(؟) سورة الأنعام/ 40-84. 

(9) حاشية ابن عابدين 0479/7 وحاشية الدسوقي 
والمهذب ١/١40ع.‏ وكشاف القناع 5/ 
2417» ومغني المحتاج فياك 


-١ ذه‎ 


وأرحامه وأنسابه كل من ينتسب إلى أبويه إلى 
أقصى أب له في الإسلامء وهو الذي أدرك 
الإسلام أسلم أو لم يسلم» وقيل : يشترط إسلام 
الأب الأعلى» ولا يشمل ذلك أبويه وولده لصلبه 
الك لا يمون قراب الناقاء وكذا من علا منهم 


لمحمد فقد عدهم من القرابة'". 
وقال المالكية: يتناول لفظ الأقارب أقارب 
عية أبةاوجية أم ها ذكورا وإناناء وشواء كان من 


يقرب لأمه من جهة أبيها أوجهة أمهاء ذكوراً 


وإناثاً كولد الخال أو الخالة ولو كانوا كفاراًء 
فلا فرق بين المسلم والكافر لصدق اسم القرابة 
ل 

وقال الشافعية: إن وقف على أقاربه دخل فيه 
كل من تعرف قرابته غير الأصل والفرع في 
الأصح» فإن كان للواقف أب يعرف به وينسب 
إليه دخل في وقفه كل من ينسب إلى ذلك الأب» 
ولا يدخل فيه من ينسب إلى أخي الأب أو أبيه؛ 
ويستوي فيمن يدخل من قرب وبعد من أقاربه؛ 
ويستوي فيه الذكر والأنثى» لتساوي الجميع في 
القرابة» وإن حدث قريب بعد الوقف دخل فيه. 


.47"9/7 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
.44/4 (؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ 


ومم مو و ووءمفعونوءء ةمون ووو ومو وو نلف وو ووو وو ود دودو ممم د 559 


ومقابل 0 أن 2 والفرع 
000 

وقال الحنابلة : لو وقف :على قرابته أو قرابة 
زيد فهو للذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه 
وهم إخوته وأخواته» وأولاة جده وهم أبوه 
وأعمامه وعماته؛ وأولاد جد أبيه وهم جده 
وأعمامه وعمات أبيه فقط» لأن النبي كل لم 
يجاوز بني هاشم بسهم ذوي القربى فلم يعط من 
هو أبعد كبني عبد شمس وبني نوفل شيئاً» وإنما 
أعطى بني المطلب لأنهم لم يفارقوه في جاهلية 
ولا إسلام ولم يعط قرابته من جهة أمه وهم بنو 
زهرة شيئا منه. 

ويسوى من يعطى منهم» فلا يفضل أعلى ولا 
فقيراً ولا ذكراً على من سواه وهذا هو المذهب» 
ولا يدخل في الوقف على قرابته من يخالف دينه 
دين الواقف» فإن كان الواقف مسلماً لم يدخل 
في قرابته كافرهم» وإن كان كافراً لم يدخل 
المسلم في قرابته إلا بقرينة' ". 
الوقف على الآل والأهل : 

الآل والأهل بمغئى واحد عند جمهور 
الفقهاء ولكن مدلولهما يختلف, ولذلك يختلف 


6 المهذب 0/١‏ ومغني المحتاج ون وروضة 
الطالبين 7/5 


[ 69 شرح منتهى الإرادات لك والإنصاف /ا/ على 
وكشاف القناع 781//4. 
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لل ا ا ال ل ل ااا ال ال اال ل ل 22222 222222222222222 2 1 0 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


من يشمله في الوقف على الآل والأهل: 
على الآل. والأهل كالوقف على القرابة. 

ويرى المالكية أن.الوقف على الآل والأهل 
يعمل العضية”2. 

انظر التفصيل في مصطلح (آل ف"). 
انقراض الموقوف عليهم : 

-١‏ الانقراض في اللغة: الانقطاعء 
وانقرض القوم: درجوا ولم يبق منهم أحد'". 

والفقهاء يستعملونه بنفس المعنى اللغوي 
وهم تارة يستعملون لفظ (انقراض) وتارة 
يستعملود لفظ (انقطاع) والمعنى واحد 
عندهما"”؛ إلا أنهم غالباً ما يستعملون 
لفظ انقراض في ترتيب الطبقات أو البطون 
في الاستحقاق في الوقف وذلك اتباعاً لشرط 
الواقف فإذا قال الواقف: وقفت على وَلَّديَّ 
هذين فإذا انقرضا فهي على أولادهما أبداً ما 
تناسلواء قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 


2579/7 وابن عابدين‎ 29١7/7 الفتاوى الهندية‎ )١( 
.»14/5 والبدائع 7/ 59 2700-7 وحاشية الدسوقي‎ 
وما بعدهاء وقليوبي وعميرة‎ ١75/5 وروضة الطالبين‎ 
»01١١/؟ ء. وشرح منتهى الإرادات‎ 1/9 
.41//7 والإنصاف‎ 

(؟) لسان العرب ومختار الصحاح. 

(9) المغني ه/,» والمهذب .458/١‏ 


الفضل : إذا انقرض أحد الولدين وخلّف ولدا 
يُصرف نصف الغلة إلى الباقي» والنصف الآخر 
يصرف إلى الفقراءء فإذا مات الولد الآخر 
يصرف جميع الغلة إلى أولاد أولاده لأن 
مراعاة شرط الواقف لازمة في الوقفء 
وهو إنما جعل لأولاد الأولاد بعد انقراض 
البطن الأول فإذا مات أحدهما يصرف 
الغلة إلى الفقراء”". ٠‏ 

والترتيب بين البطون قد يكون بحرف العطف 
(ثم) أو (الفاء) فلو قال الواقف: وقفت على 
أولادي» ثم على أولاد أولادي؛ ثم على أولاد 
أولاد أولادي ما تناسلوا أو بطنا بعد بطن فتصرف 
غلة الوقف إلى البطن الأول وهم أولاده؛ لا 
يصرف إلى البطن الثاني شيء إلا بعد انقراض 
البطن الأول» ولا يصرف إلى البطن الثالث شيء 
ما بقي من البطن الثاني واحد”". 

وقد يقصد بالانقراض انقطاع جهة الوقف. 
ولذلك اختلف الفقهاء في الوقف على جهة 
تنقرض دون أن يذكر بعدها جهة أخرى كالوقف 
على الأولاد فقط. 


وقدتم تفصيل ذلك وبيان أقوال الفقهاء فيه في 
فقرة (484).. 


77 -- الإسعاف ص498., وكشاف القناع‎ )١( 


(6) الروضة ه/ 4 ونهاية المحتاج 0/ 06> والمغني 
ه#/00-. 


-15- 


وفوف مق ة ممق ةم قفوو و وواأو وو مو وه مهمو وموم ووه مو و ووعو لود ودومويللي دياوو 


تعطل الجهة الموقوف عليها: 

5- ذهب الفقهاء إلى أنه لو تعطلت الجهة 
الموقوف عليها فإن ريع الوفف يصرف إلى جهة 
أخرى ممائلة للجهة التي تعطلت منافعها ولم 
يرج عودها. 

تلوكان هناك وقف عل مستعد أو رياط أويرر 
أوحوض؛ فخرب المسجد أو الرباط أو الحوض 
وأصبح لا ينتفع بهاء فإن ما وقف على المسجد 
يضرف على مسجد آخر ولا يصرف إلى حوض أو 
بئر أو رباط» وما وقف عى الحوض أو البثر أو 
الرباط يصرف وتفها لأقرب مجانس لها”". 

وما حبس على طلبة العلم بمحل عينه 
الواقف. ثم تعذر الطلب في ذلك المحل» 
فإنه لا يبطل الحبس» وتصرف الغلة على 
الطلبة بمحل آخرء وما حبس على مدرسة 
فخربت ولم يرج عودها صرف في مثلها 
حقيقة إن أمكن؛ فتصرف الغلة لمدرسة 
أخرى» فإن لم يمكن صُرِفَ في مثلها نوعاً 
في قربة أخرى» وإن رّجِي عودها وقف لها 
ليصرف في الترميم أو الإحداث أو غير ذلك مما 
يتعلق بالإصلاح”"©. ش 


ولو. وقف على ثغر فاتسبعت خطة الإسلام 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 1-81/1/اء وحاشية الدسوقي' 


. :/ لالم وكشاف القناع 797/4. 
(؟) حاشية الدسوقي 4//ا4. ش 


وفوقف وو وو مم ومو و ووو و ووو و و عم ولعو ووو وونوويوووهةه 


حوله قال الشافعية : تحفظ غلة الوقف لاحتمال 
عوده را . 

وقال الحنابلة: لو اختل الثغر صرف 
الموقوف في ثغر مثله أخذاً من مسألة بيع 
الوقف إذا خربء إذ المقصود الأصلي هنا 
الصرفه إلى الجزا بط افإعمال قرط الفغر 
المعين معطل له فوجب الصرف إلى ثغر 
آخرء قال في التنقيح: وعلى قياسه مسجد 
ورباط ونحوهما وهو ما صرح به الحارثي؛ 
قال: والشرط قد يخالف للحاجة كالوقف على 
المتفقهة على مذهب معين» فإن الصرف يتعين. 
عند عدم المتفقهة على ذلك المذهب إلى 
المتفقهة على مذهب آخر0". ٠‏ 
الركن الرابع: الموقوف: 
ما يجوز وقفه وما لا يجوز وقفه: 

11- لم يتفق الفقهاء على تعريف محدد لما 
يجوز وقفه.وما لا يجوزء فقد عرفه الحنفية على 
ما جاء في ابن عابدين : بأنه المال المتقوّم بشرط 
أن يكونةعقارا أو منقولاً» فيه تعامل؛ أو هوما لا 


ينقل ولا يحول كالعقار ونحوه؛ فلا يجوز وقف 


.508/0 روضة الطالبين‎ )١( 
.,33/5 كشاف القناع‎ )0( 
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واقفق فقو موقو ووم ومو وه وو ع ووو و ووو ووونوودءوةءون ءءء وه 


المنقول مقضوداً كما قال الكاسائى7'"'. 

وعرفه المالكية بأنه: ما ملك من ذات أو 
ل 

وعرفه الشافعية بأنه : عين معينة مملوكة ملكاً 
يقبل النقل» ويحصل منها مع بقاء عينها فائدة» 
أو متعة ستا جر لها . 

وعرفه الحنابلة بأنه: عين يصح بيعها وينتفع 
بها عرفاً مع بقائها' “'. 

والأصل الذي يشترك فيه الفقهاء هو أن يكون 
الموقوف عيناً مملوكة يباح الانتفاع بها مع بقاء 
عينها وهذا فى الجملة. إذ يصح عند المالكية 
وقف المنفعة» والعين تشمل العقار والمنقول. 
وبيان ذلك فيما يأتي: 
أولاً: وقف العقار: 

4- اتفق الفقهاء على أنه يجوز وقف العقار 
من أرض ودور وآبار وقناطر””' والدليل على 


,2072 حاشية ابن عابدين “2809/7 والبدائع‎ )١( 
.1109//5 والإسعاف ص١٠ وفتح القدير‎ : 

(0) الشرح الصغير ؟١/7948.‏ 

2 مغني المحتاج */ لالا”اء والمهذب »55,/١‏ وروضة 
الطالبين 0/ "١5‏ وتحفة المحتاج 777/6. 

(4:) شرح منتهى الإرادات 4941/7. 

(6) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه؟/ 2709 
والهداية "/ 2316 ومنح الجليل 5/ ه"اء والخرشي 
كه ومغني المحتاج 77> والمهذب 
0١‏ وكشاف القناع ١7/4‏ وشرح منتهى 
الإرادات 7/١591غ»‏ ؟457. 


صحة وقف العقار أن جماعة من الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين وقفوا ذلك؛ فعن ابن 
عمر رضي الله تعالى عنهما قال: «أصاب عمر 
أرضاً بخيبرء فأتى النبي ككل يستأمره فيهاء 
فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا 
بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه 
فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها 
وتصدقت بهاء قال: فتصدق بها عمر أنه لا 
يباع ولا يوهب ولا يورثء وتصدق بها في 
الفقراء والقربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن 
السبيل والقيف20. 
ما يتبع العقار في الوقف وما لا يتبعه: 
6- فصل الحنفية ذلك في باب الوقف» قال 
ابن عابدين نقلاً عن الإسعاف : يدخل في وقف 
الأرض ما فيها من الشجر والبناء دون الزرع 
والثمرة كما في البيع» ويدخل أيضاً الشرب 
والطريق كالإجارة» ولو جعل الأرض مقبرة 
وفيها أشجار عظام وأبنية لا تدخل» ولو زاد في 
وقف الأرض وقال: بحقوقها وجميع ما فيها 
ومنهاء وعلى الشجرة ثمرة قائمة يوم الوقف قال 
هلال: لا تدخل قياساً» وفي الاستحسان يلزمه 


)١(‏ حديث ابن عمر: «أصاب عمر أرضاً..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0/ 0700-8804 
ومسلم (6/ 66؟1). 
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ا ا ا ا 0100 


التصدق بها على وجه النذر لا الوقف» وذكر 
الناطفي: إذا قال: بحقوقها تدخل في الوقف 
وهذا أولى خصوصاً إذا زاد: بجميع ما فيها 
ومنهاء ولو وقف دارا بجميع ما فيها وفيها 
حَمًامات يَطِرْنء أو بيتاً وفيه كوارات عسل يدخل 
الحمام والنحل تبعاً للدار والعسل كما لو وقف 
ضيعة وذكر ما فيها من العبيد والدواليب وآلات 
ال ٠‏ ا 

وفي الدر المختار: لو وقف العقار ببقره 
وأكرته- وهم عبيده الحراثون- صح استحسانا 
تبعاً للعقار» قال ابن عابدين : لأنه قد يثبت من 
الحكم تبعأما لا يثبت مقصود ا كالشرب في البيع 
والبناء فنى الوقف » وهذا قول أبى يوسف ومحمد 
مما 6 لآن مكنيد أنفاذ إقراة عفن المنقول 
بالوقف فبالتبع اكد 

أما جمهور الفتهاء فلم يذكروا مثل هذا 
التفصيل في باب الوقف». وإنما جاء ذكر 
الكلام عن الوقن استطرادا في باب البيع» 
واعتبروا أن ما يدخل في بيع الأصول كالأرض 
والدار والشجر يدخل في وقفها كذلك. باعتبار 
أن الوقف ناقل للملك كالبيع» مع اختلافهم في 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المنختار / /ا. 
(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه 8/ الا 
رفنة 


ا ا 00 


التفصيل» وبيان ذلك إجمالاً فيما يأتي: 

أ- وقف الأرض يدخل ما فيها من بناء وشجر 
عند المالكية والشافعية والحنابلة» وقيد 
المالكية ذلك بما إذا لم يكن شرط أو 
عرف» وقيد الشافعية الشجر بكونه رطبا لا 
يابسباً. 

وفي المذاهب الثلاثة لا يدخل في وقف 
الأرض ما فيها من زرعء وهو ما يؤخذ 
دفعة واحدة كالحنطة والشعير وسائر 
الزروع؛ أما البذر والأصول التي تبقى في 
الأرض سنتين- كالقت- فإنها تدخل في 
وقف الأرض7". 

ب- وقف الدار يدخل فيها الأرض والبناء 
والفناء والأشياء الثابتة المتصلة بهاء وكذلك 
يدخل فيها الشجر المغروس » لكن قيد الشافعية 
الشجر بالشجر الرطب دون اليابس» كذلك قال 
الحنابلة : إن وقف الدار يتناول الأرض التي فيها 
الدار إن لم تكن الأرض موقوفة كمصر والشام 
وسواد العراق”", ' 

)١(‏ منح الجليل 7/ الا والشرح الكبير على .حاشية 
الدسوقي /١٠ا١. 2١7١‏ ومغني المحتاج 28٠١/1‏ 
١ه‏ وشرح منتهى الإرادات 7017/7. 


(؟) منح الجليل ؟/ 16لا-5 الاء ومغني المحتاج /١‏ 245 
وشرح منتهى الإرادات .701/-95١5/7‏ 


1 


ووفوف فوم وم وه م مو و لوم ع ووو لوعو عو نودو ون ودودووووةه 


ج- وقف الشجر يدخل فيه الأرض التي فيها 
الشجر وذلك عند المالكية ومقابل الأصح عند 
الشافعية» ويتناول حريمهاء وقيل: لا يتناوله. 

وعند الحنابلة والأصح عند الشافعية أن وقف 
الشجر لا يتناول الأرض التي فيها الشجرء لأن 
اسم الشجر لا يتناوله”". 
ذكر الحدود في وقف العقار: 

5- ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن وقف 
العقار لا يشترط فيه ذكر حدوده إذا كان مشهوراً. 
وقد نقل ابن عابدين عن الكمال بن الهمام قوله : 
إذا كانت الدار مشهورة معروفة صح وقفها وإن 
لم تحددء استغناء لشهرتها عن تحديدها. 

وقد علق ابن عابدين على ذلك بقوله : ظاهره 
اشتراط التحديدء ولا يخفى ما فيهء بل ذلك 
شرط لقبول الشهادة بوقفيتها'". 

وفي صحيح البخاري: باب إذا وقف أرضاً 
ولم يبين الحدود فهو جائز. 

وقد علق ابن حجر في فتح الباري على ذلك 
بقوله : كذا أطلق الجوازء وهو محمول على ما 
إذا كان الموقوف أو المتصدق به مشهوراً متميزاً 


245-46 /١ منح الجليل 17/7الاء ومغني المحتاج‎ )١( 
.5١١ وشرح منتهى الإرادات ؟7/‎ 
(؟) حاشية ابن عابدين ”/ *الالا» وشرح متتهى الإرادات‎ 
. 7 


بحيث يؤمن أن يلتبس بغيره» وإلا فلا بد من 
التحديد اتفاقاً» لكن ذكر الغزالي في فتاويه أن 
من قال: اشهدوا على أن جميع أملاكي ونف 
على كذاء وذكر مصرفها ولم يحدد شيئاً منها 
صارت جميعها وتفاًء ولا يضر جهل الشهود 
بالحدودء ويحتمل أن يكون مراد البخاري أن 
الوقف يصح بالصيغة التي لا تحديد فيها بالنسبة 
إلى اعتقاد الواقف وإرادته لشيء معين في نفسه ١‏ 


وإنما يعتبر التحديد لأجل الإشهاد عليه ليبين حق 


الغ 0©, 
ثانياً: وقف المنقول: 

/1"- ذهب جمهور الفقهاء: الشافعية 
والحنابلة والمالكية في المعتمد إلى جواز 
وقف المنقول من أثاث وحيوان وسلاح”") 
لقول النبي #: «من احتبس فرساً في 
سبيل الله إيماناً بالله وتصديقاً بوعده فإن 
شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم 
القيامة»”"» ولقوله كلِِ: «أما خالد فقد 


.5943/0 فتح الباري‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ لالاء ومنح الجليل 
اق والمهذب /وعء: ومغني المحتاج 
1 لالالاء وشرح متتهى الإرادات :494١/1‏ 447» 
والقوانين الفقهية ص1/4". 

(5) حديث «من احتبس فرساً في سبيل الله...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 51 من حديث أبي 
هريرة. 


-17584- 


وو هفو وم هم م همع م م يي ووو ل لودع ووداي دودو وه 


احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل ه00 


والأصل عند الحنفية أنه لا يجوز وقف 
المنقول قصدآء وهذا على إطلاقه قول أبي 
حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد يجوز 
وقف المنقول إذا كان تبعاً للأارض 
اتتحهناناء كنا إذا وقف ضيعة يبثرها 
وأكرتها وكذا سائر آلات الحراثة» لأنه تبع 
للأرض في تحصيل ما هو المقصودء وقد يثبت 
من الحكم تبعاً ما لا بثبت مقصودا كالشرب في 
البيع والبناء في الوقف”". 

وفال أبو يوسف ومحمد: يجوز وقف 
الكراع- وهي الخيل والسلاح- استحساناً 
للآثار المشهورة في ذلك» ومنها قول النبي 
كله: وأما خالد فقد احتبس أدراعه وأعتاده في 
سبيل الله) وقد ورد أن خالد بن الوليد ‏ قال لما 
حضرته الوفاة: (إذا أنا مت فانظروا سلاحى 
وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله" وتأخل 
الإبل حكم الخيل لأن العرب يجاهدون عليها 


)١(‏ حديث «أما خالد فقد احتبس أدراعه...» 
أخرجه مسلم (؟/ /ل51). 

(؟) الهداية '/ .1١6‏ 5١ء‏ وفتح القدير 7١57/5‏ نشر دار 
الفكر. 

(*) أثر خالد: إذا أنا مت فانظروا سلاحي...» 
أخرجه الطبراني في الكبير )٠١7/7(‏ وقال الهيثمي 
في مجمع الزوائد (9/ :)70٠‏ إسناده حسن. 


ماقم م فوع ع م العامة وو ووو ووو ونودوووووهة 


وقف المنقول لأن شرط الوقف التأبيد» 
التي وردت. 

ويجوز عند محمد- خلافاً لأبي يوسف- وقف ' 
المنقول قصداً إذا كان متعارفاً وفيه تعامل للناس 
كالفأس والقدوم والقدر والجنازة وثيابها 
والمصحف والكتب لأن القياس قد يترك 
بالتعامل» لقول عبد الله بن مسعود ه: «ما 
رأى المسلمون حسنئاً فهو عند الله حسه() 
بخلاف ما لا تعامل فيه» أي لم يجر التعامل 
بوقفه كالثياب والحيوان والمتاع. والفتوى على 
قول محمدء وإليه ذهب عامة المشايخ ومنهم 
السرخسي» أما أبو يوسف فلا يجوز عنده وقف 
ذلك» لأنالقياس إنما يترك بالنص» والنص ورد 
في الكراع والسلاح فيقتصر عليه”". 
ثالثاً : وقف المنفعة: 

4 ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز وقف 


و4 أثر ابن مسعود اما رأى المسلمون حستاً...» 
أخرجه أحمد في المسند )77/4/١(‏ وحسن إسناده 
السخاوي في المقاصد الحسنة. (ص7537). 

(؟) فتح القدير 25١7/5‏ والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين ”/ 7/4 


-1١56- 


ومعمع وم ممم ث ميث وممم م مثث ون ممة ممم ةمثو ووو وو ممم ممم بمموي وو ءثوث نوه 


0 0 

ا الوقف 60 
استأجر دارا مدة معلومة فإنه يجوز له أن يقف 
6 متفعتها في تلك المدة» وينقضي الورقف 
بانقضائهاء لأنه لا يشترط عندهم تأبيد 

..ء (5) 
الوقف . 

أ- أن تكون العين معينة: 

8 ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط فى العين 
الموقوفة أن تكون معينة فلا يصح وقف المبهم» 
قال الحنفية : يشترط أن يكون الموقوف معلوماًء 
فلو وقف شيئاً من أرضه ولم يسمه لا يصح. لأن 
الشيء يتناول القليل والكثير ولو بين بعد ذلك» 
إِذ ربما يبين شيئاً قليلاً لا يوقف عادة» ولو قال: 
وقفت هذه الأرض أو هذه الأرض كان باطلاً 
لمكان الجيالة0 : 


)١(‏ مغني المحتاج /١‏ لال وشرح منتهى الإرادات 
/4: والبدائع 002001 وحاشية ابن عابدين 
وهم 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 7/7/5 والشرح 
الصغير 798/7 ط. الحلبي. 

(*) البحر الرائق 0/ ٠غ‏ والدر المختار وحاشية ابن 
عابدين ان لاارة 


وم وعم ممم ممم مم فون ووو مونو ووو وو ثم وموم موث م يممم نيم نرم وو ءءء نونو موه 


وذكر الشافعية والحنابلة أن الوقف لا يصح 
إلا في عين معينة؛ فإن وقف عبداً غير معيّن أو 
فرس ا غير معين فالوقف باطل » وكذا لووقف أحد 
داريه أو أحد دلا يصح ١‏ لأن الوتف نقل 
ملك على وجه القربة والصدقة» فلا يصح في غير 
تعن كما لا يضح في عين في اللامة كذار وعد 


6 
ولو موصوفا 


وذكر المالكية- كما جاء في الشرح الكبير- 
أنه يجوز الوققت المعلق» كقول الواقف: إن 
ملكت دار فلان فهي وقف . وعلق الدسوقي على 
ذلك بقوله: وانظر هل لابد في التعليق من تعيبن 
المعلق فيه أو يدخل فيه ما إذا قال: كل ما تجدد 
لي من عقار أو غيره ودخل في ملكي فهو ملحق 
بوقفي؟ أقول: المأخوذ من كلام الرصاع في 
شرح ا ل دن 
يلزم للتحجير كالطلاق نا 


ب- أن يكون الموقوف مما ينتفع به 
بقاء عينه : 
الاخاذهيه القفياء إلى اله يتشرط قن 


عينه'"» وقد صرح الشافعية والحنابلة في 


)00( يام اع ومغني ي المحتاج ارات وشرح 
منتهى الإرادات 497/7: 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 75/4. 

(”) حاشية ابن عابدين ل فة وفتح القدير 27١4/5‏ 


-195- 


للا ا ا ل ل ع ع ع 00 


١-الأضحية‏ بتشديد الياء وبضم الهمزة أو 
كسرهاء وجمعها الأضاحي بتشديد الياء أيضاء 
ويقال لها: الضحية بفتح الضاد وتشديد الياء. 
وجمعها الضحاياء ويقال لها أيضا: الأضحاة بفتح 
الهمزة» وجمعها الأضحى . وهوعلى التحقيق اسم 
جنس جمعي .0" وبا سمي يوم الأضحى . أي 
اليوم الذي يضحي فيه الناس. 9) 

وقد عرفها اللغويون بتعريفين : 

(أحدهما) الشاة التي تذبح ضحوة؛ أي وقت 
ارتضاع النهاروالوقت الذي يليه؛ وهذا المعنى نقله 
صاحب اللسان عن ابن الأعرابي . 

(وثانيهما) الشاة التي تذبح يوم الاضحى. وهذا 
المعنى ذكره صاحب اللسان أيضا. 

أما معناها في الشرع : فهي ما يذكى تقربا إلى 
الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة . 79 
فليس من الأضحية ما يذكى”' لغير التقرب إلى 


)١(‏ اسم الجئس الجمعي هوما يفرق بينه وبين واحده بهاء التأنيث 
مثل شجر وشحرة» أو بالياء المشددة مثل عرب وعربي . 

(؟) القناموس وشرحه. ولسان العرب. والمصباح المثير. والمعجم 
الوسيط مادة (ضحى) . 

(*) شرح المنهمج بحاشية البجيرمي 4/ 744, والدر المختار بحاشية 
ابن عابدين ه/ ١١‏ 

(5) التذكية: إزهاق روح الحيوان ليتوصل إلى حل أكله. فتشمل 
الذبح والنحر بل تشمل العقر أيضاء كما لوشرد الثور أو البعير 
فطعن برمح أو نحوه مع التسمية ونية التضحية, كيا هو موضح في 
الذبائح . 


وعايي ا و صم ة ومين ةةء يفم يفء يو يم ةم م ءة ور وف ييا نولو مانت نوو ريقف ف ووو ورا ممم م رم ررقن 


الله تعالى, كالذبائح التي تذبح للبيع أوالأكل أو 
إكرام الضيف. وليس منهامايذكى في غير هذه 
الأيام. ولوللتقرب إلى الله تعالى. وكذلك 
القران في النسك. أوجزاء ترك واجب أوفعل 
محظورني النسك. أويذكى بنية الهدي كما سيأتي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ القربان : 
؟ - القربان : مايتقرب به العبد إلى ربه. سواء 
أكان من الذبائح أم من غيرها. 

والعلاقة العامة بين الأضحية وسائر القرابين أنها 
كلها يتقرب بها إلى الله تعالى. فإن كانت القرابين 
من الذبائح كانت علاقة الأضحية بها أشد. لأنها 
يجمعها كونها ذبائح يتقرب بها إليه سبحانه. 
فالقربان أعم من الأضحية . 
ب افدي : 
المدي : ما يذكى من الأنعام في الحرم في أيام 
النحر لتمتع أوقران. أوترك واجب من واجبات 
النسك. أوفعل محظورمن محظورات النسك. 
حجا كان أوعمرة, أولمحض التقرب إلى الله 
تعالى تطوعا. 

ويشترك المهدي مع الأضحية في أن كلا منهم| 
ذبيحة. ومن الأنعام. وتذبح في أيام النحر 
ويقصد بها التقرب إلى الله تعالى . 

ويفترق اهدي ذوالسبب عن الأضحية افتراقا 
ظاهراء فإن الأضحية لا تقع عن تمتع ولا قران» 
ولا تكون كفارة لفعل محظور أو ترك واجب . 

وأما المدي الذي قصد به التقرب المحض فإنه 


1/4 


قول والمالكية بأنه لا يصح وقف ما يستهلك 
كالطعام والشراب» لأن منفعة المطعوم 
والمشروب في استهلاكه؛. كما لا يجوز في 
الأصح المنصوص عليه عند الشافعية وفي 
المذهب عند الحنابلة وقف الدراهم 
والدنانير للتزيين والتحلي بهاء أو للوزن» 
ار لقع دررتر جا لأن لوقف سيت 
الأصل وتسبيل المنفعة» وما لا ينتفع به إلا 
بإتلافه لا يصح فيه ذلك. 

وفي قول عند الشافعية والحنابلة يصح وقف 
الدراهم والدنانير على قول من أجاز إجارتها. 

ويصح عند الشافعية وقف المشموم الذي 
ينتفع به مع بقاء عينه كالمسك والعنبر والعود. 

وعند الحنابلة يصح وقف الند والصندل وقطع 


الكافور. 
أما المشموم الذي لا تبقى عينه فلا يجوز وقفه 
عندهم”". 


أما الحنفية والمالكية على المذهب فقد 
أجازوا وقف الطعام كالحنطة ووقف 
الدراهم والدنانير إذا وقف ذلك للسلف 
ورد البدل» واعتبروا أن رد البدل قائم 


2 والخجرشي ا م4 ومغني المحتاج لاا وشرح 
منتهى الإرادات 0799/7 والمغني .54٠/0‏ 

إلق مغني المحتاج ااا والمهذب 2 وشرح 
منتهى الإرادات ؟/١٠5»‏ والمغني 8/ .151١-54٠‏ 


مقام بقاء العين» أما وقفها مع بقاء عينها 
فلا يجور» قال ابن عابدين: الدراهم لا 
تتعين بالتعيين» فهي وإن كانت لا ينتفع بها 
مع بقاء عينهاء لكن بدلها قائم مقامها لعدم 
تعينهاء فكأنها باقية» ولاشك أنها من المنقول» 
فحيث جرى فيها تعامل دخلت فيما أجازه 
محمد» ويجوز وقف كر من حنئطة على 
شرط أن يقرض للفقراء الذين لا بذر لهم 
لوزرعيه نسي تل جوع بكيم رحد 
الإدراك قدر القرض» ثم يقرض لغيرهم من 
الفقراء أبداً على هذا السبيل» ويجوز عندهم 
وقف المكيل والموزون ليباع ويدفع ثمنه 
مضاربة»: وكذا يفعل في وقف الدراهم 
والدنانير وما خرج من الربح يتصدق به في 
هه الرقف: 

وفي قول عند المالكية أنه يكره وقف ما ينتفع 
به ويرد بدله» لأن منفعته في استهلاكه والوقف 
إنما ينتفع به مع بقاء عينه”". 


ج- أن لا يتعلق بالغين الموقوفة حق 
الغير : 
-١‏ اختلف الفقهاء في صحة وقف العين 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار "/ 5/الا, 
يفره وفتح القدير 2232 والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي 20 والخرشي 0/1 


-1١61/- 


م قفم مو و و و ووو وو لوعو يو ع ولمع ووو وميم ودونووودووووونوويووو هه 


التي يتعلق بها حق الغير كأن تكون مرهونة أو 
مؤ جرة. 

فذهب جمهور الفقهاء إلى صحة وقف العين 
التي يتعلق بها حق الغير». فنص الحنفية 
والمالكية على صحة وقف العين المرهونة 
أو المؤجرة» وتعود العين بعد افتكاكها من 
الرهن وبعد انقضاء مدة الإجارة إلى الموقوف 
عليهم» ووافقهم الشافعية في العين المؤجرة. 

وأما المرهونة ففيها عندهم وجهان: 

الأول: وهوالمذهب أنه يصح وقف المرفون 
كالعتق» عر ا تيع لاط بد 
ثبوته فصار كالعتق. 

وفي الوجه الآخر عند الشافعية لا يصح وقف 
المرهون لأنه تصرف لا يسري إلى ملك الغير فلا 
يصح كالبيع ولي 

وقيد الحنابلة صحة وقف المرهون بما إذا كان 
الوفق "باذ المرتهن لأنمتعه من التصرف فيه 
لتعلق حق المرتهن به وقد أسقطه بإذنه وبطل 
الرهن لأنهذا التصرف يمنع الرهن ابتداء فامتنع 


فعه وان 


)١(‏ فتح القدير 27١١/5‏ وحاشية الدسوقي 4/لالاء 
والزرقاني ا لوال والمهذب ا وشرح منتهى 
الإرادات 7795/5 259١‏ كلالاء والمغني 
٠/4‏ *» . وأسنى المطالب ؟508/7. 


شرح منتهى الإرادات 2775/7 والمغني 1/5 
والإنصاف 0/ 105-1617.: 


زفق 


وهذا في الجملة إذ لكل مذهب نوع من 
التفصيل» فعند الحنفية: نقل ابن عابدين 
عن الإسعاف وغيره: لو وقف المرهون بعد 
تسليمه صح » وأجبره القاضي على دفع ما عليه إن 
كان موسراً» وإن كان معسرا أبطل الوقف وباعه 
فيما عليه. 

وإن وقف المرهون وافتكه جازء فإن مات عن 
عين تفي بالدين صح الوقف ولا يغير» وإن لم يف 
بااتركه با عليه من الدين لقا ني يطل 
الوقف ويبيعه ل 

وقيد المالكية صحة وقف المرهون 
والمستأجز.بما إذا قصد أن يكون موقوفا 
بعد الخلاص من الرهن والإجارة لأنه لا 

ترط في الوقف التنجيز”". 
د- أن يكون الموقوف مما يجوز بيعه 

1+ اشترط الحنابلة أن يكون الموقوف مما 
يجوز بيعه» وهو ما عبر عنه الشافعية بكونه مما 
يقبل النقل» قال ابن قدامة: لا يصح وقف ما لا 
يجوز بيعه كأم الولد والمرهون والكلب 
والخنزير وسائر سباع البهائم التي لا. تصلح 
للصيد وجوارح الطير التي لا يصاد بهاء لأن 


2991/7 الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 
..75١ص والإسعاف‎ »0 
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معو واواهة ماو امف ااه وفع واوا مفوافققة اقفو ةمافو مف وو او و فهو ماع ووأهوواواء مواماموو فو اقفوو فم و قمعا لوعو ة ةو ممع هه8 ممع 


الوقف نقل للملك فيها في الحياة.فأشبه البيع» 
ولأن الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة» 
وما لا منفعة فيه لا يحصل فيه تسبيل المنفعة» 
والكلب أبيح الانتفاع به على خلاف الأصل 
للضرورة» فلم يجز التوسع فيها » والمرهون في 
وفقه إبطال حق المرتهن منه فلم يجز إبطاله”". 

ومثل الشافعية بما لا يصح وقفه بأم الولد 
والحمل والكلب المعلم» وهذا في الأصح؛ 
ومقابل الأصح يصح وقف أم الولد والكلب 
المعلم» أما الكلب غير المعلم فلا يصح وقفه 
أما المالكية فلم يشترطوا هذا الشرطء قال 
الدسوقي:. صح وقف مملوك ولو كان. ذلك 
المملوك الذي أريد وقفه لا يجوز بيعه 


لبعضهو”". 0 
والحنفية لم ينصوا على هذا الشرط وإن كانت 
قراعدهم لا تأباة» فالأصل عندهم عدم جواز 
وقف المنقول إلا تبعآ أوما جرى فيه التعامل بين 
ل ل 
قال الزيلعي : قال الشافعي : يجوز وقف كل 
ري و م ري 


)١غ(‏ المغني 56/6" وشرح منتهى الإرادات 1 


(؟) الدسوقي 6/5/ا-الاء والخرشي 21/9/17 ومغني 
المحتاج 1/80 وأستى المطالب 5087/7. 


قياساً على الكراع والسلاح».قلنا :.الأصل عدم 
جواز الوقف.: فيقتصر على مورد الشرع وهو 
العقار والكراع والسلاح» وأورد. المرغيناني 
قول الشافعي ثم قال: ولنا أن الوقففيه لا يتأبد 
(بقصد المتقول) بخلاف. العقار'''. :..: 
رابعا: وقف المشاع : 00 

ال دحب الشاعية والحنابلة إل صبحة وقف 
المشاعء واستدلوا بحديّث عمر رضي الله تعالى 
عنه (أنه أصاب ماثة سهم من خيبر واستأذن النبي 
يِه فيها فأمره بوقفهنا)7©: وهذا صفة المشاع. 
كما اندلو بان الؤقق عقد يجوز على بعضن 
الجملة مفرزاًء فجاز غلية مشاعاً كالبيع» أو 
عرصة يجوز بيعها فجاز.وقفها كالمفرزة. 

واستدلواكذلك بأن الوقف تحبيس الأصل 
كحصوله في المفرزا". 0 


مسجداً وه صرح ابن الصلاح» وإذا وقنف 


المشاع مسجداء فإن القسمة تجب لتعينها 
طريقاً للانتفاع. بالموقوف”".. 


(1) الزيلعي 10/8 والهداية 13/8 

(1). حديث أن عمر أصاث مائة سهم..» 

أخرجه النسائي )2 

المغني لابن قدامة 257”/0. 5 

فغني ) المحتاج ؟/ /77/8-71/1». والمهذت 1 
وكشاف القناع / 2154-1847 والمغني 0/ 1541. 


قرف 
افق 


-1١59- 


همف فو م م م مويو ووو ووو وول لوو وه 


وللمالكية تفصيل في وقف المشاعء قال 
الدردير: يصح وقف المملوك وإن كان 
مشاعاً فيما يقبل القسمة» ويجبر الواقف 
على القسمة إن أرادها الشريك., أما ما لا 
يقبل القسمة ففيه قولان مرجحان» أي في 
الصحة وعدمهاء وعلى القول بالصحة يجبر 
الواقف على الببع إن أراد شريكه» ويجعل ثمنه 
في مثل وقفه؛ وبجبر على ذلك في قول» وفي قول 
آخر لا يجبر على جعل ثمنه في مثل وقفه(". 

وقد حكى البناني في حاشيته على الزرقاني ما 
حصله ابن عرفة في تحبيس المشاع قال: وقد 
حصل ابن عرفة في.تحبيس المشاع ثلاثة أقوال: 

الأول: الجواز مطلقاً» أي سواء كان يقبل 
القسمة أو لا يقبلهاء وهو ظاهر المدونة وظاهر 
سماع ابن القاسم ونص ابن زرب. 

والقول الثاني : يتوقف وقف المشاع على إذن 
شريكه فيما لا يقسمء فإن أذن له شريكه صح 
الرفف» وإن لم يأذن له بطل الوقف. 

والقول الثالث: يجوزالوقف مطلقاً» ويجعل 
لحظ المحبس مما لا ينقسم في مثل ما حبسه فيه» 
وهو لابن حبيب يهن ابن الماجشون» ووضح 
الشيخ عبد القادر الفاسي قول ابن الماجشون» 


للق الشرح الكبير للدردير و-حاشية الدسوقي عليه 3/5”,ع 


فقال: هو جواز الإقدام على تحبيس المشاع 
مطلقاً انقسم أم لا وعدم التوقف على إذن 
الشريك؛ فإن رضي بذلك الشريك فظاهر 
أنه يبقى شريكاً في الحبس» أو بيع وحده 
أيضاً على الإشاعة إن شاءء وإن لم يرض 
بيع ويجبر على جعل الثمن في مثله. 

قال البناني : وكلام التوضيح وغيره صريح في 
أن محل الخلاف هو النفوذ بعد الوقوع والنزول» 
أما ابتداء فلا يجوز الإقدام على تحبيس ما لا 
ينقسم دون إذن الشريك”'". 

أما الحنفية فقد اتفق فقهاؤهم على جواز وقف 
المشاع فيما لا يقبل القسمة كالحمام ونحوه» 
فلا يضره الشيوع إلا في المسجد والمقبرة فإنه لا 
نمم لخر لان جياه الخركة فيا يجت 
الخلوص لله تعالى» ولأن المهايأة فيها من 
أقبح ما يكون: بأن يدفن الموتى في 
المقبرة سئة ويزرع سنةء ويصلى في 
المسجد في وقت ويتخذ اصطبلاً في وقت» 
بخلاف وقف غير المسجد والمقبرة» فإنه يمكن 
الاستغلال وقسمة الغلة» فلا يمنع صحة الوقف 
فيما لا يحتمل القسمة”". ْ 

أما المشاع الذي يقبل القسمة فقد اختلفوا 


)١(‏ .حاشية البناني على هامش الزرقاني لا لا 
(؟) الهداية 2157/7 وفتح القدير »7١7/5‏ والبحر الرائق 
0170# والزيلعي رذادففرة 


عوثاةاه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 000 


فيه : فعند أبي يوسف يجوز وقف المشاع الذي 
يحتمل القسمة كالمشاع الذي لا يحتمل 
القسمة»ء وذلك لأن القسمة من تمام 
القبض» والقبض ليس بشرط عند أبي 
يوسف فكذا تتمته» وأخذ مشايخ بلخ بقول 


0١ ٠ أ‎ 


قال السرخسي : لووقف نصف أرض أو نصف 
دار مشاعاً على الفقراء فذلك جائز في قول أبي 
يوسف» لأن القسمة من تنمة القبض ء فإن القيض 
للحيازة وتمام الحيازة فيما يقسم بالقسمة» ثم 
أصل القبض عند أبي يوسف ليس بشرط في 
الصدقة الموقوفة» فكذلك ما هو من تتمة 
الوقف. وهذا لأن الوقف على مذهبه قياس 
العتق» والشيوع لا يمنع العتق» فكذلك لا يمنع 
ار 

وإذا صح وقف المشاع الذي يقبل القسمة عند 
أبي يوسف. وطلب الشريك القسمة فيصح 
مقاسمته» لأنها تمييز وإفراز» ثم إن وقف 
نصيبه من عقار مشترك فهو الذي يقاسم 
شريكه؛ لأن الولاية للواقف وبعد الموت 
إلى وصيه. 


.777-971١/5 الهداية وفتح القدير‎ )١( 
/ا”.‎ 25/١5 (؟) المبسوط‎ 


ممعم ةع مم م نو ووه .ون مانن و م وو ة مثيه موا و وواو اه م امم مم مقرو وي ثم مث 526626 


وإن وقف نصف عقار خالص. لهء فالذي 
يقاسمه القاضي » أو يبيع نصيبه الباقي من رجل 
ثم يقاسمه المشتري ثم يشتري ذلك منه». لأن 
الراجل لأ يجوز أكون متانينا ومقاسما 
ولو كان في القسمة فضل دراهم بأن كان أحد 


النصفين أجود من الآخرء فجعل بإزاء الجودة 


دراهم» فإن كان الآخذ للدراهم هو الواقف بأن 
كان النصف الذي هو غير الوقف هو الأحسن لا 
يجوز لأنه بصير بائعاً بعض الوقفء وببع 
الوقف لا يجوزء وإن كان الآخذ شريكه بأن كان 
نصيب الوقف أحسن جازهء لأن الواقف مشتر لا 
بائع» فكأنه اشترى بعض نصيب شريكه 
فوقفه7". 

ولا يجوز ؤقف المشاع الذي يقبل القسمة عند 
محمد بن الحسن » لأن أصل الفبض عنده شرط» 
فكذا ما يتم به القبض» قال الكمال بن الهمام : 
لما شرط محمد القبض منعه- أي .الوقف- لأن 
الشيوع وإن لم يمنع من التسليم والقبض- ألا 
ترى أن الشائع كان مقبوضاً لمالكه قبل أن يقفه- 
لكن يمنع من تمام القبض » فلذا منعه محمد عند 
إمكان تمام القبض وذلك فيما يحتمل القسمة» 
فإنه يمكن أن يقسم أولاً ثم يقفهء وإنما أسقط 
محمد اعتبار تمام القبض عند عدم الإمكان 


(1) الهداية 15/8 وفتح القدير / .771-77١‏ 


-١ا/1١-‎ 


. وذلك فيما لا يحتمل القسمة» لأنه لو قسم قبل 
الوقف فات الانتفاع كالبيت الصغير والحمام 
فاكتفى بتحقق التسليم في الجملة» وقد أخذ 
مشايخ بخارى بقول محمد» وصرح في الخلاصة 
بأن الفتوى على قول محمد في وقف المشاعء 
وكذا في البزازية وغيرها”". 

وإنما يكون الشيوع فيما يحتمل القسمة مانعاً 
عند محمد من الوقف إذا كان هذا الشيوع وقت 
القبض لا وقت العقدء قال ابن عابدين: لو كان 
بين رجلين أرض وقفاها ودفعاها معاً إلى قيم 
واخن جازاتثاناء لأن المانع من الجواز عند 
محمد هو الشيوع وقت القبض لا وقت العقدء 
ولم يوجد هاهنا لوجودهما معاً منهماء وكذا لو 
وقف كل منهما نصيبه على جهة وسلماه معا لقيم 
واحد جاز اتفاقاً لعدم الشيوع وقت القبض» 
وكذا لو اختلفا في وقفيهما جهة وقيما واتحد 
زمان تسليمهما لهما أو قال كل منهما لقيمه: 
اقبض نصيبي مع نصيب صاحبي لأنهما صارا 
كمتولٍ واحد”". 

وأيضاً فإن الشيوع- فيما يحتمل القسمة- 
الذي يمنع الوقف عند محمد هو الشيوع المقارن 


25١١/5 الهداية وشروحها فتح القدير والعناية‎ )١( 
.7١17/06 والبحر الرائق‎ 
.878 /7 (؟) حاشة ابن عابدين على الدر المختار‎ 


لا الشيوع الطارئ» فلو وقف شخص كل عقاره 
ثم استحق جزء منه شائعاً بطل الوقف في الباقي» 
لأنه تبين بعد الاستحقاق أن الشيوع كان مقارئاً 
للوقف. ٠‏ 

أما إذا وقف المريض داره ثم مات» وتبين أن 
هذه الدار لا تخرج من الثلث» ولم يجز الورثة 
وقف الجزء الزائد على الثلث» فإن الوقف يبطل 
في الجزء الزائد ويصبح ملكا للورثة» ويبقى 
الباقي من الدار الذي خرج من الثلث وقفاًء وقد 
صح الوقف هنا مع كونه حصة شائعة» لأن 
الشيوع طارئ بسبب عدم إجازة الورثة”". 
زكاة المال الموقوف: 

يتأتى الكلام في زكاة الموقوف في مسألتين : 
المسألة الأولى: زكاة العين الموقوفة 

نفسها: 

- زكاة العين الموقوفة ينبني على اختلاف 
الفقهاء في ملك رقبة العين الموقوفة. 

فعند الحنفية والشافعية في الأصح: لا زكاة 
فيهاء يقول الحنفية : لا تجب الزكاة في سوائم 
الوقف والخيل المسبلة لعدم الملك» لأن في 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير 5١5/5‏ والبحر الرائق 
ه/ *17”ء وحاشية ابن عابدين "/ 755 756. 
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الزكاة تملكياء والتمليك في غير الملك لا 
0 

ويقول الشافعية: إذا كانت الماشية موقوفة 
على جهة غامة كالفقراء أو لاجد أو الغزاة او 
اليتامى أو شبه ذلك فلا زكاة فيها بلا خلاف» لأنه 
ليس لها مالك معين. 

وإن كانت موقوفة على معين- سواء. كان 
واحداً أو جماعة- فبناءً على الأصح من أن 
الملك في رقبة الموقوف لله تعالى لا زكاة فيها 
كالوقف على جهة عامة. 
. ومقابل الأصح- وهو أن الملك في رقبة 
الموفوف تكون للموقوف عليه- ففي وجوب 
زكاته على الموقوف عليه وجهان: أصحهما لا 
تجبء لأن ملكه ملك ضعيف بدليل أنه لا يملك 
التصرف في رقبته» والثاني : أنها تجب عليه لأنه 
يملكه ملكا تاماً مستقراً فأشبه غير الموقوف7". 

وعند المالكية يكون الموقوف على ملك 
الواقف. وعلى ذلك فزكاته على الواقف» 
جاء في حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير: من وقف عيئاً للسلف يأخذها 
المحتاج ويرد مثلهاء يجب على الواقف 
زكاتهاء لأنها على ملكه.. فتزكى كل عام 


)١(‏ بدائع الصنائع ك0" 


(1) المجموع شرح المهذب 740-884/0: ومغني 
1 المحتاج ؟844/7". 1 


1 ا ا ا لل 11 1 ل ا ااا ل ا نا 


ولو بانضمامها لمالهء. وإن مكثت عند 
المدين أعواماً فإنها تزكى بعد قبضها لعام واحد. 
وكذلك من وقف أنعاماً لتفرقة لبنها أو صوفها 
أو الحمل عليهاء أو لتفرقة نسلها فإن الجمبع 
يزكى على ملك الواقف إن كان فيها نصاب ولو 
عليهم معينين أو غير معينين ويقوم الناظر مقام. 
الواقف. إلا أن الناظر يزكيها إذا بلغت نصاباء 
ولا يتأتى الضم لماله لأنه ليس مالك”". 
وقال الحنابلة : إن الملك في الموقوف يكون 
للموقوف عليه؛ فإن كان الموقوف عليه معيناً 
كزيد مثلاً فإنه يجب عليه زكاة الموقوف من إبل 
أو بقرأوغنم سائمة» لأن الملك ينتقل للموقوف 
عليه على المذهب أشبه سائر أملاكه. ' 
واختار بعض الحنابلة عدم وجوب الزكاة 
لضعف الملك. 
وإن كان الموقوف عليه غير معين كالفقراء 
مثلاً فلا تجب الزكاة في الموقوف”". انظر 
(زكاة: ف17١).‏ 
المسألة الثانية: زكاة غلة الأرض وثمار 
الأشجار: 
6 غلة الأرض الموقوفة وثمارالأشجارإن 
)١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير 7194/١‏ ط 


الحلبي. 


)١(‏ شرح منتهى الإزادات 7317/١‏ و449/7.: 


كان الوقف على قوم بأعيانهم فحصل لبعضهم 
من الثمرة أو الحب نصاب ففيه الزكاةء لأن 


الموقوف عليهم يملكون الثمار والغلة ملكا تاماً 


ويتصرفون فيه بجميع أنواع التصرف» فمتى 
حصل لأحدهم.نصاب وجبت عليه زكاته» وهذا 
عند الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . 

وروي عن ظاووس ومكحول أنه لا زكاة في 
ذلك» لأن الأرض ليست مملوكة لهم.فلم تجب 
عليهم زكاة في الخارج مئه كالمساكين. 

وإن كان الوقف على جهة عامة كالمساجد 
والفقراء فعند الحنفية والمالكية- وهو ما حكاه 
ابن المنذر عن الشافعي- تجب الزكاة إذا بلغت 
نصاباء لعموم قوله تعالى: «وَءاثوا حَفّةُ يَوْمَ 
حصان 74 "2, ولأن العشر يجب في الخارج لا 
في الأرض» فكان ملك الأرض وعدمه بمنزلة 
واحدةء كما يقول الحنفية. 

وعلى ذلك فإن الزكاة تخرج أولاً بمعرفة من 
يلي الوقف» ثم يفرق الباقي على الموقوف 
عليهم بالاجتهاد كما يقول المالكية”". 
وعند الحنابلة وهو الصحيح المشهور من 
نصوص الشافعي أنه لا زكاة في غلة الموقوف 
على غير معين كالفقراء» ولا فيما يحصل في 


(1) سورة الأنعام/ .14١‏ 
زفق بدائع الصنائع 2/1 ومنح الجليل 5/ /الا. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


أيديهم؛ سواء حصل في يد بعضهم نصاب من 
الحبوب والثمار أو لم يحصل, لأن الوقف على 
الفقراء والمساكين لا يتعين لواحد منهم ‏ بدليل 
أن كل واحد ملهم يجوز حرمانه والدفع إلى 
١ 6 :‏ 
غيره”' 
إجارة الموقوف: 
أ- من يملك حق تأجير الموقوف: 

5م ذهب الفقهاء إلى أن الذي يملك حق 
تأجير الموقوف هو الناظر الذي شرطه الواقف» 
إن كان قد شرط ناظراً معيناًء سواء أكان 
الموقوف عليه معيناً كزيد وعمروء أم غير 
معين كالفقراء والمساكين» وسواء أكان 
الناظر هو الموقوف عليه المعين أم كان غيره”". 

وإذا لم يحدد الواقف ناظراً للوقف» فإما أن 
يكون الموقوف عليه معيئاً أو غير معين 

فإن كان الموقوف عليه معيئا فعند المالكية 
يتولى أمره بإجارة وغيرها إن كان رشيدا"". 


)00( المغني 0 والمجموع شرج المهذب م/55290, 
ولاةة. 0200* 

(5) الدر المختار وحاشية ابن عابدين / 949" 24650 
اع وفتح القدير 326 والشرح اكير مع 
الدسوقي 288/5 235 والخرشي 95/9. 2٠٠١‏ 
ومغني المحتاج بفضسنظة وشرح منتهى الإرادات 
6/7 هه والإنصاف 8/ "01. 

م الشرح الكبير وحاشية الدسوقي في وشرح منتهى 
الإرادات 7/ 50. 605ء والإنصاف 59/9. 


-١1/5- 


وعند الحنفية قال في الدر المختار نقلاً عن 
العمادية: الموقوف عليه الغلة أو السكنى لا 
يملك الإجارة ولا الدعوى إلا بتولية أو إذن 
قاض» ولو الوقف على رجل معين على ما عليه 
الفتوى» لأن حقه في الغلة لا العين» إلا أن ابن 
عابدين قال: أما في الإيجار فلم يذكره في 
العمادية على هذا الوجه بل قال: والموقوف 
عليهم لم يملكوا إجارة الوقف. وقال الفقيه أبو 
جعفر: لو كان الأجر كله للموقوف عليه: بأن 
كان لا يحتاج إلى العمارة ولا شريك معه في 
الغلة» فحينئذ تجوز إجارته في الدور 
والحوانيت» وأما الأراضي: فإن شَرط 
الواقف تقديم العشر والخارج وسائر المؤن 
وجعل للموقوف عليه الفاضل لم يكن له أن 
يوجرهاء لأنه لو جاز كان كل الأجر له بحكم 
العقدء فيفوت شرط الواقف» ولو لم يشترط 
ذلك يجب أن يجوزء ويكون الخراج والمؤن 
عليه؛ قال ابن عابدين: ونحوه في الإسعاف ثم 
قال : فقدعلم صحة إيجار الموقوف عليه إذا كان 
معيناً بهذه الشروط . ثم قال: وينبغي عدم التردد 
في صحة إيجاره إذا شرط الواقف التولية والنظر 
للموقوف عليهه0". 

ونص المالكية على أنه لا يصح إعارة شخص 


25٠00-798/" الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
575/06 والبحر الرائق‎ 


لمعمو موف مومع عع ووه نوعو و وثووثوودووة 


مالك انتفاع بنفسه فقط كمحبّس عليه لسكناه ولا 
تصح إجارته أيضا”". 

وقال الشافعية: منافع الموقوف ملك 
للموقوف عليه» يستوفيها بنفسه وبغيره 
بإعارة وإجارة كسائر الأملاك. لكن لا 
يوجر إلا إذا كان ناظراً أو أذن له الناظر 
في ذلكء. هذا إن كان الوقف مطلقاء فإن 
كان مقيداً بشيء: كما لو وقف داراً على 
أن يسكنها معلم الصبيان في القرية مثلاً 
ليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرها. 

وقالوا : وإن لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو 
غيره فالنظر للقاضي على المذهب, لأن له النظر 
العام فكان أولى بالنظر فيه» ولأن الملك في 
الوقف لله تعالى. والطريق الثاني ينبني على 
أقوال الملك”". 

وقال في المهذب: إن لم يشرط الواقف ناظراً 
ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه إلى الواقف» لأنه كان النظر إليه 
فإذا لم يشرطه بقي على نظره. 

والثاني: أنه للموقوف عليه؛ لأن الغلة له 
فكان النظر إليه. 
)١(‏ جواهر الإكليل .١156 /١‏ 


)١(‏ مغني المحتاج 2787/7 584 وروضة الطالبين 
1 ارة 


-١19/6- 


وموأوةةة ةو م ووو مام م واو واو و هاو امام اما وان وأو و واو وو ءا و هوه مام هاه وأو وموم موث ووو و وان وأو وأن او وواأواو وامم م امام م ف وأو م وود ةم ممه رون ووو وم مم ود مووة نونو وق ووه 


. والثالث : أن النظر للحاكم ».لأنه يتعلق به حق 
الموقوف عليه وحق من ينتقل إليه» فكان الحاكم 
أولى وهو المذهب”". 


١‏ إن إن فاه لقوق فوشا لمعن - كالفقراء 
والمساكين والمساجد- ولم يحدد الواقف ناظراً 


0-0 للحاكم أو القاضي كما يعبر 


ال 0 


25 5 5 الواقف في لتأجير: 

"كدو ىب الجقيورة لفقا “العكفة 
والمالكية والحتابلة والشافعية.في الأصح 
إلى أنه يتبع: شبرط الواقف في إجارة 
الموقوف» فإذا شرط الواقف أن لا يؤجر 
الموقوف أصلاً أو أن ل يوجر أكثر من 
ل ود لأن 

لالع لاد لا يتبع شرط 
الواقف في ذلك» (المحجر على السسعن ني 
المنفعة””. 


)02( دي 000 
والبجن الراقى 0 والشرح الكبير خضي 
الدسوقي ”/45-88. والخرشي /7/ ٠٠١-97‏ 


ومغني المحتاج 2797/7 وشرح منتهئن الإراذاث” 


م6 والإنصاف 6/1 مد 5 

الدر المختار وحاشية: ابن عابدين رذ كة 

4 والخرشي يك 336 والشرح الكبير مع حاشبية 
الدسوقي 0/5 ومغتي المحتاج م وشرح 
متتهى الإرادات 601/١‏ 


واستثنى المالكية والشافعية والحنابلة من 
اتباع.شرط الواقف في تحديد مدة الإجارة أو 
عدم التأجير ما إذا كانت هناك ضرورة للتأجير» 
كما لو.شرط الواقف أن لا تؤجر الدار أكثر من 
سنة» ثم انهدمت» وليس له جهة عمارة إلا 
بإجارة سنين فحينئذ يجوز للناظر مخالفة شرط 
الؤاقف» لأن اتباع شرط الواقف في هذه الحالة 
يفضي إلى تعطيله' ". 3 

كذلك اس ستثنى الحنفية من اتباع شرط الواقف 
حالة ما إذا كان الناس لا يرغبون في استئجار 
الموقوف المذة التي شرطها الواقف» كما إذا 
شرظ أن لا يؤجرالموقوف أكثر من سنة 6 والناس 
لا يرغبون في استئجارها ء وكانت إجارتها أكثر 
من سنة أنفع وأذر للفقراءء فليس للقيم أن 
يؤجرها أكثر من سنة؛ بل يرفع الأمر للقاضي 
الرخريا اك بوي أو للقاضي ولاج لتر 
للفتراء 'والغائبين والموتى. ١‏ 

وإن لم يشترط الواقف شيئاً فللقيم ذلك بلا 
إذن القاضي”". ١‏ 


هذا إذا كان للواقف شرط في التأجيرء أما إذا 
لم يشترط الواقف مدة للتأجير فقد اختلف. 


زفق الخرجي /ا/ 3 ومغني ؛ المحتاج اعم وشرح 
منتهى الإرادات 37> 5 


(؟) ‏ حاشية ابن عابدين 7957/7 والإسعاف ص55. 


- ١19/5 - 


وفم قف ووث وو ةو و ور مو وميم ف هم فو ره وم نه ممه مم فج ف مو مه نمت مم مانم رن م من قرم ومم نوناد نيمل 


يشتبه بالاضحية اشتباها عظيماء لا سيما أضحية 
المقيمين بمنى من أهلها ومن الحجاج. فإنها ذبيحة 
من الأنعام ذبحت في الحرم في أيام النحر تقربا إلى 
الله تعالى. وكل هذه الصفات صفات للهدي فلا 
يفرق بينه) إلا بالنية» فا نوي به اهدي كان هدياء 
وما نوى به التضحية كان أضحية . 

فإن قيل : إن النية ليست نية ألفاظ. وإنما هى 
معان. فا هوالمعنى الذي يخطر ببال الناوي , حون 
ينوي الهمدي. وحين ينوي الأضحية حتى تكون 
النية فارقة بينبها؟ 


فالجواب : أن ناوي اهدي يخطر بباله الإهداء 
إلى الحرم وتكريمه. وناوي الأضحية يخطر بباله 
الذبح المختص بالأيام الفاضلة من غير ملاحظة 
الإهداء إلى الحرم . 

هذا » والمالكية يرون أن الحاج لا يضحي كما 
سيأتي » فيكون الفرق عندهم بين هدي التطوع 
والأضحية ظاهراء فإن ما يقوم به الحاج يكون 
هدياء وما يقوم به غير الحاج يكون أضحية . 
ج - العقيقة : 
؛ - العقيقة ما يذكى من النعم شكرا لله تعالى على 
ما أنعم به: من ولادة مولود. ذكرا كان أوأنثى. ولا 
شك أنها تخالف الأضحية التي هي شكر على نعمة 
الحياة» لا على الإنعام بالمولود» فلوولد لإنسان 
مولود في عيد الأضحى فذبح عنه شكرا على إنعام 
الله بولادته كانت الذبيحة عقيقة. وإن ذبح عنه 
شكرا لله تعالى على إنعامه على المولود نفسه 
بالوجود والحياة في هذا الوقت الخاص. كانت 


الذبيحة أضحية . 


العامة مه مر ةم ةمث ةو وم م قرا مهف ووم و ووو ورور قفرمو وموومروء ةنودم وموم د56 


د الفرع والعتيرة : 
ه الفُرّع بفتح الفاء والراءء ويقال له الفرعة : 
أول نتاج البهيمة». كان أهل الجاهلية يذبحونه 
لطواغيتهم . رجاء البركة في الأم وكثرة نسلهاء ثم 
صار المسلمون يذبحونه لله تعالى . 

والعتيرة بفتح العين : ذبيحة كان أهل الجاهلية 
يذبحونها في العشر الأول من رجب لآلهتهم 
ويسمونها العتر (بكسر فسكون) والرجيبة أيضاء 
ثم صار المسلمون يذبحونها لله تعالى من غير 
وجوب ولا تقيد بزمن. ٠‏ 

وعلاقة الأضحية بهما أنهها يشتركان معها في أن 
الجميع ذبائح يتقرب بها إلى الله عز وجل , والفرق 
بينها وبينبب| ظاهر. فإن الفرع يقصد به شكر الله 
تعالى على أول نتاج تنتجه الناقة وغيرها ورجاء 
البركة فيهاء والعتيرة يقصد بها شكر الله تعالى 
على نعمة الحياة إلى وقت ذبحها. والأضحية 
يقصد بها شكر الله تعالى على نعمة الحياة إلى 
حلول الأيام الفاضلة من ذي الحجة الحرام . )١«‏ 


مشر وعية الأضحية ودليلها: 
5 - الأضحية مشروعة إجماعا بالكتاب والسنة : 

أما الكتاب فقوله تعالى: (قَصَلَّ لربك 
وانحر) ”"قيل في تفسيره: صل صلاة العيد وانحر 
البدن . 5 


(1) المجموع 1147/8 1114 


(1) سورة الكوثر/ ؟ 

65 البدن بضم الباء وسكون الدال جمع بدنة. وهي الواحدة من 
الإبل ذكورها وإنائها. وسميت بذلك لضخامة بدنهاء وربما 
أطلقت البدنة على الواحدة من كل من الإبل والبقرء ويجوز في 
البقر النحر والذبح وإن كان الذبح أفضل كا هو موضح في 
الذبائح 5 


196 


واففو ف ةف موه ممم ممع علو ووو لو ووو وولو ولو ووو 


الفقهاء فى تحديد المدة التى يجوز للناظر 
التأجير فيها. 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم تحديد 
المدة التي يجوز للناظر تأجير الموقوف فيها إذ لا 
توقيت في ذلك؛» فتجوز الإجارة مدة تبقى فيها 
العين غالباً بحيث لا يلحقها موت أو هدمء 
لإمكان استيفاء المنفعة. 

ويذكر الشافعية أن المرجع في المدة التي 
تبقى فيها العين غالباً يرجع إلى أهل الخبرة» 
فيؤجر الدار والرقيق ثلاثين سنة» والدابة عشر 
سئين » والثوب سنئة أو سنتين على ما يليق به 
والأرض مائة سنة أو أكثر. 

وفي قول: لا يزاد على سنة لاندفاع الحاجة 
بهاء وفي قول على ثلاثين سنة لأنها نصف العمر 
الغالب. 

وقال الماوردي : أقل مدة تؤجر الأرض فيها 
للزراعة مدة زراعتهاء وأقل مدة تؤجر الدار 
للسكنى يوم”". 

ويقول الحنفية : لوأهمل الواقف مدة الإجارة 
قبل: تطلق الزيادة للقيم وقيل: تقيد بسنة 
مطلقاء قال ابن عابدين: لأن هذه المدة 
إذا طالت تؤدي إلى إبطال الوقف. فإن من 


)١(‏ مغني المحتاج 491/7 وشرح منتهى الإرادات 
2/1 وتحفة المحتاج 5/ ١.9/7‏ 


ووو موف مفو وو عع وم و عع وو مووود وووو وو 


رآه يتصرف فيها تصرف الملاك على طول الزمان 
يظنه مالكاًء قال في الدر: وبإجارة السئة يفتى 
في الدار وبثلاث سئين في الأرض إلا إذا كانت 
المضلحة بخلاف ذلك» وهذا مما يختلف زمانا 
وموضعاًء ونقل صاحب الدر عن البزازية : أنه لو 
احتيج لذلك يعقد عقوداً أي عقوداً مترادفة كل 
عقد سنة بكذاء واستظهر ابن عابدين أن هذا في 
الدار» أما في الأرض فيصح كل عقد ثلاث 
سنين» وصورة ذلك أن يقول: آجرتك الدار 
الفلانية سنة تسع وأربعين بكذا وآجرتك إياها 
سنة خمسين بكذاء وآجرتك إياها سنة إحدى 
وخمسين بكذاء وهكذا إلى تمام المدة. 

ويكون العقد الأول لازماء وما عدا العقد 
الأول لا يكون لازماء لأن جميع ما عداه 
مضاف» وذكر شمس الأئمة السرخسي: أن 
الإجارة المضافة تكون لازمة في إحدى 
الروايتين» وهو الصحيح”". 

ويفرق المالكية بين ما إذا كان الموفوف أرضاً 
أو داراً» وبين ما إذا كان الموقوف عليه معيئا أو 
لاء فإن كان الموقوف أرضاً وكان الوقف على 
معين فإنه يجوز للناظر إجارة الأرض الموقوفة 
سنئين أو ثلاث سئين» ولا يجوز أكثر من ذلك» 
وإن كان الوقف على غير معين كالفقراء ونحوهم 


."91//7 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ -)١( 


اا - 


جاز أن تكرى أربعة أعوام لا أكثرء وإن كان 
الموقوف دارأ فلا تؤجر أكثر من سنة سواء أكان 
الموقوف عليه معينآً أم غير معين» فإن أكرى 
الناظر أكثر من ذلك- سواء كان ذلك بالنسبة 
للدار أو الأرض- فإن كان نظراً (أي للمصلحة) 
مضى ولا يفسخ» قاله ابن القاسم. 

والحكم في كل ما سبق إذا كان الكراء لغير مَّنْ 
مرجعّها له؛ فإن كان الكراء لمن مرجعها له جاز 
الكراء كعشر سنين ونحوها لخفة الغررء لأن 
المرجع له. وصورة ذلك أن يكون الوقف دارا 
على زيد ثم على عمرو فأكراها زيد لعمرو الذي 
له المرجع عشرة أعوام فذلك جائز. 

وتحديد الجر السابقة إنما هو إذا لم تكن 
هناك ضرورة تستدعي الإجارة أكثر من ذلك» فإن 
كانت هناك ضرورة تقغضي الكراء أكثر من ذلك : 
كما لو تهدم الوقف» فيجوز كراؤه بما يبنى به ولو 
طال الزمان كأربعين عامأأو أزيد بقدر ما تقنضي 
الضرورة؛ وهو خير من ضياعه واندراسة0". 

وانظر (إجارة ف85) 
تقدير أجرة الموقوف: 

الأصل أن إجارة الموقوف تكون بأجرة المثل 
وهذا في الجملة"". 


-179١/1؟ حاشية الدسوقي 47/5» والشرح الصغير‎ )١( 
.40-91/9 والخرشي‎ ,*١ 
الدر المختار 2798/7 والشرح الكبير وحاشية-‎ )0( 


وفي ذلك تفصيل بيانه كالآتي : 
أ- الاجارة بأقل من أجرة المثل : 

4- اختلف الفقهاء في إجارة الموقوف بأقل 
من أجرة المثل. 

فالشافعية والحنبالة يفرقون بين أن يؤجر 
الناظر العين الموقوفة على غيره» وبين أن يؤجر 
العين الموقوفة عليه» فإذا كانت العين موقوفة 
على غيره فإنه لا يجوز للناظر أن يؤجرها بأقل من 
أجرة المثل» فلو أجرها بالأقل فإن العقد يكون 
غير صحيح عند الشافعية وفي وجه عند الحنابلة- 
قال الحارثي عنه : هو الأصح- لانتفاء الإذن فيه. 

وعند الحنابلة في المذهب يكون العقد 
صحيحاً ويضمن الناظر قيمة النقص الذي 
لا يتغابن به عادة؛ لأنه يتصرف في مال 
غيره على وجه الحظ فضمن ما نقصه 
بعقدهء كالوكيل إذا باع بدون ثمن المثل 
أو أجر بدون أجرة المثل7". 

أما إذا كانت العين موقوفة عليه فإنه يجوز أن 
يؤجرها بأقل من أجرة المثل عند الشافعية فياساً 


- الدسوقي 201/5 والخرشي // 2349-4 ومغني 
المحتاج 46/١‏ *, وروضة الطالبين 7/0 2707-180١‏ 
وشرح منتهى الإرادات 2007/17 ومطالب أولي 
النهى 75/5. 

)١(‏ مغني المحتاج ؟/0795» وشرح متتهى الإرادات 
0/7. والإنصاف 7/ ”لا وكشاف القناع / 
لفكي 


-١ا/4-‎ 


وموف ف فم مو و ووووو وعوو ع ووم عومد ووم ودعو وثلملو ءءء وويوووهة 


على جواز الإعارة» وكذا الحنابلة في وجه» وفي 
وج آخرا ألا 7 

وعند الحنفية لا يجوز أن يوجر الناظرالعين 
الموقوفة بأقل من أجرة المثل» سواء أكان 
الناظر هو المستحق أو غيرهء لما يؤدي 
إليه من الضرر بالوقف بسبب الأجرة» إلا 
إذا كان النقصان عن أجرة المثل يسيرا 
وهو ما يتغابن الناس فيه عادة أي يقبلونه 
ولا يعدونه غبناء أما إذا كان الغبن فاحشا 
فلا تجوز الإجارة» واعتبر خيانة من المتولي إذا 
كان عالماً بأجرة المثل. 

لكن تجوز الإجارة بالأقل أي بغبن فاحش 
للضرورة» ومثلوا لها بما يأتي: 

أ- إذا نابت الوقف نائبة» أو كان عليه دين» أو 
كان الدار عليها مرصد. والمرصد: دين على 
الوقف ينفقه المستأجر لعمارة الدار لعدم مال 
حاصل في الوقف. 


ب- إذا كانت العين غير مرغوب في إجارتها. 


إلا بالأقل. 


ويذكر الحنفية أنه لو أجر المتولي بدون أجرة 
المثل» وكان الغبن فاحشآاء ولم تكن هناك 


للق مغني المحتاج ةد 26 وشرح منتهى 
الإرادات 250/7 ومطالب أولي النهى 295٠/5‏ 
والإنصاف +8/ *الا. 


وومع و مفو و وم ةو وو م و ومع ووو ومو وو ووو وو وووووو ووو وو ووه 


ضرورةء فإن المستأجر يلزمه تمام أجرة 
المع 0., ظ 

قال أبو بكر محمد بن الفضل: على أصل 
أصحابنا ينبغي أن يكون المستأجر غاصباًء وذكر 
الخصاف في كتابه أنه لا يصير غاصباً ويلزمه أجر 
المثل» فقيل له: أتفتي بهذا؟ قال: نعم» ووجهه 
أن المتولي أبطل بالتسمية ما زاد على المسمى 
إلى تمام أجر المثل وهو لا يملكه؛ فيجب أجر 
المثل» كما لو أجر من غير تسمية أجر'". 

ونقل ابن عابدين عن الخصاف أن الواقف 
أيضاً إذا آجر بالأقل مما لا يتغابن الناس فيه لم 
تجزء ويبطلها القاضيء فإن كان الواقف 
مأموناً» وفعل ذلك عن طريق السهو 
والغفلة أقره القاضي في يذهء وأمره 
بالإجارة بالأصلحء وإن كان غير مأمون 
أخرجها من يده» وجعلها في يد من يثق بدينه” ". 

وذهب المالكية إلى أن الناظر إذا أكرى العين 
الموقوفة بدون أجرة المثل فإن الناظر يضمن 
تمام أجرة المثل إن كان ملياًء وإلا رجع على 
المستأجر لأنه مباشرء وكل من رجع عليه لا 
يرجع على الآخرء هذا ما لم يعلم المستأجر بأن 
الأجرة غير أجرة المثل فإن كلا منهما ضامن 
فيبدأ به. 


.8942/7 الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 
(؟) الإسعاف ص5608.‎ 
.50١ 7/7 حاشية ابن عابدين‎ )( 


-119/4- 


وذكر المالكية- كما في الشرح الكبير 
والدسوقي- أن الإجارة لو وقعت بدون 
أجرة المثل» ثم زاد شخص آخر ما يبلغ 
أجرة المثل فسخت إجارة الأول» وتؤجر 
للثاني الذي زادء ولو التزم الأول تلك 
الزيادة لم يكن له ذلك إلا أن يزيد على 
من زاد حيث لم تبلغ زيادة من زاد أجرة 
المثل» فإن بلغتها فلا يلتفت لزيادة من 
زادء قال الدسوقي: وهذا في غير المعتدة 
فإنها إذا كانت بمحل وقف وقعت إجارته 
بدون أجرة المثل» ثم زاد عليها شخص 
أجرة المثل» وطلبت البقاء بالزيادة فإنها 
تجاب إلى ذلك؛» قال الدسوقي: والظاهر 
أنه إذا كانت الزيادة عليها تزيد على أجرة 
المثل وطلبت البقاء بأجرة المثل فقط فإنها 
تجاب لذلك. 

وفي حاشية العدوي على الخرشي أن هذا رأي 
علي الأجهوري . ثم قال: ولا يخفى بعده. ثم 
قال: يختمل أن معنى عبارة علي الأجهوري أنه 
إذا بلغت الأجرة الزائدة تمام المثل والتزمها 
الساكن كان أحق ولا يلتفت لزيادة من زاد بعد 
ذلك» فإن زاد الغير أجرة المثل والتزمها الساكن 
كان أحق» لوقوع عقد عقد معه في الجملة؛ مالم 
يزد الآخر على ذلك وإلا كان أحق لوقوع الخلل 


في العقد ما لم يلتزم الساكن تلك الزيادة”". 


ب- حكم ما إذا كانت الاجارة بأجرة 
المثل ثم زادت الأجرة: 

4- اختلف الفقهاء فيما إذا أجر الناظر 
العين الموقوفة بأجرة المثل» 5 زادت أجرة 
المثل أثناء مدة العقدء أو ظهر طالب بالزيادة 
على أجرة المثل. 

فذهب جمهور الفقهاء المالكية والحنابلة 
وفي رواية عند الحنفية- هي رواية فتاوى سمرقند. 
وعليها مشى في التجنيس لصاحب الهداية 
والإسعاف- وفي الأصح عند الشافعية إلى 
أنه إذا كان عقد الإجارة صحيحاً لازماً 
وكان بأجرة المثل عند العقد فلا يفسخ 
العقد بزيادة الأجرةء بناء على أن أجر 
المثل يعتبر وقت العقدء وفي وقته كان 
المسمى أجر المثل» فلا يضر التغيير بعد 
ذلك كما يقول الحنفية» ولأنه كما يقول 
الشافعية قد جرى بالغبطة في وقتهء فأشبه 
ما إذا باع الولي مال الطفل» ثم ارتفعت 
القيم بالأسواق أو ظهر طالب بالزيادة”". 


)١(‏ حاشية العدوي على الخرشي 044/7 وحاشية 
الدسوقي 5/ 460 
(1) حاشية ابن عابدين7/ 599 والخرشي 94-94/17:- 


00-7 


والأصح عند الحنفية أن العقد يُفسخ ويعقد 
ثانية بالزيادة أي أنه يجدد العقد للمستأجر الأول 
بالأجرة الزائدة» جاء في الدر المختار نقلاً عن 
الأشباه: لو زاد أجر مثله في نفسه بلا زيادة أحد 
فللمتولي فسخ الإجارة وبه يفتى» وما لم يفسخ 
فله المسمى» قال ابن عابدين : والظاهر أن قبول 
المستأجر الزيادة يكفي عن تجديد العقد. 

وقد وضع الحنفية عدة قيود على القول الأصح 
هذا هي كما ذكرها ابن عابدين: 

أ- أنه ليس المراد بالزيادة ما يشمل زيادة 
تعنت أي إضرار من واحد أو اثنين فإنها غير 
مقبولة» بل المراد أن تزيد في نفسها عند الكل- 
أي كل الناس- كما صرح به الإسبيجابي'". 

ب- أن الزيادة يجب أن تكون من نفس الوقف 
أي بسبب زيادة أجرة الأرض في نفسهاء لا 
بسبب عمارة المستأجر بماله لنفسه كما في 
الأرض المحتكرة لأجل العمارة» قال ابن 
عابدين: مستأجر أرض الوقف إذا بنى فيها 
ثم زادت أجرة المثل فإن كانت الزيادة بسبب 
العمارة والبناء فلا تلزم الزيادة» لأنها أجرة 
عمارته وبنائه» وإن كانت الزيادة بسبب زيادة 


- والإسعاف صه"25 وحاشية الدسوقي 21/1 
ومغني المحتاج ضة ومطالب أولي النهى / 
"5٠‏ وكشاف القناع 1/1 

)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين اا/-719. 


أجرة الأرض في نفسها فإن الزيادة تلزم 
البعان 20 

ج- أن العقد لا ينفسخ بمجرد الزيادة» بل 
يفسخه المتولي كما حرره في أنفع الوسائل 
وقال: فإن امتنع يفسخه القاضي. 

د- أنه قبل الفسخ لا يجب إلا المسمى» وإنما 
تجب الزيادة بعده. 

ثم إذا قبل المستأجر الأول الزيادة كان أولى 
من غيره؛ وإن لم يقبل الزيادة وكانت الأرض 
خالية من الزراعة آجرها المتولي من الثاني» أما 
إذا كانت الأرض مشغولة بالزراعة فإن الزيادة 
تجب على المستأجر الأول من وقتها- أي وقت 
الزيادة- إلى أن يُستحصد الزرع» لأن شغلها 
بملكه يمنع من صحة إيجارها لغيره» فإذا 
استحصد فسخ وأجر من غيره» وكذا لو 
كان بنى في الأرض أو غرس لكن هذا 
يبقى إلى انتهاء العقد لأنه لا نهاية معلومة 
للبناء والغراس بخلاف الزرع» فإذا انتهى 
العقد ولم يقبل الزيادة أمر برفع البناء 
والغراس وتؤجر لغيره. 

وقد نبه ابن عابدين على أن أولوية المستأجر 
إنما هو فيما إذا زادت أجرة المثل في أثناء مدة 
العقد قبل فراغ الأجرة وقد قبل الزيادة» أما إذا 
انتهت مدة العقد فليس بأولى من غيره» بل لناظر 


"41/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


-١41١- 


لل ال ا اا اا ا ل ل 0 00 


الوقف أن يؤجرها ممن أراد وإن قبل المستأجر 
الأول الزيادة» لزوال علة الأحقية وهى بقاء مدة 
إجارته؛ إلا إذا كان له فيها حق القرار بالبناء 
والغراس فهو أحق من غيره ولو بعد تمام المدة 
إذا قبل الزيادة دفعاً للضرر عنه مع عدم الضرر 
على و27 

ومقابل الأصح عند الشافعية أن العقد ينفسخ 
إذا كان للزيادة وقع والطالب ثقة لتبين وقوعه 
على خلاف الغبظة0". 
انتهاء إجارة الوقف: 

إجارة الموقفوف تنتهي إما بانقضاء المدة أو 
الموت. 

وبيان ذلك فيما يلي : 
أولاً: انتهاء إجارة الوقف بالموت: 

- الأصل عند جمهور الفقهاء- المالكية 
والشافعية والحنابلة- أن الإجارة لا تنفسخ 
بموت العاقدين أو أحدهماء بل تبقى إلى 
انقضاء مدة الإجارة»؛ لأنه عقد لازم فلا 
تنفسخ بالموت» ويخلف المستأجر وارثه 
في استيفاء المنفعة. 


844/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.890 /7 (؟) مغني المحتاج‎ 


ا ا 00 


وعند الحنفية تنفسخ الإجارة بموت العاقدين 
أو أحدهما إذا كان قد عقدها لنفسه7". 

ويتفق الفقهاء على أن إجارة الموقوف لا 
تنفسخ بموت ناظر الوقف قبل مضي مدة 
الإجارة» إذا كان الناظر الذي أآجر هو 
الواقف أو الحاكم أو نائبه» أو كان الناظر 
المشروط له النظر من الواقف أجنبياً بأن كان 
الوقف على غيره؛ لأنه كالوكيل عن الموقوف 
عليهم والعقود لا تنفسخ بموت الوكيل”". 

أما إذا كان الذي آجر الموقوف هو الموقوف 
عليه أو أحدهم فللفقهاء في ذلك تفصيل بيانه ما 
يلي : 

قال الحنفية : لو آجر مستحق الوقف بأقل من 
أجرة المثل فإن الإجارة تفسخ وهذا إذا كان بغبن 
فاحش ولا ضرورة للإجارة بالأقل”". 

وفي الخانية: وقف على أرباب وأحدهم 
متول فأجره من رجل ثم مات هذا المتولي لا 
تبطل الإجارة؛ لأن الإجارة للموفوف فلا تبطل 


)١(‏ الاختيار ؟/ ١‏ والبدائع 215 وأسهل المدارك 
؟/ ٠‏ الالاء ومغني المحتاج ؟707/7: وشرح 
منتهى الإرادات ؟//اا. | 

زفق الاختيار 1/1 و#ا/لاع» وحاشية ابن عابدين 
روث ومنح الجليل ؟/لاولاء ومغني المحتاج 
»© وشرح منتهى الإرادات 255/7 7017 

(7) حاشية ابن عابدين 9184/7". 
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بموت العاقد» كما لا تبطل بموت الوكيل في 
الجا 

وقال المالكية: إذا أكرى المستحق لوقف 
سنين» ومات قبل انقضاء المدة؛ فإن الإجارة 
تنفسخ لانقطاع حقه من الوقف بمجرد موته 
وانتقال الحق لمن يليه في ترتيب الوقف» على 
الأصح من الخلاف عند ابن رشد وغيره. 

ومقابل الأصح: إذا أكرى المستحق الوقف 
مدة يجوز له كراؤه فيها » وماث قبل انقضاء المدة 
فإن كراءه لا ينفسخ”". 

وقال الشافعية: لو كان الناظر هو المستحق 
للوقف وآجر بدون أجرة المثل» فإذا مات في 
أثناء المدة انفسخت الإجارة كما قاله ابن 
الرفعة» ولو آجر البطن الأول من الموقوف 
عليهم العين الموقوفة مدة ومات البطن المؤجر 
قبل تمام المدة؛ وكان الواقف قد شرط لكل بطن 
منهم النظر في حصته مدة استحقاقه فقطء 
فالأصح أن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة. 

لأن الوقف انتقل استحقاقه بموت المؤجر 
لغيره» ولا ولاية له عليه ولا نيابة» ومقابل 
الأصح لا تنفسخ الأجارةكالملك؛ ولوأجرأحد 
الموقوف عليهم المشروط له النظر بالأرشدية ثم 


88 4/8 الفتاوى الخانية‎ )١( 
0 زفقفق منح الجليل ل 5 وحاشية الدسوقي‎ 
"1 والشرح الصغير‎ 


مات انفسخت الإجارة في نصيبه خاصة» كما 
اشار إليه الأذرعي واعتمده الغزي في 
افرع 0 

وقال الحنابلة: إن آجر الناظر المستحق 
للوقف» وكان الواقف قد وقفه عليه وشرط 
له النظر ثم ماتء لم تنفسخ الإجارة بموته» لأنه 
أجر بطريق الولاية أشبه الأجنبي» وإن أجر 
المستحق لكونه أحق بالنظر مع عدم الشرط» أو 
لكون الوقف عليه لم تنفسخ الإجارة في وجه؛ 
كما لو أجر ولي مال موليه أوناظر أجنبي ثم زالت 
ولايته. قال القاضي في المجرد: هذا قياس 
المذهب» وهو أشهر وعليه العمل. 

وقال في التنقيح : وإن مات المؤجر انفسخت 
إن كان المؤجر الموقوف عليه أصل الاستحقاق. 
وقيل: لا تنفسخ كملكه وهو أشهر وعليه 
العمل" 

-١‏ وما سبق من أقوال الفقهاء إنما هو 
بالنسبة للمؤجرء أما المستأجر إذا مات فإن 
الإجارة لا تنفسخ عند جمهور الفقهاء؛ بناء على 
أصلهم في عدم فسخ الإجارة بموت العاقدين أو 
أحدهما . 


)0( مغني المحتاج 1 », ونهاية المحتاج 27١5/0‏ 
ن فرك 
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وقف 7/-8/ 
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أما عند الحنفية فإن إجارة الموقوف تنفسخ 
بموت المستأجرء لأنه عاقد لنفسه بناء على 
أصلهم في أن الإجارة تنفسخ بموت العاقدين أو 
أحدهما إذا كان قد عقدها لنفسهء أما إذا كان 
المستأجر جماعة فلا تبطل بموت بعضهم قبل 
تمام المدة» وتصرف حصة الميت إلى ورثته”". 


ثانياً: انتهاء إجارة الموقوف بانتهاء 
المدة: 

7- إذا انتهت المدة المعينة في عقد إجارة 
الموقوف انفسخ العقدء لأن الثابت إلى غاية 
ينتهي عند وجود الغاية» إلا إذا وجد عذر يقنضي 
نفام الأعاوة تن اميا مذانهاء 


فلو انتهت مدة الإجارة وللمستأجر في 
الأرض ملك له نهاية معلومة- كزرع لم 
يبلغ حصاده- فإن الأرض تبقى في يد 
المستأجر بأجر المثل إلى أن يحصد 
الزرع» لأنه بهذا يندفع الضرر عن 
المستأجر من غير إضرار بالوقف ما دام 
يستحق له أجر المثل: وهذا في الجملة(". 


٠/7 الفتاوى الخانية "/ هلالا وأسهل المدارك‎ )١( 
لفرورة‎ 

(؟) الاختيار ”207/7 وبدائع الصنائع 54/*؟7, 
والمهذب ةطق وشرح المنتهى كرد 
كه والمغني ه8/6--: 25 وجواهر الإكليل 
اكول ومح الجليل */14م. 


وينظر تفصيل ذلك “في مصطلح (إجارة 


.)606١ف‎ 


البناء والغراس في الأرض الموقوفة: 

87- ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز البناء 
والغراس في أرض الوقف؛ سواء كان الباني 
أوالغارس هوالواقف أو الموقوف عليه أو 
المستأجر لأرض الوقف أو كان أجنبياً ما 
دام البناء أو الغراس مفيداً للوقف. لكنهم 
يختلفون في ملكية هذا البناء أو الغراس 
هل تكون للباني» أو الغارس فيكون له حق 
نقضه وقلعه؟ أم تكون وقفاًكالأرض؟ وهم يبنون 
ذلك على أمور كنية الباني أو إشهاده عليه وغير 
ذلك؛ ولكل مذهب تفصيل في ذلك بيانه فيما 
يلي : 

قال الحنفية: يجوز لمستأجر أرض الوقف 
غرس الأشجار والكروم فيها إذا لم يضر بالأرض 
بدون صريح الإذن من المتولي دون حفر 
الحياض» وإنما يحل للمتولي الإذن فيما 
يزيد به الوقف خيرأء وهذا إذا لم يكن 
للمستأجر في الأرض الموقوفة حق قرار 
العمارة فيهاء أما إذا كان له حق القرار 
فيجوز له الحفر والغرس والحائط من 
ترابها لوجود الإذن في مثلها دلالة» قال 
ابن عابدين: ومحله عند عدم الضرر بالأرض. 

وما بناه المستأجر أو غرسه وكان من ماله بلا 
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إذن الناظر فهو له ما لم ينو أنه للوقف» وإن كان 
الباني هو متولي الوقف فإن كان بمال الوقف فهو 
وقف» سواء بناه للوقف أو لنفسه أو أطلق» وإن 
كان البناء من ماله للوقف أو أطلق فهو وقف إلا 
إذا كان الباني هو الواقف وأطلق فهو له» وإن بناه 
المتولي من ماله لنفسه وأشهد أنه له قبل البناء 
فهو لهء وإن لم يكن الباني متوليا فإن بنى بإذن 
المتولي ليرجع فهو وقف» وإلا فإن بنى للوقف 
فوقف» وإن بنى لنفسه أو أطلق له رفعه إن لم يضر 
بالأرض؛ ولو غرس في المسجد يكون 
للمسجذء لأنه لا يغرس فيه لنفسة7"). 

وقال المالكية : إن كان الباني أو الغارس في 
أرض الوقف من الموقوف عليهم ولو بالوصف 
كالإمام والمدرس وبين أن هذا البناء أو الغراس 
مملوك له فإنه يكون له ويستحقه وارثه بالفريضة 
الشرعية إن مات» وإن بين أنه وقف أو مات ولم 
يبين فهو وقف فلا يورث عنه قل أو كثرء ولوكان 
الباني أو الغارس أجنبياً فإن بِيّن أنه وقف كان 
وقفاً» وإن بيّن أنه ملكه أو مات ولم يبيّن فهو ملك 
له ولوارثه» وله نقضه أو قيمته منقوضاء وهذا إذا 
كان الوقف لا يحتاج له» وإن كان الوقف يحتاج 
لهذا البناء فيوفى له من غلته» وذلك كما لو بنى 
الناظر أو أصلح فإنه يوفى له جميع ما صرفه في 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 479-478/7. والإسعاف 
ص17 


البناء ويجعل البناء وقفا”". 

وقال الشافعية: لو وقف أرضاً غير مغروسة 
على معين» امتنع عليه غرسها وينتفع بها فيما 
تصلح له غير مغروسة؛ إلا إن نص الواقف عليه 
أو شرط له جميع الانتفاعات كما رجحه 
السبكي» ومثل الغرس البناء. فلو وقف 
أرضاً خالية من البناء لا يجوز بناؤها ما لم 
يشترط له جميع الانتفاعات» وضابطه أنه يمتنع 
كل ما غير الوقف بالكلية عن اسمه الذي كان عليه 
حال الوقف؛ بخلاف ما يبقى الاسم معه؛ نعم إن 
تعذر المشروط جاز إبداله”". | 

وقال الحتابلة :لو رس أويتى ناظر فيها هو 
موقوف عليه وحده فالغرس أو البناء لغارسه أو 
بانيه؛ وهو ملك محترم له فليس لأحد طلبه 
بقلغه لملكة له ولأمئله: وإن كان الغارس :أو 
الباني شريكاً في الوقف بأن كان الوقف على 
جماعة فغرس فيه أحدهم أو بنى فالغرس والبناء 
له غير محترم» وكذلك لو كان الغارس أو الباني 
ناظراً فقط أي غير موقوف عليه فغرسه وبناؤه له 
غير محترم» بمعنى أنه ليس له إبقاؤه بغير رضا 
أهل الوقف. 0 

ويتوجه إن غرس أو بنى موقوف عليه أو ناظر 
)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 41/4. 


فذكرة 
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في وقف أنه له إن أشهد أن غرسه وبناءه له وإن 
لم يشهد بذلك فهما للوقف لثبوت يد الوقف 
عليهماء ولو غرسه أو بناه للوقف أو من مال 
الرقف فهر وقف. ويتوجه في غرس أجنبي وبنائه 
أنه للوقف بنيته» والتوجيهان لصاحب الفروع, 
وقال الشبخ تفي الدين: يد الوقف ثابتة على 
المتصل به ما لم تأت حجة تدفع موجبهاء 
كمعرفة كون الغارس غرسها له بحكم 
إجارة أو إعارة أو غصب ويد المستأجر 
على المنفعة» فليس له دعوى البناء بلا 
حجةء ويد أهل عرصة مشتركة ثابتة على ما 


فيها بحكم الاشتراك إلا مع بيئة باختصاصه ببناء 
: بلق 


قسمة الموقوف بين الموقوف عليهم: 

4- ذهب الفقهاء إلى أنه يتبع شرط الواقف 
في قسمة غلة الموقوف على الموقوف عليهم من 
تسوية أو تفضيل بينهم أو تقديم أحد على أحد 
وهكذا(". ش 

وهذا بالنسبة للأوقاف التي لها غلة وشرط 
الواقف كيفية التصرف فيهاء وقد تم تفصيل ذلك 
وبيان أقوال الفقهاء فيه في الشروط الصحيحة 
للوا قفين. 


.607/7 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(0) المهذب ١/٠١560غ»‏ وشرح منتهى الإرادات 7/7 -0٠١‏ 
اه والإسعاف ص 211١‏ والشرح الكبير 8/5م8- 
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أما إذا كان الموقوف داراً للسكنى مثلاً أو 
أرضاً موقوفة للزراعة» وكانت الدار أو الأرض 
لا تستوعب الموقوف عليهم» فقد ذهب جمهور 
الفقهاء- الحنفية والمالكية والشافعية- إلى أن 
قسمة أعيان الوقف بين المستحقين لا تجوزء 
لأن الموقوف عليه لا ملك له في العين الموقوفة 
عند هؤلاء الفقهاءء إنما حقه في منفعة 
الموقوفء. فإذا جازت القسمة على 
الموقوف عليهم فإنما تجوز في المنافع. 

أما عند الحنابلة فالمشهور عندهم أن الملك 
في الموقوف يكون للموقوف عليه. وفيما يلي 
تفصيل أقوال الفقهاء في ذلك. 

قال الحنفية: إذا قضى قاض بجواز وقف 
المشاع ونفذ قضاؤه وصار متفقاً عليه كسائر 
المختلفات» فإن طلب بعضهم القسمة فعند أبي 
حنيفة لا يقسم ولكن يتهايئون. 

ونقل ابن عابدين عن فتاوى ابن الشلبي أن 
القسمة بطريق التهايو التناوبٌُ في العين 
الموقوفة» كما إذا كان الموقوف أرضاً مثلاً 
بين جماعة فتراضوا على أن كل واحد منهم يأخذ 
من الأرض الموقوفة قطعة معيئة يزرعها لنفسه 
هذه السنة» ثم في السنة الأخرى يأخذ كل منهم 
قطعة غيرها فذلك سائغ » ولكنه ليس بلازم فلهم 
إبطاله» وليس ذلك في الحقيقة بقسمة» إذ 
القسمة الحقيقية أن يختص ببعض من العين 
الموقوفة على الدوام. 


-145- 


ماه هاه هواع وهاه ووه اووة وو فوع قفو 6 قمع ع هاو ها عه وهاه كوه وومةه ةوه ووو وه 


وأما السنة فأحاديث تحكى فعله يكةٍ لماء 
وأخسرى تحكي قوله في بان فضلها والترغيب فيها 

والتنفير من تركها. 
فمن ذلك ماصح من حديث أنس بن مالك 

رضي الله عنه أنه قال: «ضحى النبي كَلةِ بكبشين 

أملحين أقرنين. ذبحهم). بيده وسمى وكبر. 

'ووضع رجله على صفاحههاء )١(‏ 
وأحاديث أخرى سيأتي بعضها منها قوله يكل : 

«من كان له سعة ول يضح فلا يقربن مصلاناء. 9) 
وقد شرعت التضحية في السنة الثانية من ال هجرة 

النبوية. وهي السنلة البنِي شرعت فيها صلاة 

العيدين وزكاة المال. 9) 
أما حكمة مشروعيتهاء فهي شكر الله تعالى 

على نعمة الحياة. وإحياء سنة سيدنا إبراهيم 

الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز اسمه 
بذزبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام في يوم النحرء وأن يتذكر المؤمن أن صبر 
إبراهيم وإسماعيل عليهم| السلام وإيثارهما طاعة الله 
ومحبته على محبة النفمس والولد كانا سبب الفداء 
ورفع البلاء. فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما في 

هوى النفس وشهوتها. (4) 

)١(‏ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه «ضحى النبي ك8 بكبشين 
أملحين ...» أخرجه مسلم (8/ 1١607 1١667‏ ط عيسى 
الحلبي) . 

(؟) حديسث: دمن كان له سعة . . . . » أخرجه ابن ماجة 
٠١55/5‏ ط الحلبسي) والحساكم (؟/ 89 "64١‏ ط دائسرة 
المعار, ف العثمانية) والحديث صححه الحاكم وأقر ه الذهبي . 

(م) البجيرمي على المنيج 4/ 4 14., والمجموع للنووي // 8817 

(4) محاسن اللإسلام لمحمد بن عبدالرحمن اليخاري (الزاهد) ص 

4 ط. دار الكتاب العربي . 


وقديقال: أي علاقة بين إراقة الدم وبين شكر 
المنعم عز وجل والتقرب إليه؟ 
والحواب من وجهين : 

(أحدههما) أن هذه الإراقة وسيلة للتوسعة على 
النفس وأهل البيبت. وإكرام الجار والضيف». 
والتصدق على الفقير. وهذه كلها مظاهر للفرح 
والسرور با أنعم الله به على الإنسان. وهذا تحدث 
بنعمة الله تعالى ىا قال عز اسمه : «وأما بنعمة 
ربك فحدث». )١‏ 

(ثانيها) المبالغة في تصديق ما أخبر به الله 
عز وجل من أنه خلق الأنعام لنفع الإنسان. وأذن 
في ذبحها ونحرها لتكون طعاما له. 

فإذا نازعه في حل الذبح والنحر منازع تمويها 
بأنهما من القسوة والتعذيب لذي روح تستحق 
الرحمة والإنصاف. كان رده على ذلك أن الله 
عز وجل الذي خلقنا وخلق هذه الحيوانات, وأمرنا 
برحمتها والإحسان إليهاء أخبرنا وهوالعليم بالغيب 
أنه خلقها لنا وأباح تذكيتهاء وأكد هذه الإباحة بأن 
جعل هذه التذكية قربة في بعض الأحيان . 


حكم الأضحية : 

/ا ذهب ججمهورالفقهاءء. ومنهم الشافعية 
والحنابلة» وهو أرجح القولين عند مالك وإحدى 
روايتين عن أبي يوسف إلى أن الأضحية سنة 
مؤكدة. وهذا قول أبي بكروعمر وبلال وأبي 
مسعود البدري وسويد بن عقلة وسعيد بن المسيب 
وعطاء وعلقمة والأسود وإسحاق وأبي ثور وابن 
المنذر. 


8/ سورة الضحى‎ )١( 


لكلا 


ماقف وو ووو مو م ووو و و و ره ع ووو وو ووم وو ووو ووو و ولد ودود دوو 


ثم قال ابن عابدين: ولا يجوز استدامة 
التهايو لأن ذلك يؤدي فى طول الزمان إلى 
دعوى الملكية أو دعوى كل منهم أن ما في يده 
موقوف عليه بعينه. ل 

وبين ابن عابدين أن قسمة العين الموقوفة 
قسمة ملك على المستحقين لا تجوز» لأن حقهم 
ليس في العين» وهذا هو المذهب'". 

وقد اختلف المالكية فى جواز قسمة الوقف 
قسمة مهايأة: فقد جاء في خاشية الدشوقي على 
الشرح الكبير: أما الحبس (أي الوقف) فاعلم 
أنه لا يجوز قَسْم رقابه اتفاقاًء وأما قسمته 
للاغتلال بأن يأخذ هذا كراءه شهرا مثلاً والآخر 
كذلك فقيل: يقسم ويجبر من أبى لمن طلب» 
وينفذ بينهم إلى أن يحصل ما يوجب تغيير القسمة 
بزيادة أو نقص يوجب التغيير. 
وقيل: لا يقسم بحال وهو ما يفيده كلا مالإمام 
مالك في المدونة. 

وفيل : يقسم قسمة اغتلال بتراضيهم ١‏ فإن 
أبى أحدهم القسمة لا يجبر عليها» واستظهر 
الحطاب القول. الثالث. 

وسواء على ما استظهره قسم قسمة اغتلال أو 
قسمة انتفاع بأن ينتفع كل واحد بالسكنى بنفسه 
أو بالزراعة بنفسه مدة؛ وإن كانت الأقوال 


-51//9 الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 
الى وفتح القدير 22/5 والبحر الرائق ه/:3ى>3.,.‎ 
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الثلاثة إنما هي في قسمة الاغتلال”". 

وذهب الشافعية إلى أن قسمة الوقف بين 
أربابة_ممتنعة مطلقاء لأن فيه. تغييراً.لشرظط 
الواقف. ولا مانع من مهايأة رضوا بها 
كلهم إذ لا تغيبر فيها لعدم لزومها"". 
والمعروف عند الحنابلة أن الملك فى 
الموقزق إنما :هو للمرقرف غليةة ,ولك 
أجازوا قسمة عين الموقوف على الموقوف 
عليهم إلا أنهم اختلفوا في جواز ذلك إذا 
كان الوقف على جهة واحدة. 

افقد جاء في شرح منتهى الإرادات: يصح قسم 
موقوف ولوكان موقوفاً على جهة واحدة واختاره 
صاحب الفروع» قال عن شيخه تقي الدين: 
صرح الأصحاب بأن الوقف إنما تجوز قسمته إذا 
كان على جهتين» فأما الوقف على جهة واحدة 
فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقاً» لتعلق حق 
الطبقة الثانية والثالثة» لكن تجوز المهايأة بلا 
مناقلة» ثم قال: والظاهر أن ما ذكره شيخنا عن 
الأصحاب وجهء يعني كغيره من الوجوه 
المحكية» قال: وظاهر كلام الأصحاب أنه 
لا فرق بين كون الوقف على جهة أو 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5949/7 ومنح 


الجليل "/ 5377. 
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ماقم وفوا هم و وو وووووووووووووونوووو هه 


جهتين» وفي المنهج: لزومها إذا اقتسموا 
بأنفسهم7".. 

ومعلوم أن قسمة المهايأة التي يقول بها 
جمهور الفقهاء إنما تكون إذا كانت على 
قوم أو جماعة معيئين.. 

أما إذا كان الوقف على من لا يحاط بهم 
كالفقراء فإن الناظر يعطي من الغلة بالاجتهاد. 

قال المالكية: يفضل الناظر أهل الحاجة 
والعيال الفقراء بالاجتهاد في غلة و0 

التصرفات اللازمة عند تغطل الموقوف: 

إذا تعطلت منافع الموقوف فالتصرفات التي 
يمكن أن تجرى عليه هي : 

أ- عمارة ما يحتاج إلى العمارة إن أمكن. 

ب- بيعه والاستبدال به غيره. 

ج- رجوعه إلى ملك الواقف"”". 


وللفقهاء في هذه التصرفات تفصيل بيانه 
كالآتي : 


)30( شرح منتهو الإرادات ل“ "اذه. 

زفق ينظر شرح منتهى الإرادات 601 والشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي 2437/4 وفتح القدير 6/ 140. 

(*) الدر المختار وحاشية ابن عابدين */ 1م 47ء 
وفتح القدير 74/5ء وحاشية الدسوقي 40/4: 
1 والخرشي /// 5 ومغني المحتاج فضت رضة 
وكشاف القناع :/2745-0 وشرح منتهى 
الإرادات 1/ 2015-0514 والمغني 387-571/0. 


أولاً: عمارة الموقوف: 
480- الغرض من عمارة الموقوف بقاء عينه 
صالحة للانتفاع تحقيقاً للغرض الأصلي من 
الونف. 1 

وتم عمارة الموقوف بأحد أمرين: 

أولهما: تعهده بالحفظ والصيانة وعمل ما 
يحقق الانتفاع به على الدوام» حتى ولو كان 
صالحاً للانتفاع به الآن وليس به خلل. 

يقول ابن عابدين تعليقاً على قول الدر 
المختار «ويبدأ من غلة الوقف بعمارته قبل 
الصرف إلى المستحقين': والعمارة اسم 
لما يعمر به المكانء. بأن يصرف إلى 
الموقوف عليه حتى يبقى إلى ما كان عليه 
دون الزيادة إن لم يشترط ذلكء فلو كان 
الوقف شجراً يخاف هلاكه كان للناظر أن 
يشتري من غلته قصيلاً (زرعاً) فيغرزهء لأن 
الشجر يفسد على امتداد الزمان... وكذا إذا 
كانت الأرض سبخة لا ينبت فيها شيء كان له أن 
يصلحهاء ومن ذلك دفع المرصد (أي الدين) 
الذي على الموقوف. فإن المرصد دين على 
الوقف لضرورة تعميره» فإذا وجدفي الوقف مال 
ولو في كل سنة شيء حتى تتخلص رقبة الوقف 
ويصير يؤجر بأجرة مثله لزم الناظر ذلك»؛ وكون 
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التعمير من غلة الوقف إذا لم يكن الخراب بصنع 
وك 
ومما يصرف فيه ريع الموقوف على عمارة 
المسجد- كما يقول الشافعية- السلمء. 
والبواري للتظليل بها والمكانس ليكنس 
بهاء والمساحى لينقل بها التراب» وظلة 
تمنع إفساد خشب الباب بمطر ونحوه إن لم 
بر نالا 

ثانيهما: أن تتم العمارة بالنباء والترميم 
والتجصيص لما تشقق أو تهدم من الأبنية 
الموقوفة. 

يقول الخرشي : يبدأ بمرمة الوقف وإصلاحه 
لبقاء عبينه ودوام منفعته. 

ويقول الشربيني: يصرف ريع الموقوف على 
عمارة المسجد في البناء والتجصيص المحكم 
والسلم والبواري... إلخ'". 
أ- تقديم العمارة على غيرها من 

المصارف: 1 

71- ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى 

أن عمارة الوقف مقدمة على جميع المصارف 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5/7/ا8. 
(؟) مغني المحتاج ؟/ 887. 
() الخرشي 7/ 44-98ء وحاشية الدسوقي 40/4ء 


وموم مو م ع ولي ووو وود ووو وعودووو ووو و 


الأخرى» سواء شرط الواقف ذلك أو لم يشرط» 
لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبداً» ولا تبقى 
دائمة إلا بالعمارة» فيئبت شرط العمارة اقتضاء. 


بل إن المالكية نصوا على أن الواقف لو شرط 
عدم البدء من غلة الوقف بإصلاحه» أو شرط عدم 
البدء بنفقته فيما يحتاج لنفقة فلا يتبع شرطه» لأنه 
يؤدي إلى إبطال الوقف من أصله بل يبدأ بمرمته 
والنفقة عليه من غلته لتبقى عينه7". 

وذهب الحنابلة إلى أنه يتبع شرط الواقف» 
فإن كان الوقف كالعقار ونحوه من سلاح ومتاع 
وكتب لم تجب عمارته على أحد إلا بشرط؛ فإن 
شرط الواقف عمارته عمل به مطلقاً» سواء شرط 
البداءة بالعمارة أو تأخيرها فيعمل بما شرط». 
فإن شرط تقديم الجهة على العمارة عمل به؛ لكن 
قال الحارثي : ما لم يؤد إلى تعطيل الوقف» فإن 
أدى إليه قدمت العمارة حفظا لأصل الوقف» فإن 
أطلق الواقف ولم يحدد فإن العمارة تقدم على 
أرباب الوظائف» قال في التنقيح : ما لم يفض 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين */ 5لا /الالاء 
والبحر الرائق 67١0/0‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي :4٠/5‏ ومغني المحتاج 0797/١‏ ونهاية 
المحتاج 0/ 887. 

(0) كشاف القناع باللدكهة وشرح المتهى ؟١//ا:6.‏ 
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الضرورية؛ فإذا كانت العمارة ضرورية واحتبج 
إليها كرفع سقف أو بناء جدار فإنها تقدم على 
جميع جهات المصارف. إذ ليس من النظر خراب 
المسجد لأجل ما يعطى للإمام والمؤذن؛ فإن 
فضل عن التعمير شيء يعطى ما كان أقرب إليه 
مما في قطعه ضرر بين» وإن كانت العمارة غير 
ضرورية بحيث لا يؤدي تركها إلى خراب العين 
لو أخر العمارة إلى غلة السنة القادمة فيقدم 
الأهم فالأهه0". 

وفي البحر عن الخانية: إذا اجتمع من غلة 
الأرض في يد القيم» فظهر له وجه من وجوه البر 
نحو فك أسارى المسلمين أو إعانة الغازي 
المنقطع؛ وكان: الوقف محتاجاً إلى الإصلاح 
والعمارة» ويخاف القيم لو صرف الغلة إلى 
العمارة يفوت ذلك البر فإنه ينظر: إن لم يكن في 
تأخير إصلاح الأرض ومرمته إلى الغلة الثانية 
ضرر بين يخاف خراب الوقف فإنه يصرف الغلة 
إلى ذلك البرء وتؤخر المرمة إلى الغلة الثانية. 

وإن كان في تأخير المرمة ضرر بين فإنه يصرف 
الغلة إلى المرمة» فإن فضل شيء يصرف إلى ذلك 
البر. قال ابن نجيم ؛ وظاهر هذا أنه يجوز الصرف 
إلى المستحقين وتأخير العمارة إلى الغلة الثانية 
إذا لم يُحْف ضرر بين. 


)١(‏ الدز المختار وحاشية ابن عابدين */ لالا"ا-ول/ا". 


ثم قال ابن نجيم: ولو صرف المتولي على 
المستحقين» وهناك عمارة لا يجوز تأخيرها فإنه 
يكون ضامناًء لأن ما يحتاج إليه الوقف من 
العمارة والمؤنة مستثنى عن حق الفقراءء فإذا 
دفع إليهم ذلك ضمن'". 

كما نص الحنفية على أنه لو شرط الواقف 
تقديم العمارة» ثم يصرف الفاضل للفقراء 
والمستحقين,ء لزم الناظر إمساك قدر 
العمارة كل سنة وإن لم يحتجه الآن» 
لجواز أن يحدث حدث ولا غلة؛» بخلاف 
ما إذا لم يشترط الواقف ذلك» فيفرق بين 
اشتراط تقديم العمارة كل سنة والسكوت 
عنه» فإنه مع السكوت تقدم العمارة عند 
الحاجة إليها ولا يدخر لها عند عدم 
الحاجة إليهاء ومع الاشتراط تقدم العمارة 
عند الحاجة ويدخر لها عند عدمها ثم يفرق 
الباقي لأن الواقف إنما جعل الفاضل عنها 
0 

كما نص الحنفية على أن ما انهدم من بناء 
الوقف وآلته صرفه الحاكم في العمارة؛ فإن كان 
التهيؤ للعمارة ثابتاً في الحال صرفة إليها؛ وإلا 


: .570/08 البحر الرائق‎ )١( 
.788/7 (؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ 
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وقريب من هذا ما ذكره الشافعية» فقد جاء في 
مغني المحتاج : يدخر من زائد غلة المسجد على 
ما يحتاج إليه مما يعمره بتقدير هدمه» ويشتري له 
بالباقي عقاراً ويقفه» لأنه أحفظ له لا بشيء من 
الموقوف على عمارته لأن الواقف وقف 


0 
ب- الجهة التي ينفق منها على الموقوف 
وعمارته : 


4- اختلف الفقهاء في الجهة التي ينفق منها 
على الموقوف وعمارته» فذهب الحنفية 
والمالكية إلى أن الجهة التي ينفق منها 
على الموقرف وعمارته» وإصلاح ما وهى 
من بنائه وسائر مؤناته التي لابد منها تكون 
من غلة الوقف» سواء شرط الواقف ذلك أو لم 
يشرط»ء لأن الوقف صدقة جارية في سبيل الله 
تعالى ولا تجري إلا بهذا الطريق”". 

وقال المالكية : لو شرط الواقف غير ذلك 
نط0 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين */ 2747 والهداية 
مع الفتح 5 *؛© ونهاية المحتاج فنضة ومغني 
المحتاج 7/ 8917-791. 

(؟) البدائع 755١/7‏ والدر المختار وحاشية ابن عابدين 
4٠/8‏ وحاشية الدسوقي 40/4. 


() الخرشي 54/7. 


. وقال الحنفية: لو وقف داره على سكنى ولده: 
فالعمارة على من له السكنى » ولو متعدداً من ماله 
لا من الغلة» إذ الغرم بالغنم» ولأن المنفعة له 
فكانت المؤنة عليه» فإن امتنع من العمارة أو لم 
يقدر عليها لفقره آجرها القاضي منه أو من غيره 
وعمرها بالأجرة كعمارة الواقف». ولا يجبر 
الآبي على العمارة» وهذا ما ذهب إليه المالكية 
ل 

وقال المالكية : الفرس الموقوف للغزو ينفق 
عليه من بيت المال» ولا تلزم نفقته الواقف ولا 
الموقوف عليه» فإن عدم بيت المال بيع وعوض 
بثمنه سلاح ونحوه مما لا يحتاج لنفقة”". 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يتبع شرط 
الواقف. 

فقد نص الشافعية على أن نفقة الموقرف 
ومؤنة تجهيزه وعمارته من حيث شرطت » سواء 
شرطها الواقف من ماله أو من مال الوقفء وإلا 
فمن منافع الموقوف ككسب العبد وغلة العقارء 
فإذا تعطلت منافعه فالنفقة ومؤن التجهيز لا 
العمارة تكون من بيت المال» كمن أعتق من لا 
كسب لهء أما العمارة فلا تجب على أحد حينئذ 


زفق البدائع 5 :© والدر المختار وحاشية ابن عابدين 
.”8٠/*‏ وحاشية الدسوقي .6١0/5‏ 

(؟) جواهر الإكليل 7/ 27١94‏ وأسهل المدارك »٠١9/7‏ 
والخرشي 65/7 
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وقموأمةة مأو مام اممو ومم وو عومومء ون و مام وام ان ماو و ومن وام وام مام مم دم مم مم موه 


كالملك المطلق» بخلاف الحيوان لصيانة روحه 
ورم 

وبمثل ذلك قال الحنابلة» فقد جاء في كشاف 
القناع : يرجع إلى شرط الواقف في الإثفاق على 
التموقوف إذا كان حيواناً أو غيره وخرب» بأن 
يقول: ينفق عليه أو يعمر من جهة كذاء فإن عين 
الواقف الإنفاق عليه من غلته أو من غيرها عمل 
به» فإن لم يعينه وكان الموقوف ذا روح كالرقيق 
والخيل فإنه ينفق عليه من غلته» فإن لم يكن له 
غلة فنفقته على الموقوف عليه المعين» فإن تعذر 
الإنفاق عليه لعجزه بيع وصرف ثمنه في عبن 
أخرى تكون وقفاء وإن أمكن إجارته أجر بقدر 
نفقته » وكذا لو احتاج نخان مسبل إلى مرمة أَوْجِرٌ 
منه بقدر ذلك. ١‏ 


وإن كان الوتف على غير معين كالمساكين 
وإن كان الوقف عقارا وتحوه كسلاح ومتاع له 
تجب عمارته على أحد إلا بشرط الواقف”". 
ج- حكم التعدي على عمارة الوقف: 
ذعت القفياء إلى أن من تعلاى: على 
الوقف بهدم أو غيره فإنه يضمن» قاد نقل بن 


0 حاشية الشبراملسي” على نهاية المنتاع‎ )١( 
وأسنى المطالب ؟/597.‎ 


(؟) كشاف القناع 7755-5 


وفوف وو ةمومع و ع مومعو معو وو دودو ووو و ودونوووووهةه 


عابدين عن البحر أن كون التعمير من غلة الوقف 


| إذا لم يكن الخراب بصنع أحدء ولذا قال في 


الولوالجية: رجل أجر دار الوقف».. فجعل 
المستأجر رواقها مربطاً للدواب وخربها 
يضمن» لأنه فعل بغير إذن0. 

وقال المالكية: ومن هدم وقفاً تعدياً فعليه 
إعادته على ما كان عليه ولو كان ذلك المهدوم 
باليًء لأن الهادم ظالم بتعديه والظالم أحق 
بالحمل عليه» ولا تؤخذ قيمة المهدوم؛ وذلك 
كما قال ابن الحاجب وابن شاس. والراجح: أن 
عليه قيمته كسائر المتلفات وهو الذي ارتضاهابن 
عرفة وشهره عياض» وهو ظاهرالمدونة”". 

وإلى مثل ذلك- أي الضمان بالتعدي- ذهب 
الشافعية فقد جاء في مغني المحتاج: الكتب 
الموقوفة على طلب العلم لا ضمان على من تلف 
في يده شيء منها بلا تعد وإن تعدى ضمن. ومن 
التعدي استعماله في غير ما وقف له'". 
د- الاستدانة لمصلحة الوقفب: 20 

قي ]ذا كان الخ ترق فى عناعة إلى تقد 
رافتلات» ]ركاف جاب الى نيقة ولج ترج 
من الريع ما يكفي لسد حاجة التعمير والإصلاح » 


-)١(‏ حاشية ابن عابدين: ؟70/7/7. 


() الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 47/54. 
قرف مغني المحتاج بفالتكرة 


9ك 


وقفق ف هه وهم ممم مم م م لوو لعو ممعم و ووو و ووو وويونوءيءيونءووهة 


فهل يجوز لناظر الوقف الاستدانة على الوقف 
لهذا السبب؟ وهل يحتاج في ذلك إلى إذن أو لا 
يحتاج؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك : 

فذهب المالكية والحنابلة والحنفية في قول 
إلى أنه يجوز للناظر أن يقترض لمصلحة الوقف 
من غير إذن الحاكم » كشرائه للوقف نسيئة أو بنقد 
لم يعينه كسائر تصرفاتهء لأن الناظر مؤتمن 
مطلق التصرفء فالإذن والائتمان ثابتان كما 
يقول الحنابلة. 

قال المالكية: ولو التزم حين أخذ النظر أن 
يصرف على الوقف من ماله إن احتاج لم يلزمه 
ذلك؛ وله الرجوع بما صرفه0". ٠‏ 

وعند الشافعية: لا يجوز للناظر الافتراض 
دون شرط الواقف أو إذن الإمامء ويجوز أن 
يقرض الإمام الناظر من بيت المال؛ أو يأذن له 
في الاقتراض أو الإنفاق من مال نفسه على 
العمارة بشرط الرجوعء ولو افترض الناظر من 


غير إذن الحاكم ولا شرط من الواقف لم يجز. 


ولا يرجع بما صرفه لتعديه به"". 
وذهب الحنفية على المعتمد إلى أنه لا تجوز 


.»5٠ /١ حاشية الدسوقيى 249/5 ومواهب الجليل‎ )١( 


8 . 
)٠(‏ روضة الطالبين 6" ونهاية المحتاج مع حاشية 
الشبراملسي ا 


الاستدانة على الوقف إلا إذا احتيج إليها 
لمصلحة الوقف كتعمير وشراء بذر» فيجوز 
بخرطين: 


الأول: إذن القاضى» فلو ييعد عنه يستدين 


أجرتها. 


وذكر ابن عابدين : أن الاستدانة على الوقف 
لا تجوز إذا لم تكن بأمر الواقف, لأن الدين لا 
يثبت ابتداء إلا فى الذمة» والوقف لا ذمة له 
والفقراء وإن كانت لهم ذمة لكن لكثرتهم لا 
تنصور مطالبتهم» فلا يثبت إلا على القيم وما 
وجب على القيم لا يملك قضاءه من غلة الفقراء؛ 
وهذا هو القياس. لكن ترك القياس عند 
الضرورة» كما ذكره أبو الليث وهو 
المختار أنه إذا لم يكن من الاستدانة بد 
فإنها تجوز بأمر القاضي إن لم يكن بعيداً 
عن المتولي»؛ لأن ولاية القاضي أعم في 
مصالح المسلمين. 

أما ما له منه بد- كالصرف على المستحقين- 
فلا تجوز الاستدانة لأجل ذلك؛ كما في القنية؛ 
إلا ما يعطى للإمام والخطيب والمؤذن لأن ذلك 
لضرورة مصالح المسجد فيما يظهرء كذلك إذا 
كانت الاستدانة للحصر والزيت بناء على القول 
الراجح بأن ذلك من مصالح المسجد. 
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وقفقفعم ممم ممم مم و ووو دواع ع م ووو ووو ووو ووو وي ووو هه 


وإذا كان لابد من إذن القاضي فادعى المتولي 
الإذن فالظاهر أنه لا يقبل إلا ببينة وإن كان 
المتولي مقبول القولء لما أنه يريد الرجوع في 
الغلة» وهو إنما يقبل قوله فيما في يدهء وعلى 
هذا فإن كان الواقع أنه لم يستأذن يحرم عليه 
الأخذ من الغلة لأنه يعتبر متبرعاً ما دام لم يوجد 
7 

وقال ابن عابدين : وإذا كان للوقف غلة فأنفق 
المتولي من مال نفسه لإصلاح الوقف كان له أن 
يرجع بذلك في غلة الوقف. لكن في فتاوى 
الحانوتي أنه له الرجوع ديانة» لكن لو ادعى ذلك 
لا يقبل منه إلا أن يشهد أنه أنفق ليرجع ء قال ابن 
عابدين : لكن يجب تقييد ذلك بما إذا كان للوقف 
غلة» وإن لم يكن له غلة فلا بد من إذن 
القاضي”". 
ثانياً: بيع الموقوف والاستبدال به: 


- إذا تعطل الموقوف وصار بحالة لا ينتفع 
بهاء فقد أجاز الحنفية والمالكية والحنابلة 
والشافعية في رأي بيعه وجعل ثمنه في مثله. 

وأجاز الحنفية البيع والاستبدال ولو لم 
يتعطل الموقوف» لكن بشروط خاصة. 


.4194/ الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
.47١/ (؟) حاشية ابن عابدين‎ 


كما فرق المالكية بين العقار والمنقول» وهذا 
في الجملة. ولكل مذهب تفصيل بيانه كما يلي : 
الاستبدال بالموقوف عند الحنفية : 

للاستبدال عند الحنئفية صور ثلاث: 
الصورة الأولى: 

-١‏ أن يشترط الواقف لنفسه أو لغيره 
الاستبدال بأرض الوقف أرضاً أخرى حين 
الوقفء. ولهذه الصورة صيغتان: 

الصيغة الأولى: أن يقول: أرضي هذه صدقة 
موفوفة لله 3 أبدا على أن أبيعها وأشتري بثمنها 
أرضاً أخرىء فتكون وقفاً بشرائط الأولى0". 

وقد اختلف فقهاء .الحنفية في حكم هذه 
الوقف والشرط استحسانا”". 
فتاوي قاضيخان. لأن هذا شرط لا يبطل حكم 
الوقف. فإن الوقف مما يحتمل الانتقال من 
أرض إلى أخرىء ويكون الثاني قائما مقام 
)5غ( الدر المختار وحاشية ابن عابدين ؟/ لال ل 


والإسعاف ص١3‏ 
)3( الإسعاف ضص 7١‏ وفتح القدير اللوفقة 
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ففم وقوه و ومم ممع و ممم ومو ووو وم وو وود وه و ووو دون دو ونون وم ليوو وثونويءءوثنويءوهة 


الأرلى فإن أرض الوقف إذا غصبها غاصب 
وأجرى عليها الماء حتى صارت بحرا لا لع 
للزراعة يضمن قيمتها ويشتري بقيمتها أرضاً 
أخرى» فتكون الثانية وقفاً على شرائط الأولى» 
وكذلك أرض الوقف إذا قل نزلها (ريعها) لآفة 
وصارت بحيث لا تصلح للزراعة أو لا تفضل 
غلتها عن مؤنها يكون صلاح الوقف في 
الاستبدال بأرض أخرى» فيصح أن يشترط 
الواقف ولاية الاستبدال وإن لم تكن 
الضرورة داعية إليه في الحال(". 

وقال محمد ويوسف بن خالد السمتى: 
الوقف صحيح والشرط باطل وهو 0 
١‏ وقد وجّه السرخسي رأي محمد في كون فساد 
شرط الاستبدال لا يؤثر في صحة الوقف فقال: 
وعند محمد- وهو قول أهل البصرة- الوقف 
جائز والشرط باطل ؛ لأن هذا الشرط لا يؤثر في 
المنع من زواله والوقف يتم بذلك» ولا ينعدم به 
معنى التأبيد في أصل الوقف» فيتم الوقف 


بشروطه ويبقى الاستبدال ب فاسداً 


فيكون باطلاً في.نفسه؛ كالمسجد إذا شرط 
الاستبدال به أو شرط أن يصلى فيه قوم 


)١(‏ البحر الرائق 274/0 والإسعاف ص١”2‏ وفتح 
القدير /4 وفتاوى الاصيحاد بهامش الهندية 
ان لحار 

)١(‏ الإسعاف ص١”:‏ والبحر الرائق 78/0 والهداية 
مع فتح القدير 1/ 37351 318 


ووقوءة ف وهم عمو وروم ووو مودعم عو وود ووو وو ووو وو ووو نوو و 


دون قوم» فالشرط باطل واتخاذ المسجد 
557 0 

وقال بعض فقهاء الحنفية: الزانت والشرط 
ناذا 

ونقل الكمال بن الهمام عن الأنصاري أن 
الشرط صحيحء لكن لا يبيعها إلا بإذن الحاكم» 
وينبغي للحاكم إذا رفع إليه ولا منفعة في الوقف 
أن يأذن في بيعها إذا رآه أنظر لأهل الوقف7" 

ولو شرط الواقف أن يبيعها ويشتري بثمنها 
أرضاً أخرى ولم يزد صح استحساناً» وصارت 
الثانية وقفاً بشرائط الأولى» ولا يحتاج إلى 
إيقافها لأن الأرض تعينت للوقف» فيقوم ثمنها 
مقامها في الحكم» وبمجرد شراء أرض بثمنها 
تصير وقفاً على شرائط الأولى من غير تجديد 
002 ظ 

والقياس أن الوقف باطل لأنه لم يذكر إقامة 
أرض أخرى مقام الأولى”. 

الصيغة الثانية: لو شرط أن للقيم الاستبدال 
ولم يشرطه لنفسه كان له أن يستبدل لنفسه» لأن 
)١(‏ المبسوط ؟١/١5»‏ 45. 
(؟) الإسعاف ص١"‏ وفتاوى الخانية ا 


62 الإسعاف صا 00 الرائق .,225٠ 1/٠‏ وفتتح 
القدير 0/5 
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ا ا 00 


إفادته الولاية لغيره بذلك فرع كونه يملكها”". 
ولو شرط الاستبدال لرجل آخر مع نفسه ملك 
الواقفف الاستبدال وحده؛ ولا يملكه فلان 


١ وعد‎ 


قال ابن عابدين : ولو شرط الاستبدال لنفسه 
أو لغيره؛ أو لنفسه وغيره فالاستبدال جائز على 
الصحيح وقيل اتفاقاً. 

ا ولو وقف أرضه وشرط أن يستبدلها بأرض 
ليس له أن يستبدلها بدارء ولو شرط أن يكون 
البدل داراً لا يجوز له أن يستبدلها بأرض» ولو 
شرط أرض قرية لا يستبدلها بأرض غيرهاء 
لتفاوت أراضي القرى مؤئنة واستغلالةً فيلزم 
الشرط. 

ولو لم يقيد البدل بأرض ولا "دار يجوز له أن 
يستبدل بها من جنس العقارات بأي أرض أو دار 
أو بلد شاء للإطلاق””". 

وإن شرط الاستبدال فليس له أن يستبدل 
الأرض الثانية بأرض ثالثة» لأن الشرط وجد في 
الأولى فقط إلا أن يذكر عبارة تفيد ذلك7). 


.774/5 فتح القدير‎ )١( 

(؟) البحر الرائق 214٠/0‏ وفتح القدير 579/5. 

(9) البحر الرائق 6/٠75ء‏ والإسعاف ص”لأء وحاشية 
ابن عابدين لاا 

(5) الدر المختار وابن عابدين ”2784/7 وفتح القدير 
تخ 0 ء 


والاستبدال في حالة اشتراطه يجوز ولو كانت 
العين ذات ريع ونفع» قال ابن عابدين : لو شرط 
الواقف الاستبدال لنفسه أو لغيره» فلا يلزم 
خروج الوقف عن الانتفاع , ولا مباشرة القاضي 


له. ولا عدم ريع يُعَمَر به'". 


الصورة الثانية: 

1- ألا يشرط الواقف الاستبدال حين 
الوقف. سواء شرط عدم الاستبدال أو 
سكتء لكن صار الوقف بحيث لا ينتفع به 
بالكلية بأن لا يحصل منه شيء أصلاً أو لا يفي 
بمؤنته» فالاستبدال في هذه الصورة جائز على 
الأصح إذا كان بإذن القاضي ورأى المصلحة 
ف :00, 

ونقل ابن عابدين عن البحر الرائق أنه قد 
اختلف كلام فاضيخان. ففي موضع جوز 
للقاضي الاستبدال بلا شرط من الواقف 
حيث رأى المصلحة فيه؛ وفي موضع آخر 
منع منه ولو صارت الأرض بحال لا ينتفع 
بهاء والمعتمد أنه يجوز للقاضي الاستبدال 
بالشروط الآتية: 


أ- أن يخرج الموقوف عن الانتفاع بالكلية. 


784/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.741/ /” (؟1) حاشية ابن عابدين‎ 
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واستدل الجمهور على السنية بأدلة : منها قوله 
عليه الصلاة والسلام : «إذا دخل العشرء وأراد 
أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من بشره 
شيئا». »١(‏ ووجه الدلالة في هذا الحديث أن 
الرسول كك قال: «وأراد أحدكم» فجعله مفوضا 
إلى إرادته» ولوكانت التضحية واجبة لاقتصر على 
قوله : «فلا يمس من شعره شيئا حتى يضحي». 

ومنها أيضا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهه| كانا 
لا يضحيان السنة والسنتين. مخافة أن يرى ذلك 
واجبا. 29 وهذا الصنيع منهها يدل على أخبها علما 
٠‏ من الرسول وَلِهِ عدم الوجوب. ولم يروعن أحد من 
. الصحابة خلاف ذلك. 

8 - وذهب أبوحنيفة إلى أنها واجبة. وهذا المذهب 
. هوالمروي عن محمد وزفروإحدى الروايتين عن 
أبي يوسف. وبه قال ربيعة والليث بن سعد 

والأوزاعي والثوري ومالك في أحد قوليه  ..‏ 
و«استدلوا على ذلك بقوله تعالى : (فصل لربك 
وانحر) 7" فقد قيل في تفسيره صل صلاة العيد 
وانحر البدن» ومطلق الأمر للوجوب. ومتى وجب 
على النبي ككلِةِ وجب على الأمة لأنه قدوتها. 

وبقول النبي ككِ: «من كان له سعة ول يضح 

فلا يقربن مصلانا», (؟) وهذا كالوعيد على ترك 


)١(‏ حديث: دإذا دخل العشر . . . » أخرجه مسلم (7/ ١616‏ ط 
عيسى الحلبي) . 

(؟) والأشر عن أبي بكر وعمر رضي الله عنبما «كان أبوبكر وعمر 
رضي الله عنبما لا يضحيان السنة والسنتين» أخرجه البيهتي 
(4/ 76 -طدار الملمارف العثمانية) وحسنه النووي في 
المجموع (8/ 787 ط المنيرية) . 

(6) سورة الكوثر /" 

(4؟) حديث : «من كان له سعة . ... » سبق تخريجه (ف/ 0). 


التضحية, والوعيد إنما يكون على ترك الواجب. 

وبقوله عليه الصلاة والسلام : «من ذبح قبل 
الصلاة فليذبح شاة مكانهاء ومن لم يكن ذبح 
فليذبح على اسم الله». 29 فإنه أمربذيبح 
الأضحية وبإعادتها إذا ذكيت قبل الصلاة» وذلك 
دليل الوجوب . 9) 

ثم إن الحنفية القائلين بالوجوب يقولون : إنها 
واجبة عينا على كل من وجدت فيه شرائط 
الوجوب . فالأضحية الواحدة كالشاة وسبع البقرة 
وسُبِعٌ البدنة إن| تجزىء عن شخص واحد. 
4 وأما القائلون بالسنية فمنغهم من يقول: إنها سنة 
عين أيضاء كالقول المروي عن أبي يوسف فعنده 
لا يجزىء الأضحية الواحدة عن الشخص وأهل 
بيته أو غيرهم . 

ومنهم من يقول : إنها سنة عين ولوحكماء 
بمعنى أن كل واحد مطالب بهاء وإذا فعلها واحد 
بنية نفسه وحده لم تقع إلا عنه. وإذا فعلها بنية 
إشراك غيره في الثواب, أوبنية كونها لغيره أسقطت 

وهذا رأي المالكية. وإيضاحه أن الشخص إذا 
ضحى ناويا نفسه فقط سقط الطلب عنه» وإذا 
ضحى ناويا نفسه وأبويه الفقيرين وأولاده 
الصغارء وقعت التضحية عنهم. ويجوزله أن يشرك 
غيره في الشواب ‏ قبل الذبح ‏ ولوكانوا أكثر من 
سبعة بثلاث شرائط : 


(الأولى) أن يسكن معه. | 


)١(‏ حديث : «من ذبح قبل الصلاة 5 .» أخسرجه مسلم 


. _ط الحلبي)‎ ١661/7 
زف بدائع الصنائع ه/"5‎ 


دلثالات 


ب- أن يكون هناك ربع للوقف يعمر به. 

ج- ألا يكون البيع. بغبن فاحش. 

د- أن يكون المستبدل قاضي الجنة؛ المفسر 
بذي العلم والعمل» لثلا يحصل التطرق إلى 
إبطال أوقاف المسلمين» وقاضي الجنة هو 
المشار إليه في حديث النبي يلِِ: «القضاة 
ثلاثة: واحد في الجنة واثنان في النار»”". 

ه- أن يكون البدل عقاراً لا دراهم ودنانير. 

و- أن لا يبيعه ممن لا تقبل شهادته له ولا ممن 
له عليه دين. 

ز- أن يكون البدل والمبدل من جنس واحد» 
لما في الخانية : لو شرط استبدالها بدار لم يكن 
له استبدالها بأرض وبالعكس» قال ابن عابدين 
نقلاً عن العلامة قنالى زادة: والظاهر عدم 
اشتراط اتحاد الجنس في الموقوفة 
للاستغلال؛ لأن المنظور فيها كثرة الحريع 
وقلة المرمة والمؤنة» فلو استبدل الحانوت 
بأرض تزرع ويحصل منها غلة قدر أجرة 
الحانوت كان أحسن,ء لأن الأرض أدوم 
وأبقى وأغنى عن كلفة الترميم والتعمير 
بخلاف الموقوفة للسكنى» لظهور أن قصد 
الواقف الانتفاع بالسكن. 

ح- في القنية : مبادلة دار الوقف بدار أخرى 


)١(‏ حديث: (القضاة ثلاثة..» 
أخرجه أبو داود (4/ 0- ط حمص) من حديث بريدة. 


إنما يجوز إذا كانت في محلة واحدة أو محلة 
أخرى خيراء والعكس لا يجوز وإن كانت 
المملوكة أكثر مساحة وقيمة وأجرة»ء 
لاحتمال خرابها في أدون المحلتين 
لدناءتها وقلة الرغبة فيها7". 

وجاء في البحر الرائق عن شرح منظومة ابن 
وهبان: لو شرط الواقف عدم الاستبدال» أو 
يكون الناظر معزولاً قبل الاستبدال» أو إذا هم 
بالاستبدال انعزل» هل يجوز استبداله؟ قال 
الطرسوسي : إنه لا نقل فيه ومقتضى قواعد 
المذهب أن للقاضي أن يستبدل إذا رأى 
المصلحة في الاستبدال”". 

وجاء في البحر الرائق أيضاً: روي عن 
محمد: إذا ضعفت الأرض الموقوفة عن 
الاستغلال والقيم يجد بثمنها أخرى هي 
أكثر ريعاء كان له أن يبيعها ويشتري بثمنها 
ما هو أكثر ربعاء ثم قال: ومن المشايخ من لم 
يجوز بيعه تعطل الوقف أو لم يتعطل» وكذا لم 
يجوز الاستبدال في الوقف. وقال قاضي خان: 
لو كان الوقف مرسلا أي لم يذكر فيه شرط 
الاستبدال فلا يجوز بيعه والاستبدال به ولو كان 
أرض الوقف سبخة لا ينتفع بهاء لأن سبيل 


-9؟5٠‎ /0 حاشية ابن عابدين 7/ 2784 والبحر الرائق‎ )١( 
والإسعاف ص79‎ »١ 


(؟) البحر الرائق 751/6. 
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الوقف أن يكون مؤبدا لا يباع» وإنما تثبت ولاية 
الاستبدال بالشرط» وبدون.الشرط لا تفبت(". 


الصورة الثالثة : 
| 4- ألا يشرط الواقف الاستبدال وللوقف 
ريع وغلاات وغير معطل » ولكن في الاستبدال 
نفع في الجملة» وتذله خير منة فعا وريعا» قال 
ابن عابدين : وهذا لا يجوز استبداله على الأصح 
المختار كذا حرره العلامة قنالى زاده”". 
ثم نقل ابن عابدين عن الأشباه: أنه لا يجوز 
استبدال العامر إلا في أربع مسائل: 
الأولى: إذا شرط الواقف الاستبدال. 
الثانية: إذا غصبه غاصب وأجرى عليه الماء 
حتى صار بحرا». فيضمن القيمة ويشتري المتولي 
الثالثة: أن يجحده الغاصب ولا بينة وأراد 
دفع القيمة فللمتولي أخذها ليشتري بها بدلاً. 
الرابعة: أن يرغب إنسان فيه ببدل أكثر غلة 
وعليه الفتوى كما في فتاوى قارئ الهداية» قال 
صاحب النهر : فول قارئ الهداية : والعمل على 
فول أبي يوسف معارض بما قاله صدر الشريعة: 


7377/06 البحر الرائق‎ )١( 
(؟) حاشية ابن عابدين */ /ال4”:‎ 


فم مو مم مع م عو ع و م وو ووو عع عع يعوو ع وو ووو لوول وونوووة 


5 . 5 َ . )0 
نحن لا نفتي بقول أبي يوسف”''. 


الاستبدال بالموقوف عند المالكية : 

5- أما المالكية فلهم تفصيل آخر: إذ أنهم 
يفرقون بين العقار والمنقول في بيعه واستبدال 
غيره به فأجازوا الاستبدال في المنقول إذا لم 
توجد جهة تنفق عليه وخيف عليه الهلاك أو 
تعطلت منافعه وصار لا ينتفع به فيما حبس من 
أجله. ْ 


جاء في الشرح الكبير وحاشية الدسوفي 
عليه: الفرس الموقوف في سبيل الله كالغزو 
والرباط تكون نفقته في بيت المال» فإن عدم بيت 
المال فإنه يباع ويعوض بدله سلاح ونحوه مما لا 
يحتاج لنفقة. وكذلك يباع كل حبس لا ينتفع به- 
غير عقار- كفرس يكلب أي يصاب بداء الكلب 
وأصبح لا ينتفع به فيما حبس عليه» أو كثوب 
يخلق أو عبد يهرم أو كتب تبلى» وإذا بيع جعل 
ثمنه في مثله إن أمكن أو شقصه- أي في جزء من 
ذلك الشيء- إن لم يمكن شراء الشيء كاملاء 
فإن لم يمكن تصدق بالثمن”"'» كما أن ذكور 
الحيوانات الموقوفة للغزو وكان فيها ما يزيد 
لتحصل اللبن والنتاج إذا كبرت وأصبحت لا 
ينتفع بها فإنها تباع» ويجعل ثمن ذلك كله في 
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إناث لتحصيل اللبن والنتاج منها ليدوم الوقف. 

قال الدردير : يعني أن من وقف شيئاً من النعام 
لينتفع بألبانها وأصوافها وأوبارها فنسلها 
كأصلها في التحبيس» فما فضل من ذكور 
نسلها عن النزوء وما كبر من إناثهاء فإنه 
يباع ويعوض عنه إناث صغار لتمام النفع 
وتكون وقفاً كأصلها”". 

أما العقار فالمذهب عند المالكية أنه لا يجوز 
بيعه ولو خرب وصار لا ينتفع به» وسواء كان دارا 
أو حوانيت أو غيرهاء كما لا يجوز استبداله 
بمثله غير خرب» قال مالك: لا يباع العقار 
المحبس ولو خربء وبقاء أحباس السلف دائرة 
دليل على منع ذلك» لكن روى أبو الفرج عن 
مالك أن الإمام إذا رأى بيع ذلك لمصلحة جاز 
يتل الطلنة: لي معله20, 

كما أجاز بعض المالكية معاوضة الربع 
الخرب» ففي التاج والإكليل: يمنع بيع ما 
خرب من ربع الحبس مطلقاء قال ابن 
الجهم: إنما لم يبع الربع المحبس إذا 
خربء لأنه يجد من يصلحه بإيجارته 
سئينء» فيعود كما كانء. واختلف في 
معاوضة الربع الخرب بربع غير خرب» 


.41/5 الشرح الصغير 7/ 708-701 والدسوقي‎ )١( 
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وقال ابن رشد: إن كانت هذه القطعة من 
الأرض المحسة اتقظدة منفكتها جملة 
وعجز عن عمارتها وكرائها فلا بأس 
بالمعاوضة فيها بمكان يكون حبساً مكانهاء 
ويكون ذلك بحكم من القاضي بعد ثبوت ذلك 
السبب والغبطة في ذلك للمعوض عنه ويسجل 
ذلك ويشهد به00©. 

وأجاز المالكية بيع العقار لضرورة توسيع . 
مسجد جامع » وسواء كان الوقف على معينين أو 
غير معينين. والمراد بالمسجد الجامع الذي تقام 
فيه الجمعة؛ قال ابن رشد: ظاهر سماع ابن 
القاسم أن ذلك جائز في كل مسجد وهو قول 
سحئون. وفي النوادر عن مالك والأخوين 
وأصبغ وابن عبد الحكم أن ذلك في 
مساجد الجوامع إن احتيج لذلك؛ لا في 
مساجد الجماعات إذ ليست الضرورة فيها 
كالجوامع. 

كما يجوز بيع الوقف لتوسعة مقبرة أو طريق 
لمرور الناس» فيجوز بيع الوقف لذلك ولو جبراً 
على المستحقين أو الناظر» وأمر المستحقون 
وجوباً بجعل ثمنه في حبس غيره؛ ولا يجبرهم 
الحاكم على الجعل في حبس غيره» أي لا يقضي 


عليهم به. 


(1) التاج والإكليل 47/1. 
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وفي الشرح الصغير أن ما وسع به المسجد من 
الرباع فيدفع ثمنه إذا كان حبسا على معين» أماما 
كان حبسا على غير معين كالفقراء فلا يلزم 
تعريضه أي دفع ثمن فيه» لأنه إذا كان على غير 
معين لم يتعلق به حق لمعين» وما يحصل من 
الأجر لواقفه إذا دخل في المسجد أعظم مما 
قَضَدَ تحبيشة لأجلة ادلو 

وقال المالكية: إن اشترط الواقف التغيير 
والتبديل عمل بهء وفي النوادر والمتيطية 
وغيرهما: أن الواقف إذا شرط فى وتقفه أنه 
إن وجد فيه ثم رغبة- أي ثمناً رفيا فيه- بيع 
واشتري غيره أنه لا يجوز له ذلك» فإن وقع مضى 
زول 0 

وفي فتح العلي المالك: أرض موقوفة على 
سبيل في طريق المسلمين» شرط واقفها ألا تباع 
ولا تستبدل بغيرها ء ثم استبدل ناظر السبيل تلك 
الأرض بأرض أخرى من أراضي الديوان: بأن 
دفع أرض الوقف لرجل من الفلاحين وأخذ منه 
أرضاً من أراضي الديوان» وصار الناظر يدفع 
مصاريف الوقف والفلاح يدفع ما عليه من 
الخراج» قال الدردير: حيث شرط الواقف 
عدم الاستبدال وأطلق كانت المبادلة 


(؟) حاشية الدسوقي 47/4: ومواهب الجليل 5/ ”". 


الحاصلة من الناظر باطلة؛» ويجب على 
الناظر رد أرض الديوان لصاحبها وأخذ 
أرض الوقفه يعينها: رمن امع فعلى 
الحاكم زجره”". 
الاستبدال بالموقوف عند الشافعية:. 

6- أما الشافعية فلهم في الاستبدال 
تفصيل : 

جاء في المهذب: إن وقف هذا نكرب 
المكان وانقطعت الصلاة فيه لم يعد إلى الملك؛ 
ولم يجز له التصرف فيه لأن ما زال الملك فيه 
لحت الله تعالئ لا يعود إلى الملك بالاختلال» 
كما لو أعتق عبداً ثم زَّمِن. 

وقال الشربيني: الأصح جواز بيع حصر 
المسجد الموقوفة إذا بليت وجذوعه إذا 
انكسرت أو أشرفت على ذلك كنا فن 
الروضةء ولم تصلح إلا للإحراق» لثلا 
تضيع ويضيق المكان بها من غير فائدة» 
فتحصيل نزر يسير من ثُمنها يعود إلى 
الوقف أولى من ضياعهاء ولا تدخل بذلك 
تحت بيع الوقف». لأنها صارت في حكم 
المعدومة» وهذا ما جرى عليه الشيخان: 


0 فتح العلي المالك ؟/ "75 
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وهو المعتمدء» وعلى هذا يصرف ثمنها في 
مضالح المسجدء قال الرافعي: والقياس 
أن يشترى بثمن الحصير حصير لا غيرها. 

قال: ويشبه أنه مرادهم؛ وهو ظاهر إن أمكن 
وإلا فالأول. وكالحصر في ذلك نحاتة الخشب 
وأستار الكعبة إذا لم يبق فيها نفع ولا جمال. 
والثاني : لا يباع ما ذكر إدامة للوقف في عينه» 
ولأنه يمكن الانتفاع به في طبخ جص أو آجر. 

قال السبكي : وقد تقوم قطعة من الجذوع مقام 
آجرة» وقد تقوم النحاتة مقام التراب ويختلط به. 
قال الأذرعي: ولعله أراد مقام التبن الذي 
يستعمل في الطين»؛ وجرى على هذا جمع 
من المتأخرين. 

أما الحصر الموهوبة أو المشتراة للمسجد» 
فإنها تباع للحاجة. 

وأما الجذوع وما شابهها إذا صلح لغير 
الإحراق: بأن أمكن أن يتخذ منها ألواح 
وأبواب فلا تباع قطعا. 

فإن خيف على المسجد- كأن كان آيلاً 
للسقوط- تقض وبنى الحاكم بنقضه مسجداً 
آخر إن رأى ذلك وإلا حفظهء وبناؤه بقربه 
أولى» ولا يبني به بئراً» كما لا يبني بنقض بثر 
خربت مسجداً بل بئرأ أخرى» مراعاة لغرض 


الواقف ما أمكن. ولو وقف على قنطرة وانحرق 


الوادي وتعطلت القنطرة» واحتيج إلى قنطرة 
أخرى جاز نقلها إلى محل الحاجة» وغلة وقف 
الثغر وهو الطرف الملاصق من بلادنا بلاد 
الكفار إذا حصل فيه الأمن يحفظه الناظر 
لاحتمال عوده 2 

وإن وقف نخلة فجفت» أو بهيمة فزمنت» أو 
جذوعاً على مسجد فتكسرت» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز بيعه لما ذكرناه في 
المسجدء وهو الأصح. 

والثاني : وهو مقابل الأصح يجوز بيعه لأنه لا 
يرجى منفعته فكان بيعه أولى من تركه» بخلاف 
المسجد فإن المسجد يمكن الصلاة فيه مع 
خرابه» وقد يعمر الموضع فيصلى فيه فإن 
قلنا : تباع كان الحكم في ثمنه حكم القيمة التي 

فمن الأصحاب من قال إن قلنا : إن الملك في 
رقبة الموقوف للموقوف عليه- وهو مقابل 
الأظهر- كان ثمنه للموقوف عليه لأنه بدل 
تلكييرإن كلنا: إقادة الت عر 
الأظهر- اشتري به مثله ليكون وقفاً مكاله 
وقال الشيخ أبو حامد الإسفرايبني: يشتري بها 
مثله ليكون وقفاً مكانه قولاً واحدأ”". 


زفق مغني المحتاج بفسدخرة 
زفق المهذب ادوقع 7م24 ومغني المحتاج كة 
7895-41 


اك 


الاستبدال بالموقوف عند الحنابلة : 

4_- وعند الحنابلة يجوز الاستبدال في 
الوقيد! إذا كان غير صالح للغرض الذي 
ومن أحل ولم يعد صالحاً للانتفاع به 
وسواء أكان الموقوف منقولاً أم عقارأء مسجداً 
أو غير مسجد' 

قالوا: يحرم ببع الوقف ولا يصح. ولا تصح 
المناقلة به أي إبداله ولو بخير منه نصاً» إلا أن 
تتعطل منافعه المقصودة منه بخراب ولم يوجد 
في ريع الوقف ما يعمر به فيباع » أو تتعطل منافعه 
المقصودة تغير الكراب كتين شيف وعيق 
سقوطه نصاً. ولوكان الوقف مسجداً وتعطل نفعه 
المقصود لضيقه على أهله نصاً وتعذر توسعته أو 
تعذر الانتفاع به لخراب محلته أو كان الموضع 
قذرا» قال القاضي : يعني إذا كان ذلك يمنع من 
الصلاة فيه فيصح بيعه ويصرف ثمنه في مثله 
'للنهي عن إضاعة المال» وفي إبقائه كذلك 
إضاعة؛ فوجب الحفظ بالبيع ؛ » ولأن الوقف 
مؤبد فإذا لم يمكن تأبيده بعيئه استبقينا الغرض 
وهو الانتفاع على الدوام في عين أخرى» 
واتصال الأبدال يجري مجرى الأعيان» 
والجمود على العين مع تعطلها تضييع 
عر 00 ش 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات ؟1/ 5019-515»: وكشاف القناع 
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ويصح بيع شجرة موقوفة يبست» وبيع جذع 
موقوف انكسر أو بلي أو خيف الكسر أو الهدم؛ 
قال في التلخيص: إذا أشرف جذع الوقف على 
الانكسار أو داره على الانهدام؛ وعلم أنه لو 
أخر لخرج عن كونه منتفعاً به» فإنه يباع رعاية 
للمالبة.والمدارس والربط والخانات المسبلة 
ونحوها جائز بيعها عند خرابها وجهاً واحدا”". 

والفرس الموقوف على الغزو إذا لم يصلح 
للغزو يباع ويشترى بثمنه فرساً يصلح للغزوء 
وقال في رواية أبي داود: الذي يعجف من 
الدواب التي تحبس فلا ينتفع به يباع ثم يجعل 
ثمنه في حبيس » وبمجرد شراء البدل يصير البدل 
ينا 

كما قالوا : وما تعطلت منافعه فإنه يباع وجوباً 
ولو شرط الواقف عدم بيعه فشرطه فاسد». والذي 
ينولى بيع الموقوف- حيث جاز بيعه- هو الحاكم 
إن كان الوقف على سبيل الخيرات كالمساكين 
والمساجد والقناطر ونحوهاء لأنه فسخ لعقد 
لازم مختلف فيه اختلافاً قوياً فتوقف على 
الحاكم كالفسوخ المختلف فيهاء وإن كان 
الوقف على شخص معين أو جماعة معينين 
أو من يوم أو يؤذن أو يقوم بهذا المسجد 
)١(‏ كشاف القناع /10010. 
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ونحوه فالذي-يتولى بيه ناظره الخاص» 
والأحوط ألا يفعل ذلك إلا بإذن الحاكمء 
لأنه يتضمن البيع على من سينتقل إلم 
بعد الموجودين الآن أشبه البيع على 
الغائب». وبمجرد شراء البدل لجهة الوقف 
يصير ولا والاحتياط وقفه بصيغة جديدة 
لعلا ينقضه بعد ذلك من لا يرى وففيته 
ا الشراء”". ا 


الثاً: رجوع الوقف إلى ملك الواقف: 

41- ذهب. محمد بن الحسن من الحنفية إلى 
أنه لو خرب ما حول المسجد واستغني عنه ولو مع 
بقائه عامراً» وكذا لو خرب المسجد وليس له ما 
يعمر به وقد استغنى الناس عنه لبئاء مسجد آخر» 
فإنه يعود إلى ملك الباني إن كان حياً وإلى ورثته 
إن كان ميتاً خلافآً لأبي يوسف؛, وعلل محمد 
ذلك بأن الواقف عيّن الوقف لنوع قربة» وقد 
انقطعت فينقطع هو أيضاء وصار كحصير 
المسجد وحشيشه إذا استغني غنه» وقنديله 
إذا خرف المسجد يغوة إلى ملك متخذه) 
وكما. لو كفن ميت فافترسه سبع عاذ الكفن 
إلى ملك مالكهء وكهدي الإحصار إذا زال 
الإحصار فأدرك الحج كان له أن يصنع 
بهديه ما شاء.. 


.015 8518 شرح مننهى الإراذات ؟/‎ )١( 
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وعند أبي يوسف ينقل إلى مسجد آخر بإذن 
القاضي» فيباع نقضه بإذن القاضي ويصرف ثمنه 
إلى بعض المساجد. , 

ويتفرع على الخلاف بين محمد وأبي يوسف 
أنه إذا انهدم الوقف وليس له من الغلةٌ مأ يعمر به 
فإن يرجع | إلى الباني أو ورثته عند محمد خلافاً 
لأبي يوسف» لكن عند محمد إنما يعود إلى ملكه 
ما خرج عن الانتفاع المقصود د للواقف بالكلية 
كحانوت احترق ولا يستأجر بشيء» ورباط 
وحوض محلة خرب وليس له ها يعمر به. 

وأما مااكان تعدا للغلة فلا يعودرك الْمْلك إلا 
أنقاضه» وتبقى ساحته وقفاً تؤجر ولو بشيء 

وفي الخلاصة قال محمد في الفرس إذا جعله 
حبيساً في سبيل الله فصار بحيث لا يستطاع أن 
يركب: فإنه يباع ويصرف ثمنه إلى صاحبه أو 
لورثته كما في المسجد'". .2 ٠‏ 

وقال الشافعية في مقابل الأصح: إن 
الموفوف لو.تعطلت منفعته بسبب غير 
مضمون كأن جفت الشجرة أو قلعها ريح 
أو سيل أو نحو ذلك ولم يمكن إعادتها 
إلى مغرسها قبل جفافها فإن الوقف ينقطع 


)0 حاشية ابن عابدين / لفغرة والهداية مع فت القدير 
ل لسفكشيرفة 


ا 


ويتقلب ملكاً للواقف أو وارثه. 


أما الأصح عندهم فإنه لا يغود ملكا بل يظل 
وقفاًء والحكم كذلك عند الحنابلة0". 


النظر على الوقف: 

- اتفق الفقهاء على أنه يتبع شرط الواقف 
في النظر على الوقف». فإذا جعل النظر لشخص 
معين اتبع شرطه. «لأن عمر بن الخطاب رضي 
عاشتء ثم إلى ذوي الرأي من أهلها"” '" قالابن 
قدامة : ولأن مصرف الوقف يتبع فيه شرط 
الواقف فكذلك الناظر فيه0”". 


لكن الفقهاء اختلفوا فيما إذا شرط الواقف 
النظر لنفسه» فعند الحنفية والشافعية والحنابلة 
: زلك7:) 
يجور د ٠.‏ 


ويرى المالكية أنه إن لم يحز الموقوف عليه 


)١(‏ مغني المحتاج 741/7؛ والروضة 707/0: وكشاف 
القناع 7910-595/5. 

(') أثر جَعْل وقف عمر إلى ابنته خفصة.. 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (1711/7). 

() حاشية ابن عابدين 2404/7 وفتح القدير -117٠/1‏ 
5١‏ » وححاشية الدسوقي 5/مىف والخرشي ا 
ومغني المحتاج ب والمهذب / 0 
والمغني 547/0-/141. 

(4) الدر. المختار وحاشية ابن عابدين عليه 7/ 784» 
وفتح القدير رف كرفي ومغني المحتاج / 
رنكية والمغني 006. 


م مم فم فوقو ووو مدو ع ع و و ووو دوو ووو 


الوقفف» فإن مات الواقف, أو مرض» أو فلس 
بطل الوقف. 

أما إذا حاز الموقوف عليه الوقف. وشرط 
النظر لنفسه فيصح الوقف؛ وأجبر الواقف على 
أن يجعل النظر لغيره» إذ لا يجوز للواقف أن 
يجعل النظر 0 

وإن لم يشترط الواقف ناظراً على الوقف بأن 
أغفل ذلك» فقد اختلفت أقوال الفقهاء في ذلك. 

فعئد المالكية والحنابلة إن كان الوقف على 
فالحاكم يولي عليه من يشاءء لأن الحاكم 
لا يمكنه تولي النظر بنفسه. 

وإن كان الوقف على معين رشيد فهو الذي 
يتولى أمر الوقف. 

قال ابن قدامة: لأنه ملكه ونفعه له» فكان 
نظره إليه كملكه المطلق. 

وإن كان غير رشيد فوليه يتولى أمر الوقف» 
وفي احتمال عند الحنابلة- كما قال ابن قدامة- 


أن ينظر فيه الحاكم» وهو اختيار ابن أبي 
زفق 


لق الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 6.4١/5‏ 
والحطاب كردلل والخرشي لا عى والزرقاني 
/ لاء ومنح الجليل 5//ا5. 

زفق الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 28/5 والخرشي 
لا والمغني 6 -. 


-5آ7- 


ممم مف ممه ووم م ميم اوعدو و ووونووووووه 


واختلفت أقوال الحنفية» فعند أبي يوسف 
وهلال- وهو ظاهر المذهب- تكون الولاية 
للواقف» ثم لوصيه إن كان وإلا فللحاكم» لأن 
000 إنما يستفيد الولاية من جهة الواقف 

طه. فيستحيل أن يكون له الولاية وغيره 

يستفيد الولاية منه» ولأنه أقرب الناس إلى هذا 
الوقف». فيكون أولى بولايته. 
يشترط ذلك» لأن من أصله أن التسليم إلى القيم 
شرط لصحة الوقف» فإذا سلم لم يبق له ولاية 
ف00, 

وإن مات الواقف ولم يجعل ولايته لأحد جعل 
القاضي له قيما ولا يجعله من الأجانب ما دام 
يجد من أهل بيت الواقف من يصلح لذلك؛ إما 
لأنه أشفق, أو لأنه من قصد الواقف نسبة الوقف 
إليه» فإن لم يجد فمن الأجانب من يصلح 
لذلك0". 

وعند الشافعية إذا لم يشترط الواقف النظارة 
لأحد فالنظر للقاضي على المذهب, لأن له 
النظر العام فكان أولى بالنظر فيه» ولأن الملك 


2785 /“ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه‎ )١( 
..79١7/5 وفتح القدير‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار “/ »5٠١‏ 
١‏ والإسعاف ص"ه. 


ممم وومةه ونوسووواءوةوو ةوه 


في الوقف لله تعالى7". 

والرأي الثاني عند الشافعية: أن النظر إلى 
الواقف. لأنه كان النظر إليه» فإذا لم يشرطه بقي 
على نظره. 

والثالث: أنه للموقوف عليه» لأن الغلة له 
فكان النظر إليه: 
ما يشترط في ناظر الوقف: 

اشترط الفقهاء لصلاحية الناظر على الوتف 
شروطاً عدة» منها ما هو محل اتفاق بينهم ومنها 
ما هو مختلف فيهء وبيان ذلك فيما يلي: 
الشرط الأول: التكليف 

4- يتفق الفقهاء على أنه يشترط في الناظر 
على الوقف أن يكون بالغاًعاقلاً» فلا يصح تولية 
الصبي ولا المجنون لعدم أهليتهماء وهذا في 
الجملة”". 

وللفقهاء بعض التفصيل : 

فعند المالكية والحنابلة إن لم يشترط الواقف 
ناظراً معيناً» وكان الموقوف عليه معيناً كزيد 
وعمروء فإنه يلي أمر الوقف بنفسه ويكون ناظراً 


)0غ( مغني المحتاج ترم 

(؟) المهذب . 

زفرف حاشية ابن عابدين */ 10 والبحر الرائق 20/0 
وفتح القدير 222/5 وحاشية الدسوقي :/ىى4 
ومغني المحتاج ا وروضة ة الطالبين ك0 
وكشاف القناع /00,ص0, 


-6و لاد 


عليه فإن كان الموقوف عليه صغيراً أو مجنوناً 


فإن وليه يقوم مقامه في النظر. .... , 

قال المالكية:.يتبع شرط الواقف في تخصيص 
ناظر معين» فإن لم يجعل الواقف ناظر ا فإن كان 
المستحق معيناً رشيداً. فهو :الذي يتولى أمر 
الوقفء. وإن كان غير رشيد فوليهء وإن 
كان المستحق غير معين كالفقراء فالحاكم 
يولي عليه من يعاءا. 00 
. وقال الجتابلة: ينتقل الملك في العين 
الموقوفة إلى المرقوف عليه إن كان آدمياً 
فمينا '|د حتعا: تتحضورا كازلاة او أزلةه 
زيدء وينظر فيه الموقوف عليه إن كان 
مكلفا رشيداء أو ينظر فيه وليه إن :كان 
الموقوف عليه صغيرا أو مجنوناً أو سفيها. 
وقال ابن أبي موسى: ينظر فيه الحاكم”". 

وعند الحنفية نقل ابن عابدين عن الإسعاف 
وا ولو أوصى إلى صبي تبطل في 'القياس 
مطلقاء وفي الاستحسان هيي. باطلة ما ذام 
صغيراء فإذا كبر تكون الولاية له» وحكم 
من.لم يخلق من ولده ونسله في الولاية 
كحكم الصغير قياسا. قال ابن عابدين: 


وفي فتاوى العلامة الشلبي: وأما الإسناد 


(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 48/4. 
(؟) كشاف القناع 700-1744/4. ٠77ء‏ والمغني 
///7قى3 والإنصاف و يي 


ا ا 11111 0 


للصغير فلا يصح بحال لا على سبيل 
الاستقلال بالنظر ولا على سبيل المشاركة 
لغيره؛ لأن النظر على الوقف من باب 
الولاية» والصغير يولي عليه لقصوره» فلا 
يصح أن يولى على غيره. 

قال ابن عابدين: رأيت في أحكام الصغار 
للإستروشني عن فتاوى رشيد الدين قال: 
القاضي إذا فوض التولية إلى صبي يجوز 
إذا كان أهلاً للحفظء وتكون له ولاية 
التصرفء كما أن القاضي يملك إذن 
الصبي وإن كان الولي لا يأذن. 

قال ابن عابدين : وعليه فيمكن التوفيق بحمل 
ما في الإسعاف وغيره على غير الأهل للحفظ : 
بأن كان لا يقدر على التصرف» أما القادر على 
التصرف فتكون توليتة من القاضي إذناً.له في 


اي ب سحن ل 
له وةة, 
وكما أن الجئون ب يمنع التولية ابتداء فإثه 


يمنعها بقاءء ربا اع ع درت 
يفل هت النظلان بلك لو هاد زليه عفلة 
وبرئ من علته هل يعود.ناظراً؟ نقل ابن 
عابدين عن الفتح: أن الناظر ينعزل 
بالجنون المطبق سنة لا أقل» ولو برىء 


2746 /" الدر المختار وحاشية ابن عايدين عليه‎ )١( 
.7560-17 55/0 والبحر الرائق‎ 


لكآ 


#رو ووو و ووو نوم رةه لمرو ور مر وه ره را رم رمف مره ون تررم ممم م ءءء انمه زر يه 


(الشانية) : أن يكون قريبا له وإن بعدت 
القرابة» أو زوجة . 

(الشالئة) : أن ينفق على من يشركه وجوبا 
كأبويه وصغار ولده الفقراء. أوتبرعا كالأغنياء منهم 


وكعم وأخ وخال. 
فإذا وجدت هذه الشرائط سقط الطلب 


وإذا ضحى بشاة أوغيرها ناويا غيره فقط. 
ولو أكثر من سبعة. من غير إشراك نفسه معهم 
سقط الطلب عنهم بهذه التضحية. وإن لم تتحقق 
فيهم الشرائط الثلاث السابقة 

ولابد في كل ذلك أن تكون الأضحية ملكا 
'خاصا للمضحي. فلا يشاركوه فيها ولا في ثمنبا. 
وإلالم تجرىء. كما سيأتي في شرائط الصحة. )١(‏ 

٠١‏ -ومن القائلين بالسنية من يجعلها سنة عين في 
حق المنفرد. وسنة كفاية في حق أهل البيت 
الواحد. وهذا رأي الشافعية والحنابلة . فقد قالوا: 
إن الشخص يضحي بالأضحية الواحدة_ولو 
كانت شاة ‏ عن نفسه وأهل بيته. وللشافعية 
تفسيرات متعددة لأهل البيت الواحد (والراجح) 
(أحدمهما) أن المقصود بهم من تلزم الشخص 
00 ل الشمس الرملٍ في 
ادبي قن د انق ملهو ونيد لق 
تبرعاء وهذا هوالذي صححه الشهاب الرملٍ 
بهامش شرح الروض . 


١١9 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟118/5.‎ )١( 


قالوا: ومعنى كونها سنة كفاية ‏ مع كونها تسن 
لكل قادر منهم عليها ‏ سقوط الطلب عنهم بفعل 
واحد رشيد منهم, لا حصول الثواب لكل منهم » 
إلا إذا قصد المضحي تشريكهم في الثواب . )١(‏ 

ويما استدل به على كون التضحية سنة كفاية 
عن الرجل وأهل بيته حديث أبي أيوب الأنصاري 
رضي الله عنه قال: «كنا نضحي بالشاة الواحدة 
يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته. ثم تباهى 
الناس بعد فصارت مباهاة» . 9') وهذه الصيغة 
التي قالهها أبوأيوب رضي الله عنه تقتضي أنه حديث 
مرفوع . 


الأضحية المنذورة : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أن نذر التضحية يوجبها. 
سواء أكان الناذرغنيا أم فقيراء وهوإما أن يكون 
نذرا لمعينة نحو: لله على أن أضحى بهذه الشاة» 
ونا ان يفون تذوافى الثمة لغر معي لفتمونة: 
كأن يقول: لله على أن أضحى . أويقول: لله على 
أن أضحي بشاة. © 20 1 
فمن نذر التضحية بمعينة لزمه التضحية بها في 


)غ0( الملجموع للنووي 8/ 45-1747ثء ونباية المحتاج بحاشيتي 


الرشيدي والشبر املسي 8/ ١١‏ ونحفة المحتاج مع حاشية 
الشرواني ١4١/4‏ 

(؟) حديث أبي أيوب رضي الله عنه : «كنا نضحي بالشاة الواحدة 
2 .» أخرجه مالك 447/5 _ط الحلبي) . وقال النووي: 
هذا حديث صحيح (المجموع للنووي 784/8 ط الطباعة 
المنيرية) . 

(*) حاشية الدسوقي على الفسرح الكبير؟/ 1١8‏ والبجيرمي 
على المنهج 4/ 46؟., والمجموع للنووي 8/ 585-7417 
والمغني لابن قدامة مع الشرح الكبير /١١‏ 44 0 
ومطالب أولي لي النبي 44١/7‏ 


لات 


عاد إليه النظر» قال فى النهر :. والظاهر أن هذا 
في المشروط له النظرء أما منصوب القاضي 
فلا”". 

ونص الشافعية على أنه بالجنون تنسلب 
الولايات”"؛ قال الشبراملسي: لو أفاق 
المجنون تعود إليه ولاية النظارة بنفس 
الإفاقة من غير تولية جذيدة إذا كان بشرط 
الواقف7”". 
الشرط الثاني : العدالة: 

- يشترط في ناظر الوقف أن يكون عدلاً. 
وللفقهاء في هذا الشرط تفصيل: 

أما الحنفية فقد اختلفوا في كون العدالة شرط 
صحة أو شرط أولوية على رأيبن: 

الأول: أن العدالة شرط صحة الوقف. فقد 
نقل ابن عابدين: عن الإسعاف: ولا يولى إلا 
أمين قادر بنفسه أو بنائبه» لأن الولاية مقيدة 
بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه 
يخل بالمقصود. 

والرأي الثاني : أن العدالة شرط أولوية» فقد 
قال انن: عايذين؟ والطاع" ان العدالةتشرظ 
أولوية لا شرط صحة, وأن الناظر إذا فسق 


.880 /" حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.847/4 (؟) نهاية المحتاج‎ 
.5540 /54 حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج‎ )( 


اا 


وموم عم ووو مث ونمو ءءء وأو وو عو ثلثم ووم واور نم م ووو وو ثء وموم موء و و ممم ه5660 


ستحق العزل ولا ينعزل» كالقاضي إذا فسق لا 
ينعزل على الصحيح" المفتى به" 

وعند المالكية تعتبر العدالة شرطا إذا كان 
الناظر منصوباً من قبل القاضي أو من قبل 
الواقف. فقد جاء في الحطاب: النظر في 
الحبس لمن جعله إليه مخبسه يجعله لمن 
بئق في دينه وأمانته» فإن غفل المحبس عن 
ذلك كان النظر فيه للحاكم يقدم له من يرتضيه.. 
والناظر على الحبس إذا كان سيء النظر. غير 
مأنوة فإ الثافنن يمزلة: :إلا اتديكوة المحبسن 
عليه مالكاً أمر نفسه ويرضى به ويستمر. وذكر 
البدر القرافي أن القاضي لا يعزل ناظراً إلا 
بجنحة» وللواقف عزله ولو شير ع 

وعند الشافعية: تشترط العدالة الظاهرة 
والباطنة في منصوب الحاكمء قال 
السبكي: ينبغي أن يكتفى في منصوب 
الواقف بالعدالة الظاهرة. 

وقال الأذرعي: تشترط العدالة الظاهرة 
والباطنئة في منصوب الواقف أيضاء قال 
الشربيني الخطيب : والأول أوجه. 


فالنظر للحاكه”". ْ 
)١(‏ حاشية ابن عابدين "/ 80"ء والبحر الرائق 0/ 155. 
)١(‏ الحطاب 5/لالاء وحاشية الدسوقي 88/54. 


زفرف مغني المحتاج »5 ونهاية المحتاج 3 
وتحفة المحتاج 281 


يد 


ه 6.666 م ممم 6م مل ام م ميث موث دو وو ع د ل لوو و و لام ل وو وو وي مومع وو يموي ووم دودو وادوور ووعوووو هه 


وقال الشافعية : لو فسق الناظر ثم صار عدلأء 
فإن كانت ولايته مشروطة في أصل الوقف 
منصوصاً عليه بعينه عادت ولايته وإلا فلاء 
أفتى بذلك النووي ووافقه ابن الرفعة وغيره. قال 
الزركشي: وهو ظاهر”".. 

وقال الحنابلة : إن كان النظر لغير الموقوف 
عليه وكانت تولية.الناظر من الحاكم بأن كان 
الوقف على الفقراء» أو ولى الحاكم ناظراً من 
:غير الموقرف عليهمء أو كان النظر لبعض 
الموقوف عليهم وكانت ولايته من حاكمء 
بأن كان الوقف على الفقراء وولى الحاكم 
منهم ناظرآ عليهء أو كانت التولية من ناظر 
أصلي فلابد من شرط العدالة فيه لأنها ولاية على 
مال فاشترط لها العدالة كالولاية على مال 
اليتيمء فإن لم يكن عدلاً لم تصح ولايتهء 
وأزيلت يده عن الوقف حفظا لهء فإن عاد 
إلى أهليته عاد حقه. 

قال ابن قدامة: وإن لم يكن أميناً لم نصح 
. وأزيلت يده؛ وإن كان الناظر مشروطا من قبل 
الواقف فلا تشترط فيه العدالة ويضم إلى الفاسق 
عدل؛ ذكره ابن أبي موسى والسامري وغيرهما 
لما فيه من العمل بالشرط وحفظ الوقفء ولا 
تزال يده إلا أن لا يمكن حفظه منه فتزال ولايته؛ 


)2غ( المنثور في القواعد للزرركشي 0 ونهاية 
المحتاج ؟. 


لأن مراعاة حفظ الوقف أهم من إبقاء ولاية 
لفاسق عليه» وسواء أكان الناظر أجنبياً أو بعض 
الموقوف عليهم. 

قال ابن قدامة: ويحتمل أن لا يصح توليته 
وأنه ينعزل إذا فسق في أثناء ولايتهء لأنها ولاية 
على حق غيره فنفاها الفسق» وإن كان النظر 
للموقوف عليه إما بجعل الواقف النظر له بأن 
قال: وقفته على زيد ونظره له أو لكونه أحق به 
لعدم ناظر شرطه الواقف فالموقوف عليه أحق 
بالنظر» عدلاً كان أو فاسقاً. رجلاً كان أو 
امرأة. لأنه يملك الوقفف فهر ينظر لنفسه» 
وقيل: يضم إلى الفاسق أمين؛ حفظاً لأصل 
الوقف عن الببع أو التضييع”". 
الشرط الثالث: الكفاية: 

-١‏ المقصود بالكفاية قوة الشخص 

وقد نص الشافعية والحنابلة على أنه يشترط 
في الناظر الكفاية» لأن مراعاة حفظ الوقف 
مطلوب شرعا» وإن لم يكن الناظر متصفا بهذه 
الصفة لم يمكنه مراعاة حفظ الوقف. 

فإن اختلت الكفاية فقد قال الشافعية: ينزع 


الحاكم الوقف منه وإن كان المشروط له النظر 


»317/7 7ا7ء والإنصاف‎ 707١/5 كشاف القناع‎ )١( 


والمغني 6.0 وشرح المنتهى . 


5000-3-5 


الواقف» وقضية كلام الشيخين أن الحاكم يتولاه 
استقلالاً» فيوليه من أراد» وأن النظر لا ينتقل 
لمن بعده إذا شرط الواقف النظر لإنسان بعد 
آخرء أي إلا أن ينص عليه الواقف كما قاله 
السبكي وغيره. فإن زال الاختلال عاد نظره إن 
كان مشروط في الوقف منصو صا عليه بعيئه» كما 
ذكره النووي في فتاويه إن افتضى كلام الإمام 
خلا فه. 

وقال الحنابلة: إن اختلت الكفاية لا يعزل» 
قال البهوتي : يضم إلى ناظر ضعيف قوي أمين» 
ليحصل المقصودء سواء كان ناظراً بشرط أو 
موقوفاً لي 1 

أما الحنفية فقد قالوا: يعزل الناظر وجوبا لو 
كان الواقف غير مأمون أو عاجزاً. 
بنائبه » لأنالولاية مقيدة بشرط النظرء وليس من 
النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصودء وكذا 
تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به. 

لكو قال ابو هابدية © الطاهن أنه قرا 
الأولوية لا شرط صحة(". 

وكلام المالكية يفيد اشتراط الكفاية أيضاًء 

فدكرة وكشاف .القناع 020201 وشرح المنتهى 


0/1 : 
زفق ابن عابدين رهما والإسعاف صة:. 


فقد قالوا : الناظر على الحبس إن كان سيء النظر 
غير مأمون فإن القاضي يعزلهء إلا أن يكون 


المحبس عليه مالكاً أمر نفسه ويرضى به 
)00( 


ويسمر 


الشرط الرابع: الاسلام: 

7- قال الحنابلة: يشترط في الناظر 
الإسلام إن كان الموقوف عليه مسلماً أو 
كانت الجهة كمسجد ونحوهء لقوله تعالى: 
«ن يل لله لكين عل المي 
سياه ": فإن كان الوقف على كافر معين 
جاز شرط النظر فيه لكافرء كما لو وقف 
على أولاده الكفار وشرط النظر لأحدهم أو 
غيرهم من الفا , 

وأجاز الحنفية أن يكون الناظر ذمياً: وأن 
الإسلام ليس بشرطء ولو كان الناظر ذمياً 
وأخرجه القاضي لأي سبباء ثم أسلم 
الذمي لا تعود الولاية إليه'. 

وعند الشافعية قال الرملي: قياس ما في 
)١(‏ مواهب الجليل 1//ا7. 
(7؟) سورة النساء/ .١41١‏ 


() كشاف القناع 77١/4‏ وشرح منتهى الإرادات 
00/7 . 


)2( ابن عابدين ارات والإسعاف ص 8ه والبحر 
الرائق 0/ 756. 


هلآ 


وعففء م مومعو ووم م مف وف ةم و فم م وم مو مع و ووو وو وو وو ووو و وموم م ع ووو مم ممع معو وو ووس عووو ووو وو ولدعيوووة 


الومنية والكاح هنع شوط وني النظر لدم 
عدل في دينه إن كان المستحق ذمياً» لكن يرد 
باشتراط العدالة الحقيقية في باب الوقف» قال 
الشبراملسي: القول بالرد هو المعتمد. 
والفرق بين هذا وتزويج الذمي موليته أن ولي 
النكاح فيه وازع طبيعي يحمله على الحرص على 
تحصين موليته دفعا للعار عنه بخلاف الوقف7". 
وهوما يستفاد من كلام المالكية؛ ففي المواق 
قال ابن عرفة: النظر في الحبس لمن جعله إليه 
محبسه؛ قال المتيطي : يجعله لمن يوثق به في 


١ . 01‏ 
دينه وأنات” ا 


أجرة ناظر الوقف: 

الكلام على أجرة الناظر يشمل عدة مسائل» 
مثل أحقيته في الأجرة» وفي تقديرها من الواقف 
أو القاضي؛ وفي مقدارهاء قل يستحق أآجرا 
إذا لم يجعل له الواقف أو القاضي أجرأ؟ 
وهكذا. وبيان ذلك فيما يلي : 
أ- أحقية ناظر الوقف في الأجرة: 

- ذهب الفقهاء إلى أن الناظر على 


الوقف يستحق أجرة نظير قيامه بإدارة 


»4ا١/؟ نهاية المنحتاج 2947/6 وأسنى المظالب‎ )١( 
وتحفة المحتاج 6/5ظظ2> مع الحاشيتين.‎ 


الوقف والعناية بمصالحه”". واستدلوا على 
ذلك بما قاله عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه لما وقف أرضه بخيبر حيث 
قال: ١لا‏ بأس على من وليها أن يأكل 
بالمعروف» أو يطعم صديقا غير متمول فيه». 

وما فعله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى 
عنه حيث جعل نفقة العبيد الذين وقفهم مع 
صدقته ليقوموا بعمارتها من الغلة7". 

وبالقياس على عامل الزكاة” ". 

واستدلوا بحديث أن النبى كله قال: «لا 
تقتسم ورثتي ديناراً ولا رقع ما تركت 


بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة»”“). 


قال ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لهذا 
الحديث: هو دال على مشروعية أجرة العامل 
القيم على الأرض”". 


رق البحر الرائق 0/6 2). والدسوقي 21/5 ومغني 
المحتاج تاخرة وشرح منتهى الإرادات 


0# 

(؟) الإسعاف ص ”3ه والمغني لابن قدامة 0/0٠"ه‏ 
05 

قرف شرح منتهى الإرادات ؟/ 75946. 


حديث : «لا تقتسم ورثتي ديثنار...» 

أخرجه البخاري (فتح الباري )5٠57/0‏ من حديث 
أبي هريرة. 

)2 فتح الباري 2.6 


-1- 


ا 000 


ب- تقدير أجرة الناظر أو ما يستحقه الناظر 
من الأجر: 

أجرة الناظر إما أن تكون مشروطة من قبل 
الواقف» أو مقدرة من قبل القاضي. 

ات فزن كانت الأنجرة مشروطة من قبل 
الواقف. فإن الناظر يأخذ ما شرطه له الواقف 
ولو كان أكثر من أجر مثله. وهذا ما ذهب إليه 
الحنفية والشافعية والحنابلة. 


ونص الحنفية على أنه لو عين له الواقف أقل 
من أجر المثل فللقاضي أن يكمل له أجر مثله 
بطلبه”". 

ونص الشافعية على أنه لو جعل النظر لنفسه 
وشرط لنفسه أجراً فإنه لا يزيد على أجرة المثل» 
فإن شرط النظر بأكثر منها لم يصح الوقف لأنه 
وقف على نفسه”". 

وفي كشاف القناع: أن الواقف لو شرط 
للناظر أجرة أي عوضاً معلوماً: فإن كان 
المشروط لقدر أجرة المثل اختص بهء 
وكان مما يحتاج إليه الوقف من أمناء 
وغيرهم من غلةالوقف. وإن كان 
المشروط أكثر من أجرة المثل فكلفة ما 


207515 /0 والبحر الرائق‎ »51١1//7 حاشة ابن عابدين‎ )١( 
0 


(؟) مغني المحتاج "8٠١/7‏ ونهاية المحتاج 0/ 855. 


واوفف ةف فقوو ووو ووو ووو دورو ووم ودعو عو ولعو ودعو دوو و 


يحتاج إليه الوقف من نحو أمناء وعمال 
يكون على الناظر يصرفها من الزيادة حتى 
يبقى له أجرة مثلهء إلا أن يكون الواقف 
ريل له خالص20, 

وأما المالكية فلم يحددوا شيئاً وتركوا ذلك 
لتقدير الواقف أو القاضي”". 


6- وإن كانت الأجرة مقدرة من قبل 
القاضي بأن لم يجعل الواقف للناظر شيئاًء 
فقد اختلف الفقهاء في ما يقدره القاضي للناظر. 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الأجر المقدر 
من القاضي يجب أن لا يزيد عن أجرة المثل؛ فإن 
عين له زائداً عن أجرة المثل يمنع عنه الزائد” ". 

وقال المالكية : يترك الأمر لاجتهاد القاضي. 
جاء في منح الجليل : النظر في الحبس لمن جعله 
إليه محبسه» يجعله لمن يثق به في دينه وأمانته 
فإن غفل المحبس عن جعل النظر لمن يثق به؛ 
كان النظر في الحبس للقاضي فيقدم عليه من 
يرتضيه» وبجعل له من كراء الوقف ما يراه 
القاضي سداداً بحسب اجتهاده. 

وقال ابن فتوح : للقاضي أن يجعل لمن قدمه 
للنظر في الأحباس رزقاً معلوماً في كل شهر 


.711١/5 كشاف القناع‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي 1 ومنح الجليل 54/4. 

(*) حاشية ابن عابدين 2510/7 والبحر الرائق مع هامشه 
منحة الخالق 2755/04 والفروع لابن مفلح /. 


باجتهاده في قدر ذلك بحسب عملهء وفعله 
الأئمة7". 

وقال الشافعية: إن لم يذكر الواقف للناظر 
أجرة فلا أجرة له على الصحيح؛ وليس للناظر 
أخذ شيء من مال الوقف. فإن فعل ضمن ولم 
يبرأ إلا بإقباضه للحاكم» وهذا هو المعتمدء فلو 
رفع الناظر الأمر إلى القاضي ليقرر له أجرة فهو 
كما إذا تبرم الولي بحفظ مال الطفل فرفع الأمر 
إلى القاضي ليثبت له أجرة؛ قاله البلقيني» قال 
تلميذه العراقي : ومقتضاه أنه يأخذ الأجرة مع 
الحاجة إما قدر النفقة له- كما رجحه الرافعي- 
أو الأقل من نفقته وأجرة مثله كما رجحه 
النووي؛: وقيل: إنه يستحق أن يقرر له 
أجرة مثله وإن كانت أكثر من النفقة7". 
ج- حكم ما إذا لم يعين الواقف للناظر 

أجراً: 

- اختلف الفقهاء فيما إذا لم يعين للناظر 
أجر. 

فقال الرملي من الحنفية: لو لم يشترط 
الواقف للناظر شيئاً لا يستحق شيئاء إلا 
إذا جعل له القاضي أجرة مثل عمله في 


زلف الدسوقي 81/5 ومنح الجليل 5/* » والحطاب 
0 


فوفعمفومومو وهم مو ووه عم ع ممع ووو ووو عووووو وو 


الوقف». فيأخذه على أنه أجرة”". 

وحرر ابن عابدين المسألة فقال: فتحرر أن 
الواقف إن عين له شيئاً فهو له؛ كثيراً كان أو قليلاً 
على حسب ما شرطه؛ عمل أو لم يعمل؛ حيث لم 
يشرطه في مقابلة العمل » وإن لم يعين له الواقف 
وعين له القاضي أجرة مثله جاز » وإن عين له أكثر 
يمنع عنه الزائد عن أجرة المثل» هذا إن عمل؛ 
وإن لم يعمل لا يستحق أجرة. وبمثله صرح في 
الأشباه في كتاب الدعوى. 

وإن نصبه القاضي ولم يعين له شيئاً ينظر: إن 
كان المعهود أن لا يعمل إلا بأجرة مثله فله أجرة 
المثل؛ لأن المعهود كالمشروطء وإلا فلا شيء 
ل00, 

لكن ابن نجيم نقل عن القنية رأيين للحنفية في 
منصوب القاضي إذا لم يعين له أجرة: 

الأول: أن القاضي لو نصب قيما مطلقاً ولم 
يعين له أجراء فسعى فيه سنةء فلا شيء له. 

والثاني : أن القيم يستحق مثل أجر سعيه سواء 
شرط له القاضي أو أهل المحلة أج را أو لاء لأنه 
لا يقبل القوامة ظاهراً إلا بأجرء والمعهود 
كالمشزوط01 


.715 /0 منحة الخالق بهامش البحر الرائق‎ )١( 
.7"5 /8 البحر الرائق‎ )( 


-717- 


ومم مه لم مم ل وول ا يوم ووم ووو وو ووو ووو ودوو و 


وعند الشافعية: إذا لم يشئرط الواقف للناظر 
شيئا لا يستحق أجرة على الصحيح. 

وإذا رفع الأمر للحاكم فإنه يعطى مع الحاجة 
على ما سبق بيانه في ف0106". 

وعند الحنابلة : آراء ثلاثة: 

الأول: أن للناظر أن يأكل من غلة الوقف 
بالمعروف» سواء أكان محتاجأً أو غير محتاج؛ 
إلحاقاً له بعامل الزكاة؛ وهو ما ذهب إليه أبو 
الخطاب7() 

الثاني : أن لناظر الوقف أن يأخذ الأقل من 
أجر المثل أو كفايته؛ قياس على ولي الصغيرء 
ولا يستحق هذا الأجر إلا إذا كان فقيراً كوصي 

شرف 

اليتيم' '", 

الثالث: أن للناظر على الوقف- إن كان 
مشهوراً بأنه يأخذ أجر عمله- الحق في أجر 
المثل لأنه مقابل عمل يؤديه» وهو قياس 
المذهب. 

فقد جاء في 


فقياس المذهب إن كان مشهوراً بأخذ الجاري 


أسنى المطالب ؟7/ ١51/7‏ ونهاية المحتاج 848/6. 


للف 

زقفق شرح منتهى الإرادات /260 والفروع 0/1 
وينظر الكافي /لاةع. 

[شرف شرح منتهى الإرادات بفة والفروع 0/5 


نرفرة 


الفروع: وإن لم يسم له شيئاً 


على عمله فله جاري مثله؛ وإلا فلا شيء له”". 
والظاهر من كلام المالكية بأن القاضي يجعل 
له في الأحباس أجرة» أو كما يقول ابن فتوح 
رزقا معلوماً في كل شهر باجتهاده في قدر ذلك 
لدب يل 
د- الجهة التي يستحق منها الناظر أجرته: 
-٠١/‏ ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية غير ابن عتاب والشافعية 
والحنابلة) إلى أن ما يستحقه الناظر من 
أجرء سواء أكان مشروطاً من قبل الواقف 
أم من قبل القاضي» يكون من غلة الوقف. 
والأصل في ذلك ما فعله عمر بن الخطاب ه 
حيث قال : لوالي هذه الصدقة أن يأكل منها غير 
متأثل مالا”". 
وقال ابن عتاب عن المشاور من المالكية: لا 
يكون أجر الناظر إلا من بيت المال» فإن أخذها 
من الأحباس أخذت منه ورجع بأجره في بيت 
المال فإن لم يعط منها فأجره على الله قال 
الحطاب: وإنما لم يجعل له فيها شيء لأنه تغيير 


الفروع 1 والاختيارات صل/ا/اا» وكشاف 
القناع /7. 

مواهب الجليل 6 

الإسعاف ص”260» وحاشية ابن عابدين لاقع 
والحطاب 0 ومغني المحتاج رةه 
والفروع اا وشرح المنتهى 0/7 


نلك 


للوصاياء وبمثل قول المشاور أفتى ابن وره”"". 
لكن الدسوقي ضعف قول ابن عتاب”") 
ه- العمل الذي يستحق به الناظر الأجرة: 
4 العمل الذي يستحق به الناظر الأجرة 
هو حفظ الوقف». وعمارته» وإيجاره» وتحصيل 
ريعه من أجرة أو زرع أو ثمرء والاجتهاد في 
تنميته» وصرفه في جهاته من عمارة وإصلاح 
وإعطاء مستحق». لأنه المعهود فى مثله7”. 
وللناظر الأجرة من وقت نظره فيه لأنها في 
مقابلته» فلا يستحق إلا ا 
قال الحنابلة ؛ ومتى فرط الناظر سقط مما له 
من المعلوم بقدر ما فوته على الوقف من الواجب 
عليه من العمل» فيوزع ما قدر له على ما عمل 
وعلى ما لم يعمله؛ ويسقط قسط ما لم يغمله””. 
قال الحنفية: ولو نازع أهل الوقف القيم» 
وقالوا للحاكم: إن الواقف إنما جعل له الأجر 
في مقابلة العمل وهو لا يعمل شيئاً» لا يكلفه 
الحاكم من العمل ما لا يفعله الولاة» ولو حلت 


.4٠/5 مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي 2.88/4 

() كشاف القناع 778/4» وروضة الطالبين 2748/9 
ومغني المحتاج 45/7". 

(4) كشاف القناع 777/4» والإسعاف ص"اه-54غ, 
ومواهب الجليل 5/'ع. 

(0) كشاف القناع الا 


ا 1 ا ا ا ا ا 01111111 


به آفة يمكنه معها الأمر والنهي والأخذ والإعطاء 
ل ا اي 
لبن الأمرديجرن نملا زان 
بالجواز 00 

ولو وقف أرضه على مواليه ثم مات؛ فجعل 
القاضي للوقف قيماً وجعل له عشر الغلة» وفي 
الوقف طاحون في يد رجل بالمقاطعة لا يحتاج 
فيها إلى القيم؛ وأصحاب الوقف يقبضون غلتها 
منه » لا يستحق القيم عشر غلتها. لأن ما يأخذه 
إنما هو يطريق الأجرة ولا أجرة يدون عسل 
و- محاسبة ناظر الوقف: 

848- من وظيفة الناظر تحصيل غلة الوقف 
والإنفاق منها على ما يحتاجه الوقف والصرف 

ويتفق الفقهاء على محاسبة الناظر على ما 
ينفقه فى.هذه الوجوه» سواء أكانت المحاسبة من 
قبل القاضي أم من قبل المستحقين. 

لكن الفقهاء يختلفون في قبول قول الناظر في 
الإنفاق» هل يقبل دون بينة أم لابد من البيئة؟ 
وإذاالم تكن هناك يناج يقبل ثولة يع ,يفيه ار 


دون يمين؟ 


)١(‏ الإسعاف ص”"65-57. 
زفق الإسعاف ص١‏ 6ة. 


-؟1١-‎ 


مومع موام ق مو ممم مو ووو وو عمو دلوو وومومووولجءممء مم وثوءوء مم مءءمءمءء ود نويه 


ولكل مذهب تفصيل يختلف عن غيره وبيان 
ذلك فيما يلي: 

-٠‏ قال الحنفية: لا يلزم أن يحاسب 
القاضي متولي الوقف بالتفصيل لكل ما صرفه من 
غلات الوقف» بل يكتفي منه بالإجمال لو كان 
معروفاً بالأمانة» أما لو كان متهماً فإن القاضى 
يجبره على التفسير شيئاً فشيئاء ولا يحبسه» 
ولكن يحضره يومين أو ثلاثة ويخوفه ويهدده إن 
لم يفسرء فإن فعل فبهاء وإلا فإنه يكتفي منه 
بالبعيه 0 

ونقل في الدر عن القنية : لو اتهمه القاضي 
فإنه يحلفه» قال ابن عابدين : أي ولو كان أميناء 
كالمودع يدعي هلاك الوديعة أو ردها. 

وقيل : إنما يستحلف إذا ادعى عليه القاضي 
شيئاً معلوماًء وقيل: يحلف على كل حال. 

وقد اختلفت أقوال الحنفية فيما لو ادعى 
المتولي الدفع إلى المستحقين. 

ففي الدر المختار: قبل قوله بلا 7 

لكن فى البحر الرائق والإسعاف خلاف هذاء 
فقد جاء في الإسعاف: لو قال المتولي : قبضت 
الأجرة ودفعتها إلى هؤلاء الموقوف عليهم . 


.557 /0 الدر المختار */ 470» والبحر الرائق‎ )١( 


ماقم وو وهو ومنيو وءو ةد مونوقم وو ةم مف مو ووو ووو ووو ووو ووو ووو دود 99و59 


وأنكروا ذلك» كان القول قوله مع يمينه ولا شيء 
عليه كالمودع إذا ادعى رد الوديعة وأنكر 
المووع, لكونه فذكرا معنى وإن كان مدعياً 
صورة والعبرة للمعنى. ويبرأ مستأجر عقار 
الوقف من الأجرة لاعتراف المتولي بقبضها. 

وكذلك لو قال المتولي: قبضت الأجرة 
وضاعت مني أو سرقتء» كان القول قوله 
مع يميئه لكونه أفينا7". 

ونقل ابن عابدين عن الخير الرملي أن الفتوى 
على أنه يحلف فى هذا الزمان. ١‏ 
السعود: أنه أفتى بأن المتولي إن كان 
مفسداً مبذراً لا يقبل قوله بصرف مال 

وفى الحامدية أيضاً أن القول فى الأمانة قول 
الأمين مع يمينه» إلا أن يدعي أمراً يكذبه . 
الظاهر». فحينئذ تزول الأمانة وتظهر الخيانة 
فلا يصدق. 

وفى الحامدية كذلك عن فتاوى الشلبى أن من 
اتصف بالصفات المخالفة للشرع التي صار بها 
فاسقا لا يقبل قوله فيما صرفه إلا ببينة. 

ثم قال ابن عابدين: وهل يقبل قول الناظر 
الثقة بعد العزل؟ ذكر الحموي أن ظاهر كلامهم 


.75717"/0 الإسعاف ص59-58,» والبحر الرائق‎ )١( 


-9516- 


١١7-١١١ وقف‎ 


ف6فع و ع ع و لوو لل و لاومو و ملع نوعو ون و ووو مم مونم ووو وووووون 


القبول» لأن العزل لا يخرجه عن كونه أمينً7". 

ونقل صاحب الدر عن المثلا أبي السعود 
تفصيلا آخرء حيث أفتى بأن المتولي لو ادعى 
الدفع من غلة الوقف الذي شعن ازلقو اد 
أولاد أولاده قبل قوله. 

وإن ادعى الدفع لأرباب الوظائف كالإمام 
والمؤذن لا يقبل قوله, مثله في ذلك مِثْلَ من 
استأجر شخصا للبناء في الجامع بأجرة معلومة 
ثم ادعى تسليم الأجرة إليه لم يقبل قوله. 

وقد استحسن هذا التفصيل التمرتاشى حيث 
قال: إنه تفصيل في ل 

١‏ وقال المالكية: إذا مات الواقف وعدم 
كتاب الوقف فإنه يقبل قول الناظر في الجهات 
التي يصرف عليها إن كان أميناًء وإذا ادعى 
الناظر أنه صرف الغلة صدق إن كان أميناً» ما لم 
يكن عليه شهود في أصل الوقف فلا يصرف إلا 
باطلاعهم» ولا يقبل قوله بدونهم. 

وإذا ادعى أنه صرف على الوقف مالا من عنده 
صدق من غير يمين إن لم يكن متهماً وإلا 
ك7 ٍ 


4560 /* الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
.4786/* (؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ 


وحاشية الدسوقي 84/4. 


ووه عع موعوموعواوه نو ةو ووه مم ووام مو وموم ووو يمو وهو يمومه ووو ووو ووية 


ومؤذنه ومتولي جميع أموره قام عليه محتسب بعد 
أعوام في غلة حوانيت له وقال: فضلت فضلة 
عما أنفقت. فقال المتولي : لم يفضل شيء . فقال 
له المحتسب: بين للقاضي صفة الخروج (أي 
أنه يجب على ما توليت ولا قمت به؛ والحال أنه 
لا يوجد من يقوم به إلا هوء ولولااهو لضاع., فهل 
يقبل قوله أو لا يقبل؟ فأجاب السيوري: القول 
قوله فيما زعم أنه أخرجه إذا كان يشبه ما قال 
قال البرزلي : وهذا إذا لم يشترط عليه دخلاً ولا 
خرجاً إلا بإشهاد”". 

5- والشافعية يفرقون بين أن يكون 
المستحقون معينين كزيد وعمرو مثلاًء وبين 
أن يكونوا غير معينين كالفقراء ونحوهم من 
الجهات العامة. ٠‏ 

فلو ادعى متولي الوقف صرف الريع 
للمستحقين: فإن كانوا معينين فالقول 
قولهم ولهم مطالبته بالحساب» وإن كانوا 
غير معينين كالفقراء فهل للإمام مطالبته 
بالحساب أو لا؟ وجهان: حكاهما القاضى 
أوجههما الأول» ويصدق فى قدر ما أنفقه عند 


(0) :مراع الجليل 2/5 


-715- 


ظ للفقراء . 


ل ل ا 00 


لوقت وكذلك من نذر التضحية في الذمة بغير 
معينة, ثم عين شاة مشلا عم| في ذمته. فإنه يجب 
عليه التضحية بها في الوقت. 

وصرح الشافعية بأن من نذرمعينة» ويها عيب 
محل بالإجزاء صح نذره. ووجب عليه ذبحها في 
الوقت. وفاء بما التزمه. ولا يجب عليه بدلها. 

ومن نذر أضحية في ذمته. ثم عين شاة بها عيب 
ل بالإجزاء لم يصح تعيينه إلا إذا كان قد نذرها 
معيبة» كأن قال : على أن أضحي بشاة عرجاء بيّنة 
ريع 

وقال الحنابلة مثل ما قال الشافعية, إلا أنهم 
أجازوا إبدال المعينة بخير منهاء لأن هذا أنفع 


ودليل وجوب الأضحية بالنذر : أن التضحية 


قربة لله تعالى من جنسها واجب كهدي التمتع» 
فتلزم بالنذركسائر القرب, والوجوب بسبب النذر 
يستوي فيه الفقير والغني . 


أضحية التطوع : 


شروط وجوبها عند من قال بالوجوب. ولعدم توفر 


شر وط وجوب الأضحية أو سنيتها 1 


٠‏ - الأضحية إذا كانت واجبة بالنذر فشرائط 
وجوبها هي شرائط النذر. وهي : الإسلام والبلوغ 
والعقل والحرية والاختيار» ولتفصيلها يراجع باب 
النل 

ر. 


وعم فم يم قم ممه ةم م ةفر مر مم مم متو وم م م حورو ونمو رمو مم ومنو 6م66 66م 


وإذا كانت واجبة بالشرع (عند من يقول 
بذلك) فشروط وجوبها أربعة. وزاد محمد وزفر 
شرطين, وهذه الشروط أوبعضها مشترطة في 
سنيتها أيضا عند من قال بعدم الوجوب. وزاد 
لمالكية شرطا في سنيتهاء وبيان ذلك كما يلي : 


4 -(الشرط الأول): الإسلام, فلا تجب على 
الكافر ولا تسن له. لأنها قربة» والكافرليس من 


ش أهل القرب. ولايشترط عند الحنفية وجود الإسلام 


في جميع الوقت الذي تجزىء فيه التضحية, بل 
يكفي وجوده آخر الوقت. لأن وقت الوجوب يفضل 
عن أداء الواجب. فيكفي في وجوبها بقاء جزء من 
الوقت كالصلاة. وكذايقالفي جميع الشروط 
الأينةء وف الفترط تضق عليهين القائلية 
بالوجوب والقائلين بالسنية» بل إنه أيضا شرط 
للتطوع . 

6 -(الشرط الثاني): الإإقامة. فلا تجب على 
المسافرء لأنها لا تتأدى بكل مال ولا في كل زمان. 
بل بحيوان مخحصوص في وقت مخصوص . والمسافر لا 
يظفربه في كل مكان في وقت التضحية. فلو 
أوجبناها عليه لاحتاج لحمل الأضحية مع نفسه. 
وفيسه من الحرج مالا يخفى . أو احتاج إلى ترك 
السفر. وفيه ضرر. فدعت الضرورة إلى امتناع 
وحرودا عات سيلا للك ودر كاف ا ل 
روى نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه| ‏ أنه كان 
يخلف من لم يحج من أهله أثان الضحاياء وذلك 
ليضحوا عنه تطوعا. (') ويحتمل أنه ليضحوا عن 


)١(‏ والأثر عن ابن عمر رضي الله عنهها 


- 1/4 


1١4-11١ وقف‎ 


وام م ووو قفو وو ةلومم ووو واو ووو ووو و و ووو مو ع وو ةو ووو وةودودودوة 


الاختمال» فإن اتهمه الحاكم حلفه» والمراد 
كما قال الأذرعي إنفاقه فيما يرجع إلى الغادة» 
وفي معناه الصرف إلى الفقراء ونحوهم من 
الجهات العامة بخلاف إنفاقه على الموقوف 
عليه المعين فلا يصدق فيه لأنه لم يأتمنه”". 
-١ ١‏ والحنابلة يفرقون بين الناظر المتبرع 
بنظره على الوقف وبين غير المتبرع وهو الذي 
يأخذ أجراً على النظارة؛ جاء في كشاف القناع : 
يقبل قول الناظر المتبرع في الدفع لمستحق» وإن 
لم يكن متبرعاً لم يقبل قوله إلا ببينة” "© 
قال البهوتي والمرداوي: لا اعتراض لأهل 
الوقف على من ولاه الواقف أمر الوقف إذا كان 
المولى أميناً» ولأهل الوقف مساءلة الناظر عما 
يحتاجون إلى عمله من أمور وقفهم حتى يستوي 
علمهتم فية مع علمة؛ ولولي الأمر أن ينصب 


ديواناً مستوفياً لحساب أموال الأوقاف عئل: 


التسلعة: 

. قال في الإنصاف: مباشرة الإمام المحاسبة 
بنفسه كنصب الإمام الحاكم» ولهذا كان النبي 
يله يباشر ل 
التعل” : 


.745 /7 مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) كشاف القناع 1594/4. 

0) كشاف القناع. 20 والإنصاف 1 8. 
(5) الإنصاف 58/17. 


ز- عزل ناظر الوقف ومن له الحق في 
ذلك: اا 

سبق بيان الشروط التي يجب 'توفرها في 
الناظر مع بيان الحكم في عزله اخ 
شرط من هذه الشروط. 

وفيما يأتي بيان من له حق العزل: : 

أولاً: حق. الواقف في عزل ناظر الوقف: 

-١64‏ يختلف الفقهاء في حق الواقف في 
عزل من ولاه. : 

فالشافعية والحنابلة يفرقون بين ما إذا شرط 
الواقف النظر لنفسه في ابتداء الوقف؛ ثم أسئد 
النظر لغيره» وبين ما إذا شرط. النظر لغيره في 
ابتداء الوفف. 

أ- فإذا شرط النظر لنفسه في ابتداء الوقف ثم 
أسند النظر إلى غيره فله عزله ونضبٍ غيره مكانه» 
لأنه نائب عنه» وذلك كها يمرل الحركل وكيله 


)10 
وينصب غيره 0 


وهذا هو الصحيح عند الشافعية؛ والصحيح 
والصواب عند الحنابلة على ما جاء في تصحيح 


مق مغني المحتاج 1*7 ونهاية المحتاج 070 
وكشاف القناع /000 وشرح متتهى' الإرادات 
6/7 والفروع 1/5 والإنصاف 8/ 01-5" 


-7١11/- 


ا اللاي ا ل ل ا ل ل ل لا ا 2 ل ل ل ل ا ااا ا ا ل ا ا 000 


ونبه الشربيني الخطيب أن مقتضى ذلك أن 


للواقف العزل بلا سبب» وبه صرح السبكي في 
فتاويه فقال: إنه يجوز للواقف وللناظر الذي من 
جهته عزل المدرس ونحوه إذا لم يكن مشروطاً 
في الوقف. لمصلحة ولغير مصلحة لأنه 
كالوكيل. ْ 

ثم قال: وأفتى كثير من المتأخرين» منهم ابن 
رزين بأنه لا يجوز العزل بلا سبب. 
وفي وجه عند الشافعية والحنابلة ليس له 
العزل» لأن ملكه زال فلا تبقى ولايته عليه7", 

ب- أما إذا شرط الواقف النظر لشخص حال 
الوقف, كأن يقول: وقفت هذا الشيء بشرط أن 
يكون فلان ناظراً عليه. فليس له عزلهء زاد 
الشافعية: ولو لمصلحةء لأنه لا نظر له 
بعد شرطه لغيرهء ولأنه لا تغيير لما 
شرطهء ولذلك لو عزل الناظر المشروط في 
ابتداء الوقف نفسه أو فسق فتولية غيره إلى 
الحاكم لا إلى الواقف.» إذ لا نظر له بعد أن جعل 
النظر حال الوقف لغيره”". 

. لكن قال الحنابلة: لو شرط الواقف النظر 


)١(‏ مغني المحتاج ؟/27460-7944 وروضة الطالبين 
6 :»: والإنصاف 7/ 251-5٠‏ والفروج 0/5 . 

24٠020 /0 مغنيٍ المحتاج ؟/ 2890 ونهاية المحتاج‎ )١( 
وكشاف القناع 54/ "لاا وشرح منتهى الإراذات‎ 
والفروع /07 والإنصاف ا‎ 6/1 


لغيره» وشرط أن له عزله كان له عزله» فإن لم 
يشترط ذلك لم يكن له عزله”". 

وأما الحنفية فيرى محمد بن الحسن أنه لو 
شرط الواقف أن تكون الولاية له ولأولاده في 
تولية القوام وعزلهم» والاستبدال بالوقف وفي 
كل ما هو من جنس الولاية» وسلم الوقف إلى 
المتولي جاز ذلك» وكان له عزل من ولاه. وإن لم 
يشرط لنفسه ولاية عزل المتولي فليس له عزله 
بعدما سلمها (اى الولاية) إلى الحتولى لكوية 
قائماً مقا أهل الوقف”"» قال الصدر الشهيد : 
والفتوى على قول محمد . 

قال ابن عابدين : وهو مبني على الاختلاف في 
اشتراط التسليم إلى المتولي» فإنه شرط عند 
محمد فلا تبقى للواقف ولاية إلا بالشرط”". 

أما عند أبي يوسف فإن الولاية تثبت للواقف» 
سواء شرط ذلك أو لم يشرط لأن التسليم إلى 
المتولي ليس شرطاً عنده؛ قال المرغيناني : وهو 
قول هلال أيضاً وهو ظاهر المذهبء وإذا ولى 
الواقف غيره كان وكيلا عنه وله عزله» سواء 
شرط أن له عزله أو لم يشرط””. 
كشاف القناع 5/ 1لا وشرح متتهى الإرادات 
7/ 505 ؛ ومطالب أولي النهى 9/5؟7. 
الإسعاف ص44. 
البحر الرائق 8/ 7845. 
حاشية ابن عابدين 417/7. 
الإسعاف صة:.» والهداية وشروحها فتح القدير 
والعناية 5/ .7781-8٠‏ 


-71١4- 


١١5-١١8 وقف‎ 


قال الرملي: وهذا صريح في أنه يصح عزله 
بجنحة وبغير جنحة» لأنه وكبل:وللمركل عرزل 
الوكيل مطلق(©. 

قال في الدر : والفتوى على قول أبي يوسف. 
وفي البحر: ومشايخ بلخ يفتون بقول أبي 
و 

وعد النالكة لا جرد أن يشرط الراقك 
النظر لنفسه» وإنما يتبع شرطه في تعيين الناظرء 
فإن شرط أن يكون فلان ناظر وقفه اتبع شرطه ولا 
بجر زا العدو لرعه لخيرةة “قال البدر القراق : 
وللواقف عزله ولو لغير جنحة”" وكذا نص ان 


عرفة قال: لو قدم المحبس من رأى لذلك أهلاً 


فله عَرُلْهِ واستبداله» وقال الحطاب بعد أن ذكر 
بعض النوازل وأقوال العلماء فيها: يؤخذ من 
هذا أن من حبس شيئاً وجعله على يد غيره ثم أراد 
عزله ليس له ذلك إلا بموجب يظهرء كالقاضي 
إذا قدم أحدا”“. ْ 


ثانياً : حق القاضي في العزل: 
0- للقاضي حت الولاية العامة» ولذلك 


)١(‏ منحة الخالق لابن عابدين بهامش البحر الرائق 
1/0 . 

(؟) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين / 17لا والبحر 
الرائق 5/06 5؟. 

() الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 88/5. 

(5) مواهب الجليل 9/5". 


وفم فوقو و ةو وم وموم معفمو وموم لوو دوع ده ووو عو ووو ووو ووو مم ينودو 


يغبت له حق عزل الناظر المشروظ له النظر من 
قبل الواقف الذي تثبت خيانته"'". أو الذي لم 
يتوافر فيه شرط من الشروط التي يجب توفرها في 
الناظر على ما سبق بيانه من تفصيل » ولا يجوز له 


عزله بلا سبب"". . 


أما إذا كان القاضي هو الذي أسند إليه النظارة 
فقد اختلف الفقهاء في حكم عزله: 

فذهب المالكية والشافعية وبعض فقهاء 
الحنفية إلى أنه لا يجوز عزل من ولاه 
القاضي إلا بسبب من خيانة أو غيرها. 

وعئد الحنابلة وبعض فقهاء الحنفية أنه يجوز 
عزل الناظر بلا خيانة'". 


اوت تعدد نظار الوقفف 


35- يجوز أن يكون للوقف ناظر واحد أو 
أكثر كما نص على ذلك الفقهاء". 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين */ قا 
ومواهب الجليل /١‏ لالاء وحاشية الدسوقي 288/4 
ومغني المحتاج /١‏ 591. 

(؟) حاشية ابن عابدين 2785/7 والبحر الرائق 0/ 560؟7» 
2505-65 والدسوقي 2/5 ونهاية المحتاج 
1 

قرف الحطاب تررق والدسوقي 21/5 وكشاف القناع 
715 2» ومطالب أولى النهى 5/ 277٠‏ وحاشية ابن 
عابدين 987/8 419» والبحر الرائق 504/0» 
ونهاية المحتاج 0/ 899. 

(4:) حاشية ابن عابدين /404ء ومغني المحتاج. 
وكشاف القناع 77/4؟7. والعدوي على 
الخرشي 8/ 197» وعقد الجواهر الثمينة ”/ .57١‏ 


-719- 


لكنهم اختلفوا فيما لو أسند الواقف النظر 
ثنين»؛ هل يصح أن ينفرد أحدهما بالتصرف 
دون الآخر؟ 

فعند الشافعية والحنابلة وأبي حنيفة لو أسند 
الواقف النظر لاثنين فلا يصح تصرف أحدهما 
مستقلاً عن الآخرء لأن الواقف لم يرض برأي 
أحدهماء لكن إذا شرط الواقف النظر لكل واحد 
منهما صح تصرف كل منهما منفردأ”". 

ولو جعل الواقف عمارة الوقف لواحد وجعل 
تحصيل ريعه للآخر صحء ولكل منهما ما شرطه 
له الواقف لوجوب الرجوع إلى شرطه”". 
ونص الشافعية على أن الواقف لو شرط أن 
يكون الناظر هو الأرشد من أولاده فالأرشدء 
فأثبت كل منهم أنه الأرشد» فإنهم يشتركون في 
النظر إن وجدت الأهلية فيهم» ولا يستقل أحد 
منهم بالتصرف» لأن الأرشدية قد سقطت 
بتعارض البينات وبقي أصل الرشدء وإن 
وجدت الأرشدية في بعض منهم اختص 
نا 


وعند أبي يوسف من الحنفية : يجوز أن ينفرد 


الإسعاف ص50» ومغني المحتاج 7/ 794: وكشاف 
القناع 1/5 >ى>ى,ى,0,. 

شرح منتهى الإرادات ؟/ 0:6.. 

مغني المحتاج ؟/ 795: ونهاية المحتاج 94/0- 
4 


كل من الناظرين بالتصرف منفرداء جاء في 
الإسعاف: لو جعل الواقف ولاية الوقف إلى 
رجلين فإنه يجوز انفرادهما بالتصرف عنده(", 

وقال الحنفية : لو جعل النظر لرجل » ثم جعل 
رجلا آخر وصياً كانا ناظرين» ويكون الوصي 
شريكا للمتولي في أمر الوقف, إلا أن يخصص 
بأن يقول: وقففت أرضي على كذا وجعلت 
ولايتها لفلان» وجعلت فلاناً وصيي في 
تركاتي وجميع أموري» فحينئذ ينفرد كل 
منهما بما فوض إليهء نقل ابن عابدين ذلك 
عن الإسعاف ثم قال: ولعل وجهه أن تخصيص 
كل منهما بشيء في مجلس واحد قرينة على عدم 
المشاركة» ثم قال ابن عابدين: لكن في أنفع 
الوشائل عن الدغيرة؛ كن اوس لرجل: في 
الوقف وأوصى إلى آخر في ولده كانا 
وصيين فيهما جميعا عند أبي حنيفة وأبي 
غ20 

وقالوا: لو وجد كتابان لوقف واحد في كل 
كتاب اسم متول وتاريخ الثاني متأخر فإنهما 
هي جا١ق60‏ 
يشتركان . 

ولو جعل الواقف الولاية لأفضل أولاده 
وكانوا في الفضل سواء فلا يشتركون في 


للف 
قف 


الإسعاف ضص٠١0.‏ 
الدر المختار وحاشية ابن عابدين #/رة١‏ 5 ١ق‏ 
والإسعاف ص١ه0.‏ 


(7) الدر المختار وحاشية ابن عابدين "/ .4٠١‏ 


لآ 


ممم وو وو هوه و عاو وو ووو ووووةووودوةوةدونوووه 


الولاية وإنما تكون لأكبرهم سنا”". 

ولو جعل النظر إلى رجلين فقبل أحدهما ورد 
الآخرء أو مات أحدهماء أو قام به مانع أقام 
الحاكم مقامه آخر. وإلى هذا ذهب كل من 
الحنفية والشافعية والحنابلة0".. 


ط- تفويض ناظر الوقف النظر لغيره: 
-١١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز للناظر أن 
يفوض النظر إلى من أراد» أو يوصي بالنظر إلى 
غيره إلا إذا كان الواقف جعل له ذلك وفوضه 
فيه" 2 وهذا في الجملة. 
وللحئفية والشافعية والحنابلة بعض التفصيل 
بيانه كالآتي : 
قال الحنفية : إن كان تفويض الواقف للمتولي 
عاماء أي أن الواقف أقامه مقام نفسه وجعل له 
أن يسند النظر ويوصي به إلى من شاءء ففي هذه 
الحالة يجوز له أن يفوض النظر إلى غيره في حال 
صحته وفي حال مرضه المتصل بالموت. أما إذا 
لم يكن التفويض له عاماًء فلم يجعل له الواقف 
)١(‏ الإسعاف ص١0.‏ 
(؟) الإسعاف ص508.» ومغني المحتاج 0744/7 ونهاية 
المحتاج 7”948/6: ومطالب أولي النهى 771١/5‏ 
والإنصاف 7/ .51-5٠9‏ 
() الدر المختار وحاشية ابن عابدين / 411 ت417» 
وحاشية الدسوقي 3/5 والحطاب 8/5”" ونهاية 


المحتاج ة ومغني المحتاج ةد 
وكشاف القناع تارففة 


م مف مو فقوو ووو ووو ووم ممم ممم دوع وو ودود ووو 


أن يسند النظر إلى غيره» فلا يصح أن يفوض 
المتولي النظر إلى غيره في حال صحته» وإنما 
يصح له ذلك إذا كان في مرض موته» لأنه بمنزلة 
الوصي» وللوصي أن يوصي إلى غيره”". 
وقال الشافعية: لو قال الوافف : جعلت النظر 
لفلان» وله أن يفوض النظر إلى من أراد جاز 
ذلك» وهل يزول نظر المفوضء» أو يكون 
المفوض إليه وكيلاً عن المفوض؟ رأيان: 
الأول: وه والمذهب أنه يزول نظر 
المفوض فلو أسئد المفوض إليه النظر إلى 
شخص ثالث فليس للواقف ولا للمفوض 
إليه عزله ولا مشاركته؛ ولا يعود النظر إليه 
بعد موته» لأن التفويض بمثابة التمليك. 


والثاني- وهو للإمام السبكي-: أنه يكون 
المفوض إليه وكيلاً عن المفوضء» فلو مات 
المفوض لا يبقى النظر للمفوض إليه؛ وكذا لو 
مات المفوض إليه يعود النظر للمفوض» لأنه 
كارع 0 

ويرى الحنابلة : أن الناظر المشروط له النظر 
من قبل الواقف : إما أن يكون موقوفا عليه أو غير 
موقوف عليه» فإن كان موقوفاً عليه كان له نصب 
وكيل عنه وعزله لأصالة ولايته أشبه المتصرف 
)١(‏ حاشية ابن عابدين .5175-411١/7‏ 


(1) مغني المحتاج 745/١‏ ونهاية المحتاج 5949/0 
وتحفة المحتاج 191/5. ش 
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لل ا ا ا ا ال ا ل ل ا ل ل ل 0 ل ل ا ا 00 


في مال نفسه» وأما إن كان الناظر المشروط غير 
موقوف عليه فليس له نصب ناظر ولا الوصية 


(00) 


انتهاء الوقف: 

-- من صور انتهاء الوقف عودة الموقوف 
إلى ملك الواقف» سواء أكان ذلك بسبب تعطل 
الموفوف وتخربه وعدم صلاحيته للانتفاع به كما 
يقوؤل بعض فقهاء الحنفية (ر: ف!9)» أو كان 
ذلك بسبب الوقف على جهة تنقطع كما يقول 
بعض فقهاء الحنفية والشافعية (ر: ف8)» أو 
كان ذلك بالنسبة للوقف المؤقت الذي أجازه 
المالكية (ر: ف18١)»‏ وقد ذكرت هذه المسائل 
في ثنايا البحث. 


)١(‏ كشاف القناع الا 
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تراجم الفقهاء 


الواردة أسماؤهم في الجزء (55) 


ععمنم مو مفو مويءء نم مو ويم عنم مارم وروم ووو ووو ووو مم ممءمءءمءمميممءمثمومن ونه 


أ 


ابن أبي ليلى: هو محمد عبد الرحمن 
تقدافيت تر ننه في ج١‏ ص 70" 


ابن أبي موسى : هو محمد بن أحمد بن موسى : 


تقدمت ترجمته ج١‏ ص 57170 


ابن تيمية ذخ اساي عد العام ' 


ابن الجهم (99-9"امه): 

هو القاضي أبو بكر محمد بن أحمد بن الجهم؛ 
يعرف بابن الوراق المروزي» الإمام الثقة» 
. الفاضلء العالم بأصول الفقه القاضي 
العادل. سمع القاضي إسماعيل وتفقه به. 
ألف كتبًا جليلة في مذهب مالك منها كتاب 
في بيان السنة ) وكتاب مسائل الخلاف» والحجة 
في مذهب مالك. [شجرة الخور الزكية الل 
004 


ابن الجوزي: هو عبد الرحمن بن علي : 


وععام 6 موووء م معنو م ووءم ونيم م ةد مونو نون ةرفوو م ءم وموم موث مء ريثم ينيوث ننه 


ابن الحاج: هو محمد بن محمد المالكي: 


تقدمت ترجمته في ج" ص "1١‏ 


ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر: 


تقدمت ترجمته فى ج١«ص‏ 717 


ابن حامد: هو الحسن بن حامد: 


تقديت تزجمع فى ح ااض 1 


ابن حبيب: عو عبد الملك بن حبيب: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 77" 


ابن حجر: ر: ابن حجر العسقلاني 


ابن حجر الهيتمي: هو أحمد بن حجر: 


ابن حزم: هو علي بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 1717" 


ابن حمدون: هو أحمد بن يوسف بن أحمد: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١١"‏ 


ابن خويز منداد : هو محمد بن أحمد بن عبد الله : 


تقدمت. ترجمته في ج48 ص١7١71‏ 
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وأوووف و مقع هم ووو ووو ووو وم من لمعو مو و ووو ووه مه يوون وو دوي ودين وث يواوه 


ابن رجب: هو عبد الرحمن بن أحمد : 

ابن الرصاع (؟-8944ه): 
ل 
اع صنعة اد آبائه. 5 عن أحمد 
وعمر "الفلكانيين: وابن ن عقاب» وآخرين. 
تصدى للإمامة والخطابة والإفتاء ولإقراء 
الفقه وأصول الدين والعربية وغيرها. جمع 
شرحًا في شرح الأسماء النبوية وآخر في 
الصلاة على النبي كله وشرح حدود ابن 
عرفة» وصنف كتايا كبيرًا في الفقه. [الضوء 
اللامع / 2588-1 شجرة النور الزكية /١‏ 
٠ ]50- 41‏ 
ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد): 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص878 


ابن رضوان المالقي (48-018/اه): 


هو عبد الله بن يوسف بن رضوان بن يوسف بن 
رضوان النجاري .المالقي. ثم الفاسي ».أخذ عن . 
والده وخاله أبي الحاكم ابن القاضي أبي القاسم 


بن ربيع ١‏ وعن قاضي مالقة أحمد بن عبد الحق 


قال أبو زكريا السراج: شيخنا الفقيه الخطيب. 


البليغ النحوي اللغوي الراوية المتفئن الناظم. 


موف ف ووو وو لو وعد عع ع لمم و ووو لو لوي ة لوم دون ووو ونث ورووة 


كان متفننًا فى معارف شتى » عارفًا بعقد الشروط»ء 
محبا لأهل الدين معظمًا لهم. من مصنفاته. [نيل 


الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي /١‏ 
اضفكيروة 


ابن الرفعة: هوا لحمل ا مط بن ا 
تقدمت ترجمته في ج4 ص 15815 

ابن سريج: هو أحمد بن عمر بن سريج : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 51١9‏ 

ابن شيرين + هو محمد بن .سيرين 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 8194 

ابن شاس: هو عبد اله 00 
تقدئت ترجمته في ج١‏ ص814 

ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة: 
تقدمت تر جمته في ج١1‏ س5 

ابن الشحنة العوولة البرين ترون لماه ين 


مجمود: 

تقدمت ترجمته في ج 1 ص 847 
ابن الصلاح: هو عثمان بن عبد الرحمن بن . 
موسى : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 75١‏ 


ا 


لل ا 001 


هذا مذهب الحنفية القائلين بالوجوب, وأما من 


قال بالسنية فلا يشترط هذا الشرط» وكذلك لا 
يشترط في التطو » لأنه لا يترتب على سنيتها ولا 
التطوع بها حرج . 


7 - (الشرط الثالث): الغنى - ويعبر عنه باليسار 
لحديث «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن 
مصلاناء» 207 والسعة هي الغنى » ويتحقق عند 
الحنفية بأن يكون في ملك الإنسان مائتا درهم أو 
عشرون ديناراء أوشيء تبلغ قيمته ذلك.» سوى 
مسكنه وحوائجه الأصلية وديونه. (9) 

وقال المالكية: يتحقق الغنى بألا تجحف 
الأضحية بالمضحي. بألا يحتاج لثمنهافي 
ضرورياته في عامه. 9) 

وقال الشافعية : إنما تسن للقادر عليهاء وهومن 
ملك مايحصل به الأضحية, فاضلا عما يحتاج إليه 
في يوم العيد وليلته وأيام التشريق الثلاثة 
ولياليها . (*) 


1١7‏ -(الشرطان الرابع والخامس) : البلوغ 
والعقل. وهذان الشرطان اشترطهم| محمد وزفر» و 
يشترطه) أبوحنيفة وأبويوسف. فعندهما تجب 
التضحية في مال الصبي والمجنون إذا كانا 
موسرين» فلوضحى الأب أو اشوصي عنهم من 
مالهه) لم يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. 
ويضمن في قول محمد وزفر. وهذا الخلاف 
)١(‏ حديث : ومن كان له سعة ولم يضح 
(ف/50).. 
() ابن عابدين 118/0 


(م) الدسوقي ١18/7‏ 
(4) البجيرمي على المنيج 4/ 5460 


الفريقين ل ود الفط). 
4 والذي عن ويقيق يعتير حاله ف دون 
والإفاقة. فإن كان مجنونا في أيام النحر فهوعلى 
الاختلاف,. وإن كان مفيقا وجبت من ماله بلا 
خلاف. وقيل: إن حكمه حكم الصحيح كيفم) 
كان. 

وهذا الذي قرره صاحب «البدائع» يقتضي 
ترجيح القول بالوجوب. لكن صحح صاحب 
الكافي.القول بعدم الوجوب ورجحه ابن الشحنة 
واعتمده صاحب «الدر المختار» ناقلا عن متن 
«مواهب الرحمن» أنه أصح مايفتى به. وقال ابن 
عابدين: إن هذا القول اخشاره صاحب الملتقى 
حيث قدمه. وعبر عن مقابله بصيغة التضعيف. 
وهي «قيل» . ٠ )١(‏ 

هذا كله رأي الحنفية . 

وقال المالكية: لا يشترط في سنية التضحية 
البلوغ ولا العقل. فيسن للولي التضحية عن 
الصغير والمجنون من ماطماء ولوكانا يتيمين. ) 

وقال الشافعية: لا يجوزللولي أن يضحي عن 
محجوريه من أموالهم » وإنا يجوز أن يضحي عنهم 
من ماله إن كان أبنا أوجداء وكأنه ملكهالهم 
وذبحها عنهم. فيقع له ثواب التبرع؛ لهم. ويقع 
لهم واب التضحية. ”) 

وقال الحنابلة في اليتيم الموسر: يضحي عنه وليه 
من ماله. أي مال المحجور. وهذا على سبيل 


)00( الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٠١1١/8‏ 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ ١19‏ 
زف البجيرمي على المنبج لضن 


١‏ 4ه 


ووايوة ةم موة و وام م و وو فة وو مو ممم ةم و مويه ثم مم وو مهوام ممم 6م ممم ممم ممه 


ابن عباس : هو .عبد الله بن عباس: 

تفدمت ترجمتة فعا ص 77١‏ 

ابن عبد الحكم: هو عبد الله بن عبد الحكم 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 77١‏ 

ابن عبد السلام: هو محمد بن عبد السلام بن 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 

ابن غتاب :هو عبد الرحمن بن: محمد بن غتاب: 


ابن العربي : هو محمد بن عبد الله بن محمل: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 77١‏ 

ابن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة: 
تقدمنت ثر جمته في ج١‏ ص 5717١‏ 

ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 

تقذمت ترجمته في ج١7‏ ص١٠‏ 

ابن علان: هو محمد علي بن محمد علان: 


تقدمت تر جمته في ج١٠‏ ص 715 ش 


فعث م لمعم م م وفعي ةو ووه ممم وو ممءءومث موث مءثءووءثوءءءثمءممءثمءمءء 596960222 


ابن علية: هو إسماعيل بن إبراهيم: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ض ٠١١‏ 


ابن عمر: هو عبد الله بن عمر: 
تفدمت ترجمته فى ج١‏ ص ١١١‏ 
ابن فتوح (قبل ١٠5848-4ه):‏ 
هو أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح بن عبد الله 
الأزدي الحميدي الأندلسي» الميورقي. أخذ عن 
أبي عمر بن عبد البر والقاضي أبي عبد الله 
قال إبراهيم السلماسي : كان ورعاء تقيًا » إماما 
فى الحديث وعلله ورواته» متحققا بعلم التحقيق 
والأصول على مذهب أصحاب الحديث بموافقة 


الكتاب والسنة فصيح العبارة» متبحرا في علم 
الأدب والعرة. والترسل. من مصنفاته «الذهب 2 


المسبوك في وعظ الملوك». و«جمل تاريخ 
الإسلام». 


[سير أعلام النبلاء 19/ ]1117-١1١‏ 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”7 "ا" 
ابن قتيبة: هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة: 


تقدمت ترجمته في ج7٠‏ ص 744 


-7171/- 


ابن قدامة: هو عبد الله بن محمد بن أحمد: 
تفدمت ترجمته في ج١‏ ص71717 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”7377 

ابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبد العزيز: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 73737 

ابن مسغود: هو عبد الله بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”1١‏ 

ابن المسيب: هو سعيد بن المسيب: 
تقدمث ترجمته في ج١‏ ص04" 

ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم: 

ابن منصور (1-9١161هم):‏ 


هو إسحاق بن منصور بن بهرام» أبو يعقوب 
: الكوسج المروزي. رحل إلى العراق والحجاز 
والشام؛ وسمع سفيان بن عيينة» وعبد الرحمن 
.بن مهدي» ووكيع بن الجراح. ورحل إلى بغداد 
وروى عنه من أهلها عبد الله بن أحمد بن حنبل» 
روى عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما. قال 
ابن يعلى : كان عالما فقيهاء وهو الذي دون عن 
إمامنا المسائل في الفقه. 


ا تراجم 


#وافوو و فوع ف دوعو وو ووو و مومع وو و ووو وي ووو و ع ووه ل ومو ووو وترون دودو نوه 


أبو إسحاق المروزي 


مهف فو ووم دوو و ماوع وو ووم و دوعو ولو وو وو ووو ةدلاوو 


[طبقات الحنابلة لابن أبى يعلى ٠1" /١‏ 5-17:”] 
ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5 ”77 

ابن النحاس (9-:١41هم):‏ 

تقدمت ترجمته في ج47 ص١56غ‏ 2( 

ابن ورد (9-؟05م): 

هو عبد الملك بن محمد بن عمر التميمي؛ 
مروان» من أهل المرية؛ يعرف بابن ورد. روى 
عن أبي علي الغساني؛ وأبي علي الصدفي 
وغيرهما. كان فقيهًا حافظًا للمسائل متحققا 
بالرأي مشاورًا بصيرًا بالفتيا. 


[الذيل والتكملة لمحمد الأنصاري 5/0"؟] 
ابن وهب: هو عبد الله بن وهب: 


ابن يونس: هو محمد بن عبد الله بن يونس 
التميمي : 

تفدمت تر جمته في ج١٠‏ ص 5١6‏ 

أبو إسحاق المروزي (؟-8140م): 


هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي. أحد 
الأئمة من فقهاء الشافعية» شرح المذهب 


-4؟71- 


واموف ةوقو وم وو ووءة مونو و وو ووو و ووو و نو وو ثوروم م عمو ووو ووو وو ودود نوو 


ولخصه. وأقام ببغداد دهرًا طويلا يدرس ويفتي. 
وتخرج به أئمة كأبي زيد المروزي» والقاضي أبي 
أحمد أحمد بن بشر المروروذي مة مفتي البصرة» 
وعدة. 


[تاريخ بغداد 2١١/5‏ سير أعلام النبلاء /١١‏ 
٠ ])04‏ 


أبو بكر بن عبد الرحمن: (؟-10ه) 


هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
بن المغيرة الإمام. أحد الفقهاء السبعة بالمدينة 


النبوية» أبو عبد الرحمن» حدث عن أنيه وعمار 
بن ياسر وعائشة وغيرهم. وعنه ابناه عبد الله وعبد 


الملك ومجاهد والزهري وغيرهم. كان ثقة 
فقيها» عالمًا سخياء كثير الحديث. 


]4١57/١5 [السير‎ 

أبو ثور: هو إبراهيم. بن خالد: 

تقدمت ترجمثه في ج١‏ ص16١7‏ 

أبو جعفر الطحاوي: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص80 


انو .عاهد» هر اعتند بن معد الاسقزابيى: 


-7174- 


ووو و ووه هن وو هوه و نيوان و وو و مويو وو وو وو وما مو امو وء اممو و زم ءثوثءث 5969696260 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١4"‏ 

أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص77" 

أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ صا" 

أبو الدرداء: هو عويمر بن ثابت: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7775 

أبو ذر: هو جندب بن جنادة: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 1٠7‏ 


أبو السعود: هو محمد بن محمد بن مصطفى 
العمادي: 


تقدمت ترجمته في ج7٠‏ ص 17 ”7 
أبو سعيد الخدري : هو سعد بن مالك بن سنان : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7717 


هبة الله : | 
تقدمت ترجمته في ج717 ص 57١‏ 
أبو سلمة بن عبد الرحمن: 


تقدمت ترجمته في ج1 ص5 5١٠‏ 


أبو طالب: هو أحمد بن حميد الحنبلي: 
تقدمت ترجمته في ج؟ ص 17 7 

أبو عمران: هو موسى بن عيسى الفاسي: 
تقدمت ترجمته في جلا" ص 178١‏ 

أبو الفرج: هو عمرو بن محمد الليثي: 
تقدمت ترجمته فى ج١1‏ ص5١411‏ 2 
التنوخي : 

تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 58٠١‏ 

أبو موسى الأشعري : هو عبد الله بن قيس: 
أبو نصر الصفار (؟-8٠5م):‏ 

تقدمت ترجمته في ج47 ص 414 

أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص9؟١‏ 

أبو هلال المروزي: ؟ 

أبو يعلى : هو محمد بن الحسين : 


(ملخق) تراجم 


فافعة »عو ووه وو وويعه وووومه مو ووو مووي ومو ووم مه موه لاو اواو و م ناواو وام م مهن 


. الخرقي» وابن 
: روى عنه الخطيب البغدادي والقاضي أبو 


وفع وق ووه وقووةة وث مما و ف ووو م نوعو و ووه نوهو و لماو ووو نم لواو ارول مارم 6ن 


أبو يوسف: هو يعقوب بن. إبراهيم 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7784 
00000 

الأذرعي : هو أحمد بن حمدان: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 71١‏ 

الأزجي (1114-7017ه): 3 

جو انو لقان عبد العريو بقلي بح قاين 
الفضل البغدادي الأزجي» سمع من عبد العزيز 
المظفرء والدراقطني وخلق. 


يعلى وخلق. قال الخطيب:. كان :صدوقًا 


كثير الكتاب. وقال .الذهبي: الشيخ الإمام 
المحدث المفيد» له مصنف في الصفات لم 


يهذبه. 

[تاريخ بغداد 2458/٠١‏ السير 19-18/18] 
الأسروشني:. هو محمد بن محمود: 
تقدمت 0 او ينا 


الأسنوي ي: هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي : 


5 


ماكوافا مه مقة م .ا مع و م م واو وا مهاه وف قن و مفايقء نوه م مام م و .و 6م م م مد م 56562669 


أنس بن مالك بن النضر النجّاري: 

تقدمت ترحمته في ج؟ ص" ٠‏ 

أشهب: هو أشهب بن عبد العزيز: 

أصبغ : هو أصبغ بن الفرج : 

تقدمت ترجمته فى ١‏ ص "1١‏ 

الأنصاري (؟-05؟7١1١ه):‏ هو عبد العلى محمد 
بن نظام الدين: 

تقدمت ترجمته في ج7١‏ ص١ 6١‏ 

الأوزاعي: هو عبد. الرحمن بن عمرو: 
تقدمت ترجمتة فى ج١‏ ضص3 714 ْ 


- 


٠ 
البابرتي: هو محمد بن محمد.‎ 
تقدمت ترجمته في ج١ ص11"‎ 
الباجي : هو سليمان بن خلف:‎ 
7١ 17 تقدمت ترجمته و1 ص‎ 


البجيرمي: هو سليمان بن محمد بن عمر: 


وأ اا مغ لوه عاق واه مدأو ه مووي هاده الحا ع ع اقاره ور ودع لأرفر عا ع اهاي هدع عاو واو لاله واه قم 


تقدمت ترجمته في ج5١‏ ص 5١1١‏ 


البغوي: هو الحسين بن مسعود: 


تقدمت ترجمته و ا 1 

بكر بن عبد الله المزني (8-9١1ه):‏ 
تقدمت ترجمته فى ج147 ص 4190 
البلقيني: هو عمر بن رسلان بن نصير: 
تقدمث ترجمته في خ1 ص14” * 
البناني: هو محمد بن الحسن بن مسعود: 
البهوتي: هو منصور بن يونس: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 744 

البيري (؟-99١٠ه):‏ 


تقدمت ترجمته فى 5 ص 151١‏ 


ت 


تقي الدين السبكي: هو علي بن عبد الكافي : 


الاك 


التمرتاشي : محمد بن صالح بن محمد بن محمد 
بن عبد الله : 


تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص 5707١‏ 


ث 


الثوري: هو سفيان بن سعيد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7160 


3 
جابر بن عبد الله الأنصاري: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 56" 


جابر بن زيد: 


الجرجاني: هو. علي بن محمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج4١‏ ص 71١١‏ 


جرير: هو جرير بن عبد الله بن جابر 


ا ا 00 


تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص١1‏ ”5 
الجزولي: هو عبد الرحمن بن عفان: 
تقدمت ترجمته في كنا ص 517١‏ 
الجصاص: هو أحمد بن علي: 
تقدمت ترجمنه في ج١1‏ ص 40" 


الجويني: هو عبد الله بن يوسف: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ لون 


حَ 


الحارثي: هو مسعود بن أحمد بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7147 

الحسن: هو الحسن بن يسار البصري 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص47" 

الحسن بن زياد اللولؤي : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص17" 


تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 6٠5‏ 


التفقد 


وعأمء م ةم قفوو ةو ومو نون وو و و مم ةمون ووو مون معن وممممءءممءوءةءءث مم ثياي ده 


الحصكفي: هو محمد بن علي: 


الحطاب : هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن 
الحكم: هو الحكم بن عتيبة: 

تقدمت ترجمته في ج١5‏ ص 4٠١‏ 

الحلبي: هو إبراهيم بن محمد الحلبي: 
تقدمت ترجمته في. ج.7 ص ”0١‏ 


٠ 


الخرشي: هو محمد بن عبد الله المالكي : 
تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص5:8 


الخرقي : قوعت لعن 


تقدمت و في ج١‏ ص 48 * 


الخصاف : : هو أحمد بن عمرو (وقيل: ع 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 71:8 


عقوو ء وو ممء وو وول وود وو ووو وموم ووم ووم دعومل و د90 


'الشربيني: 


خلاس بن عمرو: 


تقدمت ثر جمته في ج١‏ ص19 ” 
الدين: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص :”5 


3 


الدردير: هو أحمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "0١0‏ 

الدارمي (قبل ١٠180-7ه):‏ 

هو أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي 
السجستاني : 


سمع أبا اليمان الحكم بن نافع» ومسدداء 
وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين» وعلي 


لو 


وماماقة ةم ثفو و ووو و وز ووو وم ونووممعء من ممعم ماموووومم مونم ممءعممءءءي ونث وولع يوه 


عن علي ويحيى وأحمدء وفاق أهل زمانه» وكان 
عمرو أحمد بن محمد الحيريي» وأحمد بن محمد 
بن الأزهرء ومحمد بن يوسف الهزوي وغيرهم» 
من مضنفاتة (الرد على البجهييةا و(فسيد؟ كبيرء 


[السير للذهبي 211-814/17 طبقات 
الشافعية ؟/ 05-57 "]. 


الدسوقى: هو محمد بن أخمل: 
تقدمت يُرجمته في :اج ١‏ ض :7590 1 
الدميري ا 


٠ 


53 


الذهبي: هو محمد بن أحمد: 


تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص "0١‏ 


الراغب الأصفهاني: هو الحسين بن. محمد: 
تقدمت ترجمته في ج1 ص 7 7 


ومع ومعمعوءمم نم ممم وي مو موفم مونو م مور وه وم لوو و عو ووو ووو 


الرافعي: هو عبد الكريم بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 1417" 
تقدمت ترجمته في ج74 ص 5121 
ربيعة بن عبد الرحمن: هو ربيعة بن فروخ: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١0”‏ 
الرحيباني: هو مضطفى بن سغد: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 4١١‏ 
الرملي: هو أحمد بن حمزة الرملي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 07" 


الروياني: هو عبد الواحد بن إسماعيل: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5707١‏ 


5 


الزرقاني: هو عبد الباقي بن يوسف: 
تقدمت وتوا فيج نا ْ 
الزركشي : هو محمد بن عبد الله بن بهادر: 


تقدمت ثر جمته في ج ١‏ ص١١‏ 


17 - 


ووو قمعم ةم ووو وروي ممم ةل و عموة ومو فونون و رونو عمويعوية نتمعميني و وملعم مة ممعم م مر نمز ثم و ووو ووو ووو وو ومعية عملم عع وري ومو و ووو ووو ممء وم موث ونون هدم م6 مم56 


زفر: هو زفر بن- الهذيل: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 07" 
الزمخشري: هو محمود بن عمر بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص48" 

الزرهري: هو محمد بن مسلم: 

تقدمث ترجمته في. ج1 :ص1 6١‏ 

الزيلعي : هو عثمان بن علي : 


تقدمت بحت ع ١‏ و 


ص 


سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: 
تقدمت ترجه في ج75 ض411 


السرخسي: الل عا 0 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 705 


اجم الفقهاء الشاقعي 
السعد : هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازا زاني : 


تقدمت ترجمته فى ج١/ ٠745‏ 
تقدمت ترجمته: في. ج ١‏ ص ؛ 70 
سعيد بن جبير: 

تقدمت ترجفته في. ج ١‏ ص 5١0:‏ 


السمناني: هو علي بن محمد بن .أحمل:.. 


افلس ترجمته في ج١١‏ ا 


السهيلي : هوعبد الرحمن بن عبد اله بن أحمد: 


تقفدمثت ثر جمته في ج174 ص ٠‏ 1 


السيوري: هو عبد الخالق بن عبد الوارث: 


تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 7917 


الشافعي: هو محمد بن إدريس: 


-710- 


الشبراملسي: هو علي .بن علي . أبو الضياء: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١090‏ 

الشلبي: هو أحمد بن محمذ بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج14 ص 197 
الشرواني: هو الشيخ عبد الحميد: 

تقدامت ترجمته في ج١‏ ص058١‏ 

شريح: هو القاضي شريح بن الحارث : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص1 ١90‏ 

الشعبي: هو عامر بن شراحيل: 

تقدمت تيه في ج١‏ ص05" 
الشوكاني: هو محمد بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج؟ ص 4١5‏ 
الشيرازي: هو إبراهيم بن علي بن يوسف: 


تقدمت ترجمته في ج1 ص 4١1‏ 


الصاحبان: تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج١‏ 


ص 75017 


صاحب التهذيب: هو الحسين بن مسعود 
البغوي : ٠‏ 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 747 

صاحب الدر: هو الحصكفي: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص47" 

صاحب الرعاية: هو أحمد بن محمد الحراني : 
تقدمت ترجمته في ج9١‏ ص١١"‏ 

صاحب العدة: هو الحسين بن علي الحسن 
الطبري: 

تقدمت ترجمته في ج٠1‏ ص 798 
الصيدلاني: هو محمد بن داود بن مجمد 
المروزي: 


تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 87" 


٠ 


ضص 


ضمرة بن حبيب الزبيدي: 
تقدمت ترجمته في ج114 ص 714 


7 


عه نفع ع فاو و افيه وافظة ع عه #لرق » # يج عاهيه #اقا ع هاه ع عدو # طعا عا قاع 2ق وهاه ع 6 وم وأمدلا عا 


التوسعة في يوم العيد لا على سبيل الإيجاب . )١(‏ 
4 هذاء وقد انفرد المالكية بذكر شرط لسنية 
التضحية, وهوألا يكون الشخص حاجاء فالحاج 
لا يطالب بالتضحية شرعاء سواء أكان بمنى أم 
بغيرهاء وغير الحاج هوالمطالب بهاء وإن كان 
معتمرا أوكان بمنى . 9») وعند الحنفية لا تجب 
على حاج مسافر. 9) 

٠‏ -هذاء وليست الذكورة ولا المصرمن شروط 
الوجوب ولا السنية» فكما تجب على الذكور تجب 
على الإناث؛» وكما تجب على المقيمين في الأمصار 
تجب على المقيمين في القرى والبوادي , لأن أدلة 
الوجوب أو السنية شاملة للجميع . 


تضحية الإنسان من ماله عن ولده : 
١‏ -إذا كان الولد كبيرا فلا يجب على أبيه أوجده 
التضحية عنه, أما الولد وولد الولد الصغيران فإن 
كان لما مال فقد سبق الكلام عن ذلك. وإن لم 
يكن لما مال. فعن أبي حنيفة في ذلك روايتان : 
(أولاهما) : أنها لا تجب. وهوظاهر الرواية. 
وعليه الفتوى. لأن الأصل أنه لا يجب على 
الإنسان شيء عن غيره» وخصوصا القربات. 
لقوله تعالى (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) . (4) 
وقوله جل شأنه (لها ما كسبت). ©) 
ولهذا لم تجب عليه عن ولده وولد ولده 
الكبيرين. 
المغني لابن قدامة ٠١8 .96/1١‏ 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7/ ١١9‏ 
(9) ابن عابدين ه/ ٠٠١‏ 


(6) سورة البقرة / 545 


هقي ةي ةنمي واي وي مه ةو اء ءاور ةن ومو ووو ور ووو ييه توك وةمم م نوو مميقر نه ومو ول ونان نموم مين من 


(ثانيتهبا) : أنها تجبء لأن ولد الرجل جزؤه 
وكذا ولد ابنه. فإذا وجب عليه أن يضحي عن 
نفسه وجب عليه أن يضحي عن ولده وولد ابنه 
قياسا على صدقة الفطر. 

ثم على القول بظاهر الرواية وهوعدم 
الوجوب ‏ يستحب للإنسان أن يضحي عن ولده 
بولد ابنه هواليتيم الذي تحت ولاية جده. وهذا 
موافق لما سبق من مذهب الجمهور. 


شروط صحة الأضحية 

١‏ -للتضحية شرائط تشملهسا وتشمل كل 
الذبائح, ولتفصيلها (ر: ذبائح) . وشرائط تختص 
مها وهي ثلاثئة أنواع : نوع يرجع إلى الأضحية. 


ونوع يرجع إلى المضحي» ونوع يرجع إلى وقت 
التضحية . ظ 


النوع الأول : شروط الأضحية في ذاتها: . 

: (الشرط الأول) وهومتفق عليه بين المذاهب‎ 3٠ 
أن تكون من الأنعام» وهي الإبل عرابا كانت أو‎ 
© بخاتي , 20 والبقدرة الأهلية ومنها المواميس»‎ 


)0( البدائع ه/.». ه 5 والدر. المختار مع حاشية ابن عابدين 


"3000/6 

(؟) العراب جمع عر بي والبخاتي بفتح الباء وتشديد الياء مع كسر 
الناء. وقد تفتح التاء وتقلب الياء ألفا. وهي الإبل الخراسانية 
(ر: القاموس والمعجم الوسيط) والمراد هنا الإبل غير العربية 
وواحدها بختي بضم الباء وسكون الخخاء وتشبديد الياء . 

(5) الجسواميس جمع جاموس وهونوع من البقر أسود اللون ضخم 
الجشة وهو معرب كاوميس وواحدته جاموسة (القاموس 


و المعجم الوسيط) . 


اد امه 


ل ا 000 


نقدمت ترجمته في ج7١‏ ص141١‏ 
طاووس: هو طاووس بن كيسان: 
تقدمت تر جمته في ج١١‏ ص08 ”7 


الطرابلسي: هو إبراهيم بن موسى بن أنبي بكر 
الحنفي : 


تقدمت تر جمته في ج51 ص 7117 1 


عائشة رضي الله عنها: 
عبد الحق: هو عبد الحق بن عبد الرحمن 
الشبيلي : 1 


تقدمت ترجمته فى ج73 ص 03*57 


“عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف' القرشي: 


تقدمت ترجمته في ج17 ص5١4‏ 

عبد القادر الفاسي: هو عبد القادر بن أجمد 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 0811١6‏ 

عبد الله بن الزيير: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص709 

عبد الله بن عمرو بن العاص: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 60 
العبدوسي: عبد الله بن محمد بن موسى: 
تقدمت ترجمته في ج41 ص 5917 

عبد الملك بن الحاجشون: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 71737 

عبيد الله بن معمر (؟-14ه): 

تقدمت ترجمته في ج47 ص 47 

عبيدة السلماني: ٠‏ 

تقدمت ترجمته في ج17 ص /لا 

عثمان بن عفان: 


تقدمت تر جمته في ج١‏ ص :81 


7ت 


العدوي:: هو علي بن أحمد العدوي الصعيدي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ :ص 07 7 

عروة بن-الزبير بن العوام الأسدي: 

تقدمت ترجمته. فى ج١1‏ صضص١7١؛‏ : 

العز بن عبد السلام : هو عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمي: ٠‏ 

تفدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4١7١‏ 

العشماوي (؟-51١١ه):‏ 

العشماوي الأزهزي: تفقه على ا لشيخ :غبد 
وسمع الحديث على الزرقاني؛ وبعد وفاته 


أخذ الكتب الستة عن" تلميذه الشهاب أحمد 
بن عبد اللطيف المنزلى» وانفردعنهغالب فضلاء. 


العصر. قال عنه الخري ‏ الثيث الزماء الففيه 
المحدث المسند. 0 


[عجائب الآثار ف 
/] 


في التراك والأخبار للجبرتي 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص50" ' 


1 


(ملحق) تراجم 


وامام فقو ة وعم ةو وعم ةو مو نوووءممم ءءء مم موةوءوءوءمءموءوووثوءوءوووموءمثممي ووه 


مففو ووم فوو ةو و معو وو فو مومع ء فو ووو ووم م مويو ة مم مووود دود 66د مث و56 


تقدمت ترجمته في ج15 ص 4١7‏ 
عكرمة هو مولى ابن عباس: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 75١‏ 


علي “بن زيادة "أبو"النحسن التونسي د 
المي 


علي الرازي (؟-قريبًا من ١١1ه):.‏ 

قال الصيمري : من أقران محمد بن شجاع» وكان. 
عارفًا بمذهب أصحابناء وطعن على مسائل من 
الجامع ومن الأصول» مع ورع وزهد وسخاء 
وإفضال. أخذ الفقه عن الجسن بن زياد» وزوى 
عن محمد وأبي يوسف, وله كتاب الصلاة. وعده 
صاحب الهداية من أولى طبقات المقلدين وهم 
أصحاب الترجيح. 

[الجواهر المضية 5150-774:/5» والفوائد 
البهية ص54١] ٠‏ 


علي بن أبي طالب ١‏ 00 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١1١‏ 


تقدمت ترجمته .في ج١1‏ 00 


فد 


ا ا ا 0100 


عمر بن عبد العزيز: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7207١‏ 


الغزالي: هو محمد بن محمدل: 


الغنيمي: هو عبد الغني بن طا 


تقدمت ترجمته في ج10 ص 8917 


ف 
الفخر الرازي : سسكام 
الحسن: ‏ 


تقدمت ترجمته .في ج١‏ 000 


الفوراني: هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد.. 


المروزي: 


تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 8ه" 2 


الفيرمي : هو أحمد بن محمد بن علي الحموي: < 


تقدمت ترجمته في ج6١‏ ص1١"‏ 


ا ا ا ا ا ا 0 


القابسي: هو علي بن محمد بن خلف: 
تقدمت ترجمته في ج9١‏ ص9١5‏ , 

القاسم. بن محمد بن أبي بكر الصديق: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص8١!14‏ 00 
القاضي ابن أشوع د 

القاضي 0 
بردة بن أبي. موسى» وغيرهم. روى عنه الثوري 


وسلمة بن كهيل وغيرهما قال السالي :ليس به 
بأس. وذكره ابن حبان في الثقات. 


[تهذيب النهديت 1 5 


القافتي ابو الحين: 0 
القصار): 


تقدمت ترجمته في ج8 ص77/8 


خرنة 


فومو ةمامث م مز ةملعم مممء مث موث ةمث .ود ذز و 1 


قاضيخان: هو حسن بن منصور بن محمود 
الأوجندي: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١16‏ 
القاضي عياض: هو عياض بن موسى: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5715 

قتادة: هو قتادة بن دعامة : 


القدوري:. هوا محمد بن أحمد بن جعفر بن 
حمدان: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 51060 

القرافي: هو أحمد بن إدريس: 

تقذمت ترجمته في ج١1‏ ص 810 

القفال: هو عبد الله بن أحمد بن عبد الله: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص #190 
القرطبي: هو محمد بن أحمد: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5:١4‏ 


0 


الكاساني: هو أبو بكر بن مسعود: 


احاح ب ل ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 0 111110 ل لل لل ل ل لل انا 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 511 
الكفوي: هو أيوب بن موسى: 


الكمال بن الهمام: هو محمد بن عبد الواحد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 10" 


اي 
5 


الليث بن سعد: هو الليث بن سعد الفهمي: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص728 


3 
مالك: هو مالك بن أنس الأصبحي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص96١7‏ 2 
المارودي: هو علي بن محمد؛ 
تقدمتث ترجمته في ج١‏ ص11" 


المتيطي: هو علي بن عيد الله . 


تقدمت ترجمته في ج18 ص05" 7 


دوع سد 


محمد بن الفضل (5:8-5475ه): 

هو أبو بكر محمد بن الفضل الكماري. تفقه على 
الأستاذ أبى محمد عبد الله بن محمد بن يعقورب 
النسفي» والإمام الحاكم عبد الرحمن بن محمد 
الكاتب وغيرهما. حفظ كتاب «المبسوط) وورد 
نيسابور وأقام بها متفقهاء ثم قدمها حاجًا فحدث 
بها. قال اللكنوي : كان إمامًا كبيرًا وشيخًا جليلا 
معتمدًا في الرواية مقلدًا في الدراية» ومشاهير 
كتب الفتاوى مشحونة بفتاواه ورواياته. 
[الجواهر المضية 0 والفوائد 
البهية ص84١]‏ 

محمد بن كعب القرظي (؟8-9م8١1م):‏ 


تقدمت ترجمته فيج ص 6/60 
المرداوي: هو علي بن سليمان: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7٠7١‏ 


المرغيناني: هو علي بن أبي بكر : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 77١‏ 


(ملحق) تراجم 


مومع من م م م ةنوعم م و ومو و مم مو و مون م نممءء ممم وو مور مع ءءء ث وعم ث لدعم ع دوه 


مومعو مع وووم وموم فو ةم ووم وو ووه ووممومة و مونووة ميمه ووةممموعممء 59.٠96‏ 


مطرف : هو مطرف بن عبد الرحمن بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص 577 


مكحول: 


تقدمت ترجمته في ج١:ص 77١‏ 


المواق: هو محمد بن يوسف: 


تقدمت ترجمته فى 1 ص 7148 


٠ 


ل 


الناطفي : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج15 ص 705 


نافع مولى ابن عمر : هو نافع المدني» أبو عبد 


الله : 


تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 717١‏ 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١76‏ 


النووي: هو يحيى بن شرف: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ا" 


-51؟- 


#قعقة #عععفمووع وفع وفع وة مفو وووموفه وو و اماو وواواوو ووو وونوووويو. 


الونائي (459-188ه): 


هو شمس الدين محمد بن إسماعيل بن محمد بن 
أحمد اشتغل بالعلم؛ أخذ عن الشيخ شمس 
الدين البرماوي وطبقتهء واشتهر بالفضل. 
وصحب جماعة من الأعيان. ونزل في 
المدارس طالبا ثم مدرسًا وولي تدريس 
الشيخونية ثم ولي قضاء الشام مرتين» ثم 
رجع بعد أن استعفى من القضاء فأعفىء. 
وذلك سنة سبع وأربعين» فسعى في تدريس 
الصلاحية بجوار الشافعي» فباشرها سنة 
ونيقًا ثم ضعف نحو الشهرين إلى أن توفي. 


بي ل ا ا ا ا ل ل ل لل لا 0 


الونشريسي: هو أحمد بن يحيى : 


ىِ 


تمي 


يحيى بن سعيل!: يحيى بن سعيلد بن فيس 
الأنصاري: 


-25؟9- 


فهرس تفصيلي 


ال-١ 6لا وضيعة‎ 
١ ٠ ٠ التعريف:‎ 0 

0 الألفاظ ذات الصلة: المرابحة»ء التولية» الإشراك 1 

01 الأحكام المتعلقة بالوضيعة: 

0 أ- بيع الوضيعة ش‎ ١ 

5 ب- الوضيعة بمعنى الخسارة 5 

/ى ج- الوضيعة بمعنى الحط من الدين | /ى 
١1-١‏ واضلمة 7-١‏ 
37 التعريف ١‏ 
/ى الألفاظ ذات الصلة: الخرسء الحذاق 20 1 

الأحكام المتعلقة بالوضيمة: 
م حكم اتخاذ الوضيمة 5 
ف إجابة الدعوة إلى الوضيمة 8 
١١‏ الأكل من طعام الوضيمة 5 
١‏ الذبح عند القبر ونقل الطعام إليه /ى 
١5-1ه‏ وطء 74-١‏ 
00-١‏ التعريف ش ١‏ 
00-7 الألفاظ ذات الصلة: النكاح» اللواط 1 
أولا: الوطء بمعنى الجماع 
7 أقسام الوطء: ءْ ' 


أ- الوطء المشروع: 


-56آا- 


اا يي ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ا ل ل ل ل ااا ا كل لح ل ل 00 


2١ 1*‏ أسبابه 0 
١‏ الحكم التكليفي 4 
١‏ مقاصده الشرعية 0 ْ / 
1 ثواب الوطء المشروع ش 4 
20-7 آداب الوطء ومستحباته ش ٠6‏ 
14 التحدث عن الوطء وإفشاء سره 1 1 
موانع الوطء المشروع ‏ 2 ب 

19 أولا< الحيمن ١ ١‏ 
1 ثانيًا : النفاس 1 
”7 الثا: الاستحاضة 16 
"١‏ رابعا: الاعتكاف 15 
"١‏ خامسا: الصوم /1 
ب سادسًا : الإحرام 14 
ف سابعًا: الظهار 1 
7" ثامئًا: وطء الجر لاله ال تدان لخر 7*6 
ب- الوطء المحظور فى 

ف آولا: الزن ف 
رف ثانيًا: اللواط ش ف 
”> ثالثًا: وطء الحليلة في الدير 02020070800 4" 
و0 رابعا: وطء الأجنبية في دبرها | ش 59 
ام خامسًا: وطء الميتة ْ 8 


-5غ1- 


وووف وم وو ووو ءة وو فو وو م دروو ووه نميا وم مه يه وم امورو نر ورور وه م ووم مم فنا ممم رمه 


والغنم ضأنا كانت أومعزاء "© ويجزىء من كل 
ذلك الذكور والإناث . 

فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام» سواء 
أكان من الدواب أم الطيور, لم تصح تضحيته به 
لقوله تعالى : (ولكلٌ أمة جعلنا مَنْسَكاً ليذكروا 
اسم الله على مارزقهم من بهيمة الأنعام) ” *) ولأنه 
لم تنقل التضحية بغغير الأنعام عن النبي كل ولو 
ذبح دجاجة أوديكا بنية التضحية لم يجزىء . 

ويتعلق مهذا الشرط أن الشاة تجزىء عن واحد. 
والبدنة والبقرة كل منهها عن سبعة» لحديث جابر 
رضي الله عنه قال: «نحرنا مع رسول الله كك عام 
الحديبية البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة». 9) 
وهذا مروي عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن 
عباس وعائشة رضي الله عنهم ' وبهقال عطاء 
وطاوس وسالم والحسن وعمروبن دينار والثوري 
والأوزاعي وأبوثور وأكثر أهل العلم. وهوقول 
الحنفية والشافعية وال حنابلة . (4) 

وعن ابن عمر رضي عنهما رواية أخرى أنه قال: 
دلا تجزىء نفس واحدة عن سبعة: 29 وقال 
المالكية : لا يجزىء الاشتراك في اللحم أو الثمن» 
لاني الشاة ولا في البدنة ولا في البقرة» ولكن تجزىء 
الأضحية الواحدة التي يملكها شخص واحد أن 


)١(‏ المعز بفتح الميم مع سكون العين أو فتحها ذو الشعر من الغنم 
خلاف الضأن (القاموس والمعجم الوشيط) . 

(؟) سورة الحج / 4" 

(1) . حديث جابر رضي الله عنه : «نحرنا مع رسول الله 386) أخرجه 
مسلم (؟/ 466 - الحلبي) . 

(4) البدائع ه/ 54 والمجموع للنووي 2768/8 والمغني لابن 
قدامة 1١١8 255/١١‏ 

(0) المغني لابن قدامة أيضا. 


ماح ومع أة عع لا التو عدم كلك يوووا واوتمل مع لامع م نواه امو ووو مومع ومو معو عه 6 


يضحي بها عن نفسه وعن أبويه الفقيرين وأولاده 
الصغار. وكذلك يجزىء أن يضحي الإنسان 
بالأضحية الواحدة التي يملكها وحده ناويا إشراك 
غيره معه في الشواب. أو ناويا كونها كلها عن غيره 
كا سبق (ف 4). 
8 (الشرط الثاني) : أن تبلغ سن التضحية» بأن 
تكون نَْيَةَ أوفوق الثنية من الإبل والبقروالمعزء 
وجذعة أوفوق الجذعة من الضأن. فلا تجرىء 
التضحية با دون الثنية من غير الضأن. ولا بعادون 
|الجذعة من الضأن. لقول النبي يله 
إلا مسنة» إلا أن يعسر عليكم» فتذبحوا جذعة من 
الضأن». 2١(‏ والمسنة من كل الأنعام هي الثنية فا 
فوقها. حكاه النروي عن أهل اللغة. 9) 

ولقوله 6 : «نعمت الأضحية الجذع سن 


: «لا تذبحوا 


الضأن». 9) 
وهذا الشرط متفق ق عليه بين الفقهاء, ولكنهم 
اختلفوا في تفسير الثنية والجذعة . (4) 


6 - فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن الجذع من 
الضأن ما أتم ستة أشهرء وقيل : ما أتم ستة أشهر 


. . حديث: دلا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم‎ )١( 


أخرجه مسلم وغسيره من حديث جابر (صحيسح مسلم 
#/ مهمه ط. الحلبي )» وقوله : (إلا أن يعسر) الخ ظاهره 
أن الجذع لا يمزىء إلا عند عسر المسئة. لكنه محمول على أن 
من أراد الأكمل ينبغي له ألا يقدم على التضحية بالجذع إلا عند 
عسر المسئة . 
(؟) المجموع 8/ 91م 


(”) حديث: «نعمت الأضحية . . .» أخرجه الترمذي وقال: 
حسن غريب (سئن الترمذي 1/5 ونصب الراية 


2.5/15 
49 الثني من الحيوان ما ألقى ثنينه وفي الفم أربع من الشنايا. 
ويكون ذلك عند بلوغ الحيوان سنا معينة كما هو مبين فيها سبق . 


اال ل ا ا ا ا ا ا حش ا ا ا ا ا ا 0 


نض سادسًا: وطء البهيمة 1 
رفن قتل الدابة الموطوءة 
رف تمكين المرأة حيوانًا من نفسها 5 
”> سابعا: الوطء بشبهة ْ يض 

أحكام الوطء 
م8 أ- حق المرأة على زوجها في الوطء 4" 
ونا ب- حق الرجل على زوجته في الوطء ' ٠‏ ت 
8 جِ- شق اللاو :لفن القرفة العستر الووع سن الوطاء :١‏ 
١‏ د- حق الزوج في الفسخ إذا كان بالزوجة عيب يمنع الوطء 137 

ه- امتناع الرجل عن وطء زوجته إيلاء أو مظاهرة 

8 أولا: الإيلاء 13 
ع ثانيًا : الظهار 0 
5:3 و- عدم تمكين الزوجة زوجها من وطئها حتى تقبض مهرها 7 47 
25 أثرالوطء في سقوط حق الزوجة في الامتناع عن تسليم نفسها حتى 

تقبض معجل صداقها ٠‏ 1 
*4 0 حلول أجل المهر المؤجل قبل التسليم لل 
15 تنازع الزوجين في البدء بالتسليم ١ه‏ 
50 و اشتراط عدم الوطء أو عدم حله في عقد النكاح ب 
6 ح- العزل 0 
ك: ط- الغيلة نك 
65 ي- وطء الحامل ا 2 


-/اغ 7- 


ووه وفف ف وف مم ووو وو وو ووم ووم د و و مومع م و عو ووو وول و لم ومع ووو موه ولعو ووو وووووو ولول عوي ولو دعع يواوه 


آثارالوطء 
3 أ- أثر الوطء في تأكيد لزوم كل المهر ش ؛ش /اه 
14 ب- أثر الوطء في وجوب العدة 1 24 
1:4 ج- أثر الوطء في الفيء من الإيلاء ش 010 
14 د- أثر الوطء في ثبوت الإحصان في الزنا - شْ 56 
1:4 ه- ثبوت رجعة المطلقة رجعيًا بالوطء 7 51 
1:4 ز- أثر الوطء على مشروعية الطلاق 1 
66 ح- أثر الوطء في إيجاب حد الزنا ١‏ : 1" 
.606 ط- أثر الوطء في إيجاب الغسل 51 
66 ي- أثر الوطء في تحليل المطلقة ثلاثًا لزوجها 5 
0١‏ ك- أثر الوطء في التحريم بالمصاهرة 355 
5 ل- اثر الوطء في إيجاب الكفارات 
لك )١(‏ وطء الحائض 1 
ب (1) الوطء في صوم رمضان 14 
0 () الوطء في إحرام الحج و 
0 م- أثر الوطء في إبطال الصوم والحج والاعتكاف 
)١( 0‏ أثره في إبطال الصوم 7 
0 (؟) أثره في إبطال الخج 7١‏ 
6 ثانيًا : الوطء بالأقدام وما يترتب عليه من أحكام 
0 أ- وطء الإنسان المصحف ف 
6 ب- وطء القبر ش ْ 7 


-4:؟7- 


ا ب ل ا 00 


ه05 ج- وطء الدابة برجلها 1 
-017 وطن . 17-١‏ 
امن التعريف ١‏ 
ال الألفاظ ذات الصلة: المحلة 0 1 

أنواع الوطن 
/اه أ- الوطن الأصلي ش ل 
11 ب- وطن الإقامة 4 
يلك ج- وطن السكنى ش 0 
ون شروط الوطن : : 1 
4 أ- شروط الوطن الأصلي : / 
028 ب- شروط وطن الإقامة. 00 : 
084 ج- شروط وطن السكتى 0010 0 ا ٠‏ 
014 ما ينتقض به الوطن ْ : ٠١6‏ 
56 الأحكام المتعلقة بالوطن 1١‏ 
لد أ- قصر الصلاة : ش ب 
6 ب- الجمع بين الصلوات 7 ليح 
56 ج- الإفطار في رمضان للمسافر . ا 15 
51 د- الإعفاء من الأضحية 35 ٍْ 16 
11 ه- سقوط التكليف بالجمعة : 01١‏ 
1١‏ و- سقوط التكليف بالعيدين ال ْ ١3‏ 
11 ز- نقل الركاة 202000 14 


-749- 


ووام هم فقو فقومو مو مومع وو ممم عع مو ع ووو و يموع عو م وعم مويل ولعيو و ولع ووو لووول دووءو ووو ووو ووو 6.96 


11 ح- توطن الحربية بدار الإسلام ٠‏ 1 

0 ط- تغريب الزاني الغريب إلى غير وطنه 18 

3 ي- هجرة من في دار الحرب من وطنه ل 

"> ك- التوطن في دار الحرب ف 
+7 وظيفة 14-١‏ 

١ التعريف‎ 1 

م الألفاظ ذات الصلة: المهنة 1 


الأحكام المتعلقة بالوظيفة 
أولا: الوظيفة بمعنى العمل المطلوب به 
النوع الأول: الوظائف العامة: 


3 نون لايق كران التكيانف العالنة ١‏ 
14 اد 1 تشقرطط افتمو: فون الوظيفة العامة / 
02024 ج- ما يلزم توافره عند تولية الوظيفة : 
5 د- ولاية النظر في الوظيفة 1 
05 النوع الثاني: الوظائف الخاصة 1 
95 +ضئفة تؤلية الوطانك 9 
020 الاعتياض في الوظائف بمال ١‏ 
00037 الغيبة التي يستحق بها الموظف العزل من الوظيفة ١‏ 
14 النزول عن الوظائف ١‏ 
54 تقرير أولاد الموظفين في وظيفة آبائهم بعد وفاتهم ١‏ 
7 موت صاحب الوظيفة قبل استيفاء الأجر ١‏ 


-968- 


ومع مم وو ف رمرم ومو و ووو و وو و ووو عع و و ووو للعو ووو وو ووم و وموم ومو وم ووو و وو ووو دعوو ووه و ووو م م ومو ووو ومنو و ووه 


7 استحقاق الأجرة على الوظيفة » ٠‏ 15 
الا اكادع؟ الوظيفة تمع الوود 00 ١‏ 


١8 ١ ثالثًا: الوظيفة بمعنى ما يجب في الأرض من عشر أو خراجج‎ 7١ 


18 رابعًا : الوظيفة بمعنى ما يقدر في كل يوم من طعام أو رزق وغير ذلك‎ 7/١ 


غم وعد : 0 4-١‏ 
7 التعريف : ' 4 
ف الألفاظ ذات الصلة: العهدء الوأي. ظ 1 

الأحكام المتعلقة بالوعد: 
7 أ- الوفاء بالوعد 3 
4, الاستثناء في الوعد 00 5 
, المواعدة 7 
4 أ- المواعدة على ما لا يصح حالا ْ 4 
4 ب- المواعدة على عقدالصرف ا . 

9817-4 وعظ ' ْ 7-١‏ 
4 التعريف 1 0١‏ 
م الألفاظ ذات الصلة: النصيحة ١‏ ا 1 
م الحكم التكليفي 0# 

أركان الوعظ ش 
١م‏ الركن الأول: الواعظ 
ام شروط الواعظ 3 
42١‏ آداب الواعظ 0ه 


-56١- 


م ووو قوق هو مو فوووم ولعو و وهو مو وهم دوعو ومو وو ووو ووو و ووو ووه و ووم وو دعم ووو ووو وو ووو ووو موث ووو دم 6 ود موود دود و6999 


48م منع من ليس أهلا للوعظ من الوعظ 0-0 2 : 
204 الركن الثاني: الموعوظ آ 4 
45 الركن الثالث: أسلوب الوعظ ومنهجه 
45 .أولا: استعمال الألفاظ الظاهرة الدالة على المراد 71 
46م ثانيا : تكرار كلمات الوعظ ١‏ 
م الثًا: مراعاة أحوال الناس في الوعظ ٠6‏ 
45 رابعًا: الاقتصاد في الوعظ ْ ١١‏ 
/ا4 خامسًا: التعرف على المنكر وكيفية وعظ مرتكبه ١‏ 1 
44 سادسًا : ما ينبغي استخدامه في الوعظ من آيات وأحاديث 

1١ وقصص‎ 


الأحكام المتعلقة بالوعظ 


44 أ- وعظ الزوجة ش 1 
44 ب- وعظ المتلاعنين ١/‏ 
٠‏ ج- الوعظ قبل صلاة الاستسقاء 14 
000٠‏ «- الوعظ بعد صلاة الكسوف 014 
06 ه- وعظ السلطان | 53 
١١‏ و- وعظ البغاة 0 1١‏ 
1١‏ التكسب بالوعظ ْ ف 
ف حضور النساء مجالس الوعظ 7 5 نف 
«و- ١٠١1‏ وفاء 77-١‏ 
0 التعريف ١‏ 


-؟5601- 


66 معد 9-66 6م6626 66م دودو و ولو ووو ووم وم ووو ووو وم ووو ووو ووو وو و يوون ووو 


بف الألفاظ ذات الصلة: الاستيفاءء الإسقاطء الإبراء '. 0 

1 الحكم التكليفي 5 ش 0 
آؤل :ها بحت الرقادية ٠‏ 

9 9 العقود ش 0 5 

516 ب- الشروط 000 37> 

460 34 النذر 4 


ثانيا : ما يستحب الوفاء به 


4 أ- المعروف ش 9 

ه4٠‏ ب- الوعد ْ 1 
11 ثالنًا: ما يباح الوفاء به م ْ 30 
45 رابعا : ما يحرم الوفاء به 

15 أ- تدر الشخضية 1 بي 
11 ب- اليمين على فعل محرم 0 5 
ان ج- الشروط غير المشروعة العو قو عا 1١‏ 
يذ من يصح منه الوفاء ْ 6 


ما يتعلق بالوفاء من أحكام 
4 أولا: ما يتم به الوفاء 


/4 أ- التسليم : ْ 1 
/4 ب- الرد . 006 /ا١.‏ 
او ج- القيام بالعمل 8 ع 14 
14 | د- الحوالة ا 1 18 


-ث761- 


قوفو وافعفع و م هه وق وأمفو و هه هو وه وه لق نوه ةاون وأو واه وؤاةاه لوعو وأو ووو قافو لوقه ا مه ع عاه ام ماو عا مها ووا واو مم وه 6ه ومهوععم وعم 5-8 


44 ثانيا : وفاء دين الغير . : 5 الم 
اك ثالثًا: وفاء دين الميت 00 ل 


عدم الوفاء وأسبابه : 


11 أ- المماطلة قا 
1494 ب- الإعسار ش رف 
414 ج- الإفلاس 1 
الأولوية في الوفاء 
0-0 ا حقوق الله : 1 1 ه23 
066 ب- الحقوق المتعلقة بالتركة ْ اك 
066 ج- الصدقة والوصايا ْ ش ف 
١٠١8-٠٠6١,‏ وقت ”.-١‏ ش 

١ 16 التعريف‎ 06 

يحل الألفاظ ذات الصلة: الساعة»ء الدهر 1 


الأحكام المتعلقة بالوقت: 


كل أولا: أفضل الأوقات | 0 3 
0 ثانيَا : وقت الحيض 

0 أ- السن الذي تحيض فيه المرأة‎ ١ 
5 ب- أقل وقت الحيض وأكثره‎ 14 
7 ج- أقل وقت الطهر وأكثره‎ 6 
/ ْ ٠ ثثالثًا: وقت الأذان‎ 320-04 
9 ل رابعًا: وقت الصلاة‎ 


-7605- 


ا لاي يا ل ل ل ا ا لا ال ل ل ل ااا ل له ل ل ل ا لكلل ل 01 


6 خامسًا: وقت وجوب الزكاة ش ٠6‏ 
6 سادسًا: وقت وجوب صوم رمضان ١‏ 
06 سابعًا: وقت الاعتكاف 0 ١‏ 
5 ثامئًا : وقت الحج ش ١‏ 
حل تاسعا: وقت العمرة ش ١‏ 
6 أقسام العبادات باعتبار وقت الأداء ش لل 
الملل أداء العبادة عند ضيق الوقت حل 
6 ما يقضى بعد فوات وقته وما لا يقضى ش 1 
665 توقيت خصال الفطرة 14 
6 وقت العقيقة 19 
ال قاعدة: إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته 36 


65 تطبيقات هذه القاعدة 

177-48 وقف ١184-١‏ 
4 التعريف ١‏ 
.6 الألفاظ ذات الصلة: التبرع؛ الصدقة» الهبة» العارية» الوصية 
١١6‏ مشروعية الوقف : /ى 
11 الحكم التكليفي 4 


1 أركان الوقف 


11 الركن الأول: الصيغة . 1 0 
*11. أ- صيغة الإيجاب 1 
١1‏ ألفاظ الوقف الدالة عليه عند الحنفية ١١‏ 


-!9606- 


ومو قافا ف مواواوواو عه اواو واواود واه ولوواووا واوا ماودو اواو وله واه وفلونو ولافعاة فوا ووعالاءة ا فعاقة واةمافمهه ا و ةوفه وو فاة قرعا مهوعة مه م 8عءعم66 6م66 6ه 


١»‏ ما يقوم مقام اللفظ م د 
١1‏ 3ك اقول ب كي اد ْ ١‏ 
١4‏ زد الموقوت ا ٠‏ 1 
دل لزوم الوقف . ١6‏ 
قن قبض الموقوفم ٠‏ 5 
١‏ الرجوع في الوقف 20 3 17 
فل شروط الصيغة 

1 الشرط الأول: التنجيز ش ْ 14 
يفيل الشرط الثاني : التأبيد 1 


الركن الثاني: الواقف 
ما يشترط في الواقف 


1 الشرط الأول: كون الواقف أهلا للتبرع .. 76 
١6‏ وقف المريض مرض الموت "١‏ 
)1 وقف المريض المدين : 1" 
١)‏ وقف الذمي 2 ش 1 
)1 وقف المرتد : 314 
١‏ الشرط الثاني: كون الواقف مالكًا للموقوف 
٠‏ أولا: وقف الفضولي ش - 6" 
ل ثانيًا : وقف الحاكم ْ ”7 
شل شروط الواقفين ٠‏ د 1" 
بشن القسم الأول: شروط باطلة ومبطلة للوقف 0١‏ 34> 


-765- 


وشيئا. وأيا ما كان فلابد أن يكون عظيما بحيث لو 
خلط بالثنايا لاشتبه على الناظرين من بعيد. والثني 
من الضأن والمعز ابن سنة. ومن البقرابن سنتين» 
ومن الإبل ابن خمس سنين. () 

وذهب المالكية إلى أن الجذع من الضأن مابلغ 
سنة (قمرية) ودخل في الثانية ولو جرد دخول. 
وفسروا الثني من المعزب| بلغ سنة. ودخل في الثانية 
دخولا بيناء كمضي شهر بعد السنة. وفسروا الثني 
من البقر با بلغ ثلاث سنين» ودخل في الرابعة ولو 
دخولا غير بين والثني من الإبل با بلغ خسا 
ودخل في السادسة ولودخولا غير بين. ”) 

وذهب الشافعية إلى أن الجذع مابلغ سنة. 
وقالوا: لوأجذع بأن أسقط مقدم أسنانه قبل السنة 
وبعد تمام ستة أشهر يكفي . وفسروا الثني من المعز 
با بلغ سنتين» وكذلك البقر. 4 
5 (الشرط الثالث) : سلامتها من العييبوب 
هي العيوب التي من شأنها أن تنقص 
الشحم أو اللحم إلا ما استثني . 

وبناء على هذا الشرط لا تجزىء التضحية با 
)١(‏ العمياء 
(؟) العوراء لبن عورهاء وهي التي ذهب بصر 
إحدى عينيهاء وفسرها الحنابلة بأنها التي انخسفت 
عينها وذهبت, لأنها عضومستطاب. فلو تذهب 


الفاحشة. وهى 


59 الهداية بأعلى تكملة فتح القدير // كل والبدائع ه/‎ )١( 
وابن عابدين 2,500 والمغني للل لح كل‎ 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ ١١9‏ 

9) المجموع للنووي 844/8" وحاشية البجيرمي على المنبج 
6/4" 


العين أجزأت عندهم . وإن كان على عينها بياض 


يمنع الإبصار. 
(*) مقطوعة اللسان بالكلية . 


(4) ماذهب من لسانها مقداركثير. وقال 
الشافعية : يضر قطع بعض اللسان ولوقليلا. 
(0) الجدعاء وهي مقطوعة الأنف. 
)١(‏ مقطوعة الأذنين أوإحداهماء وكذا السكاء 
وهي : فاقدة الأذنين أوإحداهما خلقة يالف 
الحنابلة في السكاء . 
(/) ماذهب من إحدى أذنيها مقدار كثيرء 
واختلف العلاء في تفسير الكثير. فذهب الحنفية 
إلى أنه مازاد عن الثلث في رواية» والثلث فأكثر في 
رواية أخسرى. والنصف أوأكثر. وهوقول أبي 
يوسف. والربع أو أكثر في رواية رابعة. 

وقال المالكية: لا يضر ذهاب ثلث الأذن أو 
أقل. 

وقال الشافعية: يضر ذهاب بعض الأذن 
مطلقا. 

وقال الحنابلة : يضر ذهاب أكثر الأذن . 

والأصل في ذلك كله حديث : «أن النبى يله 
نجى أن يضحي بعضباء الأذن» . )١(‏ : 
(8) العرجاء البين عرجهاء وهي التي لا تقدر أن 
شي برجلها إلى المنسك-أي المذبح وفسرها 
المالكية والشافعية بالتي لا تسير بسير صواحبها. 


)١(‏ حديث: «أن النبي كله نبى أن يضحي بعضباء الأذن» أخرجه 


أبوداود (/ 78 ط عزت عبيد دعاس) وأحمد /١(‏ 84 ط 
الميمنية) والترمذي (4/ 4٠١‏ ط الحلبي) وصححه. وقال 
المنذري: دفي تصحيح الترمذي هذا الحديث نظر. كذاني 
مختصره (5/ ٠١8‏ - نشر دار المعرفة).. 


98م - 


لل ل ل ل اا ا ا ا 00 


يضن القسم الثانيَ: شروط باطلة إذا شرطها الواقف 70 6“ 
0 القسم الثالث: شروط صحيحة يجب اتباعها "١‏ 
”0 أ- البدء بشخص معين أو تقديمه أو تخصيص شيء معين له بض 
“1 ب- تفضيل بعض الموقوف عليهم أو الستورة يتنه رفن 
هنل ج- تخصيص الريع لأهل مذهب معين 1١‏ 2 1 5" 
ضن د- شرط الإدخال والإخراج 1 و ”> 
خرل حكم مخالفة الشرط الصحيح ش "١‏ 
23220084 الركن الثالث: الموقوف عليه يض 
خرن الشرط الأول: كون الموقوف عليه جهة بر وقربة 4" 
2.16١‏ الشرط الثاني : أن يكون الموقوف عليه ممن يصح أن يملك 4" 
١5١‏ أ- الوقف على من سيوجد . 4 
١:‏ ب- الوقف على الحمل . 5:١‏ 
١‏ الشرط الثالث: أن لا يعود الوقف. على. الواقف 
١ 7‏ أ- أن يقف على نفسه 0 
١5‏ ب- أن يشترط الغلة لنفسه 13 
١5‏ الشرط الرابع : أن تكون الجهة الموقوف عليها غير منقطعة ب ”7 
ل أولا: إذا كان الموقوف عليه منقطع الابتداء والانتهاء :5 
١.5‏ ثانيا : إذا كان الموقوف عليه منقطع الابتداء متصل 

الانتهاء 000 1 65 
/1. ثالثًا : إذا كان الموقوف عليه منقطع الوسط 3 
١ 5/‏ رابعا: إذا كان الموقوف عليه منقطع الانتهاء 1:4 


-1761/- 


ا ا ا ا ا ا 1 ا ا اا ا اال ااا ا للا اال ا ل الا ل ل ل الا ا ا ل ل ل لي ا 


5: |الشرط الخامس: أن تكون الجهة الموقوف عليها معلومة‎ ١4 

ليل الوقف على الأولاه 20 ٠‏ انا 
١‏ الوقف على الأولاد وأولاد الأولاد , 0 

0 هل يدخل أولاد البنت في الوقف على الأولاد ش‎ ١001 
9 : الوقف على البنين | 0 ش‎ 10 

الوقف على الذرية والنسل والعقب 

65 أ- الوقف على الذرية‎ ١617 

١4‏ ب- الوقف على النسل /اه 

204 ْ ج- الوقف على العقب ش‎ ١4 
014 الوقف على القرابة‎ ١4 

اليل الوقف على الآل والأهل 5 

ل انقراض الموقوف عليهم . 51 

5 تعطل. الجهة الموقوف عليها 57 

5 الركن الرابع: الموقوف 

57 ما يجوز وقفه وما لا يجوز وقفه‎ 5١ 

حل آولا: وقت" العقار 36 

فدلا ما يتبع العقار في الوقف وما لا يتبعه ش 50 

5 ذكر الحدود في وقف العقار  ٠‏ 0 2155 
د ثانيًا: وقف المنقول ش 7 

56 ثالثًا: وقف اونفد .20 م 514 


دخة؟- 


وموم و م م م م م مو م ع و م ووو ممم و ووو م مومع م ومع ووو دوعو ومو مو ووو و وود وووووونووووو و 


لحل ما يشترط في العين الموقوفة 


هدجل أ- أن تكون العين معينة ؛' ْ 04 
حلدل ب- أن يكون الموقوف مما ينتفع به مع بقاء عينه 7 
1 ج- أن لا يتعلق بالعين الموقوفة حق الغير ْ 7 
114 د- أن يكون الموقوف مما يجوز بيعه و7 
58 رابعا : وقف المشاع رف 


يفن التصرفات التي تجري على الموقوف 
يفن زكاة المال الموقوف. 


فل المسألة الأولى: زكاة العين الموقوفة نفسها ش ” 
0 المسألة الثانية: زكاة غلة الأرض وثمار الأشجار ”3 
17 إجارة الموقوف 

127 أ- من يملك حق تأجير الموقوف فى 
ع ب- اتباع شرط الواقف في التأجير 0و7 


74> تقدير أجرة الموقرف 


4 أ- الإجارة بأقل من أجرة المثل | »> 
146 ب- حكم ما إذا كانت الإجارة بأجرة المثل ثم زادت الأجرة و37 
4 انتهاء إجارة الوقف 

14 أولا: انتهاء إجارة الوقف بالموت 4 
14 ثانيا : انتهاء إجارة الموقوف بانتهاء المدة 4م 
1 البناء والغراس في الأرض الموقوفة 4 
5 قسمة الموقوف بين الموقوف عليهم : 4م 


-769- 


11 11 1 ل ا ااال الا ا ا لل ل ل ا لل ل ا لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للا 


124 التصرفات اللازمة عند تعطل الموقوف 


104 أولا: غمارة الموقرف 0م 
101 أ- تقديم العمارة على غيرها.من المصارف 47م 
4١‏ ب- الجهة التي ينفق منها. على الموقوف وعمارته 3 
حل ج- حكم التعدي على عمارة الوقف ْ 14 
ل د- الاستدانة لمصلحة الوقف 14 
١‏ ثانيًا : بيع الموقوف والاستبدال به 0 
١]‏ الاستبدال بالموقوف عند الحنفية 

04١ الصورة الأولى‎ ١ 
04 الصورة الثانية‎ ١5 
0 ٠ الصورة الثالثة‎ 4 
14 الاستبدال بالموقوف عند المالكية‎ ١4 
510 لمكا الاستبدال بالموقوف.عند الشافعية‎ 
15 : : الاستبدال بالموقوف عند الحنابلة‎ 6 
3 ثالثا: رجوع الوقف إلى ملك الواقف‎ ”_ 
014 النظر على الوقف‎ 3 
ه” ما يشترط في ناظر الوقف‎ 

3 الشرط الأول: التكليف ش 19 
ا الشرط الثاني : العدالة 0 
4 الشرط الثالث: الكفاية 2 ش ٠١10 ٠‏ 
7 الشرط الرابع: الإسلام ' ! 060 


95 - 


51" أجرة ناظر الوقف 


1١‏ أ- أحقية ناظر الوقف في الأجرة ول 
"1١‏ ب- تقدير أحقية الناظر أو ما يستخقه الناظر من الأجر 6 
010" ج- حكم ما إذا لم يعين الواقف للناظر أجرًا 6 
انض د- الجهة التي يستحق به الناظر أجرته /ا6 
11 ه- العمل الذي يستحق به الناظر أجرته 64 
11 و- محاسبة ناظر الوقف 6 
نف ز- عزل ناظر الوقف ومن له الحق في ذلك 

110" أولا: حق الواقف في عزل ناظر الوقف ل 
حلم ثانيا : حق القاضي في العزل ١16‏ 
11 ح- تعدد نظار الوقف ١)»‏ 
ضف ط- تفويض ناظر الوقف النظر لغيرة ليل 
فق انتهاء الوقف 14 


53336 تراجم الفقهاء 


23020 الفهرس التفصيلي 


-771- 


3 


1 / 
ل 0 


تم بحمد الله الجزء الرابع والأريعون من الموسوعة الفقهية 


ويليه الجزء الخامس والأريعون وأوّله مصطلح : وكالة 


مطبعة المقهوي الأولى 
تليفضون: 4771١775‏ / فاحكس: 47/171١5١‏ 


ا 


الجزّء الخامس والأريعون 


وكالّة ‏ يومُ البّحر 


.2 بر م و م 
١‏ د 0 0 
5-80 000 . م 7 ٠.‏ ع لهسم ه 
سر الس ماح ل ج22 ل صو بر اسم 


7 رجعوا 2 5-7 6 


( سورة التوبة آية ١75‏ ) 


« من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


(4) الجذماء وهي : مقطوعة اليد أو الرجل» وكذا 


فاقدة إحداهما خلقة . 
)٠١(‏ الجذاء وهي : التي قطعت رءوس ضروعها 
أرييست. 


وقال المالكية: إن الى لا تجرىء هي يابسة 
الضرع جميعه. فإن أرضعت ببعضه أجزأت . 
)١١(‏ مقطوعة الألية, وكذا فاقدتها خلقة. وخالف 
الشافعية فقالوا بإجزاء فاقدة الألية خلقة, بخلاف 
مقطوعتها . 
)١15(‏ ماذهب من أليتها مقداركثير. وقال 
الشافعية: يضر ذهاب بعض الألية ولو قليلا . 
)١17(‏ مقطوعة الذنب. وكذا فاقدته خلقة. وهي 
المسماة بالبتراء» وخالف الحنابلة فيهما فقالوا: إنهما 
يجزئان . وخالف الشافعية في الثانية دون الأولى . 
)١15(‏ ماذهب من ذنبها مقدار كثير . وقال المالكية : 
لا تجزىء ذاهبة ثلثه فصاعدا. 

وقال الشافعية : يضر قطع بعضه ولو قليلا . 

وقال الحنابلة: لا يضر قطع الذنب كلا أو 
(15) المريضة البين مرضهاء أي التي يظهر مرضها 
لمن يراها . 
(15) العجفاء التي لا تنقي. وهي المهزولة التي 
ذهب نقيها. وهوالمخ الذي ني داخل العظام . فإنها 
لا تجزىء. لأن تمام الخلقة أمر ظاهر. فإذا تبين 
خلافه كان تقصيرا . 
)١7(‏ مصرمة الأطباء. وهى 


انقطع لبتها. 


هي التي عوبمت حتى 


حي ع ع ا ع ع ع ا ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا لا ل 


)١18(‏ الجلالة. وهي التي تأكل العذرة ولا تأكل 
غيرهاء مالم تستبرأ بأن تحبس أربعين يوما إن كانت 
من الإبل» أوعشرين يوما إن كانت من البقر» أو 
عشرة إن كانت من الغنم 
هذه الأمثلة ذكرت في كتب الحنفية . وهناك 
أمثلة أخرى للأنعام التي لا تجزىء التضحية بها 
ذكرت في كتب المذاهب الأخرى. 

(منبا) ماذكره المالكية حيث قالوا: لا تجرىء 
(البكماء) وهي فاقدة الصوت ولا (البخراء) وهي 
منتنة رائحة الفم . ولم يقيدوا ذلك بكونها جلالة ولا 
بينة البشم. وهوالتخمة. ولا (الصماء) وهي التي 
للا تسمع )00 

(ومنبا) ماذكره الشافعية من أن (الميماء) لا 
نجرىء. وهي المصابة بالهيام وهو عطش شديد لا 
ترتوي معه بالماء. فتهيم في الأرض ولا ترعى . 

وكذا (الحامل) على الأصح لأن الحمل يفسد 
الجوف ويصر يصير اللحم رديئا. (؟) 

(ومنها) ماذكره الحنابلة من عدم إجزاء 
(العصماء) ”© وهي التي انكس غلاف قرنها 9) 
والخصي المجبوب, وهوماذهب أنثياه وذكره معا 
بخلاف ذاهب أحدهها. © 


(1) بلغة السالك 809/١‏ 


(5) المجموع للنووي 4٠0/8‏ 

(9) كذاهي بالصاد في نسخة مطالب أولي الغبي. لكن في حاشية 
ابن عابدين تسمية ماذهب بعض قرنها بالعظراء بالظاء وهي 
محزئة عند الحنفية . 1 

(4) مطالب أولي النبى ؟/ 456 

(©) انظر في جميع الأمثلة السابقة . البدائع ه/ 297/510 وابن 
عابدين .15141-7١7/0‏ والدسسوقي على الشسرح الكببير 
0/7 وبلغة السالك 04/١‏ والمجموع للنووي 
4 وحماشية البجيرمي على المنيج 4/ 7857 , ومطالب 
أولي النبى 7/ 456 . والمغني لابن قدامة ١١7/1١١‏ 


وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الطْبحَةّ الأملى 
/1 هه - 6١٠5م‏ 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


وزارة الأوقاف والشئون الإسلامِيّة ‏ الكويت 


للمراسلة فاكس ٠٠5560-57555558‏ أو ص .ب 175 الصفاة . 


وكالة 


التعريف: 

-١‏ الوكالة بالفتح والكسر في اللغة: 
الحفظء ومنه الوكيل في أسماء الله تعالى 
بمعنى الحافظ». ومنه التوكل» يقال: على 

والتوكيل: تفويض التصرف إلى الغير» 
وسمي الوكيل وكيلاً» لأن موكله قد فوض 
إليه القيام بأمره فهو موكول إليه الأمر"©. 

وفي حديث الدعاء: «اللهم رحمتك أرجوء 
فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين»”". 

وفي الاصطلاح: عرف الفقهاء الوكالة 
بتعريفات متعددة. 

فعرفها الحنفية بأنها : إقامة الغير مقام نفسه- 
ترفهاً أو عجزاً- في تصرف جائز معلوم” ". 


)١(‏ لسان العرب» والنهاية لابن الأثير. 

(1) حديث: «اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي 
طرفة عين». 
أخرجه أحمد (47/0) من حديث أبي بكرة. 

(9) حاشية ابن عابدين 5/ »5٠٠‏ واللباب شرح الكتاب 
8/7" . 


وعرفها المالكية بأنها : نيابة ذي حق- غير ذي 
إمرة ولا عبادة- لغيره فيه غير مشروط بموته”". 

وعرفها الشافعية بأنها : نفويض شخص ما له 
فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في 
ا 

وعرفها الحنابلة بأنها : استنابة جائز التصرف 
مثله فيما تدخل النيابة من حقوق الله تعالى 

5 0 3 قرف 
وحفوق الادميين 0 

الألفاظ ذات الصلة: 
أ- النيابة : 

؟- النيابة: مأخوذة من ناب الشيء نوباً: 
قرب» وناب عنه نيابة قام 3 

والنيابة في الاصطلاح: قيام الإنسان عن 
غيره بفعل أمر””. 

والصلة بين الوكالة والنيابة أن النيابة أعم من 
الوكالة عند بعض الفقهاءء» وفي قول إنهما 


)١(‏ مواهب الجليل 5/١14١ء‏ وجواهر الإكليل شرح 

مختصر خليل 7 . 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٠١4/0‏ ومغني 

المحتاج / 717 وحاشية الجمل على شرح المنهج 

ا/60. 

(0) كشاف القناع */471» وانظر الإنصاف 6/ 78017. 

(4) المعجم الوسيطء والمصباح المثير» ولسان العرب. 

(6) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟//7١‏ 
و/ الاثاء وقواعد الفقه للبركتي ص9١‏ 0. 


زقفق 


#ع8ع عو مع تلمعف فع وو وعموعع ووعهية مويه #اعرعو لوه ونوا ء واج 6 لاقع معيو كه هه قا يدع م فراع قاع عقا هاج 86216 6ه مع 68 68888 6ه و مم عع هماه اه اه باد عاذ 


الولاية في اللغة بالفتح والكسر: القدرة» 
والنصرة» والتدبير. 

وولي اليتيم : الذي يلي أمره ويقوم بكفايته. 

وولي المرأة: الذي يلي عقد النكاح عليهاء 
ولا يدعها تستبد به دونه”". 

وفي الاصطلاح: الولاية تنفيذ القول على 
الفبو شاه أو ان 

والصلة بين الوكالة والولاية» أن كلا منهما 
نيابة» ولكن الوكالة نيابة اتفاقية» أما الولاية 
فنيابة شرعية أو إجبارية. 
ج- الايصاء : 

4- الإيصاء فى اللغة؛ مصدر أوصىء يقال: 
أوصى فلاناً» وأوصى إليه: جعله وصيه يتصرف 


فى أمره وماله وعياله بعل وي 


وفي الاصطلاح هو: إقامة الإنسان غيره مقام 
نفسه فى التصرف بعد الموت”". 


فق 
زقفق 
زفرف 
فق 
)2( 


حاشية الدسوقي على الشرح الكبير "/ /الا. 

لبناة :العرن» :والقاموس السسعيط. 

حاشية ابن عابدين 743/7 ط بولاق. 

المعجم الوسيط» وتهذيب الأسماء واللغات. 

فتاوى قاضيخان 0١7/9‏ بهامش الفتاوى الهندية» 
ومغني المحتاج 7/ 7. 


5 


والصلة بين الوكالة والإيصاء أن كلا منهما 
نيابة اتفاقية» ولكن الوكالة تكون أثناء الحياة» 
أما الإيصاء فبعد الوفاة. 
د- القوامة: 

ه- القوامة في اللغة: القيام على الأمر أو 
المال أو ولاية الأمب(". 

واستعمل الفقهاء لفظ القوامة في معان قريبة 
من المفهوم اللغوري, منها: 

ولاية يفوضها القاضى إلى شخص راشد بأن 
يتصرف لمصلحة القاصر في تدبير شئونه المالية. 

5 5 8 زفق 

ومنها : ولاية يستحقها الزوج على زوجته' '". 

والصلة بين الوكالة والقوامة» أن الوكالة 
نيابة اتفاقية» أما القوامة فقد تكون قضائية وقد ' 
تكون شرعية. 

-١‏ اتفق الفقهاء على أن الوكالة جائزة 


ال 
ومسروعة ا 


)١(‏ المعجم الوسيط. 

0( بدائع الصنائع 2/5 وابن عابدين ام 
والفتاوى الهندية 5/5١؟2‏ والقليوبي #لالادء 
وتفسير القرطبي .١179/8‏ 

حاشية ابن عابدين 20٠9/60‏ وتبيين الحقائق 
وتكملة فتح القدير 27/4 وحاشية 
الدسوقي تذااحرورة ونهاية المحتاج 1/6 
والمغني لابن قدامة .5١١/8‏ 


لف 


لق 


واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم» والسنة 
المطهرة» والإجماع؛ والمعقول. 

مو ا وف 
0 0 000 وقد قصه الله 
تعالى عن أصحاب الكهف بلا نكير”". 

وبقوله تعالى: «فَأبِمَُوا حَكَمَا مِنْ ين هوه وحَكَا 
ين هلها إن دآ إضكها يوق َه يما أله كن 
عَلِيمًا حَِيَا4”". فهله الآية الكريمة تدل على 
مشروعية الوكالة» وهدا بناء على الرأي القائل 
بأن الحكم وكيل عن الزوجين”*“. 

أما السنة: فمنها ما ورد عن عروة بن أبي 
الجعد البارقي 5 «أن النبي كلِِ أعطاه ديناراً 
يشتري له به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع 
إحداهما بدينارء فجاء بدينار وشاة» فدعا له 


بالبركة في بيعه؛ وكان لو اشترى التراب لربح 
60 , 
سورة الكهف/ .١19‏ 
3( المغني هإلاى وتكملة فتح القدير 2-4. 
زرف سورة النساء/ ه". 


(4:) تفسير ابن كثير ١/4977غ:‏ ومغني المحتاج 51١7/7‏ 


و751/9. 
(6) حديث عروة بن 
ديناراً..» 
أ جه البخارى )3 البارى / ا 
خرجه البخاري (فتح الباري 


33 


فهاذا الحديث يدل على مشروعية الوكالة في 
البيع والشراء”". 

وعن حكيم بن حزام ذه «أن النبي كله بعثه 
ليشتري له أضيحة بدينار» فاشترى أضحية فأربح 
فيها ديناراًٌء فاشترى أخرى مكانهاء فجاء 
بالأضحية والدينار إلى رسول الله كك 
فقال: ضح بالعناء وتضدوق: بالديدار:2: 
فهدًا الحديث يدل على جواز التوكيل في 
شراء الأضحية وتقسيمها والتصدق بالمال'". 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
«أردت الخروج إلى خيبر» فأتيت رسول الله كَل 
فسلمت عليه» وقلت له: إني أردت الخروج إلى 
خيبر» فقال: إذا أتيت وكيلي فخ منه خمسة 


عشر وسقاًء فإن ابتغى منك آية فضع يدك على 
ذا 


© 


ترفوته) 
نهذا الحديث يدل على مشروعية الوكالة» 


)١(‏ تكملة فتح القدير 5/4» ونيل الأوطار للشوكاني 
1 6» ومغني المحتاج 5 ؟» والمغني ه//ا4. 
حديث حكيم بن حزام «أن النبي يكل بعثه.. 6 
أخرجه الترمذي (/544) وأعله بالانقطاع بين 


حكيم بن حزام والراوي عنه. 


زفق 


() تكملة فتح القدير 4/4» ونيل الأوطار' للشوكاني 
5-7 

(5) حديث جابر بن عبد الله: «أردت الخروج إلى 
خيبر...2 
أخرجه أبو داود (4//ا5-/6)51: وحسن إسناده ابن 
حجر في التلخيص (6//راه). 


قمع موود موث 6 ف دود ووو ووو لدعو ولد ولو لوو و ع ووو ووو ووو ووو ووو ةو ووو ودويوووهةه 


وأن للإمام أن يوكل ويقيم عاملاً على الصدقة في 
قبضها ودفعها إلى مستحقيها وإلى من يرسله إليه 
يأما 00 
4 رهة . 

وعن أبي رافع قال: «تزوج رسول الله علد 
ميمونة وهو حلال» وبنى بها وهو حلال» وكدت 
آنا الرسول يحيية 1 

فهذا الحديث يدل على جواز التوكيل في 

5 زفرف 

النكاح من قبل الروج 0 

أما الإجماع فقد أجمع الفقهاء على جواز 
الوكالة ومشروعيتها منذ عصر رسول الله كلةِ إلى 
يومنا هذاء ولم يخالف فى ذلك أحد من 
العبلي 7 1 

وأما المعقول فلأن الحاجة داغية إلى 
مشروعية الوكالة؛ فإنه لا يمكن لكل واحد 
فعل ما يحتاج إليه بنفسه. فدعت الحاجة 
لبخ 

قال قاضي زاده: لأن الإنسان قد يعجز عن 
المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال» بأن 


المغني لابن قدامة 0/ 41. 
حديث أبي رافع : «تزروج رسول ألله علد ميمونة...» 
أخر جه الترمذي 5 )91١‏ وقال: حديث حسن. 


إفرف المغني ه/اى ومغني المحتاج ا ونيل 
الأرطار 5/". 

(؟:) تكملة فتح القدير 4/ :»2 والمغني ه/ الى ومغني 
المحتاج 11 


المغني 5/ لا4ء ومغني المحتاج ؟711//7. 


كان مريضاً أو شيخاً فانياً أو رجلا ذا وجاهة لا 
يتولى الأمور بنفسه فيحتاج إلى أن يوكل غيره» 
فلو لم يجز التوكيل لزم الحرج وهو منتف 
بالنص”". قال الله تعالى: #ومًا جَمَلَ َك 
أن ين 76 

أركان الوكالة: 

/ا- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان 
الوكالة هى: الصيغة» والعاقدان (الموكل 
والوكبل)<ومخل الفقد (النوكل قية). 

وذهب الحنفية إلى أن ركن الوكالة هو: 
الإيجاب والقبول» لأن وجود هذا الركن 
يستلزم بالضرورة وجود الركنين الآخرين» 


-وهذا طبقاً للقواعد العامة في العقد'". 


والتفصيل في مصطلح (عقد ف ه وما بعدها). 
الركن الأول: الصيغة: 

8- الصيغة هي: الإيجاب والقبول» ويعبر 
بهما عن التراضي الذي هو ركن في عقد الوكالة 
كسائر العقود الأخرى. 

والوكالة عقد تعلق به حق الوكيل والموكل 


.6 /4 تكملة فتح القدير‎ )١( 

(0) سورة الحج/ 4 

() بدائع الصنائع 27٠١/5‏ والشرح الصغير 7/ "ا ونهاية 
المحتاج 177/0؛ وشرح متتهى الإرادات 151/7غ: 
وكشاف القناع «/451. 


قفوو وهو هو هم موه ووو و ل لوو ودود ووو ووووووووة ووو ووددودودودود دود دود 


وللتفصيل في تعريف الصيغة وحقيقتها 
وأنواعها وأحكامها ينظر مصطلح (صيغة 
فه0 وما بعدها» وعقد ف5-لا؟)., 
أولاً: الإيجاب : 


تعريفه: | . 

4- ذهب الجمهور إلى أن الإيجاب هو ما 
صدر من المالك. وعلى ذلك فالإيجاب هنا كل 
ما يصدر عن الموكل ويدل على إذنه بالتوكيل. 

وذهب الحنفية إلى أن الإيجاب هو ما صدر 
أولاً من أحد المتعاقدين للدلالة على رغبته في 
إنشاء العقد(". 
بم يتحقق الايجاب : 

يتحقق الإيجاب بكل ما يدل على الرضا 
بالوكالة سواء باللفظء أو بالكتابة» أو 
بالرسالة» أو بالإشارة من الأخرس أو بغيرها. 
أ- الايجاب باللفظ : 

-٠‏ يتحقق الإيجاب باللفظ الصريح الدال 
على معنى الوكالة كوكلتك فى كذاء أو أنت 
لق بدائع الصنائع 201,) والشرح الصغير ؟/ *”» ونهاية 


المحتاج /22 وشرح منتهى الإرادات 5/7 
وكشاف القناع 1/7 . 


كما يتحقق بكل لفظ يدل على الإذن 
بالتوكيل» كأن يأمر الموكل وكيله بفعل 
شيء معين» أي يقول له: أذنت لك في 
فعله» أو فوضت إليك فعل كذاء أو أنبتك 
فيه أو أقمتك مقامي فيه”". 

وذلك لأن النبي يَكلِةِ وكل عروة بن أبي الجعد 
البارقي في شراء شاة بلفظ الشراء» ولأن الله كد 
أخبر عن أهل الكهف أنهم قالوا: « فَبِمَتْواً 
لتتسكم يروك هذ إل التيق4'" ولأن أي 
لفظ يدل على الإذن يجري مجرى قول الموكل : 
وكلتك”©. 

ولأن الشخص ممنوع من التصرف في مال 
غيره إلا برضاه» والرضا يكون بكل ما يدل عليه 
من عبارة أو ما يقوم فقا 

والإيجاب باللفظ إما أن يكون في حضور 
الوكيل مشافهة» وإما أن يكون في غياب الوكيل 
مراتلةة 

المسألة الأولى : الإيجاب باللفظ عند حضور 
الوكيل مشافهة: ش 


)١(‏ البحر الرائق 7054/7ء ونهاية المحتاج 5/ا؟» 
والمغني 0 وشرح منتهى الإرادات ؟/١14701»‏ 
وحاشية الدسوقي */ 078٠‏ والخرشي كلعلا 

(؟) سورة الكهف/ .١19‏ 

(5) المغني مع الشرح الكبير .7١9/8‏ 

(5) نهاية المحتاج 5/ لا”اء ومغني المحتاج 7/ 7117. 


وكالة ١١5-؟١‏ 


مقف فو ووو م وا ومو لو ووو ع و ههه ههه ده وهو وهو ووو ودوووووووه 


١١-اتفق‏ الفقهاء على أنه يتحقق الإيجاب في 
عقد الوكالة بلفظ وكلتك في كذاء أو 5 
إليك كذاء أو أنبتك فيه» أو أذنت لك فيه» أو 
أقمتك مقامي في كذاء أو أنت وكيلي فيه'". 

كما يرى الحنفية والشافعية والحنابلة أن 
الإيجاب يتحقق بلفظ الأمرء مثل : بعه أو أعتقه 
أو نحو ذلك» وهو مذهب المالكية إذا جرى 
العرف بانعقاد الوكالة بمثل هه الألفاظ » حيث 
قالوا: الوكالة لا تختص بالصيغة الدالة بقول أو 
فعل أو إرسال» وإنما الحكم في ذلك للعرف 
والقاوة” 2 

وقال الحنفية: تثبت الوكالة بكل لفظ يدل 
عليها كوكلتك وأشباهه» روى بشر بن غياث عن 
أبي يوسف رحمه الله: إذا قال الرجل لغيره: 
أحببت أن تبيع داري هلره أو هويت أو رضيت أو 
شئت أو أردت فذاك توكيل وأمر بالبيع””". 


ونص الشافعية على أنه لو قال: سأوكلك لم 


)١(‏ الفتاوى الهندية 050-8055/7غ, وبدائعم الصنائع 
كر ونهاية المحتاج ه/ لااء والحاوي للماوردي 
4 وكشاف القناع .55١/‏ والإنصاف 
ه/ 0”. وشرح الخرشي ./٠/56‏ 

)١(‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2071/7 والإنصاف 
ه/*, وروضة الطالبين 27٠١/5‏ والخرشي 
كردلا 

() تكملة فتح القدير ٠5/8‏ والفتاوى الهندية 7/ 8075- 
6.56 


-واه- 


كما نصوا على أنه لو قال : قد عولت عليك» 
فلا يصح عقد الوكالة؛ لاحتماله أن يكون معولاً 
على رأيه أو معونته أو نيابته» وهكذا لو قال: قد 
اعتمدت عليك؛» أو استكفيت» أو إلى ما جرى 
مجرى ذلك من الألفاظ المحتملة لا يصح العقد 
بهاء إلا أن يضم إليها أحد الألفاظ الصريحة في 
ال 40 

المسألة الثانية: الإيجاب باللفظ في غياب 
الوكيل مراسلة: 

-١١‏ صرح الحنفية والمالكية والشافعية بأن 
الإيجاب في عقد الوكالة ينعقد بالرسالة”". 

وصورة التوكيل بالرسالة- كما نص عليها 
الحنفية- أن يقول شخص لآخر: خذ هذا المال 
لفلان وليبعه» أو يقول: اذهب إلى فلان وأخبره 
أن يبيع مالي الفلاني الذي عنده؛ وباع الآخر 
المال بعد بلوغ هذا الخبر إليه؛ كانت الوكالة 
والبيع صحيحين. 

كذلك لو وكل أحد شخصا غائبا بأمر ماء 


زلل4 الحاوي للماوردي 4 سما ومغني المحتاج 
يفف 

(؟) شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 0177/7 والخرشي 
كلك ومغني المحتاج بفصضففة وروضة الطالبين 
اه 


فقو ووم هعم ووو لوو و لوي لوو ووو ووو ووو وود ووو ووو وودودووةهةه 


فبلّغه أحد خبر الوكالة وقبل الآخرء انعقدت 
الوكالة؛ سواء كان المخبر عادلاً أم مستور 
الحال» أم كان غير عادل» وسواء أأعطى الخبر 
من تلقاء نفسه أم أخبر به رسالة من طرف الآمرء 
وسواء أصدق الغائب هذا الخبر أم كذبه؛ 
ويكون ذلك الشخص وكيلا في الأحوال 
الل 
ب- الإيجاب بغير اللفظ : 

من صور إيجاب الوكالة بغير اللفظ ما يأتي : 


الصورة الأولى : أ 
-١‏ اتفق الفقهاء على أن الإيجاب فى عقد 
الوكالة يتحقق بالخط أو الكتابة الدالة على 
ذلك. لأن الكتابة فعل يدل على المعنى. 
ومثّل الحنفية بذلك بما لو أرسل أحد لآخر 
غائب كتاباً معنوناً ومرسوماً بتوكيله إياه بأمر ماء 
وقبل الآخر الوكالة انعقدت”". 
انظر مصطلح (عقد ف7١).‏ 
الصورة الثانية: الاشارة: 


4- ذهب الفقهاء إلى أن إشارة الأخرس 


لكتابة : 


)0( شرح المجلة لعلي حيدر 2577/7 وانظر الفتاوى 
الهندية / 20571١‏ وحاشية ابن عابدين 49/5*. 

(؟) درر الحكام: شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر ؟/ لالاةء 
والشرح الصغير ”/ 05٠5؛‏ ومغني المحتاج 2717/١‏ 
ومطالب أولي النهى /479» وروضة الطالبين 
ل 


علاء 


المفهومة معتبرة وقائمة مقام العبارة في تحقق 
إيجاب الوكالة بها”". 


وللتفصيل فى شروط الاعتداد بالإشارة (ر: 
إشارة ف0» وعقد ف6١).‏ 


الصورة الثالثة: الفعل: 

06- صرح الحنابلة بأن الإيجاب في عقد 
الوكالة يتم بفعل دل على الإذن”) 

حيث دل كلام القاضي على انعقاد الوكالة 
بفعل دال كبيع » وهو ظاهر كلام الشيخ فيمن دفع 
ثوبه إلى قصار أو خياطء وهو أظهرء 
كالقبول0©. 

وبهذا يقول المالكية إذا جرى العرف بانعقاد 
الوكالة بالفعل» فقد قال الخرشي: الوكالة لا 
تختص بالصيغة الدالة بقول أو فعل أو إرسال» 
إنما الحكم في ذلك للعرف والعادة”". 


الصورة الرابعة: ما يدل في العادة على 
اعتباره إيجاباً : 


7- يرى المالكية أن الإيجاب في الوكالة قد 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص47" وما بعدهاء 
وتنقيح الفتاوى الحامدية 2747/7 ومواهب الجليل 
٠/0‏ » وروضة الطالبين 9/4" وما بعدهاء وإعانة 
الطالبين *//41. 
مطالب أولي النهى ”/ 479» والمبدع 5/ 06". 
الفروع 25٠/5‏ وكشاف القناع 7/ 451. 
الخرشي ./١/56‏ 


زفق 
قرف 
فق 


١8-١1/ وكالة‎ 


الا ل ل ل ا ل ا ل ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 10ل ا ا ا ل ال ال 3323111 


يتحقق بموجب العادة» كتصرف الزوج لزوجته 
في مالها وهي عالمة ساكتة» فإنه محمول على 
الوكالة. 


يتولى كراءه وقبضه سنين متطاولة» فالقول قوله 
أنه دفع لأخته ما يخصها في الكراءء قال ابن 
ناجي عن بعض شيوخه : لأنه وكيل بالعادة0©. 
ونص الحنفية والشافعية والحنابلة على أنه لا 
يكون السكوت إيجاباً في الوكالة» فلو رأى 
أجنبياً يبيع ماله فسكت ولم ينهه» لم يكن وكيلاً 
عنه بسكوته» ولا د يصح البيع ؛ لألة ليست إلى 
ساكت قول!". 
ثانياً: القبول: 

القبول إما أن يكون باللفظ أو بغير اللفظ. 
أ- القبول باللفظ : 

-١‏ اتفق الفقهاء على أن القبول يتحقق 
باللفظ. كما لو قال الموكل لآخر: قد وكلتك 
بهذا الأمرء فقال له الوكيل: قبلت» أو قال 
كلاماً آخير غير لفظ قبلت مشعراً بالقبول» فإن 
)١(‏ الشرح الصغير / »20٠05-5٠8‏ وحاشية الدسوقي 
اا ومواهب الجليل ه/1. 
الأشباه والنظائر لابن نجيم صغ96١-166غ»‏ 
وللسيوطي ص57١»:‏ وحاشية الحموي على الأشباه 


١؛‏ والمنثور في القواعد 27١5/7‏ ومغني 
المحتاج 77١/7‏ وما بعدها. 
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القبول يصح وتنعقف الوكالة7. 

وزاد الحنفية والشافعية أن قبول الوكيل لفظاً 
وإن لم يكن شرطاً في صحة الوكالة إلا أنه يشترط 
عدم الردء فلو رد الوكيل الوكالة بعد الإيجاب 
بأن قال: لا أقبل أو: لا أفعل» فلا يبقى حكم 
الإيجاب» ولا تنعقد الوكالة وإن قبل بعد ذلك» 
ما لم يجدد الإيجاب والقبول”". 

اختلف الفقهاء في انعقاد الوكالة بالقبول بغير 
الصورة الأولى : القبول بالفعل : 

- للفقهاء في قبول الوكالة بالفعل ثلاثة 


آراء: 


الأول: يرى جمهور الفقهاء: الحنفية 
والمالكية والشافعية في أصح الأوجه 
والحنابلة أن القبول يتحقق بكل فعل دل 
عليهء وذلك بأن يفعل الوكيل ما أمره 
الموكل بفعله؛ لأن الذين وكلهم النبي يه 


)١(‏ شرح المجلة لعلي حيدر #/2017-0757 المادة 
»)١40١(‏ ومواهب الجليل 2١40/0‏ ومغني 
المحتاج ؟/77؟» وإعانة الطالبين ؟//اه؛ 
وكشاف القناع 577-471/7. 

(؟) شرح المجلة لعلي حيدر 7/ 514» والفتاوى الهندية 
ا#/رفكةء ومغني المحتاج 1777/7 » وروضة الطالبين 
ل 


والامعافووء و وود ووم مف موفوة فوع وق ع وم مااع افع وواقعة عام كا وا ةملوع اواج ؟ 


والأصل الذي دل على اشتراط السلامة من 
هذه العيوب كلها ما صح عن النبي و أنه قال: 
«لا تجزرىء من الضحايا أربع : العوراء البيِنْ 
عورهاء والعرجاء البين عرجهاء والمريضة البين 
مرضهاء والعجفاء التي لا تنقي» )١‏ 

وما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«استشرفوا العين والأذن» 29 أي تأملوا سلامتها 
عن الافات؛ وما صح عنه عليه الصلاة والسلام 
«أنه نى أن يضحى بعضباء الأذن». 9) 

وأالحق الفقهاء با في هذه الأحاديث كل مافيه 


عيب فاحش . 
أما الأنعام التي تجزىء التضحية بها لأن عيبها 
ليس بفاحش فهي كالآتي : 


)١(‏ الجماء : وتسمى الجلحاء. وهي التي لا قرن 
لها خلقة, ومثلها مكسورة القرن إن لم يظهر عظم 
دماغهاء لما صح عن علي رضي الله عنه أنه قال لمن 
سأله عن مكسورة القرن: «لا بأسء. أمرنا أن 


)١(‏ حديث: «لا تجمزىء من الضحايا أربع . . . » أتخرجه أبو داود 
7١6 /(‏ ط عزت عبيد دعاس) والنسائي (7/ 7١5‏ ط 
المكتبة التجارية). والترمذي (سئن الترمذي 45/4 ط 
استانبول) ولفظ الترمذي : ولا يضحى بالعرجاء بين ظَلَّمُها. 
ولا بالعوراء بين عورها. ولا بالمسريضة بين مرضهاء ولا 
بالعحفاء التي لا تنقي» وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
وت 

(؟) حديث : واستشرفوا العين والأذن» أخرجه أحمد 2٠١8 /١(‏ 
4 ط الميمنية) وأبوداود (/ 87 ط عرزت عبيد دعاس) 
والترمذي بلفظ : «أمرنا أن نستشرف العين والأذن» (تحفة 
الأحوذي ه/817. 8م نشر السلفية) وقال الترمذي: هذا 


حديث حسن صحيح . 
(*) حديث : دأن النبي يق نبى أن نضحي بعضباء الأذن» سبق 
تخريجه (ف/75). / 


مفرمار مه ةم رم قوف رن ند وم يوه وو ووم رمرم في نوف و مرفي فونه نوم يوار ووو و فينم مايه مم ةمقن 


نستشرف العينين والأذنين» . (1) 

وقد اتفقت المذاهب على إجزاء الجماء. 
واختلفت في مكسورة القرن.ء فقال المالكية: 
تجزىء مالم يكن موضع الكسردامياء وفسروا 
الدامي بالم يحصل الشفاء منهء وإن لم يظهر فيه 
دم. 

وقال الشافعية: تجرزىء وإن أدمي موضع 
الكسر. مالم يؤث رام الاتكسارفي اللحم. فيكون 
مرضا مانعا من الإجزاء . 

وقال الحنابلة : لا تجزىء إن كان الذاهب من 
القرن أكثر من النصف. وتسمى عضباء القرن. 
(؟) الحولاء. وهي التي في عينها حول لم يمنع 
البصر. 
(5) الصمعاء. وهي الصغيرة إحدى الأذنين أو 
كليها. 

وخالف المالكية فقالوا: لا تجزىء الصمعاء. 
وفسروها بالصغيرة الأذنين جداء كأنها خلقت 
بدونهم|. 
(4) الشرقاء وهي مشقوقة الأذن. وإن زاد الشق 
على الثلث. 

وقال المالكية: لا تجزىء إلا إن كان الشق ثلا 
فأقل. 
(5) الخرقاء وهي مثقوبة الأذن. ويشترط في 
إجزائها ألا يذهب بسبب الخرق مقدار كثير . 
(5) المدابرة وهي التي قطع من مؤخر أذنها شيء ولم 
يفصلء بل ترك معلقاء فإن فصل فهي مقطوعة 
بعض الأذن وقد سبق بيان حكمها . 


» . . . حديث علي رضي الله عنه «أمرنا أن نستشرف العينين‎ )١( 


سبق تخريجه (ف/397) . 
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لم ينقل عنهم سوى امتثال أمره» ولأن الوكالة 
إذن في التصرف فجاز القبول فيه بالفعل كأكل 
الطعام. 

وجاء في شرح مجلة الأحكام العدلية : يكون 
الإيجاب صراحة والقبول دلالة. فلو لم يتكلم 
الوكيل شيئاً بناء على إيجاب الموكل» وحاول 
إجراء ذلك الأمر الموكل به» فيكون قد قبل 
الوكالة دلالة ويكون تصرفه و 

الرأي الثاني: ذهب الشافعية في وجه 
والحنابلة في قول وزفر من الحنفية إلى أن 
القبول لا يتحقق بالفعل» ولابد لتحققه من 
اللفظ”". 

الرأي الثالث: ذهب الشافعية في وجه آخر 
. إلى أن الموكل إن أتى بصيغة أمر كقوله: بع 
واشتر يتم القبول بالفعل ولا يشترط فيه اللفظ. 

أما إذا كان الإيجاب بصيغة عقد كوكلتك أو 
فوضت إليك» فلابد في القبول من اللفظء ولا 
يتحقق بالفعل» إلحاقاً لصيغ العقد بالعقود 
والأمر بالإباحة”". 


)١(‏ شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 078/7؛ والفتاوى 
الهندية / 20٠‏ والمغني لابن قدامة ه/97, 
ومواهب الجليل مرو وكشاف القناع -:5١/‏ 
5 والخرشي 6/١/,ء‏ وأسنى المطالب 2375/75 
وروضة الطالبين 5/ ١٠ء‏ ومغني المحتاج 7/ 777. 

زفق روضة الطالبين سل والإنصاف 0 
وروضة القضاة للسمناني 6/7 1. 

(؟) روضة الطالبين 7٠٠١/54‏ ومغني المحتاج ؟/ 777. 
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الصورة الثانية: القبول بالكتابة: 

4- ذهب الفقهاء في الجملة إلى أن القبول 
في عقد الوكالة يصح بالكتابة المستبينة 
المعندنة0©. 
الصورة الثالثة : القبول بالاشارة: 

-١‏ يصح القبول في عقد الوكالة بإشارة 
الأخرسن المعلومة المفهوئة0: 

وللتفصيل في شروط العمل بالإشارة ينظر 
مصطلح (إشارة ف5» وعقد ف5١).‏ 


الصورة الرابعة: القبول بالسكوث: 


-١‏ صرح الحنفية بأن سكوت الوكيل قبول 
. إفرف 
ويرئد بردهة ‏ . 


تراخي القبول عن الإايجاب في عقد 
الوكالة: 


5"- اتفق الفقهاء على أنه إن وقع قبول 


)١(‏ شرح المجلة لمحمد خالد الأتاسي 140/١‏ المادة 
[6ة والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 2775 
والأشياه والنظائر للسيوطي 0704-7١84‏ وروضة 
الطاليين "٠٠/5‏ والإنصاف 2654/0 ومطالب 
أولي النهى 579/79. 

الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ”0757 والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص”7١271‏ ومواهب الجليل 
5 :؛ والمغني 015/7. 

حاشية ابن عابدين ”/ 555 والأشباه والنظائر لابن 
نجيم ص .١805‏ 


الوكيل فور صدور الإيجاب من الموكل فإن عقد 
الوكالة ينعقد. 

واختلفوا فيما إذا تراخى القبول عن 
الإيجاب: 
والشافعية في المذهب والمالكية في أحد 
القولين إلى أنه يصح قبول الوكالة على 
التراخيء, لأن قبول وكلائه يلِخِ كان 
بفعلهم؛ وكان متراخياً عن توكيله إياهم, 
ولأن الوكالة إذن في التصرف» والإذن قائم 
ما لم يرجع عنه الموكل» فأشبه الإباحة. 

وقيد الشافعية القبول على التراخي بما إذا لم 
يتعين زمان العمل الذي وكل فيه فإن تعين زمانه 
وخيف فواته». كان قبول الوكالة على الفور. 

وكذا لو عرضها الحاكم عليه عند ثوبتها عنده 
صار قبولها على الفور أيضا"'". 

وذهب المالكية في القول الثاني وأبو حامد 
المرْوَرّدي من الشافعية إلى أن قبول الوكالة على 
الفور» فلا يصح إذا تراخى القبول عن الإيجاب 
بالزمان الطويل» لأن الوكالة عقد فى حال 


)١(‏ روضة القضاة 255١/7‏ وعقد الجواهر الثمينة 
/-2”514 ومواهب الجليل ه/ 219١-1‏ 
والحاوي للماوردي 141/8ء والمهذب ١/لاهلاء‏ 
وكشاف القناع 2457/8 والمغني 47/0. 
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الحياة» فكان القبول فيه على الفور كالبيع'". 
وقال أبو عبد الله المازري من المالكية: 
والتحقيق في هذا يرجع إلى اعتبار القصد 
والعوائدء هل المراد في هده الألفاظ 
استدعاء الجواب فوراً فإن تأخر سقط حكم 
الخطاب؟ أو المراد استدعاء الجواب مَعتعَلد أو 
مجاهم 
أقسام صيغة الوكالة: 
تنقسم صيغة الوكالة باعتبار وقت ترتب آثارها 
عليها إلى الصيغة المنجزة» والصيغة المعلقة» 
والصيغة المضافة إلى المستقبل» والصيغة 
أ- الصيغة المنجزة للوكالة: 
*17- التنجيز هو خلاف التعليق”*' والتعليق 
)2( 
. 


01 


جملة آخر 


والمراد بالصيغة المنجزة للوكالة أن لا تكون 
معلقة بشرط» ولا مضافة إلى وفت» كقول 


2149/8 عقد الجواهر الثمينة 2514/7 والحاوي‎ )١( 


والمهذب ١/لاه"”.‏ 

(؟) عقد الجواهر الثمينة 714/7: ومواهب الجليل 
ه/11. 

(9) مجلة الأحكام العدلية المادة .)١1505(‏ 


إه4 
)2 


قواعد الفقه للبركتي ص77"8. 
الدر المختار 597/9. 


وكالة 75-75 
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الموكل للوكيل: وكلتك ببيع الدار الفلانية؛ 
فصيغة الوكالة في هذا المثال منجزة حيث إنها لم 
تعلق بشرطء كما أنها لم تضف إلى وقت20. 
والفقهاء متفقون على صحة الوكالة إذا كانت 
صيغتها منجذة”"). 
ب- الصيغة المعلقة على شرط : 
- اختلف الفقهاء في صحة الوكالة إذا 
كانت صيغتها معلقة على شرط على رأيين: 
الرأي الأول: ذهب الحنفية والحنابلة على 
الصحيح في المذهب والشافعية في مقابل 
الأصح إلى أن الوكالة تصح معلقة بشرطء 
نحو قوله : إذا قدم الحاج فبع هذا الطعام؛ 
وإذا طلب منك أهلي شيئاً فادفعه إليهم. 
0 واستدلوا على ما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما قال: «أمَّر رسول الله ب في 
غزوة مؤتة زيد بن حارثة» فقال رسول الله تك : إن 


فتل زيد فجعفر» وإن قتل جعفر فعبد الله بن 
زفرف 


« 


رواحة» 


0170-47 4 /" شرح المجلة لعلي حيدر‎ )١( 

(؟) مطالب أولي النهى */ 578» وبدائع الصنائع 1/ 2٠١‏ 
ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام "/ 4 7ه-هلاه, 
وحاشية البجيرمي على شرح المنهج "/ 00, والذخيرة 
0/4 . 

حديث عبد الله بن عمر: «أمر رسول الله يَكلِ في غزوة 
مؤتة زيد بن حارثة... 

أخرجه البخاري (فتح الباري// .)01١‏ 
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وهدذا في معناه؛ ولأنه عقد اعتبر في حق 
الوكيل حكمه وهو إباحة التصرف وصحته فكان 
صحيحاً» ولأنه إذن في التصرف أشبه الوصية 
اا 

الرأي الثاني: ذهب الشافعية في الأصح 
والحنابلة في قول إلى أنه لا يصح تعليق 
الوكالة بشرطء قال الماوردي: تعليق 
الوكالة بالشروط والآجال فاسد. 

وصرح الشافعية بأن الموكل لو نجز الوكالة 
وشرط للتصرف شرطاً جاز كأن يقول: وكلتك 
ببيع داري وبعها بعد شهرء فإن الوكالة تصح. 

قال الغزالي : لو قال الموكل : وكلتك الآن» 
ولكن لا تباشر التصرف إلا بعد شهرء أو بعد 
قدوم فلان» قطع العراقيون بالجوازء وقالوا: 
ليس هدذا تعليقاً إنما هو تأخير» فيجب على 
الوكيل الامتغال(". 
صيغة الوكالة الدورية: 

0 الوكالة الدورية من قبيل الوكالة المعلقة 


انق بدائع الصنائع 51 .» وروضة القضاة 2547/79 
والمغتي ه/ ةو ط الرياض» ومطالب أولي النهى 
79-138/9:,. والإنصاف م4/هه"”, ومغني 
المحتاج ف والوسيط في المذهب للغزالي 
585/٠“‏ ط دار السلام. 

مغني المحتاج ا والوسيط في المذهب 
2,785 والحاوي للماوردي مإرحولىق والإنصاف 
اارة 
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بالشرط» وصورتها أن يقول الموكل للوكيل : 
وكيلي؛ فإن هذا الشخص يكون وكيلاء 
وكلما عزله الموكل تجددت الوكالة. 
وسميت وكالة دورية» لأنها تدور مع العزل» 
فكلما عزله عاد وكيلا”". 
واختلف الفقهاء في صحة الوكالة بهه 
الصيغة» فذهب الحنفية والحنابلة فى 
الصحيح من المذهب إلى صحة الوكالة 
وقال الحنفية: للموكل أن يعزل وكيله في 
الوكالة الدورية متى شاءء لأن الوكالة حق 
للموكل فله إبطالهاء ولأن ما لا يكون 
لازماً يصح الرجوع عنه» والوكالة منه. 
وقال الحنابلة: ويحصل عزل الوكيل في 
الوكالة الدورية بقول الموكل للوكيل: 
عزلتك» وكلما وكلتك فقد عزلتك”". 
وذهب ابن تيمية إلى أن الوكالة الدورية» لا 
تصح لأنه يؤدي إلى أن تصير العقود الجائزة 


)١(‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام */ 2018 وحاشية 
: ابن عابدين 2417/5 وكشاف القناع 458/7. 
درر الحكام. شرح مجلة الأحكام */ 201780 وحاشية 
ابن عابدين 2/5 وتبيين الحقائق 5/5؟27» 
وكشاف القناع #/2»458 والإنصاف 2954/5 
ومعونة أولي النهى 00 


قف 
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لازمة» وذلك تغيير لقاعدة الشرع. وليس 
مقصود المعلق إيقاع الفسخ» وإنما قصده 
الامتناع من التوكيل وحله قبل وقوعهء 
والعقود لا تفسخ قبل انعقادها”". 

وقال الشافعية: لو قال: وكلتك» ومتى 
لتك انع توعيلي ف فلي رجه الركالة"' في 
الحال وجهان: أصحهما الصحة لوجود الإذن. 
والثاني: لا تصح لاشتمالها على شرط التأبيد 
وهو التزام العقد الجائز. 

فإذا قلنا بالصحة»ء أو كان قوله «متى عزلتك») 
مفصولاً عن الوكالة» فعزله؛ نظر إن لم يعلم به 
الوكيل» واعتبرنا علمه في نفوذ العزل فهو على 
وكالته. 

وإن لم نعتبرهء أو كان عالماً به ففي عوده 
وكيلاً بعد العزل وجهان بناء على تعليق الوكالة؛ 
لأنه علق الوكالة ثانياً على العزل» أصحهما 
المنع. 

فإن قلنا: يعودء نظر في. اللفظ الموصول 
بالعزل» فإن كان قال: إذا عزلتك؛ أو مهماء أو 
متى» لم يقتض ذلك عود الوكالة إلا مرة واحدة. 

وإن قال: «كلما عزلتك» اقتضى العود مرة بعد 


)١(‏ الإنصاف ه/548". 


مرة أبداًء لأن «كلما» للتكرار”". 


ج- الصيغة المضافة إلى الزمن المستقبل 
للوكالة : 

1- من صور الوكالة التي تكون الصيغة فيها 
مضافة إلى المستقبل أن يقول الموكل للوكيل : 
وكلتك على أن تبيع دوابي في شهر رمضان؛ أو 
يقول الموكل : وكلتك في بيع هثره الدار غداء 
ويقبل الوكيل ذلك7". 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى صحة الوكالة 
بهه الصيغة بناء على أن الوكالة من العقود 
القابلة للإضافة» زاد الحنفية: يكون وكيلاً فى 
الغد فما بعده» ولا يكون وكيلاً قبل الغد"". 

ويوافقهم الشافعية على صحة الوكالة في هله 
الصورة باعتبار أن الوكالة نجزت في الحال 
وعلق التصرف على تحقق شرط في المستقبل ؛ 
وهذا جائز عندهم بالاتفاق!*». لأنه عجل عقد 
الوكالة» وإنما جعل الموعد المضاف إليه محلا 


)١(‏ روضة الطالبين 0 ومغني المحتاج 
» وتحفة المحتاج 0*", والوسيط في 


المذهب “/584. 

(؟) مجلة الأحكام العدلية المادة :)١505(‏ وبدائع 
الصنائع رةه 

() بدائع الصنائعم 2٠١/5‏ ودرر الحكام شرح مجلة 


الأحكام #/ 515, ومطالب أولي النهى 478/7- 
لدم 
(5) نهاية المحتاج ه/22. والحاوي للماوردي 90/4 .١1‏ 


-17ا- 


لوقت البيع”". 

-١1‏ أما إذا علقت الوكالة على وقت» كأن 
يقول الموكل للوكيل : إذا جاء رأس الشهر فقد 
وكلتك في بيع داري» كانت الوكالة باطلة في 
الأصح عند الشافعية» لأن تعليق الوكالة 
بالاجال فاسد. 

أما عند الحنفية والحنابلة والشافعية في 
مقابل الأصح تكون الوكالة صحيحة في 
5-7 ل و0 

قال الحنفية: يوجد فرق بين تعليق الوكالة 
وإضافتهاء فالإيجاب المضاف يكون سبباً في 
انعقاد الوكالة فى الحالء فإذا انعقدت الوكالة 
في الإضافة على هذا الوجه حالاً فيتأخر حكم 
الوكالة إلى الوقت المضاف إليه. 

أما الإيجاب المعلق فالتعليق فيه مانع 
لصيرورته سبباً للحكم في الحال» وعليه 
فالوكالة في التعليق غير منعقدة في الحال» 
ويكون انعقاد الوكالة معلقاً على وجود 
الشرط0©. 


)2غ( الحاوي للماوردي موك وكشاف القناع ,/ 


يلحة 

(؟) بدائع الصنائع 5 ومطالب أولي النهى 
/474-478» وكشاف القناع #/ 0477 ونهاية 
المحتاج 78/0: والحاوي للماوردي 110/8. 


() درر الحكام شرح مجلة الأحكام اماه 


١9-١4 وكالة‎ 


لاا ا ا ل ا ا ل ل ل ا ل ل ل ل ا ل اا ا ل ل ل لل ل 0100 


د- الصيغة المؤقتة للوكالة: 

8- ذهب الفقهاء إلى صحة الوكالة إذا كانت 
صيغتها مؤقتة» كقول الموكل للوكيل: أنت 
وكيلي شهراً. 

وإنما اختلفوا فى بقاء الوكالة بعد الوقت 
الذي أقته الجزكد 

فذهب الشافعية إلى أن الوكالة لا تبقى بعد 
الوقت الذي حدده الموكل. 

ونص الحنفية على أنه لو قال: بع داري 
اليوم» أو اشتر لي الدار اليوم ففعل ذلك غد ا ففيه 
روايتان: قال بعضهم: الصحيح أن الوكالة لا 
تبقى بعد اليوم. 

وذهب بعض الحنفية على أن الوكالة تبقى بعد 
اليوم» لأن ذكر اليوم للتعجيل لا لتوقيت الوكالة 
باليوم» إلا إذا دل الدليل عليه. 

وفى منحة الخالق نقلاً عن البزازية: أن 
الوكيل إلى عشرة أيام لا تنتهي وكالته 
بمضي العشرة في الأصح”". 


)١(‏ كشاف القناع 557/7». والإنصاف 2700/0 وأسنى 
المطالب 2717/١‏ وروضة الطالبين 7/5٠"ء‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص87”: وفتاوى 
قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية /ه» وفتاوى 
الهندية “/ /051» ومنحة الخالق على البحر الرائق 
.١181 //‏ 


-1١4- 


اقتران صيغة الوكالة بالشرط: 

4- إذا اقترنت الوكالة بشرط فإما أن تكون 
هله الشروط صحيحة أو فاسدة» فإن كان الشرط 
فاسدا فقد: اختلف الفقهاء فى أثره على 
الوكالة: 

فذهب الحنفية وأحمد فى أظهر الروايتين عنه 
وابن أبي ليلى إلى أن الوكالة لا تبطل بالشروط 
الفاسدة» أي شرط كان(". 

وذهب الشافعية إلى أن الشرط الفاسد يفسد 
الوكالة. 


. ومن أمثلة الشرط الفاسد: ما لو قال الموكل 
للوكيل : امنع المبيع من المشتري» فإن الوكالة 
تفسد به» لأن منع الحق عمن يستحق إثبات يده 
عليه حرام؛ وصح البيع بالإذن'". 

وقال الزركشي: العقود الجائزة كالشركة 
والوكالة والمضاربة ففاسدها لا يمنع نفوذ 
التصرف فيها بالإذن» لكن خصائصها تزول 
بفسادهاء فلا يصدق عليها أسماء العقود إلا 
فقيلاة بالفاسة , 


أسنى المطالب ؟554/5» والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص /الا”ا. 


المنثور في القواعد للزركشي ؟404/5-١٠5.‏ 


وقال في موضع آخر: لو علق الوكالة على 
شرطء وتصرف الوكيل بعد الشرط» الأصح 
الصحة»ء إلا أنه بطل خصوص الوكالة فيبقى 
عموم الإذن”'"2: وفائدة فساد الوكالة سقوط 
المسمى إن سمى له أجرة والرجوع إلى أجرة 
المثل”". 

وحذا كثير من الحنابلة حذو الشافعية في أن 
فساد الوكالة لا يمنع نفوذ التصرف فيها بالإذن» 
فقد قال ابن رجب: ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب أن المخالفة من الوكيل تقتضي 
فساد الوكالة لا بطلانهاء فيفسد العقد 
ويضير متضرفا بمجرد الإذق. 

وقال أيضاً: العقود الجائزة كالشركة 
والمضاربة والوكالة إن إفسادها لا يمنع 
نفوذ التصرف فيها بالإذن» لكن خصائصها 
تزول بفسادهاء فلا يصدق عليها أسماء 
العقود الصحيحة إلا مقيدة بالفساد”". 

وذهب الحنابلة في وجه آخر إلى أن الوكالة 
تبطل كالوديغة لزوال الائتمان» والإذن في 
تقد كا ذا قوللا 7 1 


.١١6/١ المتثور في القواعد للزركشي‎ )١( 
.585 /” الوسيط للغزالى‎ 

القواعد لابن رجب ص190. 

القواعد لابن رجب ص1960. 
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ويقرب من هذا الاتجاه ما ذهب الشيخ أبو 
محمد من الشافعية حيث قال: الإذن ليس 
منفصلاً عن الوكالة» فمعنى فساد الوكالة 
بطلان الإذن20, 

أما الشرط الصحيح فإنه إذا خالف الوكيل 
الموكل فإن للفقهاء فيه آراء (تنظر في فقرة 74 
وما بعدها). ْ 
صفة عقد الوكالة: 

-٠‏ اختلف الفقهاء في صفة عقد الوكالة 
على ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: ذهب الحنفية والشافعية 
والحنابلة وبعض المالكية إلى أن الوكالة 
من العقود الجائزة من الجانبينء؛ لأن 
الوكالة تبرع ولا لزوم في التبرعات. 

واستدلوا على عدم لزوم عقد الوكالة بأن 
الموكل قديرى المصلحة في ترك ما وكل فيه» أو 
في توكيل آخرء كذلك الوكيل قد لا يتفرغ 
فيكون لزوم العقد مضراً بهما”". 


(1) الوسيط للغزالي */ 185. 

(9) الفتاوى الهندية "/ لا5هء وابن عابدين 6/5 
والشرح الصغير 2518/6 وعقد الجواهر الشمينة 
ات وروضة الطالبين ا ومغني المحتاج 
787-111 وكشاف القناع /478» والإنصاف 
ل والمبدع 0/5 ودرر الحكام شرح 
مجلة الأحكام ؟/م5ه. 


هع عءءثث 6 .عوءو.ءءوثو وود ووو دول وود ولول يي وو ووو و ووو ووو و ووو و ع و ووو ووو و ووو ووو و ووه هونو مون ووه 


واستثنى الحنفية والمالكية من ذلك ما إذا 
تعلق بالوكالة حق الغير» فإنها تكون لازمة”". 

ومثل الحنفية ذلك بوكيل خصومة بطلب 
الخصمء فليس للموكل عزله. فإذا وكل 
المدعى عليه وكيلاً بالخصومة بطلب 
الخصم (الذي هو المدعي) ثم غاب 
(المدعى عليه) وعزلهء فإنه لا يصح لبلا 
يضيع حق المدعي. 

وكذا لوعزل العدل المُوَكّل ببيع الرهن نفسه 
بحضرة المرتهن» إن رضي بالعزل صحء وإلا لا 
يصح؛ لتعلق حقه به. 

كما أن للوكيل أن يعزل نفسه من الوكالة» 
ولكن لو تعلق به حق الغير يكون مجبوراً على 
إبقاء الوكالة”". 

ومثل المالكية بما إذا وكل الموكل وكيلاً في 
خصومة» وقاعد خصمه ثلاث مجالس ولو في 
يوم واحلء وانعقدت المقالات بينهماء فليس 
للموكل حينئذ عزل الوكيل إلا لمقتض» كظهور 
تفريط أو ميل مع الخصم أو مرض أو سفر أو نحو 
ذلك من الأعذار. 

وليس للوكيل حينئذ عزل نفسه إلا لعذر' ". 


)١(‏ ابن عابدين »5١7/5‏ ومواهب الجليل 188/6» ودرر 
الحكام */ 5069-64 
ابن عابدين 417/5» ودرر الحكام 104-708/7. 


الشرح الكبير 274/7 والخرشي 19/56. 


فق 
إفيف 


3000-3 


واشترط الشافعية لهذا الجواز أن تكون 
الوكالة خالية عن الجعل» ولم تعقد بلفظ 
الأجار0, 
الوكالة ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: لا يدخل الوكالة خيار 
الشرط». لأنه إنما يحتاج إليه في عقد 
لازم» ليتمكن من له الخيار من فسخه إذا أراد”". 

المسألة الثانية: لا يصح الحكم بالوكالة ' 
مقصوداً» وإنما يصح في ضمن دعوى صحيحة 

ف (*) 

على غريم . 

المسألة الثالثة: كما أن للموكل عزل وكيله 
في أي وقت شاءء فإن للوكيل أيضاً أن يستقيل من 
الوكالة في أي وقت أراد“. 

وسيأتي تفصيل الحالات التي ليس للموكل 
أن يعزل وكيله عند الكلام عن عزل الوكيل. 

الرأي الثاني : إن كانت الوكالة بأجرة على 
سبيل الإجارة فهي لازمة من الطرفين» ويجب 
حينئذ أن تجتمع فيها شرائط الإجارة» وبهذا 


)١(‏ مغني المحتاج ؟1177-111/7. 

(؟) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2078/7 وحاشية 
ابن عابدين »5١7/5‏ والفتاوى الهندية 0517//7. 
حاشية أبن عابدين 4357/9 :» ودررء الحكام شرح 
مجلة الأحكام 01 . 

درر الحكام */1اه. 


وكالة ١9م‏ 


ووفوفمو وو ووو وفوف ووو ون ووو ووم ووو وو ووه و ووو ووم وهو و و مل ولو ووو ووو وو ةو ووووةوووووووةدوددووةدءددودءةه* 


صرح الشافعية والمالكية في قول'". 

الرأي الثالث: ذهب بعض المتأخرين من 
المالكية إلى أن عقد الوكالة لازم من جانب 
الوكيل وإن كانت بغير أجرة» بناء على لزوم الهبة 

٠ َ‏ . (0) 
وإن لم يقبض"2 . 

وإن كانت الوكالة على سبيل الجعالة ففى 
صفة عقد الوكالة ثلاثة أقوال: 
أقرال ثلاثة عند المالكية””". 

القول الثاني : الجواز من الطرفين» وهو 
المعتمد عند الشافعية وأحد الأقوال الثلاثة عند 
المالكية0). 


القول الثالث: وهو مبني على التفرقة بين 
الجاعل والمجعول له؛ فيكون العقد لازماً من 
جهة الجاعل وهو الموكل بشروع المجعول له 
بالعملء وهذدا أحد الأقوال الثلاثة عند 


المالكية00) 

)١(‏ عقد الجواهر الثمينة ؟/588» وروضة الطالبين 
ا 

(؟) عقد الجواهر الثمينة ؟/588. 


عقد الجواهر الثمينة ”ىت والشرح الصغير مع 
-حاشية الصاوي 0 

عقد الجوار الثمينة 588/7 والشرح الصغير مع حاية 
الصاوي عليه 0 


-1- 


الركن الثاني من أركان الوكالة: 

العاقدان: 

وهما الموكل والوكيل: 
أولاً: الموكل: 

"١‏ الموكل : هو من يقيم غيره مقام نفسه في 
تصرف جائز معلوم» ويشترط فيه أن يكون ممن 
يملك ذلك التصرف» وتلزمه الأحكاء”". 

وعلى ذلك اتفق الفقهاء على أنه لا تجوز 
الكالة من المجنون» والمعتوه» والمغمى عليه» 
والنائم» والصبي غير المميز مطلقاً مهما كان 
نوع التصرف محل الوكالة'"'؛ واختلفوا فيما 
يأني: 

أ- توكيل الصبي المميز: 
المميز في تصرفات نافعة له نفعاً محضا. 
كما اتفقوا على عدم جواز توكيله فيما كان 


)١(‏ تكملة فتح القدير 8 وانظر حاشية ابن عابدين 
»2 والبحر الرائق /ا/ ٠5١ء‏ والفتاوى الهندية 
*/١5هء‏ والإنصاف ©605/0”, وكشاف القناع 
وذ ومغني المحتاج ؟//2511 ومواهب الجليل 
»؛:» ونهاية المحتاج م2 والمغني مع 
الشرح الكبير 707/8. 

زفق حاشية ابن عابدين 6 والبدائع ك0 
والفتاوى الهندية #راكمف ونهاية المحتاج رت 
والمغنى 5 


وكالة “88نم 


لوقف عقوو ووه و ع ووو و وو ووو وو ووو ووو ودود و نيوو دوه 


ضارا ضرراً محضاً. 

أما التصرفات الدائرة بين النفع والضرر 
بحسب أصل وصفها فقد اختلف الفقهاء في 
توكيل الصبي المميز فيها. 

فقد ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى 
أنها تصح بإذن الولي. 

قال البهوتي : وكالة المميز بإذن وليه في كل 
تصرف لا يعتبر له البلوغ كتصرف المميز بإذن 
الولي فإنه صحيح. 

وذهب الشافعية إلى أن توكيل الصبي المميز 
ان 30 

(ر: أهلية ف4١»‏ وصغر ف47). 
ب- توكيل السفيه: 

ا لا تجوز الوكالة من المحجور عليه لسفه 
فيما لا يستقل به من التصرفات؛ أما ما يستقل به 
من التصرفات» فإنه يجوز له أن يوكل فيه(". 


انظر مصطلح (سفه ف١٠").‏ 


»477/7 الفتاوى الهندية */ ١57ء وكشاف القناع‎ )١( 
والإنصاف ه/500”, والشرح الصغير مع حاشية‎ 
.1117//7 الصاوي ”/ 7”85: ومغني المحتاج‎ 

(؟) نهاية المحتاج 5/05١ء‏ وحاشية الجمل »15٠7/“‏ 
والمغني 288/0 ومغني المحتاج »2 والبحر 
الرائق 17/ »١159‏ والمبدع 07/54". 


وه وم فو ووو ووو د ووو و و ديوع ووو و دون ووو ووه 


ج- توكيل المرأة في النكاح : 
5" لا يجوز توكيل المرأة في النكاح عند 
جمهور الفقهاءء لأنها لا تزوج نفسها فلا توكل 


فيه» وإنما وليها الذي يزوجها. 


ويجوز ذلك عند الحنفية وعند المالكية في 
بعض العيورة. 
د- توكيل المرتد: 

5 - اختلف الفقهاء في حكم توكيل المرتد 
لغيره على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الوكالة من المرتد متوقفة على 
عودته إلى الإسلام عند جمهور الفقهاء (الشافعية 
في أظهر الأقوال» والحنابلة؛ وأبي حنيفة) فإن 
أسلم نفذت» وإن مات أو قتل أو لحق بدار 
الحرب مرتدا بطلت» وهذا ما يؤخذ من عبارات 
فقهاء المالكية. 

القول الثاني : يرى الصاحبان والشافعية في 
قول أن وكالة المرتد لغيره صحيحة ونافذة» وزاد 
الحنفية أن المرتدة يجوز توكيلها بالاتفاق 
عندهم لأن تصرفاتها نافذة. 


-1719/5 ونهاية المحتاج‎ 2٠١/7 بداية المجتهد‎ )١( 
5 فاه والمغنى لاا والبدائع‎ 


الا 


لفم م وفوف وموم ا واوا لالدو 


(7) الهتهاء وهي التي لا أسنان لهاء لكن يشترط في 
إجزائها ألا يمنعها الهتم عن الرعي والاعتلاف. 
فإن منعها عنهم| لم تجزىء. وهومذهب الحنفية . 
وقال المالكية : لا تجرىء مكسورة سنين فأكثر أو 
مقلوعتهماء إلا إذا كان ذلك لإثغار أوكبر. أما 
هذين الأمرين فتجزىء . 
م يؤشرنقصافي الاعتلاف. ولا ذاهية جميعها ولا 
مكسورة جميعهاء وتجزىء المخلوقة بلا أسنان . 
وقال الحنابلة : لا تجرىء ما ذهب ثناياها من 
أصلهاء بخلاف مالوبقي من الثنايا بقية . 
يمنعها الشول عن الاعتلاف. فإن منعهامنهلم 
تجزىء, لأن ذلك يفضي إلى هلاكها. 
وقال المالكية والشافعية : لا تجرىء الثولاء» 
وفسرها المالكية بأنها الدائمة الجنون التي فقدت 
التمييز بحيث لا تبتدي لما ينفعها ولا تجانب 
مايضرهاء وقالوا: إن كان جنونها غير دائم لم يضر. 
وفسرها الشافعية بأنها التي تستدير في المرعى ‏ 
ولا ترى إلا قليلاء فتهزل. 
(4) الجرباء السمينة. بخلاف المهزولة . 
وقال الشافعية : له تجرىء الجرباء مطلقا. 
)٠١(‏ المكوية وهي التي كويت أذنها أوغيرها من 
الأعضاء . 
)١١(‏ الموسومة وهي : التي في أذنها سمة. 
إفلة العاجزة عن الولادة لكبر سنها. 
(19) الخصي وإنما أجزأ. لأن ماذهب بخصبائه 
يعوض با يؤدي إليه من كثرة لحمه وشحمه. 
وقد صح «أن النبي يك ضحى , بكبشين أملحين 


الي يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا لل ل ل ل اا ا ا 


موجوءين )2١(‏ أي مرضوضي الخصيتين» ويلحق 
بالرض الخصاءء لأن أثرهما واحد. 
وقد اتفقت على إجزائه المذاهب الأربعة. 
وحكى صاحب «المغني» الإجزاء عن الحسن 
ثور وأصحاب الرأي. ‏ . 
)١15(‏ المجبوب وهوما قطع ذكره. وسبق قول 
الحنايلة أن المجبوب الخصي وهو. ما ذهب أنثياه 
وذكره معا ‏ لايجزىء, بخلاف ذاهب أحدهما فقط 
(ف/١5).‏ 
)١16(‏ المجزوزة وهي التي جز صوفها . 
(15) الساعلة وهي التي تسعل - بضم العين 
ويجب تقييد ذلك با لم يصحبه مرض بين . ٠‏ 
4 - هذه الأمثلة ذكرها الحنفية وجاء في كتب 
غيرهم أمثلة أخرى لما يجزىء. 
و(منها) ماصرح به المالكية من أن المقعدة ‏ وهي 
العاجزة عن القيام لكثرة الشحم عليها ‏ تجزىء . 
(منها) ماذكره الشافعية من أن العشواء تجزىء. 
وهي التي تبصر بالنباردون الليل» وكذا العمشاء 
وضعيفة البصر. 
وكذا التي قطع منها قطعة صغيرة من عضو 
كبير» كالتي أخذ الذئب مقدارا قليلا من فخذهاء 
بخلاف المقدار البين الذي يعد كثيرا بالنسبة جميع 
الفخذ. 


. حديث : «ضحى النبي يإ بكبشين أملحين موجوءين»‎ )١( 


أخرجه أحمد (8/5 ط الميمنية) وأورده الهيثمي في المإجمع 
(5/١؟-ط‏ القدسي) وقال: إسناده حسن 


مفو قف مفو و هوهو ووو و ووو و عو ووو وو ودود ووو وو ووو ووو ووو ووو و ووو وووودودودوووه 


القول الثالث: ذهب الشافعية في قول إلى أن 
توكيل المرتد باطل» وهذا القول استوجهه 
الشيخ زكريا الأنصاري. وقال 
الشبراملسي: هوالمعتمد”". 


ه- توكيل المسلم الكافر في بيع الخمر 

والخنزير: 

5- اختلف الفقهاء في حكم توكيل المسلم 
الكافر في بيع الخمر والخنزير. 

فذهب الشافعية والمالكية والحنابلة 
والصاحبان إلى أنه لا يصح توكيل مسلم 
ذمياً في بيع الخمر والخنزير وشرائهماء 
لأنه يشترط لصحة الوكالة أن يملك الموكل 
نفس التصرف الذي يوكل فيه الغير» والمسلم لا 
يملك التصرف في الخمر أو الخنزير بالبيع أو 
الشراء أو غيرهماء وفاقد الشيء لا يعطيه. 

وذهب أبو حنيفة إلى صحة توكيل المسلم 
الذمي في بيع الخمر والخنزير» إذ يكفي أن يكون 
للموكل أهلية أداء تخول له حق توكيل الغير فيما 
يوكله 0 


/8 والخرشي‎ ٠١ والبدائع ا/‎ »5٠0٠ /5 ابن عابدين‎ )١( 
اك وجواهر الإكليل 00 وحاشية الشبراملسى»‎ 
.149/4 ونهاية المحتاج 10//5» وروضة الطالبين‎ 

(؟) تبيين الحقائق 5/ 05؟» وحاشية ابن عابدين 5٠٠/5‏ 
ط بولاق» ومطالب أولى النهى ٠575/9‏ وعقد 
الجواهر الثمينة 57 » ومغني المحتاج ؟7/١١»‏ 
/18-11كء والإنصاف 235/9. 


م 


و- توكيل المحرم : 

"- اختلف الفقهاء في توكيل المحرم لحلال 
في النكاح. 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز توكيل 
الموكل» لأنه لا يباشره. 

وذهب الحنفية إلى أنه يجوز توكيل المحرم في 
الزواج مطلقا» لأنه يجوز له أن يعقده بنفسه فجاز 
له التوكيل 0 

والتفصيل في مصطلح (نكاح ف077. 
ز- جهالة الموكل: 

4- نص الحنابلة على أنه لا يصح الوكالة إذا 
لم يعرف الوكيل موكله بأن قيل له: وكلك زيدء 
ولم ينسب له ولم يذكر له من وصفه أو شهرته ما 


4 
5 6 


ثانياً: الوكيل: 

4- الوكيل هو المعهود إليه تنفيذ الوكالة» 
ويشترط في الوكيل ما يشترط في الموكل من 
العقل» فلا يجوز توكيل المجنون والمعتوه 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(؟) مطالب أولي النهى #/570: وكشاف القناع 
575/9 5» والإنصاف 506/6. 


وه وف ووه ةو ل ومو وعم مو ووو ووو ووو وووويوووه 


والصبي غير المميز باتفاق الفقهاء”". 

واختلفوا في اشتراط الأمور الآتية في 
الوكيل: 
أ- البلوغ : 

-4٠‏ اختلف الفقهاء في اشتراط البلوغ في 
الوكيل. 

فذهب الحنفية والحنابلة» إلى جواز وكالة 
الصبي الئ 3 . 

قال الحنفية: إذا كان يعقل العقد ويقصدهء 
أي يعقل البيع وغيره من العقود»ء فيعرف أن 
الشراء جالب للمبيع وسالب للثمن» والبيع على 
عكسهء ويعرف الغبن الفاحش من اليسير» 
ويقصد بذلك ثبوت الحكم والربح لا الهزل. 

وقالوا : إن حقوق العقد ترجع إلى الوكيل إذا 
كان بالغاً أما إذا كان صبياً مميزاً فإن حقوقه 
ترجع إلى الموكل لا إلى الوكيل. كما سيأتي في 
و 3 

وصرح الحنابلة بأنه يصح توكيل المميز 
وتوكله في كل تصرف لا يشترط له البلوغ. 


)0غ( المغني /14. 

زفق البدائع 5 ولبخر الرائق ١577/7‏ وكشاف 
القناع */ "7:ء والإنصاف ه/ هه". 

(*) البدائع 5/ 27١‏ وتبيين الحقائق 4/ 2504 وتكملة فتح 
القدير .١5/4‏ 


7 - 


كتصرف المميز بإذن الولي فإنه صحيح”". 
واستدل القائلون بصحة وكالة الصبي 
المميز("' بما ورد «أن رسول الله ككل لما 
خطب أم سلمة رضي الله عنها قالث: ليس 
أحد من أوليائي شاهدء فقال كِ: ليس 
أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره 
ذلك» ثم قال لعمرو بن أم سلمة: قم 
فزوج رسول الله يله فزوجه وكان صبيا»”". 
وذهب الشافعية إلى عدم جواز وكالة الصبي 
المميز. لأنه غير مكلف» ولا يملك التصرف في 
حق نفسهء فلا يملك أن يتوكل لغيره» لأنه إذا لم 
يملك ذلك في حق نفسه بحق الملك لم يملكه في 
حق غيره بالتوكيل0. 
ب- تعيين الوكيل: 

-١‏ اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة 
الوكالة أن يكون الوكيل معيئاً» فإذا كان مجهولاً 
بطلت الوكالة» فلو قال شخص: وكلت أحد 
الناس في بيع سلعة معيئة بطلت الوكالة لجهالة 
الوكيل وعدم تعينه. 


كشاف القناع 57/7. والإنصاف 0500/0 


فق 
والمغني 11/6 
(؟) البدائع .5١/6‏ 


أخر. جه النسائي (41-417/5). 


(5) حاشية الجمل .4٠0”/”‏ 


هومومه ووو و هوهو همه ووه و ووه مو همهم ووو دوو ووو يم ووو ووو م دوواد ودوووء ودود و 59 


وقال ابن نجيم: من التوكيل المجهول قول 
الدائن لمديونه : من جاءك بعلامة كذاء ومن أخذ 
أصبعك» أو قال لك كذاء فادفع ما لي عليك 
إليهء لم يصحء لأنه توكيل مجهول» فلا يبرأ 
بالدفع إليهي20,. 


ج- علم الوكيل بالوكالة : 

1- اختلف الفقهاء في اشتراط علم الوكيل 
بالوكالة لصحتها . 

.قال الحنفية : العلم بالتوكيل في الجملة شرط 
بلا خلاف: إما علم الوكيل وإما علم من يعامله؛ 
حتى لو وكل رجلا بببع متاعه فباعه الوكيل عن 
رجل قبل علمه وعلم الرجل بالتوكيل لا يجوز 
بيعه حتى يجيزه الموكل أو الوكيل بعد علمه 
بالوكالة. 

وأما علم الوكيل على التعيين بالتوكيل فهل 
هو شرط؟ ذكر في الزيادات أنه شرط» وذكر في 
الوكالة أنه ليس بشرط. 

وإذا قال الرجل : اذهب بثوبي هدذا إلى فلان 
حتى يبيعه» أو اذهب إلى فلان حتى يبيعك ثوبي 
الذي عنده فهو جائزء وهو إذن منه لفلان في بيع 


)١(‏ نهاية المحتاج 6 وتحفة المحتاج نلقة 
ومطالب أولي النهى 570-574/7, والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص 255١‏ وحاشية الدسوقي / 

4لا”» وروضة القضاة للسمناني ؟/51". 


-86- 


ذلك الثوب: إن أعلمه المخاطب بما.قاله 
المالك جاز بيعه رواية واحدة؛ وإن لم 
يعلمه ففيه روايتان. ْ 

. ولوقال: اذهب بهذا الثوب إلى القصار حتى 
يقصره» أو إلى الخياط ختى يخيطه قميصاء فهو 
إذن منه للقصار والخياط في ذلك العمل حتى.لا 
يصير ضامناً بعمله.بعد ذلك..'' 

وكذلك لو قال لامرأته : انطلقي إلى فلان حتى 
يطلقك نطلقها فلان ولم يعلم يقع ؛ كذا في محيط 
السرخسي في باب ما تقع به الوكالة. 

وعلم الوكيل بالوكالة شرط عمل الوكالة؛ 
حتى إن من وكل غيره بببع متاعه أو بطلاق 
امرأته- والوكيل لا يعلم- فطلق أو باع لا يجوز 
بيعه ولا طلاقه. هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى 
في الجامع الصغير. فإذا وكل إنساناً لا يصير 
وكيلاً قبل العلم» وهو المختار”". 

وقالوا: إذا كان علم الوكيل بالتوكيل شرطاً 
لصحة الوكالة» فإن كان التوكيل بحضرة 
الوكيل» أو كتب الموكل بذلك كتاباً إليه 
فبلغه وعلم ما فيهء أو أرسل إليه رسولا 
فبلغ الرسالة؛ أو أخبره بالتوكيل رجلان؛ 
أو رجل واحد عدل صار وكيلا بإجماع 
الحنفية» وإن أخبره بذلك رجل واحد غير 


)١(‏ الفتاوى الهندية 7/ 501ه-6717, 


٠#‏ ف فم فقو وومهوووهوووموء وود دوروو ووو ود دوو لو و ووو وي ع وو وو ووو ووو وو ووو ودودونوودووه 


عدل» فإن صدقه صار وكيلاً أيضاء وإن لم 
يصدقه لا يكون وكيلا عند أبئى حنيفة» ويكون 


5 0 1 0 
وكيلا عند أبي يوسف 200006 5 


' وذهب الحتابلة إلى عدم اشتراط العلم 
بالوكالة» فلو وكله في بيع دارهء ولم يعلم 
الوكيل بالتوكيل فباعها نفذ بيعه عندهم» لأن 
الاعتبار في العقود بما في نفس الأمر'". 
وهذا ما يؤخذ من عبارات الشافعية على 
الأظهرء حيث نصوا على أنه يصح بيع مال غيره 
ظاهراً إن بان بعد البيع أن له عليه ولاية» كوكيل 
أو وصيء اعتباراً في العقود بما في نفس الأمر 
لعدم حاجتها على النية. وقالوا: يحرم على 
الوكيل تعاطي هذا التصرف قبل العلم بأن له 
ولانة عل . 
د- عدالة الوكيل: 

4- لا تشترط عدالة الوكيل في الجملة» إلا 
أن بعض الفقهاء اشترطوا في عقود معينة أن 
يكون الوكيل أو الولي عدلاً» ومنها عقد النكاح 
حيث اختلفوا في اشتراط العدالة في الولي على 
قولين» وللتفصيل (ر: نكاح ف"2 وفسق 


.)١5ف‎ 

.5١-7١/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) كشاف القناع 6577/7 وشرح المنتهى »1١86/7‏ 
والمغني لابن قدامة 0/ .١55‏ 

() حاشية الجمل /١"‏ ”0 ومغني المحتاج ؟/ .1١6‏ 


ه- ذكورة الوكيل: 

4- لم يشترط الفقهاء ذكورة الوكيل في 
الجملة؛ إلا أن بعضهم اشترط كون الوكيل رجلا 
في بعض العقود ومنها النكاح. 

والتفصيل في مصطلح (نكاح ف7١٠).‏ 
الركن الثالث من أركان الوكالة: محل 

الوكالة: 

5 - محل الوكالة : هو التصرف المأذون فيه 
من الموكل للوكيل بملكِ أو ولاية. وقد نص 
فقهاء الشافعية على أن لمحل الوكالة شروطا 
ثلاثة : 

أ- أن يكون معلوماً من بعض الوجوه» ولا 
يشترط علمه من كل وجه»ء فإذا لم يكن كذلك 
بطلت الوكالة» لأنها لا تصح مع الجهالة. 

ب- أن يكون قابلاً للنيابة. 

ج- أن يملكه الموكل حال التوكيل”". 

أنواع الوكالة باعتبار محلها: . 

تتنوع الوكالة باعتبار المحل: إلى وكالة 
خاصة» ووكالة عامة. 

أ- الوكالة الخاصة: 
7- الوكالة الخاصة هي ما كان إيجاب 


ا 


7١19-1١‏ وما بعدها. 


اوفقوو وفو وول ووو ووو ووو وود وعد ووو ووو وهو و هدو و ووو ووو وو ووو ووو ووو ووم وو ووو ووو وو ووو نوم يوه 


الموكل فيها خاصاً بتصرف معين» كأن يوكل 
إنسان آخر في أن يبيع له سلعة معينة. وفي هله 
الحالة لا يجوز للوكيل أن يتصرف إلا فيما وكل به 
باتفاق الفقهاء. 

ب- الوكالة العامة: 

41- الوكالة العامة قد تكون عامة في كل 
شيء» كأن يقول الموكل للوكيل : أنت وكيلي في 
كل شيء» أو يقول له: أنت وكيلي في كل قليل 
وكثيرء وفي هله الحالة اختلف الفقهاء في حكم 
الوكالة العامة: 

فذهب الحنفية والمالكية إلى جواز التوكيل 
العام في الجملة'”' ولهم في ذلك تفصيل. 

فقال الحنفية: لو قال لغيره: أنت وكيلي في 
كل شيء» أو قال: أنت وكيلي بكل قليل وكثير 
يكون وكيلاً بحفظ لا غير» وهو الصحيح.ء أما لو 
قال: أنت وكيلي في كل شيء جائز أمرك » يصير 
وكيلاً في جميع التصرفات المالية كبيع وشراء 
وهبة وصدقةء واختلفوا في طلاق وعتاق 
ووقف» فقيل: يملك ذلك لإطلاق تعميم 
اللفظء وقيل: لا يملك ذلك إلا إذا دل 
دليل سابقة الكلام ونحوهء وبه أخذ الفقيه 
أبو الليث. 

»١4*/ال فتح القدير 0501/19» والبحر الرائق‎ )١( 


والفتاوى الهندية “رمدم وأبن عابدين 1/5 
٠٠‏ » وبداية المجتهد ؟/ 0/١7‏ 7. 


الا 


وفي البزازية : أنت وكيلي في كل شيء جائز 
أمرك مَلَكَ الحفظ والبيع والشراء ويملك الهبة 
والصدقة؛ حتى إذا أنفق على نفسه من ذلك المال 
جازء حتى يعلم خلافه من قصد الموكل» وعن 
الإمام أبي حنيفة تخصيصه بالمعاوضات» ولا 
يلي العتق والتبرع » وعليه الفتوى. وكذا لو قال: 
طلقت امرأتك ووهبت ووقفت أرضك في 
الأصح لا يجوزء وفي الذخيرة أنه توكيل 
بالمعارضات لا بالإعتاق والهبات» وبه 
يفتى ا.ه. 

وفي الخلاصة كما في البزازية. 

والحاصل أن الوكيل وكالة عامة يملك كل 
شيء إلا الطلاق والعتاق والوقف والهبة 
والصدقة على المفتى به» وينبغي أن لا 
يملك الإبراء والحط عن المديون لأنهما 
من قبيل التبرع وأنه لا يملك التبرع؛ 
وظاهره أنه يملك التصرف في مرة بعد 
أخرى» وهل له الإقراض والهبة بشرط 
العرض. فإنهما بالنظر إلى الابتداء تبرع؛ 
فإن القرض عارية ابتداءً» معاوضة انتهاءء 
والهبة بشرط العوض هبة ابتداء معاوضة 
انتهاء؟ وينبغي أن لا يملكهما الوكيل 
بالتوكيل العام» لأنه لا يملكهما إلا من 
يملك التبرعاتء ولذا لا يجوز إقراض 
الوصي مال اليتيم ولا هبته بشرط العوض 


0 1 1 1 1 1 1 ا ا 1111 1 ا ا ا ا الال اا ل لل لل ل لا لال لل ل ل ا ل ل لل كن ينا 


وإن كانت معاوضة في الانتهاء. 

وظاهر العموم أنه يملك قبض الدين واقتضاءه 
وإيفاءه» والدعوى بحقوق الموكل» وسماع 
الدعوى بحقوق على الموكلء والأقارير 
على الموكل بالديون» ولا يختص بمجلس 
القاضي» لأن في ذلك بالوكيل بالخصومة 
لا في العام. 

فإن قال له: وكلتك وكالة مطلقة عامة فهل 
يتناول الطلاق والعتاق والتبرعات؟ الظاهر أنه 
لا يملكها على المفتى به» لأن من الألفاظ ما 
صرح قاضي خان وغيره بأنه توكيل عام» ومع 
ذلك قالوا بعدمه”". 

وقال المالكية : لا تنعقد الوكالة بمجرد قوله : 
وكلتك» لأنه لا يدل عرفاً على شيء: بل حتى 
يفوض للوكيل الأمر بأن يقول: وكلتك وكالة 
مفوضة؛ أو في جميع أموري» أو أقمتك مقامي 
في أموري ونحو ذلك» وإذا فوض له فيمضي 
ويجوز النظرٌ وهوما فيه تئمية المال؛ أما ما ليس 
فيه تنمية للمال كالعتق والهبة والصدقة لثواب 
الآخرةفلا يجوزهء إلا أنيقول الموكل: ويمضي 
منك غير النظر» فيمضي تصرفه إن وقع» وإن كان 
لا يجوز له فعله ابتداء» فليس للمؤكل رده» ولا 
تضمين الوكيل. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 0400-844/4. وفتح القدير 
لا بتفساعة 


55 


والمراد بغير النظر ما ليس بمعصية ولا تبذير. 
وقالوا: لا يمضي عن الوكيل طلاق زوجة 
الموكل» وإنكاح بكره» وبيع دار سكناه في 
كل من النظر وغيره» لأن هثره الأمور لا تندرج 
تحت عموم الوكالة» وإنما يفعله الوكيل بإذن 
ا 7 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن التوكيل 
العام لا يصح”' فقد نصوا على أنه يشترط أن 
يكون الموكّل فيه معلوماً من بعض الوجوه حيث 
يقل معه الغرر» ولا يشترط علمه من كل وجه». 
فلو قال : وكلتك في كل قليل وكثير لي ؛ أو في كل 
أموري؛ أو فوضت إليك كل شيء؛ أو أنت 
وكيلي» فتصرف كيف شئت» أو نحو ذلك لم 
يصح لكثرة الغرر وعظيم الخطرء وإن قال: 
وكلتك في بيع أموالي وقبض ديوني واستيفائها 
ونحو ذلك صح وإن جهل الأموال والديون ومن 
ل 


الأمور التي تقع عليها الوكالة: 

4- ذكر الفقهاء ضابطاً عاماً لما يصح أن 
يكون محلا لعقد الوكالة وهو: كل عقد جاز أن 
يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره. لأن 


الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي وذالاكة 

نهاية المحتاج ه/ ‏ ". والمهذب اه والمغني 
1117-11 

نهاية المحتاج 0 والمغني اك 
وشرح المنتهى ؟7/ .7١7‏ 


قرف 


وكالة 4مه 


وهف ف فف عو يي وو ا ووو وو ووو ووو ووو ووم ووو ووو ووو م دوي ووو ووو 


الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه على اعتبار 
بعض ا لأحوال فيحتاج إلى أن يوكل غيره» فيكون 
بسبيل منه دفعاً للحاجة(". 

إلا أن هناك أموراً يصح التوكيل فيها 
بالاتفاق» وأموراً لا يصح التوكيل فيها 
بالاتفاق» وأموراً اختلف الفقهاء فيها. 


أ- الأمور التي يصح التوكيل فيها باتفاق 
الفقهاء : 
أولاً: العقود : 

4 اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في البيغ 
والشراء. لأن الحاجة داعية إلى التوكيل فيهماء 
فقد يكون الموكل ممن لا يحسن البيع والشراء؛ 
أو لا يمكنه الخروج إلى السوق» وقد يكون له 
مال ولا يحسن التجارة فيه؛ وقد يحسنها ولكنه 
لا يتفرغ لذلك؛» وقد لا تليق به التجارة لكونه 
امرأة؛ أو من يتعير بها ويحط ذلك من منزلته» 
وأباح الشرع الوكالة دفعاً لحاجة وتحصيلاً 
لمصلحة العباد'". «ولأن النبي كل وكل 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير اه وابن عابدين 
٠/5‏ » والبحر الرائق /ا/ »١5٠‏ وبداية المجتهد ؟/ 
4. وشرح الخرشي 2186/5 ونهاية المحتاج 5/ 
.»١‏ والمغني ه/41» وحاشية الدسوقي 
*/ الا" ومغتي المحتاج 519/7. 

البدائع 16/١7ء‏ والبحر الرائق 7/ ٠5١ء‏ والفتاوى 
الهندية "7/ 075 وحاشية الدسوقي "/ /الا"اء وجواهر 


الإكليل 220 والتاج والإكليل ه/21 


-4- 


عروة البارقى طله فى شراء الشاة)(لى ولأنه 
دفع دينارً إلى حكيم بن حزام د ليشتري به 


0 )غ02 
أضحية . 


-١‏ واتفقوا أيضاً على جواز التوكيل في 
الحوالة» والرهنء والكفالةء والشركةء 
والوديعة» والمضاربةء؛ والجعالة. 
والمساقاة. والإجارةء: والقرض» والوصية» 
والفسخ, والإبراء» والمصارفة» والإقالة» 
والشفعةء لأن كل هذه العقود فى معنى 
البيع في الحاجة إلى التوكيل فيهاء فيثبت 
فيها ك0 


واتفقوا كذلك على جواز التوكيل في الضمان 
والصلح والهبة لأنها في معنى البيع في الحاجة 
إلى التوكيل» ولأن الموكل يملك هه 
التصرفات بنفسه فيملك تفويضها إلى غيره!". 


ومواهب الجليل ه/23 ونهاية المحتاج 00- 
5» والمغني 2»41-88/5 ومغني المحتاج ؟/ 
»٠‏ وروضة القضاة ؟/575. 

حديث: توكيله كَلدِ عروة البارقي في شراء الشاة.. 
حديث : دفعه يك ديناراً إلى حكيم بن حزام.. 
تقدم تخريجه ف5. 

البدائع /223(1 والفتاورى الهندية _ 0 وحاشية 
الدسوقي غ/ لابالا وجواهر الإكليل ال ونهاية 
المحتاج 5/ 77» وكشاف القناع 247١/7‏ والمغني 
مع الشرح الكبير 0 ومغني المحتاج 
/007 وروضة القضاة ؟5/1؟57. 


(5) المراجع السابقة. 


وموم ووو و وف وموم مودو وو وده و دوعو ووو وده وو وود ود ووو وو وو ودودود ود ودود د ودود د د99 599 


-١‏ واتفق الفقهاء على صحة التوكيل في 
عقد النكاح من الرجل. لأن النبي يكل «وكل عمرو 
ابن أمية وأبا رافع رضي الله عنهما في قبول 
النكاح له»”"2» ولأن الحاجة داعية على ذلك فإنه 
ربما احتاج الموكل إلى التزوج من مكان بعيد لا 
يمكنه السفر إليه'"» فإن النبي كل «تزوج أم 
حبيبة رضي الله عنها وهي يومذ بأرض 


الحبشة»70". 
ثانياً : العبادات المالية: 


7- واتفق الفقهاء: على جواز التوكيل في 
العبادات المالية» كالزكاة» والصدقات» 
والمنذورات» والكفارات”*©: لأن النبي كل 
بعث عماله لقبض الصدقات وتفريقهاء وقال 
لمعاذ بن جبل #: حين بعثه إلى اليمن: «أخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم 


)00( 0 «توكيل النبي كك عمرو بن أمية في قبول 
أخرجه البيهقي في السئن (174/17) من حديث أبي 
جعفر محمد بن علي مرسلاً. وحديث «توكيل النبي كَل 
أبا رافع في قبول التكاح له2. ٠‏ تقدم تخريجه فقرة 00 
البدائع 5 > ووالفتاوى الهندية / 60655 وحاشية 
الدسوقي ؟*/ لالاا وبداية المجتهد 0/7 وشرح 
المخرشي 8/5 » وجواهر الإكليل 176/7١ء‏ ونهاية 
المحتاج 01 والمغني ه2.06.) ومغني المحتاج 
فللرقة 

حديث : اتزوج النبي يَكْهِ أم حبيبة وهي يومئذ في أرض 
الحبشة». أخرجه أبو داود (؟7/ "047). 

دق المراجع السابقة» وكشاف القناع 427 . 


فق 


اليف 


5-0-3 


فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوا لك بذلك 
فإياك وكرائم أموالهم؛ واتق دعوة المظلوم فإنه 
ثالثاً: الطلاق والرجعة والخلع : 

0- اتفق الفقهاء على جواز التوكيل في 
الطلاق والرجعة والخلع. لأن الحاجة داعية إلى 
ذلك كدعائها إلى التوكيل في البيع والنكاح”". 
ب- الأمور التي لا يصح التوكيل فيها 

بالاتفاق : 
أولاً: الشهادة: 

5- اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في 
الشهادة» فلو قال الشاهد لغيره: وكلتك لتشهد 
الشاهدء لكونه خبراً عما رآه أو سمعهء ولا 
يتحقق هذا المعنى في نائبه» ولأنها مبنية على 
التعبد واليقين الذي لا تمكن النيابة فيه. 


فإن استنئاب فيها كان النائب شاهداً على 


)١(‏ حديث: «أخبرهم أن الله قد فرض عليهم...» 
أخرجه البخاري (فتتح الباري 2/4 )2 ومسلم 
زفق البدائع كا3 تا ية الدسوقي "/ لالالا وجواهر 
الإكليل 7 17٠ء‏ ونهاية 5 فيه والمغني 
مع الشرح /31.01. 


شهادته؛ لكونه يؤدي ما سمع من شاهد الأصل 
وليس بوكيل”'' وللتفصيل انظر مصطلح (شهادة 
ف55). 

ثانياً: الأيمان والنذور: 

0- اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في 
الأيمان والنذور. لأنها تتعلق بعين الحالف 
والناذرء فأشبهت العبادات البدنية» ولأن 
نفسهء وكذلك اللعانء والإيلاءء 
والقسامةء لأنها أيمان فلا تدخلها النيابة(". 
ثالثاً : المعاصي : 

1- اتفق الفقهاء على عدم جواز التوكيل في 
المعاصي كالجنايات مثل: القتل والسرقة 
والغخصب والقذف ونحو ذلك. لأن هه 
الأفعال محرمة فلا يصح فعلها من الموكل 


00 وكشاف القناع 7/7 2455-471١‏ ومغني 
المحتاج 0320000 وتبيين الحقائق 0238/5 
والفتاوى الهندية ووثر ف" وبدائع الصنائمع 
يذااخكرفة والفروق للقرافي 0 وجواهر 
الإكليل 5/7؟17ء والإنصاف ه08/0". 

روضة القضاة /259”57 وجواهر الإكليل 22 
والفروق للقرافي /2320, ونهاية المحتاج 0/0 
والمغني مع الشرح الكبير ٠‏ ومغني المحتاج 
0 والإنصاف ه08/5". 


فق 


ام 


رابعاً: العبادات البدنية: 

العبادات البدنية المحضة أي التي ليس لها تعلق 
بالمال كالصلاة» والصيام. والطهارة من 
الحدث» لأنها تتعلق ببدن من وجبت عليه 
فلا يقوم غيره مقامه فيها”". انظر مصطلح 
(عبادة ف7) 

ج- الأمور المختلف في التوكيل فيها: 


أولاً: الحج : 
: 4- اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز التوكيل 
أما العاجز عن الأداء بنفسه فللفقهاء فيه 
تفصيل ينظر في (حج ف ١١5‏ وما بعدهاء ونيابة 
ف١-44»‏ وأداء ف15). 
ثانياً: العمرة: 
4- ذهب الفقهاء فى الجملة إلى جواز أداء 


دلق الخرشي كلل والمغني 0٠ت‏ ونهاية المحتاج 
0 ومغني المحتاج ف وخاشية الدسوقي 
اا وجواهر الإكليل 1 

البدائع لق وابن عابدين ااا والمجموع 
اال ونهاية المحتاج ه2,. والقليوبي وعميرة 
/ الاء ومطالب أولي النهى 7/ 31/7. 


زقفق 


العمرة عن الغير بالوكالة”'2 وللتفصيل انظر 
مصطلح (عمرة ف8"). 
ثالث : النكاح من المرأة: 


1 كلدي جكيرو التقياء إلنانة لا بعر 
للمرأة أن توكل ولا أن تتوكل في الزواج» لأنه لا 
يجوز لها أن تعقده بنفسها » فلا يجوز لها أن 
هل تتوكل ولا أن توكل فيه. 

وذهب الحنفية إلى أنه يجوز ذلك اللحرة 
البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيباً» لأنها 
تملك أن تعقده بنفسها عندهمء فملكت 
التوكل والتوكيل فيه أيضاً (ر: نكاح ف7١1).‏ 
رابعاً: الظهار: 

- ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية 
في الأصح إلى عدم جواز التوكيل في 
الظهارء بأن يقول الوكيل: أنتٍ على 
موكلي كظهر أمهء لأنه قول منكر وزورء 

ومقابل الأصح عند الشافعية: أنه يصح 
التوكيل فيه. وهو رأي ابن عبد السلام من 


)١(‏ فتح القدير /154 ط دار الفكرء وبدائع الصنائع 
7/ 71+ والشرح الصغير ١04-7:4/7‏ ط الحلبي» 
ومغني المحتاج 5418/١‏ و119/5. والمغني لابن 
قدامه */ 747 ط الرياض. 


المالكية حيث قال: الأقرب في الظهار أنه 
كالطلاق لأن قول الوكيل: زوجة موكلي 
عليه كظهر أمه كقوله: امرأة موكلي طالق 
عليهء وذلك أن الظهار والطلاق إنشاء 
مجرد كالبيع والنكاح”". ش 
خامساً : تحصيل المباخات : 

- ذهب المالكية والشافعية في الأظهر 
والحنابلة في المذهب إلى أنه يجوز التوكيل في 
تحصيل المباحات كإحياء الأموات: وإسقاء 
الماء؛ والاصطيادء والاحتشاش» أو يوكل من 
يحفر له معدناً» لأنها تملك مال بسبب لا يتعين 
عليه» فجاز التوكيل فيه. 5 

وذهب الحنفية والشافعية في مقابل الأظهر 
والحنابلة في قول إلى عدم جواز التوكيل في 
المباحات» والملك فيها للوكيل» لأن سبب 
الملك- - هو وضع اليد- قد وجد فلا يتصرف عن 
بالية. 


(1) نهاية المحتاج 77/0» ومغني المحتاج 277١/7‏ 
. وجواهر الإكليل 5/7 »؛» والإنصاف ا 
والمغني مع الشرح الكبير 2000/6.,. وروضة القضاة 
بفللضنة 
(؟7) الفتاوى الهندية ”*/ 5784» وروضة القضاة 7/ 7176» 
ونهاية المحتاج 6[ ومغني المحتاج فلقفة 
والإنصاف 00000000 وكشاف القناع “0# 
والمغني مع الشرح الكبير 6.2/6 ومواهب الجليل 


ه/181. 


اك 


طروء العيب المخل بعد تعيين الأضحية : 
لواشترى رجل شاة بنية الأضحية فعجفت 
عنده عجفابينا لم تجزرئه. إن كان عند الشراء 
موسرا مقيماء وكان شراؤه إياها في وقت الوجوب . 
لما سبق من أن شراءه للأضحية لا يوجبهاء لأنه 
تجهب عليه أضحية في ذمته بأصل الشرعء وإنما أقام 
ما اشتراه مقام مافي الذمة, فإذا نقص لم يصلح 
هذه الإقامة فيبقى مافي ذمته بحاله . 

فإن كان عند الشراء فقيراء أوغنيا مسافراء أو 
غنيامقيهم| »واشتراها قبل وقت النحرء أجزأته في هذه 
الصور كلهاء لأنه لم تكن في ذمته أضحية واجبة 


وقت الشراءء فكان الشراء بنية التضحية إيجابا لها 


بمنزلة نذر الأضحية المعينة, فكان نقصانها 
كهلاكها يسقط به إيجامها . 

ويعلم من هذا أن الفقير أوالغني لوأوجب على 
نفسه بالنذر أضحية غير معينة, ثم اشترى شاة 
بنية التضحية» فتعيبت» لم تجزىء. لأن الشراء في 
هذه الحالة ليس إيجاباء وإنما هوإقامة لما يشتر يه 
مقام الواجب. ومن شرط الإقامة السلامة. فإذا لم 
تجزىء إقامتها مقام الواجب بقي الواجب في ذمته 
كما كان . 

وكالشاة التي عجفت بعد الشراء, كل النعم 
التي يحدث لما بعد الشراء عيب لمخل» أوتموت, أو 
تسرق» ففيها التفصيل السابق . 
#١‏ ولوقدم الملضحي أضحية ليذبحهاء 
فاضطربت في المكان الذي يذبحها فيه. فاتكسرت 
رجلهاء أوانقلبت فأصابتها الشفرة في عينها 
فاعورت أجزأته. لأن هذا ما لا يمكن الاحتراز 


عنهء لأن الشاة تضطرب عادة, فتلحقها العيوب 
من اضطراءها. إلفى 

هذا مذهب الحنفية . 

وذهب المالكية إلى أن الأضحية المعينة بالنذر أو 
بغيره إذا حدث بها عيب محل لم تجزىء, ولسه 
التصرف فيها بالبيع وغيره. وعليه التضحية بأخرى 
إن كانت منذورة» ويسن له التضحية بأخرى إن لم 
تكن منذورة . 

هذا إن تعيبت قبل الاضجاع للذبح. أمالو 
تعيبت بعد الإضجاع له فيجزىء ذبحها. 9) 

وقال الشافعية : من أوجب أضحية معينة بالنذر 
أو الجعل» ثم طرأ عليها ‏ عيب يمنع إجزاءها قبل 
دخول الوقت الذي تجزىء فيه التضحية؛ أوبعد 
دخوله وقبل تمكنه من الذبح. ولم يقع منه تفريط ولا 
اعتداء_ل يلزمه بدلهاء لزوال ملكه عنها من حين 
الإيجاب, ويلزمه أن يذبحها في الوقت ويتصدق بها 
كالأضحية. وإن لم تكن أضحية . 

وإذا طرأ العيب باعتدائه أوتفريطه أوتأخره عن 
الذبح في أول الوقت بلا عذر لزمه ذبحها في الوقفت 
والتصدق بهاء ولزمه أيضا أن يضحي بأخرى لتبرأ 
دمته . 

ولواشترى شاة وأوجبها بالنذر أو الجعل. ثم 
وجد بها عيبا قديهاء فليس له أن يردها على البائع . 
لأنه زال ملكه عنهبا بمجرد الايجاب. فيتعين أن 
يبقيهاء وله أن يأخذ أرش النقص من البائع» ولا 
يجب عليه التصدق به, لأنه ملكه. وعليه أن 
يذبحهافي الوقت. ويتصدق بها كلها لشبهها 


)0( البدائع كاف 
زفق حاشية الدسوقي ؟/ ١١‏ 


وكالة 55-1 


#اوم ف عه م ووو و و وم او وي موتو ووو وثدويءةوودوودودودوود و59 


سادساً : الأقرار: 

55- ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة 
والشافعية في مقابل الأصح إلى أنه يجوز 
التوكيلٍ ا في المتود فلو 0 
جاز هذا التوكيل» لأنه إثبات : حق في الذمة 

وذهب الشافعية في الأصح عنده”" 
والطحاوي”" إلى عدم جواز التوكيل في 
الإقرار» لأنه إخبار عن حى فلم يقبل 
التوكيل كالشهادة. 
سابعاً: الخصومة بالمطالبة بالحقوق: 

4- الخصومة هي الدعوى الصحيحة أو 
الجواب الصريح بنعم أو ا 
والصاحبان من الحنفية على جواز التوكيل 
الحقوق» حاضراً كان | الموكل أو غائباً. 


وابدائع 2.25 وروضة القضاة 2519/7 ومطالب 


أولي النهى */578» وحاشية الجمل “/404» 
ومغني المحتاج ؟/771. 

نهاية المحتاج 0/ 780. / 

البدائع اا اع" 

قرة عيون الأخيار .584٠/١‏ 


5 


واستثنى المالكية من هدا الحكم ما إذا كان 
الوكيل عدواً للخصم» فلا يجوز توكيله ما لم 
قل الخصم عليه” )2 

واستدلوا على جواز ذلك بإجماع الصحابة 
على ذلك» فقد وكل علي بن أبي طالب عقيلاً عند 
أبى بكر وقال: ما قضى له فلى» وما قضى عليه 
لعن ويانة حت تجوز الثيالة فيه وكات لشاحية 
الاستنابة فيه ولو بغير رضاء خصمه؛ كحال غيبته 
ومرضه»؛ وكدفع المال الذي عليه. 


وبأن التوكيل بالخصومة صادف حق الموكل 
فلا يقف على رضا الخصم كالتوكيل باستيفاء 
الدين» ودلالة ذلك أن الدعوى حق المدعي»؛ 
والإنكار حق المدعى عليه» فقد صادف التوكيل 
من المدعي والمدعي عليه حق نفسه» فلا يقف 
على رضا خصمه؛ء كما لو كان خاصمه بنفسه. 

وأضافوا: بأن الحاجة داعية إلى ذلك» فإن 
الموكل قد يكون له حق» أو يدعى عليه بحق ولا 
يحسن الخصومة؛ أو لا يحب أن يتولاها 


5 
تتقسية 8 


)١(‏ حاشية الدسوقي 2370/4/7 والخرشي /١‏ 14. /الاء 
ونهاية المحتاج 15/0» ومغني المحتاج 2777/١‏ 
والمغني مع الشرح الكبير م ومطالب أولي 
النهى 0 وحاشية أبن عابدين ه/1 0 
والبدائع لوقه 

المراجع السابقةء والهداية 0017/1» والبحر الرائق 
5/7 ١-155ء‏ والفتاوى الهندية "/ 0585. 


زفق 


وذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز التوكيل 
بالخصومة في إثبات الدين والعين وسائر 
الحقوق إلا برضاء الخصمء حتى يلزم 
الخصم جوابٌ الوكيلء إلا أن يكون 
الموكل مريضاً أو غائباً مسيرة ثلاثة أيام 
فصاعداٌ. فللخصم أن يمتئع عن محاكمة 
الوكيل إذا كان الموكل حاضراً. لأن 
حضور الموكل مجلس الحكم ومخاصمته 
حق لخصمه 1 فلم يكن له نقله إلى 
غيره بغير رضاء خصمه كالدين عليه. 

ووجه قول أبي حنيفة أن الحق هو الدعوى 
الصادقة والإنكار الصادق» ودعوى المدعي 
خبر يختمل الصدق والكذب والسهو والغلط» 
وكذا إنكار المدعى عليه» فلا يزداد الاحتمال 
في خبره بمعارضة خبر المدعي» فلم يكن كل 
ذلك حقاً فكان الأصل ألا يلزم به جواب, إلا 
أن الشرع ألزم الجواب لضرورة فصل 
الخصومات وقطع المنازعات المؤدية إلى 
الفساد وإحياء الحقوق الميتة»؛ وحق 
الضرورة يصير مقضياً بجواب الموكل» فلا 
تلزم الخصومة عن جواب الوكيل من غير 
ضرورة»؛ مع أن الناس فى الخصومات على 
التفاوت بعضهم اعد خصرمة من الآعتر؛ فربما 
يكون الوكيل ألحن بحجته فيعجز من يخاصمه 
عن إحياء حقه فيتضرر به فيشترط رضاء الخصم 
ليكون لزوم الضرر مضافاً إلى التزامه» أما إذا 


م 


كان الموكل مريضاً أو مسافراً فهو عاجز عن 
الدعوى وعن الجواب بنفسه» فلو لم يملك النقل 
إلى غيره بالتوكيل لضاعت الحقوق وهلكت» 


وهذا لا 0 


وذكر الجصاص أنه لا فصل في ظاهر الرواية ' 
بين الرجل والمرأة» والبكر والثيب» لكن 
المتاغرين من الحنفية استحسنوا فى المرأة 
إذا كانت مخدرة غير برزة فجوزوا توكيلهاء 
الحضور لمحافل الرجال» وعن الجواب بعد 
الخصومة بكرا كانت أو يبا فيضيع حقها. 
وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز إلا توكيل 
الك 
ثامناً: إثبات القصاص واستيفاؤه: 
أ- إثبات القصاص: 

0- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو 
حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني إلى جواز 
التوكيل في إثبات القصاص» سواء كان الموكل 
حاضراً أو غائباً» لأن القصاص حق الآدمي» 
والحاجة داعية إلى التوكيل فيه. 

وذهب أبو يوسف من الحنفية إلى أنه لا يجوز 
التوكيل بإثبات القصاصء ولا تقبل البينة فيه إلا 


(1) البدائع 58/5. 
(؟) بدائع الصنائع 517/5 


وكالة 55-/ل> 


ووو ووم م ووو ووو هه و ودود وود ووو ل ووو وووووةوودووووووووووودودودود و5999 


من الموكل» لأن التوكيل إنابة وشبهة يتحر ز عنها 
في الحدود والقصاص"". 
ب- استيفاء القتصاص: 

57- اختلف الفقهاء فى جواز التوكيل فى 
استيفاء القصاص فذهب المالكية والشافعية 
وهو المذهب عند الحئابلة إلى جواز 
التوكيل فيه لأن كل ما جاز التوكيل فيه 
جاز استيفاؤه في حضرة الموكل وغيبته. 

وذهب الحنفية والشافعية في قول وكذلك 
الحنابلة في قول إلى أنه لا يجوز التوكيل 
باستيفاء القصاص إن كان الموكل غائباًء 
ويجور التوكيل في الاستيفاء إن كان 
الموكل حاضراًء لأنه قد لا قدر على 
الاستيفاء بنفسه فيحتاج إلى التوكيل» ولا 
يجوز التوكيل في الاستيفاء إن كان الموكل 
غائباً» لأن احتمال العفو قائم» لجواز أنه لوكان 
حاضراً لعفاء فلا يجوز استيفاء القصاص مع 
قيام الشبهة. ١‏ 

وهذا المعنى منعدم حالة حضرة الموكل”". 


(1) بدائع الصنائع 5/ 277-177 وفتح القدير ٠١8/1‏ ط 
بولاق- وبداية المجتهد 27٠7/5‏ ومغني المحتاج 
7١7‏ ونهاية المحتاج 0/ 275 والمغني مع الشرح 
الكبير ©8//ا١7.‏ والمبدع 4 والإنصاف 
0 وكشاف القناع */ 2655-50 والمهذب 
ل6رة 

زفق المراجع السابقة. 


دوم 


تاسعاً: إثبات الحدود واستيفاؤها: 
/- اختلف الفقهاء في حكم التوكيل في 


الرأي الأول: للشافعية والحنابلة في إثبات 
الحدود واستيفائها تفصيل» فهم يفرقون بين 
الإثبات والاستيفاء. 

أما في إثبات الحدود فذهب الحنابلة في 
المذهب إلى جواز التوكيل في إثبات الحدود 
لقوله كل: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمهاء فاعترفت فأمر بها 
فرجمت2»"7 فقد وكله في إثبات حد الزنا 
واستيفائه. 

وقال أبو الخطاب من الحنابلة: لا تصح 
الوكالة في إثبات الحدود. 

ويرى الشافعية أنه لا يجوز التوكيل في إثبات 
حدود الله تعالى سوى حد القذف» وعللوا عدم 
جواز التوكيل في إثبات حدود الله تعالى بأن 
الحق لله تعالى» وقد أمرنا فيه بالدرء والتوصل 
إلى إسقاطه» وبالتوكيل يتوصل إلى إيجابه فلم 
يجر. : 

وأما جواز التوكيل في إثبات حد القذف فقد 


)١(‏ حديث: (اغد يا أنيس إلى امرأة هلذا...» 
مر ه؟"1). 


عللوه بأنه حق آدمي فجاز التوكيل في إثباته 
كالمال”". 

وأما فى استيفاء الحدود فهب المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى جواز التوكيل في 
استيفاء الحدود لحديث أن «ولأن النبى 


0 ب 
أمر برجم ماعز فرجموه؛ 


ووكل عثمان علياً رضي الله عنهما في إقامة 
حد الشرب على الوليد بن عقبة» ووكل عليّ 
الحسن في ذلك فأبى الحسن»؛ فوكل عبد الله بن 
جعفر فأقامه وعليّ و 

ويجوز التوكيل في استيفاء الحدود كلها في 
حضرة الموكل وغيبته عند المالكية والشافعية فى 
المذهب والحنابلة في الصحيح من المذهب. 

وذهب الشافعية في قول والحنابلة في قول 
كذلك إلى أنه لا يجوز استيفاء حد القذف فى غيبة 
الموكل لاحتمال العفد”). 

الرأي الثاني : وذهب الحنفية إلى أن التوكيل 


)١(‏ الإنصاف 750/0 وكشاف القناع */ 56 وحاشية 
القليوبي وعميرة 79/7: والمهذب /05". 

حديث (أن النبي ككلةِ أمر برجم ماعز...» 

أخر جه مسلم (9/ 11777) من حديث بريدة. 

أثر عثمان حين جلد الوليد بن عقبة. أخرجه مسلم 
ل 

الإنصاف 770/0. والمغني مع الشرح الكبير 
6 والمهذب ١/5ه"ء‏ ومغني المحتاج 
7» وجواهر الإكليل ؟/176١.‏ 


زفق 


زفق 


ا 


بحقوق الله تعالى نوعان: 

أحدهما: بالإثبات» والثاني: بالاستيفاء. 

أما التوكيل بالإثبات» فإن كان حداً لا يحتاج . 
فيه إلى الخصومة كحد الزنا وشرب الخمر فلا 
يجوز التوكيل فيه بالإثبات» لأنه يثبت عند 
القاضي بالبيئة أو الإقرار من غير خصومة. 

وإن كان مما يحتاج فيه إلى الخصومة كحد 
السرقة وحد القذف فيجوز التوكيل بإثباته عند 
أبي حنيفة ومحمد. لأن هناك فرقاً بين الإثبات 
والاستيفاءء وهر أن امتناع التوكبل في 
الاستيفاء لمكان الشبهة وهي منعدمة في 
التوكيل بالإثبات. 

وعند أبي يوسف لا يجوز ولا تقبل البيئة فيهما 
إلا من الموكل. لأنه لا يجوز التوكيل فيه 
بالاستيفاء فكذا بالإثباتء لأن الإثبات 
وسيلة إلى الاستيفاء. 

أما التوكيل باستيفاء حدي القذف والسرقة» 
فإن كان المقذوف أو المسروق منه حاضراً وقت 
الاستيفاء جاز التوكيل » لأن ولاية الاستيفاء إلى 
الإمام؛ وأنه لا يقدر على أن يتولى الاستيفاء 
بنفسه على كل حال. 

أما إن كان غائباً فقد اختلف المشايخ فيه: 
فقال بعضهم : يجوز التوكيل» لأن عدم الجواز 


وكالة مك وب؟ 


فهو هه ووو ووو و ووو ع ووو وو و ووو ووو ود ودودوة و وودووووووووءوءودودودودوو9 5 


لاحتمال العفو والصلح وأنه لا يحتملهما. 

وقال بعضهم : لا يجوز لأنه إن كان لا يحتمل 
العفو والصلح» فيحتمل الإقرار والتصديق7". 
أحكام الوكالة: 

للوكالة أحكام منها ما يتعلق بالوكيل» ومنها 
ما يتعلق بالموكل» ومنه ما يتعلق بالغير. 
القسم الأول: ما يتعلق بالوكيل من أحكام 

الوكالة: 

4- تتعلق بالوكيل أحكام منها : 

الأول: أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة في 
الحدود التي أذن له الموكل بهاء أو التي قيده 
الشرع أو العرف بالتزامها. 

الثاني : موافاة الموكل بالمعلومات 
الضرورية وتقديم حساب عن الوكالة. 

الثالث: رد ما للموكل في يد الوكيل. 

وتفصيل هلره الأحكام فيما يلي : 
الحكم الأول: تنفيذ الوكالة: 

84- سبق أن بيئا بأن الوكالة إما عامة وإما 
خاصة؛ وبينا حكم كل» ونبين هنا أن الوكالة 


6055/9 البدائع 5/١55-75ء والفتاوى الهندية‎ )١( 
.١51/ /8 والبحر الرائق‎ 


اما 


الخاصة تارة تصدر مطلقة» وتارة تصدر مقيدة. 

الوكالة الخاصة في عقد من العقود: 

من صور الوكالة الخاصة ما يلي: 
الصورة الأولى: الوكالة بالبيع: 

الوكالة بالبيع إما أن تكون مطلقة» وإما أن 
تكون مقيدة. 
أولاً: إطلاق الوكالة بالبيع : 

- اختلف الفقهاء فيما يجوز للوكيل عند 
توكيله بالبيع المطلق. 

الرأي الأول: ذهب أبو حنيفة إلى أن الوكيل 
بالبيع مطلقاً عن القيود لا يكون مقي دا بأي قيد إلا 
إذا كان متهما. 

فالوكيل في الببع المطلق يملك البيع بالقليل 
والكثير» وبالنقد والنسيئة» وبالعرض» لأن 
الأصل في اللفظ المطلق أن يجري على 
إطلاقه, ولا يصح تقييده إلا بدليل» 
والعرف متعارض» فإن البيع بغبن فاحش 
لغرض التوصل بثمه إلى شراء ما هو أربح 
منه متعارف أيضاء فلا يجوز تقييد المطلق 
مع التعارض» مع أن البيع بغبن فاحش إن 
لم يكن متعارفاً فعلء فهو متعارف ذكراً 
وتسمية» لأن كل واحد منهما يسمى بيعاًء 
أو هو مبادلة شيء مرغوب بشيء مرغوب 


وكالة الا لم07 


.عا وثءع.ددوروودود ود ووو ووو ووو م دودو وود د دوو و ووو وو يو ووو و دودو ووه 


لغة»؛ وقد وجدء ومطلق الكلام ينصرف إلى 
المتعارف ذكراً وتسمية من غير اعتبار الفعل0"©. 

الرأي الثاني : ذهب جمهور الفقهاء: 
المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الوكيل 
بالبيع المطلق مقيد بقيود عدة يأتي بيانها فيما 
يلي : 

أ- البيع بنقد البلد: 

-١‏ يرى المالكية والشافعية والحنابلة فى 
المذهب أنه لا يجوز للوكيل بالبيع عند إطلاق 
الوكالة أن يبيع بغير نقد البلد. لأن إطلاق النقد 
ينصرف إلى نقد البلد. 

وزاد الشافعية والحنابلة أن الوكيل لا يجوز له 
أن يبيع بغير غالب نقد البلد إن كان فيه نقود. 

وذكر ابن رزين من الحنابلة في النهاية: أن 
الوكيل يبيع حالاً بنقد بلده وبغيره» لا نساء(". 


ب- البيع بثمن المثْل : 
؟"ا- ذهب المالكية والشافعية والصاحبان 
من الحنفية والحنابلة في رواية إلى أن الوكيل 


2151-١551 بدائع الصنائع 1//5؟» والبحر الرائق‎ )١( 
.088/7 والفتاوى الهندية‎ »5٠ /5 وابن عابدين‎ 
حاشية الدسوقي ان والمغني مع الشرح الكبير‎ 
ه/؟25, والإنصاف ا ال والمبدع‎ 
وحاشية الجمل امم ومغني المحتاج‎ »: 15 
1717 


زقف 


د 


بالبيع المطلق لا يجوز له البيع بدون ثمن المثل 
العشرة فإن ذلك معفو عنئه. 

وزاد الشافعية: لا يبيع الوكيل بثمن المثل 
وثمّ راغب بأزيد. 

"'/ا- وإن باع بدون ثمن المثل فقد اختلف 
هؤلاء الفقهاء في المسألة. 

عب التالكية إلى أن الموكل. يخي بين 
القبول والرد إذا باع الوكيل بدون ثمن المثل ولو 

وصرح الشافعية بأنه لو سّلّم الوكيل المبيع 
ضمن قيمته يوم التسليم ولو مثلياً» لتعديه 
بتسليمه ببيع فاسد ويسترده إن بقي. 

وعند الحنابلة على المذهب يصح البيع 
ويضمن الوكيل النقص» لأن من صح بيعه 
بثمن المثل صح بدونه كالمريض» وفي 
رواية عن الإمام أحمد: لا يصح. وفي قول 
عند الحنابلة: يصح"". 


2854/4 الإنصاف م/4ا-٠278 والمبدع‎ )١( 
وحاشية‎ ٠705-7606 /0 والمغني مع الشرح الكبير‎ 
-147 /7 وحاشية الدسوقي‎ :4١04-508/ الجمل‎ 
// 4ء وبدائع الصنائع 271/5 والبحر الرائق‎ 
.١6ا/‎ 


وكالة 6421و 


ج- البيع بالنقود: 

4 ذهب المالكية والحنابلة على الصحيح 
من المذهب والصاحبان إلى أن الموكل إذا أطلق 
الوكالة بالبيع لا يصح للوكيل أن يبيع بعرض» 
فلا يجوز أن يبيع إلا بالدراهم والدنانير» لأن 
مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف» لأن التصرفات 
لدفع الحاجات» فتتقيد بمواقعهاء والمتعارف 
البيع بالنقود. كما أن المقايضة بيع من وجه شراء 
من وجهء فلا يتناوله مطلق اسم البيع. 

وهذا رأي الشافعية إذا كان العرض مما لا 
يتعامل به أهل البلد. 

وفي رواية الموجز عند الحنابلة احتمال 
بصحة الببع بالعرض”". 


د- الحلول: 

ه- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في 
المذهب إلى أن الوكيل بالبيع المطلق لا يجوز له 
أن يبيع نساءً» لأن الموكل لو باع بنفسه وأطلق 
انصرف إلى الحلول» فكذا وكيله. 

ويتخرج- بناء على رواية في المضارب عند 
الحنابلة- أن للوكيل بالبيع أن يبيع نساء لأنه 


لق القوانين الفقهية ص ”ا والإنصاف رةه 
وبدائع الصنائع 5//ا1» وحاشية الجمل .5٠08/7‏ 


4م 


معتاد فأشبه الحال(". 


ه- البيع بالعين: 
7م صرح الحنابلة بأن الوكيل بالبيع مطلقاً 
ليس له أن يبيع بمنفعة”". 


و- عدم بيع الوكيل لنفسه : 

/الا- اختلف الفقهاء في ههدا القيد على ثلاثة 
آراء : 

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية 
والشافعية والحنابلة في المذهب والمالكية في 
المعتمد إلى أنه لا يجوز للوكيل في البيع مطلقاً 
أن يبيع لنفسه» لأن العرف في البيع بيع الرجل من 
غيره» فحملت الوكالة عليه كما لو صرح به 
ولأنه يلحقه تهمة. 

وعلل الحنفية والشافعية هذا الحكم بان 
الواحد لا يكون مشتريآ وبائعاً» وقالوا: لو 
أمر الموكل الوكيل أن يبيع من نفسه لم يجز. 

وصرح المالكية والحنابلة بأن الوكيل يجوز 
له أن يبيع لنفسه إذا أذن له الموكل. 

وقال الحنابلة في الأصح: يتولى الوكيل 
طرفي العقد في هلره الحالة إذا انتفت التهمة كأب 
الصغير. 
يق المبدع 381/1 والإنصاف رةه والمغني مع 


الشرح الكبير 0/ 705: وحاشية الجمل 408/7. 
(؟) الإنصاف ه/4ا". 


واستثنى المالكية من المنع ما إذا تناهت 
الرغبات في المبيع أو كان البيع بحضرة الموكل 
فيجوز. 

الرأي الثاني : عن الإمام أحمد في رواية: 
يجوز للوكيل في الببع مطلقاً أن يببع لنفسه إذا زاد 
على مبلغ ثمنه في النداء؛ أو وكل من يبيع وكان 
هو أحد المشترين؛ لأنه بذلك يحصل غرض 
الموكل من الثمن؛ أشبه ما لو باعه لأجنبي. 

وفي الكافي والشرح: أن الجواز معلق 
طين : 

أحدهما: أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء. 

الثاني : أن يتولى النداء غيره. 

قال القاضي : يحتمل أن يكون الثاني واجبأء 
وهو أشبه بكلامه؛ ويحتمل أن يكون مستحباً. 

الرأي الثالث : ذهب المالكية في قول إلى أنه 
يجوز للوكيل أن يببع لنفسه إن لم يحاب نفسه”'". 
ز- عدم بيع الوكيل لمن ترد شهادته له: 

- اختلف الفقهاء في تقيد الوكيل بالبيع 


1. 


بسر 


)١(‏ حاشية ابن عابدين »5٠5/5‏ والفتاوى الهندية 
*/ 4 والإنصاف ه/ دل والمبدع 951/54- 
4* ومطالب أولي النهى 2855-577/7 وعقد 
الجواهر الثمينة 2541/7 والقوانين الفقهية ص 77, 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
241/9 ومغني المحتاج ؟5/7؟21770-1717) وتحفة 
المحتاج 0/ 719-1714 


-وغ- 


مطلقاً بعدم البيع لمن ترد شهادته له مثل قرابة 
الأولاد. وأحد الزوجين للآخر حسب التفصيل 
الاتي: 

ذهب الحنفية إلى أن الوكيل بالبيع إذا باع ممن 
لا تقبل شهادته له إن كان بأكثر من القيمة يجوز 
بلا خلاف عندهم» وإن كان بأقل من القيمة بغبن 
فاحش لا يجوز بالإجماع. 

وإن باع بمثل القيمة فيه روايتان عن أبي 
حنيفة» والظاهر: أنه لا يجوز. 

وقال الصاحبان: يجوز بيعه منهم بمثل القيمة 
إلا من عبده أو مكاتبه» لأن التوكيل مطلق ولا 
تهمة فيه لأن الأملاك متباينة والمنافع منقطعة» 
فصار الوكيل كالمضارب بخلاف عبده ومكاتبه» 
لأن العبد ملكه؛ وله في مال مكاتبه حق. 


وإن أمره الموكل بالبيع من هؤلاء أو أجاز له 
ما صنع بأن قال له : بع ممن شئت فإنه يجوز بيعه 
من هؤلاء بمثل القيمة بالإجماع؛ إلا أن يبيعه من 
ولده الصغير أو من عبده ولا دين عليه» فإنه لا 
يجوز له ذلك قطعا. 

وإن كان بغبن يسير لا يجوز عند أبي حنيفة؛ 


وقال الصاحبان: يجوز بيعه منهني”7. 


زقال “المالكية على المشيوور : ل يجوز 


2155/1 الفتاوى الهندية ”/ 544» والبحر الرائق‎ )١( 
.اا/٠-59/5 وتبيين الحقائق‎ 


66م م ود وي ولو ووو وو ووو وووووو و 


للوكيل أن يبيع لمحجوره من صغير وسفيه ورقيق 
غير مأذون له في التجارة» لأنه من قبيل البيع 
لنفسهء كما لا يجوز له أن يبيع من شريكه 
المفاوض إن اشترى بمال المفاوضة» وكذلك 
شريكه الآخذ بعنانه إذا كان الشراء بمال الشركة 
وإلا جاز. 

ويجوز بيع الوكيل من زوجته وولده الرشيد 
ورقيقه المأذون له بالتجارة بشرط أن لا يحابي 
لهم فإن حابى منع ومضى البيع » وغرم الوكيل 
ما حابى بهء والعبرة بالمحاباة وقت البيع. 

وقيل: يجوز للوكيل أن يبيع لمن ذكر”". 

وقال الشافعية: الوكيل بالبيع مطلقاً لا يجوز 
١‏ أن يبيع لولده الصغير ونحوه من محاجيره ولو 
أذن له فيه؛ لتضاد غرضي الاسترخاص لهم 
والاستقصاء للموكل» ولأنه لو وكله ليهب من 
نفسه لم يصح وإن انتفت التهمة لاتحاد الموجب 
والقابل. 

أما بيعه لأصوله كأبيه أو لفروعه غير 
المحجورين كابنه البالغ الرشيد فالأصح أنه 
يجوز أن يبيع لهما لانتفاء ما ذكرء وهو اتحاد 
الموجب والقابل» ولأنه باع بالشمن الذي لو باع 
به لأجنبي لصح فلا تهمة حينئلر» فهوكما لوباع 
من صليقه. 


)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ؟/ /ل27”84-14 
وعقد الجواهر الثمينة ؟/541. 


ومقابل الأصح: لا يصحء لأنه متهم بالميل 
إليهم؛ كما لو فوض إليه الإمام أن يولي القضاء 
من شاء لا يجوز له تفويضه إلى أصوله ولا 
فروعه7", 

وذهب الحنابلة في المذهب إلى أنه لا يجوز 
للوكيل أن يبيع عند التوكيل بالبيع مطلقاً لولده أو 
والده أو مكاتبه» لأنه منهم في حقهم ويميل إلى 
ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق 
نفسه ولذلك لا تقبل شهادته لهم. 

والوجه الثاني عندهم : يجوز للوكيل أن يبيع 


. لهؤلاء المذكورين؛ ومحل الخلاف إذا لم يأذن 


-51- 


له الموكل في ذلك؛» فأما إن أذن له فإنه يجوز 
ويصح على الصحيح من المذهب» وقيل: لا 
يصح أيضاً. 

قال المرداوي: مفهوم كلامه جواز بيع 
الوكيل لإخوته وسائر أقاربه» وهو صحيح 
وهو المذهب. 

وذكر الأزجي فيهم وجهين. 

وقال المرداوي : حيث حصلت تهمة في ذلك 
لا يصح”". ش 
زفق مغنتي المحتاج 2750-5 وتحفة المحتاج 


لا ره 
(؟) الإنصاف ه/ /الالا- لاا والمبدع ا 


ثانياً: الوكالة المقيدة في البيع : 

- إذا قيد الموكل وكيله بقيود معينة وجب 
عليه أن يلتزم بها عند تنفيذ الوكالة باتفاق 
الفقهاء. 

قال الحنفية: التوكيل بالبيع إن كان مقيداً 
يراعى فيه القيد بالإجماع؛ حتى أنه إذا خالف 
قيده لا ينفذ على الموكل» ولكن يتوقف على 
إجازته» إلا أن يكون خلافه إلى خيرء لأن 
الوكيل يتصرف بولاية مستفادة من قبل الموكل» 
فيلي من التصرف قدر ما ولاه. وإن كان الخلاف 
إلى خير فإنما نفذ لأنه إن كان خلافاً صورة فهو 
ش وفاق معنى» لأنه آمر به دلالة» فكان متصرفاً 
بتولية الموكل فنفذ. 

وبيان هله الجملة إذا قال له: بع ثوبي هذا 
بألف درهم» فباعه بأقل من الألف لا ينفذ وكذا 
إذا باعه بغير الدراهم لا ينفذ وإن كانت قيمته أكثر 
من ألف درهمء لأنه خلاف إلى شرء لأن أغراض 
الناس تختلف باختلاف الأجناس فكان فى معنى 
الخلاف إلى شر. 1 

وإن باعه بأكثر من ألف درهم نفذ لأنه خلاف 
إلى خيرء فلم يكن خلافاً أصلاً. 

وكذلك على هذا لو وكله بالبيع بألف درهم 
حالة؛ فباعه بالف نسيئة لم ينفذ بل يتوقف. 


-49- 


وإن وكله بأن يبيعه بألف درهم نسيثة فباعه 
بألف حالة نفذ. 

وإن وكله بأن يبيع ويشترط الخيار للآمرء 
فباعه ولم يشترط الخيار لم يجز بل يتوقف. 

ولوباع وشرط الخيار للآمرليس له أن يجيز» 
لأنه لو ملك الإجازة بنفسه لم يكن للتقييد 


فائدة7, 


وقال المالكية: إذا زاد الوكيل في البيع» كأن 
قال له الموكل : بع بعشرة فباع بأكثر» أو نقص في 
الشراء كأن قال له: اشتر بعشرة فاشترى بأقل» 
فلا خيار لموكله فيهماء لأن هذا مما يرغب فيه 
فكأنه مأذون له فيه» وليس مطلق المخالفة 
توجب خياراء وإنما توجبه مخالفة يتعلق 
بها غرض صحيح”". 

وقال الشافعية : لا يملك الوكيل من التصرف 
إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من 
جهة العرف» لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما 
يقتضيه الإذن» والإذن يعرف بالنطق وبالعرف» 
فإن تناول الإذن تصرفين وفي أحدهما إضرار 
بالموكل لم يجز ما فيه إضرارء لقوله كككِ: «لا 


50/5 بدائع الصناكعم‎ )١( 


(؟) الزرقاني »4١/56‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
ام" 


وومو فيو روي وو وي وي و ةنو ويفير و يرم ره ةم را وم موف ف م ف روف ةم روف ره ةم فم فم تنم نان ممه 


بالأضحية, وإن لم تكن أضحية, ويسقط عنه 
الوجوب بهذا الذبح. ويسن له أن يردفها بسليمة. 
لتحصل له سنة التضحية . 

ولوزال عيبها قبل الذبح لم تصر أضحية إذ 
السلامة لم توجد إلا بعد زوال ملكه عنها. 

ومن عين شاة ليضحي بها من غير إيجاب بنذر 
ولا جعل. فطرأ عليها عيب محل بالإجزاء لم تجزىء 
التضحية بهاء ولا فرق في طروء العيب بين كونه 
عند الذبح أوقبله. فلوأضجع شاة ليضحي بها 
وهي سليمة فاضطربت, وانكسرت رجلهاء أو 
عرجت تحت السكين لم تجزئه على الأصح عند 
الشافعية ' )١(‏ 

ومذهب الحنابلة قريب من مذهب الشافعية. 
إلا أنهم يقولون: إن الواجبة لايجب التصدق 
بجميعها بل ببعضهاء كا أنهم يقولون بإجزاء 
التضحية إذا عين شاة صحيحة للتضحية, ثم 
حدث بها عيب يمنع الإجزاء . 20 
7" (الشرط الرابع) : أن تكون مملوكة للذابح. أو 
مأذونا له فيها صراحة أودلالة, فإن لم تكن كذلك لم 
تجزىء التضحية بها عن الذابح, لأنه ليس مالكا 
ها ولا نائبا عن مالكهاء لأنه لم يأذن له في ذبحها 
عنه. والأصل فيما يعمله الإنسان أن يقع للعامل. 
ولا يقع لغيره إلا بإذنه . 

فلوغصب إنسان شاة» فضحى بها عن مالكها 
من غير إجازته - لم تقع أضحية عنه» لعدم الإذن 
منه» ولوضحى بها عن نفسه لم تجزىء عنه. لعدم 
)١(‏ تحفة المحتاج بشسرح المنهاج مع حاشية الشرواني ١637/4‏ - 


والمجموع للنووي 1٠٠/8‏ 
(9) المغني بأعلى الشرح الكبير ٠١17-1١/١1١‏ 


وومم مم ممم وق فم مم ومو ةماو ووم واو وأ قاواو م وما موو مم ووامومرةة 6 مثلممهم 


الملك. ثم إن أخذها صاحبها مذبوحة. وضمنه 
النقصان. فكذلك لا تجزىء عن واحد منههما. وإن 
لم يأخذها صاحبهاء وضمنه قيمتها حية» أجزات 
عن الذابح. لأنه ملكها بالضمان من وقت 
الغصب, فصار ذابحا لشاة هي ملكه. لكنه اثم. 
لأن ابتداء فعله وقع محظوراء فتلزمه التوبة 
والاستغفار. 

وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه وقول لل|لكية . 

وقال زفر والشافعية» وه وأحد قولي المالكية, 
وأحد روايتي الحنابلة, لا تجزىء عنهء لأن الضمان 
لا يوجب الملك عندهم . ر: (غصب). )١(‏ 
8" ذهب الحنفية إلى أنه لواشترى إنسان شاة 
فأضجعهاء وشد قوائمها للتضحية بهاء فجاء 
إنسان آخر فذبحها بغير إذنه صحت أضحية 
لمالكهاء لوجود الإذن منه دلالة . 

وعند الحنابلة إذا عين الأضحية فذبحها غيره 
بغير إذنه أجزأت عن صاحبهاء ولا ضمان على 
ذابحها. 

واشترط المالكية لإجزائها وجود الإذن صراحة أو 
اعتياده ذلك . 9) 

ولواشترى إنسان شاة ليضحي بهاء فلا ذبحها 
تبين ببيئة أنها مستحقة ‏ أي أنها كانت ملك إنسان 
غير البائع ‏ فحكمها حكم المغصوبة» وشراؤه 
إياها بمنزلة العدم» صرح بذلك الالكية 
والحنابلة . ©9) 


)0( البدائع ه/ للا ملك والخطاب «/ 17618 والإنصاف 4٠١/4‏ 


(5) البدائع ه/لالا - هلاء والشرح الصغير 2156/2 والمغني 
١‏ 


© الإنصاف 4/ ١‏ والبدائع ه/ ملا 


ممه 


مد هتعد ععع فو ووو ومو عمو وواوفف مووففوفوومم دفوو اففهةافمووقاؤة ولاه وواأواوواة فقوف مووأافءاة فافعو ولوعفموووووواوء ووو قفوو وووقوة 


ضرر ولا ضرار»”'' فإن تناول تصرفين وفي 
أحدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل» 
لما ورد عن رسول الله يك قال: ١الدين‏ النصيحة. 
قلنا: لمن؟ قال: لله. ولكتابهء 
ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين وعامتهم)(", 
وليس من النصح أن يترك ما فيه الحظ 
والنظر للموكل. وإن وكل في البيع في 
زمان لم يملك البيع قبله ولا بعده. لأن 
الإذن لا يتناول ما قبله ولا ما بعده من 
جهة النطق ولا من جهة العرف. لأنه قد 
يؤثر البيع في زمان لحاجة ولا يؤثر في 
زمان بعده. وإن وكله في البيع في مكان 
فإن كان الثمن فيه أكثر أو النقد فيه أجود 
لم يجز الببع في غيرهء لأنه قد يؤثر البيع 
في ذلك المكان لزيادة الثمن أو جودة 
النقد فلا يجوز تفويت ذلك عليه؛ وإن كان 
الثمن فيه وفي غيره واحدأ ففيه وجهان. 


)١(‏ حديث: «لا ضرر ولا ضرار» 

أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 44!) من حديث يحيى 
المازني مرسلاًء ولكن له شواهد موصولة يتقوى بهاء 
ذكرها ابن رجب الحتبلي في جامع العلوم والحكم 
(ص7487-785). وحسنه النووي. 

حديث : (الدين النصيحة...». 

أخرجه مسلم )74/١(‏ من حديث تميم الداري ل 


8 


أحدهما: أنه يملك البيع في غيره لأن 
المقصود فيهما واحدء فكان الإذن في 
أحدهما إذناً في الآخر. والثاني: لا يجوز 
لأنه لما نص عليه دل أنه قصد عيئه لمعنى 
هو أعلم به- من يمين وغيرها- فلم تجز 
مخالفته. وإن وكله في البيع من رجل لم 
يجز أن يببع من غيرهء لأنه قد يؤثر تمليكه 
دون غيره» فلا يكون الإذن في البيع منه إذناً في 
الببع من غيره. وإن قال: خذ مالي من فلان فمات 
لم يجز أن يأخذ من ورثته» لأنه قد لا يرضى أن 
يكون ماله عنده» ويرضى أن يكون عند ورثته» 
فلا يكون الإذن في الأخذ منه إذناً في الأخذ من 
ورثته . وإن قال: خذ مالي على فلان فمات جاز 
أن يأخذ من ورثته» لأنه قصد أخذ ماله؛ وذلك 
يتناول الأخذ منه ومن ورثته. وإن وكل العدل في 
بيع الرهن فأتلفه رجل فأخذت منه القيمة لم يجز 
له بيع القيمة لأن الإذن لم يتناول بيع القيمة”'". 

وقال الحنابلة : لا يملك الوكيل من التصرف 
إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أو من جهة 
العرف» لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه 
والإذن يعرف بالنطق تارة وبالعرف تارة أخرى» 


)١(‏ المهذب للك بدكرة 


ولووكل رجلا في التصرف في زمن مقيد لم يملك 
التصرف قبله ولا بعده لأنه لم يتناوله إذنه نطقاً 
ولا عرفاً» لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة 
إليه دون غيره» ولهذا لما عين الله تعالى لعبادته 
وقتاً لم يجز تقديمها عليه ولا تأخيرها عنه» فلو 
قال له : بع ثوبي غد لم يجز بيع اليوم ولا بعدغد. 
وإن عين له المكان» وكان يتعلق به غرض» مثل 
أن يأمره ببيع ثوبه في سوق- وكان ذلك السوق 
معروفاً بجودة النقد أو كثرة الثمن أو حله أو 
بصلاح أهله أو بمودة بين الموكل وبينهم- تقيد 
الإذن به» لأنه قد نص على أمر له فيه غرض فلم 
يجز نفويته. وإن كان هو وغيره سواء في الغرض 
لم يتقيد الإذن بهء وجاز له الببيع في غيره 
لمساواته المنصوص عليه في الغرض» 
فكان تنصيصه على أحدهما إذناً في الآخرء 
كما لو استأجر أو استعار أرضاً لزراعة شيء كان 
إذناً في زراعة مثله فما دونه» ولو اشترى عقاراً 
كان له أن يُسكنه مثله» ولو نذر صلاة أو اعتكافاً 
في مسجد جاز الاعتكاف والصلاة في غيره؛ 
وسواء قدّر له الثمنَ أو لم يقدرهء وإن عين له 
المشتري فقال : بعه فلانا لم يملك بيعه لغيره بغير 
خلاف» سواء قدر له الثمن أو لم يقدره؛ لأنه قد 
يكون له غرض في تمليكه إياه دون غيره» إلا أن 
يعلم الوكيل بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في 
عين المشتري. 

وقالوا: كل تصرف كان الوكيل مخالفاً فيه 


-غ5- 


لموكله فحكمه فيه حكم تصرف الأجس 0 
مخالفة الوكيل لقيود الموكل في البيع: 

مخالفة الوكيل في البيع تكون في أمور منها : 
الأمر الأول: المخالفة في الثمن: 

المخالفة في الثمن: إما أن تكون في وصفهء 
وإما أن تكون في جنسه» وإما أن تكون في قدره. 
أ- المخالفة في الوصف: 

قد يأمر الموكل وكيله بأن يبيع السلعة نسيئة؛ 
فيبيعها حالة» وقد يكون العكسء فيأمره بالبيع 
الحالة الأولى: مخالفة الوكيل بالبيع 

نسيئة بأن باع حالاً. 

- اختلف الفقهاء في حكم البيع في هله 
الحالة: فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية 
والمالكية في المذهب والحنابلة في 
المذهب كذلك إلى جواز البيع ونفاذه في 
حق الموكل. لأن الموكل حصل له مقصوده 
وزاده الوكيل خيراً بزيادة الثمن على القدر 
المسمى أو في صفة الحلول؛ فكان الوكيل 
مأذوناً في هذا الببع عرفاً. 


)١(‏ المغني مع الشرح الكبير 8/ 2565-505١‏ وانظر 
المغني / 0706 ط هجر. 


ويرى الحنابلة في قول أنه إذا كان للموكل 
غرض معين من التأجيل » كأن يكون الثمن مما 
يستضر بحفظه في الحال» فلابد من مراعاة 
الوكيل لقيد الأجل» فإذا خالف بأن باع حال 
بطل البيع. 

وفي قول عند الحنابلة للا يصح 27 
مؤجلا فباع حالاً» أو بأجل دون المقدر بقيمة 
المؤجل»؛ أو بما رسم به الموكل ولا غرض 
للموكل فيما أمر به صح لأنه زاده خيراً. 

أما إن باع بهما وللموكل غرض كأن كان في 
وقت لا يأمن من نحو نهب؛, أو كان لحفظه مؤنة 
فلا يصحء لأنه فوت عليه غرضه”". 

-8١‏ أما إذا أمر الموكل الوكيل بأن يبيع 
السلعة نسيئة بثمن محدد فخالف وباعها نقداً 
بثمن أقل» فقد اختلف الفقهاء فيها: 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم 
جواز هذا البيع؛ لأن'الإذن في الببع نسيئة 
يقتضي البيع بما يساوي نسيئة» فإذا باع بالأقل 


)١(‏ المبسوط .»55/1١94‏ وبدائع الصنائع 77/5 والفتاوى 
البزازية ؟/517»: والمغني 7054/5» والإنصاف ه/ 
787-47 وعقد الجواهر الثمينة ؟/ 0840» والتاج 
والإكليل بهامش مواهب الجليل .١198/6‏ 

(؟) أسنى المطالب 5/#لالا. 0 
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شعو ل 

وذهب المالكية إلى أن البيع يكون موقوفاً 
على إجازة الموكل » فإن أجازه نفذ في حقه ولزمه 
وإلا لم يلزمه, وله رد السلعة إن كانت قائمة 
وقيمتها إن فاتت عند المشتري بحوالة السوق 
فأعلى » هذا إذا لم يسم. فإن سمى الموكل الثمن 
وفاتت فله تغريم الوكيل تمام التسمية» ولكن إذا 
تحمل الوكيل النقص في الثمن فلا خيار للموكل 
لإزالته المخالفة7". 
الحالة الثانية: مخالفة الوكيل بالبيع على 

الحلول بأن باع نشيعة - 1 

7- اختلف الفقهاء فى هه الحالة: فذهب 
الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم جواز 
البيع» لمخالفة الوكيل ما أمر به موكلهء 
ولأن الأغراض تتعلق بالتعجيل» فقد يكون 
للموكل غرض معين بتعجيل الثمن فوجب 
على الوكيل احترام رغبته. 

وذهب المالكية إلى أن البيع موقوف على 
إجازة الموكل» فإن أجازه لزمه وإلا لا ينفذ في 


و شرف 
حقه 10. 


المبسوط .551/١94‏ والمبدع .”1١1/4‏ والمهذب 
:١‏ وأسنى المطالب 717/7/7. 
حاشية الدسوقي 85/9". . 
المبسوط 94١/505غ.‏ والفتاوى الهندية “2048/8/7 


لق 


فق 
زفقف 


وهدذا القول ذهب إليه الكاساني في بدائعه 
حيث قال: لو وكله بالبيع بألف درهم حالة» 
فباعه بألف نسيئة لم ينفذء بل يتوقف”". 


ب- المخالفة في جنس الثمن: 

*4- قد يأمر الموكل وكيله بأن يبيع له سلعة 
معيئة بجنس معين من الثمن » فيبيعها بجنس آخر 
منهء كما لو أمره بأن يبيعها بالدنانير فباعها 
بالدراهم أو بالعروض. وفي هله الحالة اختلف 
الفقهاء: 

فذهب الحنفية والشافعية والقاضي من 
الحنابلة إلى أنه لا يجوز البيع- وإن كان 
قيمة ذلك أكثر- لمخالفة الوكيل ما أمر به 
موكلهء ولأن الإذن في جنس ليس بإذن في 
جنس آخر. 

ويرى الحنابلة في المذهب أنه إن قال 
الموكل: بعه بدرهم فباعه الوكيل بدينار 
صح البيع؛ لأنه مأذون فيه عرفاء فإن من 
رضي بدرهم رضي بمكانه بدينار. 


ويرى الكاساني أن البيع موقوف» ويخير 


- والمادة ١54‏ من المجلةء والفتاوى الكبرى لابن ' 


حجر “ردم والمبدع: ا والحاوي 
للماوردي 075١/8‏ والخرشي 7 » والزرقاني / 
وحاشية الدسوقي 7/ 585. 

)١(‏ البدائع لوقه 


الموكل بين الإمضاء والفسخ”". 

وللمالكية إذا أمره بالبيع بالدنانير فباعه 
بالدراهم أو العكس قولان في تخيير 
الموكل وإمضاء البيع» وهدًا بشرط أن 
يكونا (نقد البلد والسلعة) مما تباع بهما 
واستوت قيمة الذهب والدراهم» وإلا خير 
قولاً واحد]”". 

4- أما إذا أمره أن يبيع بالدراهم أو 
الدنانيرء فباعه بالثياب أو غيرها من 
العروض فلا يصح البيع» لأن العروض من 
غير جنس الأثمان» وبهذا قال الحنابلة 
والمالكية(”. 
جوت المخالفة في قدر الثمن: 

8- إذا باع الوكيل بأكثر من الثمن المحدد 
له وكانت الزيادة من جنس الثمن فإن البيع 
يكون صحيحا عند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والحنابلة والشافعية في المذهب) 
لأن المخالفة هنا إلى خير فلا تكون مخالفة في 
الحقيقة ولأن المفهوم عرفاً إنما هو منع 
النقص. 


)١(‏ المبدع 2700/4 والإنصاف 2981/0 وشرح 
الزرقاني ك/ىرىف4 والبدائع 0 والفتاوى 
الهندية */ »09٠‏ والمهذب ."55/١‏ 

(؟) حاشية الدسوقي /47ء والزرقاني 41/1. 


(6) المغني مع الشرح الكبير 0/ 101» والزرقاني 1/ 86. 
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وزاد الشافعية: إلا أن يصرح بالنهي عن 
الزيادة فتمتنع» لأن النطق أبطل حق العرف. 

وفي قول عند الشافعية : لا يجوز له أن يزيدء 
لأن المالك ربما كان له غرض في إبرار قسه". 

7- أما إذا باع بأقل من الثمن المحدد له 
فقد اختلف الفقهاء: 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن البيع موقوف 
على إجازة الموكل. فإن أجازه نفذ في حقهء 
وإلا لا يلزمه؛ وله رد السلعة إن كانت قائمة» 
وقيمتها إن فاتت عند المشتري”". 

غير أن المالكية قالوا: إذا قال الوكيل أو 
المشتري: أنا أتم ما نقص من الثمن الذي عينه 
الموكل ففيه قولان» أحدهما : نفذ البيع عليه ولا 
خيار لهء والثاني : أنه لا يلتفت إلى قولهء لأنه 
متعد في البيع فله ال 

وذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى 


4 البدائع /١‏ لالاء والفتاوى الهندية »54٠ /٠‏ وتكملة ابن 
عابدين 994/17" والزرقاني كرحى والمهذب /١‏ 
5" وحاشية الجمل #/ 417: ومغني المحتاج ؟/ 
4» ومعونة أولي النهى 0547/5 والمبدع 
/ '", وروضة الطالبين ."١57/5‏ 

البدائع إلححفة والفتاوى الهندية “/ 64٠‏ والمادة 
١ 6‏ من المجلة,» والشرح الكبير */ هع" ومواهب 
الجليل 2197/0 وشرح الخرشي 7940-784/4ء 
والمدونة الكبرى 744/4. 

الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي / 46» وعقد 
الجواهر الثمينة ؟/ 545. 


افيف 


-/اع- 


بطلان البيع» لأن الموكل لم يرض بخروج 
ملكه على الوجه الذي أخرجه الوكيل0". 
وذهب الحنابلة في المذهب إلى صحة البيع 
مع ضمان الوكيل نقصان الثمن» ولهم في تقدير 
قيمة النقصان وجهان: أحدهما: يضمن الوكيل 
ما بين ثمن المثل والثمن الذي باع به السلعة. 
والثاني : يضمن ما بين ما يتغابن الناس به وما لا 
يتغابنون به» لأن ما يتغابن الناس به يصح بيعه به 
ولا ضمان عليه0". 
الأمر الثاني: المخالفة في المكان: 

/41- إذا عين الموكل لوكيله مكاناً محدداً 
ليبيع السلعة فيه؛ فخالف وباعها في مكان آخرء 
فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع. 
المالكية إلى أنه إن كان يتعلق بالمكان غرض 
معين للموكل » مثل أن يأمره بأن يبيع السلعة في 
سوق معينة» وكان ذلك السوق معروفاً بجودة 
النقد أو كثرة الثمن أو حله أو بصلاح أهله أو 
بمودة بين الموكل وبينهم » وجب على الوكيل أن 
يتقيد بهذا المكان» ولا تجوز المخالفة بأن يببع. 
في مكان آخرء لأن الموكل نص على أمر له فيه 


)22( المهذب ارده ومغني المحتاج 8/1" 


والمغتي ليه 


() المغني 5600/5ء والإنصاف ه0/و/ا". 


غرض معين» فلا يجوز للوكيل تفؤيته عليه. 
أما إن كان لا يتعلق به غرض معين بأن كان هو 
وغيره سواء في نظر الموكل. فقد ذهب الحنابلة 
والشافعية في وجه إلى أنه لا يجب على الوكيل أن 
يتقيد بهذا المكان؛ وجاز له البيع في مكان آخر» 
وذلك لمساواته المكان المنصوص عليه في 
الغرض» فكان تنصيصه على أحدهما إذناً 
في الآخر. 
رضن للدنقية إل نوجوبة انقيفا الركيل 
بالمكان الذي حدده الموكل» فإذا خالف 
كان ضامناًء ولا يلزم الموكل بالبيع 
المخالف» لأن مقصوده سعر المكان الذي 
قيد البيع فيه» فلا تصح مخالفة مقصودة'". 
وذهب المالكية إلى أن البيع المخالف لقيد 
المكان يتوقف نفاذه على إجازة الموكل» فإن 
أجازه نفذ فى حقه» وإلا لا ينفذ» وله رد السلعة 
إنكانت باقية: وفيمتها إن كانت قد فاتت» سواء 
كان مما تختلف فيه الأغراض أم لا”". 
وذهب الشافعية فى المعتمد إلى أنه لا يجوز له 
البيع في غيره؛ لأنه لما نص عليه دل على أنه قصد 


.71657/17 وتكملة ابن عابدين‎ +056-685/١9 المبسوط‎ )١( 

زفق شرح الخرشي اا الا ومواهب الجليل مع التاج 
والإكليل 1477/0ء وعقد الجواهر الثمينة 2345/7 
وحاشية الدسوقي "/841. 


عينه لمعنى هو أعلم به- من يمين وغيرها- فلم 
ال 
الأمر الثالث: المخالفة في الزمان: 

8- إذا حدد الموكل لوكيله زمناً معيئاً ليبيع 
له السلعة فيه» فخالف وباعها في زمن آخر فقد 
اختلف الفقهاء في حكم هذا البيع المخالف: 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا 
يجوز » ولا يلزم الموكل» وذلك لأن الموكل قد 
يوثر التصرف في زمن الحاجة إليه ولا يؤوثره في 
زمن آخر قبله أو بعدهء ولأن إذن الموكل لا 
يتناول تصرف الوكيل المخالف من جهة النطق 
ولا من جهة العر7. 

وذهب المالكية إلى أن الموكل مخيّر بين 
إمضاء البيع ورده» وله رد السلعة إن كانت قائمة 
وقيمتها إن كانت قد فاتت7"*. 2 , 
الأمر الرابع: المخالفة في البيع لمشتر 

٠ ٠ معين‎ 

4 إذا حدد الموكل لوكيله مشترياً معيئاً ‏ 


)١(‏ حاشية الجمل ”2417/7 ومغني المحتاج 1//ا؟11- 
24 والمغني /1[أا20 وشرح منتهى الإرادات 
1* والمبدع شرح المقنع 770/5 وعقد 
الجواهر الثمينة ؟/ 545. 

(؟) مغني المحتاج 7 والمغني ‏ 80/١590؟»)‏ 
والفتاوئ الهندية //ا85» والبدائع 5 
وتكملة ابن عايدين 775/17. 

(0) شرح الخرشي 1/“الاء والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ”/ 7413. 


-مع- 


وقال له: لا تبع إلا لهء فخالف الوكيل وباع 
لمشتر آخرء فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا 
البيع : 

فذهب الجمهور: (الحئفية والشافعية 
والحنابلة) إلى أنه لا يجوز البيع , سواء 
قدر له الثمن أو لم يقدره» لأنه قد يكون 
له غرض في تمليكه المبيع دون غيره» فلا 
يكون الإذن في البيع له إذناً في البيع 
لغيره. وربما كان ماله أبعد عن الشبهة. 

غير أن الشافعية والحنابلة قالوا: إذا علم 
الوكيل بقريئة أو صراحة أن الموكل لا غرض له 
في عين المشتري جاز له البيع لغيره'". 

وذهب المالكية إلى أن الموكل مخير بين 
إمضاء البيع ورده؛ وله رد السلعة إن كانت باقية» 
أما إن فاتت فله رد قيمتها(". 
الأمر الخامس : المخالفة بتفريق الصفقة: 

إذا أمر الموكل وكيله بأن يبيع سلعة معينة؛ 
فخالف وباع بعضها فقط ولم يبع الباقي» أو باع 
البعض ثم باع الباقي بعد ذلك. فقد فرق الفقهاء 
للق الميبسوط افر والفتارى الهندية لوه 

والمهذب 0/١‏ ومغتي المحتاج ف 

والمغني 8/ 587. 


(؟) شرح الخرشي 4/ 141-1740 ومواهب الجليل مع 
التاج والإكليل 0/06 . 
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الحالة الأولى : تبعيض لا يضر بالموكل: 

- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه إذا كان المبيع مما لا ضرر في تبعيضه» كأن 
وكله في بيع عقارين أو حيوانين فإن البيع يكون 
صحيحاً مع التفريق» لأن التفريق لا يضر 
بالموكل» بل قد يكون في صالحهء لأن 
الوكيل قد لا يستطيع بيع السلعة كلها إلا 
بالتفريق» ولأن العرف قد يقتضي أن تباع 
ولخدا واعداء وقال الحنابلة: ما لم ينهه 
الموكل عن تفريق الصفقة» حتى ولو لم 
يكن فيه ضرر"". 

ونص المالكية على قاعدة عامة وهي أنه كلما 
خالف الوكيل موكله في البيع أو خالف ما قضت 
العادة به فإن الموكل يخير في إجازة البيع والرد 
إن كانت السلعة قائمة» وفي الإجازة والتضمين 
إن فاتت0". 


الحالة الثانية: تبعيض يضر بالموكل: 
-١‏ إذا كان التبعيض يضر بالموكل كما لو 


وكله في بيع عقار أو حيوان فباع نصفه. فقد 


)١(‏ المبسوط »5/١9‏ والبدائع 5/ 259-754 والمادة 
68 من المجلة» والفتاوى الهندية 7/ 660947 
والبحر الرائق 7/١٠/اء‏ والمهذب رةه 
والمغني 7017/0. 

الخرشي 58/ 5لاء والزرقاني 5/ »4٠١‏ وعقد الجواهر 
الثمينة ؟/ /541» والتاج والإكليل 7/0 155. 


لقف 


© 6 مم و 6 قوم وو ع ل و وو و ووو و وود و لوعو ا عع دو ووو وو ونووووووووو هه 


اختلف الفقهاء في هه الحالة على ثلاثة آراء : 

الرأي الأول: ذهب الشافعية والحنابلة إلى 
أنه إذا كان في تبعيض المبيع إضرار بالموكل وقع 
البيع باطلاً ولا ينفذ في حقه. لأن التوكيل تناول 
جميع الصفقة» وفي التبعيض إضرار بالموكل 
وتشقيص لملكه وهو لم يأذن فيه ولأن العرف 
فيه أن تُعقد على جميعه فحملت الوكالة عليه(", 

الرأي الثاني: ذهب المالكية وأبو يوسف 
ومحمد من الحنفية إلى أن البيع يكون موقوفاً 
على إجازة الموكل» فإن أجازه نفذ في حقه» وإن 
رده بطل» ويرجع على الوكيل بالسلعة إن كانت 
باقية» وبقيمتها إن كانت قد فانث. 

أما إذا قام الوكيل بببع الباقي من المبيع فإنه 
يجوز وينفذ في حق الموكل» لزواك المخالفة 
ببيع الباقي فتحقق للموكل غرضه في بيع المببع 
كله”". 

الرأي الثالث : ذهب أبو حنيفة إلى جواز البيع 
مع تبعيض الصفقة ونفاذه على الموكل» لأن 
الوكيل قائم مقام الموكل في البيع» والموكل 
مالك لبيع البعض» كما هو مالك لبيع الكل» 
(؟) البدائع 1594/1» والميسوط /١4‏ 07» والفتاوى البزازية 


نذافةة وتكملة فتح القدير 4/ 40» وشرح الخرشي 
.19١-‏ 


هه 0ه 


فكذلك الوكيل» ولأنه لو باع الكل بهذا القدر 

من الثمن يجوزه فلأن يجوز بيع البعض به أولى» : 

ولأنه نفع موكله حيث أمسك البعض على 

ملكه”". 

الأمر السادس: المخالفة في جنس 
المبيع : 

5- إذا أمر الموكل وكيله بأن يبيع سلعة 
معيئة» فخالف وباع سلعة أخرى مكانهاء فقد 
اختلف الفقهاء في حكم هذا الببع. 

فذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح 
عندهم إلى بطلان البيع وعدم نفاذه على 
الموكل» لأن الوكيل خالف إذن موكله فباع 
غير ما أمر ببيعه؛ والوكيل لا يملك من 
التصرفات إلا ما يقتضيه إذن موكله من 
جهة النطق أو من جهة العرف”". 

وذهب المالكية وهو مقتضى مذهب الحنفية 
والحنابلة في رواية إلى أن الموكل مخير بين 
إمضاء البيع وردهء وله رد السلعة إن كانت 
قائمة» وقيمتها إن كانت قد فاتت في حالة 
الوم 


)2( البدائع “/5 والمبسوط 648 *.» وتكملة فتح 
القدير 4/ 46غ» وتكملة ابن عابدين /ا/799. 

زفف4 شرح المنهج #/ 5١6-51١‏ والمغني 06/- 
البرك 

قرف شرح الخرشي 054١-5‏ والشرح الكبير<- 


وكالة 454-97 


ثانياً: الوكالة بالشراء: 

الوكالة بالشراء إما أن تكون مطلقة» وإما أن 
تكون مقيدة. , 

أ- إطلاق الوكالة بالشراء: 

41- يجوز إطلاق التوكيل بالشراء؛ لأنه مما 
يملك الموكل مباشرته بنفسه فيملك التفويض 
إلى غيره» ومن أمثلته أن يقول الموكل للوكيل : 
اشتر لي ما شئت» أو ما رأيت» أو أي ثوب 
0 شئت» أوأي دار شئت »أوما تيس رلك من الثياب 
ومن الدوابء فإنه يصح مع الجهالة الفاحشة من 
غير بيان النوع والصفة والثمن» لأنه فوض الرأي 
والمضاربة. بهدذا يقول الحنفية والمآلكية 


وأحمد في رواية عنه0, 


ويرى الحنابلة في المذهب والشافعية أن 
إطلاق الوكالة بالشراء- كأن يقول الموكل 


0 اشتر لي ما شئت- لا يصحء لأنه 
يشتري ما لا يقدر عاق :فونه 


وحاشية الدسوقي / 040 والبدائع 717/5 والمغني 
"١ /‏ 

)١(‏ بدائع الصنائع 071/7 والمغني مع الشرح الكبير 
/”222 والدسوقي 5" 

المغني مع الشرح الكبير 7١7/8‏ ومغني المحتاج 
7177-7 


زفق 


شراء الوكيل لموكله سلعة مما يملكه 
الوكيل أو ممن لا تقبل شهادتهم له: 

- اختلف الفقهاء في حكم شراء الوكيل 
لموكله من ماله الخاص بهء أو من مال الذين لا 
تقبل شهادتهم للوكيل. 

فذهب الحنفية إلى أن الوكيل بالشراء لا يملك 
الشراء من نفسه لموكله» حتى ولو أذن له الموكل 
في ذلك؛ لأن الحقوق في باب البيع والشراء 
ترجع إلى الوكيل» فيؤدي ذلك إلى الإحالة» وهو 
أن يكون الشخص الواحد في زمان واحد مسلما 
ومتسلماًء مطالياً ومطالَباًء ولأنه متهم في 
الكراء نفسو 

واتفق الحنفية كذلك على أنه لا يصح شراؤه 
من ولده الصغيرء حتى لو أذن له في ذلك؛ لأن 
ذلك شراء من نفسه. 

أما الشراء من الأشخاص الآخرين الذين لا 
تقبل شهادتهم له كأبيه وجده وولده الكبير 
وزوجته» فقد اختلف فيه الحنفية: 

فذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز الشراء منهم 
أيضاً» لما سبق في الوكالة بالبيع (ر : ف/78). 

وذهب أبو يوسف ومحمد إلى جواز الشراء 
منهم إذا اشترى بمثل القيمة» أو بأقل» أو بزيادة 


)١(‏ البدائع 5//ا”» والمادة ١544‏ من المجلة. 


داه 


فقوف ةه 6ف وفوف ةلودو د وود ووو ليوو و وو وو ووو ووو ودووو ووه 


يتغابن الناس في مثلها. 

ولوكانت الوكالة عامة» بأن قال له: اعمل ما 
شئت» أو قال له: بع من هؤلاءء, أو أجاز ما 
صنعه الوكيل» جاز الشراء باتفاق الحنفية» لأن 
المانع من الجواز التهمة؛ وقد زالت بالأمر 
والإجازة”". 

وعند المالكية في المعتمد والحنابلة في 
المذهب شراء الؤكيل للموكل مما يملكه 
الوكيل لا يصح.ء لأن العرف في الشراء 
شراء الرجل من غيره؛ فحملت الوكالة 
عليه وكما لو صرح بهء ولأنه يلحقه به 
تهمة ويتنافى الغرضان في شرائه مما يملكه 
لموكله؛ فلم يجز كما لو نهاه. 

ويستثنى من ذلك ما إذا أذن الموكل للوكيل أن 
يشتري مما يملكه؛ حيث قالوا بجوازه لانتفاء 
التهمة» فيصح للوكيل أن يتولى طرفي العقد في 
هه الحالة لانتفاء التهمة(". 

وزاد المالكية: مثل الإذن للوكيل في شرائه 
مما يملكه الوكيل ما لو اشترى الوكيل من نفسه 
بحضرة الموكل. 
)١(‏ البدائع 517/7ء والبحر الرائق 2177/17 وتكملة 

فتح القدير 4/ ا 75. 
(؟) كشاف القناع ؟/ /51ء والإنصاف ه/ هل/الا-/الالاء 

وحاشية الدسوقي */47"اء والقوانين الفقهية 


ص 077 والزرقاني ام وعقد الجواهر الثمينة 
/41. 


-61- 


وفي قول عند المالكية يجوز شراء الوكيل من 
نفسه إن لم يحاب نفسه”". 

وعن أحمد: يجوز كما لو أذن له على 
الصحيح أو وكل من يشتري حيث جاز 
افوكي 0 . 

وقال الحنابلة: لا يجوز للوكيل أن يشتري 
لموكله مما يملكه ولده ووالده وزوجته وسائر من 
ترد شهادته له لأن الوكيل متهم في حقهم كتهمته 

ويجوزشراء الوكيل للموكل مما يملكه هؤلاء 
إذا أذن الموكل» لانتفاء التهمة”". 

وعند المالكية في المعتمد لا يجوز للوكيل أن 
يشتري لموكله مما يملكه أحد محاجيره كولده 
الصغير. 

ويستثنى من هذا الحكم ما إذا أذن الموكل 
لوكيله بالشراء من أحد محاجيره؛ أو تم الشراء 
في البرك 60 

وفي قول عند المالكية يجوز للوكيل أن 


حاشية الدسوقي "/ 41ء والزرقاني 241/1 وعقد 
الجواهر الثمينة 7/ 541» والقوانين الفقهية ص”779. 
الإنصاف ه/ هلالا-/الا؟. 
كشاف القناع / 474. 
حاشية الدسوقي ”/ 40 وعقد الجواهر الثمينة 
541/7 


لا اا ا ا اح ا ا ا ا 00 


4"- ولوأودع رجل رجلا شاة» فضحى بها عن 
نفسه. فاختار صاحبها القيمة فأخذهاء فإن الشاة 
لا تكون أضحية عن الذابح. بخلاف المغصوبة 
والمستحقة عند أبي حنيفة وصاحبيه. ووجه الفرق 
أن سبب وجوب الضان في الوديعة هو الذبح. فلا 
يعتبر الذابح مالكا إلا بعد الذبح» فحين الذبح ل 
يذبح ماهومملوك له. فلم يجزئه أضحية؛ وسبب 
وجوب الضمان في الخصب والاستحقاق هو الأخذ 
السابق على الذببح» والضن يوجب الملكية كى) 
سبق» فيكون الذابح في حالتي الغصب 
والااستحقاق ذابحا ماهو مملوك له فيجزىء عنه . 

وما قيل في الوديعة يقال في العارية 
والمستأجرة . )١‏ 


النوع الثاني : شرائط ترجع إلى المضحي 
يشترط في المضحي لصحة التضحية ثلاثة شروط : 
(الشرط الأول): نية التضحية : لأن الذبح 
قد يكون للحم وقد يكون للقربة. والفعل لا يقع 
قربة إلا بالنية قال رسول الله يل : «إنما الأعمال 
بالنيات» وإنها لكل امرىء ما نوى»9") 
والمراد بالأعمال القربات؛ ثم إن القربات من 
الذبائح أنواع كشيرة» كهدي التمتع والقران 
والإحصار وجزاء الصيد وكفارة الحلف وغير ذلك 
من محظورات الحج والعمرة. فلا تتعين الأضحية 
' من بين هذه القربات إلا بنية التضحية. وتكفي 
النية بالقلب دون التلفظ بها كا في الصلاة. لأن 
(1) البدائع ه/ 1م7٠‏ 
(؟) حديث : «إنها الأعمال بالئيات» أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 4 
ط السلفية). ومسلم (/ ١615-1616‏ -ط الحلبي). 
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النية عمل القلب. والذكر باللسان دليل على 


مافيه . 
وقد اتفق على هذا الشرط الحنفية والمالكية 
والشافعية وا حنابلة . (9) 


وصرح الشافعية باستئناء المعينة بالنذرء كأن 
قال بلسانه_من غير نية بقلبه لله على نذر أن 
أضحي بهذه الشاة» فإن نذره ينعقد باللفظ ولوبلا 
نيةء ولا تشسترط النية عند ذبحهاء بخلاف 
المجعولة, بأن قال بلسانه: جعلت هذه الشاة 
أضحية. فإن إيجابه ينعقد وإن لم ينوعند النطق. 
لكن لابد من النية عند ذبحها إن لم ينوعند النطق . 

وقالوا: لووكل في الذبح كفت نيته ولا حاجة 
لنية الوكيل» بل لا حاجة لعلمه بأنها أضحية . 

وقالوا أيضا: يجوز لصاحب الأضحية أن يفوض 
في نية التضحية مسلا بميزا ينوي عند الذبح أو 
التعيين» بخلاف الكافر وغير المميز بجنون أو 
نحوه . زفق 

وقال الحنابلة : إن الأضحية المعينة لا تجب فيها 
النية عند الذبح. لكن لوذبحها غير مالكها بغير 
إذنهء ونواهاعن نفسه عالما بأنها ملك غيره لم 
تجرىء عنبماء أمامع عدم العلم فتجزىء عن 
المالك ولا أثر لنية الفضولي. - 
”” - (الشرط الثاني) : أن تكون النية مقارنة للذبح 
أومقارنة للتعيين السابق على الذبح» سواء أكان 
هذا التعيين بشراء الشاة أم بإفرازها مما يملكه. 


)١(‏ البدائم ه/ الاء والمنبج بحاشية البجيرمي 741/6 » والمغن 
جح يي 


١77/7 والدسوقي‎ » 5١ 
المنهبج علي البجيرمي 7457/54غ والبدائع ه/ الاء وابن‎ ,)7( 
1١94/8 عابدين‎ 


مفو ومنو قوووف موموو وو ووو ووو وو ومع و عع ووم ومع و ع ووو م وو مولع ووو ووو ووو ووو وو وو ودود دد د99 د59 


يشتري لموكله مما يملكه محجوره إن لم 
000 

وأضاف المالكية والحنابلة : يصح للوكيل أن 
يشتري لموكله مما يملكه إخوته وأقاربه كعمه 
وابني أخيه وعمهء وقيد في الإنصاف جواز 
الشراء في هله الحالة بانتفاء التهمة» وحيث 
حصل تهمة في ذلك لا يصح"". 

وقال الشافعية: الوكيل بالشراء مطلقاً لا 
يشتري لموكله مما يملكه الوكيل أو ولده الصغير 
أو أحد محاجيره ولو أذن له؛ لأن الأصل عدم 
اتحاد الموجب والقابل وإن انتفت التهمة» ولأنه 
لو وكله ليهب من نفسه لم يصح وإن انتفت 
التهمة» لاتحاد الموجب والقابل. 

وقالوا في الأصح: يجوز للوكيل أن يشتري 
لموكله مما يملكه أبو الوكيل وابنه البالغ وسائر 
فروعه المستقلين. 

ومقابل الأصح: لا يجوز لأنه متهم بالميل 
لبو 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة ؟/١58»‏ والقوانين الفقهية 
سيريس 

(0) كشاف القناع "/ 5/ا5: والإنصاف 27/8/80 وحاشية 
الدسوقي ؟/ لاا 

ع مغنى المحتاج 0١‏ وانظر نهاية المحتاج 
رةه 


مه 


ب- الوكالة بالشراء المقيدة: 

5- تجوز الوكالة بالشراء المقيدة بشرط 
خلوها عن الجهالة الكثيرة عند الحنفية في 
الاستحسانء والمالكيةء والحنابلة في 
المذهبء. حيث قالوا بصحة الوكالة 
بالشراء المقيدة» حتى لو لم يذكر نوع 
السلعة المعقود عليها. كأن يقول الموكل 
للوكيل: اشتر لي ثوباً- ولم يذكر نوعه- 
فإنه يصحء لأنه توكيل في شراء ثوب» فلم 
يشترط ذكر نوعه كالقراض. 

ووجه الاستحسان عند الحنفية ما روي «أن 
رسول الله ككل دفع ديناراً إلى حكيم بن حزام 
ليشتري له به أضحية" ولو كانت الجهالة 
القليلة مانعة من صحة التوكيل بالشراء لما فعله 
رسول الله يلوه لأن جهالة الصفة لا ترتفع بذكر 
الأضحية وبقدر الثمن» ولأن الجهالة القليلة في 
باب الوكالة لا تفضي إلى المنازعة» لأن مبنى 
التوكيل على الفسحة والمسامحة؛ فالظاهر أنه 
لا تجوز المنازعة فيه عند قلة الجهالة؛» بخلاف 
البيع لأن مبناه على المضايقة والمماكسة لكونه 
معاوضة المال بالمال» فالجهالة فيه وإن قلت 


يق حديث: (دفع ديناراً إلى حكيم)... سبق تخريجه ف5. 


الفرق. 
وقال الشافعية» وأبو الخطاب من الحنابلة» 
لأ د 
نه مجهو 5 
مخالفة الوكيل لقيود الموكل في الشراء: 
مخالفة الوكيل في الشراء تكون في أمور 
منها : 
الأمر الأول: المخالفة في الثمن: 
مخالفة وكيل الشراء.في الثمن قد تكون في 
وصفه» وقد تكون في جنسه؛ وقد تكون في قدره. 
وبيان ذلك فيما يلي : 
أ- المخالفة في وصف الثمن: 
وتكون المخالفة في وصف الثمن في حالتين : 
الحالة الأولى: مخالفة الوكيل بالشراء على 
الحلول بأن اشترى نسيئة: 
5- اختلف الفقهاء في مخالفة الوكيل 
بالشراء على الحلول بأن اشترى نسيئة على 
ثلاثة آراء : 


الأول: ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية 


1) بدائع الصنائع 271/5 والمغني مع الشرح الكبير 
1 ط المثار» ومغني المحتاج ذشففة 


-605- 


والشافعية في وجه والحنابلة في المذهب) إلى 
صحة الشراء ولزومه للموكل إذا لم يزد الوكيل 
في الثمن الذي حدده الموكل» لأن المخالفة هنا 
في الصورة فقط ولكنها وفاق في المعنى» 
والعبرة في العقود بالمعاني دون الألفاظ 
والمباني» وزاد الحئابلة أنه يبصح الشراء 

.. (0) 
ولو نضرر . 

الثاني : ذهب الشافعية في المعتمد إلى أنه لا 
يصح الشراء» لأن الموكل قصد أن لا يكون عليه 
دين » وأن لا يشتري الشيء إلا بما معه؛ فلا يقع 
الشراء للموكل ولا للوكيل» بل تبقى العين في 
ملك مالكها(". 1 


الثالث: ذهب الحنابلة في رأي إلى أنه لا 
يصح هذا الشراء إن حصل ضرر للموكل وإلا 
يصح. قال المرداوي: وهو الصواب”". 


الللل-اا سس 

)١(‏ البدائع 7414/7ء» والفتاوى الهندية #/ هلاه 
وجواهر الإكليل فققة والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي نذاحية والخرشي وحاشية 
العدوي عليه /222:320)1, والإنصاف ااا 
وعقد الجواهر الثمينة ؟/ 21406 والمغني 2500/0 
والروض المربع 7 طبعة الرياض». وكشاف 
القناع 7 ؛. والمهذب .”5١/١‏ والفتاوى 
الكبرى لابن حجر 7/ كي ومغني المحتاج فلضفة 
المهذب 27”5١/١‏ والفتاوى الكبرى لابن حجر 
الهيتمي ؟/رمم. 


(0) الإنصاف 6/06لم80-18". 


زقفق 


وكالة /91-م/4ة 


فق6 هو فلودا و لودو دو و ووو ووو عو ةو يدوو ودودوودوو وه 


الحالة الثانية: مخالفة الوكيل على النسيئة 
بأن اشترى حالاً: 

1- اختلف الفقهاء في مخالفة الوكيل على 
النسيئة بأن اشترى حالاً فذهب الحنفية إلى أن 
الشراء يقع للوكيل ولا يلزم موكله؛ لأنه خالف 
قيد موكله فيلزمه هو دون موكله”". 

وقال المالكية : إذا خالف الوكيل مخصصات 
الموكل» فإن الخيار يثبت للموكل فإن شاء 
أمضى فعلهء وإن شاء رده وتلزم السلعة 
الوكيز”». 

وقال الشافعية: متى خالف الوكيل الموكل 
في الشراء بعينه: بأن اشترى له بعين ماله على 
وجه لم يأذن له فيه فتصرفه باطل» لأن الموكل لم 
يرض بخروج ملكه على ذلك الوجه' ". 


ومقتضى مذهب الحنابلة في هله المسألة أن 


الشراء لا يقع إلا إذا أجازه الموكل» لأن القاعدة 
عندهم: أن كل تصرف خالف الوكيل موكله فيه 


دعاك 0( 
فكتصرف فضولي ‏ . 
زفق البدائع 5/؟”-ثال. والفتاوى الهندية '/ هلاه. 


0 مرحو والزرقاني إاآخة والخرشي 
غارف 


مغني المحتاج 774/7 وروضة الطالبين 8754/5. 
شرح متتهى الإرادات لض وكشاف القناع 
؟/رالاء. 


ب- المخالفة في جنس الثمن: 

8- إذا أمر الموكل وكيله بأن يشتري بجنس 
معين من الثمن؛ فخالف واشترى بجنس آخر 
منه» فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الشراء: 

فذهب الشافعية والحنابلة في وجه إلى أن 
الشراء يكون باطلاً لمخالفة الوكيل ما أمر به 
موكله. لأن الموكل لم يرض بخروج ملكه على 
هل النعو. 

وذهب الحنابلة في المذهب؛ وهو ما رواه 
الحسن بن زياد عن أبي حنيفة إلى جواز جعل 
الدراهم مكان الدنانير والعكس» لأن من رضي 
بدرهم رضي مكانه بدينار» أما العروض قلا 
يصح جعلها مكان الدراهم والدنانير مطلقاء 
لأنها من غير جنس الأثمان0"). 

-0 الحنفية إلى أنه إذا قال الموكل 
لوكيله : 

فاشترى بما سوى الدراهم والدنانيرء فإن 
الشراء لا يلزم الموكل وإنما يلزم الوكيل» 
لأن الجنس مختلف فيكون مخالفاً لموكله. 

أما لوقال له: اشترها لي بمائة دينار فاشتراها 


شتر بماثئة درهم أو بماثة دينار» 


)١(‏ مغني المحتاج 0774/7 والمغني ه/لا6؟23508-1 
ومطالب أولي النهى 5748/7؟»؛ والإنصاف 47/0". 

(؟) المغني ه/لا5؟: ومتتهى الإرادات :21777/1١‏ وبدائع 
الصنائع 5/؟73. 


وفه ووه ممه ع وو ووو ووو ووو وو وووووونودووووهة 


بألف درهم قيمتها ماثة دينار» فقد ذكر الكرخي 
أن المشهور من قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
ومحمد أن الشراء لا يلزم الموكل ويلزم الوكيل» 
لأن الدراهم والدنانير جنسان مختلفان حقيقة 
فكان التقيد بأحدهما مفيد]7". 


وذهب المالكية إلى أنه إذا اشترى بعروض 
بدلاً من الدراهم والدنانير» فإن الشراء يكون 
موقوفاً على إجازة الموكل» فإن أجازه وقع 
الشراء له وإلا وقع للوكيل”". 

أما إذا اشترى الوكيل بالدراهم- وقد نص له 
الموكل على الدنانير- أو اشترى بالدنانير وقد 
نص له الموكل على الدراهم» ففي المسألة 
قولان مشهوران: 

أحدهما: أن الشراء لازم للموكل بناءً على 
أنهما جنس واحد. 

والثاني للموكل الخيار بناءً على أنهما 
جنسان؛ ومحل القولين إذا كان كل من 
الدنائير والدراهم نقد البلد وثمن المثل» 
والسلعة مما تباع به واسئوت قيمتهماء 
وإلا خير الموكل قولاً واحدا””". 
)١(‏ البدائع 075/5 والبحر الرائق 154/7١غ‏ وتكملة ابن 

عابدين /1/ 87*0» وتكملة فتح القدير 51/4. 


)٠(‏ حاشية الدسوقي #/#44: وجواهر الإكليل 


5 »؛ وشرح الخرشي 1/5لاء ومواهب الجليل 
. 


زفرف الخرشي / ,»ع 


ج- المخالفة في قدر الشمن: 

4- إذا خالف الوكيل في قدر الثمن الموكل 
بالشراء به» فإما أن تكون المخالفة إلى خير» 
وإما أن تكون إلى غير ذلك. 

فإن كانت المخالفة إلى خير كأن أمره بشراء 
دابة بألف فاشتراها بأقل صح الشراء ولزم 
الموكل» لأن المخالفة إلى خير خلاف في 
الصورة فقطء فلا تعد مخالفة حقيقية. 

واستثنى الشافعية والحنابلة من هدذا الأصل 
ما إذا نهى الموكل وكيله عن النقص» كأن يقول 
له: اشتره بمائة ولا تشتره بدونهاء فخالفه 


واشتراه بتسعين لم يجر الشراء» لمخالفته 


موكلهء ولأن النطق أبطل حق العرف”", 
أما إن كانت المخالفة ليست في صالح 
الموكل» بأن اشترى بأكثر من الثمن 
المقدر له. 
فذهب الحنفية إلى أنه إذا اشترى الوكيل بأكثر 


)١(‏ البدائع 5/ 7”اء والبحر الرائق 104/1» وتكملة ابن 
عابدين 271١/1‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
*/ 55”: ومواهب الجليل »١45/0‏ والوجيز -' 
١‏ ؛ ومغني المحتاج ؟7/ 2774-1774 والمغني 
ه/ 5ه ومطالب أولي النهى 554/7. 


-5ه- 


من الثمن 
الحركل 0 

وصرح المالكية بأنه إذا اشترى الوكيل السلعة 
بأكثر من المبلغ المسمى- وكانت الزيادة يسيرة 
مثل واحد في عشرين » واثنين في أربعين- فيلزم 
الموكل ولا خيار له ليسارة الزيادة فى هزه 
الحالة» وشأن الناس التغابن في ذلك إن إذا 
كانت الزيادة كثيرة فإن الشراء موقوف على 
إجازة الموكل» فهو مخير بين القبول وعدمه. 
فإذا لم يقبل الزيادة لزم الوكيل. 

ولكن لوالتزم الوكيل الزيادة على الثمن الذي 
حدده له الموكل فإن الشراء يقع له ويلزمه العقد» 
لتصحيح المخالفة”". 

وذهب الشافعية والحنابلة في وجه إلى أن 
تصرف الوكيل بالشراء بأكثر من المبلغ المقدر 
باطل» لأنه تصرف غير مأذون فيه”". 

ويرى الحنابلة في المذهب أن الشراء 
صحيح» ويضمن الوكيل الزيادة”". 


المسمى يلزم الوكيل ولا يلزم 


البدائع 77/7 والبحر الرائق 54/17١ء‏ والفتاوى 
الهندية "/ هلاه. 

الشرح الكبير / 2787 ومواهب الجليل 195/8» 
وجواهر الإكليل 11717/7ء وشرح الخرشي 5/5/. 
مغني المحتاج ؟27374-778/7 والوجيز 2197/١‏ 
والمبدع 5/١/ا".‏ 

المبدع 70: والإنصاف ه/ ”785-1947. 


-لاه- 


الأمر الثاني : المخالفة في المشترى : 

أ- المخالفة في جنس المشترى: 

- إذا خالف الوكيل فاشترى خلاف ما 
وكل في شرائه» فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا 
الشراء. 

فذهب الحنفية إلى أن الشراء لا ينفذ على 
الموكل وإنما يلزم الوكيل» لأنه خالف أمر 
موكله فوقع الشراء له ولا يلزم به الموكل» لأنه 
لم يأذن بهذا الشراء”". 

وذهب المالكية إلى أن الموكل مخير بين 
القبول وعدمه» فإن شاء قبل وإن شاء رد. فإذا رده 
وقع الشراء للوكيل لمخالفته ما أمر به موكله؛ 
ويجب عليه دفع الثمن من ماله هو'". 

وذهب الشافعية إلى أنه إذا كان الوكيل اشترى 
غير المأذون فيه فإما أن يشتريه بعين المال أو 
يشتريه في ذمته» فإن اشتراه بعين المال كان 
الشراء باطلاً» وإن اشتراه في ذمته» ولم يسم 
الموكل» وقع الشراء للوكيل ولا يقع للموكل 
وإن نوى الموكل» لأن الخطاب وقع منهء وإنما 


زطق البدائع 5” وا 
من المجلة. 


(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي "/ 27817 وجواهر 
الإكليل ؟177/1»؛ والخرشي /١1‏ "الا. 


لفتاوى الهندية "/ هلاهء والمادة 


ل اااي يي ا ل ا ل ل ل ل ل يلي ا ل ل ا ا كك 00 


ينصرف بالنية إلى الموكل إذا كان موافقاً لإذنه» 
فإن خالف لغت نيته. 

وإن سماه فقال البائع: بعتك. فقال: 
اشتريت لفلان» فكذا يقع الشراء للوكيل 
القبول لأنها غير معتبرة في الشراءء فإذا 
سماه ولم يمكن صرفها إليه صار كأنه لم يسمه. 

وفي مقابل الأصح عند الشافعية يبطل العقد» 
لأنه صرح بإضافته إلى الموكل وقد امتنع إيقاعه 
00 

ويرى الحنابلة أن مخالفة الوكيل في جنس 
المشترى لا تخلو إما أن يكون الوكيل قد اشتراه 
في ذمته» أو اشتراه بعين المال. 

فإن كان اشتراه في ذمته ثم نقد ثمنه فالشراء 
صحيح ١‏ لأنه إنما اشترى بثمن في ذمته» ويس 
ذلك ملكا لغيره. 

وإذا ثبتت صحة الشراء في هله الحالة فعن 
أحمد فى نفاذه روايتان: 

إحداهما: الشراء لازم للمشتري» لأنه 
اشترى في ذمته بغير إذن غيوي» فكان 
الشراء له كما لو لم ينو غيره. 


)١(‏ مغنى المحتاج 0 وحاشية الجمل 
2/7 21. 
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والرواية الثانية : يقف نفاذ الشراء على إجازة 
الفوكل يتفإ أجاف لزممة لان اشتوى له ويد 
أجازه فلزمه كما لو اشترى بإذنه» وإن لم يجزهلم 
يلزم الموكل ولزم الوكيل ؛ لأنه لا يجوز أن يلزم 
الموكل» لأنه لم يأذن له في شرائه» ولزم 
الوكيل» لأن الشراء صدر منه ولم يثبت 
لغيره» فيثبت في حقه كما لو اشتراه لنفسه. 

أما إن اشتراه الوكيل بعين المال» مثل أن 
يقول الوكيل: بعني الدابة بهكه الدنانير 
فالصحيح من المذهب أن البيع باطل» وفي 
رواية أنه صحيح ويقف على إجازة الموكل» فإن. 
لم يجزه بطل وإن أجازه صِح”". 

ب- المخالفة في قدر المشترى: 

-١‏ إذا أمر الموكل وكيله بأن يشتري له 
شيئاً» فاشترى الوكيل الشيء وزيادة من جنسه 
بنفس الثمن الذي أمره الموكل أن يشتري به هذا 
الشيء» فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا 
التصرف: 

فذهب الحنفية إلى التفرقة بين القيميات 
والموزونات: 

فأما القيميات فلا ينفذ بشيء على الموكل 
(إجماعاً) فلو وكله بشراء ثوب هروئ بعشرة» 


1050-4 المغني‎ )١( 


فاشترى له ثوبين هرويين بعشرة مما يساوي كل 
واحد منهما عشرة لم يلزم الموكل ؛ لأن ثمن كل 
واحد منهما مجهول؛ إذ لا يعرف إلا بالحزر. 

أما الموزون» كما لو وكله بشراء عشرة أرطال 
لحم بدرهم» فاشترى عشرين رطلاً بدرهم مما 
يباع منه عشرة بدرهم. 

فيرى أبو حنيفة وكذا محمد في بعض 
الروايات أنه يلزم الموكل منه عشرة أرطال 
بنصف درهمء ولا يلزم الباقي» لآن الوكيل 
يتصرف بحكم الأمر فلا يتعدى تصرفه موضع 
الأمرء فقد أمره بشراء عشرة ولم يأمره بشراء 
الزيادة» فنفذ شراؤها عليه» وشراء العشرة على 
الموكل» وذلك بخلاف ما إذا وكله بببع فرسه 
بألف فباعه بألفين؛ لأن الزيادة هنا بدل ملك 
الموكل فتكون له. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يلزم الموكل 
العشرون؛ لأنه أمره بصرف الدرهم في 
اللحمء وظن أن سعره عشرة أرطال 
بدرهم؛ فاشترى به عشرين رطلا فقد زاده 
خيراً» وصار كما إذا وكله ببيع فرسه بألف 
فباعه بألفين. ظ 

وإذا كانت عشرة أرطال من اللحم لا تساوي 
درهماً نفذ الكل على الوكيل بالاتفاق. 

ولو اشبترى عشرة أرطال ونصف رطل بدرهم 


يلزم الموكل استحسانا”". 

وصرح الحنابلة والمالكية في مقابل 
المشهور- وهو قول أصبغ- بأنه لو قال 
الموكل للوكيل: اشتر لي شاة بدينار 
فاشترى له شاتئين بدينار تساوي كل واحدة 
منهما ديناراً صح» ويلزم الموكل”". 

وزاد الحنابلة أن الشراء يصح إذا كانت إحدى 
الشاتين تساوي الدينار وإن لم تساوه الشاة 
الأخرىء أما إذا لم تساو إحداهما ديناراً لم 
يصح في المذهب. 

وإن ساوت كل واحدة من الشاتين نصف ديئار 
صح للموكل ويلزمه؛ لا للوكيل» وإن كانت كل 
واحدة منهما لا تساوي نصف دينار فروايتان: 

إحداهما: يقف على إجازة الموكل. 

وفيل: الزائد على الثمن والمثمن المقدرين 
انا 

أما الشافعية فيفر قون بين ما إذا وصف الموكل 
الشاة أو لم يصفها. 


)00( البحر الرائق امل والبدائع ولرارة واللباب 


1 

المبدع 5/ ؟/ااء وجواهر الإكليل ؟178/7. 

مطالب أولي النهى 251١/7‏ والمبدع 5/؟لالا 
والإنصاف 857/80"» وانظر كشاف القناع برذ 514 
. 


زفق 
زفف 


٠١-1٠١” وكالة‎ 


قووف وف ف هله للم ووو وود دود ودودوووة ووه 


وقالوا: إذا لم يصف الموكل الشاة فإن 
التوكيل لم يصح. 

أمالو قال الموكل للوكيل : اشتر بهذا الدينار 
شاة ووصفهاء فاشترى به شاتين بالصفة 
المشروطة: فإن لم تساو واحدة منهما 
ديئارا لم يصح الشراء للموكل وإن زادت 
قيمتها جميعاً على الدينار لفوات ما وكل فيه. 

وإن ساوته أو زادت عليه كل واحدة منهما: 
فالأظهر صحة الشراء وحصول الملك فيهما 
للموكل. 

ومقابل الأظهر: لو اشترى الوكيل في الذمة 
فللموكل واحدة بنصف دينار والأخرى للوكيل» 
ويرد على الموكل نصف ديئار. 

وأما لو اشترى بعين الدينار فقد اشترى شاة 
بإذن وشاة بغير إذن» فيبطل فى شاة بناءً على 
تفريق الصفقة("©. ١‏ 

أما إذا لم تكن الشاتان بالصفة ففيه تفصيل 
وهو: أنه إن كانت إحداهما بالصفة دون الأخرى 
وتساويه وقع شراؤهما للموكل» وإن لم تكن 
واحدة منهما بالصفة لم يقع شراؤهما 
للموكل”". 

وقال المالكية في المشهور : لا خيار للموكل 


لفق مغني المحتاج فلضفة 
(؟) حاشية الجمل "/ .5١5‏ 


وفو قف قفو ةو و مومعو عي وو ووو و ووو ووو ود دودو ودو و09 


إن قال لوكيله: اشتر شاة بدينار مثلاً دفعه له» 
فاشترى به شاتين اثنتين لم يمكن إفراد إحداهما 
عن الأخرى بالشراء لامتناع البائع منه. 

وإن لم يمكن إفراد إحداهما بالشراء 
واشتراهما واحدة بعد واحدة أو فى عقد 
واحد لزمت الأولى إن اشتراهما لخن 
بعد واتحلاة:».وإعداهها إن اكتراهما معاء 
فالأولى في الصورة الأولى وإحداهما في 
الصورة الثانية تلزم الموكل. 

ويخير في أخذ الشاة الثانية» وتركها للوكيل 
بحصتها من الثمن عند ابن القاسه”". 

ج- المخالفة بتفريق الصفقة: 

7- إذا قام الوكيل بتفريق ما وكل بشرائه 
بأن قام بشراء بعض الصفقة فقط»ء ولم يشتر 
الباقي» أو قام بشراء البعض ثم أتبع ذلك بشراء 
الباقي» فالأمر لا يخلو من حالتين: 

3٠‏ الحالة الأولى: أن يكون الموكل به 
مما لا يمتنع تبعيضه عرفاًء ولا يضر الموكل 


وفي هله الحالة اتفق الفقهاء على جواز 
التبعيض» بأن يشتري بعضها سواء أتبع. ذلك 
بشراء الباقى أو اقتصر على الجزء الذي اشتراه 
فقط. 


.178/١7 جواهر الإكليل‎ )١( 


000- 


ماقم وو ةو و مولع ع يموع وو وو ووو ليما وو وود ووو ونوووةونوووة 


فلو أمر شخص آخر بأن يشتري له شاتين بمبلغ 
معين من المال» فاشترى الوكيل واحدة فقط 
بنصف المبلغ صح الشراء» ولزمت الموكل 
الشاة المشتراة» ولا يتوقف النفاذ على 
شراء الأخرىء, لأن الإذن وإن تناولهما معاً 
لكن العرف لا يمنع التبعيض وهو لا يضر 
بالموكل» وربما لم يستطع الوكيل إلا شراء 
واحدة فقطء فتلزم الموكل» وهكذا في كل سلعة 
لا يضر تفريقها بالموكل. 

وقيد الحنابلة والشافعية في أحد الوجهين 
جواز الشراء مفرقاً في هثره الحالة بما إذا لم يقل 
الموكل : اشتر لي ذلك صفقة؛ لأن تنصيصه على 
ذلك يدل على غرضه فيه فلم يتناول إذنه سواه”"". 

4- الحالة الثانية: أن يمنع العرف 
تبعيضه؛ أو يترتب على تبعيضه ضرر 
بالموكل؛ كأن يوكل شخص آخر في شراء 
ثوب من الصوف» فيشتري الوكيل بعضه فقط. 

وفي هله الحالة اختلف الفقهاء: 


فذهب الحنفية- وهو مقتقن'عبازات فقهاء 
المالكية- إلى أن الشراء يقع موقوفاً على إجازة 


)1١(‏ حاشية الشلبي على الكنر :/22, والبدائع ام 
والمادة 4 من المجلة. والمهذب اردلل 

. والمغني 0/ 017-1787 ومعونة أولي النهى 
159-4ء ومطالب أولي النهى 7/ .417١-459‏ 


الموكل » لأن الإذن تناول جميعه» وفي التبعيض 
إضرار به وهو لم يأذن فيه» فإذا لم يرض به 
الموكل لزم الوكيل ما اشتراه لمخالفته إذن 
موكله. 

غير أن جمهور الحنفية قالوا: إذا قام الوكيل 
بشراء الباقي من الصفقة وقع الشراء صحيحاء 
ولزم الموكل بشرط أن يكون ذلك قبل أن 
يخاصمه الموكل أمام القضاءء لأن شراء 
البعض قد يقع وسيلة للامتثال؛ كأن يكون 
المبيع موروثاً فيشتريه الوكيل شقصاً شقصاً 
يأخذ من كل وارث حصته؛ء فإن اشترى 
الباقى قبل مخاصمة الموكل تبين أن شراءه 
للبعض كان وسيلة للامتثال فينفذ على الموكل. 

وقال زفر: لا ينفذ الشراء على الموكل بل يقع 
للوكيل”". 

أما لو خاصم الموكل وكيله إلى القاضي قبل 
أن يشتري الوكيل البافي؛ وألزم القاضي 
الوكيل» ثم قام الوكيل بشراء الباقي بعد 
ذلك؛ فإن المشترى لا يلزم الموكل» وإنما 


. يلزم الوكيل باتفاق الحنفية» لمخالفته لأمر 


1ك 


)١(‏ اللباب ؟158/7ء» والبدائع 3 وتكملة فتح القدير 
3 والمادة لم١‏ من المجلةء ومواهب الجليل 
6-ل19اء وجواهر الإكليل ؟/77١.‏ 


وكالة ه6١٠5-1١٠١‏ 


موكله في هثره الحالة”". 

وذهب الحنابلة إلى بطلان الشراء مع 
التفريق» لأن الوكيل خالف إذن موكله 
بشراء الجميع؛ وفي تبعيض المبيع إضرار 
بالموكل وتفريق لملكه. فلا يلزمه هذا 
الشراء”". 


د- مخالفة الوكيل بالشراء بأن اشترى 
مغياً » 


0- إذا وكل إنسان شخصاً في أن يشتري له 
سلعة موصوفة لا يجوز له أن يشتريها إلا سليمة 
خالية من العيوب» لأن إطلاق البيع يفتضي 
السلامة من العيوب» ولهذا لو اشترى عينا فوجد 
بها عيباً ثبت له الرد”". 


-١5‏ فإذا خالف واشتراها معيبة » فقد 
اختلف الفقهاء في حكم هدا الشراء: 
فيرى الحنفية أنه إذا وكل فى شراء سلعة 


)2غ( اللياب 1 وابن عابدين كرض وتكملة فتح 
القدير 47/4. 

المغني 80/ 20707 ومعونة أولي النهى 2559-55848/5 
ومطالب أولي النهى ؟/ملاعء والمهذب رةه 
البحر الرائق // 66١ء‏ والفتاوى الهندية "ا/ هلاه 
وتكملة فتح القدير 4/ 275 ومغني المحتاج فققلفة 
ونهاية المحتاج ااا والمغني 6,201 
ومطالب أولي النهى 5177/7 وكشاف القناع 
ا/رلاء. 


زقفق 


فرق 


موصوفةء فاشترى سلعة لا تتحقق فيها هه 
الصفة» لم تلزم الآمر (الموكل). 

فلو قال له : اشتر لي جارية تخدمني أو للخدمة 
أو للخبز» أو عبداً للخدمة أو لعمل من الأعمال 
فاشترى جارية عمياء» أو مقطوعة اليدين» أو 
الرجلين لا يلزم الموكل إجماعا. 

ولو وكله أن يشتري له دابة يركبها فاشترى 
مهراء أو دابة عمياء» أو مقطوعة اليدين لم يلزم 
الآمر. 

ولو وكله أن يشتري له ثوباً يقطعه قميصآء 
فاشترى ثوباً لا يكفيه قميصاًء لا يلزم الآمر. 

أما لو وكل رجلا وقال له: اشتر لي جارية 
أعتقها عن ظهاري», فاشترى عمياء» أو مقطوعة 
اليدين أو الرجلين؛ ولم يعلم الوكيل بذلك» لزم 
الآمرء وكان له أن يرد. ولو علم الوكيل بذلك لا 
يلوم الشراء: الآمر 0" 

وقالوا: إذا اشترى الوكيل وقبض المشترى 
ثم اطلع على عيب فيه فله أن يرده بالعيب ما دام 
المببع في يدهء لأن الرد بالعيب من حقوق 
العقدء وهي ترجع إلى الوكيل في مثل هذا 
العقد. 


)١(‏ الفتاوى الهندية / 01/0: والفتاوى الخانية بهامش 
الفتاوى الهندية / ه". 


ا 


فوم وو ووم و وء وو ةو ة ءام ءءء مه بره يه مم فم مف وه ره مل ةنمو ةر رن مم وم مم يم ةعمل ممه 


وسواء أكان ذلك للتطوع أم لنذرفي الذمة. ومثله 
الجعل كأن يقول: جعلت هذه الشاة أضحية» 
فالئية في هذا كله تكفي عن النية عند الذبح. وأما 
المنذورة المعينة فلا تحتاج لنية كما سبق. هذا عند 
الشافعية . 

أما الحنفية والمالكية والحنابلة فتكفي عندهم 
النية السابقة عند الشراء أو التعيين . )١(‏ 
0" (الشرط الثالث) : ألا يشارك المضحي فيا 
يحتمل الشركة من لا يريد القربة رأساء فإن شارك 

وإيضاح هذاء أن البدنة”" والبقرة كل منهها 
يجزىء عن سبعة عند الجمهور كما مر. 

فإذا اشترك فيها سبعة, فلابد أن يكون كل 
واحد منهم مريدا للقربة» وإن اختلف نوعها. فلو 
اشترى سبعة أوأقل بدنة» أواشتراها واحد بنية 
التشريك فيهاء ثم شرك فيها ستة أوأقل» وأراد 
واحد منهم التضحية. واخر هدي المتعة» وثالث 
هدي القران» ورابع كفارة الحلف. وخامس كفارة 
الدم عن ترك الميقات» وسادس هدي التطوع. 
وسابع العقيقة عن ولده أجزأتهم البدنة. بخلاف 
مالوكان أحدهم يريد سبعها ليأكله. أوليطعم 
أهلهء أوليبيعه. فلا تجزىء عن الاخرين الذين 
أرادوا القربة . 


)١(‏ الإنصاف 48/4 44. والمغني 8/ 547, وحاشية الدسوقي 
ضفن 

(؟) البدنة بفتح الباء والدال تشمل الإبل والبقر فتطلق على الثور 
والبقرة والجمل والناقة» وسميت بذلك لضخامة بدها. وتجمع 
على دَبدنء بضم الباء وسكون الدال. وبعضهم يخصها بالإبل 
فتعطف عليها البقرة فيقول: «تجزىء البدنة والبقرة كل منهها 


عن سبعة) . 


0 4ه 


وج و ماع ومو وم ووو ووو مهاه وام لأعا مو ووم وال فوع واوا وه مع هزه #وع رم وما مايوه 


هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. 

وذلك. لأن القربة التي في الأضحية, وفي هذه 
الأنواع كلها إنا هي في إراقة الدم» وإراقة الدم في 
البدنة الواحدة لا تتجزأء لأنهاذبح واحد, فإن لم 
تكن هذه الإراقة قربة من واحد أو أكثر لم تكن قربة 
من الباقين» بخلاف ما لوكانت هذه الإراقة قربة 
من الجميعء وإن اختلفت جهتهاء أوكان بعضها 
واجبا وبعضها تطوعا. ١‏ 

وقال زفر: لايجزىء الذبح عن الأضحية أو 
بغيرها من القرب عند الاشتراك, إلا إذا كان 
المشتركون متفقين في جهة القربة» كأن يشترك 
سبعة كلهم يريد الأضحية. أوسبعة كلهم يريد 
جزاء الصيدء فإن اختلفوا في الجهة لم يصح الذبح 
عن واحد منهم» لأن القياس يأبى الاشتراك, إذ 
الذبح فعل واحد لا يتجزأ. فلا يتصور أن يقع 
بعضه عن جهة» وبعضه عن جهة أخرى, لكن 
عند اتحاد الجهة يمكن أن تجعل كقربة واحدة» ولا 
يمكن ذلك عند الاختلاف. فبقي الأمر فيه مردودا 
إلى القياس. 

وروي عن أبي حنيفة أنه كره الاشتراك عند 
اختلاف الجهة» وقال: لوكان هذا من نوع واحد 
لكان أحب إل وهكذا قال أبويوسف . )١1(‏ 
8 ولواشترى رجل بقرة يريد أن يضحي بهاء 
ثم أشرك فيها بعد ذلك غيره» فإن كان فقيرا حين 
اشتراها فقد أوجبها على نفسه كما سبق» فلا يجوز 
أن يشرك فيها غيره. وإن كان غنيا مقيماء وقد 
اشتراها قبل وقت الوجوب. أوغنيا مسافرا 


فكذلك . وإن كان غنيا مقيياء واشتراها بعد وقت 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 207١1/‏ 4:؟ ط بولاق. 


-- 


وكالة /ا ٠١8-١١‏ 
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فإن سلمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه» لأنه 
انتهى حكم الوكالة بتسليمه إلى الموكل فخرج 
من الوكالة. 

ولو رضي الوكيل بالعيب فإنه يلزمه» ثم 
الموكل إن شاء قبله وإن شاء ألزم الوكيل0". 

/- وقال المالكية: إذا اشترى الوكيل 
معيبا مع علمه بالعيب لزمه إذا كان اشتراه على 
البت أو على الخيار للبائع وأمضى البائع البيع. 

أما إذا اشتراه الوكيل على خيار له ولم ينقض 
زمنه فإنه لا يلزمه؛ وله رده على بائعه» ومحل 
هذا إذا لم يرض به الموكل. 

إما إذا كان العيب قليلاً يغتفر مثله عادة» 
والشراء فرصة أي غبطة فيلزم الموكل كدابة 
مقطوعة ذنب لغير ذي هيئة وهي. رخيصة؛ أما 
شراء دابة مقطوعة ذنب لذي هيئة فلا تلزم ولو 


ةد 
رخيصه . 

4- وقال الشافعية : شراء الوكيل المعيب 
لا يخلو: 


إما أن يشتري المعيب فى الذمة» وإما أن 
يشتريه بعين المال» فإذا اشتراه فى الذمة لا 
يخلو : إما أن يساوي المعيب مع العيب ما اشتراه 


(1) البحر الرائق 9/ 198ء وتكملة فتح القدير 8/ 54. 
(؟) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 7/ 884. 
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به» وإما أن لا يساوي. 


فإذا اشترى في الذمة والمعيب يساوي مع 
العيب ما اشتراه به وقع الشراء عن الموكل إن 
جهل المشتري المعيب» إذ لا ضرر على المالك 
لتخييره؛ ولا تقصير من جهة الوكيل لجهله, ولا 
خلل من جهة اللفظ لإطلاقه. 

وإن علم الوكيل العيب فلا يقع الشراء عن 
الموكل في الأصح. لأنه غير مأذون فيه سواء 
ساوى ما اشتراه به أم زاد. 

وفي مقابل الأصح يقع الشراء للموكل» لأن 
الصيغة مطلقة ولا نقص في المالية. 

وإن لم يساو المعيب ما اشتراه به لم يقع عن 
الموكل إن علم الوكيل العيب لتقصيره» وقد 
يهرب البائع فلا يتمكن من الرد فيتضرر. 

أما إن جهل الوكيل العيب في هله الحالة وقع 
للموكل في الأصح كما لو اشتراه بنفسه جاهلاً. 

ومقابل الأصح: لا يقع للموكل» لأن الغبن 
يمنع الوقوع عن الموكل مع السلامة فعئد العيب 
أولى. 

أما إذا اشترى الوكيل المعيب بعين مال 
الموكل؛ ولم يكن يعلم العيب» فإن الشراء 
يقع للموكل. 

وإذا علم الوكيل العيب واشترى بعين مال 
الموكل لا يصح الشراء. 


وفم وو ووو مف وو ليلل تووووووودو ووودود 59999 


وهدذا كله إذا لم ينص الموكل على سلامة 


المشترى من العيب» فإن نص على السلامة 
فالوجه كما قال الإسنوي: إنه لا يقع للموكل» 


دلق 


نه 


وإذا وقع الشراء للموكل في صورتي الجهل 
فلكل من الوكيل والموكل الرد بالعيب» أما 
الموكل فلأنه المالك والضرر لاحق به وأما 
الوكيل فلأنه نائبه. 

أما إذا قلنا: إنه يقع للموكل في صورة العلم 
فيرده الموكل وحذده. 

ولورضي الموكل بالعيب أو قصر في الرد فيما 
إذا اشترى الوكيل في الذمة لم يرد الوكيل» إذ لا 
حظ له في الفسخ. 

ولو قصر الوكيل في الرد أو رضي بالعيب رده 
الموكل لبقاء حقه إذا سماه الوكيل في الشراء أو 
نواه وصدقه البائع ؛ وإلا وفع الشراء للوكيل» 
لأنه اشترى في الذمة ما لم يأذن فيه الموكل 
فانصرف إليه. 

ولو قال البائع للوكيل: أخر الرد حتى يحضر 
الموكل لم تلزمه إجابته» وإن أخر فلا رد له 
لتقصيوه” : 


لأنه غير مأذون 


)0غ( مغني المحتاج 11-1 ونهاية المحتاج 
ماكر 
قف مغني المحتاج >2 ونهاية المحتاج ناكرة 
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4- وذهب الحنابلة إلى أن الوكيل إذا 
اشترى سلعة معيبة: إما أن يعلم الوكيل عيبها, 
وإما أن لا يكون عالماً به. 

فإن كان يعلم به؛ لم يلزم الموكل ما اشتراه؛ 
لأنه اشترى غير المأذون له في شرائه. . 

هذا إذا اشتراه الوكيل في الذمة» وقالوا: إن 
اشترى الوكيل بعين المال فكشراء فضولي في 
المذهب”0". 

وقال الأزجي: إن اشتراه مع علمه بالعيب 
فهل يقع عن الموكل؟ لأن العيب إنما يخاف منه 
نقص المالية» فإذا كان مساوياً لثمن فالظاهر أنه 
يرضى بهء أم لا يقع للموكل؟ فيه وجهان!". 

أما إذا كان لا يعلم بالعيب فإنه يجوز الشراء؛ 
لأنه إنما يلزمه شراء الصحيح في الظاهر» لعجزه 
عن التحرز عن شراء معيب لا يعلم عيبه. 

وقال الأزجي: إن جهل الوكيل عيب 
المشترى وقد اشترى بعين المال فهل يقع 
عن الموكل؟ فيه خلاف”". 00 

فإذا علم بالعيب ملك الردء لأنه قائم في 
الشراء مقام الموكل» وللموكل رده بالعيب أيضاً 


27١9/١ والروض المربع‎ »7551١-170/0 المغني‎ )١( 
.598/7 والإنصاف ه/40"اء وكشاف القناع‎ 
الإنصاف ه//741.‎ 

الإنصاف ه//741. 


فق 
الف 


في 
وففمف مم ومو مف ووو ووو يال 


لأن الملك له. 

فإن حضر قبل رد الوكيل ورضي بالعيب لم 
يكن للوكيل رده لأن الحق ل7". 

هذا كله فيما إذا أمر الموكل وكيله بشراء 
سلعة موصوفة وخالف الوكيل فاشتراها معيبة. 

أما إذا أمر الموكل وكيله بشراء سلعة عينها له 
وهي معيبة» فقد قال الحنابلة : إنه لا يخلو: إما 
أن يعلم الوكيل بالعيب قبل الشراءء وإما أن لا 
يعلم به. 

فإن علم بالعيب قبل الشراء فليس له شراؤه؛ 
لأن العيب إذا جاز به الرد بعد العقد فلن يمنع من 
الشراء أولى. 

فإن اشتراها والحالة هله لزم الوكيل الشراء؛ 
لأنه عقد على معيب» إلا إذا رضيه الموكل فله. 
لأن الوكيل نوى العقد له. 

وإن لم يرضه الجوكل لزم المعيب الوكيل. 

أما إذا لم يعلم الوكيل بالعيب قبل الشراء؛ 
بحيث اشترى السلعة ووجدها معيبة فله الرد 
لاقتضاء الأمر السلامة0". 

هذا إذا اشترى الوكيل في ذمته. 

إما إذا اشترى بعين المال الذي وكل في 


زفق المغني /101. 
(؟) مطالب أولي النهى */ *ا/ا5. 
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الشراء به فشراء فضولي. 

والمذهب عند الحنابلة أن شراء الوكيل لا 
بشم ك3 

وقالوا: للوكيل وللموكل ردما اشتراه الوكيل 
غير عالم بعيبه؛ أما الموكل فلأن حقوق العقد 
متعلقة به» وأما الوكيل فلقيامه مقامه. 

ولا يرد وكيل ما عينه له موكل كاشتر هذا 
الثوب أو الحيوان» فاشتراه بعيب وجده الوكيل 
فيه قبل إعلام الموكل» قال: في الرعايتين : هذا 
أولى» وقال في تجريد العناية: هذا الأظهرء 
وقال في الإنصاف: وهو الصواب؛ لقطعه نظر 
وكيله بتعييئه» فربما رضيه على جميع أحواله؛ 
قال البهوتي : وإن وكله في شراء معين فاشتراه» 
ووجده معيباً؛ فله الرد قبل إعلامه موكله. 

زيزة لوكي سيما و جلنسفياً ها لم يكين له 
الموكل. 

فإن ادعى بائع معيب رضا موكله بالعيب 
والموكل غائب؛ حلف الوكيل أنه لا يعلم رضا 
موكله» ورد المبيع للعيب» ثم إن حضر الموكل 
فصدق بائعاً على رضاه بعيبه» أو قامت به بيئة لم 
يصح الردء لانعزال الوكيل من الرد برضا 
الموكل بالعيب»؛ والمعيب باق للموكل؛ 


زفق مطالب أولي النهى اننكرة 81 


فله استرجاعه ولو كانت دعوى الرضا من قبله. 


وإن لم يدع بائع رضا موكل »؛ وقال له : توقف 
حتى يحضر الموكل فربما رضي بالعيب ؛ لم يلزم 
الوكيل ذلك؛ لاحتمال هرب البائع أو فوات 
الثمن بتلفه. وإن طاوعه لم يسقط رد موكل. 

ويتجه: لا يتصرف في المعيب الذي ادعى 
نانم رهن المركل يغبي قبل بعزاجة الماكل ؛ 
لاعتراف البائع بالمبيع أنه للموكل وحدهء 
ويدين فيما بينه وبين الله تعالى. 

قال الرحيباني: وهدًا الاتجاه في غاية 
الحسن ويبقى المبيع تحت يد البائع أمانة 
إلى حضور الموكل» فإن صدقه والمبيع 
قائم أخذه الموكل» وإن ادعى البائع تلفه 
بلا تعلٍ ولا تفريط؛ فالقول قوله بيمينه؛ 


وإن أسقط وكيل اشترى معيباً خياره من عيب 
وجذده» ولم يرض موكله بالعيب فللوكيل رده؛ 
لتعلق الو 


الأمر الثالث: مخالفة الوكيل في العقد 
الفاسد بأن عقد عقداً صحيحاً : 


١‏ إذاوكل شخص آخر فى أن يعقد له عقداً 


فاسدا» لم يملك الوكيل أن يعقده» لأن الموكل 


.276- 41/7 /* مطالب أولي النهى‎ )١( 
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لا يملكهء فالوكيل من باب أولىء» ولأن الله 
تعالى لم يأذن في العقد الفاسد(". 

ولكن هل يملك الوكيل أن يعقد عقداً صحيحاً 
غير مأذون فيه بدلا من العقد الفاسد الذي وكل 
فيه؟ 

ذهب الشافعية والحنابلة ومحمد وزفر وهوما 
يؤخذ من عبارات المالكية إلى أنه لا يملك ذلك » 
فلو وكله في شراء خمر أو خنزير أو بيعهماء أو 
بيع أيهما لم يملك ذلك» وكذلك لا يملك أن 
يشتري الخل والخيل أو بيعهما بدلاً منهماء لأن 
الموكل لم يأذن في ذلك؛» وإنما أذن في العقد 
الفاسد وهو نا 

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يملك 
العقتد الصحيح استحساناًء فلو قال الموكل 
للوكيل: بعه بيعا فاسدا فباعه بيعا صحيحا 
نفذ على الآمر استحساناًء لأنه من جنس 
التصرف المأمور به وهو خير للآمر مما 
أمره بهء فلا يكون مخالفاً للموكل» 
كالوكيل بالبيع بألف إذا باع بألفين0". . 


المغني 1077/0» والروض المربع 27١8/١‏ وروضة 
الطالبين 5/ 77"اء وعقد الجواهر الثمينة 51/5/7. 
المبسوط 94١/05ء‏ والفتاوى. البزازية «/405» 
وروضة الطالبين 4/ *77» وعقد الجواهر الثمينة 
7؛» والمغني 2707/0 والإنصاف 7/8 597. 


(*) المبسوط 055/14» والفتاوى البزازية *//4077. 


١١5-١1١١ وكالة‎ 
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الأمر الرابع: مخالفة الوكيل اشتراط 
الخيار في العقد : 

-١‏ قال الحنفية: إذا أمر الموكل وكيله أن 
يبيع شيئاً ويشترط الخيار للآمر ثلاثة أيام فباعه 
بغير خيار» أو بخيار دون الثلاثة فدفعه فبيعه 
باطل وهو له ضامن» لأنه أتى بعقد هو أضر على 
الآمرء فإنه أمره بالبيع على وجه يكون الرأي في 
هلره الثلاثة إلى الموكل بين أن يفسخ العقد أو 
يمضيه» وقد أتى بعقد لا يثبت فيه هذا القدر من 
الرأي للآمرء فكان مخالفاً كالغاصب. 

ولو قال: بعه واشترط الخيار لي شهراً فباعه 
وشرط الخيار له ثلاثة أيام جاز في قول أبي حنيفة 
رحمه الله استحساناً» ولم يجز في قولهماء لأن 
من أصلهما أن الخيار يثبت في مدة الشهر ويصح 
البيع معه» فإنما أمره بعقد يكون فيه الرأي إلى 
الآمر في هله المدة» وهو لم يأت بذلك فكان 
ضامناً» وإن من أصل أبي حنيفة رحمه الله أن 
اشتراط الخيار في البيع لا يجوز أكثر من ثلاثة 
أيام» فإنما هذا وكيل بالبيع الفاسد عنده؛ 
والوكيل بالبيع الفاسد إذا باع بيعاجائزاً نفذ على 
الآمر استحساناً. فهذا مثله7". 

وقال الشافعية: لو قال الموكل لوكيله في 
البيع: بع بشرط الخيار فباع مطلقاً لم يصح 


.05-080/١9 المبسوط‎ )١( 
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البيع» أما لو أمره بالبيع وأطلق لم يكن للوكيل 
شرط الخيار للمشتري» وكذا ليس للوكيل 
بالشراء شرط الخيار للبائع. 

وإذا شرط البائع أو المشتري الخيار 
لأنفسهما أو للموكل فوجهان: أصحهما 
الم 

وقال الحنابلة: يجوز للوكيل شرط الخيار 
لنفسه ويكون له ولموكله» وإن شرطه لنفسه فقط 
لم يصحء وله شرط الخيار لموكلهء لأنه زاده 


0 


خيرا. 
ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط 
الخيار للعاقد معهء لأنه إلزام لموكله بما لم 
ومقتضى عبارات الحنابلة أن الموكل إذا أمر 
الوكيل بالبيع أو الشراء باشتراط الخيار في 
العقد فإن الوكيل ليس له مخالفة أمر موكله”". 
التوكيل في الخصومة: 
إقرار الوكيل بالخصومة على موكله: 
7- لو وكل شخص آخر في خصومة؛ فهل 
يجوز للوكيل أن يقر على موكله فيها؟ اختلف 
الفقهاء في ذلك : 


."9:9/5 روضة الطالبين‎ )١( 
."ا٠/4 (؟) كشاف القناع */غلاقء والمبدع‎ 


١١١ وكالة‎ 


م.م ثوعفوثوءووو و ووو ووو ووو ةدودو ووو ووو دودو ووو و ووو ووه ووو ووو يوي ووو دوو نوه 


فذهب المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من 
الحنفية إلى أنه لا يقبل إقرار وكيل الخصومة على 
موكله» لا بقبض الحق ولا بغيره» وذلك لأن 
الإقرار معنى يقطع الخصومة وينافيها فلا يملكه 
الوكيل كالإبراء» ولأن الوكيل لا يملك الإنكار 
على وجه يمنع الموكل من الإقرار» فلو ملك 
الإقرار لامتنع على الموكل الإنكار فافترقاء 
ولأن الوكيل مأمور بالخصومة وهي منازعة» 
والإقرار ضدها لأنه مسالمة؛ والأمر بالشيء لا 


يتناول 000 


وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى جواز إقرار 
الوكيل على موكله في الخصومة عند القاضي 
فقط باستثناء الحدود والقصاصء. أما عند غير 
القاضي فلا يصح إقراره على موكله مطلقاً 
استحسانا. 

ووجه عدم قبول إقراره في الحدود والقصاص 
على الموكل أن في الإقرار هنا شبهة فامتنع» أما 
ما عدا ذلك فيجوز الإقرار فيه» لأن التوكيل 
صحيح وصحته نتناول ما يملكه؛ وذلك مطلق 
الجواب بالإقرار والإنكار دون أحدهما عيئاً» 
فينصرف إليه تحرياً للصحة؛ وقد خصصا ذلك 


)١(‏ تكملة ابن عابدين / 56”» وتكملة فتح القدير 
م/قاكلق وجواهر الإكليل 222/7 ومواهب الجليل 
0؛ وبداية المجتهد 1/ 7/اء وقوانين الاحكام 
الشرعية ص/57”» وروضة الطالبين 0/1 
والإنصاف 2797/45 والمغني 81/6 


4 


بمجلس القضاء دون غيره»ء لأن الموكل إنما 
وكله بالخصومةء وحقيقتها لا تكون إلا عند 
القاضي » فلم يكن وكيلاً في غيره» لأن غيره ليس 
محلاً للخصومة التي هو وكيل فيها. 

والقياس عندهما قبول الإقرار عند غير 
القاضي أيضاًء لأن الوكيل قائم مقام 
الموكل» وإقراره لا يختص بمجلس القضاء 
فكذلك نائبه7", 


وذهب أبو يوسف إلى قبول إقرار وكيل 
الخصومة على موكله مطلقاًء سواء أكان 
ذلك في مجلس القضاء أم في غيره» لأن 
الموكل أقام الوكيل مقام نفسه مطلقا 
فيقتضي أن يملك ما كان يملكه الموكل» 
وهو مالك للإقرار بنفسه في مجلس القضاء 
وغيره» فكذلك الوكيل» وهذا لأنه إنما يختص 
بمجلس القضاء ما لا يكون موجباً إلا بانضمام 
القفناء إليه” , 


أما لو استثنى الموكل الإقرار بأن قال 
للوكيل: وكلتك بالخصومة غير جائز 
الإقرار صح التوكيل والاستثناء على 


»5/١9 تكملة ابن عابدين 2750/1 والميسوط‎ )١( 
من المجلةء والفتاوى الهندية‎ ١0١1 والمادة‎ 
وتكملة فتح‎ ٠04717 /7 لوقت والفتاوى البزازية‎ 
.1١5/4 القدير‎ 

(1) تكملة ابن عابدين 1/ 27505 والمبسوط »5/١9‏ 
والفتاوى الهندية 5511//7. 


١١5-1١17“ وكالة‎ 


الإقرار ويخرج به عن الوكالة فلا تسمع 
خضريع7:. (ر: ف"57). 
تصرف الوكيل بالخصومة في الحق: 

*1- اتفق الفقهاء على أن الوكيل 
بالخصومة لا يملك المصالحة عن الحق» 
ولا الإبراء منهء لأن الإذن في الخصومة لا 
يقتذ 8 شيئا من ذلك0", 

وصرح الحنفية بأنه ليس للوكيل بالخصومة أن 
يبيع ولا أن يهب» لأن هه التصرفات ليست من 
الخصومة» بل هي ضد الخصومة قاطعة لهاء 
والأمر بالشيء لا يتضمن ضده. 

كما أنه ليس للوكيل أن يؤجل الحق”". 
حق الوكيل بالقبض في الخصومة: 

4- إذا وكل شخص آخر في قبض حق له 
قبل فلان فجحد من عليه هذا الحق» فهل يملك 
الوكيل إثبات هذا الحق المأذون في قبضه؟ 


دلق تكملة أبن عابدين 27*557/17 والمادة )١1614(‏ من مجلة 
الأحكام العدلية. 

المبسوط »١١/١4‏ وقرة عيون الأخيار 2747/١‏ 
وتكملة فتح القدير 5/4 ك3 والمهذب مه 
والمغني 0 : ومطالب أولي النهى "/ 545» 
وعقد الجواهر الثمينة ؟58457/5. 

المبسوط 2١5-١١/١9‏ وتكملة حاشية ابن عابدين 
1 


زفق 


اليف 


-594- 


اختلف الفقهاء في ذلك : 

فذهب الحنابلة في المذهب والشافعية في 
وجه إلى أن الوكيل في قبض الحق يكون وكيلاً في 
الخصومة إذا جحده من عليه الحق» لأنه لا 
يتوصل إلى القبض إلا بإثبات الحق فكان إذناً فيه 
عرفاً. 

ولا فرق بين كون الحق المأذون في قبضه عيناً 
أو ديناً» كما لا فرق بين ما إذا كان رب الحق 
عالماً ببذل الغريم ما عليه؛ أو جحده أو 
60 , 

وقيد بعض الحنابلة- كما جاء في الفنون- 
صحة خصومة الوكيل بالقبض بما إذا لم يكن 
الوكيل يعلم ظلم موكله في الخصومة» وظاهر 
هذا القول- كما قال ابن مفلح- صحة الخصومة 
إذا لم يعلم ظلم الموكل» فلو ظن ظلمه جاز 
ويتوجه المنع » ومع الشك يتوجه احتمالان: قال 
ابن مفلح: لعل الجواز أولى"". 

وذهب أبو يوسف ومحمد والمالكية 
والحنابلة في وجه والشافعية في وجه كذلك 
إلى أن الوكيل بالقبض لا يملك الخصومة في 


)١(‏ المغني مع الشرح الكبير »7١9/6‏ والإنصاف 
5 *, ومعونة أولي النهى 2057/5 والمهذب 
1/1" 

(؟) الإنصاف ه/865". 


88 8ع عه عه وه مواعاء ووعوعه وإع يه عه 6 إووورع ع ورواع وه عاو و قهع فهو واه ع هه ووه عق 6 ناوه مهاه ع مو وه 6 هاه عا قاع عه قاع 6486 ع 6 موه 4 دوه دعاو وافوة ا قوقه 


الحق» سواء كان ديئاً أو عيناًء لأن الإذن في 
القبض ليس إذناً في الخصومة من جهة النطق ولا 
من جهة العرف» لأنه ليس في العرف أن من 
يرضاه للقبض يرضاه للخصومة» ولأنه ليس كل 
من يؤتمن على المال يهتدي في الخصومات» 
فلم يكن الرضا بالقبض رضا بالخصومة”". 

ويرى أبو حنيفة أن الوكيل بقبض العين» لا 
يكون خصماً فيما يدعي على الموكل من شراء أو 
غير ذلك» لكنه خصم في قصر يده عنه» فتقبل 
البينة عليه في هذا الحكم» ولو وكله بقبض دين 
له فأقام الغريم البينة أنه قد أوفاه الطالبء قُبلَ 
ذلك منه في قول أبي حنيفة» لأن الوكيل بقبض 
الدين عنده يملك خصومته» فيكون خصماً عن 
الوكيل فيه'". 

وقال: إن التوكيل بقبض الدين توكيل 
بالمبادلة» والحقوق في مبادلة المال بالمال 
تتعلق بالعاقد كما في الببع والإجارة» ودلالة 
ذلك أن استيفاء عين الدين لا يتصورء لأن الدين 


إما أن يكون عبارة عن الفعل وهو فعل تسليم 


»1١7؟/8 وتكملة فتح القدير‎ .١1/١4 المبسوط‎ )١( 
والإنصاف ا والمغني ”3 والمهذب‎ 
وومواهب الجليل 0/ 145»: وأسنى المطالب‎ 1١ 
0 / 

(؟) المبسوط 4١/1١ء‏ وتكملة فتح القدير »١1١7/4‏ 
ويدائع الصنائع / 76 ط. الجمالية. 


ولاه 


المال» وإما أن يكون عبارة عن مال حكمي في 
الذمة» وكل ذلك لا يتصور استيفاؤه» ولكن 
استيفاء الدين عبارة عن نوع مبادلة» وهو مبادلة 
المأخوذ العين بما في ذمة الغريم» وتمليكه بهذا 
القدر المأخوذ من المالء» فأشبه البيع؛ 
والخصومة في حقوق مبادلة المال بالمال 
فيملكه الوكيل» بخلاف الوكيل بقبض 
الثمن؛ لأن ذلك توكيل باستيفاء عين الحق 
لا بالمبادلة» لأنعينه مقدور الاستيفاء فلا يملك 
الخصومة فيها إلا بأمر جديد فهو الفرق بين 
الفصلين» فإذا لم يملك الخصومة لا تسمع بينة 
المدعى عليه على الشراء من الموكل بالقبض» 
لأنها بينة قامت لا على خصم ولكنها تسمع في 
دفع قبض الو 

حق الوكيل بالخصومة في قبض المال 

الموكل به: 

6- اختلف الفقهاء فى حق الوكيل 
بالخصومة في قبض ما وكل بالمخاصمة فيه 
عند الإطلاق» سواء أكان الحق عيناً أم ديناً. 

فذهب الشافعية والحنابلة في المذهب وزفر 
من الحنفية- والفتوى عليه- وهو ما روي عن أبي 
يوسف إلى أن الوكيل في الخصومة لا يملك قبض 
الحق» لأن الموكل قد يرضى للخصومة من لا 


)0غ( بدائع الصنائع 00/5 


١1١!/-1١1١ وكالة‎ 


ووو ووو ووو ههه هوام ووو يلودو وو ووةوودووود هه 


يرضاه للقبة 600 


وذهب الحنفية- عدا زفر وما روي عن أبي 


يوسف- والحنابلة في قول قطع به ابن البنا في 
تعليقه إلى أن الوكيل يملك القبض» لأن الوكيل 
بالشيء وكيل بإتمامه» وإتمام الخصومة 
والتقاضي يكون بالقبض» ولأن ما لا يتم 


الواجب إلا به فهو واجب"". 


أما لو استثنى الموكل القبض فإن الوكيل لا 
يملكه. لأنه منهي عنه فلا يملك المخالفة. أما إذا 
وكله بالخصومة والقبض معاً فيكون له الخلاف 


بالاتفاق. 
وزاد الحنابلة : يكون له القبض إذا دلت عليه 
ضري 
يله 0. 


توكيل الوكيل بالخصومة غيره فيها 
57- اتفق الفقهاء على أن الموكل إن أذن 
للوكيل بالخصومة في توكيل غيره فإنه يجوز له أن 
يوكل غيره فيها. 
كما اتفقوا على أن الموكل إذا نهى الوكيل عن 


»١ا/8/1 والبحر الرائق‎ »758٠١/١ تكملة ابن عابدين‎ )١( 
وتكملة فتح القدير 5/4١٠؛ والإنصاف 7917/5ء‎ 
وكشاف القناع / 2447 وأسنى المطالب ؟/109.‎ 

تكملة ابن عابدين »78٠ /١‏ والبحر الرائق /8/1/ا١»‏ 
والفتاوى الهندية ”/ 257١‏ وتكملة فتح القدير 
٠ه‏ والإنصاف 97/6". 

) الإنصاف 6/ 894-797 


(00 


اهل 


توكيل غيره فإنه لا يجوز له مع النهي أن يوكل 
1 

-١7‏ واختلفوا في حكم توكيل الوكيل 
بالخصومة غيره عند إطلاق التوكيلل: 

فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة في المذهب) إلى أنه ليس للوكيل 
بالخصومة أن يوكل غيره فيهاء لأن الناس 
يتفاوتون في الخصومة» فقد قال النبي كله 
«لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 

0 . 

وقيد المالكية والحنابلة هذا الحكم بما إذا 
كانت الخصومة مما يليق أن يتولاها الوكيل 
0 نيباشره» 
ن يوكل غيره فيه. 

وأضاف المالكية قيداً آخر» وهو أن لا تكثر 
الخصومة الموكل بها على الوكيل» فإذا كثرت 
فيوكل من يشاركه في الكثير الذي وكل فيه ليعينه 
عليه وليس له أن يوكل غيره استقلالا. 


أو لا يحسنهء فإنه له أ 


)١(‏ المبسوط للسرخسي 4/١٠-١1ء‏ والحاوي 
للماوردي 8/ -1١١5ء‏ والمغني مع الشرح 
0 ؛ وحاشية الدسوقي / 584. 

(؟) حديث: «لعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 
بعض...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١617/١‏ ومسلم 
)١7/(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 


١ ١1/ وكالة‎ 


م مف و قوفو و ووو وود ووو لوو دوو عع وو ووه دهده و همده ووو ووو وو مو ووو و وو ون ووو و 


وقال الشافعية : إذا كثرت التصرفات الموكل 
فيهاء ولم يمكن الإتيان بجميعها لكثرتها 
فالمذهب أنه يوكل فيما يزيد على 
الممكن» ولا يوكل في الممكن؛. وفي وجه 
يوكل في الجميع. 

وعن الإمام أحمد يجوز للوكيل بالخصومة 
توكيل غيره فيها''". 

قال ابن قدامة: لا يخلو التوكيل من ثلاثة 
أحوال: 

أحدها : أن ينهى الموكل وكيله عن التوكيل» 
فلا يجوز له ذلك بغير خلا ف لأن ما نهاه عنه غير 
داخل في إذنه فلم يجز كما لو لم يوكله. 

الثاني : أذن له في التوكيل فيجوز له ذلك» 
لأنه عقد أذن له فيه فكان له فعله كالتصرف 
المأذون فيه؛ ولا نعلم في هذين خلافاً» وإن قال 
له: وكلتك فاصنع ما شئت» فله أن يوكل؛ لأن 
لفظ الموكل عام شاء فيدخل في عمومه التوكيل. 

الثالث: أطلق الوكالة فلا يخلو من أقسام 
ثلاثة : 

الفسم الأول: أن يكون العمل مما يرتفع 
الوكيل عن مثله كالأعمال الدنية في حق أشراف 


)١(‏ المبسوط 94/١١٠-١1١ء‏ والإنصاف 2757/0 وكشاف 
القناع 2477/7 وحاشية الدسوقي 2788/7 وروضة 
الطالبين ."1١84/5‏ 


لا 


الناس المرتفعين عن فعلها في العادة» أو يعجز 
عن عمله لكونه لا يحسنهء أو غير ذلك» فإنه 
يجوز له التوكيل فيه» لأنه إذا كان مما لا يعمله 
الوكيل عادة انصرف الإذن إلى ما جرت به العادة 
من الاستنابة فيه. 

القسم الثاني : أن يكون مما يعمله بنفسه. إلا 
أنه يعجز عن عمله كله لكثرته وانتشاره» فيجوز 
له التوكيل في عمله أيضاً» لأن الوكالة اقتضت 
جواز التوكيل ؛ فجاز التوكيل في فعل جميعه كما 
لو أذن في التوكيل بلفظه. 

وقال القاضي أبو يعلى: عندي أنه إنما له 
التوكيل فيما زاد على ما يتمكن من عمله بنفسه. 
لأن التوكيل إنما جاز للحاجة فاختص ما دعت 
إليه الحاجة؛ بخلاف وجود إذنه فإنه مطلق. 

القسم الثالث : ماعدا هذين القسمين وهوبما 
يمكنه عمله بنفسه ولا يترفع عنه» فهل يجوز له 
التوكيل فيه؟ على روايتين: 

إحداهما: لا يجوزء نقلها ابن منصور. لأنه 
لم يأذن له في التوكيل ولا تضمنه إذنه فلم يجز 
كما لو نهاه؛ ولأنه استئمان فيما يمكنه النهوض 
فيهء فلم يكن له أن يوليه لمن لم يأمنه عليه 
كالوديعة. 

والأخرى: يجوزء نقلها حنبل”". 


رق المغني ه1# 11١5-1‏ 


ا ل 0010 


الوجوب فإن شراءها لا يوجبها ىا تقدم. فيجوزله 
أن يشرك فيها معه ستة أوأقل يريدون القربة» لكن 
ذلك مكروه. لأنهلما اشتراها بنية التضحية كان 
ذلك منه وعدا أن يضحي بها كلها عن نفسه. 
وإخلاف الوعد مكروه. وينبغى في هذه الحالة أن 
يتصدق بالثمن الذي أخذه من أشركهم معه, ل 
روي «أن رسول الله يك دفع إلى حكيم بن حزام 
رضي الله عنه ديناراء وأمره أن يشتري له أضحية. 
فاشترى شاة وباعها بدينارين» واشترى بأحدهما 
شاة. وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بشاة 
ودينار, وأخيره بها صنع » فأمره عليه الصلاة 
والسلام أن يضحي بالشاة. ويتصدق بالدينان»7) 
هذا كله مذهب الحنفية . ؟) 

وخالفهم الشافعية والحنابلة فأجازوا أن يشترك 
مريد التضحية أوغيرها من القربات مع مريد 
اللحم» حتى لوكان لمريد التضحية سبع البدنة. 
ولمريد الهدي سبعهاء ولمريد العقيقة سبعهاء ولمريد 
اللحم باقيهاء فذبحت ببهذه النيات جاز, لأن 


)١(‏ حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه أخرجه الترمذي وأبوداود 
بهذا المعنى . أما حديث الترمذي فمنقطع لعدم سماع حبيب من 
حكيم . كما أن في إسناد أبي داود راويا بجهولا. وأخرج 
البخاري القصة من حديث عروة, وليس فيه ذكر التصدق, 
وقال اين حجر: له متابسع عندأحد وأبي داود والترمدي 
وابن ماجة من طريق سعيد بن زيد عن الزبير بن الخريث عن 
أبي لبيسد قال: حدثني عروة البارقي فذكر الحديث يمعناه. وله 
شاهد من حديث حكيم بن حزام (نحفة الأحوذي 5 
ده نشر السلفية. وعون المعيود / 755 755 ط اطئد. 
وفتح الباري 577/5 - 570 ط السلفية. ونيل الأوطار ؟/ © - 


5ط دار الجيل) . 
() البدائع ه/ 177١‏ الا حاشية ابن عابدين على الدر المختار 
01/6 


لفحو وه ةفو رمو مو ورم وو مو دعا ووو هه 


الفعل إنم| يصير قربة من كل واحد بنيته لا بنية 
شريكه» فعدم النية من أحدهم لا يقدح في قربة 
الباقين . )١(‏ 

وقال المالكية : لا يجوز الاشتراك في الشمن أو 
اللحم. فإن اشترك جماعة في الشمن. بأن دفع كل 
واحد منهم جزءا منه. أواشتركوا في اللحم. بأن 
كانت الشاة أوالبدنة مشتركة بينهم لم تجزىء عن 
واحد منهمء بخلاف إشراكهم في الشواب ممن 
ضحى بها قبل الذبح كما مر. 


وقت التضحية مبدأ ونهاية 

مبدأ الوقت : 
4 قال الحنفية: يدخل وقت التضحية عند 
طلوع فجريوم النحر» وهويوم العيد. وهذا الوقت 
لا يختلف في ذاته بالنسبة لمن يضحي في المصر أو 
غيره. لكنهم اشترطوا في صحتها لمن يضحي في 
المصر أن يكون الذبح بعد صلاة العيد. ولوقبل 
الخطبة, إلا أن الأفضل تأخيره إلى مابعد الخطبة. 
وإذا صليت صلاة العيد في مواضع من المصر كفى 
في صحة التضحية الفراغ من الصلاة في أحد 
المواضع . 

وإذا عطلت صلاة العيد ينتظسرحتى يمضي 
وقت الصلاة, بأن تزول الشمس» ثم يذبح بعد 
ذلك. وأما من يضحي في غير المصر فإنه لا تشترط 
له هذه الشريطة» بل يجو زأن يذبح بعد طلوع فجر 
يوم النحرء لأن أهل غير المصر ليس عليهم صلاة 
العيد . 


41/١١ المجموع للتووي 7617/8 والمغني لابن قدامة‎ )١( 


1١14 


١7١-1١14 كالة‎ 


4- نص الحنفية على أنه إذا وكل شخصان 
شخصاً واحداً بالخصومة؛ وكان أحدهما 
يخاصم صاحبه» كان ذلك التوكيل غير 
صحيح.ء ولا يجوز للوكيل أن يتولى 
الخصومة عن الضدين» لأن ذلك يؤدي إلى 
فساد الأحكام» فإنه يكون مدعياً من جانب» 
وجاحداً من الجانب الآخر» والتضاد منهي عنه 
في البيع والشراءء ففي الخصومة أولى. 

أما إذا كانت الخصومة لرجلين أو أكثر مع 
شخص آخرء فوكلوا جميعاً وكيلاً واحداً» فإن 
ذلك يكون جائزاً» لأن الوكيل معبر عن الموكل» 
والواحد يصلح أن يكون معبراً عن اثنين فما زاد» 
كما يصلح أن يكون معبراً عن شخص واحد”". 
التوكيل بقضاء الدين: ٠‏ 

8 اتفق الفقهاء على أن من وكل غيره في 
قضاء دين على الموكل» وقال: اقضه ولا تشهد 
عليه» فإنه لا ضمان على الوكيل إذا أنكره رب 
الدين؛ سواء حضر الموكل أو غابء لأنه لم 
ان 

كما اتفقوا على أن من وكل غيره في قضاء دين 
على الموكل» وأمر الوكيل بالإشهاد؛ فقضاه 


."51//7 والفتاوى الهندية‎ »١90/١ المبسوط‎ )١( 
(؟) معونة أولي النهى 577/5 وحاشية الدسوقي‎ 
.511//7 41/8"ء والفتاوى الهندية‎ 


اوفقو وه هيه و ووو و ووووووووووةه 


ولم يشهد وأنكر الغريم فإنه ب 


9- واختلفوا في ضمان الوكيل إذا أمره 
الموكل بقضاء دين عليه ولم يأمره بالإشهادء 
فقضاه ولم يشهدء وأنكر رب الدين القضاء: 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة في المذهب إلى أن الوكيل 
يضمن في هلره الحالة؛ ولا يقبل قوله على 
رب الدين إلا ببينة» لأنه ليس بأمينه» فلم يقبل 
قوله عليه في الدفع إليه كما لو ادعى الموكل 
ذلك وضمن الوكيل لموكله ما أنكر رب الدين 
قضاءهء لأنه مفرط بترك الإشهاد”". 

-0١‏ وهناك أحوال لا يضمن فيها الوكيل 
بترك الإشهاد على قضاء الدين» منها: 

أ- أن يقضي الوكيل الدين بحضرة الموكل 
ولم يشهد لم يضمنء لأن تركه الإشهاد رضا من 
الموكل بما فعل وكيله؛ وإلى هلدا ذهب المالكية 
والحنابلة في المذهب والشافعية في أصح 
الوجهين. 

ويرى الشافعية في الوجه الآخر والحنابلة في 


يق المهذب رةه والإنصاف ه/ ه4*, والفتاوى 
الهندية 7/ 6051717 وعقد الجواهر الثمينة ؟/ 259417 
وحاشية الدسوقي نذا لاارة 

(0) المهذب رةه ومغني المحتاج فاضفة 
والإنصاف ه/ 27480 والمغني مع الشرح لضفه 
ومعونة أولي النهى 0/5 


يا 


١١ كالة‎ 


قول أن الوكيل يضمن في هله الحالة اعتماداً 
على أن الساكت لا ينسب إليه قولء وعلل 
الشافعية هذا الحكم بأن ترك الإشهاد يثبت 
الضمان» فلا يسقط حكمه بحضور الموكل كما 
لو تلق ماله وهو عام 10 

ب- أن يشهد على القضاء عدولا فماتوا أو 
غابوا أو فسقوا وأنكر الموكل القضاء في هله 
الحالة» فإن الوكيل لا يضمن عند المالكية 
والشافعية حيث أطلقوا القول بعدم 
الضمانء لأنه لم يفرطء وعند الحنابلة 
عدم ضمان الوكيل مقيد بما إذا لم يحلف 


الموكلء أما إذا حلف الموكل قضي له 


بالضمان؛ لأن الأصل معه. 
حلف الوكيل على الإشهاد فيكون بريئاً حينئل”"©. 


وعن الإمام أحمد: لا يضمن الوكيل سواء 


وقيل: يضمن إن أمكنه الإشهاد ولم يشهد 
وإلا فلا» وقال في الفروع: ويتوجه احتمال 


زحق المغني مع الشرح ه/ *”", والإنصاف 2795/6 
والمهذب مضه ومغني المحتاج فلضفة والعزيز 
بذيل المجموع 1م 

شرح الزرقاني 0/16 والفتاوى الهندية 2571/7 
والمهذدب فشضنضة والعزيز بذيل المجموع أكلر8ف 
ومطالب أولي النهى 58٠١/7‏ » والمغعني 777/8. 


فق 


لا 


يضمنه إن كذبه الموكل وإلا فلا(". 

وفي قول عند المالكية- حكي بقيل- لا ضمان 
على الوكيل عند عدم الإشهاد إذا جرت العادة 
بعل الإشهاد”". 
التوكيل باقتضاء الدين: 

5- إذا وجب لرجل على رجل دين بأي 
وجه وجبء فوكل وكيلاً بقبضه فهو جائزء فإذا 
أقبضه الوكيل برئ الذي عليه الدين» وكان ما 
قبضه الوكيل ملكا للموكل » وأمانة في يد الوكيل 
يضمنه بما يضمن به الوديعة. 

وليس للوكيل بقبض الدين أن يهب الدين 
للغريم» أو أن يؤخرهء أوأن يبرئه'”". وزاد 
الحنفية أنه ليس للوكيل أن يأخذ رهناً به» ولو 
أخذ منه كفيلاً بالمال جاز» فإن كان أخذ الكفيل 
على أن يبرأ الغريم لم تنجز البراءة» ولو أخذ 
الطالب منه كفيلاً لم يكن للوكيل أن يتقاضى 
الدين من الكفيل0". 

وزاد المالكية والحنابلة: ليس للوكيل أن 


الإنصاف 585/6. 

حاشية الدسوقي نذا لاخر 

الفتاوى الهندية 7/ ١371"ء‏ وروضة القضاة 2509/7 
وجواهر الإكليل ؟/ 21760 ومغني المحتاج سفة 
والمبدع 781١-1‏ 


(8) الفتاوى الهندية */571. 


يصالح عن الدين إلا بإذن الموكل”". 
حكم دفع الحقوق إلى من يدعي أنه وكيل 
عن صاحب الحق الغائب: 

-١11‏ اتفق الفقهاء على أن من عليه حق 
لآدمي فادعى إنسان أنه وكيل ربه فى قبضهء 
وأقام بينة على ذلك» أجبره الحاكم على الدفع 
إليه؛ سواء كان الحق ديئاً أو عيناً". 

واختلفوا في حكم دفع الحق إلى مدعي 
الوكالة إذا لم يُقِمْ بينة على التوكيل» 
وحينئذ فإن الحق إما أن يكون ديناً وإما أن 
يكون عيئا. 

فذهب المالكية والشافعية على المذهب 
والحنابلة إلى أن الحق إن كان ديناً ولم 
يقم مدعي الوكالة البينة على التوكيل فإما 
أن يصدقه المدين وإما أن يكذبه. 

فإن صدقة المدين على التوكيل: فذهب 
المالكية والشافعية على المذهب والحنابلة 
إلى أن المدين لا يلزمه الدفع إلى مدعي 


)١(‏ البيان والتحصيل :١488/8‏ ومطالب أولي النهى 
؟/ 585ء. ومعونة أولي النهى 556/54. 

المغني مع الشرح الكبير 5/ 57؛ والمبدع 41/5" 
والإنصاف /ع, مغني المحتاج اا وروضة 
الطالبين 2755/5 وتكملة ابن عابدين (قرة عيون 
الأخيار) ١/788ء‏ والحاوي 7906/48ء والمعونة 
للقاضي عبد الوهاب ا 


زفق 


5005 


الوكالة» لأن من عليه الحق لا يبرأ بهذا 
الدفع لجواز أن ينكر صاحب الحق الوكالة”". 

وإن دفع من عليه الحق باختياره ما عليه من 
الدين إلى من ادعى وكالة صاحب الدين» وأنكر 
الدائن ذلك حلف أنه لم يوكل المدفوع إليه في 
ذلك؛ لاحتمال صدق المدعي الوكالة. 

ويرجع صاحب الحق على الدافع وحده» ولم 
يبرأ منه بتسليمه إلى غير وكيله. 

ويرجع الذافع على الوكيل مع بقائه» أو تعديه 
في تلف» أو تفريطه حتى تلف» لاستقراره عليه 
بالتعدي أو التفريط. 

قال المرداوي : وظاهره أنه إذا صدق الدافع 
الوكيل برئ الدافع. 

أما إذا تلف بغير تعد أو تفريط» فإن الدافع لا 
يرجع على الوكيل؛ لأن الدافع صدقه في دعوى 
الوكالة» والوكيل لا يضمن إلا بالتفريط”". 

أما إذا كان مدعي الوكالة لم يقم البينة على 
التوكيل» وكذبه من عليه الدين في أنه وكيله» فلا 


)١(‏ المغني مع الشرح الكبير 0/ 2775-77 ومعونة 
أولي النهى 4/ »54٠‏ وكشاف القناع 9/ 2441-49٠9‏ 
ومغني المحتاج ١‏ 73. وروضة الطالبين 300/5 
معونة أولي النهى 5/ 2581-548٠‏ وكشاف القناع 
*/ *541-55»: والمبدع 2787/5 ومغني المحتاج 
ب وروضة الطالبين /360, والزرقاني 
4/5 


١” وكالة‎ 


يلزمه دفع الدين إلى مدعي الوكالة» ولا يلزمه 
الحلف» لعدم فائدة استحلافه وهو الحكم عليه 
بالنكول؛ ورجع صاحب الدين على الدافع 
وحدهء لأن الحق في ذمته ولم يبرأ منه 
بدفعه لغير ربه أو وكيلهء ولم يثبت وكالة 
المدفوع إليه”". 

وإذا كان المدفوع عيناء فالأمر لا يخلو: إما 
أن يكون الدافع يصدق مدعي الوكالة على 
التوكيل وإما أن يكذبه: فإن صدقه فإن 
الأمر لا يخلو: إما أن تكون العين قائمة 
وإما أن تكون تالفة. 

أما إذا صدقه الدافع» وكان المدفوع عيئاًء 
ووجدها صاحبها قائمة أخذها ممن هي بيده 

وإن تلفت فله تضمين من شاء من الدافع 


والقابض., لأن الدافع ضمنها بالدفع» والقابض 
زفق 


متلف أو مفرط» لأن كل واحد منهما يدعي أن ما 
يأخذه المالك ظلم» ويقر بأنه لم يوجد من 


)١(‏ كشاف القناع »44١/7‏ والمبدع 0777/5 ومعونة 
أولى النهى "54١7/5‏ وروضة الطالبين 54/5" 
والمعونة للقاضى عبد الوهاب 0١‏ 


المبدع 5987/5 والمغتي مع الشرح الكبير 7175/6 


صاحبه تعد فلا يرجع على صاحبه بظلم غيره”". 
وأما مع عدم تصديقه فإنه يرجع على المدفوع 
إليه بما دفعه مطلقاًء أي سواء بقي المدفوع بيد 
المدفوع إليه أو تلت20, 
هذا كله فيما إذا حضر صاحب الحق وأنكر 
التوكيل» أما إذا صدق التوكيل فإنه لا يبقى محل 
للنزاع أصلا. 
أما الحنفية فيفرقون كذلك بين الدين والعين. 
أ- أما الدين فمن ادعى أنه وكيل الغائب 
بقبض دينه فصدقه الغريم أمر بدفعه إليه وهو قول 
عند الشافعية» لأنه إقرار على نفسه». لأن ما 
يقبضه خالص حقه إذ الديون تقضى بأمثالها 


افيكون مقراً بوجوب دفع ماله إليه؛ حتى لو ادعى 


55 


أنه أوفى الدين إلى صاحبه (الطالب) لا يصدق 
لأنه لزمه الدفع إلى الوكيل بإقراره وتثبتت 
الوكالة بهء ولم يثبت الإيفاء بمجرد دعواه 
فلا يؤخر حقه. 

وله أن يطالب رب المال ويستحلفهء ولا 


)١(‏ معونة أولي النهى 2547/5 وروضة الطالبين 
5 ومغني المحتاج 277/7 والحاوي 
0-4٠7500ء‏ والمعونة للقاضي عبد الوهاب 
ففققةه 

(؟) معونة أولي النهى 4/ 27547 وكشاف القناع 54/ -54١‏ 
١‏ والمبدع 587/5: والمغني مع الشرح الكبير 
هلو-775ء _وروضة الطالبين 5/ 2755 والمعونة 
للقاضي عبد الوهاب 7017/1. 


١١7 وكالة‎ 


اوفقوو ةمثو و ومهوف ووو ووو و ووو دوو ووو دوعيو و ووو وو وو ووو ووو م ووو وود ووو وو ووو ووو دودو دووو وه 


يستحلف الوكيل بالله تعالى ما يعلم أن الطالب قد 
استوفى الدين» لأن النيابة لا تجري في الأيمان. 

فإن حضر الغائب فصدق الوكيل برئ الغريم, 
وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانياًء لأنه إذا صدقه 
ظهر أنه كان وكيلا له؛ وقبض الوكيل قبض 
الموكل فتبرأ ذمة المدين به. 

وإن كذب الغائب مدعى الوكالة لم يصر 
مستوفيا بالقبض. لأنه لم تثبت وكالته» والقول 
قوله في ذلك مع يمينه لأنه منكر» ولايكون قول 
الدافع ومدعي الوكالة حجة عليه فيأخذ .منه 
الدين ثانا إن لم يجر استيفاؤه. 

ورجع الغريم على الوكيل بما قبضه إن كان 
باقياًفي يده؛ لأنه ملكه وانقطع حق الطالب عنه» 
ولم يبق الاحتمال فيه حيث قبض دينه منه ثانياً. 

وإن ضاع المقبوض في يد الوكيل لا يرجع 
الغريم عليه؛ لأن الغريم بإقراره صار محقاً في 
تسليمه الدين» وإنما ظلمه الطالب بالأخذ منه 
ثانا والمظلوم لا يظلم غيره» إلا أن يضمن 


الغريم الوكيل فحينئذ يرجع الغريم على الوكيل» . 


لأن الضمان موجب للرجوع”". 
وإن لم يصدق من عليه الحق مدعي الوكالة؛ 
ودفع الدين إليه على ادعائه ؛ فإن الغريم يضمن 


)غ0( تبيين الحقائق 7-1 ومغتي المحتاج 
يف والحاوي 6١/4‏ ؟. 


-/ا/يا- 


الوكيل في هه الصورة أيضاً» لأنه دفعه إليه على 
احتمال أن يكون وكيلاً ولم يرض بقبضه إلا 
لقضاء دينه تحصيلا لبراءة ذمته؛ فإذا لم يحصل 
وانقطع الرجاء رجع به عليه؛ ولا فرق في ذلك 
بين أن يكذبه صريحاً أو يسكتء لأن عدم 
التصديق يشمل الصورتين» وزعمه فيما إذا 
كذبه أنه فبض بغير حق وأن قبضه يوجب الضمان. 

وكذا إذا لم يصدقه ولم يكذبه, لأن الأصل 
عدم التصديق» وليس له أن يسترد المدفوع في 
الوجوه كلها قبل أن يحضر الطالب» لأن المؤدى 
صار حقاً للطالب. 

أما إذا صدقه فظاهرء لأنهما لا يتصادقان 
ظاهرا إلا على حق. وأما إذا لم يصدقه فلاحتمال 
أنه وكله؛ وإن لم يوكله يحتمل الإجازة منه» فلا 
يكون له أن يأخذه مع بقاء هذا الاحتمال» ولأن 
من باشر التصرف لغرض ليس له أن ينقضه ما لم 
يقع اليأس منه» ألا ترى أنه إذا دفعه إلى فضولي 
على رجاء الإجازة لم يملك استرداده لاحتمال 
أن يجيز. 

وكذا لو أقام الغريم البينة أنه ليس بوكيل» أو 
على إقراره بذلك لا تقبل بينته» ولا يكون له حق 
الاسترداد» ولو أراد استحلافه على ذلك لا 
يستحلف» لأن كل ذلك ينبني على دعوى 
صحيحة ولم توجد لكونه ساعياً في نقض 
ما أوجبه للغائب. 


١١5 وكالة‎ 


ووف وهف وو ووو ووو وو ووو و ووو عدويو مووي ووو ووو ووو ولو ووو و وو يدوو وم ووو دون ودود دود ودود 6د و9و9 و59 


ولو أقام الغريم البينة أن الطالب جحد 
الوكالة وأخذ مني المال تقبل» لأنه يثبت 
لنفسه حق الرجوع على الوكيل» بناء على 
إثبات سبب انقطاع حت الطالب عن 
المدفوع وهو قبضه المال بنفسه منهء 
فانتصب الحاضر خصما عن الغائب فى 
فاك المية ميف يس الفركل 
فتنتقض يد الوكيل ضرورة» وجاز أن يثبت 
الشيء ضمناً وإن لم يثبت مقصودا”". 

ب- أما إذا كان الحق عيناً كالوديعة» وقال 
مدعي الوكالة : إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه 
المودع لم يؤمر بالدفع إليه؛ لأنه أقر له بقبض 
مال الغير فلا يصحء لما فيه من إبطال حقه في 
العين» بخلاف ما إذا ادعى أنه وكيل بقبض الدين 
فصدقه حيث يؤمر بالدفع إليهء لأنه أقر بمال 
نفسهء إذ الديون تقضى بأمثالها لا بأعيانها. 

ولو هلكت الوديعة عنده بعدما منع» قيل: لا 
يضمن» وقيل: ينبغي أن يضمن» لأن المنع من 
وكيل المودع في زعمه بمنزلة المنع من المودع 
وهو يوجب الضمانء» فكذا هذا. 

ولو سلم الوديعة إليه فهلكت في يده وأنكر 
المودع الوكالة يضمن المودع» لأنه متعد 
بالتسليم إليه» وله أن يحلف المودع أنه ما 


.7847 /5 تبيين الحقائق‎ )١( 
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وكلهء فإذا نكل برئت ذمته وإذا حلف ضمن» 
وليس له أن يرجع على الوكيل؛ لأن في زعمه أن 
المودع ظالم في . تضمينه إياه وهى مظلومء 
والمظلوم ليس له أن يظلم غيرهء إلا إذا 

ولو دفع إليه من غير تصديق له على الوكالة 
رجع عليه مطلقاً. 

ولو كانت العين باقية أخذها في الصور كلها 
لأنه ملكها بأداء الضمان» ولو أراد أن يستردها 
منه بعدما دفعها إليه لا يملك ذلك» لأنه ساع في 


600 


نقض ما تم من جهته 


تعدد الوكلاء : 

اتفق الفقهاء على أنه يجوز للموكل أن 
يوكل أكثر من وكيل للقيام بتصرف معين عدا 
الخصومة. 

أما فى غير الخصومة فإنه إذا وكلهم بكلام 
واحد فى وقت واحدء فقد اتفق الفقهاء على أنه 
لا يجوز لأحد الوكلاء أن يتصرف بمفرده في 
محل الوكالة دون اجتماع الآخرين معهء ما لم 
يجز لأحدهم التصرف بمفرده» فإن أجازه فيجوز 

0 : : قرف 

لكل واحد منهم أن يتصرف بمفرده . 


.1854/5 تبيين الحقائق‎ )١( 
(؟) الفتاوى الهندية / 075 وتكملة ابن عابدين‎ 
وبدائع الصنائع // 7375”. واللباب‎ "55 / 


١6 وكالة‎ 
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6- وكذلك اتفقوا على أنه لو اشترط 
الموكل اجتماعهم على التصرف فإنه لا يجوز 
لأحدهم الانفراد بالتصرف”". 
ونص الحنفية على أنه إذا كان التصرف محل 
الوكالة من التصرفات التي يحتاج فيها إلى الرأي 
والمشورة فإنه لا يجوز لأحد الوكيلين الانفراد 
بالتصرف؛ لأن الموكل رضي برأيهما لا برأي 
أحدهماء إذ لا ينال برأي أحدهما ما ينال 
07 

وهذا هو مقتضى إطلاق عبارات المالكية 
والشافعية والحنابلة7". 

وعلى ذلك فالوكيلان بالبيع لا يملك أحدهما 
التصرف بدون صاحبه» وإذا فعل لم يصح حتى- 
يجيز صاحبه أو الموكل» لأن البيع مما يحتاج 
إلى الرأي والمشورة؛ والموكل إنما رضي 
برأيهما لا برأي أحدهماء واجتماعهما على 
ذلك ممكن فلم يمتثل أمر الموكل فلا ينفذ عليه. 


1/7 والمغتي / ”2 والمبدع 2251/5 
والإنصاف 5/:/"ا- هلالا ومواهب الجليل والتاج 
والإكليل ه/يى>32233 والخرشي ك/ة53 ”8 والمهذب 
0/١‏ ”», وروضة الطالبين 1/5 

للق المراجع السابقة. 

(؟) تكملة فتح القدير 6.40/8 والزرقاني كاى 
والخرشي بريه وحاشية الدسوقي نذايةرة 
والمغني 5/0١5ء‏ والإنصاف ه/5/اثلاء والمبدع 
م 


وكذلك الوكيلان بالشراءء سواء أكان الثمن 
مسمى أم لم يكنء لأن البدل وإن كان مقدراً 
ولكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة 
واختيار المشترى» وسواء كان الوكيل الآخر 
غائباً أو حاضرا. 

غير أنه في الشراء إذا اشترى أحدهما بدون 
صاحبه ينفذ على المشتري ولا يقف على 
الإجازة» وفي الببع يقف على الإجازة7". 

وكذلك الوكيلان بالنكاح» والطلاق على 
مال والخلع» وكل عقد فيه بدل هو مال» لأن 
ذلك مما يحتاج فيه إلى الرأي» والموكل لم 
يرض برأي أحدهما بانفراده» وكذلك كل ما 
خرج مخرج التمليك بأن قال لرجلين: جعلت 
أمر امرأتي بيدكماء أو قال لهما : طلقا امرأتي إن ش 
شئتماء لا ينفرد أحدهما بالتطليق» لأنه جعل 
أمر اليد تمليكاء والتمليك على هدذا الوجه 
مشروط بالمشيئة كأنه قال: طلقا امرأتي إن 
شئتما”". وكذا الوكيلان بقبض الدين لا يملك 


)١( .‏ البدائع 7/ 474"ء واللباب 7/ »١154‏ والبحر الرائق 


-4/ا- 


/7» وتكملة فتح القدير 245/48 والفتاوى 
الهندية “/0948: وحاشية الدسوقى #/97”, 
ومواهب الجليل والتاج والإكليل 27١١/0‏ 
والإنصاف 1 وروضة الطالبين 1/5 
والمهذب امه" 

البدائع // ه7ة”. واللباب ”55/7١ء‏ والفتاوى 
الهندية 5948/7», والمبدع 7577/4-/751, والمغني 
مع الشرح 4/0١”ء‏ وحاشية الدسوقي / 8947 
وروضة الطالبين ."7١/5‏ 


زفق 


١” وكالة‎ 


أحدهما أن يقبض دون صاحبه؛ لأن قبض الدين 
مما يحتاج إلى الرأي والأمانة؛ وقد فوض الرأي 
إليهما جميعاً لا إلى أحدهماء.ورضي بأمانتهما 
جميعاً لا بأمانة أحدهماء فإن قبض أحدهما لم 
يبرئه الغريم حتى يصل ما قبضه إلى صاحبه فيقع 
في أيديهما جميعاً أويصل إلى الموكل؛ لأنه لما 
وصل المقبوض إلى صاحبه أو إلى الموكل فقد 
حصل المقصود بالقبض» فصار كأنهما قبضاه 
جميها ايندو" 

وكذلك الوكيلان بحفظ الوديعة لا ينفرد 
أحدهماء لأن حفظ الاثنين أنفع» فلو قبض 


له 
صمن . 


ونص الحنفية على أنه إذا كان التصرف محل 
الوكالة مما لا يحتاج فيه إلى رأي ومشورة» 
كتسليم الهبة ورد الوديعة وقضاء الدين» فإنه 
يجوز لكل من الوكلاء الانفراد بالتصرف» لأن 
هله التصرفات مما لا تحتاج إلى رأي» فكان 
إضافة التوكيل إلى الوكلاء تفويضاً للتصرف إلى 


أحدهما بدون إذن الآخر 


زفق البدائع /'/هلاة*,. واللباب 155/7اء والفتاوى 
البزازية 5/٠“‏ 2؛ وتكملة فتح القدير ها 
والإنصاف ه/ ؟ لإلاس و بالا والمغني ه/ 2,2 
وروضة الطالبين 27١/5‏ وحاشية الدسوقي اننقاخة 
اللباب 55/7١ء‏ وتكملة ابن عابدين /ا/ هع 
.والفتاوى الهندية 5757/7 وحاشية الدسوقي 
#/473*", والمهذب والإنصاف 7/5/6- 
نيضة والمغني ؟/71. 


زفق 


أما جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) فإن إطلاق عباراتهم يقتضي أنه 
لا يجوز لأحد الوكلاء أن ينفرد بالتصرف 
ف م الشور ا 

5- أما إذا وكل الموكل الوكيلين بكلامين 
مرتبين» كما إذا وكل أحدهما بتصرف معين ثم 
وكل آخر بالتصرف نفسه أيضاًء فأيهما تصرف 
جازء لأنه رضي برأي كل منهما على الانفراد 
حيث وكلهما متعاقبا. 

وهذا ما نص عليه الحنفية والمالكية. 

وأطلق الشافعية والحنابلة القول في هه 
الصورة؛ ولم يفرقوا في الحكم بين ما إذا وكل 


الموكل الوكيلين بكلام أو كلامين؛ حيث 


-4- 


صرحوا بأنه لا يجوز لأحدهما أن ينفرد 


بالتضرف إلا أن يجعل لهما ذلك7". 


)1غ( البدائع /1/ 81/6 17, 

(؟1) حاشية الدسوقي */47*. وروضة الطالبين 
6* والمهذب ١/مة”‏ والإنصاف ه/5/اا- 
بمقة والمغنتي ه/1. 

الإنصاف 54/6/ا-6/اا2 والمبدع ا 
ومواهب الجليل ه/22210 والخرشي ‏ 219/56 
وتكملة فتح القدير 246/4 والفتاوى الهندية 
6 


افرف 


١١8-١5١1/ وكالة‎ 
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01- أما الوكيلان بالخصومة فلكل واحد 
منهما أن ينفرد بالتصرف عند الحنفية- عدا زفر- 
والحنابلة في قول- قال عنه المرداوي هو 
الصواب- والشافعية في مقابل الأصح وهو 
قول المالكية إذا رضي بهما الخصم 
وترتبا''؛ لأن الغرض من الخصومة إعلام 
القاضي بما يملكه المخاصم واستماعهء 
واجتماع الوكيلين على ذلك يخل بالإعلام 
والاستماعء لأن ازدحام الكلام يخل 
بالفهمء فكان إضافة التوكيل إليهما تفويضاً 
للخصومة إلى كل واحد منهماء فأيهما خاصم 
كان تمثيلاً» إلا أنه لا يملك أحدهما القبض دون 
صاحبه» لأن اجتماعهما على القبض ممكن» فلا 
يكون راضياً بقبض أحدهما بانفراده» والرأي 
يحتاج إليه سابقاً لتقويم الخصومة"". 

وذهب زفر والشافعية في الأصح والحنابلة في 
المذهب إلى أنه لا يجوز انفراد أحدهما 
بالخصومةء وعلل زفر هدًا الحكم بأن 
الخصومة من التصرفات التي تحتاج إلى 


)١(‏ البدائع #/ ه57 ”ء والبحر الرائق 1/ 2٠١1/5‏ وتكملة 
ابن عابدين // هغ”» وتكملة فتح القدير 44 
وحاشية الدسوقي رذق رةه والخرشي 23/5 
والإنصاف يفره وروضة الطالبين 1/5 
البدائع 00 واللباب 25*57 والإنصاف 
060--7/0: وروضة الطالبين /1 


(0 
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الرأي والمشورة» والموكل لم يرض برأ 
أحدهما فلا يملكها أحدهما دون الآخر. 

وهذا رأي المالكية إذا رضي الخصم بهما 
ولم يترتباء فقد قالوا : جاز توكيل واحد لا أكثر 
إلا برضا الخصه”". 
توكيل الوكيل فيما وكل فيه: 

قل يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة بمفرده» وقد 
يقوم بتوكيل شخص آخر ليساعده في تنفيذها أو 

وتوكيل الوكيل قد يكون بإذن من الموكل أو 
بدون إذنه» وقد يطلق الموكل الوكالة فلا يأذن 
بالتوكيل ولا ينهى عنه. وتفصيل ذلك فيما يلي : 
أ- حالة الاذن بالتوكيل: 

4- اتفق الفقهاء على أنه يجوز توكيل 
الوكيل غيره إذا أذن الموكل له في ذلك؛ لأن 
الوكالة عقد أذن له فيه بالتوكيل فجاز له فعله. 


,00 


كأي تصرف مأذون 


)0غ( البدائع 1/ 6 "ء وحاشية الدسوقي 2727/8/5 وشرح 
الخرشي »© وومواهب الجليل 8/١١؟»‏ 
وروضة الطالبين 1/5 والإنصاف لا 

() حاشية أبن عابدين ا العم واللباب 7غ 
والبدائع اا ا وشرح الخرشي 22/5 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه */2944 
ومغني المحتاج لضفه والمغني ه226 
وكشاف القناع */. 


١1١-١179 وكالة‎ 


فقفو ف ةو دوعو ووو وو وووووونووووووو هه 


ب- حالة النهي عن التوكيل: 

4- اتفق الفقهاء أيضاً على أنه لا يجوز 
للوكيل أن يوكل غيره إذا نهاه الموكل عن ذلك » 
لأن ما نهاه عنه غير داخل في إذنه فلم يجز له 
التوكيل كما لو لم يوكله مطلقاًء والموكل لم 
يرض إلا بأمانته هو فقط"". 

- حالة التفويض هي كأن يقول الموكل 
للوكيل : اصنع ما شئت» أو تصرف كيف شئت» 
أو اعمل برأيك. 

واختلف الفقهاء في توكيل الوكيل غيره في 
هه الحالة. 

فذهب الحنفية والمالكية والحنايلة إل أنه 
يجوز للوكيل أن يوكل» وذلك لإطلاق التفويض 
إلى رأيه. 

وذهب الشافعية إلى أن التفويض بهده 
الألفاظ لا يكون إذناً بالتوكيل» فلا يجوز 
للوكيل إذن أن يوكل غيرهء لأن مثل هذه 
الألفاظ يحتمل ما شئت من التوكيلء وما 


)١(‏ المراجع السابقة. 


بأمر محتمل كما لا يهب”". 
د- حالة الاطلاق: 

-١‏ إذا صدرت الوكالة مطلقة دون إذنه 
للوكيل بالتوكيل أو نهيه عنه ودون تفويضه. 

فاختلف الفقهاء في المسألة على رأيين: 

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب) إلى 
أن الوكيل ليس له أن يوكل غيره فيما وكل به» لأنه 
فوض إليه التصرف دون التوكيل بهء ولأنه إنما 
رضي برأيه» والناس يتفاوتون في الآراء فلا 
يكون ذاقنا 0 

ونص الحنفية على أنه ليس للوكيل أن يوكل ما 
ل 
يقول له: اعمل برأيك» أو اصنع ما شئت 
لإطلاق التفويض إلى رأيه". 

فإن وكل بغير إذن موكله فعقد وكيل الوكيل 
بحضرة الوكيل الأول جاز لانعقاده برأيه» وكذا 


)١(‏ اللباب 6١55/5‏ والبدائع 7 *؟» وحاشية 
الدسوقي "لخد والخرشي 1م وروضة 
الطالبين :#”١5/5‏ وأسنى المطالتب 1/5١لاا»‏ 
والمغني مع الشرح ه/261,. وكشاف القناع وه 


كك 

(؟) كشاف القناع ون والإنصاف اسه 
والمغني / 1 

إفرف اللباب 5/7 والبحر الرائق لا علااء والبدائع 
1خ ذرة 
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ملعا مم دوو 


وإذا كان من عليه الأضحية مقيما في المصر. 
ووكل من يضحي عنه في غيره أو بالعكس . فالعبرة 
بمكان الذبح لا بمكان الموكل المضحي, لأن 
الذبح هوالقربة. )١‏ 

وقال المالكية. وه و أحد أقوال الحنابلة : إن أول 
وقت التضحية بالنسبة لغير الإمام هووقت الفراغ 
من ذبح أضحية الإمام بعد الصلاة والخطبتين في 
اليوم الأول وبالنسبة للامام هووقت الفراغ من 
صلاته وخطبته. فلوذبح الإمام قبل الفراغ من 
خطبتيه لم يجزئه » ولوذبح الناس قبل الفراغ من ذبح 
أضحية الإمام ل يجزئهم . إلا إذا بدءوا بعد بدئه» 
وانتهوا بعد انتهائه أو معه. 

وإذا لم يذبح الإمام أوتوانى في الذبح بعد فراغ 
خطبتيه بلا عذر أوبعذر تحرى الناس القدر الذي 
يمكن فيه الذبح, ثم ذبحوا أضاحيهم, فتجزئهم 
وإن سبقوه. لكن عند التواني بعذر, كقتال عد وأو 
إغماء أوجنون يندب انتظاره حتى يفرغ من 
تضحيته» إلا إذا قرب زوال الشمس فينبغي للناس 
حينئذ أن يضحوا ولوقبل الإمام . ثم إن لم يكن في 
البلد إلا نائب الإمام الحاكم أوإمام الصلاة فالمعتبر 
نائب الإمامء وإن كان فيها هذا وذاك. وأخرج 
نائب الإمام أضحيته إلى المصلى فهو المعتبر» وإلا 
فالمعتبر إمام الصلاة. فإن لم يكن هذا ولاذاك تحروا 
تضحية إمام أقرب البلاد إليهم إن كان واحداء فإن 
تعدد تحروا تضحية أقرب الأئمة لبلدهم . 9 

وقال الشافعية» وهو أحد أقوال للحنابلة : 
يدخل وقت التضحية بعد طلوع الشمس يوم عيد 
(1) البدائع ه/ علا 4/اء وحاشية ابن عابدين 1٠7/8‏ 

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ ١٠١‏ 


ا ا اللي ل ل ل ا 


النحر بمقدار مايسع ركعتين خفيفتين وخطبتين 
خفيفتين» والمراد بالخفة الاقتصار على ما يجزىء في 
الصلاة والخطبتين . 


قالوا: وإنمالم تتوقف صحة التضحية على 
الفراغ من صلاة الإمام وخطبتيه بالفعل لأن الأئمة 
يختلفون تطويلا وتقصيراء فاعتبر الزمان ليكون 
أشبه بمواقيت الصلاة وغيرهاء وأضبط للناس في 
الأمصار والقرى والبوادي», وهذا هوالمراد 
بالأحاديث التي تقدمت. وكان النبي وَِ يصلٍ 
صلاة عيد الأضحى عقب طلوع الشمس. © 

والأفضل تأخير التضحية عن ارتفاع الشمس 
قدر رمح بالمقدار السابق الذكر. 9 

وذهب الحنابلة في قول ثالث لهم وهو الأرجح. 
إلى أن وقتها يبتدىء بعد صلاة العيد ولوقبل 
الخطبة لكن الأفضل انتظار الخطبتين . 

ولا يلزم انتظار الفراغ من الصلاة في جميع 
الأماكن إن تعددت. بل يكفي الفراغ من واحدة 
منباء وإذا كان مريد التضحية في جهة لا يصلى 
فيها العيد ‏ كالبادية وأهل الخيام ممن لا عيد عليهم 
- فالوقت يبتدىء بعد مضي قدرصلاة العيد من 


)0 حديث : «كان النبي يد يصلي صلاة عيسد الأضحى عقب 


طلوع الشمس» يدل عليه ما أخرجه الحسن بن أحمد البناء في 
كتاب الأضاحي من طريق المعلى بن هلال عن الأسود بن قيس 
عن جندب قال: «كان النبي ييه يصلي بنا يوم الفطر والشمس 
على قيد رحين والأضحى على قيد رمح» والحديث سكت عنه 
الحافظ في التلخيص. وقال صاحب منية الأعلى فيه معلى وهو 
واه (التلخيص الحبير ؟/ 87 . ونيل الأوطار / 747 ط المطبعة 
العثمانية المصرية لاه ١‏ ه. ومنية الألمعمي ص )"٠‏ . 

زفق الملجموع للنووي 8/ 741-1747 وحاشية البجيرمي على 
شرح المنهج 2541/4 59417 


١١ وكالة‎ 


وافففو ووو م وموم ووو وهو وو ووم و م ووو ووو و ةو ووو ووودوةودودود ودود و99 9 


إن عقد بغير حضرته فأجازه الوكيل الأول جاز 
أنفيا لنفوذه واي : 

واستثنى بعض الفقهاء من هذا الحكم 
صورتين حيث أجازوا للوكيل أن يوكل 
غيره» وهما: 

الصورة الأولى: أن يكون العمل محل 
الوكالة يترفع الوكيل عن القيام بمثلهء 
كالأعمال الدنيئة فى حقى أشراف الناس 
المرتفعين عن فعلها في العادة كبيع دابة 
في سوق» أو يعجز الوكيل عن العمل الذي 

نص على ذلك المالكية والشافعية والحنابلة» 
لأن الأذن ينصرف إلى ماجرت به العادة» ولأن 
التفويض فى مثل هله الحالة إنما يقصد منه 
' الاستنابة. 

وقيد المالكية والشافعية هدًا الحكم بما إذا 
كان الموكل يعلم بوجاهة الوكيل» أو اشتهر 
الوكيل بهاء أما إذا لم يكن يعلم الموكل بهدا 
فإنه ليس للوكيل أن يوكل» ويضمن إن وكل في 
هله الحالة لتعديه”". 

الصورة الثانية: أن يكون العمل الذي فيه 


)١(‏ اللباب 55/7١ء‏ والهداية وشروحها 5/١٠٠ط‏ دار 
الفكر. 

كشاف القناع 2577/7 ومغني المحتاج ؟5/7؟7»؛ 
وأسنى المطالب ؟/ 717١‏ وحاشية الدسوقي 7/ 784. 


فق 


م 


التوكيل مما يعمله الوكيل بنفسه» ولكنه يعجز 
عن عمله كله لكثرته وانتشاره: 

فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التوكيل في 
هله الحالة أيضاً» ولكنهم اختلفوا في مدى حق 
الوكيل في التوكيل» بمعنى هل يحق له التوكيل 
في فعل العمل كله أو فيما زاد على مقدرته فقط؟ 

ذهب المالكية والشافعية في المذهب 
والحنابلة في وجه اختاره القاضي إلى عدم 
جواز التوكيل إلا في العمل الزائد فقطء 
لأن التوكيل إنما جاز للحاجة فاختص بما 
دعت إليه الحاجة فقطء بخلاف وجود إذنه 
فإنه مطلق. 

غير أن المالكية قالوا: يوكل من يشاركه في 
الكثير الذي وكل فيه ليعينه عليه لا أن يوكل غيره 
استقلالا7", 

وذهب الحنابلة في المذهب والشافعية في 
قول إلى جواز التوكيل في العمل كلهء لأن 
الوكالة اقتضت جواز التوكيل» فصح التوكيل في 
فعل العمل كله كما لو أذن في التوكيل 
بلفظه”". 


)١(‏ حاشية الدسوقي 2784/7 وشرح الخرشي 5/ غلاء 
وشرح المنهج 241١/7‏ ومغني المحتاج 2775/7 
والمغتنى 2,206 والإنصاف 00 وكشاف 
القناع /455. 

(؟) مغني المحتاج 177/7 والمغني .71١6/0‏ 


وكالة 187-هم١ا‏ 


مقف قوفف فو لا ا ووو ووو ممم ديو ووو وو و ووو وووووووووووهة 


الرأي الثاني المتعلق بالوكالة في حالة 
الإطلاق: ذهب أحمد بن حنبل وابن أبي 
ليلى إلى أن الوكيل يجوز له أن يوكل غيره 
بمطلق الوكالة", 
اشتراط الأمانة فيمن يوكله الوكيل: 

7- كل وكيل جاز له التوكيل فليس له أن 
يوكل إلا أميناً» رعاية لمصلحة الموكلء إلا أن 
يعين له الموكل الأول غير أمين فيتبع الوكيل 
تعيينه» لأن الموكل قطع نظر الوكيل بتعيينه. 

وزاد الشافعية : إذا علم الوكيل أن من عينه له 
الموكل فاسق» وأن الموكل لا يعلم ذلك» فإن 
الوكيل لا 0000 

١‏ - ولو وكل الوكيل رجلا أميناً ولكنه صار 
خائنآء فذهب الحنابلة والشافعية فى قول إلى أنه 
على الوكيل عزل وكيله الخائن» لأن تركه 
يتصرف مع خيانته تضييع وتفريط» والوكالة 
تقتضي استئمان أمين » وهدذا أصبح غير أمين 
فوجب عزله من الوكالة””". 


)١(‏ المغني 0/ 2517-71١6‏ والإنصاف 757/0 وروضة 
القضاة ؟/ .559١‏ 

الخرشي 8/5لاء ومواهب الجليل 27١7/0‏ أسنى 
المطالب 77١/7‏ ومغني المحتاج 777/1 وكشاف 
القناع /457» والمغني »7١1/9‏ والإنصاف 
33> 

المغني 27١5/5‏ وكشف القناع ؟555/75» ومغني 
المحتاج 7/ 73717. 


فق 


شرف 
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وذهب الشافعية في الأصح إلى أنه لا يملك 
عزلهء لأنه أذن له في التوكيل دون العزل”". 
تكييف وكالة من يوكله الوكيل: 

4- توكيل الوكيل لا يخلو: إما أن يكون 


بإذن من الموكل صراحة» وإما أن يكون بغير إذن 
صريح» وإما أن يكون بغير إذن أصلا. 

5- فإن كان التوكيل بالإذن صراحة فإنه لا 
يخلو: إما أن يكون التوكيل بقول الموكل : (وكل 
عني)» وإما أن يكون بقوله: (وكل عنك)؛ أو 
بقوله: (وكل). 

فإن قال الموكل لوكيله: وكل عني» أو وكل 
ولي؛ أو فوض إليهء فذهب جمهور الفقهاء 
(الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في 
المذهب) إلى أن الوكيل الثاني يكون وكيل 
الموكل؛ لوجود الرضا حينئل برأي غيره أيضاً» 
فلا ينعزل الوكيل الثاني بعزل الوكيل الأول ولا 
بموته» لأن وكيل الموكل ليس وكيلاً للوكيل» 
ويلعزلان بموت الموكل. 

ونص الحنفية والشافعية والحنابلة على أن 
الوكيل الأول لا يملك عزل الوكيل الثاني. 

وقال المالكية: يملك الوكيل الأول عزل 
الوكيل الثاني. 


.417/ شرح المنهج‎ )١( 


وكالة ١1-/ا١‏ 


وذهب الحنابلة في قول: يكون الثاني وكيل 
الوك 03 

أما إن قال الموكل: «وكل عنك» فذهب 
المالكية والشافعية في الأصح والحنابلة في 
المذهب إلى أن الثاني يكون وكيل الوكيل عملا 
بإذن الموكل فينعزل بعزل الوكيل الأول وموته. 

ونص الحنفية والمالكية والشافعية وهو ما 
يؤخذ من عبارات الحنابلة أن للوكيل الأول عزل 
الوكيل الثاني نظراً لجهة وكالته له. 

ونص الشافعية والحنابلة في المذهب على أن 
للموكل عزل الوكيل الثاني؛ لأنه فرع فرعه. 

ويرى الحنابلة في قول أن الموكل ليس له عزل 
وكيل وكيله. 

وذهب الحنفية والحنابلة في وجه والشافعية 
في وجه كذلك إلى أن الثاني يكون وكيل 
الموكل»: فيأخذ حكم الصورة السابقة”". 

أما إن قال الموكل : «وكل» ولم يقل عني ولا 
عنك» أو فوّض. 

فقد اختلف الفقهاء فيمن يكون الثاني وكيله. 


,١ا/ه/ا/ روضة القضاة 2»”55*/7 والبحر الرائق‎ )١( 
وحاشية الدسوقي #/88”: ومواهب الجليل‎ 
والخرشي 8/6لاء ومغني المحتاج‎ 0 
وكشاف القناع #/557» والإنصاف‎ » 
ار‎ 

(؟) المراجع السابقة. 


-46- 


فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في 
الأصح والحنابلة في المذهب إلى أن 
الثاني يكون وكيل الموكل لا ينعزل بعزل 
الوكيل ولا بموته. 

ويرى الحنابلة في وجه والشافعية في مقابل 
الأصح أن الثاني يكون وكيل الرعير0©, 

1- أما التوكيل بغير إذن صريح من الموكل 
فيتصور فيما إذا وكل الوكيل فيما لا يتولاه 
بنفسه» أو لا يحسنه» أو يعجز عنه لكثرته» فقد 
ذهب المالكية والشافعية إلى أن الوكيل الثاني 
في هله الصورة يكون وكيل الموكل. 

ويرى الحنابلة بأن الوكيل الثاني يكون وكبل 
الوكيل 

11- أما التوكيل بغير إذن أصلاً فلا يصح 
عند جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
زاتيالكية والكابلة ف المدحت) آنه 
تفل إليه التصر .دون التوكيل ابه»:-ولاته 
رضي برأيه والناس متفاوتون في الآراء. 

ويرى أحمد بن حنبل- فيما نقل عنه حنبل- 
وابن أبي ليلى صحة التوكيل في هلره الحالة؛ 


)١(‏ البحر الرائق / »1١!5‏ والخرشي 08/7 ومغني 
المحتاج 0 والإنصاف ه/لروتيت,, وكشاف 
القناع 8550/7-/551. 

(؟) حاشية الدسوقي */ 0584 ومغني المحتاج ؟77/7؟1- 
07,» والإنصاف 750/8. 


١1١-1١4 وكالة‎ 


© 6 6 6 مووهوء مم ءث لوو ووو 6 لد و ل ووو لوو وو ووو يو وود دوو موه 


ويكون الوكيل الثاني وكيل الوكيل”". 
الوكيل أمين : 

4- اتفق الفقهاء على أن الوكيل أمين على 
ما تحت يده من أموال لموكله فهي بمنزلة 
الوديعة» وعلى ذلك فلا ضمان على الوكيل 
لما يهلك منها إلا إذا تعدى أو فرّط. 

ولا فرق في ذلك بين ما إذا كان يعمل بالأجر 
أو كان متبرعاً بالعمل» لأن الوكيل نائب 
الموكل- المالك- في اليد والتصرف» 


فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد 


المالك- الموكل- ولأن الوكالة عقد إرفاق 
ومعونة» وفي تعلق الضمان بها ما يخرجها 
عن مقصود الإرفاق والمعونة فيها”". 
ما يترتب على كون الوكيل أميناً : 

4- يترتب على كون الوكيل أميئاً أن القول 
يكون قوله في دفع الضمان عن نفسه» بمعنى أنه 
لوادعى الموكل عليه التعدي أو التفريط» فأنكر 


51/9 تكملة فتح القدير 44/4» والشرح الصغير‎ )١( 
ومغني المحتاج /22350, والمغني ىا‎ 
.550/0 والإنصاف‎ 

الفتاوى الهندية “55717//7: وروضة القضاة للسمناني 
ات وعقد الجواهر الثمينة 6741/7 ومغني 
المحتاج ف وروضة الطالبين ف وكشف 
القناع ؟/285» والقواعد لابن رجب ص١1.‏ 


قف 


53 


الوكيل ذلك» كان القول قوله مع يمينه في دفع 
الضمان عن نفسهء لأن مبنى الوكالة على 
التسامح واليسر والإرفاق بالناس» فيقبل 
فيها قول الأمين مع يمينه في دفع الضمان 
عن نفسهء وإلا امتئع الناس عن الدخول 
في الأمانات وفي ذلك من الضرر ما فيه7". 


اشتراط الضمان أو نفيه على الوكيل: 

-4٠‏ نص ابن قدامة من الحنابلة على أن كل 
ما كان أمانة لا يصير مضموناً بشرطه» لأن 
مقتضى العقد كونه أمانة» فإذا شرط ضمانه فقد 
التزم ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه فلم يلزمه 
كما لو اشترط ضمان الوديعة» أو ضمان مال في 
يد مالكه. 

وما كان مضموناً لا ينتفي ضمانه بشرطه» لأن 
مقتضى العقد الضمانء فإذا شرط نفي ضمانه لا 
ينتفي مع وجود سببه» كما لو شرط نفي ضمان ما 
يتعدى فيه. 


وعن أحمد أنه ذكر له ذلك فقال: المؤمنون 


)١(‏ البدائع 2104/10" وروضة القضاة للسمناني ؟/ 
4 » والفتاوى الهندية “//8051» وبداية المجتهد 
اا وعقد الجواهر الثمينة 6797/7 وحاشية 
الجمل #/5اةقء والفتاوى الكبرى لابن حجر م 
85 وروضة الطالبين 0/5 والمغني للف 
والروض المربع 0/١‏ :, وكشاف القناع 7 


وكالة ١15-ه:5١‏ 


على شروطهم؛ وهدا يدل على نفي الضمان 
بشرطهء والأول ظاهر العفت7, 
ضمان الوكيل ما تحت يده من أموال: 
0١‏ الوكيل أثناء قيامه بتنفيذ الوكالة مقيد 
بما يقضي به الشرع من عدم الإضرار بالموكل 
لقول رسول الله كَله: «لا ضرر ولا ضرار»”"' 
ومقيد بما يأمره به موكله» كما أنه مقيد بما يقضي 
به العرف إذا كانت مطلقة عن القيود» فإذا خالف 


كان متعديا ووجب الشفاة” . 


ولتوضيح ذلك نذكر فيما يلي بعض حالات 
التعدي والتفريط : 

7- إذا تعدى الوكيل فيما تحت يده من مال 
لموكله أو فرط في المحافظة عليه كان ضامناً 
لما يتلف منه؛ فلو حمل على الدابة فوق طاقتها , 
أو حمل عليها شيئاً لنفسه؛ أو لبس الثوب بدون 
إذن الموكل ولم يقض العرف بمثل هذا 
الاستعمال» أو ضبّع المال الذي تحت يده 
من مبيع أو ثمن» ولا يعرف كيف ضاع أو 


المغني مع الشرح 737/0-/851. 
(؟) حديث: لا ضرر ولا ضرار». 
(تقدم تخريجه فقرة 74). 


للق 


رف 
“4/7 ومغتي المحتاج 225/1 وحاشية 
الشبراملسي على نهاية المحتاج 48/0. 


-/ام- 


وضعه في محل فنسيه كان ضامتاً”". 

-١ 41‏ إذا خلط الوكيل مال موكله بماله خلطاً 
لا يتميز» وكان ذلك بدون إذن الموكل» وضاع 
المال كله كان ضامناً لمال موكله؛ وكذا إذا ضاع 
أحدهما كان ضامناً له”". 

(ر: خلط ف:) 


14- إذا طلب الموكل من الوكيل أن يرد ما 
تحت يذو من مال له«وجي عليه رده فإذا امتنع 
أما إذا امتنع بعذر بأن حاله بيئه وبين الرد 
حائل كمرض أو سفر أو غير ذلك لم يكن ضامناً» 
فإذا زال العذر ولكنه أخر الرد كان ضامناً””". 


6- نص الحنفية على أنه لو دفع إلى إنسان 
مالا ليقضي دينه» فقضاه الموكل بنفسه ثم قضاه 
الوكيل» فإن كان الوكيل لم يعلم بما فعله 
الموكل فلا ضمان على الوكيل» ويرجع 


)١(‏ الفتاوى. الهندية 2517/7 ومجمع الفضمانات 
ص 071١‏ وفتح العلي المالك 2777/79 ونهاية 
المحتاج ع 4غ ومغني المحتاج ولرفة 
وحاشية الجمل »4١7/“‏ والمغني 2206 
وكشاف القناع ؟/ 284 . 

771١/0 المغني‎ 

البدائع /ا/ههة*, والفتاوى الهندية #/لالمه» 
وتكملة ابن عابدين 17/ "اع وتكملة فتح القدير 
20/4 ومجمع الضمانات ص2515 ومغني 
المحتاج /2*”*0», ونهاية المحتاج 7/6 
والمغني 06 :»© والمدونة الكبرى 5/ 7017. 


زفق 
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وكالة 55١-/!ا5١‏ 


الموكل على الطالب بما قبض من الوكيل» وإن 
علم بأن الموكل قد قضاه بنفسه فهو ضامن» لأن 
الموكل لما قضاه بنفسه فقد عزل الوكيل» إلا أن 
عزل الوكيل لا يصح إلا بعد علمه به فإذا علم 
بفعل الموكل فقد علم بالعزل فصار متعدياً في 
الدفع فيلزمه الضمان» وإذا لم يعلم فلم يوجد منه 
التعدي فلا ضمان عليه. وليس هذا كالوكيل 
بدفع الزكاة: إذا أدى الموكل بنفسه ثم أدى 
الوكيل أنه يضمن الوكيل» علم بأداء الموكل أو 
لم يعلم عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الوكيل 
بأداء الزكاة مأمور بأداء الزكاة» وأداء الزكاة هو 
إسقاط الفرض بتمليك المال من الفقير» ولم 
يوج ةلك :من الركيل لمحصولة من الفوكل» فخي 
الدفع من الوكيل تعدبا محضا فكان يمون 
عليه. 

فأما قضاء الدين فعبارة عن أداء مال مضمون 
على القابض» والمدفوع إلى الطالب مقبوض 
عنه؛ والمقبوض بجهة الضمان مضمون» 
كالمقبوض على سوم الشراء لكونه مقبوضاً 
بجهة القضاءء والمقبوض بجهة القضاء 
مضمون على القابض» ويقال: إن قضاء 
الدين عبارة عن نوع معاوضة» وهو نوع 
شراء الدين بالمال» والمقبوض من الوكيل 
مقبوض بجهة الشراء مضمون على 
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المشتريء بخلاف ما إذا دفعه على علمه 
بدفع الموكل» لأن هناك لم يوجد القبض 
بجهة الضمان لانعدام القبض بجهة 
القضاءء فبقى تعدياً فيجب عليه ضمان 
التعدي» والقول قول الوكيل في أنه لم 
يعلم بدفع الموكل» لأن القول قول الأمين 
في دفع الضمان عن نفسه لكن مع اليمين. 

وعلى هدا إذا مات الموكل ولم يعلم الوكيل 
بموته حتى قضى الدين لا ضمان عليه» وإذا كان 
عالماً بموته ف 1 

57- الوكيل بالبيع على الحلول لا يسلم 
المببع إلى المشتري قبل أن يقبض ثمنه» لما في 
التسليم قبله من الخطرء فلو سلمه باختياره قبل 
قبض الثمن فجحده المشتري كان ضامنا للموكل 
قيمة المبيع ولو مثلياً وإن زادت على الثمن يوم 
التسليه”". 

-١ 1‏ إذا اشترى الوكيل شيئاً وقبضه ولكنه 
أخر تسليم الثمن بغير عذر حتى هلك في يده كان 
ضامناً له؛ لأنه مفرط فى إمساكه بدون عذرء أما 
لو أمسكه بعذر: كأن ذهب ليدفعه إلى المشتري ' 
ولكن حال دون ذلك حائل فهلك لم يكن عليه 
)١(‏ البدائع 1/ 7545. 


(؟) مواهب الجليل 5/ 44١ء‏ ونهاية المحتاج 271/0 
ئضة وشرح المنهج */ ١١‏ 5. 


١ 67- 4 وكالة‎ 


ضمان» لعدم تفريطه في الإمساك”". 

4- لو وكل شخص آخر بأن يذبح له بقرة أو 
جاموسة ونحو ذلك فأخطأ في الذبح وصارت 
ميتة لا تؤكل» كان الذابح ضامناً لهاء لأن العمد 
والخطأ في أموال الناس سواء”". 

4- إذا أمر الموكل وكيله بعدم قبض 
الوديعة إلا جميعها ولكنه قبض بعضها 
فقطء كان ضامناً وبطل قبضهء فإن قبض 
الباقي قبل أن يهلك الأول يسقط الضمان”". 
كيفية الضمان: 

9- الوكيل يضمن ما تحت يده من مال 
لموكله إذا تعدى أو فرط. فإن كان المال مثلياً 
كان الوكيل ضامناً مثله» وإن كان قيمياً ضمن 
قيمته» وكذلك لو كان مثلياً وتعذر الحصول على 
المثل فإنه يضمن فيمته. 

وتعتبر القيمة التي يضمنها الوكيل بقيمة 
الشيء يوم التعدي والثتلف أو الهلاك, لا 
من أي وفت آخرء فلا عبرة بما زاد أو 
نقص فيها عن هذا الوقت”). 


.5؟١/0 الفتاوى الهندية /597» والمغني‎ )١( 

(؟) فتح العلي المالك ؟/7177. 

(*) تكملة ابن عابدين 2”55/1 ومجمع الضمانات 
ص١56.‏ 

(5) نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي 25١-54/5‏ 


ومغني المحتاج / ضفة اوالقارى الخيري لابن حجر 
؟/لة. 
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وانظر مصطلح (ضمان ف505؛ .)1١‏ 

الحكم الثاني مما يتعلق بالوكيل من أحكام : 
تقديم الوكيل للموكل البيانات التي يطلبها عما 
وكل فيه : 

-١‏ يلتزم الوكيل أثناء قيامه بتنفيذ الوكالة 
بأن يقدم للموكل البيانات التي يطلبها الموكل 
عما قام به أثناء تنفيذ الوكالة. 

جاء في الفتاوى الكبرى لابن حجر: وسئل 
عن الموكل إذا طلب من وكيله بيانا لتصرفاته فيما 
وكل فيه هل يلزمه البيان؟ وهل تعتبر دفاتره؟ 
وهل تقبل دعواه زيادة على مصروف كتبه أو لا؟ 
فأجاب بقوله: أطلق بعض الأئمة أنه كل أمين 
طلب منه البيان والحساب لزمه» ولا عبرة بما في 
اللقطرزتن الميرة بقع فى الجواف رالدهر 0, 

الحكم الثالث من أحكام الوكيل: رد ما 
للموكل في يد الوكيل: 

7- يجب على الوكيل أن يرد ما في يده 
لموكله من مال وغيره» فإن امتنع عن الرد مع 
مطالبة الموكل له به بدون عذر في التأخير حتى 
هلك المال أو تلف كان ضامئاًء وكذا إذا امتنع 
عن الرد بعذر ولكن زال العذرء فأخر الرد حتى 
تلف المال أو هلك كان ضامناً أيضاًء لأن ما في 
يد الوكيل للموكل أمانة» والوكيل أمين» وهو 


)١(‏ الفتاوى الكبرى لابن حجر ا/لاه4. 


وكالة “اهم ١1-غه١‏ 


ملزم برد الأمانة إلى صاحبها”'". لقوله تعالى : 
جٍِإِنَ لله يمد أن توا الكت إلة مها دا حَكدثّر 
بين لاس أن كََكُْوأ مدل إن لله ييا ميك بي إن أله كن 
7 5 ب" 

-١51‏ واختلف الفقهاء فى اعتبار الإشهاد 
على الرد عذراً في تأخير الرد: 

فذهب الشافعية في الأصح والمالكية في قول 
والحنابلة في أحد الوجهين وهو الصحيح إلى أنه 
ليس للوكيل أن يقول بعد طلب المالك رد ماله: 
لا أرد حتى أشهد عليه» لأن قوله في الرد مقبول 
بيمينه فلا حاجة إلى تأخير الرد للإشهاد. 

ويرى المالكية في الراجح والشافعية في 
مقابل الأصح والحنابلة في وجه آخر قواه 
ابن مفلح أنه للوكيل أن يوخر الرد إلى 
الموكل للإشهاد عليه حتى لا يحتاج إلى 
يمين» لأن الأخيار يحترزون عن اليمين ما 


أمكن””". 


)١(‏ البدائع 9/ 546 وحاشية الدسوقي 9/ 797ء وأسنى 
المطالب 2715/7 ومغني المحتاج 2777/7 ونهاية 
المحتاج 0ه والفتاوى الكبرى لابن حجر 
*'/ لالمء والمغني لابن قدامة 7784/0 وما بعدها. 
سورة التنساء/ 08. 

مغني المحتاج 775/7 وحاشية الدسوقي 987/9 
وعقّد الجواهر الثمينة ات والفروع لابن مفلح 
/1 0 


قف 
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القسم الثاني : ما يتعلق بالموكل من أحكام 
الوكالة : 


تتعلق بالموكل أحكام منها : 
أولاً: أخذ الأجرة على الوكالة: 


4- اتفق الفقهاء على أن الوكالة قد تكون 
بغير أجر» وقد تكون بأجر فقد ثبت عن النبي يكل 
الأمران؛ حيث وكل يل أنيسا في إقامة الحد”©, 
وعروة في.شراء شاة”" » وعمرا”" وأبا رافع في 
قبول النكاح له بغير جعل”؛2» وأيضاً كان يبعث 


عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم عمالة» 
ولهدًا قال له ابنا عمه يلِ: «لو بعثتنا على 
هله الصدقات فنؤدي إليك ما يودي الناس 
ونضيب ما يصيبه الناس)”*؟ يعتيان العمالة أي 
الأجرة. 


)١(‏ حديث: «توكيل الرسول يَف أنيساً في إقامة الحد..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري :)١10/١7‏ ومسلم 
5ه" 1). 

حديث: «توكيل الرسول يفو عروة في شراء شاة...» 
سبق تخريجه فا. 

حديث : «توكيل الرسول يكال عمرو بن أمية انق 
أخرجه البيهقي في السئن 0186/0 من حديث أبي 
حديث: «توكيل الرسول كك أبا رافع في قبول النكاح 
له..2 

سبق تخريجه ف36. 

حديث : «لو بعثنا على هذه الصدقات..» 

أخرجه مسلم 07/7 بهلذا المعنى. 


(0 


وكالة ه6ه١1-.ده١‏ 


وإذا اتفق الموكل والوكيل على الأجر وجب 
الأجر اتفاقا”". 

أما إذا لم يتفق الطرفان على الأجر فقد نص 
الحنفية على أن الوكيل: إما أن يكون ممن لا 
يعمل بالأجرء وأما أن يكون من أصحاب المهن 
الذين يعملون بالأجر. 

ففي الحالة الأولى تكون الوكالة تبرعاًء لأن 
الأصل فيها ذلك» فإذا لم تشترط الأجرة حمل 
على الأصل”". 

نصت المادة )١571(‏ من مجلة الأحكام 
العدلية على أنه: «إذا اشترطت الأجرة في 
الوكالة وأوفاها الوكيل استحق الأجرة» 
وإن لم تشترط ولم يكن الوكيل ممن يخدم 


بالأجرة كان متبرعاًء وليس له أن يطالب . 


بالأجرة». 


أما في الحالة الثانية» وهي أن يكون الوكيل 
من أصحاب المهن الذين يعملون بالأجرء لأن 
طبيعة مهتمهم تقتضي ذلك كالسمسار والدلال» 


فيستحق الوكيل الأجرة حتى ولو لم يتفق عليها 


2714-5178 /5 ومعونة أولي النهى‎ 25١١/0 المغني‎ )١( 
والحاوي 776/48ء2 وروضة الطالبين 7777/5 ودرر‎ 
الحكام شرح مجلة الأحكام */ 209 وتكملة ابن‎ 
2584/7 عابدين ١/894١ء وعقد الجواهر الثمينة‎ 
والقوانين الفقهية ص5”*: وحاشية الدسوقي‎ 
لا"‎ 

(؟) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 0# 


ا 
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وقت التعاقدء وحينئذ يجب له أجر المثل 
وقت استحقاق الأجر: 

- يستحق الوكيل الأجرة بتسليم ما عهد 
إليه بتنفيذه إلى الموكل إن كان مما يمكن تسليمه 
كثوب ينسجه أو يخيطه؛ فمتى سلمه إلى الموكل 
فله الأجرة المتفق عليها. 

وإن كان الخياط في دار الموكل فكلما فرغ من 
عمل شيء وقع مقبوضاً» فيستحق الوكيل الأجرة 
إذا فرغ من الخياطة. 
يشتري له أو يحج عنه» استحق الأجرة المتفق 
عليها إذا أتم العمل حتى ولو لم يقبض الثمن في 
البيع» ولكن لو اشترط الموكل على الوكيل 
تسليم الشمن حتى يعطيه الأجرء ولم يقم الوكيل 
بالتسليم لم يستحق شيئاً من الأجر المتفق عليه 
لفوات الشرط”". 
شروط استحقاق الأجرة : 

7- إذا كانت الوكالة بأجر فإنه يشترط 
لاستحقاق الأجر ما يلي : 


أ- أن يكون العمل الموكل به معلوماً علماً 


3 زللق درر الحكام شرح المجلة ؟/ “او ه. 


(؟) المادة )١5719(‏ من المجلةء والقوانين الفقهية لابن 
جزري ص/ا6 27 والمغني مع الشرح ا ل 


وكالة /اه ١‏ 


ووومععو ةف ووو ووو و وؤام ووو ةو مرو ووو ووو ووو ووو م ملو ووو و لوو ووو ووو وو ووو ووددوودودوثودددوءد دوتو 


يمكن معه إيفاء الوكالة”". 

مع أن عون الأخرة يلون المتدار” . 

ج- ألا تكون الأجرة جزءاً من الموكل به عند 
بعض الفقهاء» فلو كانت كذلك فسدت التسمية 
واستحق الوكيل أجر المثل. 

قال الماوردي: الوكالة تجوز بجعل وبغير 
جعل؛ ولاايصح الجعل إلا أن يكون معلوماً» فلو 
قال : قد وكلتك في بيع هذا الثوب على أن جعلك 
عشر ثمنه» أو من كل ماثة درهم من ثمنه درهم لم 
يصح للجهل بمبلغ الثمن» وله آجزة المفل””. 

(ر: إجارة فَ5؟8) 

د- أن يقوم الوكيل بتنفيذ الوكالة تنفيذاً 
تيجا 


وعلى ذلك تسقط الأجرة إذا خالف الوكيل 
موكله مخالفة تجعل الوكالة فاسدة» فلو أعطاه 
حب لبيعه ويشتري أجود منه» فقام الوكيل بإبداله 
بما هو أجود منه من نفس الصنف» كان عمل 
الوكيل ربا» فيكون قد قام بتنفيذ الوكالة تنفيذاً 
فاسدا فلا يستحق أجراً» لأن مطلق الإذن بالبيع 


المادة )١574(‏ من مجلة الأحكام العدلية» ومطالب 
أولي النهى "/ 047-547» والقوانين الفقهية 
ص ٠78ء‏ ومغني المحتاج 50-174/7". 

كشاف القناع ؟/407. 

الحاوي للماوردي 5/4؟7. . 


زفق 
اضرف 
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يقتضي الصحيح فقطء أما الفاسد فغير مأذون فيه 
فلا يستحق أجراً عليه ؛ جاء في الحاوي : لو وكله 
في بيع ثوب بجعل معلوم فباعه بيعاً فاسدا فلا 
جعل له؛ لأن مطلق الإذن بالبيع يقتضي ما صح 
منه؛ فصار الفاسد غير مأذون فيه» فلم يستحق 
جعلا عليه. 

فلو باعه بيعاً صحيحاً وقبض ثمنه وتلف الثمن 
في يد الوكيل فله الأجرة لوجود العمل'". 

ويستحق الوكيل في الإجارة الصحيحة الأجر 
المسمى» وإذا فسدث الإجارة يستحق أجر 
الجعا 3 
رجوع الوكيل على الموكل بما دفعه تنفيذاً 

للوكالة : 

-١61/‏ إذا أمر شخصاً بقضاء دين عليه فأداه 
المأمور من ماله فإنه يرجع بذلك على الآمرء 
شرط الآمر الرجوع أو لم يشترط ". 

وإذا وكله بالشراء من غير دفع الثمن إليه فدفع 
الوكيل بالشراء ثمن المبيع من ماله الخاص » فقد 


)١(‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام 2447/7 وكشاف 
القناع ؟/ر ممم والقوانين الفقهية ص787 2 
والحاوي للماوردي 716-775/4. 

الماوردي 5/4؟7؟170-1. 

البدائع 7/ 754480-75444» وتكملة فتح القدير 
4 وتكملة ابن عابدين / لالالاء» والفتاوى 
الهندية 548577/7-ا4ه» والمادة ١6١٠5‏ و8١6١‏ من 
مجلة الأحكام العدلية. 


فق 
اقرف 


57 5٠ أضحية‎ 


الي ل م ا ل ع ع ع 00 


ارتفاع الشمس قدر رمح . 
وإذا فاتت صلاة العيد بالزوال في الأماكن التي 
تصلى فيها ضحوًا من حين الفوات . )١(‏ 


غباية وقت التضحية : 
٠‏ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن أيام 
التضحية ثلاثة» وهي يوم العيد. واليومان الأولان 
من أيام التشريق» فينتهي وقت التضحية بغروب 
شمس اليوم الأخير من الأيام المذكورة. وهوثاني 
أيام التشريق . 

واحتجوا بأن عمر وعليا وأبا هريرة وأنسا وابن 
عباس وابن عمر رضي الله عنهم أخير وا أن أيام 
النحر ثلاثة . 

ومعلوم أن المقادير لا يهتدى إليها بالرأي» فلابد 
أن يكون هؤلاء الصحابة الكرام أخبروا بذلك 
سياعا . 9) 

وقسال الشافعية ‏ وهو القول الآخر للحتنابلة 
واختاره ابن تيمية ‏ أيام التضحية أربعة» تنتهي 
بغروب شمس اليوم الشالث من أيام التشريق» 
وهذا القول مروي عن علي وابن عباس رضي الله 
عنهم أيضاء ومروي كذلك عن جبير بن مطعم 
رضي الله عنه. وعن عطاء والحسن البصري وعمر 
ابن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي 
ومكحول . 

وحجة القائلين مبذا قوله عليه الصلاة والسلام : 


211١8-11١/1١ريبكلا المغني لابن قدامة بأعلى الشسرح‎ )١( 
4٠١ /" ومطالب أولي النبى‎ 

020( البدائع ولول والشرح الكبير بحاشية الدسوفي ؟/ 0 
والمغني لابن قدامة ١١54/1١‏ 


هوممو ةفر ومو قوثوم وو وام مو م وو ةو ور ووه موو هو لوو عل وه 


دكل أيام التشريق ذبح. () 


التضحية في ليالي أيام النحر : 
١‏ - أماليلة عيد الأضحئ فليست وقتا للتضحية 
بلا خلاف, وكذلك الليلة المتأخرة من أيام النحرء 
وإنها الخلاف في الليلتين أو الليالي المتوسطة بين أيام 
النحر. ١‏ 
فالمالكية يقولون : لا تجزىء التضحية التي تقع 
في الليلتين الموسطتين., وهما ليلتا يومي التشريق 
من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 9) 
وهذا أحد قولي الحنابلة . ©) ش 
وقال الحنابلة والشافعية 299 : إن التضحية في 
الليالي المتوسطة تجزىء مع الكراهة. لأن الذابح قد 
يخطىء المذبح. وإليه ذهب إسحاق وأبوثور 
والجمهور. وهو اصح القولين عند الحنابلة . () 
واستثنى الشافعية "2 من كراهية التضحية ليلا. 
مالوكان ذلك لحاجة. كاشتغاله نهارا با يمنعه من 
التضحية, أومصلحة كتيسر الفقراء ليلاء :أو 
سهولة حضورهم . 
مايجب بفوات وقت التضحية : 
1 - ونا كانت القربة في الأضحية بإراقة الدم» 


)1١(‏ حديث : «كل أيام التشريق ذبح». أخرجه ابن حبان (موارد 


الظيان ص 744 ط السلفية). وأحمد (4/ 8١‏ ط الميمنية) وقال 
الفيثمي : ورجاله موثقون (7/ 701١‏ ط القدسي). 

(ب) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 171/7 

زف" المغني لابن قدامة ١‏ 

(4) البدائع 0/ الا والمجموع للنووي 741/8 1و8 

(©) مطالب أولي النبي 7/ 47١‏ وهذا لا يتأتى الآن غالبا لتغير 
ظروف الأضامة. . 

(5) البجيرمي على المنيج 741/4 


مقف ف هف ووو و و وي و وو ووم وموم ومو عمو ووو وه ووو و ووو وووووووووووووه 


ذهب الحنفية- عدا زفر- إلى أنه يجوز للوكيل 
حبس المبيع حتى يستوفي الثمن من الموكل؛ 
لأن الوكيل عاقد وجب الثمن له على من وقع له 
حكم البيع ضماناً للمبيع» فكان له حق حبس 
المبيع لاستيفاء الثمن كالبائع مع المشتري”". 

وذهب زفر إلى عدم جواز الحبسء لأن المبيع 
أمانة في يد الوكيل» لأنه لو هلك في يدهء 
فالهلاك على الموكل حتى لا يسقط الثمن عنه» 
وليس للأمين حبس الأمانة بعد طلبها من أهلها 
لقوله تعالى : ظإِن لله يم أن موا المت إلة 
أمه ”2 نان 0 


ولكن الحنفية اتفقوا على أنه لو طلبه الموكل 
فحبسه الوكيل حتى هلك كان مضموناً عليه”؛) 
واختلفوا في كيفية الضمان: 

فذهب أبو حنيفة ومحمد إلى أنه يكون 
مضموناً ضمان البيعء لأن هثره عين 


للق البدائع 5000 وتكملة ابن عابدين لاا وما 
يعدها» وتكملة فتح القدير 48 والفتاوى الهندية 
؟/ لاهره. 

زفق سورة النساء/ 648. 


() البدائع /ا/ 586 ”». وتكملة ابن عابدين 7/ 707ء وما 
يعدهاء وتكملة فتح القدير 4 والفتاوى الهندية 
؟/ لام ه. 

(5) البدائع ا/ 546 والمادة ١597‏ من مجلة الأحكام 
العدلية. : 
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ضمان البيع كالمبيع في يد البائع. 
وذقن أبو جوف إلى أنه يكون عدون 
ضمان الرهن» لأن هزه عين محبوسة بدين 
يسقط بهلاكهاء فكانت مضمونة بالأقل من 
فيمتها ومن الدين كالرهن. 
وذهب زفر إلى أنه يكون مضموناً ضمان 
الغصب. لأن المبيع أمانة في يده» والأمين لا 
يملك حبس الأمانة عن صاحبهاء فإذا حبسها 
فند ضارغا ضباء:والمكفرت تقيمون بقدرة تمن 
المثل أو القيمة بالغاً ما بلغ”". 
القسم الثالث: ما يتعلق بالغير من أحكام 
الوكالة : 
الجهة التي تتعلق بها حقوق العقد الذي 
يعقده الوكيل: 
4- باستقراء عبارات الحنفية والحنابلة 
بين أن العقود التي يعقدها الوكلاء نوعان: 
النوع الأول: عقود تجوز إضافتها إلى الوكيل 
كالبيع والإجارة . 
النوع الثاني : عقود لا تجوز إضافتها إلى 


)١(‏ البدائع // 545 ”7 تكملة ابن عابدين 207/1 وما 
بعدهاء وتكملة فتح القدير 4/ »5٠‏ والفتاوى الهندية 
؟*/ لاخره. 


١4 وكالة‎ 


إضافتها إلى الموكل”'". 

فقد نصت المادة )١570(‏ من مجلة الأحكام 
العدلية على أنه «يلزم أن يضيف الوكيل العقد إلى 
موكله في الهبة والإعارة والإيداع والرهن 
والإقراض والشركة والمضاربة والصلح عن 
إنكارء وإن لم يضفه إلى موكله فلا يصح”". 

64- واختلف الفقهاء في تحديد الجهة التي 
تتعلق بها حقوق العقود التي يعقدها الوكيل. 
فذهب الشافعية وأحمد في رواية إلى أن 
حقوق العقد تتعلق بالوكيل » سواء كان مما تجوز 
إضافته إلى الوكيل أو لا تجوز. 

وعن أحمد: تتعلق بالوكيل عهدة الثمن في 
الذمة إن كان مشتريا(”". 

وصرح الحنابلة في المذهب أن حقوق العقد 
متعلقة بالموكل: سواء كان العقد مما تجوز 
إضافته إلى الوكيل كالإجارة» أو لا تجوز 
كالنكاح والصلح عن دم العمد”". 

وللحنفية في المسألة تفصيل حيث قالوا: 


نلق اللباب شرح الكتاب ؟/ 11 7ك والبحر الرائق» 


وحاشية ابن عابدين عليه 1/ /151ء ومعونة أولي النهى 
1/4 
(؟) درر الحكام شرح مجلة الأحكام .01١/‏ 


(6) مغني المحتاج ؟/708. 27١‏ ومعونة أولي النهى 
0/5 
(4) معونة أولي النهى 579/:5. 
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كل عقد يصح إضافته إلى الوكيل- كالبيع 
والإجارة- وأضافه إلى نفسه فحقوق ذلك العقد 
تتعلق بالوكيل دون الموكل» فيسلم المبيع 
ويقبض الثمن ويطالب بالثمن إذا اشترى 
ويقبض المبيع ويخاصم بالعيب. 

وكل عقد يلزم الوكيل إضافته إلى الموكل- 
كالتكاح والخلع والصلح عن دم العمد- فإن 
حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل» فلا يطالب 
وكيل الزوج بالمهرء ولا يلزم وكيل المرأة 
5 1 للك 

قال الكاساني: أما التوكيل بالبيع والشراء 
فحقوقها ترجع إلى الوكيل» فيسلم المبيع 
ويقبضه ويقبض الثمن ويطالب به ويخاصم 
والأصل أن كل عقد لا يحتاج فيه إلى إضافته 
إلى الموكل»؛ ويكتفي فيه بالإضافة إلى نفسه 
فحقوقه راجعة إلى العاقدء كالبياعات والأشربة 
فحقوق هلره العقود ترجع للوكيل وعليه؛ ويكون 
الوكيل في هه الحقوق كالمالك» والمالك 
كالأجنبي» حتى لا يملك الموكل مطالبة 
المشتري من الوكيل بالثمن. 

ولو طالبه فأبى لا يجبر على تسليم الثمن إليه؛ 


٠ 


في 


.157 اللباب شرح الكتاب 141/7ء‎ )١( 


١١19 وكالة‎ 


ولو أمره الوكيل بقبض الثمن ملك المطالبة» 
وأيهما طلب المشتري بالثمن يجبر على التسليم 
إليه» ولو نهاه الوكيل عن قبض الثمن صح نهيه. 

ولو نهى الموكل الوكيل عن قبض الثمن لا 
يعمل نهيه» غير أن المشتري إذا نقد الثمن إلى 
الموكل يبرأ عن الثمن استحساناً» وكذا الوكيل 
هو المطالب بتسليم المبيع إذا نقد المشتري 
الثمن ولا يطالب به الموكل. 

وإذا استحق المبيع في يد المشتري يرجع 
بالثمن على الوكيل إن كان نقد الثمن إليه» وإن 
كان نقده إلى الموكل يرجع بالثمن عليه؛ وكذا 
إذا وجد المشتري بالمبيع عيباً له أن يخاصم 
الوكيل. 

وإذا أثبت العيب عليه ورده عليه بقضاء 
القاضي أخذ الثمن من الوكيل إن كان نقده 
الثمن؛ وإن كان نقده إلى الموكل أخذه منه» 
وكذا الوكيل بالشراء هو المطالب بالثمن دون 
الموكل» وهو الذي يقبض:المبيع دون الموكل, 
وإذا استحق المبيع في يده فهو الذي يتولى 
الرجوع بالثمن على بائعه دون الموكل. 

ولو وجد بالمبيع عيباً: إن كان المبيع في يده 
ولم يسلمه إلى الموكل بعد فله أن يرده على بائعه 
بالعيب» وإن كان قد سلمه إلى موكله ليس له أن 
يرده عليه إلا برضا موكله. 

وكذلك هذا في الإجارة والاستئجار 


. وأخواتهماء وكل عقد يحتاج فيه إلى 
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إضافته إلى الموكل فحقوقه ترجع إلى 
الموكل؛ كالنكاح والطلاق على مال 
والعئاق على مال والخلع والصلح عن دم 
العمد. والكتابة والصلح عن إنكار المدعى 
عليه ونحوه؛ فحقوق هله العقود تكون للموكل 
وعليه. والوكيل فيها يكون سفيراً ومعبراً محضاًء 
حتى إن وكيل الزوج في النكاح لا يطالب بالمهر 
وإنما يطالب به الزوج» إلا إذا ضمن المهر 
فحينئذ يطالب به لكن بحكم الضمان» ووكيل 
المرأة في النكاح لا يملك قبض المهر. 

وكذا الوكيل بالكتابة والخلع لا يملك قبض 
بدل الكتابة والخلع إن كان وكيل الزوج» وإن 
كان وكيل المرأة لا يطالب ببدل الخلع إلا 
بالضمانء وكذا الوكيل بالصلح عن دم 
العمد0©, 

وصرح المالكية بأنه إذا وكله على بيع فعليه 
طلب الثمن وقبضه» لأنه من توابع البيع. 

وإذا وكله على اشتراء فعليه فبض المبيع من 
البائع وتسليمه للمشتري. 

وعليه رد المعيب إذا كان لا يعلم بالعيب حال 
شرائه. 

والوكيل مطالب بثمن لسلعة اشتراها لموكله 


)2غ( بدائع الصنائع ل دار وفدارة 


١51-1١٠ وكالة‎ 


مففو و ووو وو ووووموووووووو فوع ووه هدو و و دعا ووو جودودوووة ود ووودودووودووودود و5 


ومثمن اشتراه له ما لم يصرح بالبراءة من الثمن 
أو المثمن» فإن صرح بأن قال: لا أتولى ذلك لم 
يطالب وإنما يطالب موكله'". 

وقالوا: الوكيل مطالب بالعهدة من عيب أو 
استحقاق مالم يعلم المشتري أنه وكيل» فإن علم 
المشتري أنه وكيل فإنه يطالب الموكل لا 
الوكيل» إلا إذا كان الوكيل مفوضاً فيطالب 
أنينا اء0, 1 


كيفية انصراف حكم العقد إلى الموكل: 

- اختلف الفقهاء في كيفية انصراف 
حكم العقد إلى الموكل : 

فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية فى 
الصحيح- وهو قول أب طاهر الدباس- 
والشافعية في الصحيح كذلك والمالكية 
والحنابلة إلى أن حكم العقد ينتقل إلى 
الموكل مباشرة» لأن العقد له فوقع الملك 
له كما لو عقده منفسة. 

وذهب الكرخي من الحنفية وهو الوجه 
المقابل للصحيح عند الشافعية إلى أن 
الحكم يثبت للوكيل أولآء ثم ينتقل إلى 
الموكل لأن الخطات جرى معه) فلو وكل 
رجل آخر ليشتري له سلعة معينة فاشتراها 


)١(‏ الدسوقي 7/7 .7841١‏ والخرشي /١5‏ الا. 
(0) الدسوقى ”/ 787. 
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الوكيل» فإن الملك ينتقل إلى الوكيل 
أولا ولكنه ملك غير مستقر» لأنه يعود 


وينتقل إلى الموكل”". 

وذهب القاضي أبو زيد. إلى أن الوكيل نائب 
عن الموكل في حق الحكم؛ أصيل في حق 
الحقوق» فإن الحقوق تثبت له ثم تنتقل إلى 
النوكا 9 
اختلاف الوكيل والموكل 

للاختلاف بين الوكيل والموكل صور نبينها 
أ- الاختلاف في أصل الوكالة: 

-١‏ إذا كان الاختلاف في أصل الوكالة» 
فقال الوكيل: وكلتني في كذاء ولكن الموكل 

فقد اتفق الفقهاء على أنه لو كان اختلاف في 
أصل الوكالة كان القول قول الموكل. لأن 
الأصل عدم الوكالة فلم يثبت أنه أمينه 


)١(‏ بداية المجتهد 7/ الاء والمهذب :705/١‏ وروضة' 
الطالبين 0777/5 والمغني 777/0 وتكملة ابن 
عابدين /21/17», ”8ؤكء والبحر الرائق »١81١/1‏ 
وتكملة فتح القدير 218-١7/4‏ والفتاوى البزازية 
"ارحداة. - ٌ 

(7) تكملة ابن عابدين 7941/17 547ء والبحر الرائق 
151/1ء وتكملة فتح القدير 17/4 18غء والفتاوى 
البزازية بهامش الهندية 7/ 544. 


١١7 وكالة‎ 


ليقبل قوله عليه''". 
ب- الاختلاف في صفة الوكالة: 


- إذا اختلف الموكل والوكيل في صفة 
الوكالة؛ كأن يقول الموكل : وكلتك في بيع هذا 
البعير» ويقول الوكيل: بل وكلتني في بيع هلره 
الناقة . أو قال الموكل : وكلتك في البيع بألفين؛ 
وقال الوكيل: بل بألف». أو قال الموكل: 
وكلتك في بيعه نقداً» وقال الوكيل: بل نسيئة. 

فقد اختلف الفقهاء في تحديد من يقبل قوله في 
هله الصور التي تمثل الاختلاف بين الموكل 
والوكيل في صفة الوكالة: 

فذهب الحئفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة في أحد الوجهين- اختاره 
القاضي- إلى أن القول قول الموكل. 

واستدلوا بأنه إذا اختلف الموكل والوكيل في 
التوكيل الذي يدعيه الوكيل- والأصل عدمه- 
فكان القول قول الموكل الذي ينفيه؛ كما لولم 
يقر الموكل بتوكيله في غيره. 

واستدلوا كذلك بأنهما اختلفا في صفة قول 
الموكل» فكان القول قوله في صفة كلامه؛ كما 
لو اختلف الزوجان في صفة الطلاق. 

واستثنى المالكية من هذا الحكم صورتين» 
)0غ( روضة الطالبين ا وعقد الجواهر الثميئة 


والدسوقي 7/ 27917 ومعونة أولي النهى 5/ 
ا 


وووفوفوفووموفووو ودود ووو ووو وووووةووووووووووووودوو 5 


حيث قالوا بقبول قول الوكيل بيمينه فيهما. 
وهما: 

الصورة الأولى: وكل شخص غيره بشراء 
سلعة ودفع للوكيل الثمن فاشترى به سلعة؛ فزعم 
الموكل أنه أمر الوكيل بشراء غيرها» فالقول قول 
الوكيل مع يمينه في هله الحالة؛ فإذا حلف 
الوكيل لزمت السلعة الموكل. 

الصورة الثانية: إذا وكل شخص آخر في بيع 
سلعة؛ فباعها الوكيل بعشرة مثلاً وادعى أن 
الموكل أمره بذلك» وقال الموكل: بل أمرته 
بأكثر من ذلك» فالقول قول الوكيل بيمينه إذا 
فات المبيع بزوال عينه وأشبه قول ذلك الوكيل» 
سواء أشبه الموكل أم لا وكذا إن لم يفت 
والحال أنه لم يحلف الموكل؛ فإن حلف الموكل 
كان القول قوله. 

والقول قول الموكل بيمينه إذا فات المبيع 
وأشبه قوله وحدهء أو لم يشبه واحداً منهماء 
وكذا إن لم يفت وحلف. 

وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن القول عند 
الاختلاف في صفة الوكالة قول الوكيل» لأنه 
أمين في التصرف » فكان القول قوله في صفبته'". 
)١(‏ البحر الرائق 17/١/ا١اء‏ وتكملة فتح القدير 2354/4 


وروضة الطالبين ا والإنصاف 2 


66 والمغني مع الشرح الكبير 7757/6 /االا2 
وحاشية الدسوقي ارخ وحاشية الصاوي مع 


الشرح الصغير 077-0171/7. 


-/ا6- 


١54-1١57“ وكالة‎ 


ا اللاي يي ا لل ل ل ا 2 2 2 ل ل ل ل ا ل ل 00 


ج- اختلاف الوكيل والموكل في تلف 
الموكل فيه : 
-١ 7‏ إذا اختلف الوكيل والموكل حول تلف 
' ما بيد الأول للثاني من ثمن وغيره بغير تفريط. 
فقد ذهب الفقهاء إلى أن القول قول الوكيل مع 
يمينه» وذلك لأن الوكيل أمين» وما بيده يعتبر 
أمانة) “وقد يتعذ راغليه إقامة البينة: فلا يكلف 
ذلك كالمودع لديه. 
ولأنه لوكلف الوكيل إقامة البينة مع تعذر ذلك 
عليه؛ لامتنع الناس من الدخول في الأمانات مع 
حاجتهم إليهاء فيلحقهم الضرر من ذلك. 
وقيد المالكية هذا الحكم بما إذا كان الوكيل 
وقيد الحنابلة هذا الحكم بما إذا ادعى 
الوكيل التلف بسبب خفي كالسرقة ونحوها”". 
أما إذا ادعى الوكيل التلف بأمر ظاهر 
كالحريق والنهب ونحو ذلك» فقد ذهب 
القاضي من الحنابلة إلى أن على الوكيل 


)١(‏ البدائع 248/5 وبداية المجتهد ؟2370/7. ومغني 
المحتاج ؟/ 2710 ونهاية المحتاج 5/ 2595 والمغني 
0 » ومعونة أولي النهى 2577/5 والإنصاف 
06 :» وروضة القضاة 2569/7 والكافي لابن عبد 
البر /200 وروضة الطالبين /30 والمهذدب 
رةه 
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إقامة البينة على وجود هذا الأمر الظاهر 
في تلك الناحية» ثم يكون القول قوله مع 
يمينه في التلف بذلك الأمر الظاهر في 
رواية» ولا يطالب الوكيل بإقامة البينة على 
كون الموكل فيه بعينه حرق أو نهب لأنه متعذر. . 

وفي رواية أخرى عند الحنابلة: إذا أثبت 
الحادث الظاهر ولو باستفاضة أن الوكيل لا 


37 
د- الاختلاف في تعدي الوكيل وتفريطه في 
الحفظ : 


4- إذا اختلف الوكيل والموكل في تعدي 
الوكيل وتفريطه في حفظ ما بيده من مال لموكله 
أو مخالفته أمر موكله؛ كأن يدعي الموكل على 
الوكيل أنه حمل على الدابة فوق طاقتهاء أو 
حمل عليها شيئاً لنفسه؛ أو فرط في حفظهاء أو 
لبس الثوب بدون إذنه ونحو ذلك. 

فقد ذهب الفقهاء إلى أن القول قول الوكيل مع 
يمينه؛ لأنه منكر لما يدعى عليه والقول قول 
المنك(". 


لق المغني ه/23101, والإنصاف ار 
ومعونة أولي النهى .57١/5‏ 
(؟) بداية المجتهد 2774/١‏ والمغني 7/0؟7؛ ومعونة 
أولي النهى 577/54»: والإنصاف 2795/0 ودرر 
الحكام شرح مجلة الأحكام ا ه. 


وكالة ه5ا 


ومف و قفو وووو ومو وو ووو ودود د ووو وي ووو و ومو و مم ووو عدو ووو ووودودةوودوووو وود ودودوده 


ه- الاختلاف في التصرف المأذون فيه 
والقبض: 

للفقهاء في معالجة الاختلاف بين الوكيل 
والموكل في التصرف المأذون فيه وقبض الثمن 
اتجاهات نتناولها فيما يلي : 

06- نص الحنفية على أن الوكيل ببيع 
الشيء إذا قال: بعت وقبضت الثمن 
وهلك» هذا على وجهين: 

إما إن كان الموكل سلم المبيع إلى الوكيل أو 
كان لم يسلم إليه. 

فإن لم يكن سلم المبيع إليه فقال الوكيل : بعته 
من هذا الرجل وقبضت منه الثمن وهلك الثمن 
في يدي» أو قال: دفعته إلى الموكل» فهذا لا 
يخلو إما إن صدقه الموكل فى ذلك أو كذبه» فإن 
كذبه بالبيع» أو صدقه الب وكذبه في قبض 
الثمن» أو صدقه فيهما وكذبه في الهلاك» فإن 
صدقه في ذلك كله يهلك الثمن من مال الموكل 
ولا شيء على الوكيل لأنه يهلك أمانة في يده. 

وإن كذبه في ذلك كله بأن كذبه بالبيع ؛ أو 
صدقه بالبيع وكذبه في قبض» فإن الوكيل يصدق 
في البيع ولا يصدق في قبض الثمن في حق 
الموكل؛ لأن إقرار الوكيل في حق نفسه جائز 
عليه. 


والمشتري بالخيار إن شاء نقد الثمن ثانياً إلى 
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الموكل وأخذ منه المبيع » وإن شاء فسخ البيع» 
وله أن يرجع في الحالين جميعا على الوكيل بما 
نقده. 

ولو أقر الوكيل بالببع وزعم أن الموكل قبض 
من المشتري الثمن وأنكر الموكل ذلك» فإن 
الوكيل يصدق في البيع ولا يصدق.في إقراره على 
الموكل بالقبض» ويخير المشتري على ما 
ذكرناء إلا أنه هناك لا يرجع على الوكيل 
بشيء» لأنه لم يوجد منه الإقرار بقبض الثمن. 

وإن صدقه الموكل في البيع وقبض الثمن» 
وكذبه في الهلاك أو الدفع إليه؛ فالقول قول 
الوكيل في دعوى الهلاك أو الدفع إليه مع يمينه 
لأنه أمين؛ ويجبر الموكل على تسليم المببع إلى 
المشتري» لأنه ثبت البيع وقبض الثمن بتصديقه 
إياهء ولا يؤمر المشتري بنقد الثمن ثانيا إلى 
الموكل» لأنه ثبت وصول الثمن إلى يد وكيله 
بتصديقه» ووصول الثمن إلى يد وكيله كوصوله 
إلى يده. 

هذا إذا لم يكن المبيع مسلماً إلى الوكيل» 
فأما إذا كان مسلما إليه فقال الوكيل : بعته من 
هذا الرجل وقبضت منه الثمن فهلك عندي» أو 
قال: دفعته إلى الموكل» أو قال: قبض الموكل 
الثمن من المشتري» فإن الوكيل يصدق في ذلك 
كله ويسلم المبيع إلى المشتري» ويبرأ المشتري 
من الثمن ولا يمين عليه. 


وكالة حل | 


مقف فقوو ةو ووو ود ووو وو ووو ووو ووو ود و ونون وويو وه 


أما إذا صدقه الموكل في ذلك كله فلا يشكل» 
وكذا إذا كذبه في البيع؛ أو صدقه فيه وكذبه في 
قبض الثمن» لأن الوكيل أقر ببراءة المشتري عن 
الثمن فلا يحلف ويحلف الوكيل» فإن حلف على 
ما يدعيه برئ من الثمن» وإن نكل عن اليمين لزمه 
ضمان الثمن للموكل. 

فإن استحق المببع بعد ذلك من يد المشتري 
فإنه يرجع بالثمن على الوكيل إذا أقر بقبض الثمن 
منه؛ والوكيل لا يرجع على الموكل بما ضمن من 
الثمن للمشتري» لأن الموكل لم يصدقه على 
قبض الثمن» فإقرار الوكيل في حقه جائز» ولا 
يجوز في حق الرجوع على الموكل؛ وله أن 
يحلف الموكل على العلم بقبض الوكيل» فإن 
نكل رجع عليه بما ضمن. 

ولو أقر الموكل بقبض الوكيل الثمن لكنه كذبه 
في الهلاك أو الدفع إليه؛ فإن الوكيل يرجع بما 
ضمن عليه» لأن يد وكيله كيده. 


ولو كان الوكيل لم يقر بقبض الثمن بنفسه. 
ولكنه أقر أن الموكل قبضه من المشتري لا يرجع 
المشتري على الوكيل» لأنه لم يقبض منه الثمن» 
ولا يرجع على الموكل أيضاً» لأن إقرارهما على 
الموكل لا يجوز. | 

ولو لم يستحق المبيع» ولكنه وجد به عيباًء 
كان له أن يخاصم الوكيل» فإذا رد عليه بقضاء 
القاضي رجع عليه بالثمن إن أقر بقبض الثمن 
منه؛ وللوكيل أن يرجع على الموكل بما ضمن إذا 


أقر الموكل بقبض الوكيل الثمن» ويكون المببع 
للموكل؛ وإن لم يقر الموكل بقبض الوكيل الثمن 
لا يرجع الوكيل بما ضمن على الموكل» وله أن 
يحلف الموكل على العلم بقبضهء فإن نكل رجع 
عليه؛ وإن حلف لا يرجع» ولكنه يبيع المبيع 
فيستوفي ما ضمن من ثمن المبيع» فإن كان فيه 
فضل رده على الموكل» وإن كان فيه نقصان فلا 

ولو كان الوكيل لم يقر بقبض الثمن بنفسه. 
ولكنه أقر بقبض الموكل» لا يرجع المشتري 
بالثمن على الوكيل» لأنه لم يدفعه إليه؛ ولا 
يرجع على الموكل أيضاً لأنهما لا يصدقان عليه 
بالقبض؛ وعلى الموكل اليمين على البتات» فإن 
نكل رجع عليه والمبيع له وإن حلف لا يرجع 
عليه بشيء ولكن المبيع يباع عليه. 

وذكر الطحاوي أن الوكيل يبيعه في قول أبي 
يوسف ومحمد رحمهما الله ؛ وفي قول أبي حنيفة 
رحمه الله لا يبيعه؛ وجعل هذا كبيع مال المديون 
المفلس» ولكن الوكيل لو باعه يجوز بيعه» لأنه 
لما رد عليه فسخا عادت الوكالة؛ فإذا بيع المبيع 
يستوفي المشتري الثمن منه إن أقر الوكيل بقبض 
الموكل ولم يقر بقبض نفسه. وإن أقر بقبض الثمن 
وضمن المشتري يأخذ من الثمن مقدار ما غرم؛ 
فإن كان فيه فضل رده على الموكل» وإن كان فيه 
نقصان لا يرجع على أحد”". 


للق بدائع الصنائع 54-5. 


-وو كه 


١51/-١55 وكالة‎ 


7- ونص المالكية على أن الوكيل إذا قال 
للموكل : تصرفث كما أذنتٌ لي من بيع أو غيره» 
فقال الموكل بعد: لم تتصرفء فالقول قول 
الوكيل لأنه أمين» ويلزم الآمر التصرف لأنه قد 
أقر بالوكالة. 

ولو قال قبضت الثمن وتلف في يدي فالقول 
قوله إن ثبت القبض ببينة أو صدقه الموكل فيه 
وإن لم يكن واحد منهما لم يبرأ الغريم من 
الدعوى إلا أن يكون القابض وكيلاً مفوضاً أو 
وصيا فيبرأ باعترافه من غير بينة بخلاف الوكيل 
المخصوصء وفي كلا الوجهين لا غرم على 
الوق 

/1- وقال الشافعية: إذا وكله في ببع» أو 
هبة» أو صلحء أو طلاق» أو إعتاق» أو إبراء» 
فقال الوكيل: تصرفت كما أذنت» وقال 
الموكل: لم تتصرف بعدء. نظر: إن جرى 
هذا الاختلاف بعد انعزال الوكيل» لم يقبل 
قوله إلا ببينة» لأنه غير مالك للتصرف حينئذ. 
وإن جرى قبل الانعزال» فهل القول قول الموكل 
أم الوكيل؟ قولان. أظهرهما عند الأكثرين: 
الأول؛ وقيل: ما يستقل به الوكيل» كالطلاق 


والإعتاق والإبراء يقبل قوله فيه بيمينه» وما لا 


كالبيع فلا. 


.597 /7 عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 


وو عمو ووو فقوو ووو ووو ووو و عو وو ووو ووووووو ووو دودو وو 


ولوقال الموكل : باع الوكيل» فقال: لم أبع. 
فإن صدق المشتري الموكل» حكم بانتقال 
الملك إليه» وإلا فالقول قوله. 

وإذا وكله بقبض دين» فقال: قبضته» وأنكر 
الموكل» نظر : إن قال : قبضته وهو باق في يدي 
تحدم لرمة الدو رولا معن ليد] الاسلون: 
وإن قال: قبضته وتلف في يديء فالقول قول 
الموكل مع يمينه على نفي العلم بقبض الوكيل » 
لأن الأصل بقاء حقه» هذا هو المذهب. وقيل: 
بطرد الخلاف في اختلافهما في البيع ونجوه. 
فعلى المذهبء إذا حلف الموكل»؛ أخذ حقه 
ممن كان عليهء ولا رجوع له على الوكيل» 
لاعترافه بأنه مظلوم. 

ولو وكله في البيع وقبض الثمنء أو في البيع 
مطلقاًء وجوزنا له قبض الثمن» فاتفقا على 
البيع» واختلفا في قبض الثمن» فقال الوكيل: 
قبضته وتلف في يدي» أو دفعته إليك؛ وأنكر 
الموكل؛ ففي المصدق منهما طريقان: 

أحدهما: على الخلاف السابق في البيع 
ونحوه. ش 

وأصحهما: أنهما إن اختلفا قبل تسليم 
المبيع» فالقول قول الموكل» وإن كان بعد 
تسليمه؛ فوجهان: 

أحدهما: قول الموكل. 


دأمداة- 


١7١-١54 وكالة‎ 


وهو ووو ةو ممه ممعي ووو و و ووه ووو ووو وووووونووونوو وه 


وأصحهما: قول الوكيلء وبه قال ابن 
الحداد؛ لأن الموكل يدعي تقصيره وخيانته 
بالتسليم بلا قبض» والأصل علدمه. 

وهذا التفصيل فيما إذا أذن في البيع مطلقاً. 
فإذا أذن في التسليم قبل قبض الثمن» أو في البيع 
بمؤجل وفي القبض بعد الأجل» لم يكن خائناً 
بالتسليم بلا قبض » فالاختلاف كالاختلاف قبل 
التسليم» فإذا صدقنا الوكيل فحلف؛ ففي براءة 
المشتري وجهان؛ أصحهما عند الإمام: يبرأ» 
وأصحهما عند البغوي: لا0". 

4- ويرى الحنابلة فى المذهب أنه لو قال 
الوكيل: .بغت الذوب::وقبقيت" الفين نلف 
فالقول قول الوكيلء لأنه يملك البيع 
والقبض فيقبل قوله فيهماء كما يقبل قول 
ولي المرأة المجبرة على النكاح في تزويجها. 

وقيل: لا يقبل قول الوكيل» لأنه يقر بحق 
لغيره على موكله فلم يقبل» كما لو أقر بدين 
عليه”". 

و- الاختلاف في دعوى رد ما بيد الوكيل: 

46- قد يختلف الموكل مع الوكيل في 


."8-957/5 روضة الطالبين‎ )١( 
(؟) الإنصاف 2917/5 والمغني 2777/0 ومعونة أولي‎ 
.558/5 النهى‎ 


دعوى رد ما بيد الوكيل لموكله من مال وغيره» 
بأن يدعي الوكيل الرد فينكره الموكل : 

فيرى جمهور الفقهاء أن القول قول الوكيل مع 
يمينه » سواء كانت الوكالة بأجر أو بغير أجر عند 
الحنفية والمالكية. 

وكذا عند الشافعية والحنابلة فى المذهب إذا 
كان الوكيل يعمل بدون أجر» أو بأجر عند 
الشافعية في الأصحء والحنابلة في أحد 
الوجهين. 

وذهب الشافعية في مقابل الأصحء والحنابلة 
في وجه ثان وهوالمذهب. إلى أن الوكيل إذا كان 
يعمل بالأجر لا يقبل قوله إلا ببينة. 

وذهب الحنابلة في قول إلى أن الوكيل لا يقبل 
قوله إلا ببينة» سواء كان متطوعاً أو بأج7". 
انتهاء الوكالة 

تنتهي الوكالة بأمور منها: 
أولاً: العزل: 

- لما كانت الوكالة من العقود غير 
اللازمة» فإنه يجوز لأي من الطرفين 
دق تكملة ابن عابدين فاللكرفة ودرر الحكام شرح مجلة 

الأحكام ؟/ 2047 وروضة القضاة 2104/7 والشرح 


الكبير للدردير #/ 97*: والإنصاف 0/ 2848-8910 


وروضة الطالبين 0 والمغني مع الشرح الكبير 
بالرفقة 


-ه١‎ ١ - 


ومموفوووومفم نمو نمقففهة قنفةقوه مفو او لوو ه666 وو ووم ممم وموةة6مم لصم مث مم به 


وكانت هذه الإراقة لا يعقل السرفي التقرب بها 
وجب الاقتصارفي التقرب بها على الوقت الذي 
خصها الشارع به. فلا تقضى بعينها بعد فوات 
وقتهاء بل ينتقل التقرب إلى التصدق بعين الشاة 
حية, أو بقيمتها أو بقيمة أضحية مجزئة» فمن عين 
أضحية شاة أوغيرها بالنذر أو بالشراء بالنية فلم 
يضح بها حتى مضت أيام النحروجب عليه أن 
يتصدق بها حية, لأن الأصل في الأموال التقرب 
بالتصدق بها لا بالاتلاف وهوالإراقة. إلا أن 
الشارع نقله إلى إراقة دمها مقيدة بوقت مخخصوص 
حتى أنه يحل أكل لحمها للمالك والأجنبي والغني 
والفقيرء لأن الناس أضياف الله تعالى في هذا 
الوقت . 
 4*‏ ومن وجب عليه التصدق بالبهيمة حية لم يحل 
له ذبحها ولا الأكل منها ولا إطعام الأغنياء ولا 
إتلاف شيء منهاء فإن ذبحها وجب عليه التصدق 
بها مذبوحة, فإن كانت قيمتها بعد الذبح أقل من 
قيمتها حية تصدق بالفرق بين القيمتين فضلا عن 
التصدق بها. فإن أكل منها بعد الذبح شيئا أوأطعم 
منها غنيا أوأتلف شيئا وجب عليه التصدق بقيمته . 
- ومن وجبت عليه التضحية ول يضح حتى 
فات الوقت ثم حضرته الوفاة وجب عليه أن يوصي 
بالتصدق بقيمة شاة من ثلث ماله لأن الوصية هى 
الطريق إلى تخليصه من عهدة الواجب. هذا كله 
مذهب الحنفية . )١(‏ 

وللإايصاء بالتضحية صور نكتفي بالإشارة 
إليهاء ولتفصيلها وبيان أحكامها (ر: وصية). 


60 البدائع 54-0 


ودع ا ا ل لاي شهنت رورع 6 لدم أو مراع وا فاع با عا عر ا بحة وإعة ا وزو 2 فوا وا عع ومع الا عع ماي 


وقال الشافعية والحنابلة : من لم يضح حتى فات 
الوقت فإن كانت مسنونة ‏ وهوالأصل -لم يضح . 
وفاتته تضحية هذا العام فإن ذبح ولوبنية 
التضحية لم تكن ذبيحته أضحية» ويثئاب على ما 
يعطي الفقراء منها ثواب الصدقة. وإن كانت 
منذورة لزمه أن يضحي قضاءء وهورأي لبعض 
المالكية؛ لأنما قد وجبت عليه فلم تسقط بفوات 
الوقت, فإذا وجبت الأضحية بإيجابه لا فضلّت أو 
سرقت بغير تفريط منه فلا ضمان عليه لأنها أمانة 
في يده فإن عادت إليه ذبحها سواء أكانت عودتها 
في زمن الأضحية أو بعده. ١7‏ 

فإذا مضى الوقت ولم يضح بالشة المعينة عاد 
الحكم إلى الأصل. وهو التصدق بعين الأضحية 
حية سواء أكان الذي عينها موسرا أم معسرا أو 
بقيمتها. وني هذه الحال لا تحل له ولا لأصله ولا 
لفرعه ولا لغني . 
مايستحب قبل التضحية : 
© - يستحب قبل التضحية أمور : 
)١(‏ أن يربط المضحي الأضحية قبل يوم النحر 
بأيام» لما فيه من الاستعداد للقربة وإظهار الرغبة 
فيها. فيكون له فيه أجر وثواب . 
(5) أن يقلدها 2 ويجللها © قياسا على الهدي, 
لأن ذلك يشعر بتعظيمها. قال تعالى : (ومن يعظم 


شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) . ©) 


)0 المجموع للتووي 8/ 24" والمغني لك احلحل 

)١(‏ التقليد : تعليق شيء في عنق الحيوان ليعلم أنه هدي أو 
أضحية . : 

(6) والتجليل : إلباس الدابة الل بضم اميم , ويجوز فتحها مع 
تشديد اللام. وهو ماتغطى به الدابة لصيائتها . 


وكالة ١/ا١-؟/١‏ 


انهاؤهاء فللموكل أن يعزل الوكيل منها وينهاه 
عن التصرف الذي أمره به» كما أن للوكيل أن 
يعزل نفسه منها أيضاًء وهذا باتفاق الفقهاء في 
00 

غير أنه يشترط لصحة عزل الوكيل من الموكل 
الشروط التالية: 


الشرط الأول: علم الوكيل بالعزل: 

١‏ اختلف الفقهاء في اشتراط علم الوكيل 
بالعزل. 

فذهب الحنفية وهو الراجع عند المالكية 
وقول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أنه 
يشترط علم الوكيل بالعزل» وعللوا ذلك 
بقولهم: إن العزل فسخ للعقدء فلا يلزم 
حكمه إلا بعد العلم بهء وإنه لو انعزل قبل 
علمة كان فيه ضررء لأنه قد يتصرف تصرفات 
فتقع باطلة. وبأن الوكيل. يتصرف بأمر موكله 
ولا يثبت حكم الرجوع في حق المأمور قبل علمه 
كالفسخ. 

وذهب المالكية في قول والشافعية في 
الأصحء والحنابلة في المذهب إلى عدم 
اشتراط علم الوكيل بالعزل» فلو تصرف 
)١(‏ البدائع 5» وتكملة ابن عابدين /ا/ 2547 وحاشية 


الدسوقي 2747/7 ومغني المحتاج 2771/7 وروضة 
الطالبين 4/ .**٠‏ 0*7 والمغني 0/ 547. 


ووو ووه وق ووو ةوهو وه وه عادو وو ووو وو وودوووووووووووووووه 


الوكيل بعد العزل فتصرفه باطل» لأن 
العزل رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه»؛ 
فلا يفتقر على علمه كالطلاق7". 

؟/1١1-‏ ويتم علم الوكيل بالعزل- عند 
الحنفية- بأمور منها : 

أ- أن يكون خاضرا العزل. 

ب- إذا كان الوكيل غائباً فكتب إليه الموكل 
كتاب العزل» فبلغه الكتاب وعلم بما فيه. لأن 
الكتاب من الغائب كالخطاب من الحاضر. 

ج- لو أرسل إليه الموكل رسولاً فبلغه 
الرسالة» وقال له: فلان أرسلنى إليك 
ويقول: إني عزلتك عن الوكالة» فإنه 
ينعزل» كائنا ما كان الرسول» عدلا كان 
أو غير عدل» صغيراً كان أو كبيراً. لأن 
الرسول قائم مقام المرسل معبر وسفير 
عنه) فتصح سفارته بعل أن صحت عبارته 
على أي صفة كانت. 

د- لو أخبر الوكيل بالعزل رجلان عدلان كانا 
أو غير عدلين» أو رجل واحد عدل ينعزل باتفاق 
الحنفية. سواء صدقه الوكيل أو لم يصدقه إذا ظهر 


بلق البدائع 5 وتكملة أبن عابدين ا اا 
والفتاوى الهندية #"/ل!5”7. واللباب 225/7 
والشرح الكبير للدردير */"9*", والمهذب 
01 وروضة الطالبين ؟/ ٠"الا,‏ ومغني المحتاج 
ضف والمغني ه86 75#. والإنصاف 
ف يفاره 


-“ا و -١‏ 


صدق الخبرء لأن خبر الواحد مقبول في 
المعاملات. فإن لم يكن عدلاً فخبر العدلين 
أو العدل أولى. 
وإن أخبره واحد غير عدل فإن صدقه ينعزل 
باتفاقهم أيضاً. 
أما إن كذبه فقد ذهب أبو حينفة إلى أنه لا 
ينعزل حتى وإن ظهر صدق الخبر. لأن الإخبار 
عن العزل له شبه الشهادة» لأن فيه التزام حكم 
المخبر به وهو العزل» وهو لزوم الامتناع من 
التصرف ولزوم العهدة فيما يتصرف فيه بعد 
العزل» فأشبه الشهادة» فيجب اعتبار أحد 
شروطها وهو العدالة أو العدد. 
وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن الإخبار عن 
العزل من باب المعاملات فلا يشترط فيه العدد 
ولا العدالة كما في الإخبار في سائر 
المعاملات7"'. 
وقال النووي من الشافعية: إن قلنا لا ينعزل 
الوكيل حتى يبلغه خبر عزله فالمعتبر خبر من تقبل 
روايته دون الصبي والفاسق”". 
الشرط الثاني: عدم تعلق حق الغير 
بالوكالة : 


-١7‏ اختلف الفقهاء في حكم عزل الوكيل 


.17// والفتاوى الهندية‎ 20١/16 البدائع‎ )١( 
."#٠/5 (؟) روضة الطالبين‎ 


مهمه هوه مهمد عو و وووووووووووووو هه 


إذا تعلق به حق الغير. 

فنص الحنفية على أنه إذا تعلق بالوكالة حق 
الغير فإنه لا يجوز العزل بغير رضا صاحب 
الحق» لأن في العزل إبطال حقه من غير رضاه 
ولا سبيل إليه ؛ وهو كمن رهن ماله عند رجل بدين 
له عليه؛ أو وضعه على يدى عدل وجعل المرتهن 
أو العدل مسلطاً على بيعه وفبض ثمنه عند حل 
الأجل» فعزل الراهن المسلط على البيع لا يصح 
به عزله. 

وكذلك إذا وكل المدعى عليه وكيلاً 
بالخصومة مع المدعي بالتماس المدعي 


فعزله المدعى عليه بغير حضرة المدعي لا ينعزل. 


واختلف المشايخ فيمن وكل رجلا بطلاق 
امرأته إن غاب» ثم عزله الزوج من غير حضرة 
المرأة ثم غاب» قال بعضهم: لا يصح عزله؛ 
لأنه تعلق بهله الوكالة حق المرأة فأشبه الوكيل 
بالخصومة» وقال بعضهم : يصح عزله لأنه غير 
مجبور على الطلاق ولا على التوكيل به وإنما 
فعله باختياره؛ فيملك عزله كما في سائر 
الوكالات0". 

وقال الشافعية: إذا قال الموكل: عزلت 
الوكيل أو رفعت الوكالة» أو فسختهاء. أو 


)0غ( بدائع الصنائع 7/5ه-5, وانظر المادة ١67١‏ من 
مجلة الأحكام العدلية. 


-١١85- 


١!/5-1١1/5 وكالة‎ 


ممف و م مم وو ووو و ووووةودودة وودوويونووونوووه 


أبطلتهاء أو أخرجته عنهاء فينعزل» سواء ابتدأ 
توكيله؛ أو وكله بسؤال الخصم» بأن سألت 
زوجها أن يوكل في الطلاق أو الخلع» أو سأل 
المرتهن الراهن أن يوكل ببيع الرهن؛ أو سأله 
خصمه أن يوكل في الخصومة”". 

وصرح المالكية بأن الموكل ليس له عزل 
وكيله إذا قاعد الوكيل الخصم ثلاث سواء كان 
التوكيل لعذر أم لا0". 
الشرط الثالث: ألا تقع الوكالة على وجه 

الإجارة: 

4- اشترط المالكية والشافعية لصحة عزل 
الموكل وكيله أن لا تكون الوكالة قد وقعت على 
سبيل الإجارة» فإن وقعت على سبيل الإجارة 
فهى لازمة لكل منهما. أما إذا وقعت الوكالة على 
دل الجعالة فللفقهاء في لزوم عقد الوكالة 
وعدمه تفصيل ينظر في (فقرة .)"١‏ 

أما إذا لم تكن الوكالة على سبيل الإجارة أو 
الجعالة فيرى بعض متأخري المالكية أنها لازمة 
من جانب الوكيل فقط» خلافاً لجمهور الفقهاء 
كما سبق تفصيله عند الكلام عن صفة عقد 
الوكالة””". 


.”80/5 روضة الطالبين‎ )١( 


(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/7/ا5. 
(0) حاشية الدسوقي */ 0ه وفتح العلي المالك - 


كا ا ااا ا اا ا ا 111 1 ا 21 


الشرط الرابع: ألا يترتب على العزل 

مفسدة: 

0 قال الشرواني من الشافعية: لو علم 
الموكل أنه تترتب على العزل مفسدة» كما لو 
وكل في مال المولى عليه حيث جوزناه» وعلم 
أنه إذا عزل الوكيل استولى على مال المولى عليه 
ظالم؛ أو وكل في شراء ماء لطهره؛ أو ثوب 
للستر به بعد دخول الوقت؛» أو شراء ثوب لدفع 
الحر أو البرد اللذين يحصل بسببهما عند عدم 
الستر محذور تيمم» وعلم أنه إذا عزل الوكيل لا 
يتيسر له ذلك» فيحرم العزل ولا ينفذ”". 
علم الموكل بعزل الوكيل نفسه: 

7- لم يشترط جمهور الفقهاء علم الموكل 
بعزل الوكيل نفسه من الوكالة» لأن فسخ عقد 
الوكالة في هله الحالة لا يحتاج للرضا فيه وما 
لا يحتاج للرضا فيه لا يحتاج إلى العلم فيه 
كذلك. 

وهو رأي الحنفية إلا إذا كانت الوكالة 
بالخصومة أو بشراء شيء معين»؛ حيث 
يشترط لصحة عزل الوكيل نفسه علم 


509/5". وشرح الخرشي 2٠٠7/4‏ وجواهر الإكليل 
3/7٠»ء‏ وعقد الجواهر الثمينة 7/ 254/8 وروضة 
الطالبين 789/5”. 


-١١6- 


وكالة لا/ل11-و/ا١‏ 


ووه و قف ةفهلو و وود وهو ووو و ووو ونوووووهةه 


الموكل ال 
ونص الشافعية على أنه لو علم الوكيل أنه لو 

عزل نفسه في غيبة موكله استولى على المال جائر 

ا د 
ان 


ثانياً: الوفاة: 

-١17‏ تبطل الوكالة بموت الموكل أو الوكيل 
باتفاق الفقهاء. وذلك لأن الموت مبطل لأهلية 
التصرفء, فإذا مات الموكل أو الوكيل بطلت 
أهليته بالموت فتبطل الوكالة. 

ولأن الوكيل نائب عن الموكل في ماله وقد 


انتقل هذا المال بالوفاة إلى ورثته» فلا يلزمهم 
ما باع أو اشترى7”. 


علم الوكيل بموت الموكل: 

-- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في 
المذهب إلى أنه لا يشترط علم الوكيل بموت 
الموكل حتى تبطل الوكالة. 


)0غ( الدسوفي ل ومغني المحتاج 2» وتكملة 
ابن عابدين /١‏ مال دلالا. والشرح الكبير مع المغني 
5 » ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 571/7. 

(؟) تحفة المحتاج ه/ ”*”, ونهاية المحتاج . 

(9) البدائع 204/7 وتكملة ابن عابدين ١/5/ا؟-لالاا,‏ 
والخرشي 5 وحاشية الدسوقي رةه 
والمهذب "55/١‏ ومغني المحتاج ضفة 
وروضة الطالبين 9”*0/5”, والمغني 22, 
والإنصاف ه/58". 


وذهب الحنابلة في الرواية الثانية إلى أنه 
يشترط العلم بموت الموكل حتى يصح العزل» 
لأنه لو انعزل قبل علمه كان فيه ضررء لأنه قد 
يتصرف تصرفات فتقع باطلة. فعلى هله الرواية 
متى تصرف قبل علمه نفذ ترق 

وذهب المالكية إلى أنه إذا كان المتعاقد مع 
الوكيل حاضراًفي البلد الذي مات فيها الموكل»؛ 
وعلم أنه يتعاقد مع وكيل بأن أعلمه الوكيل 
بذلك» أو ثبت ذلك ببينة» فإنه لا ينعزل إلا إذا 
علم بموت الموكل؛ وهناك رواية أخرى عندهم 
أنه لا يشترط العلم لصحة العزل» ولكن الأول 
هو الراجح عند 

أما إذا لم يكن المتعاقد موجوداً بالبلد الذي 
مات فيه الموكل؛ أو كان موجوداً ولكنه لم يعلم 
بالوكالة؛ فإنه لا ينعزل الوكيل إلا إذا علم بوفاة 
كل 


ثالثاً: الجنون: 
4848- اختلف الفقهاء فى أثر طروء الجنون 
على الموكل أو الوكيل على الوكالة على أقوال: 
فذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أن الوكالة 
)١(‏ البدائع 5/ 04» وتكملة ابن عابدين ١/07؟-ل/الاا,‏ 


والمغنى 2747/0 5#”ء والإنصاف ه/ "الالاء 
“الالاء ومغني المحتاج 7/ 777. 


() الشرح الكبير “25957 وشرح الخرشي 485/5» 
وجواهر الإكليل ؟/777١.‏ 


5و اوه 


هق هوقو وو ووو ووو ووو وو ووو ووه ووه و ووو وودوودووووو وو ووو 


تبطل بالجئون المطبق» سواء طرأ على الوكيل أو 
الموكل. 

وإذا جن الوكيل أو الموكل جنوناً مطبقاً ثم 
أفاق لا تعود الوكالة. 

وحد الجنون المطبق اختلف الحنفية فيه: 


فحده أبو يوسف بما يستوعب الشهر وبه 
يفتى » وعنه أكثر من يوم وليلة لسقوط الصلوات 
الخمس بهء فقدر به احتياطاًء وقيل: إن أبا 
حنيفة مع أبي يوسف في ذلك. ووجه قول أبي 
يوسف أن الشهر أدنى ما يسقط به عبادة الصوم 
فكان التقدير به أولى؛ أما وجه حده بأكثر من يوم 
وليلة فلسقوط الصلوات الخمس به فقدر به 
احتياطاً كما ذكرنا. 

وحده محمد بن الحسن بما يستوعب السنة» 
لأن المستوعب للسنة هو المسقط للعبادات كلها 
فكان التقدير به أولى. 

وذهب الشافعية فى المذهب والحنابلة فى 
المذهب كذلك إلى أن الوكالة تبطل بالجنون ولم 
يفرقوا بين الممتد وغيره. 

قال الشربيني الخطيب: ينعزل الوكيل 
بخروج الموكل أو الوكيل عن أهلية 
التصرف بموت أو جنون وإن زال عن قرب. 

وقال المالكية: لا ينعزل الوكيل بجنونه أو 


هعم مهف ع هع ود ووو ود ووو ووو وووودووه 


جنون موكله إلا أن يطول جنون موكله جداً فينظر 
له الحاكم. 
وقال الشافعية في وجه: لا ينعزل الوكبل 
بجنون لا يمتد بحيث تتعطل المهمات ويخرج 
إلى نصب قوام. 
وذهب الحنابلة في قول ورد بلفظ قيل : إلى أن 
الوكالة لا تبطل بالجنون0". 
رابعاً: الاغماء: 
- اختلف الفقهاء فى أثر الإغماء على 
الوكالة. 
فلهب جمهور الفقهاء: الحنفية والحنابلة 
والشافعية في مقابل الأصح إلى أن الوكالة لا 
تبطل بالإغماء» لأنه لا يخرج الإنسان عن أهلية 
التصرف7". 
وذهب الشافعية في الأصح إلى بطلان الوكالة 
بإغماء الموكل أو الوكيل» إلحاقاً له بالجنون» 
لأن الإغماء يجعل الإنسان غير أهل للقيام 
)١(‏ تكملة ابن عابدين اا لاو وبدائع الصنائع 
5 والفتاوى الهندية الات والبحر الرائق 
»١ 89/7‏ ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام "/ 114 
المادة (670١)ء‏ والزرقاني ٠41١/5‏ والدسوقي 
انخ رةه وروضة الطالبين ا ومغني المحتاج 
777/7 والإنصاف 2758/0 2774 ومعونة أولي 
النهى //077 والمغني مع الشرح را 


(5) الإنصاف 774/5؛ وكشاف القناع /474» ومغني 


-١ دأو‎ 


وكالة اما 


ففق ووو و مفو وو وم ووو وو لوعو ووو وووووووووهة 


0١‏ الحجر من أسباب بطلان الوكالة في 
الجملة: 

وللفقهاء مناهج مختلفة في بيان آثار الحجر 
على الوكالة. 

فذهب الحنفية إلى أن الحجر على الموكل أو 
الوكيل يبطل الوكالة. 

. وقالوا: إن من وكل إنساناً فحجر عليه بطلت 
وكالته؛ لأن بالحجر عليه بطلت أهلية أمره 
بالتصرف فى المال فيبطل الأمر فتبطل الوكالة. 

وخصص الحنفية بطلان الوكالة بالحجر على 
الموكل إذا كان الوكيل وكيلاً في العقود 
والخصومة, أما إذا كان وكيلاً في قضاء 
دين وافتضائه وقبض وديعته فلا ينعزل بالحجر. 
الوكيل بالحجر أو لم يعلم'". 

وصرح الحنابلة بأن الوكالة تبطل بالحجر 
لسفه؛ سواء طرأ على الوكيل أو,على الموكل» 
لأنعقد الوكالة يعتمد على العقل وعدم الحجرء 


.00 /5 مغني المحتاج ؟/ 23717 ونهاية المحتاج‎ .)١( 
/ولا؟.‎ ١ زفق بدائع الصنائع 5/ 5ه وتكملة ابن عابدين‎ 


فإذا انتفى ذلك انتفت صحته لانتفاء ما يعتمد 
عليه وهو أهلية التصرف. 

وقالوا : المراد ببطلان الوكالة بالحجر للسفه 
حيث كانت في التصرفات التي اعتبر لها الرشد؛ 
بأن كانت في شيء لا يتصرف في مثله السفيه» أما 
إن كانت في شيء يسير يتصرف في مثله السفيه 
بدون إذن» أوكانت الوكالة في طلاق أو رجعة أو 
في تملك مباح كاستقاء ماء أو احتطاب» والذي 


حجر عليه الموكل في هده الصورء فلا 
)00 


وصرحوا أيضاً بأن الوكالة تبطل بفلس 
الموكل فيما حجر عليه فيه كالتصرف في 
عين ماله لانقطاع تصرفه فيه» بخلاف ما لو 
وكله في تصرف في الذمة"". 

قال ابن قدامة: إن حجر على الوكيل لفلس 
فالوكالة بحالهاء لأنه لم يخرج عن كونه أهلاً 
للتصرف. 

وإن حجر على الموكل وكانت الوكالة بأعيان 
ماله بطلت لانقطاع تصرفه في أعيان ماله. وإن 
كانت في الخصومة أو الشراء في الذمة أو الطلاق 
أو الخلع أو القصاص فالوكالة بحالهاء لأن 


)١(‏ همعونة أولي النهى 0777/5 وانظر كشاف القناع 
5/7 . 
(؟) كشاف القناع 574/7؛ 534. 


-١د١م-‎ 


١/87 وكالة‎ 


تنقطع الاستدامة”". 

وصرح الشافعية بأن الوكالة تبطل بالحجر 
على الوكيل أو على الموكل بسفه أو فلس في كل 
تصرف لا ينفذ منهما. واعتبروا الحجر في كلا 
الحالين في معنى الجنون”". 

وصرح المالكية بأن الوكالة تبطل بفلس 
الموكل الأخصء لانتقال المال للغرماء””". 

والمراد بالفلس الأخص : هو حكم الحاكم 
بخلع ما بيد المفلس لغرمائه بشروطه؛ بأن يطلب 
الغرماء تفليس المدين» وأن يكون الدين الذي 
عليه حالاً» وأن يكون ذلك الدين الحال يزيد 
على ما بيد المدين من المال. 

والفلس الأخص يختلف عن الفلس الأعم 
الذي هو منع من أحاط الدين- ولو مؤجلا- بماله 
من تبرعه بعتق أو هبة أو صدقة أو حبس أو 
حمالة0 , 

ويؤخذ من عبارات المالكية أن الوكالة لا 
تبطل بفلس الموكل الأعه”". 


لف المغني مع الشرح 17 

(؟) روضة الطالبين .79٠/5‏ 

(9) -حاشية الدسوقي اذ ره 

زهق الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 1م 

(0) حاشية الدسوقي ن اكرة والشرح الصغير 1577/7 
لك ارفدنة 


هوف ووم وهم ع و ع ووو وو و ووو ووو نولو ونوووهة 


سادساً : الردة: 

47- اختلف الفقهاء في بطلان الوكالة بردة 
الوكيل أو الموكل. 

فذهب الحنفية إلى أن المرتد إذا حكم بلحوقه 
بدار الحرب» سواء كان موكلا أو وكيلاء بطلت 
وكالته» ثم لا تعود بعوده مسلماً على المذهب. 

ونقل ابن عابدين عن الحواشي اليعقوبية: أن 
الوكيل إن عاد مسلماً بعد لحوقه بدار الحرب 
مرتداً والقضاء به تعود الوكالة عند محمد ولا 

ولوعاد الموكل مسلماً بعد اللحوق والقضاء 
به لا تعود الوكالة عند الأثمة الثلاثة فى ظاهر 
الرواية. وعن محمد أنه تعود كما فى الوكيل. 

أما تصرفات المرتد قبل لحوقه بدار الحرب 
فهي موقوفة عند أبي حنيفة ومنها الوكالة» فإن 
أسلم نفد وإن قتل أو لحق بدار الحرب بطلت 
الوكالة. 
نافذة» فلا تبطل وكالته إلا أن يموت» أو يقتل 
على ردته» أو يحكم بلحاقه بدار الحرب”". 

وصرح المالكية بأنه ينعزل الوكيل بردته أيام 
الاستتابة» وأما بعد الاستتابة فإن قتل فواضح» 


.77/4-!١الا//١ تكملة حاشية ابن عابدين‎ )١( 


-١ ١4 


وكالة 87م 


ووم و م فقوو وو وم مه ووو ووو ووو ووو ووو وووووووووووووووووه 


وإن أخر لمانع كالحمل فقد تردد العلماء في 
عزله؛ وكذا ينعزل الوكيل بردة موكله بعد مضي 
أنام الاميشابة ولع بويعو ول يكل لهاك 3ك 

ويرى الشافعية أن عزل الوكيل بردة الموكل 
ينبنى على الخلاف الجاري في زوال ملك 
الموكل المرقة عو و 7 

وذكر النووي في زوال ملك المرتد عن ماله 
أقوالا : 

أحدها: يزول ملك المرتد عن ماله لزوال 
عصمة الإسلام؛ وقياساً على النكاح. وعليه 
ينعزل الوكيل. 

والثاني: لا يزول ملك المرتد عن ماله 
كالزاني المحصن فلا ينعزل. 

والثالث وهو أظهر الأقوال: أن ملك المرتد 
موقوف» فإن مات مرتداً بان زواله بالردة» وإن 
أسلم بان أنه لم يزل» لأن بطلان أعماله يتوقف 
على موته مرتداً فكذا ملكهء فيكون تصرف 
الوكيل موقوفا. 

ومن الشافعية من قطع باستمرار ملكه» وجعل 
الخلاف في أنه هل يصير بالردة محجوراً عليه في 
التصرف؟7". 


."947/7 حاشية الدسوقي‎ )١( 
.51/80 (؟) نهاية المحتاج‎ 
.8/٠١ روضة الطالبين‎ )*( 


ووفهوومموهوووو و ووو ووو ووو ووو وو وو ويووةوودوووووةوووووةووودوووودوة 5 


وقالوا : ردة الوكيل لا توجب انعزاله؛ وعليه 
فتصح تصرفاته في زمن ردته عن الموكل”". 

واختلف الحنابلة في بطلان الوكالة بردة 
الوكيل» أو ردة الموكل. ولهم رأيان: 

الرأي الأول: لا تبطل بردة الوكيل وهو 
الصحيح في المذهب. وكذا بردة الموكل 
في الوجه الثاني عندهم» بناء على صحة 
تصرف الموكل بعد ردته. 

والرأي الثاني : تبطل بردة الوكيل وهو الوجه 
الثاني في المذهب» وكذا بردة الموكل وهو 
الصحيح في المذهب. 

وهل ينعزل الوكيل بردة الموكل عند 
الحنابلة؟ وجهان في المذهب أصلهما هل 
ينقطع ملكه وتصرفه أو يكون موقوفاً. 

كما أطلق الحنابلة الخلاف في بطلان 
الوكالةإذا وكله ثم ارتد الوكيل والموكل معاً. 

قال المرداوي : إن كلاً منهما يعطى حكمه لو 


انفرد بالاو 


(ر: ردة فَ*":) 


.5٠7/ نهاية المحتاج 07/0» وحاشية الجمل‎ )١( 

(؟) تصحيح الفروع 5/ 755-757 ط عالم الكتبء 
وانظر الإنصاف 5/ 671-770٠‏ ومطالب أولي 
النهى؟/ 5 45. ١‏ 


-و اوه 


وكالة م١1‏ 


سابعاً: الفسق: 

18- نص الحنابلة على أن الوكالة لا تبطل 
بفسق الوكيل» لأنه من أهل التصرفء إلا أن 
تكون الوكالة فيما ينافيه الفسق فحينئذ تبطل. 
فالوكيل بالإيجاب في عقد النكاح إذا فسق انعزل 
بفسقهء أو بفسق موكلهء لخروجه عن أهلية 
التصرف. أما إذا كان وكيلاً في القبول للموكل 
فإنه لا ينعزل بفسق موكله. لأنه لا ينافي جواز 
قبوله. وفي عزله بفسق نفسه وجهان عندهم. 

وإن كان وكيلا فيما تشترط فيه الأمانة» 
كوكبيل ولي اليتيم وولي الوقف على 
المساكين :وتحو هذاه اتعزل يفسئ تفينه 
وفسق موكلهء لخروجهما بذلك عن أهلية 
التصرف. 

وفي قول عند الحنابلة إن الوكيل في هله 
الصورة لا ينعزل بفسق موكلهء وإن كان وكيلا 
لوكيل من يتصرف في مال نفسه انعزل بفسقه. لأن 
الوكيل ليس له توكيل فاسق» ولا ينعزل بفسق 
موكله لأن موكله وكيل لرب المال ولا ينافيه 
الفسى0©. 

وذهب الشافعية إلى أن الوكالة تبطل بفسق 


»554/ المغني 154/5» وانظر كشاف القناع‎ )١( 
.559/8 ومطالب أولي النهى "/ 455» والإنصاف‎ 


الموكل فيما تشترط فيه السلامة من الفسق(". 
ثامناً : السكر : 

14- نص الشافعية على أنه لو سكر الوكيل 
أو الموكل بلا تعد (أي بمباح) انعزل الوكيل. 

أما إذا سكر أحدهما بتعد (أي بمحرم) 
فيحتمل أنه ينعزل الوكيل لذلك» ويحتمل 
أنه لا ينعزلء لأن المتعدي حكمه حكم 
العا 0 

وصرح الحنابلة بأن الوكالة لا تبطل بالسكر 
الذي يفسق به في غير ما ينافيه» لأنه لا يخرجه 
عن أهلية التقرت: 

وأما. ما ينافى الفسق كالإيجاب فى عقد 
التكاح فإن الوكالة تبطل فيه بالسكد9©. 

ويرى الحنفية أن الوكالة لا تبطل بالسكرء 
سواء طرأ على الموكل أو على الوكيل؛ وسواء 
كان من مباح أو من محرم. 

وقالوا: الوكيل بالطلاق صاحياً إذا سكر 
فطلق لم يقعء والوكيل بالبيع لو سكر فباع لم 


)١(‏ تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني ه/ "5*٠‏ ونهاية 
المحتاج ه6[/. 

(؟) حاشية الشرواني مع تحفة المحتاج 15٠/0‏ ونهاية 
المحتاج 0/ 50» وإعانة الطالبين 45/7. 

(7) كشاف القتاع “/4594». والإنصاف 2851/8 
والمغني مع الشرح الكبير 0/ 154. 


-١١١- 


١85-1١46 وكالة‎ 


امف فقوو ووو مم دفوو ووو وهو ووو دود ودووووووووووو و 


0- تبطل الوكالة إذا تصرف الموكل بنفسه 
في محل الوكالة تصرفاً يعجز الوكيل عن 
التصرف معه. 

فلو وكل شخص شخصاً آخر في أن يبيع له 
سلعة معينة» ولكن قبل أن يبيعها الوكيل قام 
الموكل ببيعها بنفسه. أو استحقت لشخص آخر 
بطلت الوكالة» لأن الوكيل عجز عن التصرف 
بنفسه في محل الوكالة» لزوال ملك الموكل 
فينتهي حكم الوكالة. وكذا لو وكله في تزويج 
امرأة فتزوجها بنفسه بطلت الوكالة". 

ويرى المالكية أنه لو وكل شخصاً على بيع 
سلعة؛ ثم باعها الموكل لشخصء وباعها 
الوكيل لآخرء فالأول من البيغتين هو 
حال تلبس المشتري الثاني بقبض السلعة 


."١١ص الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 

(1) البدائع 06/5 وتكملة ابن عابدين »58١٠/١‏ 
والفتاوى الهندية 0775/7 والبحر الراق /ا/+٠9١1»‏ 
ومغني المحتاج 7/ 777» وكشاف القناع 7/ 517٠١‏ » 
ومعونة أولي النهى 578/5. 


من البائع الثاني» فيمضي البيع الثاني ويرد 
البيع الأول» إذا لم يعلم البائع الثاني والمشتري 
منه البيع الأول» وإلا فهي للأول كذات 


كييك 

وصرح الحنابلة بأن الوكالة تبطل بإقرار 
الوكيل على موكله بقبض شيء وكل الوكيل 
في قبضه أو الخصومة فيه لاعتراف الوكيل 
بذهاب محل الوكالة بالقبض”". 

7- واختلف الفقهاء في عودة الوكالة إذا 
عاد محل التصرف إلى الموكل . 

فقال محمد: تعودء لأن العائد بالفسخ عين 
الملك الأول فيعود بحقوقه. 

وقال الشافعية وأبو يوسف: لا تعودء. لأن 
تصرف الموكل نفسه يتضمن عزل الوكيل» لأنه 
أعجزه عن التصرف فيما وكله به» والوكيل بعد 
عزله لا يعود وكيلاً إلا بتجديد الوكالة. 

وقال ابن عابدين: إن الموكل له وعاد إليه 
ملكه القديم بما هو فسخ عادت الوكالة» أما إن 
رد إليه بما لا يكون فسخاً» فإن الوكالة لا تعود» 


)١(‏ جواهر الإكليل "١/7‏ » وانظر الخرشي م 
(؟) مطالب أولي النهى 2507/7 ومعونة أولي النهى 
1/5. 


-1١1١1؟-‎ 
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(5) أن يسوقها إلى مكان الذبح سوقا جميلا لا عنيفا 
ولا يجر برجلها إليه. ”2 لأن رسول الله يك قال: 
«إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيءء فإذا 
قتلتم فأحسنو القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة. وليحدٌ أحدكم شفرته. وليرح ذبيحته» 9) 
(5) وقال المالكية والشافعية: يسن لمن يريد 
التضحية ولن يعلم أن غيره يضحي عنه ألا يزيل 
شيئا من شعررأسه أوبدنه بحلق أوقص أو 
غيرهماء ولا شيئا من أظفاره بتقليم أوغيره, ولا 
شيئا من بشرته كسلعة لاا يضره بقاؤهاء 29 وذلك 
من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من 
ذبح الأضحية . 

وقال الحنابلة: إن ذلك واجب, لا مسنون» 
وحكي الوجوب عن سعيد بن المسيب وربيعة 
وإسحاق. 

ونقل ابن قدامة عن الحنفية عدم الكراهة . (4) 

وعلى القول بالسنية يكون الإقدام على هذه 
الأمورمكروها تنزيهاء وعلى القول بالوجوب يكون 
محرما. 


والأصل في ذلك حديث أم سلمة رضي الله 
عنها أن رسول الله ككِ قال: «إذا دخل العشر وأراد 
أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من 


)0غ( البدائع 8/6,, والفتاوى الحندية ه/ ٠.٠‏ 

(؟) حديث : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء» أخرجه مسلم 
١648/4(‏ -ط الحلبي). 1 

(7) السلعسة كما نل الفيومي عن الأطباء: هي ورم غليظ غير 
ملتزق باللحم يتحرك بالتحريك (المصباح المنير) . 

(؛) المجموع للنووي 47/8", والمغني لابن قدامة ,45/١١‏ 
والشرح الصغير وحاشية الصاوي 1١/7‏ طدار المعارف. 


ووفقفم ةي م فو ةم ووو رو وار وجوه وار وروا رون مي هفو مور يه ووو رودو ووم لبور لمم رمه 


بشروشيئاء . )١(‏ 
وفي رواية أخرى عنها رضي الله عنها أنه بل قال: 
«إذا رأيتم هلال ذي. الحجة وأراد أحدكم أن 
يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» . 9) 
والقائلون بالسئية جعلوا النبي للكراهة . 
والحديث الدال على عدم تحريم الفعل هو 
حديث عائشة رضي الله عنها أنهاقالت: «وكنت 
أفتل قلائد هدي رسول الله ولةِ ثم يقلده ويبعث به 
هديه,. 9) قال الشافعي : البعث بالهدي أكثر من 
إرادة التضحية فدل على أنه لا يحرم ذلك . 
والحكمة في مشروعية الإمساك عن الشعر 
والأظفار ونحوهما قيل : إنها التشبه بالمحرم بالحج. 
والصحيح: أن الحكمة أن يبقى مريد التضحية 
كامل الأجزاء رجاء أن يعتق من النار بالتضحية. 


مايكره قبل التضحية : 
ذهب الحنفية إلى أنه يكره تحريا قبل التضحية 
أمور: 


1 -(الأمر الأول): حلب الشاة التي اشتريت 
للتضحية أوجز صوفهاء سواء أكان الذي اشتراها 
موسرا أم معسراء وكذا الشاة التي تعينت بالنذر, 
كأن قال: لله علي أن أضحي مهذهء أو قال: 


16176 /7( حديث : وإذا دخل العشر . . . » أخرجه مسلم‎ )١( 


ط الحلبي). 
(؟) حديث : «إذا رأيتم هلال ذي الحجة . . .» أخرجه مسلم 
١616/5‏ ط الحلبي) . 


(9) . حديث : «كنت أفتل قلائد هدي رسول الله 26 . . .» أخرجه 
البخاري (4/ 447 الفتح ط السلفية). ومسلم (6017/7ة ط 


الحلبي). 


-46ه 


١81/ وكالة‎ 


واقو وق و هوه موه و و ووو ووو و ووو ووو ووعووونووووةثودوددوهة 


فلو وكل شخص آخر في هبة شيء معين» ثم وهبه 
الموكل بنفسه» ثم رجع في هبته لم يكن للوكيل 
البية!"*: 
عاشراً: تعدي الوكيل فيما وكيل فيه: 
/41- اختلف الفقهاء فى بطلان الوكالة 
بتعدي الوكيل فيما وكل فيه على آراء: 
الرأي الأول: ذهب الشافعية في الأصح 
والحنابلة في المذهب إلى عدم بطلان 
الوكالة بتعدي الوكيل فيما وكل عليهء 
وذلك لأن الوكيل إذا تصرف فقد تصرف 
بإذن موكله» فصح تصرفه كما لو لم يتعد. 
كما أن العقد يتضمن أمانة وتصرفاًء فإذا 
تعدى الوكيل فيه بطلت الأمانة» وبقى التصرف. 
كالرهن يتضمن أمانة ووثيقة» فإذا تعدى فيه 
بطلت الأمانة وبقيت الوثيقة. 
الرأي الثاني: ذهب الشافعية في مقابل 
الأصح والحنابلة في قول ورد بلفظ قيل. 
إلى بطلان الوكالة بالتعدي من الوكيل» 
لأنها عقد أمانة فتبطل بالتعدي كالوديعة”". 


)١(‏ تكملة ابن عابدين 6/١‏ » والفتاوى الهندية 
137/7 ,» ومغني المحتاج /١‏ 7707. 

زفق المهذب ”3 ومغني المحتاج ؟/ 2377١‏ والمغني 
0 » وكشاف القناع 474/7» ومعونة أولي النهى 
,””7٠/‏ والإنصاف 5/ 1594لا" 


وصرح الشافعية بأن هذا الخلاف يجرى فيما 
إذا كان التعدي بالفعل» بأن كان ثوباً فلبسه أو 
دابة فركبها. 

أما إذا كان التعدي بالقول كما لو باع بغبن 
فاحش- ولو بسلم- فلا تبطل الوكالة جزماً» لأنه 

وقال المرداوي بعد سرد آراء فقهاء الحنابلة 
فى المسألة: ملخصه: إن أتلف الوكيل بتعديه 
عين ما وكل فيه بطلت الوكالة» وإن كانت عين ما 
تعدى فيه باقية لم تبطل!". 

الرأي الثالث: تفسد الوكالة في الأصح 
بتعدي الوكيل. فيما وكل فيهء وبهذا قال 
الحنابلة فيما جاء فى الرعاية الصغرى. 

وذلك لأن الوكالة إذن في التصرف مع 
استئمان» فإذا زال أجدهما لم يزل الآخر. 

قال ابن رجب : ظاهر كلام كثير من الأصحاب 
أن المخالفة من الوكيل تقتضى فساد الوكالة لا 
بطلانهاء فيفسد العقد ويصير متصرفاً بمجرد 
الإذن7". 
زفق مغني المحتاج 1/*”, ونهاية المحتاج 4 


والإنصاف ارة 
(0) الإنصاف »7٠-754/0‏ ومعونة أولي النهى - 


-1١١11- 


١91-١44 وكالة‎ 


00 


الحادي عشر: إنكار الوكالة: 

4- يرى الحنابلة والحنفية فى قول أن 
الوكالة لا تبطل بجحود الوكيل أوالموكل 
الوكالة» لأن الجحود منهما ليس فيه شيء 
يدل على دفع الإذن السابق؛ كما لو أنكر 
زوجية امرأة ثم قامت بها البينة فإنه 
لايكون طلاقاً 2 

ويرى الحنفية في قول عليه الفتوى- 
والحنابلة فى قول كذلك- إلى أن الوكالة 
تبطل بالجحود. 

وصرح الشافعية بأن إنكار الوكيل أو الموكل 
الوكالة لنسيان أو لغرض في الإخفاء ليس بعزل» 
ومثلوا له بخوف أخذ ظالم المال الموكل فيه 
فإن تعمد أحدهما إنكار الوكالة ولا غرض لهما 
انعزل بذلك» لأن الجحد حينئلٍ رد للوكالة7". 
الثاني عشر: تلف ما تعلقت الوكالة به: 

4- تبطل الوكالة بتلف ما تعلقت به. فلو 
تلفت العين التي وكل في التصرف فيها بالبيع أو 
اح 5د وانظر كشاف القناع 7 والقواعد 
لابن رجب ص 889-15 القاعدة (50). 


)١(‏ حاشية أبن عابدين :»4١7/5‏ ومطالب أولي النهى 


هق ومعونة أولي النهى 2771/4 ومغني 
المحتاج ؟/ 77 ونهاية المحتاج 05/0. 


بغر يطلك#الوكالة وعد لك كظل الوكالةارموت 
المرأة الموكل بطلاقهاء لهلاك محل الوكالة. 
فالتصرف في المحل لا يتصور بعد هلاكه, 
والوكالة بالتصرف في ما لا يحتمل 
التصرف محال فبطل0". 
الثالث عشر: افتراق أحد الشريكين: 
- إذا وكل الشريكان شخصاً فافترقا أو 
افترق أحدهما انعزل الوكيل عند الحنفية ولو لم 
يعلم بذلك» لأنه عزل حكمي لا يشترط فيه 
العلم» ولأنه وكل من قبل الشريكين لغرض 
الشركة» فإذا تفرقا بطلت الشركة» فبطل التوكيل 
الحاضل ع 
الرابع عشر: إنجاز التصرف الموكل فيه: 
-0١‏ نص الحنفية على أنه ينعزل الوكيل بلا 
عزل بنهاية الشيء الموكل فيهء كما لو وكله 
بقبض دين فقبضهء أو وكله بنكاح امرأة 


4 إفر4 
فزوجه "'. 


)١(‏ معونة أولي النهى 5794/5 والمغني مع الشرح 
00*© وكشاف القناع 479/7» وبدائع الصنائع 
5/”ه6. والفتاوى الهندية 6578277 وقليوبي وعميرة 
بن دكرة 

(؟) الفتاوى الهندية 2978/7 وحاشية ابن عابدين 
5 . ش 

(9) ابن عابدين .5١//5‏ 


-١١5- 


وكالة "14 وكيرة ١‏ 


ممم ووو ووةووةوونووووةووووه 


الخامس عشر: الرجوع عن الوكالة دلالة: 

5- صرح الحنابلة بأن الوكالة تبطل بدلالة 
رجوع الموكل والوكيل. 

ومن صور رجوع الموكل دلالة عن التوكيل 
وطء الموكل زوجة وكل في طلاقها. 

ومن صور دلالة رجوع الوكيل ما إذا قبل 
الوكالة من مالك عبد في عتقه وكان قد وكله 
إنسان في شرائه؛ فإن قبول الوكالة في عتقه يدل 
على رجوعه عن الوكالة الأولى في شرائه7". 


)١(‏ مطالب أولي النهى ”/ 055١‏ ومعونة أولي النهى 
6/5 : 


وَكِيرَة 
التعريف: 


-١‏ الوكيرة في اللغة من الوَكرء وهو عش 
الطائر أين كان».في جبل أو شجر وإن لم يكن 
فيه» يقال: وكّرَ الطائرٌ: أتى الوكر أو دخله, 


ووكر الظبي: وثب» ووكر الإناء: ملأو 


ويقال: وكّر الطائر- بالتشديد- اتخذ 
وكرا. ووكر فلان: اتخذ الوكيرة» ووكّر 
القوم: أطعمهم الوكيرة. 
والوكرة والوكرة والوكيرة : 
الشخص عند فراغه من بنيان فيدعو إليه”". 
وفي الاصطلاح: الوكيرة هي الطعام الذي 
يتخل عند الفراغ من بناء الدور فيدعى إليه”". 


الطعام يتخذه 


زلق المصباح المئير» والقاموس المحيط» ولسان 
العرب» والمعجم الوسيط. 

[49 حاشية الصاوي على الشرح الصغير 7 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ لاثالا» 
ومغنتي المحتاج قي وحاشيتا القليوبي وعميرة 
على شرح المنهاج / 755ء ومطالب أولي النهى في 
شرح غاية المنتهى 771/0. 


-١١6- 


الألفاظ ذات الصلة: 
الوليمة: 


؟- الوليمة فى اللغة: طعام ا »أو 
في م العرسء أو كل 


طعام صنع لدعوة أو غيرها» أو اتخذ لجمع.. 


يقال: أولم فلان: عمل وليمة» وأولم فلان: 
اجتمع خلقه وعقله”". 

وفي الاصطلاح : الوليمة تقع على كل طعام 
يتخذ لسرور حادث من عرس وإملاك وغيرهماء 
لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر(". 

والوليمة تطلق بمعناها الأعم على الدعوات 
التي تتخذ لمناسبات خاصة وهي الشندخية» 
والإعذارء والخُّرسء والعقيقة» والوكيرة» 
والنقيعة» والتحفة» والحذاق» والشتداخ» 
والعتيرة. 

وللتفصيل في الأحكام المتعلقة بهلره الولائم 
تنظر المصطلحات الخاصة بها ومصطلح (دعوة 
ف١5)‏ 
الأحكام المتعلقة بالوكيرة: 


تعلق بالوكيرة أحكام منها : 


لق القاموس المحيط. والمصباح المنير» والمعجم 
الوسيط. 


(؟) مغني المحتاج "/ 744: وحاشية الدسوقي ؟//87. 


فعل الوكيرة: 

'- اختلف الفقهاء في حكم فعل الوكيرة 
والدعوة إليها : 

فقال الشافعية: الوكيرة- كسائر الولائم غير 
وليمة العرس- مستحبة» وليست بواجبة» على 
المذهب وبه قطع الجمهورء ولا تتأكد تأكد 
وليمة النكاح. 

قال المتولي : وخرّج بعضهم قولاً في وجوب 
سائر الولائم ؛ لأن الشافعي قال بعد ذكرها.: ولا 
أرخص في تركها”". 

وقال الحنابلة: فعل الدعوات لغير وليمة 
العرس مباح؛ فلا يكره ولا يستحب.. نصاًء أما 
عدم الكراهة فلحديث جابر رضي الله تعالى عنه 


فرفوعاً: «إذا دعي أحدكم إلى طغام فليجب» 


فإن شاء طعم وإن شاء ترك200, وكان ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما يأتي الدعوة في العرس 
وغير العرس» ويأتيها وهو صائه”" ولو كانت 
مكروهة لم يأمر- النبي ككلِ- بإجابتها » ولبينها. 


دق روضة الطالبين للنووي 7/ 777 وشرح المحلي على 
المنهاج بهامش حاشيتي القليوبي وعميرة 7/ 179454- 
نيه 
أخرجه مسلم (7/ ٠١04‏ ط - الحلبي). 

(9) أثر ابن عمر أنه كان يأتي الدعوة في العرس... 
أخرجه مسلم (1/ -١٠١67‏ ط الحلبي). 


-115- 


مه مم وو ومو لوه وووووووووووووو ةو 


وأما عدم استحبابها فلأنها لم تكن تفعل في 
عهده عليه الصلاة والسلام وعهد أصحابه» 
فروى الحسن قال: دُعِي عثمان بن أبي 
العاص إلى ختان فأبى أن يجيب» وقال: 
«إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول 
الله كلة ولا ندعى 00 

وقالوا: وهدذا في غير العقيقة» أما العقيقة 
فتسن» وفي غير دعوة مأتم فتكره'". 

وقال ابن قدامة: الدعوة- أي في غير التزويج 
- في حق فاعلها ليست لها فضيلة تختص بها لعدم 
ورود الشرع بهاء لكن إذا قصد فاعلها شكر نعمة 
الله تعالى عليه؛ وإطعام إخوانه» وبذل طعامه. 
فله أجر ذلك إن شاء الله تعالى””. 


حكم إجابة الدعوة إلى الوكيرة: 

:- اختلف الفقهاء في حكم إجابة الدعوة 
للوكيرة: 

فذهب الحنفية والشافعية فى المذهب 
والحنابلة إلى أن إجابة الدعوة: للوكيرة غير 
واجبة» فهي سن عند الحئفية ومستحبة .عند 


)١(‏ اثر الحسن: دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان.. 
أخرجه أحمد 7١!/5(‏ طت الميمنية)» وأشار ابن 
قدامة في المغني 7١1/ /١١(‏ ط- هجر) إلى عدم ثبوته. 

(؟) مطالب أولي النهى 5/0 71» وكشاف القناع 05/ 158. 

() المغني لابن قدامة 17/ 17. 


ولوق ووقوومو فونه ووه و وده وو وو ووووووووووووووووهةه 


الشافعية والحنابلة'"» لحديث البراء رضي الله 
تعالى عنه مرفوعاً: «أمرنا بإجابة الداعي)”", 
وأدنى أحوال الأمر الاستحباب» ولما فيه من 
جبر قلب الداعي وتطيبيب خاطره؛ ودعي أحمد 
إلى ختان فأجاب وأكل”". 


وذهب الشافعية في قول إلى وجوب إجابة 
الدعوة إلى الوكيرة وسائر الولائم. ففي 
الحديث: «من دعي إلى عرس ونحوه 
فليجب» وفي رواية: (إذا دعا أحدكم أخاه 
فليجب عرساً كان أو نحوه”' وقضيتهما 
وجوب الإجابة في سائر الولائم””. 

ويرى المالكية في قول أن حضور الدعوة 
للوكيرة مكروه» وفي قول آخر لهم: أن حضور 
الدعوة للوكيرة مباح”". 


)١(‏ البناية 27١7/4‏ وروضة الطالبين 1/ 0177 ومغني 
المحتاج ”/ 2740 747 ومطالب أولي النهى 
لدفرفة 

(1) حديث البراء: «أمرنا بإجابة الداعي...» 
أخرجه اليخاري (فتح الباري /٠١‏ 716- ط السلفية). 

(9) مطالب أولي النهى 5/6 77. 

(5) حديث: «من دعي إلى عرس ونحوه فليجب» 
أخرجه مسلم ٠١54 -١١67/7(‏ ط الحلبي) من 
حديث أبن عمر بروايتيه. 

(5) مغني المحتاج */ 5546 وحاشية الشرواني مع تحفة 
المحتاج 2477/1 وروضة الطالبين 1/ 77. 

(1) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه 544/7. 


-1١11/- 


00 


حكمة الاجابة والقصد بها: 

0- الحكمة في الإجابة إلى الدعوة للوكيرة 
عند مَنْ يقول بمشروعيتها إدخال السرور على 
المؤمن الداعي, وجبر قلبه» وتطييب خاطره. 

وينبغي- كما نقل الرملي عن الغزالي- أن 
يقصد المدعو بإجابته الافتداء بالسنة حتى 
يئاب» وزيارة أخيه وإكرامه حتى يكون من 
المتحابين المتزاورين في الله 3#. أو صيانة 
نفسه عن أن يظن به كبر أو احتقار مسله”". 
الأكل من طعام الوكيرة: 

5- ذهب جمهور الفقهاء : الحنفية والشافعية 
في أصح الوجهين والحنابلة إلى أنه يستحب لمن 


حضر طعام الوكيرة وقد دعي إليه أكله منه إن كان 


غير صائم. 

وقال ابن حجر نقلاً عن ابن الحاجب في 
مختصره: وجوب أكل المفطر محتمل » ونقل 
عن النووي أنه اختار الوجوب. 

أما إن كان المدعو إلى طعام الوكيرة صائماً» 
فإما أن يكون صومه واجباًء أو تطوعاً. 
)١(‏ الفتاوى الهندية ه/547”ء وفتح الباري 7437/4- 


07». ومطالب أولي النهى 2774/0 والمغني 
/7١ء‏ ونهاية المحتاج 751/56. 


فإن كان صومه واخنا أتمة) ولا يأكل» بل 
يحرم عليه قطع الصوم لقوله تعالى: للا برا 
ألكير4”'', ولما ورد عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه مرفوعاً: (إذا دعي أحدكم فليجب». 
فإن كان صائماً فليصل» وإن كان مفطراً فليطعم؛ 
وفي رواية: «... فليدع”" أي بدلاً من 
افليصل». ٠‏ 

وإن كان المدعو متطوعاً بالصوم.. فقد ذهب 
الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب له الفطر 
والأكل إن كان يشق على صاحب الدعوة صومه 
وعدم أكله من طعامه» لإمكان تدارك الصوم 
بندب قضائه» لما ورد عن أبي سعيد الخدري 5ه 
أنه قال: «صنعت لرسول الله يكل طعاماً» فأتاني 
هو وأصحابه؛ فلما وضع الطعام قال رجل من 
القوم: إني صائم؛ فقال كككةِ: دعاكم أخوكمٍ 
وتكلف لكم. ثم قال له: أفطر ثم صم مكانه يومأ 
إن شئت 7" ولما فيه من إدخال السرور على أخيه 
المسله”'“. وإن لم يشق على صاحب الدعوة 


)١(‏ سورة محمد/ “”ا. 

(؟) حديث: (إذا دعي أحدكم فيليجب».. 
أخرجه مسلم (؟65/1١٠-‏ ط الحلبي): والرواية 
الأخرى للبيهقي (77/19؟- ط دائرة المعارف 
العثمانية). ا 

() حديث أبي سعيد: «صنعت لرسول الله يلل طعاماً...» 
أخرجه البيهقي (17174/5-ط دائرة المعارف العثمانية) 
وحسّن إسناده ابن حجر في فتح الباري (5/١؟-ط‏ 
السلفية). 

(5) نيل الأوطار للشوكاني 214١/5‏ وفتح الباري - 


-١14- 


وكيرة لاء ولاء ١‏ 


فالإمساك أفضل للصائم. 

وقال ابن تيمية: لا ينبغي لصاحب الدعوة 
الإلحاح في الأكل للمدعو إذا امتنع من الفطر في 
التطوع» أو الأكل إن كان مفطراًء فإن كلا 
الأمرين جائزه وإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من 
نوع المسألة المنهي عنها”". 
شروط إجابة الدعوة إلى الوكيرة: 

/ا- اشترط الفقهاء لإجابة الدعوة إلى الوكيرة 
شروطاً» منها ما يعتبر في مكان الدعوة؛ ومنها ما 
يعتبر في الداعي» ومنها ما يعتبر في المدعو. 
ومنها ما يعتبر في الدعوة نفسها. 

وينظر تفصيلها في (وليمة). 


- 4/ا5"58-784ء والفتاوى الهندية 5/ 757» ومواهب 
الجليل 5/ 5» ومطالب أولي النهى 5/ 770. 
)١(‏ مطالب أولي النهى ه/7170. 


١ - 
ودع‎ 

٠ التعريف:‎ 

-١‏ الوّلاء لغةَ من الولي» وهو أصل يدل على 
القرب» قال الراغب: ويستعار ذلك للقرب من 
حيث المكان» ومن حيث النسبة»ومن حيث 
الدين؛ ومن حيث الصداقة والنصرة والاعتقاد. 

ومن الباب: المولى» ويقال لابن العم 
والناصر والحليف والصاحب والمعين 
والمعتّق والمعتق والجار وغيرهم. 

أما الولاء- بالكسر- والتوالى» فمعناهما 
التابحةء ومن أن يحضل شيكات فصاعد ا حصرولة 
ليس بينهما ما ليس منهما. 

والباب كله- كما قال ابن فارس في معجم 
مقاييس اللغة- راجع إلى القرب”". 

واختلف الفقهاء فى تعريف الولاء 
امطاكنا تجن و النقيا ةن بالك 


)١(‏ المفردات للراغب» والمصباح المئير؛ والمغرب» 
ومعجم مقاييس اللغة 7/“56١5١ء»‏ وحلية الفقهاء 
ص 275١4‏ وأساس البلاغة ص 26١09‏ وأنيس الفقهاء 
للقونوي ص١١73‏ وما بعدها. 


-١1١9- 


والشافعية والحنابلة» قصروه على القرابة 
الحكمية الناشئة عن زوال الملك عن 
الرقيق بالحرية. 

فعرفه المالكية بأنه اتصال كالنسب نشأ عن 
ععق0, 

وقال الشافعية: الولاء شرعاً: عصوبة ناشئة 
عن حرية حدثت بعد زوال ملك. متراخية عن 
عصوبة نسب» تقتضي للمعتّق وعصبته الإرث 
وولاية النكاح والصلاة عليه والعقل عنه”". 

وقال الحنابلة : هو ثبوت حكم شرعي- أي 
عصوبة ثابتة- بعتق أو تعاطي سببه كاسيتلاد 
د 

أما الحنفية: فقد عرفوه بأنه قرابة حكمية 
حاصلة من عتق أو موالاة» ومن آثاره الإرث 
والعقل وولاية النكاح. حيث إن الولاء عندهم 
نوعان: 

- ولاء عتاقة: ويسمى ولاء نعمة» وسببه 
الإعتاق. ' 

- وولاء موالاة: وسببه العقد المعروف 


23770 حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ؟/‎ )١( 
وحاشية البناني عليه.‎ ١79/4 والزرقاني على خليل‎ 

(؟) تحفة المحتاج 5/٠١‏ وانظر حاشية القليوبي 
:/ لاه ”, وكفاية الأخيار 7//ا/ا١.‏ 

6) شرح منتهى الإرادات ؟/٠215‏ وانظر المبدع 
003/5 


و 


بالموالاة. وهو أن يعاهد شخص شخصا 
آخر على أنه إن جنى فعليه أرشهء وإن 
مات فميراثه لهء سواء كانا رجلين أو 


امرأتين» أو أحدهما ول والآخر ا 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- العتق: 
-١‏ العتق في اللغة الحرية”". 
واصطلاحاً: هو قوة حكمية يصير بها العبد 
أهلاً للتصرفات الشرعية”". 
والصلة بين الولاء والعتق أن العتق سبب 
للولاء. 


ب- الارث: 

- أصل الإرث لغة: أن يكون الشيء لقوم ثم 
يصير إلى آخرين بنسب أو سبب. 

أما فى اصطلاح الفقهاء» فيطلق على : ما 
خلفه الميت من الأموال والحقوق التي يستحقها 


)١(‏ رد المحتار 5/5لاء» وكشاف اصطلاحات الفئون 
للتهانوري ١671/75‏ «ط كلكتهة» ومجمع الأنهر 
17 477» وتكملة فتح القدير 4/ 2١07‏ وتكملة البحر 
الرائق 8/ “الاء وأنيس الفقهاء للقونوي ص١75‏ وما 
بعدهاء والمغرب "7037١‏ والكليات للكفوي » 
والتوقيف على مهمات التعاريف للمناوي 5"الا. 

(؟) القاموس المحيطء والصحاح. 

() طلبة الطلبة ص57» والتعريفات للجرجاني» وقواعد 
الفقه للبركتي» والمغرب» وحلية الفقهاء ص8١؟ء‏ 
والمطلع ص4١".‏ 


-17:- 


مهقفو ه ةوه و و و دودو وو ووو ةو ووو وووووةونوونديدووووو هه 


بموثه من 'ثبت له ذلك شرغا. 
فهو حق قابل للتجزئ» يثبت لمستحقه بعد 
موت من كان له ذلك لقرابة بينهما أو نحوها”"'. 
والعلاقة بين الولاء والإرث : أن الولاء سبب 
للارث. 


ج- العقل : 

:- المراد بالعقل: الدية. وهى فى اللغة: 
المال الذي يُعطى بدلا للنفس. 

والعقل اصطلاحاً: المال الواجب بالجناية 
في نفس أو ما دون النفس”". 

والصلة بين الولاء والعقل: أن الولاء سبب 
للعقل. 
الأحكام المتعلقة بالولاء : 

يقسم الفقهاء الولاء إلى ولاء العتاقة وولاء 
الموالاة. 

ونتناول فيما يلي بيان أحكام كل منهما: 
النوع الأول: ولاء العتاقة: 

0- ولاء العتاقة أو العتق عند الفقهاء: هو 
عصوبة متراخية عن عصوبة النسب تقتضي 
)١(‏ العذب الفائق »١1/١‏ وحاشية البقري ص4. 

2( المصباح المئير» وتكملة فتح القدير 24, ونهاية 


المحتاج 714/17: ومطالب أولي النهى 5/دلاء 
وكفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي عليه 7//ا77. 


مو وو ووه ووه وو وهو وده و و دوو وو و وه ووو ةو ووو ونووةونووووةه 


للمعتّق ولعصبته الذكور من بعذه الإرث» 

والعقل» وولاية أمر النكاح» والصلاة على 
واسم «مولى العتاقة» يقع على المعتّق وعلى 

العئى (1) وقيل : هو من له ولاء العتاقة» وهو 

المع 3. 

مشروعية ولاء العتاقة : 

5- ثبتثت مشروعية ولاء العتاقة بما ورد عن 
النبى كل أنه قال: (إنما الولاء لمن أعتق»””". 
سبب ثبوت ولاء العتاقة : 

/ا- سبب ثبوت هدذًا الولاء العتق في الجملة» 
فإن لم يكن سببه محظورا فقد اتفق الفقهاء على 
أن الولاء للمعتّق: سواء كان العتق حاصلاً 
بصنعه هو العتاق» أو ما يجري مجرى العتاق 
شرعاً كشراء القريب وقبول الهبة والصدقة 
والوصية» أو بغير صنعه بأن ورث قريبة» 
وسواء كان الإعتاق بغير بدل أو ببدل وهو 
الإعتاق على مال» وسواء كان منجزاً أو 
فَعَلقا بشرط» أو شاف إلى وفت» وسواء 


.١الا//؟ كفاية الأخيار‎ )١( 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون .1678/١7‏ 

(6) حديث: (إنما الولاء لمن أعتق...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 774/5- ط السلفية)» 
ومسلم -١1١51/7(‏ ط الحلبي) من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 


-١؟١-‎ 


كان صريحاً أو ما يجري مجرى الصريح» أو 
كناية أو ما يجري مجرى الكناية» وكذا العتق 
الحاصل بالتدبير والاستيلاد» ويستوي فيه 
صريح التدبير والإعتاق والاستيلاد 
والكتابة» وكذلك الولاء له إذا أعتقه عن 
واجب عليه كالإعتاق عن كفارة القتل» أو 
الظهارء أو الإفطار في رمضانء أو 
الإيلاء» أو اليمين» أو النذة عند الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب» 
والأصل فيه قول النبي كلِ: «الولاء لمن 
اع 1( بن غير 00 

والرواية الثانية عند الحنابلة أنه لا ولاء 
للمعتق على المعتق في هده الأحوال”". 
الولاء في العتق المحظور: 


8- العتق قد يكون محظوراً: ومن أمثلة 
الإعتاق المحرم عند الحنفية: الإعتاق إذا 


غلب على ظن المعتّق أنه إن أعتقه يذهب 
إلى وان" الحرسة أو جرف أو حاف نمته 


)١(‏ تقدم تخريجه ف”. 

30( بدائع الصنائع 22/5 وحاشية الدسوقي 2/5 
والشرح الصغير 6175/54 وعقد الجواهر الثميئة 
الا ومغني المحتاج . وروضة الطالبين 
7١5‏ 1. وكشاف القناع 548/5» والمغني لابن 
قدامة 7”58/9. والإنصاف (71//7» ومعونة أولي 
النهى /١‏ 5 ١الاء‏ والفروع 0/ .5١‏ 

() الإنصاف 8/ لالالاء والفروع .1١/6‏ 


للشيطان وللصنم. 

وقالوا: ينفذ العتق فى هه الأحوال مع 
تحريمه. ْ 
وصرحوا بأن المعتق يكفر على الأظهر 
بالإعتاق للشيطان والصنم. 

وفي قول يكفر بالإعتاق للصنم» ويأثم 
بالإعتاق للشيطان. وفي كل هده الصور 
يقث الولاء: المع 37 

وذكر الحنابلة ضمن أمثلة العتق المحظور أن 
يكون المعتق ممن يخاف عليه المضي إلى دار 
الحرب والرجوع عن دين الإسلام» أو يخاف 
عليه الفساد كعبد يخاف أنه إذا أعتق واحتاج 
سرق وفسق وقطع الطريق؛ أو جارية يخاف منها 
الزنا والفساد. ٠‏ 

وقالوا: يكره الإعتاق فى هده الأحوال» 
وأما إذا غلب على الظن إفضاء الإعتاق إلى. 
المحظور كان الإعتاق محرماً» لأن التوسل إلى 
الحرام حرام» وإن أعتقه صح لأنه إعتاق صدر 
من أهله في محله كإعتاق غيره. 

وقالوا: كل من أعتق عبداً أو عتق عليه ولم, 
)١(‏ البحر الرائق 154/54»: وفتح القدير 5-7 والدر 


المختار مع رد المحتار ون 3 وبدائع الصنائع 
0/5 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل لل ل ا ا 


جعلت هذه أضحية . 

وإنما كره ذلك, لأنه عينها للقربة فلا يحل 
الانتفاع بها قبل إقامة القربة فيها. ى) لا يحل له 
الانتفاع بلحمها إذا ذبحها قبل وقتهاء ولأن الحلب 
والجزيوجبان نقصا فيها والأضحية يمتنع إدخال 
النقص فيها. 

واستثنى بعضهم الشاة التي اشتراها الموسر بنية 
التضحية, لأن شراءه إياهالم يجعلها واجبة. إذ 
الواجب عليه شاة في ذمته | تقدم . 

وهذا الاستثناء ضعيف. فإنها متعينة للقربة 
مالم يقم غيرها مقامهاء فقبل أن يذبح غيرها بدلا 
منها لا يجوزله أن يحلبهاءولا أن يجزرصوفها 
للانتفاع به. 

ولهذا لا يحل له لحمها إذا ذبحها قبل وقتها. 

فإن كان في ضرع الأضحية المعينة لبن وهو 
يخاف عليها الضرر والهلاك إن لم يحلبها نضح 
ضرعها بالماء البارد حتى يتقلص اللبن, لأنه لا 
سبيل إلى الحلب. 

فإن حلبه تصددق باللبن» لأنه جزء من شاة 
متعينة للقربة . 

فإن لم يتصدق به حتى تلف أوشربه مثلا وجب 
عليه التصدق بمثله أو بقيمته . 

وما قيل في اللبن يقال في الصوف والشعر 
والوبر. (9) 

وقال المالكية : 7؟ يكره ‏ أي تنزيها شرب لبن 
الأضحية بمجرد شرائها أوتعيينها من بين بهائمه 
(1) البدائع ه/ "لا والفتاوى ٠١1١/0‏ 


(9) الدسوقي 93/7 والشرح الصغير ١415/7‏ ط دار 
المعارف . 


للتضحية. ويكره أيضا جر صوفها قبل الذبح. لما 
فيه من نقص حماهاء ويستثنى من ذلك صورتان : 

أولاهما: أن يعلم أنه ينبت مثله أوقريب منه 
قبل الذبح . 

ثانيتهما: أن يكون قد أخذها بالشراء ونحوه. أو 
عينها للتضحية بها من بين بهائمه ناويا جز صوفها. 
ففي هاتين الصورتين لا يكره جز الصوف . 

وإذا جر في غير هاتين الصورتين كره له بيعه. 

وقال الشافعية والحنابلة :('» لا يشرب من 
لبن الأضحية إلا الفاضل عن ولدهاء فإن لم يفضل 
عنه شيء أوكان الحلب يضر بها أوينقص لحمها م 
يكن له أخذه. وإنلم يكن كذلك فله أخذه 
والانتفاع به. 

وقالوا أيضا: إن كان بقاء الصوف لا يضر بها أو 
كان أنفع من الجر لم يجزله أخذه. وإن كان يضر بها 
أو كان الجر أنفع منه جاز الجزٌ ووجب التصدق 
بالمجزوز. 
- (الأمر الثاني) ‏ من الأمور التي تكره تحريم| عند 
الحنفية قبل التضحية ‏ بيع الشاة المتعينة للقربة 
بالشراء أوبالنذر وإنما كره بيعهاء لأنها تعينت 
للقربة» فلم يحل الانتفاع بثمنها ىا لم يحل الانتفاع 
بلبها وصوفهاء ثم إن البيع مع كراهته ينفذ عند 
أبي حنيفة ومحمدء لأنه بيع مال تملوك منتفع به 
مقدورعلى تسليمه؛ وعند أبي يوسف لا ينفذ. 
لأنه بمنزلة الوفف. 

وبناء على نفاذ بيعها فعليه مكانها مثلها أو أرفع 


منها فيضحي بهاء فإن فعل ذلك فليس عليه شيء 


)١(‏ المغني بأعلى الشرح الكبير 2٠١03٠١ /١١‏ وتحفة المحتاج 


ل 


ألاكةت 


يعتقه سائبة فله عليه الولاء”". 
الولاء في الاعتاق سائبة : 

9- اختلف الفقهاء فيمن له الولاء في الإعتاق 
سائبة : 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة على 
الأصح وابن نافع من المالكية- فيما روي 
عنه في المدنية من رواية يحيى بن يحيى- 
إلى أن من أعتق سائبة كقوله: أعتقتك 
سائبة» فالولاء للمعتّق» وهو قول النخعي 


والشعبي وابن سيرين وراشد بن سعد 


ا و (إنما الولاء 
لمن أعتق»”"©» وقوله ككل: «الولاء لحمة 


كلحمة النسب لا يباع ولا يهن 
1 ولأنه كما لا يزول نسب إنسان ولا ولد عن 
فراش بشرط لا يزول ولاء عن عتيق بذلك”7. 


للق المغتي لابن قدامة كرون اط هجراء والفروع 
60 ى,» والإنصاف #1/0:/7. : 
(؟) حديث: (إنما الولاء لمن أعتق...» 
تقدم فقرة 0 
[فف حديث : «الولاء لحمة كلحمة النسب. 2«( 
عزاه ابن حجر في التلخيص (017/5- ط العلمية) إلى 
ابن جرير في التهذيب وقال: ظاهر إسناده الصحة. 
زفق بدائع الصنائع 25 وفتح القدير 0/5 ومغني 
المحتاج #4 . وأسنى المطالب 408/5» ومعونة 
أولي النهى 15/56ل/اء والإنصاف 71///7» والمغني 
7/1 ط الرياضء وعقد الجواهر الثمينة /١1/ا".‏ 


وقد اختلف المالكية في حكم الإعتاق سائبة : 

فذهبوا في المعتمد عندهم إلى أن الإقدام 
على ذلك مكروه» وصورته أن يقول السيد 
لعبده: أنت سائبة» وقصد به العتق. 


وقال ابن الماجشون: يمنع الإعتاق 
سافية الملا 

ثم اختلفوا فيمن له لا في العتق بلفظ 
سائبة : 


. فذهبوا في المعتمد إلى أن الولاء للمسلمين» 
وهو قول عمر بن عبد العزيز والزهري ومكحول 
وأبي العالية”'". 

وذهب الحنابلة في الرواية الثانية إلى أنه لا 
ولاء للمعتق على معتقه في الإعتاق سائبة. 


واختلف أصحاب هذا الاتجاه فيما فيما رجع من 
ميراث المعتق على رأيين: 
.الرأي الأول: د شري يدنؤقاباً بدي 


الرأي الثاني: ميراثه لبيت المال. قال 
المرداوي وهو الصحيح” ". 


.5١7/4 حاشية الدسوقي‎ )١( 
وعقد‎ »41١7/4 (؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ 
الجواهر الثمينة */١/ا”ء والمغني 767/16 ط‎ 

الرياض. 
(9) الإنصاف 8/ /الالا اث 


ات 


همهف مهمه هدع هو ووو ون وو ووو ودووةوودوودوةوووووووووووووووووه 


اختلاف الدين وأثره في ثبوت الولاء: 

١٠-اختلف‏ الفقهاء فى ثبوت الولاء للمعتق 
إذا اختلف دينه عن فين ملق 

فذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أن من أعتق عبداً يباينه في دينه فله 
ولاو.0©, 

واشترط المالكية لاستحقاق المعتق الولاء 
أن يتساوى المعتّق والمعبّق فى الدين”". فإن 
كان السيد كافراً قلا ولاء له على غتيقه المسلمء 
بل يكون ولاؤه لجميع المسلمين» ثم لا يعود إليه 
0000 

وقال الدسوقي: المراد بالولاء هنا بمعنى 
الميراث لا بمعنى اللحمة» إذ هو ثابت لمن أعتق 
ولوكافراً» ولا يلزم من انتقال المال انتقالها”'". 


بيع الولاء وهبته : 

-١‏ ذهب الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) إلى أنه لا يصح بيع 
الولاء ولا هبته» وذلك «لأن النبي كَل نهى 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/5لاء والحاوي للماوردي 
44/71. وروضة الطالبين »17١/١7‏ والإنصاف 
واقاكرة 

(؟) الفواكه الدواني ؟/508. 

(0) عقد الجواهر الثمينة */ ٠لا".‏ 

(4) حاشية الدسوقي 411/4. 


وهو وو وه هو هه معو ووو وووووونووةوةووووووه: 


عن بيع الولاء وعن هبته»(١".‏ وقال: ده 
لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب»”". 
وقال عليه الصلاة والسلام : «لعن الله من تولى 
غير مواليه»”". ولأنه معنى يورث به فلا ينتقل 
كالقرابة. 
انتقال الولاء بالموت: 
- ذهب فقهاء الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن الولاء للمعيّق» 
ثم لعصبته بنفسها دون أصحاب الفروض”". ولا 
ترث امرأة بالولاء إلا من عتيقها وأولاده 
وعتقان0©. 


لق حديث: (نهى عن بيع الولاء وعن هبته» 
أخرجه البخاري (فتح الباري -1١717//0‏ ط السلفية)» 
ومسلم (7/ -١1158‏ ط الحلبي) من حديث ابن عمر. 

(؟) حديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا 
يوهب» 

(*) حديث: «لعن الله من تولى غير مواليه» 
أخرجه أحمد -711/١(‏ ط الميمنية) من حديث 
عبدالله بن عباس» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)2١/1(‏ رجاله رجال الصحيح. 

(5) البدائع 177/5ء وكفاية الطالب الرباني 71537/7» 
والقوانين الفقهية ص 047 والمهذب /230 
والمغني 7١/4‏ ط هجر. 

(5) بدائع الصنائع 154/5» والمهذب 277/7 والمغني 
٠٠4‏ ط هجرء والمبدع 1/١78ء‏ والإنصاف 
لفمنكرة ١‏ 

(1) معونة أولي النهى /١‏ ه"الاء والمغني 510/1 ط 
الرياض» ومغني المحتاج 507//5: والقوانين الفقهية 
7 ان 


-١1؟5-‎ 


مهفو هوه مل ود مووود ووو وووووةوود وده 


ويرى إبراهيم النخعي وشريح وطاوس أن 
الولاء يجري مجرى المال فيورث من المعتق كما 
راء 00( 
يورث سائر أمواله”''. 


الميراث بالولاء : 

-١‏ اتفق الفقهاء على أن السيد يرث في 
الحالات التي يثبت له فيها الولاء جميع مال 
عتيقه إذا مات» واتفق ديناهماء ولم يخلف وارثا 
سواهء وذلك لقول النبي كلِ: «الولاء لحمة 
كلهي الب زالقيها يوري بوكرلا رولف 
كذلك الولاء. وروي عن عبد الله بن شداد قال: 
«إن ابنة حمزة أعتقت غلاماً لهاء فتوفى» وترك 
ابنته وابنة حمزة» فقسم النبي كٍ لها النصف 
ولابنته النصف”". 

وعن الحسن قال: قال رسول الله يل : 
«الميراث للعصبة» فإن لم يكن عصبة 
فالولاء»"". وعنه «أن رجلا أعتق عبداًء 
فقال للنبي ي: ما ترى في ماله؟ قال: إن 
مات ولم يدع وارثا فهو لك00. 


.1١4/77 البدائع 154/4ء والحاوي‎ )١( 
حديث عبد الله بن شداد: «إن ابئة حمزة أعتقت غلاماً‎ )1( 
لها...»‎ 
ط المعارف العثمانية)»‎ -1١5٠ /5( أخر جه البيهقي‎ 
وحكم عليه بالانقطاع لإرساله.‎ 
حديث الحسن مرسلاً : «الميراث للعصية...»‎ )( 
8!ا- ط علمي‎ /١( أخرجه سعيد بن منصور في سننه‎ 
5 حديث: «أن رجلاً أعتق عبداً...»‎ )5( 


مومهو ووم م لي ووو ووو ود ودودوووهة 


ويقدم المولى في الميراث على الرد وذوي 
الأرحام في قول جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم. 

وإن كان للمعتق عصبة من نسبه» أو ذوو 
فروض تستغرق فروضهم المال». فلا شيء 
للمولى. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا 
خلافاء لما تقدم من الحديث؛. ولقول النبي 
يكِ: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما تركت 
الفروض فلأولى رجل ذكر). وفي لفظ: 
«فلأولى عصبة ذكر»”". والعصبة من القرابة 
أولى من ذي الولاءء لأنه مشبه بالقرابة» 
والمشبه به أقوى من المشبهء ولأن النسب 
أقوى من الولاءء بدليل أنه يتعلق به 
التحريم والنفقة وسقوط القصاص ورد 
الشهادة؛ ولا يتعلق ذلك بالولاء(". 

(ر: إرث فقرة )0١‏ 

أما إذا اختلف دين المعتّق ودين المعئّق» فقد 


- أخرجه البيهقى فى السئن (75/ -75٠‏ ط دائرة لمعارف 
العثمانية) من عدي الحسن مرسلاً.. 

)١(‏ حديث: «ألحقوا الفراقض بأهلها..» 
أخرجه البخاري (قتح الباري 17//ا17- ط السلفية)» 
ومسلم -١7775/7(‏ ط الحلبي) من حديث أسامة بن 
زيد. : 

ولفظه : «فلأولى عصبة ذكر»: قال ابن حجر في فتح 
الباري -١7/١7(‏ ط السلفية) قال ابن الجوزي 
والمنذري: هذه اللفظة غير محفوظة. : 

(1) المغني لابن قدامة 7١5 7١0/4‏ ط هجر 


-١76- 


ووو وفوف و و لياوع وو ونون هدوودووووووووه 


اختلف الفقهاء في حكم التوارث بينهما 

فيرى الحنفية والشافعية وأحمد في رواية عنه 
أنه لا يرث المعتّق المعبّق مع اختلاف دينيهماء 
لقول النبي ككلهُ: «لا يرث المسلم الكافر» ولا 
الكافر المسلم6'". ولأنه ميراث؛ فيمنعه 
اختلاف الدين كميراث النسبء ولأن 
اختلاف الدين مانع من الميراث» فمئع 
الميراث بالولاء كالقتل والرق». يحققه أن 
الميراث بالتسب أقوى» فإذا منع الأقوى 
' فالأضعف أولىء ولأن النبي 5 ألحق 
الولاء بالنسب بقوله: «الولاء لحمة كلحمة 
النسب». وكما يمنع اختلاف الدين التوارث 
مع صحة النسب وثبوته» كذلك يمنعه مع صحة 
الولاء وثبوته. فإذا اجتمعا على الإسلام توارثا 
كالمتناسبين» قال ابن قدامة: وهدذا أصح في 
الأثر والنظر”".. 

وقال المالكية : إذا أعتق الكافر عبده المسلم 


فإن الولاء فيه للمسلمين» لا للمعتق الكافر ولو . 


أسلم بعد ذلك. 


)١(‏ حديث: «لا يرث المسلم الكافر..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ؟7١/٠5-‏ ط السلفية)» 
ومسلم (/1777- ط الحلبي). 

(7) السيل الجرار للشوكاني 24٠٠/7‏ ويدائع الصنائع 
4ك والمهذب ؟7/ 27١0‏ ومغني المحتاج ا 
4 ,» والمغنئ 7١17/4‏ ط هجرء والإنصاف 
/ا/ 4" 84" وأحكام أهل الذمة لابن القيم 
597 وما بعدها. 


أما لوأعتق الكافر عبده الكافر ثم أسلم العبد 
فإن ولاءه ينتقل للمسلمين من. عصبته لسيده 
النصراني. فإن أسلم سيده الذي أعتقه بعد ذلك 
فإن الولاء يعود إليه. ا 

قال العدوي: ل 


.الميراث فقط. 


وإذا أعتق مسلم كافراً 500 
لواو او را 
الولاء لهم!". 

ويرى الحنابلة في المذهب أن المسلم يرث 
من الكافر» والكافر من المسلم بالولاء”" لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا يرث المسلم 
النصراني إلا أن يكون عبده أو أمته»”". 

64- وذهب جمهور الفقهاء: الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المعئّق لا يرث من يعتقه لأنه لا قرابة 
بينهماء وإنما ألحق الولاء بالنسب في حق 
المعتّق» حيث أنعم على عبده بالإعتاق 


)١(‏ حاشية العدوي على شرح الرسالة د وشرح 
الخرشي 1/8؟1717-151. 

(0) المغني 97/9١5ء‏ والإنصاف 0/ 2384-7581 
ومطالب أولي النهى 5517/5. , 

(0) . حديث: هلا يرث المسلم النصراني 
أخرجه الدارقطني (4/4!- اط 1 ده من 
حديث جابر بن عبد الله مرفوعاًء ثم ذكر (5/ 070 أن 


المحفوظ وقفه على جابر بن عبد الله. 


-175- 


وتسبب إلى حياته معنى» فجوزي باستحقاق 


وحكي عن شريح وطاوس أنهما ورثا المعتق 
من المعتق”'' لما رُوي عن ابن عباس «أن رجلاً 
مات على عهد رسول الله يلِ ولم يدع وارثاً إلا 
عبداً هو أعتقهء فأعطاه النبي يله ميراثه70". 


تحمل الدية بالولاء: 

6- نص جمهور الفقهاء على أن العاقلة 
(وهي التي تتحمل الدية في الخطأ وشبه العمد) 
هم العصبة النسبية؛ ثم العصبة بسبب العتق”". 


فقد نص الحنفية على أنه إن لم يكن للقاتل 
ديوان فعاقلته قبيلته من النسب» لأن استنصاره 


بهم. وإن كان القاتل معتقاً أو مولى الموالاة 
فعاقلته مولاه وقبيلة مولاه”*' لقوله عليه الصلاة 


)١(‏ الاختيار ه/ 231١١‏ ومغني المحتاج ”/ 27٠١‏ والحاوي 
للمارردي ؟7/١4غ:‏ ومطالب أولي النهى 255١/5‏ 
والمغني :7”8٠١/5‏ والقوانين الفقهية ص87". 

زفق حديث ابن عباس : «أن رجلاً مات على عهد النبي يك 
0 
أخر جه الترمذي (5/ 577- ط الحلبي)» ونقل المزي 
في التهذيب (77/ 5475- ط الرسالة) عن البخاري أنه 
قال عن أحد رواته: لم يصح حديثه. 

(*) القوانين الفقهية ص؟87”ء ومغني المحتاج 2105/54 
كق3 والمغني 7خ ا-9لا””. والإنصاف 2884/1 
1/4 

هق بدائع الصنائع 1 وتكملة فتح القدير 1/4 
والاختيار 7/6 .5١‏ 


وقوو فو ممه ممع ولو وو ووو ةو دوو وه ةو و ويونوووووهة 


والسلام: «مولى القوم من أنفسهه”) 

وقال المالكية في المعتمد: عاقلة الجاني 
عصبته النسبية» فإن لم يكونوا فالموالون 
الأعلون وهم المعتقون- بكسر التاء- لأنهم 
ا ا 
الأقرب» فالأسفلون (المعتقون- بفتح التاء-) 
حيث لم يوجد من بقي من الأعلين» فبيت المال 
إن كان الجاني مسلماًء فإن لم يكن بيت. مال 
فتنجّم على الجاني”". 

وقال الشافعية: عاقلة الإنسان الجاني هم 
عصبته النسبية إلا الأصل وإن علاء وإلا الفرع 
وإن سفل» ثم بعد عصبة النسب- إن فقدوا أو لم 
يوفوا ما عليهم من الواجب في الجناية- فمعتق» 
ثم إن فقد المعتق أو لم يوف ما عليه فعصبة 
المعتق من نسب غير أصله وفرعهء ثم معتق 
المعتق» ثم عصبته» وهكذا أبدا. فإن فقد العاقل 
ممن ذكرء أو لم يوف ما عليه» فبيت المال يعقل 

عن المسلم لخبر: «أنا كه 
أعقل له وأر ا 


زفق حديث : «مولى القوم من أنفسهم» 
أخرجه البخاري (فتح الباري -54/١7‏ ط السلفية) 
من حديث أنس بن مالك #ه. 

زفق الشرح الصغير 79494-1791//5, 

(*) حديث: «أنا وارث من لا وارث له...» 
أخرجه أبو داود (7/ -77١‏ ط حمص) من حديث 
المقدام بن معديكرب ك2 ونقلن ابن حجر في 
التلخيص (”7/ -1١457‏ علمية) عن أبي زرعة أنه قال: 
حديث حسن. 


-1١71/- 


ولاء 5١1-/ا١ا‏ 


اوففعف ةو ووه ووو وو ومع عدو مود ووو وويووووووونووووة 


ولا يعقل عتيق عن معتقه في الأظهر كما لا 
يرث» ومقابل الأظهر أنه يعقل» لأن العقل 
للنصرة والإعانة والعتيق أولى بهاء وهو ما 
رجحه البلقيني منهم» أما عصبة العتيق فلا تعقل 
عن 7 

وقال الحنابلة: عاقلة الإنسان: عصباته 
كلهمء قريبهم وبعيدهم من النسب والولاء 
إلا عمودي نسبه: آباؤه وأبناؤه» وقالوا: 
عاقلة الفل امسق عسات ار 


النوع الثاني : ولاء الموالاة: 

5 الموالاة لغة مصدرالفعل والى» فيقال: 
والاه موالاة وولاءٌ أي تأبعه. 

وفي الاصطلاح الفقهي : هو أن يعاهد شخص 
شخصاً آخر على أنه إن جنى فعليه أرشه» وإن 
مات قبيرانة 730 
حكم ولاء الموالاة: 

-١١/‏ اختلف الفقهاء في حكم عقد الموالاة» 
ومدى ثبوت الولاء به على ثلاثة أقوال: 


(أحدها) وهو رأي الحنفية» وروي عن عمر 


)١(‏ مغني المحتاج 245/5 وتحفة المحتاج مع حاشية 
الشرواني 19-74/9. 

0) الإنصاف 9/97١١-١٠٠ء‏ ومطالب أولي النهى 
5/7" . 

() قواعد الفقه للبركتي ص017. 


وعلي وعبد الله بن مسعود من الصحابة :. وهو 
قول إبراهيم يم النخعي والحكم وحماد. وهو أنه 
ولاء ثابت بعقد مشروع» سواء أسلم على يديه أو 
لم يسلم ويقع به التوارث والعقل'". واستدلوا 
على ذلك بالكتاب والسنة والمعقول. 
فأما الكتاب فقول الله كَكَ: «وَالدِنَ عَنَدَتْ 
يمشخ َتَانوهُمْ 04" . إذ المراد من 
النصيب: الميراث؛» لأنه سبحانه أضاف 
النصيب إليهمء فدل على قيام حق لهم 
مقدر في التركة» وهو الميراثء لأن هذا 
0 على فوله تعالى: طعَلِسكُلٍ جِماكا 
مما ترك اولان مَلأوروتَ4”". لكن هذا 
ند مدع قوي الأرحم: وقد ركد يول ف 
وأا الأعار بصنب رك ينض في كت الو . 
وأما السنة: فعن تميم الداري # قال: يا 
رسول الله» ما السنة في الرجل يسلم على يدي 
الرجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس 
بمحياه ومماته)(. أي في حال حياته وحال 


(1) الهداية مع الفتح والكفاية »١5١/4‏ ورد المحتار 
0 ومجمع الأنهر والدر المنتقى 8471//7- 
4» وروضة القضاة للسمناني /118اء وكشاف 
اصطلاحات الفنون .١1258/7‏ 

(؟) سوءة النساء/ “ا”. 

(9) سوءة النساء/ 77 

(5) سورة الأنفال/ هلا. 

(0) حديث تميم الداري: ديا رسول اللهء ما السنة في 
الرجل يسلم على يدي الرجل...» 3 


-١١؟4-‎ 


مقفوفووه وهو ووم مودو ووو ووو وووو وووووووووووووووووووووووه 


موته. قال الكاساني: أراد به يي محياه في 
العقل؛ ومماته في الميراث”". 

وأما المعقول: فهو إن مال الإنسان حقه» 
فيصرفه إلى حيث شاء» والصرف إلى بيت المال 
إنما هو ضرورة عدم المستحق, لا أنه 


60 
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وأيضاً: فإن بيت المال إنما يرث بولاء 
الإيمان فقطء لأنه بيت مال المؤمنين» قال 
الله كك : « وَالمؤْمونَ والْمؤئتُ بصغ أزية بتي 7" 
ولمولى الموالاة هدذا الولاء وولاء المعاقدة 
أبشاء فكان أولى من عامة المؤمنين» ألا ترى أن 
مولى العتاقة أولى من بيت المال للتساوي في 
ولاء الإيمان والترجيح لولاء العتق» كذا هذا. 
إلا أن مولى الموالاة يتأخر عن سائر الأقارب» 
ومولى العتاقة يتقدم على ذوي الأرحام» وذلك 
لأن الولاء بالرحم فوق الولاء بالعقد» فيتأخر 
عن ذوي الأرحام» وولاء العتاقة بما تقدم من 
النعمة بالإعتاق الذي هو إحياء وإيلاد معنى 
ألحق بالتعصيب من حيث المعنى”»؛ ولذلك 


أخرجه أبو داود ("/ “ا75-77- ط حمص)ء ونقل 
ابن حجر في فتح الباري )51/١7(‏ عن الشافعي أنه 
قال: هذا الحديث ليس بثابت» كما نقل ابن حجر عن 
الخطابيّ أنه قال: ضعف أحمد هذا الحديث. 

.1717/4 وانظر الكفاية على الهداية‎ 2٠1٠١ /4 البدائع‎ )١( 

(؟) الهداية وشرحها 157/4. 

(9) سورة التوبة/ الا. 

(5) البدائع نا . 


م وقم هوق مهو مو م و وو وو و ودوووووووووو 


قال النبي يك عنه: «الولاء لحمة كلحمة 
اسه2000, 

(والثاني) للمالكية في المشهور والشافعية 
والحنابلة : وهو أنه غير مشروع» ولا حكم لهذا 
العقد أسلم على يديه أو لم يسلم» فلا يتعلق به 
إرث ولا عقل9". 

واستدلوا على ذلك بقوله ككلِ: «إنما الولاء 
لمن أعتق»”". لأن «إنما» في الحديث للحصرء 
والألف واللام في الولاء للحصر أيضاً. وعد 
الحصر: أن يكون الحكم خاصاً بالمحكوم 
عليه؛ لا يشاركه فيه غيره. وعليه فلا يكون 
ولاء بحسب مفهوم هذا القول إلا للمعتق فقط. 

واستدلوا بحديث جبير بن مطعم #5 قال : قال 
رسول الله يكله: «لا حلف في الإسلام»”*؟. قال 


)١(‏ حديث: «الولاء لحمة كلحمة...» 

(؟1) .حاشية العدري على شرح الرسالة الهفة 
والمقدمات الممهدات “/9؟١اء‏ والإشراف 
للقاضي عبد الوهاب /440-1., والفواكه 
الدواني 17 »> وحاشية الشرواني على التحفة 
مهلام والمهذدب 07/1 وروضة الطالبين 
» وأستى المطالب 504/5» والمغني لابن 
قدامة 4/ 26056 ط هجر. 

(9) حديث: (إنما الولاء...» 
تقدم تخريجه ف 

زفق حديث جبير بن مطعم: «لاحلف في الإسلام» 
أخرجه مسلم -١951١/5(‏ ط الحلبي)» وأخرجه 
البخاري (فتح الباري 17/5غ8- ط السلفية)» 
وأخرجه أيضاً مسلم )١57940/4(‏ من حديث أنس 
بن مالك. 
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أبوالوليد ابن رشد : معناه لا حكم له في الموارثة 
على ما كان يفعل به في الجاهلية0". 
واستدلوا كذلك بأن في عقد الموالاة إبطال 
حق جماعة المسلمين» لأنه إذا لم يكن للعاقد 
وارث؛» كان ورثته جماعة المسلمين» ألا ترى 
أنهم يعقلون عنه» فقاموا مقام الورثة المعينين» 
وكما لا يقدر على إبطال حقهم» فإنه لا يقدر على 
إبطال حق من قام مقامهم. 
(والثالث) لإسحاق بن راهويه وأحمد في 
رواية عنه والمالكية في القول المقابل 
للمشهور: وهو أن ولاء الموالاة إنما ينبت 
افعض إذا اسم على يلايه أعرة ,ولوانم يوالة: 
فبنفس الإسلام على يديه يكون ولاؤه له» ويرثه 
به. 
وقد روي ذلك عن عمر بن الخطاب # 
وعطاءء وبه قضى عمر بن عبد العزيز"". 
وحجتهم حديث تميم الداري الآنف الذكر. 
)١(‏ المقدمات الممهدات 1797/7. 
(؟) بدائع الصنائع ٠٠١/4‏ والإشراف للقاضي عبد 
الوهاب 940-445/7ء. والمقدمات الممهدات 
“*/ “٠ء‏ وكفاية الطالب الرباني 777/7 والفواكه 


الدواني 21١9/7‏ وبداية المجتهد 7577/7 والمهذب 
2 وأسنى المطالب 554/5: وحاشية الشرواني 


على التحفة ١٠/هلااء‏ والمغني 224, والسيل 
الجرار للشوكاني 41//8اء 84. 


سبب ثبوت ولاء الموالاة: 

4- ذهب أصحاب القول الثالث إلى أن 
سبب ثبوت هذا الولاء نفس إسلام المرء على يد 
آخر. واستدلوا على ذلك بحديث تميم 5ه قال: 
سألت رسول الله يكلِ: «ما السنة في الرجل من 
أهل الشرك يُسلم على يد رجل من المسلمين؟ 
فقال عليه الصلاة والسلام: هو أولى الناس 
نحا و20 


وقال الحنفية وهم أصحاب القول الأول: إن 
سبب ثبوت الولاء عقد الموالاة» وهو الإيجاب 
والقبول بأن يقول لصاحبه: أنت مولاي» ترثني 
إذا مت» وتعقل عني إذا جنيت. فيقول: قبلت. 
سواء قال ذلك للذي أسلم على يديه أو لآخر بعد 
أن ذكر الإرث والعقل في العقد. ولو أسلم 
شخص على يد رجل ولم يواله ووالى غيره» فهو 
مولى للذي والاه. واحتجوا على ذلك بقوله 
تعالى: وَلآِنَ عَتَدَتْ كنك اوم 
تصِببية 74" حيث جعل الولاء للعاقد دون غيره. 

قال الكاساني: وكذا لم ينقل أن الصحابة 
أثبتوا الولاء بنفس الإسلام» وكل الناس كانوا 
يسلمون على عهد رسول الله كد والصحابة 


)١(‏ حديث تميم: «هو أولى الناس...» 
سبق تخريجه ف7١.‏ 
زفق سورة التساء/ “”. 
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والتابعين» وكان لا يقول أحد لمن أسلم على يد 
أحد : أنه ليس له أن يوالي غير الذي أسلم على 
يديه» فثبت أن نفس الإسلام على يد رجل ليس 
سبباً لثبوت الولاء له» بل السبب هو العقد»ء فما 
لم يوجد لا يثبت الإرث والعقل!". 
شرائط عقد الموالاة: 

4- شرائط عقد الموالاة عند الحنفية ومن 
وافقهم تسعة: 

(أحدها) عقل العاقد: إذ لا صحة للإيجاب 
والقبول بدون العقل. أما البلوغ» فهو شرط 
الانعقاد في جانب الإيجاب, فلا ينعقدالإيجاب 
من الصبي » وإن كان عاقلاً» حتى لوأسلم الصبي 
العاقل على يد رجل ووالاه لم يجزء وإنأذن أبوه 
الكافر بذلك»: لأن هذا عقدء وعقد الصبي 
العاقل إنما يقف على إذن وليه» ولا ولاية للأب 
الكافر على ولده المسلم» فكان إذنه والعدم 
بمنزلة واحدة» ولهذا لا تجوز سائر عقوده بإذنه 
كالبيع ونحوه» كذا عقد الموالاة. 

وأما في جانب القبول» فهو شرط النفاذء 
حتى لو والى بالغ صبيآء فقبل الصبي» ينعقد 
موقوفاً على إجازة أبيه أو وصيه؛ فإن أجازه نفذ» 
لأن هذا نوع عقد» فكان قبول الصبي فيه بمنزلة 
قبوله في سائر العقود» فيجوز بإذن وليه ووصيه 


.17١/4 البدائع‎ )١( 


كسائر العقود»ء وإن رده بطل0". 

أما الإسلام» فليس بشرط لصحة هدًا العقدء 
فتصح » وتجوز موالاة الذمي الذمي» والذمي 
المسلم؛ والمسلم الذمي» لأن الموالاة بمنزلة 
الوصية بالمال» ولو أوصى ذمي لذمي أو 
لمسلمء أو مسلم لذمي بالمال جازت 
الوصية» كذا الموالاة. 

وكذا الذكورة ليست بشرط» فتجوز موالاة 
الرجل امرأة والمرأة رجلاً. وكذا دار الإسلام 
ليست بشرط أيضاًء حتى لو أسلم حربي فوالى 
مسلماً في دار الإسلام أو في دار الحرب فهو 
مولاء» لأن الموالاة عفد من العقود؛ فلا يختلف 
بالذكورة وبدار الإسلام وبدار الحرب”". 

و(الشرط الثاني) أن لا يكون للعاقد وارث : 
وهو أن لا يكون له من أقاربه من يرثه. فإن كان لم 
يصح عقد الموالاة» لأن القرابة أقرى منه 
ولقوله تعالى : ِوَأ لماي تسم أل ينض في 
ال 70 . فإن كان له زوج أو زوجة يصح 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/*”»؛ ورد المحتار 4/5لاء2 
وتكملة فتح القدير 2157/4 157. 

(؟) بدائع الصنائع 11/1/4. 

(0) سورة الأنفال/ هلا. 
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وقفو وو ووو ليوو ووو وي ووو وود وو ددهو ووو 


العقد؛ ويعطى نصيبه أو نصيبهاء والباقى 
ل 
(والشرط الثالث) أن لا يكون له ولاء عتاقة : 
فإن كان فلا يصح منه عقد الموالاة» لأن ولاء 
العتاقة أقوى من ولاء الموالاة» لأنه لا يلحقه 
الفسخ» وولاء الموالاة يلحقه الفسخ» فلا يجوز 
رفع .الأقوى بالأضعف”". 
(والشرط الرابع) أن لا يكون له ولاء موالاة 
مع أحد وقد عقل عنه: لأنه لما عقد غيره؛ فعقل 
عله: فقد تأكد عقده ولزم. وخرج عن احتمال 
النقض والفسخ» فلا يصح معاقدة غيره”". 
(والشرط الخامس) أن لا يكون قد عقل عنه 
بيث المال: لأنه إذا عقل عنه بيت المال» فقد 
صار ولاؤه لجماعة المسلمين» فلا يجوز تحويله 
إلى واحد منهم بعينه”. 
(والشرط السادس) أن يكون حراً مجهول 
زفق البدائع »>», والدر المنتقى 1/7 . 
زفق رد المحتار ه/21_ وتكملة البحر الرائق الوا 
وتكملة الفتح مع الكفاية والعناية 0177/4 والبدائع 
؛>»؛ والدر المنتقى 578/5. 
(9) تكملة البحر الرائق 8/ لالاء والبدائع 5/١/ا١ا»‏ ورد 
المحتار 0/هلاء» وتكملة الفتح مع الكفاية والعناية 


1/4 
(5) البدائم 5/١1١اء‏ والدر المنتقى 578/7. 
تع لمنتقى 


00 


النسب: وذلك بألا ينسب إلى غيره» إذ لا يدرى 
له أب في مسقط رأسه. لأن من عرف نسبه لا 
يجوز أن يوالي غيره. وهدا هو المعتمد في 
المذهب. 

أما نسبة غيره إليه فغير مانع من صحة 
الا ٠‏ 

وفي شرح المجمع : كونه مجهول النسب ليس 
بشرط عند البعض» وهو المتختار”". 

و(الشرط السابع) أن لا يكون من العرب: 
حتى لو والى عربي رجلا من غير قبيلته؛ لم يكن 
مولاه؛ ولكن ينسب إلى عشيرته؛ وهم يعقلون 
عنهء لأن جواز الموالاة للتناصر» والعرب 
يتناصرون بقبائلهم. فأغنى عن عقد 
الموالاة. وإنما تجوز موالاة العجمء لأنه 
ليس لهم قبيلة يتناصرون بهاء فتجوز 
موالاتهم لأجل التناصر. 

وأما الذي هومن العربء فله قبيلة ينصرونه» 
والنصرة بالقبيلة أقوى» فلا يصير مولى. ولهدذا 
لم يثبت عليه ولاء العتاقة؛ وكذا ولاء الموالاة. 
ولأنه لما لم يثبت عليه ولاء العتاقة مع أنه أقوى, 


)١(‏ العناية وتكملة الفتح »١77/4‏ وتكملة البحر الرائق 
0/7/0 

() رد المحتار 5/0لاء وتكملة البحر الرائق 8/ لالاء» 
والدر المنتقى 578/7» والعناية وتكملة الفتح 
14 
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ووم و ووو ف وو و ور ووم ةو رو ونه روه وه راي مم مو فيد ينمو لمهي ره ون يل مناه يلار 


آخر, وإن اشترى دونها فعليه أن يتصدق بفرق 
مابين القيمتين, ولا عبرة بالثمن الذي حصل به 
البيع والشراء إن كان مغايرا للقيمة . )١(‏ 

وقال المالكية : يحرم بيع الأضحية المعينة بالنذر 
وإبدالحاء وأما التي لم تتعين بالنذر فيكره أن يستبدل 
بها ماهو مثلها أو أقل منها 


فإذا اختلطت مع غيرها واشتبهت ت وكان بعض 
المختلط أفضل من بعض كره له ترك الأفضل بغير 
قرعة . (5) 


وقال الشافعية: لا يجوز بيع الأضحية الواجبة 
ولا إبدالما ولوبخير منهاء وإلى هذا ذهب أبوثور 
واخحتاره أبوالخطاب من الحنابلة . 

ولكن المنصوص عن أحمد ‏ وهو الراجح عند 
الحنابلة ‏ أنه يجوز أن يبدل الأضحية التى أوجبها 
بخير منهاء وبه قال عطاء ويجاهد وعكرمة . © 
(الأمر الشالث) :-من الأمور التي تكره تحريها 
عند الحنفية قبل التضحية ‏ بيع ما ولد للشاة المتعينة 
بالنذر أوبالشراء بالنية» وإنما كره بيعه. لأن أمه 
تعينت للأضحية» والولد يتبع الأم في الصفات 
الشرعية كالرق والحرية» فكان يجب الإبقاء عليه 
حتى يذبح معها. فإذا باعه وجب عليه التصدق 
بثمنه . 

وقال القدوري : يجب ذبح الولدء ولوتصدق به 
حيا جاز, لآن الحق لم يسرإليه ولكنه متعلق به 
(1) البدائع ه/ول 


(؟) الدسوقي ؟/177. وبلغة السالك 8١١/١‏ 
(9) المغني لابن قدامة ١١7/1١‏ 


وونر وه م ةم فو عه وو ةو مام ممه مارم نور ةر ور وه و وجومه يمعو قور مث نو مودمرء دور و ةدم مم5 


فكان كجلها وخطامهاء 2 فإن ذبحه تصدق 
بقيمته» وإن باعه تصدق بثمنه . 

وفي الفتاوى الخانية أنه يستحب التصدق به 
حياء ويجوزذبحه. داتع وجب اللمسنبه» 
فإن أكل منه تصدق بقيمة ما أكل . 

وقال المالكية: ا الأضحية المعينة 
بالنذر. ويندب ذبح ولد الأضحة مطلقاء سواء 
أكانت معينة بالنذر أم لا إذا خرج قبل ذبحهاء فإذا 
ذبح سلك به مسلك الأضحية, وإذا لم يذبح جاز 
إبقاوّه وصحت التضحية به في عام آخر. 

وأما الولد الذي خرج بعد الذبح. فإن خرج 
ميتاءوكان قد تم خلقه ونبت شعره كان كجزء من 
الأضحية» وإن خرج حيا حياة محققة وجب ذبحه 
لاستقلاله بنفسه 9) 

وقال الشافعية: إذا نذر شاة معينة أوقال: 
جعلت هذه الشاة أضحية, أونذر أضحية في الذمة 
ثم عين شاة عما في ذمته. فولدت الشاة المذكورة 
وجب ذبح ولدها في الصور الثلاث, والأصح أنه لا 
يجب تفرقته على الفقراء بخلاف أمه. إلا إذا ماتت 
أمه فيجب تفرقته عليهم . وولد الأضحية في غير . 
هذه الصور الثلاث لا يجب ذبحه, وإذا ذبح لم يجب 
التصدق بشيء منهء ويجوزفيه الأكل والتصدق 
والاهداء. وإذا تصدق بشيء منهلم يغن عن 
وجوب التصدق بشيء منها. 9) 


)١(‏ المل : بضم الحيم وفتحها هوما تغطى به الدابة لصيانتها 


ويجمع على جلال. والخطام. بكسر اللقاء الزمام الذي تقاد به 
البهيمة وسمي خطاما.ء لأنه في كثيرمن الأحيان يوضع في 
خطمها أي أنفها. 

1١١١/9 الدسوقي‎ )9 

(7) المنيج مع حاشية البجيرمي 4/ 514 


ال/اة 


فولاء الموالاة أولى بعدم الثبوت عليه”". 
وقد علق ابن عابدين على اشتراط صاحب 
الدر هدا الشرطء فقال: ويغنى عن هذا كونه 
. مجهول النسب. لأن العرب أنسابهم معلومة”". 
و(الشرط الثامن) أن لا يكون من موالي 
العرب: لأن مولاهم منهو” "ا لقوله كلل : 
5 .0 دق 
«مولى القوم من أنفسهم»”“. 
و(الشرط التاسع) أن يشترط العقل والإرث : 
أي أن يعقل عنه إذا جنى» ويرئه إذا مات0©. 
صفة عقد الموالاة: 
- ذهب الحنفية إلى أن الموالاة عقد جائز 
غير لازم» ولكل واحد من طر فيه أن يفسخه 
بإرادته المنفردة» دون توقف على رضا الطرف 
الآخر. حتى لو والى رجلا كان له أن يتحول عنه 
بولائه إلى غيره» لأنه عقد لا يملك به شيء» فلم 
يكن لازماء كالوكالة والشركة» ولأنه بمنزلة 
الوصية بالمال» والوضية غير لآزمة فكذا عقد 
)١(‏ البدائع 54/١1١ء‏ والعناية وتكملة الفتح 2١65/4‏ 
وتكملة البحر 8/ /الا. 
زفق رد المحتار ه/,. 


() بدائع الصنائع .١09١/54‏ 

(5) حديث: «مولى القوم....» 
تقدم تخريجه ف150. 

(64) رد المحتار 0/هلاء وتكملة البحر الرائق 2/4/8 
والكفاية وتكملة الفتح 4/ 1717 177ء والدر المنتقى 
. 
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الموالاة» إلا إذا عقل عنه» فليس له حينئذ 
فسخه, لتعلق حق الغير به» وحصول المقصود 
منه. حيث إن ولاية التحول قبل أن يعقل به؛ 
باعتبار أنه عقد تبرع» فإذا عقل عنه صار 
كالعرض في الهبةء ولأنه إذا عقل عنهء 
فقد تأكد العقل بقضاء القاضيء. وفي 
التحول يه إلى غييره :فس افغناله» وهل ل 

وكذلك له أن يفسخه صريحاً قبل أن يعقل 
عنه- بأن يقول له: فسخت عقد الموالاة معك- 
لأن كل عقد غير لازم من الجانبين» لكل واحد 
من العاقدين فسخه. إلا أنه ليس له أن يفسخه إلا 
بحضرة الآخرء أي بعلمه لأنه تعلق به حق 
الآخرء فلا يملك إسقاطه مقصور امن غير علمه 
كعزل الوكيل مقصور امن غير علمه إلا أن يوالي 
الأسفل (أي المولى الموجب) آخر» فيكون ذلك 
نقضاً دلالة» وإن لم يحضر صاحبه» أو انتقاضاً 
ضرورة» لأنه لا يملك موالاة غيره إلا بانفساخ 
عقده الأول فينفسخ الأول دلالة وضرورة. إذ 
كثيرا ما يثبت الشيء دلالة أو ضرورة» وإن كان لا 
ينبت قصد]7". 


زفق البدائع 15»؛ وتكملة البحر 24> والدر 
المنتقى 07 54ء والهداية وشروحها 
نه 


5 


"7-7١ ولاء‎ 


الأثر المترتب على عقد الموالاة: 

١‏ الأثر المترتب على عقد الموالاة العقل 
(الدية) في حال الحياة» والإرث بعد الموت. أي 
إن المولى الأعلى يعقل عنه فى حال حياته إذا 
تين ره ا 1 

كذلك نص الحنفية على أن الأسفل يرث من 
الأعلى أيضاً إذا شرطا ذلك في المعاقدة» خلافاً 
لولاء العتاقة الذي يرث فيه الأعلى من الأسفل» 
ولا يرث الأسفل من الأعلى؛ لأن سبب الإرث 
هناك وجد من الأعلى لا من الأسفل» وهو 
العتق» والسبب ههنا العقده وقد شرط فيه 
التوارث من الجانبين» فيعتر ذلك” لقوله يِه : 
«المسلمون على شروطهم»”". 
انتقال عقد الموالاة: 

7- نص الحنفية على أن الولاء الثابت بهذا 
العقد لا يحتمل التمليك بالبيع والهبة والصدقة 
والوصية؛ لأنه ليس بمال؛» فلا يكون محلا للبيع 
كالنسب وولاء العتاقة» ولقوله كلِ: «الولاء 


)١(‏ تكملة البحر الرائق 8/ لالا. 

زفق بدائع الصنائع 5/»؛» ورد المحتار ه/48/ا. 

() حديث: (المسلمون على شروطهم» 
أخرجه الترمذي (277/9- ط الحلبي) وقال: حديث 
حسن صححيح. 


لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب:”0". 


قال الكاساني : ولوباع المولى الأسفل ولاءه 
من آخر أو وهبهء فإنه لا يكون بيعاً ولا هبة» 
ولكنه يكون نقضاً لولاء الأول وموالاة لهذا 
الثاني» لأن الولاء لا يُعتاض عنه» فبّطل 
العورض» وبقي قوله «الولاء لك6 فيكون 
موالاةً بينه وبين الثاني» كما لو سلّم 
الشفعة بمال» صح التسليم؛ لكن لا يجب 
المال0". 
ما يثبت به عقد الموالاة: 

77- قال الحنفية : إن ولاء الموالاة يثبت بما 
يثبت به ولاء العتاقة» وهو الشهادة المفسّرة» أو 
الإقرار» سواءٌ كان الإقرار في الصحة أو في 
مرض الموت.ء لأنه غير متهم في إقراره؛ إذ ليس 
له وارثٌ معلومٌ» فيصح إقراره كما تصح وصيته 
بجميع ماله إذا لم يكن له وارث معلوم"". 


)١(‏ حديث: «الولاء لحمة كلحمة...» 
تقدم تخريجه ف4. 

(؟) البدائع 309/"/4. 

(؟) البدائع 5/ .١77‏ 
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-١‏ الولاية بالكسر في اللغة من الولى؛ وهو 
القرب. يقال: وليه ولباء أي دنا منه. وأوليته 


إياه: أدنيته منه. وولي الأمر: إذا قام به» وول 
الأمر: أي تقلده وتولى فلاناً : اتخذه ولبا: 
والولي- فعيل بمعنى فاعل- من وليه إذا قام 
به. ومنه قوله تعالى : طأْقَهُ وإ ازيرت مناه" . 
وبمعنى مفعول في حق المطيع. ومنه قيل : 
المؤمن ولي الله. والمصدر الولاية. وكذلك تأتي 
بمعنى السلطنة» ومنه قيل: العلم من أشرف 
الولايات» يأتي إليه الورى ولا يأتي . 
أما الولاية- بالفتح- فتعني النصرة والمحبة. 
وقال ابن فارس : وكل من ولي أمر آخر فهو 
وليه. ومنه ولي اليتيم وولي القتيل وولي المرأة: 
وهو القائم بهم والمتصرف في أمرهم. ووالي 
البلد: هو ناظر أمور أهله, الذي يلي القوم 


)0غ( سورة البقرة/ /ا70. 


بالتدبير والأمر والنهي'". 

والولاية اصطلاحاً: استعمل جل الفقهاء 
كلمة الولاية بمعنى تنفيذ القول على الغير 
شاء أو أبى(2 فتشمل الإمامة العظمى 
والخطة كالقضاءء والحسبة والمظالم 
والشرطة ونحوهاء كما تشمل قيام شخص 
كبير راشد على شخص قاصر في تذبير 
شؤونه الشخصية والمالية. قال النووي: 
ويقال للمحجور فيها مَوْلِينٌ عليه" ومولى 
عليه'** كذلك وردت على ألسنتهم بمعنى 
إقامة الغير مقام النفس في تصرف جائز 
معلومء فتناولت الوكالة. ونظارة الوتف 
ونحو ذلك. وبمعنى أحقية المطالبة بدم 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة 5/١51١ء‏ وأساس البلاغة 
ص09١0»‏ وحلية الفقهاء لابن فارس ص5960١»‏ 
وأنيس الفقهاء للقونوي اكسدمد والمصباح المنير 
والمغرب والمفردات للراغب» وبصائر ذوي التمييز» 
والكليات للكفوي ه/ 5 "#ئء والتوقيف على 
مهمات التعاريف للمناوي صة الا وكشاف 
اصطلاحات الفنون 1678/7. 

2 بفتح الميم وإسكان الواو وكسر اللام وتشديد الياء. 

زفق بضم الميم وفتح الواو وتشديد اللام المفتوحة» مثل 
المصلّى عليه. تهذيب الأسماء واللغات 2195/7 
ص"؟77. 
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مق موف و عو و وو ع مودو ود ووو 


القتبل في الجناية على النفس» وسموا صاحبها 
«ولي الدم». كما عبروا عن سلطة الزوج في 
تأديب زوجته الناشزء والوالد في تأديب ولده 
الصغيرء والمعلم في تأديب تلاميذه بالولاية 
على ذلك أيضا”". 

واستعملها فقهاء المالكية بمعنى الآصرة 
الموجبة للإرث. فقال ابن جزي: الولاية 
خمسة أنواع: ولاية الإسلام» ولا يورث 
بها إلا مع عدم غيرها. وولاية الحلف. 
وولاية الهجرة»؛ وكان يتوارث بهما أول 
الإسلام ثم نسخ. وولاية القرابة» وولاية 
الشق 6 والسراتة جيه نا 

-١‏ وقد أوضح القاضي ابن رشد مرادهم 
بذلك فقال: 

فأما ولاية الإسلام والإيمان» فإن الله قد نص 
ار : © وَالْمَؤْمنُونَ والْمَؤْيتٌ 
سَمْعْ أزية بن 4'" وهي ولاية عامة. 

وأما ولاية الحلف (ولاء الموالاة)» فقيل: 


التعريفات للجرجاني» والمصباح المنير» وتهذيب 
الأسماء واللغات ؟1495/1ء والتوقيف للمناوي 


ص5 ”لا وطلبة الطلبة للنسفي ص18 وبدائع 


الصنائع ؟/ 75”. . 
(؟) القوانين الفقهية ص487". 
(*) سورة التوبة/ الا. 


إن الناس كانوا يتوارثون بها ف أول الإسلام 
بدليل قول الله 36: «وَلْدْنَ عَنَدَتْ شح 
لوقع 274 ؛ 0 الله ذلك بقوله: 
دنا لبمار ؛ بعصم وَل سِعضٍ في ره" . 
وقيل: م فلما جاء 
الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من النصر 
والنصيحة والمعونة والمشورة ولا ميراث. 
وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الآية 
محكمة على ظاهرها في الميراث وغيرها. 
(ر: مولى الموالاة) 
وأما ولاية الهجرة»ء فإن الناس كانوا 
يتوارثون بها في أول الإسلام» لا اختلاف 
بين أهل العلم في ذلك. قال تعالى: «ٍإنَّ 
ألَنينَ مثا ب مَاجرُوأ 0 و هوا ,انؤلهز وشيم في 
سَبيِلٍ أَلَو وله ا ورا وليك بده عتم أيه بتنن 
َل امنأ ا 
جم إن تكن لقن تيس از لاع قم 
ينك ويم ميق هه يما عنملو به بصي © »4 60 
فكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة 
والمؤاخاة التي آخى رسول الله ل بها بينهم دون 
ذوي الأرحام حتى أنزل الله «ِوَأووا الأزمار بسي 


لق سورة النساء/ ازغنة 
(؟) سورة الأنفال/ هلا. 
(0) سورة الأنفال/ الا. 
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أل يت في كت ألو4”'' يريد بقوله «في كي 
ألو على ما قال أهل التأويل: أي في آية 
المواريث» فالمراد بأولي الأرحام في هه الآية 
من سمى الله في آية المواريث أو دخل فيها 
بالمعنى وإن لم يسم. 

وأما ولاية النسب» فموجودة أيضا في 
القرآن. قال تعالى: «وَلِكُلٍ جَمَأْنَا مول 
مما ترك اولان ملأو تَ4”". وقال حاكياً 
عن زكريا تهنا: ظوَإنْ حْفْتُ الْمول ين 
َك ركان تق ع4”". يقول: داني 
خفت بني عمي وعصبتي من بعدي أن يرئوني 
(ِنَهْبٍ لى ين لمك مَلكَا © ينك وَبثُ مِنْ مل 
يعوب 4”). أي ولداً وارثاً معيناً يرث مالي 
٠‏ ويرث من آل يعقوب النبوة» وذلك أن زكريا كان 
من ولد يعقوب» فوهب الله له يحيى. 

وأما ولاية العتق» فإنها توجب الميراث عند 
انقطاع النسب بح الإنعام بالعتق والمنّ به عند 
جماعة العلماء”". 

(ر: مولى العتاقة). 


)١(‏ سوزة الأنفال/ هلا. 


(؟) سورة النساء/ #"#. 


لقف سورة مريم/ 8 
2 سورة مريم/ 1-60 
(45) المقدمات الممهدات 7/ ١775-1١71‏ باختصار. 


“'- أما «ولاية الله تعالى» للمؤمنين» 
فمدلولها أنهم أقبلوا على الله بطاعته 
واجتنئاب معصيته؛ فقرب منهم بالمحبة 
والهداية والنصرة» وتولى أمرهم فلم يكلهم 
إلى أنفسهم لحظة» وكفل مصالحهم ورعاهم 
بحفظه وتوفيقه» وعلى ذلك قال الشريف 
الجرجاني وغيره: الولي- فعيل بمعنى 
فاعل- هو من توالت طاعته من غير تخلل 
عصيان.- أو بمعنى مفعول- فهو من يتوالى 
عليه إحسان الله وإفضال7". 
وقال ابن القيم : ولاية الله تعالى نوعان: عامة 
وخاصة. ١‏ 

فالعامة : ولاية كل مؤمن. فمن كان مؤمناً لله 
تقيآ» كان الله له وليآ» وفيه من الولاية بقدرإيمانه 
وتقواه. 

والخاصة: ولاية القائم لله بجميع حقوقه) 
المؤثر له على كل ما سواه في جميع خالاته؛ 
الذي صارت مراضي الله ومحابه همه ومتعلرٌ 
خواطره؛ يصبح ويسمي وهمه مرضاةً ربه وإن 
سخظ اللخلة” “. 


زفق تعريفات الجرجاني» والتوقيف للمناوي ص ة ”الا 
وكشاف اصطلاحات الفنون 5/79؟607١ء‏ وتفسير 
الطبري *7/١1”ء‏ وتفسير النيسابوري ففة 
زفق بدائع الفوائد لابن القيم لالر كن لامكل 


-118"/- 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- النيابة : 

4- النيابة في اللغة : جعل الإنسان غيره نائباً 
عنه في الأمرء يقال: ناب عنه في الأمر إذا قام 
مقامه. 

والنيابة في الاصطلاح: قيام الإنسان عن 
غيره بفعل أمر*". 

وعلى ذلك فالولاية أعم مطلقاً من النيابة» 
والأخص يستلزم دائماً معنى الأعم ولا عكس » 
فكل نيابة ولاية ولا عكس”". 

ب- العمالة: 

ه- يقال في اللغة: عملته على البلدء أي 
وليته عمله. وعملت على الصدقة : أي سعيت في 
جمعها. واستعملته : أي جعلته عاملا. والجمع 
عمال وعاملون. والعمالة بضم العين: أجرة 
العامل» والكسر لغة» وأصل العمالة أجرة من 
يلي الصدقة؛ ثم كثر استعمالها حتى أجريت على 

غير ذلك. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري. 

)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ؟/07١.‏ وانظر 

قواعد الفقه للبركتي. 


(؟) لسان العرب» وتاج العروس » ومعجم متن اللغة. 
وقواعد الفقه للبركتي. 


والصلة بين الولاية والعمالة: أن الولاية أعم 
من العمالة» وذلك أن كل من ولي شيئاً من عمل 
السلطان فهو والٍء فالقاضي وال» والأمير والٍ 
والعامل والء وليس القاضي عاملاًء ولا 
الأميرء وإنما العامل من يلي جباية المال 
فقط. فكل عامل والوء وليس كل وال عاملا”'". 
ج- القوامة: | 

1- القوامة في اللغة مأخوذة من قام على 
الشيء يقوم قياماًء أي حافظ عليه وراعى 
مصالحه. ومن ذلك القيّم: وهو الذي يقوم 
على شأن شيء ويليه ويصلحهء ومنه قوله 
تعالى: طالِبَالُ ممت عل التسو»”". 
وكلها مشتقة من القيام المجازي» لأن شأن 
الذي يهتم بالأمر ويعتني به أن يقف ليدبر أمره 
ويرعاه. 

ولا يخرج الاستعمال الفقهي للكلمة عن 
معناها اللغوي» والفقهاء يستعملون لفظ 
«القيم» بمعنى المتولي والناظر» فيقولون: 
القيم على الصغير والمجنون والسفيهء 
والقيم على مال الوقف. ويريدون به: 
الأمين الذين يتولى أمره ويقوم بمصالحه 
)١(‏ المصباح المنيرء والفروق لأبي هلال العسكري 


ص147ء وبدائع الصنائع ؟/ 55. 
زفق سورة التساء/ 15 
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والصلة بينهما أن القوامة أخص من الولاية. 
د- الوصاية: 

34 الوصاية لغة مصدر وصى تعني طلب 
شخص شيئاً من غيره ليفعله على غيب منه حال 
حياته وبعد مماته. 

أما في الاصطلاح الفقهى فهي: إقامة 
الإنسان غيره مقام نفسه بعد وفاته لينظر في 
شؤون تركته وما يتعلق بها من ديون ووصايا وفي 
شؤون أولاده الصغار ورعايتهم. ويسمى ذلك 
الشخص المقام وصياً. أما إقامة غيره مقامه في 
القيام ببعض أموره في حال حياته» فلا يقال له 
في اصطلاحهم وصاية؛ وإنما يسمى وكالة”". 


ه- الوكالة: 


#- الوكالة في اللغة: التفويض إلى الغير» 
ورد الأمر إليه. 


ال٠1‎ /5 الكليات 5/ "5؛ 04» ويصائر ذوي التمييز‎ )١( 
والكشاف‎ 2١5٠/١ والتسهيل لابن جزئي‎ »4 
والتعريفات الفقهية للمجددي‎ 2577/١ للزمخشري‎ 
.4731 /7 ص478» ورد المحتار‎ 

(؟) تهذيب الأسماء واللغات ؟/97١»‏ وكشاف 
أصطلاحات الفنون 2221/١‏ وفتاوى قاضيخان 
#/7١ذه.‏ 


وففو ووو ةوهو وهم دع وده ةوهو وويووةووووووووووووه 


ومعناها في الاصطلاح الفقهي : تفويض 
شخص ما له فعله مما يقبل النيابة من 
التصرفات على غيره ليفعله فى حياته . وقد 
عرفها المناوي بأنها : استنابة جائز التصرف مثله 
فيما له عليه تسلط أو ولاية ليتصرف فيه. وقال 
التهانوي: هى إقامة أحدٍ غيره مقام نفسه فى 
تصرفي شرعي معلوم مورثٍ لحكم شرعي. 
كالنكاح والطلاق المورثين للحل والحرمة"". 

وعلى ذلك فالوكالة أخص من الولاية. 
الأحكام المتعلقة بالولاية: 

الولاية: إما أن تكون عامة أو خاصة . ولكل 
منهما أحكام تتعلق بها : 
أولاً: الولاية العامة: 


4- الولاية العامة: سلطة على إلزام الغير 
وإنفاذ التصرف عليه بدون تفويض منه» تتعلق 
بأمور الدين والدنيا والنفس والمال» وتهيمن 
على مرافق الحياة العامة وشؤونهاء من أجل 
جلب المصالح للأمة ودرء المفاسد عنها. 

وهي منصب ديني ودنيوي» شرع لتحقيق ثلاثة 
أمور: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
)2غ( المغرب» والتوقيف للمناوي ص ”الا وكشاف 

اصطلاحات الفنون »١101١/7‏ ومغني المحتاج 


6( 2 وانظر المادة )4١6(‏ من مرشد الحيران 
والمادة )١559(‏ من المجلة العدلية. 


-174- 


ووو ق فقوو ووو ووو ووو ووو ووو ووه دوو وهو وو ةوهو وووووونيوووهة 


وأداء الأمانات إلى أهلهاء والحكم بينهم 
بالعول”". قال ابن تبهية: والسقيصوة 
الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق 
الذي متى فاتهم خسروا خسراناً مبينء ولم 
ينفعهم ما نعموا به في الدنياء وإصلاح ما لا يقوم 
الدين إلا به من أمر ونيا 7 . 

-٠‏ وللولاية العامة مراتب واختصاصات 
تتفاوت فيما بينهاء وتتدرج من ولاية الإمام 
الأعظم إلى ولاية نوابه وولاته ونحوهم» وبها 
يناط تجهيز الجيوش» وسد الثغورء وجباية 
الأموال من حلهاء وصرفها في محلهاء وتعيين 
| القضاة والولاة» وإقامة الحج والجماعات» 
وإقامة الحدود والتعازيرء وقمع البغاة 
والمفسدين وحماية بيضة الدين؛ وفصل 
الخصومات» وقطع المنازعات»؛) ونصب 
الأوصياء والنظار والمتولين ومحاسبتهم. 
وما سو ذلك من الأمور التي يستتب بها 
الأمن. ويُحكّمٌ شرع الله. قال ابن تيمية: 
وأصل ذلك أن تعلم أن جميع الولايات في 
الإسلام مقصودها أن يكون الدين كله لله؛ وأن 


555 مجموع فتاوى ابن تيمية 2.58/58 الىء‎ )١( 
والطرق الحكمية ص546١غ»: والحسبة لابن ثتيمية‎ 
.58 ص تك‎ 

(؟) السياسة الشرعية لابين تيمية ص79 ومجموع فتاوى 
ابن تيمية 4؟7/ 75557. 


وفم ووو فوقو ووه هو ووو دوو مووود و ةوهو ونوووووووودووووووووووووووه 


تكون كلمة الله هي العلياء فإن الله سبحانه إنما 
خلق الخلق لذلك» وبه أنزل الكتب؛ وله أرسل 
الرسل؛ وعليه جاهد الرسول كك والمؤمنون”''". 

- ولهذا اعتبرت الشريعة الإسلامية ولاية 
أفر الناس من أعقلم واجبات الدينة بل لا قيام 
للدين إلا بهاء لأن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا 
بالاجتماع؛ لحاجة بعضهم إلى بعض» ولابد 
لهم عند ا لاجتماع من رأس » حتى قال النبي يَكِهِ : 
(إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»”". 
فأوجب عليه الصلاة والسلام تأمير الواحد في 
الاجتماع القليل العارض في السفرء تنبيهاً 
بذلك على سائر أنواع الاجتماع... كذلك 
أوجب الله الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وسلطان» 
وكذا سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل 
وإقامة الحج والجمع والأعياد ونصر 
المظلوم وإقامة الحدودء وهي لا تتم إلا 
بالقوة والإمارة المستلزمة للولاية العامة" 


زفق الحسبة ص8 » ومجموع فتارى أبن تيمية 1/14". 


(؟) حديث: (إذا خرج ثلاثة في سفر...» 
أخر جه أبو داود (/ 41- ط حمصن) من حديث أبي 
سعيدك الخدري» وحسته النووي في رياض الصالحين 
فتاوى ابن تيمية 4؟/ .7"9٠١‏ 


-١85ه-‎ 


الشروط المشتركة بين أنواع الولاية . 


العامة: 


يشترط الفقهاء لتولي الولاية العامة توفر 
الشروط التالية: .” 


إ- 00 | 
1 كن لتنا على اشتراط الإسلام ' 
سنوي جع ارايت الا وذلك لقوله 


تعالى : ييا ألِْنَ اموا لا نتِّدُوا الْكَمينَ أزية 
من دون التؤين؟ »7 '"..حيث دل على أن الكافر لا 
يستحق الولاية على المسلم بوجه'". ولقوله 
تعالى «كَأم) لذن مامثوًا أيليثا لله وأبلشرأ الول ولي 
الأ ك4 7". قال الشوكاني: أولو الأمر هم 
الأئمة والسلاطين والقضاة وكل من كانت له 
ولاية شرعية”*). فدلت الآية غلى أن مستحقى 
الطاعة أولو الأمر من المؤمنين؛ فأما من لم يكن 
منهم» فلا ولاية له عليهم ولا طاعة!. 
ب- البليغ : 

-١‏ أجمع العلماء على اشتر 


2 2144 سورة النساء/‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاضس 531/7 

() سورة ة النساء/ ل 

(5) فتح القدير للشوكاني /441. 

(0) البحر الرائق 5 والأحكام السلطانية لأبي يعلى 


ص 27١‏ ونهاية المحتاج ا وتفسير القرطبي 


. 5 وكشافت القناع‎ >2١ 


اط البلوغ 


(06 ديت" اتعوذوا بالها نوراش 


ا ا ا ا ا 0 


لصحة تولي جميع الولايات» لأن الصغير 
محتاج إلى من يلي أمرهء فلا يصح أن يلي 
أمور المسلمين. يدل على ذلك ما ورد عن النبى 
كل أنه قال: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم 
حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يكبر» وعن 
المجنون حتى يعقل أو يفيق»!''. حيث أفاد عدم 
تكليف الصغيرء لأنه لا يعقل الأمورء ومن كان 
هذا حاله لم يصح توليته أمور المسلمين'"؛ 
وعن أبي هريرة 5 عن النبي ككل قال: «تعوذوا 
بالله من رأس السبعين وإمارة الصبيان»7". 


ج- العقل : 

5- لا خلاف بين الفقهاء فى اشتراط العقل 
نيه تولي اولي الحادة للدي المقداب: 
فالمجنون الذي لا يعقل لا تجوز ولايته فى قول 
أحد من أهل العلم لان غير مكلت شرع 
والتكليف ملاك الأمرء ولأنه محجور عليه في 
التصرف؛ ويحتاج إلى من يلي أمره؛ فلا يلي أمر 


بق 
8 


َه 


: اع ل 0 0 المكتبة التجارية)» 
ش والحاكم (59/7- ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث عائشة» واللفظ للنسائي» وصححه الحاكم 
+ على قوط كيل 


زفق مغني المحتاج 4/»؛ وكشاف القناع كلوه .١‏ 


السبعين...» 
- أخرجه أحمد فى المسند (77/7*- ط الميمنية). 


ادق مراتب الإجماع ص1 202317 ومغني المحتاج 0 


وكشاف القناع 6/5 . 


للق 


ووم و ممم مو وو ووم عو ووو و ووووةوةووونووووودودوووه 


و الحرية: 

6- اتفق الفقهاء على عدم صحة تولي العبد 

الولاية العامة» لأنه مشغول بخدمة مالكه؛ ولأن 
. 0 

على غيره . 

اه الذكورة: 

5 ذهب جمهور أهل العلم إلى اشتر 
الذكورة لصحة تولي الولايات العامة" ؛ وذلك 
لفوله تعالى الل موت عل نس يما فصل 
1 00 مضه عل بض يمآ أَنة لمتراة أ د 
حيث دل على أن الرجل هو القائم على المرأة» 
فكيف د تقوم هي على شؤون الأمة! ولما ورد عن 
النبي كل أنه قال: «لن يُفلح قوم لّوا أمرهم 
امرأة»”*. فقد قرن الرسول عليه الصلاة والسلام 
عدم الفلاح للأمة بتولي المرأة شؤونها. 


ء1١/4 فتح الباري ١/1775ء ومغني المحتاج‎ )١( 
277/١ والبحر الرائق 9494/5؟» وروضة القضاة‎ 
وغياث الأمم ص550» وشرح منتهى الإرادات‎ 
نذا للكية‎ 

(؟) مراتب الإجماع ص176١»‏ وجواهر الإكليل ؟/ 2515١‏ 
والبحر الرائق 94/5؟» وكشاف القناع 194/56» 
ومغني المحتاج .11١/4‏ 

(0) سورة النساء/ 5”". 

(5:) حديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري *1/ 07- ط السلفية) من 
حديث أبي بكرة 5ه 


و- العدالة : 

-١1/‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى اشترزاط 
الغذالة المجدة تولن الولاية العا27, 
والعدالة: هي الصلاح في الدين والمروءة» 
فالصلاح فى الدين هو أداء الواجبات وترك 
المنهيات بعدم ارتكاب الكبائر» وعدم الإصرار 
على الصغائرء وأن يكون بعيداً عن مواطن 
الريب» مأموناً في الرضا والغضب. 

وأما المروءة فهى: استعمال ما يجمله 


ويزينه» وترك ما يدنسه ويشينه من الأفعال 
والأقوال. 
وإنما اشترطت العدالة ههناء لأن الفاسق 


متهم في دينه» ولا تقبل شهادته» ولا يوثق 
بتصرفاته ولا يؤمن معه من الحيف في الأحكام؛ 


فلا يصح توليته أمور اميلس 
ز- العلم بالأحكام الشرعية: 


4- اشترط جمهور الفقهاء لتولي الولاية 
العامة العلم بالأحكام الشرعية. 


ا د ص48" ا السلطانية 
للمارردي ص"الاء» وكشاف القناع 1 

(؟) روضة القضاة للسمناني »١‏ وتبيين الحقائق 
14 »؛,؛ وشرح منتهى الإرادات 781/9 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١”.‏ 


-١57- 


مجع هج نو وا وه ل ورفع جع شع رع ما ل ها أ عا لاع ف لاود عة «اعيو يه قو هه قرو يه ود قرع عار عو عام عا ونه 


وقال الحنابلة: 2١‏ إذاعين أضحية فولدت 
فولدها تابع لحاء حكمه حكمهاء سواء أكانت 
حاملا به حين التعيين. أوحدث الحمل بعده. 
فيجب ذبحه في أيام النحرء وقد روي عن علي 
رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال: يا أمير المؤمنين 
إني اشتر يت هذه البقرة لأضحي بهاء وإنها وضعت 
هذا العجل؟ فقال علي : لا تحلبها إلا فضلا عن 
تيسير ولدها فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها 
عن سبعة . 9) 
8 (الأمر الرابع) :-من الأمورالتي تكره تحريما 
عند الحنفية قبل التضحية ركوب الأضحية 
واستعمالها والحمل عليها. 

فإن فعل شيئًا منها أثم. ولم يجب عليه التصدق 
بشىءء إلا أن يكون هذا الفعل نقص قيمتهاء 
فعليه أن يتصدق بقيمة النقص . 

فإن أجرها للركوب أو الحمل تصدق بقيمة 
النقص فضلا عن تصدقه بالكراء . 9 

وللمالكية في إجارة الأضحية قبل ذبحها قولان: 
(أحدهما) المنع (وثانيه|) الجواز وهو المعتمد. (*) 

وقال الشافعية: يجوز لصاحب الأضحية 
الواجبة ركوبها وإركابها بلا أجرة. وإن تلفت أو 


)01( المغني لابن قدامة ٠١١/1١١‏ 

20( الأثر عن علي رضي الله عنه أن رجلا سأله فقال: يا أصير 
المؤمنين إني اشتريت هذه البقرة لأضحي بها . . . رواه سعيد 
بن منصور عن أبي منصور عن أبي الأخوص عن زهسير 
العبسي عن المغيرة بن حذف عن عليٍ. (المغنيى لابن قدامة 


11ل/6١١).‏ 
زفة البدائع ه/ 74 فلل وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 
ه/292> 


زفق الدسوقي يذقفى 


نقصت بذَلكَ ضكها: 

لكن إن حصل ذلك في يد المستعير ضمنها 
المستعير» وإنم| يضمنها هو أو المستعير إذا تلفت أو 
نقصت بعد دخول الوقت والتمكن من الذبحء أما 
قبله فلا ضمان» لأنها أمانة في يد المعيرء ومن 
المعلوم أن المستعير إنم| يضمن إذا لم تكن يد معيره 
يد أمانة . )١(‏ 
4 هذا وهناك مكروهات ذكرت في غير كتب 
الحنفية : ش ش 
منها: ما صرح به المالكية من أن التغالي بكثرة 
ثمنها زيادة على عادة أهل البلد يكره ‏ أي تنزيها - 
لأن شأن ذلك المباهاة. وكذا زيادة العدد. 

فإن نوى بزيادة الثمن أوالعدد الشواب وكثرة 
الخير لم يكره بل يندب . 7) 
مايستحب ومايكره عند إرادة التضحية : 
٠‏ -لما كانت التضحية نوعا من التذكية. كانت 
مستحبات التذكية من ذبح ونحر مستحبة فيهاء 
ومكروهاتها مكروهة فيها. ولتفصيل مايستحب 
ومايكره في التذكية (ر: ذبائح). 

وللتضحية مستحبات ومكروهات خاصة تكون 
عندهاء وهي إما أن ترجع إلى الأضحية» أوالى 
المضحيء أو إلى الوقت. ولنذكر ذلك في ثلاثة 


ما يرجع إلى الأضحية من المستحبات 
والمكر وهات عند التضحية : 
١‏ - يستحب في الأضحية أن تكون أسمن وأعظم 


)0ع( المنببع مع حاشية البجيرمي 0 


(؟) الدسوقي ١77/7‏ 


5٠١-1١8 ولاية‎ 


مهم فم و مو عع ووو وو ووو ووووو وه 


قال السمناني: يشترط في الإمام أن يكون 
عالماً بأصول الدين ومن أهل الاجتهاد في 
فروعهء ليمكنه حل الشبه وإرشاد الضال 
وفتيا المستفتي والحكم بين الخصومء 
وهدذا شرط عليه سائر فرق المسلمين في 
اعتباره من الفقهاء أصحاب أبي حنيفة 
والشافعي ومالك وسائر المختلفين» وعليه 
جماعة فرق المتكلمين على اختلاف 
مذاهبهم لا يعرف بينهم خلاف في ذلك. 

ثم نقل السمناني عن بعض أهل العلم في 
عصره- وهو أبو علي محمد بن أحمد بن الوليد- 
أن اعتبار العلم بما ذكرناه يؤدي إلى أن لا يصح 
لإمام إمامة في العصرء بل يجب أن يكون له بصر 
وعقل ورأيء وبقوي كل فريق في الأصول 
والفروع «ويتولون ذلك عنه» كما يتولاه 
بنفسهء ولو كلفناه العلم بذلك مع ضيق 
الزمان وكثرة الأشغال لأدى ذلك إلى 
انقطاع زمانه» وفوات تدبير أمور الخلنى» 
لأن العلم كثير والمسائل صعبةء ولا يكاد 
يجتمع جميع العلوم في الشخص الواحد 
إلا نادراً شاذاًء ويجتمع مجموع العلوم في 
الأشخاص» فإذا احتاج إلى نوع من ذلك رجع 
إلى أهلهء وقاس ذلك على القضاء(". 


.5؟/١ روضة القضاة للسمناني‎ )١( 


مقع هوقو وه و عع ووو ووو ووووووووووه 


ح- الكفاية الجسمية: 

4 اتفق الفقهاء لصحة تولى الولاية العامة 
كون الوالي سميعاًء 0 ناطقاًء لأن 
الاختلال الواقع في تلك الأعضاء أو 
الحواس يودي إلى العجز عن كمال 
التصرف؛ ويفضي إلى الخلل في قيام ذي 
الولاية العامة بما جُعل وأسّْيْد إليه القيام 
به من الواجبات7". 

وقد ذكر إمام الحرمين الجويني أن فقد 
الحواس كالبصر والسمع والكلام يحول 
دون الانتهاض في الملمات والحقوق» 
ويجر إلى المعضلات عند مسيس 
الحاجات. والولاية العامة تستدعي كمال 
الأرصاف, والأعمى والأصم والأبكم 
ومقطوع اليدين أو الرجلين يحتاج إلى من 
يقوم بمصالحهء فكيف يمكنه القيام 
بالمصالح العامة للمسلمين”". 

ط- الرأي والكفاية: 
٠‏ اتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة تولي 


ء1١/5 كشاف القناع4 164/1١ء ومغني المحتاج‎ )١( 
ونهاية المحتاج 4:094/1» والأحكام السلطانية‎ 
للماوردي صاء والأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ 
ومقدمة أبن‎ 70٠/١ وتفسير القرطبي‎ ء؟١ص‎ 
.١57ص خلدون‎ 

(؟) غياث الأمم ص/اا-49. 


-17- 


الولاية العامة الرأي والكفاية. وهدره الصفة 
تختلف متطلباتها بحسب الولاية التي يراد 
إسنادهاء فما يلزم توفره في الخطير منها 
كالإمامة العظمى من المقدرة السياسية 
والحربية والفكرية والصرامة والشفقة 
والمضاء والدهاء لا يشترط فيما دونها من 
الولايات» ومن أجل ذلك يشترط في كل 
ولاية بحسبها!2©. ١‏ 

وقد نبه النبي كلِ إلى هدا المعنى» فيما رواه 
أبو ذر #ه قال: «قلت: يا رسول الله: ألا 
تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي» ثم 
قال: يا أبا ذر إنك ضعيف» وإنها أمانة» وإنها 
يوم القيامة خزي وندامة» إلا من أخذها بحقهاء 
وأدى الذي عليه فيها»!" فهدا الحديث أصل 
عظيم في عدم جواز إسناد الولاية العامة لمن كان 
فيه ضعف عن القيام بوظائفها وأعبائها 
وموجباتهاء لأنها أمانة” ". وفي حديث أبي 
هريرة 4 أن رسول الله ككلِ قال: (إذا ضيعت 
الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها؟ 


205994/5 غياث الأمم ص84ء وتبيين الحقائق‎ )١( 
والأحكام السلطانية للمارردي صا»ء والأحكام‎ 
السلطانية لأبي يعلى ص١7: والسياسة الشرعية‎ 
وشرح صحيح مسلم للنووي رةه‎ 21١٠60ص‎ 

(؟) حديث: (يا أبا ذر إنك ضعيف...» 
أخرجه مسلم -١5401//7(‏ ط الحخلبي). 

() صحيح البخاري مع فتح الباري ١/147ء‏ ومقدمة ابن 
خلدون ص”97١.‏ 


وو مفو وو ةمه ووو وود وود وو ووو و و99 


قال: إذا وَسَّدَ الأمر إلى غير أهله فانتظر 
الساعة)(". 

هله هي الشروط المشتركة لتولي الولاية 
العامة؛ وهناك شروط أخرى فوقها تضاف لبعض 
أنواعهاء مثل شرط القرشية للخلافة. 

(ر: الإمامة العظمى ف١2»1‏ وقضاء ف8١)‏ 


تقديم الأمثل عند الاضطرار: 

-١‏ ذكر الفقهاء أنه إذا تعذر اجتماع كل هلره 
الشروط في الناس» وفقد مكتمل هله الأوصاف 
في وقت من الأوقات؛ فلا يعطل إسناد الولايات 
العامة في الدولة» بل يجب تقديم الأصلح 
والأمثل في كل ولاية بحسبهاهء إذ 
الضرورات تبيح المحظورات» ولأن حفظ 
بعض المضالح أولى من تضبيعها كلهاء فلا 
يجوز تعطيل أصل المصالح لوجود بعض الفسق 
في ولاة الأمرء ولأن البعيد مع الأبعد قريب» 
وأهون الشرين خير بالإضافة» وقد قال الله 
تعالى: طتَتتا لله ما استطكه”" فعلق 
تحصيل التقوى على الاستطاعةء. فكذا 
المصالح كلها. 

وقال سبحانه: طلا بُكَْكَ أمّهُ ننس إلا 


)١(‏ حديث: (إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١‏ السلفية). 
زقفق سورة التغاين/ الث 


-١55- 


وُسَمه04" فدل على أنه لا تكليف إلا مع 
القدرة» وأن الأمر يسقط بالعجز' ". وفي 
ذلك يقول العز بن عبد السلام: لو تعذرت 
العدالة في جميع الناس لما جاز تعطيل المصالح 
المتعلقة بالقضاة والخلفاء والولاة» بل قذمنا 
أَمْثَلَ الفسقة فأمثلهم» وأصلحهم للقيام بذلك 
فاصلحهم, بناءً على أنا إذا أمرنا بأمر أتينا منه 
بما قدرنا عليه» ويسقط عنا ما عجزنا عنه» ولا 
شك أن حفظ البعض أولى من تضييع الكل”". 

17- ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة 
إذا كان أصلح الموجودء فيجب مع ذلك السعي 
في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لابد 
لهم منه من أمور الولايات والإمارات ونحوهاء 
كما يجب على المُعسر السعي في وفاء دينه» وإن 
كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه 
وكما يجب الاستعداد للجهاد بإعداد القرة 
ورباط الخيل في وقت سقوطه للعجزء فإن 
ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب”". 


.145 سورة البقرة/)‎ )١( 

؟) غياث الأمم ص778» وقواعد الأحكام في مصالح 
الأنام ؟/لالاء ومغني المحتاج 2١70/5‏ وكشاف 
القناع 054١/7‏ والسياسة الشرعية لابن تيمية ص50 ء 
المة 

() قواعد الأحكام ؟/لاا. 

() السياسة الشرعية لابن تيمية ص 7. 


ماوقم فقوو وهم مد و ووو وو لودو وود ووو ودوووووه 


واجبات صاحب الولاية العامة : 

-١‏ تختلف واجبات أصحاب الولايات 
العامة بحسب الولاية التي يتقلدها كل 
منهمء وذلك لتباين الوظائف والأعباء 
والاختصاصات والمسئوليات المنوطة بكل 
ذي ولاية» فواجبات الخليفة مثلاً مختلفة 
عن واجبات والي الشرطة؛ وواجبات 
الوزير مختلفة عن واجبات القاضي. 

وواجبات أمير الجيش مختلفة عن واجبات 
المحتسب» وهه الواجبات هي كما يلي: 
أ- الالتزام بأحكام الشريعة: 

5 - الالتزام بأحكام الشريعة واجب على 
صاحب الولاية. وذلك في أقواله وأعماله 
وأخلاقهء فإن ملاك الأمر وجماع الخير 
فيه. فمتقلد الولاية العامة ينبغي أن يكون 
قدوة حسنة للناس في ذلكء؛ بأن يتعهد 
نفسه بالبر والتقوى قبل أن يطلب ذلك من 
الرعية» فإنه أدعى إلى امتثالهم» وأقوى 
أثراً في صلاحهم وفلاحهم. ٠‏ 
ب- أداء الأمانة: 

6- من واجبات صاحب الولاية العامة أداء 
الأمانة وذلك لقوله تعالى : « إن لله يمح أن دوأ 


-١856- 


الكت إل أمِْهَا4' '' حيث إنها نزلت في ولاة 
إلا 0 1 

مور 0 . 

وقد ورد عن النبي كَكةٍ قال: ١ما‏ من عبد 
يسترعيه الله رعية» يموت يوم يموت» وهو غاش 
لرعبته» إلا حرم الله عليه الجنة)”". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال 
رسول الله يَلِلهِ : (من استعمل رجلا من عصابة» 
وفى تلك العصابة من هو أرضى لله منه» فقد خان 
الله وخان رسوله وخان المؤمنين)”". 

وروي أيضاً عن أبي بكر الصديق 5ه قال : قال 
رسول الله كَلهُ: «من ولي من أمر المسلمين شيئاً 
فأمّرَ عليهم أحداً محاباة» فعليه لعنة الله» لا يقبل 


الله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم)”". 


وعلى ذلك فيجب على كل من ولي شيئاً من أمر 


)١(‏ سورة النساء/ 4ه. 

(؟) السياسة الشرعية لابن تيمية ص"١.‏ 

(9) حديث: (ما من عبد يسترعيه الله رعية...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 171//17- ط السلفية)» 
ومسلم (9/ -١157٠‏ ط الحلبي) من حديث معقل بن 
يسارء واللفظ لمسلم. 

(5) حديث: «من استعمل رجلاً من عصابة...» 
أخرجه الحاكم (97-47/4- ط دائرة المعارف 
العثمانية)») وذكر المنذري في الترغيب والترهيب 
-١18/7(‏ ط دار ابن كثير) أن في إسناده راوياً واهياً. 

(0) حديث: «من. ولى من أمر المسلمين شيعاً “ 
أخرجه الحاكم (5/ 97- ط دائرة المعارف العثمانية)» 
وذكر الذهبى فى تلخيصه أن فى إسناده راوياً قال عنه 
الدارقطني: متروك. ١‏ 


مهم م عه ع ع ع و لوو ووو ووو و هوه ونون ونووووه 


المسلمين أن يستعمل فيما تحت يده في كل 
موضع أصلح من يقدر عليه وأمثلهم وأفضلهم» 
أداء للأمانةوبعداً عن الخيانئة7". 

قال ابن تيمة: فإن عدل عن الأحق الأصلح 
إلى غيره لأجل قرابة بينهماء أو ولاء عتاقة» أو 
صداقة» أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو 
جنس» كالعربية والفارسية والتركية والرومية» 
أو لرشوة يأخذها منه من مال أو منفعة أوغير ذلك 
من الأسباب» أو لضغن في قلبه على الأحق» أو 
عداوة بينهما» فقد خان الله ورسوله والمؤمنين» 
ودخل فيما نهى عنه في قوله تعالى : «يَأيّا لين 
موا [ وا لله ولول وَعَوُوًا ألكيكم وَأممّ 
تعَلَمُونَ © 4(" 

وأداء أولياء الأمور للأمانة- كما قال ابن 
ثيمية - مبنى على ثلاث شعب : خشية الله تعالى» ٠‏ 
وألا يشتري بآياته ثمناً قليلاً» وترك خشية 
الغا 0 

(ر: أمانة ف") 
سح- العدل بين الناس : 


7- العدل ميزان الله في الأرض» وهو قوام 
الدين والدنياء وسبب صلاح الخلق, وبه قامثت 


.١18 ١1ص السياسة الشرعية‎ )١( 
(؟) سورة الأنفال/ /ا7.‎ 
السياسة الشرعية ص١27 /ا7.‎ )( 
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ا 1 ا ا ا ا ا ل ااا ا للك 


السموات والأض. قال تعالى : «لَنَدَ أَرٌسَلَنَا رُسْلَنَا 
لتيل 20 . وورد عن جابر ‏ قال: قال رسول 
الله يكلِ: «اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات يوم 
القيامة»!"©. 

ولهذا نص الفقهاء على أن الولاية إذا شملها 
العدل كانت من أفضل الطاعات» وأن العادل من 
الأئمة والولاة والقضاة أعظم أجراً من جميع 
الأ 

8 

قال العز بن عبد السلام: وذلك لكثرة ما 
يجري على أيديهم من إقامة الحق ودرء الباطل» 
فإن أحدهم يقول الكلمة الواحدة فيدفع الله بها 
مائة ألف مظلمة فما دونهاء أو يجلب بها مائة 
ألف مصلحة فما دونهاء فيا له من كلام يسير 
وأجر كبير. 

أما ولاة الجور وقضاة السوء فأعظم الناس 
وزرأء وأحطهم درجة عند الله كد لعموم ما 
يجري على أيديهم من جلب المفاسد ودرء 
المصالح؛ وإن أحدهم ليقول الكلمة 
الواحدة فيأثم بها ألف إثم أو أكثر على 


)١(‏ سورة الحديد/ 6؟. 

(؟) حديث: «اتقوا الظلم» فإن الظلم ظلمات...» 
أخرجه مسلم (1447/5- ط الحلبي). 

(6) تحرير المقال فيما يحل ويحرم من ببت المال 
للبلاظئسي ص777» وقواعد الأحكام للعز .1١١/١‏ 


واومف وو ةو ووو ووو وه ووو و وو ووو ووو ووو وو وووةودووووة 


حسب عموم المسلمين؛ فيا لها من صفقة 
خاميرة وتشا ره بتر 

وقد ذكر ابن تيمية أن جماع السياسة العادلة 
والولاية الصالحة: أداء الأمانات إلى أهلهاء 
والحكم بينهم بالعدل”". 

وحكى إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت 
كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت 


د- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
/1"- إن المقصود بالولايات في الإسلام: 
إصلاح دين الخَلْقَ الذي متى فاتهم خسروا 
خسراناً مبيناً» ولم ينفعهم ما نعموا به في 
الدنياء وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به 
من أمر الدنيا(؟». وذلك حتى يكون الدين 
كله لله تون كلمة الله هى العليا””": 
رسوله هو الأمر بالمعروف,؛ والنهي الذي بعثه به 
هو النهى عن المنكرء وهدا نعت النبى يلل 


.1١١/١ قواعد الأحكام‎ )١( 
.١7”ص (؟) السياسة الشرعية‎ 
.٠١ الحسبة ص5:‎ )*( 
السياسة الشرعية ص8".‎ )5( 
.77 الحسبة ص8»‎ )0( 


-١1/- 


ا 000 


والمؤمنين» كما قال تعالى : « وَلْمَؤْبوْنَ وَالْمُؤْمِتُ 
َيه يتين يأثبدت إلتعزوف وَبَنهوَ عن 
الشكر 04" 

وهذا واجب على كل مسلم قادر؛ وهو فرض 
على الكفاية؛ ويصير فرض عين على القادر إذا 
لم يقم به غيره» والقدرة هي السلطان والولاية» 
فذووا السلطان أقدر من غيرهم» وعليهم من 
الوجوب ما ليس على غيرهم » فإن مناط الوجوب 
هوالقدرة» ويجب على كل إنسان بحسب قدرته. 

وجميع الولايات إنما مقصودها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء سواء في 
ذلك ولاية الحرب الكبرى مثل: نيابة 
السلطنة؛ والصغرى مثل ولاية الشرطةء 
وولاية الحكمء وولاية المال وهي ولاية 
الدواوين المالية» وولاية الحسبة» لكن من 
المتولين من يكون بمنزلة: الشاهد المؤتمن» 
والمطلوب منه الصدق» مثل الشهود عند 
الحاكمء ومثل صاحب الديوان الذي 
وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف» 
والنقيب والعريف الذي وظيفته إخبار ذي 


الأمر بالأحوال» ومنهم من يكون بمنزلة 


للق سورة التوبة/ الى 


موقم هه هملعو وي ووو وود ودودودووووهة 


الأمين المطاع» والمطلوب منه العدل؛ مثل 

الأمير والحاكم والمحتسب. وبالصدق في كل 

الأخبارء والعدل في الإنشاء من الأقوال 

والأعمال تصلح جميع الأحوال'". 

ه- مشورة أهل العلم وذوي الرأي 
والتجربة : 

4- مشورة أهل العلم وذوي الرأي والتجربة 
واجبة على صاحب الولاية العامة وذلك لظاهر 
وعموم الأمر في قوله تعالى: ظوَسَاونَهُمَ في 
الآ 274 

قال ابن العربي: المشاورة أصل الدين» 
وسنة الله في العالمين» وهي حق على عامة 
الخليقة من الرسول إلى أقل خَلّْقَ بعده في 
درجاتهم» وهي اجتماع على أمرء يشير كل 
واحد برأيه» مأخوذ من الإشارة. 

وعلى ذلك فيلزم ذا الولاية العامة استشارة 
أهل العلم والخبرة فيما خفي عنه أو أشكل عليه 
من الأمور والمصالح المتعلقة بولايته 
وسلطانهء فالشورى ألفة للجماعة» ومسبار 
للعقول؛ وسبب إلى الصواب» وما تشاور 


.١17 الحسبة ص3137ء‎ )١( 
.١159 (؟) سورة آل عمران/‎ 
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قوم إلا هُدُوا”". 

واجب على الولاة 
مشاورة العلماء فيما لا يعلمون» وفيما أشكل 
عليهم من أمور الدين» ووجوهالجيش فيما يتعلق 
بالحروب» ووجوه الناس فيما يتعلق 
بالمسالع:”رونعوة الكعات والعسال 
والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد 
وعمارتها”". 


قال ابن خويز منداد: 


وقد مدح الله من عمل بها في جميع أموره؛ 
فقال جل وعلا : « أفرم شر 7 قال ابن 
العربي : أي لا يستبدون بأمرء ويتهمون رأيهم 
حتى يستعينوا بغيرهم ممن يظن به أن عنده مدركاً 
لغرضه. وهله سيرة أولية» وسنة نبوية» وخصلة 
عند جميع الأمم ري 

(ر: شورى ف8-0) 

و- تعهد حاجات الأمة ورعاية مصالحها: 


4- وذلك في كل ولاية بحسبهاء فمن 
استرعاه الله أمراً من أمور المسلمين لزمه 


)١(‏ بدائع السلك في طبائع الملك /١‏ 744 ط الدار العربية 
للكتاب» وأحكام القرآن لابن العربي 1505/54. 

(؟) مواهب الجليل /8460. 

6) سورة الشورى/ 58. 

(5) بدائع السلك .5944/١‏ 


ومو وووووقفوع قفوو دودو وهو ةو ووو ووو وووووودوووةووووووووووووه 


القيام فيما جعل إليه النظر فيه وأسند إليه 
القوامة عليه دون توان أو تقصير أو إهمال. 
فعن أبي مريم الأزدي قال سمعت رسول الله كله 
يقول: ١من‏ ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين» 
فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم» 
احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره7". 
وقال القرافي : كل من ولي ولاية الخلافة فما 
دونها إلى الوصية» لا يحل له أن يتصرف فيها إلا 
بجلب مصلحة أو درء مفسدة... فالولاية إنما 
تتناول جلب المصلحة الخالصة أو الراجحة 
ودزء المفسدة الخالصة آؤ الراجخة"". 


حقوق صاحب الولاية العامة: 


- طاعته في المعروف: 

٠‏ اتفق الفقهاء على وجوب بذل الطاعة 
لأولياء أمور المسلمين في كل ما يأمرون به 
وينهون عنه ما لم يكن فيه معصية لله تعالى ) ؛ لقوله 
تعالى: « كاي أ ين “مثا أيليعا لله وأيلِيعوا اول وأو 
الأ 24 


ولما روى ابن عمر رضي الله عنهما: قال 


)١(‏ حديث: «من ولاه الله شيئاً من أمر المسلمين...» 
أخرجه أبو داود (9/ لاه5- ط حمص)» والحاكم 
(4/ 46- ط إدارة المعارف العثمانية): واللفظ لأبي 
داودء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(؟) الفروق 54/5. 

(*) سورة النساء/ 09. 


لفق فهو ووو ووو معو وو ةو دو ووووو وووووو ووه 


رسول الله ِل : «السمع والطاعة على المرء 
المسلم فيما أحب وكره؛ ما لم يؤمر بمعصية» 


فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة2"0, 


كما اتفقوا على حرمة الخروج على ولي الأمر 
إذا كان عادلاًء أما الخروج عليه إذا كان جائراً 
وانظر التفصيل في (الإمامة الكبرى ف7١»‏ 


»١‏ طاعة فلاء أولو الأمر فه) 


-١‏ وذلك بالتنبيه والتذكير بالحق» وإعلامه 
حيث إن نصح أصحاب الولايات من التعاون 

وقد ورد عن تميم الداري أن النبي كل قال: 
«الدين النصيحة. قلنا : لمن؟ قال : لله» ولكتابه» 
ولرسوله؛ ولأئمة المسلمين؛ وعامتهم»”". 

قال النووي: والمراد بأئمة المسلمين 
الخلفاء وغيرهم ممن يقوم بأمور المسلمين 
من أصحاب الولايات7). 


)١(‏ حديث: «السمع والطاعة على المرء المسلم...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 177-171/17). 

(؟) النووي على صحيح مسلم فكنة 

(9) حديث: «الدين التنصيحة...» 
أخرجه مسلم (/07- ط الحلبي) من حديث تميم 
الداري. 


وقفة ههه وو دوع ووو ووه ووه دوو ووو ووو ةدودو وددويوووهة 


وعن أبي هريرة ه قال: قال رسول الله يكل : 
إن الله يرضى لكم ثلاثاً» ويسخط لكم ثلاثاء 
يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاًء وأن 
تعنمو بخيل الله جميعا ولا 'تفرقواة..وأن 
تناصحوا من ولاه الله أمركم؛ ويسخط لكم 
قيل وقال» وإضاعة المالء وكثرة السؤال)0". 

وقد ذكر العلماء أن النصيحة لما كانت 
إحساناً يصدر عن رحمة وشفقة» ويقصد به 
صلاح المنصوح.ء لزم أن تقع بالرفق 
واللطف واللين والحسنىء لا بالذم والهتك 
والقدح والتعيير”"؛ وذلك لما روي عن النبي 
يك قال: «من أراد أن ينصح لسلطان بأمرء فلا 
يي له علانية» ولكن ليأخذ بيده فيخلو به فإن 
قبل منه فذاك» وإلا كان قد أدى الذي عليه 
0 


5-6 جعل رزقه من بيت المال: 

؟١٠-‏ نص جمهور الفقهاء على أن لمتقلد 
الولاية العامة حقا فن بيت المال» بحيث يرب له 
رزق منه يكفيه وعياله بما يتناسب مع مكانته 
وحاجته» وذلك قياساً على عامل الصدقة الذي 


)١(‏ حديث: «(إن الله يرضى لكم ثلاثاً...» 
أخرجه أحمد (751//7- ط الميمنية). 

(0) النووي على مسلم ؟/8". 

(9) حديث: ١من‏ أراد أن ينصح لسلطان بأمر...» 
أخرجه أحمد (/ 5085- ط الميمنية)» وقال الهيثميى 
في مجمع الزوائد (0/ 779): رجاله ثقات. 00 


-١69- 


ومه ةفقوو و ةو لوعو و و لودو ود يدوو وودويوءووو هه 


نص القرآن على استحقاقه الرزق مع غناه من مال 
الزكاة لقيامه على مصالحهاء كذلك أهل 
مال المسلمين لتفرغهم بالقيام على 
مصالحهم واحتسابهم بحق العامة. 
فلو لم يفرض لهم ذلك من بيت المال لتعطلت 
المصالح وضاعت الحقوق لانشغالهم عنها 
بالسعى فى الاكتسابء» وربما أدى ذلك 
لأخذهم الرشوة أوغيرها من المال الحرام. 
فمن أجل ذلك كان لا بد من سد الذريعة إلى 
ذلك بكفايتهم ومن يعولون من بيت المال0". 
وقد روي عن المستورد بن شداد قال: سمعت 
رسول الله يكل يقول : «من كان لنا عاملاً فليكتسب 
زوجة» فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماء 
فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا”". 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت: لما 
استخلف أبو بكر الصديق قال: لقد علم 
نلق شرح أدب القاضي للصدر الشهيد ”/١١اء‏ روضة 
القضاة /١‏ 45ء وروضة الطالبين ١١//1١٠ء»‏ والمهذب 
0 والميسوط ال وشرح منتهى 
الإرادات 2477/7 وتحرير المقال فيما يحل ويحرم 
من بيت المال ص55١.:‏ والسياسة الشرعية ص لا 
وأحكام القرآن للجصاص ؟/757ء وأحكام القرآن 
لابن العربي فهضسضة 
3( حديث: ١من‏ كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة...» 
أخرجه أبو داود (#/ 7*884-ط حمص) والحاكم 


(١/405-ط‏ دائرة المعارف العثمانية) وصححه 


الحاكم. 


قومي أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤونة 
أهلي» وشُغِلتُ بأمر المسلمين» فسيأكل آل 
الى بكر من ذا الماله «واستوف» للعساين 
فبه7"), 

أنواع الولاية العامة: 

*3- تنوعت صور الولاية العامة وأشكالها 
واختصاصاتها في الدولة الإسلامية بحسب 
اختلاف الأقاليم والأمصار والأعصار 
والأعراف السائدة» قال ابن تيمية: عموم 
الولايات وخصوصهاء وما يستفيده المتولي 
بالولاية يُتلقى من الألفاظ والأحوال 
والعرف» وليس لذلك حد في الشرع» فقد 
يدخل في ولاية القضاء في بعض الأزمنة 
والأمكنة ما يدخل في ولاية الحرب في 
زمان ومكان آخرء وبالعكسء. وكذلك 
الحيية وولاية الما ل 

وعلى ذلك بلغ تعداد أنواع هله الولاية 
وماصدقاتها (مدلولاتها) في تقسيمات 
الفقهاء أكثر من عشرين نوعاًء نعرضها فيما 
يلي : 


-< 


)١(‏ أثر عائشة: لما استخلف أبو بكر... 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 707- ط السلفية). 
(؟) الحسبة لابن تيمية ص9١‏ وما بعدهاء وانظر الطرق 
الحكمية لابن القيم ص١١5.‏ 


هك 


أ- الامامة الكبرى: 

4 وهي الرئاسة العظمى في حراسة الدين 
وسياسة الدنيا خلافة عن النبي كَل وإنما سميت 
«كبرى» تمييزاً لها عن الإمامة الصغرى» وهي 
إمامة الصلاة. وحقيقتها كما قال ابن خلدون: 
حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في 
مصالحهم الأخروية والدنيوية والراجعة إليهاء 
إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى 
اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة 
خلافة عن صاحب الشرع فى حراسة الدين 
ومنياسة الدنيا ه10 

(ر: الإمامة الكبرى ف5 وما بعدها) 
ب- ولاية الوزارة: 

0- ولاية الوزارة هي ولاية شرعية يخوّلها 
الآمام لتخم موثوق بنايته وعقلة وعلية وأمانته 
ونصحه» ليكون عونا له في تدبير أمور الدولة. 
قال ابن خلدون: واسمها يدل على مطلق 
الإعانة». فإن الوزارة مأخوذة إما من 
المؤازرة وهي المعاونة» أو من الوزر وهو 
الثقل. 

وقد قسمها الفقهاء إلى فسمين: وزارة 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون 018/5. والأحكام السلطانية 
للماوردي ص ه. 


نفويض» ووزارة تنفيذ. 

فالأولى: هي التي يفوض الإمام إلى الوزير 
فيها تدبير الأمور برأيه وإمضاءها بحسب 
اجتهاده. 

وأما الثانية: فهي التي يكون الوزير فيها مجرد 
واسطة بين الإمام والرعية» فِيبلّغ وينفذ ما دبره 
الإمام وحكم به» ويعرض عليه ما حدث من 
الأمورء دون أن يكون مخولاً سلطة التدبير 

(0) 

الك 0 


(ر: وزارة فه0 وما بعدها) 
ج- ولاية القضاء : 


7- حقيقة القضاء : تبيين الحكم الشرعي مع 
الإلزام به وفصل الخصومات”". 

ويتفرع من ولاية القضاء ولاية جزئية كمتولي 
العقود والفسوخ في الأنكحة فقط» والمتولي 
للنظر فيما يتعلق بالأيتام فقطء فيفوض إليه في 
ذلك النقض والإبرام على ما يراه من الأوضاع 
الشرعية» فهله الولاية شعبة من ولاية القضاءء 
فينفذ حكمه فيما فوض إليه؛ ولا ينفذ له حكم 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص79ء ١"ء‏ ومقدمة 
ابن خلدون » 550/79 وغياث الأمم ص؟7١21‏ 
والولايات للونشريسي ص ”3 وتبصرة الحكام / 
نلك 

زفق تبصرة الحكام الى ومعين الحكام ص/اوء وشرح 
منتهى الإرادات 7/7 555؛ 504. 
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بدنا من غيرهاء لقوله تعالى : (ومن يعظم شعائر 
الله فإنها من تقوى القلوب). ('» ومن تعظيمها أن 
. يمختارها صاحبها عظيمة البدن سمينة . 

وإذا اختار التضحية بالشياهء فأفضلها الكبش 
الأملح الأقرن الموجوء (أي المخصي). الحديث 
أنس رضي الله عنه: «ضحى النبي كل بكبشين 
أملحين أقرنين». 2 ولانهيكِ(”»)ضحى بكبشين 
أملحين موجوءين, ("©> والأقرن: العظيم القرن» 
والأملح : الأبيض, والموجوء: قيل: هوالمدقوق 
الخصيتين. وقيل : هوالخصي . (4» وني الحديث 
أن رسول الله يكدِ قال: «دم عفراء أحب إلى الله 
من دم سوداوين» )2( 

قال الحنفية: الشاة أفضل من سبع البقرة. بل 
أفضل من البقرة إن استوتا في القيمة ومقدار 
اللحم . والأصل في هذا أن ما استوياني مقدار 
اللحم والقيمة فأطيبهما لحا أفضل . وما اختلفا 
فيهم| فالفاضل أولى . والذكر من الضأن والمعزإذا 
كان موجوءا فهو أولى من الأنثى . و إلا فالانثى 
أفضل عند الاستواء في القيمة ومقدار اللحم . 
والأنثى من الإبل والبقر أفضل من الذكر عند 
استواء اللحم والقيمة. 
)١١(‏ سورة الحج / 7 


[فة حديث أنس رضي الله : «ضحى النبي 8 .) أخرجه مسلم 
1١6617 ١605 /6(‏ ط الحلبي). 

0) حديث : «أن النبي يك ضحى بكبشين موجوءين» . أخرجه 
أحمد من حديث أبي رافع وقال الهيئمي : إصئاده حسن (مسئد 
أحد بن حنبل 5 ط الميمنية ومجمع الزوائد .)7١/54‏ 

40 البدائع /0م والدر المختار مع حاشية ابن عابدين ه/ ه٠١٠‏ 

(©) حديث : «دم عفراء أحب إلى الله من دم سوداوين». أخرجه 
أحمد (417/7 طالميمنيسة). والحاكم (4/ 7717 ط دار 
المعارف) وسكت عنه الذهبي فلم يصرح بإقراره أو بتعقبه . 


فس ةمحو مده واو فلاح وميه مفواع اممو كك مفعععةة واممععوء ومو ففوعة واو قغءو افعو هه 


وقال المالكية: يندب أن تكون جيذلة, بأن 
تكون أعلى النعم, وأن تكون سمينة ويندب 
أيضا تسمينهاء لحديث أبي أمامة رضي الله عنه . 
قال:«كنا نسمن الأضحية بالمدينة» وكان المسلمون 
يسمنون».(١2‏ والذكر أفضل من الأنثى . والأقرن 
أفضل من الأجم. ويفضل الأبيض على غيره. 
والفحل على الخصي إن لم يكن الخصي أسمن. 
وأفضل الأضاحى ضأن مطلقا: فحله. فخصيه. 
فأنشاهء فمعز كذلك. واختلف فيما يليهما أهى 
الإبل أم البقر. ْ 

والحق أن ذلك يختلف باختلاف البلاد. ففي 
بعضها تكون الإبل أطيب لما فتكون أفضل. وفي 
بعضها يكون البقر أطيب لما فيكون أفضل . 9) 

وقال الشافعية: أفضل الأضاحي سبع شياه. 
فبيدنة فبقرة» فشاة واحدة. فسبع بدنة. فسبع 
بقرة» والضأن أفضل من المعزء والذكر الذي لم ينز 
أفضل من الأنثى التي لم تلد ويليهما الذكر الذي 
ينزو فالأنثى التي تلد. 
والبيضاء أفضل. فالعفراء. فالصفراء. ترم 
فالبلقاء. وبل ذلك السوداء . 

ويستحب تسمين الأضحية . 


وقال الحنابلة: أفضل الأضاحي البدنة. ثم 


البقرة» ثم الشاة. ثم شرك في بدنة» ثم شرك في 


)١(‏ حديث : «كنانسمن الأضحية بالمديئة . . .» أخرجه 
البخاري تعليقاء وقال ابن حجسر: وصله أبو نعيم في 
المستخرج عن طريق أحمد بن حنبل بهذا المعنى . وقال أحمد: 
هذا الحديث عجيب! (فتح الباري ٠١ 4/٠١‏ ط 
السلفية). 

زف الدسوقي 1١77/7‏ 
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فيما عدا ذلك0". 

(ر: قضاء ف/ وما بعدها) 
د- ولاية المظالم: 

/ا- ولاية المظالم- كما قال الماوردي- هي 
قؤد المتظالمين إلى التناصف بالرهبة» وزجر 
المتنازعين عن التجاحد بالهيبة. ومن شرط 
الناظر فيها أن يكون جليل القدرء نافذ 
الأمرء عظيم الهيبة» ظاهر العفة» قليل 
الطمع» كثير الورع؛ لأنه يحتاج في نظره 
إلى سَطَوَّة الحماة» وتثبت القضاة» فاحتاج 
إلى الجمع بين صفتي الفريقين. فإن كان 
ممن يملك الأمور العامة كالوزراء 
والأمراء» لم يحتج النظر فيها إلى تقليدء 
وكان له بعموم ولايته النظر فيها. وإن كان 
ممن لم يُفَوّض إليهم عموم الأمر احتاج 
إلى تقليد وتولية إذا اجتمعت فيه الشروط 
المتقدمة”". 

(ر. مظالم فه وما بعدها) 


ه- ولاية الامارة: 


758- تنقسم هه الولاية عند الفقهاء إلى ا 


)2( تبصرة الحكام ةق ومعين الحكام ص؟7١.‏ 
زفق الأحكام السلطانية للماوردي ص االاء ولأبي يعلى 
ص "الا. 


قسمين: إمارة استكفاءء وإمارة استيلاء. 

فأما إمارة الاستكفاء: فهي التي تنعقد عن 
اختيار الإمام» وهي نوعان: عامة وخاصةء 
فالعامة: أن يفوّض إليه الخليفة إمارة بلد أو 
إقليم ولاية على جميع أهله؛ ونظراً في المعهود 
من سائر أعماله. والخاصة: هي ما كان الأمير 
فيها مقصور الإمارة على تدبير الجيش وسياسة 
الرعية وحماية البيضة والذب عن الحريم» 
وليس له أن يتعرض للقضاء والأحكام 
وجباية الخراج والصدقات وغيرها. 

وأما إمارة الاستيلاء: فهي التي يعقدها 
الإمام عن اضطرارء كأن يستولي الأمير 
بالقوة على بلادء فَيْقَلّدُه الخليفة إمارتها 
ويفوّض إليه تدبيرها وسياستها"". 

(ر. إمارة ف5 وما بعدها) 
و- ولاية الشرطة: 

4 تطلق كلمة «الشرطة» في اللغة على 
الجُئْدء والجمع شرطء لعزا يه أعوان 


السلطان. سُمُوا بذلك لأنهم جعلوا لأنفسهم 
علامات يعرفون بها للأعداء. والواحد شرْطة» 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص١"‏ وما بعدهاء 
ولأبي يعلى ص 74 وما بعدهاء وتحرير الأحكام في 
تدبير أهل الإسلام لابن جماعة ص4/. 
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مثل عُرّف جمع غُرفة. والشرطيّ: منسوب إلى 
الشرطة7", 

قال ابن خلدون : ويُسمى صاحبها لهذا العهد 
بإفريقية: الحاكم. وفي دولة أهل الأندلس: 
صاحب المديئة. وفى دولة الترك : الوالى. وهى 
وظيفة مرؤوسة لعاها السيف في الدولة» 
وحكمه نافذ في صاحبها في بعض الأحيان0"©. 

وقد ذكر ابن الأمين القرطبى من المالكية أن 
بباشودمار» الزلابة رفع لأمرينة 

(أحدهما) معونة الحكام من أصحاب 
المظالم وأصحاب الدواوين في حبس من 
أمروه بحبسه» وإطلاق من أمروه بإطلاقه. 
وإشخاص من كاتبوه بإشخاصهء وإخراج 
الأيدي مما دخلت فيه وإقرارها. 

(والثاني) النظر في الجنايات» وإقامة 
الحدود على من وجبت إقامتها عليه”'". 

وقال القاضى ابن رضوان المالقى: ويجب 
على الإمام أن يولي ذلك رجلا ثقة دنا صارماً في 
الحقوق والحدودء متيقظاً غير مغفل”*. 


)١(‏ المصباح المنير» وانظر التعريفات ص”7". 

زفق مقدمة ابن خلدون 00 وانظر معيد النعم للتاج 
السبكي ص”47» وتخريج الدلالات السمعية للخزاعي 
ص١ .3"١‏ 

() الولايات للونشريسي ص". 

(5) الشهب اللامعة في السياسة النافعة لأبي القاسم ابن 
رضوان المالقي ص58". 


وذكر التاج السبكي من الشافعية أن من حٌ 
والحشيش ونحو ذلك» وسد الذريعة فيه ؛ 
والستر على من ستره الله تعالى من أرباب 
المعاصى» وإقالة ذوي الهيئات عثراتهم» 
وليس له أن يتجسس على الناس» ويبحث 
عما هم فيه من منكرهء ولا كبس بيوتهم 
بمجرد القيل والقال... بل حق عليه إذا 
المنكر بقدر ما نهى الله عنئه) ولا يزيد على 
ذلك. وما يفعله بعضهم من إخراج الناس من 
بيوتهم وإرعابهم وإزعاجهم وهتكهم؛ كل ذلك 
من تعدي حدود الله تعالى والظلم القبيح”". 

-5٠‏ وقد سمى ابن تيمية هله الولاية «ولاية 
الحرب الصغرى»» تمييزا لها عن «ولاية الحرب 
الكبرى» التى تعنى عنده مثل (نيابة السلطنة»”". 

وأشار إلى أن معتمدها المنع من الفساد في 
الأرض» وقمع أهل الشر والعدوان» وذكر أنها 
فى عرف زمانه في البلاد الشامية والمصرية 
تختص بإقامة الحدود التي فيها إتلاف » مثل قطع 
يد السارق وعقوبة المحارب ونحو ذلك» وقد 


لفق معيد النعم ومبيد النقم لابن السبكى ص27 .6 45. 


زفق الحسبة ص١217‏ ومجموع فتاوى أبن تيمية 7/4 
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يدخل فيها من العقوبات ما ليس فيه إتلاف؛ 
كجلد السارق» ويدخل فيها الحكم في 
المخاصمات والمضاربات ودعاوى التهم 
التي ليس فيها كتاب وشهود.. أما في بلاد 
أخرى كبلاد المغرب فليس لواليها حكم في 
شيء» وإنما هو منفذ لما يأمر به متولي القضاء. 
وأساس ذلك أن عموم الولايات وخصوصهاء 
وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ 
والأحوال والعرف» وليس لذلك حد في الشرع. 
ولهذا قد يدخل في ولاية الحرب في بعض 
الأمكنة والأزمنة ما يدخل في ولاية القضاء في 
مكان وزمان آخر وبالعكس. 

وقد تبعه في ذلك تلميذه ابن القيه”". 
ز- ولاية الحسبة: 

١‏ الحسبة عند الفقهاء هى الأمر بالمعروف 
قا ور لكيه التو هرا لسك ذا ين نيل ؛ 
وهي من الخطط الدينية الشرعية كالصلاة والفتيا 
والقضاء والجهاد.. 

وولاية الحسبة نوعان: ولاية أصلية مستحدثة 
من الشارع » وهي الولاية التي اقتضاها التكليف 
بها لتثبت لكل من طلبت منه. وولاية مستمدة» 
وهي التي يستمدها من عهد إليه في ذلك من قبل 


زطق الحسبة لابن تيمية ص 2١5 »١868‏ ومجموع فتاوى ابن 
تيمية مك/رديىت فى وانظر الطرق الحكمية ص١١5.‏ 


الخليفة أو الأمير» وهو التفيي 7 


ح- ولاية الإمارة على الجهاد: 

7- ولاية الإمارة على الجهاد مختصة بقتال 
المشركين. وهي على ضربين : 

(أحدهما) أن تكون مقصورة على سياسة 
الجيش وتدبير الحرب» فيعتبر فيها شروط 
الآمآرة الخاصة. 

(والضرب الثاني) أن يفوض إلى الأمير فيها 
جميع أحكامها من قسم الغنائم وعقد الصلح. 
فيعتبر فيها شروط الإمارة العامة. 

وهلره الإمارةإذا عقدت على غزوة واحدة؛ لم 
يكن لأميرها أن يغزو غيرهاء سواء غنم فيها أو 
لم يغنم. وإذا عقدت عموما- عاما بعدعام- لزمه 
معاودة الغزو في كل وقت يقدر فيه ولا يفتر عنه 
مع ارتفاع الموانع إلا قدر الاستراحة» وأقل ما 
يجزئه أن لا يعطل عاما من جهاد. 

ولهدذا الأمير إذا فوضت إليه الإمارة على 
المجاهدين أن ينظر في أحكامهم» ويقيم 
الحدود عليهم ولا ينظر في أحكام غيرهم 
ما كان سائراً إلى ثغرهء فإذا استقر في 


)1غ( الأحكام السلطانية للماوردي ص 2717/7١‏ ولأبى يعلى 
ص7585» والشهب اللامعة لابن رضوان ص2777 
والطرق الحكمية لابن القيم ص1484١.‏ 


-١66- 


وفم قفوو هه وو ووو ع ووو ووو ووو ووو ووو ودود ودووونووووهة 


الثغر الذي تقلده» جاز له أن ينظر في أحكام 
جميع أهله من مقاتلة ورعية. وإن كانت إمارته 
خاصة أجري عليه أحكام لصوم 

(ر: جهاد ف7 وما بعدها) 


ط- الولاية على حروب المصالح : 

1- ولاية الإمارة على حروب المصالح 
مختصة بقتال غير المشركين» فتشمل قتال أهل 
الردة» وقتال أهل البغي» وقتال المحاربين 
وقطاع الطريو ا 

(ر. ردة ف 7 وما بعدهاء بغى ف ؛ وما بعدها » 
حرابة ف" وما بعدها). ْ 


ى- ولابة السعاية وجباية الصدقة 


5- يُعهد لمتولي السعاية إنشاء الحكم في 
الأموال الزكوية خاصة» فإن حكم في غير ذلك 
لم ينفذ حكمه لعدم الولاية' ". قال القاضي ابن 
رضوان المالقي: ولا يكون من يتولى ذلك إلا 
عالماً بأحكام الصدقات ومقاديرها ونصابها 


)١(‏ تبصرة الحكام لابن فرحون ١/0٠ء‏ ومعين الحكام 
للطرابلسي ص؟١»‏ والولايات ص4» والأحكام 
السلطانية للماوردي صه". 05,. 05غء والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص9"؛ ١ه‏ 5ق /اه. 

(1) المراجع السابقة. 

(*) التبصرة »١5/١‏ ومعين الحكام ص17١ء‏ والولايات 
ص4ء والأحكام السلطانية للماوردي ص”7١١»‏ 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص©95١١ء‏ وتخريج 
الدلالات السمعية ص07"8. 


وصفات ما يؤخذ منهاء وممن تؤخذ»ء وكيف 
تؤخذ» حليماً غير عانف» متيقظاً غير مغفل”". 

(ر: زكاة ف١5١‏ وما بعدها» سعاية ف6ع» 
جباية ف/ا-86١)‏ 
ثانياً: الولاية الخاصة: 

0- تطلق الولاية الخاصة فى الاستعمال 
الفقهى على ثلاثة ضروب من السلطة. وهي : 

أ- النيابة الجبرية التي يفوض فيها الشرع أو 
الفضاء شخصاأً كبيراً راشدا بان يتصرف لمصلحة 
القاصر فى تدبير شؤونه الشخصية والمالية. 

وبمقتضاها يعتبر الولي هو الممثل الشرعي . 
التى تقبل النيابة من عقود وأفعال ومخاصمات 
في الحقوق ونحو ذلك. 

وتكون تصرفاته نافذة عليه جبراً إذا كانت 
مستوفية لشرائطها الشرعية» بحيث لا يكون 
للقاصر بعد بلوغه راشدا الحق في نقض شيء 
منها!). ١‏ 

وهله الولاية تنضمن سلطة ذات فرعين: 

أحدهما : سلطة على شؤون القاصر المتعلقة 


)١(‏ الشهب اللامعة للسياسة النافعة ص؟797؟. 
زفق الأشباه والنظائر للسيوطي ص65١21‏ والأشباه 
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بشخصه ونفسه, كالتزويج والتأديب والتطبيب» 
وتسمى: الولاية على النفس. 

والثاني: سلطة على شؤونه المالية من عقود 
وتصرفات وحفظ وإنفاق ونحو ذلك» وتسمى 
الولاية على المال. 

ب- ولاية المتولي على الوقف. وهلره الولاية 
ليست نائشة عن نقص أهلية ولا علاقة لها بالنفس 
أصلاء وإنما هي ولاية مالية محضة» يفوض 
صاحبها بحفظ المال الموقوف والعمل على 
إبقائه صالحاً نامياً بحسب شرط الواقف. 

ج- السلطة التي جعلها الشرع بيد أهل القتيل 
في استيفاء القصاص من قاتله أو العفو عنه إلى 
الدية أو مطلقاء وفقاً لقوله تعالى: «وَين قل 
مظلوما فَقَدَ جملا لِوليو سُأطناه”'". وقوله ككل : 
«من قتل له قتيل» فأهله بين خيرتين: إما أن 
يقتلوا أو يأخذوا العقل:”". 

غير أن الضرب الأول هو المشهور والمتبادر 
عند الإطلاق في لغة الفقهاء. 
انتقال الولاية الخاصة للولي العام : 

5- الولاية الخاصة للأهل والأولياء 
والأوصياء والنظار تنتقل إلى السلطان 


للق سورة الإسراء/ نفك 

(؟) حديث: من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين...» 
أخر جه الترمذي (4/١؟-‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
شريح الكعبي. وقال: حديث حسن صحيح. 


ا 00 


بمقتضى ولايته العامة عند عدمهم» لقوله 
يكل : «السلطان ولي من لا ولي 300, 
فيمارسها بنفسه أو بواسطة أحد نوابه من ولاة 
وقضاة ونحوهم لمصلحة المولى عليه. قال العز 
ابن عبد السلام: لأنه منوط به القيام بمصالح 
32 1 
منزلة الولاية الخاصة من الولاية العامة: 
- الولاية الخاصة عند وجودها مقدمة على 
الولاية العامة» لأنها أقوى منهاء كما جاء فى 
القواعد الفقهية: الولاية الخاصة أقوى من 
الولاية العامة”". ! 
فمثلاً: متولي الوقف ووصي اليتيم وولي 
الصغير ولايتهم خاصة. وولاية القاضى بالنسبة 
إليهم عامة؛ وأعم منها ولاية إمام المسلمين» 
فولاية المتولي والوصي أقوى من ولاية 
القاضي», وولاية القاضي أقوى من ولاية 


إمام المسلمينء لأن كل ما كان أقل 


)١(‏ حديث: «السلطان ولي من ولا ولي له« 
أخرجه الترمذي (7497/7- ط الحلبي) من حديث 
عائشة. وقال: حديث حسن. 

(1) فتاوى العز بن عبد السلام ص67١.‏ 

(*) المادة 094 من المجلة العدلية» والقواعد للزركشي 
“/ 2.75 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص1856» 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص 21١65‏ وشرح 
الخرشي على خليل 1841/7 
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ولاية 51-544 


ووم ومو فوم ف ووو وه لوعو وو ووو و ووو ودودووووووةوةوة 


اشتراكاً كان أقوى تأثيراً وامتلاكاً. فكلما كانت 
الولاية المتربطة بشيء أخص مما فوقها بسبب 
ارتباطها به وحدهء كانت أقوى تأثيراً فى ذلك 
الشيء مما فوقها في العموم» فتكون الولاية 
العامة كأنها انفكت عما خصصت له الولاية 
الخاصة» ولم يبق لها إلا الإشراف» إذ القوة 
يحنت العفيرضية لز الر 7 ويناة على هذا 
الأصل قال الزركشي : ولهذا لا يتصرف القاضي 
مع وجود الولي الخاص وأهليته”'". 

4- وقد فرَّع الفقهاء على هذا الأصل 
المسائل التالية : 

أ- أن القاضي لاا يملك التصرف في الوقف مع 
وجود متولٍ عليه؛ ولو من قبله؛ حتى لو نصرف 
فيه ببيع أو شراء أو إيجار أو استئجار أو جباية لا 
ينفذ» إذ لا تدخل ولاية السلطان على ولاية 

ب- لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم 
مع وجود وصي الأب أو وصي الجد أو وصي 
القاضى 000 

ج- لا يملك القاضي تزويج اليتيم أو اليتيمة 
)١(‏ شرح المجلة للأتاسي .157/١‏ 


(؟) القواعد للزركشي /55”ء والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص5 .١16‏ 


ومو ووو ةم ووو ومو ووو وو دوو مووود ووو وو ووو و ووووووودوودوووو ووه 


- للولى الخاص استيفاء القتصاص والعفو 
على الدية ومجاناً» وليس للإمام العفو مجاناً. 

ه- لو زوج الإمام المرأة لغيبة الولي؛ 
وزوجها الولي الغائب في وقت واحدء 
وثبت ذلك بالبينة» قدم الولي. 

و- إذا أجر القاضى حانوت الوقف من زيد» 
وأجره المتولي من بكرء فإن إجارة المتولي هي 
المعتبرة. 

والحاصل : أنه إذا وجدت الولاية الخاصة في 
شيءء فلا تأثير للولاية العامة فيه» وأن تصرف 
الولي العام عند وجود الولي الخاص غير 
نافل0". 

4- غير أن للولي العام عند الاقتضاء حق 
التدخل فى الشئون المتعلقة بالولاية الخاصة» 
كما إذا لحظ خيانة أو تقصيراً أو تضبيعاً» لأنه 
منوط به القيام بمصالح المسلمين» وله حق 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ومعه حاشية ابن عابدين 
عليه نزهة النواظر: ص85١‏ وما بعدهاء والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص155١»‏ وشرح المجلة للأتاسي 
01١‏ وما بعدهاء ودرر الحكام ارقم ”مه 
والجموي على الأشباه والنظائر ا/رلسوكق والخرشي 
*/ 1481ء والقوانين الفقهية ص5١5»‏ والمغني 
ا ش 


-١ةهم-‎ 


الإشراف العام على سائر الولايات. وعلى ذلك 
فإن له أن يحاسب الأوصياء والنظار والمتولين» 
ويعزل الخائن منهم» حتى لو شرط الموصي أو 
الواقف عدم مداخلته7". 

واستثنى الحنفية من القاعدة ما ذكروا: 

- من أن المتولي لا يملك العزل والنصب 
لأرباب الجهات بدون أن يشترط الواقف له 
ذلك» ويملكه القاضي بدون شرط. 

- وأن القاضي يملك إقراض مال الصغير دون 
الأب والوصي”". 

واستثنى ابن القاسم من المالكية ما إذا زوج 
السلطان البالغة مع وجود وليهاء وقال بنفاذ 
النكاح وعدم رده”". 
الشروط المشتركة بين أنواع الولاية 

الخاصة : 

- يشترط الفقهاء لتولى الولاية الخاصة 
شروطأً اتفقوا في بعضهاء واختلفوا في البعض 
الآخر. 

وا 5 لتفصيل في (نكاح ف55- شلك إيصاء 
ف١١»‏ متولي ف2)256 قصاص ف2»59 وقف). 


. 0/5 جامع أحكام الصغار للأستروشني‎ )١( 
.1684 .1١١١/5 زفق جامع أحكام الصغار ؟/ 5لالا,‎ 
.2ا/7/١ المقدمات الممهدات‎ )*( 


أنواع الولاية الخاصة: 

-١‏ الولاية الخاصة نوعان: ولاية على 
المال: وهى سلطة التصرف فيهء وولاية 
على النفس: وهي سلطة التزويج والتربية. 

والكلام عليهما في الفرعين التاليين: 


النوع الأول: الولاية على المال: 

7- الولاية على المال نوعان: قاصرة» 
ومتعدية. 

فالقاصرة: هي سلطة المرء على مال نفسهء 
وهي ثابتة لكل من له أهلية الأداء الكاملة» وهو 
البالغ العاقل الرشيد من الذكور والإناث» فله أن 
يتصرف في مال نفسه بما يشاء من أنواع 
التصرفات السائغة شرعاً. 

والولاية المتعدية: هي سلطة المرء على مال 
غيره. وهي قسمان: 

أ- سلطة أصلية: وهي التي تثبت بإثبات 
الشارع من غير حاجة إلى مثبت من البشرء ولا 
يملك صاحبها عزل نفسه منهاء لأنها لم تثبت له 
بإرادته؛ وتنحصر في ولاية الأب والجد على مال 
ولدهنا القاضر: 

ب- وسلطة نيابية: وهي التي يستمدها 
صاحبها من شخص آخرء كالوصي الذي 
يستمد ولايته من الأب أو الجد أو 
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القاضي»؛ والوكيل الذي يستمد ولايته من 
موكله؛ ونحو ذلك. 

من تثبت عليه الولاية؟ 

07- تثبت الولاية المتعدية شرعاً- فى غير 
الوكالة- على المحجور عليهم » وهم الصغير 
والمجئون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة, 
وتستمر مادام الوصف الموجب لها قائماء 
فإن زال انقطعت. 


وللتفصيل (ر: حجر ف؟ وما بعدها) 


فأما الصغير: فهو الذي لم يبلغ الحلم ذكراً 


كان أو أنثى. فإذا مات أبوه وهو صغير» فهو يتيم 
أيضاء وإذا بلغ الحلم زال عنه وصف الصغر 
واليتم معا. 

والصغير نوعان: مميزء وغير مميز. 

فالمميز: هو الذي يعقل معنى العقد 
ويقصدهء ويستطيع إلى حد ما أن يعرف 
الضار من النافع» والمصلحة من غيرها في 
الأمور العامة. 

وغير المميز: هو الذي لم يصل إلى سن 
التمييز الذي يدرك فيه ما أشرنا إليه. (ر: تمييز 
ف١»‏ صغرف١61‏ 25 01١4‏ 11ء حجرف5وما 
بعدها) 

وأما المجنون: فهو من زال عقله بحيث يمنع 
جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادراً» 


فإن استوعب جنونه جميع أوقاته فهو المجنون 
جنونا مطبقاء وتصرفاته كلها باطلة» لانعدام 
صلاحيته للأداء» فهو كالصغير غير المميز. وإن 
كان يجن تارة ويفيق أخرى فهو المجنون جنوناً 
متقطعاء وتصرفاته حال جئونه باطلة» وحال 
إفاقته صحيحة نافذة. 

(ر: جنون ف١»ء‏ لاء» حجر ف4) 

وأما المعتوه: فهو من كان قليل الفهم» 
مختلط الكلام؛ فاسد التدبير» لكنه لا 
يضرب ولا يشتم كما يفعل المجنون» وقد 
يكون بحالة لا يعقل فيها ألفاظ التصرفات 
وآثارهاء فيكون كالصغير غير المميزء أو 
يكون بحالة يعقل فيها ألفاظ التصرفات 
وآثارهاء فيكون كالصغير المميز. 

(ر: عته فه2 حجر ف١٠)‏ 

وأما السفيه: فهو من يسرف في إنفاق مالهء 
ويضيعه على خلاف مقتضى العقل أو الشرع فيما 
لا مصلحة له فيه» وباعثه خفة تعتري الإنسان من 
الفرح والغضب, فتحمله على الإنفاق من غير 
ملاحظة النفع الدنيوي والديني. وقد اختلف 
الفقهاء في الحجر عليهء فذهب الشافعية 
والمالكية والحنابلة والصاحبان من الحنفية 
إلى جواز ذلك» وذهب أبو حنيفة إلى عدم 
جواز الحجر عليه. 


(ر: سفه ف 5 وما بعدها» حجر ف١١-5١)‏ 
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وأما ذو الغفلة: فهو من لا يهتدي إلى 
التصرفات الموفقة أو الرابحة» فيغبن في 
البيع والشراء لسلامة قلبه» فهو لا يتبع 
هواه» ولا يقصد الفساد كالسفيه. وحكمه 
من حيث الحجر عليه حكم السفيهء وقد 
جاء في المادة 457 من المجلة العدلية: 
والذين لا يزالون يغفلون في أخذهم 
وعطائهمء؛ ولم يعرفوا طريق تجارتهم 
وتمتعهم بحسب بلاهتهم وخلو قلوبهم 
يعدون من السفهاء. 


(ر: غفلة ف5 وما بعدها» حجر ف6١)‏ 


من له الولاية على مال المحجور عليهم: 

5 - اختلف الفقهاء فيمن له الولاية على مال 
المحجور عليهم: 

فذهب الحنفية إلى أن أولى الأولياء الأب» ثم 
وصيهء ثم وصي وصيهء ثم الجدء ثم وصيهء ثم 
وصي وصيه» ثم القاضي» ثم من نصبه القاضي 
وهووصي القاضي» وإنما تثبت الولاية على هدا 
الترتيب» لأن الولاية على الصغار باعتبار النظر 
لهم لعجزهم عن التصرف بأنفسهم والنظر على 
هذا الترتيب» لأن ذلك مبني على الشفقة» 
وشفقة الأب فوق شفقة الكل» وشفقة 
وصيه فوق شفقة الجدء لأنه مرضي الأب 
ومختاره فكان خلف الأب في الشفقة. 
وخلف الشيء قائم مقامه كأنه هوء وشفقة 


قوفف همهم هه عع ووو ووووو وه 


الجد فوق شفقة القاضي» لأن شفقته تنشأ 
عن القرابة» والقاضي أجنبي» ولا شك أن 
شفقة القريب على قريبه فوق شفقة 
الأجنبي» وكذا شفقة وصيه لأنه مرضي 
الجد وخلفهء فكان شفقته مثل شفقته» وإذا 
كان ما جعل له الولاية على هذا الترتيب كانت 
الولاية على هدا الترتيب ضرورة» لأن ترتيب 
الحكم على حسب ترتيب العلة. 

وليس لمن سوى هؤلاء من الأم والأخ والعم 
وغيرهم ولاية التصرف على مال الصغيرء لأن 
الأخ والعم قاصرا الشفقة» وفي التصرفات 
تجري جنايات لا يهتم لها إلا ذو الشفقة 
الوافرة» والأم وإن كانت لها وفور الشفقة 
لكن ليس لها كمال الرأي لقصور عقل 
النساء عادة» فلا تثبت لهن ولاية التصرف 
في المالء ولا لوصيهن لأن الوصي خلف 
الموصي قائم مقامهء فلا يثبت له إلا قدر 
ما كان للموصي» وهو قضاء الدين والحفظ 
لكن عند عدم هؤلاء”". 

وقال المالكية: هي للأب ثم وصيه ثم وصي ‏ 
الوصي وإن بعد» ثم للحاكم أو وصيه» ولا ولاية 
للجد ولا للاخ ولا للعم إلا بإيصاء من الأب0". 


. بدائع الصنائع ههه‎ (١) 
المنتقى للباجي ككل 0 والشرح الصغير‎ (32) 
تكن‎ 


ا 


وعند الشافعية : الولاية للأب» ثم للجدء ثم 
لمن يوصي إليه المتأخر منهماء ثم للقاضي أو 
أقيئة لمكن : «السلطان ولي من ولا ولي له»”' 
ولا تلي الأم في الأصح كولاية النكاح» ومقابل 
الأصح تلى بعد الأب والجد وتقدم على وصيهما 
لكمال شفقتهاء ولا ولاية لسائر العصبات كالأخ 
والعم. 

وإذا فقد الأولياء تصرف صلحاء بلد 
المحجور في ماله كالقاضي”". 

وقال الحنابلة : والولاية تكون للأب لكمال 
شفقته» ثم لوصيه لأنه نائب الأب أشبه وكيله في 
الحياة» ثم بعد الأب ووصيه فالولاية للحاكم 
لانقطاع الولاية من جهة الأب» فتكون للحاكم 
كولاية النكاح؛ لأنه ولي من لا ولي لهء فإِنْ عَلدِمَ 
حاكم أهل نأمينٌ يقوم مقام الحاكم. ولا ولاية 
للجد والأم وباقي العصبات”". 


ما يجوز للولي من التصرفات وما لا 
يجور: 
6- لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز 


)١(‏ حديث: «السلطان ولي من لا ولي له» 
تقدم تخريجه فقرة 60)). 

زفق مغني المحتاج ؟/*2» وتتححفة المحتاج 26 
وكفاية الأخيار .١15717/1١‏ 

() شرح منتهى الإرادات . »741١/7‏ وكشاف القناع 
وذ نكيضرة 


للولي أن يتصرف في مال المحجور إلا على النظر 
والاحتياطء وبما فيه حظ له واغتباط(٠)‏ 
لحديث: ١لا‏ ضرر ولا ضرار»”". 

وقد فرعوا على ذلك: 

5- إن ما لاحظ للمحجور فيه كالهبة بغير 
العرض والوصية والصدقة والعتق والمحاباة في 
المعاوضة لا يملكه الولي» ويلزمه ضمان ما تبرع 
به من هبة أو صدقة أو عتق أو حابى به أوما زاد في 


ش النفقة على المعروف أو دفعه لغير أمين» لأنه 


إزالة ملكه من غير عوض فكان ضرراً محضا”". 

أما الهبة بعرض فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف 
إلى أنه ليس له أن يهب بهاء لأنها هبة ابتذاء؛ 
بدليل أن الملك فيها يقف على القبض» وإنما. 
تصير معاوضة في الانتهاء وهو لا يملك فلم 


)١(‏ المهذب .””5/١‏ والقوانين الفقهية ص/”ا”اء 
والمبدع فر وانظر م(4179١1)‏ من مجلة 
الأحكام الشرعية على مذهب أحمدء والبدائع 
١‏ . 

(0) حديث: «لا ضرر ولا ضرار» 
أخرجه مالك في الموطأ (1/ 7405- ط الحلبي) من 
حديث يحيى المازني مرسلاًء وذكر ابن رجب 
الحنبلي في جامع العلوم والحكم (ص86؟-7410) 
شواهد يتقوى بهاء وحسنه النووي. 

(6) المهذب 2770/١‏ وشرح المنتهى ؟/797:- 

والقوانين الفقهية ص7”7» وجامع أحكام الصغار 
*٠6‏ ومغني المحتاج 7/ .١74‏ 
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أضحية ١ه‏ 4ه 


بقرة )غ0( 
7 - ويكره في الأضحية أن تكون معيبة بعيب لا 
يخل بالإجزاء . 


مايستحب في التضحية من أمور ترجع إلى 
المضحي : 
“0 أن يذبح بنفسه إن قدرعليه. لأنه قربة. 
ومباشرة القربة أفضل من تفويض إنسان آخرفيهاء 
فإن لم يحسن الذبح فالأولى توليته مسلا يحسنه. 
ويستحب في هذه الحالة أن يشهد الأضحية لقوله 
لفاطمة رضي الله عنها: «يا فاطمة قومي إلى 
أضحيتك فاشهديها». 9) 

وقداتفقت المذاهب على هذا. غير أن 
الشافعية قالوا: الأفضل للأنثى والخنثى والأعمى 


التوكيل وإن قدروا على الذبح. 29 ولهذه النقطة 
تتمة ستأتي . 


4 - أن يدعوفيقول: «اللهم منك ولك. إن 
صلاتي ونسكي ومحياي وبماتي لله رب العالمين لا 
شريك له. وبذلك أمرت. وأنا من المسلمين» لأن 
النبي و أمر فاطمة رضي الله عنها أن تقول: «إن 


)0( المجمسوع للنووي 8/ 27”66 والمنبسج مع حاشية البجيرمي 
1 وكشاف القناع ط. السئة المحمدية . 

(؟) حديث : ديافاطمة . . . ؛ أخرجه الحاكم (4/ 777 ط دار 
المعسارف) من جديث سعيد الفدري . ثم رواه من حديث 
عمران بن الحصين. وقال ابن حجر في التلخيص -1١147/4(‏ 
نشر اليماني) : «قال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه : حديث 
منكر, وفي حديث عمران أبو حمزة الثيالي وهو ضعيف جداء . 

زفة البدائع 016 والدسوتي ؟/ فحة والمنبج مع حاشية 
البجيرمي 2/4 والمغني 115/1 


صلاتي ونسكي . . .270 الخ. 

ولحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: «ذبح 
النبي كَل يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين 
موجوءين فل| وجههم قال : «إني وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم 
حنيفا وما أنا من المشركين, إن صلاتي ونسكي 
ومحياي وبماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك 
أمرت وأنا من المسلمين. اللهم منك ولك عن 
محمد وأمتهءبسم الله والله أكبر» ثم ذبح . 7( 

هذا مذهب الحنفية. 9) 

وقال المالكية يكره قول المضحى عند التسمية 
«اللهم منك وإليك», لأنه لم يصحبه عمل أهل 
المدينة . (4) 

ا الشافعية: يستحب بعد التسمية التكبير 
ثلاثا والصلاة والسلام على رسول الله يكل , 
والدعاء بالقبول, بأن يقول: اللهم هذا منك 
وإليك. واختلفوا في إكمال التسمية بأن يقال: 
«الرحمن الرحيم» فقيل : لا يستحب,. لأن الذبح لا 


)١(‏ حديث : «أن النبي 7 أمر فاطمة رضي الله عنها أن تقول: 


إن صلاتي ونسكي . . .» جزء من حديث فاطمة الذي سبق 
تخريجه . ر: (ف/ 4ه) 

(؟) حديث : «نذبح رسول اله وإ يوم الذبح كبشين أقرنين 
موجوءين . . . ». أخرجه أبوداود واللفظ له وابن ماجة من 
حديث جابر بن عبدالله رضي اله عنهماء وفي إسناده محمد بن 
إسحاق ولم يصرح بالتحديث. وقال عنه الحافظ بن حجر: 
صدوق يدلس (عون المعبود 67/7 طالهئد. وستن 
ابن ماجة 47/17 ٠١‏ ط عيسى الحلبي. وتقريب التهذيب 
/1)). 

5 البدائع ه/7 

(5) بلغة السالك١/ 2700١‏ وقوطم : ولم يصحبه عمل أهل 
المدينة» إيضاحه أن عمل أهل المديئة بمنزلة المتواتر وهو 
مقدم على الآحاد. 


وعند الحنابلة ومحمد بن الحسن له أن يهب 
بعرض» لأنها معاوضة المال بالمال فكانت في 
معنن البنه 0 

ه- للولى مطلقاً الاتجار بمال المحجورء 
وله دفعه لغيره مضاربة بجزء شائع من ربحه؛ 
وكذا بيعه نسيئة لمصلحته » وإيداعه عند أمين ثقة 
عند قيام الحاجة إلى ذلك. وله شراء عقار له بمثل 
القيمة أو بأقل لاستغلاله بما فيه مصلحته؛ كما 
أن له بيع عقاره ومئقوله وإجارته للغير بثمن 
المثل أو بما فيه حظ للمولى عليه؛ وله أن يوكل 
الغير بذلله 

4- أما إقراض مالهء فقد اختلف الفقهاء 
فيه : 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ليس للولي 
إقراضه للغير ولا اقتراضه لنفسه. 

قال الجنفية: ليس له أن يقرض مالهء لأن 
القرض إزالة الملك من غير عوض للحال» 
بخلاف القاضي فإنه يقرض مال اليتيم. ووجه 
الفرق: أن الإقراض من القاضي من باب حفظ 
الدين»؛ لأن توى الدين بالإفلاس أو بالإنكارء 
والظاهر أن القاضي يختار أملى الناس 
وأوثقهم وله ولاية التفحص عن أحوالهم» 


لق البدائع ا وشرح منتهى الإرادات ف 

زقق شرح متنهى الإرادات /20 والمهذب ا 
والقوانين الفقهية ص7 وفضة وجامع أحكام 
الصغار ا والمنتقى للباجي ؟/1111. 


ممه ةفل وو و و ده دهده وو ووو ودوووونودوووه 


فيختار من لا يتحقق إفلاسه ظاهراً أو غالباء 
وكذا القاضي يقضي بعلمه فلا يتحقق التوى 
بالإنكار» وليس لغير القاضي هله الولاية» فبقي 
الإقراض من الولي إزالة الملك من غير أن يقابله 
عوض للحال» فكان ضرراً فلا يملكه(". 

وقال الشافعية: ليس له إقراض ماله من غير 
حاجة» فإن خاف من نهب أو حريق أوغرق» أو 
أراد سفراً وخاف عليه» جاز له إقراضه من ثقة 
مليء؛ لأن غير الثقة يجحدء وغير المليء لا 
55 أخذ البدل منه. 

فإن أقرض ورأى أخذ الرهن عليه أخذ»ء وإن 
رأى ترك الرهن لم يأخذ. وإن قدر على الإيداع 
والإقراض فالإقراض أولىء لأن القرض 
مضمون بالبدل» والوديعة غير مضمونة» 
فكان القرض أحوط. 

وقالوا: أما الحاكم فيجوز له إقراضه من غير 
ضرورة- خلافاً للسبكي- بشرط يسار المقترض 
وأمانته وعدم الشبهة في ماله إن سلم منها مال 
المحجورهء والإشهاد عليه ويأخذ رهناً إن رأى 
ذلك9", 


)١(‏ بدائع الصنائع :١654 ١15/5‏ وجامع أحكام 
الصغار 5/ 6٠٠١5‏ وم(801) من مرشد الحيران؛ 
ورد المحتار 255٠/5‏ والمنتقى للباجي ١1١1‏ 

0) المهذب ١/6"””ء‏ ونهاية المحتاج وحاشية 
الشبراملسي عليه 2714/54 وتحفة المحتاج وحاشية 
الشرواني عليه .4١/0‏ 


1 


وقال الحنابلة : يجوز له قرضه ولو بلا رهن 
لمصلحة؛ بأن أقرضه لمليء يأمن جحوده؛ خوفاً 
على المال لسفر ونحوه. والأولى أن يأخذ به 
كفيلاً أو رهناً إن أمكنه احتياط]7". 

4 كذلك للولي أن يطالب بحقوق المولى 
عليه» فيدعي بها ويقيم البينات» ويحلّف 
الخصمٌ إن أنكرهاءويصالح بدفع بعض ما 
على المحجور من دين أوعين إذا كانت به 
بينة» ويقبض بعض ما للمحجور إن لم تكن 


00 
سندة : 


٠‏ 6م 


-٠‏ أما شراء الولى مال المحجور لنفسه أو 
بيع ماله لهء فقد اختلف الفقهاء فيه. 


فذهب المالكية إلى أنه يجوز للأب أن يشتري 
من نفسه لابنه الصغير» وأن يشتري لنفسه من ماله 
إن كان ذلك نظراً للولد””". 

وقال الشافعية: للأب والجد فقط بيع مال 
الصغير لنفسه وبيع ماله للصغيرء لأنهما لا 
يتهمان في ذلك لكمال شفقتهماء وإن كان 
غيرهما لم يجزء لأنه متهم في طلب الحظ 
له في بيع ماله من نفسه؛ فلم يجعل ذلك إليه”. 


.1917/١ شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(؟) شرح منتهى الإرادات 2797/7 147. 

(9) القوانين الفقهية ص7"75. 

(5) . المهذب .71/١‏ والأشباه والنظائر لابن السبكي /١‏ 
4 » والأشباه والنظائر للسيوطي ص١58»‏ وقواعد 
الأحكام للعز .717/١‏ 


وقال الحنابلة وزفر من الحنفية: لا يصح أن 
يبيع ولي المحجور من مال المحجور لنفسه أو 
يشتري من ماله لنفسه لأنه مظنة التهمة» إلا الأب 
فإن له ذلك» ويلي طرفي العقد» لأنه يلي بنفسه» 
والتهمة منتفية بين الوالد وولده؛ إذ من طبعه 
الشفقة عليه والميل إليه؛ وترك حظ نفسه لحظه» 
بخلاف ا 

وقال الحنفية: للأب شراء مال ولده لنفسه 
وبيع ماله لولده بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس 
بمثله» فإن اشترى مال ولده فلا يبرأ عن الثمن 
حتى ينصب القاضي لولده وصيا يأخذ الثمن من 
أبيه» ثم يرده عليه ليحفظه للصغير» دفعاً للتهمة 
عن الأب؛ وإن باع مال نفسه لولده؛ فلا يصير 
قابضاً له بمجرد البيع» بل لابد من التمكن من 
قبضه حقيقة » حتى لو هلك المبيع قبل التمكن من 
قبضه- بأن كان في بلد آخر فلم يحضر لتسلمه 
بالنيابة عن ولده- فإنه يهلك على الأب لا على 
الولد. ويجوز لوصي الأب أن يبيع مال نفسه 
لليتيم» وأن يشتري لنفسه مال اليتيم إن كان فيه 
خير له عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند محمد 
لا يجوز. 

أما إذا لم يكن خيراً له؛ بأن لم يكن فيه نفع 
ظاهرء فلا يجوز باتفاق الحنفية. 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات 7/ 747+ وبدائع الصنائع 
0 
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والخيرية في العقار: في الشراء التضعيف» 
وفي البيع التنصيف؛ وفي غير العقار أن يبيع ما 
يساوي خمسة عشر بعشرة من الصغير» ويشتري 
ما يساوي عشرة بخمسة عشر لنفسه من مال 
الصغير. 

ولا يجوز لوصي القاضي أن يشتري لنفسه 
شيئاً من مال اليتيم» ولا أن يبيع مال نفسه لليتيم 
مطلق”". 

-١‏ أما أكل الولي من مال موليه؛ فقد 
اختلف الفقهاء فيه: 

فذهب الحنفية إلى أن للوصي إذا عمل أجرة 
مثل عمله إن كان محتاجاً استحساناً» وإلا فلا 
أجرة له. وقال بعض الحنفية: لا يجوز وهو 
القياس. 

وقال المالكية: ليس له أن يأكل منه إذا كان 
غنياً لقوله تعالى : «#وتن كن عَنِيًا تفل 7" أما 
إذا كان فقيراً فيجوز له أخذ كفايته منه لقوله 
سبحانه «ومن كن فيا لاقل بالمعوف»7”". 

وقال الشافعية: لا يستحق الولى فى مال 
بحجونه فهو له اعرف فإ كان فقينا ميكل 


)١(‏ جامع أحكام الصغار 751/7 537ل لاا7ء اال 
وبدائع الصنائع . 

(؟) سورة النساء/ ”. 

(*9) سورة النساء/ ". 


بسببه عن الاكتساب أخذ أقل الأمرين من الأجرة 
و م : «ومن كن ييا 
سْتَعفِلُ ومن كن هقينا كَليا كل بالمعوني0". 

ولأنه تصرف في مال من لا تمكن موافقته» 
فجاز له الأخذ بغير إذنه كعامل الصدقات. 
وكالأكل غيره من بقية المؤن..وهدا كله في 
الولي غير الحاكم؛ أما هو فليس له ذلك» لعدم 
اختصاص ولايته بالمحجور عليه 

وقال الحنابلة : للولي- غير الحاكم وأمينه- 
الأكل لحاجة من مال موليه : الأقل من أجرة مثله 
أو كفايته» أما مع عدم الحاجة فليس له إلا إذا 
فرض الحاكم له شيئاً. أما الحاكم وأمينه فلا 
يأكلان شيئاً منه لاستغنائهما بما لهما في بيت 
المال. 


ومنع الجصاص من الحنفية الولي من الأكل 
من مال اليتيم مطلقاً لقوله تعالى «إنّ ان 
أكُلْونَ أموْلَ البتئ لما إما أكون فى 
لوهم 74105 وحمل الأكل بالمعروف 
الوارد في حق الفقير في الآية السابقة على 
أكله من مال نفسه بالمعروف لثلا يحتاج إلى مال 


العيد- 


)0غ( سورة النساء/ ". 
زفق سورة النساء/ 3 
(9) المهذب 0/١‏ ومغني المحتاج ؟2175/7- 
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هو قمقفوف موف مومهو ووو ووو ووو عدويو ودودودوونووووهة 


7- وقد اختلف الفقهاء المجيزون للولى 
الننينا لأكزي قال المجعور علد هل بادىه 
رد بدل ما أكل عند يساره؟ 

فذهب الحنفية والمالكية والحثابلة 
والشافعية في الأظهر إلى أنه لا يلزمه, 
لأنه عوض عن عملهء فلم يلزمه رد بدله 
مطلفا: كالاجير والمضارت» وكالرزق 
الذي يأكله الإمام من بيت المال. 

وقال أبو العالية وعبيدة السلمانى والشافعية 
ف :مائللا طهر بقمن مولن أذ نان 
ذال الفيرة جد له أكله اشاس نر يدت خللنة 
ضمانه؛ كمن اضطر إلى مال غيره في 

000) * 

محخمصة 2 . 

57- وهل يجوز للولي قضاء دينه بمال 
المججور؟ 1 

قال الحنفية : لو قضى الوصي دين نفسه بمال 
اليم لا بجوز»:والات :لو فعل ذلك سان لأن 
الأب لو باع مال الصغير من نفسه بمثل القيمة 
جازء والوصي لا يملك البيع من نفسه إلا أن 


- ونهاية المحتاج 8/5لا» وشرح منتهى الإرادات ؟/ 
6 وأحكام القرآن لابن العربي 2976/١‏ 2377 
وأحكام القرآن للجصاص 051١/5‏ وحاشية ابن 
عابدين 
ه/ 505-6. 


(1) المراجع السابقة. 


يكون برا لل 

4- ولا خلاف بين الفقهاء في أن على الولي 
الإنفاق على موليه من ماله وعلى من تلزمه مؤنته 
بالمعروف من غير 0 ولا تقتيرء لقوله 
تعالى : « ولي إكآ أنففوأ لم رفوا لم يفوأ ركان 
بت كلك هَوَامًا74". 

وزاد الشافعية والحنابلة: إن قتر أثم» وإن 
الى كو 8 : زفرف4ق 
أسرف أثم وضمن لتفريطه ". 


تنمية الولي مال اليتيم : 


6- تعرض الفقهاء لحكم تثمير مال اليتيم 
وتنميته من قبل الولي على ماله واختلفوا في 
ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والحنابلة وهو أن للولي أن يتجر في 
مال اليتيم وينميه لهء لأن ذلك أصلح لليتيم» إذ 
لا فائدة في إبقاء أمواله بدون استثمار» أما أن 
يتسلفها ويتجر فيها لنفسه فلا يجوز له ذلك» لأن 
الأصل في تصرفات الولي في مال اليتيم أنها 


)١(‏ جامع أحكام الصغار 6717/4/7 والقتاوى الخانية 
بهامش الهندية .5171١/7‏ 
(؟) سورة الفرقان/ /0". 


زفرف شرح منتهى الإرادات /22 والمهذب 0 


ا ومغني المحتاج /220 وأحكام القرآن 
لابن العربي ا وتفسير القرطبي 6 . 
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وقفه ةفو وو ووو ووو ووو دوعيو وو ووو وونونون دودو ووه 


مقيدة بمصلحته» وعلى محور هذا الأصل تدور 
جميع تصرفات الولي. 

قال مالك : لا بأس بالتجارة فى أموال اليتامى 
لهمء إذا كان الولي مأموناً فلا أرى عليه 
ضمانا”". وروي عن عمر بن الخطاب 5 
قال: ابتغوا فى أموال اليتامى. لا تأكلها 
الصدتة0©. 0 

قال الباجى: فهذا إذن منه فى إدارتها 
وتنميتهاء دلق أن الناظر لليتيم إنما يقوم 
مقام الأب لهء فمن حكمه أن ينمي ماله 
ويثمره له» ولا يثمره لنفسه» لأنه حينئذ لا 
ينظر لليتيم وإنما ينظر لنفسهء فإن استطاع أن 
يعمل فيه لليتيم» وإلا فليدفعه إلى ثقة يعمل 


00: 


وقال الحنفية : كما أن للوصي أن يتجر في مال 
اليتيم » فله أن يدفعه لغيره مضاربة» وله أن يعمل 
به مضاربة أيضاً بحصة شائعة من الربح» فإن 
جعل ماله مضاربة عند نفسه» فينبغي عليه أن 
يشهد على ذلك عند الابتداء» فإن لم يشهد يحل 


)١(‏ الموطأ 0١‏ ؛ والمتتقى للباجي ؟7/7١١١»‏ وجامع 
أحكام الصغار لا وشرح المنتهى 
ذقدة" : 

(0) أثر عمر: «ابتغوا في...» رواه البيهقي في السئن الكبرى 
-١١1/5(‏ ط دائرة العثمانية)» وصحح إستاده. 


0) المنتقى ؟/ .1١١‏ 


و مهف ووه ووه مهو وو ولو وو ووه وووووونووودوودووووةهة 


له الربح فيما بينه وبين الله تعالى » ولكن القاضي 
لا يصدقه في ذلك. وكذا إذا شاركه ورأس ماله 
أقل من مال الصغير» فإن أشهد على ذلك يكون 
الربح بينهما على الشرطء وإن لم يشهد يحل له 
فيما بينه وبين الله تعالى» غير أن القاضي لا 
يصدقه» ويجعل الربح على قدر رأس مالهما”". 

وقال الحنابلة: للولي مطلقاً الاتجار بمال 
المحجور عليه» وهو أولى من تركه» لما روى 
ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ككلِةِ «ألا من 
ولي يتيماً له مال فليتجر فيه» ولا يتركه حتى تأكله 
الشدقة؛ !2 ) ولأته ا حظ لذ يكن للموك علة 
ربحه كلهء لأنه نماء ماله فلا يستحقه غيره إلا 
بعقد» ولا يعقد الولي المضاربة لنفسه للتهمة. 
غير أن للولي دفع ماله إلى أمين يتجر به مضاربة 
بجزء مشاع معلوم من ربحه» لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها أنها «كانت تعطي أموال اليتامى 
الذين في حجرها مَنْ يتجر لهم فيها»” "؛ ولنيابة 
الولي عن محجوره في كل ما فيه مصلحته » وهدا 
مصلحة لهء لما فيه من استبقاء ماله» وحينئذ 


)0( المبسوط للسرخسي 18/177: 187ء: 1417ء وأحكام 
القران للجصاص ؟”/7١»‏ 2 وجامع أحكام 
الصغار 7/7 291-97 وحاشية ابن عابدين ه/ 500. 

(؟) حديث: «ألا من ولي يتيماً له مال...» 
أخرجه الترمذي (7/ 754- ط الحلبي) ثم قال: في 
إسناده مقال. ثم ذكر تضعيف أحد رواته. 

(؟) أثر عائشة في الاتجار بأموال اليتامى» رواه مالك في 
الموطأ 50١/١‏ بلاغاً. 
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مقف وه همعو ووو ووو و دوو وووووووووووووووةو هه 


فللعامل ما شورط عليه من الربح”". 

وهناك وجه آخر عند الحنابلة وهو أنه يجوز 
للولي أن يأخذ مال اليتيم مضاربة لنفسه» لأنه 
جاز له أن يدفعه بذلك لغيره»؛ فجاز له أخذه”". 


القول الثاني للشافعية في الأصح: وهو أنه 
يجب على الولي تنمية مال الصبي بقدر النفقة 
والزكاة وغيرها إن أمكن» ولا تلزمه المبالخة7". 
القول الثالث للجصاص وبعض الشافعية 
وابن تيمية: وهو أنه مندوب إليه. وليس 
بواجب. واستدل الجصاص بقوله تعالى 
ص ور م م مورر رعط له . دلا 5 ب ادق 
<َِيَسْكَ عن البتئ فل إسَكخ لخ عيذ4. 
قال رحمه الله: فدل على أنه ليس بواجب 
عليه التصرف في ماله بالتجارة» لأن ظاهر 
اللفظ يدل على أن مراده الندب والإرشاد. 
وقال ابن تيمية: ويستحب التجارة بمال 
اليتيم لقول عمر وغيره «اتجروا بأموال 
البتامى: كيلا تأكلها الصدقة)7". 
)١(‏ كشاف القناع *//ا47» والمبدع 578/4 وشرح 
منتهى الإرادات ؟/597. 
(0) المبدع 88/4". 
(0) فتاوى العز بن عبد السلام ص77١.‏ 
زفق سورة البقرة/ الوخرك 
(0) أحكام القرآن للجصاص 5/١ء‏ 15١ء‏ وفتاوى 


السبكي * ومعيد النعم وهبيد النقم لابن 
السبكى ص55» والاختيارات الفقهية من فتاوى ابن 
تيمية ص8١7١.‏ 


النوع الثاني: الولاية على النفس: 
7 الولاية على النفس عند الفقهاء: سلطة 


على شؤون القاصر ونحوه المتعلقة بشخصه 


ونفسه » كالتزويج والتعليم والتطبيب والتشغيل 
ونحو ذلك تقتضي تنفيذ القول عليه شاء أم 


للف 
0 


وعلى ذلك قرر الفقهاء أن أسباب الولاية على 
النفس ثلاثة: الصغرء والجنون- ويلحق به 
العته- والأنوثة. 
السبب الأول: الصغر: 

محور الولاية على نفس الصغير يدور على 
أمرين : 


أحدهما : القيام على شوونه بالتربية والتعليم 
والتأديب والتطبيب والتشغيل ونحو ذلك. 


ثانيهما: ولاية التزويج. 
الأمر الأول: ولاية التربية والتأديب: 
1"- إن منشأ الولاية على تربية الصغار 


وتأديبهم- ذكوراً كانوا أو إناثاً- مسؤولية 


الأبوين عن القيام بأمرهم ورعاية حالهم 


للق التعريفات للجرجاني 00 والتوقيف للمناوي 
ص ة الا وأنيس الفقهاء للقونوي م .١‏ 
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في شؤونهم الدنيوية والأخروية» لقوله تعالى 
< كايا ادن امثوأ فوا أنشسَك ولي تارَاي”'"» وقوله 
ي: «إن لولدك عليك حقاًن”". وقوله عليه 
الصلاة والسلام: «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيته... والرجل راع على أهل بيته؛ وهو 
مسؤول عنهم؛ والمرأة راعية على بيت بعلها 
وولده؛ وهي مسؤولة عنهم»”". 

قال النووي: إن على الأب تأديب ولده 
وتعليمة ها يحتاح إلبه: هن وطايقم الدين: 
وهذا التعليم واجب على الأب وسائر 
الأولياء قبل بلوغ الصبي والصبية”). 

فالطفل- كما قال الغزالي- أمانة عند 
والديه» وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة 
خالية عن كل نقش وصورة؛ وهو قابل لكل 
نقش» وقابل لكل ما يمال به إليه» فإن عُوّد الخير 
وعلمه نشأ عليه» وسعد في الدنيا والآخرة» 
يشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب» وإن 
عُود الشر وأهمل إهمال البهائم شقي وهلك» 
وكان الوزر في رقبة القيم عليه والوالي ا 


للق سورة التحريم/ 6 
)١(‏ حديث: «إن لولدك عليك حقاء 
أخرجه مسلم (415/7- ط الجلبي). 
(6) حديث: «ألا كلكم راع..» ش 
أخرجه البخاري (فتح الباري -١11١/1‏ ط السلفية) 
ومسلم ١14/9‏ ط الحلبي) واللفظ لمسلم. 
0 شرح النووي على صحيح مسلم 42/4 . 
401/5 


وقد روي عن النبي كك أنه قال: ١ما‏ نحل والد 
ولداً من نحل أفضل من أدب حسن)07", وقال 
ابن عمر # : أدب ابنك فإنك مسؤول عنه : ماذا 
أدبته» وماذا علمعه؟ وهو مسؤول عن برك 
وطواعيته لك" بل ذكر بعض العلماء أن 
الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم 
القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده يوم 
القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده'”". 


ومن المعلوم بالنظر والاعتبار أنه ما أفسد 
الأبناء مثل إهمال الآباء في تأديبهم وتعليمهم 
وما يصلح دنياهم وآخرتهم» وتفريطهم في 
حملهم على طاعة الله وزجرهم عن 
معصيته» وإعانتهم على شهواتهم» يَحْسّب 
الوالد أنه يكرمه بذلك وقد أهانهء وأنه 
يرحمه وقد ظلمه وحرمهء ففاته انتفاعه 


بولده؛ وفوت عليه حظه فى الدنيا والأعة. 


وقد أكد ثبوت هله الولاية قول النبى 6ك : 
«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا 


)١(‏ حديث: (ما نحل والد ولداً من نحل...» 
أخرجه الترمذي (7*8/5*- ط الحلبي)؛ وقال: هذا 
حديث غريب»: وهذا عندي حديث مرسل. 

(؟) تحفة المودود لابن القيم صا7١.‏ 

(9) تحفة المودود لابن القيم ص74١.‏ 

(5:) تحفة المودود ص57١.‏ 
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#ققع هه هه ووو ووو وده ووووووونوووووووووه 


بينهم في المضاجع"". قال النووي: 
والاستدلال به واضحء لأنه يتناول الصبي 
والصبية في الأمر بالصلاة والضرب عليها”". 


وعلى ذلك نص الفقهاء على أنه يجب على 
الولي أمره بها لتمام سبع سنين» وتعليمه إياهاء 
وضربه على تركها لعشر سنين» ليتخلق بفعلها 
ويعتادها- لا لافتراضها عليه- كما يلزمه كفه عن 
المفاسد كلهاء نكا على الكمال وكريم 
الخلال””". 


ومن ثم ذهب جمهور الفقهاء إلى ثبوت ولاية 
الأب والأم والجد والوصي والقيم من جهة 
القاضي على تأديب الصغير» وذلك بأمره بفعل 
الطاعات كالصلاة والطهارة والصيام ونحوهاء 
ونهيه عن اقتراف المحظورات» سواء أكانت 
لحق الله تعالى أم لحق العباد» وتأديبه على 
الإخلال بذلك تعويداً له على الخير والبر» ثم 
بزجرهعن سيء الأخلاق وقبيح العادات- ولولم 
يكن فيها معصية- استصلاحا”". 


)١(‏ حديث: «امروا أولادكم بالصلاة...» 
أخرجه أبو داود (١/5"الا-‏ ط حمص) من حديث 
عبدالله بن عمروء وحسنه النووي في المجموع 
ضال١١).‏ 

(؟) المجموع شرح المهذب .1١/9‏ 

(9) رد المحتار 2770/١‏ والمغني 276٠/7‏ والمجموع 
»٠١/*‏ وشرح منتهى الإرادات .١١94/١‏ 

(5) الفروق للقرافي 5/ »١18٠١‏ والآداب الشرعية لابن مفلح 
١‏ »© وروضة الطالبين ١15/٠١‏ ورد المحتارع- 


قال النووي: قال أصحابنا: ويأمره الولي 
بحضور الصلوات في الجماعة وبالسواك وسائر 
الوظائف الدينية» ويعرفه تحريم الزنا واللواط 
والخمر والكذب والغيبة وشبهها. قال الرافعي : 
قال الأئمة: يجب على الآباء والأمهات تعليم 
أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع بعد سبع 
سنين» وضربهم على تركها بعد عشر سنين7". 

وعلة ذلك- كما قال ابن القيم- أن الصبي وإن 
لم يكن مكلفً» فوليه مكلف» لا يحل له تمكينه 
من المحرم) فإنه يعتاده» ويعسر فطامه» وها 
أصح قولي العلماء”". 

4- على أن تأديب الصغير إنما يبدأ فيه 
بالقول» ثم بالوعيد» ثم بالتعنيف» ثم بالضرب. 
وهدذا الترتيب تلزم مراعاته فلا يرقى إلى مرتبة 
إذا كان ما قبلها يفي بالغرض» وهو الإصلاح. 

وفي ذلك يقول العز بن عبد السلام: ومهما 
حصل التأديب بالأخف من الأفعال والأقوال» 
لم يعدل إلى الأغلظ » إذ هو مفسدة لا فائدة فيه» 
لحصول الغرض بما دونه”". 


2086/١ -‏ وتحفة المحتاج 9/ 2١14٠‏ وأسنى المطالب 
1/5 

.١١/7” المجموع‎ )١( 

(؟) تحفة المودود ص59١ء‏ والمدخل لابن الحاج 
500/5,. 

(*) قواعد الأحكام ؟/ هلا. 


11: 


مهفو و عو ووو ومو و ووو دونو ووودوه 


كذلك يشترط في الضرب- عند مشروعية 
اللجوء إليه- أن يغلب على الظن تحقيقه 
للمصلحة المرجوة منهء وأن يكون غير 
مبرّح ولا شاقء وأن يتوقى فيه الوجه 
والمواضع المهلكة”". 

قال العز بن عبد السلام: ومن أمثلة الأفعال 
المشتملة على المصالح والمفاسد مع رجحان 
مصالحها على مفاسدها: ضرب الصبيان على 
ترك الصلاة والصيام وغير ذلك من المصالح. 
فإن قيل: إذا كان الصبي لا يصلحه إلا الضرب 
المبرح» فهل يجوز ضربه تحصيلاً لمصلحة 
تأديبه؟ قلنا: لا يجوز ذلك. بل لا يجوز 
أن يضربه ضرباً غير مبرح» لأن الضرب 
الذي لا يبرح مفسدة» وإنبما جاز لكونه 
وسيلة إلى مصلحة التأديب» فإذا لم يحصل 


التأديب به» سقط الضرب الخفيف كما يسقط. 


الضرب الشديد؛ لأن الوسائل تسقط بسقوط 
المقاصد”". ا 

ثم إن الحنفية قيّدوا جواز ضرب الولد حيث 
لزم ضربه بأن يكون باليد فقط» فلا يضربه الولي 
بغيرها من سوط أو عصا. ونص الحتابلة 


)١(‏ جامع أحكام الصغار 2178/١‏ وتحفة المحتاج 
4 2» وروضة الطالبين .١98/١٠١‏ 


(؟) قواعد الأحكام 1 . وانظر أيضاً روضة ة الطالبين 
. 


والحنفية على أنه ليس له أن يجاوز بضربه 
الغلاث7", 

4 وإذا ضرب الأب أو الجد أو الوصى 
البى' تادييك > فقلك كن :ذلك فقن .اتيف 
الفقهاء في تضمينهم على أقوال”". 

وينتظر تفصيلها في مصطاح (تأديب ف94- 
.)١‏ 

-٠‏ ومن موجبات ولاية تربية الصغار التي 
نص عليها الفقهاء: مداواة الصغير ورعايته 
الصحية. ونَظْمّهُ في سلك تعليم ما هو 
مستعد له من العلوم والمعارف أو الحرف 
والصنائع- ولو بأجرة من مالهء لأن ذلك 
من مصالحهء فأشبه ثمن مأكوله٠‏ وله أن 
يؤجر نفس الصبي المميز بالمعروف» وأن 
يأذن له في التجارة بماله بما يناسب حاله؛ 
من أجل تهيئته وتأهيله عند جمهور الفقهاء!”". 

والتفصيل في (إجارة ف4؟؛ صغر ف4*) 


)١(‏ رد المحتار 775/١‏ وجامع أحكام الصغار 
>1١‏ والمغني لابن قدامة .01584/١7‏ 

(؟) المغني 6578/17 2»515-516/١‏ وروضة الطالبين 
٠‏ »؛» ورد المحتار 2757/6 وجامع أحكام 
الصغار 50/5. 

(9) كشاف القناع 240١ »45٠/‏ وشرح منتهى 
الإرادات ؟/145» والمهذب 277/١‏ والبدائع / 
1١65-1١67‏ 
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وأققه ووو ووو ووو و همه ووو د ووو ووو وو وو وو ووو وود ووو ودوووودودووووهة 


الأمر الثاني : ولاية التزويج 

-١‏ ذهب الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) إلى أن للأب ولاية 

وأما هل يزوج الولي- غيرٌ الأب- الصغير أو 
الصغيرة؟ 

فيرى الحنفية أن لغير الأب من الأولياء كالجد 
والأخ تزويجهما إلا أن لهما الخيار إذا بلغاء 
خلافاً لأبى يوسف, الذي يرى أنه لا خيار لهما 
لو زوجهما الأب والجد. 

وإن زوجهما غير الأب والجد من غير كفء أو 
بغبن فاحش » فقد قال ابن عابدين: لا يصح 
النكاح, وأجازه مالك للوصى. 

وفال الشافعية: ليس لغير الأب والجد عند 
على الأب» فَمَنْ رأى أن الاجتهاد الموجود فيه 
الذي جاز للأب به أن يزوج الصغير من ولده لا 
يوجد في غير الأب لم يجز ذلك» ومَنْ رأى أنه 
يوجد فيه أجاز ذلك. 


وقال الحنابلة : ليس لغير الأب ولاية تزويج 


الضكية والضفيرةة : 

والتفصيل في (نكاح ف40-841) 
السبب الثاني: الجنون: 

"١‏ ا- نص الفقهاء على أنه يلزم على ولي 
المجنون والمجنونة تدبير شئونه ورعاية أموره 
بما فيه حظ المجنون» وبما يحقق مصلحته؛ 
فينفق عليه في كل حوائجه من ماله بالمعروف», 
ويداويه ويرعى صحته» ويقيّده ويحجزه عن أن 
ينال الناس بالأذى أو ينالوه به إن خيف ذلك منه» 
صوناً له وحفظاً للمجتمع ا 

*"/ا- ونص الفقهاء على أن لولي المجنون 
تزويجه إذا اقتضت مصلحته ذلك”". 

قال الشيرازي : وأما المجنون فإن كان له حال 
إفاقة لم يجز تزويجه بغير إذنه» لأنه يمكن 
استئذانه فلا يجوز الافتيات عليه» وإن لم 


بكن له حال إفاقة ورأى الولي تزويجه 
للعنة أو النقدية زوجدء لأن كنا فيه مصلل 


(1) بداية المجتهد 1/7-/ء والمهذب »4١/7‏ والمبدع 
87/”ء وابن عابدين 04/7 ومغني المحتاج 
14/8 والبدائع 14٠/1‏ والمغني 894/4. 

)٠(‏ شرح منتهى الإرادات ؟/197. 

(0) شرح منتهى الإرادات ؟7/ .١5‏ 

(5:) المهذب ”/5. وانظر روضة الطالبين 45/7» 
والمبدع لبرهان الدين ابن مفلح 7/ 77. 


-١ا/1؟-‎ 


6ن عع واه 6 وها 2866 6 وخطصق ع قو راع ع #المقاع و يهط عأ و 4 اله ووه 2 6 به انملع اه و مولا عه عد عمد جك عا ورم 


تناسبه الرحمة. وقيل: يستحب وهو أكمل» لأن في 
الذبح رحمة بالآكلين . )١(‏ 

وقال الحنابلة: يقول المضحي عند الذبح: 
«بسم الله والله اكير . والتسمية واجبة عند التذكر 
والقدرة» والتكبير مستحبء» فقد ثبت أن النبي 
يل كان إذا ذبح قال: «بسم الله والله أكبر». وفي 
حديث أنس «وسمى وكبر,9) وإن زاد فقال: 
اللهم هذا منك ولك. اللهم تقبل مني أومن فلان 
فأضحعه ثم قال: «اللهم تقبل من محمد وال محمد 
وأمة محمد» ثم ضحى به. 6 
هه أن يجعل الدعاء المذكور قبل ابتداء الذبح أو 
بعد انتهائه ويخص حالة الذبح بالتسمية مجردة. 
هكذا قال الحنفية . 

ويكره عند الحئفية خلط التسمية بكلام آخر 
حالة الذبح ولوكان دعاء. لأنه ينبغي كما تقدم أن 
تبعل الأدعية سابقة على ابتداء الذبح أومتأخرة 
عن الفراغ منه. (4) 
مايرجع إلى وقت التضحية من المستحبات 
والمكر وهات: 
- تستحب المبادرة إلى التضحية» فالتضحية في 


)١(‏ البجيرمي على الإقناع 4/ 785 . 786. والشبراملسي على 
نهاية المحتاج للرملي ١١7/4‏ 

)٠(‏ حديث : وكان إذا ذبح قال: بسم الله والله أكبر». وني 
حديث أنس : «وسمي وكير . 

أخسرجسه البخضاري 18/٠١(‏ - الفشح _ط السلفية) وأبو عوانة 
١47/6(‏ - طدار المعارف المثيانية) . 

0) حديث : «اللهم تقبل من محمد 0 . » أخرجه مسلم من 
حديث عائشة رضي اله عنها مطولا (صحيح مسلم */ /1ه6١‏ 
ط عيسى الحلبي) . 


(؟) البدائع 378/6 ١٠م‏ 


وميه ةم ةيرم ةمي مة نو مم رمم وو م روه فووا زر موك قمر من موود رونمو ووو وال هرم ننه ملم مي قة 


اليوم الأول أفضل منبها فيما يليه لأنها مسارعة إلى 
الخيرء وقد قال الله تعالى : (وسارعوا إلى مغفرة 
من ربكم وجل عرضها السموات والأرض أعدت 
للمتقين). لق 

والمقصود المسارعة إلى سبب المغفرة 50 وهو 
العمل الصالح. ") 

وهذا متفق عليه بين المذاهب. غير أن للمالكية 
تفصيلا وهوأن التضحية قبل الزوال في كل يوم 
أفضل منها بعد الزوال» والتضحية من ارتفاع 
الشمس إلى ما قبل الزوال في اليومين الثاني 
إلى الارتفاع» وقد ترددوا في التضحية بين زوال 
اليوم الثاني وغروبه. والتضحية بين فجر اليوم 
الشالث وزوالهء أيتهما أفضل؟ والراجح أ 
التضحية في الوقت الأول أفضل , 26 ولا تضحية 
وتقدم أيضا أن التضحية في الليل تكره عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة . (*) 
القرى أن يضحوا إلا في الوقت الذي يضحي فيه 


أهل المدن. 


مايستحب ومايكره بعد التضحية : 
أ- يستحب للمضحي بعد الذبح أمور : 


/اه -منها : أن ينتظرحتى تسكن جميع أعضاء 


4 سورة آل عمران / ١77”‏ 

(5) البدائع 00م 

)2 الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 177-١٠١ /١‏ 
(؟) البدائع ه/ ٠م‏ 


وللفقهاء في ذلك تفصيل» انظر مصطلح 
السبب الثالث: الأنوثة: 

4/ا- من أسباب الولاية على النفس: 
الأنوثة» من غير أن تكون مرتبطة بصغر أو 
آفة من آفات العقلء لقوله تعالى: طالْيَالُ 
موت عل اإنسكوه7". 

وتنحصر هله الولاية في أمرين: في تزويج 
المرأة. وفى تأديب الزروجة عند النشوز. 
أولاً: ولاية التزوبج : 

وهلره الولاية تنقسم عند الفقهاء إلى قسمين : 
ولاية إجبارء وولاية اختيار. 

(أ) ولاية الاجبار: 

ها- اختلف الفقهاء فى علة ولاية الإجبار 
على قولين : 

(الأول) للمالكية والشافعية والحنابلة فى 
الراجح عندهم : وهو أن علة ثبوت ولاية الإجبار 
هي البكارة» ولذلك يجوز للولي إجبار البكر 
البالغة العاقلة على النكاح» وتزويجها بغير 
إذنها كالصغيرة. 

(الثاني) للحنفية: وهو أن علة الإجبار هي 


.854 سورة النساء/‎ )١( 


عقف ف هدعوو وو وده ووو وو وندءعووعءويووووهة 


الفنتره ولالا "لاا يجو للولي جتان البكر 
البالغة العاقلة. لأن الولاية على الصغير 
والصغيرة إنما. ثبتت لقصور العقل» وبعد 
البلوغ يكمل العقل بدليل توجه الخطاب 
إليهماء وإلى ذلك ذهب ابن تيمية وتلميذه 
5 الجوزية20©. 
رب ولاية الاختيار: 
75- ولاية الاختيار هى ولاية الندب 
والانتعات قل الترة اكالمة العافلة: 
والتفصيل فى (نكاح ف85-٠4)‏ 
ولابة المرأة في تزويج نفسها: 
/اا- اختلف الفقهاء في ولاية المرأة الحرة 
البالغة العاقلة في تزويج نفسها على ثلاثة 
أقوال: 
إلى أنه لا يصح النكاح إلا بولى؛. ولا تملك 
المرأة تزويج نفسها ولا غيرهاء ولا توكيل غير 
وليها في تزويجهاء فإن فعلت لم يصح النكاح. 
الثاني : ذهب أبو حنيفة إلى أن الولي ليس 
)١(‏ المهذب ؟/8". والقوانين الفقهية ص"١7:‏ 
والمبدع لاا وبدائع الصنائع 3 وشرح 
منتهى الإرادات كل والمغني رةه 6 
وزاد المعاد ه//ا9» هء والفتاوى الكبرى لابن 


تيمية (ط. الريان) */ 10ء والإشراف للقاضي عبد 
الوهاب ا 


1 


شرطاً لصحة نكاح الحرة البالغة العاقلة: فيجوز 
لها أن تتولى عقد نكاحها بنفسهاء وأن توكل به 
من تشاء إذا كان حراً عاقلا بالغاً» وهو صحيح 
نافذ بلا ولي. 

الثالث: روي عن ابن سيرين والقاسم بن 
محمد والحسن بن صالح وأبي يوسف: أنه لا 
يجوز لها ذلك بغير إذن الولي» فإن فعلت كان 
موقوفاً على إجازته”". (ر: نكاح ف1/) 
عَضَا الولي : 

8 المراد بالعَضْل: منع الولي المرأة من 
التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك » ورغب كل واحد 
احباااني ساي 

وموجب العضل انتقال الولاية من الولي 
العاضل إلى غيره. 

والتفصيل في (عضل ف2.0-1 نكاح ف15) 
غيبة الولي : 

4 اختلف الفقهاء في انتقال ولاية التزويج 
عند غيبة الولي. 


)١(‏ المغني 4 *» وكفاية الأخيار »7”٠/7‏ والمبسوط 
0/ *: والبدائع 541/7» وكفاية الطالب الرباني 
7 *,. والخرشي / ٠١17‏ والقوانين الفقهية 
ص 27١”‏ والمقدمات الممهدات ١/!ا١5»‏ وشرح 


منتهى الإرادات كل والمبدع او والمهذب” 


5 وأحكام القرآن للجصاص ؟/ ٠٠١‏ وما بعدها. 


- اختلف الفقهاء في ترتيب الأولياء في 
النكاح. 

والتفه ي| في مصطلح (نكاح ف١-40).‏ 
ثانياً : ولاية الزوج التأديبية : 

-١‏ ذهب أهل العلم إلى أن من أحكام عقد 
النكاح ولاية الزرج على تأديب زوجته إذا 
استعصت عليه وترفعت عن مطاوعته 
ومتابعته فيما يجب عليها من ذلك» لقوله 
تعالى: «والي ون رشك وك 

َنْجُررش ذ في ألم اع رهن قَان هن ألم ل 
0 عَلَيِنٌ حببلً4”". 

فيعظها أولاً بالرفق واللين» لعلها تقبل 
الموعظة فتدع النشوزء فإن لم ينفع معها 
ذلك هجرها في المضجع؛ فإن أصرت على 
البغض والعصيان ضربها ضربا غير مبرح بالقدر 
الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه. 

والتفصيل في (نشوز ف7١19-1١).‏ 
ولاية ناظر الوقف: 

7- النظارة على الوقف ضرب من الولاية 


."5 سورة النساء/‎ )١( 


-١1/5- 


الخاصة التي تقتضي تنفيذ القول على الغير» شاء 
الغير أم أبى؛ وفي حل مقزن شرعاً على كل عين 
موقوفة» إذ لابد للموفوف من يد ترعاه وتتولاه» 
وتعمل على إبقائه صالحاً نامياً محققاً للغرض 
المقصود من الوقفء وذلك بعمارته وصيانته» 
وإجارته وزراعة أرضهء واستغلال مستغلاته» 
وصرف ريعها إلى الجهة المستحقة. ثم أداء 
ديونه» والمطالبة بحقوقه والدفاع 
عنهاءوالمحافظة عليهاء كل ذلك بحسب 
شروط الواقف المعتبرة شرعا 

ومن المعلوم أن هذا لا يتأنى إلا بولاية 
صالحة تحفظ الأعيان الموقوفة وترعى شؤونها 
بأمانة؛ وتوصل الحقوق إلى أهلها بلا توان أو 
خيانة» ولهذا لا يولى نظارة الوقف إلا الأمين 
القادر؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظرء وليس 
من النظر تولية الخائن أوالعاجز. 

وهأره الولاية على الوقف تنقسم عند الفقهاء 


إلى قسمين: 
(أ) ولاية أصلية : وتثبت للواقف أو للموقوف 
عليه أو للقاضي. 


(ب) ولاية فرعية: وهي التي تثبت بموجب 
شرط أو تفويض أو توكيل أو إيصاء أو إقرار ممن 
يملك ذلك. : 


والتفصيل في (وقف). 


مفهوم ولابة الله تعالى: 

41- ذكر ابن القيم أن ولاية الله تعالى نوعان: 
غامة: وخاصة: 

فأما الولاية العامة فهي ولاية كل مؤمن» فمن 
كان مؤمنا لله تقياًء كان الله له ولياً. وفيه من 
الولاية قدو نوات و0 


يدل على هذا قوله تعالى «وَهُ و 
الزنم" وقوله سبحانة 0 كك الذبت 
ءأمنوأ يخْرجهم يم ألمت ِل 59 

وفي هذا النوع من الولاية قال ابن تيمية: 
فالظالم لنفسه من أهل الإيمان معه من ولاية الله 
بقدر إيمانه وتقواه» كما معه من ضد ذلك بقدر 
فجوره؛ إذ الشخص الواحد تجتمع فيه الحسنات 
المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب» 
حتى يمكن أن يثاب ويعاقب» وهدا قول جميع 
أصحاب رسول الله يلٍ وأئمة الإسلام وأهل 
الس60), 


)١(‏ بدائع الفوائد ٠٠١/7‏ وانظر حاشية المدابغي على 
فتح المعين لابن حجر المكي ص2154 وشرح 
العقيدة الطحاوية للغنيمي ص”١١.‏ 

(؟) سورة آل عمران/ 58. 

(*) سورة البقرة/ لا0؟. 

(5:) مختصر الفتاوى المصرية ص088» والتحفة العراقية 
في أعمال القلوب ص5١‏ وما يعدها. 


- 19/60 


ممم مه ممع وود ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو وويوويوءونووو هه 


حقوقه» وإيثاره على كل ما سواه في جميع 
الأحوال» حتى تصير مراضى الله ومحابه هى همه 
ومتعلق خواطره» يصبح ويمسي وهمه مرضاة ربه 
وااسظطك الله 7 

وفي هذا النوع من الولاية يقول الشوكاني: 
الولى فى اللغة: القريب. 

والمراد بأولياء الله : خُلَصُ المؤمنين» لأنهم 
م 

وقد تنوعت تعريفات العلماء لهله الولاية» 
فقال الغنيمى الميدانى : الأولياء جمع ولي 
بوزن فعيل (بمعنى مفعول) كقتيل بمعنى مقتول» 
أو (بمعنى فاعل) كعليم بمعنى عالم»؛ قال ابن 
عبد السلام: وكونه بمعنى فاعل أرجح؛ لأن 
الإنسان لا يمدح إلا على فعل نفسه؛ وقد مدحهم 
الله تعالى. 

- فعلى الأول يكون الولي من تولى الله كد 
رعايته وحفظهء فلا يكله إلى نفسهء كما قال 
سبحانه: ظوَهْرٌ وَل الصَِصِي 7" . 


)0غ( بدائع الفوائد “7//ا١٠.‏ 
(؟) فتح القدير 477/7. 
9) سورة الأعراف/ .١1945‏ 


- وعلى الثاني يكون الولي من تولى عبادة الله 
وطاعته» فهو يأتي بها على التوالي» آناء الليل 
وأطراف النهار. ويجنح إلى هذا ما عرّف به 
السعد في «شرح العقائد» حيث قال عن الولي : 
هو العارف بالله حسب ما يمكن» المواظب على 
الطاعات» المجتنب للمعاصي» المعرض عن 
الانهماك باللذات والشهوات”©“. وكذا تعريف 
الهيتمي للأولياء بأنهم: القائمون بحقوق الله 
وحقوق عباده؛ بجمعهم بين العلم والعمل» 
وسلامتهم من الهفوات والزلل”". 

ولا يخفى أن سلامتهم من الهفوات والزلل لا 
تعني العصمة» إذ لا عصمة إلا لنبي؛ ولكن- كما 
قال ابن عابدين- على معنى أن الله يحفظه من 
تماديه في الزلل والخطأ إن وقع فيهماء بأن يلهمه 
التوبة فيتوب منهماء وإلا فهما لا يقدحان في 
ولايته0, 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية للميداني ص”7١٠2‏ وانظر 
لوامع الأنوار البهية للسفاريني 2747/7 والمحلي 
على جمع الجوامع وحاشية العطار عليه ؟/ »44١‏ 
وتعريفات الجرجانى ص 2١77‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون »١078/7‏ وفتح الباري 0747/١١‏ ويستان 
العارفين للنووي ص١7١.‏ ومجموعة رسائل ابن 
عابدين ؟/ /ا71» وحاشية المدابغي على فتح المعين 
ص5124. 

(7) الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيتمي ص١ ."١‏ 

() مجموعة رسائل ابن عابدين ؟//الا؟. 


-1١17/5- 


واوووو فو وو د و و و ووه ووو وو ةو وووووةوووونونديووه 


الفرق بين الولي والنبي : 


ذكر العلماء أن مما يفترق الولي عن النبي 
فه (0, 


أ) العصمة: 


4 فالأنبياء معصومون وجوباء وليس 
الأولياء كذلك» فيجوز عليهم ما يجوز على 
سائر عباد الله المؤمنين من اقتراف الذنوب. قال 
الشوكاني: لكنهم قد صاروا إلى رتبة رفيعة 
ومنزلة علية» فقل أن يقع منهم ما يخالف 
الصواب وينافي الحق» وإذا وقع ذلك فلا 
يخرجهم عن كونهم أولياء لله'". 

وقال النووي : وأما أن يكون الولي محفوظاً» 
فلا يصر على الذنوب» وإن حصلت منه هفوات 
في أوقات أو زلات» فلا يمتنع ذلك في 


( 


ب) الإيمان به ووجوب الاتباع: 


46- الأنبياء صلوات الله عليهم يجب لهم 
الإيمان بجيمع ما يخبرون به عن الله بك . وتجب 
طاعتهم فيما يأمرون به بخلاف الأولياء فإنهم 


)١غ(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية /١١‏ همدق الل "الل 
ولوامع الأنوار البهية 70١/7‏ وقطر الولي للشوكاني 
ص758» وشرح العقيدة الطحاوية للغنيمي الميداني 
ص19١».‏ وكشاف اصطلاحات الفنون ؟/16179. 

(؟) قطر الولي ص58؟. 

(') بستان العارفين ص”77١.‏ 


ووه وه همهو ومو وهم ووو واوا ووو ووووووووووووووووووهة 


لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون ولا الإيمان 
بجميع ما يخبرون به. . قال ابن تيمية : بل يعرض 
أمرهم وخبرهم على الكتاب وال انها وال" 
الكتاب والسئة وجب قبوله؛ وما خالف الكتاب 
والسنة كان مردوداً» ثم قال: ذلك أن أولياء الله 
يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسئةء وأنه 
ليس فيهم معصوم يسوّغ له أو لغيره اتباع ما يقع 
في قلبه من غير اعتبار بالكتاب. والسنة”". 

ج) الوحي 

1 الأنبياء مكرمون بتلقي الوحي ومشاهدة 
المَلّكء وليس الأولياء كذلك فالولي لا يسعه إلا 
اتباع النبي » حتى | ا 
عدوا لله لا ولياً له. 


د) وجوب تبليغ الوحي: 

/41- الأنبياء مأمورون بتبليغ الأحكام وسائر 
ما يوحى إليهم به من الله وإرشاد الأنام لدينه» 
وليس الأولياء كذلك» لأنهم لا يتلقون ذلك 
مباشرة بواسطة الوحي» وإنما يتبعون الأنبياء. 

6 الأمن من سوء الخاتمة: ش 

4- فالأنبياء مأمونون عن خوف سوء 
الخاتمة» أما الولي فلا يعلم هو ولا غيره- 
ما دام حيا- هل سيختم له بالموافاة على 


.5:9-7١4/1١١ مجموع فتاوى ابن تبمية‎ )١( 


-١1/ا/-‎ 


ولاية 9م-8؟ 


الإيمان» أم أنه سيلقى الله غير ذلك. 

و( ختم النبوة: 

84- فالنبوة مختومة من حيث الإنباء 
والإخبار عن الله كبك بنبينا محمد يد إذ 
لا نبي بعده» أما الولاية فدائمة إلى قيام الساعة. 


ز) حكم السبّ: 

-١‏ أجمع المسلمون على أن من سب نبياً 
فقدكفر» ومن سب أحداً من الأ ولياء الذين لسيوا 
بأنبياء فإنه لا يكفرء إلا إذا كان سبه مخالفاً 
لأصل من أصول الإيمان» مثل أن يتخذ ذلك 
السب دينء وقد عُلم أنه ليس بدين0". 


فضل النبي على الولي : 

-١‏ اتفق سلف الأمة وخلفها من أهل السنة 
والجماعة على أن الأنبياء أفضل من الأولياء 
الذين ليسوا بأنبياء» وأنه لا يجوز تفضيل أحد من 
الأولياء على أحد من الأنبياء. قال القشيري: 
رتبة الأولياء لا تبلغ رتبة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام للإجماع المنعقد على ذلك”". 


أما ما نقل عن بعض الكرامية وغلاة المتصوفة 
من جواز كون الولي أفضل من النبي فهو باطل. 


زللفق مختصر الفتارى المصرية ص 206٠١‏ ومغني المحتاج 
0/5 


(7) بستان العارفين ص159١.‏ 


قال الغنيمي الميداني: هو كفر وضلال0". 

- أما أفضل الأولياء والأنبياء» فقد قال 
ابن تيمية: أفضل أولياء الله تعالى هم أنبياؤه 
وأفضل أنبيائه هم المرسلون» وأفضل الرسل هم 
أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى 
ومحمد صلى الله عليهم وسلم. وأفضل 
أولي العزم: نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام”". ثم قال: وإذا كان أولياء الله 
كد هم المؤمئون المتقون؛ فبحسب إيمان 
العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى» فمن 
كان أكمل إيماناً وتقوىء كان أكمل ولاية 
الله» فالناس متفاضلون في ولاية الله كي 
حسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى”". 
معيار التفرقة بين أولياء الرحمن وأولياء 

الشيطان 

47- نبه العلماء على أن أولياء الله تعالى لا 
يميزون عمن سواهم بخوارق العادات» لأن هه 
الخوارق كما تقع لأولياء الله فقد تظهر على 
أيدي أعدائه؛ وإنما يعرفون ويميزون بصفاتهم 
وأفعالهم وأحوالهم التي دل على خبرها الكتاب 


)1١(‏ شرح العقيدة الطخارية للميداني الحنفي اا 
ص 1. 
(9) مجموع فتاوى ابن تيمية /١١‏ 8/ا١.‏ 


-١ا/4-‎ 


والسنة"". وفي ذلك يقول الشوكاني: 
والحاصل أن من كان من المعدودين من 
الأولياءء إن كان من المؤمنئين باله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
حوور فوص انها لبا ارحد اد 
عليه؛ تاركاً لما نهاه عله» مستكثراً من 
طاعاته» فهو من أولياء الله تعالى» وما 
ظهر عليه من الكرامات التي لم تخالف 
الشرعء فهي موهبة من الله كدَ لا يحل 
لمسلم أن ينكرها. 

ومن كان بعكس هده الصفات» فليس من 
أولياء الله سبحانه» وليست ولايته رحمانية» بل 
شيطانية؛ وخوارقه من تلبيس الشيطان عليه 
وعلى الناس» وليس هذا بغريب ولا 
مستدكرء فكثير من الناس منْ يكون 
مخدوماً بخادم من الجن أو بأكثرء 
مخويرنهة لي تحصيل ما يشتهيهء وربما 
كان محرماً من المحرمات» والمعيار الذي 
لا يزيغ» والميزان الذي لا يجور هو ميزان 
الكتاب والسنة» فمن كان متبعا لهما معتمداً 
عليهماء فكراماته وجميع أحواله رحمانية» ومن 
لم يتمسك بهما ولم يقف عند حدودهما فأحواله 
شيطائية”©. 


ء11١54/١١‎ .471/٠١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
الاك لاا 0ه‎ 


)١(‏ .قطر الولي للشوكاني ص577. 


وقد ذكر ابن القيم أن ضابط التفريق بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان ما يتلبس به العبد من 
قول وفعل وحالء فإن كان وفق ما يحبه الله 
ويرضاه في الأمور الباطئة التي في القلوب وفي 
الأعمال الظاهرة التي على الجوارح» كان 
صاحبه من أولياء الله» وإن كان معرضا فى 
ذلك عن كتاب الله وهدي رسوله وَل مخالفاً 
لهما إلى غيره؛ فهو من أولياء الشيطان. 

ثم قال: فإن اشتبه عليك» فاكشفه في ثلاثة 
مواطن: في صلاته؛ ومحبته للسنة وأهلها أو 
نفرته عنهم» ودعوته إلى الله ورسوله وتجريد 
الوحيد والمتابعة وتحكيم السئة» فزنه بذلك» 
ولا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق؛ ولو مشى 
على الماء وطار في الهواء”". 
كرامات الأولياء : 


4- الكرامات جمع كرامة» وهي في اللغة: 
الشرف» من الكرم الذي يعني شرف الشيء في 
نفسه أو في خلق من الأخلاق» أوالإكرام: الذي 
هو إيصال نفع إلى الإنسان» لا يلحقه فيه 
غضاضة:؛ أو أن يجعل ما يوصل إليه شيئا 
كريماًء أي شريفا"". 


لق الروح لابن القيم ص 9ه 7. 
(؟) معجم مقاييس اللغة 2١97/0‏ ومفردات الراغب ‏ 
ص ١/‏ لا. 


-11/4- 


وو م همف يي ةو ووو وووووومووونونووووه 


أما في الاصطلاح الشرعي » فقد عرف ابن 
عابدين الكرامة بأنها : ظهور أمر خارق للعادة» 
على يد عبد ظاهر الصلاح» ملتزم لمتابعة نبي من 
الأنبياء» مقترناً بصحيح الاعتقاد والعمل 
الصالح غير مقارن لدعوى النبوة”". 

فامتازت الكرامة بعدم الاقتران بدعوى النبوة 
عن المعجزة» وبكونها على يد ظاهر الصلاح 
وهو الولي عما يسمونه معونة وهي الخارق 
الظاهر على أيدي عوام المؤمنين» تخلصاً لهم 
من المخن والمكاره» وبمقارنة صحيح الاعتقاد 
والعمل الصالح عن الاستدراج» وبمتابعة نبي 
قبله عن خوارق مدعي النبوة المؤكدة لكذبه 
المعروفة بالإهانة» كبصق مسيلمة في بئر عذبة 
الماء ليزداد ماؤها حلاوة» فصار ملحا 
يا 

6- وقد ذهب أهل السنة والجماعة من 
الفقهاء والأصوليين والمحدثين وغيرهم- 
خلافاً للمعتزلة ومن وافقهم- إلى أن ظهور 
الكرامة على الأولياء جائز عقلاء لأنها من جملة 
الممكنات» وأنها وافعة نقلاً مفيداً لليقين من 


.77/8/7 مجموعة رسائل ابن عابدين‎ )١( 

(0) المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار 
/ امع وشرح العقيدة الطحاوية للغنيمي الميداني 
ص9”١.ء‏ وكشاف اصطلاحات الفئون ؟/ لاق 
ولوامع الأنوار البهية للسفاريني 7/7 27947 ومجموعة 
5 ابن عابدين 0 وتعريفات الجرجاني 
ص6١1١.‏ 


جهة مجيء القرآن بهاء ووقوع التواتر عليها قرناً 
بعد قرن وجيلاً بعد جيل» وبعد ثبوت الوقوع لا 
حاجة إلى إثبات الجواز''' قال ابن تيمية: 
وكرامات الأولياء حق باتفاق أهل الإسلام 
والسنة والجماعة» وقد دل عليها القرآن في 
غير موضع»ء والأحاديث الصحيحة والآثار 
المتواترة عن الصحابة والتابعين وغيرهم» 

وإنما أنكرها أهل البدع من المعتزلة 
والجهمية ومن تابعهم» ولكن كثيراً ين 
يدعيها أو نُدّعى له يكون كذاباً أو ملبوسا 
ع0 , 


الفرق بين الكرامة والمعجزة: 

5- المعجزة- اسم فاعل- مأخوذة من 
العجز المقابل للقدرة» لما فيها من إعجاز 
الخصم عند التحديء والهاء في كلمة 
«معجزة» للمبالغة. 


والمعجزة في الشرع : ما خرق العادة من قول 
أو فعل» إذا وافق دعوى الرسالة وقارنها 


() قطر الولي للشوكاني ص/0١‏ وما بعدهاء وبستان 
العارفين للنؤوي ص١51١-2100‏ والمعتمد لأبي 
يعلى ص١١١2‏ والفتاوى الحديثية لابن حجر المكي 
ص١ 2070١‏ وشرح الطحاوية للغنيمي ص9١1»‏ ولوامع 
الأنوار البهية 7/ 745: والمحلي على جمع الجوامع 
وحاشية العطار عليه ؟/١54.‏ 


(0) مختصر الفتاوى المصرية ص١١٠5.‏ 


-مذمل- 


ووم موه وو و لوو وو ووو هوهو ووو ودووووةونووو وه 


وطابقهاء على جهة التحدي ابتداءئ؛ بحيث لا 
يقدر أحد عليها ولا على مثلها ولا على ما 
يقاربها”". 

وتسمية دلائل النبوة وأعلامها «معجزات» 
إنما هو اصطلاح النظارء إذ لم يرد هذا اللفظ في 
الكتاب ولا في السنةء والذي فيه لفظ الآية 
والبيئة والبزهان”. 


417- أما وجوه التفرقة بين الكرامة والمعجزة 

(أولا) أن المعجزة تقترن بالتحدي» وهو 
طلب المعارضة والمقابلة- يقال تحديت فلاناً: 
إذا باريته في فعل ونازعته للغلبة- أما الكرامة فلا 
تقترن بذلك. 

ولا شك أن كل ما وقع منه يك بعد النبوة من 
معجزات كنطق الحصى وحنين الجذع ونبع الماء 
من بين أصابعه ككلِةٍ مقرون بالتحدي» لأن قرائن 
أقواله وأحواله ناطقة بدعواه النبوة وتحديه 


)0غ( التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص ٠0110‏ 
والتعريفات للجرجاني ص6١١»‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنؤن 7/ 9175: ولوامع الأنوار البهية للسفاريني ؟/ 


6 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية 
0/5 


ما وققق قووف همهم مووود يموع ووو و ووو وو وود ووه 


للمخالفين وإظهاره ما يقمعهم ويقطعهم. 
فكان كل ما ظهر منه يكل يسمى آبات 
ومعجزاتء ولأن المراد من اقترانها 
بالتحدي الاقتران بالقوة أو الفعل”". 

(كانن)) أن الأنبباء ماموروة بإظيتار 
معجزاتهم؛ لحاجة الناس إلى معرفة 
صدقهم واتباعهم» ولا يعرف إلا بمعجز. 
أما الكرامة فلا يجب على الولي إظهارهاء 
بل يستر كرامته ويسرها ويجتهد على إخفاء 
كنا 

(ثالثاً) أن دلالة المعجزة على النبوة قطعية» 
وأن النبي يعلم أنه نبي» بينما دلالة الكرامة على 
الولاية ظنية؛ ولا يعلم مظهرها أو من ظهرت 
على يديه أنه ولي ولاغيره يعلم ذلك» لاحتمال 
أن يكون ممكوراً به”". قال القاضي أبو يعلى: 
والدلالة عليه أن العلم بأن الواحد منا ولي لله وك 
لا يصح إلا بعد العلم والقطع على أنه لا يموت 
إلا مؤمناء فإذا لم يعلم ذلك لم يمكنا أن نقطع 
على أنه ولي لله لأن الولي من علم الله أنه لا 
يوافي إلا بالإيمان» ولما اتفق على أنه لا يمكننا 


"١8ص الفتاوى الحديئية لابن حجر الهيتمي‎ )١( 

(؟) لوامع الأنوار البهية 6797/7 ويستان العارفين 
للنووي ص١5١».‏ 156. 

(*) الفتاوى الحديثية ص .”0٠5‏ ويستان العارفين 
ص١15.‏ 
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أن نقطع عنه أنه لا يوافي إلا بالإيمان» علم أن 
الفعل الخارق للعادة لا يدل على ولايته7". 

ويتفرع على ذلك أن المعجزة تدل على عصمة 
صاحبها وعلى وجوب اتباعه؛ أما الكرامة فلا 
تدل على عصمة من ظهرت عليه؛ ولا على 
وجوب اتباعه في كل ما يقول» ولا على ولايته؛ 
لجواز سلبها أو أن تكون استدراجاً له(". 

(رابعاً) أن الكرامة لا يجوز بلوغها مبلغ 
المعجزة في جنسها وعظمهاء كإحياء الموتى 
وانفلاق البحر وقلب العصا حية وخروج الماء 
من بين الأصابع» وبذلك قال بعض الحنفية 
وبعض الشافعية. 

وقال بعض المحققين من علماء المذهبين 
وغيرهم : كل ما جا ز أن يكون معجزة لنبي جاز أن 
يكون كرامة لولي» غير أن المعجزة تقترن بدعرى 


النبوة» والكرامة لا تقترن بذلك» ارم 
ادعى النبوة صار عدو ا لله» لا ب يستحق الكرامة بل 
اللعنة والإهانة”". 


.١590ص المعتمد لأبي يعلى‎ )١( 

زفق مختصر الفتاوى المصرية ص١٠”»2‏ ولوامع الأنوار 
البهية ؟/ "8917 

زفرف قطر الولي للشوكاني ص088 27١‏ ورد المحتار 
ام ومجموعة رسائل ابن عابدين فاخحفة 
وبستان العارفين ص656١ء 2١57‏ والفتاوى الحديثية 
017-1١‏ والمحلي على جمع الجوامع وحاشية 
العطار »48١/7‏ ولوامع الأنوار البهية 8845/7. 


خوارق الأنبياء قبل البعثة: 

48- من جملة الكرامات الخوارق التى 
وقعت للأنبياء قبل النبوةء كإظلال الغمام 
وشق الصدر الواقعين لنبينا محمد كل قبل 
الدية “تست عله بجعسيرات لتقدبها تخلى 
التحدي ودعوى النبوة» بل كرامات» وتسمى 
«إرهاصاً» أي تأسيساً للنبوة» ذكر ذلك جمهور 
أئمة الأصول وعيره7. 
كرامة الولي معجزة للنبي كل : 

4- قال ابن عابدين : اعلم أن كلى خارق ظهر 
على :يد :]د من :الغا رفون فه اذل هتين + جنهة 
كرامة» من حيث ظهوره على يد ذلك العارف. 
محر بجدرة للربسر 0 سوعطيت رذ اللاي ورت 
هله الكرامة على يده هو واحد من أمته؛ لأنه لا 
يظهر بتلك الكرامة الآني بها ولي إلا وهو محق 
في ديانته» وديانته هى التصديق والإقرار برسالة 


' ذلك الرسول مع الإطاعة لأوامره ونواهيه» حتى 


المتابعة لم يكن وليا”". 


»١6ا/ص الفتاوى الحديثية ص/7٠7ء بستان العارفين‎ )١( 
ومجموعة رسائل ابن عابدين ”2717/8/7 ولوامع‎ 
."91 /7 الأنوار البهية‎ 

(؟) مجموعة رسائل ابن عابدين 7/ 271/4 وانظر مجموعة 
فتاوى ابن تيمية /١١‏ 6/ا؟. 
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8 - ومنها: أن يأكل منهبا ويطعم ويدخرء لقوله 
تعالى : (وأَذَنْ في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى 
كل ضامر يأتين من كل فَجٌعميق» ليشهدوا منافعٌ 
هم ويذكروااسم م اللو في أيام معلومات على ما 
رزقهم من بهيمة الأنعام؛ فكلرا متينا واطعمرا 
البائسسّ الفقير). 9) 

وقوله عزوجل : (والبِدّنَ جعلناها لكم من 
شعائر الله ولع فها حك فلذكروا اسع اطعابها 
صوافة. .فإذا وجَبتٌ جنوبها فكلوا منها وأطعموا 

انع والمئر) . 5 

00 كإ: «إذا ضحى أحدكم فليأكل من 
أضحيته» . (4) 
4 والأفضل أن يتصدق بالثلث., ويتخذ الثلث 
ضيافة لأقاربه وأصدقائه. ويدخر الثلث, وله أن 
يهب الفقير والغني» وقد صح عن ابن عباس رضي 
الله عنهه| في صفة أضحية النبي ككةٍ قال: «ويطعم 
أهل بيته الثلث» ويطعم فقراء جيرانه الثلث. 
ويتصدق على السؤّال بالثلث» . *) 


)١(‏ ينع : بفتح الخاء أي : يتجاوز محل الذبح إلى النخاع وهو 
الخيط الأبيض الذي في داخل العظم . 

ف سورة الحج / /11. 78 

0) سورةالحج /5" 

(؟) حديث: دإذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته؛ . أخرجه 

أحمد (41/7 ط الميمنية) وذكره الحيئمي في المجمع (4/ 8؟ 

ط القدسي) وقال: رجاله رجال الصحيح . 

).2 حديث : «وبطعم أهل بيته الثلث . . . » رواه أبو موسى 
الأصفهاني في الوظائف وحسنه كيا في المغني ٠١4 /١1١(‏ ط 
المنار) . 


قال الحنفية : ولوتصدق بالكل جازء ولوحبس 
الكل لنفسه جازء لآن القربة في إراقة الدم. وله أن 
يزيد في الادخارعن ثلاث ليال. لأن نبي النبي 
كد عن ذلك كان من أجل الدافة. وهم جماعة من 
الفقراء دفت (أي نزلت) بالمدينة» فأراد النبي كله 
أن يتصدق أهل المدينة عليهم با فضل عن 
أضاحيهم . فنبى عن الادخار فوق ثلاثة أيام . 

ففى حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: 
وقالوا يا يسول الله:: إن الناتن يتخدون الاسقية 
من حي ويجعلون فيها الودك. قال: وماذاك؟ 
قالوا: نبيت أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. 
فقال: كن أجل الدافة التي دفت» 
فكلواء وادخروا وتصدقواء )١‏ وفي حديث 
سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال : قال رسول 
الله يكله: «من ضحي منكم فلا يصبحن بعد ثالثة 
وفي بيته منه شيء, فلم كان العام المقبل . قالوا 
يارسول الله نفعل ا فعلنا عام الماضي؟ قال: كلوا 
وأطعموا وادخرواء فإن ذلك العام كان بالناس 
جهد., نأردت أن تعينوا فيها» . 5" 
وإطعامها والتصدق بها أفضل من ادخارهاء إلا أن 
يكون المضحي ذا عيال وهوغير موسع الحال. فإن 
الأفضل له حينئذ أن يدخره لعياله توسعة عليهم . 
لأن حاجته وحاجة عياله مقدمة على حاجة 


غيرهم. لقوله ك2 : «ابدأ بنفسك فتصدق عليها. 


)20 حديث : وإنها نبيتكم من أجل الدافة . . . » أخرجه مسلم 
١651/5‏ _ط الحلبي). : 
زفق حديث : «من ضحى منكم . . .» أخرجه البخاري (فتح 


الباري 14/٠١‏ ط السلفية) ومسلم (9/ 161 ط 
الحلبي) . 
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ولاية 2.٠٠١‏ ولاية العهد ١‏ 


الفرق بين الكرامات وخوارق أولياء 
الشيطان : 

-٠‏ ذكر العلماء أن الخارق غير المقترن 
بتحدي النبوة إذا ظهر على يد عبد صالح» وهو 
القائم بحقوق الله تعالى وحقوق خلقه فهو 
الكرامة. أما إذا ظهر على يد ظاهر الفسق 
مطابقاً لدعواه فهو الاستدراج. وقد يسمى 
يكرا وشهرة:: ظ 

وإن ظهر على يد مدعي النبوة من أهل الضلال 
فهو (الإهانة»» كنطق الجماد بأنه مفتر كذاب 
ونحو ذلك؛ لأن خارق العادة في هله الحالة لا 
٠‏ يكون موافقاً للدعوى» بل مثبتاً لكذبها”". 

وأساس ذلك أن كرامات الأولياء لا يكون 
سببها إلا الإيمان والتقوىء أما خوارق أعداء 
الله فسببها الكفر والفسوق والعصيان”". وفي 
ذلك يقول ابن تيمية : إن خوارق العادات لا تدل 
على عصمة صاحبهاء ولا على وجوب اتباعه في 
كل ما يقول» لأن بعضاً منها قد يصدر عن الكفار 
والسحرة بمؤاخاتهم للشياطين؛ كما ثبت في 


»759٠0/7؟ بستان. العارفين ص907٠ء ولوامع الأنوار‎ )١( 
وشرح العقيدة الطحاوية للميداني ص74١» والفتاوى‎ 
الحديثية ص5٠”ء» وكشاف اصطلاحات الفئون‎ 
601/7 

(1) مجموع فتاوى ابن تيمية .807/١١‏ 


وه هه فم فوع دوو م ةو ةو وووووودودووووه 


حديث رسول الله ككِ عن الدجال أنه يقول 
للسماء: أمطري فتمطرء وللأرض: أنبتي 
فتنبت» وأنه يقتل واحداً ثم يحييهء وأنه 
يخرج خلفه كنورٌ الذهب والفضة"". ولهدًا 
اتفق أئمة الدين على أن الرجل لو طار في 
الهواء ومشى على الماء» لم تثبت له ولاية» بل 
ولا إسلام؛ حتى ينظر وقوفه عند الأمر والنهي 
الذي بعث الله به رسوله 75", . 


ولاية العهد 


التعريف: 

-١‏ «ولاية العهد) مصطلح مركب من 
كلمتين: ولاية؛ والعهد. 20 

ومن معان الولاية: الاقاوة» والسبلطان» 

ومن معاني العهد: الوصية يقال: عهد إليه 
بالأمر إذا أوما 0 


)١(‏ حديث الدجال أخرجه مسلم (5/ 7707-1707 ط 
الحلبي). 

(؟) مختصر الفتاوى المصرية ص١55.‏ 

(') القاموس المحيط»ء والمعجم الوسيط؛ والمغرب. 
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ومو وو هوه فوف ةوهو ووو ووو ووو ووو ووو ووووووووونووووة: 


وولاية العهد في الاصطلاح : عهد الإمام في 
حياته بالخلافة إلى واحد ليكون إماماً للمسلمين: 
ا 

(ر: الإمامة الكبرى ف60١)‏ 

ما يتعلق بولاية العهد من أحكام: 
كيفية العهد بالولاية: 

-١‏ العهد بالولاية : أحد الطرق التي تنعقد بها 
الإمامة”". وصورتها أن يستخلف الإمام شخصاً 
عينه في حياته ليكون خليفة للمسلمين بعده. 

ويعبر عنه ب«عهدت إليه» كما عهد أبو بكر إلى 
عمر رضي الله عنهما : بقوله: بسم الله الرحمن 
الرحيم : هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول اله 2 
عند آخر عهده في الدنيا وأول عهده بالآخرة في 
الحالة التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر: 
إني استعملت عليكم عمر بن الخطاب فإن بر 
وعدل فذاك علمي به وعلمي فيه وإن جار وبدل 
فلا علم لي بالغيب» والخيرَ أردث» ولكل امرئ 


فاكس" 


941/19 مغني المحتاج 11/5 ونهاية المحتاج‎ )١( 
وشرح روض الطالب 1/5 وتحفة المحتاج‎ 


9/ لالا. 

زفق المراجع السابقة» وابن عابدين له والشرح 
الصغير 572/5. 

() أثر أبي بكر: هذا ما عهد أبو بكر خليفة. رسول الله 


أخرجه ابن سعد فى الطبقات ))5١١-1١994/9(‏ - 


وقد انعقد الإجماع على جوازه”". 
شروط صحة ولاية العهد: 

-٠‏ يشترط في صحة ولاية العهد ما يلي: أن 
يكون الإمام المستخلف جامعاً لشروط الإمامة 
فلا عبرة باستخلاف الفاسق والجاهل. 

وأن يقبل الخليفة فى حياة الإمام. وأن 
يتراخى القبول عن الاستخلاف. 

ويجب على الإمام أن يتحرى الأصلح للإمامة 
بأل يتجتهد فيه فإن ظهر له واد ولت0", 
جواز الخلافة لأكثر من واحد بالترتيب : 

5- للإمام أن يجعل الخلافة لزيد» ثم لعمرء 
لم ليكرا 0 

وتنتقل من أحدهم إلى الآخر على ما رتب» 
كما رتب رسول الله يلِِ أمراء جيش مؤتة' "". فإن 
مات الأول في حياة الإمام فالخلافة للثاني؛ وإن 


- وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي وهو متروك 
الحديث كما قال البخاري ومسلم (تهذيب الكمال 
5 لم18 ). 

)١(‏ ابن عابدين 59/١‏ وتحفة المحتاج 4//الاء 
والشرح الصغير 472/4. 

(1) مغني المحتاج .١١/5‏ 

(6) حديث: «ترتيب النبي يل أمراء جيش مؤتة» أخرجه 
البخاري (فتح الباري 7/ )01١‏ من حديث عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما بلفظ «أمّر رسول الله كه في 
غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله كَل: إن فقتل 
زيد فجعفرء وإن قتل جعفر فعبد الله بن راوحة». 
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مات الثاني أيضاً فهي للثالث؛ فإن مات الإمام 
وبقي الثلاثة أحياء وانتصب الأول للخلافة كان 
له أن يعهد بها إلى غير الأخيرين؛ لأنها لما 
انتهت إليه صار أمْلّك بها. 


أما:إذامات ولم.يغهد إلى أحذ فيس 'لأهل 
البيعة أن يبايعوا غير الثاني. ويقدم عهد الإمام 
الأول على اختيارهه'". ولا يشترط في 
الاستخلاف موافقة أهل الحل والعقد في 
حياة الإمام أو بعد موتهء بل إذا ظهر له 
واحد جاز بيعته من غير حضور غيره» ولا 
مشاركة أحد. وإن جعل الإمام الأمر شورى 
بين جمع حَكُمه فكاستخلاف» ولا يضر كون 
المستخلف غير معين» فيرتضون أحدهم بعد 


موت الإمام فيعيئونه الخلة 1 


كما جعل عمر 5 الأمر شورى بين ستة من 
كبار الصحابة: علي ؛ والزبير» وعثمان» وعبد 


الرحمن بن عوف »؛ وسعد بن أبي وقاص» وطلحة 
#ء فاتفقوا على عثمان جميعا””". 


أما قبل موت الإمام فليس لأهل الشورى أن 


)١(‏ مغني المحتاج 211/4 وشرح روض الطالب 
6/4 . 

(؟) حاشية الشبراملسي على نهاية المجتاج 9/ 41. 

(©) أثر عمر: أخرجه البخاري في قصة مقتل عمر بن 
الخطاب 5ك 
(فتح الباري 1-04/17). 


فف ف ة ةفو ومو ودع ووو وو وو وود وة دوه وثووووةونودونوةوه 


يعينوا ولياً للعهد إلا بإذن الإمامء فإن خافوا 
يي ولو 
0 : 

الوصاية بالخلافة : 

4- للإمام أن يوضي بالخلافة لمن رآه صالحاً 
لهاء كما يجوز له الاستخلاف. لكن في حالة 
الوصاية يكون قبول الموصى له بعد موت 
الموفي . ْ 

وقيل: لا تجوز الوصاية بها لأنه يخرج 
بالموت عن الولاية» ويتعين من اختاره 
للخلافة بالاستخلاف أو الوصية مع القبول 
فليس لغيره أن يعين غيره'". 
استعفاء الخليفة أو الموصى له: 


1- إن استغفى المستخلف أو الموصى له بعد 


الول ل يتخرك حي يقل ربو جد قير 

فإن وجد غيره جاز استعفاؤه وإعفاؤه. وخرج 
ين 
له 


)١(‏ أسنى المطالب 2٠١9/5‏ ونهاية المحتاج وحاشية 


الشبراملسي عليه 17/ 0741١‏ ومغني المحتاج 11/5. 
(؟) المراجع السابقة. 
() المراجع السابقة. 
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1 


ولاية العهد /اء الولاية على الال "-١‏ 


ووم قفوو و وهو ووو ووووةووووووووهةه 


استخلاف الغائب: 

1- يصح استخلاف غائب علمت حياته 
ويستقدم بعد موت الإمام» فإن طالت غيبته 
وتضرر المسلمون بتأخر النظر في أمورهم عقد 
أهل الحل والعقد الخلافة لنائب عنه؛ فيبايعونه 
بالنيابة لا الخلافة» وينعزل بقدومه. 

وللإمام تبديل ولي عهد غيره» لأن الخلافة 
لما انتهت إليه صار أملك لهاء وليس له تبديل 
ولي عهده إذ ليس له عزله بلا سبب لأنه ليس نائباً 
له بل للمسلمين» وليس لولي العهد نقل 
الخلافة منه إلى غيره» لأنه إنما تثبت له 
بعد موت المولي» وليس له عزل نفسه 
استقلالاً» وإنما ينعزل بالتراضي منه ومن 
الإمام إذا لم يتعين» فإن تعين فلا ينعزل 
بذلك0©, 


.11١-١١9/54 شرح روض الطالب‎ )١( 


م ههه ف ووه ووو ووو و 


الولاية على المال 


لتعريف : 

-١‏ سبق تعريف الولاية في اللغة 
والاصطلاح؛ في مصطلح (ولاية ف١).‏ 

ويؤخذ من عبارات الفقهاء أن الولاية على 
المال عندهم هي : قدرة الشخص شرعا على 
التصرف في ماله أو في عآل الف 0 
الألفاظ ذات الصلة: 


الولاية على النفس: 

؟- المراد بالولاية على النفس عند الفقهاء : 
قدرة الشخص على التصرف في الشئون المتعلقة 
بشخص المولى عليه ونفسه. ا 

والصلة بين الولاية على المال والولاية على 
النفس أن كلتيهما تشتركان في تنفيذ القول على 
الغير. 
سبب الولاية على المال: 

؟- يقول الكاساني: سبب هذا النوع من 


)1١(‏ حاشية الدسوقي فالفية 
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ولاية على النفس ١-١‏ 


الولاية في التحقيق شيئان: أحدهما: الأبوة» 
والثاني: القضاءء لأن الجد من قبل الأب أب 
لكن بواسطة» ووصي الأب والجد استفاد 
الولاية منهما فكان ذلك ولاية الأبوة من 
حيث المعنى» ووصي القاضي يستفيد 
الولاية من القاضي فكان ذلك ولاية القضاء”". 

وللتفصيل في من يثبت عليه هذا النوع من 
الولاية» وترتيب الأولياء» وتصرفات الولي في 
مال المولى عليه وسائر الأحكام المتعلقة 
بالموضوع. 

انظر مصطلح (ولاية ف 271-0٠‏ وصايةء 
إيصاء ف5-4١»‏ نيابة) 


.١157 /8 بدائع الصنائع‎ )١( 


موف عقوو و ولع و ووو ووو وهو و ووووووووودووووه 


-١‏ سبق تعريف الولاية في اللغة 
والاصطلاح. 

(ر: ولاية ف١)‏ 

أما الولاية على النفس فيراد بها سلطة 
الإشراف على الشئون المتعلقة بشخص 
المُوَلَى عليه ونفسه”". 
أنواع الولاية على النفس: 

؟- تتنوع الولاية على النفس إلى ثلاثة أنواع : 

أ- ولاية الحضانة. 

ب- الكفالة. 

ج- ولاية التزويج. 

ونتناول هله الأنواع الثلاثة فيما يلي. 
أولاً: ولابة الحضانة: 

- الحضانة في الشرع: هي حفظ الولد في 


)١(‏ التعريفات للجرجاني» والقواعد للبركتي» ومغني 
المحتاج 7/ 457. 


-١41/- 


ولاية على النفس 5-5 


هقف قوووف و يعوو ووه ود ووو لوو ودممدمءيءونونووووهة 


مبيته وذهابه ومجيئه والقيام بمصالحه من طعامه 


1١) 1 0000‏ 
ولباسه وتنظيف جسمه وموضعه 6 


والحضانة واجبة شرعاًء لأن المحضون قد 
يهلك أو يتضرر بترك الحفظ؛ فيجب حفظه عن 
الهلاك. ْ 

وانظر تفصيل جميع الأحكام المتعلقة 
بالحضانة في مصطلح (حضانة ف ه وما بعدها). 
ثانياً : ولاية الكفالة: 

5- إذا انتهت مدة الحضانة باستغناء الصغير 
أو الصغيرة عن الحاضنة؛ فإن مرحلة أخرى تلي 
مرحلة الحضانة» وهلره المرحلة سمّاها بعض 
الفقهاء «الكفالة». قال الشربيني الخطيب: 
الحضانة مأخوذة من الحضن فإن الحاضنة 
تَرْدُ إليه المحضون؛ وتنتهي في الصغير 
بالتمييزء وأما بعده إلى البلوغ فتسمى 
كفالة. قاله الماوردي. وقال غيره تسمى 
«حضانة» أيضاًء وقال بعضهم: «ولاية 
الوحال 3 


)١(‏ حاشية الدسوقي 2015/7 والمهذب للشيرازي 
؟/ ١7١‏ طء والمغنى :5١77/17‏ ومطالب أولى النهى 
ص/01. 

(؟) مغتي المحتاج ٠507/7“‏ وانظر نهاية المحتاج 
/ 15١”ء‏ وحاشية العدوي. على الخرشي 25١1/5‏ 
والحاوي الكبير للماوردي ما/را ءءء ومطالب أولي 
النهى 2559/٠0‏ والبدائع 1/5 


ه- وقد اختلف الفقهاء فى بداية هه 
الولاية» فذهب الشافعية والحثابلة إلى أنه 
إذا بلغ الصبي المحضون سبع سنين عاقلاً 
خيّر بين أبويه اللذين من أهل الحضانة» 
فيكون مع مَنْ اختاره منهما. ٠‏ 

ويرى الحنفية أنه إذا بلغ الصبي سبع سنين 
مستغنياً عن أمه يأخذه الأب» على تفصيل لهم في 
ذلك بين الذكر والأنثى. 

ويرى المالكية أن حضانة النساء تستمر إلى 
بلوغ الذكر» أما الأنثى فتستمر حضانتها حتى 
تتزوج ويدخل عليها زوجها. 

والتفصيل في (حضانة ف1؛ )١9 015 :٠١‏ 
شروط ثبوت ولاية الكفالة: 

قال الحنفية : يشترط لثبوت الحضانة للرجال 
ما يلي : 

أ- العصوبة: 

1- يشترط لثبوت الحضانة للرجال العصوبة» 
فلا تثبت إلا للعصبة من الرجال؛ ويتقدم الأقرب 
فالأقرب: الأب ثم الجد أبوه وإن علاء ثم الأخ 
لأب وأمء ثم الأخ لأبء ثم ابن الأخ لأب وأم» 
ثم ابن الأخ لأب» ثم العم لأب وأم؛ ثم العم 
لأبء ثم ابن العم لأب وأمء ثم ابن العم لأب إن 
كان الصبي غلاماً» وإن كان جارية فلا تسلم إليه 
لأنه ليس بمحرم منهاء لأنه يجوز له نكاحها فلا 
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ولاية على النفس 6-١‏ 


يوتمن عليهاء وأما الغلام فإنه عصبة وأحق به 
ممن هو أبعد منه» ثم عم الأب لأب وأم. ثم عم 
الأب لأب» ثم عم الجد لأب وأم» ثم عم الجد 
لأب. 

ولو كان لها ثلاثة أخوة كلهم على درجة 
واحدة بأن كانوا كلهم لأب وأم أو لأب أو ثلاثة 


أعمام كلهم على درجة واحدة فأفضلهم صلاحا 


وورعاً أولى» فإن كانوا في ذلك سواء فأكبرهم 
سنا أولى بالحضانة. 

فإن لم يكن للجارية من عصباتها غير ابن العم 
اختار لها القاضي أفضل المواضعء لأن الولاية 
في هله الحالة إليه فيراعى الأصلح.» فإن رآه 
أصلح ضمها إليه؛ وإلا فيضعها عند امرأة مسلمة 
أميئة. 

وكل ذَكَرِ مِنْ قبل النساء فلا حق له في الولد 
مثل الأخ لآم والخال» وأبو 0 لانعدام 
العصوبة. 

وقال محمد: إن كان للجارية ابن عم وخال» 
وكلاهما لا بأس به في دينه؛ جعلها القاضي عند 
الخال» لأنه محرم وابن العم ليس بمحرم فكان 
المحرم أولى؛ والأخ من الأب أحق من الخال 
لأنه عصبة وهو أيضاً أقرب» لأنه من أولاد الأب 
والخال من أولاد الجد. 


وذكر الحسن بن زياد أن الصبي إذا 1 
قرابة من قبل النساء فالعم أولى به من الخال وأبي 


الأمء لأنه عصبته» والأخ لأب أولى من العم 
وكذلك ابن الأخ لأنه أقرب» فإن لم تكن له قرابة 
أشفق من جهة أبيه من الرجال والنساءء فإن الأم 
أولى من الخال والأخ لأم؛ لأن لها ولادآ وهي 
أشفق ممن لا ولاد له من ذوي الأرحام. 


ب- الأمانة : 


- إذا كان الصغير جارية يشترط أن تكون 
عصبتها ممن يؤتمن عليهاء فإن كان لا يوتمن 
لفسقه ولخيانته لم يكن له فيها حق» لأن في 
كفالته لها ضرراً عليهاء وهلزه ولاية نظرء فلا 
تثبت مع الضرر حتى لو كانت الأخوة والأعمام 
غير مأمونين على نفسها ومالها لا تسلم إليهم؛ 
وينظر القاضي امرأة من المسلمين ثقة عدلة أمينة 
فيسلمها إليها إلى أن تبلغ فتترك حيث شاءت وإن 
كانت بكراً. 
ج- اتحاد الدين : 


4- يشترط اتحاد الدين بين الحاضن 
والمحضونء فلا حق للعصبة في الصبي إلا 
أن يكون على دينه» كذا ذكر محمد وقال: هذا 
قول أبى حنيفة وقياسه» لأن هذا الحق لا يثبت 
إلا للعصبة» واختلاف الدين يمنع التعصيب» 
وقد قالوا في الأخوين إذا كان أحدهما مسلماً 
والآخر يهودياً والصبي يهودي أن اليهودي أولى 
به لأنه عصبة» لا اليك 7 


.47 /4 بدائع الصنائع‎ )١( 
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كفالة الخنثى المشكل: 

4- ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الخنثى 
المشكل بعد البلوغ يعامل معاملة البنت 
البكر”'؟, حسب تفصيل ينظر في (حضانة 
ف19). 

وأما الحنفية فقد بيّنوا بأن الخنثى المشكل 
كالأنثى في جميع الأحكام إلا في مسائل» ولم 
يذكروا مسألة كفالة الخنثى المشكل وحضانته 
شم هه المشاكل الميتطاء!". 

ويرى المالكية أن كفالة الأم عن الختثى 
المشكل لا تسقط ما دام مشكلا”". 
انتهاء ولاية الكفالة: 

تنتهي ولاية الكفالة بعد بلوغ الغلام والجارية 
لاكتفائهما بأنفسهما من كمال التمييز والقوة!). 

ويختلف وقت زوال الكفالة إذا كان من تحت 
الكفالة أنثى أو ذكراً»ء عاقلاً أوغير عاقل. 

والتفصيل في مصطلح (حضانة ف9١).‏ 


)١(‏ مغني المحتاج :57١/‏ ومطالب أولى النهى 
/ 1 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص777» وانظر بدائغ 
الصنائع واالشفرة 

(9) حاشية الدسوقي ؟017/7. 

(5) الحاوي للماوردي .١١7/١6‏ 


-٠‏ وهناك حالات أخرى ذكرها الفقهاء. 
ويجعلون الغلام فيها تحت الكفالة- وإن كان 
بالغا- منها: 

قال الحنفية : إذا لم يكن الغلام مأموناً على 
نفسه فلأبيه ضمه لدفع فتنة أو عار وتأديبه إذا وقع 
منة. 

قال الزيلعي: الغلام إذا بلغ رشيداً فله أن 
ينفردء إلا أن يكون مفسداً مخوفاً عليه0". 

ويرى المالكية أن للأب أن يضم إلى نفسه ابنه 
البالغ إذا خاف عليه سفها”". 

ونقل صاحب العدة الشافعي عن الأصحاب 
أن الغلام البالغ الرشيد إن كان أمرد أو خيف من 
انفراده فإنه يمنع من مفارقة الأبوين”". 

وقد نص الحنابلة على مثل ذلك0). 
الثاً: ولاية التزويج: 

-١‏ الأصل أن ولاية التزويج هي ولاية 
نظر”*. وثبوت ولاية النظر للقادر على العاجز 
عن النظر أمر معقول مشروعء لأنه من باب 
الإعانة على البر» ومن باب الإحسان» ومن باب 


."41 7/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.777/5 (؟) الذخيرة‎ 

(6) مغني المحتاج 501/7. 
(5) مطالب أولي النهى 7171/5. 
(5) بدائع الصنائع ؟//"59. 


ولاية على النفس 2١١‏ ولد 5-١‏ 


مه وهو ةم م مم وود وو ووو وووووووو هه 


إعانة الضعيف وإغاثة اللهفان» وكل ذلك حسن 
عقلاً واكترها. 

وللفقهاء تفصيل في أنواع ولاية التزويج» 
وسبب ثبوت كل نوع؛ وشرط ثبوت كل نوع» 
ينظر في (نكاح ف55 وما بعدهاء ولاية). 


)0غ( بدائع الصنائع ه/ 0 . 


هوه ههه هو ةو ووو ووووووووووو: 


التعريف: 

-١‏ الوّلّد في اللغة: بفتحتين: المولود. يقال 
للواحد والجمع والصغير والكبير والذكر 
والأنثى» وقد يجمع على أولاد وولدة 
وإلدة وولهد”"©. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. 
الألفاظ ذات الصلة: 

أ- الابن: 

-١‏ عرف الجرجاني الابن بأنه : حيوان ذكر 
يتولد من نطفة شخص آخر من نوعه. 

وقال الراغب الأصفهاني: وسمي ابناً لكونه 
بناء للابء فإن الأب هو الذي بناه وجعله الله بَنّاءَ 


في إيجاده. ويقال لكل ما يحصل من جهة شيء 
أو من تربيته أو بتفقده أو كثرة خدمته له أو قيامه 


بأمره هو ابنه؛ نحو فلان ابن حرب» وابن السبيل 


زقفق المصباح المنير» والمعجم الوجيز» وتاج العروس 
والمعجم الوسيط. 
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قاف ف ةمه مه مه و ووو ووو ووو ووس وود ووو ودودوو و ونووو و 


وابن الليل وابن العله”". 
والصلة بين الابن والولد هي العموم 
والخصوص» لأن الابن يطلق على الذكر» 
أما الولد فيطلق على الذكر والأنثى. 
ب- البنث: ظ 
- البنت والابنة مؤنقة |ب.() 
مرق من الأنثى في 1 تعالى: «حَرْمَتَ 
ا َك ألو : ف و4 7 موس 9 4 


0 وَبنَآثُ أل وَيَنَاثُ يا يطوق 
عموم المجاز. 
والصلة بين البنت والولد: أن البنت تطلق 
على الأنثى» أما الولد فيطلق على الذكر 
والأنثى. 
ج- الحفيد: 


4 وأريد به 


4- الحفيد في اللغة: يطلق على ولد الولد 


وان الأعوان والخدم والأختان والأصهار”». 
وفي الاصطلاح الحفيد هو: ولد الولد””. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن. 

(؟) المصباح المنيرء وقواعد الفقه للبركتي» والكليات 
() سورة النساء/ 77. 

(4) لسان العرب» ومختار الصحاح. 

(4) مطالب أولي النهى 5537/4. 


والخصوضص» فكل حفيد ولداء. وليس كل ولد 
حفيدا. ش 
د- السبط 

ه- السبط هو: ولد الابن والابنة» قال 
العسكري: وأكثر ما يستعمل السبط في ولد 
البنت0©, 

وفي الاصطلاح يطلق السبط عند الشافعية 
الحفيد عندهه”". 

وعند الحنابلة يطلق كل من الحفيد والسبط 
على ولد الابن وولد البنت”". 

والصلة بين الولد والسبط العموم 
والخصوض. 


ه- الذرية:. 


1- -الذرية في اللغة قبل : نسل الثقلين» وقبل : 
هي ولد الرجل: وقيل: من أسماء الأضداد 
تجيء تارة بمعنى الأبناء ع 
نوح: «وععلا دُريَمْ مر البانِنَ 74 وتجيء تارة 


)١(‏ المعجم الوسيط» والقاموس» والفروق في اللغة لأبي 
هلال ص/الا7. 

(؟) القليوبي 147/7. 

(7) الإنصاف 47/9» ومطالب أولي النهى 17/4". 

(4) الكليات ؟/ 2751١‏ ومعجم متن اللغة. 

(0) سورة الصافات/ ل/الا. 
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فإن فضل شيء فلأهلك, فإن فضل شيء عن 
أهلك فلذي قرابتك, فإن فضل عن ذي قرابتك 
شىء فهكذا وهكذاء. )١(‏ 

هذا افدهك الحنفية . (؟) 
٠‏ وها هنا تنبيه مهم وهو أن أكل المضحي من 
الأضحية وإطعام الأغنياء والادخار لعياله تمتنع 
كلها عند الحنفية في صور. 


منها : الأضحية المنذورة»وهومذهب الشافعية 
أيضا. وذهب المالكية والحنابلة إلى أن المنذورة 
كغيرها في جواز الأكل . 

ومنها : أن يمسك عن التضحية بالشاة التى 
عينها للتضحية بالنذر أوبالنية عند الشراء حتى 
تغرب شمس اليوم الثالث فيجب التصدق بها 


حية . 
ومنها : أن يضحي عن الميت بأمره فيجب 
التصدق بالاضحية كلها على المختار. 


ومنبا: أن تلد الأضحية فيجب ذبح الولد على 
قول» وإذا ذبح وجب التصدق به كله. لأنه لم يبلغ 
السن التى تجزىء التضحية فيهاء فلا تكون القربة 
بإراقة دمه. فتعين أن تكون القربة بالتصدق به 
وهذا قيل : إن المستحب في الولد التصدق به حيا. 
ومنها : أن يشترك في البدنة سبعة أوأقل» وينوي 
بعضهم بنصيبه القضاء عن أضحية فاتته من عام أو 
أعوام مضت,. فيجب على جميع الشركاء التصدق 
بجميع حصصهم., لأن الذي نوى القضاء لم تصح 
)1١(‏ حديث : «ابدأ بتفسك . . .) أخرجه مسلم (1/ 46+ ط 


الحلبي) . 
(؟) بدائع الصنائع 41١/0‏ 


نيته. فكان نصيبه تطوعا محضا وهولم ينو التقرب 
بإراقة الدم لآن من وجب عليه القضاء إنم| يقضي 
بالتصدق بالقيمة» ونصيب المضحي الذي نوى 
القضاء شائع في البدنة كلها فلا سبيل للذي نوى 
الأداء أن يأكل شيئا منباء فلابد من التصدق 
بجميعها. )0( 

وقال المالكية : يندب للمضحي الجمع بين 
الأكل من أضحيته والتصدق والإهداء بلا حد في 
ذلك بثلث ولا غيره”2 ولم يفرقوا بين منذورة 
2 

وقال الشافعية : يجب بعد ذبح الأضحية 
الواجبة بالنذر أوالجعل والمعيئة عن المنذور في الذمة 
التصدق بها كلهاء وأما غير الواجبة فيجب بعد 
الذبح التصدق بجزء من لحمها نيئا غير قديد ولا 
تافه جدا. وزاد الحنابلة أنه إذا لم يتصدق حتى 
فاتت ضمن للفقراء ثمن أقل مالا يعتبر تافها. 

فلا يكفي التصدق بشيء من الشحم أوالكبد 
أونحوهما ولا التصدق بمطبوخ, ولا التصدق 
بقديد وهوالمجفف. ولا التصدق بجزء تافه جدا 
ليس له وقع . 

ووجوب التصدق ه وأحد وجهين وه وأصحههماء 
ويكفي في التصدق الإعطاء, ولا يشترط النطق 
بلفظ التمليك ونحوه. وماعدا الجزء المتصدق به 


(1) حاشية ابن عابدين 7٠06/0‏ 508 والمغني على الشرح 


الكبير 1٠١8/١١‏ 18١1ء‏ ومطالب أولي النبي "/ 4174 
)٠(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ ١77‏ 
) لكنهم قالوا في ا هدي المنذور: إذا نذره للمساكين وجب ذبحه 
والتصدق به جميعه وإذا نذره وأطلق وجب ذبحه ويسلك به 
بعد الذبح مسإ كهدي التطوع (الشسرح الكبير بحاشية 
الدسوقي 2/ 84) والظاهر أن الأضحية عندهم كذلك. 


“اماه 


بمعنى الآباء والأجداد”'' كما فى قوله تعالى: 
«رعل ل 0 نا مي الث المشخون»". 

وقيل : إن الذرية النطف» حملها الله تعالى في 
بطون النساء تشبيهاً بالفلك المشحونء قاله 
سيدنا علي بن أبي طالب 5ك7". 

والمعنى الاصطلاحى : أن الذرية تطلق عند 
جبهور الفتهاء :على ابناء الشيخمن بوسائة 
وأولادهم. وفي رأي عند الحنابلة لا يدخحل 
أولاد البنات في الذرية”). 

والصلة بين الذرية والولد أن الذرية أعم من 
الولد. 
و- النسل: 

- النسل : الولدء وتناسلوا: ولد بعضهم 
بعضاء وهو في الأصل عبارة عن خروج شيء عن 
شيء مطلقاًء نَسَل الشيء نسولاً: انفصل عن 
غيره وسقط. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري. 

والصلة بين النسل والولد أن النسل أعم من 


.84/١8 تفسير القرطبي‎ )١( 

؟) صورة يس/ 57. 

(5) تفسير القرطبي .84/١6‏ 

(5) حاشية ابن عابدين /477» ومغني المحتاج 
88/17*, والإنصاف 1/4/7 والمغني 2518/0 
وحاشية الدسوقي 47/4. 


الولد”". 

الأحكام المتعلقة بالولد: 

تنقسم الأحكام المتعلقة بالولد إلى قسمين: 
الحيوان. 
أولاً: الأحكام المتعلقة بولد الآدمي: 
تبعية الولد في الدين: 

8- اتفق الفقهاء على أن الولد يتبع خير 
الأبوين ديناً”". 

فلو كان أحد الزوجين مسلماً فالولد على 
دينه » وكذلك إن أسلم أحدهما وله ولد صغير 
صار ولده مسلماً بإسلامه لأن في جعله تبعاً له 
نظراً له. 

ونص الحنفية على أنه لو كان أحدهما كتابياًء 
والآخر مجوسياً» فالولد كتابي» لأن فيه نوع نظر 
لهء إذ المجوسية شر" » كما اشترطوا لتبعية 
الولد لخير الأبوين ديناً اتحاد الدار حقيقة أو 


زفق المعجم الوجيزء» والكليات للكفوي» ومختار 
الصحاح» وطلبة الطلبة للنسفي ص١”7١‏ «ط دار 
النفائس». 

(؟) الهداية وفتح القدير 2505/7 واين عابدين 7/ 7”945: 
6 والخرشي 4 :», ومسائل الإمام أحمد لابن 
هانح 27١9 27١8/١‏ 494/1غ. 2٠١‏ ومواهب 
الجليل 5 86كء وحاشية الشرقاوي على 
التحرير 7/٠55:؛ .05١‏ 

(**) الهداية وفتح القدير ؟60051/7. 
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حكماً؛ بأن كان الصغير في دارنا والأب في داز 
الكفرء بخلاف العكس بأن كان الأب فى دار 
الإسلام والصغير في دار الكفر فإنه لا يتبعه”". 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (ردة ف55» 


اختلالاف الدين ف/ا-2»8 تبعية ف7). 


ردة الصبي : 

4- اختلف الفقهاء في حكم ردة الصبي 
العهية: 

فذهب أبو يوسف وزفر والشافعي وقول 
لأحمد إلى أن ردة الصبي لا تصح.ء لأن 
أقوال الصبي غير صحيحة لا يتعلق بها 
حكم كالطلاق والإقرار والعقودء ولأن 
الإسلام فيه نفعه» والكفر فيه ضررهء 
ويجوز تصرفه النافع دون الضار. 

وقال أبو حنيفة ومحمد والمالكية وهو 
المشهور عن أحمد: يحكم بردة الصبي» 
لأن الإسلام يتعلق به كمال العقل دون 
البلوغ بدليل أن من بلغ غير عاقل لم يصح 
إسلامه؛ والعقل يوجد من الصغير كما يوجد من 
الكبير؛ ولأنه أتى بحقيقة الإسلام وهو التصديق 
مع الإقرار» لأن الإقرار طائعاً دليل الاعتقاد» 
والحقائق لا ترد» وإذا صار مسلماء فإذا ارتد 


)١(‏ ابن عابيدين ار زآخرة 


واو قف ففومووم وموم مووود ووو و هد وود ووو ووو ووو ووو و ووووووووووووووهة 


تصح كالبالغ » ولأن الإسلام عقد والردة حله» 
وكل من ملك عقداً ملك حله كسائر العقود. 
ولأن من كان بيده الاعتقاد تصور منه تبديله» فإذا 
اقترن به الاعتراف دل على تبديل الاعتقاد 
كالسينك 7 

وإذا ثبتت ردة الصبي ترتب عليها أحكام 
الردة» فلا يرث ولا يورث» وتبين امرأته» ولا 
يصلى عليه لو مات مرتداً» ويجبر على الإسلام 
لأنا لما حكمنا بإسلامه لا يترك على الكفر 
كالبالغ» ولأن بالجبر يندفع عنه مضرة حرمان 
الإرث وبيئونة الزوجة وغير ذلك. 

وإنما لا يقتل لأن كل من لا يباح قتله بالكفر 
الأصلي لا يباح بالردة» لأن إباحة القتل بناء على 
أهلية الحراب» ولأن القتل عقوبة وهو ليس من 
أهلهاء ولأن القتل لا يتعلق بفعل الصبي 
كالقصاصء وإذا كان الصبي لا يعقل لا 
يصح إسلامه ولا ارتداده» وكذلك المجئون 
لأن الإسلام والكفر يتبعان العقل. 

وورد عن أبي حنيفة في صبي أبواه مسلمان كبر 
كافراً ولم يسمع منه الإقرار بالإسلام بعدما بلغ 
قال : لا يقتل ويجبر على الإسلام» وإنما يقتل من 


)١(‏ المبسوط ٠/»؛‏ والاختيار 58/5١ء‏ وابن 
عابدين 1/5 والمغني 001١/4‏ والإنصاف 
شفرة وجواهر الإكليل فد ادل ومغني 
المحتاج 0 . 
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أقر بالإسلام بعدما بلغ ثم كفرء لأن الأول لم 

تجب عليه الحدود؛ لأنه لم يصر مسلماً بفعله 

وإنما بالتبعية» وحكم أكسابه كالمرتد”". 

ردته» بل لا يقتل عند الشافعي حتى بعد 
ررقف 

بلوغه . 


انظر مصطلح (ردة ف" 8) 
الأذان في أذن المولود: 

-٠١‏ يسن الأذان في يمنى أذني المولود ذكراً 
أو أنثى حين يولدء والإقامة بيسراهما. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (أذان ف١0)‏ 
تقديم الولد في الصلاة على الميت: 

-١‏ يقدم في الصلاة على الميت أبوه» ثم 
أبنه ثم ابن ابئه وإن سفل. 

وتفصيل ذلك فى (جنائز ف١5)‏ 
إمامة ولد الزنى: 

7- اختلف الفقهاء في حكم إمامة ولد 
الزنى. 


.18 /9 159ء وبدائع الصنائع‎ ١١58/5 الاختيار‎ )١( 

(6) المبسوط ١٠/155٠ء‏ والبدائع 6١5/7‏ والمغني 
١/4‏ 6ه والإنصاف ١٠/0”"”ء‏ والهداية 2175/7 
والأم 359/1ء ومواهب الجليل 185/1. 


وه همهم هه م اد ووو وو ةو ووو وووةوونووووةوووووو: 


وتفصيل ذلك في مصطلح (إمامة ف14١)‏ 
إمامة ولد اللعان: 

-١‏ نص الحنابلة : على أنه لا بأس بإمامة 
الولد المنفي باللعان إذا سلم دينه وكان صالحاً 
للإمامة» لعموم قوله كلِْ: «يوم القوم أقرؤهم 
لكتاب 00 وصلى التابعون خلف ابن زياد 
وهو ممن في نسبه نظرء وقالت عائشة رضي الله 
عنها لما سئلت عن ولد الزنا: ١ليس‏ عليه من 
خطيئة أبويه شيء؟ وقرأت: «كلا زَدُ َه وِْ 
غم ”"' ولأنه حر مرضي في دينه يصلح للإمامة 
كغيرو0©, 0 
دفع الزكاة إلى ولد المزكي : 

5 اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز دفع الزكاة 
إلى ولده؛ لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا 
يتحقق التمليك على الكمال. 

وللفقهاء تفصيل ينظر في مصطلح (زكاة 
ف0717١).‏ 
زكاة الفطر عن الولد: 

6- ذهب الفقهاء إلى أن زكاة الفطر يخرجها 
)١(‏ حديث: «يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله...» 


الأنصاري. 


(؟) سورة الأنعام/ 154. 
[فرف مطالب أولي النهى 54/1 
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فه ف م ههه ووو ووه وونونوووووودودودوووءووو هه 


الشخص عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته» 
وملهم أولاده. 

والتفصيل في مصطلح (زكاة الفطر ف7 وما 
بعدها). 

إخراج زكاة الفطر عن الولد الذي مات أو ولد 
بعد وفث الوجوب: 

5- اختلف الفقهاء في إخراج زكاة الفطر 

فذهب بعضهم إلى وجوب إخراجها عنه. 
وذهب البعض الآخر إلى عدم الوجوب. 

ولهم في ذلك تفصيل ينظر في مصطلح (زكاة 
الفطر ف8). 
حج الولد عن والديه: 

١١‏ - يجوز عند جمهور الفقهاء حج الولد عن 
والديه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن 
امرأة من خثعم قالت: (يا رسول الله؛ إن فريضة 
الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً 
لا يستطيع أن يثبت على الراحلة» أفأحج عنه؟ 


قال: نعم)7). 


والتفصيل في (حج ف5١١.‏ 7!١1ء‏ أداء 
ف15ء نيابة ف17١18-1).‏ 


)١(‏ حديث ابن عباس «أن أمرأة من خثعم..» 
أخرجه اليخاري (فتح الباري 2)55/5 ومسلم )0/ 
ب 6 والسياق لمسلم. 


نسب الولد: 


4- اتفق الفقهاء على ثبوت نسب الولد من 
أمه بالولادة منهاء ومن أبيه بالفراش والإقرار 
والبينة» ولا ينتفي إلا باللعان. 

وتفصيل ذلك» وكل ما يتعلق بنسب الولد من 
مباحث » ينظر في مصطلح (نسب ف١٠‏ وما 
بعدهاء لعان ف 150 وما بعدهاء استلحاق ف؟) 
التضحية عن الولد: 

4 الولد إما أن يكون كبيراً وإما أن يكون 
صغيراً» فإذا كان الولد كبيراً فلا يجب على والده 
التضحية عنه» أما إن كان الولد صغيراً: فإما أن 
يكون له مال وإما أن لا يكون له مال» فإن لم يكن 
له مال فقد روى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجب 
على والده التضحية عنه» لأن ولد الرجل جزؤه» 
فإذا وجب عليه أن يضحي عن نفسه وجب عليه أن 
يضحي عن ولده بالقياس على صدقة الفطر. 
وعنه : لا تجب التضحية عنه» لأنها قربة محضة » 
والقربة لا تجب بسبب الغير لقوله تعالى : «وأن 
لانن إِلَّامَا سَعن”'"» وقوله تعالى : للَهَاما 
كسَبَتٌ وَعَيّها مَا أكْتَسَبَت 74" بخلاف صدقة الفطر 
فإنها مؤونة» وسببها رأس يمونه ويلي عليه؛ 


.84 سورة النجم/‎ )١( 
.785 (؟) سورة البقرة/‎ 
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وقفف ةف هوهو و ووو ووو م ووه هو مم ووو ةو ودود ةو ودوووووووهة 


وصاروا كالعبيد يؤدي عنهم صدقة الفطر ولا 
يضحي عنهم» ولهذا لم تجب على الوالد لولده 
الكبير. 

ثم على القول بعدم الوجوب يستحب للوالد 
أن يضحي عن ولده الصغير من مال نفسه. 

أما إذا كان للصبي مال ضحى عنه أبوه أو 
وصيهء خلافاً لمحمد وزفرء وهو نظير 
الاختلاف في صدقة الفطرء وقيل: الأصح 
أنها لا تجب في مال الصبي بإجماع 
الحنفية» لأنها قربة فلا يخاطب بهاء 
بخلاف صدقة الفطر على ما بيناء ولأن 
الواجب الإراقة» والتصدق بها ليس 
بواجب» و يجوز ذلك في مال الصبي» 
لأنه لا يقدر على أكل جميعها عادة ولا 
يجوز بيعها فلا تجب. وذكر القدوري في 
شرحه: الصحيح أنها تجبء ولا يتصدق 
بها لأنه تطوع؛ ولكن يأكل منها الصغير 
وعياله»؛ ويدخر له ما يمكنهء ويبتاع له 
بالباقي ما ينتفع بعينه» كما يجوز للبالغ 
ذلك في الجلدء والجد مع الحفدة كالأب 


عند غعدمه(0). 


وذهب المالكية إلى أنه يسن للإنسان التضحية 
من ماله عن أبويه الفقيرين وولده الصغير حتى 


.١157/6 الاختيار‎ )١( 


يبلغ الذكرء ويدخل بالأنثى زوجهاء نضا 
ولي اليتيم بفعلها عنه من مال اليتيم إن كان له 
مال» ويقبل قوله في ذلك كما يقبل في زكاة ماله » 
ويخاطب الأب بها عمن ولد في أيام النحر أو في 
أيام التشريق لا عمن في البطن”". 

وقال الشافعية: لا يجوز لولي الطفل 
والمحترة والححهوز أل فى عند مق 
مالهمء وإنما يجوز للأب والجد التضحية 
عنهم من مالهماء كما أن له إخراج فطرته 
من ماله عنه» لأن فعله قائم مقامه دون 
غيرهماء لأنه لا يستقل بتمليكه فتضعف 
ولايته عنه في هله التضحية”". 


العقيقة عن الولد: 


العقيقة: ما يذكى عن المولود شكراً لله 
تعالى بنية وشرائط مخصوصة. 

وهي سنة عند الشافعية والحنابلة» ومندوبة 
عند المالكية» ومباحة عند الحنفية. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (عقيقة ف وما 


بعدها) 


إدلق حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 228/7 
والزرقاني ا والتاج والإكليل ااا و1 
(؟) نهاية المحتاج 215/8 ومغني المحتاج 1947/54. 


-١91/- 


مقف ووه و مودو دوع لمعو ووو ووه ويوووةونودونونويوووه 


ختان الولد: 

-١‏ الختان: اسم من الخَئْنء وهو قطع 
القلفة من الذكرء والنواة من الأنثى. 

وقد اختلف الفقهاء في حكمه» فمنهم من رأى 
وجوبه» ومنهم من رأى سئيته. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (ختان ف7 وما 
بعدها) 
تسمية الولد: 

؟1- بين الفقهاء حكم تسمية المولود وما 
يستئحب من الأسناء وما يكره منها 


وتفصيل ذلك في مصطلح (تسمية فه وما 
بعدها) 
حضانة الولد: 

1- الحضانة هي حفظ من لا يستقل بأموره 
وتربيته بما يصلحه. 

وبين الفقهاء حكمها والمستحقين لها من 
الرجال والنساء وشروط استحقاقها وحكم طلب 
الأجرة عليها ووقت انتهائها. 
إرضاع الولد: 

4- اتفق الفقهاء على أنه يجب إرضاع 


المولود إذا كان في سن الرضاع وكان 
محتاجا إليه. 


وتفصيل أحكامه في مصطلح رضاع (ف”- 
3 خلع ف50) 
نفقة الولد: 


6 اتفق الفقهاء على أن : نفقة الولد تجب في 
ماله إن كان له مال» وإلا وجبت على أبيه 


٠. 


بشروط. 


وتفصيل ذلك في مصطلح (نفقة ف08-054) 


تعليم الولد: 


7 يلزم الوالدين تعليم الولد في صغره كل 
ما يلزمه بعد البلوغ» فيعلمه ما نصح به عقيدته 
من: إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. وما تصح به عبادته» وغير ذلك مما 
يحتاج إليه 

انظر مصطلح (تعلم وتعليم ف١١ء‏ ولاية) 
تأديب الولد: 

0000 
تأديب الولد لتركه الصلاة والطهارة» وسائر 
الفرائض ونحو ذلك. 

والتفصيل في مصطلح (تأديب ف5 وما 
بعدهاء ولاية) 
طاعة الولد للوالدين وبرهما: 

4- اتفق الفقهاء على أنه يجب على الولد أن 
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ومف فو ةفو ووو ووو ووو وهو و وده دودو و ووو دويوووودهةه 


يطيع والديه في غير معصية» وأن يبرهما. 
وطاعة الولد لوالديه فى ترك النوافل أو قطعها 

أو تطليق زوجته ينظر حكمه في مصطلح (بر 

الوالدين ف١١٠-1١)‏ 

دعاء الولد لوالده:. 

4- دعاء الولد لوالده حياً أو ميثاً يحصل 
ثوابه للوالد؛» لأن عمل ولده من جملة عمله 
لتسببه فى وجوده لحديث : «(إذا.مات الإنسان 
انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
له" حيث جعل دعاء الولد من عمل الوالد. 
قال الشرواني: أو لأن ثواب الدعاء المترتب 
عليه شرعاً للولد؛ والوالد يحصل له ثواب في 
الجملة لأنه سبب لصدور هذا العمل فى 
الججدلة: 1 
كراهة أن يدعو الولد أباه باسمه: 


-٠‏ نص الحنفية على أنه يكره أن يدعو 
الرجل أباه باسمه ء بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم 
كيا سيدي ونحوه لمزيد حقه على الولد؛ وليس 


)١(‏ حديث: «إذا مات الإنسان انقطع عمله..» 
أخرجه مسلم (7/ :)١7100‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 7/ "الا والقليوبي 
هنما . 


مهعم قو ويه ووعوووووووو وو وود هه ووه ووو و ووو ووو و ونوووووووة 


هذا من التزكية؛ لأنها راجعة إلى المدعو بأن 
يصف نفسه بما يفيدهاء لا إلى الداعى المطلوب 


منه التأدب مع من فوقو" : 


ونص الشافعية على أنه يسن لولد الشخص 
وتلميذه وغلامه أن لا يسميه باسمه ولو في 
المكدوت 7 
نهي المكلف عن دعائه على ولده: 
ولدهء فقد قال ككلِ: «لا تدعوا على أنفسكمء 
ولا تدعوا على أولادكم» ولا تدعوا على 
أموالكمء لا توافقوا من الله ساعة يُسأل 
فيها عطاء فيستجيب لكم»”". 

وقال الشرواني من الشافعية: إنه إن قصد 
الوالد بالدعاء على الولد تأديبه وغلب على ظنه 
إفادته جاز كضربهء بل ار 

تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية: 

7"- اختلف الفقهاء في تفضيل بعض الأولاد 
على بعض في العطية. 


.759/0 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
الشرواني 4" وفتاوى الرملي بهامش الفتاورى‎ 
.777 "77/5 الفقهية الكبرى‎ 

() حديث: ١لا‏ تدعوا على أنفسكم...» 
أخرجه مسلم (5/ 1705) من حديث جابر بن عبدالله. 

(5) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 488/7. 
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فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه 
يستحب للوالد أن يسوي بين أولاده في العطية. 

وذهب الحنابلة وأبو يوسف وهو قول ابن 
المبارك وطاووس وهو رواية عن مالك إلى انه 
تجب التسوية بين الأولاد في العطية. 

والتفصيل في مصطلح (تسوية ف١١)‏ 
تفضيل بعض الأولاد في المحبة: 

ند من التعاية على أنه للا اباش بتففميل 
بعض الأولاد على بعض في المحبة؛ لأنها عمل 
اقل 

وينظر مصطلح (محبة ف8) 
هبة الأب لولده شيئاً مشغولاً: 

5*- نص الحنفية على أن هبة المشغول لا 
تجوزء كأن وهب الأب لطفله داراً والأب 
يسكنها أو له فيها متاعء. لأنها مشغولة 
بمتاع القابض. 

وفي الخانية عن أبي حنيفة في المجرد تجوز, 
ويصير قابضاً لابنه. 

وتصح كذلك هبة الدار المعارة» فلو وهب 
طفله دارا يسكن فيها قوم بغير أجر جازء ويصير 


.51 /5 الدر المختار‎ )١( 


قابضاً لابنه أما لو كان بأجر فلا يجوز”". 
الرجوع في الهبة للولد: 

اختلف الفقهاء في جواز رجوع الأب 
عن هبته لولده. 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة في 
المذهب إلى أنه يجوز للأب الرجوع في 
هبة ولده. 

وذهب الحنفية وأحمد في رواية إلى أنه لا 
يجوز الرجوع في الي 
والتفصيل في مصطلح (هبة ف4” وما 
بعدها). : 
الوقف على الأولاد: 

5 إذا قال الواقف : وقفت على أولادي فقد 
اتفق الفقهاء على دخول أولاده الصلبيين الذكور 


والإناث. 
واختلفوا في دخول أولاد الأولاد ذكوراً 
وإناثاً. 


وتفصيل ذلك في مصطلح (وقفف) 


)١(‏ رهد المحتار على الدر المختار 5/ »0٠١‏ والفتارى 
الخانية بهامش الفتاوى الهندية / 2717١‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص؟127. 

(1) بدائع الصنائع 0177-١7/5‏ ومواهب الجليل 


ك/آ32 وشرح المحلي 21١7/7‏ والمغني ه/ 4 - 
47" 


:لآ 


#اف مع مويو و ووو وووووووءواوءووهة 


دخول الولد في الوصية للأقارب: 

/ا"ا- قال الحنفية: إن أوصى رجل لأقاربه؛ 
أو لأقارب فلان؛ دخل أقاربه الأقرب فالأقرب 
من كل ذي رحم محرم مع كونه غير وارث» ولا 
يدخل الوالدان والولدء وأما الجد وولد الولد 
فيدخل في ظاهر الرواية. 

وعند المالكية: إذا كان له أقارب لأبيه لا 
يرئون اختصوا بالوصية؛ أما الذين يرثون فلا 

يدخلون في الوصية. 

فإن لم يكن له أقارب لأب غير وارثين فإن 
الوصية تختص بأ قاربه لأمه؛ وعلى ذلك لا يدخل 
الأولاد لأنهم يرئون. 

وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى عدم 
دخول الوالدان والولدء أما الجد والأحفاد 
فيدخلون لشمول الاسم لهم. 

وعند الحنابلة وهو مقابل الأصح عند 
الشافعية» يدخل الوالدان والولدء لأنهما 
يدخلان في الوصية لأقرب الأقارب فكيف 
لا يدخلان في الأقارب؟ قال السبكي: 
وهذا أظهر. 

وفي قول عند الشافعية: لا يدخل أحد من 
الأصول والفروع 


أقارب دخل الأصل والفرع أي الأبوان 
والأولاو30©, 
عطية الولد لوالديه: 

8- يسن للولد أن يعدل في العطية الشاملة 
للصدقة والوقف والهدية والكلام والتودد 
لوالديه» قال الدارميى: فإن فضل» فليفضل 
١ 0‏ 


(ر: بر الوالدين ف0-4) 


استئذان الوالدين للسفر: 

9 نص الحنفية على أن كل سفر لا يؤمن فيه 
الهلاك» ويشتد فيه الخطر» فليس للولد أن يخرج 
إليه بغير إذن والديه؛ لأنهما يشفقان على 
ولدهماء فيتضرران بذلك» وكل سفر لا 
يشتد فيه الخطر يحل له أن يخرج إليه بغير 

وتفصيا ذلك في مصطلح (بر الوالدين ف4»؛ 
استئاذن ف9١)‏ 
إذن الوالدين للولد في الجهاد: 

-4١‏ لا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين 


/ ابن عابدين 6 والمحلي شرح المنهاج‎ )١( 
2/5 ال ومغني المحتاج ابر والدسوقي‎ 
والإنصاف 7/ 745» وكشاف القناع اتلد‎ 


.١1١/ المحلي على المنهاج‎ )١( 


- ا 


المسلمين أو بإذن أحدهما إن كان الآخر كافراًء 
إلا إذا تعين الجهادء كأن ينزل العدو بقوم من 
المسلمين 


ف١1ء‏ جهاد ف١١5-1١)‏ 
أخذ الأبوين من مال ولدهما: 2 

-١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوالد لا 
يأخذ من مال ولده شيئاً إلا إذا احتاج إليه0". 

قال الحنفية: إذا احتاج الأب إلى مال ولده» 
فإن كانا في المصر واحتاج الوالد لفقره أكل بغير 
شيء » وإن كانا في المفازة واحتاج إليه لانعدام 
الطعام معه فله الأكل بالقيمة» نص على ذلك ابن 
انب 3 

وذهب الحنابلة إلى أن للأب أن يأخذ من مال 
ولدذه ما شاء ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه 

أحدهما: أن لا يجحف بالابن ولا يضر به» 
ولا يأخذ شيئاً تعلقت به حاجته. 

الثاني : أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه ولده 
الآخر. نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن 


0 حاشية ابن عابدين 00/5 والدسوقي‎ )1١( 
ومغني المحتاج */457» وأحكام القرآن لابن العربي‎ 
١ . 1و"‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 017/4. 


ا ا ا ا ا ا ا 111ل 1 لل ل ل لل لل ل ل لل نا 


سعيد » وذلك لأنه نوع من تخصيض بعضن ولذة 
بالعطية من مال نفسه فلأن يمنع من تخصيصه بما 
أخذ من مال ولده الآخر أولى. 

وقد روي أن مسروقاً زوج ابنته بصداق عشرة 
آلاف فأخذها وأنفقها في سبيل الله؛ وقال 
للزوج: جهز امرأتك. 

ولما روت عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله كله : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم؛ 
وإن أولادكم من كبك 

وروى جابر بن عبد الله قال: إن رجلاً جاء إلى 
النبي كل فقال: إن لي مالا وعيالاً وإن لأبي مالا 
وعيالاً» وإنه يريد أن يأخذ مالي فقال رسول الله 
يكك: «أنت ومالك لأبيك:0©؛ ولأن الله تعالى 
جعل الولد موهوباً لأبيه فقال: لومب 
ِْحَقَ وَينثوبٌ4”": وقال: «وَوْيِكا لم 
يَحْنْ”*'. وقال زكريا: ظفَهِبٌ لي ين 


)١(‏ حديث: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم...» 
أخرجه الترمذي )577١/9(‏ وقال: حديث حسن 

(؟) حديث جابر بن عبد الله: «أنت ومالك لأبيك...» 
أخرجه ابن ماجه (؟/0774) والطحاوي في مشكل 
الآثار (1/ -77*٠‏ ط دائرة المعارف العثمانية)» 
والسياق للطحاوي» وصحح البوصيري إسناده في 
مصباح الزجاجة (؟1/ 18- ط دار الجنان). 

(5) سورة الأنعام/ 4". 

(5:) سورة الأنبياء/ .4٠‏ 
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وووووة وي ةم ةو ةو ويم مو وار رو رفور و مه ما وم يوم اجر ةرو نممو مم نين م مم ةر نوم م م تلثم يميه 


يجوزفيه الأكل والإهداء لمسلم والتصدق على 
مسلم فقير . 

والأفضل التصدق بها كلها إلا لقما يسيرة يأكلها 
ندبا للتبرك,. والأولى أن تكون هذه اللقم من 
الكبد. ويسن إن جمع بين الأكل والتصدق 
والإهداء ألا يأكل فوق الثلث. وألا يتصدق بدون 
الثلث. وأن هدي الباقي . )١(‏ 

وقال الحنابلة : يجب التصدق ببعض الأضحية 
وهوأقبل مايقع عليه اسم لحم وهوالأوقية» فإن لم 
يتصدق حتى فاتت ضمن للفقراء ‏ ثمن أوقية. 
ويجب تمليك الفقير لما نيئا لا إطعامه . (؟) 

والمستحب أن يأكل ثلثاء وبدي ثلثاء ويتصدق 
بثلث. ولو أكل أكثر جاز. 

وسواء فيه| ذكر الأضحية المسنونة والواجبة بنحو 
النذرء لأن النذر محمول على المعهود. والمعهود من 
الأضحية الشرعية ذبحهاء والأكل منهاء والنذر لا 
يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب . 9) 


ب - ويكره للمضحي بعد الذبح عند الحنفية. 
أمور: 

١سمنها:‏ أن ينخعها أويسلخها قبل زهوق 
روحهاء وهذه الكراهة عامة في جميع الذبائح. وهي 
كراهة تنزيبية . 

ومنها: بيع شيء من لحمها أوشحمها أو 


. 177/8 غباية المحتاج مع حاشيتي الشبراملسي والرشيدي‎ )1١( 
نايل‎ 

(؟) لعل المقصود بالإطمام أن يدعى إلى أكل اللحم مطبوخا أو 
يعطاه مطبوخا . 

() المغنى بأعلى الشرح الكبير 1١8/11‏ 18١1ء‏ ومطالب أولي 
النبي "/ 417/4 


صوفها أوشعرها أووبرها أولبنها الذي حلب منها 
بعد ذبحهاء أوغير ذلك إذا كان البيع بدراهم أو 
باستهلاك عينه. فهذا البيع لا يحل وهومكروه 
تحرييا. يخلاف مالوياع شيا منها بها يمكن 
الانتفاع به مع بقاء عينه من متاع البيت أوغيره» 
كالإناء النحاس والمنخل والعصا والثوب والخف. 

وإنما لم يحل البيع بها يستهلك» لقوله يل : «من 
باع جلد أضحيته فلا أضحية له» 7" فإن باع نفذ 
البيع عند أبي حنيفة ومحمد. ووجب عليه التصدق 
دلي عي ات لسار ملكتي 
فإن لم يستطع وجب التصدق بثمنه . 

وإنما حل بيعه بها يمكن الانتفاع به مع بقاء 
عينه. لأنه يقوء م مقام المبدل» فكأنه باق وهوشبيه 
بها لو صنع من الجلد شيء ينتفع بهء كالقربة 
والدلو. ؟) 

وصرح المالكية بأنه لا يجوز بيع شيء منها بعد 
الذبح ولا إبدالهسواء أكان الذبح مجزئا عن 
الأضحية أوغير محزىء. كيا لوذبح قبل الإمام. 
وكما لوتعيبت الأضحية فذبحها سواء أكان التعيب 
حالة الذبح أم قبله. وسواء أكان عند الذبح عالما 
بالعيب أم جاهلا به وسواء أكان عند الذبح عالما 
بأنا غير مجحزئة أم جاهلا بذلك, ففي كل هذه 


)١(‏ حديث: دمن باع جلد أضحيته فلا أضحية له . أخرجه 


الحساكم (1/ 7640-7864 ط دائرة الممارف العثيانية). 
والبيهقي (4/ 745 ط دائسرة المصارف العثبانية) وقال 
الذهبي : دابن عياش ضعفه أبوداود» . 

5) البدائع 1/6م 


ه٠١4-‎ 


َدَُكَ وكا" » وقال إبراهيم : «الْحَمَدُ َه الى 
وَهَبَ لي علّ الكيرٍ إِسْمَعِيلَ وَإسَحَلقَ “؛ وما كان 
نوهوباً له كان له أخذ ماله كين 

وفي مسائل الإمام أحمد لابن هانئ قال: 
سمعت أبا عبد الله يقول: كل شيء يأخذ من مال 
ولده فيقبضهء فله أن يأكل ويعتق» وسئل أبو 
عبد الله : يسرق الوالد من مال ولده عليه القطع؟ 
قال: لا يقال سرقء له أن يأخذ منه ولا يقطع. 

وقال أيضا : يأخذ من مال ولدهما شاء لحديث 
«أنت ومالك لأبيك)20. 

وقال أيضآ: له أن يأخذ من مال ولده ما شاءء 
وليس لولده أن يمنعه إذا أراد أن يأخذء إلا أن 
يكون بسرف فله أن يعطيه القوت 

وسئل عن المرأة تتصدق من مال ابنها؟ قال: 


لا تصدق إلا بإذنه”". 


الخلع على نفقة الولد وإرضاعه: 
47- الولدإما أنيكون رضيعاً» وإما أن يكون 


0.8 سوة مريم/‎ )١( 
."84 سورة إبراهيم/‎ )0( 
375 2517/6-517/4/6 المغني‎ .)5( 
حديث: «(أنت ومالك لأبيك»‎ ):4( 
.5١ف تقدم تخريجه‎ 
.١7 21١/7 مسائل الإمام أحمد لابن هانع‎ )5( 


فإذا كان الولد فطيماً فإنه يصح الخلع على 
نفقة هدذا الولد إذا وقتا مدة معينة» لأن نفقته 
طفآنه وشراباه ذلك لب لوقك قسر ص 
لأنه يأكل مدة عمرهء فلا تصح التسمية بدون 
توقيت للجهالة. 

أما إذا كان الولد رضيعاً فإنه يصح الخلع على 
نفقته وكذا على إرضاعه؛ ونفقته في هلره الحالة 
إرضاعه أيضاًء سواء وقتا مدة معينة أو لم يوقتا 
عند الحنفية والحنابلة» وفي حالة عدم الاتفاق 
على وقت محدد» ترضعه حولين كاملين»؛ إن كان 
الخلع عند ولادته أو إلى تتمة الحولين إن مضى 
منهما شيء؛ لقوله تعالى: وَلولداتُ يْضِعْنَ 
لمن عت كيلن لِمَنَ أنه د مم 
ألبَاءةَ4”'' وحديث: «لا رضاع بعد 
فصال”" أي العامين» فحمل المطلق من 
كلام الآدمي على ذلكء لأنه المعهود شرعا. 

وعند الشافعية لا يصح الخلع إذا لم يوقت مدة 
معينة» وحينئذ يجب عليها له مهر المثل لفساد 
العورض. 

ولو عاد الزوج وتزوجهاء أو هربت الزوجة» 
أو ماتتء أو مات الولد خلال المدة المتفق 


77“ سورة البقرة/‎ )١( 
(؟') حديث: (لا رضاع بعد فصال...»‎ 


أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (؟/89١-‏ 
المكتب الإسلامي) من حديث علي بن أبي طالب. 


اد 


واففءة ام و قفوو وه لم وو ووو ولعو ووو وو ودوودوونوووووة 


عليها أو خلال مدة الرضاع رجع الزوج ببقية نفقة 
الولد خلال المدة المتبقية. لأنه عوض معين تلف 
قبل قبضه فوجب بدله؛ كما لو خالعته على قفيز 

وقيد المالكية رجوعه بما إذا لم يكن هناك 
عرف أو شرط يقضي بعدم رجوعه فيعمل بهماء 
ويقدم الشرط على العرف إذا تعارضا”". 
الخلع على حضانة الولد: 

537- نص الحنفية على أنه لو اختلعت المرأة 
والشرط باطل» وهذا بناء على أن حق الولد أن 
يكون عند أمه ما كان إليها محتاجاً» فليس لها أن 
تبطله بالشرط» وهذا بناء على ما اختاره الفقهاء 
الثلاثة أبو الليث والهندواني وخواهر زاده قال 
الولد ثدي غيرها أجبرت بلا خلاف”". 

وقال المالكية: يجوز الخلع على إسقاط 
)١(‏ .رد المحتار على الدر المختار 28051//١‏ وشرح منتهى 


الإرادات #/رااكء والشرح الصغير 01/١‏ 
والخرشي /302 والدسوقي ١/لاه”.‏ وروضة 


الطالبين 744/7 والكافي #*/55٠ء‏ والمغني. 


// 5 .» 26»ء وأسنى المطالب "/ 107. 

زفق البحر الرائق / 8 ورة المحتار على الدر المختار 
فنسسضنة وتبيين الحقائق مع حاشية الشلبى ارلضوةء 
وفتح القدير 554/5. 


ومووو ووو ووووومو ووو و مهمعد ووو ودع ووو ووو وووو وو وه 


حضانة الأم لولدها لأبيه؛ وينتقل الحق في 
الحضانة للأب» ولو كان هناك من يستحقها غيره 
قبله. وها مقيد بأن لا يخشى على المحضون 
ضررا ما بعلوق قلبه بأمه» أو لكون مكان الأب 
غير حصين » وإلا فلا تسقط الحضانة حينئذ ويقع 
الطلاق7". 

وقال الشافعية: لا تسقط حضانة الأم بنكاح 
غير أبي الطفل لو اختلعت بالحضانة مدة معلومة 
فنكحت في أثناء المّذة» لأنها إحارة لازية ". 
ميراث الولد: 

4- اتفق الفقهاء على توريث الولد من 
والديه» والوالدين من ولدهما بشروط خاصة. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إرث ف51: 251 
)0 

ميراث ولد الزنى: 

5- ولد الزنى هو: الولد الذي تأتي به أمه 
من سفاح لا من نكاح » وهدذا الولد ينسب إلى أمه 
ويرث بجهتها فقط. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إرث ف5١؟١)‏ 


)١(‏ الدسوقي والشرح الكبير 2754/7 والشرح الصغير 
001 


(1) مغني المحتاج / 2400 ونهاية المحتاج 1518/17. 


-9:5آ- 


ميراث ولد اللعان : 

71- اتفق الفقهاء على أن ولد اللعان لا 
توارث بينه وبين الملاعن» لانتفاء نسبه منه 

وتفصيل ذلك في مصطلح (إرث ف١١١)‏ 

41- من قال: لله علي أن أنحر ولدي ففي 
القياس عند الحنفية لا شيء عليه وهو قول أبي 
يوسف . وفي الا ستحسان عندهم يلزمه شاة» ولو 
كان له أولاد لزمه مكان كل ولد شاة» وهوقول 
أبي حنيفة ومحمد"") والحنابلة في إحدى 


الروايتيه”". 
وقال المالكية: لا شيء على من نذر ذبح 
الولد””". 


وقال الشافعية : لو قال: لله علي ذبح ولدي لم 
يصح نذرهء لأن ذلك ليس بقربة”*). 
. وقال أحمد في رواية عنه في امرأة نذرت نحر 
ولدها ولها ثلاثة أولاد: تذبح عن كل واحد كبشا 
وتكفر عن يمينها. وهدذا على القول بأن كفارة نذر 
ذبح الولد كبش» فجعل عن كل واحدء لأن لفظ 


.810 فتح القدير ؟/‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير مع المغني .778/١١‏ 
() حاشية الدسوقي .١91/7‏ 

(5:) مغني المحتاج 1/5/ا. 


مامه فهو ههه ووو ووو ووو وو و ووو ووودوووونونونونووة 


الواحد إذا أضيف اقتضى التعميم فكان عن كل 
واحد كبش » فإن عينت بنذرها واحداً فإنما عليها 
ابنه الواحد فدى بكبش واحد ولم يفد غير من أمر 
بذبحه من أولاده»؛ كذا ههناء وعبد المطلب لما 
نذر ذبح ابن من بنيه إن يبلغوا عشرة لم يفد منهم 
إلا واخد: 

وسواء نذرت فعدنا أو عينلنكت واحداً غير 


00) 


شق بطن الميتة لاخراج ولدها: 
4- اختلف الفقهاء فى شق بطن المرأة الميتة 
لإخراج -ولدها قبل تموته: 
فذهب البعض إلى شق بطنها وإخراج الولد. 
وذهب البعض الآخر إلى حرمة ذلك. 
ولهم في ذلك تفصيل ينظر في مصطلح (جنائز 
ف4). | 
ما يترتب على من ولد ميتاً من أحكام : 
4- ذهب الفقهاء إلى أنه إذا استهل المولود 
أو صدر منه ما يعرف به حياته أخذ حكم الأحياء 
في الأحكام الشرعية. 
وأما إذا ولد ميتاء فإنه يكون ولداً في حق 
غيره» فتنتهي به العدة» والدم بعده نفاس » ويقع 


سهولاه 


به المغلق على ولادته من طلاق 000 

وأما في حق نفسه من حيث تغسيله والصلاة 
عليه واستحقاقه الإرث والوصية وغير ذلك فينظر 
تفصيله في مصطلحات : (إرث ف17١2117-1‏ 
تغسيل الميت ف190» جنين ف 2٠١‏ 217 سقط 
ف؟7» عدة ف؟71 وما بعدهاء نفاس ف7) 
بيع الأب مال ولده القاصر: 

- اتفق الفقهاء في الجملة على أنه يجوز 
للأبْ أن يبيع مال ولده القاصر لانتفاء التهمة في 
حقهء ولأنه أشفق على ولده من غيره فجاز له 
ذلك»؛ ويجوز هذا للجد (أب الأب وإن علا) 
أيضاً عند الحنفية والشافعية» لأن له الولاية على 
المال عندهم كالأب. ولا يجوز له ذلك عند 
المالكية والحنابلة لأنه لا ولاية له على مال 
الولد» لأنه لا يدلي بنفسه وإنما يدلي بالأب» 
فهو كالأخ والأم وسائر العصبات لا ولاية لهم» 
لأن المال محل الخيانة”". 


والتفصيل في مصطلح (ولاية). 


للق ره المحتار مع الدر المختار #/ .١ 7١‏ 

زفق البدائع / ل ومغني المحتاج الخو لاله 
والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي */54 لكف 
والإقناع 2*١‏ وكشاف القناع #//ا6ء والزرقاني 
على الموطأ 0 598ء وجامع أحكام الصغار 
بهامش جامع الفصولين 2١19١-/١‏ وجامع 
الفصولين 06/1 . 


بيع الوكيل مال موكله لولده أو شراؤه له: 
-١‏ اختلف الفقهاء في جواز بيع الوكيل ما 
وكّل على بيعه لولده الصغير أو شرائه. 
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية, 
والحنابلة في رواية إلى أنه لا يجوز للوكيل 
أن يبيع مال موكله لولده الصغير» لأن البيع له 
كالبيع لنفسه من نفسه» وهدًا لا يجوزهء لأنه متهم 
في الميل إليه كما يتهم في الميل إلى نفسه؛ ولأن 
الواحد في باب البيع إذا باشر العقد من الجانبين 
يؤدي إلى تضاد الأحكام» فإنه يكون مسترداً 
مستقضياً» قابضاً مسلماء مخاصماً في العيب 
ومخاصّماً» بل قال الحنفية والشافعية: ولو أذن 
له الموكل في ذلك. 
واختلفوا أيضاً في جواز بيع الوكيل مال 
موكله لولده الكبير أو شرائه؛ فذهب أبو حنيفة 
والشافعية- في مقابل الأصح- والحنابلة في 
رواية إلى عدم جواز ذلك؛ لأن البيع له بيع من 
نفسه من حيث المعنى لاتصال منفعة ملك كل 
واحد منهما بصاحبه, ثم هو لا يملك البيع من 
نفسه» فلا يملكه له. ولأن الوكيل متهم في الميل 
إليه كما يتهم في الميل إلى نفسه ولهذا لا تقبل 
شهادته له كما لا تقبل شهادته لنفسه. 
وذهب المالكية وأبو يوسف ومحمد إلى أنه 


يجوز البيع لولده الكبير بمثل القيمة» لأن البيع له 


:اده 


ومن الأجنبي سواءء لأن كل واحد منهما بملكه 
أجنبي عن صاحبهء فليس للوكيل فيما يشتري 
ولده ملك ولا حق ملك» فجاز بيعه له بمثل 
القيمة. وكذلك قال الشافعية على الأصح : يجوز 
البيع لولده الكبير» لأنه يجوز للوكيل أن يبيع له 
ماله هوء فجاز له أن يبيع له مال موكله 


كالأجنبي» ووافقهم الحنابلة في الرواية: 


الثانية فقالوا بالجوازء ولكن بشرطين: 


الشرط الأول: أن يزيد الوكيل على مقدار. 


ثمن المبيع في النداء. 

الشرط الثاني: أن يتولى النداء شخص آخر 
غير الوكيل. 

وقيل : أن يولي من يبيع ويكون هو أحد 
المشترين. 

وأجازوا ذلك أيضاً إذا أذن له الموكل فى 
ذلك. 

واتفق الحنفية على جواز البيع لولده الكبير 
إذا قيد الوكالة بعموم المشيئة بأن قال للوكيل : 
اصنع ما شئت جاز له البيع لولده الكبير» لأنه لما 
فوض الأمر إليه على العموم كان ذلك بمنزلة 
التنصيص على البيع له فإن اللفظ العام يكون 
نصاً في كل ما يتناوله. 

وكذا يجوز البيع بأكثر من القيمة» لعدم 
التهمة في ذلك؛» وكذا لو أمره الموكل 


ممه وه هو عو ع عم وو وو ووو ووو وووووة 


بالببع له أو أجاز له ما صنع جاز”". 


شراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل» 
وشراؤه له من نفسه: 
7- ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز للأب أن 
يشتري لنفسه من مال ابنه الذي في حجره؛ وأن 
يبيع له من مال نفسه”". 


والتفصيل في مصطلح (ولاية) 

فبض الأب المال الذي اشتراه من ولده لنفسه 
والعكس : 

0- قال الحنفية : الأب إذا باع ماله من ولده 
الصغير لا يصير قابضاً بنفس البيع » حتى لو هلك 
المال قبل أن يصير بحال يتمكن من القبض حقيقة 
هلك على الوالد» والثمن الذي لزم بشراء مال 
ولده لنفسه لا يبرأ منه حتى ينصب القاضي وكيلاً 
عن الصغير فيقبضه من أبيه» ثم يرده إليه» فيكون 
وديعة من ابنه في يده. وفيما لو باع داره من ابنه 


,7؟5/١9 البدائع 7556/0 27556 والميسوط‎ )١( 
والفتاوى الهندية 2089/7 وتكملة‎ ١77١/5 والكنز‎ 
فتح القدير 8/“*لاء 5لاء وشرح الخرشي‎ 
فة والشرح الكبير #//7”81» والمهذب‎ 
ارود ومغني المحتاج ؟7/ 27750 والمغني‎ 
. 447 وإلاداكء وكشاف القناع‎ 

زفق المغني لابن قدامة /ا/ ”الا 75 طل هجر » 
والمجموع 2550/١ :.١5/٠١‏ ومغني المحتاج 
ل والبدائع 2/6 وحاشية أبن عابدين 
5/ » والقوانين الفقهية ص5؟”. 


لاد ذا 


وهو فيها ساكن لا يضير الابن قابضاً حتى يفرغها 
الأب» ويشترط تسليمها إلى أمين القاضي”". 

وذهب المالكية إلى أنه إذا اتحدت يد القابض 
والمُّفْبض وقع القبض بالنية كقبض الأب من 
نفسه لنفسه مال ولده إذا اشتراه منه(". 

وقال الشافعية: إذا باع مال ولده من نفسه في 
عقد الصرف أو غيره مما يشترط فيه القبض في 
المجلس» وفارق مجلسه ذاك ولم يحصل 
القبض» بطل العقد على أصح الوجهين في 
أنه إذا فارق المجلس يلزم العقد. وقيل: لا يلزم 
إلا باختيار اللزوم. وذكر الماوردي أنه قول 
جمهور أصحابنا. 

فعلى ها يجوز في الصرف أن يقبض بعد 
مفارقة المجلس ما لم يبطل الخيار باختيار 
اللزوم» قاله صاحب التهذيب وصاحب العدة» 
وفي وجه في أصل المسألة أنه لا يثبت في هذا 
العقد خيار مجلس أصلاً» وعلى هذا أيضاً يكون 
المعتبر مجلس العقدء فإذا فارقه بطل» قاله 
صاحب العدة”". 

ا 
ويقبض ما يبيعه لنفسه من مال ولده لأنه يجوز له 


.١7/5 /7 الفتاوى الهندية‎ )١( 
(؟) تنقيح الفصول وشرحه للقرافي ص405.‎ 
ش‎ .17-15/1٠١ المسجموع‎ )9( 


ووو م موف وو وم مود ووو ودود ووو ووو و55 


أن يتولى طرفي العقد”". 
ولاية الولد لاستيفاء القصاص: 

- اختلف الفقهاء في كون حق استيفاء 
القصاص يثبت لكل ورئة المقتول صغيرهم 
وكبيرهم ذكرهم وأنثاهم. 

والتفصيل في (قصاص ف255» )١9‏ 


قتل الولد: 

0- - يحرم قتل الوالد ولده. قال الله كك لنبيه 
3 : قن تالذا أل ما عر ربْسم عببح الا 
كوا بوه كنا الوبق سما ولا مقدلا أَزلدَكُم 
: يْنْ إِمْلقٍ خحْنُ و خَن رَرتْحثُم َإِكَامة 04" وقال 
تعالى: (و اليم مَك © بن مي 
٠ 4‏ وال «وركدلك لك نكت 

1 4 
000 
قال الشافعي”': كان بعض العرب تقتل 
الإناث من ولدها صغاراً خوف العيلة 
عليهم. والعار بهم » فلما نهى الله عز ذكره 
عن ذلك من أولاد المشركين» دل على 


0 


كنل ليبن دُكَاْن 


(١)‏ المغننىي 8/ 1١065‏ ط هجر. 
(؟) سورة الأنعام/ .16١‏ 
(0). سورة التكوير/ 8-4. 
(5) سورة الأنعام/ 1717. 
(5) الام 5/”. 


ولد 5ه-ل/ثام 


تثبيت النهي عن قتل أطفال المشركين في دار 
الحرب» وكذلك دلت عليه السنة مع ما دل عليه 
الكتاب من تحريم القتل بغير حق قال تعالى : 
د 2 حير الْذِيّ : مَتَلوًا أَولدَهمَ سَقهنًا مه بعر علْرع0". 
وعن ابن مسعود 5 قال : «سألت النبي كَل أي 
الذنب عند الله أعظم؟ فقال : أن تجعل لله ندا وهو 
خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. قلت: ثم أي؟ 
ل قم انال ولك تناف ا رطمت ون 


71- فإذا قتل الوالد ولده فقد ذهب جمهور 
الفقهاء إلى أنه لا يقتص منهء فالوالد لا يقاد 
بولده ذكرا أو أنثى » والجد لا يقاد بولد ولده وإن 
نزلت درجته» وسواء في ذلك ولد البئين وولد 
البنات0©. 

وفصل المالكية فقالوا: لا يقاد الأب بالابن 
إلا أن يضجعه فيذبحه أو يبقر بطنه» فأما إذا حذفه 
بالسيف أو بالعصا فقتله لم يقتل به» وكذلك 


0 
الجد مع حفيده 


.15٠ سورة الأنعام/‎ )١( 

(؟) حديث: «أي الذنب أعظم ع« 
1 أخرجه البخاري (فتح الباري 541/17) ومسلم /١(‏ 
ال" 
البدائع ا والمبسوط 5 ؛» وحاشية 
الدسوقي 5/ 747» ونهاية المحتاج 2704/1 ومغني 
المحتاج 5/ 10: وحاشية البجيرمي 2178/4 والمغني 
/17/» ومتتهى الإرادات »4٠7/7‏ وكشاف القناع 
07/0 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .16٠/1‏ 
(5) حاشية الدسوقي 778/4. 


ض 


حص 


وانظر التفصيل في مصطلح (قصاص ف١١»‏ 
17 


/017- ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 


إلى أنه يقتل الولد بكل واحد من الوالدين لعموم 


الآيات والأحاديث الموجبة للقصاص من غير 
فصل؛ ثم خص منها الوالد بالنص الخاص» 
فبقي الولد داخلاً تحت العموم؛ ولأن القصاص 
شرع لتحقيق حكمة الحياة بالزجر والردع؛ 
والحاجة إلى الزجر في جانب الولد لا في 
جانب الوالدء لأن الوالد يحب ولده لولده 
لا لنفسه بوصول النفع إليه من جهته؛ أو 


يحبه لحياة الذكر لما يحيى به ذكره؛ وفيه 


أيضاً زيادة شفقة تمنع الوالد عن قتلهء 
فأما الولد فإنما يحب والده لا لوالده بل 
لنفسه؛ وهو وصول النفع إليه من جهته؛ 
فلم تكن محبته وشفقته مانعة من القتل» 


ظ فلزم المنع بشرع القصاص كما في 


الأجانب» وأن محبة الولد لوالده لما كانت 
من أجل منافع تصل إليه من جهته لا لعينه» فربما 
يقتل الوالدَ ليتعجل الوصول إلى أملاكه؛ لاسيما 
إذا كان لا يصل النفع إليه من جهته لعوارض» 
ولكن مثل هذا يندر في جانب الأب» وأن الأب 
أعظم حرمة وحقاً من الأجنبي» فإذا قتل 
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بالأجنبي فبالأب أولى» وأنه يحد بقذفه فيقتل به 
كالأجنبي؛ كما أنه قطع الرحم التي أمر الله 
بصلتها ووضع الإساءة موضع الإحسان فهو أولى 
بإيجاب العقوبة والزجر عنه. 

وذهب أحمد في رواية إلى أن الابن لا يقثل 
بأبيه» لأن الأب لا تقبل شهادته له بحق النسب» 
فلا يقتل به كالأب مع ابه 


قتل الوالد الولد الباغي والعكس: 

4- ذهب الفقهاء فى الجملة إلى أنه يكره 
لمي كان مو اهل العلال تعمد سل ليزي أو زلدة 
من أهل البغي» فإذا قتل أحدهم في أثناء القتال 
لضرورة القتال فلا يضمن. 

وكذلك لو قتل الباغي أحد أبويه أو ولده فلا 

أما لو قتل العادل أو الباغي أحد والديه أو 
ولده في غير القتال أو في القتال ولكن لغير 
ضرورة القتال فإنه يضمن. 

وفي قول عند الشافعية: إن الباغي يضمن ما 
أتلفه على العادل؛ لأنهما فرقان ين السلمين 
محقة ومبطلة؛ فلا يستويان في سقوط الغرم". 
0 تبيين الحقائق 0٠١0/5‏ والجامع لأحكام القرآن 

للقرطبي 0707/7 ومغني المحتاج 18/4ء 

والإنصاف 51/4/4» والمغني / .3171-51/٠‏ 


(؟) البدائع 141/17» وابن عابدين 1١/7‏ وفتح القدير 
5 » وتبيين الحقائق /2775» وحاشية- 


ا 00 


وفي الموضوع تفصيلات أخرى تنظر في 
مصطلح (بغاة ف516) ش 
شهادة الولد لوالده والعكس: 

4- ذهب الفقهاء إلى أنه لا تجوز شهادة 
الولد لوالده ولا شهادة الوالد لولده» وتجور 
شهادة أحدهما على الآخر. ٠‏ 

وتفصيل ذلك في مصطلح (شهادة ف5١5)‏ 
دخول الولد في العاقلة التي تتحمل الدية: 

-٠‏ اختلف الفقهاء فى دخول الولد فى 
العاقلة التي تتحمل الدية» فذهب المالكية» 
والحنفية في قول» والحنابلة في إحدى 
الروايتين» إلى أنه يدخل الأبناء والآباء فى 
العاقلة في تحمل الدية الواجبة عليهم. 

: وذهب الشافعية» والحنفية فى القول الآخر» 
والحنابلة فى الرواية الثانية إلى أن الأبناء 
والآباء لا يدخلون في العاقلة فى تحمل 
الدية عن الجاني”". 


- الدسوقي ا والتاج والإكليل 202/5 
والشرح الصغير 75/5؟57: والمهذب 9/١٠١7؟».‏ 
ونهاية المحتاج // /ا74" وكشاف القناع ل 
والمغني لك ومغني المحتاج 7/5 

2349/٠١ المبسوط 77/ا؟١21 وتكملة فتح القدير‎ )١( 
ومنح الجليل 5/5؟57» وبداية المجتهد ؟5597/7»‎ 
والمغنى 5/4١0غ: ومنتهى الإراداث #/ لاا‎ 
ومغني المحتاج كق والأم كرامكلء‎ 
والمغني ممع الشرح الكبير 48.» هآلم‎ 
.1١19/٠١ والإنصاف‎ 
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والتفصيل في مصطلح (عاقلة ف”) 
سرقة الوالد من الولد والعكس: 

-١‏ ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة) إلى أنه لا 
قطع في سرقة الوالد من مال ولده وإن 
سفلء لقول النبي ككة: «أنت ومالك 
لأبيك»”''. وقوله كلِ: «إن أطيب ما أكلتم 
من كسبكمء وإن أولادكم من كسبكم»” ” وفي 
لفظ : «فكلوا من كسب أولادكم»”" ولا يجوز 
قطع الإنسان بأخذ ما أمر النبي كلِِ بأخذه. ولا 
أخذ ما جعله النبي ككلِِ مالا له مضافاً إليهء ولأن 
الحدود تدرأ بالشبهات» وأعظم الشبهات أخذ 
الرجل من مال جعله الشرع له وأمره بأخذه 
وأكله. 

وقال أبو ثور وابن المنذر: يقطع الأب بسرقة 
مال ابنه” *' لظاهر قوله تعالى : ظوالسَارقٌ والسَارَِهُ 


)١(‏ حديث: (أنت ومالك لأبيك..» 

(1) حديث: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم...» 

() حديث: «فكلوا من كسب أولادكم..» 
أخرجه أبو داود (7/7٠م-‏ ط حمص) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي ألله عنهما. 

(5) البدائتع / ٠لاء‏ وفتح القدير 078١/5‏ والقليوبي 
وعميرة 2/5 وحاشية الدسوقي ا وبداية 
المجتهد 7/ »54١‏ ومغنى المحتاج »؛ وكشاف 
القناع 5/١15ء‏ والمغني .404/١7‏ 


تأتطكرًا همي" . 

5- واختلف الفقهاء في قطع يد الولد إذا 
سرق من مال والده. 

فذهب الجمهور إلى أنه لا قطع في سرقة الولد 
من مال والده وإن علا » وبه قال الحسن وإسحاق 
والثوري» لأن بينهما قرابة تمنع قبول شهادة 


أحدهما لصاحبه» فلم يقطع بسرقة ماله كالأب» 
ولأن النفقة تجب فى مال الأب لابنه حفظاً له 


فلا يجوز إتلافه حفظأً للمال» ولأنه يرث مالهء 
وله حق دخول بيته» وهله كلها شبهات تدرأ عنه 
البخد: 


وذهب المالكية وأحمد في رواية عنه وهو 
ظاهر ما قطع به الخرقي وبه قال أبو ثور وابن 
المنذر إلى أنه يقطع لظاهر الآية» ولأنه يحد 
بالزنى من جاريته» ويقاد بقتله فيقطع بسرقة 
ماله» ولأنه لا توجد شبهة في علاقة الابن بأبيه 


تدرأ عله الحلا" 


انظر مصطلح (سرقة ف5١).‏ 


.58 سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) فتح القدير »”8٠١/5‏ والفتاوى الهندية ؟/١18»‏ 
والخرشي 247/8 والدسوقي 0777/4 والزرقاني 
4 والمدونة 5/5لا7» ومغني المحتاج 
54 ., والمهذب ؟7187/7» والمغتى 470/١7‏ ط 
هجرء وكشاف القناع 1/١4١ء‏ وشرح منتهى 
الإرادات #/ الالاء والإنضصاف .7918/٠١‏ 
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وفف ةم وعم و ووم ع مو مود وو م وو هه ةو ةوه ووو وود ممويوةوةوددديويووهةه 


قذف الوالد ولده: 
1- إذا قذف الوالد ولده وإن سفل» فقد 
اختلف الفقهاء في وجوب حد القذف عليه. 
فذهب الحنفية والمذهب عند المالكية 
والشافعية والحنابلة وهو قول عطاء 
والحسنء إلى أنه لا يحد الوالد بقذفه 
لولده وإن نزلء وذلك بالقياس على عدم 
قتله به» فإهدار جنايته على نفس الولد 
يوجب إهدارها في عرضه بطريق أولى”". 
غير أن الشافعية قالوا: إن الاقتصار على نفي 
الحد يقتضي أنه يعزر وهو المنصوص 
للإيذاء”"» وكذلك يعزر عند الحنفية بل 
بشتم ولده يعزر 0 
4"- وكما لا يحد بقذف ولده لا يحد بقذف 
من ورثه الولد ولم يشاركه فيه غيره» كما لو قذف 
امرأة له منها ولد ثم مانت» لأنه إذا لم يغبت له 
ابتداء لم يثبت له انتهاء كالقصاص»ء فإن شاركه 
فيه غيره كأن كان لها ولد آخر من غيره كان له 
الاستيفاء لأن بعض الورثة يستوفيه» للحوق 


)١(‏ فتح القدير .١43/5‏ 4147 والدر المختار مع رد 
المحتار / 211/7 _وحاشية الدسوقي 2711/5 ومغني 
المحتاج 4 وشرح منتهى الإرادات "6٠١/7"‏ 
ليس 

(؟) مغني المحتاج /. 

(9) الدر المختار وحاشية ابن عابدين لا ١‏ . 


هم ههه وموووةوووو وو موود ووو ووو و يو ووو دو ووو ووووووووونووودووووووة و 


العار بكل واحد من الورثة على انفرادة7". 

وفى قول عند المالكية : للابن أن يطالب بحد 
القذف على أبويه» وهو قول عمر بن عبد العزيز 
وأبي ثور وابن المنذر لعوم قوله تعالى: مولن 
لَه ", ولأنه حد فلا يمنع من وجوبه قرابة 
الولادة كالزنا. 

وقال المالكية: إذا حُد الوالدان فإن الابن 
يعتبر فاسقاً ولا تقبل له شهادة. 

(ر: قذف ف5:48) 
إسقاط حد الحرابة عن الولد: 

4- قال الحنفية: إذا كان في قطاع الطريق 
ولد للمقطوع عليه الطريق؛ أو ذو رحم محرم منه 
سقط عنه حد الحرابة. لأن بين القاطع والمقطوع 
عليه تبسطا فى المال والحرز» لوجود الإذن 
بالتناول عادة» فإذا أخذ القاطع المال فإنه يكون 
آخذاً لمال لم يحرزه عنه الحرز المبني في 
الحضرء ولا السلطان الجاري في السفرء 
فأورث ذلك شبهة. والحدود تدرأ 


. بالشبهات» لقول الرسول ظكلِ: «ادرؤوا 


)١(‏ مغني المحتاج 2١63/5‏ وشرح متتهى الإرادات 
“,٠ه‏ ١ه”ء.‏ والدر المختار وابن عابدين 
*/ 7/ااء والمغني 514/48. 

(؟) سورة النور/ 5. 
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مقع فو هه ووه ع فاوه و عيفاعة وهة فاعدية انوع ف وه قا وروا ع قروا له وام ذاه ووفاورع شكاة وزها ووه ماه و 


الصورمتى ذبح لم يجزله البيع ولا الإبدال. وهذا 
بالنسبة لصاحبها. 
وأماالذي أهدي إليه شيء منهاء أوتصدق 

عليه به فيجوز له البيع والإبدال. 

وإذا وقع البيع الممنوع أوإبدال ممنوع فسخ 
العقد إن كان المبيع موجوداء فإن فات بأكل ونحوه 
وجب التصدق بالعوض إن كان موجوداء فإن فات 
بالصرف أو الضياع وجب التصدق بمثله. )١‏ 

وقال الشافعية: لا يجوز للمضحي بيع شيء 
منهاءوكذلك لا يجوز للغني المهدى إليهء بخلاف 
الفقير المتصدق عليهء فإنه يجوزله البيع» ويجوز 
للمضحي التصدق بالجلد وإعارته والانتفاع به لا 
بيعه ولا إجارته . (") 

وقول الحنابلة مثل قول الشافعية. وزادوا أنه لا 
يجوز بيع جُلّها أيضا. 9 


*" - ومن الأمور التي تكره للمضحي بعد التضحية 
إعطاء الجزار ونحوه أجرته من الأضحية فهو مكروه 
تحريماء لأنه كالبيع با يستهلك, لحديث علي رضي 
الله عنه قال: «أمرني رسول-الله يك أن أقوم على 
بدنه وأقسم جلودها وجلالماء وأمر ني ألا أعطي 
الجزار منها شيئاء. وقال: نحن نعطيه من 
عندنا» . (4) 

( وخخرج بالبيع وإعطاء الأجرة ) الانتفاع بالجلد 


(1) الدسوقي ؟/174١.,‏ وبلغة السالك 8٠١/١‏ 

() المنيج مع حاشية البجيرمي 949:/4؟ 

() مطالب أولى النبي ؟/ 406 

(4) حديث علي رضي الله عنه «أمرني رسول الله 5 أن أقوم على 
بدنه . . .» أخرجه البخاري (انفتح / 065 ط السلفية) 


ومسلم 64/97 ط الحلبي) . 


ع ع لاع ل اجا عر 6ه عام وح واه ها م ونوا و عاط مو ع وم وها اوه وم اع هف وطو ع وروا وأو و عاماة وفوف عع 


وغيره من الأضحية التي لم يجب التصدق بهاء كا لو 
جعل سقاء للماء أو اللبن أوغيرهماء أوفرواً 
للجلوس واللبس. أو صنع منه غربالٍ أوغير ذلك 
فهوجائز, ولأنه يجوز الانتفاع بلحمها بالأكل 
وبشحمها بالأكل والادهان فكذا بجلدها وسائر 
أجزائها . 

هذا مذهب الحنفية  )١‏ 

وصرح المالكية بمنع إعطاء الجزارفي مقابلة 
جزارته أوبعضها شيئا منهباء سواء أكانت مجزئة» أم 
غير مجزئة كالتي ذبحت يوم النحر قبل ذبح ضحية 
الإمام, وكالتي تعيبت حالة الذبح أو قبله. 

وأجازوا تأجير جلدها على الراجح. ” 

وقال الشافعية والحنابلة : يحرم إعطاء الجازر في 
أجرته شيئا منهاء لحديث علي رضي الله عنه السابق 
ذكره. ٠‏ 
فإن دفع إليه لفقره أوعلى سبيل الحدية فلا 
بأس. وله أن ينتفع بجلدهاء ولا يجوز أن يبيعه ولا 
شيئا منبا 99) 


النيابة في ذبح الأضحية : 

5 -اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة في ذبح 
الأضحية إذا كان النائب مسلماء لحديث فاطمة 
السابق: «يا فاطمة قومي إلى أضحيتك 
فاشهديهال 229 لأن فيه إقرارا على حكم النيابة . 


)0 البدائع ه١8‏ وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 


دآ ىث”ت> 

١74 الدسوقي على الشرح الكبير ؟/‎ )٠ 

فيه شرح المنبج مع حاشية البجيرمي 4/ 544. والمغني بأعلى 
الششرح الكبير١١/ ١١١01١١‏ 

(4) حديث فاطمة رضي الله عنها سبق تخريجه . 


ه٠١6-‎ 


فقوو فو و ةوفه م لو و ووو يوون ووووووووووة 


الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له 
مخرج فخلوا سبيله؛ فإن الإمام أن يخطئ في 
العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»”". 
وبمثل ذلك قال الشافعية والحنابلة فى أخذ 
الولد هال أبئهحزابة» قإنه لا يحد, 
أما المالكية والشافعية والحتابلة فإنهم 
يوجبون القصاص على الولد إذا قتل والده 
عمداً عدراناً كما تقدم (ف/01) فمن باب 
أولى إذا قتله حرابة فإنه لا يسقط عنه الحد(". 
وانظر (حرابة ف١٠)‏ 
ثانياً: الأحكام المتعلقة بولد الحيوان: 
ولد الأضحية: 
5 اختلف الفقهاء فى حكم ذبح ولد 
ذبحه معهاء وقال آخرون بعدم الوجوب. 


وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (أضحية 


ف87) 


)1١(‏ حديث: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين...» 
أخرجه الترمذي (77/5) من حديث عائشة رضي الله 
عنهاء وذكر أن في إسناده راوياً ضعيفاً. ١‏ 

(؟) البدائع /ا/١41ء‏ 247 وحاشية ابن عابدين »1١5/7‏ 
والمغني 7١18/٠١‏ وشرح منتهى الإرادات 541/7» 
ومغني المحتاج ١/5‏ » وكشاف القناع كول 
والإنصاف 2525/٠‏ والدسوقي ع وحاشية 
الباجوري 2044/7 517". 


ولد الشاة إذا كان على صورة كلب: 
1"- شاة ولدت ولداً بصورة الكلب» فأشكل 
أمرهء فإن صاح مثل الكلب لا يؤكل»؛ وإن صاح 
مثل الشاة يؤكل » وإن صاح مثلهما يوضع الماء 
بين يديه» إن شرب باللسان لا يؤكل لأنه كلب؛ 
وإن شرب بالفم يؤكل» لأنهشاة» وإن شرب بهما 
جميعاً يوضع التبن واللحم قبله» إن أكل التبن 
يؤكل» لأنه شاة» وإن أكل اللحم لا يؤكل» وإن 
أكلهما جميعاً يذبح فإن خرج الأمعاء (أي تبين 
أن له أمعاء) لا يؤكل » وإن خرج الكرش (أي تبين 
أن له كرشاً) يؤكل. نص على ذلك الحنفية. 
ونص الشافعية على أنه لو ولدت شاة كلبة ولم 
يتحقق نزو كلب عليها فإنها تحل- كما قاله 
البغوي والقاضي حسين- لأنه قد يحصل الخلق 
على خلاف صورة الأصل» لكن الورع تركها. 
وقال آخرون: إن كان أشبه بالحلال خلقة حل 
وإلا له0 , 
خروج الولد في حال الحياة أو بعد 
الموتث: 
8- الولد الخارج في حال الحياة فيه وجهان 


للق الفتاوى الهندية ه/ة, وتحفة المحتاج 0 
ومغنى المحتاج ل 


-1ا- 


ا 0 


للشافعية من حيث النجاسة والطهارة» ذكرهما 
الماوردي والروياني. 

أما إذا انفصل الولد حياً بعد موت أمه فعيئه 
طاهرة بلا خلاف عندهم) ويجب غسل 
0١‏ 
ظاهره . 

والتفصيل في مصطلح (نجاسة) 
لحوق الولد بأمه بعد ظهور العيب: 


4 اتفق الفقهاء على أن الحمل يتبع الأم في 
البيع”'' فولد الإبل أو الغنم إذا اشتريت حاملاً» 
أو حملت عند المشتري ثم بعد ولادتها وجد بها 
عيباً يرد ولدها معها ولا شيء عليه في ولادتها ء 
إلا أن تنقصهاء فيرد معها ما نقصها إلا أن يجبر 
بالولد””. 


انظر مصطلح (تبعية ف؟) 
زكاة الولد المتولد بين الوحشي والأهلي: 
١‏ اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في 
الولد المتولد بين الوحشي والأهلي. 


زفق المجموع /4,. 
والدسوقي ا؟رلاهء والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص7١١1»‏ والمنثور »*/١‏ وكشاف القناع 
“7 والمحلي شرح المنهاج ؟/ 4 

[فرف شرح الزرقاني / 0 والمحلي شرح المنهاج 
0_0 


ووفوووووي ومو و ووو عو ومو ع وو ووو وو ووووووووووهة 


فذهب الحنابلة والمالكية في قول إلى وجوب 
الزكاة فيه» سواء أكان الوحشي هو الفحل أم 
الأم: لأن المتولد بين الوحشي والأهلي متولد 
بين الذي تجب فيه الزكاة وبين ما لا تجب فيه 
فيرجح جانب الوجوب. قياساً على المتولد بين 
السائمة والمعلوفة» فتجب فيه الزكاة» فكذلك 
الولد المتولد بين الوحشي والأهلي» وعلى هذا 
القول تضم إلى جنسها من الأهلي في وجوب 
الزكاة» ويكمل بها نصابها وتكون كأحد 
اواو 

وذهب أبو حنيفة وهو قول عند المالكية إلى 
أنه إن كانت الأمهات أهلية وجبت فيها الزكاة» 
وإلا فلاء لأن جانب الأم في الحيوان هو 
الراجح» لأن ولد البهيمة يتبع أمه”". 

وذهب الشافعية وهو المشهور عند المالكية 
إلى أنه لا زكاة فيه مطلقاً» سواء أكانت الوحشية 
من قبل الفحل أم من قبل الأم. لأن الأصل عدم 
الوجوب””". 


وانظر مصطلح (زكاة ف55) 


.477/١ المغني 545/7: والدسوقي‎ )١( 

() البدائع ؟/٠"ء‏ والدسوقي .87/١‏ 

(0) مغني المحتاج .5947/١‏ والجمل ١/115ء‏ 
والدسوقي .477/١‏ 


-5١5- 


-١‏ يتركب مصطلح (ولد الزنى) من مضاف 
ومضاف إليهء هما: ولدء والزنى. فالولّد في 
اللغة: المولودء يقال للواحد والجمع والصغير 
والكبير والذكر والأنثى» وقد يجمع على أولاد 
وولدة ووإلدة وؤلد”". 

ويطلق الولّد على وَلَّد الوَلّد وإن نزل مجازاً» 
كما يطلق الوّلّد مجازاً أيضاً على الولد من 
الرضاع. 

(ر: ابن ف١»‏ ابن الابن ف١)‏ 


والمعنى الاصطلاحي للولد لا يخرج عن 
المعنى اللغوي'". ‏ 

والزنى في اللغة: الفجور”". 
وفي الاصطلاح عرفه الحنفية بأنه : وطء 


)١(‏ المصباح المنيرء ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» 
والقاموس المحيط والمعجم الوسيط. ٠‏ 

(؟) بدائع الصنائع ؟/ 27617 والقليوبي وعميرة -١4٠/‏ 
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(9) لسان العرب» والقاموس المحيط. 


قوفو هة ةل و ولو ووو ووو ووو و و ووو ووو وووووونووووهةه 


الرجل المرأة في القبل في غير الملك وشبهته”". 
(ر: إرث ف5؟١)‏ 
والمقصودمن ولد الزنى هو: الولدالذي تأتي 
الألفاظ ذات الصلة: 
أ- ولد اللعان: 
نسبه منه بعد ملاعنته من زوجته”". 
والصلة بين ولد اللعان وولد الزنى : انقطاع 
نسب كل منهما عن الأب» إلا أن الأول منقطع 
نسبه عن الأب بعد ثبوته منه بخلاف الثاني. 


انظر مصطلح (لعان ف0-56) 


ب- اللقيط : 
- اللقيط : اسم لحي مولود طرحه أهله خوفاً 


020 
يبه 0. 


من العيلة» أو فراراً من تهمة الريم 
كل منهما عن الأب» إلا أن الأول مجهول الأم 
أيضاً بخلاف الثاني. 


0 2١/6 فتح القدير‎ )١( 

(؟) المبسوط للسرخسي +50١5/١‏ وأنيس" الفقهاء 
ص188. 

.75١9/١٠١ المبسوط‎ )9( 


-75١6- 


الأحكام المتعلقة بولد الزنى: 

لولد الزنى أحكام يتفق في بعضها مع غيره من 
الأولادء ويختلف في بعضها الآخر عنهم؛ كما 
أ دين ولد الزنى: 

4- نص الحنفية على أن الولد يتبع خير 
الأبوين ديناً» ويشعر التعبير بالأبوين إخراج ولد 
الزنا. قال ابن عابدين: ورأيت في فتاوى 
الشهاب الشلبي من الحنفية أنه قال: واقعة 
الفتوى في زماننا مسلم زنى بنصرانية فأتت 
بولدء فهل يكون مسلما؟ 

أجاب بعض الشافعية بعدمه؛ وبعضهم 
بإسلامه؛. وذكر أن السبكي نص عليه؛» وهو 
غير ظاهرء فإن الشارع قطع نسب ولد الزنى» 
وبنته من الزنى تحل له عندهم» فكيف يكون 
مسلماً؟» وأفتى قاضي القضاة الحنبلي بإسلامه 
أيضاًء ثم قال: وتوقفت عن الكتابة» فإنه وإن 
كان مقطوع النسب عن أبيه حتى لا يرثه؛ فقد 
صرحوا عندنا بأن بنته من الزنى لا تحل لهء وبأنه 
لا يدفع زكاته لابنه من الزنى» ولا تقبل شهادته 
له والذي يقُوى عندي أنه لا يحكم بإسلامه على 
مقتضى مذهبناء وإنما أثبتوا الأحكام المذكورة 
احتياطاً نظراً لحقيقة الجزئية بينهما. 


وقال ابن عابدين معلقاً على ما تقدم: يظهر لي 
الحكم بالإسلام للحديث الصحيح: «كل مولود 
يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجّسانه»”"2» فإنهم قالوا: إنه جعل اتفاقهما 
ناقلاً له عن الفطرة» فإذا لم يتفقا بقي على أصل 
الفطرة أو على ما هو أقرب إليهاء حتى لو كان 
أحدهما مجوسياً والآخر كتابياً فهو كتابي» وهنا 
ليس له أبوان متفقان فيبقى على الفطرة» ولأنهم 
قالوا: إن إلحاقه بالمسلم منهما أو بالكتابي أنفع 
لهء ولاشك أن النظر لحقيقة الجزئية أنفع له؛ 
وأيضاً حيث نظروا للجزئية في تلك المسائل 
احتياطاً» فلينظر إليها هنا احتياطاً أيضاًء فإن 
الاحتياط بالدين أولى» ولأن الكفر أفبح 
القبيح» فلا ينبغي الحكم به على شخص 
بدون أمر صريح» ولأنهم قالوا في حرمة 
بنته من الزنى: إن الشرع قطع النسبة إلى 
الزاني لما فيها من إشاعة الفاحشة» فلم 
تنبت النفقة والإرث لذلك» وهنا لا ينفي 
النسبة الحقيقية» لأن الحقائق لا مرد لهاء 
فمن ادعى أنه لابد من النسبة الشرعية 
يله البيان("©. 


)١(‏ حديث: (كل مولد يولد على الفطرة..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري #/55؟) ومسلم 
)5١48-7017/5(‏ من حديث أبي هريرة» واللفظ 
للبخاري. 

(؟) ابن عابدين 7/ 945؟. 
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موه وو و وو ووو وووماة دودو ووه 


أما الشافعية فقد قال الشبراملسي : فلو وطئ 
مسلم كافرة بالزنى؛ فهل يلح الولدٌ المسلم في 
الإسلام» أو يلحق الكافرة؟ ذهب ابن حزم وغيره 
إلى الأول؛ واعتمد الرملي تبعاً لوالده الثاني 
لأنه مقطوع النسب عنه”". 

وأما الحنابلة فقد قال الإمام أحمد: في أمة 
نصرانية ولدت من فجور ولدها مسلمء لأن أبويه 
يهودانه وينصرانه وهدذا ليس معه إلا أمه؛ وإذا لم 
يكن لهذا الولد حال يحتمل أن يقر فيها على دين 
لا يقر أهله عليه فكيف يرد إلى دار الحرب”". 
ب- أذان ولد الزنى: 

0- يرى الحنفية والمالكية أنه يجوز اتخاذ 
ولد الزنى مؤذناًء فقد نص الحنفية على أنه يجوز 
أذان ولد الزنى؛ لحصول المقصود به وهو 
الإعلان لكن غيره أولى» لأن الغالب عليه 
الجهل؛ ولأن الأذان ذكر معظم فيختار له 
من يكون محترماً في الناس متبركاً به'" 
لحديث: ١ليوؤذن‏ لكم خياركم وليؤمكم 
قراؤكم”؟). 


-404 11/7/15 نهاية المحتاج والشبراملسي عليه‎ )١( 
.8371 /1١ ط دار الفكرء ومغني المحتاج‎ 0 

(') المغني لابن قدامة 1/59/0-:هل. 

(6) المبسوط »178-١97//١‏ والبدائع 2١6٠١ /١‏ ومواهب 
الجليل .50١/١‏ 

(4:) حديث: «ليوذن لكم خياركم...» 


ووووو ومع وهم ووو ووو ووو وو ووو و ووو و 


ج- إمامة ولد الزنى للمصلين: . 

: اختلف الفقهاء في حكم إمامة ولد الزنى‎ -١ 

فذهب الجمهور إلى كراهتها ولهم في ذلك 

قال الحنفية: تكره إمامةٌ ولد الزنى إن وجد 
غيره ممن هو أحق بالإمامة منه؛ لأنه ليس له أب 
يعلمه؛ فيغلب عليه الجهل» وإن تقدم جاز”" : 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «صلوا خلف كل بر 
فا 

وقال المالكية : يكره أن يُجعل إماماً راتباً كل 
من الخصي أو المأبون أو الأقلف أو ولد الزنى 
أو تجهول الخال . 

وقال الشافعية: لو كان الأفقه أو الأقرأ أو 
الأورع صبياً أو مسافراً قاصراً أو فاسقاً أو ولد 
الزنى أومجهول الأب فَضِدُه أولى... وأطلق 


- أخرجه أبو داود(١/7475-‏ ط حمص) من حديث ابن 
الراية /١(‏ 71/4) أن فيه راويا قال عنه أبو حاتم : منكر 
الحديث. 

)١(‏ تبيين الحقائق ١/5"٠ء‏ واللياب ١/١41غ.‏ والدر 
المختار /١‏ /ا/ا"1!-4/ا". 

(؟) حديث: «صلوا خلف كل بر وفاجر». 
أخرجه الدارقطني من حديث مكحول عن أبي هريرة 
(017/1) وأعله الدارقطني بالانقطاع بين مكحول 
وأبي هريرة. 

() جواهر الإكليل ١/4/ا-ةل.‏ 


-711/- 


ولد الزنى ١١-1‏ 


وه قف ع ةو وو دعو لوعو ووو وود ووو ووو وودووووووهة 


جماعة أن إمامة ولد الزنى ومن لا يعرف أبوه 
مكروهة”". 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا تكره إمامة ولد 
الزنى إذا سلم دينهء قال عطاء : له أن يؤم إذا كان 
مرضياً وبه قال سليمان بن موسى والحسن 
والنخعي والزّهري وعمرو بن دينار 
وإسحاق”" وذلك لقوله ككِ: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله”" وقالت عائشة رضي 
الله عنها: «ليس عليه من وزر أبويه شيء»ء 
وقد قال الله تعالى #علا زر وَازية وِنْدَ 
تمه وقال تعالى: «إنّ أصْرَيرٌ عند 
أ لد 


د- دفع الزكاة لابنه من الزنى: 
/ا- نص الحنفية على أنه لا يدفع زكاته لابنه 
من الزنى نظراً لحقيقة الجزئية بينهما'". 


زطق مغني المحتاج / 7 

زفق المغني لكر 

زفرف حديث : «يؤم القوم أقرؤهم لكتات الله». 
أخرجه مسلم 656/١‏ من حديث أبي مسعود 
الأنصاري. 

(4) سورة النجم/ 8". 

(0) سورة الحجرات/ .١7‏ 

(5) ابن عابدين 94/79" و"3. 


ه- زكاة الفطر عن ولد الزنى: 

4- جاء فى حاشية الشروانى من الشافعية: 
الأقرب أن زكاة الفطر عن ولد الزنى على أمه”". 
و- العقيقة عن ولد الزنى : 

9- نص الشافعية على أنه يسن لمن تلزمه نفقة 
فرعه أن يعق عنه» وممن تلزمه نفقة فرعه الأم في 
ولد الزنى فهو في نفقتهاء فيندب لها العق عنه: 


ولا يلزم من ذلك إظهاره المفضي لظهور 
30 


ز- دخول ولد الزنى في الوقف على 
الي ش 


-٠١‏ نص الحنابلة على أنه لا يشمل الوقف 
على اليتامى ولد الزنى» لأن لليتيم انكساراً 
يدخل على القلب بفقد الأب'". 


ع تحريم النكاح : 

١١-اتفق‏ الفقهاء على ثبوت التحريم المؤبد 
بين ولد الزنى وأمه التي ولدته تبعاً لثبوت نسبه 
ا 


.71١/7 حاشية الشرواني على تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) حاشية الجمل 777/8. 

(9) مطالب أولي النهى 51/5 757 

(5) القليوبي وعميرة »75١/7‏ ومغني المحتاج "/ ه/اا, 
وتفسير القرطبي »٠١5/0‏ والشرح الصغير؟/ 1407:- 
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م ممه ممه عع وو ووو وو وووووووووووووووهة 


واختلفوا في ثبوت التحريم بين 

من الزنى ولهم رأيان: 

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والحنابلة والشافعية في قول إلى ثبوت 
اللخرى المريدينهيا كتبر ماين 11 ولاد» واد 
لم يثبت النسب» وذلك للجزئية”". 

قال الحنفية : وتحرم على الأب بناته بالنص 
وهو قوله تعالى : و74" سواء كانت بنته 
من النكاح أو من السفاح لعموم النص» قال 
الكاساني: ولأن بنت الإنسان اسم لأنثى 
مخلوقة من مائه حقيقة»؛ والكلام فيهء 

إلا أنه لا تجوز الإضافة شرعاً إليه لما فيه من 
إشاعة الفاحشة» وهذا لا ينفي النسبة الحقيقية؛ 
لأن الحقائق لا مرد لهاء وهكذا نقول فى الإرث 
والنفقة» إن النسبة الحقيقية ثابتة إلا أن الشرع 
اعتبر هناك ثبوت النسب شرعا لجريان الإرث 
والنفقة لمعنى. 

وأوضح ابن عابدين كونها من زنى بقوله : كأن 
تكون بكرأ فيطأها ثم يحبسها حتى تلد أو يطأها 
والمغني لابن قدامة 0058/6 ويدائع الصنائع 

0060/1 

)١(‏ المغني 6/شلاه-هلاه, والبدائكعم 701/7 وأبن 


عابدين ؟/لالااء والدسوقي ا ومغني 


0( سورة النساء/ *77. 


في طهر لم يمسها فيه غيره» ثم يحبسها حتى تلد 
وإلا لم يحرم عليه الولد» لعدم ثبوت أنه من 
١ 0١‏ 
مائه . 

وقال المالكية : فمن زنى بامرأة فحملت منه 
ببنت» فإنها تحرم عليه؛ وعلى أصوله”". 

وقال الحنابلة : يحرم على الرجل نكاح بنته 
من الزنى.. لقول الله تعالى: «خْرّمَتٌ عَإْنِكُْ 
مسيم وباتئ4”" وهثره بنتهء فإنها أنثى 
مخلوقة من مائه» هده حقيقة لا تختلف 
بالحل والحرمة» ويدل على ذلك حديث 
عبد الله بن عباس في قول النبي ككل في 
امرأة هلال بن أمية «أبصروها فإن جاءت 
بة- يعني ولدها- 8 صفة كذا فهو 
لشريك , بن سحفاء7 2 + يعني الزاني لأنها 
مخلوقة من مائه وهذه حقيقة لا تختلف 
بالحل والحرمة فأشبهت المخلوقة من وطء 
بشبهة.» ولأنها بضعة منه فلم تحل له كبنته 
كونها بنتا كما لو تخلف لرق أو اختلاف دين. 


للق البدائع ؟/ ل/اه”ء وابن عابدين 3 

(؟) الشرح الكبير 756١/7‏ 

(*) سورة النساء/ 77. 

(5) حديث ابن عباس: «أبصروها فإن جاءت به...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 541/4) ومسلم 
01). 
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ماهو ف وموم معو وو ووو وووووووووووووهةه 


إذا ثبت هذا : فلا فرق بين علمه بكونها منه 
مثل أن يطأ امرأة في طهر لم يصبها فيه غيره؛ ثم 
يحفظها حتى تضع ء أو مثل أن يشترك جماعة في 
وطء امرأة فتأتي بولد لا يعلم هل هو منه أو من 
غيره؟ ٠‏ 

. فإنها تحرم على جميعهم لوجهين : أحدهما : 
بعضهمء فتحرم على الجميعء كما لو زوج 
الوليان ولم يعلم السابق منهماء وتحرم 
على أولادهم لأنها أخت بعضهم غير 
لأولاد الباقين ولم تحل لأحد ممن وطئ 
أمهاء لأنها في معلى 00 

الرأي الثاني : ذهب الشافعية إلى عدم ثبوت 
التحريم بين الزاني وبنته من الزنى وإن علم أنها 
من مائه» قالوا: والمخلوقة من ماء زناه» سواء 
أكانت المزنيٌ بها مطاوعة أم لاء. وسواء تحقق 
أنها من مائه أم لاء تحل له لأنها أجنبية عنه؛ إذ لا 
حرمة لماء الزنى بدليل انتفاء سائر أحكام النسب 
من إرث وغيره عنها فلا تتبعض الأحكام؛ فإن 
منم الإرث بإجماع كما قاله الرافعي” '". وقيل : 
تحرم عليه مطلقاًء وعلى الأول يكره نكاحهاء 
واختلف في المعنى المقتضي للكراهة» فقيل: 


)١(‏ المغنى 16/غلاه-ؤل/اه. 
(؟) قليوبي وعميرة 551/7. 


للخروج من الخلاف» قال السبكي: وهو 
الصحيحء وقيل لاحتمال كونها منهء فإن 
تيقن أنها منه حرمت» وهو اختيار جماعة» 
منهم الروياني"". 

هذا ما لم يكن الزاني مجنوناً عند الزنى» فإن 
كان مجنوناً ثبت نسب الولد منه والتحريم» 
كالوطء بشبهة» لأنه لبن زلق في الحكه”". 

-١‏ كما اختلفوا في زواج الزاني من حليلة 
ولده من الزنى على رأيين : ش ش 

الرأي الأول: ذهب الحنفية والحنابلة في 
المذهب والمالكية في القول المقابل للمعتمد 
إلى أنه يحرم على الرجل حليلة الأب والابن من 
الزنا لدخولهن في عموم الآيات الواردة في 
التحريم”". 

الرأي الثاني: ذهب المالكية في المعتمد 
والرحيباني من الحنابلة- وهو ما يوخذ من 
عبارات الشافعية- إلى أنه لا تحرم على 
الرجل زوجة ابنه من الزنا. لأنه ينسب لأمه 
فزوجته أجنبية من الزاني» وكذلك لا يحرم على 
ولد الزئى زوجة أبيه الزاني لأنها اعد عن 


.108 مغني المحتاج 8/ 11/8ء‎ )١( 

(1) القليوبي وعميرة »55١/‏ 144/7. 

() الفتاوى الهندية /١‏ 2775 والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي » وكشاف القناع ا 

(5) مطالب أولي النهى :4١/0‏ وأسنى المطالب 
/ ١16ء‏ وحاشية الدسوقي ؟/١18.‏ 
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ط- حرمة ولد الزنى على أصول وفروع 
الزاني وحواشيه : 

-١‏ اتفق الفقهاء القائلون بتحريم ولد الزنى 
من الزاني بأمه- وهو الجمهور- على أنه يحرم 
على ولد الزنى أصول الزاني وفروعه؛ للجزئية 
بينهم ؛ أما غير الأصول والفروع؛ كأعمام 
الزاني وأخواله وإخوانه وأخواته» كمن زنى 
بامرأة فأنجبت بنتاً» فهل تحرم هلره البنت على 
أخي الزاني أو عمه أو خاله..؟ 

قال الحصكفي من الحنفية: حرم على 
المتزوج ذكراً كان أو أنشى نكاح أصله 
وفرعه علا أو نزل» وبنت أخيه» وأختهء 
وبنتهاء ولو من زنى» وعمته وخالته... 
قالابن عابدين معلقاً .على قول 
الحصكفي: «ولو من زنى» تعميم بالنظر 
إلى كل ما قبلهء أي لا فرق في أصله أو 
فرعه أو أخته أن يكون من الزنى أو لاء 
وكذا إذا كان له أخ من الزنى له بنت من 
النكاح, أو أخ من النكاح له بنت من 
الزنى» وعلى قياسه قوله: وبنتها وعمته 
وخالته؛ أي أخته من النكاح لها بنت من 
الزنى؛ أو أخته من الزنى لها بنت من 
النكاح, أو أخته من الزنى لها بنت من 
الزنى» وكذا أبوه من النكاح له أخت من 
الزنى؛ أو أبوه من الزنى له أخت من 


هاه فقوو ووه وهو موه لوفو ووه همود مو دوو ووو ووو ووو ووو ودووه 


النكاح» أو أبوه من الزنى له أخت من 
الزنى» وكذا أمه كذلك... 

ونقل ابن عابدين عن البحر في كتاب 
الرضاعء أن البنت من الزنى لا تحرم على 
عم الزاني وخاله» لأنه لم يثبت نسبها من الزاني 
حتى يظهر فيها حكم القرابة» وأما التحريم على 
آباء الزاني وأولاده فلاعتبار الجزئية» ولا جزئية 
بينها وبين العم والخالء ومثله في الفتح هناك 
لعي 1 

وقال المالكية: حرم على الشخص أصولهء 
وهو كل من عليه ولادة وإن علاء وفصوله وإن 
سفلواء ولو خلقت الفصول من مائه المجردعن 
العقد» وما يقوم مقامه من شبهة» فمن زنى بامرأة 
فحملت منه بنتا فإنها تحرم عليه وعلى أصوله 
وفروعه؛ وإن حملت منه بذكر حرم على صاحب 
الماء تزوج بنته» كما يحرم على الذكر تزوج 
فروع أبيه من الزنى وأصوله'". 

وقال الحنابلة : وتحرم أخته من الزنى وبنت 
ابنه من الزنى وبنت بنته من الزنى وإن نزلت» 
وبنت أخيه من الزنى وبنت أخته من الزنى وكذا 
عمته وخالته من الزنى”". 


دلق أبن عابدين ف 


(1) الشرح الكبير ؟7/ .56٠9‏ 
زفرف كشاف القناع ا والمغني 2»/5ص. 
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ولد الزنى ١5-١5‏ 


ي- كفاءة ولد الزنى : 

4- اختلف الفقهاء في اعتبار النسب في 
الكفاءة فى النكاح 

فذهب الحنفية والشافعية إلى اعتبار النسب 
فى الكفاءة 

وذهب المالكية وهو رأي عند الحنابلة 
والثوري والكرخي وأبو بكر الجصاص من 
الحنفية إلى عدم اعتبار النسب في الكفاءة.. 

قال البهوتي: ولد الزنى قد قيل: إنه كفو 
لذات نسب» وعن أحمد أنه ذكر له أن ولد الزنى 
ينكح وينكح إليه فكأنه لم يحب ذلك؛ لأن المرأة 
تتضرر به هي وأولياؤهاء ويتعدى ذلك إلى 
ولدهاء وليس هو كفؤاً للعربية بغير 
إشكال”") وقال المحلي: ويستحب دَينَة 
بخلاق الناسقف نسبة بخلاف نت لز 

انظر مصطلح (كفاءة ف١١).‏ 
ك- النسب: 

-١‏ اتفق الفقهاء على أن ولد الزنى يثبت 
نسبه من أمه التي ولدته. 


أما نسبه من الزاني: فالجمهور (الحنفية 


8/0 كشاف القناع‎ )١( 


زقف المحلي على المنهاج في هامش حاشيتي القليوبي 
وعميرة عليه / /71. 


والمالكية والشافعية والحنابلة) يرون عدم 
ثبوت نسبه منهء واستدلوا بقول النبى يله : 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر0©. ولأنه 
لا يلحق به إذا لم يستلحقه فلم يلحق به بحال. 

وقال الحسن وابن سيرين : يلحق الواطئ إذا 
أقيم عليه الحد ويرثه» وقال إبراهيم : يلحقه إذا 
جلد الحد أو ملك المؤطوءة؛ وقال إسحاق: 
يلحقه» وذكر عن عروة وسليمان بن يسار 
000 


(ر: إرث ف70١)‏ 


ل- التحريم بالرضاع بلبن الزنى 

75 اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا زنت 
فولدت فأرضعت بلبنها طفلاً أو طفلة» كان 
الرضيع ولداً لها رضاعاء لأنه رضع لبنها 
حقيقة» والولد منسوب إليهاء فحرم عليها 
بذلك. 


أما تحريم هدًا الرضيع على الزاني بهاء فقد 
اختلف الفقهاء فيه على آراء: 


)١(‏ حديث: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ؟١/77١)‏ ومسلم 
)٠١41/7(‏ من حديث أبي هريرة #9. 

(؟) تبيين الحقائق 255١/5‏ والمدونة 05/8 ط 
الساسي» والشرح الصغير ا والقليوبي 
وعميرة */ 25541 والمغني 726/5. 


حففد 


والأفضل أن يذبح بنفسه إلا لضرورة . 

وذهب الجمهورإلى صحة التضحية مع 
الكراهة إذا كان النائب كتابياء لأنه من أهل 
الذكاة. وذهب المالكية ‏ وهوقول محكي عن أحمد_ 
إلى عدم صحة إنابته. فإن ذبح لم تقع التضحية 
وإن حل أكلها. )١‏ 

والنيابة تتحقق بالإذن لغيره نصاء كأن يقول: 
أذنتك أووكلتك أو اذبح هذه الشاة. أودلالة ىا لو 
اشترى إنسان شاة للأضحية فأضجعها وشد 
قوائمها في أيام النحرء فجاء إنسان آخر وذبحها من 
غير أمره. فإن التضحية تجزىء عن صاحبها عند 
أبى حنيفة والصاحبين . 9) 
8 ويرى الحنفية والحنابلة أنه إذا غلط كل واحد 
من المضحيين فذبح أضحية الآخر أجزأت., لوجود 
الرضى منهي| دلالة . 
وذهب المالكية إلى أنه لا يجزىء عن أي منهما. ولم 
نطلع على رأي للشافعية في ذلك . 9) 


التضحية عن المبت : 

5 - إذا أوصى الميت بالتضحية عنه. أووقف وقفا 
لذلك جاز بالاتفاق. فإن كانت واجبة بالنذر وغيره 
وجب على الوارث إنفاذ ذلك . أما إذا لم يوص بها 


)1١(‏ البدائع ه/07". وحاشية الدسوقي 177/7 والخبج مع 
حاشية البجيرمي 4/ ,٠٠‏ ونهاية المحتاج / 21170 وتحفة 
المحتاج مع حاشية الشرواني 177/8 174.ء ومطالب أولي 
البى 4178/1 

5 البدائع 108/6 ١٠م‏ 

(5) الهج مع حاشية الببجسيرمي 4/ 2*0 ونجاية المحتناج 
4 وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 151/8 . 
154>» ومطالب أولي النبي 4178/79 


فأراد الوارث أوغيره أن يضحى عنه من مال 
نفسه. فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى 
جواز التضحية عنه. إلا أن المالكية أجازوا ذلك 
مع الكراهة. وإنما أجازوه لأن الموت لا يمنع 
التقرب عن الميت كما في الصدقة والحج. ( 
وقد صح أن رسول الله يك ضحى بكبشين 
أمته.(١»)‏ وعلى هذالواشترك سبعة في بدنة 
فمات أحدهم قبل الذبح. فقال ورثته ‏ وكانوا 
بالغين ‏ اذبحوا عنه. جاز ذلك . 
وذهب الشافعية إلى أن الذبح عن الميت لا يجوز 
بغير وصية أو وقف : (5) 
هل يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها؟ 
1" - لا يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها 
حتى لوتصدق إنسان بشاة حية أو بقيمتها في أيام 
النحرلم يكن ذلك مغنيا له عن الأضحية» لاسيما 
إذا كانت واجبة» وذلك أن الوجوب تعلق بإراقة 
الدم. والأصل أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين لا 
يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم بخلاف الزكاة» 
فإن الواجب فيها عند أبي حنيفة والصاحبين أداء 
مال يكون جزءا من النصاب أومثله. لينتفع به 


)١(‏ حديث.: وضحى رس ول اله 9 بكبشين . . . » أخرجه 


أبو يملى والبيهقي (718/4), وقالالحيثمي: إسناده 
حسن. (51/4؟ ‏ ط القدسي). 

(1) البدائع ه/ ١الاء‏ وتنوير الأبصار مع شرحه الدر المختار 
وحاشية ابن عابدين ه/ 5١"ء‏ وحاشية الدسوقي ١117/79‏ 
وحاشية البجيرمي على المنبسج 4/ .7٠١‏ ونهاية 
المحتاج 4/ 175.ء والمغني على الشرح الكبير ١١//ا١1ء‏ 
ومطالب أولى النبي "/ 410/7 


سكءات 


ولد الزنى ١4-١١‏ 


همه مف ووو وود ووو ووو ود ووو و وينوي ووه 


فذهب الشافعية وهو الأوجه عند الحنفية 
والخرقي وابن حامد من الحنابلة: إلى عدم 
التحريم به. ٠‏ 

وذهب المالكية والحنفية في قول آخر وأبو 
بكر عبد العزيز من الحنابلة إلى التحريم به('©. 

والتفصيل في مصطلح (رضاع ف54١).‏ 
م- إرث ولد الزنى: . 

-١١‏ اتفق الفقهاء على استحقاق ولد الزنى 
الإرث من أمه وأقاربهاء وعلى أنهم يرثونه أيضاً 
بالفرض والتعصيب» وعصبته عصبة أمه. 

أما إرثه من الزاني وأقاربه» فالجمهور على 
منعه؛ لانقطاع نسبه عنهم» وهو سبب الإرث. 

وعلى ذلك: فإذا زنى رجل بامرأة فأنجبت 
طفلا ثم تزوج الزاني من المرأة نفسها بعد ذلك 
فأنجبت طفلاً ثانياًء كان الطفلان أخوين لأم» 
وتوارثا على ذلك0". 

وقال الحسن. وابن سيرين: يلحق ابن الزنى 
الوطئ إذا أقيم عليه الحد ويرئه”". 


زفق ابن عابدين /0 و١١5-51١25‏ والدسوقي 
0 والمغتي // هع ؟” و2044 ومغني المحتاج 


؟/ره/ا١ا.‏ 
(؟) ابن عابدين 6545/0 2047/79 والجوهرة النيرة 
باضه 


زفرف المغني 0333/5 


فهو وقوه هه وهم عد ووو ووو وتودوووو وه 


انظر مصطلح (إرث ف10١)..‏ 
ن- استقضاء ولد الزنى: 

4- اختلف المالكية في تولية ولد الزنى 
القضاءء فقال ابن عرفة: قال سحئون: لا بأس 
بولاية ولد الزنى» ولا يحكم في حد الزنى. 

وقال الباجي: الأظهر منعه» لأن' القضاء 
موضع رفعة وطهارة أحوال فلا يليها ولد الزناء 
كالإمامة في الصلاة”". 

س- شهادة ولد الزنى: 

8- اختلف الفقهاء في قبول شهادة ولد 
الزن 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن شهادة ولد 
الزنى جائزة في الزنى وغيره» هذا قول أكثر أهل 
العلم: الحنفية والشافعية والحنابلة» وهو قول 
عطاء والحسن والشعبي والزهري وإسحاق وأبي 
عبيد» واستدلوا بعموم الآيات الكريمة» وأنه 
عدل مقبول الشهادة في غير الزنى» كالقتل» ومن 
قبلت شهادته في القتل قبلت في الزنى» ولأن 
جناية أبويه لا توجب قدحاً في العدالة". 

وذهب المالكية والليث إلى أنه تقبل شهادته 
)١(‏ مواهب الجليل 2٠١7/5‏ والمنتقى للباجي 5/ .١185‏ 


(1) المغني »١97/4‏ وتبيين الحقائق 255/5 واين 
عابدين 30 وروضة الطالبين 5/1" 


ترددة 


في غير الزنى » وأما في الزنى فإنها لا تقبل» وكذا 
في متعلقات الزنى كقذف ولعان وإن كان عدلاً» 
لأن ابن الزنى يتهم في الرغبة على مشاركة غيره 
له في كونه ابن زنى مثله”". 
حكم شهادة ولد الزنى لأبيه من الزنى: 
- اختلف الفقهاء فى قبول شهادة ولد 
الزنق ل -الزاتي يأمه: ٠‏ 
فذهب الحنفية والحنابلة في قول إلى أنه لا 
تقبل شهادته له» قال الحنفية: وذلك لثبوت أنه 
فرعه حقيقة بدليل ثبوت التحريم بينهما”". 
وذهب الحنابلة إلى أنه تقبل شهادة الولد لأبيه 
من زنى ورضاع وعكسه لعدم وجوب الإنفاق 
والصلة وعتق أحدهما على صاحب””, . 
+ من تدندوله لدت قن ليه كان يقرل 
له: با زان فإنه يحد حد القذف إذا نوافرت في 
المقذوف شروط الإحصان. 


(ر: إحصان ف214-16 وقذف ف4١)‏ 


.1937/9 الدسوقي 1097/4» والمغني‎ )١( 
(؟) ابن عابدين ؟/595.‎ 
2/5 كشاف القناع ل والفروع‎ )9( 


ف- قتل الوالد بولده من الزنى: 

7- ذهب الحنابلة في الصحيح من المذهب 
إلى أن الوالد يقتل بولده من الزنى. 

وذهب الحنابلة في قول إلى أن الوالد لا يقتل 
بقتل ولده من الزنى. وهدذا ما يؤخذ من عبارات 
الحنفية نظراً لحقيقة الجزئية بينهماء ومن هذا 
المنطلق صرحواً بأن الزاني لا تحل له بنته من 
الزنا» ولا يدفع زكاته لابنه من الزنى» ولا تقبل 


شهادته 0(), 


)١(‏ الإنصاف 4 257/5 وحاشية ابن عابدين بفاناضة 
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ممه مودو وو دودو ووووووووووه 


-١‏ مصطلح (ولد اللعان) مركب من كلمتين 
هما: الولد واللعان 

الولد في اللغة: المولودء يقال للواحد 
والجمع والصغير والكبير والذكر والأنثى؛ 
وقد يجمع على أولاد وولدة وإلدة ول 

والمعنى الاصطلاحي للولد لا يخرج. عن 

'واللعان مأخوذ من اللعن وهو الطرد والإبعاد 
من الخير. ولاعنه ملاعنة ولعاناً وتلاعنوا : لعن 
كل واحد الآخر. 
. ولاعن الرجل زوجته: قذفها بالفجور”". 

واللعان في الاصطلاح : شهادات أربع مؤكدة 
بالأيمان من كل من الزوج والزوجة مقرونة 


)١(‏ المصباح المنيرة ومفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني» 
والقاموس المخيط» والمعجم الوسيط. ش 

0( مختار الصحاح» والقاموس المحيط» ««المميع 
المئير» ولسان العرب. 


مو وومةه ومو دعاو وود وووووووةونووووووو 


باللعن من الزوج. وبالغضب من الزوجة» قائمة 

مقام حد القذف في حق الزوجء ومقام حد الزنا 
00 , 

في حق الزوجة 


مله بعد ملاعنته من و 


الألفاظ ذات لصلة: 
أ ولد الزنى : 

؟- ولد الزنى : هو الذي تأتي به أمه من الزنى. 
نسب كل منهما عن أبيه. 
ب- اللقيط: . 

؟- اللقيط في اللغة: ما يلقط أي يرفع من 
الأرض» وقد غلب على الصبي المنبوذ. 


والمنبوذ: الصبى الذي تلقيه أمه في 
22 
الطريق ". 


واللقيط في الاصطلاح: اسم لحي مولود 
طرحه أهله خوفاً من العيلة؛ أو فراراً من 
ال 


1 اين عابدين‎ )١( 

(1) الاختيار #/ 217١-179‏ ومغني المحتاج 8/ .84٠‏ 

(5) لسان العرب» والمصباح المنيرء وأنيس الفقهاء 
ص144. 

(5) المبسوط للسرخسي 


0١‏ وأنيس الفقهاء 
ص48١.‏ 1 
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كل منهما عن الأبء إلا أن الأول مجهول الأم 
يفا وأما الثانى فمعروف الأم. 
الأحكام المتعلقة بولد اللعان: 

يتعلق بولد اللعان أحكام عدة منها: 

- إذا تمت الملاعنة بين الزوجين بضوابطها 
الشرعية» ونفى الزوج الولد» فإن القاضي ينفي 
نسب الولد ويلحقه نأ 

(ر: لعان ف58-150؟» نسب ف05. 056) 
عودة النسب بعد انقطاعه باللعان: 

4- إذا قطع نسب الولد عن أبيه باللعان لم يعد 
إليه بعد ذلك إلا في أحوال هي: 

أ- الاقرار به أو استلحاقه : 

1- إذا عاد الملاعن فأقر بنسب ولد اللعان 
بعدما قطع نسبه عنه باللعان» صح الإقرار» 
وثبت النسب» ولم يقطع بعد ذلك أبداء لعدم 
صحة الرجوع في الإقرار بالنسب"". 
دلق الفتاوى الهندية /١‏ 60 وبدائع الصنائع ال 

والمغني لابن قدامة 2 -8م4١21»‏ ومغني المحتاج 
ل لالااع ٠4"ء‏ والشرح الصغير ؟51354-554/1. 
(؟) الإنصاف 4/ ه75. وحاشية ابن عابدين 2517/7 


ومغني المحتاج */ ااا وحاشية الدسوقي 
7/1 . 


وإذا استلحق الملاعن أحد التوأمين من بعد 
قطعهماء فإنهما يلحقانه قات لأنهما حمل 
2 
والتفصيل في مصطلح (توأم ف0-7) 

لا يصح الإقرار بنسبا ولد اللعان المنفي 
سه لغير الملاعه”". 

(ر: لعان بره 


وا 


ب- تكذيب الزوج نفسه : 

-١‏ إذا كذب الزوج نفسه بعد اللعان أمام 
القاضي حده القاضي حد القذف» وأعاد نسب 
ولد اللعان إليه فإذا عاد الملاعن وكذب نفسه 
في إقراره هذا بعد ذلك لم يلتفت إليه» لأن 
الرجوع عن الإقرار بالنسب باطل”". 
الأحكام التي تثبت لولد اللعان والتي لا 


امهنا 
تبك ٠.‏ 


8- اتفق الفقهاء على أن ولد اللعان إذا قطع 


2577/7 ابن عابدين 2597/7 وحاشية الدسوقى‎ )١( 
والشرح الصغير /230 ومغنى المحتاج اا‎ 
..508 والإنصاف 5848/9؟.,‎ 


(؟) حاشية ابن عابدين 2097/15 ومغني المحتاج 
1 ؛ وكشاف القناع 507/0. 

(9) حاشية ابن عابدين 251٠/5‏ وحاشة الدسوقي 
7» وجواهر الإكليل 2”80/١‏ والإنصاف 


1 ومعونة أولى النهى /ا/ ؟ ملو ومغنى 
المحتاج ااا 
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نسبه عن أبيه باللعان فإن التوارث يمتنع بينهما 
بذلك» وكذلك النفقة. 

وصرح الحنفية فيما نقل الحصكفي ببقاء 
نسب ولد اللعن بعد قطع النسب من الأب 
في كل الأحكام لقيام فراشها إلا حكمين: 
الإرث والنفقة فقط. 

وقال ابن عابدين: فيبقى النسب بين الولد 
والملاعن في حى الشهادةء والزكاة؛ 
والقصاصء والنكاح» وعدم اللحوق بالغير 
حتى لا تجوز شهادة أحدهما للآخرء ولا 
صرف زكاة ماله إليه» ولا يجب القصاص 
على الأب بقتله. ولو كان لابن الملاعنة 
ابن وللزوج بنت من امرأة أخرى لا يجوز 
للابن أن يتزوج بتلك البنت» ولو ادعى 
إنسان هذا الولد لا يصح وإن صدقه الولد"". 

وقال الرملي من الشافعية: ومع النفي هل 
يثبت لها- أي ابنة اللعان- من أحكام النسب 
شيء سوى تحريم نكاحها حيث لم يدخل بأمهاء 
كقبول شهادته لها ووجوب القصاص عليه 
بقتلهاء والحد بقذفه لهاء والقطع بسرقة 
مالهاء أولا؟ وجهان: أوجههما ثانيهما 
(أي لايثبت) كما اقتضى كلام الروضة تصحيحه. 


)١(‏ حاشية أبن عابدين 2097/79 وانظر بدائع الصنائع 
7 


معو عوقوو وم مومهو عمدو ووو وو وه و ووو ووو وو ووو ووووووووهة 


قال البلقيني : وهل يأتي الوجهان قي انتقاض 
الوضوء بلمسهاء وجواز النظر إليهاء والخلوة 
بهاء أو لا؟ إذ لا يلزم من ثبوت الحرمة المحرمية 
كما في الملاعنة وأم الموطوءة بشبهة وبنتها» 
والأقرب عندي عدم ثبوت المحرمية» انتهى» 
والأوجه حرمة النظر والخلوة بها احتياطاً 
وعدم نفض الوضوء بلمسها للشك”7". 

)(ر: لعان ف4) 


دلق نهاية المحتاج 2233/1 وانظر مغنتي المحتاج 
رهلا .١‏ 
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واوووق قفوو ووو وو وروم ووو و ووو و و وعد ووو دوو ووءووءوووو وه 


-١‏ الولوغ في اللغة: شرب السباع بألسنتها 
يقال: ولغ الكلب يلغ ولغا من باب نفعء 
وولوغا : شرت ما فن الإناء باظراف لساته 
أو أدخل فيه لاله احرف 

وفي الحديث: (إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم فليغسله سبع مرات'" أي شرب 
منه بلسانه. ويعدى بالهمزة يقال: أولغته 


إذا سقيته7". 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
د 
اللغوي .0 


9. 


الألفاظ ذات الصلة: 


- السؤر: 
؟- السؤر في اللغة : البقية والفضلة» من سأر 


)١(‏ حديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم...») 
أخرجه مسلم )1175/١(‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) لسان العرب» والمعجم الوسيط. والمصباح المنير. 

(0) تحرير ألفاظ التنبيه ص57ء» والنهاية لابن الأثير 
70:» ولهداية وشروحها :٠١4/١‏ وأسنى 
المطالب ١/؟5.‏ 


و وف قوثوم وموم وموم ووو ووو ع و ةو ووو وو وووةونووووه 


وجمعه أضانة وأسار مله شيئاً : أبقى» وفى 
الحديث : «إذا شربتم فأسئروا»”'' أي أبقوا شيئاً 
من الشراب فى قعر الإناء”".. 


: "درن 
عيرهة ٠.‏ 


والعلاقة بين السؤر والولوغ أن السؤر هو 
الباقي من الشراب» سواء كان من ولوغ أو غيره. 
ب- الشرب: 

- الشرب في اللغة جرع كل مائع : ماء كان 
أو غيره. 

يقال: شزف الماء وتحوة قري : جرعه فهو 
002 

رب . 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي”. 


)١(‏ حديث: (إذا شربتم فأسئروا». 
أورده ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 
زضة 2 قرف ولم نهتد لمن أخرجه من المصادر 
الحديثية. 

(5) لسان العرب»ء والمعجم الوسيطء والقاموس 
المحيط. ْ 

() حاشية ابن عابدين ١/44١ء‏ وكشاف القناع 
0١‏ » والمجموع .177/١‏ 

(5) المصباح المثير» والمعجم الوسيط. 

(5) التعريفات للجرجاني. 
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وفوف فه ةع ع وو ووو وو وووةوووةووووووووووووولءوءيءيويوودةه 


والصلة بين الولوغ والشرب أن الشرب أعم 
من الولوغ فكل ولوغ شرب ولا يلزم العكس”". 
الأحكام المتعلقة بالولوغ: 

يتعلق بالولوغ أحكام منها: 
أ- نجاسة إناء يلغ فيه الكلب: 

4- اختلف الفقهاء في نجاسة الإناء إذ ولغ فيه 


الكلبء فذهب جمهور الفقهاء إلى أن ولوغ 
الكلب فى الإناء ينجسه. 


وذهب المالكية وبعض الحنفية إلى أن ولوغ 
الكلب لا ينجس الإناء. 

والتفصيل في مصطلح (سؤر ف1-7, كلب 
ف86١81١).‏ 

وأما ولوغ سار سباع البهائم في الإناء فينظر 
تفصيل الأحكام المتعلقة به في مصطلح (سؤر 
ف1-8). 
ب- عدد الغسلات من ولوغ الكلب 

وغيره : 

ه- اختلف الفقهاء في حكم غسل الإناء من 
ولوغ الكلب وفي عدد الغسلات. 

والتفصيل في مصطلح (كلب ف218 تتريب 


ف5). 


)١(‏ تحرير ألفاظ التنبيه ص/!8. 


اممف ف ف ةده وي وو وو ووو ووو ووووووووووووووو وه 


1- وأما غسل الإناء من ولوغ سائر سباع 
البهائم فقد اختلف الفقهاء في حكمه في عدد 
غسلاته: 

- فأما الحنفية والحنابلة في المذهب فلا 
يفرقون بين الكلب وسائر سباع البهائم في تطهير 
الإناء من ولوغها وعدد الغسلات» إذيغسل ثلاثاً 
عند الحنفية وسبعاً عند الحنابلة فى المذهب. 

وفى رواية عند الحنابلة يجب غسلها ثلاثاً 
وفى رواية ثالثة علدهم : تكاثر بالماء من غير 


عذد. 


- وصرح المالكية بعدم وجوب غسل الإناء 
من ولوغ الكلب والخنزير» وإنما قالوا بنذب 
غسل الإناء» من ولوغهما سبعاً بلا تتريب. 

- وذهب الشافعية إلى أنه إذ ولغ في الإناء من 
سباع البهائم عدا الكلب والخنزير فإنه طاهر لا 
ل 0 


ج- تعدد الولوغ : 
-١‏ اختلف الفقهاء في تعدد الغسل بسبب 


تعدد ولوغ الكلب في إناء واحد. فيرى جمهور 
الفتهاء (الخدقية والمالكية والشاففية على 


للق مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص8١‏ » والشرح 


الصغير /١‏ 45-8 ومغنى المحتاج ١/لالاء‏ 
والإنصاف ١/”7اثاء‏ والمغنى .00-87/١‏ 


-774- 


ولوغ كلب واحد مرات في إناء واحد» أو ولوغ 
كلاب في إناء واحد قبل غسله لتداخل مسببات 
الأسباب المتفقة فى المسبب كنواقض الوضوء 
وموجبات الحد والقصاص. 

وفي قول عند المالكية يتعدد الغسل بولوغ 
كلب أو كلاب. 

وفي قول ثان عند الشافعية: يجب لكل ولغة 
بسع 

وفي قول ثالث عندهم : يكفي لولغات الكلب 
الواحد سبع ) ويجب لكل كلب به 3 

وانظر مصطلح (كلب ف19١).‏ 


د- شهادة ثقة بولوغ الكلب: 

8- ذهب الشافعية إلى أنه إذا أخبره رجل ثقة 
بولوغ الكلب في أحد الإناءين بعينه» فإما أن 
يكون له إناءان يعلم أن الكلب ولغ في أحدهما 
ولا يعلم عينه» فيجب قبول خبرهء ويحكم 
بنجاسة ذلك المعين وطهارة الآخرء وحيئنئذ 
لا يجوز الاجتهاد. 

قال النووي: وأما إذا أخبره ثقة بولوغه فى 
هذاء وثقة بولوغه في ذاك فيحكم بنجاستهما من 
احتمال الولوغ في وقتين» ومتى أمكن صدق 
)١(‏ البحر الرائق ١/5”١اء‏ وروضة الطالبين ١/؟”ء‏ 


ومواهب الجليل 2١74/١‏ وجواهر الإكليل -١/١‏ 
4 والمغني 251/١‏ ومغني المحتاج .44/١‏ 


وف قووف ف وو و ع ووو و ل ل ةو ووو ووو وو وو ود ووو ويووهة 


الخبرين الثقتين وجب العمل بخبرهما'". 

وإذا أخبره ثقة بولوغه فى هذا دون ذاك حين 
بدأ حاجب الشمس يوم الخميس مثلاً» فقال 
الآخر : بل ولغ في ذاك دون ذا في ذلك الوقت» 
فقد اختلف الشافعية فيهاء فقطع الصيدلاني 
والبغوي بأنه يجتهد فيهما ويستعمل ما غلب على 
ظنه طهارته» ولا يجوز أخذ أحدهما بغير 
اجتهادء لأن المخبرين اتفقا على نجاسة 
أحدهما فلا يجوز إلغاء قولهما. 

وقطم العراقيون وجمهوز الخراساتيين بان 
المسألة تبنى على القولين المشهورين في 
البينتين إذا تعارضتا: أصحهما تسقطان. 
والثاني يستعملان. وفي الاستعمال ثلاثة 
أقوال: أحدهما: بالقرعة. والثاني: 
بالقسمة؛ والثالث: يوقف حتى يصطلح 
المتنازعان0". 

وقال : إن قلنا يسقطان سقط خبر الثقتين وبقي 
الماء على أصل الطهارة» فيتوضاً بأيهما شاء وله 
أذ يتوقا هما جميعا قالزنا لأن كادنهنا 
وهن خبرهماء ولا يمكن العمل بقولهما 
للتعارض فسقطء. قالوا: وإن قلنا تستعملان 
لم يجئ قول القسمة بلا خلاف وامتناعه واضح» 


.ا١المد المجموع الالال‎ )١( 
1/1 زفق المجموع ١/الاا- ملالا ومغني المحتاج‎ 


1 - 


موقفوو وو ةو ف مو ووه و و ووو ووو وو ووو وو ووو ودو نيديد وود ووه 


وأما القرعة فقطع الجمهور بأنها لا تجيء أيضاً 
كما قطع به الشيرازي؛ وحكى صاحب المذهب 
وجهاً أنه يقرع وينوضاً بما اقتضت القرعة طهارته 
وهوشاذ ضعيف. وأما الوقف فقد جزم الشيرازي 
بأنه لا يجيء»؛ والصحيح الذي عليه الجمهور 
مجيء الوقف. 

فعلى هذا يتيمم ويصلي ويعيد الصلاة لأنه 
تيمم ومعه ماء محكوم بطهارته؛ ووجه جريان 
الوقف أنه ليس هنا ما يمنعه بخلاف القسمة 
والقرعة» ووجه قول الشيرازي لا يجيء الوقف 
القباس :على فين اقبدية هليه إناءان واجدهد رتخير 
فيهماء فإنه يريقهما ويصلي بالتيمم بلا إعادة 
لأنه معذور في الإراقة ولم يقولوا بالوقف فكذا 
ا0, 

وصرح الحنابلة بأنه إن أخبره أن كلباً ولغ في 
هذا الإناء لزم قبول خبره» سواء كان بصيراً أو 
ضريراء لأن للضرير طريقاً إلى العلم بذلك 
بالخبر والحس. وإن أخبره أن كلباً ولغ في هذا 
الإناء ولم يلغ في هدا. وقال آخر: لم يلغ في 
الأول وإنما ولغ في الثاني» وجب اجتنابهماء 
فيقبل قول كل واحد منهما في الإثبات دون 
النفي» لأنه يجوز أن يعلم كل واحد منهما ما 
خفي على الآخرء إلا أن يعينا وقتا معينا وكلبا 


.178/١ المجموع‎ )١( 


واحداً يضيق الوقت عن شربه منهما فيتعارض 
قولاهما ويسقطان. ويباح استعمال كل واحد 
منهما . 

فإن قال أحدهما: شرب من هذا الإناء» وقال 
الآخر: نزل ولم يشرب» قدم قول المثبت» إلا 
أن يكون لم يتحقق شربه مثل الضرير الذي يخبر 
عن حسهء فيقدم قول البصير لأنه أعلم”". 

ويرى الحنفية أنه يلزم المسلم قبول خبر مسلم 
عدل- ولو عبداً أو أمة- بنجاسة الماء بولوغ 
الكلب فيهء وأما الفاسق والمستور فيتحرى 
المسلم في خبره. 

ولو أخبر عدل بطهارة الماء» وعدل بنجاسته 


حكم نطهارئة” 3 


.5060/١ المغنى‎ )١( 
(؟) الدر المختار ه/0١75-١975ء والفتاوى الهندية‎ 
لحرة‎ 


1 


-١‏ الوليمة في اللغة مشتقة من الولم وهو 
الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان» وهي اسم 
لطعام العرس والإملاك. وقيل: هي كل 
طعام صنع لعرس وغيره»؛ أو كل طعام 

(00) 3 

وفي الاصطلاح تقع الوليمة على كل طعام 
يتخذ لسرور حادث من عرس وإملاك وغيرهما» 
لكن استعمالها مطلقة في العرس أشهر وفي غيره 
و 

وذكر العلماء للولائم التي يدعى إليها الناس 
أسماء خاصة” " تنظر في مصطلح (دعوة ف5١).‏ 

وينحصر الكلام في هذا المقام على بيان 
الأحكام المتعلقة بوليمة العرس» أما الأحكام 


)١(‏ لسان العرب والمصياح المنير. 

(؟) مغني المحتاج "/ 7544» والمطلع على أبواب المقنع 
ص 2758-1777 وحاشية ابن عابدين ه/22, 
والدسوقي 871١/17‏ 

() مغني المحتاج / 568؟: والمبدع .١99/17‏ 


المتعلقة بسائر الولائم فتنظر في المصطلحات 
الخاصة بها وفى مصطلح (دعوة). 

الألفاظ ذات الصلة: 

|5 الدعوة: 

-١‏ من معاني الدعوة في اللغة: الضيافة» 
وهي بفتح الدال عند جمهور العرب» وتيم 
الرُباب تكسرهاء وذكرها قطرب بالضم 
غ0 

ويستعمل الفقهاء الدعوة بهذا المعنى» 
والصلة بين الدعوة والوليمة أن الدعوة أعم 
من الوليية9 
ب- المأدبة : 

'- المأدبة لغة: الطعام الذي يصنعه الرجل 
ويدعو إليه الناس' ". 

وفي الاصطلاح: كل طعام صنع لدعوة 
مأدبة'؟/»: والصلة بين المأدبة والوليمة أن 
الوليمة أخص من المأدبة. 


)3غ( تحرير ألفاظ التنبيه للنووي ص6١ .5١‏ 


(9) لسان العرب. 
2 8 0 وحاشية القليوبي ؟/ 252 
و لمغني /ا/١. ١‏ 


ارد 


أضحية 4" إضراب ١‏ 


المتصدق عليه وعند بعضهم الواجب أداء جزء 
من النصاب من حيث أنه مال لا من حيث أنه جزء 
من النصاب. لأن مبنى وجوب الزكاة على 
التيسير. والتيسير في الوجوب من حيث أنه مال لا 
من حيث أنه العين والصورة. وبيخلاف صدقة 
الفطر فإنها تؤدى بالقيمة عند الحنفية» لأن العلة 
الي نص الشارع عليها في وجوب صدقة الفطرهي 
الإغناء. قال رسول الله كل : «وأغنوهم عن 
الطواف في هذا اليوم» 2١‏ والإغناء يحصل بأداء 


القيمة. ؟) 
المفاضلة بين الضحية والصدقة : 
- الضحية أفضل من الصدقة, لأنها واجبة أو 


سنة مؤكدة, وشعيرة من شعائر الاسلام » صرح 
مهذا الحنفية والشافعية وغيرهم . د 
وصرح المالكية بأن الضحية أفضل أيضا من 
عتق الرقبة ولوزاد ثمن الرقبة على أضعاف ثمن 
الضحية : (*) 
وقال الحنابلة: الأضحية أفض| من الصدقة 
بقيمتها نص عليه أحمد. وهذاقال ربيعة 
وأبوالزناد. وروي عن بلال رضي الله عنه أنه 
قال: لأن أضعه في يتيم قد ترب فوه فهو أحب إلي 
من أن أضحي» وهذاقال الشعبي وأبوثور. 
)0( حديث : «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم». أخرجه 
البيهقي (4/ ١75‏ ط دائسرة المعارف العشمانية) وأعله ابن 
عدي بأبي معشر نجيح أحد رواته كباني نصب الراية 


. ط المجلس العلمي)‎  47/7( 


فيه البدائع 7060--/017" ونباية المحتاج 1/4 
0( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؟/ ١7١‏ 


ادع ع عام جو وم وه ل اوعد وال عام مع ع عع ع و لواف ع لبوا ل أو عاو واه عام و وه و اودع اعم 960 


وقالت عائشة رضي الله عنها: لأن أتصدق بخاتمي 
هذا أحب إلي من أن أهدي إلي البيت ألفا. 

ويدل لأفضلية التضحية أن النبي 8 ضحى 
والخلفاء من بعده. ولوعلموا أن الصدقة أفضل 
لعدلوا إليهاء وماروته عائشة رضي الله عنها أن 
النبي ككِ قال: «ما عمل ابن أدم يوم النحرعملا 
أحب إلى الله من إراقة دم» وأنه ليؤتى يوم القيامة 
بقرونها وأظلافها وأشعارهاء وأن الدم ليقع من الله 
بمكان قبل أن .يقع 2 الأرض »ء فطيبوا مها 
نفسا». )١‏ 

ولأن إيشار الصدقة على الأضحية يفضي إلى 
ترك سنة سنها رسول الله كك فأما قول عائشة فهو 
في ال هدي دون الأضحية وليس الخلاف فيه. ) 


إضراب 


التعريف : 

١‏ الإضراب مصدر أضرب . يقال: أضربت عن 
الشيء كففت عنه وأعرضت .وضرب عنه الأمر: 
صرفه عنة . قال تعالى : (أفنضرب عنكم الذكرٌ 
صَفحا) أي نجملكم فلا نعرفكم مايجب 
عليكم . ©) 


)١(‏ حديث : دما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب الى الله من 
إراقة هم وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها . . .». أخرجه ابن 
ماجة (7/ 46 ١٠ط‏ الحلبي) وضعفه ال مناوي في فيض القديسر 
(ه/ مه؛ ط المكتبة التجارية) . 

46/١١ المغني‎ 20 

() لسان العرب في مادة : ضرب.ء والآية من سورة الزخرف/ ه 


لاا 


فوقو ومو ووو مومه مودو دو دوعو ووو ووووو وو ودووووووووووةه 


الحكم التكليفي : 
5- اختلف الفقهاء في حكم الوليمة ولهم 


الأول: ذهب جمهور الفقهاء: ا 
والشافعية في المذهب والحنابلة في 
الماع إلن أن اوليمة العرين تنه ؤزاد 
الحنفية: وفيها مثوبة عظيمة. 

وذهب المالكية إلى أنها مندوبة على 
المذهب”"'؛ واستدل هؤلاء الفقهاء على ما 
ذهبوا إليه من أن الوليمة مسنونة غير واجبة بقول 
النبي ككل «ليس في المال حق سوى الزكاة»”") 
وقالوا: سبب الوليمة عقد النكاح وهو غير 
واجب» ففرعه أولى أن يكون غير واجب» 
ولأنها لو وجبت لتقدرت كالزكاة 
والكفارات» ولكان لها بدل عند الإعسار» 
كما يعدل المكفر في إعساره إلى الصيام؛ 
فدل عدم تقديرها وبدلها على سقوط 
وجوبهاء ولأنها لو وجبت لكان مأخوذا 


)5غ( الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١‏ والزرقاني 
15 ومغني المحتاج ؟/ 755 وروضة الطالبين 
لضفه والمغني 7-1 والإنصاف للمرداوي 
خ2”323_>3 والفتاورى الهندية 0 وبريقة محمودية 
2/5 

(؟) حديث (ليس في المال حق سوى الزكاة» 
أخرجه ابن ماجه )76٠/١(‏ من حديث فاطمة "أبنت 
قيس » وذكر اين حجر في التلخيص 1ط 
شركة الطباعة الفنية) أن في إسناده راوياً ضعيفاً. 


بفعلها حياًء ومأخوذة من تركته ميتاً كسائر 
التو ار 

الثاني : ذهب الشافعية في قول والمالكية في 
قول والإمام أحمد في قول ذكره ابن عقيل إلى أن 
الوليمة واجبة» لما ورد (أن النبي ككةِ رأى على 
عبد الرحمن بن عوف © أثر صفرة فقال له: 
مَهْيّمِ- أي ما الخبر-؟قال: تزوجت امرأة من 
الأنصارء فقال: أولم ولو بغاة)»!؟ وهذًا أمر 
يدل على الوجوب» ولأن «النبي ككل ما نكح قط 
إلا أولم في ضيق أو سعة» ولأن في الوليمة إعلانًا 
للنكاح» فرقا بينه وبين السفاح» وقد قال النبي 
يل : «أعلنوا النكاح»”"؛ ولأنه لما كانت إجابة 
الداعي إليها واجبة» دل على أن فعل الوليمة 
واجب» لأن وجوب المسبب دليل على وجوب 
التنب40, 


للق الحاوي للمارردي 222 وتحفة المحتاج 
/ا/ 550-575. 

(؟) حديث «أن النبي كَقةِ رأى على عبد الرحمن بن عوف 
أثر صفرة...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١17-117/7‏ ومسلم 
)٠١47/7(‏ واللفظ للبخاري. 

(0) حديث «أعلنو ا التكاح» 1 
أخرجه أحمد (5/ 4- ط الميمنية) من حديث عبد الله 
بن الزبيرء وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 
48) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير 
والأوسطء ورجال أحمد ثقات. 

2 الحاوي للماوردي .)١97---‏ 


اك 


القضاء بالوليمة : 

4- نص المالكية على مسألة القضاء بالوليمة 
أو عدم القضاء بهاء وقد اختلفوا في حكم 
المسألة بناء على اختلافهم في وجوب الوليمة أو 
ندبها: 

والراجح عند المالكية عدم القضاء بالوليمة» 
لأنها مندوبة عندهم على المذهب؛ وحملوا 
الأمر في قول النبي كَل لعبد الرحمن بن عوف 
: «أولم...» على الندب. 

وقال خليل: وصحح القضاء بالوليمة أي على 
الزوج إن طالبته الزوجة وأبى منهاء وأشار خليل 
بهذا إلى قول أبي الأصبغ بن سهل: الصواب 
القضاء بها لقوله كل في الحديث السابق: «أولم 
..» والأصل في الأمر الوجوب مع العمل به عند 
الخاصة والعامة. 
تشترط على الزوج أو يجر بها العرف» وإلا قضي 


بها اتفاقاً... أي عندهه”". 


زفق الشرح الكبير وحاشية الدسوقي بةاليضة مفريرة 
وشرح الزرقاني على مختصر خليل ل 
وشرح منح الجليل على. مختصر خليل 140/9 
والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل ”/ 20577 
وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل شد بتفرة 


حكمة الوليمة: 

1- الوليمة- عند الماليكة- لإشهار النكاح؛ 
قال مالك : كان ربيعة يقول : إنما يستحب الطعام 
في الوليمة لإثبات النكاح وإظهاره ومعرفته؛ 
لأن الشهود يهلكونء قال ابن رشد : يريد أن هذا 
هو المعنى الذي من أجله أمر رسول الله كك 
بالوليمة وحض عليها”'' بقوله لعبد الرحمن بن 
عوف 5 «أولم ولو بشاة»”" وبما أشبه ذلك من 
الآثار» وقوله صحيح يؤيده ما روي: «أن النبي 
يك مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء 
ولعباء فقال: ما هذا؟ فقالوا: نكاح فلان يا 
رسول الله؛ فقال: كمل دينهء هذا النكاح لا 
السفاح, ولا نكاح السر حتى يسمع دف أو يرى 
دخان270". 

وقال الشافعية : الظاهر أن سرها- أي حكمة 
الوليمة- رجاء صلاح الزوجة ببركتهاء فكانت 
كالفداء لها( ). 


)١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل بهامش مواهب الجليل 
555/5 وحاشية الدسوقي 79/5 ومواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل :/. 

؟) حديث: «أولم ولو بشاة»تقدم تخريجه ف5. 

(0) حديث: «(أن النبي يق مر هو وأصحابه ببني زريق...» 
أخرجه البيهقي في السنن (7/ )19١‏ ثم ذكر أن في 
إسناده راويا ضعيفا. : 

(4) تحفة المحتاج مع حاشيتي الشرواني والعبادي 
/ا/ 56 (دار صادر). 
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هوهو ووه موه مووي و ووه نوو ونون ووووووووءيويووهة 


إجابة الدعوة إلى الوليمة: 
أ- حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة: 

-١‏ اختلف الفقهاء في إجابة الدعوة إلى 
الوليمة إلى ثلاثة آراء: 1 

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء: 
المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية 
إلى أن الإجابة إلى الوليمة واجبة. 

وقيد المالكية والشافعية والحنابلة وجوب 
الإجابة بأن يكون المدعو للوليمة معيناً 
بالشخص صريحاً أو ضمناً ولو بكتاب أو 
برسول ثقة يقول له رب الوليمة: ادع فلاناً 
أو أهل محلة كذاء أو أهل العلم أو المدرسين- 
وهم محصورون- لأنهم معينون حكماًء فلا 
تجب الإجابة إذا كانوا غير محصورين؛ كادع من 
لقيت أو العلماء أو المدرسين وهم غير 
متحسورية قال ابن قدذامة؟ فإن بوعا 
الجفلى”"' بأن يقول: .يا أيها الناس أجيبوا 
إلى الوليمة» أو يقول الرسول: أمرت أن أدعو 
كل من لقيت أو من شئت لم تجب الإجابة ولم 
تستحب» وتجوز الإجابة بهذا لدخوله في عموم 
الدعاء”". 


)١(‏ الجفلى: الدعوة العامة للوليمة. 
(5) حاشية الدسوقي 2889/5 وشرح الزرقاني 207/4 
وكشاف القناع 0227/6 والمغني 7/1 0 وحاشيةع- 


مقع ممم همومه مع م ووو ةليسوو وو ووووةودووووهة 


قال الزرقاني: قال غير واحد من الشراح: 
والتعيين بأن يقول صاحب العرس أو وكيله 
لمعين : تأتي وقت كذاء أو أسألك الحضورء أو 
أحب أن تحضرء أو تجملني بالحضورء لا إن 
قال: احضر إن شعت إلا لقرينة أواتتعطاف مم 
رغبته في حضوره”". 

واستدل هؤلاء الفقهاء على وجوب الإجابة 
إلى الوليمة بما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله يلةِ قال : «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة 
فليأتها” '“؛ وفي لفظ قال: قال رسول الله يكل : 
«أجيبوا هله الدعوة إذا دعيتم إليها»”"' وروى 
أبو هريرة # أن النبي يَكِ قال: «شر الطعام طعام 
الوليمة» يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء» ومن 
ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله)7) 


- ابن عابدين 571١/0‏ والفتاوى الهندية ه/ *298 
ونهاية المحتاج 5 :» وروضة الطالبين /ا/ 2799 
وشرح المحلي على المنهاج 0140/7 ومغني 
المحتاج 77# 

.07 /4 شرح الزرقاني‎ )١( 

(؟) حديث (إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها», 
أخرجه مسلم .)1١617/1(‏ 

(9) حديث (أجيبوا هذه الدعوة..» 
أخرجه مسلم (9؟/ .)1١6‏ 

(5) حديث «شر الطعام طعام الوليمة...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 44/4؟7) من حديث 
أبي هريرة. 


7*6 


مقف وق ةوه مم و ع ع عع مودو وود ومو ووو ةيوون ونويويوةوةدووووه 


وقالوا: إن في الإجابة تآلفاء وفي تركها 
ضررا وتقاتلي” © ْ 
الرأي الثاني : ذهب عامة الحنفية والشافعية 
في قول والحنابلة في قول- اختاره ابن تيمية- 
إلى أن الإجابة إلى الوليمة سنة وليست بواجبة» 
لأنها تقتضي أكل طعام وتملك مالء ولا يلزم 
أحد أن يتملك مالا بغير اختياره» ولأن الزكوات 
مع وجوبها على الأعيان لا يلزم المدفوعة إليه أن 
يتملكها فكان غيرها أولى(". 

الرأي الثالث: يرى الحنابلة في قول 
' والشافعية في قول: أن الإجابة إلى الوليمة 
فرض كفاية؛ فإذا أجاب ممن دعي من تقع به 
الكفاية سقط وجوبها عن الباقين وإلا حرجوا 
أجمعين» لأن المقصود من الوليمة ظهورها 
وانتشارها ليقع الفرق فيها بين النكاح والسفاح» 
فإذا وجد المقصود بمن حضر سقط وجوبها عمن 


)6( 
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ب- ما تتحقق به الاجابة: 
المدعو إلى الوليمة إما أن يكون ضائماً وإما 


)١(‏ الحاوي للماوردي 2 والمغني وام 

(؟) حاشية ابن عابدين »77١/0‏ والفتاوى الهندية 
0 وروضة الطالبين 97/ 7*7 والحاوي 
5 ومغني المحتاج 740/8ء والإنصاف 
1/4 

(5) الإنصاف 818/8: والحاوي للماوردي 197/17. 


أن يكون مفطراً: 

8- أما الصائم فتتحقق الإجابة إلى الوليمة في 
حقه بحضورهاء ثم ينظر إن كان صومه فرضا لم 
يفطر ودعا للقوم بالبركة وقال : إني صائم » وكان 
بالخيار بين المقام أو الانصراف» فقد روى أبو 
هريرة ه» قال رسول الله تل : «إذا دعي أحدكم 
فليجب فإن كان صائماً فليصل» وإن كان مفطراً 
فليطعم»”'"» قوله (فليصل» أي يدعو وعن عبيد 
الله بن أبي يزيد قال : «دعا أبي عبد الله بن عمرء 
فأتاه» فجلس ووضع الطعام» فمد عبد الله بن 
عمر يده وقال: خذوا بسم الله وقبض عبد الله 
يده وقال: إني صائم»”". 

وإن كان صومه تطوعاً فيرى الفقهاء أنه يجوز 
له إتمام الصيام . 

ونص الشافعية والحنابلة على أنه يستحب له 
أن يأكل ويفطرء إلا أنهم قالوا: إنه إن شق على 
الداعي صوم نفل من المدعو فالفطر له أفضل من 
إتمام الصوم ولو آخر النهار لجبر خاطر الداعي ؛ 
ولما ورد «أن النبي يِيدِ كان في دعوة ومعه 
جماعة؛ فقال رجل من القوم: إني صائم» فقال 


)١(‏ حديث (إذا دعي أحدكم فليجب...» 
أخرجه مسلم .)1١84/7(‏ 

(؟) أثر عبد الله بن أبي يزيد قال: دعا أبي عبد الله بن 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7/ 71717). 
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رسول الله كلِ: دعاكم أخوكم وتكلف لكمء ثم 
قال له: أفطر وصم مكانه يوماً إن شعت:0". 

فإن لم يشق عليه ذلك فالإمساك أفضل» 
لحديث عثمان بن عفان أنه أجاب عبد المغيرة 
وهو صائم فقال: إني صائم ولكني أحببت أن 
أجيب الداعي؛ فأدعو بالبركة”' وعن عبد الله 
ا 
صائم فليقل: ! ني صائم 6 

قال الرحيباني : إذا لم يكن في ترك المدعو 
الأكل كسر قلب الداعي كان تمام صوم التطوع 
أولى من فطره. 

قال الشيخ تقي الدين: وهو أعدل الأقوال» 
وقال: لا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في 
الطعام أي الأكل للمدعو إذا امتنع من الفطر في 
التطوع» أو الأكل إن كان مفطراًء فإن كلا 
الأمرين جائز» وإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من 
نوع المسألة المنهي عنها”. 


)١(‏ حديث «أن النبي ككدٍ كان في دعوة...» 
أخرجه البيهقي 1/2 )2 وحسن إسناده ابن حجر 
في فتح الباري(4/ .)51١‏ 

(1) أثر عثمان «أنه أجاب عبد المغيرة» 
أورده ابن قدامة في المغني -191/1١(‏ ط دار هجر) 
وعزاه إلى أبي حفص عمر بن أحمد البرمكي. 

() أثر عبد الله «إذا عرض على أحدكم طعام أو شراب..» 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف .)5٠١/5(‏ 

زهق الفتارى الهندي لرفارة ومواهب الجليل 5 
وحاشية الدسوقي 8/7 والحاوي للماوردي- 


9- أما المدعو المفطر فاختلف الفقهاء في 
حكم أكله في الوليمة ل ثلاثة أقوال: 

ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية في 
الظاهر والشافعية فى المعتمد والحنابلة إلى أن 
المفطر يستحب له الأكل ولا يلزمة لقوله يلل : 
«إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب» فإن شاء 
طعمء وإن شاء ترك:”". 

وذهب الشافعية في وجه والمالكية في قول 
إلى وجوب الأكل على المفطر لرواية أبي هريرة 
أن النبي كلِةٍ قال: «إذا دعي أحدكم فليجب» 
فإن كان صائماً فليصلء وإن كان مفطراً 
فليطعه»”" ولأن الأكل هو مقصود الحضور. 

وقال الشافعية في وجه آخر: إن الأكل في 
الوليمة من فروض الكفايات» فإن أكل غيره 
سقط عنه فرض الأكل””. 


ع ااراكوكق وإعانة الطالبين بذك يرث والمغني ا 
:» ومطالب أولي النهى 770/0 ومغني المحتاج 
7# . 

)١(‏ حديث (إذا دعي أحدكم إلى عا فليجب..» 
أخرجه مسلم (7/ 5 )١16١‏ من حديث جابر بن عبدالله. 

(0) حديث (إذا دعي أحدكم فليجب...» 
أخرجه مسلم .)16١5/1(‏ 

() الفتاوى الهتدية 757/5 ومواهب الجليل 5/ 5. 
وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 88/7”ء 
والحاوي ؟7١/1917ء‏ وحاشية القليوبي 2748/7 
ومطالب أولي. النهى ‏ 270/0 ومغني المحتاج 
/58؟» وحاشية ابن عابدين 077١/5‏ والبناية 
45 »» وحاشية الطحطاوي على الدر 4/ 176. 


#ذندك 


ج- شروط إجابة الوليمة: 


اشترط الفقهاء القائلون بوجوب إجابة 


الوليمة شروطاً: منها ما يعتبر في مكان 


الدعوة» ومنها ما يعتبر في الداعي» ومنها 
ما يعتبر في المدعوء ومنها ما يعتبر في 
الوليمة نفسها. 

الشروط المعتبرة في مكان الدعوة: 

أولاً: أن لا يكون في الدعوة من يتأذى به 
المدعر أو عدو له : 

١١‏ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه يشترط لإجابة الدعوة إلى الوليمة أن لا يكون 
في موضع الدعوة من يتأذى المدعو به أو لا يليق 
به مجالسته» فإن كان فهو معذور فى التخلف.. 
وهذا فى الجملة. 

واشترط المالكية أن يكون التأذي لأمر دينى. 

واختلف الشافعية في اعتبار العداوة أو عدم 
اعتبارهاء وكذلك الحنابلة اختلفوا فى اعتبار 
هذا الشرط أو عدم اعتباره» وذلك على التفصيل 
الآتي : 

قال المالكية : يشترط أن لا يحضر من يتأذى 
به المدعو لأمر ديني» كمن شأنهم الوقوع في 
أعراض الناس» فإن حضر من ذكر لم تجب 
الإجابة» أما لو حضر من يتأذى من رؤيته أو من 


فإنه لا يباح له التخلف لذلك”". 

وقال الشافعية: يشترط أن لا يكون بالمحل 
الذي يحضر فيه المدعو إلى الوليمة من يتأذى به؛ 
أو لا يليق به مجالسته» فإن كان فهو معذور في 
التخلف لما فيه من التأذي في الأول والغضاضة 
في الثاني. - 

ومثلوا للغضاضة بمن لا يليق بالمدعو 
مجالسته كالأرذال لما فيه من الضررء 
ومثلوا للتأذي بحضور من بينه وبين المدعو 
عداوة ظاهرة» كما نقل الرملي عن الزركشي 
وقال- الرملي: ووافقه الخطيب- : إنه لا أثر 
للعداوة بين المدعو والداعي»؛ لكن الرملي نقل 
عن الماوردي والروياني أنه لو كان للمدعو عدو 
أو دعاه عدوه لم يؤثر في إسقاط الوجوب» 
وحمل ذلك كما نقل عن الأذرعي على ما إذا كان 
لا يتأذى ا 

واختلف الحنابلة في اشتراط هذا الشرط» 
ففي الترغيب والبلغة : أنه إن علم المدعو حضور 
الأرذال ومن مجالستهم تزري بمثله لم تجب 


إجابته 
قال ابن تيمية عن هذا القول: لم أره لغيره من 
أصحابنا. 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ؟71717/7. 
(؟) نهاية المحتاج 5//ا5”. ومغني المحتاج /717. 
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١7-١١ وليمة‎ 


قال: وقد أطلق أحمد الوجوبء واشترط 
الحل وعدم المنكر» فأما هذا الشرط فلا أصل 
له؛ كما أن مخالطة هؤلاء في صفوف الصلاة لا 
تسقط الجماعة» وفي الجئازة لا تسقط 
الحضورء فكذلك هاهنا(". 
ثانياً: أن لا يكون هناك منكر: 

-١‏ الفقهاء متفقون على أن من دعي إلى 
وليمة وعلم قبل الحضور بوجود الخمور أو 
الملاهي وما أشبه ذلك من المعاصي فيهاء وهو 
لا يقدر على إنكار المنكر وإزالته؛ فإنه يسقط 


وجوب الإجابة في حقه”". 


17- ثم اختلفوا في جواز حضوره في هأره 
الحالة. 


فذهب الشافعية في أظهر الوجهين- وهو 
الصحيح- والحنابلة إلى أنه يحرم عليه الحضور 
لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله يكلِ: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الأخر فلا يجلس على مائدة بدار عليه 
الخمر”"» ولأنه يكون قاصداً لرؤية 


.1717/5 الإنصاف 4/8١؛ وكشاف القناع‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي ؟/ /الالاء وشرح الزرقاني 4/ ه, 
والحاوي للماوردي 22/1 وروضة الطالبين 
/*”,. ومطالب أولي النهى ٠77/0‏ وانظر 
الفتاوى الهندية 537/0 7. 

() حديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا...» - 


المتكر أو سناعة يل سا1 


وصرح الحنفية بأن من دعي إلى وليمة عليها 
لهو إن علم به قبل الحضور لا يجيب, لأنه لم 
بلزمه حق الإجابة'". 

وقال الشافعية في وجه جرى عليه العراقيون: 
الأولى أن لا يحضرء ويجوز أن يحضر ولا 
يستمع وينكر بقلبه» كما لو كان يضرب المنكر 
في جواره فلا يلزمه التحول وإن بلغه الصوت. 

واستدلوا على جواز الحضور بأنه ربما 
أحشمهم حضوره فكفوا وأقصرواء وقد 
حكي أن الحسن البصري ومحمد بن كعب 
القرظي دعيا إلى وليمة فسمعا منكراً فقام 
محمد لينصرف فجذبه الحسن وقال: اجلس 
ولا يمنعك معصيتهم من طاعتك. 

ونص الشافعية والحنابلة على أنه إن علم 
وجود المنكر قبل حضوره فإن كان المنكر يزول 
بحضوره لنحو علم أو جاه فليحضر وجوباًء 
إجابة للدعوة وإزالة للمنكرء ولا يمنع الوجوب 
وجود من يزيله غيره» لأنه ليس للإزالة فقط. 

ونص المالكية على أن وجود المنكر يمنع 


-. أخرجه الترمذي )١١/5(‏ وقال: حديث حسن 
عربت 

.144/17 روضة الطاليين 9/ *”-ه "ا والحاوي‎ )١( 

(؟) الاختيار 77/5١ء‏ وانظر الفتاوى الهندية ه/ 2747 
وحاشية ابن عابدين 4/ 177. 


مهفو ةوهو ووو ووو و ع لوو ووووووووووووووووووو 


الأجانة مللق0). 


-١1*‏ وإن لم يعلم بما في الوليمة من المعاصي 
فعليه الإجابة ولا يكون خوفه منها عذراً في 
التأخير عنها لجواز أن لا يكون. 

وإن حضر وكانت المعاصى بحيث لا 

يشاهدها ولا يسمعها: قال التسمهور: 

المالكية والشافعية والحنابلة أقام على 

حضوره ولم ينصرف. 
إن سمعها ولم يشاهدهاء قال الشافعية: لم 

يتعمد السماع وأقام على الحضورء لأن الإنسان 

لو سمع في منزله معاص من دار غيره لم يلزمه 

الانتقال عن منزلهء كذلك هذا”". 

ونص الشافعية على أنه إن لم يعلم بالمنكر 
حتى حضر فشاهده نهاهم فإن لم ينتهوا وجب 
الخروج» إلا إن خاف كأن كان في ليل وخاف من 
الخروج فقعد كارها بقلبه» ولا يسمع لما يحرم 

استماعه. 

وإن اشتغل بالحديث أو الأكل جاز له ذلك 

كما لوكان ذلك في جوار بيته لا يلزمه التحول» 

وإن بلغه الصوت. 

)١(‏ روضة الطالبين 7/ 770-75 ومطالب أولي النهى 
ه//ا”, والحاوي للماوردي 7٠٠١/١7‏ ونهاية 
المحتاج 5/1--858. والزرقائي /0 
والخرشي ”7037/7. 


زفق الحاوي 0 وشرح الزرقاني 4/ 017 ومطالب 
أولي النهى 777//6. 


وقال الحنابلة : إن لم يعلم بالمنكر حتى حضر 
أزاله وجلس بعد ذلك إجابة للدعوة» وإن لم 
بقدر على إزالته انصرف لثلا يكون قاصداً لرؤيته 
أو سماعه”", وروى نافع قال: «سمع ابن عمر 
مزماراً فوضع أصبعيه على أذنيه ونأى عن 
الطريق» وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئاً؟ 
فقلت : لاء قال : فرفع أصبعيه من أذنيه» وقال: 
كنت مع النبي يك فسمع مثل هذا فصنع مثل 
ه00" , 

وأما الحنفية فقد صرحوا بأنه لو كان المنكر 
في المنزل فإن قدر المدعو على المنع فعل وإلا 
صبر مع الإنكار بقلبه» هذا إن لم يكن مقتدى بهء 
فإن كان مقتدى به ولم يقدر على المنع فإنه يخرج 
ولا يقعد لأن فبه شين الديد2. 

أما إذا كان المنكر على المائدة فقد قال 
الحنفية : لا ينبغي أن يقعد وإن لم يكن مقتدى به 
بل يخرج معرضاً”“' لقوله تعالى : ثلا تقعذ بعد 


آم © م 


ليِكْرَئ م الور اللي ". 


)١(‏ مغني المحتاج */ 2547 ومطالب أولي النهى 
ف 

() حديث نافع قال: «سمع ابن عمر مزماراً..» 
أخرجه أبو داود (777/65) وقال أبو داود: هذا 
حديث منكر. 

(6) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين .57١/8‏ 

(54) الفتاوى. الهندية ه/ 747ء» وحاشية ابن عابدين 
/1 1 

(5) سورة الأنعام/ 54. 


-95:- 


ثالثاً : أن لا يكون بمكان الدعوة صورة 

محرمة : 

4- ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط لوجوب 
إجابة الوليمة أن لا تكون بمكان الدعوة صور 
مجسدة لإنسان أو حيوان كامل الأعضاء الظاهرة 
ولها ظل يدوم وهي منصوبة؛ إذ تصوير إنسان أو 
حيوان إذا كان كامل الأعضاء محرم فقد ورد عن 
النبي كك «أنه لعن المصور»""» وقال: «من 
صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ 
فيها الروح وليس بنافخ»”". 

ولما ورد عن علي د «أنه صنع طعاماً فدعا 
رسول الله كِدِ فجاء؛ فرأى في البيت ستراً فيه 
تصاوير فرجع؛ فقلت: يا رسول الله ما رجعك 
بأبي أنت وأمي؟ قال: إن في البيت سترأ فيه 


تصاويرء وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه 


000 ٠ 
. تصاوير)ح‎ 


)١(‏ حديث: «أن رسول الله ككل لعن المصور» 


أخرجه البخاري (فتح الباري )791/٠١‏ من حديث 


أبي جحيفة. 

(؟) حديث: «من صور صورة فى الدنيا..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0797/٠١‏ من حديث 
أبن عباس. 

() حديث علي: «أنه صنع طعاماً...» 
أخرجه أبو يعلى في المسند -757/١(‏ ط المأمون 
للتراث). 


وللفقهاء تفصيل في حكم استعمال هله 
الصور في مكان مهان مستبذل» وفيما إذا 
كانت الصورة اللحيواق لم ياهن مثلة» أو 
كان ناقص الأعضاء أو لا يدوم ظلهء وفي 
تصوير ما ليس بذي روح» ينظر في مصطلح 
(تصوير ف7» .)١7 6٠١‏ 
رابعاً: أن لا يوجد كلب: ٠‏ 

65- نص المالكية والشافعية على أنه يشترط 
لإجابة الدعوة إلى الوليمة أن لا يوجد كلب لا 
يحل اقتناؤه» أو عقورء واشترط الشافعية ذلك . 
ولو كان الداخل أعمى7". 
خامساً: أن لا يكون هناك كثرة زحام: 

5- اشترط المالكية لإجابة الدعوة إلى 
الوليمة أن لا يكون بمكان الدعوة كثرة 
زحام» فإن وجدت جاز التخلف عن حضور 
الدعوة. 

وقال الشافعية : لا تكون كثرة الزحمة عذراً إن 
وجد سعة لمدخله ومجلسه وأمن على نحو 
عرضهء وإذا لم يجد سعة ولم يأمن على 
نحو عرضه فإن كثرة الزحمة تكون عذرأ”". 


)١(‏ حاشية الدسوقي 278/5 وحاشية الصاوي ؟/ 
”٠ه‏ ونهاية المحتاج 724/5. 

(؟) الزرقاني 01/5 » وحاشية الدسوقي 2778/7 وتحفة 
المحتاج /ا/ 57٠‏ » ونهاية المحتاج 71//57. 


-51؟- 


وومو وف ةملوع و ولعيو مووي ةو ووو نودو ووووةونوووهة 


سادساً: أن لا يكون باب مكان الوليمة 
مغلقاً : 

-١١‏ ذكر المالكية ضمن شروط إجابة الدعوة 
عدم إغلاق الباب عند حضور المدعو. فلو علم 
المدعو أن الباب يغلق عند حضوره ولو لمشاورة 
جاز له التخلف عن الحضور لما فى ذلك من 
الحطة. 

أما إغلاق مكان الوليمة لخوف الطفيلية فلا 
يبيح التخلف» لأن الإغلاق للضرورة"”". 
سابعاً : أن لا يكون مكان الوليمة بعيداً : 

4- قال المالكية: من شروط وجوب إجابة 
الدعوة إلى الوليمة ألا يبعد مكانها بحيث يشق 
على المجيب الإتيان”". 
ثامناً: أن لا 

المدعوين : 

4- نص المالكية والشافعية على أن مما 
يسقط إجابة الدعوة للوليمة أن توجد نساء ينظرن 
إلى المدعوين. 

قال المالكية: من جملة ما يسقط الإجابة كون 
الطريق أو البيت فيه نساء واقفات يتفرجن على 
الداخل. 


(1) الزرقاني على خليل 54/4. 


توجد نساء يشرفن على 


وا هفم قوف وق ووم مف موود مو دوع عو وم ووو ووو و ووو ووو ووودوووو و 


وقال الشافعية: يشترط أن لا يوجد محرم: 
كنظر رجل لامرأة أو عكسه» فإشراف النساء على 
الرجال عذر في عدم الإجابة ولو أمكنه التحرز 
عن رؤيتهن له كتغطية رأسه ووجهه بحيث لا يرى 


شىء من بدنه» لما فيه من المشقة(3). 


تاسعاً: أن لا يكون بمكان الدعوة اختلاط 
النساء بالرجال: 


-٠‏ من شروط إجابة الدعوة أن لا يكون 
بمكان الوليمة اختلاط النساء بالرجال”". 


الشروط المعتبرة في الداعي : 


الشروط المعتبرة في الداعي لوجوب الإجابة 
إلى الوليمة هي : 
أولاً: كون الداعي مطلق التصرف: 

-١‏ نص الشافعية على أنه يشترط لإجابة 
الدعوة إلى الوليمة أن يكون الداعي مطلق 
لصباء أو جنون» أو سفه وإن أذن وليه 
لأنه مأمور بحفظ ماله لا بإتلافه» نعم إن 


/3 حاشية الدسوقي 0778/7 وحاشية الصاوي‎ )١( 
وشرح الزرقاني 204/5 ونهاية المحتاج‎ ٠5 
وحاشية الشبراملسي 2771/7 وحاشية الشرقاوي‎ 
١ 21127 

(؟) شرح الزرقاني 5/ 04 والطرق الحكمية لابن قيم 
الجوزية 759-778 نشر المؤسسة العربية للطباعة 
والنشر 2١971١‏ ونهاية المحتاج 7717/5. 


عحقد 


مومهو ةم ممه وو ةورم مور وان ةن فرفر نادو فس و و م فو ف نه انور رةه و يروي م رمم مث نان مره نيم نتن نمه 


وهوفي الاصطلاح إثبات الحكم لما بعد أداة 
الإضراب. وجعل الأول (المعطوف عليه) 
كالمسكوت عنه. وصورته أن يقول مشلا لغير 
االمدخول بها: إن دخلت الدارفأنت طالق واحدة 
بل ثنتين» أويقول في الإقرار: له على درهم بل 
درهمان . (0) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاستئناء : 
" - الاستثناء هوالمنع من دخول بعض ماتناوله 
صدر الكلام في حكمه بإلا أوبإحدى أخواتها. أو 
هوقول وصيغ مخصوصة محصورة دالة على أن 
المذكور بعد أداة الاستثناء لم يرد بالقول الأول. 
فهوعلى هذا يخالف الإضراب, لأن الاضراب 
إقرار للأول على رأي» وتبديل له على رأي آخرء 
وهذا يخالف الاستثذاء,. لأن الاستثناء تغيير 
لقتضى صيغة الكلام الأول وليس بتبديل» إنما 
التبديل أن يخرج الكلام من أن يكون إخبارا 
بالواجب أصلا. 9) 


ب - النسخ : 

“- النسخ رفع الحكم الثابت بدليل شرعي متأخر. 
وعلى هذا فالفرق بين البسخ وبين الإضراب أن 
الإضراب متصل» أما النسخ فمنفصل . 9) 


575/١ مسلم الثبوت‎ )١( 

(0) مسلم الثبوت .75/١‏ وكشف الأسرار #/ 84٠‏ ط الآستانة 
301 هد 

(9) مسلم الثبوت ؟/ 07 وكشف الأسرار 4781/7 


الحكم الإجمالي. ومواطن البحث: 
4 - الاضراب إبطال وإلغاء للأول ورجوع عنه. 
ويختلف الحكم مابين الإنشاء والإقرار: 

فلا يقبل رجوع المقرعن إقراره إلا فيا كان حقا 
لله تعالى يدرأ بالشبهات. ويحتاط لإسقاطه. فأما 
حقوق الآدميين وحقوق الله تعالى التي لا تدرأ 
بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه 
عنها. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا(9) 

ويفصل الحنفية حكم الإضراب فيقولون: 
الأصل في ذلك أن «لا بل» لاستدراك الغلط. 
والغلط إنم| يقع غالبا في جنس واحدء إلا أنه إذا 
كان لرجلين كان رجوعا عن الأول فلا يقبل» 
ويثبت للثاني بإقراره الثاني» وإذا كان الإقرار الثاني 
أكثر صح الاستدراك. ويصدقه المقرله. وإن كان 
أقل كان متها في الاستدراك, والمقرله لا يصدقه 
فيلزمه الأكثر, فلوقال: لفلان علوعَ ألف, لا بل 
ألفان يلزمه ألفان. وهذا عند غير زفر» أما عنده 
فيلزم بإقراريه (الأول والثاني) أي ثلاثة الاف. وجه 
قول زفر أنه أقر بألف فيلزمه. وقوله : «لا» رجوع . 
فلا يصدق فيه ثم أقر بألفين فصح الإقرار» وصار 
كقوله: أنت طالق واحدة. لا بل اثنتين» وجوابه : 
أن الإقرارإخباريجري فيه الغلط فيجري فيه 
الاستدراك فيلزمه الأكثرء والطلاق إنشاء ولا يملك 
إبطال ما أنشأ فافترقا . 

كما أن الأصل أن «لا بل» متى تخللت بين المالين 
من جنسين لزم المالان المقر(''وتفصيله في الإقرار 
والأيهان والطلاق والعتق . 


)0( المغني ه6- ١7/#‏ ط الرياض. 
(؟7) الاختيار 7/ ١75‏ ط المعرفة . 


اه 


اتخذ الولي الوليمة من ماله وهو أب أو جد 
فالظاهر كما قال الأذرعي وجوب الحضور”"', 
وهدذا يتفق مع مذاهب الفقهاء الآخرين. 

وانظر (أهلية ف؟7» بلوغ ف151» جنون 
ف4) 
ثانياً: كون الداعي مسلماً: 

-١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط 
للزوم إجابة الوليمة أن يكون الداعي إليها 

فإن كان الداعي كافراً فلا تلزم إجابته عند 
المالكية والشافعية والحنابلة على الصحيح من 
المذهبء لأن الإجابة للمسلم للإكرام 
والموالاة وتأكيد المودة والإخاء. فلا 

ولكن تجوز إجابة الكافر'" لما روى أنس 
«أن يهوديا دعا النبي َي إلى خبز شعير وإهالة 
سنخة فأجابه70". 

وقال محمد بن الحسن الشيباني : لا بأس 
بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة. 


لق مغني المحتاج “7 

2( شرح الزرقاني 5-5ه6 والحاوي 1غ 
والمغني وأكرة 

(0) حديث «(أنس أن يهودياً دعا النبي صَلِك.. «( 
أخرجه أحمد - خمفه0 5 وأصله في البخاري تت 


وقال الحنفية فى قول: المجوسى أو 
النصراني إذا وها كلا إلى طعامه تكره 
الإجابة» وإن قال: اشتريت اللحم من 
السوق فإن كان الداعي نصرانياً فلا بأس به”". 

وذهب الشافعية فى وجه ذكره الماوردي أنه 
حال ره ال 00 


ثالثاً : أن لا يكون الداعي فاسقاً : 


7- اشترط الفقهاء للزوم إجابة الوليمة أن لا 
يكون الداعى فاسقاً» فإن كان الداعى فاسقاً فلا 
تلزم إجابته» قال الأذرعي من الشافعية: كل من 
جاز هجره لا تجب إجابته. 

وقيد الحنفية الحكم بكون الفاسق معلناً 
سق وفي الخلاصة: يجوز للورع أن 
يجيب دعوة الفاسق» والأورع أن لا 7 
وَابعا: أن لا يكون غالب مال الداعي من 

حرام : 

5 - الفقهاء متفقون على أنه لا تجب إجابة 

دعوة من كان غالب ماله من حرام ما لم يخبر أنه 


.7"51//6 الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) الحاوي للماوردي 5/1 . 

(9) الفتاوى الهندية 6757/0 وحاشية الطحطاوي على 
الدر 5/5ا١اء‏ وشرح الزرقاني 255/5 ونهاية 
المحتاج 57/7": ومطالب أولي النهى 2775/0 
وانظر شرح متتهى الإرادات ”7/ 7. 

(5) بريقة محمودية 7/84 .١٠١‏ 


1 


حلال» ونص الشافعية والحنابلة على أنه تكره 
إجابته » وإنما اختلفوا في إجابة وليمة من كان في 
ماله حرام. 

فذهب الشافعية والحنابلة فى المعتمد إلى أنه 
نكره إجابة من في ماله حرام '' لحديث (من اتقى 
الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه0”". 

وأضاف الحتابلة أنه تقوى الكراهة وتنضعف 
بحسب كثرة الحرام وقلته”'". 

ويرى الحنفية أن المدعو يجيب دعوة من كان 
غالب ماله حلال ما لم يتبين عنده أنه حراه”؟). 

وقال المالكية: إذا كان في الطعام شبهة لا 
يجور الحضور ولا الأكل0", 

ويرى ذلك جمع من الحنابلة منهم الشيرازي 
والأزجي حيث قالوا بتحريم الأكل مطلقاً ولو قل 
الحرام كما لو كان كله حراما. 


)١(‏ الفتاوى الهندية 757/0 وحاشية الطحطاوي على 
الدر ١5/5‏ وشرح الزرقاني 5/ 5 ونهاية 
المحتاج 2757/5 ومطالب أولي النهى 2777/65 
وانظر شرح منتهى الإرادات "7/ ”7”7. 

(؟) حديث: ١من‏ اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه». 
أخرجه البخاري (فتح الباري )١15/١‏ ومسلم 
رظر 77 1). 

(6) الفروع لابن مفلح ؟/508. 

(5) الفتاوى الهندية 0757/5 وحاشية الطحطاوي على 
الدر .١,/6/5‏ 

(5) القوانين الفقهية ص478» ومواهب الجليل 5/5» 
وشرح الزرقاني 554/5. 


كما اختار جمع؛ ملهم: الخرقي وابن 
الجوزي» أنه إن كان الحرام أكثر حرم 
الأكل وإلا فلا يحرمء إقامة للأكثر مقام 
الكل» واختار جمع آخر- منهم صاحب 
الرعاية- أنه إن زاد الحرام على الثلث 
حرم الأكل وإلا فلا"". 
خامساً: أن لا يكون الداعي طالباً 

للمباهاة : 

06- يشترط لإجابة الوليمة أن لا يكون 
الداعى إليها طالباً للمباهاة والفخر. 

وبهذا صرح المالكية والشافعية”". 

ونص الحنفية على أن الدعوة التي يقصد بها 
قصدا مذموماً من التطاول وإنشاء الحمد والشكر 
وما أشبه ذلك فلا ينبغي إجابتها لاسيما أهل 
العلم» لأن في الإجابة إذلال أنفسهم. 

كما نصوا على أنه يكره أكل طعام اتخذ للرياء 
والسمعة والمباهاة إذا علم ذلك؛ أو غلب على 
ظن المدعو بالقرائن والأمارات”". 


.777/5 مطالب أولي النهى‎ )١( 

(0) الزرقاني 5/ » ونهاية المحتاج 2777/5 ومغني 
المحتاج 147/7. 

(6) البناية 7/4١٠7ء»‏ وحاشية الطحطاوي 5/ها١»,‏ 
وبريقة محمودية 5/ .١١‏ 
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وق مهاف فو وقوه همه وو ووو ووو دودو ووه عد وهو و وو ووو ووونوةوونون ووه 


سادساً: أن لا يكون الداعي امرأة غير 
محرم : 

5- يشترّط لوجوب إجابة الوليمة أن لا 
يكون الداعي إليها امرأة غير محرم» إلا أن يكون 
مع الداعية محرم للمدعو أنثى يحتشهماء أو 
يكون للداعية محرم. 

وبهذا قال المالكية والشافصة() 

وصرح الحنابلة بأنه إن دعت امرأة رجلا عينته 
وجب عليه الإجابة لعموم الأدلة إلا مع خلوة 
محرمة فتحرم الإجابة لاشتمالها على محرّم' ". 
سابعاً: أن لا يكون الداعي قد خص 

بالدعوة الأغنياء : 

1- يشترط للزوم إجابة الدعوة إلى الوليمة 
أن لا يظهر من الداعي قصد تخصيص الأغنياء 
لأجل غناهم» فلو خصهم بالدعوة لأجل غناهم 
لم تجب الإجابة عليهم فضلاً عن غيرهم' ". 


)١(‏ الزرقاني 554/5» ونهاية. المحتاج 2756/5 ومغني 
المحتاج /547؟ء وفتح الباري 54٠/١‏ ط السلفية» 
وشرح سنن أبي داود لبدر الدين العيني الل 

(؟) مطالب أولي النهى 774/0: وانظر عمدة القاري 
١1١5-٠ /4‏ ط المنيرية. 

() شرح الزرقاني 005/5 وإعانة الطاليين 04/7- 
8 ومطالب أولي النهى ٠/775؟»:‏ ومغني المحتاج 
**/55»ء ومواهب الجليل 4/5. 


ووم وووو و ووموو و و ووو وو ووو ووووووووووة 


إليها الأغنياء ويترك الفقراء)”". 

قال القرطبي في معنى قوله كيخْ: «شر الطعام 
طعام الوليمة»: ذكره العلماء في اختصاص 
الأغنياء بالدعوة» واختلفوا فيمن فعل ذلك 
هل تجاب دعوته أم لا؟ فقال ابن مسعود: 
لا تجاب» ونحا نحوه ابن حبيب من 
أصحابناء وظاهر كلام أبي هريرة وجوب 
الإجابة» وقال في العتبية في ترجمة حكاية 
عن أبي هريرة ‏ في إتيان الوليمة» قال مالك : 
بلغني أن أبا هريرة 5 دعي إلى وليمة وعليه ثياب 
دون» فأتى ليدخل فمنع ولم يؤذن له: فذهب 
فلبن ا جياداً ثم جاء فأدخل» فلما وضع 
الثريد وضع كمّيه عليه» فقيل له: ما هذا يا أبا 
هريرة؟! فقال: إنما هي التي أدخلت» وأما أنا 
فلم أدخل قد رددت إذ لم تكن علي. ثم بكى 
وقال: ذهب حبي ولم ينل من هذا شيئاً وبقيتم 
تهانون بعده»' ' قال ابن رشد: هله الوليمة التي 
رد فيها أبا هريرة من لم يميزه من حُجابٍ باب 
الوليمة إذ ظنه فقيراً لما كان عليه من الثياب 
الدون وأدخله بعد ذلك من رآه من حجابها في 
)١(‏ حديث ١شر‏ الطعام طعام الوليمة..» 

تقدم فقرة (01. 


(؟) أثر أبي هريرة أنه دعى إلى وليمة... ذكره الحطاب في 
مواهب الجليل (5/ 4) ولم نهتد لمن أخرجه. 
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واقوفو ووه وهو ووه ووم ووو ووو وولوويوووووو هه 


صفة الأغنياء بالثياب الحسان هي التي قال فيها 
رسول الله كَل : «شر الطعام طعام الوليمة يدعى 
إليها الأغنياء ويترك الفقراء» ومن ترك الدعوة 
فقد عصى الله ورسوله) ويروى «بئس الطعام»” 
يريد أنه بئس الطعام لمطعمه إذ رغب عما له في 
الحظ من أن لا يخص بطعامه الأغنياء دون 
الفقراء» فالبأس في ذلك عليه لا على من دعاه 
إليه لقوله في الحديث نفسه «ومن ترك الدعوة فقد 
عصى الله ورسوله» وبكى ‏ شفقاً من تغيير 
الأحوال على قرب العهد بالنبي كله ورغبة 
الناس عما ندبوا إليه في ولائمهم من عملها وترك 
الرياءفنها والسية7. 


الشروط المعتبرة في المدعو: 
يشترط لوجوب إجابة الوليمة في المدعو ما 
أولا: العقل والبلوغ : 

8- نص الشافعية على أنه يشترط للزوم 
إجابة الوليمة على المدعو أن يكون عاقلا وبالغاً 
ليكون بالبلوغ والعقل ممن يتوجه عليه حكم 
الالتزام”". 


)١(‏ رواية: بعس الطعام» أخرجها ابن عبد البر في التمهيد 
(١6/لالا١).‏ 

(؟) مواهب الجليل 5/4. 

قرف الحاوي للماوردي 101 . 


4- يشترط للزوم إجابة الوليمة على المدعو 
أن يكون حراً» لأن العبد ممنوع من التصرف بحق 
السيد» فإن أذن له سيده لزمته الإجابة حينئذ”". 
ثالثاً : الإسلام : 

-"٠‏ نص الشافعية على أنه يشترط للزوم 
إجابة الدعوة للوليمة على المدعو أن يكون 
مسلماًء فلا يلزم ذمياً إجابة دعوة مسلم» لأنه لا 

00 . |. 0 ّ 

يلتزم أحكام شرعنا إلا عن تراض"". 
رابعاً: أن لا يوجد عذر معتبر شرعاً: 

-"١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شروط 
إجابة الدعوة إلى الوليمة ألا يقوم بالمدعو إليها 
عذر معتبر شرعاً يمنعه من حضورهاء كتلك 
الأعذار المرخصة فى ترك الجمعة أو الجماعة 
ونحوهاء وذلك على النحو التالي : 

قال المالكية: من جملة ما يسقط الإجابة علم 
المدعو بفوات الجمعة إذا ذهب» وبعد المكان 
جداء بحيث يشق على المدعو الذهاب إليها 
عادة» ومرض » وتمريضص قريب » وشدة وحل» 
أو مطرء أو خوف على مال» ونحو ذلك من 


)١(‏ الحاوي للماوردي 145/١7‏ وكشاف القناع 
لا" . 
(؟) نهاية المحتاج 15/ 756ء والحاوي ؟7١/1485.‏ 
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وليمة 7 #- مم 


أعذاز الحينة”. 

واشترط الشافعية للإجابة أن لا يكون المدعو 
معذوراً بمرخص في ترك الجماعة؛ كما قاله 
الروياني والماوردي» وتوقف الأذرعي في 
إطلاقه» وأن لا يتعين على الجدع حق 
كأداء شهادة وصلاة جنازة”". 

وقال الحنابلة : إن كان المدعو إلى الوليمة 
مريضاً» أو ممرضاً لغيره» أو مشغولاً بحفظ مال 
لنفسه أو غيره» أو كان في شدة حر أو برد» أو في 
مطر يبل الثياب» الوع لم ني الاجانة: 
لأن ذلك عذر يبيح ترك الجماعة فأباح ترك 
الإجابة. 

وكذا إن كان المدعو أجيراً خاصاً ولم يأذن له 
المستأجر لم تجب عليه الإجابة» لأن منافعه 
متفلوكة الغيرء 4 أشبة القند غير الناذون0. 
خامساً: أن لا يسبق الداعي غيره: 

؟"- اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على 
أن من شروط إجابة الدعوة إلى الوليمةأن لا يسبق 
الداعي غيره؛ فإن تعدد الدعي كأن دعاه رجلان 
ولم يمكن الجمع بينهما وسبق أحدهما الآخر 


للق الشرح الكبير وحاشية الدسوقي اا والزرقاني 
15. 


(؟) مغني المحتاج “/55»ء ونهاية المحتاج لولكفة 
0) كشاف القناع مراك 


أجاب السابق» لأن إجابته وجبت حين دعاه؛ 
فلم يزل الوجوب بدعاء الثاني » ولم تجب إجابة 
الثاني» لأنها غير ممكنة مع إجابة الأول. 

*- ثم اختلفوا فيمن يقدم إن لم يسبق أحد 
الداعيين الآخر: 

فقال المالكية والشافعية: إن الداعيين إن 
استويا في الدعوة فذو الرحمء فإن استويا 
فأقربهما رحماء فإن استويا فأقربهما داراء 
فإن استويا أقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة 
أجابه0), : 

واختلف الحنابلة» فقال ابن قدامة: إن 
وجهت الدعوة من رجلين استويا في الدعوة 
أجاب المدعو أقربهما باباً» لما روي عن النبي 
كل أنه قال : «إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما 
بابأء فإن أقربهما باب أقربهما جواراً» وإن سبق 
أحدهما فأجب الذي سبق»”"'), ولأن هذا من 
أبواب البر فقدم؛ فإن استويا أجاب أقربهما 
رحما لما فيه من صلة الرحم» فإن استويا أجاب 
أدينهما » فإن استويا أقرع بينهما لأن القرعة تعين 
المستحق عند استواء الحقوق”". 


)١(‏ شرح الزرقاني 554/5» وحاشية الشرقاوي على 
التحرير 7178/7 ومغني المحتاج /1841. 

(؟) حديث (إذا اجتمع داعيان...» 
أخرجه أبو داود (/ 175) وضعف إسناده أبن حجر 
في التلخيص (؟/ 516- ط العلمية). 


زفرف المغني لا . 


-/اغ ا 


وقال البهوتي : إن استوى الداعيان في الدعوة 
أجاب أدينهماء لأن كثرة٠الدين‏ لها أثر فى 
التقديم كالإمامة» ثم إن استويا اجا اتريهها 
رحما لما في تقديمه من صلة الرحم» ثم إن 
استويا أجاب أقربهما جراراً لقوله كل: «إذا 
اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابآ» فإن أقربهما 
باباً أقربهما جواراً) ثم إن استويا يقرع بينهماء 
إلا أن يتسع الوقت لإجابتهما فتجب الإجابة'". 
سادساً: أن لا يكون المدعو قاضياً: 

1" اختلف الفقهاء في إجابة القاضي 
الدعوة إلى الوليمة على ثلاثة آراء: 

الأول: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية على الراجح والشافعية على 
الصحيح) إلى جواز حضور القاضي» لأنه 
إجابة للسنة ولا تهمة فيه كما قال الحنفية 
ما لم يكن لصاحبها خصومة؛ فإن كانت له 
خصومة فلا يحضرهاء لأن ذلك يؤدي إلى إيذاء 
الخصم الآخرء نص على ذلك الحنفية 
والشافعية» وزاد الشافعية أنه إذا كثرت 
الولائم وقطعته عن الحكم تركها في حق 
الجميع. 

الثاني: أنه تجب عليه الإجابة كغيره من 
الناس» وها ما ذهب إليه الحنابلة» ورأي عند 


.880-8774/8 كشاف القناع 179/0ء والإنصاف‎ )١( 


كل من المالكية والشافعية» لأن النبي ككلةِ كان 
يحضرها ويأمر بحضورها وقال: «من لم يجب 
الدعوة فقد عصى الله ورسوله”"'., وزاد 
الحنابلة: أنه إن كثرت وازدحمت تركها 
كلها ولم يجب أحداًء لأن ذلك يشغله عن 
الحكم الذي قد تعين عليه. 
الثالث: وهو رأي عند الشافعية: أنه تحرم 
عليه الإجابة إليها”". 
الشروط المعتبرة فى الوليمة نفسها: 
أولاً : كون الوليمة في اليوم الأول: 
0 يشترط للزوم إجابة الدعوة إلى الوليمة 
أن تكون الدعوة إليها في اليوم الأول» فإن أولم 
ثلانة أيام لم تجب :في اليوم الثاتي ٠‏ بكر في 
اليوم الثالث» بهدًا قال الشافعية والحنابلة. 
واستدلوا بحديث: «الوليمة أول يوم حقء 
والثاني معروف» واليوم الثالث سمعة 


0 


لق حديث «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله..» 
عزاه ابن حجر في التلخيص (”/ 517- ط العلمية) 
إلى أبي يعلى وقال: بإسناد صحيح. 

(؟) البدائع /ا/رتء وفتح القدير 0377/7 والزرقاني 
الف والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 25/5 
ومواهب الجليل 5--٠0٠5٠ء2‏ وروضة الطالبين 
١0-١١1ء‏ وتحفة المحتاج /1/ 578» والمغني 
8١-84‏ : وكشاف القناع 179/0ء ومطالب أولي 
النهى 7/56 .58١‏ 


زفرفق حديث «الوليمة أول يوم حق...2 
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واستثنى الشافعية من حكم الكراهة ما إذا كان 
اتخاذ الوليمة في اليوم الثالث لضيق منزل أو 
قصد جمع المتناسبين في وقت كالعلماء والتجار 
ونحوهم فلا يكره. 

وصرح الحنفية بأنه إذا بنى الرجل بامرأته 
ينبغي أن يدعو الجيران والأقرباء والأصدقاء 
ويذبح لهم ويصنع لهم طعاماًء وإذا اتخذ وليمة 
ينبغي لهم أن يجيبواء ولا بأس بأن يدعو يومئذ 
من الغد وبعد الغد ثم ينقطع العرس والوليمة”". 

وقال المالكية: يكره تكرار الوليمة» لأنه 
سرف إلا أن يكون المدعو ثانياً غير المدعو قبل 
ذلك7". 

وفي قول عند الشافعية- اعتمده الأذرعي - أنه 
تجب الإجابة إن لم يدع في اليوم الأول؛ أو دعي 
وامتنع لعذر ودعي في الثاني" ". 


- أخرجه أبو داود )177-١7577/5(‏ من حديث زهير بن 
عثمان الثقفيء وقال البخاري في التاريخ الكبير 
6/6 7غ- ط دائرة المعارف العثمانية): لم يصح 
إسناده» ولا يعرف له صحبة» يعني. راويه زهير بن 
عثمان الثقفي. 

)١(‏ شرح المحلي وحاشية القليوبي عليه 2597/7 ونهاية 
المحتاج 2571/1 ومطالب أولي النهى 177/0- 
ه*ى”, والفتاوى الهندية ه/ 57 ". 

(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه ؟/ /ا"ا". 

(9) نهاية المحتاج »5 وتحفة المحتاج 572/1. 


ومع ووو و ةع عع ووو ووو ووووووووووووووونووووه 


ثانياً: وقت الوليمة: 

5- اختلف الفقهاء في وقت الوليمة: ‏ 

فذهب الحنفية والمالكية في المشهور وابن 
تيمية إلى أن الوليمة تكون بعد الدخول'". 

وقال الشافعية بأن وقت الوليمة الأفضل بعد 
الدخول» وأن وقتها موسع من حين العقد فيدخل 
وقتها به'". 

ويقرب من هذا الاتجاه ما قاله المرداوي: 
الأولى أن يقال: وقت الاستحباب موسع من 
عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس لصحة الأخبار 
في هذا وهذاء وكمال السرور بعد الدخول؛ 
ولكن جرت العادة بفعلها قبل الدخول بيسير”". 

وذهب الحنابلة والحنفية في قول والمالكية 
في قول كذلك إلى أنه تسن الوليمة عند العقد”. 


ويرى بعض الحنفية أن وليمة العرس تكون 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر 2١16/54‏ وحاشية 
الدسوقي مع الشرح الكبير ؟//0: والإنصاف 
ني 

(1) إعانة الطاليين */ لاه"اء ونهاية المحتاج /١‏ 711- 
نلاية 

() مطالب أولي النهى 77/0؟. 

(5) مطالب أولي النهى 7/0 777» والإنصاف 2317/8 
وحاشية الطحطاوي على الدر 2١11/6/5‏ وحاشية 
الدسوقي ؟/ /ا. 
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عند العقد وعند الدخول”". 
ثالثاً : تعدد الوليمة: 

/الا- يرى الشافعية والحنابلة أنه لو نكح أكثر 
من واحدة في عقد أو عقود تجزيه وليمة واحدة 
قصد بها الجميع لتداخل أسبابهاء وإن قصد بها 
و علدنا 7 5 غيرها!". 

والأصل عند الشافعية أن الوليمة تتعدد بتعدد 


الزوجات ولو فى عقد واحد أو دخول واحد””. 


رابعاً: أقل ما يجزئ في الوليمة: 

4- ذهب الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) إلى أنه لا حد لأقل 
الوليمة؛ وتحصل السنة بأي شيء أطعمه 
ولو بمدين من شعير لما في الصحيح «أولم 


ماق 0 ٠‏ 5 05 إحنق 
كه على بعض نسائه بمدين من شعير» '. 


ونقل عياض الإجماع على أنه لا حد لأقل 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر 60١!5/5‏ وبريقة 
محمودية .١7/5/5‏ 

() القليوبي /545؟» ومطالب أولي النهى 7/4 777. 

(9) القليوبي ”7/ 1454. 

(5) حديث «أولم النبي ككلهِ على بعض نسائه بمدين من 
شعير» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 778/4) من حديث 


الوليمة؛ وأنه بأي شيء أولم حصلت السنة”". 

وقال الشافعية: أقل الوليمة للمتمكن شاة» 
ولغيره ما قدر عليهء لما ورد أنه كل قال 
لعبدالرحمن بن عوف لما تزوج: «أولم ولو 
ا 

قال النسائي: والمراد أقل الكمال شاةء 
لقول التنبيه : وبأي شيء أولم من الطعام جازء 
وهو يشمل المأكول والمشروب الذي يعمل في 
حال العقد من سكر وغيره ولو موسرأ"". 

وصرح جمع من الحنابلة أنه يستحب أن لا 
تنقص الوليمة عن شاة'. 

وقال الزركشي : قوله عليه الصلاة والسلام : 
«ولو بشاة» الشاة هنا - والله أعلم - للتقليل» أي 
ولو بشيء قليل كشاة. 

قال المرداوي: فيستفاد من هذا أنه تجوز 
الوليمة بدون شاة» ويستفاد من الحديث أن 


)١(‏ الزرقانى 07/5» وإعانة الطالبين "/ لاه" والوسيلة 
الأحمدية والتريغة: السرمدية بهامكن بريقة محمودية 
5/:»؛» ومطالب أولي النهى 777/5» والإنصاف 
ضيه 

(1) حديث «أولم ولو بشاة» 
تقدم فقرة (4). 

() نهاية المحتاج 2751/5 وتحفة المحتاج / 574. 

(5) مطالب أولي النهى 777/80» والإنصاف 7117/8 
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وليمة 4 ولي يأس ١‏ 


الأولى الزيادة على الشاة لأنه جعل ذلاء 
قليلة”). 
خامساً: فوات الوليمة: 

9 يرى المالكية والشافعية أن الوليمةلا 
آخر لوقتها فلا تفوت بطلاق ولا موت ولا بطول 
الزمه”". 

وظاهر عبارات أكثر فقهاء الشافعية تفيد أن 
الوليمة تقع أداء أبدا» وفي البجيرمي ما نصه: 
قال الدميري: والظاهر أن الوليمة تنتهي بمدة 
الزفاف للبكر سبعاً وللثيب ثلاثاً» ومعنى ذلك أن 
فعلها بعد ذلك يكون قضاء”". 


انظر: ولاية 


."1١7/8 الإنصاف‎ )١( 
.875/5 (؟) حاشية الدسوقي ؟79//1ء ونهاية المحتاج‎ 
." (؟) إعانة الطالبين ”/ لاه‎ 


التعريف: 

-١‏ اليأس وزان فلس لغة: مصدر يئس ييأس 
من باب تعب» فهو يائس» بمعنى القنوط ضد 
الرجاء. أو قطع الأمل. 0 

واليأس يطلق على سن اليأس وهو السن التي 
ينقطع فيها الحيض عن المرأة» والمرأة إذا 


عقمت فهي يائسة ويئسة''". 


وبأتي يعس بمعنى علم في لغة النَحَم' '" وعليه 
قوله تعالى: ظأقلَمّ ينين لذت ءامتوا 0" . 
واليأس اصطلاحاً هر انقطاع الرخاء . 


)١(‏ القاموس المحيطء والمصباح المنيرء والمعجم 
الوسيط. 

(؟) النخع- بفتحتين- قبيلة من مذّحِجء ومنهم إبراهيم 
النخعي» (المصباح المنير). 

(0) سورة الرعد/ .7”١‏ 

(5) المغرب للمطرزي» وحاشية ابن عابدين 2٠١١/١‏ 
+/8. 
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فمهو فم ووو ةمه ومو وو وهو ووو م وو هه ووو و و ووو ةو وويوةوةوةوةوممويءيدويءيووةه 


الأحكام المتعلقة باليأس: 


-١‏ اليأس من رحمة الله والقنوط من فرجه 
تعالى منهي عنه؛ ومن كبائر الذنوب» لقوله 
تعالى: (ِإِنَهُ لا يش ين رع أله إلا ألتهم 
4 يان 

وللتفصيل ينظر (إياس ف7١)‏ 

ب- اليأس من وجود الماء: 
سبب من أسباب التيمم. 

وانظر التفصيل في مصطلح (تيمم ف5١-‏ 
).ال 
ج- توبة اليائس: 

4- اختلف الفقهاء في قبول توبة اليائس الذي 
شاهد دلائل الموت وقطع الأمل من الحياة. 

فذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنفية في قول) إلى أنها لا تقبل لقوله تعالى : 
لني ابه لزت يَتمؤة بتاك يا ا 


حَصَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتٌ كَل إن منت أن ولا الْرِنَ 


)١(‏ سورة يوسف/ ل/ا8م. 


ووب وم ححْدَّةُ أزتيك أغتذة كم عَدَبَا 
يماك" . 

ونص الحنابلة على أن التوبة تقبل ما لم يغرغر 
(أي تبلغ روحه الحلقوم) لحديث ابن عمر رضي 
الله عنهما أن النبى كَلِِ قال: (إن الله تعالى يقبل 
توية لعي يلم بو 

قال ابن رجب فى كتاب اللطائف : فمن تاب 
قبل أن يغرفر قبل توبته» لأن الروح تفارق 
القلب عند الغرغرة» فلا يبقى له نية ولا قصد. 

ولهم قول ثان: تقبل التوبة ما لم يعاين 
الملك. وهو قول الحسن ومجاهد وغيرهما. 


«سألت النبي ككلِْ: متى تنقطع معرفة العبد من 
الناس؟ قال: إذا عاين»”" يعني الملك. 


وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن علي قال : 
«لايزال العبد في مهلة من التوبة ما لم يأته ملك 
الموت يقبض روحه.ء فإذا نزل ملك الموت فلا 


نيفق سورة النساء/ .١8‏ 

(؟) حديث: (إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر» 
أخرجه الترمذي (041//0) وقال: حديث حسن 
غريب. 

() حديث: أبي موسى: «سألت النبي كلِ: متى تنقطع 
معرفة العبد من الناس...» 
أخرجه ابن ماجه )571/١(‏ وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة :)2360/١(‏ هذا إسناد ضعيف» 
نصر ابن حماد كذبه ابن معين وغيره» واتهم بالوضع. 
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إضرار . اضطباع 4-١‏ 


انظر : ضرر 
اضطباع 


١‏ - الاضطباع في اللغة : افتعال من الضبع ‏ وهو 
وسط العضدء وقيل : الإبط (للمجاورة) . 

ومعنى الاضطباع المأموربه شرعا : أن يدخل 
الرجل رداءه الذي يلبسه تحت منكبه الأيمن فيلقيه 
على عاتقه الأيسر وتبقى كتفه اليمنى مكشوفة. 
ويطلق عليه التأبط والتوشح .9 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإسدال : 

١‏ - الإسدال لغة: إرخاء الثوب وإرساله من غير 
ضم جانبيسه باليدين. والإسدال المنبي عنه في 
الصلاة هوأن يلقي طرف الرداء من الجانيين» ولا 
يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى. ولايضم 
الطرفين بيده . 9) 


)١(‏ الزاهر ص 1١55‏ -157ء والفتاوى الهندية /١‏ 2776 وحاشية 
ابن عابدين 7/ ١51/‏ ط بولاق. وحاشية القليوبي ٠١8/17‏ ط 
عيسى الحلبي. والمغني #/ ٠‏ 5 ” ط ثانية . 

(؟) المغني /١‏ 584 ط الرياض. 


وفيية ةو ةي ةير ةي ةم ةيةه رمح م وم وو ره مم مرو و فقوو ةن عو يقري رونو موور نمف فدرم يه 


ب - اشتمال الضماء : 
*- فسره أبوعبيد بأن يلتف الرجل بثوبه يغطي به 
جسدله كله ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده 8 
لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه فلا يقدر 
عليه . 

وقيل : هوأن يضطبع بالشوب ولا إزارعليه 
فيبدوشقه وعورته . فالفرق بينه وبين الاضطباع أنه 
لا يكون تحت الرداء ما يستتر به فتبدو عورته . )١(‏ 


وللتفصيل ينظر (اشتهال الصماء) 4 


الحكم الإجمالي : 

5- الاضطباع في طواف القدوم مستحب عند 
جمهورالفقهاء. لما روي أن النبي يَإقِدطاف 
مضطبعا وعليه برد ان وعن ابن عباس رضي الله 
عنه :«أن النبى يك وأصحابه اعتمروا من الجعرانة. 
فرملوا بالبيت» وجعلوا أرديتهم تحت أباطهم. ثم 
قذفوها على عواتقهم اليسرى» 0) 


. نفس المصدر السابق‎ )١( 

(؟) حديث : دأن النبي و طاف مضطبعا 0 .» أخرجه الترمذي 
واللفظ له وأبوداود وابن ماجة من حديث يعلى بن أمية وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح (نحفة الأحوذي ؟/رووه 
نشر السلفيسة. وسنن أبي داود 7/ 447 . 444 ط استئبول» 
وسئن ابن ماجة بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي ؟/ 144 ط عيسى 
الحلبي) . 

(؟') حديث : «أن النبي ِ وأصحابه اعتمروا من الجعرانة 6 

أخرجه أبوداود والطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
والحديث سكت عنه أبوداود والمنذري والحافظ في التلخيص وقال 
الشوكاني : رجاله رجال الصحيح (عون المعبود 2115/1 
7 طالمهند. ونصب الراية / "47 ط دار المأمون. والتلخيص 
الحبير 748/7 ط مطبعة الشركة الفئية المتحدة. ونيل الأوطار 
طدار الجيل) . : 


وله 


توبة حينئذ»؛» وعن ابن عمر رضي الله عنهما 

قال: «التوبة مبسوطة ما لم ينزل سلطان 

الموت»؛ وعن أبي موسى ه قال: (إذا 

عاين الميت الملك ذهبت المعرفة7". 

وذهب الحنفية في المختار والحنابلة في 
المذهب وبعض المالكية إلى أن المؤمن 
العاصي تقبل توبته ولو في حال الغرغرة 
بخلاف إيمان اليائس فإنه لا يقبل لقوله 
تعالى: #وَهْر لِى يبل ارد عَنْ عادو وَيتَفُوا 

عن يات وَيَعلمٌ ما كنعلون»”". 

وقال الحنابلة في قول آخر : تقبل توبته ما دام 
مكلفاء قال المرداؤوي: وهو فوي2 والصواب 

قبولها ما دام عقله ثابتاً وإلا فلا(”". 

والجة لتفصيل في مصطلح (توبة ف١١).‏ 

د- سن اليأس: 

4- اختلف الفقهاء في تحديد سن اليأس التي 

تصبح فيه المرأة يائسة من الحيض: 

)١(‏ ذكرابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف (ص"الاه- 
طّ دار أبن كثير) أثر علي وابن عمر وأبي موسى »2 
وعزاها إلى كتاب الموت لابن أبي الدنيا ولم يحكم 
عليها. 

(0) الشورى/ 15. 

() حاشية ابن عابدين »51١ /١‏ والفواكه الدواني :4٠/١‏ 
والدسوقي .4١1/١‏ وأسنى المطالب 61/5", 
والمغني لابن قدامة 4/ .7٠١‏ والآداب الشرعية /١‏ 


4هء وتصحيح الفروع -508ء. وكشاف 
القناع 575/5. 


قووف فو ةفهل الاو وه ووه و وووو و وومويويووةه 


فذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا تحديد لهدّا 
السن التى لا تحيض فيه المرأة. 

وقال بعضهم : للمرأة سن محددة لا تحيض 
بعده إذا بلغته. 

والتفصيل في مصطلح (إياس ف6). 

ه- عدة اليائسة: 

5- ذهب الفقهاء إلى أن عدة اليائسة من 
الحيض لكبرها في السن» والصغيرة التي لم تر 
الحيض وهى مطيقة للوطءء ثلاثة أشهر. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (عدة ف17١).‏ 
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-١‏ اليتيم في اللغة: الفرد وكل شيء يعز 
نظيره» واليّم بضم الياء وفتحها: الانفراد أو 
فقدان الأب» والأنثى يتيمة؛ والجمع أيتام 
ويتامى. 

قال ابن السكيت: اليتيم في الناس من قبل 
الأب» وفي البهائم من قبل الأم؛ ولا يقال لمن 
فقد الأم من الناس يتبه1, 

وفي الاصطلاح : عرف الفقهاء اليتيم بأنه من 
مات أبوه وهو دون البلوغ” ' لحديث: ١لا‏ يتم 
بعد احتلاء»". 


)١(‏ لسان العرب» والصحاح والقاموس المحيط. 

(؟) رد المحتار على الدر المختار ه/ »55٠‏ وكفاية الطالب 
الرباني 2705/7 ومطالب أولي النهى 51/4ء 
وأسنى المطالب ؟84/7. 

(0) حديث: «لا يتم بعد احتلام» 
أخرجه الطيراني في الكبير (5/ )١5‏ من حديث حنظلة 


(7705/5): رجاله ثقات. 


الألفاظ ذات الصلة: 
- ولد الزنا : 

-١‏ ولد الزنا هو الذي تأتي به أمه من الزنا (ر: 
ولد الزنا ف١).‏ 

والصلة بين ولد الزنا واليتيم أن كليهما لا أب 
له؛ إلا أن ولد الزنا لم يكن له أب شرعًا بخلاف 
اليتيم فإنه قد كان له أب7". 
ب - ولد اللّعان: 

'- ولد اللعان هو الولد الذي نفى الزوج نسبه 


1 ٠ 
3 منه بعد ملاعنته من زوجته”‎ 


والصلة بين ولد اللعان واليتيم أن كليهما لا 
أب لهء إلا أن ولد اللعان يختلف عن اليتيم في أن 
اليتيم من فقد أباه بعد أن كان» وولد اللعان لم 
يكن له أب شرعي ويحتمل أن يستلحقه أبوه' ". 
ج- اللّقيط : 


:- اللقيط اسم لحي مولود طرحه أهله خوفاً 
من العيلة أو فراراً من التهمة!؟. 

والصلة بين اليتيم واللقيط أن كليهما لا أب 
له إلا أن اليتيم يختلف في أنه فقد أباه بعد أن 


.555 /54 الإقناع للشرييني 2557/7 وكشاف القناع‎ )١( 
.1١970-159 / (؟) الاختيار‎ 
3” زرف الإقناع للشربيني ,.» وكشاف القناع‎ 
أنيس الفقهاء ص188.‎ )5( 
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كان» أما اللقيط فإنه وإن لم يكن له أب إلا أنه 
يحتمل أن يظهر له أب في وقت ما(". 
الأحكام المتعلقة باليتيم: 

يتعلق باليتيم أحكام منها : 


الإحسان إلى اليتيم : 

ه- يجب الاعتناء باليتيم والعطف عليه 
والرأفة به وبره والإحسان إليه لقول النبي 
يكلله: «أنا وكافل اليتيم كهاتين. وأشار 
بأصبعيه السبابة والوسطى»”". 

كما أن الله تعالى نهى عن إذلال اليتيم وظلمه 
ونهره وشتمه والتسلط عليه بما يؤذيه في قوله 
تعالى : طلم اليم نا كتهزي”". 

وللوصي تعليم اليتيم وتسليمه للمكتب» لأن 
المكتب من مصالحهء فجرى مجرى نفقته 
كمأكوله ومشروبه وملبوسه؛ ويجوز إسلامه 
في صناعة إذا كانت مصلحته في ذلك» 
روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
أنه قال: قلت: (يا رسول الله» مما أضرب 
عليه يتيمي؟ فقال: مما كنت ضارباً منه ولدك غير 
واق مالك بماله» ولا متأثل من ماله ماله(). 


>» كشاف القناع‎ )١( 

(؟) حديث: «أنا وكافل اليتيم كهاتين...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )575/٠١‏ من حديث 
سهل بن سعد. 

6) سورة الضحى/ 5. 

(8) حديث جابر: «مما أضرب عليه يتيمي؟..» 


وعلى الوصي أن يطعم اليتيم الحلال ولا 
يطعمه الحراه”". 


تصرفات الوصي في مال اليتيم: 
1- تصرفات الوصى فى أموال اليتامى مقيدة 
بالنظر والمصلحة. 


ولمعرفة التفصيل فى ضوابط تصرفات 
الوصي في مال الأيتام الموصى عليهم 
وشروط إنفاذها ينظر (إيصاء ف17١5-1١).‏ 


المضاربة والاتحار بمال اليتيم : 


/ا- الاتجار بمال اليتيم لا يخلو : إما أن يتجر 
الوصي بمال اليتيم لنفسه» وإما أن يتجر بمال 
اليتيم لليتيم؛ وإما أن يدفع الوصي مال اليتيم 
الموصى عليه لمن يعمل فيه مضاربة. 

وللتفصيل في آراء الفقهاء في هله الحالات 
تنظر مصطلحات (إيصاء ف 2١5‏ وصاية ف41- 
:» ولاية ف00-07). 


- أخرجه الطبراني في الصغير (١//ا61١-64١-‏ اط 
المكتب الإسلامي). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 
:)١11/4(‏ فيه معلى بن مهديء وثقه اين حبان 
وغيره» وفيه ضعفء وبقية رجاله ثقات. ورجح 


البيهقي في السنن الكبرى (1/5) إرساله من حديث 


الحسن العرني. 
)١(‏ أحكام القرآن للقرطبي ١٠/١٠١٠-١١٠ء‏ والمغني 
5/. 


-7668- 


مفه ف ةوه همه ع ددمي يم ووو ووو ودود وو ووو و ووو 


الانفاق على: اليتيم : 


8- إن كان لليتيم مال فعلى الوصي الإنفاق 


عليه بالمعروف لا على وجه الإسراف ولا على 
وجه التضييق (ز: وصاية 8 *» 5لا ولايةةف117) 
وإن لم يكن لليتيم مال فنفقته على قرابته (ر: نفقة 
ف78) وإن لم يكن له مال ولا أقارب له فنفقته في 
بيت المال (ر: .بيت المال ف5؟١).‏ 


رجوع الوصي فيما أنفقه من ماله على 

اليتيم الغني : ش 

4- اختلف الفقهاء في طلب البينة على ما 

فقال الحنفية والشافعية: الوصي كالأب 
متطوع ) إلا أن يشهد أن ما أنفقه من مال 
نفسه على اليتيم قرض عليه وأنه يرجع عليه. 

وفي الخلاصة: أن قول الوصي وإن اعتبر في 
الإنفاق لكن لا يقبل في الرجوع في مال اليتيم إلا 
بالبينة. 

وقال زكريا الأنصاري الشافعي: لو أنفقت 
الأم على طفلها الموسر من مالها لترجع عليه أو 
على أبيه إن لزمته نفقته رجعت إن أشهدت بذلك 
عند عجزها عن القاضي وإلا فوجهان. 

وقال المالكية: للوصي أن يرجع على اليتيم 
فيما أنفقه عليه بالمعروف؛ أشهد على ذلك أولم 


يشهد إذا قال: إنما كنت أنفق عليه به على أن 
أرجع عليه فى ال 


وصرح الحنابلة بأنه يقبل قول الولي في إنفاقه 
بالمعروف من ماله على المولى عليه ما لم يعلم 
كذب الولي بأن كذب الحس دعواه؛ أو تخالفه 
عادة وعرف» فلا يقبل قوله حينئل لمخالفته 
الظاى("), 

وقال تقي الدين ابن تيمية: ما أنفقه وصي 
متبرع بالمعروف في ثبوت الوصية فمن مال 
اليتيم» قال البهرتي: وعلى قياسه كل ما فيه 


مقي لو “كر 
خلط الوصي ماله بمال اليتيم الموصى 
5 عليه: 


-٠١‏ تصرف الوصي في مال اليتيم الموصى 
عليه مقيد بالمصلحة» ولمعرفة آراء الفقهاء في 
خلط مال الوصي بمال اليتيم ينظر (وصاية 
ف75). 


أخذ الوصي الأجرة من مال اليتيم : 


١‏ اتفق الفقهاء على أن الوصي إذا فرض له 
الأجرة مقابل القيام بالوصاية كان له أخذهاء 


6585/54 الفتاوى الهندية /ا/48اء ٠”ء والمدونة‎ )١( 
.554 /" وأسنى المطالب‎ 

(؟) كشاف القناع 405/7. 

(*) كشاف القناع 594/54. 
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سواء كان غنياً أو فقيراً. 

واختلفوا في حكم أخذ الوصي الأجرة إذا لم 
يفرض له شيء. 

وللتفصيل (ر: وصاية ف15-57» ولاية 
ف1ه-50.: إيصاء ف5١).‏ 


إجارة اليتيم : 

1- إجارة نفس اليتيم لا يخلو : إما أن يوجر 
الوصي نفس اليتيم للغير» وإما أن يؤجره لنفسه. 
وإما أن يوجر نفسه لليتيم» وإما أن يوجر اليتيم 

كما أن إجارة مال اليتيم لا يخلو إما أن يكون 
للغير وإما أن يكون للوصي نفسه. 

وللتفصيل ينظر (وصاية ف57-545» إجارة 
ف50-75). ٠‏ 
رهن مال اليتيم : 

-١‏ رهن مال اليتيم إما أن يكون بدين على 
الصغير وإما أن يكون بدين على الوصي. 

ولمعرفة آراء الفقهاء في المسألتين ينظر 
مصطلح (وصاية ف69-١6).‏ 
هبة مال اليتيم : 

4- هبة مال اليتيم لا تخلو إما أن تكون 
بعوض وإما أن تكون بغير عوض. ١‏ 


فإذا كانت هبة مال اليتيم بغير عوض فلا يجوز 
باتفاق الفقهاء, أما إذا كانت بعوض فللفقهاء في 
حكمها خلاف»: وتفصيل ينظر في (وصاية 
ف44-:0). 
زكاة مال اليتيم : 

6- اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة في 
مال اليتيم. 

ولمعرفة التفاصيل المتعلقة بالموضوع ينظر 
(زكاة ف١١). ٠:‏ 
إنكاح اليته : 

5- اختلف الفقهاء في حكم إنكاح اليتيم. 

ولهم في ذلك تفصيل ينظر في (نكاح ف14» 
مدل ؟١١١)‏ 

كما اختلفوا في حكم تخبير اليتيم أو اليتيمة 
بعد بلوغهما في فسخ النكاح. ينظر في (بلوغ 
ف17-794). 
سهم اليتيم في خمس الغنائم : 

-١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن لليتامى 
سهماً من خمس الغنائم لقوله تعالى : « وَأتكموا نما 


لبت سكن يك لتيل 4”". ش 


.4١ سورة الأنفال/‎ )١( 


-/اة!- 


ولهم في ذلك تفصيل ينظر في مصطلح (خمس 
ف8-١1١1).‏ | 
سهم اليتامى في الفيء : 
4- اختلف الفقهاء في تخميس الفيء. 
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الفيء لا 


يخمسء» وهو للمسلمين كافة يصرف في . 


وذهب فريق منهم أن الفيء يخمس ويصرف 
خمسه إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة ومنهم 


اليتامى. 
والتفصيل في (خمس ف*215 فىء 3 


فك الحجر عن اليتيم وطريقته : 

4 يفك الحجر عن اليتيم ويسلم ماله إليه 
إذا بلغ رشيداً لقوله تعالى : «وَللوا الت حَهَّ دا 
َنأ أليكح فَإِنَ عَاكثم عَتهُمَ يُسْدَا دقوأ اليم 
١ 00‏ 

والتفصيل فى (حجر ف1» 8 وما بعدها ء رشد 
ف8ض- 21١١‏ بلوغ ف؟ وما بعدهاء تجربة ف7). 
الوصية لليتيم : 


١‏ ذهب الحئنفية والمالكية والشافعية : إلى 


)غ00( سورة النساء/ ". 


أن الوصي لو أوصى ليتامى بني فلان» فإن كان 
يتاماهم يحصون جازت الوصية» لأنهم إذا كانوا 
يحصون وقعت الوصية لهم بأعيانهم لكونهم 
معلومين فأمكن إيقاعها تمليكاً لهم فصحت 
الوصية» كما لو أوصى ليتامى هه السكة أو هاه 
الدار. 

ويستوي في الوصية لليتامى الغني والفقير عند 
الحنفية والحنابلة والشافعية في أحد الوجهين» 
لأن اليتيم في اللغة اسم لمن مات أبوه ولم يبلغ 
الحلم» وهدًا لا يتعرض للفقر والغنى قال الله 
تعالى : «إنَّ لذن يأكُلُونَ أتول البكدئ للم إَِمَا 
يعون في يونم ك7" ؛ وقال عمر بن الخطاب 
: «ابتغوا بأموال اليتامى» لا تأكلها 
الصدقة”". فقد سموا يتامى وإن كان لهم 
مالء فكل صغير مات أبوه يدخل تحت 
الوصية ومن لا فلا. 

وفى وجه عند الشافعية أنه يصرف إلى الفقراء 
منهم فقط وهذا الأشبه. 

وأما إن كانوا لا يحصون فالوصية جائزة 
وتصرف إلى الفقراء منهم عند الحنفية 
والشافعية» لأنها لو صرفت إلى الأغنياء 


لق سورة النساء/ 5 
(؟) أثر عمر #ه: «ابتغوا بأموال اليتامى..» 
أخرجه الدارقطني (71/ )١١١‏ والبيهقي :)٠١1/5(‏ 


-عمهة7”7- 


لبطلت لجهالة الموصى لهء ولو صرفت إلى - 


الفقراء لجازت لأنها وصية بالصدقة وإخراج 
للمال إلى الله تعالى» والله تعالى واحد معلوم . 
وأمكن أن تجعل الوصية للفقراء» وإن لم يكن 
اللفظ مما ينبىئ عن الحاجة لغة» لكنه ينبئ عن 
سبب الحاجة وعما يوجب الحاجة بطريق 
الضرورة» لأن الصغر والانفراد عن الأب 
أعظم أسباب الحاجة» إذ الصغير عاجز عن 
الانتفاع بماله ولابد له ممن يقوم بإيصال منافع 
ماله إليه؛ وكذلك هو عاجز عن القيام بحفظ ماله 
له واستنمائه؛ ولا بقاء للمال عادة إلا بالحفظ 
والاستنماء» وهو عاجز عن ذلك كله فيصير في 
الحكم كمن انقطعت عليه منافع ماله بسبب بعده 
عن ماله وهو ابن السبيل» فصار الاسم بهه 
الوساطة منبئاً عن الحاجة؛ ولهدذا المعنى جعل 
الله لليتامى سهماً من خمس الغنيمة بقوله تعالى : 
< وتوا لا نكم ين تو عل نسم ملو وى 
لْفَرقٌ اد وأراد به المحتاجين منهم 
دون الأغنياء» وإذا كان كذلك أمكن تصحيح 
هذا التصرف بجعله إيصاء بالصدقة. 

ويرى الحنابلة أن الوصية في هله الحالة 
صحيحة» وتصرف إلى الفقراء والأغنياء منهم 


.4١ سورة الأنفال/‎ )١( 


على السواء فإن الوصية للأغنياء قربة» وقد ندب 
النبي كي إلى الهدية وإن كانت لغني''". 

ونص الشافعية والحنابلة على أن الوصية 
لليتيم لا تشمل ولد الزنا ولا المنفي باللعان كما 
أنها لا تشمل اللقيط عند الشافعية. 

ولمعرفة آراء الفقهاء في حكم تعميم الموصى 
به على الموصى لهم المحصورين وغير 
المحصورين ينظر مصطلح (وصية ف9١).‏ 


وروض الطالب "/ 55:ء 5هء وروضة الطالبين 
5 » ونهاية المحتاج 3 والمغني لابن 
قدامة 057/7ء وعقد الجواهر الثمينة .5١1/‏ 
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-١‏ اليد في اللغة مؤنثة» وهي من المنكب إلى 
أطراف الأصابع» ولامها محذوفة وهي ياءء 
والأصل: يديء قيل بفتح الدال» وقيل 
بسكونهاء وجمع القلة أيلٍ» وجمع الكثرة: 
أيادي ويد مثال فعول. 

واليد: النعمة والإحسانء وتطلق اليد على 
القدرة» ويده عليه: أي سلطانه» والأمر بيد 
فلان: أي في تصرفه» وقوله تعالى: «حقٌّ يمْطوأ 
جرد عن يوه" أي عن قدرة عليهم وغلب. 
وأعطى بيده: إذا انقاد واستسلم» والدار في يد 
فلان: أي في ملكهء وأوليته يداً: أي نعمة» 
والقوم يد على غيرهم ؛ أي مجتمعون متفقون» 


وبعته يدا بيد: أي حاضراً بحاضر"". 


ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوري””". 
)١(‏ سورة التوبة/ 4. 


(؟) المصباح المنير» وقواعد الفقه للبركتي ص 0660. 
(؟) ابن عابدين *757/7» وحاشية الدسوقي على الشرح- 


الأحكام المتعلقة باليد: 

تتعلق باليد أحكام متعددة منها ما يلي : 
أولاً: اليد بمعنى العضو والجارحة: 
الاستنحاء باليد: 


1- يسن أن يستنجي بيده اليسرى بالحجر أو 
بالماء» ويكره بيمينه بلا عذر 0ك لقول الرسول 


يده : 00 يأخذن ذكره بيميئه © 


الع في قات (استنجاء ف "٠‏ 
إدخال اليدين في ماء الطهارة: 


'- ذهب الفقهاء إلى مشروعية غسل اليدين 
قبل إدخالهما الإناء» يستوي في ذلك مريد 


- الكبير 40/7: وقليوبي على المحلي 218٠/7‏ 
والمغني 49/١‏ ومخني المحتاج 2/1 وطلبة 
الطلبة للنسفي ص/ا9ة١‏ ط دار الغا وتهلذيب 
الأسماء واللغات للنووي »١44/5‏ وتفسير سير التربي 
116/4 

/ 2708/١ وحاشية ابن عابدين‎ 277/١ مجمع الأنهر‎ )١( 
وحاشية‎ 871/١ والاختيار‎ »708 /١ والبحر الرائق‎ 
وحاشية‎ » 1/١ والمجموع‎ 2١60/١ الدسوقي‎ 
,١ال/١ ونهاية المحتاج‎ ٠١١5/١ الشرقاوي‎ 
0/1 وكشاف القناع /ام ومطالب أدلي النهى‎ 
وما بعدها.‎ 

(؟) حديث: (إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )104/١‏ ومسلم 
(١90/1؟5)‏ واللفظ للبخاري. 
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الطهارة وغيره؛ كما يستوي فيه المستيقظ من 
النوم وغيره. 


والتفصيل في (كف ف" نوم ف١٠»‏ وضوء 
ف:4). 


غسل اليدين في الوضوء والغسل : 

:- اتفق الفقهاء على أنه يسن في الوضوء 
والغسل غسل اليدين إلى الرسغين ثلاثاً قبل 
إدخالهما في الإناء وذلك في الجملة. 

واتفقوا على أنه من فرائض الوضوء غسل 

5 5 5 28 ل 
اليدين إلى المرفقين لقوله تعالى: «وَيْدِيَكمٌ إل 
| لْمَرَافق بج 200 . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (وضوء ف١"ء‏ 
5 غسل ف١5).‏ 
السنة في غسل اليدين : 

4- ذهب الفقهاء إلى أن السنة في غسل اليدين 
هي البداءة باليمين ومثله في الرجلين”" فعن 
عائشة رضى الله عنها قالت: ١كان‏ النبى يلل 
يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه 
كله»” " ؛ وعن عائشة رضى الله عنها قالت: «كان 


."” سورة المائدة/‎ )١( 

(1) البحر الرائق ١/8١ء‏ وبدائع الصنائع 275/١‏ 
والمنتقى 05/١‏ والمجموع .”8“/١‏ ومطالب 
أولي النهى .97/١‏ 

(9) حديث: ١كان‏ يعجبه التيمن في تنعله..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)214/١‏ 


رسول الله يكِ يحب التيمن ما استطاع في شأنه 
كله : في طهوره وترجله وتنعله»”". 

(ر: تيامن ف7 وما بعدها). 
رفع الجنابة عن اليد: 

1- اتفق الفقهاء على أن إدخال الجنب يده فى ' 
الجاء ]1 لك يثر يخي :يده في الماءارقع الحيت 
ولم تكن عليها نجاسة لا يؤثر على طهورية الماء. 

واختلفوا في أثر إدخال الجنب يده إذا نوى 
بالغمس رفع الحدث من الجنابة : 

فذهب الحنفية في الاستحسان والمالكية 
والحنابلة في قول والشافعية في قول كذلك 
إلى ألا الناء لمم سكو 

ووجه الاستحسان عند الحنفية ما روي أن 
المهراس”" كان يوضع على باب مسجد 
رسول الله كلد وفيها ماء فكان أصحاب الصفة 
رضوان الله عليهم يغترفون منه للوضوء 
بأيديهم””". ولأن فيه بلوى وضرورة» فقد 


)١(‏ حديث: ١كان‏ يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 00 ومسلم 
75/1 

زفق المهراس: بكسر الميم» حجر مستطيل ينقر ويدق فيه 
ويتوضأ منه (المصباح المنير). 

(9) حديث: «أن المهراس كان يوضع على باب مسجد 
رسول الله 26 . أورده السرخسي في المبسوط 
62/1١)‏ ولم يعزه إلى أي مصدر حديئي. ولم نهتد 


لمن أسنده. 
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لا يجد شيئاً يغترف به من الإناء العظيم» فيجعل 
يده لأجل الحاجة كالمغرفة» وإذا ثبت هذا فى 
التهدث تكذلكا في الجتب. والحائضن» لها 
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ١كنت‏ 
أغتسل أنا ورسول الله بكلِ من إناء واحد. فيبادرني 
حتى أقول: دع لي ء دع ل 

وعن أبي يوسف في الأمالي قال: إذا أدخل 
الجنب يده أو رجله في البئر لم يفسدهء وإن 
أدخل رجله في الإناء أفسده وهذدا لمعتى 
الحاجة» ففي البثر الحاجة إلى إدخال 
الرجل لطلب الدلو فجعل عفواًء وفي الإناء 
الحاجة إلى إدخال اليد فلا تجعل الرجل عفواً 
فيه وإن أدخل في البئر بعض جسده سوى اليد 
والرجل أفسده لأنه لا حاجة إليه. 

وذهب الشافعية والحنابلة في الصحيح من 
المذهب إلى أن الماء يصير مستعملا. 

وقيل عند الحنابلة: إن كان المنفصل عن 
لعضو لو غسل ذلك العضو بمائع ثم صب فيه أثر 


)١(‏ حديث عائشة: «كنت أغتسل أنا ورسول الله يلل..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )57/١‏ ومسلم 
)١508/1(‏ دون قولها: «فيبادرني..» فقد أخرجه مسلم 
في رواية أخرى .)101//١(‏ 

() المبسوط :055/١‏ والمنتقى شرح الموطأ 2٠١/١‏ 
وشرح الزرقاني 5/1 والمجموع ا/رق5ي”>ت2؛, ومغني 
المحتاج ١/١7ء‏ وفتاوى الرملي ١/5١ء‏ والمغني 
118-0ء والإنصاف .47/١‏ 


مسح اليد بالتراب في التيمم : 

. صفة التيمم أن يضرب بيديه على الصعيد‎ -١ 
الطاهر فينفضهماء ثم يمسح بهما وجههء ثم‎ 
يضربهما كذلك ويمسح بكل كف ظهر ذراع‎ 
الأخرى وباطنها مع المرفق» وهدًا قول جمهور‎ 
الفقهاء بدليل آية التيمم.‎ 

ولمعرفة آراء الفقهاء في كيفية التيمم (ر: 
تيمم ف١١).‏ 
المسح على الخفين باليد: 

4- يرى الحنفية والحنابلة أن الواجب في 
المسح على الخفين أن يمسح على ظاهر الخفين 


بأصابع اليد. ٠‏ 
والتفصيل في مصطلح (مسح على الخفين 
ف١٠).‏ 


.هيئة اليدين في الصلاة: 

4- اتفق الفقهاء على أنه يسن أو يستحب 
للمصلي أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام» لما 
روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي يله «كان 
إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه”". 

واختلفوا في كيفية رفعهما ء كما ذكروا أحكام 


)١(‏ حديث: كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ؟9/7١5):‏ ومسلم 
1 ؟ة؟). 
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الطباح 8 اضطباع انهاه 


فإذا فرغ من الطواف سواه فجعله على 
عاتقيه )١(‏ 

وأورد ابن قدامة قول مالك عن الاضطباع في 
طواف القدوم بأنه ليس سئةء”' ولم نجد لذلك 
إشارة في كتب المالكية التي بين أيدينا إلا في المنتقى 
للباجي حيث قال: «الرمل في الطواف هو الإسراع 
فيه بالخبب لا يحسر عن منكبيه ولا يحركهم)» . 


مواطن البحث : 

يبحث الاضطباع في الحج عند الكلام عن 
الطواف. وني الصلاة عند الكلام عن ستر العورة 
من شروط الصلاة. 


اضطجاع 


التعريف : 
- الاضطجاع في اللغة مصدر اضطجع . (وأصله 
ضجع وقلم) يستعمل الفعل الثلاثي). 
والاضطجاع : النوم. وقيل: وضع الجنب 
بالأرض . 
يو 0 
فخليه. 
وإذا قالوا: صلى مضطجعا فمعناه: أن 
شقيه مستقبلا القبلة .9 


يضطجع على أحد * 


)١(‏ الفتاوى الهندية 7179/١‏ 27762 وحاشية القليوبي امحلل 
وكشاف القتاع 478-71 ط مكتبة النصر. 

(؟) المغني «/ 4" ط ثانية. والمنتقى للباجي 7/ 7815 

5) لسان العرب المحيط. وتاج العروس مادة (ضجع) . 


لهجي واه عو ألا نه م ها موا اوه امدق لاا مومع داق ف لاع ها وها ةهج قن ع ع ونوا ع اع عاد هلعا ومواز» 


ولا حرج استعال الفقهاء عن هذه المعاني 
اللغوية: 7) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاتكاء : 

الاتكاء هو الاعتاد على شىء بجنب معين» 
توف كان الخلوسن أو فى الرقرف 00 رز 
اتكاء) . 


ب الاستناد : 
- الاستناد هو الاتكاء بالظهر لا غير.9" (ر : 
استناد). 


ج ‏ الإضجاع : 

5 - الإضجاع هووضع جنب الإنسان أو الحيوان 
على أحد شقيه على الأرض . 299 (ر: إضجاع) . 
الحكم اللإجمالي : 

5 الاضطجاع في النوم ينقض الوضوء عند جمهور 
الفقهاء (الحنفية, والشافعية, والحنابلة) لأن 
الاضطجاع عندهم سبب لاسترخاء المفاصل» فلا 
يخلومن خروج ريح عادة, لقول النبي كل : «لا 
وضوء على من نام قائ] أوقاعدا أوراكعاأو 
ساجداء إنم) الوضوء على من نام مضطجعا 


)١(‏ فتح القدير لابن اغيام "7/١‏ ط بولاق. والمغني ١45/7‏ ط 


الرياض. 

(؟7) حاشية ابن عابدين ©/ 5/47 ط دار الطباعة المصرية. والمجموع 
4/5 ط دار العلوم؛ والدسوقي 4/ 77 ط دار الفكر. 

(”) الكليات لأبي البقاء 717/١‏ - 8 ط دمشق . 

(5) لسان العرب» والقواعد الفقهية ١417‏ 


هسال١‎ 


هقف فوع وو ووو وو ةو نوهو وونودووووووووودونودودوه 


وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى أثناء القيام في . 


الصلاة ورفع اليدين عند الركوع والرفع منه» 
وعند القيام للركعة الثالثة» وكيفية وضع اليدين 
أثناء الجلوس في الصلاة» ووضع اليدين على 
الركبتين في الركوع. ووضع اليدين في 
السجود.ء على تفصيل ينظر في مصطلح 


(صلاة ف0 وما بعدها). 


عد المصلي الآي بأصابع اليد: 

-٠‏ اختلف الفقهاء في حكم عد المصلي 
الآي بأصابع اليد في الصلاة: 

فذهب جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية 
والحنابلة في المذهب والصاحبان من الحنفية 
إلى أنه لا بأس بعد المصلي الآي بأصابع اليد في 
الصلاة» فرضا كانت الصلاة أو تطوعاء لماروى 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: «رأيت 
النبي يلِةٍ يعد الآي في الصلاة»”'". ولأن العد 
محتاج إليه لمراعاة السنن في قدر القراءة. 

وقيد المالكية هذا الحكم بما إذا كان 
المصلى قصد بعل الآي إصلاح صلاته؛ أما 
لو فعله ساهياً مثل من نسي أنه في الصلاة تخرج 
إيجاب السجود عليه بذلك على قولين. 
)١(‏ حديث عبد الله بن عمرو: «رأيت رسول الله كِهِ يعد 

الآي في الصلاة» قال الهيثشمي في مجمع الزوائد 


:)١١5/0(‏ رواه الطبراني وفيه نصر بن طريف وهو 
متروك. 


مفهق مومهم معدو دوو ولع ووو وووو ووووووودودوووووهة 


وذهب أبو حنيفة والحنابلة في قول إلى أنه 
يكره عد الآي في الصلاة» وروي عنه أنه كره ذلك 
في الفرض ورخص في التطوع. 

وذكر في الجامع الصغير قول محمد مع أبي 

واستدل أبو حنيفة ومن معه على ما ذهب إليه 
من كراهة عد الآي باليد في الصلاة بأن العد باليد 
ترك لسنة اليدء» وذلك مكروهء ولأنه ليس من 
أعمال الصلاة» فالقليل منه إن لم يفسد الصلاة 
فلا أقل من أن يوجب الكراهة؛ ولا حاجة إلى 
العد باليد في الصلاة» فإنه يمكنه أن يعد خارج 
الصلاة مقدار ما يقرأ في الصلاة ويعين ثم يقرأ 
بعد ذلك المقدار المعين» أو يعد بقلبه7". 
عد التسبيح بأصابع اليد في الصلاة: 

-١‏ ذهب المالكية والشافعية في الصحيح 
من المذهب والصاحبان (أبو يوسف ومحمد) 
إلى أنه يجوز للمصلي عد التسبيح في الصلاة» 
لأن العد محتاج إليه لمراعاة السنة في عدد 
التسبيح خصوصاً في صلاة التسبيح التي توارثتها 
الأمة. 

فقد نص الحنابلة على أن للمصلي عد التسبيح 
من غير كراهة. 


بلق بدائع الصنائع 5 وحاشية ابن عابدين 5 
والإنصاف "6/1 .: 


ةك 


وه همه فهة همه وو ووو د دده دودو وووو وه 


ونص الصاحبان من الحنفية على أنه لا بأس 
بعد التسبيح في الفرض والتطوع. 

ونص الشافعية في الأصح على أنه لا تبطل 
الصلاة بالحركات الخفيفة المتوالية كتحريك 
أصابعه في سبحة بلا حركة كفه» قال الشرواني : 
لكنه خلاف الأولى. 

وذهب أبو حنيفة والحسن البصري والحنابلة 
في رواية إلى أنه يكره عد التسبيح في الصلاة» 
واستدل لأبي حنيفة بأن العد باليد ليس من أعمال 
الصلاة» فالقليل منه إن لم يفسد الصلاة فلا أقل 
من أن يوجب الكراهة. 

وعن أحمد أنه توقف في عد التسبيح في 
الصلاة» لأنه يتوالى لقصره فيتوالى حسابه فيكثر 
العمل. 

وذهب الشافعية في مقابل الأصح إلى أن 
الصلاة تبطل بعد التسبيح فيهاء لأنها أفعال 
كثيرة متوالية فأشبهت الخطوات7". 
وضع اليد على الفم في الصلاة: 


-١7‏ ذهب الفقهاء إلى أن وضع اليد على الفم 
في الصلاة إن كان لحاجة كالتثاؤب ولم يستطع 


)١(‏ الإنصاف ؟45/7: وكشاف القناع الدلاء والمغتي 
7/7١ء‏ وبدائع الصنائع »7١7/١‏ وحاشية ابن عابدين 
5 »؛ ومواهب الجليل /١‏ 507: وتحفة المحتاج 
55/7 ومغني المحتاج .١144/١‏ 


كظمه فيستحب له وضع يده لدفع التثاؤب"', 
للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك» منها قوله 
يك «إذا تثاوب أحدكم في الصلاة فليكظم ما 
استطاع» فإن الشيطان يدخل»”". 

وقوله كل : «إذا تثارب أحدكم فليمسك بيده 
على فيه» فإن الشيطان يدخل»”"'؛ ومنها قوله: 
«فليضع عار )40 

-١‏ أما كيفية وضع اليد على الفم عند 
التثاوب فللفقهاء فيه تفصيل : 

فيرى الحنفية أنه يغطي فاه بظهر يده اليسرى » 
وفي قول آخر أنه يغطي فاه بيده اليمنى لو كان 
قائماً» وإلا فبيده اليسرى» لأن التغطية ينبغي أن 
تكون باليسرى كالامتخاطء فإن كان قاعدا 
يسهل ذلك عليه ولم يلزم 0-6 حركة 
اليدين» بخلاف ما إذا كان قائما فإنه يلزم 


)١(‏ رد المحتار /١‏ 477» والمجموع ٠٠١/5‏ والفتاوى 
الهندية »٠١1//١‏ ومغني المحتاج 270١/١‏ والمغني 
5»؛ وكشاف القناع "١‏ ومطالب أولي 
النهى :»44١/١‏ والخرشي .814/١‏ 

(؟) حديث: (إذا تثاوب أحدكم في الصلاة..» 
أخرجه مسلم (94/5؟7؟) من حديث أبي سعيد 
الخدري. 

(*) حديث: (إذا تثاوب أحدكم فليمسك يده على فيه..» 
أخرجه مسلم (7197/5) من حديث أبي سعيد 
الخدري. 

(5) رواية: «فليضع يده على فمه..» 
أخرجها سعيد بن منصور كما في المغني لابن قدامة 
(/07). 


-755- 


من التغطية باليسرى حركة اليمين أيضاً لأنها 
تبونها !2 

وقال الشافعية: يضع يده اليسرى على فمه 
لأنها لتنحية الأذى» والأولى أن يكون بظهرها 
لأنه أقوى في الدفع عادة» إلا أن أصل السنة 
يحصل بباطن اليسرى أو بوضع اليمنى”". 

ونص المالكية على أن تغطية الفم تكون إما 
بيمنى مطلقاً أو بظاهر اليسرى لا بباطنها لملاقاة 
الأنجاعن, 


رفع اليدين للدعاء : 


أ- رفع البدين عند الدعاء للاستسقاء : 

-١ 4‏ اتفق الفقهاء على أنه يستحب رفع اليدين 
عند الدعاء للاستسقاءء فقد ورد عن نش 0-3 
قال: «أصاب أهل المديئنة قحط على عهد 
رسول الله كوه فبينا هو يخطب يوم الجمعة إذ قام 
رجل فقال: يا رسول الله هلكت الكراع هلكت 
الشاء» فادع لله يسقينا» فمد يذه ودعاء قال 
أنس: وإن السماء كمثل الزجاجة. فهاجت ريح 
أنشأت سحاباًء ثم اجتمع؛ ثم أرسلت السماء 
عزاليهاء فخرجنا نخوض الماء حتى أتينا 
للق ابن عابدين 8 


(5) مغني المحتاج 27١١/١‏ وتحفة المحتاج 177/7. 
(5) حاشية العدوي على الخرشي ."7١/١‏ 


موم فو ةو هه عد عه ووو وووووووووووهة 


منازلناء فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى»”". 
كما ورد عن أنس # (أن النبي كَل استسقى 
فأشار بظهر كفيه إلى السماء»”'©» قال العلماء: : 
إلى السماءء وإذا سأل الله تعالى شيئاً جعل بطن 
كنية إلى السسماء: 
(ر: استسقاء ف19١).‏ 


ب- رفع اليدين في دعاء القنوت: 
6- اختلف الفقهاء في رفع اليدين في دعاء 
القنوت: 
فذهب الحنفية في الأصح والمالكية في 
المشهور والشافعية في مقابل الصحيح إلى 
أن المصلي لا يرفع يديه في دعاء القنوت» 
لأنه دعاء في صلاة فلا يسن فيه رفع اليدين قياساً 
على دعاء الافتتاح والتشهد. 
وذهب الحنابلة والشافعية فى الصحيخ 
اليدين في دعاء القنوت مستحب للاتباع؛ 
ولأن عدداً من الصحابة #: رفعوا أيديهم 
في دعاء القنوت» فعن أبي رافع أنه صلى 
)١(‏ حديث: «أصاب أهل المدينة قحط..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري كلحمهة)ء ومسلم 
(/118-517) واللفظ للبخاري.: 


(؟) حديث: «أن النبي كَل استسقى فأشار...» 
أخرجه مسلم (117/17). 


-956- 


ا ا 0000 


خلف عمر 5 فقنت بعد الركوع ورفع يديه وجهر 
بالدعاء7, 

وكيفية رفعهما : أن يرفع يديه إلى صدره حال 
قنوته ويبسطهما وبطونهما نحو السماء. 

وقال ابن الجلاب من المالكية: إنه لا بأس 
برفع يديه في دعاء القنوت”) 
ج- مسح الوجه باليدين بغد دعاء 

القنوث: 

5- اختلف الفقهاء في مسح الوجه باليدين 
بعد الفراغ من دعاء القنرت 

فذهب الحنفية والشافعية على الصحيح 
والحنابلة في رواية إلى أنه لا يمسح بهما 
وجهه لأنه لم يثبت فيه خبرء ولأنه دعاء 
كسائر الأدعية فى الصلاة. 
' وذهب الحنابلة في المذهب» والشافعية في 
مقابل الصحيح إلى أنه يستحب المسح لما ورد 


)١(‏ أثر أبي رافع: «أنه صلى خلف عمر..» 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .)1١77/1(‏ 

(1) حاشية ابن عابدين ١//ا55ء‏ والطحطاوي ١/٠758ء‏ 
ومواهب الجليل 554٠ /١‏ وحاشية العدوي 2799/١‏ 
ومغني المحتاج ككل والمجموع ار دثه-امم 
والإنصاف ؟197/7. 


0008 ولأنه دعاء يرفع يذيه فيه فاستحب 
60 


مسح وجهه بهما 
(ر: فلوت ف5). 
د- رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة: 
-١١/‏ يرى الحنفية والمالكية فى قول» 
خارج الصلاة رفع اليدين بحذاء صدره'" 
ثم اختلف هؤلاء الفقهاء في هيئة اليدين عند 
الدعاء: 
فذهب الحنفية إلى أنه من الأفضل أن يبسط 
كفيه ويكون بينهما فرجة. وقالوا : لا يضع إحدى 
يديه على الأخرى فإن كان في وقت عذر أو برد 
شديد فأشار بالمسبحة قام مقام بسط كفيه”". 


ونص الشافعية على أنه يسن رفع يديه في 
الدعاء للاتباع» وهو أن يجعل ظهر كفيه إلى 


)١(‏ حديث: «أن النبي ككةِ كان إذا دعا فرفع يديه مسح 
وجهه بيديه» 
أخرجه أبو داود )١117/7(‏ وفي إسناده راو مجهول 
كما في الميزان للذهبي .)014/١(‏ 

(؟) مغني المحتاج ١/177ء‏ والإنصاف 2197/5 
والمغني 165/7 وحاشية الطحطاوي .58٠/١‏ 

(*) الفتاوى الهندية 18/6" ومغني المحتاج اإلاكلف 
وكشاف القناع /١‏ /ا”"ء والفواكه الدواني »57٠/7‏ 
والمنتقى .586/١‏ 

(5) الفتاوى الهندية ."1١84/6‏ 
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السماء إن دعا لرفع بلاء وعكسه إن دعا لتحصيل 


ىو 0١‏ 
سى ء ٠.‏ 


ونص الحنابلة على أن من آداب الدعاء : بسط 
يديه ورفعهما إلى صدره لحديث مالك بن يسار 
عن النبي ككةِ: «إذا سألتم الله فاسألوه ببطون 
أكنكم ولا تسألوه بظهورها»”"'» وتكون يداه 
مضموتين” ". 

ويرى المالكية في قول أن الداعي لا يرفع يديه 
عند الدعاء خارج الصلاة”". 


هم- مسح الوجه باليدين بعل الدعاء خارج 
الصلاة: 

- اختلف الفقهاء في مسح الوجه باليدين 
بعد الانتهاء من الدعاء: ش 

فذهب الحنفية في الصحيح والشافعية 
يدعو خارج الصلاة يمسح وجهه بيديه عند 
الفراغ من الدعاء. 

وقال المالكية في قول والحنفية في قول ورد 


.5485/1١ وتحفة المحتاج‎ 2171/١ مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) حديث: (إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم..» 
أخرجه أبو داود (7/ 154). 

6) كشاف القناع ."517/١‏ 

(5) الفواكه الدواني ؟/ »47٠‏ والمدونة .54/١‏ 


وهفهوووهوموموموفوف مودو هد هه ووو ووو وودوةوودوووووووهة 


بلفظ «قيل»: إن مسح الوجه باليدين عند الفراغ 
من الدعاء لبن بقيء7. 
مس الغاسل عورة الميت بيده: 

4 يرى الفقهاء حرمة مس عورة الميث» 
وأن الغاسل إذا أراد تغسيل الميت فعليه أن يلف 
على يديه خرقة» وأن يضع على عورة الميت 
خرقة حتى لا يفضي بيده إلى العورة المحرمة؛ 
لأن النظر إلى العورة حرام فاللمس أولى. 

واستثنى المالكية في المذهب من هدّا الحكم 
ما إذا اضطر الغاسل إلى الإفضاءء فيجوز له 
حينئذ مس عورة الميت بيده مباشرة من غير 
0 

وأما تغسيل الرجال والنساء للأطفال الصغار 
ومس عورتهم فللفقهاء فيه خلاف» وتفصيل ذلك 
في (تغسيل الميت ف56١-17١).‏ 
رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة: 
-٠١‏ اتفق الفقهاء على أن المصلي صلاة 


,١ا9/9؟ الفتاوى الهندية 848/8١1”؛ والإنصاف‎ )١( 
ومغني المحتاج‎ »١65/7” والمغني لابن قدامة‎ 
والفواكه‎ 2485/١ وتحفة المحتاج‎ » 70١ 
1 8 الدواني‎ 

زفق بدائع الصنائع 1" وحاشية الدسوقي ع 
والمجموع هت ومغني المحتاج فشفوروة 
والمغني 7/ 2401-5405 والإنصاف 4417-4457/75. 
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وفه ف فو وه هو لوو و عو ووو ووو وو ووو ووو ووو ودوووووووووو و 


الجنازة يرفع يديه حذو منكبيه في التكبيرة 
الأولى. 

لم اختلفوا في رفع اليدين في باقي 
التكبيرات: 

فذهب الشافعية والحنابلة وهو ا عن 
مالك- وإليه ذهب كثير من مشايخ بَلَخْ من 


الحنفية- إلى أن المصلي يرفع يديه في كل . 


تكبيرة. 
الرواية الثانية- وهي الراجحة عندهم- رفع 
اليدين في باقي التكبيرات. 


رفع اليدين عند رؤية البيت الحرام : 


البيت الحرام : 

فذهب الشافعية والحنابلة والحنفية في قول 
وابن حبيب من المالكية والثوري وابن المبارك 
وإنتحاق إلى أن ينتحب رقع اليدين عل رؤية 
النيكة 


وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس #» 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بحديث : ١لا‏ ترفع 
الأيدي إلا في سبع مواطن : حين يفتتح الصلاة» 
وحين يدخل المسجد الحرام فينظر إلى البيت؛ 
وحين يقوم على الصفاء وحين يقوم على 
المروة؛ وحين يقف مع الناس عشية عرفة» 


وبجمع » واليقاميد حين يرمي 506 6 


وبأن الدعاء مستحب عند رؤية البيت وقد 
أمر برفع اليدين عند الدعاء. ‏ 

وذهب الحنفية في المذهب والمالكية إلى أنه 
لا يرفع يديه عند رؤية البيت» قال القاري في 
شرحه: لا يرفع ولو حال دعائه لأنه لم يذكر في 
المشاهير من كتب أصحابناء قال السروجي: 
المذهب تركه» وصرح الطحاوي بأنه يكره عند 
أئمتنا الثلائة7". 


استلام الحجر الأسود باليدين أو الاشارة 
إليه : 0 
- ذهب الفقهاء إلى أن الطائف بالبيث 
يستقبل الحجر الأسود ويستلمه بأن يضع عليه . 
يديه... لكن إذا وجد الطائف زحاماً فيتجنب 
الإيذاء ويكتفي بالإشارة إلى الحجر بيديه؛ لأن 
استلام الحجر سنة» وإيذاء الناس حرام يجب 
تركه. 
والتفصيل في مصطلح (الحجر الأسود ف ؟؛ 


ركن ف7١ء‏ 18ء طواف ف087). 


(1) حديث: «لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن..» 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 2)5886/1١1(‏ 
ونقل الزيلعي في نصب الراية /١(‏ )2 عن شعبة أنه 
أعله بالانقطاع في إسناده. 

(؟) حاشية ابن عابدين 0/7 وروضة الطالبين 
*/ا/اء والمغني لابن قدامة 2754/7 وكشاف 
القناع 7 >» وحاشية العدوي على شرح الرسالة 
1/1 ْ 
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رفع اليدين عند الصفا والمروة: 

11 اختلف الفقهاء في حكم رفع اليدين عند 
الارتقاء على الصفا والمروة: 

فذهب الحنفية وابن حبيب من المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه يسن لمن يسعى 
أن يصعد على الصفاء ويستقبل البيت ويرفع 
يديه» ويحمد الله تعالى ويثني عليه» ويدعو بما 
شيا ٠‏ 

واستدلوا على ذلك بما ورد عن أبي هريرة 5 
«أن النبي كله لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلا 
عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد 
الله ويدعو بما شاء أن يدعو:(". 

ونص المالكية على أن ترك رفع الأيدي عند 
الصفا أحب إلى الإمام مالك قال القرافي: ترك 
رفع الأيدي أحب إلى مالك في كل شيء إلا في 
ابتداء الصلاة". 2 
تقليم أظفار اليد: 

4- نقليم أظفار اليد سنة عند الفقهاء للرجل 


)١(‏ حديث: «أن النبي # لما فرغ من طوافه..» 
أخرجه مسلم .)١4017//9(‏ 


(؟) هداية السالك لابن جماعة /١‏ هلالم-4ة/4» والفتاوى - 


الهندية 30/1 والذخيرة اه وكشاف القناع 
7 ولفروع / 4 مه. ومطالب أولي النهى 
0/7 -4060. 


والمر الما زوف أترعوري عه فال قال وسول 
الله 16 :.«الفطرة خمس- أو خمس من الفطرة- 
الختان والاستحداد» ونتف الإبط» وتقليم 
الأظفارء وقص الشاربي(". 

(ر: أظفار ف؟١-”").‏ 
خضاب اليدين بالحناء : 

06- يستحب خضاب اليدين بالحناء 
للمتزوجة من النساء» للأحاديث المشهورة 
فيه»؛ وهو حرام على الرجال عند المالكية 
والكنافقية وهر شعن تعن العا بلةه 


إلا لحاجة التداوي ونحوه. 


واستدلوا على ما ذهبوا إليه بحديث : ١لعن‏ 
رسول الله كل المتشبهين من الرجال بالنساء»7". 


وذهب الحنفية وهو مقتضى كلام الحنابلة في 


قول إلى كراهة اختضاب اليدين للرجل””". 


)١(‏ حديث: «الفطرة خمس- أو خمس من الفطرة..» 


أخرجه البخاري (فتح الباري 0774/٠١‏ ومسلم 
71/1 6). 

(؟) حديث: «لعن رسول الله وَل امقيو: من الرجال 
بالنساء» 


أخرجه البخاري (فتح الباري .07797/٠١‏ 

() ححاشية ابن عابدين 6/١/ا1‏ وحاشية العدوي 
؟/ ؛: والقوانين الفقهية ص447: ومغني 
المحتاج 45/4؟: وكشاف القناع 2787/١‏ 
*, والآداب الشرعية #/ لالاهء» والإنصاف 
#// 167 
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فه هف فو هه معو ووو ووووو و 


وللتفصيل ينظر مصطلح (اختضاب ف5١2‏ 


تشبه ف7١).‏ 


غسل اليدين قبل الأكل وبعده: 

7- اتفق الفقهاء على أنه يستحب غسل 
اليدين بعد الأكل» فقد روي عن النبي ككل أنه 
قال: من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضاً إذا 
. حضر غداؤه وإذا رفع»"'". ولقول النبي ككل : ١من‏ 
بات وفي يده ريح غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا 
ه277 

وقيد المالكية ندب غسل اليدين من أكل مالَهُ 
دسم » وما لا دسم له فلا يندب غسل اليد من أكله. 


واختلفوا في حكم غسل اليدين قبل الأكل» 
كما أنهم فرقوا بين الجنب وغيره. 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
والنفراوي من المالكية إلى أنه يستحب 
غسل اليدين قبل الطعام وإن كان على 
وضوءء لما روي من أن النبي ككلْهِ قال: 
«من أحب أن يكثر الله خير بيته فليتوضاأ إذا 
حضر غداؤه وإذا رفع». 
)١(‏ حديث: (من أحب أن يكثّر الله خير بيته..» 


أخرجه ابن ماجه (؟85/7١٠):‏ وضعف إسناده 
البوصيري في مصباح الزجاجة لضعف راويين في 
إستاده (11/5/7- ط الجنان). 

() حديث: من بات وفي يده ربح غمر..» 
أخرجه الترمذي )١844/54(‏ من حديث أبي هريرة» 
وقال: حديث حسن غريب. 


ونص المالكية في المذهب على أن غسل اليد 
قبل الطعام ليس من السنة إلا أن يكون بها أذى. 
وقالوا: إن كان الأذى نجساً يجب الغسل» وإن 
كان طاهراً يندب الغسل"". 

1؟- أما غسل الجنب يديه قبل الأكل» فذهب 
جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية والحنابلة 
إلى أنه يستحب للجنب الوضوء عند إرادة الأكل 
والشرب» لحديث عائشة رضى الله عنها «كان 
رسول الله ل إذا كان جنباً» فأراد أن يأكل أو ينام 
توضأ وضوءه للصلاة)7". 

4 ثم اختلف هؤلاء الفقهاء في المراد من 
الوضوء: | 

فذهب بعضهم إلى أن المراد بالوضوء وضوء 
الصلاة. 

وذهب آخرون إلى أن المراد به الوضوء 
اللغوي أي غسل اليدين؛ لما ورد عن 
عائشة رضي الله عنها «كان رسول الله كي 
إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه" 


)١(‏ البحر الرائق .7١4-708/8‏ والفواكه الدواني 
5--470غ والعدوي على الخرشي 2١69/١‏ 
والمغني ٠١5/7‏ وكشاف القناع 21١1/7/0‏ ومغني 
المحتاج #/ر٠6غ.‏ 

(؟) حديث: كان رسول الله كَل إذا كان جنباً..» 
أخرجه مسلم .)154/١(‏ 

)2 حديث: ١كان‏ رسول الله كي إذا أراد أن يأكل وهو 
جنب غسل يديه..» 
أخرجه النسائي »)174/١1(‏ والدارقطني ,)١55/١(‏ 
وقال الدارقطني : صحيح. ْ 
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قال في شرح المشكاة: وعليه جمهور العلماء. 
ثم صرح الحنفية بأنه يكره للجنب- رجلا كان 
أو امرأة- أن يأكل طعاماً أو شراباً قبل غسل 
اليدين والفم» ولا يكره ذلك للحائض. 
وصرح الشافعية بأنه يكره الأكل والشرب 
للجنب والحائض بلا وضوء. 
وذهب المالكية إلى أنه ليس على الجنب 
وضوء عند إرادة الأكل والشرب» ولكن يستحب 


له غسل يديه من الأذى إذا أراد الأكل0©, ' 


(ر: وضوء ف؟57١).‏ 
غسل اليد بالنخالة أو الدقيق: 

4- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى 
أنه لا بأس بغسل اليدين بالنخالة» لأنها ليست 
قوتاً. 

أما غسل اليدين بالدقيق فلا بأس به عند 
الحنفية والشافعية والمالكية فى قول لتوارث 

وصرح الحنابلة في المذهب والمالكية في 
المعتمد أنه يكره غسل اليدين بالطعام- وهو 
القوت- ولو بدقيق حمص وعدس وباقلاء. 
والكراهة عند المالكية تنزيهية لما فيه من 
إهانة الطعام. 


لق تكملة البحر الرائق 0200014 والمدونئة املا 
والمغني 223/3 ومغني المحتاج 0/1 


بعدم كراهة الغسل بها. 
وللحنابلة قول آخر جاء فى الآداب وهو أنه 
5 1 00( 
يتوجه تحريم الغسل بمطعوم” '". 


مسح الأيدي بالورق: 

-٠‏ يكره عند الحنفية استعمال الكاغد 
(الورق) غير المكتوب فيه في مسح اليدين 
فى وليمة أوغيرهاء إذا كان هذا الورق 
يصلح للكتابة لكونه للكتابة؛ أما إذا لم 
يكن يصلح للكتابة فإنه لا يكره”". 


الأكل بأصابع اليد: 
-"١‏ يسن الأكل بثلاثة أصابع؛ هذا إن أكل 
بيده» ولا بأس باستعمال الملعقة دوه 


والتفصيل في (أكل ف7١).‏ 
لعق الأصابع بعد الأكل : 
؟"- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن لعق 


)١(‏ تكملة البحر الرائق. ٠7١4/8‏ والفتاوى. الهندية 
ه/ لال والفواكه الدواني 2777/7 وإحياء علوم 
الدين أو والإنصاف 4 : وكشاف القناع ه/ 
0117-11 وتحفة المحتاج 2178/١‏ وحاشية 
عميرة على شرح المنهاج .57/١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 2771/١‏ والفتاوى الهندية 
م 

(7) الإنصاف 177/8. 
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الأصابع بعد الأكل وقبل المسح بالمنديل سنة» 
لما ورد عن النبي كَل أنه قال: «إذا أكل أحدكم 
فليلعق أصابعه؛ فإنه لا يدري في أيتهن 
البركة»”". 1 


ولما ورد أن رسول الله عد قال: (إذا أكل ١‏ 


أحدكم طعاماً فلا مع يده حتى يَلْعقيا أو 


يُيقها»""". 
ولمعرفة حكم الأكل بالأصابع ينظر مصطلح 
(أكل ف7١).‏ 


1 الاتكاء باليد أثناء الأكل : 


**- نص الحنفية على أنه لا بأس بالأكل . 


. متكا إذا لم يكن بالتكبرء وفي الظهيرية: هو 
المختار. 


وفي الفتاوى العتابية: يكره الأكل والشرب 
متكئا أو واضعاً شماله على الأرض أو 
د , 


ونص المالكية على كراهة الأكل متكباء 
وفسروا الاتكاء بأن يأكل مائلاً على مرفقه 


)١(‏ حديث: (إذا أكل أحدكم فليلعق أصابعه..» 
أبخرجه مسلم (11017//5) من حديث أبي هريرة. 

(1) حديث: (إذا أكل أحدكم طعاماً..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 01/4)» ومسلم 
(”/ ه٠١‏ ) من حديث ابن عباس » وتفرد مسلم بزيادة 
قوله: اطعاماً). 

(*) الفتاوى الهندية فرضة ا 


الأيسرء وقيل متربعا”'". 

وقال الشافعية: يكره الأكل متكئاًء قال 
الخطابي: وهو الجالس معتمداً على وطاء 
تحته » كقعود من يريد الإكثار من الطعام, 
وأشار غيره إلى أنه المائل إلى جنبه» ومثله 
المضطجع بالأولى”". 

ونص الحنابلة على أنه يكره الأكل 
: 5 0 
الاستمناء باليد : 

لاستمناء الرجل بيده حالات: 
الحالة الأولى: الاستمناء لغير حاجة: 

4 "- اختلف الفقهاء في حكم استمناء الرجل 
بيده في هه الحالة: 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة في 
المذهب والحنفية في قول إلى أن الاستمناء 
محرم لقول الله تعالى: طدَلِنَ ُمْ لمهم 
فظن 2404 . 

وذهب الحنفية في المذهب وألحمد في رواية 
وعطاء إلى أنه يكره» وقيد الحنفية الكراهة 


)١(‏ الفواكه الدواني 1 ؛ والشرح الصغير 8/4ه. 
(؟) مغني المحتاج ا وأسنى المطالب 8/7؟77. 


إفرفىق الإنصاف 0/4 والفروع 0 مره 


2 سورة المؤمنون/ 3 والمعارج/ 089 
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الا عو م عه ليه دمو ماع ع وه مويه ماع وال ع رويط يه 2 فرعا #عاه ق 660 هفاعو ووه وا اموا 


وهذه الطريقة لعبدالحق وغيره من المالكية . (؟) 
أما طريقة اللخمي من المالكية فهي: أن 
. المضطجع:إذا كان نائم) نوما ثقيلا ينتقض وضوؤه» 
سواء أكان مضطجعا أم قائ] أوقاعدا أوراكعا أو 
ساجداء وأرجع ذلك إلى صفة النوم. ولا عبرة 
عنده ‏ ومن يرى رأيه من المالكية ‏ بهيئة النائم . فإن 
كان نومه غير ثقيل وهوعلى هيئة الاضطجاع لا 
ينتقض وضوؤه .09 


والامتماء همل اللسرنهاى سورلا 
ينتقض معها الوضوء ‏ مندوب لفعل النبي كلل . 

والاضطجاع عند تناول الطعام مكروه للنبي 
عن الأكل متكثا . 


مواطن البحث : 


5 يبحث الا ضطجاع عند الكلام عن نقضه 
للوضوء بالنوم» ويبحث اضطجاع المريض في 
صلاة المريض . 


)١(‏ فتح القدير١/78-85”.‏ والمغني١/‏ 174-117 .والمهذب 
"٠0/١‏ ط دار المعرفة, وحديث : «لا وضوء على من نام قائها أو 
قاعدا أو راكماأوساجدا. إن الوضوء على من نام مضطجعا 
فاسترخت مفاصله . 
أخصرج الشطر الأول ابن عدي ني الكامل كما في التنلخيص لابن 

حج ر(١/ ٠٠١‏ -ط الشركة الفنية) وقال ابن حجر: فيه مهدي بن 

هلال وهو متهم بالوضع . 
وأخسرج الشطر الثاني أبوداود ١8 /١(‏ ط عزت عبيد دعاس) 

وأعله كذلك ابن حجر. 

(؟) الدسوقي ١١19-1١١8/١‏ طدار الفكر. 

(؟) الدسوقي ١١9-1١‏ طدار الفكر. 


ممما وفموموة موووووم مو و مقو نونمم اكه وثوم6دم 


انظر : استطاعة . 


أطراف 
التعريف : 


١‏ -الأطراف : مفردها طرف. وطرف الشيء 
نمايته. ولذلك سميت اليدان والرجلان والرأس 
أطراف البدن» ولذلك أيضا كان البنان طرف 
الأصبع . ومن هنا يقولون : إذا خعضبت المرأة بنانها 
أنبا طرفت أصبعها . "» 

والفقهاء يستعملون كلمة «أطراف» بهذه 
الاستعمالات التي استعملها أهل اللغة. 9 


الحكم الإجمالي : 

الجناية على الأطراف : 

؟ - فصل الفقهاء في كتاب الجنايات الكلام في 
الجناية على الأطراف في حالتي العمد والخطأ. وني 
حالة ما إذا كان الطرف المجني عليه قائم| يؤدي 


)3( القاموس المحيط. والكليات للكفوي. ودستور الحلياء . 


(7) أسنى المطالب 77/4 


دأاككاه 


مهفو هه وهو وه ووةوووووووووووووه 


بالتحريم حيث صرحوا بأنه مكروه تحريماً. 


وقال أحمد في رواية نقلها ابن منصور: . 


لايعجبني بلا ضرورة”". 


الحالة الثانية: الاستمناء لخوف الزنا: 
6" اختلف الفقهاء في حكم الاستمناء في 
هه الحالة: ' 
فذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى أن 
من استمنى في هله الحالة لا شيء عليه وعبر 
الحنفية عن هدذا المطلب بقولهم: الرجاء ألا 
يعاقية ‏ ” ١‏ 
قال المرداوي :.لو قبل بوجوبه في هلره الحالة 
لكان وجه كالمضطرء بل أولى لأنه أخف» وعن 


أحمد: يكره. 
قال مجاهد: كانوا يأمرون فتيانهم أن يستغنوا 


وذفجا النايكة واعمداقي رراية إلى |نايهوم 
ولو خاف الزناء لأن الفرج مع إباحته بالعقد لم 
يبح بالضرورة فهنا أولى. وقد جعل الشارع 
الصوم بدلا من النكاح» والاحتلام مزيل لشدة 
الشبق مفتر للشهوة. - 


ء17/١ ونهاية المحتاج‎ 2584/١ تحفة المحتاج‎ )١( 
وحاشية ابن عابدين ل وتبيين الحقائق‎ 
21١17 /* والمغني‎ .77٠ /7 وفتح القدير‎ ,”7 ١ 
وكشاف القناع ترق‎ 2705١/٠١١ والإنصاف‎ 

' وحاشية العدوي على الخرشي 804/7. 


هق هفو وو ههه ع وو ووو وو ووه 


وهذا ما يوخذ من عبارات الشافعية حيث 
يحرمون الاستمناء إلا إذا تعين طريقاً لدفع 
الزنض0", 
الحالة الثالثة: الاستمناء عند تعينه طريقاً 
لدفع الزنا: ش 
1- ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية إلى 


جواز الاستمناء إذأ تعين طريقاً للخلاص به من 
الزنا. 000035 


. وصرح المالكية بأن استمناء الشخص :بيده 
حرام خشي الزنا أم لاء لكن إذا لم يندفع عنه 
الزنا إلا بالاستمناء قدمه على الزنا ارتكاباً 
لأخنت علوي 0 0 
الحالة الرابعة: ‏ الاستمناء عن طريق يد 
الزوجة : 

/الا- يرى المالكية في الراجح والحنابلة 

والحنفية في رأي والشافعية- عدا القاضي 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ”7/ ١0٠1-١١٠ء‏ وتبيين الحقائق 
فكرفضة وفتح القدير فلقضة وحاشية العدوي 
على الخرشي 2”59/7 والإنصاف -581/٠١‏ < 
7 » وكشاف القناع 6١16/5‏ وتحفة المحتاج 
0١‏ ونهاية المحتاج 717/١‏ 

(1) حاشية:ابن عابدين ؟7/ ١٠١٠-١١٠غ»‏ وتبيين الحقائق 
١‏ * وفتح القدير ؟/7”70. والإنصاف 
2505-٠‏ وكشاف القناع »١16/+‏ وتحفة 
المحتاج ١/89”ء‏ ونهاية المحتاج 27١5/١‏ 
وخاشية العدوي على الخرشي 09/7" 


ااا 


وم قوووف ووو وووووع اه هو ود ةوه ووهوووووةوووووه 


حسين- جواز الاستمناء بيد الزوجة؛ لأنها محل 
استمتاعه كما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين. 

وذهب الحنفية في الرأي الآخر والقاضي 
حسين من الشافعية إلى أنه يكره الاستمناء بيد 
الزوجة. قال ابن عابدين: الظاهر أنها كراهة 
تنزيهية لأن ذلك بمنزلة ما لو أنزل بتفخيذ أو 

وقال القاضي : لو غمزت المرأة ذكر زوجها 
بيدها كره وإن كان بإذنه- إذا أمنى» لأنه يشبه 
العزل والعزل مكروه. 

ومقابل الراجح عند المالكية أن الاستمناء بيد 
الزوجة لا يجوز”". 

وللتفصيل في أثر الاستمناء باليد على الصوم 
والاعتكاف والحج والعمرة ينظر (استمناء 


.)١1١؟-48ف‎ 


نظر الرجل إلى يد المرأة: 

4- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز 
للرجل الأجنبي أن ينظر إلى كفي المرأة إن لم 
يخف الشهوة. ‏ 

والتفصيل في (نظر ف7-9). 


| لق ابن عابدين 0 ا والخرشي مدت 
ات والدسوقي اول ونهاية المحتاج 
“1 ونهاية الزين في إرشاد المبتدئين ص :2075 
وحاشية القليوبي */ **» وروضة الطالبين أ 
ومطالب أولي النهى 5/ 6؟17. 


موقم موه موود ووو ووو و يمو ووو وو ووو ووو وووو. 


المصافحة باليد: 

4- مصافحة الرجل للرجل والمرأة للمرأة 
مستحبة لعموم الأحاديث الواردة في الحث على 
المصافحة» منها قول عله : «ما من مسلمين 
يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن 
ٍ.. +00 
يتفرفا2 . 

أما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية فقد 
اختلف الفقهاء في حكمهاء وينظر التفصيل 


تقبيل اليد: 

-٠‏ اختلف الفقهاء فى تقبيل اليد على 
أقوال» وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح 
(تقبيل ذفلا فى .)١١‏ 
الجناية على اليد: 

١‏ اتفق الفقهاء على أنه تؤخذ اليد باليد في 
العمد؛ ولا يؤثر التفاوت في الحجم إذا توافرت 

وتفصيل ذلك في مصطلح (جناية على ما دون 
النفس ف”1-7١).‏ 


)١(‏ حديث: (ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان..» 
أخرجه أبو داود (584/0): وقال المنذري في 
الترغيب والترهيب (9/ 577): إسناد هنذا الحديث 
فيه اضطراب. 


-71/5- 


؟4- اتفق الفقهاء على أنه تجب الدية في قطع 
اليدين إذا لم يجب القصاص» ويجب نصفها في 
قطع إحداهما. 

والتفصيل في مصطلح (ديات ف"47). 
دية أصابع اليدين : 

-5٠‏ اتفق الفقهاء أن في قطع أو قلع أصابع 
اليدين العشرة دية كاملة» وفي قطع كل أصبع من 
أصابع اليدين عشر الدية. 

وتفصيل ذلك في مصطلح (ديات ف "07). 
قطع اليد في السرقة: 

5- اتفق الفقهاء على أن عقوبة السارق قطع 
هوَالسَارقٌ وَالمَارمَةٌ مقطعوا لدِيَهُمَا جزم يما 
ل ل رة 4 
كبا تَكَلَا ين لو وأَهُ عير حكية ج00" 

0 00 
قطع اليد في الحرابة: 

0- من عقوبات جريمة الحرابة قطع اليد 

والرجل من خلاف. 


.74 سورة المائدة/‎ )١( 


م وف ممه ف وعد هيودي وو ووو وووووووووووووهة 


والتفصيل في مصطلح (حرابة ف7١‏ وما 
بعدها). 
القذف بزنا اليد: 

71 - القذف بزنا اليد كأن قال لغيره: زنت 
يدك اختلفت فيه أقوال الفقهاء من حيث اعتبار 
هذا اللفظ لفظاً صريحاً في القذف أو تعريضاً به 
فذهب الحنفية والشافعية في المذهب والحنابلة 
في المذهب كذلك وأشهب من المالكية إلى أنه 
لا حد فيه» لأنه ليس بصريح. 

ونص الشافعية على أن القائل إن قصد القذف 
بهدذا اللفظ. كان قاذفاًء وإلا فلا. 

وذهب الشافعية في قول وأبو بكر من الحنابلة 
إلى أن قول شخص لغيره: «زنت يدك») صريح في 
القذف إذا توافرت شروط حد القذف وذلك قياسا 
على الفرج» ولأنه أضاف الزنا إلى عضو من 
جملة أعضائها. 

ويرى المالكية في المعتمد أن قول شخص 
لغيره: «زنت يدك» من ألفاظ التعريض» إلا أنهم 
يوجبون الحد على قائله إذا قامت قرينة على 
التعريض أو أشكل الأمر. 

أما إذا قامت قرينة على الاعتذار فلا حد. 

وهذا القول إنما يكون من ألفاظ التعريض إذا 
أراد باليد حقيقة اليدء أما إذا أراد باليد ذات 


-11/6- 


مقف قوفف ةملوع عو ووو وو نودو ودووووووووووووودودووووه 


الشخص المقذوف فإنه من الصريح عندهم”". 


التحلي بالذهب والفضة أو بغيرهما في 
اليد: 


- اتفق الفقهاء على أنه يحرم على الرجل 
التحلى بالذهب فى اليدء كما اتفقوا على أنه 
يحرم عليه اتخاذ حلي الذهب بجميع أشكاله؛ 
واستثنى جمهور الفقهاء من هدًا الحكم ما إذا 
دعت الضرورة إلى اتخاذه كاتخاذ يد أو عضو 
آخر من الذهب. | 

أما المرأة فيجوز لها اتخاذ حلى الذهب 

واتفق الفقهاء كذلك على أنه يجوز للرجل 
التحلى بالفضة فى يده بأن يتخذها خاتماً له 
واختلفوا فى تحلى الرجل بالفضة فيما عدا 
الخاتم. 

والتفصيل فى (ذهب ف5-5» وحلى ف"» 
وتختم ف8» 4). ٠‏ 

أما التحلى بغير الذهب والفضة فى اليد 
فللفقهاء فيه خلاف. 


2171/4 والمبسوط‎ »157/7١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
والخرشي وحاشية العدوي عليه 48/4: والدسوقي‎ 
وشرح البهجة‎ 7١/8 وطرح التثريب‎ 4 
ومغني المحتاج 6800/8 والإنصاف‎ ,» 4 


١١1/5 وكشاف القناع‎ :7 ١" »2٠ 


وفوف فوم ووم ووو وو فود و هد د ووو توتو ووو ووووووووووووو و 


وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح (حلي ف8؛ 
تختم ف١١٠).‏ 
ثانياً: اليد بمعنى القدرة على التصرف 
اليد في الحيازة : 

8- اليد مما يستدل به على الملكية» فإذا 
ادعى واضع اليد الذي تلقى الأرض شراء أو إرثاً 
أوغيرهما من أسباب الملك أنها ملكه وأنه يؤدي 
خراجها فالقول له» وعلى من يخاصمه في 
الملك البرهان إن صحت دعواه عليه 
شرعاًء واستوفيت شروط الدعوى. 

والتفصيل في مصطلح (حيازة ف 5» وتنازع ‏ 
بالأيدي ف١).‏ 

كما وينظر في تعارض البينات» ومنها وضع 
اليد- سواء أكان الشيء في يد أحدهماء أو يد 
غيرهماء أو يدهما معاً- مصطلح (شهادة ف 
08-6, تنازع بالأيدي ف١).‏ 
تقديم صاحب اليد في إثبات نسب 

اللقيط : 

4- قال الشافعية: لو ادعى اللقيط اثنان 
وكان لأحدهما عليه يد قُدّم كذا أطلقه الغزالي 
والقفال»؛ والأشبه إن كانت يد التقاط لم يؤثر 
وإلا فيقدم إن سبق دعواهء وإلا فوجهان: 


ملشفة 


يد ٠*ه-اهى‏ يربوع . يسار ١‏ 


أصحهما: يستويان فيعرض على القائف”) 
وللتفصيل انظر مصطلح (لقيط ف١١‏ وما 
بعدها). 
جعل الزوج الأمر بيد زوجته : 
-٠‏ إذا قال الزوج لزوجته: «أمرك بيدك) 
كان تفويضاً في الطلاق. 
وينظر التفصيل في مصطلح (تفويض ف4- 
.)١ 7‏ 
يد الأمانة ويد الضمان: 


-١‏ المراد بيد الأمانة يد مؤتمنة قبضت 
المال بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة. 


والمراد بيد الضمان هي يد قبضت المال بغير 
إذن المالك أو على سبيل المبادلة» أو على سبيل 
التوثيق: 

ولمعرفة الأحكام المتعلقة بيد الأمانة ويد 
الضمان وخلاف الفقهاء في تطبيقاتها. 

(ر: ضمان ف١؛ 75١‏ وما بعدها). 


بربوع 


انظر: أطعمة 


)3غ( حاشية القليوبي وعميرة م 


ففف م وو ووو ووو ووه وو ووو وووووووووموةووة هه 


-١‏ يطلق اليسار في اللغة على الغنى والسعة» 
يقال: أيسر الرجل إيساراً: صار ذا مال» وجاء 
في لسان العرب: اليسار واليسر والميسرة كل 
هذا بمعنى: الغنى والسعة. 

وفي التنزيل : «وإن كت ذو عُسَرَزَ مَنَظِرَة إل 
مسر" ؛ واليسر ضد العسرء وفي التنزيل: 

كما يطلق اليسار على: 
لفو 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي”. 


.758٠ سورة البقرة/)‎ )١( 

(؟) سورة الشرح/ 5. 

(6) لسان العربء والمصباح المنيرء وتفسير القرطبي 
أ كوللا . 

.١/5 القليوبي‎ )5( 


-71/1/- 


الألفاظ ذات الصلة: 
أ- الغنى : 
؟- الغنى في اللغة: السعة في المال» يقال: 
أغنى الله الرجل حتى غني: صار ذا مال0". 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري. 
والعلاقة بين اليسار والغنى: العموم 
والخصوص. 
نس الإعسار: 
'- الإعسار في اللغة: مصدر أعسر وهو ضد 
اليسار. 
والعسرة: قلة ذات اليدء وكذلك 
والإعسار في الاصطلاح: عدم القدرة على 
النفقة أو أداء ما عليه بمال ولا كسب. 
وقيل: هو زيادة خرجه عن ل 
الأحكام المتعلقة باليسار: 
أولاً: اليسار بمعنى الغنى والسعة: 
تتعلق باليسار بهذا المعنى أحكام منها: 
)١(‏ لسان العربء والمصباح المنير. 


(؟) لسان العرب. 
9) المهذب 1777/7» والقليوبي وعميرة ./٠/5‏ 


مقف قووف هفو فهو دوعو علو وو ووو دوو وو ودووةدووووه 


الأول: طلب اليسار والسعي لتحصيله: 

5- طلب اليسار والسعي لتحصيله مشروع؛ 
وفي التنزيل آيات تحث المسلم على السعي 
لطلب الرزق وكسب المال بالوسائل 
المشروعةء قال تعالى: 8َإدًا مَيِيَتِ الصَّلَرةٌ 
ا في الأ وتنا ين ل اتوه0". 

وقال عز من قائل : طَثُوا في منكيها وكأ ين 
َنقك74". 

وعن أبي موسى الأشعري د عن النبي كله 
قال: «على كل مسلم صدقة» قيل: أرأيت إن لم 
يجد؟ قال: يعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق» 
قال: قيل: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: يعين ذا 
الحاجة الملهوف. قال قيل له: أرأيت إن لم 
يستطع؟ قال: يأمر بالمعروف أو الخير قال: 
أرأيت إن لم يفعل؟ قال: يمسك عن الشرء فإنها 
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وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: 
سئل رسول الله يكِِ: عن أطيب الكسب؟ قال: 
«عمل الرجل بيدهء وكل بيع مبرور)”). 


.٠١ سورة الجمعة/‎ )١( 

(؟) سورة الملك/ .١6‏ 

(9) حديث: «على كل مسلم صدقة..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري )550/٠١‏ ومسلم (؟/ 
48) واللفظ لمسلم. 

(4:) حديث: «سثل رسول الله َل عن أطيب الكسب..» 
أخرجه الطبراني في الأوسط(”/ 47-ط المعارف)»- 


لفة 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله يك : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم» 
وإن أولادكم من كسبكو76. 

والأصل في طلب اليسار الإباحة؛ وقد يكون 
مندوباً أو مكروها”". 

انظر مصطلح (اكتساب ف2»5-4 غنى ف5- 
4 كسب !ا-8). 
الثاني : اعتبار اليسار في الكفاءة في 

النكاح : 

ه- اختلف الفقهاء في اعتبار اليسار في 
الكفاءة في النكاح : 

فلهب | لحنفية » والحنايلة فى المذهب» 
والشافعية في مقابل الأصح- وهو ما رجحه 
الأذرعي من الشافعية- إلى اعتبار اليسار فى 
الكفاءة. 

وذهب المالكية والشافعية في الأصح 
والحنابلة في رواية إلى عدم اعتبار اليسار 
فى الكفاءة””. 


-- وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )5١/5(‏ وقال: 
)١(‏ حديث: (إن أطيب ما أكلتم من كسبكم..» 
أخرجه الترمذي (/770) وقال: حديث حسن 
صمحيح. 
(7) انظر الاختيار 5/ .١797‏ 
(6) تبيين الحقائق 7/ ١11؛‏ وحاشية الدسوقي 21549/7- 


ممه هه و و م ددا ودود ودود ودود 


(ر: كفاءة ف١١»‏ غنى ف؟739). 
الثالث: أثر اليسار في النفقة: 

أ- أثر اليسار في النفقة الزوجية: 

5- يعتبر اليسار في قدر النفقة الزوجية 
ونوعهاء فيختلف قدرها ونوعها بيسر 
الزوج وعسره. لقوله تعالى: ٍ لفق ضُ سعَق 
ين سعيوء ومن قر عله ررحم لفق يمآ ءائلة مذ" . 


وقوله جل شأنه : «#عل ألَوسِع قدرم وعل المقتر 


0" . 
والتفصيل في مصطلح (نفقة ف4», غنى 
ف15١).‏ ' 


ب- أثر البسار في نفقة القريب: 

ا- اتفق الفقهاء على أنه لا تجب نفقةالقريب 
على القريب إلا إذا كان موسراً بفاضل عن قوته 
وقوت عياله. 

والتفصيل في (نفقة ف٠00-0, .)٠١‏ 

الرابع: أثر اليسار في الكفارات المرتبة: 

4- يشترط لوجوب العتق في كفارات 


- والخرشي اردولء ومغني المحتاج #رلاككت 
والإنصاف »٠١8/8‏ والمغني لابن قدامة */ 54414- 
6 . 

.١١ سورة الطلاق/‎ )١( 

زفق سورة البقرة/ رفظ 
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عقف ف ةو ووو ووو وودووودوةووووووةدوةودوووهةه 


الظهارء وقتل النفس» والإفطار بالجماع في. 
نهار رمضان أن يكون المكفر موسراً» بأن يملك 
رقبة تجزئه للكفارة أو ثمنها فاضلاً عن كفاية 
نفسه وكفاية عياله : نفقة» وكسوة و سكنى وأثاثاً 
لابد منه. فإن لم يملك ما ذكر تنتقل إلى الخصال 
الأخرى» وهدذا عند جمهور الفقهاء7". 

ونص المالكية على أن المظاهر إذا عجز عن 
العتق وقت الأداء صام شهرين متتابعين. 

أما القادر وقت الأداء على عتق الرقبة» بأن 
كان عنده ثمنها أو ما يساوى ثمن رقبة من دابة أو 
دار أو غير ذلك» ولو كان محتاجأً إلى ذلك لأجل 
نفسه؛ أو سكنى مسكن فلا يجزئه الصوم حينئذ» 
ولا يئرك له قوته ولا النفقة الواجبة عليه ولا 
يعذر بالاحتياج» تشديداً عليه حيث ارتكب 
منكراً من القول يا | 

والتفصيل في مصطلح (كفارات ف18» غنى 
ف6١)‏ ْ 
سيل اليسار: 
أ- حد اليسار في الزكاة: 

4- اتفق الفقهاء على أن حد اليسار (الغنى) 


2514/8 البدائع ه/48-91» ومغني المحتاج‎ )1١( 
81/1 وكشاف القناع 6 , والقرطبي‎ 


0( الخرشي 6 :»؛ والشرح الصغير . 


الذي يتعلق به وجوب الزكاة هو أن يملك 


المكلف نصاباً من المال الفاضل عن 
حاجته الأصلية. 


وانظر تفصيل ذلك.في مصطلح (زكاة ف58؟» 
١لاء‏ غنى ف145ء زكاة الفطر ف1). 
ب- حد اليسار في تحريم السؤال: 

-٠‏ اختلف الفقهاء في حد الغنى الذي لا 
يشرع معه السؤال. 

وللتفصيل انظر مصطلح (غنى ف؟١؛‏ سؤال 
ف4) 
ج- حد اليسار في الكفاءة في النكاح: ' 

-١‏ اختلف الفقهاء القائلون باعتبار اليسار 
في الكفاءة في حده. والتفصيل في مصطلح. 


(كفاءة ف١١2‏ غنى ف7؟) 


د- حد اليسار في النفقات : 


حد يسار الزوج في فرض نفقة الموسرين 

لزوجته : 

-١5‏ ذهب الحنفية والمالكية وهو وجه عند 
الشافعية إلى أن تحديد يسار الزوج الذي تقدر 
معه نفقة الموسرين للزوجة موكول إلى العرف 
والنظر إلى الحال من التوسع في الإنفاق وعدمه. 

قال ابن عابدين: صرحوا ببيان اليسار 
والإعسار في نفقة الأقارب» ولم أر من 


510-73 


عرفهما في نفقة الزوجة» ولعلهم وكلوا ذلك إلى 
العرف والنظر إلى الحال من التوسع في الإقاق 
وعد ئ00, 

وللشافعية في تحديد يسار الزوج وإعساره 
الذين يختلف قدر الواجب من النفقة باختلافهما 


اوعد 2 


أحدها وهو المذهب: أن المعسر هو مسكين 
الزكاة؛ وهوفن قدر على مال أو كسب يقع موقعاً 
من كفايته ولا يكفيه» وعلم منه أن فقيرها كذلك 
بطريق الأولى» وبه صرح في المحرر» ومن فوق 
المسكين إن كان لو كلف إنفاق مدين رجع 
مسكيئاً فمتوسط» وإلا بأن لم يرجع مسكيناً 
فموسرء ويختلف ذلك بالرخص والرخاء وقلة 
العيال كردي 

وفي وجه آخر عند الشافعية : أن الموسر من 
يزيد دخله على خرجه؛ء والمعسر عكسهء 
والمتوسط من تساوى خرجه ودخله. 

وبه قال القاضي حسين» وحكاه البغوي. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 0540/7 وروضة الطالبين 
048 4 وتفسير: القرطبي مامالا والقوانين 
الفقهية ص777» والدسوقي ؟/0:09. 

(؟) روضة الطالبين 2»41١-4٠/4‏ وانظر حاشية الرملي 
بهامش أسنى .المطالب ؟97/7١»‏ وحاشية الشرواني 
على تحفة المحتاج 8/ 507. 

(9) مغني المحتاج */45. 


وفي وجه عندهم أيضاً: أن الاعتبار 
بالكسب» فمن قدر على نفقة الموسرين في 
حق نفسه ومن فى نفقته من كسبه لا من أصل ماله 
فهو موسرء ومن لا يقدر على أن ينفق من كسبه 
فمعسرء ومن قدر أن ينفق من كسبه نفقة 
المتوسطين فمتوسطء وبه قال الماوردي7". 
بماله أو كسبه. والمعسر: من لا يقدر عليها لا 
بماله ولا بكسبه . وقيل : بل من لا شيء له. ولا 
يقدر عليه. 

والمتوسط : من يقدر على بعض النفقة بماله 
أو كسبة. 

وقال صاحب الرعاية : مسكين الزكاة معسرء 

4 : 6 

ومن فوقه متوسطء وإلا فهو موسر" ". 
الزوجين من حيث اليسار والإعسار ينظر 
مصطلح (غنى ف5١21‏ ونفقة ف4). 
حد اليسار في نفقة الأقارب: 

-١‏ اختلف الفقهاء في حد اليسار الذي 
يتعلق به وجوب نفقة الأقارب. 


نفقة ف 200-07 55) 


.4١/9 روضة الطالبين‎ )١( 
.189/4 الإنصاف 4/ههلاء والمبدع‎ )5( 


-7841- 


ه- حد اليسار في الأضحية: 

5- اختلف الفقهاء في اشتراط الغنى فيمن 
تسن له الأضحية أو تجب عليه وفي حد الغنى 

والتفصيل في مصطلح (غنى ف١215‏ أضحية 
فلاء )١1١‏ 
و- حد يسار من يتحمل الدية من العاقلة: 

6- اختلف الفقهاء في حد اليسار المشترط 
فيمن يتحمل الدية من العاقلة. 

والتفصيل ينظر في مصطلح (غنى ف8١)‏ 
ثانياً: اليسان تمعتى ‏ العضو الأيسر 

للانسان: 

تتعلق باليسار بهذا المعنى أحكام منها: 
أ- ما يندب تقديم اليسار فيه: 

7- القاعدة الشرعية في تقديم اليسار على 
اليمين : أن ما كان من باب التشريف والتكريم» 
يندب فيه التيامن» وما كان بضده يندب فيه 
الناسر: 

-١١/‏ فمما يندب فيه التياسر دخول الخلاء: 
فيندب لداخل الخلاء (المرحاض) أن يقدم رجله 
اليسرى في الدخول فيه وأن يؤخرها في 
الخروج منه. وبمعنى الرجل بدلّها من فاقدها. 


ونص الشافعية والحنابلة على أن التعبير 
بالخلاء وبالدخول جرى على الغالب فلا 
مفهوم له؛ كقوله تعالى: ظوبْبنُحُمْ أل في 
0 

فالذي يرغب في قضاء الحاجة في الصحراء 
يندب له أن يقدم رجله اليسرى في موضع جلوسه 
لقضاء الحاجة. وأن يؤخرها عند الانصراف منه. 
وقالوا: فدناءة الموضع قبل قضاء الحاجة فيه 
تحصل بمجرد القصد قبل قضاء الحاجة كالخلاء 
الجديد قبل أن يقضى أحد فيه حاجة. ومثل ما 
ذكرة كل عكان مسلا ودنيء”". 

(ر: قضاء الحاجة ف8» 97) 

4- ويسن الاستنجاء باليسار بعد قضاء 
الحاجة للاتباع'". فقد جاء في الخبر عن 


سلمان 4# قال: «نهانا- يعني رسول الله 
2 


0 
و 


يإِ- أن يستنجى أحدنا بيمينه) 
وللتفصيل (ر: استنجاء ف 207٠١‏ 


إدلق سورة التساء/ 77. 

-1 وتحفة المحتاج لاه‎ 24/١ مغني المحتاج‎ )١( 
ه21 والشرح الصغير ففراة وكشاف القناع‎ 
اردق والمغني ما‎ 

قرف مغني المحتاج 5 وكشاف القتاع دالت 
والشرح الصغير /. 

(5) حديث سلمان: «نهانا- يعني رسول الله ككلهِ- أن 
يستنجي أحدنا بيمينه». 


أخرجه مسلم .)115/١(‏ 


-14- 


منفعته المقصودة منه. أوقائ) ولكنه لا يؤدي المنفعة 
المقصودة مله وفي حالة ما إذا كان العضوالمناظر 
للعضوالمجني عليه في الجاني سليم| يؤدي المنفعة 


المقصودة منه» أومعطوبا لايؤدي المنفعة المقصودة : 


منه . وسيأتي ذلك كله في مصطلح (جناية) . 


الأطراف في السجود : 
*- اتفق الفقهاء على ويجوب السجود على 
الأطراف (الكفين والرأس والقدمين) إضافة إلى 
الركبتين. ولكنهم اختلفوا من حيث الاستحباب في 
ترتيب وضع اليدين على الأرض ‏ عندما هوي 
للسجود ‏ أوبعد وضع الركبتين أوقبل وضع 
الركبتين» وكذلك عند البوض من السجود إلى 
القيام ١‏ 

كا اختلفوا في حكم السجود على أطراف 
أصابع القدمين, وهل هوسنة أوواجب.(') وقد 
فصل الفقهاء ذلك كله في كتاب الصلاة عند 
كلامهم على السجود. 
4 وكره بعض الفقهاء خضاب المرأة أطراف 
الأصابع فقط دون الكف (التطريف) وورد النبي 
عن ذلك عن عمر بن.الخطاب رضي الله عنهى 9) 
كا ذكر الفقهاء ذلك في خصال الفطرة» وفي كتاب 
الحظر والإباحة . 


)١(‏ المغنى 4/١‏ ١ه‏ ومابعدهاء وتبيين الحقائق ١١5/١‏ ومابعدها. 
وحاشية الدسوقي .751٠ /١‏ ومواهب الجليل 617١/١‏ 
(؟) كشاف القناع 87/١‏ طبع مكتبة النصر الحديثة» وشرح روض 
الطنالب /١‏ 17/7 ومصئف عبدالر زاق 2718/54 ومصئف ابن 
أبي شيبة /١‏ 795 مخطوطة استنبول. 
والأثرعن عمر رضي الله عنه في نبي ال مرأة عن التطريف 


أخرجه عبدالر زاق-بلفظ ديا معشر النساء إذا اختضبتن فإياكن سس 


١‏ -الاطرادفي اللغة : مصدر اطرد الأمرإذا تبع 
بعضه بعضا. يقال: اطرد الماء» واطردت الأنهار 
إذا جرت : )١(‏ 

واطراد الوصف عند الأصوليين معناه : أنه كلها 
وجد الوصف وجد الحكم . وذلك كوجود حرمة 
الخمر مع إسكارهاء أو لونهاء أو طعمهاء. أو 
رائحتها. "© ولا يكون الوصف علة للحكم إلا إذا 
كان مطردا منعكسا مع كونه مناسبا للحكم. 
كالإسكار بالنسبة إلى تحريم الخمر. 

كما استعمل الأصوليون والفقهاء الاطراد بمعنى 
الغلبة والذيوع, وذلك عند الكلام على الشروط . 
المعتبرة للعادة والعرف . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ العكس : 

” - العكس في اللغة: رد أول الشيء على آخره . 
يقال عكسه عكسا من باب ضرب . وانعكس 


حت النقش والتطريف, ولتخضب إحداكن يديها إلى هذاء وأشار 
إلى موضع السوار» (مصنف عبدالرزاق ١18/4‏ نشر المجلس 
العلمي) . 

. ط دمشق‎ 7١/١ المصباح مادة : (طرد). والكليات‎ )١( 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون (طرد). والمستصفى للغزالي مع 
مسلم الثبوت 7٠07/75‏ ط بولاق. وإرشاد الفحول ص 7٠١‏ ط 
م الحلبي . 


() الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 44 ط دار الهلال ‏ بيروت . 


هسا١١؟-‎ 


#اققوقة فقوو وو وو ووو مو ووونووو و ولو ووو وو ووو وه وو ددهي وةوي يوون وةوندونوووه 


ب- ما يندب تأخير اليسار فيه: 

4- الأصل استحباب تأخير اليسار عن 
اليمين في كل ما كان من باب التكريم 
والتشريف. ويتفرع على هذا الأصل» 
استحباب تأخير اليسار عن اليمين في 
وخصال الفطرة وما إلى ذلك من الأمور. 

(ر: تيامن ف5-"١)‏ 


-١‏ اليسير فى اللغة: السهل» يقال: يَسرَ 


الشيء مثل قرب فهو يسير: أي سهل» ومنه قوله 


تعالى : «وَكَاءَ للك عَلَ ُو 74 '' وقوله 


تعالى : «وَلئَدْ يرا لمان لذ 4”". 
ومن معاني اليسير: «الشيء القليل» ومنه 
قوله تعالى: «وبًا تبثأ يآ إلا صيا4”". 
واليسر ضد العسرء ومنه قوله تعالى : «إنَّ مم 
لمر اج وقول النبي كل: «يسروا 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري”". 


."٠ سورة الأحزاب/‎ )١( 

(؟) سورة القمر/ .١9/‏ 

(6) سورة الأحزاب/ .١15‏ 

(5). سورة الانشراح/ ”. 

(0) حديث: «9يسروا ولا تعسروا..» 
أخرجه البخاري (فتح ألباري )١7/١‏ ومسلم 
)١1594/(‏ من حديث أنس بن مالك ك. 

(5) المفردات في غريب القرآن للأصفهاني» والمصباح 
المنير. 


1 


قفو وه هو وهو ومو ووو دوعو ووو ووو وووووووءديلويوووةهة 


الأحكام المتعلقة باليسير: 

تتعلق باليسير أحكام منها : 

؟- اختلف الفقهاء في أحكام اليسير من 
النجاسات» وما يعفى عنه من أنواع هذه 
النجاسات» وما لا يعفى عنه» كما اختلفت 
آراؤهم فيما يعرف به اليسير من غيره: هل 
بالعرف والعادة؟ أم يقدر بالدرهم؟ وهل يرجع 
ذلك إلى زأي المصاب واجتهاده؟ أم يرجع إلى 
رأي غيره؟ 

وهل يعفى عما يعفى عنه من يسير النجاسات 
في الصلاة فقط؟ أو في الثوب فقط؟ أو في البدن 
والمكان؟ أم في كل ذلك؟ 

تفاصيل هده الأحكام وغيرها في مصطلح 
(عفو» ف!-١١»2‏ معفوات ف1-5١2»2‏ نجاسة 
ف77). 


ب- الحركة اليسيرة في الصلاة : 

'- ذهب الفقهاء إلى أن الحركة أو العمل 
اليسير لا تبطل به الصلاة» لما ثبت من «أن النبى 
يكل كان يصلي وهو حامل أمامة بنت بنته زينب» 
فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها»''" ولأنه يك 


)١(‏ حديث: «أن النبي كك كان يصلي وهو حامل أمامة 
بنت بنته...4 
أخرجه. البخاري (فتح الباري )040/١‏ ومسلم 
)"8/١(‏ عن أبي قتادة #5 واللفظ للبخاري. 


موو قفومو هفو ووو و ووو وده د ا ووو ووو ووو وو ودودوةودودوووهة 


#آمر:بقعل الأسودين فى الصلاة: الحية 
والعقرب”", و«خلع نعليه رهو في 


الصلد0©, ولما ثبت «أنه علد التحف 


بوبه وهو في الصلاة»7". 

وَهَد النقياء خاره الاال. من السركات 
اليسيرة» إلا أنهم اختلفوا في حد اليسيرء 
وبم يقدر به؟ فقال بعضهم: يقدر بالعرف» 
لأنه لا توقيف فيهء فيرجع للعرف كالقبض ‏ 
والحرز. ش 

وقال بعضهم : يعرف بتقدير الناظر» فمايشك ‏ 
فيه الناظر أنه في صلاة أم لا فهو يسير”“. 

والتفصيل في مصطلح (صلاة ف5١١).‏ 
ج- الكلام اليسير في الصلاة: [ 


5- اتفق الفقهاء على أن الصلاة تبطل بالكلام 
المتعمّدء سواء كان كثيراً أم يسيراء ما لم يكن 
لإصلاح الصلاة» لحديث زيد بن أرقم 5: «١كنا‏ 


)١(‏ حديث: «أنه يكِ أمر بقثل الأسودين في الصلاة..» 
أخرجه الترمذي (7/ 175) من حديث أبي هريرة » 
وقال: حديث حسن صحيح. ' 

(؟) حديث : «أنه يلد خلع نعليه في الصلاة» 
أخرجه أبو داود )477/١(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ذه؛ وصحح إسناده النووي في المجموع 
1/5 1 

(9) حديث: «أنه كلخ التحف بثوبه في الصلاة» 

أخرجه مسلم )701١/١(‏ من حديث وائل بن حجر 

1 . 

(5) مغني المحتاج ١/144ء‏ وكشاف القناع /١‏ /الا*. 


-78- 


نتكلم في الصلاة» يكلم الرجل صاحبه وهو إلى 
جنبه في الصلاة» حتى نزلت: «وقوموأ يِل 
يا فأمرنا بالسكوت, ونهينا عن 
الكلام»”". 
أما إذا كان الكلام لإملاح الصلاة فقد 
اختلفوا في بطلان الصلاة 0 
والتفصيل في يي (صلاة ف/!ا١١-‏ 


.)1١ 1 


د- السكتة اليسيرة في قراءة الفاتحة في 
الصلاة: 

4- نص الشافعية والحنابلة على أن السكوت 
الطويل العمد في أثناء قراءة الفاتحة في الصلاة 
يقطع القراءة؛ ويجب على المصلي استئناف 
الفاتحة لإشعاره بالإعراض» مختاراً كان أو 
لعائق» لإخلال ذلك بالموالاة المعتبرة» وخص 
الحنابلة هذا الحكم بالإمام والمنفرد. 

أما إن كان السكوت يسيرا- ولم يتعمد فيه- 
فلا يلزمه استثنافهاء لعدم اختلال نظم الفاتحة 
بذلك. 


)١(‏ سورة البقرة/ 7"8؟. 
(؟) حديث: «كنا نتكلم في الصلاة...» 
'أخرجه البخاري (فتح الباري “7/7!) ومسلم 
287/1 واللفظ لمسلم. 
(9) مغني المحتاج /١‏ 145» وكشاف القناع 8/١‏ وما 
. بعدها. 


ووف قفو وهو ود د ووو وو ووو و ووو ووه دودو و ودووووووووثودوه 


ونص الشافعية على أنه إن كان السكوت 
يسيراًء وقصد به قطع القراءة» فإنه يقطع القراءة 
على الأصحء ويلزمه استئنافهاء لتأثير الفعل مع 
النية» كنقل الوديعة بنية الخيانة» فإنه يضمن وإن 
لم يضمن بأحدهما منفردا. 

وقالوا: اليسير- هنا- ما جرت به العادة 
كتنفس واستراحة. 

ومقابل الأصح: لا يقطع القراءة لأن قصد 
القطع وحده لا يؤثر» والسكوت اليسير وحده لا 
يؤثر أيضاًء فكذا إذا اجتمعا”". ' 


ه-الفاصل اليسير بين السلام وسجود 
السهو: ش 
1- نص الفقهاء الذين يرون أن محل سجود 
السهو بين التشهد والسلام على أن للمصلي إذا 
ترك سجود المنهو نسيانا وسلم» ثم تذكر بعد 
فاصل يسير أن يسجد للسهو إن رغب في ذلك»؛ 
لما روى ابن مسعود ‏ «أن النبي يَكِِ سجد 
سجدتي السهو بعد السلام والكلام»”". 


أما إذا ترك السجود عمداً وسلم» فالأصح 
عند الشافعية أن سجود السهو فات لفوات 


زدلق مغني المحتاج ١/وه5‏ والمجموع للنووي م 
كه* و دك د و متفرة 


ري البخاري (فتح الباري 0 ا 
(407/1)» واللفظ لمسلم. 
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ووه وم ماوع و وو ووو ووو ووو لديووووةووودووه 


محلهء لأنه قطع الصلاة بالسلام وإن كان 
الفاصل يسيرا. 
وكذا إن تركها سهواً وطال الفصل» لفوات 
المحل بالسلام وتعذر البناء بالطول”". 
والتفصيل في مصطلح (سجود السهو ف1). 


و- الفاصل اليسير بين الايجاب والقبول 
في العقود : 

1- ذكر الفقهاء أن العقود التي يلزم لصحتها 
الإيجاب والقبول يشترط أن لا يطول الفصل بين 
الإيجاب والقبول؛ فإن طال الفصل لم تصحء 
لأن طول الفصل يخرج الثاني عن أن يكون جواباً 
٠‏ للأول. 

أما الفصل اليسير بين الإيجاب والقبول فلا 
يضر في صحة العقدء لعدم إشعاره بالإعراض 
عن القبول. قال الشافعية: ويضر تخلل كلام 
أجنبي عن العقد- ولو يسيرا- بين الإيجاب 
والقبول وإن لم يتفرقا عن المجلسء لأن فيه 
إعراضاً عن القبول. 

والمراد بالأجنبي هو : أن لا يكون من مقتضى 
العقد ولا من مضا لف ولا من مستحباته» 
والفاصل الطويل هو ما أشعر بالإعراض 


.5094/١ مغنى المحتاسٍ ١/71ء وكشاف القناع‎ )١( 
4 مغني جُ‎ 


فو اقرف المي عا الخ هوبا مرا 
عن الفيول” : 
والتفصيل في (عقد ف25-18). 


ز- الفاصل اليسير بين المستثنى 
والمستثنى منه : 

4- ذهب الفقهاء إلى أن من شروط صحة 
الاستثناء الاتصال بين لفظي المسعدىي 
والمستثنى منهء بحيث يعدان كلاماً واحداً 
عرفاً» ولا يضر في هذا الاتصال فاصل 
يسير كسكتة تنفس أو عن أو تذكر أو 
انقطاع صوت» لأن ذلك لا يعد فاصلا عرفا”". 

والتفصيل في مصطلح (استثناء ف6١).‏ 
ح- الفاصل اليسير بين الرضعات: ‏ 

4- ذهب الفقهاء الذين يرون أن الرضاعة لا 
تثبت إلا برضعات متعددة إلى أن الطفل إذا 
أعرض عن الثدي إعراضاً يسيرا» للهو أو لتنفس 
أو لنومة خفيفة أو نحو ذلك؛» ثم عاد اعتبر الكل 
رضعة واحدة»ء فإن طال لهوه أو نومهء وكان 
الثدي في فمهء فرضعة واحدة أيضاًء وكذا إذا 
تحول الطفل من ثدي إلى ثدي أو حولته المرضعة 
وكان الفصل يسيراء أو فصلته المرضعة من 


)0غ( مغني المحتاج كك لفحت 
زقفق مغني المحتاج ار ارة 
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الثدي فصلا يسيرا لشغل خفيف ثم عادت» لأن 
المرجع في هذا إلى العرف» لأن الشرع ورد بها 
مطلقا ولم يحدده بزمن ولا بمقدار”". 

(ر: رضاع ف5١)‏ 


ط- الفاصل اليسير بين ولادة الولد وبين 


نفه : 


-٠‏ يشترط لنفي الولد في- اللعان- عند 
الفقهاء أن يكون النفي عقب العلم بولادته» ولا 
يضر الفاصل اليسير إذا كان لعذر : كأن يبلغه خبر 
الولادة ليلا فأخر النفي حتى يصبح» أو كان 
جائعا فأكلء أو عارياً فلبس» وذلك بعد 
اختلافهم في المدة التي يعتبر فيها النافي 
لنسب الولد عنه متأخراً عن النفي ويتعذر 
علنه لقم د 2 

والتفصيل فى (نسب ف460-05., لعان 
ف15). ْ 


)غ0( مغني المحتاج و 0 وكشاف القناع 04/06. 
0( مغني المحتاج وذالدرة 


واوقو هو ووو وو مومه ووو ووو ووو ووو ووو وهو ووو وودونوو ووو ووووووةونونودووه 


١-اليقين‏ فى اللغة: العلم وإزاحة الشك» 
وتحقيق الأمر» وهو نقيض الشك» 5 
مو بات تع »يقال ؛ يقق الأمر يقن يكنا إذ 
ثبت ووضحء فهو يقين فعيل بمعنى فاعل» 
ويستعمل متعدياً بنفسه وبالباءء فيقال: 


1 5 5 )00( 
يقنته ويقنت به وأيقنت به . 


واليقين في اصطلاح الفقهاء : هو جزم القلب 
بوقوع الشيء؛ أو عدم وقوعه'". 

الألفاظ ذات الصلة: 
أ- الشّك: 

؟- الشك فى اللغة: 
اليقين ونقيضه. - 


الارتياب» وخلاف 


)0غ( المصباح المنيرء والقاموس المحيط ومختار 
الصحاحء ولسان العرب» ومعجم مقاييس اللغة 
كلاه . 

زفق درر الحكام لعلي حيدر ١/رظ2‏ وشرح المجلة 
لمحمد خالد الأتاسي 18/١‏ (المادة 5 من المجلة). 
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هقفو ووو هوهو و ووو ووو ووو و مويو هو و عمو وو ووو ودودووة ود دوو و وودونودووهة 


والشك في اصطلاح الفقهاء هو التردد بين 
النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند 
الشاك» وقيل : ما يستوي طرفاه وهو الوقوف بين 
الشيتين: لا يميل القلب إلى أحدهما!". 

والصلة بين الشك واليقين أن الشك نقيض 
ال 
ب- الوَهم : 

- الوهم في اللغة من معانيه: خطرات 
القلب» أو مر جوح طرفي المتردد فيه. 

وفي الاصطلاح: الاعتقاد المرجوح”" 

والصلة بين الوهم واليقين هي التضاد. 


2 


ج- الظن: 

- الظن في اللغة من معانيه: التردد الراجح 
بين طرفي الاعتقاد غير الجازم» وقد يوضع 
موضع العلم. ا 

واصطلاحاً : هو الاعتقاد الراجح مع احتمال 
النقيض”. 

والعلاقة بين الظن واليقين هي التضاد. 


.84١ص القواعد الفقهية للبركتي‎ )١( 

(؟) درر الحكام /. 

(9) المصباح المنيرء والقاموس المحيطء وقواعد الفقه 
للبركتي. 

(5) القاموس المحيط» وقواعد الفقه للبركتي» والتعريفات 
للجرجاني. 


ممه ف وف مهمه هو مو دوو عو ووو ووو ووو وثوووووه 


الأحكام الشرعية المتعلقة باليقين: 

- مول الدين كالإيمان بالله وملائكته 
ورسله وكتبه واليوم الآخر .لابد فيها من 
اليقين»؛ ولا تثبت إلا به لقوله تعالى: 
« افك أََمٌ 0 اله إلا اننه2"0. وقتوله 


سبحانه : إنّمَا الْمَؤْينُونَ الِْينَ امَنُوأ بأل وتسُولوه 
1 0 وقول تعالى : اج يرت 
0 نه لحن 00 "2 وقوله: 


7 امنا وك و م يمِتَُم بِظُلْو وْلَيِكٌ كُ 
3 وقوله: 1 ليم نوا ولت قم 
كر م004 

0 قوله تعالى: ظالْذِنَّ يَطنُونَ أنُّم ملهو ريم . 

يد طون 274 فالمراد بالظن فيه اليقين» 
ا طبي: والظن هنا في قول الجمهور 
بمعنى اليقين!"': ومنه فوله تعالى: ظإإنٍّ طَنَتُ 
أل نت يسييةه*؛ وقوله: «قظثرا يم 


ادرف سورة محمد/ 84 ش 


0( سورة الحجرات/ 16 


(*) سورة البقرة/ 75. 


(5) سورة الأنعام/ 47. 

(0) سورة الرعد/ 58؟. 

(5) سورة البقرة/ 55. 

(0) الجامع لأحكام. القرآن /١‏ ملالا وحاشية العدوي 
على الرسالة »4١-5٠ /١‏ والفواكه الدواني .47/١‏ 

(8) سورة الحاقة/ .٠١‏ 
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ووقو وو ووو و وووهووووة ووو ونودودوو عون وة وم وويون وو دلوو وودوةوويوةوةدديودهة 


مُوَاقعُوهًا ب" . 

والتفصيل في كتب العقيدة. 
القواعد الفقهية المتعلقة باليقين: 

قعد الفقهاء لليقين وأحوال تقديمه على الشك 
والظن والوهم قواعد فة فقهية كلية كثيرة») ضبطت ضبطت 
وبينت الحكم الشرعي عندما يكون هناك يقين أو 
ظن أو وهم. 

ومن أهم هله القواعد: 
القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك: 

1- معنى هله القاعدة أن ما ثبت بيقين لا 
يرتفع بالشك» وما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين» 
ودليلها قوله كلِْ (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا 
فأشكل عليه» أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن 
من المسجد حتى يسمع صونا أو يجد ريحا»”". 
الله يل تإذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر كم 
صلى : ثلاثاء أم أربعا؟ فليطرح الشك؛ وليبن 


)١(‏ سورة الكهف/ 9اه. 

(؟) حديث: (إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا...» 
أخرجه مسلم )777/١(‏ من حديث أبي هريرة د. 

(6) حديث أبي سعيد الخدري: 
صلاته...» 
أخرجه مسلم .)400/١(‏ 


«إذا شك أحدكم في 


وعن عبد الرحمن بن عوف # قال: سمعت 
رسول الله يي يقول: «إذا سها أحدكم في صلاته ؛ 
فلم يدر: واحدةً صلىء أو اثنتين؟ فليبن على 
واحدة» فإن لم يدر: صلى ثنتين أو ثلاثا؟ فليبن 
على ثنتين» فإن لم يدر : ثلاثا صلى» أو أربعا؟ 
فليبن على ثلاث» ل ل 

الل 

يسلم؟ 

هذاء ونظراً لأن اليقين يرد في جل أبواب 
الفقه فإننا نسوق هنا جملة من القواعد التي تتعلق 
بالعمل باليقين إذا وجدء وترك الظن والشك 
والوهم . 

ومن ذلك قاعدة : «الأصل بقاء ما كان على ما 
كان». فمن أمثلة ذلك : من تيقن الطهارة؛ وشك 
في الحدث. فهو متطهرء أو تيقن في الحدث 
وشك في الطهارة: فهو محدث. 

ومنها: «الأصل براءة الذمة»). 

ولذلك لم يقبل في شغل الذمة شاهد واحدء 
ما لم يعتضد بسبب آخر. ١‏ 

ومنها قاعدة: «من شك هل فعل شيئاً» أو لا؟ 
فالأصل أنه لم يفعله». 


)١(‏ حديث عبد الرحمن بن عوف: «إذا سها أحدكم في 
صلاته...» 
أخرجه الترمذي (؟515/1)» وقال ابن حجر في 
التلخيص -١١/١(‏ علمية): معلول. ثم أفاض في 
ذكر علله. 
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وففوو ووو مفو د اممو وو ووو ووو ووو وو هه ووو وثوورووة ون وةويونونووه 


ويدخل فيها قاعدة أخرى: ١من‏ تيقن الفعل 
وشك في القليل أو الكثير حمل على القليل لأنه 
المتيقن؛ اللهم إلا أن تشتغل الذمة بالأصل فلا 
قرا إلا 
تبرأ إلا بيقين» . 
القاعدة الثانية: الأصل في الأبضاع 

التحريم : 

-١‏ إذا تقابل في المرأة حل وحرمة غلبت 
الحرمة» ولهذا لا يجوز التحري في الفروج”". 
القاعدة الثالثة: الأصل في الأشياء العدم : 

8- ومن أمثلته : القول قول عامل القراض في 
قوله: لم أربح. 

ويراجع مصطلحات (ظن ف١»؛‏ شك ف١ء‏ 
وهم). 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص00-65:0. 

زفق الأشباه والنظائر للسيوطي ص١26‏ اكدلاك والأشياه 
والنظائر لابن جيم اث وغمز عيون البصائر 
للحموي ١/8-ه6١٠.‏ 


ووفوق فوقو ووو وو وود م ومو و املد و ووو عع ملعو و ووو و ولووو ووو 


التعريف: 
على مرحلتين من مكة» ميقات اليمه7". 
تذلولة اللغوق: 

قال ابن نجيم : يلملم ميقات أهل اليمن»؛ وهو 
مكان جنوبي مكة » وهو جبل من جبال تهامة على 

كرفق 

مرحلتين من مكة '". 

وقال الشرواني نقلةً عن كردي : يلملم- 
بالتحتية المفتوحة- ويقال ألملم ويرمرم: 
جبل من جبال تهامة جنوبي مكة» مشهور 


)١(‏ القاموس المحيط» وتاج العروس. 

(؟) البحر الرائق 7/7 741. 

(*) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 24٠0-89/54‏ 
وانظر: كشاف القناع 4٠٠/١‏ » والخرشي رةه 
والإيضاح للنووي ضص,71١١.‏ 
وتقدر المسافة اليوم بين مكة المكرمة ويلملم ب45 
كيلو مترأًء ويتم الإحرام اليوم من قرية السعدية؛ وهي 
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ولوف و وف فهو ووو ووو و مفو و ووو ووو وو وو ومو وقوه هم هوهي دهده وو ووو ووم ووم و ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو وو ووو ووعووو ووو ود وو ودددوو9 و59 


الحكم الإجمالي: 

؟- ثبت كون يلملم ميقاتآ بالنص» فقد قال 
ابن عباس رضي الله عنهما: «وقت النبي كله 
لأهل المدينة ذا الحليفة؛ ولأهل الشام 
الجحفة» ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل 
عليهن من غير أهلهن»"'". 

قال النووي: والمراد بقولنا: «يلملم ميقات 
اليمن» أي ميقات تهامته» فإن اليمن يشمل نجداً 


5 )3 
و مه 8 


(: إحرام ف٠8)‏ 


)١(‏ حديث ابن عباس: «وقت النبي كك لأهل المدينة..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 88/79”) ومسلم (؟/ 
4)45-484» واللفظ لمسلم. 
(؟) كشاف القناع ؟/ »5٠٠‏ وهداية السالك لابن جماعة 
؟/ 0 وروضة الطالبين رذااكية 


-١‏ من معاني اليمين لغة: الجهة» والجارحة 
وهي خلاف اليسارء قال الزمخشري: أخذت 
بيمينه ويمناهء وقالوا: لليمين اليمنى» 
والبمين: 'القسوع» وإنما منمى: القسم يمينا 
لأنهم كانوا يتماسحون بأيمانهم حالة 
التحالف. وقد يسمى المحلوف عليه يمينا 


لتلبسه بها. 


أيمُن وأيمان وأيامن وأيامين"". 


ولا يخرج استعمال الفقهاء لهدا اللفظ عن 
معناه اللغرني”". 

واليمين بمعنى : اليد اليمنى أو الجهة اليمنى 
هي المراد بالبحث في هذا المقام» أما اليمين 
(أيمان). 


)2030 المصباح المثير» والقاموس المحيط» وقواعد الفقه 
للبركتي » والمغرب. 
(؟) إعانة الطالبين /١‏ لا 5/9هك 45/8#. 
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الألفاظ ذات الصلة: 
اليسار: 


؟- اليسار فى اللغة: الجهة. واليد اليسرى» 
والسهولة ولد 0 

ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بالمعنى اللغوي 
م ش 

والصلة بينهما أن اليمين خلاف اليسار إذا 
أريد بها الجارحة والجهة. 
الأحكام المتعلقة باليمين: 
أولاً: اليمين بمعنى الجارحة”" : 
تقديم اليمين على اليسار: 

- يستحب تقديم اليمين على اليسار في كل 
ما هو من باب التكريم كالوضوء والغسل» 
ويستحب تقديم اليسار على اليمين في كل 
ما كان من باب الإهانة والأذى» 
كالامتخاط والاستنجاءء لحديث عائشة 
اليمنى لطهوره وطعامه» وكانت يده اليسرى 


)١(‏ المصباح المنير» ولسان العرب» والقاموس المحيط. 

(0) كشاف القناع 3/1 ولق 5مه. 

(9) جوارح الإنسان: أعضاؤه وعوامل جسده كيديه 
ورجليهء واحدتها: جارحة» لأنهن يجرحن الخير 
والشرء أي يكتسبئه (لسان العرب). 


مقف ف ووو ووو ووو ووو ووو ووو ودويووووووووونونوووهةه 


لخلائه وما كان من أذى7(". 

ولحديث حفصة رضي الله عنها «أن رسول الله 
كد كان يجعل يمينه لطمانه وشرابه وثيابه؛ 
ويجعل يساره لما سوى ذلك»”". 

قال المواق : والضابط أن الفعل إن استعملت 
فيه الجارحتان قدمت اليمنى في فعل الراجح. 
والشمال:في فعل المرجوح » وهدذا إن تيسرء فإن 
شق ترك كالركوب فإن البداءة بوضع اليسرى في 
الركات أيسر نو اسيل + 


(ر: تيامن ف؟-6١).‏ 


تقديم الرجل اليمنى عند الخروج من مكان 

قضاء الحاجة: 

4- يستحب لمن يخرج من مكان قضاء 
الحاجة تقديم يمنى رجليهء لأنها أحّ 
بالتقديم إلى الأماكن الطيبة» كما يستحب 
تقديم يسرى رجليه عند دخول مكان قضاء 


)١(‏ حديث عائشة: كانت يد رسول الله كف اليمنى 
لطهوره...» 
أخرجه أبو داود )77/١(‏ وأعله ابن حجر فى 
التلخيص -777/١(‏ ط العلمية) بالانقطاع» ولكن 
ذكر أن له شاهداً من حديث حفصة وهو الآتي ذكره. 

(؟) حديث حفصة: (أن رسول الله كَِهِ كان يجعل يمينه 
لطعامه وشرابه..» 
أخرجه أبو داود .0737/١(‏ 

(66 بريقة محمودية 2486/5 وإعانة الطالبين على فتح 
المبين 05/١‏ والمجموع 0584/١‏ والمغني 
١ه‏ والتاج والإكليل ١/08؟.‏ 
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الشىء : مطاوع 20 

والانعكاس في باب مسالك العلة عند 
الأصوليين أنه كلما انتفى الوصف انتفى الحكم . 
كانتفاء حرمة الخمر بزوال إسكارهاء أورائحتهاء أو 
أحد أوصافها الأخرى.(2 ويقال له: العكس 
أيضا . 9 وعليه فهو ضد الاطراد. 
ب الدوران : 
- فرق بعضهم بين الدوران وبين الاطراد. 
فخص الدوران بالمقارنة في الوجود والعدم . والطرد 
والاطراد بالمقارنة بالوجود فقط . (4) 
ج - الغلية : 
5 - الفرق بين المطرد والغالب أن المطرد لا 
يتخلف. بخلاف الغالب فإنه متخلف في الأقل. 
وإن كان مطردا في الأكثر. © 
د العموم : 
© اطراد العرف أوالعادة غير عمومهم). فإن 
العموم مرتبط بالمكان والمجال. فالعرف العام على 
هذا : ما كان شائعا في البلدان. والخاص ماكان في 
بلدء أو بلدان معينة» أوعند طائفة خاصة . 


الحكم الإجمالي , 


أ اطراد العلة : 
5 - ذهب بعض الأصوليين إلى اعتبار الاطراد في 


(1) تاج العروس والمصباح (عكس) . 

(؟) كشاف اصطلاحات الفئنون (طرد). 

() مسلم الثبوت ١/7‏ ط بولاق. 

(4) المستصفى مع مسلم الثبوت 0/7 وإرشاد الفحول ص 
مم الحلبي. وشرح جمع الجوامع للمحلي 1888/١‏ فيا 
بعدها ط م الحلبي . 


(6) الكليات (بتصرف) */ 514 ط دمشق . 


لومي م ةء ةم ء هي مه ءار رم م م ف فوع رن وو ييا ور قو ين فور جورم مومموث ورين ابر مهم ممم نه 


العلة مسلكا من مسالكها المعتبرة لمعرفتهاء وإثباتها 
بها لإفادته الظن. ول يعتبره الحنفية وكثير من 
الأشعرية, كالغزالي والآمدى مسلكاء2!7 على 
خلاف وتفصيل موطنه الملحق الأصولي . 


ب - الاطراد في العادة : 
١‏ - ذكر ابن نجيم في الأشباه والنظائر أن العادة إنها 
تعتبر إذا اطردت أوغلبت, ولذا قالوا في البيع: لو 
باع بدراهم أودنانير وكانا في بلد اختلفت فيه النقود 
مع الاختلاف في المالية والرواج انصرف البيع إلى 
الأغلب. 

قال في اللمداية: لأنه هوالمتعارف فينصرف 
المطلق إليه . . ثم تساءل ابن نجيم عن العادة 
المطردة. هل تنزل منزلة الشرط؟ وقال: قال في 
إجارة الظهيرية: والمعروف عرفا كالمشروط 


شرطا. 9) 


ومراد ابن نجيم من الاطراد في عبارته الأخيرة 
ماهو أعم من الاطراد الذي لا يتخلف,. وهوماذكره 
صاحب دستور العلماء» بدليل تصريح ابن نجيم 
نفسه في عبارته الأولى , بأن غلبة العادة في حكم 
اطرادها. وعبارة السيوطى في أشباهه : «إنا تعتبر 
العادة إذا اطردت فإن اشطرية فلا», ثم مشثل 
لذلك بأن من باع شيئا وأطلق نزَّل على النقد 
الغالبء. فلواضطربت العادة في البلد يجب 
البيان» وإلا بطل البيع . (') فتقييده التقد بالغالب 


(؟) الأشباه والنظسائر لابن نجيم ص 4 5. 44 ط دار ا شلال 
يروت وشرح الأشباه للحموي ص ١١‏ ط الهند. 
(") الأشباه والنظائر للسيوطي ص 2١‏ ط التجارية . 


ه-ا١١©-‎ 


الحاجة» سواء كان في خلاء أوغيره» وكذا حكم 
يسرى رجليه دخولاً ويمناهما خروجا”". 
(ر: قضاء الحاجة ف35» تيامن ف7). 
الاستنجاء باليمنى : 
4- يكره الاستنجاء باليمين إلا إذا كان 
باليسرى عذر يمنع الاستنجاء بها فلا 
يكره”؟. وللتفصيل ينظر (استنجاء 'ف٠"‏ 


تقديم الأيمن من أعضاء الوضوء على 
اليسار: 


| 5- يستحب البدء في الوضوء بغسل اليد 

اليمنى قبل اليسرى» وبالرجل اليمنى قبل 
إفرف 

اليسرى . 


(ر: وضوء ف5ه3ى تيامن ف5). 


/١ وحاشية ابن عابدين‎ ».*» 8/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص78»‎ ٠ 
وفتح العزيز في ذيل المجموع‎ 284/١ والمجموع‎ 
. 1 

(؟) الفتاوى الهندية 2050/١‏ ونهاية المحتاج ١//ااء‏ 
والحاوي الكبير للماوردي ١/ا9١1»‏ والمغني 
25/١‏ وكشاف القناع ىت والشرح الصغير 
»/١‏ وحاشية الدسوقي .٠١8/١‏ 

(9) الفتاوى الهندية .»4/١‏ والبحر الرائق /253 
والنهذب /١‏ 214-17 والمغني ٠٠١4/١‏ وحاشية 
العدوي على شرح الرسالة .١517//١‏ 


ماقف هه فو وو و همدو وو وو و عع و و وودو ووو وووووووووو و 


المضمضة والاستنشاق باليمين: 
لا من آداب الوضوء المضمضة والاستنشاق 
باليد اليمنى» والامتخاط باليسرى(''. وانظر 
التفصيل في مصطلح (مضمضة ف). 
تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى في 
التيمم : 
8- وصورته أن يمر في المسح اليد اليسرى 
على اليد اليمنى.ثم اليد اليمنى على اليد اليسرى. 
والتفصيل في (تيمم : ف37؟). 
وضع اليمين على اليسار في الصلاة: . 
فأحاؤلنت ميو التقراء(الحفية والشاففلة 
والحنابلة والمالكية في رواية) إلى أنه يسن 
للمصلي وضع يمينه على يساره. 
وذهب المالكية على المذهب إلى أنه يندب 
لكل مصل إرسال يديه لجنبيه» والتفصيل في 
(إرسال ف4» صلاة ف54-57). 
تقديم الرجل اليمنى في دخول المسجد: 
-٠١‏ ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والشافعية والحنابلة) إلى أن تقديم الرجل 


24/١ مراقيى الفلاح ص57ء والفتاوى الهندية‎ )١( 
2٠٠١/١ والمغنى ١/١٠٠ء والحاوي للماوردي‎ 
5 
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اليمنى سنة عند دخول المساجد كلهاء ويرى 
المالكية أنه يندب ذلك. 

والتفصيل في (مسجد ف١3.‏ تيامن ف7). 
الأكل باليمين : 

-١١‏ يسن الأكل باليمين» لحديث عمر بن أبي 
سلمة رضى الله عنهما قال : «كنت غلاماً فى حجر 
رسول الله يكِةِ وكانت يدي تطيش في الصحفة» 
فقال لي رسول الله كَل : يا غلام! سم الله وكل 
بيمينك» وكل مما يليك0(". 

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يكره الأكل 
والشرب بالشمال بلا ضرورة'". 

(ر: أكل ف١١).‏ 


وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن عند 
النوم : 

!1- يسن عند النوم وضع اليد اليمنى تحت 
الخد الأيمن» لحديث البراء بن عازب # «أن 
النبي كَل كان إذا أوى إلى فراشه وضع يده اليمنى 
تحت خده الأيمن» وقال: اللهم قِني عذابك يوم 


)١(‏ حديث عمر بن أبي سلمة: «كنت غلاماً في حجر 
رسول الله يَكل...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 071/9). 

(؟) بريقة محمودية ١1١١/5‏ وحاشية العدوي على شرح 
الرسالة ؟/476: ومطالب أولي النهى 117/0», 
4» ومغني المحتاج 7/ .716٠‏ 


تبعث عبادك)7", 
وللتفصيل ينظر (نوم ف١٠).‏ 
البدء بقص الأظفار من اليد اليمنى : 
اوقب النتقاء إلن أن يحب الاعناء 
عند قص الأظفار باليد اليمنى ثم اليد اليسرى» 
وبالرجل اليمنى ثم اليسرى. 
والتفصيل في مصطلح (أظفار ف5. تيامن 
ف؟١).‏ ؛ 
قطع يمين السارق: 
4- اتفق الفقهاء على قطع اليد اليمنى في 
السرقة الأولى. 


(ر: سرقة ف10-51). 


قطع اليمنى باليسرى قصاصاً: 

06- يشترط في القصاص فيما دون النفس 
الممائلة في محل الجناية في البدل» فلا تقطع 
اليمنى باليسرى» ولا اليسرى باليمنى» ولا 
يقتص من العين اليمنى باليسرى» ولا من 
اليسرى باليمنى. 

(ر: جناية على ما دون النفس ف4). 


)١(‏ حديث البراء: «أن النبي كك كان إذا أوى إلى 
فراشه...» 
أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص444- ط 
الرسالة) وصحح إسناده ابن حجر في فتح الباري 
(ككث/رة١ل).‏ 
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الأذان في الأذن اليمنى للمولود: 

51- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يسن الأذان 
فى الأذن اليمنى للمولود»ء والإقامة فى اليسرى. 

وذهب مالك إلى أنه يكره أن يؤذن فى أذن 
الصبى المولود. 

وللتفصيل (ر: أذان ف١0).‏ 
ثانياً: اليمين بمعنى الجهة: 
البداءة بالجانب الأيمن من الفم عند 

الاستياك : 

-١١‏ يسن البداءة بالجانب الأيمن من الفم 
عند الاستياك”": لأن عائشة رضى الله عنها 
قالت: كان النبي كَلهِ يعجبه التيمن في تنعله 
وترجله وطهوره وفي شأنه كله»'". ' 

وانظر مصطلح (استياك ف195١).‏ 
بدء الغسل بالشق الأيمن : 

4- يسن للمغتسل عندما يفيض الماء على 
جسده أن يبدأ بإفاضة الماء على شقه الأيمن» 


2975/١ والمغني‎ »4“ :4٠١/١ مطالب أؤلي النهى‎ )١( 
»هال/١ والفتاوى الهندية ١/لاء» وروضة الطالبين‎ 
.175/١ والشرح الصغير‎ 

(؟) حديث عائشة: (كان النبي يلهِ يعجبه التيمن...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري :»)7559/١‏ ومسلم /١(‏ 
طففا 


لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : «كان رسول 
الله يكل إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو 
الحلاب» فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن» ثم 
الأيسرء ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه»”". 
وللتفصيل (ر: غسل ف179"7), 
تحويل الوجه يميناً وشمالاً في الأذان: 
4 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا انتهى 
المؤذن إلى ١حي‏ على الصلاة» حي على الفلاح» 
حول وجهه يميناً وشمالاً وقدماه مكانهماءه 
وكيفيته أن يلتفت في «حي على الصلاة» 
إلى اليمين وفي «حي على الفلاح» إلى الشمال. 
وزاد الحنفية: إن استدار المؤذن في المئذنة 
عند اتساعها فحسن.» فيستدير فى المثذنة عند 
الحيعلتين» ويخرج رأسة من الكوة اليمنى 


. ويقول: «حي على الصلاة مرتين»» ثم 


يخرج رأسه من الكوة اليسرى ويقول: «حي 
على الفلاح» مرتين» وهذًا إذا لم يتم الإعلام مع 
بقاء المؤذن في مقامه؛ وأما إذا تم بتحويل 
الرأس يميئاً وشمالاً فيكتفى بذلك فلا يزال 
القدمان عن مكانيهما. 


)١(‏ حديث عائشة: ١كان‏ رسول الله يك إذا اغتسل من 
الجنابة...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 2)7”945/١‏ ومسلم 
1 )2 والسياق لمسلم. 
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همه هو مهمه همد دودمم وو هد ةدود ةد دونوووونووووه 


وذهب المالكية في المعتمد إلى أن للمؤذن أن 
يدور حول المئار حالة الأذان ويؤذن كيف تيسر 
ولو أدى لاستدباره القبلة بجميع بدنه. وقيل : لا 
يدور إلا بعد الفراغ من الكلمة» وقيل: إن كان 
الدوران لا ينقص من صوته فالأول» وإلا 
فالثاني» وقيل: لا يدور إلا عند الحيعلة”". 
البدء بغسل ميامن الميث: 

1- يسن البدء بغسل ميامن الميت لحديث أم 
عطية رضي الله عنها قالت : «لما غسلنا ابنته بك 
قال: ابدأن بميامنها»!". 


وانظر التفصيل في مصطلح (تغسيل الميت 


ف5» تيامن ف١١).‏ 


السير عن يمين الكعبة عند الطواف: 
-١‏ ذهب الفقهاء إلى أن من واجبات 


الطواف جعل الطائف البيت الشريف على 
نسار 


وانظر التفصيل في (طواف ف١2).‏ 


ء١935/١ وحاشية الدسوقي‎ 257/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
ومطالب أولي النهى © 40 وروضة الطالبين‎ 
0 

(1) حديث أم عطية: لما غسلنا ابته كلل...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 2)17١‏ ومسلم (7/ 
04). 


التيامن في حلق الرأس : 

5- يستحب التيامن في حلق الراس» فيقدم 
الشق الأيمن على الشق الأيسر. ْ 

ولكن الفقهاء اختلفوا هل العبرة بيمين 
المحلوق أو بيمين الحالق. 

والتفصيل في مصطلح (تيامن ف17١).‏ 
التيامن في إدارة الاناء : | 

-١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يسن إدارة الإناء 
على جهة الأيمن فالأيمن بعد المبتدئ بالشرب 
إذا كان عنده جلساء آخرون. 


والتفصيل في مصطلح (تيامن ف5١2‏ شرب 


ف"17). 
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هاقة مهو هوهو ووووووهووووة ةو ووو ووو ووو ووو وو ودوءعووءمءووووووووءوووو هه 


-١‏ اليوم في اللغة مقدار من الزمان أوله طلوع 
الشمس إلى غروبها. وجمعه: أيام» ويذكر 
مفرده» وتأنيث جمعه أكثرء يقال: أيام 
مباركة''". وفى التنزيل: «وَانْكُرا أنه فيه 
يار َه و74" 


والمعنى الاصطلاحي هو زمان ممتد من طلوع 
الفجر الثاني إلى غروب الشمس”". 
الألفاظ ذات الصلة: 
- النهار: 
إلى غروب الشمس» وفي. الحديث : (إنما هو 
سواد الليل وبياض النهار»”*'؛ قال ابن حجر 


)١(‏ المصباح المئير» ولسان العرب» والمعجم الوسيط. 

(؟) سورة البقرة/ :7١7‏ 

(5) الكليات لأبي البقاء الكفوي 2١١8/0‏ وحاشية ابن 
عابدين ؟/ 550. 

(4) حديث: (إنما هو سواد الليل ويياض النهار» 
أخرجه البخاري (فتح الباري :)١77/5‏ ومسلم (؟/ 
/1) من حديث عدي بن حاتم والسياق لمسلم. 


هذا البيان يحصل بطلوع الفجر الصادق» وقيل: 
النهار من طلوع الشمس إلى غروبها. 

وقال بعضهم: النهار انتشار ضوء البصر 
واجتماعه» والجمع كي 

وفي الاصطلاح : النهارمن طلوع الشمس إلى 
روي 
ب- الليل : 

'- الليل : في أصل اللغة من مغرب الشمس 
إلى طلوع الفجر الصادق أو الشمس. 

وقال في المصباح : هو من غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر. 

وقزافل لالط لاخ مسن ذ رجه لتو الى 
طلوع الفجر الصادق أو إلى لع الكتعس 7 : 
س<ج- الحين : 

5- الحين هو الوقت والمدة قليلاً كان أو 
كتير 


اطق المصباح المئير» ولسان العرب» وفتتح الباري 


"6 / 

(؟) حاشية ابن عابدين 2440/7 وحاشية عميرة على 
شرح المحلي على المنهاج / .86٠‏ 

(*) المصباح المنير» وغريب القرآن للأصفهاني» وقواعد 
الفقه للبركتي. 


-741/- 


مهفوقو وهه ليو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو وووودوووووووووويونوووهة 


وفي القاموس : الحين: الدهرء أووقت مبهم 
يصلح لجميع الأزمان» طال أم قصرء يكون سنة 
أو أكد7", 

ونقل النووي عن البخاري أن الحين عند 
العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدده(". 

قال الفراء : الحين حينان : حين لا يوقف على 
حدهء والحين الذي ذكر الله جل ثناؤه ٍَثوْق 

كلها كُلّ ين بإذْن ا يم 


فال تانق العربى 7 العين السجيول لا لون 
حكمء؛ والحين المعلوم هو الذي تتعلى به 
الأحكام ويرتبط به التكليف”". 
واختلف الفقهاء في المراد بلفظ الحين: 
فقال الحنفية : الحين مذكرة منة اهن 
لأن الحين المطلق في كلام الله تعالى أقله ستة 
أشهر فيحمل مطلق كلام الآدمي عليه””. 


وبه قال الأوزاعي وأبو فيد . 


وقال مالك : من حلف ألا يفعل شيئاً إلى حين 


)١(‏ المصباح المئيرء والقاموس المحيطء والمطلع على 
أبواب المقنع ص40" والمغرب ص1"6١.‏ 

(0) تهذيب الأسماء واللغات 4/9/. 

(6) سورة إبراهيم/ 18. 

(5) تفسير القرطبي ."757/١‏ 

(6) الدر المختار "/ لا١ا»‏ وكشاف القناع للضي 

.8"07/١ القرطبي‎ )7( 


أو زمان أو دهر فذلك كله 0 


وعند الشافعية يقع الحين على المدة الطويلة 
والقصيرة. 
إذ قالوا : لو قال لها أنت طالق إلى حين أو بعد 
5 000 
حين طلقت بمضي لحظة" ". 
0 
اليوم 
د- الوقت 
ه- الوقت في اللفة: مقدار من الزمان 
مفروض لأمر ماء وكل شيء قدرت له حينا 
ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري . 
والعلاقة بين اليوم والوقت هي أن الوقت 
أعم. 
الأحكام المتعلقة باليوم : 
نذر اعتكاف يوم : 
5- اليوم إما أن يكون معيناً أو غير معين: 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) مغني المحتاج 877/9. 

(6) الفروق لأبي هلال العسكري ص174. 

(5) المصباح المنيرء ولسان العرب» وقواعد الفقه 
للبركتي» والكليات لأبي البقاء ص١0».‏ وحاشية 
الطحطاوي ”047 ونثر الورود على مراقي السعود 
ص١‏ 1. 
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أ- فإن كان معيناً كأن نذر اعتكاف يوم بعينه 
فقد اختلف الفقهاء في الوقت الذي يدخل فيه 
والتفصيل في مصطلح (نذر ف 8). 

ب- أما إن نذر اعتكاف يوم غير معين فقد 
اختلف الفقهاء في بداية هذا اليوم. 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إن 
نذراعتكاف يوم» كأن يقول : الله علي أن أعتكف 
يوماً» لزمه أن يدخل معكتفه قبل الفجر ويخرج 
منه بعد غروب الشمس ء إذ هو المفهوم من إطلاق 
اليوم» إذ اليوم في الاصطلاح- كما تقدم- اسم 
لما بين طلوع الفجر الصادق وغروب الشمس. 

ويرى المالكية أنه إن نذر اعتكاف يوم غير 
معين» فإنه يلزمه ليلة زيادة على اليوم الذي 
نذره» والليلة التي تلزمه هي ليلة اليوم الذي نذره 
لا الليلة التي بعدهء وحينئز يلزمه في هِلره 
الصورة دخوله المعتكف قبل الغروب أو 
معه للزوم الليل لهء قال ابن الحاجب: 
ومن دخل قبل الغروب اعتد بيومه» وبعد 
الفجر لا يعتد به وفيما بينهما قولان0". . 
تفريق ساعات اليوم المنذور اعتكافه: 

-١‏ اليوم المنذور اعتكافه إما أن يكون معيناً 
أو غير معين: 


.060 /١ الشرح الصغير ١/14لاء والشرح الكبير‎ )١( 


هوم م همهو ةمهم ددم م ةو ووودووووووووه 


فإن كان معيناً كأن نذر اعتكاف يوم الخميس 
مثلاً فلا يجوز تفريق ساعاته بلا خلاف. 

أما إن كأن غير معين فقد اختلف الفقهاء في 
تفريق ساعاته إلى رأيين: 22 1 

الرأي الأول: ذهب الحنابلة والشافعية على 
الصحيح إلى أنه لا يجوز تفريق ساعات اليوم؛ 
لأن المفهوم من لفظ اليوم التتابع. 

الرأي الثاني: وهو مقابل الصحيح عند 
الشافعية أنه يجوز تفريق ساعات اليوم في 
أيام تنزيلاً للساعات من اليوم منزلة اليوم 
من الشهر عندهم. 

ومما يتفرع على هذا الأصل ما يلي: 

نص الشافعية والحنابلة على أنه إن نذر في 
أثناء النهار اعتكاف يوم ودخل المسجد ومكث 
فيه إلى مثل الوقت الذي نوى الاعتكاف من الغد 
أجزأ لتحقق يوم من ذلك» ولا يضر تخلل الليل 
بين ساعات اليوم لحصول التتابع بالبيتوتة في 
المسجد. قال الشهاب الرملي: وهو المعتمد. 

وذهب أبو إسحاق من الشافعية إلى عدم 
إجزائه » وقال الشيخان: إنه الوجه» لأنه لم يأت 
بيوم متواصل الساعات» والليلة ليست من 
البو 
)١(‏ نهاية المحتاج 77١/7‏ وحاشية الجمل 2757/1١‏ 


ومغني المحتاج ع وكشاف القناع ا 
والفروع 16/7 . 


-149- 


ووم ووه وو وو وو ووو وو ووو مو ووو ووو ةو وو ووووووووووووةوودو و 


وهله المسألة لا تتأتى عند الحنفية والمالكية 
بناء على أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف 
١ 1‏ 


نذر اعتكاف يوم قدوم شخص : 

: 4- إن نوى اعتكاف يوم يقدم زيد صح نذره» 
لأن ذلك ممكن. 

فإن قدم في بعض النهار لزمه اعتكاف الباقي 
منه ولم يلزمه قضاء ما فات» لأنه فات قبل شرط 
الوجوب فلم يجب. 

وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة7". 
الحنفية والمالكية وبعض الشافعية 
والحنابلة- فيلزمه يوم كامل» لأنه لا يمكنه 
أن يأتي باعتكاف مع صوم فيما بقي من النهار ولا 
قضاؤه متميزاً مما قبله فلزمه اعتكاف يوم كامل 
ضرورة. 

وإن قدم ليلا فلا شيء عليه؛ لأن ما التزم به في 
النذر لم يوجد فلم يلزمه شيء”". 


(1) البحر الرائق ؟/ ”"» وبدائع الصتائع .111-1١4/7‏ 

(1) مغني المحتاج »401/١‏ وكشاف القناع ؟/ 04" 
والإنصاف 8/ الا. 

(0) المغتي */ 1 », والفتاوى الهندية .7١9/١‏ 


وفف قو وه وهو ووه وو ودعو ع ووه ونوووووووونوووووه 


قدوم فلان من حبس أو مرض قضى وكفر لفوات 
الاعتكاف في وقته ويقضي بقية اليوم فقط على 
حسب ما كان يلزم في الأداء. 

وفى رواية عند الحنابلة يقضى يوماً كاملا بناء 
على اشتراط الصوم في الاعتكاف. 

(ر: اعتكاف ف .)5١-1١8‏ 
نذر اعتكاف يوم معين ففاته : 

4- اتفق الفقهاء في الجملة على أنه من نذر 
عليه القضاء. 
قضاء اليوم المنذور اعتكافه ليلاً: 
ففاته فقضاه ليلا أجزأه؛ لأنه قضاء بخلاف اليوم 
المطلق لتمكنه من الوفاء بنئذره على صفته 
الملتزمة ولا كذلك المعيه7". 


وإن نذر اعتكاف نصف يوم لم يلزمه شيء» 


لأنه لا يتحقق الصوم الذي هو شرط لصحة 


الاعتكاف عندهم لأنه لا يصام نصف يوم”". 


)١(‏ حاشية الجمل ؟8519-733/9» ونهاية المحتاج 
1 
() الشرح الصغير ١/9؟1١.‏ 


وو“ 


تبعية الليالي للأيام في الاعتكاف المنذور 
والحج :: ٠‏ 
-١‏ نص الحنفية على أنه إن نذر اعتكاف عدد 
من الأيام: لزمه اعتكاف ما نذره من أيام 
بلياليهاء لأن ذكر الأيام بلفظ الجمع يُدخل 
ما بإزائها في الليالي» والعكس صحيح : فيدخل 
بالنذر باعتكاف ليال ما بإزائها من الأيام. 


جاء فى التنزيل: طكَالَ َايَتْكَ ألا يُكَلْرَ ألنّاسَ 


مم دعم د 0 2 004 
كد أيَامِ إلا مم7 : وجاء فيه : طقَالَ مَإَدكَ أل 


مس سس ا 


كلم الثآئى تلت لال سوا ' ''. وموضوع 
القصة واحد فتارة عبر بالأيام وتارة بالليالي» 
فعلم من ذلك أن ذكر أحدهما يتناول الآخر» 
فيدخل الناذر معتكفه في الليلة الأولى» ويلزمه 
متتابعة وإن لم ينو التتابع » لأن الأوقات» الأيام 
والليالي قابلة للاعتكاف. ٠‏ 


فكل ليلة تتبع اليوم الذي بعدهاء قالوا: ألا 
ترى أنه يصلي التراويح في أول ليلة من رمضان 
دون أول ليلة من شوال» فعلى هذا إذا ذكر المثنى 
أو المجموع فإن عليه أن يدخل المسجد قبل 
' الغروب ويخرج بعد الغروب من آخر أيام نذره؛ 
فعليه : لا يدخل الليل في نذر اليوم إلا إذا ذكر له 
عددا معيناء واستثنوا من قاعدة: «كل ليلة تتبع 


زقف سورة مريم/ 6٠‏ 


ووم عه مو و ووو وو ووو و ووو وو هودع وه ووو وو وووة ووو وودوووو و 


اليو» الذي بعدها) مناسك الحج. وقالوا: إن 
الليالي فيها تتبع الأيام التي قبلها في الحكم.لا 
فى الحقيقة لا التى بعدها. 

ولهذا لو وقف بعرفة ليلة النحر قبل طلوع 
الفجر أجزأه» فعليه : تكون ليلة عرفة تابعة لليوم 
قبلها في الحكم حتى صح الوقوف فيها. 

وليلة النحر والتي تليها والتي بعدها تبع ليوم 
البحر حتى صح النحر في تلك الليالي وجاز 
الرمي فيها. والمراد: أن الأفعال التي تفعل في 
النهار من وقوف ونحر ونحو ذلك من مناسك 
الحج صح فعلها في الليلة التي تلي ذلك النهار 
رفقاً بالناس» وهذا معنى قولهم إن الليلة في 
المناسك تتبع اليوم الذي قبلها: أي تتبع في 
الحكم لا حقيقة. فالأصل : أن كل ليلة تتبع اليوم 
الذي بعدهاء لذلك يقال: ليلة النحر لليلة التي 
يليها يوم النحر ولو كانت لليوم الذي قبلها 
ولا شرعاء وحينئذ فلا يصح ما قيل: إن اليوم 
الثالث من أيام النحر لا ليلة لهء وليوم التروية 
ليلتان» إلا إن يراد من حيث الحكه0". 


التعليق بيوم: 


1- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه : إن قال: 
أنت طالق يوم الجمعة مثلاء أو أنت طالق في 


.١١١ ايبن عابديه ؟/5*١-ل9ا3ء وانظر البدائء ؟/‎ )١( 
بن عابدين بدائع‎ 


-”1- 


آ1ؤؤآ1آآ1آآآآ ا ا ا 1 1 11 1 1 1 1 0 


أول يوم من شهر شعبان أو أول نهار منه يقع 
الطلاق في فجر اليوم المعين وفي فجر أول يوم 
من الشهر المعين: 

إن قال: أنت طالقة يوم يقدم زيد» أو يوم 
قدومه وقع الطلاق في فجر يوم قدومه وإن قدم في 
آخر لحظة من اليوم. كما لو قال: أنت طالق يوم 
الجمعة؛ وإن قدم ليلاً وقع في فجر يوم غده''". 
. وقال المالكية: إن قصد التعليق على نفس 
قدومه وأن الزمن تبع له حنث بقدومه ولو ليلآء 
وإن قصد التعليق على زمن القدوم وأن الفعل تبع 
له وقع الطلاق في الحال» وكذلك الحكم إذا 


كان.لا قصد له إلا أن ظاهر كلام النوادر وابن . 


عرفة أنه ينتظر ولا ينجز إلا إذا قصد التعليق على 
5 )2( 
نفس الزمن 0 


وكشاف القناع ه/ لالالاء 18٠‏ والفتاوى الهندية 
رةه 


(؟) جواهر الإكليل /١‏ 7ه”» وشرح الزرقاني .١1١8/5‏ 


. يوم الجمعة مركب إضافي من جزأين : يوم‎ -١ 
وجمعة» واليوم في اللغة والاصطلاح أوله من‎ 
طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس»؛ وهو‎ 
مفرد مذكر يجمع على أيام؛ والعرب تطلق اليوم‎ 
وتريد به الوقت والحين» نهاراً كان أو ليلا”".‎ 

(ر: يوم ف١)‏ 

والجمعة في اللغة بسكون الميم وضمها 
وفتحها اسم لأيام الأسبوع» وأولها السبت 
فيكون يوم الجمعة آخرهاء وكان يوم 
الجمعة يسمى قبل الإسلام يوم العروبة 
وهو مفرد يجمع على جمعات وجمعء؛ وقد 
ذكر السهيلي أن كعب بن لوي- الجد 
الأعلى للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم- 
أول من جمّع يوم العروبة» ولم تسم 
العروية الجمعة” إلا مذ جاء الإسلام» وهو 


)١(‏ المصباح المنير. 


لآأو“ا- 


4 ١ إطعام‎ ٠  دارطا‎ 


صريح في أن الغلبة كافية هنا ى| هوواضح . وتمام 
الكلام على ذلك في الملحق الأصولي . ومصطلح 
(عادة) . 

هذاء وقديحدث أن يطرد العمل بأمرين» 
يتعارفها الناس. قد يكونان متضادين, كأن 
يتعارف بعضهم قبض الصداق قبل الدخول. 
ويتعارف بعضهم الآخر غير ذلك. من غير غلبة 
لأحدهماء فيسمى ذلك بالعرف المشترك )١(‏ 


مواطن البحث : 
8 يذكر الأصوليون الاطراد عند الكلام على 
مسالك العلة من باب القياس» باعتباره مسلكا من 
مسالكهاء ك] يذكره الفقهاء والأصوليون عند 
الكلام على القاعدة الفقهية : «العادة محكمة». 
وذكر الأصوليون في كلامهم على الحقيقة 
والمجازء أن المعنى الحقيقي يلزم فيه اطراد مايدل 
عليه من الحقيقةفي جميع جزئياته. وأن عدم 
الاطراد ئما يعرف به المجاز. (؟) 


التعريف : 
١‏ - الإطعام لغة إعطاء الطعام لآكله 9 ولا 


(1) شرح جمع الجوامع لمحل 70/١‏ 
أفلفق تاج العر وس ولسان العرب والصحاح . والمصباح والمغرب في 
مادة (طعم) . 


يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . 
الألفاظ ذات الصلة : 


أ التمليك : 

- تمليك الشيء جعله ملكا للغير. 2 وعلى هذا 
قد يكون الإطعام تمليكا فيتفقان. وقديكون 
الإطعام إباحة فيفترقان. كا أن التمليك قد يكون 
تمليكا للطعام,وقد يكون تمليكا لغيره. 


ب الإباحة : 

الإباحة لغة : الإظهار والاعلان» من قوهم : 

أباح السر: أعلنه. وقد يرد بمعنى الإذن والاطلاق 
يقال: أبحته كذا إذا أطلقته. واصطلاحا: يراد 

بها الإذن بإتيان الفعل أوتركه .”" وعلى هذا قد 
يكون الإطعام إباحة فيجتمعان في وجه. وقد يكون 

تمليكا فيفترقان في وجه اخر, وقد تكون الإباحة 


للطعام أو لغيره. 


(حكمه التكليفي) : 

4 - يجب الإطعام على المكلف فيالدية 
والكفارات» وحالات الضرورة» كييك الرمق . 
ويندب في الصدقات والقربات,. كالاطعام في 
الأضحية. ويستحب ف أمور. منبا التكاح 
والعقيقة والختان. ومحرم في أمر منها إطعام الظلمة 
والعصاة للمساعدة على الظلم والعصيان» 
)١(‏ لسان العرب وتاج العروس في مادة (ملك). 


زفق لسان العرب والصحاح . ودستور العلماء والتهانوي في مادة 
(أباح) . 


مساأ١4‎ 


ماقو ف فو هو و ووو ووو ووو و و وول دوو وونوويونونوددووهةه 


أول من سماها الجمعة» فكانت قريش تجتمع 
إليه في هذا اليوم فيخطبهم ويذكرهم بمبعث 
النبي وَل وروي عن سلمان الفارسي رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله كلٍ سأله: (ما يوم 
الجمعة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: به جمع 
أبوك. أو أبوكم»”'". وقال أقوام: إنما سميت 
الجمعة في الإسلام وذلك لاجتماعهم في 
اليد 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغري. 
الألفاظ ذات الصلة: 


الأسبوع : 

-١‏ الأسبوع من الأيام في اللغة سبعة أيام» 
وجمعه أسابيع» ومن العرب من يقول فيها: 
سبوع مثل قعود. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي7". 


)١(‏ حديث سلمان «أن رسول الله كقخِ سأله: ما يوم 
الجمعة؟» أخرجه ابن خزيمة -١11١14/(‏ ط المكتب 
الإسلامى) والطبرانى فى الكبير (5//ا7؟- اط 
العراق)»ء وقال الهيثشمي في مجمع الزوائد 
(؟/94١-‏ ط القدسي): إسناده حسن. 

(؟) لسان العرب» ومختار الصحاحء والقاموس المحيط. 

(6) المصياح المنيرء والقاموس المحيطء ومختار 
الصحاح. 


فق مه م ف ع م وعم م ووو ووو وو ويه و وووووووووونووويوويوووهة 


الأحكام المتعلقة بيوم الجمعة: 

يتميز يوم الجمعة عن باقي أيام الأسبوع 

بأحكام شرعية» منها : 

أ- فضل يوم الجمعة: 

"- ورد في فضل يوم الجمعة أقوال للعلماء» 
قال ابن عابدين : هو خير أيام الأسبوع؛ ويوم 

عيد» وفيه ساعة إجابة» وتجتمع فيه الأرواح»؛ 

وتزار القبور» ويأمن الميت فيه من عذاب القبرء 

ومن مات فيه أو في ليلته أمن من فتنة القبر 

وعذابه» ولا تسجر فيه جهنم» وفيه خلق آدم 

لتيل[ » وفيه أخرج من الجنة» وفيه يزور أهل الجنة 
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ربهم أن ٠.‏ 

ب- صلاة الجمعة: 

5- صلاة الجمعة فرض عين على الذكور 
البالغين من المسلمين» ووقتها وقت صلاة 
الظهر من يوم الجمعة”". ولتفصيل 
شروطها وأركانها وسائر أحكامها ينظر 
مصطلح (صلاة الجمعة ف" وما بعدها). 


.6654/١ ابن عابدين‎ )١( 
., 1/١ زفق ابن عابدين‎ 


ا “ات 


سى- الْغُسل: 

ه- اتفق الفقهاء على أن الغسل للجمعة 
مطلوب شرعاً لحديث: (إذا جاء أحدكم 
الجمعة فليغتسل»''': واختلفوا فى حكمهء 
وفي وقته» وفي أنه لليوم أو للصلاة. 

1- فذهب الجمهور إلى أنه سنة» قال 
الحصكفي: وسن الفسل لضلاة جمعةلى 
وقال الزرقاني: وسن مؤكداآ 57 صلاة 
جمعة غسل نهارا””": وقال الخطيب 
الشربيني: ويسن الغسل لحاضرها. وقيل: 
يسن لكل أحد حضر أم 1 

وقال ابن قدامة: ويستحب لمن أتى الجمعة 
أن يغتسل. وليس بواجب في قول أكثر أهل 
العلم””2؛ واستدلوا بخبر: «من توضأ يوم 
الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل 
أفضل» الك 


)١(‏ حديث: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ب" ومسلم 
: (؟/ كلاه طّ الحلبي)» من حديث أبن عمر» واللفظ 
للبخاري. 
زفق الدر المختار ورد المحتار .١1/‏ 
(*) الزرقاني 57/7» والمغني ؟1/ 5540. 
فق مغني المحتاج 0/1 1. 
)2 المغني 7555-5 
() حديث: «من توضأ يوم الجمعة. «( 
أأخرجه . الترمذي 54/١‏ من حديث سمرة بن 
جندب »2 وقال: حديث حسن. 


وذهب بعض الحنفية إلى أنه من سنن الزوائد» 
قال ابن عابدين : وهو من سنن الزوائد أخذاً من 
قول محمد في الأصل : إن غسل الجمعة حسن؛ 
وذكر في المنية أنه الأصح وقواه في الفتح» لكن 
استظهر تلميذه ابن أمير حاج في الحلية استنانه 
6 00 

وحكي .عن أحمد بن حنبل رواية أخرى أنه 
واجبء مستدلاً بالحديث الشريف: «غسل يوم 
الجمعة واجب على كل محتلم»”". 

اد وأما وقنهء فقد ذهب الجمهور إلى أنه بعد 
طلوع الفجر الثاني من يوم الجمعة؛ ولا يجزئه 

وحكي عن الأوزاعي أنه يجزئه الغسل قبل 
الفجر. 

وعن مالك لا يجزئه الغسل إلا أن يتعقبه 
الرواح إلى صلاة الجمعة'". 

وقال الشافعية: ووقته من الفجر الصادق» 
وتقريبه من ذهابه إلى الجمعة أفضل»؛ وفي قول 


.١1١7/١ ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث: «غسل يوم الجمعة واجب...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 1 مسو ومسلم 
(؟/٠08)‏ من حديث أبىئ سعيد الخدري» واللفظ 
للبخاري. ١‏ 

(9) المغني 1--518ء والزرقاني ؟/15. 
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وم و ممه م م مم ووو وووووووووهة 


عندهم: أن وقته من نصف الليل كالعيد"". 


واتفقوا على أنه لو اغتسل بعد صلاة الجمعة 
لم يجزئه؛ قال ابن عابدين : لو اغتسل بعد صلاة 
الجمعة لا يعتبر إجماع”". 

8- أما أنه لليوم أو للصلاة؛ فقد ذهب 
الجمهور إلى أنه للصلاة لا لليوم» بخلاف 
غسل العيد؛ وعليه فلا يسن لمن لم يحضر 
صلاة الجمعة. 


وذهب بعضهم إلى أن الغسل لليوم لا 
للصلاة» مثل غسل العيد. 

قال ابن عابدين: كونه للصلاة هو الصحيح 
وهو ظاهر الرواية» وهو قول أبي يوسف, وقال 
الحسن بن زياد : إنه لليوم ونسب إلى محمد”": 
وقال المالكية: وسن مؤكدا لمريد صلاة جمعة 
غسل نهاراً- فلا يجزئه قبل الفجر بئية- متصل 
بالرواح أي الذهاب إلى الجامع لصلاة الجمعة 
ولو قبل الزوال ولو لم تلزمه من مسافر وامرأة.. 
لأنه للصلاة لا لليوم بخلاف غسل العيد”*': 
وقال الشربينى الخطيب: يسن الغسل 
لا 0 وقال ابن قدامة: ويستحب 


515١-9 مغني المحتاج‎ )١( 
.١١7/١ (؟) ابن عابدين‎ 

(؟) ابن عابدين .١١7/١‏ 

(4) الزرقاني على مختصر خليل 57/7. 

(0) مغني المحتاج .54٠/١‏ 


لمن أتى الجمعة أن يغتسل0". 
د- السفر: 

9- ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة السفر يوم 
الجمعة بعد الزوال قبل أداء صلاة الجمعة لمن 
تلزمه الجمعة» لأن وجوبها متعلق به بمجرد 
دخول الوقت. 

وذهب الحنفية إلى أن السفر بعد الزوال قبل 
أداء الصلاة مكروه ويا 

أما السفر قبل الزوال من يوم الجمعة؛ فقد 
اختلفوا فيه على أقوال"“: وتفصيل ذلك في 
مصطلح (سفر ف19١).‏ 

ه- الصوم : 

-٠١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة إفراد 
يوم الجمعة بالصوم» لحديث أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسلم: دلا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا 
يوماً قبله أو بعده»”". فإذا ضم إليه يوماً قبله أو 
يوماً بعده انتفت الكراهة باتفاق. 


)0غ( المغني فك كرة 
(؟) ابن عابدين 2007/١‏ والمغني اا 
. والدسوقي اللا ومغني المحتاج يف 
() حديث: «لا يصوم أحدكم يوم الجمعة..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 777/4): ومسلم 
)١١/1(‏ من حديث أبي هريرة. 


هو“ 


يوم الجمعة ١5-1١١‏ 


مه قف وقوه لودو ووه وود ةوهو ونووووودو وه 


وذكر في الخانية عن أبي حنيفة ومحمد بن 
الحسن أنه لا بأس بصيامه ولو منفرداً» لما روي 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان 
يصومه ولا يفط 7" 

وذهب المالكية والحصكفي من الحنفية إلى 
أن صومه وحذه لاون 1 


وتفصيل ذلك في مصطلح (صوم ف5١).‏ 
و- الدعاء وقراءة القرآن الكريم : 

-١‏ ذهب الفقهاء إلى أن دعاء الله تعالى 
مشروع وله ساعات تكون الإجابة فيها أرجى؛ 
ومنها يوم الجمعة. 

واختلفوا في ساعة الإجابة في يوم ا لجمعة» 
فقيل: إنها ما بين جلوس الإمام إلى أن يتم 
الصلاة» قال ابن عابدين: وهو أصحها كما هو 
ثابت عن النبي كَل ''. وقيل: وقت العصرء 
وقيل : غير ذلك7". 


زفق أثر ابن عباس : أورده أبن حرم في المحلى وضعقه 
لضعف أحد رواته (19/ 7١‏ ط المنيرية). 

(؟) حديث ساعة الإجابة في يوم الجمعة. 
أخرجه مسلم (؟/ 084) من حديث أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعري #ه قال: قال لي عبد الله بن عمر: 
أسمعت أباك يحدث عن رسول الله يك فى شأن ساعة 
الجمعة؟ قال: قلت: نعم» سمعته برل سمعت 
رسول الله كله يقول: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى 
أن تقضى الصلاة». 

) الدر المختار فى هامش ابن عابدين. عليه 6/١‏ 
وابن عابدين 477/0» والمغني ؟/ 800. 


وقال الفقهاء: ويستحب قراءة سورة الكهف 
يوم الجمعةء لقول رسول الله ككي: «من قرأ 
الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين 
الجمعتين»”'"»: وقالوا: يستحب الإكثار من 
الدعاء يوم الجمعة لعله يوافق ساعة 
الإجابة”": لأن النبي 5 ذكر يوم الجمعة 
فقال: ١فيه‏ ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 
قائم يصلي يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه» وأشار 
بيده يفللهاء0©. 

ز- التزين: 

7- ذهب الفقهاء إلى أن التزين في 
المناسبات مستحبء ومن ذلك التزين يوم 
الجمعة؛ء وذلك بلبس أحسن الثياب ولبس 
العمامة والتطيب وحلق الشعر وقلم الظفر 
والسواك”“؛ وروي في ذلك عن النبي كله 
أنه قال في جمعة من الجمع: (إن هذا يوم 
جعله الله عيداً للمسلمين فاغتسلواء ومن كان 


)١(‏ حديث: «من قرأ الكهف يوم الجمعة..» 
أخرجه الحاكم (378/75) والبيهقي في السنن 
(44/6) من حديث أبي سعيد الخدري #4 
وصححه الحاكم. 

(؟) المغني 7/ 704: ومغني المحتاج .594/١‏ 

(؟) حديث: «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم...ة) - 

- | أخرجه البخاري (فتح الباري. 0/1 ). ومسلم 
(5/ 085) من حديث أبي هريرة 2ه 

(4) ابن عابدين 2750/5 والزرقاني 4094/1 والمغني 
بفك ر ماه 


كو “كك 


يوم الجمعة ١6-17‏ 


عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم 
ال 0 

وتفصيل ذلك في مصطلح (تزين ف سي 
ألبسة ف9١).‏ 
ح- عقد التكاح: 

قال الشافعية والحتابلة > يستحب عقد 
النكاح يوم الجمعة» لأن جماعة من السلف 


استحبوا ذلك» منهم سمرة بن حبيب » وراشد بن 
: : زقفق 
سعيد. ولأنه يوم شريف ويوم عيد 


ط- القراءة في صلاة الصبح يوم الجمعة: 

45- قال الشافعية والحنابلة: يستحب أن 
يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة (الْمَ السجدة)» 
و(هل أتى على الإنسان) نص عليه أحمد لما رواه 
أبو هريرة © «أن النبي كئِْ كان يقرأ في صلاة 
الفجر يوم الجمعة (المَ تنزيل..)؛ و(هل أتى على 
الإنسان..)0”"؛ قال أحمد: ولا أحب أن يداوم 
عليها للا يظن الناس أنها مفضلة بسجدة» 
ويحتمل أن يستحب المداومة عليهاء لأن 
لفظ الخبر يدل عليها. 


)١(‏ حديث: (إن هذا يوم جعله الله عيداً..» 
أخرجه ابن ماجه )”51/١(‏ وحسنه المنذري في 
الترغيب 008/١(‏ ط ابن كثير). 

زفق المغني 0 وقليوبي وعميرة 7/7 .١٠١8‏ 

(6) حديث: «أن النبي يَكلِِ: كان يقرأ في صلاة الفجر يوم 
الجمعة..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري)» ومسلم (؟044/5) من 
حديث أبي هريرة 5ك. 


مومو ووو فلوو وا ع وو ووو وةوووووووووووووووه 


وقال الحنفية بندب قراءتهما أحياناً تبركاً 
بالمأثور» وتكره مداومتهما للا يظن الجاهل أن 
غيرها لا يجوز» وإلى هذا ذهب أبو إسحاق وابن 
أي 2 الشافعة 0 

06- اتفق الفقهاء على المنع من البيع عند 
النداء إلى الجمعة» لقوله تعالى : « َتْمَا إِلَ در 
لَه وروأ البيم 04" إلا أن الجميون نفو على 
تحريمه» زتعن العف ةعلن ال#مكروه تحريما. 

ثم اختلفوا في الوقت الذي يبدأ فيه المنع من 
البيع , فذهب الجمهور إلى أنه النداء الثاني ) 
وذهب الحنفية إلى أنه النداء الأول بعد 
الزوال””". 
والتصرفات على البيع في المنع منها عند النداء. 

وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن المنع 
خاص في البيع ؛ فلا يحرم النكاح والإجارة”. 
والتفصيل في مصطلح (بيع منهي عنه 


م "1 ), 


)١(‏ المغني 5» ومغني المحتاج 2177/١‏ ورد 
المحتار على الدر المختار 7160/١‏ ط بولاق. 

(؟) سورة الجمعة/ 9. 

() مغني المحتاج :*9480/١‏ وابن حابدين 217/5 
والقوانين الفقهية ص٠١8.‏ 

(5) المغني ؟198/7. 


5-5 


مق هقف ووو ع مووي ووو و ووو ون و ووو وونووووه 


ك- وقفة عرفة في يوم الجمعة: 

5- قال الحنفية : لوقفة الجمعة مزية سبعين 
حجة»ء ويغفر فيها لكل فرد بلا واسطة» وقالوا: 
أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم جمعة؛ وهو 
5 0006 اك 
أفضل من سبعين حجة في غير جمعة . 

وقال الشافعية: وقيل إذا وافق يوم الجمعة 
يوم عرفة غفر الله تعالى لكل أهل الموقف أي بلا 
واسطة وغير يوم الجمعة بواسطةء أي يهب 


للق أبن عابدين 0 
7( مغني المحتاج ١/لاةءع.‏ 


-١‏ يوم السبت مصطلح مركب من كلمتين: 
يوم» والسبت. 

أما اليوم فقد سبق تعريفه لغة واصطلاحاً (ر: 
يوم ف١)‏ 

وأما السبت فمن معانيه في اللغة: الراحة 
والقطع؛ والدهرء ويوم من الأسبوع. 

وسَبْتْ اليهود: انقطاعهم عن المعيشة 
والاكتساب7", ِ 

وفي التنزيل: «إذ كَأْتِهِمَ تائم ينم 
سَيْنِهم يّمأ ويم لا يبون لا تأتيهة»”". 

ويوم السبت هو يوم من أيام الأسبوع. 

وفي الاصطلاح يستعمل الفقهاء يوم السبت 
بالمعنى اللغوي نفسه' ". 


للق القاموس المحيط والمصباح المنير. 
(؟) سورة الأعراف/ 157. 
(*) الجامع لأحكام القرآن 174/1. 


عم 7 


ممه م ممه هع ووو ود ووو ووووووووووووويونووووه 


الأحكام المتعلقة بيوم السبث: 

تتعلق بيوم السبت أحكام منها: 
أ- صوم يوم السبت: 

الصائم إما أن يفرد يوم السبت» وإما أن يصوم 
معه غيره. 
إفراد يوم السبت بالصيام: 

5- إن أفرد الصائم يوم السبت بالصوم فقد 
اختلف الفقهاء في حكمه على قولين: 

الأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة في المذهب إلى كراهة إفراد يوم 
السبت بالصوم”'': لحديث عبد الله بن بسر 
وه عن أخته الصماء رضي الله عنها أن رسول الله 
كل فال : ١لا‏ تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض 
عليكم» وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة » أو 
عود شجرة فليمضفه0". 

وزاد الحنفية أنه يكره تحريما إفراد يوم السبت 


)3غ( حاشية ابن عابدين / 5203 وشرح المحلي مع حاشية 
القليوبي ؟/؛2. ومغني المحتاج 6/1 والقوانين 
الفقهية ص 2٠١١‏ والإنصاف /7457» والمغنى ”/ 
656ل 

(؟) حديث: هلا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض 

يكم..») 

أخرجه أبو داود (5/م)ء ونقل ابن حجر في 
التلخيص -57١ /١(‏ ط العلمية) عن النسائي أنه قال: 


ومو ووو قوفف مهمهي عع مووود ةو ونودووة ووو ووووو و 


بالصوم إذا قصد الصائم بصومه التشبه 
بالهودة. 

وصرح الحنفية والحنابلة والشافعية بأن صوم 
يوم السبت لا يكره إن وافق يوماً كان يصومه قبل 
ذلك" . 

الثاني : ذهب الشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى 
أنه لا يكره صيام يوم السبت مفرداً. وقال 
المرداوي: لم يذكر الآجري كراهة غير 
صوم يوم الجمعة؛ فظاهره لا يكره غيره'”". 

صيام يوم آخر مع صوم يوم السبت: 

'- ذهب أكثر الفقهاء القائلين بكراهة إفراد 
صوم السبت إلى أن الصائم لو صام مع يوم 
السبت يوماًآخر قبله أو بعده فإنه لا يكره صومه. 

ونقل ابن عابدين تردد أثمة الحنفية في زوال 
كراهة صوم يوم السبت إذا صام معه يوم الأحدء 
حيث قال: إذا صام مع يوم السبت يوم الأحد هل 
تزول الكراهة؟ محل تردد. لأنه قد يقال: إن كل 
يوم منهما معظم عند طائفة من أهل الكتاب» ففي 
صوم كل واحد منهما تشبه بطائفة منهم؛ وقد 
يقال: إن صومهما معا ليس فيه تشبه» لأنه لم 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/45. 

(؟) المغني /157ء وحاشية ابن عابدين 7/ 284 ومغني 
المحتاج .457//١‏ 

(0) الإنصاف 7517/7 


-“4- 


تتفو ال قال ابن 

الأحد مع الاثنين تزول الكراهة» لأنه لم يعظم 

أحد منهم هذين اليومين عا وإن عظمت 

النصارى الا 

ب- إفساد المسلم عبادة زوجته اليهودية: 
5- نص الحنابلة على أنه لا يكره المسلم 

امرأته اليهودية على إفساد يوم السبت مع تأكد 


حفة. 


ونص المالكية على أنه لا يجوز للمسلم إكراه 
زوجته الكتابية على ما لا يحل لها في دينها”". 
(ر: أهل الذمة ف7١6-1١)‏ 


ج- ترك اليهودي طلب شفعته يوم 
السبث: 


- نص الحنفية على أنه إذا علم اليهودي بيع 
شريكه شقصه في العقار المشترك بينهما في يوم 
سبته» فلم يطلب الشفعة لذلك سقط حقه في 
الشفعة» ولم يعد سبته يننا 


(ر: أهل الذمة ف7؟5-1١)‏ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 45غ» والمغني 277/7 ومغني 
المحتاج »5540/١‏ وشرح المحلي مع القليوبي 
نفافية 

(؟) الفروع 0587/1 والفواكه الدواني ."03/١‏ 

(؟) ابن عابدين 1948/0١ء‏ وغمز عيون البصائر 1١85/7‏ 


وم ققوووو ووو ووو ووو ددهو عو ووو وووونووووووو 


د- إحضار اليهودي إلى مجلس القضاء 

يوم السبت: 

5- إن طلب خصم يهودي في دعوى من 
القاضي إحضاره أمام المحكمة يوم سبته فإن 
القاضي يكلفه بالحضورء ولا يكون سبته عذراً. 

نص على ذلك الحنفية والشافعية وهو رأي 
عند المالكية وأحد الوجهين عند الحتابلة. 


والرأي الآخر للمالكية: أنه يكره إلزام 
البفودي بالحضور إلى مجلس الئضاء يوم 
السبت» لأنا أقررناهم بأخذ الجزية منهم 
على تعظيمهم السبت وعدم انتهاك حرمته. 

وذهب الحنابلة في أحد الوجهين : إلى أنه لا 
يجوز إحضار اليهودي إلى 0 القضاء يوم 
السبت لبقاء تحريمه عليهه'". 


ه- تغليظ أيمان اليهود بإجرائها يوم 
السبث: ش 
/ا- نص الحنابلة على أن أهل الذمة يحلفون 

في 3 التي يعظمونها كيوم السبت 

والأحد”" 


-١8577/9 وغمز عيون البصائر‎ ١١64/0 ابن عابدين‎ )١( 
/1ء وحاشية الدسوقي 50/5٠ء والإنصاف‎ 
657١/5 وأسنى المطالب‎ ء:08/٠١‎ 4/5 
.184-1844/١٠١ وتحفة المحتاج‎ 

(؟) الإنصاف 2177/١7‏ 


اوه 


ونص الشافعية في باب اللعان على أن التغليظ 
فى حق الكفار بالزمان معتبر بأشرف الأوقات 
عنده 200 

ونص المالكية على أن في تمكين المسلم من 
استحلاف اليهودي يوم السبت قولين: 

الأول للقابسي» وخص بعضهم الخلاف 
باليهودي» لأن النصراني لا يعظم يوماء 
وعممه ابن عات 006 

فمن لا يجيز استحلاف اليهودي يوم السبت 
فلا يتأتى عنده تغليظ اليمين في هذا اليوم. 
و- الاحتجام في يوم السبث: 

4- اختلف الفقهاء في الاحتجام في يوم 
السبثت: ش 
في الاحتجام في يروغ السبت. 

وفي رواية أخرى عن أحمد أنه تكره الحجامة 
يوم السبت. قال ابن مفلح : المراد بلا حاجة7". 

وجاء في الفتاوى الهندية: الحجامة بعد 
نصف الشهر يوم السبت حسن نافع جداء 
ويكره قبل نصف الشهر0". 


)١(‏ أسنى الطالب مع حاشية الرملي "/ 2746 وانظر نهاية 
المحتاج /ا/ .1١1-١1١‏ 

(؟) التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل 1/ .١7١‏ 

) المتتقى للباجي 7/ 2740 والإنصاف .177/١‏ 

(5) الفتاوى الهندية 1/0 7"668. 
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ز- زيارة المريض يوم السبت: 

4- نص الحنفية والشافعية والمالكية على أنه 
لا يكره زيارة المريض يوم السبت؛ لما روي من 
«أن النبي كلِةٍ كان يتفقد أهل قباء يوم الجمعة» 
فيسأل عن المفقود فيقال له: إنه مريض » فيذهب. 
يوم السبت لزيارته»”". 

كما نصوا على أن ترك الزيارة يوم السبت بدعة 
لا أصل لهاء إلا أن كلا من الحنفية والشافعية 
نصوا على أنه إذا كانت زيارة المريض يوم السبت 
يتشاءم منها المريض ويحصل به ضرر له فإنه لا 
يعاد في هذا اليوم» لأن ذلك يؤذي المريض 

06١ 0‏ 
ويرك فى احرصة ٠‏ 

ح- إلزام اليهودي المستأجر بالعمل يوم 
السبث: 

-٠١‏ نص الشافعية والحنابلة على أنه إذا أجر 
اليهودي نفسه مدة معلومة تتخللها سبوت: فإن 
استثنى العمل فيها لم يلزمه العمل في السبوت. 


)١(‏ حديث: «أن النبي يلي كان يتفقد أهل قباء يوم 
الجمعة..» 
أورده ابن عابدين (549/5) ولم يعزه إلى أي مصدر 
حديثي: ولم نهتد لمن أخرجه. ولكن ذكر أبن حجر 
في فتح الباري (؟/ ١/٠-ط‏ السلفية) في (باب إتيان 
مسجد قباء ماشيًا وراكيًا): بأن مجيئه كل إلى قباء 
إنما كان لمواصلة الأنصار وتفقد حالهم وحال من 
تأخر منهم عن حضور الجمعة معه. 

زفق حاشية أبن عابدين 226, والفتاوى الكبرى 
للهيتمي »١/7‏ والمدخل لابن الحاج 770/١‏ 


1١1 - 


واختلفوا في إلزام العمل فيها إذا لم يستثئن : 

فذهب بعضهم- ومنهم الغزالي- إلى أنه إذا 
اطرد عرفهم بذلك أي عدم العمل كان إطلاق 
العقد كالتصريح بالاستثناء؛ كاستثناء الليل في 
عمل لا يتولى إلا بالنهارء ولأن العرف وإن لم 
يكن عاماً لكنه موجود فيه» فينزل منزلة العرف 
في أوقات الراحة. 

قالوا: فينبغي أن يحمل على عرف المستأجر 
والمؤجّر جميعاً؛ سواء كان المستأجر مسلماًأم 
3 

وذهب جماعة منهم القاضي أبو بكرالشامي 
إلى أن اليهودي يجبر على العمل في حالة عدم 
الاستثناء: لأن الاعتبار بشرعنا في ذلك7". 
ط- زيارة مسجد قباء يوم السبت: 

-١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب للمسلم أن 
يأتي مسجد قباء يوم السبت» وأن يصلي فيه 
ركعتين؛ اقتداء بالرسول كد حيث ورد (أنه يك 
كان يأتيه في كل سبت راكباً وماشياً فبصلي فيه 
ركعتين»”"/. كما ورد عنه كلك أنه قال: (إن 


)١(‏ الأشباه للسيوطي ص44-١٠٠2‏ وكشاف القناع 
“*/١٠15ء‏ والفروع 787/5. 

(؟) حديث: «أن رسول الله يل كان يأتي مسجد قباء..2 
أخرجه البخاري (فتح الباري 54-74/7): ومسلم 
)٠١١15/١(‏ من حديث ابن عمر. 


ممم ووو ووو وو 


الصلاة فيه كعمرة ١!‏ كما يستحب أن يزور بعد 
ذلك بئر أريس التي تفل فيها رسول الله 16" 


ضف 


فيتوضأ ويشرب من مائها 


)١(‏ حديث: «أن الصلاة في مسجد قباء كعمرة..» 
أخرجه أحمد(7/ 441) من حديث سهل بن حنيف. 

(1) حديث: «أن رسول الله بيك تفل في بثر أريس...» 
أورده ابن الهمام في فتح القدير (9/ 41- ط دار 
إحياء التراث العربي) ولم يعزه إلى أي مصدر 
حديثي » ولم نهتد لمن أسنده. 

فرف فتح القدير 2١87/٠‏ وحاشية الجمل 537 
وكشاف القناع 04/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
#/ 5 » والمتتقى للباجي .791/١‏ 


-1- 


مووو ووو و ةة نووم ووو ثنث نفو وو نوي ووم ية ميعنم فرفري افر نرم مرو وموم وة بيعم ما رمم قث يه 


أسباب الإطعام المطلوب شرعا : 

أ الاحتباس : 

© احتباس الزوجة سبب من أسباب النفقة 
المتضمتة للاطعام, للقاعدة الفقهية : النفقة نظير 
الاحتباس».() وكذا الحكم في احتباس 
العجماوات» لأن حبسها بدون طعام هلاك 
يستوجب العقاب, لقول الرسول و : ودخلت 
امرأة النارفي هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها 


تأكل من خشاش الأرض» 02 
أما إطعام المحبوس في التهمة. مثل حبس 


السارق حتى يسأل الشهود. والمرتد حتى يتوب » 
فإنه يطعم من ماله لا خلاف في هذا بين الفقهاء 
إذا كان له مال. غير أن الشافعية أجازوا الإنفاق 
عليه من بيت المال إذا تيسر ذلك .9© وإذا لم يكن له 
مال أنفق عليه من بيت المال وجوبا ى) سيأتي . 


ب - الاضطرار : 

5 - اتفق الفقهاء على أن إطعام المضطر واجب» 
فإذا أشرف على الملاك من الجوع أوالعطش» 
ومنعه مانع فله أن يقاتل ليحصل على مايحفظ 
حياته. لما روي عن اليثم : أن قوما وردوا ماء 


)١(‏ قليوبي وعميرة 4/ 5/ء والمغني / 35٠01١‏ والاختيار 7/85 ط 
المعرفة . 

(؟) حديث: «دخلت امرأة النار . . . ) أخرجه البخاري من حديث 
ابن عمر رضي الله عنما مرفوعا (فتح الباري 055/56 ط 
السلفية) . 

(9) الدسوتي 4/4 0*”, وبدائع الصنائع /١‏ لالاغ ؛ ط الإمام. 
وقليوبي 07/4:*. والمغني 176/8. وروح المعانٍ 
8 ط المئيرية . والقرطبي حمفمفل 


ماماو مامه والمفه اموه مومعو ومو عقوم وام فو مو ووو جوومموموةمو 5066999992 


فسألوا أهله أن يدلوهم على بثر فأبواء فسألوهم أن 
مطايانا قد كادت أن تتقطع فأبوا أن يعطوهم , 
فذكروا ذلك لعمررضي الله عنه . فقال لهم عمر: 
فهلا وضعتم فيهم السلاح .2١(‏ قال الفقهاء : فيه 
دليل على أن لهم في الماء حق الشفة وكذلك 
الطعام .29 وللتفصيل ينظر (اضطرار) و(ضرورة) . 


ج - الإكرام : 

يندب الإطعام لإكرام الضيف: وصلة الرحم؛ 
وبر الجاروإضافة الصديق, وأهل الخير والفضل 
والتقوى. لقوله تعالى في ضيف إبراهيم : (هل 
أتاك حديثٌ ضيفي إبراهيم المكرمين)”'“ولقوله 
يك : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل 
رحمه» . 40) كما يسن في أمورتدخل في باب الإكرام 


كالأضحية والوليمة . 
الإطعام في الكفارات 


8- الإطعام نوع من الأنواع الواجبة في الكفارة. 
يقدم تارة ا في كفارة الأيمان. ويؤخرتارة كا في 


)0( الأشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أورده أبويوسف في 
كتاب الخراج بهذا المعنى (الخراج ص 41 ط السلفية 
ا؟خثااه). 
(؟) ابن عابدين ه/ 787 ط بولاق. والمبسوط ١57/77‏ ط المعرفة. 
وحاشية الدسوقي 557/4., والمغني 4/ ,58٠١‏ وقليوبي وعميرة 
#تركق لاو 1 

(م) سورة الذاريات / 4؟ 

(4) حديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه». 
أخرجه البخماري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 
(فتح الباري 577/٠١‏ ط السلفية) . 


هاآ١6-‎ 


-١‏ يوم الشك مركب إضافي من كلمتين: 
يوم؛ وشك. 

واليوم في اللغة: أوله من طلوع الفجر الثاني 
إلى غروب الشمس» وهو مفرد مذكر يجمع على 
ياف 

ولا يخرج التعريف الاصطلاحي عن ذلك. 

والعرب قد تطلق اليوم وتريد به الوقت 
والحين نهاراً كان أو ليلا". 

والشك فى اللغة: الارتياب» وهو خلاف 
اليقين» وجمعه شكوك» قال الأزهري: الظن هو 
الشك وقد يجعل بمعنى اليقين»؛ وقال في 
موضع: الشك نقيض اليقين"". 

والشك في اصطلاح الفقهاء: هو استواء 
طرفي الإدراك من النفي والإثبات”". 


(1) المصباح المنير. 

(؟) المصباح المنيرء والقاموس المحيط. 

(0) حاشية ابن عابدين 2417/7 والمحصول ١/١1١٠غ»‏ 
ونهاية السول .5٠/١‏ 


وووم هم وووومومو هو و وو مدو ووو هه وو وده ووو ووو وود دودو و55 


ويوم الشك بتركيبه الإضافي مصطلح فقهي 
يراد به يوم الثلاثين من شعبان أو ما بعد التاسع 
والعشرين من شعبان» إذا لم يثبت فيه رؤية هلال 
رمضان ثبوتاً شرعيا معتد ابه وإلا فهو الأول من 
رمضان» لحديث النبي صلى الله تعالى عليه 
وسلم : «صوموا لرؤيته»”''» وسمي بيوم الشك 
لأنه قد يكون الأول من رمضان. 

ات:زقد اختلف الفقهاء في ضابطه على 
أقوال: 

فذهب الحنفية إلى أن يوم الشك هو اليوم 
الذي يشك فيه بأنه من رمضان أو من شعبان» 
وذلك بأن يتحدث الناس بالرؤية ولا تثبت”". 

وذهب المالكية إلى أنه يوم الثلاثين من شعبان 
إذا كانت السماء مغيمة في ليلتها ولم تنبت 
الرؤية» قال أبو الحسن : أن تكون السماء مغيمة 
ليلة ثلاثين ولم تثبت الرؤية فصبيحة تلك الليلة 
9 العك 3 , 

وذهب الشافعية إلى أن يوم الشك هو يوم 
الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته 
وكانت السماء مصحية» قال المحلي: وهويوم 


)١(‏ حديث: (صوموا لرؤيته» 
أخرجه البخاري (فتح الباري »)١١9/5‏ ومسلم 
0777/1 من حديث أبي هريرة ك. 

)١(‏ الدر المختار مع هامش ابن عابدين ؟/ /ل88-4غ: 
والاختيار .١78/١‏ 


() شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد .54٠0/١‏ 


ترزارك 


ما ققفف هه وو وهو ودعو ووو وو دوو نونو وود و ووو وه 


الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أي 
بأن الهلال رئي ليلته والسماء مصحية ولم يشهد 
بها أحدء أو شهد صبيان أو عبيد أو فسقة وظن 
صدقهم أو عدل ولم نكتف به”". 

وقال الحنابلة : يوم الشك هو يوم الثلاثين من 
شعبان إذا لم يكن بالسماء علة ليلة الثلاثين ولم 
يتراءى الناس الهلال. 

قال القاضي وأكثر الأصحاب- من الحنابلة- 
أو شهد به 0 ردت شهادته. 

قال القاضي: أو كان في السماء علة”". 


حكم صوم يوم الشك: 

؟- قال الحنفية: لا يصام يوم الشك لغير 
النفل» فإذا صامه عن واجب آخر غير رمضان كره 
ووقع عما صامه إذا لم تثبت رمضانيته بعد ذلك» 
فإن ثبتت صح عن رمضان في القول الأصح» إن 
كان الصائم مقيماء فإن كان مسافراً صح عن 
الواجب الذي صامه مطلقا. 

أما صومه نفلاء فإن كان الصائم من 
الخواص- وهم الذين يستطيعون الجزم 
بصومه نفلا- جاز بل ندب» وإن كان من 
غير الخواص الذين يترددون في الجزم 


.51-5٠9 المحلي على هامش القليوبي وعميرة ؟/‎ )١( 
:578/1١ الإنصاف ”/7”597., وشرح منتهى الإرادات‎ )0( 
.4:0-46 /” والمغني‎ 


تصنوية تفلا كرمة إل أن يوافق ضؤما 
اعتادوه من قبل فلا كراهة» كمن اعتاد 
صوم يوم الإثنين من كل أسبوع وصادف 
يوم الإثنين يوم الشكء فإنه لا كراهة. 
والأفضل للمسلم أن يمسك يوم الشكِ إلى 
قرب الزوال لاحتمال ثبوت الشهرء ثم إن ثبت 
رمضان نواه عنه» وإن لم يثبت نواه الخواص 
نفلاء أما العوام فإن صادف صوماً يصومونه من 
سابق نووه نفلا أيضاًء وإلا أفطروا فيه”". 
ونص المالكية على أنه لا يصام يوم الشك : 
ليحتاط به من رمضان» فإن صامه كذلك كره على 
ظاهر المدونة» وقال ابن عبد السلام : حرم؛ لما 
رواه عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: ١من‏ 
صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم كَل رفي 
رواية: «من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد 
عصى أبا القاسم صلى الله تعالى عليه وسلم»” ". 
فإن صامه احتياطاً ثم ثبت أنه من رمضان لم 
يجزه عنه» لعدم الجزم في النية؛ ووجب عليه 
الإمساك بقية اليوم حرمة للشهرء ثم يقضيه بعد 
رمضان. فإذا أمسك عن الطعام إلى قرب الزوال 
ثم ثبت أنه من رمضان فنواه عنه لم يجزه عنه» 
ووجب عليه قضاؤه بعد رمضان أيضاًء لأنه لم 


للق حاشية ابن عابدين 44-8 

(1) أثر عمار بن ياسرء أخرجه الترمذي (7/ )5١‏ والرواية ' 
الأخرى للحاكم (؟475/1) وصححه الترمذي 
والحاكم. 


1 5- 


مقف قوفف فهو وو ووو ووو ةو وهو ووو ووو وو ووونوعولءلءعديووو هه 


يبيت فيه النية من الفجر”". 

ونص الشافعية على أن صوم يوم الشك لا يحل 
إذا كان بغير سبب» فإذا صامه لم يصح في 
الأصح» وله صومه عن القضاء والنذر» وكذا لو 
وافق عادة تطوعهء قال الإسنوي: المعروف 
المنصوص الذي. عليه الأكثرون: الكراهة لا 
التحريم» قال الشربيني : والمعتمد ما في المتن 
أي ارون 1 

ونص الحنابلة على كراهة صوم يوم الشك إذا 
صامه بنية الرمضانية احتياطا” ". وقال الخرقي : 
إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يوماً طلبوا 
الهلال» فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا 
ذلك اليوم. وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب 
صيامه» وقد أجزأ إذا كان من شهر رمضان. 

وقال ابن قدامة : اختلفت الرواية عن أحمد» 
فروي عنه مثل ما نقل الخرقي» اختارها أكثر 
شيوخ أصحابناء وروي عن أحمد أن الناس تبع 
للإمام؛ فإن صام صاموا وإن أفطر أفطرواء وعن 
أحمد رواية ثالثة : لا يجب صومه ولا يجزئه عن 
رمضان إن صامه”". : 


-84٠0/١ شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد‎ )١( 
لضرة‎ 


زفق مغني المحتاج ١‏ #“”5ء وحاشية عميرة 7/ 
الك 

(”) الإنصاف ”75917/7. 

(5) | لمغني #رلاى 44. 


-١‏ يوم عرفة مركب من لفظين: يوم» وعرفة. 
أما اليوم فقد سبق تعريفه في مصطلح يوم (انظر 
ف١).‏ 

وأما عرفة: فهو اسم للموقف المعروف» 
ويتم الحج بالوقوف بهء وحذه من الجبل 
المشرف على بطن عرنة إلى الجبال 
المقابلة إلى ما يلي حوائط بني عامر. 


٠ .‏ 200 
ويوم عرفة هو التاسع من ذي اليد 


فضل يوم عرفة: 
؟- لقد وردت في فضل يوم عرفة أحاديث 
وآثار منها : 


عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كَل 
قال: ١ما‏ من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من 
النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم 


زللق المصباح المئير» ومراصد الاطلاع على أسماء 
الأمكنة والبقاع» وقواعد الفقه للبركتي. 


م١6‎ 


موف مهو م م م وو و وو وو ووو ووو ووو ووه وو ووو ووووويو دودو وه 


الملائكة» فيقول: ما أراد هولاء:() 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه بك 
قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» وخيرٌ ما قلت 
أنا والنبيون من قبلي : ١لا‏ إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك» وله الحمد» وهو على كل 


وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله كَل : «ما من يوم أفضل عند الله من 
يوم عرفةء ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا 
فيباهي بأهل الأرض أهل السماءء فيقول: 
انظروا إلى عاذي شعئاً غبراً ضاحين» 
جاءوا من كل فج عميق».يرجون رحمتي 
ولم يروا عذابي. افلم ير يوم أكثر عتقاً من 
النار من يوم عرفة»” ". 

وعنه كلِ قال: «ما رئى الشيطان يوم هو فيه 
زولا افحوولا اعدو ولا افيط من في بره 
عرفة» وما ذاك إلا لما رأى من تَنَرُلٍِ الرحمة 
وتجاوز الله عن الذنوب العظام» إلا ما أري يوم 


بدرء قيل: وما رأى يوم بدر يا رسول الله؟ 


)١(‏ حديث: «ما من يوم أكثر من أن يعتق الله..» 
أخر جه مسلم (؟/187و). 
(؟) حديث: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة..» 
أخرجه الترمذي (5/ 01/7) وقال: حديث غريب. 
(*) حديث: ١ما‏ من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة..» 
أخرجه ابن حبان (الإحسان 195/4- ط الرسالة). 


ما مو ووو وم مهمه و ولمع وو ووو وو ووو ووو 


قال:أما إنه قد رأى جبريل يزع الملائكة»”". 


واعن عمر بن الخطاب 5 أن رجلا من اليهود 


تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت 


لاتخذنا ذلك اليوم عيداً! قال: أى آية؟ 
قال: ايوم أكلك لك وين واننك عنم 
َعَم وَرْضِيِتَ د لْْسْلمْ 4" . 

قالعمر: «قدعرفنا ذلك اليوم والمكان الذي 
نزلت فيه على النبي 25 


0 .: 


: وهو قائم بعرفة يوم 


وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا وقع الوقوف 
بعرفة يوم الجمعة كان لتلك الحجة فضل على 
0 
غيرها ‏ . 


وفيه حج رسول الله ب حجة الوداع وكان 
واقفا إذ نزل قوله تعالى : أو كك ل وتم 
نت عدخ يعنى وتضبث ك5 الْهلم يرأ *". 


)١(‏ حديث: (ما رؤي الشيطان يوماً...» 
أخرجه مالك فى الموطأ /١(‏ 577) من حديث طلحة 
ابن عبيد الله مرسلاً. 

(؟) سورة المائدة/ ". 

(0) حديث: «أن رجلاً من اليهود قال لعمر...» 
أخر جه البخاري (فتح الباري )٠١6/١‏ ومسلم 5/ 
تغرفة واللفظ للبخاري. 

(5) حاشية ابن عابدين 7/ 704 وتبيين الحقائق 2757/1١‏ 
والشرح الصغير /١‏ 2447 ومغني المحتاج »4917/١‏ 
وكشاف القناع ؟/440. 

(0) سورة المائدة/ ". 


1 


ووو ووو ةو ووو وو وو ووو ع وو عو وود ون ووو ونون وثوموةهويءوووه 


الأحكام المتعلقة بيوم عرفة: 
أولاً: الوقوف بعرفة: 


"- الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج» ثبتت 
ركنيته بالسنة والإجماع: 


أما السنة فعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي 
«أن ناساً من أهل نجد أتوا رسول الله يِدِ وهو 
بعرفة » فسألوه فأمر منادياً فنادى: الحج عرفة» 
من جاء ليلة جَمْع قبل طلوع الفجر فقد أدرك 
الحج» أيام منى ثلاثة» فمن تعجل في يومين فلا 
إثم عليه؛ ومن تأخر فلا إثم عليه»”". 


وعن عروة بن مضرّس الطائي قال: «أتيت 
رسول الله كدْ بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة 
فقلت: يا رسول الله إني جئت من جبل طيو 
أكللت راحلتي» وأتعبت نفسي» والله ما تركت 
من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حج؟ فقال 
رسول الله كله: من شهد صلاتنا هلره؛ ووقف 
معنا حتى ندفع » وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو 
نهاراً فقد أتم حجه وقضى تفثه»”". 


)١(‏ حديث: «الحج عرفة...» 
أخرجه الترمذي (778/7. و5/5١5١)‏ وقال: حديث 
سين صعحديح ٠‏ 

(؟) حديث عروة بن مضرّس الطائي: «أتيت رسول الله 


- 2... 


وو وففوقووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو و ووو ووو و ووو وووووو ووو و نودو 


وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على أن 
الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج''". فمن 
تركه أو أخره عن وقته فقد فاته الحج إجماعاء 
ويتحلل بأداء أفعال العمرة» وعليه الحج من 
قابل» على تفصيل في المذاهب ينظر في (فوات 
ف4-8). 1 ْ 
شروط الوقوف بعرفة: 

5- للوقوف بعرفة- باعتباره ركناً من أركان 
الحج- شرطان متفق عليهما: 

أحدهما: كون الوقوف في أرض عرفات. 

وللتفصيل في معرفة حدود عرفة ينظر مصطلح 
(عرفات ف١5).‏ 

الثاني : أن يكون الوقوف في زمان الوقوف 
وهواليوم التاسع من ذي الحجة- وهويوم عرفة- 
وليلة العاشر من ذي الحجة إلى طلوع الفجرء 
فمن طلع الفجر ولم يقف في شيء من عرفة فقد 
فاته الحجج”". 


وزاد الشافعية فى شروط الوقوف بعرفة أن 


- أخرجه الترمذي (“/10-7794) وقال: حديث 

)1غ( بدائع الصنائع 7 6”ء وبداية المجتهد /١‏ ه"الا, 
والمجموع 35/4 والمغني 5غ. 

2( البحر الرائق ةد وشرح العمدة 9/5/7ا6- 
لالاهة. والمجموع 24 ونهاية المحتاج 
0 


11 


ا ا 00 


يكون محرماً أهلاً للعبادة فلا يكفي حضور غير 
الأخل ليا كا لديجتوة والمتعى غلية بو لكان 
إذا استغرق حالهم جميع وقت الوقوف. وقالوا : 
لكن يقع حج المجنون نفلا كالصبي الذي لا يميز 
فيبني وليه بقية الأعمال0". 

وقت الوقوف بعرفة: 

4- الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج» وقد 
اتفق الفقهاء على أن آخر وقت للوقوف بعرفة هو 
طلوع فجر يوم النحر (العاشر من ذي الحجة) 

واختلفوا في ابتداء وقت الوقوف بعرفة. 

فذهب الحنفية والشافعية إلى أن أوله زوال 
شمس يوم عرفة. 

وذهب مالك : إلى أن وقت الوقوف هو الليل. 

وذهب الحنابلة إلى أنه من طلوع فجر يوم 
عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. وانظر التفصيل 
في مصطلح (حج ف44. 2.56 .)0١‏ 
الزمن المجزئ للوقوف بعرفة: 

-١‏ بين الفقهاء مقدار الزمن المجزئ للوقوف 
بعرفة» كما بينوا الحكم عند فواته. 


وانظر التفصيل في مصطلح (حج /الاو 21١7‏ 


وفوات ف 3758ل وطواف ف5١).‏ 


.741 المجموع 8/١١٠ء وإعانة الطالبين ؟/‎ )١( 


#اوو قو و و و مم وو مدوم ووو ووو وو ووو وو ووو ووو ووس وود وووووووووة 


واجب الوقوف بعرفة: 

/ا- هو الجمع بين الليل والنهار لمن وقف بها 
نهاراًء بأن يستمر إلى أن تغرب الشمس عند 
الحنفية والحنابلة على الصحيح من المذهب 
ومقابل الصحيح عند الشافعية. 

ويرى الشافعية في الصحيح والإمام أحمد في 
رواية عنه أنه سئة. 

ويرى المالكية أنه يجب الوقوف بعرفة نهاراً» 
أما الوقوف بعرفة ليلاً ولو لحظة فهو ركن”". 

وقال الشافعية: من لم يواف عرفة إلا ليلا 
فيجزئه الوقوف ولو لحظة في بعض جوانبهاء 
لقول النبي كله : «من جاء ليلة جمع قبل طلوع 
الفجر فقد أدرك الحج»”" ولا دم عليه» لأن 
النبي ككل ذكر أنه يدرك الحج وأنه قد تم حجه 
وقضى تفثه؛ ولم يذكر أن عليه دمآء وتأخير 


البيان عن وقت الحاجة.لا يجوز”". 


وهنا مسائل أبرزها الفقهاء وبينوا حكمها: 
4- المسألة الأولى: إذا جاوز عرفة قبل 


2447/١ الدسوقي 0/7 95ء ومغني المحتاج‎ )١( 
251/5 ونهاية المحتاج 2477/7 والإنصاف‎ 4 
.ال١‎ /8 والمغني لابن قدامة‎ 

(؟) حديث: «من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر..» 
تقدم تخريجه فقرة (؟). 

() المجموع 2٠١7/8‏ وشرح العمدة في بيان مناسك 
الحج والعمرة ؟4/7لاة. 


14م 


مام مم ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو وو ووو ووو ونوو ووو ويونووهة 


غروب الشمس ولم يعد إليهاء فقد اختلف 
الفقهاء فى حكمه ولهم ثلاثة آراء: 

الرأي الأول: يرى الحنفية والحنابلة 
والشافعية في قول أنه يجب عليه دم لتركه 
الواجب». كما لو ترك غيره من الواجبات» 
إذ أنه ترك نسكاً فعله النبي كك وهو الجمع 
بين الليل والنهار» والأصل في ترك النسك 
إيجاب الدم إلا ما خرج بدليل. 

الرأي الثاني : يرى الشافعية في المذهب أنه 
يحب له أن يريق :دما اانا روجا د 

الرأي الثالث: يرى المالكية أنه قد فاته 
الحج. لأن الوقوف بعرفة ساعة بعد 
الغروب ركن لا ينجبر بالدم'". 

4- المسألة الثانية : إذا جاوز عرفة» ثم عاد 
إليها قبل غروب الشمس » فقد اختلف الفقهاء فى 
حكمه: 

فيرى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
أنه إذا عاد إلى عرفة قبل الغروب فلا دم عليه 
لأنه جمع بين الليل والنهارء غير أن الحنفية 


2109/5/5 وحاشية ابن عابدين‎ »١71//7 بدائع الصنائع‎ )١( 
/١ وحاشية الدسوقي 277/7 وعقد الجواهر الثميئة‎ 
ومغني المحتاج‎ 041/١ والمدونة‎ »1 
44غ ونهاية المحتاج 477/7» والمغني‎ 0 
.540 وكشاف القناع ؟/‎ 0٠١ / الالاء والفروع‎ /* 


وو فقوو وفووو ون ووو ووو ووو ووو ووو ووو و و ووو وووويو ووو ودوووه 


قالوا إنه إذا عاد إليها قبل الغروب قبل أن يدفع 
الإمام سقط عنه الدم» لأنه استدرك المتروك» إذ 
جَمّع بين الليل والنهار» وعند زفر لا يسقط. 

أما إن عاد إلى عرفة قبل غروب الشمس بعد ما 
خرج الإمام من عرفة فقد ذكر الكرخي أنه يسقط 
عنه الدم أيضاء وكذا روى ابن شجاع عن أبي 
حنيفة أن الدم يسقط عنه أيضاًء وذكر في الأصل 
أنه لا يسقط عنه الدم”". 

-١‏ المسألة الثالثة: إذا جاوز عرفة ثم عاد 
إليها بعد غروب الشمس: 

فيرى الحنفية والحنابلة والشافعية في مقابل 
الأصح أنه لا يسقط عنه الدم» لأنه لما غرببت 
الشمس عليه قبل العودء فقد تقرر عليه الدم 
الواجب» فلا يحتمل السقوط بالعود؛ لأن 
النسك الوارد هو الجمع بين آخر النهار 
وأول الليل وقد فاته. 

ويرى المالكية والشافعية في الأصح أنه لادم 
عليه ؛ لأنه جمع بين الليل والنهار؛ وصحح في 
المجفوع القطع ا 


الخطأ في الوقوف بعرفة: 
الخطأ فى الوقوف بعرفة لا يخلو: إما أن 
يكون في المكان وإما أن يكون في الزمان. 


)١(‏ المراجع السابقة. 
(؟) المراجع السابقة. 


-81- 


يوم عرفة ١-1١١‏ 


-١‏ فإن كان الخطأ في المكان بحيث وقف 
الحجيج بغير أرض عرفة فإن وقوفهم لا يجزئ 
باتفاق الفقهاءء فيلزمهم القضاء سواء كانوا 
جمعاً كيرا أو قلبلة”'"'. 

-١١‏ وأما إن كان الخطأ في الزمان فإنه لا 
يخلو إما أن يكون في التقديم وإما أن يكون في 
التأخير. فإن كان الخطأ في التأخير بأن أخطأ 
الناس جميعاً فوقفوا في العاشر (يوم النحر) ففيه 
رأيان: 


الأول: ذهب جمهور الفقهاء الحنفية فى 
الاستحسان والمالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أن وقوفهم صحيح لقول النبي كلْهّ: «الصوم يوم 
تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم 
0 0000 . له : , 0 2980 
تضحول» وفوله: «عرفة يوم تعرفون) 
وقوله : (وحجكم يوم 00000 


)١(‏ البحر الرائق ؟/ 3"560., والمتثور في القواعد للزركشي 
١‏ ومغني المحتاج 4/1 وشرح العمدة 
7//» وعقد الجواهر الثميئة 25٠5-55 /١‏ ومنح 
الجليل ؟/5057. 

(9) حديث: «الصوم يوم تصومون..» 
أخر جه الترمذي )/١/5(‏ من حديث أبي هريرة وقال: 
حديث حسن غريب. 

زشرف حديث: (عرفة يوم تعرفون. ( 
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (177/5) من حديث 
عطاء بن أبي رباح رسنال 

2( حديث : لاحجكم يوم تحجون» قال ابن حجر في 
التلخيص (00/1- ط علمية): لم أجده هكذا 
ويمعناه الحديث الذي قبله. 


وو ووه ةف عع وود دوه عل ووو ووو و ودونوووووووهة 


فقد جعل النبي كككِ وقت الوقوف أو الحج هو 
وقت تقف أو تحج فيه الناس. 

الرأي الثاني: وهو مقتضى القياس عند 
الحنفية عدم إجزاء الوقوف في هله الحالة 
لأن الناس وقفوا في غير وقت الوقوف فلا 
يجوزء كما لو تبين أنهم وقفوا يوم التروية وأي 
فرق بين التقديم والتأخير”". 

-١1‏ أما إذا كان الخطأ في التقديم بأن أخطأ 
الناس جميعا فوقفوا يوم الثامن (يوم التروية) 
فقد اختلف الفقهاء في إجزاء وقوفهم: 

فذهب الحنفية والمالكية في المذهب 
والشافعية في الأصح إلى عدم إجزاء 
الوقوف في هذا اليوم» لأنه خطأ غير مبني 
على دليل رأساً فلم يعذروا فيه. ولأن الغلط 
بالتقديم يمكن الاحتراز عنه”". 

وذهب الحنابلة والشافعية في مقابل الأصح- 
قال في البيان: وعليه الأكثرون- وبعض 
المالكية إلى إجزاء وقوفهم لحديث «يوم 
عرفة اليوم الذي يعرف لقا فيه270, 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/7 »؛ والإنصاف 75757/5» وكشاف 
القناع 00/1 وعقد الجواهر الثميئة 4 
ومغني المحتاج ١/خة؛.‏ 

هرف بدائع الصنائع هده 7 المحتاج فد 
وعقد الجواهر الثميئة 5/1 . 

إفرفق حديث : «يوم عرفة ة اليوم الذي يعرف الناس فيه...») 

المراسيل (ص”6١-‏ ط ع 


أخرجه أبو داود في 


ا“ 


يوم عرفة 8+ 1-ه١‏ 


ووو قفوو ووو ووو ووو هو وود ود ووو ووه وشووووودوونونوووو هه 


لحديث : «الفطر يوم تفطرون». والأضحى يوم 
6 200 


واستدلوا كذلك بقياس التقديم والتأخير”". 
وقوف طائفة قليلة رأت الهلال: 

5- اختلف الفقهاء في وقوف طائفة قليلة 
رأت هلال ذي الحجة منفردين خلافا للجماعة. 

فذهب الحنفية والحنابلة في المذهب إلى 
أنهم لا يجزئهم الوقرف» بل يقفون مع الجمهور. 
وقيد الحنفية هذا الحكم بما إذا اشتبه على 
الناس فوقف الإمام والناس يوم النحرء حيث 
صرحوا بأن من رأى الهلال فوقف يوم عرفة 
مخالفاً للجماعة لم يجزه وقوفه» وكان عليه أن 
يعيد الوقوف مع الإمام» لأن يوم النحر صار يوم 
الحج في حق الجماعة» ووقت الوقوف لا يجوز 
أن يختلف» فلا يعتد بما فعله بانفراده””". 

أما لو وقف الإمام والجماعة يوم التروية» 
ووقف الشهود الذين رأوا الهلال حسب رؤيتهم 
يوم عرفة فقد ورد عن محمد أنه يجوز وقوفهم 


- الرسالة) من حديث عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن 
)١(‏ حديث: «الفطر يوم تفطرون..» 
سبق تخريجه فل١١.‏ 
() كشاف القناع ؟/ 05 والإنصاف 751/4. ومغني 
المحتاج وعقد الجواهر الثمينة .5٠5 7/١‏ 
إفرف المبدع اراك وبداكم الصنائع 7 


موق وهو همف وفع وود و ووو ووو و ولووويودوووو 5 


وحجهم يا 

وذهب الحنابلة في رواية اختارها ابن مفلح 
في الفروع إلى أنه يقف مرتين إن وقف بعضهم 
7 0 

ونص الشافعية على أنه لوانفرد بعض الحجيج 
بالرؤية لزمه العمل برؤيته» ولم يجز له موافقة 
الغالطين وإن كثروا””". 
وقوف من ردت شهادته : 

6- قال المالكية والشافعية: إن من رأى 
الهلال وردت شهادته» فإنه يلزمه الوقوف في 
وقته» فهو كمن شهد برؤية شهر رمضان فردت 
شهادته فإنه يلزمه الصوه”". 

قال الشافعية: ولم يجز له موافقة الغالطين في 
وقوفهم بعده وإن كثروا””. 

وقال الحنفية: إذا شهد عند الإمام شاهدان 
عشية يوم عرفة برؤية الهلال : فإن كان الإمام لم 
يمكنه الوقوف في بقية الليل مع الناس أو أكثرهم 
لم يعمل بتلك الشهادة؛ ووقف من الغد بعد 
الزوال» لأنهم وإن شهدوا عشية عرفة لكن لما 


7 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) المبدع .30١/‏ 

(9') تحفة المحتاج / 107 . 

(5) حاشية الدسوفي 7”8/7ء ومغني المحعاج .598/١‏ 
(5) تحفة المحتاج مع حاشيتيه 5/؟١١.‏ 


-1؟7- 


يوم عرفة ١7-١5‏ 


ووووو ةو ووو وموم وهو وو ووو و ووو وو ووو وون نوي ونور دلوو ووو ودونوءيولوي ووه 


تعذر على الجماعة الوقوف في الوقت- وهو ما 
بقي من الليل- صاروا كأنهم شهدوا بعد الوقت. 
فإن كان الإمام يمكنه الوقوف قبل طلوع الفجر 
مع الناس أو أكثرهم بأن كان يدرك الوقوف عامة 
الناس» إلا أنه لا يدركه ضعفة الناس- جاز 
وقوفه» فإن لم يقف فات حجه لأنه ترك الوقوف 
في وقته مع علمه به والقدرة عليه. 

وقالوا: وكذا إذا أخر الإمام الوقوف لمعنى 
يسوغ فيه الاجتهاد لم يجز وقوف من وقف قبله» 
فإن شهد شاهدان عند الإمام بهلال ذي الحجة 
فرد شهادتهماء لأنه لا علة بالسماء» فوقف 
بشهادتهما قوم قبل الإمام لم يجز وقوفهم. لأن 
الإمام أخّر الوقوف بسبب يجوز العمل عليه في 
الشرعء فصار كما لو أخر بالاشتباه”". 


غلط الحجيج في الوقوف إذا قل عددهم 

عن المعتاد: 

7- نص الشافعية على أنه لو وقف الحجيج 
اليوم العاشر غلطاً أجزأهم, إلا أن يقلوا على 
خلاف العادة» فيقضون في الأصح لعدم المشقة 
العامة. 


ومقابل الأصح: لا قضاء عليهم لأنهم لا 
يأمنون مثله فى القضاء”". 


.1719/-1777/1 بدائع الصنائع‎ )١( 
.١1١7/54 وتحفة المحتاج‎ 2444/١ مغني المحتاج‎ )0( 


مقو ووو و ووو ووو ووو ومو ووو م فور و وم موه وو ووه وو مووود وو ووو و وموووو وه 


نية الوقوف بعرفة: . 

١١-اختلف‏ الفقهاء فى اشتراط النية للوقوف 
بعرفة: 
والشافعية في أصح الوجهين في الجملة 
إلى أنه لا تشترط النية لصحة الوقوف بعرفة. 

وصرح الكاساني بصحة الوقوف» سواء نوى 
الوقوف عند الوقوف أو لم ينو بخلاف 
الطواف0". 

وصرح الحنفية باستحباب النية للوقوف 

0 

ونص الحنابلة على أنه كيفما حصل الواقف 
بعرفة وهو عاقل أجزأه قائما أو حالنا أن راكباً 
أو نائماء وإن مر بها مجتازاً فلم يعلم أنها عرفة 
أجزأه اي 

ولا يصح على الصحيح من المذهب وقوف 
السكران والمغمى عليه وقيل : يصح ويصح 


.١1/8 بدائع الصنائع 7//ا7١» وابن عابدين ؟/‎ )١( 
.١ا9/4 (؟) حاشية ابن عابدين ؟/‎ 
ا/غقةء.‎ 


م 


مفة ةو اواوعم مه هوف وو اوه وفوو مقأ ووو هوه مفاوم وهم فم فلمو عع وعووءمواوقاة ممعي معو وام واه وقاواء 0ه 


كفارة الظهار, وكذا الفطرفي رمضان على خلاف 
للمالكية فيه. 


الكفارات التي فيها إطعام : 
أ كفارة الصوم : 
9- اتفق الفقهاء على وجوب الإطعام في كفارة 
الفطرفي.صوم رمضان أداء غير أن الشافعية 
والحنابلة قصروه على من جامع في رمضان عامداء 
دون من أفطر فيه بغير الجماع , واختلف الفقهاء في 
رتبته تقديم| وتأخيرا. 

فقال الحنفية والشافعية والحنابلة بتأخيره عن 
الإعتاق والصيام, وقال المالكية بالتخيير بين 
الأنواع الشلاثة : الإعتاق والصيام والإطعام . )١(‏ 
وتفصيله في الكفارات . 


ب كفارة اليمين : 

٠‏ -اتفق الفقهاء ف وجوب الإطعام في كفارة 
اليمين بالله تعالى إذا حنث فيها على التخيير بينه 
وبين الكسوة وتحرير الرقبة» فإن عجز فصيام ثلاثة 
أيام , ('2 لقوله تعالى : (لا يؤاخذكم الله باللغوفي 
أيمانكم ولكن يؤاخذكم بها عقدتم الأيمان, 
فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ماتطعمون 
أهليكم أوكسوتهم أوتحريررقبة. فمن لم يجد 
فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيهاتكم إذا 


حلفتم. . .)20 


)2غ( الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 57*. والشرح الصغير 
ا/لاءلكء والاختيار 211/١‏ والإقناع 2 والوجيز 
»هع وقليوبي 55/7., وكشاف القناع فادارى 

(؟) ابن عابدين #/ ٠5ى,‏ والاختيار 5/ 85غ» وجواهر الإكليل 
1 طالمعرفة. وقليوبي 4/ 71/4ء والمغني 4/ 44 , 

(*) سورة المائدة / 46 


ج - كفارة الظهار : 

١‏ -إذا ظاهر الرجل من امرأته بأن قال لما: أنت 
كظهر أمي , لزمته الكفارة بالعود. ومن أنواعها 
الإطعام عند عدم استطاعته تحرير رقبة أوصيام 
شهرين, على هذا اتفق أهل العلم. فلا يجزرىء 
إلا هذا الترتيب.20 لقوله تعالى : (والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير 
رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بها 
تعملون خبير . فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين 
من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين 
ا 

مقدار الإطعام الواجب في الكفارة : 

قال الحنفية : يجب لكل فقير نصف صاع من 
بر» أوصاع كامل من تمر أوشعير . والدقيق من البر 
أو الشعير بمنزلة أصله, وكذا السويق. وهل يعتبر 
تمام الكيل أو القيمة في كل من الدقيق والسويق؟ . 
في ذلك رأيان. 29 وقال المالكية : يجب لكل فقير 
مد من بر أومقدارمايصاح للإشباع من بقية 
الأقوات التسعةء وهي القمح والشعير 
والسلت» 9 والذرة, والدخن. والأرزء والتمر 
والزبيبء. والأقط. ©») 


)١(‏ الاختيار/ *177. وابن عابدين ؟8/7/اه. 6/87. وجواهر 


الإكايل ف وقليوني وعميرة 232/5" والمغني 
/ا/ 4ه" ط السعودية . 

زفة) سورة المجادلة  "/‏ 4 

(سم) ابن عابدين 857/7ه 

(4) السلت : بضم السين. قال الأزهري: حب بين الحنطة 
والشعير ولا قشر له. المصباح المنير مادة (سلت). 

(0) جواهر الإكليل .7578/١‏ والأقط : قال الأزهري: يتخذ من 
اللين المخيض. يطبخ ثم يترك حتى يمصل . المصباح المنير مادة 
(أقط). ْ 


يوم عرفة ١4-١14‏ 


وقفق هو ةف هفو و ووه و ووو يه ووو وو و و ونو وو م مويو وو م وروم نينث نمثي م مويه 


بصح بي 

ونقل النووي عن الإمام الشافعي والأصحاب 
أن المعتبر في الوقوف بعرفة الحضور في جزء من 
عرفات ولو في لحظة لطيفة بشرط كونه أهلا 
للعبادة؛ سواء حضرها عمداً أو وقف مع الغفلة 
والبيع والشراء والتحدث واللهو وفي حالة النوم 
أو اجتاز فيها في وقت الوقوف وهو لا يعلم أنها 
عرفات فيصح وقوفه في جميع هه الصور 
تي 
| واستثنى المالكية من أصل عدم اشتراط النية 
لصحة الوقوف بعرفة المارّ بها بعد دفع الإمامء 
حيث يشترطون لصحة وقوفه أن ينوي الوقوف 
ويعلم بأنه مار على عرفة”". 

ويرى الشافعية في وجه وجوب إفراد الوقوف 
بعرفة بالنية””". ْ 

وقال أبو ثور لأ يجزئة إلا إذا كان واقفا 


ا 
سنن الوقوف بعرفة 
أ- الغسل للوقوف بعرفة: 
4- ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية فى 


.":-9594/5 الإنصاف‎ )١( 

(؟) المجموع .٠١/8‏ 

(*) حاشية الدسوقي 7//ا". 

(5) روضة الطالبين / 905: والمجموع .٠١7/48‏ 
(0) المغني 5817/7. 


واففققوق وو وومونوو مفو و و وم ووه ووو وو ووو ووو و وو ومو ونيو وموم ء نيوو يميه 


قول إلى أنه يسن الاغتسال للوقوف بعرفة لما 
روي عن علي وابن مسعود وابن عمر ذه أنهم 
كانوا يغتسلون إذا راحوا لعرفة. 


فعن علي # لما سئل عن الغسل قال: يوم 
الجمعة» ريوم عرفة» ويوم النحر» ويوم 
الفط”", 

ولما روى نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما 
كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة'". 

ولأنه قربة يجتمع لها الخلق في موضع واحد 
فشرع لها الغسل كصلاة الجمعة والعيدين. 

وذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية إلى أن 
الاغتسال ليوم عرفة مستحب فإن عجز عن الغسل 
ف 


ب- خطبة عرفة وكونها بعد الزوال: 
4- وهى خطبتان بعد الزوال قبل الصلاة» 


دلق أثر علي : لما سئل عن الغسل. 
أخرجه الشافعي في المسند -4٠0/١(‏ ترتيب 
السندي). 

(؟) أثر ابن عمر: أنه كان يغتسل لوقوفه عشية عرفة.. 
أخرجه مالك في الموطأ .0777/١(‏ 

[فرف حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح يي 
والمغنى لابن قدامة ”//ا5”ا» 5لا”ى والفواكه 
الدواني ١‏ ,؛ والمجموع للنووي 40/8: 917غ 
ومسند الإمام الشافعي مع الأم 274غ» وحاشية 
الباجوري على ابن القاسم 211١-1١119//١‏ وكشاف 
القناع 7/ 447» وعقد الجواهر الثمينة .4*7/١‏ 


ترفارك 


ا 1111 اا ا 000 


للاتباع»وهدًا عند الحنفية والمالكية 
والشافعية. 

وقال الحنابلة : استحب للإمام أو نائبه أن 
يخطب خطبة واحدة له 


واستدل البهوتي على تقصير الخطبة لقول 
سالم بن عبد الله بن عمر للحجاج بن يوسف يوم 
عرفة: (إن كنت تريد أن تصيب السنة فاقصر 
الخطبة وعجل الصلاة» وفى رواية «..فاقصر 
الخطية وعجل الوقوف)0©. 


جه الجمع بين الصلاتين يوم عرفة: 


6 يسن أن يجمع الحاج بين صلاتي الظهر 
والعصرء تكدنها في وقت الظهرء بأذان 
وإقامتين» اتباعاً للسنة التي فعلها النبي 
يك. والمشهور عند المالكية أن الجمع 
بأذانين : أذان للظهر وأذان للعصر””". 

وذهب الجمهور: الحنفية في المذهب 
والمالكية والشافعية في وجه والحنابلة في 


»49١ /7 الإقناع للحجاوي ١/0ه"ء وكشاف القناع‎ )١( 
.019/١ والإنصاف 78/4» وشرح متتهى الإرادات‎ 

(5) أثر: «قول سالم بن عبد الله بن عمر للحجاج يوم 
عرفة..») 
أخرجه مالك فى الموطأ )"994/١(‏ والرواية الأخرى 
أخرجها البخاري (فتح الباري 7/ 015). 

(9) عقد الجواهر الثمينة »4٠/١‏ والمغنى #/55”*, 
وكشاف القناع 7/ 541+ وتببين الحقائق 770/7ء 
ومغني المحتاج . 


وفق قفوو ووو مفو ووم هدو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو ووو ووه 


المذهب أن هذا الجمع من مناسك الحج 
المستونة: 

وفي الأصح عند الشافعية أن هذا الجمع ليس 
من مناسك الحج المسنونة؛ بل هو من قبيل 
رخصة الجمع بين الصلاتين في السفرء لذلك 
اشترطوا فيه شروط السفر. وهذا يقول بعض 
الحنابلة منهم القاضي وأبو الخطاب وابن 
عقا 7 

وذهب الشافعية في وجه ثالث إلى أن سبب 
الجيع تعر ال المقوون فيتجور لامكي رلا جو 
لأهل عرفة”". 

واشترط الحنفية للجمع بين صلاتي الظهر 
والعصر بعرفة- أي تقديم العصر على وقتها 
وأدائها في وقت الظهر- شرائط: 

ينها أن تكون مرتبة على ظهر جائز 
استحساناء فلو صلى الظهر قبل الزوال 
على ظن أن الشمس زالت والعصر بعده 
أعاد الخطبة والصلاتين استحساناً. 

ومنها: الوقت وهو أن يكون يوم عرفة» 
والمكان وهو عرفات. 


ومنها : إحرام الحج. قالوا: ينبغي أن يكون 


2558/١ ابن عابدين ؟/ #/ا١اء والفتاوى الهندية‎ )١( 
وكتاب‎ »447/١ ومغني المحتاج‎ :»4٠ /7 والزرقاني‎ 
الإيضاح في مناسك الحج والعمرة ص777.‎ 

(6) هداية السالك لابن جماعة 447/7. 


1م 


ممم مف ةف لوعو ول ووو وود ووو دنهم يدوه 


محرماً بالحج عند أداء الصلاتين؛ حتى لو كان 
محرماً بالعمرة عند أداء الظهر ومحرما بالحج 
عند أداء العصر لا يجوز له الجمع كذا في فتاوى 
قاضي خان. ثم لابد من الإحرام بالحج قبل 
الزوال في رواية تقديماً للإحرام على وقت 
الجمع» وفي رواية أخرى يكتفى بالتقديم 
على الصلاة». لأن المقصود هو الصلاة. 
وهو الصحيح. 

ومنها: الجماعة عند أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى » وعند الصاحبين ليست بشرط ؛ فمن صلى 
الظهر وحده في رحله صلى العصر في وقته عند 
أبي حنيفة. وقالا: يجمع بينهما المنفرد. وفي 
الفتاوى الهندية : والصحيح قول أبي حنيفة. ولو 
فاتتاه مع الإمام أو فاتته واحدة منهما صلى 
العصر لوقته» ولا يجوز له تقديم العصر على قول 

ومنها : أن يكون الإمام هو الإمام الأعظم أو 
نائبه» وهو شرط عند أبي حنيفة فلو صلى الظهر 
بجماعة لا مع الإمام؛ والعصر مع الإمام لم يجز 
العصر عند أبي حنيفة”". 

وذهب جمهور الفقهاء: الحنفية في ظاهر 
الرواية وهو المذهب عندهمء. والحالكن: 


)١(‏ الفتاوى الهندية +559-758/١‏ وانظر ابن عابدين 
7/7 واللباب .184/1١‏ 


وأفوءة ةوهو و ووو ووو و ون ومنو ووو وو موه و ثرو مومه مم ومو نمم وثوث مث يدوه 


والشافعية والحنابلة إلى أنه يكره التطوع 
جابر ‏ «ثم أذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم 
أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئاً»”". 
وذهب الحنفية فى غير ظاهر الرواية إلى أنه لا 
ا إن () 
د- التعجيل في الوقوف: 

١‏ اتفق الفقهاء على أنه إذا فرغ الناس من 
صلاتي الظهر والعصرء فإن السنة أن يسيروا في 
الحال إلى الموقف ويعجلوا المسير. قال 
النووي: هذا التعجيل مستحب بالإجماع”" 
لحديث سالم بن عبد الله بن عمر # قال: ١كتب‏ 
عبد الملك بن مروان إلى الحجاج : أن لا يخالف 
ابن عمر في الحج. فجاء ابن عمر رضي الله عنهما 
معصفرةء فقال: مالك يا أبا عبد الرحمن؟ 
فقال: الرواح إن كنت تريد السئة. قال: هله 
(1) حديث جابر: «ثم أذن ثم أقام..» 
(؟) حاشية ابن عابدين 73/١‏ 3 .» والفتاوى الهندية 

١01:؛‏ ومطالب أولي النهى »51١/7‏ والدسوقي 

الام والإيضاح في مناسك الحج والعمرة للومام 
[فرف المجموع 514 211 وهداية السالك لابن 

جماعة */ 5١٠٠غ‏ والمغني لابن قدامة 408/7 ط 

الرياض» والمبدع 9701/9. 


-16ما- 


يوم عرفة 514-17 


واأقاقفاقة فوقوعوموووعمويويويم موي ةو مموة موي ووو وو ون ووو و ةمي مهو موي وو ووو وم وثونويووو5 


الساعة؟! قال: نعم» قال : فأنظرني حتى أفيض 
قتا ريشي ونين أب فقلت: إن كنت تريد السنة 
انعا الحده رمحل الرقوف : قل قار إلى 


عبد الله» فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدق00©. 
ه- الافاضة بعد الغروب يوم عرفة: 


17- إذا غربت الشمس يوم عرفة أفاض الإمام 
والناس وعليهم السكينة والوقار فمن وجد فرجة 
أسرع فيهاء لحديث أسامة ‏ «كان النبي كَل 
يسير العنق فإذا وجد فجوة نص»!" أي أسرع» 
والعئق: انبساط السيرء والنصٌ فوق العنق. 

فإِنْ مكث الحاج بعد ما أفاض الإمام مكوثاً 
طويلاً بلا عذر حتى ظهر الليل أساءء ولو أبطأ 
الإمام ولم يفض أفاضوا لأن الإمام أخطأ 
السنة0", 


و- الطهارة : 
1- يكون الحاج طاهراً مدة الوقوف. وهو 


)١(‏ حديث سالم بن عبد الله : «كتب عبد الملك بن مروان 
إلى الحجاج..» 
أخر جه البخاري (فتح الباري 7/79 .)01١‏ 

(؟) حديث أسامة: كان النبي يَككِهِ يسير العنق..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ”018/7). 

() حاشية ابن عابدين 7177/7» ومطالب أولي النهى 
5/5 »؛ وكشاف القناع ؟7/ 2545-5915 ومغني 
المحتاج ٠491/١‏ والإيضاح للنووي ص550» 
والفواكه الدواني »47١/١‏ والقوانين الفقهية ص178. 


سنة عند الحنفية والشافعية والمالكية فى قول» 
ومستحب عند الحنابلة والمالكية في 
العكيل . 
ز - مكان الوقوف: 

- يسن عند الحنفية والشافعية ويستحب 
عند المالكية والحنابلة أن يقف قرب جبل 
الرحمة عند المبخرات: الكبار السوةه 
المفروشة عند أسفل الجبل» فذلك وصف 
مكان وقوفه تله وإن تعذر أن يقرب منه 
فبحسب الإمكان”". 

ولا يشرع صعود الجبل إجماعاً قاله تقي الدين 
ابن و 

قال النووي: وأما ما اشتهر عند العوام من 
الاعتناء بالوقوف على جبل الرحمة الذي بوسط 
عرفات؛ وترجحيهم له على غيره من أرض 
عرفات» حتى ربما توهم كثير من جهلتهم 
أنه لا يصح الوقوف إلا به فخطأ مخالف 
للسنة» ولم يذكر أحد ممن يعتمد عليه في 


)١(‏ المغني لابن قدامة 511-417/7» والفتاوى الهندية 
0١‏ :© والفواكه الدواني 255١/١‏ والمجموع 
لكك ومغني المحتاج /ةء. 

(؟) المجموع 97/8. ,٠١5‏ ١١1كء‏ والمبدع "/ الالا 
والفتاوى الهندية ٠779/١‏ وحاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح ص0٠٠5»‏ والفواكه الدواني ١/١5؟4»‏ 
وصحيح مسلم بشرح النووي 7/1 .١61١‏ 

(6) المبدع / 07 ومعونة أولي النهى "/ 576. 


1 


وم عرفة 5-1-6" 


وهو و ووو وو ووو ووو وو ومو يوون ومو و و ومو و وود وو نمدم لمي م ثيءءة لثم يوه 


صعود الجبل فضيلة إلا أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري نإنه قال : يستخب الرقوق عليه وكذاقال 
أبو الحسن الماوردي البصري صاحب الحاوي 
من أصحابنا : يستحب أن يقصد هذا الجبل الذي 
يقال له جبل الدعاء0". 


ح- الاكثار من عمل الخير يوم عرفة: 
0 يستحب في يوم عرفة الإكثار من أعمال 
الخيرات بأنواعها من العبادات والأذكار وقراءة 
القرآن وغير ذلك» لحديث ابن عباس عن النبي 
يه قال: ١ما‏ العمل في أيام العشر أفضل من 
العمل في هره- يعني أيام العشر- قالوا: ولا 
الجهاد؟ قال: ولا الجهادء إلا رجل خرج 
يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء»” ". 
ط- الإكثار من الدعاء والذكر يوم عرفة : 
51 - السنة أن يكثر من الدعاء بالمأثور وغيره 
والتهليل والتلبية والاستغفار والتوبة والتضرع 
وقراءة القرآن والصلاة على النبي كلِ» فهذه 
وظيفة هذا اليوم ولا يقصر في ذلك وهو معظم 
الحج ومطلوبه؛ وفي الحديث الصحيح أن النبي 
كل قال : «الحج عرفة»” '' فينبغي أن لا يقصر في 


)١(‏ الإيضاح في مناسك الحج والعمرة 181-174١‏ المكتبة 
الإمدادية. 

(؟) حديث: (ما العمل في أيام العشر بأفضل...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري. ؟/ /ا15). 


() حديث: (الخج عرفة..» 


هافق ة هوم نيموي ووو وو و ووو و يمماموي نميو ووو وو ومو ووو وووو يو وو ونث ننه 


هذا الذكر والدعاء قائماً وقاعداً ويرفع يديه في 
العا 


وينبغي أن يأتي بهزه الأذكار كلهاء فتارة 
يهلّل» وتارة يكبرء وتارة يسبح» وتارة يقرأ 
القرآنء وتارة يصلي على النبي كَل وتارة 
يدعوء وتارة يستغفر. ويدعوا مفرداء وفي 
جماعة. وليدع لنفسه ولوالديه ومشايخه 
وأقاربه وأصحابه وأصدقائه وأحبائه وسائر 
من أحسن إليه وسائر المسلمين» وينبغي أن 
يكرر الاستغفار والتلفظ بالتوبة من جميع 
المخالفات؛ مع الندم بالقلب» وأن يكثر 
البكاء مع الذكر والدعاء» فهناك تسكب 
العبرات وتستقال العثرات وترتجى 
الطلبات» وإنه لمجمع عظيم وموقف 
جسيم2» يجتمع فيه خيار عباد الله الصالحين 
وأوليائه المخلصين والخواص المقربين» وهو 
أعظم مجامع الت 

فعن عبادة بن الصامت ف أن رسول الله ككل 
قال: «ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا 
آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلهاء مالم 
يدع بإثم أو قطيعة رَحِم. فقال رجل من القوم : إذاً 
نكثرء قال: الله أكفر”". 


.1١5-1١١1/8 المجموع‎ )١( 
(؟) حديث: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة...»-‎ 


مفدة 


ووم ووو وو موقوقوفووويون عمو ونون مويو ةدم وو ووو مو و ةو ونون ووو وووووودودويوووة 


ي- الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة 
بعد الخروج من عرفة: 

1؟- السنة أن يجمع الحاج بين المغرب 
والعشاء بمزدلفة وهدًا باتفاق الفقهاء. ثم 
اختلفوا فى حكم صلاة من صلى المغرب 
قبل أن أت مزدلفة. 

فذزهب جمهور الفقهاء (المالكية في المذهب 
والشافعية والحنابلة وأبو يوسف بإمحاق وأبو 
ثور وابن المنذر) إلى أن من صلى المغرب 
بالطريق ترك السنة وأجزأه» لأن كل صلاتين جاز 
الجمع بينهما جاز التفريق بينهما كالظهر 
والعصر بعرفة. 

وبه قال عطاء وعروة والقاسم بن محمد 
مغك بذ يي 

وقيد المالكية سنية- أو مندوبية- الجمع بين 
صلاتى المغرب والعشاء بمزدلفة بأن يكون 
الثعات قد وقف بعرفة مع الإمامء وسار مع 
| الناس أو تخلف عنهم اختياراء فمن لم يقف مع 


- أخرجه الترمذي (553/50) وقال: حديث حسن 
صحيح » وصححه ابن حجر في فتح الباري .)11/١١(‏ 

)١(‏ المغني »4٠١ :.4١4/#‏ ومطالب أولي النهى 
24١7-1‏ وكشاف القناع 7 والدسوقي 
؟/4». ومغني المحتاج :418/١‏ والمجموع 
4/**٠ء‏ والفتاوى الهندية ١/٠*7ء‏ وابن عادين 
ف 


وامفف وو وود وو و ووو و ووو وونوووووووويديووو وه 


الإمام يصلي كلاً من الصلاتين في وقتها. 

وقالوا: إن وقف مع الإمام ثم عجز عن لحاق 
الناس في سيرهم لمزدلفة فبعد الشفق يجمع في 
أي محل كان. 

وإذا قدمتا على النزول بمزدلفة والحال أنه 
مطالب بالجمع لكونه وقف مع الإمام وسار مع 
الناس. فقال ابن القاسم: يعيد» لأن النبي كله 
ضرب لها ميقاتا. 

وقال أشهب.. يعيد العشاء وحدها إن صلاها 
قبل مغيب الشفق» والتأخير عنده رخصة لا 
عزيمة. والإعادة على هذين القولين على وجه 
ال 

وقيد الشافعية مخالفة السنة بعدم خشية فوات 
وقت الاختيار لصلاة العشاء وهو ثلث الليل فى 
اسم الوجهين »ا وتمةنة الليل فى الورجه لاخر 
فمن خاف فوات هذا الوقت فإنه لا يؤخر 
المغرب والعشاء بغية أدائها في مزدلفة» بل 
يجمع في الطريق. 

ويشترط الشافعية للجمع بين الصلاتين في 
عرفة ومزدلفة توافر شروط السفر. 

وذهب الحنفية- عدا أبي يوسف- والثوري 
وابن حبيب من المالكية إلى أن تأخير صلاة 


»44/7 والدسوقى‎ 404/١ عقد الجواهر الثمينة‎ )١( 
.١١؟8ص والذخيرة ىت والقوانين الفقهية‎ 


-774- 


وافف و ف ووو ووو وو وو ووو ووو وو ووو و ووو و وودوووةلونووووة 


المغرب لأجل أدائها في مزدلفة واجب» فمن 
على النورت يعداخروب العمس قبل أن ياش 
مزدلفة فعليه أن يعيدها إذا أتى مزدلفة ما لم يطلع 
المي 

وكذا الحكم لو صلى العشاء في الطريق بعد 
دخول وقتها”". 

ولو صلى الفجر قبل أن يعيد صلاتي المغرب 
والتشاء ينردلنة غادتا إلى الخراز :ناتفاق 


الحنفية9"). 
4- وشرائط هذا الجمع بمزدلفة عند 
الحنفية : 


- الإحرام بالحج. 
- تقديم الوقوف بعرفة عليه. 
والذماق: زهو للة اشر 


- والمكان» وهو مزدلفة. 


- والوقت» وهو وقفت العشاء ما لم يطلع 
الف 7 


.18/8 والمجموع‎ :»448/١ مغني المحتاج‎ )١( 
والإيضاح للنووي ص 0140 وعقد الجواهر الثمينة‎ 
»57/ والدسوقى 45/7» والذخيرة‎ ١ 
والقوانين الفقهية ص8*١ء والفتاوى الهندية‎ 
.١0/ا//؟ وابن عابدين‎ ٠/١ 

(؟) الفتاوى الهندية »70/١‏ وحاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح ص"الاء وابن عابدين ؟/ لالا١1ء‏ وفتح 
القدير .48٠ /١‏ 

(5) المراجع السابقة. 


مقف فقو وو وهو وو ووو ووو وو وو وو ووو ووووووووووووو وه 


ونص الحنفية على أن من ذهب إلى مكة من 
غير طريق المزدلفة جاز له أن يصلي المغرب في 
الطريق بلا توقف في ذلك؛ وأنه لو لم يمر على 
المزدلفة لزم صلاة المغرب في الطريق في وقتها 
لعدم الشرط (وهؤ المكان) وكذا لو :بات في 


عرفات7". 


مكروهات يوم عرفة: 
أ- ترك الاقامة بين الصلاتين المجموعتين 
بعرفة : ٠‏ ش 
4 اتفق الفقهاء على استحباب الإقامة لكل 
صلاة من الصلاتين المجموعتين بعرفة» وصرح 
الحنفية بكراهة ترك الإقامة بين الصلاتين(". 
ب- الاحرام بالعمرة يوم عرفة: 
- اختلف الفقهاء فى حكم الإحرام 
بالعمرة يوم عرفة» فيرى جمهور الفقهاء 


عدم كراهة الإحرام بالعمرة يوم عرفة» 
ويرى الحنفية وأحمد في رواية عنه أن 


الإحرام بالعمرة يوم عرفة مكروه. 
والتفصيل في مصطلح (إحرام ف 23737 4 


.١الا/ ابن عابدين ؟/‎ )١( 

(5) ابن عابدين ١/757ء‏ والمغني ”/ 254017 وحاشية 
الدسوقي ؟55/7. والمجموع 86/8) 24# 
والإيضاح للنووي ص 0ه". 
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يوم عرفة 55-11١‏ 


هوهقو ة ةف وووو و مم ووو ووو وو وو ومو دعوو ووه عع ووو و و و دوي موري يوه 


ج>- 'الأسراع في السير راكباً أو ماشياً 
إسراعاً يؤدي إلى الايذاء : 
1خ كين لاسرع ب ا لدو تسافا لذي 
إلى الويذاء لقوله عله : اعلي؟ با! كينة70) 
وقال الزيلعي : ترك الإيذاء وا 


د- التظلل يوم عرفة : 

؟"ا- صرح الشافعية بأن الأفضل للواقف 
بعرفة أن لا يستظل» بل يبرز للشمس إلا للعذرء 
بأن يتضرر أو ينقص دعاؤه أو اجتهاده في 
الأذكار”"؛ ولم ينقل أن النبي استظل 
بعرفات» مع ثبوت حديث عن أم الحصين 
رضي الله عنهما أن النبي كَلِةٍ «ظلل عليه 
55 وهو يرمي ال 

واستحب المالكية ترك الاستظلال زمن 
الوقوف يوم عرفة. 

قال القرطبي: استظلال المحرم في القباب 
والأخبية لا خلاف فيه» واختلف في استظلاله 


)١(‏ حديث «عليكم بالسكينة» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ”/ 077 ط السلفية). 
(؟) الذخيرة 2551/7 ومغني المحتاج :»4417/١‏ وكشاف 
القناع ؟/-495» وتبيين الحقائق ؟/ .١8‏ 
9) المجموع 7/8١1ء‏ والإيضاح 584. 
(5).. حديث أم الحصين «أن النبي كَكِةِ ظلل عليه بثوب وهو 
يرمي الجمرة..» 
أخرجه مسلم (؟/444). 


هوقو ووه ووو ووو و ووو و ووو ووه نونو ومو يو نيه وم مونو م ميو ومني يرنه 


حال الوقوف فكرهه مالك وأهل المديئة”". 

أما الحنفية والحنابلة فقد ذكروا حكم 
استظلال المحرم بالبيت والمحمل ونحوهما 
من غير التخصيص بزمن الوقوف بعرفة. 

فقد قال الحنفية : لا بأس بأن يستظل المحرم 
بالبيت والمحمل' "؛ واستدلوا بحديث جابر 5 
(وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة» فسار رسول 
الله كه إلى أن قال: فوجد القبة قد ضربت له 
ا فنزل ا 

وصرح الحنابلة على الصحيح من المذهب 
بأنه يحرم على المحرم أن يستظل بالمحمل. 

والرواية الثانية: يكره استظلال المحرم 
الم 3 


ه- صوم يوم عرفة: 

*- ذهب جمهور الفقهاء: المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى كراهة صوم يوم 
عرفة للحاج. 


.1560-1١55 /" مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) فتح القدير ؟/ ٠550-4545‏ وانظر حاشية ابن عابدين 
. 

(9؟) نمرة: بفتح النون وكسر الميم موضع بعرفة. 

(4) حديث: «أمر بقبة من شعر..» 
أخرجه مسلم (؟/48). 

(5) الإنصاف »45١/70‏ وانظر مطالب أولي النهى 
1/لالالاء وشرح متتهى الإرادات .019-5178/١‏ 


مي 5 


يوم عرفة 5ه" 


وافقفق و ةو ووو و و ووو ووو وو ووو ووو و ووو ووو ووو و دلوو ووونووووه 


وذهب الحنفية إلى استحبابه للحاج إذا لم 
يضعفه عن الوقوف بعرفات ولا يخل بالدعوات . 
أما غير الحاج فإن الفقهاء متفقون على استحباب 
صوم يوم عرفة في حقه (ر: صوم التطوع ف4). 
و- ترك خطبة عرفةء أو إيقاعها قبل 

الزوال: 

5 "- نص الحنفية على أن ترك خطبة عرفة أو 
إيقاعها قبل الزوال مكروه» فقد جاء في الجوهرة 
الثيرة: إن ثَرَكَ الخطبة أو خطب قبل الزوال 
اق اماه 1 

ونقل ابن عابدين قول الزيلعي «جاز؛ معلقاً 
عليه: أي صح مع 00 

ويرى ابن حبيب من المالكية جواز الإتيان 
بخطبة عرفة قبل الزوال» ويمنع أشهب من ذلك ؛ 
ويرى إعادتها لمن فعل ذلك إلا أن يفوت بفعل 
الصلاة؛ والصلاة لا تكون إلا بعد الزوال على 
كل حال. 

واحتج الباجي لما ذهب إليه ابن حبيب من 
جواز إيقاع الخطبة قبل الزوال بأن الخطبة ليست 
للصلاة» وإنما هي تعليم للحاج» ولذلك لم يغير 
حكم الصلاة في الجهرء ولم يتقدم الأذان 
عليهاء فلم يكن من شرطها أن يكون وقتها 


.19/# الجوهرة النيرة ١/١*7ء وابن عابدين ؟/‎ )١( 


م مفف قفوو ووو ووووووو فقويو مهو ووو ووو ووو وو ووو وو ووو ووووووووةويووووةه 


وقت الصلاة» وإنما من حكمها ذلك لما شرع من 
اتصالها بالصلاة”'' وقال الدسوقي: لو خطب 
قبل الزوال وصلى بعده؛ أو صلى بغير خطبة 


أجزأه إجماعا”". 
ز- دخول عرفات قبل وقت الوقوف: 

- قال الإمام مالك: أكره للحجاج أن 
يتقدموا إلى عرفة قبل عرفة هم أنفسهم أو يقدموا 
أبثيتهم . 

وصرح الشافعية بأن دخول الحجاج أرض 
عرفات قبل وقت الوقوف خطأ وبدعة ومنابذة 
للدة» وتنوتية انه سدق 0 

وقال الحنفية: يدفع الحاج إلى عرفات بعد 
صلاة الفجر يوم عرفة وقالوا: هذا بيانالأولوية 
حتى لو ذهب قبل طلوع الفجر إليها جاز' “. 

ونص الحنابلة على أنه يستحب للحاج أن 
يخرج إلى منى يوم التروية ويبيت بها » فإذا طلعت 
الشمس سار إلى عرفة» فأقام بئمرة ندباً حتى 
تزول الشمس» فمن خرج من منى إلى عرفة قبل 
طلوع الشمس لم يأت بالمستحب”". 


)١(‏ المنتقى #/ م8 

(؟) الدسوقي ؟/47. 

9) المدونة 5494/١‏ ط دار صادرء والمجموع 2/8 
والويضاح للنووي ص١7,7.‏ 

(5) البحر الرائق 075١/7‏ وتبيين الحقائق 77/7. 


(5) الممتع شرح المقنع ؟/ 2455-5547 وكشاف القناع 
4/7 . 
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يوم عرفة 7 


ووو قوووةة و ووو نوو وقوه مويو ةنو ووو و ومنو نوو ووو نيمويو لمم مويو ووه 


التوجه إلى عرفة وكيفية الوقوف بها: 

لك إذا كان صباح يوخ التاتيع من :ذى الحيدة 
يصلي الحاج صلاة الفجر في منى » ثم يمكث إلى 
أن تطلع الشمس وتشرق على جبل ثبير» فإذا 
طلعت الشمس توجه إلى عرفات مع السكينة 
والوقارء ملبياً مهللاً مكبر وهكذا من سائر 
الأذكارء ويسن أن يغتسل للوقوف. وإلا 
فليتوضاً. 

ويستحب أن يقول في التوجه إلى عرفات: 
اللهم إليك تويك وعليك تركلت» وَوَجهكَ 
الكريم أردت» فاجعل ذنبي مغفوراً» وحجي 
مبرورا وارحمني ولا تخيبني» وبارك في 
سفري» واقض بعرفات حاجتي إنك على 
كلش د00 

/'- وإذا قرب من عرفة ووقع بصره على جبل 
الرحمة وعاينه يستحب له أن يقول: اللهم إليك 
توجهت» زعليك توكلت» ووجهك أردت» 
اللهم اغفز :لي وتب. علي» وأعطني. سؤالي» 
ولف لوا لخر أيما توحيفه سحان ال 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ثم يلبي إلى 


2497/١ تبيين الحقائق 077/7 ومغني المحتاج‎ )١( 
والأذكار للنؤوي ص70 ط:دار ابن. كثير.‎ 


هوهو ووو هوه هددع ووو ووو وو ووو ووو ووو وو ودود ووو 


إلا الطريق؛ وقرب الجبل أفضل» هذا عند 
الع 

بنمرة ويمكث إلى الظهر ليشهد مع الإمام 
الخطبة وجمع صلاتي الظهر والغضة”: 
بشيء غيرهما من أكل أو شرب؛ ويقف بعرفة إلى 
الغروب» والأفضل أن ينزل قرب جبل الرحمة» 
ويحاول أن يكون في موقف النبي كَلِ. وهذا إن 
تيسر من غير ضرر» وإذا نزل في عرفات يمكث 
فيها ويقف للدعاء مستقبل القبلة رافعاً يديه 
باسطهما» كالمستطعم المسكين» كما ورد في 


2 متكا و( 7 
صفه دعاء رسول الله علد بعرفة! ١‏ 


ويجهر في التلبية من غير مبالغة؛ ويأتي 
بصيغتها المعروفة: «لبيك اللهم لبيك. 
لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك؟ ومما 
ورد في التلبية بعرفة خاصة أنه كك لما 
وقف بعرفات قال: «لبيك اللهم لبيك» ثم 


)2غ( تبيين الحقائق ا وابن عابدين اا . 

(؟) الذخيرة #/ 2,768 والمجموع مروف ومغني 
المحتاج »595/١‏ والمبدع 770/7 

(9) حديث: «أن رسول الله يَكْةِ دعا بعرفة يداه إلى صدره 
كالمستطعم المسكين» 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى )١١1/5(‏ من 


حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنهما. 


اريك 


وقال الشافعية : يجب لكل فقير مد واحد من 
غالب قوت البلد ما ذكر من الأصناف السابقة أو 
غيرها. )١(‏ 

وقال الحنابلة: يجب لكل مسكين مد من بر أو 
ويجزىء دقيق وسويق بوزن الحبٌ. سواء أكان من 
كل أقوات البلدء والأفضل عندهم إخراج 
الحب. 9) 


الإباحة والد لتمليك في الكفارات : 
1 - التمليك هوإعطاء المقدار الواجب في 
الاطعام . ليتصرف فيه ا لمستحق تصرف الملاك . 


والإباحة هي تمكين المستحق من تناول الطعام 
المخرج في الكفارة. كأن يغديهم ويعشيهم. أو 
يغديهم غداءين أو يعشيهم عشاءين. وقد أجاز 
الحنفية والمالكية التمليك والإباحة في الإطعام. وهو 
رواية عن أحمد. وأجاز الحنفية منفردين الجمع 
بينهما» لأنه جمع بين جائزين. والمقصود سد الخلة. 
كا أجازوا دفع القيمة سواء أكانت مالا أم غيره. 


وقال الشافعية, وهوالمذهب عند الحنابلة : 
يجب التمليك ولا تجزىء الإباحة. فلوغدى 
المساكين أوعشاهم لايجرىء, لأن المنقول عن 
الصحابة الإعطاء, ولأنه مال واجب للفقراء 
شرعاء فوجب تمليكهم إياه كالزكاة. 7 

)0( قليوبي وعميرة فد تيف 


(9) المغنى /ا/ 4ل لاا ولا 
() المراجع السابقة مع كشاف القناع ه/ 78 ط النصر الحديثة . 


فووم م وي ثم مم مرو وو ينه مو فوو رو عورفو اقيم موعوي ينيد نر ووم منرم يرنه 
م ا ل ا ل ا ل ل ل ل ا 0 000 


الإطعام في الفدية : 

أ- فدية الصيام : 

45 اتفق الحنفية والشافعية والحنابلةوهو 
المرجوح عند المالكية ‏ على أنه يصار إلى الفدية في 

الصيام عند اليأس من إمكان قضاء الأيام التي 

أفطرها لشيخوخة لا يقدر معها على الصيام. أو 
مرض لا يرجى برؤه» لقوله تعالى : (وعلى 

الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) والمراد من يشق 

عليهم الصيام . 


والمشهور عند المالكية أنه لا فدية عليه . ) 


ب - الإطعام في فدية الصيد : 
-يخير المحرم إذا قتل صيذا بين ثلاثة أشياء : 
إماشراء هدي بالقيمة وذبحه. أوالاطعام 
بالقيمة. أوالصيامء لقوله تعالى : (فجزاء مث[ 
ماقتل من النّعُم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ 
الكعبة» أو كفارة طعام مساكين أو عدلٌ ذلك 
صياما) © ومن قتل ماليس له مثل أوقيمة كالحراد 
والقمل. تصدق با شاء كحفنة من طعام للواحدة 
وحفنتين للاثنتين . (4) 

وهذا في الجملة,وينظر تفصيل ذلك في مصطلح 


- (إحرام) - (فدية) . 


1١845 سورة البقرة/‎ )١( 

(1) الاختيار١/18.,‏ وقليوبي وعميرة ؟//1. والمغني 
/ 6” ط الرياض. والمواق 4١5/7‏ 

سورة المائدة / 6و 

(4) الاختيار /١‏ 156 , والوجيز 2177/١‏ وجواهر الإكليل 
١/للولق‏ وكشاف القناع ؟/ 4517 


وأوفوهو موه و ووو ووو عوويويو وو يو ونيو و نوو ونون وومديمءث نوعو ثم موويويووون ووو 


قال: (إنما الخير خير الآخرة». وفى زواية: 
(لبيك إن العيش .عيش الآخرة7". 

وأما الأدعية والأذكار فإخفاؤها أولى إلا إن 
احتاج أن يسمع من يقتدي به فيها. 

ويكرر كل دعاء يدعو به ثلاثاء ويستفتح 
الدعاء بالتحميد والتمجيد والتسبيح والصلاة 
على النبي يلةْ» ويختمه بذلك» وبآمين» ويستمر 
هكذا إلى غروب الشمس»ء ويلبى فى أثناء ذلك 
ساعة فساعة» وليحافظ على طهارة ظاهره 
وباطله» و ليتباعد عن الحرام فى أكله 
وشربه ولبسه وركوبه ونظره وكلامه؛ وكل 
أمره» و ليحذر من ذلك كل الحذرء فقد 


قال كلد فى يوم عرفة: «إن هذا يوم من 


ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر 5 


وإذا غربت الشمس أفاض الإمام- أي سار- 


)١(‏ حديث: «تلبية النبي يَلّةِ في عرفات: لبيك النهم 
لبيك...؟. 

5 : 
وأما حديث التلبية بزيادة: (إنما الخير خير الآخرة..» 
فأخرجه أبن خزيمة في صحيحه )717١/4(‏ من حديث 
وأما رواية: «لبيك إن العيش عيش الآخرة» فأخرجها 
الشافعي في المسند (ترتيب المسند )3١65-- 0/١‏ من 
حديث مجاهد مرسلاً. 

(؟) حديث: «إن هذا يوم من ملك فيه سمعه. «( 
أخر جه أحمد إدنة اخفرة وابن خزيمة (5177/5) من 
حديث أبن عباس. 


وممقوو ووو و وموونع ووو و ووو ووو ووويوووء ووو نيوو وو ووو وو وونووووويودووو 5 


من عرفة وسار الناس معه من غير تأخر»ء وعليهم 
السكينة في باطن نفوسهمء والوقار- أي 
الرزانة- في الظاهرء فإن وجد سعة في 
الطريق أسرع بلا إيذاء» ماشياً أو راكباء 
ويستحب أن يكون في سيره ملبياً. مكبراً 
مهللاً مستغفراً داعياً مصلياً على النبي يل 
ذاكراً كثيراًء باكياً أو متباكياً» ويدعو الله ألا 
يجعله آخر العهد بعرفة. ويظل على الذكر 
والخشوع حتى يصل إلى المزدلفة» ولا 
يلتفت إلى شيء.. ولا يصلي المغرب ولا 
العشاء حتى يدخل المزدلفة» فيكون بذلك 
أدى ركن الوقوف تاماً بفضل الله تعالى"".. 
ويستحب أن يمضي على طريق المأزمين» 
لأنه يروى أن النبي كل سلكها'"؛ وإن سلك 
الطريق الأخرى جاز'". 
الأدعية المستحبة في الوقوف بعرفة: 


8"- يستحب الإكثار من الدعاء””' ومن صيغه 


235*275 هداية السالك لابن جماعة‎ )١( 
1860 ا 0 3 والإيضاح للنووي نص‎ 

زفق كاريك: نشوك 0 المأزمين» 
2 

22 المغني لابن قدامة ؟/4قء (والإنفاح ص ١/الاء‏ 
وابن عابدين 1 

(4) هداية السالك لف 7000 الا 
ص 2780 والفتاوى الهندية .779/1١‏ 


رويرك 


مأفقع وو ومو ووو ع وم ع اودوع و ووو ووو ووووة ووه 


ما ورد عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما- 
أنه يكل قال : «اخير الدعاء دعاء يوم عرفة, وخير 
ما قلت أنا والنبيون من قبلى : لا إله إلا الله وحده 


لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 


ني ي03, 


وفي البيهقي : «قال رسول الله كلِ: «أكثر 
دعائى ودعاء الأنبياء قبلى بعرفة : لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له؛ء له الملك» وله الحمد» وهو 
على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا» 
وفي سمعي نوراء وفي بصري نوراء اللهم اشرح 
لي صدري » ويسر لي أمري» وأعوذ بك من 
إني أعوذ بك من شر ما يلج في اللبل وشر ما يلج 
في النهار وشر ما تهب به الرياح ؛ ومن شر بوائق 
لد )0 
الدهراء . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان 
مما دعا به رسول الله يكدِ في حجة الوداع : «اللهم 
إنك تسمع كلامي» وترى مكاني» وتعلم سري 
البائس الفقير المستغيث المستجير الوّجل 


)١(‏ حديث: «خير الدعاء دعاء يوم عرقة..» 
تقدم فقرة (1). | 

(؟) حديث: «أكثر دعائى ودعاء الأنبياء..» 
أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى )١17//0(‏ من حديث 
علي بن أبي طالب. هء وذكر أن في إسناده راوياً 


وقوه فو ووو ووو و فم ووو و ووو ووو وو ووه ع وه ووو ووو و يوي ةو ودوةوةوةونووووهة 


المشفى اليفر المعترف نذنية» أسالك 
تسالة السبكية +راضيل إلبك:اشيال 
المذنب الذليل؛ وأدعوك دعاء الخائف 
الضرير» مَنْ خضعت لك رقبته» وفاضت 
لك عيناهء وذَّلَّ لك جسده ورَغِمَ أنفه 
لك؛ اللهم لا تجعلني بدعائك شقياًء وكن 
بي رؤوفاً رحيماء يا خير المسؤولين ويا 
ع ال 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان عشية 
عرفة يرفع صوته : ١لا‏ إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء 
قديرء اللهم اهدنا بالهدى2 وزينا بالتقوى 
واغفر لنا في الآخرة والأولى» ثم يخفض 
صوته ثم يقول: «اللهم إني أسألك من 
فضلك وعطائك رزقاً طيباً مباركاًء اللهم 
إنك أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك 
بالاستجابة» وأنت لا تخلف وعدك ولا 
تكذب عهدكء اللهم ما أحببت من خير 
فحببه إلينا ويسره لناء وما كرهت من شيء 


)١(‏ حديث ابن عياس : «كان مما دعا به رسول الله كَكِلِ في 
حجة الوداع..» 
أخرجه الطبراني .في المعجم الكبير -1١1!4/١١(‏ 
0 » وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (/ 01537: 
رواه الطبراني في الكبير والصغير» وفيه يحيى بن 
صالح الديلي» قال العقيلي: روى عنه يحيى بن بكير 
مناكيرء وبقية رجاله رجال الصحيح. 


ع انسل 


هوق .ووو ووو ووو و ووو و نوهو مويو وده مويه ملاو وو ووو يو ووو ويووووونووةودوهة 


فكرّهه إليناء وجنبناه؛ ولا تنزع عنا الإسلام بعد 
إذ أعطيتنا»”'"'. 
التعريف عشية عرفة بالأمصار: 

4 التعريف هو اجتماع الناس في البلدان 
الدعاء والذكر والضراعة إلى الله تعالى إلى 
غزوب الشمس- كما يفعل أهل عرفة0"). 
أنفسهم بالواقفين بعرفات”" 

واختلف الفقهاء في حكم التعريف إلى ثلاثة 
آراء : 

الرأي الأول: ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما 
وإبراهيم النخعي والحكم وحماد) إلى أن 
التعريف مكروه. 

قال الطحطاوي: وظاهر كلام الحنفية أنها 
كراهة تحريمية» لأن الوقوف عُهِدَ قربة بمكان 


)١(‏ أثر ابن عمر: «أنه كان عشية عرفة يرفع صوته...» 
أخرجه الطبراني في الدعاء -١1708/1(‏ ط البشائر)» 
وعزاه ابن جماعة في هداية السالك إلى الطبراني في 
متاسكه وقال: بإستاد جيد. 

فق ن المع 1/لاةغ. 
والفتاوى الهندية اق والمجموع ا 
والحوادث والبدع للطرطوشى 4/١‏ 


هوهو و ققق ةمومع يعمو ومو ووم ووة نيم ووو وووو و موممعوءوث ممم نوو ووو وووة ونث دوه 


ونحوهء ألا ترى أنه لا يجوز الطواف خول مسجد 
أو بيكدسوى: الكغبة تشبي". 

وقال الإمام مالك: إن التعريف ليس من أمر 
الناس» إنما مفاتيح هده الأشياء من البدعة. 

وعن شعبة: قال سألت الحكم وحماداً عن 
كيد الكين 000 

وقال أبن مفلح - وتبعه المرداوي- لم ير 
الشيخ تقي الدين التعريف بغير عرفة» وأنه لا 
نزاع فيه بين العلماء» وأنه منكر» وفاعله 
201 . 

الرأي الثاني: رخص في التعريف الإمام 
أحمدء وهوما يؤخذ من عبارات الشافعية. قال 


أحمد: لا بأس بالتعريف بالأمصار عشية 
ا 


محدث. . وعن برا 


وقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن التعريف 
في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة 
قال: أرجو أن لا يكون به بأس قد فعله غير واحد 


.١9 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص‎ )1١( 

(؟) الحوادث والبدع للطرطوشي 2948 والمجموع 
١ ١7/4‏ . 

9) الفروع ؟/١16ء‏ والإنصاف 1 

(5) الإنصاف 244١/5‏ والفروع 7/١6٠ء‏ والمغني 
5 :* وتحفة المحتاج مع حواشيه .1١8/5‏ 


3 1 


يوم عرفة مه“ يوم النحر ١‏ 


واوق قوفو ووو و دلوو ووو وو وو وو و ووه وو ووو ووووودوويووه 


وقال: الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع 
كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة”". 

قال ابن تيمية: فعله ابن عباس وعمرو بن 
حريث يد من الصحابة» وطائفة من البصريين 
والمدئييد0©. 

قال الونائي من الشافعية: ولا كراهية في 
التعريف بغير عرفة» بل هو بدعة حسنة» وهو 
جمع الناس بعد العصر يوم عرفة للدعاء والذكر 
والضراعة إلى الله تعالى إلى غروب الشمس كما 
يفعل أهل عرفة. 

قال الشرواني: وكذا اعتمد العشماوي عدم 
الكراهة””". 

الرأي الثالث: قال أحمد في رواية- ذكرها 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية وهي من المفردات- 


يستحب التعريف27: 


(1) المغني 4/5و" 

(1) اقتضاء الصراط المستقيم 078/9 وانظر الإيضاح 
للنووي ص195. 

() حاشية الشرواني .١1١4/4‏ 

(4) الإنصاف ؟/١44»‏ والفروع ؟/ .16١‏ 


ومقفقو ةف وو هيو ووم ع مودو ووه ود هو ووو ووو و و ووو و ووودويووووووونوووه 


-١‏ يوم النحر مصطلح مركب من مضاف 
زمقناك المدو لتمريقة ورم مريت | لعيقنا ينين 


(يوم ونحر). 
فاليوم في اللغة: مقداره من طلوع الشمس إلى 
غروبها. 


وقد يطلقونه على الوقت الحاضرء ومنه في 
التنزيل العزيز: ظألومَ كت كك ويتمج4". 

واليوم مذكرء وجمعه أيام... وتأنيث الجمع 
أكثر ؛ فيقال : أيام مباركة وشريفة » والتذكير على 
معنى.الحين والزمان. 

وقال الفيومي في المصباح المنير : اليوم أوله 
من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس”"". 

وفي الاصطلاح.. قال ابن نجيم : لفظ اليوم 
يطلق على بياض النهار بطريق الحقيقة اتفاقاء 


.” سورة المائدة/‎ )١( 


ام 


وعلى مطلق الوقت بطريق الحقيقة عند البعض 


فيصير مشتركاً» وبطريق المجاز عند الأكثرء7 


وهو الصحيح لأن حمل الكلام على المجاز أولى 
من حمله على الاشتراك. 

والمشهور أن اليوم من طلوع الفجر إلى 
غروب الشمس» والنهار من طلوع الشمس 
إلى غروبهاء والليل للسواد خاصة؛ وهو 
ضد النهار". 

وأما النحر فمن معانيه في اللغة: الضرب في 
النحر - وهو أعلى الضدر- والذبح» يقال: نحر 
البعير : طعنه حيث يبدو الحلقوم على الصدر”". 

والنحر في الاصطلاح: فري الأوداج» 
وسفلة اخ الحلق 7 . 
بذلك لكثرة ما ينحر فيه من الأضاحي 


والهدي”. 
أما أيام النحر فقد اختلف الفقهاء في المراد 
منها : 


/ البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي‎ )١( 
799-794 

(؟) المعجم الوسيط» والقاموس المحيط. 

(”*) الفتاوى الهندية 0/ 786. 

250 00 المحيطء والمجموع شرح المهذب للنووي 
11/4 


ووو فم مث فم ومو مووود دوع عع ووو ع ووم وو وه وو دودو ووو ووو ووة ةوه 


فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والثوري 
إلى أن أيام النحر ثلاثة: يوم العيد ويومان 
بعده... وهو قول عمر وعلي وابن عمر وابن 
عباس وأبي هريرة وأنس #. 

قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من 
أصحاب رسول الله كاو'". 

وذهب الشافعية إلى أن أيام النحر هي العاشر 
من ذي الحجة وأيام التشريق الثلاثة التي بعده؛ 
لقول النبي ككلهْ: «كل عرفات موقف وكل أيام 
التشريق ذبح»”". 

وهو رواية عن علي 4كء وبه قال عطاء 
والقية 2 
الألفاظ ذات الصلة: 


يوم عرفة : 
م عرفة هو التاسع من شهر ذي 
3 
الحجة . 


)١(‏ البناية مع الهداية 2١77/4‏ والمغني لابن قدامة 
/ 870-877 ط الرياض» والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ”*/ 7» والفواكه الدواني .44:0-474/١‏ 

() حديث: كل عرفات موقف..» 
أخرجه أحمد (87/5) وابن حبان (الإحسان 9/ 
5) من حديث جبير بن مطعم. 

(9) مغني المحتاج 01 ("هء 187/5ء والمغني 
لابن قدامة “578/7. 

2 المصباح المئيرء والقاموس المحيطء قواعد الفقه. 


ام 


وامقو و فيه فوقو ويم ويه مفوء ناو مو وو و ووو و م ومو ون وفعيو و ون نعممءيء نم مي ويه 


؟- ذهب الفقهاء إلى أن ليوم النحر فضلاً 
ا لما شرع فيه من مناسك وعبادات؛» ولما 
يحفل به من طاعات وقربات»؛ ومن فضل يوم 
الأكبر وهو المراد عندهم بيوم الحج الأكبر 
المذكور في قول الله تعالى : #وأدن مر أله ورسواوء 
ِلَ أاين بوم لي لخر أن لَه برعة ين المتركين 
ُو 4”'". لما جاء في الحديث «أن رسول الله 
كْهُ وقف يوم النحر بين الجمرات في الحجة التي 
حج» فقال: أي يوم هدا؟ قالوا : يوم النحرء قال 
يك : «هذا يو م الحج الأكبر»''» ولما ثبت أن 
ل ا 
الآية الكريمة السابقة يوم النحر'"» وورد أن 
رسول الله كد قال: «يوم الحج الأكبر يوم 


.7 سورة التوبة/‎ )١( 

(؟) حديث: «أن رسول الله يقِةِ وقف يوم النحر بين 
الجمرات...») 
أخرجه أبو داود (547/7) من حديث ابن عمرء 
وصححه ابن القيم في زاد المعاد /١(‏ 04 ط الرسالة). 

(9) حديث: «أن أبا بكر وعلياً أذنا بما جاء فى الآية...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7117/8) ومسلم (؟/ 
4ش ). 


هوهوهوة فقوي ووم موويووومي نوو نوين عوي نوعو ووو ةنم وموة و ووو وو ووو ووم ووو ووو 


النحر»"”'"'» وقالوا: لأن فيه تمام الحجء 
ومعظم أفعاله.. من وقوف بالمشعر الحرام» 
ودفع منه لمنى» ورمي», ونحرء وحلق» وطواف 
إفاضة» ورجوع لمنى للمبيت بهاء وليس في 
غيره مثله» ولأن الإعلام- أي الأذان المذكور 


في الآية- كان 1 


0 ا في الك المصنفة في 
الله كلد وهو المشهور. 

وقيل: يوم عرفة جمعة أو غيرها. وإليه ذهب 
علي وابن أبي أوفى» والمغيرة بن شعبة #. 

وقيل: إنه أيام منى كلها وهو قول مجاهد 
وسفيان الثوري» وقال مجاهد: الحج الأكبر 
القران» والأصغر الإفراد. 

وقال الزهري والشعبي وعطاء: الأكبر: 
الحج. والأصغر العو 7 


)١(‏ حديث: «يوم الحج الأكبر يوم النحر» 
أخرجه الترمذي (7/ 787) من حديث علي بن أبي 
طالب وذكر المباركفوري في تحفة الأحوذي (4/ لقره 
أن في إسناده راوياً ضعيفاً. 

حتفو..27١-59/48 الجامع لأحكام القرآن. للقرطبي‎ )١( 
الباري ؟/ ا/ا5. ”لاه و48/١7”751. وعون المعبود‎ 
م وفيض القدير ا وحاشية الجمل على‎ 
/” ومطالب أولي النهى‎ »47١/” شرح المنهجح‎ 
27596 /" وكشاف القناع 505/7» والمغني‎ 4 
.06-685 /١ وزاد المعاد‎ 

(9) حاشية ابن عابدين 7955/7. 


رفك 


فقوو ووو وه موقو وووو و ومءوة و رونو ومو وو ووو ووو و ووو وووءوة ونث دلنعءعودوة 


المفاضلة بين يوم النحر وغيره من الأيام 
الفاضلة : 


النحر وغيره من الأيام الفاضلة. 

فذهب الشافعية والمالكية في الأصح عندهم 
وبعض الحنابلة ومنهم أبو حكيم إبراهيم 
النهرواني إلى أن يوم عرفة أفضل الأيام» 
قال ابن مفلح في الفروع: وهو الأظهر”". 

واستدل هؤلاء على ما ذهبوا إليه بحديث 
جابر ه : اما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر 
ذي الحجة» وما من يوم أفضل عند الله من يوم 
عرفة ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا 
فيباهي بأهل الأرض أهل السماء فيقول : انظروا 
إلى عبادي شعئاً غبراً ضاحين جاؤوا من كل فج 
عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي» فلم ير 
يوماً أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة»”". 


ويرى الشافعية أن أفضلية الأيام عندهم مرتبة 


/" والإنصاف‎ »119/1١-١1١ /١ التكت والفوائد السنية‎ )١( 
/اه“ء وكشاف القناع 47/5*. والفروع‎ 
»5٠5/؟ وتحفة المحتاج وحواشيه‎ ء٠١50-1١45‎ /* 
3/1١ ومغني المحتاج //امضةةع. وحاشية الجمل‎ 
.777/١ والزرقاني على الموطأ‎ 

(؟) حديث: (ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي 
الحجة؟. 
أخرجه ابن حبان (الإحسان 114/94). 


هوق ةوة يي ةن ووو و وو نوعو ووو و يوي ومن ووو و ووو ةنوم دوو ووو وود دومث دونو و55 


ى الفي ل 
النحرء ثم يوم عيد الفطر"". 

وذهب المالكية في قول آخر- وهو رأي بعض 
الحنابلة- إلى أن يوم الجمعة أفضل الأيام» لأن 
ليلتها أفضل الليالي» لأنها تابعة لما هو أفضل 
الأيام”". 

فعن أبي هريرة © مرفوعاً: #خير يوم طلعت 
فيه الشمس يوم الجمعة»!". وعنه #5 قال: 
إن رسول الله ككلِِ قال: «سيد الأيام يوم 
الجمعة)(2). 

وجمع الزرقاني بين الآثار التي وردت في 
أفضلية يوم عرفة ويوم الجمعة وقال: يوم عرفة 
أفضل أيام السئة» ويوم الجمعة أفضل أيام 
الأسبوع””: وذكر البجيرمي نحوه'". 

وقال بعض الحنابلة ومنهم تقي الدين ابن 


.4٠0 حاشية الشرواني مع تحفة المحتاج ؟/‎ )١( 

(؟) النكت والفوائد السنية /١‏ ١11ء‏ والفروع "/ 2١505‏ 
والزرقاني على الموطأ صقف 

(9) حديث: «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» 
أخرجه مسلم (777/5). 


(5) حديث: «سيد الأيام يوم الجمعة» 


أخرجه ابن خزيمة )١١10 /٠(‏ وأعله بالانقطاع بين أبي 
هريرة والراوي عنه. 

)2( الزرقاني على الموطأ ضف 

(1) حاشية البجيرمي على الخطيب .١111/7‏ 


#افه ووو ةو ووو ووو ووو ووو لوو ونع ووه هو ووو ووو و يوي و وو وي ووم م موثو يوه 


تيمية وجده أبو البركات : يوم الجمعة أفضل أيام 
الأسبوع, ولكن يوم النحر أفضل أيام العام”". 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بما رواه عبد الله 
ابن قرط قال: قال رسول الله كَل : «إن أعظم 
الأيام عند الله يوم النحر» ثم يوم القّر وهو الذي 
( : 
يلي يوم الى 2 ولأنه هو يوم الحج 
الأكب 0 
ورجح ذلك ابن القيم وقال: هو الصواب”. 
دخول يوم النحر في أشهر الحج : 
أشهر الحج: 
فذهب الحنفية- عدا أبي يوسف- والحنابلة 
في المذهب إلى أن يوم النحر من أشهر الحج. 
وذهب الشافعية وأبو يوسف إلى أن يوم النحر 
لا يدخل في أشهر الحجء أما ليلة النحر فذهب 
ويرى الشافعية في وجه أن ليلة النحر ليست 


)١(‏ الإنصاف ”/ لادلاء وكشاف القناع 2757/7 والتكت 
والفوائد السئية على المحرر في الفقه .١7٠١/١‏ 

(؟) حديث: «إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر...» 
أخرجه أبو داود (10/5”) والحاكم )57١/54(‏ 
وصححه الحاكم. 

() زاد المعاد 64/١‏ ط الرسالة. 

(5:) زاد المعاد .06/١‏ 


واأووو ووو وو ووو و ووو ووو وو ووو ووو ووو ولو ةو ونيو ن نوه 


من أشهر الحجء لأن الليالي تبع للأيام ويوم 
النحر لا يصح فيه الإحرام فكذا ليلته. 

واختار الآجري من الحنابلة أن آخر أشهر 
الحج ليلة النحر”". 

وصرح المالكية» وابن هبيرة من الحنابلة بأن 
أشهر الحج هي شوال إلى آخر ذي الحجة؛ بمعنى 
أن بعض هذا الزمن وقت لجواز الإحرام بالحج؛ 
وهو ما يسع الإحرام مع الوقوف من شوال لفجر 
يوم النحر. وبعضه وقت لجواز التحلل وهو من 
فجر يوم النحر لآخر ذي الحجة؛ فليس المراد أن 
جميع هذا الزمن وقت لجواز الإحرام» ولااوقت 
لجواز التحلل فقط”". 

فالوقت بالنسبة لإنشاء الإحرام للحج شوال 
ويمتد لقرب فجريوم النحرء وبالنسبة للتحلل من 
الإحرام من فجر يوم النحر لآخر شهر ذي 
ار 10 

(ر: أشهر الحج ف١.‏ وإحرام ف"”). 
الأكل يوم النحر: 

1- مصلي صلاة العيد يوم النحر لا يخلو: إما 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/١16٠ء‏ والإنصاف #/ 2471 

ومغني المحتاج 1١‏ والزرقاني ؟/2151 
وجواهر الإكليل .١158/١‏ 


(؟) الزرقانى 2544/7 وجواهر الإكليل 2158/١‏ 
والإنصاف #/571. 


(9) جواهر الإكليل .158/١‏ 


5-3 


أن تكون له أضحية وإما أن لا تكون. 

فمن كانت له أضحية فقد اتفق الفقهاء على أنه 
يسن له تأخير الفطر يوم النحر والإمساك عن 
الأكل ليفطر على كبد أضحيته» لما ورد عن بريدة 
رضي الله تعالى عنه قال : «كان النبي كةِ لا يخرج 
يوم الفطر حتى يفطرء ولا يطعم يوم الأضحى 
حتى يصلي)” "2 وفي رواية: «ولا يأكل يوم 
النحر حتى يذبح»» ولأن في الأضحى شرعت 
الأضحية والأكل منها فاستحب أن يكون الفطر 
على شيء منهاء ولأن الناس أضياف الله تعالى 
في هذا اليوم فيستحب أن يكون أكلهم من لحوم 
الأضاحي التي هي ضيافة الله تعالى» ولأن 
الصدقة في عيد الفطر قبل الصلاة فاستحب 
للمتصدق الأكل ليشارك المساكين» والصدقة 
في عيد النحر إنما هي بعد الصلاة من الأضحية 
فاستحب موافقة المساكين في الأكل منهاء ولأن 
ما قبل يوم الفطر يحرم الأكل فندب الأكل فيه قبل 
صلاة العيد ليتميز عما قبله.. وفي يوم الأضحى 
لا يحرم الأكل قبله فأخر.. ليتميز كل منهما. 

والأولى للمضحي أن يأكل من كبد أضحيته 


)١(‏ حديث: «كان النبي كَكْهِ لا يخرج يوم الفطر...» 
أخرجه الترمذي (؟0)575/7 ونقل ابن حجر في 
التلخيص -١98/5(‏ علمية) عن ابن القطان أنه 
صعححه . 
ورواية: «ولا يأكل يوم النحر حتى يذبح..» 
أخرجها البيهقي في السئن الكبرى (؟/ '1817). 


عموقفةءعع نوو ووو ةم ووو وو من ووو ومعووو وميم وو وو ووم ودوووء ةمد د و5596 


لحديث : «أنه يكةِ كان يأكل من كبد أضحيته)17) 
ولأن الكبد أسرع تناولاً من غيره. 

وأما من لا يضحي فيرى جمهور الفقهاء 
(الحتفة والمالكية وهو ما يوغد من إطلاق 
غازات القافية) إن« بيضهواله ايا تخد 
الأكل. 

وصرح الحنابلة بأن من لم يكن يضحي خير 
بين الأكل قبل الصلاة وبعدها”" لحديث بريدة 
د ١كان‏ النبي كك لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ؛ 
وكان لا يأكل يوم النحر شيئا حتى يرجع فيأكل من 
أضحيته»”". وقالوا : إذا لم يكن له ذبح لم يبال 
أن يأكل. 


صوم يوم النحر: 
/1- ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 


)١(‏ حديث: «أنه كان يأكل من كبد أضحيته..» 
أخرجه البيهقي في السنن (/ “00741 وذكر الذهبي 
في ميزان الاعتدال (47/1) تضعيف أحد رواته. 

(0) الدر المختار ورد المحتار 2557/١‏ والزرقاني 
؟/ دلاء والدسوقي ."94/١‏ والفواكه الدواني 
لت والخرشي ارد ومغني المحتاج 
»*/١‏ و140/4ء والمجموع شرح المهذب 5/ 
1» والمغني لابن قدامة ؟1"/9-8/1/5) وحاشية 
الجمل 2٠٠١/7‏ وكشاف القناع ؟7/١0»‏ ومطالب 
أولي النهى .47/١‏ 

(0) حديث بريدة: كان النبي كَل لا يخرج يوم الفطر ٠‏ 
حتى يطعم» 
أخرجه الدارقطني (؟/ 55). 


-51- 


وفووووعووةةووووووووي وم عموي هوي ووو وو ونيو نوو يون نميو ووو نيميلل وقوه 


والحنابلة وهو ما نقل عن البرهان من كتب 2 


الحنفية) إلى أنه يحرم صوم يوم النحرء فقد ورد 
النهي عن صومه- وصوم أيام الفطر والتشريق- 
فقد قال أبو عبيد مولى أزهر (أنه شهد العيد يوم 
الأضحى مع عمر بن الخطاب ف فصلى قبل 
الخطبة ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله ب 
قد نهاكم عن صيام هذين اليومين» أما أحدهما 
فيوم فطركم من صيامكم» وأما الآخر فيوم 
تأكلون من نسككه:”". 

ولما ورد من حديث نبيشة الهذلي رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله ل قال: «أيام التشريق 
أيام أكل وشرب»» وزاد في رواية: «وذكر 
0 
للها . 


وذهب الحنفية إلى أنه يكره صوم يوم النحر 
كراهة التحريم للإعراض عن ضيافة الله ومخالفة 
إلا زر 

مر . 


)١(‏ حديث أبي عبيد: «أنه شهد العيد مع عمر بن 
الخطاب..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 15/4) ومسلم (؟/ 
49 واللفظ للبخاري. 

(؟) حديث: (أيام التشريق أيام أكل وشرب..2 بروايتيه 
أخرجه مسلم (؟/١86).‏ 

زفرف بدائع الصنائع 5 والفتاوى الهندية 25١١/١‏ 
وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١ه”ط‏ دار 
الإيمان» والقوانين الفقهية ص 27/8 وشرح المحلي 
على المنهاج 50/7. ومغنتي المحتاج 2478/١‏ 
وروضة الطالبين 557/7" و7/١١7»‏ والمدونة الكبرى 
0١‏ *. وعقد الجواهر الثمينة ,*”50/١‏ - 


وقوه نوو وو ون ونوء عل ووو ووو يموي ة نمويه ووو ووو وو وي ون و ون ووو ووو وء يوي وي وده 


8- وكذلك اختلف الفقهاء في صحة صوم يوم 
النحر وإجزائه: 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة في 
الصحيح من المذهب وهو رواية أي يوسف 
وعبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة إلى أنه لا 
يصح صوم يوم النحر عن فرض ولا نفل» 
واستدلوا على ما ذهبوا إليه بحديث ابن 
عباس : ١لا‏ تصوموا هده الأيامء فإنها أيام 
أكل وشرب وبعال56'' والنهي يقتضي فساد 

وذهب الحنفية في المذهب إلى أنه يصح صوم 
يوم النحر فقد جاء في الفتاوى الهندية: يكره 
صوم يوم العيدين وأيام التشريق وإن صام فيها 
كان صائماً عندنا وهو قول أحمد بن حنبل إذا كان 
الصائم صامه عن رقي 7 

4- وكذلك اختلف الفقهاء فيمن أصبح يوم 
النحر صائماً ثم أفطر.. فذهب الجمهور (الحنفية 
في ظاهر الرواية والمالكية والشافعية 


- وكشاف القناع 47/1: ولطائف المعارف فيما 
لمواسم العام من الوظائف ص5:85 (ط.دار ابن 
شرت دمشق) 2 والمغنى لابن قدامة "/ 2355-1١57‏ 
دد» ؟155هء والإنصاف #/1ه". 

)١(‏ حديث ابن عباس: «لا تصوموا هذه الأيام..» 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١١/؟598)‏ 
وحسن إسناده الهيئمي في مجمع الزوائد (9/ .)3١7‏ 

(؟) المراجع السابقة. 


ارك 


فووحعوعة ففادمو فوع امعفاؤة اوفع و مومه ماوع موا اأوواءاة امام واواة علاط اع اع عامةء 


الإطعام في النفقات : 

الإطعام في حالات الضرورة : 

75 -يرى الفقهاء وجوب إطعام المضطر المشرف 
على الملاك, لأن فيه إحياء لنفس معصممة . فإن 
كان الطعام مما يباع أعطاه بثمن المثل ليس عليه 
غيره. وإن أخذه بغير إذن صاحبه جاز. وضمنه 
لهء إذ القاعدة الشرعية: أن الاضطرار لا يسقط 
الضمان . 


الامتناع عن إطعام المضطر : ٠‏ 

-إذا فقد المضطر الطعام وأشرف على الحلاك 
ولم يجد إلا طعاما لغيره» فإن كان صاحب الطعام 
مضطرا إليه فه و أحق به ول يجز لأحد أن يأخذه منه» 
لأنه ساواه في الضرورة وانفرد بالملك. فأشبه غير 
حال الضرورة» وإن أخذه منه أحد فيات أثم 
وضمن ديته. لأنه قتله بغير حق . فإذالم يكن 
المالك مضطر إلى الطعام لزمه بذله للمضطرء 
لحديث أبى هريرة, قلنا: يا رسول الله. ماحل 
لأحدنا من مال أخيه إذا اضطر اليه؟ قال: «يأكل 
ولايحملء. ويشرب ولايحمل». 2١١‏ فإن منعه 


)١(‏ حديث أبي هريرة : «قلنايا رسول الله : ماحل لأحدنا من مال 
أخيه إذا اضطر إليه؟ قال: يأكل ولا يحمل ويشرب ولا 
يحمل». يدل عليه ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهه| مرفوعا يلفظ «من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ 
خبئةم والحديث استغربه الترمذي., ونقل المباركفوري تضعيف 
البيهقي للحديث, وتعقبه بقول الحافظ بن حجر في الفتح : 
والحق أن مجموعها لا يقتصر عن درجة الصحيح , وقد احتجوا 
في كثير من الأحكام بها هو دونها (نحفة الأحوذي 604/4. 
٠‏ نشر السلفية) . 


كبا يدل عليه ما أخرجه الترمذي وأبوداود من حديث ٠‏ 
سمرة بن جندب رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «إذا أتى أحدكم ست 


غيرهم . فإن قتدل المضطر فهوشهيد؛ وعلى قاتله 
ضهانه, وإن قتل صاحبه فهوهدر. ('2 وتفصيل 
ذلك في (قصاص) . ش 


تحديد الإطعام في النفقة : 

- النفقة الواجبة قد تكون عينا وقد تكون قيمة. 
فإذا كانت عينا فالواجب من الإطعام كما في 
القيمة ‏ يعتبر بحال الزوجين جميعا عند المالكية 
والحنابلة, وهوالمفتى بيه علد الحنفية» فإن كانا 
موسرين فإطعام الموسرين, وإن كانا متوسطين 
فإطعام الوسطء وإن كان أحدهما معسرا والآخر 
موسرا فالتوسط. وإن كانا معسرين فنفقة الإعسارء 
ويعتبر العرف في ذلك. واستدلوا بقوله تعالى : 
(من أوسط ماتطعمون أهليكم) 0( وذهب 
الشافعية القن اعتبار حال الزوج فقط واستدلوا 
بقوله تعالى : (لينفق ذو سعترمن سعته) 29 الآية. 


حس على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه: فإن أذن له 
فليحتلب وليشرب . وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن 
أجابه أحد فليستأذنه, فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا 
يحمل» وقال الترمذي حديث سمرة حديث حسن غريب 
صحيح, وتعقبه المباركفوري بقول الحافظ في الفتح : إسناده 
صحيح إلى الحسن. فمن صحح سباعه من سمرة صححه . 
ومن لا أعله بالانقطاع (تحفة الأحوذي 4/ 518.511 ط 
السلفية وسئن أبي داود ”/ 89 ط استنبول) . 

)١(‏ المبسوط 2155/77 ابن عابدين ه/ 2787 744, والاختيار 
6/4 . وحاشية الدسوقي 7147/4 طدار الفكر. وقليوبي 
وعميرة 7"51*/54, وحصواشي التحفة 8/ 40 طدار صادر. 
والجمل ه/ ‏ ط إحياء التراث» والمغني مع الشرح 6١/١١‏ ط 
الكتاب العربي . 

0( سورة المائدة / 464 
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-عكثلااءت 


وموافة هه وو وو ازؤونوم هموعنو قو وويوووة ون و مويو نمو ووو وممون مثيم ممم عيييه 


والحنابلة) إلى أنه لا شىء عليه» أي لا قضاء 
عليه» لأن القضاء إنما ينبني على سلامة 
الموجب عن شبهة الحرمة» والصوم في 
يوم النحر حرام فلا يجب شيء. 

ونقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف في غير ظاهر 
الرواية أنه بحن القضاء عله ”1 
نذر صوم يوم النحر: 

-٠‏ اختلف الفقهاء في انعقاد صوم يوم 
النحر ولزوم الوفاء به. حسب تفصيل سبق ذكره 
في مصطلح (صوم ف١55»‏ نذر ف5١).‏ 
إحياء ليلة عيد الأضحى : 

-١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يندب إحياء ليلة 
عيد الأضحى. ظ 

والتفصيل فى مصطلحى (إحياء الليل ف١١»‏ 
عيد ف 0). ْ ٠‏ 
خطبة يوم النحر: 

-١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يسن لمتولي أمر 
الحم او سب التاس الى الجن عط لمق 
فيها مناسك الحجء ويبين لهم أحكامه. 

واختلف الفقهاء في عدد هثره الخطب 
)١(‏ بدائع الصنائع 7/؛» والفتاوى الهندية ١/١١5غ»‏ 


وحاشية الطحطاوي على الدر باضه وحاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح ص .560١‏ 


واأواقوووووو عمو ووو ووو وو ومونووو و ووو ووو مونو وو دوو ونه وو ودودووووننونوءثوووه 


ومواطنها؛ ومما اختلفوا فيه خطبة يوم النحر. 

فذهب الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة إلى 
أن يوم النحر لا تكون فيه خطبة» لأن الخطبة تسن 
في اليوم الذي قبله فلم تسن فيه. 

ونص الحنفية والمالكية على أن في الحج 
ثلاث خطب: أولها في اليوم الذي قبل يوم 
التروية» والثانية بعرفات يوم عرفة» والثالثة 
بمنى في اليوم الحادي عشر فيفصل بين كل 

وذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلى أن 
متولي أمر الحج يخطب يوم النحر بمنى خطبة 
يعلم الناس فيها بقية المناسك من نحر وطواف 
ورمي وغيرذلك» لحديث عبد الله بن عباس رضي 
الله 00 «أن النبي كله خطب الناس 9 
النحر...) يعني : 

واستدلوا كذلك بأن يوم النحر تكثر فيه أفعال 
الحج من رمي ونحر وطواف ونحو ذلك؛ وليس 
في غير هذا اليوم من أفعال الحج ما فيه» ويحتاج 
إلى تعليم الناس أحكام هله الأفعال» فاحتيج 
إلى الخطبة من أجله كيوم عرفة. 

قال النووي: قال أصحابنا: يستحب لكل 
أحد من الحجاج حضور هله الخطبة» ويستحب 


)١(‏ حديث: «أن النبي يك خطب الناس يوم النحر...» 
أخرجه البخاري (فتح الباري */ “/01). 


راركت 


قوفو وهو و و ولع ووو و وو ووو وووودويوووهةه 


لهم وللإمام الاغتسال لهاء والتطيب لها إن كان 
قد تحلل التحللين أو الأول منهما. 

واختلف القائلون بهثره الخطبة في وقتها: 

فذهب الشافعية فى المعتمد والحنابلة فى 
المذهب أنها في 00 النحر» للأحاديث 
الواردة فيها ؛ ومنها حديث رافع بن عمرو المزني 
رضي الله تعالى عنه قال: «رأيت رسول الله كك 
يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى؛ على 
بغلة شهباء» وعلي # يُعَبُْ عنه» والناس بين 
قاعد وقائم...0”". 


وقال بعض الشافعية وجماعة من الحنابلة إن 
وقت هله الخطبة يوم النحر بعد صلاة الظهر”". 


أعمال الحاج وغيره يوم النحر : 
يوم النحر من أكثر الأيام استزادة من 


)١(‏ حديث رافع بن عمرو المزني: «رأيت رسول الله يكذ 
يخطب الناس بمنى..» 
أخرجه أبو داود (7/ 444)؛ وحسن إسناده النووي في 
المجموع (م/ .)4١‏ 

(؟) الدر المختار ورد المحتار 7/“/ا١اء‏ والفتاوى الهندية 
١0؛‏ ومراقي الفلاح ص55١»ء‏ والفواكه الدواني 
0١‏ ؛ والقوانين الفقهية ص84-٠15‏ (دار القلم - 
بيروت- لبنان)» وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 
؟/ 5لاه-بالام والمجموع شرح المهذب 24/4 
01١9-4‏ وتحفة المحتاج مع حاشيتي الشرواني 
والعبادي 5/ :17*١‏ وكشاف القناع 2504/7 والمغني 
"/ 447-55 ء والمبدع 7477/7 ومعونة أولي النهى 
؟/5ةغ. 


الطاعات والقربات للحاج ولغيره» على 
النحو التالي : 
أولاً: أعمال الحاج يوم النحر: 

-١‏ يوم النحر أكثر أيام الحج عملا بالنسبة 
للحاج؛ ففيه الأعمال التالية: 
أ- الوقوف بالمشعر الحرام: 

يكون الوقوف بالمشعر الحرام بعد صلاة 
الفجر مستحباً عند جمهور الفقهاء (المالكية في 
الأشهر والشافعية والحنابلة)» وسنة في قول عند 
المالكية: 

ويرى الحنفية وجوبه. 

ويرى ابن الماجشون من المالكية أن الوقوف 
بالمشعر الحرام من فرائض الحج لا من سننه”". 


(ر: مزدلفة ف8-١٠).‏ 


ثم يسن له أن يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى 
لقول عمر #ه: (إن المشركين كانوا لا يفيضون 
من جمع حتى تشرق الشمس»"". 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟158/5٠ء‏ وبدائع الصنائع ؟/ 
5 والمغني ”/477. ومطالب أولي النهى ؟/ 
67» والزرقاني ؟51/7لاا» وجواهر الإكليل /١‏ 
٠ككلء‏ ١4ل‏ ومغني المحتاج ادم والمجموع 
4 . 

(؟) أثر عمر: (إن المشركين كانوا لا يفيضون من جمع..» 
أخرجه البخاري (فتح الباري .)١154/1‏ 
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ب- الرمي : 

يجب رمي جمرة العقبة يوم النحر عند جمهور 
الفقهاء. 

ويرى عبد الملك ابن الماجشون أن رمي 
جمرة العقبة ركن من أركان الحج”". 

(ر: رمي ف8-56» حج ف١1).‏ 
جح النحر: 

نحر الهدي قد يكون واجباً وقد يكون متطوعاً 


ولمعرفة التفصيل بوقت النحر وسائر 
المسائل المتعلقة بنحر الهدايا والأضاحي 
ينظر (حج ف8”, 2»454 2»40 نحر ف7-6). 
نى-- الحلق والتقصير: 

اختلف الفقهاء في كون الحلق والتقصير نسكا 
في الحج أو إطلاقاً من محظور كان محرما عليه 
بالإحرام. 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية فى 
المذهب والحنابلة في المذهب كذلك إلى 
أن الحلق أو التقصير نسك في الحج. 

وذهب الشافعية في قول وأحمد في رواية إلى 


»15١/7 وحاشية الدسوقي‎ 2755/١ بداية المجتهد‎ )١( 
.4/7 ومواهب الجليل‎ 


ا ا ا اا ا 11111 ا اا الل لك 


أن كلاً منهما: إطلاق من محظور لا شيء في 
تركه. 

ثم اختلف القائلون بكون الحلق والتقصير من 
النسك فى اعتبار الحلق أو التقصير من واجبات 
الحج أو من أركانه. 

فيرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة والشافعية في قول) أنه واجب من 
واجبات الحج» ويرى الشافعية في المذهب أنه 
ركن من أركان الحج”". 

كما اختلفوا فى الوقت الذي يجوز تأخير 
الحلق والتقصير إليه؛ وفيما يجب على تأخير 
الحلق على ما بعد أيام النحر. 

والتفصيل فى (حج ف187» حلق ف8» تحلل 
ف "07. 


ه- طواف الزيارة: 

طواف الزيارة فرض من فرائض الحج باتفاق 
الفقهاء» والأفضل عند العلماء أداؤه يوم النحر 
بعد الرمي والحلق. 

ولمعرفة التفصيل المتعلقة في شروط طواف 


)١(‏ فتح القدير 5448/7» وحاشية الدسوقي 7/ا4» 
ومعونة أولي النهى "/ ٠2557‏ والمغني "/ 470- 
5» والمجموع .7٠١5/8‏ ومغني المحتاج 
1ر0 ومغني المحتاج 6ر0 
وروضة الطالبين ١1/7“‏ 1. 


-6ع"9- 


ووو قفوو ووو و ووو و ووو وو ووو وو ووو ووو ووو لوه ووو ووو ووووءءيو ونون نيوو هه 


الزيارة وفيما يجب على تأخيره إلى ما بعد أيام 
النحر ينظر (حج ف00-05). 
و- الترتيب: 

اختلف الفقهاء في حكم الترتيب بين أعمال 
يوم النحر. 

فمنهم من ذهب إلى وجوب الترتيب بينها 
اتباعا لفعل النبي يله ومنهم قال بسنية الترتيب 
بينها لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : 
«فما سئل رسول الله َثِْدٌ يومئذ عن شيء قدم ولا 
أخر إلا قال: افعل ولا حرج”". 


ولمعرفة التفصيل في حكم الترتيب بين هكره 
الأعمال ينظر (حج ف80-84). 


ثانياً : أعمال غير الحاج يوم النحر: 

4- نظراً لأن يوم النحر يوم عيد الأضحى 
فإنه تشرع لغير الحاج في هذا اليوم أعمال.. 
منها : 

أ- التكبير المطلق : الذي لا يكون في الصلاة 
أو عقبهاء كالتكبير في الطريق إلى صلاة العيد؛ 
بالصلاة. 


)١(‏ حديث عبد الله بن عمرو: «فما سثل رسول الله يكل 
يومئذ عن شيء...» 
(48/7). 


ماقف فقوو وو ووو ووو ووو و ووو ووو وو وو ودع وو وود ة ند ةودن ة ينوه 


وفيه تفصيل ينظر في مصطلح (تكبير ف 2١4‏ 
وصلاة العيدين فاك ”اك "). 

ب- صلاة عيد الأضحى : وهي فرض كفاية 
عند الحنابلة. وواجبة عند الحنفية» وسنة مؤكدة 
عند المالكية والشافعية» وفى حكمهاء وفى 
شروطهاء ومكانهاء ووقت أدائها ,» وغير ذلك 
تفصيل ينظر في مصطلح (صلاة العيدين ف؟1- 
/11). 

ج- الأضحية: وهي:ما يذكى من النعم تقرباً 
وهي مشروعة إجماعاء ويرى جمهور الفقهاء 
(الشافعية والحنابلة في المذهب والمالكية على 
المشهور وأبو يوسف في إحدى الروايتين) أنها 
سنة مؤكدة. 

ويرى الحنفية في المذهب وأحمد في رواية 
عنه؛ ومالك فى أحد قوليه والليث بن سعد 
والأوزاعي والثوري وربيعة أن الأضحية 

(ر: أضحية ف5١).‏ 

د- التزاور يوم العيد: وقد ورد ما يدل على 
مشروعيته في العيد. ظ 


والتفصيل في مصطلح (عيد ف7). 


.7410/ والمبدع‎ 4747-174١ /0 الفتاوى الهندية‎ )١( 


- ا 


يوم النحر ١5-1١6‏ 


فو هه هوووو ووو وووو ووو ووو ون نوو هوهي ةو وو ووو ةن و ووو و وونووءللءنوءيءوهة 


م- وعظ الإمام النساء بعد صلاة العيد 
مستحب» لتعليمهن وتذكيرهن بما يجب أو 
يستحب أو يشرع لهن إذا أمنت الفتئة. 

وانفرد عطاء بالقول بوجوبه. 
ف١٠)‏ 

و- التهنئة بالعيد: وقد ذهب جمهور الفقهاء 
إلى مشروعيتها من حيث الجملة. 
ف١٠).‏ ْ 

واس الغسل والتطيب والتزين المباح يوم 
العيد: وقد قال الفقهاء باستحباب كل ذلك. 

ح- اللعب والغناء إذا سلما من المحرمات: 
مشروع يوم العيد'". 

والتفصيل في مصطلح (عيد ف8). 
الاحرام بالعمرة يوم النحر: 

-١١6‏ اختلف الفقهاء في حكم الإحرام 
بالعمرة يوم النحر. 


.7ا/١‎ 751/5 عمدة القارئ‎ )١( 


واوفقوقو عه و ومو ومو ووم وو و ووو وو ع وو عو وموم ود دو و ولو ووو 


المذهب إلى أنه لا يكره الإحرام بالعمرة 
يوم النحر. 

وذهب الحنفية وأحمد بن حنبل في رواية عنه 
إلى أنه يكره'". 


(ر: عمرة ف6١1)»‏ إحرام ال" 


ذبح الهدي يوم النحر: 

5 اتفق الفقهاء على جواز ذبح هدي التمتع 
والقران والتطوع والمنذور والإحصار 
والجنايات أيام النحر واختلفوا فيما عداها. 


والتفصيل في (مصطلح هدي ف5"-/الاء 
إحصار فَ٠١5).‏ 


.١1١6 /" تبيين الحقائق ؟/ الاء والمبدع‎ )١( 


1 


0 الفقهاء 
تراجم 


٠‏ | جذاء 


هووو وو وو وو وو ووو ووو ووو وول دوهع ووو ووو ووو ووو دوي وود لون ونونوو هه 


/ 


تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص 7١0‏ 


ابن أبي ليلى: هو محمد بن عبد الرحمن: 


تقدمت. ترجمته في ج١‏ ص 06؟"7. 


ابن الأمير القرطبي (01414-444ه): 


هو أبو إسحاق» إبراهيم بن يحيى بن إبراهيم بن 
سعيد» قال ابن بشكوال: روى عن جماعة من 
شيوخنا وأكثر عنهم» وكان من جلة المحدثين 
وكبار المسندين والأدباء المتقنين من أهل 
الدراية والرواية والثقة والضبط والإتقان» 
أخذت عنه وأخذ عني » وكان من الدين 
بمكان. وقال الذهبى: له استدراك على 


[الصلة لابن بشكوال 2٠١١/١‏ تاريخ الإسلام 
للذهبى (وفيات ١55-:265ه)‏ ص ”187]. 


ابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١١‏ 7. 


(ملحق). تراجم الفقهاء 


وهف قفوو ووو و ووو وو وم ووو ووو و ووو وو ووو ولول لوعو مءع وليل وني وثودوة 


ابن خويز منداد 


ابن الجوزي: هو عبد الرحمن .بن علي: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 98 ؟. 

ابن الحاجب: هو عثمان بن عمر: 

تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص7١‏ 7. 

ابن حبيب: هو عبد الملك بن حبيب: 
تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص7١‏ 7. 

ابن حجر: هو أحمد بن علي: 

تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص 48". 

ابن حجر الهيتمي: هو أحمد بن حجر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص7١‏ 7. 

ابن حزم: هو علي بن أحمد: 

تقدمت ترجمت في ج١‏ ص7١‏ 7. 

ابن حمدون: هو أحمد بن يوسف ابن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١٠‏ 00002 

ابن خلدون: هو عبد الرحمن بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج1 ص9١77.‏ 

ابن خويز منداد : هو محمد بن أحمد بن عبد الله : 


تقدمت ترحية في ج84 ص77 7؟. 


01م 


وامف وه وف ووو وو ولعيو و ووو و نودو ووو ووووووووور و ووودووووووهة 


ابن رجب: هو عبد الرحمن بن أحمد: 
تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص8١‏ 7. 

ابن رزين: هو عبد الرحمن بن رزين بن عبد 
العزيز: 

تقدمت ترجمته في ج١٠1‏ ص5816. 

ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد): 
تقدمت ترجمته فى جا ص8١!.‏ 

ابن رضوان المالقي (14/ا58-1لام): 

هو عبد الله بن يوسف بن رضوان بن يوسف بن 
رضوان النجاري المالقي ثم الفاسى» فقيه 
مالكي» نحوي» لغوي». كان متفنمًا في 
غارف فتن نارفا عقن الشروط اخذا 
بحظ وافر من الرواية. أخذ عن والده وخاله 
أبي الحاكم ابن القاضي أبي القاسم بن ربيع» 
وعن قاضى مالقة أحمد بن عبد الحق الجدلى» 


والقاضي أبي بكر بن منظورء وغيرهم. له تأليف 
عدو فى" الساسة" السلظاننة: 


[نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي 
ا" 1؟]. 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 9؟5. 


المالكى : 


ابن شاس: هو عبد الله بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص5159. 
ابن عابدين: محمد أمين بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 77١‏ 


ابن عبد السلام: هو محمد بن عبد السلام بن 


تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص١7؟"؟.‏ 

ابن العربي: هو محمد بن عبد الله بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .""١‏ 

ابن القاسم: هو عبد الرحمن بن القاسم 
تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص1١؟7.‏ 

ابن قدامة: هو عبد الله بن محمد بن أحمد: 
تقدمت 50 في ج١‏ ص71717. 

ابن القيم: هو محمد بن أبي بكر: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ض 517. 

ابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبد العزيز: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ مسري 


01م 


"5١-684 إطعام‎ 


وقد أجاز الحنفية استبدال القيمة بالاطعام.. ١(‏ 


التوسعة في الاطعام : 
يندب إطعام الأقارب الفقراء واليتامى 
والتوسعة عليهم» كما يندب بذل الطعام للمساكين 
والفقراء والمحتاجين وقت القحط والجوع والحاجة. 
لقوله تعالى : (فلا اقتحم العقبة, وما أدراك ما 
العقبةء فك رقبة أوإطعامٌ في يوم ذي مسغبة يتيها ذا 
مقربة أومسكيناذامتر بة).(© وقوله كي : «من 
موجبات الرحمة إطعام المسلم السغبان». '9©) 
كها يندب إطعام الغريب إذا كان ضيفا أومحتاجا 
للاطعام, وقد اعتير القران عدم إطعامه لوْما في 
تزلة تعالئ : (حتى إذا أتيا أهل قرية استطعها 
أهلها فوا أن يضيفوهما) (؟) 


إطعام المسجون : 
٠‏ - لا يضيق على المحبوس بالجوع أو العطش. 


سواء أكان حبسه لردة أم دين أم أسرء لقول عمرفي 


)١(‏ ابن عابدين 558/7 هدك ءلالى الاى لالاى قلات 
“الى ححدى وحاشية الدسوقي ؟/ 504 6177 7ه 
والمغني /ا/ 20514 6760 087. وقليوبي رعمسيرة 
سا 5م 

(م) سورة اليلد / ١5-1١‏ 

(0) القرطبي ُ/ 4, والفخر الرازي 1١86 /#١‏ وحديث: 
دمن موجبات الرحمة إطعام المسلم السغبان». 

أخرجه الحاكم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهها 
مرفوعا بلفظ : «من موجيات المغفرة إطعام المسلم السغبان» 
قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره 
الذهبي قال المناوي: في إسناده طلحة وهوواه. (المستدرك 
؟/ 24 نشسردار الكتاب العربي, وفيض القدير5/ ١17‏ ط 
المكتبة التجارية) . 

(4) سورة الكهسف/ /الا. وابن عابدين 11/7., والحطاب 
؟/ه:٠.؛‏ وكشاف القناع فسني" والملجموع إوقدن 


مفيءء يرم من ةوج ميم فق ةم نوف ف فق م ةن مر و م مر م هك مور و مفو وود ومو ووو وري ه6666 م مثيه 


المحبوس للردة : فهلا حبستممه ثلاثا فأطعمتموه 
كل يوم رغيفا واستتبتموه». 2١١‏ ولقوله تعالى : 
(ويطعمون الطعامٌ على حُبّه مسكينا ويتيهما 
وأسير ا) 7" قال مجاهد وسعيد بن جبير وعطاء : فيه 
دليل على أن إطعام أهل الحبوس من المسلمين 
حسن وقربى إلى الله تعالى . هذا إذا ل يكن له 
مال. فإن كان له مال يطعم من ماله. ك) 
تقدم . 9) 


إطعام الحيوان المحتبس : 

١‏ يجوزحبس حيوان لنفع.» كحراسة وسماع 
صوت وزينة» وعلى حابسه إطعامه وسقيه لحرمة 
الروح. ويقوم مقامه التخلية للحيوانات لترعى 
وترد الماء إن ألفت ذلسك. فإن ل تألفه فعل بها ما 
تألفه. لقول الرسول ككل : «وعذبت امرأة في هرة 
سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار. لا هي 
أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولااهي تركتها تأكل 
من خشاش الأرض» 49) 


فإن امتنع أجبر على بيعه أوعلفه أوذبح مايذبح 
منه. فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك على 


)١(‏ الأشرعن عمر رضي الله عنه. أخرجه مالك والبيهقي (الموطأ 


1 /الالاط عيسى الحلبي» والسنئن الكسبرى للبيهقي 
3٠١07 4‏ ط امند). 

(؟) سورة الإنسان / 9 

9) روح المعانى 16/14 ط المنيرية, والدسوقي 04/4 
والمغني ١١0/8‏ والقرطبي 4١/177ء‏ وبدائع الصنائع 
مف 

(4) حديث: وعذيت امسرأة في هرة . 
ومسلم . واللفظ له من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهها 
مرفوعا(فتح الباري 505/5" ط السلفية. وصحيح مسلم 
17١/4‏ ط عيسى الحلبي) . 


: . أخرجه البخاري 


ااه 


ابن المبارك: هو عبد الله بن المبارك:. 
تقدمت ترجمته في ج 7 1 

ابن مفسعود: هو عبد الله بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .51١‏ 

ابن مفلح: هو إبراهيم بن محمد بن عبد الله : 
تقدفث ترجمته في ج١‏ ص4 7". 

ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 14؟5. 

ابن نجيم: هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص4 7". 

أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص6١1؟7.‏ 

أبو حامد المرورذي (517-9م) 


هو أحمد بن بشر عامر العامري. شيخ الشافعية» 
مفتي البصرة» تفقه بأبي إسحاق المروزي» ومن 
أعيان تلاميذه: أبو إسحاق المهرانى» 
وأبوفياض البصري. 


قال أبو حفص عمر بن علي المطوعي: كتابه 
الموسوم ب«الجامع» أمدح له من كل لسان ناطق 


ووه فقفق مقعم ووو ووو ووو و دوعو ووو وو ووو ووو ووو دلوو 


لإحاطته بالأصول والفروع وإتيانه على النصوص 
والوجوهء فهو لأصحابئنا عمدة من العمد» 


[سير أعلام النبلاء 21517-١577/17‏ طبقات 
الشافعية الكبرى "/ .]١7-١1‏ 


أبو الحسن الصغير (؟-4١1/اه):‏ 


أبا الحسن ويعرف بالصَّغْير- بضم الصاد وفتح 
الغين والياء مشددة- فقيه مالكى؛ وكان أحد 
الأقطاب الذي تدور عليهم الفتوى أيام حياته» 
الحسن بن سليمان» وأبي عمران الحوراني 
وغيرهم. ولي القضاء بفاس. 

وقيدت عنه تقاييد على التذهيب وعلى رسالة ابن 
أبي زيد القيرواني» قيدها عنه تلاميذه. 
[الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب لابن 
فرحون 7/ ١5١-١١94‏ ط مكتبة دار التراث]. 
أبو حكيم النهرواني (005-541ه): 

هو إبراهيم بن دينار النهرواني فقيه حنبلي؛ أحد 
أئمة بغدادء قال عنه الذهبى : العلامة القدوة» 
إمام زاهد»ء ورع خير حليم» إليه المنتهى في علم 
الفرائض. سمع أبا الحسن بن العلاف وأبا القاسم 


ريات 


ال ير بن الأخضرهء وأبو 


شرح كتاب «الهداية» لأبي الخطاب الكلوذاني 
ولم يكمله. 


وقالابن الجوزي : قرأت عليه القرآن» وقرأ عليه 
تصنا نف 


[سير أعلام النبلاء 7/7١‏ 23347 والمقصد الأرشد 
.]17-/١‏ 


أبو حنيفة: هو النعمان بن ثابت: 

تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص6 77. 

أبو رافعم: هو أسلم مولى رسول الله كَكِ: 

تقدمت ترجمته في ج” ص 17 7. 

أبو زيد القاضي: هو عبد الله بن عمر الدبوسي 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .590١‏ 

أبو طاهر الدباس: هو محمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص7 .5١‏ 

أبو العالية: هو رفيع بن مهران: 


أبو حنيفة (ملحق) تراجم 


ووفوعةو ووه ووو وو ووو ووو ووو ووو وو و ووه وو وود لوعو ووو مووي و وث دون ءلءم يدوه 


وافقعووووووووووويووم يو موي ةم نيموي و ونيو مم موة عونو ونون ووو ووو وو ووو دونو ووه 


أبو عبد الله المازري : هو محمد بن على بن عمر 
التميمى : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص514. 

أبو عبيد: هو القاسم بن سلام: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 77١‏ 7. 

أبو الليث: هو نصر بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص58١5.‏ 

أبو هريرة: هو عبد الله بن صخر الدوسي” 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص74 

أبو الوليد بن رشد: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص518. 

أبو يعلى: هو محمد بن الحسين: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص14 ". 

أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص59١5.‏ 

أحمد: هو أحمد بن حنبل الشيباني: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 71794 


ما 


وامافق قفوو ووو ووو ووو نونفو وو ووه وو ووو و وود ووو ووو ووو و ولد وود ووو 


الأذرعي : هو أحمد بن حمدان: 

تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص .71١‏ 

الأزجي (5414-707ه): 

هو عبد العزيز بن علي بن أحمد بن الفضل 
البغدادي الأزجي أبو القاسم» سمع من عبد 


وخلق. 


روى عنه الخطيب البغدادي والقاضى أبو يعلى 
وخلق» قال الخطيب : كان صدوقا كثير الكتاب. 


وقال الذهبي : الشيخ الإمام المحدث المفيد» له 
[تاريخ بغداد »558/١١‏ السير .]١9-1١8/١4‏ 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .51٠‏ 

إسماعيل بن سعيد: (؟-١؟1ه)‏ 

هو إسماعيل بن سعيد الشالنجى » أبو إسحاق» 
من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل. 


ذكره أبو بكر الخلال فقال: عنده مسائل كثيرة ما 
أحسب أن أحدًا من أصحاب أبى عبد الله روى عنه 
أحسن مما روى هذا ولا أشبع ولا أكثر مسائل 
منهء وكان عالمًا بالرأي» كبير الفقه عندهم 


معروفا. 


فافقق ووو ووو ومو ومو ووو وو م ووو ووو وه ةو ووو ووو ووووووووةونونوووهة 


وله كتاب ثر جمه ب«البيان على ترتيب الفقهاء» 
وحدث فيه عن. مروان الفزاري وسفيان وجرير 
وسعيد بن عامر وغيرهم. 


[طبقات الحنابلة لأبي يعلى .]١١5-١١5 /١‏ 
الإسنوي: هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج” ص 9 7. 

أشهب: هو أشهب بن عبد العزيز: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١75؟.‏ 

أصبغ : هو أصبغ بن الفرج: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ."1١‏ 

الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .١ 1١‏ 


- 


٠ 
الباجي : هو سليمان بن خلف:‎ 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .١717‏ 


-مه#مغ- 


وفوف هوه وو ووو ووو ووو ووو ووو وو ع ووو ووو ووو ووو وو وونيويوو وه 


بشر بن غياث : 


هو بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي المريسي » 
أبو عبد الرحمن من موالي آل زيد بن الخطاب 
2 معتزلي متكلم » فقيه حنفي أخذ الفقه عن أبي 
يوسف وبرع فيه وغلب عليه الكلام, وعنه أخذ 
قال الخطيب: أسند من الحديث شيئًا يسيرًا من 
حماد بن سلمة وسفيان بن عييئة» وأبي يوسف 
القاضى. 


له تصانيف وروايات كثيرة عن أبى يوسفء وله ' 


أقوال فى المذهب غريبة. 


[سير أعلام النبلاء 14/٠‏ وطبقات الفقهاء 


للشيرازي ص 2١١7‏ والجواهر المضية /١‏ 
/ا1:-:0: طّ مؤسسة الرسالة]. 


البغوي: هو الحسين بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج١!‏ ص47 ". 
البلقيني: هو عمر بن رسلان بن نصير: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 45 7. 
البهوتي: هو منصور بن يونس : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 45". 


مهم ف موه وو ود ووو ووو ووو ووو ووو ووو و ووو ووو ووو هد دووةدثودوة 


تت 
التاج السبكي: هو عبد الوهاب بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 707 


مش 
2 
الثوري: هو سفيان بن سعيد: 2-6 


3 
جابر بن عبد الله الأنصاري : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 50 ؟. 


0 


ووفو وو ووو وو ووو وهو هوهو و دودو وو ووو ووو ووو و دودو وو ووو و ووو وو ووو و ووو وو دودو و دوروو و ووو ود موه 


الجويني: هو عبد الله بن يوسف: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 10". حُ 
الخرشي: هو محمد بن عبد الله المالكي: 


اح الخرقي: هو عمر بين الحسين: 


الحنة فى الحسن عن سان الصرى : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص48". 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص156". الخطابي: هو حمد بن محمد: ‏ 
الحسن بن زياد اللولوي: تقدمت ترجمته في ج١‏ ص17". 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص147". الخطيب الشربيني: هو محمد بن أحمد 


الشربينى : 
الحسن بن صالح: لشربيني 


الحصكفي: هو محمد بن علي : 


الحكم: هو الحكم بن عتيبة: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .5١٠١‏ 


خليل بن إسحاق: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص59 7؟. 


حماد بن أبي سليمان: 
-لاة؟- 


الدارمي (قبل ١180-70ه):‏ 

السجستاني» أبو سعيد» سمع أبا اليمان الحكم 
ابن نافع ومسددا» وأحمد بن حنبل» ويحيى بن 
معين » وعلي بن المديني» وغيرهم. أخذ علم 
الحديث وعلله عن على ويحيى وأحمدء وفاق 
أهل زمانه» وكان لهجا بالسنة» بصيرا بالمناظرة. 
حدث عنه أبو عمرو أحمد بن محمد الحيري» 


وأحمد بن محمد بن الأزهر» ومحمل بن يوسف 


الهروي وغيرهم. 
من مصنففاته «الرد على الجهمية» و#امسند) كبير. 


[السير للذهبى 6#55-9194/١‏ طبقات 
الشافعية ؟/ 05-7 *]. 


الدسوقي: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ثر جمته في ج١‏ ص .56١‏ 
الدميري : هو محمد بن موسى بن عيسى بن علي : 


تقدمت ترجمته ج19 ص88". 


(ملحق) تراجم 


موف و فهو وه ولو ووو ولع وو ووه دونو وودوووووووونونونوووه 


ووو قفوو وهو و ولع ووو ووو ةو ووو وو ووووووووه 


راشد بن سعد الحبراني 
تقدمت ترجمته في ج54١‏ ص ؟51. 
الراغب الأصفهاني: هو الحسين بن محمد: 


ربيعة بن أبي عبد الرحمن : هو ربيعة بن فروخ : 


الرحيباني: هو مصطفى بن سعد: 


تقدمت ترجمته في ج15 ص .4١١‏ 
الرملي : هو أحمد بن حمزة الرملي : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 56075 


-رهم- 


وقققة م ووم وو ووو وو ووو ووو و ووو و ووو و ووه ووه و ووو وو دودمم وم هو وم ووه ووو ووو هو وود وو ووو و ووو ودوويوو هه 


: س 
الزرقاني: هو عبد الباقي بن يوسف: السرخسي: هو محمد بن أحمد بن أبي سهل : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 501. تقدمت ترجمته في ج١‏ ص5054. 
الزركشي : هو 55 بن عبد الله بن بهادر: السعد: هو مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؟5١6.‏ تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 14 5. 
زلل: نعو رفون الذيل: سعيد بن جبير: 
5200000 فى ج١‏ ص 7"07. تقدمت ترجمته في ج١‏ ص5 50. 


زكريا الأنصاري: هو زكريا بن محمد بن زكريا: سليمان بن موسى (؟-94١١ه)‏ 


ويقال: أبو هشام وأبو ربيع » الإمام الكبير» 
الرمخشري: هو محمود بن عمر بن محمك: ١ ١‏ : 
مفتى دمشق» كان من كبار أصحاب مكحول. 
تقدمت ترجمته فى ج١1‏ ص18 7. 1 
يخ قال أبو حاتم: محله الصدق وفي حديثه بعض 
الزهري : هو محمد بن مسلم: الاضطراب ولا أعلم أحدًا من أصحاب مكحول 


ع 0 
أفقه منه ولا أثبت منه. 


[سير أعلام النبلاء 5/ 577» طبقات الفقهاء 


للشيرازي ص 5 0. 


تقدمت ثر ‏ حمته في ج١‏ ص 037 7. 


-694- 


ل 000 


السمناني: هو علي بن محمد بن أحمد: 


0 


اس 


الشبراملسي: هو علي بن علي» أبو الضياء: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 00". 
الشرواني: هو الشيخ عبد الحميد: 
تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص1 70. 
شريح :. هو القاضي شريح بن الحارث: 
تقدمت ترجمته فى ج١‏ ص6 .١590‏ 
الشعبي : هو عامر بن شراحيل: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص61 73. 


الشهاب الرملي: هو أحمد بن حمزة الرملي: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؟7607,. 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5 .5١‏ 


الشيرازي : هو إبراهيم بن علي بن يوسف: 


فقفه 6 ووو وو و ووم ووو وو ووو و دودو وووووووووو و 


تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص ؟7١5.‏ 


عن 


صاحب تجريد العناية: 

تقدمت ترجمته فى ج١1١‏ ص /اة 7. 

صاحب الرعاية: هو أحمد بن محمد الحراني: 
تقدمت ترجمته في ج91١‏ ص .5١١‏ 


صاحب العدة: هو الحسين بن علي الحسن 
الطبري: 


تقدمت ترجمته في ج١14‏ ص598. 


ض 
ضمرة بن حبيب الزبيدي: 


تقدمت ترجمته في ج4١‏ ص 15 7. 


ا 


ووم فقوو ووو نو ووو و ووو ووو ووو ووو م ووووووووووةوووووووووونونوندووهة 


طاووس: هو طاووس بن كيسان: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص508. 
الطحاوي: هو أحمد بن محمد بن سلامة: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص08 ؟١.‏ 


3 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١؟١,‏ 


عبيدة السلماني: 

تقدمت ترجمته في ج١5‏ ص7١‏ ؟. 

العدوي: هو علي بن أحمد العدوي الصعيدي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص /07 7. 


عروة بن الزبير بن العوام الأسدي: 


وفوع و ةو ووو م نوو يو وف ووو و وهم وو وهو ووو ووو و ووو ووو دودو ووو ووو 


تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص7١‏ 4. 


العزبن عبد السلام : هو عبد العزيز بن عبد السلام 
السلمى: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص7 .5١‏ 
عطاء: هو عطاء بن أبي رباح: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص .731١‏ 
علي بن أبي طالب: 

تقدمت تر جمته في ج١‏ ص١2"‏ ؟. 
عمر بن الخطاب: 

تقدمت تر جمته في ج١‏ ص 1١‏ ؟. 
عمر بن عبد العزيز: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 11١‏ 3,. 


عمرو بن دينار: (45ه أو 47ه- 1١90‏ أو 151اه) 


هو عمرو بن دينار أبو محمد الجمحي مولاهم 
المكي الأثرم» شيخ الحرم في زمانه» كان من 
الحفاظ المقدمين» وأفتى بمكة ثلاثين سنة. 
سمع ابن عمرهء وابن عباس» وجابراء وابن 


الزبير» وأبا سعيد » والبراء بن عازب وآخرين. 


وحدث عنه ابن أبي مليكة» وقتادة» والرهري» 


11م 


وسفيان» والثوري» والحمادان» وآخرون. 


قال عنه ابن عيينة: ما كان عندنا أحد أفقه من 
عمرو بن دينار» ولا أعلمء ولا أحفظ مئة. 


[سير أعلام النبلاء 0/ 2701-7060 وتهذيب 


آي 


43 


الغزالي: هو محمد بن محمد: 
الغنيمي : هو عبد الغني بن طالب: 


تقدمت ترجمته في ج0٠‏ ص 5947. 


مه 
القابسي: هو علي بن محمد بن خلف: 


تقدمت ترجمته في ج9١‏ ص04١".‏ 


القاري: هو علي بن سلطان الهروي: 


#|ففف هف ووو و ومومويويو ووم ووو ووو و ووو لو ووو دوعو يوون ء نلو وه 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١51.‏ 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: 
تقدمت ترجمته في ج؟ ص ١18‏ غ؛. 
القاضي حسين: هو حسين بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج15 ص9١غ6.‏ 
قاضي زادة: هو أحمد بن بدر الديرة: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص15 ”7. 


القدوري: هو محمد بن أحمد بن جعفر بن 
حمدان: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 73716 
القرافي: هو أحمد بن إدريس: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7516. 
القرطبي: هو محمد بن أحمد: 


اه 


ومممعم ممم مموفمو مف فافعو فوووا لاممفف فوع فعامه لوع فوع وواو و مول روم عاو هه 


مايراه. وهذا رأي الشافعية والحنابلة» وهوالرأي 
الراجح عند الحنفية والمالكية» وهذه المسألة تجري 
فيها دعوى الحسبة . )١(‏ 

الإطعام من الأضحية : 

1 - ينبغي للمضحي أن يطعم الأغنياء الثلث» 
والفقراء الثلث. ويأكل الثلث من أضحيته. هذا 
هوالأفضل عند الحنفية والحنابلة. وهورأي 
للمالكية والشافعية. وقيل : الأفضل أن يطعمها 
كلها الفقراء. وهو رأي للمالكية والشافعية» وينظر 
(أضحية) . 


وهدي التطوع والمتعة والقران في احج ' 


كالأضحية. له أن يأكل ويطعم. غير أن المالكية 
اشترطوا لحواز أكله منه ألا يكون قد نواه 
وأما هدي الفدية., وجزاء الصيد فإنه يطعم 
الفقراء فقط. ولا يأكل منه (ر : هدي) . 
وأما في النذر فإذا لم ينوه للمساكين جازله الأكل 
منه عند المالكية. وعند بقية المذاهب لا يأكل 


منه . 9) 


إطعام أهل الميت : 

بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام 

لأنفسهم . وقد روي عن عبدالله بن جعفر أنه لما 

)١(‏ ابن عابدين 7/ 2.584 والحطاب 27١5/4‏ وقليوبي وعميرة 
44/5 والمغني /0/ 174" 


(9) الاختيار 2١7/١‏ والجممل ا م6 الدسوقي 
4١٠‏ والمغني لابن قدامة / .0141١‏ 0147 


مم ممه ممم مم ممعم مه ووام و« وووا م مهوو ون ومثمثومم وو ه.ءثثم2 6666962266 


جاء نعي جعفر قال رسول الله ي: «اصنعوا لأهل 
جعفر طعاما . فإنه قد جاءهم ما يشغلهم». إلى 

واشترط المالكية فيمن يصنع لحم طعام. ألا 
يكونوا قد اجتمعوا على نياحة أوغيرها من 
المحرمات». وإلا حرم إرسال طعام لهم لأنهم 
عصاة. وكره الفقهاء إطعام أهل الميت للناس» لأن 
ذلك يكون في السرورلا في الشرور. 9) 


المناسبات التى يستحب الأطعام فيها: 
4 -أ- النكاح : 

ويسمى الإاطعام فيه وفي كل سرور وليمة. 
واستعمال هذه التسمية في العرس أكثر. 
ب - الختان : 

ويطلق على الاطعام فيه :إعذار أو عذيرة أو 
عذير. : 
ج ‏ الولادة : 

ويطلق على الإطعام فيها: الخرس أو الخرسة . 
د البناء للدار : 

ويطلق على الاطعام فيه : وكيرة. 
ه ‏ قدوم الغائب : 

قدوم الغائب من الحج وغيره ويطلق على 
الإطعام فيه: نقيعة . 
و لأجل الولد : 

ويطلق على الإطعام له : عقيقة . 

ويستحب في العرس أن يطعم شاة إن أمكن. 


)١(‏ حديث : «اصنعوا لأهل جعفر. : . » أخرجه الترمذي وقال: 


هذا حديث حسن وصححه ابن السكن (تحفة الأحوذي 
1 ى8/ نشر السلفية) . 

(؟) ابن عابدين ,50/١‏ والدسوقي 414/١‏ والمغني 
1 ٠6هء‏ وقليوبي /١‏ 1ه" 


ه-ا١١-‎ 


محمد بن أاحمد بن الوليد (ه٠:5-لامئه):‏ 


هو محمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن الوليد» 
الكرخي : أبو علي » شيخ المعتزلة. أخذ عن أبي 
ك الحسين البصري وغيره وقرأ ابن السمناني الكلام 
عليه » كان ذا زهد وورع وقناعة وتعبد. ولما افتقر 
الكاساني: هو أبو بكر بن مسعود: جعل ينقض داره ويبيع خشبها ويتقوت بهء وكانت 
من حسان الدور ببغداد. 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 212 7. 
قال الحافط: اللتهة لعو ماك 
الكرخي: هو عبيد الله بن الحسين: ١‏ 
[العير فى خبر من غير #/ 7947-7841 وشذرات 
الذهب "/ ؟3947؛ وسير أعلام النبلاء /١4‏ 544» 
والجواس المقفة 1558/9 ], 


محمد بن الحسن الشيباني: 


ل تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 377١‏ 


تقدمت ثرا حمده في ج١‏ ص١‏ 7. 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص588". تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١7"7.‏ 
المقولي: هو عبد الرحمن بن مأمون بن علي : 


: مكحول : 


1 تقدمت ترجمته ف ١‏ غارةه 
المحلي: هو محمد بن أحمد بن محمد: سد 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص .55١‏ 
1 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 18 7. 


٠ 


0 


النخعي: هو إبراهيم النخعي : 


تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص .١ ١06‏ 
النشائي (؟-5١/اه):‏ 


هو عمر بن أحمد بن أحمد بن مهدي المدلجي» 
عز الدين» أبو حفص النشائي المصريء» فقيه 
شافعي » قال الإسنوي : كان إمامًا بارعًا في الفقه 
والنحو والعلوم الحسابية؛ أصوليًا» محققاء دين 
زاهذا. سمع من جماعة» ودرس بالفاضلية 
والهكاريةء وانتفع به خلق كثيرون. 

وله على الوسيط إشكالات حسنة مفيدة في 
مجلدين إلا أنها لم تكمل. 

وابنه أحمد كمال الدين أبو العباس النشائي 
المولود في ذي القعدة سنة ١141ه‏ كذلك من كبار 
العلماء الشافعية» صنف تصانيف مفيدة جامعة 
محررة» منها: المنتقى» وجامع المختصرات» 
ونكت التنبيه. 


هوو قو قو ووموة ث قمعيو مو ووو ووو ووو ون نوممويوي نوو وثوملي نيوو و يمن ممم ثيه 


ووو قفو ووم ووو ووم ووو وو عع وه هه هه نونو ممميويوين لوي ونث يوه 


[طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ١٠/١لا-‏ 
الا" و19/4١].‏ 


النفراوي: هو أحمد بن غنيم بن سالم: 
تقدمت ترجمته فى ج7١‏ ص 9١؟.‏ 
النووي: هو يحيى بن شرف: 


ه 


الهندواني: هو أبو جعفر محمد بن عبد الله : 


تقدمت ترجمته في ج1١‏ أص9١".‏ 


د 


فهرس تفصيلي 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0011 


١ 


١١ 


الألفاظ ذات الصلة: النيابة» الولاية» الإيصاءء القوامة 

مشروعية الوكالة 

أركان الوكالة 

الركن الأول: الصيغة 
اول الأيجابن”: 
تعريفه : 
بم يتحقق الإيجاب 
أ- الإيجاب باللفظ 
المسألة الأولى: الإيجاب باللفظ عند حضور 
الوكيل مشافهة 
المسألة الثانية: الإيجاب باللفظ في غياب 
الوكيل مراسلة 
ب- الإيجاب بغير اللفظ 
الصورة الأولى: الكتابة 
الصورة الثانية: الإشارة 
الصورة الثالثة: الفعل 
الصورة الرابعة: ما يدل في العادة على اعتباره 
إيجابا 
ثانيًا : القبول 
أ- القبول باللفظ 
-/771- 


1١ا/‎ 


ل ا 000 


ب- القبول بغير اللفظ 
الصورة الأولى: القبول بالفعل 
الصورة الثانية: القبول بالكتابة 
الصورة الثالثة: القبول بالإشارة 
الصورة الرابعة: القبول بالسكوث 
تراخي القبول عن الإيجاب في عقد الوكالة 
أقسام صيغ الوكالة 
أ- الصيغة المنجزة للوكالة 
ب- الصيغة المعلقة على شرط 
صيغة الوكالة الدورية 
ج- الصيغة المضافة إلى الزمن المستقبل للوكالة 
د- الصيغة المؤقتة للوكالة 
اقتران صيغة الوكالة بالشرط 
صفة عقد الوكالة 
الركن الثاني: العاقدان: 
أولا: الموكل 
أ- توكيل الصبي المميز 
ب- توكيل السفيه 
ج- توكيل المرأة في النكاح 
د- توكيل المرتد 
ه- توكيل المسلم الكافر في بيع الخمور والخنزير 


م 


للا ل 2 0 2 ل 1 ل ا ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 001 


١ 


"١ 


العنوان 
و- توكيل المحرم 
ز- جهالة الموكل. 
كانم + الوكيل 
شروط الوكيل 
أ- البلوغ 


ج- علم الوكيل بالوكالة 
د- عدالة الوكيل 
ه- ذكورة الوكيل 


الركن الثالث: محل الوكالة 
أنواع الوكالة باعتبار محلها 


أ- الوكالة الخاصة 

ب- الوكالة العامة 
أ- الأمور التي يصح التوكيل فيها باتفاق الفقهاء 
أولا: العقود 
ثانيًا : العبادات المالية 
ثالعًا : الطلاق والرجعة والخلع 

ب- الأمور التي لا يصح التوكيل فيها بالاتفاق 
أولا : الشهادة 
ثانيًا : الأيمان والنذور 


العا : المعاصى 


4 


5 


ع 


: 


ردك 


ردك 


ان 
00 


65 


لل ل لل ا ا ال ا ال ل 2 2 2 22 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0100111 


رابعًا: العبادات البدنية 
ج- الأمور المختلف في التوكيل فيها 
أولا : الحج 
ثانيَا : العمرة 
ثالثًا: النكاح من المرأة 
رابعًا: الظهار 
خامسًا: تحصيل المباحات 
عادبا الاقران 
سابعًا: الخصومة بالمطالبة بالحقوق 
ثامنا: إثبات القصاص واستيفاؤه: 
أ- إثبات القصاص 
ب- استيفاء القصاص 
تاسعًا: إثبات الحدود واستيفاؤها . 
أحكام الوكالة 
القسم الأول: ما يتعلق بالوكيل من أحكام الوكالة 
الحكم الأول: تنفيذ الوكالة 
الوكالة الخاصة في عقد من العقود 
الصورة الأولى : الوكالة بالبيع 
أولا: إطلاق الوكالة بالبيع 
أ- البيع بنقد البلد 
ب- البيع بثمن المثل 


اما 


14 


18 


الا 


7“ 


معمم ةو ماءاة م وو ةو نون مو ةو و ووو وه فوم فو مه فيه نممو يوي و ميرمو رو نوو و مواءة وم مر نوم مو عنعنم ءءء و ووو لومم وو ووم مومه مو ووم م ممم د مم66 د59 5966 


و- عدم بيع الوكيل لنفسه 
ز- عدم بيع الوكيل لمن ترد شهادته له 
ثانيًا : الوكالة المقيدة في البيع 
مخالفة الوكيل لقيود الموكل في البيع 
الأمر الأول: المخالفة في الثمن 
أ- المخالفة في الوصف 
الحالة الأولى : مخالفة الوكيل بالبيع نسيئة بأن باعه حالا 
الحالة الثانية : مخالفة الوكيل بالبيع على الحلول بأن باع 
ب- المخالفة في جنس الثمن 
ج- المخالفة في قدر الثمن 
الأمر الثاني: المخالفة في المكان 
الأمر الثالث: المخالفة في الزمان 
الأمر الرابع: المخالفة في البيع لمشتر معين 
الأمر الخامس: المخالفة بتفريق الصفقة ٠‏ 
الحالة الأولى: تبعيض لا يضر بالموكل 
الحالة الثانية: تبعيض يضر بالموكل 


الأمر السادس: المخالفة في جنس المبيع 


-/ام- 


41١ 


04و 


ممو مم و و دومعو و ووو وو و ووو ومو و ووو و وم وو ووو ووه ووو و دده وهاه وو وموم هدوم دون ووه و نوق يميه 


6 


زاك 


امن 


لاه 


لاه 


لك 


و5 


17 


315 


317 


/ع3 


/ع3 


ثانيًا : الوكالة بالشراء 
أ- إطلاق الوكالة بالشراء 
ب- الوكالة بالشراء المقيدة 
مخالفة الوكيل لقيود الموكل في الشراء: 
الأمر الأول: المخالفة في الثمن : 
أ- المخالفة في وصف الثمن 
الحالة الأولى : مخالفة الوكيل بالشراء على الحلول بأن 
اشترى نسيئة 
الحالة الثانية: مخالفة الوكيل على النسيئة بأن اشترى 
حال 
ب- المخالفة في جنس الثمن 
ج- المخالفة في قدر الثمن 
الأمر الثاني : المخالفة في المشترى 
أ- المخالفة في جنس المشترى 
ب- المخالفة في قدر المشترى 
ج- المخالفة بتفريق الصفقة 
د- مخالفة الوكيل بالشراء بأن اشترى معيبا 
الأمر الثالث: مخالفة الوكيل في العقد الفاسد بأن عقد عقدًا 
الأمر الرابع: مخالفة الوكيل اشتراط الخيار في العقد 
التوكيل في الخصومة ٠‏ 
إقرار الوكيل بالخصومة على موكله 


الا" ا 


1 


١1١١ 


قوفف ف ة ةن ةو وري وروم رن مر نور ف مهم ما فم ةف ةم ويم مم نفو ووو مامة م بر ويم مي هترم مليهة 


وكذا يستحب عند غير الحنفية أن يذبح عن الصبي 
شاتين إن أمكن. فإن أولم بغير الشاة جان فقد أو 
النبي كلك بشاةء. 61١‏ وولم على صفية 
بحيس 27 وأولم على بعض نسائه بمدين من 
شعير. 29 وإجابة طعام الوليمة واجب لمن دعي 
إليها إذا لم يخالطها حرام . لقوله كك : «إذا دعي 
أحدكم إلى الوليمة فلياتها» ©) 

القدرة على الإطعام : 

6 من وجب عليه إطعام في كفارة يمين أوظهار 
أوفطرفي رمضان فعجز عن الإطعام , استقرذلك 
في ذمته. وتأخر وجوب الأداء إلى وقت القدرة 
عليه. لأن إيجاب الفعل على العاجز محال. وهذا 
باتفاق الفقهاء في غير كفارة الفطرفي رمضان, إذ 
عند الحنابلة ومقابل الأظهر للشافعية تسقط كفارة 
الفطر في رمضان عمن عجز عنباء لقول النبي كَل 


)002( حديث : «فقد أولم النبي و بشساة» يدل عليه ما أخرجه 
البخاري من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ دما أولم النبي 
يه على شيء من نسسائه ما أولم على زينب, أولم بشاة» . 
(فتح الباري 737/4 ط السلفية) . 

| اه حديث : «أولم النبي 2 على صفية بحيس» أخسرجه 

البخاري من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ وإن رسول الله 
كه أعتق صفية وتزوجهاء وجعل عتقها صداقها وأو عليها 
بحيس» (فتح الباري 3737/9 ط السلفية) . 

) حديث: «أولم النبي يَكهْ على بعض نسائه بمدين من شعير» 
أخرجه البخاري من حديث صفية بنت شيبة بلفظ «أوم 
النبي يِِ على بعض نسائه بمدين من شعير» (فتح الباري 
6 لط السلفية) . 

(5) ابن عابدين 4/؟557, والمغنى 577/4, والدسوقي 
مع المراجع السابقة وحديث: «إذا دعي أحدكم إلى 
الوليمة فليأتها». أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعا. (فتح الباري 4/ 74١‏ ط السلفية. 
وصحيح مسلم ؟/ ٠١637‏ ط عيسى الحلبي) . 


للأعرابي : «خذه واستغفر الله وأطعم أهلك» ١7‏ 
فقد أمره النبي يك أن يطعمه أهله. ول يأمره بكفارة 
أخرى. ولا بين له بقاءها في ذمته . ولا دليل على 
التخصيص. بخلاف الكفارات الأخرى. لعموم 
أدلتها للوجوب حال الإعسار, ولأنه القياس» وقد 
خولف في رمضان للنص . 29 (ر- كفارة) . 

5 - ويشترط فيمن يجب عليه الإطعام ألا يكون 
سفيهاء لأن السفيه محجور عليه في ماله ولا يملك 
التصرف فيه ولوصدر منه مايوجب الاطعام في 
كفارة يمين أوظهار أوفدية في الحج. فعند الحنفية 
والشافعية والحنابلة يكفر بالصوم ولا يكفر 
بالإطعام, لأنه تمنوع من ماله ورأى الحنفية أن 
محظورات الإحرام التي لا يجزىء فيها الصوم يلزمه 
فيها الدم. ولكن لا يمكن من التكفير في الحال» 
بل يؤخر إلى أن يصير رشيدا مصلحالاله. فهو 
بمنزلة الفقير الذي لا يجد مالا. وعند المالكية يلزم 
مايجب عليه من إطعام في ماله . وينظر وليه فيه بوجه 
النظر. © وينظر تفصيل ذلك في (سفه., وكفارة) . 


)١(‏ حديث : «وخذه واستغفر الله وأطعم أهلك» أخرجه البخاري 


من حديث أبي هريسرة رضي الله عنه بلفظ «أطعمه أهلك» 
وأخرجه مسلم بلفظ «اذهب فأطعمه أهلكء» وأخرجه أبوداود 
بلفظ «كله أنت وأهل بيتك وصم يوما واستغفر الله». 
(فتم الباري 17/4 ط السلفية. وصحيح مسلم 

41١7‏ 47/ طعيسى الحلبي » وسئن أبي داود ؟/ 7/85 ط 
استنبول) . 

(؟) بدائع الصنائع 6:»:» ونباية المحتاج */ 214/4 والمهذب 
» وشسرح منتهى الإرادات 407/١‏ ط دار الفكر. 
ومنح الجليل 2594/5 5996 

(5) ابن عابدين ه/ 947, 45., والفتاوى الهندية ه/204, وفتح 
القديسر 144/8 ومسح الجليل */ 2174 ونباية المحتساج 
4/ هه*. والمغني 20/4 20754 ومنتهى الإرادات 
ذكف 


ها١؟١‎ 


وففو موه ممق مم وفو وم وين وموم وموم مم نمه وو ووو و و ووه يووا ووه م ممم ووو ووو م ووو و ووو دواع ووو مولومل ونولوووهة 


تصرف الوكيل بالخصومة في الحق 
حق الوكيل بالقبض في الخصومة 
حق الوكيل بالخصومة في قبض المال الموكل به 
توكيل الوكيل بالخصومة غيره فيها 
التوكيل يقضاء الدين ا 
التوكيل باقتضاء الدين 
حكم دفع الحقوق إلى من يدعي أنه وكيل عن صاحب الحق الغائب 
تعدد الوكلاء 
توكيل الوكيل فيما وكل فيه ' 
أ- حالة الإذن بالتوكيل 
ب- حالة النهي عن التوكيل 
ج- حالة التفويض 
د- حالة الإطلاق 
اشتراط الأمانة فيمن يوكله الوكيل 
تكييف وكالة من يوكله الوكيل 
الوكيل أمين 
ما يترتب على كون الوكيل أميئًا 
اشتراط الضمان أو نفيه على الوكيل 
ضمان الوكيل ما تحت يده 5 أموال 


كيفية الضمان 


تيرك 


١717 


يل 


اوفقوو ووو مفو و ووو ووو ووو ووم ووو لمعمو م م معو ووو وو و و م ووو م وم وو و و عع و لمعم دوعو ووو ووو وو وم مثلم ليله 


الحكم الثاني : تقديم الوكيل للموكل البيانات التي يطلبها عما وكل . 


قمة 


- 


الحكم الثالث: رد ما للموكل في يد الموكل 
القت القائن ناد تماق جالمركلن من احكام الكالة 
أولاً: أخذ الأجرة على الوكالة 
وقت استحقاق الأجرة 
شروط استحقاق الأجرة 
رجوع الوكيل على الموكل بما دفعه تنفيذًا للوكالة 
القسم الثالث: ما يتعلق بالغير من أحكام الوكالة 
الجهة التي تتعلق بها حقوق العقد الذي يعقده الوكيل 
كيفية انصراف حكم العقد إلى الموكل 
اختلاف الوكيل والموكل 
أ- الاختلاف في أصل الؤكالة 
ب- الاختلاف في صفة الوكالة 
ج- اختلاف الوكيل والموكل في تلف الموكل فيه 
د- الاختلاف في تعدي الوكيل وتفريطه في الحفظ 
ه- الاختلاف في التصرف المأذون فيه والقبض 
و- الاختلاف في دعوى رد ما بيد الوكيل 
انتهاء الوكالة ا 
أولا: الغزل 
الشرط الأول: علم الوكيل بالعزل 


4 ل 


وومووة قوع ةم فم ةم وو وو ووو ووم وموم ووم مم مولع وه ايع لومم مووود وعم مويه و وود وو ووو و لوه ممم مونو ون وو ووو ل وم دوو لوه 


الشرط الثاني : عدم تعلق حق الغير بالوكالة 
الشرط الثالث: ألا تقع الوكالة على وجه الإجازة 
الشرط الرابع: ألا يترتب على العزل مفسدة 
علم الموكل بعزل الوكيل نفسه 
ثانيا : الوفاة 
علم الوكيل بموت الموكل 
ثالثًا: الجنون 
رابعا: الإغماء 
خامسًا: الحجر 
سادسًا: الردة 
سابعًا : الفسق 
ثامنًا: السكر 
تاسعًا: خروج محل التصرف عن ملك الموكل 
عاشرًا: تعدي الوكيل فيما وكل فيه 
الحادي عشر: إنكار الوكالة 
الثاني عشر: تلف ما تعلقت الوكالة به 
الثالث عشر: افتراق أحد الشريكين 
الرابع عشر: إنجاز التصرف الموكل فيه 
الخامس عشر: الرجوع عن الوكالة دلالة 


وكيرة 


التعريف 


-ه لاما 


فاففة م هه مه مم ووو ووو ووو ووو ووو ووو و و و وموم و ولعو معو و ع و ووو ووو وم ووو و و وو للع ووه لهم و ددهم ووه و ووو ووو وو ووو وهم ممم ودووة و و6 وود 


حل الألفاظ ذات الصلة: الوليمة ١‏ 
بحل الأحكام المتعلقة بالوكيرة 

7 فعل الوكيرة‎ ١15 
٠ حكم إجابة الدعوة إلى الوكيرة‎ ١١/ 
0 حكمة الإجابة والقصد بها‎ 14 
1 الأكل من طعام الوكيرة‎ 14 
>7 اخلمل شروط إجابة الدعوة إلى الوكيرة‎ 
1-1 امل ولاء‎ 
١ امل التعريف‎ 
1 الألفاظ ذات الصلة: العتق» الإرث؛» العقل‎ 016 
الأحكام المتعلقة بالولاء‎ ١1١ 

0 النوع الأول: ولاء العتاقة‎ 71١ 
1 مشروعية ولاء العتاقة‎ 311١ 
سبب ثبوت ولاء العتاق ! و‎ 1١ 
الولاء في العتق المحظور م‎ 1 
. 1 يفل الولاء في الإعتاق سائبة‎ 
06 ءظ اختلاف الدين وأثره في ثبوت الولاء‎ 1 
1١١ يل بيع الولاء وهبته‎ 
انتقال الولاء بالموت بح‎ 3 
١ ني الميراث بالولاء ظ‎ 
1 تحمل الدية بالولاء‎ ١1/ 


ام 


#عمع قو ووم فون وو وو رمم ينو وم فونه م ووو ووه وو ووم وو ووم ووو و نوو و وو و ووم مهم ممه وو ووو وو و ولعو وم مووود ووم وو وه لوعو وو وموم ددم جدود 


النوع الثاني: ولاء الموالاة 
حكم ولاء الموالاة 
سبب ثبوت ولاء الموالاة 
شرائط عقد ولاء الموالاة 
صفة عقد الموالاة 
الأثر المترتب على عقد الموالاة 
انتقال عقد الموالاة 
ما يثبت به عقدٍ الموالاة 
ولاية 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : النيابة» العمالة» القوامة» الوصاية» الوكالة 
الأحكام المتعلقة بالولاية 
أولآ : الولاية العامة 
الشروط المشتركة بين أنواع الولاية العامة 
أ- الإسلام 


و- العدالة 
ز- العلم بالأحكام الشرعية 


1 


1١ 


1 


را 


1١7 


14 


ووم ثوروم م موث م مور ووم مة وث مقن مقفوووق ونون عمعويو مويو وو ومو فور وي هون رورم ووم مووي ميهي م م م يملعم يموع وه ويم مم عه عم لله اودلو موده 


ح- الكفاية الجسمية 
ط- الرأي والكفاية 
تقديم الأمثل عند الاضطرار 

واجبات صاحب الولاية العامة 

أ- الالتزام بأحكام الشريعة 

ب- أداء الأمانة 

ج- العدل بين الناس 

د- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ه- مشورة أهل العلم وذوي الرأي والتجربة 

و- تعهد حاجات الأمة ورعاية مصالحها 
حقوق صاحب الولاية العامة 

أ- طاعته في المعروف 

ب- نصيحته 

ج- جعل رزقه من بيت المال 
أنواع الولاية العامة 

أ- الإمامة الكبرى 

ب- ولاية الوزراء 

ج- ولاية القضاء 

د- ولاية المظالم 

ه- ولاية الإمارة 


و- ولاية الشرطة 


بم /ا- 


59 


و؟ 


ومقء مو ةم م ووو ووو وو ووم فمموءة م و ووو ووم م هيوه ممه مويو و نوو هه ولو ووو و ةم وود هوه و ممه م ممه ووو و مولعو مو وهو ووو ووو مومهم لوم ووو دو ندندو 


رفن 


يفن 


ز- ولاية الحسبة 
ح- ولاية الإمارة على الجهاد 
ط- الولاية على حروب المصالح 
ي- ولاية السعاية وجباية الصدقة 
ثانيًا : الولاية الخاصة 
انتقال الولاية الخاصة للولي العام 
منزلة الولاية الخاصة في الولاية العامة 
الشروط المشتركة بين أنواع الولاية الخاصة 
أنواع الولاية الخاصة: 
النوع الأول: الولاية على المال 
من نثبت عليه الولاية 
من له الولاية على مال المحجور عليهم 
ما يجوز للولي من التصرفات 
تنمية الولي مال اليتيم 
النوع الثاني : الولاية على النفس 
السبب الأول: الصغر 
الأمر الأول: ولاية التربية والتأديب 
الأمر الثاني : ولاية التزويج 
السبب الثاني: الجنون 
الست الثالك :الا نوثة 
أولا: ولاية التزويج 


1/4 


15 


31/ 


الا 


07“ 


:7ق 


لولم رمم ممم ءلم مويو و معو وو ووو عع ووو لماوعو ووو معو ووو ووو ووو دونو ووووةه 


أ- ولاية الإجبار 
ب- ولاية الاختيار 
ولاية المرأة في تزويج نفسها 
عضل الولي 
غيبة الولي 
ترتيب الأولياء 
ثانيًا : ولاية الزوج التأديبية 
ولايد تافل القت 
مفهوم ولاية الله تعالى 
الفرق بين الولي والنبي 
أ- العصمة 
ب- الإيمان به ووجوب الاتباع 
ج- الوحي 
د- وجوب تبليغ الوحي 
ه- الأمن من سوء الخاتمة 
و- ختم النبوة 
ز- حكم السب 
فضل النبي على الولي 
معيار التفرقة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
كرامات الأولياء 
الفرقديية الكرانة تو ليده 


مد 


4 خوارق الأنبياء قبل البعثة 14 
14 كرامة الولي معجزة للنبي كَلِلٍ 11 
14 الفرق بين الكرامات وخوارق أولياء الشيطان ل 
14 ولاية العهد ١-/ا‏ 
14 التعريف ش ١‏ 
10 ما يتعلق بولاية العهد من أحكام: 

105 كيفية العهد بالولاية ١‏ 
145 شروط صحة ولاية العهد ١‏ 
1 جواز الخلافة لأكثر من واحد بالترتيب 3 
146 الوصاية بالخلافة 0 
140 استعفاء الخليفة أو الموصى له 5 
145 استخلاف الغائب 37 
كيل ولاية على المال *-١‏ 
يل التعريف ١‏ 
يل الألفاظ ذات الصلة: الولاية على النفس 0 
ل سبب الولاية على المال 0 
١ 4/‏ ولاية. على النفس ١١-١‏ 
١ 4/‏ التعريف ١‏ 

/ا14 أنوع الولاية على النفس: 0 
١1/‏ لاسا ْ ْ ١‏ 

1844 ثانيًا : ولاية الكفالة ع 


-41- 


وعو م وؤووة وو ووو وو ووومموم وموم معوو م وموم وف ووو ووو و و ومو و وميم وو ومع عو معو ولو معو ووو لمعو ودود لل مد عد و5 


شروط ثبوت ولاية الكفالة 


أ- العصوبة 

ب- الأمانة 

ج- اتحاد الدين 
كفالة الخنثى المشكل 
انتهاء ولاية الكفالة 


الثًا: ولاية التزويج 


التعريف 


الألفاظ ذات الصلة: الابن» البنت» الحفيدء السبطء الذرية» 


العسل 
الأحكام المتعلقة بالولد: 


أولا : الأحكام المتعلقة بولد الآدمي : 


تبعية الولد في الدين 
ردة الصبى 


ولد 


الأذان فى أذن المولود 


تقديم الولد في الصلاة على الميت 


إهامة ولد الزنى 
إمامة ولد اللعان 
دفع الزكاة إلى ولده 


زكاة الفطر عن ولده 


4 


إطعام لا" "١‏ 


الاطعام عن الغير : 

- الإطعام الذي يجب على المكلف لفعل 
يوجب عليه ذلك يعتير من العبادات المالية, 
والعبادات المالية تقبل النيابة عن المكلف, ولذلك 
من أمر غيره أن يطعم عن ظهاره ففعل ذلك الغير 
0 

وهذا باتفاق الفقهاء مع اختلافهم فيه لوأطعم 
إنسان عن غيره بدون إذنه.» حيث صرح المالكية 
بأنه لوكفرعن الحانث رجل بغير أمره أجزأ عنه» 
لأنها من الأفعال التي يقصد منها مصلحة مع قطع 
النظر عن فاعلها فلم تتوقف على النية» قال ابن 
عبدالير: أحب إلي ألا يكفر إلا بأمره. )١(‏ 


إطعام الزوجة من مال زوجها : 

8 - أجاز الفقهاء للزوجة التصدق بالشيء اليسير 
من بيت زوجها من غير إذنه., لحديث السيدة 
عائشة رضى الله عنها مرفوعا «إذا أنفقت المرأة من 
طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها با أنفقت 
ولزوجها أجره بها كسب» ”2 ولأن العادة السماح 
وطيب النفس به إلا أن يمنع رب البيت فليس لا 
ذلك . 9 


)١(‏ ابن عابدين؟/ لال "مره وشسرح منتهى الإرادات 
١/*ه؛,‏ ؟/00:*, والكاني لابن عبدالبر .104/١‏ 
والمهذب 2145/١‏ والفروق 2506/7 وجواهر الإكليل 
يتل 

9) حديث : «إذا أنفقت المسرأة. : .» أخرجه البخاري ومسلم 
واللفظ له من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا (فتح الباري 
م/ م.” ط السلفية. وصحيح مسلم بتحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي 7/ 7/٠١١‏ ط عيسى الحلبي) . 

زفة البدائع 7 واغهداية 4/ ه. 45., ومنتهى الآرادات 
1 وإعلام الموقعين 4/ ١4‏ 


الحلف على الإطعام : 
8 حلف على آخر أن يأكل معه فهوعلى أن 
يأكل معه مايطعم على وجه التطعم كجبن وفاكهة 
وخبزء وقيل: هوعلى المطبوخ. )١(‏ 

ويندب إبرار القسم . لما ثبت أن النبي #َكِ «أمر 
بإبرار القسم» ”© فإن أحنثه ولم يأكل معه فالكفارة 
على الحالف. لأن الحالف هوالحانث» فكانت 
الكفارة عليه, كا لوكان هوالفاعل. وكذلك إن 
حلف أن يطعم غيره فهو على ماتقدم . فإن وف لم 
يحنث وإن لم يوف حنث . 9 
3- الوصية بالإطعام إذا أعانت على محرم فهي 
باطلة في الأصحءكالوصية بالإطعام بعد الموت ثلاثة 
أيام, حيث تجتمع النائحات, لأنها من الإعانة 
على المحرم. فإذا لم تعن على حرام جازت ووجب 
إخراجها من تركته في حدود الثلث. كمن أوصى 
بالأضحية, أو بإطعام الفقراء. أو بفطرة رمضان أو 
بنذر عليه . ©) 
الؤقف على الإطعام : 
"١‏ - في وقف الطعام على الإطعام إن قصد بوقفه 


)١(‏ واللجنة ترى أن الحكم في هذا هو العرف لأن الأيران مبنية 


عليه . 

(؟) حديث : «أن النبي يبِِ أمر بإبرار القسم» أخرجه البخاري من 
حديث اللسبراء رضي الله عنه بلفظ «أمرنا النبي ب يسبع ونبانا 
عن سبعء أمرنا بعيادة المريضء واتباع الجنازة» وتشميت 
الساطس., وإجابة الداعي, ورد السلام. ونصر المظلوم. 
وإبرار القسم . . . » (فتح الباري 507/٠١‏ ط السلفية). 

(5) ابن عابدين */ 44. والمغني 4/ 31/ا 

(4) الحطاب 5/ ."8٠١‏ وقليوبي 4/ 7568., والمغني 5/ 59. وابن 
عابدين ه/ 575 


-؟ك؟اه 


واففف هون وو وو م وو وو ووو وروم وموي ةع فوم مويو و ل وميد و ومو مم ولعو و وه يورو موه وو و ووو هو م وو وم و ووو وو لو وو ووه ومية يللو ممم ل نولل و6 م56 


إخراج زكاة الفطر عن الولد الذي مات أو ولد بعد وقت 
الوجوب 

حج الولد عن والديه 

نبي الوله 

التضحية عن الولد 

العقيقة عن الولد 

ختان الولد 

تحمية الولد 

حضانة الولد 

إرضاع الولد 

نفقة الولد 

تعليم الولد 

تأديب الولد 

طاعة الولد للوالدين وبرهما 

دعاء الولد لوالده 

كراهة أن يدعو الولد أباه باسمه 

نهي المكلف عن دعائه على ولده 

تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية 
تفضيل بعض الأولاد على بعض في المحبة 
هبة الأب لولده شيئًا مشغولا 


الرجوع في الهبة للولد 


رارك 


وفمف فو وو وعم م وموم م ووو ووو ووو فم و وروم ف م ممم و هورم و ومو ع وو وو ومع م وو م ملم وو وو ممع عو ووو ومو ووو و55 5 


الوقف على الأولاد 

دخول الولد في الوصية للأقارب 

عطية الولد لوالديه 

استئذان الوالدين للسفر 

إذن الوالدين للولد في الجهاد 

أخذ الأبوين من مال ولدهما 

الخلع على نفقة الولد وإرضاعه 

الخلع على حضانة الولد 

ميراث الولد 

ميراث ولد الزنى 

ميراث ولد اللعان 

النذر بذبح الولد 

شق بطن الميتة لإخراج ولدها 
ادر نب مان ان لهي مامكا 
بيع الأب مال ولده القاصر 
0 ' 
شراء الرجل لنفسه من مال ولده الطفل وشراؤه له من نفسه 
قبض الأب المال الذي 525000 والعكس 
ولاية الولد لاستيفاء القصاص 
قتل الولد 
قتل الولد بوالديه 


-45- 


وملمففع وفع مم ةم ووو ءا موث ممم ووو فو وو عع وا وي و ووو وم ول ووو و ع وو وو وو ووو وعم و ووو ع عع ووو ووو وولووو هه 


قتل الولد الباغي 
شهادة الولد لوالده والعكس 
دخول الولد في العاقلة التي تتحمل الدية 
سرقة الوالد من الولد والعكس 
قذف الوالد لولده 
إسقاط حد الحرابة عن الولد 
ثانيا : الأحكام المتعلقة بولد الحيوان: 
ولد الأضحية 


ولد الشاة إذا كان على صورة كلب 


خروج الولد في حال الحياة أو بعد الموت 


لحوق الولد بأمه بعد ظهور العيب 
زكاة الولد المتولد بين الوحشي والأهلي 
ولد الزنى 
التعريف 
الألفاظ: ولد اللعان» اللقيط 
الأحكام المتعلقة بولد الزنى 
أ- وين ولد الزنى 
ب- أذان ولد الزنى 
ج- إمامة ولد الزنى للمصلين 
د- دفع الزكاة لابنه من الزنى 
ه- زكاة الفطر عن ولد الزنى 


-846- 


واففوة وو مع ع موث نوو ووو وو عوة قم فه فقوو و وروم وموم و ووو و و و ووو و م ووم وعم ومو وود م وم ووو ووو ومع عو عو ووو مومه علدو 5 


رضنا 


رضنا 


7117 


و- العقيقة عن ولد الزنى 

ز- دخول ولد الزنى في الوقف على اليتيم 

8 تخريم الجاع 

ط- حرمة ولد الزنى على أصول وفروع الزاني وحواشيه 

ي- كفاءة ولد الزنى 

لام الكسين 

ل- التحريم بالرضاع بلبن الزنى 

م- إرث ولد الزنى 

ن- استقضاء ولد الزنى 

س- شهادة ولد الزرنى: 

حكم شهادة ولد الزنى لأبيه من الزنى 
ع- قذف ولد الزنى 
ف- قتل الوالد بولده من الزنى 
ولد اللعان 

التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: ولد الزنى» اللقيط 
الأحكام المتعلقة بولد اللعان: 

السب 

عودة النسب بعد انقطاعه باللعان 
أ- الإقرار به أو استلحاقه 


با تكذيب الزوج لنفسه 


-841- 


و ع ف 9 088 908906 # و وري ماه ههه هاعارم يو وأزها الها 6 667 وذا ها قاط عا اه فك تدج ها أو بقاع هج هع د ل والقاة ابه ده ها عا عا هوه عه ماوع مره ورواه ولواع او وا واولاو هه 6ه واد 


الأحكام التي تثبت لولد اللعان 
ولوغ 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: السؤرء الشرب 
الأحكام المتعلقة بالولوغ: 
أ- نجاسة إناء يلغ فيه الكلب 
ب- عدد الغسلات من ولوغ الكلب وغيره 
ج- تعدد الولوغ 
د- شهادة ثقة بولوغ الكلب 


وليمة 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: الدعوة» المأدبة 
الحكم التكليفي 
القضاء بالوليمة 
حكمة الوليمة 


إجابة الدعوة إلى الوليمة 
أ- حكم إجابة الدعوة إلى الوليمة 
ب- ما تتحقق به الإجابة 
ج- شروط إجابة الوليمة 
الشروط المعتبرة في مكان الدعوة: 


ع ك” 


أولا : أن لا يكون في الدعوة من يتأذى.به المدعو أو عدو له 


ام 


ا ا م ل ا م اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 11111 1 0 1 0 ا ا ااا ا ا ا ااا اما م م ل ل ال لل ل لل ل ل لي اي ا ا 


خرف ء! ثانيا : أن لا يكون هناك منكر ١١ ١‏ 
4١‏ ثالثًا: أن لا يكون بمكان الدعوة صورة محرمة 1 
4١‏ رابعًا:: أن 'لا يوجد كلت ا ٠‏ ل 
4١‏ خامسًا: أن لا يكون هناك كثرة زحام ا 
11 سادسًا: أن لا يكون باب مكان الوليمة مغلقا 1 
317 سابعًا: أن لا يكون مكان الوليمة بغيدًا 14 
11 ثامئا: أن لا توجد نساء يشرفن على المدعوين 14 
17 تاسعا : أن لا يكون بمكان الدعوة اختلاط النساء بالرجال 36 
11 الشروط المعتبرة في الداعي 

141 أولا: كون الداعي مطلق التصرف 7١‏ 
رقف ثانيا : كون الداعي مسلمًا رن 
يدق ثالثًا: أن لا يكون الداعي فاسقًا م" 
ردق رابعًا: أن لا يكون غالب مال الداعي من حرام اق 
155 خامسًا: أن لا يكون الداعي طالبًا للمباهاة 0" 
لق سادسًا: أن لا يكون الداعي امرأة غير محرم 35> 
ه35 سابعًا: أن لا يكون الداعي قد خص بالدعوة الأغنياء 17" 
حق الشروط المعتبرة في المدعو: 

آ», أولا: العقل والبلوغ 1 
»5 ثانيًا : الحرية ش 1 
آ», الثًا: الإسلام 7 


5 رابعًا: أن لا يوجد عذر معتبر شرعا لضن 


-4م- 


9ع لمعه ع هع #اواعورء وا وهاه وو ره وده ونور وايه وده وابواه الوه ولاق 6الهل ع والورة وه وا ولورة مقع لهاع وفع ههه هه 86 6ه واوا ءا ها ةق هو الا ووه م ماع66 6 وم ماوع فواوافقة 


خامسًا: أن لا يسبق الداعي غيره 
ماوكاء” أو لا يعون السدعر قافم 

الشروط المعتبرة في الوليمة نفسها 
أولا: كون الوليمة في اليوم الأول 
ثانيًا : وقت الوليمة 
ثالثًا : تعدد الوليمة 
رابعًا: أقل ما يجزئ في الوليمة 
خامسًا: فوات الوليمة 

ولي 
انظر: ولاية 


التعريف 
الأحكام المتعلقة باليأس 
أ- حكم اليأس من رحمة الله تعالى 
ب- اليأس من وجود الماء 
ج- توبة اليائس 
د- سن اليأس 


ه- عدة اليائسة 


14 


نا 


0 


ا لاط اه واي لاقهاء عهة ل قا أ ملفا عع وهاه أ لقع الماع ماع ماع وه وك ولمقاء لوقه ماوع ءا و وع وو هه لعا ء واو عع ادم اممو اوه ووو 90-7 


الألفاظ ذات الصلة: ولد الزناء ولد اللعان» اللقيط 
الأحكام المتعلقة باليتيم 


الإحسان إلى اليم 

تصرفات الوصي في مال اليتيم 

المضاربة والاتجار بمال اليتيم 

الإنفاق على اليتيم 
رجوع الوصي فيما أنفقه من ماله على ا ليتيم الغني 
خلط الوصي ماله بمال اليتيم الموصى عليه 
أخذ الوصي الأجرة من مال اليتيم 


رهن مال اليتيم 

هبة مال اليتيم 

زكاة مال اليتيم 

إنكاح اليتيم 

بهم اتيم في خيجين الخناتم 
سهم اليتامى في الفيء 

فك الحجر عن اليتيم وطريقته 


الوصية لل 


7*4 


#8 وو توج يه ع وحور ليوج وات وجلا والوايه اف فاجو ده لوه 8إ 6 بها به وا جه لج مالعا رو ده ع ا بج هه هر ع ايع عه مط ع امام ها إواعع فاده هع واه عدج بو و احهاد ها لج جز ون ادي لام حي و ع ل لع ع 6 ا اد 0 


0 يد 0١-١‏ 
36 التعريف ١‏ 
36 الأحكام المتعلقة باليد 

0" 0" اليد سي العضير والحارطة: 

3 الاستنجاء باليد 0 
6 إدخال اليدين في ماء الطهارة 
1" غسل اليدين في الوضوء والغسل ع 
51١‏ السنة في غسل اليدين 0 
لل رفع الجنابة عن اليد 3 
كك مسح اليد بالتراب في التيمم / 
3 المسح على الخفين باليد . 
كف هيئة اليدين في الصلاة 9 
ينض عد المصلي الآي بأصابع اليد ٠١6‏ 
1 عد التسبيح بأصابع اليد في الصلاة ١١‏ 
1 وضع اليد على الفم في الصلاة 1 
33> رفع اليدين للدعاء: 

23 أ- رفع اليدين عند الدعاء للاستسقاء ١‏ 
33> ب- رفع اليدين في دعاء القنوت 1 
355 ج- مسح الوجه باليدين بعد دعاء القنوت امل 
ال د- رفع اليدين في الدعاء خارج الصلاة 17 
/ 3 ه- مسح الوجه باليدين بعد الدعاء خارج الصلاة 14 


41م 


ممممو مفو مو و ممع ففمه مود وقوة وقموه ووه ومم ههه مو وه ووو هوم وم ووو موو ومو ووه و روود و ووم م وو ممم 66و ممم م مد 06م مم6 م6656 م 590699999666 


يلف مس الغاسل عورة الميت بيده 1 
يلض رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنازة ”7 
114 رفع اليدين عند رؤية البيت الحرام "5١‏ 
4 استلام الحجر الأسود باليدين أو الإشارة إليه 7" 
4 رفع اليدين عند الصفا والمروة | بيرق 
احا تقليم أظفار اليد 3 
14 خضاب اليدين بالحناء 0" 
1 غسل اليدين قبل الأكل وبعده ' فى 
ا" غسل اليد بالنخالة أو الدقيق 1 
1١‏ مسح الأيدي بالورق 6" 
١/1‏ الأكل بأصابع اليد لضن 
348 لعق. الأصابع بعد الأكل 7 
فق الاتكاء باليد أثناء الأكل انض 
يفف الاستمئاء باليد: 
يفف الحالة الأولى: الاستمناء لغير حاجة ل 
رذق الحالة الثانية: الاستمناء لخوف الزنا 6" 
ارقف الحالة الثالثة: الاستمناء عند تعينه طريقا لدفع الزنا آ* 
يفف الحالة الرابعة: الاستمناء عن طريق يد الزوجة يفنا 
يق نظر الرجل إلى يد المرأة 4 
”> المصافحة باليد حكن 
يق تقبيل اليد 5 


لكر 


بقاء عينه لم يصح. لاه يوي إلى فساه العامام 

| وذلك إضاعة للمال» وإن كان على معي 
للقرض إن احتاج إليه محتاج ثم يَرْدُ مثله» فقد رأى 
جمهور الفقهاء: (المالكية والشافعية والحنابلة) 
جوازه» وإن كان الموقوف أرضا أوشجرة ذات ثمر 
لاطعام ثمرها جازء لما روي: أن عمر رضي الله 
عنه أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي ككل يستأمره 
فيهاء فقال له رسول الله ب : «إن شئكت حيست 
أصلها وتصدقت بها غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع 
ولا يوهب ولا يودث » فتصدق بها عمر في الفقراء 
وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل 
والضيف 2١١7‏ فإن كان حيوانا ملك الموقوف عليه 
ضوفه ولبنه وسائر منافعه» وإن كان الوقف لمعصية 
أو لأهل الفسق فالأرجح رده لأئئه م +299 
رتسيل انان ممظلع رفت 


أنه وقف 


التعريف: 
١-الأطعمة:‏ جمع طعام. وهو في اللغة: كل 
مايؤكل مطلقاء وكذا كل ما يتخذ منه القوت من 


» . . حديث : وإن شسثئت حبست أصلها وتصدقت بها.‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري ه/ 4 . 5ه" ط السلفية)‎ 
ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر‎ ١١60 /79( ومسلم‎ 
رضي الله عنهها.‎ 

(؟) المغني مع الشرح الكبير/ 144. ومشتهى الإرادات 
5 والمهذب 440/١‏ 448 450 الدسوقي 
4/ /الاء الاختيار 41/7 ش 


للواء ءءء ا نفو فم ء ةب مهاه يه م موه وو ره ووم يا رمف و مور جر هعووور يروميم ول مو ووم مم56 


الحنطة والشعير والتمر. 

ويطلقه أهل الحجاز والعراق الأقدمون على 
القمح خاصة. 

ويقال: طعم الشيء يطعمه (بوزن: غنم يغنم) 
طعام)| (بضم فسكون) إذا أكله أو ذاقه. وإذا 
استعمل هذا الفعل بمعنى الذواق جاز فيا يؤكل 
وفيا يشرب.١)‏ كما في قوله تعالى: «إن الله 
مُبْتليكُمْ بر فمن شرب منه فليس مني ومن لم 
يتطعمه فإنه مني» . 9) 

ولا خرج الممعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوى الأول. 

ويذكرونه أيضا في الربا يريدون به (مطعوم 
الآدميين) سواء أكان للتغذى, كالقمح ولماء؛ أم 
للتأدم كالزيت» أم للتفكه كالتفاح ‏ أم للتداوي 
والإصلاح كالحبة السوداء والملح . 

وقد يطلق الفقهاء لفظ «الأطعمة» على (كل ما 
يؤكل وما يشرب., سوى الماء والمسكرات). 
ومقصودهم : ما يمكن أكله أو شربه. على سبيل . 
التوسع ع ولو كان ما لا يستساغ :0 يتناول عادة 
كالمسك وقشر البيض . 9 وإنها استثنى الماء لأن له 
بابا خاصا باسمه» واستثنيت المسكرات أيضاء 
لأنها يعبر اصطلاحا عنها بلفظ (الأشربة) . 

ثم إن موضوع الأطعمة هو عنوان يدل به على 
ما يباح وما يكره وما يحرم منها . 

وأما أداب الأكل والشرب فإنها يترجم لا بكلمة 


)١(‏ لسان العرب. وتاج العروس مادة: (طعم). 


(؟) سورة البقرة / 7849. 

(*) انظر كتب الشافعية وغيرهم في مباحث الربا والكفارة والفدية 
والأطعمة. وخاصة مطالب أولى النهبى في الفقه الحنبل 
لض 


79 اسه 


لا ابا ا ل اللا يي ا ال ال ل ل ل ل ل ل ل ل اا ا ا ا ا ا ا 00 


دية أصابع ا 
قطع اليد في السرقة 
قطع اليد في الحرابة 
القذف بزنا اليد 
التحلي بالذهب أو الفضة أو بغيرهما في اليد 
ثانيًا : اليد بمعنى القدرة على التصرف 
اليد في الحيازة 
تقديم صاحب اليد في إثبات نسب اللقيط 
جعل الزوج الأمر بيد زوجته 
يد الأمانة ويد الضمان 
يربوع 
انظر: أطعمة 
يسار 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: الغنى» الإعسار 
الأحكام المتعلقة باليسار: 
أزلا: السار مس القن بوالسمة 
الأول: طلب اليسار والسعي ا 
الثاني : اعتبار اليسار في الكفاءة في النكاح 


رأخرة 


ومويعمة مو وو ووو و مم ةي ةنمو و ووو نينو و ونون و وو م وو وو و ومو يو ةم ووو وين وو ووو و يرن مو و ووو ممم و اوور وم م من وم وو وو لمم ممو وو مم ممم د 9969699 5 


ححمف الثالث: أثر اليسار في النفقة 

1/4 أ- أثر اليسار في النفقة الزوجية 1 
لحف ب- أثر اليسار في نفقة الغريب 7 
لحف الرابع: أثر اليسار في الكفاءات المترتبة 4 
54 حد اليسار 

346 أ- حد اليسار في الزكاة ١ ١‏ 
31 ب- حد اليسار في تحريم السؤال ٠6‏ 
31 ج- حد اليسار في الكفاءة في النكاح ١١‏ 
34 د- حد اليسار في النفقات 

316 حد يسار الزوج في فرض نفقة الموسرين لزوجته ١7‏ 
41 حد اليسار في نفقة الأقارب ١‏ 
د ه- حد اليسار في الأضحية 14 
54 و- حد يسار من يتحمل الدية من العاقلة ١‏ 
141 ثانيًا : اليسار بمعنى العضو الأيسر للإنسان 

11 أ- ما يندب تقديم اليسار فيه اح 
1 ب- ما يندب تأخير اليسار فيه 18 
1 تعفن 

58 انظر: تيسير 
يي سيق ٠١-١‏ 
1 التعريف ١‏ 
21 الأحكام المتعلقة باليسير: 


4 
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أ- يسير النجاسات 
ب- الحركة اليسيرة في الصلاة 
ج- الكلام اليسير في الصلاة 
د- السكتة اليسيرة في قراءة الفاتحة في الصلاة 
ه- الفاصل اليسير بين السلام وسجود السهو 
و- الفاصل اليسير بين الإيجاب والقبول في العقود 
ز- الفاصل اليسير بين المستثنى والمستثنى منه 
ح- الفاصل اليسير بين الرضعات 
ط- الفاصل اليسير بين ولادة الولد وبين نفيه 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: الشكء. الوهمء الظن 
الأحكام الشرعية المتعلقة باليقين 
القواعد الفقهية المتعلقة باليقين 
القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك 
القاعدة الثانية: الأصل في الأبضاع التحريم 
القاعدة الثالثة: الأصل في الأشياء العدم 
يلملم 
التعريف 
الحكم الإجمالي 


لاخزة 


مفمقا مم م وقةةة ةنو رم نوو ة روفوم ةين ميء نون معن وو مو و وو ووو وميم يموة و وو وو وم مم وو و ومانر مور و ووو وو و نوم ووو للم وو وو مووود مدت د99 5 


دنا 


احلا 


الألفاظ ذات الصلة: اليسار 
الأحكام المتعلقة باليمين: 


أولا: اليمنى بمعنى الجارحة 


تقديم اليمين على اليسار 

تقديم الرجل اليمنى عند الخروج من مكان قضاء الحاجة 
الامعتجاء باليمين 

تقديم الأيمن من أعضاء الوضوء على اليسار 
المضمضة والاستنشاق باليمنى 

تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى في التيمم 
وضع اليمين على اليسار في الصلاة 

تقديم الرجل اليمنى في دخول المسجد 

الأكل باليمين 

وضع اليد اليمنى تحت الخد الأيمن عند النوم 
البدء بقص الأظفار من اليد اليمنى 

قطع يمنى السارق 

قطع اليمنى باليسرى قصاصًا 

الأذان في الأذن اليمنى للمولود 


ثائيا : اليمين بمعنى الجهة 


البداءة بالجانب الأيمن في الفم عند الاستياك 


4م 


وو 2 اا ‏ م ‏ ا 1 7بب 11 


بدء الغسل بالشق الأيمن ٠‏ 
تحويل الوجه يميئًا وشمالا في الأذان 
البدء بغسل ميامن الميت 
السير عن ميامن الكعبة عند الطواف 
التيامن في حلق الرأس 
التيامن في إدارة الإناء 
يهود 
انظر: أهل الكتاب 
يوم 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: النهارء الليل» الحين» الوقت 
الأحكام المتعلقة باليوم: 
نذر اعتكاف يوم 
تفريق ساعات اليوم المنذور اعتكافه 
نذر اعتكاف يوم قدوم شخص 
نذر اعتكاف يوم معين ففاته 
قضاء اليوم المنذور اعتكافه ليلا 
تبعية الليالي للأيام في الاعتكاف المنذور والحج 


التعليق بيوم ‏ 
ش : يوم الجمعة 
التعريف 


6 41/- 


اممو ومع ع ثم مو مو ووو ة ثم و م ومو ممء م مهم و م ون و وو ةم وو مهمو و و ملوو و ووو مره لوو ورور و ووو ووو و ووو وو وموم ووو مجعو وو ددم دود مد 6 عدوت د تلد د66 


ب كينا 


لجنا 


الألفاظ ذات الصلة: الأسبوع 


أ- فضل يوم الجمعة 


ه- الصوم 
و- الدعاء وقراءة القرآن الكريم 
ز- التزين 
ح- عقد النكاح 
ط- القراءة في صلاة الصبح يوم الجمعة 
ي- البيع في يوم الجمعة 
ك- وقفة عرفة يوم الجمعة 
يوم السبت 


التعريف 
الأحكام المتعلقة بيوم السبت: 


أ- صوم يوم السبت: 

إفراد يوم السبت بالصيام 

صيام يوم آخر مع صوم يوم السبت 
ب- إفساد المسلم عبادة زوجته اليهودية 
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5 د- إحضار اليهودي إلى مجلس القضاء يوم السبت‎ 8١ 
1 الل 0 ه- تغليظ أيمان اليهود بإجرائها يوم السبت‎ 
4 و- الاحتجام في يوم السبت‎ 81١ 
9 ل 20 ز- زيارة المريض في يوم السبت‎ 1 
٠6 ح- إلزام اليهودي المستأجر بالعمل يوم السبت‎ 1١ 
1١١ ط_- زيارة مسجد قباء يوم السبت‎ 1 
8-١ لم0 يوم الشك‎ 
١ يحض التعريف‎ 
١ حكم صوم يوم الشك‎ 1 
59-١ ا يوم عرفة‎ 
١ ن لقن التعريف‎ 
1 فضل يوم عرفة‎ 16 
يحض الأحكام المتعلقة بيوم عرفة‎ 

يح أولا: الؤقوف بدرفة م 
نض شروط الوقوف بعرفة 5 
للن وقت الوقوف بعرفة ش ش 0 
لفن الزمن المجزئ للوقوف بعرفة ظ 1 
14 واجب الوقوف بعرفة 7و 
حلص الخطأ في الوقوف بعرفة ١١‏ 
1 وقوف طائفة قليلة رأت الهلال 0 
ص وقوف من ردت شهادته . ١‏ 


ا 


وامفم و ةمه م فم ة ووم م ةنمو ةو م ف فم فم رو ومو ومو ف فو وام ووو وموم وو وو و رو وو ووو ووو و ووو لل للد لدعلل 


فق غلط الحجيج في الوقوف إذا قل عددهم عن المعتاد 1 
فق نية الوقوف بعرفة 1 
يفف سكن الؤقوكف بعرفة: 
0 1ك الفسل للوقرت نعرفة .> ْ 1 
ناي ب- خطبة عرفة وكونها بعد الزوال 1 
لق ج- الجمع بين الصلاتين يوم عرفة ”7 
يفن د- التعجيل في الوقوف ”١‏ 
0 ه- الإضافة بعد الغروب يوم عرفة 71 
شق وك الطهارة 7 
هس ود مكان الوقوق - 1 
قينا ح- الإكثار من عمل الخير يوم عرفة 58 
فض ط- الإكثار من الدعاء والذكر يوم عرفة س 
لضن ي- الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة بعد الخروج من 

عرفة 7 
0 شرائط هذا الجمع بمزدلفة عند الحنفية 1 
8 مكروهات يوم عرفة: 
1 أ- ترك الإقامة بين الصلاتين المجموعتين بعرفة 3 
8 ب- الإحرام بالعمرة يوم عرفة 0 
ا" ج- الإسراع في السير راكبًا أو ماشيًا إسراعًا يؤدي إلى 

الإيذاء ١‏ 
رفن د- التظلل يوم عرفة ٠‏ فل 


-5- 
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رضن ه- صوم يوم عرفة : نا 
فرضن و- ترك خطبة عرفة أو إيقاعها قبل الزوال ين 
لفرض ز- دخول عرفات قبل وقت الوقوف. نواه 
ضفن التوجه إلى عرفة وكيفية الوقوف يها 0 2 5 
انشضن الأدعية المستحبة. في الوقوف بعرفة 84 
رضن التعريف عشية عرفة بالأمصار 30 8 
الحرضن يوم النحر ١1-١‏ 
فض التعريف ١‏ 
ضض الألفاظ ذات الصلة: يوم عرفة 1 
رفن فضل يوم النحر ٠‏ 
كرض المفاضلة بين يوم النحر وغيره من الأيام الفاضلة 5 
ال دخول يوم النحر في أشهر الحج 0 
84 الأكل يوم النحر ظ 5 
حصن صوم يوم النحر 7 
بخان نذر صوم يوم النحر ٠06‏ 
رضن إحياء ليلة عيد الأضحى ١١‏ 
يحض خطبة يوم النحر 1 
8 أعمال الحاج وغيره يوم النحر 

4 أولا: أعمال الحاج يوم النحر: ١‏ 
8 أ- الوقوف بالمشعر الحرام نحا 
8 ب- الرمي يد 


-ئ:١-‎ 
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كل ج- النحر ١‏ 
ل د- الحلق والتقصير ١‏ 
ظ”»> ه- طواف الزيارة رح 
8 ْ وت الترتين ١ ٠‏ 
8 ثانا : أعمال غير الحاج يوم النحر 2 
1 الإحرام بالعمرة يوم النحر 1 
8 ذبح الهدي يوم النحر 
ل تراجم الفقهاء 

33> الفهرس التفصيلي 


-لآاءه5- 


يوووووو مون ووةوو ةو و روث ريمن ةورف نه ما وم مو و ميف يو وي وريه م وموم م م وفعي ية مانلا ازمر 


(الأدب)» ويرجع إليها في مصطلح (أكل» 
وشرب). 

كا أن الولائم المشروعة يترجم لما بعناوين 
أخرى تخصهاء كالعقيقة والوكيرة. (ر: إطعام). 
تقسيم الأطعمة 


"' - تنقسم الأطعمة إلى نوعين: حيوانية» وغير 
حيوانية . 

ثم إن الحيوان ينقسم إلى قسمسين رئيسين: 
مائي » وبري . 

وفي كل من القسمين أنواع فيها ما يؤكل وفيها 


ما لا يؤكل . 


(أولا) إلى : مباح. ومكروه . 
(ثانيا) إلى: ما تشترط الذكاة في حله. وما لا 
تشترظ : 
3 والمقصود بالحيوان في هذا المقام أنواع الحيوان 
جميعا ئما يجوز للإنسان أكله شرعا أو لا يجوز ولا 
يراد به ما يشمل الإنسان نفسه بالنسبة للإانسان. 
بل الكلام محصور فيهما يحل للإنسان أو لا يحل. 
باعتبار أن ما سوى الإنسان قد خلقه الله سبحانه 
المنفعة الإنسان ومصلحته. فمنه ما ينتفع به 
الإنسان بالأكل وغيره. ومنه ما ينتفع به لغير الأكل 
من وجوه المنافع . 
5 - أما الإنسان نفسهءالذي هو أشرف الحيوان 
جميعا والذي سخر له كل ما عداه؛ فلا يدخل لحمه 
في مفهوم الأطعمة وتقسيمها إلى حلال وحرام» 
لكرامته في نظر الشريعة الإسلامية» أيا كانت 
سلالته ولونه ودينه وبيثته . 


فحرمة لحمه على بني جنسه معلومة من الدين 
بالضرورة» ومصرح بها في مواضع مختلفة من كتب 
الفقه. )١(‏ 

ولذلك لا يبحث الفقهاء عن حرمة لحمه في 
باب الأطعمة, وإنما يذكر ذلك في حالات 
الاضطرار الاستثنائية. وتفصيله في مصطلح: 
(ضرورة) 
ه - ويجب التنبه إلى أن الحيوانات غير المأكولة يعبر 
الفقهاء عادة عن عدم جواز أكلها بإحدى العبارات 
التالية: «لا يحل أكلها». يحرم أكلها». «غير 
مأكول»., «يكره أكلها» . وهذه العبارة الأخيرة تذكر 
في كتتب الحدفية في أغلب الأنسواع» ويراد بها 
الكراهة التحريمية عندما يكون دليل حرمتها في 
نظرهم غير قطعي . 

فالحيوانات غير المأكولة واحد منها حرمة أكله 
قطعية إجماعية. وهو الخنزير. وني بقيتها خلاف 
قوي أو ضعيف. فيصح وصفها بالحرمة أو 
بالكراهة (التحريمية) . 
الحكم التكليفي: 
5-الحكم التكليفي ليس منصبا على ذوات” 
الأطعمة. وإنها على أكلها أو استعالهاء وليس هناك 
حكم جامع للأطعمة كلهاء لذلك سيذكر حكم 

ويتبين لمن تتبع ما في كتب الفقه المختلفة في 


أبواب الأطعمة وغيرها أن الأصل في الأطعمة 


)١(‏ الدر المختار بحاشية ابن عابدين 2175/١‏ والشرح الصغير 
27/١‏ ونبهاية المحتاج 2157/8 ومطالب أولي النبى 
فض 


-4؟اسه 


تم بحمد الله الجزء الخامس والأريعون وهوآخر أجزاء 


|| الموسوعة الفقهية والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 


مطيعة المقهوي الأولى 
تليفون: 4771١77‏ / فاكس: 57/111171 
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الحل. ولا يصار إلى التحريم إلا لدليل خاص» 
وأن لتحريم الأطعمة بوجه عام ولو غير حيوانية - 
أسبابا عامة عديدة في الشريعة متصلة بقواعدها 
العامة ومقاصدها في إقامة الحياة الإنسانية على 
الطريق الأفضل. وكذلك يرى المتتبع أسبابا 
لكراهة الأطعمة بوجه عام غير الأسباب المتعلقة 
بأنواع ا حيوان . 
وسنعرض فيما يلي بإيجاز أمثلة لذلك . 


ما يحرم أكله لأسباب مختلفة : 
- يظهر من الااستقراء وتتبسع تعليللات فقهاء 


المذاهب فيها يحكمون بحرمة أكله أنه يحرم أكل 
الشيء مهما كان نوعه لأحد أسباب خمسة : 


السبب الأول: الضرر اللاحق بالبدن أو العقل : 
ولهذا أمثلة كثيرة : 
8- (منها) الأشياء السامة. سواء أكانت حيوانية 
كالسمك السام. وكالوزغ والعقارب والحيات 
السامة والزنبور والنحل » وما يستخرج منها من مواد 
سامة. أم كانت نباتية كبعض الأزهار والشهار 
السبامة. أم جمادية كالزرنيخ , فكل هذه تحرم , 
لقوله تعالى: «ولاً تَقتلوا أنفسكم 27.4 ولقول 
الرسول وك: «من تحسى سما فقتل نفسه فسمه في 
يده يتحسه في نار جهنم خالدا محلدا فيها 
أبدا» . 9) 


لكن صرح المالكية والحنابلة بأن هذه السموم 


)١(‏ صورة النساء / 9؟. 


فق حديث: «من تحسى سما 2-00 » أخرجه البخارى (الفتح 
٠‏ 7 لط السلفية) 


وففوار ره ةم موق و ةر ولام رمم ء رن من نه تف ر رن مقرو نويعو فو رون مدو مو وم يي وول نءو مم رن 


إنها تحرم على من تضره. ١‏ وهذا ظاهر فإن كثيرا 
من الأدوية التي يصفها الأطباء محتوية على السموم 
بالقدر الذي لا يضر الإنسان. بل يفيده ويقتل 
جراثيم الأمراضء كما أن تأثر الأشخاص بالسموم 
أنواعا ومقادير يختلف . 

وهذا لا تأباه قواعد المذاهب الأخرى. حيث 
المفهوم أن المحرم هو تعاطي القدر الضار من هذه 
السموم . 
4 (ومنها) الأشياء الضارة وإن لم تكن سامة. وقد 
ذكر منهافي كتب الفقه: الطين. والتراب. 
والحجرء والفحم على سبيل التمثيل» وإنما تحرم 
على من تضره. ولا شك أن هذا النوع يشمل ما 
كان من الحيوان أو النبات أو الجاد . 

ويعرف الضار من غير الضار من أقوال الأطباء 
والمجربين . 

ولا فرق في الضرر الحاصل بالسميات أو سواها 
بين أن يكون مرضا جسانيا أيا كان نوعه, أو افة 
تصيب العقل كالجنون والخبل . 

وذكر المالكية في الطين قولين: الحرمة. 
والكراهة, وقالوا: إن المعتمد الحرمة. وذكر 
الشافعية حرمة الطين والحجر على من يضرانه. 
وذكر الحنابلة كراهة الفحم. والتراب» والطين 
الكثير الذي لا يتداوى به. 

وعلل صاحب «مطالب أولي النبى» الكراهة 
بالضررء مع أنه قبل ذلك جعل الضرر سببا 
للتحريم . ”5) 
)١(‏ الشرح الصغير 187/7 طبعة دار المعارف. ومطالب أولي 

النهى "١9/5‏ 
(؟) المراجع السابقة. والظاهر أن هذا الخلاف ليس خلاف دليل 

وبرهان. وإنما هو خلاف مبنى على التجربة. 


ل لك 


يو ووو ووو و ف موا ام ووم اي لاوا مارم رم ييه 


السبب الثاني : الإسكار أو التخدير أو الترقيد: 


٠‏ فيحرم المسكرء وهو ما غيب العقل دون 
ا حواس مع نشوة وطرب, كا خمر المتخذ من عصير 
العنب النيبىء» وسائر المسكرات» سواء أكانت من 
غير الحيوان كالنبيذ الشديد المسكر. أم من الحيوان 
كاللبن المخيض الذي ترك حتى تخمر وصار 
مسكرا. 
. وهوما غيب العقل دون ال حواس بلا نشوة وطرب . 
كالحشيشة . 
ويحرم أيضا المرقد وهو ما غيب العقل والحواس 
معاء كالأفيون والسيكران. 
فيا كان من المسكرات التي تشرب شربا فإنه يتبع 
موضوع الأشربة. ويرى تفصيل أحكامه فيها وقد 
يشرر إليه هنا بمناسبة الضرر. وما كان من 
المخدرات أو المرقدات الجامدة التى تؤكل أكلا فإنه 
موضوع الأشربة بالمناسبة. 


السب الثالث: النحاسة : 
١‏ - فيحرم النجس والمتنجس با لا يعفى عنه: 
- فالنجس كالدم . 
- والمتنجس كالسمن الذي ماتت فيه الفأرة وكان 
مائعا فإنه يتنجس كلهء فإن كان جامدا ينجس ما 
حول الفأرة فقط. فإذا طرح ما حولها حل أكل 
باقيه . 

ومن أمثلة المتنجس عند الحنابلة : ما سقي أو 
سمد بنجس من زرع وثمرء فهو محرم لتنجسه. 


لمحم فر توم ة ور ف هف ووو رة موو ما وم م مون وريد ره و تتم رمن 
واج وم 1620 مدع اله هاده بها عا هلجع ثاه م <وا 


ولايحلحتى يسقى بعد ذلك بماء طاهر يستهلك عين 
النجاسة. ونقل في الإنصاف عن ابن عقيل قوله : 
ليس بنجس ولا محرم. بل يطهر بالاستحالة. 
كالدم يستحيل لبناء وجزم به في التبصرة . )١(‏ 

ومما يذكر هنا أن روث ما يؤكل لحمه طاهر, 
فالتسميد به لا يحرم الزرع . 

وصرح الحنفية والمالكية والشافعية في المسقي 
المذكور أنه لا يتنجس ولا يحرم . ؟) 

ومن أمثلة المتنجس - على خلاف بين الفقهاء - 
البيض الذي سلق باء نجس» (© وتفصيله في 
(بيض) . ش 


السبب الرابع : 
السليمة : 

- ومثل له الشافعية بالبصاق والمخاط والعرق . 
والمني» فكل هذه طاهرة من الإنسان. ولكن حرم 
لغارض كغسالة يد فلا تحرم. 249 ومثل الحنابلة 
والبرغوث . (0) 


الاستقذار عند ذوى الطباع 


40 الإنصاف 27”58/٠١‏ والمغني مع الشرح الكبير .87/1١١‏ 

(؟) ابن عابدين ©//ا١7.,‏ والخرشي 8/١‏ ونحفة المحتاج 
الال 

(0) الشرح الصغير ١/اه‏ ط - دار المعارف. وتحفة المحتاج 
8/؟ة: ١‏ . 

(4) مثلوا أيضا للاستقذار لسبب عارض باللحم إذا أنتن. فلا 
يحرم (تحفة المحتاج 48/4 .)١‏ ومعنى ذلك قطعا أنه لا يحرم 
استقذاراء فلا يناق أنه يحرم طبا للضرر إذا كان إنتانه قد 
وصل إلى درجة ضارة. فإن الشافعية كغيرهم في تحريم تئاول 
ما يضر (اللجنة) . 

)6( مطالب أولي النبى 56/ 709. 


ا ا ا ا اح ل ا ا ا 00 0 


ومما ينبغي التنبه له أن الحنابلة يقولون: إن روث 
ما يؤكل لحمه طاهر, وكذا بوله. ولكن يحرم تناوله| 
للاستقذار. فالقذارة لا تنافي الطهارة إذ ليس كل 
طاهر يجوز أكله . )١(‏ 


السبب الخامس : عدم الإذن شرعا لحق الغير: 


١‏ - من أمثلة هذا السبب أن يكون الطعام غير 
ملوك لمن يريد أكله. ولم يأذن له فيه مالكه ولا 
الشارع » وذلك كالمغصوب أو المسروق أو المأخوذ 
بالقار أو بالبغاء. بخلاف ما لو أذن فيه الشارع , 
كأكل الولي من مال موليه بالمعروف. وأكل ناظر 
الوقف من مال الوقف. وأكل المضطر من مال 
غيره» فإنهم مأذونون من الشارع. كما سيأق في 
الكلام عن حالة الاضطرار. وفي قضية عدم الإذن 
الشرعي إذا تعلق بالحيوان الذي يحل أكله يفرق 
جمهور الفقهاء بين صحة التذكية وحرمة الفعل غير 
المأذون بالنسبة للفاعل . 


فإذا غصب مسلم أو كتابي شاة مثلاء» أو سرقها 
فذبحها بصورة مستوفية شرائطهاء فإن الذبيحة 
تكون لما طاهرا مأكولاء ولكن الذابح يكون 
متعديا بذبحها دون إذن من صاحبها ولا إذن 
الشرع. وهو ضامن لها. وكذلك لا يحل له ولا 
لغيره أكل شيء من لحمها دون إذن أيضا لمانع حق 


الغير. »2 وللتفصيل ينظر في: (غصب) و 
(ذبائح ) . 


() المرجع السابق 
؟) بداية المجتهد .157/١‏ 


ما يكره أكله لأسبات مختلفة : 
5 - ذكر الفقهاء )١(‏ أمثلة للأطعمة المكروهة. 
منها الأمثلة التالية : 
أت البصل والثوم والكراث ونحوها من ذوات 
الرائحة الكريبة. فيكره أكل ذلك. لخبث رائحته 
مالم يطبخ. فإن أكله كره دخوله المسجد حتى 
يذهب ريحه. لقول رسول الله كه : «من أكل ثوما 
أو بصلا فليعتزلنا - أو ليعتزل مسجدنا ‏ وليقعد في 
بيتهم. 9) 

وصرح أحمد بن حنبل أن الكراهة لأجل الصلاة 
في وقت الصلاة. 
ب - الحب الذي داسته الحمر الأهلية أو البغال, 
وينبغى أن يغسل . 
ج - ماء البثر التي بين القبور وبقلهاء لقوة احتهال 
تسرب التلوث إليها. 
د اللحم النيىء واللحم المنتن» قال صاحب 
«الإقناع» من الحنابلة بكراهتهماء لكن الراجح عند 
الحنابلة عدم الكراهة. ©) 
الحيوان المائى : حلاله وحرامه : 
6 المقصود بالحيوان المائي ما يعيش في الماء 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١57/١‏ و80او 


ا والشرح الصغير مع حاشية الصاوى ١9/١‏ و 
5 2 ه5الا. وشرح الخرشى على خليل .88/١‏ ونبهاية 
المحتساج .١144 - ١48/8‏ ومطالب أولي النبى 08/5" - 
ولخو" 

(؟) حديث: «من أكل ثوما أو بصلا. . .» أخرجه البخاري 
(الفقتح // هلاه ط السلفية) ومسلم  "44/١(‏ ط 
الحلبى) واللفظ له. 

(*) الظاهر بالنسبة للمئتن بأن مقيد بأنه يكون تغيرا طفيفاء أما 
إذا اشتد نتنه حتى خيف ضرره فإن أكله عندئذ يجب أن 
بخضع لقاعدة الضرر التى تقتضى التحريم . (اللحنة) . 


جممه ةم وم فوم وو ءءء ووه ورور ةنم ما ةمق ةن ف ره رورم فير رو مم مي ميم مم مج ملو ند 


ملحا كان أو عذباء من البحار أو الأنهار أو 
البحيرات أو العيون أو الغدران أو الآبار أو 
المستنقعات أو سواها . 

ولا يحل عند الحنفية من الحيوان المائى شىء 
سرف التينك تدز كله ترات أكاف ١‏ فلومن 
(قشر) أم لا. 

وهناك صنفان من الحيوان المائي اختلف فيهما 
الحنفية» للاختلاف في كونهما| من السمك أو من 
الحجيوانات المائية الأخرى. وهماالجريث» 
والمارماهي . 2١(‏ فقال الإمام محمد بن الحسن بعدم 
حل أكلهماء لكن الراجح عند الحنفية الحل فيهماء 

ويستئنى من السمك ما كان طافياء فإنه لا 
يؤكل عندهم. والطافي: هو الذي مات في الماء 
حتف أنفه. بغير سبب حادث, سواء أعلا فوق 
وجه الماء أم لم يعل» وهو الصحيح . 

(وإنما يسمى طافيا إذا مات بلا سبب ولول يعل 
فوق سطح الماء نظرا إلى الأغلب, لأن العادة إذا 
مات حتف أنفه أن يعلو) . (9) 

وإن حكمة تحريم الطافي احتمال فساده وخبثه 
حينا يموت حتف أنفه ويرى طافيا لا يدرى كيف 


)١(‏ الحرّيث ‏ بكسر وتشديد الراء - سمك أسود. وقيل: نوع 
من السمك مدور كالترس . والمار ماهي: سمك في صورة 
الحية.ء. كذا في الدر المختار على تنوير الأبصار من كتب 
الحنفية. وحاشية «رد المحتار» لابن عابدين (ه/ .)١98‏ 
والمار ماهي ضبط بالشكل في لسان العرب (مادة جريث) 
بتسكين الراء» وكذا ضبطه أيضا بالشكل الشيخ أحمد حمد 
شاكر في تعليقاته على كتاب «المعرب» للجواليقى. وعزاه إلى 
اللسان, وابن الأثير في النباية . 

(9) البدائع ه/لهم 2*5 وحاشية اين عابدين ه/ 2196 
والخانية / 5ه” مبامش الندية . 


أ وأ لا عع لاد ا ولط ووو اه مع عع عمو عه و عط هوه عا ههه وروا عا وده اوم 


ومتى مات؟ فأما الذي قتل في الماء قتلا بسبب 
حادث فلا فرق بينه وبين ما صيد بالشبكة وأخرج 
حتى مات في الحواء . 

وإذا ابتلعت سمكة سمكة أخرى فإن السمكة . 
الداخحلة تؤكل. لأنها ماتت بسبب حادث هو 
ابتلاعها . 

وإذا مات السمك من ال حر أو البرد أو كدر الماء 
ففيه روايتان عند الحنفية : 

(إحداهما): أنه لا يؤكل. لأن هذه الأمور 
الثلاثئة ليست من أسباب الموت غالباء فالظاهر أن 
السمك فيها مات حتف أنفه فيعتير طافيا. 

زوالثانية) : أنه يؤكل. لأن هذه الأمور الثلاثة 
أسباب للموت في الجملة فيكون ميتا بسبب حادث 
فلا يعتبر طافياء وهذا هو الأظهر, وبه يفتى . 

وإذا أخذ السمك حيا لم يجز أكله حتى يموت 
أوييات . 
واستدل من حرم الطافي بالأدلة التالية : 
أ بحديث أبى دواد عن جابر بن عبد الله رضى 
الله عنهماء قال: قال رسول الله يكل : «ما ألقى 
البحر أو جزر عنه فكلوه. وما مات فيه فطفا فلا 
تأكلوه» . )١(‏ 

وروى نحوه سعيد بن منصور عن جابر مرفوعا 
أيضا 


ب - بآثار عن جابر بن عبد الله وعلي بن أبي 


عبيد دعاس ) وصوبف أبو داود وقفه . وفي التعليق على سئن 
ابن ماجه قال الدميرى: هو حديث ضعيف باتفاق الحفاظ 
لا يجوز الاحتجاج به. 


لكات 


ا 00 


نهوأ عن أكل الطافي . ولفظ جابر في رواية : «ما طفا 
فلا تأكلوه. وما كان على حافتيه أو حسر عنه 
فكلوه». وفي رواية أخرى: «ما حسر الماء عن 
ضفتى البحر فكل. وما مات فيه طافيا فلا تأكل» . 
ولفظ علي : «ما طفا من صيد البحر فلا تأكلوه» . 
البحر ‏ طافياء . )١(‏ 

ات وذهب من عدا ١‏ لحنفية إلى إباحة كل 
حيوانات البحر بلا تذكية ولو طافية ؟» حتى 
ماتطول حياته في البر» كالتمساح والسلحفاة 
البحرية» والضفدع والسرطان البحريين. 


2)١(‏ الآثار عن جابر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس 
رضى الله عنهم في الغبي عن أكل الطاني أخرجها ابن حزم 
في المحلى (7/ 0045 وأعلها بالضعف والانقطاع . 

0 قد يبدو أن المذاهب التى تحظر أكل الطاني من السمك 
تطمئن إليها النفس من الناحية الطبية أكثر. لأن السمكة 
الطافية الي مانت حتف أنفهاء وطفت فوق الماء قد تكون 
فسدت وتفسخت لمضى زمن على موتها كاف لفسادهاء إذ لا 
يدرى متى كان موتهاء فالطافي مظنة للفساد. فالتحرز عنه 
أليق بقواعد الشريعة التي حرمت الخبائث . وقد نص الفقهاء 
على عدم جواز أكل اللحم إذا فسد وقالوا: إن الحظر هنا 
لسبب طبي نظرا لضرره. 

وقد يقال: إنه عند تعارض الأدلة من النصوص في حل 
الطافي وعدمه يحكم الأصل . وهو الإباحة. من جهة الدليل 


الشرعي » ورد الطفو لا يستلزم الفساد. وخحالة الفساد. 


حكمها الخاص وهو المنع للفساد لا لموتها وطفوها. وعندئذ 
يجب أن يلحظ في موضوع الطافي عند من يقول بحله قيد 
عام تفرضه قواعد الشريعة ولا مخال للخلاف فيه. وهو ألا 
تكون السمكة الطافية قد بدت عليها آثار الفساد والتفسخ . 
وهذا عندئذ معنى ما روي عن ابن عباس (كما في نيل 
'الأوطار )١437/4‏ في بعض الروايات: «طعامه ‏ أى البحر 
ميتته إلا ما قذرت منها» أى استقذرت. فإن الاستقذار 
لحيوان تحل ني الأصل ميتشه إنما يكون لفساده وتفسخه 
بالمكث فتأمل . (اللجنة) . 


ماعلي ا قف من ةينه ف من نو مر ةم م نوو و ع ةيوه ييه ار هك زور ره فو وها وونيوو مث ور ةنم من مء نر ث مي 


ولا يعد الفقهاء طير الماء بحرياء لأنه لا يمسكن 
تحت سطح الماء» وإنما يكون فوقه وينغمس فيه عند 
الحاجة ثم يطير, وهذا لا يحل عندهم إلا بالتذكية . 

وللالكية في كلب البحر وخنزيره قول بالإباحة. 
وار بالكراهة. والراجح في كلب الماء الإباحة. 
وفي خنزيره الكراهة. (أى الكراهة التنزيهية عند 
الحنفية) . 

واختلفوا في إنسان الماء. )١(‏ فمنهم من حرمه 
ومنهم من أباحه. وهو الراجح» وصرح المالكية 
بجواز قلي السمك وشيه من غير شق بطنه ولوحيا. 
قالوا: ولا يعد هذا تعذيباء لأن حياته خارج الماء 


)١(‏ إن المراجع العلمية الحديثة التي بين أيديئا يستفاد منها أن 


إنسان الماء (ويسمى بالفرنسية : سيرين (816056) هو حيوان 
أسطورى يوصف في القصص الخيالية بأن نصفه الأعلى امرأة 
ونصفه الأسفل سمكة (ر: معجم وموسوعة لا روس 
الفرنسية في كلمة (81656) ) 


وقد نقلنا كلام فقهاء المذاهب في حكم إنسان الماء كما ورد 
في مصادره. حرصا على أمانة نقل الفقه في هذه الموسوعة. 
ورأيئا أن نثبت هنا هذه الملاحظة حوله . 


على أننا نرى أن صنيسع الفقهاء القدامى في ذكر هذه 
الأنواع وتقرير الحكم الفقهي فيها لا محل لنقده بأنهم 
يذكرون أحكام أنواع من الحيوان أسطوريةء ذلك لأن 
الفقهاء وقفوا أمام أخبار ووقائع يرويبا الصيادون وغيرهم 
من الناس والرحالين لا يمكن تكذيبهاء لأنما محتملة. كما لا 
يمكن الجزم بصحتها. فواجبهم أن يقرروا لا أحكاما على 
تقدير صحتها الاحتمالية» ولا سيهما أن الشائع من القديم أن 
ععجائب البحر وحيوانه أكثر وأكبر من عجائب البر اليابس» 
وأنه لا يوجد في البر نوع من الحيوان إلا وله نظير في البحر. 


وهذا قد أكده الاستاذ العلامة محمد فريد وجدى في دائرة 
معارفه نقلا عن المصادر العلمية الحديثة الأجنبية (ر: دائرة 
معارف القرن العشرين للعلامة محمد فريد وجدى كلمة: 
بحر البحر حيويا) . 


--5؟1ا ب 


ا ا ا ا ا 0 000 


كحياة المذبوح . )١(‏ 
١١‏ - ويستحب عند الشافعية ذبح ما تطول حياته 
كسمكة كبيرة . ويكون الذبح من جهة الذيل في 
السمك. ومن العنق فيها يشبه حيوان البر. فإذا لم 
يكن ما تطول حياته كره ذبحه وقطعه حيا. 
وهذا التعميم في الحل هو أصح الوجوه 
عندهم . وهناك سواه وجهان اخران : 
(أحدجهما) أنه لا يحل من حيوان البحر سوى 
السمك كمذهب الحنفية . 
(والثاني) أن ما يؤكل مثله في البر كالذي على صورة 
الغنم يحل وما لا يؤكل مثله في البر كالذي على 
صورة الكلب والمار لا يحل . 


ويحرم عند الشافعية الحيوان (البرمائي) 29 أي 
الذي يمكن عيشه دائما في كل من البر والبحر إذا 
لم يكن له نظير ني البر مأكول. وقد مثلوا له 
بالضفدع. والسرطان. والحية» والنسناس» 9) 
والتمساح. والسلحفاة. ©» وتحريم هذا النوع 


)١(‏ الشرح الصغير 515/١‏ 293980559 والرهونى مع 
كنؤن */؟4. والخرشى على مختصر خليل .417/١‏ 

(1) التسمية بالبرمائي من الموسوعة أخذا من لغة العصر. 

زف النسناس : بفتح النون ويجوز كسرها: حيوان يوجد بجزائر 
الصين, يئب على رجل واحدة., وله عين واحدة. يقتل 
الإنسان إذا ظفر به وينقز (أى يشب صعدا ويقفز) كنقز 
الطير (ر: حاشية البجيرمى على شرح المنهج 704/4 
ومحيط المحيط مادة: نسنس). 

(4) السلحفاة: بضم السين وكسرها مع فتح اللام وسكون 
الحاء, وفيها لغات أخرى: دابة برية ونهرية وبحرية, لا 
أربع قوائم ‏ تختفى بين طبقتين عظميتين صقيلتين» والكبار 
من البحرية تبلغ مقدارا عظيياء ويقال لها: اللجأة أيضاء 
والذكر يقال له : الغيلم . وهي معربة عن لفظ «سولاح باى» 
بالفارسية (محيط المحيط) . 


البرمائي هوما جرى عليه الرافعي والنووى في 
«الروضة» وأصلها واعتمده الرملٍ . لكن صحح 
النووى في «المجموع) أن جميع ما يكون ساكنا في 
البحر فعلا تحل ميتته. ولو كان ما يمكن عيشه في 
البر. إلا الضفدع. وهذا هو المعتمد عند الخطيب 
وابن حجر الهيتمى » وزادا على الضفدع كل ما فيه 
اد 

وعلى هذا فالسرطان والحية والنسناس والتمساح 
والسلحفاة إن كانت هذه الحيوانات ساكنة البحر 
بالفعل تحل. ولا عبرة بإمكان عيشها في البر. وإن 
كانت ساكنة البر بالفعل تحرم . 

واختلفوا في الدنيلس : 2١0‏ فأفتى ابن 
عدلان بحله. ونقل عن الشيخ عر الدين 
ابن عبد السلام الإفتاء بتحريمه . (؟) 
ولا يعتبر الإوز والبط مما يعيش في البر والبحر. 
لأها لا تستطيع العيش في البحر دائماء» فهي من 
طيور الب فلا تحل إلا بالتذكية كما يأتي 
(ف/١؛).‏ 
ويكره عند الشافعية ابتلاع السمك حيا إذا :0 
يضر. وكذا أكل السمك الصغير با في جوفه. 
ويجوز قليه وشيه من غيرشق بطنه. لكن يكره ذلك 
)١(‏ قال الدميرى: «الدنيلس هو نوع من الصدف والحلزون» 
ويظهر من مجموع ما قالوه فيه أنه الصدف الصغير الذي 
يسمى في مصر: أم الخلول. 

(؟) لعل الإفتاء بالتحريم مبنى على ما قيل من أن الدنيلس هو 
أصل السرطان, فإذا كان السرطان محرما كان أصله محرما. 
والافتاء بالحل مبنى على أن كلا من الدنيلس والسرطان أصل 
برأسه . أو على أن السرطان الذي يعيش في البحر حلال» 


وإن أمكن عيشه في البرء كبا صححه النووي في المجموع 
(ر: حياة ال حيوان للدفيري ملضضة ونحفة المحتاج لابن 


حجر مع حاشية الشرواني مره ١‏ ). 


0ه 


إن كان حياء وأيا ما كان فلا يتنجس به 
الدهن. )١‏ 
- وذهب الحنابلة في الحيوان البرمائي , ككلب 
الماء والسلحفاة والسرطان إلى أنه إنها يحل بالتذكية . 

وزادوا بالإاضافة للضفدع استثناء الحية 
والتمساح, فقالوا بحرمة الثلاثة : فالضفدع للنبي 
عن قتلهاء والحية لاستخباثها. والتمساح لأن له 
نابا يفترس به . لكنهم لم يستثنوا سمك القرش فهو 
حلال. وإن كان له ناب يفترس به. والظاهر أن 
التفرقة بين| مبنية على أن القرش نوع من السمك 
لا يعيش إلا في البحر بخلاف التمساح . 

وقد قالوا: إن كيفية ذكاة السرطان أن يفعل به 
ما يميتهء بأن يعقر في أي موضع كان من 
بدنه. 9) 

وإذا أخذ السمك حيا لم يجز أكله حتى يموت 
أو ييات» كما يقول الحنفية والحنابلة . ويكره شيه 
حياء لأنه تعذيب بلا حاجة؛ فإنه يموت سريعا 
فيمكن انتظار موته. © 
4 -وفي حيوانات البحر مذاهب أخرى: منها أن 
ابن أبي ليل يقول: إن ما عدا السمك منها يؤكل 


)ع( جمبساية المحتاج .١47/8‏ وشرح المنهبج مع حاشية 
البجيرمي 04/5 وتحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 
1١١1-2-4‏ هلاكء وأسنى المطالب .6654/١‏ 
() المقنع لابن قدامة / 078. ومطالب أولى النبى 5/ 5١6‏ و 
1 

(9) البدائع 08/0“ 5". وابن عابدين ه/ 146., والصاوى 
على الشرح الصغير .7/١‏ والدسوقي على الشرح الكبير 
6 » والخسرشي على مختصر خليل .48/١‏ ونهاية 
المحتاج 147/48. ونحفة المحتاج مع حاشية الشروانى 
74 - 1076 وحاشية البجيرمى على المنبج 8١7/5‏ - 
٠4‏ ومطالب أولى النبى 778/5. 


محييرة م وم ري ةيه مرو م ملام نوم مقرم رار ةر فق تهت هومن جو و ةن و نوو ووو ودر ور و فرت رمن 


قربط تدكا .اليك نون شع يقل كنك 
أيضاء غير أنه لا يحل عنده إنسان الماء ولا خنزيره» 
وعن سفيان الثوري في هذا روايتان: 

إحذاقنا: ريم ما سوق السمك كمدحت 
الحنفية . 
٠٠‏ - ودليل الجمهور الذين أحلوا كل ما يسكن 
جوف الماء ولا يعيش إلا فيه قوله تعالى: وما 
يسوي البحران» هَذَا عَذْب فرات سائغ شرابه 
طريا». ') وقوله سبحانه: #أحل لكم صيد 
البحر وظعافه متاعاً لكم وللسيّارة 4 2 فلم 
يفرق عزوجل بين ما يسميه الناس سمكا وما 
يسمونه باسم آخر كخنزير الماء أو إنسانه, فإن هذه 

ومن أدلة ذلك أيضا قوله يل لل سئل عن 
الوضوء باء البحر: «هو الطهور ماؤه» الحل 
ميتته» . (4) 
البحر سواء أخذ حيا أم ميتاء وسواء أكان طافيا أم 
لا. 

واستدلوا أيضا بحديث دابة العنبر. وهو حديث 
حدثي جابر» قال: «بعثنا رسول الله كه , وأمر 


وى البدائع ه/ ه". والمحلى 4/7 9". 


زفة) سورة فاطر .١1/‏ 

() سورة المائدة / 95. 

(؟) حديث: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته». أخرجه مالك 
55/١‏ ط الحلبي) وصححه البخارى وغيره. (التلخيص 
الحبير /١‏ 4 ط الشركة الفئية المتحدة) . 


ها"١-‎ 


ومفو ف ووو رو وم وو ةورع وول له م وريه 


علينا أبا عبيدة» نتلقى عيرا(1) لقريش» وزودنا 
جرابا من تمر لم يجد لنا غيره. فكان أبوعبيدة يعطينا 
تمرة تمرة. قال أبو الزبير: فقلت لحابر: كيف كنتم 
تصنعون بها؟ قال: نمصها ى) يمص الصبى . ثم 
نشرب عليها الماء. فتكفينا يومنا إلى الليل. وكنا 
نضرب بعصينا الخبط. 27 ثم نبله بالماء ونأكله . 
قال: وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة 
الكثيب297 الضخم. فأتيناه فإذا هو دابة تدعى 
العنبر. قال أبوعبيدة : ميتة؟ ثم قال: لاء بل نحن 
رسل رسول الله ككل ا تعالى» وقد 
اضطررتم» فكلوا. فأقمنا عليه شهرا ونحن 
ثلاثائة حتى سمناء ولقد رأيتنا نغترف من وقب 
عينه 47 بالقلال "» الدهن. ونقتطع منه 
الفدر 29 كالثور أو كقدر الثور. فلقد أخذ منا أبو 
عبيدة ثلاثة عشر رجلاء فأقعدهم في وقب عينه. 
وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ثم رحل أعظم 
بعير معنا فمر تحتها. 9 وتزودنا من لحمه 
وشائق. «*) فل] قدمنا المديئة أتينا رسول الله يكن 
فذكرنا له ذلك. فقال: «هورزق أخرجه الله تعالى 


(1) العير: هي الإبل بأحماها. 

(5) الخبط: ورق الشجر يخبط بعصا أو نحوها فينتشرء تأكله 
الإبل . 

(م) الكثيب (بالثاء المثلثة) : التل من الرمل . 

(4) وقب العين: هو نقرتهاء أو التجويف الذي تقع فيه. 

0 جمع قلة (بضم القاف وتشديد اللام) وهي : الحرة الكبيرة . 

(56) الفدر (بكسر الفاء وفتح الدال): جمع فدرة. وهي : القطعة 
من كل شيء. 

4 أي : من نحت الضلع . والضلع مؤنثة . 

(4) وشائق جميع وشيقة. وهي : القطعة من اللحم الذي يؤخذ 
ل 0100 ولا تع ويحمل في الأسفار. وقيل: هي 
القديد. 


ولم يم ة ةم و م وو ة ةم م ء ةم مانم م فيه م نون و رار ران وت قور ورم فور وروم ين ومن وا مانن نمالل من مز نه 


لكم. فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟»» 
فأرسلنا إلى رسول الله كِةِ منه فأكله . )١(‏ 
فهذا الحديث يستدلون به: على أربعة أمور: 
(أولا) على أن حيوان البحر من غير السمك يحل 
أكله في حالتى الاختيار والضرورة . 
(ثانيا) على أنه لا يحتاج إلى ذكاة . 
(ثالثا) على حل الطاني. لأنه لا يدرى هل مات 
حتف أنفه أو بسبب حادث . 
(رابعا) على أن صيد المجوسي والوثني للسمك لا 
تأثير له. لأنه إذا كانت ميتته حلالا فصيد المجوسي 
والوثني والمسلم سواء . 

هذاء والفسيخ إن كان صغيرا كان طاهرا في 
المذاهب الأربعة, لأنه معفو عما في بطنه.» لعسر 
تنقية ما فيه وإن كان كبيرا فهو طاهر عند الحنفية 
والحنابلة وابن العربي والدردير من المالكية. خلافا 
للشافعية ولجمهور المالكية. وإذا اعتير طاهرا فإن 
أكله مع تفسخه والتغير في رائحته يتبع فيه شرعا 
رأي الطب في ضرره أو عدمه: فإن قال الأطباء 
الثقات : إنه ضار يكون أكله محظورا شرعا لضرره 
بالصحة, وإلا فلا. 9) 
الحيوان البري: حلاله وحرامه : 


الاب |التضود باللورات ارق #اها نيك فى اوهل 
الدواب أو الطيور. ويقسم بحسب أنواعه 


)١(‏ حديث جابر: «بعثشا رسول الله ية ...ل أخرجه 


مسلم (8/ ١675‏ ط الحلبي) . 

(9) البجيرمى على منبج الطلاب 4/ 904 ومثله في البجيرمى 
على الإقناع .84/١‏ 47 والشرح الصغير بحاشية 
الصاوى ١/277ء‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
5.0 ومطالب أولى النبى 54/١‏ . 


د١‎ 


714-١١ أطعمة‎ 


وخصائصه وما يتصل به من أحكام إلى ثلاثة عشر 
نوعا : 

النوع الأول : الأنعام : 

7 - الأنعام (بفتح الهمزة) جمع نعم (بفتحتين) 
وهو اسم يتناول ثلاثة أنواع هي : الإبل» والبقرء 
والغنم» سواء أكانت البقر عرابا أم جواميس». 
وسواء أكانت الغنم ضأنا أم معزاء فكلها حلال 
بإجماع المسلمين المستند إلى نصوص كثيرة. منها 
قوله تعالى: ووالأنْعَامَ خلقها كم فيها دفٌءٌ 
ومنافعٌ » ومنها تأكلون». ('» ومنها قوله جل شأنه 
ع الله الذي جَعل كم الأنعام لتركبوا منهاء ومنها 
تأكلون». (© واسم الأنعام يقع على هذه 
الحيوانات بلا خلاف بين أهل اللغة. ”©) 


النوع الثاني : الأرنب: 


الأرنب حلال أكلها عند الجمهور. وقد صح 
عن أنس أنه قال : وأنفجنا 0( أرنيا فسعى القوم 


فلغبواء. فأخذتها وجئت بها أبا طلحة. فذبحها 
وبعث بوركها ‏ أو قال : بفخذها إلى النبي كله 
فقبله . » (©) 


وعن محمد بن صفوان (أو صفوان بن محمد) أنه 


)60 سورة التحل /9. 

(؟) سورة غافر /4ل/ا. 

(6) البدائع ه/ "0‏ 05. والدسوقى على الشرح الكبير 
11 ونهاية المحتاج 47/8١ء‏ ومطالب أولى النبى 
8/1 

(4) نفجت الأرنب: ثارت. كما في القاموس. وأنفجها: أثارها. 

(6) حديث أنس : «أنفجنا أرنيا. ...»6 أخرجه البخارى (الفتح 
6ط السلفية) ومسبلم (5/ ١6417‏ ط الحلبي) . 


ومريمة ةم ةر ةوفه رم ميف يم بف ةم نيم يو رو يقرا رمف فول م ةعورو روه تومو ولو ممم ة مم ممه 


قال: «صدت أرنبين فذبحتههما بمروة, )١(‏ فسألت 
رسول الله يك فأمرني بأكلههاء. ©) 

ثم إنها من الحيوان المستطاب» وليست ذات 
ناب تفترس به 00 يرد نص بتحريمهاء فهذه 
المناطات تستوجب حلها كما سيرى في الأنواع 
المحرمة . 

وقد أكلها سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه 
ورخص فيها أبوسعيد الخدرى وعطاء وابن المسيب 
والليث وأبو ثور وابن المنذر. ) 


النوع الثالث: الحيوانات المفترسة : 


المراد بالحيوانات المفترسة : كل دابة لها ناب 
يفترس به سواء 3 أهلية كالكلب والسنور 
الأهلي. 9©) أم و. حشية كالأسد والذئب والضبع 
والنمر والفهد والنغل والسنور الوحشي 
والسنجاب والفنك والسمور والدلق (وهو بو 
مقرض) والدب والقرد وابن اوى والفيل . 

وحكمها: أنها لا يحل شيء منها عند الحنفية 


)١(‏ المروة واحدة المروء وهي : حجارة بيض رقاق براقة تقدح 


منها الثارء (ر: المعجم الوسيط) وقد يكون لها حد صالح 
للقطع كالسكين. 

؟) حديث محمد بن صفوان «صدت أرنبين فذبحتهما 
بمروة. . . »: أخرجه أبو داود (5/ 744 ط عزت عبيد 
دعاس) وابن ماجه (79/ ٠١8٠١‏ اط الحلبي). وصححه 
البخارى كما في نصب الراية 7١١/4(‏ - ط المجلس 
العلمي) . 

شه البدائع ه/ 4 والشرح الصغير للدردير 2777/١‏ ونهاية 
المحتاج 8/ 147 والشرح الكبير بأسفل المغنى لابن قدامة 
0١‏ 8459 والمحلى لابن حزم 5/1 4, والبحر 
الزخار 7"56/4. 

(4) السنور: هو اطرء أي القط. 


١" 


فومفو مووي وهاهو وم نه رةه مو و ف هايو رةه ماروا مه توار ةاوه روه فمة فار مه ممم نمل ل ارج نمم 


والشافعية والحنابلة وهو قول للمالكية. غير أن 

الضبع والء لتعلب قال بحلها أبويوسف ومحمد . )١(‏ 

26 واستدل الجمهور على تخريم هذا النوع كله 

أو كراهته كراهة تحريمية ‏ بقطع النظر عن الأمثلة 

كه أنه قال: «أكل كل ذى ناب من السباع 
حرام . قف 

ومن' استثنى الضبع منهم استدل بأخبار كثيرة 
عن بعض الصحابة.» منها ما ورد من حديث ابن 

أاكلها؟ قال: «نعم. قلت: أصيد هي؟ قال: 

. نعم قلت: أسمعت ذلك من نبي الله كِ؟ قال: 

نعم.000) وروى أيضا من حديث نافع مولى ابن 

وقاص يأكل الضباع ‏ قال نافع : فلم ينكر ابن 

عمر ذلك . 

1 - والقول المشهور للمالكية أنه : يكره تنزيها أكل 

الحيوانات المفترسة سواء أكانت أهلية كالسنور 

وللالكية في القرد والنسناس قول بالإباحة. وهو 

التوضيح . 4 

.1١914/© البدائع ه/ 9". وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث: «أكل كل ذى ناب من السباع حرام: أخرجه مالك 
445/0 - ط الحلبي). وأخرجه مسلم (9/ ١684‏ - ط 
الحلبي) بلفظ مقارب. 

(0) حديث جابنر في الضبع أخرجه الترمذى  7٠7/4(‏ ط 
الحلبي) وابن ماجه ٠١7/8/5(‏ اط ال حلبي) وصححه 
البخارى كما في التلخيص (4/ ١67‏ ط دار المحاسن) . 

(4) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٠١4/5‏ طبع المكتبة 
التجارية الكبرى. 


ومو قوع عر هارو اقره قن 2 > لاع والفامع #اتدهه وافا م عا جاع وأ واوا ع فوع وم وام عوع 


7 - لكن الشافعية أباحوا بعض الأمثلة السابق 
ذكرها: بالإضافة إلى الضبع والثعلب كالسنجاب 
والفنك والسمور محتجين بأن أنيابها ضعيفة . 
وقالوا في السنور الوحشي, والأهلي. وابن اوى» 
والنمس. والدلق : إنها محرمة في الأصح. وقيل في 
هذه الخمسة الأخيرة كلها بالحل عندهم . () 
8 أما الحنابلة فقد أباحوا من الأمثلة السابقة 
الضبع فقط. وقالوا: إن في الثعلب والسنور 
الوحشي رواية بالإباحة. 9) 
4 وأما المالكية فقد استدلوا بقول الله تعالى: 
«ُل لا أجد فيا أوحي إل رما على طاعم 
يُطعمه. . . * الخ الآية 29 فإن لحوم السباع 
ليست مما تضمنته الآية» فتكون مباحة» وأما ما ورد 
من الغبي عن أكل كل ذى ناب فهو محمول على 
الكراهة . (4) 
النواع الرابع : كل وحش ليس له ناب يفترس به 
وليس من الحشرات : 9©) 
وذلك كالظباءء وبقر الوحش. وحمر 
الوحش» وإبل الوحش . وهذا النوع حلال بإجماع 
المسلمين. لأنه من الطيبات . 
لكن قال المالكية : إذا تأنس حمار الوحش صار 


حكمه حكم الحمار الأهلي» وحكم الأهلٍ سيأتي 


ب ناية المحتاج 1517/8 - 144 . 

2 المقنع 9/ 576 034 . 

(0) سورة الأنعام / 146: 

(5) المنتقى 111/8. 

2( فإن كان له ناب يفترس به فهو من النوع الثالث المتقدم 
المحظور عند الجمهور. (ر: .ف/ )١4‏ وإن كان معدودا من 
الحشرات فهو من النوع الحادى عشر الذي سيأتى حكمه 
(ر: ف/١ه).‏ 


-1١9*4- 


أطعمة 8١‏ عم 


الل ا ا ع ع ع ع 0 


(ر: ف 55). فإن عاذ إلى التوحش رجع مباحا كما 
كان . ١١‏ 


النوع الخامس : كل طائر له تخلب صائد : 


"١‏ - وذلك كالبازى والباشق والصقر والشاهين 
والحدأة والعقاب. وهذا النوع ‏ بقطع النظر عن 
الأمثلة - مكروه تحريم| عند الحنفية» وحرام في باقي 
المذاهب. 29 إلا عند المالكية فقد قالوا في المشهور 
عنهم: إن جميع هذه الطيور مباحة ولو كانت 
جلالة. 9» وروي عن جماعة منهم عدم جواز 
أكلها. ومال المازري لحمل الغبي على التنزيه . ©) 
7" - ومن أدلة تحريم هذا النوع أو كراهته كراهة 
تحريمية حديث ابن عباس رضى الله عنهها أن رسول 
الله صلل «نمى عن أكل كل ذى ناب من السباع ‏ 
وعن كل ذى محلب من الطيره. © والمراد محلب 
يصيد بهء إذ من المعلوم أنه لا يسمى 
ذا مخلب عند العرب إلا الصائد بمخلبه وحده. 
وأما الديك والعصافير والحمام وسائر ما لا يصيد 
بمخلبه فلا تسمى ذوات مخالب في اللغة. 25 لأن 


)١(‏ انظر المراجع الآتية في النوع الثامن: الخيل (ف/44 
حاشية) . 

(؟) البدائع ه/ 4". ونهاية المحتاج 2,24 والمقنع ع/لااه. 
والمحلى // ٠7‏ 4. والبحر الزخار 9/4؟:". 

() الجلالة مأخوذة من الجحلة (بتثليث الجيم وتشديد اللام) وهي 
البعر ونحوه من روث الحيوان. فسميت الدابة جلالة إذا 
كانت تتغذى بالجلة ونحوها من النجاسات كا في القاموس . 

(4) الرهونى وكئون "/ 4". 

() حديث ابن عباس : «نهى رسول الله ب عن أكل كل ذى 
ناب من السباع. .». أخرجه مسلم (#/ 1674 اط 
الحلبى). 

.5٠١8/4 المحللى‎ )5( 


غالبها للاستمساك والحفر بهاء وليست للصيد 
والافتراس 

واستدل المالكية بالحصر الذي في قوله تعالى: 
«ثل لا جد فيا أُوحي إل حرّما على طاعم يَظَمُه 
إلا أن يكُونَ مين أو دما مسْفُوحا أو حم يدير فإنه 
رجس أو فسقا أهلّ لغير اللو به» . لق 


النوع السادس: الطائر الذي لا يأكل إلا اليف 
غاليا: 


*” - اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على تحر 1 
ان الأسود الكبير والغراب الأبقع, إلا أن 
الحنفية عبروا بالكراهة التحريمية. والمقصود 
واحد. وهو منع الشارع الأكل. ومعلوم أن دليل 
المنع ليس قطعياء وما كان كذلك يصح أن يعبرعنه 
بالتحريم وبالكراهة التحريمية. وكلا النوعين لا 
يأكل غالبا إلا الجيف. فه| مستخبثان عند ذوى 
الطبائع السليمة» ويدخل في هذا النوع النسرء 
لآنه لايأكل سوى اللحم من جيف وسواهاء وإن 
لم يكن ذا محلب صائد. 97) 
5 ويحل غراب الزرعء وهو نوعان :. 

أحدهما: الزاغ وهو غراب أسود صغير. وقد 
يكون محمر المنقار والرجلين. 

وثانيها: الغداف الصغير. وهو غراب صغير 
لونه كلون الرمادء وكلاهما يأكل الزرع والحب ولا 


يأكل الجيف. وبحلهم) أيضا قال الشافعية 


1١48 / سورة الأنعام‎ )١( 
(؟) أي: بل له منسرء وهو من الطائر الجارح شبيه المنقار لغير‎ 
: الجارح. أما المخلب فهو شبيه الظفر للانسان. . (المصباح‎ 

خلب ونسر, وحياة الحيوان للدميرى 7/ 4٠١‏ ط بولاق). 
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وووومة هن ةو وده رو ةنوم يه ةر وو مه و مه م نه مو مر ةم يه و موي نوم مم مه ممم ةنا يل مانن فحية 


والخنابلة . )١(‏ 
 "‏ وأما العقعق. وهوغراب نحو الحامة حجماء 
طويل الذنب فيه بياض وسواد» فهو حرام عند 
الجمهورء حلال عند أبي حنيفة» مكروه تحريم| عند 
أبي يوسف. والأصح عند الحنفية حله, لأنه يخلط 

فيأكل الجيف والحب. فلا يكون مستخبثا . 

5" وليست العيرة عند الحنفية بالأسماء. ولا 
بالكبر والصغرء ولا بالألوان» وإنما العبرة بنوع 
غذائه: فالذي لا يأكل إلا الجيف غالبا مكروه 
تحريماء والذي يخلط حلال عند أبي حنيفة خلافا 
لأبي يوسف. والذي لا يأكل الجيف حلال اتفاقاء 
هذا مذهب الحنفية. ؟) 

والمالكية أباحوا الغربان كلها من غير كراهة 
على المشهور. وروي عن جماعة منهم عدم جواز 
أكلة اليف . ) 

8 وحجة القائلين بتحريم الغربان أو كراهتها 
التحريمية (إلا ما استثنى) حديث عائشة رضى الله 
عنها أن رسول الله يَكئِةَ قال: «خمس فواسق تقتلن 
في الحل والحرم : الحية والغراب الأبقع. والفارة. 
والكلب العقورء. والحديا». (؟») وحديث عائشة 
رضى الله عنها أيضا أن رسول الله كَكةٍ قال: «وحمس 


)١(‏ نهاية المحتاج ل والمقنع عإلاكهة. 

(1) البدائع 24٠/5‏ وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 
1/6 . 

(*) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 7/ 21١9‏ ونباية المحتاج 
4ك والمقنع */ /ه . 

(5) الحديا: (بضم الحاء وتشديد الياء) تصغير: الحدأة. وزان 
(عنبة) وهي طائر من الجوارح (وتسميها العامة الحداية) 
وجمعها حدأ كعنب., وحداء ككساء. والمراد بالفواسق هنا: 
المؤذيات . 


اله لد لجس ا ل مج نه ادو للعو جاع ا وخ ع + ولاج وتو ابد مو جاع مرخ ومع و وي جا 22م 


من الدواب كلهن فاسىّء يقتلن في الحرم: 
الغراب» والحدأة. والعقرب, والفأرة» والكلب 
العقور» »١(‏ وحديث ابن عمر رضى الله عنه| أن 
رسول الله يَكِةِ قال: «خمس من الدواب ليس على 
المحرم في قتلهن جناح: الغراب» والحدأة, 
والفأرة» والعقرب, والكلب العقور». 9) 

فالغراب الأبقع الذي ذكر في الحديث أبيح 
قتله. وكذا سائر الغربان التي يدل عليها عموم لفظ 
«الغراب» في الأحاديث الأخرى . 

وما أبيح قتله فلا ذكاة له. لأن كلمة القتل متى 
أطلقت تنصرف إلى إزهاق الروح بأية وسيلة 
استطاعها الإنسان». فلو حل بالذكاة لكان إزهاق 
روحه بغيرها إضاعة للال» وقد نهى عليه الصلاة 
والسلام عن إضاعة المال. 


وقد روى ابن أبي شيبة عن عروة رضى الله عنه 
أنه قال: من يأكل الغراب وقد سمه رسول الله وَل 
فاسقا؟ وروى عبد الرزاق عن الزهرى أنه قال: 
كره رجال من أهل العلم أكل الحداء والغراب 
حيث ساهما رسول الله يَكِِ من فواسق الدواب التي 
تقتل في الحرم . 
9" وحجة المالكية أن إباحة القتل لا دلالة فيها 
على تحريم الأكل لقوله تعالى: لإقل لا أجد فيه 
أوحي إلي محرما على طاعم . . . * الآية . ومعلوم أن 
الغراب ليس في الآية» فيكون مباح الأكل . 


)١(‏ حديث عائشة: «خحمس من الدواب كلهن فاسق. .» أخرجه 
البخارى (الفتح 4/ 4*) ومسلم (؟/ 461 ط الحلبي) . 

(1) حديث ابن عمر: «خمس من الدواب ليس على المحرم في 
قتلهم من جناح...» أخرجه مسلم (408/9 - ط 
الحلبي) . 


كاه 


٠غ‏ وحجة من استثنى إباحة بعض الأنواع م 
الغربان أن الأحاديث التي ورد فيها وصف الغراب 
بالأبقع أشعرت أن الغراب المذكور هو المتصف 
بصفة توجب خبثه. وقد لوحظ أن هذه الصفة هي 
كونه لا يأكل إلا الجحيفة غالبا فحملت الأحاديث 
المطلقة عليه. ثم ألحق بالأبقع ما ماثله وهو 
الغداف الكبير. واختلفوا في العقعق تبعا لاختلاف 
أنظارهم في كونه يكثر من أكل الحيفة أو لا يكثر. 


النوع السابع : كل طائر ذى دم سائل . وليس له 
مخلب صائد. وليس أغلب أكله الحيف: 


-١‏ وذلك كالدجاج. والبط. والإوز. والحمام 
مستأنسا ومتوحشاء. والفواخت. )0( والعصافير. 
والقبجء. فقو والكركى . ) والخطاف. ؟) 
والبوم. لف والدبسي. إلى والصلصلء 2079 


)١(‏ الفواخت: جمع فاختة وهي من السام الذي له طوق. 
وسميت بذلك. لأن لونها يشبه الفخت (بفتح فسكون) 
وهو ضوء القمر أول ما يبدو. 

زفق افقبج (بفتح القاف والباء) : الحجل . والكروان. واحدته : 
قبجة (بفتحتين) وتطلق على الذكر والأنثى (القاموس. 
وحياة الحخيوان. وتاج العر وس . والمعجم الوسيط) . 

(9) الكركى: (بوزن: كرسي) طائر يقرب من الوزة. أبتر 
الذنب رمادي اللون في خده عللامسات سود وهر قليل 
اللحم. صلب العظم. يأوي إلى الماء أحيانا. وجمعه كراكى 
(بفتح أوله وتشديد آخره) . 

(4) الخطاف ‏ بضم فتشديد ‏ طائر أسود يقال له : زوار ال هند 

 )0(‏ البوم والبومة ‏ بضم أوفما ‏ طائر لا يبرز في الغهار لضعف 
باصرته . يحب الوحدة ويسكن الخراب. ولذلك يتشاءم يه . 

(5) الدبسى (بوزن: كرسي) طائر أدكن يقرقر. 

(0) الصلصل (يضم الصادين) طائر صغير يسميه العجم: 
الفاختة 


واللقلق. 2١7‏ واللحام, 297 والهدهد. والصرد. 
والخفاش (الوطواط) . 

فكل هذا مأكول عند الحنفية . ©) 

7 - وقال المالكية بإباحة هذا النوع كله ولوجلالة 
في المشهور عنهم, إلا الخفاش فالمشهور عندهم فيه 
الكراهة. وقيل بكراهة الهدهد والصردء لما رواه 
أبوداود بسند صحيح عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أنه ككِهِ «نبى عن قتل أربع من الدواب: 
النملة. والنحلة, وال هدهد, والصرد». 69 وقيل 
بالكراهة في الخطاف أيضاء وخص بعضهم 
الكراهة فيه بها يعشش في البيوت احتراما لمن عشش 
عنده. (6) 

59 - واتفق الشافعية والحنابلة على التفصيل التالي 
في هذا النوع. فذكروا أنه يحرم ما أمر الشارع 
بقتله. وما نبى عن قتله. وما استخبث. ويحل ما 
لم يكن كذلك. لكنهم اختلفوا في التطبيق : 


)١(‏ اللقلق (بفتح اللامين) ويقال له: اللقلاق (بزيادة ألف قبل 


آخره) طائر أعجمى نحو الأوزة طويل العنق. وكنيته عند 
أهل العراق: أبو خديج. وهو يأكل الحيات ويوصف 
بالفطئة والذكاء . 

(؟) اللحام (باللام) هكذا في نسخة حاشية ابن عابدين. ول نعثر 
عليه ني اللسان ولا ني غيره. ولعله تحريف عن النحام (بنون 
مضمومة, وتخفيف ا حاء) وهو طائر أجر على خلقة الأوز, 
ويقال له بالفارسية : «سرخ آوى» يكون احادا وأزواجا ف 
الطيران. والواحدة نحامة . 

(*) المراجع السابقة في مبحث الأرنب (ف/ 7؟). وحاشية ابن 
عابدين .١9415/©‏ 

(4) حديث ابن عباس: «نهى يخ عن قتل أربع من 
الدواب . . . » أخرجه أبو داود (©/ 418 - 419 ط عزت 
عبيد دعاس) وقواه البيهقي وقال ابن حجر : «رجاله رجال 
الصحيح » (التلخيص الخبير ”/ 777٠١‏ ط دار المحاسن) . 

(6) حاشيتا الرهونى وكنون 7/ 78 . 


-90" اس 


فالرحمة والخفاش واللقلق والخطاف والسنونو تحرم. 
عند الشافعية والحنابلة . 

والبغاثة () تحرم عند الشافعية . ٠‏ 
والببغاء والطاووس يحرمان عند الشافعية ويك 
غذائههاء ويحلان عند الحنابلة . 


والأخيل. ويسمى : السُقراق 9) يحرم عند الحنابلة 
لخبثه وجل عند الشافعية . 

وأبوزريق» ويسمى : الدرباب9© أو القيق.» نص 
الحنابلة على تحريمه لخبثه» ومقتضى كلام الشافعية 
أنه يحل . 

وال هدهد والصرد يحرمان في المذاهب الثلاثة للنبى 
ويحرم العقعق عند الثلاثة أيضاء لأنه يأكل اليف 
كالغراب الأبقع , وقد سبق ذكره (ر:'ف #") . 


1) البغاث ‏ بتثليث الباء. والضم أشهر ‏ طائر أبغث (أي أغبر) 
منقط. رمادي اللون. أصفر من الرخمة بطيء الطيران (ر: 
المصباح والقاموس) وقيل: هو كل مالا يصيد من صغار 
الطير كالعصافير, فهو اسم نوع. وهذا ليس حله محل 
خلاف . فالمقصود هنا المعنى الأول الذي يقع على طائر معين 
دون الرخمة حجما. 

(؟) الشقراق: ويقال فيه أيضا: شقراق (كقرطاس) وشرقرق 
(كسفرجل). وبصيغ أخرى, وهو طائر مرقط بخضرة وحمرة 
وبياضء ويكون بأرض الحرم كما في القاموس. 

(*) الدرباب: هكذا جاء في مطالب أولى الغهى من كتب الحنابلة 
)”0١/5(‏ وفي حياة إلحيوان للدمسيرى: درباب (بالدال 
المهملة وبالباء الموحدة بعد الراء) ووصفوه بأنه مرقط بين 
الغراب والشقراق شبهاء ولم نره كذلك في شيء من معجمات 
اللغة. بل ذكر في مادة (قيق) من معجم متن اللغة للشيخ 
أحمد رضا ما يفيد أن أبا زريق والقيق والزرياب (بزاى في 
أوله, وبالياء المثناه بعد الراء) هي أسراء لمسمى واحد هو 
هذا الطائر. كما أفاد الدميرى في حياة الحيوان أن الدرباب 
(بالدال المهملة) هو أبو زريق والقيق أيضا في تسمية 
الناس . 


والنعامة. والكركي. والحبارى» والدجاج. 
والبط. والإوز والغرنيق» وسائر طيور الماء - سوى 
اللقلق ‏ كلها مما يؤكل على المذاهب الثلاثة» وكذا 
الحمام. وهو اسم لكل ما عب وهدر كالقمري, 
والدبسي, واليهام. والفواخت, والقطاء والحجل . 
وكذلك العصفور وكل ما على شكله» كالعندليب 
المسمى بال مزار» والصعوة, والزرزور.ء حلال في 
المذاهب الثلاثة. لأنها معدودة من الطيباتء, (كما 
يقول الحنفية» وإن كان هؤلاء يقولون بالكراهة 
الدربيية في يعن متنا عل أما سبق بيانه).. 
النوع الثامن : الخيل : 
5 - ذهب الشافعية والحنابلة»وهو قول لللالكية إلى 
إباحة الخيل» سواء أكانت عرابا أم براذين. )١(‏ 
وحجتهم حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء 
قال: «نهى رسول الله ل يوم خيبر عن حوم لحمل 
الأهلية» وأذن في لحوم الخيل». 29 وحديث أسماء 
بنت أبي بكر رضى الله عنها قالت: «نحرنا على 
عهد رسو الله كه فرسا فأكلناه ونحن 
بالمدينة». 9) 

وذهب الحنفية في الراجح عندهم . وهو قول ثان 
للمالكية» إلى حل أكلها مع الكراهة التنزيبية . 

وحجتهم هي اختلاف الأحاديث المروية في 


)001( البراذين : الخيل غير العر بية, والعراب: الخيل العر بية. 


(؟) حديث جابر: «نهى رسول الله كَِ يوم خيبر. . .» أخرجه 
البخبارى (فتح البارى 5448/9 ط السلفية) ومسلم 
١641/5‏ - ط الحلبي) . 

40 حديث أساء: «نحرنا على عهد رسول الله يكل 
فرسا. . . .» أخرجه البخارى (الفتح 84 لط السلفية) 
ومسلم (8/ 1١641‏ - ط الحلبي) . 


عه ومو واو وفع م وه ههه واه ف عابق ع هع لقم عأميو ع هم هيع 6 ل مغو اه هيع 6 مهاه وا ع لاه كن ها والهاك 


الباب واختلاف السلف, فذهبوا إلى كراهة الخيل 
احتياطاء ولأن في أكلها تقليل آلة الجهاد. )١(‏ 


© - وبناء على الكراهة التنزيهية يقرر الحنفية: أن 
سؤر الفرس ولبنها طاهران» لأن كراهة أكل الخيل 
ليست لنجاستهاء بل لاحترامها. لأغبها آلة الجهاد, 
وفي توفيرها إرهاب العدو. 9) كما يقول الله تعالى : 

وراعدرا لهم ما اسْتَطْعْتَمٍ من قو ومن رباط الخيّل 


ون به عَدوّ الله روعدوكم 4 . 0 


وذهب أبو حنيفة في رواية الحسن بن زياد عنه 
إلى الكراهة التحريمية. ونحوه قول للالكية 
بالتحريم. وبه جزم خليل في مختصره. (*) 

وحجتهم قول الله ان «ووالخيل” والبغال 
والحميرٌلتركبوها وزيدة» ©» فالاقتصار على 
الركوب والزينة يدل على أنها ليست مأكولة» إذ لو 
كانت مأكولة لقال: ومنها تأكلون. كما قال قبل 
ذلك : #والانعام خلقها. لكم فيها دفء ومنافع , 
ومنها تأكلون» . وكذا الحديث المروى عن خالد بن 
الوليد رضى الله عنه أن النبى كك «نبى عن أكل 
لحوم الخيل والبغال والحميرء وكل ذى ناب من 


)١(‏ البدائع “8/٠0‏ 9”. وحاشية ابن عابدين ١148/١‏ و 
ه/*» ونهاية المحتاج 1 والمقنع ؟رماعمه. 
والمغنى مع الشرح الكبير 2.55/١١‏ والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي ,1١17/7‏ وحاشيتا الرهونى وكنون #/ 89. 

(؟) الدر المختار بحاشية رد المحتار ه/-- 1554 ونقل هنا 
في رد المحتار عن الطحطاوى أن الخلاف في خيل البر؛ أما 
خيل البحر فلا تؤكل عند الحنفية اتفاقا. 

؟) سورة الأنفال / .5٠0‏ 

(5) ابن عابدين ه/ 14., والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
ل 

(©) سورة النحل /8. 


اعدو ومو و مواد ولا موا اه اع قاو وتو عا ع فاه عه ماهوا قاع ضوع ونوا م و واه #اواواء اه 


السباع. وكل ذى مخلب من الطير». )١(‏ 

ولا كانت دلالة الآية والحديث على التحريم غير 
قطعية كان الحكم هو الكراهة التحريمية عند 
ال 

ولا مانع من تسميتها (تحريا) بناء على أن 
التحريم هو المنع بالمعنى الشامل لما كان دليله قطعيا 
أو ظنيا. 
النوع التاسع : الحمار الأهلي : 
5 - ذهب الشافعية والحنابلة ‏ وهو القول الراجح 
للمالكية ‏ إلى حرمة أكله. ونحوه فذهب الحنفية 
0 0 التي تقتضي المنع. 
وسواء أبقي على أهليته 0 

ومن أدلة 58 أو الكراهة التحريمية: 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه: «أن رسول 
الله يَكئنِ أمر مناديا فنادى: إن الله ورسوله ينهياتكم 
عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجسء فأكفئت 
القدور وإنها لتفور باللحم». 9) 

وحديث جابر بن عبد الله أن رسول الله كَلِنٍ 
«نجى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. وأذن في 
لحوم الخيل) . افيف 

وذكر ابن حزم أنه نقل تخريم الحمر الأهلية عن 
النبى وَكِةِ من طريق تسعة من الصحابة بأسانيد 
كالشمس. فهو نقل تواتر لا يسع أحدا 


)١(‏ حديث خالسد: «نهى النبى يي عن أكل:لحوم الخيل 
والبغال. . .» ذكره ابن حزم 408/7 ط المنبرية) وأعله 
الامام أحمد وغيره كذا في التلخيص (4/ ١‏ ط دار المحاسن) : 

(؟) حديث أنس أن رصول اله ببية. أمر مناديا فنادى 0 
أخرجه البخارى (الفتح 9/ 567 ط السلفية) . 

() حديث جابر. سبق :تخريجه (ف/ 114). 


00 


حلافه . 9) 
والقول الثاني للمالكية : أنه يؤكل مع الكراهة 
أي التنزيهية . 


0 - وقد نقل ابن قدامة : أن الإمام أحمد قال: إن 
خحسة عشر من أصحاب النبى كَل كرهوا الحمر 
الأهلية, ') وأن ابن عبد البر قال: لا خلاف بين 
علماء المسلمين اليوم في تحريمهاء وأن ابن عباس 
وعائشة كانا يقولان بظاهر قوله تعالى: «قل لا أجد 
فيها أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم نزير». 29 تلاها 
ابن عباس وقال: ما خلا هذا فهو حلال» وأن 
عكرمة وأبا وائل لم يريا بأكل الحمر بأسا. 
ونقل الكاساني أن بشرا المريسى قال بإباحتها. 
وصفوة القول أن فيها ثلاثة مذاهب: 
(الأول) التحريم أو الكراهة التحريمية. 
(والثاني) الكراهة التنزيهية . 
(والثالث) الإباحة.. (4) 


رت المحل 205/07 -/4907. 

(1) المقصود أنهم كرهوها تحريياء فإن ابن قدامة قال: أكثر أهل 
العلم يرون تحريم الحمر الأهلية قال أحمد: خسة عشر. . . 
الخ (ر: المغنى /١١‏ 50). فاستدلال ابن قدامة على تحريم 
الأكثر بهذه العبارة دليل على أن المقصود كراهة التحريم التي 
يعبر كثير من الفقهاء عنها بالتحريم . وقال الكاساني الجنفى 
في البدائع (ه/ /): «نحن لا نطلق اسم المحرم على لحوم 
الحمر الأهلية, إذ المحرم المطلق ما ثبتت حرمته بدليل 
مقطوع نه فأما ها كانت حرمته محل الاجتهاد فلا يسمى 
محرما (على الاطلاق): فنسيمه مكروها فنقول بوجوب 
الامتناع عن أكلها عملاء مع التوقف في اعتقاد الحل 
والحرفة» . 

م سورة الأنعام / ١40‏ . 

(4) البدائع ه/ لال والدسوقي على الشرح الكبير ؟//1١1»‏ 
ونباية المحتباج 2144/8 والمقنع 8/ 016. والمغتى 
55-١‏ والمحل .4١/- 5١05/7‏ 


ووعوه مث موف رو ةيوون م مويو ة وو ف اروف ورور وهم فوووء ومو ووو وريم مم مم56 


النوع العاشر: الخنزير: 


الخنزير حرام لحمه وشحمه وجميع أجزائه , 
لقوله تعالى : «إقل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على 
طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة» أو دما مسفوحاء 
أو لحم خنزير فإنه بجسء أو فسقا أهل لغير الله 
بد» . )١‏ 

4 قال الألوسي : «خص اللحم بالذكر مع أن 


بقية أجزائه أيضا حرام خلافا للظاهرية, 9) 


.١4© / سورة الأنعام‎ )١( 
قال صاحب تفسير المنار (7/ 48) في معرض بيائه‎ 
حكمة الشريعة في تحريمه : «حرم الله لحم الخنزير فإنه قذر.‎ 
لأن أشهى غذاء الخنزير إليه القاذورات والنجاسات. وهو‎ 
ضار في جميع الأقاليم. كبا ثبت بالتجربة. وأكل لحمه من‎ 
أسباب الدودة القتالة ويقال: إن له تأثيرا سيئا في العفة‎ 
. والغيرة»‎ 
والدودة القتالة هي الدودة الخبيثة ذات المخالب.‎ 
واسمها بالفرنجية (تريشين 71100) تعيش في طور بلوغها‎ 
في أمعاء الختزير وتنتقل إلى الانسان وتتجه إلى القلب. ثم‎ 
تنشب بعدئذ وتتوضمع في العضلات,. وخاصة عضلات‎ 
الصدر والجتب والحئجرة والعين. وكذا في الحجاب الحاجز.‎ 
وتبقى أجنتها محتفظة بحيويتها في الجسم سنين عديدة»‎ 
وينشأ منها مرض خطير جدا يسمى بالفرنسية : (تريشينوز‎ 
ر(كيا في موسوعة لا روس الكبير. مادة مداطء1)‎ 108 
(؟) وقوله: «خلافا للظاهرية» فيه نظرء فإنه ل يخالف فيه‎ 
ال94٠‎ //( أحد. بل نقل ابن حزم الظاهرى في المحلى‎ 
حكاية الإجماع على تحريم كل أجزائه.‎ )4#٠ ١ 
وأقرها حيث قال: دلا يحل أكل شيء من الخنزير, لا لحمه‎ 
ولا شحمه. ولا جلده. ولا عصبه. ولا غضروفه. ولا‎ 
حشوته. ولا غحه. ولا عظمه. ولا رأسه ولا أطرافه. ولا‎ 
. لبنه. ولا شعره. الذكر والأنثى والصغير والكبير سواء‎ 
ولا يحل الانتفاع بشعره لا في خرز ولا في غيره . وتمن حكى‎ 
هذا الإجماع : التيسابورى في تفسيره. فقد قال: «وأما لحم‎ 
الخنزير فأجمعت الأمة على أن الخنزير بجميع أجزائه محرم سد‎ 


ه١‎ 


#عرموة هع عه و هاو ع هاوه وا لوو وه و اه فاع عاق موا قم وغ هاه ماع مه واه م اوناع ووواه اماقم 


لأنه معظم ما يؤكل من الحيوان. وسائر أجزائه 
كالتابع له. ثم بين الألوسي أنه خص لحم الخنزير 
بالذكرء مع أن بقية أجزائه حرامء لإظهار حرمة 
مااستطابوه وفضلوه على سائر اللحوم واستعظموا 
وقوع تحريمه» . )١(‏ 

٠ه‏ والضمير في قوله تعالى : «إأو لحم خنزير فإنه 
رجس . في لغة العرب التي نزل بها القران راجع 
إلى أقرب مذكور إليه (؟») وهو الخنزير نفسه. 
فصح بالقران أن الخنزير بعينه رجس. فهو كله 
رجس وبعض الرجس رجس . والرجس حرام 
واجب اجتنابه. فالخنزير كله حرام, لا يخرج من 


ح وتخصيص اللحم بالذكر. لأن معظم الانتفاع متعلق به». 
رر: تفسير النيسابورى ببامش الطبرى 7/ .)١19‏ لكن 
نسب بعض الحشابلة إلى دواد الظاهرى القول بأن ماعدا 
اللحم من الخنزير جائز الأكل (ر: مطالب أولى الغبى 
0*5 وفي هذه النسبة نظر. فإن ابن حزم قد أحاط 
بمذهب داود إمام الظاهرية. وليس بمعقول أن يغفله في 
هذه المسألة وإن خخالفه. بل ليس بمعقول أن يسلم حكاية 
الإجمام إذا كان داود قد ذهب إلى حل ذلك. ومن عادة 
ابن حزم إذا خالف داود أن يحكي مذهبه ويبدي محالفته 
له. وني «شرح النيل»؛ من كتب الأباضية: «واختلف في 
أجزاء الخنزير غير اللحم. فقال أصحابنا: اللحم مثل 
الخلد والشعير والعسظم إذا ال ودكه. وحجة من قال: 
المحرم لحمه فقط ظنهم أن الضصسير في قوله عز ولا 
١‏ .20 أو لحم خنزير فإنه رجس .....» عائد الى 
المضاف.... الخ. ثم قال في آخر المبحث: وفي أثر 
أصحابنا: «من قال لم يحرم من النتزير إلا لحمه فهو منافق» 
(ر: شرح النيل .)1417/١‏ 

. 17/17 تفسير روح المعانى‎ 2 )١( 

(؟) إن قيل: إن الضمير إنها يعود لأقرب مذكور سوى المضاف 
إليه فإنه ليس متحدثا عنه وإنما المتحدث عنه هو المضاف 
فيعود الضمير إليه. وإن كان المضاف إليه أقرب مه . 
أجيب : بأن الضمير هنا عائد إلى المضاف إليه لإفادته معنى 
تأسيسياء إذ لو عاد هنا إلى المضاف كان تأكيدا . 


وافحي يه ةنر ةر ن هرم و م قن ةو تور ووم ةونم ةم حول نيو م قفوي ين فور روني وم مو وءو و و ةب ء بوم م ممم مقر 


ذلك شعره ولا غيره. 
النوع الحادى عشر: الحشرات : 


١‏ - الحشرات قد تطلق لغة على الهوام فقط. وقد 
تطلق على صغار الدواب كافة مما يطير أو لا يطير. 
والمراد هنا المعنى الثاني الأعم . )١(‏ 

والحشرات تنقسم الى قسمين: 

(أ) ما له دم سائل (ذاتي)» ومن أمثلته: الحية. 
والفأرة. والخلد. والضب. واليربوعء وابن 
عرس .» والقنفذ. 

(ب) ما ليس له دم سائل (ذاتي)» ومن أمثلته : 
الوزغ. والعقرب, والعظاءة. 9) والحلزون 
البرى. والعنكبسوت. والقراد. واللخنفسساء. 
والنمل. والبرغوث. والحراد. والزنبورء والذباب 
والبعوض . 

"هه وهذا التقسيم في الحشرات إلى ذوات دم 
سائل وغير سائل لا تأثير له في كونها مأكولة أو غير 
مأكولة في موضوع الأطعمة هناء ولكن له تأثيرا في 


)1( القاموس وشرحه تاج العر وس مادة: (حشر) . ويؤخذ من 


تاج العروس (مادة همم) أن بعض اللغويين يقول: اطهوام 
هي: الحيات وكل ذي سم يقتل سمه. وأما ما تسم ولا 
تقتل كالزنبور والعقرب فهي السوام. وأما مالا تقتل ولا 
تسم ولكنها تقم من الأرض أي تأكل مننا فهي القوام 
كالقنفذ والفار واليربوع والخنفساء. فمن هنا يعلم أن 
للحشرات إطلاقا خاصا على الهوام. وإطلاقا عاما على 
الدواب الصغار التي تشمل اطوام والسوام والقوام (بتشديد 
المييمات في الثلاث. جمع هامة. وسامة. وقامة. بتشديد 
الميم أيضا) وهو المراد هنا. 

(؟) العظاءة: بفتح العين. دويية من الزواحف ذوات الأربع 
تعرف في مصر باسم السحليسة. وفي سواحل الشسام 
بالسقاية. من أنواعها الضباب وسوام أبرص (ر: المعجم 
الوسيط ومعجم متن اللغة. مادة عظى . 


ها1ة1١‎ 


ووو فو ةو و ةدرو موي ةر فر ومن رم مم وم رو ةي ره نايهنو رم مم ممم يه مم نامل نميه 


موضوع آخر هو نجاستها وطهارتهاء فذات الدم 
السائل تنجس ميتتهاء وتتنجس بها المائعات 
القليلة. بخلاف ما ليس لهادم سائل. ولذلك جمع 
النوعان في موضوع الأطعمة هنا لوحدة الحكم فيهم| 
من حيث جواز الأكل أو عدمه. 

ولا كان لكل من الجراد والضب والدود حكم 
خاص بكل منها حسن إفراد كل منها على حدة . 


الجراد: 
 6*‏ أجمعت الأمة على حل الجراد. وقد ورد في 
حله الحديث القائل : وأحلت لنا ميتتان ودمان» 
فأما الميشان: فالجراد والحوت. وأما الدمان: 
فالطحال والكبد». )١(‏ 

- وذهب الجمهور إلى أنه لا حاجة إلى تذكية 
الجراد. وقال المالكية: لا بد من تذكيته بأن يفعل 
به ما يعجل موته بتسمية ونية . 

وما ينبغى التنبه له أن الشافعية كرهوا ذبح 
الجراد وقطعه حيا. وصرحوا بجواز قليه ميتا دون 
إخراج ما في جوفه. .ولا يتنجس به الدهن . 

ويحرم عندهم قليه وشيه حيا على الراجح لما فيهما 
من التعذيب. وقيل: يحل ذلك فيه كا يحل في 
السمك. ولكن هذا القول عندهم ضعيف, لأن 
حياة الجراد مستقرة ليست كحياة المذبوح , بخلاف 
السمك الذي خرج من الماء. فإن حياته كحياة 


)ع( حديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان: . ... .» رواه ابن 
ماجة (7/ ٠١17‏ ط الحلبي) والدارقطني (4/ 77/7 ط 
دار المجاسن) من حديث ابن عمر مرفوعا وفي إسناده 
ضعف. والصواب أنه موقوف وله حكم الرفع. 
(التلخيص 7١/١‏ - 75 ط دار المحاسن) . 


المذبوح . (9) 

وخالف الحنابلة في قليه وشيه حياء فذهبوا إلى 
مثل القول الثاني للشافعية» وهو إباحتهماء وإن 
كان فيهما تعذيب, لأنه تعذيب للحاجة» فإن 
حياته قد تطول فيشق انتظار موته . ) 
الضب: 
اختلف الفقهاء في الضب: فذهب الجمهور 
إلى إباحته» واستدلوا بالحديث المروي عن عبد الله 
ابن عباس» قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع 
رسول الله كل بيت ميمونة, فأتي بضب 
محنوذ. 9 فرفع رسول الله كئِ يده. فقلت: 
أحرام هويا رسول الله؟ قال : «لاء ولكنه م يكن 
بأرض قومي فأجدني أعافه». قال خالد : فاجتررته 
فأكلته ورسول الله يكل ينظر. 

وذهب أبو حنيفة إلى تحريمه. واحتج بالحديث 
المروي عن عبد الرحمن بن حسنة: أنهم أصابتهم 
مجاعة في إحدى الغزوات مع رسول الله ككل فوجد 
الصحابة ضبابا فحرشوها وطبخوهاء فبينا كانت 
القدور. تغلي بها علم بذلك الرسول كَل فأمرهم 
بإكفاء القدور فألقوا مها . (4) 


)0 نباية المحتاج 8 2١‏ وحفة المحتاج بحاشية الشرواني 


4 - 1176 وحاشية البجيرمي على المنبج ٠/5‏ 

() المراجع السابقة في السمك (ف/18). 

)0 محنوذ: أي مشوى. 
وحديث ابن عباس : دخلت أنا وخالد بن الوليد. . 
أخرجه مسلم (9/ ١647‏ ط الحلبي) . 

(15) حديث عبد الرحمن بن حسنة «أنهم أصابتهم مجاعة في 
إحدى الغزوات . . . » أخرجه أحمد ١1957/84(‏ -ط الميمنية) 
وابن حبان (موارد الظيآن ص ٠١7١‏ ط السلفية) 
وصححه ابن حجر في الفتح (9/ 556 سكككداط 
السلفية) . 


-5شةاه 


نع اه كرو ع ويه ها ماوع عو مره عا وو انمع مم ولاخ لاعف رعاو اهاور واه #القاقه 8و عا واو ولع أو م مجه مح و 


واعتبر الجمهور ما ورد في تحريمه منسوخاء لأن 
حديث الإباحة متأخر, لأنه حضره ابن عباس وهو 
لم يجتمع بالنبي كل إلا بالمدينة . 

وممن كره الضب من الصحابة رضي الله عنهم 
علي بن أبي طالب. وجابر بن عبد الله. ويحتمل أن 
تكون الكراهة عندهما تحريمية» وهذا عندئذ يتفق 
مع القول بالتحريم. ويحتمل أنها تنزيهية . )١(‏ 

وحجة من قال بكراهته تنزبها تعارض أدلة 
الإباحة والتحريم. فيكره تنزيها احتياطا . 
الدود: 
6 تناولت كتب الفقه تفصيلات عن الدود 
إيجازها فيا يلٍ: 

قال الحنفية : إن دود الزنبور ونحوه قبل أن تنفخ 
فيه الروح لا بأس بأكله. لأنه ليس بميتة» فإن 
نفخت فيه الروح لم يجز أكله. وعلى هذا لا يجوز 
أكل الحبن أو الخل أو الثار بدودها. ) 

وقال المالكية: إن مات الدود ونحوه في طعام 
وتميز عن الطعام أخرج منه وجوباء فلا يؤكل معه. 
ولا يطرح الطعام بعد إخراجه منه. لأن ميتته 
طاهرة . 

وإن لم يتميز بأن اختلط بالطعام وتبرى طرح 
الطعام. لعدم إباحة نحو الدود الميت به وإن كان 
ظاهراء فيلقى لكلب أو هر أو دابة, إلا إذا كان 
الدود غير المتميز قليلا . 

وإن لم يمت في الطعام جاز أكله معه. 


8721/7 المحل لابن حزم‎ )١( 
194/0 (؟) البدائع ه/ه”  #5 وحاشية ابن عابدين‎ 
والخانية بهبامش الفتاوى الهندية 4/7/ه8.‎ 


هذا كله إن لم يكن الدود ونحوه تولد في الطعام 
(أى عاش وتربى فيه). سواء أكان فاكهة أم حبوبا 
أم تمراء فإن كان كذلك جاز أكله معه عندهم , قل 
أو كثرء مات فيه أو لا تميز أولم يتميز. )١(‏ 


ومعنى ذلك أنهم يلحظون فيه حينئذ معنى 
التبعية . 

وقال الشافعية والحنابلة : يحل أكل الدود المتولد 
في طعام كخل وفاكهة بثلاث شرائط : 

الأولى:- أن يؤكل مع الطعام., حيا كان أو 
ميتاء فإن أكل منفردا لم يحل . 

الثانية : - ألا ينقل منفرداء فإن نقل منفردا لم يجز 
أكله. وهاتان الشريطتان منظور فيهها أيضا إلى 


الثالثة :- ألا يغير طعم الطعام أو لونه أوريحه إن 


كان مائعاء فإن غير شيئا من ذلك لم يجز أكله ولا 


ويقاس على الدود السوس اللمتولد في نحو التمر 
والباقلاء إذا طبخاء فإنه يحل أكله ما لم يغير الماء . 
وكذا النمل إذا وقع في العسل ونحوه فطبخ . (5) 

وقال أحمد في الباقلاء المدود: تجنبه أحب إلي. 
وإن لم يتقذر فأرجو. 629 وقال عن تفتيش التمر 
المدود : لا بأس به. (4) وقد روي عن النبى يلل 
أنه أتي بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس 


() الشرح الصغير مع حاشية الصاوي /١‏ 6177 
29 نهاية المحتاج ا . 

9 أى يرجو أن لا يكون في أكله حرج. 

(5) مطالب أولى النهى 717/5, والمغنى 8/ 5.6 


١4# 


و ةق وه امع و وان لاه دارع علواة كاعر جوع ولمعي ااه قار وهاه منقاة ورهاة عه عزو واد عام 


بقية الحشرات : 
5 للفقهاء في حكم بقية الحشرات». ما عدا 
الجراد والضب. والدود ثلاثة آراء : 
الأول: حرمة أصناف الحشرات كلهاء لأنها 
تعد من الخبائث لنفور الطبائع السليمة منها. وإلى 
هذا ذهب الحنفية. ©) 
الثاني : حل أصنافها كلها لمن لا تضره . وإليه 
فإن كانت مما ليس له دم سائل ذكيت كما يذكى 
الجراد. وسيأتي بيان ذلك. وإن كانت مما له دم 
| سائل ذكيت بقطع الحلقوم والودجين من أمام العنق 
بنية وتسمية . 
وقال المالكية في الفأر إذا علم وصوله إلى 
النجاسة : إنه مكروه. وإن لم يعلم وصوله إليها فهو 
مباح . 9) 
الثالث : التفصيل بتحريم بعض أصنافها دون 
بعض : 
فالشافعية: قالوا بإباحة الوبر» وأم حبين. 
واليربوع» وابن عرس. والقنفذ. أما أم حبين 
فلشبهها بالضب. وأما البقية فلأنها غير 
2224)1١(‏ وقد روى عن النبى يَِهِ «أنه أت بتمر عتيق فجعل يفتشه 
يخرج السوس مئه» أخرجه أبو داود وابن ماجة من 
حديث أنس بن مالك رضى الله عنه وقال المنذري: هذا 
مرسل (عون المعبود 7/ 7 5 ط الهنئد. وسئن ابن ماجة 


7 طعيسى الحلبى) 
(؟) الخانية سامش الفتاوى الهندية لمهم 
5) الخرشى على خليل .81١/١‏ 488, والدسوقي على الشرح 
الكبير ؟/6١1١.,‏ والصاوى على الشرح الصغير "157/1١‏ 
وفيها تفصيلات أخرى لمتأخرى :فقهاء المالكية تنظر هناك . 


تخبة . 1) 

والحنابلة خالفوا الشافعية في القنفذ وابن 
عرس »2 فقالوا بحرمتههاء وهم روايتان ف الوبر 
واليربوع أصحهم الإاباحة. 29 


النوع الثاني عشر: المتولدات., ومنها: البغال: 
لاه - يقصد بالمتولدات ما تولد بين نوعين من 
الحيوان. وهو ثلاثة أصناف: 

الصنف الأول: .ما تولد بين نوعين حلالين. 

الصنف الثاني : ما تولد بين نوعين محرمين أو 
مكروهين تحريما. وهو محرم أو مكروه تحريما بلا 
خلاف. 

الصنف الثالث: ما تولد بين نوعين أحدهما 
حرم أو مكروه تحريماء والثاني حلال مع الإباحة أو | 
مع الكراهة التنزيبية. ومن أمثلة هذا الصنف: 
البغال. وفي حكمها تفصيل : 
4 - قال الشافعية والحنابلة : إن البغل وغيره من 
المتولدات يتبع أخحس الأصلين. 5) وصرح 
الشافعية بأن هذه التبيعة إنما هي عند العلم 
بالتولد بين النوعين. وعلى هذا لو ولدت الشاة 
كلبة دون أن يعلم أنها نزا عليها كلب فإنها تحل. 
لعدم اليقين بتولدها من كلب, لأنه قد تقع الخلقة 
على خلاف صورة الأصل. وإن كان الورع 


43 ناية المحتاج ١55/4‏ . 

09 المقنع م/؟ه. 14هء ومطالب أولى النبى 09/5" 
نلضة 

5 غباية المحتاج 1١54/4‏ 5 والمقنع #/ 281517 والمغنى 
مع الشرح الكبير 55/1١١‏ . 


44اسه 


وحجتهم في قولهم يتبع أخس الأصلين. أنه 
متولد منه| فيجتمع فيه حل وحرمة, “فيغلب جانب 
الحرمة احتياطا. ومن القواعد الفقهية أنه إذا 
تعارض المانع والمقتضي , أو الحاظر والمبيح » غلب 
جانب المانع الحاظر احتياطا. )١(‏ 
8 - وعند الحنفية البغال تابعة للأم. فالبغل 
الذي أمه أتان (حمارة) يكره أكل لحمه تحريهما تبعا 
لأمه. والذي أمه فرس يجرى فيه الخلاف الذي 
فيه الخيل : فيكون مكروها عند أبي حنيفة. ومباحا 
عند الصاحبين. فلو فرض تولده بين حمار وبقرة. 
أو بين حصان وبقرة فهو مباح عند جميع الحنفية بلا 
خلاف في المذهب. تبعا لأمه ى) تقدم . 

وما يقال في البغال يقال في كل متولد بين نوعين 
من الحيوان. ('2) فالتبعية نلأم هي القاعدة عند 
الحنفية . 

ويعرف من الدر المختار وحاشيته لابن 
عابدين 9© أن العبرة للأم ولو ولدت المأكولة ما 
صورته صورة غير المأكول. كما لو ولدت الشاة ذثبا 
فإنه يحل . (4) 
٠‏ - والمالكية أيضا يقولون بقاعدة التبعية للأم في 
الحكم مع بعض اختلاف: فهم يقيدون ذلك بألا 


د المجلة وشروحهاء المادة / 45 . 

زفهة البدائع ه//1". 

222 الدر المختار مع حاشية ابن عابدين .16١/١‏ ه/ 2198 
١/‏ 

(2)4 وهذا يناقض ما في حاشية ابن عابدين, فإما أن يكون مبنيا 
على القول بأن المعتير هو غلبة الشبه ‏ كما قاله ملا مسكين 
- وإما أن يكون مبنيا على أن تبعية الأم مشروطة بكون 
المتولد مالفا للأب في النوع . 


يأني المتولد بين نوعين على صورة المحرمء فإنه 
عندئذ يحرم وإن كانت الأم مباحة. كما لو ولدت 
الشاة خنزيرا . وكذلك لا يجوزون أكل مباح ولدته 
محرمة, كشاة من أتان (وفقا للقاعدة). ولا عكسه 
أيضاء كأتان من شاة (على خلاف القاعدة). 
ولكن هذا الولد الذي ولدته المحرمة. على صورة 
المباح إذا نسل يؤكل نسله عندهم حيث كان على 
صورة المباح » لبعده عن أمه المحرمة . 


وقد ذكروا في البغل قولين: 

أحدههما: التحريم. وهو المشهور. 

وثانيها: الكراهة(١)‏ دون تفريق أيضا بين 
كون أمه فرسا أو أتانا اعتمادا على أدلة أخرى في 
6١‏ وحجة من قال: إن البغل يتبع أمه أنه قبل 
خروجه منها هو جزء منهباء فيكون حكمه 
حكمها: حلا وحرمة. وكراهة. فيبقى هذا 
الحكم بعد خروجه استصحابا. 

وحجة من أطلق التحريم أو الكراهمة 
التحريمية. من الكتاب قوله تعالى: «وَالخَيلَ 
وَالبعَالَ والحَميرَ لتركبُوهَاء وزيئّةم. 629 فقد 
بينت الآية مزاياها أنها ركائب وزينة» وسكتت عن 
الأكل في مقام الامتنان فيدل على أنها غير مأكولة . 

ومن السنة حديث جابر بن عبد الله قال: 
«حرم رسول الله كَليْهِ - يعني يوم خيبر لحوم الحمر 
الإنسية وحوم البغال. وكل ذى ناب من السباع 


)1١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 21117/1 وبداية 
المجتهد /١‏ ه40. والخرشي على خليل .45/١‏ 
؟) سورة التحل /8. 


اوفقوو ون ءءء ووم مين وه ءاره و واي و م مه را ةن م وو ةي و هرورم ف ومو مهو روور يم نيمرن رمرم مين 


وكل ذى مخلب من الطير». )١‏ 

وحديث خالد بن الوليد: «نهبى رسول الله كه 
عن لحوم الحمر والخيل والبغال». 9) 

وحجة من أطلق القول بالكراهة التنزبية هي 
الجمسع بين دلالة الآيات والأحاديث السابقة 
وبين قوله تعالى: طقل لآ أجدُ فيا أوحيّ إل 
محرّمًاً. . . » فقالوا: إنها ليست محرمة؛ عملا مبذه 
الآية الأخيرة» وليست واضحة الإباحة للخلاف 
في دلالة الآية الأو لى والأحاديث» فيخرج من ذلك 
أها مكروهة كراهة تنزيهية . 

وحجة من قال بالإباحة: أن الله تعالى قال: 
لاا الناس كُنُوامًا في الأض حَلالاٌ 0 
وقال أيضا: 9وثَذ فَصّلَ لَكُمْ ما حرم عَلَيَمْ إلا 
ما اضطررتمْ ليه وم يذكر فيها فصل تحريم 
البغعل. فهو حلال. 

والقول بأنه متولد من ال حمار فيكون مثله قول لا 
يصحء لأنه منذ نفخت فيه الروح هو مغاير 


)١(‏ حديث جابر بن عبد الله «حرم رسول الله يك - يعنى يوم 
خيسير ‏ لحوم الحمر الإنسية .....» أخرجه الترمذى 
وقال: حديث حسن غريب. وقال الشوكاني: حديث 
جابر أصله في الصحيحين وهو بهذا اللفظ بسئد لا بأس به 
(تحفة الأحوذى ه/ ه. 4ه نشر السلفية و ١١5/8‏ ط 
المطبعة العثمانية المصرية) . 

(؟) حديث خالد: نبى رسول الله يفخ عن هوم الحمر والخيل 
والبغال. أخرجه الطحاوى في مشكل الآثار (؛/ 158 ط 
دائرة المعارف النظامية). عن طريق عكرمة بن عمار عن 
يحبى بن أبى كثير من حديث جابر رضى الله عنئه. وقال: 
إن أهل الحديث يضعفون حديث عكرمة عن يحيى ولا 
يجعلونه فيه حجة. وناقش الشوكانى إسناد هذا الحديث 
ومتنه بالتفصيل ويؤخذ منه ضعفه (نيل الأوطار ١١7/48‏ 
ط المطبعة العثمانية المصرية) . 


للحمار» وليس جزءا منه . )١(‏ 
النوع الثالث عشر: كليخيوان ل يعرف لحري في 
فار ظ 
7 المراد بهذا النوع ما كان غير معروف من قبل 
عند العرب أهل اللغة التي نزل بها القرآن في 
أمصارهم وأشبه ما استطابوه أو استخبثوه . 

فما كان مشبها لما استطابوه فهو حلال أكله . وما 
كان مشبها لما استخبثوه فهو حرام أو مكروه تحريهاء 
لقوله تعالى : #يُسألونك مَاذًا 0 هُم؟ قل : أحل 
كم الطيّبَات » فد أى ما استطبتموه أنتم. لأنه 
هم الجائلرن الذين وجه إليهم الحواب . ولقوله 
تعالى: يحرم عَلَيهِمْ الخبَائ نث» أى ما 
استخبثوه » فالذين تعتير استطابتهم واستخباثهم 
إنما هم أهل الحجاز. لأن الكتاب نزل عليهم 
وخوطبوا به أولا. والمعتبر منهم أهل الأمصار لا 


)١(‏ انظر في هذه الحجج المراجسع السابق ذكرها فيف/اه. 
4» وهء يرى القارىء اختلاف الفقهاء في أحكام صور 
من هذه المتولدات مستغربة, كما لو ولدت الشاة خنزيرا 
أو أنانا و(حمارة)؛ أو ولدت الأتان شاة, أو تولد بين الكلب 
والشاة حيوان ذو شبهين, رأسه يشبه أحدهما وجسمه يشبه 
الآخر ونحو ذلك. . 

فنقول في هذا أيضا: إن الموسوعات العلمية الحديثة 
وما تقوله بشأن التصالب (التوليد بين الحيوانات أو 
النباتات المختلفة) وهو الذي يسمى بالفرنسية 
(61081100ر4ة) يستفاد منها أن هذا التصالب غير بمكن في 
عالم الحيوان بين أنواع (وهههموع) مختلفة (كالشاة والكلب. 
وكا حمار والبقرة مثلا). وإنها يمكن بين أعراق (8م886) أو 
أصناف (10108/) مختلفة من نوع واحد (ر: موسوعة لا" 
روس في كلمة: (805ههءط/4) وقد نقلنا كلام الفقهاء في 
حكم المتولدات كما ورد في مصادره. حرصا على أمانة نقل 
الفقه مع إثبات هذه الملاحظة . 
؟) سور المائدة /5. 


موه مائقة وه عاعاها وق مارقاها فامه اع م #تمعابهاه مالظ ع أو غ ايع فك اويا يها ولع يفوع ع هاج #ها عه واذوا ء بوزوائواك ها 


أهل البوادي, لأن هؤلاء يأكلون للضرورة ما 
يجدون مهما كان . 

فما لم يكن من الحيوان في أمصار الحجاز يرد إلى 
أقرب ما يشبهه في بلادهم . فإن أشبه ما استطابوه 
حل. وإن أشبه ما استخبثوه حرم. وإن لم يشبه 
شيئا مما عندهم حل. لدخوله تحت قوله تعالى : 
ا ل ليو 
ْمُه إلا أن يكون مَينة ... . # 239 الآية, 

ل ا 0 وصرح بنحوه 
الشافعية والحنابلة مع اختلافات يسيرة تعلم 
بمراجعة كتبهم. © 
5# والمالكية يحلون كل ما لا نص على 
ري 1 

فالمالكية لا يعتبرون استطابة العرب من أهل 
الحجاز ولا استخباثهم ولا المشابهة أساسا في تفسير 
الطيبات . 

وثما يستدل به على ذلك مجموع الآيات الثلاث 
التالية» هي قوله تعالى: لِخَلَقَ لَكُمْ ما في 
الأرضٍ جميعاً4. وقوله : قل لآ أجدُ فيها أوجي 
هي . . * الآية. وقوله : لوَقَدُ فصّل لَكُمْ مَا حَرُمْ 
عَلَيْكُمْ 4 2» فمنها يعرف أن المحرم هو ما استثناه 
النص من عموم الآية الأولى» فيبقى ما سواه 
داخلا في عمومها المبيح . 


رو سورة الأنعام / 1540. 

(؟) حاشية ابن عابيدين .1١985/8‏ 

6) البجيرمى على الخطيب 27867//4 ومطالب أولي النبى 
1/5" 

(5) الشرح الصغير .771/١‏ 

(9) موطن الآية الأولى: البقرة / 279 والثانية : الأنعام / ١146©‏ 
والثالثة : الأنعام/ ١١9‏ . 


وجورم يم ميف ة ةم يه يه وم يم م فو مر وو من ره نوف ووه ره فور ومنو ميرمو مال باوثا نرم ممه 


ما يحرم أو يكره من الحيوان المأكول لسبب 


عارضص: 


85 هناك حاللات عارضة تجعل بعض أنواع من 
الحيون. المأكول حراما أو مكروها أكلها شرعاء. ولو 
ذكيت التذكية المقبولة شرعا. فإذا زالت أسباب 
الحرمة أو الكراهة العارضة عاد الحخيوان حلالا دون 
هذه الأسباب العارضة منبا ما يتصل 
بالإنسان. ومنها ما يتصل بالحيوان نفسه. ومنها ما 
يتصل بها معا. 
وفيما يلي بيان ذلك : 


أسباب التحريم العارضة : 
أ الإحرام بالحج أو العمرة: 
6" هذا سبب يقوم بالإنسان. فحالة الإحرام 
بالحج أو بالعمرة تجعل من المحظور على المحرم 
صيد حيوان الصيد البري. ما دام الشخص محرما 
لم يتحلل من إحرامه. فإذا قتل حيوانا من هذا 
النوع صيداء أو أمسكه فذبحه. كان كالميتة حرام 
اللحم على قاتله المحرم نفسه وعلى غيرهء سواء 
اصطاده في الحرم المي أو خارجه, لقوله 0 
0 آمنوا لآ تَفْتَلُوا الصّيّدَ وأ نتم 
12 الآية. 01 
اه بحيوان الصيد البري الحيوان المتوحش 
الممتنع» أى غير الآهل كالظباء والحمام . 

أما الآهل كالدواجن من الطيور. والأنعام من 


الدواب فهو حلال للمحرم وغيره. وكذلك الحيوان 


.948/ سورة المائدة‎ 4)1١( 


اسه 


المائى حلال مطلقاء لقوله حال «أحلّ لك 
0 البحر ولسامة اغا كم ا وحرم 
عَلَيْكُمْ صَيْدُ البرّمَا دُمْتَمْ حرا ب ؟ وهذا محل 


اتفاق بين “يع المذاهب. إفةق 


ب - وجود حيوان الصيد في نطاق الحرم المكي : 
1" - ويشمل مكة المكرمة والأرض المحيطة بها إلى 
الحدود المقررة في أحكام الحج , والمعروفة بحدود 
الحرم. وهذا سبب يتصل بالحيوان نفسه. وهو 
كونه في حماية الحرم الآمن. فكل حيوان من حيوان 
الصيد البري المأكول يقطن في نطاق الحرم» أو 
يدخل فيه دون أن يجري عليه امتلاك سابق. فإنه 
إذا قتل أو ذبح أو عقر كان لحمه حراما كالميتة» ولو 
كان قاتله غير محرم. وذلك لحرمة المكان الثابتة 
بقوله تعالى : 9ومَنْ دَخلَّهُ كان امناك. 9) 
وناقثيت من تخديت ابن عباس قال :قال 
رسول الله يَكِ يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرام 
لا يعضد شوكه. ولا يختلى خلاه. ولا ينفر 
صيده). (4) 
هذا مذهب الجمهور. 
58 - وهناك اجتهادات ترى جريان هذا التحريم 
أيضا في حيوان الحرم المدني. وهو مدينة الرسول 
كلِهِ والأرض المحيطة بها إلى الحدود المقررة لها في 
النصوص . وفيه حديث عل مرفوعا : «المدينة حرم 


0 سورة المائدة / 945. 

(0) الدسوقي ؟”/91. 

9) سورةال عمران //!ا4. 

(5) حديث ابن عباس «إن هذا البلد حرام....» أخرجه 
البخارى (الفتح 44/9 ط السلفية) ومسلم (؟5/ 94/85 


لاىمة ط الحلبي) . 


الوق طبن رن ثرو لاضن غلاعنا ولا بشن 
صيدها )١(‏ وهذا أحد قولين عند الشافعية . 
وتفصيل ذلك حكىا ودليلا وبيان حدود الحرمين 
يرى في محله من موضوع الحج وموضوع الصيد. 
إنما يحرم» ويعتبر كالميتة على صائده فقط عقوبة 
له. ولكنه يكون لما حلالا في ذاته» فيجوز لغير 
صائده أن يأكل منه. وهو قول مرجوح عند 
الشافعية . ( 

ويرى قوم تحريم صيد المحرم في أرض الحل 
على صائده فقط. ويرى اخرون تحريمه عليه وعلى 
سواه من المحرمين دون المحلين. 65 


السبب العارض الموجب للكراهة : 
(الحيوانات الخلالة) : 


4 المقصود هنا بيان ما يكره أكله من الحيوان 
المباح الأصل بسبب عارض اقتضى هذه 
الكراهة, فإذا زال العارض زالت الكراهة. ول 
يذكر الفقهاء من هذا النوع سوى الحيوانات 
الجلالة . (©) 


)١(‏ حديث علي: والمدينة حرم ٠‏ أخرج الشطر الأرل من 
الحديث «المدينة حرم ما بين عير وثوره البخارى ومسلم. 
وأخرج الشطر الثاني «لا يختلى خلاها ولا ينغر صيدها : ٠».‏ 
أبو داود من حديث على رضى الله عنه مرفوعا. وقال 
الشوكاني: رجاله رجال الصحيح وأصله في الصحيحين 
(فقح البارى 47/١5‏ ط اللنية. وصحيح مسلم 
1 246 ط عيسى الحلبي. وسنن أبي دواد 
20/1 ط استتيول. ونيل الأوطار ©/ 3٠١١.1٠١‏ ط 
دار الخيل) . 

(؟) المجموع للنووى 7/ ”*٠‏ و 1547. 

5) المجموع 70/07. والشرح الكبير بأسفل المغنى 
ره 

(4) الحلالة: سبق تمر يفه ف10م 


-4شؤوء تت 


فقال الكاساني: إن الحلالة هي. الإبل أو البقر أو 
الغنم التي أغلب أكلها النجاسات فيكره أكلها. 
لا روي أن رسول الله يق «نمى عن أكل لحوم 
الإبل الجلالة». (1» ولأنها إذا كان الغالب من 
أكلها النجاسات يتغير لحمها وينتن». فيكره أكله 
كالطعام المنتن .. وروي أن رسول الله 9 «انجهى 
عه اللالة أن نقيت الباناو 29 - أيضا 
وذلك لأن لحمها إذا تغير يتغير لبنها. 
وأما ما روي من النبى عن ركوبها فمحمول 
على أنها أنتنت فيمتنع من استعلها حتى لا يتأذى 
الناس بنتنها . 
والأول هو الأصح . لأن النبي ليس لمعنى يرجع 
إلى ذاتهاء بل لعارض جاورهاء. فكان الانتفاع مها 
حلالا ف ذاته. ممنوعا لغيره . 
- وتزول الكراهية بحبسها عن أكل النجاسة 
وهل لحبسها تقدير زمني. أو ليس له تقدير؟ 
في حبسها. وقال: نحبس حتى تطيب.» وهو قول 
)1١(‏ حديث ,أن رسول اله بج نبى عن أكل لحوم الإبل 
الخلالة» أخرجه الدارقطني من حديث عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما بلفظ «نهى رسول الله يت عن الإبل 
الجلالة أن يؤكل لحمهاء ولا يشرب لبنهاء ولا يحمل 
عليها إلا الأدم. ولا يذكيها الناس حتى تعلف أربعين 
ليلة» وأخرجه البيهقى مبذا الاسناد مع اختلاف في 
اللفظ. وقال: «ليس هذا بالقوى» (سئن الدارقطي 
4/ 78 ط دار المحاسن. وسئن البيهقي 94/ +7 ط 
الهند) . : 
زفة حديث أن رسول الله بتي «نبى عن الجلالة أن تشرب 


محمد وأبي يوسف أيضا. 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنها تحجبس 
ثلاثة أيام» وروى ابن رستم عن محمد في الناقة 
والشاة والبقرة. الجلالات أنها إنها تكون جلالة إذا 
أنتنت وتغيرت ووجد منها ريح منتنة. فهي التي لا 
يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها. هذا إذا كانت لا 
تخلط ولا تأكل إلا الخلة أو العذرة »١(‏ غالباء فإن 
خلطت فليست جلالة فلا دره. لأنها لا تنتن. 
-/١‏ ولا يكره أكل الدجاجة المخلاة 9» وإن 
كانت تتناول النجاسة. لأا لا يغلب عليها 
أكلهاء بل تخلطها بالحب. وقيل: إن لا تكره 
لأنها لا تنتن كما تنتن الإبل. والحكم متعلق 
بالنتن. ولهذا قالوا في الجدي إذا ارتضع بلبن 
خنزيرة حتى كبر: إنه لا يكره أكله.. لأن لحمه لا 
يتغير ولا ينتن. وهذا يدل على أن العبرة للنتن لا 
لتناول النجاسة . 

والأفضل أن تحبس الدجاجة المخلاة حتى 
يذهب ما في بطنها من النجاسة, وذلك على سبيل 
التنزه . 


)١(‏ العذرة (بفتح فكسر): هي براز الإنسان. أي الفضلات 


الغائطية التي تخرج منهء وقد تستعمل فيها يخرج من كل 
حيوان. وأصل معنى العذرة فناء الدار. ثم سمي بها 
السلح والرجيع. لأنه كان يلقى بأفنية الدور. كا سمي 
براز الإنسان غائطاء لأن الإنسان في العادة يلتمس لقضاء 
حاجته الطبيعية غائطا من الأرض. وهو المكان المنتخفض 
ليحتجب عن الأنظار (ر: القاموس. ومعجم متن اللغة. 
ومعجم مقاييس اللغة) . 

؟) الدجاجة المخلاة (بتشديد اللام. بصيغة المفعول من 
التخلية) هي المرسلة التي تخالط النجاسات وليست محبوسة 
في حظيرة أو بيت لتعلف علفاء. كما في رد المحتار 
(١1/ة16).‏ 


-5كواه 


لولم مو ةوهو ءاه ث ةورم م موه نمه وتو ره روم ووم مو م ووو موث و يورو مم وم 6ج جو ممه 


وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنها تبس 
ثلاثة أيام» وكأنه ذهب إلى ذلك. لأن ما في جوفها 
من النجاسة يزول في هذه المدة غالبا. 

هذه خلاصة ما أفاده صاحب «البدائع» )١(‏ 
ويؤخذ من «الدر المختار» وحاشية ابن عابدين 
عليه وتقرير الرافعي أن كراهة الجلالة تنزيهية لا 
تحريمية» وأن صاحب «التجنيس» اختار حبس 
الدجاجة ثلاثة أيام. والشاة أربعة. والإبل والبقرة 
عشرة» وأن السرخسي قال: الأصح عدم التقدير 
وأنها تحبس حتى تزول الرائحة المثتئة. 5) 
- ومذهب الشافعية قريب من الحنفية. فقد 
قال الشافعية : إذا ظهر تغير في لحم الجلالة» سواء 
أكانت من الدواب أم من الطيور. وسواء أكان 
التغير في الطعم أم اللون أم الريح . ففيها وجهان 
لأصحاب الشافعي؛ أصحهم) عند الرافعي 
المسرمةء وح السووئ الكتراهة:وهيذا هر 
الراجح, لأن النبي في الحديث إنما هو لتغير 
اللحم فلا يقتضى التحريم . 

ويلحق بالجلالة ولدها الذي يوجد في بطنها 
بعد ذكاتهاء إذا وجد ميتا وظهر فيه التغير» وكذلك 
العنز التي ربيت بلبن كلبة أو خنزيرة. إذا تغير 
لحمها. فإن علفت الجلالة» أو لم تعلف. فطاب 
لحمها حل بلا كراهة. لزوال علة الكراهة وهي 
التغير. ولا تقدير لمدة العلف. وتقديرها ات 
يوما في البعير» وثلاثين في البقر. وسبعة في الشاة. 
وثلاثة ف الدجاجة بناء على الغالب. ولا يكفي 


(1) بدائع الصنائع 4/6 - 4٠‏ 
(؟) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين عليه ©/ 5 ١952-14‏ 
و17١5‏ وتقرير الراقعى ؟/ ."١8‏ 


الغسل أو الطبخ للحكم بطيب اللحم. 2 وإذا 
حرم أو كره أكل الجلالة حرم أو كره سائر أجزائها 
كبيضها ولبنباء ويكره ركويها من غير حائل» لأن 
لعرقها حكم لبنها ولحمها. 
7 وروى الحنابلة عن الإمام أحمد قولين: 
(أوهما) أن الجلالة تحرم. وهو المذهب. وعليه 
الأصحاب . 
(والثاني) أخها تكره. ) 

ورووا عن أحمد فيم| تزول به الكراهة روايتين: 
(إحداهما) أن الجلالة مطلقا تحبس ثلاثة أيام . 
(والثانية) أن الطائر يحبس ثلاثة. والشاة سبعة. 
وما عدا ذلك (من الإبل والبقر ونحوهما في الكبر) 
أربعين يوما. 

وصرح المالكية: بأن الطيور والأنعام الجلالة 
مباحة» لكن قال ابن رشد: إن مالكا كره 
الجلالة. 9) 

ودليل تحريم الجلالة عند من حرمها ما ثبت 
عن ابن عمر رضى الله عنهها أنه قال : «نمى رسول 
الله ينةِ عن أكل الجلالة وألبانها» . (4) 

ووجه حبسها ثلاثا أن ابن عمر رضى الله عنى| 


. ١5/8 - ١51/8 نباية المحتاج‎ (0) 


9) المغنى 7١/١١‏ ”الال والمحلى لابن حزم ا/ 5٠١‏ . 

9 الشرح الصغير بحاشية الصاوى /١‏ *77, والشرح الكبير 
بحاشية الدسوقي 7/ ١١6‏ . وحاشيتا الرهوني وكنون على 
الزرقاني في باب المباح #/ 74 وباب الأعيان النجسة 
"7/١‏ وبداية المجتهد 1837/١‏ . 

(4) حديث: «نهى رسول الله يكئْةِ عن أكل الجلالة وألبائهاء 
رواه أبو داود ١44 - ١48/4(‏ - ط عزت عبيد دعاس) 
والترمذى (4/ 77١‏ ط الحلبي) وذكر ابن حجر في 
التلخيص (4/ ١155‏ - نشر اليهانى) الاختلاف في سنده. 
وذكر له شاهدا وقواه. 


0ه6اه 


كان إذا أراد أكلها حبسها ثلاثا وأطعمها 
الطاهرات : )١(‏ 

ووجه حبس الإبل أربعين يوما ما روي عن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنه| أنه قال: «نبى 
رسول الله يَنةِ عن الإبل الجلالة أن يؤكل لحمهاء 
ولا يشرب لبنهاء ولا يحمل عليها إلا الأدم. 9) 
ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة». 9) 


أجزاء الحيوان وما انفصل منه : 

حكم العضو المبان: 

إن العضو الذي يبان من الحيوان. أى 
يفصل منه. يختلف الحكم الشرعي في حل أكله 
وحرمته بحسب الأحوال. وتفصيل ذلك كما يلي : 


أ العضو المبان من حيوان حي : 
يعتبر كميتة هذا الحيوان في حل الأكل 
وحرمته. فالمبان من السمك الحى أو الجراد الحى 
والمالكية يقولون في الجراد: إن كانت الإبانة 
خالية عن نية التذكية» أو خالية عن التسمية عمدا 
:0 يؤكل المبان» وإن كانت مصحوبة بالنية 
والتسمية أكل المبان إن كان هو الرأس. ولا يؤكل 


)١(‏ الأثر عن ابن عمر بلفظ: «كان يحبس الدجاجة الجلالة 
ثلاثا» أخرجه ابن أبى شيبة (4/ ه78 ط الدار السلفية) 
وصححه ابن حجر في الفتح (4/ 548 ط السلفية) . 

0) الأدم بضمتين: الجلود. جمع أديم , وهو اللد. 

)6 حديث: عبد الله بن عمر أنه قال ونهى رسول الله عن 
الإيل الجلالة: أخرجه الدارقطني (4/ 787 ط دار 
الملحساسن) والبيهقي (4/ 77 ط دائرة المعارف 
العثهانية). وقال البيهقي: ليس هذا بالقوي. 


إن كان جناحا أو يدا أو نحوهما. 

- والمبان من سائر الحيوانات البرية ذات الدم 
السائل لا يؤكل. سواء أكان أصله مأكولا 
كالأنعام» أم غير مأكول كالخنزير. فإن ميتة كل 
منبا لا تؤكل بلا خلاف», 2١‏ فكذلك ما أبين 
منه حياء فقد قال رسول الله كَكِ: «ما قطع من 
البهيمة وهي حية فهو ميتة». (") 


ب - العضو المبان من الميتة : 
حكمه حكم سائر الميتة في الأكل وعدمه بلا 


ج - العضو المبان من المذكى المأكول في أثناء 
تذكيته قبل تمامها: 

حكمه حكم المبان من الحي . فلو قطع إنسان 
حلقوم الشاة وبعض مريئها للتذكية. فقطع إنسان 
آخر يدها أو أليتهاء فالمقطوع نجس حرام الأكل. 
كالملقطوع من الحي. وهذا لا خلاف فيه أيضا. 


د العضو المبان من المذكى المأكول بعد تمام 
تذكيته وقبل زهوق روحه: 


يخل أكله عند الجمهور. لأن حكمه حكم 
المذكى. لأن بقاء رمق من الحياة هو رمق في طريق 


. 449 /17 مواهب الجخليل */728., والمحلى لابن حزم‎ )1١( 

؟) حديث: دما قطع من البهيمة. .» رواه أحمد (5/ 7١8‏ - 
ط الميمنية) وأبو داود (/ 1717 ط عرزت عبيد دعاس) 
والترمذى (4/ 84 ط استنبول) وقال: هذا حديث حسن 
عر يب . 


هسا١6١‎ 


د عام عع اف واو فاه هع لان ع عع وو كط ف دوع مصاع ع م ماع هه هاه هاتهاها ع عه عام عع © وها لدج راع الم مزاع اء 


الزوال العاجل. فحكمه حكم الموت . ١(‏ 


العضو المبان من المصيد بالة الصيد : 

إما أن يبقى المصيد بعد إبانته حيا حياة 
مستقرة» وإما أن تصير حياته حياة مذبوح : 

ففي الحالة الأولى: يكون عضو مبانا من 
حيوان حي . فيكون كميتته . 


وفي الحالة الثانية: يكون عضوا مبانا بالتذكية. 
ويختلف النظر إليهء» لأن له صفتين شبه 
متعارضتين : 

(الصفة الأولى) أنه عضو أبين قبل تمام التذكية 
فيكون حكمه حكم المبان من الحي فلا يحل . 

(والصفة الثانية) أن التذكية سبب في حل 
المذكى, وكل من المبان والمبان منه مذكى, لأن 
التذكية بالصيد هي تذكية للمصيد كله لا 
لبعضهء فيحل العضو كما يحل الباقي . 

ولهذا كان في المسألة خلاف وتفصيل 9) 
صيد) . 


م 


حكم أجزاء الحيوان المذكى : 
هل لا شك أن التذكية حينم| تقع على الحيوان 
المأكول تقتضى إباحة أكله في الجملة» وقد يكون 
لبعض الأجزاء حكم خاص: فالدم المسفوح 
مثلاء حرام بالإجماع. وهو ما سال من الذبيحة» 
وما بقي بمكان الذبح. وما تسرب إلى داخل 
اخيرات عد الحلقوم والمرىء. وأما ما بقي في 
)١(‏ المحلى لابن حزم 7/ 2444 والمغنى لابن قدامة بأعلى 
الشرح الكبير /١١‏ “ه. وحاشية ابن عابدين 8//ا9١‏ . 


زفة يؤيد هذا النظر الثاني حل الغنمة مثلا إذا فصل رأسها كله 


ممم وم م ةذل نمف فو مم نعوووي قا مانو فء نمث مر روم مم 6م56 


العروق واللحم 0 والطحال والقلب فإنه , 
حلال الأكل» حتى إنه لو طبخ اللحم فظهرت 
0 عر 
وقد ذكر الحنفية وغيرهم أشياء تكره أو تحرم من 
الذبيحة. وفيها يلي تفصيل ما قالوه وما قاله غيرهم 
في ذلك : 
7- قال الحنفية: )»١(‏ يحرم من أنجزاء الحيوان 
سبعة: الدم المسفوح. والذكر. والأنثيان» والقبل 
(أى فرج الأنثى وهو المسمى بالحيا)» والغدة, 
والمثانة (وهي مجمع البول). والمرارة (وهي وعاء 
المرة الصفراء. وتكون ملصقة بالكبد) . ' 
وهذه الحرمة في نظرهم لقوله عز شأنه : «ويجل 
هُمْ الطيبّات وَتْحْرمٌعَلَيْهُمٌ الحبَائتَ4. 29 وهذه 
السبعة مما تستخبثه الطباع السليمة فكانت محرمة. 
وقد دلت السنة على خبثهاء لما روى الأوزاعي عن 
واصل , بن أبي جميلة عن مجاهد أنه قال: «كره 
رسول الله يلي من الشاة: الذكرء والأنثيين. 
والقبل» والغدة, والمرارة» والمثانة. والدم». 79 
والمراد كراهة التحريم قطعاء بدليل أنه جمع 
بين الأشياء الستة وبين الدم في الكراهة, والدم 
المسفوح محرم بنص القران . 
/ا/07 د واللووى عن أن حدق اتدافال” الدم حرام . 


وأكره الستة. فأطلق وصف الحرام على الدم 


)3 البدائع ه/١1”»‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 


ا . 
2( سورة الأعراف / /ا6١.‏ 
0) حديث مجاهد: دكره رسول الله من الشاة ...0 ) أخرجه 


البيهقى 7/٠١‏ ط - دائرة المعسارف العثمانية) وأعله 
بالانقطاع لم رواه من حديث ابن عباس وضعفه . 


41١ - !/4 أطعمة‎ 


المسفوح. وسمى ما سواه مكروهاء لأن الحرام 
المطلق ما 5 بدليل مقطوع به وحرمة 
الدم لمر قد ثبتت بدليل مقطوع به قو قرله 
تعالى : َل لا أَجدُ في أوحيَ إل عحرّماً على 
طاعسمٍ يَطْعمَهُ إلا أن يون مَينَةً أؤدّماً 
شونا .4 29 الآية» وانعقد الإجماع 
أيضا 0 حرمته. فأما حرمة ما سواه من الأجزاء 
فلم تثبت بدليل مقطوع به بل بالاجتهاد. أو 
بظاهر الكتاب العزيز المحتمل للتأويل» وهو قوله 
تعالى: لوَححُرَمُ عَلَيْهُمْ الحبَائْتَ», أو بالحديث 
السابق ذكره. لذلك فصل أبو حنيفة بينهما في 
الوصف فسمى الدم حراماء والباقي مكروها. 


وقيل : إن الكراهة في الأجزاء الستة تنزءبية» لكن 
الأوجه ى) في «الدر المختار» أنها تحريمية. ؟) 
هذاء والدم المسفوح متفق على تحريمه كا 
مر 


وروى ابن حبيب من المالكية استثقال أكل 
عشرة ‏ دون تحريم - الأنثيان والعسيب والغدة 
والطحال والعروق «المرارة والكليتان والمثانة وأذنا 
القلب. ”) 
8 والحنابلة قالوا بكراهة أكل الغدة وأذن 
القلب. أما الغدة فلأن النبي كك كره أكلهاء 
روى ذلك عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه 
وأما أذن القلب فلأن النبي ككِةِ نمى عن أكلهاء 
( )2 سورةالأنعام .١48/‏ 
(؟) البدائع .5١/6‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 


لاا . 
5 التاج والإكليل مبامش الخحطاب يف0 


نقل ذلك أبو طالب الحنبلي . )١(‏ 
حكم ما انفصل من الحيوان 
4 - من المقرر في موضوع «النجاسة» أن المائغات 
المتفضلة هن الحيوان: والفغتيلات» والبيض 
والجنين» تارة تكون نجسةء وتارة تكون ظاهرة. 
فا كان نجسا منها في مذهب من المذاهب فهو غير 
مأكول في ذلك المذهب. وما كان طاهرا فتارة 
يكون مأكولاء وتارة يكون غير مأكول, إذ لا يلزم 
من الطهارة حل الأكل» فإن الطاهر قد يكون 
مضرا أو مستقذرا فلا يحل أكله 

ويكفينا هنا أن نضرب أمثلة لما يكثر السؤال 


عنه : 


أولا ‏ البيض: 
-١‏ إن خرج البيض من حيوان مأكول في حال 
حياته. أو بعد تذكيته شرعاء أو بعد موته. وهو ما 
لا يحتاج إلى التذكية كالسمكء. فبيضه مأكول 
إجماعاء إلا إذا فسد. 

وفسر المالكية البيض الفاسد بأنه ما فسد بعد 
انفصاله بعفن. أو صار دماء أو صار مضغة» أو 
فرحا ميتا . 

وفسره الشافعية بأنه الذي تغير بحيث أصبح 
غير صالح للتخلق, فلا يضر عندهم صيرورته 
دماء إذا قال أهل الخبرة: إنه صالح للتخلق 


)١(‏ مطالب أولى الغبى 7117/5. لكن قال ابن قدامة في المغنى 


)854/1١(‏ ديكره أكل الغدة وأذن القلب. لما روى عن 
مجاهد قال: كره رسول الله يَيِمِ من الشاة ستا. . . (وذكر 
بينها هذين) ولأن النفس تمافها وتستخبثهماء ولا أظن 
أحمد كرهههما إلا لذلك. لا للخير لأنه قال فيه : هذا حديث 
منكر». 


-69اب 


أطعمة 4854-41 


اح 0 000 


- وإن < خرج البيض من جيوان مأكول بعد موته 
دون تذكية شرعية. وهو مما يحتاج إلى الذكاة. 
كالدجاج, ادآن جيل يؤكل سواء أتصلبت 
قشرته أم لا. 

وقال المالكية : لا يؤكل . 

وقال الشافعية : يؤكل ما تصلبت قشرته فقط. 


وحكى الزيلعي عن أبي يوسقت وعميد آنه 
يكون نجسا إن كان مائعاء فلا يؤكل عندهما إلا 
إذا كان جامدا. 


8 - وإن خرج البيض من حيوان غير مأكول 
فمقتضى مذهب الحنفية أنه إن كان من ذوات 
الدم السائل, كالغراب الأبقع . فبيضه نجس تبعا 
للحمهء فلا يكون مأكولا. 

وإن لم يكن من ذوات الدم السائل كالزنبور 
فبيضه طاهر تبعا للحمه؛. ومأكول لأنه ليس 

والمالكية يحل عندهم كل البيض الخارج من 
البي أو المذكى., لأن الحيوانات التي تبيض لا 
تنقسم عندهم إلى مأكول وغير مأكول. بل كلها 


مباح الأكل. إلا ما لا يؤمن سمه كالوزغ. فهو 


محرم على من يضره. فكذلك بيضه إن كان يضرء. 
فهو محرم وإلا فلاء فالعبرة عندهم إن هي 


للضرر. 
وصرح النووي بأن بيض ا حي غير المأكول طاهر 
مأكول : 


أما كونه طاهرا فلأنه أصل حيؤان طاهرء )١‏ 


)١(‏ أي: لأن كل حيوان طاهر عند الشافعية مادام حيا سوى 
الختمزير أو الكلب ونا تولد منهيا أو من أحدهما كبا هو 


وومثومة 6 فلمو و ون وم مم مو ومنو مرو نفو ووو نوكو ور وه ووم ووو 


وأما كونه مأكولا فلأنه غير مستقذرء لكن قال ابن 
المقري في الروض «وفي بيض ما لا يؤكل 
تردد» . )١(‏ 
وصرح الحنابلة بأن بيض غير المأكول نجس لا 
يحل أكله. وما احتج به لهذا أن البيض بعض 
الحيوان» فإذا كان الحيوان غير مأكول فبعضه غير 
مأكول. 9) 
ثانيا ‏ اللبن : 
4- إن خرج اللبن من حيوان حي فهو تابع 
للحمه في إباحة التناول وكراهته وتحريمه . 
ويستئنى من المحرم : الآدمي ‏ فلبنه مباح » 
وإن كان لحمه محرماء لأن تحريمه للتكريم لا 


للاستخباث . 
وعلى هذا اتفق الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة . 


واستثنى الحنفية من المحرم أو المكروه الخيل» 
بناء على ما نقل عن الإمام أبي حنيفة من أنها محرمة 
أو مكروهة, ففي لبنها على هذا رأيان: 
(أحدهما) أنه تابع للحم فيكون حراما أو 
مكروها. 


(وثانيهما) - وهو الصحيح أنه مباح لأن تحريم 


)١(‏ 2 وقال البلقينى: «إن كلام المجموع مالف لنص الأم 
والنهاية والتتمة والبحر على منع أكله. وإن قلنا بطهارته. 
وليس في كتب المذهب ما يخالف هذا لمن جد أسنى 
المطالب ١/٠/اه‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 144/0., والبدائع ه/ 4. وتبيين 
الحقائق .75/١‏ والخرشى على خليل ,806/١‏ ونباية ' 
المحتاج فتضفد يفف والمجموع للنووى كوه 
وأسنى المطالب ,01١ /١‏ ومظالب أولى النبى 877/١‏ 
1 


ا ا 000 


الخيل أو كراهتها لكونها آلة الجهاد لا لاستخباث 
لحمهاء واللبن ليس آلة الجهاد. 

ونقل عن عطاء وطاوس والزهري أنهم رخصوا 
في لبن الحمر الأهلية. 


وإن خرج اللبن من حيوان مأكول بعذ تذكيته 
فهو مأكول. وهذا متفق عليه . 


وإن خرج من آدمية ميتة فهو مأكول عند 
القائلين بأن الآدمي لا ينجس بلموت . 2١١‏ وكذا 
أيضا عند بعض القائلين بأنه ينجس بالموت كأبي 
حنيفة» فإنه مع قوله بنجاسة الآدمي الميت يقول: 
إن لبن المرأة الميتة طاهر مأكول. خلافا 

وإن خرج اللبن من ميتة المأكول. كالنعجة 
مثلاء فهو طاهر مأكول عند أبي حنيفة . 

ويرى صاحباه والمالكية والشافعية أنه حرام 
لتنجسه بنجاسة الوعاء. وهو ضرع الميتة الذي 
تنجس بالموت . 

وححة القائلين بطهارته وإباحتة قولة تعالى : 
ون لَكُمْ في الأنمَام لَعبرة» نسْقِيكُمْ عا في في بُطونه 
من بين فرثُ ودم لبنأ خالصاً سَاقَغاً 
للشاربين» . زفق 

وذلك أن الله عز وجل وصفه بكونه خالصا فلا 

يتنجس بنجاسة مجراه. ووصفه بكونه سائغا وهذا 
. يقتضى الحل. وامتن علينا به والمنة بالحلال لا 


22)1١(‏ يلاحظ أن كلا من المالكية والشافعية والحنابلة لهم قولان 
والراجح عند الجميع طهارة ميتة الآدمي . وللحنفية قولان 
أيضاء والراجح عندهم النجاسة . 

59) سورة التحل / 55. 


ووتو ووم مم يي م ف وهنو ةيوار مف روم ورور مرو رو م وتفوو وي ةجو وو وء نو ومءوو ةرمث نوو مويث روه 


الثا) ‏ الإنفحة 


6 الإنفحة 29 هي مادة بيضاء صفراوية في 
وعاء جلدي. يستخرج من بطن الجدى أو الحمل 
الرضيع . يوضع منها قليل في اللبن الحليب فينعقد 
ويتكائف ويصير جبناء يسميها الناس في بعض 
البلدان: (مجبنة). وجلدة الإنفحة هي التي 
تسين 4 كرشاء إذا رع المروان لعشت < 

فالإنفحة إن أخذت من مذكى ذكاة شرعية 
فهي طاهرة مأكولة عند الحنفية والماليكة والشافعية 
والحنابلة . 

وإن أخذت الإنفحة من ميت. أو مذكى ذكاة 
غير شرعية فهي نجسة غير مأكولة عند الجمهور, 
وطاهرة مأكولة عند أبي حنيفة» سواء أكانت صلبة 
أم مائعة قياسا على اللبن ىا سبق . 

وقال الصاحبان: إن كانت صلبة يغسل 
ظاهرها وتؤكل. وإن كانت مائعة فهى نجسة 
لنجاسة وعائها بالموت فلا تؤكل . 00 


)١(‏ البدائع ه/“4. وحاشية ابن عابدين ١8/١‏ و 


ه00 5١٠ء‏ وتبيين الحقائق شرح كثز الدقائق 
0 والخرشى على خليل .860/١‏ ولمغنى بأعلى 
الشرح الكبير .51/١1١‏ والشرح الكبير بأسفل المغنى 
0 *. ومطالب أولى النهى /١‏ 277 ونباية المحتاج 
6ققفة ١‏ 

(؟) الأنفحة: بكسر الهمزة فسكون النون وفتح الفاء مع 
تشديد الحاء المهملة وعدمه. ويقال فيها أيضا: متفحة 
بالميم (بكسر فسكون). 

5) البدائع ه/«4. والخرشى على خليل .88/١‏ ونهاية 
المحتاج /١‏ 771ء والمغنى بأعلى الشرح الكبير /١١‏ 46. 


5686داه 


ل ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل ل لل الل لل لاا ا 


وببذا يعلم أن الجبن المصنوع من لبن الحيوان 
المأكول إذا عقد بإنفحة المذكى ذكاة شرعية فهو 
طاهر مأكول بالاتفاق. وإن عقد بإنفحة الميتة فهو 
على الخلاف. 


رابعا ‏ الجنين: 
- جنين الحيوان المأكول إن خرج من حي أو 
ميتة لا يحل إلا إن أدركت ذكاته. فذكي ذكاة 
0 ٍِ 

وإن خرج من مذكاة ذكاة شرعية اختيارية أو 
اضطرارية فهناك حالتان: 

(الحالة الأولى) : أن يخرج قبل نفخ الروح فيه 
بأن يكون علقة أو مضغة أو جنينا غير كامل الخلقة 
فلا يحل عند الجمهور. لأنه ميتة» إذ لاا يشترط في 
الموت اأتقدم الحياة . قال تعالى : 0-0 أمواتاً 
اياك كم يدم مم يجين ». "١‏ 
قوله: «إكنتم أمواتا» كنتم مخلوقين بلا 0 
وذلك قبل أن تنفخ في فيهم الروح. 

(الحالة الثانية) : أن يخرج بعد نفخ الروح فيه 
بأن يكون جنينا كامل الخلقة ‏ أشعر أو لم يشعر- 
ولهذه الحالة صور: 

(الصورة الأولى): أن يخرج حيا حياة مستقرة 
فتجب تذكيتهء فإن مات قبل التذكية فهو ميتة 
اتفاقا . 

(الصوره الثانية): أن يخرج حيا حياة مذبوح. 
فإن أدركنا ذكاته وذكيناه حل اتفاقاء وإن لم يذك 
حل أيضا عند الشافعية والحنابلة. لأن حياة 
المذبوح كلا حياة. 'فكأنه مات بتذكية أمه . 


(4)9 سور البقرة / 784. 
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وعند أبي يوسف ومحمد أنه إذا خرج حياء ولم 
يكن من الوقت مقدار ما يقدر على ذبحه فمات 
يؤكل. وهو تفريع على قولما: إن ذكاة الجنين 
بذكاة أمه. 

وقال المالكية إن سارعنا إليه بالذكاة فيات قبلها 
حل لأن حياته حينئذ كلا حياة, وكأنه خرج ميتا 
بذكاة أمهى لكنهم اشترطوا في حله حينئذ أن ينبت 
شعر جسده وإن لم يتكامل. ولا يكفي شعر 
رأسه أو عينه . 

(الصورة الثالثة): أن يخرج ميتاء ويعلم أن 
موته كان قبل تذكية أمه. فلا يحل اتفاقاء ويعرف 
موته قبل ذكاة أمه بأمور. منها: أن يكون متحركا 
فيخرج ميتاء ومنها: أن يخرج رأسه ميتا ثم تذكى . 

(الصورة الرابعة): أن يخرج ميتا بعد تذكية أمه 
بمدة لتواني المذكي في إخراجه فلا يحل اتفاقا 
للشك في أن موته كان بتذكية أمه أو بالانخناق 
للتواني في إخراجه . 

(الصورة الخامسة) : أن يخرج ميتا عقب تذكية 
أمه من غير أن يعلم موته قبل التذكية» فيغلب 
على الظن أن موته بسبب التذكية لا بسبب آخر. 
وهذه الصورة هي محل الخلاف بين الفقهاء. فأبو 
حنيفة وزفر والحسن بن زياد يرون أنه لا.يحل. 
وأبو يوسف ومحمد والمالكية والشافعية والحنابلة 
وجمهور الفقهاء من الصحابة وغيرهم يقولون :. إنه 
لا بأس بأكله. غير أن المالكية اشترطوا الإشعار. 
وهو مذهب كثير من الصحابة . 

وحجة أبي حنيفة ومن معه قوله تعالى: 


ب بر © 


حرمت عَلْيكُمْ الميتة به والججنين الذي لم يدرك حيا 
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بعد تذكية أمه ميتة, ومما يؤكد ذلك أن حياة الجنين 
مستقلة. إذ يتصور بقاؤها بعد موت أمه فتكون 
تذكيته مستقلة . 

وححة أبي يوسف ومحمد والجمهور قول النبى 
كل : «ذكاة الجنين ذكاة أمه» 2١7‏ وهذا يقتضى 
أنه يتذكى بذكاة مه واحتجوا أيضا بأنه تبع لأمه 
حقيقة وحكماء أما حقيقة حقيقة فظاهر, وأما حا فلانه 
يباع ببيع الأم. ولأن جنين الأم يعتق 000 
والحكم في التبع يث يثبت بعلة الأصل. ولا تشترط 
علة على حدة» لثلا ينقلب التبع أصلا. ) 
تناول المضطر للميتة ونخوها: 
87 - أجمع المسلمون على إباحة أكل الميتة ونحوها 
للمضطرء ٠‏ وقد ذكر الله عز وجل الاضطرار إلى 
المحرمات في خمسة مواطن من القرآن الكريم : 
الأول) الآية/ رفيا من سورة البقرة. وفيها بعد 
ذكر تحريم الميتة ونحوها: 
فَمَن اضطرٌ غَيرَبَاغ ولا عَادٍ فلا إِنْم عَلّيه إن الله 
غَفُورٌ رَحِيمُ 4 . 
الثاني) الآية الثالثة من سورة المائدة, وفيها بعد 
0 الميتة 0 ا اصْطَرٌ في َحُمَصَةٍ 


4)9١(‏ حديث «ذكاة الجنين ذكاة أمه» أخرجه الترمذى واللفظ له 
وأبو داود واين ماجه من حديث ابي سعيد الخدرى رضى 
الله عنهء وقال الترمذى: هذا حديث حسن (تحفة 
الأحوذى 48/0 نشر السلفية. وعون المعبود #/517 - 
5 ط المند. وسئن ابن ماجه ٠١51/7‏ ط عيسى 
الحلبي) . 

(؟) ابن عابدين ه/ 2197 وجواهر الإكليل .7١5/١‏ وبداية 
المجتهد 2447/١‏ وحاشيتا قليوبى وعميرة 4/ 27517 
والمغتى 8/ 61/9 08٠‏ . 


مهموع ررمي رة ون ويم مم يرول يو وروي ةف رمم م ور نوتم م مووود وما ااا نوه 


الشالث) الآية/ ١.6‏ من سورة الاتعامء وفيها 
بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها «إفْمَن اضطرٌ غيرَ 
باغ ولا عَادِ فَِنَّ ريك غَفُورٌ رَحيم». 
الرابع) ‏ الآية/ ١١9‏ من سورة ة الأنعام, وقد جاء 
فيها: هرا لَكُمْ الآ تأكلوا ادر اسم الث عليه 
وَقَدْ فَصْلَ لَكُمْ ما حرم عَليْحُمْ إلا ما اضطررئ 
إليه» . 
الخامس) الآية/ ١١6‏ من سورة التجلء وفيها 
بعد ذكر تحريم الميتة ونحوها: ظفَمَن اضطرٌ غير 
14 ولا عَادِ فإِنْ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ» . 
- فقوله تعالى: #فمن اضطر» معناه: فمن 
دفعته الضرورة وأسلأته إلى تناول الميتة ونحوها. 
بأن يخاف عند ترك تناولما ضررا على نفسه أو 
بعض أعضائه مثلا. 

(والباغي)» هو الذي يبغى على غيره في تناول 
الميتة» بأن يؤثر نفسه على مضطر آخرء فينفرد 
بتناول الميتة ونحوها فيهلك الآخر من الجوع . 

وقيل: الباغي هو العاصي بالسفر ونحوه» 
وسيأتي الخلاف فيه (ف/ .)٠٠١‏ 

(والعادي) : هو الذي يتجاوز ما يسد الرمق 
ويندفع به الضررء أو يتجاوز حد الشبع» 
الخلاف الآتي. 

(والمخمصة): المجاعة. والتقييد بقوله تعالى : 
#في مخمصة#. إنما هو لبيان الحالة التي يكثر فيها 
الحالة التي لا مجاعة فيها. فإن المضطر في غير 
المجاعة يباح له التناول كالمضطر في المجاعة 
الذي يقصد الوقوع في الحرام» وهو البغي 
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والعدوان المذكوران في الآيات الأخرى. )١‏ 
8 وبمما ورد في السنة النبوية ما رواه أبو واقد 
الليئي رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إنا 
بأرض تصيبنا لمحمصة., فما يحل لنا من الميتة؟ 
فقال: «إذا لم تصطبحواء ولم تغتبقواء ولم تحتفئوا 
بقلا فشأنكم ين 

غير أنهم أختلفوا في المقصود بالإباحة. وفي حد 
الضرورة المبيحة, وني تفصيل المحرمات التي 
يبيحها الاضطرارء وترتيبها عند التعدد. وفي 
الشبع أو التزود منهاء وغير ذلك من المسائل . 
وبيان ذلك كا يأتي. 


المقصود بإباحة الميتة ونحوها: 
اختلف الفقهاء في المقصود بإباحة الميتة 
ونحوهاء فقال بعضهم: المقصود جواز التناول 
وعدمهء لظاهر قوله تعالى: طفلا إثم عليه». 
وهذا القول ذهب إليه بعض المالكية والشافعية 
والحنابلة . 

وقال آخرون: إن المقصود بإباحة الميتة ونحوها 
للمضطر وجوب تناولها. وإلى هذا ذهب الحنفية, 


)00( وهذه الآيات الحكيمة كانت هي أساس قاعدة الضرورات 
وأحكامها الاستثنائية,» تلك القاعدة التي صاغها الفقهاء 
بقوهم : والضرورات تبيح المحظورات . (الأشباه والنظائر 
لابن نجيم بحاشية الحموى 21١8/١‏ ومجلة الأحكام 
العدلية وشروحها المادة / ).7١‏ وكانت بها الشريعة 
متجاوبة مع جميع الحالات والظروف الاستثنائية» ولكن 
للضرورة مقابييس وحدودا فقهية فليس كل ما يظن ضرورة 
يراد بها استباحة حرم هو كذلك . (اللجنة) . 

)4 حديث أبي واقد: «إذا لم تصطبحوا وم تغتبقوا ع 
أخرجه أححد (ه/18١7‏ - ط الميمنية) وقال الفيثمى في 
المجمع : (ه/ 6٠‏ ط القدسي) رجاله ثقات . 


ممم ممم موقم معو ف هه مو وموم ممم ممم وملام ملقم 
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وهو الراجح عند المالكية والشافعية والحنابلة . 
ودليله قوله تعالى: «ولاً تَقَبَلُوا 
نفُسَكُمْ» 9 وقوله عز وجل: «ولاً تَلقُوا 
بيِدِيكُمْ إلى التّهْلْكَةع. »2 ولا شك أن الذي 
يترك تناول الميتة ونحوها حتى يموت يعتبر قاتلا 
لنفسهء وملقيا بنفسه إلى التهلكة, لأن الكف عن 
التناول فعل منسوب للانسان . 
١‏ ولا يتنانى القول بالوجوب عند القائلين به مع 
قوله تعالى: طفلا إثم عليه» لأن نفي الإثم في 
الأكل عام يشمل حالتي الجواز والوجوب. فإذا 
وجدت قرينة عل تخصنيصه بالوجوت عمل بجا كما 
ف قوله تعالى : هِإِنّ الصَمًا والمروة منْ شَعَائر الله 
فَمَنْ حج م البَيّتَ أو اعْثَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيِْ أن يلوف 
0 فنفي الجناح عن التطوف» أى السعي 
بين الصفا والمروةء» مفهوم عام م كك 
على وجوبه أو فرضيته . (4) 


حد الضرورة المبيحة : 
7- قال أبو بكر الجصاص: معنى الضرورة في 
الآيات خوف الضرر على نفسه أو بعض أعضائه 
بتركه الأكل. وقد انطوى تحته معنيان: 

(أحدهما) أن يحصل في وضع لا يجد غير الميتة . 


(والثاني) أن يكون غيرها موجوداء ولكنه أكره 


)0 سورة النساء/ 79 . 

2( سورة البقرة/ ١946‏ 

0 سور البقرة / .1١88‏ 

(4) الدر المختار بحاشية ابن عابدين 2516/0 والشرح 
الصغير .98/١‏ 8754 وحاشية العدوى على شرح 
الخرشى على خليل 775/7»: ونباية المحتاج 2180/4 
والمقنع / 61١‏ . 
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على أكلها بوعيد يخاف منه تلف نفسه أو تلف 
بعض أعضائه . وكلا المعنيين مراد بالآية عندنا 
لاحتمالما . )١(‏ 
وحالة الإكراه يؤيد دخوها في معنى الاضطرار 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام : «إن الله وضع 
عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه». ؟) 
ويؤخذ من «الدر المختار» أن الضرورة تشمل 
خوف الهلاك. وخوف العجز عن الصلاة قائ) أو 
عن الصيام . 9" 
وفسر «الشرح اللصغيره للالكية الضرورة 
بخوف الملاك أو شدة الضرر. (4) 
وفسرها الرملي الشافعي في «نهاية المحتاج» 
بخوف الموت أو المرض أو غيرهما من كل محذور 
يبيح التيمم. وكذا خوف العجز عن المشثي؛ أو 
التخلف عن 'الرفقة إن حصل له به ضر وكذا 
إجهاد الجوع إياه بحيث لا يستطيع معه الصبر. 
والمحذور الذي بي يبيح التيمم عند الشافعية هو 
حدوث مرض أو ريده أو استحكامه. أو زيادة 
مدته. أو حصول شين فاحش في عضو ظاهر. 
بخلاف الشين الفاحش في عضو باطن . والظاهر: 
ما يبدو عند المهنة كالوجه واليدين. والباطن: 
بخلافه . 
ويعتمد في ذلك قول الطبيب العدل في 


.16١/١ أحكام القران للجصاص‎ )١( 

(؟) حديث: وإن الله وضع عن أمتي. 
569/١(‏ د ط الحلبي) وقال ابن ححر: «رجاله ثقات» 
(فيض القدير 717/7 ط المكتبة التجارية) . 

مم الدر المختار ©/ 5١8‏ . 

(4) الشرح الصغير "17/١‏ . 


. .» أخرجه ابن هاجه 
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السرواية. وإذا كان المضطر غارفا في الطب عمل 
بمقتضى معرفته. ولا يعمل بتجربته إن كان 
مخرباء على ما قاله الرملي. وقال ابن حجر: يعمل 
بهاء ولا سيها عند فقد الطبيب. )١(‏ 

وقال الحنابلة: إن الضرورة أن يخاف التلف 
فقط لا ما دونه هذا هو الصحيح. من المذهب. 
وقيل: إنها تشمل خوف التلف أو الضررء وقيل: 
أن يخاف تلفا أو ضررا أو مرضا أو انقطاعا عن 
الرفقة يخشى معه الطلاك. 9) 


تفصيل المحرمات التى تبيحها الضرورة : 
93 ذكر في الآيات السابقة تحر بم الميئة. والدم. 
ولحم الخنزيرء وما أهل” لغير الله به والمدخنقة. 
والموقوذة. والمتردية. والنطيحة. وما أكل السبع» 
وما ذبح على النصبء فهذه كلها تبيحها الضرورة 
بلا خلاف. 

وكذا كل حيوان حي من الحيوانسات التي 
لاتؤكل يح لللمضطرقتله بذبح أو بغير ذبح للتوصل 
إلى أكله. وكذا ما حرم من غير الحسيوانسات 
لنجاسته . ويمثلون له بالترياق المشتمل عل خر 
ولحوم حيات . 


أماما حرم لكونه يقتل م يقتل الإنسان إذا تناوله. 
كالسمسوم. فإنه له نيصضه الضرورة. لأن تناوله 


الكبائر. وهذا مت متفق عليه بين المذاهب. 


(2)1 نبايسة المحتساج 8/ .16١‏ والبيجسورى على ابن قاسم 
ارلك_فقف؟9. 
9) المقنع #/ امه . 
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5 واختلفت الاجتهادات في الخمر فقال الحنفية : وفيها يلي بيان ذلك : 


يشربها من خاف العطش ول يجد غيرهاء ولا يشرب 
إلا قدر ما يدفع العطش. إن علم أنها تدفعه. )١(‏ 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : لا يشرب 
المضطر الخمر الصرفة للعطش. 27 وإنما يشريها 
من غص بلقمة أو غيرهاء فلم يجد ما يزيل الغصة 
سوى الخمر. 9) 


شروط إباحة الميتة ونحوها للمضطر: 

ف إن المشيباءاق كلانه هن الامتتطرار 
وأحكامه الاستثنائية لم يجمعوا شروط إباحة الميتة 
وغيرها من المحرمات. لمضطر تحت عنوان خاص 
بالشروط» بل يجدها المتتبع مفرقة في خلال 


المسائل والأحكام . 
ويستخلص من كلامهم عن حالات الاضطرار 


وأحكامها أن الشروط الشرعية التي يشترطها فقهاء 
المذاهب لإباحة المحرمات للمضطر نوعان : 


)١(‏ شروط عامة متفق عليها بين المذاهب 
لجميع أحوال الاضطرار. 


(؟) شروط عامة اشترطتهابعض المذاهب دون 
سواها . ظ 


. 475١/07 ابن عابدين ه/6ى”, والمحلق‎ 4)١( 

(؟) واستئنى الشافعية ما لو زاد عطشه جدا حتى كاد يشرف 
على الحلاك فإنه يحل له حيتئذ شربها (نهاية المحتاج 
7/4). 

رم الشرح الصغير مع حاشية الصاوى .77/١‏ ونهاية 
المحتاج 8/ 216١‏ ومطالب أولى النبى 271١/5‏ وأحكام 
القران للحصاص 2.16١ /١‏ والمحلى لابن حزم 47/17 . 


(أولا) 5 الشروط العامة المتفق عليها: 
45 يشترط في إباحة الميتة ونحوها للمضطر بوجه 
عام ثلاثة شروط: 


(الأول) ‏ ألا يجد طعاما حلالا ولو لقمة. فإن 
المحرم . 


(الشاني) ‏ ألا يكون قد أشرف على الموت 
بحيث لاينفعه تناول الطعام. فإن انتهى إلى هذه 


الحالة لم يحل له المحرم . )١(‏ 


(الشالث) ‏ ألا يجد مال مسلم أو ذمي من 
الأطعمة الحلال» وفي هذا الشرط بعض تفصيل 
بيانه فيم| يل : 


1ه _ قال الخحنفية : لو خاف المضظر الموت جوعا. 
ومع رفيقه طعام ليس مضطرا إليه فللمضطر أن 


معه ما يؤدي به القيمة حالا لزمته دينا في ذمته. 
وإنما تلزمه القيمة لأن من القواعد العامة المقررة 
عندهم أن «الاضطرار لا يبطل حق الغير». 9) 
وكذا يأخذ من الماء الذي لغيره ما يدفع 
العطش. فإن منعه صاحبه قاتله المضطر بلا 
سلاحء لأن الرفيق المانع في هذه الحال ظالم. فإن 


)0( نهاية المحتاج 8/ ١6٠١‏ 7 
(؟) مطالب أولى العبى 5/ 5:. 274 والمجلة م / 7 


ه-١560‎ 


لمكو هه كو ويه عله م عع ورميقع ا نه فاع لمم ع أده يها زوه وا وده وطاق 6ه اواو وا م6 4ه 6 بو عاو وا 


خاف الرفيق جوعا أو عطشا ترك له بعضه. )١‏ 

ولا يحل له أن يدفع الجوع أو العطش 
بالمحرمات كالميتة والخمر مع وجود حلال مملوك 
لغيره ليس مضطرا إليه. والمضطر قادر على أخذه 
ولو بالقوة . 

وجوز المالكية في هذه الحال مقاتلة صاحب 
الطعام بالسلاح بعد الإنذار» بأن يعلمه المضطر 
أنه مضطر. وأنه إن لم يعطه قاتله. فإن قتله بعد 
ذلك فدمه هدر. لوجوب بذل طعامه للمضطر. 
وإن قتله الآخر فعليه القصاص. ”7) 
وقال الشافعية والحنابلة : لو وجد المضطر 
طعاما لغيره. فإن كان صاحبه غائبا ولم يجد المضطر 
سواه. أكل منه وغرم عند قدرته مثله إن كان 
مثلياء وقيمته إن كان قيمياء حفظا لحت المالك. 
فإن كان صاحبه حاضراء © فإن كان ذلك 
الحاضر مضطرا أيضا لم يلزمه بذله للأول إن لم 
يفضل عنه. بل هو أولى. لحديث: «ابداً 
بنفسك. . . .) (4) 

لكن يجوز له إيشاره على نفسه إن كان الأول 
مسلا معصوماء واستطاع الثاني الصبر على 
التضييق على نفسه. فإن فضل بعد سد رمقه شبىء 
لزمه بذله للأول. ْ 


. و7586‎ 7١١6 حاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 
أما إن استعمل المالك سلاحا لمنعه من حقه فالظاهر أن‎ 
. (اللجنة)‎ 

(0) الشرح الصغير مع حاشية الصاوى ."7/١‏ 

)2 أى ول يجد سواه ولو ميتة أيضا. 

(9) حديث: «ابدأ بنفسك . . . » أخرجه مسلم (1/ 741 ط 
الحليي) والنسائي (5/ 7١‏ ط المكتبة التجارية) . 


وومي ووو مي ول ومو ةن ثم ريم ني رفوو فر موه م يرن وفوو مون فو فور ةر نه ومو م رن هر م ف 6 من 6 من 


وإن ١‏ يكن صاحب الطعام الحاضر مضطرا 
لزمه إطعام المضطر. فإن منعه. أو طلب زيادة على 
ثمن المثل بمقدار كثير جاز للمضطر قهره. وإن 
أدى إلى قتله» ويكون دم المانع حينئذ مهدرا. وإن 
قتل المالك المضطر ف الدفع عن طعامه لزمه 
القصاص . 

وإن منع المالك الطعام عن المضطر فيات هذا 
جوعا لم يضمنه المانع بقصاص ولا دية. لأنه لم . 
يحدث فعلا مهلكا. فإن لم يمنع المالك الطعامء 
ولكن طلب ثمناء ولو بزيادة على ثمن المثل بمقدار 
يسير, لزم المضطر قبوله به. ولم يجز له قهره. 

ولو أطعمه ولم يذكر عوضاً فلا عوض له على 
الأرجح . حملا له على المسامحة المعتادة في الطعام» 
ولا سيها في حق المضطر. وقيل : يلزمه ثمن المثل. 
لأنه خلص من الهلاك بذلك فيرجع عليه بالبدل, 
فإن اختلفا في ذكر العوض صدق المالك بيمينه. 
إذ لولم يصدق لرغب الناس عن إطعام المضطر, 
وأفضى ذلك إلى الضرر. )١(‏ 
(ثانيا) - الشروط العامة المختلف فيها: 
8 اختلف فقهاء المذاهب في بعض الشرائط 
البيحة - لأكل. الينة . ونحوها- .من المحرمات 
للمضطر: 

فاشترط الشافعية أن يكون المضطر نفسه 
معصوم الدم. فإن كان المضطر مهدر الدم شرعا 
كالحربي» والمرتد» وتارك الصلاة الذي استوجب 
القتل. لم يجز له أكل المخرمات من ميتة أو غيرها 
إلا إذا تاب. 


)١(‏ غهاية المحتاج مع حاشيتى الرشيدي والشبراملسي 
ل والمقنع الضف : 


د أككاه 


أما مهدر الدم الذي لا تفيد توبته عصمة دمه. 
كالزاني المحصن., والقاتل في قطع الطريق الذي 
قدر عليه الحاكم. فقيل : لا يأكل الميتة حتى يتوب 
وإن لم تكن توبته مفيدة لعصمته . 

وقيل : لا يتوقف حل الميتة له على توبته . )١(‏ 
٠٠‏ واشترط الشافعية والحنابلة ألا يكون 
المضطر عاصيا بسفره أو بإقامته . فإن كان كذلك 
لم يحل له تناول الميتة ونحوها حتى يتوب . 

والعاصي بسفره أو بإقامته هو الذي نوى بسفره 
أو إقامته المعصية. أي هو الذي سافر أو أقام 
لأجل المعصية. كمن خرج من بلده ناويا قطع 
الطريق» وكذا الذي قصد بسفره أو إقامته أمورا 
مباحة ثم قلبه معصية. كمن سافر أو أقام للتجارة 
ثم بدا له أن يجعل السفر أو الإقامة لقطع 
الطريق. 

وأما العاصي في أثناء السفر ‏ وهو من سافر 
سفرا مباحاء وفي أثناء سفره عصى بتأخير الصلاة 
عن وقتهاء أو بالزنى وهو غير محصن. أو بالسرقة 
أو نحو ذلك - فلا يتوقف حل أكله للميتة ونحوها 
على توبته. ومثله العاصي في إقامته. كمن كان 
مقيم| في بلده لغرض مباح. وعصى فيها بنحو ما 
سبق » فإنه يباح له الأكل من المحرم إن اضطر إليه 
من غير توقف على التوبة. (") 

والوجه لمنع المسافر سفر معصية أن أكل 
الميتة رخصة, والعاصي بسفره أو إقامته ليس من 


)١(‏ نبجاية المحتناج 0.17١ 017١/8‏ وحاشية البجيرمى على 
المنيج 34/5 . 

0( غهاية المحتاج 8/ ١٠٠‏ وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج 
ومطالب أولى النبى 2718/5 "1١9‏ . 


أهلهاء وأيضا ني الأكل المذكور عون على المعصية 
فلا يجوز. 

٠‏ أماالحنفية والمالكية. فقالوا: لا يشترط في 
المضطر عدم المعصية, لإطلاق النصوص 
وعمومها . )١(‏ 


إطلاق 


التعريف: ١‏ 
١‏ من معاني الإطلاق في اللغة: التخلية» والحل 
والإرسال. وعدم التقييد 9) 
وعند الفقهاء والأصوليين يؤخذ تعريف 
الإطلاق من بيان المطلق, فالمطلق اسم مفعول 
من أطلق, والمطلق: ما دل على فرد شائع. أو 
هو: مادل على الماهية بلا قيد. أو هو: مالم يقيد 
بصفة تمنعه أن يتعداها إلى غيرها . 7) ش 
كا يراد بالإطلاق: استعمال اللفظ في معناه 
حقيقة كان أو مجازا. 5 ١‏ 


كما يأتي أيضا بمعنى النفاذ. فإطلاق التصرف 


00 أحكام القرآن للجتصاص .١44 .141//١‏ 


02( المصباح المنبر. والمغرب مادة (طلق). 

7) حاشية انشهاب الخفاجي على البيضاوى .771'/١‏ وكشاف 
اصطلاحات الفئون 477/4., وجمع اأتوامع 55/7 . ومسلم 
الثبوت 70/١‏ والنظم المستعذب لابن بطال الركبي 
١١ 0‏ نشر دار المعرفة بامش المهذب. والقليوبي 
"0٠/4‏ ط مصطفى الحلبى: وحاشية السعد على العضد 
7/7 ط ليبيا. ١‏ 

(4) كشاف اصطلاحات الفنون 977/4. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العموم : 
؟ ‏ تظهر صلة الإطلاق بالعموم من بيان العلاقة 
بين المطلق والعام. فالمطلق يشابه العام من حيث 
الشيوع حتى ظن أنه عام . 9) 
لكنٌ هناك فرقا بين العام والمطلق. فالعام 
عمومه شمولي. وعموم المطلق بدلي. فمن أطلق 
على المطلق اسم العموم فهو باعتبار أن موارده غير 
منحصرة . 
والفرق بينهم|: أن عموم الشمولي كل يحكم فيه 
. على كل فرد فرد. وعموم البدل كلي من حيث إنه 
:لا يمنع نفس تصور مفهومه من وقوع الشركة فيه. 
ولكن لا يحكم فيه على كل فرد بل على فرد شائع 
في أفراده. يتناولها على سبيل البدل. ولا يتناول 
وفي تهذيب الفروق نقلا عن الأنبانٍ: عموم 
العام شمولي. بخلاف عموم المطلق. نحو رجل 
وأسد وإنسان. فإنه بدلي. حتى إذا دخلت عليه 
أداة النفي أو أل الاستغراقية صار عاما. ©) 
ب - التنكير: 
*- يتضح الفرق بين الاطلاق والتذكير من بيان 
الفرق بين المطلق والنكرة» فيرى بعض 
)١(‏ المحلى على المنبج بحاشيتي قليوبي وعميرة 2841/7 والفروق 
للقراني 1717/١‏ . 
(9) كشف الأسرار ؟/ ١/ا‏ 
(؟) حاشية السعد على العضد ؟1/١١٠.‏ والمدخل إلى مذهب 


الإمام أحمد ص ١١1ء‏ وتهذيب الفروق ١77/١‏ نشر دار 
المعرفة . 


الأصوليين, أنه لا فرق بين النكرة والمطلق. لأن 
تمثِل جميع العلماء المطلق بالنكرة في كتبهم يشعر 
بعدم الفرق: 9) 

وفي تيسير التحرير: المطلق والنكرة بينهما عموم 
من وجهء لصدقها في نحو: تحرير رقبة» وانفراد 
النكرة عنه إذا كانت عامة, كما إذا وقعت في سياق 
النفي» وانفراد المطلق عنها في نحو اشتر 
اللحم. 9) 

هذا عند الإطلاق. فإن قيدت النكرة كانت 


مبايئة للمطلق . 


الثشيء المطلق ومطلق الشيء : 
5 - الشىء المطلق عبارة عن الشيء. من حيث 
الإطلاق. وهو ما صدق عليه اسم الشىء بلا قيد 
لازم ومنه قول الفقهاء: يرفع الحدث بالماء 
الطلق اف ار امفيك يقلي حرم بد عاد الوا 
وماء الزعفران. والماء المعتصر من شجر أو ثمر. 
وكذلك الماء المستعمل عند أكثر الفقهاء. لأنها مياه 
مقيدة بقيد لازم لا يطلق الماء عليه بدونه. بخللاف 
ماء البحر وماء البثر وماء الساء ونحوها. لأن 
القيود فيها غير لازمة. وتستعمل بدونها. فهي مياه 
مطلقة . 

أما مطلق الشيء فهو عبارة عن الثشيء من 
حيث هو من غير أن يلاحظ معه الإطلاق أو 
التقييد» فيصدق على أي شىء مطلقا كان أو 
مقيدا. ومنه قوهم: مطلق الماء. فيدخل فيه الماء 
)١(‏ البدخشي على منهاج الوصول في علم الأصول 70/7 ط 


صبيح ء وحاشية الرهاوى على ابن ملك ص 58ه ط دار 
السعادة. وحاشية الشهاب المففاجي فسيئفة 


(؟) تيسير التحرير 01١‏ ط مصطفى الحلبي . 


-#كاءت 


ع أو عه عه وه له وتلا ار 1ع عا تأيه م بعل اد ها © فاع وله هدق هيه عد ار يه كا ع هاه فاع قاع وا أ 86 616 وهم عا لذن 


الطاهر والطهور والنجس وغيرها من أنواع المياه 
المقيدة (كاء الورد والزعفران) والمطلقة . 


فالشيء المطلق أخص من مطلق الشيء 
(الشامل للمقيد) . 
ومثل ذلك ما يقال في البيع المطلق. ومطلق 
البيع , والطهارة المطلقة. ومطلق الطهارة 
وأمثالها ‏ (1) 
مواطن الإطلاق: 


ه ‏ يتناول الأصوليون الإطلاق في عدة مواضع 
منها: مسألة حمل المطلق على المقيدء ومنها: 
مقتضى الأمر هل هو للتكرار أو لا؟ وهل هو 
للفور أو لا؟ 

وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


مواطن الإطلاق عند الفقهاء : 


أولا: إطلاق النية في الطهارة : 

أ الوضوء والغسل : 

* - لو نوى المتوضىء مطلق (الطهارة) أو مطلق 
(الوضوء), لا لرفع حدث,. ولا لاستباحة صلاة. 
أو نحوهاء ففي ارتفاع الحدث وعدمه رأيان: 
أحدهما: أنه لا يرتفع, لعدم نيته له. وهذا أحد 
الرأيين عند الجمهور. وهم الذين يشترطون النية 
لصحة الطهارة. وعللوا لذلك بأن الطهارة 
قسان: طهارة حدث. وطهارة نجس. فإذا قصد 
الطهارة المطلقة. فإن ذلك لا يرفع الحدث . والرأى 


)١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون مادة (طلق). والأشباه للسيوطي 
ص 787. وكشاف القناع 54/١‏ 255 وابن عابدين 
لا وجواهر الإكليل ١/م‏ والقليوي 8/1١‏ ا. 


إنها ينصرف إطلاقهما إلى المشروعء فيكون ناويا 
لوضوء شرعي . )١(‏ 

ولادخ ل لمذهب ال حنفية في هذه المسألة .» 
فالنية سنة عندهم وليست شرطا في الوضوء . (9) 


ب - التيمم : 
جمهوز الفقهاء على أن المتيمم لو نوى استباحة 
الصلاة؛ وأطلق ونم يقيد تلك الصلاة بفرض أو 
نفل. صل النافلة مع هذا الإطلاق . وللشافعية 
وجه ضعيف أنه لا يستبيح به النفل. ©) 
رأيان: ا 

أحدهها : صحة صلاة الفرض» وهوقول 
الحنفية» وقول عند الشافعية اختاره إمام ا حرمين 
والغزالي» لأنها طهارة يصح بها النفل. فصح بها 
الفرض كطهارة الماع 9( ولأن الصلاة اسم جنس 
تتناول الغرض والنفل . 


)32( الحطاب شف ط ليبياء والخرشي /١‏ لكوي ط دار صادر. 


والشسيراملسي على الغباية ١48/١‏ ط الحلبي. والمغني 
0 طالرياض. والقليوبي ,.45/١‏ والزرقاني على 
خليل 58/١‏ ط دار الفكر, والمجموع ."58/١‏ 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 707 نشر دار مكتبة الهلال. 
والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 058 ط دار الإيهان» 
والصاوى على الدردير 15/١‏ ط دار المعارف. والمجموع 
وكشاف القناع .4/١‏ 

(5) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 5١ .5١0‏ . والصاوي 
على الدردير .144/١‏ والدسوقي على الدردير ١814/١‏ 
والمجموع 7577/7 والمغني 7017/١‏ . 

(54) الطخطاوي على مراقي الفلاح ص .5١ .5١‏ والمغني 
١‏ ولمجموع 777/7 . 


54اه 


إطلاق لم ١١‏ 


لممفو ووم ووو وديم مومعو ااام ااه مم اه م م مل مه 


الثاني : أنه لاي يستبيح به الفرض. وهوقول 
المالكية» والحنابلة» وهو أحد قولي الشافعية. )١‏ 


إطلاق الئية في الصلاة : 


أ صلاة الفرض: 
4 جمهور الفقهاء على أنه يشترط التعيين في نية 
الفرض وأن الاطلاق لا يكفي . قال الحنفية: 
وكذا الواجب من وتر أو نذر أو سجود تلاوة, وكذا 
يشترط التعيين في نية سجدة الشكر. بخلاف 
سجود السهو. 

وفي رواية عن أحمد أنه لا يشترط التعيبين في 
نية صلاة الفرض . 9) ْ 


ب - النفل المطلق : 

9 - يتفق الفقهاء على أن الإطلاق يكفي في نية 
صلاة النفل المطلق, 29 وألحق بعض الشافعية 
بالنفل المطلق تحية المسجد. وركعتي الوضوء. 
وركعتي الإحرام» وركعتي الطواف. وصلاة 
الحاجة. وصلاة الغفلة بين المغرب والعشاءء 


)20 المغني ا والدسوقي ١‏ :. والقواعد والفوائد 
الأصولية ص ١44‏ ط السنة المحمدية, وكشاف القناع 
»>2 والمجموع 777/79 . 

(؟) ابن عابدين 7174/١‏ ط أولىء وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق مع حاشية الشلبي عليه /١‏ 44 نشر دار المعرفة. 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 9" نشر دار مكتبة الهلال» 
والزرقاني على خليل مع حاشية البناني /١‏ 196 ط دار 
الفكر. والدسوقي ١64 /١‏ ط دار الفكر. وحواشي الرملي 
على شرح الروض ١4/١‏ ط الميمنية» والإنصاف ٠١/7‏ 
ط الأولى. 

(9) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .44/١‏ والدسوقي 
70١‏ والزرقاني على خليل 2١48/١‏ والإنصاف 
7. ومطالب أولى النبى .42٠١/١‏ 


ف لاه ووه عانه ا اه هيك اجا ع ماعو بقاع اع عام م رهاق ولوق غ 66م فو و قاع لاع و عع عا مهاه ع ههه دوع ماو او اوه واه 


والصلاة في بيته إذا أراد الخروج للسفر. والمسافر 
إذا نزل منزلا وأراد مفارقته . )١‏ 


ج - السئن الرواتب. والمؤقتة : 
٠‏ - للفقهاء ني إطلاق النية في صلاة السنة 
الراتبة» والمؤقتة رأيان: 

الأول: أنه لا يكفي الإطلاق لحصول تلك 
السنة الراتبة. وهو قول المالكية. والشافعية 
والحنابلة باستثناء النوافل التى ألحقت بالنفل 
المطلق عند البعض والتي سبق ذكرها. 9) 

وهو قول جماعة من الحنفية. قالوا: لأن السنة 
وصف زائد على أصل الصلاة» كوصف الفرضية. 
فلا تحصل بمطلق نية الصلاة. 9) 

الشاني: صحة النية مع الإطلاق. وهو أحد 
قولين للحنفية مصححين, واعتمده بعضهم . وفي 
المحيط أنه قول عامة المشايخ .» ورجحه في الفتح , 
ونسبه إلى المحققين. (4) 


إطلاق النية في الصوم : 
١‏ - للفقهاء في إطلاق نية الصوم رأيان: 

الأول: عدم الصحة مع الإطلاق. وهو قول 
المالكية والشافعية والحنابلة . واستدلوا له بأنه صوم 


() الجمل على المنبج .819/١‏ 

(؟) الزرقاني على خليل مع حاشية البناني /١‏ 146. وشرح 
متتهى الإرادات 1517//١‏ ط دار الفكر, والمغني :»455/1١‏ 
ومطالب أولى الغبى .4٠00/١‏ وشرح الروض 157/١‏ 
والجمل على المنبج 9819/١‏ 

(") تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .49/١‏ 

(54) ابن عابدين 0708٠ .714/١‏ وتبيين الحقائق شرح كنز 
الدقائق .44/١‏ 


ل 56اسه 


١54-1١١ إطلاق‎ 


واجب فوجب تعيين النية له. 

والشاني: صحة الصومء وهو قول الحنفية» 
ورواية عن أحمد. ووجه شاذ للشافعية حكاه 
صاحب التتمة عن الحليمي » واستدلوا لذلك بأنه 
فرض مستحق في زمن بعينه. فلا يجب تعيين النية 
له. 0) 


إطلاق نية الإحرام : 
7 -إذا نوى مريد النسك نفس الإحرام. وأطلق 
بأن م يقصد القران» ولا التمتع ولا الإفراد جاز 
بلا خلاف, لأن الإحرام يصح مع الإمهام فيصح 
أعمال 00 وكان في أ* زر الدع 4 1 
المالكية والحنابلة قالوا: الأولى الصرف | 
العمرة» لأن التمتع أفضل 
وما عمله قبل التعيين فلغو عند الشافعية. 
والحنابلة 6 وعلد الحنفية والمالكية , يعتد بها أتى 
به من الشعائر. غير أنهم يختلفون فيها تصرف النية 
له. فقال الخنفية : تصرف إلى العمرة إن لم يعين» 
وقد طاف. لكن 5 اللباب وشرحه لو وقف بعرفة 
قبل الطواف تعين إحرامه للحج. ولو لم يقصد 
الحج في وقوفه . (4) 
)3( المغني ا والروضة ٠/٠و‏ والاشباه والنظائر لابن 
نجيم ص 6" والحطاب 7/ .41١9‏ 
9) ابن عابدين 2168/7 ١15ء‏ والزرقاني على خليل 
فاطقلة والخطاب "/ 27٠١‏ والخرشي /1١‏ 237017 والروضة 
5٠١ /#‏ والمغنى #/ 02746 ومنتهى الإرادات 747/١‏ . 


[فية منتهى الإرادات ١//ت22”,‏ والر وضة ع ك0 
(4) ابن عابدين ١51/7‏ . 


وقال المالكية: يجب صرفه إلى الحج إن وقع 
الصرف بعد طواف قدوم . لق 
١‏ - وإن كان الإحرام بنسك ولم يعين وذلك في 
ل أو امتناعه عند 
الحنابلة ‏ فالحكم لا يختلف عندهم في أن الأولى 
صرف النية إلى العمرة. (" 

حراس ل عا بان 
الحج عن أ شهر الحج إن كان طاف قبل التعيين ‏ 
يجب صرف النية للحج ‏ ويؤخر سعيه لإفاضته. 
فإن لم يكن قد طاف كره صرف النية إلى الحج . 
لأنه أحرم به قبل وقته . © 

وفصل الشافعية في ذلك فقالوا: إن أحرم قبل 
الأشهر. فإن صرفه إلى العمرة صح. وإن صرفه 
إلى الحج بعد دخول الأشهر فوجهان». الصحيح : 
لا يجوز بل انعقد إحرامه. (أي ع 00 
ينعقد مبهماء وله صرفه بعد دخول أشهر الحج إلى 
حج أو قران. فإن صرفه إلى الحج قبل الأشهر كان 
كمن أحرم بالحج قبل الأشهر. ©) 
5 - وهل الإطلاق أفضل أم التعيين؟ رأ 

أحدههما: أن التعيين أفضلء. وهو قول 
الحنابلة» فقد صرحوا باستحباب التعيين» 
قال مالك. وهو قول بعض الشافعية . 

ثانيهم|: الإطلاق أفضلء وهو الأظهر عند 


الشافعية . ©» 


ل الزرقاني على خليل 7365/7 . 


(0) المغنى 7386/7 . 

(*) الزرقاني على خليل 705/7 . 
(؟) الروضة "#/ ."٠١‏ 

(©) الروضة #/ 50» والمغنى #/ 784 . 


-55ااه 


مواطن البحث : 
© - بالإضافة إلى ما تقدم يتكلم الفقهاء 
والأصوليون عن الإطلاق في المواطن الآنية : 

الملك المطلق. والملك المقيد . )١(‏ 

- العقود إذا وقعت على اسم مطلق. هل 
تصح أم لا؟ 9) 

في المضاربة والوكالة ‏ اختلاف العامل. 
والمالك والوكيل, والموكلء. في الإطلاق. 
والتقييد . يف 

الإقرار المطلق . (4) 

- الوقف المطلق . (6» 

وفي الظهار والطلاق. (9) 

الإطلاق في الإجارة . ) 

الإطلاق في الوصية والوقف . (#) 

- القضاء ‏ في تعريف الحكم. وهل هو 
إنشاء إلزام أم إطلاق؟ 

- الأطلاق في التصرفات عن الغير. (*) 

- تقييك المطلق بالعرف. وقد أفرد السيوطي 
الملبحث الخامس من كتاب الأشباه والنظائر في كل 
ما جاء به الشرع مطلقاء ولا ضابط له فيه ولا في 
اللغة. )١٠١(‏ 


() ابن عابدين 4/ 581 

(؟) قواعد ابن رجب ص .581١‏ 

(7) الأشباء والنظائر لابن نجيم ص 197 . 

4( قواعد ابن رجب ص 18# . 

(©6) ابن عابدين *«/ ١4م‏ 4150/8. 

(1) القواعد الفقهية الكبرى 4/ .١4‏ 

0 الخرشي 740/7. 

(م) ابن عابدين 445/6 . 

(9) قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام /١‏ 179/8 . 

)٠١(‏ تي تيسير التحرير 2710/1١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص 
خا يع 


حمل المطلق على المقيد. )١(‏ 

- تقييد المطلق بها مخصص به العام . 59 

- النذر المطلق والتحلل منه. 9 
وتفصيل كل مسألة من هذه المسائل في بابها . 


اطمئئنان 


التعريف: 
١‏ - الاطمئنان في اللغة: السكون. يقال: اطمأن 
القلب: سكن وِلم يقلق. واطمأن في المكان: أقام 
به. 

ولا يخرج استعال الفقهاء عن هذين 
الإطلاقين. فإن الاطمئنان في الركوع والسجود 
بمعنى استقرار الأعضاء في أماكنها عن 
الحركة . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ العلم : 
؟ - العلم هو اعتقاد الشىء على ما هو عليه على 


سبيل الثقة. أما الاطمئنان فهو سكون النفس إلى 


(1) مسلم الثبوت ."05-17501/١‏ 
(؟) حاشية السعد على العضد 7/ 166. والمدخل إلى مذهب 
الإمام أحمد ص ١١‏ . 

05 القواعد والفوائد الأصولية ص ؟7١7.‏ 

(5) لسان العرب., والقاموس المحيط. وأساس البلاغة, والمغرب 
في المواد وطمن. علم. يقن» ودستور العلماء */ 4417 طبع 
مؤسسة الأعلمى ببيروت. والفروق في اللغة للعسكري ص 
“الا طبع دار الآفاق في بيروت . 


الاكا هه 


هذا العلم. وعلى هذا فقد يوجد العلم ولا يوجد 
الاطمئنان . 
ب - اليقين: 
*- اليقين: هو سكون النفس المستند إلى اعتقاد 
الثىء بأنه لا يمكن أن يكون إلا كذا. 

أما الاطمئنان فهو سكون النفس المستند إلى 
غلبة الظن. وعلى هذا فإن اليقين أقوى من 
الاطمئنان . )١(‏ 
اطمئنان النفس : 
غ - اطمئنان النفس أمر غير مقدور للإنسان, لأنه 
من أعمال القلب التى لا سلطان له عليهاء ولكن 
يطالب الإنسان بتحصيل أسبابه. 


ما يحصل به الاطمئنان : 

ه ‏ بالاستقراء يتبين أن الاطمئنان يحصل شرعا 
بها يل : 

أ ذكر الله تعالى» لقوله سبحانه «ألا بذكر الله 
تَظمَئِنُ القَلُوبُ» . 9) ْ 

ب - الدليل: والدليل قد يكون شرعيا من قران أو 
مستنبطة» أو قرينة قوية من قرائن الأحوال. وقد 
يكون خبرا من مخبر صادق .7 

ج استصحاب الحال: ومن هنا قبلت شهادة 
مستور الحالء لأن الأصل في المسلمين 
العدالة . (؟» كما هو مفصل في كتاب الشهادات من 


)١(‏ نفس المراجع 

(؟) سورة الرعد /8/؟. 

(”*) الفتاوى المهندية ©/ 38٠١‏ .2 *3"11. 
(4) حاشية قليوي */ 77١‏ . 


حكمية بعجزه عن المعاشرة عجزا دائها. )١(‏ 
ومضي مدة الانتظار في المفقود ‏ عند من يقول بها 
يوجد طمأنينة حكمية أنه لن يعود, (') وتأخير 
أداء الشهادة في الحدود يوجد طمأنينة حكمية بأن 
الشاهد إنما شهد عن ضغن (أى حقد) . 
ه - القرعة : وهي عند من يقول بها توجد طمأنينة 
حكمية بأنه لى يحدث جور أو هوى. لأنها لتطييب 
القلوب, كما في القسمة ونحوها. 9© 
الاطمئنان الحسى : 
5 يكون ذلك في الصلاة: وحدّه في الركوع 
والسجود والقيام - فهو سكون الجوارح واستقرار 
وحكمه الوجوب عند الجمهورء وعند بعض 
الحنفية سنة. (4) وتفصيل ذلك في كتاب الصلاة 
من كتب الفقه . ٠‏ 
والذبيحة لا يجوز تقطيع أوصاها بعد ذبحها 
حتى تسكن حركتهاء لأن ذلك دليل إزهاق 
روحهاء كا ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الذبائح . 
اثار الاطمئنان : 
-٠‏ يترتب على الاطمئنان أثران: 


(ى المغني 158/19. 
(7) المغني 488/7 وما بعدها. 
م المغني 2709/4 وفتح القدير 4/ 21١6‏ وفتاوى قاضيخان 


ع«/رهه١.‏ 
(4) المغني ٠/1١‏ .. ومراقي الفلاح ص ١١86‏ طبع المطبعة 
العثمانية . 


-148ااه 


اطمئئان /ا . أظفار ١ , ١‏ 


وما ع لاي مز يفال الإ مروم ن عوج لقاع امو اه عع ووم ولمعا بيع »مب لحرن 04ج و وو يل ا ا ا 


أولما: وقوع العمل المبني على الاطمئنان 
صحيحا في الشرع )١(.‏ فمن تحرى الأواني التي 
بعضها طاهر وبعضها نجس. فاطمأن قلبه إلى 
هذا الإناء منها طاهر. فتوضاً منه. وقع وضوؤه 
صحيحاء كما فصل ذلك الفقهاء في كتاب 
الطهارة . 

ثانيهما: أن ما خالف هذا الاطمئنان هو هدر 
ولا قيمة له. وكل ما بني عليه من التصرفات 
باطل. فمن تحرى جهة القبلة حتى اطمأن قلبه 
إلى جهة ما أن القبلة نحوهاء فصل إلى غير هذه 
الجهة فصلاته باطلة. كيا ذكر ذلك الفقهاء في 
كتاب الصلاة . 


وإذا اطمأن قلب إنسان بالإييان» ثم أكره على 
إتيان ما يخالف هذا الإيهان لا يضره ذلك شيئا. 
كاله تعالي» لمن كفرٌ بالله منْ بَعْد إبعانه إلا مَنْ 
أكرة وََلْبُهُ مطمَئنٌ بالإيهآنٍ» كن عن شرح بلك 
اسار الله وَهُمْ عَذَابُ 
عَظَيم» . (" 
قال القرطبي: أجمع أهل العلم على أن من 
أكره على الكفر. حتى خشي على نفسه القتل. أنه 
لا إئم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيهان, ولا 
تبين منه زوجته. ولا يحكم عليه بحكم 
الكفر. 9) 
)ع0( الفتاوي الهندية ات 
(؟) سورة النحل / .٠١5‏ 
أشف تفسير القرطبي ١87/٠١‏ طبعة دار الكتب المصرية. والمغني 
4 طبعة المثار الثالثة. وفتح القدير 749/1 طبعة 
بولاق. 


١‏ الأظفار جمع ظفرء وجمع أيضا على أظفر, 
وأظافير. والظفر معروف. يكون للإنسان وغيره . 
وقيل : الظفر لما لا يصيد. والمخلب لما يصيد. )١(‏ 


الأحكام المتعلقة بالأظفار 
تقليم الأظفار: 
0 م ار لجو 
لليدين والرجلينء لا روى أبو هريرة قال: قال 
رسول اللهكَكةِ : «خحمس من الفطرة: الاستحداد. 
والختان» وقص الشارب. ونتف الإبط. ٠‏ وتقليم 
الأظفار». 0 والمراد بالتقليم إزالة ما زيد على ما 
يلامس رأس الإصبع. ويستحب أن يبدأ باليد 
اليمنى ثم اليسرى. ثم السرجل اليمنى ثم 
اليمسرى. 9) وقال ابن قدامة: روي في حديث: 
«من قص أظفاره محالفا لم ير في عينيه رمدا» . )5 


. لسان العرب والمصباح المنير في مادة «ظفرء‎ )١( 

(؟) حديث: «خحمس من الضسطرة. . .» أخرجه البخارى بلفظ: 
«الفطرة حمس : الاستحداد. . . . الخ (الفتح 784/٠١‏ ط 
السلفية) ومسلم (١/؟7١7‏ ط الحلبي) . 

(*) المجموع للنووى /١‏ 786 نشر المكتبة السلفية بالمديئنة» وتحفة 
الأحوذى 8/ 4١٠‏ ط السلفية. وابن عابدين ه/ 50. والمغني 
مام 

(؟1) حديث: «من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمداء» قال 
السخاوي عنه في المقاصد الحسنة: لم أجده. (ص 474 ط 
الخانجي) . 


سا١56ة-‎ 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لا 


وفسره ابن بطة بأن يدأ بخنصر اليمنى » ثم 
الوسطى ثم الإبهام» ثم البنصر ثم السبابة . 


أما التوقيت في تقليم الأظفار فهو معتبر بطولها: 
فمتى طالت قلمهاء ويختلف ذلك باختلاف 
الأشخاص والأحوال. وقيل : يستحب تقليم 
الأظفار كل يوم جمعة.”) لما روي عن أنس ابن 
مالك عن النبى كَل : «أنه وقت لهم في كل أربعين 
ليلة تقليم الأظفارء وأخذ الشارب». وحلق العانة» 
وني رواية عن أنس أيضا «وقت لنافي قص 
الشارب وتقليم الأظفار. وحلق العانة. ونتف 
الإبط ألا نترك أكثر من 


أزبعين يوماء: 9) 

قال السخاوي : لم يثبت في كيفية قص الأظفار 
عن النبى وك . 

توفير الأظفار للمجاهدين في بلاد العدو: 

“- ينبغى للمجاهدين أن يوفروا أظفارهم في 
أرض العدو فإنه سلاح, قال أحمد: يحتاج إليها ني 
أرض العدوء ألا ترى أنه إذا أراد أن يحل الحبل أو 
الشيء فإذا لم يكن له أظفار لم يستطع. وقال عن 
الحكم بن عمرو: «أمرنا رسول الله كك ألا نحفي 
الأظفار في الجهاد. فإن القوة في الأظفان». 9©) ٠‏ 


ولا في تعيين يوم له شيء 


)١(‏ المجموع للنووى 2780/١‏ وفتح البارى 2184/٠١‏ وتحفة 
الأحوذي 4 وكشاف القناع ١‏ ط السنة 
المحمدية .. 

٠ حديث: دوقت هم . ...2 وفي رواية: عن أنس أيضا‎ )١( 
ط الحلبي).‎ 777 /١( «وقّت لنا. . . . » أخرجه مسلم‎ 

©) المغنى 57/4" ط السعودية. وابن عابدين ه/ 276١‏ 
وحديث : «أمرنا رسول اله ككل ألا نحفى الأظفار في الجهاد. 
فإن القوة في الأظفار». أورده ابن قدامة في المغنى (8/ 701٠‏ ط 
الرياض) ول نعثر عليه فيما لديا من مراجع السئن والآثار. 


قص الأظفار في احج وما يجب فيه : 

4 - ما يندب لمن يريد الإحرام تقليم الأظفار, فإذا 
دخل في الإحرام فقد أجمع أهل العلم على أنه 
منوع من قص أظفاره إلا من عذر, لأن قطع 
الأظفار إزالة جزء يترفه به» فحرم. كإزالة الشعر. 
وتفصيل حكمه إذا قصه ينظر في مصطلح 


إحرام . (9) 


إمساك المضحى عن قص أظفاره : 
فت بته الارلة رومض الشافطةةة إلى'ان 
من أراد أن يضحي فدخل العشر من ذى الحجة 
يجب عليه أن يمسك عن قص الشعر والأظفار, 
وهو قول إسحاق وسعيد بن المسيب. 

وقال الحنفية» والمالكية, وهو قول بعضص 
الشافعية والحنابلة: يسن له أن يمسك عن قص 
الشعر والأظفار. لما روت أم سلمة عن رسول الله 
ككل أنه قال: «إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن 
يضحي فلا يأخذ من شعره» ولا من أظفاره شيئا 
حتى يضحي». '(3) 

وفي رواية أخرى عن أم سلمة مرفوعا: «من 
كان له ذبح يذبحه. فإذا أهل هلال ذى الحجة. 
فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى 


)١(‏ الحطاب ١54/8‏ ط ليبياء وفتح القدير 2775/57 والمجموع 
/ الام والمغنى #/ #٠‏ وكشاف القناع ام ط 
أنصار السنة. 

0) حديث أم سلمة: «إذا دوخل العشر وأراد لك أن 
يضحى . . . أخرجه مسلم بلفظ: «إذا رأيتم هلال ذى 
الحجة, وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره 
وأظفاره» ("/ ١656‏ ط الحلبي) . 


6لالاه 


يضحي» 2١‏ والحكمة في ذلك بقاؤه كامل 
الأجزاء. لتشملها المغفرة والعتق من النار. 9) 
ويفهم من كلام الشافعية وال حنابلة أنهم أطلقوا 
طلب ترك الأظفار والشعر في عشر من ذى الحجة 
لمن أراد التضحية مطلقاء سواء أكان يملك 
الأضحية أم لا. 9) 
دفن قلامة الظفر: 
6“ يستحب دفن الظفر. إكراما لصاحبه. وكان 
ابن عمر يدفن الأظفار. ©) 
الذبح بالأظفار: 


- ذهب الشافعية والحنابلة وهو رأى للمالكية إلى 
. تحريم الذبح بالظفر والسن مطلقاء وقالوا: إن 
المذبوح هذه الأشياء ميتة لا يحل أكلهاء. لأنه قاتل 
وليس بذابح. ولقول رسول الله ككئِ: «ما أهر 
الدم وذكر اسم الله فكل. ليس الظفر 
والسن. ..». ©) 

ووافقهم الحنفية. وكذلك المالكية في أحد 
أقوال عندهم إذا كان الظفر والسن قائمين غير 


)١(‏ حديث: «من كان له ذبح يذبحه 0000 أخرجه مسلم 
(55/9ه١ ‏ ط الحلبي) . 

(؟) جواهر الإكليل ,.72١/١‏ والمغنى 518/4 ط السعودية. 
ونهاية المحتاج ١74/8‏ ط المكتب الإسلامي, والمجموع 
/ 5لاثاء وابن عابدين /١‏ 0556., ونيل الأوطار ©/ ١78‏ . 

5) شرح البهجة ه/ وككل, والمبدع “/599. 

(4) محفة الأحوذي 8/ .4٠‏ وروض الطالب 271/١‏ وحاشية 
الدسوقي 475/١‏ . والأثر عن ابن عمر في .دفن الأظفار 
ذكره ابن حجر في الفتح /٠١(‏ 745 - ط السلفية) عن أحمد 
بن حنبل معضلا . 

(©) حديث: دما أغهر الدم وذكر اسم الله فكل. ليس الظفر 
والسن». أخرجه البخارى (الفتح 471/4 ط السلفية) . 


منزوعين» لقول رسول الله كك : «أخهر الدمى )١‏ 
ومارواه الشافعية محمول على غير المنزوع. فإن 
الحبشة كانوا يفعلون ذلك إظهارا للجلد. ولأنها 
إذا انفصلت كانت آلة جارحة. فيحصل بها 
المقصود. وهو إخراج الدم. فصار كالحجر 
والحديد. بخلاف غير المنزوع فإنه يقتل بالثقل» 
فيكون في معنى ال موقوذة . 

وفي رأى للمالكية يجوز الذبح بالظفر والسن 
مطلقا سواء أكانا قائمين أم منفصلين. 9) 


طلاء الأظفار: 


4- الطهارة من الحدث تقتضي تعميم الماء على 
أعضاء الوضوء في الحدث الأصغر. وعلى الجسم 
في الحدث الأكبر. وإزالة كل ما يمنع وصول الماء 
إلى تلك الأعضاء. ومنها الأظفار. فإذا منع مانع 
من وصول الماء إليها من طلاء وغيره ‏ من غير عذر 
- لم يصح الوضوء. وكذلك الغسل. لا روي علي 
رضي الله عنه عن النبي كله : «من ترك موضع 
شعرة من جنابة لم يصبها الماء. فعل به من النار 


)١(‏ حديث: «أغهر الدم» أخرجه النسائي (9/ ١45‏ ط المكتبة 
التجارية) وأبو داود (/ 76١‏ ط عرزت عبيد دعاس) بهذا 
المعنى قال عبد القادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: مدار 
الحديث على سهاك بن حرب عن مري بن قطري. ومري بن 
قطري لم يوثئقه غير ابن حبان. وقال الذهبي: لا يعرف. 
تفرد عنه سماك (جامع الأصول بتحقيق عبد القادر 
الأرناؤوط 4/ 45 نشر مكتبة الحلواني). 

(؟) تبيين الحقائق 541١/0‏ ط دار المعرفة, وابن عابدين 
86 ولمغتى 4 ط البرياض. وشرح المج 
بحاشية البجيرمى 5/ ,.74٠‏ والصاوى على الشرح الصغير. 
8/1 طدار المعارف. 


ل الااسه 


6 4ه لاه وهام مع موك عق عأ عا ا أ جا يا كلم مره يميج ع صا يه مزواره :زان اطع وم جاع وشاع اع امم عا 9 2 


كذا وكذاء . )١١(‏ 

وعن عمر رضى الله عنه أن رجلا توضأ فترك 
موضع ظفر على قدميه. فأبصره النبي يَكِيهِ فقال: 
«ارجع فأحسن وضوءك» . 9) 
ر : (وضوء ‏ غسل) 
أثر الوسخ المتجمع تحت الأظفار في الطهارة : 
4 - إذا كان تحت الأظفار وسخ يمنع وصول الماء 
إلى ما تحنه. فقد ذهب المالكية. والحنفية في 
الأصح عندهم. إلى أنه لا يمنع الطهارة. وعللوا 
ذلك بالضرورة» وبأنه لو كان غسله واجبا لبينه 


النبى ككل «وقد عاب النبي 4 كونهم يدخلون' 


عليه قلحا ورفغ أحدهم ا نمله وظفره» . قد 


.2171717- 757/١ ط بولاقء والمغنى‎ ٠١4/١ ابن عابدين‎ )١( 


والمجمسوع ١/مم"*2‏ 2.475 وكشاف القناع اط 
أنصار السنة. والجمل ١49/١‏ ط إحياء التراث. وحاشية 
الدسوقي 90/١‏ ط دار الفكر. وحديث: «من ترك موضع 
شعرة من جنابة لم يصبها الماء فعل به من النار كذا وكذا» 
أخرجه ابن ماجة 1957/١(‏ ط الحلبي) وأبو داود (عون 
ا معبود */١‏ طاند) قال المنذرى : وفي إسناده عطاء بن 
السائب. وثقة أبو داود وقال يحيى بن معين لا يحتج بحديثه 
وتكلم فيه غيره وقد كان تغير ني آخر ني عمره. وقال الإمام 
أحمد بن حنبل: من سمع منه قدي| فهو صحيح ومن سمع 
منه حديثا لم يكن بشيء. 

(؟) حديث: وارجع فأحسن وضوءك» أخرجه مسلم 5١6 /١(‏ 
ط الحلبي). 

05 القلح : صفرة الأسنان (المصباح المنير) . 
وحديث: «وقد عاب النبي كد كونهم يدخلون عليه قلحا 
ورفغ أحدهم بين أنمله وظفره». أخرجه البزار من حديث 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «مالي لا إمم 
ورفغ أحدكم بين أنملته وظفره» قال الهيئمي : وفيه الضحاك 
بن زيدء قال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج به (كشف 
الأستار ١84/١‏ ط مؤسسة الرسالة. ومجمع الزوائد 
1/1 ). 


يعنى أن وسخ أرفاغهم تحت أظفارهم يصل إليه 
رائحة نتغهاء فعاب عليهم نتن ريحها لا بطلان 


طهارتهم . ولو كان مبطلا للطهارة لكان ذلك أهم 


فكان أحق بالبيان. 
وقال الحنابلة, ٠‏ وهو رأي للحنفية. ا من 


ا 22010000 


ليس من خلقه. وقد منع إيصال الماء إليه مع 


إمكان إيصاله . )١(‏ 


الجناية على الظفر : 
-٠‏ لو جني على الظفر في غير العمد. فقلع 


ونبت غيره قال المالكية وحمد وأبو يوسف من 


.الحنفية» وهو رأي للشافعية : فيه أرش الألم» وهو 


حكومة عدل, بقدر ما لحقه إلى أن يبرأء من النفقة 
من أجرة الطبيب وثمن الدواء . 

وقال أبو حنيفة وهو رأي آخر للشافعية : ليس 
فيه شيء. أما إذا لم ينبت غيره ففيه الأرش» وقدر 
بخمس من الإبل. 

وقال الحنابلة : إذا جنى على الظفر ولم يعد. أو 
عاد أسود ففيه مس دية الإإصبع. وهو منقول عن 
ابن عباس» وني ظفر عاد قصيرا أو عاد متغيراً أو 
أبيض ثم أسود لعلة حكومة عدل. 

وهذا في غير العمدء أما في العمد ففيه 

القصاص. 9 
ر: (قصاص - أرش) . 


)١(‏ المغنى 5/*: وابن عابدين 2٠١ 4 /١‏ والقواعد والفوائد 
الأصولية للبعلي ص 44ء والدسوقي 248/١‏ والمجموع 
للنووى 518/١‏ 

(؟) ابن عابدين ه/ ووم 5لالاء ومطالب أولي النبى 1١5/5‏ 


دكالااه 


أظفار ١١‏ -17ء إظهار ١‏ 


الجناية بالظفر : 
١‏ - لا كان تعمد القتل أمرا خفياء نظر الفقهاء 
إلى الآلة المستعملة في القتل. فذهب أبو حنيفة إلى 
أنه لا قصاص في القتل العمد إلا إذا كان بسلاح 
أو ما جرى مجراه. من محدد من الخشب أو الحجر 
العظيم أو غيرهما. وذهب جمهور الفقهاء. ومنهم 
أبو يوسف ومحمد إلى أن آلة العمد هى ماتقتل 
غالباء مثل الحجر العظيم والخشبة الكبيرة وكل ما 
يقتل. على تفصيل وخلاف بينهم في الضوابط 
المعتبرة في ذلك يرجع إليها في: (مسائل الجنايات 
والقصاص) وعلى هذا فإذا كان الظفر متصلا أو 
منفصلا معدا للقتل والجناية فهو مما يقتل غالبا 
ويثبت به العمد عندهم. خلافا لأبي حنيفة, وأما 
إذا لى يكن معدا لذلك. وتعمد الضرب به فهو 
شبه عمد. ولا قصاص فيه. بل يكون فيه الدية 
المغلظة . )١(‏ 


طهارة الظفر ونجاسته : 

- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ظفر الإنسان 
طاهر. حيا كان الإنسان أو ميتاء وسواء أكان 
الظفر متصلا به. أم منفصلا عنه. وذهب بعض 
الحنابلة في قول مرجوح إلى نجاسة أجزاء الآدمي , 
وبعضهم إلى نجاسة الكافر بالموت دون المسلم. 


ح ط المكتب الإسلامي. والدسوقي 77/4 ط دار الفكر. 
وقليوبي وعميرة ١5/4‏ ط عيسى الحلبي. وجواهر الإكليل 
5 
)١(‏ ابن عابدين ه/8“40 ط يولاق. والمغنى // /57 ط 
الرياض. وحاشية الدسوقى ؟7/ 21414 540 والمنهاج 
وحاشيته 7/1 75. وحاشية البجيرمي 2٠١7/4‏ وبداية 
المجتهد */ 47١‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية . 


وهذا الخلاف عندهم في غير النبي كَل 
والصحيح عندهم ما وافق الجمهور. 

أما الحيوان» فإن كان نجس العين (الذات)» 
كالخنزيرء فإن ظفره نجس. وأما إذا كان الحيوان 
طاهر العين. فظفره المتصل به حال حياته طاهر. 
فإن ذكى فهو طاهر أيضاء أما إذا مات فظفره 
تجن كمرح .ركذا إذا القصيل الطفر حال حياتد 
فإنه نجس أيضاء لقوله كك : «ما أبن من حي 
فهو ميت». )١‏ 

وذهب الحنفية إلى أن الظفر من غير الخنزير 
طاهر مطلقا. سواء كان من مأكول أو غير مأكول. 
من حي أو ميت. لأن الحياة لا تحله. والذي 
لين بالموت إنما هو ما حلته الحياة دون 
غيره. (؟) 


إظهار 
التعريف: 


١‏ الإظهار في اللغة: التببين» والإسراز بعد 
الخفاء. بقطع النظر عما إذا علم بالتصرف المظهر 
أحد أولم يعلم. 

ولا يخرج استعال الفقهاء لهذا اللفظ عرا 


)١(‏ حديث: دما أبين من حي فهو ميت». سبق تخريجه بهذا 


المعنى في بحث : أطعمة (ف /الا) 

(؟) رد المحتار مع الدر المختار ٠١ 5 /١‏ ط مصطفى الحلبي» 
وحاشية الدسبوقي مع الشرح الكبير .44/١‏ والمبدع 
1١‏ ولمغنى ١/5لء‏ والإنصاف 717/١‏ - 2,74 
/7”, والروضة »١٠6/١‏ ومغنى المحتاج 1/م-آكآة4. 


كت 


فو اق عه لع اواك واد وعم طفع اوه ليع لقع ئة وا ء ويه عقا واه اع ها ووه فاع فلواوا و ذوعن هم 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإفشاء : 

؟ ‏ إذا كان الإظهار: الإبراز بعد الخفاء. فإن 
الإفشاء هو كثرة الإظهار. 2( في أماكن ومناسبات 
كثيرة . قال عليه الصلاة والسلام : وألا أدلكم على 
شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)9) 
أي أكثروا من التسليم على بعضكم . فالإفشاء 
أخص من الإظهار. 


ب الجهر: 

الجهر هوةالمبالغة في الإظهار وعمومه. ألا ترى 
أنك إذا كشفت الأمر للرجل والرجلين قلت: 
أظهرته لماء ولا تقول جهرت به إلا إذا أظهرته 
للجماعة الكثيرة, (4) ومن هنا يقول العلماء: الجهر 
بالدعوة» ويعنون إعلانها للملا . فالجهر أخص 
من الإظهار. فإن الجهر هو المبالغة في الإإظهار. 


ج ‏ الإعلان: 

4- الإعلان ضد الإسرار. وهو المبالغة في 
الإظهار. ومن هنا قالوا: يستحب إعلان النكاح. 
ولم يقولوا إظهاره. لأن إظهاره يكون بالإشهاد 
عليه أما إعلانه فإعلام الملا به. 


(1) لسان العرب والمصباح المنير, والمفردات في غريب القرآن 
للراغب الأصفهاني مادة : «ظهره . 

. 78١ الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص‎ )١( 

(0) حديث ,ألا أدلكم . .» أخرجه مسلم (١/5/ا‏ ط عيسى 
الحلبي) . 


(5) الفروق في اللغة ص 78١‏ . 


مقع 8ه 


الحكم التكليفي : 


الإظهار عند علماء التجويد : 
ه - يطلق علاء التجويد كلمة إظهار. ويريدون 
وهم يقسمون الإظهار إلى قسمين : 


القسم الأول: إظهار حلقي. ويكون الإظهار 
الحلقى عندما يأتي بعد النون الساكنة أو التنوين» 
أحد الحروف التالية (أ- هع -غ اح -خ) 

القسم الثاني: إظهار شفوى: ويكون الإظهار 
شفويا إذا جاء بعد الميم الساكنة أي حرف من 
حروف الحجاء عدا (م ‏ ب) والأصل في حروف 
المجاء الإظهار. ولكن بعض الحروف - ولا سي] 
النون والميم - قد تدغم أحياناء ولهذا عني ببيان 
أحكامها من حيث الإظهار والإدغام. وتفصيل 
ذلك في علم التجويد. 


إظهار نعم الله تعالى : 

5 - إذا أنعم الله تعالى على امرىء نعمة فينبغي أن 
يظهر أثرها عليه. لقوله تعالى في سورة الضحى : 
«إوأما بنعمة ربك فحلّّث4(؟ ولا رواه النسائي 
عن مالك بن نضلة الجشمي قال: دخلت على 
رسول الله يكيْ فراني سيء الهيئة. فقال النبي كك : 


«هل لك من شىء؟ قال: نعم من كل المال قد 


آتاني الله. فقال: إذا.كان لك مال كُلْيهُ عليك),2١)‏ 
وروى البيهقي عن أبي سعيد الخدرى أن زسول 
الله كَلِةِ قال : «إن الله جميل يحب الجمال. ويجحب أن 
يرى أثر نعمته على عبده» . (؟) 


إظهار المرء غير ما يبطن في العقائد : 


- إن إظهار المرء غير ما يبطن من أ 
الإيهان» كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدرء لا يخرج عن حالين: فهو إما أن 
بظهر الإيهان بها ويبطن الكفر أو يظهر الكفر بها 
ويبطن الإيهان. 


أ فإن أظهر الإيهان بها وأبطن الكفر فهو نفاق 
غلة لفناطه في النار » قال تعالى: طإذا جاءك 
المنافقون قالوا إنشَهدٌ إنك الرسول الل والله” يعلمٌ 
إنك اروراة والله يشّهد إن المنافقين 
لكاذبون# . فد 


وسيأتي تفصيل ذلك نحت مصطلح «نفاق» إن 


شاء الله تعالى . 
أما إن أظهر الكفر بهذه الأصول وأبطن 


)١(‏ انظر تفسير القسرطبي وتفسير ابن كثير لقوله تعالى: «وأما 
بنعمة ربك فحدث»#. وحديث مالك بن نضلة الجشمي 
أخرجه النسائي واللفظ له. والترمذى وقال: هذا حديث 
حسن صحيح (سنن النسائي 145/48., ط المطبعة المصرية 
بالأزهر. وتحفة الأحوذي 5/ ١40 - ١47‏ نشر المكتية السلفية) 

(؟) حديث «إن الله جميل. . . » انظر التيسير بشرح الجخامع الصغير 
للمناوي ص 7٠٠١‏ وقال: الحديث ضعيف لضعف السلمي 
الصوني. لكن له شاهد عند أبي يعلى وغيره. 

09 سورة المنافقون ١/‏ 


همف م مثو و يوون ةورم ةم ومن م ةورم ث ريه مره يمت قور م مور وه و رتوو ورا باون ةمل مم رن 


الإيران فإن ذلك لا يخلو من حالين: 

الحال الأول: أن يظهر ما أظهره طواعية. 
فيحكم عليه بالظاهر من حاله. لأن الأحكام 
الفقهية تجرى على الظاهر. 

الحال الثاني : أن يظهر ما أظهره مكرها وقلبه 
مطمئن بالإيهان» وعندئذ تبقى أحكام الإيعان 
جارية عليه .0 كما فصل الفقهاء ذلك في بحثهم 

في الردة وفي الإكراه. لقوله تعالى: «مَنْ كفرٌ 
الله من بد إبمانه إلا من أكره وَقلبُه مظمَِنٌ 
بالإيهانءولكن من شُرّح بالكفر صَدَّرا فعليهم 
غضبٌ من الله ولهم عذاب عظيم».9) 
إظهار المتعاقدين خلاف قصدهما: 

إذا أظهر العاقدان عقدا في الأموال. وهما 
لايريدانه. أو ثمنا بيع وهما يريدان غيره. أو أقر 
أحد لآخر بحق وقد اتفقا سرا على بطلان ذلك 
الإقرار الظاهر. فقد قال بعض الفقهاء, كال حنابلة 
وأبي يوسف ومحمد بن الحسن: الظاهر باطل . 
وقال بعضهم كأبي حنيفة والشافعي : الظاهر 
صحيح » وقد فصل ذلك الفقهاء في كتاب البيوع 
عند كلامهم على بيع التلجئة, 9) وسمى 
المعاصرون هذا العقد الظاهر بالعقد الصورى. 
إظهار خلاف قصد الشارع بالحيلة : 

- اتفق الفقهاء على عدم حل كل تصرف مهما 
)١(‏ تفسير القرطبي ١87/٠١‏ طبع دار الكتب المصرية. والمغنى 

١:6/4‏ طبع المنار الثالثة, وفتح القدير /1/ 9414؟ طبع بولاق 


)2( سورة النحل / ك١53:‏ 
(*) المغنى لابن قدامة 5/ 7١85‏ وما بعدهاء وحاشية ابن عابدين 


ل ومسلم الثبوت .١7*/١‏ 


ه-ا١ا!آ6‎ 


ذمة وعدة ههه لاه وهاه معفمو هوه مقع ع ونويع فاو ةعورو ع وهاه لاوا و اوت ليواوم 


كان ظاهره» إذا كان القصد منه إبطال حق الغير 
أو إدخال شبهة فيه أو تمويه باطل. )١‏ 
أما ما عدا ذلك من التصرفات الظاهرة التي 
#هدف إلى غير ما قصده الشارع منهاء فقد اختلف 
ف جوازهاء فرأى بعض الفقهاء حلهاء ورأى 
آخرون حرمتهاء © ونجد ذلك مفصلا في كتاب 
الحظر والإباحة عند الحنفية» وف ثنايا الأبحاث 
عند غيرهم » وسيأتي ذلك مفصلا إن شاء الله في 
مصطلح رحيلة). 
ما يشرع فيه الإإظهار: 
٠‏ - من ذلك إظهار سبب الجرح للشاهد. لأن 
الجرح لا يقبل إلا مفسراء 9©) وهذه مسألة 
اجتهادية, 9) كا فصل الفقهاء ذلك في كتاب 
القضاء . 
ومن ذلك إظهار إقامة الحدود ليتحقق فيها 
الردع والمنعء وعملا بقوله تعالى: «وأيشهد 
عذامها طائفة من المؤمنين» . *) 
ومن ذلك إظهار الاستثناء والقيود والتعليقات» 
كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الإقرار والأيمان. 
ومن ذلك إظهار طلب الشفعة بالإشهاد عليه. 
ونحوه نما يستوجب الإشهاد (ر: إشهاد) . 
ومن ذلك إظهار الحكم بالحجر على شخص 
)١(‏ الفتاوى الهندية ه/ 884 
(؟) الفتاوى الهندية ه/ 84٠0‏ وما بعدهاء وكتاب المخارج في 
الحيل لمحمد بن الحسن, والمغنى 67/5 وما يعدها. 
والقليوبي 88/54" 2 259 9954. 
7) أسنى المطالب 216/4 ومسلم الثبوت ١6١/75‏ وما 
بعدها . 
(و) إذا أظهرت في الشاهد ما ترد به شهادته . 
(©) سورة النور / 7 


معين ليتحاشى الناس التعامل معه» كما ذكر ذلك 
الفقهاء في كتاب القضاء. وفي كتاب الحجر. 

ومن ذلك إظهار المؤمن الفقير الاستغناء. لقوله 
تعالى في وصف المؤمنين: طيَحْسَبْهُمُ الجاهلٌ أغنياء 
من التعفف». 2١١‏ وإظهار المتصدق الصدقة إن 
كان ممن يقتدى به» أو كان في إظهارها تشجيعا 
للغير على الصدقة ونحوها من عمل الخير. كما ذكر 
ذلك الفقهاء في كتاب الصدقات, وكا هو مذكور 
في كتب الآداب الشرعية. 

ومن ذلك إظهار البهجة والسرور في المواسم 
والأعياد. والختان, والأعراس. وولادة مولود» 
وإظهار البشر عند لقاء الضيف, ولقاء الإخوان» 
وإظهار الأدب عند زيارة قبر الرسول كَل ا ذكر 
ذلك في كتب الآداب الشرعية» وإظهار التذلل . 
عند الخروج إلى الاستسقاء, كما ذكر الفقهاء ذلك 
في باب صلاة الاستسقاء. وإظهار المجاهد قوته 
وبأسه للعدق كبختره بين الصفين ونحو ذلك 
كما هو مبين في كتاب الجهاد من كتب الفقه. وغير 
ذلك. | 


اما يجوز إظهاره : 


 ءاكبلاب من ذلك إظهار الحزن على الميت‎ ١ 
بدون صوت, وبالإحداد مدة ثلاثة أيام إن لم يكن‎ 
ا ميت زوجاء فإن كان الميت زوجا فالإإحداد واجب‎ 
. على الزوجة ى| تقدم‎ 

ما لا يجوز إظهاره: 

- من ذلك إظهار المنكرات كلهاء 29 وإظهار 


(؟) إحياء علوم الدين “/ "١‏ 


كلاه 


إظهار ؟١‏ . إعادة -١‏ 


العورة, ولا يجوز لأمل الذمة إظهار شيء من 
صلبانهم ونواقيسهم وخمرهم ”© كا ذكر ذلك 
الفقهاء في كتاب الجزية. ولا يجوز إظهار ما يجب 
إخفاؤه مما يكون بين الزوجين كا ذكر ذلك الفقهاء 
في باب المعاشرة. ولا يجوز إظهار خطبة المعتدة ما 
دامت في عدتما كا ذكر ذلك الفقهاء في باب 
العدة . 


إعادة 


التعريف: 
١‏ - الإعادة تطلق في اللغة على : إرجاع الشيء إلى 
حاله الأول» كما تطلق على فعل الشيء مرة ثانية» 
فمن أس)ء الله تعالى «المعيد» ‏ أي الذي يعيد 
الخلق بعد الفناء. وقوله تعالى كما بدأنا أول خَلْق 
تُعيده» 79) بهذا المعنى أيضا. 9) 

والفقهاء غالبا ما يطلقون على إرجاع الشيء إلى 
مكانه الأول لفظ (الرد) فيقولون: رد الثيء 
المسروق» ورد المغصوب. وقد يقولون أيضا: 
إعادة المسروق. 

أما الإعادة بالمعنى الثاني وهو فعل الشبىء 
ثانية - فقد عرفها الغزالي من الشافعية: بأنها «ما 
فعل في وقت الأداء ثانيا لخلل في الأول». 

وتعريف الحنفية كما ذكر ابن عابدين «الإعادة : 


3 قليوبي #/:” . 775/4 . 

(') سورة الأنبياء / 4 .٠١‏ 

زف انظر : تاج العروس. ولسان العرب. والمغرب مادة: 
(عود) . 


فعل مثل الواجب في وقته خلل غير الفساده . 

أما الحنابلة فهي عندهم: فعل الشيء مرة 
أخرى . 

وقد عرفها القرافي من المالكية بأنها: إيقاع 
العبادة في وقتها بعد تقدم إيقاعها على خلل في 
الإجزاء. كمن صلى بدون ركن, أو ني الكمال 
كمن صلى منفردا . 

ولعل الأحسن من هذا ما عرفها به بعضهم 
حيث قال: الإعادة فعل مثل الواجب في وقته 
لعذر(» ليشمل نحو إعادة من صلى منفرداء 
صلاته مع الجاعة . 

والكلام في هذا البحث ملحوظ فيه التعريف 
الأعم للاعادة وهو تعريف الحنابلة . 


الألفاظ ذات الصلة: 

أ التكرار: 

"” - الفقهاء يستعملون كلمة «إعادة» في إعادة 
التصرف مرة واحدة. ويستعملون كملة «تكرار» 
عندما تكون الإعادة مرارا. 9) 


ب - القضاء : 
* - المأمور به إما أن يكون لأدائه وقت محدد, 


كالصلاة والحج ونحو ذلك. وإما ألا يكون له ٠‏ 


)3ن( التلويح على التوضيح ارككثك وجمع الجوامع ٠/١‏ وما 
بعدهال. والبدخشي 4/١‏ وحاشية ابن عابدين 4845/١‏ 
طبعة بولاق الأولى. وروضة الناظر لابن قدامة ١58/١‏ طبع 
المطبعة السلفية. والذخيرة ص 54. والمستصفى 10/١‏ ط 
بولاق. 

(") الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص "١‏ طبع بيروت 
دار الآفاق. 


لمات 


لامع واقة وماعاوعة مل فوع ماه ومع قد وانفو لواقع واوا او وو ولاقو ووواام لوو وه ءا 8 


وقت محدد» فالقضاء هو فعل المأمور به بعد خروج 
وقته المحددء )١(‏ أما الإعادة: فهي فعل المأمور به 
ثانية في وقته إن الال وفع عد أو في أي وقت 
كان إن لم يكن له وقت محدد. 


حش الاستئئاف : 

- الاستئناف لا يستعمل إلا في إعادة العمل أو 
التصرف من أوله. كاستئناف الوضوعء 9) أما 
الإعادة فإنها تستعمل في إعادة التصرف من أوله أو 
إعادة جزء من أجزائه. كإعادة غسل عضو من 
أعضاء الوضوء . 


الحكم التكليفي : 
ه ‏ الإعادة إما أن تكون لخلل في الفعل الأول. 
أو لغير خلل فيه : 
أ فإن كانت لخلل في الفعل الأول: فإن حكمها 
يختلف باختلاف هذا الخلل. فإن كان الخلل 
مفسدا للتصرف. وكان التصرف واجبا وجبت 
إعادة هذا التصرف. كما إذا توضأ وصلى ثم علم 
أن الماء نجس أعاد الوضوء والصلاة. 7) 

أما إن كان التصرف غير واجب, وكان الخلل 
يمنع انعقاده أصلاء كفقد شرط من شروط 
الانعقاد., فلا يسمى فعله مرة أخرى (إعادة) لأنه 
لم يوجد في الاعتبار الشرعي . 

أما إن كان الفعل غير واجب. وكان الشروع 


)١(‏ التلويح على التوضيح 2117/١‏ وابن عابدين 480/١‏ و 
407 طبعة بولاق الأولى . 

.448/١ المجموع‎ )«( 

(9) المغني مع الشرح الكبير 78/١‏ طبع مطبعة السعادة. 


فيه صحيحاء ثم طرأ عليه الخلل فأفسده. فقد 


اختلف الفقهاء في وجوب إعادته, بناء على 
اختلافهم في اعتبار الشروع ملزما أو غير ملزم . 
فمن قال: إن الشروع ملزم ‏ كالحنفية والمالكية - 
فقد أوجب الإعادة» ومن قال: إن الشروع غير 
ملزم - كالشافعية والحنابلة ‏ لم يوجب الإعادة. 
كمن شرع في الصلاة ثم ترك إحدى السجدتين» 
أو شرع في الصيام ثم أفطر لعذر أو لغير عذر, 
فقال الحنفية والمالكية: يعيد. وقال الشافعية 
والحنابلة : لا إعادة عليه . 

ومن استحب الإعادة منهم استحبها للخروج 
من خلاف العلماء . )١(‏ 

وإن كان الخلل غير مفسد للفعل» وكان هذا 
الخلل يوجب الكراهة التحريمية» فإعادة التصرف 
واجبة» وإن كان يوجب الكراهة التنزيهية فإعادة 
التصرف مستحبة . فمن ترك الموالاة أو الترتيب في 
الوضوء. فالسنة أن يعيد عند من يقول: إنهما 


سنة. 9) 


ب وإن كانت الإعادة لغير خلل» فهي لا تخلو 


فإن كانت لسبب مشروع كتحصيل الشقواب 
كانت مستحبة. إن كانت الإعادة في ذلك 


)١(‏ تخريج الفروع على الأصول ص ١78‏ طبعة ثانية. والاختيار 


لتعليل المختار ١68 . 57/١‏ نشر دار المعرفة في بيروت. 
وأسنى المطالب شرح روض الطالب 10/١‏ نشر المكتبة 
الإسلامية. والفواكه الدواني 765/١‏ نشر دار المعرفة . 

(؟) حاشية ابن عابدين 541//١‏ طبعة ثالثة ‏ بولاق» ومراقي 
الفلاح بحاشية الطحطاوى ص ١84‏ طبع بولاق سنة 1714 
ه. وبدائع الصنائع ١‏ والحطاب في مواهب الجليل 
على خليل 776/١‏ نشر دار الفكر. 


١784 


مشروعة. كإعادة الوضوء الذي تعبل به لصلاة 
يريد أداءها (1) وإعادة الصلاة التى صلاها منفردا 
بجاعة . 9) 

وكما لو صلى جماعة في بيته ثم خرج إلى أحد 
المساجد الثلاثة (المسجد الحرام . ومسجد الرسول 
يك والمسجد الأقصى) فوجد الناس يصلونها 
ماعة فأعادها معهم . 

أما إن صلاها بجباعة. ثم رأى جماعة أخرى 
يصلونها في غير المساجد الثلاثة, ففي إعادتها 
معهم خلاف بين العلماء. 9) 

أما إن كانت لسبب غير مشروع فتكره 
الإعادة. كالأذان والإقامة فإنه| لا يعادان بإعادة 
الصلاة عند الحنفية وبعض المالكية وبعض 
الشافعية (؟), 


أسباب الإعادة : 
من أسباب الإعادة ما يلٍ: 


أ- وقوع الفعل غير صحيح لعدم توفر شروط 


٠: صحته‎ 


)0( المجموع الل والمغنى ١47/١‏ الطبعة الثالثة. وحاشية 
ابن عابدين ١١١/١‏ الطبعة الثالثة ‏ بولاق -. ومراقي 
الفلاح ص 45 طبع بولاق سئة 17148 ه. 

(7) الحطاب في مواهب الجحليل 87/7 . والممنى ١١١/7‏ طبعة 
ثالثة . 1 

(*) مواهب الجليل ؟/87. 

(4) المجموع 988/١‏ ومراقي الفلاح ص 55. مواهب الحخليل 

انكف وحاشية ابن عابدين 7١/١‏ طبعة بولاق 
الأولى. 


الوضوء . الف 

ومن توضاً أو اغتسل بغير نية 9؟ عند من 
يشترط النية لها . 

ومن رأوا أسودة فظنوها عدواء فصلوا صلاة 
الخوف» ثم تبين أنها غير عدو. ©) 


ب - الشك في وقوع الفعل: 
/ا- كمن سي صلاة من حمس صلوات» ولا 
يدري ما هي.ء فإنه يعيد الصلوات الخمس 
احتياطاء لأن الشك قد طرأ على أداء كل واحدة 
منها. (4) 
ج - الإبطال بعد الوقوع : 
4- كإعادة ما أبطلته الردة من العبادات ما دام 
سببها ‏ أي سبب العبادة ‏ باقيا عند المالكية 
والحنفية» وقال الشافعية والحنابلة : الردة لا تبطل 
الأعمال أبدا إلا إذا اتصلت بالموت . 

وعلى هذا فإن من صلى الظهرء ثم ارتد. ثم 
أسلم قبل العصر. وجب عليه إعادة الظهر لأن 
سببه ‏ وهو الوقت - ما زال باقياء ومن حج ثم 
ارتد. ثم أسلم في العام نفسه. أو بعد أعوام 
ع امات لشم لاددسيه اودر 
«البيت». © 


)١(‏ الحطاب 778/١‏ في مواهب الجليل. وكشاف القناع 
الك 

رم المجموع ."71/١‏ 

(*) المجموع 17١/4‏ . وكشاف القناع 7389/١‏ . 

(4) المجموع 731١/١‏ الطبعة المئيرية سنة 1374 ه. 

)0( حاشية ابن عابدين "/ ٠١*‏ طبعة بولاق الأولى. وحاشية 
الدسوقي "٠7/4‏ نشر دار الفكر. والأشباه والنظائر لابن 
نجيم 4/ء ونهاية المحتاج /1/ 847 طبع المككتبة الإسلامية, 
وكشاف القناع 18١/5‏ نشر مكتبة النصر الحديثة . 


1١96 


د زوال المانع : 
- كإعادة الصلاة بالوضوء لمن تيمم - لوجود عدو 
يحول بينه وبين الماء ‏ وجوبا عند الحنفية. 
وكإعادة المتيمم الصلاة استحبابا إذا وجد الماء في 
الوقت عند الحنابلة . (29 وانظر (التيمم). 

وإذا كان المانع من أمر ليس له بدل. كمن كان 
على بدنه نجاسة, وليس عنده ما يزيلها به أو 
كان في ثوبه نجاسة وليس عنده غيره» ولا ما 
يزيلها به فإنه يصلي فيه ولا إعادة عليه في الوقت 
ولا في غيره ("» عند الحنفية» وقال غيرهم يعيد 
مطلقا إذا زال المانع 9 كما فصل ذلك الفقهاء في 
كتاب الصلاة عند كلامهم على شروط الصلاة. 


الافتيات على صاحب الحق : 
٠‏ - إذا كان لمسجد أهل معلومون. فصلى فيه 
غرباء بأذان وإقامة. فلا يكره لأهله إعادة الأذان. 
وإن صلى فيه أهله بأذان وإقامة يكره لغير أهله 
إعادة الأذان فيه, 49») وإذا أذن غير المؤذن الراتب 
ثم حضر المؤذن الراتب فله إعادة الأذان. ©) 


سقوط الواجب: 
١‏ -إذا أعيد عمل لخلل غير مفسد. فهل يسقط 
ذلك الواجب بالفعل الأول أم بالفعل الثاني؟ . 


)١(‏ حاشية الطحطاوى على الدر المختار 0175/١‏ وكشاف 
القناع /١‏ لا/ا١‏ . 

(؟) مراقي الفلاح ص ١714‏ طبع بولاق سنة 118 ه. 

0 كشاف القناع نالل والمغنى ١/*/ا؟‏ . 4لااء 
والمجموع "/ *557 

(4) بدائع الصنائع 161/١‏ . 

(©) كشاف القناع وا طبع المطبعة العامرة الشرقية . 


من الفقهاء من قال: إن الواجب يسقط 
بالفعل الثاني. لأنه الفعل الكامل الخاللي من 
الخلل. وهذا قول الشعبي وسعيد بن المسيب 
وعطاء ومذهب الحنفية» كما قال ابن عابدين. 
واستدلوا بحديث يزيد بن الأسود مرفوعا: «إذا 
جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصل معهم. 
وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه 
مكتوبة . )١(‏ 

ومنهم من قال: إن الواجب يسقط بالفعل 
الأول لأنه وقع صحيحا غير باطل» ولكن فيه شيئا 
من الخلل. والإعادة شرعت لجير هذا الخلل فيه . 
وهذا مروي عن علي». وقول الثوري وإسحاق 
والشافعية والحنابلة . 

واستدلوا برواية أخرى للحديث السابق فيها: 
«إذا صليتم) في رحالكاء ثم أتيتما مسجد جماعة. 
فصليا معهم. فإنها لكم نافلة. 9) 

أما النية في الإعادة: فقد قال ابن عابدين: 
ينوى بالفعل الثاني الفرض - إن كان المعاد فرضا - 


000 حديث يزيند بن الأسود (إذا جئت إلى الصلاة‎ )١( 
: أخرجه مالك والنسائي والحاكم من حديث محجن بلفظ‎ 
دإذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت» قال‎ 
عبدالقادر الارناؤوط محقق جامع الأصول: هذا حديث‎ 
ط عيسى الحلبي. وسئن النسائي‎ 17/١ صحيح . (الموطأ‎ 
وجامع‎ .744 /١ طالمطبعة الأزهرية, والمستدرك‎ 7 
نشر مكتبة‎ 56٠ الأصول بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ه/‎ 
الحلواني).‎ 

(؟) حديث «إذا صليتما في رحالكما. . » أخرجه أبو داود والنسائي 
والترمذى واللفظ له من حديث يزيد بن الأسود العامري 
مرفوعاً. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . (سئن 
أبي داود /١‏ 788-585 ط استنبول» وتحفة الأحوذى 7/4 
- © نشر المكتبة السلفية.» وسئن النسائي ؟7/7١1.‏ +ااط 
المطبعة الأزهرية) . 


ماه 


وال م مع مه واه ضع قاع مه وها لطي و عجو اماع م ورعية عاو مو وجوام عو لوا ب 5586 


م لع الو تبروا نذاو وتسم امور تور اه وده ونه ور لدو ل وو وي نهاك مامه لل واد فوته اوه 20143 وا نج لان لقا ا ع ع ا ا 


لأن ما فعله أولا هو الفرض. فإعادته : فعله ثانية 


على الوجه نفسه . )١(‏ 
أما على القول بأن الفرض يسقط بالفعل الثاني 
فظاهر. 


وأما على القول بأن الفرض يسقط بالفعل 
الأول فإن المقصود من تكرار الفعل ثانية هو 
جبران نقصان الفعل الأول. فالأول فرض 
ناقص. والثاني فرض كامل.. مثل الفعل الأول 
ذاتا مع وصف الكمال. ولو كان الفعل الثاني نفلا 
للزم أن تجب القراءة في الركعات الأربع للصلاة 
المعادة. وألا تشرع الجاعة فيهاء ولم يذكر الفقهاء 
شيئا من هذا. 

ولا يلزم من كون الصلاة الثانية فرضا عدم 
سقوط الفرض بالأولى» لأن المراد أنها تكون فرضا 
بعد الوقوع. أما قبله فالفرض هو الأولى. 
وحاصله توقف الحكم بفرضية الأولى على عدم 
الإعادة. وله نظائر: كسلام من عليه سجود السهو 
يخرجه خروجا موقوفاء وكفساد الصلاة الوقتية مع 
تذكر صلاة فاثتة . (؟) 


إعارة 


التعريف: 

١‏ الإعارة ف اللغة : من التعاور. وهو التداول 
والتناوب مع الرد. والإعارة مصدر أعار, والاسم 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 487/١‏ طبعة بولاق الأولى والمغني 


7 طالرياض. 
(؟) حاشية ابن عابدين 541//١‏ . 


منه العارية, وتطلق على الفعل. وعلى الشيء 
المعار. والاستعارة طلب الإعارة. )١(‏ 
وفي الاصطلاح عرفها الفقهاء بتعاريف 
متقارية. 
فقال الحنفية: إنها تمليك المنافع مجانا. ) 
وعرفها المالكية: بأنها تمليك منفعة مؤقتة بلا 


عوض . 9) 
وقال الشافعية: إنها شرعا إباحه الانتفاع 
شا ء قاء عه 0( 

بالثىء مع بقاء عينه . ( 


وعرفها الحنابلة : بأنها إباحة الانتفاع بعين من 
أعيان المال. (©» 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ العمرى: 
" - العمرى: تمليك المنفعة طول حياة المستعير 
بغير عوض » فهي أخص . 
ب - الإجارة : 
3 الإجارة : تمليك منفعة بعوض» فتجتمع مع 
الإعارة في تمليك المنفعة عند القائلين بالتمليك. 
وتنفرد الإجارة بأنها بعوض» والإعارة بأنها بغير 
عوض . )0١(‏ 
ج - الانتفاع : 
5 - الانتفاع: هو حق المنتفع في استعمال العين 
واستغلالماء وليس له أن يؤاجره. ولا أن يعيره 


)١(‏ تاج العروس مادة (عور). 

(2) ابن عابدين 607/4. 

(؟) الشرح الصغير */ .07٠١‏ والزرقاني 5/5؟7١.‏ 
[هع) شرح المنباج وحواشيه ©/ .١١6‏ 

(5) المغنى ه/ 7٠١‏ ط الرياض 

(5) الشرح الصغير "/ .61٠١‏ 


لغيره» والمنفعة أعم من الانتفاع, لأن له فيها 
الانتفاع بنفسه وبغيره» كأن يعيره أو يؤاجره. )١(‏ 


دليل مشر وعيتها : 

الأصل في مشروعية الإعارة الكتاب والسنة 
والإجماع والمعقول: 

أما الكتاب فقوله تعالى: #ويَمنعونَ 
الماعُونَ4”') فقد روي عن ابن عباس وابن مسعود 
أنهها قالا: الماعون العواري. وفسر ابن مسعود 
العواري بأنها القدر والميزان والدلو. 

وأما السنة: فما روي عن النبي كك أنه قال في 
خطبة حجة الوداع : «والعارية مؤداة. والدين 
مقضي . والمنحة مردودة. والزعيم غارم» .29 
وروى صفوان بن أمية أن النبي يَكِةِ استعار منه 
أدرعا يوم حنين» فقال: أغصبا يا محمد؟ قال «بل 
عارية مضمونة) . (4) 

وأجمع المسلمون على جواز العارية . 

ومن المعقول: أنه لما جازت هبة الأعيان جازت 
هبة المنافع. ولذلك صحت الوصية بالأعيان 
والمنافع جميعا. (5» 


.ها/١٠/9 هامش الزرقاني 2.15/5 والشرح الصغير‎ )١( 
. 43" /" والدسوقي‎ 

(؟) سورة الماعون //7. 

(9) حديث «العارية مؤداة. » أخرجه أبو داود (/ 76م ط عزت 
عبيد دعاس) من حديث أبي أمامة: وأخرجه الترمذي مختصرا 
وقال: حديث أبي أمامة حديث حسن . (تحفة الأحوذي 
2441١5‏ 4479 نشر السلفية) . 

(4) حديث «بل عارية مضمونة» أخرجه أبو داود ("/ 477 ط 
عزت عبيد دعاس) وأحمد 401/0 ط الميمنية) والبيهقتي 
(49/5؟ - ط دائرة المعارف العثمانية) وقواه البيهقي 
بشواهده. 

(6) الاختيار "'/ هه والشرح الصغير */ .017١‏ والمغني 
تلقف 


حكمها التكليفي: 
5 - اختلف الفقهاء في حكم الإعارة بعد إجماعهم 
على جوازهاء فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن حكمها في 
الأصل الندب» لقوله تعالى : لوَافْمَلُوا لخي 1١‏ 
وقول النبي كَلةٍ وكل معروف صدقة» 2997 وليمست 
واجبة لأا نوع من الإحسان. لقول النبي كك : 
«إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما 
عليك». 9» وقوله: «ليس في المال حق 
سوى الزكاة) 4) 

وقيل : هي واجبة . 

واستدل القائلونٍ بالوجوب بقوله تعالى : 


إن 6 - 


«فَويلٍ للْمْصَلينَ الَذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتمم 
سَاهُونَ الْذينَ هم راون ويمتسعون 
الماعون» 9) نقل عن كثير من الصحابة أنها 
عارية القدر والدلو ونحوهما. 

قال صاحب الشرح الصغير: وقد يعرض لا 
الوجوب, كغني عنهاء فيجب إعارة كل ما فيه 
انهاه ميعينة ةلذ إنغرة كله« وكيدا ا إغارة 


)١(‏ سورة الحج / /ا/ا. 

)١(‏ حديث «كل معروف صدقة» أخرجه البخاري (فتح البارى 
>9 ط السلفية). 

0) حديث «إذا أديت زكاة مالك ....» أخرجه الترمذي 
(تحفة الأحوذي 7/ 740. 545 نشر السلفية) وابن ماجة 
(0/1لاه ‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاء. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

(4) حديث «ليس في المال حق سوى الزكاة» أخرجه ابن ماجة 
(١1/ملاه‏ اط الحلبي) وأعله ابن حجر في التلخيص 
١١١/9‏ - ط دار المحاسن). 

(0) سورة الماعون / 4 -7. 


اماه 


المالكية لا تأباه قواعد.المذاهب الأخرى . 

وقد تكون حراما كإعطائها لمن تعينه على 
وقد تكون مكروهة كإعطائها لمن تعينه على 
فعل مكروه. )ع( 


أركان الإعارة : 

-٠‏ قال المالكية والشافعية والحنابلة إن أركان 
العارية أربعة هي : المعير. والمستعير والمعا 
والصيغة. وذهب ال حنفية ‏ كما في سائر العقود ‏ إلى 
أن ركنها هو الصيغة فقط. وما عداه يسمى أطراف 
العقد.ء ى) يسمى المعار محلا . 


أ المعير: ويشترط فيه أن يكون مالكا للتصرف في 
الثيء المعار. محتارا يصح تبرعه 2 فلا تصح إعارة 
مكره. ولا محجور عليه. ولا إعارة من يملك 
الانتفاع دون المنفعة كسكان مدرسة موقوفة . 

وقد صرح الحنفية بأن الصبي المأذون إذا أعار 
ماله صحتت الإعارة . 02( 


ب ب المستعير: وهو ظالب الإعارة ويشترط فيه أن 
يكون أهلا للتبرع عليه بالثيء المعار. وأن يكون 
فعينيا»: فلو افزدن بنناطة ل لين علية ل يكن 
عارية» بل مجرد إباحة . 


ج ‏ المستعار (المحل): هو الذي يمنحه المعير 


)١(‏ فتح القدير 454/1. والشرح الصغير #/ ١107ه.‏ ونهاية 
المحتاج مم١١‏ . 
(') الفتاوى الهندية 7/84/ا". 


للمستعير للانتفاع به. ويشترط فيه أن يكون 
منتفعا به انتفاعا مباحا مقصودا مع بقاء عينه. أما 
ما تذهب عينه بالانتفاع به كالطعام فليس إعارة 
كا لا تحل إذا كانت الإعارة لانتفاع محرم. كإعارة 
السلاح لأهل البغي أو الفساد. ولا يعار ما لا نفع 


)١( فيه.‎ 


د الصيغة : وهي كل ما يدل على الإعارة من لفظ 
أو إشارة أو فعل. وهذا عند المالكية والحنابلة . 

والصحيح عند الشافعية أنه لا بد من اللفظ 
للقادر عليه. أو الكتابة مع النية» وفي غير 
الصحيح أنها تجوز بالفعل . 

وعند الحنفية أن ركن الإعارة الإيجاب بالقول 
من المعير. ولا يشترط القول في القبول» خلافا 
لزفر فإنه ركن عنده. وهو القياس» وتنعقد عندهم 
بكل لفظ يدل عليها ولو مجازا. ) 


ما تجوز إعارته : 

8- تجوز إعارة كل عين ينتفع بها منفعة مباحة مع 

بقائهاء كالدور والعقار والدواب, والثياب والحلى 

للبس. والفحل للضراب, والكلب للصيد. وغير 

ذلك. لأن النبي يلل استعار أدرعا من 

صفوان . شف وذكر إعارة الدلو والفحل . وذكر ابن 

مسعود عارية القدر والميزان» فيثبت الحكم ف هذه 

)0غ( الشرح الصغير */ 0 ومئح الجليل */ /541. وتكملة 
حاشية ابن عابدين 17/ 709 . 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/4١٠ه‏ وما بعدهاء والبدائع 9/8641/4 
- 5848 ط الإمام. والشرح الصغير ”/ ١/اه.‏ والمغني 
2©,» ونباية المحتاج ١7 1١15/8‏ 

(9) حديث «استعار أدرعا من صفوان» سبق تخريجه (ف 0). 


ه-1١69#‎ 


2ع دي جا 6 ها دو 2 ينه 5ه 806 ف عه ار يها إذ ام هاه هبه إل لق اط رمه © ع2 قل عع هه عر حعا و وج واب عي هالا 


الأشياء.. وما عداها مقيس عليها إذا كان في 
معناها. ولأن ما جاز للمالك استيفاؤه من المنافع 
ملك إعارته إذا لم يمنع منه مانع. ولأنها أعيان 
تجوز إجارتها فجازت إعارتها. ويجوز استعارة 
الدراهم والدنانير ليزن بها أو للتزين» فإن 
استعارها لينفقها فهذا قرض. وقيل: ليس هذا 
جائزا ولا تكون العارية في الدنانير. 

وقال الحنفية : إنه تجوز أيضا إعارة المشاع سواء 
أكان قابلا للقسمة أم لا. وسواء أكان الجزء المشاع 
مع شريك أم مع أجنبي » وسواء أكانت العارية 
من واحد أم من أكثر, لأن جهالة المنفعة لا تفسد 
الإعارة. وم نعثر على حكم ذلك عند غير 
الحنفية . )١(‏ 


طبيعتها من حيث اللزوم وعدمه : 
14- إذا تمت الإعارة بتحقق أركانها وشروطهاء 
فهل تلزم بحيث لا يصح الرجوع فيها من المعير أو 
لا تلزم؟ 

ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن الأصل أن للمعير أن يرجع في 
إعارته متى شاء. سواء أكانت الإعارة مطلقة أم 
مقيدة بعمل أو وقت, إلا أن الحنابلة قالوا: إن 
أعاره شيثا ليتتفع به انتفاعا يلزم من الرجوع في 
العارية في أثنائه ضرر بالمستعير لم يجز له الرجوع . 
لأن الرجوع يضر بالمستعيرء فلم يجز له اللإضرار 
به. مثل أن يغيره لوحا يرقع به سفينته» فرقعها به 
ولجج بها في البحره لم يجز له الرجوع ما دامت في 


زه ابن عابدين 7237/5 والمغني ه/ 7 اك والشرح 
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البحرء وله الرجوع قبل دخوها في البحر وبعد 
الخروج منه. لعدم الضرر فيه . ش 

وقال الحنفية والشافعية والحنابلة: إذا رجع 
المعير في إعارته بطلت». وتبقى العين في يد المستعير 
بأجر المثل إذا حصل ضررء كمن استعار جدار 
غيره لوضع جذوعه فوضعهاء ثم باع المعير 
الجدار. ليس للمشترى رفعهاء وقيل: له رفعها 
إلا إذا شرط البائع وقت البيع بقاء الجذوع. وقد 
ارتضى القول بالرفع صاحب الخلاصة والبزازية 
وغيرهماء واعتمده في تنوير البصائر» وقالوا أيضا: 
إن للوارث أن يأمر الجار برفع الجذوع على أي 
حال. )١(‏ 

وقال المالكية: إن أعار المعير أرضا للبناء أو 
الغراس إعارة مطلقة. ولم يحصل غرس ولا بناء 
فللمعير الرجوع في الإعارة ولا شيء عليه على 
المعتمد. وعلى غير المعتمد يلزمه بقاء الأرض في يد 
المستعير المدة المعتادة» وإن رجع المعير بعد حصول 
الغراس والبناء فله ذلك أيضاء ويترتب عليه 
إخراج المستعير من الأرض ولو كانت الإعارة 
قريبة» لتفريط المستعير بتركه اشتراط الأجل» لكن 
ماذا يلزم المعير حينئذ؟ في قول أنه يلزمه دفع ما 
أنفق المستعير من ثمن الأعيان التي بنى بها أو 
غرسها من أجرة النقلة. وفي قول إن عليه دفع 
القيمة إن طال زمن البناء والغرس لتغير الغرس 
والبناء بطول الزمان. وفي قول إن محل دفع القيمة 
إذا كانت الأعيان التي بنى بها المستعير هي في 
ملكه وم يشترها أو كانت من المباحات. ومحل دفع 
(1) ابن عابدين 2/18/4 وتحفة المحتاج 2478/8 ونهاية 

المحتاج ه/ .1ء والمغني 77/0 ط الرياض. 
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ما أنفق إن اشتراه للعمارة. وكل ذلك في الإعارة 
الصحيحة. فإن وقعت فاسدة فعلى المستعير أجرة 
المثل» ويدفع له المعير في بنائه وغرسه قيمته. )١(‏ 

وذهب المالكية إلى أن الإعارة إن قيدت بعمل 
أو أجل لزمت. ولا يجوز الرجوع قبل انتهاء العمل 
أو الأجل أيا كان المستعار. أرضا لزراعة أو 
لسكنى أو لوضع شيء بهاء أو كان حيوانا لركوب 
أ وحمل أو غير ذلك». أو عرضا. 

وإن لم تقيد بتعمل أو أجل بأن أطلقت فلا 
تلزم» ولريها أخذها متى شاء. ولا يلزم قدر ما 
تقصد الإعارة للمثله عادة على المعتمد. وفي غير 
المعتمد أنه يلزم بقاؤه في يد المستعير لما يعار لمثله 
عادة. وقيل: إنه تلزم إذا أعيرت الأرض للبناء 
والغرس وحصلا . 

ودليل جواز الرجوع إلا فيهما استثني أن الإعارة 
مبرة من المعيرء وارتفاق من المستعيرء فالإلزام غير 
لائق مها. 9) 

وقال الحنفية: إذا أذن أحد لبعض ورثته ببناء 
محل في دارهء ثم مات. فلباقي الورثة مطالبته 
برفعه إن لم تقع القسمة. أو لم يخرج في قسمه. 
وإذا استعار أحد داراء فبنى فيها بلا إذن المالك . 
أو قال له صاحب الدار: ابن لنفسك. ثم باع 
المعير الدار بحقوقها يؤمر الباني بهدم بنائه . 

وذكر الشافعية والحنابلة أنه لو أعار إنسان مدفنا 
لدفن ميت. فلا يجوز له الرجوع حتى يندرس أثر 
المدفون بحيث لا يبقى منه شيء. فيرجع حينئذ 
وتنتهي العارية . 


. 489/8 حاشية الدسوقي‎ )١( 
. ١79 /© [فة نهاية المحتاج شرح المنهاج‎ 


وحكم الورثة حكم مورثهم في عدم الرجوع . 
ولا أجرة لذلك. محافظة على كرامة الميث» ولقضاء 
العرف بعدم الأجرة. والميت لا مال له. وقواعد 
المذاهب الأخرى لا تأبى هذا الحكم. )١‏ 


اثار الرجوع : 
٠‏ - قال الحنفية: إن المعير إذا رجع في إعارته 
بطلت الإعارة» ويبقى المعار في يد المستعير بأجر 
المثل كما مر إن حصل ضرر للمستعير بأخذ المعار 
منه. وأوردوا الأحكام الخاصة بكل نوع ما يعار. 
فقالوا في إعارة الأرض للبناء والغرس : لو أعار 
أرضا إعارة مطلقة للبناء والغرس صح للعلم 
بالمنفعة. وله أن يرجع متى شاءء ويكلف المعير 
المستعير قلع الزرع والبناء إلا إذا كان فيه مضرة 
بالأرض» فيتركان بالقيمة مقلوعين, لثلا تتلف 
أرضه. أو يأخذ المستعير غراسه وبناءه بلا تضمين 
المعير. وذكر الحاكم الشهيد أن للمستعير أن 
يضمن المعير قيمتها قائمين في الحال ويكونان له 
وأن يرفعهاء إلا إذا كان الرفع مضرا بالأرض 
فحينئذ يكون الخيار للمعير. وفيه رمز إلى أنه لا 
ضمان في العارية المطلقة. وعنه أن عليه القيمة. 
وأشار أيضا إلى أنه لا ضهان في المؤقتة بعد انقضاء 
الوقت فيقلع المعير البناء والغرس إلا أن يضر 
القلع بالأرض. فحينئذ يضمن قيمته| مقلوعين لا 
قائمين . 


وإن وقت المعير الإعارة. فرجع عنها قبل الوقت 


)١(‏ ابن عابدين 58/54لاء2 والشرخ الكبير / 4 والشرح 
الصغير «/ لاه ونهاية المحتاج شرح المنهاج 8/ 119 . 
والمغني ©/ 779 .77٠‏ 
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كلف المستعير قلعهاء وضمن المعير له ما نقص 
البناء والغرسء لكن هل يضمنها قائمين أو 
مقلوعين؟ . | 

ما مشى عليه الكنز والهداية أنه يضمنهب| 
مقلوعين, وذكر في البحر عن المحيط ضان القيمة 
قائم) إلا أن يقلعه المستعير ولا ضررء فإن ضمن 
فضان القيمة مقلوعا. وعبارة المجمع : وألزمناه 
الضمان فقيل: ما نقصها القلع. وقيل: قيمتها 
ويملكههما. وقيل: إن ضر يخير المالك بين ضمان ما 
نقص. وضان القيمة,. ومثله في درر البحار 
والمواهب والملتقى وكلهم قدموا الأول. وبعضهم 
جزم به وعبر عن غيره بقيل فلذا اختاره المصنف 
(ابن عابدين) وهو رواية القدوري, والثاني رواية 
الحاكم الشهيد . )١(‏ 

وقال القاضى زكريا الأنصاري في المنبج : إذا 
أعار لبناء أوغرس. ولو إلى مدة. ثم رجع بعد أن 
بنى المستعير أو غرس. فإن شرط عليه قلعه لزمه. 
وإن لم يشرط فإن اختار المستعير القلع قلع مجانا 
ولزمه تسوية الأرض. لأنه قلع باختياره.ء وإن لم 
القلع حين التملك. وبين قلعه مع ضمان نقصه. 
وهو قدر التفاوت بين قيمته قائ) وقيمته مقلوعا 
وبين تبقيته بأجرة . (") 

وقال الحنابلة : إن أعاره أرضا للغراس والبناء» 
وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه. ثم 
رجع لزم المستعير القلع. وإن لم يشترط لم يلزمه إلا 
أن يضمن له المعير النقص. فإن أبى القلع في 
)١(‏ ابن عابدين 0٠4/4‏ ط بولاق. 
(؟) الحمل على شرح المنيج 7/ 5515 . 


الحال التي لا يجبر عليه فيهاء فبذل له المعير قيمة 
الغراس والبناء ليملكه أجبر المستعير عليه» فإن 
امتنع المعير من دفع القيمة وأرش النقص » وامتنع 
المستعير من القلع ودفع الأجر لم يقلع. وإن أبيا 
البيع ترك بحاله وللمعير التصرف بأرضه على وجه 
لايضر بالشجر. () 


إعارة الأرض للزرع : 


-١‏ للفقهاء اختلاف وتفصيل في الحكم الذي 
يترتب على الرجوع في إعارة الأرض للزراعة قبل 
تمام الزرع. 

فمذهب الحنفية.» وهو الأصح عند الشافعية» 
وهو الوجه المقدم عند الحئابلة, وعليه المذهب» 
وهو القول غير المعتمد عند المالكية أن معير الأرض 
للزراعة إذا رجع قبل تمام الزرع وحصاده فليس له 


أخذها من المستعير. بل تبقى في يده بأجر المثل. 


وهذا الحكم عند الحنفية استحسان سواء أكانت 
الإعارة مطلقة أم مقيدة . 

وحجتهم في ذلك: أنه يمكن الجمع بين 
مصلحة المعير والمستعير. بأن يأخذ المعير أجر مثل 
الأرض من تاريخ رجوعه حتى حصاد الزرع. 
فينتفي ضرره بذلك. ويبقي الزرع في الأرض 
حتى يحصد. وني ذلك مصلحة المستعير» فلا 
يضر بالقلع قبل الحصاد. وهذا هو الأصح عند 
الشافعية في الإعارة المطلقة إن نقص الزرع 
بالقلع. لأنه محترم. وله أمد ينتهي إليهء وتبقى 
بأجر المثل. 


."51 156٠ /© الشرح الكبير على المقنع‎ )١( 


وللالكية ثلاثة أقوال في الإعارة المطلقة : 


أحدها: هذا. 
والثاني: أن الأرض تبقى في يد المستعير المدة 
التي تراد الأرض لثلها عادة . 


والثالث: لا تبقى. وهو قول أشهب. : 

أما المقيدة بعمل أو أجل فلا يرجع قبل انقضاء 
العمل أو الأجل . 

ومقابل الأصح عند الشافعية ألآ أجرة على 
المستعيره بل تبقى الأرض في يده حتى الحصاد بلا 
أجرء لأن منفعة الأرض إلى الحصاد. والثالث أن 
للمعير القلع لانقطاع الإباحة. 

ومذهب الحنابلة كمذهب الحنفية في عدم جواز 
الرجوعء لكنهم قالوا: إن كان الزرع مما يحصد 
قصيلا فله الرجوع في وقت إمكان حصاده. وم 
يتعرض الحنفية لهذا النوع من الزرع, كالبرسيم 
والشعير الأخضر. )١(‏ 
إعارة الدواب وما في معناها: 
قال الحنفية: إن إغارة الدواب إما أن تكون 
مطلقة أو مقيدة. فإن كانت مطلقة. بأن أعار 
دابته مثلا ولم يسم مكانا ولا زمانا ولا ركوبا ولا 
حملا معينا فللمستعير أن يستعملها في أى زمان 
ومكان شاءء وله أن يحمل أو يركب. لأن الأصل 
في المطلق أن يجرى على إطلاقه. وقد ملكه منافع 
العارية مطلقا فكان له أن يستوفيها على الوجه 
الذي ملكها. إلا أنه لا يحمل عليها ما يضرهاء 
)١(‏ البدائع 89:4/8. وابن عابدين 4/ "لا ه/ "لال 

والشرح الصغير "/ /الاه ط دار المعارف. والقوانين الفقهية 
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كف شما 


ولا يستعملها أكثر ما جرى به العرف. حتى لو 
فعل فعطبت ضمن. لأن العقد وإن خرج مخرج 
الإطلاق لكن المطلق يتقيد بالعرف والعادة دلالة 
| يتقيد نصا. 

ولا يملك المستعير تأجير العارية. فإن أجرها 
وسلمها إلى المستأجر فهلكت عنده ضمّن المستعير 
أو المستأجر. لكن إذا ضمن المستأجر رجع على 
المستغين. 
وإذا قيد المعير الإعارة تقيدت ب قيدها به. 
فإن خالف المستعير. وعطبت الدابة ضمن 
بالاتفاق. وإن خالف وسلمت فهناك اتجاهان: 
المالكية والشافعية والحنابلة يرون أن المستعير 
يضمن أجر ما زاد في المسافة أو الحمل 2١7‏ وتقدير 
ذلك يرجع فيه إلى أهل الخبرة . 

ولم يتعرض الحنفية لهذا الفرع في كتاب الإعارة 
ولكن تعرضوا لهذه المسألة في كتاب الإجارة 
فقالوا: «إذا زاد على الدابة شيئا غير متفق عليه 
وسلمت يجب عليه المسمى فقط. وإن كان لا يحل 
له الزيادة إلا برصى المكاري» . 9) 

ولا كان كل من الإعارة والإجارة فيه تمليك 
المنفعة وكان أخحذ الأجر في الإجارة مسلا وفي 
الإعارة غير مسلمء لأنها من باب الاحسان 
والتبرع. فإن عدم وجوب أجر في مقابلة الزيادة 
يكون في الإعارة من باب أولى . 

فإذا أعار إنسانا دابة على أن يركبها المستعير 


)١(‏ الزرقاني والبناني 2177/5 ونباية المحتاج قل 


. 379/٠ والمغني‎ ,4 

(؟). ابن عابدين 5/ ٠لالاء‏ والبدائع 7940/4 9401". 
واللجنة ترى أن هذه الأحكام با فيها من تفصيلات يمكن 
أن تجرى على السيارات وسائر وسائل النقل الحديثة . 
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بنفسه فليس له أن يعيرها غيره. لأن الأصل في 
المقيد اعتبار القيد فيه إلا إذا تعذر اعتباره. 
والاعتبار في هذا القيد ممكن. لأنه مقيد لتفاوت 
الناس في استعمال الدواب» فإن خالف المستعير 
وأعار الدابة فهلكت ضمن . 


تعليقها وإضافتها: 
١‏ - جمهور الفقهاء المالكية والشافعية ‏ ما عدا 
الزركشي ‏ وفي قول للحنفية أنه لا يجوز إضافتها. 
ولا تعليقهاء لأنها عقد غير لازم فله الرجوع متى 
كناك 
وفي قول آخر للحنفية جواز إضافتها دون 
وقد ذكر بعض المالكية والشافعية فروعا ظاهرها 
أنها تعليق أو إضافة كقوهم : أعرني دابتك اليوم 
أعيرك دابتي غداء والواقع أنها إجارة لا إعارة . )١(‏ 
ولم نطلع على تصريح للحنابلة بحكم إضافة 
الإعارة أو تعليقها. وإن كانوا قد صرحوا بأن 
الأصل ف الإعازة عدم لزومها. 


حكم الإعارة وأثرها: 

4 - مذهب الحنفية ‏ عدا الكرخي ‏ ومذهب 
المالكية» وهو وجه للحنابلة. وهو المروي عن 
الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز 
والشورى والأوزاعي وابن شبرمة أن الإعارة تفيد 
تمليك المنفعة والدليل على ذلك أن المعير سلط 


)0 البدائسع ط الإمام. وابن عابدين ه/ 2377 
4/ 73 والشرح الصغير «/ 6 والرملي هامش الروض 
فالخضة” 


المستعير على تحصيل المنافع. وصرفها إلى نفسه 
على وجه زالت يده عنهاء والتسليط على هذا 
الوجه يكون تمليكا لا إباحة. كما في الأعيان. 

ومذهب الشافعية والحنابلة والكرخي من 
الحنفية وهو المروي عن ابن عباس وأبي هريرة 
وذهب إليه إسحاق أنها تفيد إباحة المنفعة» وذلك 
لجواز العقد من غير أجل. ولو كان تمليك المنفعة 
لما جاز من غير أجل كالإجارة . 

وكذلك الإعارة تصح بلفظ الإباحة» والتمليك 
لا ينعقد بلفظ الإباحة. 

وثمرة الخلاف تظهر فيط لو أعار المستعير الشىء 
الستعار إل من يستعمله كاستعاله» قل نضح 
إعارته أو لا تصح؟ مذهب الالكية والمختار من 
مذهب الحنفية أن إعارته صحيحة». حتى ولو قيد 
المعير الإعارة باستعمال المستعير بنفسه, لأن التقييد 
با لا يختلف غير مفيد. وعند الشافعية والحنابلة 
لاجور. 
وفي البحر: وللمستعير أن يودع . على المفتى به 
وهو المختارء وصحح بعضهم عدمه. ويتفرع 
عليه ما لو أرسلها على يد أجنبي فهلكت ضمن 
على القول الثاني لا الأول. فللمعير أجر المثل. 

ويترتب على مذهب القائلين بالإباحة.» وهم 
الشافعية والحنابلة والكرخي من الحنفية. أنه لو 
أعار المستعير الشىء فلمالك العارية أجر المثل» 
ولاك التععبين الأول أل القاق أميا خباءة. لان 
المستعير الأول سلط غيره على أخذ مال المعير بغير 


إذنه 0 دعن لكان عر المنفعة بغير إذن 


عل و 0 لأن الاستيفاء ل منه 
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فاستقر الضمان عليه. وإن ضمن الثاني لم يرجع 
على الأول. إلا أن يكون الثاني لم يعلم بحقيقة 
الحال. فيحتمل أن يستقر الضهان على الأول. 
لأنه غرّ الثاني ودفع العين إليه على أنه يستوفي 
منافعها بدون عوض . وإن تلفت العين في يد 
الثاني استقر الضمان عليه بكل حال. لأنه قبضها 
على أن تكون مضمونة عليه . فإن رجع على الأول 
رجع الأول على الثاني. وإن رجع على الثاني لم 
يرجع على أحد . )١(‏ 


ضهان الإعارة : 
6 - لا خلاف بين الفقهاء في أن العارية إن 
تلفت بالتعدي من المستعير فإنه يضمنهاء لأنها إن 
كانت أصانة كما يقول الحنفية : فالأمانات تضمن 
بالتعدي. ومذهب الالكية كذلك فيا لا يغاب 
عليه. أى لا يمكن إخفازه. كالعقار والحيوان» 
بخلاف ما يمكن إخفاؤه. كالثياب والحلى فإنه 
يضمنهء إلا إذا أقام بينة على أنه تلف أو ضاع بلا 
سبب منهء وقالوا: إنه لا ضهان في غير ما ذكر. 
وعند الشافعية والحنابلة يضمن المستعير مبلاك 
الثيء المعار. ولو كان الملاك بآفة سماوية. أو 
أتلفها هو أو غيره ولو بلا تقصير. وقالوا: إن تلفت 
باستعمال مأذون فيه. كاللبس والركوب المعتاد ل 
يضمن شيئاء لحصول التلف بسبب مأذون فيه. 
وحجة الحنفية حديث: «ليس على المستعير غير 
)١(‏ البدائع 2898/48 والاختيار ؟/8١1١ء‏ والشرح الصغير 
*/ ١٠/اه,‏ وحاشية ابن عابدين 2607/4 ونباية .المحتاج 


0 .» وأسنى المطالب 8058/7 والمفني 7717//8. 
والإقناع 06/1١‏ ط دار المعرفة . 


ووففووة ةي ين وو فو ونه نمي ووو هون ورم ررم روت م مون فور هون في ةم ومو نارين ننه رلوم للم 


المغل ضان» 207 والمغل هو الخائن. ولأن الضمان 
إما أن يجب بالعقد أو بالقبض أو بالإذن. وليس 
هنا شىء من ذلك. أما العقد فلأن اللفظ الذي 
تنعقد به العارية لا ينبىء عن التزام الضمان» لأنه 
لتمليك المنافع بغير عوض أو لإباحتها على 
الاختلاف. وما وضع لتمليك المنافع لا يتعرض 
فيه للعين حتى يوجب الضمان عند هلاكه . 

وأما القبض فإنم| يوجب الضمان إذا وقع بطريق 
التعدى, وما هنا ليس كذلك, لكونه مأذونا فيه . 
وأما الإذن فلأن إضافة الضان إليه فساد في 
الوضع. لأن إذن المالك في قبض الشيء ينفي 
الضمان فكيف يضاف إليه. 

واستدل الشافعية والحنابلة بقول النبي كك في 
حديث صفوان «بل عارية مضمونة» )2 وبقوله 
كل «على اليد ما أخذت حتى تؤدي». 29 ولأنه 
أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفردا بنفعه من غير 
استحقاق. ولا إذن في الإتلاف. فكان مضمونا 
كالغاصب والمأخوذ على وجه العموم . 

واستدل المالكية في التفرقة بين ما يمكن إخفاؤه 
وما لا يمكن بحمل أحاديث الضهان على ما يمكن 
إخفائه. والأحاديث الأخرى على ما لا يمكن 


)١(‏ حديث «ليس على المستعير غير المغسل ضمان» أخسرجه 
الدارقطني / 4١‏ -ط دار المحاسن) وني إسناده عمرو بن 
عبد الجبار وعبيدة بن حسان. قال عنهم| الدارقطني: 
ضعيفان. وقال: إنها يروى عن شريح القاضي غير مرفوع . 

(؟) حديث «بل عارية مضمونة» سبق تخريجه (ف ه). 

(؟) حديث «على اليد ما أخذت حتى تؤدي». أخرجه الترمذي 
(تحفة الأحوذي 4/؟447,. 487 نشر السلفية) وأبو داود 
(77/6م ‏ ط عزت عبيد دعاس) من حديث سمرة رضى 
لله عنه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قال 
المباركفوري: وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور. 


ها١84-‎ 


اله نعم فج هاه قوع وم وه ووه عا وح 4 وعيها ف ع اه يهام 86 ع8 #686 به عل عام ها ماد رع هب ع 


)١( . إخحفائه‎ 

ثم قال الحنفية: إن الإتلاف يكون حقيقة, 
ويكون معنى . فالإتلاف حقيقة بإتلاف العين» 
كعطب الدابة بتحميلها ما لا يحمله مثلهاء أو 
استعهالها فيا لا يستعمل مثلها فيه والإتلاف 
معنى بال منع بعد الطلب» أو بعد انقضاء المدة» أو 
بجحود الإغارة. أو بترك الحفظ. أو بمخالفة 
الشروط في استعهللماء فلو حبس العارية بعد 
انقضاء المدة أو بعد الطلب قبل انقضاء المدة 
يضمن لأنها واجبة الرد في هاتين الحالتين. لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «العارية مؤداة» (') وقوله 
عليه الصلاة والسلام «على اليد ما أخذت حتى 
ترده». ©» ولأن حكم العقد انتهى بانقضاء المدة 
أو الطلب. فصارت العين في يده كالمغصوب . 
والمغصوب مضمون الرد حال قيامه,ومضمون 
القيمة حال هلاكه . 

ولم ينص المالكية على المراد بالهلاك عندهم, 
ولكن يفهم من كلامهم السابق في إعارة الدواب 
أن المراد به تلف العين. قالوا: وإن ادعى المستعير 
أن الحلاك أو الضياع ليس بسبب تعديه أو تفريطه 
في الحفظ فهو مصدق في ذلك بيمينه» إلا أن تقوم 
بينة أو قرينة على كذبه. وسواء في ذلك ما يغاب 
عليه وما لا يغاب . (4) 


)١(‏ العناية شرح الهداية 5594/19. وتبيين الحقائق للزيلعي 
ه/ وى والشرح الكبير #/457. وبدابة المجتهد 
* وأسنى المطالب 78/7 , والمغني 771/8 . 

0( حديث «العارية مؤداة» سبق تخريجه (فقرة ©). 

(0) حديث «على اليد ما أخذت. .» سبق تخريجه هذا المعنى 
انفا. 

(5) البدائع 4.05/4" 4017" ط الإمام. والشرح الصغير 
*/4/اه. 


شرط نفى الضمات : 
- قال الحنفية والشافعية والحنابلة» وهو أحد 
وجهين عند المالكية: إن شرط نفي الضمان فيا 
يجب ضانه لا يسقطه. وقال أبو حفص العكبرى 
من الحنابلة : يسقط. وقال أبو الخطاب : أومأ إليه 
أحمد. وهو قول قتادة والعنيرى. لأنه لو أذن ف 
إتلاف العين المعارة لم يجب ضانهاء فكذلك إذا 
أسقط عنه ضانها. وقيل: بل مذهب قتادة 
والعنبرى أنها لا تضمن إلا أن يشترط ضمانهاء 
فيجب» لقول النبي يق لصفوان «بل عارية 
مضمونة» . )١(‏ 

واستدل لععدم سقوط الضمان بأن كل عقد 
اقتضى الضإن لم يغيره الشرط» كالمقبوض ببيع 
صحيح أو فاسد, وما اقتضنى الأمانة فكذلك, 
كالوديعة والشركة والمضاربة . 

والوجه الآخر عند المالكية أنه لا يضمن بشرط 
السقوط. لأنه معروف من وجهين: العارية 
معروف. وإسقاط الضان معروف آخرء ولأن 
المؤمن عند شرطه. ونص الحنفية أن شرط الضمان 
باطل كشرط عدمه. خلافا للجوهرة» حيث جزم 
فيها بصيرورتها مضمونة بشرط الضمان . 

وذهب الشافعية في المعتمد عندهم ‏ وهو قول 
أكثر الحنفية - إلى أنه لو أعار عينا بشرط ضمانها 
عند تلفها بقدر معين فسد الشرط دون العارية. 


قال الأزرعى من الشافعية وفيه وقفة. (') ولا يرد 


)0( حديث «بل عارية مضمونة» سبق تخريجه (فقرة 9). 

0) الشرح الكبير */ 45. وأسنى المطالب 7378/7. والمغني 
71776. وابن عابدين 54/4ل/اء والمصوهرة 
١ع‏ والزيلعي 1 


د د قله 


إعارة /7ا١1‏ عا 


ا ل ا حل ا ا 00 


هنا مذهب الحنابلة لأخهم يقولون بالضمان مطلقا. 
كيفية التضمين : 
١‏ - مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. وهو 
مقابل المعتمد عند الشافعية أنه يجب ضان العين 
بمثلها إن كانت مثلية» وإلا فبقيمتها يوم التلف. 
والأصح عند الشافعية أنه إذا وجب الضان في 
العارية فإنها تضمن بقيمتها يوم التلف. متقومة 
كانت أو مثلية» لأن رد مثل العين مع استعمال 
جزء منها متعذر, فصار بمنزلة فقد المثل. فيرجع 
للقيمة. ولا تضمن العارية بأقصى القيمة. ولا 
بيوم القبض . )١(‏ 
الاختلاف بين المعير والمستعير: 
- تقدم أن الحنفية يقولون: إن العارية من 
الأمانات فلا تضمن. وكذلك المالكية فيا 
لايخفى . وفرعوا على ذلك أنها لا تضمن, إلا 
بالتعدي, وأن الأمين يصدق فيم| يدعيه بيمينه . 
واعتبار المقبوض عارية أو غير عارية» وأن 
هناك تعديا أم لا يرجع فيه للعرف والعادة . 
فقد قال الحنفية: إنه اذا اختلف رب الدابة 


الحمولة. فالقول قول رب الدابة. وقال ابن أبي 
ليى: القول قول المستعير. وحجته أن رب الدابة 
يدعي على المستعير سبب الضمان, وهو المخالفة في 

الاستعمال» وهو منكر لذلك فالقول قوله. 
واحتج الحنفية بأن الإذن في الاستعمال يستفاد 
)003 البسدائسع »© ونباية المحتاج ه/ 1 والمغني 
وليل المارب 0١‏ ط الأميرية. والخرشي 


5/””, والشرح الصخير "/ 20174 والقوانين الفقهية / 
14؟. : 


من جهة صاحب الدابة» ولو أنكر أصل الإذن 
كان القول قوله. فكذلك إذا أنكر الإذن على 
الوجه الذي انتفع به المستعير. 

وفي الولواجية: إذا جهز الأب ابنته ثم مات 
فجاء ورثته يطلبون قسمة الجهاز بينبم. فإن كان 
الأب اشترى لها الجهاز في صغرها أو بعدما 
كبرت» وسلمه إليها في حال صحته. فليس للورثة 
حق فيه بل هو للبنت خاصة. 

فهذا يدل على أن قبول قول الالك اجاعارية 

بيمينه ليس على إطلاقه. بل ذلك إذا صدقه 

العرف . 

وقالوا: كل أمين أدعى إيصال الأمانة إلى 
مستحقها قبل قوله بيمينه. كالمودع | إذا ادعى الرد 
والوكيل والناظر. عاة كان ذلك في حياة 
مستحقها أو بعد موته. إلا في الوكيل بقبض 
الدين. إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه 
له في حياته لم يقبل قوله, إلا ببينة . )١(‏ 
ولو جهز ابنته ب| يجهز به مثلها. ثم قال: كنت 
أعرتها الأمتعة. إن كان د 
أن الأب يدفع الجهاز ملكا لا إعارة» لا يقبل قوله 
إنه إعارة» لأن الظاهر يكذبه . وإن لم يكن العرف 
كذلك أو تارة وتارة فالقول له في جميع الجهاز لا 
في الزائد على جهاز مثلهاء والفتوى على ذلك . 
وإن كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها فالقول له 
اتفاقا. 

والمالكية كالحنفية في أن المستعير يصدق 


بيمينه» إذ قالوا: إذا هلكت العين المعارة واختلف 


١17/١١ حاشية ابن عابدين 2605/4 2.6017 والمبسوط‎ )١( 
. ط دار المعرفة‎ 


فعاو موف وففه و ووففة ممم موعأء وممعقعة املو وام ممقة واوا م ةو مععو وو اهم 


المعير والمستعير في سبب هلاكها أو تعيبهاء فقال 
المعير: هلكت أو تعيبت بسب تفريطك. وقال 
المستعير: ما فرطت. فإنه يصدق بيمينه أنها ما 
هلكت أو تعيبت بسبب تفريطه. فإن نكل غرم 
بنكوله. ولا ترد اليمين على المدعي لأنبا يمين 

وإذا وجب الضان على المستعير فعليه جميع 
قيمته في حالة الحلاك. أو عليه الفرق بين قيمته 
سليم| ومتعيبا . 

وإن كان المستعار غير آلة حرب كفأس ونحوه. 
وأتى به إلى المعير مكسورا فلا يخرجه من الضمانء 
إلا أن تشهد البينة أنه استعمله استعالا معهودا في 
مثله. فإن شهدت البينة بعكسه فكسر لزمه 
الضمان . )١(‏ 

وإذا اختلف المالك والمنتفسع في كون العين 
عارية أو مستأجرة ينظر: 

فإن كان الاختلاف قبل مضى مدة لمثلها أجر. 
ردت العين إلى مالكهاء وصرح الحنابلة هنا 
بتحليف مدعي الإعارة. 
وإن كان الاختلاف بعد مضى مدة لمثلها أجر. فقد 
صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن القول قول 
المالك مع يمينه» لأن المنتفع يستفيد من المالك 
ملك الانتفاع» ولأن الظاهر يشهد له فكان القول 
قول المالك في التعيين» لكن مع اليمين» دفعا 
للتهمة . 


64 وإن اختلفا في كونها عارية أو مستأجرة بعد 


تلف العين: فمذهب الشافعية والحنابلة كها قال 


. 5387 - 4757/7 الشرح الكبير‎ )١( 


ابن قدامة : إن اختلفا في ذلك بعد مضي مدة لمثلها 
أجر وتلف البهيمة» وكان الأجر بقدر قيمتهاء أو 
كان ما يدعيه المالك منبما أقل مما يعترف به 
الراكب. فالقول قول المالك بغير يمين.. سواء 
ادعى الإجارة أو الإعارة. إذ لا فائدة في اليمين 
على ثبىء يعترف له به. ويحتمل ألا يأخذه إلا 
بيمين» لآنه يدعى شيئا لا يصدق فية+ ويغترفك له 
الراكب با يدعيه فيحلف على ما يدعيه» وإن كان 
ما يدعيه المالك أكثر. مثل إن كانت قيمة البهيمة 
أكثر من أجرها فادعى المالك أنها عارية لتجب له 
القيمة» وأنكر استحقاق الأجرة. وادعى الراكب 
أنبا مكتراة. أو كان الكراء أكثر من قيمتهاء 
فادعى المالك أنه أجرها ليجب له الكراء. وادعى 
الراكب أنها عارية.» فالقول قول المالك ف 
الضووقى + فإذا خلقف اتن ها خلقن عليه 

وقواعد الحنفية والمالكية تقتضى أن القول حينئذ 
قول من يدعي الإعارة. لأنه ينفي الأجرة. وأما 
الضمان فلا ضهان على كل حال في الإجارة 
والإعارة . 

فإن تلفت العين قبل ردها تلفا تضمن به 
العارية فقد اتفقا على الضمان لماء لضمان كل من 
العارية والمغصوب . )١(‏ 

وإذا اختلفاء فادعى المالك الغصب. وادعى 
المتتفع الإعارة» ل كان 0 الاععيل والذان 


والأصل براءة الذمة, 0 كان ١‏ نعد الاستعمال 
فالقول قول المالك مع يمينه» لأن الظاهر أن 


. 375/8 نهاية المحتاج ه/ ٠14ء والمغني‎ )١( 


اه 


717 ٠١ إعارة‎ 


حا اا ااا 0 


الملاك حاء من الاستعمال. الف 

وقال الشافعية والحنابلة: إن كان الاختلاف 
عقيب العقد. والدابة قائمة لم يتلف منها شيء. 
فلا معنى للاختلاف. ويأخذ المالك بهيمته. 
وكذلك إن كانت الدابة تالفة. لأن القيمة تجب 
على المستعير كوجويها على الغاصب. 

وإن كان الاختلاف بعد مضي مدة لمثلها أجر 
فالاختلاف في وجوبه. والقول قول المالك. لأنه 
ينكر انتقال الملك إلى الراكب. والراكب يدعيه 
والقول قول المنكر. لأن الأصل عدم الانتقال. 
فيحلف ويستحق الأجرة. ") 


نققة العارية: 
٠‏ ذهب الشافعية ‏ ما عدا القاضى حسين ‏ 
والحنابلة. وهو المعتمد عند المالكية إلى أن نفقة 
العارية التي بها بقاؤها كالطعام مدة الإعارة على 
مالكهاء لأنها لو كانت على المستعير لكان كراء» 
وربها كان ذلك أكثر من الكراء فتخرج العارية عن 
المعروف إلى الكراء. ولأن تلك النفقة من حقوق 
الملك . 

ومذهب الحنفية. وغير المعتمد عند المالكية. 
وهوما اختاره القاضى حسين من الشافعية أن ذلك 
على المستعير. لأن مالك الدابة فعل معروفا فلا 
يليق أن يشدد عليه . 


والليلتين. وعلى المعير في المدة الطويلة كا في 


زلة الفتاوي الهندية 4/؟/ال وجمع الضمانات /؟51. 
(5) المغنى ه/ 37/74 ط الرياضء وابن عابدين ٠74/4‏ 


المواق» وقد عكس ذلك عبد الباقي الزرقااي . )١‏ 


مؤونة رد العارية : 
١‏ فقهاء المذاهب الثلاثة. وهو الأظهر عند 
المالكية على أن مؤونة رد العارية على. المستعير. لخبر 
«على اليد ما أخذت حتى تؤدى»., () ولأن 
الإعارة مكرمة فلو لم تجعل المؤونة على المستعير 
لامتنع الناس منها. وهذا تطبيق لقاعدة «كل ما 
كان مضمون العين فهو مضمون الرد» . 

وعلى المستعير ردها إلى الموضع الذي أخذها 
منه. إلا أن يتفقا على ردها إلى مكان غيره. لأن ما 
لزم رده وجب رده إلى موضعه كالمغصوب . 9 


ما يبرأ به المستعير: 
7" - لا خلاف بين الفقهاء في أن المستعير لو رد 
الدابة إلى مالكها أو وكيله في قبضها فإنه يبرأ منها. 
أما إن ردها بواسطة آخرين وإلى غير المالك 
والوكيل ففي ذلك خلاف وتفصيل : 

قال الحنفية في الاستحسان والمالكية: إن رد 
المستعير الدابة مع خادمه أو بعض من هو في عياله 
فلا ضهان عليه إن عطبت, لأن يد من هو في عياله 


)١(‏ لايخفى أن هذا الخلاف محله الحيوان الذي يبلك إن لم ينفق 


عليه . أما إعارة الأشياء التي لا تتلف بعدم الإنفاق عليها. 
وإنها يتوقف على الانفاق التمكن من منافعها فذلك على 
المستعير إن شاء أن ينتفع بهاء وإلا ردها (اللجنة) . 
وانظر أسنى المطالب ؟/ 8؟”, والشرح الكبير »4141١/‏ 
ومنتهى الإرادات .605/١‏ 
(؟) حديث «على اليد ما أخذت . . . . » سبق تخريجه (ف .)1١9‏ 
() حاشية ابن عابدين 508/4. والشرح الكبير »441١/4‏ 
والزرقاني .١5/5‏ ومغنى المحتاج 2174/0 والمفني 
نققة 


-1١95#- 


في الرد كيده. كما أن يد من في عياله في الحفظ 
كيده. والعرف الظاهر أن المستعير يرد المستعار بيد 
من في عياله ولهذا يعولهم. فكان مأذونا فيه من 
جهة صاحبها دلالة. وكذلك إن ردها إلى خادم 
صاحب الدابة» وهو الذي يقوم عليها. فهو بريء 
استحسانا. والقياس ألا يبرأ ما لم تصل إلى 
صاحيها. كالمودع إذا رد الوديعة لا يبرأ عن الضمان 
مالم تصل إلى يد صاحبها. 

وجه الاستحسان أن صاحبها إن| حفظ الدابة 
بسائسها. ولودفع المستعير الدابة إلى مالكها فهذا 
يدفعها إلى السائس. فكذلك إذا ردها على 
السائس . والعرف الظاهر أن صاحب الدابة يأمر 
السائس بدفعها إلى المستعير» وباستردادها منه إذا 
فرغت. فيصير مأذونا في دفعها إليه دلالة . 

وهذا في غير المعار النفيس. إذ فيه لا بد من 
التسليم للمالك. وإلا لم يبرأ. ') 
وعند الشافعية أنه يجوز الرد إلى الحاكم عند غيبة 
المعير أو الحجر عليه بسفه أو فلسء فلو رد الدابة 
إلى الإسطبلء والثوب ونحوه للبيت الذي أخذه 
منه لم يبرأء إلا أن يعلم به امالك أو يخبره به ثقة. 

وكذلك لا يبرأ عندهم بالرد إلى ولده أو زوجته. 
حتى ولو لم يجد المالك أو وكيله. بل يجب الضمان 
عليه بالرد إليهماء فإن أرسلاها إلى المرعى وتلفت 
فالضان عليهماء لحصول التلف في يدهما. حتى 
لو غرما لم يرجعا على المستعي, ولو غرم المستعير 
رجع عليههما. 9) 
)١(‏ المبسوط 014٠ ١88/١١‏ وابن عابدين 4/ 2606 والبئان 


هامش الزرقاني ١351/5‏ . 
() أسنى المطالب 559./7. 


والحنابلة كالشافعية في أنه إذا ردها إلى المكان 
الذي أخذها منه. أو إلى ملك صاحبها لم يبرأء 
لأنه لم يردها إلى مالكها ولا نائبه فيهاء كما لودفعها 
إلى أجنبي . 

وإن ردها إلى من جرت عادته بحصول ذلك 
على يديه» كزوجته المتصرفة في ماله أو رد الدابة 
إلى سائسهاء فقياس المذهب أنه يبرأ. قاله 
القاضى . وقاس ذلك على الوديعة. وقد قال الإمام 
أحمد فيها: إذا سلمها المودع إلى امرأته لم يضمنهاء 
لأنه مأذون في ذلك عرفا أشبه ما لو أذن فيه 
نطقا . (9) 
ما تنتهى به الإعارة : 
رف - تنتهي الإعارة بأحد الأسباب الآتية : 
)١‏ انتهاء المدة في الإعارة المؤقتة . 
؟) رجوع المعير في الحاللات التي يجوز فيها 

الرجوع . 

©) جنون أحد المتعاقدين . 
4) الحجر عليه لسفه أو فلس . 
ه) موت أحد المتعاقدين. 
5) هلاك العين المعارة. 
1) استحقاقها للغير. 9) 


)١(‏ المغنى ه/ 774 ط الرياض. 
واللجنة ترى أن الخلاف في هذه المسألة مبنى على اختلاف 
العرف. فمن جرى العرف أن يده كيد المستعير في الحفظ 
والأمانة كالابن الذي في العيال والخدم الخاص يعتبر تسليمه 
كتسليم المستعير نفسه. ومن جرى العرف أن يده كيد 
المالك. كالزوجة والولد الذي في العيال والخادم الخاص 
يعتبر تسلمه كتسلم المالك. فإن كان لا يطمئن إلى هؤلاء 
فعليه أن ينص في عقد الإعارة على عدم التسليم إلا إليه. أو 
من يريد التسليم إليه. 

(؟) ابن عابدين 505/84غ والشرح الكبير 477/9 1غ ونهاية 
المحتاج ه/ 1٠١‏ - 11ء والمغني 774/8 . 


ل 84داه 


إعارة 74 -5؟ , إعانة ١‏ 


لت ل ل ل ع ع ع ع 0 30 


استحقاق العارية» وتلف المستعار المستحق. 
ونقصانه : 
4 - يختلف الفقهاء في رجوع المستحق على المعير 
أو المستعير عند تلف المستعار المستحق أو نقصانه. 
وفيمن يكون عليه قرار الضمان. ولهم في ذلك 
رأيان: 

الأول: يرجع المستحق على المستعير» وليس له 
أن يرجع على المعير. وهو قول الحنفية والمالكية . 

وقد علل الحنفية لذلك بأن المستعير يأحذ 
لنفسه. ولأنها عقد تبرع , والمعير غير عامل له فلا 
يستحق السلامة. ولا يثبت به الغرور. )١‏ 

الغاني: الرجوع على المعير أو المستعير» وهو 
قول الشافعية والحنابلة» فالرجوع على المعير 
لتعديه بالدفع للغير» وأما على المستعير فلقبضه 
مال غيره ‏ وهو المستحق ‏ بغير إذنه» غير أنهم 
يختلفون 5 الذي يكون عليه قرار الضمان». فقال 
الشافعية : إن رجع على المستعير فلا يرجع على من 
أعاره. لأن التلف أو النقص كان من فعله. وم 
يغر بشيء من ماله فيرجع به.» وإن ضمنه المعير 
فمن اعتبر العارية مضمونة قال: للمعير أن يرجع 
على المستعير, لأنه كان ضامناء ومن اعتير العارية 
غير مضمونة لم يجعل له أن يرجع عليه بشيء. لأنه 
سلطه على الاستعمال. 

وقال الحنابلة: إن ضمن المستعير رجع على 
المعير بها غرم» لأنه غره وغرمه. مالم يكن المستعير 
عالما بالحال فيستقر عليه الضمان, لأنه دخل على 
بصيرة» وإن ضمن المالك المعير لم يرجع بها على 


)١(‏ البحر الرائق 7/ 74 7, والمدونة ©/ 1 نشر دار صادر. 


أحد إن لم يكن المستعير عالماء وإلا رجع 
عليه )١‏ 

أثر استحقاق العارية على الانتفاع : 

6 صرح الحنابلة بأنه إذا استعار شخص شيئا 
فانتفع به ثم ظهر مستحقاء فلالكه أجر مثله. 
يطالب به المعير أو المستعير. فإن ضمن المستعير 
رجع على المعير بها غرم. لأنه غره وغرمه. لأن 
المستعير استعار على ألا أجر عليه . وإن رجع على 
المعير لم يرجع على أحد. 29 وقواعد المذاهب 
الأحرى لا تأبى ذلك. 

الوصية بالإعارة : 

5 ذهب جمهور الفقهاء إلى صحة الوصية 
بالإعارة إذا خرج مقابل المنفعة من الثلث باعتبارها 
وصية بالمنفعة . وخالف في ذلك ابن أبي ليل وابن 
شيرمة . 9) 


إعانة 


التعريف : 
١‏ الإعانة لغة : من العون, وهواسم بمعنى 
المساعدة على الأمر. 


يقال : أعنته إعانة» واستعنته. واستعنت به 


(0) الأم لامك وكشاف القناع 51/4. 


(؟) كشاف القناع ا والفروع 717 والمغني 
افيف 

(0) كشاف القناع 4/ لاا والفروع 445/7. والمغني 77/1 
ط الرياض. والدسوقي 5/ 4177 . 446 . 


ع عه م وان ب وذ ل وا ع هو عا ننئما الهاي الو 6 قل كع وار عيوائ اجا يام ابوج و ف نع هاوج ان 6 ا ع شري عن اشر اي 


فأعانني . كا يقال: رجل معوان» وهوالحسن 
المعونة » وكثير المعونة للناس ١‏ 7) 
الألفاظ ذات الصلة : 


الإغاثة 
الإغائة : هي الإعانة والنصرة في حال شدة أو 
0 

أما الإعانة فلا يشترط أن تكون في شدة أو 


 “‏ الاستعانة : هى طلب العون. يقال: استعنت 
بفلان فأعانني وعاوننى» 9) وفي الحديث: «اللهم 
إنا نستعينك ون نستغفرك,» 9*) 


الحكم التكليفي : 
أحوالهاء فقد تكون واجبة. وقد تكون مندوبة» 
وقد تكون مباحة أو مكروهة أو محرمة . 


الاعانة الواجبة : 
أ إعانة المضطر : 

- اتفق الفقهاء على وجوب إعانة المضطر إلى 
الطعام والشراب بإعطائه ما يحفظ عليه حياته» 
وكذلك بإنقاذه من كل ما يعرضه للهلاك من غرق 
أو حرق» فإن كان قادرا على ذلك دون غيره 


)١(‏ لسان العرب والمصباح في مادة : (عون). 

(1) المصباح المنير واللسان في مادة : (غوث) . 

() الجوهري ولسان العرب في مادة : (عون). 

(4) حديث ١‏ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك» أورده الزيلعي في نصب 
الراية وعزاه إلى مراسيل أبي داود (نصب الراية ؟/ 1178 ١5‏ 
ط دار المأمون) . 


وجبت الاإعانة عليه وجوبا عينياء وإن كان ثم غيره 
كان ذلك واجبا كفائيا على القادرين» فإن قام به 
أحدهم سقط عن الباقين, وإلا أثموا جميعاء لما 
روي أن قوما وردوا ماء فسألوا أهله أن يدلوهم على 
البثر فأبواء فسألوهم أن يعطوهم دلوا فأبوا أن 
يعطوهم » فقالوا لهم : إن أعناقنا وأعناق مطايانا قد 
كادت أن تقطع, فأبوا أن يعطوهم, فذكروا ذلك 
لعمر رضي الله عنه» فقال لهم : فهلا وضعتم فيهم 
اللاي 901 

ومثل ذلك إعانة الأعمى إذا تعرض لحلاك, 
وإعانة الصغير لإنقاذه من عقرب ونحوه .”") 


ب - الإعانة لإنقاذ المال : 

5 تجب الإعانة لتخليص مال الغير من الضياع 
قليلا كان المال أو كثيراء حتى أنه تقطع الصلاة 
لذلك .29 وني بناء المصلي على صلاته أو استثنافها 
خلاف يرجع إليه في مبطلات الصلاة. 


ج ‏ الإعانة في دفع الضرر عن المسلمين : 
يجب إعانة المسلمين بدفع الضرر العام أو 
الخاص عنهم» لقول الله تعالى : (وتعاونوا على 


)20 الأثر عن عمر رضي الله عنه «فهلا وضعتم فيهم السلاح» أورده 
أبويوسف في الخراج , ول يذكر له إسناداء وأورده السرخسي في 
المبسوط أيضا. . (السرتاج بتحقيق الكبيسي 161/١‏ ط مطبعة 
الإرشاد. والمبسوط 155/77., وانظر المغني 5٠١/4‏ ط 
الرياض. وحاشية الدسوقي 4/ 747. والجمل ه/ /اط إحياء 
التراث العربي) . 

(؟) حاشية الدسوقي ١‏ طدار الفكر. والحطاب 75/7 ط 
ليبياء وابن عابدين 5٠ /١‏ 5»: 474 

(م) حاشية الدسوقي 5 طدار الفكر. والحطاب مط 
ليبياء وابن عابدين ١/1"/4غ»‏ والمغني 44/7 ط 
الرياضء. والمجمزع 41/4 


5ه 


اه ها عام سمه ااه هاه لعا لما قذي م شاع وزع يع عي عاج ومع من ووه اهم وه 66 وا وري 6 ؟ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 000 
ماف م وويوعه ولا لهاع واوا ه وامطامه قو وه 6 لجو ويه اهمه م وزو ف له لطع ووه ونوا و ام عام هالو ها هه وهام عاك هه وها عا ع ا واه ندا اه 


اليرّ والتقوى.ء ولا تُعاونوا على الإثم 
والعغدوان) .(' ولقول رسول الله يك : «المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يُسُلمه: ومن كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته» . 9) 

وكلما كان هناك رابطة قرابة أوحرفة كان التعاون 
بينهم أوجب . 9) (ر: عاقلة) . 


د إعانة البهائم : 
4- صرح الفقهاء بوجوب إعانة البهائم بالإنفاق 
عليها فيما تحتاج إليه من علف وإقامة ورعاية» لما 
روى ابن عمر رضي الله عن أن النبي ككل قال: 
«عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت. فدخلت 
فيهاالنارء لا هي أطعمتها وسقتهاء إِذْ حبستها. 
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» 9*» وعن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يَكنهِ قال : 
«بينها رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش وجد 
بثراء فنزل فيها فشرب» ثم خرج فإذا كلب يلهث 
يأكل الشرى من العطش». فقال الرجل : لقد بلغ 
هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ بي » فنزل 
البئر فملاً خفه. ثم أمسكه بفيه فسقى الكلب». 
)02( سورة المائدة/ " 
(؟) حديث «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه . . . ؛ أخرجه 
البخاري من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهها مرفوعا (فتح 
الباري ه//417 ط السلفية). وانظر جواهر الإكليل 581/١‏ 
وقليوبي وعميرة 4/ 5 ١”ء‏ وإعانة الطالبين ؟/ ١44‏ 
(") ابن عابدين 24١5/8‏ والدسوقي 787/4., وإعانة الطالبين 
ذلكل 
(4). حديث : وعذبت امرأة في هرة سجنتهاء أخرجه البخاري 
ومسلم واللفظ له من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
مرفوعا. (فتح البساري 4١/0‏ ط السلفية. وضحيح مسلم 
5 ط عيسى الحلبي) . 


فشكر الله له فغفر له. قالوا: يارسول الله وإن لنا 
في البهائم أجراء فقال: في كل ذاتٍ كبد رطب 
أجر . () 


الإعانة المندوبة : 
4 - وتكون الإعانة مندوبة إذا كانت في خير 


الإعانة المكروهة : 

-الإعانة على فعل المكروه تأخذ حكمه فتكون 
مكروهة. مثل الإعانة على الاسراف في الماء» أو 
الاستنجاء بماء 7 » أو على الإسرا اف في المباح 
بأن يستعمله فوق المقدر شرعا. مثل إعطاء السفيه 
المال الكثير. وإعطاء الصبى غير الراشد ما 
لايحسن التصرف فيه 9© 00000 


الإعانة على الحرام : 

١‏ تأخذ الإعانة على الحرام حكمه. مثل 
الإعانة على شرب الخمرء وإعانة الظالم على 
ظلمه, لحديث ابن عباس رضي الله عنهم قال: 
سمعت رسول الله كك يقول: أتاني جير يل فقال: 
«يامحمد إن الله عز وجل لعن الخمروعاصرها 


ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها 


)١(‏ حديث : وبينمارجل يمشي بطريق اشتد عليه 
العطش ...6. خرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه مرفوعا (فتح الباري 454/٠١‏ ط السلفية) . 
وانظر المغنى /1/ 57*4, 570 ط السرياض. والاختيار 
5/5 وحاشية الدسوقي 7/ 77 ط دار الفكر. ونماية المحتاج 
7١4 /‏ ط المكتب الإسلامي . 
0( ابن عابدين 4/١‏ طبولاق. 


د لاوا ه 


ومبتاعها وساقيها ومستقيهاء. ') 

وعن ابن عمر ‏ في إعانة الظالم ‏ عن رسول الله 
يله أنه قال: «من أعان على خصومة بظلم (أو 
يعين على ظلم) لم يزل في سخط الله حتى 
ينزع». 09 

وعن عبد ال رحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه 
رضي الله عنهه| أن رسول الله كْةِ قال: «مثل الذي 
يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى في بثر 
فهو ينزع منها بذنبه» . 9) 

ولحديث « من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة 
لقي الله عزوجل » مكتوب بين عينيه : أيس من 


رحمة الله . (؟) 


)١(‏ حديث : «أتاني جير يل 0 أخرجه أحمد والحاكم من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاء وقال الحاكم : هذا 
حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. وأقره الذهبي. كما قال أحمد 
شاكر محقق المسند : إسئاده صحيح (مسند أحمد بن حنبل 
77/4" ط دار المعارف بمصرء والمستدرك 4/ 45) 

(؟) حديث : « من أعان على خصومة بظلم 6 . أخرجه 
أبو داود وابن ماجة من حديث ابن عمسر رضي الله عنهبما 
مرفوعا.ء وفي إسناديهما مطر بن طهمان الوراق. قال عنه 
اللذري: قد ضعفه غير وواحد, كما أن في إسناد أبي داود 
المثنى بن يزيد الثقفي وهو مجهول. (عون المعبود */ 4 7ط 
الهند. وسئن ابن ماجة 17/8/7/ ط عيسى الحلبي) . 

() حديث « مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير . . .» 
أخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعاء وعزاه المنذري إلى أبي داودء قال 
المناوي: فيه انقطاع, فإن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود لم 
يسصع من أبيه . (موارد الظيآن ص 740 -41؟ ط دار الكتب 
العلمية. والترغيب والترهيب 745/4 ط السعادة. وفيض 
القدير ه/ ١١ه‏ ط المكتبة التجارية) . 

6 حديث ٠‏ من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة . . .» أخرجه 
ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء وقال 
الحافظ البوصيري في الزوائد : في إسناده يزيد بن أبي زياد. 


بالغوا في تضعيفه. حتى قيل كأنه حديث موضوع . (سئن بس 


يارسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره 
ظالما؟ قال : تأخذ فوق يديهم )١(‏ 
إعانة الكافر : 


أ الإعانة بصدقة التطوع : 
١١‏ - يجوز دفع صدقات التطوع للكافر غير 
الحربي . © انظر مصطلح (صدقة). 


ب - الإعانة بالنفقة : 

١‏ صرح الفقهاء بوجوب النفقة ‏ مع اختلاف 

الدين ‏ للزوجة وقرابة الولاد أعلى وأسفل» 

لإطلاق النصوص. ولأن نفقة الزوجة جزاء 

الاحتباس. وذلك لا يختلف باختلاف الدين . 
وأما قرابة الولاد فلمكان الحزئية» إذ الحرئية في 

معنى النفس» ونفقة النفس تجب مع الكفر فكذا 

الجزء. وتفصيله في مصطلح (نفقة). 9) 

ج ‏ الإعانة في حالة الاضطرار : 

4 - يجب إعانة المضطر ببذل الطعام والشراب إليه 

إذا كان معصوماء مسل] كان أوذميا أومغاهداء 

فإن امتنع من له فضل طعام أوشراب من دفعه 


للمضطر إليه ‏ ولوكافرا ‏ جازله قتاله بالسلاح أو 


جع ابن ماجة ؟/ 4/ام ط عيسى الحلبي » وفيض القدير ؟/ "لاط 
المكتبة التجارية) . 

)١(‏ حديث : « انصر أخاك ظالما أو مظلوما». . أخرجه البخاري 
من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري 14/0 ط 
السلفية) . 

زفه ابن عابدين ؟//51» ومغنى المحتاج ١71١/7‏ 

(5) الاختيار ١1١/4‏ وبلغة السالك 578/7 ومغني المحتاج 
47/7 455 447ء والمغني 501/17 وما بعدها. 


١/16 إعانة‎ 


بغير السلاح. "2 على خلاف وتنفصيل في 
المذاهب يرجع إليه في مصطلح (اضطرار . 


اثار الإعانة : 
يترتب على الإعانة آثارمنها : 


الأجر على الإعانة 
٠‏ - الأجر على الإعانة إما أخروي. وهوعلى 
الواجب والمستحب منهاء وإما دنيوي . فإن الإعانة 
من الشترعاك ::والاض انه لذ يسدق غلرها أخو 
سواء أكانت برا للوالدين مثل إعانة الولد لوالده. 
أم للناس مثل إعانة المحتاج بالقرض والصدقة 
والكفالة . ) 
وقد يأخذ المعين أجرا على بعض الأعمال التي 
يؤدي فيها فعلا معينا مثل الوكالة. وهي مشروعة 
ولتفصيل ذلك يرجع إلى تلك الأبواب في كتب 
الفقه وفي مصطلحاتها. ”) 


0 : 
00 عقوبات معينة للاعانة على 
0 غير أ: نهم قالوا بالتعزير على الذنوب التي لم 


)١(‏ ابن عابدين ه/787., والدسوقي .1١5/7‏ 2117 وجواهر 
الإكليل .118/١‏ ومغني المجتاج 704/4. 04:. ومطالب 
أولي النبى 5/ 819 

(') الاختيار 6165/901١١8/١‏ 48/8155 طالمعرفة. 
والمغني 4/ 574 . 541/0 ط السرياض, وجواهر الإكليل 
ا لضا ل ١‏ ط شقرون. ونهاية المحتاج 4/ 474 . 
0 ط مصطفى الحلبي . 

5) الاختيار؟/ ١٠م‏ 5و1 والمغني ه/ 64 /0ة"” وجواهر 
الإكليل 21١6/١‏ ©, ونهاية المحتاج 0/ 15. 708 


تشرع فيها الحدود, 2١‏ لأن درء المفسدين مستحب 
في العقول.9) فيجب على الحاكم درء الفساد 
بردع المفسدين ومن يعينهم على ذلك بتعزيرهم با 
يتناسب مع تلك الإعائة المخرمة . 

أما عن الإثم الآخروي المترتب على الإعانة في 
الحرام. فقد وردت في ذلك آثاركشيرة : منها ما 
روى جابر بن عبدالله رضي الله عنهما أن النبي كك 
قال لكعب بن عجيزة رضى الله عله :وأغاذك الله 
من إمارة السفهاء. قال: 3 إمارة السفهاء؟ قال : 
أمسراء يكونون بعدي, لا يهتدون بهديي. ولا 
يستشون بسنت » فمن صدقهم بكذبهم, وأععانهم 
على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا 
يردون على حوضي . ومن لم يصدقهم بكذبهم. وم 
وسيردون على حوضي . ياكعب بن عجرة : إنه لا 
يدخل الجنة لحم نبت من سحت, النار أولى به. 
ياكعب بن عجرة : الناس غاديان» فمبتاع نفسه 
فمعتقها. وبائع نفسه فموبقها». 9) 
انض بعض الشقياء عل أن الحين عل 
الجريمة يأخذ حكم الأصيل في بعض الأحوال. 
كالربيئة» ومقدم السلاح. والممسك للقتل» والردء 
ونحوهم . ويرجع إلى ذلك في مباحث الجنايات 


() الأحكام السلطانية للماوردي ص 75 ط مصطفى الحلبي . 


(؟) إعلام الموقعين ٠١7/7‏ ط محبي الدين. 

(5) حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي يك قال لكعب 
بن عجرة : «أعاذك الله من إمارة السفهاء 
والبسزار. قال الهيئمي: رجافما رجال الصحيح (مسند أحمد بن 
جنبل ”/ 771 ط الميمنية. وكشف الأستار عن زوائد البزار 
طمؤسسة الرسالة. ومجممع الزوائد ه/ /141” نشر 
مكتبة القدسي) . 


“55 أخرجه أحمد 


4ه 


والمبراث وغيرها. 


ج - الضمان : 
من ترك الإعانة الواجبة قد يلحقه الضمان . 

قال المالكية والشافعية والحنابلة : إذا ترك إنسان 
إعانة مضطر فمنع عنه الطعام حتى ماتء فإذا لم 
يقصد ذلك فعليه الضمان.. وإن قصده فعمد عند 
الشافعية والمالكية . 

وصرح الحنفية والحنابلة» بجواز قتال المانعين 
للطعام والشراب غير المحوز عن المضطرين له 
والمشرفين على الحلاك», لما روي أن قوما وردوا ماء 
فسألوا أهله أن يدلوهم على البثر فأبواء فسألوهم 
أن يعطوهم دلوا فأبوا أن يعطوهم, فقالوا لهم : إن 
أعناقنا وأعناق مطايانا قد كادت أن تقطع فأبوا أن 
يعطوهم . فذكروا ذلك لعمر رضي الله عنه. فقال 
لهم عمر: فهلا وضعتم فيهم السلاح. "2 وفيه 
دليل على أن المضطر إذا منع من الماء له أن يقاتل 
بالسلاح عليه . على أن الحنفية ل يصرحوا بضمان 
المتسبب في هلاك العطشان والجائع , وإن كانت 
قواعدهم تدل على ذلك (ر: صيال) . 


ومن رأى خطرا محدقا بإنسان, أوعلم بذلك 
وكان قادرا على إنقاذه فلم يفعل. فقد ذهب 
أبوالخطاب من الحنابلة إلى أنه يضمن. خلافا 
للجمهور الذين ربطوا الضمان بالمباشرة أو 
التسبب . 

كها يضمن حامل الحطب عند الشافعية إذا ترك 
تنبيه الأعمى ومن في معناه حتى ترتب على ذلك 


.)0( سبق تخريجه في ف‎ )١( 


ضررله أو لثيابه . 99) 

هذا وقد يجب الضهان في بعض عقود التبرعات 
مثل الكفالة بأمر المكفول. فيضمن عند عجز 
المكفول المدين . 

وفي الوكالة عند التفريط أوالتعدي»”'2 وهي 
من الإعانات. ر: (كفالة» وكالة). 


التعريف : 
١‏ - الاعتبارلغة بمعنى الاتعاظ كما في قوله تعالى : 
(فاعتبر وايا أولي الأبصار) .9 قال الخليل : العبرة 
الاعتبار بها مضى أي الاتعاظ والتذكر. 

ويكون الاعتبار بمعنى الاعتداد بالشيء في 
ترتب الحكم. 97 وكثيرا مايستعمله الفقهاء بهذا 
الل 


زفق الدسوقي 547/4 طدار الفكر. والجمل ه/ /اط إحياء 


التراث, والمغني 47١/9‏ ط مكتبة القاهرة. وقليوبي وعميرة 
14 »© والمبسوط 155/77 ط المعرفة . 
(؟)الاختيار؟/65١155.21.,‏ والحطاب ه/45. ١18١‏ طدار 
الفكر. وحواشي التخفة ه/ لاه" . ١4‏ ط دار صادر. والمغني 
4/ :“ام دناه ه/ره؟١‏ 
(م) سورة الحشر / 7 
(4) المصباح المثير ولسان العرب . 


6ه 


اعتبار»؟_ م. اعتحار  _ ١‏ 


وفي الاصطلاح . 

عرفه الجرجاني فقال: هوالنظرفي.الحكم الثابت 
أنه لأي معنى ثبت وإلحاق نظيره به. وهذا عين 
القياس. )ع( 


لحكم الإجالي : 


" - الاعتبار بمعنى القياس مأمور به شرعاء فقد 
استدل القائلون بثبوت التعبد بالقياس الشرعي 
بقوله تعالى : (فاعتبر وايا أولي الأبصار) فقد أمرنا 
الله بالاعتبار والاعتباررد الشيء إلى نظيره وهذا 
هوالقياس. فكان مأمورا به هذا النص. وهناك 
أدلة كثيرة على حجية القياس يرجع في بيانها 
وتفصيلها والاعتراضات عليها9© إلى الملحق 
الأصولي 1 


مواطن البحث 5 


“ -اعتبارات الشارع ف الأحكام لما مجالاات 
يذكنرها الأصوليون بالتفصيل في: أببحاث تعريف 
القياس وحكمه. وفي مسالك العلة. وفي المصالح 
الشرملة وق /النحنية فق اللكم البوضكي »«وينظر 
تفصيل ذلك ف الملحق الأصولي : 


)١(‏ التعريفات للجرجاني/ 4؟” ط مصطفى الحلبي . وكشف الأسرار 
يذالايفق ط دار الكتاب العربي. بير وت. والتلويح ؟/ ؛ ه طّ 
صبيح. ومسلم الثبوت 7١7/7‏ ط بولاق. 

(؟) إرشاد الفحول للشوكاني / ٠٠١‏ ط مصطفى الحلبي. وشرح 
البدخشي مع الأسنوي 4/7 ط صبيح . والتلويح ؟/ 4 ه. 
ومسلم الثبوت 717/7. وكشف الأسرار 8/ ه/1؟ 


التعريف : 
١-الاعتجارني‏ اللغة : لف العمامة على الرأس 
من غير إدارة تحت الحنك . سواء أأبقى طرفها على 
وجهه أم لم يبقه؟ .97 

وعرفه ضاحب مراقي الفلاح من الحنفية بقوله : 
هوشد الرأضن بالمنديل» أوتكوير عمامته على رأسه 
وترك وسطه مكشوفا ‏ أي مكشوفا عن العامة لا 
مكشوف الرأس» وقيل : أن ينتقب بعمامته فيغطى 


أنفه 9) ْ 


حكمه التكليفى : 

دنفي الف صراحة على كراهة الاعتجار في 
الصلاة كراهة تحريمية» وعللوا ذلك بأنه فعل مالم 
يرد عن الشرع , وقالوا: إن رسول الله يكم نمى عن 
الاعتجار في الصلاة. (© وورد عن الحنابلة أنه يكره 
تنزيها لبس مالم يعتد لبسه في الصلاة. أوما فيه 
خلاف زي البلد الذي هوفيه . فإن كان الاعتجار 
غير معتاد فيكون عندهم مكروها في ألصلاة كراهة 


ه (5) 
6ن 


*-_أما الاعتجار خارج الصلاة للحي أوللميت». 


. لسان العرب. والمصباح امير مادة (عجر)‎ )١( 


. طبع المطبعة العثمانية‎ ١147 مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي/‎ )١( 
1١97 زفرة مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي/‎ 
. طبع المكتب الإسلامي‎ "6٠ /١ مطالب أولي النبي‎ )4( 


ه١‎ 


" - ١ اعتداء‎  " اعتحار‎ 


فلم يتعرض الفقهاء ‏ فيم| نعلمه ‏ لذلك بصراحة 
ولكن الذين كرهوا العامة للميت كما هو الراجح 
عند الحنفية ‏ فإنهم يكرهون له الاعتجار بالعمامة 
من باب أولى ء 2١(‏ وقد ذكر الفقهاء ذلك في كتاب 


اعتداء 


التعريفا : 

١‏ -الاعتداءفي اللغة وفي الاصطلاح: الظلم 
وتجاوز الحد.9)يقال: اعتدى عليه إذا ظلمه. 
واعتدى على حقه أي جاوز إليه بغير حق . 


الحكم الإحمالي : 
؟-الاعتداء حرام لقوله تعالى : (ولا تعتدوا إن 
الله لا يحب المعتدين) . 9) 

أما مايترتب على الاعتداء من أثرء فيختلف: 

فإذا كان المعتدي حيوانا لايثبت على صاحيه 
عقوبة ولا ضمان لقوله عليه الصلاة والسلام اجرح 
العججاء جبار)». (؟) وهذا مالم يكن صاحبه متهاونا 
أو معتديا بتحريضه وإغرائه. 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 8/١‏ والفتاوى الهندية 2164/١‏ ومراقي 
الفلاح/ 15 وحاشية العدوى على الخرشي ذقفل 

(0) المصباح المنير. ولسان العرب. مادة : (عدا). 

(*) سورة البقرة/ ١9٠‏ 

(5) حديث : «جرح العجماء جبار» أخرجه البخاري ومسلم ومالك 
واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (فتح 
الياري ه/ *” ط السلفية. وصحيح مسلم ”/ 4 1778 ط عيسى 
الحلبي, والموطأ 858/7 . 854 ط عيسى الحلبي) . 


أما الانسان : فإنه يفرق فيه بين الكبير 
والصغيرء إذ الكبير يثبت عليه العقوبة والضان» 
أما الصغير فإنه يثبت عليه الضمان دون العقوبة, 
وكل ذلك مفصل في كتاب الجنايات من كتب 


الفقه . 
هذل ويختلف الحكم بحسب مايقع عليه 


فإن وقع على نفس الإنسان أوما دونها من 
جسده. فعلدئذ يجب في عمده القصاص إذا 
توفرت شرطه. وفي خطئه الضان بالمال ى) هو 
مفصل في كتاب الحنايات . 

وإن وقع على المال. فعندئذ لا يخلوالأمرمن أن 
يكون بطريق السرقة. وعندئذ يجب قطع اليد (ر: 
سرقة) . 

أويكون بطريق الغصب. وعندئذ يجب الضمان 

والتعزيز. ى| هومفصل في كتب الفقه في مباحث : 
الغصب. والضمان. والتعزير. 

وإن وقع الاعتداء على حق من الحقوق. فإما 
أن يكون حقا لله تعالى كحفظ العقيدة» والعقل. 
والعرض . وأرض الإسلام» وغير ذلك. فعقوبته 
الحد أو التعزير كى]| هو مفصل في أبوابه. 

وإما أن يكون حقا للعبد كعدم تسليم الأب ابنه 
الصغير إلى أمه المطلقة. لتقوم بحضانته. ونحو 
ذلك فيترتب على ذلك الإجبارعلى أداء الحق أو 
ضانه مع التعزير إن رأى الحاكم ذلك . 
دفع الاعتداء : 
*- إذا وقسع الاعتداء فللمعتدى عليه أن يدفعه 
ما استطاع إلى ذلك سبيلا سواء أكان هذا الدفع 
بيدنه ى)] فصل الفقهاء ذلك في كتاب : (الصيال) 


ال 6#" -- 


اعتداد , اعتدال ١‏ 7 اعتراف . اعتصار١‏ 


(والجهاد) من كتب الفقه. أوبباله كا إذا صالح 
المسلمون الكفار بدفع شيء من أموالهم لثلا يحتلوا 
بلاد الإسلام. كا هومذكورفي كتاب الجهاد من 
كتب الفقه, وكما إذا أعطى رجل لآخر شيئا من 
ماله ليدفعه عن عرضه ('؟ كا ذكر ذلك الفقهاء 
أثناء كلامهم عن الرشوة . 

ودفع الاعتداء عن المسلمين واجب على كل 
مسلم قادر عليه ا ذكر ذلك الفقهاء في كتاب 
الجهاد. 


اعتداد 
انظر : عدة . 
اعتدال 


التعريف : 
١-الاعتدال‏ في اللغة كون الشيء متناسباء أو 
صير ورته كذلك. فإذا مال شيء فأقمته تقول: 
عدلته فاعتدل. 
ولا يفرق أهل اللغة بين الاعتدال والاستقامة. 
والاستواء. فهم يقولون: استقام الشيء إذا 
استوى واعتدل» ويقولون أيضا استوى الشيء إذا 
استقام واعتدل . 9) 
)١(‏ مصنئف عبدالرزاق 154/8., والمحلى 158/4 وأحكام 
القران للجحصاص 597/7 
(7) المصباح المنير. ولسان العرب. وتاج العروس ., والصحاح . 
المواد: عدل. قوم. سوى. 


ويطلق الفقهاء كلمة الاعتدال على أثر الرفع 
من الركوع أو السجود. 3 


الحكم التكليفي ومواطن البحث : 
١‏ ذهب الجمهور وهورواية عن أبي حنيفة إلى أن 
الاعتدال من الركوع والسجود فرضء والصحيح 
عند الحنفية أنه سنة . 5) 

وقد تكلم الفقهاء عن تفصيلات تتعلق با 
يتحقق به الاعتدال» ووجوب الاطمئئنان في 
الاعتدال» وسنة رفع اليدين في الاعتدال. والدعاء 
فيه دعاء قنوت أوغيره. كا تحدثوا عن الشك في 
تمام الاعتدال, والاعتدال بغير نية الاعتدال. 
كاعتدال المصلي حوفا من سبع ونحوذلك. وعن 
العجزعن الاعتدال, وعن تعمد ترك الاعتدال. 
وتجد ذلك كله مبسوطا في كتاب الصلاة من كتب 


الفقه . 
و 02 
انظر : إقرار . 
اعتصار 
التعريف : 


١‏ - الاعتصار افتعال من العصرء ومن معانيه المنع 


)١(‏ أسنى المطالب ,.168/١‏ ومواهب الجليل /١‏ 574, والمغنى 
فضسدنك 0 

(1) حاشية ابن عابدين 7١7/١‏ ط (أ) بولاق. والطحطاوي على 
مراقي الفلاح ١55-1١40‏ ط بولاق. 


ا 


اعتصار " 3 اعتقاد ١‏ 


والحبس. ومنها استخراج عصير العنب ونحوه . 
واعتصر العطية : ارتجعها. ومنه قول عمر بن 
الخطاب (رضى الله عنه) : «إن الوالد يعتضر ولده 
فيم| أعطاه. وليس للولد أن يعتصر من والده» 27 
فشبه أخذ المال منه باستخراجه من يده 
بالاعتصار. 7(" 

أما استعمال الفقهاء. فهوك ذكره ابن عرفة من 
المالكية : ارتجاع المعطي عطيته دون عوض لا بطوع 
المعطي .29 أي بغير رضىالموهوب له . والاعتضار 
شائع في عبارات المالكية» أما غيرهم فيعبر ون عنه 
بالرجوع في الهبة . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
” - جمهور الفقهاء على أن الاعتصار (الرجوع في 
الهمبة) ليس من حق الواهب بعد القبض إلا 
للوالدين في الجملة عند المالكية والحنابلة» ولهما 
وللأصول عند الشافعية . ا 

واستدل من منع الرجوع بالحديث الثابت» وهو 
قوله يَكْةِ : «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» (4) 
واستدل للاستثناء بقوله يَكئةِ : «لايحل لرجل أن 


)١(‏ الأشرعن عمر رضي الله عنه دإن الوالد يعتصر ولده. ١‏ الخ. 
أخرجه البيهقي من طريق عبدالر زاق بلفظ: «كتب عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: يقبض الرجل من ولده ما أعطاه. مالم 
يمت أو يستهلك., أو يقع فيه بين». (السنئن الكبرى للبيهقي 
5/) 

(؟) لسان العرب المحيط. المصباح امثير المغرب في ترتيب ا معرب 
(مادة عصرع). وأثر عمر: «إن الوالد. . .» 

(*) الحطاب 5/ *5. والشرح الصغير ١61١/4‏ 

(4) حديث : «العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه» . 
أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهها مرفوعا 
(فتح الباري ؟/ ه74 ط السلفية) . 1 


يعطي عطية أويهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيها 
يعطي ولده. ومشل الذي يعطي العطية ثم يرجع 
باتكل الكلب بأكل» فإذا شبع قاء. ثم عاد في 
قيئه»('2 وما عدا الوالد ملحق به عند الشافعية» 
نا الحنفية فير ون الرجوع ا 
التحريمية دل امكل افيظن وجل الدلان :0 
وتفصيل ذلك في (هبة) . 


اعتقاد 


التعريف : 

الاعتقاد لغة : مصدر اعتقد. واعتقدت كذا: 
عقدت عليه القلب والضمير» وقيل : العقيدة» 
مايدين الإنسان به. 9) 

واصطلاحا : يطلق الاعتقاد على معنيين : 

الأول: التصديق مطلقاء أعم من أن يكون 
جازما أوغير جازم . مطابقا أوغير مطابق» ثابتا أو 
غير ثابت. 

الثاني : أحد أقسام العلم. وهواليقين» 


)١(‏ الكاني لابن عبدالبر ؟/ 4 ٠٠١‏ ط أولي, والإقناع في حل ألفاظ 


أبي شجاع ٠8/7‏ ٠ط‏ الى ود ال 117 ٠‏ طدار 
إحياء اللستراث.» وشرح منتهى منتهى الإرادات ؟/ ©2076 والمغني 
ه/1/ا” ط الرياض. 
وحديث : «لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يبب هبة فيرجع فيها 
إلا الوالد فيما يعطى ولده. . . » أخرجه أبوداود من حديث ابن 
عمر وابن عباس رضي الله عنهم مرفوعاء وقال الحافظ ابن حجر 
في الفتسح : رجاله ثقات (سنن أبي داود 4٠١ 8٠8/7‏ طّ 
استنبول. وفتح الباري 0/ 7١١‏ ط السلفية) . 

(0) تحفة الفقهاء للسمرقندي 771/7 ط دار الفكر. 

(*) المصباح المنير مادة (عقد) . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الاعتناق : 

" - من معاني الاعتناق في اللغة : جعل الرجل 
يديه على عنق الآخر. ومنها أخذ الأمربجد. 
واستعمل مولدا. فقيل اعتنق دينا أونحلة .20 فهو 
أعم من الاعتقاد. 


ب العلم : 
“- يطلق العلم على معان : منها الإدراك مطلقاء 
تصورا كان أوتصديقاء يقينيا أوغير يقيني . ويهذا 
المعنى يكون العلم أعم من الاعتقاد مطلقا. 

ومن معاني العلم اليقين, وبهذا المعنى يكون 
العلم أخص من الاعتقاد بالمعنى الأول. ومساويا 
له بالمعنى الثاني أي اليقين. 9) 


٠ : اليقين‎ 

4 - اليقسين هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع 
الشابت». أي الذي لا يقبل التشكيك .(؟) ويعرفه 
بعضهم بأنه علم يورث سكون النفس وثلج الصدر 
بها علم. بعد حيرة وشك.”؟ واليقين أخص من 
العلم. ومن الاعتقاد. 


4614/4 كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 

(1) لسان العرب. والمصباح المنير. والمعجم الوسيط في المادة . 

(9) المصباح المسير. والتعريفات للجرجاني / 10 . والفروق في 
اللغة / *"ل/ا. واصطلاحات الفنون للتهانوي ص ه6١٠‏ 

(4) اصطلاحات الفئون للتهانوي ص ١645‏ 

(9) جمع الجوامع /١‏ 1617. والمصباح المنيرء والتعريفات للجرجاني 
في المادة. والفروق في اللغة 978-41١‏ واصطلاحات الفئون 
للتهانوي ؛/ 46514 


د الظن : 
فالظن مباين للاعتقاد بمعنى اليقين . )١(‏ 


الحكم الإجمالي : 
5 - يعرض لحكم الاعتقاد وجوه : 

أ بالنسبة للصحة والفساد: ينقسم إلى قسمين. 

صحيح وفاسد 9 فالاعتقاد الصحيح. هو 
ماطابق الواقع. كاعتقاد أن صلاة الضحى 
مندوبة . والاعتقاد الفاسد هو غير المطابق للواقع 3 
كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم . 

ب بالنسبة للحل والحرمة : لا يجوز اعتقاد 
حكم من الأحكام الخمسة على غير ماهوعليه من 
فرضية أوسنية أوإباحة أوكراهة أو تحريم , فاعتقاد 
إباحة المباح واجب مثلاء فلواعتقده على غير ماهو 
عليهفذلك خطأ. ويتعلق الإثم بذلك الخطأ في 
الأمور المعلومة من الدين بالضرورة, وماعداها 
فيعذر بالجهل والخطأ فيهاء إذا أخطأ في الاجتهاد. 
أو أخطأ مقلده تبعا له . 


أثر الاعتقاد في التصرفات : 

+ - مايعتق ده المكلف قربة أومباحافإذا هو 
بخلافه» كمن فعل فعلا يظنه قربة أومباحا وهومن 
المماسد في نفس الأمر ٠»‏ وكالحاكم إذا حكم با 


اعتقده حقا بناء على الحجج الشرعية ‏ أوكمن 


)1١(‏ جمع الجوامع ,.167/١‏ أشرف المقاصد ١7‏ ط الخيرية , وكشاف 
اصطلاحات الفئون للتهانوي 4/ 164 ط خياط. 


اعتقاد م » اعتقال » اعتكاف ١‏ 


دع وا ا ع فا وهاي واج مهاه هه ل ع فيه مويق عه عم بقاع ع هع هه مبواع ع مخ ااا ة لوغ يوابو ادع معو هه 


يصلي على مرتد يعتقده مسلماء فهذا خطأ معفو 
عنهء يثاب فاعله على قصده.ء دون فعله. وكذلك 
كل ماكان حقا لله تعالى . 

أما إذا قصد إغاثة الجائع, فأعطاه طعاما 
فاسداء معتقدا أنه صحيح, فمات منه. وكذلك 
إذا وطيء أجنبية يعتقدها زوجته فإنه لا يأثم , 
ويلزمه ضان ما أتلف, ويلزمه مهر المثل في الوطء 
في بعض الصور. وتختلف الأجور باختلاف رتب 
المصالح. فإذا تحققت الأسباب والشرائط والأركان 
في الباطن» فإن ثبت هذا في الظاهر ‏ يترتب على 
ذلك ثواب الآخرة» وإن ثبت في الظاهر مايخالف 
الباطن أثيب المكلف على قصد العمل الحق» ولا 
يشاب على عمله. لأنه خطأء ولا ثواب على 
الخطاء ولأنه مفسدة ولا ثواب على المفاسد . () 


المزل والاعتقاد : 
8 - المازل لا يدخل في اعتقاد بهزله, ولا يخرج منه 
بهذا المزل. إلا أن المسلم يكفر بالهزل بالكفر, لا 
لتبدل الاعتقادات. بل لأن المزل استخفاف 
بالدين» لقوله تعالى : (ولئن سألتهم ليقولن إنها كنا 
نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم 
تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيهانكم)”") 
وللتفصيل يرجع الى مصطلح (استخفاف) 
و(ردة). 


)0 قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ١ 2717/١‏ طالتحارية, 
والإيهان لابن تيمية 9 1 

(1) مسلم الثبوت 1١‏ والإعلام بقواطع الإسلام 41١/5‏ » 
والمغني 4 طالسعودية, والحطاب 781//5» والصارم 
المسلول 5545, والآية من سورة التوبة/ ©6".» 55 


العامة ماه فا جرع لمكم بها وين هنع فيه الولو #امباه عاق ونع عكاق ع بوه ع ريو واماة برعو يع الا 560 


اعتكاف 


التعريف : 

١‏ - الاعتكاف لغة : الافتعال. من عكف على 
الشيء عكوفا وعكفا. من بابى : قعد. وضرب . 
إذا لازمه وواظب عليه» وعكفت الشيء: حبسته . 


ومنه قوله تعالى : (هم الذين كفروا وصدوكم 
عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ 
محله) . 27 

وعكفته عن حاجته : منعته . 9) 

والاعتكاف : حبس النفس عن التصرفات 
العادية . 

وشرعا : اللبث في المسجد على صفة مخصوصة 


بنية . 9 


1٠8 / سورة الفتح‎ )١( 

(؟) المصباح المنير مادة : (عكف) 

() البجيرمي على المنبج 041/7 ط المكتبة الإسلامية, وفتح القدير 
/١‏ ه "٠‏ ط دار إحياء التراث, وانظر الفتاوى الهندية 23711١ /١‏ 
والمغني 8/1 والشرح الصغير /١‏ 6؟/ ط دار المعارف. 
والإفصاح /١‏ 739/0 


7ه 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الخلوة : 
 "‏ الخلوة من خلا المكان إذا لم يكن فيه أحد. ولا 
شيء فيهء وهو خال. ومنه خلوة الرجل بنفسه إذا 
الفرة: | 

والاعتكاف قد يكون مع الآخرين بنفس المكان 
المعد لذلك, فالمعتكف قد ينفرد بنفسه. وقد لا 
ينفرد. 


ب الرباط والمرابطة : 
8 الرباط هو : الحراسة بمحل خيف هجوم العدو 
منهء أوالمقام في الثغور لإعزاز الدين ودفع الشرعن 
المسلمين. )١‏ 

والاعتكاف يكون في الثغور وغيرهاء. والرباط 
لا يكون إلا في الثغور. ويكون في المسجد وغيره. 


ج الحوار : 
؛ - الجوار هو : الملاصقة ني السكنى ,”') ويسمى 
الاعتكاف جواراء لقول عائشة رضي الله عنها عن 
اعتكاف رسول الله ككخ: «وهو مجاور في 
المسجدع» 9) 

وعن أبي سعييد رضي الله عنه مرفوعا: «كنت 
أجاور هذه العشر ‏ يعني الأوسط ‏ ثم قد بدا لي أن 
أجاور هذه العشر الآواخر» فمن كان اعتكف معي 


)١(‏ جواهر الإكليل ١460 ,. 168/١‏ ط دار المعسرفة. وابن عابدين 
*/ 0037 ط بولاق 0 

(1) المصباح المثير . 

لقف كنساف القناع ؟//40*ط السرياض . وحديث عائشة رضي الله 
عنها. أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 7؟ ط السلفية) 


فليشبت في معتكفه, . )١‏ 

قال مالك : 9 الاعتكاف والجوار سواء إلا من 
نذر. مثل جوارمكة, يجاور النهار» وينقلب الليل 
إلى منزله. قال: فمن جاور مثل هذا الجوار الذي 
ينقلب فيه الليل إلى منزله» فليس عليه في جواره 
صيام . 

فالجوار على هذا أعم من الاعتكاف. لأنه 
يكون ف المسجد وغيره, ويكون مع الصيام 
وبدونه . 


حكمة الاعتكاف : 

ه ‏ الاعتكاف فيه تسليم المعتكف نفسه بالكلية 
إلى عبادة الله تعالى طلب الزلفى » وإبعاد النفس 
من شغل الدنيا التى هي مانعة عما يطلبه العبد من 
القربى/ وفيه استغراق المعتكف أوقاته في الصلاة 
إما حقيقة أوحكماء لأن المقصد الأصلي من شرعية 
الاعتكاف انتظار الصلاة في الجماعات» وتشبيه 
المعتكف نفسه بالملائكة الذين لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون, ويسبحون الليل 
والنهار لا يفترون. 9) 


حكمه التكليفي : 


5 -الاعتكاف سنة» ولا يلزم إلا بالنذر. لكن 


)١(‏ حديث : وكنت أجاور هذه العشسر. . .» أخرجه البخاري 


ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا (فتح 
البارئ 4/ 9ه ط السلفية. وصحيح مسلم 41م ط عيسى 
الحلبي . 

(؟) المدونة 779/١‏ ط دار صادر. 

(”") الفتاوى المهندية 2271١1 /١‏ الطحظاوي على مراقي الفلاح /7/41 
ط الأميرية. والآية من سورة الأنبياء/ ٠١‏ 


7097 سه 


اختلف الفقهاء في مرتبة هذه السنية . 
فقال الحنفية : إنه سنة مؤكدة في العشر الأواخر 
من رمضان» ومستحب فيها عدا ذلك . 
وفي المشهور عند المالكية, أنه مندوب مؤكد 
وليس بسنة . 
وقال ابن عبد البر : إنه سنة في رمضان ومندوب 
وذهب الشافعية إلى أنه سنة مؤكدة, في جميع 
الأوقات. وفي العشر الأواخر من رمضان أكد اقتداء 
برسول الله يكلو وطلبا لليلة القدر. 
وقال الحنابلة : إنه سئة في كل وقت. وأكده في 
رمضان» ا 
قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن 
“الاعتكاف سنة» 00 الناس فرضاء إلا أن 
يوجب المرء على نفسه الاعتكاف نذراء فيجب 
عليه . 
سومما يدل على أنه سنة فعل النبى يكل ومداومته 
عليه تقربا إلى الله تعالى» وطلبا لثوابه» واعتكاف 
أزواجه معه وبعده. 
#) أما أن الاعتكاف غير واجب فلأن أصحاب 
النبي يل لم يلتزموا الاعتكاف كلهم. وإن صح 
عن كثير من الصحابة فعلهر 
وأيضا فإن النبي ككل م يأمرأصحابه بالاعتكاف 
إلا من أراده. لقول النبى يَكلةِ : «من كان اعتكف 
معي ء فليعتكفب العشر الأواخين (1) - أي من شهر 
رمضان - ولو كان واجبا لما علقه بالإرادة. 
ويلزم الاعتكاف بالنذر, لقول النبي يل : 


)0ع حديث : « من كان اعتكف معي . ا أخرجه البخاري 


(فتح الباري 77١/4‏ ط السلفية) . 


«من نذر أن يطيع الله فليطعه» 7 

وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: يارسول الله : 
إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد ال حرام . فقال 
النبي ككل : «أوف بنذركع. 97) 
أقسام الاعتكاف : 
١‏ - ينقسم الاعتكاف إلى واجب, ومندوب عند 
الجمهور. وزاد الحنفية المسنون. 9) 
أ الاعتكاف المندوب : 

وهوأن ينوي الاعتكاف تطوعا لله تعالى . وأقله 
لحظة., أوساعة. أويوم» أويوم وليلة حسب 


اختلاف الفقهاء . 
وهوسنة في كل وقت. ويسن ألا ينقص عن يوم 
وليلة . 


ب - الاعتكاف الواجب : 

-لايجب الاعتكاف إلا بالنذر عند الجمهور 
منجزا أومعلقاء وبالشروع في الاعتكاف المسنون 
عند المالكية. ومقابل الظاهر عند الحنفية. وسيأتي 


في (ف/17) 
وهل يشترط التلفظ بالنذر أم يكفي النية في 
القلب؟ 


صرح ا جميع بوجوب التلفظ بالنية. ولا يكفي 


)ع( حديث : « من نذر أن يطيع الله فليطعه . ..». أخرجه 


البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا (فتح الباري 
0١‏ طالسلفية) . 

)١(‏ المغني / 184٠‏ ط السرياض. والروضة 7/ 2789 والجمل 
على شرح المنهيج ؟/وه” وكشاف القنام ا 
والفناوى المندية 1١١/١‏ والدسوقي .041/١‏ وحديث 
«أوف بنذرك . . .». أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 774 
ط السلفية). 

() ابن عابدين 447/7 ط الحلبي . 
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نية القلب . )١(‏ 

ج ‏ الاعتكاف المسئون : 

4 زاد الحنفية قسما ثالثا للاعتكاف. وهوما أطلقوا 
عليه «سنة مؤكدة» أي سنة كفاية في العشر الأخير 
من شهر رمضان, فإذا قام بها بعض المسلمين سقط 
الطلب عن الباقين. فلم يأثموا بالمواظية على 
الترك بلا عذر. ولوكان سنة عين لأثموا بترك السنة 
المؤكدة إثما دون إثم ترك الواجب. 7" 


أركان الاعتكاف : 
٠‏ أركان الاعتكاف عند الجمهور أربعة : 

وهي المعتكف. والنية . والمعتكف فيه. واللبث 
في المسجد. 

وذهب الحنفية إلى أن ركن الاعتكاف هواللبث 
في المسجد فقط. والباقي شروط وأطراف لا 
أركان» وزاد المالكية ركنا آخر وهو: الصوم . 5) 


المعتكف : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أنه يصح الاعتكاف من 
الرجل والمرأة والصبي المميزء واشسترطوا لصحة 
الاعتكاف الواجب والمندوب ما يلى : 

(1) الإسلام : فلا يصح الاعتكاف من 
الكافر. لأنه ليس من أهل العبادة . 


)١(‏ ابن عابدين 7/١441ء‏ وكشاف القناع ؟/ "5٠0‏ والروضة 
لة والشسرح الكبير 2041/١‏ والفسروع 2177/7 
والزرقاني 2777/1 ومغني المحتاج 46/١‏ 

(م) حاشية ابن عابدين 447/7 ط الحلبي . 

(”) ابن عابدين ١74-1١78/7‏ ط بولاق. والروضة؟79/ 81" 
وكشاف القنام د وحاشية العدوي على شرح 
أبي الحسن 4084/١‏ 


. العقل‎ )7١( 
التمييز : فلا يصح الاعتكاف من المجنون‎ )"( 
والسكران والمغمى عليه ومن غير المميزء إذ لا نية‎ 

لهم» والنية في الاعتكاف واجبة. 
أما الصبي العاقل المميز فيصح منه الاعتكاف. 
لأنه من أهل العبادة. يأ يصح منه صوم التطوع . 
(5) النقاء من الحيض والنفاس. فلا يصح 
الاعتكاف من الحائض والنفساء. لأنهها تمنوعتان 
عن المسجدء ولا يصح الاعتكاف إلا في مسجد. 
(5) الطهارة من الجنب : فلا يصح الاعتكاف 
من الجنب, لأنه ممنوع من اللبث في المسجد . )١(‏ 


اعتكاف المرأة : 
- يصح اعتكاف المرأة باتفاق الفقهاء بالشروط 
المتقدمة, ويشترط للمتزوجة أن يأذن لها زوجهاء 
لأنها لا ينبغي لها الاعتكاف إلا بإذنه ‏ أي يصح من 
غير إذنه مع الإثم في الافتيات عليه فإن أذن ا 
الزوج بالاعتكاف واجبا أونفلاء فلا ينبغي له أن 
يطأهاء فإن منعها زوجها بعد إذنه لا لايصح 
منعه. هذا قول الحنفية. 9) 

وذهب المالكية إلى أنه لا يحق للزوج أن يمنع 
زوجته بعد إذنه لا بالاعتكاف المنذور. سواء 
أدخلت في العبادة أم لم تدخلء إلا إذا كان النذر 
مطلقا غير مقيد بأيام معينة» فإن للزوج حينئذ أن 
يمنع زوجته من الاعتكاف حتى ولودخلت في 


)١(‏ نيل المآرب 78/١‏ ط الفلاح , والشرح الصغير /١‏ 6؟/اط 


دار المعمارف. وبدائع الصنائع ؟8/7١٠.‏ وكشاف القناع 
هط النصر الحديثئة, ونباية المحتاج ادن 
(؟) ابن عابدين 4141/7 


4ه 


العبادة» ومن باب أولى ما إذا نذرت بغير إذنه معينا 
أو غير معين . 

أما إذا أذن لما في الاعتكاف بدون نذر. فلا 
يقطعه عليها إن دخلت في الاعتكاف. فإن لم 
تدخل فيه كان له منعها. )١(‏ 

والاعتكاف للمرأة مكروءه تنزيها عند الحنفية 
وجعلوه نظير حضورها الجماعات . 9) 

وقال الشافعية : لا يجوز اعتكاف المرأة إلا بإذن 
زوجهاء لأن التمتع بالزوجة من حق الزوج. وحقه 
على الفوربخلاف الاعتكاف. نعم إن لم تفوت 
الزوجة على زوجها منفعة» كأن حضرت المسجد 
بإذنه» فنوت الاعتكاف فإنه يجوز. 

ويكره عندهم اعتكاف المرأة الجميلة ذات الهيئة 
قياسا على خروجها لصلاة الجاعة . 

وللزوج إخحراج زوجته من الاعتكاف المسنون 
سواء أكان الاعتكاف بإذنه أم لا واستدل البهوتي 
الحنبلي بحديث: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد 
يوما من غير رمضان إلا بإذنه). وقال: وضرر 
الاعتكاف أعظم . 0 

وكذا يجوز للزوج إخراجها من الاعتكاف 
المنذورإلا إذا أذن لها بالاعتكاف وشرعت فيه 


)0 الدسوقي /١‏ 4ه 
(؟) الطحطاوي على مراقي الفلاح 7/57 
5) كشاف القناع ؟/ 49" . 70٠١‏ ط الرياض. 
وحديث: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد. . . ». أخرجه 
الترمذي بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 
وقال: حديث اي عريرة عديلا سن مجع رأصله: في 


صحيح مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ ظ: «لا تصم المرأة 
وبعلها شاهد إلا بإذنه؛ تحفة الأحوذي ”/ 440 نشر السلفية. 
وصحيح مسلم 7/ 7/١١‏ ط عيسى الحلبي . 


سواء أكان زمن الاعتكاف معينا أم كان متتابعا أم 
لا. أو إذا كان الإذن أو الشروع في زمن الاعتكاف 
المعين أو أذن في الشر وع فيه فقط وكان الاعتكاف 
متتابعاء وذلك لإذن الزوج بالشروع مباشرة أو 
بواسطة, لأن الإذن في النذر المعين إذن في الشروع 
فيه. والمعين لا يجوز تأخيره. والمتتابع لا يجوز 
الخروج منه. لما فيه من إبطال العبادة الواجبة بلا 
عذر. 07) 

والحنابلة كالشافعية فيم| تقدم. إلا في مسألة 
اعتكاف المرأة الجميلة» فلم يذكروا أنه 
مكروه. 9) 
وإذا اعتكفت المرأة استحب لا أن د تستثر بخباء 
ونحوه. لفعل عائشة وحفصة وزينب في عههده 
كو وتجعل خباءها في مكان لا يصلي فيه الرجال» 
لأنه أبعد في التحفظ لا. نقل أبوداود عن أحمد 
قوله: «يعتكفن في المسجد. ويضرب لمن فيه 
بالخيم» . ©) 

ولا بأس أن يستتر الرجال أيضاء لفعله يك 
ولأنه أخفى لعملهم . ونقل إبراهيم : لا. إلا لبرد 


شديد . (4) 


النية في الاعتكاف : 

1 - النية ركن للاعتكاف عند المالكية والشافعية 
والحنابلة. وشرط له عند الحنفية». وذلك لأن 
الاعتكاف عبادة مقصودة. فالنية واجبة فيه. فلا 


() مغني المحتاج 0١‏ . وأستى المطالب 47/١‏ 
5) كشاف القناع ا مدوم 

(7) مسائل الإمام أحمد 45/١‏ ط دار المعرفة . 
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وح ونه عن واج © امعان عه الس واه نمق لوجخ لمع وه ناح لذما هك وا عا دع ولع هاف ع ل الوه ع ل هاو ضع ماس جاو ايه بد 


يصح اعتكاف بدون نية. سواء أكان الاعتكاف 
مسنونا أم واجباء كما يجب التمييز بين نية الفرض 
والنفل. في الاعتكاف. ليتميز الفرض من 
السنة . )١(‏ 

وإذا نوى الاعتكاف المسنون. ثم خرج من 
المسجد. فهل يحتاج إلى تجديد نيته إذا رجع؟ 

ذهب الحنفية في الظاهر من المذهب. والشافعية 
والحنابلة إلى أنه إذا خرج من الاعتكاف المسنون 
فقد انقطع اعتكافه. وإذا رجع فلابد من تجديد نية 
اعتكاف مندوب آخخر, لأن الخروج من المسجد مُنْهِ 
للاعتكاف المندوب, لا مبطل له. 

وذهب المالكية . وهو مقابل الظاهر عند الخحنفية 
إلى أن المندوب يلزمه إذا نواه قليلا كان أوكثيرا 
بدخوله معتكفه. لأن النفل يلزم كيلَّهُ بالشروع 
فيه فإن لم يدخل معتكفه فلا يلزمه ما نواه. 

فإذا دخل ثم قطع لزمه القضاء وإن اشترط 
عدم القضاء . 

والظاهر من مذهب الحنفية والشافعية وا حنابلة 
أنه لا يلزمه الإتمام ولا قضاء عليه . 9) 
مكان الاعتكاف : 
أ مكان الاعتكاف للرجل : 
4 أجمع الفقهاء على أنه لا يصح اعتكاف 


)١(‏ ابن عابدين 44١/7‏ ط مصطفى الحلبي. وبلغة السالك 
0 طعيسى الحلبي» والسروضة 846/7 والجمل 
وكشاف القناع اسن 

(7) ابن عابدين 541/7. 450 ط الحلبي. الشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي .0868726545/١‏ والروضة ؟/ 2796 
وكشاف القناع ؟/ 6٠‏ وكفاية الطالب مع حاشية العدوي 
0 وبلغة السالك 047/١‏ ط عيسى الحلبي . 


الرجل والخنثى إلا في مسجد, لقوله تعالى : «وأنتم 
عاكفون في المساجد» 2١7‏ وللاتباع , لأن النبي مَل 
لم يعتكف إلا في المسجد. 

واتفقوا على أن المساجد الشلاثة أفضل من 
غيرهاء والمسجد الحرام أفضل» ثم المسجد 
النبوي. ثم المسجد الأقصى . 

واتفقوا على أن المسجد الجامع يصح فيه 
الاعتكاف. وهوأولى من غيره بعد المساجد 
الثلاثة» ويجب الاعتكاف فيه إذا نذر الاعتكاف 
مدةتصادفه فيها صلاة الجمعة, لثلا يحتاج 
إلوالخروج وقت صلاة الجمعة, إلا إذا اشترط 
الخروج لما عند الشافعية. 9) 

ثم اختلفوا في المساجد الأخرى التي يصح فيها 
الاعتكاف . 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لاا يصح 
الاعتكاف إلا في مسجد جماعة . 

وعن أبي حنيفة أنه لا يصح الاعتكاف إلا في 
مسجد تقام فيه الصوات الخمس. لأن الاعتكاف 
عبادة انتظار الصلاة» فيختص بمكان يصلى فيه 
وصححه بعضهم . 

وقالأبويوسف ومحمد: يصح في كل مسجد 
وصححه السروجي . 

وعن أبى يوسف أنه فرق بين الاعتكاف 
الواجب والمسنون» فاشترط للاعتكاف الواجب 


مسجد الجماعة. وأما النفل فيجوز في أي مسجد 


١41// سورة البقرة‎ )١( 
ط الحلبي. وحاشية العدوي مع شرح‎ 44١/7 ابن عابدين‎ )1( 
والمجموع 2487/5 ومغني المحتاج‎ .4٠١/١ أبي الحسن‎ 
89/7/57 وكشاف القناع ؟/ 1ه" 0ه" والروضة‎ ؛65٠‎ /١ 


-"١١ 
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كان . 

ويعني الحنفية بمسجد الجساعة ماله إمام 
ومؤذن. أديت فيه الصلوات الخمس أولا. 

واشترط الحنابلة لصحة الاعتكاف في المسجد 
أن تقام الجماعة في زمن الاعتكاف الذي هوفيه. 
ولا يضر عدم إقامتها في الوقت الذي لا يعتكف 
فيه. وخرج من ذلك المرأة والمعذور والصبي ومن هو 
في قرية لا يصلي فيها غيره. لأن الممنوع ترك 
الجماعة الواجبة. وهى منتفية هنا. )١(‏ 

والمذهب عند المالكية والشافعية أنه يصح 
الاعتكاف في أي مسجد كان. 9) 


ب - مكان اعتكاف المرأة : 
- اختلفوا في مكان اعتكاف المرأة : 

فذهب الجمهور والشافعي في المذهب الجديد 
إلى أخها كالرجل لا يصح اعتكافها إلا في المسجد. 
وعلى هذا فلا يصح اعتكافها في مسجد بيتهاء لم 
ورد عن ابن عباس رضي الله عنهه| ‏ أنه سثئل عن 
امسرأة جعلت عليها (أي نذرت) أن تعتكف في 
مسجد بيتهاء فقال: «بدعة. وأبغض الأعمال إلى 
الله البدع». 29 فلا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه 
الصلاة. ولأن مسجد البيت ليس بمسجد حقيقة 
ولا حكماء فيجوز تبديله. ونوم الجنب فيه. وكذلك 


"61/7 ط بولاق. وكشاف القناع‎ ١79/7 ابن عابدين‎ )1١( 
والمجموع‎ ,.4٠١ /١ (؟) حاشية العدوي مع شرح أبي الحسن‎ 
ومغني المحتاج 0ه‎ .5 
أفة الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهه| أخرجه البيهقي بلفظ : «دإن‎ 
أبغض الأمسور إلى الله البدع, وإن من البدع الاعتكاف ني‎ 
. المساجد التي في الدوره‎ 
. ط الهند)‎ "١7/5 (السئن الكبرى للبيهقي‎ 


ا مه ع عا اط فاته عق ع مهم قوع و الو عع عا وكوك اماع و وأ موه وام وهام فافج وف عام لاء ماو واعاواء 


لوجازلفعلته أمهات المؤمنين ‏ رضي الله عنهن ‏ 
ولومرة تبيينا للجواز. : 

وفي المذهب القديم للشافعي : أنه يصح 
اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء لأنه مكان صلاتها . 

قال النووي : قد أنكر القاضي أبوالطيب 
وجماعة هذا القديم . وقالوا: لا يجوزفي مسجد بيتها 
قولا واحدا وغلطوا من قال: فيه قولان. 

وذهب الحنفية إلى جواز اعتكاف المرأة في 
مسجد بيتهاء لأنه هوالموضع لصلاتهاء فيتحقق 
انتظارها فيه» ولواعتكفت في مسجد الجماعة جاز 
مع الكراهة التنزيبية» والبيت أفضل من مسجد. 
حيها.» ومسجد المي أفضل لما من المسجد 
الأعظم . 

وليس للمرأة أن تعتكف في غير موضع صلاتها 
من بيتها. 

وإن لم يكن لا في البيت مكان متخذ للصلاة 
لا يجوزلا الاعتكاف في بيتهاء وليس لا أن تخرج 
من بيتها الذي اعتكفت فيه اعتكافا واجبا 
عليها. )١‏ 


اللبث في المسجد : 
75 - اللبث في المسجد هو ركن الاعتكاف عند 
الجميع . 9) 

وقد اختلف الفقهاء في مقدار اللبث المجزىء في 
الاعتكاف المسئون . 


)١(‏ تبيين الحقائق .”6٠/١‏ وابن عابدين 7/ ١74‏ ط بولاق» 


وحاشية العدوي ١/١٠4غ»‏ والمجموع 5/ 584., ومغني 
المحتاج 451/١‏ والروضة 4/7*. وكشاف القناع ذفنن 

(؟) ابن عابدين 441/7» والسروضة 7841/7 وبلغة السالك 
0/١‏ وكشاف القناع فعذسن 


هاآ١؟-‎ 


فذهب الحنفية إلى أن أقله ساعة ”2 من ليل أو 
نهار عند محمد. وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة. 


وهوالمذهب عند الحنابلة . قال في الإنصاف: 
أقله إذا كان تطوعا أونذرا مطلقاما يسمى به 
معتكفا لابثا. قال في الفروع : ظاهره.ولو لحظة 
والمذهب ما تقدم . 


والمستحب عندهم ألا ينقص الاعتكاف عن 
يوم وليلة» خروجا من خلاف من يقول: أقله 
ذلك . 


واختلف المالكية في أقل المكث في المسجد . 

فذهب بعضهم إلى أنه يوم وليلة. سوى وقت 
خروجه لا يتعين عليه الخروج لأجله. من البول 
والغائط والوضوء وغسل الجنابة» والمقصود بليلة 
اليوم : الليلة التي قبله . 


وذهب اخرون إلى أن أقله يوم فما فوقه إذا كان 
دخوله في الاعتكاف مع الفجر باعتبار أن أول 
اليوم الفجر. 

وعند الشافعية لا يقدر اللبث بزمان. بل 
اشترطوا في اللبث أن يكون قدرا يسمى عكوفا 
وإقامة. ولوبلا سكون بحيث يكون زمنه فوق زمن 
الطمأنينة في التركوع ونحوه. فيكفي التردد فيه لا 
المرور بلا لبث. 

ويندب عندهم أن يكون يوفاء لأنه لم يرد أن 


)١(‏ الساعة في عرف الفقهاء جزء من الزمن لا جزء من أربع 
وعشرين . ابن عابدين مع الدر المختار 1/ 4414 


النبي كيه اعتكف أقل من يوم » 00( ولا أحد من 
الصحاية . 


الصوم في الاعتكاف : 
ا اختلف العلماء في الصمم في الاعتكاف. 
فمنهم من راه واجباء ومنهم من استحبه. إلا إن 
نذره مع الاعتكاف فيجب» وفيها يل تفصيل حكم 
الصوم قّ الأعتكاف غير المنذور فيه الصوم : 
ُ- القول الأول بوجوب الصوم مع اللاعتكاف : 
أبو حنيفة في رواية الحسن عنه. ومن مشايخ الحنفية 
من اعتمد هذه الرواية» وهومذهب المالكية. وبه 
قال ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير 
والزهري والأوزاعي والشوري. وهوقول قديم 
بصوم. قال القاضي عياض: وهو قول جمهور 
العلماء . 

والصوم عند المالكية ركن للاعتكاف كالنية 
وغيرها. 

واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها عن 
النبي كه أنه قال : دلا اعتكاف إلا بصيام» فق 


)0( ابن عابدين 451١/7‏ ط الحلبي. وبلغة السالك مع الحاشية 


١#98-0ه.‏ والدسوقي مع الشرح الكبير ؟/١81.‏ 
وكفاية الطالب /١‏ 5ه هه*", والروضة 281١/7‏ وحاشية 
الجمل 17/ 2757-51 وكشاف القناع ام 

9) حديث : دلا اعتكاف إلا بصيام 53 ؛ أخرجه الدارقطني 
والحاكم والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها., وفيه 
سويد بن عبد العزيز. قال عنه البيهقي : سويد ضعيف لا 
يقبل ما تفسرد به . وروي عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها 
موقوفا بلفظ: «من اعتكف فعليه الصيام» . ورواه أبو داود 
بطريق آخر من حديث عائشة رضي الله عنها مطولا أنها. ب 


-ا١"”--‎ 


١/8 - ١ا/ اعتكاف‎ 


وبأن النبي يكل «اعتكف هووأصحابه رضي الله 
عنهم صيامافي رمضان». وعن ابن عمر 
- رضى الله عنبها عن عمر أنه «سأل النبى يك عن 
اعتكاف عليه فأمره أن يعتكف ويصوم» 227 والذي 
ذكرعن أبي حنيفة في رواية الحسن عنه في وجوب 
الصوم مطلقا مع الاعتكاف لم يكن هو المعتمد في 
المذهب كا في الدر المختار وحاشية ابن عابدين 
والفتاوى الحندية وغيرهاء فإنهم قالوا: إن الصوم 
ليس بشرط في الاعتكاف المندوب. كما في ظاهر 
الرواية عن أبي حنيفة.» وهو قول أبي يوسف 
ومحمد. )١‏ 
ب - القول الثاني : أفضلية الصوم مع الاعتكاف. 
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يشترط 
الصوم للاعتكاف مطلقاء سواء أكان واجبا أم 
مندوباء فالصوم ليس شرطا للاعتكاف عندهم ولا 


حت قالت: «السنة على المعتكف. . . ولا اعتكاف إلا بصوم . 86 
قال أبو داود: غير عبدالرحمن بن إسحاق لا يقول فيه «قالت 
السنة)». 

( سئن الدارقطني 7/ ٠٠١-1949‏ ط شركة الطباعة الفنية 
المتتحدة. والسئن الكبرى للبيهقي 107/4" ط الهند. 
والمستدرك .544٠ /١‏ وعون المعبود ؟/ "١١-٠١‏ طاطند. 
ونيل الأوطار 717/54 ط المطبعة العثمانية) . 

)١(‏ حديث عمر رضي الله عنه : « أنه سأل النبي يله عن اعتكاف 
عليه. . . » أخرجه أبو داود والدارقطني واللفظ له . وقال 
الدارقطني : تفرد به ابن بديل عن عمرو. وهو ضعيف 
الحديث, كبا ضعفه ابن حجر في الفتح . 

(عون المعبود 1١١/7‏ ط المئد. وسئن الدارقطني ؟/ ٠٠١‏ 
ط شركة الطباعة الفنية المتحدة. وفتح الباري 774/4 ط 
السلفية). 1 

(؟) ابن عابدين 457/7 44 وبدائع الصنائع */ ,٠١1/‏ 
الفتاوى الحندية 271١/١‏ والمجموع 5/ 586 . والشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي 047/١‏ 


وبه قال الحسن البصري وأبوثور وداود 
وابن المنذرء وهومروي عن علي وابن مسعود . إلا 
أنهم صرحوا بأن الاعتكاف مع الصوم أفضل من 
الاعتكاف بدونه. فلواعتكف صائا ثم أفطر عامدا 
بغير عذر لا يبطل اعتكافه. ولاشىء عليه, 
لصحة اعتكافه بغير صوم ‏ واحتجوا لما ذهبوا إليه 
بحديث عائشة: «أن النبي يَكةِ اعتكف العشر 
الأول من شوال» )١(‏ رواه مسلم. وهذا يتناول 
اعتكاف يوم العيد, ويلزم من صحته أن الصوم 
ليس بشرط. واحتجوا أيضا بحديث عمر رضي الله 
عنه أنه نذ ر أن يعتكف ليلة» فقال له النبى 846 : 
«أوف بنذرك». 9) ْ 


نية الصوم للاعتكاف المنذور : 
- اختلف الحنفية والمالكية في الصوم الواجب ' 
مع الاعتكاف. فذهب الحنفية إلى أن الاعتكاف 
الواجب لا يصح إلا بصوم واجب. ولا يصح مع 
صوم التطوع. فلونذر اعتكاف شهر رمضان لزمه 
وأجزأه صوم رمضان عن صوم الاعتكاف. فإن لم 
يعتكفه قضى شهرا متتابعا غيره. لأنه التزم 
الاعتكاف في شهر بعينه . وقد فاته فيقضيه متتابعا 
بصوم مقصود, فلم يجزني رمضان آخر, ولا في 
واجب آخر. سوى قضاء رمضان الأولء لأنه 
وعلى هذا فلوصام تطوعاء ثم نذراعتكاف 


)١(‏ حديث : ٠‏ أن النبي ييةٍ اعتكف العشر الأول . . .» أخرجه 


مسلم (صحيح مسلم 471١/7‏ ط عيسى الحلبي). 


(؟) حديث ١‏ أوف بنذرك » . سبق تخريجهه (ف/5) 


س1١‎ 


”١-1١94 اعتكاف‎ 


ذلك اليوم لم يصح الاعتكاف. لعدم استيعاب 
الاعتكاف للنهار. 

مثاله : لوأصبح صائ| متطوعاء أوغير ناو 
للصمم.ء ثم قال: لله علي أن اعتكف هذا اليوم . 
لايصح. وإن كان في وقت نصح منه نية الصوم , 
لعدم استيعاب النهار بالاعتكاف. وعدم استيعابه 
بالصوم الواجب . 

وعند أبي يوسف أقله أكثر الغبار» فإن كان قاله 
قبل نصف النهار لزمه. فإن لم يعتكفه قضاه. )١(‏ 

وذهب المالكية إلى أن الاعتكاف بقسميه 
الواجب والمسنون يصح بأي صوم كان سواء قيد 
بزمن كرمضان, أوسبب ككفارة ونذر, أوأطلق 
كتطوع, فلاايصح الاعتكاف من مفطر ولو 
لعذر. فمن لا يستطيع الصوم لا يصح 
اعتكافه . ؟) 


نذر الاعتكاف : 

4 إذا نذر الاعتكاف لزمه أداؤه. سواء أكان 
منجرا أم معلقاء وينقسم إلى متتابع وغير متتابع » 
أو نذر مدة معينة . 


٠‏ وذلك كأن ينذرعشرة أيام متتابعة» أوشهرا 
متتابعا مثلا» فإنه يلزمه متتابعا في قوهم جيعاء 9) 
فلو أفسده وجب استثناؤه بفوات التتابع . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟7/ ١7١ 017١‏ طبولاق. والفتاوى 
الهندية "1١١/١‏ 

(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 817/١‏ 

(5) كشاف القناع وبلغة السالك ١/؟147ه‏ 


ب النذر المطلق والمدة المعيئة : 
١‏ - وهو أن ينذراعتكاف يوم أوأيام غير متتابعة» 
فإن نوى أياما غير متتابعة» فإنها تلزمه متتابعة عند 
الحنفية, وعلله في المبسوط بأن إيجاب العبد معتير 
بإيجاب الله تعالى. وما أوجب الله تعالى متتابعا إذا 
أفطر فيه يوما لزمه الاستقبال. كصوم الظهار 
والقتل . والإطلاق في الاعتكاف كالتصريح 
بالتتابع»ء بخلاف الإطلاق في نذر الصوم . والفرق 
بينهب] أن الاعتكاف يدوم بالليل والنهار. فكان 
متصل الأجزاء. وما كان متصل الأجزاء لا يجوز 
تفريقه إلا بالتنصيص عليه. بخلاف الصوم, فإنه 
لا يوجد ليلاء فكان متفرقاء وما كان متفرقا في 
نفسه لايجب الوصل فيه إلا بالتنصيص . وكذلك 
عند المالكية إلا إذا نذرها متفرقة فتجب متفرقة, ولا 
يلزمه التتابع . 

أما الشافعية فإن النذر المطلق عندهم لا يلزم فيه 
التتابع» فيجوز أداؤه مفرقا. )١‏ 

وعلى هذا لوخرج من معتكفه خلال أيام النذر 
المطلق, إن لم يعزم على العود احتاج إلى استئناف 
نية الاعتكاف. سواء أخرج لتبر زأم لغيره. لأن ما 
مضى عبادة تامة. وهويريد اعتكافا جديداء فإن 
عزم على العود كانت هذه العزيمة قائمة مقام 
النية» وهو الصواب كم في المجموع . ) 


)١(‏ كشاف القناع 244/7 وبلغة السالك ,.045/١‏ ومغني 


المحتاج /١‏ 507 . وابن عابدين 11/7 والفتاوى الهندية 
١‏ ومغني المحتاج /١‏ 404 . وحاشية العدوي مع شرح 
أبي الحسن 2504/١‏ وابن عابدين 17/7 ط بولاقيوالبحر 


الرائق ؟/ 7074 ط العلمية . 
(5) مغن المحتاج 407/١‏ -404. والمقنع .787/١‏ وكشاف 
القناع زؤلاس 


5١6 


اعتكاف ؟7” - 77 


أما إذا نوى مدة معينة فكذلك عند الحنفية 
والمالكية. وعند الشافعية لا يلزمه التتابع» لكن إن 
خرج لغير قضاء الحاجة احتاج إلى استئناف النية . 

وعند الحنابلة أن تعيين مدة للاعتكاف كشهر 
بعينه يلزمه التتابع. وإن نذرشهرا مطلقا لزمه. 
ولهم قولان في التتابع وعدمه. أحدهما كالحنفية, 
والثاني كالشافعية اختارها الآجري وصححها 


ابن شهاب وغيره. 

ونص صاحب كشاف القناع على وجوب 
ساب )١(‏ 
التتابع . 000 

والتتابع عند الشافعية في النذر المطلق أفضل من 
التفريق . 

وعند الشافعية والحنابلة : لونذر يوما لم يجز فيه 
التفريق . 


ولونذر يوما من وسط الخهار لزمه الاعتكاف من 
ذلك الوقت إلى مثله ليتحقق مضي يوم من ذلك 
الوقت. وأما الليل فلا يلزمه بنذر اعتكاف النهار 
بالنية . 9) 

وإذا نذر اعتكاف شهر بعينه وأطلق لزمه ليلا 
ونهاراء تاما كان الشهر أو ناقصا ويجزئه الناقص بلا 
خلاف عند الشافعية . 9) 
زْمن دخول الاعتكاف الواجب : 
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يدخل معتكفه إذا نوى يوما قبل الفجر. وعند 
)01( مغني المحتاج ا وكشاف القناع وهم 


(؟) حاشية الجمل 7/ 560" 5 وكشاف القناع 7ه" 
2 المجموع 5/ "44 : وكشاف القناع 7/ 64" 


الشافعية والحنابلة إذا نوى ليلا قبل غروب 
الشمس. لأن الحنفية والمالكية لا يصح عندهم نذر 
الليل وحده. لأنه لا صيام فيه لكن لونذرليلة أي 
ليلة كانت عند المالكية لزمته مع نهارهاء لأن أقله 
يوم وليلة . )١(‏ 

والليل تابع للنهار إذا نذر أياما متتابعة» كمن 
نذر اعتكاف العشر الأواخر من شهر رمضان . ”) 


نذر الصوم مع الاعتكاف المنذور : 
”7 سبق أن الحنفية والمالكية لا يصح عندهم 
الاعتكاف الواجب والمسئون إلا بصوم واختلفوا في 


المندوب. 
أما نذر الصوم مع الاعتكاف ففيه أوجه عند 
الشافعية والحنابلة : 


أ- اتفقوا على أنه إذا نذر صوما واعتكافا لا يلزمه 

الجمع بينهها. 

ب - اتفقوا على أنه إذا نذر أن يعتكف صائما 

لزماه. 

ج ‏ واختلفوا فيا إذا نذر أن يصوم معتكفا. 
فالصحيح عند الشافعية والحنابلة أنه| يلزمانه . 
وفرقوا بين الصورة الثالثة والثانية بأن الصوم 

يصح وصفا للاعتكاف, والاعتكاف لا يصح وصفا 

للصوم 6 


» 44/7 كشاف القناع ؟/4:ه”. هه8”. وابن عابدين‎ )١( 


وبدائع الصنائع "/ .٠١ ١‏ والمجموع 0544/5 وبلغة 
السالك ١/7١147-6141ه‏ 

(؟) ابن عابدين 407/7. وبلغة السالك .084/١‏ وكشاف 
القناع 7/ 266 والمجموع 4437/5 

5) كشاف القناع 7 -814. ومغني المحتاج /١‏ 4017 » 
والفروع 1١7/7‏ 


!اب 


نذر الصلاة في الاعتكاف : 
5' ذهب الشافعية إلى أن من نذر أن يعتكف 
مصليا فالصلاة لا تلزمه. 
وعند الحنابلة يلزمه الجمع بينهماء لقوله كك : 
«ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على 
نفسه». 2١(‏ والاستثناء من النفي إثبات» وتقاس 
الصلاة على الصوم . ولأن كلا من الصلاة والصوم 
صفة مقصددة في الاعتكاف فلزمت بالنذر. لكن 
لا يلزمه أن يصلي جميع الزمان. ويكفيه ركعة أو 
ركعتان بناء على ما لونذر الصلاة وأطلق . (؟ ١‏ 
هذا ول أرللحنفية والمالكية نصا في هذه المسألة 
والظاهر عدم الوجوب . والله أعلم . 


نذر الاعتكاف في مكان معين : 
اتفق الفقهاء على أنه إذا نذر الاعتكاف في 
أحد المساجد الثلاثة ‏ المسخد الحرام» ومسجد 
النبى يل » والمسجد الأقصى ‏ لزمه النذروعليه 
الوفاء. ولا يجزئه الاعتكاف في غيرها من المساجدء 
لفضل العبادة فيها على غيرهاء فتتعين بالتعيين. 
وأفضلها المسجد الحرام. ثم مسجد النبي 


)0( حديث « ليس على المعتكف صيام . . . » أخرجه الحاكم من 
حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ونم يخرجاه . وقال الذهبي : على شرط مسلم 
وعارض هذا مالم يصح . 

وأخرجه الدارقظني والبيهقي بنفس الإسناد ورجحا وقفه . 
(المستدرك 484/١‏ نشسر دار الكتاب العربي. وسئن 
الدارقطني 4/٠‏ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة. والسئن 
الكبرى للبيهقي 4/ 815 ط الهند. ونيل الأوطار 71/4 ط 
المطبعة العثمانية المصرية) . 
(؟) كلشاف القناع ومغني المحتاج 0 


يك » ثم المسجد الأقصى . 

وإالحاق غير الثلاثة بها ممتنع لثبوت فضلها على 
غيرها بالنص» قال عليه الصلاة والسلام : «صلاة 
في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيها سواه إلا 
المسجد الجرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل 

مائة ألف صلاة فيها سواه» . ١١‏ 

وورد أن الصلاة بالمسجد الأقصى بخمسائة 
صلاة . 9) 

فإذا عين الأفضل في نذره لم يجزئه الاعتكاف في| 
دونه» لعدم مساواته له. 

فإن عين بنذره المسجد الحرام لا يجزئه في مسجد 
النبى وَل ولا المسجد الأقصى . 

وإن عين مسجد النبي يك لا يجزئه المسجد 
الأقصى . والعكس صحيح. فإن عين المسجد 
اي ا » وفي المسجد 
شرام ون عو مسد التي بعال في اند 
الحرام . 59) 


( . حديث: « صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة.‎ )١( 


أخرجه ابن ماجة من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا. وقال 
الحافظ البوصيري في الزوائد : إسناد حديث جابر صحيح 
ورجاله ئقات (سئن ابن ماجة ٠ /١‏ ط عيسى الحلبي) 
وأخرج البخاري الشطر الأول منه بلفظ «صلاة في مسجدي 
هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛ من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري 3/9 ط 
السلفية). 

(9) حديث : « أن الصلاة بالمسجد الأقصى . 
في الترغيب والترهيب وعزاه إلى الطبراني وابن خزيمة والبزار 
من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. ولفظ البزار «فضل 
الصلاة ني المسجد الحرام على غيره بهائة ألف صلاة. وفي 
مسجدي ألف صلاة, وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة» 
قال البزار: إسناده حسن . 

(الترغيب والترهيب */ 7ه ط مطبعة السعادة) . 
0) كشاف القناع ام ومغني المحتاج 40١/١‏ 


د ؛» أورده المنذرى 


"١7 


وأما إذا نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة 
فهل يلزم؟ 

ذهب المالكية وهوالمذهب عند الشافعية 
والصحيح عند الحنابلة إلى أنه لا يلزمه. وله فعله 
فى غيره. )١‏ 

وأما إذا كان المسجد يحتاج إلى شد الرحال إليه 
فيخير عند الحنابلة» وهوقول للمالكية بين الذهاب 
وعدمه عند القاضي أبي يعلى وغيره. واختار 
بعضهم الاباحة في السفرالقصير. وم يجوره 
ابن عقيل والشيخ تقي الدين ابن تيمية» وكذلك 
يخير على الصحيح من المذهب إن كان لا يحتاج 
إلى شد رحل بين الذهاب وغيره. لكن قال في 
الواضح: الوفاء أفضل, قال في الفروع: وهذا 
أظهر. 9) 


الاشتراط في الاعتكاف : 
5 ذهب الجمهور إلى جواز الشرط وصحته في 
الاعتكاف الواجب. 02 ' 

وذهب المالكية وهومقابل الأظهرعند 
الشافعية : إلى إلغاء الشرط . 

إلا أن الجمهور اختلفوا فيما يصح أن يدخحل 
تحت الشرط أولا يدخل . ”) 

فقال الحنفية : لواشترط وقت النذر أن يخرج 
لعيادة مريض وصلاة جنازة وحضور مجلس علم 


و) جواهر الإكليل 2168/١‏ والإنصاف 537-7557" 

6 الإنصاف اا والدسوقي ١‏ طدار الفكر. 

قف حاشية الطحطاوي على السدر 477/١‏ » ومغني المحتساج 
1 ولمغنى */ ١146 ١414‏ ط الفجالة. والقوانين 
الفقهية 46 ط فار القلم . وكشاف القناع ؟/ 8609 


ممه ممع وومةه ومو موزلو موقا ووه مفو او فوع واولاو وهو مقع وذو هه 


جازذلك. وهذا على قول الإمام أبي حنيفة. أما 
على قول الصاحبين فالأمر أوسع . أما المالكية فقد 
قالوا في المعتمد : لو اشترط المعتكف لنفسه سقوط 
القضاء عنه ‏ على فرض حصول عذر أومبطل ‏ لا 
ينفعه اشتراط سقوط القضاء. وشرطه لغو. ويجحب 
عليه القضاء إن حصل موجبه, واعتكافه صحيح . 
ولهم قول آخر بأنه لا ينعقد وقول ثالث بالتفصيل 
بين الاشتراطات قبل الدخول في الاعتكاف فلا 
ينعقد الاعتكاف. أو بعد الدخول فيلغو 
الشرط . )١(‏ 

وقال الحنابلة وهو الأظهر عند الشافعية: إن 
الاعتكاف لزم بالتزامه فيجب بحسب ما التزمه . 

فإذا اشترط المعتكف الخسروج لعارض مباح 
مقصود غير مناف للاعتكاف صح الشرط . 

فإن اشترطه لخاص من الأغراض. كعيادة 
المرضى خرج له دون غيره» وإن كان غيره أهم 
منه. وإن اشترطه لأمرعام كشغل يعرض له خرج 
لكل مهم ديني كالجمعة والجماعة . أودنيوي مباح» 
كاقتضاء الغريم, فليس له الخروج لأجل الحرام . 

وخرج بقوله «ومقصود » مالوشرطه, أولغير 
مقصود كنزهة أوفرجة. كإتيان أهله. فإذا اشترط 
الخروج لشيء من ذلك فإنه لا ينعقد نذره. 

وقال الحنابلة : لواشترط الخروج للبيع والشراء 
أوالإاجارة. أوالتكسب بالصناعة في المسجد لم 
يصح الشرط بلا خلاف. 


ولوقال : متى مزضت أوعرض لي عارض 
خرجت فله شرطه على الصحيح من المذهب. 


)١(‏ الدسوقي ,.5657/١‏ وبلغة السالك /١‏ 149ه 


- 15١864 


دع ع ون عدي اا ل يلوبانو ماوع نكن 2 عي وكات © بم ع وك عر #تدوع مهرم لود ءاد فرعم لاموع سوس هه 


ومحل ذلك في الاعتكاف المتتابع عند الشافعية, 
ولا يلزمه تدارك ما فاته. فكأنه قال: نذرت هذا 
| الشهر إلا كذا. فيكون المنذورشهراء والمشروط 
مستثنى منه . 


أما عند الحنابلة فإن فائدة الشرط عندهم سقوط 


القضاء في المدة المعينة . 


أمسا لونذرشهرا متتابعاء فلا يجوز الخروج منه 
إلا لمرض» وعليه قضاء زمن المرضء لإمكان حمل 
شرطه هنا على نفي التتابع فقط. فنزل على 
الأقل. ويكون الشرط قد أفاد هنا البناء مع سقوط 
القضاء . )١9‏ 


ما يفسد الاعتكاف : 

يفسد الاعتكاف ما يلي : 

الأول الجماع ودواعيه : 

- اتفق الفقهاء على أن الجاع في الاعتكاف 
حرام ومبطل لهء ليلا كان أوخباراء إن كان عامدا . 


وكذا إن فعله ناسيا لاعتكافه عند الجمهور, لقوله 


تعالى: (ولا تَباشِرِومُنَ وأنتم عاكفون في 
المساجد). 59) 

وذهب الشافعية إلى أن حرمة الجاع وإفساده 
للاعتكاف لا يكون إلا من عالم بتحريمه ذاكر 
للاعتكاف, سواء أجامع في المسجد أم خارجه عند 
خروجه لقضاء الحاجة أونحوهاء لمنافاته العبادة 


. البدنية . والبطلان إنها هو بالنسبة للمستقبل» أماما 
| مضى فإنه لا يبطل في الجملة. على خلاف 


(1) الإنصاف 0/5/7 , ومغني المحتاج /١‏ /401 
؟) سورة البقرة/ 1١41/‏ 


وتفصيل يعرف في كتب الفقه. 

وأما دواعي الجماع كاللمس والقبلة» فإنها تفسد 
الاعتكاف عند الحنفية والحنابلة. وهوالأظهر 
للشافعية إذا أنزل» فإن لم ينزل لم يفسد اعتكافه ‏ 
والقولان الآخران للشافعية أنه يبطل مطلقاء 
وقيل : لا يبطل . 

قال المالكية : إنه إذاقبل وقصد اللذة» أولمس». 
أوباشر بقصدهاء أووجدها بطل اعتكافه, 
واستأنفه من أوله. فلوقبل صغيرة لا تشتهى » أو 
قبل زوجته لوداع أو رحمة, ولم يقصد لذة ولا وجدها 
لم يبطل . ثم إن اشتراط الشهوة في القبلة إذا كانت 
في غير الفم. وأما إذا كانت فيه فلا تشترط الشهوة 
على الظاهرء لأنه يبطله من مقدمات الوطء 
]يطل الوضيوه: 

وقد نصوا على تحريم الوطء في المسجد مطلقا 
لكرامته» ووطء المعتكفة مفسد لاعتكافها. )١(‏ 

وذهب الجمهورإلى أن الجاع المفسد 
للاعتكاف المنذور المتتابع من المعتكف الذاكر له 
العالم بتحريمه لا تلزمه الكفارة . 

قال ابن المنذر : أكثر أهل العلم على أنه لا 
كفارة عليه وهوقول أهل المدينة والشام والعراق . 

قال الماوردي هوقول جميع الفقهاء إلا الحسن 
البصري والزهري . فقالا: عليه كفارة الواطىء في 
صوم رمضان. 

وعن الحسن رواية أخرى هي أنه يعتق رقبة» 
فإن عجزأهدى بدنة, فإن عجز تصدق بعشرين 


زنة الدسوقي مع الشرح الكبير 2044/١‏ ومغنى المحتساج 


١‏ وبدائع الصنائع 2٠١975-1١11١/‏ وكشاف 
القناع 51/7 


١4‏ هس 


اعتكاف 78 - 9؟” 


صاعا من تمر. © وقال القاضي أبويعلى: هي 
كفارة الظهار, وقال أبوبكر: هي كفارة يمين. 


الثاني - الخروج من المسحد : 
8 اتفق الفقهاء على أن الخروج من المسجد 
للرجل والمرأة (وكذلك خروج المرأة من مسجد بيتها 
عند الحنفية) إذا كان لغير حاجة فإنه يفسد 
الاعتكاف الواجب, واألحق المالكية وأبوحنيفة ‏ في 
رواية الحسن عنه ‏ بالواجب الاعتكاف المندوب 
أيضاء سواء أكان الخروج يسيرا أم كثيرا. 

أما إذا كان الخروج لحاجة فلا يبطل الاعتكاف 
في قولحم جميعا إلا أنهم اختلفوا في الحاجة التي لا 
تقطع الاعتكاف ولا تفسده 9" على النحو التالي : 


ُأل الخروج لقضاء الحاحة والوضوء والغسل 

الواجب: 

4 اتفق الفقهاء على أنه لا يضر الخروج لقضاء 

الحاجة والغسل الذي وجب ثما لا يفسد 

الاعتكاف. لكن إن طال مكثه بعد ذلك فسد 

اعتكافه . 

للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول» 

لأن هذامما لابد منهى ولا يمكن فعله في المسجد. 

فلوبطل الاعتكاف بخروجه له لم يصح لأحد 

)١(‏ المجموع 8/ا0اه., والإنصاف *9/ 2”81-8٠‏ وتبيين 
الحقائق ١/؟ه2,‏ وابن عابدين فلار ط بولاق. والدسوقي 
١/رهةعه‏ والمغني */ 544 ط الرياض. 

(؟) الشسرح الكبير مع حاشية الدسوقي /١‏ 047. وتبيين الحقائق 
١‏ 00”. وابن عابدين ”/ 445 , وكشاف القناع ؟/ 805 
والروضة 25١٠ 4 /١‏ وبدائع الصنائع / ٠١1/1‏ 


الاعتكاف. ولأن النبي يكلةِ كان يعتكف. وقد 


وروت عائشة أن النبى كةٍ وكان لا يدخل 
البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا» )١‏ 

وله الغسل والوضوء والاغتسال في المسجد إذا لم 
يلوث المسجد عند الحنفية والحتابلة . 

وعند الشافعية إن أمكنه الوضوء في المسجد لا 
يجوزله الخروج في الأصح. والثاني يجوز. 9 

وذهب المالكية إلى كراهة دخول منزل أهله وبه 
أهله ‏ أي زوجته ‏ إذا خرج لقضاء الحاجة, لثلا 
يطرأ عليه منهم| ما يفسد اعتكافه . 9) 

أما إذا كان له منزلان فيلزمه أقرمهها عند الشافعية 
والحنابلة.» واختلف الحنفية في ذلك . 49) 

وإذا كانت هناك ميضأة يحتشم منها لا يكلف 
التطهر منهاء ولا يكلف الطهارة في بيت صديقه, لما 
في ذلك من خرم المروءة» وتزيد دار الصديق بالمنة 
بها . 
أما إذا كان لا يحتشم من الميضأة فيكلفها. ©) 
وألحقوا بالخروج لما تقدم الخروج للقيء وإزالة 
النجاسة. فلا يفسد الاعتكاف أيضا في قولهم 


)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنها : «أن النبي يكل كان لا يدخل 


البيث . ..». أخرجه البخاري ومسلم (فتح الباري 4/ +77 
ط السلفية وصحيح مسلم /١‏ 44؟ ط عيسى الحلبي). 

(؟) ابن عابدين 2410/7 445. وكشاف القناع 805/1 
ومغني المحتاج /١‏ /ا40. والمجصوع 200١/56‏ 00, وبلغة 
السالك ١/1414ه‏ 

(م) الشرح الصغير مع بلغة السالك /١‏ 044 

4( المجموع 5ه وكشاف القناع ام 

)2( مغني المحتساج ١/لاوع.‏ وكشاف القناع "/5ه”, وابن 
عابدين >"/ 1416 


ا 


حميعا )١(‏ 
ولا يكلف الذي خرج لحاجة الإسراع . بل له 
المشى على عادته . ) 


ب الخروج للأكل والشرب : 
#5 ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 
الخروج للأكل والشرب يفسد اعتكافه إذا كان 
هناك من يأتيه به لعدم الضرورة إلى الخروجء أما 
إذا لم يجد من يأتيه به فله الخروج., لأنه خروج لما 
لابد منه . 

وذهب الشافعية والقاضي من الحنابلة إلى أنه 
يجوزله الخروج للأاكل, لأن الأكل في المسجد 
يستحيا منه. وكذا للشرب إذا لم يكن في المسجد 
ماء. 

وخص الشافعية جواز الخروج للأكل إذا كان 
اعتكافه في مسجد مطروق, أما إذا كان المسجد 
مهجورا فلا يحق له الخروج. 7 


ج ‏ الخروج لغسل الجمعة والعيد : 
١‏ ذهب المالكية إلى أن للمعتكف الخروج 
لغسل الجمعة والعييد ولحر أصابه فلا يفسد 
الاعتكاف خلافا للجمهور. 4 

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه لا يجوز الخروج 
ليل الشيعلة والعييب لأنه قل وين بواجت 


)3غ( مغن المحتاج 401/١‏ . وكشاف القناع 7/ 617. ويلغة 
السالك 2045/١‏ وحاشية ابن عابدين 7/ 416 

0( المجموع )22 ْ 

5) مغنى المحتاج ١/لاه؛.‏ وابن عابدين 458/17 - 2414 
والمغني ”/ 147 ط الرياض. وبلغة السالك 014١/١‏ 

(4) بلغة السالك ١/1457ه‏ 


مو ا ع جاو واه نوو ع ماع فرج جد جه وى كه عرو لوجع عاج عر مجه اموي كك # وق روطو ورواو دقعم قاع الع وده 


وليس من باب الضرورة. فإن اشترط ذلك 
جاز. زلف 
د الخروج لصلاة الجمعة : 
"١‏ من وجبت عليه الجمعة. وكان اعتكافه 
متتابعاء واعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فهو 
أثم. ويجب عليه الخروج لصلاة الجمعة. لأنها 
فرض . 

فإذا خرج للجمعة فقد ذهب الحنفية والحنابلة 
إلى أن خروجه للجمعة لا يفسد اعتكافه. لأنه 
خروج لما لابد منه. كالخروج لقضاء الحاجة . 

وبه قال سعيد بن جبير والحسن البصري 
والنخعي وأحمد وعبدالملك بن الماجشون وابن 
المنذر, . 

وذهب المالكية في المشهور عندهم والشافعية إلى 
أن خروج المعتكف لصلاة الجمعة يفسد اعتكافه 
وعليه الاستئنافء لأنه يمكنه الاحترازمن 
الخروج. بأن يعتكف في المسجد الجامع ‏ فإذا ل 
يفعل وخرج بطل اعتكافه. واستثنى الشافعية مالو 
شرط الخسروج في اعتكافه لصلاة الجمعة. فإن 
شرطه يصح. ولا يبطل اعتكافه بخروجه. 9 

وذهب الحنفية إلى أن الخروج لصلاة الجمعة 


)١(‏ الفعاوى المندية١/5١.‏ وابن عابدين 01/7 وبلغة 
السالك ١/1*8ء‏ والمقنع .1١‏ ومغني المحتاج ١/لاه»‏ - 
64> 

أما الخروج لغسل التنظف إذا احتاج إليه فاللجنة ترى أنه لا 

ينبغي أن يعتبر مما يناني الاعتكاف . 

(؟) ابن عابدين 7/ 5410., وبلغة السالك ,.04٠/١‏ وكشاف 
القناع ؟/ /اه*اء والمجموع 5.» ومغني المحتاج /١‏ /401 
والدسوقي 0147/١‏ 


هس؟١-‎ 


في وقت يدركها. أما الحنابلة فإنهم قالوا بجواز 
التبكير إليها. 

واتفقوا على أن المستحب بعد صلاة الجمعة 
التعجيل بالرجوع إلى مكان الاعتكاف. لكن لا 
يجب عليه التعجيل لأنه محل للاعتكاف, وكره 
تنزيها المكث بعد صلاة الجمعة لمخالفة ما التزمه بلا 
ضرورة. )١‏ 
ه ‏ الخروج لعيادة المرضى وصلاة الحنازة : 
 ”**‏ اتفق الفقهاء على عدم جواز الخروج لعيادة 
المريض وصلاة الجنازة لعدم الضرورة إلى 
الخروج. إلا إذا اشترط الخروج لما عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة . 

ومحل ذلك ما إذا خرج لقصد العيادة وصلاة 
الجنازة. أما إذا خرج لقضاء الحاجة ثم عرج على 
مريض لعيادته. أولصلاة الجنازة» فإنه يجوز بشرط 
ألا يطول مكثه عند المريض . أوبعد صلاة الجنازة 
عند الجمهور, بأن لا يقف عند المريض إلا بقدر 
السلام؛ لقول عائشة رضي الله عنها: «إِنْ كنت 
أدخل البيت للحاجة, والمريض فيه فيا أسأل عنه 
إلا وأنا مارة» 9) 

وفي سئن أبي داود مرفوعاعنها: أنه عليه 
الصلاة والسلام «كان يمر بالمريض, وهومعتكف. 
فيمر ]| هوولا يعرج يسأل عنه». 4 
)1١(‏ ابن عابدين ؟/ 440 -4475., وكشاف القناع ؟/ لاه" 
00( الأثر عن عائشة رضي الله عنها درإن كنت أدخسل البيت 

للحاجة . . . » أخرجه مسلم (صحيح مسلم /١‏ 744 ط عيسى 

الحلبى). 


فيه حديث عائشة « أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسر 
بالمريض. . . » أخرجه أبو داود وضعفه ابن حجر في التلخيص 
(سئن أبي داود 457/7 ط استانبول. والتلخيص الحبير 
فالقة 


الاعتكاف إذا لم يكن أكثر من نصف النهار. )١‏ 
أما المالكيةفإنهم مع الجمهورفي فساد 
الاعتكاف لخروج عيادة المريض وصلاة الجحنازة . 
إلا أهم أوجبوا الخروج لعيادة أحد الأبوين 
الاعتكاف المنذورء ويبطل اعتكافه به 
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و الخروج في حالة النسيان : 
4" ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الخروج من 
المسجد عمدا أوسهوا يبطل الاعتكاف . وعللوا 
ذلك بأن حالة الاعتكاف مذكرة, ووقوع ذلك 
نادرء وإنم| يعتبر العذر فيم| يغلب وقوعه . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم البطلان إذا 
خرج ناسياء 5 لقول النبي كَل : «عفي لأمتي عن 


الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) . (4) 


)١(‏ مغنى المحتاج .458/١‏ ونهاية المحتاج / 777, والبحر 
الرائق ؟/ 78 20 والمغنى / 146 -195ء والمجموع 
1ه 

(؟) الدسوقي مع الشرح الكبير /١‏ "141 8. 6144 

(*) الفتاوى الهندية 20١7/١‏ والحطاب 401//7. والدسوقي 
0١‏ وابن عابدين ”7//ا44. والمجموع 67١/6‏ 
00 وكشاف القناع والطحطاوي على الدر 
دلول والطحاوي على مراقي الفلاح ص ٠814‏ 

(4) حديث : «عُفي لأمتى عن الخطأ والنسيان ومااستكرهوا ' 
عليه ..). أخرجه ابن ماجة من حديث أبي ذر الغفاري 
مرفوعا بلفظ («إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» . 

قال الحافظ البوصيري : إسناده ضعيف, كبا أخرجه 
ابن ماجة عن طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس بلفظ جس 
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ز الخروج لأداء الشهادة : 
“٠‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الخروج لأجل 
الشهادة مفسد للاعتكاف. 

وصرح المالكية بأن من وجبت عليه شهادة, بألا 
يكون هناك غيره. أولا يتم النصاب إلا به, لا 
يخرج من المسجد لأدائهاء بل يجب أن يؤديها في 
المسجد إما بحضور القاضي . أو تنقل عنه . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يلزمه الخروج 
لأداء الشهادة متى تعينت عليه ويأثم يعدم 
الخرؤج. وكذلك التحمل للشهادة إذا تعين. 
فيجوزله الخروج ولا يبطل اعتكافه بذلك 
الخروج. لأنه خروج واجب 37 على الأصح عند 
الشافعية» أما إذا لم تتعين عليهء فيبطل اعتكافه 
بالخروج . 


حت وإن الله وضع عن أمت الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه قال 
الحافظ البوصيري: إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع ‏ 
والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن عمير في الطريق 
الغان. وأخرجه الحاكم عن طريق الأوزاعي عن عطاء بن أبي 
رباح عن عبيد بن عميرعن ابن عباس رضي الله عنهم) بهذا 
المعنى وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه وسكت عنه الذهبي . 
قال ابن أبي حاتم في علله : سألت أبي عن حديث رواه 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس عن 
النبي كك «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه؛ وعن الوليد عن نافع عن ابن عمر مثله. وعن الوليد عن 
ابن فيعة عن موسى بن وردان عن عامر مثله. فقال أبي : هذه 
أحاديث منكرة كأنها موضوعة, ولايصح هذا الحديث. ولا 
يثبت إسناده . 
(سئن ابن ماجة /١‏ 564 ط عيسى الحلبي. والمستدرك 
نشر ذار الكتاب العربي. ونصب الراية ؟/ 55-56 
ط دار المأمون). 
)0( المجموع 5/ 2016-86١4‏ وابن عابدين 7/ /6841. وكشاف 
القناع 7/ /7*01. والدسوقي مع الشرح الكبير 847/١‏ . 


5 المرض اليسير الذي لا تشق معه الإقامة في 
المسجد كصداع وحمى خفيفة وغيرهما لا يجوز معه 
الخروج من المسجد إذا كان اعتكافه منذورا 
متتابعاء» فإن خرج فسد اعتكافه لأنه غير مضطر 
إليه . 
ا - أما المرض الشديد الذي يتعذرمعه البقاء في 
المسجدء أولا يمكن البقاء معه في المسجد. بأن 
يحتاج إلى خدمة أوفراش أومراجعة طبيب» فقد 
ذهب الحنفية إلى أن خروجه مفسد لاعتكافه. 
ففي الفتاوى الهندية : إذا خرج ساعة بعذر المرض 
فسداعتكافه. هكذافي الظهيرية. علما بأن 
مذهب أبي يوسف ومحمد اعتبار نصف النهار كما 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يبطل ولا 
ينقطع به التتابع » ويبني على ما مضى إذا شفي . 
وهو الأصح عند الشافعية. وكذلك إذا كان المرض 
تما يتلوث به المسجد كالقيء ونحره فإنه لا ينقطع به 
التتابع . 
أما الخروج حالة الإغمء فإنه لا يقطسع 
الاعتكاف في قولهم جميعاء لأنه لم يخرج باختياره . 

قال الكاساني : وإن أغمي عليه أياماء أو 
أصابه لمم (جنون) فسد اعتكافه» وعليه إذا برأ أن 
يستقبل., لأنه لزمه متتابعا. 

وعند الشافعية أن المرض والإغاء يحسبان من 
الاعتكاف (1) 0 


)3 المجموع 5--7١ه.‏ وكشاف القناع ل ونس 3 


همه والفتاوى الفندية لف والدسوقي مع الشسرح 
الكبير /١‏ ١هه‏ 2 7مه 
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اعتكاف 8" - 47 


المج كر عام لسر دن لقو 1 
حريق عند الشافعية . )١(‏ 

الخروج لانهدام المسجد : 
4 إذا اعبدم المسجد فخرج منه ليقيم اعتكافه في 
مسجد آخ رصح ذلك عند الحئفية استحساناء 
وكذلك عند غيرهم . 9) 


ي - الخروج حالة الإكراه : 

- اتفق الفقهاء على أن الخروج بسبب الإكراه 
لحكومة لا يفسد الاعتكاف قبل تمام الاعتكاف. 
إلا أن الحنفية أطلقوا القول بأن الإكراه لا يفسد 
الاعتكاف إذا دخل المعتكف مهدا ارمق 
ساعته. وهذا اجات ام أما إذالم يدخل 


مسجدا آخر فيبقى الحكم على أصل القياس وهو 
البطلان. 9) 
ك ‏ خروج المعتكف بغير عذر : 


٠١‏ - تقدم أن خروج المعتكف إن كان بعذر طبيعي 
أوشرعي جازله الخروج على خلاف في ذلك . 

أما إذا خرج المعتكف بدون عذر فسد اعتكافه ‏ 
حسب اعتبار الفقهاء للعذر وعدمه ‏ ولوكان زمن 
الخسروج يسيراء إلا عند أببي يوسف ومحمد من 
الحنفية» فإنه) قيدا زمن المفسد بأكثر من نصف 
النبار. (١‏ 


6 مغني المحتاج 04/١‏ 

(5) الإنصاف #/ /الالاء والملجموع 0178-5 والفتاوى 
الهندية 2717/١‏ والقوانين الفقهية 46م 

5) الفتاوى الهندية 25١5/١‏ ومغنى المحتاج .1408/١‏ 
والدسوقي /١‏ 049. وكشاف القناع ؟/ /10ه76 

(؟) تبيين الحقائق 28١/١‏ وابن عابدين ؟/ *1 ط بولاق. 


ل حد الخروج من المسجد : 

:١‏ حد الخروج من المسجد أن يخرج بجميع 
جسده. فإن خرج ببعضه لم يضرء لقول عائشة 
رضي الله عنبا: : وكان رسول الله كل يدني إل 
رأسه وأنا في حجرتي» فأرجّل رأسه وأنا 
حائض» . )١(‏ 


م ما يعتبر من المسجد وما لا يعتبر : : 
7 -اتفق الفقهاء على أن المراد بالمسجد الذي 
يصح فيه الاعتكاف. ماكان بناء معدا للصلاة 
فيه . 

أمارحبة المسجد, وهى ساحته التى زيدت 
بالعرف من المشعد لتوسعف وكانت غص اطليها 
فالذي يفهم من كلام الحنفية والمالكية والحنابلة في. 
الصحيح من المذهب أنها ليست من المسجد. 
ومقابل الصحيح عندهم أنها من المسجد. وجمع 
أبويعلى بين الروايتين بأن الرحبة المحوطة وعليها 
باب هي من المسجد . وذهب الشافعية إلى أن 
رحبة المسجد من المسجد, فلو اعتكف فيها صح 
اعتكافه, وأما سطح المسجد فقد قال ابن قدامة : 


يجوز للمعتكف صعود سطح المسجد. ولا نعلم فيه 


خلافا. 
أما المنارة فإن كانت في المسجد أو بابها فيه فهى 
من المسجد عند الحنفية والشافعية والحنابلة . 


)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنها وكان رسول الله ب يدني إلى 
رأسه. . . » أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له (فتح الباري 
+ ط السلفية, وصحيح مسلم ١‏ ط عيسى 
الحلبي). 
وانظر كشاف القناع ؟/ 5٠+‏ ومغني المحتاج 21/1 
وبلغة السالك ,.51٠ /١‏ وابن عابدين ؟/ 17 ط بولاق. 
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وإن كان بابها خارج المسجد أوفي رحبته فهي 
منه. ويصح فيها الاعتكاف عند الشافعية. 

وإن كان باببا خارج المسجد فيجوز أذان 
المعتكف فيهاء سواء أكان مؤذنا أم غيره عند 
الحنفية؛ وأما عند الشافعية فقد فرقوا بين المؤذن 
الراتب وغيره. فيجوزللراتب الأذان فيها وهو 
معتكففا دون غيره.ء قال النووي: وهو 
الأصح . (9) 


الثالث من المفسدات ‏ الجنون : 

*؟ - إذا طرأ على المعتكف الجنون. وكان زمنه 

قليلا فإنه لا يفسد الاعتكاف في قول الفقهاء 

جميعا. أما إذا طال الجنون فالجمهور على أنه لا 
. يقطع الاعتكاف. ومتى أفاق بنى . وذهب الحنفية 
إلى أن القياس سقوط القضاء قياسا على سقوط 
قضاء الصمم إذا جن. إلا أن الاستحسان أنه 
يقضي إذا طال جنونه سنة فأكثر. وجه الاستحسان 
أن سقوط القضاء في صوم رمضان إنما كان لدفع 
الحرج. لأن الحنون إذا طال قل)| يزول». فيتكرر 
غلية ميرم رمضان فيحرج في قضائه. وهذا المعنى 

لا يتحقق في الاعتكاف . 9) 
واختلف الحنابلة فيه. هل يبني أويبتدىء؟ بناء 

على خلافهم في بطلان الصوم . 9) 

)١(‏ ابن عابدين440/5. والمجموع7-605/56.ه. 
والإنصاف ”/ 514 256 والدسوقي .0417//١‏ والزرقاني 
لكانقفة وكشاف القناع 67/٠‏ والمغني #/ 1417 ط 
الرياض. 

(؟9) ابن عابدين ١5/7‏ 


زفة الفروع */ ١148‏ والمجموع 5ه ررقي 
وبدائع الصنائع رخال 


الرابع ‏ الردة : 

ل ع د 
لكن إذا تاب وأسلم هل يجب استئناف 
الاعتكاف؟ 


ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى عدم وجوب 
الاستئناف بعد توبته» فيسقط عنه القضاء لما بطل 
روضه برلا يق عزوينا مع بالقزل يعال ا رف 
للذين كفروا الح فوب ل سي 
وقوله كَكِل : «الإسلام يجب ما كان قبله». ” 


ومذهب الشافعية وجوب الاستئئناف 8 2 


الخامس - السكر : 

©؛ ذهب الحنابلة إلى أن السكر بالحرام مفسد 
للاعتكاف. وعليه المالكية والشافعية إذا كان 
بسبب حرام . ولم يره الحنفية مفسدا إن وقع ليلاء 
أما إن كان في النبارفإنه يبطل الصمم فيبطل 
الاعتكاف. لأنه كالإغاء لايقطع التتابع . وألحق 
المالكية بالسكر الحرام استعمال المخدر إذا 


خحدره. 9 


)0( سورة الأنفال /./؟ 

(؟) حديث ١‏ الإسلام يجب ماكان قبله. . . » أخرجه ابن سعد في 
الطبقات من حديث الزبير بن العوام وجبير بن مطعم. وعزاه 
المناوي إلى الطبراني وحكم عليه الألباني بالصحة . (فيض 
القدير */ 179 180 ط المكتبة التجارية. وصحيح الجامع 
الصغير بتحقيق الألباني 7 نشر المكتب الإسلامي) . 

(*) مغني المحتاج /١‏ 158 . وكشاف القناع سه وبدائع 
الصنائع */ 21٠١105‏ والشرح الكبير مع الدسوقي 1ه 

(5) بدائع الصنائع "/ 4 والدسوقي مع الشرح الكبير 
01 . ممغني المحتاج 4514/١‏ - 2458 وكشاف القناع 
قاض 
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السادس : الحيض والئفاس : 
5 يجب على السائض والنفساء الخروج من 
المسجد., إذ يحرم عليه المكث فيه. ولأن الجيض 
والنفاس يقطعان الصيام . 

والحائض والنفساء يبنيان وجوبا وفورا ‏ في نذر 
الاعتكاف المتتابع - بمجرد زوال العذر, فإذا تأخرتا 
بطل الاعتكاف. ولا يحسب زمن الحيض والنفاس 
من الاعتكاف. 

وأما المستتحاضة . فإنها إن أمنت التلويث لم 
تخرج عن اعتكافهاء فإن خرجت بطل 
اعتكافها. )١(‏ 

وشرط الشافعية لعدم انقطاع الاعتكاف 
بالحيض والنفاس ألا تكون مدة الاعتكاف بحيث 
تخلوعن الحيض. فإن كانت مدة الاعتكاف بحيث 
تخلوعن الحيض انقطع التتابع في الأظهر. لإمكان 
الموالاة بشروعها عقب الطهر. والقول الثاني : 
لا ينقطع . لآن جنس الحيض مما يتكرر في الجملة 
فلا يؤثر في التتابع كقضاء الحاجة . 

وقال الحنابلة : تخرج المرأة للحيض والنفاس 
إلى بيتها إن لم يكن للمسجد رحبة على تفصيل 
ينظر في كتبهم . 9) 


ما يباح للمعتكف وما يكره له : 
/ا - كره العلماء للمعتكف فضول القول والعمل 


(؟) بلغة السالك مع الشرح الصغير .544/١‏ ومغني المحتاج 
458 . وابن عابدين ؟/ 1 ط بولاق, والإنصاف 
"/ 4 لاا وكشاف القناع 08/7 وحاشية الطحطاوي على 
الدر المختار /١‏ 41/9 

(؟) مغنى المحتاج /١‏ 458 . 408. والإنصاف #/ 4/ا" 


مع اختلافهم فيم| يعتبر مكروها أومباحا على 
التفصيل التالي : 
أ الأكل والشرب والنوم : 

يباح للمعتكف الأكل والشرب والنوم في 
المسجد في قولهم جميعا. 

وزاد المالكية أن اعتكاف من لا يجد من يأتيه 
بحاجته من الطعام والشراب مكروه. أما النوم 
للمعتكف فمحله المسجد, لأن خروجه للنوم ليبس 
بعذر, ولم يذكر أحد أن الخروج للنوم جائز. )١(‏ 


ب - العقود والصنائع في المسجد : 
يباح عقد البيع وعقد النكاح والرجعة. 
وبذلك صرح الحنفية والشافعية إذا احتاج إليه 
لنفسه أوعياله. فلولتجارة كره. وعند الحنابلة لا 
يجوز للمعتكف البيع والشراء إلا لما لابد له منه 
خارج المسجد من غير وقوف لذلك . 

أما إذا خرج لأجلها فسد اعتكافه في قوهم 
وعند المالكية يجوز أن ينكح لنفسه. وأن ينكح 
من في ولاينه في مجلسه داخل المسجد بغير انتقال 
ولا طول مدة. وإلا كره. (5) 

وصرح الحنفية بأن إحضر المبيع في المسجد 
مكروه تحريماء لأن المسجد محرزعن مثل ذلك . ”7 


4 وذهب المالكية إلى كراهة الكتابة للمعتكف 


2048-0 141//1 حاشية ابن عابدين ؟458/1., والدسوقي‎ )١( 
وكشاف القناع / 7" ومغني المجتاج 8ه‎ 
ومغني‎ 2548/١ (؟) ابن عابدين 454-558/7. والدسوقي‎ 

المحتاج /١‏ 407. وكشاف القناع ؟/ 2507 والمغني / 5١9‏ 
ط الرياض. 
”) ابن عابدين 516/7 
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وإن كان مصحفا أوءلما إن كثر ولا بأس باليسير 
وإن كان تركه أولى . 

وعن ابن وهب أنه يجوزله كتابة المصحف 
للثواب لا للأجرة. بل ليقرأ فيه ويتتفع من كان 
محتاجا . ْ 
وذهب الشافعية إلى أنه لا يكره للمعتكف 
الصنائع في المسجد كالخياطة والكتابة ما لم يكثر 
منباء فإن أكثرمنها كرهت لحرمته, إلا كتابة 
العلم. فلا يكره الإكثار منباء لأنها طاعة لتعليم 
العلم . 

أما إذا احترف الخياطة والمعاوضات من بيع 
وشراء بلا حاجة فتكره وإن قلت. )١(‏ 

وقال الحنابلة : يحرم التكسب بالصنعة في 
المسجد, كالخياطة وغيرها والكثير والقليل 
والمحتاج وغيره سواء . (9) 
ج - الصمت : 
٠ه‏ ذهب الحنفية إلى أن الصمت مك روه تحريم| 
حالة الاعتكاف إن اعتقده قربة» أما إذا لم يعتقده 
قربةفلاء لحديث «من صمت نجاء 9©) ويجب 
الصمت عن الغيبة وإنشاد الشعر القبيح وترويج 
سلعة وغير ذلك . 


4017/١ الدسوقي 0. ومغني المحتاج‎ )١( 

9) الإنصاف 87/7" 

زف حديث و من صمت نجا . . . » أخرجه الترمذي من حديث 
عبد الله بن عمر و مرفوعا وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث ابن فيعسة, وأبوعبد الرحمن الحبلى هو 
عبد اله بن يزيد. وأورده المنذري في الترغيب والترهيب 
وقال: رواه الترمذي وقال: حديث غريب. والطبراني 
ورواته ثقسات (سئن الترمذي 4/ 550 ط استانبول» 
والترغيب والترهيب ه/ ١٠7٠١‏ ط مطبعة السعادة) . 


وقال الحنابلة : إن التقرب بالصمت ليس من 
شريعة الإسلام . قال ابن عقيل: يكره الصمت 
إلى الليل. . وقال الموفق والمجد: ظاهر الأخبار 
تحريمه. وجزم به في الكاني. قال في الاختيارات : 
والتحقيق في الصمت أنه إن طال حتى تضمن ترك 
الكلام الواجب صارحراماء وكذا إن تعمد 
بالصمت عن الكلام المستحب, والكلام المحرم 
يجب الصمت عنه. وفضول الكلام ينبغي الصمت 
عنهاء وإن نذر الصمت ل يف به» لحديث علي 
قال: «حفظت من النبى كلِةِ أنه قال: «لا صمات 
يوم إلى الليل» . 0 


د الكلام : : 
١‏ - ينبغي للمعتكف ألا يتكلم إلا بخير, وأن 
يشتغل بالقران والعلم والصلاة على رسول الله ككل 
والذكر, لأنه طاعة في طاعة. وكتدريس سيرة 
الرسول عليه الصلاة والسلام وقصص الأنبياء 
وحكايات الصالحين . 

قال الحنفية : يكره للمعتكف محريما التكلم إلا 


بخير. وهوما لا إثم فيه. 


"5-517 ابن عابدين؟/444., وكشاف القناع ؟/‎ )١( 
وحديث «لا صمات يوم إلى الليل . . . » أخرجه أبو داود من‎ 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال المنذري: ف.‎ 
إسناده محمد بن المدني الجاري. قال البخاري: يتكلمون‎ 
فيه. وقالابن حبان: يجب التنكب على ما أخذه من‎ 
الروايات . وذكر العقيني هذا الحديث وذك أن هذا الحديث لا‎ 
يتابع عليه يحجبى, قال صاحب عون المعبود: وقا. روي هذا‎ 
الحديث من رواية جابر بن عبدالله وأنس بن مالك. وليس‎ 
فيهما شيء يثبت . ونقل المناوي عن النووي قوله: إستاده‎ 
5155 /5 حسن (عون المعبود ”/ 84/ ط الهندء وفيض القدير‎ 
. ط المكتبة التجارية)‎ 
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اعتكاف ١ه‏ 57., اعتهارء اعتهام 


وعند المالكية أن الاشتغال بغير الذكر والتلاوة 
والصلاة مكروه. أما هذه الثلاثة ففعلها مستحب. 

زقال الخنابلة : يتشدن له جتنا نما لا يعنيه 
من جدال ومراء وكشرة كلام وغيره. لقوله عليه 
الصلاة ة والسلام «من حسن إسلام امرء تركه ما 
لا يعنيه» » ('© لأنه مكروه في غير الاعتكاف ففيه 
أولى . ظ 

روى الخلال عن عطاء قال: «كانوا يكرهون 
فضول الكلام, وكانوا يعدون فضول الكلام : 
معدا كتنات: الله أن ترام أو آميرا بمعروف: ]ذا 
خبيا عن منكرء أو تنطق في معيشتك بها لابد لك 


منه» . (5) 
وكتوو قعحى خا لقيكة اانه طفن 
الاشتغال بتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ونحو 


ذلك من غير العبادات التي يختص نفعها به. لأن 
النبي كَلٍ كان يعتكف, فلم ينقل عنه الاشتغال 
بغير العبادات المختصة به. 

وعند ابن وهب من المالكية, وأبي الخطاب من 
الحنابلة استحباب ذلك لأنه من أنواع البر إذا قصد 
الطاعة لا المباهاة. (” 


)١(‏ حديث : ومن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه...» 
أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 
وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن 
أبي هريرة عن النبي يه إلا من هذا الوجه. وأخرجه مالك 
والترمذي عن طريقه من حديث علي بن الحسين مرسلا. قال 
محقق الموطأ محمد فؤاد عبدالباقي : والحديث حسن بل صحيح 
(تحفة الأحوذي 505/5 - 504 نشر المكتبة السلفية,. والموطأ 
للإمام مالك 407/7 ط عيسى الحلبي) . 

(؟) ابن عابدين ؟/ 449 .40١‏ والدسوقي .518/١‏ والجمل 
وكشاف القناع ناض 

(9) الدسوقي .548/١‏ وكشاف القناع بض ان 


ه ‏ الطيب واللباس 

7 يجوز للمعتكف أن يتطيب بأنواع الطيب في 

ليل أونهارعند المالكية والشافعية» سواء أكان رجلا 

أم امرأة عند المالكية» وهو المشهور في مذهبهم . 
وكذا يجوزعند المالكية والشافعية أخذ الظفر 

والشارب. وقيد المالكية الجواز بكونه خارج المسجد 


أماحلق الرأس » فقال المالكية : يكره مطلقا 
إلا أن يتضرر. 


وزاد الشافعية التصريح بنجوازئبس الثياب 
الحسنة» لأصل الإباحة . ج' 
وقال الحنايلة: يستحب للمعتكف ترك لبس 
رفيع الثياب. ادا الل الاعتكاف. 
ويكره له الطيب. قال أحمد: لا يعجبني أن 


بتطيب . لق 

اعتمار 
انظر : عمرة. 

اعتمم 
انظر : عمامة . 


القناع 54/9" 
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اعتناق 
انظر : معانقة» اعتقاد. 

اعتياد 
انظر : عادة. 

اعتياض 


التعريف. : 
الاعتياض لغة : أخذ العوض. والاستعاضة : 
طلب العوض . ” 
ولا حرج الاستعهال الفقهي عن ذلك. وقد 
يطلق الفقهاء الاستعاضة على أخذ العوض . 


الحكم الإجمالي : 

- الاعتيياض نوع من التصرفات المشروعة على 
سبيل الجواز في الجملة إذا كان صادرا تمن هوأهل 
للتصرف فيما يجوزله التصرف فيهء إلا فيها يخالف 
الشرع. أومايتعلق به حق الغير. ودليل ذلك قوله 
تعالى : (يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم بيتكم 


)0غ( المصباح المنبر. ومختار الصحاح (عوض) 


الاطل ل تكن ات اضرم 
وقوله تعالى: (فإن رفن لكم فاتوهن 
أجورّهن) .7" وقوله تعالى : لا جنم عليها فيا 
افَتَدَتٌ به)” 1 قوله تعالى : (فكإتبوهم إن عيلمتم 
فيهم خَيرا).” 0 النبي كل : «الصلح جائز 
بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل 
حراماء. ©) 

والحكمة تقتضي ذلك للتعاون. ولتعلق حاجة 
الإنسان با في يد صاحبه ولا يبذله له بغير عوض» 


ا حاجة كاسن أصل 5 6 0-0 0( 


)0( سورة النساء / 76 

(؟) سورة الطلاق /5 

(7) سورة البقرة / 774 

(5) سورة النور / 7" 

(9) حديث «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل 
حراماء. أخرجه الترمذي وابن ماجة من حديث عمرد بن عوف 
المزني. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه 
الحاكم وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد 
نوقش الترمذي في تصحيحه هذا الحديث, لأن في إسناده كثير بن 
عبدالله وهو ضعيف جداء كما أن في إسنادي الحاكم وابن حبان 
كثير بن زيد, وكثير هذا ضعفه النسائي ومشاه غيره . 

قال الشوكاني بعد أن ذكر طرق الحديث المختلفة : لا يخفى أن 
الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض فأقل أحوافا أن 
يكون المتن الذي اجتمعت عليه حسنا (تحفة الأحوذي 4/ 8816: 
6 نشر المكتبة السلفية, وسئن ابن ماجة 7/ /// ط عيسى 
الحلبي. والمستدرك ”/ 44 , وموارد الظمان ص 74١‏ نشر دار 
الكتب العلمية. ونيل الأوطار ه/خا”. 4لا" ط دار الحيل) . 

(5) منتهى الإرادات ؟/ .ءوسا ٠٠0/8‏ ومتح الجليل 
05*15 وبداية المجتهد 55/7 ط الحلبي الثة. 
والبدائع »2 والمبسوط /١68‏ هلان والاختيار ؛/ ه“7. 
والمغني #/ ١٠ه,‏ وغباية المحتاج "/ 37554 وقليوبي ؟/ /01 "ا 
والفواكه الدواني "١7/7‏ 
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كما إذا أخسرج الولي أو الوصي أو الناظر شيئا تما 
بيدهم» فيجب عليهم الاعتياض عنه, لمنعهم من 
التبرع )١(.‏ 

وقد يكون مندوبا كالاستجابة لحالف عليه فيا 
لاضررفيه. لأن إبرار القسم ينوب 7 وقد 
يكون حراما كأخذ ثمن الخمر. والخنزير» ومهر 
البغي. وحلوان الكاهن. وكأخذ الأجرة على 
المعاصي . 9) وهكذا كل معاوضة خالفت أمر 

وكأحذ بدل الخلع إن عضلها الزوج. أي 
ضايقها بدون سبب من جهتها لتختلع منه . (8) 
مايجري فيه الاعتياض وأسبابه : ظ 
“- الاعتياض يجري في كل ما يملكه الانسان سس 
عين». أودين, أومنفعة. أوحق إذا كانزذلك 
موافقا للقواعد العامة للشرع . 

والأصل في الأعواض وجوبها بالعقود فإنها 
أسبابهاء والأصل ترتب المسببات على أسبابها . 

والاعتياض يتم بواسطة عقد بين طرفين وهو 
مايسمى بعقود المعاوضات الى يتم العقد فيها على 
الملك كالبيع, أوعلى المنفعة كالإجارة والجعالة. 
ومن ذلك مايتم ضمن عقود أخرى. كالصلح 
بأقسامه المعروفة» وكهبة الثواب . 
وكتابة العبد. والاعتياض عن الحقوق التي ليست 
بعين ولا دين ولا منفعة كحق القصاص . 


) حاشية الدسوقي 60/7 01 والمهذب 770/١‏ 
ف" منح الحليل 15/1 

. (") ابن عابدين 4/ 5. والشرح الصغير ١١/4‏ 
(؟) الاختيار / ل1ه١‏ 


يقول القرافي: تصرفات المكلفين إما نقل أو 
إسقاط أو. . . الخ. 

والنقل ينقسم إلى ماهو بعوض في الأعيان 
كالبيع والقرض» أوفي المنافع كالإجارة. ويندرج 
فيها المساقاة والقراض والمزارعة والجعالة. وإلى 
ماهو بغير عوض كالمهدايا والوصايا. . . الخ. 
والإسقاط إما بعوض كالخلع والعفوعلى مال 
والكتابة» أو بغير عوض كالابراء من الديون. . . 
الخ. )0١(‏ 
أقسام المعاوضات : 
: - المعاوضات قسمان : 
أ- معاوضات محضة. وهي مايقصد فيها المال من 
الجانبين, والمراد بالمال مايشمل المنفعة؛ كالبيع 
والإجارة. وهذه العقود يفسد العقد فيها بفساد 
العوض . 
ب معاوضات غير محضة,. وهي مايقصد فيها 
المال من جانب واحد كالخلع . وهذه لا يفسد العقد 
فيها بفساد العوض . 9) 

ولكل عقد من عقود المعاوضات - سواء أكانت 
محضة أم غير محضة - أركانه وشرائطه الخاصة وتنظر 
في أبوابها . 
شرائط إحمالية للاعتياض : 
ه-في الجملة يجب أن يتوافر في عقود المعاوضات 
المحضة مايأتي : 


)١(‏ الذخيرة ص ١07 2.150١‏ نشر وزارة الأوقاف بالكويت». 


والمنثور فى القواعد //ا77. 51548 نشر وزارة الأوقاف 


بالكويت. 
20( المنشثورفي القواعد؟/”0٠1»‏ #/ر مكف كلل وإعلام 
الموقعين 7/ 4 


أ أن يكون محل العقد مما يمكن تطبيق مقتضى 
العقد عليه ويصلح لاستيفائه منه, فلا يجوز 
الاعتياض عم لا يصلح محلا للعقد. كالميتة والدم. 
ولا عن المعدوم كنتساج النتاجء ولاعن المباحات 
كالكلاً . ولا الإجارة على المعاصي وهكذا . 
ب أن يكون محل العقد خاليا من الغررالذي 
يؤدي إلى النزاع والخلاف». فلا يجوز عقد اعتياض 
على الجمل الشاردء والسمك في الماء. والطير في 
المواء. وهكذا. 
ج - أن يكون العقد خاليا من الربا. 

والعوض والمعوض فيم| مر سواء . (') 

ولا يخلوالأمر عند تفصيل ذلك وتطبيقه على 
الفروع والجسزئيات من اختلاف الفقهاء وتشعب 
ارائهم فيه يقول الكاساني: العوض في 
المعاوضات المطلقة قد يكون عيناء وقد يكون ديناء 
وقد يكون منفعة, إلا أنه يشترط القبض في بعض 
الأعواض في بعض الأحوال دون بعض . (") 

فمثلا صفة الجودة في الأموال يجوز الاعتياض 
عنباء لكن ذلك ساقط في الأموال الربوية تعبدا 9) 
لما ورد من قوله يك : «جيدها ورديئها سواء, ©) 


)١(‏ البدائع 8 ممابعدهاء وابن عابدين 4/ ©, 5 والهداية 
*/51. 1ك 2754٠0‏ وبدايةالمجتهد ١١5/7”‏ طالحلبي 
الئة. ومح الجليل 4/8/7 . 41/4 . 8/8ل/ا/ا ومابعدها. 
والمهذب 7618/١‏ ومايعدها. .14٠١‏ والمغني 4/ 27817-717١‏ 
ومنتهى الإرادات 7/ 761 

6 البدائع 21/5 

(7) البدائع 245/5 والمغني 47/4 

(4) حديث : «وجيدها ورديئها سواء». أورده الزيلعي في نتصب 
الراية واستغربه وقال: ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي 
سعيد. وحديث أبي سعيد ا خدري أخرجه البخاري بلفظ 


«أن رسو الله يخ استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر 


فبقيت متقومة في غيرها على الأصل . 
5 - أمافي المعاوضات غير المحضة. فإنه يتسامح 
فيها مالا يتسامح في غيرهاء ومن أمثلة ذلك : 
أ ماجاء في شرح منتهى الإرادات : يصح الخلع 
على مالا يصح مهرا لجهالة أوغررء لأن الخلع 
إسقاط حقه من البضع. والإسقاط يدخله 
المسامحة . ومثل ذلك في منح الجليل . )١(‏ 
ب ماجاء في العناية بهامش تكملة فتح القدير: 
ليس من شرط العوض في الحبة أن يساوي 
الموهوب. بل القليل والكشيرء الجنس وخحلافه 
سواء. لأنها ليست بمعاوضة محضة فلا يتحقق فيها 
الربا. 9) 

وني الدسوقي على الشرح الكبير: هبة الثواب 
تجوزمع جهل عوضها وجهل أجله. 7 
جما قاله ابن القاسم: الكتابة بالغرر جائزة» 
كابق وشارد وثمرلم يبد صلاحه . (4) 
- في الاعتياض عن الحقوق يجب مراعاة الآتي : 
أ لا يجوز الاعتياض عن حق الله سبحانه وتعالى » 
كحد الزنى وشرب الخمر. 9) 


ب - لا يجوز الاعتياض عن حق الغير كنسب 


-جنيب» فقال رسول الله يله : أكل تمر خيبر هكذا؟ قال : لا والله 

يارسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين. والصاعين 
بالشلائة. فقال رسول الله 85 : لا تفعليبع الجمع بالدرهم ثم 
ابتسع بالدراهم جنيبا». (نصب الراية 4/ /. وفتح الباري 
4/ وو" ٠١٠‏ : ط السلفية). 

0 منتهى الإرادات ١١7/7‏ ومنح الجليل ١815/7‏ 

(0) العناية ببامش فتح القدير 6٠4/1‏ 

1١١5/54 الدسوقي‎ )( 

(؟) منح الجليل 4/ /01> 

افيف الهداية */ 145. وكشاف القناع #/ .4٠٠‏ 4031 


سد اعصي ا 


الصغير. )0( 

ج - يرى جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) أنه لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التى 
ثبتت لإزالة الضررء. وغ ماتسمى عتنن الدفية 
الخقوى التعرك: كدى الفنكة وس الرية 
ليلتها لإحدى ضرائرها. ويجوز ذلك عند 
المالكية . (9) (ر : إسقاط). 


مواطن البحث : 
- الاعتياض يأتى في كثير من أبواب الفقه. 


كالبيع , والاجارة . والصلح. واطبة. والخلع . 


أعجمي 


التعريف : 

١‏ - الأعجمي هومن لا يفصح. سواء أكان من 
العجم أم من العرب . أما العجمي فهومن كان 
من غير جنس العرب» سواء أكان فصيحا أم غير 
فصيح., وأصل الكلمة: الأعجم. وهومن لا 
يفصح وإن كان عربيا فياء النسبة في الأعجمي 
للتوكيد. وجمعه أعجميون, وغالبا مايطلق على 
غير العربي تمن ينطق بلغات أخرى من اللغات 


14 248/5 الهداية "/ 1484ء والبدائع‎ )١( 

(9) ابن عابدين 4/ 14 , 16 ., وأشباه ابن نجيم / 2717 وكشاف 
القناع 5١1/7‏ ونهاية المحتاج ه/ .17١1/‏ 0787/5 ومنتهى 
الإرادات ٠١7/8‏ وفتح العلي المالك /١‏ /1.”*, 811 


المختلفة في العالم . 7" ولا يخرج استعمال الفقهاء 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الأعجم 
إنسان أوحيوان. ومؤنثه عجاء . 
ب - اللحان : 
وهو العربي الذي يميل عن جهة الا ستقامة في 
الكلام ان 


الحكم الإجمالي : 
جمهور الفقهاء على أن الأعجمى إن كان يحسن 
العربية فإنه لا يجزئه التكبير بغيرها من اللغات» 
والدليل أن النصوص أمرت بذلك اللفظءوهو 
عربي » وأن النبي كَل لم يعدل عنها. 

وقال أبوحنيفة يجزئه ولوكان يحسنهاء لقوله 
تعالى : (وذكّر اسم ربّه فصلى)”" وهذا قد ذكر 
اسم ربهء ولكن يكره له ذلك . 

أما إن كان الأعجمي لايحسن العربية, ول 
يكن قادرا على النطق بهاء فإنه يجزئه عند جمهور 
الفقهاء التكبير بلغته بعد ترجمة معانيها بالعربية 
على ماصرح به الشافعية والحنابلة» أيا كانت تلك 
اللغة, لأن التكبير ذكر الله تعالى. وذكر الله تعالى 
يحصل بكل لسان, فاللغة غير العربية بديل 
لذلك. ويلزمه تعلم ذلك . 


)١(‏ المصباح المنير, والمغرب مادة: (عجم). 


(7) الكليات لأبي البقاء: ولسان العرب المحيط مادة: (لحن). 
(*) سورة الأعلى / ٠١‏ 


ات 


أعجمى ؛ ‏ ه . أعذار , إعذار ١‏ 


ومذهب المالكية. وهووجه عند الحنابلة, أنه إذا 
عجز عن التكبير بالعربية سقط عنه. ويكتفي منه 
بنية الدخول في انصلاة 217 وعلى هذا الخلاف 
جميع أذكار الصلاة من التشهد والقنوت والدعاء 
وتسبيحات الركوع والسجود . 


4 أما قراءة القرآن» فالجمهور على عدم جوازها 
بغير العربية خلافا لأبي حنيفة, والمعتمد أنه رجع 
إلى قول صاحبيه . ودليل عدم الجواز قوله تعالى : 
(إنَا أنزلناه قرآنا عرّبيا) »27 ولأن القران معجز لفظه 
ومعناه. فإذا غيرٌ خرج عن نظمه. فلم يكن قرانا 
وإنها يكون تفسيرا له. هذاني الصلاة» وكذلك 
الحكم في غيرها فلا يسمى قرأنا مايقرأ من ترجمة 
معانيه . 9) 


والتفصيل في مصطلحي : (صلاة) وإقراءة) . 


مواطن البحث : 

ه يفصل الفقهاء ذلك عند الكلام عن تكبيرة 
الإحرام وقراءة القران في الصلاة» ويتكلمون عن 
الطلاق بغير العربية في بابه» وعن الشهادة 
بالأعجمية في الشهادة . 


)١(‏ الفتاوى الهندية 54/١‏ طالمكتبة الإسلامية. والحطاب 
/١‏ هه ط النجاح . والدسوقي 7577/١‏ , والقليوبي 1517/١‏ - 
54 ط الحلبي. والمغني 5١‏ طالرياض. 

(؟) سورة يوسف /؟ 

(”) الفعاوى الهندية١/54.‏ والحطاب ١//ا‏ 25 والقليوبي 
١ع‏ ولمغني 587/١‏ 


لوي ل ا نما ل مرج د لكي عدي يلاوو ا افع روف وهر ماه و« اعرد رم 1 


انظر : عذر. 


إعذار 


التعريف : 
١‏ -من معاني الإعذارلغة : المبالغة» يقال: أعذر 
في الأمر إذا بالغ فيه. وفي المثل : أعذر من أنذر 
يقال ذلك لمن يحذّر أمرا يخاف. سواء حَذِرٌ أم ل 
يُحَذّره وأعذر أيضا: صارذا عذرء قيل: ومنه 
قوم : أعذرمن أنذر. وعدَّرْتٌ الغلام والجارية 
عذرا: ختنته فهومعذور, وأعذرته لغة فيه 
والإعذار أيضا: طعام يتخذ لسرور حادث» 
ويقال: هوطعام الختان خاصة . .وهو مصدر مسمى 
به يقال: أعذر إعذارا: إذا صنع ذلك الطعام . 

ولا بخرج معناه في الاصطلاح عن المعانن 
السابقة . 

قال ابن سهل : والإعذار : المبالغة في العذر, 
وفنه أعذرمن أنذره أي قد بالغ في الإعذارمن 
تقدم إليك فأنذرك, ومنه إعذار القاضي إلى من 
ثبت عليه حق يؤخذ منهعفيعذرإليه فيمن شهد 
عليه بذلك ‏ () 


)١(‏ المصباح المير. وتبصرة الحكام هامش فتح العلي امالك ا/رسشقق232 


وعبذيب الفروق ١19/5‏ 


يروف كك 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإنذار : 

١‏ -الإنذار: الإبلاغ. وأكثرمايستعمل في 
التخون يف كقوله تعالى : (وأَنلِرُهم يوم الآزقة) (1) 
أي خوفهم عذاب هذا اليوم .9 فيجتمع مع 
الإعذار في أن كلا منها إبلاغ مع تخويف إلا أن في 
الإعذار المبالغة . 

ب الإعلام ا 

الاعلام : مصدرأعلم. يقال أعلمته الخبر : 
أي عرفته إياه. فهو يجتمع مع الإعذارني أن في كل 
منبا تعريفاء إلا اد ل الإعدار الالعة. 

ج ‏ الإبلاغ : 

4 - الإبلاغ : : مصدرأبلغ , والاسم منه البلاغ , 
وهو بمعنى الايصال. يقال: أبلغته السلام : أي 
أوصلته إياه. فهويجتمع مع الإعذار في أن في كل 
منى| إيصالا لما يراد. لكن الاعذار ينفرد بالمبالغة . 
د التحذير : ْ 
© التحذير: التخويف من فعل الشىء . يقال: 
حذرته الشيء فحذره : إذا خوفته اف فهو 
يجتمع مع الإعذارفي التخويف. وينفرد الإعذار 
بأنه لقطع العذر.9) 
ه ‏ الإمهال : ش 

- الاأمهال لغة. مصدرأمهل. وهو التأخير. ولا 
يخرج معناه في الاصطلاح عن ذلك . والفرق بينه 
وبين الإعذار: أن الإعذار قد يكون مع ضرب مدة 
وقد لا يكون. والإمهال لا يكون إلا مع ضرب 
)0( سورة غافر / ١8‏ 


. المصباح المنير مادة : (نذر)‎ )١( 
المصباح المثير.‎ )5( 


مدة. 2١7‏ كا أن الإمهال لا تلاحظ فيه المبالغة. 
و التلوم : 
- التلوم لغة: الانتظار والتمكث.». والمعنىق 
الاصطلاحي لا يخرج عن ذلك. إذ يراد به عند 
كل أمر با يناسبه .69 

والكلام في هذا البحث خاص بالاعذار بمعنى 
المبالغة في قطع العذر. أما بمعنى الختان أو الطعام 


المصنوع لسرور حادث فينظر الكلام فيهما تحت 
عنواني : (ختان» ووليمة). 
حكمه التكليفي : 


6 - مواطن الإعذار متعددة. وليس لما حكم واحد 
يجمعها. لكنه في الحملة مطلوب. ويختلف حكمه 


بحسب مايتعلق به. فمن الفقهاء من يراه واجبا في 
بعض المواطن. ومنهم من يراه مستحبا. ومنهم من 


منعه على نحومايأتي . 


دليل المشر وعية : 
4 - الأصل في مشروعية الإعذار قوله تعالى في 


0 


سورة الإسراء : (وما كنا معي حتى نبعث 


0 تالى في سورهة ة النملٍ في قصة 
المدهد : (لأعذْبنّه عذابا شديدا أو لَأَذْبحنَّه أو 


0-77 


ليأتيئي بِسَلطانٍ نِ مبين) ” ول الاستدلال بالأولى : 
أن الله لا مهلك أ مة بعذاب إلا بعد الرسالة إليهم 
والإنذاره ومن لم تبلغه الدعوة فهو غير مستحق 


و للضباع النن . 
(1) المصباح المنير . 
[فنة سورة الإسراء / ١١6‏ 
(4) سورة النمل / 7١‏ 


"5 لس 


١١-5٠١ إعذار‎ 


ل 1 6 كه ف لني جه لون الوه اع ل هاه فاو وم ها دع ايم لايق املق 8غ وجا هاور وها اماع هه ديد له دلوايدد 


للعذاب. 

ووه لاس لال والقاية: أذفيا لاعن 
أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذررعيته؛ ويدرأ 
القوبة عب فى طاهر ترام باط اعد زهي 
لأن سليهان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليه . 9). 


الإعذار في الردة (الاستتابة) : 

الردة : الرجوع عن الإسلام قولا أوفعلا 
على خلاف وتفصيل فيم| يكون ردة أولا يكون. 
ينظر تحت عنواني : (إسلام» ردة) . 


حكم الإعذار إلى المرتد : 
١‏ -مذهب الحنفية . وقول للشافعية. ورواية عن 
الإمام أحمد أن استتابة المرتد مستحبة وليست 
واجبة, فقد قال الحنفية: من ارتد عرض عليه 
الاإسلام استحبابا على المذهب»وتكشف شبهته 
ويحبس وجوباء وقيل : ندبا ثلاثة أيام يعرض عليه 
الإسلام في كل يوم منها إن طلب المهلة ليتفكر» فإن 
لم يطلب مهلة بعد عرض الإسلام عليه وكشف 
شبهته قتل من ساعته. إلا إذا رجي إسلامه فإنه 
يمهل» قيل: وجوباء وقيل: استحباباء وهو 
الظاهر. 

وإذا ارتد ثانيائثم تاب ضربه الإمام وخلى 
سبيله» وإن ارتد ثالشا ضربه الإمام ضربا وجيعا 
وحبسه حتى تظهر عليه اثار التوبة. ويرى أنه 
مخلص ثم يخلى سبيله. فإن عاد فعل به هكذا . 

لكن نقل ابن عابدين عن اخر حدود الخانية 
)١(‏ تفسير القرطبي 01715-1571/٠١‏ 184/1 وتمذيب 

١794/5 الفروق‎ 


معزيا للبلخى مايفيد قتله بلا استتابة» الحديث: 
«مَنْ بَدَلَ ديته فاقتلوه: 217 , وكره تنزيها قتله قبل 
العرض عليه. فإن قتله قبل العرض فلا ضمان» 
لأن الكفر مبيح للدم . 

واستدل القائلون بعدم وجوب الاستتابة بأن 
النبي كَكٍ قال: , من بَدَل ديته فاقتلوه» ولم يذكر 
استتابته . 

ومذهب المالكية,. والمعتمد عند الشافعية. 
والمذهب عند الحنابلة . أن المرتد لا يقتل حتى 
يستتاب وجوباء ومدة الاستتابة عند المالكية 
والحنابلة»وفي قول للشافعية ثلاثة أيام بلياليها. وفي 
ولاب اناس مل المالكيةء أنه يستتاب ثلاث 
مرات في يوم واحد. قال المالكية:والأيام الثلاثة, 
هي من يوم الثبوت لا من يوم الكفر, ولا يحسب 
يوم الرفع إلى الحاكمءولا يوم الثبوت إن كان الثبوت 
بعد طلوع الفجرء ولا يعاقب بجوع ولا عطش ولا 
بأي نوع من أنواع العقاب, وإن لم يعد بالتوبة فإن 
تاب ترك. وإن لم يتب قتل. وفي قول عند 
الشافعية : أن المرتد يقتل في الحال بلا استتابة . 


دليل القائلين بالوجوب : 
١‏ احتج القائلون بوجوب الاستتابة بأن النبي 
يِه أمر أن يستتاب9) الريك وبا روى الامام 


)١(‏ حديث: «من بدل دينه فاقتلوه» . أخرجه البخاري (فتح 
الياري 5/ ١149‏ ط السلفية) . 

؟) حديث : دأن النبي يك أمر أن يستتاب المرتد». أخرجه 
الدارقطني (/ ١١4‏ ط دار المحساسن) عن جابر بلفظ : 
«ارتدت امرأة عن الإسلام: فأمر رسول الله يلنة أن يعرضوا 
عليها الإسلام؛ وضعفه ابن حجر في التلخيص (4/ 49 -ط 
دار المحاسن) . 


2 


١14 - ١ إعذار‎ 


ا ا ا ا مم ل ل ل ل ل ا ا ا ااا 0 


مالك في الموطأ عن عبدالرحمن بن محمد بن عبد الله 
ابن عبد القاري عن أبيه أنه قدم على عمررجل من 
قبل أبي موسى فقال له عمر: هل من مغربة خبر؟ 
قال : نعم. رجل كفر بعد إسلامه. فقال: 
ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه. فقال 
عمر: بولسا 0 


جع أمر الله اللهم إني 


مم 6ه 


لم أحضرءوم أرض إذبلغني. 


ولولم تجب استتابته لما برىء من فعلهم , ولأنه 
أمكن استصلاحه فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه 
كالنوب النجس . وأما الأمر بقتله في قوله يَكِ:.ومن 
بدل دينه فاقتلوه» فالمراد به قتله بعد الاستتابة . )١(‏ 


الإعذار إلى المرتدة : 
١‏ - مذهب الشافعية والحنابلة أنه لا فرق بين 
الرجال والنساء في وجوب قتل المرتد أو المرتدة بعد 
الاستتابة إن م يرجعوا إلى الإسلام على التفصيل 
السابق في وجوب الإعذار أو استحبابه. روي ذلك 
عن أبي بكر وعلي رضي الله عنههماء وبه قال الحسن 
والزهري والنخعي ومكحول وحماد والليث 
والأوزاعي مستدلين بقوله َلك : «من بدل دينه 
فاقتلوه». وروي عن علي والحسن وقتادة أنها 
تسترق ولا لد أبابكر استرق نساء 

ومذهب الحنفية: أنها تجبر على 00 
بالحبس والضرب ولا تقتل. لقول النبي كَل : ولا 


لق الدر المختار ورد المحتار 7/ 2785 والشرح الكبير والدسوقي 
4 وقليوبي وعميرة 4/ /ا/ا1. والمغني ١7٠6 ١74/4‏ 


دوع هه وم نمه اوم عا يون وان عع و ورمع واوا اموق واه مهاو هام جاه ووو اه ماوع ووعاوم عاعواء 


تقتلوا امرأة) ( 
تقتل بالطارىء . 

وللالكية تفصيل إذ قالوا: إنها تقتل إن لم 
ترجع إلى الإسلام, لكن تستبرأ قبل القتل 
بحيضة»خشية أن تكون حاملاء فإن حاضت أيام 
الاستتابة انتظر تمامها فينتظر انم الكحلن فإن 
ظهر بها حمل أخرت حتى تضع . 9) 

ومقتضى ماذكر أن المرتدة تستتاب عند الأئمة 
الثلاثة» فإن رجعت إلى الإسلام وإلا قتلت. وأن 
مذهب الحنفية جبرها على العودة إلى الإسلام 
بالحبس والضرب . 


'». ولأنها لا تقتل بالكفر الأصلي فلا 


الإعذار في الجهاد : 

الكفوولا صلح لحم مع المسلمين. د فهؤلاء هم 
اين يحاربون باتفاق الفقهاءت لقوله تعالن . 
(وقاتِلُوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الذيرث كله 


لله) . 9» وشرط محاربتهم بلوغ 0 إليهم فلا 


تجوز محاربتهم قبل ذلك. وهو] مر أجمع عليه 
المسلمون. لقوله تعالى : (وما كنا معذّبين حتى 


)١(‏ حديث : «لا تقتلوا امرأة؛. أخرجه البخاري من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهم| بلفظ «وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي 
رسول الله يل . فنهى رسول الله يخ عن قتل النساء 
والصبيان» . (فتح الباري ١48/5‏ -ط السلفية) . 


(؟) قليوبي وعميرة 4/ 10717 ., والمغني 8/ ١77‏ ط الرياض» 
والشرح الكبير 5/ 5 ٠١‏ ومعين الحكام / 718 . وترى اللجنة 
أن قواعد المذاهب الأخرى لا تأبى مثل ذلك. وترى أنه ينبغي 
التحقق من خلو المرأة من الحمل قبل إقامة الحد عليها . 

(7) المصباح المثير . 

(5) الأنفال / وم 


ار م 


ومع و سخ ةوق طن رون ع وو جام 
1 ا ا اا ا ا ااال ينا 


نبعتٌ رسولا) 27 ولكن هل يجب تكرار دعوتهم إذا 
تكررت محاربتهم؟ فالجمهور على أنه لا يجب تكرار 
دعوتهم» بل يستحب . 


قال الكاساني : وأما بيان مايجب على الغزاة 
الافتتاح به حالة الوقعة ولقاء العدوفإن الأمر فيه لا 
يخلومن أحد وجهين : إما أن تكون الدعوة قد 
بلغتهم. وإما أن تكون ل تبلغهم. فإن كانت 
الدعوة لم تبلغهم فعليهم الافتتاح بالدعوة إلى 
الإسلام باللسان. لقول الله تبارك وتعالى : (أدعٌ 
إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسَة وجادُِم 
بالتي هي أَحْسنّ) " ولا يجوزهم القتال قبل 
الدعوةءلأن الإيمان وإن وجب عليهم قبل بلوغ 
الدعوة بمجرد العقل, فاستحقوا القتل بالامتناع , 
لكن الله تبارك وتعالى حرم قتالهم قبل بعث 
الرسول عليه الصلاة والسلام. وبلوغ الدعوة 
إياهم فضلا منه ومنة. قطعاالمعذرتهم بالكلية» وإن 
كان لا عذرهم في الحقيقةلا أقام سبحانه وتعالى 
من الدلائل العقلية التي لوتأملوها حق التأمل 
ونظروا فيها لعرفوا حق الله تبارك وتعالى عليهم. 
لكن تفضا عليهم بإرسال الرسل صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين. لئلا يبقى لهم شبهة عذر 
فيقولون: (رينا لولا أَرْسَلتَ إلينا رسولا فنع 
أياتيك) 29 وإن لم يكن لهم أن يقولوا ذلك ني 
الحقيقة لا بيناء ولأن القتال مافرض لعين/بل 
للدعوة إلى الأسلام : 

والدعوة دععوتان : دعوة بالبنان وهي القتال. 
)١(‏ سورة الإسراء / ١6‏ 


(؟) سورة النحل / ١١6‏ 
(") سورة طه/ 1١74‏ 


ودعوة بالبيان وهي اللسان, وذلك بالتبليغ, 
والشانية أهون من الأولى . لأن في القتال مخاطرة 
الروح والنفس والمال» وليس في دعوة التبليغ شيء 
من ذلك. فإذا احتمل حصول المقصود بأهون 
الدعوتين لزم الافتتاح بهاء هذا إذا كانت الدعوة لم 
تبلغهم. فإن كانت قد بلغتهم جاز لهم أن يفتتحوا 
القتال من غير تجديد الدعوة, لما بينا أن الحجة 
لازمة. والعذرفي الحقيقة منقطع . وشبهة العذر 
انقطعت بالتبليغ مرة. لكن مع هذا الأفضل ألا 
يفتتحوا القتال إلا بعد تجديد الدعوة لرجاء الإجابة 
في الجملة. وقد روي أن رسول الله بيِهِ لم يكن 
يقساتل الكفرة حتى يدعوهم إلى الإسلام . 2١7‏ فيها 
كان دعاهم غير مرة. دل أن الافتتاح بتجديد 
الدعوة أفضل. ثم إذا دعوهم إن الإسلام فإن 
أسلموا كفوا عنهم القتال. لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «أَمِتٌ أن أقاتلٌ النامّ حتى يقولوا لا إله 
إلا الله»فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها 9) وقوله عليه الصلاة والسلام «من قال: 


)١(‏ حديث : «أن رسول الله يل لم يكن يقاتل الكفرة حتى يدعوهم 


إلى الإسلام: أخرجه أحمد والطبراني بلفظ «ما قاتل رسول الله 
يه قوما حتى يدعسوهم» قال أحمد شاكر محقق المسئد : إسناده 
صحيح . وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد وقال: رواه أحمد 
وأبويعلى والطبراني بأسانيد ورجال أحدها رجال الصحيح 
(مسند أحمد بن حنبل بتحقيق أحمد شاكر "/ ٠١١٠ 7١88‏ 
ط دار الممارف يمصر. والمعجم الكبير للطيراني 948/١١‏ 
7 ط الوطن العربي. ومجمع الزوائد 04/0 نشر مكتبة 
القدس). 

(؟) حديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
..» أخرجه البخاري (فتح الباري 0/ 784 ط السلفية) 
ومسلم (/ 18077 ط الحلبي) . 


59097 د 


فموووة ةرو ووم ميث ة ثم ةم مثو مهن جنم مي وه ينم روم ما ممة يه مم مم ممه ممت ثتتا و يوون هتوق 


لا إله إلا الله فقد عصم دني دمه وماله)(١)‏ فإن أبوا 
الإجابة إلى الإاسلام دعوهم إلى الذمة إلا مشركي 
العرب والمرتدين (لأنه لايقبل منهم إلا الإسلام) 
فإن أجابوا كفوا عنهم. وإن أبوا استعانوا بالله 
سبحانه وتعالى على قتالهم . 

وذهب المالكية في المشهور إلى أنهم يدعون 
وجوبا سواء بلغتهم الدعروة أم لاء مالم يعاجلونا 
بالقدال أويكون الجيش قليلاء قالوا: ومن هذا 
القبيل كانت إغارة سراياه عليه الصلاة والسلام . 

وللحنابلة تفصيل بينه ابن قدامة بقوله : أهل 
الكتاب والمجوس لايدعون قبل القتال. لأن 
الدعوة قد انتشره ت وعمتعفلم يبق منهم من لم 
تبلغه الدعوة إلا نادرا بعيدا. وأما عبدة الأوثان فإن 
من بلغته الدعوة منهم لا يدعون, وإن وجد منهم 
من لم تبلغه الدعوة دعي قبل القتال. قال أحمد 
كان النبي يك يدع وإلى الإسلام قبل أن يحارب 
حتى.أظهر الله الدين وعلا الأسلام, ولا أعرف 
اليوم أحدا يدعى. قد بلغت الدعوة كل أحد. 
فالروم قد بلغتهم الدعوة وعلموا مايراد منهم . وإنما 
كانت الدعوة في أول الإسلام» وإن دعا فلا 


بأس. 9) 


)0 حديث : «من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني دمه وماله» 
أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
بلفظ «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن 
قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 
الله» (فتح الباري/ 776/١1‏ ط السلفية). وصحيسح مسلم 
(1/1ه ط الحلبي). 

(؟) بدائع الصنائع 7/ ٠٠١‏ نشردار الكتاب العربي. والزرقاني 
١‏ وقليوبي وعصيرة 714/4 . والدسوقي 110/5/15. 
والمغني 4/ 7517-3751 


وحمو ميث مومه كمد مله ةن ةسوله يثلث مره اميم 


الإعذار إلى البغاة : 
١‏ - البغاة : هم الخنارجون على الإمام الحق 
بتأويلءوهم : 2 '؟ وقد اتفق المالكية والشافعية 
والحنابلة على أنه لا يجوز قتالهم حتى يبعث إليهم 
الإمام أمينا فطنا ناصحا يسأهم ماينقمون, فإن 
ذكروا مظلمة أوشبهة أزالما. فإن أصروا بعد 
الأعذار نصحهم ٠‏ بأن يعظهم ويأمرهم بالعودة 
إلى طاعته. فإن استمهلوه اجتهد في الامهال. 
وفعل مارآه صوابا . 1 

وهذا كله مالم يعاجلوا بالقتال. فإن عاجلوا 
قوتلوا . 

وقال الحنفية َس دعوتهم إلى طاعة الإمام 
وكشف شبهتهم أمر مستحب وليس واجباء ولو 
قاتلهم بلا دعوة جاز. (؟ 


الإعذار في الدعوى : 
5 -المدعى عليه هوكل من توجه عليه حق» إما 
بإقرار, إن كان ممن يصح إقراره. وإما بالشهادة 
عليه بعد عجزه عن دفع الدعوى وبعد الأعذار إليه 
قبل الحكم. وإما بالشهادة عليه مع يمين 
الاستبراء, إن كان الحى على ميت أوعلى 
غائب. وإما بلدده وتغيبه عن حضور مجلس الحكم 
وقيام البينة عليه. وإما بالشهادة عليه ولدده عن 
الجواب عن الدعوى . 

والمقضى عليهم أنواع : منهم الحاضر المالك 


)١(‏ ابن عابدين 4717/8 والشرح الكبير 54/ 744. وقليوبي 


وعميرة 4/ ١٠117ء‏ والمغنى ٠١/8‏ 
(؟) حاشية الدردير 4/ 7549. وقليوبي وعميرة 5/ .177١‏ والمغني 
٠ 70/4‏ . واب بن عابدين */ 479 


-خ198 - 


6 ع2 2 0 مه هك ع مرو يوار ار ل لطر ع داق ع ماع ووو بور فود ا 96 566 


أمره ومنهم الغائب الصغير المحجور عليه ومنهم 
السفيه المولى عليه ومنهم الورثة المدعى عليهم في 
مال الميت وفيهم الصغير والكبير . (9) 


فإذا كان المدعى عليه حاضرا بمنجلم 
القضاء. وادعيت الدعوى وكانت مستوفية 
الشروط. طلب القاضي من المدعى عليه الجواب 
عنهاء وسار القاضي فيها حسب| هو مدون في كتب 
الفقهاء . 

فإن أقر المدعى عليه بالحق المدعى» فهل يحكم 
القاضي بمقتضى الإقرار حالاء أوأنه يجوزله أن 
يتخذ إجراء آخر جائزا أو واجبا؟ 


قال الجمهور. وهوالمتصوص عن أحمد: 
يقضى على المدعى عليه بإقراره من غير أمر آخر 
كالإعذار رنحوه . 0( 

وقال القاضي أبويعلى من الحنابلة د 
للحكم بمقتضى الإقرار أن يشهد على الإقرار 
شاهدان. 

وفي المذاهب تفصيلات في الإعذار إلى الغائب 
عن مجلس القضاءءفي حكم الإعذار وفي وقته» وفي 
المسافة التى يعذر إليه فيهاء وفي المدعى عليه الذي 
يمتنع الإعذار إليه . 


وفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة على أنه 
لايقضى على الغائب عن مجلس القضاء إلا بعد 
الإعذار. 
وقال الشافعية: يقضي عليه. وتختلف المذاهب 


)00 تبصرة الحكام ققف 
(1) ابن عابدين 2588/4 وقليوبي وعميرة 7/7 


00 0 


ف اين 


ما يسقط به الإعذار: 

17 قال النالكافة + كر قائيك مسد يي مدن 
من معاملة أونحوهاء أودعوى بفساد. أوتعد أو 
غصبء. فلابد من الإعذار إليه قبل الحكم . إلا أن 
يكون من أهل الفساد الظاهرء أومن الزنادقة 
المشهورين بما ينسب إليهم» فلا يعذر إليهم فيما 
شهد به عليهم . ى) حدث بالنسبة لأبي الخير 
الرتدق: لما شهد عليه ثانية عشر شاهدا أمام 
قاضي الجماعة منذر بن سعيد بأنه يصرح بالكفر 
والانسلاخ من الإيمان» فأشار بعض العلماء بأن 
يعذر إليه فيا شهد به عليه» وأشار قاضي الحماعة 
وبعض آخر من العلماء بأنه يقتل بغير إعذار, لأنه 
ملحد كافر. وقد وجب قتله بدون ماثبت عليه 

فقتل بغير إعذارء فقيل لأحدهم أن يذكر لهم وجه 
الحكم. فذكر أن الذي اعتمد عليه في الفتيا بالقتل 
بدون إعذار أن مذهب مالك قطع الإعذارعمن 
استفاضت عليه الشهادات في الظلم , وعلى 
مذهبه في السّلابة والمغير ين وأشباههم , إذا شهد 
عليهم المسلوبون والمنتهبون أن تقبل شهادتهم 
عليهم ‏ إذا كانوا من أهل القبول ‏ بدون إعذار. 
وكذلك لا يعذر في مثل رجل يتعلق برجل . وجرحه 
يدمي .ع فيصدق بقوله . وفي التي تتعلق بالرجل في 


)١(‏ ابن عابدين 4/ 578., والفتاوى الطرطوسية/ 2717 وتبصرة 
الحكام /١‏ “لا 174., والمغني 8 6ه ١‏ وقليوبي وعميرة 
33> 
وتترى اللجنة أن هذه التفصيلات هي من قبيل الأوضاع 
الزمنة التى تتسير بتغير الظر وف والملابسات ب| يحقق اطمئنان 
القاضي إلى أن كلا من الخصمين قد أخذ حقه في المرافدة . 


798 ل 


المكان الخالي وقد فضحت نفسها بإصابته لهاء 
واستدلوا على ذلك بأن الرسول كليةٍ قال: «إنما أنا 
0 وإنكم تختصمون إليّ. فلعا بعضكم أن 
يكون لحن بحجتيه من بعض » فأقضي له على 
تَحَوما أسمع م هذا لحت بوني 
الخطاب إلى أبي عبيسدة بن الجراح» وإلى 
ملاد الحكام في الأحكام. ولا إعذار منبا ولا إقالة 
من حجة ولا كلمة, غير أن الإعذارفيم| يتحاكم 
فيه الناس من غير أسباب الديانات استحسان من 
الأئمة. فأما ني إقامة الحدود في الإلحاد والزندقة 
وتكذيب القران والرسول عليه الصلاة والسلام فلم 
كثير 29 ولم يعثر على أقوال في المذاهب الأخرى 
في مثل هذا. 
القاضي : أبقيت لك حجة؟ وقد يكون إلى المدعى 
عليه فيسأله القاضى : ألك دفع فيم] ادعي به 
عليك؟ فإذا أعذر القاضي إلى من توجه الاعذار 
نعم. وسأله التأجيل. ضرب له أجلا بحسب تلك 
الواقعة حسب اجتهاهه في بلوغ من أجل له 
)01( حديث: وإنا أنا بشر وإنكم تختصمون إلي . . 0 
أخرجه البخاري (فتح الباري 0/ 784 ط السلفية) ومسلم 


("/ بالط الحلبي) . 
(؟) تبصرة الحكام ١67-16٠ /١‏ 


عق عوقوو ولب مكمه عه عطهع ومو افع و وف ولام اعاة وساووعا رمام ة واعبوء عع مودعم 


الوصول إلى قصده بغير إضرار بخصمه., فإن كان 
التأجيل للمدعى عليه. وأدّ اوسن نيد 
عليه. وسأل المدعي التأجيل أيضاء وزعم أن له 
دفعا فيا جاء به المدعى عليه. ضرب له أجلا 
أيضاء وتلوم عليه (انتظر) حتى يتبين الحق. ويظهر 
عجز أحدهماء فيقضي على نحومائبت. )١‏ 
والحكم كذلك في جميع المذاهب . 
اجال مقدرة من الشارع : 
9 هناك أجال لا يدخلها اجتهاد الحاكم؛بل هي 
مقدرة بالشرع لأجل الإعذاره:منها: تأجيل 
العنين» وسبق تفصيله في (أجل) ويأتي في (عنة) . 
إعذار المولي : 
٠‏ -فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة. عرفوا 
الإيلاء بأنه: الحلف على ترك الزوج وطء زوجته 
أكثر من أربعة أشهر. 

وعرفه الحنفية بأنه : الحلف على ترك وطء 
الزوجة أربعة أشهر فأكثر, فالخلاف بينهم وبين 
غيرهم في أقل المدة التي يحلف على الترك فيها. 
فعند الجمهور أكثر من أربعة أشهر, وعند الحنفية 
أربعة أشهر, والإعذار عند الجمهور أن المولي يقفه 
(يخضره) القاضي بعد تمام الأشهر الأربعةءإذا 
رافعته امرأته فيأمره بالفيئة فإن أبى أمره بالطلاق» 
ولا تطلق بمضي المدة. وهذا هورأي سعيد بن 
المسب وعروة ومجاهد وإسحق وأبي عبيد وابن 
المنذر. 9) 


)0ع تبصرة الحكام ١/ءه١-؟ه١‏ 


(؟) حاشية الدسوقى 4777/7 -455. وتبصرة الحكام /١‏ 184. 
وقليوبي وعميرة 8/4 -15. والمغنى /59//1؟. 146" 
8 ط الرياض. 


1740ل 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ا الل ل لا 


ومذهب الحنفية أنه إذا مضت أربعة أشهر وم 
كربا فقاد يانه مله رطالقة واتحلة مولا تجاجة إلى 
إنشاء تطليق» أو الحكم بالتفريق . 

والمراد بالأشهر الأشهر القمرية. وتبدأ من تاريخ 
الحلف وهذا باتفاق الجميع. وينظر أيضا 


مصطلح (أجل) ومصطلح (إيلاء) . 


إعذار الممتنع من وطء زوجته : 
١‏ المنصوص عليه في مذهبى الحنفية والشافعية, 
أن :الروضة لاحق لهاق الوظء الاامرة واحدة يستقز 
بها المهر وهذا في القضاء, وأما ديانة فلها الحق في 
كل أربعة أشهرمرة, لأن الله تعالى جعلها أجلا 
لمن الى من امرأته . 

وقال المالكية والحنابلة : إن الوطء واجب على 
الزوج إذا لم يكن له عذر. وقال القاضي أبويعلى : 
لا يجب إلا أن يترك للاضرار. وقد بين المواق أن من 
واشدل العبدادة:ضرك التوطء ل ينص كله وقين 
له: إما وطئت أوفارقت. قال مالك: وأرى أن 
يقضى بذلك. قال ابن حبيب: إن كان زاهدا 
قاضته امرأته. وقيل له : تخلومعها في كل أربع ليال 
ليلة. وهوقسم المرأة مع ضرائرهاء قال خليل: بلا 
أجل على الأصح. وظاهر المدونة أنه يضرب له 
أجل بمقدار أجل الإيلاء. 

وروي أن عمر(في حادثة غيبة أحد الغزاة غيبة 
طويلة عن زوجته) سأل حفصة - زوج رسول الله 
يك - كم تصبر المرأة عن النكاح؟ فقالت: أربعة 
أشهرء وبعدها يفنى صيرها أويقل. فنادى حينئذ 
ألا تزيد غزوة عن أربعة أشهر. 


)١(‏ ابن عابدين ؟/ 56 ومابعدها. 


ممعم مفمفة عمو وفع ووو وفوف وه امع وواوووملأوا مووعاة وااو افع وو 6 وعم" 


وفي حاشية سعدى جلبي : والظاهر أن لما حقا 
في الجماع في كل أربعة أشهرمرة لا أقل. يؤيده 
قصة عمر رضي الله عنه حين سمع من تلك المرأة 

١ 

ما سمع. () 

ور 0 ف 2 خدانة بر ن عمروبين 
وتقوم الليل؟ قلت: ا الله , قال: : فلا 
تفع ل . صم وأفطر. وقم ونم . فإن لحسدك عليك 
حقا. وإن لعينك عليك حقاء. وإن لزوجك عليك 
حتا/ 9) 

فأخير أن للمرأة عليه حقا. وقد اشتهرت قصة 
الزوجين. ودفع الضرر عنها. وهو مفض إلى دفع 
ضرر الشهوة عن المرأة. كإفضائه إلى دفع ذلك عن 
اليكل فون عله دكار كرف لاع جنا 
ها جميعا. ولأنه لو يكن ا فيه حق لما وجب 
استئذانها في العزل. ”) 


الإعذار إلى الممتنع من الإنفاق على زوجته : 
١‏ - الفقهاء متفقون على أن على الزوج الإنفاق 


على زوحته منى نحقتت الشروط الموجبة لذلك.» 


فاذا امتنع من الإنفاق ففى كل مذهب شروط 
وتفصيلات . 


)١(‏ فتح القدير وحواشيه 47/4 -"147. والمجموع هوام ط 
الإرشاد. وقليوبىي وعميره 4/, .٠١‏ وحاشية الدسوتي 
؟/41. والمواق 8/4 .1١‏ والخطاب ١١/4‏ ْ 

(؟) حديث : «ألم أخير أنك تصوم النبار . . . .٠‏ أخرجه البخاري 
(فتح الباري 5١8/4‏ ط السلفية) . 

() المغني /8/10؟ - ال وهذا الأجا الأقصى المضروب لترك 
المعاشرة يسوغ بعده للمرأة رفع أمر زوجها إلى القضاء. بطلب 
التفريق إن لم يطأ فيعذر القاضي إليه . 


14١ 


قال الحنفية: إذا طلبت المرأة من القاضى أن 
يفرض لا التفقة» ففرض وهومعسرء فإن القاضي 
يأمرها بالاستدانة ثم ترويع على الروج إذا مين 
ولا يحبسه في النفقة إذا علم أنه معسرء وإن لم يعلم 
القاضى أنه معسرء وسألت المرأة حبسه بالنفقة. 
لا يحيسه القاضي في أول مرة. ولكن يأمره بالإانفاق 
ويعتذرإليه» بآن يخبره أنه يجبسه إن لم ينفق.. فإن 
عادت المرأة بعد ذلك مرتين أوثلاثا حبسه 
القاضى , وكذا في دين آخر غير النفقة. وإذا حبسه 
الفطاميى تور ار تلاقة ار اريف مالف 
والصحيح أنه ليس بمقدر. بل هومفوض إلى رأي 
القاضي. إن كان في أكبر رأيه أنه لوكان له مال 
يضجر ويؤدي الدين يخلي سبيله, ولا يمنع 
الطالب عن ملازمته. ولا يمنعه عن التصرف. 
إن كان غنيا لا يخرجه حتى يؤدي الدين والنفقة 
إلا برضى الطالب. فإن كان له مال حاضر أخذ 
القاضي الدراهم والدنانير من ماله. ويؤدي منها 
النفقة والدين. لأن صاحب الحق لوظفر بجنس 
حقه كان له أن يأخذى وكذا إذا ظفر بطعام في 
النفقة. والعجز عن الإنفاق لا يوجب حق 
الفراق . ١١‏ ءِ 

ومذهب المالكية: أن للزوجة الفسخ بطلقة 
رجعية, إن عجز زوجها عن نفقة حاضرةءوها أن 
تبقى معه, وإن علمت فقره عند العقد فليس لما 
ذلك. وإذا أرادت الفسخ رفعت الأمر للحاكم 


فيأمره.إن لم يثبت عسره ببيئة » أوتصديقها بالنفقة أو 


الكسوة إن شكت عدمها. أوالطلاق ‏ ويقول له: 
إما أن تنفق عليها أوتطلقها. وإن أثبت عسره 


47/- 577/١ هامش المندية‎ )١( 


بها يراه الحاكم من غير تحديد بيوم أو أكثر. وزيد في 
مدة التلوم إن مرض أو سجن بعد إثبات العسرء؛ لا 
في زمن إثباته. فيزاد بقدر مايرجى له شيء. وهذا 
إذا رجى برؤه من المرض وخلاصه من السجن عن 
قرب» وإلا طلق عليه ويستوي في ذلك غياب 
الزوج أو حضوره. والزوج الغائب الذي يتلوم له 
او ل ار ولم يعلم 
موضعه. أوزادت غيبته على عشرة أيام . 

وأما قريب الغيبة كثلاثة أيام. فإنه يرسل إليه 
الحاكم. إما أن تنفق عليها أو يطلق عليك . )١(‏ 

ومذهب الشافعية أن الممتنع من الإنفاق إما أن 
يكون موسرا أو معسرا . 

فإن كان موسرا فعندهم قولان. أصحهم: أنه 
لا يفسخ النكاح حاضرا كان الزوج أوغائباء 
2 رد 0000 

وإن كان معسراء فإن صبرت« وأنفقت من مالا 
أو القرض صارت دينا عليه» وإلا فلها الفسخ في 
الأظهر, | تفسخ بالجب والعنة. بل هذا أولى. 
لأن الصبر على عدم الاستمتاع أسهل من الصبر 
عام النفقة. والثاني د المعسير 
م : (وإث كان ذوعسرة ف! فَنَظِرَة إلى 
ميسرة ) فح حر تحاط ليوا عازه 

ثم في قول ينجز الفسخ للإعسار بالنفقة وقت 


ه١9-518/7 حاشية الدسوقى‎ )١( 


(؟) سورة البقرة / 77٠١‏ 


745ل 


إعذار + 


وجوب تسليمها وهوطلوع الفجر. ولا يلزم 
الإمهال. والأظهر إمهاله ثلاثة أيام ليتحقق عجزه, 
وهي مدة قريبة يتوقع فيها القدرة بقرض أوغيره. 
وها الفسخ صبيحة الرابع بنفقته إلا أن يسلم 


نففنة , 

(لعورفنيف باعمنارالشدرسن: ار ماله 
بإعساره فلها الفسة بعده. 2١(‏ ومذهب الحنابلة 
كمذهب الشافعية في أن زوجة المعسر محيرة بين 
الصير عليه وبين فراقه . روي نحوذلك عن عمر 
وعلي وأبي هريرة» وبه قال سعيد بن المسيب 
والحسن وعمر بن عبدالعزيزره. مةوحماد 
وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين . 

وم يعثر عند الحنابلة على نص في لزوم الإعذار 
للاعسار عن النفقة. والظاهر من كلامهم أنه يطلق 
على الفور. 

ميل هذه العام فى لاط لحن انارت 


ونفقة ) 5 9( 


الإعذار إلى المعسر بمعجل المهر : 

0 - إذا ثبت إعسار الزوج بمعجل الصداق 
وطالبته الزوجة به فهل يطلق عليه فور الثبوت. أو 
يعذرإليه قبل الطلاق. أولا إعذار ولا تطليق؟ 
اختلف الفقهاء في التطليق عليه وني الإعذار إليه» 
فقال المالكية : إنه يطلق عليه لكن بعد الإعذار. 
وللشافعية والحنابلة أقوال وتفصيلات في التطليق 
علية, آنا الخنفية فقالوا: ل رطلق عليه 


417-41 /5 قليوبي وعميرة‎ )١( 

(5) المغني /ا/ “الا /ا/1ه . واللجنة ترى أن تحديد الإعذار بمدة 
كما تقدم هنا ليس مبنيا على نص وإنما هو اجتهاد زمني تراعى 
فيه الظروف والملابسات التى تقنع القاضي بإعساره أو عدمه . 


وقال المالكية: إن الزوجة إن طالبت الزوج 
بالصداق الواجب ول يجده. فإن ادعى العدم. وم 
تصدقه. ولا أقام بينة على صدقه. ولا مال له 
ظاهر. وم يغلب على الظن عسره أجله الحاكم 
لإثبات عسره. إن أعطى حميلا «كفيلا) بالوجه. 
والخسينة كبهائر لديو ومدة التأجيل متر وكة 
للقاضي . ثم إذا ثبت عسره بالبينة أوصدقته تلوم 
له مكث) بالنظرء وإذالم يثبت عسره في مدة 
التأجيل ولم تصدقه. فقال الحطاب : الظاهر أنه 
يبس إن جهل حاله ليستبين أمره» ولوغلب على 
الظن عسره تلوم له ابتداء. فأما ظاهر الملاءة 
(الغنى) فيحبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسره. 
إلا أن يحصل لها ضرر بطول المدة فلها طلب 
التطليق . إلى 

ومن ذهت !إلى فس الجاع بإعيدار البروج 
بمعجل المهر من الشافعية والحنابلة قالوا: يثبت لها 
الفسخ بالإعسار, ولم يذكروا إعذارا . لكنهم 
قالوا: إن الفسخ لا يكون إلا من الحاكم. 7 

وقال الحنفية: إنهيترتب على عدم قبض 
الزوجة معجل مهرها أنا تملك أن تمتنع عن 
الدخول في طاعته. ولا تكون بذلك ناشزة. وليس 
له حبسها ومنعها من السفر وغيره. 

والمفهوم من كلامهم أنه يستوي في ذلك أن 
يكون سبب عدم الإقباض العسر أوغيره. لأنهم 
ذكروا أن لها المنع حتى تستوفي المعجل. فيفيد 
الإطلاق على هذا الوجه أن لها الامتناع مطلقا في 


٠.٠.١ 2599/9 حاشية الدسوقى‎ )١( 


(5) المجموع 1560/١8‏ مكتبة الإرشاد. والمغني 6104/1 ط 
الرياض. 1 


"54 سه 


إعذار :1؟ ‏ ؟ 


ل ل ل ل لل ا ل ا 0 


اليسار والإعسار ('» وتفصيل ذلك 
(مهر) . 
إغذار المدين : 
4 - لا خلاف بين الفقهاء في أن الموسر إذا امتنع 
من قضاء الدين فإنه يحبس حتى يؤدي الدين 
مستدلين بقول رسول الله ية : «لّ الواجدٍ 
0 عقوت ور 7 
وعرضه أي يحل القول بالاغلاظ له. 

وكرت السار كتون باقترارالديد أووالقة: 
ومدة الحبس محل خلاف كما سياتى . 

وإذا اختلف الدائن ايه قالبمسباراو 
الإعسار. ففي كل مذهب تفصيلات وأحكام ' 

وإذا لم يثبت يساره ولا إعساره بإ يمهل 
للتحقق من أمسره. فإن كان معسرا فنظرة إلى 
ميسسرة. وإن كان موسرا عوقب بالحبس 9) 
وتفصيله في (دين) . 


الإعذار عند الأخذ للاضطرار : 

6 أجمع فقهاء المذاهب على أن الأكل للغذاء 
والشرب للعطش ‏ ولومن حرام » أوميتة أومن مال 
غيره - فرض يشاب عليه. لقوله يني : «إن الله 


)00 فتح القدير 518/7- 51494 

(؟) حديث : هلي الواجد يحل عقوبته وعرضه). أخرجه أحمد 
(4:/؟؟١7‏ -طالميمصنية) وأبوداود (سئن أبى داود 4/ 48 . 
5 طط استنبول) وابن ماجة (؟/ ١‏ طالحلبي) ٠‏ وصححه 
الحاكم. وأقره الذهبي (المستدرك 3١7/54‏ ). قال عبدالقادر 
الأرناؤوط محقق جامع الأصول: إسناده حسن (جامع الأصول 
5/ 404 . 455 نشر مكتبة الحلواني) . 

(*) أنفع الوسائل 817-857. والشرح الكبير مع الدسوقي 
859/6 لا وأسنى المطالب 185/7 -188. والمغني 
/ 8 ممه 


تحنل 000 


وّجِرٌ في كل شيء. حتى اللقمة يرفعها العبد إلى 
فيه؛ )2١(‏ فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد 
عصى . لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكةوهو منبي 
عنه في محكم التسزيل بقوله تعالى : (ولا تلَقّوا 
بأكديكم إلى التهلكة) ) "2 والقدر الواجب هو 
ما يدفع به الإنسان الهلاك عن نفسه, والمباح إلى 
الشبع. وما فوق ذلك فحرام . 
وأجمع الفقهاء على أن من خاف الموت جوعاء 
ومع غيره طعام زائد عن حاجته. أخذ منه قدر 
مايسد جوعته. وكذايأخذ منه قدرما يدفع 
العطش. فإن منعه أخحذه رغم عنه. فإن قاتله 
صاحب الطعام فله مقاتلته . ْ 
لكن على المضطر أن يعذرإلى صاحب 
الطعام. فيقول له: إن لم تعطني قاتلتك عليه فإن 
لم يعطه وقتله. فدم صاحب الطعام هدر في صريح 
مذاهب المالكية والشافعية والحنابلة . ولم يصرح 
الحنفية بحكم ذلك. ولكن مقتضى قوطم :أنه يباح 
للمضطر قتال صاحب الطعام أنه إن قتله فلا شيء 
عليه 9) 
من له حق الإعذار؟ وبم يكون؟ وجزاء الممتنع؟ 
- اتفق فقهاء المذاهب على أن الاعذارإلى 
)١(‏ حديث: «إن الله ليؤجر في كل شيء حتى اللقمة . . ' 
أخرجه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه 
بلفظ «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بباء 
حتى ماتجعل في في امرأتك» ومسلم بلفظ مقارب (فتح الباري 
114 ط السلفية. وصحيح مسلم #/ 2١١6٠‏ اهلاط 
عيسى الحلبي) . 
(؟) سورة البقرة / ١98‏ 
(؟) ابن عابدين 1947/6 وحاشية الدسوقي ؟/ ,.1١6‏ وقليوبي 


وعميرة 4/ "2.7 ولمغنى 25٠9١772‏ *50. ونهاية المحتاج 
أ" 


75448 سس 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل ا ا ا اا ا ا 


الخصم هوحق القاضي . فلا يملك الخصم إجبار 
خصمه على حضور مجلس القضاء لسماع الخصومة 
من غير أمر القاضي . لكنهم قالوا: إذا طلب 
الخصم من القاضي إحضار المدعى عليه أجابه إلى 
ذلك في حالات, وفي كل مذهب تفصيل 2١7‏ ينظر 
في مواطنه من كتاب الدعوى والقضاء . 


ويلحظ أن ما ذكره الفقهاء فيمن له حق 
الاعذار. وفي وسيلته » وجزاء الممتنع» القصد منه 
إعلام المدعى عليه بها ادعي به عليه وقطع عذره 
لغلا يقول بعد الحكم عليه : إنه لم يكن يعلم بأن 
الأمرسيؤدي إلى ما أدى إليه من تطليق زوجته. أو 
إلزامه بها ادعي عليه من دين أونحوذلك. 


أما الوسائل التي ذكرها الفقهاء للإعذار, 5 
ذلك فإنها تتفق وما عهد في أيامهم من إجراءات, 
فليست مبنية على نصوص شرعية واجبة الاتباع. 
بل هي باجتهادهم . وقد استحدثت في هذا العصر 
وسائل يعمل بهافي المحاكم. وهي تتفق وما قرره 
الفقهاء من قصد إعلام المدعى عليه. فتنيط 
بموظفين طلب إعلان الخصوم بأوراق رسمية يوفع 
عليها نفس المدعى عليه» أومن يقيم معه من زوج 
أوولد أو خادم » وهناك حالات يستدعى فيها 
المدعى عليه بواسطة الشرطة إذا امتنع من 
الحضور. وحالات يحكم عليه بغرامة مالية. 
والأصل فيها أنها وسائل مشروعة فلا بأس من 
العمل ما والنير عليها؛ 


)١(‏ الفتاوى البزازية هامش المهندية #55/7,وحاشية البناني 
لا مهل والمغنى 51١/9‏ 57 


ومممفةء مو م ءءء م مم مث ردقه 


ووموومةرومةءمووم را وو ءءء وممووءووءوءوءءءءممءمءمدم د56 


. الأعرج.من كانت به علة لازمة له في مشيته‎ ١ 
 . يقال:عرج فهو أعرج‎ 


الحكم الإجمالي : 
ويمنع الإجزاء في الأضحية إذا كان عرجا بينا. 9) 


كما اعتير وه في الأشخاص من الأعذار التي تعفي 
من الجهاد. (" لقوله تعالى : (ليسَ على الأعمى 


ترم (4) 


حَرَج ولا على الأغرّج حَرجٌ) 


وتفصيله في : (الأضحية. والبيع » والجهاد) . 


)١(‏ المصباح المنير. ولسان العرب مادة (عرج). 


(؟) الاختيار ١77/١‏ ط دار المعرفة. والمغنيى 777/8 ط الرياض. 
ومواهب الجليل / 7141., وقليوبي وعميرة 561/5 

(*) ابن عابدين 77١/8‏ ط بولاق. والمغنى 7517//4, والخطات 
©/ 44. وإعانة الطاليين 4/ 144 ط مصطفى الحليى. 

(4) سورة النور / ١‏ ْ 


748 سه 


إعسار 


١‏ -الإعسارفي اللغة: مصدر أعسر. وهوضد 
السنازة والعسسي: اسع مصدووفرلضيق والشندة 
والصعوبة. ‏ قال تعالى : (سيجعل لله بعد عسر 


يسُرا)7") 
وفي التنزيل: (وإن كان ذو جُسرة فَنَظِرَةٌ إلى 
ميسرة) 97 


والعسرة: قلة ذات اليد. وكذلك الإعسار. " 
وفي الاصطلاح : : هوعدم القدرة على النفقة, 
أوأداء ما اعليه بال ولا كسب . )0 


وقيل : هر وان شوقن وضعل توه 
تعريفان متقاربان. 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإفلاس : 

- الإفلاس معناه في اللغة : الانتقال من حالة 
اليسر إلى حالة العسر. وني الاصطلاح: أن يكون 
الدين الذي على الشخص أكثر من ماله. فالفرق 
بينه وبين الإعسار أن الإفلاس لا ينفك عن دين» 


٠7 سورة الطلاق/‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/ 78٠١‏ 

(") لسان العرب ٠‏ والصحاح مادة (عسر) 
(؟) المهذب في فقه الإمام الشافعي 15 
(6) قليوبي وعميرة ٠7٠١/5‏ 


أما الإعسار فقد يكون عن دين أو عن قلة ذات 
اليل 
ب - الفقر : 
:. - الفقر : لغة الحاجة . وفي الاصطلاح عرف 
بعض الفقهاء الفقير: بأنه الذي لا شيء له 

والمسكين: الذي له بعض ما يكفيه. وعرفهام| 
بعضهم بعكسه. هذا إذا اجتمعا.ء كمافي قوله 
تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين) 7" أما 
إذا افترقا بأن ذكر أحدهما دون الآخر. فإن أحدهما - 
يدل على مطلق الحاجة , 9) 
ما يثبت به الإعسار : 
؛ - يثبت الإعسار بأمور منها : 
أن كران اليه (صاحب الدين) فإذا أقرأن 
مدينه معسر فإنه يؤخذ بإقراره. ويخلى سبيل 
المدين. لأنه استحق الإنظار بالنص. لقوله 
تعالى : (وإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة) . 9) 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس له ملازمته 
خلافا للحنفية حيث قالوا: لا يمنع من 
ملازمته (4) 
ب - ويثبت الإعسار بأدلة أخرى كالشهادة واليمين 


والقرائن وغير ذلك . *) 


(1) سورة التوبة/ >٠١‏ 

(؟) الشرح الصغير 501//١‏ ط دار المعارف . 

[فنة سورة البقرة/ 77٠١‏ 

(4) الاختارشرح المختار للموصل 7١ /١‏ ط مصطفى البابي 
الحلبي 145. وحاشية الجمل على شرح المنبسج 8/ .*71١‏ 
والشرح الكبير */ ,.78٠١‏ والمغني 4/ 145 ط الرياض الحديثة . 

(0) ابن عابدين 4/ ."/١‏ 501 50, وفتح القدير 445/5 - 

/ا5؟5ء والشسرح الكبسير */ 4 5/ه8م ١‏ كلمل مهلم 
والتبصرة لابن فرحون المالكي 1١0/١‏ وما بعدهاء ست 
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لوم فق فع ور موووي وو ونم نتم ةنر ثم مايه مف قلا فم مقو ريه مه مام نيه ومو مور ة ةرمن من م مل نمم يه 


وتفصيل ذلك يرجع إليه في مصطلح (إثبات) . 
آثار الإعسار 


أولا : آثار الإعسار في حقوق الله المالية : 

أ أثر الإعسار في سقوط الزكاة بعد وجويبا : 

© - قد يكون سبب الإعسارتلف المال الذي فيه 
الزكاة على وجه يصير به المزكي معسرا. وعلى هذا 
إذا لم يكن لدى المزكي غير المال التالف فهومعسر 
بحق الزكاة» فيثبت في ذمته عند الجمهورء خلافا 
للحنفية . ('؟ وتفصيله في (الزكاة) . 

ب - أثر الإعسار في منع وجوب الحج ابتداء : 
5- أجمع المسلمون على أن الحج لا يجب إلا على 
المستطييع , ومن الاستطاعة القدرة المالية» لقوله 
تعالى : (ولله على الناس جِجٌ الببت من استطاع 
إليه سبيلا) ('2 وسثل النبي كك عن السبيل فقال: 
«الزاد والراحلة» . 9) 


والمهذب في فقه الإمام الشافعي 554/7 "٠‏ وما بعدهاء 
والمغنى لابن قدامة 4/ ١6١‏ وما بعدها ط الرياض الحديثة . 

ءا1ه١‎ 150/١ والمهذب‎ .٠604-1١5؟/؟ريدقلاحتف‎ )١( 
وكشاف القناع 177/5 5886 ط أنصار السئة, والمغني,‎ 
. لابن قدامة 7/ 51/4 - 587 ط الرياض الحديثة‎ 

020( سورة آل عمران / /اة 

() حديث : وسئل عن السبيل . . . » أخرجه الدارقطني من 
حديث جابر. ومن حديث علي بن أبي طالب ومن حديث ابن 
مسعود. ومن حديث عائشة., ومن حديث عمر و بن شعيب 
عن أبيه عن جده., قال المباركفوري: طرقه كلها ضعيفة. 
وأخرجه الترمذي وحسنه. والبيهقي من حديث ابن عمر رضي 
الله عنهما وفي إسناديهم| إبراهيم الخوزي., قال عنه المباركفوري : 
“هو متروك الحديث. ورواه البيهقي عن الحسن البصري مرسلا 
قال ابو بكر بن المنذر: لا يثبت الحديث في ذلك مسنداء 


والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة (سئن الدارقطئي ب 


فمن لم يجد الزاد والراحلة يكون معسراء فلا 

وصرح الحنابلة بأن المعسر لوتكلف الحج بدون 
إلحاق ضرربغيره. مشل أن يمشي ويكتسب 
بصناعته. أومعاونة من ينفق عليه, ولا يسأل 

2 7 

تعالى : (يأتوك رجالا وعلى كل ضامر) ”2 فقدم 
ذكر الرجال وهم المشاة. 

أما من بلغ واستطاع الحج فلم يحج ثم أعسر. 
ثبت في ذمته الحج. وعليه أداؤه إذا أيسرء ويأثم إذا 
مات وم يؤده. فإن أوصى وله تركة وجب الاحجاج 
عنه قبل تقسيم التركة . 9) 


ج ‏ أثر الإعسار في سقوط النذر : 
٠!‏ - ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه إن نذر التصدق 
بشيءء وليس في ملكه إلا أقل منه. لايلزمه 
غيره, لأن النذرب| لا يملك لا يصح. 9) 

وذهب المالكية إلى أن من نذر ما لا يملك لزمه 
إن قدرعليه., فإن لم يقدر لزمه بدله أوبدل بدله. 
فلونذر بدنة لزمته. فإن أعسرعنها فبقرة» فإن 
أعسر عنها فسبع شياه. فلوقدرعلى ما دون 


حت 718-516/5ط شركة الطباعة الفنية, ونحفة الأحوذي 


اوم 07 نشر السلفية. وسئن البيهقي 8517/4 ط 
الفند). 

)١(‏ سورة الحج/ /؟ 

زفق المغني */ 7١4‏ ط الرياض. وكشاف القناع 81/١‏ اط 
السرياض, ونهاية المحتاج / 74 ط المكتبة الإسلامية . والدر 
المختار وحاشية ابن عابدين 2747/7 وجواهر الإكليل 
لكل 

(9) الاختيار شرح المختار 6/ **, #4 ط مصطفى البابي الحلبي 
“لول والمهذب 1749/١‏ اه" 


-490؟1-ه 
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السبعة من الغنم فإنه لا يلزمه إخراج شيء من 
ذلك. وهو ظاهر كلام خليل والمواق. وفي كلام 
بعضهم أنه يلزمه إخراج ما دون السبعة من الغنمء 
ثم يكمل ما بقي متى أيسرء لأنه ليس عليه أن 
آي ها كلها في وقت ولخدي 013 

وعند الحنابلة : من نذر طاعة لا يطيقها. أوكان 
قادرا عليها فعجز عنها فعليه كفارة يمين. لما روى 
عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: نذرت أختى أن 
تمشي إلى بيت الله حافية» فأمرتني أن أستفتي لها 
رسول الله يل فاستفتيته فقال: ولبَكه 
ولتركبء 9 . 

وعن عائشة رضى الله عنه أن النبى يَكةٍ قال: 
الاقذرق امنضيية الل 4 وكقاركة كقارة بم 
قال ومن لذو لازا ل يطلفه عفار عفار 


يمين 2 


د أثر الإعسار في كفارة اليمين : 

- إذا حنث الحالف في الأيمان فعليه الكفارة. 
لقوله تعالى «(ولكنٌ يُوْاجْذُكم با عَقَدتم 
الأيكمان) 4 إن شاء أعتق رقبة. وإن شاء أطعم 
عشرة مساكين أوكساهم. فإن لم يجد فصيام ثلاثة 
أيام متتابعات. لقوله تعالى : (فكفارته إطعامُ 


مة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 


7414/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
(؟) حديث عقبة بن عامرقال: «نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله‎ 
حافية. . .» أخرجه البخاري (الفتح 4/ 4/اط السلفية)‎ 

ومسلم ١١54/8‏ ط الحلبي) . 

() المغني لابن قدامة 4/4. 8١-7١‏ طالرياض الحديشة. 
وحديث عائشة أن النبي يه قال: دلا نذر في معصية الله . . . » 
أخرجه أحمد (5/ 7417 ط الميمنية) وإسناده صحيح . 

(14) سورة البقرة/ 776 


كسُوتهم أو تحرير رقبة) "2 على التخيير بينها (فمن 
م يد فصيامٌ ثلاث أيام) وقرأ ابن مسعود رضي الله 
عنه إثلاثة أيام متتابعات) وقراءته مع شذوذها عند 
القراء هي كالخبر المشهور من حيث الرواية . 

فمقتضئ هذا أن الإعسار بالعتق أو الإطعام أو 
الكسوة ينتقل به المعسر إلى الصيام . ) 


ه - الإعسار بقيمة الماء للوضوء والغسل :. 
9- ذهب الفقهاء إلى أنه لولم يجد الماء مريد 
الوضوء والغسل إلا أن يشتريه بثمن المثل وقدر 
عليه فإن عليه أن يشتريه. ولايجب عليه أن 
يشتر يه بأكثر. والكثير ما فيه غبن فاحش. وفي 
مقدارالغبن خلاف وتفصيل. وأولى ما قيل فيه : 
إنه ما لا يدخل تحت تقويم المقومين . 

وعلى هذا فإن أعسر با لزمه شراء الماء بهء فإنه 
يتيمم ولو كان الماء موجودا. 9) 
و- أثر الإعسار في الفدية : 


٠‏ -ذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنه إذا 


464 سورة المائدة/‎ )1١( 

فق الاختيار شرح المختار */ 4 ه ط مصطفى البابي الحلبي 
75 . ونصب السراية #/ 45» والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي 11١٠/7‏ 147-141ء والشسرح الكبير؟7/ 111 
*٠ء,‏ وشرح الزرقاني على مختصر خليل "/ /اه - 54, ونيل ' 
المارب بشرح دليل الطالب 7/ 155-154 » ومنار السبيل في 
شرح الدليل ؟/ ه47 2 1"9. 

5) الاختيار ١/17اء‏ والمهذب 27/١‏ وقليوبي وعميرة /١‏ 4 
١‏ والذخيرة للقراني ص 747 44 , والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي عليه ,55-56/١‏ والشسرح الكبير 
70١‏ 08"8©»8ىء وجواهر الإكليل »١45 77/١‏ وابن 
عابدين 21١4/7‏ وحفة المحتاج */ 45٠‏ . والمغني 2714١ /١‏ 
7/ 141+ ونيل المارب 7/١‏ . والإنصاف */ 741 وكشاف 
القناع 7/ ٠١‏ ط الرياض. 
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أعسر بالفدية في الصوم سقطت. ويستغفر الله 
تعالى . وذهب الشافعية. وهو الصحيح من مذهب 
الحنابلة إلى أنه إذا عجز عن الفدية تبقى في ذمته . 
أما المالكية فالفدية عندهم 00 


ثانيا : آثار الإعسار في حقوق العباد : 
أ الإعسار بمئونة تجهيز اميت وتكفينه : 

١١‏ -إذامات الإنسان معسرا فكفنه على من 
أبى حنيفة فيم| نقل عنه ‏ وهوالمفتى به وإذا لم 
ورا )متتل افعلى المسلفين تكليه 20 

وتفصيله في (تكفين) . 
-3 الإعسار بأجرة الأجير وأجرة البيت ونحوه : 
١١‏ -قالالحنفية : إن الإجارة تفسخ بالأعذار, كا 
لواجر دكانا أودارا ثم أفلس - ولزمته ديون لا يقدر 
على قضائها إلا بثمن ما اجر فسخ القاضي العقد 
وباعهاني الديون, لأن في الجري على موجب 
)١(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي ,.77١ 016/١‏ وجواهر 
الإكليل .147/١‏ ونيل المارب بشرح دليل الطالب 917/١‏ 
/١‏ 4 وما بعدها والشرح الصغير 55١0 /١‏ الطبعة الثانية 
بالمطبعة العامرة المليجية ه ١‏ ه., ومنار السبيل 17601١ /١‏ 
6”ء المكتب الاسلامي . 
زهة شرح السراجية للجرجاني7-/1 وابن عابدين /١‏ 9٠/6-١41/ه‏ 
ط دار إحياء التراث العربي, وفتح القدير 5/5 لالاء 
والمهذب في فقه الإمام الشافعي .1717-175/1١‏ وحاشية 
الجمل على شرح المبج 0177/1 2154 والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي عليه ,.141١-14٠ /١‏ والشرح الكبير 
415-81١‏ ونيل المارب بشرح دليل الطالب /١‏ 8لا 
والمغني لابن قدامة 84/5 - 88 مكتبة القاهرة . 


العقد إلزام ضرر زائد لم يستحق بالعقد. وهو 
الحبسء لأنه قد لا يصدق على عدم مال اخر. )١(‏ 
وعند الشافعية : أجر الأجير دين» ومتى كان 
على رجلء. وكان مؤجلاء لم يجز مطالبته به حتى 
يحين أجله, لأنه لوجاز مطالبته به سقطت فائدة 
التأجيل. وإن كان حالاء فإن كان معسرالم يجز 
مطالبته به لقوله تعالى : (وإن كان ذوعسرة فنظرة 
إلى ميسرة) ولا يملك ملازمته. لأن كل دين لا 
يملك المطالبة به لم يملك الملازمة عليه كالدين 
المؤجل. فإن كان يحسن صنعة فطلب الغريم أن 
يؤجر نفسه ليكسب ما يعطيه لم يجبر على ذلك. 
لأنه إجبارعلى التكسب, فلم يجزكالإجبار على 
التجارة» وإن أكرى أرضا فأفلس المكتري 
بالأجرة, فإن كان قبل استيفاء شيء من المنافع فله 
أن يفسخ. لأن المنافع في الإجارة كالأعيان المبيعة 
في البيع» ثم إذا أفلس المشتري والعين باقية ثبت 
له الفسخ. فكذلك إذا أفلس المكتري والمنافع 
باقية وجب أن يثبت له الفسخ . 9) 
ج ‏ إعسار المحال عليه : 
-لا يرجع المدين على المحيل إلا أن يموت 
الماخال عليية مفلسناءاو حك ولا ييئّة عليةي لآنة 
عجزعن الوصول إلى حقه. والمقصود من ا حوالة 
سلامة حقه., فكانت مقيدة بالسلامة. فإذا فاتت 
السلامة انفسخت كالعيب في المبيع . هذا عند 
أبي حنيفة» وزاد الصاحبان أنه يرجع بوجه اخر 
أيضاءوهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه في حياته. بناء 


)١(‏ تكملة فتح القدير 75/4 - 240 والاختيار شرح المختار 


العم 
(0) المهذب /١‏ 4ب ولمم 
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على أن الإفلاس يتحقق عندهما بقضاء القاضي. 
وعنده لا. 02 


وهي كذلك عند الشافعية . فإن أحاله على 
مليء فأفلس أوجحد الحق وحلف عليه لم يرجع 
إلى المحيل. لأنه انتقل حقه إلى مال يملك بيعه 
فسقط حقه في الرجوع. كا لوأخذ بالدين سلعة 


وان اجالماعلى:رضجل يشرط انلامل فيان أنه 
بعشو فقند ذكر المررة أنه الا خيار له : انكر 
أبنو العناس بن سريج هذااوقال: له اللديان لله 
غره بالشرط فثبت له الخيار» كما لوباعه بقرة بشرط 
أنها حلوب. ثم بان انها ليست كذلك . 


وقال عامة الأصحاب : لا خيار له لأن الإعسار 
نقص»ء فلوثبت به الخيار شبت من غير شرط 
كالعيب في المبيع. ويخالف الصفة المرغوبة, فإن 
عدمها ليس بنقص وإن| هوعدم فضيلة. فاختلف 
الأمر فيه بين أن يشرط وبين ألا يشرط . (") 

والمالكية كذلك يرون أنه إن شرط المحال على 
المحيل إن أفلس المحال عليه رجع على المحيل فله 
شرطه. ونقله الباجى كأنه المذهب. وقال 
ابن رشد : هذاص حيح لا أعلم فيه خلافا. د 


)١(‏ الاختيار شرح المختار ؟10//1” - 548 ط مصطفى الحلبي 
اشتة 

(5) المهذب في فقه الإمام الشافعي 7414/١‏ 46" ط مصطفى 
الحلبى. 

(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه #/ 04.078 
والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه ؟/ ١4١19‏ الطبعة 
الثانية بالمطبعة العامرة المليجية ه١٠‏ ه. 


اسع عه مكوة ف وبقطو ع مولعمو طق اشوا و عاو وده ووو اد مهد وك مومع م وماوة 


وأما الحنابلة فقد قالوا : متى توفرت الشروط 
برىء المحيل من الدين بمجرد الحوالة, لأنه قد 
تحول من ذمته. فإن أفلس المحال عليه بعد ذلك أو 
مات أو جحد الدين فلا يرجع على المحيلء كما لو 
أبرأه. لأن الحوالة بمنزلة الإيفاء. 


ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح ال حوالة. وإنا تكون 
وكالة . 


قال الشمس ابن أبي عمر : وإذا لم يرض 
المحال ثم بان المحال عليه مفلسا أوميتا رجع بغير 
خلاف. وإن رضي مع الجهل بحاله رجع. لأن 
الفلس عيب في المحال عليه . وإن شرط ملاءة 
المحال عليه فبان معسرا رجع . لحديث: «المؤمنونَ 
عَِنْدَ شروطهم,. (00) 


)١(‏ منار السبيسل في شرح الدليسل /١‏ 55-514" ط المكتب 
الإسلامي. نيل المارب بشرح دليل الطالب ١475-141١ /1١‏ 
وحديث : «المؤمنون... » أخرجه الترمذي من حديث 
عمرو بن عوف المزني مرفوعا بلفظ «المسلمون على شر وطهم» 
وقال: هذا حديث حسن صحيح . ونوقش الترمذي في تصحيح 
هذا الحديث. فإن في إسناده كثير بن عبدالله بن عمر و بن عوف 
وهو ضعيف جدا. قال فيه الشافعي وأبو داود: هوركن من 
أركان الكذب. وأخرجه أبو داود والحاكم من طر يق كثير بن 
زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة مرفوعا. قال الذهبي : 
لم يصححه (الحاكم) وكثير ضعفه النسائي ومشاه غيره. قال 
المنذري في إسناده كثير بن زيد. قال عنه ابن معين : ثقة. وقال 
مرة: ليش بشيء. وقال مرة؛ليس بذاك القوى, وتكلم فيه غير 
واحد. وأورد الشوكاني طرق الحديث المختلفة وقال: لا يخفى 
أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها لبعض» فأقل 
أحواها أن يكو المتن الذي اجتمعت عليه حسنا (تحفة 
الأحوذي 4/ 584 586 نشر السلفية. وعون المعبود */ 89م 
8 ط الهند. والمستدرك 49/7 نشر دار الكتاب العربي» 
ونيل الأوطار 587-070 ط مصطفى الحلبي) . 


-6اأ سه 


إعسار 4١_ه٠١‏ 


د إعسار الزوج بالمهر المسمى : 
4 - يفصل الشافعية في إعسار الزوج بالمهر بين 
حالتين : 

أولاهما : إن كان قبل الدخول ثبت للها الخيار في 
فسخ النكاح, لأنه يلحقه الفسخ بالإفلاس بالمهرء 
وهو وجه عند الحنابلة . 

الحالة الشانية : إن كان بعد الدخول لم يجر 
الفسخ. لأن الزوج استوفى حقه فلم يفسخ 
بالاعسارء وقد وافقهم الحنابلة في وجه لهم على 
ذلك. 

وهناك وجه آخر عند الحنابلة أنه لا يثبت لما خيار 
الفسخ مطلقاء لا قبلالدخول وله بعله. وهو 
اختيار ابن حامد. لأن المهردين في الذمة, فلا 
يفسخ النكاح للاعسار به كالنفقة الماضية» ولأن 
تأخيره ليس فيه ضرر مجحف . 

وقال المالكية : إن دعت زوجها للدخول بهاء 
وطلبت حال الصداق فلم يجده. وادعى العدم ول 
تصدقه, ولم يثبت عدمه ببينة» وليس له مال ظاهرء 
أمهله الحاكم لإثبات عسره (فقره), ثم إذا ثبت 
عسره» أوصدقته فيه زيد له في الأجل باجتهاد 
الحاكم. فإن أتى بشيء وإلا عجزه. 

ووجوب التلوم لمن ثبت عسره ولا يرجى يساره - 
لأن الغيب قد يكشف عن العجائب - هوتأويل 
الأكثر. وصحح - أي صوبه ‏ المتيطي وعياض» 
وعدم التلوم لمن لا يرجى يشازة» قيطلق عليه تاجرا 
هوتأويل فضل على المدونة . 

ثم بعد انقضاء الأجل طلق عليه. بأن يطلق 
الحاكم. أوتوقعه الزوجة ثم يحكم الحاكم. على 
القولين في ذلك . ووجب على الزوج المطلق لعجزه 


قط عه وم دع ديه لوكين أي افيره فاع واي ع لاحي والامة عاماع لامو عه عي 4 روه كرفي ومع جه و0 


عن المهر نصفه يدفعه إن أيسرء لقوله تعالى : (وإن 
طلتتمومن من فل أن تمشسوهن وقد فرشتع هن 
فريضةً فنِضفُ ما فرَضتم) (9) 

وأما الحنفية : فلا يجيزون الفسخ بالإعسار بالمهر 
أوغيره, وللزوجة قبل الدخول منع تسليم نفسها 


للزوج حتى تستوفي معجل صداقها. 9) 


ه.إعسار المدين بها وجب عليه من الدين. وهل 
١‏ قال الحنفية : إذا ثبت الحق للمدعي فطلب 
من القاضي حبس المدين, أمره القاضي بدفع ما 
عليه. فإن امتنع حبسه. أنه بار طلم 
للحديث «ليّ الواجدر ظلم يح عرضه 
وعقوبته) . 9) والعقوبة الحبس . 

فإن أقر المدعي أن غريمه معسر خليٍ سبيله , 
لأنه استحق الانظار بالنص» ولاايمنع من 
الملازمة. وإن قال المدعي.هوموسر. وهويقول,أنا 
معسرء فإن كان القاضى يعرف يساره», أوكان 
الدين بدل مال كالثمن والقرض» أو التزمه كالمهر: 
والكفالة وبدل الخلع ونحوه حبسه. لأن الظاهر 


بقاء ما حصل في يده . والتزامه يدل على القدرة. 


6 سورة البقرة/ /اا 

(7) رد المحتار على الدر المختار 7/ 505", 4/ 11-718" وفتح 
القدير550-768/4. والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
01 وجواهر الإكليل 801/١‏ :#, والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي عليه ؟/ 44؟  07*٠٠‏ والمغني لابن قدامة 
// ولاه ط الرياض الحديثة. والمقنع لابن قدامة 44/7 ط 
السلفية . 

(م) حديث و لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته: أخرجه أبو داود 
 :5/4(‏ ط عزت عبيد . دعاس) وحسنه ابن حجر في الفتتح 
(57/5- السند). 


ل١60]‏ سه 


ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا ادعى الفقر. لأنه 
الأصل. وذلك مشل ضان المتلفات وأروش 
الجنايات ونفقة الأقارب والزوجات. إلا أن تقوم 
البينة أن له مالا فيحبسه. لانه ظالم. فإذا حبسه 
مدة يغلب على ظننه أنه لوكان مال له أظهره» 
ودا ل قو حانه فل يقير لمال صن سيلف 
لأن الظاهر إعساره فيستحق الإانظار. وكذلك 
لمكم ار قهد تاهوان إعساله. وبل يقة 
الإعسار بعد الحبس بالإجماع وقبله لا. والفرق أنه 
وجد بعد الحبس قرينة. وهو تحمل شدة الحبس 
ومضايقه. وذلك دليل إعساره ولم يوجد ذلك قبل 
الخبسء وقيل تقبل في الحالتين. وإن قامت البينة 
على يساره أبد حبسه لظلمه حتى يؤدي ما عليه. 

واختلفوا في مدة الحبس. قيل: شهران أو 
ثلاثة. وبعضهم قدره بشهر. وبعضهم بأربعة, 
وبعضهم بستة . ولما كان الناس يختلفون في احتهال 


الحسسريويتفاوتون تفاوتا كثيرا فإنه يفوض إلى رأي 
١ 000‏ 
القاضي . ' ( 


وقال المالكية : يحبس المدي: 29 المجهول إذا 
ادعى العدم : ليست أمره بإثبات . ومحل حبسه مالم 
يسأل الصبر والتأخير إلى إثبات عسره. وإلا آخر 
مع كفالة كفيل ولو بالنفس. ويحبس إن جهل حاله 
إلى أن يشبت عسره. وإن لم يأت به الحميل 
(الكفيل) غرم ما عليه إلا أن يثبت عسره. 

وثبوت عسره يكون بشهادة عدلين يشهدان أنها 
)١(‏ الاختيار شرح المختار ١ 7١١ /١‏ ط مصطفى الحلبى 

كأ9ا., ١‏ 
(9) المراد بالمدين الذي عليه الدين. أحاطت الديون بهاله أم لا 

سواء كان ذكرا أو أنثى . 


انس نان مسالا مزاول قلخا ولف طلن 
ذلك لكن على البت. ويزيدفي يمينه: وإن 
وجدت المال لأقضينه عاجلاء وإن كنت مسافرا 
عجلت الأوبة (الإياب). وبعد الحلف يجب 
إطلاقه وإنظار»لقوله تعالى : (وإن كان ذوعسرة 
فنظرة إلى ميسرة) . 


فإن لم يثبت عسره وطال حبسه فإنه يطلق»لكن 
بعد حلفه أنه لا مال عنده . 

ولا حبس على معدم ثابت العدم. لللآية 
المذكورة,. لأن حبسه لا يحصل به فائدة» ويجب 
على المدين أن يوصي بما عليه من الدين. فإن مات 
ولم يوجد له مال وف عنه من بيت المال» لقوله عليه 
السلام «فمن توفي وعليه دين فعلّ قضاؤه. ومن 
ترك مالا فهو لورثته؛ . )0( 
له ودفع ولم يحبس . وإن لم يظهر حبس وبيع ما قدر 
عليه من ماله فإن ذكر عسره قبلت منه البينة» 
لقوله عزوجل: (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة). (5) وأحلفه مع ذلك بالله وأخليه»ومنعتٌ 
غرماءه من لزومه»حتى تقوم بينة أنه قد أفاد مالا 
فإن شهدوا أهم رأوا في يده مالا سئل. فإن قال 
مضاربة قبلت مع يمينه» ولا غاية لحبسه أكثر من 
الكشف عنه. فمتى استقر عند الحاكم ما وصفت 


51٠١ /" الفواكه الدواني ؟/ 5" 05" والفروق للقراني‎ )١( 


١‏ (المسألة الرابعة). 
وحديث : «١‏ من توفي من المؤمئين . . .» . أخرجه البخاري 
(الفتح ://1“/ا؟ ط السلفية). ومسلم ١0/5‏ ط الحلبي) 
(؟) سورة البقرة/ 74٠١‏ 


م 


لم يكن له حبسه. ولا يغفل المسألة عنه. )١(‏ 

وعند الحنابلة : من وجب عليه دين حال 
فطولب به ولم يؤده. نظر الحاكم. فإن كان في يده 
مال ظاهر أمره بالقضاء. وإن لم يجد له مالا ظاهرا 
فادعى الإعسار وصدقه غريمه لم يحجبس ووجب 
إنظاره. ولم تجزملازمته لقوله تعالى : (وإن كان ذو 
عسرة فنظرة إلى ميسرة) ولقول النبي يكئْةِ لغرماء 
الذي كثر دينه : «خدوا ما وجدتم؛وليس لكم إلا 
ذلك 9) 

ولأن الحبس إما أن يكون لإثبات عسرته أو 
لقضاء دينه. وعسرته ثابتة. والقضاء متعذر. فلا 
فائدة في الحبس . وإن كذبه غريمه فلا يخلوإما أن 
يكون عرف له مال أولم يعسرف, فإن عرف له مال 
لكون الدين ثبت عن معاوضة, كالقرض والبيع» 
أوعرف له أصل مال سوى هذا . فالقول قول 
غريمه مع يمينه. فإذا حلف أنه ذومال حبس حتى 
تشهد البينة بإعساره. قال ابن المنذر: أكشرمن 
نحفظ عنه من علماء الأمصار وقضاتهم يرون 
الحبس في الدين. 9) 


و - الإإعسار بدفع الجزية (الجزية المفروضة. 
والجزية المصالح عليها) : 

مدنو لشي واللسائلة ومسو كيد قوق 
الشاففية إلى انه لأجزية على فقر غير متكبب 
لأن عمررضي الله عنه شرط كونه معتملا (أي 


المهذب في فقه الإمام الشافعي م بام 

زفة حديث : ( خذوا ما وجدتم . . . ) صحيح مسلم (8/ ١1١191‏ 
ط الحلبى) . 

زف المغني لابن قدامة 6/ 49469 ط االرياض الحديثة . 


متكسبا) وهودليل عدم وجوبها على الفقير غير 
المعتمل. ولأنه غير مطيق للأداء حيث لا يقدر على 
العمل . 

لكن صرح الحنفية بأنه إذا أيسر الفقير بعد 
وضع الجزية عنه وجبت عليه لأنه أهل للجزية» 
وإنها سقطت عنه للعجز وقد زال. 2١7‏ ولا يحاسب 
اعم 
بوسعه (أي بقدر طاقته) ولودرهما إن كان له طاقةء 
مضى لسقوطه عنه. (9) 

وفي قول للشافعية : أنها تجب عليه ولوكان 
فقيراء لأنها تجب على سبيل العوض » فاستوى فيه 
المعتمل وغير المعتمل» فعلى هذا ينظر إلى 
الميسرة. فإذا أيسر طولب بجزية ما مضى ء وقيل:لا 
ينظر. 9) ْ 
رز - إعسار التركة عن الوفاء بها وجب فيها من 
حقوق: 
- إذا كانت تركة الميت لا تفي بما عليه من 
الديون. ففي الأحكام المتعلقة بذلك خلاف 
وتفصيل يرجع إليه في مصطلحي (إرث,. وتركة) . 


الأصل أن نفقة الإنسان الحر في ماله صغيرا 
كان أوكبيراء إلا الزوجة فإن نفقتها على زوجها 


)2032 الاختيار شرح المختتسار ؟/ 49-5 ط مصطفى الحلبى 


485 وفتح القدير 588/0 - 154., والمغني لابن قدامة 
لحن 

(؟) الشسرح الصغير /١‏ 74 9865” ط الشاتية بالمطبعة العامرة . 
المليجية ١‏ هف والشرح الكبير ؟/ ٠١75١1‏ 

(*) المهذب في فقه الإمام الشافعي 7/ 1١87‏ 7684 


متى استوفت شروط وجوبها عليه . ولا ينتقل حقه 
إلى مطالبة الغير مها سواء كان هذا الغير أصلا أ 


عاجزا عنه في بعض الصور. ١‏ 

وفي من تجب عليه النفقة خلاف وتفصيل يرجع 
إليه تحت مصطلح (نفقة الأقارب) 1 

- الإعسار بنفقة الزوجة : 
4 - فيها تقدر به نفقة الزوجة ثلاثة اتجاهات : 

الأول : تقدربحال الزوجين حميعاء فإن كانا 
موسرين فلها عليه نفقة الموسرين. وإن كانا 
معسرين فعليه لما نفقة المعسرين. وإن كانا 
متوسطين فعليه نفقة المتوسطين, وإن كان أحدهما 
موسرا والآخر معسرا فلها نفقة المتوسطين, سواء 
كان هوالموسر أوهي . 


وهذا هوالمفتى به عند الحنفية والمعتمد عند 
المالكية وهومذهب الحنابلة جمعا بين النصوص 
المتعارضة ورعاية لكلا الجانبين . 

الثاني : تقدربحال الروج رحد . ويستدل له 
عرا ات ساي : (لينقٌ دو سَحَةوِنْ سََتَه ومن ُلرٌ 
عليه رزقّه قَلينْفْنُ مما آتاه له ايكلف الله نفسا إلا 


ما آناها سَيَجعَلُ الله بعد مشر م يسرا) . 9) 
وهنو ظاهير التروابة عد الخبفية: وصححه في 
البداد ٠‏ وهو مذهب الشافعى . وقول عند 


)١(‏ فتح القدير4/١55.‏ وحاشية الجمل على شرح الهج 
٠/4‏ والشرح الكبير للدردير ؟/077-6571, ونيل 
المآرب بشنرح دليل الطالب 117/7 م. الفلاح, ومنار السييل 
في شرح الدليل ؟/ ١4 "٠0‏ المكتب الإسلامي, والمقنع 
وم 

(9) سورة الطلاق ٠7/‏ 


المالكية . 

الثالث : تقدر بحال الزوجة . أخذا بدلالة قوله 
تعالى : (وعلى الولودر له رِزفهنَ وَكِسُوتن 
بالملعروف). 00( وبحديث هند إذ قال لا : : وحذي 
ما يكفيك وولدك بالمعروف». ('» وهو قول عند 
الحنفية . 9) 
فعليه نفقة نفقة المعسرين اتفاقاء وإن كانت موسرة وهو 


معسر فعلى القول الأول عليه نفقة نفقة المتوسطين. 
وعلى الثاني عليه نفقة المعسرين» وعلى الثالث 


وإذا عجز الزوج عما وجب عليه من النفقة على 
التفصيل السابق» وطلبت الزوجة التفريق بينها 
وبين زوجها بسبب ذلك. فعئد المالكية والشافعية 
والحنابلة يفرق بينهم|. 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يفرق بينهه| بذلك. بل 
تستدين عليه ويؤمر بالأداء من تجب عليه نفقتها 
لولا الزوج . 9 

وفي المسألة تفصيلات أوفى من هذا يرجع إليها 
في أبواب النفقات من كتب الفقه (ر: نفقة) . 


٠‏ - يجب على الغني أن ينفق على والديه وأولاده 


78 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) حديث هند : «خذي مايكفيك 

(07/8- الفتح ط السلفية) . 

(*) ابن عايدين ؟/ 546, والشرح الكبيربحاشية الدسوقي 
هه والجمل على شرح المنبج 488/4. والمغني 
/ 4ه ط نشر مكتبة الرياض. 

(4) ابن عابدين 565/7. والشرح الكبير؟/018. والمغني 
/ “لام والجمل على شرح المنبج 605/4 


.. » أخرجه البخاري 


164 سه 


١ _ ؟١ إعسار‎ 


في هع ل فاه عقا واه أ ا لقاع قو ور هاي عل عط 2 عا ةع مارك ع عر ره مهد هه تايل وها 8 مع 876 نواه هاه لفاك وه ونه وذ 


المعسرين بالإجماع. ولا تجب عند المالكية النفقة 
على غير الوالدين والأولاد الملباشرين.» وكذلك 
تجهب نفقة سائر الأصول والفروع مهما علوا أونزلوا 
عند الجمهور, وأما الحواشي كالأخ والعم وأولادهما 
فإن الحنفية يشترطون لوجوب النفقة عليهم 
المحرمية. ويشترط الحنابلة التوارث. ويكتفي 
الشافعية بالقرابة . 1 
ويتحقق الآعسار بالنسبة للمنفق عليه لعدم 
وجود الكفاية كلا أوجزءا مع العجز عن الكسب. 
فمن كان يجد كفايته أوكان قادرا على الكسب 
فنفقته على نفسه ولا تجهب نفقته على أحد . 
إلا أن الحنفية والحنابلة أوجبوا نفقة الأصول ولو 
كانوا قادرين على الكسب . 
أمافي النفقة على غيرهم فعند الحنابلة في 
اشتراط عدم القدرة على الكسب روايتانءولا 
يشترط ذلك عند الشافعية . )١(‏ 
ك ‏ أجرة الحضانة والإارضاع : 
١‏ الحكم فيهم| على ما سبق في النفقة. على أنه 
إن كان للصغير مال فذلك في ماله . 


ل - النفقة على الحيوان المحتبس : 

اتفق الفقهاء على أن النفقة على الحيوان 
المحتبس واجبة ديانة, وبأنه يأثم بحبسه عن 
البييع . مع عدم الإنفاق عليه لأن النبي يل نمى 
عن تعذيب الحيوان. وفي الحديث «دخلت امرأة 
النارفي هر حَبْستها حتى ماتت جوع ا فلا هي 
أطلقتها تأكل من خشاش الأرض, ولا هي 
)20 الدسوقي 7/؟077, والاختيار 7417/7 ..والمغني /ا/ 6/45- 

5ه والجمل 5/ 6٠١‏ 


ملعم م ء مم يم ا مه م قوف رم وم را ا هوف قم رن فر فهر ور مه ور وو ثم فر م مرو 6م5666 


أطعمتها وسقتها لتعيش»7) ونهى النبي و عن 
إضاعة المال. ؟) 

ثم ذهب الجمهور وأبويوسف إلى أنه يجبر على 
الإنفاق عليه, إذ ني عدم الإنفاق إضاعة للمال 
وتعذيب للحيوان, وقد ورد النبي عنهماء وليمس 
هذا الحيوان من أهل الاستحقاق ليقضى له بإجبار 
المالك على نفقته أو بيعه. 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجبر مالكه على 
الإنفاق. فإن عجز محتبس الحيوان عن الإنفاق, 
فقد ذهب الجمهور في الجملة إلى إجباره على البيع 
أو التذكية إن كان ما يذكى , وزاد الشافعية أنه 
يمكن إجباره على التخلية للرعي وورود الماء إن 
ألف ذلك . © 


م الإعسار بفكاك الأسير : 
يجب فكاك الأسير المسلم من أيدي الكفار, 
ويجب ذلك عند الجمهور بأي وسيلة مشروعة. 
كالقتال والتفاوض والمفاداة بأسراهم أوبالمال. 

فإذا وقع الفداء على المال فإن فداءه يكون من 
بيت مال المسلمين عند الجمهور ولوكان للأسير 
فال. فإن قصربيت المال في ذلك فعلى جماعة 


)١(‏ حديث : «وعذبت امسرأة في هرة . . . » أخرجه البخاري 
(5/ 516 - الفتح ط السلفية) . ٍ 
(؟) حديث : «نبى النبي َلٍ عن إضاعة المال . . . » أخرجه 
البخاري  ”05/1١1١(‏ الفتح ط السلفية) . 

م الاختيار شرح المختار 7/ 76٠‏ ط مصطفى ال حلبي اشللة 
وفتح القدير :/ 1779- 237781١‏ وحاشية الجمل على شرح المنيج 
7 078-17., والمهذب في فقه الإمام الشافعي ؟/ 046 
٠ء‏ والشرح الكبير 2677/1 والشرح الصغير /١‏ 478 ط 
الثانية بالمطبعة العامرة المليجية ١5‏ ه. وجواهر الإكليل 
01١‏ وكشاف القناع 4414/0 


- 1566 


1 1 اا ا ا اا ا ا ل 


إلى أنه إذا كان له مال ففداؤه من ماله. فإن كان 
معسرا ففكاكه من بيت مال المسلمين. (ر: 
إلى 

سرى). 


في وجوب الإنظار إلى ميسرة» ولا يسقط به حق 
المطالة ؛ 99) 


س - إعسار الدولة بالتكاليف الواجبة : 

- إن لم يكن في بيت المال مال يكفي للجهاد وما 
في معناه فلا بأس أن يفرض الإمام على أرباب 
الأموال ما يسد الحاجة. وتفصيله في (بيت 
المال). 29 


)١(‏ حاشية الجمل على شرح المنبج 147/5 دار إحياء التراث 
العر بي , والشسرح الكبير؟/ 175 , والشرح الصغير /١‏ 74 
الطبعة الثانية بالمطبعة العامرة المليجية ه17١ه,‏ وجواهر 
الإكليل ؟5/؟5؟. والمغني .448/٠١‏ والمهذب 50/9 
والخسراج لأبي يوسف ص 145, وحاشية الدسوقي مع الشرح 
الكبير ٠١17/١‏ 

,11//5 البدائع 56/؟. وفتح القدير/ 586. والعناية‎ )١( 
والدسوقي والشرح‎ ,*45/١ والاختيار 557/5. والمهذب‎ 
. 9837/4 والمغني‎ ,”*٠ /* الكبير‎ 

(9) الفتاوى الهندية ؟/١141‏ من كتاب السير, وفتح القدير 
والكفاية تعليقا على ماني الفتح ه/ 1١414‏ 146. والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى الحنبلي 7 777, والأحكام السلطانية 
للماوردي /ا6 مدال والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 
١74/7‏ وينظر جواهر الإكليل 1١61/١‏ 


التعريف : 
١‏ - العضوفي اللغة: هوكل عظم وافر بلحمه سواء 
أكان من إنسان أم حيوان. 
يقال: عضى الذبيحة إذا قطّعها أعضاء. () 
والفقهاء يطلقون العضوعلى الجزء المتميز عن 
غيره من بدن إنسان أو حيوان » كاللسان والأنف 
والأصبع . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

الأطراف : 

؟ - الأطراف: هي النبايات في البدن كاليدين 
والرجلين» وعلى هذا فكل طرف عضوء وليس كل 


عضو طرفا. 
الحكم الإحمالي : 
هناك أفعال لا يطلق عليها الاسم الشسرعي 


بمفهومه الشرعى إلا إذا وقعت على أعضاء 
خصوصة, فالوضوء لا يسمى وضوءا إلا إذا وقع 
الغسل والمسح فيه على أعضاء مخصوصة سماها 
الشارع, والتيمم لا يكون تيمم إلا إذا وقع على 
أعضاء مخصوصة سماها الشارع أيضاء وهكذاا ىا 


)١(‏ القاموس المحيط. ولسان العسرب. مادة (عضى والمحكم 


. طبع مصطفى البابي الحلبي‎ 5٠١/5 


(؟) حاشية قليوبي /١‏ 781 


اعضاء 4 ه, أعطيات . إعفاف ١‏ 


هومبين في أبوابه من كتب الفقه . 

وهناك أعضاء يعبر مها عن الكل» كالرأس» 
والظهرء والوجه. والرقبة» وهذه الأعضاء لوأطلق 
الطلاق أوالظهار أوالعتق عليهاء. كان إطلاقا 
على الكل», فلوقال: وجهك علي كظهر أمي . كان 
كقوله: أنت علي كأمي , | هومبين في أبواب 
الطلاق والظهار والغعتق من كتب الفقه . )١(‏ 

وتوجد عاهات تصيب بعض الأعضاء كالعمى 
والعرج والعنة ونحوذلك. فيترتب عليها أحكام 
خاصة. كعدم قبول شهادة الأعمى فيما يحتاج إلى 
النظرء وسقوط وجوب الجمعة عليه عند البعض». 
وسقوط الجهاد عنه. وعدم إجزاء الأضحية العمياء 
ونحوذلك,. وسيأتي كل ذلك مفصلا تحت تلك 
العاهات في مصطلحاتها . 
إتلاف الأعضاء : 
4 - الإتلاف قد يكون ببتر العضو. أوبإذماب 
منافعه المقصودة منه شرعاء كلها أوبعضهاء 
ويطلق الفقهاء على ذلك: الحناية على مادون 
النفس ”2 وتفصيل أحكام هذا الإتلاف في 
مصطلح (قصاص) و(ديات) و(تعزير) . 

هذاء وإن خوف الفقد لعضومن أعضاء البدن 
'أوتعطله يعتبر عذرا يباح به بعض المحظورات» 
فيساح التيمم للبرد الشديد الذي يخشى منه ذهاب 
بعض أعضائه. والتهديد ببتر عضومن أعضاء 
البدن ‏ ممن يعتقد أنه يفعل ذلك - يعتبر إكراها 
)١(‏ تبيين الحقائق */ 5 والمغني 7457/1 
(؟) حاشية ابن عابدين */ 2184 والسياسة الشرعية لابن تيمية ص 


هه طبعة أولى 177. وتبصرة الحكام لابن فرحون 7١5/7‏ 
طبمة أولى ١701‏ 


ملجئا('اى) فصل ذلك الفقهاء في (الإكراه) . 


ما أبين من أعضاء الحى : 
ويا ونا احوق تدبا الحيوان الحى المأكول 
اللحم. حكمه حكم الميتة. نجس لا يجوز أكله 
مالم تعتبر إبانة العضوتذكية 2 على خلاف 
وتفصيل للفقهاء في (صيد) و(ذبائح) و(أطعمة) . 
ب - وما أبين من أعضاء الإنسان حكمه حكم 
الإنسان الميت في الحملة في النظر إليه. ووجوب 
تغسيله وتكفينه ودفنه. على تفصيل في ذلك 
مكانه : كتاب الجنائز من كتب الفقه . ©) 


أعطيات 


١‏ الإعفاف: فعل مايحقق العفاف للنفس أو 
للغير. والعفة والعفاف: الكف عن ال حرام . وعما 
يستهجن كسؤال الناس. وقيل: هوالصبر 


)02( حاشية ابن عابدين ١م‏ 

0( المغني 4 يع ممه وقليوبي 35737/5> 

778/١ قليوبي‎ )59 

(4) تاج العروس. ولسان العرب. والمصباح مادة (عفّ) . 


دلاهة؟ - 


ومومقء م نمم ةس فعة و وهر وبع ممق نوكه باع ومو نه لمعه ااا بوؤمه لمعيه مالوغ موبماو ءال هاه 


واصطلاحا: يطلق العفاف في العرف العام 
على شرف النفسء فالعفيف_كم في تعريف 
الجرجاني - من يباشر الأمور على وفق الشرع 
ل 


باستعفاف المسلم أوالمسلمة عن الوطء الحرام» فلا 
لعارض الخيض أو الصوم أو الإحرام مثلا. )١‏ 


الحكم الإجمالي : 

” - إعفاف المرء نفسه. أومن تلزمه نفقته» أومن 
هو تحت ولايته» مطلوب شرعا على سبيل الوجوب 
أوالندب» ويرجع في تة تفصيل ذلك إلى (النكاح). 
(والنفقات) . 


إعفاف الانسان أصوله : 


ذهب الجمهور وهورأي مرجوح للحنفية ‏ 
إلى وجوب إعفاف الفرع أباه بتزويجه أوإعطائه 
مايتزوج به وذلك إذا وجبت عليه نفقته . 


الأب كاالجد ففيه خلاف» يفصله الفقهاء فى 
(النكاح. والنفقات) . 0( 


559/7 ابن عابدين ؟/ 587, وقليوبي‎ )١( 

(؟) ابسن عابدين ؟/ 47 0/8 ط بولاق. وقليوبي 2559/7 
والجمل 4/ 156. والمغني /ا/ 584 ط الرياض. والدسوقي 
1/ 7ه ط دار الفكر. 


له" - 


انظر : إشها 


١‏ الأعلام : في اللغة جمع عَلَم, والعلم والعلامة 
شيء ينصب في الأماكن التي تحتاج لعلامة ييتدي 
به الضالء. ويقال: أعلمت على كذا. جعلت 
عليه علامة ويطلق العلّم ويراد به.الجبل والراية 
التي يجتمع إليها الجند . 29 
- وأعلام الحرم ‏ وتسمى أيضا أنصاب الحرم - 
هى الأشياء التى نصبت في أماكن محددة شرعا لبيان 
0 الحرم المكي . 

فللحرم المكي أعلام بينة» وهي حاليا أنصاب 
مبنيّة مكتوب عليها اسم العلم باللغات العربية 


والأعجمية 7 02 


)١(‏ الفروق في اللغة. والمصباح المنير. والكليات لأبي البقاء. ولسان 
العرب المحيط مادة (علم) . 

(١١؟)‏ شفاء الغرام بإخبار البلد الحرام للفساسي/ 64 طع الحلبي. 
وبداية المجنهد 575/١‏ ط المكتبة التجارية الكبرى. والبدائع 
ط شركة المطبوعات, والشرح الصغير ؟/ ٠١‏ ط.دار 
المعارف. والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع طمحمد 
صبيح, والمغني /٠‏ /761 ط الرياض. وكتاب المناسك لإ براهيم 
الحربي تحقيق حمد الجاسر/ 40/١‏ 


والأنصاب من الحرم على أطرافه مثل المنار, 
وهي مالي طريق بستان بني عامر» في طرف بركة 
زبيدة» عند عينهاء عن طرق العراق ثانية 
أميال )١(‏ 

وممايلٍ عرفات يرى الواقف بعرفة الأنصاب 
على اثنى عشر ميلا أونحوههويمايلي طريق المدينة 
فمن التنعيم . 

روي عن محمد الأسود «أن أول من نصك 
الأنصاب إبراهيم , أراه جبريل» صلى الله 
عليههاء . 9) 

وقال زبير بن بكار: أول من سمى أنصاب 
الحرم وبناها وعمرها قصي بن كلاب. لما روي عن 
ابن العباس أن جير يل عليه السلام أرى إبراهيم 
موضع أنصاب ال حرم,فنصبها ثم جدّدها إسماعيل» 


له بستان بنى عامر ‏ هو بستان ابن معمر_عند ملتقى النخلتين 
اليمانية والشامية. وعين زبيدة هذه هي التي أجرتها من المشاش 
وعين الزعفران . 
وعين البر ود وعسين حنين (الشرايع) في شرقي مكة. فيا بين 
الطريقين: طريق السيل, فسبوحة, فالشرايع. وطريق: ذات 
عرق الضريبة ‏ فالشامية. فبستان ابن عامر. ويلتقي الطريقان 
في الماش . 
والأنصاب هناك على تسعة أميال من مكة عند ثنية خل 
الصفاح. بطرف جبل المقطع . 
(7) الأثر عن محمد الأسود «أن أول من نصب الأنصاب إبراهيم أراه 
جبريل صلى الله عليههما» . 
أخرجه عبدالر زاق وأبوإسحاق الحربي واللفظ له. وأوقفاه 
على محمد الأسود. وأخرجه أبونعيم من حديث ابن عباس رضي 
لله عنهما بلفظ «كان إبراهيم وضعها (أنصاب الحرم) يريه إياها 
جبريل. 
وقال الحافظ بن حجر: إسناده حسن (الإإصابة في تمييز 
الصحابة /١‏ 187: ومصنف عبدالر زاق ه/ 16. والمناسك لأبي 
إسحاق الحربي/ 47/1) . 


ثم جددها قصي بن كلاب ثم جدذها رسول الله 
ينه (1) 

قال الزهري : قال عبدالله : فلم) ولي عمر بن 
الخطاب بعث بأربعة من قريش فنصبوا أنصاب 
الحرم: مخرمة بن نوفل بن عبدمناف بن زهرة. 
وأزهر بن عبد عوف. وسعيد بن يربوعء 
وحويطب بن عبدالعزى . 
تجديد أعلام الحرم : 
5 - روى البزار في مسنده عن محمد بن الأسود بن 
خلف عن أبيه «أن النبي كله أمره أن يجدد أعلام 
الحرم عام الفتح).2'9 ثم جدّدها عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» ثم عثان بن عفان رضي الله عنه. 
ثم معاوية رضي الله عنه. وهكذا إلى وقتنا 
الحاضر. 9) 
هوا حكمة من تنصيب أعلام الحرم أن الله 
عز وجل جعل لمكة حرماءوحده بحدود أرادها الله 
تعالى, والحكمة في ذلك تبيين المكان الذي ثبتت 
له أحكام خاصة ليمكن مراعاتهاء وللتفصيل ينظر 
في مصطلح (حرم) . 


)١1(‏ حديث ابن العباس «أن جبر يل عليه السلام أرى إبراهيم موضع 
أنصاب الحرم فنصبها ثم جددها إسمإعيل. ثم جددها قصي بن 
كلاب, ثم جددها رسول الله يك . 

أخرجه أبوإسحاق الحر بي موقوفا على ابن عباس رضي الله 
عنهما (المناسك لأبي إسحاق الحربي/ 477). 

(؟) إعلام الساجد/ 5 0. والبدائع ؟/ 54 ط شركة المطبوعات 
العلمية . وحديث الأسود بن خلف أخرجه البزار والطيراني بلفظ 
«أن النبي ع2 أمره أن يجدد أنصاب الحرم تع وزيادة دعام 
الفتح» للطبراني فقط . قال الهيثمي : فيه محمد بن الأسود وفيه 
جهالة (كشف الأستار عن زوائد البزار 47/7 ط مؤسسة 
الرسالة. والمعجم الكبير للطبراني 755/1١‏ ط الدار العر بية 
للطباعة. ومجمع الزوائد 7١1/7‏ نشر مكتبة القدسي) . 

(1) انظر الخريطة المرفقة مع البحث. 


-5646- 


000 


١‏ المسافة بين مكة والمدينة مسيرة ١11/‏ ساعة بسير 
الأبل وفي كتب السير القديمة عشر مراحل 
من المديئة إلى رابغ مسيرة 5" ساعة. ومن رابغ 
إلى مكة ١ه‏ ساعة [ محرم سنة 17375 له ] 
بين كل من ذات عرق وقرن المنازل ويلملم وبين 
مكة مرحلتان في الكتب القديمة 
بين مكة والجحفة أربع مراحل تقريبا. 
من المسجد الحرام إلى علمي عرفة ١877‏ متر. 
من المسحد الحرام إلى علمي نخلة مرعومم 


قير 

من المسجد الحرام إلى علمي التنعيم 8١1448‏ متر. 
من المسسستحد الجسرام إلى علمسي اضاءة 
هلا مر . 

[ والمسافات منقولة عن شفاء الغرام للفاسي بعد 
تحويلها إلى أمتار] . 

من مككة إلى علمي عرفات مسير حمس ساعات . 
من مكة لعلمي الحديبية مسير أربع ساعات وربع 
[ راجعنا في عمل هله الخدريطة خريطة صادق 
باشا وخريطة اميش الانجليزي في نوفمير سنة 
915ا] 


00 علامة الميقات . 
00 علامة أعلام الحرم 
--- علامة الطرق 


نقلا عن كتب «مرأة الحرمين» تأليف ورسم اللواء إبراهيم رفعت 
باشا أمير الحج المصري. مطبعة دار الكتب المصرية 18414 هف - 
#كقلم. المزء الأول ص 1؟؟ 
مع الأخذ بعسين الاعتبار احتسيال حدوث بعض التغيير الطفيف في 
| الطرق خلال الستين اللاحقة . 


( خريطة تقريبية 
أعلام الحرم . ومواقيت الإحرام 


- 
8 
/ 


1 
. 


ال 5 
ل ميقا لهربين 2 ١‏ 
0 اح ١‏ 
ميلم مم صر ب 0 0 
م 7 م اك 
دف “كم ارو 2 و 
7 إسز 0-0-3 لك 
6 مردلفع 6 كه > ماقف 
أعلام عه 
و 
و ا الطيواالطانم ١‏ 
0-6 :رارق فرومشافس زه 
اسه 2 اضاءة لبت 80 
م 
٠‏ 
١١‏ 
2< 
١1‏ 


( اللقرطة مسرة 5م ) 


مدا 


ء86ك]ا لس 


الدنه #8 ري لل قاذ اليه دروف 


اودع هله يه ع وهاه عنم لقع نه ع يرق واس 8 4 لد 4 عماج لاح روص عق ع نوا ونه كع ودع واوا ؤايع جه ع تار ورم جلا الو مارو 


١‏ الإعلان : المجاهرة: ويلاحظ فيه قصد 
الشيوع والانتشار”'؟. والفقهاء يستعملون كلمة 
«إعلان» فيم| استعملها فيه أهل اللغة بمعنى 
المبالغة في الإظهار. 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإظهار : 

" - هومجرد الابراز بعد الخفاء. وعلى هذا فإن 
الفرق بين الاظهار والاعلان : أن الإعلان هو 
المبالغة في الأظهار. ومن هنا قالوا: يستحب إعلان 
التكاح. ولم يقولوا: إظهاره. لأن إظهاره يكون 
بالاشهاد عليه فحسب. 

ب الإفشاء : 

* يكون الإفشاء بنشر الخبر من غير مجاهرة ولا 
إعلان» وذلك ببثه بين الناس . 

ج ‏ الإعلام : 

5 - الإعلام : إيصال الخبر مشلا إلى شخص أو 
طائفة من الناس. سواء أكان ذلك بالإعلان» أم 
. بالتتحديث من غير إعلان, وعلى هذا فهويخالف 


)1 سان العرب والمصباح المتير. والمفردات للراغب 
!١‏ صبهاني., والنباية في غريب الحديث (علن ‏ جهر ‏ نشر) 
والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري/ 77٠١‏ 


الاعلان من هذه الناحية» ومن ناحية أخرى فإنه 
لا يلزم من الإععلان الإعلام, فقدت يتم الإعلان 
ولا يتم الإعلام لسفر أوحبس أو نحو ذلك . 

د الإشهاد : 

ه - هوإظهار المشهود عليه للشاهدين مع طلب 
الشهادة؛ وقد لا يظهرلغيرهماء ولذلك لم يكن 
الإشهاد إعلاناء لأن الإعلان إظهار للملا . 9) 


الحكم الإحمالي : 
يختلف الإعلان بحسب الأمروالشخص. فما 
يطلب فيه الإعلان: 


أ إعلان الإسلام ومبادئه : 

١‏ -إذا دخل الإيمان قلب إنسان فعليه أن يعلن 
إيمانه بالنطق بالشهادتين, وعلى المسلمين عامة. 
والعلماء منهبم خاصة, أن يعلنوا مبادىء الإسلام 
وأهدافه وأحكامه, ويدعوا الناس للايهان مها عملا 
بقوله تعالى : (ولْتكنْ منكم أمةٌ يدعون إلى الخيرر 
ويأمرون بالمعروفي ويْهون عن المنكر)”" وكما فعل 
رسول الله يه عندما أعلن رسالته للناس جميعا: 
(يا أيها الناس إني رسول الث إليكم جميعا). 9) 


وعلى المسلمسين أن يعلنوا شعائر الإسلام 
كالأذان, وصصلاة الجاعة. وصلاة العيدين. 
والحج. والعمرة» ونحوذلك ى]| هومفصل في أبوابه 
من كتب الفقه . 


)0( عتصر خبل بشرح جواهر الإكليل ؟/ 71 
(؟) سورة ال عمران / ؛ ٠١‏ 
(؟) سورة الأعراف ١68/‏ 


0-7 اولض كك 


وام سو نفد ولمع ويه وضع رهام أو ف ومع غائم وه كوه فئوه ع وهاه د زه أله 4خ ماه ها ووو ايد وى ون ى أي الوه عاعهد 6 ها 


ب - إعلان التكاح : 

٠‏ - جمهور الفقهاء على أن إعلان النكاح 
متشي اولقن الزهري إلى أنه فرض» حتى 
بالكتمان وجب التفريق بين الزوجين» وتعتد 
الزوجة. ويكون لا المهر حتى إذا ما انقضت عدتها 
وبدا له أن يتزوجها تزوجها وأعلن النكاح . 2 ى] 
ج - إعلان إقامة الحدود : 

8 - إعلان إقامة الحدود واجب. لأنها شرعت رادعة 
مانعة. ولا يتحقق ذلك إلا بإعلانها. وعملا بقوله 
٠. 8‏ 8 كسمه ه ادس و2 
تعالى في حد الزنى (وليشهد عذاه) طائفة من 
المؤمنين). 7" وباقي الحدود مثله كما هومفصل في 
كتاب الحدود. 


د الإعلان عن المصالح العامة : 

4 - كل عمل يمكن أن ينال المسلمين منه خير 
ويتزاموا في طلبه يجب على ولي الأمرالإعلان 
عنه لتتاح الفرصة للجميع على قدرمتساو 
كالإعلان عن الوظائف. والإعلان عن الأعمال 
النتي يفرض ولي الأمر الجوائزلمن يقوم بهباء كقول 
الأمام: من قتل قتيلا فله سلبه. ى] هومذكورفي 
كتاب الجهاد من كتب: الفقه . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ 71 وحاشية قليوبي "/ 5946, والمغنى 
/ امه 

(؟) المدونة ؟/ ١44‏ ومواهب الحليل / /401. والخرشي #/ /151 
والدسوقي 1" 


(5) سورة النور/ ؟ 


ه ‏ الإعلان عن موت فلان : 

٠‏ - يسمى الإعلان عن الموت نعياء وهوإذا كان 
لمجرد الإخبارجائز, أما إن كان كفعل الجاهلية 
بالطواف في المجالس قائلا: أنعي فلانا ويعدد 
مفاخره. فإنه مكروه بالاتفاق, لأنه من نعي 
الجاهلية» وتفصيل ذلك في الجنائز. 9 

و الإعلان للتحذير : 

١‏ -كل أمر جديد يمكن أن ينال المسلمين منه 
ضرر لجهلهم بحاله. وجب على ولي الأمر 
إعلانه؛ كإعلان الحجرعلى السفيه والمفلس» 
ليحذر المسلمون التعامل معهم|. "2 كما فصل ذلك 
الفقهاء في كتاب الحجر وفي باب التفليس . 
-وكل مالا يصح إظهاره لا يصح إعلانه؛ لأن 
الإعلان أشهر من الإظهار (ر: إظهار . 


ما يصح إظهاره ولا يصح إعلانه : 
١‏ - هناك أمور يجوز إظهارهاء ولكن لا يجوز 
إعلانها . 


منها : إظهار سبب الجرح للشاهد ‏ لأن الجرح لا 
يقبل إلا مفسرا "2 فإنه لا يجوز إعلانه لما فيه من 
التشهي : 

وإظهار الحزن على الميتء, لأنه لا يُملك 
إخفاؤه. ولكنه لا يجوزله المبالغة في إظهار هذا 
الحزن. أي لا يجوز له إعلانه . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 01١‏ وحاشية قليوبي 4/1 والمغني 
7/١له‏ ط الرياض. 

(7) أسنى المطالب 7/ 184» وحاشية قليوبي ؟/ 75868 

(*)"أسنى المطالب 4/ 2١6‏ والمستصفى ١68/١‏ 


-؟59؟ د 


إعبار ١‏ ” 3 أعمى ١‏ أعوان» أَغَون أعيان ١‏ 


إعمار 


: يني الإعمار بمعنيين‎ ١ 

الأول : مصدرأعمر فلان فلانا: إذا جعله 
يعتمر وفي الحديث أمرالنبي جل 
عبدال رحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة رضي الله 
عنها من التنعيم . 9 

الثاني:أنه نوع من الهبة» فيقولون : أعمر فلان 
فلاناداره. أي جعلها له عمره. 7" وقد ورد في 
السنة قوله كله : والأغسرى ولا رقي فمن عر 
شيئا أو أرقبه فهو له حياثه ومماثة»”” , 


؟ - وقد فصل الفقهاء أحكام العمرى والرقبي على 
خلاف بينهم ني الأخذ بظاهر الحديث بجعلها 


والعارية) . ©) 


.». . . حديث: «أمر النبي يَكيعِ عبدالرحمن بن أبي بكر‎ )١( 
أخرجه البخاري من حديث عبدالرحمن بن أبي بكر بلفظ «أن‎ 
النبي يك أمره أن يردف عائشة ويعمرها من التنعيم: (فتح الباري‎ 
. ط السلفية)‎ 55/8 

(؟) لسان العرب. والقاموس المحيط. والنهاية في غريب الحديث. 
ومفردات الراغب الأصفهاني . مادة: (عمر) . 

(*) حديث : «لاعمرى ولا رقبى . . . » 
أخسرجه النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا. قال 
الشوكاني: الحديث روي من طريق ابن جريج عن عطاء عن 
جيب بن أبي ثابت عن ابن عمرء وقد اختلف في سماع جيب عن 
ابن عمر فصرح به النسائي. ورجال إسناده ثقات (سنن النسائي 
7/5 . ونيل الأوطار 5/ 114 ١١9‏ ط دار الجيل) . 

(5) الاختيار ١١7/7‏ ط حجازي. ومغني المحتاج 048/1 وبداية 
المجتهد "51١/7‏ مكتبة الكليات الأزهرية. والفروع 514١/4‏ 


151 15 15145151515151 1 ز1ذ1آذآآآآذآآذآذذ ا ا ا ا ا ا ا ا 


انظر : إعانة . 


انظر : عور . 


أعيان 


التعريف : 
١‏ -الأعياننفي اللغة : جمع عين» والعين لا 
إطلاقات عديدة منها: 
العين بمعنى المال الحاضر الناض . يقال: 
اشتر يت بالدين (أي في الذمة) أو بالعين أي المنقود 
الحاضر. 
وعين الشيء نفسهء يقال أخذت مالي بعينه ؛ 
والعين ماضرب من الدنانير والدراهم”") 


)١(‏ لسان العرب المحيط مادة (عين). والمغرب . والزاهر. والمصباح 


لنير. والتعريفات للجرجاني . 


ا 75# له 


ومنها العين الباصرة, والعين بمعنى الجاسوس . 
والإخوة الأعيان هم الإخوة الأشقاء . 

ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن هذه المعاني 
اللغوية المذكورة, إلا أن أكثر استعمال الفقهاء 
للأعيان فيا يقابل الديون؛ وهي الأموال الحاضرة 
نقدا كانت أوغيره» يقال:اشتريت عينا بعين أي 
حاضرا بحاضر. )١(‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 
لدنم : 
؟ - هومال حكمي. يثبت في الذمة ببيعأو 
استهلاك أوغيرهماء كمقدار من المال في ذمة اخر. 
في حين أن العين هي مال منقود حاضر مشخص 
عند التعامل . 
ب العرض : 

العرض (بسكيون الراء) من صنوف الأموال : 
ما كان من غير الذهب والفضة اللذين هما ثمن كل 
عرض» ويقال:اشتريت من فلان قلما بعشرة» 
وعرضت له من حقه ثوبا أي أعطيته إياه بدل ثمن 
القلم. فالعرض يقابل العين. 9) 


الأحكام المتعلقة بالأعيان : 

” - الأعيان بمعنى الذهب والفضة لما أحكام 
خاصة يرجع إليها نحت :(ذهب. وفضة. وصرف). 
والأعيان بمعنى الذوات تختلف أحكامها باختلاف 
هذه الذوات وهي موزعة تحت عناوين متعددة في 


)١(‏ المهذب 7017/١‏ ط مصطفي الحلبي. ومجلة الأحكام العدلية 
م54 . والزاهر. والقليوبي 1١/4‏ ط عيسى الحلبي. 
والشرح الصغير 57/١‏ ط دار المعارف . 

(؟) الزاهر . 


أبواب مختلفة ئا في(الزكاة والبيع 3 والأجارة. 
والرهن, والإتلاف. والضمان) وغيرها. 
والإخوة الأعيان ينظر حكمهم تحت عنوان (أخ) . 


إغاثة 


إغارة 


التعريف : 
١‏ - الإغارة لغة: اهجوم على القوم بغتة والإيقاع 
الهجوم . ') 


الحكم الإجمالي. ومواطن البحث : 

؟ - الأصل أنه لا تجوز الإغارة على العدوالكافر 
ابتداء قبل عرض الإسلام عليهم”". وقد فصل 
ذلك الفقهاء في كتاب الجهاد. ى| لا تجوز الإغارة 
على البغاة حتى يبعث إليهم من يسأهم ويكشف 


لهم الصواب””. وني ذلك تفصيل بسطه الفقهاء 


. القاموس المحيط. والمصباح (غور)‎ )١( 

() أسنى المطالب 188/4. وتبيسين الحقائق #/ 014 والتشاج 
والإكليل على خليل بهامش مواهب الجليل / 60٠‏ 

زضة المغني 08/8 ونباية المحتاج الهم والخرشي على خليل 
08 


554 ب 


إغارة ,2 اغترار. اغتسال. اغتيال» إغراء 5 


في كتاب البغاة . 

وإذا أمر القائد سرية من الجيش بالإاغارة على 
العدوى ف غنمته هذه السرية شاركها الجيش في 
هذه الغنيمة ('» وقد ذكر ذلك الفقهاء في كتاب 
الغنيمة من كتب الفقه. 


اغترار 
انظر : تغرير . 

اغتسال 
فوخلل 

اغتيال 
ار يلق 


إغراء 


التعريف : 
. ع < 0 
١‏ - الإغراء مصدر أغرىئى. واغري بالشيءأولع 


117/4 المغني‎ )١( 


به يقال: أغريت الكلب بالصيد, وأغريت بينهم 
العداوة . 
ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن هذا المعنى . 7") 


الألفاظ ذات الصلة : 

- التحريض هو الحث على الشيء والاحماء 
عليه . قال تعالى : (يا أيها النبينٌ حَرّض المؤمنين 
على القتالى) . 9 


الاغراء فقد يكون الباعث ذاتيا. 


الحكم الإجمالي : 

: يختلف حكم الإغراء باختلاف أحواله‎  * 
فالإغراء بالوسيلة الحلال للفعل الحلال جائزء‎ 

كإغراء المطلقة الرجعية زوجها بالتزين له. وتفصيله 


في(الطلاق والرجعة) وإغراء الكلب بالصيدء 


وتفصيله في(الصيد) 


وقد يكون واجبا كإغراء الأب ابنه بحفظ مايقيم 
به صلاته من القران» وقد يكون حراما مثل إغراء 
المرأة الرجل الأجنبي بالتزين له أو الخضوع 
بالقول لغير الزوج». وكذلك عكسه. 9 


)١(‏ الصحاح. وتاج العر وس » والمصباح مادة (غرى). 


(؟) لسان العرب مادة (حرص). والآية من سورة الأنفال / 56 

زضة ابم اندي 2405 5*ه 565 وقليوبي ؛/ *الاء 
والمغني ١8/1‏ والرياض. والدسوقي ؟/ ١4‏ طدار الفكر. 
والحطاب 2717/9 وكشاف القناع »© والفتاوى الهندية 
0 وفتح القدير 8/ .18١‏ والقرطبي 54 /١‏ /ا/ا١‏ ط دار 
الكتب, وروح المعاني 5 ه طالمنيرية. والفخر الرازي 
6 لط عبد ال حمن محمد. 
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إغلاق 


١‏ - الإغلاق لغة.مصدر أغلق . يقال:أغلق الباب. 
وأغلقه على شىءع أكرهه عليه. ومنه سمي 
الغضب إغلاقا. . 

وذكر الزمحشري في أساس البلاغة: أن من 
المجاز إطلاق الإغلاق على الإكراه. "" ولا يخرج 
استعمال الفقهاء عن ذلك . 


الحكم الإجمالي : 

؟ - الفقهاء يجعلون إغلاق الأبواب والنوافذ مما 
تتحقق به الخلوة كإرخاء الستور. ”لما روى زرارة 
ابن أوفى قال: 3 الخلفاء الراشدون المهديون 
أن من أغلق بابا أ 
المهر. 7" ويبحث الفقهاء ذلك في كتاب النكا 3 
عند كلامهم على المهر. وهل هومستحق كله 
بالخلوة الصحيحة؟ 

-٠‏ وورد في السنة مايمنع الأمير من إغلاق بابه 
دون حاجات الناس . فقال َي : «مامن إمام يغلقٌ 
بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله 


وأرخى سترا فقد وجب عليه 


)١(‏ المغرب., والمصباح مادة (غلق). ومقايبس اللغة. وأساس 
البلاغة . 

(3) المغني 74./5/اء وحاشية ابن عابدين 78/7 ومابعدها . 

(5) الأثرني قضاء الخلفاء الراشدين «بأن من أغلق بابا أو أرخى سترا 
فقد وجب عليه المهر». أخرجه عبدالرزاق بإسناده عن زرارة بن 
أوفى (مصنف عبدالرزاق 5/ 788). 


أبوائت الليزا عدون خيلتة وتاته ور هتكن ١7‏ ركان 
عمسر بن الخطاب رضي الله عنه يرسل من يخلع 
أبواب الأمراء ويحرقهاء لئلا يمنع ذوالحاجة من 
الدخول عليهم . 9) 
- وورد في السنة أيضا مايوجب إغلاق الأبواب 
ليلاء ففي صحيح مسلم من قول رسول الله كك : 
«غطوا الإناء. وأوكوا السقاءً. وأغلقوا الباب. 
وأطفئوا السَّرْج فإن الشيطان لا يحل سقاء. ولا 
يفتح باباء ولا يكشف إناء» . 9) 
© - ويطلق الفقهاء الإغلاق على احتباس الكلام 
عند المتكلم. فيقولون: إن أغلق على الإمام ‏ أي 
أرتج عليه فلم يتكلم في القراءة في الصلاة» ركع 
إن كان قد قرأ القدر المستحب, وهو الظاهر عند 
الحنفية» وقيل قدر الفرض .2*7 وقد فصل الفقهاء 
ذلك ني كتاب الصلاة عند كلامهم على الفتح 
على الإمام . 

وإن أغلق على الخطيب في الخطبة, اقتصر 
على ذكر الله ونزل. وقد فصل الفقهاء ذلك في 
كتاب الصلاة عند كلامهم على خطبة الجمعة. 
5 - وورد في السنة أن النبي كَِةٍ قال: «لا طلاق ولا 


عتاق في إغلاق» 7 “وبناء على هذا الحديث اختلف 


)١(‏ حديث : ( ما من إمام 3 . ) أخرجه الترمذي في الأحكام «باب 
ما جاء في إمام الرعية». وأخرج أحمد في المسند */ 441١‏ نحوه. 

(0) المحلى 9/ ١٠/ا؛وكنز‏ العمال ه/ ١47‏ 

(9؟) وحديث : «غطوا الإناء 8 » أخرجه مسلم في الأشربة وياب 
الأمر بتغطية الإناء وإغلاق الباب» وأخرج نحوه الإمام أحمد في 
المسئد ©/ 476 

(؛) الطحطاوي على مراقي الفلاح 188 ا 

)6( الطحطاوي على مراقي الصرع 08 وحديث : 5 

. .» أخرجه البخاري وأبوداود وابن ماجة كلهم في الطلاق» 

والإمام أحمد ؟٠/بلا؟‏ 


ك1 ب 


إغلاق 5 . إغراء ١‏ 5 


الفقهاء في حكم طلاق المكره والسكران والغضبان 
(الذي فقد سيطرته على نفسه). ونحوهم , فأوقع 
بعضهم طلاق هؤلاء, ولم يوقعه بعضهم الآخرء 
وقد فصل الفقهاء ذلك في كتاب الطلاق. وذكره 
شراح الحديث في شرح هذا الحديث الشريف )١(.‏ 


إغاء 
التعريف : 


١‏ -الإغاء : مصدرر أغمي على الرجل ) مبني 
للمفعول. والإغماء مرض يزيل القوى ويستر 
العقل. وقيل : فتور عارض لا بمخدر يزيل عمل 
القوى . 

ولا يخرج التعريف الاصطلاحي عن هذا. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- النوم : 
"١‏ عرف الجرجاني النوم بأنه:حالة طبيعية تتعطل 
معها القوى مع سلامتها. 9) 

فبينه وبين الإغماء اشتراك واختلاف في تعطل 
القوى. ويختلفان في أن الإغماء من المرضء والنوم 
مع السلامة . 
ب - العته : 
*- العته : علة ناشئة عن الذات. توجب خللا في 


1/١ عمدة القارى شرح صحيح البخاري‎ )١( 


زفق المصباح ؛ وتعريفات الحرجاني . ومراقي الفلاح ص .6٠‏ وابن 


عابدين ١رعق.‏ لا والمجموع 6/1" 


العقل. فيصير صاحبه مختلط العقل. فيشبه بعض 
كلامه كلام العقلاء. وبعضه كلام المجانين. 
فالفرق بينه وبين الإغاء : أن الإغاء مؤقتءوالعته . 
مستمرغالباء والإغاء يزيل القوى كلهاء والعته 
يضعف القوى المدركة . 
ج_ الحنون : 

الجنون:مرض يزيل العقل. ويزيد القوى 
غالباء والفرق بينه وبين الإغماء أن الجنون يسلب 
العقل بخلاف الإغاء فإنه يجعل من وقع به مغلوبا 
لا مسلوب العقل. )١(‏ 

وهناك ألفاظ أخرى ذات صلة بالإغماء. 
كالسكر والصرع والغشي» تنظر في مواطنها من 
أصول الفقه عند الكلام على عوارض الأهلية, 
ويتكلم عنها الفقهاء في نواقض الوضوء والجنايات , 
والطلاق والبيع ونحوه من العقود. 9) 


أثر الإغاء في الأهلية : 

- الإغماء لا يؤثر في أهلية الوجوب لأن مناطها 
الإنسانية, أما أهلية الآداء فإنه ينافيها , لآن 
مدارها العقل,وهومغلوب على عقله. وتفصيله في 
الملحق الأصولي . 


أثر الإغماء في العبادات البدنية : 

أ- ني الوضوء والتيمم : 

5 - أجمع الفقهاء على أن الإغماء ناقض للوضوء 
قياسا على النومءبل هو أولى . لأن النائم إذا أوقظ 
استيقظ بخلاف المغمى عليه . 


(١؟)‏ حاشية ابن عابدين 1717/7/١‏ 


5 


ونص الفقهاء على أن كل ما يبطل الوضوء 
يبطل التيمم . (0) 
ب - أثر الإغماء في سقوط الصلاة : 
/ا - ذهب المالكية والشافعية. وهوقول عند 
الحتتابلة» إلى أن المقمى علب هلآ يلزمه ققبناء 
الصلاة إلا أن يفيق في جزء من وقتهاء مستدلين بأن 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله 
كلد عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة» فقال 
كه : «ليس من ذلك قضاءءالا أن يغمى عليه 
فيفيق في وقتها فيصليها». 9) 

وقال أبوحنيفة وأبويوسف : إن أغمى عليه 
حمس صلوات قضاها. وإن زادت سقط فرض 
القضاء ني الكلء لأن ذلك يدخل في التكرار 
فأسقط القضاء كالجنون» وقال محمد:يسقط القضاء 
إذا صارت الصلوات ستا ودخل في السابعة, لأن 
ذلك هو الذي يحصل به التكرار. 

لكن أبا حنيفة وأبا يوسف أقاما الوقت مقام 
الصلوات تيسيرا فتعتبر الزيادة بالساعات . 

وذهب الحنابلة في المشهور عندهم إلى أن 
المغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت في 
حال إغرائه. مستدلين بها روي أن عمارا غشي عليه 
أياما لا يصلي. ثم استفاق بعد ثلاث. فقال (أي 
ععار) : هل صليت؟ فقالوا : ما صليت منذ 
ثلاث. فقال: أعطوني وضوءا فتوضاً ثم صلى 


١١54/١ والدسوقي‎ 2159 /١ الال وابن عابدين‎ /١ المغني‎ )١( 

(؟) حديث : سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رسول الله يه 
عن الرجل يغمى عليه . . . » أخرجه الدارقطني ؟/ ١م‏ ط شركة 
الطباعة الفنية والبيهقي /١‏ 88" ط دائرة المغارف العثمانية وأعله 
البيهقي بضعف أحد رواته. 


تلك الليلة . وروى أبومجلز أن سمرة بن جندب 
قال: المغمى عليه يترك الصلاة يصلي مع كل 
صلاة صلاة مثلها قال: قال عمران: زعم. ولكن 
ليصلهن جميعاء وروى الأثرم هذين الحسديثين في 
سننه وهذا فعل الصحابة وقولهم. ولا يعرف لهم 
مخالف فكان إجماعا. ولأن الإغاء لا يسقط فرض 
الصيام ‏ ولا يؤثر في استحقاق الولاية على المغمى 
عليه فأشبه النوم . )١(‏ 


ج - أثر الاغماء فق الصيام 
8- أجمع الفقهاء على أن الإغاء لا يسقط قضاء . 
الصيام؛ فل وأغمي على شخص جميع الشهوثم 
أفاق بعد مضيه يلزمه القضاء إن تحقق ذلك . وهو 
نادر والنادرلا حكم له. إلاعند الحسن البصري 
فإنه يقول: سبب وجوب الأداء لم يتحقق في حقه 
لزوال عقله بالإغماء. ووجوب القضاء يبتني على 
وجوب الأداء . 

واستدل فقهاء المذاهب بأن الإغماء عذرني 
تأخير الصوم إلى زواله لا في إسقاطه. لأن سقوطه 
يكون بزوال الأهلية أو بالحرج. ولا تزول الأهلية 
به ولا يتحقق الحرج به. لأن الحرج إنما يتحقق فيما 
يكشثر وجوده. وامتداده في حق الصوم ناد لأنه 
مانع من الأكل والشرب . وحياة الإنسان شهرا 
بدون الأكل والشرب لا يتحقق إلا نادرا فلا يصلح 
لبناء الحكم عليه . 


4 - ومن نوى الصوم من الليل فأغمي عليه قبل 


)ع( الدسوقي ٠» 1١87/١‏ 184ء 186ء والمجموع ؟/ /ا. وكشف 


الأسرار 8/4 : والمغني /١‏ 460. والإنصاف /١‏ 0٠6ل‏ 


والمنيج 77/7 


8ه هه 


طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس., فقد 
قال الشافعية والحنابلة : لا يصح صومه لأن الصوم 
هوالامساك مع النية. قال النبي يك : :يقول الله 
تعالى : كل عمل ابن ادم له إلا الصوم فإنه لي وأنا 
أجزي بيدع طعامه وشرابه من أجلي )١(‏ فأضاف 
' ترك الطعام والشراب إليه. فإذا كان مغمى عليه 
فلا يضاف الإامساك إلي هفلم يجزه. وقال 
أبوحنيفة : يصح صومه لأن النية قد صحت 
وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم 
كالنوم . ) 

ومن أغمي عليه بعد أن نوى الصيام وأفاق 
لحظة في النهار أجزأه الصومءأي لحظة كانت/اكتفاء 
بالنية مع الإفاقة في جزء. لأن الإغماء في الاستيلاء 
على العقل فوق النوم ودون الجنون. فلوقيل: إن 
المستغرق منه لا يضر لألحق الأقوى بالأضعف . ولو 
قيل : إن اللحظة منه تضر كالجنون لألحق الأضعف 
بالأقوى فتوسط بين الأمرين. وقيل : إن الإفاقة في 
أي الحظة كافية . وفي قول ثان للشافعية:إن الإغماء 
يضر مطلقا قل أو كثر. 9) ٠‏ 


د أثره في الحج : 
٠‏ الإغماء كا تقدم من عوارض الأهلية . فالمغمى 
عليه لا يتأتى منه أداء أفعال الحج. ولكن هل يصح 
إحرام الغير عنه بدون إذن منه؟ وهل إذا أناب 
أحدا تقبل الإنابة؟ 
قال المالكية والشافعية والحنابلة : إن المغمى 
)١(‏ حديث : « يقول الله كل عمل ابن ادم له إلا الصوم . . .» 
أخرجه البخاري(الفتح 559/٠١‏ ط السلفية ). 
و كشف الأسرار 4/ 2780١‏ والمغني */ 94/4 
(") الجمل 7/ م" 


عليه لا يحرم عنه غيره. لأنه ليس بزائل العقل 
وبرؤه مرجوعلى القرب. ولوأيس من برئه بأن زاد 
إغماؤه على ثلاثة أيام فعند الشافعية يحرم الولي عنه 
في المعتمد. وقاسوا ذلك على أنه ليس لأحد أن 
يتصرف في ماله وإن لم يبرأ . 

ومن يرجى برؤه ليس لأحد أن ينوب عنه» وإن 
فعل لم يجزئه عند الشافعية والحنابلة» لأنه يرجو 
القدرة على الحج بنفسه. فلم يكن له الاستنابة ولا 
تجزئه إن وقعت. وفارق الميئوس من برئه. لأنه 
عاجز على الإطلاق ايس من القدرة على الأصل 
فأشبه الميت. )١(‏ 

وعند أبي حنيفة أن من أغمي عليه فأهل عنه 
رفقاؤه جاز. وقال الصاحبان : لا يجوز. ولوأمر 
إنسانا بأن يحرم عنه إذا أغمى عليه. أونام فأحرم 
المأمورعنه صح بإجماع الحنفية. حتى إذا أفاق أو 
استيقظ وأتى بأفعال الحج جاز. استدل الصاحبان 
على الأول بأنه لم يحرم بنفسه ولا أذن لغيره به وهذا 
لأنه لم يصرح بالإذنء والدلالة تقف على العلم 
وجواز الإذن به لا يعرفه كثير من الفقهاء فكيف 
يعرفه العوام؟ بخلاف ما لوأمرغيره بذلك صريحا . 

ولأبى حنيفة أنه لما عاقد رفقاءه عقد الرفقة فقد 
استعان بكل واحد منهم فيم| يعجز عن مباشرته 
بنفسه. والاحرام هوالمقصود مبذا السفرء فكان 
الإذن به ثابتا دلالة. والعلم ثابت نظرا إلى 
الدليل؛ والحكم يدارعليه. 9) 

وعند المالكية أنه لا يصح الاحرام عن المغمى 
(3) المغني 779/0., والجمل /١‏ /الا. والدسوقي 41/8/17 


زفة فتحالقدير1405/9. 1٠05‏ » والمغني */ 41 . وكشساف 
القناع 7/ 494 ط النصر. والقليوبي 7/ ١١8-1١5‏ 


- 554 


عليه ولوخيف فوات الحج. لأنه مظنة عدم الطول 
ثم إن أفاق في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم وأدرك 
ولا دم عليه في عدم إحرامه من الميقات . 
١1-أما‏ بالنسبة للوقوف بعرفة, فالكل مجمع على 
أنه لوأفاق المغمى عليه في زمن الوقوف ولو لحظة 
أجزأه. وإن لم يفق من إغمائه إلا بعد الوقوف 
فمذهب المالكية والحنابلة إلى أنه فاته الحج في ذلك 
العام ولا عبرة بإحرام أصحابه عنه ووقوفهم في 
عرفة . 2١(‏ وللشافعية قولان في إجزاء وقوف المغمى 
عليه أو عدمه . 
والحنفية يكتفون بالكينونة في محل الوقوف وزمنه 
مع سبق الإحرام. فوقوف المغمى عليه مجزىء ١‏ 
أما أثر الإغاء على باقي أعمال الحج فينظر في 
الحج . 
أثر الاغماء على الزكاة : 
- المغمى عليه بالغ عاقل فتجب في ماله الزكاة» 
فإذا أغمى عليه بعد وجوما فلا يتأتى منه الأداء. 
وعليه إذا أفاق قضاؤها ولوامتد به الإغياء» إذ 
امتداده نادر والنادر لا حكم له . 29 


أثر الإغماء في التصرفات القولية : 
١‏ ذهب الفقهاء إلى أن الإغماء كالنوم بل أشد 
منه في فوت الاخختيار لأن النوم يمكن إزالته بالتنبيه 
بخلاف الإغاء . وتبطل عبادات النائم في الطلاق 
والإسلام والردة والبيع والشراء. فبطلانها بالإغاء 
أولى 8 

واستدلوا على عدم وقوع طلاق المغمى عليه 


)0 الشرح الكبير ؟/ ”7 ط دار إحياء التراث العر بي . 
('؟) كشف الأسرار ,.78١/5‏ وبداية المجتهد 516/١‏ 


بأحاديث منها قوله يَكلِةِ : «كل الطلاق جائز إلا 
طلاق المعتوه والمغلوب على عقله» 2١(‏ وقوله يك : 
«رفع القلم عن ثلاثة. عن النائم حتى يستيقظ , 
وعن الصبي حتى يشب. وعن المعتوه حتى 
يعقل» ("©. وقد أجمعوا على أن الرجل إذا طلق في 
النائم. 

وقال الإمام أحمد في المغمى عليه إذا طلق فلا 
أفاق علم أنه كان مغمى عليه وهوذاكر لذلك قال: 
إذا كان ذاكرا لذلك فليس هو مغمى عليه. يجوز 
طلاقه. ”© ومثل ما ذكر كل تصرف قولي . 


أثر الإغماء في عقود المعاوضة : 

4 -كل تصرف قولي يصدر في حال الإغماء فهو 

باطل» لكن إذا تم التصرف في حال الصحة ثم طرأ 

الإغاء لا ينفسخ لتمامه في حال تصح فيها. (4) 
ولا تصح وصية المغمى عليه في حالة الاغاء 

المؤقت. ولا المغمى عليه الذي يئس من 

إفاقته. ©) 


إغماء ولي التكاح , 
© - قال الشافعية : إذا أغمي على ولي النكاح 


. كل الطلاق جائز . . . » أخرجه الترمذي 447/8 ط‎ ١ حديث‎ )١( 
الحلبي وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث بن‎ 
. عجلان, وعطاء بن عجلان ضعيف, ذاهب الحديث‎ 

(1) حديث ١‏ رفع القلم عن ثلاثة . . . » أخرجه الترمذي من 
حديث علي رضي الله عنه مرفوعا. وقال: حديث علي حديث 
حسن غريب من هذا الوجه (تحفة الأحوذي ؛/ 5468 -185) 

(9) المنار467. «ه4 . وابن عابدين 7/ 55 والشرح الكبير . 
ام وقليوبي وعميرة */ 7لا والمغني لا/ ١١4 .1١*‏ 

0 المنار/ م96 . 

(5) قليوبي وعميرة */ ١61/‏ 


ح بالا 


١9 - 15 إغباء‎ 


فووا وه عه ماه ووه عه وه يه ععع مع جلاع وزع يع عقا عه ها هرو ا وغاة اا وآ ء واه وام الام و 


الأقرب فننتظر إفاقته إن كانت قريبة كيوم ويومين 
وأكثرء لأن من أصول مذهبهم عدم جواز تزويج 
الولي الأبعد مع جمع وجود الولي الأقرب. وقيل : 
تنتقل الولاية إلى الأبعد. 

قالوا : الأحسن في هذا ما قال إمام الحرمين: 
إن كانت مدة الإغماء بحيث يعتبر فيها إذن الولي 
الغائب ذهابا وإيابا انتظر وإلا قام الحاكم 
بالتزويج . قال الزركشي : لأنه إذا زوج الحاكم مع 
صحة عبارة الغائب فمع تعذر ذلك بإغراثه 
أولى . (١)‏ 
إغماء القاضي : 
7- صرح الشافعية بأن القاضي إذا أغمي عليه 
فإنه ينعزل عن ولاية القضاءء. وإذا أفاق لا تعود 
ولايته على الأصح. ولا ينفذ قضاؤه فيم| حكم فيه 
حال إغمائه. وفي مقابل الأصح تعود ولايته إذا 
أفاق . 

أماغير الشافعية فإنهم لم ينصوا على ذلك 
صراحة, إلا أن مفهوم النصوص عندهم تدل على 
أن القاضي لا ينعزل بالاغماء. فقد جاء في 
ابن عابدين: لوفسق القاضي أوارتد أوعمي ثم 
صلح وأبصر فهو على قضائه . 

:وفي الشرح الصغير : لايعزل القاضي إلا 
بالكفر فقط . 

وفي شرح مذنتهى الإرادات : يتعين عزل 
القاضي مع مرض يمنعه من القضاء لدعاء الحاجة 
إلى إقامة غيره. 9) 
)١(‏ قليوبي وعميرة 7145/7 


(1) ابن عابدين 4/ 4 70, والشسرح الصغير 781/17 ط الحلبي. 
ومنتهى الإرادات */ 6 وقليوبي وعميرة 5/ 1414 


ينهو ضع با 6 لوا وجو و واه عه عه عق و كف ع م جرع ا عه و موا عانقي كوه قروا لوكو اها ع زد هالاو لوالا ع الوا بطع وول . 


أثر الإغاء في التبرعات : 

١١‏ - سبق بيان أن التصرفات القولية كلها لا تصح 
من المغمى عليه فلا تصح هبته ولا صدقته ولا 
وقفه وما إلى ذلك, لأن المغمى عليه مغلوب العقل 
فلا يتوفر فيه شرط صحة التصرف . وهذا بإجماع 
الفقهاء. ولأن التصرفات يشترط فيها كمال العقل 
والمغمى عليه ليس كذلك. 


ثر الاغماء في الجنايات : 

- تقدم أن الإغاء عارض وقتي تسقط فيه 
المؤاخذة وفهم الخطاب. فإن حالة المغمى عليه 
هي ستر للعقل ينشأعنه فقد للوعي وفقد 
للاختيار. لذلك كان سببا من أسباب عدم 
المؤاخذة بالنسبة لحقوق الله تعالى حسب البيان 
السابق . 

أما بالنسبة لحقوق العباد فإنها لا تسقط . فإذا 
وقعت منه جرائم أخذ بها. فإذا انقلب النائم على 
غيره فهات فإنه يعامل معاملة المخطيء وتجب 
الدية. وإذا أتلف مال إنسان وهومغمى عليه 
وجب عليه ضان ما أتلف. : 


هل يعتبر إغماء المعقود عليه عيبا ؟ 
4 - نص الشافعية على أن الإغماء إذا تبين في 
الزوج أو الزوجة عقيب عقد النكاح يبيح لكل من 
الزوجين فسخ النكاح إذا قرر الأطباء اليأس من 
الإفاقة. وعلته أن الإغماء المستديم يمنع من . 
الاستمتاع المقصود من النكاح . 

قال الإمام النووي : قد أجمعوا على ثبوت 
الخيارفي البيع بهذه الصفات (الجنون مطبقا أو 
متقطعا. . .) ومثله الإغماء الميئوس منه بقول 


- 0١ 


٠ إفاقة‎ , 4 - ١ إفاضة‎ 1١ إغياء‎ 


ا ل ل ا ا ا ا ل ا ا ا 0 


الأطباء . 

وإذا كان الإغم)ء الميئوس منه عيبا يفسخ به 
التكاح وسرد به المبيع فهوني الإجارة أولى . هذا 
ما ذكره الشافعية.وقواعد غيرهم لا تأباه. )١‏ 


0 - من معان الإأفاضة في اللغة:الكثرة والاسالة 3 
يقال:أفاض الإناء : إذا ملأه حتى فاض.» أي كثر 
ماؤه وسال : 
أفاض الناس من عرفات: إذا دفعوا منباء وكل 
دفعة إفاضة . 9). 

وتأتي في الاصطسلاح بهذين المعنيين موافقة 
للمعنى اللغوي . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

" -تأتي إفاضة الماء بمعنى كثرته مع الإسالة في 

رفع الحدث الأصغر في الوضوء, .والحدث الأكبر في 

الغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت وعند 

الإسلامء فتكون الإسالة واجبة والكثرة مندوبة 

مالم يخرج إلى حد السرف, كما تجب في تطهير 

النجاسات , مثل إزالة النجاسة عن المكان أو 
الجسد أو الثوب. (ر: غسل.» وضوءء نجاسة) . 


م قليوبي وعميرة */ 5+1 
2( المصباح المتبر ولسان العرب في المادة . 


- وتأتى الإفاضة بالمعنى الثاني كالافاضة من 
عرفة ومن مزدلفة. والإفاضة من منى (ر: حج). 
وتكون هذه الإفاضة صحيحة شرعا إذا وافقت 
وقتهاء وتكون سنة إذا وافقت فعل الرسول ةمث 
والإفاضة من مزدلفة بعد صلاة الفجر. 
وتكون جائزة مثل الإفاضة من منى في اليوم 
الثاني للرمي للمتعجل (2(ر: حج) . 


. 4 -كما يضاف طواف الركن إلى الإفاضة فيسمى 


«طواف الافاضة» وحكمه أنه ركن في الحج . 2( 


© 4< هو 

افاقة 

ع 
التعريف : 
١‏ - يقال لغة: أفاق السكران إذا صحاء وأفاق من 
مرضه رجعت إليه ‏ الصحةء وأفاق عنه النعاس 
أقلع . ©) 
عقل الإنسان إليه بعد غيابه عنه بسبب الجنون» أو 
الاغماء. أو السكر. أو النوم الف 


.2١"/١زيجولاو‎ 1668-1١6١ “4 ١7 .ال/١رايتخالا‎ )١( 


5١94 2494/١ ومنتهى الإرادات ١ه ولمغني‎ 2٠7٠١ 
414/7” 21١ه‎ 288 54/١ ط المنار. وحاشيةالدسوقي‎ 
ط الحلبي , والإنصاف 77-58/4, 44. وابن عابدين‎ 
117٠١ .108/7 كال عدمك والجمل‎ 7 

0 الدسوقتي "/ . وابن عابدين ؟/ *187, والاختيار ١64 /١‏ 

(م) لسان العرب. وترتيب القاموس مادة (فوق) . 

(5) ابن عابدين 7/ 1١515‏ 


5 1 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث 1 

1" - يتناول الفقهاء الآأفاقة أثناء الكلام عن 
التكون م والاغاة ف السك والترية ووذ على 
الإفاقة من هذه العوارض أحكاما منها مايل : 


التطهر عند الإفاقة : 

لا خلاف في انتقاض الوضوء بالجنون أو الاغاء 
الأصلى أو العارض. فإذا أفاق عليه الوضوء للصلاة 
حرفن وكر اعلب النذهاء المهب اغفيال 
المجنون والمغمى عليه إذا أفاقاء”' قال ابن المنذر: 
ثبت أن رسول الله كه اغتسل من الإاغماء . (؟) 


الصلاة بعد الإفاقة : 

5 ذهب الجمه ور إلى أنه إذا أفاق المجنون 
لايكلف قضاء ما فاته حال جنونه. ووافق الحنفية 

الجمهور في الجنون الأصلي (الممتد بعد البلوغ) أما 

الجنون العارض فكالاغاء عندهم . 

وقد ذهب المالكية والشافعية إلى أن المغمى 

عليه لا يلزمه قضاء الصلوات التي لم يكن مفيقا في 

جزء من وقتهاء وذهب الحنفية إلى أنه إذا زاد 

الاغماء على يوم وليلة تسقط به الصلوات. وذهب 

الحنابلة إلى أنه لا تسقط الصلاة بالإغماء قياسا 

على النوم. وبالإفاقة من النوم يطالب با فاته من 


)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 8ه نشر دار الإيمان. 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص 2.184 ولمغني 7١7/١‏ ط 
الرياض. 

(؟) المغنى /١‏ 717. وحديث اغتسال النبي كك من الإغياء. أخرجه 
البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها مطولا (فتح الباري 
"17 ط السلفية) . 


صلوات بالغة مابلغت؛ 2١9‏ 

ولا يخالف أحد من الفقهاء في وجوب الصلاة 
التي حدثت الإفاقة في وقتها المحدد لها شرعاء وقد 
بقى من الوقت مايسع تلك الصلاة» وسواء أكانت 
الإفاقة عن جنون أم غيره. وذلك لحديث: «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن 
الصبي حتى يشب. وعن المعتوه حتى يعقل»") 

فإن ضاق الوقت عنبها كلها فإن من الفقهاء من 
يقول بوجوبها إن بقي من الوقت قدر تكبيرة» ومنهم 
من يقول بأنها تجب إن بقي من الوقت مايدرك به 
0 رٍِ 


وهل تسقط تلك الصلاة لوصلى صلاة فائتة. 
وخرج الوقت أم لا؟ 
تفصيل ذلك يذكره الفقهاء في (أوقات 
الصلاة) . 9) 


أثر الإفاقة في الصوم : 

ه ‏ من الفقهاء من أوجب صيام الشهر كله إن أفاق 
المجنون في جزء منه, ومنهم من لا يجعل للإفاقة أثرا 
إلا في اليوم الذي حدثت فيه. أما اليوم الذي لم 


479 /7 طالرياض. وتيسير التحرير‎ ١ المغني‎ )١( 


)2( حديث : «رفع القلم عن ثلاثة . . . ؛ أخرجه الترمذي واللفظ 
له وأبوداود والحاكم مرفوعا من حديث عل رضي الله عنه وعلقه 
البخاري وقال الترمذي: حديث على حديث حسن غريب من 
هذا الوجه. وقالالحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين وأقره الذهبي (تحفة الأحوذي 4؛/ 2586 585 نشر 
السلفية. وعون المعبود 5/ 5 74 ط اهند, والمستدرك 768/١‏ 
نشر دار الكتاب العربي. وفتح الباري 9/ 788 ط السلفية) . 

(") الخرشي »77١/١‏ وجواهر الإكليل /١‏ 74 نشر مكة المكرمة. 
والقليوبي ١77/7‏ ط الحليي. والمغني 40١ /١‏ 


"اا - 


إفاقة كمدق إفتاط افتداء ١‏ 


عع هع هع اواو عام وا كم فلتو ويا ع ل رماوا أيه ع رو عاو هف ارو 26 ماه 6ن و جه مك ها بها عرق ف الها فاه هر هام ألا واه لانم ا 06 


وذهب البعض إلى أن الشهريسقط عنه إن 
كانت إفاقته في ليلة من أوله أووسطه أوفي آخريوم 
من رمضان بعد الزوال. )١(‏ 

وعند المالكية يقضي المكلف وإن جن سنين 
عديدة بعد الإفاقة. 9) 

ويرجع إلى تفصيل أحكام ذلك تحت عنوان 
(صوم) . 

ولونوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه ثم أفاق 
في أثناء اليوم. فهل يصح صممه أولا؟ خلاف بين 
الفقهاء. منهم من يقول بالصحة إن كانت الإفاقة 
في أول الغهار» ومنهم من يشترط للصحة أن تكون 
الإفاقة في طرفي النبار ومنهم من يقول بالصحة 
متى وقعت الإفاقة أثناء اليوم» () فإن لم ينعقد 
صيامه ثم أفاق أثناء الغبارهل يندب له الإمساك أم 
لا؟ فيه خلاف بين الفقهاء يذكر في (الصوم) . 49) 


تأخير حد الشرب للافاقة : 
5 أجمع الأئمة الأربعة على أنه لا يقام الحد على 
من ثبت غليه حد الشرب إلا بعد الإفاقة تحصيلا 
لمقصود الزجرء ولأن غيبوبة العقل تخفف الألم. (0» 
فإن أقامه الإمام حال السكر حرم ويجزئه. وتفصيل 
ذلك في (حد الشرب). 9) 


)١(‏ ابن عابدين 0117/١‏ 47/7, والروضة ؟/ دم #«بامى 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١184‏ . والمغني 49/7 

6 جواهر الإكليل ١44/١‏ 

(9) ابن عابدين 2017/١‏ والروضة 55/١‏ #/ا#. والمغنى 
ذلك ٍ 

ي) جواهر الإكليل ١45/١‏ 

(ه) ابن عابدين */ 1717. 2٠154‏ والقليوبي ٠١4/4‏ 

زلف القليوبي بالف 


إفاقة المحجور عليه : 

-لوأفاق المجنون المحجور عليه فإن الحجرينفك 
بالإفاقة, ثم اختلف هل يحتاج إلى فك قاض» 
وتفصيله في الحجر. )١(‏ 


الإفاقة في الحج : 

4- بالإضافة إلى ماتقدم. يتكلم الفقهاء عن 
الإفاقة في الحج ممن أحرم ثم أغمي عليه. وأدوا به 
بقية المناسك., ثم أفاق قبل تمام الحج أو بعده. 
وتفصيل ذلك في (إحرام) . 


تزويج المجنون إذا أفاق : 
9 -هل يزوج الول موليه المجنون إن كان جنونه 


. منقطعا في وقت الإفاقة أم لا. انظر إنكاح). 9) 


افتاء 
ع 
انظر : فتوى . 


افتداء 


التعر يف : 
١-الافتداء‏ لغة: الاستنقاذ بعوض » كالفداع, 


)١(‏ القليوبي 7 ولمغني 4/ 67٠١‏ وجواهر الإكليل 


اال والفتاوى الهندية ه6/:ه 
(؟) ابن عابدين 1 والقليوبي كرف 


- 574 


افتداء ؟ اه 


فممم ةم ةم موف فو ةيوه ةيم م وة يه مو يه وم مو ما فم مقف ره ور ورم نميه ر انر يه م م م من م م نا ممم مة 


واسم ذلك العوض «الفدية» أو«الفداء» وهوعوض 
الأسير. 


ومفاداة الأسرى.أن تدفع رجلا وتأخذ رجلاء 
والفداء:فكاك الأسير. 


ويطلق الافتداء 5 الاصطلاح على ما يشمل 
المعنى اللغفوي وهو :الاستنقاذ بعوض » وعلى 
مايكون جبرا لخطأء أو محوا لإثم أوتقصير . () 


الحكم الإجمالي : 
يختلف حكم الافتداء باختلاف مواضعه ومن 
ذلك : 


أ افتداء اليمين : 

> -يرى جمهور الفقهاء أن لمن ادعي عليه بحق 
ووجهت إليه اليمين, أن يتحاشى الحلف ويفتدي 
اليمين بأداء المدعى أوالصلح منباعلى شيء 
معلومء لحديث: «ِدُبوَا عن أعراضكم 
بأموالكم)”"2 والتفصيل في بحث (الدعوى) وفيٍ 


(الصلح). 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المثير. والصحاح. مادة (فدى). 
وحاشية القليوبي 4/ ١54‏ ط مصطفى البابي الحلبي بمصر. 
وحاشية الشسبراملسي على نهاية المحتاج 1/ 64" نشر المكتبة 
الإسلامية بالرياض. 

(؟) حديث: «ذبوا عن أعراضكم بأموالكم» أخرجه الخطيب من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء والحديث سكت عله 
المناوي. وحكم الألباني بصحته (تساريخ بغداد وإلاءاط 
السعادة. وفيض القدير “/ ٠»“ه.‏ وصحيح الجاميع الصغير 
بتحقيق الألباني */ .)١16©‏ وانظر رد المحتار على الدر المختار 
4 419 دار إحياء التراث العر بي . وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير *«/ 1١‏ ط عيسى البابي الحلبي . 


وا عا مح و مال و عل لوه مم افعو ع امم ف عا اماه لهاع عع جا ره ا ءابزع يفو + 0 


ب - فداء الرجال الأسرى المقاتلة من الكفار : 
8 أجاز 0 والشافعية 00 افتداء 


000 7 رأى الإمام أو 0 
مصلحة وحظا للمسلمين. 


وأجاز أبويوسف مار 0 
كفروا فت لقاب حتى إذااً 20-8 نا 


سس 3860 


الونّاقٌ فإمًا مَنَا بَعَدّ وإما فداء) © 


افتداء أسرى المسلمين : 
5 - افتداؤهم بالمال مندوب إليه. لقول النبي كَل : 
«وأطعموا الجائع » وعودوا المريض . وفكوا العاني» 


(الأسير) 260 أما افتداؤهم بأسرى الكفار فهوجائز 
عند جمهور الفقهاء . ©) وتفصيله ف مصطلح 
(أسرى) . 


ج ‏ الافتداء عن محظورات الإحرام : 
© تجب عند جمهور الفقهاء الفدية عن ارتكاب 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؟/ »١184‏ ونهاية المحتاج 


4 ك5 كالء وكشاف القناع */ 7ه نشسر مكتبة النصر 
الحديثة بالرياض. 

م2 بدائع الصنائع /ا/ ١1١-119‏ مطبعة الحمالية . 

(0) سورة محمد / 1 

(4) حديث : «أطعموا الجائع وعودوا المريض. وفكوا العاني» 
أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
مرفوعا. (فتح الباري 0117/4 ط السلفية) . 

(0) المبسسوط .188/٠١‏ ومواهب الجليل */8ه*. والمهذب 
/8”. ومطالب أولىي النبى 617١/7‏ 
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افتداء 5 . افتراء ١‏ 


محظورمن محظورات الإحراء!! لقوله تعالى : 
(فمن كان منكم مريضا أوبه أذ من رأسِه ففِذية 
من صيام أو صدقةٍ أو نُسّك)”" ولحديث كعب بن 
عجرة رضي الله عنه قال: «أتى عل النبي يَكهِ من 
الحديبية والقمل يتناثر على وجهي . فقال: 
أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم : قال: فاحلق 
وصم ثلاثة أيام . أو أطعم ستة مساكين. أوانسك 
نسيكة» . 59 


مواطن البحث : 

5-أبان الفقهاء أحكام الافتداء في مباحث 
الدعوى. والأسرى. ومحظورات الإحرام 29 وفي 
الفطر في رمضان لأهل الأعذار (الحامل والمرضع) 
أمّا كانت أوظثراء ومن أفطر عمدا في رمضان ومات 
قبل القضاء والكفارة . ©) 


وذكروا الفدية في صوم النذر. 5 
والفدية للشيخ الفاني العاجز عن الصوم . 7 


)١(‏ ردالمحتار على الدر المختار7/ 1541-1١51‏ نشر دار إحياء 
التراث العربي. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟ - 814 - 
شرح الزرقانٍ ,.5941-594٠0/16‏ وبدايةالمجتهد 
.*٠١ /١‏ ونهاية المحتاج */ 14 .87٠0‏ ومطالب أولي النبى 
قف 9 انا وكشاف القناع ؟/ 457-146١‏ 
والمغني */7 1417 241437 ١1م0ه‏ 
(؟) سورة البقرة / ١95‏ 
9) حديث كعب بن عجسرة «أتى عل النبي يثلة زمن الحديبية» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 4017 ط السلفية) . 

4( المراجع السابقة . 

(6) رد المجحتار على الدر المختار ١/ا١١»‏ ولمغني لابن 
قدامة #/ ١41‏ ش 

(7) رد المحتار على الدر المختار 7/ 1/ا 

(9) رد المحتار على الدر المختار ؟/ ١18‏ 


وفي الخلع . ('؟ وتفصيل كل مما ذكر في مواطنه . 


افتراء 


التعريف : 
١‏ - الافتراء في اللغة. وفي الشريعة : لكذب 
والاختلاق. 0 قال تعالى : (أَمّ يقولون 3 
أي اللفكة ود على الله قال جل شأنه : 
(ولا يأتِينٌ ببهتانٍ' يفتر ينه بين أيديين وأزجلهن) *) 
وقال أيضا: (إن الذين يَفئرٌ ون على الله الكَذِبٌ 
لا يفلحون). *©) 

ويطلق بعض الفقهاء الفرية والافتراء على 
القذف. وهورمي المحصن بالزنى من غير دليل . 
وقد جاء في كلام علي بن أبي طالب حين استشاره 
عمر بن الخطاب في حد السكر: أنه إذا سكر 
هذى. وإذا هذى افترى ( أي قذف كاذبا) وحد 
المفتري - أي القاذف ‏ ثيانون جلدة . 9) 


)ع( شرح منهاج الطالبين. وحاشيتي قليوبي وعميرة وو ااضشة 


1/5 
(؟) المصباح المنير. ولسان العرب. والنباية في غريب الحديث. 
وتحفة الأديب با في القرآن من الغريب لأبي حيان ص 7١7‏ ط 
العاني بغداد. 
رمم سورة يونس/ 78 
(4) سورة الممتحنة/ ١1‏ 
(6) سورة يونس/ 59 
(1) المغني 4/ 0107م 
والأثر في استشارة عمر رضي الله عنه علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه في حد السكر. أخرجه مالك والشافعي عن ثور بن زيد 
الدبلٍ. ولفظ الموطأ: أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر 
يشربها الرجل فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده ثمانين» . 


ا لاا 


قوع و هه هه واه ها هه وف نعو قنع ها ويه قرهية عر هله 2 مزالي ء يهام اها لع مايوه ها عو »ههه ووو ب اها ع 0 مه 


الفرق بين الكذب والافتراء : 

الكذب قد يقع على سبيل الإفساد. وقد يكون 
على سبيل الإصلاحء كالكذب للاصلاح بين 
المتخاصمين., أما الافتراء : فإن استعماله لا يكون 
إلا في الإفساد. )١(‏ 


الحكم الإحمالي : 

” - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يفطر الصائم 
بشيء من معاصي الكلام» ومنها الافتراء. ولكنه 
ينقص أجره, وتفصيل ذلك تجده في بحث الصيام 
عند كلامهم على ما يفطر الصائم وما لا يفطره . (") 


7 الافتراء إذااستعمل وأريد به القذف. فإن 
أحكامه هي أحكام القذف المفصلة في باب 
القذف,. أما إذا أريد به غير القذف., ففيه التعزير» 
لأنه لا حد فيه وكل إساءة لا حد فيها ففيها 
التعزير. 29 


عه فإنسه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى, وإذا هذى افترى أوكيا 
قال. فجلد عمر في الخمر ثيانين . قال الحافظ ابن حجر : إسناده 
منقطع لأن ثورا لم يلحق عمر بلا خلاف. لكن وصله النسائي في 
الكبرى. والحساكم من وجه آخر عن ثور عن عكرمة عن ابن 
عباس . ورواه عب دالرزاق عن معمر عن أيوب عن عكرمة, ول 
يذكر ابن عباس وفي صحته نظر (الموطأ 847/1 ط عيسى 
الحلبي. وتلخيص الحبير 4/ 7ط شركة الطباعة الفئية» وسئن 
السدارقطني #/ 117.15 ط دار المحاسن , ونيل الأوطار 
/ ؟هء 168 ط مصطفى الحلبي) . 

(ؤ) مفردات الراغب الأصبهان . 

. المحلى 5/ /ا/7ا١ وما بعدها‎ )١( 

(1) الفتاوى الطهندية 171/7.» والمغني 4/ 07715 وقليوبي 4/ ٠١5‏ 


التعريف : 
١‏ -افتراش الشىء لغة : بسطه. 

يقال : اكترقى ذرافيية ]ذا بسطهت] على 
الأرضء. كالفراش له. 

والافتراش أيضا: وطء مافرشه., ومنه افتراشس 
البساط:وطؤه والجلوس عليه وافتراش المرأة : 
اتمحاذها زوجة,. ولذلك سمي كل من الزوجين 
فراشا للآخر 29 

والفقهاء يطلقون «الافتراش» على هذين 
المعنيين . 
الحكم الإجمالي : 
أ افتراش اليدين والقدمين : 
” - كره الفقهاء للرجل - دون المرأة ‏ أن يفترش 
ذراعيه على الأرض في السجودءلورود النبي عن 
ذلك. لحديث «لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش 
الكلب» . 9) 


)3( المغرب.» والقاموس المحيط. المصباح مادة افرش ». 


(؟) الضحطاوي على مراقي الفلاح ص ١45‏ 1470 ط بولاق 

ا/الاهي وكشاف القناع 1١‏ مكتبة النصر الحديثة 
بالرياض. والمغني /١‏ 2.0514 والاختيار لتعليل المختار /١‏ 7ه ط 
دار المعرفة بيروت. 

والحديث : «لا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش الكلب». 

أخرجه البخاري ومسلم وأبوداود ‏ واللفظ له من حديث 
أنس رضي الله عنه مرفوعا (فتح الباري "٠١1/7‏ ط السلفية. 
وصحيح مسلم /١‏ 6ه" ط عيسى الحلبي» وسئن أبي داود 
2/١‏ طاستتبول). 


نس 5 


افتراش 8 4 , افتراق ١‏ 


6 البعض للرجل في قعود الصلاة 0 
قدميه والجلوس على عقبيه., ولكن يسن له أن 
يجلس مفترشا رجله اليبسرى. ويجلس عليهاء 
وينصب البطى 20 

وتفصيل ذلك في كتاب الصلاة عند الكلام 
ان لحي والقدود ليها 


- الصلاة على الثوب المفروش على النجاسة : 
“- اتفق الفقهاء على جواز الصلاة على الشوب 
المفروش على النجاسة إذا كان يمنع نفوذ النجاسة 
إلى الأعلى , وظاهر كلام أحمد الجوازمع الكراهة. 
وفي رواية عنه : لا تجوز الصلاة عليه .() وفصل 
الحنفية فقالوا: إن النجاسة إما أن تكون طرية أو 
يابسة؛ فإن كانت النجاسة طرية وقّرِشٌ عليها 
ثوب» فإنه يشترط فيه حتى تجوز الصلاة عليه» أن 
يكون الثوب غليظا يمكن فصله إلى طبقتين» وألا 
تكون النجاسة قد نفذت من الطبقة السفلى إلى 
الطبقة العليا. 

أما إن كانت النجاسة يابسة. فيشترط في الثوب 
المفروش عليها حتى تصح الصلاة عليه أن يكون 
غليظا بحيث يمنع لون النجاسة ورائحتها. ©) 


)١(‏ كشاف القناع 81/١‏ والمغني /١‏ 2519 وجواهر الإكليل 
8/١‏ 

(؟) حلية العلراء 4/7 .٠١‏ وكثساف القناع .#87/١‏ والمغني 
*/ 74م ومراقي الفلاح ص ١45‏ ., وجواهر الإكليل 51١/١‏ 

6) المغني ؟/ /. والمجموع #/167. ١6‏ مصور عن الطبعة 
الأولى . 

(4) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١١7‏ 


١ حديث : دنهانا النبي يك آن نشرب‎ )١( 


ماعاعام وه م م فل نم مم هو و فر رةه رم نهف فور رم عو فيا فء وار مو قنور لفل مود نمه 


ج ‏ افتراش الحرير : 
5 - اتفق الفقهاء على جواز افتراش النساء 
للحرير. أما بالنسبة للرجال فذهب جمهور المالكية 
والشافعية والحنابلة إلى تحريمه. لقول حذيفة : 
«نهانا النبي يل أن نشرب في أنية الذهب والفضة. 
وأن تأكل فيهاء وأن نلبس الحرير والديباج» وأن 
نجلس عليه . )١١‏ 

وذهب الحنفية وبعض الشافعية وابن الماجشون 
من المالكية إلى جواز ذلك مع الكراهة. ورخص 
ابن العربي من المالكية للرجل أن يجلس وينام على 


فراش الحرير مع زؤجته . (؟) 


افتراق 


التعريف : 
الافتراق: مصدرافترق. ومن معانيه في 
اللغة: انفصال الشيء عن الشيء, أوانفصال 
أجزاء الشيء بعضها عن بعض. والاسم 
(الفرقة) . ) 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن هذا 
المعنى » لأنهم استعملوه في الانفصال بالأبدان . 


. . .» أخرجه البخاري 
من حديث حذيفة رضي الله عنه (فتح الباري 791/٠١‏ ط 
السلفية) 

(؟) المغني ,588/١‏ والفتاوى الهندية 60/ 2*1 والشرح الصغير 
0١‏ طدار المعارف, وفتح الباري 74١ /٠١‏ وعمدة القارى 
١5‏ ط المنيرية . 


(”*) المصباح المنير. ولسان العرب: مادة (فرق) . 


4 0 - 


قوق ع ووو عاق واه ا الع لج نوع لوج فاع ها فل اولع م وي اهم ها ووه مه هع واوة 4 2 ومايوع وه اناو 6ه 


وعممه بعضهم ليشمل الانفصال بالأقوال 
وبالأبدان, كما سيأني .7" 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التفرق : 

؟ -التفرق والافتراق بمعنى واحد. ومنهم من 
جعل التفرق للأبدانهوالافتر اق بالكلام . لكن 
الفقهاء استعملوا الافتراق أيضا في الأبدان ىا 
ب - التفريق : 

“-التفريق : مصددر فرق. واستعمله الفقهاء 
كثيرا في الفصل بين الزوجين بحكم القاضي . 

والفصل بين أجزاء المبيع بقبول بعضها ورد بعضها 
كما في (تفريق الصفقة) . 


الحكم الإجمالي : 
5 - افتراق الطرفين بعد الإيجاب وقبل القبول في 
أي عقد من العقود يبطل الإيجاب. فلا يكفى بعده 
القبول لانعقاد العقد . أما افتراق المتبايعين وتركهما 
المجلس بعد الإيجاب والقبول فموجب للزوم 
ابيع إذا يكن في المبيع عيب خفي » وم يشترط 
في العقد خيارء فلا يمكن فسخه إلا بالإقالة» كما 
00 في العقود اللازمة . وهذا القدر متفق عليه 
بين الفقهاء . 
وكذلك يلزمها] ابيع قبل افتراقها وتركهم| 
المجلس إذا وجد الإيجاب والقبول عند الحنفية 
والمالكية. ولا يثبت خيار مجلس بعد ذلك. لأن 


)ع فتح القدير هه والمهذب 5 والشرح الصغير 
م١‏ 


العقد تم بالإيجاب والقبول لوجود ركنه وشرائطه , 
فخيار الفسخ لأحدهما بعد ذلك يؤدي إلى عدم 
استقرار المعاملات والاضرا وبالاخوه لما فيه من 
إبطال حقه ٠‏ 9) 


وقال الشافعية والحنابلة : إنه لا يلزمه البيع إلا 
بافتراقهم عن المجلس. ولكل منهبا الخيارمالم 
يفترقاء وذلك استنادا إلى ما ورد في الحديث أن 
النبي يكل قال: «البيعان بالخيارمالم يتفرقا» ). 
وفي رواية «مالم يفترقا». وحملوا الافتراق في الحديث 
على افتراق الأبدان. وهذا ما سموه بخيار 
المجلسر9). والحنفية حملوا الحديث على افتراق 
الكلام والأقوال. فلم يأخذوا بخيار المجلس . على 
أن عمل أهل المدينة مقدم على خبر الواحد عند 
المالكية, لأنه بمنزلة التواتر. (4) 


وتفصيله في مصطلح (خيار المجلس) . 


مواطن البحث : 

© يرد مصطلح (الافتراق) عند الفقهاء في مبحث 
خيار المجلس من كتاب البيع, وفي التفريق بين 
الزوجين بالطلاق والفسخ. وني اللعان. وكذلك 
في زكاة الأنعام من عدم جواز التفريق بين ماهو 
مجتمعء أو جمنع ماهو متفرق . 


١5 /# الاختيار ؟/ 4. وبلغة السالك‎ )١( 

(1) . حديث: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا» أخرجه البخاري ومسلم 
من حديث حكيم بن حزام مرفوعا. (فتح الباري 4/ 09 ط 
السلفية. وصحيح مسلم */ ١١515‏ ط عيسى الحلبي) . 

(م) نبهاية المحتاج 7/5 والمغني مع الشرح الكبير ٠١ ٠١/5‏ 

(5) الزيلعي 7/4. والشرح الصغير ١4/7‏ 
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افتضاض . افتبات ١1-ه‏ 


افتيات 


التعريف : 

١‏ - الافتيات : الاستبداد بالرأي. والسبق بفعل 
شيء دون استكذان من يجب استئذانه. أومن هو 
أحق منه بالأمرفيه. والتعدي على حق من هوأولى 
0 


واستعمله الفقهاء بهذا المعنى . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التعدي : 

؟ - التعدي : الظلم ومجاوزة الحدّهفهواعم من 
الافتيات, لأنه يشمل التعدي على شيء لا حق له 
فيه» أوله فيه حق وغيره أولى منه به . 9) 

ب - الفضالة : 

* - الفضولي : من تصرف في أمرلم يكن فيه وليا ولا 


. لسان العرب. والمصباح المشير. والمغرب والمفردات للراغب‎ )١( 
فادة (فوت).‎ 

() النظم المستعذب بهامش المهذب 78/7, والمهذب 194/7 ط 
دار المعرفة بيروت., والشرح الصغير 754/١٠‏ ط دار المعارف - 
مضر: 

(*) لسان العرب والمصباح المنير. 


أصيلا ولا وكيلا(' فهو لا ولاية فيم| يقدم عليه» أما 
المفتات فقد يكون صاحب حق لكن غيره أولى منه 


به. 


الحكم الإجمالي : 
4 - الافتيات غير جائز» لأنه تعد على حق من هو 
الأولى . 

وقد يكون افتياتا على حق الإمام. وقد يكون 
على حق غير الإمام . 

فإن كان على حق الإمام ففيه التعزير. لأنه 
إساءة إلى الإمام, ومن أمثلته ما يل : 


أ الافتيات في إقامة الحدود : 
©-يتفق الفقهاء على أن الذي يقيم الحد هو 
الإمام أونائبه, سواء كان الحد حقا لله تعالى كحد 
السزنى, أو لآدمي كحد القذف. لأنه يفتقرإلى 
الاجتهاد. ولا يؤمن فيه الحيف». فوجب أن يفوض 
إلى الإمامء ولآن النبي يلي كان يقيم الحدود في 
حياته. وكذا خلفاؤه من بعده. 

ويقوم نائب الإمام فيه مقامه. 9) 

لكن إذا افتات المستحق أوغيره فأقام الححسد 
بدون إذن الامام, فإن الأئمة متفقون على أن 
المرتد لوقتله أحد بدون إذن الإمام فإنه يعتد بهذا 
القتعلء. ولا ضهان على القاتل. لأنه محل غير 
معصوم . وعلى من فعل ذلك التعزير, لإساءته 


)١(‏ التعريفات للجرجاني. 
زفق منتهى الإرادات 7/ 775 ط دار الفكرء والمهذب ؟/٠١/اكء‏ 
600 


ثم - 


وافتياته على الإمام . 

وكذلك غير الردة. فلا ضهان على من أقام حدا 
على من ليس له إقامته عليه فيم| حدّه الإتلاف 
القطع لأن هذه حدود لابد أن تقام لكنه يؤدب 
لافتياته على الإمام . )١(‏ 

وأما بالنسبة للجلد في القذف. وفي زنا البكر 
ففيه خلااف وتفصيل . ر:(حد»قذف». زنا). 


ب - الافتيات في استيفاء الققصاص : 
5 - الأصل أنه لا يجوز استيفاء القصاص إلا بإذن 
السلطان وحضرته. لأنه أمريفتقر إلى الاجتهاد. 
ويحرم الحيف فيه فلا يؤمن الحيف مع قصد 
التشفيء ومع ذلك فمن استوق حقه من 
القصاص من غير حضرة السلطان وإذنه» وقع 
الموقع ويعزرء لافتياته على الإمام, وهذا عند 
الجمهور, وعند الحنفية لا يشترط إذن الإمام . ) 
أما الافتيات على غير الإمام» فإن المقصود 
بالحكم فيه بيان صحة هذا العمل أوفساده. ومن 
أمثلة ذلك : 


الافتيات قٍ التزويج : 
- إذا زوج المرأة وليها الأبعد مع وجود الولي 
الأقرب الذي هو الأحق بولاية العقد فإن الفقهاء 


)١(‏ منتهى الإرادات ع/ 0م والمغني 4 ط مكتبة الرياض» 
والمواق بهامش الحطاب 5/ 771. 78#, ومغني المحتاج 
4/لاولء وقليوبي 7/4 ط الحلبي » والاختيار 2١55/5‏ 
والبدائع /1/ 84 

(0) منتهى الإرادات +8 ؛ ومغني المحتاج 4/ 47 . ومنح الجليل 
:/ ه؛ ",2 وابن عابدين 8/ 7515 


فعند الحنفية والمالكية يصح العقد برضاها 
بالقول دون السكوت. ويزيد المالكية شرطا أخرء 
وهو ألا يكون الأقرب غير مجبر, فإن كان الأقرب 

ويقول الشافعية والحنابلة : إذا زوج المرأة من 
غيره أولى منه وهو حاضر ولم يعضلها لم يصح 
التكاح ‏ (0) 


مواطن البحث : 

4 للافتيات مواطن متعددة تأتى في الحدود: 
كالسرقة, والزنى» وشرب الخمر» والقذف» وتأتي 
في الإتلاف, وفي العقود كالنكاح والبيع» وتنظر في 
مواضعها . 


إفراد 


التعريف : 
١-الإفرادلغة‏ : مصدرأفرد. والفردماكان 
57 وأفردته: جعلته واحداء وعددت الدراهم 
أفرادا أي : واحد واحداء وأفردت الحج عن 
العمرة» فعلت كل واحد على حدة. 99) 

وقد استعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي في مواطن 


متعددة ستأتى : 


. 4" /" والمغني‎ 910/١ الدسوقى 1707/9 والهداية‎ )١( 


وحاشية البجيرمي على الخطيب ؟/ ٠‏ ط الحلبي . 
(؟) المصباح المثير ولسان العرب مادة (فرد) 


خ58- 


أ- الإفراد في البيع : 
" -قال الحطاب : لايجوزأن يفرد الحنطة في 


سنبلها بالبيع دون السنبل . )١(‏ 

الإفراد في الوصية : 
* - جاء في فتح القدير: يجوز إفراد الأم بالوصية 
وكذلك يجوز إفراد الحمل. ) 


ج ‏ الإفراد في الأكل : 

5 - جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح : يكره 
القران في التمن وعلى قياسه كل ما العادة جارية 
بتناوله أفراداء وفي الصحيحين عن ابن عمر قال : 

«نمى رسول الله يك عن القران إلا أن يستأذن 
الرجل أخاه» . 29 

د إفراد الحج : 


5 - هوأن يبل بالحج مفردا . 
وسيكون البحث هنا خاصا بإفراد الحج. أما 


المواضع الأخرى فتنظر في مواطنها . 

الألفاظ ذات الصلة : 

5 - تقدم أن الإفراد : هوأن يهل بالحج مفردا عن 
العمرة . 


(1) الحطاب على خليل 4/ 50٠‏ ط النجاح ‏ ليبيا 
(1) فتح القدير 4/ 1 ط دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت . 
زف الآداب الشرعية لابن مفلح 177/٠‏ 174 ط المثار الأولى . 
وحسديث «خبى رسول الله يةٍ عن القران . . . » أخرجه 
البخماري وسملم عن. طريق شعية من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهم| بلفظ: «أن رسول الله بكي نبى عن الإقران إلا أن يستأذن 
الرجل أخاه؛ . 
قال شعبة : لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن عمر يعني 
الاستئذان. (فتح الباري 4/ 014 017٠١‏ ط السلفيةء وصحيح 
مسلم / 111177 ط عيسى الحلبي) . 


أما القران : فهوأن يحرم بالعمرة والحج معا 
فيجمع بينها في إحرامه, أو يحرم بالعمرة ثم يدخل 
علبها المج قبل الطواق الا . 


وأما التمتع : ا اك 
الميقات في أشهر الحج » فإذا فرغ منهاأ حرم بالحج 


من عامه . )١(‏ 

وسيأتي ما يفترق به الإفراد عن كل من ال: 9 
والقران . 
المفاضلة بين كل من الإفراد والقران والتمتع : 
- اختلف الفقهاء في الإفراد. والقران. والتمتع 
أمها أفضل» والاتجاهات في ذلك كالآتى : 
أ الإفراد أفضل عند المالكية والشافعية» لكن 
أفضليته عند الشافعية» وفي قول عند المالكية إن 
اعتمر في نفس العام بعد أداء الحج. ولذلك يقول 
الشافعية إن لم يعتمر في نفس العام كان الإفراد 
مكروها. 

واستدل القائلون بأفضلية 0 
جابر وعائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهم 
النبي يك أفرد الحج ل ا 


2794 278/75 المغني / 77 ط مكتبة الرياض. والدسوقي‎ )١( 
ط المكتبة الإسلامية. ونباية الدع‎ ١٠65 .١684/١ والهداية‎ 
. ط المكتبة الإسلامية‎ 71/6 

ز(فة عديك جابر احرج سلم من أن اربيز مق جرال قال: 
أقبلنا مهلين مع رسول الله و بحسج مفسرد (صحيح مسلم 
١ /‏ ط عيسى الحلبي) . 

وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه مسلم بلفظ: أن رسول 
الله يل أفرد الحج (صحيح مسلم ؟/ ه الم ط عيسى الحلبي) . 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهم| أخرجه مسلم (في رواية 
يحبى) بلفظ : أهللنا مع رسول الله بالحج مفردا. (وفي رواية ابن 
عون) بلفظ : أن رسول الله يي أهل بالحج مفردا (صحيح مسلم 
4060-17 ط عيسى الحلبي). 


85م - 


كراهة فيه. وأن المفرد لم يربح إحراما من الميقات 
(بالاستغناء عن الرجوع ثانية للاحرام)» ولا ربح 
استباحة المحظورات . )١(‏ 
ب القول الثاني : أن القران أفضل : وذلك عند 
الحنفية, وفي قول للامام أحمد أنه إن ساق الحدي 
فالقران أفضل. وإن لم يسى الحدي فالتمتع 
أفضل . 

واستدل الحنفية على أفضلية القران بقول النبي 
عه : وناال مسد اهلوا يتحية وضدرة مقا (؟) 
ولأن في القران جمعا بين العبادتين. 

ويلي القران في الأفضلية عند الحنفية التمتع ثم 
الإفراد. وهذا في ظاهر الرواية» لأن في التمتع جمعا 
بين العبادتين فأشبه القران., ثم فيه زيادة نسك 
وهي إراقة الدم . 

وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يلي القران الإفراد 

ثم التمتع. لأن المتمتع سفره واقع لعمرته والمفرد 
0 
المالكية . 
ج التمتع أفضل : وهذا عند الحنابلة وفي قول 


() غباية المحتاج / 5 71. والدسوقي 74/7 

(؟) حديث «ياآل محمد : أهلوا بحجة وعمرة معا. اعد 
الطحاوي من حديث أم سلمة رضي الله عنها تقول: سمعت 
رسول الله يك يقول : «أهلوا يأآل محمد. بعمرة في حجة:؛ وأورده 
الزيلعي في نصب الراية من غير أن يسين درجمه إلا أنه ذكر 
أحاديث أخرى تؤيد هذا المعنى, منهاما أخرجه مسلم عن 
يحبى بن أبي إصحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد أنهم سمعوا 
أنسا رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يقةٍ أهل مهما جميعا 
«لبيك عمرة وحجا » لبيك عمرة وحجالإشرح معاني الآثار 
؟/ ١64‏ نشر مطبعة الأنوارء وصحيح مسلم ؟1/ 416 ط عيسى 
الحلبي ونصب الراية */ 48 ط مطبعة دار المأمون) . 

١67 /١ الهداية‎ )*( 


عند الشافعية والمالكية» ويل التمتع عند الحنابلة 
الافراد د ثم القران. 
واستدل الحنابلة على أفضلية التمتع بهاروى 
ابن عباس وجابر وأبوموسى وعائشة أن النبي كله 
«أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها 
عمرة»() فنقلهم من الإفراد والقران إلى المتعة» 
ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل. ولأن المتمتع يجتمع له 
الحج والعمرة في أشهر الحج مع كالما وكال أفعالها 
على وجه اليسر والسهولة مع زيادة نسك فكان 
ذلك أولى . 9) 


)١(‏ حديث ابن عباس أخرجه البخاري بلفظ : «قدم النبي يلا 
وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحسج. فأمرهم أن يجعلوها 
عمرة. فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: يارسول الله أي الحل؟ 
قال: حل كله». (فتح الباري 477/7 ط السلفية) . 

وححديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهه| أخرجه البخاري 
بلفظ «أنه حج مع النبي يثة يوم ساق البدن معه بالحج مفردا 
فقال لهم: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا 
والمروة وقصرواء. ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية 
فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة. فقالوا: كيف 
نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما أمرتكم . فلولا 
أني سقت ال مهدى لفعلت مشل الذي أمرتكم . ولكن لا يحل مني 
حرام حتى يبلغ الهدى محله. ففعلوا» . (فتح الباري 7/ 43717 ط 
السلفية). 

وحديث ابن عمر أخرجه البخاري بلفظ «لما قدم النبي يلل 
قال للناس : من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشيء حرم منه 
حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت 
وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل با حج . . . '«فتح 
الباري */ 4ه ط السلفية) 

وحديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري بلفظ 
دخرجنا مع النبي يل ولا نرى إلا أنه الحج. فلما قدمنا تطوفنا 
بالبيت, فأمر النبي كل من لم يكن ساق الدى أن يحل. فحل 
من ل يكن ساق ال هدى. ونساؤه لم يسقن فأحللن. . .» (فتح 
الباري 571/7 ط السلفية) . 

(0) المغني 1/5/8 


- 7589# 


١١ - 8 إفراد‎ 


#دع #اس اع وا عه عه أو ع طعا واج هايو ها عه مو 6 ,لسر ع ها وو ع أع بقاع ل أعوه اج مه 2 مره ع اع واولا كيم يا ب واوا ين مقا 


8- وقد ذكر الرملٍ في نهاية المحتاج أن منشأ الخلاف 
اختلاف الرواة في إحرامه يو لأنه صح عن جابر 
وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم أنه يككِهِ أفرد 
الحج. 0 . وعن أنس أنه قرن. 29 وعن ابن عمر 
أنه تمتعء”؟ ثم قال: إن الصواب الذي نعتقده أنه 
أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة. وخص 
بجوازه في تلك السنة للحاجة . 

وبهذا يسهل الجمع بين الروايات» فعمدة رواة 
الإفراد أول الإحرام. ورواة القران آخره. ومن 
روى التمتع أراد التمتع اللغري وهو الانتفاع . وقد 
انتفع بالاكتفاء بفعل واحد. ويؤيد ذلك أنه يل 
يعتمر في تلك السنة عمرة مفردة. ولوجعلت حجته 
مفردة لكان غير معتمر في تلك السنة. ولم يقل أحد 
إن الحج وحده أفضل من القران فانتظمت 
الروايات في حجته . ©) 
حالة وجوب الإفراد (وجوبه في حق المكي) : 
4 اختلف الفقهاء ء بالنسبة للمكي ومن في حكمه 
هل له تمتع وقران. أم ليس له إلا الإفراد خاصة؟ 

فيرى الجمهور أن لأهل مكة المتعة والقران مثل 
الآفاقي. ولأن التمتع الذي وردفي الآية أحد 
الأنساك الثلاثة. فصح من المكي كالنسكين 
الآخرين. ولأن حقيقة التمتع هوأن يعتمرفي أشهر 


)١(‏ حديث جابر وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم سبق تخريجه 
(ف/ 007 

)2( حديث أنس رضي الله عنه سبق تخريجه (ف/ 07) 

شرف حديث ابن عمر رضي الله عدبم أخرجه البخاري بلفظ «تمتع 
رسول الله يي في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق 
معه الهدى من ذي الخحليفة . 
( فتح الباري */ 074 ط السلفية) . 

(4) نهاية المحتاج “/ 14 


فاو ههه كو عتم ع الور ل لطاع جه مق ماو ووو 6 اوه ع أو عم وم وام لمكنو اورقا عا قاوطا رواج 


الحج ثم يحج من عامه. وهذا موجود في المكي . )١(‏ 
ويرى الحنفية أن أهل مكة ليس م تمتع وا 
قران. وإنما لهم الإفراد خاصة. لأن شرعههما للترفه 
بإسقاط إحدى السفرتين وهذا فين حق 


الآفاقى . (" 
واختلف الفقهاء أيضا في حاضري المسجد 
الحرام . 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنهم أهل الحرم 


ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر. 

فإن كانوا على مسافة القصر فليسوا من 
الحاضرين . 

وذهب الحنفية إلى أنهم 
إلى مكة . 

وذهب المالكية إلى أ 
طوى. © 

وفي ذلك فروع كثيرة (ر: حج ‏ إحرام - ميقات 
- تمتع ) . 
نية الإفراد : 
١‏ ويختلف الفقهاء فيه| ينعقد به إحرام المفرد : 

فعند الشافعية والحنابلة وهو الراجح عند المالكية 
أن الإحرام ينعقد بمجرد النية مع استحباب التلفظ 
بها أحرم به فيقول: اللهم إني أريد الحج فيسره لي 
وتقبله مني . 

وفي قول للشافعية أن الإطلاق أولى , لأنه ربها 
حصل عارض من مرض أوغيره فلا يتتمكن من 


أهل المواقيت فمن دونها 


نهم أهل مكة وأهل ذي 


16 / المغني #/ 1477/4 والدسوقتي / 9, ونهاية المحتاج‎ )١( 


والنيسابوري 707/7 بهامش الطبري ط بولاق الأولى . 
(*) المراجع السابقة 


- 584 


صرفه إلى ما لا يخاف فوته فإن أحرم إحراما 
مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية ‏ لا باللفظ ‏ إلى 
ماشاء من النسكين أو إليهم) معا إن كان الوقت 
صالحا لما . 

وعند الحنفية لا ينعقد الإحرام إلا بأمرين : النية 
والتلبية, ولا يصير شارعا في الاحرام بمجرد النية 
مالم يأت بالتلبية, لأن التلبية في الحج كتكبيرة 
الاحرام في الصلاة . 

وفي قول عند المالكية : ينعقد بالنية مع قول 
كالتلبية والإهلال. أوفعل كالتوجه في الطريق 
والتجرد من المخيط . 

على أن الذي ذكر لا يختص بالإفراد وحده. 
وإنما ينطبق على القران والتمتسع. إذ لابد في أي 
نسك من هذه الأنساك الثلاثة عند الإحرام بأي 
منها من النية على رأى الجمهور, أو النية والتلبية 
على رأي أبي حنيفة. (ر: إحرام ‏ قران - تمتع) . 
التلبية في الإفراد : 
١‏ - التلبية في الحج على اختلاف حكمها من أنها 
سنة أوواجبة تستوى كيفيتها والبدء بها بالنسبة 
للمحرم بأي نسك من الأنساك الثلاثة . 


أما قطع التلبية فيكون المتمتع والمفرد والقارن 
بالنسبة لقطعها سواء . 

فعند الحنفية والشافعية والحنابلة يقطع التلبية 

وعند المالكية يقطعها إذا وصل لمصلى عرفة بعد 


الزوال» وإن كان قد وصل قبل الزوال لبى إلى 
الزوال» وإن زالت الشمس قبل الوصول لبى إلى 


الوضول 00 
وهناك تفريعات كثيرة بالنسبة للتلبية. (ر: 
تلبية) . 


ما يفترق به المفرد عن المتمتع والقارن : 
أ الطواف بالنسبة للمفرد : 
١‏ - الطواف في الحج ثلاثة أنواع : 
طواف القدوم ل مكة. وطواف الإفاضة بعد 
رمي حمرة العقبة يوم النحر. وطواف الوداع . 
والفرض من ذلك هو طواف الإفاضة» ويسمى 
طواف الزيارة أو الفرض أوالركن, وماعدا ذلك 
فهوسنة أوواجب ينجبر بالدم على خلاف بين 
والفرض على المفرد من هذه الأنواع هوطواف 
الافاضة فقط. لأنه الركن. فلا يجب عليه طواف 
القدوم» بل يطالب به على سبيل السنية . 9) 


ب عدم وجوب الدم على المفرد : 
1١5‏ لا يجب على المفرد هدي لإحرامه بالحج مفردا 
بخلاف القارن والمتمتع فإن عليها الهدي. لقوله 
تعالى : (فمن كنم بالعمرة إلى الحج فا اسْتيْسَرَ اي 
المدّي) 9" والقارن كالمتمتع رات لسع 
إلا أنه يستحب للمفرد أن يبدي ويكون 
تطوعا. 
ثم إن جزاء الصيد وفدية الأذي بالنسبة للمفرد 


. 47١ /# ونهاية المحتاج #/ 4 274 والمغني‎ 0141/١ افداية‎ )١( 


1٠/7 والدسوقي‎ 

(؟) الهداية 2164/١‏ والدسوقي 8/7 ونباية المحتاج 
*/ 1" والمغني #/ 456 . 

07) سورة البقرة / ١95‏ 


-75886 مه 


6 ١ إفراز‎ 3 ١ 6 إفراد‎ 


للووووووةثمووة نيقي ةنر وبع و نووم مو ما مم م قف فار نيهر مهاه فلن يم ري مم مق مم م لثمي ة وم 


والقارن والمتمتع سواء عند الجمهور. ١(‏ 


(ر: دم هدي كفارة ‏ قران ‏ تمتع) . 


٠ ١ أ‎ 

ار 29 
التعريف : 
-١‏ الإفرازقي اللغة : التتحية» وهي عزل شي 
عن شيء ورلا يخرج استعمال الفقهاء عن 
ذلك. 


الألفاظ ذات الصلة : 
العزل : 

- العزل يختلف عن الإفراز. في أن الإفراز يكون 
لجزء من الأصل, أوكالجزء منه في شدة اختلاطه 
به» أما العزل فهو التنحية, والشيء المنحى قد 
يكون جزءا من المنحى عنه. وقد لا يكون. بل قد 
يكون خارجا عنه . كالعزل عن الزوجة . 9) 
ب - القسمة : 

- القسمة قد تكون بالإفراز,” وقد يقصد بها 
بيان الحصص دون إفرازء كما في المهايأة . 
الحكم الإجمالي : 


- الآفراز يرد على الأعيان دون المنافع , ولذلك لا 


. 456/7 والمغني‎ 0” ١8 /* الدسوقي ؟/ 2794 ونباية المحتاج‎ )١( 
وابن عابدين 7/ 2360 والمجموع / /ا47‎ » 417 

(م) المصباح المنير. وتاج العروس . 

(”*) لسان العرب مادة: (فرز). ومادة : (عزل). 

(4) المصباح المثير مادة : (قسم) . 


بين الفقهاء أنواع القسمة. قالوا: القسمة إما أن 
تكون قسمة أعيان» أو قسمة منافع» وسمّوا قسمة 
المنافع المهايأة . 

أما قسمة الأعيان : فقالوا إما أن تكون قسمة 
إفرازء أوقسمة تعديل. وهم يعنون بقسمة 
الإفراز: القسمة التي لا يحتاج فيها إلى رد ولا 
تقويم . (1) 

والفقهاء قد اختلفوا في حقيقة القسمة, فقال 
بعضهم : ف تس ونان عضي هي إفراز. 
وقال اخرون: هي إفراز يعض الأنصباء ء عن بعض 
ببعض .9" كما بين الفقهاء ذلك في 
أول كتاب القسمة . وإذا كانت القسمة في حقيقتها 
لا تخلومن الإفراز. فإن هذا الإفرازيسقط حق 
الشفعة عند من يقول: إن الشفعة لا تستحق 
بالجوارء كما بين الفقهاء :لك في كتاب الشفعة . 

- الإفراز واجب في العقود التي يشترط القبض 
للزومها أوتمامهاء وهي : الوقف. والهبة» والرهن. 
والقسرض. إذا وردت على مشاع. على خلاف 
وتفصيل في ذلك تجده في أبوابها من كتب الفقه ,© 


)0 أسنى المطالب 4/ امم 

(؟) بدائع الصنائع معتدلف طبع الإمام. والمغني .١7/4‏ 
١١/4‏ 

(5) الهداية بشرح الفتح القدير ه/ ٠؛‏ ط بولاق 21*15 وحاشية 
ابن عابدين */ 25١‏ 17/4 ط بولاق الأولى. وتكملة 
حاشية ابن عابدين 4517/8 .2 وبدائع الصنائع */ ١77‏ طبعة 
أولى ‏ الحمالية. وكفاية الطالب ؟/ ٠١‏ ط مصطفى البابي 
الحلبي. وحاشية الدسوقي ٠١١/4‏ ط مصطفى محمد/117, 
وروضة الطالبين ه/ ؟7؛ ط المكتب الإسلامي. والأم فق 
ط بولاق 217 ومغني المحتاج 0178/7 01+ ط مصطفى 
البابي الحلبي 1968, وكشاف القناع :/ هال لاه 
7ط مطبعة أنصار السنة المحمدية 1755 والمغنى 
ه/ كدهء 557 ط المثار الثالثة . 1 


ومبادلة بعض د 


5خ - 


إفراز 5 -لا. إفساد ١‏ م 


يجب رد العين المستحقة المخلوطة بغيرها إن 
أمكن إفرازهاء وإن لم يمكن وجب رد بدلهاء كما إذا 
غصب شيئا فخلطه با يمكن يزه عنه. وجب 
إفرازه ورده إلى من غصبه منه”'2 | فصل ذلك 
الفقهاء في كتاب الاستحقاق والغصب. 
والإفرازيقوم مقام القبض في التبرعات التي 
يكون القصد منها تحقيق مثوبة الله تعالى , والتي 
يكون التمليك فيها لله تعالى كالزكاة.9) فإن 
وجبت عليه الزكاة فعزها فهلكت من غير تفريط 
منه لا يلزمه إخراجها من جديد(؟ على خلاف 
وتفصيل موطنه باب الزكاة . 


إفساد 


التعريفف : 
١‏ الأفسادلغة : ضد الاصلاح. وهوجعل 
الشىء فاسدا خارجا عما ينبغى أن يكون عليه . 
لوطت سمل الف نامك سوا اوعد 
صحيحا ثم طرأ عليه الفساد- كما لوانعقد الحج 
صحيحا ثم طرأ عليه مايفسده ‏ أو وجد الفساد مع 
العقد. كبيع الطعام قبل قبضه. 
وقد فرق الحنفية بين الإفساد والإبطال تبعا 


7١١6 /٠© المغنى‎ )١( 
مصنف عبدالرزاق 4/ 214 وآثار أبي يوسف ص 47. وآثار‎ )"( 
#لاا.‎ /١ محمد بن الحسن ص08 ومصنف ابن أبي شيبة‎ 
.١75/89 واختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص 0 . والمحلى‎ 

والمغنى ©/ 4 9ه 

م نواه الجليل ؟/ 5" ط النجاح ‏ ليبيا . 


الور سا هوام و ينه لا عه توه لمع ع لويم واو اق مووء عم هاه وق موا وو وااو وه لام 


لتفريقهم بين الفاسد والباطل» فقالوا: الفاسد 
ماكان مشروعا بأصله لا بوصفه, والباطل ماليس 
مشروعا بأصله ولا بوصفه. أماغير الحنفية 
فالإفساد والإبطال عندهم بمعنى واحد. وقد 
وافقهم الحنفية في العبادات . ”2 ولبعض المذاهب - 
تفرقة بين الباطل والفاسد في بعض الأبواب : 


كالحج, والخلع . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإتلاف : 

؟ ‏ الإتلاف في اللغة : بمعنى الإهلاك يقال: 

أتلك الى إذا أفناه وأهلكه. وهوفي الشرع بهذا 

المعنى . يقول الكاساني : إتلاف الشىء إخراجه 

وان كرو وميا ع وار عات ا 
فالإفساد أعم من الإتلاف. فإنه| يجتمعان في 

الأمور الحسية. وينفرد الإفساد في التصرفات 

القولية . ش 

ب - الإلغاء : 

© الإلغاء من معانيه:إبطال العمل بالحكم. 

وإسقاطه. وقد ألغى ابن عباس طلاق المكرف. أي 

أبطله وأسقطه . ويستعمل الأصوليون الإلغاء في 

تقسيم العلة بمعنى عدم تأثير الوصف في الحكم. 

وهوالمناسب الملغى عندهم . كما يستعملون الإلغاء 

في إهدار أثر التصرف من فاقد الأهلية. 7 


)١(‏ لسان العرب مادة: (فسد). ومفردات الراغب الأصفهاني. 
والكليات لأبي البقاء ني المادة. وابن عابدين 49/4. ,٠٠١‏ 
والقواعد للز ركشى /7 ط الأوقاف الكويتية . 

(7) القاموس المحيط مادة - تلف - والبدائع 5/1 ط الأولى. 

زفة المصباح المنير في المادة. وكشاف اصطلاحات الفنون 

ع/ كي وراالم 


لم18 - 


+ التوقف : 
5 - العقد الموقوف ضد النافذ. وهوماتوقف نفاذه 
على الإجازة من مالكهاء كبيع الفضولي. فإنه 
يكون هذا المعنى جائزا في الجملة. بخلاف 
الفاسد. فإنه غير مشروع . )١(‏ 
الحكم التكليفي : 
© - المقرر شرعا أن العبادة بعد الفراغ منها 
صحيحة, لا يلحقها الإفساد ضرورة أن الواقع 
يستحيل رفعه. إلا بأسباب يصار إليها بالدليل 
كالردة. فإنها تفسد الأعمال الصالحة والعبادات» 
كا أن الإسلام هدم ما قبله والحجرة تهدم ماقبلها, 
وكذلك التوبة والحج المبرور. أما بعدالشروع في 
العبادة وقبل الفراغ منهاء فيحرم إفساد الفرض بعد 
التلبس به دون عذر شرعي . وكذلك النفل عند 
اللنظية :“والمالكية».- القوله تعالى + .دزولة: تطلرا 
أعالكم)”'' ولهذا يجب إعادته. أما الشافعية 
والحنابلة فيكره عندهم إفساد النافلة بعد الشروع 
فيهاولا إعادة إن أفسد النافلة المطلقة؛ عدا الحج 
والعمرة فيحرم إفسادهما عند الشافعية والحنابلة. 
وفي رواية أخرى عن أحمد أنهما كسائر التطوعات . 
أما التصرفات اللازمة فلا يرد عليها الإفساد بعد 
نفاذها إلا أنه يجوز الفسخ برضا العاقدين ى) في 
الإقالة. وفي العقود غير اللازمة من الجحانيين يصح 
لكل واحد منب| إفسادها متى شاء, أما اللازمة من 
جانب واحدء فلا يجوز إفسادها تمن هي لازمة في 


)1غ( المصباح المنير في المادة. وبدائع الصنائع ه/ ه "٠‏ ط دار الكتاب 
العر بي . 


)2س( سورة محمد / م 


حقه ويجوز للآخر 07 
وفي ذلك تفصيل يرجع إليه في تلك العقود 


أثر الإفساد في العبادات : 
5 - من شرع في عبادة مفروضة فرضا عينيا أو 
كفائياء كالصلاة والصوم . فإنه يجب عليه القيام مها 
على الوجه المشروع باستيفاء أركانها وشرائطها 
حتى تبرأ الذمة, فإذا أفسدها فعليه أداؤها في 
الوقت. أما بعده فعليه فعلها تامة. كما لوصلى 
مسافر خلف مقيم ثم أفسد صلاته لزمه قضاؤ ها 
تامة. لأنها لا تبرأ الذمة بعد الفساد بلا خلاف. 

كا لا يجب المضى في فاسدها أو باطلهانفي 
إلا في الحج والعمرة. فإنه يمضي في فاسدهما وعليه 
العبادة الفاسدة ينقطع حكمها ولا يبقى شيء من 

أما ماشرع فيه من التطوع فإنه يجب إتامه, 
وإذا أفسده يقضيه وجوباء وهذا عند الحنفية 
والمالكية . 

أما الشافعية والحنابلة فقد قالوا: يستحب إتمام 
النفل الذي شرع فيه. ى) يستحب قضاء ما أفسده 
بعد الشروع فيه من النوافل» وهذا في غير التطوع 


2975/5 الفروق للقراني 571/1 58. وتمبذيب الفروق‎ )١( 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 8/ ط العامرية, والأشباه‎ 
214517/١ وابن عابسدين‎ "8٠0 والنظائر للسيوطي ص‎ 
. ط أنصار السنة‎ 778/٠١١ والإنصاف‎ .544 /* 

زف الحطاب ٠١ /١‏ ط النجاح. والمجموع 599/5 ط المثيرية . 
والمنثور في القواعد */ 148. 94١ء .0٠١‏ وابن عابدين ٠١5/17‏ 


دخآ سه 


جاه ةن عه ع ع وه عفاة الهج السو كاوق ا ممم وأمة وع عو معدو ها عرعايه دهع وام ءلم 


بالحج والعمرةء حيث يجب إتهامهم| إذا شرع فيهما. 
ولووقع منهمفساد لماء يجب عليه قضاؤ هما 
حينئذ مع الجزاء اللازم في ذمته(ا» على ماسبق . 
وينظر تفصيل ذلك في(الإحرام » والحج) 
إفساد الصوم ١‏ 
أجمع العلماء على أن من جامع أو استمنى أو 
طعم أوشرب عن قصدء مع ذكر الصمم في نجاره 
فقدأفسد صممه. لقوله تعالى : (فالآن اروف 
وابتَضُوا ماكب الله لكم. وكُلوا واشربوا حتى يَبينَ 
الخبط الأبيض من الخيط الأسودر من 
الفج 29 
.وفنا اعتلفنوا ق مشيدات أخرق للصوم ».مها 
مايرد إلى الجوف من غير منفذ الطعام والشراب 
مثل ا حقنة, ومنها ما يرد إلى باطن الأعضاء ولا يرد 
الجوف. مثل أن يرد الدماغ ولا يرد المعدة. وسبب 
اختلافهم في هذه هوقياس المغذي على غير 
المغذي . فمن رأ التو بالصر بع يتعترل | 
يلحق المغذي بغير المغذي. ومن رأى أنها عبادة 
غير معقولة» وأن المقصود منها إن| هو الامساك فقط 
عما يرد الجوف. سوى بين المغذي وغيره. 
ر : (احتقان). و(صوم) . 
8 واختلفوا في الحجامة والقىء . فأما الحجامة فقد 
رأى أحمد وداود والأوزاعى وإسحاق بن راهويه أنها 
تفسد الصوم. وقال المالكية والشافعية بالكراهة. 
وقال الحنفية بعدم الإفساد. 
والسبب في ذلك هوتعارض الآثار الواردة في 
)0 البدائع 8 وابن عابدين 2471/١‏ والشرح الصغير 
1 ومنتهى الإرادات ,551١/١‏ والمهذب ١486/١‏ 
)١(‏ سورة البقرة / ١41/‏ 


لمش لوم كدي عط ومع اطع عرد اها ء اق و اهو فوع ع 6م وااعا ا 1 


ذلك. وأما القىء فالجمهور على أن من ذرعه 
القيء فليس بمفطرء وأن من استقاء فقاء فإنه 
يفسد صومه. 2١‏ وفي الموضوع تفصيل وخلاف 
يرجع إلى مصطلح: (صوم)»؛ و(قيء). 
نية إفساد العبادة : 
4 -نية الإفساد يختلف أثرها صحة وبطلانا عند 
العلماء باختلاف العبادات والأفعال والأحوال. 
فإذا نوى إفساد الإيهان أوقطعه. صارمرتدا في 
الحال والعياذ بالله. وإن نوى إفساد الصلاة بعد 
الفراغ منهالم تبطل, وكذلك سائر العبادات» وإن 
نوى قطلع الصلاة في أثنائها بطلت بلا خلاف». 
لأمها شبيهة بالإيهان» ولونوى قطع السفر بالإقامة 
صارمقيما. أما إذا نوى قطع الصيام بالأكل أو 
الجماع في نهاره» فإنه لا يفسد صومه حتى يأكل أو 
يجامع . 
ولونوى قطع الحج أوالعمرة لم يبطلا بلا 
خلاف» لأنه لا يخرج منهم) بالإفساد, فلا يمخرج 
بالأولى بنية الإفساد أو الإبطال. ولتفصيل ذلك 
يرجع إلى مصطلح: (نية) وإلى مواطن تلك 
العبادات . 0( 
.أثر الشروط الفاسدة في إفساد العقد: 
٠‏ - إفساد العقد بالشروط الفاسدة يرجع إلى 
ما يسببه من غررأوربا أونقص في الملك. أو 


"14١/١ والكاني‎ 11/١ والاختيار‎ .٠٠١ /١ الوجيز‎ )١( 


وجواهر الإكليل ١01ه»‏ وكشاف القناع 117/7 ط النصر 
الحديثة. ومنتهى الإرادات .١‏ ولمهذب ١967/١‏ 

(9) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٠١‏ ط الحسينية, والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص 4”, والفروق للقراني ٠١7/١‏ ط 
المعرفة. وتبذيب الفروق ببامشه ٠١1١/١‏ 
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إفساد عا 


اشتراط أمر محظور. أولا يقتضيه العقد. وفيه 
منفعة لأحد العاقدين . 

والعقود عند اقترانها هذه الشروط : نوعان: 

(الأول) : عقود تفسد عند اقتراتهاباء 
(والثاني) : عقود تصح. ويسقط الشرط. وعلى 
هذا اتفقت المذاهب الأربعة . 

وقد اختلفت المذاهب في الأثر الناشىء عن 
الشروط : 

فعند الحنفية» كل تصرف لا يكون الغرض منه 
ساذلة ها لاله لا فصةبالشروط القايشدة 
وماعدا ذلك يعتريه الفساد. 

فالذي يفسد بالشروط الفاسدة مثل: البيع» 
والقسمة. والإجارة» والذي لا يفسد مثل : النكاح 
والقرضءوالهبة. والوقف. والوصية 

وكذلك الشافعية, إذ يفسد العقد عندهم 
بالشيرظ ف الخبلة. :وقد المالكينة اقستواط امير 
محظور, أو أمريؤدي إلى غررفاحش يؤدي إلى 
فساد العقد. فالأمر المحظور مثل : ما إذا اشترى 
دارا واشترط اتخاذها مجمعا للفساد . فالشرط حرام 
والبيع فاسد. والغرر الفاحش مثل : ما إذا باع دارا 
واشترط أن يكون ثمنها يكفيه للنفقة طول حياته » 
فإنه لا تدري نفقته ولا كم يعيش . 

وخالف الحنابلة فقالوا: هذه الشروط المحرمة أو 
تلك التي تؤدي إلى غرر فاحش. لا تؤدي إلى 
إفساد العقد. وإنما تلغى. ويصح العقد. أما 
الشروط التي تؤدي إلى إفساد العقسد فهي. 
اشتراط عقدفي عقد. أوشرطين سيف أذ 
اشتراط ماينافي مقصود العقد. مثل : ما إذا اشترط 
أحد المتبايعين على الآخر عقدا آخر كشرط للبيع » 


كأن يقول: بعتك هذه الدارعلى أن تبيعني هذه 
الفرس . فهذا اشتراط عقد في عقد, ومثل : ما إذا 
اشترط البائع على المشتري ألا يبيع المبيع. 
وكذلك إن شرط أن الجحارية المبيعة لا تحمل» أو 
تضع الولد في وقت بعينه. فهذا اشتراط ينافي 
مقصود العقد. الى 


إفساد النكاح : 

١‏ -إفساد النكاح بعد وجوده صحيحا لا يسقط 
حق المرأة في الصداق إن كان بعد الدخول اتفاقاء 
أما قبل الدخول فإنه لا يسقط حقها في نصف 
المهرء إذا وقع الإفساد من جهته. كردته 6 


أما لووقع إفساد النكاح من جهتهاء فلا مهر لما 
ولا نفقة. لتسببها في إفساد النكاح الذي هوموجب 
للمهر. ولتفصيل ذلك ينظر مصطلح: (نكاح) 
و(رضاع). 


أثر الافساد في التوارث بين الزوجين : 

١‏ - إذا وقعت الفرقة بإفساد النكاح بغير طلاق 
انتفى التوارث عند موت أحدمماء أما ماكانت 
الفرقة فيه بطلاق فإنه يثبت فيه التوارث في بعض 
الأحوال» كما لو طلقها في مرض الموت فارا من 


[لة بدائع الصنائع كل ؤكل الات ١/4‏ طدار 
الكتاب. وابن عابدين ٠١7/4‏ ط بولاق. وبداية المجتهد 
245 والدسوقي */ لاه. 08 50, ومغني المحتساج 
كرف +لاء 015116 #5 ١لالاء‏ وكشاف القناع 
ار ههكن لاه١‏ 

(؟) ابن عابدين 25١١/1١‏ ومنباج الطالبين بهامش قليوبي وعميرة 
#ركمت والمغني 5 ؟هلا 
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١5-1١ إفساد‎ 


فاع عاها يه ع اواج ضح ع عه ع جه مهاه عي ووو وض د ملو عقا د موي و وو الم ع لإ اهامر واه لاقع عام لع 


إفساد الزوجة على زوجها : 

: يحرم إفساد المرأة على زوجهاء لقوله له‎ ١ 

رف كت زوعة افري اوعلركه فلس ا 9 
فمن أفسد زوجة امرىء أي : أغراها بطلب 

الطلاق أو التسبب فيه فقد أتى بابا عظيما من أبواب 

الكبائر. وقد صرح الفقهاء بالتضييق عليه وزجره. 

حتى قال المالكية بتأبيد تحريم المرأة المخببة على من 

أفسدها على زوجها معاملة له بنقيض قصدهء 

ولئلا يتخذ الناس ذلك ذريعة إلى 

الزوجات مي 

الإفساد بين المسلمين : 

١‏ تحرم الوقيعة وإفسادذات البين بين 

المسلمين» لأمرين : 

الأول : الإبقاء على وحدة المسلمين. 

» لقوله تعالى : (واعَْتصِمُوا 

بِحَبْلٍ الله جميعا ولا تمَرقُوا) (4. ولا روي عن ابن 

عمر أنه نظريوما إلى الكعبة فقال: ما أعظمك 

وأعظم حرمتك. والمؤمن أعظم حرمة عند الله 

منك © ولهذا كان إصلاح ذات البين من أفضل 


الثانن : رعاية حرمت 


)١(‏ القوانين الفقهية ص .١٠١‏ والاختيار“/ ٠ ٠١5‏ والمغني 
5*/5 ؛. وابن عابدين ؟/ *. وقليوبي وعميرة / ولا 
45 هم" 

(؟) حديث: «من خبب . . . » أخرجه أبوداود وسكت عنه. ونسبه 
المنذري للنسائي أيضا. (عون المعبود 508/4 ط اطند) . 

(8) فتح العلي المالك /١‏ *. وعون المعبود في شرح سئن أبوداود 
لشفل 

(4) سورة ال عمران / ٠١*‏ 

(6) الأثر عن ابن عمر أنه نظر يوما إلى الكعبة . أخرجه الترمذي 
وقال: هذا حديث جسن غريب . (تحفة الأحوذي ١81/5‏ 
نشر السلفية) . 


القربات. وإفساد ذات البين من أكبز الكبائر 
لقوله كلِةِ : «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام 
والصلاة والصدقة قالوا: بلى. قال: إصلاحٌ ذاتٍ 
بين فإن فسادذات البين هي الحالقة» )١(‏ ولهذا 
نبى الرسول يَلِةْ عن تتبع عورات المسلمين. وعن 
الغيبية, والنميمة. وسوء الظن, والتباغض» 
والتتحاسد. وكل مايؤدي إلى الوقيعة بين 
المسلمين : فقال يَكةِ : «لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا 
تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناء ولا يحل لمسلم أن 
هجر أخاه فوق ثلاثة أيام» 9) 

أما الإفسادني الأرض بقطع الطريق وسلب 
الأموال والأعراض وإتلاف النفوس فهو محرم. 
وعقوبته منصوص عليها في قوله تعالى : (إِنها جِرَاء 
الذين تارود له ورسولّه وَيِسَعوْنَ في الأرض 
فسادا أن يتلا أويصَليوا اوم أبديتم وا وأرجلُهم 
من خلافٍ أو ينوا ٠‏ من الأرض) د . وتفصيله في 
حرابة . 

كما نبمى الشارع عن جميع أنواع الإفساد. بفعل 
المعاصي , وإشاعة الفواحش. وفعل كل مافيه 
ضر علي البلحين . قال الله تعالى : (الذين 
بَحَدٍ مميثاقم ويقطعون ما أْمرَ 


)١(‏ حديث: «ألا أخبركم ..»أخرجه الترمذي وأبوداود 
وصححه ابن حبان. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح (سئن 
الترمسذي 5057/4 554 ط استنبول. وسئن أبي داود 
6 لط استنبول. وموارد الظيان ص 445 . وشرح السنة 
للبغوي 1١١5/1١‏ نشر المكتب الإسلامي . 

(؟) حديث : «لاتباغضواولا تحاسدوا . 
ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا. (فتح 
الباري 44١/٠١‏ ط السلفية. وصحيح مسلم 4/ 1١9417‏ ط 
عيسى الحلبي) . 


(؟5) سورة المائدة / م 


.)» أخرجه البخاري 


195١‏ -ه 


إفساد 5 ١‏ ؛ إفشاء السر ١‏ - 5 


5 ع 7 9 : 
لله به أن يُوصَلَ ويقسيدون في الأرض أولتك هُمٌ 
الخاسرون). )١‏ 


إفشاء السر 


التعريف : 
١‏ -الإفشاء لغة : الإظهار. يقال: أفشا السر: إذا 
أظهره. ففشافشواوفشواء والسر هما يكتم. 
والإسرار خلاف الإعلان. 9) 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعتى 

اللغوي . 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإشاعة : 

2-7 إشاعة الخير : إظهاره ونشره . والشيوع : 
الظهور 9) 

ب - الكتهان , 

“- الكتسان . الاخفاء. يقال: كتمت زيدا 
الحديث: أي أخفيته عنه. فهو ضد الإفشاء . ©9) 
ج ‏ التجسس 7 

؟ - هو تتبسع الأخبار, ومله الجاسوس . لأنه يتتبع 
الأخبار. ويفحص عن بواطن الأمور. وهو 
يستعمل غالبا في الشر 9 فالتجسس: السعى 
)1١(‏ سوره البقرة / 10" 

0 المصباح ولسان العرب وتاج العر وس مادة (فشو). 

(*) المصباح ولسان العرب . 


. المصباح ولسان العرب‎ (١ 
. المصباح ولسان العرب‎ )6( 


ه ‏ هوالاستاع إلى حديث الغير. وهومنبي عنه . 
لقول رسول الله و : «ولا تجسسوا ولا تحسسوا 
ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابرواء وكونوا عباد 
الله إخوانا”'' والتحسس إن كان لإذاعة أخبار 
القائن:السيعة فينو كإفعباء لسر فى اطرمةوروقك 
يكون التحسس لإشاعة الخير» كه في قوله 
تعالى : (يايَنيّ اذهبوا فَتَحَسْسُوا من يوسفت 
وأخيم . 29 


حكمه التكليفى : 
أنواع السر : 1 
يتنوع السر إلى ثلاثة أنواع : 
أ- ما أمر الشرع بكتمانه . 
ب - ما طلب صاحبه كتأنه . 
ج - ما من شأنه الكتمان واطلع عليه بسبب الخلطة 
أوالمهنة: 
النوع الأول : ما أمر الشرع بكتمانه : 
؟ - من الأمورما يحظر الشرع إفشاءه لمصلحة دينية 
أودنيوية حسب ما يترتب على إفشائه من ضرر. 
فم) لا يجوز إفشاؤه : 

مايجري بين الزوجين حال الوقاع , فإن إفشاء 
ما يقع بين الرجل وزوجته حال الجاع أوما يتصل 
بذلك حرام منبي عنه. لقول النبي يكَكةِ «إن من شر 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يِْضِي إلى 


6 حديث ٠‏ ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحجاسدوا . . . » أخرجه 
البخاري (فتح الباري 48١/٠١‏ ط السلفية) ومسلم (4/ ١946‏ 
ط الحلبي) . 

زفة المصباح ولسان العسرب وتاج العسر وس » وتفسير ابن كثير 
امل والآية من سورة يوسف/ لالم 


ا ل 


لمووووفووو ووو و مور ةن ةنو وتو ةوه م مرا مم نوم يوه مه مهارو ةم مم م ممم وم نه مما من 6ن ملل 


مرأتيه ونقضي إليه» ثم يهاه ' “وا مراد من 
نشر السرء ذكرما يقع بين الرجل وامرأته من أمور 
الوقاع ووصف تفاصيل ذلك, وما يجري من المرأة 
من قول أو فعل ونحوذلك . 

أما محرد ذكر الوقاع فإذا لم يكن لحاجة. فذكره 
مكروه. لأنه يناني المروءة» فقد قال النبي َك : 


من كان يؤمٌ باثر ولع لتر فَلَلُ حيرا أو 


لِيصَمّت». 9) 

فإن دعت إلى ذكره حاجة» وترتبت عليه فائدة 
فهومباح. كما لوادعت الزوجة على زوجها أنه 
عنين» أومعرض عنهاء أوتدعي عليه العجز. فإن 
لم يكن ما ادعته صحيحا فلا كراهة في الذكرء فقد 
قال النبي ككلهِ: «إني لأفعل ذلك. أنا وهذه. ثم 
نغتسل»9»© وقال لأبي طلحة: «أعرستم 
الليلة»؟ 249 والمرأة كالرجل في عدم جواز إفشاء ما 
يجري من الرجال حال الوقاع . ©) 

وإفشاء السرمنبي عنه لما فيه من الإيذاء 

والتهاون بحق أصحاب السرمن الجيران 
والأصدقاء ونحوهم . فقد قال النبي ككل : «إذا 
حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة) 9) 


)١(‏ حديث ١‏ إن من شر الناس عند الله .. . » أخرجه مسلم, 
٠١٠١/0‏ طالحلبي). 
(؟) حديث « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 20 » أخرجه البخاري 


(فتح الباري /٠١‏ 440 ط السلفية) ومسلم /١(‏ 58 ط الحلبي) . 
(6) حديث : « إني لأفعل ذلك . . . » أخرجه مسلم /١(‏ 777 ط 
الحلبي) . 
(4)» حديث : «أعرستم الليلة ؟ ».. أخرجه البخاري (الفتح 
4/ اله ط السلفية) ومسلم (8/ ١54٠‏ ط الحلبي). 
(6) سبل السلام 9[ ١41-١14٠‏ 
() حديث : «إذا حدث الرجل الحديث . . . » أخرجه أبو داود 
١484/5(‏ طعزت عبيد دعاس) وحسنه المنذري كما في فيض 
القدير (1/ 74" ط المكتبة التجارية) . 


)١(‏ حديث : والحديث بينكم أمانة 


وقال: «الحديث بينكم أمانة». 2 وقال الحسن 
إن من الخيانة أن تحدث بسر أخحيك» . 9) 


النوع الثاني : ما طلب صاحبه كتمانه : 
/ -ما استكتمك إياه الغير وائتمنك عليه فلا 
يجوز بئه وإفشاؤه للغيرء حتى أخص أصدقاء 
صاحب السرء فلا يكشف شيئامنه ولوبعد 
القطيعة بين من أسر ومن أسرإليه. فإن ذلك من 
لؤم الطبع وخبث الباطن. 9) 

وهذا إذا التزمت بالكتمان» أما إذا لم تلتزم» فلا 
يجب الكتمان» ويدل لذلك حديث زينب امرأة 
ابن مسعود ونصه : عن زينب امرأة عبد الله 
قالت : «كنت في المسجد. فرأيت النبي كَل 
فقال: تصدقن ولومن حُلِيكنٌ. وكانت زينب تنفق 
على عبدالله وأيتام في حجرها. فقالت لعبدالله : 
سل رسول الله يه : أيجزي عني أن أنفق عليك 
وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي 
أنت رسول كك . فانطلقت إلى النبي كَل ففجدت 
امرأة من الأنصارعلى البابء حاجتها مشل 
حاجقء فمرعلينا بلال فقلنا : سل النبي كل 
أنمسزي عني أن 0 
0 
امرأة عبدالله . قال: نعم. ولا أجران: أجر القرابة 


00 » أخرجه ابن أبي الدنيا 
في كتاب الصمت. كما في إتحاف السادة (/ا/ 6٠‏ ط الميمنية) 
وإسناده ضعيف لإرساله . 

(؟) قول الحسن : « إن من الخيانة . 
في الإتحاف والإحياء 1117/7 

() الاحياء 8/ 17*7. وسبل السلام 54/ 191-1947 


. . » أخرجه ابن أبي الدنياكها 


- "9" 


لاا ةع مف فو نوه منوواه انهاه ارو فاع مقع حوره ويم وام وم امالغ ع وزع اوه ءالع نوا توه #6 


وأجر الصدقة). ( 

قال القرطبي في نقله ابن حجر في فتح 
الباري ‏ : « ليس إخبار بلال باسم المرأتين بعد أن 
استكتمتاه بإذاعة سر ولا كشف أمانة. لوجهين: 

(أحدهما) أنهمالم تلزماه بذلك. وإنما علم أنهما 
رأتا 000 تحوج إلى كتمانه) . 

(ثانيهم|) أنه أخير بذلك جوابا لسؤال النبي يك 
لكون إجابته أوجب من التمسك با أمرتاه به من 
الكتهان . 

وهذا كله بناء على أنه التزم لهم| بذلك . ويحتمل 
أن تكونا سألتاه (أي ولم يلتزم لهما بالكتمان) ولا يجب 
إسعاف كل سائل . 77 ) 

وقد تتضمن الغيبة إفشاء للسر فيه إذا كان الأمر 
المكروه الذي يذكر به الغير في غيابه من الأمور 
الخفية .أومما يطلب صاحبه كتمانه. وقد :هى 
النشرع عن الذيبة في قوانيه تحال : (ولا يغتبٌ 
بِعضَكُم بعضا أَيحَبُ أحذكم أن يأكُلّ لحم أخيه 
ْنَا فكرهْتموه) ف 

وفي الحديث الذي رواه أبوهريرة عن رسول الله 
كه : «أتدرون ما الِيبةٌ؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . 
قال : وكوك أخاك با يكره . قال: أفرأيتَ إن كان 
في أخي ما أقول . قال : إن كان فيه ما تة تقول فقد 
اغتبته وإن ل يكن فقد بَبَتَه'* ) وتفد يله في 


)1١(‏ حديث : د ها أجران أجر القرابة وآجر الصدقة. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح */ 778 ط السلفية). ومسلم ؟/ 545 ط 
الحلبي . 

م20 فتح الباري 7374/9 "0٠‏ 

سورة الحجحرات / ١١‏ 

(4) حديث : « أتسدرون ماالغيية؟ 


01 طالحلبي) . 


.6 .أخرجهسلم 


النوع الثالث . 
ا لي 
كالطبيب والمفتي وأ 1 مين السر وغيرهم . 

4 وجمايكون أحيانا من الإفشاء المحرم للسر 


النميمة : وهي لغة تبليغ الخبر على وجه الإفساد. 
وهي كذلك ني اصطلاح العلماء. وأكثر إطلاقها 
على من ينم قول الغير إلى المقول فيه. أي ينقله 
إليه إذا كان سرا قد استكتمه إياه» كأن يقول فلان 
يقول فيك : كذا وكذا. 

والنميمة حرام منبي عنباء لقول النبي يل : 
«لا يدخل الجنة قَنَاتٌ) ))١(‏ أي النمام» ولما فيها من 
الإفساد بين الناس . وقد تجب النميمة | إذا سمع 
إنسان شخصا يتحدث بإرادة إيذاء إنسان ظلما. 
وعدواناء فيجب على من سمع أن يحذر المقصود 
بالإيذاء. فإن أمكن تحذيره بغير ذكر من سمع منه 
فيقتصر على التحذيرء وإلاذكره باسمه. ” 
وتفصيله في مصطلح (نميمة) . 


ما يجوز فيه الستر والإفشاء. والستر أفضل : 

٠‏ -نص فقهاء المذاهب على أنه يجوزني الحدود 
الشهادة والستر. لكن الستر أفضل فيها كان حقا لله 
عزوجلء, واستدلوا بقول النبي ككل : «من سَئَرَ 
مسل| ستره الله يوم القيامة)' (" وبقوله عليه الصلاة 


)١(‏ حديث : «لايدخل الجنة قنات . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 477/٠١‏ -ط السلفية), ومسلم ٠١١/١‏ ط الحلبي. 

(؟) سبل السلام 1944/4 149., والإحياء / ١١55‏ 

9) حديث : « من ستر مسلا . . ؛ أخرجه مسلم من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما مرفوعا. (صحيح مسلم 1445/4 ط 
عيسى الحلبي) 


4ة! - 


إفشاء السر ١75-53١‏ 


والسلام: «لوسترته بثويك كان خيراً لك . 29 
والتشبيوايين ذلك الوك الندى لآ يبال بإنينان 
المحظورات ولا يتألم لذكره بالمعاصي . وقال 
الفقهاء: يقول الشاهد على السرقة : أخذء لا 
سَرَقَه إحياء للحق ورعاية للستر. وإذا طعن في 
الشهود يجوز أن يسأل عنهم القاضي جهرا أوسرا 
على المفتى به عند الحنفية . 

وقال المالكية : إن الشاهد مخير في الرفع إلى 
القاضى أو الترك, إلا في الحدود فالترك فيها أولى. 
ااطد اليد الظارة عن السافر قيس 
وأما المجاهر فيرفع أمره. وكون الترك مندوبا هو 
قول لبعض المالكية,. وفي المواق: ستر الإنسان 
على نفسه وعلى غيره واجب. وحينئد يكون ترك 
الرفع واجبا. 

وقال صاحب الطريقة المحمدية من الحنفية : 
ما وقع في مجلس مما يكره إفشاؤه إن لم يخالف الشرع 
يجب كتمانه . وإن خالف الشرع. فإن كان حقا لله 
تعالى . ولم يتعلق به حكم شرعي , كالحد والتعزير 
فكذلك. وإن تعلق به حكم شرعي فلك الخيار. 
والستر أفضل كالزنا وشرب الخمر. وإن كان حق 
العبدء فإن تعلق به ضرر لأحد مالي لا بدني. أو 


)١(‏ حديث : «لوسترته بشوبك . .. 22٠‏ أخرجه أبوداوء من 
حديث نعيم رضي الله عنه بلفظ «أن ماعزا أتى النبي ثنة فأقر 
عنده أربع مرات فأمر برجمه. وقال لهزال: لوسترته بئونك كان 
خيرا لك» . قال الزيلعي : نعيم ذكره ابن حبان في الثقات. 
وهو مختلف في صحبته فإن لم تنبت صحبته فالحديث مرسل . كما 
أخرجه الحاكم عن طريق أبي الطبالسي من حديث هزال رضي 
الله عنه. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره 
الذهبى. (عون المعبود 4:/ 577 ط المند. والمستدرك 51/4 
نشر دار الكتاب العربي. ونصب الراية #/ #01 ط دار 
المأمون) . 


الإعلام إن جهل. والشهادة إن طلب» وإلا 
فالكتم . 22 
استعمال المعاريض لتجنب إفشاء السر: 
١‏ «المعاريض في الكلام هي التورية بالشيء عن 
الشيء. وفي الحديث: «إن في المعاريض لمندوحة 
عن الكذب». 9) 
وقالعمربن اللخطاب : أماني الملعاريض 
ما يكفي الرجل عن الكذب؟ وروي ذلك عن 
ابن عباس وغيره. وهذا إذا اضطر الإنسان إلى 
الكذب لتجنب إفشاء السرء وتفصيله في مصطلح 
(تورية). و(تعريض) . 
وقال إمام زاده من الحنفية : ويعدالحديث 
الذي حدثه به أخوه أمانة ولا يفشيها لغيره إلا 
بإذنه. وإذا حدث به أحدا أداه على أحسن وجه 
واخحتار أجود ما مجع . 6 
*_كتمان أسرار جيش المسلمين عن العدو 
مطلوب. لأن السر قد يصل إلى العدوفيستفيد من 
اين 
)١(‏ الطريقة المحمدية لمحمد بن بير علي المشهور ببركلي 
زين الدين. (نسخة مخطوطة بمكتبة الموسوعة برقم خ 4 
الورقة /ا١‏ (باب إفشاء السر). وابن عابدين 4/ الالا. 
والشرح الكبير 4/ ١074‏ - 01076 والمنبج 4/ 4/ا" 

(؟) حديث: 
ابن عدي كا في فيض القدير (1// 41/5) وقال المناوي: قال 
الذهبي : داود ‏ يعني الذي في إسناده ‏ تركه أبو داود . 

(*) شرعة الإسلام. الإمام زادة مخطوطة بمكتبة الموسوعة الفقهية 
بالكويت. برقم (خ 55) الورقة 9ه (باب إفشاء السر من 
افات اللسان) . 

(؟) شرح السير الكبير 4١ 46 /١‏ 


إِد في المعار يض لمندوحة عن الكذب . ..ارواه 


-146سه 


إفشاء السر؟*١‏ . 


لواوو وف وو عو و وود و ووم ا م عو م عا ااا مو ماعو ما وو ووه 


ولذلك جاز الكذب في الحرب تجنبا لإفشاء 
أسرار المسلمين للعدو. ْ 

ومن الكتان آلآ يذكر قائذ الحيش لجنوذه الوجه 
الذي يريدون. فقد كان رسول الله يةِ إذا أراد 
غزوة ورّى بغيرها. )١(‏ 

أما السعي للحصول على أسرار العدوفهو 
مطلوب. لاتقاء شره. وقد كان النبي يل يستطلع 


إفضاء 


التعريف : 
١‏ -الإفضاء : مصدر أفضى . وفضا المكان فضوا: 
إذا اتسع. وأفضى الرجل بيده إلى الأرض : مسها 
بباطن راحته. وأذة فضى إلى امرأته : باشرها 
وجامعهاء. وأفضاها : جعل مسلكيها بالافتضاض 
واحداء وأفضى إلى الشيء: وصل إليه. وأفضى 
إليه بالسر: أعلمه. 5) 
؟ - ويطلق الفقهاء الإفضاء. ويريدون به معان : 
الأوك الاذيحة. قال الشافعى رحمه الله : 
اللائسة أن يفص الرجل يشى من جسيده إلى 
جسد المرأة. أوتفضي إليه بشيء منها بلا حائل 
(ر: وصوء. ومس ). 


١85 والأذكار‎ ,.17- 16 /١ الآداب الشرعية‎ )١( 
كان إذا أراد غزوة ورى بغيرهاء». أخرجه‎ ١ وحديث‎ 
ط‎ 7١1١8/5( اط السلفية). ومسلم‎ 1١/4 البخاري (الفتح‎ 

الحلبي). 
)3س( المصباح المنير. ومختار الصحاح مادة (فضا) . 


“.الغا : : الجماع . وس ذلك قوله تعالى : (وكيف 
تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى يكو "أ فالراة 
بالإفضاء الجماع عند بعض الفقهاء . 

الشالث: خلط السبيلين. مثل أن يجامع الرجل 
امرأته الصغيرة التي لا تحتمل الجماع . فيصير 
مسلكيها مسلكا واحدا (5) 


حكم الأفضاء : 
الإفضاء بمعنى إفشاء السر ينظر في مصطلح 
(إفشاء السر) . 

أما الافضاء بمعنى الملامسة. هل هو ناقض 
للوضوء وموجب للمهر أولا؟ فموطنه مصطلح : 
(وضوء. ومهر) . 

أماحكم الآأفضاء بمعنى خلط السبيلين: 
فالمفضي إما أن يكون الزوج أو أجنبيا. 


إفضاء الزوج : 
- إذا وطىء الرجل زوجته الكبيرة المحتملة 
للوطء. فأفضاها. لا يجب عليه الضمان عند 
أبي حنيفة وتحمد. وهورأي الحنابلة, لأنه وطء 
مستحق. فلم يجب ما تلف به كالبكارة. ولأنه فعل 
مأذون فيه ممن يصح إذنه. فلم يضمن ما تلف 
بسرايته. كما لو أذنت في مداواتها بها يفضي إلى 
ذلك . 
وقال أبويوسف : يجب الضمان. كما لوكان في 
أجنبية. وهورأي المالكية والشافعية. غير أنهم 
اختلفوا في تقدير الواجب. فقال أبويوسف: إذا 
)١(‏ سورة النساء / 7١‏ 
(1) الزاهر ص 48 ط وزارة الأوقاف في الكويت . 
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أفضاها فاستمسك البول فعليه ثلث دية. وقال 
المالكية : عليه حكومة. وقال الشافعية: فيه دية 
كاملة . 

وإذالم يستمسك بوهاء ففيهادية كاملة عند 
أبى يوسف., ودية وحكومة. أوديتان عند 
الشافعية وعند المالكية رأيان: الأول للمدونة فيه 
حكومة فقط. والثاني لابن القاسم. فيه الدية. (9) 

وإذا أفضى زوجته الصغيرة, أوالتي لا تحتمل 
الوطء. ففيها الضمان بالإجماع على ماهومبين عند 
الفقهاء. وهذا كله إذا كان الجاع في المحل 
المشروع . وأما إذا كان الإفضاء في غيره فإنه يكون 
بذلك متعدياء فيجب عليه الضمان إجماعا على 
ماسبق . لأنه استعمال في محل غير مأذون فيه . ؟) 
إفضاء الأجنبي : 
© إذا أفضى امرأة في زنى فإن كانت مطاوعة 
حَُذّاء ولا غرم عند الحنفية والمالكية والحنابلة» لأنه 
ضرر حصل من فعل مأذون فيه منهاء فلم يضمنه. 
كأرش بكارتهاء وقال الشافعية: عليه دية مع الحد. 
لأن المأذون فيه الوطء لا الفتق. فأشبه مالو قطع 
يدها. 

وإن كانت المرأة مغتصبة (غير مطاوعة). فعلى 
المغتصب الحدٌ والضان إجماعاء غير أنهم اختلفوا 
في مقداره. فقال الحنفية: عليه أرش الإفضاء لا 
المّقر» ”2 وذهب المالكية إلى أن فيه الصداق 


(1) ابن عابدين ©/ 514" والمغني 4/ ٠٠‏ ط السعودية الرياض» 
والمدونة 5/ 767 طدار صادر بيروت» وحاشية الدسوقي 
7177/4 ط دار الفكر. والجمل 75/6 

00( ابن عابدين ه/ 27514 والمغني م/ ٠ه‏ والمدونة 5/ *اه؟ 

(؟) العقر (بضم العين) دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسهاء ثم 
استعمل ذلك في معنى المهر (المصباح) . 


)١( مثلها‎ 


الإفضاء في نكاح فاسد: 

إذا وطىء امرأة بشبهة. أوفي تكاح فاسد 
فأفضاهاء فقد نص الحنابلة على أن عليه أرش 
إفضائها مع مهر مثلهاء لأن الفعل إنما أذن فيه 
اعتقادا أن المستوفي له هو المستحق. فإذا كان غيره 
ثبت في حقه وجوب الضان لما أتلف, كا لوأذن في 
أخذ الدين لمن يعتقد أنه مستحقه فبان أنه غيره. 


وقال أبوحنيفة: يجب لها أكثر الأمرين من مهر 
مثلها أوأرش إفضائهاء لأن الأرش لإتلاف 
العضو. فلا يجمع بين ضمانه وضمان منفعته» كما لو 
قلع عينا. 

وقال الشافعية: فيه الدية. لأنه إتلاف. وم 
يفرقوا بين النكاح الصحيح والفاسد . 


وقال المالكية: يجب حكومة عدل للاتلاف 
والإفضاء زيادة على المهر. 9) 


)١(‏ ابن عابدين ©/ 278514 وحواشي التحفة .44١/8‏ وحاشية 
الدسوقي 2/4 والمدونة 5/ 504. والمغني 4/ ١ه‏ ط 
الرياض. والجمل ©/ 5/ ط إحياء التراث . 

(3) المغني 4 ط الرياض. وحواشي التحفة 4/ 5481 ١‏ وحاشية 
الدسوقي 778/4 ط دار الفكر. وابن عابدين 114/0 
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2 


ا ا ا ا و ا ا ل ل ا ا ا 00 


التعريف : 

١‏ الإفطارلغة : مصدرأفطر : يقال: أفطر 
الصائم : دخل في وقت الفطر وكان له أن يفطر. 
وأدبر النهارّمن ها هناء وغربت ا لشمسر 34 فقد أفطر 

١ 03 5 
( ) الصائم»‎ 

والإفطار في الاصطلاح لا يخرج عن هذا 
المعنى . 0( 
الحكم التكليفي : 

5 الأصل ف الإفطر بالنسبة لمن وجب عليه 
الصوم الحرمة. إذ الصوم معناه الإمساك عن كل 
ما يفطر. 
للصوم الواجب بالنذر فكذلك. لأنه يسلك بالنذر 
مسلك الواجب بالشرع . 

وقد يعرض له الوجوب . لوجود مانع من 
الصوم , سواء أكان المانع من ناحية الشخص». 
كالمرض المؤدي للهلاك, وكالحائض والنفساء. أم 
كان المانع من ناحية الأيام التي نبي عن الصيام فيها 


)١(‏ حديث : « إذا أقبل الليل من ها هناء وأدبر النهار من ها هنا 
5250 أخرجه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه مرفوعا. ( فتح الباري 4/ 145 ط السلفية) 

(؟) المصباح المثير ولسان العرب والمغرب مادة (فطر) . 


كيوسن العنة: 
*- وقد يكون الفطرمكروهاء كالمسافر الذي 
تحققت له شرائط السفر, فإنه يجوزله الفط رمع 
الكراهة عند المالكية, إذ الصوم أفضل لقوله 
تعالى : (وأَن تَصوموا خير لكم) . )١(‏ 
وكإفطارمن شرع في صوم النفل إن كان بغير 
عذرء لقوله تعالى : (ولا تبَطِلوا أعمالّكم) ‏ 9) 
وللخروج من خلاف من أوجب إتهامه . 


- وقد يكون مندوبا : 

كما لوكان هناك عذر. كمساعدة ضيف ف 
الأكل ! إذا عز عليه امتناع مضيفه منه أوعكسه. فلا 
يكره الإفطار بل يستحب. لحديث «وإن لزورك 
عليك حقا» 9) 

وحديث : « من كان يؤمنٌ بالل واليوم بالأخر. 
فليكرم” ضيقّهم . ©) 

أما إذا لم يعزعلى أحدهما امتناع الأخرعن 
ذلك فالأفضل عدم خروجه منه. 


ه ‏ وقد يكون مباحا : 

كا مريض الذي لا يخشى الفلاك, ولكنه يخشى 
زيادة المرض» وكالحامل التي تخاف ضررا يسيرا 
على حملها أونفسها. 


١884 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) سورة محمد/ 7 

2 حديث : « وإن لزورك عليك حقا . . . ؛ أخرجه البخاري من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنبما مرفوعا. 
(فتح الباري 5١18 . 7١7/5‏ ط السلفية) 

(4) حديث : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه . 260 
أخرجه مسلم من حديث أبي شريح الخنزاعي رضي الله عله 
مرفوعا. (صحيح مسلم /١‏ 9" ط عيسى الحلبي) . 


-1948- 


إفطار  "‏ لا . إفك ١‏ 


ومن المباح عند الجمهور الصيام في السفر على 
خلاف الأفضلية بناء على اعتباره رخصة أو 


عزيمة. 9) 


أثر الافطار : 

في قطع الصوم المتتابع ا 

5 - من أفطر بغير عذر في نهار صوم واجب يجب فيه 
التتابعء كصوم عن كفارة ظهار أوقتل» انقطع 
تتابعه ووجب استكنافه. فإن كان لعذر فلا ينقطع 
تتابعه ويبني على ما سبق . 0( 


وهذا في الجملة . 

وللفقهاء تفصيل فيا يعتبر عذرا لا يقطع التتابع 
وما لا يعتبر (ر: صوم - كفارة) . 
ب في ترتب القضاء وغيره : 
٠‏ يجب القضاء على من أفطر في صيام واجب 
وهذا باتفاق. 


وقد يكون مع القضاء فدية أوكفارة. وفي ذلك 
تفصيز ينظر في موضعه . 


2١76/١ والاختيار‎ 1١1١01١ /5 1917/١ ابن عابدين‎ )١( 
8الاء‎ 541١ /١ والشرح الصغير‎ ,#*## /١ والزيلعي‎ "4 
0754 مالل والمجموع 598/5 1# لم‎ 89 
24442448 45٠ 4# 45١/١ ومغني المحتاج‎ 
6ن لض‎ 

(9) المغنى /ا// 56 55م 


التعريف : 
١‏ الإفك : لغة : الكذب.7) 

ويمتحعيل النتوتاءق نات اللتدك مع 
الكذب. وني الألوسي وغيره؛ الإفك: أبلغ 
مايكون من الكذب والافتراء. وكثيرا ما يفسر 
بالكذب مطلقا. وقيل هوالبهتان لا تشعر به حتى 
يفجأك. وأصله من الأَفْك (بفتح فسكون) وهو 
القلب والصرف, لأن الكذب مصروف عن الوجه 
00 

وقد قال المفسرون في قوله تعالى : (إِنّ الذين 
جاءوا بالك عُصبَةٌ منكم)”" إن المراد ما افتري 
على عائشة رضي الله عنهاء » فتكون (ال) في 
«الإأفك» للعهد. وجوز بعضهم حمل (ال) على 
الجنسء قيل فيفيد القصر: كأنه لا إفك إلا ذلك 
الإفك, وفي لفظ (المجيء) إشارة إلى أنهم أظهروه 
من عند أنفسهم من غير أن يكون له أصل . 7 وقد 
ورد في سورة النور- الآية ١١‏ فا بعدعا - ذكر حادنة 
الإفك. وتشريف الله تعالى لعائشةء وتبرئتها 
بالوحي . 


. مفردات القرآن للراغب الاصفهاني (افك)‎ )١( 


(؟) النظم المستعذب 788/7 نشر دار المعرفة, وتفسير الألوسي 
4 طالمثيرية. وتفسير الرازي 1977/5 ط البهية. 
والقرطبي 198/7 ط دار الكتب. 

(*) سورة النور/ ١١‏ 

(4) تفسير الألوسي 01١١/18‏ ؟١21ء‏ وتفسير الفخر الرازي 
عع الاك سا١‏ 


-1794 


إفك  "‏ إفلاس اي 


000 


الحكم الإجمالي . ومواطن البحث : 

- الإفك حرام فيه يصور الحق بصورة الباطل. 
ولا يخرج في عقوبته عن عقوبة الكذب. وفيه 
التعزير, إلا أن يكون قذفا بالمفهوم الشرعي, وهو 
ما كان موضوعه الاتهام كذبا بالفاحشة» فيكون فيه 


الحد. 
وتفصيله 5 (القذف). 
٠ ٠‏ 
إفلاس 
التعريف : 


الإفلاس مصدرأفلس. وهولازم» يقال: 
أفلس الرجل إذا صار ذا فلوس بعد أن كان 
ذا ذهب وفضة, أوصار إلى حال ليس له فلوس 

والفلس اسم المضداو بمعنى الإفلاس . 9) 

والإفلاس في الاصطلاح : أن يكون الدين 
الذي على الرجل أكثر من ماله. وسواء أكان غير 
ذي مال أصلاء أم كان له مال إلا أنه أقل من 
ديئه 9) 

قال ابن قدامة : وإنها سمى من غلب دينه ماله 
مفلساوإن كان لبمال+» لأن ماله مستحق الصرف 
في جهة دينه. فكأنه معدوم. 9) 


)١( .‏ لسان العرب. والمصباح. والمغني 4١8/4‏ ط *. والزرقاني على 
خليل ه/ 5501١‏ 
)١(‏ كما يفهم من كلام ابن رشد في بداية المجتهد 17/ 2781 747 ط 
ثالثة عيسى الحلبي 110/8ه 
(9) المغني 101ظ 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الشليس ': 

- التفليس هو : مصدر فلست الرجل . إذا نسبته 
إلى الإفلاس . 

واصطلاحا : جغل الحاكم المدين مفلسا بمنغه 
من التصرف في ماله . )١(‏ 

وهذا ما صرح به الحنفية والشافعية عندما عرفوا 
التفليس بالمعنى الأخص . 

والعلاقة بين التفليس والإفلاس : أن الإفلاس 
ثر التفليس في الجملة. وجرى المالكية على أن 
التفليس يطلق على ما قبل الحجر بعد قيام الغرماء 
على المدين. قالوا: ويقال حينئذ: إنه تفليس 
بالمعنى الأعم . ويطلق على ما بعد الحجرعليه 
بحكم الحاكم, بكو حيدل: تفليسا تالممتق 
الأخص . زفق 


ناد الإعسار : 


“- الاعسارفي اللغة : مصدر أعسر. وهوضد 
اليسار. والعْسْر: اسم مصدر, وهو الضيق والشدة 
والصعوبة. 

وني الاصطلاح : عدم القدرة على النفقة بهال 
إلا كنس 

فبين الإعسار والإفلاس عموم وخصوص 


مطلق. فكل مفلس معسر. ولا عكس . 


)١(‏ الجمل على المنبسج 8/8 ٠لا‏ ونهاية المحتاج 4/ ورد 
المختار ه/ 945 

)١(‏ الدسوقي على الشرح الكبير "/ 753 ط عيسى الحلبي » والبئان 
على الزرقاني 0/ 577. 5١66‏ والمغنى 4/ 407 ط الرياض. 


ل 


مقع ممما فعقه امعققة مموع امع ع قمهة اق قوع قاف ة امو ممع هه فعاو و عاو زه اع 


ج الحجر : 
4 - الحجّرلغة : المنع مطلقاء وشرعامنع نفاذ 
تصرف قولي . 

وهو أعم من التفليس من حيث الأثر إذ يشمل 
منع الصبي والسفيه والمجنون ومن في حكمهم من 
التصرف في المال. 


حكم الإفلاس : 
© -لم كان الإفلاس صفة للشخص لا فعلا له لم 
هي من فعل المكلف. كالاستدانة» وهذه قد ترد 
عليها الأحكام التكليفية. ويرجع في ذلك إلى 
مصطلح (استدانة) . 

وقد يكون سبب الإفلاس الإعسار وله أحكام 
وضعية (اثار) مفصلة في مصطلح (إعسار). وأما 


هنا الكلام على أحكام التفليس. 
الحكم التكليفي للتفليس : 


5 - إذا أحاط الدين بال المدين». وطلب الغرماء 
الحجرعليه. وجب على الحاكم تفليسه عند 
المالكية والشافعية والحنابلة» وصاحبي أبي حنيفة, 
وهوالمفتى به عند الحنفية . واشترط المالكية لوجوب 
ذلك ألا يمكن للغرماء الوصول إلى حقهم إلا به . 
أما إذا أمكن الوصول إلى حقهم بغير ذلك 
كبيع بعض مالهفإنه لا يصار إلى التفليس . 
| وذهب أبوحنيفة إلى أنه لا يفلس. لأنه كامل 
الأهلية» وفي الحجر عليه إهدار لآدميته . 
واستدل القائلون بتفليسه : بأن الكل مجمع 


اس شع ناف و عه 6ل لوك وروا لتم انوا ملا ل يده مهاه م وهر ة واف ةاوئواة ووففام وه وافوع وؤاعواء 


على الحجر على المريض مرض الموت فيهما زاد على 
الثلث لحق الورثئة. فلأن يحجر عليه ويمنع من 
التصرف في أمواله لحق الغرماء أولى . 

وما يتصل بهذا الموضوع : أنه هل يجوز للحاكم 
أن يبيع ماله جبرا عليه أو لا؟ ٠‏ 

ذهب الجمهور إلى جواز ذلك مستدلين بحديث 
معاذ: «أن النبي كله حَجَرٌ عليه » وباع ماله في دين 
كان عليه وقسمه بين غرمائه . . كين 

وكذلك أثر أسيفع : أنه كان يشتري الرواحل» 
فيغالي بهاء ثم يسرع في السير فيسبق الحاج» 
فأفلسء فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: 
«أما بعد: أيها الناس فإن الأسيفع أسفع جهينة 
رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج, إلا 
أنه قد أدان معرضاء فأصبح وقد رِينَ به فمن كان 
له دين فليآتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه. 
وإياكم والدين . 0 


ولأنه محجور عليه محتاج إلى قضاء دينه فجاز بيع 
ماله بغير رضاه. كالصغير والمجنون . 

وقال أبو حنيفة : لا يباع ماله جبرا عنه, لأنه لا 
ولاية عليه في ماله. إلا أن الحاكم يجبره على البيع 
إذا لم يمكن الإيفاء بدون إجبار لقوله تعالى : 


)١(‏ حديث معاذ أخرجه البيهقي. وقد روي متصلا ومرسلاء ونقل 
ابن حججر عن عبدالحق قوله : المرسل أصح من المتصل (سئن 
البيهتي 48/5 ط ال هند., والتلخيص الحبسير */ اط شركة 
الطباعة الفنية المتحدة) . 

)١(‏ الأثر عن عمر رضي الله عنه أخرجه مالك والبيهقي . وفيه جهالة 
كما في التاريخ الكبير للبخاري (السئن الكبرى للبيهقي 5/ 49؛ ط 
المند والموطأ للامام مالك ”/ ط عيسى الحلبي. والتاريخ 
الكبير للبخاري ه/ 878 ط دار المعارف العثمانية) . 


0١ 


١لاتأكلوا‏ أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكونّ تجارة 


عن تراض منكم) .7 

واستثنى أب وحنيفة من ذلك أنه إذا كان دينه 
دراهم. وفي المالدراهم دفعت للغريم جيرا. 
وكذلك إن كان دينه دنانير وفي المال دنانير» دفعت 
للدائنين جيرا . 

وكذلك إذا كان عليه أحد النقدين وفي ماله 
النقد الآخر, لأنبها كجنس واحد. 

واستدل لذلك بأن الغريم إذا ظفر بمثل دينه 
أخذه جبراء فالحاكم أولى » وهذا الاستثناء عنده 
من قبيل الاستحسان . 

وممايتصل بهذا أن المدين المستغرق بالدين» 
يحرم عليه ديانة كل تصرف يضر بالدائنين» كا يحرم 
على الآخرين أن يتعاملوا معه با يضر بداثنيه متى 
ا ْ 

وتفصيل ذلك في (استدانة) . 9 


شرائط الحجر على المفلس : 

الشريطة الأولى : 

- يشترط للحجر على المفلس عند كل من أجازه 
أن يطلب الغرماء أومن ينوب عنبهم أويخلفهم 


)١١‏ سورة النساء / 9؟ 

(؟) شرح الزرقاني علي خليل وحاشية البناني عليه ه/ 550١‏ 2756 
وبداية المجتهد ؟/ 2785 ه58. وقواعد ابن رجب (قاعدة ١7‏ 
ص4١).,‏ والقاعدة اه ص 87. والمغني 478/8 . وشرح 
المنتهى 778/1 ط مطبعة أنصار السنة. والزيلعي ه/ 199. 
والاختيار /١‏ 2779 وشرح المنباج بحاشية القليوبي 7/ 748 ط 
عيسى الحلبي. وكشاف القناع #/ 47. والهداية وشروحها 
000004 وحاشية الدسسوقي على الشرح الكبير 
“/55. 255 ويجلة 000 الشرعية بشرح الأتاسي 
وه 


ويم مي عنم يرل هه وهر مه فو وير و م وو مم يفاره رمم مم56 
و وه لاو عع © وعا وها الها وجا ع غ686 


الحجر عليه . فلوطالبوا بديونهم ولم يطلبوا الحجرلم . 

ولا يشترط أن يطلبه جميع الغرماء» بل لوطلبه 
واحد منهم لزم. وإن أبى بقية الغرماء. ذلك أو 
سكتواء أو طلبوا تركه ليسعى . 

ذا فلس لطلب بعضهم كان للباقين 

المخاصة . 

ولوطلب المدين تفليس نفسه والحجر عليه لم 
عند المالكية والحنابلة, (') وهومقابل الأصح عند 
الشافعية. والأصح عندهم يحجر على المدين 
بسؤاله أو سؤالء وكيله. قيل : وجوباء وقيل : 


جوازا. 
قالوا : لأن له غرضا ظاهرا في ذلك. وهو صرف 
ماله إلى ديونه . 


ووجه الأول أن الحجريناني الحرية 0 
وإنما حجر بطلب الغرماء للضرورة» وأنهم 
يتمكنون من تحصيل مقصودهم | إلا بالحجرء خشية 
الضياع .#بخلاف المدين فإن غرضه الوفاء» وهو 
متمكن منه ببيع أمواله وقسمتها على غرمائه . 

وجعل بعضهم من ا حجر بطلب المدين حجر 
النبى يَكهِ على معاذ. قالوا: الأصوب أنه كان 
نطو ال عجاذ تفي 9 

وقال الشافعية : ولوكان الدين لقاصر. وم 
يسأل وليه الحجر. وجب على الحاكم الحجرمن 
غير سؤال, لأنه ناظر لمصلحته . 


)١(‏ الدسوقي على الشرح الكبير"/ 1514. وشرح المنباج بحاشية 
القليوبي "/ 27860 وشرح المنتهى ٠7/7‏ 
(؟) غباية المحتاج وحواشيه 4/ "٠١‏ الل هنم 


"609 


ومثله عندهم ما لوكانت الديون لمسجد. أو 
جهة عامة كالفقراء . 7) 

وقال الشافعية أيضا في حالة ما إذا طلب بعض 
الدائنين الحجردون بعض: يشترط أن يكون دين 
الطالب أكثر من مال المدين» وإلا فلا حجر لأن 
دينه يمكن وفاؤه بكاله . وهذا هوا معتمد عندهم , 
وفي قول: يعتبر أن يزيد دين الجميع على ماله لا 
دين طالب ا حجر فقط . 9) 


الشريطة الثانية : 
8 - يشترط أن يكون الدين الذي طلب ربه الحجر 
على المدين بسببه دينا حالاء سواء أكان حالا 
أصالة, أم حل بانتهاء أجله. فلا حجر بالدين 
المؤجل» لأنه لا يطالب به في الحال. ولو طولب به 
م يلزمه الأداء . 29 


الشريطة الثالثة : 
- يشترط أن تكون الديون على المفلس أكثر من 
ماله (*) 

وعلى هذا فلا يفلس بدين مساولاله. وهوقول 
المااكية. ويفهم أيضا من كلام الحنابلة. وقال 
المالكية: ولولم يزد دينه الخال على ماله لكن بقي 
من مال المدين مالا يفي بالمؤجل يفلس أيضاء 
كمن عليه مائتان. مئة حالة ومائة مؤجلة. ومعه 


. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) غباية المحتاج 4/ "١4 ٠7‏ 

() حاشية الدسوقي */ 5514., وغهاية المحتاج 01/5 04" 
ه٠”,‏ وكشاف القناع ع/ل/ا١اع ٠‏ 

(5) غباية المحتاج ,*٠ ١/4‏ والمغني 478/4 


وق عه وه مق ه وا وه عه وده وو ع وهاه ا قط العا ع واو ووم واد عو ارو لامو ماوع ع وى وهاهو ساب ليم 


تنميته للفضلة - وهي حمسون في مثالنا - وفاء 
المؤجل . 29 

كان كسوبا ينفق من كسبه فلا حجر لعدم الحاجة» 
وإن لم يكن كسوباء وكانت نفقته من ماله فيحجر 
عليه كيلا يضيع ماله في نفقته على قول عندهم . 
والأصح عندهم : أنه لا حجر في هذه الحال أيضاء 
لتمكن الغرماء من المطالبة في الخال . 9 


الشريطة الرابعة : 

٠-الدين‏ الذي يحجربه هودين الآدميين. أما 
دين الله تعالى فلا يحجربه. نص على ذلك 
الشافعية. قالوا: ولوفورياء كنذر, وإن كان 
ماختط و ضدورين» رك ال ركنا إذا حال البرك 
وحضر المستحقون . 9) 


الشريطة الخامسة : 

١‏ يشترط أن يكون الدين المحجور به لازماء 
فلا حجر بالثمن في مدة الخيار. نص على ذلك 
الشافعية . ©) 


الحجر على المدين الغائب : 


١‏ - يصح عند الحنفية على قول الصاحبين الحجر 


)203 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي م 35> 


07/4 غباية المحتاج‎ )١( 
شرح المنباج وحاشية القليوبي 7/ 780 ونهاية المحتاج وحواشيه‎ )"( 
كن‎ 


(4) حاشية القليوبي على المنهاج ”/ 786. ونهاية المحتاج 7١1/4‏ 


2 0 


عليه بعد الحجر. حتى إن كل تصرف باشره بعد 
الحجر قبل العلم به يكون صحيحا عندهم . 7) 

وإن ثبت الدين بإقراره. أوببينه قامت عليه عند 
القاضي. فغاب المطلوب قبل الحكم وامتنع من 
الحضور. قال أبويوسف: ينصب القاضي وكيلاء 
ويحكم عليه بالمال» إن سأل الخصم ذلك. وإن 
سأل الخصم أن يحجر عليه. فعند أبي حنيفة 
ومحمد لايحكم ولايحجرحتى يحضر الغائب» ثم 
يحكم عليه ثم يحجر عليه عند محمد. لأنه إنما 
بحجر بعد الحكم لا قبله. كذا في الذخيرة. 

وفي النوادر عن محمد : إن كانوا قد أثبتوا ديونهم 
محر غاي 9 
المالكية» إن كانت غيبته متوسطة كعشرة أيام , أو 
طويلة كشهر مثلاء أما الغائب الغيبة القريبة ففى 
حكم الحاضر. ©) 

واشترطوا للحجر على الغائب ألا يتقدم العلم 
بملاءته قبل سفره. فإِن علم ملاءته قبل سفره 
استصحب ذلك ولم يفلس . . وعند ابن رشد 
خروجه 9) 

ولم نجد للشافعية والحنابلة كلاما عن هذه 
المسألة فيها اطلعنا عليه . | 


)١(‏ الفتاوى الندية ه/ .51١‏ وشرح مجلة الأحكام للأتاسي 8/ 4ه 

(؟) الفتاوى الهندية 17/68 

(1) واللجنة ترى أن التحديد بالأيام المذكورة أمر اجتهادي يرجع فيه 
إلى تقدير القاضي . 

(5) الزرقاني على خليل ه/ 56", والدسوقي #/ 714 


اا ااا ا ا ل ا ا ا ل 000 


من يحجر على المفلس : 
لا يكون المفلس محجورا عليه إلا بحجر 
القاضي عليه. والحجر للقاضي دون غيره. 
لاحتياجه إلى نظر واجتهاد. هذا وإن لقيام الغرماء 
على المدين الذي أحاط الدين باله بعض أحكام 
التفليس عند المالكية. ويسمى هذا عند المالكية 
تفليسا عاماء وهو أن يقوم الغرماء على من أحاط 
الدين بواله ‏ وقبل أن يحجر عليه الحاكم ‏ 
فيسجنوه. أويقوموا عليه فيستتر عنهم فلا يجدونه. 
ويحولون بينه وبين التصرف في ماله بالبيع والشراء 
والأخذ والإعطاء. هذا بالإضافة إلى منع تبرعه. 
ومنعهم لسفره. ى) في كل مدين بدين حال أويحل 
في الغييسة» وليس لهم في هذه الحال منعه من تزوج 
واحدة. وترددوا في حج الفريضة, والفتوى عندهم 
على أن هم منعه منه . 7 

ونقل ابن رجب الحنبلي في قواعده أن ابن تيمية 
كان لا يرى نفاذ تبرع المدين بالدين المستغرق بعد 
المطالبة . 29 

ونقل عن الإمام أحمد أن تصرفه بالعين التي له 
حق الرجوع فيها على المحجور عليه لا ينفذ إن 
طالبه مها صاحبهاء ولوقبل الحجر. 9" 

وأماعند سائر الفقهاء فإن المفلس قبل الحجر 
عليه كغير المفلس. وما يفعله من بيع أوهبة أوإقرار 
أوقضاء بعض الغرماء دون بعض فهو جائز نافذ, 
لأنه رشيد غير محجور عليه فنفذ تصرفه كغيره. 


٠14 الزرقاني والبناني ه/‎ )١( 
١5 ص‎ ١١ (؟) قواعد ابن رجب . قاعدة‎ 
قاعدة م ص اام‎ ٠ زفة قواعد ابن رجب‎ 


04 


ونص شارح المنتهى من الحنابلة على أنه يحرم عليه 
التصرف في ماله بها يضر غريمه . 7 

وصيغة الحجر أن يقول الحاكم : منعتك من 
التصرف, أوحجرت عليك للفلس . ويقتضي 
كلام الجمهور التخيير بين الصيغتين, ونحوهما- 
كفلستك ‏ من كل ما يفيد معنى الحجر. 9) 


الإثبات : 


4 لا حجر بالدين إلا إن ثبت لدى القاضي 
بطريق من طرق الإثبات الشرعية (ر: إثبات) . 


إشهار الحجر بالإفلاس والإشهاد عليه : 


6 الذين قالوا بمشروعية الحجر على المفلس 
قالوا: يمستحب إظهار الحجر عليه وإشهاره لتجتنب 
معاملته. كيلا يستضر الناس بضياع أموالهم . 9) 


وقال الحنفية ‏ على رأي الصاحبين ‏ والشافعية 
والحنابلة: ويسن الإشهاد عليه لينتشر ذلك عنه. 
ولأنه ربا عزل الحاكم أومات. فيثبت الحجر عند 
الآخر فيمضيه. ولا يحتاج إلى ابتداء حجر ثان . 
ولأن الحجر تتعلق به أحكام, وربما يقع التجاحد 


)١(‏ المغنى 44/4 . وشرح المتتهى 778/7 مطبعة أنصار السنة. 
(5) غباية المحتاج ‏ وحاشية الشيراملسي 07/4*. والدسوقي 
يذانافا 
(5) واللجنة ترى أن أي وسيلة من وسائل الإشهار أو الإعلان 
-): كالصحف وضيرها كافية. وني تسجيل الحكم وضبط وقائعه 
بالطرق المعروفة ما يكفي لدفع الضرر عن الراغبين بالمعاملة مع 
هذا الشخص. 


فيحتاج إلى إثباته.”'' ولم يتعرض المالكية لذلك 


آثار الحجر على المفلس : 
15 إذا حجر القاضي على المفلس » تعلق بذلك 
من الآثار ما يل : 


أ تتعلق حقوق الغرماء بهالهء ويمنع من 
الإقرار على ذلك المال والتصرف فيه . 
ب انقطاع الطلب عنه بدين جديد بعد الحكم 
بالافلاس . 
ج ‏ حلول الدين المؤجل في ذمة المدين. 
د استحقاق: من وجد عين ماله عند المدين 
اسثرجاعه . 
ها استحقاق بيع مال المفلس وقسمه بين الغرماء . 
وفيما يلي تفصيل القول في هذه الآثار . 


الأول : تعلق حق الغرماء بالمال : 


١‏ - بالحجر يتعلق حق الغرماء بالمال» نظير تعلق 
حق الراهن بالمال المرهون. فلا ينفذ تصرف 
المحجورعليه في ذلك المال بها يضرهم, ولا ينفذ 


إقراره عليه. والمال الذي يتعلق به حق الغرماء هو 


مال ادر الذي يملكه حال الحجر اتفاقا عند من 
يقول بجوازتفليس المدين .. وأماما يحدث له بعد 
ذلك فلا يشمله الحجر عند صاحبي أبي حنيفة - 
رحمهم الله والمالكية؛ وعلى قول عند الشافعية - 


)١(‏ المغننى 4/ 254٠‏ والفتاوى المندية 2517/6 ونهاية المحتاج 
ان 


-686- 


هومقابل الأصح عندهم ‏ قالوا: كا لا يتعدى 
حجر الراهن على نفسه في العين المرهونة إلى 
غيرها. ْ 


والأصح عند الشافعية ومذهب الحنابلة : 
يشمله الحجر كذلك مادام الحجرقائماء نحو 
ما ملكه بإرث, أوهبة أواصطياد أوصدقة أودية أو 
وصية,. قال الشافعية: أوشراء في الذمة . قالوا: 
لأن مقصود الحجر وصول الحقوق إلى أهلهاء 
وذلك لا يختص بالموجود . (') 

فعلى قول الحنفية والمالكية يتصرف المحجور 
عليه لفلس فيا تجدد له بعد الحجر من المال»: سواء 
كان عن أصلء كربح مال تركه بيده بعض من 
فلسه. أوعن معاملة جديدة. أوعن غير أصل 
كميراث وهبة ووصية . ولا يمنع من ذلك التصرف 
إلا بحجر جديد على ما صرح به المالكية. ") 


الإقرار : 
على قول الحنفية والحنابلة ‏ وهوخلاف 
الأظهر عند الشافعية ‏ لا يقبل على الغرماء إقرار 
المفلس بشيء من ماله الذي حجر عليه فيه. 
لاحتمال التواطؤ بين المفلس ومن أقر له. ويلزمه ما 
أقر به بعد فك الحجر عنة . 

والأظهر عند الشافعية : أنه يقبل في حق 
الغرماء. إن أسند وجوبه إلى ما قبل الحجر عليه أو 


)١(‏ الفتاوى الهندية ه/ 17. والزرقاني 6 والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي */ 578. وشرح المنتهى 2774/7 ونهساية 


المحتاج ١9/4‏ 
(؟) السزرقاني والبناني على خليل 558/8., والشرح الكبير 
والدسوقي 5148/7 


ممم عع فاوءاة ولمعا اواو عه وو افعو معو ولعو عدم معو و واوا و فوع و لاع وهاه معءا ماوع 


أطلق, لا إن إضافه إلى ما بعد الحجر. 


وعند المالكية تفصيل 3 قالوا: يقبل إقراره على 
غرمائه إن أقر بالمجلس الذي حجرعليه فيه أو 
قريبا منه. إن كان دينه الذي حجر عليه به ثبت 
بالاقرار. أوعلم تقدم المعاملة بينهم|. أما في غير 
ذلك إن ثبت بالبيئة» فلا يقبل إقراره عليه 
لغيرهم . ”") 
4 - تصرفات المفلس ثلاثة أنواع : 

الأول : تصرفات نافعة للغرماء. كقبوله الهبة 
والصدقة. فهذه لا يمنع منها. 

الشاني : تصرفات ضارة» كهبته لمالهء» ووقفه 
له, وتصدقه به والآبراء منه» وسائر التبرعات» 
فهذه يؤثر فيها الحجر عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة» وعلى الأظهر عند الشافعية . والقول 
الثاني عند الشافعية: أن التصرف يقع موقوفاء فإن 
فضل ذلك عن الدين نفذ وإلا لغا. 


ومن أجل ذلك قال الحنابلة : لا يكفر المفلس 
بغير الصوم. لثئلا يضر بالغرماء . ويستثنى من هذا 
النوع التصرف بعد الموت. كما لوأوصى بال . وإنما 
صح هذا لأن الوصية تخرج من الثلث بعد حق 
الدائنين . 


)١(‏ الفتاوى المندية 2517/6 والشرح الكبير وحاشية الدسوتي 
ا 4 وشسرح المنبساج 7/ /741ء والمغني 4/ 478 , 
وشرح المنتهى 7378/7 . 


ل 


الشالث : تصرفات دائرة بين النفع والضر. 
كالبيوع والإجارة. والأصل في هذا النوع أنه باطل 
على قول بعض الفقهاء, منهم الحنابلة والشافعية 
في الأظهر, وابن عبد السلام من المالكية . 

ومذهب المالكية : أنه يمنع من التصرف 
المذكور» فإن أوقعه وقع موقوفا على نظر الحاكم إن 
اختلف الغرماء؛ وعلى نظرهم إن اتفقواء ومذهب 
الحنفية على قول الصاحبين أن للمفلس أن يبيع 
ماله بثمن مثله, لأنه لا يبطل حق الغرماء. وإن 
باع بالغبن لا يصح منه. سواء أكان الغبن يسيرا أم 
فاحشاء ويخير المشتري بين إزالة الغبن وبين 
الفسخ . 9) 

ولوباع بعض ماله لغريمه بدينه, فقال 
الحنابلة : لا يصح » لأنه محجور عليه . 

وقال الشافعية في الأصح عندهم : لا يصح إلا 
بإذن القاضي, لأن الحجريثبت على العموم » ومن 
الجائز أن يظهر له غريم اخر. 

ومقابله عند الشافعية : يصح. ولوبغير إذن 
القاضي». لأن الأصل عدم الغريم الآخر. لكن 
لا يصح إلا بشرط أن يكون البيع للغرماء جميعهم 
بلفظ واحدب, وأن يكون دينهم من نوع واحد. 


)١(‏ الفتاوى الهندية / 517 وشرح المتتهى 7/ 7174. وشرح المنباج 
وحاشية القليوبي 817/7" . والزرقان على خليل 757/8 - 
حف 

)١(‏ الاختيار لتعليل المختار 7١194 /١‏ ط صبيح. وتكملة شرح فتح 
القدير 2005/8 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
*/ 556. والزرقاني والبئاني ه/ 5 وشرح الممباج 6/ كم 
وشرح المنتهى 778/7 


وقال الحنفية : إن باع ماله من الغريم» وجعل 
الدين بالثمن على سبيل المقاصة صح إن كان 
الغريم واحدا. وإن كان الغريم أكثر من واحد. 
فباع ماله من أحدهم بمثل قيمته يصح., كا لوباع 
من أجنبي بمشل قيمته. ولكن المقاصة لا تصح. 
كا لوقضى دين بعض الغرماء دون بعض . 

وم نجد المالكية تعرضوا لهذه المسألة 
بخصوصهاء فيظهر أنها عندهم أيضا موقوفة على 
نظر القاضي أو الغرماء ى| تقدم . 9) 


التصرف في الذمة من المحجور عليه لفلس : 

٠‏ - لوتصرف المحجور عليه لفلس تصرفا في ذمته 
بشراء أو بيع أو كراء صح. نص على ذلك 
المالكية, والشافعية على الصحيح عندهم. 
والحنابلة» وهو مقتضى مذهب الصاحبين, لأهليته 
للتصرف. والحجر يتعلق بواله لا بذمته, ولأنه لا 
ضرر فيه على الغرماء» ويتبع به بعد فك الحجر 


عنه 9) 


إمضاء التصرفات السابقة على الحجر أو إلغاؤها : 


١‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن للمفلس بعد 
الحجر عليه إمضاء خيار» وفسخ لعيب فيم| اشتراه 
قبل الحجر. لأنه إتمام لتصرف سابق على حجره 
فلم يمنع منه. كاسترداد وديعة أودعها قبل الحجر 


)١(‏ الفتاوى الهندية 2537/0 وشرح الهاج مع حاشية القليوبي 
وشرح المتهى 5178/7 

)١(‏ السزرقساني والبنساني على خليل 777/0, وشرح المنتهى 
8 . ونباية المحتاج لحان 


07ل 


عليه, وسواء أكان في ذلك الإمضاء أو الفسخ حظ 
للمفلس أولم يكن. 

وقال المالكية : ينتقل الخيار للحاكم أوللغرماء. 
فلهم الرد أو الإمضاء . 

وصرح الحنفية بأن البيع » إن كان بمثل القيمة 
جاز من المحجور عليه فيؤخذ منه مراعاة حظ 
الغرماء في الفسخ أو الإمضاء .”© 


حكم ما يلزم المفلس من الحقوق في مدة الحجر: 

-مالزم المفلس من دية أوأرش جناية زاحم 
مستحقها الغرماء. وكذا كل حق لزمه بغير رضى 
الغريم واختيارهء كضان إتلاف المال. لانتفاء 
تقصيره. بخلاف التصرفات التي تقدم ذكر المنع 
منباء فإنها تكون برضا الغريم واختياره. قال 
.الشافعية على الأصح عندهم : ولوأقر المفلس 
بجناية قبل إقراره على الغرماء» سواء أسند المفلس 
سبب الحق إلى ما قبل الحجر أو إلى ما بعده. 9) 


وله دار مستأجرة فا نهدمت, بعدما قبض المفلس 
الأجسرة, انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة. 
وسقط من الأجرة بقدر ذلك . ثم إن وجد عين ماله 
أخذ بقدر ذلك. وإن لم يجده شارك الغرماء 
نقد 262 

بعذره . 


)١(‏ مطالب أولي الغبى 7/ 5/ااء والقليوبي 2785/7 والدسوقي 
لل والهندية 117/4 

)١(‏ الفتاوى الهندية ه/؟57. ونباية المحتاج 0٠08/4‏ والمغني 
6.2/4 ومطالب أولي النبي / /ا/ا 

5415١ /4 المغني‎ )7( 


الآثر الثاني انقطاع المطالبة عنه : 

 ”‏ وذلك لقول الله تعالى : (وإن كان ذُوعْسْرَةٍ 
قَنَظِرَة إلى مسرة)”" وقول النبي ولي لغرماء معاذ : 
«خذوا ما وجدتم ‏ وليس لكم إلا ذلك» وفي رواية 
«ولا سبيل لكم عليه»”"2 فمن أقرضه شيئًا أوباعه 
شيئا عاما بحجره لم يغلك مطالبته ببدله حتى ينفك 
الحجر عنه. لتعلق حق الغرماء حالة الحجر بعين 
مال المقلسن» ولأنه هوالمتلف لماله بمعاملة من لا 
شيء معه. لكن إن وجد المقرض أو البائع أعيان 
مالطم| فلهم| أخذها كما سبق إن لم يعلما بالحجر. ©) 


الأثر الثالث ‏ حلول الدين المؤجل : 
4 - في حلول الديون التي على المفلس بالحجر 
عليه قولان للفقهاء : 

الأول وهوقول المالكية المشهورعندهم, 
وقول للشافعي هوخلاف الأظهر عند أصحابه» 
وووانة عن امد أن الديون المؤجلة التى على 
المفلس تحل بتفليسه. قال المالكية: مالم يكن 
المدين قد اشترط عدم حلوها بالتفليس . واحتج 
أصحاب هذا القول: بأن التفليس يتعلق به الدين 
بالمال» فيسقط الأجل. كلموت . 


٠ 57٠١ سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) حديث و خذوا ما وجدتم. وليس لكم إلا ذلك». وفي رواية» 
ولا سبيل لكم عليه؛ أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري . 
رضي الله عنه مرفوعا بلفظ «أصيب رجل في عهد رسول الله 6 
في ثمار ابتاعهاء فكثر دينه. فقال رسول الله 2 : «تصدقوا عليه» 
فتصدق الناس عليه. فلم يبلغ ذلك وفاء ديئه. فقال رسول الله 
كه لغرمائه: «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» (صحيح 
مسلم #/ 1١١941‏ ط عيسى الحلبي) . 


(17) كشاف القناع */ 447. ومطالب أولي النبى / 4٠٠‏ 
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قال المالكية : ولوطلب الدائن بقاء دينه مؤجلا 
لم يجب لذلك. 

والثاني » وهوقول الحنفية, والشافعي وهو 
الأظهر عند أصحابه. ورواية عن أحمد هي التي 
اقتصر عليها في الإقناع : لا يحل الأجل بالتفليس . 
قالوا: لأن الأجل حق للمفلس. فلا يسقط 
بفلسه. كسائر حقوقه. ولأنه لا يوهجب حلول 
ماله فلا يوهجب حلول ما عليه؛ كالجنون 
والإغماء. وليس هوكالموت, فإن الموت تخرب به 
الذمة بخلاف التفليس . 

فعلى هذا القول: لا يشارك أصحاب الديون 
المؤجلة أصحاب الديون الحالة. إلا إن حل 
المؤجل قبل قسمة المال فيحاصهم . أوقبل قسمة 
بعضه فيشاركهم الدائن في ذلك البعض . قال 
الرملي من الشافعية. وصاحب الإقناع من 
الحنابلة : وإذا بيعت أموال المفلس لم يدخر منها 
شيء للمؤجل . 


ولا يرجع رب الدين المؤجل على الغرماء إذا 
حل دينه بشيء. لأنه لم يستحق مشاركتهم حال 
القسمة. وقال الحنفية: يرجع عليهم فيهما قبضوا 

أماعلى القول الأول : فيشارك أصحاب 
الديون المؤجلة أصحاب الديون الحالة في مال 
المفلس:07) 


)١(‏ الزرقاني على خليل ه/771., والشرح الكبير مع الدسوقي 
/57؟,. والمغني 4/ 40 . وشرح الإقناع /478. ونساية 
المحتساج 4/ "٠5‏ وشرح المنهاج . وحاشية القليوبي ؟/ 2.786 
والفتاوى المندية 514/0 


أما ديون المفلس على الناس فلا تحل بفلسه إذا 
كانت مؤجلة. لا يعلم في ذلك خلاف .7 


الأثر الرابع : مدى استحقاق الغريم أخذ عين 
ماله إن وجدها: 
إذا أوقع الحجرعلى المفلس». فوجد أحد 


أفحات الدشرة عي هال الى باغهنا للعفلسن 
وأقبضها. له 29 ففي أحقيته باسترجاعها قولان 
للعلماء : 
© - القول الأول : أن بائعها أحق بها بشروطه. 
وهوقول مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي 
والعنبري وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر» وروي 
هذا القول عن بعض الصحابة» منهم عثمان وعلي 
رضي الله عنههاء وعن عروة بن الزبير من 
التابعين . 

واحتج أصحاب هذا القول بحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه المرفوع «من أدرك ماله بعينه عند 
رجل أوإنسان قد أفلس فه وأحق به من غيره». 7" 

واحتجوا أيضا بأن هذا عقد يلحقه الفسخ 
بالإقالة» فجاز فيه الفسخ لتعذر العوضء كالمسلم 
فيه إذا تعذر, وبأنه لوشرط في العقد رهناء فعجز 


4787 /* كشاف القناع شرح الإقناع للبهوتي‎ )١( 
(؟) أما إن لم يقبضها له فهو أحق بها اتفاقاء لأنها من ضمانه (بداية‎ 
. المجتهد)‎ 
الشسر ح الكبسير مع حاشيته #/ 27857 شرح المنباج ذضئفطة‎ )*( 
والمغنى 4/ 457 ط الرياض.‎ 
وتجدية ء من أحزاك ماقية بعيفة ندل رلا فلأف قن‎ 
أحق به من غيره» . أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة‎ 
رضي الله عنه مرفوعا. (فتح الباري 7/0 ط السلفية» وصحيح‎ 


مسلم 1١91/8‏ ط عيسى الحلبي) . 


5 


عع ضع اشع طعا عه قي مه 6غ القع فوع ل ل مك اطاط وأو 8ه عه اه واه 6ه لاوا وتواة د تدده #56 واعالانها 


عن د تسليمه ا ستحق اله لفسخ. وهووثيقة بالثمن» 
فالعجز عن 3 تسليم الثمن نفسه أولى . 9 


5 القول الثاني : قول أبي حنيفة وأهل الكوفة 
وقول ابن سيرين وإبراهيم من التابعين 
وابن شبرمة. وروي عن علي رضي الله عنه: أنه 
ليس أحق بهاء بل هوني ثمنها أسوة الغرماء. 


واحتجوا بأن هذا مقتضى الأصول اليقينية المقطوع 
كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا ندع 
كتاب ربنا وسنة نبينا لحديث امرأة . 

قالوا : ولاروي من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا: «أيها رجل مات أو أفلس 
فوجد بعض غرمائه ماله بعينه فهو أسوة الغرماء»”) 


)١(‏ المغنى 4/ .4٠١‏ ونيل المارب ١7١/١‏ » وشرح المنهاج مع 
حاشية القليوبي 791/7, وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
انف 

(؟) حديث ١‏ أيما رجل مات أو أفلس فوجد بعض غرمائه ماله بعينه 
فهو أسوة الغرماء» أورده ابن رشد في بداية المجتهد ببذا اللفظ 
وقال: رواه الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة 
مرفوعاء وذكره البابرتي في العناية بلفظ مقارب وقال: رواه 
الخصاف بإسناده, إلا أننالم نجد الحديث بهذا اللفظ فيما لدينا من 
مراجع السئن والآثارء وإنما أورد العيني حديثا بهذا المعنى وعزاه 
إلى الدارقطبي ولفظه «أيها رجل باع سلعة فأدركها عند رجل قد 
أفلس فهو ماله بين غرمائه». ثم نقل قول الدارقطني : لا يثبت 
هذا الحديث عن الزهري رحمه الله مسندا وإنما هو مرسل» 
وتعقبه بقوله: «قلت:المرسل عندنا (الحنفية) حجة. وأسنده 
الخصاف والرازي (ببداية المجتهد 7817/7 نشر دار المعرفة ‏ 
والعناية ببامش فتح القدير 4/ 7٠١١‏ ط دار إحياء التراث العربي » 
والعناية شرح الهداية 4/ 71/5 ط دار الفكر) . 


مم لم مالاو ممه لوقه ووو فوع وووامة ‏ مووعة ومو مومو وم عنم وقوءثءث ةلمن 


قالوا: وهذا اللحديث أولى من غيره. لموافقته 
الأصول العامة ولأن الذمة باقية وحقه فيها. )١(‏ 


الرجوع فيا قبضه المدين بغير الشراء : 
اخختلف القائلون بالرجوع فيم| قبضه الغريم 
بغير الشراء 

أ فقد عمم الشافعية القول بأن له الرجوع في 
عين ماله بالفسخ في سائر المعاوضات المالية المحضة 
كالقرض والسلم. بخلاف غيرهاء كالهبة, 
والنكاح والصلح عن دم العمد والخلع . 

وصنيع الحنابلة يوحي بأن قوهم في ذلك كقول 
الشافعية, وإن لم نرهم صرحوا بذلك. لكن 
تمثيلهم لما يرجع فيه بعين القرض ورأس مال السلم 
والعين المؤجرة يدل على ذلك . 

ب - وأجاز المالكية الرجوع للوارث. ومن ذهب 
له الثمن. أوتصدق عليه به أو أحيل به. 


وا الرجوع فيمالا يمكن الرجوع فيه 
كعصمة. فلوخالعت زوجها على مال. ثم فلست 
قبل أداء البدل» لم يكن لمخالعها الرجوع بالعصمة 
لأنما خرجت منه, ويحاص الغرماء ببدل الخلع. 
وكما لوفلس الجاني بعد الصلح عن القصاص لم 
يكن لأولياء القتيل الرجوع إلى القصاصء لتعذر 
ذلك شرعا بعد العفو بل يحاصون الغرماء بعوض 


الصلح _ 


5٠١١ /4 بداية المجحتهد ؟/ 88 وفتح القدير‎ )١( 

(؟) الشرح الكبيروحاشية الدسوقي #/ 787, والزرقاني 
6؛, وكثشاف القناع #/ 475. ومطالب أولي النبى 
*/ 4لا#. ونباية المحتاج 4/ 2*7 والقليوبي 1917/7 


ا 


"١-78 إفلاس‎ 


مفوه فو ومو و وديم وف نو مرو ةف ةيةه رم مر ةم فا فم مه م ف ةي نم ننه مويه ين يم فوم مم ماين مث من 


شروط الرجوع في عين المال : 
جملة الشروط التي اشترطها القائلون بالرجوع 
في عين المال التي عند المفلس هي كا يلي : 


الشرط الأول : 


أن يكو ن المفلس قد ملكها قبل الحجرلا 
بعده. فإن كان ملكها بعد الحجر فليس البائع أحق 
بباء ولولم يكن عالما بالحجر, وذلك لأنه ليس له 
المطالبة بثمنها في الحال» فلم يملك الفسخ . 

وقيل : ليس هذا شرطاء لعموم الخبر. وقيل 
بالتفريق بين العالم ومن لم يعلم . ") 


الشرط الثاني : 


4 قال الحنابلة : أن تكون السلعة باقية بعينهاء 
ولم يتلف بعضها.ء فإن تلفت كلها أوتلف جزء 
منهاء كما لوانهام بعض الدارء أوتلفت ثمرة 
البستان. لم يكن للبائع الرجوع. وكان أسوة 
الغرماء . 1 


واحتجوا بقول النبى ككل : «من أدرك ماله بعينه 
عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من 
غيره)”© قالوا: فإن قوله : «بعينه» يقتضي ذلك . 
ولأنه إذا أدركه بعيئه فأخذه انقطعت الخصومة 
عند المالكية والشافعية يمنع تلف كله 


)١(‏ المغني 4/ 2141١‏ وحاشية الدسوقي #/ 587؟. والزرقاني 
»> 
(7) حديث « من أدرك ماله بعينه عند رجل أوإنسان قد أفلس فهو 
أحق به» سبق تخريجه . ف 7٠6‏ 


"١١‏ ب 


وأووم و موي ةم ةم ء مار ة رم مل وع ار منت ونم وء اناما مم وموم جنيو مم م ممه 


الرجوع. ولا يمنع تلف بعضه الرجوع . على 
تفصيل عندهم في ذلك يرجع إليه في بابه . 9 


الشرط الثالث : 
- أن تكون السلعة عند المفلس على حاها التى 
اشتراها عليها. فإن انتقلت عين السلعة عن الحال 
الي اشتراها عليهاء بعد شرائه لما قال الحنابلة : 
ها يزيل اسمها ‏ منع ذلك الرجوع » كما لوطحن 
الحنطة. أوفصل الثوب., أوذبح الكبش. أوتتمر 
رطبهء أونجر الخشبة باباء أونسج الغزل. أوفصل 
القماش قميصا. وهذا عند المالكية والحنابلة . 
وقالوا: لأنه لم يجد عين ماله . 

وقال الشافعية : إن ل تزد القيمة بهذا الانتقال 
رجع ولاشيء للمفلس . وإن نقصت فلا شيء 
للبائع إن رجع به. وإن زادت» فالأظهر أنه يباع 
وللمفلس من ثمنه بنسبة ما زاد. 9) 


الشرط الرابع : 
"١‏ -ألآ يكون المبيع قد زاد عند المفلس زيادة 
متصلة. كالسمن والكبر. وتجدد الحمل مالم تلد 
وهذا على قول في مذهب أحمد. 

وقول المالكية والشافعية » وهورواية عن أحمد : 
أن الزيادة المتصلة المتولدة لا تمنع الرجوع ء ويفوز 
بها البائع. إلا أن المالكية يخير ون الغرماء بين أن 
يعطوا السلعةء أوثمنها الذي باعها به. 9 


)١(‏ المغني 4/ 241١"‏ وشرح المنباج 2744/7 وبلغة السالك 


ارخ . 

(؟) الزرقاني ه/ 278418 والمغني 45/5 وشرح المنهباج بحاشية 
القليوبي دف 

(*) المغني 4/ 4560 


ف ععوة و ماوع المع ع م نان واوا اع وام وه جاور ة اع اع ديه كوج وم وإعلووق ماف يه يواه ممع قمع ع عره ا هوه مه هراز روحب ها 


الرجوع . 

أما الزيادة المنفصلة فإنها لا تمنع الرجوع . وذلك 
كالثمرة والولد. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد. 
سواء أنقص بها المبيع أم لم ينقص. إذا كان نقص 
صفة. والزيادة المنفصلة للمشتري وهو 
المفلس . 9) 


الشرط الخامس : 


"ألا يكون قد تعلق بالسلعة حق للغير. كأن 
وهبها المشتري أوباعها أووقفها فلا رجوع. لأنه لم 
النص . 9) 

وقال المالكيةفي المرهون : إن للدائن أن يفك 
الرهن بدفع ما رهنت به العين. ويأخذهاء ويحاص 
الغرماء بها دفع . ©) 


الشرط السادس 58 


'” - وهو للشافعية . قالوا: أن يكون الثمن ديناء 
فلوكان الثمن عينا قدم على الغرماء بقبض العين 
النتي هي ثمن, وذلك كم لوباع بقسرة ببعير, ثم 
أفلس المشتري . فالبائع يرجع بالبعير ولا يرجع 
بالمبيع » أي البقرة ؛ 9) 


4514/4 المغني‎ )١( 

(1) المغني 4/ 456 

(5) المغني 471١/4‏ . 4337. ونهاية المحتاج 4/ 8٠‏ 07م 
(4) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ؟/ 780 

(6) غباية المحتاج وحاشية الرشيدي 77/4 


الشرط السابع , 
5" قال الشافعية : أن يكون الثمن حالا عند 
الرجوع . فلا رجوع فيا كان ثمنه مؤجلا ولم يحل . 
إذ لا مطالبة في الحال. 

وقال الحنابلة : إن كان الشثمن مؤجلالم يحل 
رجوع البائع فيالسلعة» فتوقف إلى الأجل» فيختار 
البائع حينئذ بين الفسخ والترك . ولا تباع فيما يباع 
من مال المفلس . قالوا: لأن حق البائع تعلق بهاء 
فقدم على غيره» وإن كان مؤجلاء كالمرتهن . 9) 


الشرط الثامن : 
ه” ‏ وه وللحنابلة .» قالوا : يشترط ألايكون 
البائع قد قبض من ثمنها شيئا. وإلا سقط حقه في 
الرجوع . قالوا: والابراء من بعض الثمن كقبضه . 
واحتجوابا روى الدارقطني من حديث 
أبي هريرة مرفوعا: «أيها رجل باع سلعة. فأدرك 
سلعته بعينها عند رجل قد أفلسء. ولم يكن قبض 
من ثمنها شيئاء فهي له. وإن كان قبض من ثمنها 
شيئا فهو أسوة الغرماء» . 9) ظ 
وقال الشافعي في مذهبه الجديد : للبائع أن 
محير إن شاء رد ما أخذه ورجع في جميع العين, 
وإن شاء حاص الغرماء وم يرجع . 7" 


)١(‏ غباية المحتاج وكشاف القناع ووالقة 

)١(‏ حديث « أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد 
أفلس . . . » أخرجه الدارقطني وني إسناده إسماعيل بن عياش ٠‏ 
قال الدارقطني : إسماعيل بن عياش مضطرب الحديث ولا يثبت 
هذا عن الزهري مسندا وإنها هو مرسل (سئن الدارقطني 79/7 
“+ طادار المحامن): ْ ١‏ 

(”) المغني 4/ 1٠‏ وكشاف القناع 5/5 وناية المحتاج ه 


"١5-‏ د 


فاع عه أ دعا 6ه لحو مهاه جه و ولام اهمها ء قاع ع الارعا ع م 4 والقيع ل ع هع هاه ااا روه مايه وله ولع ع اع ةمه عه + 


الشرط التاسع : 

 ”5‏ وهوللالكية . قالوا: يشترط ألا يفديه 
الغرماء بثمنه الذي على المفلس. فإن فدوه ولو 
باهم ل يأخذه. وكذا لوضمنوا له الثمن. وهم 
ثقات. أو أعطوا به كفيلا ثقة. 

وقال الشافعية والحنابلة : لا يسقط حقه في 
الفسخ. ولوقال الغرماءله: لا تفسخ ونحن 
نقدمك بالثمن من التركة. قال الحنابلة : لعموم 
الأدلة. وقال الشافعية: لما في ذلك من المنة. 
ولوف ظهورغريم آخر. لكن لوأن الغرماء بذلوا 
الثمن للمفلس. فأغطاه للبائع سقط حقه في 
الفسخ . 9) 


الشرط العاشر : 


7" أن يكون المفلس حيا إلى أخذهاء فإن مات 
بعد الحجرعليه. سقط حت البائع في الرجوع . 
وهذا مذهب مالك وأحمد. لحديث: «.. . فإن 
مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء»”" وفي رواية : 


د فضية إنفضسة وبداية المحتهد الرذضي3, والدسوقي على 


الشرح الكبير / 7585 
0 الزرقاني 2387/0 وناية المحتاج 4/ 19*. وكشاف القناع 
عره»: 


(0) حديث : « . . . فإن مات فصاحب المتاع أسوة الغرماء» . 
أخرجه أبو داود من حديث أبي بكسر بن عبد ال رحمن بن 
الحارث بن هشامء. بلفظ: «أن رسول الله كَل قال : «أيها رجل 
باع مناعاء فأفلس الذي ابتاعه, ولم يقبض الذي باعه من ثمنه 
شيناء فوجد متاعه بغينه فهو أحق به وإن مات المشستري 
فصاحب المتاع أسوة الغرماء». قال المنذري: وهذا مرسلء 
أبو بكر بن عبدالر من تابعي . (عون المعبود م/ 6.94" ط المئد 

( 


«أيما امرىء مات» وعنده مال امرىء بعينة » 
اقتضى منه شيئًا أولم يقتتنض فهو أسوة الغرماء . )١(‏ 
قالوا: ولأنه تعلق به حق غير المفلس. وهم 
الورثة» كالمرهون, وكا لوباعه. 


وقال الشافعي : له الفسخ واسترجاع العين» 
لحديث أبي هريرة مرفوعا: «أيها رجل مات أو 
أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه. إذا وجده 
بغينه 29 


م« 


الشرط الحادي عشر : 


أن يكون البائع أيضا حياء فلومات قبل 
الرجوع فلا رجوع على قول عند الحنابلة . وفي 
الإنصاف: للورثة الرجوع . 9 


» . . . أيها امرىء مات وعنده مال أمرىء بعينه‎ ١ حديث‎ )١( 
أخرجه ابن ماجة والدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله‎ 
: عنه مرفوعا. وفي إسناديهما اليمان بن عدي . قال عنه الدارقطني‎ 
ضعيف الحديث (سئن ابن ماجة 41/7/ ط عيسى الحلبي»‎ 
. ط دار المحاسن)‎ "١ /" وسئن الدارقطني‎ 
المغني 4/ "2481 2405 ومطالب أولي النبى / ا" ونهاية‎ )1( 
"76 /4 المحتاج‎ 
وحديث « أيها رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه‎ 
إذا وجده بعينه) أخرجه أبو داود وابن ماجة والحاكم من حديث‎ 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاء وفي إسناده ابو المعتمرء قال‎ 
عنه أبو داود: لا يعرف. قال الحافظ ابن حجر هو حديث حسن‎ 
يحتج بمثله. وصححه الحاكم. وأقره الذهبي . (عون المعبود‎ 
نشر‎ ١11/ م/ 04 ط المند. ومختصر سئن أبي داود للمنذري ه/‎ 
ط عيسى الحلبي» وفتح‎ ,/4٠ /7 دار المعرفة, وسئن ابن ماجة‎ 
نشر دار‎ 0١-6٠ الباري 54/4 ط السلفية, والمستدرك ؟/‎ 
الكتاب العربي).‎ 
كشاف القناع 478/5 ة12‎ )7”( 


ل 


الشرط الثاني عشر : 

4 قال الشافعية على الأصح عندهم : له أن 
يرجع فور علمه بالحجر, فإن تراخى في الرجوع ‏ 
وادعى أنه جهل أن الرجوع على الفور. قبل منه . 
ولو صولح عن الرجوع على مال لم يصح الصلح. 
وبطل حقه من الفسخ إن علم . 


ووجه اشتراطه عندهم أنه كالرد بالعيب» 
بجامع دفع الضرر. 

والقول الآخر للشافعية » وهومذهب الحنابلة : 
أن الرجوع على التراخي . قالوا: وه وكرجوع 
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الرجوع بعين الثمن : 


٠‏ - لوكان الغريم اشترى من المفلس شيئا في 
الذمة. وأسلم الثمن. ولم يقبض السلعة. حتى 
حجر على المفلس. فهل يرجع الغريم با أسلمه 
من النقود؟ قال المالكية : نعم يرجع إن ثبت عينها 
ببينة أو طبع قياسا للشمن على المثمن. 


وقال أشهب من المالكية : لايرجم. لأن 
الأحاديث إنما فيها «من وجد سلعته. . ./9) 


)١(‏ نباية المحتاج /76* 755 وكشاف القناع “ةع 

(1) حديث ومن وجد سلعتسه . . . » أخرجه مسلم من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «إذا أفلس الرجل فوجد الرجل 
عنده سلعته بعيتها فهو أحق به . (صحيح مسلم */ 1١194‏ ط 


عيسى الحلبي) . 


ثم قد قال المالكية : ولواشترى شراء فاسدا 
ففسخه الحاكم وأفلس البائع. فالمشتري أحق 
بالثمن إن كان موجودا لم يفت. 9 

ولم نعثر على نص في هذه المسألة لسائر 
المذاهب. 


استحقاق مشتري العين أخذها إن حجر على 
البائع للفلس قبل تقبيضها : ظ 
١‏ - نص الحنابلة على أن الرجل لوباع عيناء ثم 
أفلس قبل تقبيضها. فالمشبتري أحق بها من 
الغرماء. لأنهاعين ملكه. وذلك صادق عندهم 
سواء كانت السلعة مما لا يحتاج لحق توفية» كدار 
وسيارة» أوما يحتاج إليه. كالمكيل والموزون. ©) 

ولم نجد تعرضا لهذه المسألة في المذاهب 
الأخرى . 


هل يحتاج الرجوع إلى حكم حاكم : 
3 - لا يفتقر الرجوع في العين إلى حكم حاكم . 
على مذهب الحنابلة» وعلى الأصح في مذهب 
الشافعية . قالوا: لأنه ثبت بالنص . *) 


)١(‏ حديث ومن وجد متاعه... »أخرجه مسلم من حديث 
أبي هريرة بلفظ «إذا أفلس الرجل فوجد الرجل متاعه بعينه فهو 
أحق بها . 

( صحيح مسلم */ ١١914‏ ط عيسى الحلبي ) . 

(؟) الزرقاني 0/ 275857 والدسوقي */ 1م 

(*) الشرح الكبير والدسوقي / 254٠‏ وجواهر الإكليل 417/7 

(4) كشاف القناع خض 

(5) كشاف القناع م 4 ونباية المحتاج 4/ 77. وشرح المحلي 
على المنهاج 7/ 791 


"١4‏ ب 


و ع هه وه ون مو افطع عق قوع 8ه اموه مها ع واه عالة واه بعرم لقيو 2 انف اه واتها فو عال ااه عر امو عب 


ولوحكم بمنع الفسخ حاكم فعند الشافعية : 
لا ينقض حكمه: قالوا: لأن المسألة اجتهادية. 
والخلاف فيها قوي. إذ النص كما يحتمل أنه «وأحق 
بعين متاعه» يحتمل أنه وأحق بثمنه» وإن كان الأول 
أظهر. 

وعند الحنابلة : يجوز نقض حكمه. نقل 
صاحب المغني عن نص أحمد: لوحكم حاكم بأن 
صاحب المتاع أسوة الغرماء. ثم رفع إلى رجل يرى 
العمل بالحديث» جازله نقض حكمه . 9" أي فيا 
كان بهذه المثابة لا يحتاج إلى حكم حاكم . 


ما يحصل به الرجوع : 
-. يحصل الرجوع بالقول. بأن يقول: فسخت 
البيع أورفعته أونقضته أوأبطلته أورددت . نص 
على هذا الشافعية والحنابلة قال الحنابلة : فلوقال 
ذلك صح رجوعه ولولم يقبض العين. فلورجع 
كذلك ثم تلفت العين تلفت من مال البائع مالم 
يتبين أنها تلفت قبل رجوعه. أوكانت بحالة لا 
يصح الرجوع فيها لفقد شريطة من شرائط الرجوع 
المعتيرة. أولمانع يمنع الرجوع . كما لوكان دقيقا 
فاتخذه خبزاء أو حديدا فاتخذه سيفا. 9) 

أما الرجوع بالفعل : فقد نص الشافعية ‏ في 
الأصح عندهم والحنابلة على أن الرجوع لا 
يحصل بالتصرف الناقل للملكية كالبيع» ولونوى 
به الرجوع . قال صاحب مطالب أولي النبى : حتى 
لوأخذ العين بنية الرجوع لم يحصل الرجوع . 


414/7 نباية المحتاج 25/4 وكشاف القناع‎ )١( 
4179 /* نباية المحتاج 4/ *, وكشاف القناع‎ )7( 


"١6 


والقول الآخر : أنه يحصل بذلك. كالبيع في 
مدة الخيار: )١(‏ 
ولم نجد لللالكية نصا في ذلك . 


ظهور عين مستحقة في مال المفلس : 
4 - لو ظهر شيء مستحق في مال المفلس فهو 
لصاحبه . 
ولوأن المفلس باعه قبل الحجر ثم استحق 
- والثمن تالف فإن المشتري يشارك الغرماء 
كواحد منهم » وسواء أكان تلف الثمن قبل الحجر أو 
بعذه. لأن دينه من حملة الديون الثابتة في ذمة 
وإن كان الثمن غير تالف. فاالشتري أولى به 
على ما صرح به الشافعية. ويفهم من كلام 
الحنابلة, لأنه عين ماله . 9) 


الرجوع في الأرض بعد البناء فيها أو غرسها : 
© - عند الشافعية والحنابلة : إذا أفلس مشتري 
الأرض وحجر عليه. وكان قد غرس فيها غراسا أو 
بنى بناء» لم يمنع ذلك من رجوع البائع فيها. 
والزرع الذي يجذ مرة بعد أخرى وتبقى أصوله 
كالغراس في هذا. ظ 

ثم إن تراضى الطرفان_ البائع من جهة. 
والغرماء مع المفلس من الجهة الأخرى ‏ على 
القلع. أوأباه البائع وطلبوه هم فلهم ذلك لأنه 


775/14 مطالب أولي البى */ 85 ونهاية المحتاج‎ )١( 

(7) غباية المحتاج 7/4" والسراج الوهاج ص 770 ط مصطفى 
الحلبي» وكشاف القناع / الشركة وحاشية الدسوقي مع الشرح 
الكبير /٠‏ ه/71 


ا ل ل لم ل ال ل ل ل م م ل لم لى م ل 1 ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


ملك للمفلس لا حق للبائع فيه ولا يمنع الإنسان 
من أخذ ملكه. ويلزم حينئذ تسوية الأرض من 
الحفرء وأرش نقص الأرض بسبب القلع يجب 
ذلك في مال المفلس., لأنه نقص حصل لتخليص 
ملك المفلس» فكان عليه؛ ويقدم به الآخذ على 
حقوق الغرماء عند الشافعية» لأنه لمصلحة تحصيل 
المال» ويحاصهم به عند الحنابلة . 

وإن أبى المفلس والغرماء القلع. لم يجبر وا 
عليه. لأنه وضع بحق . وللآخذ حينثذ تملك 
الغرس والبناء بقيمته قائماء لأنه غرس أوبنى وهو 
صاحب حق. وإن شاء فله القلع وإعطاؤه للغرماء 
مع أرش نقصه. فإن أبى الآخذ تملك الغرس 
والبناء. وأبى أداء أرش النقص. فلا رجوع له 
على الأظهر عند الشافعية والمقدم عند الحنابلة» 
لأن الرجوع حينئذ ضرر على الغرماء, ولا يزال 
الضرر بالضرر. 

والوجه الآخر عند الطرفين : له الرجوع , 
وتكون الأرض على ملكه. والغرس والبناء 
للمفلس ؛ () 

ولم يتعرض المالكية والحنفية لهذه المسألة فيا 
اطلعنا عليه من كلامهم . 


إفلاس المستأجر : 

5 - عند المالكية والشافعية والحنابلة : إذا أجرعينا 
له بأجرة حالة ولم يقبضها حتى حجر على المستأجر 
لفلس, فالملؤجر مخير. إن شاء رجع في العين 


)١(‏ شرح المنهاج 545/1., ونباية المحتاج 4/ 78 وما بعدهاء 
وشرح المنتهى 7'/ 47» وكشاف القناع */ 471 ., والمغني 
1784-5 
لدع 


بالفسخ. وإن شاء ترك ذلك للغرماء وفحاص 
بجميع الأجرة . 

وإن اختار الفسخ. وكان قد مضى شيء من 
المدة, فقال المالكية والشافعية: يشارك المؤجر 
الغرماء بأجرة ما مضى . ويفسخ في الباقي . 

وقال الحنابلة : في هذه الحال يسقط حقه في 
الفسخ بناء على قوم : إن تلف بعض السلعة 
يمنع الرجوع . 27 


إفلاس المؤجر : 
- إن أجردارا بعينها ثم أفلس المؤجر, فالإجارة 
ماضية ولا تنفسخ بفلسه للزومهاء وسواء أقبض 
العين أم لم يقبضها. وإن طلب الغرماء بيع الدار 
المعينة في الحال بيعت مؤجرة. وإن اتفقوا على 
تأخير بيعها حتى تنقضي الإجارة جاز. 

أما إن استأجر دارا موصوفة في الذمة. ثم أفلس 
المؤجر قبل القبض. فالمستأجر أسوة الغرماء. لعدم 
تعلق حقه بعين. 9) 

وقال المالكية والشافعية : وإن أفلس ملتزم عمل 
في الذمة. وقد سلم للمستأجرعينا ليستوفي منهاء 
قدم بها كالمعينة في العقد. ثم قال الشافعية: فإن لم 
يكن سلم له عيناء وكانت الأجرة باقية في يد 
المؤجرء فللمستأجر الفسخ ويسترد الأجرة . فإن 
كانت تالفة ضرب مع الغرماء بأجرة المثل للمنفعة. 


)١(‏ شرح المنباج وحاشية القليوبي /١‏ 544. ونهاية المحتاج 
*. وحاشية الدسوقي */557؟. 7888. وكشاف القناع 
يذالهة 

(؟) كشاف القناع 175/8 . 4737 . ومطالب أولي النبى / 817 
ونباية المحتاج 8357/8/14 


"١5 


ا ا ل ل 0 00 


ولا تسلم إليسه حصته منها بالمحاصة, لامتناع 

الاعتياض عن المسلم فيه. إذ إجارة الذمة سلم في 

المنافع. فيحصل له بعض المنفعة الملتزمة إن 

تبعضت بلا ضرر. كحمل ماثئة رطل مثلاء وإلا- 

كخياطة ثوب فسخ. ويحاص بالأجرة المبذولة . 9 
ولم نجد للحنفية كلاما في هذه المسائل . 


الأثر الخامس من اثار الحجر على المفلس : بيع 
الحاكم ماله : 
8 - يبيع الحاكم مال المحجور عليه لفلس. عند 


غير أبي حنيفة ومن وافقه. ليؤدي ما عليه من 

وإنما يبيعه إن كان من غير جنس الدين . 

ويراعي الحاكم عند البيع ما فيه المصلحة 
للمفلس. 

وذكر ابن قدامة الأمور التالية» وذكرها غيره 
أيضا : 

أ- يبيع بنقد البلد لأنه أوفر, فإن كان في البلد 

نقود باع بغالبهاء فإن تساوت باع بجنس الدين. 
4 ب يستحب إحضر المفلس البيع. قال: 
ليحصي ثمنه ويضبطه ليكون أطيب لقلبه. ولأنه 
أعرف بجيد متاعه ورديئه» فإذا حضر تكلم عليه. 
فتكثر الرغبة فيه . 

ج - يستحب إحضار الغرماء أيضا . لأنه يباع 
لهم . ورب رغبوا في شراء شيء منه. فزادوا في 
ثمنهء فيكون أصاح لحم وللمفلس. وأطيب 
لنفوسهم وأبعد من التهمة؛ وربما وجد أحدهم 


778/5 غباية المحتاج وحاشية الشبراملسي‎ )١( 


عين ماله فيأخذها. 
د يستحب بيع كل شيء في سوقه. لأنه أحوط 
وأكثر لطلابه وعارفي قيمته . 


ه-_يترك للمفلس من ماله شيء. ويأتي 

و يلاحظ الحاكم نوعا من الترتيب تتحقق. به 
المصلحة. في]| يقدم بيعه وما يؤخره. فيقدم الأسض 
فالأيسرء حسب هوأنظر للمفلس. إذ قد يكتفي 
ببيع البعضء فيبدأ ببيع الرهن. ويدفع إلى 
المرتين قدردينه. ويرد ما فضل من الثمن على 
الغرماء. وإن بقيت من دينه بقية ضرب بها مع 
القرماء: 

ثم يبيع ما يسرع إليه الفساد من الطعام الرطب 


وغيره. لأن إبقاءه يتلفه. وقدمه الشافعية على بيع 


الرهن . 

ثم يبيع الحيوان » لأنه معررضص للتلف. ويحتاج 
إلى مؤ ونة في بقائه . 
الضياع وتناله الأيدي . 


ثم يبيع العقار آخرا. قال المالكية : يستأني به 
الشهر والشهرين . 

ونص الشافعية على أن هذا الترتيب مستحب 
في غير الحيوان. وما يسرع إليه الفساد. وما يخاف 
عليه الغبب أو استيلاء نحو ظالم عليه . 

وذكر المالكية الأمور الآتية أيضا : 

ز- أنه لا يبيع إلا بعد الإعذار في البيئة للمفلس 
ا والإعذار لكل من 

لقائمين (الدانين المطالبين). لأن لكل الطعن في 
بينة صاحبه.» ويحلّف كلا من الدائنين أنه لم يقبض 


ل1١97‎ 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


من دينه شيئاء ولا أحال به. ولا أسقطه. وأنه باق 
في ذمته إلى الآن. - 

ح -وأنه ببيع بالخيارثلاثا لطلب الزيادة في كل 
سلعة, إلا ما يفسده التأخير . 

ط - وقال الشافعية : لا يبيع بأقل من ثمن 
المثل. وهومذهب الحنابلة.» ىا في مطالب أولي 
الغبى » وبعض الشافعية قال: يبيع با تنتهي إليه 
الرغبات. قالوا جميعا: فإن ظهر راغب في السلعة 
بأكثر مما بيعت به وكان ذلك في مدة خيار, ومنه 
خيار المجلس ‏ وجب الفسخ. والبيع للزائد. وبعد 
مدة الخيارلا يلزم الفسخ. ولكن يستحب 
للمشتري الإقالة . 

ي - وقالوا أيضا : لا يبيع إلا بنقدى ولا يبيع 
بثمن مؤجل. ولا يسلم المبيع حتى يقبض 
الففة: 9) 


مايترك للمفلس من ماله : 

4 يترك للمفلس من ماله ما يأتي : 

أ الثياب : 

يترك للمفلس بالاتفاق دست”" من ثيابه » وقال 
الحنفية: أودستان. ويباع ما عداهما من الثياب . 
وقال الحنفية: يباع مالا يحتاج إليه في الحال. 
كثياب الشتاء في الصيف . وقال المالكية : يباع ثوبا 


)١(‏ الزرقاني على خليل ه/ 2717١‏ والدسوقي 7/ للالال الاك 
ونغبايةالمبحتاج 4/ "١5-١٠١‏ والمغني 2114/4 444. 
ومطالب أولي الغبى / 784. .84٠0‏ وانظر فتح القدير 
و والفتاوى الهندية ه/57. والدر المختاز وحاشيته 
لط بولاق اها 


)١(‏ الدست كم ني المصباح ما يلبسه الإنسان ويكفيه لتردده في" 


حوائجه., وجمعه دسوت. كفلس وفلوس . وعبر عته ابن عابدين 
بالبدلة . 1 


ووثيية ةم ممق نمث ةو ويا م فم منت م فار ةنر ةمل انرا نوك قور ون فو ففنيور نو مو و ريون رونم رموه 


حُمَعَتِه إن كثرت قيمتهماء ويشترى له دونههاء وهو 
بمعنى ما صرح به الحنابلة والشافعية من أن الثياب 
إن كانت رفيعة لا يلبس مثله مثلها تباع» ويترك له 
أقل ما يكفيه من الثياب . 

وقال المالكية والشافعية : يترك لعياله كا يترك 
له من الملابس : () 
ب الكتب : 


وتترك له الكتب التي يحتاج إليها في العلوم 
الشرعية والتهاء إن كان عالما لا يستغني عنها. عند 
الشافعية» وعلى قول في مذهب المالكية . والمقدم 
عند المالكية أنها تباع أيضا. 9 


ج ‏ دار السكنى 8 


قال مالك والشافعي - في الأصح عنه - وشريح : 
تباع دار المفلس ويكترى له بدلماء واختارهذا 
ابن المنذر. لأن النبي قال لغرماء الذي أصيب 
في ثمار ابتاعها: «خذوا ما وجدتم. وليس لكم إلا 
ذلك». © 


وقال أحمد وإسحاق . وهوقول عند الحنفية 
والشافعية: لا تباع داره التى لا غنى له عن 
سكناها. فإن كانت الدار نفيسة بيعت واشتري له 


)١(‏ ابن عابدين ه/ ه46 والزرقاني على خليل ه/ 271١‏ والدسوقي 
اي ونهاية المحتاج 4/ 719 وشرح المحلي على المنباج 
415: والمغني لابن قدامة 4/ .44١‏ 446 

(؟) الزرقاني ه/ .77١‏ ونهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي 4/ 815 

() حديث : « خذوا ما وجدتم . . . » سبق تخريجه (ف 97) 


"1١8 


فوم م م م مره انمه 


ببعض ثمنها مسكن يبيت فيه, ويصرف الباقى إلى 
الغرماء. 9) ١‏ 


ده آلات الصانع : 


قال الحنابلة وبعض امالكية : تترك للمفلس آلة 
صنعته. ثم قال المالكية من هؤلاء : إنها تترك إن 
كانت قليلة القيمة. كمطنرقة الحداد: وقال 
بعضهم : تباع أيضا. ونص الشافعية أنها تباع . 9) 


ه ‏ رأس مال التجارة : 


قال الحنابلة وابن سريج من الشافعية : يترك 
للمفلس رأس مال يتجر فيه؛ إذا لم يحسن الكسب 
إلا به. قال الرمل : وأظنه يريد الشيء اليسيرء أما 
الكثير فلا . 

ولم نرنصا في ذلك للحنفية والمالكية . ©) 


و القوت الضروري : 


عند المالكية والحنابلة : يترك للمفلس أيضا من 
ماله قدرما يكفيه وعياله من القوت الضروري 
الذي تقوم به البنية. لا مايترفه. قال المالكية : 
وتترك له ولزوجاته وأولاده ووالديه النفقة الواجبة 
عليه بالقدرالذي تقوم به البنية . وهذا إن كان 
من لا يمسكنه الكسب. أماإن كان ذا صنعة 


919 "18/4 الفتاوى الهندية ه/57, ونباية المحتاج‎ )١( 
448 . 555 /4 والمغني‎ 
ونهاية المحتساج 4/ 19 ومطالب أولي‎ .”07١ (؟) السزرقاني ه/‎ 
النبى 7/ 91م‎ 
117//4 نهاية المحتاج‎ )"( 


موووو م يا ممم ةع ون نرج رن ورم ووو ة ةرمرم وو ينل مهتوم مره فو و وروم ةو م وول ي ه66 66م م566 


شيء . 

ثم قد قال المالكية : يترك ذلك له ولن ذكر قدر 
ما يكفيهم إلى وقت يظن بحسب الاجتهاد أنه 
يبحصل له فيه ما تتأتى معه المعيشة . 

أما عند الشافعية فلا يترك له من القوت شىء 
ما عدا قوت يوم القسمة. ولا نفقة عليه أيضا 
وتسقط نفقة القريب لما بعد القسمة أيضا عند 
الحنابلة . 7) 


الإنفاق على المفلس وعلى عياله مدة الحجر وقبل 
قسمة ماله على الغرماء 1 


٠ه‏ عند الحنفية على قول الصاحبين. والشافعية 
والحنابلة. وهو مقتضى مذهب امالكية ى) تقدم : 
يجب على الحاكم أن ينفق من مال المفلس عليه 
أي على المفلس - بالمعروف. وهوأدنى ما ينفق 
على مثله. إلى أن يقسم ماله. وذلك لأن ملكه لم 
يزل عن ماله قبل القسمة . وكذلك ينفق على من 
تلزم المفلس نفقته. من زوجة وقريب ولوحدث 
بعد الحجر. لقول النبي كل «ابدأ بنفسك ثم بمن 
تغول» © وهذا مالم يستغن المفلس بكسب 


)١(‏ الشسرح الكسير وحاشية الدسوقي #/ /77. ونهاية المحتاج 
5 107. وشرح المنباج مع حاشية القليوبي ؟/ 25940 27591 
والمغني 4/ 455 . ومطالب أولي الغبى 841١/7‏ 

(؟) حديث : « ابدأ بنفسك ثم بمن تعول» : أخرجه مسلم من 
حديث جابر رضي الله عنه مزفوعا بلفظ «ابدأ بنفسك فتصدق 
عليهاء فان فضل شيء فلأهلك, فإن فضل عن أهلك شيء 
فلذى قرابتك., فان فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» 
يقول: فبين يديك. وعن يمينك وعن شمالك . ( صحيح مسلم 
598-57 ط عيسى الحلبي ) . 


- ١ة9-‎ 


فوو واو ةمول م وم ميو ةة ف ةم موه ميو و يه ما فم م وم مو فو م ة مره هررم مم م ي ممه نرم ره نم ممه 


وفي الخانية من كتب الحنفية : ولا يضيق عليه في 
مأكوله ومشروبه وملبوسه. ويقدر له المعروف 


والكفاف ؛ 9) 
أما بعد القسمة فقد تقدم بيان ما يترك له من 
النفقة . 


المبادرة بقسم مال المفلس بين غرمائه : 

-١‏ نص المالكية على أنه لا ينبغي الاستيناء 
(التمهل والتأخير) بقسم مال المفلس. وقال 
الشافعية والحنابلة: يندب البادرة بالقسم ليراءة 
ذمة المدين» ولغلا يطول زمن الحجر عليه» ولثلا 
يتأخر إيصال الحق لمستحقه. وتأخير قَسْمِه مطل 


وظلم للغرماء. قال الشافعية: ولا يفرط في 


المالكية : إن كان يخشى أن يكون على المفلس دين 

لغير الغرماء الحاضرين فإن القاضي يستأني بالقسم 

باجتهاده . 9 
ونص الشافعية على أنه لا يلزم الحاكم أن ينتظر 

أن يقسم بالتدريج كل ما يقبضه. فإن طلب 

الغرماء ذلك وجب . فإن تعسر ذلك لقلة الحاصل 

يؤخر القسمة حتى يجتمع ما تسهل قسمته. 

فيقسمه. ولو طلبه الغرماء لم يلزمه . ©) 

)١(‏ جاية المحتاج 4//١١1”ء‏ وشرح المنباج بحاشية القليوبي 
وكشاف القناع م+/ ع4 . والفتاوى المندية ه/ 2517 
والشرح الكبير. وحاشية الدسوقي عليه / //ا؟ 

(؟) شرح المجلة للأتاسي مهم ٠٠٠١‏ 

(*) عباية المحتاج .71١/4‏ وحاشية الدسوقي م/ 16*. ومطالب 


أولي النبى 7/ 544 
(4) نهاية المحتاج 4/ 16 


هل يلزم قبل القسمة حصر الدائنين؟ 

7 - نص المالكية والشافعية والحنابلة على أنه 
لا يكلف القاضي غرماء المفلس إثبات أنه لا غريم 
قرهم :زذلك لاشتهاز الحتجن فلوكان قدةاغريم 
لظهر. وهذا بخلاف قسمة التركة عند جميعهم, 
فإن القاضي لا يقسم حتى يكلفهم بيئة تشهد 


لق 
بحصرهم . 


ظهور غريم بعد القسمة : 


1ه لوقسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه» فظهر 
غريم بعد ذلك بدين سابق على الحجر» شارك كل 
واحد منهم بالحصة, ول تنقض القسمة. فإن أتلف 
أحدهم ما أخذه رجع عليه كذلك. على ما نص 
عليه الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة . ثم قال 
الشافعية : فإن كان الآخذ معسرا جعل ما أخذه 
كالمعدوم . وشارك من ظهر الآخرين. 

وقال المالكية : إن اقتسمواء ول يعلموا بالغريم 
الآخر. يرجع على كل واحد منهم با ينوبه, ولا 
يأخذ أحدا عن أحد. وإن كانوا عالمين يرجع 


عليهم بحصته. ولكن يأخذ المليء عن المعدم. 


| واللحاضر عن الغائب». والحي عن الميت» أي 5 


حدود ما قبضه كل منهم . وفي قول عند الشافعية : 
تنقض القسمة بكل حالء كما لوظهر وارث بعد: 
قسمة التركة. 9) 


2715/4 حاشيية الدسوقي */ 71/1 1177ء ونهاية المحتاج‎ )١( 
وكشاف القناع ع باع‎ 

(') الفعاوى الهندية 54/0. والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
ع 74 505 والزرقاني ه/ 77٠‏ .ونهاية المحتاج لضفه 
0لا وكشاف القناع 478/7 


”مه 


موو مم وه ووم عورم مو م ةوه ةم ووم رةه مني مم م وم في هو ووم ت رامين مم قم ءءء يمي مم ممم مم6 م5 


كيفية قسمة مال المفلس بين غرمائه : 


64 - أ يبدأمن مال المفلس بإعطاء أجرة من 
يصنع مافيه مصلحة للمال» من مناد وسمسار 
وحافظ وحمال وكيال ووزان ونحوهم . تقدم على 
ديون الغرماء. ذكرذلك صاحب الإقناع من 
الحنابلة . وذكر الدرديرمن المالكية تقديم ساقي 
الزرع الذي أفلس ربه على المرتهن» وقال: إذ 
لولاه لما انتفع بالزرع 9 


ب ثم بمن له رهن لازم أي مقبوض. فيختص 
بثمنه إن كان قدردينه. لأن حقه متعلق بعين 
الرهن وذمة الراهن . وما زاد من ثمن الرهن رد على 
المال.» وما نقص ضرب به الغريم مع الغرماء . 9) 

وأضاف المالكية : إن الصانع أحق من الغرماء 
بها في يده إذا أفلس رب الشيء المصنوع بعد تمام 
العمل حتى يستوفي أجرته منه» لأنه وهوتحت يده 
كالرهن, حائزه أحق به في الفلس. وإلا فليس 
أحق به إذا سلمه لربه قبل أن يفلس» أو أفلس ربه 
قبل تمام العمل . 9 ٍ 

قالوا : ومن استأجر دابة ونحوها كسفينة» 
وأفلس» فريها أحق بالمحمول عليها من أمتعة 
المكتري., يأخحذه في أجرة دابته وإن ل يكن ريها 
معهاء مالم يقبض المحمول وبه ‏ وهوالمكتري ‏ 
قبض تسلم . وهذا بخلاف مكتري الحانوت 
ونحوه فلا يختص با فيه . والفرق أن حيازة الظهر ا 


)١(‏ كشاف القناع / 475 . ومطالب أولي النبى / 1و" والشرح 
الكبيرعلى خليل */ 584". ونهاية المحتاج 711/5 

475 / كشاف القناع‎ )١( 

(*) حاشية الدسوقي "/ 784 


عا من عه حو ووه مقة عع لماو وو واو اوقة ممم لماع فو موفاو فوع او وافعوة وأ مع 


فيها من الحمل والنقل أقوى من حيازة الخانوت 
والدار 29 

وقال المالكية أيضا : وكذلك المكتري لدابة 
ونحوها أحق بها حتى يستوفي من منافعها ما نقده 
من الكراء» سواء أكانت معينة أوغير معينة» إلا 
أنها إن كانت غير معينة لم يكن أحق بها مالم 
يقبضها قبل فلس المؤجر. ") 
ج ثم من وجد عين ماله أخذها بشروطها 
المتقدمة. وكذامن له عين مؤجرة استأجرها منه 
المفلس. فله أخحذها وفسخ الإجارة على الخلاف 
والتفصيل المتقدم . 9 
د ثم تقسم أموال المفلس المتحصلة بين غرمائه . 

وهذا إن كانت الديون كلها من النقد. وكذلك 
إن كانت كلها عروضا موافقة مال المفلس في الجنس 
والصفة, فلا حاجة للتقويم» بل يتحاصون بنسبة 
عرض كل منهم إلى مجموع الديون. ©) 

فإن كانت الديون كلها أوبعضها عروضا وكان 
مال المفلس نقداء قومت العروض بقيمتها يوم 
القفسمة, وحاص كل غريم بقيمة عروضه. 
يشترى له بها من جنس عروضه وصفتها. ويجوز 
مع التراضي أخذ الثمن إن خلا من مانع» كما لو 
كان دينه ذهباء ونابه في القسم فضة, فلا يجوز له 
أخذ ما نابه» لأنه يؤدي إلى الصرف المؤخر. وهذا 


التفصيل منصوص المالكية . 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقى يذالكف 

(؟) المرجع السابق . ْ 

(م) كشاف القناع راشف 

ركم الدسوقي على الشرح الكبير / ,77١‏ وكشاف القناع 
يذالاية 


١ 


وال مي مانم ءاي و وق وو ة معو وو رورمو وميو ل رءو رامو نر رمم 
ممفام و ووو مث م رثني موي ري مم مو مم ءانيم يه وفري ون من يرم فو مم ررء م لومم م 6م نه 
ووم وم وهو ميو ةرور ةنم روم مي مة رقم ةنملا ممم من ملت 


دون بعض» أوقضى بعضا منهم أكثر مما تقتضيه 
التسوية المذكورة شاركوه فيها أخخذ بالنسبة . 7 


ما يطالب به المفلس بعد قسمة ماله : 
لا تسقط ديون المفلس التي لم يف ماله بهاء 
بل تبقى في ذمته. 

ثم إن كان هناك أرض أوعقار موصى له بنفعه 
أوموقوف عليه, يلزم بإجارته. ويصرف بدل 
المنفعة إلى الديون. ويؤجر مرة بعد أخرى إلى إن 
تتم البراءة» صرح بذلك الشافعية والحنابلة . 

أما تكليف المفلس حينئذ بالتكسب. بإيجار 
نفسه لسداد الديون الباقية» فقد قسم الشافعية 
الديون إلى قسمين: 

الأول : ما كان المفلس عاصيا بسبيبه. 
كغاصب. وجان متعمد. فهذا يلزم بالتكسب. ولو 
بإجارة نفسه. ولوكان ذلك مزريا به بل متى 
أطاقه لزمه. قالوا: إذ لا نظر للمروءات في جنب 
الخروج من المعصية, ولأن التوبة من المعصية 
واجبة» وهي متوقفة في حقوق الآدميين على 
الوفاء . 

الثاني : مالم يعص به من الديونء. فهذا 
لا يلزمه التكسب ولا إيجار نفسه . 9) 

وأما المالكية فقد أطلقوا القول بأن المفلس 
لا يلزم بالتكسب ولوكان قادرا عليه ولوكان قد 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير م/ ؟الالاء والزرقاني على 
خليل ©/ 7077. ونهاية المحتاج 4/ 14 ومطالب أولي النبى 
وم 

(؟) جاية المحتاج 19/4" 71٠١‏ 


شرط على نفسه ذلك في عقد الدين. قالوا: لأن 
الدين إنيا تعلق بذمته ‏ 7 

وأما الحنابلة فقد أطلقوا القول بإجبار المفلس 
المحترف على الكسب,. وإيجار نفسه فيا يليق به 
من الصنائع., واحتجوا بأن المنافع تجري مجرى 
الأعييان في صحة العقد عليهاء فأجير على العقد 
عليهاء كما يباع ماله رغما عنه . 9) 

ثم قال المالكية والحنابلة : لا يجبر المفلس على 
قبول التبرعات. من هبة أووصية أوعطية أو 
صدقة, لثلا يلزم بتحمل منة لا يرضاهاء ولا على 
اقتراض. وكذالا يجبر على خلع زوجته وإن 
بذلت. لأن عليه في ذلك ضرراء ولا على أخذ دية 
عن قود وجب له بجناية عليه أوعلى مورثه. لأن 
ذلك يفوت المعنى الذي لأجله شرع القصاص . 
ثم إن عفا باختياره على مال ثبت وتعلقت به 
حقوق الغرماء. 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجبر على التكسب. 


ولا يؤاجره القاضى » لسداد ديونه من الأجرة 3 6 


ما ينفك به الحجر عن المفلس : 

5ه _عند الشافعية ‏ ومثلهم الحنابلة فيا لوبقي 
بقسمة ماله بين الغرماء. قال الشافعية : ولا ينفك 
الحجر أيضا باتفاق الغرماء على فكه. ولا بإبرائهم 


517١ /* حاشية الدسوقي‎ )١( 

١؟7)‏ كشاف القناع نذا خرف 

(؟) كشاف القناع "/ .54٠‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
.77١ /*‏ والفتاوى الهندية ه/"5. والفتاوى البزازية 
ه/ 4» والزيلعي ه/ ١99‏ 


”لد 


#مم وموم ووو ال اوم وو همهو و ينة فرن رم ةم يمير ارم م اينم مره 


للمفلس» بل إنما يتقك بفك القناضيء لأنه 
لا يثبت إلا بإثبات القاضي. فلا ينفك إلا بفكه» 
ولأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد. ولاحتمال ظهور 
غريم آخر. ولا ينتظر البراءة من كل الديون. بل 
منى ثبت إعساره بالباقي يفك الحجرعليه كما 
.لا يحجرعلى المعسرأصالة. وقال القليوبى من 
الشافعية : المعتمد يبقى محجورا إلى تمام الآداء . 


وصرح الحنابلة بأن الحجر ينفك عن المفلس إن 
لم يبق عليه للغرماء شيء. دون حاجة إلى فكه من 
قبل الحاكم. قالوا: لأن المعنى الذي حجر عليه 
لأجله قد زال. 

أماعند المالكية . وهووجه آخر عند الحنابلة 
ذكره صاحب المغني : فإن حجر المفلس ينفك 
بمجرد قسمة الموجود من ماله. قال المالكية: 
ويجلف أنه لم يكتم شيئاء فينفنك حيتشذ ولوبلا 
حكم حاكم . 

ثم قد قال المالكية والحنابلة: وإذا انفك الحجر 
عن المفلس. ثم ثبت أن عنده مالا غير ما قسم. أو 
اكسك يعد فك المتجترمالاء يعاد الجر علية 
بطل العبد قات تدر ةا سيعة فتل! المتعدر 
صحيح . ولا يعاد الحجر عليه بعد انفكاكه ما لم 
يثبت أويتجدد له مال )١‏ 


ولم نجد تصريحا بحكم هذه المسألة لدى 
الحنفية » غير أنهم قالوا في الحجر على السفيه (وهو 


» 44١ /* حاشية الدسوقي 2758/7 هد وكشاف القناع‎ )١( 


والمغنيى 4/ 444 . وشرح المتهباج مع حاشية القليوبي ؟/ 2,591 
وتجفة المحتاج لابن حجر 4/ 2179 ونباية المحتاج 4/ ١‏ 


المبذرماله) : لا يرتفع الحجرعنه إلا بحكم القاضي 


عند أبى 0 


ما يلزم المفلس من الديون بعد فك الحجر : 


/اه ‏ إذا انفك الحجر عن المفلس بقسم ماله أو 
بفك القاضي الحجرعنه على التفصيل المتقدم , 
وبقي عليه شيء من الدين, فلزمته ديون أخرى 
بعد فك الللحوفه وتجدد له مال. فحجر عليه 
مرة أخرى بطلب الغرماءء قال الحنابلة: يشارك 
أصحاب الحجر الأول ببقية ديونهم أصحابٌ الحجر 
الثاني بجميع ديونهم, لأنهم تساووا في ثبوت 
حقوقهم في ذمته» فتساووا في الاستحقاق. ”") 

أما المالكية فقد فصلوا . فقالوا: يشارك الأولون 
الآحرين فيم| تجدد بسبب مستقل . كإرث وصلة ٠‏ 
وأرش جناية ووصية ونحوذلك. ولا يشاركونهم في 
أثمإن'ما أخذه من الآخرين, وفيا تجدد عن ذلك إلا 
أن يفضل عن ديونهم فضلة . 

ومذهب الشافعيةأنهلوفك الحجرعن 
المفلس. وحدث له مال بعده فلا تعلق لأحد به. 
فيتصرف فيه كيف شاءء فلوظهر له مال كان قبل 
الفك ‏ تبين بقاء الحجر فيه. سواء حدث له بعد 
الفك مال وغرماء أولاء والمال الذي ظهر أنه كان 
قبل فك الحجر للغرماء الأولين» ويشاركون من 
حدث بعدهم فيم| حدث بعد الفك. ولا يشارك 
غريم حادث مَنْ قبله في مال حدث قبله أومعه. 


17/8 - ١17/1 البدائع‎ )١( 
2559 2554/7 وحاشية الدسوقي‎ . 44١ /# كشاف القناع‎ )؟١(‎ 
11/ والقليوبي‎ 246٠/5 والمغني‎ 


9# 


إفلاس /ه ‏ وه 3 أقارب 3 إقالة ١م‏ 


مو و روعالا م ووو لهاو مره نل ممه 


أحكام من مات مفلسا : 

8 - من مات مفلسا تجري بعض أحكام الإفلاس 
في حق ديونه. ويمتنع جريان بعض أحكام 
الإفلاس الأحرى . ويرجع للتفصيل إلى مصطلح 


(تركة) . '") 


أحكام أخرى يستتبعها التفليس : 

4 - إذا فلس المدين استتبع تفليسه أحكاماني 
بعض ما كان صدر منه من التصرفات,. كما في 
توكيله أوضانه أوغير ذلك . وينظر حكم كل شيء 
من ذلك في بابه. 


افارب 


انظر : قرابة 


إقالة 


التعريف : : 

١‏ -الإقالةني اللغة : الرفع والإزالة. ومن ذلك 
قولهم : أقال الله عثرته إذا رفعه من سقوطه . 

)١(‏ ابن عابدين 5/ 44. وبداية المجتهد 707/7., والوجيز 


اإكلثف والقليوبي ”/ 175 . وجواهر الإكليل 414/7 
١‏ والدسوقي #/ "8١‏ 


مووةمموء مين ءءء نرة م مامه م م قفوو يرن مرو ره فور من فووو رورم موقنو م درف نوم زر 


ومنه الإإقالة في البيع» لأنها رفع العقد. 9 
وهي ف اصطلاح الفقهاء : رفع العقد. وإلغاء 
حكمه واثاره بتراضى الطرفين . 9 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- البيع : ٠‏ 
؟ - تختلف الإقالة عن البيع في أمور منها : 
أخهم اختلفوا في الإقالة. فقال بعضهم: إنها 
فسخ, وقال أخرون: هي بيع , وهناك أقوال أخرى 
ومنبا أن الإقالةيمكن أن يقع فيها الإيجاب 
بلفظ الاستقبال كقول أحدهما: أقلني. بخلاف 
البيع فإنه لا يقع إلا بلفظ الماضي., لأن لفظة 
الاستقبال للمساومة حقيقة, والمساومة في البيع 
معتادة. فكانت اللفظة محمولة على حقيقتها. فلم 
تقع إيجاباء بخلاف الإقالة, لأن المساومة فيها 
ليست معتادة.» فيحمل اللفظ فيها على 
الإيجاب . © 


ب - الفسخ : 

 “‏ تختلف الإقالة عن الفسخ في أن الفسخ هورفع 

جميع أحكام العقد واثاره واعتباره كأن لم يكن 

)١(‏ المصباح المنير مادة : (قيل) 

)١(‏ هناك تعسريفات متعددة للإقالة في المذاهب المختلفة . واختارت 
اللجنة التعريف المشار إليه. لأنه أجمع لآراء الفقهاء في تكييفها. 
وانظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق 5/ .٠١١‏ ومنح الله المعين 
على شرح الكشز. محمد مشلا مسكين ؟/ 586, ومجمع الأخبر 
شرح ملتقى الأبحر 7/ 25814 والخسرشي على مختصر خليل 
وببامشه حاشية العدوي ه/159., والأم للشافعي “//513. 
والمغني لابن قدامة :/ ه١1‏ 

(؟) بدائع الصنائع ©/ .م 


-54" ل 


بالنسبة للمستقبل . وأما الاقالة فقد اعتبرها 
بعضهم فسخاء واعتبرها آخرون بيعا. ”2 


حكم الإقالة التكليفي : 
4 - الإقالة دائرة بين الندب والوجوب بحسب حالة 
العقد, فإنها تكون مندوبا إليها إذا ندم أحد 
الطرفين, لحديث رسول الله وَِةِ فيم| يرويه 
أبوهريرة رضى الله عنه: «من أقال مسلم بِيِعَنَهُ 
أقال الله -- 0 ٠‏ 

وقد دل الحديث على مشروعية الإقالة, وعلى 
أنها مندوب إليهاء لوعد المقيلين بالثواب يوم 
الشامة: 

وأما كون المقال مسلم| فليس بشرط, وإنما ذكره 
لكونه حكما أغلبياء وإلا فثواب الإقالة ثابت في 
إقالة غير المسلم. وقد ورد بلفظ: «من أقال 
نادما 2٠٠١‏ . 

وتكون الإقالة واجبة إذا كانت بعد عقد مكروه 
أوبيع فاسدء لأنه إذا وقع البيع فاسدا أومكروها 
وجب على كل من المتعاقدين الرجوع إلى ما كان 
له من رأس المال صونا لما عن المحظور, لأن رفع 
الملعصية واجب بقدر الإمكان. ويكون ذلك 
بالإقالة أو بالفسخ . 

كما ينبغي أن تكون الإقالة واجبة إذا كان البائع 
غارًا للمشتري وكان الغبن يسيراء وإنما قيد الغبن 


441 - 589 /5 فتح القدير‎ )١( 

(؟) حديث « من أقال مسلا ا » أخرجه أبو داود 78/7 ط 
عزت عبيد دعاس . وصححه ابن دقيق العيد كما في الفيض 
للمناوي 5/ 7/4 ط المكتبة التجارية . 


غره البائع على الصحيح . ”» 


ركن الاقالة : 
ه ‏ ركن الإقالة الإيجاب والقبول الدالان عليها. 
فإذا وجد الإيجاب من أحدهما والقبول من الآخر 
بلفظ يدل عليه فقد تم الركن» وهي تتوقف على 
القبول في المجلس» نصا بالقول أودلالة بالفعل. 
ويأتي القبول من الآخر بعد الإيجاب, أوتقدم | 
السؤال, أوقبض الآخرما هوله في مجلس الإقالة 
أومجلس علمهاء لآن مجلس العلم في حق الغائب 
كمجلس اللفظ في الحاضر فلا يصح من الحاضر 
اغا علبي 9 


الألفاظ التى تنعقد بها الاقالة : 
5لا خلاف في أن الإقالة تنعقد صحيحة بلفظ 
الإقالة أوما يدل عليهاء كما لا خلاف في أنها تنعقد 
بلفظين يعبر مهما عن الماضي . 

ولكن الخلاف في صيغة اللفظ الذي تنعقد به 
إذا كان أحدهما ماضيا والآخرمستقبلا. فذهب 
أبو حنيفة وأبويوسف إلى أنها تصح بلفظين أحدهما 
مستقبل والآخر ماض. كا لوقال: أقلني : فقال. 
أقلتك, أوقال له : جئتك لتقيلنى فقال: أقلتك. 
فهي تنعقد عندهما بهذين اللفظين كا ينعقد 
التكاح . 


)0 سبل السلام للصنعاني 537/8 - "417 » 41١4‏ وشرح العناية 
على الهداية للبابرتي 5/ 2485 والبحر الرائق 5/ ١1١١-11١١‏ 

(1) البدائع // عومسم ومجمع الأمر 264/١‏ والبحر الرائق 
ابل 


هع" ل 


8- ٠7 إقالة‎ 


ا ال ا ا ا ع ع ا اي ا ع 0 


ومع أن الإقالة بيع عند أبي يوسف. فإنه لم يعط 
الإقالة حكمه. لأن المساومة لا تجري في الإقالة. 
فحمل اللفظ على التحقيق بخلاف البيع. 

وأما محمد فهويقول: إنها لا تنعقد إلا بلفظين 
يعبر بهها عن الماضي . لأنها كالبيع فأعطيت بسبب 
الشبه حكم البيع. وذللك بأن يقول أحدهما: 
أقلت» والآخر: قبلت». أورضيت,. أوهويت, أو 
نحوذلك 7) 

وتنعقد بفاسختك وتاركت,. كما تصح بلفظ 
«المصالحة» وتصبح بلفظ «البيع) وما يدل على 
المعاطاة. لأن المقصود المعنى . وكل ما يتوصل إليه 
أجزأ. © خلافا للقاضي من الحنابلة في أن 
ما يصلح للعقد لا يصلح للحل. وما يصلح للحل 
لا يصلح للعقد. 

وتنعقد الإقالة بالتعاطي كالبيع» كما لوقال له: 
أقلتك فرد إليه الثمن. وتصح بالكتابة والإشارة من 


زفق 


الأخرس . 
شروط الاقالة : 

ترط لصحة الإقالة ما يلى : 
أدرضق المتقايلين : لأنها رفع عقد لازم فلابد 
من رضى الطرفين . 
ب - اتحاد المجلس : لأن معنى البيع موجود فيها. 
فيشترط لما المجلس. كما يشترط للبيع . 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 714*. والبحر الرائق 5/ 2٠١١‏ ويجمع 
الأخبر /١‏ 04. وشرح العناية على الهداية ببامش فتح القدير 
امع 

(؟) شرح العناية على الحداية 441//5, والبحر الرائق 5/ 2١١١‏ 
وكشاف القناع #/ 4 ٠١‏ 

(9) البحر الرائق ٠5‏ وشرح العناية على الهداية ببامش فتح 

القدير 4810/7/5 - 


جد أن يرن التصرف قابلا للفسخ كالبيع 
والإجارة. فإن كان التصرف لا يقبل الفسخ 
كالتكاح والطلاق فلا تصح الإقالة . 9) 
د بقاء المحل وقت الإقالة» فإن كان هالكا وقت 
الإقالة لم تصح, فأما قيام الشمن وقت الإقالة فيس 
يشرط 22 
ه- تقابض بدلي الصرف في إقالة الصرف. وهذا 
على قول من يقول: إنها بيع » لأن قبض البدلين 
إنها وجب حقا لله تعالى. وهذا الحق لا يسقط 
بإسقاط العبد. 
واكم المع اكد وو قو شرل 
الوصي . فإن كان لم تصح إقالته. ©) 
حقيقتها الشرعية : 
6 - للفقهاء في تكييف الإقالة اتجاهات : 

الأول : أما فسخ ينحل به العقد في حق 
العاقدين وغيرهماء وهوقول الشافعية والحنابلة 
ومحمد بن الحسن . 0 

وجه هذا القول أن الإقالة في اللغة عبارة عن 
الرفع . يقال في الدعاء : اللهم أقلني عثراتي , أي 
ارفعها. والأصل أن معنى التصرف شرعا ماينبىء 
عنه اللفظ لغة. ورفع العقد فسخه. ولأن البيع 
والاقالة اختلفا اسماء فتخالفا حكماء فإذا كانت 
وتعالة تر رع لأن البيع إثبات والرفع نفي , 
وبيها| تناف. فكانت الإقالة على هذا التقدير 
فسخا محضاء فتظهر في حق كافة الناس. 


١74 197 ابن عابدين ه/‎ )١( 

(؟) البدائع 8401/17 

(*) البدائع /ا/ 74٠٠‏ 2*501 والبحر الرائق 5/ ٠١١‏ 
(5) المغني 18/4 والاختيار ١85 /١‏ 


5"؟"”- 


مممفمةث ووو مو مم ووو ةو مور وم ره رو م ما م م م فير ره ر يور ووم ثلا مم ممم ةم يونم نا مم ننه مره 


الثاني : أنها بيع في حق العاقدين وغيرهماء إلا 
إذا تعذر جعلها بيعا فإنها تكون.فسخاء وهذا قول 
أبي يوسف والإمام مالك. ومن أمثلة ذلك أن تقع 
الإقالة في الطعام قبل قبضه . وجه هذا القول أن 
معنى البيع هومبادلة المال بالمال» وهو أخذ بدل 
وإعطاء بدل. وقد وجد. فكانت الإقالة بيعا لوجود 
معنى البيع فيهاء والعبرة في العقود للمعاني لا 
للألفاظ والمباي ٠‏ ”') 

الثالث : أنها فسخ في حق العاقدين بيع في حق 
غيرهماء وهو قول أبي حنيفة . 

وجه هذا القول أن الإقالة تنبىء عن الفسخ 
والإزالة» فلا تحتمل معنى أخر نفيا للاشتراك, 
والأصل العمل بحقيقة اللفظ. وإن) جعل بيعا في 
حق غير العاقدين, لأن فيها نقل ملك بإيجاب 
وقبول بعوض مالي فجعلت بيعافي حق غير 
العاقدين محافظة على حقه من الإسقاطء إذ 
لا يملك العاقدان إسقاط حق غير هئ 9) 
آثار اختلاف الفقهاء في حقيقة الاقالة : 

يترتب على اخشلاف الفقهاء في حقيقة الإقالة 
آثار في التطبيق في أحوال كثيرة منها ما يلي : 

أولا - الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن : 
4- إذا تقايل المتبايعان ولم يسميا الثمن الأول» أو 
سميا زيادة على الثمن الأول. أوسميا جنسا اخر 
سوى الجنس الأول. قل أوكثرء أوأجلا الثمن 
الأول» فالاقالة على الثمن الأول» وتسمية الزيادة 
والاجتل والجتسن الآخجر باطلة على القؤل.بان 


)١(‏ البددئع خرف والخرشي ه/ > ولمدونة 9/ 51لا 
(5) الاختيار 1١85 /1١‏ 


هق جاع وق وج ع لذج وه يج ان عاق لعا عع 6 واه توا وكمة ووه يع > ومو وهاه اف ووم لعي * 


الإقالة فسخ. سواء أكانت الإقالة قبل القبض أو 
بعده. وسواء أكان المبيع منقولا أم غير منقول, لأن 
الفسخ رفع العقد الأول. والعقد وقع بالثمن 
الأول. فيكون فسخه بالثمن الأول. وحكم 
الفسخ لا يختلف بين ما قبل القبض وما بعده. 
وبين المنقول وغير المنقول» وتبطل تسمية الزيادة 
والنقصان والجنس الآخر والأجل. وتبقى الإقالة 
صحيحة, لأن تسمية هذه الأشياء لا تؤثر في 
الإقالة. ” ولأن الإقالة رفع ما كان لا رفع مالم 
يكن. حيث أن رفع ما لم يكن ثابتا محال. '") 

وتكون الإقالة أيضا بمثل الثمن الأول 
المسمى , لا با يدفع بدلا عنه. حتى لوكان عشرة 
دنانير فدفع إليه دراهم عوضا عنها. ثم تقايلا ‏ وقد 
رخصت الدنانير ‏ رجع بالدنانير لا با دفع , لأنه لما 
اعتبرت الآقالة فسخاء والفسخ يرد على عين 
ما يرد عليه العقد. كان اشتراط خلاف الثمن 
الأول باطلا. © 


ثانيا ‏ الشفعة فيما يرد بالإقالة : 
٠‏ -يقتضي القياس ألا يكون للشفيع حق 
الشفعة فيم رد بالإقالة إذا اعتبرت هذه الإقالة 
فسخامطلقاء وهذا قياس على أصل محمد وزفر 
من الحنفية» لأن الإقالة عند محمد فسخ. إلا إذا م 
يمكن جعلها فسخا فتجعل بيعا. 
وعن زفر : هي فسخ في حق الناس كافة . 
أماسائر الحنفية. وكذلك بقية المذاهب 


)01( البدائع ا نعم عونمم 
(؟) شرح العناية على الهداية بهامش فتح القدير 481//5 - 491 
7) البدائع ؟/ لومم 


ا 


١١ إقالة‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 


الأخرى» فإنها تعطي الشفيع حق الشفعة فيها رد 
بالإقالة . 

فعلى اعتبار أنها فسخ في حق العاقدين بيع في 
حق ثالث. ى) هوعند أبي حنيفة» أوعلى اعتبار 
أنها بيع في حقهماء | هوعند أبي يوسف. فإن 
الشفييع يأخذ بالشفعة بعد تقايل البيع بين البائع 
والمشتري», فمن اشترى دارا ولها شفيع. فسلم 
الشفعة, ثم تقايلا البيع. أواشتراهاولم يكن 
بجنبها دار» ثم بنيت بجنبها دار, ثم تقايلا البيع, 
فإن الشفيع يأحذها بالشفعة. وعلى أصل 
أبي حنيفة تكون الإقالة بيعافي حق غير 
العاقدين, والشفيع غيرهماء فتكون بيعافي حقه 
فيستحق . وعلى أصل أبي يوسف تعد الإقالة بيعا 
جديدا في حق الكل ولا مانع من جعلها بيعا في 
حق الشفيع. ولمذا الشفيع الأخذ بالشفعة. 
إن شاء بالبيع الأول. وإن شاء بالبيع الحاصل 
بالإقالة» أوبمعنى اخ رمن أبهها شاء: من المشترى 
لأجل الشراء» أومن البائع لشرائه من المشتري 
بالإقالة. حيث تكون الإقالة بيعامن المشتري 
للبائع » وحيث تكون فسخ بيع فتؤخذ من المشتري 
فقطء ولا يتم فسخه إلا إن رضي الشفيع لأن 
الشراء له . 20 


إقالة الوكيل : 
١‏ -من ملك البيع ملك الإقالة. فصحت إقالة 


الموكل بيع وكيله. وتصح إقالة الوكيل.بالبيع إذا 
(1) البسدائع 1/ 07589 2884/7 وابن عابدين على البحر 


اك وحخاشية سعدي جلبي بهامش فتح القدير 
مم2 


لاا ماه ماقام ا ااه ورم ع فاه شق كع ومع له عوء طهر عا وروا وو ءالامنهاع طاهاة 6ل لمعو فافع 9ه 


تمت قبل قبض الثمن . فإن أقال بعد قبضه يضمن 
الثمن للموكل» إذ تعتبر الإقالة من الوكيل حينئذ 
شراء لنفسه . وبإقالةالوكيل بالبيع يسقط الثمنعن 
المشتري عند أبي حنيفة ومحمد, ويلزم المبيع الوكيل . 
وعند أبي يوس ف لا يسقط الثمن عن المشتري 
أصلا. وتجوز الإقالة من الوكيل بالسلم في قول 
أبي حنيفة ومحمد كالابراء» خلافا لأبي يوسف. 
والمراد بإقالة الوكيل بالسلم : الوكيل بشراء السلمء 
بخلاف الوكيل بشراء العين. 

وإقالة الوكيل بالشراء لا تجوز بإجماع الحنفية 
بخلاف الوكيل بالبيع. وعند مالك لا تجوز إقالة 
الوكيل بالبيع مطلقا. 

واتفق الشافعية والحنابلة على صحة التوكيل في 
حق كل أدمي من العقود والفسوخ . وعلى هذا 
فيصح التوكيل بالإقالة عندهم ابتداء» سواء أقلنا : 
أن الإقالة فسخ على المذهب عندهم جميعا أم بيع . 

هذا , ولم يذكر الشافعية والحنابلة من له حق 
الإإقالة من غير المتعاقدين سوى الورئة على 
الصحيح من المذهبين. 

أما حكم الإقالة الصادرة من الوكيل بالبيع 
والوكيل بالشراء فلم يتطرقوا له. 


والمدولي على الوقف إذا اشترى شيئا بأقل من 
قيمته فإن إقالته لا تصح . 7 


)١(‏ شرح العناية على الهداية 5/ *5947. والبحر الرائق وحاشية 
ابن عابدين عليه .1١١/5‏ والمدونة ه/88. والروضة 
+/ 444 والجمل #/165. وشرح البهحة 7/8 "/اا. 
وقليسوبي على شرح المنهاج 75١ /١‏ والشرواني على التحفة 
5 والمبدع 4 والإنصاف .48٠١/4‏ 8/ه" 


-"58- 


١5 ١"؟ إقالة‎ 


فمونامع امومعو فوع وأ مفو ممق و اقعقة مفو ع وال موو هوا قو ع واقزه عاو ماه وه ماف وف ؤم فول 


حل الإقالة :. 
محل الإقالة العقود اللازمة في حق الطرفين مما 
يقبل الفسخ بالخيار, لأن هذه العقود لا يمكن 
فسخها إلا باتفاق الطرفين المتعاقدين. وعلى ذلك 
فإن الإقالة تصح في العقود الآتية : 

البيع ‏ المضاربة ‏ الشركة الإجارة ‏ الرهن 
(بالنسبة للراهن فهي موقوفة على إجازة المرتمن أو 
قضاء الراهن دينه) - السلم 5 الصلح . 

وأما العقود التي لا تصح فيها الإقالة فهي العقود 
غير اللازمة كالإعارة والوصية والجعالة, أو العقود 
اللازمة التي لا تقبل الفسخ بالخيار. مثل الوقف 
والنكاح حيث لا يجوز فسخ أحدهما بالخيار. 29 


أثر الشروط الفاسدة في الإقالة : 
- إذا اعتبرنا الإقالة فسخاء فإنها لا تبطل 
بالشروط الفاسدة» بل تكون هذه الشروط لغواء 
وتصح الإقالة . 

ففي الإقالة في البيع. إذا شرط أكثر ثما دفع , 
فالإقالة على الثمن الأول. لتعذرالفسخ على 
الزيادة» ويبطل الشرطء لأنه يشبه الرباء وفيه نفع 
لأحد المتعاقدين مستحق بعقد المعاوضة خال عن 
العوض . 

وكذا إذا شرط أقل من الثمن الأول. لتعذر 
الفسخ على الأقل» لأن فسخ العقد عبارة عن رفعه 
على الوصف الذي كان قبله. والفسخ على الأقل 


)١(‏ المبسوط /١9‏ 5ه. والبدائع 7119/97 08047 وشرح 
العناية على الهداية 5/ 5947 » وابن عابدين على البحر الرائق 
.١١١/5‏ والمدونة ه/ 8 ومختصر المزني على الأم 278/51 
ومغني المحتساج 57/7 , والمهذب للشيرازي »118/١‏ 
وكشاف القناع اه 


يجا 0 4 و واف ونوج هلوجه لهاو قا معد ع ماوعا ماقو 84 هه 8ه الأو ايع ع ع الوع ع بعتو جو 


ليس كذلك. لأن فيه رفع ما لم يكن ثابتا وهو محال. 
والنقصان لم يكن ثابتا فرفعه يكون محالاء إلا أن 
يحدث في المبيع عيب فتجوز الإقالة بالأقل» لأن 
الحط يجعل بإزاء ما فات من العيب. 

وهذا على قياس قول أبي حنيفة ومحمد وغيرهما 
تمن يرون الإقالة فسخاء وأما على قياس قول من 
قال: إن الإقالة بيسع. فإنها تبطل بالشروط 
الفاسدة. لأن البيع يبطل بالشروط الفاسدة» فإذا 
زاد كان قاصدا بهذا ابتداء البيع» وإذا شرط الأقل 
فكذلك . 29 


الإقالة في الصرف : 
١5‏ - الإقالة في الصرف كالإقالة في البيع» أي 
يشترط فيها التقابض من الجانبين قبل الافتراق كما 
في ابتداء عقد الصرف . 

فلوتقايلا الصرف» وتقابضا قبل الافتراق» 
مضت الإقالة على الصحة. وإن افترقاقبل 
التقابض بطلت الإقالة» سواء اعتيرت بيعا أم 

فعلى اعتبارها بيعا كانت المصارفة مبتدأة» 
فلابد من التقابض يدا بيد. ما دامت الإقالة بيعأ 
مستقلا يحلهامايحل البيوع. ويحرمهاما يحرم 
البيوع» فلا تصلح الإقالة إذ حصل الافتراق قبل 
القبض. 

وعلى اعتبارها فسخا في حق المتعاقدين؛ فهي 
بيع جديد في حق الث. واستحقاق القبض حق 
(1) البدائع 87/ 18م 0045-40 والعناية وحاشية 


سعدي جلبي ببامش فتح القدير 5/ 544. ١ه‏ والبحر 
الرائق 5/ 11١١‏ *١1ء‏ وكشاف القناع "/ 4 ٠١‏ 


84؟"- 


١/2 ١١ إقالة‎ 


للشرع . وهوهنا ثالث. فيعتير بيعا جديدا في حق 
هذا الحكم فيشترط فيه التقابض . وهلاك البدلين 
في الصرف لا يعد مانعا من الإقالة, لأنه في 
الصرف لا يلزمه رد المقبوض بعد الإقالة بل رده أو 
رد مثلهء فلم تتعلق الإقالة بعينبهاء فلا تبطل 
مبلاكهم . لق 


إقالة الإقالة : 
8 إقالة الإقالة إلغاء ا والعودة إلى أصل 
العقد. وهي تصح في أحوال معينة. فلوتقايلا 
البيع» ثم تقايلا الإقالة» ارتفعت الإقالة وعاد 
وقد استثنى العلماء من إقالة الإقالة إقالة السلم 
قبل قبض المسلم فيه. فإنها لا تصح. لأن المسلم 
فيه دين وقد سقط بالاقالة الأولى . فلوانفسخت 
لعاة المسله فيد الذي سفظءوالسافط زا يعوة :05 


ما يبطل الإقالة : 
15س لحرا إلى تتظدل دود لاما نفد 
وجودها ما يأتى : ْ ْ 

أ-هلاك المبيع : فلوهلك المبيع بعد الإقالة 
وقبل التسليم بطلت. لأن من شرطها بقاء المبيع. 
لأا رفع العقد وهومحله. بخلاف هلاك الثمن 
فإنه لاا يمنع الإقالة لكونه ليس بمحل العقد. ولذا 


)١(‏ البسوط .٠١ /١6‏ والبدائع // 1١1ل‏ #دالال ولا 
وشرح العناية على المهداية بهامش فتح القدير 5/ 19. 
والمدونة ه/ 9 

(9) البحر الرائق ١١1١/5‏ 

زضة البدائع 7 437"". والمهذب للشيرازي .*857/١‏ وكشاف 
القناع 4/ 1*0., والمدونة 9/ هلا 


بطل البيع بهلاك المبيع قبل القبض دون الثمن. 

وهذا إذالم يكن الثمن قيمياء فإن كان قيميا 
فهلك بطلت الإقالة. 

ولكن لا يرد غلى اشلازظ قنام اليم لمع 
الإإقالة إقالة السلم قبل قبض المسلم فيه. لأنها 
صحيحة سواء أكان رأس الملل عينا أم ديناء وسواء 
أكان قائ في يد المسلم إليه أم هالكا. لأن المسلم 
فيه وإن كان دينا حقيقة فله حكم العين حتى لا 
يجوز الاستبدال به قبل قبضه. "© 

ب - تغير المبيع : كأن زاد المبيع زيادة منفصلة 
متولدة. ىا لوولدت الدابة بعد الإقالة» فإنها تبطل 
بذلك» وكذلك الزيادة المتصلة غير المتولدة كصبغ 
الثوب . 

وعند المالكية تبطل الإقالة بتغير ذات المبيع مهم| 
كان. كتغير الدابة بالسمن ولمزال» بخلاف 
الحنابلة 9) : 


اختلاف المتقايلين : 
١‏ - قد يقسع الاختلاف بين المتقايلين على صحة 
البيع. أوعلى كيفيته. أوعلى الثمن. أوعلى 

الاقالة من أساسها. 

٠‏ فإنهما إذا اتفقاعلى صحة البيع . ثم اختلفا في 
كيفيده تحالفا»:فيتحلف كل على نفى قول صاشيه 
وإثبات قوله . 1 

ويستثنى من التحالف ما لوتقايلا العقدثم 


)١(‏ البحر الرائق .1١5-1١4/5‏ وشرح العناية على الهداية 
24941١-35‏ وكشاف القناع "/ ٠١4‏ 

00( مجمع الأغبر 05/1. والخرشي على مختصر خليل 88/8. 
وكشاف القناع “/ 4 056٠ .7١‏ وبداية المجتهد 7517/5 


"مه 


١17 إقالة‎ 


لاوم ةم م ة ةنم رم فب ند مهت فوم و معو هون ف مو روث و مم يوانم روم مث م56 
ع قن ولع و قن ام ع عق قن قوع لمخم اذ ع و ع ههه عا وتوا ء وون سمه وا عه ع م وروي عرد و مزه ملم لاع مح أ هأرم وو عط ع ره عع لمعا و00 


اختلفا في قدر الثمن فلا تحالف, بل القول قول وفسد البيع بذلك. وقال البائع : بل تقايلناه, 
البائع لأنه غارم . فالقول للمشتري مع يمينه في إنكار الإقالة . 

فإن كان البائع هوالذي يدعي أنه اشتراه من 

ولواختلف البائع والمشتري , فقال المشتري : المشتري بأقل مما باعه. والمشتري يدعي الإقالة 


بعته من البائع بأقل من الثمن الأول قبل نقده يخلف كل على دعوى صاحبه  )١(‏ 


(0 مني الماح 16707 والبحر الرائق 1/ 4 .1١‏ وشرح العناية 
على الهداية ببامش فتح القدير 1/ 415 


"9١ 


نراجم الفقهاء 


لو م 
١‏ 9 ]| 


ف ع نع فعا ونه هه وها ع ع عامر ة: لإرو عام وه وه اكه لا مويه ل للع ا مار اموا عومد 26 


الآلوسي (1١1171-١1117ه)‏ 

هومحمود بن عبدالله» شهاب الدين, أبوالثناء 
الحسيني الالوسي. مفسرء محدث. فقي أديب» 
لغوي , مشارك في بعض العلوم . من أهل بغداد. كان 
سلفي الاعتقاد مجتهداء تقلد الإفتاء ببلده سنة 
4ه. وعزل فانقطع للعلم . 

من تصانيفه: «روح المعاني» في تفسير القران. 
ودالأجوبة العراقية والأسئلة الإيرانية», و«الخريدة 
الغيبية»» و«وكشف الطرة عن الغرة» . 

[معجم المؤلفين 1١17/8/1ء‏ والأعلام //91]. 


الآمدي : 
تقدمت ترحمته فيج يض 


تقدمت ترحمته فيج دس ه؟”" 


ابن أبي ليلى : 
تقدمت ترجمته في ج اص هه" 


ابن بطة : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص95" 


ابن يُكَير : هو يحبى بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7376 


ع مياه لمان سيق 4 الم عاو هاما ويا و عم عع ع عع يو عي كا وو ع ال 7 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 725 


ابن حبيب : 


تقدمت ترجمته فيج ا ص7" 


ابن حجر العسقلانٍ : 
تقدمت ترحمته فيج 1ص 44" 


ابن حجر الطيتمي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73717 


ابن حزم : 
تقدمت ترحمته فيج ١‏ ص 71717 


ابن رستم (؟ - 7١١‏ ه) 

هوإبراهيم بن رستم. أبوبكر المروزي» من مرو 
الشاهجان. فقيه حنفي من أصحاب محمد بن 
الحسن. أخذ عن محمد وغسيره من أصحاب 
أبي حنيفة» وسمع من مالك والثوري وحماد بن سلمة 
وغيرهم. وعرض المأمون عليه القضاء فامتنع . وثقه 
بعض أهل الحديث. وقال بعضهم. منكر الحديث. 

من تصانيفه : «النوادر» كتبها عن محمد. 


[الجواهر المضيئة ١‏ /4» و الفوائد البهية ص4]. 


ابن رشد 8 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 


ابن سيرين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 779 


"96 


ابن شبرمة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1٠٠‏ 


ابن ال؛ لشحنة ٠‏ 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 47 


ابن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠‏ "ا 


ابن عبدالير : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 1٠٠١‏ 


ابن عبدالسلام المالكى : 
تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ ام 


ابن عدلان (557- 49 ه) 

هو محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عدلان. 
الشافعي المصري. المعروف بابن عدلان, فقيه, 
اصول: نري اخدعن اين السكرين» والقراني» 
وابن النحاس وغيرهم وبرع في العلوم» وحدث. 
وأفتى ١‏ وناظر ودرس بعدة أماكن . قال الأسنوي كان 
فقيها إماما يضرب به المثل في الفقه . 


من تصانيفه : «شرح مطول على مختصر المزني» لم 
كب 


[شذرات الذهب 225 والدرر الكامنة 
م ومعجم المؤلفين //788]. 


ابن العربي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١‏ ”ا 


ابن عقيل الحنبلي : 


تقدمت ترجمته في ج "' ص 1١١‏ 


ابن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج إفرضسن 


تقدمت ترحمته فيج ١١ص‏ فضا 


ابن عمرو : هو عبدالله بن عمرو : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 04" 
ابن قدامة : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”اثلا 


ابن الماجشون : 
تقدمت ترجمته في ج رفرس 
ابن مسعود : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "6١‏ 


ابن المسيب : هو سعيد بن المسيب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه" 


ابن المنذر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4 ”77 


ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص :”م 


ابن وهب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه”77 


2ع 


أبو بكر الرازي (الجصاص) 


وومقففةة مي ةم هوم و وم رو نونو ينمرا ممت ةيه انمومه مم ممه رن مومه مم ةي مف مل نميهم 


أبوبكر الرازي (الجصاص) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7450 


أبوبكر الصديق : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص +" 


أبوبكرة (؟ 7ه ه) 

هونفيع بن الحارث بن كلدة. أبوبكرة الثقفي . 
صحابي . من أهل الطائف. له ١7‏ حديثاء توفي 
بالبصرة . وإنما قيل له «أبوبكرة» لأنه تدلى ببكرة من 
حصن الطائف إلى النبي كله . وهوممن اعتزل الفتنة 
يوم «الجمل» وأيام «صفين ». روى عن النبي يك 
وروى عنه أولاده. 

[الإصابة */١لاه.‏ وأسد الغابة ه/8". 
والأعلام 4 ]. ١‏ 


أبوثور : 
تقدمت ترحمته فيج ١ص‏ 05" 


أبوحفص العكبري : 
تقدمت ترحمته فيج ١(ص‏ "5 
تقدمت ترحمته في ج لضن 


بقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 7717 


أبوداود : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /717 


ووفيءءمء يم موقن م نمم مو نمم ةم هف ةر و و ةرور روت قور نت جر روم ونم نوعو لاير66 066666 


أبوالزيير المكي (؟ - ١78‏ ه) 

هو محمد بن مسلم بن تدرس» أبوالزبير المكي 
الأسدي . روى عن العبادلة الأربعة وعن عائشة وجابر 
وسعيد بن جبير وطاوس وغيرهم . روى عنه عطاء وهو 
من شيوخه والزهري ويحبى بن سعيد الأنصاري 
من أكمل الناس عقلا وأحفظهم . وقال ابن معين 
والنسائى : ثقة . وقال أبوزرعة وأبوحاتم : لا يحتج به 
وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. 


[تمذيب التهذيب .45١/4‏ وتذكرة الحفاظ 
١35/١‏ ]. 


أبوالرّناد  5(‏ 11 ه) 

هوعبد الله بن ذكوان» أبوعبد ال رحمن, القرشي 
المدني, المعروف بأبي الزناد. محدّث. هيه 
قال الليث : رأيت أبا الزناد وخلفه ثلثأثة تابع» من 
طالب فقه وعلم وشعر وصرف. وكان سفيان يسميه 
أمير المؤمنين في الحديث, قال مصعب الزبيري : كان 
فقيه أهل المدينة. روى عن أنس وعائشة وسعيد بن 
المسيب وغيرهم . وعنه ابناه عبد الرحمن وأبوالقاسم 
وصالح بن كيسان وغيرهم . 


[تذكرةالحفاظ .١#5/١‏ وتهبذيب التهذيب 
ه/*ى والأعلام .]7١07/5‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /اثا" 


أبوطالب الحنيل : هو أحمد بن حميد: 
تقدمت ترجمته في ج “ا ص 7417 


ا 


أبوعلي ابن أبي هريرة 


ا ل ل ا ل ل ا ا ل ا ا 3 


أبوعلي ابن أبي هريرة (؟ ‏ 40" هم ١‏ 

هوالحسن بن الحسين بن أبي هريرة» أبوعلي. 
الفقيه الشافعي, أخمذ الفقه عن أبي العباس ابن 
سريج وأبي إسحاق المروزي . انتهت إليه إمامة 
الشافعية في العراق. كان عظيم القدر مهيبا. 


وسن تصانيفه : شرح مختصر المزني»» وله مسائل في 
الفروع . 

[طبقات الشافعية 25١5/5‏ ووفيات الأعيان 
؟/ولء والأعلام ؟7/5١٠].‏ 


أبو قلابة : هو عبدالله بن زيد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "ا 


أبومسعود البدري : 
تقدمت ترجمته في ج ا ص /4 7 


أبو هريرة : 
تقدمت ترجمته في ج 0 كيين 


أبووائل ١(‏ - 87 ه وقيل غير ذلك) 

هوشقيق بن سلمة. أبووائل, الأسدي الكوني. 
من كبار التابعين. أدرك النبي كه وم يره. وروى عن 
أبي بكر وعمر وعشان وعلي وابن مسعود وغيرهم . وعنه 
الأعمش وحصين بن عبد ال رحمن وسعيد بن مسروق 
الشوري وغيرهم . وقال ابن سعد «كان ثقة كثير 
الحديث . وقال ابن حبان في الثقات» سكن الكوفة . 

[تبذيب التهذيب 51/15”"]. 


(ملحق) تراجم الفقهاء إمام الحرمين 


أبو واقد الليثى (؟ - 58 وقيل ه/ا ه) 
فواشارت فاتك وددا عزين اللقارية يق 
أسيد . قيل شهد بدراء وكان معه لواء بي ضمرة وبني 
ليث وبني سعد يوم الفقح. وشهد اليرموك بالشام. 
وجاور بمكة سنة ومات بها. روى عن النبي كَكِةِ وعن 


أبى بكر وعمر رضى الله عنه. وعنه ابناه عبدالملك 


وواقد وعبيدالله وعطاء بن يسار وغيرهم . 


[الاصابة ,75١6/4‏ وأسد الغابة ه/2819, 
وتهبذيب التهذيب .]77١/١7‏ 


أبويوسف : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص احأرف ا 


ع 
ابِيَ بن كعب : 
تقدمت ترجمته في ج ا ص ٠494‏ 


أحمد بن حنيل :' 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "الا 


تقدمت ترجمته في ج ١ص ٠‏ 


أسماء بنت أبي بكر الصديق : . 
تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص 71١‏ 


11 
ل 


أشهب : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص *”4١‏ 


إمام الحرمين : 
تقدمت ث رحمته في ج *ا ص انكو 


78م 


تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص "4١‏ تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١ه"‏ 
أنس بن مالك : البهوتي : هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 1١٠"‏ تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7414 


الأوزاعي : 
تقدمت ترحمته فى ج "١ ١‏ 
بر مه في ج 1١‏ ص هي 


له 
تسسا 


5 هوعلي بن عبدالسلام التسولي» أبوالحسن القاضي 

المالكى المدع و بمديدشي. الفقيه النوازلي. من أهل 

البرازي (؟ - 1717م ه) فاس بلقي أخذ عن الشيخ محمد بن إبراهيم. 
هو محمد بن محمد بن شهاب بن يوسف الكردي وحمدون بن الحاج وغيرهما. 

الخوارزمي , المعروف بالبزّازي . فقيه حنفي, أصولي. من تصانيفه : «البهجة في شرح التحفة» و«شرح 

حاز قصبات السبق في العلوم . أخذ عن أبيه» واشتهر الشامل», و«جمع فتاوى»» وحاشية على شرج الشيخ 

ف بلاده. وكان يفتي بكفر «تيمور لنك» . التاودي» . 
من تصانيفه : «الفتاوى البزازية»» و«شرح مختصر [شجرة النور الزكية /781. ومعجم المؤلفين 


القدوري» في فروع الفقه الحنفي, و«مناسك الحج». 17 وهدية العارفين /١‏ هلالا]. 
و«اأداب القضاء»ء و«الجامع الوجيز) . 

[الفوائد البهية .١41/‏ وشذرات الذهب /1/ 21/817 
ومعجم المؤلفين ١١37/1”ء‏ والأعلام /1774/1]. 2 
بشر المريسي : 
تقدمت ترحمته في ج ص 76" 


البغوي : هو الحسين بن مسعود : الثوري : 
تقدمت ترجمته في ج رقن تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 716 


اا 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


نه 3 فاه وأو ءا ف نظ جد لق عقا فور كك قوع م يو عقو و عو ةيه عه فوع * 
لمفوفة ةم ووم ةيوون تنوم و ووو تقفو يوه و قرا فم فهرو ةرو وود ةمة مم ومن مم مم رفم نا لانن مر ققيه 


جابر بن زيد : 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 1١8‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 40" 


تقدمت ترجمته في ج ا ص "1ه" 


الجرجاني : هو علي بن محمد الجرجاني : 


تقدمت ترجمته في ج 4 ص ٠7756‏ 


الحاكم الشهيد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 745 


الحسن البصري : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 45" 


الحكم بن عمرو(؟ ٠ه‏ ه) 


هوالحكم بن عمروبن مجدع الغفاري . صحابي » له 
رواية. وحديثه في البخاري . روى عنه الحسن وابن 
سير ين وعبدالله بن الصامت. وكان صالحا فاضلا 


مقداماء فغزا وغنم . 


وفي الإصابة: «أن معاوية عتب عليه في شيء 
فأرسل عاملا غيره فحبسه وقيده فهات في قيوده» . 


[الإاصابة .”5/١‏ وأسدالغابة؟/لا#, 


والأعلام 7 /7957]. 


الحليمى : 


2 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 748 


حماد : هو حماد بن أبي سليان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 718 


و 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 705 


خليل : هو خليل بن إسحاق : 


تقدمت ت رحمته فيج اص 48" 


7980 سه 


وو اموه لوقام عه وه وو قاع ع هالعا هع وطاع اه لاع أو انا 


الدردير : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١6١‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 76١‏ 


9 


الرافعي : هو عبدالكريم بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج اص ١ه"‏ 


ربيعة : 


تقدمت ترجمته في ج اص ١ه"‏ 
الرملٍ : هو أحمد بن حمزة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ صسص”ه" 


الرويان : 
تقدمت ترحمته فيج ١‏ ص 7ه" 


(ملحق) تراجم الفقهاء الزرهري 


الزبيدي (ه4١١6-1١١1ه)‏ 

هو محمد بن محمد بن محمد, أبوالفيض, الحسيني 
الزبيدي الملقب «بمرتضى» لغوي , نحوي» محدث. 
أصوليء مؤرخ. مشارك في عدة علوم . أصله من 
واسط (في العراق) ومولده بالهند (في بلجرام)» ومنشؤه 
في زبيد باليمن. 

من تصانيفه : «تاج العروس في شرح القاموس»» 
وإتحاف السادة المتقين. شرح إحياء علوم الدين. 
و«أسانيد الكتب الستة). و«عقود الجواهر المنيفة في أدلة 
مذهب الإمام أبي حنيفة» . 


١‏ اولأعلام /ا//ا9؟]. 


تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 4١7١‏ 
زفر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠7017‏ 


زكريا الأنصاري : 
تقدمت ت رحمته فيج اص *#ه”" 


الزهري : 
تقدمت ترحمته فيج ١(ص”*#ه"‏ 


- "4١ 


يحمواة موه ووه ليو وه ا وهاة ووه ع م عع عه أ ماه والاإووم واوا و ماوع 


السائب بن يزيد (؟ - 9١‏ ه) 

هوالسائب بن يزيد بن سعيد بن تمامة الكندي . 
صحابي » مولده قبيل السنة الأولى من الهجرة. وكان 
مع أبيه يوم حج النبي يل حجة الوداع, واستعمله 
عمر على سوق المدينة. وه وآخ رمن توفي بها من 
الصحابة . وقد روى عن النبي كَلِةِ أحاديث. وعن أبيه 
وعمر وعشمان وعبدالله بن السعدي وغيرهم. وروى 
عنه الزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وغيرهما. 

له 7١‏ حديثا. 

[الإاصابة؟17/7., وأسد الغابة؟١/65؟,‏ 
والأعلام .]١١١/«‏ 


سالم بن عبدالله بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج ؟' ص 41١7‏ 


سالم بن وابصة (؟ ‏ نحوه1١اه)‏ 

هوسالم بن وابصة بن معبد الأسدي الرقى, أمير. 
من أهل الحديث. من التابعين, كان شاعراء وذكر 
ابن حجرني الإصابة نقلاعن الطبري أنه من 
الصحابة. دمشقي . سكن الكوفة» وولي إمرة «الرقة» 
لمحمد بن مروان واستمر بها نحوثلاثين عاماء ومات في 

[تذيب ابن عساكر 55/5, والإصابة 5/1 
والأعلام 115/7]. 


السرخسي : 
تقدمت ترحمته فيج ١١‏ ص 4ه 


سعد بن أبي وقاص : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه" 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه" 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه" 


سفيان الثوري : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 145" 


سَمُرَة بن جُندب (؟ - 50 ه) 

هوسمرة بن جندب بن هلال بن جريح الفزاري . 
صحابي , من الشجعان القادة. نشأ في المدينة ونزل 
البصرة. فكان زياد يستخلفه عليها إذا سارإلى 
الكوفة. روى عن النبي كَكِ وعن أبي عبيدة. وعنه 
ابناه سليهان وسعد. وعبدالله بن بريدة وغيرهم . 


[الإصابة /خىى”»,2, وتهذيب التهذيب رف 
والأعلام .]7١7/7‏ 


السيوطي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص هه" 


-495" سه 


لومفو ةف وو و دواع ا ا لوعو او و العامة رده تبره رانو و مما يم ناه م مه فم رو مره رمرم ار هك فونه نعو ورور ف فيرو مووي ءارثا م نراقم 


صاحب التتمة : هو عبدالرحمن بن مأمون المتولي : 
تقدمت ترجمته في ج 1" ص 17١‏ 


١ 


صاحب الخلاصة : ر: طاهر البخارى. 


شارح المنتهى : هو محمد بن أحمد الفتوحي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 56" صاحب الدرر: ر: ملا خسرو. 


صاحب الشرح الصغير. 3 الدردير: 


شريك : هوشريك بن عبدالله النخعى : ١‏ 
سراد لور ا لنخعي تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠ه‏ 


تقدمت ترحمته في ج “ا ص متنا 


الشعبى : 
: صاحب الطريقة المحمدية: ر: المركوى: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 705 ١‏ 1 ا 
3 تقدمت ترجمته في ج "ا ص 230١‏ وفي كشفت الظنون 
الشوكاني : هو محمد بن علي الشوكاني : والأعلام : البركلي. 
تقدمت ترجمته في ج 7" ص 4١5‏ 
صاحب الكاني : هو الحاكم الشهيد: 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية : تقدمت ت ححمته ف - ١‏ عم 
0 _000. تعدمت ترجمته في ج ص 
تقدمت ترجمته في ١‏ ص 15" 
صاحب مراقي الفلاح : ر: الشرنبلالي: 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 5ه" 


ص صاحب مطالب أولي النهى: ر: الرحيباني : 


تقدمت ترجمته في ج ' ص 1١١‏ 


صاحب الإقناع : هو موسى بن أحمد الحجاوي : صاحب المغني : ر: ابن قدامة : 

تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 1١/8‏ تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص “الا 

صاحب البدائع : ر : الكاساني : صاحب الملتقى : هو إبراهيم بن محمد الحلبي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠755‏ تقدمت ترجمته في ج “ا ص ١ه"‏ 


لك 4# 


ومععة ما مقعم مع ةم فعلة كوا لماع معام فق قامة عو ممع هع عه عاء فاوا ع و وارعه واو وده 


الصنعاني (99١87-1١1ه)‏ 

هو محمد بن إسماعيل بن صلاح بن تحمد. 
أبوإبراهيم» الكحلاني ثم الصنعاني, المعروف 
كأسلافه بالأمير. يحتهد. يلقب «المؤ يد بالله» ابن 
اللنوكل على الله وأخذ عن زيد بن محمد بن الحسن 
وصلاح بن الحسين الأخفش وعبدالله بن علي الوزير 
وغيره. وقرأ الحديث على أكابر علماء صنعاء وعلماء 
المدينة» وبرع في جميع العلوم . 


ومن تصانيفه : «توهة صيح الأفكار شرح تنقيح 
الأنظار»» ودسبل السلام ‏ شرح بلوغ المرام من أدلة 
الأحكام» و«اليواقيت في المواقيت»., و«إرشاد النقاد إلى 
تيسير الاجتهاد» . 


[البدر الطالع ؟/**1ء والأعلام 2757/5 
وفهرس المكتبة الأزهرية .]5١05/1١‏ 


طاهر البخارى (487 - 147هه) 

هوطاهر بن أحمد بن عبدالرشيد بن الحسين, افتخار 
الدين البخاري.» فقيه من كبار الحنفية . أخذ عن أبيه 
وجده. وحماد بن إبراهيم الصفار وأبي جعفر الهندواني 
وأبي بكر الاسكاف. وغيرهم . من أهل بخارى. 


من تصانيفه : «وخلاصة الفتاوى». و«خزانة 
الواقعات». و«النصاب». 


(الفوائد البهية 85. والجواهر المضيئة ١‏ / 27568 
والأعلام *7818/17) 


طاووس : 
تقدمت ترحمته في ج ١اص8ه"‏ 


هو أحمد بن عبدالله الطبري : تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 5594 
عائشة : 


تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص 4١5‏ 


عبد الرخمن بن عوفت : 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 1١5‏ 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص 7517 


عبد الله بن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 


48" له 


اموه دقف ااه و واللأعلاه ام ع لد نغ امعو ء الأع ره ا ع اهام عه جح عوة عام لصا طاو اه هاولو واو ع و عام 


هوعبد الملك بن يعلى الليثي البصري . قاضي 
البصرة. قال ابن حجر في التقريب: ثقة من الطبقة 
الرابعة., قال إياس بن معاوية لحبيب بن الشهيد : إن 
أردت الفتيا فعليك بعبدالملك بن يعلى . قال يزيد بن 
هارون: إن عبدالملك بن يعلي ‏ كان قاضي البصرة - 
قال: من ترك ثلاث جمع من غير عذر لم تجز شهادته . 

[ أخبار القضاة؟10/7١.,‏ وتقريب التهذيب 
0 . وشرح أدب القاضي للخصاف */7””8] 


عروة بن الزبير : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 4١7‏ 


عر الدين بن عبد السلام ١‏ 
تقدمت ترجمته في ج 1" ص 41١7‏ 


عطاء : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص لمانا 


عكرمة : 


تقدمت ترجمته في ج اص ”5١‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 751١‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7517 


عمر بن عبد العزيز : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠7517‏ 


جح مااع ان ونمو لاه وب 14 2 هد ويه لطي ار و نوع روه هللو ريق 6 الافيع 18 214 8ك وزع و ع مره م وماحم 60ر8 7 


العنبري : 
تقدمت ترجمته في ج "' ص 4١17‏ 


عيسى بن ديثار ( ؟ ”١7-‏ ه) 

هوعيسى بن ديناربن واقد وقيل ابن وهب. أبو 
محمدء القرطبي. المالكي فقيه الأندلس في عصره. 
وأحد علمائها المشهورين. قال الرازي : كان عيسى 
عالما زاهدا حج حجات وولي قضاء طليطلة للحكم. 
والشورى بقرطبة . وقام برحلة في طلب الحديث. من 
تصانيفه : «كتاب الهدية» عشرة أجزاء . 

[ شجرة النورالزكية 54 . والديباج المذهب 
4لاء والأعلام ©185/6] 


٠ 


الغزالي : 


تقدمت ترحمته فيج ا للضاض 


بف 


قو 


القاضى أبو يعلى : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 4>” 


القاضي حسين : 
تقدمت ترجمته في ج 1" ص 4١9‏ 


56خ" - 


ا ا ا ل 000 
ا ا ل ا ل ع ع ع ع ع 0 


القاضي عياض : 
تقدمت ترحمته فيج ١‏ صن54” 


قتادة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 76 


القدوري : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 86" 
القراني : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 14" 


القرطبي : 


تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 4١9‏ 


القليوبي : 


تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص55 


و 


الكاساني : 
تقدمت ترحمته في ج ١اص05*‏ 


الكرخي : 


تقدمت ترحمته فيج ١١‏ ص05" 


كعب بن عجرة : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 4١9‏ 


الليث بن سعد : 
تقدمت ترجمته في ج اص 58” 


مالك : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 79 


الماوردي : 
تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ 54" 


المتولي : 


تقدمت ترجمته في ج ؟' ص 17١‏ 


يجاهد : 
تقدمت ترحمته في ج ا ص54" 


المحد : 


هوعبد السلام ابن تيمية: ر : ابن تيمية 


م 


محمد بن الحسن : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠٠/الا‏ 


-"45- 


لومم ةمه واو ون نولو لام وهو ما ف ف ةرين و مم ايها رمه مه مم وف واه م مهارن يم 


محمد بن صفوان (؟ -؟ ) 

. هو محمد بن صفوان . أبومرحب . الأنصاري‎ ٠ 
: صحابي . وقيسل صفوان بن حمد. وقال الطبري‎ 
: محمد بن صفوان هو الص واب . وقال ابن عبد البر‎ 
صفوان بن محمد أكثر. قال ابن أبي خيثمة: لا أدرى‎ 
من أي الأنصارهو. وقال العسكري : هومن بني‎ 
. مالك من الأوس‎ 

[ #هذيب التهذيب 771/9., والإصابة / #ا/ا"ا, 
وأسد الغابة 8 / ]"٠١‏ 


محمد بن مسلمة (ه“اق. ه- ": وقيل 5 ه وله 
/ال/ا سنة ) 

هو محمد بن مسلمة بن سلمة بن خالد. 
أبوعبد الرحمن, الأوسي الأنصاري ال حارثي المدني . 
صحابي . من الأمراء؛ شهد بدرا وما بعدها إلا غزوة 
تبوك, واستخلفه النبي. يل على المدينة في بعض 
غزواته. وروى عن النبي يك أحاديث. وروى عنه 
ابنه محمود وذؤ يب والمسور بن مخرمة وغيرهم . 

وكان عند عمر رضي الله عنه معدا لكشف أمور 
الولاة في البلاد. وكان ممن اعتزل الفتنة فلم يشهد 
الجمل ولا صفين . 
[ الإصابة 81/7" وأسد الغابة 4 / .“٠‏ والأعلام 
]| 


محمد بن نصر المروزي ( 744-7١7‏ ه ) 

هومحمد بن نصرء أبوعبد الله المروزي . إمام في 
الفقه والحديث. كان من أعلم الناس باختلاف 
الصحابة فمن بعدهم في الأحكام . نشأ بنيسابور, 
ورحل رحلة طويلة استوطن بعدها سمرقند وتوفي بها. 
روى عن يحيى بن يحيى النيسابوري وإسحاق بن 
راهويه. وإبراهيم بن المنذري وغيرهم . وعنه ابنه 


عع فر ةو م عر فم م ة ءال مم ير مم نم م ف يي ة ةد مره ف وم رمث ووو ةء فوووا لماي وو مور وديا نونمم م66 


إسماعيل» ومحمد بن إسحاق الرشادي وغيرهما. ومن 
تصانيفه : «القسامة) في الفقه. و«المسلد» في 
الحديث, ودما خالف به أبو حنيفة عليا وابن مسعود». 
و«السنة) . 

[ تهذيب التهذيب 48/4 . وتاريخ بغداد 
ارهاس والأعلام /45/1"] 


المزني : هو إسماعيل بن يحبى المزني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١/ا"‏ 


المستظهرى : هو محمد بن أحمد القفال: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 56" 


سلم : 


تقدمت ترجمته في ج فس 


معاذ بن جبل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7/١‏ 


مكحول : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7/7 


ملا خسرو(؟-ه888/ه) 

هو محمد بن فراموز بن علي » الرومي الحنفي . 
المعسروف بملا - أومنلا أومولى ‏ خسرو. فقيه. 
أصولي. أخذ العلوم عن المولى برهان الدين حيدر 
المروي وغيره. وصار مدرسا في دولة السلطان مراد 
خان بمدرسة أخيه» ثم صار قاضيا للعسكر ثم تولى 
قضاء القسطنطينة. قال ابن العاد: صارمفتيا 
بالتخت السلطاني وعظم أمره. وعمر عدة مساجد 
بالقسطنطيئة . 


#/497"” له 


ممم م ل ااا اوور ةرور مو مره رم ف ة مم هن م مره انمه 


من تصانيفه 3 «درر الحكام في شرح غرر 
الأحكام». ودمسرقاة الوصول في علم الأصول» 
ووحاشية على التلويح». 


[ شذرات الذهب 57/1", والفوائد البهية 
5», والأعلام .]71١9/1/‏ 


منذر بن سعيد ( */ا7؟ ‏ مهما ه ). 

هومن ذربن سعيد بن عبد الله » أبوالحكم 
البلوطي , النفري القرطبي . قاضي قضاة الأندلس في 
عصره. كان فقيها خطيبا شاعرا فصيحا. وكان يتفقه 
بفقه داود الأصبهاني ويؤثر مذهبه. وحتج لقالته, فإذا 


جلس مجلس الحكم قضى بمذهب مالك وأصحابه . 


من تصانيفه : « الإنباه على استنياط الأحكام من 
كتاب الله و«الابانة عن حقائق أصول الديانة». 
و«الناسخ والمنسوخ» . 


[ تاريخ العلاء والرواة بالأندلس ١١47/7‏ وبغية 
الوعاة ؟/ 2٠1‏ والأعلام لهفة 


: (ملحق) تراجم الفقهاء 


النخعي : ر : إبراهيم النخعي : 
الثعمان بن بشير ( * - 50 ه ) 

هوالنعان بن بشير بن سعد بن ثعلبة, أبو 
عبد الله. الخزرجي. الأنصاري. أمير. خطيب». 
شاعرء من أجلاء الصحابة. من أهل المدينة. وهو 
أول مولود ولد في الأنصار بعد ال هجرة . روى عن النبي 
يكِهِ وعن خاله عبدالله بن رواحة وعمر وعائشة رضي 
الله عنهم . وعنه ابنه محمد والشعبي وسماك بن حرب . 
وله ١74‏ حديثاء وشهد «صفين» مع معاوية, وولي 
القضاء بدمشق . 

[ الإاصابة#/09ه., وأسد الغابة ه/؟؟2, 
والأعلام 8 . 
النووي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "الال 
النيسابوري : 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 4 1١‏ 


"#44 


فهرس تفصيل 


وممر مم رم يمف قفوو وو فو فور وو نم رمف ولثمم موءو مم6 مره 
واوعام ةارم ةم ييه مم قوم وريه مر مره رمرم مر ووم ررمي م موة مه .ممم نم50 
مفوم م هه ووه وروم م ةو نوفني ةن وه وه وم يهار مم م ورور وما هايم مم ةمه مم ميم منرم ةد 


ه أ- إشراف القير 

0 ب إشراف البيوت 

0 الإشراف بمعنى الاطلاع من أعلى 

. الإشراف بمعنى المراقبة المهيمنة 
الاشر اف بمعنى المقاربة والدنو 


0-2 ل خخ ا 


7-١ إشراك‎ 00 


التعريف ١‏ 
الإشراك بالله تعالى ١‏ 

أ- الشرك الاكبر 

ب - الشرك الأصغر وه والشرك الخفي 
مايكون به الشرك ْ 

أ شرك الاستقلال 

ب شرك التبعيض 

ج - شرك التقريب 

د شرك التقليد 

ه- الحكم بغير ما أنزل الله مع استحلال ذلك 

و شرك الأغراض 

ز- شرك الأسباب 
الألفاظ ذات الصلة : الكفرء التشريك 0 
صفته : ( حكمه التكليفي ) 5 
إسلام المشرك 7 
نكاح المشرك والمشركة 4 
الاستعانة بالمشركين في الجهاد ا 
أخذ الجزية من المشركين ٠١6‏ 

- "ه١‎ 


تيح :ع اا ل يبي بي يي يي يي لس اشح اسم يح ىح ل لما يها 


١ إعطاء الأمان للمشرك ا‎ ٠ 
١ صيد المشرك وذبيحته‎ ٠١ 
أشر بة لام‎ م0١‎ 
١ التعريف‎ ١١ 
أنواع الأشربة المسكرة وحقيقة كل نوع‎ 1 

؟١‏ النوع الأول : الخمر 

7 التعريف 6 
*01 النوع الثاني : الأشربة المسكرة الأخرى 0 

١‏ أحكام الخمر : "لام 
6 الأول : تحريم شربها قليها وكثيرها 4-3 
7و1 شرب دردي الخمر ٠‏ 
1 حكم المطبوخ من العنب أوعصيره ١١‏ 
1.7 حكم المطبوخ من نبيذ التمرونقيع الزبيب وسائر الأنبذة ١4-17‏ 
1 حكم الأشربة الأخرى ١6‏ 
حل تفصيلات لبعض المذاهب في بعض الأشربة حل 
6 أ الخليطان 

6" نب السذغين السكر 7و1 
6" الانتباذ في الأوعية ْ 14 
فى حالات الاضطرار 1 
ف أ الاكراه 6“ 
بف حي النضمين ا لشن 5" 
ف الثاني : من أحكام الخمر : أنه يكفر مستحلها "> 
وف الثالث : عقوبة شارها إوفا 
وف ضابط السكر قا 
32> طرق إثبات السكر هه" 
31> حرمة تملك وتمليك الخمر 3 
و" ضان إتلاف الخمر أوغصبها يف 

”> حكم الانتفاع بالخمر 34> 
فى حكم سقيها لغير المكلفين 34> 


؟هة" سه 


4 لق ع هن ما مذو م بلقيو 4 6ب 2 ماه ع راجو ع فاحفع حب جيه بم و كج ره عد وي و عام تاهو ع 6ه اه ع وهامو مع مله موع رشأ ة وهم لطي اع لدعا لبو عارع ط#وعفا عرو هع مقع رؤز فلار 1 


35> الاحتقان أوالاستعاط بالخمر 0“ 
32 حكم مجالس شاربي الخمر إن 
يف نجاسة الخمر يفن 
به أثرتخلل الخمر وتخليلها 0 
237" تخليل الخمر بعلاج 8 
1 تخليل الخمر بنقلها أوبخلطها بخل م 
1 إمساك الخمر لتخليلها 8 
أ طهارة الإناء ذا 
0 إشعار 5-١‏ 
* التعريف ١‏ 
8“ الألفاط ذات الصلة : التقليد 0 
0 صفته ( الحكم الإجمالي ) 7 
.0 مواطن البحث 5 
*١‏ إشللاء 4 
8١‏ التعريف ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة : الزجر 3 
"١‏ صفته ( الحكم الإجمالي ) . 
إفن مواطن البحث 3 
58-١‏ إشلهاد 5١-١‏ 
إفن التعريف ١‏ 
نض الألفاظ ذات الصلة : الشهادة . الاستشارة » الاعلان والإشهار 4-7 
شد صفته ( الحكم التكليفي ) ه 
يض مواطن الإشهاد 

المض رجوع الأجنبي بقيمة ما جهزبه الميت إذا أشهد 5 
إزذنا الإشهاد على إخراج زكاة الصغير 7, 
نكن الإشهاد في البيع ٠١-4‏ 
رذن الإشهاد على عقّد البيع 4 
أن طلب الإشهاد من الوكيل بالبيع 4 
35> الإشهاد على بيع مال الصغير نسيئة ٠١6‏ 


داه" - 


عن الإشهاد على سائر العقود ١‏ 
نكن الاشهاد عند الامتناع عن تسليم وثيقة الدين ١‏ 
2 الإشهاد على قضاء الدين عن الغير ١‏ 
هم الإشهاد على رد المرهون ١‏ 
و الإشهاد عند إقراض مال الصغير يل 
ضهن الاشهاد على الحكم بال حجر ١‏ 
* الاشهاد على فك الحجر ١‏ 
م الإشهاد على دفع المال إلى الصغير بعد بلوغه 14 
م الإشهاد على ما وكل في قبضه 1 
م إشهاد الوكيل بقضاء الدين ونحوه ” 
م الإشهاد على الوديعة 
ام إشهاد المودع 1" 
4" الإشهاد على رد الوديعة إلى مالكها ف 
4 الإشهاد ني الرد على رسول المالك أووكيله رف 
4" الإشهاد عند قيام بعض الأعذار بالمودع 23> 
أضن الإشهاد في الشفعة "> 
4 تأخير الرد للإشهاد 5" 
.4 قيام الإشهاد مقام القبض في الهبة 0 
لك الإشهاد على التصرف في الموغوب قبل قبضه 4" 
4.3 الإشهاد في الوقف 
0 الإشهاد على بناء الإنسان لنفسه في أرض الوقف 7 
: الاشهاد 5 اللقطة ام 
1 نفي الضمان مع الإشهاد يض 
بف الإشهاد والتعريف بها 
4 الاشهاد على اللقيط ع 
5 الاشهاد على نفقة اللقيط هو 
44 الإشهاد بالباطل للتوصل إلى الحق ‏ . 0 
17 الإشهاد على كتابة الوصية ا 
45 الإشهاد على النكاح 1 


#684" لس 


ا ا لو مال ا ما الل د عقا فما عاو نكممف كما ا قلطمو مويق اح اسه ا ملأ موي وأموم و موه وو قرم اوعاب وا ع وت ولاقو امع مل مكو 0 


3 الإشهاد على الرجعة نا 
43 إشهاد المنفق على الصغير ٠‏ 4 
4,7 الإشهاد بالإنفاق على من لا تجب عليه النفقة ليرجع با أنفق 5١‏ 
44 الإشهاد على الحائط المائل للضمان 3 
54-4 إشهار "5-١‏ 
31 التعريف ١‏ 

144 الحكم الإجمالي " 
44 مواطن البحث * 
60-4 أشهر الحج 4:١‏ 
:5 تحديد الفقهاء لأشهر الحج وثمرة الخلاف ١‏ 
0 علاقة أشهر الحج بالأشهر ا حرم 1 

6 الحكم الإجماللي 0 
6ه مواطن البحث ع 
٠1-6ه‏ الأشهر الحرم آة 
0 المراد بالأشهر الحرم ١‏ 
آه المقارنة بينها وبين أشهر الحج > 
١ه‏ فضل الأشهر الحرم إل 
اه ما تختص به من الأحكام 5-5 
اه أ القتال في الأشهر الحرم 5 
01 ب هل نسخ القتال في الأشهر الحرم ؟ 0 
١ه‏ تغليط الديات في الأشهر الحرم 5 
(32ه5-6ه إصبع 5-١‏ 
"ه التعريف ١‏ 
و الحكم الإجمالي ومواطن البحث ا 
بد أ تخليل أصابع اليدين والرجلين في الوضوء ١‏ 
يون كيفية التخليل إن 
و ب - وضع الأصابع في الأذنين عند الأذان 5 
مه ج_ما يتعلق بالأصابع في الصلاة 0 
65 د قطع الأصابع 5 


6ه" - 


5-مه إصرار ١‏ 
5ه التعريف ١‏ 
5ه الحكم الإجمالي " 
هه مبطلات الاصرار ىو 
هه مواطن اليدة ع 
هه اصطياد 

انظر : صيد 
هه "١‏ أصل 00-١‏ 
هه التعريفب 2007 ١-١‏ 
5ه أ- الأصل بمعنى الدليل ٠‏ 
2 ب - الأصل عدن الدع الكلية 5 
2 ج الأصل بمعنى الحالة الماضية المستصحبة 0 
5ه د الأصل بمعنى ما قابل الوصف 5 
5ه ها أصول الانسان /,؛ 
مه و الأصل بمعنى المتفرع منه ٠06‏ 
مه ز- الأصل بمعنى المبدل منه ١١‏ 
مه م ١‏ 
مه ط - الأصول بمعنى الدور والأشجارفي مقابل المنفعة والثمرة ١‏ 
69 ك ‏ أصل المسألة 1 
6 تغير أصول المسائل ل 
3 الأصل في باب الرواية حل 
أصول العلوم / 
5١‏ أ- أصول التفسير 14 
51 ب أصول الحديث 14 
51 ج- أصول الفقه 76“ 
1 أصل المسألة 
5 انظر : أصل 
لكي إصلاح 5-١‏ 
0 التعريف ١‏ 


ساكة" - 


ان ل ف باق و اتوت مط جو 0 مسوم ع لوقاو الما سم سو جا كا مام 4ق ا وال« لس متو عاف كو وا مو و ملاوع و ووو ا 


و الألفاظ ذات الصلة : الترميم » والإرشاد م 
5 مايدخله الإصلاح ومالا يدخله 5 
نا احم لجال سدح : 
ىل وسائل الإصلاح ومواطن البحث 5 
١‏ أ !كيال النقص 5 
١‏ ب - التعويض عن الضرر 5 
و ج- الزكوات 5 
و د العقوبات 5 
5 ه ‏ الكفارات 5 
5 و منع التصرف بنزع اليد لإيقاف الضرر 5 
55 ز- الولاية والوصاية والحضانة 1 
34 ح - الوعظ . 
54 ط- التوبة 5 
55 ي - إحياء الموات 5 
-560 أصم ١ه‏ 
5 التعريف 

4" الحكم الإجمالي ا 
54 في العبادات 
56 في المعامللات 

5 أ قضاء الأصم وشهادته _ و 
6 ب الجناية على السمع 5 
56 مواطن البحث 0 
55-56 أصيل ١-١‏ 
56 التعريف ١‏ 

56 الحكم الأجمالي ١‏ 
7 إضافة ١4-١‏ 
55 التعريف ١‏ 
55 الألفاظ ذات الصلة : التعليق., التقييد» الاستثناء» التوقف. “7 

والتعيين 


لاه" - 


14 شروط الإضافة م 

14 أنواع الإضافة 51-8 
8 النوع الأول : الإضافة إلى الوقت 50-٠‏ 
14 التصرفات التي تقبل الإضافة إلى الوقت ١١‏ 
14 أ الطلاق ١‏ 
53 ب - إضافة تفويض الطلاق للمستقبل ١‏ 
الى ج- إضافة الخلع إلى الوقت ١‏ 
53 إضافة الإيلاء إلى الوقت ١‏ 

فى إضافة الظهار إلى الوقت ١6‏ 
ى إضافة اليمين إلى الوقت 1 

ل إضافة النذرإلى الوقت 7 
00004 إضافة الإجارة إلى الوقت 4 

7 إضافة المضاربة إلى المستقبل 14 
7 إضافة الكفالة 76“ 
7 إضافة الوقف 5" 
7 إضافة المزارعة والمعاملة ف 
7/١‏ إضافة الوصية والإيصاء إلى الوقت وف 
7/١‏ إضافة الوكالة إلى الوقت "> 
ا“ العقود لا تصح إضافتها إلى المستقبل 0" 
ف النوع الثاني : الإضافة إلى الشخص فكاى 
ف أ- إضافة التصرف إلى المباشر نفسه يف 
ف ب - إضافة المباشر التصرف إلى غيره 4" 
5 إضجاع :-١‏ 
وف التعريف ١‏ 

رف الألفاظ ذات الصلة ٠‏ الاضطجاع » الاستلقاء "م 
8 الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
١٠/5‏ أضحية 08-١‏ 
التعريف ١‏ 
7 الألفاظ ذات الصلة. القربان الحدي. العقيقة, الفرع, والعتيرة 7ه 


لهمه*” - 


وموام م مم نيه نومره فورقعيوننيووميقيرة يوا زوو ميث م5 
6ه هع م ووه نه فح قلع # تفع الو ع 0 لوا ءا لعا ع يع ع عي نوع جم لغ عي ع 6ل أ لاح لزاه جه طم رو مر ع عايه م و واه زواعو وبع ور وها زمه بيع عرفت وااو 


هب مشروعية الأضحية ودليلها . 
”غ حكم الأضحية ا" 
7 الأضحية المنذورة ١١‏ 
فى أضحية التطوع ١‏ 
,3 شروط وجوب الأضحية أوسنيتها ١١‏ 
41 تضحية الإنسان من ماله عن ولده ش 5" 
صم شروط صحة الأضحية اين 
ام النوع الأول : شروط الأضحية في ذاتها ف ان 
ام الشرط الأول : أن تكون من الأنعام رف 
الم الشرط الثاني : أن تبلغ سن التضحية 34 
م الشرط الثالث : سلامتها من العيوب الفاحشة ”> 
/ام طروء العيب المخل بعد تعيين الأضحية لضن 
44 الشرط الرابع : أن تكون مملوكة للذابح أوماذونا له يفن 
44م النوع الثاني : شرائط ترجع إلى المضحي كن 
4م الشرط الأول : نية التضحية ان 
44م الشرط الثاني : أن تكون النية مقارنة للذبح لذن 
٠‏ الشرط الثالث : ألا يشارك المضحي فيما يحتمل الشركة 4 
من لا يريد القربة 
0١‏ وقت التضحية مبدأ ونهاية 55-4 
د مبدأ الوقت م 
بل نباية وقت التضحية 4 
0 التضحية في ليالي أيام النحر 5:١‏ 
٠‏ ما يجب بفوات وقت التضحية 3 
9 ما يستحب قبل التضحية .1 
ه46 مايكره قبل التضحية 65 
94/4 ما يستحب وما يكره عند إرادة التضحية 6 
944 مايرجع إلى الأضحية من المستحبات والمكروهات عند التضحية ١ه‏ 
06 ما يستحب في التضحية من أمورترجع إلى المضحي بد 
لل ما يرجع إلى وقت التضحية من المستحبات والمكروهات 5ه 


هوه"بت 


توصي اجام عا عقوي عا تار وطن م باتو و كو ماع وإ كه واج ور جه اقح © وه وم به بو يه وين ار يحو قارة يه ما هاده وو 6 ب 432 لع بج ريك + عاج برق 2 مطل عاج للا اج وج ب رق الوك و و ا 11 


امل ما يستحب وما يكره بعد التضحية لاه" 
6 أ يستحب للمضحي بعد الذبح أمور لاه 
6 ب - يكره للمضحي بعد الذبح عند الحنفية أمور 5 
٠6٠‏ النيابة في ذبح الأضحية 4 
6 التضحية عن الميت 55 
احلل هل يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها 0 
/ا١6٠‏ المفاضلة بين الضحية والصدقة 54 
٠08-33‏ إضراب 4-١‏ 
/ا١6٠‏ التعريف ١‏ 
٠6١4‏ الألفاظ ذات الصلة : الاستثناء » والنسخ 0" 
٠6١4‏ الحكم الإحمالي ومواطن الببحث 3 
إضرار 
انظر: ضرر 
١٠١-041‏ اضطباع ١-ه‏ 
.,غ التعريف ١‏ 
حل الألفاظ ذات الصلة : الإسدال., اشتمال الصماء 1 
04 الحكمالإجلي 00 1 
١١6‏ مواطن البحث هه 
١11١-1‏ اضطجاع 5-١‏ 
١0١‏ التعريف ١‏ 
١٠١6‏ الألفاظ ذات الصلة : الاتكاء » الاستنادى والاضجاع 0 
١0١6‏ الحكم الإجمالي 0 
١1١‏ مواطن البحث 5 
١1١‏ اضطرار 
انظر : ضرورة 
1١‏ إطاقة 


انظر : استطاعة 


ل ا ا 


العا ع 2 جه كر ا جاع لعا ع ع و عع اجاج عن وام عا ع اوم عدو رماع لوكو واف يج انوج يع واو وم باعي 5 


١١5١-1١1١ 
١1١ 
1١1١ 
١1١١ 
١١ 
١١-١1١١ 
١1١ ؟‎ 
١1١ ؟‎ 
١1* 
١1 
١1١* 
1١1 


١-111 
١1 
١14 
١1 


١١6 
١1١6 
١1 
١1١6 
١16 
115 
١15 
>15 
اللدل‎ 
١١/ 
١١و7/‎ 
١١ 17/ 
١1١7/ 


التعريف 
الحكم الإجمالي : 
الجناية على الأطراف 
الأطراف في السجود 


اطراد 


التعريف 


الألفاظ ذات الصلة : العكس. الدوران., الغلبة» العموم 


الحكم الإجالي . 
أ اطراد العلة 
-3 الاطراد ف العادة 
تراش اح 


0 


التعريف 


عر مد وه أل عا ف جع عأ عراوك قر قم هرا و الماع ووو وام يع عد امام لا 0 


الألفاظ ذات الصلة : التمليك . الإباحة مدع 


حكمه التكليفي 
أسباب الإطعام المطلوب شرعا 
أ الاحتباس 

ب - الاضطرار 

كم 

الإطعام في الكفارات 

الكفارات التي فيها إطعام 

أ كفارة الصوم 

ب كفارة اليمين 

ج- كفارة الظهار 

مقدار الإطعام الواجب في الكفارة 
الإباحة والتمليك في الكفارات 
الإطعام في الفدية 

أ فدية الصيام 


"5١ 


الع با لورلا ل تام ناعم ور يعرم قرفا فاع عه لبعز اجون تج واج لعا اماع بول مع مرج وق ال هع لبك جو واد فق ا مار مق و ا ل 


١6 ب - الاطعام في فدية الصيد‎ . ١١ 
يليل الإطعام في النفقات 15 -ما‎ 
5 الإطعام في حالة الضرورة‎ >48 
الامتناع عن إطعام المضطر 7و‎ 18 
148 تحديد الاطعام‎ ١14 
19 التوسعة في الإطعام‎ 1] 
"6 احلدل إطعام المسجون‎ 
"١ إطعام الحيوان المحتبس ش‎ ١) 
الاطعام من الأضحية ف‎ ١١6 
ل إطعام أهل الميت انف‎ 
>" المناسبات التي يستحب الإطعام فيها‎ ١ 
>” القدرة على الإطعام‎ ١" 
يفن الإإطعام عن الغير يف‎ 
>34 هنل إطعام الزوجة من مال زوجها‎ 
ف الحلف عن الإطعام فى‎ 
0 يفن الوصية بالاطعام‎ 
١ يفن الوقف على الإطعام‎ 
٠١1١-١ أطعمة‎ ١7-1“ 
١ يف التعريف‎ 

> تقسيم الأطعمة‎ ١» 

١ الحكم التكليفي‎ ١» 
7 ما يحرم أكله لأسباب مختلفة‎ ١ 

يفل مايكره أكله لأسباب مختلفة 1 
يفن الحيوان المائي : حلاله وحرامه ١6‏ 
ضل الحيوان البيري : حلاله وحرامه مكار 
يفيل النوع الأول : الأنعام ” 
م النوع الثاني : الأرنب رف 
م النوع الثالث : الحيوانات المفترسة افق 


-؟59"” د 


اا 2 12 2 1 1 1 از[ ا ا ا ا م ا ا ا ل 


غيل النوع الرابع : كل وحش ليس له ناب يفترس به وليس 5 

من الحشرات 
يل النوع الخامس : كل طائرله محلب صائد لض 
ارق النوع السادس : الطائر الذي لا يأكل إلا الجيفة غالبا ايفن 
/ا1١‏ النوع السابع : كل طائرذي دم سائل وليس له مخلب صائد 4:١‏ 
4 النوع الثامن : الخيل 5 
غيل النوع التاسع : الحمار الآهلي 4.5 
١‏ النوع العاشر : الخنزير 514 
١:١‏ النوع الحادي عشر : الحشرات اه 
؟؛١‏ الحراد و 
١5”‏ الضب 65 
١‏ الدود . هه 
ل بقية الحشرات 5ه 
1١55‏ النوع الثان عشر : المتولدات ومنها : البغال لاه 
حل النوع الثالث عشر : كل حيوان لم يعرفه العرب في أمصارهم 1" 
١/‏ ما يحرم أويكره من ا حيوان المأكول لسبب عارض 14 

أسباب التحريم العارضة ٠‏ 8-6 

١ 7/‏ أ الإحرام بالحج أو العمرة 16 
١4‏ ب وجود حيوان الصيد في نطاق الحرم المكي /" 
١14‏ السبب العارض الموجب للكراهة ( الحيوانات الجلالة ) ىو 
٠6‏ أجزاء الحيوان وما انفصل منه 85-75 
١٠6‏ حكم العضوالمبان : 75 
٠6١‏ أ- العضوالمبان من حيوان حى 
6١‏ تب العقيوالمال من المطل ” 
٠6‏ ج- العضوامبان من المذكى المأكول في أثناء تزكيته 

قبل تمامها 
٠6‏ د العضوالمبان من المذكى المأكول بعد تام تزكيته وقبل 

زهوق روحه 
61 ها العضوالمبان من المصيد بالة الصيد 


أ[ 6#" - 


فمقفث مي وو م رايم نوف ووو ةعووور ون نمو مو ونرب ار نممو نوو 
لعي مو ايع وه فوم ف عع يي عع موق ع وات ادع #جج ء وج ايه 6 2 مهاه عه لوه 6 6ج ورور وي م 2626 م اط فم 6 ل 6ه ا ا ا يلوا يا 


١6‏ حكم أجزاء الحيوان المزكى ؤن” 
؟هم١‏ حكم ما انفصل من الحيوان : 3م 
0ه ١‏ أولا : البيض 1م 
١٠6‏ ثانيا : اللبن 45م 
ل ثالثا : الإنفحة ٠‏ 6م 
١6‏ رابعا : الجنين 5م 
/اه ١‏ تناول المضطر للميتة ونحوها ش /ام 
ل المقصود بإباحة الميتة ونحوها 9 
168 حد الضرورة المبيحة 0١‏ 
١64‏ تفصيل المحرمات التى تبيحها الضرورة وك 
1-7 شتووط إبائعة المبنة يدوه لط ولا 
لل أولا : الشروط العامة المتفق عليها 1 
كا ثانيا : الشروط العامة المختلف فيها 44 
١5‏ لادا إطلاق ١٠6١‏ 
3 التعريف ١‏ 
3 الألفاظ ذات الصلة : العموم. التدكير م 
يدل الشيء المطلق. ومطلق الشىء 3 
لجل مواطن الاطلاق ْ ١:‏ 
5 أولا : إطلاق النية في الطهارة 
3 أ- الوضوء والغسل 2 
55 ب - التيمم 7 
١_5‏ إطلاق النية في الصلاة : 
لحل أ صلاة الفرض م 
56 ب النفل المطلق أ 
١_3‏ ج- السنن الرواتب. والمؤقتة ٠١6‏ 
لل إطلاق النية في الصوم ١‏ 
5 إطلاق نية الإحرام ١‏ 
١)‏ هل الإطلاق أفضل أم التعيين 1 
يذدل مواطن البحث ١6‏ 


54" ل 


1 ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل ل ال ل ل ل ل ل ل ان ا ل ا 


7/١ اطمئئان‎ ١59-11 
١ التعريف‎ ١ 
الألفاظ ذات الصلة : العلم . اليقين "م‎ ١ 
5 اطمئنان النفس‎ 34 
مايحصل به الاطمئنان هه‎ 56 
. ل الاطمئنان الحسى‎ 
١ " آثار الاطمئنان‎ 5 
١١-١ أظفار‎ ١/8 
١ التعريف‎ 5 
١١-١ الكل الأحكام المتعلقة بالأظفار‎ 
١ تقليم الأظفار‎ 58 
توفير الأظفار للمجاهدين في بلاد العدو ف‎ 0 
3 ع قص الأظفارفي الحج وما يجب فيه‎ 
0 إمساك المضحي عن قص أظفاره‎ 1 
5 دفن قلامة الظفر‎ ١/١ 
0 الذبح بالأظفار‎ 18 
4 طلاء الأظفار‎ 18 
9 ف أثر الوسخ المتجمع تحت الأظفارفي الطهارة‎ 
٠١6 ف الجناية على الظفر‎ 
١, الجناية بالظفر‎ ١ 
١ طهارة الظفر ونجاسته‎ ١ 
١7-١ ع/ا1_لااا إظهار‎ 
١ التعريف‎ ١ 
5-7 تفن الألفاظ ذات الصلة : الإفشاء. الجهر الإعلان‎ 
آ)‎ ١ الحكم التكليفي‎ 7 
0 ين الأظهار عند علماء التجويد‎ 
5 إظهار نعم الله تعالى‎ 4 
/ إظهار المرء غير ما يبطن في العقائد‎ 1 
إظهار المتعاقدين خلاف قصدهما م‎ ١ 


56" مه 


#فففععونموموةومننوومعمنونوولندعة ةن نةفة نتافم مة مم لعلف وام قفوو ممم مامه وفوف ممم ممم مم ووو مهما مومقه هلطلاه امه امك فق مم ااا لهذا لفق وقة 


. إظهار خلاف قصد الشارع بالحيلة‎ ١ 
٠١6 هنل مايشرع فيه الإظهار‎ 
1١١ مايجوزإظهاره‎ 1/1 
١ /ى مالا يجوز إظهاره‎ 

/لا/لا1- اما إعادة ١١-١‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة : التكرارء القضاءء الاستكناف 5-3 
7/4 الحكم التكليفي 0 
1/9 أسباب الإعادة ٠١-5‏ 

هل أ- وقوع الفعل غير صحيح لعدم توفر شروط صحته . 5 

هل ب - الشك في وقوع الفعل /ى 

1 ج- الإبطال بعد الوقوع 1 

يل د زوال المانع 0 
يل ها الافتيات على صاحب الحق ٠١‏ 
1 سقوط الواجب ١‏ 

55-١ إعارة‎ ١940-١ 

١ التعريف‎ م4١‎ 

81م الألفاظ ذات الصلة : العمرى. الإجارة » الانتفاع 4-3 

حل دليل مشروعيتها 0 

يديل حكمها التكليفى 5 
0 أركان الإعارة . ١‏ 
انكل ما تجوز إعارته 4 

1/0 طبيعتها من حيث اللزوم وعدمه 4 
6م اثار الرجوع ٠‏ 
ل إعارة الأرض للزرع 1١,١‏ 
/ا4١‏ إعارة الدواب وما في معناها ١7‏ 
184 تعليقها وإضافتها ١‏ 
144 حكم الإعارة وأثرها ١5‏ 


ا 


12141 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 ا ل 


حال ضمات الإعارة 1١6‏ 
حل شرط نفى الضمان حل 
14١‏ كيفية التضمين ١7‏ 
ملحل الاختلاف بين المعير والمستعير 14 
لحل نفقة العارية 6“ 
نل مؤونة رد العارية لف 
ا مايبرأ به المستعير يف 
4 ما تنتهي به الإعارة و 
6 استحقاق العارية وتلف المستعار المستحق ونقصانه 55 
حل أثر استحقاق العارية على الانتفاع "> 
56 الوصية بالإعارة 35> 
56١-66‏ إعانة 18-١‏ 
146 التعريف ١‏ 
05 الألفاظ ذات الصلة : الإغاثة. والاستعانة كي 
05 الحكم التكليفي ١5-5‏ 
5 الإعانة الواجبة : 

05 أ إعانة المضطر ه 
ل ب الإعانة لإنقاذ المال 5 
05 ج الآعانة في دفع الضررعن المسلمين 37 
/11 د إعانة البهائم .2 
/1 الإعانة المندوبة 4 
1 الإعانة المكروهة ٠١6‏ 
117 الإعانة على الحرام ١١‏ 
154 إعانة الكافر : 

144 أ الإعانة بصدقة التطوع ١‏ 
54 ب_ الاعانة في النفقة و 
144 ج- الإعانة في حالة الاضطرار ١5‏ 
11 اثار الإعانة ١8-1‏ 


الات - 


149 أ الأجر على الإعانة ١‏ 
49 ب - العقاب على الإعانة 15 
لمن ج- الضيهان 14 
0" إعتاق 

انظر : عتق 
ا امم اعتبار لمكن 
60" التعريف ١‏ 
6١‏ الحكم الإجمالي ١‏ 
اك مواطن البحث ١‏ 
ا شي اعتحار *-١‏ 
6" التعريف ١‏ 
الل حكمه التكليفي 0 
ا يل اعتداء لكي 
6" التعريف ١‏ 
6" الحكم الإجمالي 9 
6" دفع الاعتداء ؟ 

اعتداد 

.” انظر : عدة 
.0" اعتدال "١‏ 
0" التعريف ١‏ 
”3 الحكم التكليفي ومواطن البحث 0 
"١‏ اعتراف 

انظر : إقرار 
ا ش اعتصار "١‏ 
م" التعريف ١‏ 
6" الحكم الإجماللي ومواطن البحث 9 
055" اعتقاد ١-م‏ 
39> التعريف ١‏ 
” الألفاظ ذات الصلة : الاعتناق» العلم. اليقين. والظن ؟١-ه‏ 


-58ك” - 


واج ع ين لذ موا نه مع وه وه ولاء وها عع واه وفهة عع طعاء م 5 
هه مو مه هه وده م أل الاو تع ذضر م ماكع عو عد ودع لله دارع وأوو عن هه عوفاعة ظاورم ماوع لدو وها اموا هاف عا م هيه 86 6 64 عه 


ه6.؟" أثر الاعتقاد في التصرفات 
املك الهزل والاعتقاد 4 


8-5 اعتكاف ١52ه‏ 
اح التعريف ١‏ 
3 الألفاظ ذات الصلة : الخلوة, الرباط والمرابطة» والجوار 5-3 
ا" حكمة الاعتكاف 8 
58 حكمه التكليفى 1 
1" أقسام الاعتكاف : /ع-4 
04 أ الاعتكاف المندوب 37 
204 ب - الاعتكاف الواجب / 
4 ج الاعتكاف المسنون 1 
ل 0 أركان الاعتكاف ١5-١‏ 
4 المعتكف ١١‏ 
4" اعتكاف المرأة ١‏ 
0" النية في الاعتكاف ١١‏ 
1" مكان الاعتكاف 15 
51١‏ أ مكان الاعتكاف للرجل 

م" ب مكان اعتكاف المرأة ل 
31017" اللبث في المسجد 15 
1" الصوم في الاعتكاف 17 
921" نية الصوم للاعتكاف المنذور 14 
1" نذر الاعتكاف 19 
1" أ النذر المتتابع 6" 
1" ب النذر المطلق والمدة المعينة 5" 
325" زمن دخول الاعتكاف الواجب ف 
153""» نذر الصوم مع الاعتكاف المنذور وف 


5 


اخ ع كه ومع امم سوه الفيويه ومو ميقا ديوز ف حلت ومع وه رع زم مامه تيه رع لمزم ور عيفر لم روجو لحلا افيه م عل 3 ع ع د نه متهاو اع 24 اوم ورور داعي ان عو ا ل ان ا م وخ ا 


لف نذر الصلاة في الاعتكاف "> 
نف نذر الاعتكاف في مكان معين "> 
يلف الاشتراط في الاعتكاف 00١0‏ 
الف مايفسد الاعتكاف »45-3 
حل الأول : الجماع ودواعيه ف 
ف الثاني : الخروج من المسجد 34> 
رق أ الخروج لقضاء الحاجة والوضوء والغسل الواجب 14 
"١‏ ب الخروج للأكل والشرب " 
فق ج- الخروج لغسل الجمعة والعيد ف 
قف د الخروج لصلاة الجمعة نض 
يفف ها المخروج لعيادة المرضى وصلاة الجنازة رذن 
يفف و الخروج في حالة النسيان أن 
يفف ز الخروج لأداء الشهادة ان 
يفف اح الخروج للمرض هرا 
نف ط ‏ الخروج لانهدام المسجد 2" 
قف ي ‏ الخروج حالة الإكراه 8 
فق ك ‏ خروج المعتكف بغير عذر 3 
قف ل حد الخروج من المسجد 4١‏ 
لفق م ما يعتبر من المسجد وما لا يعتبر 1:3 
نرف الثالث : الجنون و 
نف الرابع : الردة 01 
نف الخامس : السكر 3 
شف السادس : الحيض. والنفاس 65 
اهف مايباح للمعتكف وما يكره له ع 7ه 
شف أ- الأكل والشرب والنوم 437 
اهف ب - العقود والصنائع في المسجد م1 
يفف ج- الصمت 66 
يفف د الكلام اه 
العف ها الطيب واللباس ٠‏ 0 


لات 


فوا واوا ة موا فافع نه هاه موه ويع هأ هه ع وق و وهاه ع وق كم لهاو عه مهاه الوم امعط ماوع واطءمء ل فعا مومعو ووووافوو و ووو ووه وو موق ع مو وم ووو ووو لوفو ممع ومو سوه وم 


234 اعتهار 

انظر : عمرة 
224 اعتمام 

انظر : عمامة 
لحف اعتئاق 

انظر : معانقة » اعتقاد 
لحف اعتياد 

انظر : عادة 
مف كشرضنق اعتياض 8-١‏ 
لحف التعريف ١‏ 
لحف الحكم الإجمالي ؟ 
51 مايجري فيه الاعتياض وأسبابه 7 
تقرف أقسام المعاوضات : 
”و أ- معاوضة محضة 5 
عرف ب - معاوضات غير محضة 5 
”و شرائط إجمالية للاعتياض 5 
شف مواطن البحث 4 
ضرف ريرق أعجمى ١-ه‏ 
غرف التعريف ١ ١‏ 
ضف الألفاظ ذات الصلة : الأعجم., اللحان 0 
غرف الحكم الإجمالي و 
روفرف مواطن البحث ه 
وغيف أعذار 

انظر : عذر 
؟ إعذار ١‏ 
شق التعريف ١‏ 
نارف الألفاظ ذات الصلة : الإنذار, الإعلام » الإبلاغ ‏ "7 

التحذير» الإمهال 3 والتلوم 
”> حكمه التكليفي / 


-آالا"”ت 


ممم ايام ل وو ا ووو ةم ممم وو وو مم ةم نممو م ممعم م ممم من م مم مه مسومو ره زامما يفف مو وم قفومة ةمون ممم ومنيو م نارم ممم مم م ملم 


نا دليل المشروعية 4 
حاوف الإعذارفي الردة (الاستتابة) ٠١6‏ 
نوف حكم الإعذارإلى المرتد ظ ١١‏ 
م" دليل القائلين بالوجوب ١‏ 
ضرفا الإعذار إلى المرتدة ول 
ضرف الإعذارني الجهاد ١:‏ 
7 الإعذار إلى البغاة ١‏ 
يلوف الإعذارفي الدعوى 5 
شرق ما يسقط به الإعذار 1.7 
34 التأجيل في الإعذار 14 
54 اجال مقدرة من الشارع 14 
34 إعذار المولي 0" 
54١‏ إعذار الممتنع من وطء زوجته 5" 
54١‏ الإعذار إلى الممتنع من الإنفاق على زوجته بف 
يذ الإعذار إلى المعسر بمعجل المهر وف 
254 إعذار المدين 3 
35> الإعذار عند الأخذ للاضطرار ”> 
254 من له حق الإعذار؟ وبم يكون ؟ وجزاء الممتنع الى 
5 أعراب 

انظر : بدو 
ف أعرج ١-١‏ 
؛نُظ»> التعريف ١‏ 
ه24 الحكم الإجمالي 1 
5ه" إعسار ١-ه؟‏ 
245 التعريف ١‏ 
255 الألفاظ ذات الصلة : الإفلاس. الفقر بكي 
4" مايثبت به الإعسار - 5 
32> اثارالإاعسار 5-6" 
ذف أولا : اثارالإعسارفي حقوق الله المالية ه١٠‏ 


١#‏ ”ا م 


اح ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ل ل لل ا 


/41” أ أثر الإعسار في سقوط الزكاة بعد وجويها 5 
يفف ب - أثر الإعسارفي منع وجوب الحج ابتداء. ١‏ 
/" ج- أثرالإعسارفي سقوط النذر 7 
514" د أثرالإعسارفي كفارة اليمين 4 
214 ه- الإعسار بقيمة الماء للوضوء والغسل . 
14" و أثرالاعسارفي الفدية ٠١6‏ 
ثانيا : آثار الإعسارفي حقوق العباد 54-1" 
3 أ الإعسار بمؤ ونة تجهيز الميت وتكفينه ١‏ 
خقدا ب الإعسار بأجرة الأجير وأجرة البيت ونحوه ١١‏ 
231و ج- إعسار المحال عليه ١١‏ 
5" د - إعسار الزوج بالمهر المسمى 1 
مل ها إعسار المدين بها وجب عليه من الدين ١6‏ 
٠ه"‏ و الإعسار بدفع الحزية حل 
0" ز- إعسار التركة عن الوفاء بها وجب فيها من حقوق بن 
م" ح- الإعساربالنفقة على النفمس 14 
6 ط ‏ الإعسار بنفقة الزوجة 1 
ي -64” الإعسارفي النفقة على الأقارب 76“ 
2" ك ‏ أجرة الحصانة والإإرضاع " 
هه" ل النفقة على الحيوان المحتبس | يف 
هه" م الإعسار بفكاك الأسير رف 
”> ن - إعسار الضامن ”> 
6" س - إعسار الدولة بالتكاليف الواجبة " 
اه" أعضاء ١-ه‏ 
5" التعريف ١‏ 
6" الألفاظ ذات الصلة : الأطراف ١‏ 
و"”"ثظ»> الحكم الإجمالي وق 
لاه إتلاف الأعضاء 5 
باه" ما أبين من أعضاء الي 0 


اذ 


مفممفة م هران ويه وم ور رن م مو يو وت فوم وه فرر ومن ور م يوون ورم رمم م م ميم من 
اا ا ا و 1 ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


/اه ؟ أعطيات 
انظر : إعطاء 
/اه” 4ه" إعفاف 8-1 
ا التعريف ١‏ 
4" الحكم الإجمالي 30 
204 إعفاف الإنسان أصوله . 
4 إعلام 
انظر : إشهار 
-١51؟‏ أعلام الحرم ١-ه‏ 
4" التعريف ١‏ 
64 مصور منطقة الحرم 
١‏ تجديد أعلام الحرم 4 
تعيض إعلان 1-١‏ 
3211 التعريف ١‏ 
كف الألفاظ ذات الصلة : الإظهارء الإفشاء . . الإعلام » ؟-ه 
والإشهاد 
ف الحكم الإجمالي : 
تدا" أ إعلان الإسلام ومبادئه 5 
يلف ب - إعلان النكاح 7 
يلف ج- إعلان إقامة الحدود 4 
يلف د الإعلان عن المصالح العامة 4 
وقض ه- الإعلان عن موت فلان ٠‏ 
وا و الإعلان للتحذير ١‏ 
ركف مايصح إظهاره ولا يصح إعلانه ١١ ٠‏ 
لف إعمار ١-١‏ 
33»> التعريف ١‏ 
535ظ> أعمى ش 
انظر : عمى 


تنوم ةم قم مء م مير نهف مويرة عور و فل ورم و مور ء ررم نولم من 
فلوو مف مه رم ووم اا اا اا ااا ا 0 


أعوان 
انظر : إعانة 
أعور 

انظر : عور 
1 أعيان *-١‏ 
33> التعريف ١‏ 
33ظ> الألفاظ ذات الصلة : الدين . والعرض ١‏ 
6" الأحكام المتعلقة بالأعيان 3 
336ظ2> إغائة 

انظر : استغائة 
مان إغارة "١‏ 
35> التعريف ١‏ 
6" الحكم الإجمالي ومواطن البحث ١‏ 
العف اغترار 

انظر : تغرير 
ى353"5ظ»> اغتسال 

انظر : غسل 
”> اغتيال 

انظر : غيلة 
3533ظ»> إغراء "١‏ 
ى355ظ»> التعريف ١‏ 
ى3ظ»> الألفاظ ذات الصلة : التحريض 0 
ى55آظ”»> الحكم الاجمالي و 
تطشكااف إغلاق 5-١‏ 
نف التعريف ١‏ 
ينف الحكم الإجمالي ١‏ 
لا و إغماء ١9-١‏ 
ف التعريف ١‏ 
4" الألفاظ ذات الصلة : النوم. العته. والجنون 5-3 


- 890/6 


واموامء فم م وم ف ةو وميه نار 6ل ووم وف عو ر ةنورم و اوور ةو ةنر ةرررم 
ل ا ا ا ا ا لج لم ححا ل ل ا 100 


84 أثر الإغاء في الأهلية ٠١-5‏ 
لكف أثر الإغماء في العبادات البدنية 
24> أ-في الوضوء والتيمم 5 
3”»> ب أثر الاغاء في سقوط الصلاة 7 
كف ج - أثر الإغاء في الصيام 4 
307" د أثره في الحج ٠١6‏ 
07" أثر الإغماء في الزكاة ١‏ 
"١‏ أثر الإغاء في التصرفات القولية | ١-1‏ 
"١‏ أثر الاغاء في عقود المعاوضة 1 
7و3" إغماء ولي التكاح ١6‏ 
فق إغماء القاضي 15 
يفف أثر الإغماء في التبرعات ٠‏ د 
يفف أثر الإغاء في الجنايات 14 
يفف هل يعتبر الإغماء المعقود عليه عيبا 1 
وفلف إفاضة 5-١‏ 
يفف التعريف ١‏ 
رقف الحكم الإجمالي ومواطن البحث > 
اا 0/6" إفاقة جه 
يفف التعريف ١‏ 
/[ى3”» الحكم الإجمالي ومواطن البحث 3 
ف التطهر عند الإفاقة . 
نف الصلاة بعد الإفاقة 5 
”ع أثر الإفاقة في الصوم 0 
7" تأخير حد الشرب للإفاقة 5 
”> إفاقة المحجور عليه 7, 
ليف الإفاقة ف الحج 4 
يف تزويج المجنون إذا أفاق 94 
إفتاء 


انظر : فتوى 
كلا 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا الا اال ااا ااا ا ااا ل اللي ا 


ا /ا/ا؟ افتداء 5-١‏ 
نمف التعريف ١‏ 
وف لحكم الإجمالي : 
هف أ افتداء اليمين " 
هف ب - فداء الرجال الأسري المقاتلة من الكفار . 
هف افتداء أسرى المسلمين 
ىى3”»> ج- الافتداء عن محظورات الإحرام 0 
ذف مواطن البحث 5 
ففكا لف افتراء ١م‏ 
يفف التعريف 1 
74" الفرق بين الكذب والافتراء ا 
ف الحكم الإجمالي " 
##فكاكحف افتراشس 5-١‏ 
يف التعريف ش ١‏ 
يف الحكم الإجمالي : 
ف أ افتراش اليدين والقدمين 0 
هف ب الصلاة على الثوب المفروش على النجاسة م 
”> ج_ افتراش الحرير 5 
فك دكن افتراق أ-ه 
”> التعريف ١‏ 
37> الألفاظ ذات الصلة : التفرق . والتفريق م" 
0 الحكم الإجمالي ١‏ 
354 مواطن البحث ل 
الملل افتضاض 
انظر : بكارة 
8١-4‏ افتيات 8-١‏ 
"4١‏ التعريف ش ١‏ 
41> الألفاظ ذات الصلة : التعدى . والفضالة 01" 


أ# الا/ا - 


فوفحم وموعمء و ملاوع لعافلاو وعام ووم موووعه لوم ع لجيه وهاه واه ليها م مومع ليهاو عا وعم ود هله وهاه مز هاه وامواة »ل مضه اع هاف لاع أده امام عواعواءا عل افع عه الو ءاه لزه واه فاو عاء ا 


الحكم الإجمالي : 5 
4١‏ أ- الافتيات في إقامة الحدود ه 
1" ب الافتيات في استيفاء القصاص 5 
ذف ج- الافتيات في التزرويج /, 
341 مواطن البحث 4 
كينل إفراد ١-١‏ 
ذف التعريف : ١‏ 
34 أ الإفراد في البيع > 
4" ب الإفراد في الوصية . 
بين ج- الإفراد في الأكل 
"1١‏ د إفراد الحج ه 
34 الألفاظ ذات الصلة : القران . والتمتع 5 
اندي المفاضلة بين كل من الإفراد والقران والتمتع 7 
هخ3>1>> حالة وجوب الإفراد ( وجوبه في حق المكي ) 84 
21 نية الإفراد ١‏ 
ان التلبية في الإفراد ١‏ 
2 مايفترض به المفرد عن المتمتع والقارن 
ف أ- الطواف بالنسبة للمفرد ١١‏ 
حك ب عدم وجوب الدم على المفرد 1 
إفراز فى 

التعريف شْ : ١‏ 

الألفاظ ذات الصلة : العزل . والقسمة 0 

الحكم الإجمالي ؛ 
111-34 إفساد ١:١‏ 
84 التعريف ١‏ 
524 الألفاظ ذات الصلة : الإتلاف . الإلغاء. والتوقف ١‏ 
كين الحكم التكليفي ه 
11 أثر الإفساد في العبادات 4 


خا ل 


لضا اا داتع شه هته واه و وهاه مقع هل لقا اماع هاه كعم عه هاه ف لوالو 6 قد قا لوا ع عع وام وو ويه ويه سقو 6ه فاع دواع له عام وده عاو موف معام اواو ماع دع أو ةو فعاه عووع وو وموم ماوعع م906 


االحخا إفساد الصوم 7 
9" نية إفساد العبادة 4 
9" أثر الشروط الفاسدة في إفساد العقد ٠06‏ 
"1١‏ إفساد النكاح ١١‏ 
54١‏ ثرالإفساد في التوارث بين الزوجين ١‏ 
لعا إفساد الزوجة في التوارث بين الزوجين ١‏ 
ذا إفساد الزوجة على زوجها 5 
دف الافساد بين المسلمين ١‏ 
يتخ كاف إفشاء السر ١١-١‏ 
نذا التعريف ١‏ 


يلف حكمه التكليفي 
نلف أنواع السر 


يفا النوع الأول : ما أمر الشرع بكتمانه 5 
33> النوع الثاني : ما طلب صاحبه كتمانه 7 
31> النوع الثالث : ما اطلع عليه صاحبه بمقتضى المهنة 4 

ما يجوز فيه الستر والإفشاء ٠‏ 
4 استعمال المعاريض لتجنب إفشاء السر ١‏ 
505" تجنب الإفشاء في الحرب ١‏ 
114-10 إفضاء 5-1 
/ التعريف ١‏ 

ينف حكم الإفضاء . 
يدف إفضاء الزوج 3 
5534 إفضاء الأجنبي ن 
0220-0 الإفضاء في نكاح فاسد 1 
00م إفطار “+١‏ 
لق التعريف ١‏ 
ظظ> الحكم التكليفي "5ه 


- "0/4 


مفمءام م ةر ةي مره يوم وووي ون فور و نوم ثوم يوني ررم مم ممه م رقن 
معفومة واقعاقعاة ومولاء عا واتو عو نوي واوا هع ع ‏ علوع اه يم وو مونو قمع الوم وض ره ع أيه اع عاطو هه عع واه اع ف وه امع واعله عه اع واه لهاع واه اه علو 


.0606 أثر الإفطار : 

أ في قطع الصوم المتتابع 5 

ب -في ترتيب القضاء وغيره / 
ات كشن إفلاس ١-وه‏ 
,.م التعريف ١‏ 
كن الألفاظ ذات الصلة : التفليس», الإعسار. الحجر 5-3 
لمكن حكم الإفلاس ْ ه 

ا الحكم التكليفي للتفليس 5 

.00 شرائط الحجر على المفلس . : / ١١‏ 
وك الحجر على المدين الغائب ١,‏ 
ان من يحجر على المفلس ١١‏ 
.م الإثبات 1١5‏ 
نلك إشهار الحجر بالإفلاس والإشهاد عليه ١6‏ 
.م اثار الحجر على المفلس 7 لاه 
.م الأثر الأول : تعلق حق الغرماء بالمال النشرفق 
82 الإقرار 14 
لكين تصرفات المفلس في المال 14 
ان التصرف في الذمة من المحجور عليه لفلس 6" 
دكن إمضاء التصرفات السابقة على الحجر أو إِلْغاو ها و" 
م حكم مايلزم المفلس من الحقوق في مدة الحجر ف 
0 الأثر الثاني : انقطاع المطالبة عنه يف 
4 الأثر الثالث : حلول الدين المؤجل ”> 
حكن الأثر الرابع : مدى استحقاق الغريم أخذ عين يق 

ماله إذا وجده 

لضن الرجوع فيما قبضه المدين بغير الشراء لف 
١1م‏ شروط الرجوع في عين المال 1-8" 
لضن الرجوع بعين الثمن 4 
14م استحقاق مشتري العين أخذها إن حجر على البائع :١‏ 


-0خ78 سه 


915 هل يحتاج الرجوع إلى حكم الحاكم؟ ' 13 
هلم ما يحصل به الرجوع و 
16" ظهورعين مستحقة في مال المفلس 5 
هلم الرجوع في الأرض بعد البناء فيها أوغرسها 3 
القن إفلاس المستأجر 6.5 
815 إفلاس المؤجر 3 
1 الأثرالخامس : بيع الحاكم ماله -لاه 
14 مايترك للمفلس من ماله : :5 

أ الثياب 

ب الكتب م -54 

ج-دار السكنى 45-4 

د الات الصانع 44-4 

ها رأس مال التجارة 41-4 

و القوت الضروري 41-4 
حفن الإنفاق على المفلس وعلى عياله مدة الحجر وقبل قسمة 0 

دكن الحرماء 
ننن المبادرة بقسم مال المفلس بين غرمائه ش ١ه‏ 
مض هل يلزم قبل القسمة حصر الدائنين "هه 
00 ظهورغريم بعد القسمة 3 
م كيفية قسمة مال المفلس بين غرمائه 4ه 
فض ما يطالب به المفلس بعد قسمة ماله هه 
فض ماينفك به الحجرعن المفلس كه 
فض ما يلزم المفلس من الديون بعد فك الحجر /اه 
مض أحكام من مات مفلسا مه 
فض أحكام أخرى يستتبعها التفليس 64 
تردق أقارت 

انظر: قرابة 


-1خ8*"- 


لمم فوم واولا رةه يا فر م فوم يوار و موف يفيه يفيه ررمي م فانم ره م ممم ةفر وتران مان ةن م من 


55١ 5:‏ إقالة 1١17-١‏ 
8 الكفروف ١‏ 
020202078 الألفاظ ذات الصلة: البيع» والفسخ كن 
فض حكم الاقالة التكليفى : 
ا ركن الإقالة ١‏ 1 
ا" الألفاظ التى تنعقد بها الإقالة ١‏ 
8 شروط الإقالة ْ 
8 حندتها الذرمة / 
1 أثر اختلاف الفقهاء في حقيقة الإقالة 

/ أولاً: الإقالة بأقل أو أكثر من الثمن 1 
1 ثانياً: الشفعة فيما يرد بالإقالة 1 
1 إقالة الوكيل ْ ١‏ 
كحض محل الإقالة 3 
1 أثر الشروط الفاسدة في الإقالة *ك1 
0 الإقالة في الصرف 200 ل 
رض إقالة الإقالة 5 
رف ها يحطل الإقالة 8 
3 اختلاف المتقايلين 3 


585ل 


مادة : (شرف) 
الانقاص 
جهة القبلة 
الانكسار 


وئفه أبو داود 


7 
١‏ ونارة الأوقاف والشنو الاب ار: ١‏ 
2 سال 2 إء ١‏ ١ه‏ 
5 ( زه م 
31 0 ظ 98 
ما لهمهم 


الجراء السادس 


إقامة ‏ انسحاب ظ 


كه 2 .2 0 ايها - 2 2 2 
عا م رمدة مو و مدرو ودار اس 


00 ليم لعلهم يحذرون ) . 


( سورة التوبة آية 1١15‏ ) 


« من يرد الله به خيرأأ يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


قاف الشئو 5 رهم 4م 
لل 
- لكويت 


الطبعةالثاسّة 
طباعّة ذاتالسّلاسل_الكوتت 


حقوق الطب محفوظة للوزار: 1 


ص. ب -١‏ ورارة الأوكاف والسشئكونالاسلامسّه- الحوّت 


خا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 1 0 2 1 ا 0 


: الإقامة في اللغة مصدر: أقام . وأقام بالمكان‎ ١ 
ثبت بهء وأقام الشيء: ثبّته أوعدّله. وأقام الرجل‎ 
الشرع : أظهره. وأقام الصلاة: أدام فعلهاء وأقام‎ 
27 . للصلاة إقامة : نادى لما‎ 

وتطلق الإقامة في الشرع بمعنيين : 

الأول : الثبوت في المكان» فيكون ضد السفر. 

الغاني : إعلام الحاضرين المتأهبين للصلاة 
بالقيام إليهاء بألفاظ لمحصوصة وصفة 
مخصوصة . 9) 


أولا : أحكام الإقامة التي بمعنى الثبوت في المكان 
أ إقامة ة المسافر : 

- يصبح المسافر مقيم) إذا دخل وطنه» أونوى 
الإقامة في مكان ما بالشروط التي ذكرها الفقهاء. 
وينقطع بذلك عنه حكم السفر, وتنطبق عليه 
أحكام المقيم. كامتناع القصرفي الصلاة» وعدم 
جواز الفطر في رمضان . ”© وإقامة الآفاقي داخل 
المواقيت المكانية: أوفي الحرم تعطيه حكم المقيم 
داخل المواقيت أو داخل الحرم من حيث الاحرام» 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المثير مادة: (قوم), تفسير الطبري 
406 طبع مصطفى الحلبي . 

(7) كشاف القناع ان وفتح القدير ١7/8/1١‏ ط دار صادر. 

(م) البدائع /١‏ /اة 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ل ا لل الل ا لال ا اال ل 


وطواف الوداع ‏ والقدوم 2 والقران» والتمتع 5 
وينظر تفصيلات ذلك في (قران - تمتع ‏ حج - 
إحرام) . 


ب - إقامة المسلم في دار الحرب : 
إقامة المسلم في دار الحرب لا تقدح في إسلامه» 
إلا أنه إذا كان يخشى على دينه. بحيث لا يمكنه 
إظهارهءتجب عليه الهجرة إلى دار الإسلام» لقول 
الله تعالى : (إن الذين تَوَفَاهِم الملائكة ظالمي 
نهم ؛ ؛ قالوا : فيم كنتم؟ قالوا : كنا مستَضعَفِين 
في الأرض . قالوا: ألم تكن أرض الله واسعةً 

فتهاجروا فيها). 7 وهذا إذا كان يمكنه الهجرة ول 
يكن به عجزء لمرض أو إكراه على الإقامة . 

أما إذا كان لا يخشى الفتنة ويتمكن من إظهار 
دينه مع إقامته في دار الحرب. فإنه يستحب له 
المجرة إلى دار الإاسلام, لتكثير المسلمين 
ومعونتهم , ولا تجب عليه ال هجرة . وقد كان العباس 
عم النبي كك مقيه| بمكة مع إسلامه . 9) 

وللفقهاء تفصيلات كثيرة في ذلك : (ر: جهاد 
دار الحرب ‏ دار الأسلام ‏ هجرة) . 


انيا : الإقامة للصلاة 
الألفاظ ذات الصلة بإقامة الصلاة : 
4 - هناك ألفاظ لها صلة بالإقامة للصلاة منها: 
أ الأذان : يعرف الأذان بأنه: إعلام بدخول 


)١(‏ سورة النساء / ل/اة 
(1) المغني 8/ /اه4 ط الرياض الحديثئة. وكفاية الطالب الرباني 
14/١‏ ط مصطفى الحلبي. وقليوبي 7١1/4‏ ط عيسى الحلبي. 


وابن عابدين #/ 7614 ط بولاق ثالثة. 


ل 2 2 2 ا ا ا ا ا ا ا 


وقت الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة 
مخصوصة يحصل بها الإعلام . )١(‏ 
فالأذان والإآاقامة يشتركان في أن كلا منبما 
إعلام» ويفترقان من حيث أن الإعلام في الإقامة 
هوللحاضرين المتأهبين لافتتاح الصلاة والأذان 
للغائبين ليتأهبوا للصلاة. كما أن صيغة الأذان قد 
تنقص أو تزيد عن الإقامة على خلاف بين 
المذاهب. 
ب - التشويب : التثوبب عود إلى الإعلام بعد 
الإعلام. وهوعند الفقهاء. زيادة «الصلاة خير 
: الوه 2« زفف 
من النوم» . 


حكم الإقامة التكليفي : 
ه-في حكم الإقامة التكليفي رأيان: 

الأول : أن الإقامة فرض كفاية إذا قام به 
البعض سقط عن الآخرين, وإذا ترك أثموا جميعا. 

قال بهذا الحنابلة» وهو رأي لبعض الشافعية في 
الصلوات الخمس. ولبعض آخر للجمعة فقط. 
وهورأي عطاء والأوزاعي . حتى روي عنهما أنه إن 
نسي الإقامة أعاد الصلاة وقال مجاهد: إن نسى 
الإقامة في السفر أعاد.”" ولعله لما في السفرر من 
الحاجة إلى"إظهار الشعائر. 

واستدل للقول بأنها فرض كفاية بكونها من 
شعائر الإسلام الظاهرة. وفي تركها تهاون. فكانت 
فرض كفاية مثل الجهاد . ©) 


)١(‏ الاختيار١/؟24‏ وابن عابسدين 565/١‏ ط بولاق. والمغني 
كل ط المنار. وفتح القدير ١74/١‏ 

١١٠١ /١ المبسوط‎ )9( 

(؟) كشاف القناع »٠ /١‏ والمجموع للنووي */ 47-41 


(4) مغني المحتاج /١‏ 14 ط دار إحياء التراث العربي. والمغني لابن 
قدامة 41١7/١‏ ط الرياض. 


الثاني : أن الإقامة سنة مؤكدة. وهومذهب 
المالكية. والراجح عند الشافعية. وهو الأصح عند 
الحنفية. وقال محمد بالوجوب. ولكن المراد بالسنة 
هنا السنن التي هي من شعائر الإسلام الظاهرة. 
فلا يسع المسلمين تركهاء ومن تركها فقد أساء. 
لأن ترك السنة المتواترة يوجب الإساءة وإن لم يكن 
من شعائر الإسلامءفهذا أولى . وفسر أبو حنيفة 
السنية بالوجوب. حيث قال في التاركين : أخطئوا 
السنة وخالفوا وأثمواء والإثم إنما يلزم بترك 
الواجب . 2١7‏ واحتجوا للسنية بقوله ككل للأعرابي 
المسيء صلاته: «افعل كذا وكذا». لم يذكر 
الأذان ولا الإقامة مع أنه يكل ذكر الوضوء واستقبال 
القبلة وأركان الصلاة. ولو كانت الإقامة واجبة 
لذكرها . 
تاريخ تشريع الإقامة وحكمتها . 
١‏ - تاريخ تشريع الإقامة هوتاريخ تشريع الأذان 
(ر: أذان). 

أما حكمتها : فهي إعلاء اسم الله تعالى واسم 
رسوله كو وإفرار للفلاح والفوز عند كل صلاة في 
اليوم أكثر من مرة» لتركيز ذلك في نفس المسلم ء 
وإظهار لشعيرة من أفضل الشعائر. ©) 
كيفية الإقامة : 
- اتفقت المذاهب على أن ألفاظ الإقامة هي 


)١(‏ بدائع الصنائع 407/١‏ ط العاصمة,. ومواهب الجليل 


كك 


0 ط ليبياء والمجموع للنووي 41/7 

(؟) حديث : «المسيء صلاتسه ». أخسرجه البخاري (؟/ /ا57 - 
الفتح ط السلفية) ومسلم 548/١(‏ ط الجلبي) . 

(*) فتح القدير .1717/١‏ ومواهب الجليل 477/١‏ . والمجموع 
للنووي */ .8١‏ ونباية المحتاج /١‏ 7814 


#و مم ل دوه 


نفس ألفاظ الأذان في الجملة بزيادة: «قد قامت 
الصلاة» بعد وحيّ على الفلاح». 

وكذلك اتفقوا على أن الترتيب بين ألفاظها هو 
نفس ترتيب ألفاظ الأذان, إلا أنهم اختلفوا في 
تكرار وإفراد ألفاظها على الوجه الآتي : 

الله أكبر . 

تقال في بدء الإقامة «مرتين» عند المذاهب 
الثلاثئة» وأربع مرات عند الحنفية . 

أشهد أن لا إله إلا الله . 

تقال «مرة واحدة» عند المذاهب الثلاثة» 
و«مرتين» عند الحنفية . 


أشهد أن محمدا رسول الله . 

تقال «مرة واحدة» عند المذاهب الثلاثة. 
و«دمرتين» عند الحنفية. 

حي على الصلاة. 


تقال: «مرة واحدة» عند المذاهب الثلاثة. 
و«مرتين» عند الحنفية . 

حيّ على الفلاح . 

تقال: «مرة واحدة» عند المذاهب الثلاثة. 
و«مرتين» عند الحنفية . ٠‏ 

قد قامت الصلاة. 

تقال «مرتين» عند الحنفية والشافعية والحنابلة 
ودمرة واحدة» عند المالكية على المشهور. 

الله أكبر . 

تقال «مرتين» على المذاهب الأربعة. 

لا إله إلا الله . 

تقال «مرة واحدة» على المذاهب الأربعة. 

ويستخلص من ذلك أن المذاهب الثلاثة تختلف 
عن الحنفية بإفراد أكثر ألفاظ الإقامة كا تقدم . 


حا لاه 


وووو ممم ةو و مرو ءاه ف م ءام م مو ةمهم مو ووو مو رهنو رودو دوواد 


واحتجوا بعاروي عن أنس قال: «أمربلال أن 
يشفع الأذان ويوتر الإقامة». "١‏ وبها روي عن 
ابن عمر قال: إنما كان الأذان على عهد رسول 
الله يكل مرتين مرتين» والإقامة مرة مرة» . 9) 

أما الحنفية فيجعلون الإقامة مثل الأذان بزيادة 
«قد قامت الصلاة» مرتين بعد «حي على 
الفلاح». ©© 

واحتجوا بحديث عبدالله بن زيد الأنصاري. 
أنه جاء إلى النبي يك فقال «يارسول الله : رأيت في 
المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران. فقام 
على حائط فأذن مثنى مثنى . وأقام مثنى مثنى» ولا 
روي كذلك عن عبدالله بن زيد «فاستقبل القبلة 
يعني الملك. وقال: الله أكبر. الله أكبر . . إلى 
آخر الأذان. قال ثم أمهل هنيهة. ثم قام فقال 
مثلهاء إلا أنه قال: زاد بعد ماقال: حي على 
الفلاح : قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة» . 9) 


وأما المالكية فيختلفون عن غيرهم في تثنية قد 
قامت الصلاة, فالمشهورعن دهم أنها تقال مرة 


)١(‏ حديث أنس : « أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». 
أخرجه البخاري (؟/ /171- الفتح ط السلفية) ومسلم /١(‏ 581 
ط الحلبي) وزاد البخاري فيه (؟/ 87) قوله : دإلا الإقامة». 

(؟) حديث ابن عمسز: «إنما كان الأذان على عهد رسول اله كإة 
مرتسين مرتسين والإقامة مرة مرة». أخرجه أبوداود 7٠6٠ /١(‏ ط 
عزت عبيد دعاس) والنسائي (72/ 7١‏ ط المكتبة التجارية). وهو 
ثابت لطرقه . التلخيص الحبير /1١(‏ 145 ط دار المحاسن) . 

(") فتح القدير١1514/1.‏ والجمل على شرح المج ١1١/١‏ ط 
إحياء التراث, ومواهب الجليل 45١/١‏ ط ليبياء والمغني 
طالرياض. 

(4) حديث عبدالله بن زيد . . أخرجه أبوداود /١(‏ 771 ط عزت 
عبييد دعاس) وحسنه ابن عبدالبر . كيا في فتح الباري (9؟/ -4١‏ 
ط السلفية). 


فووو وف و و مما ان ةنر رين وه 


واحدة. لما روى أنس قال «أمربلال أن يشفع 
الأذان ويوتر الإقامة»() 


حدر الإقامة 8 
8 - الحدر هوةالإسراع وقطع التطويل . 


وقداتفق الفقهاء على الحدرفي الآقامة 
والترسل في الأذان» لحديث رسول الله 5-5 : «إذا 
أذنت فترسّلء وإذا أقمت فالخدر». ولاروى 
أبوعبيد بإسناده. عن عمر رضي الله عنه أنه قال 
لمؤذن بيت المقدس : «إذا أذنت فترسل. وإذا 
أقمت فاحذم» قال الأصمعي : وأصل الحذم ‏ 
بالحاء المهملة ‏ في المشي إنما هو الإسراع . 9 


وقت الإقامة : 

4 - شرعت الإقامة أهبة للصلاة بين يديهاء تفخيها 
ها كغسل الإحرام, وغسل الجمعة. ثم لإعلام 
النفس بالتأهب والقيام للصلاةء وإعلام 


)١(‏ شرح الزرقان طدار الفكر. وجواهر الإكليل /١‏ /الا 
والدسوقي 184/١‏ ط دار الفكر. وحديث أنس سبق تخريجه في 
هذه الفقرة نفسها 

)١(‏ المغنى 07/١‏ 4. والاختيار 48/١‏ ط دار المعرفة. ومواهب 
الجليل 4737/١‏ والمجموع 4/7 .٠١‏ وفتح القدير 1٠١ /١‏ ط 
دار صادرء والأشباه والنظائر بحاشية الحموى " ر1744 ط 
العامرة . 

وحسديث : إذا أذنت فترسلء وإذا أقمت فاحدرء ..رواه 
الترمذي /١(‏ 71/7 ط الحليي) وأعله الزيلعي في نصب الرابة 
وليف ط المجلس العلمي) ؛ بضعف راويين في إستاده . 

ورواية أبي عبيد بإسناده عن عمر رضي الله عنه دإذا أذنت 
فترسل وإذا أقمت فاحذم, أخرجه الدارقطني (1/ 574 طُ 
شركة الطباعة الفنية) وفي إسناده جهالة. كذا في التعليق على 


الدارقطني . 


الافتتاح 0 ولا يصمح تقديمها على وقت الصلاة» 
بل يدخل وقتها بدخول وقت الصلاة» ويشترط لها 
شرطان, الأول: دخول الوقت. والثاني: إرادة 
الدخول في الصلاة . 

فإن أقام قبيل الوقت بجزء يسير بحيث دخل 
الوقت عقب الإقامة, ثم شرع في الصلاة عقب 
ذلك لم تحصل الإقامةء وإن أقام في الوقت وأخر 
الدخول في الصلاة بطلت إقامته إن طال الفصل» 
لأنها تراد للدخول في الصلاة فلا يجوز إطالة 
الفصل . 9) 


مايشترط لإجزاء الإقامة . 
٠‏ - يشترط في الإقامة ما يأتي : 

دخول الوقت. ونية الإقامة, والأداء باللغة 
العربية؛ والخلومن اللحن المغير للمعنى » ورفع 
الصوت . ولكن رفع الصوت بالإقامة يكون أخف 
من رفعه بالأذان. لاختلاف المقصود في كل منهما . 
فالمقصدد من الأذان: إعلام الغائبين بالصلاة. أما 
الإقامة فالمقصود منها طلب قيام الحاضرين فعلا ' 
للصلاة. وقد 2 ذلك في وقت الإقامة . 


وكنذلك يشترط الترتيت بي الكليات والموالاة 
بين ألفاظ الإقامة . 
وفي هذه الشسروط خلاف وتفصيل ينظ رفي 


مصطلح أذان . © 


. ١78/١ ط ليبياء والهداية مع فتح القدير‎ 54/١ الحطاب‎ )١( 

(0) المجموع للنرري 86/8 , والمغني 417/١‏ 416., وشرح 
العناية على فتح القدير ١/ا١,‏ ؟/ا١‏ 

(”) ابن عابدين 2765/١‏ وبدائع الصنائيع 4040/1 
والطحطاوي ل وحاشيةالدسوقي -.2181١/١‏ 


-4- 


شرائط المقيم : 

-١‏ تشترك الإإقامة مع الأذان في هذه الشرائط 
ونذكرها إحمالا. ومن أراد زيادة تفصيل فليرجع 
إلى مصطلح (أذان), وأول هذه الشروط . 

أ الإسلام : اتفق الفقهاء على اشتراط 
الإسلام في المقيم. فلا تصح الإقامة من الكافر ولا 
المرتد لأنها عبادة, وهما ليسا من أهلها. 7 

ب الذكورة : اتفق الفقهاء على عدم جواز 
أذان المرأة وإقامتها لجماعة الرجال. لأن الأذان في 
الأصل للإعلام» ولا يشرع لهاذلك. والأذان 
يشرع له رفع الصوت, ولا يشرع لها رفع الصوت. 
ومن لا يشرع في حقه الأذان لا يشرع في حقه 


الإقامة . 
وأما إذا كانت منفردة أو في جماعة النساء ففيه 
اتجاهات . 


الأول : الاستحباب. وهوقول المالكية 
والشافعية» وهي رواية عند الحنابلة . 

الثاني : الاباحة . وهى رواية عن أحمد . 

الثالث : الكراهة . ومؤقول التي 7 

ج ‏ العقل : نص فقهاء المذاهب على بطلان 


-145., والحطاب 478/١‏ 490. لا/ا4. والمجموع 
١1/7‏ , وأسنتى المطالب .18#/١‏ والرهوني 28١1/١‏ 
والمغني 4/١‏ 4:4 وكشاف القناع 6 لف كشرقفق 

)١(‏ ابن عابدين ,.77/١‏ والبحر الرائق ,”774/١‏ والجمل 
يه ونهبايةالمحتاج 884/١‏ والمجموع “/44, 


والحطاب *204 وحاشية الدسوقي ١/لهول‏ والمغني 


غطف 

(7) تبيين الحقائق /١‏ 45. والفتاوى الهندية 04/١‏ ط بولاق. 
والمغني 177/١‏ ط الرياض. والمهذب .55/١‏ وحاشية 
الدسوقي 60/1 ط دار الفكر. ومواهب الجليل 1 
5ك“1 


ممما ممممم افو ممفم وفع مم ووو وووفو قو نوو من مفو ووومقوةةوممووووومومممووعوقوءم 59696 


أذان وإقامة المجنون والمعتوه والسكران. وقالوا: 
يجب إعادة أذائهم. ولم يخالف في هذا إلا بعض 
الحنفية في السكران. حيث قالوا بكراهة أذانه 
وإقامته واستحباب إعادتب]. 7) 

د البلوغ : للعلماء في إقامة الصبي ثلاثة أراء : 
الأول : لاتصح إقامة الصبي سواء أكان مميزا أم 
غير مميزء وهو رأي عند الحنفية والمالكية والشافعية 
والقائلة 

الشاني : تصح إقامته إن كان مميزا عاقلاء وهو 
زأى آخر في تلك المذاهب. 

الثالث : الكراهة إذا كان مميزاء وهو رأي 
للحنفية . 9) 

ه ‏ العدالة : في إقامة الفاسق ثلاثة أقوال: © 

الأول : لا يعتد مهاء وهو رأي للحنفية» ورأي 
للحتابلة . 

الثاني : الكراهة : وهورأي للحنفية. 
والشافعية, والمالكية . 

الثالث : يصح ويستحب إعادته. وهورأي. 
الحقية والختابلة: 

وينظر تفصيل وتوجيه ذلك في (الأذان). 

و الطهارة : اتفق الفقهاء على كراهة الإقامة 
مع الحدث الأصغر. لأن السنة وصل الإقامة 
بالشروع بالصلاة. واتفقوا على سنية الإعادة 


.84/١ ط بولاق. والفقاوى الهندية‎ 357*/١ ابن عابدين‎ )١( 
.148/١ ط ليبيساء وحاشية الدسوقي‎ 14/١ والحطاب‎ 
478/١ والمغني‎ .٠٠١ /* والمجموع‎ 

(7) ابسن عابدين ,777/١‏ والخحطات 1١‏ والمجموع 
٠١ /*‏ والمغني 478/١‏ 

(*) منحة الخالق على البحر الرائق 778/١‏ . والمغنى /١‏ 41 
ط الرياض. والخرشي .387/١‏ والنووي 2101/8 


عدوت 


١15 إقامة‎ 


فو فاه اميواء لاهفا 6 ع نم هاه ور ويه هع رفع لاله 6 اعارهية 4ه ويف 6 اميه #اللهوه م ولغ ناهام ماوع لايعو امع هه 


ماعدا الحنفية. وفي رأي للحنفية أن إقامة المحدث 
حدثا أصغر جائزة بغير كراهة . 

أما من الحدث الأكبر ففيه رأيان: 

الأول: ذهب الحنفية والمالكية والشافعيةء وهو 
إحدى الروايتين عند الحنابلة. إلى كراهة إقامة 
المحدث حدثا أكبر . 

الثاني : الرواية الأخرى عند الحنابلة : بطلان 
الأذان مع الحدث الأكبر. وهوقول عطاء ويجاهد 
والأوزاعي وإسحاق. 7) 


مايستحب في الإقامة : 
7 -اتفقت المذاهب على استحباب الحدرفي 
الإقامة والترسل في الأذان كما مر(ف/4). وفي 
الوقف على آخر كل جملة في الإقامة رأيان: 

الأول : قال المالكية, وهورأي للحنفية. 
الإقامة معربة إن وصل كلمة بكلمة. فإن وقف 
| المقيم وقف عليها بالسكون. 

الثاني : قال الحنابلة. وهورأي اخر للحنفية. 
ورأي للمالكية : الإقامة على الجزم مثل الأذان» لما 
روي عن النخعي موقوفا عليه ومرفوعا إلى النبي 
يإ . أنه قال: «الأذان جزم والآقامة جزم . 
والتكبير جزم» . !") 

وفي التكبيرتين الأوليين أقوال. فالتكبيرة الأولى 
فيها قولان : 


)١(‏ بدائع الصشائع 4١/١‏ ط العاصمة؛ والبحر الرائق /١‏ /ا/ا؟ 
وحاشية الدسوقي ,.146/١‏ والمجموع للنووي */ ٠١4‏ 
٠6‏ والمغني 418/١‏ ط الرياض. ويلاحظ أنه لايحل 
للمحدث حدثا أكبر دخول المسجد. 

(؟) ابن عابدين ,1604/١‏ والحطاب 0458/١‏ وكشاف القناع 
»© ولمغني 0 2 


عام ع ا الو لا طق وهاه قله ملز وخر عع اهل زعا 6 وا عع كمع هاه اوها الوه فاواه هماع ووه وإ لطاع 668 ةمه 


الأول . للحنفية والمالكية: فيهاالوقف 
بالسكون. والفتح. والضم . 

الثاني . رأي للالكية : فيها السكون. أو 
الضم . 

أما التكبيرة الثانية ففيها أيضا قولان: 

الأول » رأي للالكية. ورأي للحنفية: الجزم 
لاغيرء لما روي أن الإقامة جزم . 

الثاني : الاعراب وهو : الضم. وهورأي آخر 
للمالكية, ورأي للحنفية, والجميع جائز. ولكن 
الخلاف في الأفضل والمستحب . 7) 
١‏ ومن مستحبات الأذان والإاقامةعند 
المذاهب: استقبال القبلة» غير أنهم استثدوا من 
ذلك الالتفات عند الحيعلتين وحي على الصلاة» 
حي غلى الفلاح» . وفي الالتفات عند الحيعلتين في 
الإقامة ثلاثة اراء . 

الأول : يستحب الالتفات عند الجيعلتين. 

الثاني : يستحب إذا كان المكان متسعاء ولا 
يستحب إذا كان المكان ضيقاء أو الجاعة قليلة . 

وهذان الرأيان للحنفية والشافعية . 9) 

الشالث: لا يستحب أصلا لأن الاستحباب في 
الأذان كان لإعلام الغائبين, والإقامة لإعلام 
الحاضرين المنتظرين للصلاة. فلا يستحب تحويل 
الوجه. وهذا الرأي للحنابلة. وهورأي للحنفية. 
ورأي للشافعية . ويؤخذ من كلام المالكية جواز 


- وحديث : «الأذان جزم والإقامة جزم والتكبير جزم . 
قال السخاوي : لا أصل له. إنها هومن قول إبراهيم النخعي . 
المقاصد الحسنة (ص ١٠١‏ ط الخانجي). 

. نفس المراجع السابقة‎ )١( 

٠١7 /# والمجموع للنووي‎ 0777/١ البحر الرائق‎ )١( 


ءاس 


١5164 إقامة‎ 


الالتفات في الحيعلتين. وفي رأي اخ رأن المستحب 
هواستقبال القبلة في الابتداء . )١‏ 


4 - ويستحب فيمن يقيم الصلاة: أن يكون 
تقياء عللما بالسنة. وعالما بأوقات الصلاة. وحسن 
الصوت. مرتفعه من غير تطريب ولا غناء. 
وتفصيل ذلك في الأذان . 


واتفق الفقهاء على أنه يستحب لمقيم الصلاة 
أن يقيم واقفا. وتكره الإقامة قاعدا من غير عذر. 
فإن كان بعذرفلا بأس . قال الحسن العبدي : 
«رأيت أبا زيد صاحب رسول الله كل . وكانت 
رجله أصيبت في سبيل الله يؤذن قاعداء” ولا 
روي أن الصحابة «كانوا مع رسول الله كه في 
'مسير فانتهوا إلى مضيق. وحضرت الصلاة» 
فمطرت السماء من فوقهم. والبلة من أسفل فيهم. 
فأذن رسول الله يل وهوعلى راحلته وأقام. فتقدم 
على راحلته؛ فصلى بهم يومىء إيماء؛ عل 
السجود أخفض من الركوع».'" كا تكره إقامة 
الماشي والراكب في السفر وغيره من غير عذر. لما 
روي أن بلالا رضي الله عنه «أذن وهوراكب. ثم 


)١(‏ البحرالرائق .7077/١‏ والحطاب والتاج والإكليل عليه 
20١‏ طليبياء وحاشية الدسوقي 1١‏ طدار الفكر. 
والخرشي وحاشية العدوي عليه ١‏ طدار صادر. 
والملجموع للنووي 2٠١7/7‏ والمغني 0١‏ طالرياض. 
وكشاف القناع 5 لط أنصار السنة . 

(7) قول الحسن العبدي: رأيت أبا زيد صاحب رسول الله كل يؤذن 
قاعداً . رواه البيهقي (747/1) وإسناده حسن . التلخيص لابن: 
حجر /1١(‏ 7*0 ط دار المحاسن) . 

(م) حديث: أن الصحابة كانوا مع رسول الله يل في مسير . . 
أخرجه الترمذي (7/ 717 ط الحلبي) والبيهقي (؟/ 1 ط دائرة 
المعارف العثمانية) وقال: وفي إسناده ضعف . 


نزل وأقام على الأرض». 7 

ولأنه لولم ينزل لوقع الفصل بين الإقامة 
والشروع في الصلاة بالنزول وأنه مكروه. ولأنه 
يدعوالناس إلى القيام للصلاة وهوغير متهيىء 
لما. ويرى الحنابلة أن إقامة الراكب في السفر بدون 
عذر جائزة بدون كراهة . 9) 


مايكره في الإقامة 
5 - يكره في الإقامة : ترك شيء من مستحباتها 
التي سبقت الإشارة إليهاء وتما يكره أيضا: الكلام 
في الإقامة لغير ضرورة إذا كان كثيراء أما إن كان 
الكلام في الإقامة لضرورة مثل ما لورأى أعمى 
يخاف وقوعه في بكر. أوحية تدب إلى غافل؛ أو 
سيارة توشك أن تدهمه وجب عليه إنذاره ويبني على 
إقامته . ْ 

أما الكلام القليل لغير ضرورة ففيه رأيان: 

الأول : لا يكره بل يؤدي إلى ترك الأفضل . 
قال مهذا الحنفية والشافعية, واستدلوا لذلك بها 
ثبت في الصحيح من أن رسول الله يه تكلم في 
الخطبةء ”" فالأذان أولى ألا يبيطل. وكذلك 
الإاقامة. ولأنهبا يصحان مع الحدث. وقاعداء 
وغير ذلك من وجوه التخفيف. 


)١(‏ الأثر عن بلال رضي الله عنه: أذن بلال وهو راكب ثم نزل 
أخرجه البيهقي في سننه /١(‏ 547 ط دائرة المعارف العثمانية) 
وأعله بالإرسال. 

(؟) ابن عابدين 2757/١‏ وبدائع الصنائع ا *1 4111 
وكشاف القناع سف 1 والمغني ١‏ طالرياض. 
والمجموع للنووي .٠١5/‏ والحطاب 411١/١‏ 

(*) حديث : «تكلم رسول الله ب في الخطبة» . أخرجه البخاري 


(7/7ى. 0غ الفتح ط السلفية) ومسلم (/ كوه _ط الخلبي) . 


اا 


الثاني : يكره له ذلك. ويبنى على إقامته. ويهذا 
قال الزهري والمالكية لارام لأن الإقامة حدر 
وهذا يخالف الوارد. ويقطع بين كلماتها. "2 

واتفق الفقهاء على أن التمطيط والتغني 
والتطريب بزيادة حركة أوحرف أومد أوغيرها في 
الأوائل والأواخر مكروه. لنافاة الخشوع والوقار. 

أما إذا تفاحش التغني والتطريب بحيث يخل 
بالمعنى فإنه يحرم بدون خلاف في ذلك . ”' لما روي 
أن رجلا قال لابن عمر: إني لأحبك في الله . قال: 
وأنا أبغضك في الله إنك تتغنى في أذانك . 9) 
قال: حماد يعني التطريب. 


إقامة غير المؤذن : 

١١‏ - قال الشافعية والحنابلة : ينبغي أن يتولى 
الإقامة من تولى الأذان. واحتجوا بها روي عن 
الحارث الصدائى أنه قال: «بععث رسول الله يكل 
بلالا إلى حاجة له فأمرني أن أؤذن فأذنت. فجاء 
بلال وأراد أن يقيم . فنباه عن ذلك وقال: إن أخا 
صداء هوالذي أذن» ومن أذن فهو الذي يقيه9) 


(١)ابن‏ عابدين 51١/١‏ ط بولاق. وحاشية الدسوقي ١/4/١‏ ط 
دار الفكر. والمجموع للنووي */ 21١6‏ والمغني 4705/١‏ ط 
الرياض. 

)١(‏ المجموع للنووي .٠١8/*‏ وابن عابدين /١‏ 768. وكشاف 
القناع > وحاشية الدسوقي /١‏ كوا 

(*) روي أن رجلا قال لابن عمر: «إني أحبك في الله». أخرجه 
الطسبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد للهيثمي (؟/ 7 ط 
القدسي) وقال الهيثمي: فيه يحبى البكاء ضعفه أحمد وأبوحاتم 
وأبو داود . 

(4) حديث : «إن أخا صداء هو الذي أذن ومن أذن فهوالذي 

1 يقيم». أخسرجه ابن ماجة /١(‏ 7817 ط الحلبي) وإسناده 
ضعيف . التلخيص لابن حجر 7٠١5 /١(‏ - ط دار المحاسن) . 


ولأنهها فعلان من الذكر يتقدمان الصلاة. فيسن أن 
يتولاهما واحد كالخطبتين, ووافقهم الحنفية على 
هذا الرأي إذا كان المؤذن يتأذى من إقامة غيره. 
لأن أذى المسلم مكروه. () 

وقال المالكية : لا بأس أن يؤذن رجل ويقيم 
غيره. لما رواه أبوداود في حديث عبد الله بن زيد أنه 
رأى الأذان في المنام فأتى النبي يَكةٍ فأخيره فقال: 
«ألقه على بلال. فألقاه عليه. فأذن بلال. فقال 
عبدالله : أنا: رايعة -وآنا: كيت أريده: قال: أقم 


ع ١‏ 
أنت» 9) 


ولأنه بحصل المقصود منه. فأشبه مالوتولاهما 
معاء ووافقهم على ذلك الحنفية إذا كان المؤذن لا 
يتأذى من إقامة غيره. 9) 


إعادة الإقامة في المسجد الواحد : 
14 ار مان في مسجد بأذان وإقامة. هل يكره أن 
يؤذن ويقام فيه ثانيا؟ في المسألة ثلاثة آراء : 

الأول للحنفية, وهورأي لللمالكية. ورأي 
ضعيف للشافعية: إذا صلى في المسجد بأذان 
وإقامة كره لمن جاء بعدهم أن يؤذن ويقيم. وشرط 
الحنفية أن يكون من أذن وصلى أولاً هم أاهل 
المسجد «أي أهل حيّه» فمن جاء بعدهم فأذان 
الجماعة وإقامتهم لهم أذان وإقامة. 

الشاني في الرأي الراجح للالكية والشافعية : 


)١(‏ بدائع الصنائع 4١4/١‏ طالعاصمة, والممنى 4١5/١‏ ط 


الرياض. والمجموع #/ ١7١‏ 

(؟) حديث عبدالله بن زيد: تقدم تخريجه. (ف-7) 

(*) بدائع الصنائع 4١4/١‏ ط العاصمة, والحطاب 467/١‏ ط 
ليبيا. والمغني 415/١‏ ط الرياض. 


1١5 


يستحب أن يؤذن ويقيم للجاعة الثانية» إلا أنه لا 
يرفع صوته فوق مايسمعون, ووافقهم على ذلك 
الحنفية إذا كان المسجد على الطريق, وليس له 
أهل معلومون., أوصلى فيه غير أهله بأذان 
وإقامة. فإنه يجوز لأهله أن يؤذنوا ويقيموا. 

الغالث للحنابلة : الخيارء إن شاء أذن وأقام 
ويخفى أذانه وإقامته» وإن شاء صلى من غير أذان 
ولا إقامة . )١‏ 


مايقام له من الصلوات : 
4 يقام للصلوات الخمس المفروضة في حال 
الحضر والسفر والانفراد والجماعة والجمعة . 

واتفق الفقهاء على طلب الإقامة لكل من 
الصلاتين المجموعتين, لأن الرسول يك جمع 
المغرب والعشاء بمزدلفة وأقام لكل صلاة . 9) 
ولأنهما صلاتان جمعهم| وقت واحد. وتصلى كل 
صلاة وحدهاء فاقتضى أن تكون لكل صلاة 
إقامة . ©) 

واتفق الفقهاء على طلب الإقامة للصلوات 
الفوائت. لما روي عن أبي سعيد عن رسول الله 
كل «أنه حين شغلهم الكفاريوم الأحزاب عن أربع 
صلوات أمر بلالا أن يؤذن ويقيم لكل واحدة 
منبن, حتى قالوا: أذن وأقام وصلى الظهر. ثم 
أذن وأقام وصلى العصرء ثم أذن وأقام وصلى 


)١(‏ بدائع الصنائع اذاف وحاشية الدسوتي الذرولق 


والمجموع عروىل والمغني /11 
(؟) حديث: «أن الرسول 5خ جمع المغرب . . . » أخرجه البخاري 
(5/ 6177 الفتح ط السلفية) . 


(") بدائع الصنائع 4194/١‏ ط العاصمة. والمجموع */ م ط 
المنيرية. والمغني 46/١‏ وحاشية الدسوقي ا" 


#اوفمو موي وم وو وو وام م ةنم م ممم ف وروم مور موك عمو و معو قي در ووو عومد دلرو 


المغرب» ثم أذن وأقام وصلى العشاءع» )١(‏ واتفق 
الفقهاء على استحباب الإإقامة للمنفرد. سواء 
يقول: «يعجب ربك من راعي غنم في رأس 
الشظية للجيبل يؤذن ويقيم للصلاة ويصلي. 
فيقول الله عز وجل : انظروا إلى عبدي هذا يؤذن 
ويقيم الصلاة يخاف منى. قد غفرت لعبدي 
وأدخلته الجنة»9) 
ولكنه إذا اقتصر على أذان الحى وإقامته أجزأه. 
لماروي أن عبد الله بن مسعود «صلى بعلقمة 
والأسود بغير أذان ولا إقامة وقال: يكفينا أذان 
الحيّ وإقامتهم» .”© 
الإإقامة لصلاة المسافر : 
٠‏ الأذان والإإقامة للفرد والجماعة مشروعان في 
السفرى! في الحضر. سواء أكان السفر سفر قصر أو 
دونه فق 
ونه. 
)١(‏ المجموع للنووي */7. *8. والمغني 47٠١ /١‏ ط الأولى. 
وبدائع الصنائع /١‏ 415 
وحديث أبي سعيد حين شغلهم الكفاريوم الأحزاب عن أربع 
صلوات . أخرجه الشافعي /١(‏ 87 - ط مكتبة الكليات الأزهرية) 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي (1/ 77 ط الحلبي) . 
(9) حديث: «يعجب ربك .. .» أخمرجه النسائي (؟/ اط 
المكتبة التجارية) وأبوداود (؟/ 6 ط عزت عبيد دعاس) وقال 
المنذري : رجاله ثقات . 
(*) بدائع الصنائع 241/١‏ 417 ط العاصمة, وحاشية الدسوقي 
05 ومواهب الجليل 40١/١‏ . وابن عابدين 2711/١‏ 
6, والمجموع للنووي 7/ 86 والمغني 47٠١ /١‏ وما يعدهاط 
الرياضء وكشاف القناع »71١ /١‏ والأثر عن عبدالله بن مسعود 
أنه صلى بعلقمة . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7٠٠١ /١(‏ ط 
الدار السلفية) وإسناده صحيح . 
(5) بدائع الصنائع ».5١7/١‏ وابن عابدين /١‏ 715., ومواهب- 


"ا 


موف ومو م اا وان رمة 


الأذان للصلاة المعادة : 
١‏ - في الإقامة للصلاة المعادة في وقتها للفساد 
رأيان : 

الأول : للحنفية : تعاد الصلاة الفاسدة في 
الوقت يغير أذان ولا إقامة, وأما إن قضوها بعد 
الوفت قضوها في غير ذلك المسجد بأذان 


وإقامة. )١‏ 
الثاني : للالكية : يقام للصلاة المعادة للبطلان 
أو الفساد 


ولم يعثرللشافعية والحنابلة على تصريح بذلك. 
ولكن قواعدهم لا تأباه. 9) 
ما لا يقام له من الصلوات : 
7 - اتفق الفقهاء على أنه لا يسن الإقامة لغير 
الصلوات الخمس والجمعة . فلا أذان ولا إقامة 
لصلاة الجنازة ولا للوتر ولا للنوافل ولا لصلاة 
العيدين وصلاة الكسوف والخسوف 
والاستسقاء . 29 لما روي عن جابر بن سمرة قال: 
«صليت مع النبي و العيد غير مرة ولا مرتين بغير 
أذان ولا إقامة . ©) 


- الجليل 444/١‏ . وحاشية الدسوقي ١/1417.ء‏ والمجموع 
للنووي */ 247 وكشاف القناع 0١‏ :» ولمغني تغالقف 

75017 -1501/١ ابن عابدين‎ )١( 

(7) الخفرشي 0١‏ طدار صادرء والدسوقي طالحلبي . 
ونباية المحتاج /١‏ م ط المكتب الإأسلامي » والمغنى 47٠١ /١‏ ط 
الرياض. 

(”) بداسع الصشائع ١‏ .» وابن عابدين .7608/١‏ والحطاب 
ا وحاشية العدوى على الرشي 2 وكشاف 
القناع 1 : والمجموع */ /الاء والتحفة 4737/١‏ 

(4) حديث جابر بن سمرة: «صليت مع النبي 6 العييد غير مرة 
ولامرتين بغير أذان ولا إقامة». أخرجه مسلم (7/ 504 - ط 


الحلبي) . 


هه واه فاه مهاه اموه لوطه قا مو ممه ام ذه املاع وزو فاوهء امهو وفعه وااو وو وام ع ممم 


وماروي عن عائشة رضي الله عنباقال: 
مناديا ينادي : الصلاة جامعة» . 7) 


إجابة السامع للمؤذن والمقيم : 
38 - نص الفقهاء على صيغة الإجابة باللسان 
فقالوا: يقول السامع مثل مايقول المقيم: إلا في 
الحيعلتين «حيّ على الصلاة وحيّ على الفلاح» 
فإنه يحوقل «لا حول ولا قوة إلا بالله». 

ويزيد عند إقامة الصلاة «أقامها الله وأدامها». 
لماروي أبوداود بإسناده عن بعض أصحاب النبي 
يه : «أن بلالا أخحذ في الإقامة فلم| أن قال: قد 
قامت الصلاةء قال النبى ي: أقامها الله 
وأدامهاء. 29 وقال في سائر الإقامة كنحوحديث 
عمر في الأذان الذي رواه جعفر بن عاصم عن أبيه 
عن عمر بن الخطاب أن رسول الله ككل قال: «إذا 
قال المؤذن: الله أكبر الله أكبرء فقالأحدكم: 
الله أكبر الله أكبر»(" وانظر مصطلح أذان . 

وحكم الإجابة باللسان أنها سنة عند المالكية 
والشافعية والحنابلة. وأما الحنفية فإن الإجابة 
عندهم تكون في الأذان دون الإقامة . ؟» 


0149 /9( حديث عائشة : «الصلاة جامعة» أخرجه البخاري‎ )١( 
ط الحلبي).‎ 57١ /1( ط السلفية). ومسلم‎  حتفلا‎ 

(1) حديث : «أن بلالا . . . . » أخرجه أبوداود /١(‏ 757 ط عزت 
عبيد دعاس) قال المنذشري: في إسناده رجل مجمهول . مختصر سئن 
أبي داود /١(‏ 780 نشر دار المعرفة) . 

(7) حديث عمر: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر» أخرجه مسلم 
(١/84؟‏ -ط الحلبي). 

(4) ابن عابدين »717//١‏ وبدائع الصنائع 477/١‏ , والقرطبي 
04 طدار الكتب. والمغني 4717/١‏ والمجموع 1177/7 
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ووم وم فوم م مول ماو وله 


الفصل بين الأذان والإقامة : 
4 - صرح الفقهاء باستحباب الفصل بين الأذان 
والإقامة بصلاة أوجلوس أووقت يسع حضور 
المصلين فيم| سوى المغرب, مع ملاحظة الوقت 
المستحب للصلاة. ش 

وتكره عندهم الإقامة للصلاة بعد الأذان مباشرة 
بدون هذا الفصل.ء وذلك لما روي عن رسول الله 
كإ أنه قال لبلال: «اجعل بين أذانك وإقامتك 
نفسا حتى يقضي المتوضىء حاجته في مهل » وحتى 
يفرغ الآكل من أكل طعامه في مهل» . 

وفي رواية : «ليكن بين أذانك وإقامتك مقدارما 
يفرغ الآكل من أكله. والشارب من شربه. 
والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته» . 7) 

ولأن المقصدد بالأذان إعلام الناس بدخول 
الوقت ليتهيئوا للصلاة بالطهارة فيحضروا المسجد. 
وبالوصل ينتفي هذا المقصود., وتفوت صلاة 
الجماعة على كثير من المسلمين. 9) 

وقد ورد عن بعض الفقهاء تحديد مقدار الفصل 
بين الأذان والإقامة, فروي الحسن عن أبي حنيفة 
أن مقدار الفصل في الفجر قدرما يقرأ عشرين آية. 


)١(‏ حديث: واجعل بين أذانك . . . ) أخرجه عبدالله بن أحد في 
زياداته على المسند (0/ ١47‏ _ط الميمنية) من حديث أبي بن 
كعب. وذكره الهيثمي في المجمع (؟/ 4 - ط القدسي) وأعله 
بالانقطاع . 

وحديث : «ليكن بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل». 
أخرجه الترمذي /١(‏ 7077 ط الحلبي) وضعفه ابن حجر في 
التلخيص ٠٠١ /١(‏ ط شركة الطباعة الفنية). 

)١(‏ مراقي الفلاح ٠١/١‏ . وابن عابسدين .771/١‏ والفرشي 
”"0/١‏ ط بولاق. وبدائع الصنائع 4٠١ /١‏ ط العاصمة. 
وأسنى المطالب 1٠١ /١‏ ط المكتب الإسلامي. وكشاف القناع 
لقف 


ماع لامو عا م افعو شفع وموعامووع ‏ رفوه واواة وزو ووه #عوقمم عه امإو لام ومع هه 6و 


وفي الظهرقدرما يصلي أربع ركعات, يقرأ في كل 
ركعة نحوا من عشر آيات, وني العصر مقدار 
مايصلي ركعتين» يقرأ في كل ركعة نحوا من عشر 
آيات : 27 

أمافي المغرب : فقد اتفق الفقهاء على تعجيل 
الإقامة فيها لحديث رسول الله كه : «بين كل 
أذانين صلاة لمن شاء إلا المغرب”2 لأن مبنى 
المغرب على التعجيل., ولاروى أبوأيوب 
الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله كك أنه 
قال: «لن تزال أمتي بخير مالم يؤخروا المغرب إلى 
اشتباك النجوم»”” وعلى هذا يسن أن يكون 
الفصل بين الأذان والإقامة فيها يسيرا . 
وللعلماء في مقدار هذا الفصل اليسير أقوال: 

أ قال أبوحنيفة والمالكية : يفصل بين الأذان 
والإقامة في المغرب قائم) بمقدار ثلاث أيات, ولا 
يفصل بالصلاة, لآن الفصل بالصلاة تأخير, كما 
لا يفصل المقيم بالجلوس, لأنه تأخير للمغرب» 
ولأنه لم يفصل بالصلاة فبغيرها أولى . 

ب - وقال أبويوسف ومحمد: يفصل بجلسة 
خفيفة كالجلسة بين الخطبتين» وهو الراجح عند 
الشافعية والحنابلة» ووجه قوهم: أن الفصل 


4/1 بدائع الصنايع‎ )١( 

)١(‏ حديث: «بين كل أذانين ركعتين ماخلا صلاة المغرب». أخرجه 
الدارقطني /١(‏ 514 شركة الطباعة الفنية) والبيهقي في المعرفة 
كيا في نصب الراية ١4٠ /١(‏ ط المجلس العلمي ) وأعلاه بتفرد 
أحد رواته ثم قال: «لن شاء». 

(7) حديسث: دلا تزال أمتى بخير ‏ أو قال: «على الفطسرة مالم 
يؤخروا المغرب الى أن تشتبسك النجوم. » أخرجه أبو داود 
(41/1؟ ط عزت عبيد دعاص) والحاكم ١4٠ /١(‏ _ط دائرة 
المعارف العثهانية) وصححه. ووافقه الذهبي . 


-6اه 


إقامة ©6؟ ‏ 5؟» اقتباس ١‏ 


ا ا لل ا ال ل ل ع ع ع ا 00 


مسنون ولا يمكن بالصلاة. فيفصل بالجلسة لإقامة 
السنة. ٠‏ 

ج ‏ وأجاز الحنابلة وبعض الشافعية الفصل 
بركعتين بين الأذان والإقامة في المغرب. أي أنه لا 
يكرهان ولا يستحبان. )١(‏ 


الأجرة على الإقامة مع الأذان : 
© اتفق الفقهاء على أنه إذا وجد من يؤذن 
ويقيم محتسبا ‏ ممن تتحقق فيه شرائط المؤذن ‏ فلا 
يجوز استئجار أحد للأذان والإقامة . 

وأما إذا لم يوجد المتطوع أووجد ول تتحقق فيه 
الشروط فهل يستأجر على الأذان والإقامة؟ 

في المسألة ثلاثة آراء : 

الأول : المنع لأنه طاعة. ولا يجوز استئجار أحد 
على الطاعة لأنه عامل لنفسه. ولا روي أن آخرما 
عهد به رسول الله ككلْ لعثمان بن العاص رضي الله 
عنه «أن يصلي بالناس صلاة أضعفهم. وأن يتخذ 


مؤذنا لا يأخذ عليه أجرا»”) 
وهذا الرأي لتقدمي الحنفية » وهورأي للمالكية 
والشافعية والحنابلة . 


الثاني : الجوازلأنه كسائر الأعمال. وهوقول 
لمتأخري الحنفية. ورأي للمالكية والشافعية 
والحنابلة. ووجه ذلك : أن بالمسلمين حاجة إليه. 
وقد لا يوجد متطوع . ولأنه إذا انقطع له قد لا يجد 
مايقيت به عياله . 


41١١/١ المراجع السابقة مع بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) حديث: «أن يصلي (عثمان بن العاص) بالناس صلاة. . . » 
أخرجه أبوداود /١(‏ 7ط عزت عبيد دعاس) والحماكم 
1/1" ط دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه الذهبي . 


#ففوة مه ثم يي ووار ره ووو ءام مي ووو ورين ممه مثا روت قم نونجو فور وم فيو مم و رن نارف مل ررم ون 


الغالث .» وهورأي للشافعية : يجوز للامام أن 
يستأجردون أحاد الناس لأنه هوالذي يتولى 
مصالح المسلمين. ويجوزله الإعطاء من بيت المال. 

هذا . وقد صرح الشافعية بأنهلايجوز 
الاستئجار على الإقامة فقط بدون الأذان لأنه عمل 
قليل . ') 

والتفصيل في مصطلح (أذان» وإجارة) . 


الإقامة لغير الصلاة : 

5 - يستحب الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة 
ف السحرفق: ما روي عن أبي رافع قال: ورأيت 
رسول الله يل أذن في أَذْنّ الحسن حين ولدته فاطمة 


بالصلاة» . 9) 
وينظر مصلح (أذان) فقرة ١ه‏ (ج١‏ 
ص 2 37). 


اقتباس 
التعريف : 
١‏ -الاقتباس في اللغة: هوطلب القبس. وهو 


)١(‏ ابن عابدين ,.757/١‏ وبدائع الصنائع .416/١‏ والحطاب 


/١‏ 6ه؛. والمجموع للنووي 177/7 ء والمغني 416/١‏ ط 
(9) ابن عابدين 2780/8/١‏ والحطاب 40/١‏ ونتحفة المحتاج 
طدار صادر. 
وحديث: «رأييت رسول اله يإ أذن في أذن الحسن حين 
ولدته فاطمة بالصلاة» أخرجه الترمذي (4/ 47 ط الحلبي). 
وقال ابن حجر في التلخيص (4/ 64 ط شركة الطباعة 
الفنية) : مداره على عاصم بن عبيدالله وهو ضعيف. 


كات 


ممموووفمواو ومع امو ووو مفعفوه وو دوعو فق فهو و قوع اواو ونوا و وه فاه فس فاه و وو وهم 


الشعلة من النارء ويستعار لطلب العلم, قال 
الجوهري في الصحاح : اقتبست منه علما: أي 
استفدته . )١‏ 

وفي الاصطلاح : تضمين المتكلم كلامه ‏ شعرا 
كان أونثرا ‏ شيئا من القران أوالحديث. على وجه 
لا يكون فيه إشعار بأنه من القرآن أو الحديث . 9) 


أنواعه : 


؟ ‏ الاقتباس على نوعين : أحدهما : مالم ينقل 
فيه المقتبس (بفتح الباء) عن معناه الأصل . ومنه 


قول الشاعر: 
قد كان ما حِفْتٌ أن يكونا 0 إنا إلى الله راجعونا 


وهذا من الاقتباس الذي فيه تغيير يسير . لأن 
الآية (إنا إليه راجعون). 9 
والشاني : ما نقل فيه المقتيّس عن معناه الأصلي 
كقول ابن الرومي : 
لئن أخطأت في مدحك ما أخطأت في منعي 
لقد أنزلت حاجاتي ( بواد غير ذي زرع ) 
فقوله «بواد غير ذي زرع2”'/ اقتباس من القرآن 


)١(‏ الصحساح للجوهري . والكليات لأبي البقاء. ومفردات 
الراغب. والمصباح المثير مادة: (قبس) . 

(؟) موسوعة اصطلاحات العلوم الإسلامية للتهانوي ه//41١١‏ 
طبع خياط . بيروت. والكليات لأبي البقاء الكفوي /١‏ 67" 
طبع وزارة الثقافة. دمشق. والإتقان في علوم القرآن للسيوطي 
0 طبع مصطفى البابي الحلبي ١7٠١‏ ه, والآداب 
الشرعية لابن مفلح ؟/ ٠٠١‏ 

(”) سورة البقرة/ 165 

(؟) سورة إبراهيم/ /” 


الكريم» فهي وردت في القرآن الك.. ريم بمعنى 
«مكة المكرمة». إذ لا ماء فيها ولا نبات. فنقله 
الشاعر عن هذا المعنى. الحقيقي إلى معنى مجازى 
هو: «لا نفع فيه ولا خير». 


حكمه التكليفي : 
"'- يرى جمهور الفقهاء”'2 جواز الاقتباس في الجملة 
إذا كان لمقاصد لا تخرج عن المقاصد الشرعية 
تحسينا للكلام, أما إن كان كلاما فاسدا فلا يجوز 
الاقتباس فيه من القرآن. وذلك ككلام المبتدعة 
وأهل المجون والفحش . 

قال السيوطي”" : لم يتعرض له المتقدمون ولا 
أكشر المتأخرين, من الشافعية مع شيوع الاقتباس 
في أعصارهم واستعمال الشعراء له قديها وحديثاء 
وقد تعسرض له جماعة من المتأخرين, فسئل عنه 
الشيخ العز بن عبدالسلام فأجازه. واستدل له بها 
ورد عنه كلد من قوله في الصلاة وغيرها: «وجهت 
وجهي . . .2" الخ. وقوله : «اللهم فالق الإصباح 
وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا اقض 
عني الدين وأغنني من الفْقر9»». 


)١(‏ حاشية ابن عاببدين */ 774 ط بولاق. والآداب الشرعية لابن 
مفلح 6١/6‏ والإإتقان للسيوطي 111/١‏ 

(؟) الإتقان للسيوطي ينل 

2 حديث «وجهت وجهي .» أخرجه مسلم /1١(‏ كمه اط 
الحلبي) 

(؛) حديث ١‏ اللهم فالق إلاصباح وجاعل اللييل سكنا والشمس 
والقمر حسباناء اقض عني الدين. وأغنني من الفقر». أخرجه 
ابن أبي شيبة كما في الدر المتشور للسيوطي (/ 7378 ط دار 
الفكر) من حديث مسلم بن يسار مرفوعا. وإسناده ضعيف 
لإرساله . 


للاات 


اقتباس ", اقتداء ١‏ " 


وفي سياق الكلام لأبي بكره. 0 وسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» . 

وفي حديث لابن عمره. . . قد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة» . 

وقد اشتهر عند المالكية تحريمه وتشديد النكير 
على فاعله. ‏ لكن منهم من فرق بين الشعر فكره 
الاقتباس فيهء وبين النثر فأجازه. وممن استعمله في 
النثر من المالكية القاضى عياض وابن دقيق العيد. 
وقد استعمله فقهاء الحنفية في كتبهم الفقهية. 9) 
4 - ونقل السيوطي عن شرح بديعية ابن حجة أن 
الاقتباس ثلاثة أقسام : 

الأول: مقبول. وهوما كان في الخطب والمواعظ 
والعهود . 

والثاني : مباح. وهوما كان في الغزل والرسائل 

والثالث : مردود. وهوعلى ضربين. 

(أحدهما) اقتباس ما نسبه الله إلى نفسه. بأن 
ينسبه المقتبس إلى نفسه. كما قيل عمن وقع على 
شكوى بقوله: (إِنَ إلينا إيابهم. ثم إن علينا 
حساجم). 0 


و(الآخر) تضمين أية في معنى هزل أو مجون. 
قال السيوطي : وهذا التقسيم حسن جداء وبه 
أقول . (4) 


١17-١١1 /١ الإتقان للسيوطي‎ )١( 
778/7 حاشية ابن عابدين‎ )1( 

(”) سورة الغاشيةه؟ 7 

١١7/١ الإتقان‎ )4( 


معنت وقوه وان لاع ماع وك ماه قا شويع عام مع ع مع فدمام و ويه وا واواع جوم زوو يمره العامة ودام 1886م 


افتداء 


التعريف : 
الاقتداء لغة : مصدر اقتدى به» إذا فعل مثل 


فعله تأسياء ويقال: فلان قدوة: أي يقتدى به. 


ويتأسى بأفعاله . 7) 

ويستعمله الفقهاء بالمعنى اللغوي . وهوإذا كان 
في الصلاة يعرفونه بأنه: اتباع المؤتم الامام في 
أفعال الصلاة. أوهوربط صلاة المؤدّ تم بالإمام 
بشروط خاصة جاء بها الشرع. وبينها الفقناء ء في 
كتاب الصلاة عند الكلام عن صلاة الجماعة 29 


الألفاظ ذات الصلة : 


ُ الاثتمام : 

" - الائتمام : بمعنى الاقتداء. يقول ابن عابدين : 
إذا ربط صلاته بصلاة إمامه حصل له صفة 
الاقتداء والاثتهام 2 وحصل لإمامه صفة 
الإقامة . 65 

لأنه 0 في الصلاة وغيرها. 


- الاتباع : 
برا من معاني الآاتباع في اللغة : لمشي خلف 
الغين؛ 5-9 2 السائن والمطائية بالحق كيا في 


)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب مادة: (قدى). 
(؟) ابن عابدين /١‏ 254 والطحطاوي على الدر ١/79؟‏ 
(5) نفس المراجسع ا 


ما 


اقتداء ؛ م 


ماو ف ف ووو ممه مفو لم ناف مهاه ومن فطاوع ولف ةمامع عاوة وعوة معو و وعومء 


بالمعروفٍ)'" ويأتي بمعنى الاثتمام. يقال: اتبع 
القرآن: اثتم به وعمل بما فيه . 9) 
0 الفقهاء ء مهذه الكارة كا استعملوه 
بمعنى الرجوع إلى قول ثبتت عليه حجة. فهو 
هذا المعنى أخص من الاقتداء . ©) 


ج - التأسي : 


0 قي ا من 0 قود 
بمعنى الاقتداء . 006 

ومن معاني التأسي : التعزي. أي : التصبر. 
وأكثر ما يكون الاقتداء في الصلاة, أما التأسي. 
فيستعمل في غير ذلك . 


د التقليد : 


© التقليد عبارة عن : قبول قول الغير بلا حجة 
ولا دليل 6 
أقسام الاقتداء : 
5 الاقتداء على أقسام . منها: اقتداء المؤتم 
بالإمام في أفعاله من القيام والركوع والسجود 
وغيرها. 

ومنها : الاقتداء في غير الصلاة. فهو بمعنى 
التأسي » كاقتداء الأمة بالنبي يك في أقواله 
وأفعاله واتباع سنكه ) وغير ذلك كما سيأتي . 


١7/4 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) لسان العرب والمصباح الممير مادة : (تبع) . 

(") التقرير والتحبير لابن اهام 7/ ٠٠‏ وحاشية الطحطاوي على 
الدر 59/1١‏ 

() المصباح المثير ولسان العرب مادة: (أسى). وتفسير القرطبي 
ان 


)0( التعريفات للجرجاني» ومسلم الثبوت ؟7/ 5٠٠١‏ 


. . حديث: «الاثنان فيا فوقهما جماعة‎ )١( 


الاقتداء في الصلاة 
٠‏ الاقتداء في الصلاة هو: ربط صلاة المؤتم 
بصلاة الإمام كا سبق» فلابد أن يكون هناك مام 


ومقتد. ولوواحدا . وأقل من تنعقد به الجماعة في 
غير العيدين والجمعة_اثنان. وهوأن يكون مع 


0 واحد. لقول النبي ككل : «الاثنان فما فوقهما 
عة)( ولفعله عليه الصلاة والسلام حين «صلى 
0 6 وحده) . 0 


وسواء كان ذلك الواحد رجلا أوامرأة أوصبيا 
يعقل. لأن النبى يكل سمى الاثنين مطلقا جماعة . 

وأمنا المنتدون والضص الذي لآ يُمَقل قلااخيرة 
بهاء لأنهها ليسا من أهل الصلاة. ©© 

هذا . وهناك شروط لابد من توفرها في الاقتداء 
والمقتتدى به (الإمام) » وحالات تخص المقتدي أي 
(المأموم) نذكرها فييما يلي : 


شروط المقتدى به (الإمام) : 

يشترط في الإمام في الجملة : الإسلام والعقل 
اتفاقاء والبلوغ عند الجمهور. وكذلك الذكورة إذا 
كان المقتتدون ذكوراء والسلامة من الأعذار 
كرعاف وسلس البول ‏ إذا اقتدى به أصحاء. 
والسلامة من عاهات اللسان ‏ كفافأة وتمتمة ‏ إذا 
اقتدى به السليم منهماء وكذا السلامة من فقد شرط 


. » أخرجه ابن ماجه 
(517/1 -طالحلبي) وقال الحافظ البرسيري ل السروادة: 
الربيع وولده ضعيفان . 

(؟) حديث : «صلى النبي يله بابن عباس وحده . . . ». أخرجه 
البخاري (7/ 16٠‏ الفتح ‏ ط السلفية) . 

(”) البدائع .165/١‏ والقليوبي .55١ /١‏ وكشاف القناع 
40/١‏ . وجواهر الإكليل 7/0 


- 1١9 


م و وا لاه ا و ةم ةم رم ونه ميم فون و من رموه من ةن مه لا الام نه 


بعضها يذكر في مصطلح: (إمامة) . 


شروط الاقتداء : 
أ النية : 
9 - اتفق الفقهاء على أن نية المؤتم الاقتداء بالإمام 
شرط لصحة الاقتداءء إذ المتابعة عمل يفتقر إلى 
النية . 
والمعتبر في النية عمل القلب اللازم للإرادة» 
ويستحب التلفظ بها عند الحنفية والشافعية» وهو 
قول للحنابلة قياسا على الحج . وذهب جماعة إلى 
أن التلفظ مبا بدعة. لأنه لم يرد عن النبي كله وله 
عن أحد من الصحابة والتابعين. 9) 

ويشترط في النية أن تكون مقارنة للتحريمة» أو 
متقدمة عليها بشرط ألا يفصل بينها وبين التحريمة 
فاصل أجنبي . وعلى ذلك فلا تصح نية الاقتداء 
في خلال الصلاة بعدما أحرم منفردا عند جمهور 
الفقهاء: (الحنفية» والمالكية.» وهو رواية عند 
الحنابلة)9) 

وقال الشافعية . وهورواية عند ا حنابلة : يجوز 
للذي أحرم منفردا أن يجعل نفسه مأموماء بأن 


)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح .16!/١‏ 168.ء والمهذب 
.ه٠0٠‏ والمغنى ؟/ ه“*. ه. 04. وجواهر الإكليل 
/ىئ[», 

(7) ابن عابدين 7/٠ 2077/4 . 178/١‏ والطحطاوي على مراقي 
الفلاح 0 والمغني 771/7 #/ 2.4 ونهاية المحتباج 
000١‏ وجواهر الإكليل 8١/١‏ , وكشاف القناع 
١/لاى‏ 5١م"‏ 

(5) ابن عابدين /١‏ ٠لا‏ والشرح الصغير /١‏ 444 . والدسوقي 
7/1 والمغني ؟/ 01 7017 


تحضرجماعة فينوي الدخول معهم بقلبه في 
صلاتهم » سواء أكان في أول الصلاة أم قد صلى 
ركعة فأكثر )١(‏ 

ولا فرق في اشتراط النية للمأموم بين الجمعة 
وسائر الصلوات عند المالكية. وهو الصحيح عند 
الشافعية . 

وعند الحنفية . وهومقابل الصحيح عند 
الشافعية: لايشترط في الجمعة نية الاقتداء 
وكذلك العيدان» لأن الجمعة لا تصح بدون 
الجماعة. فكان التصريح بنية الجمعة أو العيد مغنيا 
عن التصريح بنية الجماعة . 9) 


ولا يجب تعيين الإمام باسمه كزيد. أوصفته 
كالحاضرء أو الإشارة إليه. بل تكفي نية الاقتداء 
بالإمام. فإن عينه وأخطأ بطلت صلاته. لربط 
صلاته بمن لم ينو الاقتداء به. 9) 


هذا . ولا يشترط لصحة الاقتداء أن يكون 
الأمام قد نوى الإآمامة عند جمهور الفقهاء خلافا 
للخنابلة . واشترط الحنفية نية الرجل الإمامة 
لصحة اقتداء النساء به. ”2 وتفصيله في مصطلح 
(إمامة) . ّْ 


777/7 والمغني‎ 270 ٠٠١ /17 نجاية المحاج‎ )١( 


(؟) الطحطساوي على مراقي الفلاح 0 , والشرح الصغير 
» ونهاية المحتاج 7/ 7١7 ٠١7‏ 

(9) ابن عابدين 2787/١‏ والضحطاوي على مراقي الفلاح 
ونباية المحتاج 0 والدسوقي كوس 

(5) ابن عابدين 7/٠ /١‏ ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 
.» وبلغة السالك 0١‏ ونباية المحتاج 27١ 4/١‏ 
والمغني 1/7" 


لدءآاسه 


١١٠١ اقتداء‎ 


ب عدم التقدم على الإمام . 

٠‏ -يشترط لصحة الاقتداء ألا يتقدم المقتدي 
إمامه في الموقف عند جمهور الفقهاء : (الحنفية 
والشافعية والحنابلة) لحديث : «إنما جُعلَ الإمام 
ليَؤْتَمٌ به» '' والائتمام الاتباع» والمتقدم غير تابع, 
ولأنه إذا تقدم الإمام يشتبه عليه حال الإمام, 
ويحتاج إلى النظروراءه في كل وقت ليشابعه, فلا 
يمكنه المتابعة . 


إذا أمكنه متابعة الإمام. لأن الاقتداء يويجب 
المتابعة في الصلاة» والمكان ليس من الصلاة. لكنه 


يندب أن يكون الإمام متقدما على المأموم , ويكره | 


التقدم على الإمام ومحاذاته إلا لضرورة . 9) 

والاعتبار في التقدم وعدمه للقائم بالعقب. وهو 
مؤخر القدم لا الكعب. فلوتساويا في العقب 
وتقدمت أصابع المأموم لطول قدمه لم يضر. وكذلك 
إذا كان المأموم طويلا وسجد قدام الإمام. إذا لم 
تكن عقبه مقدمة على الإمام حالة القيام. صحت 
الصلاة. أمالوتقدمت عقبه وتأخرت أصابعه 
فيضرء لأنه يستلزم تقدم المنكب. والعبرة في 
التقدم بالألية للقاعدين . وبالجنب 
للمضطجيين . زعق 


- 177 /7( حديث: «إنما جعل الإمام . . . : أخرجه البخاري‎ )١( 
. ط السلفية) ومسلم (١/708_ط الحلبي)‎  حتفلا‎ 

(؟) البسدائسع ١/ه؛‏ ا مدل وهل وابن عابدين ١/٠ه”,‏ 
والشرح الصغير 401/١‏ » والفواكه الدواني 7/١‏ 745, ومغني 
المحتاج /١‏ 7546. وأسنى المطالب 257١/١‏ 7» والمغني 
014/7 وكشاف القناع 6/1١‏ -485: 

(*) نفس المراجع السابقة . 


وميم مي ةم م ييه مم يه ء رار م وء م مهمو مم ممم م من قمو ون عوايوا وو ثم ووو ءءء مم مموءث 9566 د 


١‏ -فإذا كان المأموم امرأة أوأكثر من واحد يقف 
خلف الامام, وإذا كان واحدا ذكرا ‏ ولوصبيا- 
يقف على يمين الامام مساويا له عند الجمهور. 
وذهب الشافعية وتحمد بن الحسن إلى أنه يستحب 
تأخره عن الإمام قليلا. 9 

وصرح الحنفية بأن محاذاة المرأة للرجال تفسد 
صلاتهم . يقول الزيلعي الحنفي : فإن حاذته امرأة 
مشتهاةفي صلاة مطلقة ‏ وهي التي لها ركوع 
وسجود ‏ مشتركة بينه| تحريمة وأداء في مكان واحد 
بلا حائل» ونوى الأمام إمامتها وقت الشروع 
بطلت صلاته دون صلاتهاء لحديث: «أخروهنٌ 
موحي خرن الل”"2 وهوالمخاطب به دونهاء 
فيكون هو التارك لفرض القيام. فتفسد صلاته 
دون صلاتها. 9) 

وجمهور الفقهاء : ( المالكية والشافعية والحنابلة) 
يقولون: إن محاذاة المرأة للرجال لا تفسد الصلاة» 
ولكنها تكره» فلووقفت في صف الرجال لم تبطل 
صلاة من يليها ولا من خلفها ولا من أمامهاء ولا 
صلاتهاء كا لووقفت في غير الصلاة, والأمرفي 
الحديث بالتأخير لا يقتضي الفساد مع عدمه . 9) 

هذاء وفي الصلاة حول الكعبة في المسجد 


)١(‏ فتح القدير 207/١‏ ومغنى المحتاج 2545/١‏ والزيلعي 
لضن 

(؟) حدييث: «أخسر وهن من حيث أخرهن الله . . . » من حديث 
ابن مسعود موقوفاعليه. أخرجه عبدالر زاق ("7/ ١44‏ -ط 
المكتب الإسلامي) وصححه ابن حجر في الفتح +٠١ /١(‏ ط 
السلفية). 

(*) الزيلعي 2178/١‏ وفتح القدير 5/١‏ الا 1" 

(4) جواهر الإكليل ١/4لاء 0*١‏ ومغنى المحتاج 518/١‏ 
5 وكشاف القناع /١‏ 484 


ك١‎ 


١" 1١ افتداء ؟‎ 


الحرام يشترط لصحة الاقتداء عند الجمهور عدم 
تقدم المأموم على الإمام في نفس الجهة. حتى إذا 
تقدمه في غير جهتهم لم يضر اتفاقا. ('» وتفصيل 
هذه المسألة وكيفية الصلاة داخل الكعبة يرجع فيه 
إلى مصطلحي: (صلاة الجماعة.» واستقبال 
القبلة). 


جَ ألايكون المقتدي أقوى حالا من الإمام : 
١‏ يشترط لصحة الاقتداء عند جمهور الفقهاء 
(الحنفية والمالكية والحنابلة) ألايكون المقتدي أقوى 
حالا من الإمام. فلا يجوز اقتداء قارىء بأميّ» ولا 
مفترض بمتنفل, ولا بالغ بصبي في فرض.ء ولا 
قادر على ركوع وسجود بعاجز عنههاء وكذلك لا 
يصح اقتداء سالم بمعذور. كمن به سلس بول» 
ولا.مستورعورة بعارعند الحنفية والحنابلة» ويكره 
ذلك عند المالكية . 9) 

وقد ذكر الحنفية في ذلك قاعدة فقالوا: الأصل 
أن حال الإمام إن كان مثل حال المقتدي أوفوقه 
جازت صلاة الكلء وإن كان دون حال المقتتدي 
صحت صلاة الإمام. ولاتصح صلاة المقتتدي. 
إلا إذا كان الإمام أميا والمقتدي قارئاء أوكان الإمام 
أخرس فلا يصح صلاة الإمام أيضا .7" وقد توسع 
الحنفية في تطبيق هذا الأصل على كثير من 


)١(‏ الزيلعي 2*١‏ ومغني المحتاج .14“5/١‏ وقليوبي 
١/م,.‏ 388, وكشاف القناع 0١‏ . وبلغة السالك 
ع6 

(؟) ابن عابدين والطندية 286/١‏ 85. والدسوقي 
/عوس وبسص عنص وكشاف القناع 44٠ 2215/١‏ - 
لق 

(") الفتاوى الفندية /١‏ 414 


المسائل. ووافقهم المالكية والحنابلة في هذه القاعدة 
مع خلاف وتفصيل في بعض المسائل . وخالفهم 
الشافعية في أكثر المسائل كما سيأتي بيانه عند 
الكلام في : (اختلاف صفة الإمام والمقتدي) . 


د اتحاد صلاتي المقتدي والإمام : 
١‏ - يشسترط في الاقتداء اتحاد صلاتي الإمام 
والمأموم سببا وفعلا ووصفاء لأن الاقتداء بناء 
التحريمة على التحريمة, فالمقتدي عقد تحريمته 
ما انعقدت له تحريمة الإمام. فكل ما تنعقد له 
تحريمة الامام جاز البناء عليه من المقتدي . وعلى 
ذلك فلا تصح ظهر خلف عصر أوغيره ولا 
عكسه. ولااتصح صلاة ظهر قضاء خلف ظهر 
أداءء ولا ظهرين من يومين مختلفين. كظهريوم 
السبت خلف ظهر الأحد الماضيينء إذ لابد من 
الاتحاد في عين الصلاة وصفتها وزمنهباء وهذا عند 
جمهور الفقهاء : (الحنفية والمالكية والحنابلة) وذلك 
لقوله عليه السلام : «إنما جَعِل الإمام لِيوْتَمْ به فلا 
تختلفوا عليه )١(‏ 

وقال الشافعية : من شروط صحة القدوة توافق 
نظم صلاتيهم في الأفعال الظاهرة, ولا يشترط 
اتحاد الصلاتين. وعلى ذلك تصح قدوة من يؤدي 
الصلاة بمن يقضيهاء والمفترض بالمتنفل. ومؤدي 
الظهر بالعصرء وبالمعكوس . أي القاضي 
بالمؤدي والمتنفل بالمفترض» وفي العصر بالظهر» 
نظرا لا تفاق الفعل في الصلاة وإن اختلفت النية . 


)١(‏ البدائع "8/١‏ وابن عابدين 8/١/١‏ 45ث”ء والهندية 


وكشاف القناع 4868-0١‏ . والحديث سبق تخريجه ف/ ١١‏ 


-5آ ل 


١١-1١64 افتداء‎ 


موم مم هه ويه ووء نوي ةن ره رن فم ورا فم مقر مرو رمقو مم يميم ين م م نمل م برا نه م م هن 


كنذا عرز الفليكروالنسبو بلسي والخرت» 
وتجوز الصبح خلف الظه رفي الأظهر عند 
الشافعية؛, وله حينئذ الخروج بنية المفارقة أو 
الانتظار ليسلم مع الإمام وهو الأفضل .27 لكن 
الأولى فيها الانفراد. 

فإن اختلف فعلهم| كمكتوبة وكسوف أو جنازة. 
لم يصح الاقتداء في ذلك على الصحيح. لمخالفته 
النظمء وتعذر المتابعة معها . 9) 

أما اقتداء المتنفل خلف المفترض فجائز عند 
جميع الفقهاء . 9) 


ها عدم الفصل بين المقتدي والإمام . 
4 - يشترط لصحة الاقتداء ألايكون بين المقتدي 
والإمام فاصل كبير . 

وهذا الشرط محل اتفاق بين فقهاء المذاهب في 
الجملة. وإن اختلفوا في بعض الفروع والتفاصيل 
على النحو التالي : 


بعد المسافة : 

6 - فرق جمهور الفقهاء بين المسجد وغير المسجد 
فيما يتعلق بالمسافة بين الإمام والمقتتدي. فقال 
الحنفية 0 والحنابلة : إذا كان المأموم يرى 
يسمعالتكبير وهمافي 


ا واحد صح 00 وإن بعدت 


27١7-35١8 /1 ونباية المحتاج‎ 0104 187 /١ مغن المحتاج‎ )١( 
لف‎ 

(1) المراجع السابقة . 

(”) ابن عابدين /١‏ ٠١٠لا‏ والدسوقي ,804/١‏ وكشاف القناع 
1١‏ ومغني المحتاج /١‏ 501 


واه ع عت طم جاه وج اه ويه مهاه وم وزعاة 8غ ع ععات يعو هه مو طعا #الاله ع عع عض امع و لم 


المسافة . 2١(‏ أما في خارج المسجد فإذا كانت المسافة 
قدرما يسع صفين فإنها تمنع من صحة الاقتداء عند 
الحنفية, إلا ني صلاة العيدين», وفي صلاة الجنازة 
خلاف عندهم .(" ولا يمنع الاقتداء بعد المسافة 
في خارج المسجد 7 لم يزد عن ثلاثاثة ذراع عند 
الشافعية. 29 واشترط الحنابلة في صحة الاقتداء 
خارج اللسيد 0 المأموم للامام أو بعض من 
وراءه . فلا يصح الاقتداء إن م ير المأموم أحدهاء 
وإن سمع التكبير. ومههما كانت المسافة فه ارفك 

ولم يفرق المالكية بين المسجد وغيره ولا بين قرب 
الممسافة وبعدهالء فقالوا بصحة الاقتداء إذا أمكن 


رؤية الإمام أو المأموم أو سساع الإمام ولو 
9 


وجود الحائل. وله عدة صور : 

1 الأولى : إن كان بين المقتدي والإمام نهر كبير 
تجري فيه السفن (ولوزورقا عند الحنفية) لا يصح 
الاقتداء. وهذا باتفاق المذاهب. وإن اختلفوا في 
تحديد النبر الكبير والصغير. فقال الحنفية 
والحنابلة : النبر الصغير هوما لا تجري فيه السفن. 
وقال المالكية: هوما لا يمنع من ساع الإمام . أو 
بعض المأمومين. أورؤية فعل أحدهما. وقال 
الشافعية: هوالنبر الذي يمكن العبورمن أحد 


)١(‏ الفتاوى الهندية 2848/١‏ ومغني المحتساج ١‏ وكشاف 


141/١ القناع‎ 

)١(‏ الفتاوى الهندية /١‏ لالم 

(”) مغني المحتاج /١‏ 7145 

(4) كشاف القناع 441/١‏ 

(5) الدسوقي ."7//١‏ والمراد بالمسمع : من يبلغ عن الإمام 
الحاضر. فليس منه الائتمام بمجرد سماع صوت الإمام المتقول 
بالمذياع لعدم تحقق الاجتماع . 


ير لك 


١9 11 اقتداء‎ 


#قه ف فهو و ووو ووو دودو نواه و فيو ميق ةما وو مو وم وه ومو مله مره ةمرلا ننه مم ومن 


طرفيه إلى الآخر من غير سباحة بالوثوب فوقه. أو 
المشي فيه وني حكمه النهر المحوج إلى سباحة 
عند الشافعية على الصحيح . 9 
١‏ - الثانية : يمنع من الاقتداء طريق نافذ يمكن 
أن تجري فيه عجلة, وليس فيه صفوف متصلة عند 
الحنفية والحنابلة. 9 قال الحنفية: لوكان على 
الطريق مأموم واحد لا يثبت به الاتصال». 
وبالثلاث يشبت, وفي المثنى خلاف . 7) 

ولا يضر الطريق إذا لم يمنع من سماع الإمام أو 
بعض المأمومين أورؤ ية فعل أحدهما عند المالكية. 
وهو الصحيح عند الشافعية» ولهذا صرحوا بجواز 
صلاة الجماعة لأهل الأسواق وإن فرقت الطرق 
بيغهم وبين إمامهم . والرواية الثانية عند الشافعية 
يضرء لأنه قد تكثر فيه الزحمة فيعسر الاطلاع على 
أحوال الامام . 9) 

هذاء وأجاز أكثر الفقهاء الفصل بطريق في 
صلاة الجمعة والعيدين وصلاة الخوف ونحوهاء 
والتفصيل في مواضعها . 
- الثالثة : صرح الحنفية والشافعية» وهورواية 
عن الحنابلة» بأنه إذا كان بين الإمام والمأموم جدار 
كبير أوباب مغلق يمنع المقتدي من الوصول إلى 
إمامه لوقصد الوصول إليه لا يصح الاقتداء. 
ويصح إذا كان صغيرا لا يمنع» أوكبيرا وله ثقب 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 2*8 وكشاف القناع ١/؟14.,‏ والدسوقي 
05/١‏ ومغني المحتاج /١‏ 7144 

(7) ابن عابدين .747/١‏ ومراقي الفلاح ص 189 215١‏ 
وكشاف القناع 447/١‏ 

(") الهندية /١‏ /ام 

(4) الدسوقي 2785/١‏ ومغني المحتاج /١‏ 14؟ 


ووم و ووو م ماي ةم نوارة ان وءاأمي ة واع يون م مر م رم ميل انهو 5 فور نفو و وا ود مووامم لوثم م ب ممعم 66 


لا يشتبه عليه حال الإمام سماعا أورؤية» لما روي 
أن النبي كِ وكان يصلى في حجرة عائشة رضئ الله 
عنها والناس في المسجد يصلون بصلاته» . 29 

قال الشافعية: فإن حال ما يمنع المرورلا 
الرؤية كالشباك أويمنع الرؤية لا المروركالباب 
المردود فوجهان . 

وعلى هذا الاقتداء في المساكن المتصلة بالمسجد 
الحسرام وأبوابها من خارجه صحيح. إذا لم يشتبه 
حال الإمام لسماع أورؤ ية, ول يتخلل إلا الجدار, 
كما ذكره شمس الأئمة فيمن صلى على سطح بيته 
المتصل بالمسجد أوفي منزله بجنب المسجد وبينه 
وبين المسجد حائط مقتدياً بإمام في المسجد وهو 
يسمع التكبير من الإمام أومن المكبر تجوز صلاته . 
ويصح اقتداء الواقف على السطح بمن هوني 
البيت» ولا يخفى عليه حاله . 9) ٠‏ 

ولم يفرق المالكية. وهورواية عند الحنابلة بين ما 
إذا كان االجداركبيرا أوصغيراء فقالوا بجواز 
الاقتداء إذالم يمنع من ساع الإمام أوبعض 
المأمومين أورؤ ية فعل أحدهما. 9) 


و اتحاد المكان : 


14 يشترط لصحة الاقتداء أن يجمع المقتتدي 
والإمام موقف واحدى إذ من مقاصد الاقتداء 


)١(‏ حديث: «كان النبي كَل يصلي في حجرة عائشة . .: أخرجه 
البخاري (الفتح ؟/ ١5؟ ‏ ط السلفية) . 

(؟) الفقاوى الحندية .80/١‏ ومراقي الفلاح ص .١17١‏ ومغنى 
المحتاج 76٠/١‏ وحاشية القليوبي /١‏ 237147 744 1 

(7) الإتصاف 7 --1917ء والدسوقي 575/١‏ 


5ت 


اقتداء ٠٠‏ -؟؟ 


اجتماع جمع في مكان, كا عهدعليه الجماعات في 
الأعصر الخالية» ومبنى العبادات على رعاية 
الاتباع فيشترط ليظهر الشعار. 27 وللفقهاء في 
تطبيق هذا الشرط تفصيل. وفي بعض الفروع 
خلاف كالآتي : 


أولا ‏ الأبئية المختلفة : 
٠‏ - تقدم مايتعلق بالأبنية المنة لمنفصلة . 


ثانيا ‏ الاقتداء في السفن المختلفة : 


١‏ - يشترط في الاقتداء ألايكون المقتدي في سفينة 
والإمام في سفينة أخرى غير مقترنة بها عند 
الحنفية. وهوالمختار عند الحنابلة» لاختلاف 
المكان, ولواقترنتا صح اتفاقاء للاتحاد الحكمي . 
والمراد بالاقتران: مماسّة السفينتين»ء وقيل 
ربطهم|. ”") 


وتوسع المالكية في جواز اقتداء ذوي سفن 
متقاربة» ولم يشترطوا ربط السفينتين» ولا الماسة. 
ول يحددوا المسافة حيث قالوا: جاز اقتداء ذوي 
سفن متقاربة في المرسى بإمام واحد في بعضها 
يسمعون أقواله أو أقوال من معه في سفينته من 
مأمومين» أويرون أفعاله أوأفعالمن معهفي 
سفينته من مأمومين . وكذلك لوكانت السفن سائرة 
على المشهورء لأن الأصل السلامة من طروء 
ا مايفرقها من ريح أو غيره . 
لكنهم نصوا على استحباب أن يكون الإمام في 


(1) نهاية المحتاج 2141/7 ومغني المحتاج 544/١‏ 
(1) مراقي الفلاحم ص للح وشرح منتهى الآرادات 54/١‏ 


السفينة التي تلي القبلة . 9) 

وقال الشافعية : لوكانا في سفينتين صح اقتداء 
أحدهما بالآخخروإن لم تكونا مكشوفتين» ول تربط 
إحداهما بالأخرى» بشرطأالاتزيد المسافة على 
ثلاثياثة ذراع » وعدم الحائل » والماء بينهها كالنهر بين 
المكانين» 29 بمعنى أنه يمكن اجتيازه سباحة ولم 
يشترطوا الالتصاق ولا الربط. خلافا للحنفية, 
والمختار عند الحنابلة . 


ثالثا : علو موقف المقتدي على الإمام أو عكسه . 


1 - يجوز أن يكون موقف المأموم عاليا ولوبسطح 
- عن الإامام عند الحنفية والحنابلة» وهورأي 
المالكية في غير صلاة الجمعة. فصح اقتداء من 
بسطح المسجد بالإمام الذي يصلي بالمسجدء 
لإمكان المتابعة . 

ويكره أن يكون موقف الإمام عاليا عن موقف 
المأموم 6 


ولم يفرق الشافعية بين ارتفاع موقف الإمام 
والمأموم .» فشرطوا في هذه الحال. محاذاة بعض بدن 
المأموم بعض بدن الإمام. والعيرة في ذلك بالطول 
العادي, وقال النووي يكره ارتفاع المأموم على 
إمامه حيث أمكن وقوفهه| بمستوى واحد. وعكسه 
كذلك. إلا لحاجة تتعلق بالصلاة» كتبليغ يتوفف 
عليه إساع المأمومين وتعليمهم صفة الصلاة» 


775/١ والدسوقي‎ 4١ /١ جواهر الإكليل‎ )١( 

5147/١ القليوبي‎ )1( 

(*) ابن عابدين /١‏ 76678414 والدسوقي 775/١‏ والمغني 
لحف املق 


-ه6- 


اقتداء »" 54 


حل ا ا ا 0 


فيستحب ارتفاعههما لذلك» تقديا ملصلحة 
الصلاة . )١7‏ 

وهذا الكلام في البناء ونحوه : 

أما الجبل الذي يمكن صعوده كالصفا أوالمروة 
أوجبل أبي قبيس فالعبرة فيه بالمسافة التي سبق 
الإمام 1 


ز- عدم توسط النساء بين الإمام والمأموم : 
39 - يشترط لصحة الاقتداء عند الجمهور عدم 
توسط النساءء, فإن وقفت المرأة في صف الرجل 
كره» ولم تبطل صلاتهاء ولا صلاة من يليهاء ولا 
من خلفها. لأنها لووقفت في غير صلاة لم تبطل 
صلاته. فكذلك في الصلاة. وقد ثبت أن عائشة 
رضي الله عنها وكانت تعترض بين يدي رسول الله 
ل نائمة وهويصل» . والغبي للكراهة, ولهذا لا 
تفسد صلاتها فصلاة من يليها أولى . وهكذا إن 
كان هناك صف تام من النساء, فإنه لا يمنع اقتداء 
من خلفهن من الرجال.”") 

وذهب الحنفية إلى أنه يشترط لصحة الاقتداء 
ألايكون بين المقتدي والإمام صف من النساء بلا 
حائل قدرذراع» وبهذا قال أبوبكر من الحنابلة» 


١94/1 ونباية المحتاج‎ 2747/١ القليوبي‎ )١( 
ومغني المحتاج‎ .707/١ والدسوقي‎ .74 /١ (؟) جواهر الإكليل‎ 
وكشاف القناع‎ .7١ 4 /7 والمغني لابن قدامة‎ :7 "4/١ 

ا/ممةع. 
وحديث اعتراض عائئة 

1 -ط السلفية) . 


.. . أخرجه البخاري (الفتح 


والمراد بالصف عند الحنفية مازاد على الثلاث» وفي 
رواية المراد بالصف الثلاث. وعلى هذا قالوا: 

)١(‏ المرأة الواحدة تفسد صلاة ثلاثة, واحد عن 
بمينها وآخر عن يسارها وآخر خلفهاء ولا تفسد أكثر 

(1) والمرأتان تفسدان صلاة أربعة من الرجال» 
واحد عن يمينههاء وآاخر عن يسارهماء وصلاة اثنين 

(*) وإن كن ثلاثا أفسدن صلاة واحد عن 
يمينبن. وآخر عن يسارهن وثلاثة ثلاثة إلى آخر 
الصفوف. 

وهذا جواب ظاهر الرواية . 

وفي رواية النلاث كالصف. تفسد صلاة كل 
الصفوف خلفهن إلى اخر الصفوف. لأن الثلاثئة . 
جمع كامل . 

وفي رواية عن أبي يوسف أن الثنتين كالثلاث . 
وفي رواية أخرى جعل الثلاث كالاثنتين. 9) 


كك 5 العلم بانتقاللات الإمام . 


4 - يشترط في الاقتداء علم المأموم بانتقاللات 
الإمام. بسماع أورؤ ية للامام أولبعض المقتدين 
به. لثلا يشتبه على المقتدي حال الإمام فلا يتمكن 
من متابعته. فلوجهل المأموم أفعال إمامه الظاهرة 
كالركوع والسجود. أواشتبهت عليه لم تصح 
صلاته. لأن الاقتداء متابعة. ومع الجهل أو 
الاشتباه ل تمكن المتابعة. وهذا الشرط متفق عليه 


)١(‏ الفعاوى المندية١/488.‏ وابن عابدين 0١‏ والزيلعي 
ال وم١‏ 


سككآا 


اقتداء ه؟ 


عند الفقهاء )١‏ 

زاد الحنفية : وكذا علمه بحال إمامه من إقامة أو 
سفر قبل الفراغ أوبعده. وهذا فيما لوصلى 
الرباعية ركعتين في مصر أو قرية. 9) 

هذاء وقد تقدم أن الحنابلة لا يجوزون الاقتداء 
خارج المسجد بالسماع وحده. بل يشترطون في 
إحدى الروايتين رؤية المأموم للامام أو بعض 
المقتدين به لقول عائشة لنساء كن يصلين في 
حجرتها: «لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في 
حجاب» ولأنه لا يمكنه المتابعة في الغالب. 

وأماعلى الرواية الأخخرى فالحنابلة يكتفون 
بالعلم بانتقالات الإمام بالسماع أو بالرؤية. ©) 


ط ‏ صحة صلاة الإمام : 
١6‏ يشترط لصحة الاقتداء صحة صلاة الإمام» 
فلوتبين فسادها لا يصح الاقتداء. قال الحنفية: لو 
تبين فساد صلاة الإمام . رفسْقاًمنه» أونسيانا لمضي 
مدة المسح. أولوجود الحدث أوغير ذلك, لم تصح 
صلاة المقتدي لعدم صحة البناء. وكذلك لوكانت 
صحيحة في زعم الإمام فاسدة في زعم المقتتدي 
لبنائه على الفاسد في زعمه . ©) 

والمراد بالفسق هنا: الفسق الذي يخل بركن أو 
شرط في الصلاة» كأن يصلي وهوسكران, أوهو 


)١(‏ ابن عابدين ٠ /١‏ والسدسوقي 881/١‏ والحطساب 
ل" ومغني المحتاج 23/1 ونهاية المحتاج لل ” 
وكشاف القناع 441/١‏ 

(؟) ابن عابدين /١‏ ٠/ام‏ 

(©) كشاف القناع 4/1 

(4) ابن عابدين /١‏ ١٠/ام‏ 


ها اه مه مد هرء 2لعتو يه هم 8 جد عاض ح ويه هار ه ها وقاه وو روطع فاه روه اع زه وعا ومع مو وام عله و وفع 


محدث متعمدا. 2 

أما الفسق في العقيدة» أوبارتكاب المحرمات. 
فهي مسألة خلافية» وقد شدد فيها الإمام أحمدء 
وقال: إنه إذا كان داعيا إلى بدعته. وعلم بذلك 
المقتدي » فعليه إعادة الصلاة» حتى لوعلم بذلك 
بعد الصلاة. وهذه الرواية المعتمدة في المذهب. 

أما إذا كان لا يدع وإلى بدعته. وهومستور 
الحال. فالظاهر أنه لا إعادة على من اقتدى به 
وفي رواية : عليه الإعادة. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصلاة خلف 
الفاسق مكروهة, ولا إعادة فيها. لحديث: «صلوا 
خلف من قال لا إله إلا الله». ولأن ابن عمر كان 
يصلي خلف الحجاج . وأن الحسن والحسين كانا 
يصليان خلف مروان ووراء الوليد بن عقبة . 9 

ومثله ماذهب إليه المالكية حيث قالوا: لا يصح 
الاقتداء بإمام تبين في الصلاة أوبعدها أنه كافر أو 
امرأة» أومجنون. أوفاسق (على خلاف فيه) أو 
ظهر أنه محدث. إن تعمد الحدث أوعلم المؤتم 
بحدثه في الصلاة أو قبلهاء أواقتدى به بعد العلم 
ولوتاسناء 9؟ 

وكذا قال الشافعية : لا يصح اقتداؤه بمن يعلم 
بطلان صلاته, كمن علم بكفره أوحدثه أونجاسة 
ثوبه. لأنه ليس في صلاة فكيف يقتدي به. وكذا 


.188- 188 و9017 والمغني ؟'/‎ 775/١ شرح الدردير‎ )١( 


وحديث: «صلوا خلف من قال لا إله إلا الله . . . » أخرجه 
الدارقطني (1لكه ط دار المحساسن) وضعفه ابن حجر في 
التلخيص (7/ ه” ط دار المحاسن) والأشر عن ابن عمر أنه كان 
يصلي خلف الحجاج. أخرجه ابن أبي شيبة (8/7/ا ط الدار 
السلفية) . 
(؟) جواهر الإكليل ١/8لاء‏ والدسوقي 755/١‏ 7117 


لآ 


قتداء ه؟ ‏ /ا؟ 


ا احاح ا ا 00 


لا يصح الاقتداء بإمام يعتقد المقتدي بطلان 
صلاره . 297 

ببدعة مكفرة, ول وأسره وجهل المأموم كفره ثم تبين 
له. وكذلك من ظن كفره أوحدثه. ولوبان خلاف 
ذلك فيعيلك المأموم » لاعتقاده بطلان صلاته . 00 


لكن المالكية قالوا: لوعلم المقتتدي بحدث ‏ 


إمامه بعد الصلاة فلا بطلان . 29 | أن الحنابلة 
صرحوا بأنه لوصلى خلف من يعلمه مسلماء فقال 
بعد الصلاة: هوكافر, لم يؤثرني صلاة المأموم لأنها 
كانت محكوما بصحتها ©) 

وأما الإمام فلوأخطأ أونسي ل يؤاخذ بذلك 
المأموم » كما في البخاري وغيره. أن النبي يل قال: 
«أئمتكم يُصَلّون لكم وهم , فإن أصابوا فلكم 
وهمء وإن أخطئوا فلكم وعليهم». فجعل خط 
الإمام على نفسه دونهم » وقد صلى عمر وغيره من 
الصحابة رضي الله عنهم وهوجنب ناسيا للجنابة. 
فأعاد وم يأمر المأمومين بالإعادة, وهذا مذهب 
جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد في المشهور 
عله . 

وكذلك لوفعل الإمام مايسوغ عنده. وهوعند 
المأموم يبطل الصلاة» مثل أن يفتصد ويصلي ولا 
يتوضاء أويمس ذكره. أويترك البسملةء وهو 
يعتقد أن صلاته تصح مع ذلك. والمأموم يعتقد أنها 
لاتصح مع ذلك؛. فجمهور العلماء على صحة 


78 /١ مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) كشاف القناع ا/هلاكء دلاع 

(") حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7717/١‏ 
(5) كشاف القناع 4176/١‏ 


صلاة المأموم . كا هومذهب مالك وأحمد في أظهر 
الروايتين» بل في أنصههما عنه . وه وأحد الوجهين في 
مذهب الشافعى , اختاره القفال وغيره ؛ )١(‏ 

واستدل الإمام أحمد لهذا الاتجاه بأن الصحابة ‏ 
رضوان الله عليهم _كان يصلى بعضهم خلف 
بعض على اختلافهم في الفروع . وأن المسائل 
الخلافية لا تخلوإما أن يصيب المجتهد فيكون له 
أجران : أجر اجتهاده وأجر إصابته» أو أن يخطىء 
فله أجر واحد وهو أجر اجتهاده. ولا إثم عليه في 
الخطأ. 9) 


أحوال المقتدي 8 
كك المقتتدي إمامدرك. أومسبوق» أو لاحق. 
فالمدرك:من صلى الركعات كاملة مع الإمام. أي ْ 
أدرك جميع ركعاتها معه. سواء أأدرك معه التحريمة 
أوأدركه في جزء من ركوع الركعة الأولى إلى أن 
قعد معه المّعدة الأخيرة. وسواء أسلم معه أم 
قبله. 9) : 

والمدرك يتابع إمامه في أفعاله وأقواله» إلا في 
- والمسبوق:من سبقه الإمام بكل الركعات بأن 
افتدى بالامام بعد ركوع الأخيرة. أو ببعض 
الركعات. 9 وقد اختلفوا في حكمه, فقال 


"1/19 01/9 مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 


وحديث: أئمتكم يصلون لكم 8ك .» أخسرجه البخاري 
(الفتح ؟/ ١417‏ ط السلفية) . 
(؟) المغنى 14٠0/7‏ و١41١‏ 
(") ابن عابدين 44/١‏ 
(5) كشاف القناع 01١‏ والفتاوى الهندية /١‏ 41.» وابن عابدين 
فيك 


1ه 


افتداء /4؟ ل-8؟ 


أبوحنيفة والحنابلة :ماأدركه المسبوق فهو اخر صلاته 
قولا وفعلاء فإن أدركه فيم| بعد الركعة الأولى 
كالثانية أو الثالثة لم يستفتح, ول يستعذ. وما يقضيه 
فهوأول صلاته. يستفتح فيه ويتعوذ. ويقرأ 
الفاتحة والسورة كالمنفردء لما روي عن النبي كَل 
قال: «ماأدركتم فصلواء ومافاتكم فاقضواء9) 
والمقضي هو الفائت. فيكون على صفته. لكن لو 
أدرك من رباعية أومغرب ركعة» تشهد عقب قضاء 
ركعة أخرى عند الحنابلة كما قال به سائر الفقهاء. 
غير أبي حنيفة» لثلا يلزم تغيير هيئة الصلاة, لأنه 
لوتشهد عقب ركعتين لزم قطع الرباعية على وتر» 
والشلاثية شفعاء ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة. وقال 
أبوحنيفة : لوأدركه في ركعة الرباعي يقضي ركعتين 
بفاتحة وسورة ثم يتشهد., ثم يأتي بفاتحة خاصة. 
ليكون القضاء بالهيئة التي فاتت. 9) 

وقال الشافعية: ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو 
أول صلاته؛ وما يفعله بعد سلام إمامه أخرهاء 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «فما أدركتم فصلواء 
وما فاتكم فأتموا»”" وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد 
أولهء وعلى ذلك إذا صلى مع الإمام الركعة الثانية 
من الصبح. وقنت الأمام فيها يعي دفي الباقي 
القنسوت. ول وأدرك ركعة من المغرب مع الإمام 
تشهد في الثانية . ©) 


)١(‏ حديث: دما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ...» أخرجه 
البتخاري (الفتح ١١5/7‏ ط السلفية) ومسلم 47١/١(‏ - ط 
الحلبي) . 

15” وكشاف القناع‎ »1١1١/١ ابن عابدين‎ )١( 

(5) حديث : «فها أدركتم فصلوا 575 . » أخرجه البخاري (7/ 1١١5‏ - 
الفتح ‏ ط السلفية) ومسلم /١(‏ 4717 ط الحلبي) . 


(4) مغني المحتاج لغنلاض 


وذهب المالكية. وأبويوسف ومحمد من الحنفية» 
وهوالمعتمد في المذهب. أن المسبوق يقضي أول 
صلاته في حق القراءة, واخرها في حق التشهد. 
فمدرك ركعة من غير فجريأتي بركعتين بفاتحة 
وسورة وتشهد بينهماء وبرابعة الرباعي بفاتحة فقط. 
ولا يعقد قبلهماء فهوقاض في حق القول عملا 
برواية: «ومافاتكم فاقضواء لكنه بان على صلاته 
في حق الفعل عملا برواية: «وما فاتكم فأتمواء» 
وذلك تطبيقا لقاعدة الأصوليين: (إذا أمكن الجمع 
بين الدليلين جميع) فحملنا رواية الإتمام على 
الأفعال. ورواية القضاء على الأقوال . )١(‏ 


واللاحق:هومن فاتته الركعات كلها أوبعضها 
بعد اقتدائه بعذر. كغفلة وزحمة. وسبق حدث 
ونحوهاء أوبغير عذر كأن سبق إمامه في ركوع أو 
سجود, كا عرفه الحنفية, وهو المتخلف عن الإمام 
بركن أو أكثر, كما عبر عنه غير الحنفية . 


وحكم اللاحق عند الحنفية كمؤتم» لا يأتي 
بقراءة ولا سجود سهوء ولا يتغير فرضه بنية إقامة » 
ويبدأ بقضاء مافاته بعذر, ثم يتابع الإمام إن لم 
يكن قد فرغ, عكس المسبوق.") 

وقال الجمهور: (المالكية والشافعية والحنابلة) 
إن تخلف عن الإمام بركعة فأكثر بعذرء من نوم أو 
غفلة. تابع إمامه فيم] بقي من صلاته. ويقضي 
ماسبقه الإمام به بعد سلام الإمام كالمسبوق» وإن 
وكذلك لو تخلف بركن واحد عمدا عند المالكية. 


847/١ والدسوقي‎ 5١1/١ ابن عابدين‎ )١( 
1٠٠١ /١ وابن عابدين‎ ١ /١ الفتاوى المهندية‎ )"( 


هآ 


اقتداء 94؟ 


وهو رواية عند الشافعيةء ولا تبطل في الأصح 
وإن تخلف بركن أوركنين لعذر فإن المأموم يفعل 
ماسبقه به إمامه ويدركه إن أمكن, فإن أدركه فلا 
شيء عليه, وإلا تبطل هذه الركعة فيتداركها بعد 
سلام الإمام. ”2 وهذا في الجملة وفي المسألة 
تفصيلء, وفي بعض الفروع خلاف يرجع إليه في 
مصطلح (لاحق) . 


كيفية الاقتداء 
أولا ‏ في أفعال الصلاة : 
الاقتداء في الصلاة هومتابعة الإمام, والمتابعة 
واجبة في الفرائض والواجبات من غير تأخير 
واجب. مالم يعارضها واجب آخرء فإن عارضها 
واجب آخر فلا ينبغي أن يفوته. بل يأتي به ثم 
يتابعه. لأن الإتيان به لا يفوت المتابعة بالكلية» 
وإنما يؤخرهاء وتأخير أحد الواجبين مع الإتيان بها 
أولى من ترك أحدهما بالكلية. بخلاف ما إذا كان 
٠‏ مايعارض المتابعة سنة. فإنه يترك السنة ويتابع 
الإمام بلا تأخير. لأن ترك السنة أولى من تأخير 
الواجب . 

وعلى ذلك فلورفع الإمام رأسه من الركوع أو 
السجود قبل أن يتم المأموم التسبيحات الشلاث 
وجب متابعته, وكذا عكسه . بخلاف سلام 
الإمام أو قيامه لثالثة قبل إتمام المأموم التشهد. فإنه 
لا يتابعه. بل يتم التشهد لوجوبه . ") 


.595/١ ومغني المحتساج‎ ال٠‎ .54/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
1ه‎ /١ ولمغني لابن قدامة‎ 070١ وكشاف القناع‎ 
779“ /١ ابن عابدين‎ )5( 


وواوار م مار ومنو ء وان ةم وما مث وف يه هن و نو وه ماه ره رفور وو فو روا و تومو ووه متام ممم رمه 


هذاء ومقتضى الاقتداء والمتابعة ألآ يحصل فعل 
من أفعال المقتتدي قبل فعل الإمام. وقد فصل 
الفقهاء بين الأفعال التي يسبب فيها سبق المأموم 
فعل إمامه أومقارنته له بطلان الاقتداء. وبين 
غيرها من الأفعال. فقالوا: إن تقدم المأموم إمامه 
في تكبيرة الإحرام لم يصح الاقتداء أصلاء لعدم 
صحة البناء» وهذا باتفاق المذاهب: )١‏ 

وجمهور الفقهاء : (المالكية والشافعية والحنابلة. 
وهورواية عن أبي يوسف من الحنفية) على أن 
مقارنة المأموم للامام في تكبيرة الإحرام تضر 
بالاقتقداء وتبطل صلاة المقتتدي. عمدا كان أو 
سهواء لحديث: «إنها جل الإمام لِيؤتم به فلا 
تختلفوا عليهء فإذا كيك فكبرواء وإذا ركع 
فاركعوا»؟) 

لكن المالكية قالوا: إن سبقه الإمام ولوبحرف 
صحت, إن ختم المقتدي معه أوبعده. لاقبله . 9 

واشترط الشافعية., وهوالمفهوم من كلام 
الحنابلة, تأخر جميع تكبيرة المقتدي عن تكبيرة 
الإمام لوا 

ولاتضرمقارنة تكبيرة المقتدي لتكبير الإمام 
عند أبي حنيفة, حتى نقل عنه القول بأن المقارنة 
هي السنة. قال في البدائع : ومنها (أي من سئن 
الجماعة) أن يكبر المقتدي مقارنا لتكبير الإمام فهو 
أفضل باتفاق الروايات عن أبي حنيفة . . لأن 


)١(‏ البدائع ,5٠٠١/١‏ ومغني المحتاج ١/508؟.‏ والدسوقي 
.41١ "40/١‏ وكشاف القناع /١‏ 458 415 

(؟) الحديث: تقدم تخريجه ن/١٠.‏ 

841 #14٠0 /١ الدسوقي‎ )( 

(5) مغني المحتاج /١‏ 668 - 1ه وكشاف القناع /١‏ 456 


ا 


"١  ؟4 اقتداء‎ 


ا ا ا ا 00 


الاقتداء مشاركة. وحقيقة المشاركة المقارنة» إذ مها 
تتحقق المشاركة في جميع أجزاء العبادة . )١‏ 

واتفق الفقهاء على أن المقتتدي يتابع الإمام في 
السلام. بأن يسلم بعده. وصرح الحنفية: أنه لو 
سلم الإمام قبل أن يفرغ المقتدي من الدعاء الذي 
يكون بعد التشهد. أوقبل أن يصلى على النبى 
كذ فإنه يتابع الإمام في التسليم. أما عند 
الجمهور فلوسلم الإمام قبل أن يصلي المأموم على 
النبي ولك فإنه يصلي عليه ثم يسلم من صلاته. 
لأن الصلاة على النبي يه من أركان الصلاة. ولو 
سلم قبل الإمام سهوا فإنه يعيدء ويسلم بعدهء ولا 
شيء عليه, أما إن سلم قبل الإمام عمدا فإنه 
تبطل صلاته عند الجمهور, إلا أن ينوي المفارقة 
عند بعض الشافعية . 

أما مقارنة المقتدي للإمام في السلام فلا تضر 
عند جمهور الفقهاء, إلا أنها مكروهة عند الشافعية 
والحنابلة» أما المالكية فقالوا: مساواته للامام تبطل 
الصلدج 9) 

ولا تضر مقارنة المأموم للإمام في سائر الأفعال» 
كالركوع والسجود مع الكراهة أوبدونها على 
خلاف بين الفقهاء. فإن تقدمه في ركوع أو سجود 
ينبغي البقاء فيهم| حتى يدركه الإمام. ولورفع 
المقتتدي رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام 
ينبغى أن يعود ولا يعتبر ذلك ركوعين أوسجودين 
اتفاقاء وفي المسألة تفصيل ينظر في (صلاة) . 9 
)١(‏ البدائع 5٠١/١‏ 1 
(0) البدائع ٠ /١‏ وابن عابدين 777/١‏ ونهاية المحتاج 

ا ومغني المحتاج /١‏ 7560, 701, والدسوقي 

56/١ وكشاف القناع‎ 1/١ 
. نفس المراجع‎ )"( 


ثانيا ‏ الاقتداء في أقوال الصلاة : 

لا يشترط لصحة الاقتداء متابعة الإمام في 
سائر أقوال الصلاة غير تكبيرة الإحرام والسلام » 
كالتشهد والقراءة والتسبيح. فيجوز فيها التقدم 
والتأخر والموافقة . ") 


اختللاف صفة المقندي والإمام : 
أ اقتداء المتوضىء بالمتيمم : 
"١‏ يجوز اقتداء المتوضىء بالمتيمم عند جمهور 
الفقهاء. (المالكية والحنابلة وأبي حنيفة وأبي 
يوسف). لما ورد في حديث عمرو بن العاص أنه 
«بعثه النبي كل أميرا على سرية. فأجنب. وصلى 
بأصحابه بالتيمم لخوف البرد. وعلم النبي كل فلم 
يأمرهم بالإعادة» . 9) 

واستدل الحنفية للجواز كذلك على أصلهم بأن 
التيمم يرفع الحدث مطلقا من كل وجه. ما بقي 
شرطه. وهو العجزعن استعمال الماء. ولهذا تجوز 
الفرائض المتعددة بتيمم واحد عندهم . 9) 

وكره المالكية اقتداء المتوضىء بالمتيمم . كا أن 
الحنابلة صرحواءبأن إمامة المتوضىء أولى من إمامة 
المتيمم, لأن التيمم لا يرفع الحدث. بل يستباح به 


24١9٠ /١ والفتاوى الهندية‎ 108 .1517* /١ مغني المحتاج‎ )١( 


والدسوقي 4/1* والاختيار .6٠ /١‏ وجواهر الإكليل 
6١/١‏ وكشاف القناع 56/١‏ 

(؟) حديث عمروبن العاص «أنه بعثه النبي 85 ل أخرجه 
أبوداود /١(‏ 6 مم ط عزت عبيد دعاس) والحاكم /١(‏ /ا/ا1 ط 
دائرة المعارف العثمانية) وقواه ابن حجر في الفتح /١(‏ 4014 ط 
السلفية). 

(*) فتح القدير 27١ /١‏ وابن عابدين /١‏ 7846, وجواهر الإكليل 
له وكشاف القناع 58 


"١ 


اقتداء ؟ 5" 


هاوه واه واة وهاه لاه مه وايواة 8 4 6 ماه وق ع2 4ه االقوله ووه ع هه هاه لماه فرعتطاة 0 وا واه لاوا ل مويه 


وقال الشافعية: لا يجوز الاقتداء بمن تلزمه 
الاعادة كمتيمم بمتيمم ‏ ولوكان المقحدي مثله. 
أما المتيمم الذي لا إعادة عليه فيجوز اقتداء 
المتوضىء به. لأنه قد أتى عن طهارته ببدل مغن 
عن الإعادة. 9) 

وقال محمد بن الحسن من الحنفية : لا يصح 
اقتذاء المتوضىء بالمتيمم مطلقا قٍ غير صلاة 
الجنازة» للزوم بناء القوي على الضعيف. 9 


اقتداء الغاسل بالماسح : 

اتفق الفقهاء على جواز اقتداء غاسل باسح 
على خف أوجبيرة» لأن الخف مانع سراية الحدث 
إلى القدم. وما حل بالخف يرفعه المسح. فهوباق 
على كونه غاسلاء كا علله الحنفية» ولأن صلاته 
مغئية عن الإعادة لارتفاع حدثه, لأن المسح يرفع 
الحدث كا وجهه الآخرون 9©) 


اقتداء المفترض بالمتنفل : 

 ”*‏ جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية وهوالمختار 
عند الحنابلة) على عدم جواز اقتداء الممترض 
بالمتنفل» لقوله ككل : «إنما جعل الإمام ليؤتم به 
فلا تختلفوا عليه»9©) ولقوله عليه السلام : «الإمام. 


474/١ وكشاف القناع‎ .448/١ الحطاب‎ )١( 

51١ . 378/١ مغنى المحتاج‎ )١( 

(*) ابن عابدين 8946/١‏ 

(5) ابن عابدين 2847/١‏ ومغني المحتاج .514٠ /١‏ ونهاية المحتاج 
5 والحطاب .*58/١‏ وجواهر الإكليل 714/١‏ 
وكشاف القناع 21١١ /١‏ 4814 

(6) حديث : «إنها جعل الإمام ...»سبق تخريجه ف/ .٠١‏ 


ضامن)7) ومقتضى الحديثين ألا يكون الإمام 
أضعف حالا من المقتدي. ولأن صلاة المأموم لا 
تؤدى بنية الإمام. فأشبهت صلاة الجمعة خلف 
من يصلي الظهر. ") 

وقال الشافعية, وهوالرواية الثانية عند 
الحنابلة: يصح اقتداء المفترض بالمتنفل بشرط 
توافق نظم صلاتيها.ء لما ورد في الصحيحين : «أن 
معاذا كان يصلى مع النبي كل عشاء الآخرة, ثم 
يرجع إلى قومه فيصل بهم تلك الصلاة» .9 

فإن اختلف فعلهم| كمكتوبة وكسوف أو جنازة» 
لم يصح الاقتداء في ذلك على الصحيح لمخالفته 
النظم وتعذر المتابعة . ©) 
4"- ويتفرع على هذه المسألة اقتداء البالغ 
بالصبي في الفسرض» فإنه لا يجوز عند جمهور 
الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة)”» لقول. 
الشعبي : لايؤم الغلام حتى يحتلم . ولأنه لا يؤمن 
من الصبى الإخلال بشرط من شرائط ‏ الصلاة . 29 

وقال الشافعية : يصح اقتداء البالغ الحر بالصبي 


)١(‏ حديث : والإمام ضامن . . .» أخرجه أبوداود /١(‏ 365 ط 


عزت عبيد دعاس) وصححه المناوى في الفيض (”7/ 1١857‏ ط 
المكتبة التجارية) . 

)1١(‏ فتح القدير 74/١‏ 70”. والدسوقي 274/١‏ وجواهر 
الإكليل ١/5/ا.‏ وكشاف القناع 4 ولمغني لابن قدامة 
لشف 

(”) حديث : «أن معاذا كان يصلي مع النبي يك عشاء الآخرة . . . » 
أخرجه البخاري (147/7 - الفتح ‏ ط السلفية) . 

(5) مغنى المحتاج /١‏ 707 0104 ونهاية المحتاج 17/ 217/4 والمغني 
اين قدامة 7/ 775 

)2( الزيلعي ١/ققكتى3‏ وفتح القدير١/‏ للش للضي والدسوقي 
0 :» والمغني لابن قدامة 2774/١‏ وكشاف القناع 44٠١ /١‏ 

(1) قول الشعبي : ٠لا‏ يؤم الغلام حتى يحتلم . . . » أخرجه ابن أبي 
شيبة /١(‏ 49" - ط السلفية). 


ب 


اقتداء مه /ا" 


احاح ا ا ا ل ل حا 000 


المميزء ولو كانت الصلاة فرضاء للاعتداد 
بصلاته 21 لأن عمروبن سلمة «كان يؤم قومه 
على عهد رسول الله كلخ وهو ابن ست أو سبع 
سنين». 2 لكنهم صرحوا بكراهة الاقتداء بالصبي 
المقي: 

هذا في صلاة الفريضة, أمافي النافلة فجاز 
اقتداء البالغ بالصبي عند بعض الحنفية, وهو 
المشهور عند المالكية, ورواية عند الحنابلة . وفي 
المختار عند الحنفية» ورواية عند المالكية والحنابلة : 
لا يجوز لأن نفل الصغير دون نفل البالغ» حيث لا 
يلزمه القضاء بالافساد. ولا يبنى القوي على 
الضعيف. كما علله الحنفية . 9) 


اقتداء المفترض بمن يصلي فرضا آخر : 
80 جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) 
على أنه لا يجوز اقتداء مفترض بمن يصلٍ فرضا 
آخر غير فرض المأموم. فلا يصح اقتداء من يصلي 
ظهراً خلف من يصلي عصرا أوغيره. ولا 
عكسه. ولا اقتداء من يصب أداء بمن يصلي 
قضاء. لأن الاقتداء بناء تحريمة المقتتدي على 
تحريمة الإمام. وهذا يقتضي اتحاد صلاتيهماء كا 
سبق في شروط الاقتداء . 

ويجوزذلك عند الشافعية إذا توافق نظم 
صلاتيها في الأفعال الظاهرة» فيصح اقتداء من 
يصلي فرضا من الأوقات الخمسة بمن يصلي فرضا 


١7/4 /1 غباية المحتاج‎ )١( 

(1) حديث : وكان عمرو بن سلمة يوم قومه . . . .» أخرجه 
البخاري (8/ 7١‏ الفتح ‏ ط السلفية) . 

(5) الزيلعي 214٠ /١‏ والدسوقي .*4/١‏ والمغنى لابن قدامة 
لضف 


هحرفو ةريم م من ع ةنوم ةو مم يم مقف ف ء ةج مره مور م ها فهرو فور فو فعا مومه وير رمرم رمم دنه 


آخر منبا أداء وقضاء. مع تفصيل ذكر في 


و00 
اقتداء المقيم بالمسافر وعكسه : 
6" يجوز اقتداء المقيم بالمسافرفي الوقت وخارج 
الوقت باتفاق الفقهاء. فإذا أتم الامام المسافر 
صلاته يقول للمصلين خلفه : أتموا صلاتكم فإني 
مسافر. فيقوم المقتتدي المقيم ليكمل صلاته . 
ويعتبر في هذه الحالة كالمسبوق عند أكثر الفقهاء . 
كذلك يجوز اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت بلا 
خلاف, وحينئذ يجب عليه إتهام صلاته أربعا 
متابعة للإمام .7" أما اقتداء المسافر بالمقيم خارج 
الوقت فلا يجوزفي صلاة رباعية عند الحنفية» لأن 
المسافر بعد فوات الوقت تقرر أن فرضه ركعتان 
فيكون اقتداء مفترض بمتنفل في حق قعدة أوقراءة 
باقتدائه في شفع أول أو ثان. 9 


افتداء السليم بالمعذور 3 
 ”/‏ يرى جمهور الفقهاء : (الحنفية والحنابلة. 
ومقابل الأصح عند الشافعية) أنه لا يجوز اقتداء 


. السليم بالمعذورء كمن به سلس البول. واستطلاق 


البطن. وانفالات الريح. وكذا الجرح السائل» 
والرعاف. والمستحاضة. لأن أصحاب الأعذار 


)١(‏ فتح القدير »© وابن عابدين “94٠/١‏ والدسوقي 
١‏ 84 وجواهر الإكليل /١‏ 8 وكشاف القناع 
0١‏ وانغني لابن قدامة 5 >؛ ومغني المحتاج 
2 ونباية المحتاج ؟/ .7١85‏ ا" 

(0) الفتقاوى المندية اإسوعىل وجواهر الإكليل ا/ل/اخ- دق 
وكثاف القناع 2/١‏ ومغني المحتاج 1/1 

(”) ابن عايدين ١/1و"‏ 


يعم 


افتداء م4" 4" 


يصلون مع الحدث حقيقة. لكن جعل الحدث 
الموجود في حقهم كالمعدوم , للحاجة إلى الأداء فلا 
يتعداهم. لأن الضرورة تقدربقدرهاء ولأن 
الصحيح أقوى حالا من المعذور, ولا يجوزبناء 
القوي على الضعيف,. ولأن الامام ضامن. 
بمعنى ننه تضهن صلاته صلاة المقتدي . والشىء 
لاايتضمن ماهر فوقه: () 1 
وقال الشافعية في الأصح : يصح اقتداء السليم 
بصاحب السلس, والطاهرة بالمستحاضة غير 
المتحيرة» لصحة صلاتهم من غير إعادة. 9) 
وجواز اقتداء السليم بالمعذورهوقول المالكية في 
المشهورء لأنه إذا عفي عن الأعذار ني حق صاحبها 
عفي عنها في حق غيره. لكنهم صرحوا بكراهة 
إمامة أصحاب الأعذار للأصحاء . 29 
وقد تقل في التاج والإكليل عن المالكية في جواز 
أوعدم جواز اقتداء السليم بالمعذور قولين. واستدل 
للجواز بأن عمر كان إماما وأخبر أنه يجد ذلك (أي 
سلس المذي) ولا ينصرف”*» 
ويجوز اقتداء صاحب العذر بمثله مطلقا. أي 
ولو اختلف العذر. أوإن اتحد عذرههما على تفصيل 


يذكر في مصطلح (عذر). 


اقتداء المكتسى بالعاري : 
صرح جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 


)١(‏ فتح القدير .#١18/١‏ والزيلعي .١15١٠ /١‏ والفتاوى الهندية 
4/1 ومغني المحتاج ١/١54؟.‏ وكشاف القناع 45/١‏ . 
والمغني لابن قدامة ؟١/‏ 6؟؟ 

(؟) مغني المحتاج 511/١‏ 

(*) جواهر الإكليل ١/8/اء‏ والدسوقي 70/١‏ 

(5) التاج والإكليل بهامش الحطاب ”/ 5 ٠١‏ 


صحة اقتداء المكتسي (أي مستور العورة) 
بالعاري, لأن المقتدي أقوى حالا من الإمام» 
فيلزم اقتداء القوى بالضعيف. 
اقتداء المعافى بمن به سلس البول. 7) 

حتى إن المالكية قالوا: إن وجدوا ثوبا صلوا به 
أفذاذا لا يؤمهم به أحد. 9) 

وذهب الشافعية في الأصح إلى جواز اقتداء 
المستور بالعاري , بناء على أصلهم في جواز اقتداء 
السليم بالمعذور. 9 

أما اقتداء العاري بالعاري فيجوز عند عامة 
الفقهاء. إلا أن المالكية قيدوا الجواز بم| إن اجتمعوا 
بظلام » وإلا تفرقوا وصلوا أفذادا متباعدين . *) 


اقتداء القارىء بالأمى : 
9" لا يجوز اقتداء القارىء بالأمى عند جمهور 
الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة» والجديد من 
مذهب الشافعية) لأن الإمام ضامن ويتحمل 
القراءة عن المأموم. ولا يمكن ذلك في الأمي ‏ 
لعدم قدرته على القراءة» ولأنهما تاركان لشرط 
يقدران عليه بتقديم القارىء, والمراد بالأمي هنا 
عند الفقهاء: من لا يحسن القراءة التي تتوقف 
عليها الصلاة . 

ويجوز اقتداء القارىء بالأمي في القديم من 


570 والمغني لابن قدامة ؟/‎ ل١‎ /١ ابن عابدين‎ )١( 


(1) المواق على هامش الحطاب ١/7ا0ه‏ 
(”) مغن المحتاج 511/١‏ 
(4) نفس المراجسع . 
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مذهب الشافعية. في الصلاة السرية دون 
الجهرية. وذهب المزني إلى صحة الاقتداء به 
مطلقا. 9) 

وحمهور العلماء على بطلان صلاة القارىء إذا 
اقتدى بالأمي . لعدم صحة بناء صلاته على صلاة 
الأمي ؛ كذلك تبطل صلاة الأمي الذي أم 
القارىء عند الحنفية والمالكية والشافعية في الجديد 
لفقد شرط يقدزان.عليه . 9) 

أما الحنابلة فقد فصلوا في الموضوع فقالوا: إن 
أم أمي أميا وقارئاء فإن كانا عن يمينه. أوكان 


الأمى عن يمينه والقارىء عن يساره صحت صلاة . 


الأمام والأمي المأموم ( وبطلت صلاة القارىء 
لاقتدائه بأمى . وإن كانا خلفه. أو القارىء وحده 
عن يميئله. والأمى عن يساره فسدت صلاة 
القارىء لاقتدائه بالأمي. وتبطل صلاة الأمي 
المأموه9) لكونه فذا خلف الإمام أوعن يساره.» 
وذلك مبطل للصلاة عندهم . 

هذا . ويجوز اقتداء الأمى بمثله بلا خلاف عند 
الفقهاء ؟) 


اقتداء القادر بالعاجز عن ركن : 


٠‏ -لا يجوز اقتداء من يقدر على ركن. كالركوع 
أو السجود أو القيام. بمن لا يقدر عليه عند المالكية 


)١(‏ فتح القدير 514/1١‏ والدسوقي 2578/١‏ وجواهر الإكليل 
8/١‏ وكشاف القناع' ارللقف ومغني المحتاج خرف 
حق 

(؟) المراجسع السابقة . 

(9) كشاف القناع 481/١‏ 

(4) نفس المراجع . 


والحنابلة. وهوقول محمد من الحنفية. لأن الإمام 
عجز عن ركن من أركان الصلاة فلم يصح الاقتداء 
به كالعاجز عن القراءة إلا بمثله. ولعدم جواز 
اقتداء القوى بالضعيف كا مرء إلا أن الحنابلة 
استشنوا إمام الحي المرجوزوال علته. وفي هذه 
الحالة يصح أن يصل المقتدرون وراءه جلوسا أو 
قياما عندهم . ”") 

وجوز اقتداء قائم بقاعد يركع ويسجد عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف. وجاز ذلك عند الشافعية 
ولولم يكن القاعد قادرا على الركوع أوالسجود, 29 
لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي يك دصلى 
آخر صلاته قاعدا والقوم خلفه قيام. 9) 


واختلفوا في اقتداء المستوي خلف الأحدب. 
فقال الحنفية والشافعية بجوازه. وقيده بعض 
الحنفية بألا تبلغ حدبته حد الركوع . ويميز قيامه 
عن ركوعه. وقال المالكية بجوازه مع الكراهة . 
ومنعه الحنابلة مطلما. 

أما إذا كان الإمام يصلي بالإيماء فلا يجوز اقتداء 
القائم أوالراكع أو الساجد خلفه عند الجمهور 
(الحنفية عدا زفر. والمالكية والحنابلة) خلافا 


للشافعية الذين قاسوا المضطجع والمستلقي على 
القاعد. 


١‏ وكشاف القناع ١/لا5.‏ والمغني 23/5 وابن 
عابدين ١/5و"‏ 

() الهداية مع الفتح 051١/١‏ وابن عابدين .845/١‏ ومغني 
المحتاج 51٠١/١‏ 

(5) حديث عائشة : «أن النبي بلة صلى آخر صلاته. . . » 
أخرجه البخاري (7/5 157 الفتح ط السلفية). 


د06 عه 


4:5 54١ اقتداء‎ 


ويجوز اقتداء المومي بمثله عند الجمهور خلافا 
للمالكية في المشهور. لأن الإياء لا ينضبط. فقد 
يكون إيماء المأموم أخفض من إباء الإمام. وقد 
يسبقه المأموم في الإيياء. وهذا يضر 7) 


الاقتداء بالفاسق : 


١‏ - الفاسق : مَنْ فعَل كبيرة»أو داوم على 
صغيرة. 2 وقد صرح الحنفية والشافعية بجواز 
الاقتداء بالفاسق مع الكراهة. أما الجواز فلم| ورد في 
الحديث: «صَلَوا خلف كل بَدّوفاجر», ”2 ولا رواه 
الشيخان أن ابن عمر «كان يصلي خلف الحجاج 
على ظلمه». © وأما الكراهة فلعدم الوثوق به في 
المحافظة على الشروط . *) 

وقال الحنابلة ‏ وهورواية عند المالكية : 
لا تصح إمامة فاسق بفعل. كزانٍ وسارق وشارب 
خمر ونام ونحوه. أو اعتقاد. كخارجي أورافضي 
ولوكان مستورا. لقوله تعالى : (افْمَنْ كان مؤمنا 


)١(‏ فتح القدير١/ .15١‏ وابن عابدين .845/١‏ والدسوقي 
1ه ومغنى المحتاج #1٠ /١‏ والمغني لابن قدامة 
7037 0874ل وكشاف القناع قهة يفف 

(؟) ابن عابدين 2757/١‏ وقليوبي 2777/8 وكشاف القناع 
0 

(*) حديث : «صلوا خلف كل بر وفاجرهة أخرجه أبو داود (1/ 94م 
ط عزت عبيد دعاس) والدارقطني (؟7/ 55 دار المحاسن) 
واللفظ له. وأعله ابن حجر بالانقطاع (التلخيص 75/5 - دار 
المحاسن ) . 

(4) حديث: أن ابن عمر كان يصلي خلف الحجاج . . . أخرجه ابن 
أبى شيبة (1/ 0/8" - ط السلفية) . 

)0( الفتاوى الهندية /١‏ 86ى. وابن عابدين /١‏ 5/اثا. ونهاية المحتاج 
1751 ش 


كمَنْ كان فاسقا لا يستوون).”" ولا روي عن جابر 
مرفوعا: «لا تَؤْمّنّ امرأة رجلاء ولا أعرابي 
مهاجراء ولا فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف 
سوطه سف 5 

وفصل المالكية في الرواية الأخرى المعتمدة بين 
الفاسق بجارحة كزان وشارب حمر وبين من يتعلق 
فسقه بالصلاة, كأن يقصد بتقدمه الكبرء أويخل 
بركن أو شرط. أوسنة عمداء فقالوا بجواز الاقتداء 
بالأول دون العاف 7 

وهذا كله في الصلوات الخمس. أما في الجمع 
والأعياد فيجوز الاقتداء بالفاسق اتفاقاء لأنها 
يختصان بإمام واحد. فالمنع منبم| خلفه يؤدي إلى 
تفويتهما دون سائر الصلوات ‏ 9©) 


الاقتداء بالأعمى والأصم والأخرس : 


؟ -لا خلاف بين الفقهاء في صحة الاقتداء 
بالأعمى والأصم. لأن العمى والصمم لا يخلان 
بشيء من أفعال الصلاة. ولا بشروطها. لكن 
الحنفية والحنابلة صرحوا بكراهة إمامة الأعمى . كما 
صرح المالكية بأفضلية إمامة البصير المساوي 
للأعمى في الفضل. لأنه أشد تحفظا من 


1١8/ سورة السحدة‎ )١( 
. 494/١ (؟) كشاف القناع‎ 
وحديث: دلا تؤمن امرأة رجلا 3 . ؛ أخرجه ابن ماجه‎ 

(1/ 4 ط الحلبي) قال ابن حجر : فيه حميد بن محمد العدوى 
عن علي بن زيد بن جدعان, والعدوى اتهمه وكييع بوضع 
الحديث وشيخه ضعيف (التلخيص "7/7١‏ ط دار المحاسن ) . 

(*) الدسوقى 1١‏ وجواهر الاكليل ١/8ه‏ 

(؛) المراجمع السابقة . ْ 


ت١‎ 


ووفمو قوم وووة ةنو ةنو يفير يو يوم من ةي ما وم معي ف نم ووو مير نرم ممم مه نمي م مم رمم 


النجاسات )١(‏ 
وقال الشافعية : الأعمى والبصير سواء 
لتعارض فضليه).ء لأن الأعمى لا ينظر مايشغله 
فهو أخشع. والبصير ينظر الحَبَتُ فه وأقدرعلى 
تجنبهء وهذا إذا كان الأعمى لا يتبذل. أماإذا 
تبذل أي ترك الصيانة عن المستقذرات», كأن لبس 

ثياب البذلة» كان البصير أولى منه . 9 

أما الأخرس فلا يجوز الاقتداء به لأنه يترك 
أركان الصلاة من التحريمة والقراءة. حتى إن 
الشافعية والحنابلة صرحوا بعدم جواز الاقتداء 
بالأخرسء ولوكان المقتدي مثله» 0(" وصرح 
الحنفية أن الأخرس أسوأ حالا من الأمي , لقدرة 
الأمى على التحريمة دون الأخرس. فلا يجوز 
اقتداء الأمي بالأخرس, ويجوز العكس . 9©) 


الاقتداء بمن يخالفه في الفروع : 
"4 لا حلاف بين الفقهاء في صحة الاقتداء بإمام 
يخالف المقتدي في الفروع , إذا كان الإمام يتحامى 
مواضع الخلاف. بأن يتوضاً من الخارج النجس 
من غير السبيلين كالفصد مثلاء ولا ينحرف عن 
القبلة انحرافا فاحشاء ويراعى الدلك والموالاة في 
الوضوء , والطمأنينة في الصلاة . ©) 

وكذلك يصح الاقتداء بإمام مخالف في المذهب 


)١(‏ ابن عابدين .844/١‏ والدسوقي /١‏ 8*, وكشاف القناع 
1 ولمغنى لابن قدامة ؟/ 1١946‏ 

(؟) مغني المحتاج 4141/١‏ 

(*) الشرواني على التحفة ؟/ 7806., وكشاف القناع 4/5/١‏ , 
والمغني لابن قدامة 7/ 1١915‏ 

(؟) ابن عابدين ١944/1؟‏ 

(5) الفناوى الهندية .84/١‏ وابن عابدين ١/8/ا".‏ هلال - 


إذا كان لا يعلم منه الإتيان بها يفسد الصلاة عند 
المقتدي بيقين, لأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من المسلمين لم يزل بعضهم يقتدي ببعض مع 
اختلافهم في الفروع . ولمافيه من وحدة الصف 
وقوة المسلمين. 

أما إذا علم المقتدي أن الإمام أتى بهانع لصحة 
الصلاة في مذهب اللمأموم . وليس مانعا في مذهبه. 
كترك الدلك والموالاة في الوضوءء أوترك شرطا في 
الصلاة عند المأموم. فقد صرح المالكية والحنابلة - 
وهورواية عند الشافعية ‏ بصحة الاقتداء, لأن 
المعتبر في شروط الصلاة مذهب الإمام لا المأموم , 
مالم يكن المتروك ركنا داخلا ني الصلاة عند 
المالكية, كترك الرفع من الركوع . 

وفي الأصح عند الشافعية لا يصح الاقتداء 
اعتبارا بنية المقتدي , لأنه يعتقد فساد صلاة إمامه . 
فلا يمكن البناء عليه . 

وقال الحنفية: إن تيقن المقتدي ترك الإمام 
مراعاة الفروض عند المقتدي لم يصح الاقتداء» 
وإن علم تركه للواجبات فقط يكره. أما إن علم 
منه ترك السنن فينبغى أن يقتدي به, لأن الجماعة 
واجبة» فتقدم على ترك كراهة التنزيهء وهذا بناء 
على أن العبرة لرأي المقتدي ‏ وهو الأصح ‏ وقيل : 
لرأي الإمام. وعليه جماعة . قال في النهابة : وهو 
الأقيس . وعليه فيصح الاقتداء. وإن كان الإمام لا 
يمتاط ‏ () 


- والدسوقي الى وجواهر الإكليل /١‏ على ومغني المحتاج 


ل وكشاف القناع 478/١‏ 
)١(‏ ابن عابدين ١/8/ام؟‏ 


لاا 


اقتداء 5 4 » اقتراض . اقتصار ١‏ " 


فلمو هو وو عا لا عم ووو ا يميه هه مه مره نه نم من من 


الاقتداء في غير الصلاة 

5 - الاقتداء في غير الصلاة ‏ بمعنى التأسي 
والاتباع يختلف حكمه باختلاف المقتدي به. 
فالاقتداء بالنبى يكل في أمور الدين وما يتعلق 
الشتريفة واج أومتدوب (يحبب حكم ذلك 
الفعل). والاقتداء بأفعاله كل الجبلية حكمه 
الإباحة, والاقتداء بالمجتهد فيم) اجتهد فيه من 
المسائل الفقهية مطلوب لمن ليس له أهلية الاجتهاد 
عند الأصوليين . 2 

وتفصيل هذه المسائل في الملحق الأصولي» 
وانظر مصطلحي «اتباع» وتأسى) . 


اقتصار 


التعريف : 

-١‏ الاقتصارعلى الشيء لغة : الاكتفاء به 
وعدم مجاوزته» وقد ورد استعمال الاقتصار بهذا 
المعنى في بعض فروع الشافعية» كقوهم في كفاية 
الرقيق : ولا يكفي الاقتصار على ستر العورة قال 
)١(‏ المستصفى للغزالي ؟/ 5 هلا. 2*8 والتقرير والتحبسير 


1 *, وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 218٠/59‏ 
احل كات مكل والأحكام للآمدي #//ا5اء ل 


الغزالي: ببلادنا احترازا عن بلاد السودان. وفي 
الاستنجاء قال المحلي : وجمعهما (الماء والحجر) بأن 
يقدم الحجر أفضل من الاقتصار على أحدهما. 

والاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على 
الحجرء لأنه يزيل العين والأثر بخلاف الحجر. )١(‏ 

وقد جاء استعمال «الاقتصار في المثالين 
السابقين بمعناه اللغوي «الاكتفاء» . 

ولتهام الفائدة يراجع مصطلح : (استناد) . 

والاقتصار عند الفقهاء هوأن يثبت الحكم عند 
حدوث العلة لا قبل الحدوث ولا بعده. كما ف 
الطلاق المنجزء وعرفه صاحب الدر المختار بأنه : 
ثبوت الحكم في الحال. ومثل له ابن عابدين : 
بإنشاء البيع والطلاق والعتاق وغيرهاء”) 
والتعريفان متقاربان . 

ويتفضح أن المعنى الاصطلاحي ' يخرج عن 
المعنى اللغوي للاقتصار, لأن ثبوت الحكم في 
الحال يعني الاكتفاء بالحال وعدم مجاوزته» لا إلى 
الماضي ولا إلى المستقبل . 
" - ويلاحظ في تعريف «الاقتصار» الأمور التالية : 

أ- أنه أحد الطرق التي يثبت بها الحكم . 

ب - ثبوت الحكم عن طريق الاقتصار يكون في 
الجال» أي له قبله ولا بعذه. 

ج - أنه إنشاء وليمس بخير . 

د - أنه إنشاء منجز لا معلق . 
الألفاظ ذات الصلة : 
يتضح معنى الاقتصار من ذكر بقية الطرق التي 


437/١ لسان العرب مادة: (قصر). والمحل ببامش القليوبي‎ )١( 


(7) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين / 2.445 وحاشية 
الطحطاوي ُذالف 


-8- 


ا ا ا ا 00 


يثبت مها الحكم وتعريفها. وهي ألفاظ ذات صلة 
بالاقتصار. 

أربعة : الانقلاب, والاقتصار. والاستناد. 
والتبيين. ") 


الانقلاب : 

؛ - الانقلاب : صير ورة ماليس بعلة علة» كما إذا 
علق الطلاق بالشرط. كأن يقول الرجل لامرأته : 
أنت طالق إن دخلت الدار. فإن «أنت طالق» علة 
لثبوت حكمه. وهوالطلاق. لكنه بالتعليق على 
الدخول لم ينعقد علة إلا عند وجود شرطه. وهو 
الدتخول» فعند وغوه الغترظ يلقلب عاليسن نعل 
علة. © ويتبين من تعريف الانقلاب أنه يتفق مع 
الاقتصار في أهما إنشاء لا خبرء إلا أنبهها يختلفان في 
أن الاقتصار منجز, والانقلاب معلق . 


الاستناد : 

© الاستناد : ثبوت الحكم في الحال. ثم يستند 
إلى ماقبله بشرط بقاء المحل كل المدة. كلزوم 

الزكاة حين الحول مستندا لوجود النصاب» 

وكالمضمونات تملك عند أداء الضمان مستندا إلى 

وقت وجود السبب ١‏ 9©) 


)١(‏ الدر المختار ميامش ابن عابدين 7/ 447 . والأشباه والنظائر 
لابن نجيم 816-714 

() الدر المختار ؟/ 2447 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١4‏ 

(") الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ,7١4‏ والدر المختار مع حاشية 
ابن عابدين 7/ 754 . وحاشية الطحطاوي 217١/7‏ وحاشية 
الحموي على الأشباه والنظائر ؟/ ١61 ١65‏ 


فالأثر الرجعي هنا واضح. بخلاف الاقتصار 
فليس فيه أثر رجعي . 


الفرق بين الاستناد والاقتصار )١:‏ 
؟ - الاستناد أحد الطرق الأربعة التي تشبت + 
الأحكام. وقد تبين من خلال تعريفه أن الاستناد 
له أثر رجعى بخلاف الاقتصار. 

جاء في المدخل الفقهي العام : 

في الاصطلاح القانوني الشائع اليوم في عصرنا 
يسمى انسحاب الأحكام على الماضي أثرا رجعياء 
ويستعمل هذا التعبير في رجعية أحكام القوانين 
نفسها كما في آثار العقود على السواء . فيقال: هذا 
القانون له أثر رجعى , وذاك ليس له. كما يقال: إن 
بيع ملك الغير او ن إذنه إذا أجازه المالك يكون 
لإجازته أثر رجعي . فيعتبر حكم العقد ساريا منذ 
انعقاده لا منذ إجازته. وليس في لغة القانون اسم 
لعدم الأثر الرجعي . 

أما الفقه الإسلامي فيسمي عدم رجعية الآثار 
اقتصاراء بمعنى أن الحكم يثبت مقتصرا على 
الحال لا منسحبا على الماضي . 

ويسمي رجعية الآثاراستناداء وهواصطلاح 
المذهب الحنفي , ويسميه المالكية «انعطافاء .© ثم 
أضاف صاحب المدخل : 

وتارة يكون الانحلال مقتصرا ليس له انعطاف 


)١(‏ هذه التفرقة بين الاستناد والاقتصار. والمقارنة بالقانون مستمدة 
من المدخل الفقهي العام للاستاذ الشيخ مصطفى الزرقاء 
واللجنة ترى أنه استقراء دقيق واستنتاج مقبول مرجعه كتب 
الفقه القديمة . 

. بتصرف‎ 078 01 /١ المدخل الفقهي العام‎ )١( 


4 "انه 


وأثر رجعي , وإنما يسري حكمه على المستقبل فقط 
من تاريخ وقوعه. وذلك في العقود الاستمرارية 
كالشركة وكالإجارة . 

فالفسخ أو الانفساخ يقطعان تأثير هذه العقود 
بالنسبة إلى المستقبل. أما مامضى فيكون على 
حكم العقد. وكذا انحلال الوكالة بالعزل لا 
ينقض تصرفات الوكيل السابقة. 7) 

ثم يستحسن التميبز في تسمية انحلال العقد 
بين حالتي الاستناد والاقتصار, فيقترح تسمية 
الحل والانحلال في حالة الاستناد: فسخا 
وانفساخاء وفي حالة الاقتصار: إنهاء وانتهاء . 9 
هذاء ول نرالتصريح بهذين المصطلحين في 
مذهب غير الحنفية, إلا أن الشافعية فرقوا بين 
حالتين في الفسخ . 

قال الإمام السيوطي في كتابه الأشباه 
والنظائر: ”" الفسخ هل يرفع العقد من أصلهء أو 
من حينه؟ يمكن أن نفهم من قول السيوطي هذا 
أنهم فرقوا بين مايرفع العقد من أصله وبين مايرفع 
العقد من حينه. فيصدق على الأول الاستناد عند 
الحنفية» وعلى الثاني الاقتصار عندهم أيضا . 

فقد فرق السيوطي هنا بين ماله أثر رجعي . 
وبين ما ليس له أثر رجعي . 
6 - وقد مثلوا لما يرفع العقد من حينه بايلٍ : 

أ الفسخ بخيار العيب» والتصرية ونحوهما 
والأصح أنه من حينه . 


ب فسخ البيع بخيار المجلس أوالشرط فيه 


0*4 المرجع السابق : ص‎ )١( 
المدخل الفقتهي العام: ه76ه‎ )7( 


() الأشباه والنظائر 518-117 


ممم مم العامة مم امو فم م فم ممه وقوه مه وممة قم ووه موقو م 6م مووومة وو مم مونو ةعوومنم 


وجهان. أصحها في شرح المهذب من حينه . 

ج - الفسخ بالفلس من حينه قطعا. 

ه ‏ الرجوع في الهبة من حينه قطعا. 

و فسخ النكاح بأحد العيوب, والأصح : أنه 
من حينه . 

ز- فسخ ا حوالة : انقطاع من حينه . 
4 سومثّل لما يرفع العقد من أصله أيضا بقوهم : إذا 
كان رأس مال السلم في الذمة» وعين في المجلس » 
ثم انفسخ السلم بسبب يقتضيه ورأس المال باق. 
فهل يرجع إلى عينه أوبدله؟ وجهان: الأصح 
الأول. قال الغزالي : والخلاف يلتفت الى أن 
للم فيه إذا رد بالعيب هل يكون نقضا للملك في 
الحال. أوهو مبين لعدم جريان الملك؟ . 

ومقتضى هذا التفريع : أن الأصح هناء أنه رفع 
للعقد من أصله. ويجري ذلك أيضا في نجوم 
الكتابة (أقساطها). وبدل الخلع إذا وجد به عيبا 
فرده . 

لكن في الكتابة يرتد العتق لعدم القبض المعلق 
عليه . 
وفي 6 لا يرتد الطلاق بل يرجع إلى بدل 
البضع . 
0 إليه الإمام السيوطي في الأشباه 
والنظائر, في أن الفسخ يرفع العقد من أصله حينا 
ومن -حينه حينا آخر. 

إلا أننا حينم نرجع إلى الروضة نجد الإمام 
النووي يرجح أن الفسخ يرفع العقد من حينه. وأن 
الرفع من الأصل ضعيف . 9) 


818-711 الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )1١( 


(؟) الروضة #/ 4/86 


امقس 


5-1١ اقتضاء‎ , ٠١ اقتصار‎ 


وقد تبعه في ذلك القليوبي في حاشيته على 
شرح الهاج للمحلي. () فيقول: إن الفسخ يرفع 
العقد من أصله. وهو ضعيف . 

ويقول المحلي : بناء على الأصح: إن الفسخ 
يرفع العقد من حينه . 9) 
التبيين 062 
٠‏ -التبيين: أن يظهرفي الحال أن الحكم كان 
ثابتا من قبل» مثل أن يقول في اليوم : إن كان زيد 
في الدار فأنت طالق» وتبين في الغد وجوده فيها. 
يقع الطلاق في اليوم» ويعتبر ابتداء المدة منه . ©) 

ويخالف التبيين الاقتصارفي أن الحكم في 
التبيين يظهر أنه كان ثابتا من قبل. في حين أن 
الحكم في الاقتصار يثبت في الحال فقط . 

هذاء ولا كان الاقتصار إنشاء للعقود» أو 
الفسوخ المنجزة. شملها جميعاء لأن التنجيزهو 


الأصل فيها. 
مثال العقود: البيع والسلم والإجارة والقراض 
وغير ذلك . 


1 ومثال الفسوخ : الطلاق والعتاق وغير ذلك . 

أما إذا كانت الفسوخ غير منجزة, بأن كان لها 
أثر رجعي . وانسحب حكمها على الماضي. 
فتدخل حينئذ في باب الاستناد . ومثاله مالوقال: 
أنت طالق قبل موت فلان بشهر. لم تطلق حتى 


777/١ القليوبي على شرح المنهاج‎ )١( 

(؟) شرح المحلٍ على المنباج ٠١8/7‏ 

(؟) قال ابن عابدين في حاشيته على الدر المختار: كذا عبارتهم فهو 
مصدر بمعنى التبين. أي الظهور ١؟/‏ 4147» 

(5) الأشباه والنظائر مع الحموي او 0 


يموت فلان بعد اليمين بشهر, فإن مات لتمام 
الشهر طلقت مستندا إلى أول الشهر, فتعتبر العدة 
أوله . 


اقتضاء 


التعريف : 

الاقتضاء : مصدراقتضى ., يقال: اقتضيت 
منه حقى . وتقاضيته: إذا طلبته وقبضته وأخذته 
منه» وأصله من قضاء الزن 0) 

والاقتضاء في استعمال الفقهاء بمعناه اللغوي . 

ا ا . يقولون: 
الأمر يقد يقتضى الوجوب أي يدل عليه. ويستعملونه 
نا يككم : الطلب. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ القضاء : 
 ”‏ القضاء : إعطاء الحق والفراغ منهء ومنه أداء ما 
على الانسان من حقوق لله تعالى». سواء كان 
أداؤها في الوقت المحدد لحا. ومنه قول الله 
عز وجل : (فإذا قَضَيتَمْ مناسكك)9) أي أديتموها 
وفرغتم منهاء أوكان أداؤها بعد خروج وقتها 
كقضاء الفائتة . 

وبعض الأصوليين يقول: إن لفظ القضاء عام 


)١(‏ لسان العرب والمصباح مادة (قضى). وفيض القدير 4/ ” 7"»وفتح 


الباري 4/ 16؟ 


(7) سورة البقرة / ٠٠١‏ 


1 ال 


اقتضاء »ده 


ا 00 


يجوز إطلاقه على تسليم عين السواجب (وهو 
الأداء)» أوتسليم مثله (وهو القضاء). لأن معنى 
القضاء: الإسقاط والإتمام والاحكام . وهذه المعاني 
موجودة في تسليم عين الواجب, كما هي موجودة في 
تسليم مثله. فيج وز إطلاق القضاء على الأداء 
بطريق الحقيقة لعموم معناه. إلا أنه لما اختص 


بتسليم المثل عرفا أوشرعا كان في غيره مجازاء وكان ‏ 


إطلاقه على الأداء 
شرعيا . )١(‏ 

ويشمل أيضا أداء ماعلى الإنسان من حقوق 
لغيره كقولهم : لوعرف الوصي دينا على الميت 
فقضاه لا يأثم . 9) 
ب - الاستيفاء : 
- الاستيفاء : طلب الوفاء. يقال: استوفيت من 
فلان مالي عليه أي : أخذته حتى لم يبق عليه 
شيء. واستوفيت المال: إذا أخذته كله. 7" وهو 


حقيقة لغوية» مجازا عرفيا أو 


دلالة الاقفتضاء : 
4 - دلالة الاقتضاء هي تقدير محذوف يتوقف عليه 
صحة الكلام أو صدقه. 

والكلام الذي لا يصح إلا بالزيادة هو 
لمقتضي , والمزيد هوالمقتضى , وطلب الزيادة هو 
الاقتتضاء, واللحكم الذي ثبت به هوحكم 
المقتضى , ومشالهما يتوقف عليه لصحة قول 
القائل: أعتق عبدك عني بألف. فنفس هذا 


١ا/‎ /١ كشف الأسرار‎ )١( 
٠7١7/7 ابن عابدين‎ )7١( 
. لسان العرب مادة (وفى)‎ )*( 


ممعم م وم ةء هرم مم يم هه يم يه ووم وي يه مم مار هم قوم ون عو ريء فم ثرو مو م ارد ممم ممما زر 


الكلام هوالمقتضي . لعدم صحته في نفسه شرعا. 
لأن العتق فرع الملكية, فكأنه قال: بعنيى عبدك 
بكذا أووكلتك في إعتاقه. وطلب الزيادة التي يصح 
مها الكلام هي الاقتضاءء وهذه الزيادة (وهي 
البيع) هي المقتضى . وما ثبت بالبيع (وهوالملك) 
هوحكم المقتضى , ومثاله ما يتوقف عليه صدق 
المتكلم؛ كقول النبي كَكلِ ددرفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه»7١)‏ فإن رفع الخطأ 
ا ل عن 
يمكن نفيهٍ كنفى المؤّاخذة والعقاب . 

ومنه ما أُضُمرلصحة الكلام عقلاء كقوله 
تعالى : (واسأل القرية).” فإنه لابد من إضمار 
(أهل) لصحة الملفوظ به عقلا. © 


الاقتضاء بمعنى الطلب : 

ه ‏ الحكم التكليفي هو: خطاب الله تعالى المتعلق 
بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير . والاقتضاء ‏ 
وهو الطلب ‏ إما أن يكون طلب الفعل أو طلب 
تركه . ©) 


)١(‏ حديث : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» قال 


العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 077 ط الرسالة): قال ني 
اللآلىء : لا يوجد ببذا اللفظ. وأقرب ما وجد ما رواه ابن عدي 
عن أبي بكرة بلفظ : «رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا: الخطأ 
والنسيان والأمر يكرهون عليه» ثم نقل استنكار ابن عدي هذه 
الرواية. وكذلك إعلال الإمام أحمد له . وذكر أنه ورد بلفظ: 
«وضع . . . الحديث». أخرجه ابن ماجة (1/ 564 -ط الحلبي) 
وقال: «رجاله ثقات». 

(1) سورة يوسف/ 47 وهل يقدر المقتضى عاما أوخاصاء هذه 
مسألة خلافية تنظر في الملحق الأصوي . 

() كشف الأسرار /١‏ 5/ء والأحكام للآمدي ١41/7‏ 

(5) الأحكام للآمدي 44/١‏ 


ا 


اقتضاء 5 , اقتناء ات 


وطلب الفعل» إن كان على سبيل الجزم فهو 
الإيجاب, وإن كان غير جازم فهو الندب. وأما 
طلب التركء فإن كان جازما فهوالتحريم. وإن 
كان غير جازم فهو الكراهة . 

أما التخيير فهوقسيم الاقتضاءء إذ هوما كان 
فعله وتركه على السواء . 


اقتضاء الحق : 

- الشائع في استعمال الفقهاء هو التعبير بلفظ 
0 مقصودا به أخذ الحق. سواء أكان حقا 
ماليا كاستيفاء الأجير أجرته, أم كان حقا غير مالي 
كاستيفاء المنافع والقصاص وغير ذلك 9 


ويأتى الاقتضاء بمعنى طلب قضاء ال حق, ومنه 
الحديث: «رحم اللهترجلا سَمحا إذا باع» وإذا 
اشترى» وإذا اقتضئ )2 قال ابن حجر في شرحه : 
أي طلب قضاء حقه بسهولة وعدم إلحاف .9" (ر: 
اتباع . استيفاء) . 


افتئاء 


التعريف : 
١‏ الاقتناء: مصدر اقتنى الشيء يقتنيه. إذا 


7417 /٠7 نباية المحتاج ©/ © 0*. وبدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) حديسث: «رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا 
اقتضى» أخرجه البخاري (4/ 7١5‏ - الفتح ‏ ط السلفية) . 

(") فتح الباري 5/ 7460 ط ‏ البهية . 


تخذه لنفسه لا للبيع أوللتجارة . يقال: هذه 
ا قنية» وقنية (بكسر القاف وضمها) إذا 
اتخذها للنسل أو للركوب ونحوهماء لا للتجارة . 7) 
وقَنَوْتٌ البقرة, وقَنيْنها: أي اتخذتها للحلب أو 
الحرث . ومال قئيان: إذا اتخذته لنفسك. 
والمعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ لا يفترق عن 
المعنى اللغوى. 


حكم الافتناء : 

- الاقتناء للأشياء قد يكون مباحاء بل قد يكون 
مندوباء مثل اقتناء المصاحف وكتب الحديث 
والعلم . 

وقد يكون مباحا في حال دون حال. مثل اقتناء 
الذهب والفضة. واقتناء الكلب المعلّم وغير ذلك 
من المباحات بشروطهاء ينظر تفصيلها في مصطلح 
(إباحة) . ١‏ 

وقد يكون حراما مشل الخنزير والخمر وآللات 
اللهو المحرم . ") 
* - وقد تعرض الفقهاء لزكاة المقتنيات وقالوا: لا 
يزكي المقتنى من النعم في الجملة إلا ما أسيم لحمل 
أوركوب أونسلء إذا بلغت نصاباء لقوله عليه 
الصلاة والسلام دفي سس من الإيل. السائمة 


م 


. لسان العرب والمصباح المنبر والقاموس المحيط‎ )١( 


)١(‏ قليوبي 0/76ا216 */8. 1617 /1517, وابسن عابديسن 
6 147 17"”, وجواهر الإكليل ”/ 4. ه". والشرح 
الصغسير 377/9 2.34 141/4. 0474 والمغني /١‏ لالأء 
#/ره كك 4/١اه”‏ مما اام 

(9) حديث: ني خمس من الإبل . 2٠.‏ ورد بلفظ : «من لم يكن معه 
إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلغت حت 


0 


اقتناء #» اقتيات 1١‏ "ء أقراء 


ايفن الى من الالعيت والقف #مضروية 
وتبرها وحليها وانيتهاء نوى التجارة أولم ينو إذا 
بلغ ذلك نصابا. وهذا عند الحنفية ووافقهم على 
ذلك المالكية والشافعية والحنابلة في الجملة, إلا في 
حلي النساء. 29 (ر: زكاة) . 


اقتيات 


التعريف : 
١‏ -الاقتيات لغة : مصدراقتات. واقتات: أكل 
القوت. والقوت: مايؤكل ليمسك الرمق.9) 
كالقمح والأرز. 
والأشياء المقتاتة: هي التي تصلح أن تكون قوتا 
| تغذى به الأجسام على الدوام . بخلاف مايكون 
قواما للأجسام لا على الدوام . 9) 
ويستعمل الاقتيات عند الفقهاء بالمعنى 
اللغوي, إذ عرفه الدسوقي بأنه : ماتقوم البنية 
باستعماله بحيث لا تفسد عند الاقتصار عليه . *) 
والأغذية أعم من القوت. فإنها قد يتناولها 
الإنسان تقوتا أو تأدما أوتفكها أو تداويا. 
الحكم الإجمالي : ومواطن البحث : 
؟ ‏ يتكلم الفقهاء عن الاقتيات في الزكاة» وفي بيع 
> اخمسامن الإبل ففيها شاة». أخرجه البخاري (الفتح 117/7 
ط السلفية) . 
)١(‏ الا< ختيار١//ض١٠2‏ 6ل والوجيز /١‏ 4لا والمغني 


؟/ ولاه ل/الاه. والكاني /١‏ 27814 2785 وجواهر الإكليل 
6 ين 

(7) المصباح مادة : (قوت). 

() النظم المستعذب ١5١ 1١ /١‏ نشر دار المعرفة . 

(4) الدسوقي 40/7 نشر دار الفكر. 


الربويات» وفي الاحتكار. 

ففي الزكاة لا يخالف أحد من الفقهاء في وجوب 
الزكاة في الزروع والتمارإن كانت مما يقتات اختيارا 
ويدخر, أما غير القوت ففى بعض أنواعه زكاة عند 
تعفن النتهاف ولا وكا فيماعند البعض الآخر. (7) 
“ - وني بيع الربويات لا يعتبر الاقتيات علة في 
الربا عند جمهور الفقهاء . 

وعند المالكية : علة الربا الاقتيات والادخار» إذ 
حرموا الربا في كل ماكان قوتا مدخراء ونفوه عما 
ليس بقوت كالفواكه. وعم| هوقوت لا يدخر 
كاللحم. وفي معنى الاقتيات عندهم: مايصلح 
القوت كالملح والتوابل . 9) 

وفي الاحتكاريتفق الفقهاء على منع احتكار 
الأقوات على اختلاف بينهم في ذلك المنع. 

ونظرا لأهمية الأقوات لكل الناس قال أكشر 
الفقهاء : الاحتكار لا يجري إلا في الأقوات . 7" وقد 
سبق تفصيل ذلك في بحث (احتكار) . 


أقراء 


أنظر: قر 


. 158/5 نشسر دار المعرفة. والمخرشي‎ 540 /١ تبيين الحقسائق‎ )١( 


والمغني "/ 5١‏ والمهذب ١5١ /١‏ نشر دار المعرفة . 
(؟) جواهر الإكليل 77/1 . 
() حاشية الشسرنبلالي على درر الحكام 4٠٠/١‏ ط الآستانة. 
ومسواهب الخليل 4/ 78٠١‏ ط ليبياء والمغنى 7847/5 : 745 ط 
الرياض؛ وناية المحتاج 405/8 ١‏ 


45س 


وموم اموه 


إفراء 
| التعريف : 


١‏ الإقراء لغة : الحمل على القراءة» يقال: أقرأ 
غيره يقرئه إقراءً. وأقرأه القران فهومقرىء, وإذا 
قرأ الرجل القرآن أوالحديث على الشيخ يقول: 
أقرأني فلان, أي حملني على أن أقرأ عليه . 7 


ولا يخرج ا ستعايل الة لفقهاء له عن المعنى 
اللغوي . (الحمل على القراءة) سواء أكان ذلك 
بقصد الاستتاع والذكر. أم كان بقصد التعليم 
والحفظ . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ القراءة والتلاوة : 

" - القراءة والتلاوة بمعنى واحد. تقول: فلان يتلو 
كتاب الله : أي يقرأه ويتكلم به. قال الليث: تلا 
يتلوتلاوة يعني : قرأء والغالب في التلاوة أنها تكون 
للقران.» وجعله بعضهم أعم من تلاوة القران 
6 


)١(‏ لسان العرب مادة : (قرأ). 
(5) المهذب .7٠01١/١‏ والمغني */ ٠١4‏ ط الرياض. ومنح الجليل 
ذعمفة 
(7) لسان العرب مادة (قرأً) و(تلا) . 


ب - المدارسة - 
7 المدارسة هي : أن يقرأ الشخص على غيره» 
ويقرأ غيره عليه . 9 


ج ‏ الإدارة : 
4 الإدارة هي : أن يقرأ بعض اللجاعة قطعة. ثم 
يقرأ غيرهم ما بعدهاء وهكذا. 9) 


الحكم الإجمالي : 

ه ‏ الإقراء بقصد الذكر واستماع القرآن ‏ وخاصة 
من كان صوته حسنا أمر مستحب. فعن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنهقال: قال لي 


رسول الله يِل : «اقرأ علي القرآن. فقلت: يارسول 


الله أقرأعليك. وعليك أنزل؟ قال : إني أحب أن 
أسمَعَهُ من غير ي » قال : فقرأت عليه سورة النساء 
تى جثت إلى هذه الآية: (فكيف إذا جِدّنَا من 
كل أمةٍ بشهيدٍ ونا بك على هؤلاء شهيدا) قال: 
حَسْبّكَ الآنء فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان» . 9 
وفي ذلك تفصيل: (ر: استماع - قرآان) . 
1 والإقراء بقصد التعليم والحفظ. ومنه قوله 
تعالى : (سَنفْرتُك فلا تنسى). 9 فهويعتبر في 
الجملة من فروض الكفاية. جاء في منح الجليل : 
من فروض الكفاية القيام بعلوم الشرع من هوأهل 
له غير ما يجب عيناء وهوما يحتاجه الشخص في 


(1) حاشية ترشيح المستفيدين على فتح المعين ص 116 


(1) المرجع السابق . 

(”) حديث ابن مسعود: أخرجه البخاري (94/ 48 الفح ط 
السلفية). ومسلم (١/١مه‏ اط الحلبي) . 

(4) سورة الأعلى / ١‏ 


تك 46ت 


وان واه فاه لوقه وا و واو ووو وا و وو اموواوءواواة اع وا فوم وواعواعاء لعا مومه مه 1 


إفراء 5. إقرار ١‏ "؟ 


موم فو وق ة نيوو ووو مه ومو رو ووو ووو وم وام ومو هر داورو نمم موه 


نفسه ثم قال: والمراد بالقيام بها حفظها وإقراؤها 
وقراءتها وتحقيقها . ') 

ويتعلق بذلك أحكام مختلفة كأخذ الأجرة على 
ذلك. وينظر تفصيل ذلك في - (تعليم - إجارة - 
اعتكاف) . 


التعريف : 

١‏ -من معاني الإقرار في اللغة: الاعتراف. يقال: 
أقر بالحق إذا اعترف به. وأقر الشيء أو الشخص 
في المكان : أثّبته وجعله يستقر فيه . 9) 


وني اصطلاح الفقهاء. الإقرار: هوالإخبارعن 
ثبوت حق للغير على المخبرء وهذا تعريف 
الجمهور. ضف 


وذهب بعض الحنفية إلى أنه إنشاء. وذهب 


أخرون منهم إلى أنه إخبار من وجه.. وإنشاء من 


5 
وجه: 9) 


)١(‏ منح الجليل /١‏ 4.ب 
زفة المصباح » والقاموس المحيط . واللسان . 


) الفعاوى الهندية 165/84. وتبيين الحقائق .7/٠0‏ ومواهب 
الجليل ,7١١/0‏ والشرح الصغير ”/ 510., والبناني على شرح 
الزرقاني 5/ .4١‏ ونهاية المحتاج ه/ 74 - 6"., وحاشية قليوبي 
قب وكشاف القناع 12/5 

5( الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 5/ 58 5 » 25594 وحاشية 
الطحطاوي */ 1" 


ووقوفء وم ممم ف ءءء ءءء ءار ره نو ووه ورور مهو نر هفو ووه نه و ودر وم ممم وووم دا ممه لوم م نمو 


والإقرارمكه شرفي والاسرلنن غرة قن 
أمامه . وتنظر أحكامه في مصطلح (تقرير) . والملحق 
الأصولي : 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاعتراف : 
؟ ‏ الاعتراف لغة: مرادف للإقرار. يقال: اعترف 
بالشىء: إذا أقرٌ به على نفسه. وهو كذلك عند 
الفقهاء . ظ 
يقول قاضي زادة: روي في السنة أن النبي 4 
«رجم ماعزا بإقراره بالزنى » والغامدية باعترافها». 
وقال في قصة العسيف : «واعٌديا أنيس إلى امرأة 
هذا فإن اعترفت فارجمهاء. 7 فأثبت الحدٌ 
بالاعتراف . فالاعتراف إقرارء وقال القليوبي : إنه 
تفسير بالمرادف . 9) 


ب - الإنكار : 1 
6 الإنكار: ضد الإقرار. يقال في اللغة: أنكرت 
حقه: إذا جحدته . 29 

ولا يخرج المعنى الاصط لاحي عن المعنى 
اللغوي (ر: مصطلح: إنكار). | 


١0/1١7 حديث : ورجم ماعز . . . » أخرجه البخاري (الفتح‎ )١( 


ط السلفية),» ومسلم (7/ 111١‏ ط عيسى ال حلبي)» وحديث 
رجم الغامدية أخرجه مسلم (8/ 1877 ط عيسى الحلبي). 
وحديث «اغدياياأفيس. . . » أخرجه البخاري (الفتح ١9/ /١١‏ 
ط السلفية) ومسلم (7/ ١776©‏ ط الحلبي) . 

(9) نتسائج الأفكار «وتكملة الفتح» 781١/5‏ . وحاشية قليوبي 27/7 
وروض الطالب ؟/ 75817 , والمغني 0/ ١14‏ 

(”) المصباح المثير. 


سكة- 


والمنكر في الاصطلاح: من يتمسك ببقاء 
الأصل . 9) 


ج ‏ الدعوى : 

؛ - الدعوى في الاصطلاح : مباينة للاقرار فهي 
قول مقبول عند القاضي يقصد به طلب حق قِبَّلُ 
الغيرء أودفع الخصم عن حق نفسه . 9) 


5 الشهادة : 


© - الشهادة هي : الإخبارفي مجلس الحكم بلفظ 
الشهادة لإثبات حق للغير على الغير. ” 
فيجمع كلا من الإقرار والدعوى والشهادة أنها 
إخبارات؛ والفرق بينها أن الإخبار إن كان عن حق 
سابق على المخير ويقتصر حكمه عليه فإقراره وإن 
لم يقتصر: فإما ألايكون للمخبر فيه نفع . وإنما هو 
إخبارعن حق لغيره على غيره فهو الشهادة, وإما 
أن يكون للمخبر نفع فيه لأنه إخبار بحق له فهو 


الدعوى: *) 
تفترق من ناحية أن الإقراريصح بالمبهم 
ويلزم تعييئه . ظ 


أما الدعوى بالمبهم فإن كانت با يصح وقوع 
العقد عليه مبهما كالوصية فإنها تصح . . 


١54 /* حاشية ابن عابدين‎ )١( 

() الدر المختار 85/ 519 

() الدر بحاشية الطحطاوي */ 77177 , وحاشية قليوبي لض 

(5) الدر المختار بحاشية ابن عابدين 4448/5 . وتبيين الحقائق 
ه/ ومواهب الجليل 7/8 .7١5‏ والشرح الصغير */ 5576 
والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه / 25417 وبلغة 
السالك ؟7/ .14٠‏ ونهاية المحتاح ©/ 276 وحاشية قليوبي */؟ 


وأما الدعوى على المدعى عليه المبهم فلا 
تصح. ولا تسمع . 

وأما الشهادة بالمبهم فإن كان المشهود به يصح 
مبهما صحت الشهادة به كالعتق والطلاقء وإلالم 
تصح. لاسيا الشهادة التي له تصح بدون 


00 


الحكم التكليفي : 
” - الأصل في الإقرار بحقوق العباد الوجوب. ومن 
ذلك: الإقراربالنسب الشابت لسلا تضيع 
الأنساب» لما روى أب و هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يَةٍ قال حين نزلت اية الملاعنة: «أيما 
رجل جحد ولده وهوينظر إليه احتجب الله عنه 
وفضحه الله على رؤ وس الأولين والآخرين»9) 
وكذلك الإقرار بالحق الذي عليه للغير إذا كان 
متعينا لإثباته» لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو 


واجب. 


دليل مشر وعية الإقرار : 

- ثبتت حجية الإقرار بالكتاب والسنة والإجماع 

والمعقول . ْ 

أما الكتاب فقوله تعالى : «ولْيُمْلِل الذي عليه 
0 

الحق)”" أمره بالاملال. فلولم يقبل إقراره لما كان 


574 القواعد لابن رجب ص‎ )١( 


(؟) حديث: «أيها رجل جحد ولده م أخرجه ابوداود (؟1/ 5962 


- ط ععزت عبيد دعاس) وأعله ابن حجر في التلخيص (8/ لحف 2 


(") سورة البقرة / 7م78 


الاش سس 


وقوله تعالى: «بل الإنسانٌ على نفسه 
بصيرة» 2١0‏ أي شاهد كا قاله ابن عباس . 

وأما السنة: فا روي أنه عليه الصلاة والسلام 
رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما. فإذا وجب الحدٌ 
بإقراره على نفسه فالمال أولى أن يجب . 

وأما الإجماع: فلأن الأمة أجمعت على أن 
الإاقرار حجة قاصرة على المقر. حتى أوجبوا عليه 
الحدود والقصاص بإقراره. والمال أولى . 

وأما المعقول: فلأن العاقل لا يقر على نفسه 
كاذبا بها فيه ضرر على نفسه أوماله. فترجحت 
جهة الصدق. في حق نفسه. لعدم التهمة. وكال 
الولأية 9 


أثر الإقرار : 


- أثر الإاقرار ظهورما أقربه. أي ثبوت الحق في 
الماضى لا إنشاء الحق ابتداء. فلو أقر لغيره بال 
والمقَرّله يعلم أن المقرّ كاذب في إقراره. لا يحل له 
أخذ المال عن كره منه فيهم| بينه وبين الله تعالى, إلا 
٠‏ أن يسلمه إياه بطيب نفس منه فيكون تمليكا مبتدأ 
على سبيل الهبة . 

وقال صاحب النهاية ومن يحذو حذوه: حكمه 


لزوم ما أقر به على المقر. 9) 


١4 / سورة القيامة‎ )١( 

(7) تبيين الحقائق ه/ ؟ وحساشية الطحطاوي 887/8 والمغنى 
00 وكشاف القناع 0467/5 وانظر تفسير القرطبى 
عروىم 
وحديث رجم الغامدية ورجم ماعز سبق تخريجهما ف (7) 

(؟) تكملة فتح القدير "/ 787-378١‏ 


حجية الإقرار : | 
4- الإقرارخبر. فكان محتملا للصدق والكذب 
باعتبار ظاهره. ولكنه جعل حجة لظهور رجحان 
جانب الصدق فيه. إذ المقرغير متهم فيم) يقربه 

قال ابن القيم: الحكم بالإقرار يلزم قبوله بلا 
خلاف ‏ () 

والأصل أن الإقراررحجة بنفسه. ولا يحتاج 
لشبوت الحق به إلى القضاء. فهو أقوى مايحكم به 
وهومقدم على البينة .9" ولهذا يبدأ الحاكم 
بالسؤال عنه قبل السؤال عن الشهادة. قال 
القاضى أبوالطيب: ولمذا لوشهد شاهدان 
للمدعي ثم أقر المدعى عليه حكم بالإقراروبطلت 
الشهادة' 9) ولذا قيل : إنه سيد الحجج . 

على أن حجيته قاصرة على المقر وحده لقصور 
ولاية المقرعن غيره فيقتصر عليه . 9 فلا يصح 
إلزام أحد بعقوبة نتيجة إقرار اخر بأنه شاركه في 
جريمته. وهذا ماجرى عليه القضاء في عهد 
الرسول يله . فقد روي أن رجلا جاء إلى النبي 
يك فقال: «إنه قد زنى بامرأة ‏ سماها ‏ فأرسل 
النبى يك إلى المرأة فداعاها فسألها عما قال. 
تاكرك فحده وتركها». 9) 


. وبداية المجتهد ؟/ 797 ط الخانجي‎ ١84 الطرق الحكمية ص‎ )١( 


(7) الطرق الحكمية ص ١945‏ 
(*) حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب 7/ 584 
(5) الهداية وتكملة الفتح /١‏ 7587. وتبيين الحقائق ه/* 
(5) سبل السلام 5/5 الطبعة الثانية سئة ,146٠‏ واهداية وتكملة 
الفتح ل 
وحديث : «جاء رجل الى النبي يله : فقال: انه قد زنى بامرأة 
..» أخرجه أبوداود  5١١/84(‏ ط عرزت عبسيدح 


-54- 


١؟‎  ةهرارقإ‎ 


ووو م ا لاا موا وومةه 


غير أن هناك بعض حالات لابد فيها للحكم 
بمقتضى الإقرا ارمن إقامة البينة أيضا. وهذا إذا ما 
طلب تعدّى الحكم إلى الغير. فلوادعى شخص 
على مدين الميت أنه وصيه في التركة. وصدقه 
المدين في دعوى الوصاية والدين. فإن الوصاية لا 
تثبت بهذا الإقرار بالنسبة لمدين آخرينكر الوصاية 
وإنما يحتاج إلى بينة . 
وفي الدر المختار: أحد الورثة أقر بالدين المدعى 
به على مورثه.: وجحده الباقون. يلزمه الدين كله 
إن وفت حصته من الميراث به وقيل: لا يلزمه إلا 
٠‏ حصته من الدين رفعا للضرر عنه. لأنه إنما أقربها 
يتعلق بكل التركة. 
وهوقول الشعبي والبصري والشوري ومالك 
وابن أبي ليلى , واختاره ابن عابدين» ولوشهد 
: هذا المقرمع آخ رأن الدين كان على الميت قبلت 
شهادته. ولا يؤخذ منه إلا ماخخصه . 


ويهذا علم أنه لا يحل الدين في نصيبه بمجرد 
إقراره» بل بقضاء القاضي عليه بإقراره. يقول ابن 
عابدين : ولوأقرمّنْ عنده العين أنه وكيل بقبضها لا 
يكفي إقراره» ويكلف الوكيل إقامة البينة على 
إثبات الوكالة حتى يكون له قبض ذلك . 

ثم الإقرارحجة في النسب. ويثبت به النسب 
إلا إذا كذبه الواقع . كأن يقر بنسب من لا يولد مثله 
اهله )١(‏ 


- دعاس) وذكره الشوكاني في النيل (// ٠١‏ ط العثيانية) وذكر 
أن النسائي استئكره. وذكر ان فيه من يتكلم فيه . 

)١(‏ حاشيسة ابن عابدين 4/ 467 4017 . والزرقاني على خليل 
05 ».» ومغني المحتاج 104/7 وابن عابدين 
4/1 والمغني 6 ؟ 


ووممء م ممم ثري وم مم ةمي ةمل مه مونو ويه نه نر روم قوم تجو فر وفعيو منوار لم رمن ةيمرم لم 


سبب الإقرار : 

٠‏ -سبب الإقرارى| يقول الكمال بن امام : إرادة 
إسقاط الواجب عن ذمته بإخباره وإعلامه, لثلا 
يبقى في تبعة الواجب .7" 


ركن الإقرار : 


١‏ -أركان الإقرار عند غير الحنفية أربعة : مقر 
ومقَرّلهء ومقرّبهء وصيغةء ©( وذلك لأن الركن 
عندهم هومالا يتم الشيء إلا به. سواء أكان جزءا 
منه أم لازما له . وزاد بعضهم كا يقول الرملي : امقر 
عنده من حاكم أوشاهد. وقال : وهذه الزيادة محل 
نظرء إذ لوتوقف تحقق الإقرار على ذلك لزم أنه لو 
أقر خاليا بحيث لا يسمعه شاهد. ولم يكن أمام 
قاضء ثم بعد مدة تبين أنه أقر على هذا الوجه في 
يوم كذاء لم يعتدّ بهذا الإقرارء لعدم وجود هذا 
الركن الزائد» وهو ممنوع , ولذا فإنه لا يشترط . 9 

وأما ركن الإقرار عند الحنفية فهو الصيغة فقط. 
صراحة كانت أودلالة, وذلك لأن الركن عندهم : 
مايتوقف عليه وجود الشيء. وهو جزء من ماهيته . 
المقر ومايشترط فيه : 

المقرمن صدرمنه الإخبارعن ثبوت حق للغير 
على نفسه وتشترط فيه أمور: 


الشرط الأول : المعلومية . 
١‏ - أول مايشترط لاعتبار الإقرار والأخذ به أن 


7/0 /4 فتح القدير على الهداية‎ )١( 


(؟) التساج والإكليل 0 والشسرح الصغير؟/ 0784. وأسنى 
المطالب ؟//817؟ - 784 . ونهاية المحتاج 6/6 


(؟) ناية المحتاج إلى شرح المنباج ه/ 56 


-484 


١51١ إقرار‎ 


وفم م ووو و دااع اع ا م اما رمه 


يكون المقِر معلوما حتى لوقال رجلان : لفلان على 
واحد مناألف درهم لا يصح. لأنه إذا لم يكن 
معلوما لا يتمكن المقرٌ له من المطالبة. وكذلك إذا 
قال أحدهما: غصب واحد مناء أوزنى» أوسرق. 
أوشرب, أوقذف, لأن من عليه الحق غير معلوم 
ويجبران على البيان. 


الشرط الثاني : العقل : 

١‏ - ويشترط في المقر أن يكون عاقلا . فلا يصح 
إقرار الصبي غير المميز والمجنون والمعتوه والنائم 
والسكران على تفصيل يأتي بيانه . 


إقرار ا معتوه : 

4 -لا يصح إقرار المعتوه ولوبعد البلوغ. لأن 
حكمه حكم الصبي المميزء فلا يلتزم بشيء فيه 
ضرر”" إلا إذا كان مأذونا له فيصح إقراره بالمال» 
لكونه من ضرورات التجارة : كالديون, والودائع» 
والعواري , والمضاربات», والغصوب,. فيصح إقراره 
لالتحاقه في حقها بالبالغ العاقل. بخلاف ماليس 
من باب التجارة : كالمهر. والجناية, والكفالة. 
حيث لا يصح إقراره بها لأنها لا تدخل تحت 


الإذن د 


- النائم والمغمى عليه إقرارهما كإقرار المجنون. 


و65٠0 وشرح المثار لابن ملك ص‎ .١57 /* التلويح‎ )١( 
تبيين الحقائق ه/ “ا والهداية ونتائج الأفكار 5/ 7854؟. وحاشية‎ )1( 
46٠ 4149 /5 ابن عابدين‎ 


وومث مم و مل م ني ةوه م مهاه رم رم وو وو ف نر رول م وت ووه ددهو ووم وءمدومءءث وموم مءمءم دم نه د 


لأخبما حال النوم والإغماء ليسا من أهل المعرفة 
والتمييزء وهما شرطان لصحة الإقرار. ") 


إقرار السكران : 
5 -السكران من فقد عقله بشرب مايسكر». 
وإقرار السكران جائز بالحقوق كلها إلا الحدود 
الخالصة, والردة بمنزلة سائر التصرفات. 29 وهذا 
عند الحنفية والمزني من الشافعية وأبي ثور إذا كان 
سكره بطريق حظورء لأنه لا ينافي الخطابء إلا إذا 
أقربايقبل الرجوع كالحدود الخالصة حقا لله 
تعالى., لأن السكران يكاد لا يثبت على شيء 
فأقيم السكر مقامه في) يحتمل الرجوع فلا يلزمه 
شيء. 

وإن سكر بطريق غير حرم » كمن شرب المسكر 
مكرهالا يلزمه شيء. وكذا من شرب مالا يعلم 
أنه مسكر فسكر بذلك . ©) 

وقال المالكية: إن السكران لا يؤاخذ بإقراره» 
لأنه وإن كان مكلفا إلا أنه محجور عليه في المال» 
وكا لا يلزمه إقراره لا تلزمه العقود. بخلاف 
جناياته فإنها تلزمه . 


وقال جمهور الشافعية : إقرار السكران صحيح. 
ويؤاخذ به في كل ما أقربه. سواء وقع الاعتداء 
فيها على جق الله سبحانه أوعلى حق العبد, لأن 


. المصادر السابقة‎ )١( 

>» الهداية وتكملة الفتح‎ )7١( 

(؟) تبيين الحقائق 7/0 4. والمهذب ١//ا/ا‏ 0744 وأسنى 
المطالب "/ 237817 والدر المختار وحاشية ابن عابدين 4/ 454 , 
والبحر الرائق ه/ لا والمغني 8/ ١95‏ 


١9 ١ا/لرارقإ‎ 


المتغدي بسكره يجب أن يتحمل نتيجة عمله. 
تغليظا عليه وجزاء لما أقدم عليه وهويعلم أنه 
سيذهب عقله . 9) 
١‏ - أما من تغيب عقله بسبب يعذر فيه فلا يلزم 
بإقراره» سواء أقربما يجب فيه الحد حقا لله خالصا أو 
مافيه حق العبد أيضا. 

وكذا فإنه لا يصح إقرار السكران في رواية عند 
الحنابلة» قال ابن منجا: إنها المذهب وجزم به في 
الوجيز وغيره. وجاء في أول كتاب الطلاق عند 
الحنابلة أن في أقوال السكران وأفعاله حمس روايات 
أو ستة. وأن الصحيح في المذهب: أنه مؤاخذ 
رين 


إقرار السفيه : 
- السفيه بعد الحجر عليه لا يصح إقراره بالمال» 
لأنه من التصرفات الضارة المحضة من حيث 
الظاهر. وإنما قبل الإقرار من المأذون للضرورة . 
وإذا بلغ الصبي سفيها أوذا غفلة وحجر عليه 
بسبب ذلك أواعتبر محجورا عليه فإنه في تصرفاته 
المالية الضارة يأخذ حكم الصبي المميزء فإذا تزوج 
وأقربأن المهر الذي قرره لها أكث رمن مهر المثل 
فالزيادة باطلة. وهكذا فإن القاضي يرد كل 
تصرفاته المالية الضارة. ©) 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي */ /891. والمهذب ؟١/‏ لالاء 
5” وأسنى المطالب "/ 8م ؟ 

4014/5 الانصاف 7* وكشاف القناع‎ )١( 

() البدائع 1717ء والهداية ونتائج الأفكار ١‏ 0718 وشرح 
النارص 544864 والتوضيح والتلويح اإلاى وحاشية 
الدسوتي ع بوم 


داه 


وعلى القول بأن الحجر عليه لابد من الحكم به 
ولا ايكون تلقائيا بسبب السفه فإن السفيه المهمل 
- أي الذي لم يحجر عليه - يصح إقراره . 

ونص الشافعية على أنه لا يصح إقراره بنكاح. 
ولا بدين أسند وجوبه إلى ماقبل الحجر, أوإلى 
مابعده. ولا يقبل إقراره بعين في يده في حال 
الحجرء وكذا بإتلاف مال الغير. أوجناية توجب 
المالفي الأظهر. وفي قول عندهم يقبل» لأنه إذا 
باشر الإتلاف يضمن. فإذا أقربه قبل إقراره. 
ويصح إقراره بالحد والقصاص لعدم تعلقها بالمال. 
وسائر العقوبات مثلهما لبعد التهمة. ولوكان الحد 
سرقة قطع. ولا يلزمه المال . 9 

وذكر الأدمي البغدادي من الحنابلة : أن السفيه 
إن أقر بحد أوقود أونسب أوطلاق لزم ‏ ويتبع به 
في الحال ‏ وإن أقربمال أخذ به بعد رفع الحجر عنه . 

والصحيح من مذهب الحنابلة: صحة إقرار 
السفيه بالمال سواء لزمه باختياره أولا. ويتبع به بعد 
فك الحجرعنه. وقيل: لا يصح مطلقاء وهو 
احتمال ذكره ابن قدامة في المقنع في باب الحجر. 
واختاره هو والشارح .9 


الشرط الثالث : : البلوغ . 
48 أما البلوغ فإنه ليس بشرط لصحة الإقرار 6 


. فيصح إقرار الصبي العاقل المأذون له بالدين 


والعين. لأن ذلك من ضرورات التجارة» ويصح 


68/4 غباية المحتاج‎ )١( 

(؟) الإنصاف ١79-1١78/1‏ 

[فنة البدائع ه/-7378. وتبيين الحقائق ه/ 4 .» ونباية المحتاج 
0*4 ومواهب الجليل 5/ “71. والمغني 8/ ١6١ 1١149‏ 


؟١‎  ١ةرارقإ‎ 


ا ا ا 0 00 


إقراره في قدرما أذن له فيه دون مازاد.» ونص 
الحنابلة على أنه المذهب وعليه جمهور الأصحاب» 

وقال الشافعي : لاريصح إقراره بحال لعموم 
الخبر: «رفع القلم عن ثلاثة. عن الصبي حتى 
يبلغ » وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى 
يستيقظ)»( ولأنه لا تقبل شهادته. وفي قول عند 
الحنابلة : إنه لا يصح إقرار المأذون له إلا في الشيء 
اليسير. إلا أنه لا يصح إقرار المحجورعليه» لأنه 
من التصرفات الضارة المحضة من حيث 
الظاهر. "© ويقبل إقرار الصبي ببلوغه الاحتلام في 
وقت إمكانه. إذلا يمكن معرفة ذلك إلا من 
جهتهء وكذا ادعاء الصبية البلوغ برؤية 
الحيض . 7 ولوادعى البلوغ بالسن قبل ببينة» 
وقيل: يصدق في سن يبلغ في مثلها. وهي تسع 
سئين 6 وقيل : عشر سنين » وقيل : اثنتا عشرة سنة » 
ويلزمه بهذا البلوغ ما أقر به . 9) 

وأفتى الشيخ تقي الدين: فيمن أسلم أبوه. 
فادعى أنه بالغ. بأنه إذا كان لم يقر بالبلوغ إلى 
حين الإسلام فقد حكم بإسلامه قبل الإقرار 
بالبلوغ . وذلك بمنزلة ما إذا ادعت انقضاء العدة 
بعد أن ارتجعهاء وقال: هذا يجىء في كل من أقر 


)١(‏ حديث : «رفع القلم عن ثلائة 55 . » أخرجه أبو داود (5 / ان 
ط عزت عبيد دعاس) وقواه ابن حجر كما في فيض القدير 
(55/4 ط المكتبة التجارية) . 

(؟) البسدائع 577/7 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
+/ لاو ونباية المحتاج 0ه/557. والإنصاف 1١78/1١15‏ 
9 والمغني ه/ ١6١‏ 

(”) التاج والإكليل 0/ 717. ونباية المحتاج ©/ 15 

١7-111 /1١7 الإنصاف‎ )4( 


الإسلام. وثبوت أحكام الذمة تبعا لأبيه. 1 


الشرط الرابع : فهم المقر لما يقر به . 


- لابد للزوم الإقرار واعتباره أن تكون الصيغة 
مفهومة للمقر فلولقن العامي كلمات عربية لا 
يستحيل عليه قصدهاء لأن العامي ‏ غير المخالط 
للفقهاء ‏ يقبل منه دعوى الجهل بمدلول كثير من 
ألفاظ الفقهاء. بخلاف المخالط فلا يقبل منه فيما 
لا يخفى على مثله معناه. وبالأولى لوأقر العربي 
بالعجمية أو العكس وقال: م أدرماقلت. صدق 
بيمينه » لأنه أدرى بنفسه والظاهر معه . )١(‏ 


الشرط الخامس : الاختيار . 


١‏ -ويشترط في المقر الاختيار» مدعاة للصدق. 
فيؤاخذ به المكلف بلا حجر أي حال كونه غير 
محجورعليه . فإذا أقرالحر البالغ العاقل طواعية 
مختارب| يتصور منه التزامه» بشرط كونه بيده وولايته 
واختصاصه. ولوعلى موكله أو مورثه أو موليه .9 


١4-1١ المتثور في القواعد للزركشي ؟1/‎ )١( 

زفة البدائع 71:» وتبيين الحقائق ه/ 24-7 والهداية ونتائج 
الأفكار 5/ 85 وحاشية ابن عابدين 4/ 449, والشرح 
الصغير بحاشية الصاوي ”/ 076 والشسرح الكبير وحاشية 
الدسوقي *//7417, ومواهب الجليل 0/ 717. ونباية المحتاج 
ا والإنصاف 1١76/١179‏ 21755 والمغني 11# 


لل 


ا 


إقرار؟؟ 4؟ 


الشرط السادس : عدم التهمة , 

"١‏ - ويشترط في المقر لصحة إقراره أن يكون غير 
متهم في إقراره. لأن التهمة تخل برجحان الصدق 
على جانب الكذب في إقراره» لأن إقرار الإنسان 
على نفسه شهادة . قال الله تعالى : «ياأيها الذين 
آمنوا كونوا قَوَامِين بِالقِسْطٍ شهداءً لله ولو على 
أنفسكم »7 والشهادة على نفسه إقرار. والشهادة 
ترد بالتهمة . "2 ومن أمثلته : ما لوأق رمن بينه وبينه 
صداقة أو مخالطة . ©) 
"31 - وثمن يتهم في إقراره المدين المحجور عليه. 
لإحاطة الدين بواله الذي حجر عليه فيه» وهو 

بل صرح المالكية أن هذا القيد ‏ ألا يكون متهما 
- إنها يعتبر في المريض ونحوه والصحيح المحجور 
عليه لإحاطة الدين باله الذي حجر عليه فيه . ©) 
متهم في إقراره. فلا يقبل إقراره لأحد. حيث كان 
الدين الذي فلس فيه ثابتا بالبينة» لأنه متهم على 
ضياع مال الغرماء. ولا يبطل الإقرار, بل هولازم 
يتبع به في ذمته» ويؤاخذ به المقرّفيها يجد له من مال 
فقط. ولا يحاص المقَرٌ له الغرماء بالدين الذي أقرله 
به المفلس . ©) 


١7ه‎ / سورة النساء‎ )١( 

(؟) البدائع /٠‏ ؟. وحاشية الدسوقي */ 417*. والشرح الصعير 
لام والتاج والإكليل ."١"/0‏ والمهذب 46/7 
وكشاف القناع */ 466 

(7) الدسوقي 884/7 

(4) حاشية الدسوقي */ /741 

(©) بلغة السالك على التسرح اللسصغير"/ 14١0‏ - 


وملعم ةلومم وويوة مواقم هم و وز اه واغاوع و يع وضع 6ه 2868 682 0 0 8 وو و ود واه 


وموم ةعورم ومن و ور وو وام رو م وو فوع رو وما مم ك دواو الله 


ونقل القاضي عن الإمام أحمد أن المفلس إذا 
أقرء وعليه دين ببينه» يبدأ بالدين الذي بالبينة» 
لأنه أقر بعد تعلق الحق بتركته. فوجب ألا يشارك 
له بعد الحجر عليه. وبهذا قال النخعي والثوري 
وأصحاب الرأي ١‏ 27 

وفصل الشافعية. فقالوا: لو أقر المفلس بعين أو 
دين وجب قبل الحجر. فالأظهر قبوله في حق 
الغرماء لانتفاء التهمة الظاهرة» وقيل : لايقبل 
إقراره في حق الغرماء. لثلا يضرهم بالمزاحمة. ولأنه 
ربا واطأ المقر له . 
حقهم. بل يطالب بعد فك الحجر. ولول يسند 
وجوبه إلى ماقبل الحجر ولا لما بعده. فقياس 
المذهب - على ماقاله الرافعي ‏ تنزيله على الأقل. 
وهوجعله كالمسند إلى مابعد الحجر. 9) 


إقرار المريض مرض الموت -- 
4 - وبمن يتهم في إقراره : المريض مرض موت في 
بعض الحالات على ماسنبينه في مصطلح (مرض 
الموت) وإن كان الأصل أن المرض ليس بمانع من 
صحة الإقرار في الجملة . 69 

إذ الصحة ليست شرطا في المقرلصحة إقراره. 
لأن صحة إقرار الصحيح برجحان جانب الصدق. 
وحال المريض أدل على الصدقء. فكان إقراره أولى 


- وحاشية الدسوقي 8/ 84. وانظر حاشية ابن عابدين عند 


الكلام عن إقرار المريض المدين 4/ 451 457 
)١(‏ المغني 3١7/0‏ ط الرياضص. 
(1) نباية المحتاج 4/ .*٠1/‏ والمهذب "/ 746 
(”) البدائع /٠/‏ 2127 


67# 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 1 ا لل لل للا ا اي 


بالقبول. 7" غير أن المالكية نصوا على أن من أقر 
بشيء في صحته : بشيء من المال. أوالدين, أو 
البرا أت أوقبض أثان المبيعات, فإقراره عليه 
جائزء, لا تلحقه فيه تهمة, ولا يظن فيه توليج » 
والأجنبي والوارث في ذلك سواءء وكذا القريب 
والبعيد والعدو والصديق . 29 

ويقول الحطاب: من أقر بشيء في صحته 
لبعض ورثته قدم المقرّله بعد موت المقِرء ويقيم 
البينة على الإقرار. قال ابن رشد: هذا هو المعلوم 
من قول ابن القاسم وروايته عن مالك المشهورني 
المذهب. ووقع في المبسوط لابن كنانة والمخزومي 
وإن أقرله في صحته إذا لم يقم عليه بذلك بينة حتى 
هلك إلا أن يعرف سبب ذلك. فإن عرف ذلك 
فبها وإلا فإذا لم يعرف له سبب فلاشيء له لأن 
الرجل يتهم أن يقربدين في صحته لمن يثق به من 
ورثته على ألا يقوم به حتى يموت . . وقيل : إنه 
نافذ ويحاص به الغرماء في الفلس» وهوقول ابن 
القاسم في المدونة والعتبية» وقال ابن رشد: لا 
يحاص به على قول ابن القاسم إن ثبت ميله إليه 
إلا باليممين» واختار ابن رشد إبطال الإقرار بالدين 
مراعاة لقول المدنيين. 9) 

وعلى هذا فإقرار المريض مرض موت بالحد 
والقصاص مقبول اتفاقاء وكذا إقراره بدين لأجنبي 
فإنه ينفذ من كل ماله مالم يكن عليه ديون أقريها في 
حال صحته عند الحنفية والمالكية والشافعية. 


)0( البدائع / 037”», وحاشية الدسوقي علوم 
(؟) شرح الزرقاني 514/5 
(*) مواهب اليل 571/0 777 


ع ع عد ع ع عاك عد وداه عا عط وغ ع هع وات عه هزع عالعاه و ونع عع موه دم #واما واو جع 


وأصح الروايات عند الحنابلة» وهوالمذهب 
عندهم, وجزم به في الوجيز, لأنه لم يتضمن إبطال 
حى الغير وكان المقرّله أولى من الورئة. لقول 
عمر: إذا أقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع 
تركته. ولأن قضاء الدين من الجوائج الأصلية. 
وحق الورثة يتعلق بالتركة بشرط الفراغ . وفي رواية 
عند الحنابلة : أنه لا يقبلء وفي رواية أخرى 
عندهم لا يصح بزيادة على الثلث .9 

قال ابن قدامة: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن إقرار المريض في مرضه لغير 
وارث جائزء وحكى أصحابنا رواية أخرى أنه لا 
يقبلء لأنه إقرارني مرض الموت أشبه الإاقرار 
لوارث . وقال أبوالخطاب في رواية أخرى: إنه لا 
يقبل إقراره بزيادة على الثلث, لأنه تمنوع من عطية 
ذلك الأجنبي ‏ ك) هوممنوع من عطية الوارث» فلا 
يصح إقراره با لا يملك عطيته بخلاف الثلث فا 
دون. © والمقصدد بالأجنبي هنا أن يكون غير 
وارث في المقرفيشمل القريب غير الوارث . 
ويصرح المالكية بذلك فيقولون : إن أقرلقريب غير 
وارث كالخال أولصديق ملاطف أو مجهول حاله ‏ 
لا يدرى هل هوقريب أم لا صح الإقرار إن كان 
لذلك المقر ولد وإلا فلا» وقيل: يصح. ' | 

وأما لوأقر لأجنبي غير صديق كان الإقرار لازما 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 451١/4‏ -؟451.» والبدائع 1/ 714؟, وفتح 
القدير 7/ لا. وحاشية الدسوقي */ 744-744 وشرح 
الزرقاني 5/ 47- 44.» وبلغة السالك ؟/ .14١‏ ونباية المحتاج 
0. ولمهذب 2460/7 والمغني ه/, والإنصاف 
لين . 

5١14/0 المغني‎ )5( 


-04- 


كان له ولد أم لا. 27 وقال الشافعية: للوارث 
تحليف المقر له على الاستحقاق . ” 

وأما إقرار المريض لوارث فهو باطل إلا أن 

يصدقه الورثة أويثبت ببينة عند الحنفية والمذهب 

عند الحنابلة. وفي قول للشافعية . وعند المالكية : 


إن كان متها في إقراره كأن يقر لوارث قريب مع 
وجود الأبعد أو المساوي .7" كمن له بنت وابن عم 
فأقر لابنته لم يقبل وإن أقر لابن عمه قبل. لأنه لا 
يتهم في أنه يزري ابنته ويوصل المال إلى ابن عمه . 
وعلة منع الإقرار التهمة. فاختص المنع 
بموضعها. 9) 

وأطال المالكية في تصوير ذلك والتفريع عليه 
وقالوا: من مرض بعد الإشهاد في صحته لبعض 
ولده فلا كلام شي لبقية أولاده إن كتب الموثق أن 
الصحيح قبض من ولده ثمن ماباعه له. فإن لم 
يكتب فقيل : يحلف مطلقا. وقيل: يحلف إن اتهم 
. الأب بالميل إليه. 


قال امواق "): لا يقل إقرار الريضى لمن يتهم 


1٠٠١ 8949 /* حاشية الدسوقي‎ )١( 

7 نهاية المحتاج هيد‎ )١( 

(") حاشية ابن عابدين 151١/14‏ -457. والهداية وتكملة الفتح 
الى والبدائع / 774 وحاشية الدسوقي */ 8945-94 
وشرح الزرقاني 47/5 44. وبلغة السالك 140/7 . ونهاية 
المحتاج 59/0 ١لا‏ والمهذب 546/5 والمغني ه/ 714. 
والإنصاف ١١5-16 /١١‏ 

(؟) حاشية الدسوقي 894/9 والمغني 25١4/٠8‏ وشرح الزرقاني 

١9٠١/7 وبلغة السالك‎ .5 7/5 ٠ 

(5) التاج والإكليل 518/6 


اعترف بدنانير لمعين : فأجاب إن اعترف في صحته 
حلف المقرله يمين القضاء . 

واستدل القائلون ببطلان الإقراربما روي أن 
رسول الله يلٍ قال: «لا وصية لوارثء» ولا إقرار له 
بالدين»2'7. وبالأثر عن ابن عمر أنه قال: «إذا أقر 
الرجل في مرضه بدين لرجل غير وارث فإنه جائز 
وإن أحاط باله. وإن أقر لوارث فهو باطل إلا أن 
يصدقه الورثة». وقول الواحد من فقهاء الصحابة 
مقدم على القياس . ولم يعرف لابن عمر في ذلك 
مخالف من الصحابة فكان إجماعا. ولأنه تعلق حق 
الورثة باله في مرضه. ولهذا يمنع من التبرع على 
الوارث أصلاء ففي تخصيص البعض به إبطال 
حق الباقين29. 0 


وفي كتب الحنابلة : لو أقرت المرأة بأنها لا مهر لما 
على زوجها لم يصح. إلا أن يقيم بينة أنها 


أخذته . © 


)١(‏ حديث: ولا وصية لوارث ولا إقسرار له بالدين» ببذا اللفظ 
أخرجه الدارقطني (4/ ١6١‏ ط دار المحاسن) وفي إسناده نوح 
ابن دراج وهو متهم بالكذب . وميزان الاعتدال للذهبي 
 3757/5(‏ ط الحلبي) . 

وأما الجزء الأول من الحديث «لا وصية لوارث؛ فقد أخرجه 
التعرمذي (4/ 4*7 ط استانسول). والنسائي (5/ 437؟) وقال 
الترمذي: هو حديث حسن صحيح . وقال ابن حجر في الفتح : 
لقد جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر. فقال: وجدنا 
أهل الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريش 
وغيرهم لا يختلفون ني أن النبي يه قال عام الفح : «لا وصية 
لوارث» (فتح الباري هم ط السلفية) . 
)١(‏ شرح الزرقاني 5/ 44. وحاشية الدسوقي */ 4١1-89‏ 

117/1١١ الإنصاف‎ )*( 


خاة ةد 


إقراره؟ /7؟ 


إقرار المريض بالإبراء : 


6 إذا أقرالمريض أنه أبرأ فلانا من الدين الذي 
عليه في صحته لا يجوز. لأنه لا يملك إنشاء الإبراء 
للحال. فلا يملك الإقراربه. بخلاف الإقرار 
باستيفاء الدين». لأنه إقرار بقبض الدين: وأنه 
يملك إنشاء القبض فيملك الإخبار عنه 
بالإاقرار. © وهذا مذهب الحنفية .. 5 منهم 
الشافعية إذ يقولون : إذا أبرأ المريض مرض الموت 
أحد مديونيه. والتركة مستغرقة بالديون, لم ينفذ 
إبراؤه لتعلق حق الغرماء . ”" بين| يقول المالكية في 
باب الإقرار: وإن أبرأ إنسان شخصا مما قبله أو أبرأه 
من كل حق له عليه أو أبرأه وأطلق برىء مطلقا ما 
في الذمة وغيرها معلوما أو مجهولا. (" وهذه العبارة 
بإطلاقها شاملة للمريض وللصحيح. وشاملة 
للابراء من دين الصحة وغيره : 


الركن الثاني : المقرٌ له » ومايشترط فيه : 
المقرلهمن يشبت له الحق المقربه. وحق له 
المطالبة به أو العفو عنه9؟» واشترط الفقهاء فيه 
مايأتي : ش 
الشرط الأول : ألا يكون المقرَ له مجهولا : 


5 فلا بد أن يكون معيناء بحيث يمكن أن 


0 578/1 البدائع‎ )١( 

(؟) الموسوعة الفقهية ج ١‏ بحث (إبراء) ص 17١‏ 
(”) الشرح الصغير 9/ .مه 

(5) المهذب ؟/ 846. والمغني ه/ 1١67‏ 


يطالب به. ولوكان حملا. كأن يقول: علي ألف . 
لفلان. أوعلي ألف لحمل فلانة» وسيأتي تفصيل 
الإاقرارللحمل. أويكون مجهولا جهالة غير 
فاحشة. كأن يقول: عل مال لأحد هؤلاء 
الفقيرق أ ولأخد أهل البلد» وكائوا مضورين عبد 
الشافعية» والناطفي وخواهر زادة من الحنفية . )١‏ 


الإقرار مع جهالة المقرّ له : 


1 -أجمع الفقهاء على أن الجهالة الفاحشة بالمقر 
له لاايصح معها الإقرار. لأن المجهول لا يصلح 
مستحقاء إذلا يجير المقرعلى البيان. من غير 
تعيين المستحق. فلا يفيد الإقرار شيئا. 

وأما إذا كانت الجهالة غير فاحشة بأن قال: على 
ألف لأحد هذيني أو لأجد هؤلاء العشر: أو لأحد 
أهل البلد وكانوا بحصورين. فهناك اتجاهان : 

الأول : ماذهب إليه الشافعية, وهوما اختاره 
الناطفى وخواهر زادة من الحنفية . أن هذا الإقرار 
موحي : لأبه يدفحد رصرل امون السعن 
بتحليف المقر لكل من حصرهم. أوبتذكره؛ لأن 
المقرقد ينسى. وهومايفهم من مغنى ابن قدامة. 
لأنه مثل بالجهالة اليسيرة. 

والثاني : ماذهب إليه جمهور الحنفية. وهوما 
اختاره السرخسي : من أن أي جهالة تبطل 
الإقرارء لأن المجهول لا يصلح مستحقاء ولا يجبر 
المقرعلى البيان؛ من غير تعيين المدعي .'") 


40٠ /4 غباية المحتاج 0/ ؟لاء وابن عابدين‎ )١( 
146٠/14 وابن عابدين‎ ١١6 المغني ه/‎ )1( 


 ةهكاس‎ 


إفرارم؟ 9؟ 


لح ل ل ل 000 


الشرط الثاني : أن تكون للمقر له أهلية استحقاق 
المقر به حسًا وشرعا : 


8 - فلوأآقر لبهيمة أودار بأن لها عليه ألفا وأطلق 
لم يصح الإقرار. لأنبما ليسا من أهل الاستحقاق. 
أما لوذكرسببا يمكن أن ينسب إليهء كما لو 
قال: علي كذا لهذه الدابة بسبب الجناية عليهاء أو 
هذه الداربسبب غصبها أوإجارتهاء فالجمهور على 
أن هذا الاقرار صحيح., ويكون الإقرارفي الحقيقة 
لصاحب الدابة أو الداروقت الإقرار. وهواختيار 
المرداوي, كما جزم به صاحب الرعاية» وابن مفلح 
في الفروع من الحنابلة . لكن جمهور الحنابلة على 
أن هذا الإقرار لا يصح, لأن هذا الإقراروقع للدار 
وللدابة» وهما ليستا من أهل الاستحقاق.. (©. 


الإقرار للحمل : 

4 إن أقر لحمل امرأة عينها بدينٍ أوعين فقال: 
عل كذاء أوعندي كذا هذا الحمل وبين السبب 
فقال: بإرث أووصية» كان الاقرارمعتبرا ولزمه ما 
أقربه لإمكانه. وكان الخصم في ذلك ول الحمل 
عند الوضع» إلا إذا تم الوضع لأكثر من أربع سنين 
من حين الاستحقاق مطلقا ‏ التي هي أقصى مدة 
الحمل كما يرى فريق من الفقهاء ‏ أولستة أشهر 
فأكثر ‏ التي هي أقل مدة الحمل ‏ وهي فراش لم 
يستحق, لاحتمال حدوث الحمل بعد الإقرار. ولا 


4 /” نهاية المحتاج // “الا وحاشية قليوبي على المهاج‎ )١( 
والمهسذب ؟7175/7, والشسرح الصغسير075/7. وحاشية‎ 
- 1١67 الدسوقي ”/ 448. والإنصاف ؟١/ 146 والمغني ه/‎ 
وكشاف القناع 8/ 404 . والدر المختار وحاشية ابن‎ »4 
1608 /4 عابدين‎ 


وموم م ة ةريم وميم م ةن ءار رو م مقو يور وو يمر م ههجوو وو فورو و ووم مو وروم ةرور ميم نمث يمه 


يصح الإقرار إلا لحمل يتيقن وجوده عند الإقرار». 


ويكون ذلك با إذا وضعته لأقل من ستة أشهرء أو 
لأكثر من ذلك إلى ستتين عند الحنفية» وإلى أربعة 
عند الشافعية. وينئص المالكية: ولزم الأقرار 
للحملء وإن كان الإقرار أصله وصية فله الكل 
وإن كان بالارث من الأب وهوذكر_فكذلك» 
وإن كان أنثى فلها النصف. وإن ولدت ذكرا وأنثى 
فهوبينها بالسوية إن أسنده إلى وصية. وأثلاثا إن 
أسنده إلى إرث. إلا إذا كانت جهة التوريث 
يستوي فيها الذكر والأنثى كالأخوة لأم. وإن أسند 
السبب إلى جهة لا تمكن في حقه كقوله: باعني 
شيئا فلغو للقطع بكذبه, وعند الشافعية قول بغير 
ذلك. 

وإن أطلق الإقراروم يسنده إلى شيء صح عند 
الحنابلة. لاطلاقهم القول بصحة الإقراربحال 
حمل امسرأة» لحواز أن يكون له وجه. ”© وقال 
أبوالحسن التميمي : لا يصح إلا أن يسنده إلى 
سبب من إرث أوصية» وقيل : لايصح مطلقا. 
قال في النتكت: ولا أحسب هذا قولا في المذهب. 

وصح في الأظهر عند الشافعية. ويحمل على 
الممكن في حقهء صونا لكلام المكلف عن الإلغاء 
ما أمكن. وني قول عند الشافعية: لايصح. إذ 
المال لا يجب إلا بمعاملة أوجناية» وما منتفيان في 
حقه. فحمل الإطلاق على الوعد. ‏ وقال 


)١(‏ الهداية وتكملة الفح 5 2*٠‏ والبدائع 1/ 7؟. وحاشية 


1١1١/7 الدسوقي‎ 

(؟) كشاف القناع 5/ 4514 

(") الأنصاف ه/ "55 . 165/1١١‏ وناية المحتاج ه/ *10- 2/4 
والمهذب ؟7/ 745-746 وتكملة الفتح على الهداية ٠١4/5‏ 


لاه 


إقرار ١‏ "ام 


والثة ل نج ووه نهر م م مر ررس موف مقرو عورف ورور من ووو ووم ور ملم م5 
لموومةوةة من مويو يو ةنم روف ةن نممو م ف ة مرا مث مو نيو روه رم يي ره فم ف يه وهامو و يو مم ف من من م فوع نووم ميث ب م666 


أبويوسف من الحنفية : إن أجمل الإقرارلا يصح. 
لأن الإقرار المبهم يحتمل الصحة والفساد., لأنه إن 
بالحمل على البييع والغصب والقرة » كما أن 
الحمل في نفسه محتمل الوجود والعدم ‏ والشك من 
وجه واحد يمنع صحة الإقرار فمن وجهين أولى . 
.وقال محمد: يصح حملا لإقرار العاقل على 
الصحة. 

٠‏ ولوانفصم الحمل ميتا فلا شيء على المقر 
للحمل أوورثته. للشك في حياته وقت الإقرار. 
فيسأل القاضي المقرحسبة عن جهة إقراره من إرث 
البيان بطل. وإن ألقت حيًا وميتا جعل المال 
اللحى ‏ () 

الإقرار للميت : 

٠‏ لوقال: لهذا الميت عل كذا فذلك إقرار 
صحيح. وهو إقرار في الحقيقة للورثة يتقاسمونه 
قسمة الميراث, لكن إن كان المقرله حملا ثم سقط 
ميتا بطل الإقرار. إن كان سبب الاستحقاق ميراثا 
أو وصيةء ويرجع المال إلى ورثة المورث» أو ورثة 
الموصى . 9) ْ 

الإقرار بالحمل : 

"١‏ - نص الحنفية : على أن من أقرلرجل بحمل 


, 488 /4 البدائع / 277 والدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
ومواهب الجليل‎ . 4١٠1 وحاشية الدسوقي والشرح الكبير/‎ 
,.168-165/١7 ضففة والمغني هه والإنتصاف‎ 
1514/5 وكشاف القناع‎ 

(؟7) نبهاية المحتاج ه/ ه/اء وتكملة الفتح و والبدائع 
يفضيفق 


فرس أو حمل شاة فإن إقراره صحيح ولزمه ما أقربه. 
لأن له وجها صحيحا وهو الوصية بالحمل» بأن 
تكون الفرس أو الشاة لواحدء وأوصى بحملها 
لرجل. ومات والمقر وارئهء وقد علم بوصية 


مورثه لق 


الأقرار للجهة : 

7" الأصل أنه يصح الإقرارلمن كان لديه أهلية 
مالية أواستحقاق كالوقف والمسجد» فيصح الإقرار 
لىا. © على نفسه بهال له» ويصرف في إصلاحه 
وبقاء عينه» كأن يقول ناظر على مسجد أووقف : 
ترتب في ذمتي مثلا للمسجد أو للوقف كذا. 7" فإن 
الإقرار لهذا ومثله كالطريق والقنطرة والسقاية» 
يصح. ولول يذكر سبباء كغلة وقف أووصية, لأنه 
إقرار من مكلف مختار فلزمه كما لوعين السبب 
ويكون لمصالحهاء فإذا أسنده لممكن بعد الإقرار 
صح. 9 وفي وجه عند الحنابلة ذكره التميمي : أن 
الإقرار للمسجد ونحوه من الجهات لا يصح إلا مع 
ذكل الست 9 


الشرط الثالث : ألا يُكَذْبَ المقرّ في إقراره : 


١‏ 7# يشترط الفقهاء لصحة الإقرار ألا يكذّب المقرّ 


له المقِرّفيم| أقربه. فإن كذّبه بطل إقراره29 لأن 


574/97 الهداية والعناية وتكملة الفتح 2”0/5 والبدائع‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي يذاكف 

إفيةا الشرح الصغير / 65" 

(4) نهاية المحتاج ه/ دلا وكشاف القناع 5/ 459 

١45/117 الإنصاف‎ )6( 

(5) حاشية ابن عابدين 4/ 1:56 . وحاشية الدسوقي ,م حوى 
ونهاية المحتاج ه/ هلاء وكشاف القناع 4175/5 


له 


إقرار5 84" 


الإقرارمما يرتد بالرد إلا في بعض مسائل : منها 
الإقرار بالحرية والرق والنسب وولاء العتاقة والوقف 
والطلاق والميراث والنكاح وإبراء الكفيل وإبراء 
المدين بعد قوله : أبرئني . 7" فلوقال المقرله للمقر: 
ليس لي عليك شيء؛ أولا علم لي» واستمر 
التكذيب فلا يؤاخذ بإقراره : 

والتكذيب يعتبر من بالغ رشيد. 9» 

وفص الشافعية على أنه إن كذّب المقرله المقر 
وكان قد أقرله بعين» ترك المال المقربه في يد امقر في 
الأصح. لأن يده مشعرة بالملك ظاهراء والإقرار 
بالطارىء عارضه التكذيب فسقط. فتبقى يده 
على مامعه يد ملك لا مجرد استحفاظ . ويقابل 
الأصح أن الحاكم ينزعه منه ويحفظه إلى ظهور 
مالكه. 7" وإذا ادعى المقرله جنسا آخر بعد أن 
كذب المقر حلف المقر 4) 

أما إذا أقر المقِربشيء ثم ادعى أنه كاذب في 
إقراره حلف المقرله أووارثه على المفتى به عند 
الحنفية أن المقرلم يكن كاذبا في إقراره . وقيل : لا 
يحلف. وني جامع الفصولين: أقرففات فقال 
ورثته : إنه أقر كاذبا فلم يجز إقراره: والمقر له عالم به 
ليس لحم تحليفه؛ إذوقت الإقرار م يتعلق حقهم 
بعال المقرفصح الإقرار. وحيث تعلق حقهم صار 
حقا للمقرله. ©) 


4564 /54 الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(0) الشرح الصغير 7/7 7ه ل/الاه, والشسرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 69/4/7٠‏ 

(") نباية المحتاج ه/ ه٠٠‏ 

(؛) كشاف القناع 5/ 18٠١‏ 

(0) حاشية ابن عابدين 4/ /481 - 40/8 


اماعمعععو ةا الف عممم وفع موه ماوع ووه ماوع ماو وهو وعاع اوفع و فوالء لاع ومو 


الركن الثالث : المقرَ به : 
5" المقربه في الأصل نوعان : حق الله تعالى. 
وحق العبد. 247 وحق الله تعالى نوعان: حق 
خالص لله وحق لله فيه حق للعبد أيضا. 

ولصحة الإقرار بحق الله شروط هي : تعدد 
الإقرار. ومجلس القضاء والعبارة. حتى إن 
الأخحرس إذا كتب الإقرار فيه| هوحق الله بيده أو 
بها يعرف أنه إقرار هذه الأشياء يجوزء بخلاف الذي 
اعتقل لسانه, لأن للأخرس إشارة معهودة فإذا أتى 
بها يحصل العلم بالمشار إليه» وليس ذلك لمن اعتقل 
لسانه. ولأن إقامة الإشارة مقام العبارة أمر 
ضروري, والخرس ضرورة لأنه أصلي. وكذلك 
فإنه لاايشترط لصحة الإقراربحق الله تعالى 
الصحوحتى يصح إقرار السكران» وفي ذلك كله 
تفصيل وخلاف مبين في الحدود. وعند الكلام عن 
حق الله تعالى . 

وأماحق العبد فهوالمال. من العين والدين 
والنسب والقصاص والطلاق والعتاق ونحوهاء ولا 
يشترط لصحة الإقرار بها مايشترط لصحة الإقرار 
بحقوق الله تعالى . فهي تثبت مع الشبهات. 
بخلاف حقوق الله تعالى . 

والشرائط المختصة بحقوق العباد نوعان: نوع 
يرجع إلى المقرله. وهوأن يكون معلوما على 
ماسبق, ونوع يرجع إلى المقربهء فيشترط لصحة 
الإقرار بالعين والدين الفراغ عن تعلق حق الغير. 
فإن كان مشغولا بحق الغير لم يصح. لأن حق 
الغير معصوم محترم فلا يجوز إبطاله من غير 


)١(‏ بدائع الصنائع 73/7" والمهذب ؟/ 17م 


68س 


إقراره .م 


ا ا ا ا ا 00 


رضاهء فلابد من معرفة وقت التعلق . ') 

ه"- ونا كان الإقرار إخبارا عن كائن» وذلك قد 
يكون معلوما وقد يكون مجهولا. فإن جهالة المقربه 
لاتمنع صحة الإقراربغير خلاف. ”2 فلوأتلف 
على آخر شيئا ليس من ذوات الأمثال فوجبت عليه 
قيمته» أوجرح آخرجراحة ليس لا في الشرع أرش 
مقدر فآقر بالقيمة والأرش. فكان الإقراربالمجهول 
إخبارا عن المخير عنه على ماهوبه. ويجبر على 
البيان لأنه هو المجمل. فكان البيان عليه, قال الله 
تعالى : (فإذا قرأناه فاتبعٌ قرّآنه ثم إن علينا بيانّه)7) 
ويصح بيانه متصلا ومنفصلاء لأنه بيان محض فلا 
يشترط فيه الوصل . 


5" لابد أن يبين شيئا له قيمة, لأنه أقربا في 
ذمته» ومالا قيمة له لا يثبت في الذمة. وإذا بين 
شيثا له قيمة فإن صدقه المقرله وادعى عليه زيادة» 
أخذ ذلك القدر المعين. وأقام البينة على الزيادة. 
وإلا حلفه عليها إن أراد. لأنه منكر للزيادة. 
والقول قول المنكر مع يمينه؛ وإن كذبه وادعى عليه 
مالا آخر أقام البينة» وإلا حلفه عليه» وليس له أن 
يأخذ ماعينه» لأنه أبطل إقراره بالتكذيب. 
وعلى هذا فإذا قال: لفلان عل مال» يصدّق 


7714/0 البدائع‎ )١( 

(7) البدائع / .7١54‏ ورد المحتار 4/ ٠40٠‏ وتبيين الحقائق وحاشية 
الشلبي عليه ه/ ؟. وتكملة الفح واهذاية 5/ 746 . وحاشية 
الدسوقي ”/ 4 والتاج والإكليل 20731١-06‏ ومواهب 
الجليل 27١/0‏ ونباية المحتاج ©/ 785 والمهذب 414/7 7. 
والمغني 8/0 وكشاف القتاع 4/5 4560. والإنصاف 
تذاديف 

(") سورة القيامة / ١94-14‏ 


ومومممم ةر ة نجوه ةمه مجن وم م وه مان م هن وم مر م هج فور رم فووقجع روم فيو موي نامر مم6 ممه 


في القليل والكثير. لأن المال اسم ما يتمول. وهذا 
يقع على القليل والكثيرء ويصح بيانه متصلا 
ومنفصلا. 2 وبهذا قال الحنفية والشافعية 
والحنابلة . ونقل ابن قدامة عن أبي حنيفة أنه لا 
يقبل تفسيره بغير المال الزكوي. وأن بعض 
أصحاب مالك حكوا عنه ثلاثة أوجه : أحدها كغير 
المالكية. والثاني : لا يقبل إلا أول نصاب من نصب 
الزكاة من نوع أمواهم. والثالث: مايقطع فيه 
السارق ويصح مهرا. 9) 

ويقول الزيلعي : لم يصدّق في أقل من درهم . 
لأن مادونه لا يطلق عليه اسم المال عادة وهو 
المعتبر . 

لوقال: له علي مال عظيم فالواجب نصاب». 
لأنه عظيم في الشرع حتى اعتبر صاحبه غنيا. وعن 
أبي حنيفة أنه لا يصدق في أقل من عشرة دراهم , 
لأنه نصاب السرقة والمهرء وهوعظيم حيث تقطع 
به اليد ويصلح مهرا. 9© 

ويجبره القاضى على البيان. ولابد أن يبن ماله ' 
قيمة» لأن ما لا قيمة له لا يجب في الذمة, فإذا بين 
بالا قيمة له اعتير رجوعا. والقول قوله مع يمينه. 
وإن ادعى المقرله أكثر من ذلك فالقول قول المقر 

يميئه ©) 


ولوأقرله بشي ء أوحق» وقال: أردت حق 


- وتبيين الحقائق 0/ ؛‎ ٠١46٠ /4 ورد المحتار‎ ,.9١14 /7 البدائع‎ )١( 
ونهاية المحتاج 6 ولمغنىي 141//0, وكشاف القناع‎ © 
/ؤذ'ظ212‎ 

22 المغني لحيل 

(") تبيين الحقائق ه/ه 

(5) تكملة الفتح والهداية 1/ 786 


لك 


احاح ا 0 0100 


الاسلام ' لاا يصح إن قاله مفصولا. ويصح إن قاله 
موصولا . 7) 

وينص المالكية على أنه إن قال: لك أحد 
ثوبين. عين المقِر. فإن عين له الأدنى حلّف إن 
اتهمه المقرله. وإذا لم يعين بأن قال: لا أدري . قيل 
للمقرله: عين أنت. فإن عين أدناهما أخذه بلا 
يمين», وإن عين أجودهما حلف للتهمة وأخذه. 
وإن قال: لا أدري. حلفامعاعلى نفي العلم, 
واشتركا فيهما بالنصف. 9© 

وقال المالكية: لوقال: له في هذه الدارحق. أو 
في هذا الحائط. أوفي هذه الأرض, ثم فسرذلك 
بجزء منها قبل تفسيره. قليلا كان أوكثيراء شائعا 
كان أو معينا. 


وينص الحنابلة على أنه إن امتنع عن التفسير ظ 


حبس حتى يفسرء لأنه ممتلع من حق عليه. 
فيحبس به كما لوعينه وامتنع من أدائه. وقال 
| القاضي : يجعل ناكلا ويؤمرالمقرله بالبيان. 
وقالوا: إن مات من عليه الحق أخذ ورثته بمثل 
ذلك. لأن الحق ثبت على مورثهم فيتعلق بتركته. 
وقد صارت إلى الورثة, فيلزمهم مالزم مورثهم . 
كما لوكان الحق مبيناء وإن لم يلف الميت تركة فلا 
شيء على الورثة . 9» 

ونص الشافعية على أنه لوفسره بالا يتمول - 
لكن من جنسه ‏ كحبة حنطة, أوبها يحل اقتناؤه 


,4٠١ /" وحاشية الدسوقي‎ , 46٠ /4 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
ومواهب الجليل 1 والتاج والإكليل نا رفت لشف‎ 


(؟) التاج والإكليل هإذحقيىض"”»> 
[ضة المغني وإاملىك وكثساف القناع ك/ 1:06 ١٠مىغع‏ د امقفء 
والإنصاف ٠١14/١7‏ 


ككلب معلّم » قُبِلَ في الاصح ويحرم أخذه ويجب 
رده. وقيل: لا يقبل فيهماء لأن الأول لا قيمة له 
فلا يصح التزامه بكلمة «علي». والثاني: ليس 
بهال» وظاهر الإقرار المال. © وقالوا: لا يقبل 
تفسيره بنحوعيادة مريض ورد سلام, إذ لا مطالبة 
بهماء وهم يشترطون أن يكون المقر به مما يجوز به 
المطالبة . © أما لوكان قال: له علي حق. فإنه يقبل 
لشيوع الحق في استعمال كل ذلك . 9© 

وكذلك يصرح الحنابلة بأنه متى فسر إقراره بها 
يتمول في العادة قبل تفسيره وثبت. إلا أن يكذبه 
المقرله؛ ويدعى جنسا آخرأولا يدعى شيئاء 
فبطل إقسراره. وكذا إن فسره با ليس بمال في 
الشرع. وإن فسره بكلب غير جائز اقتناؤه 
فكذلك. وإن فسره بكلب يجوز اقتناؤه. أوجلد 
ميتة غير مدبوغ ففيه وجهان. الأول: يقبل لأنه 
شيء يجب رده. والوجه الثاني: لايقبل. لأن 
الإإقرار إخبار عما يجب ضمانه وهذا لا يجب ضانه . 
غير أنهم قالوا: إن فسره بحبة حنطة أوشعير لم 
يقبل. لأن هذا لا يتمول عادة على انفراده. وقالوا 
أيضا: إن فسره بحق شفعة قبل . لأنه حق واجب 
ويئول إلى مال. وإن فسره بحد قذف قبلء لأنه 
حق يجب عليه وهم في ذلك كالشافعية ‏ غير أنهم 
قالوا بالنسبة لحد القذف: يحتمل ألا يقبل لأنه لا 
يئول إلى مال. والأول أصح وإن فسره برد سلام أو 
تشميت عاطس ونحهه لم يقبل ‏ خلافا للشافعية ‏ 
لأنه يسقط بفواته فلا يثبت في الذمة. وقالوا: 


)١(‏ نهاية المحتاج و/حى بام 


(؟) نهاية المحتاج ه/م 
(؟) نباية المحتاج ©/ 88 


اكه 


إفرار /ا” ‏ وم 


اهاوه له و ويه نمه هته قرا ع ةي ووه اوم هه فوا ءا عا و اوفع وام ولق عه عم م العام ه وقبط اهمعط وا واه 


- ولوكان المقر به معلوم الأصل ومجهول 
الوصف. نحو أن يقول: إنه غصب من فلان ثوبا 
من العروضء فيصدق في البيان من جنس ذلك 
سليما كان أومعيباء لأن الغصب يرد على السليم 
والمعيب عادة» وقد بين الأصل وأجل الوصف. 
صح بيانه يلزمه الرد إن قدر عليه وإن عجز عنه 
تلزمه القيمة29 وإن قال: غصبت شيئا فطلب منه 
الببان ففسره بما ليس بال قبل, لأن اسم الخصب 
يقع عليه. قال ابن قدامة : وهومذهب الشافعي . 


وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يقبل تفسيره بغير 
المكيل والموزن ما لا يثبت في الذمة بنفسه . 9© 

ولو أقر بان ماعنده لغيره كان رهناء فقال المقر 
له: بل وديعة» فالقول قول المقرله (المالك) لأن 
العين تثبت بالإقرار. وادعى المقر دينا لا يعترف له 
به والقول قول المنكر. ولأنه أقربوال لغيره وادعى 


أن له به تعلقا (حقا في الاحتباس) فلم يقبل» كا لو 


ادعاه بكلام منفصل. وكذلك لوأقرله بداروقال: 
استأجرتهاء أوبشوب وادعى أنه خاطه بأجر يلزم 
المقرله. لم يقبل لأنه مدع على غيره حقا فلا يقبل 
قوله إلا ببينة . 

وإن قال: لك علي ألف من ثمن مبيعلم 


)١(‏ المغني 0٠/1417ء‏ وكشاف القناع 5/ »448١-‏ والإنصاف 
اه 

(؟) البدائع 71١6/1‏ 

(5) المغنى ه/ 1١84‏ 


أقبضه.ء فقال المدعي عليه: بل لي عليك ألف ولا 
شىء لك عندي . قال أبو الخطاب: فيه وجهان : 
أحدهما. القول قول المقّرله. لأنه اعترف له 
بالألف وادعى عليه مبيعاء فأشبه ما إذا قال: هذا 


ش رهن فقال المالك: وديعة, أو له علي ألف م 


أقبضها. 
الثاني : القول قول المقروهوقياس المذهب. 
وهوقول الشافعي وأبي يوسف, لأنه أقر بحق في 
مقابلة حق له ولا ينفك أحدهما عن الآخر ”) 
ويصرح ابن قدامة بأن الشهادة على الإقرار 
بالمجهول تقبل. لأن الإقراربه صحيح. وما كان 
صحيحا في نفسه صحت الشهادة به كالمعلوم . 9) 


4" ونص الشافعية على أنه يشترط في المقَربه 
لصحة الاقرار ألا يكون ملكا للمقرحين يقرء لأن 
الاقرار ليس إزالة عن الملك» وإنما هوإخبار عن 
كونه ملكا للمقر له فلابد من تقديم المخبر عنه 
على الخبر. فلوقال: داري أو ثوبي أوديني الذي 
على زيد لعمروولمٍ يرد الإقرارفهولغو. لأن 
الإاضافة إليه تقتضي الملك له فينافي إقراره لغيره 
ويحمل على الوعد بالهبة. ولوقال: هذا لفلان 
وكان ملكي إلى أن أقررت به. فأول كلامه إقرار 
وآخره لغوء فليطرح اخره فقط. ويعمل بأوله. 
لاشتماله على جملتين مستقلتين . 9©) 


9 - كما اشترطوا لإعمال الإقرار- أي التسليم - 


1١41/0 المغني‎ )١( 
1١47 المغنى ه/‎ )"( 
87م‎ - 8١/8 غباية المحتاج‎ )"( 


ا 
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لا لصحته, أن تكون العين المقربها في يد المقرحسا 
أوحكماء كالمعار أو المؤجر تحت يد الغيرء لأنه عند 
انتفاء يده عنه يكون مدعيا أوشاهداء ومتى حصل 
بيده لزمه تسليمه. لأن هذا الشرط ليس شرط 
صحة. فلوأقروم يكن في يده ثم صار في يده عمل 
بمقتضى إقراره. واستثنوا من اشتراط أن يكون في 
يده ما لوباع بشرط الخيارله أولحماء ثم ادعاه 
رجل» فأقر البائع في مدة الخيارله به فإنه يصح . »١7‏ 

أما لوكانت العين في يده باعتباره نائبا عن غيره 
كناظر وقف وولي محجور فلا يصح إقراره . 9) 

وكذلك صرح الحنابلة باشتراط أن يكون المقر 
به بيد المقر وولايته واختصاصه. فلا يصح إقراره 
بشيء في يد غيره» أوفي ولاية غيره, كما لوأقر 
أجنبي على صغيرء أووقفٍ في ولاية غيره أو 
اختصاصه, لكنهم قالوا بصحة إقراره بمال في ولايته 
واختصاصه. كأن يقرولي اليتيم ونحوه أوناظر 
الوقف. لأنه يملك إنشاء ذلك . 


واشترطوا أن يتصور التزام المقربا أقربه. أي 
أن يمكن صدقه. فلوأقر بارتكابه جناية منذ 
عشرين سنة وعمره لا يتجاوز العشرين. فإن إقراره 
1 لا يصح. 0© 


الركن الرابع : الصيغة : 
١‏ - الصيغة هي مايظهر الإرادة من لفظء أو 


)١(‏ نباية المحتاج 0/ 87 24817 واللجنة ترى أنه لا حاجة للاستتاء 
هنا لأنه في يده حكما لبقاء ملك البائع عليه. 

؟) نباية المحتاج ©/ 41 

*) كشاف القناع كد 


وععع مم ووه ور نوو رونيو ث ينيم نو ووو وي ووه يوم نولو ون و ةجومو همومه ماهمل 


مايقوم مقامه من كتابة أو إشارة. وإظهار الإرادة 
لابد منهء فلا عبرة بالإرادة الباطنة . © 

يقول السرخسي : إن مايكون بالقلب فهونية. 
والنية وحدها لا تكفي . ويقول ابن القيم : إن الله 
تعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا ودلالة على 
مافي نفوسهم, فإذا أراد أحدهم من الآخرشيئا 
عرفه بمراده ومافي نفسه بلفظه. ورتب على تلك 
الإرادات والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ. ول 
يرتب تلك الأحكام على مجرد ماني النفوس من غير 
دلالة فعل أوقول. :ولا على مجرد ألفاظ مع العلم 
بأن المتكلم بها لم يرد معانيها. 9» 

وصيغة الإقرار نوعان: صريح ودلالة. ©© 
فالصريح نحو أن يقول: لفلان علي ألف درهم ‏ 
لآن كلمة (علي) كلمة إيجاب لغة وشرعا . قال الله 
تعالى : (ولله على الناس حِجٌ البيتٍ . .)29 وكذا 
لوقال لرجل : هل لي عليك ألف درهم؟ فقال 
الرجل : نعم . لأن كلمة نعم بمثابة إعادة لكلامه. 
وكذا لوقال: لفلان في ذمتي ألف درهم . لأن مافي 
الذمة هو الدين» فيكون إقرارا بالدين. 

هذا مامثل به الحنفية, ولا تخرج أمثلة غيرهم 
عن ذلك. والعرف في هذا هو المرجع . 

والأمر بكتابة الإإقرار إقرار حكماء إذ الإقرار ىا 
يكون باللسان يكون بالبنان» فلوقال للكاتب: 
اكتب إقرارا بألف علي لفلان» صح الإقرار واعتبر. 


15/١7 المبسوط‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين */ ٠١6‏ ط دار الجيل بيروت . 

فية البدائع لا والتساج والإكليل 5/ 5714. ونباية المحتاج 
06 وكشاف القناع 5/5”ظآ1ظ1 

(؟) سورة ال عمران / لاة 


"اكد 


4" 5١ إقرار‎ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل ل لل ل ل ل ل ل لاا لاا ل كا 


كتب أولم يكتب .”© 

ويقول ابن عابدين : إن الكتابة المرسومة المعنونة 
كالنطق بالإقرارء ولا فرق بين أن تكون الكتابة 
بطلب من الدائن أوبلا طلبه. ونقل عن الأشباه 
لابن نجيم أنه إذا كتب ولم يقل شيئالا نحل 
الشهادة, لأن الكتابة قد تكون للتجربة. ولوكتب 
أمام الشهود وقال: اشهدوا علي بها فيه كان إقرارا 
إن علموا بها فيه وإلا فلا . 9) 

والإيماء بالرأس من الناطق ليس بإقنرار إلا في 
النسب والاسلام والكفر والإفتاء . © 

وأما الصيغة التي تفيد الإقراردلالة فهي أن 
يقول له رجل: لي عليك ألف. فيقول: قد 
قبضتهاء لأن القضاء اسم لتسليم مثل الواجب في 
الذمة. فيقتضي مايعين الوجوب » فكان الإقرار 
بالقضاء إقرارا بالوجوب, ثم يدعى الخروج عنه 
بالقضاء فلا يصح إلا بالبينة » وكذا إذا قال : أجلني 
بها. لأن التأجيل تأخير المطالبة مع قيام أصل 
الدين في الذمة . ©) 


الصيغة من حيث الإطلاق والتقييد : 

الصيغة قد تكون مطلقة كا تقدم. وقد تكون 
مقترنة . والقرينة في الأصل نوعان: 
١‏ -أ- قرينة مبنية (على الإطلاق)؛ وهي المعينة 
لبعض ما يحتمله اللفظء فإن كان اللفظ يحتمل 
المعنيين على السواء صح بيانه متصلا كان البيان أو 


4660 /5 رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 
4605 /54 رد المحتار‎ )1( 

(") رد المحتار 84/ 4637 

(5) البدائع ول 


و عا معام وله عوو اع مضه عع يناوا ع عا ع وام مو عع ودعو ومع 


منفصلاء وإن كان لأحد الاحتمالين رجحان تسبق 
إليه الأفهام من غير قرينة لا يصح إن كان البيان 
منفصلاء ويصح بالنسبة للمتصل إذا لم يتضمن 
الرجوع . 9© 1 
وبصفة عامة إذا كانت القرينة منفصلة عن 
الإقرار بأن قال: لفلان علي عشرة دراهم وسكت. 
ثم قال: إلا درهماء لاايصح الاستثناء عند كافة 
العلماء وعامة الصحابة» إلا ماروي عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه يصح. لأن الاستثناء بيان 
فيصح متصلا ومنفصلا. ووجه قول العامة أن 
صيغة الاستثناء إذا انفصلت عن الجملة الملفوظة لا 
تكون كلام استثناء لغة. وقالوا: إن الرواية عن ابن 
عباس لا تكاد تصح . 2 وبيان ذلك تفصيلا سبق 
في مصطلح (استثناء) . 

1 ب - قرينة مغيرة (من حيث الظاهر) مبينة 
(حقيقة). وهذه يتغير بها الاسم لكن يتبين بها 
المراد» فكان تغييرا صورةء تبيينا معنى» ومنه 


مايل : 


أ- تعليق الإقرار على المشيئة : 

"4 - القرينة المغيرة قد تدخل على أصل الإقرار, 
وتكون متصلة بهء كتعليق الإقرارعلى مشيثة الله 
أومشيئة فلان. وهذا يمنع صحة الإقرارعند 
الحنفية. لأن التعليق على المشيئة يجعل الأمر 
محتملا. والإقرار إخبارعن كائنء والكائن لا 
يحتمل التعليق . وهوماذهب إليه ابن المواز وابن 


عبدالحكم من المالكية إذ قالا: لوعلق الإقرار على 


5١4 البدائع /ا/‎ )١( 
البدائع يذقنف‎ )1( 


54د 
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امو مف روفو لعا وام وام موود مرا ووه اوعجرو يه عن مإن وإ مادم وج 04 لح 0 


المشيئةلميلزمه شيع وكأننه أدخل مايوجب 
الشك. وهومفاد قول الشافعية فيمن قرن إقراره 
بقوله فيها أحسب أو أظن. إذ قالوا: إنه لغو لعدم 
إشعارهما بالإلزام. 9 بل وجد لهم تصريح بعدم 
اللزوم على المذهب. لأنه علق مشيئة إقراره على 
شرط فلم يصح. ولأن ماعلق على مشيئة الله لا 
سبيل الى معرفته. قال الشيرازي : إن قال: له 
علي ألف إن شاء الله لم يلزمه شيء, لأن ما علق 
على مشيئة الله تعالى لاسبيل إلى معرفته» وإن 
قال: له علي ألف إن شاء زيد أوقدم فلان لم يلزمه 
شيء. 9) 

ويرى المالكية ‏ عدا ابن المواز وابن عبد الحكم ‏ 
وكذاالحنابلة أن الاقراريلزمه. نص عليه أحمد. 
وقال سحنون: أجمع أصحابنا على ذلك . (" غير 
أن الحنابلة يفرقون بين التعليق على مشيئة الله 
وبين التعليق على مشيئة الأشخاص . 

يقول ابن قدامة: لأنه أقرئم علق رفع الإقرار 
على أمرلا يعلم فلم يرتفع. وإن قال: لك علي 
ألف إن شئت» أوإن شاء زيد لم يصح الإقرار» 
ولأنه علقه على شرط يمكن علمه فلم يصح. 
ويفارق التعليق على مشيئة الله تعالى. لأنها كثيرا 
ماتذكرتيركاوصلة وتفويضا إلى الل لا 
للاشتراط. لقوله تعالى : «لتدخلّنَ المسجدّ الحرامَ 


)١(‏ البدائع 0/ 704. واشداية وتكملة الفح 5 » والتاج 
والإكليل ه/ 4؟؟. والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 505/7 
ونهاية المحتاج 1١/0‏ 

(؟) روضة الطالبين 817/4. ط المكتب الإسلامي. والمغني 
6 والمهذب 1107/١‏ وناية المحتاج ٠١١/8‏ 

5) التاج والإكليل 14/0؟؟. والشرح الكبير وحاشية الدسوتي 
1 


مععشعععة معفة امو وافوعاة مام ووو مومه قوم ممهواو و مفمواوفع و مفعوه و فوع و6 


إن شاء الله آمنين»7© بخلاف مشيئة الآدمي , كها 
أن مشيئته تعالى لا تعلم إلا بوقوع الأمر, فلا 
يمكن وقف الأمر على وجودها.ء ومشيئة الآدمي 
يمكن العلم بها فيمكن جعلها شرطا يتوقف الأمر 
على وجودها. ويتعين حمل الأمرهناعلى 
المستقبل» فيكون وعدا لا إقرارا. وقال القاضي : 
لوعلق الإقرارعلى مشيئة المقرله أوشخص آخر 
صح الإقرار, لأنه عقبه با يرفعه. فصح الإقرار 
دون ما رفعه. 9 أي كأنه أقر ثم رجع فلا يصح 
رجوعه . 


ب - تعليق الإقرار على شرط : 
4 - وضع الحنابلة قاعدة عامة بأن كل إقرار معلق 
على شرط ليس بإقرار» لأنه ليس بمقرفي الحال» 
ومالا يلزمه في الحال لا يصير واجبا عند وجود 
الشرط. لأن الشرط لا يقتضي إيجاب ذلك . 9© 
ونص الحنفية على أنه لوأقر بشيء على أن 
يكون له خيار الشرط. فإن الإإقرار صحيح ويبطل 
الشرطء لأن شرط الخيار في معنى الرجوع. 
والإقرار في حقوق العباد لا يحتمل الرجوع . لأن 
الإإقرار إخبار فلا يقبل الخيار. وهومذهب المالكية 
والشافعية والحنابلة لأن مايذكره المقر بعد الإقرار 
يعتير رفعا له فلا يقبل كالاستناء 9» 00 


0 / سورة الفتح‎ )١( 

() المغني 0ه/ 718-7١17‏ 

(”7) كشاف القناع 5/ 456 . والمغني ه//711 

(5) الببدائع ١9/1‏ وتبيين الحقائق ١7/0‏ . وافداية والتكملة 
كرا اال وحاشية ابن عابدين 4/ 14066. والتساج 
والإكليل ه/ 776 . وكشاف القناع 0/5ش1 


-"6- 


ج ‏ تغيير وصف المقر به : 

© إن كان التغيير متصلا باللفظ كأن يقول: 
لفلان علي ألف درهم وديعة. كان إقرارا بالوديعة. 
أما إن كان منفصلكء بأن سكت ثم قال: هي 
وديعة فلا يصح. ويكون إقرارا بالدين» لأن البيان 
هنا لا يصح إلا بشرط الوصل». ولوقال: علي ألف 
درهم وديعة قرضا أوديناء فهوإقرار بالدين» لجحواز 
أن يكون أمانة في الابتداء ثم يصير مضمونا في 
الانتهاء؛ إذ الضمان قد يطرأ على الأمانة متصلا 
كان أومنفصلاء لأن الإنسان في الإقرار بالضمان 


غير متهم . () 
د الاستثناء في الإقرار 5 


5 - إن كان الاستثناء من جنس المستثنى منه 
ومتصلا به. فإن كان استثناء الأقل فلا خلاف في 
جوازه. كأن يقول: عل لفلان عشرة دراهم إلا 
ثلاثة فيلزمه سبعة . أما إن كان استثناء الأكثر بأن 
قال: علي لفلان عشرة دراهم إلا تسعة فجائز في 
ظاهر الرواية عند الحنفية, ويلزمه درهم وهو 
الصحيح. لأن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنياء 
وهذا المعنى كما يوجد في استثناء الأقل يوجد في 
استثناء الأكثر من القليل» وإن كان غير مستحسن 
عند أهل اللغة» وروي عن أبي يوسف أنه لا يصح 
وعليه العشرة . 9) 
وإن كان استثناء الكل من الكل بأن يقول: 


(١)البدائع‏ 0/7 وهاية المحتاج لي والإنصاف 
6 وكشاف القناع 4517/1 
() البدائع /9/ 509 5٠١‏ 


لفلان علي عشرة دنانير إلا عشرة فباطل, وعليه 
العشرة كاملة, لأنه ليس استثناء. وإنما هوإبطال 
ورجوع. والرجوع عن الإقرار في حق العباد لا 
يصح. 27 وقال الشافعية: يصح الاستثناء وهو 
إخراج ما لولاه لدخل بنحوإلاء وذلك إن اتصل 
إجماعاء والسكوت اليسير غير مضرء ويضركلام 
أجنبي يسير أوسكوت طويل ١‏ ويشترط أن يقصده 
قبل فراغ الإقرار» ولكونه رفعا لبعض ماشمله 
اللفظ احتاج إلى نية ولوكان إخباراء ولم يستغرق 
المستثنى المستثنى منهء فإن استغرقه كخمسة إلا 
حمسة كان باطلا بالأجماع إلامن شذء لما في ذلك 
من المناقضة الصريحة . 9 

وقال الحنابلة : لوقال: علي ألف إلا ستماثة لزمه 
الألف لأنه استثنى الأكثرء ولم يرد ذلك في لغة 
العرب . 9© 


ه ‏ الاستثناء من خلاف الجنس : 
47 - إن كان الاستثناء من خلاف الجنس - مالا 
يثبت دينا في الذمة ‏ فلا يصح عند الحنفية) وعليه 
جميع ما أقربه. فإن قال: له علي عشرة دراهم إلا 
ثوبا بطل الاستثناء» خلافا للشافعية . 9) 

وإن كان مما يثبت دينا في الذمة بأن قال: لفلان 
علي مائة دينار إلا عشرة دراهم أو إلا قفيز حنطة. 
صح عند الشيخين» ويطرح مما أقر به قدر قيمة 
المستثنى » لأنه إن لم يمكن تحقيق معنى المجانسة في 


5٠١ البدائع /ا/‎ )١( 

(؟) نباية المحتاج 4/0 ٠١‏ 

(؟) كشاف القناع 454/5 407٠١‏ 
(5) البدائع /1/ 5٠١١‏ 


وا 


494  ؛مرارقإ‎ 


وفع ع وو يووا مان وو روح 6ع عو الهم بويع وا اماع ويه هوم و اعم موه ماع لوو وه وو 2 6 و لوو 


الاسم أمكن تحقيقهاني الوجوب في الذمة. 
فالدراهم والحنطة من حيث احتمال الوجوب في 
الذمة من جنس الدتانيرء وقال محمد بن الحسن 
وزفر: إن الاستثناء استخراج بعض ما لولاه لدخل 
تحت نص المستثنى منه. وذلك لا يتحقق إلا إذا 
اتحد الجنس 0١ ١‏ 

وقال الحنابلة : لاايصح الاستثناء من غير 
الجنس ولا من غير النوع على ماهو المذهب وعليه 
جماهير الأصحاب : 9) 


أما الشافعية فقد نصوا على أنه يصح الاستثناء 
من خلاف الجنس لورود الكتاب وغيره بذلك». 
يقول الله سبحانه: لا يَسْمَعُون فيها لَعْوا إلا 
سلاما”" 4 ويقول: طمائهُمٌ به من عِلْم إلا انَباعَ 
الظنْ4”* وقالوا: ويلزم المقر بالبيان» فلوكان أقر 
لآخر بألف درهم إلا ثوبا لزمه البيان بثوب قيمته 
دون الألف. وقالوا: ويصح الاستثناء من المعين 
كهذه الدار إلا هذا البيت ©) 


و- تعقيب الإقرار بها يرفعه : 


قال المالكية: لوعقب الإقراربا يرفعه بأن 
قال: لك علي ألف من ثمن خمر أوخنزيرلم يلزمه 
شيءء إلا أن يقول الطالب (المقرله): هي ثمن بر 


511١ /1/ البدائع‎ )١( 

(7) الإنصاف ؟١/187.,‏ وكشاف القناع 5/ 417٠١‏ 
(9) سورة مريم / 57 

(؟) سورة النساء / /اه١‏ 

(0) نهاية المحتاج ه/ ٠١6‏ 


أو مايشبهه فيلزمه مع يمين الطالب. ولوقال: علي 
ألف من ثمن كذا ثم قال: لم أقبض المبيع. قال 
ابن القاسم وسحنون وغيرهما: يلزمه الثمن ولا 
يصدق في عدم القبض . وقيل : القول قوله . 7) 

وقال الحنابلة: إذا وصل بإقراره مايغيره أو 
يسقطه. كأن يقول: على ألف من ثمن خر أو 
استوفاه الدائن أومن ثمن مبيع فاسد لم أقبضه لزمه 
الألف. لأن كل ماذكره بعد الإقرار بالألف يعتبر 
رفعا له فلا يقبل. كاستثناء الكل . 

وفي قوله له : علي من ثمن خمر أو خنزير ألف لا 
يجب . ”2 ولوقال : كان له على ألف وقضيته إياه. أو 
أبرأني منه. أوقضيت منها حسائة. فهومنكرء لأنه 
قول يمكن صدقه ولا تناقض فيه من جهة اللفظ. 
فوجب قبول قوله بيمينه وهو المذهب . ولا يلزمه 
شىء كاستثناء البعض استثناء متصلاء بخلاف 
استثناء البعض المنفصل. لأن الحق قد استقر 
بسكوته فلا يرفعه استثناء ولا غيره. ولا يصح 
استثناء مازاد على النصف, ويصح في النصف 
على ماهوالمذهب _ فا دونه من غير خلاف لأنه 
لغة العرب. 29 


ز تقييد الإقرار بالأجل : 
4 - إذا أقر شخص بدين عليه لآخر وقال: إنه 
مؤجلءوادعى المقر له حلوله ولزومه. أي صدقه في 


)١(‏ التاج والإكليل م ك''آ“آظ”2> 

(1) اللجنة ترى أن الفسرق بين التعبيرين لا يدركه إلا النواص. 
وغيرهم لا يضرق بين التعبيرين. فقوم الثاني لا يلغي الإقرار 
ويؤاخذان به. 

١91١-194١ /1١7 والإنصاف‎ 407١ - 1578/5 كشاف القناع‎ )5( 


[#الأات لس 


إقرار ٠ه‏ ١ه‏ 


الدين وكذبه في التأجيل» فإن الدين يلزمه حالا 
عند الحنفية. وهوقول للمالكية » لأنه أقرعلى نفسه 
بهال» وادعى حقا لنفسه أنكره المقر لهء فالقول 
للمنكر بيمينه . 29 

والقول الآخر للالكية أن المقريحلف, ويقبل 
قوله في التنجيم والتأجيلء وقد اختلف في يمين 
المقرء وهذا أحوط., وبه كان يقضي متقدمو قضاة 
مص ©) وهو مذهب كل من الشافعية والحنابلة . 


ح ‏ الاستدراك في الإقرار : 
٠‏ - قال الحنفية : إن كان الاستدراك في القدر. 
فهوعلى ضربين: إما أن يكون في الجنس كأن 
يقول: لفلان علي ألف درهم لا بل ألفان» فعليه 
ألفان وهوقول الجمهور. وقيل : يكون عليه ثلاثة 
آلاف. وهوقول زفر وهوالقياس. والأول 
استحسان. وجه الاستحسان أن الإقرار إخبار, 
والمخبر عنه ما يجري الغلط في قدره أووصفه عادة. 
فيقبل الاستدراك مالم يكن متهم| فيه. بخلاف 
الاستدراك في خلاف الجنس لأن الغلط لا يقع فيه 
عادة. ووجه القياس أن قوله: لفلان علي ألف 
درهم إقرار بألف وهذالا رجوع فيه. والاستدراك 
صحيحء فأشبه الاستدراك في خلاف الجنس» 
فأشبهمالوقال لامرأته: أنت طالق واحدة بل 
ثنتين» إذ يقع ثلاث تطليقات . 


وإن كان الاستدراك في صفة المقرّبهء فعليه ' 


)١(‏ الدرر المختار 4/ 1467» والفداية مع التكملة 5» وتبيين 
الحقائق ه/8 

(؟) التساج والإكليل ه/ » والشرح الصغير / 687 وحاشية 
الدسوقي #/ 5 4٠‏ . وروضة الطاليين 594/4 


عن مور ف ره ها لاوا عد عأ عجن هرو و ريام بلع عوط اشع كدوم و وااعاها ع أو ةفوطع الوا و6 #ب وم 9 


أرفع الصفتين, لأنه غير متهم في ذلك أما بالنسبة 
لأنقصها فهومتهم» فكان مستدركافي الزيادة 
راجعا في النقصان, فيصح استدراكه ولا يصح 
رجوعه. وإن أرجع الاستدراك إلى المقرله» بأن 
قال: هذه الألف لفلان بل لفلان, وادعاها كل 
واحد منهما كانت لمن أقر له أولاء لأنه لما أقرله بها 
صح إقراره لهء فصار واجب الدفع إليه» فقوله بعد 
ذلك رجوع عن الإقرار الأول فلا يصح في حقه. 
وصح إقراره بها للثاني في حقه ‏ أي الثاني لكن إن 
دفعه للأول بغير قضاء ضمن للثاني, لإتلافها عليه 
بدفعها للأول. 

هذا بخلاف ما لوقال: غصبتٌ هذا الشيء من 
فلان لا بل من فلان» فإنه يدفعه للأول ويضمن 
للثاني» سواء دفعه للأول بقضاء أو بغير قضاء. 
لأن الغصب سبب لوجوب الضمان» فكان الإقرار 
به إقرارا بوجود سبب وجوب الضمان» وهورد القيمة 
عند القدرة وقيمتها عند العجز. وقد عجز عن ردها 
إلى المقر له الثاني فيلزمه رد قيمتها. 9» 


عدم اشتراط القبول في صحة الإقرار : 


الإقرار ليس بعقد حتى تتكون صيغته من 
إيجاب وقبول. وإنما هوتصرف قولي والتزام من 
جانب المقروحده. فليس القبول شرطا لصحة 
الإقرار» لكنه يرتد بالردء والملك يثبت للمقر له بلا 
تصديق وقبولء ولكن يبطل برده» فالإقرار 
للحاضر يلزم من جانب المقرحتى لا يصح إقراره 


)١(‏ البدائع 511/9 -93اك والمغنى ه/ 17/7 ط الرياض. 


كلك 


لغيره به قبل رده ولا يلزم من جانب المقرله فيصح 
رده . أما الإقرار للغائب فإنه وإن كان صحيحا إلا 

أنه لا يلزم , وإنما يتوقف لزومه على عدم الرد. 
ولعدم لزومه للمقر صح إقراره لغيره. كما لا يلزم 
امقر له فيصح له رده. 7" وكل من أقر لرجل بملك 
فكذبه به بطل إقراره, لأنه لا رء يثبت للإنسان ملك 
لايعترف به عر ارين ل الستم ارين 
التبرعات, وفي المال وجهان : يترك في يد المقر لأنه 
كان محكمما له به فإذا بطل إقراره بقى على ما كان 
عليه. وقيل: يؤخذ إلى بيت المال لأنه لم يثبت له 
مالك. وقيل: يؤخذ فيحفظ حتى يظهر مالكه. 
لأنه لايدعيه أحد. فإن عاد أحدهما فكذب نفسه 
دفع إليه. لأنه يدعيه ولا منازع له فيه 9) 


الصورية في الإقرار : 

7 - لما كان الإقرار إخبارا يحتمل الصدق والكذب 
جاز تخلف مدلوله الوضعي »7 بمعنى أنه قد 
يكون في الحقيقة كاذبا يترتب عليه أثره لزوما. فإذا 
ادعى أن مورثه أقر تلجئة» قال بعضهم :لدمحمليت 
المقرّله ولوادعى أنه أقر كاذبا لا يقبل . ووجه 
المرق: أن في التلجئة يدعي الوارث على المقرله 
فعلا له. وهو تواطؤه مع المقرفي السرء فلذا يحلف 
بخلاف دعوى الإقرار كاذبا ىا لا يخفى . ©) 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 4/ .46٠‏ واهداية والتكملة 
”> 

[فه6 المغني ه/ -/150., والمهذزب » وحاشية الدسوقي 
لفنياض 

(") رد المحتار على الدر المختار 5/ 4/8 4 

(4) حاشية ابن عابدين 608/4 


اللا قاع هلو ع م ونع عا ع ايع ع اعد وه #تا و رو عدم مجو د قارفل اع رط اي ها بزل اموه ع م رق عد اي فا بواجا 6ه قهز 31616 24 8ع 2و 


ونقل اوآق عن سباع أشهب وابن نافع لوسأل 
شخص ابن عمه أن يسكنه منزلا فقال: : هو 
لزوجتي. ثم قال: لشان ولثالث كذلك. ثم طلبت 
امرأته بذلك فقال: إنها قلته اعتذارا لنمنعه فلا 
شيء لها بذلك الإقرار. 2 أي لا يعتير كلامه 
إقرارا . ٠‏ 

ويقول الشيخ منصور البهوتي الحنبلي : إذا 
خاف شخص أن يأخذ آخر ماله ظلما جازله الإقرار 
- صورة بها يدفع هذا الظلم. ويحفظ المال 
لصاحبه . مثل أن يقر بحاضر أنه ابنه أوأخوه أوأن 
له عليه كذا ديناء ويتأول في إقراره. بأن يعني بكونه 
ابنه صغره» أوبقوله أخي أخوة الإسلام . 
والاحتياط أن يشهد على المقَرّله أن هذا الإقرار 
تلجئة, تفسيره كذا وكذا. وعلى هذا فالإقرار لا 
يعتبر مادام قد ثبتت صوريته. وقواعد الشافعية لا 
تأبى ذلك 9 


التوكيل قي الإقرار : 

0 - الأصل أن التوكيل يجوزني كل مايقبل 
النياببة» ومن ذلك الإقرار» ى) هومذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلة وفي قول عند الشافعية, إذ 
الإإخبار من الموكل حقيقة» ومن الوكيل حكماء لأن 
فعل الوكيل كفعل الموكل» فكأن الإقرار صدر ممن 
عليه الحق. 7" وصرح الشافعية بأن إقرار الوكيل 


)١(‏ الاج والإكليل 717/8 وتبصرة الحكام "/ 4٠‏ ط مصطفى 
محمد التجارية. 

(؟) كشاف القناع 4606/5 . وتحفة المحتاج 2 "٠‏ ومغني 
المحتاج 7/ .54٠‏ والأشباه للسيوطي ص 777 777 

(5) الدر المختار ؛/ 46 , والصاوي على الشسرح الصغيرع- 


للك ١‏ وال 


اع انهه انع نه 6 ته 4 4م اياك مقع سر ومو افع طاقام عاطو م ارطع عو وم عاء وس عور مم عه 


بالتصرف إذا أنكره الموكل لا ينفذ, "2 كى| صرح 
المالكية بأن إقرار الوكيل يلزم الموكل إن كان مفوضا 
أوجعل له الإقرا ار. 9" والأصح عند الشافعية: أن 
التوكيل في الإقرارلا يجوز. نعم يكون بالتوكيل 
بالإقرار مقرا لثبوت الحق عليه . 7" وبالنسبة لإقرار 
الوكيل بالخصومة فإنه لا يقبل إقراره بقبض الدين 
إلا إذا كان قد فوض في ذلك عند المالكية والشافعية 
والحنابلة وابن أبي ليلى , لأن الإقرارمعنى يقطع 
الخصومة وينافيها فلا يمكله الوكيل. ولأن الإذن في 
الخصممة لا يقتضي الإقرار» فإن أقربشيء لم يلزم 
الموكل ما أقربه. ويكون الوكيل كشاهد. وقال 
أبوحنيفة وحمد بن الحسن : يقبل إقراره في مجلس 
الحكم فيم عدا الحدود والقتصاصء وقال 
أبويوسف: يقبل إقراره في مجلس الحكم وغيره» 
لأن الإقرار أحد جوابي الدعوى. فصح من الوكيل 
بالخصومة كما يصح منه الإنكار 7 لكن الحنفية 
يتفقون على أن الموكل إذا نص في عقد الوكالة على 
أن الوكيل ليس له الإقرار, لم يكن له حقى الإقرار في 
ظاهر الرواية» فلوأقرعند القاضي لا يصح. 
وخخرج به عن الوكالة» كها نصوا على أن التوكيل 
بالإقراريصح. ولا يصير الموكل بمجرد التوكيل 
مقرا خلافا للشافعية, ونقل ابن عابدين عن 
الطراويسي : معناه أن يوكل بالخصومة ويقول: 


- 7/9 26076 وكشاف القناع 5/5 ؛. وغباية المحتاج هه" 
5 

784 شرح روض الطالب من أسنى المطالب ؟/‎ )١( 

(7) الصاوي على الشرح الصغير ؛/ 06؟0 

() نهاية المحتاج »> 

(5) ابن عابدين 2417/4 وحاشية الدسرقي */ 4/ا, والمغني 
2٠٠١-0‏ ونباية المحتاج 0/ 714 


او د لح حا كم وال رجي ا دوع و اسح وا ع ةع وو اطي و ا او ع 70 


خاصم, فإذا رأيت لحوق مثقونة أوخوف عارعلي 
فأقربالمدعى يصح إقراره على الموكل كما في 
كونه إقرارا أي بمجرد التوكيل . 9 


أثر الشبهة في الإقرار : 

5 الشبهة لغة: الالتباس» وشبه عليه الأمر: 

خلط حتى اشتبه لغيره”© وعرفها الفقهاء بأنها : 

مايشبه الثابت وليس بثابت(" فهي بهذا تؤثرعلى 

الإثبات ومنه الإقرا ار. فلو احتمل الإقرا اراللبس أو 

ذلك شبهة,. والشىء المقر به إما أن يكون حقا لله 

تعالى أوحقا للعباد. وحقوق العباد تثبت مع 

الشبهات». بخلاف حقوق الله تعالى » فإن منها 

ومنها مالا يسقط بالشبهة. كالزكاة والكفارة. على 

تفصيل يبنين في موضعه. 7 وينظر في مصطلح 

(حق. وشبهة) . 

هه وجمهور الفقهاء على عدم الاعتداد بإقرار 

الأخرس بالإشارة غير المفهمة. لما فيها من الشبهة . 
يقول ابن قدامة: وأما الأخرس فإن لم تفهم 

إشارته فلا يتصور منه إقرار. وإن فهمت إشارته» 

فقال القاضي : عليه الحدى وهوقول الشافعي وابن 

القاسم من المالكية وأبي ثور وابن المنذر. لأن من 

11 

414/8 الدرالمختار وحاشية ابن عابدين 417/4 . والمغني‎ )١( 
70 ل ونباية المحتاج وحاشيته ه/‎ 

. لسان العرب. والمصباح مادة (شبه)‎ )7١( 

(#) البدائع 95/1 

(؛) المهذب 7/ 4 54 وانظر مختلف كتب الفقه في باب الحدود. 


لش ء/ا سه 


3 


إقرار5كه ‏ لام 


عه ع و واؤاوع واه واوا ع 6 ميو ع الو موا عن وعم همده وا قاع ها عطاك اع عع ع 6 اه وام واوا مدعا واي ونا 


صح إقراره بغير الزنى صح إقراره به كالناطق . 
وقال أصحاب أبي حنيفة : لا حد. لأن الاشارة 
تحتمل مافهم منها وغيره. فيكون ذلك شبهة في درء 
الحد. وهو احتمال كلام الخرقى . )١‏ 
وقد سبق الكلام عن إقرار الصبي والمجنون 
والسكران والمكره وأثر ذلك كله في الإقرار. كا أن 
تكذيب المقرله للمقرفيما أقربه» أوظهوركذب 
المقر- كمن يقر بالزنى فظهر مجبوبا ‏ مانع من إقامة 
الحد. لتيقن كذب الإقرار. 9) 

ولوأقر بشيء وكذبه المقرله. وكان أهلا 


للتكذيب» فلايصح. لأنه منكر. والقول له 


كإقراره بدين بسبب كفالة . ”© ويقول الشيرازي : 
لوأقرلرجل بال في يده فكذبه المقرله بطل الإقرار, 
لأنه رده» وفي المال وجهان : 

أحدهها : أنه يؤخذ منه ويحفظ لأنه لا يدعيه. 
والمقرله لا يدعيهء فوجب على الإمام حفظه كالمال 
الضائع . 

والغاني : لا يؤخذ منه. لأنه محكوم له بملكه. 
فإذا رده المقرله بقي في ملكه . 9) 

وفي المغني : لوأقر أنه زنى بامرأة فكذبته فعليه 
الحد دونهاء وبه قال الشافعي , لأن استيفاء ثبوته في 
حق هالا يبطل إقراره. كما لوسكتت. وقال 


)١(‏ المغني 8/ ١46‏ -147., والهداية مع الفتح 4/ 21١17‏ والمبسوط 
1/4 

(؟) البحر الرائق ه/ /, والمبسوط 48/4. والطرق الحكمية ص 
م ملىء والمهذب 1417/7" 

(") الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4/ 460 

(5) المهذب 7407/7. ونهاية المحتاج ©/ ه/اء وروض الطالب من 
أسنى المطالب ؟/ 597 


لاب ا الح 0 


أبوحنيفة وأبويوسف : لاحدٌ عليه لأنا صدقناها في 
إنكارها فصار محكوما بكذبه . . )١‏ 

وينص المالكية على أنه يلزم لإبطال الإقرار 
بتكذيب المقرله أن يستمر التكذيب, بحيث إذا 
رجع المقرله إلى تصديقه صح الإقرارولزم مالم 
يرجع المقر. 9) 

كل هذا نما يوجد شبهة في الإقرار. فوجود 
الشبهة فيه أو وجود مايعارضه أولى بالاعتداد به من 
الإقرار نفسه. لأن الأصل براءة الذمة. ولا يعدل 
عن هذا امل ةب ل اياي لمعيه 
مايعارضه أو يوهن منه . 9) 


الشبهة بتقادم الإقرار في حقوق الله : 
لاه جاء في المداية والفتح: التقادم لا يبيطل 
الإإقرار عند محمد. كما في حد الزنى الذي لا يبطل 
التقادم الإقراربه اتفاقا. وفي نوادر ابن سماعة عن 
محمد قال: أنا أقيم عليه الحد وإن جاء بعد أربعين 
عاما. وعندهما لا يقام الحد على الشارب إلا إذا أقر 
به عند قيام الرائحة . 9 فالتقادم يؤثرعلى الإقرار 
وني المداية والفتح والبحر: التقادم يؤثرعلى 
الشهادة في حقوق الله عدا حد القذف. لما فيه من 
حق العبد, لما فيه من رفع العارعنه. بخلاف 


7147/8 المغني‎ )١( 

(1) الشرح الصغير وحاشية الصاوي ”/ . وحاشية الدسوقتي 
عدوم 

() الأشباه والنظائر للسيوطي ص 54. والطرق الحكمية ص 87 - 
ب" 

(5) الهداية والفتح ١0/5‏ آأمولء والمغني لحان 


0 - 


دق جه مه عه أ وأو وهاه ع #عاواقع ع اها قا ل اعناءها 6 6 مويق © نإو ون أ ع2 عط اق ع واع ا واه وهاي اونوما مها » 


الإقرار» فإن التقادم لا يؤثر عليه» ويحد بإقراره مع 
التقادم إلا في حد الشرب فقط عند أبي حنيفة وأبي 

يوسف. فإن التقادم فيه يبطل الإقرار خلافا 
محمد . 

4ه - أما حقوق العباد فإن التقادم لايؤثر فيها. لا 
في الإقراربها ولا في الشهادة عليها. "© ويقول ابن 
قدامة: إن أقربزنى قديم وجب الحدء ويهذا قال 
الحنابلة والمالكية والأوزاعي والنووي وإسحاق 
وأبوثور. لعموم الآية(2 ولأنه حق يثبت على الفور 
فيثبت بالبينة بعد تطاول الزمان كسائر الحقوق . 

ونقل عن أبي حنيفة أنه قال : لا أقبل بينة على زنى 
قديم وأحده بالإقرار به وأنه قول ابن حامد. 

وذكره ابن أبي موسى مذهبا لأحمد . 9) 


الرجوع عن الإقرار : 


4 الرجوع قد يكون صريحا كأن يقول: رجعت 
عن إقراري » أوكذبت فيهء أودلالة كأن يبرب 
عند إقامة الحد, إذ اهرب دليل الرجوع , فإن كان 
بحق من حقوق الله التي تسقط بالشبهة كالزنى » 
فإن جمهور الفقهاء: الحنفية والمشهور عند المالكية 
ومذهب كل من الشافعية والحنابلة على أن الرجوع 
يعتبرء ويسقط الحد عنه. لأنه يحتمل أن يكون 
صادقا في الرجوع وهو الإنكار, ويحتمل أن يكون 
كاذبا فيه فإن كان صادقا في الإنكاريكون كاذبا في 


)١(‏ الفتح 1/4 والبحر الرائق "١/٠‏ -؟7؟ 
(1) وهي قوله تعالى : (اللزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماثة 

جلدة . . .) سورة الثور/ ؟ 
(”) المغني 7١17/4‏ 


الإقرار» وإن كان كاذبا في الإنكاريكون صادقا في 
الإقرار. فيورث شبهة في ظهور الحدء والحدود لا 
تستوفى مع الشبهات, وقد روي أن ماعزا لما أقربين 
يدي رسول الله يل بالزنى لقنه الرجوع .© فلوم 
يكن محتملا للسقوط بالرجوع ماكان للتلقين 
معنى , سواء أرجع قبل القضاء أم بعده. قبل 
الإمضاء أم بعده. ©" ويستوي أن يكون الرجوع 
بالقول أوبالفعل بأن يهرب عند إقامة الحد عليه 
وإنكار الإقرار رجوع , فلو أقرعند القاضي بالزنى 
أربع مرات» فأمر القاضي برجمه فقال: ما أقررت 
بشىء يدرأ عنه الحد. 29 ولأن من شرط إقامة الحد 
بالإقرار البقاء عليه إلى تمام الحد. فإن رجع عن 
إقراره أوهرب كف عنه, وبهذا قال عطاء ويحبى 
ابن يعمر والزهري وماد ومالك والثوري والشافعي 
وإسحاق وأبوحنيفة وأبويوسف .7 وقال الحسن 
وسعيد بن جبير وابن أبي ليلى : يقام عليه الحد ولا 
يترك» لأن ماعزا هرب فقتلوه ولم يتركوهء ولوقبل 
رجوعه للزمتهم الدية» ولأنه حق وجب بإقراره. 
فلم يقبل رجوعه كسائر الحقوق. وحكي عن 
الأوزاعي أنه إن رجع حُدَ للفرية على نفسه. وإن 


)١(‏ حديث : «وقد روي أن ماعزا » أخرجه مسلم (/ ١117‏ -ط 
الحلبي) . 

1918/4 البدائع 7/17 51, والشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
5919 م والمهذب ؟/845. وشرح روض الطالب ؟/‎ 
١515 /0 وحاشية قليوبي على منهاج الطاليين / ©. والمغني‎ 

(") البحر الرائق ه٠/‏ 4 

() المغني 4/ 319137 والبدائع 9/ 251 والبحر الرائق ©// 24-4 
والشسرح الكبير وحاشية الدسوقي 14-5" ونباية 
المحتاج /ا/ 43٠١‏ وقليوبي وعميرة / ١87-141‏ 


لكالا 


رجع عن السرقة والشرب ضرب دون الحد. ') 
ونقل الشيرازي عن أبي ثور أنه لا يقبل رجوعه. 
لأنه حق ثبت بالإقرارفلم يسقط بالرجوع 
كالقصاص وحد القذف. 9» 

واستدل ابن قدامة للجمهور القائلين باعتبار 
الرجوع بأن ماعزا هرب, فذكر ذلك للنبي كه 
فقال: «هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه»؟9) 


ففي هذا أوضح الدلائل على أنه يقبل رجوعه . 
ولأن الإقرار إحدى بينتي الحد. فيسقط بالرجوع 
عنه كالشهود إذا رجعوا قبل إقامة الحد. وإنما ل 
يجب ضمان ماعز على الذين قتلوه بعد هربه, لأنه 
ليس بصريح في الرجوع . أما إن رجع صراحة بأن 
قال: كذبت في إقراري أورجعت عنه أولم أفعل ما 
أقررت به وجب تركه., فإن قتله قاتل بعد ذلك 
وجب ضمانه. لأنه قد زال إقراره بالرجوع عنه فصار 
كمن لم يقرء ولا قصاص على القاتل للاختلاف في 
صحة الرجوع فكان شبهة . 9©) 

وقيد الإمام مالك في الرواية غير المشهورة عنه 
قبول رجوع المقرفي حقوق الله التي تسقط بالشبهة 
بأن يكون الرجوع لوجود شبهة, أما لورجع عن 
إقراره بغير شبهة فلا يعتد برجوعه. فقد نص 
أشهب على أنه لا يعذر إلا إذا رجع بشبهة. وروي 


1917/4 المغني‎ )١( 

(5) المهذب ؟45/7؟ 

(؟) حديث رجم ماعز: (هلا تركتموه يتوب ... . ) أخرجه أبوداود 
(8/4لاه ‏ ط عزت عبيد دعاس ) وإسناده حسن . 

(5) المغني 4 والبدائع .»١‏ والشرح الكبسير وحاشية 
الدسوقي 718/14- 71١64‏ 


ذلك عن مالك. وبه قال ابن الماجشون: )١‏ 

والشافعية في الأصح عندهم لا يعتبر ون إلا 
الرجوع الصريح . ولا يرون مثل ال حروب عند تنفيذ 
الحد رجوعاء فلوقال المقر: اتركوني أولا تحدوني, 
أوهرب قبل حده أوفي أثنائه لا يكون رجوعا في 
الأصحء لأنه لم يصرح به وإن كان يجب تخليته 
حالاء فإن صرح فذاك وإلا أقيم عليه الحد. وإن 
| يل م يضمن. لأن النبي 5 ل يوجب عليهم 
شيئا في خبر ماعز. 
أما من أقر بحق من حقوق العباد أو بح لله 
تعالى لا يسقط بالشبهة ‏ كالقصاص وحد القذف 
وكالزكاة والكفارات ‏ ثم رجع في إقراره فإنه لا يقبل 
رجوعه عنها من غير خلاف, لأنه حق ثبت لغيره 
فلم يملك إسقاطه بغير رضاه. لأن حق العبد بعد 
ماثبت لا يحتمل السقوط بالرجوع. ولآن حقوق 
العباد مبنية على المشاخة. ومادام قد ثبت له فلا 
يمكن إسقاطه بغير رضاه . 9) 

وقد وضصح القرافي الإقرار الذي يقبل الرجوع ا 
عنه والذي لا يقبل الرجوع عنهء فقال: الأصل في 
الإقرار اللزوم من السبر والفاجر. لأنه على خلاف 
الطبسع . وضابط مالا يجوز الرجوع عنه. هوماليس 
له فيه عذرعادي, وضابط مايجوز الرجوع عنه. أن 
يكون له في الرجوع عنه عذرعادي» ”2 فإذا أقر 
الوارث للورثة أن ماتركه أبوه ميراث بينهم على ما 


819-718 /5 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 

(1) نهاية المحتاج 4/ .41١- 4٠١‏ وقليوبي مع شرح المحلي 
اماد كما 

5) البدائع 51/97 الل والبحسر السرائق 1 والمههذب 
5/7؛* والمغني 1514/8 4//او١ا‏ 


الات 


ال ا ا ع ع ا ا ا 1 1 ا لل ل ل الل ا للا لاا ا 


عهد في الشريعة, ثم جاء شهود أخبروه أن أباه 
أشهدهم أنه تصدق عليه في صغره بهذه الدار 
وحازها له. فإنه إذا رجع عن إقراره معتذرا بإخبار 
البينة لهء وأنه ل يكن عالما بذلك» فإنه تسمع دعواه 
وعذرهء ويقيم بينته, ولا يكون إقراره السابق 
مكذبا للبينة وقادحا فيهاء فيقبل الرجوع في 
الإقرار. 

وإذا قال: له علي مائة درهم إن حلف - أومع 
يمينه - فحلف المقرله. فرجع المقروقال: ماظننت 
أنه يحلف. لا يلزم المقرشيء, لأن العادة جرت 
بأن هذا الاشتراط يقضي عدم اعتقاد لزوم ما أقر 
به» والعادة جرت على أن هذا ليس بإقرار. 9) 
ويقول ابن جزي : من أقر بحق لمخلوق لم ينفعه 
الرجوعء وإن أقربحق لله تعالى كالزنى وشرب 
الخمر فإن رجع إلى شبهة قبل منه. وإن رجع إلى 
غير شبهة ففيه قولان: قول يقبل منه وفاقا 
لأبى حنيفة والشافعي . وقيل: لا يقبل منه وفاقا 
للحبن اللضري 9 


هل الإقرار يصلح سببا للملك ؟ 

5 نص الحنفية: على أنه لوأقرلغيره بهال» 
والمقرله يعلم أنه كاذب في إقراره لا يحل له أخذه 
عن كره منه فيما بينه وبين الله تعالى » إلا أن يسلمه 
بطيب من نفسه. فيكون تمليكا مبتدأ على سبيل 
المبة.ء ونقل ابن عابدين عن ابن الفضل: أن 
الإقرار لا يصلح سببا للتمليك. وفي الهداية 
وشروحها: والمقرله إذا صدقه ثم رده لاا يصح رده . 


7١7/90 الفروق 28/5 ومواهب اليل للحطاب‎ )١( 
٠١8 (؟) القوانين الفقهية ص‎ 


وحكمه لزوم ما أقربه على المقرء وعمله إظهار 
المخبر به لغيره لا التمليك به ابتداء» ويدل عليه 
مسائل : 

أ أن الرجل إذا أقر بعين لا يملكها يصح إقراره. 
حتى لوملكها المقريوما من الدهر يؤمر بتسليمها 
إلى المقسرله» ولوكان الإقسرارتمليكا مبتدأ لمااصح 
ذلك» لأنه لا يصح تمليك ماليس بمملوك له 
وصرح الشافعية بموافقة الحنفية في صحة الإقرار, 
لكن لم نجد في كلامهم أن المقرإذا ملك العين يؤمر 
بتسليمها للمقرله. وكذلك لم نجد من المالكية ' 
والحنابلة ذكرا لهذه المسألة . 

ب - الإقرار بالخمر للمسلم يصح حتى يؤمر 
بالتسليم إليه. ولوكان تمليكا مبتدأ لم يصح. لكن 
ذهب المالكية والحنابلة إلى عدم ضحة الإقرار 
بالخمر» وفرق الشافعية بين الخمر إذا كان محترما أو 
غير محترم » وصححوا الإقرار بالخمر المحترم . 

ج- المريض مرض الموت الذي لا دين عليه إذا 
أقر بجميع ماله لأجنبي صح إقراره, ولا يتوقف 
على إجازة الورثة» ولوكان تمليكا مبتدأ لم ينفذ إلا 
بقدر الثلث عند عدم إجازتهم» وبقولهم قال جمهور 
العلماء» وعند الحنابلة قولان اخران. قيل: لا 
يصح مطلقاء وقيل : لا يصح إلا في الثلث. 

د العبد المأذون إذا أقرلرجل بعين في يدء)صح 
إقراره. ولوكان الإقرار سببا للملك ابتداء كان 
تبرعا من العبدء وهولا يجوز في الكثير . ١7‏ ومثله 
عند الجمهور إلا أنهم لم يفرقوا بين القليل والكثير . 


)١(‏ الفداية والفتح والعناية يي والدسوقي على الشرح 


الكبير 7/ /791- 235917 ومغني المحتساج 17/ 715-1574 ونهاية 
المحتاج وإأوسصل والمغنى 0 الخد ف كنا 


إقرار؟ 5 


ووو م وام ا العامة 


إذا أقرأحد الورثة بوارث ثالث مشارك لما في 
الميراث لم يثبت النسب بالإجماع. لأن النسب لا 
يتبعض فلا يمكن إثباته في حق المقردون المنكر. 
ولاايمكن إثباته في حقهماء لأن أحدها منكرولم 
توجد شهادة يثبت بها النسب. ولكنه يشارك المقرفي 
الميراث في قول أكثر أهل العلم. لأنه أقربسبب 
مال لم يحكم ببطلانه فلزمه المال» كما لوأقر ببيع أو 
بدين فأنكر الآخر. ويجب له فضل مافي يد المقرمن 
ميرائه. ويهيذا قال ابن أبي ليلى. ومالك. 
والثوري . والحسن بن صالح. وشريك. ويحبى بن 
أدم وإسحاق وأبوعبيد وأبوثور. وتقسم حصة المقر 
أثلاثا فلا يستحق المقر له مما في يد المقر إلا الثلث 
(وهوسدس جميع المال) ىا لوثبت نسبه ببينة» لأنه 
إقرار بحق يتعلق بحصته وحصة أخيه. فلا يلزمه 
أكثرمما يخصه. كالإقرار بالوصية. وإقرار أحد 
الشريكين على مال الشركة وقال أبوحنيفة : إذا 
كان اثنان فأقر أحدهما بأخ لزمه دفع نصف مافي 
يده وإن أقر بأخت لزمه ثلث مافي يده. لأنه أخذ 
مالا يستحق من التركة. فصار كالغاصب. فيكون 
الباقي بينهماء ولأن الميراث يتعلق ببعض التركة كها 
يتعلق بجميعهاء فإذا ملك بعضها أوغصب تعلق 
الحق بباقيهاء والذي في يد المنكر كالمغصوب 
فيقتسمان الباقي بالسوية» ى| لوغصبه أجنبي . 


وقال الشافعي : لا يشارك المقر في الميراث 
(قضاء). وحكي ذلك عن ابن سير ين. وقال 
إبراهيم : ليس بشيء حتى يقروا جميعاء لأنه لم 
| يبت نسبه فلا يرث كما لو أقر بنسب معروف 


وارمافهة مهس و مجو رو ليور موا رتو مم قور له 
وقفميء معي و ننم ةو ممم رن ماهو روي جحي وول ورم ره فوس و مجو روا ليور مرا رتم م زمري 


النسب. 27 ولأصحاب الشافعي فيما إذا كان المقر 
صادقا فيه| بينه وبين الله تعالى . هل يلزمه أن يدفع 
إلى المقرله نصيبه؟ على وجهين: أحدهما يلزمه 
(ديانة) وهو الأصح. وهل يلزمه أن يدفع إلى المقر 
له نصف مافي يده أوثلثه؟ على وجهين. 9 

وإن أقر جميع الورثة بنسب من يشاركهم في 
الميراث ثبت نسبه. سواء أكان الورثة واحدا أم 
جماعة. ذكورا أم إناثاء ويهذا قال الشافعي 
وأبويوسف وحكاه عن أبي حنيفة. لأن الوارث 
يقوم مقام الميت في ميراثه وديونه . . . وكذلك في 
النسب. وقد روت السيدة عائشة رضي الله عنها أن 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اختصم هو 
وعبد بن زمعة في ابن أمة زمعة. فقال سعد: 
أوصاني أخي عتبة إذا قدمت مكة أن أنظر إلى ابن 
أمة زمعة وأقبضه فإنه ابنه» فقال عبد بن زمعة: 1 
هو أخي وابن وليدة أبي. ولد على فراشه فقال 
رسول الله يك : «هولك يا عبد بن زمعة»”" ولأنه 
حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه العدد. ولأنه قول 
لا تعتبر فيه العدالة فلم يعتبر العدد فيه. والمشهور 
عن أبي حنيفة أنه لا يثبت إلا بإقرار رجلين أورجل 
وامرأتين. وقال مالك: لا يثبت إلا بإقرار اثنين» 


)١(‏ المغني ١/6‏ - 21654 وحاشية ابن عابدين 4/ 455 . والحداية 
والفتح والعناية كل والدسوقي على الشرح الكبير 
*/ 416 والشرح الصغير / .047-614٠‏ والمهذب 8/ 67م 
لريية ونهباية المحتساج هك ولل وكشاف القناع 
/ 455-46. والإنصاف ؟١/448١1-١6٠١‏ 

١١5 /© المغني ه/ 4 ونباية المحتاج‎ )١( 

(*) حديث عائشة أن النبي 6 قال: وهو لك يا عبد زمعة» أخرجه 
البخاري (؟١1/ ١71‏ الفتح) . 


6لا 


مومف ةفقوو فلع فو ة موه ومو واف و ا ةالو وهم وعواء واه اوقا وهاه واه هدلوو الوا ة ووه 


لأنه يحمل النسب على غيره فاعتير فيه العدد 
كالشهادة . 29 


شروط الإقرار بالنسب : 
>" - يشترط لصحة الإقرار بالنسب على المقر 
نفسه : 

)١(‏ أن يكون المقربه مجهول النسب. 

(7) ألا ينازعه فيه منازع. لأنه إن نازعه فيه 
غيره تعارضاء فلم يكن إلحاقه بأحدهما أولى من 
الآخر. 

(”) وأن يمكن صدقه بأن يحتمل أن يولد مثله 
لثله . 

(5) أن يكون ممن لا قول له كالنصغير 
والمجنونء أويصدةق المقر إن كان من أهل 
التصديق . فإن كبر الصغير وعقل المجنون فأنكرلم 
يسمع إنكاره» لأن نسبه قد ثبت فلا يسقط. ولأن 
الأب لوعاد فجحد النسب لم يقبل منه . 9) 

4 وإن كان الإقرار عليه وعلى غيره كإقرار باخ 
اعتبير فيه الشروط الأربعة السابقة. وشرط 
خامس» وه وكون المقرجميع الورثة. فإن كان 
الوارث بنتا أوأختا أو أما أوذا فرض يرث جميع المال 
بالفرض والرد, ثبت النسب بقوله عند الحنفية 
والحنابلة القائلين بالرد, ” وعند من لا يرى الرد 


٠١ -/« المغني‎ )١( 
وابن عابدين 4/ 2510 والهداية والفتح‎ 27٠١ - 149 /0 المغنى‎ )١( 
ومواهب الجليل‎ .04٠ والعناية 5/ 7١ء والشرح الصغير”/‎ 
97ه0”ء ونباية المحتاج‎ /١ والتاج والإكلبل 0 والمهذب‎ 


لك اليل 
زشة المداية والفتح والعناية 5 ه6ء وحاشية ابن عابدين 
1/15 والمغني "3١/6‏ 


اعون واو اوه واوا فوع نا وعم موه مه فو واوا ووو و ووو اقم ومعووة عملم 


كالشافعى لا يثبت بقوله النسبء. لأنه لا يرى الرد 
ويجعل الباقي لبيت المال» وهم فيا إذا وافقه الإمام . 
في الإقراروجهان. يقول الشيرازي : وإن مات 
وخلف بنتا فأقرت بنسب أخ لم يثبت النسبء لأنها 
لا ترث جميع المال. فإن أقر معها الإمام ففيه 


وجهان : 
أحدهما: أن يثبت» لأن الإمام نافذ الإقرار في 
مال بيت المال. 


والثاني: أنه لا يثبت لأنه لا يملك المال 
بالارث» وإنما يملكه المسلمون وهم لا يتبينون. 
فلا يثبت النسب. 27 وينص المالكية على أن من 
أقر باخ وعم لم يرثه إن وجد وارث. وإلا يكن له 
وارث أصلا أووارث غير حائز فخلاف. والراجح : 
إرث المقربه من المقرجميع المال سواء أكان الإقرار ني 
حال الصحة أم في حالة المرض» وفي قول: يحلف 
المقر به أن الإقرار حق .”") 


5" - وإن كان أحد الوارثين غير مكلف كالصبي 
والمجنون, فأقر المكلف بأخ ثالث لم يثبت النسب 
بإقراره. لأنه لا يحوز الميراث كله. فإن بلغ الصبي 
أوأفاق المجنون فأقرا به أيضائبت نسبه لاتفاق 
جميع الورثة عليه وإن ماتا قبل أن يصيرا مكلفين 
ثبت نسب المقربه لأنه وجد الإقرارمن جميع 
الورثة» فإن المقرصارجميع الورثة. هذا فيا إذا كان 
المقريحوز جميع الميراث بعد من مات, فإن كان 
للميت وارث سواه أومن يشاركه في الميراث لم يثبت 
النسب. ويقوم وارث الميت مقامه. فإذا وافق المقر 


"67/7 المهذب‎ )١( 
014٠ /” حاشية الدسوقي */ 416., والشرح الصغير‎ )7( 


سكلا 


٠. 


إقرار "5‏ لاو 


في إقراره ثبت النسب, وإن خالفه لم يثبت .7" وإذا 
أقر الوارث بمن يحجبه كأخ أقر بابن للميت ثبت 
نسب المقر به وورث وسقط المقر . . . وهذا اختيار 
ابن حامد والقاضي وقول أبي العباس بن سريج . 
لأنه ابن ثابت النسب لم يوجد في حقه أحد موانع 
الإإرث فيرثه. كما لوثبت نسبه ببينة» ولأن ثبوت 
النسب سبب للميراث فلا يجوز قطع حكمه عنه. 
ولا يورث محجوب به مع وجوده وسلامته من 
الموانع . 9) 

وقال أكثر الشافعية : يثبت نسب المقربه ولا 
يرث. لأن توريثه يفضي إلى إسقاط توريث المقر, 
فيبطل إقراره, فأثبتنا النسب دون الإقرار. يقول 
الشيرازي : إن كان المقربه يحجب المقر. مثل أن 
يموت الرجل ويخلف أخا فيقر الأخ بابن للميت 
يثبت له النسب ولا يرث. لأنالوأثبتنا له الارث 
أدى ذلك إلى إسقاط إرثهء لآن توريثه يخرج المقر 
عن أن يكون وارثا فيبطل إقراره. لأنه إقرار من غير 
وارث . ©) 
5 وإن أقررجلان عدلان ابنان أوأخوان أوعمان 
بشالث ثبت النسب للمقربه. فإن كانا غير عدلين 
فللمقر به مانقصه إقرارهما ولا يثبت النسب . إذ 
المراد بالاقرار هنا الشهادة., لأن النسب لا يثبت 
بالإقرار, لأنه قد يكون بالظن ولا يشترط فيه 
عدالة. وإن أقرعدل باخر يحلف المقربه مع الإقرار 
ويرث ولا يثبت النسب بذلكء وإلا يكن المقر 
عدلا فمذهب المالكية أن للمقربه مانقصه الإقرار 


١١ ونباية المحتاج ه/6‎ . ٠ المغني ه/‎ )١( 
٠١7-7١1 /٠ المغني‎ )9( 
١١6 المهذب 7/ لاملل ونباية المحتاج ه/‎ )5( 


يمين, والتفرقة بين العدل وغيره قول ضعيف عند 
المالكية على تفصيل مبين عندهم . ”2 ويقول ابن 
قدامة: وإن أقررجلان عدلان بنسب مشارك لما في 
المسيراث وثم وارث غيرهما لم يشبت النسب إلا أن 
يشهادا به؛ وببذا قال الشافعي, لأنه إقرار من 
الشهادة لأنه تعتبر فيها العدالة والذكورية. والإقرار 
بخلافه . 9) 


الرجوع عن الإقرار بالنسب : 
1" - ينص الحنفية على أنه يصح رجوع المقرعم| 
أقر فيم| سوى الإقرار بالبنوة والأبوة والزوجية وولاء 
العتاقة؛ فإن من أقرفني مرضه بأخ وصدقه المقرله 
ثم رجع عما أقر به يصح إن صدقه المقرعليه» لأنه 
وصية من وجه. وفي شرح السراجية. أنه 
بالتصديق يثبت النسب فلا ينفع الرجوع . ©) 
ويقول الشيرازي : وإن أقر بالغ عاقل ثم رجع 
عن الإقراروصدقه المقرله في الرجوع ففيه وجهان : 
أحدهما: أنه يسقط النسب. كما لوأقربال ثم 
رجع في الإقرار وصدقه المقر له في الرجوع . 
والشاني: وهوقول أبي حامد الإسفرايينى أنه لا 
يسقط. لأن النسب إذا ثبت لا يسقط بالاتفاق 
على نفيه كالنسب الثابت بالفراش . ©) 
ويقرب من هذا الاتجاه الحنابلة. يقول ابن 


)١(‏ الشرح الكبير */ 417, والشرح الصغير / 814٠+‏ 4ه 
(؟) المغني 0/ ٠.68١1‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 455/54 - 451 

(5) المهذب ؟7/ 0017م اوم 


-دلالا 


فاون وام مفو فو مفو الأفووء اما وومامهاة مم فونه وأوامو ووو عه ههه 6م66 6ثومة 


قدامة: وإذا ثبت النسب بالإقرارثم أنكر المقرلم 
يقبل إنكاره. لأنه نسب ثبت بحجة شرعية فلم 
يزل بإنكاره. كما لوثبت ببينة أوبالفراش. وسواء 
أكان المقربه غير مكلف أم مكلفا فصدق المقر. 
ويحتمل أن يسقط نسب المكلف باتفاقهم) على 
الرجوع عنه. لأنه ثبت باتفاقها فزال برجوعه| 
كالمال. وقال ابن قدامة : والأول أصح. لأنه نسب 
ثبت بالإقرار فأشبه نسب الصغير والمجنون, وفارق 
المال, لأن النسب يحتاط لإثباته .") 


إقرار الزوجة بالبئوة : 
- عند الحنفية لا يقبل إقرار الزوجة بالولد وإن 
صدقهاء لأن فيه تحميل النسب على الغير. لأنه 
ينسب إلى الأب إلا أن يصدقها الزوج أوتقدم 
البينة» ويصح إقرار المرأة بالولد مطلقا إن لم تكن 
زوجة ولامعتدة» أوكانت زوجة وادعت أنه من 
غير الزوج» ولا يثبت نسبه منه ويتوارثان إن لم يكن 
لا وارث معروف, لأن ولد الزنى يرث بجهة الأم 
فقط 9) 

وعن ابن رشد عن المدونة : وإن نظرت امرأة 
إلى رجل فقالت: ابني» ومثله يولد لها وصدقهالم 
يثبت نسبه منهاء إذ ليس هنا أب يلحق به وإن 
جاءت امرأة بغلام مفصول فادعت أنه ولدها لم 
يلحق بها في ميراث., ولا يحد من افترى عليها 
إ 


وينص الحنابلة على أنه إن أقرت المرأة بولد وم 


به 


ر(؟) ابن عابدين 415/4 
5 (*) التاج والإكليل /774. والحطاب 54/9 


قا 2ه ميات قل لوه ع عا ع نوع عا أ ع عمو عا عياف عه 6 وعم ع عه وو ملع هفاكل« 0 


ذات زوج لا يقبل إقرارها في رواية. لأن فيه حملا 
لنسب الولد على زوجها وم يقربه. أوإلحاقا للعار 
به بولادة امرأته من غيره. وفي رواية أخرى: يقبل. 
لأنها شخص أقر بولد يحتمل أن يكون منهء فقبل 
كالرجل . 

وقال أحمد في رواية ابن منصور في امرأة ادعت 
ولدا: فإن كان لها إخوة أونسب معروف فلابد من 
أن يثبت أنه ابنباء فإن لم يكن لا دافع فمن يحول 
بينها وبينه؟ وهذا لأنها متى كانت ذات أهل 
فالظاهر أنها لا تخفى عليهم ولادتهاء فمتى ادعت 
ولدالا يعرفونه فالظاهر كذيها. ويحتمل أن تقبل 
دعواها مطلقاء لأن النسب يحتاط له. فأشبهت 
الرجل . 27 


الإقرار بالزوجية تبعا : 

4 ومن أقر بنسب صغير لم يكن مقرا بزوجية 
أمهء ومهذا قال الشافعية,» لأن الزوجية ليست 
وقال أبوحنيفة : إذا كانت مشهورة بالحرية كان مقرا 
بزوجيتها » لأن أنساب المسلمين وأصوهم يجب 
حملها على الصحة. ”2 والإقرار بالزوجيةة صحيح 
بشرط الخلومن الموانع .7 


إقرار المرأة بالوالدين والزوج : 
- نص الفقهاء على جواز إقرار المرأة بالوالدين 


١١7/0 المغني 6 » ونهاية المحتاج‎ )١( 


(؟) المغني ه/ 7١17‏ 
- (*) اهداية وتكملة الفتح 217/5 والدر المختار وحاشية ابن عابدين 


2126/4 


صلالاء- 


إقرار ١/ا»‏ إقراض » إقراع 


ا ا م ل ل ا ل ع ع ع 00 


والزوجء إذ الأنوثة لا تمنع صحة الإقرار على 
النفس . وقد ذكر الإمام العتابي في فرائضه أن 
الإقرار بالأم لا يصح. وكذا في ضوء السراج, لأن 
النسب للاباء لا للأمهات. وفيه حمل الزوجية على 
الغير. قال صاحب الدر: لكن الحق صحته 
بجامع الأصالة فكانت كالآاب27 والأصل : أن من 
أقر بنسب يلزمه في نفسه ولا يحمل على غيره 
فإقراره مقبول. كما يقبل إقراره على نفسه بسائر 
الحقوق. 9) 


التصديق بالنسب بعد الموث : 


١‏ - ويصح التصديق في النسب بعد موت المقرء 
لأن النسب يبقى بعد الموت. وكذا تصديق الزوجة 
لأن حكم النكاح باق وكذا تصديق الزوج بعد 
موتها لأن الارث من أحكامه. وعند أبى حنيفة لا 
يصح لانقطاع التكاح بالموت. 90 


ونص الشافعية على أن المقربه إذا كان ميتا فإن 
كان صغيرا أو مجنونا ثبت نسبه» لأنه يقبل إقراره به 
:إذا كان حيا فقبل إذا كان ميتا. وإن كان بالغا عاقلا 
ففيه وجهان: 

أحدها : لا يثبت لأن نسب البالغ لا يثبت إلا 
بتصديقه. وذلك معدوم بعد الموت . 

والثاني : أنه يثبت وهو الصحيح., لأنه ليس له 


. المصادر السابقة‎ )١( 

418 / السداية وتكملة الفح 8/ 14. وحاشية الدسوقي‎ )١( 
1١44 /0 ومواهب الجليل 778/6., والمهذب "/0ه"”, والمغني‎ 

(7) اهداية وتكملة الفتح 5/ ١9‏ ش 


وفممة ةمي يف يوه م وو ء ورا وم ووو يوم ورم فس م يه نووني وم قوقع ورور مير فووا ن ممم ململ 


قول. فيثبت نسبه بالإقرار كالصبي والمجنون . 7) 

وقالوا: إن النسب يثبت لمن أقر ببنوة مجهول 
النسب مستوفيا شروطه ثبت نسبه مستندا لوقت 
العلوق.9) 

كما نص الحنفية والمالكية على أن الإقراربالجد 
وابن الابن لا يصحء لآن فيه تحميل النسب على 
الغيرء غير أن المالكية قالوا: إن قال المقر: أبوهذا 
ابنئي صدق, لأن الرجل إننما يصدق في إلحاق ولده 
بفراشهء لا بالحاقه بفراشه غيره. ©) 

وفي كتب الشافعية أنه إذا كان بين المقر والمقر به 
واحد. وهوحي لم يثبت النسب إلا بتصديقه. وإن 
كان بينها اثنان أو أكثر لم يثبت النسب إلا بتصديق 
من بينهماء لأن النسب يتصل بالمقرمن جهتهم فلا 
يثبت إلا بتصديقهم . ©) 


انظر : قرعة . 


)١(‏ المهذب ؟/00م اروم 

(؟) حاشية ابن عابدين 4/ 159 

(؟) حاشية ابن عابدين 4/ 550. والتاج والإكليل 77/0 
(:) المهذب ؟/ موم 


-هةهلاء 


وو م د 


التعريف : 
5 5 4ه 
١‏ الفط والإقط. والأقطء والاقط: شيء 
يتخ لى من اللبن المخيض» يطبخ ثم يترك حتى 
١ 7‏ (أي ينفصا عنه الماء). والقطعة منه 
أقطة . ) 
ويعرفه الفقهاء بذلك أيضا . 9) 


الحكم الإجمالي : 
تتعلق بالأقط أحكام منها مايل : 


أ زكاة الفطر : 

" - يجوز إخراج زكاة الفطر من الأقط عند جمهور 
الفقهاء باعتباره من الأقوات, ولحديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر 
إذ كان فينا النبي كه صاعا من طعام. أوصاعا 
من شعيرء أوصاعا من تمرء أوصاعا من زبيب» أو 
صاعا من أقطء . 9© 


. لسان العرب‎ )١( 
ط مصطفى الحلبي. والشرح الصغير‎ 407/١ مغنى المحتاج‎ )١( 
. طدار المعارف‎ 
وكشاف القناع ؟/ 157 ط النصر‎ . 405/١ مغني المحتاج‎ )*( 
0٠8 /١ بالرياض, والدسوقي‎ 
وحديث أبي سعييد الخدري رضي اله عنه أخرجه البخاري‎ 
. ط السلفية)‎ 7/١/4 (فتح الباري‎ 


وممفء مم مني مرو ممعي يثنا ارا نمز مه 


أماعند الحنفية فتعتير فيه القيمة. ولا يجزىء ' 


إخراج زكاة الفطرمنه إلا باعتبار القيمة, لأنه غير 


منصوص عليه من وجه يوثق به. وجواز ماليس 
بمنصوص عليه لا يكون إلا باعتبار القيمة» كسائر 
الأعيان التي لم يقع التنصيص عليها من النبي 
يدظِ10) 

وينظر تفصيل ذلك في (زكاة الفطر) . 


تب دآ : 
505 التي يشترط فيها 
التهاثل والتقابض في المجلس إن بيعت بمثلها . 
والفقهاء يختلفون في جواز بيع الأقط بعضه 
ببعض . فأجازه المالكية والحنابلة لإمكان التهاثل 
والتساوي» ومنعه الشافعية لأن أجزاءه منعقدة. 
ولأنه يخالطه الملح فلا تتحقق فيه الماثلة . ) 
وفيه تفصيل كثير ينظر في (بيع » وربا) . 


مواطن البحث : 
5 - تتعدد مواطن أحكام الأقطء فتأتي في زكاة 
الفطرء والرباء والسلمء وتنظر في مواطنها . 


التعريف : 
١‏ -من معاني الإقطاع في اللغة: التمليك 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/7 7 ط شركة المطبوعات العلمية ط 


أولى. 
(7) قليوبي طالحلبي» والمغني 4/ 75 ط الرياض» 
والشرح الصغير "/ 45 
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ووو هاه ها عرد ع هاه عع هاه اها اف وا وناعاع عم اه هاو عه عم ة واوا هه و 
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والإرفاق. يقال استقطع الإمام قطيعة فأقطعه 
إياها: أي سأله أن يجعلها له إقطاعا يتملكه 
ويستبد به وينفرد» ويقال: أقطع الآمام الجند 
البلد: إذا جعل لحم غلتها رزقا. 9 

وهو كذلك شرعا يطلق على مايقطعه الإمام, 
أي يعطيه من الأراضي رقبة أو منفعة لمن ينتفع 
البزيو ّْ 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ إحياء الموات : 
؟ - هوكيا عرفه الشافعية بأنه: عمارة الأرض الخربة 
التي لا مالك لها ولا ينتفع بها أحد. 9) 


ب - أعطيات السلطان : 
*- العطاء والعطية : اسم لما يعطى . والجمسع 
عطايا وأعطية, وجمع الجمع أعطيات. وأعطيات 
السلطان : ما يعطيه لأحد من الرعية من بيت المال 
مع مراعاة المصلحة العامة . 

وعلى هذا قد يكون الإقطاع عطاء, وقد 
ينفصل العطاء.ء فيكون في الأموال المنقولة 
غالبا . ©) جظ 


جه الحمى : 
؛ - المشروع منه: أن يحمي الامام أرضا من 


. لسان العرب وتاج العروس والمصباح المنير مادة : «قطع»‎ )١( 

(؟) ابن عابدين */ 97" ط بولاق . 

(") البجيرمي على الخطيب ١947/7‏ 

(5) لبسان العرب في المادة. والفروق في اللغة 1117 . 156.ء وابن 
عابدين 4١١/0‏ . والزاهر ص 77 فقرة - 0564 


الموات. يمنع الناس رعي ما فيها من الكلأ لتكون 
خاصة لبعض المصالح العامة كمواشي الصدقة . 


د الأرصاد : 
6 الإرصاد لغة : الإعداد. واصطلاحا: 
تخصيص الإمام غلة بعض أراضي بيت المال 
لبعض مصارفه. وللتفصيل ينظر مصطلح 
(إرصاد) . 

فالفرق بينه وبين الإقطاع أن الإرصاد لا يصير 
ملكا للمرصد له بحيث يتوارثه أولاده أويتصرفون 
فيه كها شاءوا . ١‏ 


الحكم التكليفي : 

25 الإقطاع جائز بشروطه. سواء أكان إقطاع 
تمليك أم إقطاع إرفاق. ودليل ذلك من السنة أن 
النبي كل أقطع الزبير ركض فرسه من موات 
النقيع ‏ وكذلك فعل الخلفاء من بعده. 9) 


أنواع الإقطاع : 

الإقطاع نوعان : 

١‏ - النوع الأو ل : إقطاع الإرفاق (أو الإمتاع أو 
الانتفاع) . 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 21755 7 ط بولاق..ولسان العرب والمصباح 


في المادة . 

6( الأحكام السلطانية للماوردي ,.14٠‏ والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ١١؟‏ 
وحديث «أقطع الرسول ك3 الزبير ركض فرسه من موات النقيع» 
أخرجه أبوداود (*/ 467 ط عزت عبيد دعاس) وقال ابن حجر 
في التلخيص (”/ 54 ط دار المحاسن) : فيه العمري الكبير وفيه 
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وهو: إرفاق الناس بمقاعد الأسواق, وأفنية 
الشوارع » وحريم الأمضار. ومنازل المسافرين » 
ونحوذلك . ”2 وهوعلى ثلاثة أقسام : 


القسم الأول : 
8 -ما يختص الإرفاق فيه بالصحارى والفلوات . 
حيث منازل المسافرين وحلول المياه وذلك ضربان : 

(أحدهما) : أن يكون لاجتياز السابلة واستراحة 
المسافرين فيه. وهذا لا نظر للسلطان فيه لبعده 
عنه. والذي يخص السلطان من ذلك إصلاح 
عورته وحفظ مياهه. والتخلية بين الناس وبين 
نزولهء ويكون السابق إلى المنزل أحق بحلوله فيه 
من المسبوق حتى يرتحل عنه, لقول النبي يل «منى 
مناح من سبق». © فإن نزلوه سواء» عدل بينهم 
نفيا للتنازع . 

(والثاني) أن يكون نزوهم للاستيطان. فإن كان 
كذلكة كللامام بسعهم ارتركهم حمي مضااج 
امشليية 9 


القسم الثاني : 

4 وهوما يختص بأفنية الدور والأملاك . ينظر. 
فإن كان الارتفاق مضرا بهم منع اتفاقاء إلا أن 
يأذنوا بدخول الضرر عليهم . 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 187 ط مصطفى الحلبي. 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 7١8‏ . والمغني لابن قدامة 
ه/ لالاه ط الرياض. والدسوقي 1/4" ط دار الفكر. 

(1) حديث: «منى مناخ من سبق» . أخرجه الترمذي (774/6 - ط 
الحلبي) وأعله المناوي في الفيض (5/ 4 74 ط المكتبة التجارية) 
بجهالة أحد رواته . 

زفة الأحكام السلطانية للماوردي ص 187 . والمغني ه/ لاه 


فإن كان غير مضر بهم ففي إباحة ارتفاقهم به 
من غير إذن أرباءها اتجاهان: 

الأول : أن لهم الارتفاق بها وإن لم يأذن 
أربابهاء لأن الحريم (وهوما ينتفع به أهل الدور من 
أماكن غير مملوكة لأحد) يعتير مرفقا إذا وصل أهله 
إلى حقهم منه ساواهم الناس فيم| عداه. وهوقول 
للشافعية, ورواية عن أحمد, والزهري . وهورأي 
الحنفية» والمالكية . 

الغاني : لا يجوز الارتفاق بحريمهم إلا عن 
إذنهم» لأنه تبع لأملاكهم فكانوا به أحق. 
وبالتصرف فيه أخص.2. وهو رأي للشافعية 
والحنابلة . 


القسم الثالث : 
٠‏ - هوما اختص بأفنية الشوارع والطرقات. فهو 
موقوف على نظر السلطان. وف حكم نظره 
وجهان : 

أحدهما: أن نظره فيه مقصور على كفهم عن 
التعدي. ومنعهم من الأضرار. والإإصلاح بينهم 
عند التشاجر. 

والثاني : أن نظره فيه نظر مجتهد فيا يراه صالحاء 
في إجلاس من يجلس . ومنع من يمنعه. وتقديم 


من يقدمه () 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 41/0. والدسوقي 537/4 58, والأحكام 
السلطانية للماوردي ص /119/7. 1848 ., والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص 57١١ 2.7١94‏ 
واللجنة تنبه إلى أن محل هذه التقسيمات والتفصيلات حيث 1 
يكن هنساك تنظيم من ولي الأمر مراعى فيه المصلحة. وإلا 
فالواجب شرعا الالتزام بأمره. لأن طاعته فيها لا إلم فيه واجبة في 
كل تصرف منوط بالمصلحة . 
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النوع الثاني : إقطاع التمليك : 
١‏ -هوتمليك من الإمام مجحرد عن شائبة العوضية 
بإحياء أوغيره )١(‏ 


أقسامه وحكم تلك الأقسام : 

1 - ينقسم إقطاع التمليك في الأرض المقطعة إلى 
ثلاثة أقسام : 

موات 34 وعامر . ومعادن. 


إقطاع الموات : 
إقطاع الموات ضربان : 
١‏ - الضرب الأول : مالم يزل مواتا من قديم 
الدهرء فلم تجر فيه عمارة ولا يثبت عليه ملك. 
فهذا يجوز للامام أن يقطعه من يحييه ومن يعمره. 
وقد أقطع رسول الله كلِْ الزبير بن العوام ركقض 
فرسه من موات النقيع . فأجراه. ثم رمى بسوطه 
رغبة في الزيادة» فقال رسول الله يك : «أعطوه 
منتهى سوطه» . 9) 
ويمتنع به إقدام غير المقطع على إحيائه » لأنه 
ملك رقبته بالإقطاع نفسه. خلافا للحنابلة, فإنهم 
ذهبوا إلى أن إقطاع الموات مطلقا لا يفيد تمليكاء 
لكنه يصير أحق به من غيره. فإن إحياء ملكه 
بالإحياء لا بالإقطاع , أما إذا كان الإقطاع مطلقاء 
أومشكوكا فيه فإنه يحمل على إقطاع الإرفاق» 
لأنه المحقق . 9) 
)١(‏ الدمسوقي 58/4. والخراج ص 55 . والأحكام السلطانية 
للماوردي ص ١9١‏ 


(؟) حديث: «أعطوه منتهى سوطه». سبق تخريجه (ف/ 6). 
[فة الأحكام السلطانية للماوردي ص 14١0‏ ., والأحكام السلطانية 


لأبي يعلى ص ؟١7.‏ وابن عابدين / 576, والخراج ص 58- 


١15‏ - الضرب الثاني من الموات : ماكان عامرا 
فخرب, فصار مواتا عاطلاء وذلك نوعان : 

(أحدهما) ما كان عاديا (أي قديماء جاهليا) فهو 
كالموات الذي لم يثبت فيه عمارة ويجوز إقطاعه . قال 
كه «عادي الأرض لله ولرسولهء ثم هي لكم 
مني»”) 

(ثانيهم) ما كان إسلاميا جرى عليه ملك 
المسلمين» ثم خرب حتى صارمواتا عاطلاء ولا 
يعرف له مالك ولا ورثة مالك . قال الشافعية : إنه 
مال ضائع يرجع فيه إلى رأي الإمام مطلقا. 

وقال المالكية : يملك بالإحياء مطلقاء إذا كانت 
الأرض غير مقطعة, أما إذا كانت مقطعة فالراجح 
عندهم أنها لا تملك بالإحياء . وقال الحنفية : إن لم 
يعرف أربابه ملك بالإحياء. بشرط إقطاع الإمام 
لهء وهورأي للحنابلة . 9 


6 - الضرب الأول : ماتعين مالكه فلا نظر 


ح ط السلفية القاهرة. وحاشية الدسوقي 58/4 والمغني 
هإلؤلاةق وحاشية قليوبي ”/ 4/اء وشرح العناية 9 
ومنتهى الإيرادات .2414/١‏ 246. والرهوني .٠١8/7‏ 
والطهندية 8/0" ونباية المحتاج ه/ 4 ط البابي الحلبي . 

)١(‏ حديث : «عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني» أخرجه 
الشافعي في مسنده (؟/ ١#‏ -.ط مكتب نشر الثقافة الإسلامية) 
وأعله ابن حجر بالإرسال (التلخيص (7/ 77 ط دار المحاسن) . 

(؟) الفعاوى الهنديةه/ 87 والرهوني ه/ ٠١6‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي ص 2191.14٠‏ والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص 7١7‏ 
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١8-15 إقطاع‎ 


جيه ع هذه هو فاه فيه 6 و واه هرو فيه هع ع أب قي 7 جه هجا أكاو ‏ عه عيلؤة بوللايو م وام عا عاوا عر واجطاة ع و جوع 8 » 


للسلطان في إقطاعه اتفاقاء إلا ما يتعلق بتلك 
الأرض من حقوق بيت المال أو المصالح العامة . 
وهذا إذا كانت في دار الإسلام , سواء أكانت لمسلم 
أم لذمي . فإن كانت في دار الحرب التي لا يثبت 
للمسلمين عليها يد, فأراد الإمام إقطاعها عند 
الظفر جاز. وقد: «سأل تميم الداري رسول الله 
يك أن يقطعه عيون البلد الذي كان منه بالشام قبل 
فتحه ففعل» . )١(‏ 
7 - الضرب الثاني من العامر : مالم يتعين مالكوه 
ولم يتميز مستحقوه : فما اصطفاه الإمام لبيت المال. 
وكذلك كل ما دخل بيت المال من أرض الخراج» أو 
مامات عنه أربابه. ولم يستحقه وارث بفرض ولا 
تعصيب ففى إقطاعه رأيان: 

الأول : عدم الجواز. وهورأي المالكية 
والشافعية والحنابلة, لأنه لا يجوز إقطاع رقبته 
لاصطفائه لبيت المال» فكان بذلك ملكا لكافة 
المسلمين. فجرى على رقبته حكم الوقف الم بد. 

الثاني : الجواز. وهورأي الحنفية» لأن للإمام أن 
يجيسز من بيت المال من له غناء في الإسلام , ومن 
يقوى به على العدوء ويعمل في ذلك بالذي يرى 
أنه خير للمسلمسين وأصلح لأمرهم. والأرض 
عندهم بمنزلة الملل يصح تمليك رقبتهاء ى) يعطى 
الملل حيث ظهرت المصلحة . 9) 


)١(‏ حديث : «أقطع تميم الداري» أخرجه أبوعبيد القاسم بن سلام 
في الأموال (ص 707/4 ط المكتبة التجارية الكبرى) وفي إسناده 
إرسال . 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 4/ 54. والأحكام 
السلطانية للماوردي ص 757 2747 والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص ,7١١5 7١١‏ والخزراج لأبي يوسف ص *57. وابن 
عابدين */ 56؟ 


إقطاع المعادن : 

المعادن هي البقاع التي أودعها الله جواهر 
الأرض . وهي ضربان : ظاهرة وباطنة . 
٠١‏ - أما الظاهرة : فيا كان جوهرها المستودع فيها 
بارزا. كمعان الكحلء والملح, والنفط. فهو كاماء 
الذي لا يجوز إقطاعه. والناس فيه سواء. يأخذه 
من ورد إليه. لا ورد أن أبيض بن حمال استقطع 
رسول الله بكِهِ ملح مأرب فأقطعه, فقال الأقرع بن 
حابس التميمي : يا رسول الله إني وردت هذا الملح 
في الجاهلية, وهو بأرض ليس فيها غيره. من ورده 
أخذه وهومثل الماء العد بالأرض. فاستقال أبيض 
قطيعة الملح. فقال: قد أقلتك على أن تجعله مني 
صدقة. فقال النبي كله : «هومنك صدقة. وهو 


' مثل الماء العد. من ورده أخحذه(0) 


وهو رأي الحنفية والشافعية والحنابلة . 

أما المالكية فقد أجاز وا إقطاع الإمام للمعادن 
بغير تمييز بين الباطن والظاهر. 
- وأماالمعادن الباطنة: فهى ما كان جوهره 
تسكن نينا لا بوه زليه لا لحمل + كمعاذة 
الذهب والفضة والصفر والحديد . فهذه وما أشبهها 
معادن باطنة» سواء احتاج المأخوذ منها إلى سبك 
وتصفية وتخليص أولم يحتج . وقد أجاز إقطاعها 
الحنفية, وهورأي للشافعية, ومنع ذلك المالكية 
والحنابلة وهو الرأي الراجح للشافعية : 9) 


)١(‏ حديث : «استقطع أبيض بن حمال النبي يق أخرجه الشافعي 
في الأم  47/4(‏ شركة الطباعة الفنية) ويحبى بن آدم في الخراج 
(ص ١٠١٠١‏ -ط السلفية) وصححه أحمد شاكر فى التعليق عليه . 

(7) الاحكام للماوردي ص 1410. 144 والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص 77١ . 7١4‏ وقليوبي 8/ 44. 246 وابن عابدين 
ه/ دلا والخرشي 5١8/7‏ 
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إقطاع 14 ؟؟ 


فاون فعورو عه وو ملاع ووه و مهاه وا عع ااه 6ه وو الوه ارم «الوا عدج عم عرق مهما وده ورءاواعلواما عه م عا واه 


التصرف في الأراضي الأميرية : 

4 يجوز للامام أن يدفع الأرض الأميرية 
وإعطاء الخسراج, أوإجارتها للزراع بقدر الخراج. 
وعلى هذا اتفق الأئمة 


وأما إقطاعها أوتمليكها: فمنعه المالكية 
والشسافعية والحنابلة. لأنه صار ملكا عاما 
للمسلمين, وأجازه الحنفية اعتمادا على أن للامام 
أن يجيز من بيت المال من له غناء في الإسلام, كما 
أن له أن يعمل ما يراه خيرا للمسلمين وأصلح. 
والأرض عندهم بمنزلة المال. 7 


وعلى هذا فمن يلغي إقطاعها لا يجيز تمليكها. 
أوإرثها أوإرث اختصاصهاء وإنما منافعها هي التي 
تملك فقط . فله إيجارهاء وللإمام إخراجها عنه متى 
شاء. غير أنه جرى الرسم في الدولة العثمانية, أن 
من مات عن ابن انتقل الاختصاص للابن مجاناء 
وإلا فلبيت المال» ولوله بنت أوأخ لأب له أخذها 
بالإاجارة الأماسدة. وهذا إذا كانت الأراضى 
الأميرية عامرة» وأما إذا كانت مواتا فإنها تملك 
بالإحياء. وتؤخذ بالإقطاع ى] سبق. وتورث عنه 
إذا مات. ويصح بيعهاء وعليه وظيفتها من عشر أو 
خراج”" وللتفصيل ينظر - (أرض ال حوز) . 


)١(‏ حاشية السدسسوقي على الشسرح الكبير 2.58/4 والأحكام 
السلطانية للماوردي ص 27947 59 والأحكام السلطانية لأبي 
يعسلى ص 7١6‏ 117, والخسراج لأبي يوسف ص 57 . وابن 
عابدين #/ 76 

(؟) الدر المنتقى /١‏ 27171 2.577 وابن عابدين / 7057, والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص 7١8‏ 


الوم ع اما عام ورور وحاع لعج اع فاه ها ف طاغا هماع هن رف عه ها ناه ته اهز 414 عع لاطا عه 0 


إقطاع المرافق : 

٠‏ - اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للامام إقطاع. 
المرافق العامة ومالا غنى عنه للمسلمين, وكذلك 
أرض الملح والقارونحوها. وكذلك ماقرب من 
العامر. وتعلقت به مصالح المسلمين. من طرق 
وسيل ماء ومطرح قمامة وملقى تراب وآلات. فلا 
يجوز إقطاعه. بغير خلاف, وكذلك ما تعلقت به 
مصالح القرية» كفنائها ومرعى ماشيتها ومحتطبها 
وطرقها ومسيل مائهاء لا يجوز إقطاعه . ١‏ 


إجارة الإقطاعات وإعارتها : 


١‏ -ماأقطعه الإمام للناس ملكاء أواشتري من 
بيت المال شراء مسوغاء فلا خفاء في جواز إجارته 
وإعارته. حيث صار ملكا للأشخاص يتصرفون 
فيه تصرف الملاك. ومن أقطعه الإمام أر ضا إقطاع 
انتفاع في مقابلة خدمة عامة يؤديهاء وبعبارة 
الفقهاء: في مقابلة استعداده لما أعد له. فإن 
للمقطع إجارتها وإعارتهاء لأنه ملكها ملك منفعة. 

وإذا مات المؤجر. أوأخرج الإمام الأرض 
المقطعة منه انفسخت الإجارة» لانتقال الملك إلى 
غير المؤجر. ") 1 


استرجاع الأقطاعات 
7 -إذا أقطع الإمام أرضا مواتاء وتم إحياؤهاء أو 
لم قض المدة المقررة عند الفقهاء للاحياء. فليس له 


218٠١ /4 ومطالب أولي النبى‎ 24١ /# قليسوبي وعصيرة‎ )١( 


وابن عابدين 2171/8/8 والمغني ه/ 65 ١ه‏ ط السعودية. 
(؟) ابن عابدين #/ 21755 وقليوبي وعميرة 907/7 
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استرجاع الإقطاع من مقطعه. وكذلك إذا كان 
الإقطاع من بيت المال بشراء مسوغ أوبمقابل» لأنه 
في الأول يكون تمليكا بالاحياء. وفي الثاني يكون 
تمليكا بالشراء فلا يجوز إخراجه منه إلا بحقه . ) 


ترك عمارة الأرض المقطعة : 

لا يععارض المقطع إذا أهمل أرضه بغير عمارة 
قبل طول اندراسها. وقدر الحنفية ذلك بثلاث 
سنين» وهورأي للمالكية . وقال الحنفية : إن أحياها 
غيره قبل ذلك كانت ملكا للمقطع . وقال المالكية : 
إن أحياها عالما بالإقطاع كانت ملكا للمقطع. وإن 
أحياها غير عالم بالإقطاع. خير المقطع بين أخذها 
وإعطاء المحبي نفقة عمارته. وبين تركها للمحبي 
والرجوع عليه بقيمة الأرض المحياة. وقال سحنون 
من المالكية: لا تخرج عن ملك محييها ولوطال 
اندراسهاء وإن أعمرها غيره لم تخرج عن ملك 
الأول. 


وم يشترط الشافعية والحنابلة مدة معينة» 
واعتبر وا القدرة على الإحياء بدلا منها. فإن 
مضى زمان يقدر على إحياثها فيه قيل له: إما أن 
تحييها فتقرفي يدك . وإما أن ترفع يدك عنها لتعود 
إلى حاا قبل الإقطاع . وقد اعتبر الحنابلة الأعذار 
المقبولة مسوغا لبقائها على ملكه بدون إحياء. إلى 
أن يزول العذر. واستدل الحنفية بأن عمر رضي الله 
عنه جعل أجل الإقطاع الى ثلاث سنين. 


)١(‏ المغني ه/ 4. وابن عابدين 5 والتاج والإكليل على 
الحطاب 2.١١/5‏ والدسوقي 3 وقليوبي وعميرة 
#إرءى 14١‏ 


وقال الشافعية: إن التأجيل لا يلزم. وتأجيل 
عمر يجوز أن يكون لسبب اقتضام )١‏ 


وقف الاقطاعات : 

4 -إن وقف الإأقطاع يدور صحة وعدما على 
ثبوت الملكية وعدمه للواقف. فمن أثبتها له بوجه 
من الوجوه حكم بصحة وقف الأقطاع. ومن لم 
يثبتها م يحكم بصحته. على أن للإمام أن يقف 
أنه لا يملك ما يقفه, إذا كان في ذلك مصلحة . "© 


الإقطاع بشرط العوض : 

© الأصل في إقطاع التمليك : أن يكون مجردا 
عن العوض. فإن أقطعه الإمام على أن عليه كذا 
أوكل عام كذا جاز وعمل به. ومحل العوض المأخوذ 
بيت مال المسلمين, لا يختص الإمام به. لعدم 
ملكه لما أقطعه. وهو رأي الحنفية والمالكية والحنابلة 
ورأي للشافعية: حيث أن للامام أن يفعل ما يراه 
مصلحة للمسلمين. وهناك رأي للشافعية 
بخلافه, وعللوه بأن الإاقطاع عطية وهبة وصلة 
وليس بيعاء والأثمان من صفة البيع . 9) 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص .7١*‏ والأحكام السلطانية 


للماوردي ص 7١7‏ ط التوفيقية. والدسوقى 55/4 وابن 
عابدين 778/8 1 

)١(‏ ابن عابدين 7757, و47" وتحفة المحتاج 7١4‏ . 717/5 ط 
دار صادر. والدسوقي 84 ط عيسى الحلبي . والمغني / 1 
ط مكتبة القاهرة . 

(*) الخسراج لأبي يوسف ص 54. والدسوقي 38/4. والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص .7١5‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص ١٠١‏ 


شكم ب 


١ إقعاء‎ .5 ١ أقطع‎ 


6م تمع ءلمو وءث يمير وين ةن ةيم نميه 


التعر يف : 
١‏ الأقطع لغة: مقطوع اليد . 9) 

وعند الفقهاء: يستعمل في مقطوع اليد أو 
الرجل . 27 وفي العمل الناقص أو قليل البركة . 9 


الحكم الإجمالي. ومواطن البحث : 

؟ - «كل أمرلا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم 
فهو أقطع»”'» كا ورد في الحديث . 

" - والمكلف إن كان مقطوع اليد أوالرجل يسقط 
عنه الجهاد إن كان فرض كفاية., لأنه إذا سقط عن 
الأعرج فالأقطع أولى , ولأنه يحتاج إلى الرجلين في 
المشي.» واليدين ليتقي بأحدهما ويضرب 
بالأخرى . *) ١‏ 


. المصباح المنير مادة : «قطع»‎ )١( 

(1) حاشية أبي السعود على ملا مسكين 4١8/1‏ ط جمعية المعارف. 
والقليوبي 4/ 7١15‏ ط الخليج. والكاني لابن قدامة +/ 507 
(") الشسرح الصغير ”/١‏ ط دار المسارف. وشرح الروض /١‏ “اط 

الميمنية ومنار السبيل شرح الدليل /١‏ ه ط مؤسسة دار السلام . 
(5) المراجع السابقة . 
وحديث : «كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو 
أقطع». أخرجه عبدالقادر الرهاوي كما في فيض القدير (0/ ١‏ - 
ط المكتبة التجارية) ونقل المناوي عن ابن حجر أنه قال: فيه 
مقال . ْ 
(5) حاشية أبي السعود على ملا مسكين 418/7 , والدسوقي 
5 نشر دار الفكر. والقليوبي 5١7/4‏ ., والكافي لابن 
قدامة */ 9ه" 


هقفثمثةقميمء ينوم يو ةيه مم م وه م وو وار ءار م مارم رهف هميمرت جرورم وم مو ووو ورهن ةنوهرت من 


ومن الفقهاء من يجعل بعض الأمراض الي 
كذلك. 


4 - ومن قطعت يده أورجله يسقط عنه فرض غسل 
العضو المقطوع 5 الوضوء والغعسل (ر: وضوع. 
غسل). 


© وقطع اليد والرجل صفة نقص في إمام الصلاة. 
ولذلك كره بعض الفقهاء إمامته لغيره. ومنهم من 
منعهاء وتفصيل ذلك في شروط الإمامة . © 


5 - وإن قطع الأقطع من غيره عضوا مماثلا للعضو 
المقطوع أوغير تماثل ففي ذلك تفصيل ينظ رفي 
(قصاص). وكذلك إذا سرق ففي إقامة الحد عليه 
تفصيل : (إر : سرقة). 


إقعاء 
التعريف : 
ونصب الساقين ووضع اليدين على الأرض. وقال 
اَن القطاع: أقعى الكلب: جلس على أليتيه 
ونصب فخذيه. وأقعى الرجل: جلس تلك 
الجلسة 9) 
وللفقهاء 5 الإقعاء تفسيران 58 
الأول : نحوامعنى اللغوي., وهواختيار 


)١(‏ المغني ؟/1486. وا خرشي "/. والزرقاني على خليل 


18/48 


(؟) المصباح ومختار الصحاح مادة : «قعي) . 


لام - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ل 


الطحاوي من الحنفية . ') 

والثاني : أن يضع أليتيه على عقبيه. ويضع 
يديه على الأرض. وهو اختيار الكرخي من 
الحنفية . 9) 

وجلسة الإاقعاء غير التورك والافتراش» 
فالافتراش أن يجلس على كعب يسراه بحيث يل 
ظهرها الأرض وينصب يمناه. "ويخرجها من 
تحته. ويجعل بطون أصابعها على الأرض معتمدا 
عليها لتكون أطراف أصابعه إلى القبلة . 9» 

والتورك إفضاء ألية وورك وساق الرجل اليسرى 
للارض «رنسى لت , البمن على اليجترى» 
وباطن إبهام اليمنى للأرض. فتصير رجلاه معا 
من الجانب الأيمن. "© 
الحكم الاحمالي : 
3 الإقعاء بالمعنى الأول مكروه في الصلاة عند أكثر 
الفقهاء. 9) لا روي أن رسول الله كل «نجى عن 
الإقعاء في الصلاة» . "© وعند المالكية : الإقعاء ببذه 


)١(‏ شرح السروض .147//١‏ والجمل على المنيج 54١/١‏ وابن 
عابدين 87/١‏ ط بولاق الأولى. وجواهر الإكليل 04/١‏ نشر 
مكة. 

(7) جواهر الإكليل 204/١‏ والخرشي مع حاشية العدوي 597/١‏ 
نشسر دار صادر. وابن عابدين .487/١‏ ومسرح السر وض 
١01»؛‏ ولمغنى 074/١‏ ط الرياض. 

زفية الجمل على المنيج يدن 

(5) المغني مه 

(ه) جواهز الإكليل 0١/1١‏ 

(5) شرح الروض .1417/١‏ وابن عابدين .860/١‏ والمغني 
/4ه 

(0) شرح الروض ١147/١‏ . 

وحديث”نبى عن الإقعاء في الصلاةٌ أخرجه الحاكم 7077/1١(‏ - 


ومفو وم م م ومو ون ةر ووو نرم موف وو وو يورو مو ووم را ووو ءءء وممووو مم ممم م مود 6د 5 


الصورة حرام ولكن لا تبطل به الصلاة . ") 

وأما الاقعاء بالمعنى الثاني فمكروه أيضا عند 
اقيق ,لل العف واللعايلةة إل نلعن 
تنزيبية عند الحنفية . ") 


استدل الحنابلة على هذا الرأي با رواه الحارث 
عن علي قال: قال رسول الله كي : دلا تقع بن 
السح د 


وعند الشافعية : الإقعاء هذه الكيفية بين 
السجدتين سنة. ففي فنك «الاقعاء سنة نبينا 
”1 وفسره العلماء ببذاء. ونص عليه الشافعي في 
البويطي والإملاء في الجلوس بين السجدتين.”' 
ونقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: لا أفعل ولا 
أعيب من فعله. وقال: العبادلة كانوا يفعلونه . )١‏ 

أما الإقعاء في الأكل فلا يكره””'2. روى أنس 


حت ط دائرة المعارف العثرانية) وصححه الحاكم ووافقه. الذهبي 

)1١(‏ جواهر الإكليل .54/١‏ وحاشية الدسوقي والشرح الكبير 
6 كرف 

(؟) ابن عابدين .4877/١‏ وجواهر الإكليل .541/١‏ والخسرشي 
/١‏ 48*. والمغني 0114/١‏ 

5) المغني ١/3714ه.‏ 

وحديث : «لاتقع بين السجدتين» أخرجه ابن ماجه 

١1/ثم؟‏ ط الحلبي) والترمذي (5/ 1ط الحلبي) وقال 
الترمذي: هذا شين لا لشرلة ارا حت عل الدع يديت أبن 


إسحاق عن الحارث عن على. وقد ضعف أهل العلم الخارث 


الأعور. 

(4) حديث : «الإقعاء سنة نبي يي أخرجه مسلم 541-28٠0 1١(‏ 
ط الحلبي) . 

(ه) شرح الروض ١410/١‏ 

(5) المغني ١/114ه‏ 


0) دليل الفالحين */ 5*7 ط مصطفى الخلبى الثالثة . 


-48- 


إقعاء ؟ » أقلف "1١‏ 


ضع أ ا اه هاي 38 م أ #6 لع 16 هه و مهاه ير 6 عله ها عاق يد ووه قرع عه لك 6 عا اموا وام #اطع جاه عه 


رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله يكِ جالسا 
مقعيا يأكل غران 9 . 


أقلف 


التعريف : 
١‏ -الأقلف : هوالذي لم يختن. 2 والمرأة قلفاء. 
والفقهاء يخصون أحكام الأقلف بالرجل دون 
المرأة . 

ويقابل الأقلف في المعنى : المختون . 

وإزالة القلفة من الأقلف تسمى ختانا في 
الرجل. وخفضا في المرأة. 


حكمه التكليفى : 
" - اتفق الفقهاء على أن إزالة القلفة من الأقلف 
من سئن الفطرة. لتضافر الأحاديث على ذلك 


ومنباقوله طلِِة: «الفطرة حمس : الختان. ْ 


واااستحدادى وقص الشارب. وتقليم الأظافر. 
ونتف الابط».7© كما سيأتى تفصيل ذلك في 
(ختان). 

وذهب الشافعية وأحمد بن حنبل إلى أن الختان 


» . . عن أنس : «رأيت رسول الله يله جالسا مقعيا يأكل تمرا.‎ )١( 
. أخرجه مسلم (/1717 - ط الحلبي)‎ 
- طبع دار الفكر‎ ٠١6/7 المصباح المنيرء ومواهب الجليل‎ )١( 
. يروت‎ 
طبع مطبعة الإمام.‎ ١١54 تحفة الودود في أحكام المولود ص‎ )*( 
وحديث: «الفطسرة مس : الختان. والاستحداد. وقص‎ 
. ط الحلبي)‎ 771١ /١( الشارب . . .» أخرجه مسلم‎ 


فرض . وهوقول ابن عباس وعلي بن أبي طالب 
والشعبي وربيعة الرأي والأوزاعي ويحبى بن سعيد 
وغيرهم. وعلى هذا فإن الأقلف تارك فرض» 
ومنهم من ذهب إلى أنه سنة كأبي حنيفة والمالكية, 
وهو قول الحسن البصري”") 

* - يختص الأقلف ببعض الأحكام : 

أ رد شهادته عند الحنفية إن كان تركه الاختتان 
لغير عذر. وهوما يفهم من مذهبي الشافعية: 
والحنابلة, لأنهم يقولون بوجوب الاختتان» وترك 
الواجب فسق. وشهادة الفاسق مردودة . وذهب 
المالكية إلى كراهة شهادته . 9 

ب - جواز ذبيحة الأقلف وصيده. لأنه لا أثر 
للفسق في الذبيحة والصيد. ولذلك فقد ذهب 
الجمهور ‏ وهوالصحيح عند الحنابلة ‏ إلى أن 
ذبيحة الأقلف وصيده يؤكلان., لأن ذبيحة 
النصراني تؤكل فهذا أولى . 

وروي عن ابن عباس » وعكرمة وأحمد بن حنبل 
أن ذبيحة الأقلف لا تؤكل. وقد بين الفقهاء ذلك 
في كتاب الذبائح والصيد. 9) 


)١(‏ انظر : تحفة الودود ني أحكام المولود ص ١1١5‏ ., وأسنى المطالب 
5 ولمغني 2488/١‏ وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك 
*/ 55 ط الثانية عيسى البابي الحلبي. والشمر الداني للآببي ص 
٠‏ ط الثانية مصطفى البابي الحلبي. وحاشية ابن عابدين 
6 طبعة بولاق الأولى . 

)١(‏ الدر المختار بحاشية ابن عابدين 4/ ل/الاا. وأسهل المدارك 
*/ 54*. وأسنى المطالب 4/ 74*. والبجيرمي على الخطيب 
4/5 والمغني 226/4 والإنتصاف في مسائل الخلاف 
/06/اه” و17١/‏ "25 55 

(*) ابن عابدين ه/ 189., والتاج والإكليل */707. والمجموع 
6 نشر المكتبة السلفية. والمغني 4/ 0707. وتحفة الودود ص 
ايقل 


44 


ا ا ا ا ا ل لل ع ا ع ا 00 


ج - إذا كان الاختتان ‏ إزالة القلفة ‏ فرضاء أو 
سنة. فل وأزاها إنسان بغير إذن صاحبها فلا ضمان 
عليه 7) 

د اتفق الفقهاء على أنه إذا كان هناك حرج في 
غسل ما تحت القلفة فلا يطلب تطهيرها دفعا 
للحرج. 

أما إذا كان تطهيرها مكنا من غير حرج 
فالشافعية والحنابلة يوجبون تطهير ما تحت القلفة في 
الغسل والاستنجاء, لأنها واجبة الإزالة وما تحتها 
له حكم الظاهر. 

وذهب الحنفية إلى استحباب غسلها في الغسل 
والاستنجاء, ”© ويفهم من عبارة مواهب الجليل أن 
المالكية لا يرون وجوب غسل ما تحت القلفة . © 

ه ‏ ذهب الشافعية والحنابلة» وهم من يقولون 
بوجوب تطهير ما تحت القلفة» إلى أنه إذا لم يغسل 
ما تحتها لا تصح طهارته. وبالتاللي لا تصح إمامته . 

وأما الحنفية فتصح إمامته عندهم مع الكراهة 
التنزيهية, والمالكية يرون جواز إمامة الأقلف. 
ولكنهم يرون كراهة تعيينه إماما راتباء ومع هذا لو 
صلى الناس خلفه لم يعيدوا صلاتهم . ©) 


(1) أسنى المطالب /١‏ 9+ 

(؟1) حاشية ابن عابدين .٠١* /١‏ وأسنى المطالب /١‏ 54. وحاشية 
الجمل .151١/١‏ والإنصاف 65/7؟ 

(*") مواهب الجليل 7/ ٠١6‏ - الطبعة الثانية . 

(4) تحفة الودود ص .١1١4‏ ومواهب الجليل 7/ .٠١6‏ وجواهر 
الإكليل /١‏ ولاء والإنصاف في مسائل الخلاف ؟/6؟ ‏ /زه؟ 


وونر ميم مي ينيو وين م نومام م ممم مون ورور م رو م وففور و رفويو وبحم وم مورفم ثلثو م ممق 


التعريف : 
الشيء بتقريب بعضه من بعض . 9 


وفي اصطلاح النحاة والصرفيين: اسم دل 
على جملة احاد مقصودة بحروف مفرده بتغير 
ما 9) 

وفيا يفيده أقل الجمع من حيث العدد آراء : 


أ رأي النحاة والصرفيين : 

١‏ -أفاد الرضي في الكافية أنه لا يجوز إطلاق 
الجمع على الواحد والاثنين, فلا يقع رجال 
على رجل ولا رجلين. 20" وصرح ابن يعيش بأن 
القليل الذي جعل القلة له هو الثلاثة )| فوقها 
إلى العشرة. ©) 


ب - رأي الأصوليين والفقهاء : 

* - ذكر الأصوليون الخلاف في أقل عدد تطلق عليه 
صيغة الجمع فجاء في التلويح, ونحوه في مسلم 
الثبوت : أن أكثر الصحابة والفقهاء وأئمة اللغة 
ذهبوا إلى أن أقل الجمع ثلاثة؛ فلا يصح الإطلاق 


. تاج العروس ولسان العرب‎ )١( 


(؟) كشاف اصطلاحات الفئون . 
(”") شرح الكافية 7/ 174 ط استامبول. 
(5) شرح المفصل 5/ 6 
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أقل الجمع 59 ه 


نساء لا يحنث بتزوج امرأتين. 
0 وذهب بعضهم كحجة الإسلام الغزاليء 
وسيبويه من النحاة, إلى أن أقل الجمع اثنان 
حقيقة. حتى يحنث بتزوج امرأتين. 
وقيل : لا يصح للاثنين لا حقيقة ولا مجازا. 
وبعد عرض أدلة كل فريق» والرد عليهاء يذكر 
صاحبا التلويح ومسلم الثبوت أن النزاع ليس في 
لفظ الجمع المؤلف من (ج مع) وإنما النزاع في 
المسمى.ء أي في الصيغ المسماة بهء» كرجال 
7 
وذكر القرطبي عند تفسير قوله تعالى : «إفإن 
كان له إخوةٌ لان المُّدُسٌ تمان أقل الجمع 
اثنان. لأن التثنية جمع شيء إلى مثله.» واستدل 
برأي سيبويه فيم| يرويه عن الخليل . 
والظاهر أن القرطبي أراد بقوله : إن أقل الجمع 
اثنان الميراث لأنه قال بعد ذلك: وممن قال: إن 
أقل الجمع ثلاثة ‏ وإن لم يقل به هنا (يقصد 
الميراث) ابن مسعود والشافعي وأبوحنيفة 
وغيرهم. 9) 
وبالنظرفي أبواب الفقه المختلفة نجد أن أقل 
الجمع عند الفقهاء ء ثلاثة فصاعدا عدا الميراث *) 
وسيأتي بيان ذلك . 
)١(‏ سورة النساء / ١١‏ 
() التلويح على التوضيح 5٠/١‏ ط صبيح. ومسلم الثبوت 
فلكف 
(*) تفسير القرطبي 5/ لا ”/ا ط دار الكتب . 
(4؛) منتسهى الإرادات 014/7 ١‏ طدار الفكر. والمهسذب 
1 414 طدار المعرفة. ومنح الجليل /١‏ /107 و6/ 418 
ط النجاح ليبياء وابن عابدين ١١7/8‏ و4/ 454 ط بولاق 


وحير ةمعن ة ةمه ةم م ءءء يم يوه مو ةن ريمن وميه روف فو ءءء م مو ايو م نمم م نم 


ج ‏ رأي الفرضيين : 
- الفرضيون ‏ عدا ابن عباس - يعتبر ون أن أقل 
الجمع اثنان. فقد جاء في العذب الفائض عند 
الكلام على ميراث الأم مع الإخوة أن أقل الجمع 
اثنان. قال ابن سراقة وقد ورد ذلك في القران 
الكريم كقوله تعالى : «هذان خصّمانٍ أختصَموا 
في ريم » .”2 يريد اختصماء ثم قال: ومن أهل 
اللغة من يجعل الاثنين جمعا حقيقة. وقد حكي عن 
الفراء أنه قال: أول الجمع التثنية» وهوالأصل في 
اللغة. والاثنان من جنس الإخوة يردان الأم إلى 
السدس” وجاء في السراجية أن حكم الاثنين في 
الميراث حكم الجماعة. فحكم البنتين والأختين 
كحكم البنات والأخوات في استحقاق الثلثين. 

فكذا في الحجب. (© 

وهذا الحكم لم يخالف فيه سوى ابن عباس . 


مايتفرع على هذه القاعدة : 
أولا ‏ عند الفقهاء : 
© - يبني الفقهاء أحكامهم على اعتبار أن أقل 
الجمع ثلائة. وهذا فيم| يستعمل فيه من المسائل 
الفقهية المتفرقة عدا مسائل الميراث» عند جميع 
الفقهاء. والوصية كذلك عند الحنفية. فتبنى 
الأحكام فيها باعتبار أن أقل الجمع اثنان» وذلك 
كا جاء في عباراتهم 

ويجب أن يلاحبظ أن المقصود هوالجمع المنكر- 


19 / سورة الحج‎ )١( 
ط مصطفى‎ 05/١ (؟) العذب الفائض شرح عمدة الفارض‎ 
. الحلبي‎ 


(*) شرح السراجية ص ١74‏ ط الكردي . 


دآاة تت 


كها سنرى في الأمثلة_إذهوالذي يتم الحكم 
بانطباقه على ثلاثة من أفراده باعتبارها أقل ما 
ينطبق عليه . 


الأمئلة في غير الميراث : 

5 -أ-في الوصية : من وصى بكفارة أيمان فأقل 
مايجب لتنفيذ هذه الوصية أن يكفر عنه ثلاثة أيهان» 
لأن الثلاثة أقل الجمع. وهذا عند الجمهور. (' أما 
عند الحنفية فيجب التكفير عن يمينين فصاعدا. 
اعتبارا لمعنى الجمع. وأقله اثنان في الوصية. 
والوصية أخت الميراث. وفي الميراث أقل الجمع 


اثنان 9) 


ب - في الوقف : من وقف للجاعة أو لجمع من 
أقرب الناس إليه صرف ريع الوقف إلى ثلاثة. 
لأنها أقل الجمع. فإن لم يبلغ أقرب الناس إليه ثلاثة 
يتمم العدد ما بعد الدرجة الأولى . فمثلا: إن كان 
لمن وقفْ ابنان وأولاد ابن» فإنه مخرج من أولاد ابنه 
واحد منهم بالقرعة. ويضم للابئين ويعطون 
الوقف . 9© 

ج-في الإقرار : لوقال: له عندي دراهم. لزمه 
ثلاثة دراهم , لأنه جمع. وأقل الجمع ثلاثة . ©) 


د-في اليمسين : من حلف على ترك شيء, أو 
على ألا يكلم غيره أياما أوشهورا أوسنين. منكرا 


1517/١ منتهى الإرادات 2551/7 والمهذب‎ )١( 

76١/5 الاختيار ©/ 4/ا ط دار المعرفة. والهداية‎ )١( 

(9) منتهى الإرادات 7/. ولمهذب 5607/١‏ 

(5) مسح الجليل */ ١‏ . والمهذب 7/ 2549 والمتثور في القواعد 
للزركشي 7 ط الأوقاف بالكويت. وابن عابدين 4/ 2.4519 
3 والمغني ه/ > 


لفظ الأيام والشهور والسنين لزمه ثلاثة. لأنه أقل 
| )00 
0 الأحكام فيه باعتبار 
أن أقل الجمع اثنان. ويتضح ذلك في ميراث الأم 
مع الأخوة. فقد أجمع أهل العلم ‏ إلا ماروي عن 
ابن عباس - على أن الأخسوين (فصاعدا) ذكورا 
كانوا أو إناثا يحجبان الأم عن الثلث إلى السدس. 
عملا بظاهر قوله تعالى : «فإن كان له إخوة فلأمّه 
السَدُّسٌ4. لأآن أقل الجمع هنا اثنان» وقد قال 
الزتحشري : لفظ الإخوة هنا يتناول الأخوين, لأن 
الجمع من الاجتماع, وأنه يتحقق باجتاع الاثنين. 
ولأن الجمع يذكر بمعنى التثنية | في قوله تعالى : 
«فقد صغت قلوبك|4”" هذا رأي الجمهور. 
وخالف 5 ذلك ابن عباس فجعل الاثنين من 
الإخوة في حكم الواحد ولا يحجب الأم أقل من 
ثلاثء. لظاهر الآية» وقد وقع الكلام في ذلك بين 
عثمان وابن عباس . فقال له عثمان : إن قومك 
(يعنى قريشا) حجبوها ‏ يعني الأم وهم أهمل 
الفصاحة والبلاغة . 9» 


ثانيا ‏ عند الأصوليين + ْ 
8 -ذكر الأصوليون الخلاف في مسمى الجمع. 
وهل يطلق على الثلاثة فأكثرء أويصح أن يطلق 


١1١7 /* الا" وابن عابدين‎ /١ منح الجليل‎ )١( 

(1) سورة التحريم / 4 

(5) شرح السراجية ص 9؟١1.‏ وشرح الرحيبه ج .4٠‏ والعذب 
الفائض .55/١‏ وحاشية البغوي ص ١19‏ . والقرطبي 0/؟/ا. 
؟/ ومنح الجخليل ؟٠/ ٠04‏ والمهذب ”/57. والاختيار ه/ 8 
ومنتهى الإرادات ؟/ 48ه 


-؟ة 


#ععوفعفمفوعوممو وفع فو عنعمميء عنفامم ونمو قماموة مهام و لامفامة وو ومو قفد ققوة 


على الاثنين على نحوماسبق بيانه . 

وهم يذكرون ذلك في معرض الكلام عن العام 
و#نصيصه. باعتبار أن الجمع من ألفاظ العموم . 
وأن العام إذا كان جمعا مثل الرجال جاز تخصيصه 
إلى الثلاثة. تفريعا على أن الثلاثة أقل الجمع. 
لأن التخصيص إلى مادون الثلاثة يخرج اللفظ 
عن الدلالة على الجمع فيصير نسخاء 20 وتفصيل 
هذا ينظرفي الملحق الأصولي . 


مواطن البحث : 
4-أقل الجمع يستعمل في المسائل التي يستعمل 
فيها الجمع المنكر. كالنذر والأيهان والعتق والطلاق 


وغير ذلك . 


أقل ما قيل 

التعريف : 

١‏ الأخذ بأقل ماقيل عند الأصوليين أن يختلف 
الصحابة في أمر مقدر على أقاويل. فيؤخذ بأقلها. 
إذا لم يدل على الزيادة دليل . وذلك مثل اختلافهم 
في دية اليهودي هل هي مساوية لدية المسلم. أو 
على النصف. أوعلى الثلث؟ فالقول بأقلها وهو 
الثلث ‏ أخذ بأقل ماقيل . 9 


ويقاربه : الأخذ بأخف ماقيل . والفرق بينهها هو 


(١)جمع‏ الجوامع فسن 
(؟) إرشاد الفحول ص 71415 طم الحلبي 


من حيث الكم والكيف. 
ويقابله : الأخذ بأكثر ماقيل. 


الحكم اللإحالي : 
" - اختلف الأصوليون في الأخذ بأقل ماقيل. هل 
يعتير دليلا يعتمد في إثبات الحكم؟ فأثبته الإمام 
الشافعي , والباقلاني من المالكية. وقال القاضي 
عبدالوهاب منهم : وحكى بعض الأصوليين إجماع 
أهل النظر عليه . 

ونفاه جماعة , منهم ابن حزم . بل حكى قولا بأنه 
يؤخذ بأكثر ماقيل, ليخرج عن عهدة التكليف 
بيقين, وكم| اختلفوا في الأخذ بالأقل اختلفوا في 
الأخذ بالأخف. ومحل تفصيل ذلك الملحق 
الأصولى . 29 1 


مواطن البحث : 

“ - ذكر الأصوليون الأخذ بأقل ماقيل في مبحث 
الاستدلال. والاستدلال هنا في اصطلاحهم : ما 
كان من الأدلة ليس بنص ولا إجماع ولا قياس . كما 
ذكروه في الكلام على الإجماع لبيان علاقته به . 9) 


اكتحال 


التعريف : 
١‏ - الاكتحال لغة: مصدر اكتحل . يقال اكتحل: ' 


)١(‏ المرجع السابق. وفواتح الرحوت 7147/٠١‏ مه؟ 
(3) المرجعين السابقين. 


إذا وضع الكحل في عينه . 
وهوفي 0 المعنى . 


الحكم الإجمالي : 
” - استحب الحنابلة والشافعية الاكتحال وتراء 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «من اكتحل 
فلْيِوتَرٌ 2" وأجازه مالك في أحد قوليه للرجال. 
وكرهه في قوله الآخر للتشبه بالنساء . 

أما الحنفية» فقالوا بالجواز إذا لم يقصد به الرجل 
الزينة» وأوضح بعض الحنفية أن الممنوع هو التزين 
للتكبرء لا بقصد الحال والوقار. 

ولا خلاف في جواز الاكتحال للنساء ولوبقصد 
الزينة» وكذلك للرجال بقصد التداوي . 9) 


وللتفصيل ينظر مصطلح (تزين) . 


الاكتحال بالمتنجس : ْ 

“ - ينبغي أن يكون ما يكتحل به طاهرا حلالا» أما 
الاكتحال بالنجس أوالمحرم فهوغير جائز لعموم 
الغبى عن ذلك . أما إذا كان الاكتحال لضرورة 
فقد أجازه الحنفية والشافعية والحنابلة» ومنعه 
المالكية . (*) 


)١(‏ المصباح الممير في مادة : «كحل». 

(؟) حديث : «من اكتحل . 
عبيد دعاس. وذكر ابن حجز أن في إسناده جهالة . (التلخيص 
الحبير ط شركة الطباعة الفنية) . 

(*) الحطاب /١‏ 750ء وابن عابدين 21١/7‏ والبجيرمي غلى 
الخطيب 741/4 ط المعرفة, والمغني 4/١‏ ط السرياضء. 
والفتاوى المندية ه/ 2759 والفواكه الدواني 414١/7‏ 

(4) ابن عابدين /١‏ 03150 03784 24017017940 1144/0 وشرح 
البهجةفم/4١٠.‏ وقليوبي؟/1*4 4/ "230 - 


: .» أخرجه أبو داود /١‏ “7 ط عزت 


الاكتحال في الإحرام : 
4 - أجاز الحنفية الاكتحال بالإثمد للمحرم بغير 
كراهة مادام بغير طيب. فإذا كان بطيب وفعله مرة 
أو مرتين فعليه صدقة. فإن كان أكثر فعليه دم . 
ومنعه المالكية وإن كان من غير طيب. إلا إذا 
كان لضرورة» فإن اكتحل فعليه الفدية. 
وأجازه الشافعية والحنابلة مع الكراهة. واشترط 
الحنابلة عدم قصد الزينة به. 27 (ر- إحرام) . 


الاكتحال في الصوم , 
© إذا اكتحل الصائم بها يصل إلى جوفه فعند 
الحنفية والشافعية ‏ وهو اختيار ابن تيمية ‏ لا يفسد 
صومه. وإن وجد طعمه في حلقه, ولونه في 
نخامته. لأنه لى يصل إلى الى دنا 
بل بطريق المسام . ,2( 

وقال المالكية . وهو المذهب عند الحنابلة : إنه 
يفسد صومه إذا وصل إلى ال حلق . 9 

وللتفصيل ينظر (صمم) . 


الاكتحال للمعتدة من الوفاة : 
5 - إذا كان الاكتحال با لا يتزين به عادة فلا بأس 


- والبسجسيرمي على الخطيب .1175/١‏ وجواهر الإكليل 
© والشرح الصغير 258/١‏ والدسوقي 4/ 804-09 

174/19 ابن عابدين 7/ 174. والدسوقي 51/7. وقليوبي‎ )١( 
"377/ /" والمغني‎ 

)١(‏ فتح القدير ؟/ "لا وحواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على 
التحفة / 25٠١17‏ "١5غ.‏ وكشاف القناع 2787/7 والنووي 
فض 

(*) الخسرشي 2177/7 والتحفة بشرح المنهاج */ 5٠0*‏ . والمجموع 
5 *” والفتاوى لابن تيمية 0*6 والإنصاف */ 7549 
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اكتحال/ا 4ءاكتساب ١م‏ 


ا ل ا ل ا حا 00 


به عند الفقهاء ليلا أونهارا. أما إذا كان ما يتزين به 
كالإثمد, فالأصل عدم جوازه إلا حجة,. فإن 
دعت الحاجة إلى ذلك جاز. وصرح المالكية أن 
المراد ‏ في هذه الحال ‏ تكتحل ليلا وتغسله خهارا 
وجوبا. ”© 


الاكتحال للمعتدة من الطلاق : 
- اتفق الفقهاء على إباحة الاكتحال للمعتدة من 
طلاق رجعي . بل صرح المالكية بأنه يفرض على 
زوج المعتدة ثمن الزينة التي تستضر بتركها. 
واختلفواني المعتدة من طلاق بائن. قال 
الحنفية, وهو رأي للشافعية والحنابلة : يجب عليها 
ترك الاكتحال والزينة. وفي رأي للشافعية 
والحتابلة: يستحسن شا ذلك " اما المالكينة 
فعندهم الإباحة مطلقا للمطلقة (ر عدة) . 


الاكتحال في الاعتكاف : 

- تكلم الشافعية على الزينة في الاعتكاف 
والاكتحال فيه. وصرحوا بأنه لا يضر فيه الاكتحال 
ولا الزينة. ”" وقواعد المذاهب الأخرى لا تنافيه . 
(ر- اعتكاف). 


الاكتحال ني يوم عاشوراء : 
4 تكلم الحنفية على الاكتحال في يوم عاشوراء 


)١(‏ ابن عابدين 517/7, والشرح الصغير 545/1 وقليوبي 
4/ *ه. والمغني /ا/ /11ه. 68 

)١(‏ ابن عابدين 7/ 2.0585 والشرح الصغير ؟/ 6. والدسوقي 
؟/١٠م‏ وقليوبي :/؟ه الى والمغني // لاله 

(*) قليوبي ؟/ لالا 


لعاف ولع نا ل 4ه او عع ع لوه ماه لاو وإ ع مك ع عع موا ع عام مرو ميو لماعم موقا ءاعو 


ل الاكتساب: طلب الرزق وتحصيل المال على 
العموم . "2 وأضاف الفقهاء إلى ذلك مايفصح عن 
الحكم. فقالوا: الاكتساب هو تحصيل المال بها حل 


من الأسباب ين 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الكسب : 

؟ -يفترق الكسب عن الاكتساب بأن الاكتساب 
لا يكون إلا:ببذل الجهد. أما الكسب فإنه لا يعني 
اكقنومن الأسكائمة 0 يقبال؟ كبن مالا إذا 
أهعا يبال جؤاد كان 3 كاف ريل ل تعيةه أن 
اكتسبه برق جبينه» أوكسبه من غير جهد, كما 
إذا آل إليه بميراث مثلا. 


ب - الاحتراف. أو العمل 
“'-يفترق الاكتساب عن الاحتراف أوالعمل 


١١ ابن عابدين ؟/‎ )١( 
. (؟) القاموس المحيط. والمصباح المثير. ولسان العرب مادة وكسب»‎ 


(؟) المبسوط للسرخسي 745/١‏ .نشر دار المعرفة . 
(5) لسان العرب. ومفردات الراغب الاصبهان . 


ده 


ا ا ا ا ع ع ع ع ع ع 0 0 00 


الاكتساب قد يكون باحتراف حرفة. وقد يكون 
بغير احتراف حرفة. كمن يعمل يوما عند نجار. 
ويوماعند حداد ويوما حمالاء دون أن يبرع أو 
يستقر ني عمل . 


الحكم التكليفي : 

4 - أ ذهب الفقهاء إلى أن الاكتساب فرض على 
المحتاج إليه إذا كان قادرا عليه لأنه به يقوم 
المكلف بها وجب عليه من التكاليف المالية. من 
الإنفاق على النفس والزوجة والأولاد الصغار, 
والأبوين المعسرين. والجهاد في سبيل الله'' وغير 
ذلك. 

ب ويفصل ابن مفلح الحنبلي حكم الاكتساب 
بحسب أحوال المكتسب. وخلاصة كلامه: يسن 
التكسب مع توفر الكفاية للمكتسب. قال 
المروزي: سمعت رجلا يقول لأبي عبدالله أحمد 
ابن حنبل: إني في كفاية, قال الإمام أحمد: الزم 
السوق تصل به رحمك. وتعود به على نفسك . 

ويباح التكسب لزيادة المال والجاه والترفه 
والتنعم والتوسعة على العيال. مع سلامة الدين 
والعرض والمروءة وبراءة الذمة . 

ويجب التكسب على من لا قوت له ولن تلزمه 
نفقته.» وعلى من عليه دين أو نذر طاعة أو 
كفارة . "2 وقد فصل الفقهاء ذلك في أبواب النفقة . 

ويرى الماوردي ‏ الشافعي - في كتابه أدب الدنيا 


4144/7 وما بعدها. . . ومغني المحتاج‎ 71414 /7٠ انظر المبسوط‎ )١( 
١65 وجمع الجوامع 475/7 طبع البابي الحلبي‎ 


(7) الآداب الشرعية 77/7 و7817 طبع المثار سنة ١744‏ 


والدين: أن طلب المرء من الكسب قدر كفايته. 
والتماسه منه وفق حاجته هو أحمد أحوال الطالبين. 
وأعدل مراتب القاصدين . 29 


من لا يكلف الاكتساب : 

© - لا تكلف المرأة الاكتساب للإنفاق على 
نفسها أوعلى غيرهاء وتكون نفقتها إن كانت 
فقيرة واجبة على غيرهاء. سواء كانت متزوجة أم 
ليست بذات زوج. 

ب ولا يكلف الصغير الذي ليس بأهمل . 
للكسب الاكتساب., ومن جملة هذه الأهلية القدرة 
المسدية والفكرية التي يفرق فيها بين الحلال 
والحرام, لما روي الإمام مالك في الموطأ عن عثمان 
ابن عفان أنه قال: «لا تكلفوا الصغير الكسب» 
فإنه إذا لم يجد سرق». 9© 

أما الكبير فانه يكلف الاكتساب كما تقدم . 9 


طرق الاكتساب : 

5 - إذا كان الاكتساب لابد فيه من بذل الجهد 
على خلاف الكسب الذي قد يكون ببذل الجهد. 
وقد يكون بغير بذل جهد - فإنه لا يكون إلا 
بالعمل. وعندئذ يشترط في العمل أن يكون 
حلالاء فلا يجوز الاكتساب بتقديم الخمر 


)١(‏ منهاج اليقين بشرح أدب الدنيا والدين ص لفوض 


ةم٠١ الموطأ ؟/‎ )١( 

(*) الهداية بشرح فتح القدير */ 3/7 و7835 والحطاب 5/ 5م 
و طبع ليبياء ونتحفة المحتاج مع الشر واني وابن القاسم 
طبع دار صادر بيروت. والمغني مع الشسرح الكبير 
طبع المنار الأولى . 


945 


اكتساب 5 أكدرية ١‏ ؟ 


لشاربيه» سواء احترف ذلك أم لم يحترفه. كما يكره 
الاكتساب عن طريق حرفة وضيعة بقيود وشروط 
ذكرت في (احتراف) . 


التعريف : 
الأكدرية هى : إحدى المسائل الملقبات في 
الفرائض» وهي زوج». وأمء وجدءى وأخت لأب 


ولقبت هذه المسألة بالأكدرية» لأنها واقعة امرأة 
من بنى أكدرماتت وخلفت أولفك الورثة 
الدعروية واشتبه على زيد مذهبه فيها فنسبت 
إليها. وقيل: إن شخصامن هذه القبيلة كان 
يحسن مذهب زيد في الفرائض, فسأله عبدالملك 
ابنمروان عن هذه المسألة فأخطأ في جواءهباء 
فنسبت إلى قبيلته. وقيل :. سميت بذلك لأنها 
كدرت على زيد بن ثابت أصوله في التوريث. 
وقيل: لأن الجد كدر على الأخت نصيبهاء. وأهل 
العراق يسمونها الغراءء لشهرتها فيه| بينهم . 27 


وللعلماء ف هذه المسألة ثلاثة مذاهب: 


)١(‏ المصباح. وترتيب القاموس مادة: «كدره. وشرح السراجية ص 
ه6١‏ ط مصطفى ال حلبي . والعذب الفائض /١‏ 3 وشرح 
الرحبية ص 8 ط صبيح . 


عنه. وبه أخذ الشافعية والحنابلة وهوأن للزوج 
النصف, وللأم الثلث» وللجد السدس ولللأخت 
الأخت» ويقسم مجموع النصيبين بينهما للذكر مثل 
حظ الأنثيين. )١7‏ 

أصل المسألة من ستة. وتعول إلى تسعة: 
للزوج ثلائنة وللأم اثنان» وللجد واحدى 
وللأاخحت ثلاثة ومجموع النصيبين أربعة. 
فنقسمها على الجد والأخت للذكر مثشل حظ 
الجن وتصح من سبعة وعشرين : للزوج 
تسعة وللأم ستة.ء وللجد ثانية.» وللأاخحتك 


أربعة . 


فقدجعل زيدههنا الأخت ابتداء صاحبة 
فرض » كيلا تحرم الميراث بالمرة. وجعلها عصبة 
بالآخرة, كيلا يزيد نصيبها على نصيب الجد الذي 
هو كالأخ .7" 

(المذهب الثاني) : وهوقول أبي بكروابن عباس 
رضي الله عنهم . حاصله : : للروج النصف. وللأم 
الثلث» والسدس الباقي للجدى وتسقط افك 
وقد أخحذ هذا أبوحنيفة . 0 


(المذهب الثالث): وهو قول عمر وابن مسعود. 
للروج النصفء. وللأاخت النصفى». وللأم 
السدس. وللجد السدس. وأصلها من ستة وتعول 


,4١ ,4١ /١ شرح السرحبيية ص ؟16., والعذب الفائض‎ )١( 
والمغني 777/5 ط الرياض.‎ 

(؟) شرح السراجية ص ١87‏ 

(؟) شرح الرحبية ص 7م 


ل/اة ب 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 110110010 0 


إلى ثانية. للزوج ثلاثة, وثلاثة للاخت أيضا 
والجد يأخذ سدسا عائلا وهو واحد, وكذا الأم ‏ 9 

وإنما جعلوا للأم السدس كيلا يفضلوها على 
الحد. 


صلة الأكدرية بغيرها من المسائل الملقبات : 

*- الأكدرية إن لم يكن فيها زوج فهي الخرقاء. 
وإن لم يكن فيها جد كانت المباهلة, وإن لم يكن 
فيها أخت كانت إحدى الغراوين» وأحكام هذه 
المسائل تذكر ني (إرث) . 


إكراء 
التعريف : 


١‏ قال في لسان العرب : أكرهته. حملته على أمر 
هوله كاره ‏ وف مفردات الراغب نحوه ‏ ومضى 
صاحب اللسان يقول: وذكر الله عز وجل الكره 
والكرْه في غير موضع من كتابه العزيزء واختلف 
القراء في فتح الكاف وضمها. قال أحمد بن يحبى : 
ولا أعلم بين الأحرف التي ضمها هؤلاء وبين التي 
فتحوها فرقا في العربية» ولا في سنة تتبع . 

وفي المصباح المنير : «الككرّه (بالفتح): المشقة» 
وبالضم : القهرء وقيل: «بالفتح» الإكراه 
و«بالضم» المشقة. وأكرهته على الأمرإكراها: 
حملته عليه قهرا. يقال: فعلته كَرّها «بالفتح» أي 


7714/5 المغني‎ )١( 


000000 


إكراها ‏ وعليه قوله تعالى : «إطوعا أوكَرهاه") 
فجمع بين الضدين. 29 
ولخص ذلك كله فقهاؤنا إذ قالوا : الإكراه لغة : 
حمل الإنسان على شيء يكرهه”", يقال: أكرهت 
فلانا إكراها: حملته على أمريكرهه. والكره 
«بالفتح» اسم منه (أي اسم مصدر) . 9©) 
أما الاكراه في اصطلاح الفقهاء فهو: فعل يفعله 
المرء بغيره» فينتفي به رضاهء أويفسد به اختياره . 
وعرفه البزدوي بأنه : حمل الغير على أمر يمتنع 
عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه ويصير الغير 
خائفا به. 9) 
أوهو: فعل يوجد من المكره (بكسر الراء) 
فيحدث في المحل (أي المكره بفتح الراء) معنى 
يصير به مدفوعا إلى الفعل الذي طلب منه . 29 
والمعنى المذكور في هذا التعريف. فسروه 
بالخوف. " ولومما يفعله الحكام الظلمة بالمتهمين 
كيدا. فإذا كان الدافع هو الحياء مثلاء أو التودد. 
فليس باكراه . 8) 
؟ - والفعل في جانب المكره (بكسر الراء) ‏ 


4١ / سورة فصلت‎ )١( 

(؟) لسان العرب والمصباح المثير مادة : «كره». 

(") رد المحتار ه/ 4٠١‏ 

(5) مجمع الأغبر 41١7/7‏ 

(5) كشف الأسرار ؛/ ١6٠07‏ 

)١(‏ المهداية وتكملة فتح القدير 0/ 0 *14, والبدائع 
14 ط الإمام. ورد المحتار ه/ .8٠١‏ 

ولو عبر وا عن المكره (بالكسر) بالحامل. وعن المكره (بالفتح) 

بالفاعل أو المحمول. لتجنبوا الدور. 

(/7) رد المحتار ه/ 4٠١‏ 

(8) رد المحتار ه/ 84. المنحة على تحفة ابن عاصم 41١/7‏ 


4ك 


مام وموفوة ةم م ثوروم نوو و تمد وه را وه وم مي ومو مر ف دروو ومو وهنو ويم رمه 


ليس على ما يتبادرمنه من خلاف القول. ولو 
إشارة الأخرسء. أومجرد الكتابة. بل هوأعم. 
فيشمل التهديد ‏ لأنه من عمل اللسان ‏ ولومفهوما 
بدلالة الال من مجرد الأمر: كأمر السلطان أو 
الأميرء وأمرقاطع الطريق, وأمر الخانق الذي يبدو 
منه الإصرار. 9 

والحنفية يقولون: أمر السلطان» إكراه ‏ وإن لم 
يتوعد وأمر غيره ليس بإكراه. إلا أن يعلم تضمنه 
التهديد بدلالة الحال. 9) 

وغير الحنفية يسوون بين ذوي البطش والسطوة 
أيا كانوا»(" وصاحب المبسوط نفسه من الحنفية 
يقول: إن من عادة المتجبر ين الترفع عن التهديد 
بالقتل» ولكنهم لا يعاقبون مخالفيهم إلا به. 9) 
" - ثم المراد بالفعل المذكور فعل واقع على المكره 
(بالفتح) نفسه ‏ ولوكان تهديدا بأخذ أوحبس ماله 
الذي له وقع ‏ لا التافه الذي لا يعتد به أوتهديدا 
بالفجور بامرأته إن لم يطلقها. ”© ويستوي التهديد 
المقترن بالفعل المهدد به كما في حديث : 9 أخل 
عمار بن ياسرء وغطه في الماء ليرتد. والتهديد 
المجردء خلافالمن لم يعتد بمجرد التهديد.. كأبي 


)١(‏ البحر الرائق 4/ .4٠١‏ 85» ورد المحتار ه/ ,4٠١‏ ونحفة المحتاج 
/٠‏ لاا والمئحة على تحفة ابن عاصم 4١/7‏ 

(؟) إتحاف الأبصار ص ٠‏ 5 4 . والأتاسي على المجلة 071/7 

() قليوبي ,.٠١١/4‏ وفروع ابن مفلح 175/7 

(؟) المبسوط 75/795 

(6) رد المحتار ه/ 24٠١‏ ونحفة المحتاج /8/ اثلا والمنحة على تحفة ابن 
عاصم 24١/7‏ فروع ابن مفلح ١75/7‏ 

(5) خديث «أخذ عبار بن ياسر وغطه في الماء ليرتد. . . » أخرجه 
ابن سعد في طبقاته (*/ 49؟ ‏ ط دار ضادر) وإسناده ضعيف 
لإرساله : 


عمو و ة ةيم ةمه ءءء و وءا ين م ووو و فر ووو مار و هن ون برو فو ووو وم م ثوءووو ءاد ومنيد م دنم ع5 


إسحاق المروزي من الشافعية, 20 واعتمده الخرقي 
من الحنابلة» تمسكا بحديث عبار هذاء واستدل 
الآخرون بالقياس حيث لا فرق وإلا توصل 
المعتدون إلى أغراضهم - بالتهديد المجرد ‏ دون 
تحمل تبعةء أوهلك الواقع عليهم هذا التهديد إذا 
رفضوا الانصياع له. فكان إلقاء بالأيدي في 
التهلكة. وكلاهما محذور لا يأتي الشرع بمثله. بل 
في الأثرعن عمر وفيه انقطاع _مايفيد هذا 
التعميم : ذلك أن رجلا في عهده تدلى يشتار 
(يستخرج) عسلاء فوقفت امرأته على الحبل» 
وقالت: طلقني ثلاثاء والا قطعته. فذكرها الله 
والإسلامء فقالت: لتفعلن, أولأفعلن, فطلقها 
ثلاثا. ورفعت القصة إلى عمرء فرأى طلاق 
الرجل لغواء ورد عليه المرأة 9" ولذا اعتمد ابن 
قدامة عدم الفرق. 9© 

ويتفرع على هذا التفسير أنه لووقع التهديد 
بقتل رجل لا يمت إلى المهدد بسبب, إن هولم يدل 
على مكان شخص بعينه يراد للقتل» فإن هذا لا 
يكون إكراهاء 7 حتى لوأنه وقعت الدلالة بمن 
طلبت منه» ثم قتل الشخص المذكور, لكان الدال 
معينا على هذا القتل عن طواعية إن علم أنه 
المقصود ‏ والمعين شريك للقاتل عند أكثر أهل 


)١(‏ روضة الطاليين 4/ 8ه 

(؟) أشرعمر رضي الله عنه «أن رجلا تدلى بحبل ليشتار عسلاء» 
أخرجه البيهقي (17- 801 ط دائرة المعارف العثمانية) وقال 
ابن حجر : وهو منقطع. لأن قدامة لم يدرك عمر التلخيص 
75١1/7‏ -ط دار المحاسن) . 

(؟) المغني 4/ ١ت»‏ والشرح الكبير 8/ 2747 والشوكاني 74/5 

(5) الخرشي "/ , والدسوقي ؟7378/7. وقواعد ابن رجب 71 
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العلم. بشرائط خاصة ‏ وذهب أبو الخطاب الحنبلي 
إلى أن التهديد في أجنبي إكراه في الأيمان » 
واستظهره ابن رجب . ”") 
؛ - والفعل, في جانب المكرّه (بفتح الراء). هو 
أيضا أعم من فعل اللسان وغيره. إلا أن أفعال 
القلوب لا تقبل الإكراه. فيشمل القول 
بلاشك . 9) 

وفيم| يسميه فقهاؤنا بالمصادرة في أبواب البيوع 
وما إليهاء الفعل الذي يطُنّبٍ من المكرّه (بالفتح) 
دفع المال وغرامته . لااسبب الحصول عليه من بيع 
أوغيره ‏ كاستقراض - فيصح السبب ويلزم (وإن 
علم أنه لا مخلص له إلا بسبب معين, إلا أن المكره 
(بالكسر) لم يعينه له في إكراهه إياه) . ولذا قالوا: إن 
الحيلة في جعل السبب مكرها عليه أن يقول: 
المكره (بالفتح): من أين أتى بالمال؟ فإذا عين له 
المكره (بالكسر) سبباء كأن قال له: بع كذاء أو 
عند ابن نجيم اقتصر على الأمر بالبيع دون تعيين 
المبيع» وقع هذا السبب المعين تحت طائلة الإكراه . 

و يخالف في هذا إلا المالكية ‏ باستثناء ابن كنانة 
ومتابعيه ‏ إذ جعلوا السبب أيضا مكرها عليه 
بإطلاق . 9 


2 ويشمل التهديد بإيذاء الغير. ممن يحبه من وقع 
عليه التهديد_على الشرط المعتبر فيها يحصل به 
.الإكراه من أسبابه المتعددة ‏ بشريطة أن يكون ذلك 


)١(‏ قواعد ابن رجب /الا 

(؟) أشباه السيوطي 2708 وتيسير التحرير ؟/ 8.7 

(") رد المحتار 88/0 . والبحر السرائق 8/ .8١‏ والمنحة على 
العاصمية 4١/7‏ . وقليوبي على المنهاج 7/ ١95‏ 


هومووو ميب يووعء م ثة ةن همانم من وفقووء ورم مره ف وت ووو ره فوووا وو جر ومو فلار مر م مث م رمم 


المحبوب رحما محرماء أو كما زاد بعضهم ‏ 


1 
زوجة. 9) 


والمالكية. وبعض الحنابلة يقيدونه بأن يكون 
ولدا وإن نزل. أووالدا وإن علا. والشافعية 
وخرجه صاحب القواعد الأصولية من الحنابلة ‏ لا 
يقيدونه إلا بكونه ممن يش على المكره (بالفتح) 
إيذاؤه مشقة شديدة كالزوجة, والصديق. 
والخادم. ومال إليه بعض الحنابلة. حتى لقد 
اعتمد بعض الشافعية أن من الإكراه ما لوقال 
الوالد لولده. أو الولد لوالده (دون غيرهما): طلق 
زوجتك. وإلا قتلت نفسى. بخلاف ما لوقال: 
وإلا كفرت., لأنه يكفر في الخال 7) 

وف التقييد بالولد أو الوالد نظر لا يخفى . 

كما إنه يصدق على نحو الإلقاء من شاهق أي : 
الالجاء بمعناه الحقيقي المنافي للقدرة الممكنة من 
الفعل والترك . 


والمالكية ‏ وجاراهم ابن تيمية ‏ اكتفوا بظن 
الضرر من جانب المكره (بالفتح) إن لم يفعل. 
وعبارتهم : يكون (أي الإكراه) بخوف مو . © 


)١(‏ فتح القدير 547/7؟, ورد المحتتار 8١/6‏ ومجمع الأخبر 
7/*. والفتاوى الهندية 24١/8‏ والتقرير والتحبير 705/١‏ 

(؟) الدسوقي على الشرح الكبير 778/57. 2441/8 ونهاية 
المحتاج 5/ 47 , وتحفة المحتاج 1/ /70, والقليوبي على المنهاج . 
077/٠‏ والبجيرمي على المنهج 14:/4. ومطالب أولي النبى 
ه/ 6*, والإنصاف 441١/8‏ 

(*) الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ 254 والفروع لابن مفلح 
ذافن 


م١١‎ 


الألفاظ ذات الصلة : 
ه ‏ الرضى والاختيار: 

الرضى لغة: الاختيار. يقال: رضيت الشيء 
ورضيت به : اخترته . 

والاختيار لغة: أخذ مايراه خيرا . )١‏ 

وأما في الاصطلاح, فإن جمهور الفقهاء لم يفرقوا 
بين الرضى والاختيار. لكن ذهب الحنفية إلى 
التفرقة بينهها. 

فالرضى عندهم هو: امتلاء الاختيار وبلوغه 
نهايته. بحيث يفضي أثره إلى الظاهرمن ظهور 
البشاشة في الوجه ونحوها . 

أوهو: إيثار الشىء واستحسانه . 9) 

والاختيار عند الحنفية هو: القصد إلى مقدور 
متردد بين الوجود والعدم بترجيح أحد جانبيه على 
الآخر. : 
أوهو: القصد إلى الشيء وإرادته . © 


حكم الإكراه : 

5- الإكراه بغير حق ليس محرما فحسبء. بل هو 
إحدى الكبائر, لأنه أيضا ينبىء بقلة الاكتراث 
بالدين. ولأنه من الظلم . وقد جاء في الحديث 
القدسي : «يا عبادي إني حرمت الظلمْ على نفسي 
وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. . . ,©) 


(1) لسان العرب والمصباح المنير. والمفردات للراغب الأصفهاني . 
(؟) كشف الأسرار 4/ 287 وابن عابدين ٠/4‏ 
(6) التلويح ؟1457/7. وابن عابدين ٠/4‏ 
(5) نيل الأوطار ٠8/4‏ *. والفتاوى الكبرى لابن حجر 4/ 17/7 . 
وتيسير التحرير ؟/ ."٠١‏ 
وحديث ديا عبادي إن حرمت الظلم . .» أخرجه مسلم 
١1444/54(‏ -ط الحلبي) . 


لونم ةميما ثم مث ة ةن م نه مل ره م م رو مون مار م جيه رمح ووو و معو قر و ومو ءءء والرو رو مارم ممم 


شرائط الإكراه 
الشريطة الأولى : ْ 
- قدرة المكره (بالكسر) على إيقاع ما هدد بهء 
لكونه متغلبا ذا سطوة وبطش - وإن لم يكن سلطانا 
ولا أميرا - ذلك أن تهديد غير القادر لا اعتبار 
له )١‏ 


الشريطة الثانية : 
8 خوف المكره (بفتح الراء) من إيقاع ما هدد به 
ولا خلاف بين الفقهاء في تحقق الإكراه إذا كان 
المخوف عاجلا. فإن كان اجلاء فذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلة والأذرعي من الشافعية إلى تحقق 
الإكراه مع التأجيل 520 جماهير الشافعية إلى 
أن الإكراه لا يتحقق مع التأجيل» ولو إلى الغد. 
والمقصود بخوف الإيقاع غلبة الظن. ذلك أن 
غلبة الظن معتبرة عند عدم الأدلة» وتعذر التوصل 
إلى الحقيقة تزفق 


الشريطة الثالثة : 

4- أن يكون ما هدد به قتلا أوإتلاف عضوىء ولو 
بإذهاب قوته مع بقائه كإذهاب البصر. أو القدرة 
على البطش أو المشي مع بقاء أعضائهاء أو 


ءا١ا/ه‎ /" والخسرشي‎ .8٠١ /© المبسوط 4؟/ 9*, ورد المحتار‎ )١( 


ومغني المحتاج / ,.754٠0‏ والمغني لابن قدامة 4/ 511 

(0) رد المحتاره/ ١٠م‏ 38 والمبسوط 15؟4/9لا. 464. الال 
والبزازية ببامش الهندية 0181/56 والخرشي #/4/ا١ء‏ 
والشرقاوي على التحرير 2*81١/17‏ تحفة المحتاج 5/1" 
وأسنى المطالب 6/ 787 ومغني المحتاج 784/8 ٠ولاغ‏ 
والمقنع */ 1176 والمغني 48" 

(*) وما يحسبه الأخرق مهلكا وإن لم يكن كذلك ‏ يحقق إكراهه, - 


-س-١١و‎ 


١١1٠١ إكراه‎ 


غيرهما بما يوجب غنم يعدم الرضاء ومنه تهديد المرأة 
بالزنى » والرجل باللواط . 

أما التهديد بالإجاعة. فيتراح بين هذا وذاك, 
فلا يصير ملجئا إلا إذا بلغ الجوع بالمكره (بالفتح) 
حد خوف الحلاك . )١(‏ 

ثم الذي يوجب غما يعدم الرضا يختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال: فليس الأشراف 
كالأراذل» ولا الضعاف كالأقوياء ولا تفويت المال 
اليسير كتفويت المال الكثيرء والنظرني ذلك 
مفوض إلى الحاكم. يقدر لكل واقعة قدرها. © 


الشريطة الرابعة : 

٠‏ -أن يكون المكره ممتنعا عن الفعل المكره عليه 
لولا الإكراه» إما لح نفسه كما في إكراهه على بيع 
ماله وإما لحق شخص اخخرء وإمالحق الشرع - 
كما في إكراهه ظل) على إتلاف مال شخص آخر» 
أونفس هذا الشخص. أو الدلالة عليه لذلك”" أو 


- كما أشرنا سلفا (قليوبي على المنهاج 7/6 87) وقوهم : لا عبرة 
بالظن البين خطؤه. محله فيها يحتاج إلى النية: لا ما يناط فيه الأمر 
بالظاهر ىا هناء إذ هو ساقط الطواعية وإن كان بظن فاسد. 

٠١9 وأشباه السيوطي ص‎ »4448١ /4 البدائع‎ )١( 

»41١ /8 .ء ورد المحتار‎ ١158/75 المبسوط 07/74 والتلويح‎ )١( 
والخرشي 8/ 110/4 . والمهذب ؟/ ولا والفروع وذاضنل‎ 

(6) وله أو عليه إذا حلف. الحامل. أن يحلف كاذباء ويحنث. لأنه 
خير بين اليمين والدلالة. كما هي القاعدة عند غير الحئفية 
والمالكية, فيما اعتمدوه. وقيل : لا تنعقد يمينه أصلاء واختاره 
ابن رجب من الحثابلة (قواعده /ا") ومقتضى قواعد الحنفية 
والمالكية أن هذا التخيير لا ينافي الإكراه. ولكن يمين المكره 
منعقدة وصحيحة في رأي الحنفية, وباطلة أو قابلة للاجازة عند 
المالكية, كما سيجيء. 


ومحمث ةم ة وم مم ءءء و م نم مه م فم رو م و مه م4 م م ياي هه وم و مفو و ورور ةمي ومو يننا او ءانث مثلم 


على ارتكاب موجب حد في خالص حق الله 
كالزنى وشرب الخمر. ”") 


الشريطة الخامسة : 
١‏ -أن يكون محل الفعل المكره عليه متعينا. وهذا 
عند الشافعية وبعض الخحنابلة على إطلاقه . وفي 
حكم المتعين عند الحنفية» ومن وافقهم من ا حنابلة 
مالوخير بين أمور معينة . ”") 

ويتفرغ على هذا حكم المصادرة التي سلف 
ذكره في فقرة (1). 

ومنه يستنبط أن موقف المالكية في حالة الإبهام 
أدنى إلى مذهب الحنفية» بل أوغل في الاعتداد 
بالإكراه حينئذ, لأنهم لم يشترطوا أن يكون مجال 
الإهام أمورا معينة . 

أما الإكرا اه على طلاق إحدى هاتين المرأتين» أو 
قتل أحد هذين الرجلين. فمن مسائل الخلاف 


: الذي صدرنا به هذه الشريطة‎ ٠ 


فعند الحنفية والمالكية. ومعهم موافقون من 
الشافعية والحنابلة» يتحقق الإكراه برغم هذا 
التخيير . 

وعند جماهير الشافعية. وقلة من ا حنابلة, لا 
يتحقق. لأن له مندوحة عن طلاق كل بطلاق 
الأخرى ‏ وكذا في القتل ‏ نتيجة عدم تعيين 


المحل . (" والتفصيل في الفصل الثاني . 


)١(‏ ردالمحتاره/ .8١‏ ومغني المحتاج 2584/8 2.54٠‏ ونيل 
المارب 7/7 

51/74 رد المحتار ه/ 88. والمبسوط‎ )١( 

(*) فتاوى ابن حجر 175/4. وأشيساه السيوطى ص 27١١‏ 
ومطالب أولي النبى 8751/8 1 


ت٠١‎ 


إكراه ؟ ١‏ 


قم هه ووو ووه عع لمع و ليو عو اوه ج اع لاه باع امع اع لا عه وأماعة مرا اما راع 


الشريطة السادسة : 
ألا يكون للمكره مندوحة عن الفعل المكره 
عليه؛ فإن كانت له مندوحة عنه. ثم فعله لا يكون 
مكرها عليه وعلى هذا لوخير المكرّه بين أمرين 
فإن الحكم يختلف تبعا لتساوي هذين الأمرين أو 
تفاوتهم| من حيث الحرمة والحل. وتفصيل الكلام في 
ذلك كايلٍ : 

إن الأمرين المخير بينهها إما أن يكون كل واحد 
منبم| محرما لا يرخص فيهء ولا يباح أصلاء كما لو 
وقع التخيير بين الزنى والقتل . 

أويكون كل واحد منهبا محرما يرخص فيه عند 
الضرورة, كا لووقع التخيير بين الكفر وإتلاف 
مال الغير . 

أويكون كل واحد منهم| محرما يباح عند 
الضرورة, كا لووقع التخيير بين أكل الميتة وشرب 
الخمر. ا 
أويكون كل واحد منهما مباحا أصالة أو 
للحاجة. كا لووقع التخيير بين طلاق امرأته وبيع 
شيء من ماله أوبين جمع المسافر الصلاة في الحج 
وفطره في نهار رمضان . 

ففي هذه الصور الأربع التي يكون الأمران 
المخير بيغبم| متساويين في الحرمة أوالحل» يترتب 
حكم الإكراه على فعل أي واحد من الأمرين 
المخير بيغهماء وهو الحكم الذي سيجىء تقريره 
بخلافاته وكل ما يتعلق به. لأن الإكراه في الواقع 
ليس إلا على الأحد الدائر دون تفاوت, وهذا لا 
تعدد فيه. ولا يتحقق إلا في معين. وقد خالف في 
هذا أكثر الشافعية وبعض الحنابلة» فنفوا حصول 
الإكراه في هذه الصور. 


وإن تفاوت الأمران المخير بينهماء فإن كان 
والقتل. فإنه لا يكون مندوحة, ويكون الإكراه 
واقعا على المقابل له. سواء أكان هذا المقابل محرما 
يرخص فيه عند الضرورة. كالكفر وإتلاف مال 
الغير. أم محرما يباح عند الضرورة؛, كأكل الميتة 
وشرب الخمر أم مباحا أصالة أوللحاجة. كبيع 
كشيء معين من مال المكره. والإفظارفي نهار 
رمضان, ويترتب على هذا الإكراه حكمه الذي 
سيجيء تفصيله بخلافاته . 

وتكون هذه الأفعال مندوحة مع المحرم الذي لا 
يرخص فيه ولا يباح بحالء أما هوفإنه لا يمكن 
مندوحة لواحد منهاء ففي الصور الثلاث المذكور 
آنفاء وهي ما لووقع التخيير بين الزنى أو القتل 
وبين الكفر أوإتلاف مال الغيرء أووقع التخيير بين 
الزنى أوالقتل وبين أكل الميتة أوشرب الخمر» أو 
وقع التخيير بين الزنى أو القتل وبين بيع شيء 
معين من المال. فإن الزنى أو القتل لا يكون مكرها 
عليه. فمن فعل واحدا منهم| كان فعله صادرا عن 
طواعية لا إكراه. فيترتب عليه أثره إذا كان الإكراه 
ملجئا حتى يتحقق الإذن في فعل المندوحة. وكان 
الفاعل عالما بالإذن له في فعل المندوحة عند 
الإكراه . 


وإن كان أحد الأمرين المخير بينهها محرما يرخص 
فيه عند الضرورة. والمقابل له محرما يباح عند 
الضرورة, كما لووقع التخيير بين الكفر أوإتلاف 
مال الغير. وبين أكل الميتة أوشرب الخمر, فإنهما 
يكونان في حكم الأمرين المتساويين في الإباحة» 
فلا يكون أحدهما مندوحة عن فعل الآخرء ود نََ 


ور ل 


١6 1 إكراه‎ 


الاكراه اه 
المخير بينههاء متى كان بأمر متلف للنفس أو لأحد 
الأعضاء . 

وإن كان أحد الأمرين محرما يرخص فيه أويباح 
عند الضرورة.ء والمقابل له مباحا أصالة أو 
للحاجة, كما لووقع التخيير بين الكفر أوشرب 
الخمرء وبين بيع شيء من مال المكره أو الفطر في 
نهاررمضان. فإن المباح في هذه الحالة يكون 
مندوحة عن الفعل المحرم الذي يرخص فيه أويباح 
عند الضرورة» وعلى هذا يظل على تحريمه. 
سواء كان الإكراه بمتلف للنفس أو العضوأوبغير 
متلف لأحدهماء لأن الإكراه بغير المتلف لا يزيل 
الحظر عند الحنفية مطلقاء والإكراه بمتلف ‏ وإن 
كان يزيل الحظر_إلا أن إزالته له بطريق 
الاضطرار» ولا اضطرار مع وجود المقابل المباح . ") 

تقسيم الإكراه 
ينقسم الإكراه إلى : إكراه بحق» وإكراه بغير 

حق لكا بن حن تقس له إكراه ملجىء. 
وإكراه غير ملجىء. 
أولا : الإكراه بحق : 
تعريفه : 


١‏ هوالإكراه المشروع . أي الذي لا ظلم فيه 


)١(‏ المبسوط 216/74 18. 0141014٠‏ 167ء وابن عابدين 
ه/لاى حى والبحر الرائق // /ا4. وبدائع الصنائع 
04548-4 4148 والفتاوى الطندية ه/ .4١ 2.1٠١‏ 
والفواكه الدواني 74/7 والخخسرشي ؟/ /ا 74لا 
م/ #84 الاك والحموي على الأشباه 2174/١‏ وتحفسة 
المحتاج // *الاه. والغرر على البهجة ه/ 9ه., والمهمسذب 
.70٠0 ١‏ والقليوبي على المنهاج 74/4 والخرشي فكفضة 
فنا 


لع مالعا وا ولوف ماه 4ج عع نوع واققاع» اولالاوع الوه وه لاهو فعا ء وه ماع وثها ع ع عع وها ع ولا ماده أ 


ولا إثم. 00 

وهوما توافر فيه أمران : 

الأول : أن يحق للمكره التهديد با هدد به. 

الثاني : أن يكون المكره عليه مما يحق للمكره 
الإلزام به. وعلى هذا فإكراه المرتد على الإسلام 
إكراه بحق. حيث توافر فيه الأمران. وكذلك إكراه 
المدين القادرعلى وفاء الدين» وإكراه المولي على 
الرجوع إلى زوجته أو طلاقها إذا مضت مدة 
الإيلاء . 9) 


أثره : 
بره : 
5 - والعلاء عادة يقولون : إن الإكراه بحق, لا 
ينافي الطوع الشرعي - وإلالم تكن له فائدة. 
ويجعلون من أمثلته إكراه العنين على الفرقة» ومن 
عليه النفقة على الإنفاق» والمدين والمحتكر على 
البيع » » وكذلك من له أرض بجوار المسجد أو المقبرة 
أوالطريق ى يحتاج إليها من أجل التوسيع » ومن معه 
طعام يحتاجه مضطر. 0 


ثانيا : الإكراه بغبر حق 

تعريفه : 

© الإكراه بغير حق هو الإكراه ظلماء أو الإكراه 
المحرم , لتحريم وسيلته, أو لتحريم المطلوب به. 


ومنه إكراه المفلس على بيع ما يترك له 9*) 


)١(‏ جواهر الإكليل ؟/ م 

(؟) فتاوى ابن حجر 4/ ١9/7‏ 

5) رد المحتار ه/ .4٠١‏ والخرشي */ 17/4. 756. وجواهر الإكليل 
7/*. والمهذب 74/7. والقليوبي على المنهاج #/ 89" 
والغرر على البهجة 1448/4. وأشباه السيوطي .71١ 7١5‏ 
والقواعد الكيرى لابن حجر ص 77١ 7١‏ 

(؟) الخرشي "/ 56م 


س٠١4-‎ 


إكراه 15 و١‏ 


مممفوه معو وو فعا مه وما عقا ع ع و عا و امع ولاو الحو اه واه رهام و ا هإها مارم واو هده واه عأ مامه 6ه 


الإكراه الملجىء والإكراه غير الملجىء : 
5 تقسيم الإكراه إلى ملجىء وغير ملجىء 
يتفرد به الحنفية . 

فالإكراه الملجىء عندهم هوالذي يكون 
بالتهديد باتلاف النفس أوعضومنهاء أوبإتلاف 
جميع المال. أو بقتل من يهم الإنسان أمره. 

وحكم هذا النوع أنه يعدم الرضى ويفسد 
الاختيارولا يعدمه. أما إعدامه للرضى . فلأن 
الرضا هو الرغبة في الشيء والارتياح إليهء وهذا لا 
يكون مع أي إكراه. 

وأما إفساده للاختياردون إعدامه., فلأن 
الاختيارهو: القصد إلى فعل الشيء أوتركه 
بترجيح من الفاعل. وهذ المعنى لا يزول 
بالإكراه. فالمكره يوقع الفعل بقصده إليه. إلا أن 
هذا القصد تارة يكون صحيحا سليماء إذا كان 
منبعثا عن رغبة في العمل » وتارة يكون فاسداء إذا 
كان ارتكابا لأخف الضررين. وذلك كمن أكره 
على أحد أمرين كلاهما شرء ففعل أقلههما ضررا 
به فإن اختياره لما فعله لا يكون اختيارا صحيحاء 
بل اختيارا فاسدا . 

والإكراه غير الملجىء هو : الذي يكون بالا 
يفوت النفس أوبعض الأعضاء. كالحبس لمدة 
قصيرة. والضرب الذي لا يخشى منه القتل أوتلف 
بعض الأعضاء .. 

وحكم هذا النوع أنه يعدم الرضا ولكن لا يفسد 
الاختيار. وذلك لعدم اضطرار المكره إلى الاتيان بها 
أكره عليه لتمكنه من الصبر على تحمل ما هدد به 
بخلاف النوع الأول . )١‏ 
)١(‏ البسوط 8/74 4. وابن عابدين ه/ 24١-48٠١‏ 9 وفتسح 

القدير /1/ 275944 والبدائع 1 


مومثوةثةثاد ميري مع م يهم نمم مي ةم ةما و رينم وم مره رهم وميه نهو عه ومنو مقم لمر ةرم دمر مه 


- أماغير الحنفية فلم يقسموا الإكراه الى 
ملجىء وغير ملجىء ىا فعل الحنفية. ولكنهم 
تكلمواعما يتحقق به الآكراه وما لا يتحقق, ومما 
قرروه في هذا الموضوع يؤخذ أنهم جميعا يقولون بها 
سهاه الحنفية إكراها ملجثاء أما مايسمى بالإكراه 
الروايتين عن الشافعي وأحمد يعتبر إكراهاء وعلى 
الرواية الأخرى لا يعتبر إكراها. 

أماعند المالكية فإنه لا يعتير إكراها بالنسبة 
لبعض المكره عليه ويعتبر إكراها بالنسبة للبعض 
الآخر. فمن المكره عليه الذي لا يعتبر الإكراه غير 
الملجىء إكراها فيه: الكفر بالقول أوالفعل. 
القطع. والزنى بامرأة مكرهة أوها زوج. وسب 
نبي أومَلّك أوصحابي. أوقذف لمسلم . 

ومن المكره عليه الذي يعتبر الإكراه غير 
الملجىء إكراها فيه : شرب الخمر. وأكل الميتة. 
والطلاق والأيهان والبيع وسائر العقود والحلول 


والآثار: ') 

أثر الإكراه : 

هذا الأثر موضع خلاف. بين الحنفية وغير 
الحنفية. على النحو الاتي : 

أثر الإكراه عند الحنفية : 


9 يختلف أثر الاكراه عند الحنفية باختلاف 
القول أوالفعل الذي يقع الإكراه عليه. فإن كان 
المكره عليه من الإقرارات., كان أثر الإكراه إبطال 
الإقراروإلغاؤه. سواء كان الإكراه ملجثا أم غير 
)١(‏ جواهر الإكليل ,.78١/7‏ وبلغة السالك 0ه والخرشي 

/ 1176 117 وتحفة المحتاج 7/ 74, والأشساه للسيوطي 

ص .3١4‏ ومغني المحتاج */ ,54٠‏ والفروع #/ 27815 47/5 » 


1١6-- 


إكراه 18 ١؟‏ 


لوو اوعدو هه ع اه يفوم ع ووو ام ووها ماي وهاه ههه ا و لامع وو ع هزه لاع ذو واج واواعاء مهلوا عام ع وهاه 


ملجىء . فمن أكره على الاعتراف بعال أوزواج أو 
طلاق كان اعترافه باطلاء ولا يعتد به شرعاء لأن 
الإقرارإنم) جعل حجة في حق المقر باعتبار ترجح 
جانب الصدق فيه على جانب الكذب. ولا 
يتحقق هذا الترجيح مع الإكراه. إذ هوقرينة قوية 
على أن المقرلا يقصد بإقراره الصدق فيا أقربه. 
وإنما يقصد دفع الضرر الذي هدد به عن نفسه . 
وإن كان المكره عليه من العقود والتصرفات 
الشرعية كالبيع والإجارة والرهن ونحوها كان أثر 
الإكراه فيها إفسادها لا إبطالهاء فيترتب عليها 
المذهب أنه ينقلب صحيحا لازما بإجازة المكره» 
وكذلك لوقبض المكره الثمن» أوسلم المبييع 
طوعاء يترتب عليه صحة البيع ولزومه ؛ 27 
وحجتهم في ذلك أن الاكراه عندهم لا يعدم 
الاختيار الذي هوترجيح فعل الشيء على تركه أو 
العكس» وإنما يعدم الرضى الذي هو الارتياح إلى 
هذه التصرفات ولا شرطا من شروط انعقادها. 
وإنما هوشرط من شروط صحتهاء فإذن فقد ترتب 
على فقدانه فساد العقد لا بطلانه . ولكنهم استثنوا 
الاكراه. ولوكان ملجثئاء ومن هذه التصرفات : 
الزواج والطلاق ومراجعة الزوجة والنذر واليمين. 
وعللوا هذا بأن الشارع اعتبر اللفظ في هذه 
التصرفات ‏ عند القصد إليه ‏ قائ] مقام إرادة 
معناه. فإذا وجد اللفظ ترتب عليه أثره الشرعي » 


)١(‏ ابن عابدين 4/ 5. ه/ 8 ومابعدها 


همه ووه عق مها هاا أو مامه ممع ل عفواة 6ه كوا رةه هه م ليذه 6 و اوه واه اعم اوماق فاعء 


وإن لم يكن لقائله قصد إلى معناه» كما في ال هازل» 
فإن الشارع اعتبر هذه التصرفات صحيحة إذا 
صدرت منه. مع انعدام قصده إليهاء وعدم رضاه 
بها يترتب عليها من الاثار. 

وإن كان المكره عليه من الأفعال» كالاكراه على 
قتل من لا يحل قتله» أو إتلاف مال لغيره أوشرب 
الحمروما أشبهذلك. فالحكم فيها يختلف 
باختلاف نوع الإكراه والفعل المكره عليه . 
٠‏ - فإن كان الإكراه غير ملجىء ‏ وهوالذي 
يكون بالا يفوت النفس. أوبعض الأعضاء 
كالحبس لمدة قصيرة, أوأخذ المال اليسيرء ونحو 
ذلك فلا يحل الإقدام على الفعل. وإذا أقدم 
المكره (بالفتح) على الفعل بناء على هذا الإكراه 
كانت المسئولية عليه وحده, لا على من أكرهه . 


١‏ - وإن كان الإكراه ملجئا وهو الذي يكون 
بالقتتل أوتفويت بعض الأعضاء أو العمل المهين 
لذي الجحاه ‏ فالأفعال بالنسبة إليه أربعة أنواع : 

أ أفعال أباحها الشارع أصالة دون إكراه 
كالأكل والشرب. فإنه إذا أكره على ارتكابها وجب 
على المكره (بالفتح) أن يرتكب أخف 
الضررين ‏ () 

ب - أفعال أباح الشارع إتيانها عند الضرورة 
كشرب الخمر وأكل لحم الميتة أو الخنزيرء وغير ذلك 
من كل ما حرم لحق الله لا لحق الآدمي .2 فالعقل 
- مع الشرع ‏ يوجبان ارتكاب أخف الضررين . 


١177 /١ الحموي على الأشباه‎ )١( 


(3١‏ التقرير والتحبير 000 وفتح القدير اث والمبسوط 
نقةضنل 


مكءآا 


إكراه 5" 


فوم و م لوا ااا ااا ااا ااانه 


فهذه يباح للمكره فعلهاء بل يجب عليه الاتيان 
مهاء إذا ترتب على امتناعه قتل نفسه أوتلف عضو 
من أعضائه. لأن الله تعالى أباحها عند الضرورة 
بقوله عزمن قائلٍ : «إنما حرم عليكم المي والدَم 
ولحم الختزيروما أجل ؛ به لغير الله» فمن اضطرٌ غير 
باغ ولا عاد فلا |؛ ثم عليه إن اللّهَ غفور رحيم » . 00 


ولاشك أن الإكراه الملجىء من الضرورة التي 
رفع الله الإثم فيهاء فيباح الفعل عند تحققهاء 
وتناول المباح دفعا للهلاك عن النفس أوبعض 
أجزائها واجب. فلا يجوزتركه, ولوشرب الخمر 
مكرها لم يحد, لأنه لا جناية حينئذ» والحد إنما شرع 
زجرا عن الجحنايات . 


ج- أفعال رخص الشارع في فعلها عند 
الضرورة, إلا أنه لوصير المكرّه على تحمل الأذى. 
ولم يفعلها حتى ماتء كان مشابا من الله تعالى » 
وذلك كالكفر بالله تعالى أوالاستخفاف بالدين» 
فإذا أكره الانسان على الاتيان بشيء من ذلك جاز 
1 الفعز مت كان فابنه مطمةا بال وان لقول الله 
عز وجل «إلا مَنْ كر وقبُه مُطْمَئِنٌ بالإيهان» . 29 

ومن السنة ما جاء بإسناد صحيح عند الحاكم 
والبيهقتيى وغيرهما عن محمد بن عمار عن أبيه «أخذ 
الملشركون عماربن ياسر, فلم يتركوه حتى سب 
النبي يكو وذكر الحتهم بخير» فلما أتى النبي عليه 
الصلاة والسلام قال: ما وراءك؟ قال: شرء 


)١(‏ سورة البقرة / 7/ا11 
(7) سورة النحل / ٠١5‏ 


يارسول الله ما تُركْتٌ حتى ِلْتّ منك» وذكرت 
آلهتهم بخير, قال ك: فكيف تجد قلبك؟ قال: 
مطمئنا بالإيمان» قال كل : فإن عادوا فَعُدْ) . () 

وقد ألحق علاء المذهب بهذا النوع الإكراه على 
إفساد صوم رمضان» أوترك الصلاة المفروضة» أو 
إتلاف مال الغيرء فإن المكره لوصير و تحمل 
الأذى, ولم يفعل ما أكره عليه كان مثاباء وإن فعل 
شيئا منها فلا إثم عليه. وكان الضمان في صورة 
الإتلاف على الحامل عليه لا على الفاعل. لأن 
فعل الإتلاف يمكن أن ينسب إلى الحامل بجعل 
الفاعل آلة له. فيثبت الضمان عليه . 

د أفعال لا يحل للمكره الإقدام عليها بحال 
من الأحوال, كقتل النفس بغير حق, أوقطع 
عضومن أعضائهاء أوالضرب الذي يؤدي إلى 
الملاك. فهذه الأفعال لا يجوز للمكره الاقدام 
عليهاء ولوكان في امتناعه عنها ضياع نفسه, لأن 
نفس الغير معصومة كنفس المكيره. ولا يجوز 
للإنسان أن يدفع الضررعن نفسه بإيقاعه على 
غيره. فإن فعل كان اثماء ووجب عقاب الحامل له 
على هذا الفعل باتفاق علماء المذهب. والخلاف 
بينهم إنما هوفي نوع هذا العقاب. 

فأبوحنيفة ومحمد يقولان : إنه القتصاص. لأن 
القتل يمكن أن ينسب إلى الحامل بجعل الفاعل 
آلة لهء والقصاص إن يكون على القاتل لا على 
آلة القتل. 


وأبويوسف يقول: إنه الديةع لأن القصاص لا 


)١(‏ حديث تعذيب عمار: «فإن عادوا فعد». أخرجه ابن جرير 
185/1١5(‏ ط الحلبي) والحاكم (7/  61/‏ ط دائرة الممارف 
العثيانية) وصححه ووافقه الذهبي . 


-لا١كا‏ تت 


إكراه 1:١‏ ؟؟ 


يبت إلا بالجناية الكاملة. ولم توجد الجناية الكاملة 
بالنسبة لكل من الحامل والمكره . 

وهذا القتل يقوم مانعا من الارث بالنسبة 
للمكره (بالكسر) إذا كان المكره (بالفتح) مكلفا. 
أما إذا كان غير مكلف كالصبي أوالمجنون فلا 


يكون مانعا. وهذا عند أبى حنيفة ومحمدء أما - 


أبويوسف فلا يحرم ولوكان المكره مكلفا. 

أما بالنسبة للمكره (بالفتح) فلا يحرم باتفاق 
الحنفية () 

وإنها يجب القصاص عند أبي جنيفة ومحمد على 
المكره إذا كان المطلوب قتله شخصا ثالثا غير المكره 
ولا المكره» فإن كان المطلوب قتله هو المكره كأن قال 
للذي قتله: اقتلني وإلا قتلتك. فقتله. فلا 
قصاص على القاتل» وتجب الدية لوجود الشبهة. 
ولأن الدية تثبت للوارث. ابتداء لا ميراثا عن 
المقتول . 

وأما إن كان المطلوب قتله هوالمكره. فإنه لا 
يكون ثم إكراه. لأن المهدد به لا يزيد على القتل» 
فلا يتحقق الإكراه ولا شيء من آثاره» فلا قصاص 
ولادية في هذا القعلء إلا إذا كان التهديد بقتل 
أشنع كا لوقال له: لتلقين نفسك في النارأو 
لأقتلنك» فعند أبي حنيفة يختار ماهو الأهون في 
ظنه. وعند الصاحبين: يصير ولا يقتل نفسه. لأن 
٠‏ مباشرة الفعل سغي في إهلاك نفسه فيصبر تحاميا 
عنه. ثم إذا ألقى نفسه في النارفاحترق فعلى 
المكره القصاص باتفاقهم, كا في الزيلعي . 

ونقل صاحب مجمع الأنهر أن القصاص إنما هو 


4٠ ورد المحتار ه/‎ »554١ /9 البدائع‎ )١( 


عند أبي حنيفة خلافا للصاحبين. 7 

ومن هذا النوع أيضا: الزنى. فإنه لا يرخص 
فيه مع الإكراه. كا لا يرخص فيه حالة الاختيار» 
لأن حرمة الزنى لا ترتفع بحال من الأحوال, فإذا 
فعله إنسان تحت تأثير الإكراه كان اثهاء ولكن لا 
يجب عليه الحد. لأن الإكراه يعتبر شبهة. والحدود ٠‏ 
تدرأ بالشبهات . 

وقد أورد البابرتي من الحنفية ضابطا لأثر الإإكراه 
نصه : ٍ 

الإكراه الملجىء معتبر شرعا سواء. أكان على 
القول أم الفعل . والاكراه غير الملجىء إن كان 
على فعل فليس بمعتبر» ويجعل كأن المكره فعل 
ذلك الفعل بغير إكراه. وإن كان على قول, فإن ٠‏ 
كان قولا يستوي فيه الجد والحزل فكذلك. وإلا فهو 


١ 0 
)9 . معتير‎ 


أثر الإكراه عند المالكية : 
1 - يختلف أثر الإكراه عندهم باختلاف المكره 
عليه : 

أ- فإن كان المكره عليه عقدا أوحلا أوإقرارا أو 
يمينا لم يلزم المكره شيء. ويكون الإكراه في ذلك 
بالتخويف بقتل أوضرب مؤلم أوسجن أوقيد أو 
صفع لذي مروءة على ملأ من الناس . وإن أجاز 
المكره (بالفتح) شيئا ما أكره عليه غير النكاح - 
طائعا بعد زوال الإكراه لزم على الأحسن, وأما 
النكاح فلا تصح إجازته . 

ب - وإن كان الإكراه على الكفر بأي صورة من 


518/5 ومجمع الأغمر‎ 214١ /0 تبيين الحقائق‎ )١( 
46 العناية شرح اهداية 1/ 07410 وابن عابدين ه/‎ )( 


-١١8 


إكراه 575 ؟ 


الاو و واو و عع #يوئة جاجع عو ع نميه واعية ها عام "وروا يه واه اده وها أ 4ه عا جع وجو واي 2 رو 2 علد يا 


صوره. أوقذف المسلم بالزنى . أو الزنى بامرأة 
طائعة خلية (غير متزوجة). فلا يحل له الإقدام 
على شيء من هذه الأشياء إلا في حالة التهديد 
بالقتل» لا فيها دونه من قطع أوسجن ونحوه. فإن 
فعل ذلك اعتبر مرتدا. ويحد في قذف المسلم , وفي 
الزنى . 

ج - وإن كان الإكراه على قتل مسلم. أوقطع 
عضومنه. أوعلى زنى بمكرهة. أو بامرأة لا 
زوج» فلا يجوز الإإقدام على شيء من ذلك ولو 
أكره بالقتل . فإن قتل يقتص منه. ويعتير القتل هنا 
مانعا للقاتل من ميراث المقتول. لأنه شريك في 
الفعل. وكذلك المكره (بالكسر) يقتص منه أيضا 
ويمنع من الميراث . وإنها يجب القصاص عندهم 
على المكره والمكره إذا كان المطلوب قتله شخصا 
ثالغا غيرهما. 

فإن كان المطلوب قتله هوالمكره (بالكسر) كما لو 
قال للذي قتله: اقتلني وإلا قتلتك فقتله. فلا 
قصاص عندهم وتجب الدية, لمكان الشبهة من 
ناحية» وبناء على أن الدية تثبت للوارث ابتداء لا 
ميراثا. 

وأما إن كان المطلوب قتله هوالمكره ه (بالفتح). 
فالأصل أنه لا يتحقق الإكراه في هذه الحالة, ولا 
قصاص فيه ولا دية, إلا إذا كان التهديد بقتل 
أشنع » كالإحراق بالناروبتر الأعضاء حتى الموت. 
فإن المكره (بالفتح) يختار أهون الميتتين» جزم به 


اللقاني . 20 وإن زنى يحد . 9) 


)١(‏ الشسرح الصغير وحاشية الصاوي 0148/17 ٠6ه.‏ والدسوقي 
على الشرح الكبير ؟/ 78 والخرشي "/ 11/8 19/5 

(؟) الشسرح الصغير وحاشية الصاوي ”/ 4. والدسوقي على 
الشرح الكبير 27/1 والخرشي "/ 11/8 . ١75‏ و0/ 1514 


وعف عه مو ا مو مقاء ا مويه فكو رو اع م عع ع لخانه وو افية مور عاو لو م فل اوه عن لأعاية 


د - وأما لو أكره على فعل معصية ‏ غير الكفر- 
لاحق فيه لمخلوق كشرب خمر وأكله ميتة, أو 
إبطال عبادة كصلاة وصوم . أوعلى تركها فيتحقق 
الإكراه بأية وسيلة من قتل أوغيره. ويترتب عليه 
في الصوم القضاء دون الكفارة. وفي الصلاة يكون 
الاكراه بمنزلة المرض المسقط لبعض أركانهاء ولا 
يسقط وجوبها. وفي شرب الخمر لا يقام الحد. 

وألحق سحنون بهذا النوع الزنى بامرأة طائعة لا 
زوج لهاء خلافا للمذهب: (© 

ويضيف الل ان القطع في السرقة يسقط 
بالاكراه مطلقا ؛ ولوكان بضرب أو سجن لأنه شبهة 
تدرأ الحد. 9) 


أثر الإكراه عند الشافعية : 
3 - يختلف أثر الإكراه عندهم باختلاف المكره 
عليه . 
أ الإكراه بالقول : 

إذا كان المكره عليه عقدا أوحلا أوأي تصرف 
قولي أوفعلي, فإنه لاايصح عملا بعموم الحديث 
الصحيح: «رفع عن عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه)”" إذ المقصود ليس رفع ما وقع 


٠7.9 .789 /١ الشرح الصغير‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير ١85/4‏ 

(؟١)‏ حديث : «رفع عن أمتي الخطأ 00 ٠‏ قال العجلوي : قال في 
اللآلي - لابن حجر لا يوجد بهذا اللفظ . وورد بلفظ : «إن الله 
وضع عن أمتىي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه أخرجه ابن 
ماجة /١(‏ 554 ط الحلبي) وغيره. وله طرق أخرى. ولذا قال 
السخاوي في المقاصد: مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث 
أصلا (المقاصد ص 7١‏ ط الخانجي) . 


س٠١‎ 


كان الاستحالة» وإنما رفع حكمه. مالم يدل دليل 
على خلاف ذلك. فيخصص هذا العموم في 
موضع دلالته. وبمقتضى أدلة التخصيص يقرر 
الشافعية أنه لا أثر لقول المكره (بالفتح) إلا في 
الصلاة فتبطل به”2 وعلى هذا فيباح للمكره 
(بالفتح) التلفظ بكلمة الكفر, ولا يجب. بل 
الأفضل الامتناع مصابرة على الدين واقتداء 
بالجلت. 

وني طلاق زوجة المكره (بالكسر) أوبيع ماله 
ونحوهما من كل ما يعتبر الإكراه فيه إذنا أبلغ . 

والإكراه في شهادة الزور التي تفضي إلى القتل 
أو الزنى » وني الإكراه بالحكم الباطل الذي يفضي 
إلى القشل أو الزنى., فلا يرتفع الإثم عن شاهد 
الزورء ولا عن الحاكم بالباطل. وحكمها في هذه 
الحالة من حيث الضمان حكم المكره (بالكسر”") 


ب - الإكراه بالفعل : 

لا أثر للاكراه بالفعل عند الشافعية إلا فيا 
0 
0١‏ الفعل المضمن كالقتل أوإتلاف المال أو 
الغصب. فعلى المكره (بالفتح) القصاص أو 
الضمان, وقرار الضمان على المكره (بالكسسر). وإن 
قيل: لا رجوع له على المكره (بالكسر) بها غرم في 
إتلاف المال, لأنه افتدى بالاتلاف نفسه عن 
الضرر. قال القليوبي في مسألة القتل: فيقتل هو 
المكره (بالفتح) ومن أكرهه . 

(0) الزنى وما إليه: يأثم المكره (بالفتح) 


١65/5 حاشية القليوبي‎ )١( 
181-1١8٠ (؟) الأشباه والنظائر ص‎ 


بالزنى . ويسقط الحد للشبهة. ويترتب على وطء 


الشبهة حكمه. 
إفة الرضاع : فيترتب عليه التحريم المؤْ بد في 


(4) كل فعل يترتب عليه بطلان الصلاة. 
كالتحول عن القبلة» والعمل الكثير. وترك قيام 
القادر في الفريضة. والحدث, فتبطل الصلاة بها 
تقدم برغم الإكراه عليه . 

(8) ذبح الحيوان: تحل ذبيحة المكره (بالفتح) 
الذي تحل ذبيحته. كالمسلم والكتابي ولوكان 
المكره (بالكسر) مجوسياء أو محرما والمذبوح 
00 

قال السيوطي : وقد رأيت الإكراه يساوي 
النسيان. فإن المواضع التكرق إعامو ات ترك 
المأمور. فلا يسقط تداركه. ولا يحصل الشواب 
المرتب عليه. وإمامن باب الإتلاف. فيسقط 
الحكم المرتب عليه: وتسقط العقوبة المتعلقة به 
إلا القتل على الأظهر 29 


أثر الإكراه عند الحنابلة : 
32> 5-6 أثر الاكراه عند الحنابلة باختلاف 
00005 
أ- فالتصرفات القولية تقع باطلة مع الإكراه إلا 
التكاح؛ فإنه يكون صحيحا مع الإكراه. قياسا 
للمكرّه على امحازل. ”" وإنمالم يقسع الطلاق مع 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيسوطي ص 1817 -187. والغرر على 
البهجة 4/ 419". وبجيرمي على المنبج 4/ 0". والشرقاوي 
على التحرير ؟/ 90 1ؤم 
(5) الأشباه والنظائر ص 19,8 . ١794‏ 
(") الإنصاف 8/ 89 . والمغني 1/ ه8ه. والمقنع */ 174 . 4/5 


| ا 


إكراه4؟ هي 


الإكراه للحديث الشريف دلا طلاق في 
إغلاق» () والإكراه من الإغلاق. 

ب - ومن أكره على الكفر لا يعتير مرتداء ومتى 
زال عله الآاكراه أمر بإظهار إسلامه , والأفضل لمن 
كدي على 'الكف رأن يضصير”" وإذا أكتره غلى 
الإسلام من لا يجوز إكراهه كالذمي والمستأمن. 
مايدل على إسلامه طوعا. 

أما من يجوز إكراهه على الإسلام كالمرتد. فإنه 
إذا أكره فأسلم حكم بإسلامه ظاهرا . 9) 

ج - وإلاكراه يمسقط الحدود عن المكره. لأنه 
شبهة. والحدود تدرا أ بالشبهات9؟) 

د وإذا أكره رجل اخر على قتل شخص 
فقتله وجب القصاص على المكره والمكره جميعا. 
وإن صار الأمر إلى الدية وجبت عليهماء وإن أحب 
ولي المقتتول قتل أحدهماء وأخذ نصف الدية من 
الآخر أو العفوفله ذلك.”' ويعتير القتل هنا مانعا 
من الميراث بالنسبة للمكره والمكره . 9) 

والقصاص عندهم لا يجب على المكره والمكره . 
إلا إذا كان المطلوب قتله شخصا ثالثا غيرهما. 

فإن كان المطلوب قتله هو المكره (بالكسر) فإنه 


- 17175 /5( حديث: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» أخرجه أحمد‎ )١( 
ط الميمنية) من حديث عائشة. وله طرق يتقوى بها (فيض القدير‎ 
. -دط المكتبة التجارية)‎ "5 

(؟) المغني 8/ 21148 1١515‏ 

١516 .1554 /48 المغني‎ )( 

(5) المغني 7137/4 

(5) المغني 07 516 

(5) المقنع 7/ 450 


١١١ 


0 0 0 17 


بجع انف 1 لأا ولام عع لطي و ونا لاع القع لاوا م ع ع عام وهاه اع هع أ أو واوا واه ١‏ ماه و لطاع ىم 


يكون هدراء ولا قصاص ولا دية في المختار 

وأما إن كان المطلوب قتله هو المكره (بالفتح). 
فلا يتحقق الاكراه في هذه الحالة, ولا دية ولا 
قصاص عند بعضهم . ( إلا إذا كان التهديد بقتل 


| أشنع فعليه أن يختار أهون اليتتين في إحدى 


الروايتين 5 0 


أثر إكراه الصبي على قتل غيره : 

8 إذا كان المكرّه على القتل صبياء فإنه يعتبر 
آلة في يد المكره عند الحنفية» فلا قصاص ولا دية. 
وإنما القصاص على المكره (بالكسر) . 9) 


وذهب المالكية إلى وجوب القصاص على 
المكره (بالكسر) ونصف الدية على عاقلة 
اليد 9 

وذهب الشافعية إلى التفرقة بين الصبي المميزء 
وغير المميز. 


فإن كان غير مميزء اعتبر آلة عندهم. ولا شيء 
عليه ويجب القصاص على المكره . 

وإن كان مميزاء فيجب نصف الدية على 
عاقلته. والقصاص على المكره (بالكسر) . ©) 

وذهب الحنابلة إلى أن الصبي غير المميزإذا 
أكره على قتل غيره فلا قصاص عليه والقصاص 
على المكره(بالكسر). وفي قول: لا يجب 


585/0 الفروع‎ )١( 

(1) قواعد ابن رجب ص ١1١7‏ 

(") المبسوط 754/ 9م 

(5) الدسوقي 5145/4 

(5) المهذب 178/5 , ومغني المحتاج 4/ ٠١‏ 


رد- 


إكراه 6؟"ء| 


القصاص لا عليه وعلى من أكرهه. لأن عمد 
الصبي خطأ. والمكره (بالكسر) شريك المخطىء. 
ولاقصاص على شريك مخطىء . أماإذا كان 
الصبى مميزا فلا يجب القتصاص على المكره 
(بالكسر) ولا يجب على الصبي المميز © 2 ' 


إكسال 


ع 


التعريف : ظ 
١‏ الإكسال لغة : مصدرأكسلء وأكسل 
المجامع : خالط المرأة وم ينزل. أو عزل ولم يرد 
ولدا. 9) 

وعند الفقهاء: أن يجامع الرجل ثم يفتر ذكره 
بعد الإيلاج» فلا ينل . © 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الاعتراض : 

" - الاعتراض هو : عدم انتشار الذكر للجاع . 

وقد يكون الاعتراض قبل الإيلاج أو بعده . ©) 
فالإعتراض ليبس من الإكسال. 


بت المعئة . 


 “‏ العنة : عجزالرجل عن إتيان النساء. وقد 


)١(‏ المقنع */ 41ء والمغني // لاه 
(7) ترتيب القاموس. والمصباح مادة : (كسل). 
(6) المغنى 7٠١ 54 /١‏ ط الرياض. والمغرب مادة : (كسل) . 


ش (4) الدسوقي على الشرح الكبير 774/7 اخفا 


ممم مم مف ووو مهم وو مو من ووو و ووممم ممم وو مي مو يروث ممم مني ةم مو وممء ثم ممءمممومم 6ه 


يكون عنينا عن امرأة دون أخرى. 27 والفرق بين 
العئة والإكسال واضح . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
4 - لا يغير الإكسال الأحكام المتعلقة بالجماع. ولا 
يختلف الجاع مع الإنزال عنه بدونه, إلا ما حكي 
عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. كانوا 
يقولون : «لاغسل على من جامع فأكسل”''» يعني 
لم ينزل. ورووا في ذلك أحاديث عن النبي عليه . 

أما بقية الفقهاء فإنه يجب الغسل عندهم وإن 
أكسل المجامع. لقول النبي كه : «إذا التقى 
الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل»”" والتقاء 
الختانين كناية عن الإيلاج . 

قال سهل بن سعد: حدثني أبي بن كعب أن : 
«الماء من الماء» كان رخصة أرخص فيها رسول الله 
كله ثم نهى عنها . (4) 

و يختلفوا أن الزنا الذي يجب به الحد يكون 
بمجرد إيلاج الحشفة» ولولم يكن من إنزال. 

كذلك يثبت الإحصان بالجماع مع الإكسال عند 


)١(‏ المصباح مادة : (عئن). 

(7) الأشر دلا غسل على من جامع فأكسل» أخرجه البخاري (الفتح 
0 طط السلفية) . 

(5) حديث : وإذا التقى الختانان . . . » أخرجه مسلم 57١ /١(‏ ط 
الحلبي) . 

(4) المغنى 5١ 4 /١‏ والبدائع 157/١‏ ط العاصمة, والجمل على 
المج ٠6‏ ط إحياء التراث العربي, والخرشي ل 
14 طدار صادر. 

وحديث «الماء من الماء . . .» أخرجه أبوداود ١545 /١(‏ - ط 

عزت عبيد دعاس) وصححه البيهقي /١(‏ 177-156 ط دائرة 
المعارف العثمانية) بعد أن رواه من طريق أبي داود. 


- 1١١” 


آذ 


من يقول: إن الإحصان لا يحصل إلا بتغييب 
الحشفة 99 000 


وتحصل فيئة المولي إن غيب حشفته. وإن لم 
ل 

وترفع العنة بالوطء دون إنزال أيضا . 29 

ويحصل التحليل لمطلق المرأة ثلاثا بمجرد 
الإيلاج من الزوج الآخر, لحديث عائشة 
رضي الله عنها: أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم 
طلقها فتزوجت اخر. فأتت النبي كك فذكرت له : 
أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هذّبة. فقال: 
«لا. حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك». رواه 
البخاري . ©) ١‏ 


وهذاقول الجمهور. وقالوا: العسيلة هي : 
الجماع. وشذ الحسن البصري فقال: لا يحلها إلا 
إذا أنزل. وشذ سعيد بن المسيب فقال: يكفي في 
إحلاها العقد. 


وتنظر مسائل أحكام الجماع ف مصطلح : 
(وطء) . 


)١(‏ عون المعبود /١‏ 417 نيل المآرب ١١/7‏ ط الكويت. 
ومغني المحتاج ١417/4‏ ط مصطفى الحلبي» والمغني ١41/4‏ 

(؟) البجيرمي 3/4 . نيل المارب 47/7 

(") نيل المارب ؟/ 5ه وفتح القدير ١1/4‏ ط دار إحياء التراث 
العر بي . 

(4) حديث عائشة : وأن رفاعة القرظي . 
(الفتح 477/4 ط السلفية) . 


. .» أخرجه البخاري 


حكم الطعام المأكول ذاته : 

- إن بيان ما يحل ويحرم من الأطعمة ومعرفتهما من 
مهمات الدين . فقد ورد الوعيد الشديد على أكل 
الحرام, لقول النبي يك : «كل لحم نَبَتَ من حرام 
فالنار أولى 000 


وقد حرم الله في القران العظيم أشياء ى) في قوله 
تعالي : : رمت عَليكمُ اميت والدّم وحم الخنزير 
وما اهل لعي الله به وَالمنَحَيِقَة والموقوذة والمترذية 
والنطيحة وما أكلٍ السب إلا ما ذكيتُمْ وما ذيحَ على 
النضُب وأن تَسْتَقَسِمُوا بالأزلام). "© ونحوها من 
الآيات . 


وحرمت أشياء بالسنة النبوية ا في قول النبي 
: «كل ذي ناب من السباع فأكله حرام»””) 


)١(‏ نباية المحتاج شرح المنهاج 4/ 1, وأسنى المطالب شرح روض 


الطالب /١‏ 057. 
وحديث وكل لحم . . .» أخرجه الترمذي بلفظ «إنه لا يربو 
لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به» قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. (سئن الترمذي 2011/17 

١ه‏ ط استتابول) . 

(؟) سورة المائدة/ 7 
(*) حديث « كل ذي ناب 6 أخرجه مسلم من حدييث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. (صحيح مسلم */ 1684 ط 

عيسى الحلبي) . 


- ١١# 


فوممهقم ونيو مو ةر رنيو ث نووم م يوم نت روي ةو ما مم م ممه يم رار ف م م ماري رمن مه م وين م مم ميا مقن 


وسكت الشرع عن أشياء . ويرجع إلى إيضاح 
ذلك كله تحت عنوان (أطعمة) . 


صفة الأكل بالنسبة للآكل : 
- إن الأكل قد يكون فرضاء يثاب الإنسان على 
ننه ويسانب نل تكد :ردنك إذأعاة الخداء 
بقدرما يدفع عنه الملاك, لأن الإنسان مأمور 
بإحياء نفسه وعدم إلقائها إلى التهلكة . 

وقد يكون واجباء وذلك بقدرما يستطيع معه 
أداء الصلاة المفروضة عليه قائماء وأداء الصوم 
الواجب» لأنه من قبيل مالا يتم الواجب إلا به. 

ومنه مندوب., وهوما يعينه على تحصيل رزقه 
وتحصيل العلم وتعلمه وتحصيل النوافل . 

وقد يكون الأكل مباحا يجوز للإنسان أن 
يغاوله:: وذلك: إلى حد: الشنيع الذي .لا بضرمفنة 
الامتلاء . 

وقد يكون حراماء وهومافوق الشبع. وكل 
طعام غلب على ظنه أنه يفسد معدته, لأنه إسراف 
منبي عنه. لقوله تعالى : «ولا تسُرفوا 74" إلا إذا 
كانت الزيادة على الشبع لا تضره. وقصد بالأكل 
القوة على صوم الغد. أو الزيادة في الطاعات, أو 
لئلا يستحبي الحاضر معه بعد إتمام طعامه. وقد 
قال النبي كله : «ماملاً ادمي وعاءً شرا من بطن. 
يحسب ابن ادم أكلات يقمن صلبه. فإن كان لا 
محالة فثلث لطعامهء» وثلث لشرابهء» وثلث 
لنفسهم 9) 


(١)سورة‏ الأعراف / 8١‏ 
(7) حديث «ماملاء آدمي . . . » أخرجه الترمذي واللفظ له 
وابن ماجة من حديث المقدام بن معد يكرب مرفوعاء وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . كنا حسئه الحافظ - 


00010101001 ا ا ا ا ا ا 0 


ومن الأكل ما هومكروه. وهوما زاد على الشبع 
قليلاء فإنه يتضرربه.(' وقد قال البعض : إن 
الآكل لا ينبغى له أن يقصد به التلذذ والتنعم. فإن 
اشتعالن ان الكافرين بأكلهم للتمتع والتنعم 
وقال: #والذين كفروا يتمتعون ويأكلون ىا تأكل 
الأنعامٌ. والحا شوق لم» .07 وقال النبي عليه 
الصلاة والسلام : «المسلم يأكل في معي واحد. 
والكافر يأكل في سبعة أمعاء». 9) 


هذاء والتحقيق أنه يجوز للانسان الأكل بقصد 
التمتع والتلذذ با أنعم الله علينا به» لقصد التقوى 
على أعوال الخير لقوله تعالى : إقل من حَرّم زينة 
الله التي اخسرج لعبادهٍ والطيبات من الرزق؟ قل : 
هي للذين آمنوا في الحياةٍ الدنيا خالصةً يوم 
القيامة 4(*) وأما الآية النيي احتج بها هذا القائل فإن 
الله تعالى ينعي عليهم أنهم يتمتعون بالأطعمة التى 
رزقهم الله من غير أن يفك روا في المنعم. وأن 
يشكروه على نعمه . 


وأما المحديث فليس فيه دلالة على ما احتجوا 
عليه. وإنا فيه النعي على من أكثر من الطعام . 


- ابن حجر في الفقح (تحفة الأحسوذي /7/ 7ه نشر المكتبة 
السلفية. وسئن ابن ماجة ١١١١/7‏ ط عيسى الحلبي. وفتح 
الباري 578/9 ط السلفية) . 

7١٠6 حاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 

(7) سورة محمد/ ١1‏ 

(*) حديث : « المسلم يأكل ...و أخرجه البخاري ومسلم (فتح 
الباري 5/94*ه ط السلفيسة. وصحيح مسلم ١١1/8‏ طْ 
عيسى الحلبي) . 


(4) سورة الأعراف / 7 


س١١‎ 


حكم الأكل من الأضحية والعقيقة : 
١‏ يتفق الفقهاء على أنه يستحب للمضحي أن 
يأكل من أضحيته, لقوله تعالى : «إفإذا وَجَبَتَ 
جُنُويبا فكلوا منها . . . 4( وهذا وإن كان واردا في 
اللمدي إلا أن المدي والأضحية من باب واحد. 
ولقول النبي يكل : «إذا ضحى أحدّكم فلياكلٌ من 
أضحيته وَيُطّعم منها غيرة)9) ولأنه ضيف الله 
عز شأنه في هذه الأيام» فله أن يأكل من ضيافة الله 
تعالى . ْ 

ويتفقون كذلك على أن له 
ان 

وهذا الاتفاق في الأضحية التي لم تجب . أما إذا 
وجبت الأضحية ففي حكم الأكل منها اختلاف 
الفقهاء . 

ووجوبها يكون بالنذر أو بالتعيين» وهي واجبة 
عند الحنفية من حيث الأصل بشرط الغنى » ولو 
اشتراها الفقير من أجل التضحية وجبت عليه . 

فعند المالكية. والأصح عند الحنابلة؛ أن له أن 
يأكل منها ويطعم غيره» لأن النذر محمول على 


أن يطعم غيره 


المعهود. والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها 
والأكل منباء والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا 
الآايجاب . 


(1) سورة الحج/ >" 

(؟) حديث ‏ إذا ضحى أحدكم . . . » أخرجه أحمد, وقال الهيئمي. 
رجاله رجال الصحيح. (مجمع الزوائد 70/4 نشر مكتبة 
القدسي) . 

(") البدائع / 8٠١‏ , وابن عابدين 7١8/0‏ , وفتح القدير 475/4 . 
والدسوقي 157/7. والتاج والإكليل ببامش الحطاب 
+/ه4؟. والفواكه الدوانني 1١‏ وشرح الروض 
١/ه؛هة‏ ونهاية المحتاج 4/ 18 والمهذب ١/27557ء‏ والمغني 
-784. وكشاف القناع +/ 517 


لافج ةمه مم وم م م م م فءام م ممم فو وو ةو ةو مورر نه كو مهن ون فووووو يمد ومم موعن ءءء 6مد دمن 


سد المللف وهو ظاهر كلام أحمد : : أنه 
لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة, بناء على 
المدي المنذور. وهذا هوالمذهب عند الشافعية. 
وفي قول آخر للشافعية : إن وجبت الأضحية بنذر 
مطلق جاز له الأكل منها. 7" 

والحكم عند الحنفية -ى| فصله ابن عابدين - 
أنه يجوز للغني الأكل من الأضحية الواجبة عليه 
كما يجوز له الأكل من الأضحية التي نذرها إن قصد 
بنذره الإخبارعن الواجب عليه, فإن كان النذر 
ابتداء فلا يجوزله الأكل منها. وبالنسبة للفقير إذا 
وجبت عليه بالشراءء ففي أحد القولين: له الأكل 
منباء وفي القول الثاني : لا يجوز له الأكل منها. . 

هذا ها ذكرة اين غانكين توقيتما لما ذكزه 
الزيلعي من أنه لا يجوز الأكل من الأضحية المنذورة 
دون تفصيل . 

غير أن الكاساني ذكرفي البدائع أنه يجوز 

بال ماع أي عند فقهاء الحنفية ‏ الأكل من 
الأضحية, سواء أكانت نفلا أم واجبة. منذورة 
كانت أو واجبة ابتداء . 9) 
5 - ومن وجبت عليه أضحية فمضت أيام النحر 
قبل أن يذبحهاء فعند الجمهور يذبحها قضاء. 
ويصنع بها ما يصنع بال مذبوح في وقته» لأن الذبح 
أحد مقصودي الأضحية فلا يسقط بفوات وقته . 
وعند الحنفية: يجب عليه أن يتصدق بها حية, ولا 


يأكل من لحمهاء لأنه انتقل الواجب من إراقة الدم 


(١)الدسوقي‏ 2157/7 والخرشي “/ 2*8 والمغني 4/ 51417 . 


والفروع ع/رووه. 55ه. وشرح الروض /١‏ 546. والمهذب 
ك1" 

(7) ابن عابدين 0ه/708., والزيلعي مع حاشية الشلبي 8/5» 
والبدائع 0/ ١٠م‏ 


79162 


ل ل ع ا ا 00 


إلى التصدق 9) 

وإذا ولدت الأضحية قبل التضحية. فحكم 
ولدهافي الأكل منه حكم الأم. وهذاعند 
الجمهور. وعند الحنفية : لا يجوز الأكل منه . 9) 

ومن أوجب أضحية ثم مات قام ورئته مقامه. 
فيجوزلهم الأكل منها وإطعام غيرهم . وهذا عند 
المالكية والحنابلة . وعند الشافعية, وهو المختار عند 
الحنفية: لا يجوز لحم الأكل منها.ء بل سبيلها 
التصدق 9) 
© - والعقيقة (وهي مايذبح عن المولود) حكمها في 
استحباب الأكل منهاء وإطعام الغير منها حكم 
الأضحية, إلا أن الحنفية لا يرونها واجبة . ©) 

وقد ورد في مراسيل أبي داود عن جعفر بن محمد 
عن أبيه أن النبى كَلِْهِ قال في العقيقة التى عقتها 
قاطئة عن لكين والحنيق: آذ وا إلى :القائلة 
برجل» وكلوا وأطعموا ولا تكسروا منها عظم)» . ©) 
حكم الأكل من الكفارات والنذور : 
” - يتفق الفقهاء على أن من وجب عليه إطعام في 
كفارة يمين أو ظهار أو إفطار في نهار رمضان أو فدية 


1177/7 والمغني 4/ 574. والدسوقي‎ .54٠ ابن عابدين ه/‎ )١( 
5485/١ ومنح الجليل 2., والمهذب‎ 

(؟) ابن عابدين ه/ 27١8‏ وقليوبي 154/4. والمغني 5378/4 
والدسوقي ١١7/79‏ 


(*) الدسوقي 1178/5 155ء والمغني 8/ 771. وناية المحتاج 


2:4 وابن عابدين ه/ ٠١8‏ : 
(54) ابن عابدين ه/ 75١‏ , والفواكه الدواني /١‏ 450 . والمهذب 

5144/8 والمغني‎ ١ 
"1 ٠ /* (ه) كشاف القناع‎ 

وحديث : « أن النبي وله قال في العقيقة 5 . » أخرجه أبو داود ني 
مراسيله كما في تحفة الأشراف /١7(‏ 57 نشر الدار القيمة با هند) 


الأذى في الحج فإنه لا يجوزله أن يأكل منه. لأن 
الكقارة تكفير للذنتك. هذا نالسية للمكي 01 
أما المعطى ‏ وهوالمستحق - فعند الشافعية» وهو 
المذهب عند الحنابلة : أنه لا يكفي إباحة الإطعام , 
وأنه لا بد من تمليك المستحق. لأن تدارك الجناية 
بالإاطعام أشبه البدل. والبدلية تستدعي تمليك 
البدل, ولأن المنقول عن الصحابة إعطاؤ هم . ففي 
قول زيد وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة «مدا 


لكل م وقال النبي عد لكعب ف فدية 


مستاكين)”") ولآلة مال :وك للفقراء شبرعًا فوب 
تمليكهم إياه كالزكاة. وعلى ذلك فلا يجزىء أن 
يغديهم ويعشيهم. لأن ذلك يعتير إباحة لا 
تملكا 47) 

والأصل عند المالكية هو التمليك. وخاصة في 
كفارتي الظهار وفدية الأذى. لقول الإمام مالك : 
أذاحب الغداء والعشاء للمساكين. حتى حمل 
أبوالحسن كلام الإمام على الكراهمة. وحمله 


(١)البدائع‏ وه/ .م ٠٠١“‏ . وابن عابدين 56٠١/7”‏ 
وه/4١‏ 37 والدسوقي ؟/ وى "1ن والحطاتب 9/ 199. 
وغباية المحتاج / 199 والمغني خض 

() والأثر عن أبن عباس وابن عمر في إعطاء الكفارة للمساكين «مدا 
لكل مسكين» أخرجه عبدالر زاق في مصتفه (مصنف عبدالر زاق 
عه /امه) 

(") حديث : « أطعم ثلاثة اصع ٠...‏ » أخرجه البخاري ومسلم 
ولفظ مسلم : «احلق رأسك. ثم اذبح شاة نسكاء أو صم ثلاثة 
أيام. أو أطعم ثلاثة اصع من تمر على ستة مساكين». (فتح 
الباري 7/4 لط السلفية. وصحيح مسلم لط عيسى 
الحلبي) . 

(4) غباية المحتاج 8/ 174 والمهذب ؟/188. والمغني /1/ ١‏ لال 
الال ومنتهى الإرادات #/ 01588 5١5‏ 


ات 


ابن ناجي على التحريم . 
والعلة في التمليك هوخشية ألا يبلغ مايأكله 
الواحد منهم مقدار الواجب إخراجه. ولذلك قال 
مالك: لا أظنه (الغداء والعشاء) يبلغ ذلك 
(المقدار الواجب إخراجه) ومن هنا قال الدردير: 
فلو تحقق بلوغة أجزأ . 
وفي كفارة اليمين يجزىء شبعهم مرتين . 
وإجزاء الإاطعام بغداء وعشاء إن بلغ مقدار 
الواجب لهم هورواية عن الإمام أحمد. لأنه أطعم 
المساكين, فأجزأه ىا لو ملكهم. ”) 
ويرى الحنفية أن التمليك ليس بشرط لجحواز 
الإعام بل الشسرط هوالتمكين. وإنما يجوز 
. التمليك من حيث هوتمكين. لامن حيث هو 
تمليك. لأن النص ورد بلفظ الإطعام (فكمارته 
إطعام ء عَشْرَةٍ مساكين)! '» والإطعام في متعارف 
اللغة اسم للتمكين من المطعم لا التمليك. وإنما 
يطعمون على سبيل الإباحة دون التمليك: 9 
وفي النذر لا يجوز للناذر الأكل من نذره, لأنه 
صدقة, ولا يجوز الأكل من الصدقة, وهذافي 
الحملة. لأن الأضحية المنذورة فيها خلاف على 
ماسبق بيانه. وكذلك النذر المطلق الذي لم يعين 
للمساكين ‏ لا بلفظ ولا بنية ‏ يجوز الأكل منه. عند 
المالكية وبعض الشافعية . 
وبالنسبة للمنذور له فذلك يكون بحسب كيفية 
النذر. فمن نذرإطعام المساكين أطعمهم. 
)١(‏ مسح الجليئل 407/١‏ . 778 و7/ 61 والدسوقي ؟/ ؟1. 


4 وجواهر الإكليل ١6١/١‏ و5958. والمغنى /ا/ الال 
فض 


48 سورة المائدة/‎ )١( 
٠١١-1٠١ /© البدائع‎ )*( 


نذرعلى سبيل التمليك ملكه لهم . 27 وينظر 


تفصيل ذلك في (كفارة) و(نذر) . 
الأكل من الوليمة والأكل مع الضيف : 


لط من دعي إلى طعام الوليمة ‏ وهي طعام العردس 
- فإن كان مفطرا فإنه يستحب له الأكل ٍ وهذا 
باتفاق في الجملة. لخبر مسلم : «إذا ذُعِيَ أحدُكم 
إلى طعام فليجب» ٠‏ فإن كان صائم فَلْمُصَلّ . وإن 
كان مفطرا فَلْيَطْعَمْ» 1 '"' أي فليدع بالبركة. 

ووقع للنووي في شرح مسلم تصحيح وجوب 
الأكل. وهو قول عند بعض المالكية . 

وإن كان صائ) تطوعا. فعند الشافعية والحنابلة 
يستحب له الأكل. وإفطاره لجبر خاطر الداعى 
أفضل من إمساكه ولو اخر النهار, لاروي أنه صنع 
أبوسعيد الخدري طعاما فدعا النبى يك وأصحابه 
فقال رجل من القوم: إن صائم. فقال له رسول 
الله يكةِ صنع لك أخوك وتكلف لك أخوك أفطر 
وصم يوما مكانه».”" ولأن في الأكل إجابة أخيه 


)١(‏ البدائع 15-601 - لالم وجواهر الإكليل 
0١‏ والدسوقي 2151/7 وفتح العلي المالك /١‏ /ا 5١‏ . 
والحطاب */ 2.14٠0‏ ونهاية المحتاج 8/ 48 0" والمهذب 
١‏ » والفروع ؟٠/‏ 2666 ومنتهى الإرادات عمدت 


املا 
(؟) حديث : « إذا دعي 0 » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا. (صحيح مسلم 0 ط عيسى 


الحلبي) . 

(7) حديث : «صنع لك أخوك . . . .» أخرجه أبوداود الطيالسي 
والدارقطني واللفظ له والبيهقي وحسنه ابن حجر في الفتح (سئن 
أبي داود الطيالسي ص 54 ط دائرة المعارف النظامية بحيدر 
أباد. والدارقطني ؟/ 011/7 ١748‏ ط شركة الطباعة الفنية 
المتحدة. وفتح الباري 4/ 75١١ .7١9‏ ط السلفية) 


ا١١الال‎ 


ا ا 1 0 0000 


المسلم وإدخال السرور على قلبه. 

وعند الحنفية والمالكية يكتفي الصائم بالدعاء 
لصاحب الولبوتة 90 ومن أضاف أحدا وقدم له 
ضيفه. وألا يقوم عن الطعام وغيره يأكل. مادام 
يأكل بالسرور مع الإخوان. وبالإيثارمع الفقراء. 
وبالمروءة مع أبناء الدنيا * 


آداب الأكل : 

أ اداب ما قبل الأكل : 

6 أولا : من آداب الأكل السؤال عن الطعام إذا 
كان ضيفا على أحد ولا يعرفه. ولا يطمئن إلى 
ماقد يقدمه إليه. فقد كان الرسول يَكئِةٍ لا يأكل 
طعاما حتى يحدث أويسمى له فيعرف ماهو. فقد 
روى البخاري عن خالد بن الوليد أنه دخل مع 
رسول الله يك على ميمونة. وهى خالته وخالة 
ابن عباس» فوجد عدجلاهنا فيا محنوذا قدمتابه 
أختها حفيدة بن الحرث من نجد فقدمت الضب 
لرسول الله يِه وكان قلم| يقدم يده لطعام حتى 
يحدث به ويسمى له. وأهوى رسول الله وَكٍِ يده 
إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور: 
أخير ن رسول الله بَكلِةِ : أن ما قدمتن له هو الضب 


)١(‏ ابن عابدين 277١/0‏ والفواكه الدواني 47١/7‏ . وشرح 
روض الطالب 2775/7 والمغني 1/ > 

؟) ابن عابدين 1457/8 ,5١5‏ والكانفي لابن عبدالير 
1 ١4١1ء‏ والفواكه الدواني 7/ 414. وشرح روض 
الطالب */777. 578., والآداب الشرعية لابن مفلح 
لف 


فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يارسول الله ؟ 
قال: «لا. ولكن لم يكن بأرض قومي فأجددني 
ينظر إل 29 وشرهه الرزركني فقبال: قال 
ابن التين: إنما كان يسأل. لأن العرب كانت لا 
تعاف شيئا من الماكل لقلتها عندهم, وكان هو وَل 
ويحتمل أنه كان يسأل لأن الشرع ورد بتحريم 
بعض الحيوانات وإباحة بعضهاء وكانوا لا يحرمون 
منها شيئاء ورب أتوا به مشويا أومطبوخا فلا يتميز 
عن غيره إلا بالسؤال عنه. 


ثانيا : المبادرة إلى الأكل إذا قدم إليه الطعام من 
مضيفه : 

4 - فإن من كرامة الضيف تعجيل التقديم له. ومن 
كرامة صاحب المنزل المبادرة إلى قبول طعامه 
والأكل منهء فإنهم كانوا إذا رأوا الضيف لا يأكل 
ظنوا به شراء فعلى الضيف أن يبدىء خاطر 
مضيفه بالمبادرة إلى طعامه. فإن في ذلك اطمئنانا 


لقلبه. 9) 
الثا : غسل اليدين قبل الطعام : | 
٠‏ - يستحب غسل اليدين قبل الطعام, ليأكل 


بها و*ما نظيفتان, لكلا يضر نفسه بم| قد يكون 
عليهما من الوسخ . وقيل إن ذلك لنفي الفقره لما فى 


)١(‏ حديث خالد بن الوليد «أنه دخل . . . » رواه البخاري (فتح 
البارى 4/ 4 6. 557) وبوب عليه : باب ماكان النبى ين لا 
ٍِ سوب : بي 
(1) تفسير القرطبي 4/ 514 


11١8 


رابعا : التسمية قبل الأكل : 

-١‏ تستحب التسمية قبل الأكل. والمراد بالتسمية 
على الطعام قول «باسم الله» في ابتداء الأكل» فقد 
روي عن عائشة مرفوعا: «إذا أكل أحدكم طعاما 
فليقل: باسم الله فإن نسي في أوله فليقل : باسم 
الله في أوله واخره»”"2 ويرى النووي أن الأفضل أن 
يقول المرء: بسم الله الرحمن الرحيم, فإن قال : 
باسم الله كفاه وحصلت السئة,. لما روى عمربن 
أبي سلمة قال: كنت غلاما في حجر رسول الله يك 
وكانت يدي تطيش في الصحفة, فقال لي رسول 
الله ل : «وياغلام: سَمّ الله وكُل بيمينك. وكل 
تمايليك) 9») 


7١5/٠8 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر . . . » أخترجه‎ ٠ : وحديث‎ 

الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس رضي الله عنها مرفوعا. 

ولفظه «الوضوء قبل الطعام وبعده ما ينفي الفقرء وهو من سئن 

المرسلين» قال الهيثمي فيه نشل بن سعيد وهو متروك ( مجمع الزوائد 

ه/ 7 . 74 نشر مكتبة القدسي) . 

(7) حديث : « إذا أ كل أحدكم ... » أخرجه الترمذي واللفظ له 
وأبوداود والحاكم . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
كا صححه الحاكم وأقره الذهبي ( تحفة الأحوذي 0/ 59414, 
6 ننثسر المكتبة السلفية. وسئن أبي داود 4/ 18 » لط 
عزت عبيد دعاس . والمستدرك )٠١8/14‏ 

(") فتحالباري 418/4ء 8 وأسنى المطالب 7717/8 
وحاشية ابن عابدين ه/ 7١6‏ 
وحديث عمر بن أبي سلمة قال: ركنت غلاما . . . » أخرجه 


البخاري ومسلم (فتح الباري '/ ١‏ ط السلفية. وصحيح مسلم 


ع/9؟ه١‏ ط عيسى الحلبي) . 


وعيمي م م ءءء يم م مم م ةم ءام م مم مف نور مار ور ثوف م وو م مفو نووني وما رمم روثنم مم66 م5 


خامسا : اداب الأكل أثناء الطعام وبعده : 
أ الأكل باليمين : 
-ينبغي للمسلم أن يأكل بيمينه ولا يأكل 
بشماله. فقد روت عائشة رضي الله عنها: أن النبي 
كل كان يعجبه التيمن في تَنعْلهِ وتَرَجْلِهِ وطهوره.ني 
شأنه كله» )١‏ 

وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنه) أن النبي 
كللؤقال: «لا يأكلنٌ أحدٌ منكم بشماله. ولا يشرين 
بهاء فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها». 9) 

وهذا إن لم يكن عذرء فإن كان عذريمنع الأكل 
أو الشرب باليمين من مرض أوجراحة أوغير ذلك 
فلا كراهة في الشمال . . . . 

والحديث يشير إلى أن الإانسان ينبغى أن 
يتجنب الأفعال التي تشبه أفعال الشيطان . © 


ب الأكل ما يليه : 

؟ - يسن أن يأكل الإنسان مما يليه في الطعام 
مباشرة, ولا تمتد يده إلى مايل الآخرين, ولا إلى 
وسط الطعام, لأن أكل المرء من موضع صاحبه 
سوء عشرة وترك مروءة, وقد يتقذره صاحبه لاسيا 
في الأمراق وما شابههاء وذلك لما روى ابن عباس 
أن النبي كيةٍ قال: «إن البركة تنزل وسط الطعامء 
فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه» . ؟» وكذلك 


)١(‏ حديث عائشة : «أن النبي كَكةٍ كان يعجبه. . .» أخرجه 
البخاري (فتح الباري 7١9 /١‏ ط السلفية) . 

)7١(‏ حديث : « لايأكلن أحد منكم بشماله ا أخرجه مسلم 
(صحيح مسلم 9/ 1619 ط عيسى الحلبي) . 

(") نيل الأوطار 4١/9‏ . 47 

(4) حديث : « إن البركة تنزل . . . » أخرجه الترمذي من حديث - 


١١8 


لم وا ااا م مي يميه 


ماروي عن عمر بن أبي سلمة قال: كنت غلاما في 
حجر النبي ككل وكانت يدي تطيش في الصحفة. 
فقال لي : «ياغلام سم الله وكل بيمينك وكل ما 
يليك» قال: فازالت تلك طعمتي بعد 9) 

إلا أنه إن كان الطعام تمرا أوأجناسا فقد نقلوا 
إباحة اختلاف الأيدي في الطبق ونحوه. 9) 


ج ‏ غسل اليد بعد الطعام : 


4 تحصل السنة بمجرد الغسل بلماء» قال ابن 
رسلان : والأولى غسل اليد بالأشنان أو الصابون أو 
مافي معناهما. فقد أخرج الترمذي عن أنس قال: 
قال رسول الله يل : «إن الشيطان حسّاس لاس 
فاحذروه على أنفسكم . من بات وفي يده غمر 
فأصابه شيء فلا يلومَنٌ إلا نفسه)() 


هذا والغسل مستحب قبل الأكل وبعده. ولو 


كان الشخص على وضوء . وروى سلمان عن النبي 
7 أنه قال: «بركة الطعام الوضوء قبله. والوضوء 


تت ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. وقال: هذا حديث حسن 
صحيح (نحفة الأحوذي ه/ 0١6‏ نشر المكتبة السلفية) . 

.)١١ حديث : وكنث غلاما . . . » سبق تخريجه (ف‎ )١( 

(؟) المغني لابن قدامة 41/١١‏ 

(”) نيل الأوطار / 47 وما بعدهاء وحاشية ابن عابدين ١515/8‏ 
والمحلى ل/ 4196 . 

وحديث: «إن الشيطان حساس لحاس . . . » أخرجه 

الترمذي عن طريق يعقوب بن الوليد المدني من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 
وحسنه المنذري بعد أن ذكر طرق الحديث المختلفة ( نحفة 
الأحوذي 45/4 نشر المكتبة السلفية, والترغيب والترهيب 
7١ 1/4‏ ط المكتبة التجارية) . 


وممومع مه مثيم مره نو مم يمي و مم نهم ووم يا نوف و مومه فو قوري ووه و فووا نمم ممم ممم تنه 


بعده». 7" قال الطيبي : المراد بالوضوء تنظيف اليد 
بغسلهاء وليس الوضوء الشرعي . 9) 


د المضمضة بعد الطعام : 

)9 المضمضة بعد الفراغ من الطعام مستحبة.‎ - ٠ 
لما روى بشير بن يسارعن سويد بن النعمان أنه‎ 
أخيره أنهم كانوا مع النبي كَةِ بالصهباء  وهي‎ 
على روحة من خيبر  فحضرت الصلاة» فدعا‎ 
بطعام فلم يجده إلا سويقا فلاك منه. فلكنا معه ثم‎ 
دعا باء فمضمض» ثم صلى وصليناء وم‎ 
)4 يتوض]‎ 


ه - الدعاء للمضيف : 

5- فقد روى أنس أن النبي يك جاء إلى سعد 
ابن عبادة فجاء بخبزوزيت فأكل» ثم قال النبي 
يك : «أفطر عندكم الصائمون, وأكل طعامكم 
الأبرار. وصلّت عليكم الملائكة, ©) وعن جابر 


)١(‏ حديث : د بركة إطعام . . . » أخرجه الترمذي ( تحفة الأحوذي 


ه/ 8 نشر المكتبة السلفية) وأبو داود (سئن أبي داود 5/ ١9‏ 
طاعزت عبيد دعاس). قال أبو داود: هو ضعيف. وقال 
الترمذي : لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن 
الربيع, وقيس يضعف في الحديث . قال المنذري بعد نقل كلام 
الترمذي هذا: قيس بن الربيع صدوق وفيه كلام لسوء حفظه لا 
يخرج الإسناد عن حد الحسن . 

(5) المغنى ١41/1١‏ وفيض القدير */ ٠٠١‏ 

(9) فتح الباري 4/ لاه 5 , والمحلى /٠/‏ ه51 

(4) حديث : «روى بشيربن يسار عن سويد بن النعمان أنه 
أخيره...» أخرجه البخاري (فتح الباري 584/4 ط 
السلفية). : 

(ه) حديث أنس : «أن النبي يي جاء إلى سعد بن عبادة. . .» - 


-١6- 


#لالم مم لا لواو ةو موي مين م مويف يه ما من مر م جره ونه م مويه ووم يه ممم مه يمه مم ميث تررم موقن ننم ترم وم م رهن وأو مم مم مرو ريه ميراي هو فقوو و مووون وم مور رموووء ديه مم د 595956666 


قال صنع أبوالهيثم ابن النبهان للنبي يكِهِ طعاما 
فدعا النبي يَكِةِ وأصحابه. فلم فرغوا قال: «أثيبوا 
أخاكم. قالوا: يا رسول الله وما إثابته؟ قال: إن 
الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه 


فدعوا لهء فذلك إثابته)7) 


و- الأكل بثلاثة أصابع : 

: السنة الأكل بشلاثة أصابع» قال عياض‎ - ١ 
والأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب. ولأنه غير‎ 
مضطر لذلك لجمعه اللقمة وإمساكها من جهاتها‎ 
الشلاث. : وإن اضطر إلى الأكل بأكثر من ثلاثة‎ 
أصابع » لخفة الطعام وعدم تلفيقه بالثلاث يدعمه‎ 
بالرابعة أو الخامسة . 29 هذا إن أكل بيده ولا بأس‎ 
. باستعمال الملعقة ونحوها كما يأتي‎ . 

ز- أكل اللقمة الساقطة : 

- إذا وقعت اللقمة فليمط الآكل عنها الأذى 
وليأكلها ولا يدعها للشيطان, لأنه لا يدري موضع 
البركةفي طعامه, وقد يكون في هذه اللقمة 
الساقطة. فتركها يفوت على المرء بركة الطعام 9 
للاروي عن أنس رضي الله عنه أن النبي يككدِ وكان 


- أخرجه أبو داود واللفظ له والبيهقي . وسكت عنه المنذري وقال 
عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: هو حديث صحيح . 
( عون المعبود 188/8 ط الهند. والسئن الكبرى للبيهقي 
/ 7417 ط دائرة المعارف العثرانية » وجامع الأصول 7/4 )”1١‏ 

)١(‏ حديث جابر قال : و صنع أبوالهيئم . . . » أخرجه أبو داود 
وقال المنذري: فيه رجل مجهول. وفيه يزيد بن عبدالرحمن أبو 
خالد المعروف بالدالاني وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه بعضهم . 
( عون المبعود / 877 ط الطند) 

(5) نيل الأوطار 9/ 484 .. وأسنى المطالب 7/ /0717؟ 

(") نيل الأوطار 94/ 4 5 وما بعدها . 


إذا طعم طعاما لعق أصابعه الشلاث وقال : وإذا 
سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها. 
ولايدعها للشيطان» 9) 


ح ‏ عدم الاتكاء أثناء الأكل : 
4 - وذلك لقوله يكِدٍ «أما أنا فلا اكل متكثئاء29 قال 
الخطابى : المتكىء هنا الجالس معتمدا على وطاء 
تحتهء كقعود من يريد الإكثار من الطعام . وسبب 
الحديث المذكور قصة الأعرابى المذكور في حديث 
عبدالله بن بسر قال: «أهديت للنبي ككل شاة. 
فجفا رسو الله يك على ركبتيه يأكل. فقال 
أعرابى : ما هذه الجلسة؟ فقال: إن الله جعلنى 
عبدا كريياء وم يجعلني جبارا عنيدا . ...29 
واختلف في صفة الاتكاءء لكن مرادهم أن 
الإكثار من الطعام مذموم . ومراده يَلِدِ ذم فعل من 
يستكثر الطعام » ومدح من لا يأكل إلا البلغة من 
الزاد» ولذلك قعد مستوفزا. ©) 


ط ‏ التسوية بين الحاضرين على الطعام : 
-٠‏ فقد روي عن جابر أن رسول الله يكل أتى 


)١(‏ حديث أنس : ٠‏ أن النبي يك كان إذا أكل طعاما. . .». أخرجه 
مسلم (11037/9 ط عيسى الحلبي) 

(0) حديث : ٠‏ أما أنافلا اكل متكثا. . . ». أخرجه البخاري من 
حديث جحيفة رضي الله عنه بلفظ : ١ن‏ لااكل متكثاء وني 
رواية : «لا اكل وأنا متكىء» وأما اللفظ الوارد في صلب الموسوعة 
فهوللترمذي. ( فتح الباري 4/ 04٠‏ ط السلفية. وتحفة 
الأحوذي ه/ لاه 009 نشر المككتبة السلفية) . 

(*) حديث عبد الله بن بسر قال: «أهديت للنبي كل . . . » أخرجه 
ابن ماجه. وقال الحافظ البوصيري في الز وائد : إستاده صحيح 
رجاله ثقات (سنئن ابن ماجه 7 طعيسى الحلبي) . 

(5) أسنى المطالب #/7717., ونيل الأوطار 4/ 4 4 وما بعدها. 


-ا؟١‎ 


مفو وروم ا وا وا ممم اا ا رةه همه نه مه ناه ننم لمن قة 


بعض حجر نسائه. فدخل.ء ثم أذن لي فدخلت 
الحجاب عليهاء فقال: هل من غداء؟ فقالوا: 
نعم . فأني بثشلاثة أقرصة فوضعن على نبي (مائدة 
من خوص) فأخذ رسول الله ككةِ قرصا فوضعه بين 
يديه وأخذ قرصا أخر فوضعه بين يدي . ثم أخذ 
الثالث فكسره اثنين. فجعل نصفه بين يديه ونصفه 
بين يدي, ثم قال: هل من أدْم؟ قالوا: لاء إلا 
شيء من حلٌ, قال: هاتوهء فنعم الأدم هى () 
والتسوية بين الحاضرين على الطعام مستحبة» 
حتى لوكان بعض الحاضرين أفضل من بعض . ”") 


هذاء ومن اداب الأكل أثناء الطعام إكرام 
الخبز لحديث عائشة مرفوعا: «أكرموا الخيز» 9) 
وعدم البصاق والمخاط حال الأكل إلا لضرورة . 
ومن أدابه كذلك الأكل مع الجماعة. والحديث غير 
المحرم على الطعام » ومؤاكلة صغاره وزوجاته. 
وألا يخص نفسه بطعام إلا لعذر كدواء. بل يؤثرهم 
على نفسه فاخر الطعام. كقطعة لحم وخبز لين 
أو طيب . 


)١(‏ حديث جابر : أخرجه مسلم (/1177. 1777 ط عيسى 
الحلبي, ونيل الأوطار 4/ ١77‏ ط دائرة المعارف العثمانية) . 
)١(‏ فتح الباري 4/ 41 
(”) حديث : « أكرموا الخبز. . . ». أخرجه الحاكم والبيهقي من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 
وذكر السخاوي والمناوي طرق الحديث المختلفة وكلها 
مطعون فيهاء لكن صنيع الحافظ العراقي يؤذن بأنه شديد 
الضعف لا موضوع. وأمثل طرقه طريق الحاكم والبيهقي من 
حديث عائشة المشار إليه آنفا. وحكم الألباني بحسنه . 
( فيض القدير؟9/١4-841.‏ والمقاصد الحسنة ص 8/ نشر 
مكتبة الخانجي . وصحيح الجامع الصغير /١‏ 784) 


وإذا فرغ ضيفه من الطعام ورفع يده قال 
صاحب الطعام : كُلُ. ويكررها عليه مالم يتحقق 
أنه اكتفى منه. ولا يزيد على ثلاث مرات. وأن 
0 


م 


آداب الأكل بعد الفراغ منه : 
”> - يسن أن يقول الآكل ما ورد من حمد الله 
مائدته قال:«الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه 


غير مَكْف © ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا»9) 
وقد كان الرسول يكِةٍ إذا أكل طعاما غير اللبن 
قال: «اللهم بارك لنا فيه. وأطعمنا خيرا منه» وإذا 
شرب لبنا قال: «اللهم بارك لنا فيهء وزدنا 


3: 
منهم) 99) 


وقد روى ابن عباس رضي الله عنهه| أن رسول 
الله كَكِهِ قال: «من أطعمه الله طعاما فليقل : اللهم 
بارك لنا فيه وأطعمنا تخيرا منه» ومن سقاه الله لبنا 


فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه». ©) 


7717/8 أسنى المطالب‎ )١( 

(1) أحسن ما قيل في تفسيره: أنه وصف لله تعالى. أي غير محتاج إلى 
أحد. لكنه هو الذي يطعم عباده ويكفيهم . 

(*) حديث : « كان النبي ب إذا رفع مائدته . . . » أخرجه البخاري 
(فتح الباري 8/ 58٠‏ ط السلفية) . 

(4) حديث : « وقد كان رسول الله بم اذا أكل طعاما غير اللبن. . » 
» أخرجه الترمذي بلفظ : «من أطعمه الله الطعام فليقل : اللهم 
بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه. ومن سقاه الله لبنا فليقل : اللهم 
بارك لنا فيه وزدنا منه». وقال: هذا حديث حسن . 

( سنن الترمذي 505/0 5017 ط استانبول.) 
(5) نيل الأوطسار 4ه. وحاشيةابن عابدين ©8/ 8١؟‏ - 


-لا١؟؟-‎ 


حل اح اللا 00 


آداب عامة في الأكل : 
أ عدم ذم الطعام : 


3 - روى أبوهريرة رضي الله عنه قال: «ماعاب 
النبي كك طعاما قط. إن اشتهاه أكله. وإن كرهه 
تركه)”"" والمراد الطعام المباح, أما الحرام فكان 
يعيبه ويذمه وينهى عنه . 


وذهب بعضهم إلى أنه إن كان العيب من جهة 
الخلقة كره» وإن كان من جهة | : لصنعة لم يكره. لأن 
صنعة الله لا تعاب وصنعة الآدميين تعاب . والذي 
يظهر ال لتعميم » فإن فيه كسر قلب الصانع . 

قال النووي : من اداب الطعام المتأكدة ألا 
يعاب كقوله : مالح. حامض. قليل الملح. غليظ. 
رقيق » غير ناضج. وغير ذلك قال ابن بطال: 
هذا من حسن الآداب. لأن المرء قد لا يشتهى 
الشيء ويشتهيه غيره. وكل مأذون في أكله من قبل 
الشرع ليس فيه عيب 9) 


- وحديث : «من أطعمه الله طعاما . . . » أخرجه الترمذي 
وأبو داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن . وني إسناده 
عمر بن حرملة. ويقال: ابن أبي حرملة سئل عنه أبو زرعة 
فقال: بصري لا أعرفه إلا في هذا الحديث . كما أن في إسناده 
علي بن زيد بن جدعان أبو الحسن البصري وقد ضعفه جماعة من 


الأئمة . 
( تحفة الأحوذي 4/ 04171١‏ 477 نشر المكتبة السلفية. وعون 
المعبود #/ 8و" ط الهند) . 


)١(‏ حديث : «ماعاب النبي وكٍ طعاما . . .». أخرجه البخاري 
ومسلم (فتح البساري 41//9ه ط السلفية. وصحيح مسلم 
ط عيسى الحلبي) . 

(؟) فتح الباري 0141/9 


يميم ةي نل روماه م مفو ةميث ةي و رو م وم ةرررم مفو مرو م فوم جم رورم موءومث مر موث نوم ميءثم ث6 


ب - استعهال الملاعق والسكاكين وأدوات الطعام : 


4 - يجوز استعمال السكين ومافي معناه. لخبر 
الصحيحين عن عمروبن أمية الضمري أنه رأى 
النبي كه «بحمتز من كتف شاة في يده . فدعي إلى 
الصلاة» فألقاها والسكين التي يحتزمهاء ثم قام 
فصلى ولم يتوضأء . ") 

وأما خبر «لا تقطعوا اللحم بالسكين»”" فقد 
سئل عنه الإمام أحمد فقال: ليس بصحيح . وقال 
ابن مفلح: أما تقطيع الخبز بالسكين فلم أجد فيه 
كلاما . 29 ٠‏ 


ج ‏ تحري الأكل من الحلال : 


١8‏ - قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تَأكُنُوا 
أموالَكُمْ بينكم بالباطل إلا أن تكونٌ تجارة عن 
تراض منكم». ) 

وقال النبي ككل : «لا يحلبنَ أحدٌّ ماشية امرىءٍ 


)١(‏ حديث عمر بن أمية الضمري : «أنه رأى النبي وَِكِ يحتز من كتف 
شاة...». أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ا84ه ط 
السلفية) . 

(؟) حديث : لا تقطعوا اللحم بالسكين. . . » أخرجه أبو داود من 
حديث عائثة رضي الله عنها مرفوعا وقال: وليس هو بالقوي. 
قال المنذري : في إسناده أبو مشعر السدي المدني واسمه نجيح 
وكان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عنه ويستضعفه جدا 
ويضححك إذا ذكره غيره. وتكلم فيه غير واحد من الأئمة. وقال 
أبو عبدالرحمن السناني : أبو معشر له أحاديث مناكير منها هذا . 

( عون المعبود 7/ 4١١‏ ط المئد) 

(*) الآداب الشرعية لأبن مفلح 7١١/7‏ ط المنار. 
وترى اللجنة أن هذا من الأمور العادية والأصل فيها الإباحة . 

(5) سورة النساء/ 59 


ل1١19‎ 


::- م 


بغير إِدْنِهء أيحب أحدكم أن تؤتى مشريتف () 
فتكسرخزانتة , فَينتَقَلَ طعامٌهء فإنما تخزن لهم 
ضروعٌ ماشيتهم أطعماتهم, فلا يحلبن أحدٌ ماشية 
أحد إلا بإذنه)9) 

قال الشافعى رحمه الله : أصل المأكول والمشروب 
إذا لم يكن لمالك من الآدميين, أو أحله مالكه, أنه 
حلال إلا ما حرم الله عز وجل ف كتابه أوعلى لسان 
نبيه يلو فإن ما حرم رسول الله يقْةِ لزم في كتاب 
الله عز وجل أن يحرم . ويحرم مالم يختلف المسلمون 
في تحريمه. وكان في معنى كتاب أوسنة أوإجماع , 
فإن قال قائل ف الحجة في أن كل ماكان مباح 
الأصل يحرم بوالكه. حتى يأذن فيه مالكه فالحجة 
فيه: أن الله عزوجل قال: لا تأكلوا أموالكُم 
بيتكم بالباطل إلا أن تكونّ تجارة عن تراض 
منكم 4 . 7 وقال تبارك وتعالى : إواتوا النساءً 
صَدُفَاتهنٌَ له فإن طِبْنَ لكم عن شيءٍ منه نَفُسا 
فكلوه هَّنيئًا مُريئاه”'» وقال: «إوآتوا اليتامى 
أموالهم 4 مع آي كثيرة في كتاب الله عز وجل 
حظر فيها أموال الناس إلا بطيب أنفسهم . ") 

ويماروي في تحريم مال الغير بغير إذنه ما ورد 
عن عمير مولى أبي اللحم قال: أقبلت مع سادتي 
نريد المججبرة» حتى أن دنونا من المدينة قال: 


(1) المشربة بضم الراء وفتحها: الغرفة (المصباح) . 
(؟) حديث : دلا يحلين أحدكم ماشية أحد. . .» أخرجه البخاري 
من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنبها مرفوعا. 
( فتح الباري ط السلفية). 
() سورة النساء/ 9؟ 
(4) سورة النساء/ 4 
(0) سورة النساء/ ؟ 
(ج) الأم ؟/ 1" 


فدخلوا المدينة» وخلفوني في ظهرهم قال: فأصابني 
مجاعة شديدة, قال: فمر بي بعض من يحرج من 
المدينة فقالوا لي : لودخلت المدينة فأصبت من تمر 
حوائطهاء فدخلت حائطاء فقطعت منه قنوين» 
فأتاني صاحب الحائط » فأتى بي إلى رملأول الله كاي 
وأخبره خبر ي . وعلي ثوبان, فقال لي :« أهما 
أفضل؟ فأشرت له إلى أحدهماء فقال: خذه. 
وأعطى صاحب الحائط الآخر. وأخلى سبيل 3 
وفي هذا دليل على أن الحاجة لا تبيح الإقدام على 
مال الغير مع وجود ما يمكن الانتفاع به أو بقيمته. 
ولو كان ثما تدعو حاجة الإنسان إليه. فإنه هنا أخذ 
أحد ثوبيه. ودفعه إلى 52 اليخا .9 


مايترتب على قاعدة تحري الحلال في الأكل : 

أ حكم المضطر : 

5 من غلب على ظنه هلاك نفسه. ول يجد إلا 
ميتة أونحوها من المحرمات أومال الغيرء لزمه 
الأكل منه بقدر ما يحجبى نفسه. لقوله تعالى : ولا 
تلْقَوا بأيديكم إلى التَهْلّكَةٍ» . ”" وقوله تعالى : 


«إفمن اصَطْرٌ غير باغ 4 أي على مضطر آخر (ولا 


)١1(‏ حديث عمير. قال« أقبلت مع سادتي . ..»أخرجهأحمدبن 
حنبل بهذا اللفظ من حديث عمير مولى أبي اللحم : وني إسناده 
عبدالرحمن بن اسحاق تكلم فيه جماعة. وقال النسائي 
وابن خزيمة : ليس به بأس. ونقل الشوكاني قول الهيئمي: إن 
حديث عمير هذا أخرجه أحمد بإسنادين في أحدهما ابن طيعة. 
وني الآخر أبوبكر بن زيد بن المهاجر. ذكره ابن أبي حاتم وم 
يذكر فيه حرجا ولا تعديلا: وبقية رجاله ثقات . 

( مسند أحمد ه/ 7١‏ ط الميمنية. ونيل الأوطار / ١67‏ ط 
المطبعة العثانية المصرية) . 


1 (0) نيل الأوطار ١7/9‏ 


(*) سورة البقرة/ ١96‏ 


1١55 


وعنة ووو ويه وها مو كيو + #عهازة 4 عره ع عن وعد م لقا مهاه نه قاع أله وا ها جه عايهط وذ وعد ماه #عانه 6 جما ا 24 


عادٍ) أي سد الجوعة فأكل (فلا إِثمّ عليه) . "2 قال 
الزركشي : وينبغي أن يكون خوف حصول الشين 
الفاحش في عضو ظاهر. كخوف طول المرض كما 
في التيمم . واكتفي بالظن» كما في الإكراه على أكل 
ذلك. فلا يشترط فيه التيقن ولا الإشراف على 
الموت. "2 وللمضطر أن يأكل تابي الرمق أي 
مايحفظ الحياة وهو مذهب أبى حنيفة والشافعى , 
وهو الأظهر عند الحنابلة . قال المواق : ونص الموطأ : 
ومن أحسن ما سمعته في الرجل يُضطر إلى الميتة أنه 
يأكل منها حتى يشبع ويتزود منهاء فإن وجد عنها 
غنى طرحها. ”) 

ويحرم الأكل من الميتة على المضطر في سفر 
المعصية. كقاطع الطريق والآبق, لقوله تعالى : 
«إفمن اصُطُّرٌ غير باغ ولاعادٍ فلا إثم عليهم!*) 
قال مجاهد : غير باغ على المسسلمسين ولا عاد 
عليهم . وقال سعيد بن جبير : إذا خرج يقطع 
الطريق فلا رخصة له. ”2 فإن تاب وأقلع عن 
معصيته حل له الأكل .”2 وفي ذلك خلاف 
وتفصيل يرجع إليه تحت عنوان (اضطرار) . 

وإن اضطر فلم يجد ميتة. ومع رجل شيء كان 
له أن يكابره؛ وعلى الرجل أن يعطيه. وإذا كابره 
أعطاه ثمنه وافياء فإن كان إذا أخذ شيئا خاف 


١ا/« سورة البقرة/‎ )١( 

(7) أسنى المطالب /١‏ ٠ل/اه‏ 

(؟) ابن عابدين */ لاه. والمواق "77/7 . وقليوبى 2757/4 
والمغني /١١‏ "اا ْ 

(4) سورة البقرة/ ١1/7‏ 

)6( المغني لابن قدامة /١١‏ هلا, 5/ا 

(5) أسنى المطالب ١/7/اه‏ 


ا ا لل ا ححا 000 


مالك المال على نفسه لم يكن له مكابرته . © 
قال القرافي في الذخيرة: وإذا أكل مال مسلم 
اقتصر على سد الرمق, إلا أن يعلم طول الطريق 


ب الأكل من بستان الغير وزرعه دون إذنه : 
قال صاحب المغني من الحنابلة: من مر 
ببستان غيره يباح له الأكل منه. من غير فرق بين 
أن يكون مضطرا إلى الأكل أولاء ومحل ذلك إذا لم 
يكن للبستان حائط. أي جداريمنع الدخول إليه 
لحرزه» لما في ذلك من الإشعار بعدم الرضى . 

ودليل ذلك ما روي عن النبي كله أنه قال : «إذا 
أتى أحدكم حائطاء فأراد أن يأكل. فليناد: 
ياصاحب الحائط, ثلاثاء فإن أجابه وإلا فليأكل, 
وإذا مرأحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانهاء 
فليناد: ياصاحب الإبل أوياراعي الإبلء» فإن 
أجابه» وإلا فليشرب». 9) 0 

وروي عن أحمد أنه قال: يأكل ثما تحت 
الشجرء وإذا لم يكن تحت الشجر فلا يأكل ثمار 
الناس وهوغني» ولا يأكل بضرب بحجرء ولا 
يرمي ١‏ لأن هذا يفسد. 


: "06/1 الام‎ )١( 
(؟) حديث : « إذا أتى أحدكم حائطا . . . » أخرجه أحمد بن حتبل‎ 
في مسنده من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا. وعزاه‎ 
الشوكاني فضلا عما سبق إلى ابي يعلي بهذا اللفظ وابن ماجه‎ 

وابن حبان والحاكم والمقدسي وصجحه الألباني. 

( مسئند احمد بن حنبل "/ لا. 8 ط الميمنية وسئن ابن ماجه 
؟ اللا ط عيسى الحلبي. وفتح الباري 0/ 84 ط السلفية. 
والجبامع الصغير بتحقيق الألباني /١‏ 170 15 ونيل الأوطار 
4 طالمطبعة العثمانية المصرية) . 


1١568 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


غير أنه يمتنع على الإنسان أن يأخذ خبنة» 
وهي ما تحمله وتخرج به من ثمار الغير, لأن هذا 
منهبي عنه بنص ال حديث الشريف. فقد سثل النبي 
عن الشمر المعلق فققال: «من أصاب بفِيهِ من 
ذي حاجةٍ غير مُنَخِدٍ ُبْنَةٌ فلاشيء عليه 0 
خرج بشيء منه فعليه غرامة مِثّليه والعقوبة». 7) 

وقول المالكية كقول الحنابلة» ولكن قيدوه بحال 
الحاجة. أما في غير الحاجة فالأصح عندهم 


المنع . 29 


وعند الشافعية قال النووي : من مر بثمر غيره أو 


زرعه لم يجزله أن يأخذ منه, ولا يأكل بغير إذن 

صاحبه إلا أن يكون مضطرا فيأكل ويضمن . 
وحكم الشهار الساقطة من الأشجار حكم سائر 

الثشار إن كانت داخحل الجدار. فإن كانت خارجه 

فكذلك إن لم تجرعادتهم بإباحتهاء فإن جرت 

بذلك. فهل تجري العادة المطردة مجرى الإباحة؟ 

. ]1.2 اضف 

والأصح: أنها تجري مجحرى الإباحة . 
وأما الأكل من الزرع فعن أحمد فيه روايتان: 

إحداهما قال: لا يأكلء إنما رخص في الثماروليس 

الزرع. وقال: ما سمعنافي الزرع أن يمس منه . 

ووجهه أن الثار خلقها الله للأكل رطبة» والنفوس 

)١(‏ حديث : « فقد سئل النبي يِه عن الثمر المعلق . . . 6 أخرجه 
أحد والترمذي وأبو داوود واللفظ له من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص. قال الترمذي : هذا حديث حسن. وقال أحمد 
شاكر تعليقا على إسناد أحمد بن حنبل : إسناده صحيح (مسند 
احمد بن حنبل بتحقيق أحمد شاكر ٠ /١١‏ رقم 5975, وسئن 
الترمذي */ 84ه ط استانبول. وسنن أبي داود 7/ “م وعم 
ط عزت عبيد دعاس) . 

(؟) الفواكه الدواني 7/ 0/6" 8/5" 

(5) الروضة 8/ 27937 وشرح الروض /١‏ 4 لاه . والمهذب 7684/١‏ 
ط دار المعرفة . 


عع فوم عو اموق عا ع ماوع فقوو لاو وو اوفع فووا ءيوه #أم أقو ءاه عاو وأو هده قرم اع اها لأبف + 


تتشوق إليهاء والزرع بخلافها. 

والرواية الثانية: قال يأكل من الفريك, لأن 
العادة جارية بأكله رطباء أشبه الثمر. وكذلك 
الحكم في الباقلاء والحمص وشبهه ما يؤكل رطباء 
فأما الشعير ومالم تجر العادة بأكله فلا يجوز الأكل 
منه قال: والأولى في الشمار وغيرها ألا يؤكل منها 
إلا بإذنء لما فيه من الخلاف والأخبار الدالة على 
التحريم .”© 

وعنه أيضافي حلب الماشية روايتان: إحداهما 
يجوزله أن يحلب ويشرب ولا يحمل . والثانية : لا 
يجوزله أن يحلب ولا يشرب. ولكل منه| مايسنده 
من قول الرسول و . 

فالاباحة يسندها الحديث المتقدم . 

والحظر يدل له حديث الرسول ولِةٍ قال: «لا 
يحلبن أحد ماشية امرىء بغير إذنه» أيحب أحدّكم 
أن تؤتى مشربئُه فتكسر خزانته فينتقل طعامه. فإنم) 
تخزن لهم ضروع ماشيتهم أطعاتهم. فلا يحلبن 


أحد ماشية أحد إلا بإذنه) * 0( 


حكم أخذ النثار في العرس وغيره : 

النشار مكروءه في العرس وغيره. روي ذلك 
عن أبي مسعود البدري وعكرمة وابن سير ين 
وعطاء وعبدالله بن يزيد الخطبي وطلحة وزبيد 
اليامي , وبه قال مالك والشافعي وأحد لما روي أن 
النبي يَكيدِ نبى عن النهبى والمثلة» . 2 ولأن فيه نهبا 
وتزاحما وقتالاء وربم| أخذه من يكره صاحب النثار 


)١(‏ المغنى لابن قدامة /١١‏ لالا 

(7) حديث : « لا يحلين أحد ماشية أحد. . . » سب تخريجه ف/ 5>* 

(9) حسديث : ٠‏ أن النبي يعن نبى عن النهبى والمثلة . . . » أخرجه 
البخاري (0/ 1١14‏ الفتح ‏ ط السلفية) . 


١55‏ ب 


أكل 19-18 . أكولة ١‏ 


«مشوموو ة وفعو مفو ا موم فوع فوا نوفمف موعن امفافوة معوفهاوو ووو اه لامو لقاع امه 


لحرصه وشرهه ودناءة نفسه. ويحرمه من يحب 
صاحبه لمروءته وضيانة نفسه وعرضه . والغالب 
هذاء فإن أهل المروءات يصونون أنفسهم عن 
مزاحمة سفلة الناس على شيء من الطعام أوغيره. 
ولأن في هذا دناءة, والله يحب معالي الأمور ويكره 
قا ياد 

وروي عن أحمد رواية ثانية : أنه ليس بمكروه. 
اختارها أبوبكر. وهوقول الحسن وقتادة والنخعى 
وأبي حنيفة وأبي عبيد وابن المنذر, لما روى عبدالله 
بن قرط قال: قرب إلى رسول الله ين س 
بدنات أوست. فطفقن يزدلفن إليه» بأيتهن يبدأ 
فنحرها رسول الله كك وقال كلمة لم أسمعهاء 
فسألت من تب منه فقال قال: «من شاء 
اقتطع)”' وهذا جار مجرى النشار. وقد روي أن 
النبي ييِةِ دعي إلى وليمة رجل من الأنصار ثم أتوا 
بنبب فأنهبب عليه . قال الراوي ونظرت إلى رسول 
الله ئْةِ يزاحم الناس أونحوذلك, قلت: يارسول 
أو مانهيتنا عن النهبة؟ قال: «نهيتكم عن نهبة 
العساكر»”' ولأنه نوع إباحة فأشبه إباحة الطعام 
فاه © 


ا 


)١(‏ حديث : « من شاء اقتطع . . . » أخرجه أبو داود وقال عبدالقادر 
الأرناؤوط محقق جامع الاصول: إسناده قوي. (سئن ابي داود 
3807٠١7‏ ط عزت عبيد دعاس . وجامع الأصول */ ه6ه") 

(؟) حديث : « نهيتكم عن نهبة العساكر . . . ؛ أورده ابن الأثير في 
النباية بلفظ : «أنه نثر شيء في إملاك فلم يأخذوه. فقال النبي 
بين «ما لكم لا تنتهبون؟ قالوا: أوليس قد بيت عن العببى؟ 
فقال: إنها غبيت عن نهبى العساكر. فانتبهوا» . 

ولم نعثر عليه فيما لدينا من مراجع السئن والآثار. 
( النهاية في غريب الحديث والأثر ١/8‏ ط عيسى 
الحلبي). 


ف مواهب.الحليل 4/* والمغني مع الشرح الكبير ١١8/8‏ 


هعم معي مم وو فو ءءء وواء رم نو ود وي ووم براي هم تفون و نفو عون قيثو ميث ممم رار مره 


زمان الآكل بالنسبة للصائم : 

4 - يسن للصائم أن يؤخر سحوره إلى آخر الليل 
مع تحقق بقاء الليل. وأن يعجل فطوره بعد التيقن 
من غروب الشمس . ١‏ وتفصيل ذلك ينظر تحت 
عنوان (الصوم) . 


أكولة 


التعريف : 
١‏ -الأكولة لغة : صيغة مبالغة, بمعنى : كثيرة 
الأكل. وتكون بمعنى المفعول أيضا أي الأكولة. 
5 و ع بي ع ماس 
وفي الحديث: ١بيّ‏ المصدق عن أخذ الاكولة من 
الأنعام في الصدقة». '2 واختلف في تفسير الأكولة 
فقيل: هي الشة التي تعزل للأكل وتسمن . 
وقيل: أكولة غنم الرجل: الخصي واطرمة والعاقر 
والكبشن + © 

وعند الفقهاء : شاة اللحم تسمن لتؤكل. ذكرا 
كان أو أنثى. وكذا توصف به المرأة الكثيرة 


الأكل . 8) 


419/١ كتاب الأم 87/7. وأسنى المطالب‎ )١( 

(؟) عن سفيان بن عبدالته أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان فيها 
قال له : «. . . . لا تأخذ الأكولة». أخرجه مالك 7١6 /1١(‏ ط 
الحلبي) وصححه النووي كا في نصب الراية (5/ 766 ط 
الحلبي) . 

() ترتيب القاموس . والمختار مادة: «أكل». وطلبة الطلبة ص ١7‏ 

25 الخرشي فقا ط دار صادر. وابن عابدين 7١/7‏ ط بولاق. 
والقليوبي ١١/7‏ ط مصطفى الحلبي. والفروع ١1/5‏ طالمتار 
الأولى . 


ل7؟ ١ل‏ 


أكولة ؟ ‏ 4ء ألبسة ١‏ ؟ 


#ومم مو ووو ووو وو وو ووو ممم ةيو ةي يه يا قفر ةم منرم ووم ممم فيه مه و ورور ممم مم مانن ممه 


الألفاظ ذات الصلة : 

؟ - الربى : الشاة التي تربى للبن وهي من كرائم 
الأموال مثل الشاة الأكولة . 7 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
“ - يتفق الفقهاء على أنه ليس للساعى أن يأخذ 
الأكولة من الغنم. لأنها من كرائم الأموال . 9) 
لقوله كَلْهِ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : «إياك وكرائم 
أمواههم» رواه الجماعة. ”" هذا إن كانت الغنم 
خيارا ولشاماء. وكذا إن كانت كلها لثاماء لا يأخذ 
الساعي الأكولة إلا برضى المالك .”؟2 فإن كانت 
كلها خيارا فإن من الفقهاء من قال: تجب الأكولة. 
ومنهم من قال: تكفي الوسط . 9) 
5 - والزوجة الأكولة لا تختلف عن غيرها في مقدار 
النفقة عند من يقدر للزوجة بحسب يسار الزوج أو 
إعساره. وكذالا تختلف عن غيرها عند من يقول 
بالكفاية. غير أن المالكية قالوا: إن الزوجة الأكولة 
يجب لها كفايتها من الأكل أويطلقهاء ولا خيارله 
في فسخ النكاح وإمضائه . وهذا مالم يشترط كونها 
غير أكولة» وإلا فله ردها مالم ترض بالوسط . 9) 


)١(‏ القاموس مادة «رب»6. 

(؟) الخرشي ؟1/ ١67‏ ط دار صادر. وابن عابدين ؟/ ١١‏ ط بولاق. 
والقليوبي ١١/7‏ ط مصطفى الحلبي, والفروع ١/١11/اط‏ المثار 
الأولى. 

(") ابن عابدين 37/7 . 

والحديث دإياك وكرائم أموالهم» أخرجه البخاري (7/ 3777 
الفتتح ‏ ط السلفية) ومسلم 51١ /١(‏ - ط الحلبي) . 

(:) الخرشي 157/7. وابن عابدين 257/7 والقليوبي 1١١/1‏ 
ومطالب أولي النبى 41١/7‏ 

(ه) ابن عابدين 077/1 والقليوبي 201١/7‏ والخرشي 1817/19 
والفواكه الدواني 401/١‏ . ومطالب أولي النبى 7/ »1١‏ 
والفروع 7/١‏ 51لا 

(1) الدسوقي ؟/ 504 ط الحلبي. ومنح الجليل 7/ 771 


التعريف : 


١‏ الألبسة: جمع لباس. وهومايستر البدن ويدفع 
الحر والبرد. ومثله الملبس, واللبس بالكسر. ولبس 
الكعبة وال هودج : كسوتهما . 

ويقنال: لبست امرأة» أي تمتعت بها زمانا. 
ولساسش كل صو اعشارء . والأسِوس بفتشح اللام 
ان وقوله تعالى : #وعلمناه صنعة ة لَبُوسٍ 
لكم» يعني الدرع ("2 قال الله تعالى : #يابني ادم 

قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سَوْابَكُم وريشاء 
وليناض التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله 
لعلهم يذكرون» . ”) 
0 التكليفي : 

- استعمال اللباس تعتر يه الأحكام الخمسة : 
ا : مايستر العورة لت الحر والبرد. 
قال تعالى : يا بَني دم نا زينتكم عند كل 
مَسجِدٍ 29# أ يِ ا عورتكم عند الصلاة . 

والندوب إليه أو المستحب: هومايحصل به 
أصل الزينة وإظهار النعمة» قال تعالى : #وامًا 
بنِعْمَةٍ رَبك فَحَدَّثْ». 9 وعن أبي الأحوص عن 


)١(‏ الصحاح للمرعشلي . والصباح المنير. ولسان العرب. ومختار 
الصحاح للرازي مادة (لبس) . والآية من سورة الأنبياء / /٠١‏ 

(7) سورة الأعراف/ 7١‏ ش 

(*) سورة الأعراف/ "١‏ 


(4) سورة الضحى/ ١١‏ 


-١158- 


ا ا ل ل ع ا 0 00 


أبيه قال : «دخلت على النبي كَل فراني سيّءَ الهيئة 

فقال : ألك شيء؟ قلتُ: نعم . . من كل المال قد 
أتاني الله تعالى فقال: إذا كان لك مال فلي 
عليك» 079 


وعن ابن عمرورضي الله عنب] أن النبي وَل 
قال: «إن الله 57 أن يَرَى أثرٌ نعمته على 
عبده» . 9) 
من الشدوب * اللبين للسزين : :ولا سيا في 
امه والأعياد ومجامع الناس. لحديث عائشة 
رضي الله عنها أن النبي كك قال : «ما على أحدكم 
إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة غير ثوبي 
مهنته0(" ومحله إذا لم يكن للتكبر . 
والمكروه : هو اللباس الذي يكون مظنة للتكبر 
. والخيلاء. لحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن 
جده أن النبي وي قال: «وكلوا واشربوا والبسوا من 
غين شاف ول غحيلة, 29 000 
وعن ابن عباس رضي الله عنب) قال: «وكل 
ماشئت, والبس ماشئت. ما أخطأتك اثنتان: 
سرف ومحيلة)( “والمخيلة هي الكبر. وقال 


)١(‏ حديث : «إذا كان لك مال فلير علييك. .» أخرجه أحمد 
(*/ 477 ط الميمنية ) والنسائي (8/ ١47‏ ط المكتبة التجارية) 
وإسناده صحيح . 

(؟) حديث : ( إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده . . . » 
أخرجه الترمذي (0/ ١77‏ ط الحلبي) وإسناده حسن . 

(*) حديث : « ماعلى أحدكم . . . » أخرجه ابن ماجة 74//1١(‏ 
ط الحلبي). وفي الزوائد: إسناده صحيح 

(14) حديث : «كلوواشربوا... ‏ أخرجه أحمد/١181اط‏ 
الميمنيية) والحاكم (5/ ١786‏ ط دائرة المعارف العثانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 

(6) عن ابن عباس قال : «كل ما شئت . . .» أخرجه ابن ابي شيبة في 
المصنف (8/ 1١٠5‏ ط الدار السلفية) وإستاده صحيح . 


هووممة مو مي مارو ف ة ءءء مايه و مفو وو يي ره موه ري هة وووو نعو ومور وميم نومو مم يميد ا ثم م ننه د 


عبدالهين عجرو قلت يارسول الله : «أمنَ الكمر 
أن يكون لي الحلةٌ فألبسها؟ قال: لا. قلت: أمن 
الكبر أن تكون لي راحلةً فأركبها؟ قال: لا. قلت: 
أمن الكبر أن أصنع طعاما فأدعو أصحابئ؟ قال: 
لا. الكبر أن تَسْفَهَ الحقّ وتَعمصٌ الناس)2'7 وسفه 
الحق : جهله. وغمص الناس: احتقارهم . 


والحرام : هواللبس بقصد الكبر والخيلاء» لما 
ورد في الأحاديث السابقة . ومن الحرام لبس الحرير 
والذهب مثلا بالنسبة للرجال» ولوبحائل بينه وبين 
بدذنهة. مالم يدع إلى لبسه ضرورة. أومرض كحكة 
به فيلبس ال حرير لذلك. لماروي عن علي رضي 
الله عنه قال: أخذ رسول الله ِةِ حريرا فجعله في 
يمينه. وذهبا فجعله في شاله. فقال: «إن هذين 
حرام على ذكور أمتي» . 9) 


وعن أبي موسى الاشعري رضي الله عنه أن 
النبي وه قال: : حرم م لباسٌ الحرير والذهب على 
ذكور أمتي. وأجلّ لإنائهم, . 9) 

وعن ابن عباس, رضي الله عنهم| قال: «إنما نمى 


)١(‏ حديث : « الكبر أن تسفه الحق. . . » أخرجه أحمد (9/ ٠7٠١‏ ط 
الميمنية). وقال الميثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. 
7٠١ /4(‏ ط القدسي). 

(؟) حديث : و إن هذين حرام على ذكسور أمتي. . . » أخرجه 
أبو داود (4/ 3" ط عزت عبيد دعاس).» والنسائي (8/ ١1١‏ 
ط المكتبة التجارية الكبرى) من حديث علي بن أبي طالب وهو 
صحيح لطرقه . 

(؟) حديث : « حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل 
لإنائهم.. .» أخرجه أحمد (47/4*ط الميمنية) والنسائي 
(111/4 طالمكتبة التجارية). من حديث أبي موسى 
الأشعري. وهو صحيح لطرقه . 


حش اج 


#ووفوو نووم نوو نوو ورم فةي ةنم ومو واي فم نا فم فم رم ره رمم م ماي ةفاي ثم مم نمم مم مم ممم ملم 


النبي يك عن الشوب المصمت من الحرير»(" أي 
الخالص الذي لا يخالطه شىء» وهذا ما عليه عامة 
الفقهاء . ” ْ 

ولتفصيله ينظر مصطلح (حرير) و(ذهب) . 


حكمة مشروعية اللباس : 

لما كان في إظهار العورة أمام الغير على نحوما 
كان في الجاهلية إخلال بالصفة الإنسانية الكريمة 
والآداب العامة. ولا يسببه كشفهامن إخلال 
بالأخلاق وذيوع مفاسد عظيمة الأثر بين أفراد 
المجتمع , ؛ كان لابد للشارع تكريا للإنسان دكباق 

. قوله سبحانه وتعالى : «ولقد كرما بني أدم # - 0 
واحتراما لآدميته. وتمييزا له عن سائر الحيوانات» 
من أن يحفظ عليه إنسانيته» فأنعم عليه بنعمه التي 
لا تعد ولا تحصى . وكان منها اللباس شرعة منه 
لاوا ف 0 ا 
الذي كان مد يهم وشنات مي واوا وف 
ملك نابا يواري سَرْءايِكم وريشاء ولباس 
التقوى ذلك خير. ذلك من ايات اللّه لعلهم 


)١(‏ حديث : ١‏ إنها نبى عن الثوب المصمت من الحرير. . . » أخرجه 
أحمد (8/ 717 ط دار المعارف) وإسناده صحيح . 

(؟) رد المحتار على الدر المختار ه/ 75 - 7784 ء والمغني لابن قدامة 
9 لادمره ط مطبعة الرياض الحديثة. وروضة الطالبين 
34-6 والمهذب في فقه الإمام الشافعي /١‏ *الا. 1١8‏ 
ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ففتسن نهد أنضة 
والشرح الكبير 2570-371١ /١‏ والشرح الصغير١/‏ 9ه 

(*) سورة الإسراء/ ٠١‏ 


يذُكرون74" وقوله تعالى : ط«يابني ادم دوا 
ِيتَكُم عند كل مسجديء وكلوا واشربواولا 
تسترفواة إنه لا يحب المسرفين 94 فقد أمر سبحانه 
بأخذ الزينة وأهمها ستر العورة. وتفصيل مايتصل 
بستر العورة ينظر في (استتارء وعورة» وصلاة). 


حكم الألبسة تبعا لذواتها : 


الأصل في اللباس الحل مهما كانت المادة التي 
صنع منبا إلا ما ورد نص بتحريمه كالحرير 
للذكورء وتفصيله في مصطلح (حرير) . 


٠‏ د 
وكذلك ماكان من جلود الميتة وما لا يزكى ١‏ فإذا 
دبغت طهرت» وحل لبسهاولوفي الصلاة. 
وتفصيله في (إهاب) و(دباغة) . 


وأما الملابس المصنوعة من الضوف أو الشعر أو 
الوبر, فإن كانت من مأكول اللحم فهي طاهرة 
حلال» سواء أخذت منه في حياته أوبعد تذكيته أو 
بعد موته. وإنها حلت ولوجزت من الميتة - لأنها لا 
تحلها الحياة . 


وفي| أخذ من غير مأكول اللحم أومن نجس 


العين. 53 تفصيز وخلااف ينظر ف مصطلح 
(شعر). 7" 


؟١ سورة الأعراف/‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف/ 7١‏ 

(”) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص .١١5‏ والدسوقي /١‏ ١؟7.,‏ 
ونجاية المحتاج 255/7 والمغني ,.584/١‏ وكشاف القناع 
/23»> 


اد 


ااا ا م ا ا ا ل ل ا مل ل اح لح ا ع اا ا ا 0 00 


لبس جلود السباع : 

© حمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية) 

على جواز الانتفاع بجلود السباع بشرط الدباغ9) 
. لقوله عليه السلام : «أيها إهاب دُبِعْ فقد طَهْر9) 


وقال القاضي أبويعلى الحنبلٍ : لا يجوز الانتفاع 
بها قبل الدبغ ولا بعده. لما روى أبوريحانة قال: 
«وكان رسول الله يك نبمى عن ركوب النمون)”» 
أخرجه أبوداود وابن ماجة . 


وعن معاوية والمقداد بن معد يكرب «أن رسول 
الله يد كان ينبى عن لبس جلود السباع والركوب 
عليها/”) رواه أبوداود. وروي أن النبي كَكلْةِ «نبى 
عن افتراش جلود السباع)9) 


وأما الثعالب فيبنى حكمها على حلهاء وفيها 


)١(‏ ابن عابدين 0/ 5714. والمهذب .17/١‏ والدسوقي /١‏ 8ه 

(؟) حديث : «أيسم| إهاب دبغ . . . » أخرجه مسلم /١(‏ 117 ط 
الحلبي) من حديث ابن عباس 

(*) حديث كان النبي ككةِ : ويغبى عن ركوب التمور. . .» أخرجه 
ابن ماجة (7/ ١١٠١©‏ _ط الحلبي) وأبو داود (4/ 71/1 ط عزت 
عبيد الدعاس) من حديث معاوية. وإسناده صحيح . 

(4) حديمث : « أن النبي يَكيةِ نبى عن لبس جلود السباع. . . » 
أخرجه أبو داود (4/ 7 ط عزت عبيد دعاس) وإسئاده حسن 

(0) حديث أن النبي يك «نبى عن اففتراش جلود السباع . . . » 
أخرجه الترمذي (4/ 54١‏ ط الحلبي) . من حديث أبي المليح عن 
أبيه بلفظ : «هى النبي يق عن جلود السباع ان تفترش» وإسناده 
ضحي 


هفمءن و ةمي رون م ينور ةر مره م نون وو ول ةرارم ةف رموه د فور فين وم ممومموي يديو وموم مون 


السباع وكذلك السنائير البرية. ) 
لبس الثياب الجميلة : . 
5 -من المتفق عليه أنه يباح من الألبسة الشوب 
ويستحب التزين في الأعياد والجمع ومجامع الناس. 
وذلك بدون صلف ولا خيلاء ؛ 9) 

ومن ترك ذلك وهوقادر عليه تزمتا أوتدينا فقد 
أخطاء فليس ذلك مما يدعو إليه الشرع, وانظر 
القرطبي ني تفسير قوله تعالى : قل من حَرّم زينة 
اللّه 4 الي حرج لِعبادِهِ والطيباتٍ من الرزق» . 0 


الألبسة من حيث ألوانها وأشكالها وصفاتها 


ومناسبتها لعادات الناس: 
تختلف الألبسة من حيث ألوانها: 


أ اللون الأبيض : 
- افق الفقهاء على استحباب لبس ما كان 
أبيض اللون من الثياب». وتكفين الموتى به. 
0 قال رسول الله 
يك : «البسوا من ثيابكم البياض. فإنها أطهر 
وأطيب. وكفنوا فيها موتاكم)9؟) 

قال الشوكاني : أما كونه أطيب فظاهر, وأما 
كونه أطهر فلأن أدنى شيء يققع عليه يظهرء 


م٠0-55/١ المغني‎ )١( 


(؟) حاشية ابن عابدين 0/ 774-777 ., ونهاية المحتاج إلى شرح 


المغباج 9/ 1ل 18م 

(5) الجامع لأحكام القرآن ١95/17‏ - 2.148 والآية من سورة 
الأعراف/ ٠م‏ 

(1) حديث : « البسوا من ثيابكم البياض. 
(5/ 4" ط المكتبة التجارية) وصححه ابن حجر في الفح 
١6 /*‏ ط السلفية. 


-ا١"١‎ 


ا ا ا ا ا ال ا ا ل ا 


فيغسل إذا كان من جنس النجاسة., فيكون نقيا. 
كما ثبت عنه كك في دعائه «وتَقّني من الخطايا كا 
فى لفوت الأبيقن دق الدلدنم 013 

وقد استحب عمر رضي الله عنه لبس البياض 
لقارىء القرآن 9) 


ب - اللون الأحمر : 


8 -ذهب بعض الحنفية والحنابلة إلى القول بكراهة 
لبس مالونه أحمر متى كان غير مشوب بغيره من 
الألوان للرجال دون النساء» لقول البراء بن عازب 
«نمانا النبي وَكهٍ عن المياثر الحمر والقسي» () 
ولقول عبدالله بن عمروبن العاص رضي الله عنى| 
«مَرُعلى النبي كَكْةِ رجل عليه ثوبان أحمران. فسلم 
عليه فلم يرد عليه النبي عه (4) 

واستدلوا على جواز لبس الشوب الأحمر إذا 
خالطه لون ار بأحاديث منها: حديث هلال بن 
عامر عن أبيه قال: «رأيت رسول الله وَكهِ بمنى 


)١(‏ حديث : « ونقني من الخطايا. . .» أخرجه البخاري (فتح 
الباري 7177/5 ط السلفية) 

)١(‏ رد المحتار على الدر المختار /١‏ 148 ه. 0857. والمهذب في فقه 
الإمام الشافعي 71١1/١‏ وروضة الطالبين 077/7 والمجموع 
شرح المهذب 457/4 .» وحاشية الجمل على شرح المنبج ؟/ 914 
44. والشرح الكبير 781/١‏ وكشاف القناع عن متن الإإقناع 
0 ط مطبعة النصر الحديثة. والمغني لابن قدامة /١‏ لاه 
مطبعة الرياض الحديثة, وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 
,#05-00٠‏ ونيل الأوطار للشوكاني ؟/ ٠١١‏ 

(#) حديث البراء « نبانا النبي يَكِةِ عن المياثر الحمر والقسي . . .» 
أخرجه البخاري (الفتح 797/٠١‏ ط السلفية) . 

(4) حديث : «مر على النبي وي رجل عليه ثوبان أحمران. . .» 
أخرجه ابو داود (4/ 75 ط عزت عبيد دعاس) وأعله 
ابن حجر في الفتح )7١/1١(‏ براو ضعيف فيه . 


يبخطب على بغلةٍء وعليه برد أحمر, وعلي أمامه يعبر 
عنه»() وحديث البراء بن عازب فا* وكان 
رسول الله يي مربوعاء وقد رأيته في حلة حمراء, لم 
أر شيئا قط أحسن منه يللو . 9) 

وروي البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام «كان 
يلبس يوم العيد بردة حمراء» . 9) 

لزاه بإطظلة الشهراء برداة يميتان متسوجاة 
بخطوط حمر مع سود. أوخضرء كسائر الير ود 
اليمنية. ووصفت بالحمرة باعتبار مافيها من 
الخطوط الحمر. وإلا فالأحمر البحت منبي عنه 
عندهم ومك روه لبسه. وبهذا حملوا الأحاديث 
المبيحة على أنها وردت بشأن البرود اليمنية وهي 
التي تشتمل على اللون الأمر وغيرء!؟» 

وأما أحاديث النبى فهى خاصة بما كان أحمر 
خالصا لا يخالطه 3 1 

وذهب بعضص الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
القول بجواز لبس الثوب الأحمر الخالص غير المزعفر 
والمعصفر. لحديث البراء بن عازب وحديث 
هلال بن عامر المتقدمين. ولقول ابن عباس رضي 


)١(‏ حديث عامر : «رأيت رسول الله جيه بمنى يخطب. . . ؛ أخرجه 
أبو داود (4/ 78 ط عزت عبد دعاس ) وحسنه ابن حجر في 
الفتح /1١١(‏ 06" ط السلفية) . 

(؟) حديث :: كان رسول الله مربوعا وقد رأيته في حلة حمراء 
. .. .» أخرجه البخاري (الفتح 706/٠١‏ ط السلفية). 

(*) حديث : «كسان يلبس يوم العيد بردة حمراء» . أخرجه البيهقي 
 ”58٠ /6(‏ ط العثمانية) وإسناده صحيح . ْ 

(:) حاشية ابن عابدين .085/١‏ 778/0, والمجموع شرح 
الملهذب 575/4 . والشرح الكبير "80١/١‏ والمغنى لابن قدامة 
0 ططبعة الرياض الحديثة. وكشاف القناع عن متن 
الإإقناع 584/١‏ ط النصر الحديئة . 


31 هه 


الله عنبه| : «كان رسول الله يل يبس يوم العيدٍ بُرْدة 
جراعم )١(‏ 


ج ‏ اللون الأسود : ظ 
- أجاز الفقهاء لبس الأسود بغير كراهة في ذلك 

للرجل والمرأة. لما روي عن عائشة رضي الله عنها 
1 أنها قالت: «خرج النبي ككلِةِ ذات غداة» وعليه 
مرط مرحّل من شعر أسود»”") 

وعن جابر قال : «رأيت رسول اهيل دل يو 

فتح مكة وعليه عام بود ) " وعن عائشة َ 
رضي الله عنبا قالت: وضنعت الرسيؤل الله عَكلِنِ 
بردة سوداء ليها فل| عرق فيها وَجَدَ ريح الصوف 
فقذفها. وكانت نُعْجيّهُ الريخ الطيبة) 9) , 


وعن أم خالد قالت ت : «أتي النبي يك بثياب فيها 
خيصية سوداء قال من ترون كسس وهل 
الخميصة؟ فأسكت القومء فقال:ائد تتوني بأم 
خالد ٠‏ فأتي ب فى ال النبي وَل فألبسنيها بيده 
وقال: أبلي وأخلقي مرتين» وجعل ينظر إلى علم 
الخميصة ويشير بيده إليّ ويقول: يا أم خالد هذا 
سناه» هذا سناه. والسناه بلسان الحبشة : 


8 حديث ابن عباس : «كان رسول الله وٍ يلبس يوم العيد.‎ )١( 

(؟) حديث : دعن خخرج النبي يَلةِ ذات غداة وعليه مرط مرحل من 
شعر أسود» . أخرجه مسلم (5/ ١1144‏ ط الحلبي) . 

(') حديث جابر: «رأيت رسول الله يك يوم فح مكة وعليه عيامة 
سوداء؛. أخرجه مسلم 440/5 ط الحلبي) . 

(5) حديث عائشة : صنعت لرسول الله يَِةٍ بردة سوداء . . . أخرجه 
أحمد (7/ ١87‏ _-ط الميمنية) وأبوداود (4/ 7+4 ط عرزت عبيد 
دعاس) وإسناده صحيح . 


ماففعةةوة يو يةء مم يفاو وم ةر يومف رمه مان هف عملم نفو فعا ف ممه و مه فل زر ل نمم ررم رلا 


000 
وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للنسا 
لباس الثياب السود., ولا خلاف في ذلك عند 

العلماء كا قاله الشوكاني . ”” 


اللون الأصفر : 
اتفق الفقهاء على جواز لبس الأصفرمالم 
يكن معصفرا أو مزعفرا”" لقول عبدالله بن جعفر: 
«رأيت على رسول الله وله ثوبين أصفرين)؟) 


ا : «رأيت على أنس بن 
مالك إزارا أصفر . ( 


ه - اللون الأخضر : 
١‏ -ذهب بعض الفقهاء إلى استحباب لبسه لأنه 


)١(‏ حديث: «اثقوني بأم خالد. 
٠ط‏ السلفية) . 
(؟) حاشية ابن عابدين ,046/١‏ والمجموع شرح المهذب 
04 . والشرح الكبير١/ .78١‏ وكشاف القناع عن متن 
الإقناع 787/١‏ ط النصر الحديثةء ونيل الأوطار للشوكاني 
فسدل 

(*) رد المحتار على الدر المختار 05/١‏ والمجموع شرح المهذب 
11 والشرح الكبير 78١/١‏ وكشاف القناع عن متن 
الإقناع 58/١‏ ط النصر الحديثة, ومجمع الزوائد ه/ ١1١9‏ 

(4) حديث عبسدالله بن جعفر: «رأيت على رسول الله يل ثوببين 
أصفرين . . . » أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (0/ ١79‏ - 
ط القدسي) وقال اليثمي : فيه عبدالله بن مصعب الزهري ضعفه 
ابن معين . 

(5) الأثسر عن عمران بن مسلم : «رأيت على أنس بن مالك إزارا 
أصفر. . .» أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (ه/ )17٠‏ 


وقال الفيثمي : رجاله رجال الصحيح . 


. .» أخرجه البخاري (الفتح 


ل١1"‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اك 


لباس أهل الجنة, لما في قوله تعالى : «عاليهم 
ياب سندُس : : رَوإستبرّق» () 

ولحديث أبى رمثة قال: ارايت رسول الله كيد 
وعليه بردان أخضران)( . 


و المخطط الألوان : 

- وذلك يجوزلبسه, لما روي عن أنس رضي الله 
عنه قال: «وكان أحب الثياب إلى النبي كله أن 
يلبسها الحبرة» والحبرة هى الثوب المخطط الألوان 
كا قال الجوهري .99 


مايحرم أو يكره من الألبسة : 


أ الألبسة التي عليها نقوش أو تصاوير أوصلبان 
أو ايات : 


١١‏ يحرم على السرجل والمرأة لبس الثياب التي 
عليها تصاوير الحيوانات على الأصح. الحديث 
أبى طلحة قال: سمعت رسول الله ب يقول: «لا 
تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير,©) 

فإن أزيل من الصورة مالا تبقى بإزالته الحياة 
كالرأس. أولم يكن ها رأس فلا بأس به. 


7١ / سورة الانسان‎ )١( 

(7) حديث أبي رمشة: «رأيت رسول اله يَلةِ وعليه بردان 
أخضران. . .» أخرجه أبو داود (4/ 7*4 ط عزت عبيد 
دعاس) وإسناده صحيح . 

(*) نيل الأوطار 7/ 40 ط دار الجيل . 

وحديث : «كان أحب الثياب . . . » أخرجه البخاري (الفتح 

: طالسلفية)‎ ٠ 

(4) حديث: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير». أخرجه 

البخاري (الفتح 4٠0/٠١‏ ط السلفية) . 


كما يحرم جعل الصليب في الشوب ونحوه 
كالطاقية وغيرها تما يلبس. لقول عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله يك وكان لا يترك في بيته شيئا فيه ٠‏ 
تصليب إلا قضبه) 2١7‏ أي قطع موضع الصليب منه 
دون غيره» والقضب القطع . وهذا الشيء يشمل 
يحرم تصويرها في نسج الثياب على الأصح. لقوله 
ك: «إن أشدّ الناس عذابا عند الله يوم القيامة 
المصورون:9) 

والصلاة في الثوب الذي عليه تصاوير الحيوانات 
أو الصلبان حرام مع صحة الصلاة» لخلايت انحن 
قال: «كان قرام لعائشة سَّترت به جانب بيتها. 
فقاللها: أميطى عنا قِرامك هذاء فإنه لا تزال 
تصاويره تعرض لي في صلاتي )0( والقرام بكسر 
القاف. ستر رقيق . 
تلهى المصلى عن صلاته. أو كان من شأن لبسه 
امتهانها . 

ولا بأس بلبس الثياب المصورة بصور غير 
الحيوانات» كشجر وقمر وجبال وكل مالا روح فيه. 
لا أعرف صنعة غيرها. قال: إن لم يكن بد فصور 


(1) حديث: «كان لا يترك في بيه شيئا فيه . . . ؛ أخرجه البخاري 
(الفتح "86/٠١‏ ط السلفية) . 

(؟) حديث: «ان أشد الناس عذابا يوم القيامة...» أخرجه 
البخاري (الفتح 587/٠١‏ _ط السلفية). 

(*) حديث أنس : «كان قرام لعائشة . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
٠1خ‏ لط السلفية) . 


1١*54 


مفومووممءوموومعث ةلومم لومءثممامةوممن ممم وه مو ثلث مومم ومو مونم مله موه ممم من ل ممه 


من الأشجا رمالا نفس له. 2 هذا ما جرى عليه 
جمهور الفقهاء . 9) 

أما التصاوير المنقوشة على الستور والبسط 
والوسائد والأبواب وافتراشها والجلوسٌ عليها 
وتعليقها واستخداماتها المختلفة. فالأحكام فيها 
تنظر في مصطلح (تصوير) . 


ب - الألبسة المزعفرة ونحوها : 
4 - ذهب الشافعية إلى تحريم لبس الثياب 
المزعفرة دون المعصفرة للرجال وإباحتها للنساء» 
فعن أنس رضي الله عنه قال: «نهى النبي كَكةِ أن 
يتزعفر الرجل»7» 

ولوصبغ بعض ثوب بزعفران, فهل هو 
كالتطريف فيحرم مازاد على الأربع الأصابع , أو 
كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر؟ الأوجه أن 
المرجع في ذلك إلى العرف, فإن صح إطلاق 


)١(‏ الأر عن ابن عباس لما قال له المصور. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 41/4 ط السلفية) . 

(7) حاشية ابن عابدين ,.507/1١‏ والفتاوى الخانية ببامش الفتاوى 
الهندية 8594/5 وحاشية قليوبي 791/7 . وشرح روض 
الطالب من أسنى المطالب 7/ 776 775, وروضة الطاليين 
2/1 ونباية المحتاج إلى شرح المنباج فائضة والمجموع 
شرح الملهذب 185/8, والشسرح الكبسير ؟/ /اا"اد بالا 
وكشاف القناع عن متن الإقناع 78٠١-1774 /1١‏ ط النصر 
الحديثة, والمغني لابن قدامة /١‏ ٠4ه‏ ط الرياض الحديثة, 
والآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي 6017/7 
4 5ه 014 ط الرياض الحديثة» ونيل الأوطار للشوكاني 
7/ة - ٠١١‏ طدار الجيل 

(*) حديث: «نهى النبي يكو أن يتزعفر الرجل» أخرجه البخاري 
(الفتح 04/٠١‏ - ط السلفية) ومسلم 55/5 اط 
الحلبي) . 


هفعةم ومين نمثي بوم وو م ميةة نوم ب ة رار ةرو ني وفو موجن م فووووووموومووم مدلل مونم ممم ننه 


المزعفر عليه عرفا حرم وإلا فلا. ولا يكره لغير المرأة 
مصبوغ بغير الزعفران والعصفر والأحمر والأصفر 
والأخضر وغيرها سواء أصبغ قبل النسج أم بعذه. 
لعدم ورود نبي في ذلك . 29 

وقال الحتفية والحنابلة بكراهة لبس الثياب 
المزعفرة والمعصفرة للرجال دون النساء. 29 لحديث 
أنس السابق . ولا روي عن عبدالله بن عمروبن 
العاص رضي الله عنب| قال : «رأى النبي ككل علي 
أغسلهماء قال: بل أحرقهما»7» 

وعن علي رضي الله عنه قال: «نماني رسول الله 
كه عن التختم بالذهب,. وعن لباس القسي » 
وعن القراءة في الركوع والسجود وعن لباس 
المعصفس9*) 

وأجاز المالكية لغير المحرم لبس المعصفر ونحوه 
كالمزعفرء مالم يكن مفدما (أي شديد الحمرة) 
والمغدم : هوالقوى الصبغ الذي رد في العصفر مرة 
بعد أخرى. وإلا كره لبسه للرجال في غير 

وحرم عند الجميع على المحرم لبس ماكان 


مزعفرا أومعصفراء سواء كان رجلا أوامرأة» إذا 


)١(‏ غباية المحتاج إلى شرح المنهباج ؟/ 54 والمجموع شرح 
المهذب 704/4 

(1) حاشية ابن عابدين 2778/0 4481. والفتاوى الهندية 
بافضضية والمغني لابن قدامة /١‏ 46ه ط الرياض الحديثة, 
وكشاف القناع عن متن الإقناع /١‏ 584 ط النصر الحديثة. | 

(”) حديث : «أأمك أمرتك بهذا؟) أخرجه مسلم (9/ 1١417‏ - ط 
اخلبي) . 

(4) حديث علي «خماني رسول اله يكةِ عن التختم ..»أخرجه 


مسلم (/ 1558 ط الحلبي) . 


١ لاه"‎ 


لوفو ووو وه ووم مودو ال وه مو وم ووو ا يو يدوه 


كان ريح الطيب باقياء لأنه طيب» ولا بأس بسائر 
الألوان غير ذلك . () 


ج ‏ لبس مايشف أو يصف : 


6 لا يجوز لبس الرقيق من الثياب إذا كان يشف 
عن العورة» فيعلم لون الجلد من بياض أوحمرة» 
سواء في ذلك الرجل والمرأة ولوفي بيتهاء هذا إن 
رآها غير زوجهاء لما يأتي من الأدلة. وهوبالإضافة 
إلى ذلك محل بالمروءة» ولمخالفته لزي السلف. ولا 
تصح الصلاة في مثل تلك الثياب. ويجوز للمرأة 
لبسه إذا كان لا يراها إلا زوجها. أماما كان رقيقا 
يستر العورة» ولكنه يصف حجمها حتى يرى 
شكل العضوفإنه مكروه. لقول جرير بن عبد الله : 
«إن الرجل ليلبس وهوعار, يعني الثياب الرقاق»”") 


وعن أسامة بن زيد قال: «وكسان رسول الله وَل 
قبطية كثيفة مما أهداها له دحية الكلبي» فكسوتها 
امرأتي» فقال لي رسول الله يك مالك لم تلبس 
القبطية؟ قلت: يارسول الله كسوتها امرأتي . فقال 
رسول الله كك : مرها فلتجعل تحتها غلالة» فإِنٍ 
أخاف أن تصف حجم عظامها»9» 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 7/ 54, وجواهر الإكليل 
1 ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل */ ١48-1417‏ ط 
النجاح بليبيا . 

. (1) الأثرعن جرير«إن الرجل ليلبس وهوعار. يعني الثياب الرقاق» 

١‏ أخرجه الطبراني (7/ 74 ط وزارة الأوقاف العراقية) وقال 
الفيثمي : رجاله رجال الصحيح (جمع الزوائد ه/ 1١75‏ اط 
القدسي). 


(”*) حديث : «أسامة : مرها فلتجعل تحتها غلالة . . . » أخرجه ت 


ففيه دليل على النبي عن لبس اللباس الذي 
فك بامحدفه اللصدن» وفيد ا وزه ل ديت 
علقمة عن أمه قالت: ودخلت حفصة بنت 
عبدال رحمن على عائشة وعليها خمار رقيق. فشقته 
عائشة. وكستها خمارا كثيفا». 7 والخمار بالكسر 
هو: ما تغطي به المرأة رأسها. ”) 

وعن دحية الكلبي قال: أتي رسول الله كَل 
بقباطي , فأعطاني منها قبطية. فقال: «اصدعها 
صدعين, فاقطع أحدهما قميصا ؛ وأعط الآخر 
امرأتك تختمر به» فلما أدبر قال 7 مر امرأتك أن 
تجعل تحته ثوبا لا يصفها». وقباطي جمع : قبُطية 
بكسر أوضم وسكون, أي ثوب يصنعه قبط مصر 
رقيق أبيض . ”) 


الألبسة المخالفة لعادات الناس : 
5 لبس الأالبسة التي تخالف عادات الناس 


حت أحمد (ه/ 7٠٠١6‏ طالميمنية) وحسنه الهيثمي في المجمع (0/ ١1‏ 

ط القدسي) . 

وانظر : حاشية ابن عابدين /١‏ 77/4 هل/الا. 778/8 
والمهذب /١‏ الاء وجواهر الإكليل .17/١‏ وكشاف القناع عن 
متن الإقناع 0١‏ طالنصر الحديثة. والمغنى لابن قدامة 
0١‏ هلاه ط الرياض الحديثة. والآداب الشرعية لابن 
مفلح الحنبل / 07 - 074 ط الرياض الحديثئة, ويجمسع 
الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي ١75/0‏ ط القدسي . 

)١(‏ حديث أم علقمة : ودخلت حفصيسة . . .»أخرجه البيهقي 
(؟/ ه77 ط دائرة المعارف العثمانية) وفي إسناده جهالة (ميزان 
الاعتدال 4/ 51 ط الحلبي) . 

(؟) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ه/ ١75‏ 

() حديث دحية الكلبي «اصدعها صدعين 
(4/ 44 ط عزت عبيد دعاس) وفي إسناده جهالة . 


2 . ؛» أخرجه أبو داود 


5" اس 


١15 ألبسة‎ 


فوم ووو فو فم ومع ااا مام اموه 


مكروه لما فيه من شهرة» أي مايشتهر به عند الناس 
ويشار إليه بالأصابع. لثلا يكون ذلك سببا إلى 
حملهم على غيبته. فيشاركهم في إثم الغيبة. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن رسول 
الله كَكِيدِ نمى عن الشهرتين فقيل : يارسول الله وما 
الشهرتان؟ قال: «رقة الثياب وغلظها.ء ولينها 
وخشونتهاء وطوا وقصرهاء. ولكن سدادا بين ذلك 
واقتصادا»(١)‏ 
وعن ابن عمر مرفوعا «من لبس ثوب شهرة 
ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة)”" قال في لسان 
العرب: الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره 
الناس. ويكره لبس زي مزر به لأنه من الشهرة. 
فإن قصد به الاختيال أو إظهار التواضع حرم لأنه 
رياء : «من سمع سمع الله به ومن راءى راءى 
00 
ويكره زي أهل الشرك, لحديث ابن عمر 
. مرفوعا «من تشبه بقوم فهومنهم»” ى| كره طول 
الرداء محافة أن يغفل عنه فيجره من خلفه. وقد جاء 


717 حديث: ونهى عن الشهرتين .) أخرجه البيهقي (؟/‎ )١( 
. ط دائرة المعارف العثمانية) وقال: هذا منقطع‎ 

(؟) حديث : «من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة . . . » أخرجه 
أبو داود (4/ 714 عزت عبيد دعاس) وحسنه المنذري في 
الترغيب ("/ 5 4 ط دار إحياء الكتب العر بية) . 

(") كشفاف القناع عن متن الإقناع "0/4/١‏ 4لا 15852748 


ط النصر الحديثة . 
وحديث: «من راءى راءى الله به . 0 أخرجه مسلم 
(5/ 5789 -ط الحلبي). 


(5) الآداب الشرعية لابن مفلح الحنيلٍ الا 
وحديث «من تشبه بقوم فهو منهم. ا أخرجه أبو داود 
(4/ 14" ط عرزت عبيد دعاس) وحسئه ابن حجر في الفتح 
7717/٠١‏ -ط بولاق). 


ولوف فوم موث ون وه مرا مورلاو م مف ووو و دوم وو موو ووع ووو دودو 9 


العبي عن ذلك لمن فعله بطراء والشوقي من ذلك 
على كل حال من الأمر الذي ينبغي » لقوله وك دلا 
ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراء . 9) 


ه ‏ الألبسة النئحسة : 
19 لسن[ لسوت التجين لسجير المسورة غير 
صلاة جائز. 

أماني الصلاة» فلووجد ساترا نجسا ول يجد 
غيره فإنه يستثر به ولا يصلى عارياء ىا هومذهب 
الحنابلة» وأحد قولين لكل من المالكية والشافعية . 

أما القول الآخرعند المالكية» وهو الأظهر عند 
الشافعية فإنه يصلى عاريا ولا يستتر بالنجس . أما 
عند الحنفية فإذا كان الربع من الثوب طاهرا وجب 
الاستتاربه ولا يصلي عارياء وإن كان الطاهر أقل 
من ربعه يخير بين الاستتاربه أوالصلاة عارياء وإن 
كان كله نجسا فذهب محمد بن الحسن إلى أنه 
يصلي به ولا يصلي عرياناء لأن في الصلاة به ترك 
فرض واحد. وفي الصلاة عريانا ترك الفروض من 
قيام وركوع وسجود. بل يصلىي قاعدا بالإيماء. 
وذهب أبوحنيفة وأبويوسف إلى التفريق في ذلك 
بين النجس الأصلي كجلد ميت ةلم يدبغ وبين 
المننجس. فلا يستتر بالأول. ويستتر بالثاني. ”") 


)١(‏ المدخل لابن الحاج .17//١‏ والدين الخالص .57١/5‏ ومجمع 
ال وائد ومنبع الفوائد ه/ ه"١‏ . 
وحديث : «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. . . » 
أخرجه البخاري (الفتح 758/٠١‏ ط السلفية) . 
(") رد المحتار على الدر المختار /١‏ “لالء يوفتح القدير /١‏ 1414 ط 
بولاق. والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 17١‏ » وروضة 
الطالبين ,.7388/١‏ والمجموع شرح المهذب #/ 1417. - 


ل١”‎ 


مومفوو و ةوف وو رو ولعو مم ووو م وو وه لور ةم ةونم مرفي ممما م نميه 


و الآلبسة المغصوبة : 

- ليس للعاري أخذ الشوب قهرا (غصبا) من 
مالكه للصلاة فيه وتصح بدونه مالم يجد غيره. لا 
في ذلك من حق الآدمي , فأشبهما لولم يجد ماء 
يتوضاً به إلا أن يغصبه. فإنه يتيمم. وهذا عند 
الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة . 9) 


حكم اتخاذ الألبسة الخاصة 

بالمناسبات والأشخاص: 

أ ملابس الأعياد ومجامع الناس : 

4 جعل الله تعالى العا ابام رخ لسريو 
وزيئة للمسلمين. ولذا فإن الفقهاء متفقون على 
أن التطيب والتزين لها مستحب. والتزين بلبس 
الثياب الجميلة والجديدة». وأفضلها البياض. لقوله 
كك : «البسوا من ثيابكم البياض. فإنها من خير 
٠‏ ثيابكم».” "© ولا في ذلك من إظهار نعمة الله تعالى 
على عبده التي يحب أن يرى أثرها عليه» ولذا لا 
ينبغي ترك إظهار الزينة والتطيب في الأعياد مع 
القدرة عليها تقشفاء فقد ورد أن الله تعالى «يحب 
أن يرى أثر نعمته على عبده» . 9) 


- وشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ١7١1 /١‏ والمغني لابن 
قدامة /١‏ لالمه. 415ه ‏ هه ط الرياض الحديثة . 

2715/١ الفتاوى الهندية ١/4ه., وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
والمغني‎ 271١/1١ والشرح الكبير‎ .188/١ وروضة الطالبين‎ 
هوه‎ /١ لابن قدامة‎ 

(؟) حديث: «البسوا من ثيابكم البياض. فإنها من خيرثيابكم . . . » 
أخرجه أبو داود (/ 7١4‏ ط عزت عبيد دعاس) وإسناده 
عدج . 

() حديث: إن الله تعالى يحب أن يرى أثر 
(ف/932). 


وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنبما «أن 
النبى كل كان يلبس في العيدين بردة حبرة» . 7") 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول 
الله يِدِ وما على أحدكم لواشترى ثوبين ليوم 
الجمعة سوى ثوب مهنته» . ") 

وعن جابر دأن النبي 5 َم ويلبس 
برده الأحمر في العيدين والجمعة». 9©) 

وعن جابر قال: «كانت للنبي كَكةِ جبة يلبسها 
في العيدين ويوم الجمعة». ©) 

وكان ككةِ يلبس بردين أخضرين ولبس مرة بُردا 
أحمر. ب وروي عن على بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب أنه كان يلبس كساء خز بخمسين 


)١(‏ حديث: وكان رسو الله يل يلبس في العيدين بردة حيرة» 
أخرجه ابن الأحمر كا في المغني لابن قدامة (7/ #01٠١‏ ط 
الرياض) وضعفه النووي في المجموع  ”/0(‏ ط المنيرية) . 

(؟) حديث: «ماعلى أحدكم لو اشترى ثوسين ليوم الجمعة سوى 
ثوب مهنته . . . » أخرجه ابن ماجة /١(‏ 744 _ط الحلبي) وقال 
البوصيري : إسناده صحيح . 

(*) عن جابر «كان النبي ب يعتم . ويلبس برده الأحمر في العيدين 
والجمعة. . .». أخرجه البيهقي (*/ 78٠١‏ ط دائرة المعارف. 
العثرانية) وفي إسناده انقطاع . 

(4) حديث: «كان للنبي يي جبة يلبسهافي العيدين ويوم 
الجمعة...). أخرجدابن خزيمة (/ ١87‏ طالمكتب 
الإسلامي) وإسناده ضعيف. (فيض القدير ه/ 174 ط المكتبة 
التجارية) . 

وانظر: رد المحتار على الدر المختار /١‏ 885 . وفتح القدير 
؟/ 14١٠‏ ط دار إحياء التراث العربي. وحاشية الجمل على شرح 
المنبج ؟/48. والمهذب .115/١‏ وجواهر الإكليل .٠١*/١‏ 
والمغنى لابن قدامة ؟/ 87٠١‏ ط الرياض الحديثة, وكشاف القناع 
عن متن الإقناع 01/7 7ه ط النصر الحديثة . 

(ه) حديث اليردين: أخرجه عبداله بن أحمد في زوائد المسند 
(757/1- ط دار المعارف) وإسناده صحيح . 


- 1١8 


لل ا ا ل لا ل ل ل ا ع ع 00 


ديناراء يلبسه في الشتاء. فإذا كان الصيف تصدق 
به أوباعه فتصدق بثمنه. وكان يلبس في الصيف 
ثوبين من متاع مصر ممشقين (أي مصبوغين بالمشق 
وهو صبغ أحمر) ويقرأ قوله تعالى : «إقل من حَرْمَ 
زينة الله التي أخرج لعبادِهِ والطيبات من 
الرزقٍ74 فقد دلت على استحباب لباس الرفيع 
من الثياب والتجمل بها في الجمع والأعياد وعند 
لقاء الناس وزيارة الإخوان. 

قال أبوالعالية: كان المسلمون إذا تزاوروا 
تجملوا. وفي صحيح مسلم من حديث عمربن 
الخطاب أنه رأى حلة سيراء تباع عند باب 
المسجد. فقال: يارسول لواشتريتها ليوم الجمعة 
وللوفود إذا قدموا عليك,. فقال رسول الله ل : 
«إنما يلبس هذا من لاخلاق له في الآخرة»” فا 

. أنكر ذكر التجمل وإنما أنكر عليه كونها سيراء» 

(والسيراء نوع من البرودء فيه خطوط صفرء أو 
يخالطه حرير) . 

وقال أبوالفرج: كان السلف يلبسون الثياب 
المنوسطة لا المترفعة ولا الدّون. ويتخيرون 
أجودها للجمعة والعيدين وللقاء الإخوان. ولم يكن 
تخير الأجود عندهم قبيحا. 

وأما اللباس الذي يزري بصاحبه ‏ أي وهويجد 
غيره ‏ فإنه يتضمن إظهار الزهد وإظهار الفقرء 
وكأنه لسان شكوى من الله تعالى» ويوجب احتقار 
اللابس. وكل ذلك مكروه منبي عنه . 


)١(‏ سورة الأعراف / 7م 
(؟) حديث عمر رضي الله عنه درأى حلة سيراء . 9 .» أخرجه مسلم 
(*/ طالحلبي). 


وقمفةمميي ين وو ووو م نولا ممم م ةو و مر ووم ووم هفلم ووم دفوو دودرم و موود ل نهدن نوه 


فإن قال قائل : تجويد اللباس هوى النفس. 
وقد أمرنا بمجاهدتهاء وتزين للخلق وقد أمرنا أن 
تكون أفعالنا لله لا للخلق؟ فالجواب : أنه ليس كل 
ما تهواه النفس يذم, ولا كل مايتزين به للناس 
يكره. وإنما ينبى عن ذلك إذا كان الشرع قد نمى 
عنه. أوعلى وجه الرياء في باب الدين. فإن 
الإنسان يحب أن يرى جميلاء وذلك حظ للنفس 
لايلام عليه. ولهذا يسرح شعره. وينظرفي المراة» 
ويسوي عمامته. ويلبس بطانة الثوب الخشنة إلى 
داخل. وظهارته الحسنة إلى خارج. وليس في 
شيء من هذا مايكره ولا يذم . 

وقد روى مكحول عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كان نفرمن أصحاب رسول الله يك 
ينتظرونه على الباب. فخرج يريدهم. وني الدار 
ركوة فيها ماء. فجعل ينظر في الماء» ويسوي لحيته 
وشعره. فقلت يارسول الله : وأنت تفعل هذا؟ 
قال: «نعم إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيىء 


من نفسه. فإن الله جميل يحب الجهال» . 0 


ب - ملابس الإحرام بالحج , 
٠‏ - يلبس المحرم ملاس خاصة. وبيان مايراعى 
في ذلك تقدم في مصطلح (إحرام ) ج 5 ص ١١8‏ 


ج - ملابس المرأة المحدة 5 
5- الإحداد بمعناه العام : ترك الزينة ومافي 


)١(‏ حديث: «إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيىء. . . ؛ أخرجه 


السمعالي في أدب الإملاء (ص 75 ط ليدن) وإسناده ضعيف 
لإرسااه . 

وانظر الجامع لأحكام القران للقرطبي /ا/ 21910-198 
والمغنيى لابن قدامة ؟/ ٠/ا#‏ ط الرياض الحديئة . 


١*9 


ألبسة ؟؟1 ؟ 


وم موا مم دوو 


معناها ١‏ (اتتقلف 3ق لنين المحدة لبعض الثياب 


الملونة على وجه الزينة وفي لبس ال حلي » وتفصيل 
ذلك ينظر في مصطلح (إحداد: ج ؟ ص .)٠١*‏ 


د لباس العلماء : 
- ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يندب للعلماء 
أن يكون لباسهم فاخراء كصوف وجوخ رفيع 
وأبراد رقيقة. وأن تكون ثيامهم واسعة. ويحسن لهم 
لف عمامة طويلة تعارفوهاء فإن عُرفٌ عُرفٌ في بلاد 
أخمر أنها تفعل بغير الطول يفعل, لإظهارمقام 
العلم. ولأجل أن يعرفوا فَيُسْألوا عن أمور 
الدين. 27 فقد كان أصحاب رسول الله يك 
يعتمون. ويرخون النؤابة بين أكتافهم, لأن 
إرخاءها من زي أهمل العلم والفضل والشرف. 
ولذا لا يجوزأن يمكن الكفارمن التشبه بهم وأن 
يلبسوا القلانس إذا انتهوا في عملهم وعندهم 
عظمت منزلتهم واقتدى الناس بهم فيتميزون بها 
للشرف على من دونهم» لا رفعهم الله بعلمهم 
على جهلة خلقه. وكذلك الخطباء على المنابر لعلو 
مقا إفف 

مهم . 

وعلى هذا فيا صار شعارا للعلماء يندب لهم 
لبسه ليعرفوا بذلك. فيسألواء وليطاوعوا فيم| عنه 
زجرواء وعلل ذلك ابن عبدالسلام بأنه سبب 
لامتثال أمر الله تعالى والانتهاء عما نبى الله عنه . 9 


)١(‏ حاشية ابن عابدين “/14؟. 775/68. وكشاف القناع 
فاحف 

(7) أحكام أهل الذمة لابن قيم ”5 5 الطبعة 
الأولى مطبعة جامعة دمشق . 

(7) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ؟/ 737٠١‏ 


ووممء مو مو يم وو ةدم ةو وار رو ةو فوع هر ووو م و وار وف ومر وو جو موده وو مومهم ود وود لد د05 


وكره المالكية والحنابلة لهم سعة ثيابهم وطوفاء 
وطول أكامهم. والكبر الخارج عن عادة الناس لا 
في ذلك من إضاعة للمال الممبي عنباء وقد نمى 
النبي كك عن إضاعته. فقد يفصل من ذلك الكم 
ثوب غيره(١2‏ وروى مالك رحمه الله تعالى في موطثئه 
أن النبي كل قال: «إزرة المسلم إلى أنصاف 
ساقيه. لاجناح عليه فيما| بينه وبين الكعبين. 
ما أسفل من ذلك ففي النار. ما أسفل من ذلك 
ففي النار. لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره 
بطرا» فهذا نص صريح منه عليه الصلاة 
والسلام أنه لا يجوز للا نسان أن يجرثوبه بقصد 
التكبر. إذ أن ماتحت الكعبين ليس للإنسان به 
حاجة فمنعه منه . وأباح ذلك للنساء فللمرأة أن 
تجر ثومها خلفها شبرا أوذراعا للحاجة الداعية إلى 
ذلك. وهي التستر والإبلاغ فيه, إذ أن المرأة كلها 
عورة إلا ما استثنى » وذلك فيها بخلاف الرجال. 


لباس أهل الذمة : 

3٠‏ - اتفق الفقهاء على وجوب أخذ أهل الذمة با 
يميزهم عن المسلمين في لباسهم» فلا يتشبهون 
بهم لأنهم لما كانوا تخالطين لأهل الاسلام كان 
لابد من تمييزهم عنهم . كي تكون معاملتهم مختلفة 
عن معاملة المسلمين من التوقير والإجلال» وذلك 


(١)المدخل‏ لابن الحاج 174/١‏ 4؟1. 176., والحطاب 
6/5 وكشاف القناع 4/١‏ ؟. والآداب الشرعية "/ “م 
4"امء والإنصاف ٠١7/١١‏ 

(؟) حديث: «إزرة المسلم إلى أنصاف ساقيه . 
(4/ 7ه" ط عزت عبيد دعاس) وإسناده صحيح (فيض القدير 
6٠١‏ -طالمكتبة التجارية) . 


5 . » أخرجه أبو داود 


١540 


ألبسة 54 8م؟ 


ل حل ل اح حل لل ال 00 


فيه صغارهم لا إعزازهم , وفي ذلك تفصيل ينظر في 
مصطلح (أهل الذمة) . 


الألبسة التى تجزىء في النفقة الواجبة : 

15 يجب للز وجة والأولاد والوالدين ومن تجب لهم 
النفقة كسوة مقدرة على حسب حال من تجب 
عليه, على خلاف في ذلك ينظر في مصطلح 


(نفقة) . 


مايجزىء من الألبسة في كفارة اليمين: 

8" في كفارة الأيمان إن اختار الحانث أن يكفر 
بالكسوة كسا عشرة مساكين با يطلق عليه اسم 
الكسوة. وتفصيل ذلك في مصطلح (كفارة) . 


شراء الألبسة أو استئجارها للصلاة فيها : 
أجاز الحنفية والشافعية شراء الألبسة أو 
استئجارها للصلاة. وقال الحنابلة : إن وجد من 
يبيعه ثوبا بثمن مثله. أويؤجره بأجرة مثله. أو 
زيادة يتغابن الناس بمثلها. وقدرعلى ذلك 
العوض لزمه قبوله. وإن كانت كثيرة لا يتغاين 
الناس بمثلها لم يلزمه. وقال المالكية : إذا كان بثمن 
معتاد لزمه وإلا فلا. 2 (ر: صلاة» وإجارة) . 


مايترك للمفلس من الألبسة : 
- إذا حجر على المفلس يترك له من اللباس 
)١(‏ الفتاوى المهندية 4/ 2455-5456 والشرح الكبير وحاشيية 


الدسوقي عليه 271١/١‏ وروضة الطالبين ه/ 6؟7 ط المكتب 
الإسلامي. والمغني لابن قدامة /١‏ 544 ط الرياض الحديثة . 


وومةه نعم م يروو ولو وار م رفوو ة وود و وبر دوو مهو و مرو دفو همو بد مودو و دودو روه 


أقل مايكفيه وما لا غنى له عنه : قميص وسراويل 


وشيء يلبسه على رأسه. إما عيامة أو قلنسوة أو 


غيرهما ما جرت به عادته. ولرجله حذاء. وإن 
احتاج إلى جبة أوفروة أونحوهما ترك له ذلك . وإن 
كان له ثياب رفيعة لا يلبس مثله مثلها بيعت 
واشترى له كسوة مثله. ورد الفضل على الغرماء . 
فإن كانت إذا بيعت واشتري له كسوة لا يفضل 
منها شيء تركت له. فإنه لا فائدة في بيعها. وفي 
قول للحنفية: يترك له مثل ماهولابسه. لأنه إذا 
غسل ثيابه لابد له من ملبس يلبسه . 

وتزاد المرأة مالا غنى لها عنه. كمقنعة وغيرهاما 
يليق بها. 

ويترك لعياله من الملابس والثياب مثل مايترك . 
اككتريق (ر: إفلاس) . 


سلب القتيل من الألبسة : 

إذا قال الإامام : من قتل قتيلا فله سلبه 
فسلب القتيل من الألبسة مباح لمن حارب الكفار 
دفاعا عن الإسلام والمسلمين. وقتل منهم من يجوز 
قتله. وذلك اتفاقاء وكذلك إذا لم يقل الإمام ذلك 
عند الحنابلة . والأصل فيه قوله يك «من قَتَلَ قتيلا 
لهاعلية بينة قله ليه © 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 46 وشرح روض الطالب من أسنى 
المطالب ؟/ 5 ط المكتبة الإسلامية, وجواهر الإكليل 
/ ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل »0ه والمغني 
لابن قدامة 4/ 44٠‏ ط الرياض الحديئة . 

(؟) حسديث: «من قتل قتيلا له عليه بيئة فله سلبه . . . ؛ أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ 0" ط السلفية) ومسلم (8/ ١7/1‏ - ط 


الحلبي) . 


١5١ 


ملام م يا ميمه 


وسلب القتيل ماكان لابسا له من ثياب وعمامة 
وقلنسوة ومنطقة ودرع ومغفر وبيضة وتاج وأسورة 
وران وخف بما فيه من حلية ونحوذلك . 9 

وفي إعطائه لمن قتله تفصيل يرجع إليه في 


مصطلح (غنيمة) . 


سئن اللبس وآدابه وأدعيته المأثورة : 

4 - من السنة أن يبدأ المسلم وهويلبس ثوبه أو 
'نعله أوسراويله وشبهها باليمين., بإدخال اليد 
لتم في كم الشوين» والرجتل اليمنى فى كل من 
اللعتل والتحراويل» وف الخلع بالأيسرقم الآيمن . 
0 الله عنها قالت: «كان رسول الله 
يُعْحِبهُ التيمُ في شأنه كله في طهوره وَتنَعله 
00 "© وفي رواية أخرى «كان رسول الله كك 
يحب التيامنّ ما استطاع في طهوره وتنعله وترجله 
وفي شأنه كله . (" وعن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال دكان النبي ب إذا لبس قميصا بدأ بميامنه9 
وعنه رضي الله عنه أن النبي ككل قال: «إذا لبستم 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 7578/7 - 2741 والشسرح الكبير 
وحاشية الدسوقي عليه 7/ 2141-14٠0‏ وجواهر الإكليل 
"5١-01‏ والمهذب ؟178/7- 0184 والمغنى لابن قدامة 
44-4" ط الرياض الحديثة . 

)١(‏ حديث: «كان يعجبه التيمن . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
١‏ طالسلفية) ومسلم )5١6/١(‏ واللفظ للبخاري. 
() عن عائشة : «كان رسول الله ٍ يحب التيمن في شأنه كله . . . » 
أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 577 ط السلفية) ومسلم (١1/1؟1؟‏ 

ط الحلبي). 

(4) حديث : «كان إذا لبس قميصا بدأ بميامئه. . .» أخرجه 
الترمذي (6/54"؟ ط الحلبي ) وإسناده صخيح . (فيض القدير 
ه/ ١64‏ _ط المكتبة التجارية) . 


لومم مم ممم ومن ةم ءء ور وو م مام وف ووه رون م وول رهف مور وم فووعويليور رون ومومومينث ةن وثثنءثثوةميرة 


وإذا توضأتم فابدءوا بميامنكم)”7) وعن حفصة 
رضي الله عنها أن النبي ككل وكان يجعل يمينه 
لطعامه وشرابه وثيابه» ويجعل شاله لما سوى 
ذلك'”2" رواه أبوداود وأمد. وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي كك قال: «إذا 
انتعل أحدكم فليبدأ باليمين» وإذا نزع فليبدأً 
بالشمال» . 6 

ولهذا اتفق العلماء على استحباب التيامن في 
الأمور الشريفة» والتياسر فيا سوى ذلك . فالتيامن 
كلبس الشوب والخف والمداس والسراويل وغير 
ذلك. والتياسر كخلع الثوب والسراويل والخف وما 
أشبه ذلك فيستحب التياسر فيهء وذلك لكرامة 
اليمين وشرفها . 

ويستحب لمن لبس ثوبه سواء أكان قميصاأم 
إزارا أم عمامة أم رداء أن يقول 0 
يدعوبا ورد. 

فعن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي كلل 
قال: «من لبس ثوبا جديدا فقال: الحمد لله الذي 
كساني هذاء ورزقنيه من غير حول مني ولا قوةٍ. 


)1١(‏ حديث : وإذا لبستم وإذا توضأتم فأبدءوا بميامنكم...» 
أخرجه أبو داود (4/ 7/4 ط عزت عبيد دعاس ) وصححه 
النووي في رياض الصالحين (ص 77 ط الرسالة) . 

(؟) حديث : «وكان يجعل يمينه . . . ) أخرجه أحمد وأبو داود واللفظ 
وله. وفي إسناده أبو أيوب الإفريقي. لينه أبو ذرعة ووثقه 
ابن حبانء, وقال النووي : إسناده جيد. وقال ابن سيد الناس : 
هو معلل . (عون المعبود 1.17/١‏ طالمندء وفيض القدير 
ه/ ٠١4‏ ط المكتبة التحارية) . 

(م) حديث : (إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. وإذا تزع فلييدأ 
بالشمال. . . » أخرجه البخاري (الفتح 7١١/٠١‏ ط السلفية) 


ومسلم (7/ 15٠0‏ ط الحلبي). 


س١4:‎ 


ألبسة 9؟. التباس "1١‏ 


ا لل ل ل 000 


غفر الله له ما تتقدم من ذنبه» . 7 
1 وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله يكِ اذا استجَدٌ ثوبا سه باسمه 
عمامة أوقميصا أورداء ثم يقول : «اللهم لك الحمدٌ 
أنت كُسَوَِنِيِهٍ الاك حر مع اضوع 4 
وأعودٌ بك من شرهِ وشر ما صَِّمّ له, . © 

وعن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله كِِ يقول: «من لبس ثوبا جديدافقال: 
الحمدلله الذي كساني ما أداري به عورتي» 
وأتجمل به في حياتي , ثم عمد إلى الشوب الذي 
أخلق فتصدق بهء كان في حفظ الله وفي كنف الله 
عز وجل وفي سبيل الله حيا وميتا» . 9) 

ذلك هوستن اللبس وادابه. وماني ذلك من 
أدعية مأثورة . 9 


)١(‏ حديث معاذ بن أنس : «من لبس ثوبا جديدا. . .» أخرجه 
أبو داود (4/ 7٠١‏ ط غزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر كما في 
الفتوحات ٠١ /١(‏ ط المثيرية) . 

(؟) حديث : أبي سعيد الخدري: «كان إذا استجد ثوبا سهاه 
باسمه. . . ». أخرجه أبو داود (4/ 04 ط عزت عبيد دعاس) 
وحسنه اين حجر كما في الفتوحات ١54 /١(‏ ط المنيرية) . 

(7) حديث : «من لبس ثوبا. . . » أخرجه الحاكم (4/ 14 ط 
دائرة المعارف العثرانية) وفي إسناده على بن يزيد الأهاني وهو 
ضعيف . 

(5) مباية المحتساج إلى شرح المنبساج 77١/7‏ والمجموع شرح 
المهذب 4/ 251١ - 45٠١‏ ط المكتبة السلفية, والأذكار المتتخبة من 
كلام سيد الأبرار كدٍ ص 14-776 , والشرح الكبير .٠١ /١‏ 
وكشاف القناع عن متن الإقناع طالنصر المديثة, 
ومجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيئمي 118 .1١4-‏ وفتح الباري 
بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني للا" 


#وو وو مه دون وموم ول رامث رم ومو دمر ووم وروم ووو ووه 


الالتباس في اللغة من اللْبّس وهو: الخلط. 
ويأتي بمعنى الاشتباه والإإشكال. يقال : التبس 
عليه الأمر أي : اشتبه وأشكل . 7) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن هذا 
المعنى اللغوي. حتى إن بعضهم سوى بين 
الاشتباه والالتباس. وعرف أحدهما بالآخر. ىا 
جاء في كتب المالكية: قال ابن عبدالسلام: 
الاشتباه الالتباس . 9) 
” - ويظهرمن تتبع عبارات الفقهاء أن المالكية قد 
انفردوا باستعمال لفظ (الالتباس). وغير المالكية 
أكثروا من استعمال لفظي (اشتباه وشك) بدلا من 
كلمة التباس. مزالا خط ربت ا 
القبلة» ونكاح الأجنبية التي اذ 
وطهارة الماء والثياب والأواني الملتبسة وغيرها . 9» 


شتبهت بأخته. 


الحكم الإجمالي : 

 "‏ يختلف حكم الالتباس تبعا لاختلاف متعلقه. 
فإذا التبس الحلال بالحرام يرجح جانب الحرمة 
احتياطاء كمن التبست عليه الأجنبية بأخته. بأن 


)١(‏ المصباح المئير ولسان العرب مادة : (لبس). 


(؟) مواهب الحليل 177/١‏ 
(") الاختيار .47//١‏ والفروق للقراني 2978/١‏ والشرح الكبير 
للدردير /١‏ لاء ونباية المحتاج الى االاى والإقناع ١/‏ 


ا١59-‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 ا 11 ا ا 0ك 


شك في الأجنبية وأخته من الرضاع حرمتا معا. 
وكذا إذا اشتبهت المذكاة بالميتة . ') 

ومن التبست عليه القبلة سأل واجتهد وتحرى . 
فإذا خفيت تخير وصلى مع تفصيل في ذلك .9) 

كذليك لواشتبه على شخص ماء طاهر بماء 
نجس.ء أوالتبست عليه الأواني أوالثياب., يجتهد 
ويتحرى عند جمهور الفقهاء. وإن كان الأرجح عند 
بعض الحنفية الطهارة . 9 

ولمعرفة أحكام الالتباس والألفاظ ذات الصلة به 
يرجع إلى مصطلح (اشتباه) . 


التزام 


١‏ الالتزام في اللغة يقال: لزم الشيء يلزم لزوما 
أي : ثبت ودام ولزمهالمال وجب عليه. ولزمه 
الطلاق: وجب حكمه. وألزمته المال والعمل 
فالتزمه . والالتزام : الاعتناق . ©) 

والالتزام : إلزام الشخص نفسه مالم يكن لازما 
له أي ما لم يكن واجبا عليه قبل» وهو بهذا المعنى 


)١(‏ الفروق للقراني 771/١‏ , ومسلم الثبوت .45/١‏ والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص 1١‏ 56" 

(؟) الزيلعي .٠١١/1١‏ والشرح الكبير للدردير »171/١‏ والمغني 
1 

(") البحر الرائق 0157/١‏ والفروق للقراني ,778/١‏ ونماية 
المحتاج /١‏ الاء وكشاف القناع ٠١/١‏ 

(4) لسان العرب والمصباح المنير. 


وومووو مر م ررم ةمي مهنو ءا روثنم هو ورور ووم مره نس فوو ره فو وموم ودمووءوومد ددم مود مووةه 


شامل للبيع والإجارة والنكاح وسائر العقود . ) 

وهذا المعنى اللغوي جرت عليه استعمالاات 
الفقهاء. حيث تدل تعبير أتهم على أن الالتزام عام 
في التصرفات الاختيارية. وهي تشمل جميع 
العقود. سواء في ذلك المعاوضات والتبرعات . 9 
وَقنوما اعصرة اللاطناب انسلا لعوياء ققد غرفه 2‏ 
بأنه : إلزام الشخص نفسه شيئا من الممروف 
مطلقاء أومعلقا على شيء, فهوبمعنى العطية. 
فدحل في ذلك الصدقة والهبة والحبس (الوقف) 
والعارية والعمرى والعرية والمنحة والإرفاق 
والإخدام والإسكان والنذر. - 

قال الحطاب في كتابه تحرير الكلام في مسائل 
الالتزام : وقد يطلق في العرف على ما هوأخص 
من ذلك. وهو التزام المعروف بلفظ الالتزام . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العقد, والعهد: 


 ”‏ من معاني العقد لغة: العهد. ويقال: عهدت 
إلى فلان في كذا وكذاء وتأويله : ألزمته ذلك» فإذا 
قلت عاقدته أوعقدت عليه فتأويله:أنك ألزمته 
ذلك باستيثاق» وتعاقد القوم : تعاهدوا. ©) 

وفي المجلة العدلية: العقد: التزام المتعاقدين 


. نشر دار المعرفة‎ 7١17/١ فتح العلي امالك‎ )١( 


(0) المنشور */47*. وقواعد الأحكام ؟/14. *لاء والمجلة 
م/ 0 . ومرشد الحسيران مواد *71. ,75١4‏ والبدائع 
:, وأحكام القران للجصاص ؟١/ .7٠0‏ وإعلام الموقعين 
8 4 اذا 

(”) فتح العلي امالك 7١8 : 7117/١‏ 

(5) لسان العرب مادة : (عقد) . 


داةة#ا- 


#مم ومو مم الو ومنل نمه 


وتغعهدهما أمراء وهو عبارة عن ارتباط الإيجاب 


بالقبول. 7) 
وبذلك يكون العقد التزاما. 


" - أما العهد فهوفي اللغة: الوصية. يقال عهد 
إليه يعهد: إذا أوصاه. والعهد: الأمان. والموثق. 
والذمة . 

والعهد: كل ما عوهد الله عليه. وكل مابين 
العباد من المواثيق فهوعهد., والعهد: اليمين يحلف 
بها الرجل . 

وبذلك يعتبر العهد نوعا من أنواع الالتزام 
أيضا 9) 


ب - التصرف : 
4 -يقال صرف الشيء: إذا أعمله في غير وجه 
كأنه يصرفه عن وجه إلى وجه. ومنه التصرف في 
الأمور. 9) 
وبهذا المعنى يكون التصرف أعم من الالتزام » 
إذ من التصرف ما ليس فيه التزام . 
ج ‏ الإلزام : 
ه الإلزام : الإثبات والإدامة, وألزمته المال 
والعمل وغيره. ©) 
فالالزام سبب الالتزام » سواء أكان ذلك بإلزام 
الشخص نفسه شيئاء أم بإلزام الشارع له. 


٠١* المجلة العدلية م/‎ )١( 

(7) المصباح ادير ولسان العسرب مادة : (عهد). وأحكام القرآن 
للحصاص ؟/ 51م 

(5) لسان العرب مادة: (صرف) 

(4) المصباح المنير ولسان العرب مادة: (لزم) . 


ووفعييعءمءثيم نه ولام ثم ةم مث مء م ف قنور و رم نموا مف هعون ووهوووروومووموويوة نور ء رورم نرميره 


يقول الراغب الأصفهاني : الإلزام ضربان: 
إلزام بالتسخير من اللهء أومن الإنسان. وإلزام 
بالحكم والأمرء29 والإلزام لا يتوقف على 
القبول. 9) 

د اللزوم 1 

5 اللزوم : الثبوت والدوام. ولزمه المال: وجب 
عليهء ولزمه الطلاق: وجب حكمه . (" فاللزوم 
يصدق على مايترتب على الالتزام متى توفرت 
شروطه. وعلى ما يقرره الشرع إذا توافرت شروط 
معينة . أما الالتزام فهو أمر يقرره الإنسان باختياره 


ه-_الحق : 
الحق ضد الباطل» وحق الأمرأي ثبت. قال 
الأزهري : معناه وجب يجب وجوباء وهو مصدر 
حق الشيء إذا وجب وثبت. 

والحق اصطلاحا : هو موضوع الالتزام أي ما 
يلتزم به الإنسان تجاه الله أو تجاه غيره من 
الناض 90 

س . 


و الوعد : 
8 - الوعد يدل على ترجية بقول» والوعد يستعمل 
في الخير حقيقة وني الشر مجازا. والوعد: العهد. 9) 


. المفردات للراغب الأصفهاني (لزم)‎ )١( 

(1) البدائع 807/1" 

(*) لسان العرب مادة: (لزم) . 

(5) المصباح المسير مادة (حقق). ابن عابدين 4/ 184., والمنثور في 
القواعد للزركشي 58/7 - 15. والفروق للقراني .1١50/١‏ 
6, والذخيرة ص 58 

(5) مقاييس اللغة لابن فارس والمصباح المنير ولسان العرب مادة: 


(وعد). 


5568 


التزام ه ١١‏ 


لولم فو م مم و موا م ار امامل 


وَالعِدَةٌ ليس فيها إلزام الشخص نفسه شيئا 
الآنء وإنما هي كما قال ابن عرفة : إخبارعن إنشاء 
المخبر معروفا في المستقبل . 

والفرق بين ما يدل على الالتزام» وما يدل على 
العدة: هوما يفهم من سياق الكلام وقرائن 
الأحوال . والظاهرمن صيغة المضارع : الوعد. 
مثل : أنا أفعل. إلا أن تدل قرينة على الالتزام ىا 
يفهم من كلام ابن رشد. وذلك مثل ما لوسألك 
مدين أن تؤخحره إلى أجل كذاء فقلت: أنا 
أؤخرك. فهو عدة. ولو قلت: قد أخرتك. فهو 
التزام . 29 


أسباب الالتزام : 

9-من تعريف الالتزام اللغوي والشرعي . ومن 
استعالات الفقهاء وعباراتهم. يتبين أن سبب 
الالتزام هو تصرفات الإنسان الاختيارية التي 
يوجب مها حقا على نفسه. وسواء أكان هذا الحق 
تجاه شخص. كالالتزامات التي يبرمهاء ومنها 
العقود والعهدد التي يتعهد بهاء والأيان التي 
يعقدهاء والشرءط التي يشترطها. أم كان 
لحق اللهء كنذر صلاة أوصوم أو اعتكاف أو صدقة 


وبيان ذلك فيما يأتي : 


٠‏ - التصرفات التي يباشرها الإنسان باختياره 


)١(‏ فتح العلي المالك /١‏ + ه؟, /اه؟ 


لومم مف ةم ةنم مه وواء ءار واه مارم و وو مور ةو مو وان ووو وومةه فو ردن ووم وووموولجنووءءثءمممويون وه 


ويوجب بها حقا على نفسه تتناول العقود بالمعنى 
العام الذي أطلقه الفقهاء. وهي التي تنعقد 
بإرادتين متقابلتين (أي بالإيجاب والقبول) أوالتي 
تنعقد بإرادة واحدة (أي بالإيجاب فقط) وهذه 5 
تسمى عقودا على سبيل التوسع . 

والتصرف يتم بإيجاب وقبول إذا كان من شأنه 
أن يرتب التزاما في جانب كل هن الطرفين» كالبيع 
والإجارة والمساقاة والمزارعة. أما التصرف الذي 
5 التزاما في جانب أحد الطرفين دون الآخر 
فيتم بإيجاب الطرف الملتزم وحده» كالوقف والوصية 
لغير معين والجعالة والإبراء من الدين والضمان 
والهبة والعارية . وهذا في الجملة مع مراعاة اختلاف 
الفقهاء في اشتراط القبول في بعضها. 

ويدخل فيا يتم بإرادة منفردة : الأيمان والنذور, 
وماشاكل ذلك. فهذه التصرفات كلها التي تتم 
بإرادتين» أو بإرادة واحدة متى استوفت أركانها 


وشرائطها على النحوالمشروع. فإنه يترتب عليها 


الالتزام بأحكامها . 
١١‏ - ونصوص الفقهاء صريحة في أن الالتزام يشمل 
كل ما ذكن ومن هذه النصوص : 


أ في كتاب البيوع من المجلة العدلية. العقد: 


التزام المتعاقدين وتعهدهما أمراء وهوعبارة عن 


ارتباط الإيجاب بالقبول. ") 

ب _جاء في المنثورفي القواعد للزركشي : العقد 
الشرعي ينقسم باعتبار الاستقلال به وعدمه إلى 
شرين: 

الأول: عقد ينفرد به العاقد. مثل عقد النذر 


)١(‏ المادة ٠١7“‏ من المجلة العدلية. 


-5ةاسه 


ا حا اح احا حا احاح اح ا ا اح ا ا ل ل ا ا 0 000 


واليمين والوقف, إذا لم يشترط القبول فيهء وعد 
بعضهم منه الطلاق والعتاق إذا كانا بغير عوض» 
قال الزركشي : وإنما هورفع للعقد. 

والثاني : عقد لابد فيه من متعاقدين. كالبيع 
والإجارة والسلم والصلح والحوالة والمساقاة واهبة 
والشركة والوكالة والمضاربة والوصية والعارية 
والوديعة والقرض والجعالة والمكاتبة والنكاح والرهن 
والضان والكفالة  )١‏ 

ج- وفي المنشورأيضا: ماأوجبه الله على 
المكلفين ينقسم إلى ما يكون سببه جناية ويسمى 
عقوبة» وإلى ما يكون سببه التزاما ويسمى ثمنا أو 
أجرة أو مهرا أوغيره9) 

دفي القواعد للعزبن عبدالسلام : المساقاة 
والمزارعة التابعة لها هي التزام أعمال الفلاحة بجزء 
شائع من الغلة المعمول على تحصيلها . 

وفيه كذلك: التزام الحقوق من غير قبول 
أنواع : 

أحدها : بنذرني الذمم والأعيان. 

الثاني : التزام الديون بالضمان . 
الثالث : ضهان الدرك. 

الرابع : ضمان الوجه . 

الخامس : ضان ما يجب إحضاره من الأعيان 
المضمونات . 9) ْ 

ه - من الأمثلة التي ذكرها الحطاب في 
الالتزامات : أ 


)١(‏ المتثور في القواعد ؟/ /91”*, روم 

(؟) المتثور في القواعد 97/7" 

(*) وقواعد الأحكام في مصالح الأنام 14/7 7 وأحكام القرآن 
للجصاص 27٠0 /١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 0714 


ومو و مويو ومو وه و مر نوو ور م تومو و وروم م رار مقف ووو هو وعد وعدم ليمي ندلوه 


)١(‏ إذا قال له : إن بعتنى سلعتك بكذا فقد 
التزمت لك كذا وكذاء فالشيء الملتزم به داخل في 
جملة الثمن. فيشترط فيه ما يشترط في الثمن. 

(7) إذا قال له: إن أسكنتنى دارك سنةء. فهذا 
من باب الإجارة فيشترط فيه شروط الإجارة» بأن 
تكون المدة معلومة والمنفعة معلومة. وأن يكون 
الشيء الملتزم به مما يصح أن يكون أجرة. 9 

وأمثال هذه النصوص كثيرة في كتب الفقه . 

ومنبا يمكن القول بأن الأسباب الحقيقية 
للالتزامات : هي تصرفات الإنسان الاختيارية . 

إلا أن المشتغلين بالفقه في العصر الحديث زادوا 
على ذلك ثلاثة مصادر أخرى”) ليست في الحقيقة 
التزاماء بل هي إلزام أولزوم» ولكن يترتب عليها 
مثل ما يترتب بالالتزام باعتبار التسبب أو المباشرة . 
وبيانها كايلٍ : 


: الفعل الضار أو (الفعل غير المشروع)‎ )١( 
الفعل الضار الذي يصيب الجسم أو المال‎ - ١ 
يستوجب العقوبة أو الضمان.‎ 

والأضرار متعددة فمنها إتلاف مال الغيرء ومنها 
الجناية على النفس أو الأطراف,. ومنها التعدي 
بالغصب. أو بالسرقة, أو بالتجاوزفي الاستعمال 
المأذون فيه. كتجاوز المستأجرء والمستعير. 
والحجام. والطبيب, والمنتفع بالطريق, ومنها 


71/5 90/0 /١ فتح العلي المالك‎ )١( 


)١(‏ انظر في ذلك : مذكرة مبتدأة في بيان الالتزامات للأستاذ أحمد 
إبراهيم 5 /ا. والمدخل إلى نظرية الالتزام العامة للدكتور 
مصطفى الزرقا؟/45 ومابعدهاء ومصادر الحق للدكتور 
السنبوري /١‏ 4” ومايعدها. 


- 1١590/ل‎ 


فوم موو مه و ووو ومو ووو ولو مدو ونه مل وم ووو نودي و ةنا فة ةا م مين ممعني ل رمم مم من 


التفريط في الأمانات كالودائع والرهون . 

ففي كل ذلك يصير الفاعل ملزما بضمان فعله. 
وعليه العورض في المثلٍ بمثله. وفي القيمي بقيمته. 
وهذا في الجملة. إذ من الإتلافات ما لا ضمان فيه 
كمن صال عليه إنسان أومهيمة ولم يندفع إلا بالقتل 
فقتله» كما أن من الأعمال المباحة ما فيه الضمان. 
كالمضطر الذي يأكل مال غيره» ففيه الضمان عند 
غير المالكية . 

والضابط في ذلك كم قال الزركشي : أن 
التعدي ممضموة ابا الآآمااقاء ليله + وقعل المباح 
ساقط أبدا إلا ما قام دليله . 

والأصل في منع الضررقول النبي كل : «لا 
ضرر ولا ضرار»(2 وفي كل ما سبق تفصيلات كثيرة 
تنظر في مصطلحاتها وأبوابها . 


() الفعل النافع أو (الإثراء بلا سبب) : 

١‏ - قد يقوم الإنسان بفعل نافع لغيره. فيصير 
دائنا لذلك الغير با قام به أوبا أدى عنه. وهذا ما 
يسميه المشتغلون بالفقه في العصر الحديث (الإثراء 


)١(‏ انظر في ذلك أشباه ابن نجيم 586؟. ,.74٠‏ والمنثور في القواعد 
00/1 7077 07 والتبصرة لابن فرحون بهامش فتح العلي 
08-5" نشسر دار الممسارف بيروت, والفروق للقسراني 
١ه‏ والقواعد لابن رجب من 5 7٠١0/٠١‏ و7860 - 
١؟.‏ 

وحديث : «لااضرر ولا ضرار. . . : أخرجه مالك من حديث 
يحيى المازني مرسلاء. ووصله ابن ماجة عن عبادة بن الصامت. 
وفي إسناده انقطاع . والحديث حسنه النووي وقال: له طرق 
يقوي بعضهاء بعضاوقال العلائي: للحديث شواهد ينتهي 
مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به. (الموطأ ؟/ 748 
ط عيسى الحلبي. وستن إبن ماجسة 7/ 785 ط عيسى الحلبي. 
وفيض القدير 471١/5‏ . 5737 ط المكتبة التجارية): ْ 


وقيثميهة 


بلاسبب) وهم يعنون بذلك: أن من أدى عن 
غيره دينا أوأحدث له منفعة فقد افتقرالمؤدي 
وأثرى المؤدي عنه بلا سبب, وبذلك يصبح المثري 
ملزما بأداء أو ضان ما أداه عنه غيره أو قام به. 

وليست هناك قاعدة يتدرج تحتها ذلك, وإنا 
هى مسائل متفرقة في أبواب الفقه. كإنفاق المرتين 
على الرهن. والملتقط على اللقيط أو اللقطة. 
والنفقة على الرقيق والزوجات والأقارب والبهائم 
إذا امتنع من يجب عليه الإنفاق. وإنضاق أحد 
الشريكين على المال المشترك مع غيبة الآخر أو 
امتناعه. ومن ذلك: بناء صاحب العلو السفل 
بدون إذن صاحبه. أوإذن الجاكم لاضطبراره 
لذلك. وبناء الحائط المشترك. ودفع الزكاة لغير 
المستحق . . وهكذا. 

ففي مشل هذء المسائل يكون المنتفع ملزما بها 
أدي عنه» ويكون لمن أنفق حق الرجوع ب أنفق في 
بعض الأحوال . "2 

وفي ذلك خلاف وتفصيم, في بيان متى يحق له 
الرجوع» ومتى لايحق. إذ القاعدة الفقهية, أن 
من دفع دينا عن غيره بلا أمره يعتير متبرعا. ولا 
يرجع ب) دفع . 

والقاعدة الخامسة والسبعون في قواعد ابن رجب 
هي فيمن يرجع با أنفق على مال غيره بغير إذنه, 
وفيها كثير من هذه المسائل . 


)١(‏ انظر في ذلك البزازية 076/7 57. ومنح الجليل */ 44. وفتح 
العبي المالك٠/ه08؟.‏ 2.788 ومنتهى الإرادات ا 
6٠‏ ». 5668 187. والقواعد لابين رجب ص ١١1‏ ومابعدها. 
ومرشد الحيران المواد ؟0*. 16لا ومجمع الضمانات 408. 
4ظ“ؤظ 
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ومموووع ع مهو ع ومو هلو ع مهم قا م قوع 6 لج اع وغوه لاط 6ن عون ع 6ع د # اط واج وال 6 نو مكو ا ماف و اعرواك 


وتنظر هذه المسائل في أبواب الفقه. كالشركة 
والرهن واللقطة والزكاة وغيرهاء وفي مجمع 
الضانات كثير من هذه الأمثلة. وفي الفروق 
للقرافي: كل من عمل عملا أو أوصل نفعا لغيره 
مْن مال أوغيره بأمره أو بغير أمره نفذ ذلك, فإن 
كان متبرعا لم يرجع به أو غير متبرع وهسر منفعة 
فله أجر مثله. أومال فله أخذه تمن دفعه عنه بشرط 
أن يكون المنتفع لابد له من عمل ذلك : () 


إفه الشرع : 
4 - يعتبر المسلم بإسلامه ملتزما بأحكام الإسلام 
وتكاليفه. 


ما جاء بد النبى عَكِلدِ . 00 

وبما يعتبر المسلم ملتزما به ما يلزمه به الشارع 
نتيجة ارتباطات وعلاقات خاصة . ومن ذلك : 
إلزامه بالنفقة على أقاربه الفقراء. لقوله تعالى : 
(وعلى ال مولود له رِرْقهنَ وكسوتهنٌ بالمعروفٍ) . 
وقوله سبحانه (وعلى الوارث مثل ذلك)”" وقوله 
تعالى : زوقضى ربك ألا تَعْبّدوا إلا إياهُ وبالوالدين 
إخسانا/ . ©) 

ومن ذلك الولاية الشرعية؛ كولاية الأب والجدد 
موسا ١‏ , ابل اليتنامى حنى 0 


)١1/1 (الفرق‎ 7١9 /7" الفروق ؟/ 4ه وتسذيب الفروق‎ )١( 
١ها/‎ /١ والمنثور‎ 

١8٠/١ فواتح الرعوت شرح مسلم الثبوت‎ )١( 

(”) سورة البقرة / 777 

(4) سورة الإسراء / 57 


#مرعد م ومو من يمي مانن وار م مم ممر و ون و ةو وموم مفم وو ودجو ووو وو موده ددن نر ون 


أموالهم) . "2 وذلك لوفور الشفقة في الولي وعدم 
حسن تصرف القاصر. 

ومن ذلك الالتزام بقبول الميراث» وغير ذلك ما 
يعتبر المسلم ملتزما به دون توقف على قبوله . 

يقول الكاساني : اللزوم هنا بإلزام من له ولاية 
الإلزام» وهو الله تبارك وتعالى. فلم يتوقف على 
القبول, كسائر الأحكام التي تلزم بإلزام الشرع 
ابتداء . 9) 

على أنه يمكن أن يضاف إلى هذه الأسباب : 
الشروعء فمن شرع في عبادة غير واجبة أصبح 
ملتزما بإهَامها بالشروع فيهاء. ووجب القضاء 
بفسادهاء كا يقول المالكية والحنفية . 9) 

هذه هي المصادر الثلاثة (الفعل الضار والفعل 
النافع والشرع) التي عدها المشتغلون بالفقه 
الإسلامي ني العصر الحديث من مصادر الالتزام , 
إلا أنمافي الحقيقة تعتبر من باب الإلزام» وليست 
من باب الالتزام. كما مر في كلام الكاساني . 
6 والفقهاء عبر وا في التصرفات الناشئة عن 
إرادة الإنسان بأنها التزام» أما ما كان بغير إرادته 
فالتعبير فيها بالإلزام أواللزوم . ذلك أن الالتزام 
الحقيقي هوما أوجبه الإنسان على نفسه والتزم به. 
ولذلك يقول القرافي: إن الكافر إذا أسلم يلزمه 
ثمن البيباعات وأجر الإجارات ودفع الديون التي 
اقترضها ونحوذلك. ولا يلزمه القصاص والغصب 


> / سورة النساء‎ )١( 

(؟) متح الجليل 7 .؛ والمهذب 0355/١‏ ومنتهى الإراداث 
*'/ 764, والهداية 244/7 والأشباه للسيوطي 177. والبدائع 
يفكفضس 

(”) ابن عابدين 157/١‏ ط أولى., والخطاب 4١/7‏ ط النجاح 
بليبيا. 
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والغبب. لأن ما رضي به حال كفره واطمأنت نفسه 
بدفعه لمستحقه لا يسقط بالإاسلام., ومالم يراض 
بدفعه لمستحقه كالقتل والغصب ونحوه فإن هذه 
الأمورإنم) دخل عليها معتمدا على أنه لا يوفيها 
أجلهاء فهذا كله يسقط. لأن في إلزامه ما لم يعتقد 
لزومه تنفيرا له عن الإسلام . 9) 

إلا إذا اعتبرنا هذه الالزامات تنشىء التزامات' 
حكم وبذلك يمكن رد مصادر كل الالتزامات إلى 
الشرعء فالشرع هوالذي رسم حدودا لكل 
التصرفات» ما يصح منبها ومالاا يصح. ورتب عليها 
أحكانها. 

لكن الله سبحانه وتعالى جعل لما أوجبه على 
الإنسان أسبابا مباشرة» ومن ذلك أنه جعل 
تصرفات الإنسان الاختيارية سبب التزاماته . 

ويوضح ذلك الزركشي إذ يقول: ما أوجبه الله 
على المكلفين ينقسم إلى ما يكون سببه جناية 
ويسمى عقوبة» وإلى ما يكون سببه إتلافا ويسمى 
ضاناء وإلى ما يكون سببه التزاما ويسمى ثمنا أو 
أجرة أومهرا أوغيره. ومنه أداء الديون والعوارى 
والودائع » واجبة بالالتزام . 9) 

ويقول: حقوق الآدميين المالية تجب يسبب 
مباشرته من التزام أو إتلاف . 9©) 


الحكم التكليفي للالتزام : 


5 الالتزام بأحكام سلفم لزج انكل 
مسلم . 


. ط دار المعرفة‎ 186 - ١85 / الفروق للقرافي‎ )١( 
897/9 المنثور في القواعد للزركشي‎ )7( 
>٠١ /17 المنغور‎ )5( 


ومن ذلك ما أوجبه عليه من عقوبات وضمان 
متلفات والقيام بالنفقات وأعمال الولاية. أما 
بالنسبة لتصرفات الإنسان الاختيارية فالأصل فيها 
الإباحة. إذلكل إنسان الحرية في أن يتصرف 
التصرف المشروع الذي يلتزم به أمراء ما دام ذلك 
لم يمس حقا لغيره. ”2 وقد تعسرض له الأحكام 
التكليفية الأخرى 


فيكون واجباء كبذل المعونة بيعا أوقرضا أو 
إعارة للمضطر لذلك . 2 وكوجوب قبول الوديعة 
إذا لم يكن من يصلح لذلك غيره. وخاف إن لم 
يقبل أن هبلك . 9© 


ويكون مندوباء إذا كان من باب التبرعات التي 
تعين الناس على مصالحهم ٠‏ لأنه إرفاق بهم» 
يقول الله تعالى : (وتعاونوا على الب والتقوى) 0 
ولقول النبي َك :«ذكل معزوق صيدقةم () 


ويكون حراما إذا كان فيه إعانة على معصية. 
ولذلك لا يصح إعارة الجارية لخدمة رجل غير 


١4 /' المنشور 88/6 ومنتهى الإرادات ؟/ 270 والاختيار‎ )١( 
4377/0 والمغني‎ 

45/7 4717/1 الفروق "/ 44. ومنح الجليل‎ )١( 

(”) المهذب "50/١‏ 255 ومنح الجليل .1١9/4‏ في ياب 
اللقطة . 

(5) سورة المائدة / ” 

(ه) الاختيار “/48. هه ومنح الجليل45/8. والمهذب 
01١‏ #ه4. والمغني ١59/0‏ 
وحديث : «كل معر وف صدقة» أخرجه البخاري ومسلم مرفوعا. 
(فتح الباري 447/٠١‏ ط السلفية. وصحيح مسلم 741/7 ط 

مصطفى الحلبي) . 


١م.‎ ١1/ التزام‎ 


#ممعء ممنموعوفواء مومهو ووو لموفومامة وهاه مفوعء لواو مومعو وعم ووو ووه 


محرمء ولا الوصية بخمر لمسلم. ولا نذر 
المعصية 0( 

ويكون مكروهاء إذا أعان على مكروهء كمن 
يفضل بعض أولاده في العطية . 9) 
أركان الالتزام : 
١١‏ -ركن الالتزام عند الحنفية هو: الصيغة فقط 
ويزاد عليها عند غيرهم: الملتزم (بكسر الزاي) 
والملترّم له والملترّم به أي محل الالتزام . 
أولا : الصيغة : 
- تتكون الصيغة من الإيجاب والقبول معاني 
الالتزامات التي تتوقف على إرادة الملتزم والملتزم 
له كالتكاح وكعقود المعاوضات,. مشل البيع 
والإجارة. وهذا باتفاق. 

أما الالتزامات بالتبرعات كالوقف والوصية 
والهبة ففيها اختلاف الفقهاء بالنسبة للقبول. 9) 

ومن الالتزامات مايتم بإرادة الملتزم وحده 
باتفاق. كالنذر والعتق واليمين . 

وصيغة الالتزام (الإيجاب) تكون باللفظ أوما 
يقوم مقامه من كتابة أوإشارة مفهمة ونحوها تما يدل 
. على إلزام الشخص نفسه ما التزمه . ©) 
وقد يكون الالتزام بالفعل كالشروع في الجهاد 


4604/١ جواهر الإكليل "/ 2.148 والمهذب‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل "/ 145. والشرح الصغير 4/ه*. والغني 
1/6 

(؟) تكملة ابن عابدين ؟/ ٠07‏ والبدائع 5 0,٠6‏ وجواهر 
الإكليل ١7/7‏ ء ونهاية المحتناج 4/ 474 وقواعد الأحكام 
الال وأشبساء السيسوطي 78 ٠4‏ والمغني */ 5٠٠١‏ 
١عى‏ والمتثور 5٠86/7‏ 

(؟) نباية المحتاج 4/ 179 0/ الال وفتح العلي 5١8/١‏ 


وومدةم مم يوموءم ةرهم وءاأم م مه م ووو ندر ون م مدرو نهو ففووة نفو مميو يدروم موي ةنو يوم نووم يون 


والحج. وكمن قام إلى الصلاة فنوى وكير فقد 
عقدها لربه بالفعل. 7) 

كذلك يكون الالتزام بمقتضى العادة, ومن 
القواعد الفقهية (العادة محكّمة) ومن ذلك من 
تزوجت وهي ساكنة في بيت لطا فسكن الزوج 
معها. فلا كراء عليه. إلا أن تبين أنها ساكنة 
بالكراء . 9) 

ويلاحظ أن أغلب الالتزامات قد ميزت بأسماء 
خاصة. فالالتزام بتسليم الملك بتعوض بيع 
وبدونه هبة أوعطية أوصدقة. والالتزام بالتمكين 
من المنفعة بعوض إجارة. وبدونه إعارة أووقف أو 
حدم وسمى التزام 0 اك 0 
را وهكذا . 

ولكل نوع من هذه الالتزامات صيغ خاصة 
قرينة» وتنظر في أبوابها . 

وقد الو 
أيضا لفظ رمن أو (إلي)» جاء في المداية 4) في 
باب الكفالة لوقال: علي أوإلي تصح الكفالة. 
لأنها صيغة الالتزام وقال مثل ذلك ابن عابدين . 
وفي خهاية المحتاج :7 : شرط الصيغة في الإقرار لفظ 


)١(‏ إعسلام الموقعسين 187/7 , وأحكام القرآن لابن العسربي 
/6”» والقواعد لابن رجب / “7717 

() فتح العلي المالك 5147/١‏ 

(*) فتح العلي المالك 7١48/١‏ ط دار المعرفة . 

(5) الهداية */ لالم وابن عابدين 761/4 

(0) غباية المحتاج 0/ الا 8/ 2304 وقليوبي 7174/7 
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فماففوفمففةمفمفووموممومفعة فو مومعو موه فمففعع ماق ومو ومفو ع واف مواواة ومع ققةةه 


أوكتابة من ناطق أوإشارة من أخرس تشعر 
بالالتزام بحق. مثل: لزيد هذا الثوب. و«علي» 
ودفي ذمتي» للمدين الملتزم. و«معي» و«عندي» 


ثانيا : الملتزم 
4 الملتزم هومن التزم بأمرمن الأمور كتسليم 
شيء» أوأداء دين» أوالقيام بعمل . والالتزامات 
متنوعة على ماهو معروف . 

فا كان منها من باب المعاوضات فإنه يشترط فيه 
في الجملة أهلية التصرف. 

وما كان من باب التبرعات فيشترط فيه أن 
يكون أهلا للتبرع . 9 

وفي ذلك تفصيل من حيث تصرف الوكيل 
والولي والفضولي, ومن الفقهاء من أجازوصية 
السفيه والصبي المميز كالحنابلة . ”"© وينظر ذلك في 
أبوابه . 
ثالثا : الملتزم له ا 
«الملتزم له الدائن» أوصاحب الحق: فإن كان 
الالتزام تعاقدياء وكان الملتزم له طرفا في العقدى 
فإنه يشترط فيه الأهلية., أي أهلية التعاقد على 
ما هو معروف في العقود. وإلاتم ذلك بواسطة من 


ينوب عنه . 
وإذا كان الالتزام بالإرادة المنفردة فلا يشترط في 
الملتزم له ذلك . 


والذي يشترط في الملتزم له في الجملة أن يكون 


)١(‏ فتح العلي امالك ,» ونباية المحتاج 8/ 24515 4/ 417١‏ »؛ 
01 والبدائع 207/5 ولمادة ١١4‏ من مرشد 
الحيران . 

)١(‏ منتهى الإرادات 7/ 4لاه 


ماح ل اا ع مياه عاض جاه ع نه الاي ول رباع كوا ع فيل وما رسعو واع ع وا عع مع 


عمن يصح أن يملك. أويملك الناس الانتفاع به 
كالمساجد والقناطر. (9) 

وعلى ذلك فإنه يصح الالتزام للحمل؛ وإ 
سيوجد. فتصح الصدقة عليه والهبة له. 7" وعند 
المالكية تجوز الوصية لميت علم الموصي بموته , 
ويصرف الموصى به في قضاء ما عليه من الديون. 
وإلا صرف لورثته وإلا بطلت الوصية. 7 

كما أن كفالة دين الميت المفلس جائزة, وقد أقر 
النبي كل ذلك فقد روى البخاري عن سلمة بن 
الأكوع «أن النبي كه أتي برجل يصلي عليه فقال: 
هل عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران» قال: هل ترك 
لما وفاء؟ قالوا: لاء فتأخر. فقيل: لم لا تصلي 
عليه؟ فقال: ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة إلا إن 
قام أحدكم فضمنهء فقام أبوقتادة فقال: هما علي 
يا رسول الله فصلى عليه النبي يكلو . ) 


"١/7/١ فتح العلي المالك‎ )١( 
.01/1 ولمغني‎ 0449 4/1١ الاختيار ه/ 34. وفتح العلي‎ )5( 


مه 

() جواهر الإكليل 7117/7 

() جواهر الإكليل 0/7 ونباية المحتاج 14 ولمغني 
61/5 . 


وحديث : «سلمة بن الاكوع .. . .» أخرجه البخاري بلفظ 
«كنا جلوسا عند النبي ب إذ أتي بجنازة فقالوا: صل عليها. 
فقال: هل عليه دين؟ قالوا: لا. قال: فهل ترك شيئا؟ قالوا: 
لا. فصلى عليه . ثم أتي بجنازة أخرى فقالوا: يارسول الله صل 
عليهاء. قال: هل عليه دين؟ قيل:نعم . قال. فهل ترك شيئا؟ 
قالوا: ثلاثة دنانير. فصلى عليهاء ثم أتي بالثالث ققالوا: صل 
عليها. قال: هل ترك شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهل عليه دين؟ 
قالوا: ثلاثة دنانير. قال: صلوا على صاحبكم . قال أبو قتادة : 
صل عليه يارسول الله وعلي دينه. فصلى عليه» . (فتح الباري 
457/4 ط السلفية). 


7 لك 


77 - >١ التزام‎ 


ا ا ل ا ا ل 0 


كا أنه يجوز الالتزام للمجهول. فقد نص الفقهاء 
على صحة تنفيل الإمام في الجهاد بقوله محرضا 
للمجاهدين : من قتل: قتيلا فله سلبه» وعندئذ من 
يقتل عدوا يستحق أسلابه. ولولم يكن تمن سمعوا 
مقالة الإمام . 7 

ومن ذلك ما لوقال رجل: من يتناول من مالي 
فهو مباح فتناول رجل من غير أن يعلم. 9) 

ومن ذلك أيضا بناء سقاية للمسلمين أوخان 
لأبناء السيل 90 

وينظر تفصيل ذلك في مواضعه . 


رابعا : محل الالتزام (الملتزم به) : 
١‏ الالتزام هوإيجاب الفعل الذي يقوم به الملتزم 
كالالشرام يسبليم الميم للمغتزى» وتسليم الثمن 
للبائع. وكالالتزام بأداء الدين» والمحافظة على 
الوديعة, وتمكين المستأجر والمستعير من الانتفاع 
بالعين, والموهوب له من الهبة. والمسكين من 
الصدقة, والقيام بالعمل في عقد الاستصناع 
والمساقاة والمزارعة؛ وفعل المنذور. وإسقاط الحق 
. . . وهكذا. 

وهذه الالتزامات ترد على شىء تتعلق به وهو 
قديكونعنا أوديناء اومشعة أوعملك اوقا 
وهذا مايسمى بمحل الالتزام أو موضوعه . 

ولكل محل شروط خاصة حسب طبيعة التصرف 
المرتبط به. والشروط قد تختلف من تصرف إلى 


)١(‏ ابن عابسدين 0778/7 والاختيار 0177/6 وشرح منتهى 
الإرادات ؟/ ٠١1‏ 

(1) تكملة ابن عابدين ؟/ 949؟ 

(*) الاختيار / 26 


لقثم ةم عم م ةمهو ةمون ءاه نم م ةنون ونور مرو م مفقووء ون هو فين ردم ومو ممومثنوءءثم مم وءمثممره 


أخرء فما يجوز الالتزام به في تصرف قد لا يجوز 
الالتزام به في تصرف اخر. 

إلا أنه يمكن إجمال الشروط بصفة عامة مع 
مراعاة الاختلاف في التفاصيل. وبيان ذلك 


أ انتفاء الغرر والجهالة : 
يشترط بصفة عامة في المحل الذي يتعلق به 
الالتزام انتفاء الغررء والغر رينتفي عن الشيء كما 
يقول ابن رشد ‏ بأن يكون معلوم الوجود. معلوم 
الصفة» معلوم القدر, ومقدورا على تسليمه. 

وانتفاء الغرر شرط متفق عليه في الجملة في 
الاتتزامات التي تترتب على المعاوضات المحضة 
كالبيع والإجارة.» مبيعا وثُمنا ومنفعة وعملا 
0 

هذا مع استثناء بعضها بالنسبة لوجود محل 
الالتسزام وققت التصرف كالسلم والإجارة 
والاستصناع. فإنها أجيزت استحسانا مع عدم 
وجود المسلم فيه والمنفعة والعمل. وذلك للحاجة. 

ويراعى كذلك الخلاف في بيع الثمر قبل بدو 
صلاحه . 

وإذا كان شرط انتفاء الغررمتفقا عليه في 
المعاوضات المحضة. فإن الأمر يختلف بالنسبة 
لغيرها من تبرعات كالهبة بلا عوض والإعارة. 


9 والبدائع ه/‎ 07173 0377١ 11/7 0144/7 بداية المجتهد‎ )١( 


050811 8ه1. والمهذب 105/١‏ ومابعدها. 
ونهاية المحتاج ونا لف قفا وإعلام الموقعين 8/7 والمغني 
ه/ * -/ا4, وأشباه ابن نجيم 041 47. والممتشورفيٍ 
القواعد '/ 25١0١ 25٠٠‏ 10# 


1١619 


التزام 78 - 6" 


مووفقووموروووورمميوءم نا مةم ني ةن مم مه روما فم مم يمر مايه روفو ةو فيرو مو ووم فوم ررم وين م و نوم نيو نو مم م مان ةيه نيمرن ووم مم ونا نمم فيه مرا يمف ووه م ني فو ويه ورم وو م مرو ءد رمم ممه 


وتوثيقات كالرهن والكفالة وغيرها. 

فمن الفقهاء من يجيز الالتزام بالمجهول 
وبالمعدوم وبغير المقدور على تسليمه. ومنهم من لا 
يجيز ذلك. و«أكثرهم تمسكا بذلك الحنفية 
والشافعية . 
 ”*‏ ومن العسير في هذا المقام تتبع كل التصرفات 
لمعرفة مدى انطباق شرط انتفاء الغرر على كل 
تقرف 

ولذلك سنكتفي ببعض نصوص المذاهب التي 
تلقي ضوءا على ذلك, على أن يرجع في 
التفصيلات إلى مواضعها : 

(1) في الفروق للقرافي: الفسرق الراابع 
والعشرون بين قاعدة: ما تؤثرفيه الجهالات 
والقر- <وقاعدة 1 مالآ ايؤثن فيفت ذللف. “مره 
التصرفات . 

وردت الأحاديث الصحيحة في نهبيه عليه 
الصلاة والسلام عن بيع الغرر وعن بيع المجهول. 
واختلف العلماء بعد ذلك, فمنهم من عممه في 
التصرفات. وهو الشافعي, فمنع من الجهالة في 
المبة والصدقة والإبراء والخلع والصلح وغير ذلك . 
ومنهم من فصل »ء وهومالك. بين قاعدة ما يجتنب 
فيه الغرروالجهالة. وهوباب المماكسات والتصرفات 
الموجبة لتنمية الأموال ومايقصد به تحصيلهاء 
وقاعدة مالا يجتنب فيه الغرروالجهالة. وهومالا 
يقصد لذلك. وانقسمت التصرفات عنده ثلاثة 
أقسام : طرفان وواسطة . 
5ه فالطرفان : أحدهما معاوضة صرفة» فيجتتب 
فيها ذلك إلا ما دعت الضرورة إليه عادة. 

وتَانيف] ماه وإحسان ضرف لآ يقصدايه تلمية 


المال. كالصدقة والهبة والإبراءء فإن هذه 
التصرفات لا يقصد بها تنمية المال» بل إن فاتت 
على من أحسن إليه بها لا ضرر عليه فإن لم يبذل 
شيا بخلاف القسم الأول إذا فات بالغرر 
والجهالاات ضاع المال المبذول في مقابلته, فاقتضت 
حكمة الشرع منع الجهالات فيه. أما الاحسان 
الصرف فلا ضرر فيه, فاقتضت حكمة الشرع 
وحثه على الاحسان التوسعة فيه بكل طريق» 
بالمعلوم والمجهول. فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعه 
قطعال وني المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله. فإذا 
وهب له عبده الآبق جاز أن يجده. فيحصل له ما 
ينتفع به ولا ضرر عليه إن لم يجده. لأنه لم يبذل 
شيئا . 
وهذا فقه جميل. ثم إن الاحاديث لم يرد فيها ما 
يعم هذه الأقسام حتى نقول: يلزم منه مخالفة 
نصوص الشرع. بل إن) وردت في البيع ونحوه. 


8 - وأما الواسطة بين الطرفين فهو التكاح. فهو 
من جهة أن المال فيه ليس مقصودا وإن| مقصذه 
المودة والألفة والسكون ‏ يقتضى أن يجوز فيه 
الجيكالة والقدررا") مالقا روم جنهة أن باينا 
الشرع اشترط فيه المال بقوله تعالى : #أنْ تَبتَعُوا 
بأموالكم 4" يقتضي امتناع الغرر والجهالة فيه. 
فلوجود الشبهين توسط مالك فجوزفيه الغرر 
القليل دون الكثيرء» نحو عبد من غير تعيين وشورة 
بيت (وهي الجهاز). ولا يجوز على العبد الآبق 
والبعير الشارد, لأن الأول يرجع فيه إلى الوسط 


. جواز الغرر والجهالة مقصود ببهما الصداق بدليل مابعذه‎ )١( 
سورة النساء / 14؟‎ )7١( 


١86884 


رفحي وووووو ووم وووقمونة ووه د ووو فووا م وم مم ة هونن وه مونم نم ممم ةمهم مه نم من ةلمهم 


الفارقة والتاق لي لهاغنابئعة فامتتعء 0" 
الخلع بأحد الطرفين الأولين الذي يجوز فيه الغرر 
مطلقاء لأن العصمة وإطلاقها ليس من باب ما 
يقصد للمعاوضة. بل شأن الطلاق أن يكون بغير 
شيء فهوكاهبة . فهذا هوالفرق. والفقه مع مالك 
رحمه الله 29 

وفي الفروق كذلك : اتفق مالك وأبوحنيفة على 
جواز التعليق في الطلاق والعتاق قبل النكاح وقبل 
الملك. فيقول للأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق. 
وللعبد: 0 تر يتك فأنت حرء فيلزمه الطلاق 
والعتاق إذا تزوج واشسترى خلافا للشافعي. 
ووافقنا الشافعي على جواز التصرف بالنذر قبل 
الملك. فيقول: انا فهو صلقة. 

وجميع ما يمكن أن يتصدق به المسلم في الذمة 
' في باب المعاملات . 

ودليل ذلك . 

أولا : القياس على النذر في غير المملوك بجامع 
الالتزام بالمعدوم . 

وثانيا : قال الله تعالى : ظازْقُوا بالعُقُودِي9) 
والطلاق والعتاق عقدان عقدهما على نفسه فيجب 
الوفاء مهما 

وثانثا ٠‏ قوله عليه الصلاة والسلام : «المسلمون 
على شُرُّوطِهم »7 وهذان شرطان فوجب الوقوف 


١6١ .1١6١ /١ الفروق للقراني‎ )١( 

(") سورة المائدة / ١‏ 

() حديث: :المسلمون على شروطهم» أخرجه الترمذي (تحفة 
الأحوذي 5/ 84 نشر السلفية) من طريق كثير بن عبدالله وقال: 
هذا حديث حسن صحيح. وأبوداود (5/ 6ك 00”دع 


عن 017 
5 -١؟)‏ في المنشور للزركشي : من حكم العقود 
اللازمة أن يكون المعقود عليه معلوما مقدورا على 
تسليمه في الحال» والجائز قد لا يكون كذلك. 
كالجعالة تعقذ على رد الآبق . 

ثم قال: حيث اعتتسبر العسوض في عقد من 
الطرفين أومن أحدهما فشرطه أن يكون معلوماء 
كثمن المبيسع وعسوض الأجرة, إلا في الصداق 
وعوض الخلع . فإن الجهالة فيه لا تبطله. لأن له 
مرادا (بدلا) معلوما وهومهر المثل. وقديكون 
العوض في حكم المجهولء كالعوض في المضاربة 
والمساقاة . 0( 
(”) في إعلام الموقعين بعد أن قرر ابن القيم أن 
العلة في بطلان بيع المعدوم هي الغررقال: وكذلك 
سائر عقود المعاوضات بخلاف الوصية فإنها تبرع 
بحض. فلا غررفيٍ تعلقها بالموجود والمعدوم . وما 
يقدرعلى تسليمه وما لا يقدرء وطردُه (مثاله) : 
الهبة, إذلا محذورفيٍ ذلك فيهاء وقد صح عن 
النبي كك هبة المشاع المجهول في قوله لصاحب كبّة 
الشعر حين أخذها من المغنم» وسأله أن بهبها له 


ء ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (المستدرك 7/ 44) من طريق 
كثير بن زيد. 
قال الذهبي : هذا الحديث م يصححه الحاكم. وكشير ضعفه 
النسائي ومشاه غيره. وقد نوقش الترمذي في تصحيح حديثه. فإن في 
إسناده كشير بن عبدالله وهو ضعيف جداء قال الشوكاني بعد أن ذكر 
طرق الحديث المختلفة : ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة والطرق 
يشهد بعضها لبعض فأقل أحواها أن يكون المتن الذي اجتمعت عليه 
حسنا (نيل الأوطار ” 4لا" ط دار الجيل) 
)١(‏ الفروق #/ ١١9‏ 
)١(‏ المنثور في القواعد للزركشي ؟/ ١4 1848/8 2408 4٠٠‏ 


ل١686‎ 


التزام /الا .78 


فقال: «أماما كان لي وَلِبَني عبدالمطلب فهو لك»7» 
١‏ -(4) في القواعد لابن رجب” في إضافة 
الإنشاءات والإخبارات إلى المبهمات قال: أما 
الإنشاءات فمنها العقودء وهي أنواع : 

أحدها : عقود التمليكات المحضة كالبيع 
والصلح بمعناه (أي على بدل)» وعقود التوثيقات 
كالرهن والكفالة, والتبرعات اللازمة بالعقد أو 
بالقبض بعدة كالهبة والصدقة, فلا يصح في مبهم 
من أعيان متفاوتة. كعبد من عبيدء وشاة من 
قطيع. وكفالة أحد هذين الرجلين. وضمان أحد 
هذين الدينين. وفي الكفالة احتهال. لأنه تبرع ‏ 
فهوكالإاعارة والإباحة» ويصح في مبهم من أعيان 
متساوية مختلطة. كقفيز من صبرة. فإن كانت 
متميزة متفرقة ففيه احتمالان ذكرهما في التلخيص». 
وظاهر كلام القاضي الصحة. 

والثاني : عقود معاوضات غير متمحضة . 
كالصداق وعوض الخلع والصلح عن دم العمد. 
حي ال 

والثالث: عقد تبرع معلق بالموت فيصح في 
المبهم بغير خلاف لما دخله من التوسع ‏ ومثله عقود 
التبرعات. كإعارة أحد هذين الثوبين وإباحة أحد 


. 58/17 إعلام الموقعين‎ )١( 
0 وحديث: «وأماماكان لي ولبني عبدالمطلب فهولك.‎ 
أخرجه أحمد وأبوداود والنسائي والبيهقتي مطولاء وقال أحمد شاكر‎ 
محقق مسئد أحمد بن حنبل : إسناده صحيح (مسند أحمد بن حنبل‎ 
وعون المعبود‎ ,710/74/١ رقم‎ 7١/١١ بتحقيق أحمد شاكسر‎ 
2) طالفند. وسئن النسائي ه#/11‎ ١6 /+ 
١7 / (؟) القواعد لابن رجب‎ 


موموم و ةيا مرء م ةم ينام وميا فق رةه و فر وه م ةم ور نوف ووو م مووووونوءثمونوموويعءممءمءم 500669 


هذين الرغيفين» وكذلك عقود المشاركات 
والأمانات المحضة. مثل أن يقول: ضارب بإحدى 
هاتين المائتين ‏ وهما في كيسين - ودع الأخرى عندك 
وديعة . وأما الفسوخ فا وضع منها على التغليب 
والسراية صح في المبهم. كالطلاق والعتاق. . 
الخ. 


ب - قابلية المحل لحكم التصرف : 
يشترط كذلك في المحل الذي يتعلق به 
الالتزام : أن يكون قابلا لحكم التصرف. بمعنى 
ألا يكون التصرف فيه مالفا للشرع . 

وهذا الشرط متفق عليه بصفة عامة مع 
الاختلاف في التفاصيل . 

يقول السيوطي : كل تصرف تقاعد عن تحصيل 
مقصوده فهوباطل. فلذلك لم يصح بيع ال حر ولا 
الإجارة على عمل محرم 0 

ويقول ابن رشد في الإجارة : 9 ما اجتمعوا 
على إبطال إجارته : كل منفعة كانت لشيء محرم 
العين. كذلك كل منفعة كانت محرمة بالشرع . 
مثل أجر النوائح وأجر المغنيات» وكذلك كل منفعة 
كانت فرض عين على الإنسان بالشرع. مثل 
الصلاة وغيرها. 

وفي الملهذب:”2 الوصية با لا قربة فيه 
كالوصية للكنيسة والوصية بالسلاح لأهل الحرب 
باطلة . 

وبالجملة فإنه لا يصح الالتزام با هوغير 


81١ .11// الأشباه للسيوطي‎ )١( 


(5) بداية المجتهد ؟/ .357١‏ والمغني 4/ 2.7145 1417؟ 
)١(‏ المهذب 1608/١‏ 


5هةطآاسه 


التزام 79 - 1م 


0م وو ا ااا ممه و مه مم مم نمه 


مشروعء كالالتزام بتسليم الخمرأوالخنزيرفي بيع 

أوهبة أووصية أوغير ذلك. ولا الالتزام بالتعامل 

بالرباء أو الزواج بمن تحرم عليه شرعا. وهكذا . 
وينظر تفصيل ذلك في مواضعه . 


اثار الالتزام : 
آثار الالتزام هي : ما تترتب عليه» وهي المقصد 
الأصبيي للالتزام . وتختلف اثار الالتزام تبعا 
لاختلاف التصرفات الملزمة واختلاف الملتزم به 
ومن ذلك : 
)١(‏ ثبوت الملك : 
4 يثبت ملك العين أوالمنفعة أوالانتفاع أو 
العوض وانتقاله للملتزم له في التصرفات التي 
تقتضي ذلك متى استوفت أركانها وشرائطهاء مثل 
البيع والإجارة والصلح والقسمة, ومع ملاحظة 
القبض فيها يشترط فيه القبض عند من يقول 
به. 2١7‏ وهذا باتفاق. 
(9) حق الحيس 1 
"٠‏ يعتبر الحبس من آثار الالتزام . فالبائع له حق 
حبس المبيع» حتى يستوفي الثمن الذي التزم به 
المشتر ي .22 إلا أن يكون الثمن مؤجلا. 
والمؤجر له حق حبس المنافع إلى أن يستلم 
الأجرة المعجلة . وللصانع حق حبس العين بعد 


45 / ه/ 2741 والأشباه لابن نجيم‎ .7١١ /4 بدائع الصنائع‎ )١( 
.1١6١ والتكملة لابن عابدين 06/7. والذخيرة‎ 2” - 
ومنح الجليل 7/ 0٠6ه. وجواهر الإكليل؟/17ك اال‎ 
- 405 والأشباه للسيوطي 744 01". والمتثور في القواعد ؟/‎ 
والقواعد لابن رجب 4د‎ . 

(1) البدائع 6 5١‏ ال ولمنثور ٠١5/١‏ 


الفراغ من العمل إذا كان لعمله أثرفي العين, 
كالقصار والصباغ والنجار والحداد . 7 

والمرتهن له حق حبس المرهون حتى يؤدي 
الراهن ما عليه. يقول ابن رشد : حق المرتهن في 
الرهن أن يمسكه حتى يؤدي الراهن ماعليه. 
والرهن عند الجمهوريتعلق بجملة الحق المرهون 
فيه وببعضه. أعنى أنه إذا رهنه في عدد ما فأدى 
منه بعضهء فإن الرهن بأسره يبقى بعد بيد ا مرتين 
حتى يستوفي حقه . وقال قوم : بل يبقى من الرهن 
بيد المرتبن بقدر ما يبقى من الحق . وحجة الجمهور 
أنه محبوس بحق » فوجب أن يكون محبوسا بكل جزء 
منهء أصله (أي المقيس عليه) حبس التركة على 
الورثة حتى يؤدوا الدين الذي على الميت. وحجة 
الفريق الثاني أن جميعه محبوس بجميعه, فوجب أن 
يكون أبعاضه محبوسة بأبعاضه, أصله الكفالة ‏ 9) 

ومن ذلك حبس المدين با عليه من الدين» إذا 
كان قادرا على أداء دينه وماطل في الأداء. وطلب 
صاحب الدين حبسه من القاضي . وللغريم 
كذلك منعه من السفرء لأن له حق المطالبة 


7 انرق 


(*) التسليم والرد : 
"١‏ يعتسبر التسليم من آثار الالتزام فيما يلتزم 
الإنسان بتسليمه . 


)١(‏ البدائع 25١4 .7٠١*/4‏ والمداية #/*77. والحطاب 
باالشة 

(؟) بداية المجتهد 7/ هلال واهداية 4/ ١7١‏ 

(*) البدائع 17/0 والقواعد لابن رجب/ 47 والتبصرة 
5/1 * لط دار المعرفة . 


 ١697ل‎ 


التزام "١1‏ - 7م 


لوفووو ووو ووو و دوعن لاهو وه يلوه مهن رماي ءة يم ن ءءء وو ونمو مو ورء ةي ممما م نوز مره 


فالبائع ملتزم بتسليم المبيع للمشتري. والمؤجر 
ملتزم بتسليم العين وما يتبعها للمستأجر بحيث 
تكون مهيأة للانتفاع بهاء والمشتري والمستأجر 
ملتزمان بتسليم العوض . وأجير الوحد (الأجير 
الخاص) ملتزم بتسليم نفسه. والكفيل ملتزم 
بتسليم ما التزم به. والزوج ملتزم بتسليم 
الصداق. والزوجة ملتزمة بتسليم البضع. 
والواهب ملتزم بتسليم ال موهنوب عند من يرى 
وجوب الهبة, ورب المال في السلم والمضاربة 
طالب تتسليم راش الال . 

وهكذا كل من التزم بتسليم شيء وجب عليه 
العام بام 

ومثل ذلك رد الأمانات والمضمونات» سواء 
أكان الرد واجبا ابتداء أم بعد الطلب. وذلسك 
كالمودع والمستعار والمستأجر والقرض والمغصوب 
والتستووقواللقظه إذا جاء صالحتهباء ومناعنيد 
الوكيل والشريك والمضارب إذا فسخ المالك 
كذ 

مع اعتبار أن التسليم في كل شيء بحسبه. قد 
يكون بالإقباض. وقد يكون بالتخلية والتمكين من 
الملتزم 0 
(54) ثبوت حق التصرف : 

يثبت للملتزم له حق التصرف في الملتزم به 


)١(‏ البدائع “لل ه/ه“1 *71#او5//ا. 217 4 وابن 
عابدين 47/4 والتكملة 4/7 .٠‏ وملح الجليل ؟/ 56٠‏ 
والخرشي 7/ 2٠١6‏ وبداية المجتهد ؟/ 140. ومغني المحتاج 
1/ 4/ء والمنشوار /47, والأشباه للسيوطي 8١‏ 707 
والقواعد لابن رجب ص ”"ه. 54. 4لاء والمغني .7١8/4‏ 
لطن 


بامتلاكه. لكن يختلف نوع التصرف باختلاف نوع 
الملكية في الملتزم به. وذلك كما يأتي : 
1" - أ إذا كان الملتزم به تمليكا للعين أوللدين» 
فإنه يثبت للماسك حق التصرف فيه بكل أنواع 
التصرف من بيع وهبة ووصية وعتق وأكل ونحو 
ذلك لأنه أصبح ملكه. فله ولاية التصرف فيه . 

وهذا إذا كان بعد القبض بلا خلاف. أما قبل 
القبض فإن الفقهاء يختلفون في! يجوز التصرف فيه 
قبل القبض ممالا يجوز. 

وبالجملة فإنه لا يصح عند الحنفية والشافعية, 
وفي رواية عن الإمام أحمد التصرف في الأعيان 
المملوكة في عقود المعاوضات قبل قبضها. إلا العقار 
خلافا لمحمد. ودليل منع التصرف قبل القبض 
قول النبي كن لحكيم بن حزام : رلا تَبعْ مالم 
تَقَبضِهُ7" ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار 
الهلاك . 

وعند المالكية» والمذهب عند الحنابلة : أنه يجوز 
التصرف قبل القبض إلا في الطعام: فلا يجوز 
التصرف فيه قبل قبضه. لقول النبي كك : «من 


ابتاغ طعاما فلا يبِعَهُ حتى توفي 97 


)١(‏ حديث: «لا تبع مالم تقبضه. . .» أخرجه الترمذي وأبوداود 
والنسائي بلفظ : «لا تبع ماليس عندك: قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. وأقر المدذري تحسين الترمذي . (سنن 
أبي داود #/ 54لا 79 ط عزت عبيد دعاس ., وتحفة الأحوذي 
:00 "4# نشسر السلفيسة. وسئن النسائي 07/ 584 ط 
المطبعة المصرية) . 

)١(‏ حديث : «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه . . . ٠‏ أخرجه 
البخاري من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا. 
(فتح الباري 4/ 5 4” ط السلفية) . 


1١68 


التزام 87 #ام 


الل ل ل ل ا ا ل ل ا 00 


فعند الحنفية يجوز التصرف فيها قبل القبض إلا 
في الصرف والسلم : 

أما الصرف فلأن كل واحد من بدلي الصرف 
مبيع من وجه وثمن من وجه . فمن حيث هوثمن 


يجوز التصرف فيه قبل القبض. ومن حيث هو مبيع 1 


لا يجوز فغلب جانب ال حرمة احتياطا. 

وأما السلم فلأن المسلم فيه مبيع بالنص» 
والاستبدال بالمبيع المنقول قبل القبض لا يجوز. 
وكذلك يجوز تصرف المقرض في القرض قبل 
القبض عندهم , وذكر الطحاوي : أنه لا يجوز. 

وعند المالكية يجوز التصرف في الديون قبل 
القبض فيم| سوى الصرف والسلم. فإن الإمام 
مالكا منع بيع المسلم فيه قبل قبضه في موضعين : 

أحدهما: إذا كان المسلم فيه طعاما. وذلك بناء 
على مذهبه في أن الذي يشترط في صحة بيعه 
القبض هو الطعام. على ما جاء عليه النص في 
الحديث. 

والشاني: إذا لم يكن المسلّم فيه طعاما فأخذ 
عوضه المسلم (صاحب الثمن) مالا يجوز أن يسلم 
فيه رأس ماله. مثل أن يكون المسلّم فيه عرضا 
والثمن عرضا مخالفا له. فيأخذ المسلم من المسلم 
إليه إذا حان الأجل شيئا من جنس ذلك العرض 
الذي هوالثمن, وذلك أن هذا يدخله إما سلف 
وزيادة» إن كان العرض المأخوذ أكثر من رأس مال 


السلم. وإما ضهان وسلف إن كان مثله أوأقل ‏ 9©. 


)١(‏ البدائع 0/ 74. وبداية المجتهد 7/ 775 نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية . 


هعمو عم موا رم نيو مووي و ةمي في م هون ريو م فير رهم وهو وو هيمد في فة نممو ونيم ممه م من م ةيةه 


وعند الشافعية إن كان الملك على الديون 
مستقرا. كغرامة المتلف وبدل القرض جاز بيعه ممن 
عليه قبل القبض., لأن ملكه مستقرعليه. وهو 
الأظه رفي بيعه من غيره. وإن كان الدين غير 
مستقر فإن كان مسلا فيه لم يجز. وإن كان ثمناني 
بيع ففيه قولان. 


وعند الحنابلة: كل عوض ملك بعقد ينفسخ 
بجلاكه قبل القبض لم يجز التصرف فيه قبل قبضه. 
كالأجرة وبدل الصلح إذا كانا من المكيل أوالموزون 
أوالمعدود. ومالا ينفسخ العقد بهلاكه جاز 
التصرف فيه قبل قبضه. كعوض الخلع وأرش 
الجناية وقيمة المتلف . 


أما ما يثبت فيه الملك من غير عوض» كالوصية 
وامهبة والصدقة. فإنه يجوزني الجملة التصرف فيه 
قبل قبضه عند الجمهور )١(‏ 
ب وإذا كان الملتزم به تمليكا للمنفعة» فإنه 
يثبت لمالك المنفعة حق التصرف في الحدود المأذون 
فيهاء وتمليك المنفعة لغيره ىا في الإجارة والوصية 
بالمنفعة والإعارة وهذا عند المالكية وفي الإجارة عند 
جميع المذاهب. وفي غيرها اختلافهم , والقاعدة 
عند الحنفية: أن المنافع التي تملك ببدل يجوز 
تمليكها ببدل كالإجارة, والتي تملك بغير عوض لا 


)١(‏ ابن عابدين 4/ 2,1561757 والبائع ه/ 5 *,. واهداية 
#تركف 15 » وحاشية الدسوقي / .16١‏ وبداية المجتهد 
٠6 15-5"‏ ومغني المحتاج 058/7 54. والمهذدب 
بفاحفة .,»٠‏ والمغنى 21755/4 017180177 ومنتهى 
الإرادات ؟/17» والقواعد لابن رجب من 8/ إلى 27 


-١6ه4-‎ 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل ل ال ل للا ا ا 


يجوز تمليكها بعوض . فالمستعير يملك الإعارة ولا 
يملك الإجارة ‏ (9) 

4ج وإذا كان الملتَرم به حقّ الانتفاع فقط. 
فإن حق التصرف يقتصر على انتفاع الملتزم له 
بنفسه فقط. كا في العارية عند الشافعية. وفي وجه 
عند الحنابلة» وكالإاباحة للطعام في الضيافات . 9) 
ه” ‏ د - وإذا كان الملتزم به إذنا في التصرف, فإنه 
يشبت للمأذون له حق التصرف المطلق إذا كان 
الإذن مطلقاء وإلا اقتصر التصرف على ما أذن 
به وذلك كما في الوكالة والمضاربة . 9) 


(0) مئع حق التصرف 1 
5 قد ينشأً من بعض الالتزامات منع حق 


الرهن, فلا يصح تصرف الراهن في المرهون 
ببيع أوغيره. لأن المرتهن أخذ العين بحقه في 
الرهن, وهو التوثق باستيفاء دينه وقبض المرهون . 


فالمرتين بالنسبة إلى الرهن كغرماء المفلس المحجور 


عله 4©9) 


: صيانة الأنفس والأموال‎ )١( 
الأصل أن المسلم ملتزم بحكم إسلامه‎ 7 


١ 585 الأشباه لابن نجيم ص 71/4 7م*, ومشح الجليل ؟/‎ )١( 
577/8 ومغني المحتاج 7/ 488, والمغني‎ 

(1) المراجع السابقة . 

(*) البدائع 54/5» و1910/0. والهداية 4/*. والدسوقي 
م/ ع ٠‏ ومغني المحتاج 7/ ٠٠١‏ والمغني ©/ 114:44 

(4) القواعد لابن رجب ص /ىء والمنثور 7178/7 


له ناه املاع ع امام هاعم ام عو ع عاو و م ع فاه أو لط و 6 وو عع ع وو ع 05-7 


بالمحافظة على دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم اذ 
لقول النبي بك في خطبته يوم النحر: «إنّ دماءَكم 
وأموالكم حرام 0 يومكم هذاء في شهركم 
هذل في بلدكم هذاء. ١ ١‏ 

أما بالنسبة لغير المسلمين, فإن تما يصون 


دماءهم وأمواهم التَزامُ المسلمين بذلك بسبب ' 


العقود التي تتم معهم. 0 المؤق ت أو 
الدائم. إذ ثمرة ة الأمان حرمةٌ قتلهم واسترقاقهم 
وأخذ أموالهم, ما داموا ملتزمين بموجب عقد 
الأمان أو عقد الذمة 9) 

ومن صيانة الأموال: الالتزام بحفظ الوديعة 
بجعلها في مكان أمين. وقد يجب الالتزام بذلك 
حرصا على الأموال» ولذلك يقول الفقهاء : إن لم 
يكن من يصلح لأخذ الوديعة غيره وخاف إن لم 
يقبل أن تبلك تعين عليه قبوهاء لأن حرمة المال 
كحرمة النفسء لما روى ابن مسعود أن النبي يك 
قال: وحَرْمَة مال المؤمن كحَرّمة دمه». 9" ولو 


(1) حديث: «إن دماءكم وأموالكم حرام كحرمة يومكم هذا. . .» 
أخرجه البخاري ومسلم ضمن حديث طويل بلفظ : «فإن 
دماءكم وأموالكم» ‏ قال محمد: وأحسبه قال وأعراضكم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذا في شهركم هذا . 
(فتح الباري /٠١‏ لاء 8 ط السلفية. وصحيح مسلم */ ١1١9‏ 
ط عيسى الحلبي). 

(5) البدائع ٠١5/7‏ . والفواكه الدواني .458/١‏ والمغني 
لخ // تف “15 
(*“) حديث : «حرمة مال المؤمن . 
(445/1) من طريق ال هجري من حديث عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : «سباب المسلم أخاه فسوق. وقتاله 
كفر. وحرمة ماله كحرمة دمه» . قال أحمد شاكر : إسناده ضعيف 
لضعف الهجري (المسند بتحقيق أحمد شاكر 5/ )١7‏ وأخرجه 
أبونعيم في الحلية من حديث الحسسن بن صالح - 


-م6ك5أا-سه 


التزام .م" _ بوم 


ا ل ل ا ا ا اج ل ا 00 


خاف على دمه لوجب عليه حفظه. فكذلك إذا 
خاف على ماله 9) 

ومن ذلك أخذ اللقطة واللقيط. إذ يجب الأخذ 
إذا خيف الضياعء لأن حفظ مال الغير واجب»ء 
قال ابن رشد: يلزم أن يؤخذ اللقيط ولا يترك. 
لأنه إن ترك ضاع وهلك. لا خلاف بين أهل العلم 
في هذاء وإنما اختلفوا في لقطة المال. وهذا 
الاختلاف إنما هو إذا كانت بين قوم مأمونين والإمام 
عدل. أما إذا كانت بين قوم غير مأمونين فأخذها 
واجب قولا واحدا . 9) 

ومن ذلك الالتزام بالولاية الشرعية لحفظ مال 
الصغير واليتيم والسفيه. 9) 

وينظر تفصيل ذلك في مواضعه . 


(7) الضمان : 

- الضمن أثرمن اثار الالتزام. وهويكون 
بإتلاف مال الغير أوالاعتداء عليه بالغصب أو 
السرقة أو بالتعدي في الاستعمال المأذون فيه في 
المستعار والمستأجر أو بالتفريط وترك الحفظ كا في 
الوديعة . . 


يقول الكاساني : تتغير صفة المستأجر من الأمانة 


عن إبراهيم الهفجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. ثم 

قال: غريب من حديث الحسن والهجري. وأخرجه الدارقطني 
والبزار وقسال: تفرد به أبوشهاب. قال الألباني بعد سرد طرق 
الحديث المختلفة: وا حديث بمجموع طرقه حسن (جمسع 
الزوائد 1177/4 وفيض القدير */ 241 وغاية المرام في تخر يج 
أحاديث الحلال والحرام ص .)٠١*‏ 

)١(‏ البدائع 5 ولمهذب 56/١‏ تدم 

(1) منح الجليل 5/ ١١8‏ 

(*) الأشباه للسيوطي 177., والمهذب 407١/١‏ 


إلى الضان بأشياء منها: ترك الحفظ, لأن الأجير 
ا قبض المستأجر فقد التزم حفظه. وترك الحفظ 
الملتزم سبب لوجوب الضمان, كالمودع إذا ترك 
الحفظ حتى ضاعت الوديعة. 

وكذلك يضمن بالإتلاف والإفساد إذا كان 
الأجير متعديا فيهء إذ الاستعمال المأذون فيه مقيد 
بشرط السلامة . 29 

ويقول السيوطي : أسباب الضمان أربعة : 

الأول : العقدء. ومن أمثلته ضان المبيع. 
والثمن المعين قبل القبضء والمسلّم فيه» والمأجور. 

والثاني : اليدء مؤتمنة كانت كالوديعة والشركة 
والوكالة والمقارضة إذا حصل التعدي» أوغير 
مؤتمنة كالغصب والسوم والعارية والشراء فاسدا . 

والثالث : الإتلاف للنفس أو المال. 

والرابع : الحيلولة . ”) 

ويقول ابن رشد : الموجب للضمان إما المباشرة 
لأخذ المال المغصوب أولإتلافه. وإما المباشرة 
للسبب المتلف. وإما إثبات اليد عليه . 9) 

وفي القواعد لابن رجب: أسباب الضمان 
ثلاثة: عقدء ويدء وإتلاف.7)وني كل ذلك 
خلاف وتفصيلات وتفريعات تنظر في مواضعها . 
حكم الوفاء بالالتزام وما يتعلق به : 
6 الأصل في الالتزام أنه يجب الوفاء به امتثالا 
لقوله تعالى : طإياأيها الذينَ آمنوا أَوفُوا بالعُقُو دم ©" 


51١8 251١5/59171١١ 25٠١ البدائع للكاساني ؛/‎ )١( 
*9٠ أشباه السيوطي/‎ )5( 
"310/7 بداية المجتهد‎ )( 


(؟) القواعد لابن رجب ص 7١4‏ 
(9) سور المائدة / ١‏ 


ااه 


#موف ووه هع وو و لو هه م ده موه ووه وو لووول وثوة اننال عدو ور وو ونيو مث ة منرم فوة ةا فلمو معع6ث 50966096666 


والمراد بالعقود كما يقول الفقهاء : ما عقده المرء على 
نفسه من بيع وشراء وإجارة وكراء ومناكحة وطلاق 
ومزارعة ومصالحة وتمليك وتخيير وعتق وتدبير. 
وكذلك العهود والذمم التي نعقدها لأهل الحرب 
وأهل الذمة والخوارج. وما عقده الإنسان على 
نفسه لله تعالى من الطاعات كالحج والصيام 
والاعتكاف والنذر واليمين وما أشبه ذلك. فيلزم 
الوفاء مها . 

وقول النبي ككل «المسلمون على 
شروطهم)7 عام في إيجاب الوفاء 0 


لكن هذا الحكم ليس عاما في كل الالتزامات» 
| وذلك لتنبوع الالتزامات بحسب اللزوم وعلمه 
وبيان ذلك فيما يأتي : 


)١(‏ الالتزامات التى يجب الوفاء بها 

أ الالتزامات التي تنشاً بسبب العقود اللازمة 
بين الطسرفين. كالبيع والإجارة والصلح وعقود 

الثمة فهذه الالتزامات متى تمت صحيحة لازمة 

وجب الوفاء بها مالم يحدث ما يقتضي الفسخ. 


كالملاك والاستحقاق والرد بالعيب. وهذا شامل 
)١(‏ حديث: «المسلمون على شر وطهم . . 2٠‏ تقدم تخريجه في هامش 
فقرة (14؟1). 


(*) القرطبي 7/5 ا وأحكام القران للجصاص 501/5 
7 وأحكام القسرآن لابن العسر بي 0177/7 والمتشور في 
القواعد 7/ 797, وبداية المجتهد ١1177 /١‏ والبدائع ه/ الى 
واللقواعد لابن رجب 287 824 185ل 517ل 
وابن عابدين 755/4 


للأعيان الواجب تسليمهاء وللديون الي تكون في 
الذمم كبدل القرض وثمن المبيع والأجرة في الإسجارة 
أو التي تنشأ نتيجة إنفاذ مال الغير على خلاف 
وتفصيل. . 

الالتزامات التى تنشأ نتيجة التعدي 
بالغصب أو السرقة أو الإتلاف أو التفريط . 

ج الأمانات التي تكون عند الملتزم» سواء 
أكانت بموجب عقد كالوديعة. أم لم تكن كاللقطة 
وكمن أطارت الريح ثوبا إلى داره. 

د نذر القربات, وهوما يلتزم به الإنسان من 
قربات بدنية أو مالية طاعة وتقربا إلى الله سبحابه 
وتعالى . 

ها الالتزامات التكليفية الشرعية, ومنها 
النفقات الواجيبة . 

فهذه الالتزامات لا خلاف في وجوب الوفاء مها. 
منجزة إن كانت كذلك,. وبعد تحقق الشرط 
المشروع إن كانت معلقة., وعند دخول الوقت إن 
كانت مضافة,. وسواء أكان الوفاء لا يجب إلا بعد 
الطلب أم يجب بدونه . 

ويتحقق الوفاء بالأداء والتسليم أو القيام بالعمل 
أوالإبزاء أو اللقاصة وهكذا . ودليل الوجوب الآية 
السابقة. وكذلك قوله تعالى : «واوفو بعهد الله 
إذا عاهَدْتم 74 وقوله تعالى : ويروا 
ذُورَهُم)! © وقوله تعالى : طفَلْيُوَدَ الذي أؤْمُينَ 
0 ضف 


41١ / سورة النحل‎ )١( 
(؟) سورة الحج /9؟‎ 
سورة البقرة / .م7‎ )9( 


-؟5ا- 


47 4١ التزام‎ 


ا 101 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ل ل 


الدنيوية والآخروية. إذ العقوبة واجبة لقول النبي 
: 20 الواجدٍ يحل عَرْضَه وعُقُوبتهو! ') فعقوبته 
حبسه. وعرضه أن يحل القول في عرضه 
بالإغلاظ . وقال النبي ككل : «مَطْلُ الغني ظلمٌ . 9) 


ولذلك يجير الممتنع عن الوفاء بالضرب أو 
الحجبس أو ا حجر ومنع التصرف في المال» أوبيع مال 
الملتزم والوفاء منه . إلا إذا كان الملتزم معسرا فيجب 
إنظاره لقوله تعالى : «وإِنْ كان ذوعْسَرَةٍ فَنَظِرَة إلى 
مَيِسَرَة # . 09 
١‏ وماسبق إنما هوفي الجملة. إذ للفقهاء في 
ذلك تن تفصيلات وتفريعات». ومن ذلك مثلا: 


)١(‏ حديث: دل الواجد يحل عرضه وعقوبته . . . » أخرجه أبو داود 
(سنن أبي داود 4/ 46 ط استنبول) والنسائي (17/ 317 ط 
المطبعة المصصرية) وابن ماجة (7/ 8١١‏ ط مصطفى الحلبي). 
وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن (فتح الباري 7/60" ط 
السلفية). 

(؟) حديث : «مطل الغنى ظلم. . . » أخرجه البخاري ومسلم 
مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . (فتح الباري ه/ <١‏ 
ط السلفية. وصحيح مسلم 7/ 1١417‏ ط مصطفى الحلبي). 

(؟) سورة البقرة / 54٠‏ 

وانظر الهداية / 4 .٠١‏ 2788 7385, والبدائع ه/ .4١‏ 
الااو”/ ٠١‏ و180١‏ . 01777155 ,. وابن عابدين 
899 575. والتكملة لابن عابدين 7/ .7"61١‏ والفروق 
للقراني الفرق 775 . والتبصرة لابن فرحون 7١8/١‏ ٠7الل‏ 
والقوانين الفقهية لابن جزي .7١4 .7١8‏ وبداية المجتهد 
89/ 7860. والقواعد لابن رجب ص "١‏ الل مام 
4ت لاى. 16 ك0 568 والمغني 4/ 719 50714117 ولاه 
و9/١ء‏ والممثور في القواعد ٠١1/١‏ و6/ 011٠١ 1١9‏ 278 
ومغني المحتاج ؟/ 4لا. ونباية المحتاج 4/ .٠٠١‏ الى 
وقليوبي 7/ 785, وفتح العلي امالك /١‏ 7117 . لب 1ك 
دار المعرفة . 


اختلافهم في الإجبارعلى الوفاء بالنذرالمشروع 
عند الامتناع » فعند المالكية يقضى بالنذر المطلق 
إذا كان لمعين. وإن كان لغير معين يؤمر بالوفاء ولا 
يقضى به على المشهورء وقيل يقضى بهء وفيه 
الخلاف أيضا عند الشافعية. ومن ذلك أن 
أبا حنيفة لا يجيز الحجر في الدين, لأن في الحجر 
إهدار ادمية المدين. بل لا يجيز للحاكم التصرف في 
ماله وإنما يجبره على بيعه لوفاء دينه . 2١7‏ وهكذا . 
وينظر تفصيل ذلك في مواضعه . 


- التزامات يستحب الوفاء مها ولا يجب : 


1 -أ الالتزامات التِى تنشأ من عقود التبرعات 
كالقرض والهبة والعارية والوصية 


الالتزام الناشىء بالوعد. فهذه الالتزامات 
يستحب السوفاء مها لأنها من المعروفٍ الذي ندب 
إليه الشارع . يقول الله تعالى : «وتعاونوا على الب 
والتقسوى 4" ويقول النبي وَل: «من نفس عن 
مُسْلم كَرْبَةُ من كرب الدنيا نمْس الله عنه كرب من 
كَرَبِ يوم القيامة)( "© ويقول: «تهادوا تحابوا» . 5 


)١(‏ الهداية 2786/8 وفتح العلي امالك 55 نشر دار 
المعرفة. والمتثور في القواعد #/ ٠١9‏ 

(7) سورة المائدة / ٠‏ 

(*) حديث: «منْ نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة. . .». أخرجه مسلم من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. (صحيح مسلم 7074/4 ط 
عيسى الحلبي) . 

(15) حديث : «تهادوا تحابوا. . . » أخرجه مالك مرسلا من حديث 
عطاء بن أبي مسلم عبداله الخرامساني وإسناده- 


عقعذات 


التزام ”45-4 


لكن لا يجب الوفاء بهاء ففي الوصية يجوز 
بالاتفاق الرجوع فيها مادام الموصي حيا. 
وفي العارية والقرض يجوز الرجوع بطلب 
. المستعار وبدل القرض في الحال بعد القبض. وهذا 
عند غير المالكية» بل قال الجمهور: إن المقرض إذا 
أجل القرض لا يلزمه التأجيل» لأنه لولزم فيه 
الأجل لم يبق تبرعا. 
أما المالكية فإن العارية والقرض إذا كانا 
مؤجلين فذلك لازم إلى أن ينقضي الأجلء وإن 
كانا مطلقين لزم البقاء فترة ينتفع بمثله فيهاء 
واستندوا إلى ما روي عن النبي يلِ أنه «ذكر رجلا 
سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار 
فدفعها إليه إلى أجل مسمى». 7" وقال ابن عمر 
وعطاء : إذا أجله في القرض جاز. 
ويجوزالرجوع في الهبة قبل القبض عند 
الحمهور. فإذا د تم القبض فلا رجوع عند الشافعية 
والحنابلة إلا فيما وهب الوالد لولده. وعند الحنفية 
يجوز الرجوع إن كانت لأجنبي . 
أما المالكية فلا رجوع عندهم في الهبة قبل 
القتبض وبعده في الجملة. إلا فيهما هبه الوالد 
لولده . 9) 


- معضل. قال ابن المبارك: حديث مالك جيد. وقال 
ابن عبدالير : هذا يتصل من وجوه شتى. حسان كلها. (الموطأ 
للإمام مالك 408/17 ط مصطفى الحلبي, وجامع الأصول في 
أحاديث الرسول 5187/5 519). 

(1) حديث : و أنه يو ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل. . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ه/ ؟65”, 07" ط السلفية) . 
(؟) البدائع و5/ 71و18 و// خا 5”. والطهداية 

1# لاك 71 و4/ هك ومنح الجليل / 6١ .6٠‏ 


الإكليل 5/5اكء كا" اك 


وجواهر 


وينظر تفصيل ذلك في مواضعه . 
4 والوعد كذلك يستحب الوفاء به باتفاق. 
يقول القراني: من أدب العبد مع ربه إذا وعد 
ربه بشيء لا يخلفه إياه. لاسي| إذا التزمه وصمم 
عليه, فأدب العبد مع الله سبحانه وتعالى بحسن 
الوفاء وتلقى هذه الالتزامات بالقبول. 
لقان لين براحي ل املف ففى 
البدائع : الوعد لا شيء فيه وليس بلازم ١‏ وفي 
وى الا لا يلزم الوفاء بالوعد نصاء وفي 
تهانية ا لوقال: أؤدي المال أوأحضر 
الشخص. فهو وعد لا يلزم الوفاء به. لأن الصيغة 
غير مشعرة بالالتزام . ”") 
إلا أنه إذا كانت هناك حاجة تستدعي الوفاء 
بالوعد فإنه يجب الوفاء به. فقد نقل ابن عابدين 
عق جاتع التصولين» الوذكر اللي بلاشرظطء الم 
ذكر الشرط على وجه العدة. جاز البيع ولزم الوفاء 
بالوعد. إذ المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما 
لحاجة الناس . 
والمشهور عند المالكية أن الوعد يلزم ويقضى به 
إذا دخل الموعود بسبب الوعد في شيء. قال 
سحنون: الذي يلزم من الوعد إذا قال: اهدم 
دارك وأنا أسلفك ما تبني به. أو اخرج إلى الحج أو 
اشتر سلعة أوتزوج وأنا أسلفك. لأنك أدخلته 
بوعدك في ذلك, أما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به 
بل الوفاء به من مكارم الأخلاق . 


- والمهذب 00١/١‏ ٠لاثا.‏ 01614 2458 ومنتهى الإرادات 
ااا للم واف مئؤف والمغني 4/5" ره/ 714 
والقواعد لابن رجب ص ١١١ 21١١‏ 
(1) الفروق للقسرافي */ 46. والبدائع / 84. 46 . ومنتهى 
الإرادات / 405. ونهاية المحتاج 414١/4‏ 


4كا ب 


وقال القليوبي : قوهم الوعد لا يجب الوفاء به 
مشكلء لمخالفته ظاهر الآيات والسنة, ولأن خلفه 
كذب. وهومن خصال المنافقين ' )١(‏ 


(*) التزامات يجوز الوفاء بها ولا يجب : 

4 -أ- الالتزامات التي تنشأ نتيجة العقود الجائزة 
بين الطرفين, كالوكالة والشركة والقراض» فهذه 
بمقتضاهاء هذا مع مراعاة ما يشترطه بعض 
الفقهاء حين الفسخ من نضوض رأس المال ني 
المضاربة» وكتعلق حق الغير بالوكالة . 9) 

يلزم بإجماع من الأمة. وقال ابن قدامة : نذر المباح » 
كلبس الثوب وركوب الدابة وطلاق المرأة على وجه 
مباح. فهذا يتخير فيه الناذر بين فعله فيبر. وإن 
شاء تركه وعليه كفارة يمين. ويتخرج أن لا كفارة 
عليه ©) 1 


التزامات يحرم الوفاء مها : 
© الالتزام با لا يلزم لا يجب فيه الوفاء. بل قد 
يكون الوفاء حراماء وذلك إذا كان التزاما 
بمعصية . ومن ذلك : 

أ نذر المعصية حرام باتفاق. فمن قال: لله عل 


)١(‏ حاشيةابن عابدين 4/ ١٠١غ. ١‏ , وفتح العلي المالك 
6/1 مهل كول وقليوبي ؟/ لطا كرض 

(؟) الأشباه لابن نجيم ١‏ واأطداية */ 161. ومئح الجليل 
*/7*, وجواهر الإكليل 179//7. والمهذب /١‏ ال 
وهل ومنتهى الآرادات ؟7/ 806 

زفة القرطبي فض برو والمغني 4/» والبدائع "21 


أن أشرب الخمرء أوأقتل فلاناء فإن هذا الالتزام 
حرام في ذاته. وأيضا يحرم الوفاء به» لقول النبي 
كلل : «مَنّ نَذّرَأن يعصي اللَهَ فلا يصو" وفي 
وجوب الكفارة خلاف (ر: نذر ‏ كفارة) . 

ب وكذلك اليمين على فعل محرم » فمن 
حلف على ترك واجب أوفعل حرام. فقد عصى 
بيمينه. ولزمه الحنث والكفارة. 29 (ر: كفارة ‏ 
أيهان) . 

ج ‏ الالتزام المعلق على فعل محرم على الملتزم 
له. كقوله: إن قتلتٌ فلانا أوشربت الخمر فلك 
كذا وكذاء فإنه حرام يحرم الوفاء به. 9) 

د ماكان الالتزام فيه بإسقاط حق الله أوحق 
غير الملتزم. فلا يجوز الصلح عن حق الله كدعوى 
حد. ولاعن حق الغير» فلوأن امرأة طلقها زوجها 
وادعت عليه صبيا في يده أنه ابنه منها وجحد 
الرجل.». فصالحت عن النسب على شيء. 
فالصلح باطل. لأن النسب حق الصبي . ©) 

ولوباع ذهبا بفضة مؤجلا لم يصحء لأن القبض 
في الصرف لحق الله . 

ه ‏ الشروط الباطلة لا يجوز الالتزام بها ومن 
ذلك : 


)١(‏ حديث: «من نذر . . . . » أخرجه البخاري بلفظ «من نذر أن 


يطيع الله فليطه. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» (فتح الباري 
طالسلفية). 

)١(‏ البدائع ه/؟8. والاختيار 4/ /ا4. ل/الاء وبداية المجتهد 
4/١‏ . ومنح الجليل .137١ /١‏ والمنثور في القواعد "/ »٠١1/‏ 
والمغني و157*/8 

(5) فتح العلي المالك 0/7/١‏ 

(4) البدائع 47/5 -44. وبداية المجتهد7847/7., والمهذب 
دض والمغني ااه 
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فمومفووه وو ووو ور ووم و دوعوم و ااا اوم ماهم اله 


5 من الع زوجته على أن تتحمل بالولد مدة 
معينة وشرط عليها ألا تتزوج بعد الحولين (مدة 
الرضاع) أي أنه شرط عليها ترك النكاح بعد 
الحولين, فلا اختلاف أن ذلك لا يلزمها الوفاء به 
لأن هذا الشرط فيه تحريم ما أحل الله .20 والخلع 
صحيخع. 
ومن ذلك مايقوله المالكية فيمن باع حائطه 
(حديقته) وشرط في عقد البيع أن الجائحة لا توضع 
عن المشتري» فالبيع جائز والشرط باطل. ولا 
يلتزم به المشتري . 9) 

وفي البدائع للكاساني: لووهب دارا على أن 
يبيعها. أوعلى أن يبيعها لفلان. أوعلى أن يردها 
عليه بعد شهر جازت الهبة وبطل الشرط . وهي 
شروط تخالف مقتضى العقد. فتبطل ويبقى العقد 
على الصحة. بخلاف البيع . 9) 

وني المههذب : لوشرط في القرض شرطا فاسدا 
بطل الشرط. وفي القرض وجهان. 9 والأمثلة من 
هذا النوع كثيرة. (ر: بيع - اشتراط) . 

وفي حالة عقد الهدنة يستثنى حالة الضرورة أو 
الحاجة . . جاء في جواهر الإكليل., يجوز للامام 
مهادنة الحربيين لمصلحة. إن خلت المهادنة عن 
شرط فاسدء كأن كانت على مال يدفعه لهم فلا 
يجوزء لقولهتعالى: «ولا تبنوا ولا تَرَنُوا وأنتم 
الاعُلّونَ إِنْ كنتم مؤمنين»”” إلا لضرورة التخلص 


)١(‏ فتتح العلي امالك ريف 
(؟) جواهر الإكليل ؟/ "١‏ 
(”) البدائع ١١17/5‏ 
(4:) المهذب "1١1١/١‏ 

(ه) سورة آل عمران / ١76‏ 


وميم ف ء وميه مم مهرد ءءء و من م فم وان قمر ثور انهف ووو من هو نو رونيو وموومي نيوو ونيا رم رقن 


منهم خوف استيلائهم على المسلمين. فيجوز دفع 
المال لهم. وقد شاور النبي كاه أصحابه في مثل 
ذلك فلولم يكن الإإعطاء جائزا عند الضرورة 
ماشاور فيه . ") 


وفي الأشباه لابن نجيم» ومثله في المتشور 
للزركشي : ما حرم أخذه حرم إعطاؤٌه. كالربا ومهر 
البغي وحلوان الكاهن والرشرة للحاكم إذا بذها 
ليحكم له بغير الحق. إلا في مسائل في الرشوة 


./55/١ ومنح الجليل‎ .7574 /١ جواهر الإكليل‎ )١( 

ومشاورة النبي يكو أصحابه في مهادنة الحر بين لقاء مال يدفعه 
هم . يدل عليها ما أخرجه ابن إسحاق بإسناده عن الزهري عند 
الكلام عن غزوة الخندق أنه هلما اشتد على الناس البلاء بعث 
رسول الله يكِِ إلى عيينة بن حصن والحمارث بن عوف المري . 
وهما قائدا غطفان, وأعطاهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجعا بمن 
معهم| عنه وعن أصحابه. فجرى بينه وبينهم الصلح حتى كتبوا 
الكتاب. ول نقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلا المراوضة. فلما 
أراد رسول الله يَثِةٍ أن يفعل ذلك بعث إلى السعدين. فذكر هما 
ذلك واستشارهما فيه فقالا: يارسول الله أمرا تحبه فنصنعه. أم 
شيئا أمرك الله به لابد لنا من العمل به. أم شيئا تصنعه لنا؟ فقال: 
بل شيء أصنعه لكم. والله ما أصنع ذلك إلا لأني رأيت العرب 
رمتكم عن قوس واحدة, وكالبوكم من كل جانب. فأردت أن 
أكسر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما. فقال له سعد ابن معاذ: يا 
رسول الله قد كنا وهؤلاء على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد 
الله ولا نعرفه وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة واحدة إلا قرى 
أو بيعاء أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه 
نعطيهم أموالنا؟ مالنا بهذا من حاجة, ولله لا نعطيهم إلا 
السيف. حتى يحكم الله بيننا وبينهم . فقال النبي كل : أنت 
وذاك. فتشاول سعد بن معاذ الصحيفة فمحاما فيها من الكتاب 
:ثم قال ليجهدوا عليناء. (البداية والنهاية 4/ 4 ٠١6 .٠١‏ ط 
مطبعة السعادة) . 


كااسهس 


التزام /ا5 -58 


7م ا ا يللا االو لو وو م ام ا و ا ووه لل دهي لولم يوه 


هجمه. 7 وينبغي أن يكون مثله إعطاء الربا 
للضرورة فيأثم المقرض دون المقترض 


الأوصاف المغيرة لآثار الالتزام : 

إذا تمت التصرفات الملزمة بأي نوع من أنواع 
الالتسزام مستوفية أركانها وشرائطها ترتبت عليها 
آثارها ووجب تنفيذ الالتزام . 

لكن قد يتصل بالتصرف بعض الأوصاف التى 
تغير من آثار الالتزام» فتوقفه أوتزيد عليه التزاما 
آخر أو تبطله. وبيان ذلك فيه يأتي : 


أولا : الخيارات : 

5 - من الخيارات ما يتصل بالتصرف. فيتوقف 
لزومه ويتأخر تنفيذ الالتزام إلى أن يبت فيهاء 
فيتبين ما ينفذ ومالا ينفذ. والخيارات كثيرة. ولكنا 
نكتفي بالخيارات المشهورة عند الحنفية . وهي خيار 
الشرط والتعيين والرؤ ية والعيب. 


الحكم. وثما خيار الشرط والتعيين» ومنه مايمنع 
تام الحكم كخيار الرؤية, ومنه ما يمنع لزومه 
كخيار العيب. 

انعقاده ونفاذه وصحته أن يكون خاليا من خيارات 
أربعة : خيار الشرطء والتعيين والرؤ ية» والعيب . 
فلا يلزم مع هذه الخيارات إذ لابد للزوم من الرضى 
لقوله تعالى : يا أيها الذين امنوا لا تأكلوا أموالكم 


/ 180/8 الأشباه لابن نجيم ص 158 ., والمثور في القواعد‎ )١( 


بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ 
منكم» . إل4 

وفي الموضوع تفصيلات كثيرة بالنسبة 
للتصرفات التى تدخلها الخيارات والتصرفات التى 
لا تدخلهاء وبالكئية كا موعين المذاهب الأخرى. 
فخيار التعيين مثلا لا يأخذ به الشافعية والحنابلة 
وزفر من الحنفية لمخالفته للقياس. وكذلك خيار 
الرؤ ية بالنسبة للشافعية, ولغيرهم تفصيل فيه . 9) 
(ر: خيار). 


ثانيا : الشروط : 
- الشرط قد يكون تعليقياء وقد يكون تقييديا: 

فالشرط التعليقي : هوربط وجود الشيء بوجود 
غيره. أي أن الملتسزم يعلق تنفيذ التزامه على وجود 
ما شرطه. وبذلك يكون أثر الشرط التعليقي في 
الالتسزام هوتوقف تنفيذ الالتسزام حنى يحصل 
الشرط. فعند المالكية مثلا إذا قال لشخص: إن 
بنيت بيتك أوإن تزوجت فلك كذا فهولازم, إذا 
وقع المعلق عليه . 7 

وهذا طبعا في التصرفات التى تقبل التعليق» 
كالإسقاطات والإطلاقات والالتزام بالقَّربِ 
بالنذر. أما التصرفات التي لا تقبل التعليق كالبيع 
والنكاح. فإن التعليق يمنع الانعقاد لعدم صحة 


١9 / سورة النساء‎ )١( 
(؟) حاشية ابن عابدين 4/ 2.142 والبدائع 6 وبداية المجتهد‎ 
وشرح مشتهى‎ 4 756/١ والمهذب‎ 0 07 

الإرادات 151/7 وما بعدها. 
(*) فتح العلي المالك 5 نشر دار المعرفة, والمنثور في القواعد 
م 


بالاكا ل 


التزام 4 - 494 


التصرفات حينئذ. (ر: شرط - تعليق) . 

وأما الشرط التقييدي فهوما جزم فيه بالأصل 
وشرط فيه أمرا آخر. 

وأما أثره في الالتزام» فإن كان صحيحاء فما كان 
منه ملائم) للتصرف, كمن يبيع ويشترط على 
المشتري أن يعطيه بالثمن رهنا أوكفيلا . . . . أو 
كان جرى به التعامل بين الناس كمن يشتري 
جرابا على أن يخرزه له البائع . . . فإنه ينشىء 
التزاما زائدا على الالتزام الأصلي. ى] هوواضح 
من الأمثلة ويجب الوفاء به. 

أما إن كان مؤكدا لمقتضى التصرف. كاشتراط 
التسليم في البيع مشلاء فلا أثرله في الالتزام, إذ 
الشرط هنا تأكيد وبيان لمقتضى الالتزام . 

وإن كان الشرط فاسداء فإن كان لا يقتضيه 
التصرف وليس ملائم له ولا جرى به التعامل بين 
الناس وفيه منفعة لها صاحب يطالب بها. كمن 
يبيع الدار على أن يسكنها البائع شهراء أوالثوب 
على أن يلبسه أسبوعاء فإن هذا الشرط فاسد 
ويفسد معه التصرف. وبالتالي يفسد الالتزام 
الأصلي للتصرف حيث قد فسد مصدره. 

وهذ! عند الحنفية» وهويجري في عقود المبادللات 
المالية فقطء خلافا للتبرعات كاطبة حيث يفسد 
الشرط ويبقى التصرف في الالتزام به ى) هوى 
ويصبح الشرط لا أثر له في الالتزام . 

وأما عند الشافعية فإن مثل هذا الشرط يفسد. 
ويفسد معه التصرف. ويجرون هذا في كل 
التصرفات . 

أما المالكية» فإن الشرط الذي يفسد التصرف 
عندهم. فهوما كان منافيا لمقتضى العقد. أوكان 


كي لفو تراب بوعة ا سحل لد 
هوعندهم : ما كان منافيا لمقتضى العفد أوكان 
العقد يشتمل على شرطه . 

أما ما كان فيه منفعة لأحد. فإنه غير فاسد 
عندهم إذا كانت المنفعة معلومة. فمن يبيع الدار 
ويشترط سكناها شهرا مثلا فشرطه صحيح ويجب 
الوفاء به . واستدلوا بحديث جابر أنه باع النبي صلل 
حملاء واشترط ظهره إلى المدينة (أي ركوبه). وفي 
لفظ قال : «بعته واستثنيت حملانه إلى أهلي, . ”2 

على أن الجمهور ومعهم أبوحنيفة متفقون على 
أن من باع عبدا واشترط أن يعتقه المشتري فهو 
شرط صحيح يجب الوفاء به» لتشوف الشارع 
للحرية» بل إن من الفقهاء من قال: يجبر المشتري 
على ذلك . 

وأما إن كان الشرط بغير ماذكر فإنه يفسد هو 
ويبقى التصرف صحيحا فيجب الوفاء به. 9) 

وفي الموضوع تفصيلات كثيرة (ر: اشتراط. 
شرط). 


ثالثا : الأجل : 

4 الأجل هوالمدة المتفق عليها المستقبلة المحققة 
الوقوع . والالتزام قد يكون مؤجلا إذا كان الأجل 
أجل توقيت» فإنه يجعل تنفيذ الالتزام مستمرا 


(1) حديث: «جابر أنه باع . . .» أخرجه البخاري ومسلم (فتح 


الباري 7١14/0‏ ط السلفية. وصحينح مسلم */ ١ط‏ 


عيسى ال حلبي) . 

)١(‏ البدائع ه-11/8ء والغداية 8/ 779 : 2770 والدسوقي 
ع/6ي. ومنح الجليل 17/ 01/7054 والمهذب 7076/١‏ ونهاية 
المحتساج / ل وشسرح متتهى الإرادات ؟/ ل 


0١‏ ولمغنى 5/ 749. 56٠١‏ ط الرياض. 


ل868ك5ا- 


التزام 14 ١أاه‏ 


موه وو ةو ويد وو وو فو ء فون ووو و عع ينوي ينلا نم نعم ره ء هارن مون مايه نر رمه 


طوال المدة المحددة حتى تنتهى . فمن أجر دارا لمدة 
شهر أصبح من حق المستأجر الانتفاع بالدار في هذه 
المدة ولا يجوز للملتزم ‏ وهوالمؤجر_ أن يطالبه 
بتسليم الدار قبل انتهاء الأجل المضروب . )١7‏ 

وإذا كان أجل إضافة. فإن تنفيذ الالتزام لا 
يبدأ إلا عند حلول الأجل. فالدين المؤجل إلى 
رمضان يمنع الدائن من المطالبة قبل دخول 
رمضان . فإذا حل الأجل وجب على الملتزم بالدين 
الوفاء» وصار من حق الدائن المطالبة بدينه . 9» 

والتصرفات تختلف بالنسبة للأجل توقيتا أو 
إضافة., فمنهاماهومؤقت أومضاف بطبيعته. 
كالاجارة والمساقاة والوصية» ومنها ماهومنجز ولا 
يقبل التأقيت بحال كالصرف والتكاح. وإذا 
دخلهم التأقيت بطلاء ويكون أثرالتأقيت هنا 
بطلان الأجل . 

وأما العقد فيبطل في الصرف إجماعا. وفي 

النكاح عند الأكثرين الل 

ومنها مايكون الأصل فيه التنجيز كالثمن في 
البيع لكن يجوز تأجيله إرفاقا فيتغير أثر الالتزام من 
التسليم الفوري إلى تأخيره إلى الأجل المحدد. 

على أن التصرفات التي تقبل التأجيل يشترط 
فيهاني الجملة: أن يكون الأجل معلوماء إذ ني 
الجهالة غرريؤدي إلى النزاع» وألا يعتاض عن 
الأجل. إذ الاعتياض عنه يؤدي إلى الربا. 


)١(‏ الهداية 71١/8‏ ومابعدهاء وبداية المجتهد 7/ 0774 والمغني 
4*4 
(7) الأشباه لابن نجيم 770 /اه7ء والمنثور 437/١‏ 
(5) المشور ,47/1١‏ وبداية المجتهد 2141/7 وأشباه السيوطي ص 
الل والبدائع 7 


ومعمع ممما ممم فلع مولعمو م مفف مومه فقمقه نوه ووو وه هووومهومومومعوممثةءموءممءمم 5ه 


ويكون الأثر حينئذ بطلان الشرط . 279 

وهذا في الجملة كا ذكرناء إذ من التصرفات ما 
يكون الأجل فيه مجهولا بطبيعته, كالجعالة 
والوصية, ويلحق بهما الوكالة والقراض والإآذن في 
التجارة إذا لم يحدد للعمل مدة. كذلك التبرعات 
عند المالكية تجوز إلى أجل مجهول. 9 

وفي كل ذلك تفصيلات مطولة تنظر في مواضعها 
وفي (بحث: أجل). 


توثيق الالتزام : 
- توثيق وي ل ا 
مشروع لاحتياج الناس إلى معاملة من لا يعرفونه. 
خشية جحد الحقوق أوضياعها. 
وقد شرع الله سبحانه وتعالى للناس ما يضمن 
لهم حقوقهم بتوثيقهاء وجعل لذلك طرقا متعددة 
وهي : 


: الكتابة والإشهاد‎ )١( 

١‏ - شرع الله تاه وتعالى الكتابة والإشهاد 
صيانة للحقوق». وذلك في قوله تعالى : يا أيها 
الذين آمنوا إذا َدَايتم بدي إلى حمل مِسَمَن 
فاكتبوه 4. . طواسْتَشُهدوا شهيدين من 
رجالكم». . «إوأشهدوا إذا تبايعتم 78" وقد 


)١(‏ ابن عابدين 77/5 . 01١4‏ والبدائع ه/178. والفواكه 
الدواني ؟/ ,.17٠١‏ والقرطبي / 744, والفروق للقرافي 
2*57» وشرح منتهى الإرادات 5١14/7‏ 

(1) بداية المجتهد 7/ 775. والدسوقي 7/ 4 .٠‏ وفتح العلي المالك 
,*0./1١‏ ومغني المحتاج ؟/ 44. والمغني «/ 25. 97 

(”) سورة البقرة / 747 


س١5‎ 


التزام ؟ه_لمم 


ا ا 00 


أوجب الشسرع توثيق بعض الالتزامات لخطره 
كالتكاح, وقريب منه طلب الشفعة فلا تبت عند 
الإنكارإلا بالبينة» ومثله الإشهاد عند دفع مال 
اليتيم إليه عند البلوغ والرشد . 

عبن الالقدرامات دا مكلف ف ويحبوت 
الإشهاد في هأواستحبابيه. كالبيع والإجارة 
والسلم والقسرض والرجعة . 9) 

والشهادة تعتبر من البينات التي يغبت بها الحق . 
ولبيان ما يجب فيه الاشهاد وما لا يجب. وبيان 
شروط الشهادة في الحقوق من حيث التحمل 
والأداء والعدد وصفة الشاهد والمشهود به ينظر: 
(إثبات». إشهاد ‏ شهادة ‏ أداء - تحمل). 


(9) الرهن 


7 - الرهن شرع كذلك لتوثيق الالتزامات, لأنه 
اعتاس العين ليستوق انكس تمنياء ومن تمن 
منافعها عند تعذر أخذه من الغريم . 

والأصل في مشروعيته قول الله تعالى : «وَإِن 
كُنتتم على سفْرِ و تَدُوا كاتبا فرهَانْ مَفمُوضَة» . ") 
وروي أن النبي كَل «اشترى طعاما من يبودي إلى 
أجل ورهنه درعا من حديد». 9©) 


17417“ /* الهدابية 55/14. وبداية المجتهد ١//ا1. والقرطبي‎ )١( 
طدار المعرفة,‎ ٠١4/١ 5ه والتبصرة ببامش فتح العلي‎ 
7179 /4 والأشباء للسيوطي ص /7. 7*08, ونهاية المحتاج‎ 
537 والقواعد لابن رجب‎ ”*٠ 4 والمغني‎ 

(1) سورة البقرة 41؟ 

(5) حديث: «روي أن النبي كَةٍ اشترى من يبودي طعاما ورهنه به 
درعه: يعدل حسب ما ورد في البخاري. «روى أن النبي #5 
اثسترى طماما من يبودي إلى أجل ورهنه درعسا من - 


لمعمو مه ء ةو نوم ةم مو م ووم ثمث ةف مووي وو مره نوف قم ممفوووي نيميو مءثلرمري نم مءث م مث م ينه 


والرهن مشسروع بطريق الدلاب لا بطريق 
الوجوب ء بدليل قوله الله تعالى : «فإن أمن 
بَعَضْكُمْ بعضًا فَلْيُوَدٌ الذي ون أمانتَهُ > ” '“ولأنه 
أمربه عند عدم تيسر الكتابة» والكتابة غير واجبة 
فكذلك بدلها. 9) 

هذا وللرهن شروط من حيث كونه مقبوضا 
وكونه بدين لازم وغير ذلك (ر: رهن) . 


(*) الضمان والكفالة : 
0 الضان والكفالة قد يستعملان بمعنى واحد. 
وقد يستعمل الضن للدين, والكفالة للنفس . 
وهما مشروعان أيضا ليتوثق بها الالتزام . والأصل 
يذلاك فول الله تغالى فى قصب يوسفت : #وَلْمَنْ 
جاء به جمُلٌ بعير وأنا به زعم © . 5 

وفي كل ذلك تفصيلات واختلافات للفقهاء 


تنظر في موضعها (ر: كفالة) . 
أما بالنسبة للتصرفات التي يدخلها التوثيق والقي 


- حديد». أخرجه البخاري من حديث عائشة رضي اله عنها 
(فتح الباري ٠١7/4‏ ط السلفية) . 

7417 / سورة البقرة‎ )١( 

(١)الهداية155/4.‏ والبدائع 2140/5 ؟160. والقرطبي 
404/٠‏ 404ء وبسدايسة المجتهد ؟/ 7760. والكاني لابن 
عبدالبر ؟/855. والأشباه للسيوطي 708 والمهسذب 
0١‏ *, والوجيز ١/17.ء‏ والمغني 77/4, وكشاف القناع 
شد خض 

(') سورة يوسف / 77 

وانظر حاشية ابن عابدين 4/ 149؟'ء 2560٠‏ والبدائع 4/5 - 

١‏ وبداية المجتهد 2546/1 147. والقرطبي 8/4؟1؟. 
والأشباه للسيوطي 08, والوجيز للغزالي /١‏ 186. والمغني 
0/5 وكشاف القناع 8/ 817/4 5/ا" 


-ءلاا ل 


فموو وف ووم ةم وو ام م اا اديوه 


لا يدخلهاء. فقد قال السيوطى : الوثائق المتعلقة 
بالأعيان ثلاثة : الرهن والكفالة والشهادة. ثم 
قال: من العقود ما تدخله الشلاثة كالبيع والسلم 
والقفرض. ومنها ما تدخله الشهادة دونهما| وهو 
المساقاة ‏ جزم به الماوردي - ونجوم الكتابة . 

ومنها ما تدخله الشهادة والكفالة دون الرهن وهو 
الجعالة . 

ومنها ما تدخله الكفالة دونهها وهو ضان الدرك . 

ثم قال: ليس لنا عقد يجب فيه الإشهاد من غير 
تقييد إلا النكاح قطعاء والرجعة على قول. وعقد 
الخلافة على وجه. وبما قيل بوجوب الإشهاد فيه 
من غير العقود: اللقطة على وجه. واللقيط على 
الأصح لخوف إرقاقه . 9) 

وقد زاد الزركشي أروش الجنايات المستقرة فيا 
يدخله الثلاثة . 1 

وقد اعتبر الزركشي أن التوثيق لا ينحصر في 
هذه الثلاثة (الشهادة والرهن والكفالة) وإنما اعتبر 
منها: الحبس على الحقوق إلى الوفاء. ومنها حبس 
المبيع حتى يقبض الثمن, وكذلك منع المرأة تسليم 
نفسها حتى تقبض معجل امهر. ”") 


انتقال الالتزام 

5 يجوز انتقال الالتزام بالدين من ذمة أ دمة 

أخرى, إذ هونوع من التوثيق بمنزلة الكفالة» وهو 

مايسمى بالحوالة. وهي معاملة صحيحة مستثناة 

من بيع الدين بالدين فجازت للحاحة: لقول النبي 
: كه : «مَطْل الغني ظلم . واذا اغبر ]عام على 


له الأشباه للسيوطي مه 
)١(‏ المتثور في القواعد "/ /اا "ا 17/8" 


وعمية ةو مد مم وم ءءء ة مولام ا م نونمم وو فول مور رهف مورة د فووءو وود و ثووءوءءءءءءثمءث ووم 5552 


مَلِءِ فَليتبغ» . ”") لقصل ومعرفة الخلاف (ر: 


حوالة) . 


إثبات الالتزام : 
هه إثبات الالتزام إنما يحتاج إليه عند إنكار 
الملتزم. وفي هذه الحالة يكون على الملتزم له 
(صاحب الحق) إثبات حقه. عملا بقول النبي 
ك: «البيّنهُ على من ادعى, واليّمِينَ على من 
نكر . "2 وللقاضي ‏ إن لم يظهر صاحب الحق 
بينته - أن يسأله : ألك بينة؟ لما روي «أنه جاء رجل 
من حضرموت» ورجل من كندة, إلى النبي 5 
فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا قد غلبني 
على أرض لي كانت لأبي » فقالالكندي: هي 
أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق. فقال 
النبي يك للحضرمي : أَلْكَ بين قال: لاء قال: 
فلك يُمينه». 9) 

وللاثبات طرق متعددة كإلاقرار والشهادة 
واليمين والنكول والقسامة وغير ذلك (ر: إثبات) . 


(١)البدائع5/6١14.1.‏ ولهداية44/9. وبدايةالمجتهد 
/ 16 وحاشية الدسوقي 50/9 والمهذب 744/١‏ 
©" والمغني 5/ لاه ١٠6مه‏ 

وحديث: «مطل الغني ظلم وإذا أحيل أحدكم على مليء 
فليتبع». أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعا (صحيح مسلم 11417//7 ط مصطفى الحلبي) . 

(7) حديث: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر» أخرجه 
البيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. ونقل 
الشوكاني تصحيح ابن حجر لإسناده . (السئن الكبرى للبيهقي 
طدائرة المعارف العثيانية. ونيل الأوطار 8/ ٠١٠6‏ ط 
المطبعة العثيانية المصرية) . 

(5) الهداية 165/9 ومتتهى الإرادات /486. والتبصرة 
1002000 0 


ب آالااسه 


وفووومو فو مو وووووو م تومو مو دوع مو نووم ن هه ره هو وم نم هرما ميم اروم نوفقي ثم ون مني ن انهه يما ته وم زر فيه نوا وت يي م و ررح هوك ف وه مي قو ورور ويح ومنو نبا رة انثا ثم ث ته 


انقضاء الالتزام : 
5 الأصل أن الالتزام ينقضي بوفاء الملتزم 
وتنفيذه ما التزم به من تسليم عين أودين» كتسليم 
المبيع للمشتري. والثمن للبائع. والمأجور 
للمستأجرء والأجرة للمؤجر والموهوب للمتهب 
وبدل القرض للمقرض وهكذا . 

وينقضي الالتزام أيضا بالقيام بالعمل الملتزم به 
في إجارة أ واستصناع أومساقاة أووكالة أومضاربة. 
وبانقضاء المدة في التصرف المقيد بالزمن كالإإجارة 
المحددة . 


لاه - وقد ينقضي الالتزام بغير هذا ومن أمثلة 
ذلك: 
)١(‏ إبراء الدائن للمدين ‏ 27 
؟ - الفسخ أوالعزل في العقود الجائزة كالوكالة 
والشركة والقراض والوديعة. إلا إذا اقتضى فسخها 
ضررا على الطرف الآخر. 

يقول السيوطي : الشركة والوكالة والعارية 
والوديعة والقراض كلها تنفسخ بالعزل من 
المتعاقدين أو أحدهما. 9 

وني المنثور للزركشي : العقود الجائزة إذا اقتضى 
فسخها ضررا على الطرف الآخر امتنع وصارت 
لازمة. ولههذاقال النووي: للوصي عزل نفسه إلا 
أن يتعين عليه أويغلب على ظنه تلف المال 
باستيلاء ظالم . 


وحديث: «أنه جساء رجل من حضرموت . . . . » أخرجه 
مسلم من حديث وائل (صحيح مسلم ١77*/١‏ ط مصطفى 
الحلبي) . 

77 الأشباه لابن نجيم 77 7554., والقواعد لابن رجب‎ )١( 

(؟) الأشباه للسيوطي 21١4‏ والأشباه لابن نجيم 885 


ويجري مثله في الشريك والمقارض.» وقد قالوا في 
العامل إذا فسخ القراض: عليه التقاضي 
والاستيفاء. لأن الدين ملك ناقص» وقد أخذه منه 
كاملا فليرده كما أخذف وظاهر كلامهم أنه لا 
(”) الرجوع في التبرعات قبل القبض كالوصية 
والهبة. وبعد القبض في العارية والقرض عند غير 
المالكية . *) 
(5) المقاصة في الديون. 9 
() انعدام الأهلية في العقود الجائزة كالجنون 
والموت . (4) 
لقم 0 
(10) عدم إمكان التنفيذء كهلاك المبيع قبل 
القبض . 

يقول الكاساني : هلاك المبيع قبل القبض. إن 
هلك كله قبل القبض بافة سماوية انفسخ البيع , 
لأنه لوبقي أوجب مطالبة المشتري بالثمن. وإذأ 
طالبه بالثمن فهويطالبه بتسليم المبيع» وأنه عاجز 
عن التسليم فتمتنع المطالبة أصلاء فلم يكن في 


١١١ والقواعد لابن رجب‎ .507 01٠١/7 المنثور في القواعد‎ )١( 


(5) المهذب /١‏ ٠لا‏ 4604, وجواهر الإكليل 7/7 "لا ومنتهى 
الإرادات ؟/ *8*. ٠5٠6٠‏ والبدائع 018-15١5/56‏ 
والاختيار 58/7 . /الالاء والهداية غ+/ ه7٠‏ 

(*) منج الجليل */ 1ه والمتثور ني القواعد ١/1و“‏ 917" 

(4) الأشباه للسيوطي 814*. ومنتهى الإرادات 7/ 0*. والهداية 
50/5. والبدائع /٠‏ 68" 

(5) فتح العلي المالك /١‏ 2187 والتكملة لابن عابدين ؟/ ١01؟,‏ 
وحاشية ابن عابدين 5//ا١٠ه‏ 


لاا 


التزام لاه . التصاق ١‏ ه 


بقاء البيع فائدة فينفسخ. وكذلك إذا هلك بفعل 
المبيع بأن كان حيوانا فقتل نفسه. وكذا إذا هلك 
بفعل البائع يبطل البيع ويسقط الثمن عن المشتري 
عندنا. 

وإن هلك بفعل المشتري لا ينفسخ البيع وعليه 
الثمن, لأنه بالإتلاف صار قابضاً . ") 


التصاق 


التعريف : 
١‏ -التصق والتزق بمعنى واحد. والتصق 
بالشيء: لزق وعلق به. والالتصاق: اتصال 
الشيء بالشيء بحيث لا يكون بينه| فجوة بتلزج أو 
تماسك أوتماس. 9) 

والفقهاء يستعملونه بالمعنى نفسه . 


الحكم الإجمالي : 
؟ - الالتصاق من الأمورالتي قد تحدث تلقائيا. 
كالتصاق الدورء والتصاق أوراق الشجر بالماء. 
وكالتصاق عضوزائد بجسم. وقد يحدث بقصد 
كلصق جبيرة على جرح . 

وسواء حدث الالتصاق بقصد أوبغير قصد فإنه 
قد يترتب عليه بعض الأحكام . 
* - فالتصاق الدارين مشلا في سكة نافذة يعطي 


)01 البدائع 1/6 


(7) لسان العرب والمعجم الوسيط ومعجم مقاييس اللغة, والمر- 
: معجم مقاييس اللغة. والمرجع . 


للعلايلٍ مادة: (لصق -لزج). 


فاه ا م ها وم و سه اميه مزع عام عه لهاع فاع عام إقية هه اوها ماع و وهاه وهاه عاو الوا واوعاء 6ع 


أحد الجارين الملاصقين الأولوية في الشفعة. إذا 
أراد الآخر بيع دارهء وهذا كا يقول الحنفية . 20 إذ 
لا شفعة بالجوار عند غيرهم . 

والتصاق الجحبيرة على الجرح يترتب عليه جواز 
المسح على الجبيرة في الطهارة . 9 _ 
؛ - على أن الالتصاق منه ماهوواجب. كالتصاق 
الجبهة بالأرض في السجود. 9 ومنه ماه وحرام 
كالتصاق رجلين أوامرأتين في ثوب واحد بدون 
حائل. لقول النبي كَل : «لا يفضي الرجل. إلى 
الرجل ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب 
واحد». 9؟) 

ويكون مكروها إذا كان بحائل وبدون قصد 
التلذذ. ©» ' 


مواطن البحث : 
ه ‏ يأتي الالتصاق في مواطن متعددة. ومن ذلك : 
التصاق الثوب بالجسم في الصلاة» وينظر في (ستر 
العورة) . 9) 

وفي التصاق الدارين؛ وإساءة أحد صاحب 
الدارين إلى الآخر”" وينظرفي (جناية ‏ إتلاف - 


)١(‏ بدائع الصنائع 2/0 وما بعدهاط الجمالية. وابن عابدين 
ه/ ١6‏ ط بولاق ثالثة. 

)1١(‏ منح الجليل /١‏ 54 ط النجاح ليبياء ومنتهى الإرادات /١‏ لاه. 
١‏ 

١6١ /١ منح الجليل‎ )*( 

(4) حديث: دلا يفضي الرجل إلى الرجل ولا تفضي المرأة . . . . » 
أخرجه مسلم (1/ 75 ط الحلبي) . 

(5) الفواكه الدواني 5٠8/7‏ ط دار المعرفة . 

(5) ابن عابدين /١‏ /781 ط ثالثة . 

(/) جامع الفصولين 7/ 194 ط بولاق أولى . 


ل 


التصاق . التفات 4-١‏ 


#لموف مو ه ع مي ااام ميرمو 


(إحياء الموات) . 27 وفي التصاق عضوين في الجسم 
وينظر في (طهارة) . 9 


التفات 


التعريف : 
١‏ -الالتفات : هولغة : الانصراف إلى جهة 
اليمين أو الشمال ؛ 29 

وعند الفقهاء لا يختلف استعمال اللفظ عن 
المعنى اللغوي . ©) 


الألفاظ ذات الصلة : 

" - انحراف : ١‏ 
الانحراف هو : الميل عن الشيء. وهوغير 

الالتفات.ء فقد يميل الإنسان وهو في نفس 

الاتمجام . ©) 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

الالتفات تارة يطلب شرعاء وأحيانا ينبى عنه . 
“- وما يطلب فيه الالتفات: الأذان. فعند 
الخيعلتين يستحب الالتفات عند أغلب الفقهاء. 


584/8 ابن عابدين‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 75/١‏ 

(*) المصباح المنير (لفت) . 

(4)مسئندأحمد 5 طالميمنية, وفتح البساري ؟/ 74 ط 
السلفية, وفتح القدير /١‏ /اه8 ط دار إحياء التراث العربى . 

(6) المصباح المثير. ْ 


وحيمةةةمء يي ممم ة موقم ة ةم نمي ةم رفور وو مم رما وقول وفهووفور زان موومموميء نوين ثثج م ينا 


لفعل بلال رضي الله عنه. واستثنى بعض الفقهاء 
من ذلك ما إذا كان يؤذن لنفسه. أو لجماعة 
صغيرة, أولمولود. وللالتفات كيفيات ثلاث 
يذكرها الفقهاء في (الأذان). )١‏ 

ويسن الالتفات كذلك عند تسليم المصلي» 
يلتفت يمينا وشمالاء ”2 روى النسائي عن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه «أن النبي ككلةٍ كان يسلم 
عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى 
بياض خده الأيمن. وعن يساره : السلام عليكم 
ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر». 9" 
وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في (التسليم) . 
: - أما الالتفات المنبى عنه. فمنه: الالتفات في 
الصلاة. وكا الو ا فعند الأئمة 
الأربعة يكره الالتفات بالوجه في الصلاة, ©) عن 
أنس رضى الله عنه قال لي رسول الله يَكيِةِ : «يا بني 
إياك والالتفات في الصلاة, فإن الاللتفات في 
الصلاة هلكة. فإن كان لابد ففي التطوع لا في 
الفريضة». 9) 


)١(‏ البحر الرائق 777/١‏ والدسوقي .145/١‏ والحطاب 
0١‏ والمجموع .٠١6/*‏ والمغني 455/١‏ 

(؟) كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق /١‏ 68؟١‏ ط دار المعرفة. 
والدسوقي ,© والروضة 758/١‏ ط المكتب الإإسلامي. 
والمغني ١/وهه‏ 

() حديث أبي مسعسود: وكان يسلم عن يميه . . . ؛ أخرسعه 
النسائي (7/ 5 ط المكتبة التجارية) وصححه العقيل كما في 
التخليص لابن حجر ("/ 77٠١‏ ط دار المحاسن) . 1 

(5) فتح القدير /١‏ لاه" ط دار إحياء التراث. وشرح الروض 
"١‏ والزرقاني على خليل 7١9 /١‏ ط دار الفكر. وكشاف 
القناع /١‏ 9*. والمغني ؟/ 0 

(6) فتح القدير /١‏ /اه؟ 
حديث: «إياك والالتفات في الصلاة. . . » أخرجه الترمذي - 


لاس 


التفات 5 04 التقاء الختانين. التقاط 04 التاس ١‏ 5 


0م6 مو ل ل م هم نمه 


أما الالتفات بالصدر أو بالبدن كله فمن الفقهاء 
من كره ذلك ومنهم من قال : تبطل به الصلاة إن 
حول قدميه. وتفصيل ذلك كله يذكره الفقهاء في 
(استقبال القبلة) . 9 


وفي الخطبة نص الفقهاء على كراهة التفات 
الخطيب. ومنهم من ذكر كراهية التفات المستمع» 
وتغصيل ذلك بينه الفقهاء في (خطبة الجمعة). 7) 


التقاء الختانين 
أنظر : وطء. 


التقاط 


انظر : لقطة. 


5(2؟/ ط الحلبي) وإسناده ضعيف كما في نيل الأوطسار 
15لا" _ط الحلبي) . 

)١(‏ ابسن عابدين 47١/١‏ ط بولاق الأولى. وشرح السروضص 
١‏ والسزرقاني على خلي لل .714/١‏ وكشاف القناع 
فعس فس 

(؟) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 587 نشر دار الإيمان. 
والقليوبي لفشدق ط الحلبي. والمغني ااام 


ا ل حل ا 000 


التعريف : 


١-الالتياس‏ لغة : الطلب» والتلمس : التطلب 
مرة بعد أخرى . 7" 

واصطلاحا : هو الطلب مع التساوي بين الآمر 
والمأمور. إففق 
الحكم الإجمالي : 
" - قد يكون الالتماس مطلوبا أوممنوعا. 
*- فالالتاس المطلوب مثل : التهاس رؤية هلال 


رمضان. وهوواجب عند الحنفية» ومندوب عند 
جمهور الفقهاء. والتماس الماء قبل التيمم فإنه 
واجب عند الفقهاء ‏ ر- (صيام وتيمم) . © 
والتئاس ليلة القدر في قيام الليل. فإنه 
مستحب .”© (ر- صيام - قيام الليل) . 
- أما الالتماس الممنوعء فهوإذا كان الشيء 
الملتمس قد حرمه الشرعء كالتماس الخمر وبقية 
المحظورات التي حرمها الشارع .29 (ر- أشربة) . 


)١(‏ لسان العرب مادة : (لمس). 
(1) التعريفات للجرجاني في المادة. وجمع الجوامع امل 


(*) بدائع الصنائع .187/١‏ والاختيار ١78/١‏ ط المعصرفة. 
وحاشية البجيرمي على المنهسج ٠١١ /١‏ ط مصطفى الحلبي. 
والمغني 7/١‏ ط الرياض. وحاشية الدسوقي ١‏ طدار 
الفكر. 

(5) المغني / لام ط الرياض. والجمل ؟/ "٠6‏ ط إحياء التراث, 
والدسوقي 504/١‏ ط دار الفكر. 

(5) ابن عابدين 2744/8 وشرح البهجة 2٠١4/5‏ وقليوبي - 


هما - 


فومف فون ةوهو ووو ة امورو وو موه نر ون رم فم معاي رورم وري مر مارم رن م مانم نم م فم ءارم ند م ممه 


090 


الألنغ لغة : من به لئغة, واللثئغة: حبسة في 
اللسان حتى تصير الراء لاما أوغيناء أو السين ثاء 
ونحوذلك . () 
الألفاظ ذات الصلة : 

الأرتَ» وهومن يدغم الحرف في الحرف مما لا 
يدغم في كلام الناس . 

والثأثاء» وهومن يكرر التاء . 

والفأفاء » وهومن يكرر الفاء. 9) 
الحكم الإحمالي : 
 "‏ اللئغة صفة نقص في إمام الصلاة . 

فذهب الجمهور: .الحنفية والشافعية والمالكية في 
قول. والحنابلة سوى القاضي منهم. إلى إلحاق 
الألنغ بالأميّ في الإمامة. فيمنع اقتداء السالم به. 
ويجوزله أن يؤم مثله. وذهب المالكية في قول اخرء 
الكراهة, فيأثم المقتدي به إن وجد غيره من يحسن 
القراءة» وإلا فلا. 


ع ع/ ,0 والبجيرمي 2717/5/١‏ والمغني 111/١‏ والخرشي 
ه/لاهءم 

)١(‏ المصبساح (ألشغ). والطحطاوي على المراقي ص ١617/‏ ط دار 
الإيهان» والقليوبي ط الحلبي. والمغني م ط 
الرياض. 

591١ 7١/١ القليوبي‎ )1( 


)١(‏ الطحطاوي على المراقي ص /ا8١‏ . والشر 


غير أن الشافعية اشترطوا لصحة إمامة الألئغ 
بمثله أن تكون اللثغة في كلمة واحدة. فإن كان 
أحدهما يلشغ في كلمة, والآخريلشغ في غيرها م 
تصح إمامة أحدهما للآخر. 7 

قال ابن تيمية : اماس ليقي قزانة ااه : 
فلا يصلى خلفه إلا من هومثله. فلا يصلى خلف 
الألشغ الذي يبدل حرفا بحرف, إلا حرف الضاد 
إذا أخرجه من طرف الفم , | هوعادة كشير من 
الناس. فهذا فيه وجهان: 

منهم من قال: لايصلى خلفه. ولا تصح 
صلاته في نفسه. لأنه أبدل حرفا بحرف. لأن 
مخرج الضاد الشدق» ومحرج الظاء طرف الأسنان . 
فإذا قال: (ولا الظالين) كان معناه ظل يفعل كذا . 

والوجه الثاني: تصح. وهذا أقرب. لأن 
الحرفين في السمع شيء واحد. وحس أحدهما من 
جنس حس الآخر لتشابه المخرجين . والقارىء إنما 
يقصد الضلال المخالف للهدى. وهو الذي يفهمه 
المستمع» فأما المعنى المأخوذ من ظل فلا يخطر ببال 
واحد. وهذا بخلاف الحرفين المختلفين صوتا 
ومحرجا وسمعاء كابدال الراء بالغين. فإن هذا لا 
يحصل به مقصود القراءة. 9) 

وفي الدماء. والديات: لا فرق بين الجناية على 
لسان السليم. ولسان الألشغ. صرح بذلك 
الشافعية. وهومايفهم من فروع غيرهم . ”) 
اح الصغير١//481‏ ط 
دار الملمارف. وميارة الصغير /١‏ لاه ط الحلبي. والقليوبي 
ف اضرف والمغني ا؟لكوقلا والشرح الصغير /١‏ 471 . 
والدسوقي 7017/١‏ 


(١؟)‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية */ 8٠‏ 
(”) الروضة 9/ هلاال وابن عابدين لاي شه والزرقاني - 


كلاطةا تب 


ألنغ " . إلجاء , إلحاد ١‏ - 7 


ممم و وملا و ا م مومه 


أما في إذهاب الكلام. فيراعى قسط اللثغة. 
الفقهاء يوجب دية الحرف المبدل. على خلاف 
وتفصيل بينهم في عدد الحروف التي تقسم عليها 
الدية. وكذا مخارج الحروف. () 

وعند المالكية يقدر ذلك بالاجتهاد. ولا يحسب 
على عدد الحروف. وهوقول للحنفية . 9 

فإن منعت الجناية نطق الألشغ, فإن بعض 
الفقهاء أوجب الدية كاملة فيه. وقال البعض لا 
يجب إلا قسط الحروف الذاهبة . ©) 

وبالإضافة إلى ماتقدم يتكلم الفقهاء عن اللثغة 
في الطلاق» كما إذا قال لزوجته: أنت تالق بدل 
طالق ‏ *) 


انظر : إكراه . 


- على خليل 2151/8 والمغني 24/1 23*55 وكشاف 
القناع 4١/5‏ 

)١(‏ ابن عابدين 2/ 23*56 والروضة 2791/4 وكشاف القناع 
1/5 

(7) ابن عابدين ه/ 754 والتاج والإكليل 5/ 7١7‏ ط ليبيا. 

() الروضة 2781/4 وابن عابدين ه/ 64" وكشاف القناع 
1/5 

(4) البجيرمي على الخطيب */ 47١‏ ط الحلبي 


مومهو مم ووم و ة فوم وهام م موي ةمود د وروم دوو هوم م ووم جهو وو مد ومو و 


الحاد 


التعريف : 
١-الإالحاد‏ في اللغة. واللحد: الميل والعدول عن 
الشىء. ومنه: لحد القبر وإلحاده أي جعل الشق 
في جانبه لا في وسطه. والحدت اميت ولحدته : 
جعلته في اللحدء أوعملت له لحدا. 7) 

ويستعمل الإلحاد في الاصطلاح بمعان منها: 

الإلحاد في الدّينء وهو: الطعن فيه أو الخروج 
عنه. 

ومنها: الإخلال بها يستحقه المسجد الحرام 
بفعل المحرمات فيه أو منع عمارته والصدّ عنه . 

قال ابن عابدين : الإالحاد ني الدين : هوا ميل 
عن الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر 
كالباطنية الذين يدعون أن للقرآن ظاهراء وأنهم 
يعلمون الباطن, فأحالوا بذلك الشريعة» لأنهم 
تأولوا بها يخالف العربية التي نزل بها القرآن. 

ومن الإلحاد: الطعن في الدّين مع ادعاء 
الإسلام. أو التأويل في ضرورات الدين لإجراء 
الأهواء . 9) 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
أ- الردة : 
؟ - الردة لغة: هي الرجعة مطلقا. 


)2ع المصباح المنير لحد). وابن عابدين ووه 
2( المصباح المثير لحد). وابن عابدين "/ 45و؟ 


للا/اات 


مفومهوووو ةوهو وم ووو ونث وومة مين وو وول مم ةو موثو ةو ووو ميم م م ءءء مهم دمجم مم ميم نينث م ييه 


وشرعا: هي كفر المسلم البالغ العاقل المختار 
الذي ثبت إسلامه ولوببنوته لمسلم . وإن لم ينطق 
بالشهادتين. أوكف رمن نطق بها عالما بأركان 
الإسلام ملتسزما بهاء ويكون ذلك بالإتيان بصريح 
الكفر بلفظ يقتضيهء أو فعل يتضمنه ونحو 
ذلك. 27 وهذا التعريف هو أجمع التعاريف في 
الردة . 

ب - النفاق : 
النفاق : إظهار الإيهان باللسان» وكتمان الكفر 
بالقلب. ولا يطلق هذا الاسم على من يظهر شيئا 
ويخفي غيره مما لا يختص بالعقيدة . 9) 


ج ‏ الزندقة : 
؛ -الزندقة : | : إبطان الكفر والاعتراف بنبوة نبينا 
محمد يكلِ. ويعرف ذلك من أقوال الزنديق 
وأفعاله . 
وقيل : هومن لا دين له. ”" 
ومن الزندقة : الإباحية. وهي : الاعتقاد 
بإباحة المحرمات» وأن الأموال والحرّمٌ مشتر 


د الذهرية : 


© الدهري : من يقول بقدم الدهر. ولا يؤمن 
بالبعث » وينكر حشر الأجساد ويقول: (إن هي إلا 


. 1177/8 المصباح (ردة). وجواهر الإكليل ؟/ /ال1”, والمغني‎ )١( 
74.1 /7 وابن عابدين‎ 

)١(‏ التعريفات للجرجاني. وفتح القدير 5/ 5٠08‏ . والمصباح المنير 
والفروق في اللغة ص 71717 , وروضة الطالبين /٠١‏ هلاء ومغنى 
المحتاج ١11/4‏ 1 

(") المصباح المنير مادة (زندق). وابن عابدين 7/ 2745 وفتح القدير 
4 وروضة الطالبين /٠١‏ هلا2ء ومغني المحتاج ١141/54‏ 


هه 6 ع قح عه عر لاك 4ه عا و ويه وق ووه م ع عا 6 وإ ء هاه جعزم عا ءاه اع ف وهاه ره دو » 81066 9888 


خيناتها الذنيا موت ونيا وما كنا إلا الدمم0) 
سبحانه وتعالى . 9) 


الفرق بين كل من الزندقة والنفاق والدهرية وبين 
الالحاد: 

5- نقل ابن عاب دين عن ابن كمال باشا قوله : 
الزنديق في لغة العرب يطلق على : من ينفي 
الباري تعالى » وعلى من يثبت الشريك, وعلى 
من ينكر حكمته . والفرق بينه وبين المرتد العموم 
الوجهي , لأنه قد لا يكون مرتداء ى] لوكان زنديقا 
أصليا غير منتقل عن دين الإسلام . والمرتد قد لا 
يكون زنديقاء ىا لوتنصّر أوتهود. وقد يكون مسلا 
فيتزندق. وأما في اصطلاح الشرع فالفرق أظهرء 
لاعتبارهم فيه إيطان الكفر والاعتراف بنبوة نبينا 
محمد ككل والفرق بين الزنديق والمنافق والدّهري 
والملحد ‏ مع الاشتراك في إبطان الكفر ‏ أن المنافق 
غير معترف بنبوة نبينا محمد كه والدّهري كذلك 
مع إنكار إسناد الحوادث إلى الصانع المختار 
سبحانه وتعالى» والملحد لا يشترط فيه الاعتراف 
بنبوة نبينا كَكِل. ولا بوجود الصانع تعاا 7 ومبذا 
فارق الدّهري أيضا. ولا يعتبر فيه إضهار الكفرء 
وبه فارق المنافق . كا لا يعتبر فيه سبق الإسلام وبه 
فارق المرتد. فالملحد أوسع فرق الكفر حدّاء وأعم 
في الجملة من الكل .7" أي هوبمعنى الكافر 
مطلقاء تقدمه إسلامه أم لاء أظهر كفره أم أبطنه . 


"4 / سورة الحاثية‎ )١( 
, 7945/7 (؟) المصباح المنير. وابن عابدين‎ 
95 /# ابن عابدين‎ )"( 


- 1١19 


لوم وم م م م ووو معدل وووهة 


الالحاد في الحرّم : 58 


1 - الإلحاد في الحَرَمٍ هو اميل بالظلم فيه ٠‏ قال الله 


تعالى : إن الذينَ كفّروا ويَصّدَونَ عن سبيل الل 
والمسجد الجرام الذي جَعَلْنَاهُ للناس سواءً 


5 #ر دم 


العاكفٌ فيه وَالبادٍ ومن يد فيه بإلحادٍ بظلُم نذقه 
من عذاب أليم 4”") 

وقد اختلف في معنى الإلحاد في الحرم على 
أقوال منها : 

أ قال ابن مسعود: الالحاد هوالشرك, وقال 
أيضا هو استحلال الحرام . 

ب - قال الجمصاصص: المراد به انتهاك حرمة 
الحرم بالظلم فيه. 

ج - قال مجاهد : هو العمل السيء . 

الالحاد في الحرم هو منع الناس عن عمارته . 

ه ‏ قال سعيد بن جبير هو الاحتكار. 

قال ابن حيان: الأولى حمل هذه الأقوال في 
الآية على التمثيل لا على الحصرء إذ الكلام يدل 
على العموم . 

وقد عظم الله الذنب في الحرمء وبين أن 
الجنايات تعظم على قدرعظم الزمان كالأشهر 
الحرم. وعلى قدر المكان كالبلد الحرام. فتكون 
المعصية معصيتين: إحداهما المخالفة. والثانية 
إسقاط حرمة الشهر الحرام أو البلد الحرام . 9) 
إلحاد الميت : 
8 - إلحاد الميت في القبر سنة عند الحنفية والحنابلة» 


7١ / سورة الحج‎ )١( 
(؟) أحكام القسرآن لابن العسربي "/ 1755. وأحكام القران‎ 
للحصاص */ 787. والبحر المحيط 25/5 والقرطبي‎ 

4/1 


اه نك دع عاو نع و و عه وال وواع قا وأمواة و ولأع د و ءامو ولاو وعم ومو رواعه فوع مواوع ام ععاعيواء 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «اللّحَدُ لنا والشى 
لغيرنا”'" ولمارواه مسلم من حديث سعد بن 
أي وقاص رضي الله عنه أنه قال في مرضه الذي 
مات فيه الحدُوا لي لحدداء وانصبوا علي لين كا 
صَنِعّ برسول. الله كلق, . 29 

وذهب المالكية والشافعية إلى أنه مستحبء لما 
روي أن النبي كك قال للحافر: «أؤسع من قبل 
5 وأُوسِمْ من قبل رجله» .”" ولقول الرسول 
كد يوم أحد: «احفرواء وأوسعواء وعَمُقُوا!؟) ولا 
روي ابن ماجة عن أنس «لما توفي النبي كَل وكان 
بالمدينة رجل يلحد واخر يضرح, فقالوا: نستخير 
ربنا ونبعث إليهم|. فأيهم| سبق تركناه. فأرسل 
إليهماء فسبق صاحب اللحد. فلحدوا النبي 
يل وهذا عند الجميع إذا كانت الأرض صلبة 
أما إذا كانت رخوة فإنه يصار إلى الشق بدون 


4457 /1١( حديث : «اللحد لنا والشق لغيرنا». أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
ط الحلبي) وأحمد (4/ /801 ط الميمنية) من طرق يقوي بعضها‎ 
ط دار‎ - 1١7/8 بعضا. (التلخيص الحبير لابن حجر‎ 
. المحاسن)‎ 

(7) حديث سعد: «الحدوالي لحدا وانصبوا عل اللبن. . .» 
أخرجه مسلم (7/ 556 ط الحلبي) . 

(”) حديث: «أوسع من قبل رأسه وأوسع من قبل رجله . .عرواء 
أحمد (ه/108 _ط الميمنية) وصححه ابن حجر في التلخيص 
١77/7(‏ - ط دار المحاسن) . 

(4) قوله يك يوم أحد: «احفر وا وأوسعوا وعمقوا» أخرجه النسائي 
(41/5 -طالمكتبة التجارية) وإسناده صحيح (التلخيص 
لابن حجر  ١1717//7‏ ط دار المحاسن) . 

(0) هلما توفى الرسول وكان بالمديئة رجل يلحد وآخر يضرح. . . » 
أخرجه ابن ماجة :45/١(‏ ط الحلبي) وحسئه ابن حجر في 
التلخيص (7/ ١78‏ - ط دار المحاسن) . 


4س 


١ إلحاق‎ .٠١ 9 إلحاد‎ 


ل ا حا ل ل ل ل ا 000 


حلاف وكوك ادن ».ويكون اللشمد إل ديه 
القبلة بقدر الميت.9) 


الإلحاد في الدين : 
9- الملحد إما أن يكون ني الأصل على الشرك, 
2 12 و امكو 0 


عهده. وينظر حكمه تحت عنوان 0 الذمة) أو 
(ارتداد ‏ زندقة)29) 


الآثار المترتبة على الإلحاد : 
٠١6‏ مق الجبد بعد ملام رايا ياف ناا 
يستتاب على رأي من قال بذلك. فيأخذ حكم 
المرتدفي العبادات في الجملة في حالة رجوعه عن 
إلحاده. من نقض وضوئه بالا الحاد وعدمه. ومن 
قضائه للعبادات. وأدائه ماعلية رركا وقضائه 
للحج قبل الالحاد وبعده. ى) يأخذ حكمه كذلك 
في غير العبادات. من سقوط شفعته بالردة ونفاذ 
عقوده وعدمهاء وبينونة امسرأته. ولزوم المهر. 
والنفقة. وانفساخ النكاح . كما يأخذ حكمه في 
الجنايات والديون على الخلاف المذكوربين 
العلماء . والذي يرجع إليه في مصطلح (ردة) . 
وأما إذا لم يستتب فإنه يأخذ حكم المرتد المقتول 


)١(‏ روضة الطالبين 177/١‏ والمجموع للنووي 2785/8 وفتح 
القدير ,.447/1١‏ والمغني 448/7 ط الرياض. وجواهر الإكليل 
2:©, والحطاب 7/7 
(؟) ابن عابدين "/ 5» وجواهر الإكليل 778/7 وزوضة 
الطالبين للنووي /٠١‏ 5ل والمغني م/3" >1 


ومو ءءء م ةيمره وام م نم وف ووو نونو و نمك وم رو قروو نوو من ومموام يرن مم ملز مدا ره 


في الردة» من حيث زوال ملكه عن أمواله. وحكم 
سقوط وصيته أو عدمه. وقضاء ديونه بعد ا موت 
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إلحاق 


التعريف : 

: -الإلحاق في اللغة: الاتباع . يقال : ألحقته به‎ ١ 
إذا أتبعته أياه حتى لحقه .7( واستعمل الفقهاء‎ 
. والأصوليون إلحاق الفروع بالأصول في القياس‎ 
ومن ذلك قول ابن قدامة في روضة الناظر: إن‎ 
الالحاق يسمى قياساء إذا بينت العلة الجامعة‎ 
: وأثبت وجودها في الفرع‎ 


وجرى على لسان بعض الفقهاء في تعريف 
القياس بأنه: إلحاق المسكوت بالمنطوق. وجرى 
أيضا على ألسنتهم : إلحاق الولد بمن ادعاه كا في 
مسألة اللقيط. حتى إن إطلاق لفظ (الإلحاق) 
ينصرف إلى الإلحاق في النسب. 9) 


(ل)عابن عابدين 7/ 6٠ل‏ الل كوي #/ر هدك وت موا 
وجواهر الإكليل 73١1/١‏ 788/79 فلالا "18.78٠‏ 
والمهذب 377/5. والقليوبي "/44. 158. لاهاء ال 
والمغني فا لطا نش ا الخ 

(1) المصباح المثير ولسان العرب مادة: (لحق) . 

(*) الزيلعي */ 7414., والخسرشي 177/7ء والقليوبي */ 174. 
وروضة الناظر لابن قدامة ص .١6١‏ 1668., وو- جمع الجوامع 
51/١‏ 


18. 


فووموقة م رونو روء نووم نويءة نوو رم نو مي ون م مي نيم ره رو وف مويه ورم رونت مب مام مر زمه 


الألفاظ ذات الصلة : 
القياس : 
؟ - يظهر من تتبع أقوال الفقهاء أن الإلحاق يأتي 
بمعنيين : 
الأول : القياس. بإلحاق الفرع بالأصل لوجود 
علة مشتركة يتعدى بها الحكم من الأصل إلى 
الفرع بشروطه. فهو حمل الشيء على غيره بإجراء 
حكمه عليه لعلة مشتركة ' )١‏ 

والشاني : إلحاق الإنسان المجهول النسب بمن 
ادعاه. فإنه يصح بشروطه. كى) يعرف في باب 
القت 
* - والالحاق له طريقان: 

الطريق الأول : إلغاء الفارق المؤثر ني الحكم 
لكي يشمل المسكوت عنه فلا يحتاج إلى التعرض 
للعلة الجامعة لكثرة ما فيه من الاجتماع. وقد 
اختلف في تسمية هذا قياسا. 

والطريق الثاني : أن يتعرض للجامع ويبين 
وجوده في الفرع. وهذا هو المتفق على تسميته 
قياسا. 9) 


الحكم الإجمالي : 

5 - نظرا لأن الالحاق إتباع الشيء بالشيء فيقتضي 
أن يكون الحكم في الملحق نفس الحكم الذي في 
الملحق به. ولتطبيق هذه القاعدة أمثلة كثيرة منها : 
أولا : إلحاق جنين المذكاة بأمه : 

ه ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة والصاحبان من الحنفية) إلى إلحاق جنين 


7117/7 مسلم الثبوت‎ )١( 


(7) روضة الناظر لابن قدامة ص ه١١‏ 


فوح عا واج ههه لأ اه ع واه انه هع ع ههه فاع أو كوه لماوعو ا افوواء ووو ولاعامع وهاه فوع مع 


المذكاة بهاء إذا كان كامل الخلقة, ومات بذبح 
أمهء فهذا إلحاق من حيث اللغة. وإنا قالوا ذلك 
لا ورد عن النبى عد أنه قال: «ذكاة الحنين ذكاة 
أمه». () ولأن عننتين الدابة تبع فيباع ببيع الأم, 
ولذا يأخذ جنين المذكاة حكم المذكاة بالتبع» وهذا 
إن كان قد أشعر على رأي» وقيل: لا يشترط 
ذلك. 

وخالفهم في ذلك أبوحنيفة وزفر فذهبا إلى أنه لا 
يحل الجنين إلا إذا أدرك حيا وذبح . كذلك لا يمكن 
إلحاق الجنين الذي ظهر من الأم حيا فيات بعدها 
بدون الذبح. 0 ويرجع لتفصيله إلى مصطلحي 
(ذبيحة) و(ذكاة) . 


ثانيا : إلحاق صغار السوائم بالكبار في الذكاة : 
لا خلاف بين فقهاء المذاهب في إلحاق صغار 
السوائم بالكبار في وجوب الزكاة فيهاء إذا اجتمعت 
مع الكباروتم الحول عليها. أماإذا كانت كلها 
صغارا فصلانا أو حملانا أوعجاجيل» فلا زكاة فيها 
عند أبي حنيفة وتحمد وهورواية عن أحمد. وقال 
المالكية, وهي المذهب عند الحنابلة» وهوقول 
الشافعي في القديم, وإليه ذهب زفرمن الحلفية : 
يجب في الصغار ما يجب في الكبار إلحاقا. 

وقال أبويوسف. والشافعي في الجديد: يجب 
فيها واحدة منهاء وصورته إذا كان له نصاب من 


)١(‏ حديث: «ذكاة الجنين ذكاة أفه» أخرجه أبوداود (/ “761 ط 


عزت عبيد دعاس) وغيره من حديث جابر مرفوعاء وفي أسانيده 
مقال لكنه يتقوى بها. فيض القدير للمناوى ("/ 6517 ط 
المكتبة التجارية) . 

(5) البدائع ه/"47, والقليوبي 557/4. والشسرح الصغير 
3/7 . والمغني مع الشرح الكبير ١١/١1ه‏ 


-ا85١‎ 


إلحاق 4-٠7‏ ء إلزام ١‏ -؟ 


مو اا ممع وده ماد مممية 


الكبارثم ماتت الأمهات. وتم الحول على الأولاد 
وهي صغار. (0) وتفصيله في مصطلح (ذكاة). 


الثا : إلحاق توابع المبيع به في البيع : 

يدخل الجنين في بيع الأم تبعاء ولا يفرد بالبيع» 
لأن التابع تابسع . وكذلك حق المروروالشرب 
يدخلان في بيع الأرض تبعا. وولد البقرة المشتراة 
لين تال ل بم الام ويتحل الخراس بيه 
الأرض» وتدخل الأرض وما يتصل بها في بيع 
الدار. وكذلك كل مايعتبر من توابع المبيع يدخل 
في البيع إلحاقاء ويأخذ حكم المبيع على تفصيل 
وخلاف في ذلك ينظر في موضعه . 9) 


مواطن البحث : 
- تكلم الفقهاء عن إلحاق الفروع بالأصول في 
بحث (القياس). وفي (البيع) في إلحاق الثمر 
بالشجرء وإلحاق الثار التي لم يبد صلاحها با بدا 
صلاحه منبا. وإلحاق توابع المبيع بالمبيع» وإلحاق 
الولد بخير الأبوين في (الديانة) إن كانا مختلفين 
ديناء ومسائل أخرى . 

لكن أكثر ما يتعرضون فيه للالحاق هوني بحث 
(النسب) في إلحاق مجهول النسب بمن ادعساه 
بشروطه, فليرجع لتفصيله إلى تلك المواضع 


(0 البدائع ؟/ الا والفسرح الصغير١/91ه.‏ ونباية المحتاج 
*/ لام والمغني مع الشرح الكبير "/ /ا/47 

(5) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 1٠١‏ . ومجلة الأحكام العدلية 
م(71؟)., والشرح الصغير 7/ 171717 ١‏ ونهاية المحتاج 
5 اء والمغني 576/4 


وممومءةو مي لومم ةل ين وميا مر يق مه مميو و يه ري مف فوو مم فووور ممم نوموو يعو ريون م ممم لزنن 


إلزام 
التعريف : 


ا الالزام مصدرألزم المتعدي بال همزة.» وهومن 
لزم. يقال: لزم يلزم لزوما: ثبت ودام. وألزمته : 
أثبته وأدمته. وألزمته المال والعمل وغيره فالتزمه. 
ولزمه المال: وجب عليهء وألزمه إياه فالتزمه . )١(‏ 

ويقول الراغب: الإلزام ضربان: إلزام 
بالتسخير من الله تعالى أومن الإنسان. وإلزام 
بالحكم والأمرء نحوقوله تعالى : 9انْزمكُمُوها 
وأنشّم لها كَارِهُونَ4”" وقوله ؤِوَالرْمَهم كلمة 
التق » . © 

فيكون معنى الإلزام : الإيجاب على الغير. 

ولا يخرج الفقهاء في استعالهم عن المعنى 
اللغوي . 9) 


الألفاظ ذاات الصلة : 

الإيجاب :. 

١‏ - وجب الشيء يجب وجوبا أي : لزم. وأوجبه هو 
وأوجبه الله تعالى . وفي حديث عمر رضي الله عنه 


. لسان العرب والمصباح المثير مادة: (لَرْم)‎ )١( 

(1) سورة هود / 78 

(5) سورة الفتح /76 2 . 

(5) المفسردات للراغب. وفتح القدير 5/ 985 ط دار إحياء التراث 
العربي. والتبصرة بهامش فتح العلي المالك ١١5 .17 /١‏ ط دار 
المعرفة بروت. 


١875 


لووفوو م مهم وة ةم وو نوو و ونور وو مو ديه ور انهو وهامو وها ولعو ونوج م وممممم م5526 


وأنه أوجب نجيبال أي أهداه ف حج أو عمرة كأنه 
ألزم نفسه بهء وأوجبه إيجابا أي ألزمه . 


وقد فرق أبوهلال العسكري بين الإيجاب 
والإلزام فقمال: الإلزام يكدون في الحق والباطل ؛ 
يقال : ألزمته الحق والباطل . والإيجاب لا يستعمل 
إلا فيما موحق, فإن استعمل في غيره فهو مجاز, 
والمراد به الإلزام 5 


الإجبار والإكراه هما الحمل على الشيء قهراء 
والإلزام قد يكون بالقهروهوما يسمى بالإلزام 


الحسي . وقد يكون دونه 29 

الالتزام : 

- الالتزام هو: إلزام الشخص نفسه شيئا من 
الروك 


فالالتزام يكون من الإنسان على نفسه كالنذر 
والوضد. والإلزام يكون منهعلى الغو كإناء 
الإلزام من القاضي 

والالتزام يكون واقعا على الشيء. يقال: 
التزمت العمل». والإلزام يقع على الشخص» 
يقال: ألزمت فلانا المال. 9) 


الحكم الإجمالي : 
ه الأصل امتناع الإلزام من الناس بعضهم 


7١9 لسان العرب والفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ص‎ )١( 
ط أولى دار الآفاق بيروت.‎ 

١١5 017/١ لسان العرب . والتبصرة ببامش فتح العلي‎ )١( 

(5) لسان العرب وفتح العلي المالك 7١1/١‏ 


لبعض فا فيه من التسلط:وإنيا يكو الالزام من 
الله تعالى لعباده ومخلوقاته. إما بطريق التسخير. 
وإما بطريق الحكم والأمر. 9 

وقد يقع الإلزام من الناس بعضهم لبعض 
بتسليط الله تعالى. وذلك بطريق الولاية سواء 
أكانت خاصة أم عامة. وحينئذ قد يكون الإلزام 
واجبأء فإن الإمام يجب عليه إلزام الناس بالأخذ 
بشريعة الإسلام» وله سلطة إلزامهم بالقوة وحملهم 
على فعل الواجبات وترك المحرمات . 9" ولقد قال 
النبي : «والذي نفسي بيده لقد هممث أن آمرَ 
بحَطّب فيحطب» ثم آمر بالصلاةٍ فتقامً. ثم أمر 
رجلا فيصل بالناسٍ 0 ثم أنطلق معي برجال, 
معهم حرم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 
فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار». 29 وقد قاتل أبوبكر 
رضي الله تعالى عنه مانعي الزكاة. ”*) ومن امتنع 
من أداء حقوق الآدميين من ديون وغيرها أخذت 
منه جيرا إذا أمكن, ويحبس بها إذا تعذرت, إلا أن 
يكون معسرا فينظر إلى ميسرته .””) 

بل إن الشعائر التي ليست بفرض. فإن للإمام 
إلزام الناس بها كما إذا اجتمع أهل بلد على ترك 


)١(‏ المفردات للراغب. والموافقات للشاطبي */ ١١١‏ ط مصطفى 
غمد. 

)١(‏ التبصرة بهامش فتح العلي المالك 187/1 801 والأحكام 
السلطانبة لأبي يعلى ص ١44‏ ط مصطفى الحلبي. والفواكه 
العديدة 7/ 4 ط المكتب الإسلامي . 

1١8/7 التبصرة‎ )"( 

(5) حديث: «والسذي نفسي بيسده. لقسد هصمت ..عأخرجه 
البخاري (الفتح 1/ ١76‏ ط السلفية) والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص 7145 

(0) المرجع السابق ص 71417 


-9ماس 


فوم ووم م موف وروم ل م ااام ا معام امم نر مة 


الأذان» فإن الإمام أونائبه يقاتلهم. لأنه من شعائر 
الإسلام الظاهرة. 7 وكذلك القاضي والمحتسب 
لهم هذا الحق فيها وكل إليهم . 29 

وقد يكون الإلزام حراماء وذلك في الأمر 
بالظلم: لقول النبي كلِ: «لااطاعة لمخلوق في 
معصية الخالق».”" وعلى ذلك فمن أمره الوالي 
بقتل رجل ظل) أو قطعه أو جلده أو أخذ ماله أوبيع 
متاعه فلا يفعل شيئا من ذلك : ؟) 

وقد يكون الإلزام جائزاً كإلزام الوالي بعض 
الناس بالمباحات لمصلحة يراهاء. ”2 وإلزام الرجل 
زوجته بالامتناع عن مباح . 9) 

وقد يكون الإلزام مستحباء وذلك عندما يكون 
موضوعه مستحباء كإلزام الإمام رعيته بالاجتماع 
على صلاة التراويح في المساجد . 9" 


مواطن البحث : 
؟ - تتعدد مواطن الإلزام بتعدد أسبابه. فقد يكون 


)١(‏ منتهى الإرادات ١74 /١‏ ط دار الفكر والمهذب 57/١‏ ط دار 
المعرفة 

(؟) التبصرة 21١+ 21١7/١‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ضص 
14> 

() حديث : ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» أورده الهيثمي في 
مجمع الزوائد (ه/757” _ط القدسي) بلفظ: «لا طاعة في 
معصية الله تبارك وتعالى», وقال: رواه أحمد بألفاظ والطبراني 
وفي بعض طرقه : «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق». ورجال 
أحمد رجال الصحيح». 

(5) التبصرة 7177/9 

(5) التحفة 7١474‏ ط دار صادرء وخبايا الزوايا ص 1١77 2117١‏ 

١4 /7 المغني‎ )5( 

41/١ المهذب‎ )7( 


فلوو ةا ةورم ون وه ووم يملا مو مو مو ليور ةي منرم موه نوف و مر مون ممووءو ونم نيوومورة ةمث وثوث موث تنوه 


بسبب الإكراه الملجىء على تفصيل فيه. (ر: 
إكراه) . 
ومن ذلك العقود التي يكون من أثارها الإلزام 
بعمل معين كالبيع إذا تم. فإنه يترتب عليه إلزام 
البائع بتسليم المبيع وإلزام المشتري بتسليم الثمن. 
وكالإجارة إذا تمت يترتب عليها إلزام المستأجر 
بالقيام بالعمل (ر: عقد ‏ بيع - إجارة) . 


إلغاء 


التعريف : 
١‏ - الإلغاء مصدرألغيت الشيء أي : أبطلته 
ومنه الأفسرعن ابن عباس أنه كان يلغي طلاق 
المكره أي يبطله . 29 

ويعرفه الأصوليون بقوهم : وجود الحكم بدون 
الوصف صورة» وحاصله عدم تأثير الوصف أي 
العلة . 9) 

ويأتي الإلغاء عند الفقهاء بمعنى : الإبطال 
والإسقاط والفساد والفسخ. غير أنه لابد في تحقق 
الإلغاء من قيام الحق أوالملك الذي يراد إلغاؤه. إذ 
لا يصح إلغاء فعل أوشيء لم يوجد. 9) 

ويطلقه الأصوليون في تقسيم المصالح إلى 
معتيرة» ومرسلة., وملغاة. ويقصدون ببذه الأخيرة 
ما أبطله الشرعء كإلغاء ما في الخمر والميسر والريا 
من مصالح . 
)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب في المادة . 


(؟) التهانوي ه/ ١11‏ 
زفة الشرح الصغير 7807/5١‏ 
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الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإبطال : 


؟ ‏ الإبطال في اللغة : إفساد الشيء وإزالته حقا 
كان ذلك الشيء أو باط لا ”2 قال الله تعالى : 
للِيْحِقٌّ الحق ويبْطِل البَاطِل4" . 

وشرعا: الحكم على الشيء بالبطلان.9) 
ويأتي على ألسنة الفقهاء بمعنى الفسخ والإسقاط 
والنقص والالغاء . 

وهو بهذا يكون بمعنى الإلغاء إلا أن الإبطال 
قد يقع قبل وجود الشيء, ولا يكون الإلغاء إلا 
بعذ وجود الشيء أو فعله . 


ب د الإسقاط 8 


 *‏ من معاني الإسقاط لغة: الإزالة (')وهوفي 
اصطلاح الفقهاء : إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك 
أومستحق, كالطلاق فإنه إزالة ملك النتكاح». 
وكالعتق فإنه إزالة ملك الرقبة . ©) 

وعلى هذا يوافق الإلغاء في كونه لابد من قيام 
الملك والحق الذي يراد إسقاطه أوإلغاؤه حتى 
يتحقق الإسقاط والإلغاء. فيقال أسقط عنه الرق : 

ألغاد. كما أنهها يكونان بعوض وبغير عوض . 


)١(‏ تاج العروس ولسان العرب ومفردات الراغب الأصفهانٍ في 
المادة . 

(7) سورة الأنفال/ + 

("*) القليوبي 191/7, 17/8 ط الحلبي . 

(4) مختار الصحاح وتاج العروس مادة ' (سقط). 

(5) تكملة رد المحتار على الدر المختار 7/ /741. والفروق لنقرافي 
0 


ممعملا ممم ممم مقف عو امامو مهف فاه وفوف اموه فوأعوموو 6 مهاه ؤهوه مه ء 6626م 6و2د0هم 


الشف 
5 النقض. يقال فسخ الشيء 
يفسخه فسخا فانفسخ أي : نقضه فانتقض» 
وتفاسخت الأقاويل : تناقضت,. ويطلق اصطلاحا 
على حل ارتباط العقد والتصرف وقلب كل واحد 
من العوضين لصاحبه, وهو بهذا يكون فيه معنى 
الإلغاء والابطال. 2١‏ وقد يعبر الفقهاء في المسألة 
الواحدة تارة بالإلغاء والإبطال» وتارة بالفسخ . غير 
أن المسخ غالبا مايكون في العقود. ويقل في 
العبادات. ومنه: فسخ الحج إلى العمرة» وفسخ 
نية الفرض إلى النفل. غير أنه يكون في العقود قبل 
تمامها. وعند تمامها بشروط مثل خيار الشرط وخيار 
الرؤ ية وخيار العيب والإقالة . 9) 
الحكم الإجمالي : 
ه ‏ أجزاز العلماء إلغاء التصرفات والعقود غير 
اللازمة من جانب العاقدين. أما في العقود اللازمة 
من جانب واحد فإنه يصح الإلغاء من الجانب 
الآخر غير الملتزم به كالوصية . 

وأمافي العقود والتصرفات الملزمة فلا يرد عليها 
الإلغاء بعد نفاذها إلا برضي العاقدين, كا في 
الإقالة, أو بوجود سبب مانع من استمرار العقد 
كظهور الرضاع بين الزوج والزوجة, وقد يكون هنا 
الإلغاء بمعنى الفسخ . 
الإلغاء في الشروط : 
5 - تنقسم الشروط بالنسبة إلى الإلغاء إلى 


)١(‏ لسان العمرب في المادة, والفروق للقراني / 778. والأشباه 


والنظائر لاس نجيم ه١1.‏ وقراعد ابن رجب ص 759 ط 
الخانجي. والقليوبي ؟/ 717٠8‏ 
(7) الأشباه والنظائر لابن نجيم ط الحلبي ص ه7١‏ 
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إلغاء /ا ‏ 4 » إلغاء الفارق ١‏ 


لح ل ا ا ا حل ل ل ا 000 


أقسام : 

ميا كتروط يلقل عا العقتن للق التدالفتها 
نصامن كتاب أوسنة, كما لوأقرض واشترط ربا 
على القرض. 

ومنها شروط لاغية ولا تبطل العقدء كما إذا باع 
ويلغى الشرط كا هو الصحيح عند الحنفية . 9 

وشروط غير لاغية تصح ويصح بها العقد. لأنها 
توثيو يق للعقدى كما إذا اه شترط رهنا أو كفيلا 


بيه 1 زفق 


إلغاء التصرفات : 

- تلغى التصرفات التي لا يقرها الشارع . مثل 
رهن الخمر وبيع الميتة ونذر المعصية, كا تلغى 
تصرفات عديم الأهلية كالمجنون”" والسفيه. على 
تفصيل (ر: حجر). 

الإلغاء في الإقرار: 

8- وذلك إذا كذبه الظاهر. أوكذب المقرنفسه, أو 
رجع فيا يحق له الرجوع فيه وهوحقوق الله . ومنها 
الحدود ”2 وتفصيله في (الاقرار) . 

إلغاء الفارق المؤثر بين الأصل والفرع : 

9 - وهو يستلزم اتحاد الحكم بينها (ر: إلغاء 
الفارق) . ©) 


)١(‏ البدائع من 

ر؟) مغني المحتاج 8 711ء ومنتهى الإرادات 77/7 . 
الخرشي 1174/7 

(") الشرح الصغير ؛/ ١4٠١‏ 

"5 . 5/٠ قليوبي‎ )5( 

(ه) جمع الجوامع ذضدفا 


موومةمةةمء ومنو ء وومةه ممم فم فوايت ور نين موا نوك مووود فو ووم مفيم اي ووفم موي ينوا روم ثم م نمت 


التعريف : 

الإلغاء في اللغة هو: الإبطال. والفارق اسم 
فاعل من فرق بين الشيئين:إذا فصل بيه . 97 

وإلغاء الفارق عند الأصوليين: بيان عدم تأثير 
الفارق بين الأصل والفرع في القياس., فيثبت 
الحكم لما اشتركا فيه وذلك كإلحاق الأمة بالعبد في 
سراية العتق من بعضه إلى سائره. وهذه السراية في 
العبد ثابتة بحديث الصحيحين : « من أعتق شِرَكا 
له في عبد فكانّ له مال يبلُمْ ثمنّ العبد قوم عليه 
قيمة عدل,ٍ فأعطى شركاءه حصّصّهم وَعَتَقْ عليه 
العبدء وإلا فقد عََقْ منه ما عََقَّ9 فالفارق بين 
الأمة والعبد هو الأنوثة ولا ف لما في السراية ومنه 
أيضا أن الآية : #والذين ب يرمون المخصنات * ت ثم م 
نُوا بأربعة شهداءً فَاجِلدُوهم ثهانين جلدة 74 
تقتضي حد قاذف المرأة المحصنة., وسكتت عن 
قذف الرجال المحصنين. فيلحقون بهن., لأن 
الفارق الأنوثة وهي ملغاة. أي لا أثر ها 
الحكم . ”© وبعضهم عبر عنه بنفي الفارق. وشبيه 
به: «إلغاء التفاوت)7/ ومقابله : إبداء الفارق» أو 


. المصباح المثير مادة: (لغو - فرق)‎ )١( 


(؟) حديث: «من أعتق شركاله . . .» أخرجه البخاري (الفتح 
٠16‏ ط السلفية) ومسلم ١١87/5‏ -ط الحلبي) . 

(9؟) سورة النور/ 4 

(5) جمع الجوامع بشرحه للمحلي 147/7 ط عيسى الحلبي . 

(5) البحر المحيط في الأصول للزركشي (مسالك العلة ‏ مسلك 
السير والتقسيم فهما بعده). وشرح جمع الجوامع 4ض 


داكماه 


فوم وم م مع وموم معدن ووه 


إبداء الخصوصية أو الفرق. وهومن قوادح العلة. 
ويسمى القياس المعتمد على إلغاء الفارق 

«القياس في معنى الأصل» أو «قياس المعنى» . 7) 

الألفاظ ذات الصلة : 

؟ هناك مصطلحان أصوليان ملتبسان بإلغاء 

الفارق أشد التباس وأخفاه . 
أوامفا: تنقيح المناط. ويسميه الحنفية 

الاستدلال. وه وأن يدل نص ظاهر على التعليل 

بوصف. فيحذف خصوصه عن الاعتبار 
بالاجتهاد., ويناط الحكم بالأعم. أوككون 
أوصاف في محل الحكم. فيحذف بعضها عن 

الاعتبار بالاجتهاد ويناط الحكم بالباقي . 
وثانيهما: السبر والتقسيم . وهو حصر الأوصاف 

الموجودة في الأصل المقيس عليه وإبطال مالا يصلح 

منها للعلية. فيتعين الباقي لها. والفرق بين تنقيح 
المناط والسبر والتقسيم أن الوصف في تنقيح المناط 
في شقه الأول منصوص عليه. بخلافه في السبر 
والتقسيم, وفي الشق الثاني منه: إن| هوني حذف 
مالا يصلح للعلية وفي تعيين الباقي لهاء وني السبر 

الاجتهاد في الحذف فقط. فيتعين الباقي للعلية . 

وإلغاء الفارق قريب من السبر إلا أنه في السير 

يبطل الجميع إلا واحداء وفي إلغاء الفارق يبطل 
واحد فتتعين العلة بين الباقي . والباقي موجود في 

الفرع فيلزم اشتماله على العلة . 9) 

(1) شرح جمع الجبوامع 0014/5 "١‏ وتسهيل الفصول ص 
4 ط الأولى. 

. شرح جمع الجوامع 7/ 47"ء والبحر المحيط للزركشي‎ )١( 
تنقيح المناط. والتنبيه الذي عقبه. والمحصول للرازي. (القسم‎ 
ط جامعة الإمام محمد بن‎ ١١ الثاني من الجزء الثاني ص‎ 
. سعود)‎ 


ويبدومن تعريفي إلغاء الفارق وتنقيح المخاط أن 
الملغى في إلغاء الفارق وصف موجود في الفرع . 
بخلاف املغى في تتقيح المناط فهووصف في 
الأصل المقيس عليه» كما أن إلغاء الفارق ليس فيه 
تعيين للعلة. وإنا يحصل الالحاق بمجرد الإلغاء, 


بخلاف تنقيخ المناط ففيه اجتهاد في تعيين الباقي 


من الأوصاف للعلية . 


الحكم الإجمالي : 

اختلف الأصوليون في عد إلغاء الفارق من 
مسالك العلة. فذكره بعضهم كصاحب كتاب 
الممترح, وابن السبكي في جمع الجوامع » بل ذكر 
ابن قدامة في كتاب «روضة الناظرء الخلاف في 
تسمية إلحاق المسكوت بالمنطوق قياسا إذا كان 
طريقه نفي الفارق المؤثرعلى سبيل القطع .7 وم 
يعده أحد من الجدليين من مسالك التعليل. 9) 
وتمام الكلام عليه محله الملحق الأصولي . 


مواطن البحث : 
ذكر بعض الأصوليين إلغاء الفارق في مبحث 
العلة من مباحث القياس عند كلامهم على 
مسالك العلة. ى) ذكروه في تقسيم القياس إلى 
جل وخفي. حيث إن الجلي ماقططع فيه بنفي 
الفارق, أوكان تأثير الفارق فيه احتالا ضعيفاء 
والخفي بخلافه. كرا ذكروه في تقسيم القيياس 
باعتبار علته إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس في 
معنى الأصل. وأن القياس في معنى الأصل هوما 


. ط السلفية بالقاهرة‎ ١166 ١64 روضة الناظر ص‎ )١( 


)١(‏ البحر المحيط للزركشي . وشرح جمع الجوامع فسيلف 


لاما 


اممو وأو قفو وو مو ووه مهاو موف ووم وم هوهو وومووووممووعهة ا وأثووموةمء م599 


00 


يكون القياس بإلغاء الفارق فيه )١‏ 


إهام 


التعريف : 
١‏ -الإلهام لغة: مصدرأهم. يقال: ألهمهالله 
خيرا أي لقنه إياه والإلام أن يلقي الله في النفس 
أمرا يبعث على الفعل أوالترك. وهونوع من 
الوحي يخص الله به من يشاء من عباده . (') 

وعند الأصوليين: إيقاع شيء في القلب يطمئن 
له الصدر يخص به الله سبحانه بعض 
أصفيائه . 9 , 

وقد عد الأصوليين الإلام نوعا من أنواع الوحي 
إلى الأنبياء»ء وفي كتاب التقرير والتحبير عن الإلهام 
من الله لرسوله: أنه إلقاء معنى في القلب بلا 
واسطةٍ عبارة الملك وإشارته مقرون بخلق علم 
ضروري أن ذلك المعنى منه تعالى . 7 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الوسوسة : 
- الوسوسة : إلقاء معنى في النفس بمباشرة سبب 
نشأ من الشيطان له . ©) 


)١(‏ شرح الكوكب المديرص 770 ط السنة المحمدية. وشرح جمع 
الجوامع 4/1“ 8141 

(1) لسان العرب. كشاف اصطلاحات الفنون: باب اللام فصل 
الميم . 

(9) جمع الجوامع * لط الحلبي . 

(5) التقرير والتحبير */ 40> ط بولاق الأولى . 

(5) كشاف اصطلاحات الفنون (لهم). والعقائد النسفية وحواشيها 


ص 4١‏ ط الحلبي . 


ند التخري: 
*- التحري فيه بذل جهد وإعمال فكر. أما الإلام 
فيقع بلا كسب.9) 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
؛ - يتفق الأصوليون على أن الإالحام من الله تعالى 
لأنبيائه حق , وشوبالنسبة للنبي كلك حجة في حقه. 
كذلك هوفي حق أمته. ويكفر منكر حقيقته. 
ويفسق تارك العمل به كالقران . 9) 

أما إلهام غير الأنبياء من المسلمين, فإنه ليس 
بحجة, لأن من ليس معصوما لا ثقة بخواطره. 
لأنه لا يأمن من دسيسة الشيطان فيهاء وهوقول 
جمهور أهل العلم, وهو المختار عند الحنفية, ولا 
عبرة با قاله قوم من الصوفية بأنه حجة في 
الأحكام . 

وقيل: هوحجة على الملهم لا على غيره, إذا 
لم يكن له معارض من نص أواجتهاد أوخاطر آخر» 
وهذا ذكره غير واحد, فيجب العمل به في حق 
الملهم. ولا يجوز أن يدعو غيره إليه . 

واعتمده الأمام الرازي في أدلة القبلة. وابن 
الصباغ من الشافعية . 9 

وهل هوني حق الأنبياء من الوحي الظاهرأم 
الوحي الباطن خلاف بين الأصوليين. *) 


)١(‏ ابن عابدين 24١ /١‏ ط بولاق الأولى. البحر الرائق 7٠5/١‏ ط 
العلمية. 

(١؟)‏ جمع الجوامع 7/ 05م 

(؟) جمع الجوامع 7/ 707, والتقرير والتحبير / 798 5ؤو؟ 

(5) التقرير والتحبير */ 85*. مسلم الثبوت ؟/ ١٠/ام‏ 


5488 


فقوم وو ةم نهم من ووو م نو نول نوم مون ووه و ورم يم موقم ة ةمون و ونون نوم مم ةم يوم م موي ممم م ورم نميه 


أولو الأمر 
التعريف : 


١‏ -«أولو» من الألفاظ الملازمة للاضافة نحو: أولو 
الرأي , أي أصحاب الرأي . وهواسم جمع واحده 
وذى7) وليس له مفرد من لفظه . 
والأمرني اللغة: يكون بمعنى : طلب الفعل 
على طريق الاستعلاء. وجمعه أوامرء ويكون 
بمعنى : الشأن والحال. وجمعه أمور. 9) 
وأولو الأمر: الرؤ ساء والعلماء . ”") 
وقد ورد في أولي الأمرقوله تعالى : «ياأءها 
الذين آمنوا اطِيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ وأولي الأمر 
منكو » . 7 
؟ - وأصح الأقوال الواردة في المراد بأولي الأمر 
قولان : 
(الأول) أهل القران والعلم وهواختيارمالك. 
ونحوه قوله ابن عباس, والضحاك,. ومجاهد. 
)١(‏ الكليات لأبي البقاء حرف الألف واللام .77١ /١‏ والقاموس 
المحيط باب الألف الليئة 4/ 4٠١‏ 
(7) الكليات لأبي البقاء 7947/١‏ 794 
(*) القاموس المحيط .#/4/١‏ ومحيط المحيط مادة: (أمر). 
والكليات لأبي البقاء ف 4 سن 
(4) صورة النساء / 8ه 


وعطاء قالوا: هم الفقهاء والعلماء في الدين. ذلك 
لأن أصل الأمر متهم والحكم إليهم . "© 

(الشاني) قال الطبري عنه: هوأولى الأقوال 
بالصواب : هم الأمراء والولاة» لصحة الأخبارعن 
رسول الله يٍ بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كان 
لله طاعة وللمسلمين مصلحة ‏ 9) 

ويشمل أمراء المسلمين في عهد الرسول كَل 
وبعده. ويندرج فيهم الخلفاء والسلاطين 
والأمراء. والقضاة وغيرهم ممن له ولاية عامة . 

كما أن منهم أمراء السراياء وروي ذلك عن أبي 
هريرة وميمون بن مهران وابن أبي حاتم عن 
السدي. وأخرجه ابن عساكر عن أبي صالح عن 
ابن عباس . 

هذاء وقد حمله كثير من العلماء على ما يعم 
الجميع. لتناول الاسم لهم. لأن للأمراء تدبير 
الجيش. والقتال. وللعلماء حفظ الشريعة وبيان 
مايجوز مما لا يجوز. 9 
الألفاظ ذات الصلة : 
أولياء الأمور : 
" - يشمل أولياء الأمور كل من له ولاية على غيره. 
سواء أكانت عامة أم خاصة, ومن ذلك ولي 
اليتيم. والقيم على المجنونء وولي المرأة في 
الزواج» فضلا عمن سبق ذكرهم من أصحاب 


)١(‏ تفسير القرطبي 0/ 75١-768‏ ط وزارة التربية بمصر. 
(1) تفسير الطيري 8/ 4546, ومابعدهاء وأحكام القران لعياد 
الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيا الحراس 47١/7‏ 4178 
ط دار الكتب الحديئة بمصر. 
(*) تفسير روح المعاني (الألوسي) 0/ 560 55 ط المطبعة المنيرية 
بدمشق . 
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ومنم قو ةمي ةو ميلا يهف مور ةن هوووو وي روومءور يو ورنوم 66م م مده 


مو و موه مم م من مره و مومه ر و ومله و ة وو موروية 


الولاية العامة من الخليفة فمن دونه . 7) 


الشر وط المعتيرة في أولي الأمر إجمالا : 
5 -يشترط فيمن يولى الخلافة وهي أعلى 
درجات أولي الأمر : الإسلام » والحرية. والبلوغ ‏ 
والعقل. والذكورة. والعلم. والعدالة بشروطها 
الجامعة. والكفاية . 

فالعلم يقصد به: العلم المؤدي إلى التصرف 


المشروع ف الأمور العامة . 
والعدالة يقصد بها ههنا: الاستقامة في السيرة 


والكفاية يقصد بها : أن يكون قادرا على إقامة 
الحدود. بصيرا بالحروب,. كفيلا بحمل الناس 
عليهاء مع سلامة الحواس كالسمع والبصر 
واللسان, ليصح معهامباشرة مايدرك بها 
والمقصود سلامتها مما يؤثرفي الرأي والعقل, ومن 
سلامة الأعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة 
وسرعة النبوض. والمقصود سلامتها ما يؤثرفي 
الرأي والعمل. ويكون متصفا بالشجاعة والنجدة 
المؤدية إلى حماية البيضة. وجهاد العدو. وأن يكون 
ذا رأي يؤهله لسياسة الرعية» وتدبير المصالح, قينا 
بأمر الحرب والسياسة . وإقامة الحدود لا تلحقه رأفة 
فى ذلك . 9) 


)١(‏ لسان العرب "/ 486. مادة «ولي؛. والتعريفات الفقهية ص 
4اى3 وحاشية ابن عابدين / 55-04 ط مصطفى الحلبي 
بمصر. وحاشية الدسوقي / ١‏ مما بعدهاء ونباية المحتاج 
يفف كران 

)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 4 » ١5‏ ومابعدهاط 
الحلبي بمصر, والأحكام السلطانية للماوردي ص ه. 7 ط 
بيروت/ لبنان. ومقدمة ابن خلدون ؟571, 0174, ومنتهى - 


أما من دون الخليفة من أولي الأمر فلهم شروط 
أقكل انا دكن حك ها باون فق أمور المسلميةة 
وتعرف في أبواب القضاء والجهاد ونحوهما . (") 
ومرجعها إلى توافر القوة والأمانة. قال الله تعالى : 
(إنَ تي مّن اسْتأَجَرْتَ القوي الأمين) ‏ 9) 


ه ‏ مايجب لأولي الأمر على الرعية : 
)١(‏ طاعة أولي الأمر : 

دلت النصوص من القرآن والسنة على وجوب 
طاعة أولي الأمر. وأن معصيتهم حرام . ولكن 
الطاعة الواجب على الأمة التقيد مها ليست طاعة 

مطلقة. وإنما هي طاعة في حدود الشرع . 

وقد أمر الله تعالى بالطاعة لأولي لأمرفي قوله عز 
وجل : «إياأيها الذين آمنُوا أطيعوا الله وأطيعوا 
الترشيورل وأولي الأمر منكم #” "© وتسمى هذه الآية 
(اية الأمراء) . 

والطاعة أمر أساسى لوجود الانضباط في 
الدولة” ْ 

والطاعة : امتثال الأمر. وهي مأخوذة من أطاع 
إذا انقاد. 

ووجوب طاعة الله وطاعة رسوله مستفاد من قوله 


تعالى «أطيعوا الله» وأطيعوا الرسولٌَ» لأن 


- الإرادات ؟/ 446 . وشرح العقائد النسفية ص 186. والمغني 
في أبواب التوحيد ج 7٠١‏ القسم الأول ص 5١17.5١١‏ 
6» ورد المحتار على الدر المختار 78/١‏ وحاشية 
الدسوقي 7١6 /١‏ ومابعدهاء وشرح المنباج 4/ 107/7 11/78 
ينف ط مصطفى الحلبي بمضر. 

. السياسة الشرعية لابن تيمية‎ )١( 

(7) سورة القصص / ١١‏ 

(*7) سورة النساء / 4ه 


١90 


فلمو و مم وام اا ووو 


(أطيعوا) أمرء والأمريتعين للوجوب إذا حفت به 
قرينة تصرف إليه» وقد تضمن النص قرينة جازمة 
تصرف الأمرإلى الوجوب. وذلك بربط الطاعة 
بالإيمان بالله واليوم الأخر أي حقيقة . 29 

والله سبحانه أمر بالطاعة طاعة مطلقة غير 
مقيدة» ثم جاءت السنة تقيد الطاعة بالا يكون 
معصية. فعن ابن عمر أن رسول الله كك قال : 
«على الدره ءِ المسلم. الطاعةٌ فيا أحَبّ وكره» إلا أن 
يُؤْمَرَ بمَعْصيةَء فإذا مر تائضدة فلا سمع ولا 
طاعة». 9) 

وعن النبي يإ أنه قال : «لا طاعة لمخلوقٍ في 
معصية الخالقني») وعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يك «من أطاعني فقد أطاع الله. ومن 
أطاع أميري فقد أطاعني , ومن عصاني فقد عصى 
الله » ومن عصى أمير ي فقد عصاني)(4) 


)١(‏ تفسير الصبري 0/ 0١417‏ 2148 وأحكام القران لابن العربي 
00850١‏ والقرطبي 599/0 ,»1١‏ وروح المعانني 
للألوسي ه/ 56 55. ورد المحتار /١‏ 9هه. 8/١1الاء‏ 
4/ 44". والأحكام السلطانية للماوردي ص 17 , والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص ٠١‏ 

)١(‏ حديث : «على المرء المسلم الطاعة فيما أحب وكره. إلا أن يؤمر 
بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح ١71١/17‏ ط السلفية) ومسلم (9/ ١1454‏ ط 
الحلبي) . 

(6) حديث: «لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق . . . » أورده 
الهيئمي في مجمع الزوائد 5١5/0(‏ _ط القدسي) بلفظ : «لاا 
طاععة في معصية الله تبارك وتعالى: وقال: روا أحمد بألفاظ 
والطبراني وفي بعض طرقه : ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 
ورجال أحمد رجال الصحيح . 

(1) حديث: «من أطاعني فقد أطاع الله ومن أطاع أميري فد 
أطاعني. ومن عصان . . . » أخرجه البخاري (الفتح ١١1١/17‏ 
ط السلفية) ومسلم (/ ١1757‏ ط الحلبي) . 


ووفف وه م مو مو ءءء و وم وهاو ة ون رون نور ومن ووو تسفوقوي و وجو فدورومممثومومءومملءنم نوم ث دن دود ره 


بطاعتهم في الآية (وأولي الأمر منكم) هم الأئمة 
ومن ولاه المسلمون دون غيرهم من الناس . )١(‏ 
(1) أن يفوضوا الأمر إليهم وإلى أهل العلم بالدين 
وأهل الخبرة ويكلوه إلى تدبيرهم. حتى لا تختلف 
الآراء. 29 قال الله تعالى : ©وَلْوْرَدُوهُ إلى الرسول. 
وإلى أولي الأمر منهم لَعَلِمَهُ الذين يُستنبطونه 
منهم 6 . 00 

(") النصرة لأولي الأمرفني غير المعصية . 

(5) النصح هم : قال رسول الله يك : «الدينٌ 
النصيحة لله ولرسوله ولكتابه وَلأَبِمُة المسلمين 


وعا متهم » : 3 


واجبات أولي الأمر : 

5 يجب عليهم التصرف بم فيه المصلحة العامة 
للمسلمين, كل في مجاله وبحسب سلطته . وفي 
ذلك القاعدة الشرعية «التصرف على الرعية منوط 
بالمصلحة» وبالتفصيل مايل : 

(1) حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه 
سلف الأمة. فإن زاغ ذوشبهة عنه أوضح له 
الحجة, وبين له الصواب, وأخذه بها يلزمه من 


)١(‏ فتح الباري 211١/17‏ 7١1ء‏ ورد المحتار على الدر المختار 
القدهه 1/8 8/ .*٠‏ وشرح المنبساج 5١17/4‏ 
وتفسير الطبري 8/ 440 ومابعدها. 

(1) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١‏ 

(”) سورة النساء / 7م 

(4) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص "١ . ١7‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي ص 37 . 

وحديث: «الدين النصيحة» أخرجه مسلم (١/5/ا‏ اط 


الحلبي) . 


س١١‎ 


فم ومو و مفو ووو اا م ممما م موه 


الحقوق والحدود. ليكون الدين محروسا من الخلل» 

والأمة ممنوعة من الزلل . 

(1) تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام 

بينبم» حتى تظهر النصفة., فلا يتعدى ظالم ولا 

يضعف مظلوم . 

(*) حماية الدولة والذب عن الحوزة» ليتصرف 

الناس في المعايش» وينتشروا في الأسفار آمنين . 

(5) إقامة الحدود. لتصان محارم الله تعالى عن 

الانتهاك.» وتحفظ حقوق عباده من إتلاف 
واستهلاك. 

(4) تحصين الثغور بالعلة المانعة والقوة الدافعة. 

حتى لا يظفر الأعداء بثغرة ينتهكون بها محرماء 

ويسفكون فيها دما لمسلم أومعاهد. 

(5) جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة حتى 

يُسَلم أويدخل في الذمة. 

(0) قتال أهل البغي والمحاربين وقطاع الطريق» 
وتوقيع المعاهدات وعقود الذمة والهدنة والجزية . 9) 
والتفصيل موطنه مصطلح (الأمامة الكبرى) . 
(8) تعيين الوزراء. وولايتهم عامة في الأعمال 
العامة لأنهم يستنابون في جميع الأمور من غير 
(4) تعيين الأمراء (المحافظين) للأقاليم. وولايتهم 
عامة في أعمال خاصة, لأن النظرفي) خصوا به من 

الأعمال عام في جميع الأمور. 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 21١‏ 217 1 ومابعدها. 
والأحكام السلطانية للماوردي ص ١6‏ . الح ري لان 
ومابعدها ورد المحتار على الدر المختار */ 2184 ,275١7‏ 
"١١ 4‏ ومابعدهل وجواهر الإكليل 2554/١‏ ؟7585/7, 
وشرح المنبساج 14 ولمغني لابن قدامة ؟/ 507 » 
ا 4 و84//ا4"؟ 


وعم يوي يم وف ووو ومن م دوا م م ةم وم ونور ووم مير نوف و ونون فوو دن ةلث مثووومممنر قثن لانن ث ثب ل مره 


)٠١(‏ تعيين القضاة وأمسراء الحج. ورؤساء 
الجيش . وولايتهم خاصة في الأعمال العامة, لأن 
كل واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع 
الأعهال . وكذا تعيين الأئمة للصلوات الخمس 
والجمعة» ولكل واحد من هؤلاء شروط تنعقد بها 


ولايته . 

)١11١(‏ تقديرالعطاء ومايستحق من بيت المال 
(الميزانية العامة) من غير سرف ولا تقصير فيه . )١‏ 
والتفصيل موطنه مصطلح (الإمامة الكبرى) . 
)١9(‏ استكفاء الأمناءء وتقليد النصحاء فيما 


يفوض إليهم من الأعمال. ويكله إليهم من 
الأموال.ء لتككون الأعمال مضبوطة والأموال 
محفوظة . 
(1) أن يباشر بنفسه أو بأعوانه الموثوق بهم مشارفة 
الأمور. وتصفح الأحوال لينبض بسياسة الأمة . 9) 
)١15(‏ مشاورة ذوي الرأي : 
وتعتبر المشاورةمبذداأً 
الإسلامية. وقاعدة من أهم القواعد الأساسية في 
الولايات العامة. وقد جاءت الدعوة إلى الشورى 
صريحة في القران الكريم في آيتين منه الاولى : قوله 
تغالئ : قبا رَحمَةٍ من اله لنت لم ولوكنتَ فا 
غليظ القلب انوا من حَوْلكَ فافكٌ عَْهِم 
واستغفر لهم وشاوِرهُم ف الأمر». © 


من أهم المادىء 


(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص 56. ٠١8‏ . ورد المحتار على 
الدر المختار 781/4 . 2908 وشرح المنهاج 4/ 546 . والمغني 
لابن قدامة 6/ 28ل 23١5‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى 4/» 
47 

(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 15 والأحكام السلطانية 
للماوردي ص ١5‏ 

(*) سورة آل عمران / ١64‏ 
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أولوالأمره . ألية ١‏ ؟ 


ل ل ا ا ا ل ا اح اح اح ل ع ل ل 0 


والثانية : قوله تعالى : «والذين استجابوا ليم 
وأقاموا الصلاة ة وأمرهم وو بينهم وما رَرْفنَاهم 
ينْفقونَ م )١(‏ 

والتفصيل موطنه (إمامة كبرى) . 


ألية 


يها 
التعريف : 
١‏ الألية: هي العجيزة. أوماركب العَجَرَّمن لحم 
وشحم 7 


قالوا: إنها اللحم الناتىء بين الظهر والفخذ. 9) 
والفخذ يل الركبةء وفوقه الوَرك. وفوقه 
الألية . (*) 


الحكم الإحمالي ومواطن البحث: 

؟ - يتعلق بالألية عدة أحكام في مواضم متفرقة من 
أبواب الفقه منها: 

أ- في نواقض الوضوء : يرى الحنفية والشافعية أن 
المتوضىء إذا نام ومككن أليته من الأرض فلاينتقض 
وضوؤه. لأمن خروج ماينتقض به وضوؤه. 


8// سورة الشورى‎ )١( 
وانظر تفسير الطبري 6/ 161, 4» والأحكام السلطانية‎ 
218 للماوردي ص 47 . 5 والسياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ 
هن‎ 
ترتيب القاموس. ولسان العرب المحيط مادة : «ألى».‎ )1( 
ط الرياض.‎ 7١6 /7 ش (؟) الجمل على المنبج 7/0" والمغني‎ 
و44‎ 4١/7 (؛1) المخصص لابن سيده‎ 


مهيفو ةميما قب مفوءمن ءاي ث وم لمم مقرم ةر ووم دا روفو ممه تجووونيون تنو مم وو فير نينث ةمث رموه 


ولم يعتبر المالكية هيئة النائم. بل المعتير عندهم 
سح ود والحنابلة ينظرون 
8 مقعدته من الأرض فلا ينقض إلا النوم 
الكثير . 00 
252200 يختلف الفقهاء في إجزاء الشاة 
إن كانت دون ألية., وتسمى البتراء أومقطوعة 
الذنب. وهم في ذلك أربعة أقوال: 

الأول : عدم الإجزاء مطلقا. وهو قول 
المالكية . 9) 


الشاني: الإجزاء إن كانت محلوقة دون ألية, أما 
مقطوعة الألية فإنها لا تجزىء. وهو الأصح عند 


الشافعية. 9) 


الشالث : التفريق بين ما إذا قطع الأكثر أو 
الأقل. فإن قطع الأكثر تجزىء. وتجزي إن بقي 
الأكشر, لآن للأكشررحكم الكل بقاء وذهاباء وهو 
قول الحنفية . 9) 

الرابع : الاجزاء طلقا وهو قول الخنابلة . 

وممن كان لا يرى بأسا بالبتراء: ابن عمر 
وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير 


والحكم 6 


ج-_وفي الجناية على الألية عمدا القصاص عند 


١١4/١ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 44 . والدسوقي‎ )١( 
ط الحخلبي. والمغني ا‎ ١ وقككق والقليوبي‎ 

(؟) الخرشي “/ره”. 5" نشر دار صادر. 

(7) الروضة ”147/7 ط المكتب الإسلامي . 

(5) تبيين الحقائق 5/ © 

() المغني ه/ 25376 575 


1١9" 


ألية ؟ , ألية إماء , أمارة ذ-؟ 


لح ا ا 00 


جمهور الفقهاء. لأن لما حدا تنتهى إليه . ١‏ 

وقال المزني : لا قصاص فيها. لأنها لحم متصل 
بلحم » فأشبه لحم الفخذ. 00 

فإن كانت الجناية خطأ ففي الألية نصف دية 
وفي الأليتين الدية الكاملة عند أغلب الفقهاء . 9© 

وقال المالكية: في الألية حكومة عدل. سواء 
أكانت ألية رَجل أم ألية امرأة» هذا باستثناء 
أشهب. فإنه فرق بين ألية الرجل وألية المرأة» 
فأوجب في الأولى حكومة., وفي الثانية الدية, لأنها 
أعظم على المرأة من ثديها . ©) 

وبالإضافة إلى المواضع السابقة يتكلم الفقهاء 
عنهاعند الافتراش في قعدات الصلاة ٠.‏ وعند 
التورك . ©) 

وفي تكفين الميت يتكلمون عن شد الأليين غرفة 
بعد وضع قطن بينههاء ليؤمن من خروج شيء من 
اميت 9) 


١‏ مه 
آلية 
انظر : أيهان 


)١(‏ الفتاوى البزازيية بهامش الندية 5/ 747 ط بولاق, والزرقاني 
على خليل 8/ 4٠‏ نشر دار الفكر, والجمل على المنبج ه/ لال 
والمغني /ا/ © الا 

(؟) المغني للف 

(') الفتاوى البزازية 784/5 ط بولاق. والجمل على المنبج 
ه/ ٠لاء‏ والمغني "١/8‏ 

(5) الزرقاني على خليل 8/ 4٠‏ 

(ه) جواهر الإكليل .51/١‏ والجمل على المنبج /١‏ 7/17 

(7) القليوبي 279/١‏ والمغني 475/7 


هومن وي ةيه نيم ة ةم م ةمع مي مم م رهن وير ةن مر نهف م مهدر مفو ووو فيرو ور نو والي ناورمو مي م نه 


ع 
ع 
يف 
امارة 
التعريف : 
١‏ الأمارة لغة : العلامة. )١‏ 
وهي عند الأصوليين: الدليل الطني . وهوما 
يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب 
خبري ظني . 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 


أ الدليل : 


الدليل : هوما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى 
مطلوب خبري قطعي أو ظني. وقد يخص 
بالقطعى . 29 


7/١ لسان العرب المحيط (أمر). كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 
وتسهيل الوصول إلى علم الأصول ص‎ . ٠١ /١ مسلم الثبوت‎ )1( 

والتقرير والتحبير / 2184 وتيسير التحرير 9/14؟ ط 
(*) مسلم الثبوت 1/١‏ 


سدقشقةا- 


أمارة * /ا 


اانا اح ال حا ل لل ل 000 


"- الدليل الظني يسمى أمارة وعلامة 9" إلا أن 
الحنفية اصطلحوا على أن الأمارة ليست بشهرة 
العلامة» بل العلامة أشهر. 

والعلامة لا تنفك عن الشىء. بخلاف 
الأمارة. 9 ْ 


م الوصف المخيل. : 


-الوصف المخيل يفيد الظن الضعيف. أما 
الأمارة فإنها تفيد الظن القوى . 9) 


د القريئة : 


- القرينة كثيرا ما تطلق على الأمارة» والعكس 
كذلك. غير أن القرينة قد تكون قاطعة ©4) 


الحكم الإجمالي : 

5 - عند الأصوليين ماليس عليه دلالة قاطعة. بل 
عليه أمارة فقط كخير الواحد والقياس., فالواجب 
على المجتهد أن يعمل بموجب هذا الظن الذي 
ثبت عنده بهذه الأمارة. وهذا بخلاف المقلد, لأن 
ظنه لا يصير وسيلة إلى العلم.") 


)١(‏ تسهيل الوصول ص 15. والقليوبي 7٠٠١/7‏ ط مصطفى 
الحلبي . 

(؟) تيسير التحرير 4/ هه ط صبيح. والتعريفات للجرجاني ط 
مصطفى الحلبي . 

(؟) حاشية الشريف الجرجاني على العضد /١‏ 5 ط ليبيا. 

(5) مجلة الأحكام ١741١‏ 

(6) شرح العضد وحواشيه ١ /١‏ ط ليبيا. والمعتمد ؟/ لم8 


وفمموقمء ميم مفو ءءء ور ءاه يفم و فموون وو م مر رمف همون مم دوووروموووميءء ثم مومء ميث مم مه 


قا الفقهاء بالأمارات» ففي معرفة ة القبلة 
يستدلون مهبوب الرياح ومطالع النجوم . 29 

وفي البلوغ يرى أغلب الفقهاء أن نبات شعر 
العانة الخشن أمارة على البلوغ 0 وكذلك يرى 
البعض أن فرق أرنبة الأنف. وغلظ الصوت 
وشهود الثدي . ونتن الإبط. أمارات على 
البلوغ . © 
وفي القضاء: الحكم بالأمارات محل خلاف بين 
الفقهاء. منهم من يرى الحكم بها قولا واحدا عملا 
بقول الله سبحانه : «وجاءوا على قميصه بِدّم 
0 0 روي أن إخعوة يوسف ل أتوا بقميص 
ولا 0 فاستدل بذلك على كذبهم . فاستدل 
الفقهاء بهذه الآية على إعمال الأمارات في مسائل 
كثيرة من الفقه . 9©) 

وقد خصص العلامة ابن فرحون الباب المتمّم 
السبعين من تبصرته في القضاء با يظهر من قرائن 
الأحوال والأمارا ات وحكم الفراسة. وأيد الحكم بها 
بأدلة من الكتاب والسنة. وذكر ماي ربو عن ستين 
مسألة منها ماهو متفق عليه. ومنها ما تفرد به 

والبعض لا يأخذ بالقرائن, مستدلا بها أخرجه 


. ط مصطفى الحلبي‎ 477/١ نباية المحتاج‎ )١( 

(؟) السدسوقي 59/8 ط الحبي. وغباية المحتساج 4/ 41 07 
والقليوبي ؟/ 07*٠١‏ والمغنيى 4/ 5٠4‏ ط الرياض. 

(5) الشرح الكببر /947؟. والجوهرة 016/١‏ والقليوبي 
5ل >2 

(4) سورة يوسف / 1١8‏ 

(6) تبصرة الحكام لابن فرحون ١" 2٠١١/7‏ ط التحارية . 


-١846 


أمارة لاء إمارة 1١‏ 4 


لوومو ووو وف وو ءولمم يووا ول لا ملهو نه لم الهم واه ملم يميه 


«لوكنت راجما أحدا بغير بينة لرحمت فلانة» فقد 
ظهر منها الريبة في منطقها وهيئتها ومن يدخل 
عليهاء (7) 


والتفصيل: في مصطلح (قرينة) وفي الملحق 
الأصولي : 


إفحاوة 


التعريف : 

١‏ الإمارة بالكسر والإمرة: الولاية» يقال: أُمَرَ 
على القوم يأمرء من باب قتل فهو أمير . وأمريأمر 
إمارة وإمرة: صارهم أميرا. ويطلق على منصب 
الأميرء وعلى جزء من الأرض يحكمه أمير . 


والاصطلاح الفقهي لا يخرج عن هذا المعنى في 
الجملة» إلا أن الإمارة تكون في الأمور العامة, ولا 
تستفاد إلا من جهة الإمام , أما الولاية فقد تكون 
في الأمورالعامة, وقد تكون في الأمور الخاصة. 
وتستفادمن جهة الأمام أومن جهة الشرع أو 
غيرهماء كالوصية بالاختيار والوكالة . 9) 


)١(‏ حعديث: «لوكنت راجما ...0 .»)أخرجه مسلم ؟/ ه١1‏ ط 
الحلبي . وابن ماجه ؟/ 868 ط عيسى الحلبي . ويسرجعع إلى 
الطرق الحكمية 5؟ ‏ 054 

)١(‏ متن اللغة. ومقاييس اللغة. ولسان العرب . وتاج العر وس مادة 
(أمر). 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الخلافة : 
9 الخلافة في اللغة : مصدر خلفه خلافة : أي 
بقي بعده. أوقام مقامه . 

وهي في الاصطلاح الشرعي : منصب الخليفة . 
وهى رئاسة عامة في الدين والدنيا نيابة عن النبي 
يذ وتسمى أيضا الإمامة الكبرى. 27 


ب - السلطة : 

“ السلطةهي: السيطرة والتمكن والقهر 
والتحكم. ومنه السلطان وهومن له ولاية التحكم 
والسيطرة في الدولة. فإن كانت سلطته قاصرة على 
ناحية خاصة فليس بخليفة. وإن كانت عامة فهو 
الخليفة, وقد وجدت في العصور الإسلامية 
المختلفة خلافة بلا سلطة. كا وقع في أواخر عهد 
العباسيين. وسلطة بلا خلافة كما وقع في عهد 
الماليك . 9) 


تقسيم الإمارة. وحكمها التكليفي : 
5 - تنقسم الإمارة إلى عامة وخاصة : 

أما العامة فالمراد بها الخلافة أوالإمامة الكبرى. 
وهي فرض كفاية, وينظر تفصيل أحكامهاني 
مصطلح (إمامة كبرى) . 


وأما الامارة الخاصة: فهي لإقامة فرض معين 


)١(‏ متن اللغة في مادة (خلف). ونهاية المحتاحج 7/ 4٠4‏ . وحاشية 


ابن عابدين 258/١‏ والرائد 287/١‏ ومقدمة ابن خلدون 
ص .14١‏ وعبارته : هي (الخلافة) في الحقيقة نيابة عن صاحب 
الشريعة في حفظ الدين والدنيا. 

. المراجع السابقة‎ )١( 


-1١ة5ك‎ 


إمارة ه ‏ /ا 


ا اش 000 


من فروض الكفاية دون غيره. كالقضاء 
والصدقات والجند إذا دعت الحاجة إلى ذلك 
التخصيص . 

وقد يكون التخصيص مكانياء كالإمارة على 
بلد أوإقليم خاص . كما يكون زمانياء كأمير الحاج 
000 

والإمارة الخاصة من المصالح العامة للمسلمين 

وكان الرسول وَةٍ ينيب عنه عمالا على القبائل 
والمدن. وفعل ذلك الخلفاء الراشدون. وعدها 
أصحاب كتب الأحكام السلطانية من الأمور 
اللازمة على الإمام. فيجب عليه أن يقيم الأمراء 
على النواحي والجيوش والمصالح المتعددة فيها لا 
يستطيع أن يباشره بنفسه . 9) 


إمارة الاستكفاء : 
© -هي : أن يفوض الإمام باختياره إلى شخص 
إمارة بلد أوإقليم ولاية على جميع أهله ونظراًفي 
المعهود من سائر أعماله : 

ويشتمل نظر الأمير في هذه الإمارة على أمور: 
)١(‏ النظر في تدبير الجيوش . 
(5) النظر في الأحكام. وتقليد القضاة. 
(*) جباية الخراج. وأخذ الصدقات . 
(5) حماية الدين» والذب عن ديار الإسلام . 
(6) إقامة الحدود. 


60 الأحكام السلطانية للماوردي ص ١١17‏ والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص ١١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين ؟7/ 11/7 2574/7 وفتح القدير ؟//751- 
4" ومغني المحتاج 4/ 5٠١‏ والمغني 507/4 


ووممو مم وم وام مو وه ملم م م ةو م مور ةو مول رسف مور ةو ووووه ورممموءوءوءدد مث مم6 ث متمد 


(5) الإمامة في اق انيه والجماعات . 
(1) تسيير الحجيج (إمارة الحج) . 
(8) قسم الغنائم . (© 

وحاجة الأمة قد تستدعي إضافة مهام أخرى 
بحسب ما يجد من أحوال. كرعاية شئون التعليم 
والصحة ونحوها. 


شروط إمارة الاستكفاء : 


5 - يشترط فيمن يولى إمارة الاستكفاء ما يشئترط 
لوزارة التفويض : 

فمنها شروط متفق عليها وهي : الإسلام» 
والتكليف (العقل والبلوغ). والذكورة. ومنها 
شروط مختلف فيها وهي: العدالة والاجتهاد 
والكفاية . 

ولا يشترط (النسب) اتفاقا في الإمارة. 9) 

وللتفصيل ينظر مصطلح (إمامة كبرى) . 


ة عقد إمارة الاستكفاء : 


لابد لتقليد الإمارة من صيغة كسائر العقود. 
فيتحدد نوعها بالصيغة, فتعم الإمارة بعموم 
الصيغة, أو تخص بخصوصها. 

كأن يقول في الإمارة التي تعم التصرفات 
قلدتك ناحية كذا أوإقليم كذا إمارة على أهلها. 
ونظرا على جميع مايتعلق بها. الخ. 9© 


)0( الأحكام السلطانية للماوردي ص 4" والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص ١7‏ 


(5) المراجع السابقة . 
ز[فية الأحكام السلطائية للماوردي ص .5١ ١50‏ 


-ا١ة9ا/[ب‎ 


إمارة م ١١‏ 


#مو مو و وو ع ا اا لا اا اا ام مهن من مهن 


نفاذ تصرفات أمير الاستكفاء : 

6- يجوز لأمير الاستكفاء أن يقلد من يعينه في تنفيذ 
مهامه لأنه معين له ونائب عنه في مباشرة الأعمال 
التي لا تتيسر مباشرتها للأمير نفسه. ولكنه لا 
يجوزله أن يفوض لشخص آخرما عهد إليه من 
النظر (1) ْ 


إمارة الاستيلاء : 
4- الأصل في الفقه الإسلامي : ألا يتولى أحد 
منصبا إلا بتقليد صحيح من الإمام. أومن ينوب 
عنه في ذلك كوزير التفويض . على أنه في بعض 
الظضروف. قد يحدث أن يستبدأمير أووال 
بالسلطة. بعد توليه بتقليد من الإمام . ويخشى فتنة 
في عزله. فللامام أن يقره على إمارته .. وقد ذهب 
جمهور الفقهاء إلى صحة هذا التقليد من الإمام 
للفرورة. وحسم للفتنة ويسمونها: إمارة 
الاستيلاء تفريقا بينها وبين إمارة الاستكفاء . 9) 

وهي وإن خرجت على عرف التقليد (التولية). 
وشروطه وأحكامه. فالحكمة في إقرارها هى حفظ 
وحدة كلمبة المسلمين بالاعتراف بوجود الخلافة 
الواحدة في الجملة. وإضفاء صفة الشرعية على 
الأحكام التي يصدرها المستولي. وصونها عن 
الفساد. 

وجاء في الأحكام السلطانية للاوردي : والذي 
ينحفظ بتقليد المستولي من قوانين الشرع سبعة 
أشياء. فيشترك في التزامها الخليفة» والمستولي . 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص 77 


ولهممي ةي ة ممه تين ة مني ة ةنر نم ف ب رو موه فقومو نوف فو يوون فوووري ولت وووميلي ثرا ممم ممم موه 


وعدّد الأشياء, ولا تخرج في عمومها عما ذكرناه» من 
حفظ مركز الخلافة, والاعتراف بوجودهاء وإضفاء 
الصفة الشرعية على أعمال الإمارة وصونها عن 
الفنساد )١‏ 

ولا يخفى أن صحة هذا النوع من الإمارة هومن 
باب الضرورة. ئا صرع بذلك الحصكفي 


000 


الإمارة الخاصة (من حيث الموضوع) : 
٠-الإمارة‏ الخاصة هي ماكان الأمير مقصور 
النظر فيها على أمر خاص. كقيادة الجيش». 
فيقتصر نظره فيم| حدد له, في عقد التقليد. فلا 
يتعرض لغيرهاء كالقضاء. وجباية الخراج » وقبض 
الصدقات. وإمارة الجهاد. وإمارة الحج. وإمارة 
امف © 


إمارة الحج : 
١-جمهور‏ الفقهاء على أنه يستحب للامام إن لم 
يخرج بنفسه ‏ أن ينصب للحجيج أميرا يخرج بهم ٠‏ ' 
ويرعى مصالحهم في حلهم وترحاهم. ويخطب 
فيهم في الأماكن التي شرعت فيها الخطبة, يعلمهم 
فيها مناسك الحج وأعماله وما يتعلق به . ©) 

وذهب بعض الشافعية إلى أن تنصيب أمير 
لإإقامةالحج واجب على الإمام. إن لم يخرج 


"5 الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 

"54 /١ الدر المختار‎ )١( 

(") الأحكام السلطانية للماوردي ص 55 

(4) حاشية ابن عابدين ؟/؟17. وفتح القدير ؟//951- 27584 
وأسنى المطالب /١‏ همه. ونهاية المحتاج */ 544 54280 


1١958 


١415 إمارة‎ 


ممو فو وه وو عو وا اه ول لانم ةو ره مهم مون مم ةم وميه مره و ننه نتمم 


بنفسه . أن النبى عله : «بعث في السنة الثامنة من 
المجرة عتاب بن أسيد» وفي التاسعة أبابكر. 


وخرج بنفسه في العاشرة» . 7) 


أقسام إمارة الحج : 

كتب الأحكام السلطانية وحدها دون كتب 
الفقه فيم] نعلم قسمت هذه الإمارة إلى قسمين : 
إمارة إقامة الحج. وإمارة تسيير الحجيج . 9) 


أ إمارة تسيير الحجيج : 
-إمارة تسيير الحجيج هي : ولاية سياسية. 
وزعامة وتدبير. فيشترط لأميرها: أن يكون 
مطاعاء ذا رأي وشجاعة, وهيبة. 9) 

وقد عد الماوردي عشرة أشياء جعلها من 


واجبات أمير الحجيج وهي : 
)١(‏ جمع الناس في مسيرهم ونزولهم حتى لا 
يتفرقوا . 


(1) ترتيبهم في المسير والنزول. وتقسيمهم إلى 


محسوعات لكل منها رئيس ». حتى يعرف كل فريق 

منهم جماعته إذا سار. ويألف مكانه إذا نزل» فلا 

جازعرن فية.ولا يضلوة غنه: 

(؟) يرفق بهم في السير حتى لا يعجزعنه 
ضعيفهم, ولا يضل عنه منقطعهم . 

(4) أن يسلك بهم أوضح الطرق وأخصبهاء 


ويتجنب أجدبها وأوعرها . 


546 /١ -حاشية عميرة على القليوبى 7/ 7١1١ء وأستي, المطالب‎ )١( 
11-5” زقة الأحكام السلطانية للمارودي ص‎ 
8414 - 47 الأحكام السلطانية للماوردي‎ )7”( 


لفامء ةم م مم فا وه مني راون مر م ف ه وود م ور و ور نهف ووو نونفو ووو وم موو مووي ورم م يمن مهنم مله 


(0) أن يرتاد لهم المياه إذا انقطعت. والمراعي إذا 
(5) أن يحرسهم إذا نزلواء ويحوطهم إذا رحلوا. 
(0) أن يمنع عنهم من يصدهم عن المسير . 

(8) أن يصلح بين المتشاجرين» ويتوسط بين 
المتنازعين . 

(9) أن يؤدب خائنهم. ولا يتجاوز التعزير. 
)٠١(‏ أن يراعي اتساع الوقت حتى يؤمن فوات 


الحج عليهم . ”9 


الحكم بين الحجيج : 

- ليس لأمير الج أن يتعرض للحكم بين 
الحجيج إجبارا إلا أن يفوض إليه الحكم. وهو أهل 
للقضاء. فيجوزله حينئذ أن يحكم بينهم . فإن 
دخلوا في بلد فيه حاكم جاز له أن يحكم بينهم . كما 
يجوز لحاكم البلد أن يحكم بينهم . هذا إذا كان 
النزاع بين الحجاج . أما إذا كان بين الحجيج وبين 
أهل البلد ل يحكم بيغهم إلا حاكم البلد . 9 


إقامة الحدود فيهم : 

5 لا يجوز لأمير احج إقامة الحدود في الحجيج 
إلا أن يؤذن له فيها وهومن أهل القضاء. فإن أذن 
فله إقامتها فيهم . فإن دخل في بلد فيه من يتولى 
إقامة الحدود, فإن كان المحدود قد أتى بموجب 
الحد قبل دخول البلد, فأمير الحجيج أولى بإقامة 


)١(‏ ترى اللجنة أن هذه أمور زمنية وتختلف باختلاف الأزمان 
والأعراف فيراعى في كل زمان ما يناسبه وتقتضيه المصلحة . 
(7) الأحكام السلطانية للماوردي ص 97. 84 


-550 ااه 


قوة فو عه ولوف ماع فوع مواد عط ماوع اوواعا ع وها ووه اع امع وهاه هام معازم ووو ووه » 


الحد عليه. أما إذا أتى به بعد دخول البلد فحاكم 
البلد أولى بإقامة الحد من أمير الحجيج . 09 


انتهاء ولايته : 

١‏ -إذا وصل الحجيج إلى مكة زالت ولايته عمن 
لايرغب العودة. أمامن كان عازما على العود 
فيبقى تحت ولايته حتى يصلوا إلى بلادهم . 


ب - إمارة إقامة الحج : . 
هي أن ينصب الإمام أميرا للحجيج يخرج 
بهم نيابة عنه في المشاعر. 

ويشترط في أمير إقامة الج شروط إمامة 
الصلاة. مضافا إليها أن يكون عالما بمناسك الحج 
وأحكامه عارفا بمواقيته وأيامه . "2 


انتهاء إمارته : 
١‏ - تنتهي ولاية أمير إقامةالحج بانتهاء أعمال 
الحج. ولا تتجاوزهاء وتبدأ بابتدائهاء فتبدأ من 
وقت صلاة الظهر في اليوم السابع من ذي الحجة. 
وتنتهي في يوم النفر الثاني, وهو اليوم الثالث عشر 
من ذي الحجة. 9) 

وإذا كان تقليده مطلقا على إقامة الحج فله 
إقامته في كل عام حتى يصرف عنه . أما إذا كان 
تقليده لعام واحد فليس له إقامته في غيره من 
الأعوام» إلا بتقليد جديد . ©) 


86 المصدر السابق ص‎ )١( 

(7) المصدر السابيق ص 805 

(”) فتح القسدير ؟/ 548-751" ونهاية المحتاج */ 5 9؟ ‏ 5948 . 
أسنى المطالب /١‏ 146 

(4) الأحكام السلطانية 94546 


يختص نظره في كل ما يتعلق بأعمال الحج : من 
الإشعار بوقت الاحرام. والخروج بالناس إلى 
مشاعرهم . وإلقاء الخطب في الأماكن التى شرعت 
فيهاء وترتيبه المناسك على ما استقر الشرع عليه 
لأنه متبوع فيهاء فلا يقدم مؤخرا ولا يؤخر مقدما 
سواء كان الترتيب واجبا أو مستحبا. 9) 


إقامة الحدود : 


9 - ليس لأمير إقامة الحج إقامة الحد, أو التعزير 
على من أتى مايوجب ذلك من أفراد الحجيج, إن 
كان الموجب مما لا يتعلق بالحج . أما إذا كان موجب 
الحد أو التعزير تما يتعلق بالحج فله التعزير. 

وفي إقامة الحد وجهان : أحدهما ليس له ذلك.. 
لأنه خارج من أحكام الحج. وولايته خاصة 
بالحج . والثاني له إقامته عليه . 9) 


الحكم بين الحجيج : 
٠لا‏ يجوز لأمير إقامة الحج أن يحكم بين الحجيج 


إمارة السفر: ا 


١‏ يستحب لكل جماعة (إثلاثة فأكثر) قصدوا 
السفر أن يؤمروا أحدهم. ويجب عليهم طاعته فيها 


954 هاية المحتاج / 744 748ل وفتح القدير ؟//51”‎ )١( 
48 الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ (2 


ا عد 


إمارة ١؟‏ ء إمامة الصلاة (١‏ 4 


عاق لمر علي ذلك و7 القول 
انبي كيةِ: «إذا خرج ثلاثة في السفر فليؤمروا 
أحدهم». 9) وللتفصيل ينظر مصطلح (سفر). 


إمام 


انظر : إمامة . 


إمامة الصلاة 
(الإمامة الصغرى) 


التعريف : 
١-الإمامةفي‏ اللغة : مصدرأم يؤْم. وأصل 
معناها القصد. ويأتي بمعنى التقدم. يقال: أمَهم 
وم بهم : إذا تقدمهم. 9) 
وفي اصطلاح الفقهاء تطلق الإمامة على 
معنيين : الإمامة الصغرى, والإمامة الكبرى. 
ويعرفون الإمامة الكبرى بأنها: استحقاق 
تصرف عام على الأنام (أي الناس). وهي رئاسة 


)١(‏ نباية المحتاج 257/4 وقليوبي 4, وأسنى المطالب 
188/4 

(؟) حديث : وإذا خرج ثلاثة في السفر فليؤمر وا أحدهم» أخرجه 
أسوداود (7/ 4١‏ ط عزت عبيد دعاس) وحسنه النووي كما في 
فيض القدير /١(‏ 77" ط المكتبة التجارية) . 

(*) متن اللغة وتاج العروس مادة: (. 


وميم ةم ةينث نم ةمه م مار ة وم يه م و نم و وار ةمي م م تر رهف قوير ةم هوويي ويم م ومم ءال تين ء ةم ميم رثن 


عامة في الدين والدنيا خلافة عن النبي عو . 2١‏ 
(ر: إمامة كبرى) . 

أما الإمامة الصغرى (وهي إمامة الصلاة) فهي 
ارتباط صلاة المصلي بمصل اخر بشروط بيّنها 
الشرع . فالإمام لم يصر إماما إلا إذا ربط المقتدي 
صلاته بصلاته. وهذا الارتباط هو حقيقة الإمامة. 
وهوغاية الاقتداء . 9) ٠‏ 

وعرفها بعضهم بأنها : كون الإمام متبّعا في 
صلاته9 كلها أوجزء منها. 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ القدوة : 

؟ - القدوة اسم للاقتداء أي: الاتباع» ويطلق 
على الشخص التبوع. يقال: فلان قدوة أي 


يقتدى به . 


3 الاقتداء والتأسى : 

*“ الاقتداء والتأسي كل منب| بمعتى الاتباع , 
سواء كان ذلك في صلاة أوغيرهاء فالمأموم يقتدي 
بالإأمام ويتأسى به فيعمل مثل عمله. ويطلق 
على المقتدى به أنه قدوة وأسوة (4) 


مشر وعية الإمامة وفضلها : 

5 - إمامة الصلاة تعتبر من خير الأعمال التي يتولاها 
خير الناس ذوو الصفات الفاضلة من العلم 
والقراءة والعدالة وغيرها ىا سيأتي . ولا تتصور 


"4-54 /١ ابن عابدين‎ )١( 

(1) نفس المرجع . 

[فة الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١65‏ 

() المصباح المنيرء والقرطبي 2055/4 والآلوسي 54/97 


5١و‎ 


إمامة الصلاة 4 ه 


ووو ووو ةوهو ووو ووو يوني نينو مرا رم مفو ةو مم وم فم مر مم من مور يمه ما مم نمويه 


صلاة الجماعة إلا مها. وصلاة الجماعة من شعائر 
الإسلام . ومن السئن المؤكدة التي تشبه الواجب في 
القوة عند أكثر الفقهاء. وصرح بعضهم بوجويهاء 
وتفصيله في مصطلح : (صلاة الجماعة) . 

وقد صرح جمهور الفقهاء. ومنهم الحنفية. 
وبعض المالكية, وهورواية في مذهب أحمد : بأن 
الامامة أفضل من الأذان والإقامة. لمواظبة النبي 
والخلفاء الراشدين عليهاء ولهذا أمر النبي ك8 
أن يقوم بها أعلم الناس وأقرؤهم. كما روي في 
حديث أبي سعيد الخدري قال: قال النبي كك : 
«إذا 0 0 فليؤمهم أحدّهم ‏ وأحتهع 
أقرؤهم». 9) 

ولا مرض النبي عليه السلام اخمار أفضلٍ 
الصحابة للامامة حيث قال :روا آنا بكر فيصل 
بالناس».( ( ففهم الصحابة من تقديمه في الإمامة 
الصغرى استحقاقه الإمامة الكبرى. ” 

وفي قول أخر: الأذان أفضل . وهوقول بعض 
المالكية. ومذهب الشافعي., ورواية في مذهب 
أحمد. لقول النبي ككلِ : «الامام ضامن والمؤذن 
مؤتمن, اللهم ارشد الأئمة واغفر للمؤذنين») 


)١(‏ حديث أبي سعيد مرفوعا وإذا كانوا ثلاثة . ٠.‏ أخرجه مسلم 
454/١(‏ -ط الحلبي). 
(؟) حديث: «مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس . 5 . » أخرجه البخاري 


(الفتح 7/ ١14‏ ط السلفية) . 
() الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 165. والجمل 11/١‏ 
والمغني ٠ ١7/7‏ وكشاف القناع .47/1/١‏ والحطاب 477/١‏ 
(4) ححديث: «الإمام ضامن 4 .» أخرجه أبوداود (١/765-ط‏ 
عزت عبيد دعاس) وابن حبان (موارد الظمان ص ١١8‏ -ط 
السلفية). وصححه المناوي في الفيض ١87/7”‏ ط المكتبة 
التجارية) . 


والأمانة أعلى من الضان.ء والمغفرة أعلى من 
الإرشاد. وقال عمر رضي الله عنه : «لولا الخلافة 


3ه 
ا 00 


شروط الإمامة 8 


يشترط لصحة الإمامة الأمور التالية: 
أ الإسلام : 
5 تفق الفقهاء على أنه يشترط في الإمام أن 


يكون مسلم|. 2 وعلى هذا لا تصح الصلاة خلف 
من هو كافر يعلن كفره. أما إذا صلى .خلف من لا 
يعلم كفره. ثم تبين أنه كافرء فإن الحنفية والحنابلة' 
قالوا: إذا أمهم زمانا على أنه مسلم. ثم ظهر أنه 
كان كافراء فليس عليهم إعادة الصلاة, لأنها 
كانت محكوما بصحتهاء وخبره غير مقبول في 
الديانات لفسقه باعترافه  .‏ 

وقال الشافعية: لوبان إمامه كافرا معلناء 
وقيل : أو محفياء وجبت الإعادة, لأن المأموم مقصر 
بترك البحث. وقال الشربيني : إن الأصح عدم 
وجوب الإعادة إذا كان الإمام محفيا كفره . ”*) 

ومثله مذهب المالكية حيث قالوا: تبطل الصلاة 
بالاقتداء بمن بان كافراء سواء أكانت سرية أم 
جهرية. وسواء أطالت مدة صلاته إماما بالناس 
أم لا. 

وصرح الحنابلة. وهو رواية عند المالكية. بعدم 


407/١ المغني‎ )١( 

)١(‏ مراقي الفلاح ص 150 ., ونهاية المحتاج ؟//1617., والقوانين 
الفقهية لابن جزي ص 48 . وكشاف القناع /١‏ 408 

() الطحطاوي ص .١6/‏ وكشاف القناع /١‏ 4176 

(1) مغن المحتاج /١‏ 741ء وجواهر الإكليل 78/١‏ 


0س 


إمامة الصلاة 5 ٠‏ 


وممف م ووو و مفو وم فوووا ا اماما مور م لماه من من 


جواز إمامة الفاسق» وهوالذي أقى بكبيرة كشارب 
خمروزان وآكل الرباء أوداوم على صغيرة. () 
لكن الحنفية والشافعية ذهبوا إلى جوازإمامة 
الفاسق مع الكراهة» وهذا هو المعتمد عند المالكية 
إذا لم يتعلق فسقه بالصلاة, وإلا بطلت عندهم 
كقصده الكبر بالإمامة. وإخلاله بركن أوشرط أو 
سنة عمدا. 9) 

وفي صلاة الجمعة والعيدين جاز إمامة الفاسق 
بغير كراهة. مع تفصيل ينظر في مواضعه . 


ب - العقل : 

؟ - يشترط في الإمام أن يكون عاقلاء وهذا الشرط 

أيضا متفق عليه بين الفقهاء. فلا تصح إمامة 

السكرانء ولا إمامة المجنون المطبق. ولا إمامة 

المجنون غير المطبق حال جنونه وذلك لعدم صحة 
أما الذي يجن ويفيق. فتصح إمامته حال 


إفاقته 9) 


ج ‏ البلوغ : 

١‏ - جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) على 
أنه يشترط لصحة الإمامة في صلاة الفرض أن 
يكون الإمام بالغاء فلا تصح إمامة مميز لبالغ في 
فرض عندهم., لا ورد عن النبي كَةِ أنه قال : 


١189 .188 /' 0/ا4ء والمغني لابن قدامة‎ /١ كشاف القناع‎ )١( 
078/١ وجواهر الإكليل‎ 

(7) ابن عابدين 2/5/١‏ وقليوبي #/ 707107اء وجواهر الإكليل 
73/١‏ 

() الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ا6١.‏ وجواهر الإكليل ص 
مل وكشاف القناع 0/١‏ 15 


وعمي ف يمرن ةر رم م مءانء م من عون ون ةو رم زر و ايهف ممرووعوموء ورم وروممممنءءمءوء مث ممرمث مه 


«لا تقدموا صبيانكم» ١7‏ ولأنها حال كمال والصي 
ليس من أهلهاء ولأن الآمام ضامن وليس هومن 
أهل الضمان, ولأنه لا يؤمن معه الإخلال بالقراءة 
ال ال ْ 

واستدلوا كذلك على عدم صحة إمامة الصبي 
للبالغ في الفرض أن صلاة الصبي نافلة فلا يجوز 
بناء الفرض عليها. 9) 

أما في غير الفرض كصلاة الكسوف أو التراويح 
فتصح إمامة المميز للبالغ عند جمهور الفقهاء 
(المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية) لأنه لا 
يلزم منها بناء القوى على الضعيف. 

والمختارعند الحنفية عدم جوازإمامة المميز 
للبالغ مطلقاء سواء أكانت في الفرائض أم في 
النوافلء لأن نفل الصبي ضعيف لعدم لزومه 
بالشروع. ونفل المقتدي البالغ قوي لازم مضمون 
عليه بعد الشروع .29 

ولم يشترط الشافعية في الإمام أن يكون بالغاء 
فتصح إمامة المميزللبالغ عندهم مطلقاء سواء 
أكانت في الفرائض أم النوافل لحديث عمروبن 
سلمة أنه «كان يؤم قومه على عهد رسول الله يِه 
وهوابن ست أو سبع سنين»7 لكنهم قالوا: البالغ 
أولى من الصبي . وإن كان الصبي أقرأ أوأفقه. 
لصحة الاقتداء بالبالغ بالإجماع. ولهذا نص في 
(1) حديث: «لاتقدموا صبيائكم . . .» أخرجه الديلمي كما في كنز 

العمال (/1/ 8ه ط مؤسسة الرسالة) وإسناده ضعيف جدا. 
(؟) الزيلعي 2114٠١ /١‏ والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 21617 

وجواهر الإكليل ١/8/اء‏ وكشاف القناع 48٠١ /١‏ 
(”) فتح القدير "١*٠ /١‏ وجواهر الإكليل ./8/١‏ وكشاف 

القناع .48٠١ /١‏ والزيلعي ١1١/١‏ 
(4) حديث عمروبن سلمة «أنه كان يؤم قومه. . .». أخصرجه 

البخاري (الفتح 7١/4‏ ط السلفية) . 


رك 


إمامة الصلاة 4 9 


ولاويعة وهاو ووه او و واه ماوع ماوع فو ووو اموه وق ادمع ها واهاة واع ##افعاء مومه مه 


البويطى على كراهة الاقتداء بالصبي . 

أما ان المميزلمثله فجائزة في الصلوات الخمس 
وغيرها عند جميع الفقياة: 07 
د الذكورة : 
8- يشترط لإمامة الرجال أن يكون الإمام ذكراء 
فلا تصح إمامة المرأة للرجال. وهذا متفق عليه بين 
الفقهاء. لما ورد ني الحديث أن النبي كَةٍ قال: 
«أخسّروهن من حيث أخرهن الله)”" والأمسر 
بتأخيرهن :بي عن الصلاة خلفهن . ولا روى جابر 
مرفوعا: «لا تؤْمنٌ امرأة رجلا»”" ولأن في إمامتها 
للرجال افتتانا مها . 

أما إمامة المرأة للنساء فجائزة عند حمهور الفقهاء 
(وهم الحنفية والشافعية والحنابلة) واستدل الجمهور 
لجواز إمامة المرأة للنساء بحديث أم ورقة «أن النبي 
يكل أذن لها أن تؤم نساء أهل دارهاء . ©) 

لكن كره الحنفية إمامتها لن, لأنها لا تخلوعن 
نقص واجب أو مندوب, فإنه يكره لهن الأذان 
والإقامة. ويكره تقدم المرأة الإمام عليهن . فإذا 


صلت النساء صلاة الجماعة بإمامة امرأة وقفت المرأة 


. والمراجع السابقة‎ , ١174 نباية المحتاج ؟1/‎ )١( 

(1) حديث : «أخروهن من حيث أخرهن الله أخرجه عبدالرزاق 
من حديث ابن مسعود موقوفا عليه (مصنف عبدالرزاق 7/ ١144‏ 
ط المكتب الإسلامي) وصححه ابن حجر في الفتح 4٠١ /١(‏ - 
ط السلفية) . 

(*) حديث : «لا تؤمن امرأة رجلا» أخرجه ابن ماجة /١(‏ 847 ط 
الحلبي) وقال البوصيري في الزوائد : إسناده ضعيف لضعف علي 
ابن زيد بن جدعان وعبدالله بن محمد العدوي. 

(4) حديسث أم ورقة أن النبي وه أذن ا أن تؤم نساء أهل 
دارها. . . ؛ أخرجه أبوداود (1/ 741 ط عزت عبيد دعاس) 
وأحمد (5/ 4١٠6‏ -ط الميمنية) وهو حديث حسن . (التلخيص 
لابن حجر 77/7 ط دار المحاسن) . 


الإمام وسطهن . 7 
أما المالكية فلا تجوز إمامة المرأة عندهم مطلقا 
ولوللثلها في فرض أو نفل . 
ولاتصح إمامة الخنثى للرجال ولا لمثلها بلا 
خلاف. لاحتمال أن تكون امرأة والمقتدي رجلاء 
وتصح إمامتها للنساء مع الكراهة أو بدونها عند 
جمهور الفقهاء. خلافا للالكية حيث صرحوا بعدم 
جوازها مطلقا. 9) 
ه ‏ القدرة على القراءة : 
4 - يشترط في الإمام أن يكون قادرا على القراءة 
وحافظا مقدارما يتوقف عليه صحة الصلاة على 
تفصيل يذكر في مصطلح . (قراءة) . 9) 
وهذا الشرط إنها يعتير إذا كان بين المقتدين من 
يقدرعلى القراءة» فلا تصح إمامة الأمي 
للقارىء. ولا إمامة الأخرس للقارىء أو الأمي , 
لأن القراءة ركن مقصود في الصلاة. فلم يصح 
اقتداء القادر عليه بالعاجز عنه, ولأن الإمام ضامن 
ويتحمل القراءة عن المأموم» ولا يمكن ذلك في 
الأمى . ولتفصيل المسألة (ر: اقتداء) . 
أما إمامة الأمي للأمي والأخرس فجائزة وهذا 
متفق عليه بين الفقهاء . ©) 
هذاء وتكره إمامة الفأفاء (وهومن يكرر الفاء) 
والتمتام (وهومن يكرر التاء) واللاحن لحنا غير 
)١(‏ جواهر الإكليل 728/١‏ والاختيار /١‏ 4ه, ومراقي الفلاحم ص 
لاداء والدسوقي "055/١‏ وابن عابدين /١‏ 84" والخرشي 
,/١‏ ونهاية المحتاج ؟ ماكلا /ا4اء وكشاف القناع 
اولاق 48٠١‏ 
() الدسوقي ,*55/١‏ وجواهر الإكليل 78/١‏ 
زفة المراجع السابقة . 
(4) الدسوقي »0١‏ ومراقي الفلاح ص 167 وكشاف القناع 
44٠/١‏ ١ى44ء‏ ونهاية المحتاج ؟/ 158 114 


اكد 


١١ ١ إمامة الصلاة.‎ 


#وو ف ووم م ووم و م امون ةو نوه مر ةن وميه 


مغير للمعنى عند الشافعية والحنابلة . 2١(‏ وقال 
الحنفية: الفأفأة» والتمتمة. واللئغة (وهي تحرك 
اللسان من السين إلى الثاءء أومن الراء إلى الغين 
ونحوه) تمنع من الإمامة . 9) 

وعند المالكية في جواز إمامة هؤلاء وأمثالهم 
خلاف ."© 


و السلامة من الأعذار : 
٠‏ -يشترط في الإمام إذا كان يؤم الأصحاء أن 
يكون سالما من الأعذار. كسلس البول وانفلات 
الريح والجرح السائل والرعاف, وهذا عند الحنفية 
والحنابلة. وهورواية عند الشافعية. لأن أصحاب 
الأعذاريصلون مع الحدث حقيقة. وإنا تجوز 
صلاتهم لعذر, ولا يتعدى العذرلغيرهم لعدم 
الضرورة. ولأن الإمام ضامن» بمعنى أن صلاته 
تضمن صلاة المقتدي». والشيء لا يضمن ماهو 
فوقه (4) 

ولا يشترط في المشهور عند المالكية ‏ وهوالأصح 
عند الشافعية - السلامة من العذر لصحة الإمامة. 
لأن الأحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها عفي 
عنها في حق غيره . 9) 

وأما إمامة صاحب العذر لمثله فجائزة باتفاق 
الفقهاء مطلقاء أوإن اتحد عذرهما"'(ر: اقتداء). 


441 /١ نباية المحتاج 177/7 , وكشاف القناع‎ )1١( 

زم نراقي الفلاع من 191 

مم الدسوقي 694/١‏ 

(4) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص !16 . وفتح القدير 
»:١‏ والطندية 84/١‏ . ومغني المحتاج 2١‏ وكشاف 
القناع 475/١‏ 

(©) الدسوقي ,”#٠/١‏ ومغني المحتاج 7141/١‏ 

(1) المراجع السابقة . 


وعث مي ممم ةي مهو وار وه وهام نوم مو م يور ووه ثرو يه فلوو ةم فوووروموووموور ور ة ثم مثمممدوه 


ز ‏ القدرة على توفية أركان الصلاة : 


١‏ -يشترط في الإمام أن يكون قادرا على توفية 
الأركان. وهذا إذا كان يصلي بالأصحاء. فمن 
يصلى بالإيماء ركوعا أوسجودا لا يصح أن يصلي 
بمن يقدر عليه عند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والحنابلة) خلافا للشافعية فإنهم أجازوا 
ذلك قياسا على صحة إمامة المستلقي أو المضطجع 
للقاعد 9) 


واختلفوا في صحة إمامة القاعد للقائم. 
فالمالكية والحنابلة لا يجوزونهاء لأن فيه بناء القوى 
على الضعيف. واستثنى الحنابلة إمام الحي إذا 
كان مرضه مما يرجى زوالهء فأجازوا إمامته. 
واستحبوا له إذا عجز عن القيام أن يستخلف, فإن 
صلى بهم قاعدا صح . والشافعية يقولون بالجوازء 
وهو قول أكثر الحنفية» لحديث عائشة أن النبي يك 
«صلى آخرّصلاةٍ صلاها بالناس قاعداء والقوم 
خلفه قيام». 9) 


أما إمامة العاجز عن توفية الأركان لمثله فجائزة 
باتفاق الفقهاء. وللتفصيل (ر: اقتداء) : 


)١(‏ فتح القدير /١‏ ط-774”ء وابن عابدين 2745/١‏ والدسوقي 
ل6لقضة ومغنيى المحتاج ك3 والمغني لابن قدامة 
4؟». وكشاف القناع >0١‏ ونحفة المحتاج 
4 وقليوبي "71/1١‏ 

(؟)الدسوقي 2878/١‏ والحطاب 1417/7 وابن عابدين 
0١‏ وفتح القدير١/١2”0‏ ومغني المحتاج 271٠/١‏ 
وكشاف القناع 20١‏ ولمغني فضففة 
وحديث: «إن النبي يك صلى آخر صلاة . . . » أخرجه مسلم 
17/1" -_ط الحلبي) . 


5١6 


إمامة الصلاة ؟ ١١ ١‏ 


مو م وو م عل وو م امام اام موه 


ح- السلامة من فقد شرط من شروط الصلاة : 
١‏ -يشترط في الإمام السلامة من فقد شرط من 
شروط صحة الصلاة كالطهارة من حدث أو 
خبث» فلا تصح إمامة محدث ولا متنجس إذا كان 
يعلم ذلك., لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة مع 
القدرة على الإتيان به. ولا فرق بين الحدث الأكبر 
رالأصغرء ولا بين نجاسة الثوب والبدن والمكان. 

وصرح المالكية والشافعية أن علم المقتتدي 
بحدث الإمام بعد الصلاة مغتفر. وقال الحنفية : 
من اقتدى بإمام ثم علم أن إمامه محدث أعاد لقول 
النبي كل : «من أم قوماثم ظهرٌ أنه كان محدثا أو 
جنبا أعادٌ صلاته, . )١(‏ 

وفصل الحنابلة فقالوا: لوجهله المأموم وحده 
وعلمه الإمام يعيدون كلهم . أما إذا جهله الإمام 
والمأمومون كلهم حتى قضوا الصلاة صحت صلاة 
المأموم وحدهء” لقوله يك : «إذا صلى الجنب 


275٠ البئاية على الهداية ؟'/‎ )١( 
وحديث: دمن أم قوماثم ظهر أنه 2 . » أورده الزيلعي في نتصب‎ 
الراية (0811) واستغر به. وذكره العيني في البناية شرح الداية‎ 
ط دار الفكر) وقال: لا يعرف. وجاءت فيه الآثار.‎ 75٠١ (؟/‎ 
طاه4/١(راثآلا منبا: ماروى محمد بن الحسن في كتاب‎ 
المجلس العلمي بالهند) عن إبراهيم بن يزيد المكي عن عمرو بن‎ 
دينار أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال في الرجل يصلي‎ 
بالقوم جنبا: يعيد ويعيدون. وروى عبدالر زاق في مصنفه‎ 
(؟/ 1ه“ ط المجلس العلمي) عن إبراهيم بن يزيد المي عن‎ 
عمروء بن دينار عن أبي جعفر أن عليا صلى بالناس وهو جنب أو‎ 
. على غير وضوء فأعاد وأمرهم أن يعيدوا خلفه‎ 

(7) البناية على الهداية ؟/ 2*٠‏ ومراقي الفلاح هي /ا19 . 18/8 
وجواهر الإكليل ١/8لاء‏ ونهاية المحتاج ١/١/7‏ ؟لااء 
وكشاف القناع 48٠ /١‏ 


وعمي يم م مثو نوعني ين ةم نم فور م مة وم ةيقر ةو مرو مهت قميرة ف فووءليوروروورومو الثمم ي نومام ممم 


بالقوم أعادٌ صلاته وتمت للقوم صلاتهم» 0 
وتفصيله ف مصطلح : (طهارة) . 1 


ط - النية : 
١١‏ يشترط في الإمام عند الحنابلة نية الإمامة. 
فإنهم قالوا: من شرط صحة الجاعة : أن ينوي 
الإمام أنه إمام وينوي المأموم أنه مأموم 5 ولو أحرم 
منفردا ثم جاء اخر فصلى معه. فنوى إمامته صح 
في النفل. لحديث ابن عباس أنه قال: «بتّ عند 
فقام إلى القربة فتوضأ. فقام فصلى. فقمت لما 
رأيته صنع ذلك. فتوضأت من القربة. ثم قمت 
إلى كنقسة الأتمبرةه فأخذ بيدي من وراء ظهره 
يعدلني كذلك إلى الشق الأيمن». 9) 

أمافي الفرض فإن كان ينتظر أحداء كإمام 
المسجد يحرم وحده. وينتظر من يأتي فيصل معه. 
فيجوز ذلك أيضا. © 

واختار ابن قدامة أن الفرض كالنفل في صحة 
صلاة من أحرم منفردا ثم نوى أن يكون إماما. 

وقال الحنفية: نية الرجل الإمامة شرط لصحة 
اقتداء النساء إن كن وحدهن» وهذا في صلاة ذات 
ركوع وسجود. لا في صلاة الجنازة. ما يلزم من 
الفساد بمحاذاة المرأة له لوحاذته» وإن لم ينوإمامة 


)١(‏ حديث: وإذا صلى الجنب بالقوم أعاد صلاته وتمت للقسوم 
صلاعهم» أورده ابن قدامة في المغني (؟/ 4/ وقال: أخرجه 
أبوسلييان محمد بن الحسن الحراني في جزء . 

(؟) حديث ابن عباس : «بت عند خالتي ميمونة 
البخاري (فتح الباري ؟/ ١940‏ -ط السلفية) . 

(9) المغني 371/7 3717 


ل كك 


١6 1١ 4 إمامة الصلاة‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


المرأة ونوت هي الاقتداء به ' تضره» فتصح صلاته 
ولا تصح صلاتهاء لأن الاشتراك لا يثبت دون 
النية : 9) 

ولا يشترط نية الإمام الآمامة عند المالكية 
والشافعية. إلا في الجمعة والصلاة المعادة والمنذورة 
ينوي الإامامةفي سائر الصلوات للخروج من 
خللاف المومجب لها وليحوز فضيلة الإمامة وصلاة 
الجماعة . 9) 


الأحق بالامامة : 
4 - وردت في ذلك الأحاديث التالية:عن أبي 
سعيد قال: قال رسول الله كل : «إذا كانوا ثلاثة 
هر وق 7 8 
فليؤمهم أحذهم. وأحقهم بالإمامة أقرؤ هم» رواه 
أحمد ومسلم والنسائي ٠‏ وعن أبي صيعر فب بن 
عمروقال: قال رسو ل الله كلِ: «يوُم م القوم 
أقرؤهم لكتاب الله . فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة. فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم 
هجرة؛ فإن كانوا في الحجرة سواء فأقدمهم سناء ولا 
يُؤْكََة الرجل ابعل ل لطا ولا يقعد في بيته 
على تكرمته إلا بإذنه» . © 

- اتفق الفقهاء على أنه إذا اجتمع قوم وكان 
فيهم ذوسلطان. كأمير ووال وقاض فهو أولى 
بالآأمامة من الجميع حتى من صاحب المنزل وإمام 
الحي . وهذا إذا كان مستجمعا لشروط صحة 


"١4/١ مراقي الفلاح ص 158., وفتح القدير‎ )١( 
ونباية المحتاج نل‎ 2401١ /١ بلغة السالك‎ )7١( 
450 /١( حديث : ديؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله, أخرجه مسلم‎ )"( 


ط الحلبي). 


وومووم ةنم ني وو مويه م مها مم يو فقن ةر ووم مر مهف فيه و مهو ووه وم دووءووم ديم ء 56260666 


الصلاة كحفظ مقدار الفرض من القراءة والعلم 
بأركان الصلاة. حتى ولوكان بين القوم من هوأفقه 
أو أقرأمنه. لأن ولايته عامة. ولأن ابن عمر كان 
يصلي خلف الحجاج . 

وإن لم يكن بينهم ذوسلطان يقدم صاحب 
المنزلء ويقدم إمام الحي وإن كان غيره أفقه أو أقرأ 
أو أورع منه. إن شاء تقدم وإن شاء قدم من 
يريده. لكنه يستحب لصاحب المنزل أن يأذن لمن 

واتفقوا كذلك على أن بناء أمر الإمامة على 
الفضيلة والكمال. ومن استجمع خصال العلم 
وقراءة القسران والورع وكبر السن وغيرها من 
الفضائل كان أولى بالإمامة . 

ولا خلاف في تقديم الأعلم والأقرأ على سائر 
الناسء ولوكان في القوم من هوأفضل منه في 
الورع والسن وسائر الأوصاف . (© 

وجمهور الفقهاء: (الحنفية وامالكية 
والشافعية)29' على أن الأعلم بأحكام الفقه أولى 
بالإمامة من الأقرأء لحديث: «مروا أبابكر فليُصَل 
انان وكان ثمة من هوأقرأ منه. لا أعلم منه 
لقوله كل : «أقرؤكم أبيّ»؛ 9 ولقول أبي سعيد : 


)١(‏ مراقي الفلاح ص 157 . وفتسح القدير١1/ 2704-701١‏ ونباية 


المحتاج 7/ 176 - 2117/84 وجواهر الإكليل ,47/١‏ وكشاف 
القناع /١‏ “/ا2 , وبدائع الصنائع 0 ولمغني لابن قدامة 
فالسق 

(1) فتح القدير ٠7 /١‏ ونهاية المحتاج ؟/ 2110 وجواهر الإكليل 
م 

(*) حديث : «أقرؤكم أي أخرجه الترمذي (0/ 5585 ط الحلبي) 
وهو حديث صحيح . الإصابة لابن حجر (”/ 2717 ط مطبعة 
السعادة). 
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إمامة الصلاة ١١/15‏ 


« كان أبوبكر أعلمنا». وهذا اخر الأمرين من 
رسول الله 3 فيكون المعول عليه . )١(‏ ولأن 
الحاجة إلى الفقه أهم منها إلى القراءة, لأن القراءة 
إنما يحتاج إليها لإقامة ركن واحد. والفقه يحتاج إليه 
لجميع الأركان والواجبات والسنن . 9) 
وقالالحنابلة, وهوقول أبي يوسف من 
الحنفية: إن أقرأ الناس أولى بالإمامة ممن هو 
أعلمهم. لحديث أبي سعيد قال: قال النبي كله : 
«إذا كانواثلائة فليؤمهم أحدهم 5 وأحقّهم 
بالإمامة أقرؤهم”" ولأن القراءة ركن لابد منهء 
والحاجة إلى العلم إذا عرض عارض مفسد ليمكنه 
إصلاح صلاته وقد يعرض وقد لا يعرض . *) 
5 أما إذا تفرقت خصال الفضيلة من العلم 
والقراءة والورع وكير السن وغيرها في أشخاص 
فقد اختلفت أقوال الفقهاء . فمنهم من قدم الأعلم 
على الأقرأ. وقالوا: إنما أمر النبي كك بتقديم 
القارىء, لأن أصحابه كان أقرؤهم أعلمهم. 
فإنهم كانوا إذا تعلموا القران تعلموا معه أحكامه. 
وهذا قول جمهور الفقهاء. والأصل في أولوية 
عليه السلام قال: «يؤم القوم أقرؤ هم لكتاب الله 
فإن كانوافي القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. فإن 


"07/1١ فتح القدير‎ )١( 

(؟) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 1517 والبدائع ١/إلاهول‏ 
ونباية المحتاج لين 

(") الحديث : «إذا كانوا ثلاثة . . .» أخرجه مسلم من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا (صحيح مسلم 454/١‏ ط 
عيسى الحلبي) . 

(4) كشاف القناع 247/١ /١‏ وفتح القدير .701١/١‏ 

والحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي . 


وعميوم يما مي ممة ميم مة ةيم مي ء ةن ثفني مو رو ور نهف وهو ون مجو ميان ور ممومءممي نما رمم ممم ثنرن 


كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في 
الحجرة سواء فأقدمهم سناء . )١(‏ 
- وني ترتيب الأولوية في الإمامة بعد الاستواء في 
العلم والقراءة. قال الحنفية والشافعية: يقدم 
أورعهم أي الأكثر اتقاء للشبهات,. لقوله عليه 
السلام : «من صلى خلف عام تقي فكأنما صلى 
خلف نبي)2 ولأن المجرة المذكورة بعد القراءة 
والعلم بالسنة نسخ وجوبها بحديث : «لا هجرة بعد 
الفتح»”" فجعلوا الورع ‏ وهوهجر المعاصي - 
مكان تلك الحجرة 9©) 

ومثله ما صرح به المالكية حيث قالوا: الأولوية 
بعد الأعلم والأقرأ للأكثر عبادة. "2 ثم إن استووا 
في الورع يقدم عند الجمهور الأقدم إسلاماء فيقدم 
شاب نشأ في الإسلام على شيخ أسلم حديثا. أما 
لوكانوا مسلمين من الأصلء أو أسلموا معا فإنه 
يقدم الأكبر سناء لقوله عليه السلام : «وليؤمكما 
أكبذكما سناء . "2 ولأن الأكبر في السن يكون أخشع 
قلبا عادة» وفي تقديمه كثرة الماعة . 9) 


١4 / حديث أبي مسعود تقدم ف‎ )١( 

(؟) حديث: «من صلى خلف عام . . . .» أورده الزيلعي في نصب 
الراية (؟/ 76 ط المجلس العلمي ‏ المند) وقال: غريب. 

(*) حديث: «لا هجرة بعد الفح . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
1/” -ط السلفية)؛ ومسلم (/ ١488‏ ط الحلبي) . 

(5) فتح القدير .*07/١‏ وابن عابدين /١‏ 02*74 ونهاية المحتاج 
فشن 

)2( جواهر الإكليل لم 

(1) حديث: «وليؤمكما أكبركما سنا أخرجه البخاري (الفتح 
١١١‏ -طالسلفية). 

(7) ابن عابدين /١‏ 4/اء ونباية المحتاج 178/1١‏ , وجواهر 


الأكليل /١‏ 0م 


-8؟- 


إمامة الصلاة ١9-14‏ 


امم نموا اواو ءام وااو افو موه اماف مفو امومع اممو ومووعهمة امعووءء 


- فإن اسنووا في الات والخصال المتقدمة من 
العلم والقراءة والورع والسن. قال ا حنفية يقدم 
الأحسم: خلقالء لأن حسن الخلق من باب 
الفضيلة. ومبنى الإمامة على الفضيلة. فإن كانوا 
فيه سواء فأحستهم وجهاء لأن رغبة الناس في 
الصلاة خلفه أكثرء ثم الأشرف نسباء ثم الأنظف 
اثوبا. فإن استووا يقرع بينهم . () 

وقال المالكية : يقدم بعد الأسن الأشرف نسباء 
0 ثم الأحسن صورة» ثم الأحسن أخلاقاء ثم 
7 ثوبا. 9) 

حسن دو 

والشافعية كالمالكية في تقديم الأشرف نسباء ثم 
الأنظف ثوبا وبدثاء وحسن صوت »وطيب صفة 
وغيرهاءثم يقرع بينهم. 7" 

أما الحنابلة فقد صرحوا بأنه إن استووافي 
ال ا ا 
أشرفهم نسباء ثم أتقاهم وأورعهم. فإن استووا في 
هذا كله أقرع بينهم . ولا يقدم, بحسن الوجه 
عندهم. لأنه لا مدخل له في الإمامة. ولا أثر له 
فيها 49) 

وهذا التقديم إنما هوعلى سبيل الاستحباب 
وليس على سبيل الاشتراط ولا الإيجاب. فلوقدم 
المفضول كان جائزا اتفاقا مادام مستجمعا شرائط 
بذكر هذه الأوصاف وربط الأولوية بها هوكثرة 


7/8 /١ البدائع وابن عابدين‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل 41/١‏ 

() غباية المحتاج ١/7/7‏ -1178ء والمهذب ل ريل 
(5) المغني 187/7 - 186ء وكشاف القناع /١‏ 41 7/ا4 


مه فج ع عا عام هه جه مام عاو ع مهام رأ بوط جع و عا عه عع ع ماع عيرة عن و وو عو 57 


الجماعة. فكل من كان أكمل فهو أفضل » لأن رغبة 
الناس فيه أكثر. (") 


اختللاف صفة الإمام والمقتدي : 


4 الأصل أن الإمسام إذا كان أقوى حالا من 
المقتتدي أومساوياله صحت إمامته اتفاقاء أما إذا 
كان أضعف حالاء كأن كان يصلى نافلة والمقتتدي 
يصلي فريضة, أوكان الإمام معذورا والمقتتدي 
سليماء أوكان الإمام غير قادر على القيام مثلا 
والمقتدي قادراء فقد اختلفت اراء الفقهاء. 
وإجماها فيم| يأتي : 


أولا : تجوز إمامةالماسح للغاسل وإمامة المسافر 
للمقيم اتفاقاء وتجوز إمامة المتيمم للمتوضىء عند 
جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة). وقيد 
الشافعية هذا الجواز با إذا لم تجب على الإمام 
الإعادة . 9) 


ثانيا : جمهور الفقهاء على عدم جواز إمامة 
المتنفل للمفترضص. والمفترض للذي يؤدي فرضا 
أخرء وعدم إمامة الصبي للبالغ في فرض. وإمامة 
المعذور للسليم. وإمامة العاري للمكتسي. 
وإمامة العاجزعن توفية ركن للقادر عليه. مع 
خلاف وتفصيل في بعض الفروع , أما إمامة هؤلاء 


1١86 /1 والمغني‎ 24817 /١ المراجع السابقة. والفتاوى الهندية‎ )١( 
والطندية‎ 245/١ (؟) فتح القدير١/ ٠م #94" وابن عابدين‎ 
وجواهر‎ .*58/١ والحطاب‎ »:1١ والسدسوقي‎ 861١ 
الإكليل ١/541ء كدى /الى ومغني المحتساج سف قث‎ 

4>, وكشاف القناع 474/١‏ - 4414 


2--]-9- 


إمامة الصلاة ٠٠١‏ 1؟ 


لأمثالهم فجائزة باتفاق الفقهاء . 7 


وللتفصيل يرجع الن بحث : (اقتداء) . 


موقف الإمام : 
٠‏ -إذا كان يصلي مع الإمام اثنان أوأكثر فإن 
الإمام يتقدمهم في الموقف. لفعل رسول الله كك 
وعمل الأمة بذلك. وقد روي أن جابرا وجبارا 
«وقف أحدهما عن يمين النبي يك والآخرعن 
ينارة فاتعد بردي نض آقامي] خلف 19 ولآن 
الإمام ينبغي أن يكون بحال يمتازبها عن غيره. 
ولا يشتبه على الداخل ليمكنه الاقتداء به. 
ولوقام في وسط الصف أوفي ميسرته جاز مع 
الكراهة لتركه السنة. ويرى الحنابلة بطلان صلاة 
من يقف على يسار الإمام» إذا لم يكن أحد عن 
يمينه . 0 
ولوكان مع الإمام رجل واحد أوصبي يعقل 
الصلاة وقف الإمام عن يساره والمأموم عن يمينه» 
لما روي عن ابن عباس أنه «وقف عن يسار النبي 
عد فأداره الى يميئه» 09 ويندب في هذه الحالة 


)١(‏ فتح القدير ٠ /١‏ 2018 0054 والزيلعي /١‏ ٠11.ء‏ وابن 
عابدين ١/٠/ا.‏ والدسوقي .778/١‏ 28# والمواق 
١‏ وجواهرالإكليل .8١ ./8/١‏ ومغني المحتاج 
70١‏ #ه”ء وكشاف القناع 1/5/١‏ . 2.484 والمغني لابن 
قدامة 776/١‏ 774 

(؟) حديث جابر وجبار . . . . أخرجه مسام (4/ 5805-7708 
ط الحلبي). 

(*) البدائع 1 وكشاف القناع /١‏ 486. والمهذب /١‏ 4لا 
وجواهر الإكليل /١‏ 9م 

(4) حديث ابن عباس «أنه وقف عن يسار النبي ‏ .0 .» أخرحه 
السبسخاري ومسلم., ولفظ البخاري. «بت في - 


تأخر المأموم قليلا خوفا من التقدم . ولووقف المأموم 
عن يساره أو خخلفه جاز مع الكراهة( إلا عند 
الحنابلة فتبطل على ماسبق . 

ولوكان معه امرأة أقامها خلفه. لقوله عذيه 
السلام : «أخروهنٌ من حيتٌ أخرهن اشم . 9) 

ولوكان معه رجل وامرأة أقام الرجل عن يمينه 
والمرأة خلفه. وإن كان رجلان وامرأة أقام الرجلين 
خلفه والمرأة وراءهما. ©) 
١‏ والسنة أن تقف المرأة التي تؤم النساء 
وسطهنء لما روي أن عائشة وأم سلمة أمتا نساء 
فقامتا وسطهن. ”© وهذا عند الحنفية والشافعية 
واطنائلة 3 

أما المالكية فقد صرحوا بعدم جواز إمامتها ولو 
لثلهاء في فريضة كانت أوفي نافلة ىا تقدم في 
شروط الإمامة . 9) 


بيت خالتي ميمونة. فصلى رسول اله يَف العشاء. ثم جاء 
فصلى أربع ركعات,. ثم نام. ثم قام. فجئت فقمت عن يساره 
فجعلني عن يمينه . . . » (فتح الباري 5/ 140 ط السلفبة. 
وصحيح مسلم 2576/١‏ 075 - ط عيسى الحلبي) . 

١١69/١ كشاف القناع اركلقفق والبدائع‎ )١( 

)1١(‏ حديث: «أخروهن من حيث . . . . ؛ سبق تخريجه (ف/8). 

(”) الفقاوى الهندية .88/١‏ والقوانين لابن جزي ص 44 . 
وقليوبي ,.555/١‏ والمهذب ,.٠١70105/١‏ وكشاف القناع 
8/١‏ ولمغني ٠١* /١‏ 

(4) حديث عائشة أخرجه عبدائر زاق (8/ ١41‏ _ط المجلس 
العلمي) وصححه النووي. وحديث أم سلمة أخرجه عبدالرزاق 
)١5٠ /*(‏ وصححه النووي كذلك كما في نصب الراية (5 71١‏ 
ط المجلس العلمي) . 

(ه) الاختيار /١‏ 4ه. والمهذب 2٠07/١‏ وكشاف القناع /١‏ 410/4 . 
والمغني 7/ 1949, ا" 

(5) جواهر الإكليل 7/8/١‏ والدسوقي 5777/١‏ 


ل5١١‎ 


إمامة الصلاة ؟؟ ‏ 4؟ 


ممم مرو موه مو ا و نو وومةه 


- ولا يجوز تأخر الإمام عن المأموم في الموقف عند 
جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) 
لحديث: «إنما جعل الإمام لِيُؤْتَم به»(') ومعنى 
الاثتمام الاتباع , والمتقدم غير تابع . 9) 

وأجاز المالكية تأخره في الموقف إذا أمكن 
للمأمومين متابعته في الأركان؛ لكنهم صرحوا 
بكراهة تقدم المقتدي على الإمام أو محاذاته له إلا 


5 ضن 
ورة:6 


والاختيارفي التقدم والتأخرللقائم بالعقب. 
وللقاعد بالألية» وللمضطجع بالجنب . ©) 
هذاء ويكره أن يكون موقف الإمام عاليا عن 
موقف المقتدين اتفاقاء إلا إذا أراد الإمام تعليم 
المأمومين. فالسنة أن يقف الإمام في موضع عال 
عند الشافعية, لما روي أن النبي كك فعل ذلك ثم 
قال : «أيها الناس: إنما فعلت هذا لتأتموا بى. 
ولتعلموا صلاتي». * أما إذا أراد الإمام بذلك 
الكبر فممنوع . ولا بأس عند الحنابلة بالعلو 
البسير. وقدروه بمشل درجة المنبر . وقدر الحنفية 
العلو المكروه بها كان قدر ذراع على المعتمد . 9) 


)١(‏ حديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به. 
الباري 7/ ١17/7“‏ ط السلفية). 
(؟) ابن عابدين /١‏ ٠/ا*,‏ والبدائع 158/١‏ 104. والمهذب 
ْ »0 ومغنى المحتاج 1140/١‏ والمغني 7/ 27185. وكشاف 
القناع 485/1١‏ 

(*) بلغة السالك ١//اه4.,‏ والفواكه الدواني 7145/١‏ 

(5) المراجع السابقة . 

(ه) حديث : «أيبا الناس إنٍ صنعت هذا لتأهوا بي . . .» أخرجه 
مسلم /١(‏ 8107" ط الحلبي) . 

(5) ابن عابدين .844/١‏ والمهذب .٠١7//١‏ والدسوقي 
/١‏ 07803 والمغني لابن قدامة 704/9 7٠١‏ والطحطاوي 
على مراقي الفلاح ص ١948‏ 


5 .» أخرجه البخاري (فتح 


مومع ءءء ة ةرم ةم من ءءار م م موق نوون نمو ميوديء يماض ومو هو ومو و6ليدوومموءمءثومدءثددث 5620 


ولتفصيل هذه المسائل يراجع وت : (صلاة 
الجاعة) و(اقتداء) . 


من تكره إمامتهم : 
4 - إن بناء أمر الإمامة على الفضيلة والكمال» 
فكل من كان أكمل فهوأفضلء وإن تقدم 
المفضول على الفاضل جازوكره. وإذا أذن 
الفاضل للمفضول لم يكرهء وهذا القدر متفق عليه 
بين الفقهاء . ('2 وقد سبق بيانه في بحث الأولوية . 

ثم قال الحنفية : يكره تقديم العبد لأنه لا يتفرغ 
للتعلم والأعرابي وهومن يسكن البادية لغلبة 
الجهل عليه. ويكره تقديم الفاسق لأنه لا مهتم بأمر 
دينه. والأعمى لأنه لا يتوقى النجاسة, كما يكره 
إمامة ولد الزنى , والمبتدع بدعة غير مكفرة. كذلك 
يكره إمامة أمرد وسفيه ومفلوج وأبرص شاع 
برصه. ”© ولأن في تقديم هؤلاء تنضير الجماعة. 
لكنه إن تقدموا جازء لقوله عليه السلام : «صلوا 
خلف كل بروفاجن شف 

والكراهة في حقهم لما ذكر من النقائص. فلو 
عدمت بأن كان الأعرابي أفضل من الحضري» 
والعبد من الحر. وولد الزنى من ولد الرشدة 
والأعمى من البصير زالت الكراهة. أما الفاسق 


)١(‏ كشاف القناع /١‏ /4. والبدائع .1٠61/ /١‏ 48ه1كء والفتاوى 


المندية .187/١‏ والمغني لابن قدامة 7”/ 2186 ونباية المحتاج 
؟/ 4/اء وجواهر الإكليل /١‏ 7م 

)7١(‏ ابن عابدين /١‏ 5لا #لالء والاختيار /١‏ 4ه 

(7) حديث : «صلوا خلف كل بر وفساجر ...»أخرجه أبوداود 
(48/1- ط عزت عبيد دعاس) والدارقطني (؟/ 05 ط دار 
المحاسن) واللفظ له. وقال ابن حجر : منقطع (التلخيص ؟/ 5" 
ط دار المحاسن) . 


١١‏ ب 


إمامة الصلاة 4؟ ‏ هم؟ 


,وفوووةوووموووووو ري نوي وينم يمو وني ةم يم مم ففومءمة ممم مه و وريه مم مو نه م ممم نان نم م من 


والمبتدع فلا تخلو إمامتهما عن الكراهة بحال.» حتى 
صرح بعضهم بأن كراهة تقديمهما كراهة 
تحريم. 97 

وقال المالكية: كره إمامة مقطوع اليد أو الرجل 
والأشل والأعرابي لغيره وإن كان أقرأ. وكره 
إمنامة ذي السلس والقروح للصخيس» وإمامة من 
يكرهه بعض الجماعة, فإن كرهه الكل أوالاكثرء أو 
ذو الفضل منهم - وإن قلوا - فإمامته حرام . لقوله 
عليه السلام : «لعن رسول الله ثلاثة : رجل أم قوما 
وهم له كارهون . . . )20 كا كره أن يجعل إماما راتبا 
كل من الخصى أوالمأبون أوالأقلف (غير المختون) 
أو ولد الزنى أو مجهول الحال . 9) 

وقال الشافعية: يكره إمامة الفاسق والأقلف 
وإن كان بالغاء كى) يكره إمامة المبتدع .ومن يكرهه 
أكثر القوم لأمر مذموم فيه شرعاء والتمتام والفأفاء. 
واللاحن لحنا غير مغير للمعنى » لكن الأعمى 
والبصير سيان في الإمامة. لتعارض فضيلتههماء. لأن 
الأعمى لا ينظر مايشغله فهو أخشع. والبصير ينظر 
الخبث فه و أحفظ لتجنبه. وإمامة الحر أولى من 
العبد. والسمييع أولى من الأصم. والفحل أولى 
من الخصي والمجبوب. والقروي أولى من 


البدوئ 0 


)١(‏ الاختيار /١‏ ه24 وابن عابدين /١‏ 5لا 

(؟) حديث: «لعن رسول الله ثلاثة . . . » أخرجه الترمذي (5/ ١91‏ 
ط الحلبي) وقال الترمذي: محمد بن القاسم ‏ الذي في إسناده - 
تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ. وضعفه 
العراقي . 

(*) جواهر الإكليل ١/82لاء‏ ولا 

(5) نباية المحتاج 7/ ١75-178‏ 


وميم م ملا رثن مث ءءء مايه مم مه م مور وم مرو نوف ووه رو فوفر وي ةيوم موي ريمن منرم ممم ره 


وقال الحنابلة: تكره إمامة الأعمى والأصم 
واللحان الذي لا يحيل المعنى » ومن يصرع . ومن 
اختلف في صحة إمامته. وكذا إمامة الأقلف وأقطع 
اليدين أوإحداهماء أوالرجلين أوإحداهماء 
والفأفاء والتمتام. وأن يؤم قوما أكثرهم يكرهه 
لخلل في دينه أو فضله . ولا بأس بإمامة ولد الزنى 
واللقيط والمنفي باللعان والخصي والأعرابي إذا 
سلم دينهم وصلحوا لى )١‏ ٌ 

هذاء والكراهة إن| تكون في| إذا وجد في القوم 
غير هؤلاء. وإلا فلا كراهة اتفاقا. 9) 


مايفعله الإمام قبل بداية الصلاة : 


- إذا أراد الامام الصلاة يأذن للمؤذن أن 
يقيمها. فإن بلالا وكان يستاأذن النبي مَل 
للإقامة»» ويسن للامام أن يقوم للصلاة حين يقال 
(حي على الفلاح) أوحين قول المؤذن: (قد قامت 
الصلاة) أو مع الإقامة أو بعدها بقدر الطاقة على 
تفصيل عند الفقهاء, وإذا كان مسافرا يخر 
المأمومين بذلك ليكونوا على علم بحاله» ويصح أن 
يخبرهم بعدم تمام الصلاة ليكملوا صلاتهم . ى) 
يسن أن يأمر بتسويه الصفوف فيلتفت عن يمينه 
وشماله قائلا: اعتدلوا وسووا صفوفكم .7" لما روى 
محمد بن مسلم قال: «صليت إلى جانب أنس 
ابن مالك يوما فقال: هل تدري لم صنع هذا 


4414 - 478 /١ المغني 714-1945717 ”,. وكشاف القناع‎ )١( 

. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) ابن عابدين .7377/١‏ وكشاف القناع ,*3717/١‏ والمهسذب 
ال والمغني .410/١‏ وجواهر الإكليل 47/١‏ 


س5١‎ 


إمامة الصلاة + ايساق 


لموموو هود موث ةو رن ة مونو مو و مم نه يوه ول وم م ممم مم وق وهم م وو نهو مم ومن مم نميه نمم ممه 


العود؟ فقلت: لا والله . فقال: إن النبى يَكةِ كان 
إذا قام إلى الصلاة أخذه بيمينه فقال: اعتدلوا 
وسووا صفوفكم, ثم أخذه بيساره وقال: اعتدلوا 
وسووا صفوفكم, وفي رواية: اعتدلوا في صفوفكم 
وتراصواء فإني أراكم من وراء ظهري» . (© 


مايفعله الإمام أثناء الصلاة : 
أ الجهر أو الإسرار بالقراءة : 
5 - يجهر الإمام بالقراءة في الفجر والركعتين 
الأوليين من المغرب والعشاء أداء وقضاء. وكذلك 
في الجمعة والعيدين والتراويح والوتربعدها. ويْسِرٌ 
في غيرها من الصلوات . 

والجهر فيم| يجهر فيه والمخافتة فيم| يمخافت فيه 
واجب على الإمام عند الحنفية» وسنة عند 
غيرهم . 2 وتفصيله في مصطلح : (قراءة) . 


ب - تخفيف الصلاة : 

- يسن للامام أن يخفف في القراءة والأذكار مع 
فعل الأبعاض واطيئات., ويأتي بأدنى الكمال. لما 
روي عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «إذا صلى 
أحدكم بالناس فَلْيحَفْفٌ. فإن فيهم السقيم 
والضعيف والكبير»ء ”2 ولحديث معاذ أنه كان 


)١(‏ حديث: «اعتدلوا وسووا صفوفكم . . . » أخرجه أبوداود 
 494/1(‏ ط عزت عبيد دعاس) . 
وحديث «اعتدلوا في صفوفكم . . . » أخرجه البخاري (فتح 
الباري 7١8/7‏ ط السلفية) . 


() فتح القدير وحاشية العناية عليه 2358١ : 3757 /١‏ وابن عابدين 
0/1١‏ وجواهر الإكليل .4١ 44/١‏ والمهذب 24١/١‏ 
وكشاف القناع 94٠/١‏ 

(5) حديث: وإذا صلى أحدكم بالناس فليخفف, فإن منهم - 


كوه عدج لو 00م وه و اعم عا ع وا ع موه ع 6 عو ع اماع هع هوم ماواع عع لوا ءا فاو و عم هع 


يطول بهم القراءة» فقال عليه الصلاة والسلام : 
دَأقتَانُ ات لعفاف ميل بالقوم صلاة 
أضعفهم». ” “لكنهإن ن صلى بقمم يعلم أنهم 
يؤثرون التطويل لم يكره, لأن المنع لأجلهم. وقد 
رضوا. 

ويكره له الإسراع. بحيث يمنع المأموم من فعل 
ما يسن لهء كتثليث التسبيح في الركوع والسجود. 
وإتمام ما يسن في التشهد الأخير . 9 


ج ‏ الانتظار للمسبوق : 
إن أحس الإمام بشخص داخل وهوراكع , 
ينتظره يسيرا ما لم يشق على من خلفه. وهذا عند 
الحنابلة. وهو الأصح عند الشافعية. لأنه انتظار 
ينفع ولا يشق. فشرع كتطويل الركعة وتخفيف 
الصلاة. وقد ثبت أن النبي يكِ كان يطيل الركعة 
الأولى حتى لا يسمع وقع قدم . وكان ينتظر الجماعة 
فإذا راهم قد اجتمعوا عجل. وإذا راهم قد أبطثوا 
أخر. 

ويكره ذلك عند الحنفية والمالكية. وهومقابل 
الأصح عند الشافعية 06 


- السقيم والضعيف والكبسير. . .» أخرجه البخاري (الفتح 
7 لط السلفية) ومسلم /١(‏ 41" ط الحلبي). 

. . حديث: «أفتان أنت يا معاذ. صل بالقوم صلاة أضعفهم‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 197/7 ل سي وسلم11/10]‎ 
. ط الحلبي)‎ 

)١(‏ الاختيار /١‏ لاه 4ه» والمهذب 2٠0١#" 31١7/١‏ والمغني لابن 
قدامة ,.75/1١‏ لالالا وجواهر الإكليل .6٠ /١‏ والدسوقي 
7١‏ وكشافب القناع 14/1 

”) الملهذب 210*21١ 7/1١‏ وجواهر الإكليل »7//١‏ والمغني 
لابن قدامة 7/ 17*5, وابن عابدين 87/١‏ “مام 


"١" 


إمامة الصلاة 4؟5 ١1م‏ 


ممم و ومع و عمو اا مو ماه ر ووه 


: ده الاستخلاف‎ ٠ 
إذا حدث للامام عذر لا تبطل به صلاة‎ -4 
المأمومين يجوز للامام أن يستخلف غيره من‎ 
المأمومين لتكميل الصلاة بهم. وهذا عند جمهور‎ 
)١ الفقهاء.‎ 

وفي كيفية الاستخلاف وشروطه وأسبابه تفصيل 
وخللاف ينظر في مصطلح : (استخلاف). 


مايفعله الإمام عقب الفراغ من الصلاة : 
٠‏ يستحب للإمام والمأمومين عقب الصلاة ذكر 
الله والدعاء بالأدعية المأثورة» منها ما رواه الشيخان 
«أن النبي يَِ كان يقول في دُبْر كل صلاة مكتوبة : 
لا إله إلا الله وحدهلا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهوعلى كل شيء قدير . . . الخى. ” كا 
يستحب له إذا فرغ من الصلاة أن يقبل على 
الناس بوجهه يمينا أو شمالا إذا لى يكن بحذاثه 
أحدى لما روي عن سمرة قال: «كان النبي كك إذا 
صلى صلاة أقبل علينا بوجهه» . 9) 

ويكره له المكث على هيئته مستقبل القبلة. لما 
روي عن عائشة «أن النبي ككلِ كان إذا فرغ من 
الصلاة لا يمكث في مكانه إلا مقدارأن يقول: 
اللهم أنت السسلام ومنك السلام تباركت 


(١)ابن‏ عابدين 2577/١‏ 57 والدسسوقي هم وشرح 
الروض ١/؟207617‏ ونباية المحتاج "'/ ”اا والمغني ٠١7/7‏ 
(؟) حديث: «كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة : لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له. 4 . » أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 76 
ط السلفية). 


(78) حديث : وكان إذا صلى صلاة أقبل عليئا بوجهه . . . » أخرجه 
البخاري (فتح الباري /١‏ :711 ط السلفية) . 


ووموفم ةم ومو ووو م ور ووام يميه موفو فيو و م يار م وف وومووة فو كوه وم مث وموومردرووءءممثميثةث ده 


ياذا الجلال والإكرام». 2 ولأن المكث يوهم 
الداخل أنه في الصلاة فيقتدي به. كما يكره له أن 
يتنفل في المكان الذي أم فيه. 

وإذا أراد الاانصراف فإن كان خلفه نساء 
استحب له أن يلبث يسيراء حتى ينصرف النساء 
ولا يختلطن بالرجالء. لما روت أم سلمة,«أن 
0 الله يئِ كان إذا سلم قام النساء حين يقضي 

مه. فيمكث يسيرا قبل أن يقوم». م 

ينصرف 5 
"١‏ ويستحب كذلك للامام المسافر إذا صلى 
بمقيمين أن يقول هم عقب تسليمه: أتهوا 
صلاتكم فإناسفر.”)لما روي عن عمران بن 
حصين «أن النبي كلك صلى بأهل مكة ركعتين. ثم 
قال لهم : صلوا أربعا فإنا سفن . 9) 

هذاء. وقد فرق الحنفية بين الصلوات التى 
بعدهاسنة وبق ال ليينت بغدعا سسة. فقالوا : 


إن كانت صلاة لا تصلى بعدها سنة. كالفجر 


والعصر فإن شاء الإمام قام ‏ وإن شاء قعد يشتغل 


)١(‏ حديث: «كان إذا فرغ من الصلاة لا يمكث في مكانه إلا مقدار 


أن يقول: اللهم أنت السلام . . .» أخرجه مسلم 4١4 /١(‏ -ط 


الحلبي) . 

(؟) حديث أم سلمة: دأن رسول الله كد كان إذا سلم قام النساء 
حين .....» أخرجه البخاري (فتح الباري 57/7 - ط 
السلفية) . 


(”") ابن عابسدين /١‏ 5ه" لاه“ 4617, والببدائسع اقول 
,»١‏ والمهذب ١//اى.‏ 2.88 وجواهر الاكفيل /١‏ ةلاء والمغني 
لابن قدامة /١‏ 0604 51م 787/179 

(5) المراجع السابقة . 

(0) حديث : «إن النبي :5 صلى بأهل مكة ركعتين . . ٠.‏ » أخرجه 
الترمذي (؟/ 4١‏ ط الحلبي وحسنه ابن حجر لشواهده في 
التلخيص (؟7/ "15 ط دار المحاسن) . 


-153١4- 


إمامة الصلاة ؟”" », الإمامة الكبرى ١‏ 


فموم ووم مف وووعواي ‏ عو موا م ام م م مل نور مه 


بالدعاء. مغيرا هيئته أومنحرفا عن مكانه . وإن 
كانت صلاة بعدها سنة يكره له المكث قاعداء 
ووجه التفرقة عندهم أن السئن بعد الفرائفض 
شرعت لخحبر النقصان. ليقوم في الآخرة مقام ما ترك 
نهنا للد + فك التمع ييا مكف طرراي ل 
كذلك الصلوات التي ليست بعدها سنة . 9) 
ولم يعثر على هذه التفرقة في كتب غير الحنفية . 


الأجر على الإمامة : 

 ”"‏ ذهب جمهور الفقهاء : (الشافعية والحنابلة, 
والمتقدمون من الحنفية) إلى عدم جواز الاستئجار 
لإمامة الصلاة. لأها من الأعمال التي يختص فاعلها 
بكونه من أهل القربة»فلا يجوز الاستئجار عليها 
كنظائرها من الأذان وتعليم القرآن. لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «اقرعوا القران ولا تأكلوا به . 7) 
ولأن الإمام يصلي لنفسه. فمن أراد اقتدى به وإن لم 
ينوالإإمامة. وإن توقف على نيته شيء فهوإحراز 
فضيلة الجاعة. وهذه فائدة تختص به . ولأن العبد 
فيم| يعمله من القربات والطاعات عامل لنفسه. 
قال سبحانه وتعالى: طمَنْ عَمِلَ صالحا 
فلِنفسه ».2 ومن عمل لنفسه لا يستحق الأجر 
على غيره ١‏ 5( 


4017 ,765 /١ وابن عابدين‎ ء٠15١‎ 2169/١ البدائع‎ )١( 
(؟) حديث: «اقسرءوا القسران ولا تأكلوا به. . . » أخرجه أحد‎ 
ط‎ ٠١١ /4( (38/6؛ - ط الميمنية) وقواه ابن حجر في الفتح‎ 

السلفية) . 

(؟) سورة النحل / /1 

(5:)الروضة 288/0 ونباية المحتاج 0/ 788. وابن عابدين 
ع والمغني ه06 وه 


وقال المالكية: جاز أخذ الأجرة على الأذان 
وحذه أومع صلاة وكره الأجر على الصلاة 
وحدهاء فرضا كانت أونفلا من المصلين . )١‏ 

والمفتى به عند متأخري الحنفية جواز الاستئجار 
لتعليم القران والفقه والإمامة والأذان. ويجبر 
المستأجر على دفع المسمى بالعقد أوأجرالمثل إذا ل 
تذكر مدة. 

واستدلوا للجواز بالضرورة. وهي خشية ضياع 
القران لظهور التواني في الأمور الدينية اليوم . 9» 

وهذا كله في الأجر. وأما الرزق من بيت المال 
فيجوز على ما يتعدى نفعه من هذه الأموريلا 
خلاف, لأنه من باب الإحسان والمسامحة., ببيخلاف 
الإجارة فإنها من باب المعاوضة, ولأن بيت المال 
لمصالح المسلمين. فإذا كان بذله لمن يتعدى نفعه 
إلى المسلمين محتاجا إليه كان من المصالح. وكان 
للآخحذ أخذه. لأنه من أهله وجرى مجرى الوقفف 
على من يقوم ببذه المصالح .7 


الإمامة الكبرى 


التعريف : 
١‏ الإمامة: مصدرآمٌ القوم وأم بهم . إذا تقدمهم 
وصار لهم إماما. 9 والإمام ‏ وجمعه أئمة ‏ : كل 


)١(‏ جواهر الإكليل /١‏ ا" 

(؟) ابن عابدين 4/0 

(*) المراجع السابقة . 

(5) متن اللغة » ولسان العرب المحيط. ومحيط المحيط مادة (إمم) . 


- ١68 


الإمامة الكبرى ؟"' ‏ 4 


3-2 


من ائتم به قوم سواء أكانوا على تراط مستليم : 
يا في قوله تعالى : «وجَعلناهم أئمةٌ َدُونْ 
بأمر: ناج() أ كانوا ضالين كقوله تعالى : 
«وجعلناهم أئمة يذُعون إلى النار ويوم القيامة لا 
ينصرون). 9) 

ثم توسعوا في استعماله. حتى شمل كل من 
صار قدوة في فن من فنون العلم . فالإمام أبوحنيفة 
قدوة في الفقه. والامام البخاري قدوة في الحديث 
... الخ. غير أنه إذا أطلق لا ينصرف إلا إلى 
صاحب الإمامة العظمى . ولا يطلق على الباقي 
إلا بالإضافة, لذلك عرّف الرزاي الإمام بأنه : كل 
شخص يقتدى به في الدين. 9) 

والإمامة الكبرى في الاصطلاح : رئاسة عامة في 
الدّين والدنيا خلافة عن النبي وَل وسميت 
كبرى تيبا لها عن الإمامة الصغرى. وهي إمامة 
الصلاة وتنظر في موضعها. ©) 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الخلافة : 
" -الخلافة في اللغة : مصدر خلف يخلف خلافة 
أي : بقي بعده أوقام مقامه. وكل من يخلف 
تحصا اح سس خليية ذلك سبي من يلب 
الرسول ككل في إجراء الأحكام الشرعية ورئاسة 
المسلمين في أمور الدين والدنيا خليفة.» ويسمى 
المنصب خلافة وإمامة . ©» 


7 سورة الأنبياء/‎ )١( 

(؟) سورة القتصص/ 4١‏ 

(”") الفصل في الملل 4/ 46 

(54) حاشية ابن عابدين 2758/١‏ ونهاية المحتاج ٠/7‏ . وروض 
الطالبين على تحفة المحتاج /1/ 014٠‏ 

(6) محيط المحيط ومتن اللغة مادة (خلف) . 


ووممة ع ةين ةم ة وما رين ةم مر م وو مير ةو مقر نهف وووة وجو قر يو لمر و نووم مثيم نم رمث رمقية 


أماني الاصطلاح الشرعي : فهي ترادف 
الإمامة. وقد عرفها ابن خلدون بقوله : هي حمل 
الكافة على مقتضى النظر الشرعي . في مصالحهم 
الأخروية,. والدنيوية الراجعة اليهاء ثم فسر هذا 
التعريف بقوله: فهي في الحقيقة خلافة عن 
صاحب الشرع في حراسة الدين والدنيا. (9) 


ب - الإمارة : 

الإمارة لغة: الولاية. والولاية إما أن تكون 
عامة. فهي الخلافة أو الإمامة العظمى. وإما أن 
يكن خاصة غان 'تاجية كآن بعال أمر مص روتتحرة» 
أوعلى عمل خاص من شئون الدولة كإمارة الجيش 
وإمارة الصدقات» وتطلق على منصب أمير . 9) 


ج - السلطة : 

5 -السلطةهي : السيطرة والتمكن والقهر 
والتحكم ومنه السلطان وهومن له ولاية التحكم 
والسيطرة في الدولة» فإن كانت سلطته قاصرة على 
ناحية خاصة فليس بخليفة وإن كانت عامة فهو 
الخليفة, وقد وجدت في العصور الإسلامية 
المختلفة خلافة بلا سلطة. كما وقع في أواخر 
العباسيين. وسلطة بلا خلافة | كان الحال في 
عهد الماليك . 9 سر 


١9١ مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
40 /6 (؟) الفصل في الملل والنحل لابن حزم‎ 
. 875“ /١ الصحاح في اللغة والعلوم ص 47 . والرائد‎ )”( 
ولم يرد هذا اللفظ بلسان الشرع مرادا به لقب إسلامي بل‎ 
بمعناه الفوي. ول يطلق قط على منصب إلا بعسد استيسلاء‎ 
. الأعاجم على السلطة في الدولة الإسلامية‎ 


- ١85 - 


معو نممو مفو مف ووم و ممم مو مفو قوق مم ممم مو وو 6م مه6 66666 ممومهمممدثوثميثمةة* 


د الحكم : 
ه الحكم هوني اللغة: القضاءء يقال: حكم له 
وعليه وحكم بيغهماء فالحاكم هوالقاضي في عرف 
اللغة والشرع . 

وقد تعارف الناس في العصر الحاضر على 
إطلاقه على من يتولى السلطة العامة. 


الحكم التكليفي : ٠‏ 
5 أجمعت الأمة على وجوب عقد الإمامة» وعلى 
أن الأمة يجب عليها الانقياد لإمام عادل» يقيم 
فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي 
أتى بها رسول الله كله ولم يخرج عن هذا الأجماع 
من يعتد بخلافه . )١(‏ 

واستدلوا لذلك. بإجماع الصحابة والتابعين» 
وقد ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم . بمجرد أن 
بلغهم نبأ وفاة رسول الله يكل بادروا إلى عقد 
اجتماع في سقيفة بني ساعدة, واشترك في الاجتماع 
كبار الصحابة» وتركوا أهم الأمور لديهم في تجهيز 
رسول الله كل وتشييع جثانه الشريف, وتداولوا في 
أمر خلافته . 

وهم , وإن اختلفواني بادىء الأمرحول 
الشخص الذي ينبغي أن يبايع» أوعلى الصفات 
التي ينبغي أن تتوفر فيمن يختارونه» فإنهم لم يختلفوا 
في وجوب نصب إمام للمسلمين, ولم يقل أحد 
مطلقا أن لا حاجة إلى ذلك, وبايعوا أبا بكر 
رضي الله عنه. ووافق بقية الصحابة الذين لم 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر ١‏ وجواهر الإكليل 
01١‏ ومغنى المحتاج 2754/4 والأحكام السلطانية 
للماوردي ص * 


عمثثءرمءمءث ممه 


يكونوا حاضرين في السقيفة. وبقيت هذه السنة في 
الإمام . 29 
وهذا الوجوب وجوب كفاية, كالجهاد ونحوه» 
فإذا قام بها من هوأهل لها سقط الحرج عن الكافة. 
وإن ميقم هاأحد. أثم من الأمة فريقان: 
أ أهل الاختياروهم: أهل الحل والعقد من 
العلاء ووجوه الناس. حتى يختاروا إماما للأمة. 
ب - أهل الإمامة وهم : من تتوفر فيهم شروط 
الإمامة» إلى أن ينصب أحدهم إماما. ") 


ما يجوز تسمية الإمام به : 


- اتفق الفقهاء على جواز تسمية الإمام : خليفة, 
وإماماء وأمير المؤمنين. 

فأما تسميته إماما فتشبيها بإمام الصلاة في 
وجوب الاتباع والاقتداء به فيها وافق الشرع, وهذا 
سمي منصبه بالإمامة الكبرى. 

وأما تسميته خليفة فلكونه يخلف النبي كه في 
حراسة الدين وسياسة الدنيا في الأمة. فيقال خليفة 
بإطلاق, وخليفة رسول الله وك . 

واختلفوا في جواز تسميته خليفة الله. فذهب 
حمهور الفقهاء إلى عدم جواز تسميته بخليفة الله 
لأن أبا بكررضي الله نبى عن ذلك لما دعي به . 
وقال: لست خليفة الله ولكني خليفة رسول الله 
يك . "© ولأن الاستخلاف إنما هوني حق الغائب» 


١١ص الفصل في الملل 417//54. ومقدمة ابن خلدون‎ )١( 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص"‎ 
- قول أبي بكسر : لست خليفة اله ولكن خليفة رسول الله‎ )*( 


-آ؟ا١7/‎ 


كع ووو وي ع وروا ع هاورو ءا عو مصجما» عي عع ورف موه ب جاه باع و وات يوا وا لدم اح بد بف ب ا 


والله منزه عن ذلك . ”2 وأجازه بعضهم اقتباسا من 
الخلافة العامة للآدميين في قوله تعالى : #إني 
جاعلٌ في الأرض خليفة4”" وقوله : «إهو الذي 
جعلكم خلائفٌ في الأرض 74 


معرفة الإمام باسمه وعينه 1 


4 -لا تجب معرفة الإمام باسمه وعينه على كافة 
الأمة. وإنم| يلزمهم أن يعرفوا أن الخلافة أفضت 
إلى أهلهاء لما في إيجاب معرفته عليهم باسمه وعينه 
من المشقة والحرج. وإنما يجب ذلك على أهل 
الاختيار الذين تنعقد ببيعتهم الخلافة. وإلى هذا 
ذهب حمهور الفقهاء. ©) 


9- يختلف الحكم باختلاف حال الطالب. فإن 
يطليها. ووجب على أهل الحل والعقد أن يبايعوه . 
وإن كان يصلح لما جماعة صح أن يطلبها واحند 
منهم. ووجب اختيار أحدهم. وإلا أجبر أحدهم 


على قبولها جمعا لكلمة الأمة. وإن كان هناك من - 


- عن أبن أبي مليكة قال: قبل لأبي بكر : ياخليفة الله. فقال: 
أنا خليفة رسول الله و . أخرجه أحمد (1/ 5١‏ ط دار المعارف 
بتعليق أحمد شاكر) وإسناده منقطع . 

)١(‏ مغني المحتاج 0177/4 ومقدمة ابن خلدون ص 14. وأسنى 
المطالب 1١١١/4‏ 

٠١ سورة البقرة/‎ )١( 

(*) سورة فاطر/ م 

(4) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١4‏ 


سوععمرومقيم عدم ء«مموموةمالومواق ووو ووم ووو مقة موه ووو ممفو مهل قوموممو وام وومةه نووم ذه 


هوأولى منه كره له طلبهاء وإن كان غير صالح لما 
حرم عليه طلبها. 7 


شروط الامامة : 
٠ت‏ يشسترطط الفقهاء للأبدام شتروظا .نا ماهو 
متفق عليه ومنها ماهو مختلف فيه . 

فالمتفق عليه من شروط الإمامة : 

- الاسلام. لأنه شرط في جواز الشهادة 
وصحة الولاية على ماهودون الإمامة في الأهمية . 
قال تعالى : «إولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا4”" والإمامة كما قال ابن حزم : 
أعظم (السبيل). وليراعى مصلحة المسلمين. 


- التكليف : ويشمل العقل. والبلوغ. فلا 
تصح إمامة صبي أو مجنون. لأنه) في ولاية غيرهماء 
فلا يليان أمر المسلمين. وجاء في الأثر: «تعوذوا بالله 
من رأس السبعين. وإمارة الصبيان)5) 
جج لكر : فلا تصح إمارة النساء. لخير : 
«لن يفلح قوم ودرا أمرهم امرأة»”؟ ولأن هذا 
المنصب تناط به أعمال خطيرة وأعباء جسيمة تتناق 
جين ارات رازو طانم فيتولى الإمام قيادة 
الجيوش ويشترك في القتال بنفسه أحيانا . 


)١(‏ تحفة المحتاج 0/ .6841١-‏ و004-508/48. وأسنى 
المطالب ٠١8/4‏ الى 

(7) سورة النساء/ ١41١‏ 1 

.؛ أخرجه أحمد (7/ 7ط الميمنية) 
وإسناده ضعيف. (الميزان للذهبي */ 1١7‏ ط الحلبي). 

(4) حديث : ٠‏ لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. 
(الفتح ١7/4‏ ط السلفية) . 


(؟) حديث : « تعوذوا بالله 


. .» أخرجه البخاري 


5١8 


الإمامة الكبرى ١١1-؟١‏ 


#ووموع و و رو و ووو مم ممم وو رمو مم ووو ا ةلل مدي وووة 


د الكفاية ولوبغيره. والكفاية هي الجرأة 
والشجاعة والنجدة» بحيث يكون قي بأمر الحرب 
والسياسة وإقامة الحدود والذب عن الأمة. 
ها الحرية : فلا يصح عقد الإمامة لمن فيه رق» 
لأنه مشغول في خدمة سيده . 

و سلامة الحواس والأعضاء مما يمنع استيفاء 
الحركة للنهوض بمهام الإمامة. وهذا القدرمن 
الشروط متفق عليه ") 


١‏ -أما المختلف فيه من الشروط فهو: 

أ العدالة والاجتهاد. ذهب المالكية والشافعية 

والحنابلة إلى أن العدالة والاجتهاد شرطا صحة». 

فلا يجوز تقليد الفاسق أو المقلد إلا عند فقد العدل 

والمجتهد . 

وذهب الحنفية إلى أنهما شرطا أولوية» فيصح 

تقليد الفاسق والعامي 2 ولو عند وجود العدل 

والمجتهد . 9) 

ب - السمع والبصر وسلامة اليدين والرجلين. 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنها شروط انعقاد. فلا 

تصح إمامة الأعمى والأصم ومقطوع اليدين 

والرجلين ابتداء» وينعزل إذا طرأت عليه. لأنه 
غير قادر على القيام بمصالح المسلمين» ويخرج بها 

عن أهلية الإمامة إذا طرأت عليه . 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر 778/١‏ , وحاشية الدسوقي 
4 وجواهر الإكليل ؟/ ١؟7.‏ ومغني المحتاج 4/ 17١‏ . 
وشرح الروض ٠١95 ٠١8/4‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 278/١‏ و6/4١7,‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي ص" . وجواهر الإكليل / ١‏ وشرح الروض 
14 ممغني المحتاج 4/ .17٠١‏ ومقدمة ابن خلدون ص 
0١‏ ط بيروت. والإنصاف ٠١١ /٠١‏ 


وعم عو انعا اه فطع وا عا عع عه عع ل عام وم وا ءا امو م عع اداع وا عا ع هوف عرو واه وأ مقع واو ماوع 6و2 


وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يشترط ذلك» 
فلا يضر الإمام عندهم أن يكون في خلّقه عيب 
جسدي أومرض منفر, كالعمى والصمم وقطع 
اليدين والرجلين والجدع والجذام. إذ لم يمنع ذلك 


قران ولا سنة ولا إجماع .9 
جح النسب َّ 


ويشترط عند جمهور الفقهاء أن يكون الإمام 
قرشيا لحديث: والأئمةٌ من قريش ,9 وخالف في 
ذلك بعض العلاء منهم أبوبكر الباقلاني, واحتجوا 
بقول عمر: «لوكان سام مولى أبي حذيفة حيا 
لوليته»» ولا يشترط أن يكون هاشميا ولا علويا 
باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة, لأن الثلاثة الأول 
من الخلفاء الراشدين لم يكونوا من بني هاشم ء ولم 
يطعن أحد من الصحابة في خلافتهم ‏ فكان ذلك 
إجماعا في عصر الصحابة . 9© 


دوام الإمامة : 
-يشترط لدوام الإمامة دوام شروطهاء وتزول 
بزوالهها إلا العدالة؛ فقد اختلف في أثر زواها على 


منصب الإمامة على النحو التالي : 


2718/١ وابن عابدين‎ .758/١ حاشية الطحطاوي‎ )١( 
2١١١/4 والدسوقي 1448/4. وشرح الروض‎ .*٠١ و"/‎ 
والفصل في الملل والنحل كنل‎ ٠ 4 /4 والقليوبي‎ 

(1) حديث : ١‏ الأئمة من فريش . . . » أخرجه الطيالسي (ص ١790‏ 
ط دائرة المعارف النظامية) وأصله في صحيح البخاري (الفتح 
1/1 ط السلفية) بلفظ : «إن هذا الأمرفي قريش». 

(”) ابن عابسدين 27”54/١‏ ومغني المحتاج 0/4" وروضة 
الطالبين 17/5 244/٠١‏ ومطالب أولي النبى 1/ 2716 
وحاشية الدسوقي 5948/14 


5١8 


3 


الإمامة الكبرى ١١‏ 


لاا ا لحل اس ا ا 000 


عند الحنفية ليست العدالة شرطا لصحة 
الولاية. فيصح تقليد الفاسق الإمامة عندهم مع 
الكراهة. وإذا قلد إنسان الإمامة حال كونه عدلاء 
ثم جار ني الحكم. وفسق بذلك أوغيره لا ينعزل. 
ولكن يستحق العزل إن لم يستلزم عزله فتنة» ويجب 
أن يدعى له بالصلاح ونحوه. ولا يجب الخروج 
عليه كذا نقل الحنفية عن أبي حنيفة, وكلمتهم 
قاطبة متفقة في توجيهه على أن وجهه: هوأن 
بعض الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف أئمة 
الجور وقبلوا الولاية عنهم . وهذا عندهم للضرورة 


)١( الفعنة‎ 4 2٠ وو-‎ 


وقال الدسوتي: يحرم اخروع على الإمام الجائر 
لانه لا يعزل السلطان بالظلم والفسق وتعطيل 
الحقوق بعد انعقاد إمامته. وإنما يجب وعظه وعدم 
الخروج عليه. إنما هولتقديم أخف المفسدتين, إلا 
أن يقوم عليه إمام عدل, فيجوز الخروج عليه 
وإعانة ذلك القائم . 9 


وقال الخرشي : روى ابن القاسم عن مالك: 
إن كان الإمام مثل عمر بن عبدالعزيز وجب على 
الناس الذب عنه والقتال معه. وأما غيره فلا, دعه 
ومايراد منه. ينتقم الله من الظالم بظالم» ثم ينتقم 
من كليهم|. 9©) 

وقال الماوردي : إن الجرح في عدالة الإمام. وهو 
الفسق على ضربين: أحدهما ماتبع فيه الشهوة. 


)١(‏ المسامرة بشرح المسايرة ص 7 وابن عابدين /١‏ 4م 
(9) الدسوقي 5944/4 
(؟) الخرشي ٠/8‏ 


موعوة ةم م مويو ونم لء ل ءءام مو ة ةو و مو وو ةرو مهوت ووو وه فجووه د ويم دووو وول مممونوة 


بأفعال الجوارح » وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه 
على المنكرات تحكيم| للشهوة وانقيادا للهوى. فهذا 
فسق يمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتهاء فإذا 
طرأ على من انعقدت إمامته خرج منهاء فلوعاد 
إلى العدالة لم يعد إلى الإمامة إلا بعقد جذيد. 
وقال.بعض المتكلمين: يعود إلى الإمامة بعودة 
العدالة من غير أن يستأنف له عقد ولا بيعة, 
لعموم ولايته ولحوق المشقة في استثناف بيعته . 

وأما الثاني منهم| فمتعلق بالاعتقاد المتأول بشبهة 
تعترض. فيتأول لها خلاف الحق. فقد اختلف 
العلماء فيها: فذهب فريق منهم إلى أنما تمنع من 
انعقاد الإمامة ومن استدامتهاء ويخرج منها بحدوثه 
لأنه لما استوى حكم الكفر بتأويل وغير تأويل وجب 
أن يستوي حال الفسق بتأويل وغير تأويل. وقال 
كثير من علماء البصرة: إنه لا يمنع من انعقاد 
الإمامة. ولا يخرج به منباء كا لا يمنع من ولاية 
القضاء وجواز الشهادة . 9) 

وقال أبويعلى : إذا وجدت هذه الصفات حالة 
العقد. ثم عدمت بعد العقد نظرت,. فإن كان 
جرحاني عدالته, وهوالفسق. فإنه لا يمنع من 
استدامة الامامة. سواء كان متعلقا بأفعال 
الجوارح . وهو ارتكاب المحظورات» وإقدامه على 
المنتكرات اتباعا لشهوته. أو كان متعلقا بالاعتقاد. 
وهوالمتأول لشبهة تعرض يذهب فيها إلى خلاف 
الحق . وهذا ظاهر كلامه (أحمد) في رواية المروزي 
في الأمير يشرب المسكر ويغل» يغزى معه. وقد 


)1غ( الأحكام السلطانية للماوردي ص ١7‏ 


آل 


الإمامة الكبرى ١‏ 


دوع وو با وا عاهام ا وا نو أ وتو همدع مها #انوها ومح فارع كه عه هرد ترف هزع 66وج قوف اماما 8ه عه داه وا 616 8ه 


كان يدعو المعتصم بأمير المؤمنين. وقد دعاه إلى 
القول بخلق القران. 
وقال حنبل : في ولاية الوائق اجتمع فقهاء بغداد 
إلى أبي عبدالله قالوا: هذا أمر قد تفاقم وفشا- 
يعنون إظهار القول بخلق القران ‏ نشاورك في أنا 
لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه. فقال: عليكم 
بالتكرة بقلوبكم. ولا تخلعوا يدا من طاعة, ولا 
تشقواعصالمسلمين. وقال أحمدفي رواية 
المروزي» وذكر الحسن بن صالح بن حي الزيدي 
فقال: كان يرى السيف. ولا نرضى بمذهبه. 9) 


. ماتنعقد به الإمامة : 
تنعقد الإمامة بطرق ثلاثة.» باتفاق أهل 
ال 


أولا ‏ البيعة : 
١ |‏ -والمراد بالبيعة بيعة أهل الحل والعقد. وهم : 
علماء المسلمين ورؤساؤهم ووجوه الناس» الذين 
يتيسر اجتماعهم حالة البيعة بلا كلفة عرفاء ولكن 
هل يشترط عدد معين؟ 
اختلف في ذلك الفقهاء. فنقل عن بعض 
الحنفية أنه يشتر ط جماعة دون تحديد عدد معين . 9) 
وذهب المالكية والحنابلة إلى أنها لا تنعقد إلا 
بجمهور أهل الحل والعقد, بالخضور والمباشرة 
بصفقة اليد. وإشهاد الغائب منهم من كل بلد. 


4 الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 2759 وحاشية الدسوقى 798/54. 
ومغني المحتاج 17٠/6‏ والمغني 8//ا١٠ ١‏ 

١؟)‏ حاشية ابن عابلوين /١‏ 594 


ووم مارم نمم ةمث ةن ةن ةم مور نو يه فو ومن ةو ميال ب سف فون نين فو موي ويم يوم وم يون مو ممق مث ثيه 


ليكون الرضى به عاماء والتسليم بإمامته 
إجماعا 29 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يشترط اتفاق أهل 
الحل والعقد من سائر البلاد؛ لتعذر ذلك وما فيه 
من المشقة. وذكروا أقوالا حسة في ذلك فقالت 
طائفة : أقل ماتنعقد به الإمامة حمسة. يجتمعون 
على عقدهاأويعق د أحدهم برضى الباقين. 
واستدلوا بخلافة أبي بكر لأنها انعقدت بخمسة 
اجتمعوا عليهاء ثم تابعهم الناس فيها. وجعل 
عمر الشورى في ستة ليعقدوا لأحدهم برضى 
الخمسة. 

وذهبت طائفة إلى أن الإمامة لا تنعقد بأقل من 
أربعين لأنها أشد خطرا من الجمعة, وهي لا 
تنعقد بأقل من أربعين, والراجح عندهم : أنه لا 
يشترط عدد معين, بل لا يشترط عدد. حتى لو 
انحصرت أهلية الحل والعقد بواحد مطاع كفت 
بيعته لانعقاد الإمامة. ولزم على الناس الموافقة 


والمتابعة ' 9) 


)١(‏ حاشية الدسوقي 4 ولمغني 8//ا 2٠١‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص ٠‏ 
)١(‏ مغني المحتاج 0/4 - ١*"كء‏ وروضة الطالبين 249/٠١‏ 
وأسنى المطالب ١١8/4‏ . 
والواقع أن الخلاف بين الفقهاء في هذا لفظي. فهم متفقون 
على أن الإمامة تنعقد ببيعة أهل الحل والعقد, وأن اجتماع 
جميعهم في صعيد واحد غير مكن , فالذين ذهبوا إلى انعقادها 
بعدد قليل من أهل العقد والحل إنها يقصدون أنها تنعقد برضى 
أهل الحل والعقد. وبمباشرة من هو محل ثقة عند الجميع (انظر 
نهاية المحتاج للرملي /7/ .)1٠١‏ 
واللجنة ترى أن هذا الأمر يختلف باختلاف الزمان والمكان . > 


٠: "565١ 


لمم م اا م م م وم مما يعوو عيدو تلرووة نور ملعللو ليمير وموور نوو يراه يمف و ميم فوقءر :د ب دادعا قنع دم لعل ثث د69 


شروط أهل الاختيار : 
4 - يشترط الفقهاء لأهل الاختيار أموراء هى 
العدالة بشروطهاء والعلم بشروط الإمامة» والرأي 
والحكمة والتدبير . )١(‏ 

ويزيد الشافعية شرطا آخروهو: أن يكون 
مجتهداني أحكام الإمامة إن كان الاختيارمن 
واحد. وأن يكون فيهم مجتهد إن كان أهل الاختيار 
جماعة . ,0( 


© ثانيا : ولاية العهد (الاستخلاف): 

وهي : عهد الإمام بالخلافة إلى من يصح إليه 
العهد ليكون إماما بعده. 9" قال الماوردي : انعقاد 
الإمامة بعهد مَنْ قَبْلّه نما انعقد الإجماع على 
جوازه» ووقع الاتفاق على صحته. لأمرين عمل 
المسلمون بهما ولم يتناكروهما . 

أحدهما: أن أبابكررضي الله عنه عهد بها إلى 
عمر رضي الله عنه. فأثبت المسلمون إمامته 

والثاني : أن عمررضي الله عنه عهد بها إلى 
أهل الشورى. فقبلت الجاعة دخوهم فيها. وهم 
أعيان العصر اعتقادا لصحة العهد بها وخرج باقي 
الصحابة منهاء وقال علي للعباس رضوان الله 
عليهما حين عاتبه على الدخول في الشورى: «كان 


والعمدة على معرفة رأي جهور الأمة. لقوله تعالى (وأمرهم 
شورى بينهم) سورة الشورى/ 78 

١ 4-7" حاشية الدسوقي 7148/4, والأحكام للماوردي ص‎ )١( 
٠١8/4 وأسنى المطالب‎ 

(؟) مغن المحتاج 11/4, وأسنى المطالب ٠١9/4‏ 

(©) غباية المحتاج 5411/17 


كر عطي من امور الاسام | رتفي الخروت 
منه». فصار العهد بها إجماعا في انعقاد الإمامة. 
فاذا أراد الإمام أن يعهد بها فعليه أن يجهد رأيه في 
الأحق بها والأقوم بشروطهاء فإذا تعين له الاجتهاد 
في واحد نظر فيه : 

فإن لم يكن ولدا ولا والدا جاز أن ينفرد بعقد 
البيعة له وبتفويض العهد إليه. وإن لم يستشر فيه 
أحدا من أهل الاختيار. لكن اختلفوا هل يكون 
ظهور الرضى منهم شرطا في انعقاد بيعته أولا؟ 
فذهب بعض علاء أهل البصرة إلى أن رِضّى أهل 
الاختيار لبيعتته شرط في لزومها للأمة, لأنها حق 
يتعلق بهم . فلم تلزمهم إلا برضى أهل الاختيار 
منهم . والصحيح أن بيعته منعقدة وأن الرضى بها 
غير معتبر, لأن بيعة عمررضي الله عنه لم تتوقف 
على رضى الصحابة, ولأن الإمام أحق بها فكان 
اختيارة فيها أمضى . وقوله فيها أنفذ. 

وإن كان ولي العهد ولدا أووالدا فقد اختلف في 
جواز انفراده بعقد البيعة له على ثلاثة مذاهب. 

أحدهما: لا يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لولد ولا 
لوالد. حتى يشاور فيه أهل الاختيار فيرونه أهلا 
لماء فيصح منه حينئذ عقد البيعة له. لأن ذلك منه 
تزكية له نتجري مجرى الشهادة. وتقليده على الأمة 
يجري مجرى الحكم. وهولا يجوز أن يشهد لوالد ولا 
لولد. ولا يحكم لواحد منهم| للتهمة العائدة إليه بها 
جبل من .اميل إليه.. 

والمذهب الثاني : يجوز أن ينفرد بعقدها لولد, 
ووالد. لأنه أمير الأمة نافذ الأمرلهم وعليهم. 
فغلب حكم المنصب على حكم النسب. ول يجعل 
للتهمة طريقا على أمانته ولا سبيلا إلى معارضته. 


75559 سه 


للمم رم مووي ةمية وا فوم نو مون يم م مره مو وا عم مو مم وينم ةم مر ةن م ررم م فم يلير نمم مم ممه 


وصار فيها كعهده بها إلى غير ولده ووالده., وهل 
يكون رضى أهل الاختيار بعد صحة العهد معتبرا 
في لزومه للأمة أولا؟ على ماقدمناه من الوجهين . 

والمذهب الثالث : أنه يجوز أن ينفرد بعقد البيعة 
لوالده. ولا يجوز أن ينفرد بها لولده. لأن الطبع 
يبعث على ممايلة الولد أكثر من تما يبعث على ممايلة 
الوالد. ولذلك كان كل مايقتنيه في الأغلب 
مذخورا لولده دون والده. 

فأماعقدهالأخيه ومن قاربه من عصبته 
ومناسبيه فكعقدها للبعداء الأجانب في جواز تفرده 
22 ْ 

وقال ابن خلدون. بعد أن قدم الكلام في 
الامامة ومشروعيتها لما فيها من المصلحة. وأن 
حقيقتها للنظرفي مصالح الآمة لدينهم ودنياهم . 
قال: فالإمام هووليهم والأمين عليهم؛ ينظر لهم 
ذلك في حياته. ويتبع ذلك أن ينظر لهم بعد مماته. 
ويقيم لهم من يتولى أمورهم كما كان هويتولاهاء 
ويثقون بنظره لهم في ذلك. كا وثقوا به فيا قبل 
وقد عرف ذلك من الشرع بإجماع الأمة على جوازه 
وانعقاده. إذ وقع بعهد أبي بكررضي الله عنه لعمر 
بمحضرمن الصحابة, وأجازوه. وأوجبوا على 
أنفسهم به طاعة عمر رضي الله عنه وعنهمء 
وكذلك عهد عمرفي الشورى إلى الستة بقية 
العشرة. وجعل طم أن يختاروا للمسلمين. ففوض 
بعضهم إلى بعض. حتى أفضى ذلك إلى 
عبدال رحمن بن عوف. فاجتهد وناظر المسلمين 
فوجدهم متفقين على عثمان وعلى علي » فاثر عثمان 
بالبييعة على ذلك لموافقته إياه على لزوم الاقتداء 


٠١ الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 


بالشيخين في كل ما يعرض له دون اجتهاده. 
فانعقد أمر عثان لذلك, وأوجبوا طاعته, والملأ من 
الصحابة حاضرون للأولى والثانية» ولم ينكره أحد 
منهم» فدل على أنهم متفقون على صحة هذا 
العهد. عارفون بمشروعيته, والإجماع حجةى) 
عرف, ولا يتهم الإمام في هذا الأمروإن عهد إلى 
أبيه أوابنه, لأنه مأمون على النظر لهم في حياته. 
فأولى أن لا يحتمل فيها تبعة بعد ماته» خلافا لمن 
قال باتهامه في الولد والوالد. أولمن خصص التهمة 
بالولد دون الوالد, فإنه بعيد عن الظنة في ذلك 
كله لاسي إذا كانت هناك داعية تدعو إليه من 
إيثار مصلحة أو توقع مفسدة فتنتفي الظنة في ذلك 
راجا 0 

هذاء وللإمام أن يجعلها شورى بين اثنين فأكثر 
من أهل الإمامة, فيتعين من عينوه بعد موت 
الإمام» لأن عمر رضي الله عنه جعل الأمر شورى 
بين ستة. فاتفقوا على عثمان رضي الله عنه. فلم 
يخالف من الصحابة أحدء فكان ذلك إجماعا. 9) 


استخلاف الغائب : 

5 - صرح الفقهاء بأنه يصح استخلاف غائب 
عن البلد» إن علم حياته. ويستقدم بعد موت 
الإمام. فإن طال غيابه وتضرر المسلمون بغيابه 
يجوز لأمل الاختيار نصب نائب عنه, وينعزل 
النائب بقدومه .9 


)١(‏ مقدمة ابن خلدون ص ل لضا 


)١(‏ مغني المحناج 4/ 11, ونهاية المحتاج 041١/1‏ وأسنى 
المطالب 3١9/4‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلي ص ٠6‏ 

(”) أسنى المطالب 4/ 21١١‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص 8» 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ٠١‏ 


51ل 


ومممم ين ة ةم قمع مو ة ةر نور نوفووو وو فوعومميورءووموءومءثيورءث 5660066 


١8 1١1/ الإمامة الكبرى‎ 


فوقو وم ووه فور ورور و ثم يه فلمو و رن را مي ةفر ةم ومو مور ف رمه ممم من مم ممه 


شروط صحة ولاية العهد : 
١7‏ - يشترط حمهور الفقهاء لصحة ولاية العهد 
شرؤطا منها : 

أ- أن يكون المستخلف جامعا لشروط الامامة. 
فلا يصح الاستخلالاف من الإمام الفاسق أو 
الجاهل . 

ب - أن يقبل ولي العهد في حياة الإمام. فإن 
تأخر قبوله عن حياة الإمام تكون وصية بالخلافة. 
فيجري فيها أحكام الوصية؛ وعند الشافعية قول 
ببطلان الوصية في الاستخلاف, لأن الإمام يخرج 
عن الولاية بالموت . 7) 

ج- أن يكون ولي العهد مستجمعا لشروط 
الإمامة. وقت عهد الولاية إليه. مع استدامتها إلى 
مابعد موت الإمام, فلا يصح ‏ عند جمهور الفقهاء 
عهد الولاية إلى صبى أو مجنون أوفاسق وإن 
كملوا بعد وفاة الإمام , وتبطل بزوال أحد الشروط 
من ولي العهد في حياة الإمام .'") 

وذهب الحنفية إلى جواز العهد إلى صبي وقت 
العهد. ويفوض الأمر إلى وال يقوم به حتى يبلغ 
ولي العهد. وصرحوا أيضا بأنه إذا بلغ جددت 
بيعته وانعزل الوالي المفوض عنه ببلوغه . '") 


ثالثا : الاستيلاء بالقوة : 
قال الماوردي : اختلف أهل العلم في ثبوت 
إمامة المتغلب وانعقاد ولا يته بغير عقد ولا اختيار» 


١1/4 مغني المحتاج‎ )١( 

(5) مغني المحتاج 218١/4‏ وأسنى المطالب 21١١ 1١١9/5‏ 
والأحكام السلطانية لأبي يعلي صن 4 ٠١‏ 

(") حاشية ابن عابدين ١/-64؟‏ 


فذهب بعض فقهاء العراق إلى ثبوت ولايته. 
وانعقاد إمامته. وحمل الأمة على طاعته وإن لم 
يعقدها أهل الاختيار. لأن مقصود الاختيار تمييز 
المولى . وقد تميز هذا بصفته . وذهب جمهور الفقهاء 
والمتكلمين إلى أن إمامته لا تنعقد إلا بالرضى 
والاختيارء لكن يلزم أهل الاختيارعقد الإمامة 
له. فإن توقفوا أثموا لأن الإمامة عقد لا يتم إلا 
قاد 5 

وقال أبويعلى : الإمامة تنعقد من وجهين : 

أحدهما: باختيار أهل الحل والعقد. 

والثاني : بعهد الإمام من قبل . 

فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد. فلا 
تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد. قال أحمد. 
في رواية إسحاق بن إبراهيم : الإمام : الذي يجتمع 
عليه كلهم يقول: هذا إمام . 

وظاهر هذا : أنها تنعقد بجماعتهم . 

وروي عنه مادل على أنها تثبت بالقهر والغلبة» ‏ 
ولا تفتقر إلى العقد. فقالفي رواية عبدوس بن 
مالك العطار: ومن غلب عليهم بالسيف حتى 
صار خليفة وسمى أمير المؤمنين, فلا يحل لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر ان ينيك ولا يراه إمافاء برا 
كان أوفاجرا. وقال أيضا في رواية أبي الحارث - في 
الإمام يخرج عليه من يطلب الملك. فيكون مع هذا 
قوم ومع هذا قوم : تكون الجمعة مع من غلب . 
واحتج بأن ابن عمر صلى بأهل المدينة في زمن 
الحرة. وقال: «نحن مع من غلب». 

وجه الرواية الأولى : أنه لما اختلف المهاجرون 
والأنصار. فقالت الأنصار: «منا أمير ومنكم أمير ) 


/ الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 


5؟5؟ سد 


٠. 


٠‏ الخروج عليه من 
دمائهم. وذهاب أموالهم.(" ولخير: «اسمعوا 


9) حديث : «اسمعوا وأطيعوا 


الإمامة الكبرى ١3-148‏ 


ووفمفة م وو ونور و رو ميونويوميم نع مني نه فا ور ةن هين مه نيو رمرم نمو من وم مر تن م مام م ممم م6 


حاجهم عمرء وقال لأبي بكر رضي الله عنهم) . 
«مَدَيدَك أبايعك» فلم يعتبر الغلبة واعتير العقد مع 


وجود الاختللاف. 


ووجه الثانية : :ماذكره أحد عن ابن عم وقوله : 
«نحن مع من غلب» ولأنها لوكانت تقف على عقد 
لصح رفعه وفسخه بقولهم وقوله. كالبيع وغيره من 
العقود. ولا ثبت أنه (أي المتغلب) لوعزل نفسه أو 


علو( بعرلا دل على أنه لا يفتقر إلى 


عقدم )١(‏ 
ولأن عبدالملك بن مروان خرج على ابن الزبير 
واستولى على البلاد وأهلهاء. حتى بايعوه طوعا 
وكرهاء فضار إماما بحر م الخروج عليه. ولافي 
شق عصا المسلمين. وإراقة 


وأطيعوا وإن أَمّرَ عليكم عبد حبشي أجدع». 7) 


المتغلب استجماع شروط الإمامة. 7 كما يشترط 
الشافعية أيضا: أن يستولي على الأمر بعد موت 
الإمام المبايع له وقبل نصب إمام جديد بالبيعة. 


ا )١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 7 ٠م‏ 


(؟) المغني .1١/4‏ وحاشية ابن عابدين /١‏ 879, والدسوقي 
5 ممغنى المحتاج 2170/4 وأسنى المطالب 5/ ١٠١١‏ 
١1١ -‏ 
أم الحصين رضي الله عنها مرفوعا بلفظ: «إن أمر عليكم عبد 
مجدع (حسبتها قالت) أسود. يقودكم بكتاب الله تعالى فاسمعوا 
له وأطيعوه: . (صحيح مسلم 7/ 444 ط عيسى الحلبي) . 

(5) المصادر السابقة . 


وومفء م ةميث مثنة ميث رموه تيمم ةن م م ريثم م وني وف ومو ةد هوووري وي مود وسوومءنم ةي مممم ينور 


استولى على الأمر وقهر إماما مولى بالبيعة أو بالعهد 
فلا تثبت إمامته. ويبقى الإمام المقهور على إمامته 


شرعا. 9©) 
:اختيار المفضول مع وجود الأفضل : : 


4 - اتفق الفقهاء على أنه إذا تعين لأهل الاختيار 
واحد هو أفضل الجباعة, فبايعوه على الإمامة, 
فظهر بعد البيعة من هو أفضل منه. انعقدت 
بييعتهم إمامة الأولدوا عر العدول غنه إلى من هو 
أفضل منه . كا اتفقوا قواعلى أنه لوابتدءوا بيعة 
المفضول مع وجود الأفضل لعذر. ككون الأفضل 
غائبا أومريضاء أوكون المفضول أطوع في الناس» 
وأقرب إلى قلوبهم. انعقدت بيعة المفضول 
وصحت إمامته. ولوعدلوا عن الأفضل في الابتداء 
لغير عذ رم بجز. 9) 

أما الانعقاد فقد اختلفوا في انعقاد بيعة المفضول 
مع وجود الأفضل بغير عذر. فذهبت طائفة إلى أن 
بيعته لا تنعقد, لأن الاختيار إذا دعا إلى أولى 
الأمرين لم يجز العدول عنه إلى غيره. ””) 


وذهب الأكثر من الفقهاء والمتكلمين إلى أن 
الآأمامة جائزة للمفضول مع وجود الأفضل. 
وصحت إمامته إذا توفرت فيه شروط الإمامة . كما 
يجوزني ولاية القضاء تقليد المفضول مع وجود 
الأفضل لأن زيادة الفضل مبالغة في الاختيار 


٠١١ /4 مغتي المحتاج 117/4. وأسنى المطالب‎ )١( 
ه٠ (؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ 
١77/4 المصدر السابق . والفصل في المال والأهواء والنحل‎ )*( 


ا 


الإمامة الكبرى 5١١-7١‏ 


ا ل 00 


وليست شرطا فيه . وقال أبوبكريوم السقيفة: قد 
رضيت لكم أحد هذين الرجلين: أبي عبيدة بن 
الجراح. وعمر بن الخطاب . وهما ‏ على فضلهما - 
دون أبي بكر في الفضل. ول ينكره أحد. 

ودعت الأنصار إلى بيعة سعد. ولم يكن أفضل 
الصحابة بالاتفاق» ثم عهد عمر رضي الله عنه 
إلى ستة من الصحابة. ولا بد أن يكون بعضهم 
أفضل من بعض . 

وقد أجمع أهل الإسلام حينئذ على أنه لوبويع 
أحدهم فهو الإمام الواجب طاعته . فصح بذلك 
إجماع الصحابة رضي الله عنهم. على جواز إمامة 
المفضول )١‏ 


عد البيعة لإمامين : 
٠‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز كون 
إمامين في العالم في وقت واحد. ولا يجوز إلا إمام 
واحد. () واستدلوا بخبر: «إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الآخرمنمب)0.©" وقوله تعالى: 
«وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلواع*) 
ووجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى : 
حرم على المسلمين التفرق والتنازع. وإذا كان 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج 17/4. وأسنى المطالب 4/ ,.1١١‏ والأخكام 
السلطانية لأبي يعلى ص 4. والماوردي ص 5. والفصل في الملل 
والأهواء والنحل 88/4 

(5) حديث : «اإذا بويع لخليفتين . . . » .. أخرجه مسلم من حديث 
أبي سعيد الفدري رضي الله عنه مرفوعا (صحيح مسلم 
/ 1486 ط عيسى الحلبي). 

(5) سورة الأتفال/ 15 


وفيععنية مم مثو ةم وومةه وو م مرو ةر وو نوه فوم نوف وو روم هو ندا ونيو ومو وروي رونم روثي ر رن 


إمامان فقد حصل التفرق المحرم . فوجد التنازع 
ووقعت المعصية لله تعالى . )١‏ 

فإن عقدت لاثنين معا بطلت فيهماء أومرتبا 
فهي للسابق منهم|. ويعزر الثاني ومبايعوه. لخبر : 
«إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهأ». وإن جهل 
السابق منبم بطل العقد فيهم] عند الشافعية» 
لامتناع تعدد الأئمة. وعدم المرجح لأحدهما. 

وعند الإمام أحمد روايتان : 

إحداهما: بطلان العقد. والثانية: استعمال 
القرعة . 
وذهب المالكية إلى أنه إذا تباعدت البلاد, 
وتعذرت الاستنابة. جاز تعدد الأئمة بقدر الحاجة. 
وهو قول عند الشافعية . 9) 


طاعة الإمام : 


 مامإلا -اتفقت الأمة جمعاء على وجوب طاعة‎ ١ 
العادل وحرمة الخروج عليه للأدلة الواردة في ذلك‎ 
كخبر : «من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه‎ 
فليطعه إن استطاع . فإن جاء اخرينازعه فاضربوا‎ 
عنق الآخر» 0 وقوله تعالى : #يا أمها الذين امنوا‎ 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»4””)‎ 


وحديث: «من خرج من الطاعة ٠‏ وفارق الجماعة 


١717/4 الفصل في النحل والأهواء والملل‎ )١( 

(؟) جواهصر الإكليل ١561/1؟.‏ وروضة الطالبين .417//٠١‏ ومغني 
المحتاج ١7/4‏ 

(5) حديث : ٠‏ من بايع إماما . . . .٠‏ أخرجه مسلم (8/ 11177 ط 


الحلبي) . 


(4) سورة النساء/ 4ه 
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فهات.» مات ميتة جاهلية»7١)‏ 
أماحكم الخروج على الجائ رمن الأئمة فقد 
سبق بيانه عند الكلام عن دوام الآمامة : 
ويدعوللامام بالصلاح والنصرة وإن كان 
فاسقا. ويكره تحريم| وصفه بم| ليس فيه من 
الصفات كالصالح والعادل. كما يحرم أن يوصف 
بالا يجوز وصف العباد به . مثل شاهنشاه الأعظم. 
ومالك رقاب الناس. لأن الأول من صفات الله فلا 
. يجوز وصف العباد به والثاني كذب . 9» 


من ينعزل بموت الإمام : 

"لا ينعزل بموت الإمام من عينه الإمام في 

وظيفة عامة كالقضاة. وأمراء الأقاليم. ونظار 
الوقف. وأمين بيت المال. وأمير الجيش . 9" وهذا 
محل اتفاق بين الفقهاء, لأن الخلفاء الراشدين ‏ 
رضي الله عنهم ‏ ولوا حكاما في زمنهم . فلم ينعزل 
أحد بموت الإمام, ولأن الخليفة أسند إليهم 

الوظائف نيابة عن المسلمين. لا نوابا عن نفسه. 
فلا ينعزلون بموته. وفي انعزالهم ضرر على 
المسلمين وتعطيل للمصالح . 


أما الوزراء فينعزلون بموت الإمام وانعزاله» 
لأن الوزارة نيابة عن الإمام فينعزل النائب بموت 


)١( ْ‏ حديث : «من خرج من الطاعة . . .». أخرجه مسلم من 
حديث أبي هريرة رضي الله عه مرفوعا (صحيح مسلم 
ط عيسى الحلبي) . 
(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 415ه - 1404ه 
(5) المغني 9/ .1١ 4 - ٠١*‏ ومغني المحتاج 4/ 787 وحاشية ابن 
عابدين 4/ 74*. وجواهر الإكليل ؟/ 5714 


وعم يومد ممم فير ور واو روفو من نور ووم رو رن وفومون وو فووو د ومو ووو دودو مدنو 


المستنيب . لأن الإمام استناب الوزير ليعينه في أمور 
الخلافة . 9) 


عزل الإمام وانعزاله : 
3٠‏ سبق نقل كلام الماوردي في مسألة عزل الإمام 
لطروء الفسق والجور عند الكلام عن دوام الإمام . 

ثم قال الماوردي: أماماطرأ على بدنه من 

أحدها: نقص الحواس . والثاني: نقص 
الأعضاء. والثالث: نقص التصرف. 2 

فأما نقص الحواس فينقسم ثلاثة أقسام : قسسم 
يمنسع من الإمامة؛ وقسم لا يمنع منباء وقسم 

فأما القسم المانع منها فشيئان: أحدهما: زوال 
العقل . والثاني: ذهاب البصر. 

فأما زوال العقل فضربان: أحدهما: ماكان 
عارضا مرجو الزوال كالإغاء. فهذا لا يمنع من 
انعقاد الإمامة ولا يخرج منباء لأنه مرض قليل 
اللبث سريع الزوال. وقد أغمي على رسول الله 
كيد في مرضه . 

والضرب الثاني : ما كان لازما لا يرجى زواله 
كالجنون والخبل. فهوعلى ضربين: أحدهما: أن 
يكون مطبقا دائما لا يتخلله إفاقة, فهذا يمنع من 
عقد الإمامة واستدامتهاء فإذا طرأ هذا بطلت به 
الإمامة بعد تحققه والقطع به. والضرب الثاني : أن 


57 7١ الأحكام للماوردي ص‎ )١( 


وترى اللجنة أن انعزال المولين من الإمام أوعدم انعزاهم أمر 
يرجمع إلى سياسة الدولة وأنظمتها المتبعة. وتراعى فيه المصلحة 
العامة وتختلف الأعراف فيه زمنا ومكانا. 
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الإمامة الكبرى ؟ 


فلم وو ا ل ع ات عليه 


يتخلله إفاقة يعود بها إلى حال السلامة فينظر فيه : 
فإن كان زمان الخبل أكثر من زمان الإفاقة فهو 
كالمستديم يمنع من عقد الإمامة واستدامتها, 
ويخرج بحدوثه منهاء وإن كان زمان الإفاقة أكثر من 
زمان الخبل منع من عقد الإمامة. 
واختلف في منعه من استدامتها. فقيل : يمنع 
من استدامتها كما يمنع من ابتدائهاء فإذا طرأ 
بطلت به الامامة, لأن في استدامته إخلالا بالنظر 
المستحق فيه» وقيل : لا يمنع من استدامة الإمامة» 
وإن منع من عقدهافي الابتداء, لأنه يراعى في 
ابتداء عقدها سلامة كاملة وفي الخروج منبا 
نقص كامل . 
وأماذهاب البصر فيمنع من عقد الإمامة 
واستدامتهاء فإذا طرأ بطلت به الإامامة, لأنه لما 
أبطل ولاية القضاء. ومنع من جواز الشهادة. 
فأولى أن يمنع من صحة الإمامة . 
وأفا عشاء العين, وهو: ألا يبصر عند دخول 
الليل» فلا يمنع من الإمامة في عقد ولا استدامة» 
لأنه مرض في زمان الدعة يرجى زواله . 
وأماضعف البصر فإن كان يعرف به 
الأاشخاص إذا رآهالم يمنع من الإمامة. وإن كان 
يدرك الأشخاص ولا يعرفها منع من الإمامة عقدا 
واستدامة . 


وأما القسم الثاني من الحواس. التي لا يؤثر 
فقدهافي الإمامة فشيئان: أحدهما: الخشم في 
الأنف الذي يدرك به شم الروائح . والثاني : فقد 
الذوق الذي يفرق به بين الطعوم . فلا يؤثر هذا في 
عقد الإمامة. لأا يؤثران في اللذة. ولا يؤثران في 


الرأي والعمل . 


ومو ءءء رموه يه ف ةن و مم مرف م ة ةفر ويه من م وف مم ينين وفووون ورم فوعوي ون في ريون م موث ر يوه 


وأما القسم الشالث من الحواس المختلف فيها 
فشيئان: الصمم. والخرس. فيمنعان من ابتداء 
عقد الإمامة. لأن كمال الأوصاف بوجودهما مفقود . 

واختلف في الخسروج بهما من الإمامة. فقالت 
طائفة: يخرج بها منبا كما يخرج بذهاب البصر 
لتأثيرهما في التدبير والعمل. وقال آخرون: لا 
يخرج بها من الإمامة, لقيام الإشارة مقامهماء فلم 
يخرج منها إلا بنقص كامل . وقال اخرون: إن كان 
يحسن الكتابة لم يخرج بهما من الإمامة. وإن كان لا 
يحسنها خرج من الإمامة بهماء لأن الكتابة مفهومة 
والإشارة موهومة, والأول من المذاهب أصح . 

وأماتمتمة اللسان, وثقل السمع. مع إدراك 
الصوت إذا كان عالياء فلا يخرج مهما من الإمامة إذا 
حدثا. واختلف في ابتداء عقدها معهما. فقيل : 
يمنع ذلك من ابتداء عقدهاء لأنهما نقص يخرج بها 
عن حال الكمال. وقيل: لا يمنع. لأن نبي الله 
موسى عليه السلام لم تمنعه عقدة لسانه عن النبوة 
فأولى ألا يمنع من الإمامة . 

وأما فقد الأعضاء فينقسم إلى أربعة أقسام : 

أحدها: مالا يمنع من صحة الإمامة في عقد 
ولا استدامة. وهوما لا يؤثر فقده في رأي ولا عمل 
ولا وض ولا يشين في المنظر, فلا يمنع من عقد 
الإمامة ولا من استدامتها بعد العقد, لأن فقده لا 
يؤثرفي الرأي والحنكة . مثل قطع الأذنين لأهما لا 
يؤثران في رأي ولا عمل » وههما شين يمكن أن يستتر 

والقسم الثاني: مايمنع من عقد الإمامة ومن 
استدامتها: وهومايمنع من العمل كذهاب 
اليدينء أومن النبوض كذهاب الرجلين» فلا 
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وموم ومو ممعم مم ماعو ونممنءن ما نمث وية 


. تصح معه الإمامة في عقد ولا استدامة» لعجزه عما 
. يلزمه من حقوق الأمة في عمل أوخهضة 
[ والقسم الثالث: مايمنع من عقد الآمامة: 
واختلف في منعه من استدامتهاء وهو ماذهب به 
بعض العملء أوفقد به بعض النبوض كذهاب 
. إحدى اليدين أوإحدى الرجلين. فلا يصح معه 
عقد الإمامة لعجزه عن كيال التصرف, فإن طرأ 
' بعد عقد الإمامة ففي خروجه منها مذهبان 


[ للفقهاء : 
أحدهها ٠‏ يخرج به من الإمامة. لأنه عجز يمنع 
من ابتدائها فمنع من استدامتها. 


والمذهب الثاني : أنه لا يخرج به من الإمامة وإن 
. منع من عقدهاء لأن المعتبر في عقدها كال 
السلامة. وفي الخروج منها كال النقص . 
1ْ والقسم الرابع : مالا يمنع من استدامة 
ْ الإمامة. واختلف في منعه من ابتداء عقدها. وهو 
' مايشين ويقبح, ولا يؤثر في عمل ولا في نمضة. 
كجدع الأنف وسمل إحدى العينين» فلا يخرج به 
من الإمامة بعد عقدهاء لعدم تأثيره في شيء من 
حقوقها. 
للفقهاء : 
ْ أحدهما : أنه لا يمنع من عقدهاء وليس ذلك 
من الشروط المعتيرة فيها لعدم تأثيره في حقوقها. 
والمذهب الثاني: أنه يمنع من عقد الإمامة, 
وتكون السلامة منه شرطا معتيرا في عقدها ليسلم 
ولاة الملة من شين يعاب ونقص يزدرى» فتقل به 
. الهيية» وفي قلتها نفورعن الطاعة, وما أدى إلى 
هذا فهو نقص في حقوق الأمة . 
وأما نقص التصرف فضربان: حجر وقهر. 


وفي منعه من ابتداء عقدها مذهبان 


هنمف ة ةم ةن مو م نهو مو ما يم نمق مونو ةم نور نهف ووم فت عو ويا لممنومم رمثم وممموءمرمم د59 


فأما الحجر : فهو أن يستولي عليه من أعوانه من 
يستبد بتنفيد الأمورمن غير تظاهر بمعصية ولا 
مجاهرة بمشاقة, فلا يمنع ذلك من إمامته. ولا 
يقدح في صحة ولايته . 

وأما القهر فهو أن يصير مأسورا في يد عدو قاهر 
لايقدرعلى الخلاص منه. فيمنع ذلك عن عقد 
الإمامة له. لعجزه عن النظر في أمور المسلمين» 
وسواء كان العدومشركا أومسل) باغياء وللأمة 
اختيار من عداه من ذوي القدرة. وإن أسر بعد أن 
عقدت له الإامامة فعلى كافة الأمة استنقاذه. لما 
أوجبته الامامة من اتضرتة: وهو على إمامته ما كان 
لاي مأمول الفكاك إما بقتال أوفداء. 
فإن وققع اليأس منهء لم يخل حال من أمسره من أن 


يكونوا مشركين أوبغاة المسلمين» فإن كان في أسر 


الملشركين خرج من الإماءة لليأس من خلاصه. 
واستأنف أهل الاختيار بيعة غيره على الإمامة. 
وإن خلص قبل الإياس فهوعلى إمامته . وإن كان 
مأسورا مع بغاة المسلمين» فإن كان مرجو الخلاص 
فهوعلى إمامته. وإن لم يرج خلاضه. فالآمام 
المأسورفي أيد.هم خارج من الإمامة بالإياس من 
خلاصه. وعلى أهل الاختيارني دار العدل أن 
يعقدوا الإمامة لمن ارتضوا لماء فإن خلص المأسورلم 
يعد إلى الإمامة لخروجه منها. (') 


واجبات الإمام : 
4 - من تعريف الفقهاء للإمامة الككبرى بأنها 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص ,7١ ١7‏ وحاشية ابن عابدين 


8/ ١٠٠لاء‏ ومغني المحتاج 17/4. وحاشية الدسوقي 
4/ 44؟,. ومطالب أولي النبى 5/ 776., والإنصاف 81٠١/٠١‏ 


ةب 


الإمامة الكبرى 6؟ ل ١5‏ 


فوو مو ووم مو م وو اما موا اع ااا رومع اير م ف ووو نم نرونوهف مور نعو هو ون نولم ممم ييا ام بارزم مله 


رئاسة عامة في سياسة الدنيا وإقامة الدين نيابة عن 
النبي و . ”'2 يتبين أن واجبات الإمام إجمالا هي 
كاي : ظ 
أ حفظ الدين على أصوله الثابتة بالكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة وإقامة شعائر الدين. 
ب - رعاية مصالح المسلمين بأنواعها . 

كا أنهم ‏ في معرض الاستدلال لفرضية نصب 
الإمام بالحاجة إليه ‏ يذكرون أمورا لابد للأمة ممن 
يقوم بها وهي : تنفيذ الأحكام, وإقامة الحدود. 
وسد الثغور. وتجهيز الجيوش . وأخذ الصدقات. 
وقبول الشهادات. وتزويج الصغار والصغائر الذين 
لا أولياء لهم . وقسمة الغنائم . "© وعدّها أصحاب 
كتب الأحكام السلطانية عشرة. ولا تخرج في 
عمومهاع_اذكره الفقهاء فيما مرّء على أن ذلك 
يزيد وينقص بحسب تجدد الحاجات الزمنية وما 
تقضي المصالح بأن لا يتولاه الأفراد والحيئات» بل 
يتولاه الإمام : 


ولايات الإمام : 
الولاة من قبل الإمام تنقسم ولايتهم إلى 
أربعة أقسام : 

أ ولاية عامة في الأعمال العامة وهي : 
الوزارة» فهي نيابة عن الإمام في الأمور كلها من 


)١(‏ نباية المحتاج 4٠4 /٠7‏ . وحاشية ابن عابدين /١‏ 7548. وحاشية 
الجمل ه/ ١ ١١9‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين .73٠١ /# 2:*58/١‏ ومغني المحتساج 
4:» وشرح روض الطالب ٠١8/4‏ 


ب ولاية عامة في أعمال خاصة. وهي الإمارة 
في الأقاليم. لأن النظر فيها خص بها عام في جميع 

ج- ولاية خاصة في الأعمال العامة : كرئاسة 
القضاء ونقابة الجيش, لأن كليهما مقصور على نظر 

د ولاية خاصة في أعمال خاصة كقاضي بلد. 
أومستوفي خراجه. وجابي صدقاته. لأن كلا من 
ولاية هؤلاء خاص بعمل محصوص لا يتجاوزه» 
والتفصيل في مصطلحي : (وزارة» إمارة. )7") 


مؤاخذة الإمام بتصرفاته : 
5 - يضمن الإمام ما أتلفه بيده من مال أو نفس 
بغير خطأ في الحكم أوتقصير في تنفيذ الحد والتعزيز ' 
كاحاد الناس فيقتص منه إن قتل عمداء وتجب 
الدية عليه أوعلى عاقلته أوبيت المال في الخطأ 
وشبه العمد. ويضمن ما أتلفه بيده من مال. كما 
يضمن ما هلك بتقصيره في الحكم. وإقامة الحد. 
والتعزيز. بالقصاص أو الدية من ماله أوعاقلته أو 
يت للحي احكام الشر ركست الررنم 
التقصير وجسامة الخطأ. ('2 وينظر التفصيل في 
مصطلحات: (حدء وتعزيز»ء وقصاص. 
وضمان) . 

وهذا القدر متفق عليه بين الفقهاء. لعموم 
الأدلة. ولأن المؤمنين تتكافاً دماؤ هم. وأموالهم 
معصومة إلا بحقهاء وثبت أن النبي يل «أقاد من 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص ١17‏ وأبي يعلى ص ١١‏ 


(7) مغني المحتاج 144/4 والمغني 1917/8 /1/ 51, وحاشية 
الدسوقي نان 


بر 


الإمامة الكبرى ١؟‏ آ8؟ 


ال ا ل ا لح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


نفسه)(2 وكان عمر رضى الله يقيد من نفسه. 
والإمام والمعتدى عليه نفسان معصومتان كسائر 
الرعية . 


واختلفوا في إقامة الحدٌ عليه فذهب الشافعية 
إلى أنه يقام عليه الحدّ كا يقام على سائر الناس 
لعموم الأدلة» ويتولى التنفيذ عليه من يتولى الحكم 
عنه. 9" وذهب الحنفية إلى أنه لا يقام عليه الحد. 
لأن الحدٌ حق الله تعالى ‏ والإمام نفسه هوالمكلف 
بإقامته. ولا يمكن أن يقيمه على نفسه. لأن إقامته 
بخلاف حق العباد. أما حد القذف فقالوا: المغلب 
فيه حق الله فحكمه حكم سائر الحدود. فإقامته 
إليه كسائر الحدود. (© ولا ولاية لأحد عليه 
ليستوفيه. وفائدة الإيجاب الاستيفاء. فإذا تعذ رلم 
يجب . وفرقوا بين الحسد. وبين القصاص وضمان 
المتلفات بأنهما من حقوق العباد فيستوفيهما صاحب 
الحق . ولا يشترط القضاءء بل الإمكان والتمكن» 
ويحصل ذلك بتمكينه من نفسه. وإن احتاج إلى 
منعة. 9 فالمسلمون منعته. فبهم يقدر على 


)١(‏ حديث : « أن النبي و أقاد من نفسه. . .». أخرجه أبوداود 
والسسائي. من حديث عمر رضي الله عنه بلفظ «رأيت رسول الله 
5 . أقصٌ ‏ وني النسائي: يقص ‏ من نفسه». وفي إسنساده 
أبو فراس : وهو نجهول. قال الذهبي في ميزان الاعتدال: لا 
يعرف . (عون المعبود 4/ ٠١5‏ ط الئد. وسئن النسائي 4/8" 
ط استانبول. وميزان الاعتدال 051/4, وجامع الأصول 
#إركى *لى .)0071/٠١‏ 

(7) مغني المحتاج 2/4 

(*) فتمح القدير 54/ 21١‏ وحاشية ابن عابدين ١64/7‏ 

(4) حاشية ابن عابدين 7/ 164., وفتح القدير 4؛/ 1١51-1١‏ 


الاستيفاء فكان الوجوب مفيدا 0) 
هدايا الإمام لغيره . 
- هدايا الإمام لغيره إن كانت من ماله الخاص 
فلا يختلف حكمه عن غيره من الأفراد. وينظرفي 
مصطلح : (هدية). 

أما إن كانت من بيت المال. فإذا كان مقابلا 
لعمل عام فهورزق, وإن كان عطاء شاملا للناس 
من بيت المال فهو عطاء. وإن كانت الهدية بمبادرة 
من الإمام مير بها فردا عن غيره فهي التي تسمى 
(جائزة السلطان) وقد اختلف فيهاء فكرهها أحمد 
تورعالما في بعض موارد بيت المال من الشبهة, لكنه 
نص على أنها ليست بحرام على آخذهاء لغلبة 
الحلال على موارد بيت المال» وكرهها ابن سير ين 
لعدم شمومها للرعية» ويمن تزه عن الأخذ منها 
حذيفة وأبوعبيدة ومعاذ وأبوهريرة وابن عمر. هذا 
من حيث أذ الجوائز. 9) 

أما من حيث تصرف الإمام بالإعطاء فيجب أن 
يراعي فيه المصلحة العامة للمسلمين دون اتباع 
ال هوى والتشهي., لأن تصرف الإمام في الأموال 
العامة وغيرها من أمور المسلمين منوط بالمصلحة . 
قبول الإمام الحدايا : 
4 - لم يختلف العلماء في كراهية الهدية إلى 
الأمراء . 

ذكر ابن عابدين في حاشيته . أن الإمام (بمعنى 
الوالي) لا تحل له الحدية» للأدلة ‏ الواردة في هدايا 


١8 المغنى 8/ *47 64 - 4 4 4 ط الرياضء وإحياء علوم الدين ؟/‎ )١( 


وما بعدها. 
(؟) ابن عابدين 4/ ,٠١‏ والفتاوى الحندية”/ 07١‏ ومعسين 
الحكام ص ١7‏ 


7" 


الإمامة الكبرى 94؟ 


للا ل ل ا ل ا اح لاحل كل ل 000 


العمال ولأنه رأس العمال. 

وقال ابن حبيب: لم يختلف العلماء في كراهية 
المدية إلى السلطان الأكبر وإلى القضاة والعمال 
وجباة الأموال. وهذا قول مالك ومن قبله من أهل 
العلم والسنة. وكان النبي ككل يقبل الحدية. وهذا 
من خواصه. والنبي يلق معصوم نما يتقى على غيره 
منهاء ولما رد عمر بن عبدالعزيز الهدية» قيل له: 
كان النبي كٍ يقبلهاء فقال: كانت له هدية وهى 
لنا رشوة. لأنه كان يتقرب إليه لنبوته لا لولايته» 
ونحن يتقرب بها إلينا لولايتنا. ") 
هدايا الكفار للامام : 
4 -لا يجوزللا مام قبول هدية من كفار أشرفت 
حصونهم على السقوط بيد المسلمين, لما في ذلك 
من توهين المسلمين وتثبيط همتهم . أما إذا كانوا بقوة 
ومنعة جاز له قبول هديتهم . وهي للامام إن كانت 
من قريب لهء أوكانت مكافأة» أورجاء ثواب (أي 
مقابل). وإن كانت من غير قريب, وأهدى بعد 
دول الهم بلدهم ففي غنيمة . وف فيء قبل 
الدخول في بلدهم . ") 

هذا إذا كانت من الأفراد, أما إذا كانت من 
الطاغية أي رئيسهم. فإنهافيء إن أهدى قبل 
دخول المسلمين في بلدهم . وغنيمة بعد الدخول 
فيهء وهذا التفصيل للالكية. وعند أحمد: يجوز 
للإمام قبول الحدية من أهل الحرب. لأن النبي كك 
«قبل هدية المقوفس صاحب مصرع. فإن كان ذلك 
في حال الغزوفما أهداه الكفار لأمير الجيش أو 
)١(‏ تبصرة الحكام على هامش فتح العلي ,١ /١‏ والبجيرمي على 


الخطيب ٠/15‏ والمغني 01/1 
(؟) جواهر الإكليل 167/١‏ 


سوملم ءءء وو موف و ء د ولام مفو م هحورو مم وو روم موه وه ووه ادنلوه 


لبعض قواده فهوغنيمة, لأنه لا يفعل ذلك إلا خوفا 
من المسلمين» فأشبه ما لو أخذه قهرا. 

وأما إن أهدى من دار االحرب. فهولمن أهدى 
إليه سواء كان الإمام أوغيره. لأن النبي وَل قبل 
المدية منهم. فكانت له دون غيره. "2 وعزا 
ابن قدامة هذا إلى الشافعي أيضاء ونقل عن 
الإمام أبي حنيفة : أنها للمهدى له بكل حال. لأنه 
خصه بهاء فأشبه ما لوأهدي له من دار الإسلام » 
وحكى في ذلك رواية عن أحمد 7 وذهب الشافعية 
إلى أنه لوأهدى مشرك إلى الأمير أو إلى الإمام 
هدية, والحرب قائمة فهي غنيمة. بخلاف مالو 
أهدى قبل أن يرتحلوا عن دار الإسلام, فإنه 
للمهدى إليه . © 

وقال عبدالغني النابلسي : قال الماوردي : 
فنزاهته عنها أولى من قبولهاء فإن قبلها جاز ونم 
يمنع. وهذا حكم المدايا للقضاة. أمااهدايا 


للأئمة فقد قال في الحاوي : إنها إن كانت من هدايا 


دار الإسلام فهي على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يهدي إليه من يستعين به على حق 
يستوفيه, أوعلى ظلم يدفعه عنه. أوعلى باطل 
يعينه عليهء فهذه الرشوة المحرمة . 

الغاني : أن هدي إليه من كان يهاديه قبل 
الولاية. فإن كان بقدرماكان قبل الولاية لغير 
حاجة عرضت فيج وز له قبولهاء وإن اقترن بها 
حاجة عرضت إليه فيمنع من القبول عند الحاجة, 
ويجوز أن يقبلها بعد الحاجة. وإن زاد في هديته 
)١(‏ المغني 4646/8 


(1) المصدر السابق . 
(؟) روضة الطالبين 7644/٠١‏ وحاشية قليوبي ؟/ ١84‏ 


ا ل 


على قدر العادة لغير حاجة» فإن كانت الزيادة من 
جنس المدية جاز قبوها لدخوها في المألوف. وإن 
الثالث : أن بهدي إليه من لم يكن بهاديه قبل 
الولاية. فإن (كان) لأجل ولايته فهي رشوة. ويحرم 
عليه أخذهاء وإن كان لأجل جميل صدر (له) منه 
إما واجبا أوتبرعا فلا يجوز قبولها أيضا. 

وإن كان لا لأجل ولاية» بل لمكافأة على جميل. 
فهذه هدية بعث عليها جاه فإن كافأه عليها جازله 
قبولهاء وإن لم يكافىء عليها فلا يقبلها لنفسه. وإن 
كانت من هدايا دار الحرب جاز له قبول هداياهم. 
وذكر الماوردي في الأحكام السلطانية قال: والفرق 
بين الرشوة والههدية أن الرشوة ما أخذت طلباء 
وال هدية مابذلت عفوا ‏ 9) 


أثر فسق الإمام على ولايته الخاصة : 
٠6‏ اختلف الفقهاء في سلب الولاية الخاصة عن 
الإمام بفسقه. فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة 
إلى أنه لا يشترط ‏ عندهم ‏ العدالة في ولاية 
التكاح أصلاء حتى يسلبها الفسق. فيزوج بناته 
القاصرات بالولاية الخناصة,. يستوي في ذلك 
ظ الإمام. وغيره من الأولياء ان 
وذهب الشافعية إلى أن الولاية الخاصة تسلب 
. بالفسق. فلا يصح له تزويج بناته بالولاية الخاصة 


(1) تحقيق القضية في الفرق بين الرشوة والهدية للنابلسي ص ١937‏ - 
4 تحقيق محمد عمر بيوند نشر وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية بالكويت. 

(؟) فتح القدير*/ ١81١‏ ط بيروت, والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ؟/ ٠١‏ والإنصاف 74/8 


كغيره من الفسقة, لخروجه بالفسق عن الولاية 
الخاصة كأفراد الناس. وإن لم يسلبه عن الولاية 
العامة تعظيما لشأن الامامة, على أن في ذلك 
خلافا سبق بيانه . ْ 

وتنتقل ولاية النكاح إلى البعيد من العصبة. 
فإن لم توجد عصبة زوجهن بالولاية العامة كغيرهن 
ممن لا ولي لحن . 9" الحديث: «السلطان ولي من لا 
ولي لهم 9) 


أمان 


التعريف : 
١‏ الأمان في اللغة: عدم توقع مكرهه في الزمن 
الاق وأصل الأمن طمأنينة النفس وزوال 
الخوف. والأمن والأمانة والأمان مصادر للفعل 
رأمِنّ)» ويرد الأمان تارة اسم للحالة التي يكون 
عليها الإنسان من الطمأنينة» وتارة لعقد الأمان أو 
صكه: 09 

وعرفه الفقهاء بأنه: رفع استباحة دم الحربي 


737177 شروح روض الطالب #/ 217 وقليوبي ؟/‎ )١( 

(9) حديث : « السلطان ولي من لا ولي له. .». أخرجه أبو داود 
والترمذي وقال: هذا حديث حسن . (سئن أبي داود ؟/ لالكم» 
4 ط عزت عبيد الدعاس » وسئن الترمذي "/ /501 » م44 


ط استانبول) . 
() المفردات للراغب الأصفهاني, وقواعد الفقه. وتاج العروس 
مادة (أمن) 7 


ور ور لك 


اممو فم وق فلم عوة ووو وموم وو عقو ووفوء مع ووةقمء6 و5669 


أمان ؟ * 


6م لوا ينوه 


ور وماله حين قتاله أوالغرم عليه مع استقراره 
نحت حكم الإسلام . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الهدنة : 

"-الهدنة هي : أن يعقد لأهل الحرب عقد على 
ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض » وتسمى : 
مهادنة وموادعة ومعاهدة. ويختلف عقد ال هدنة عن 
الأمان بأن عقد الهدنة لا يعقده إلا الامام أو نائبه. 
أما الأمان فيصح من أفراد المسلمين. 9) 


ب - الجزية : 
“* - عقد الحزية موجب لعصمة الدماء وصيانة 
الأموال والأعراض إلى غير ذلك ما يترتب عليه . 
ويختلف عن الأمان في أن عقد الجزية مثل الهدنة 
لا يعقده إلا الآمام . 
كا أن عقد الجزية مؤبد لا ينقض., بخلاف 
الأمان فهو عقد غير لازمء أي قابل للنقض 
بشروطه . 9) 


الحكم الاحمالي : 


- الأصل أن إعطاء الأمان أوطلبه مباح ‏ وقد 


)١(‏ الحطساب ”/ 70 وشسرخ السير الكبير١/‏ 787 ط شركة 
الإعلانات الشرقيكومغني المحتاج 776/4 نشر دار إحياء التراث 
العربي . 

(7) المغنى مع الشرح الكبير ,687١ , 477/٠١‏ وتهذيب الفسروق 
*/8” ط دار إحياء الكتب العربية 1١45‏ ه 

(”) الفروق للقراني ١١١/7‏ وتهذيب الفسروق ببامش الفسروق 
ا ومجمع الأنبر .07//١‏ وبدائع الصنائع /1//ا١٠.‏ 
ط الحمالية . 


ا ا ا ا 0 


كود جراما أومكروها إذاكان وز فق إلى ضررأو 
إخلال بواجب أو مندوب . 

وحكم الأمان هو ثبوت الأمن للكفرة عن القتل 
والسبي ونغنم أمواهمء فيحرم على المسلمين قتل 
رجاهم وسبي نسائهم وذرارمهم واغتنام أموالهم . 7 


مايكون به الأمان : 

© ينعقد الأمان بكل لفظ صريح أوكناية يفيد 
الغرضء بأي لغة كان, وينعقد بالكتابة والرسالة 
والإشارة المفهمة. لأن التأمين إنم| هو معنى في 
النفس. فيظهمه المؤمن تارة بالنطق. وتارة 
بالكتابة» وتارة بالإشارة. فكل مابين به التأمين فإنه 
يلزم . 29 


شر وط الأمان : 

* - ذهب المالكية والحنابلة وأكثر الشافعية إلى أن 
شرط الأمان انتفاء الضررء. ولو م تظهر 
المصلحة . 9) 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠١7/17‏ , والشرح الصغسير 388/١‏ ط دار 
المعارف, والمغني مع الشرح الكبير 2477/٠١‏ وروضة الطالبين 
لذن نشر المكتب الإسلامي . 

(7) روضة الطالبين /٠١‏ »© ومغني المحتاج طفن سرنة 
والمنتقى 7/ 11/7 1١7/4‏ ط السعادة ١777‏ هي وحصاشيسة 
العدوي على شرح الرسالة 8/1 نشر دار المعرفة» وشرح السير 
الكبير١/‏ 787 745 نشر شركة الإعلانات الشرقية. وحاشية 
أبن عابسدين *//771 طبولاق. والمبدع */ ١و‏ والفروع 
5 نشر عالم الكتب. 

(*) شرح السزرقاني 177/7 , وحاشية الدسوقي 7/ 187 ط عيسى 
الحلبي. والفسروع 7149/56. ومغني المختاج 778/4 , ونباية 
المحتاج // /الا. 


كك 


أمان 8-01 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1111 1 ل ا ل ا ل لل ل الل اا ا 


بغير الأمان المعطى من الإمام. فلابد فيه من 
المصلحة والنظر للمسلمين . 

وقال الحنفية: يشترط في الأمان أن تكون فيه 
مصلحة ظاهرة للمسلمين وذلك بأن يعطى في حال 
ضعف المسلمين وقوة أعدائهم. لأن الجهاد فرض 
والأمان يتضمن تحريم القتال. فيتناقض. إلا إذا 
كان في حال ضعف المسلمين وقوة الكفرة, لأنه إذ 
ذاك يكون قتالا معنى., لوقوعه وسيلة إلى 
الاستعداد للقتال. فلا يؤدي إلى التناقض . () 
من له حق إعطاء الأمان : 

٠‏ الأمان إما أن يعطى من الإمام أو من احاد 
المسلمين: 

أ أمان الإمام : يصح أمان الإمام لجميع 
الكفار واحادهم . لأنه مقدم للنظر والمصلحة. 
نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار. 
وهذا مالا خلاف فيه . 9) 

ب - أمان أحاد المسلمين : يرى جمهور الفقهاء 
أن أمان أحاد المسلمين يصح لعدد محصور كأهل 
قرية صغيرة وحصن صغير, أما تأمين العدد الذي 
لا ينحصر فهو من خصائص الإمام . 9 

وذهب الحنفية إلى أن الأمان يصح من الواحد. 
سواء أمّن جماعة كثيرة أوقليلة أوأهل مصر أو 
قرية» فليس حينئذ لأحد من المسلمين قتالهم . 9 


٠١ا/‎ .٠١5 بدائع الصنائع /ا/‎ )١( 

() المغني مع الشسرح الكبسير 244/٠١‏ وتفسير القرطبي 1/5/8 
والخرشي "/ 177 ط دار صادر. 

(5) المغني مع الشرح الكبير /٠١‏ 5 4. ومغني المحتاج 4 / 7 
وشرح الزرقاني */ 217 والمخرشي #/ 1177 

(5) بدائع الصنائع ,.٠١7/17‏ وفتح القدير 548/4 ط بولاق. 
والفتاوى المندية 1١944:/1‏ 


واه قف د ومع ماما عه لوه ممع مه لعلو لماع او اهو رع وهو عع اك ووه واع قوع هه وه ع ازعو مع 68 5 


شروط المؤمن : 
4-أ الإسلام : فلا يصح أمان الكافر. وإن كان 
يقاتل مع المسلمين. 

ب - العقل : فلا يصح أمان المجنون والصبي 
الذي لا يعقل. 

ج- البلوغ : بلوغ المؤمن شرط عند جمهور 
الفقهاء. وقال محمد بن الحسن الشيباني: ليس 
شرط 

د-عدم الخوف من الحربيين: فلا يصح أمان 
لمقهورين في أيدي الكفرة . 

أما الذكورة فليست بشرط لصحة الأمان عند 
جمهور الفقهاء. فيصح أمان المرأة لأنها لا تعجز عن 
الوقوف على حال القوة والضعف . 7 

وقال ابن الماجشون من المالكية : إن أمان المرأة 
والعبد والصبي لا يجوز ابتداء. ولكن إن وقسع 
يمضي إن أمضاه الإمام وإن شاء رده ©) 


مواطن البحث : 

فصل الفقهاء أحكام الأمان في أبواب السير 
والجهاد فتنظر فيهاء ويرجع إلى مصطلح 
(مستأمن) . 


)١(‏ انظر في جميع الشروط: حاشية الدسوقي ؟/ 1868. وحاشية 
البناني 177/7 وحاشية العدوي على شرح الرسالة "/8 نشر 
دار المعرفة. وبدائع الصنائع /1/ ٠١7.15١‏ . وشرح السير 
الكبير 767/١‏ /اهك1ء والمغنى مع الشرح الكببير »4737/٠١‏ 
ومغني المحتاج ا 

(؟) حاشية العدوي على شرح الرسالة 8/1 


ده" 


ااا ل 7 ا ا ا ا 800 


54 


أفعا 


التعريف : 

١-الأمانة‏ : ضد الخيانة, والأمانة تطلق على : 
كل ما عهد به إلى الإنسان من التكاليف الشرعية 
وغيرها كالعبادة والوديعة. ومن الأمانة: الأهل 


والمال . )١(‏ 
وبالتتبع تبين أن الأمانة قد استعملها الفقهاء 
بمعنيين : 


أحدها : بمعنى الشيء الذي يوجد عند 
الأمين. وذلك يكون في : 

أ العقد الذي تكون الأمانة فيه هي المقصد 
الأصلي » وهو الوديعة وهي ‏ العين التي توضع عند 
شخص ليحفظهاء فهي أخص من الأمانة. فكل 
وديعة أمانة ولا عكس انين 

ب - العقد الذي تكون الأمانة فيه ضمناء 
وليست أصلا بل تبعاء كالإجارة والعارية والمضاربة 
والوكالة والشركة والرهن . 

ج -ما كانت بدون عقد كاللقطة,. وكم إذا 
ألقت الريح في دار أحد مال جاره . وذلك ما يسمى 
بالأمانات الشرعية . 9) 


)١(‏ لسان العرب, وتاج العروس . والمصباح المثير, والمغرب . مادة: 
«أمن» . 

(1) القليوبي */ ١8٠١‏ ط مصظفى الحلبي . 

(*) مجمع الأغبر ؟/.78*. ومجلة الأحكام العدلية ص ١144‏ ومغني 
المحتساج #/ 4٠١‏ ط مصطفى الحلبي. والقواعد في الفقسه 
لابن رجب ص "07 . 4ه ط دار المعرفة . 


ا ا ا 00 


الثان : بمعنى الصفة وذلك في : 

أ-ما يسمى ببيع الأمانة. كالمرابحة والتولية 
والاسترسال (الاستئان) وهي العقود التي يحتكم 
فيها المبتاع إلى ضمير البائع وأمانته . 9 
ب - في الولايات سواء كانت عامة كالقاضي » 
أم خاصة كالوصي وناظر الوقف. 9) 

جا - فيمن يترتب على كلامه حكم 
كالشاهد . 9 

د تستعمل الأمانة في باب الأيران كمُقسَم بها 
باعتبارها صفة من صفات الله تعالى . 4) 


الحكم الإحمالي : 
أولا : الأمانة بمعنى الشيء الذي يوجد عند 
الأمين : 
؟ ‏ للأمانة بهذا المعنى عدة أحكام إجمالها فيايلٍ : 
أ الأصل إباحة أخذ الوديعة واللقطة. وقيل 
يستحب الأخذ لمن قدر على الحفظ والأداء. لقوله 
تعالى : «وَتَعاَنوا على الب والتقوى» . » 
وقد يعرض الوجوب من يثق في أمانة نفسه. 
وخيف على اللقطة أخذ خائن لهاء وعلى الوديعة 
من الملاك أوالفقد عند عدم الإيداع » لأن مال 


)1١(‏ بدائع الصنائع 6 طالجمالية. والمغني 7/ كم 


ل 4 ط الرياض. والدسوقي "/ 154 ط دار الفكر. 

(؟) الفتاوى الهمندية5//ا1451 16١.148‏ طالمكتبة 
الإسلامية. والمهذب ؟/ 417/١‏ ط دار المعرفة, ومنتهى الارادات 
5/7 250, كلاه ط دار الفكر. والمغني 9/ 1١‏ 

(*) المغني 4/ 156. والمهذب 7/ 76م 

(5) منح الجليل 574/١‏ ط النجاح» والمهذب ,.11١/١‏ والمغني 
222( 

(6) سورة المائدة/ ؟ 


"5 


الى والكب اللفظل: وعرية المال ككرمة اللفس : 
وقد روى ابن مسعود أن النبي كك قال: ةنال 
المؤمن كحرمة دمه . () 

وقد يحرم الأخذ لمن يعجز عن الحفظ. أولا يثق 
بأمانة نفسه. وفي ذلك تعريض امال للهلاك . 9) 


وهذا ف( التجلة. 
وتفصيله في الوديعة واللقطة . 


ب ب وجوب المحافظة على الأمانة عامة. وديعة 
كانت أوغيرهاء يقول العلماء: حفظ الأمانة 
يوجب سعادة الدارين. والخيانة توجب الشقاء 
فيهماء والحفظ يكون بحسب كل أمانة. فالوديعة 
مثلا يكون حفظها بوضعها في حرز مثلها. والعارية 
والشيء المستأجر يكون حفظه] بعدم التعدي في 
الاستعمال المأذون فيه. وبعدم التفريط . وفي مال 
المضاربة يكون بعدم مخالفة ما أذن فيه للمضارب 
من التصرفات وهكذا . 9) 

اد - وجو الرد عند الطلب لقوله تعالى : : «إن 
الله يأمركم أن 7 ؤْدُوا الأماناتٍ إلى أهلها»؟) وقول 
النبي كَل : 0 البداى إلى من انْتمّنكء ولا تَحُنْ 
من خانك» . ١‏ 

التزام ف/ 075 

(1) الهداية 7/ ١7‏ ط المكتبة الإسلامية والمهذب /١‏ 2758 485 
طدار المعرفة. ومنح الجليل 407/٠‏ ل ط النتجاح 3 
والمغنى ه/ 544 ط الرياض. 

(") تكملة رد المحتار ؟/ اث"الا 717 ط مصطفى الخحلبي. ومنتهى 
الإرادات ؟/ /ا”, والمهذب 11١6/١‏ 

(5) سورة النساء/ 8ه 

(ه) البدائع 5/ 51١١‏ 

وحديث « أد الامانة إلى من ائتمنك . . . ». أخرجه الترمذني 
وأبو داود من حديسثك أبي هريرة رضي الله عنه ع 


د - وجوب الضان بالجحود أو التعدي أو 
التفريط لق 

ه ‏ سقوط الضمن إذا تلفت الأمانة دون تعد أو 
تفريط . 

وهذا في غير العارية عند الحنابلة والشافعية» 
فالعارية عندهم مضمونة . 9) 

و التعزيرعلى ترك أداء الأمانات كالودائع وأموال 
الأيتام وغلات الوقوف. وما تحت أيدي الوكلاء 
والمقارضين وشبه ذلك» فإنه يعاقب على ذلك كله 
حتى يؤدي ما يجب عليه . 9) 

وللفقهاء في كل ذلك تفصيلات وفروع يرجع 
إليها في مواضعها من (وديعة, ولقطة,. وعارية. 
وإجارة» ورهنء, وضمان. ووكالة) . 
ثانيا : الأمانة بمعنى الصفة : 
© تختلف أحكام الأمانة بهذا المعنى لاختلاف 
مواضعهاء وبيان ذلك إجمالا فيا يأتي : 

أ بيع الأمانة كالمرابحة, والمرابحة تعتبر بيع 


- مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. سكت 


عنه أبو داود. ونقل المنذري تحسين الترمذي وأقره . وذكر صاحب 
تحفة الأحوذي طرق الحديث المختلفة وتعقبهسا بقول 
ابن الجوزي: لا يصح من جميع طرقه . كا نقل قول أحمد: هذا 
حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح . قال الشوكاني : لا يخفى أن 
ورود الحديث هذه الطرق المتعددة مع تصحيح إمامين من الأئمة 
المعتير ين لبعضهاء وتحسين إمام الث منهم ما يصير به الحديث 
مننهضا للاحتجاج . (تحفة الأحوذي 4/ 47/4 - 141 نشر 
السلفية, وسنن أبي داود / ١م‏ ط عزت عبيد دعاس) . 

)02( البدائع 5 ولمهذزب 064/١‏ ومنتهى الارادات 
135/1 

(؟) البدائع 7/5 والمهذب "01٠١ /١‏ والأشباه لابن نجيم ص 
6. ومنتهى الإرادات نض 

(*) التبصرة ببامش فتح العلي المالك ؟/ 588 ط التجارية. وابن 
عابدين / 1١817‏ 


رك 


أمانة, لآن المشتري ائتمن البائع في إخباره عن 
ا ا ال 
صيانتها عن الخيانة والتهمة. لأن التحرزعن ذلك 
كله واجب ما أمكن. قال الله تعالى : «يايها 
00 آمنوا لا تحُونوا الله والرسولٌ وتخونوا أماناتكم 
نتم تعلمون4. '' وقال النبي كل : «ليس منا 

0 

وعلى ذلك فإذا ظهرت الخيانة في بيع المرابحة 
ففي الجملة يكون المشتري بالخيار. إن شاء أخذ 
المبييع . وإن شاء رده. وقيل: بحط الزيادة على 
أصل رأس المال ونسبتها من الربح مع إمضاء 
البيع .'" هذا مع تفصيل كثير ينظ في (بيع - 
مرابحة ‏ تولية ‏ استرسال) . 

ب - اعتبار الأمانة شرطا فيمن تكون له ولاية 
ونظر في مال غيره كالوصي وناظر الوقف. فقد 
اشترط الفقهاء صفة الأمانة في الوصى وناظر 
الوقف. وأنه يعزل لوظهرت خيانته , أويضم إليه 
أمين في بعض الأحوال. وهذا في الجملة . كذلك 
من له ولاية عامة كالقاضي . فالأصل اعتبار الأمانة 
فيه. © وللفقهاء في ذلك تفصيل (ر: قضاءء 


)١(‏ سورة الأنفال / /ا؟ 

(؟) حديث « ليس منا من غشنا . . .2 . أخرجه مسلم بلفظ : «من 
غش فليس مني». وأخرجه أبو داود وابن ماجة من حديث 
أببي هرييرة مرفوعا بلفظ : «ليس منامن غش» (صحيح مسلم 
0 طط عيسى الحلبي. وعون المعبود */ 7817 ط الهند. وسئن 
ابن ماجة 7/ 44/ ط عيسى الحلبي) . 

(*) البدائع 5/ 07. والمغني 70/4 708. والسدسوقي 
*/ 154 والمهذب .7646/١‏ 10و" 

(5) منتهى الآرادات 7/ 54 5٠‏ . 4/اث. والمهذب 257١ /١‏ واهداية 
١*4‏ طالمكتبة الإسلاميسة, ومنح الجليل 
8/5 مه 


«فءث م مو ممم نيوو و ةنم ةو وام م ممه ومو وروم مور مهف وور ةيةه ووورو رن ورور ههه رمن ننه 


ج - من يترتب على كلامه حكم كالشاهد: 
فقد اشترط الفقهاء في الشاهد العدالة» لقول الله 
تعالى : «وأشهدواة ذوَي عَذّل , منكم #. 7" وقوله 
تعالى : ظإِنْ جاءكم فاسقٌ بنبأ فتبسيّئُوا. 0" فأمر 
الله تعالى بالتوقف عن نبأ الفاسق., والشهادة نبأ 
فيجب عدم قبول شهادة الفاسق. واعتير الفقهاء 
أن الخيانة من الفسق, ”") واستدلوا بقول النبي 
يكل : دلا تجورٌ شهادة خحائن ولا خائنة» . ©) 


د الحلف بالأمانة : يرى جمهور الفقهاء أن من 
حلف بالأمانة مع إضافتها إلى اسم الله سبحانه 
وتعالى فقال: وأمانة الله لأفعلن كذاء فإنذلك 
يعتير يمينا توجب الكفارة . ا 


أما الحلف بالأمانة فقط بدون إضافة إلى لفظ ' 
الجلالة. فإنه يرجع فيه إلى نية الخالف. فإن أراد 
بالأمانة صفة الله تعالى فالحلف بها يمين» وإن أراد ' 
بالأمانة ماني قوله تعالى : 9إنا عَرَضنا الأمانة على ' 
السموات والأرض #4 أي التكاليف التى ظ 
كلق ليها عيناه فلس تمي ب :وركون اذاف 


78.7 سورة البقرة/‎ )١( 

(1) سورة الحجرات/ > ْ 

(5) المغني 9/ 3156 والمهذب ؟/ 76". ومنح اليل م 0 

(5) حديث : «لا تجوزشهادة خائن ولا خائنة». أخرجه أبوداود ! 
وابن ماجة . قال الحافظ البوصيري تعليقا على إسناد ابن ماجة: 1 
في إسناده حجاج بن أرطأة. وكان يدلس وقد رواه بالعنعنة. /) 
وقال الحافظ ابن حجر بعد أن أورد رواية أبي داود: سنده قوي . 
(عون المعبود */ ه8” ط الطند. وسئن ابن ماجة ”7/7 ولاط 
عيسى الحلبي, والتلخيص الحبير ١48/54‏ ط شركة الطباعة 
الفنية المتحدة. وجامع الأصول .)1940/٠١‏ 

(5) سورة الأحزاب/ ال 


758ل 


أمانة 4 . امتثال » امتشاط 1١‏ ؟ 


فموموةة مي وووءرميو يوم وانءميمة مثيم ملي ءة م نفام مالم رم فلم 
معفمو و ومع مه مم ور مارم م نمو هوام يو وو وي و يوم ييه ثور ايه رار ةم مو و ررد مو مرو مكقفوو مو جموفوير مود موومووءء ددم وم مده 


بها غير مشروع”2 لأنه حلف بغير الله» واستدل 
لذلك بحديث:. «من حلف بالأمانة فليس 
نا 20 


مواطن البحث : 
5 - يأتى ذكر الأمانة في كثير من الأبواب الفقهية : 
كالبيع, والوكالة» والشركة؛ والمضاربة, والوديعة, 
والعارية. والإجارة. والرهن , والوقف. والوصية. 
والأيهان» والشهادة». والقضاء . وقد سبقت الإشارة 
إلى ذكر ذلك إجمالا . ٠‏ 
كذلك يأتى ذكر الأمانة في باب الحضانة 
باعتبارها شرطا من شروط الحاضن والحاضنة» وفي 
باب الج في الرفقة المأمونة بالنسبة لسفر المرأة» وفي 
٠‏ باب الصيام بالنسبة لمن يخبر برؤ ية الهلال. 


امتثال 


انظر : طاعة 


)١(‏ ابن عابدين / /اه ط أولى, والمهذب 171/7 ط دار العرفة. 
والمغني ومنح الخليل 514/١‏ 

(7) حديث : « من حلف بالأمانة فليس مناء . أخرجه أحمد وأبو داود 
واللفظ له من حديث بريدة مرفوعا. سكت عنه المنذري . وقال 
عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: إسناده صحييح 
(مسند أححد بن حنبل 767/06 ط الميمئية. وعون المعبود 
م/8١7‏ ط المئدء وجامع الأصول في أحاديث الرسول 
ةله 


امتشاط 


التعريف : 
١‏ الامتشاط لغة: هوترجيل الشعر.7) 
والترجيل: تسريح الشعر» وتنظيفه» 


37 3 اريك 
وعند الفقهاء معناه كالمعنى اللغوري 5 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

؟ - يستحب ترجيل شعر الرأس واللحية من 
الرجل» وكذا الرأس من المرأة» 7 لما ورد: أن 
رسول الله ل كان جالسا في المسجد فدخل 
رجل ثائر الرأس واللحية» فأشار إليه رسول الله 
يكل بيده أن اخرج. كانه يعني إصلاح شعر 
رأسه ولحيتهء ففعل الرجل ثم رجع. فقال 
رسول الله ي: أليس هذا خيرا من أن يأني 
أحدكم ثائر الرأس, كأنه شيطان»9) 


)1١(‏ لسان العرب المحيط (مشط) 

)١(‏ المصباح «رجل » مشط . والنباية لابن الكثير. مشط 

(م) ابسن عابدين / 71 ط بولاق الأولى, والفواكه الدواني 
نشر دار المعرفة. والمجموع 1597/١‏ ط المئيرية, والمغني 
١‏ طالرياض. 

(4) حديث : : أليس هذا خيرا من أن يأني أحدكم ثاثر الرأس كأنه 
شيطان. . . » أخرجه مالك في الموطأ من حديث عطاء بن يسار. 
قال أبو عمروبن عبدالبر : لا خلاف عن مالك في إرساله . 
وجاء موصولا بمعناه عن جابر وغيره . (الموطأ ؟/ 444 ط عيسى 
الحلبي. وجامع الأصول في أحاديث الرسول )170١/4‏ 


759984 سس 


أمتشاط 8 4» امتناع 2١‏ 


اللا ل ل ا ا ل اح ا ا ع ع ا 


ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
يك قال: «من كان له شعر فليكرمه»”© ويفصل 
الفقهاء ذلك في خصال الفطرةء» والحظر 
والإباحة . 
*- وني الإحرام : يحرم الامتشاط إن علم أنه 
يزيل شعراء وكذا إن كان يدهن ولم يزل شعراء 
فإن كان لا يزيل شعرا وكان بغير طيب فإن من 
الفقهاء من أباحه. ومنهم من كرهه على تفصيل 
ينظر في مصطلح (إحرام)9) 
4 - ولا يمنع امتشاط المحدة عند أغلب 
الفقهاء. إن كان الترجينل خاليا عن مواد 
الزينة» فإن كان بدهن أوطيب حرم . 

وقال الحنفية : يحرم امتشاط المحدة بمشط 
ضيق » وإن لم يكن معه طيب. وتفصيل هذه 
الأحكام يذكرها الفقهاء في (الإحداد)9» 
(ج ”"ص//ا١٠‏ ف/4١)‏ 


ور كك 
272 جربا 


)١(‏ حديث : « من كان له شعر فليكرمه . . . ». أخرجه أبو داود من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال عبد القادر 
الارناؤوط محقق جامع الأصول. «ه و حديث ححسن. وله شواهد 
بمعناه (عون المعبود 4/ ١75‏ طالمند. وجامع الأصول في 
أحاديث الرسول )7/60١/5‏ 

زف القليوبي ؟/ 14 . وجواهر الإكليل /١‏ 144, وكشاف القناع 
27 404 نشر مكتبة النصر الحديثة . 

(”) ابن عابدين 511//7 2585 والدسوقي /١‏ 4 ونباية 
المحتاج 7/ 0147 والمغني 4/ 154 ط المثار الأولى . 


ا ا ل ل ا ا 00 


امتناع 


التعريف : 
الامتناع لغة: مصدرامتنع. يقال: امتنع من 

الأمر: إذا كف عنه. ويقال: امتنع بقومه أي : 

تقوى بهم وعَزٌ فلم يُقَدر عليه . 90 

والامتناع في الاصطلاح لا يخرج عن هذين 
المعنيين . 
7 الإحمالي : 

- إن الامتضاع عن الفعل المحرم واجب» 

0 عن اللسزنى وشرب الخمرء وامتناع 
الحائض عن الصلاة, وعن مس الملصحف.». 
والجلوس في المسجد. 

والامتناع عن الواجب حرام , كامتناع المكلف 
غير المعذورعن الصلاة والصوم والحج. ومثل 
امتناع المحتكر عن بيع الأقوات. والامتناع عن 
إنقاذ المشرف على الاك بمن هوقادر على إنقاذه. 
والامتناع عن المندوب يكون مكروهاء كامتناع 

المريض عن التداوي مع قدرته عليه . 

. والامتناع عن المكروه يكون مندوبا إليه 
كالامتناع عن التدخين عند من يقول بكراهته. 
والامتناع عن تولي القضاء لمن يخاف على نفسه 
الزلل. 

)١(‏ ابن عابدين مول / 4 08" ط بولاق. والشسرح 
الصغير 548/1١‏ . 7/اط المصرفة, والقليوبي 44/7 . 2144 


ا 5 755261١‏ والمغنى 1144/١‏ كد لال 
يكت هلام ؟/ملب؟7 


لدم شآأسه 


والامتناع عن المباح مباح 5 كالامتناع عن طعام 
معين في الأحوال المعتادة. ومثل امتناع المرأة عن 
الدخول حتى تقبض مقدم المهرء وامتناع البائع من 
تسليم المبيع حتى يقبض ال 

ويرجع لمعرفة حكم كل نوع من هذه الأنواع في 
ابه . 


امتهان 
التعريف : 


١‏ -الامتهان افتعال من (مهن) أي خدم غيره» 

وامتهنه: استخدمه. أو ابتذله. ومنه يتبين أن أهل 
اللغة يستعملون كلمة (امتهان) في معنيين : 

الأول: بمعنى (الاحتراف)., والثاني: بمعنى 


(الابتذال). 

والابتذال هو: عدم صيانة الشيء بل تداوله 
واستسخدامه 5 العمل . 

والفقهاء يستعملون الامتهان بهذين المعنيين 
أيضا ١‏ زفف 


أما الامتهان بمعنى الاحتراف. فينظر تفصيله 
في مصطاح (احتراف ج ١‏ ص 59) وفيم يلٍ 
ما يتصل بالمعنى الثاني وهو الابتذال. 


)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب مادة «مئع» 

(؟) المصبساح المنير. ولسان العرب . وتاج العروس مادة (مهن) 
و(بذل). وكشاف القناع 5 نشر الرياض مكتبة النصر 
الحديثة . 


ممه ون غم عات ع طعا 44 ونم هديو عافاع # هر اطع عع ماع ع عاطاء اكلا مو وو و عع عو وبل 5 


الألفاظ ذات الصلة : 
الاستخفاف والاستهانة : 


؟ ‏ سبق بيان معنى (الامتهان) ومنه يتبين أنه غير 
الاستهانة بالشىء أوالاستخفاف به فالاستهانة 
بالشىء استحقاره. أما الامتهان فليس فيه معنى 
الاستحقار (1) 


الحكم الإجمالي : 
هناك كشير من الأحوال يطلب فيها من المسلم 
والجماعات. يدل على ذلك حدذيث ١‏ ما على 
أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوب 
مهنته . 9) 
والتفصيل في مصطلح : (احتراف) و(ألبسة). 
كا أنه يختلف حكم ما فيه صورة؛ بين أن يكون 
متهنا (مبتذلا) أو غير ممتهن وينظر في مصطلح 


(تصوير) 


همك 


1814 كشاف القناع 154/5 . وحاشية ابن عابدين ؟/‎ )١( 
. نشر دار إحياء التراث العربي‎ ١7 وحاشية الجمل ه/‎ 

(؟) حديث : « ماعلى أحدكم . . . » أخرجه ابن ماجة 744/١‏ ط 
عيسى الحلبي . وقال الحافظ البوصيري : إسناده صحيح . 


-1_185 


: الأمر في اللغة يأتي بمعنيين‎ - ١ 

الأول : يأتير بمعنى الحال أو الشأن, ومنه قوله 
تعالى: «وما مر عون برَشيدٍ ع7 أو الحادثة 
ومنه قول الله تعالى : (إوإذا كانوا معه على أُمْرٍ 
جامع ' يَذُهبوا حتى يادنوه ١‏ "© وقوله سبحانه : 
«وشاورهُم في الأمر4© 

قال الخطيب القزويني في الأضاحم : أي 
شاورهم في الفعل الذي تعزم عليه ٠‏ ويجْمع هذا 
المعنى على (أمور) . 

الشان : طلب سل وهو بهذا المعنى نقيض 


النبي . وه (أوامر) فرقا بينبماء كا قاله 
الفيومي . *) 
المذكورين» ولكن اختلف الأصوليون من ذلك في 
مسائل : 
المسألة الأولى ا 
قال بعضهم : لفظ (الأمر) مشترك لفظي بين 
المعنيين. وقال أخحرون: بل هوحقيقة في القول 
)١(‏ سورة هود/ 4017 
)7١(‏ سورة النور/ 17 
(*) سورة آل عمران/ ١64‏ 
(4) لسان العسرب. والقاموء » والمرجع في اللغة. والمصباح. 
وشروح التلخيص مادة (أمر) . 


وممر ها مهف ووو ءةهوووووودموومووب درن ءءء ممم يديوه 
لوفو فوو م ما ا اا اا اا ا وا ا املد و66 


الملخصوص . وهوقول الطالب للفعل. مجازفي 
الحال والشأن. وقيل : إنه موضوع للمعنى المشترك 
6 
المسألة الثانية : 

طلب الفعل لا يسمى أمرا حقيقة, إلا إن كان 
على وجه الحتم والإلزام . 

واستدل من قال بذلك بقول النبي كله : «لولا 
أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل 


وضوء»" قالوا: لوم يكن الأمر على وجه الحتم ما 
كان فيه مشقة. وهذاقول الحنفية. وقال الباقلاني 
وجمهور الشافعية: لا يشترط ذلك. بل طلب 
ل و فيدخل 


المندوب في المأمور به حقيقة قيقة : ©). 


المسألة الثالثة : 

إن طلب الفعل لا يسمى أمرا حقيقة إلا إذا كان 
على سبيل الاستعلاء. أي استعلاء الأمرعلى 
المأمور. احترازا عن الدعاء والالتياس. فهو شرط 
أكثر الماتريدية والآمدي من الأشعرية.» وصححه 
الرازي . وهورأي أبي الحسين البص ي من 
المعتزلة» لذم العقلاء الأدنى بأمره من هو اعلى . 

وعند المعتزلة يجب العلوني الأمرء وإلا كان 
دعاء أو التهاسا. 


)١(‏ شرح مسلم الثبوت 717/١‏ 754, والعضد وحواشيه على 


مختصر ابن الحاجب 75/7 ط ليبيا. 
(؟) حديث ١‏ لولا أن أشق على أمتى . 
ط الميمنية) وإسناده صحيح . ْ 
(*) مسلم الثبوت ١1١١/١‏ , والسعد على العضد ؟/ /الا 


.. أخرجه أحد(؟/ 45.١0‏ 


-؟5ة؟ ل 


#فومء ةو مءم ووو م موماورة ف ن رمه و رو وو مم ميد ية ممم مو مم ةف قفو وين مم ممينمءر نرم نرم ممم 


وعند الأشعري لا يشترط العلوولا الاستعلاء» 
وبه قال أكثر الشافعية. وفي شرح المختصر: وهو 
الحق» ”() قوله تعالى حكاية عن فرعون: إن 
هذا لَسَاجِرٌعليم» يُرِيدٌ أن يخُرجكم من أَرضِكُم 


فياذا تَأمُرون» . 9) 


صيغ الأمر : : 

١‏ - للآأمر صيغ صريحة وهي ثلاثة : فعل الأمر. 
مشل قوله تعالى : «أقيموا الصلاة 24 وقوله : 

فاسعُوا إلى ذكر الهج 2 واسم فعل الأمر نحو: 


نزال» والمضارع المقترن بلام الأمر نحو دِلِيُنفِقْ ذو 


سَعَةَ مِنْ سَعَتِه) . 62 


وصيغ غير صريحة. قال الشاطبي : 

(أ) منها : ماجاء نجيء اخبتارعن تقرير 
الحكمء نحو: «والوالداث يُرْضِعْنَ أولاتهن 
٠‏ حولين كاملين» . 00 

ف ومنها: ما جاء جوع مدحه أومدح فاعله 
نحو: (ومن يُطِعٍ الله ورسولة يدخله جنات) . 9) 

(ج) ومنها: ما يتوقف عليه المطلوب» 
كالمفروض في مسألة ما لا ب يتم الواجب إلا به فهو 
زشيه ت جز من إلراي» سناد فر 


الوجه . (8) 


)١(‏ شرح مسلم الثبوت 7594/١‏ . الالا. وشرح جمع التوامع 
6ض 

١١١ 2.٠١9 سورة الاعراف/‎ )7( 

(") سورة البقرة/ 437 ' 

(5) سورة الجمعة/ 4 

(5) سورة الطلاق/ ,ا 

(”) سورة البقرة/ 777 

(/) سورة الفتح/ ١19‏ 

١65 ١ 55 /“ الموافقات‎ )4( 


وعي م وو موه رةه فوم م ةروما مار مم و ةم وهر وو م ووو روفو وروم فووو رودنم وءوووءءمءووممثعث نوه 


دلالة صيغة الأمر الصريحة : 
 “‏ اختلف الأصوليون في دلالة صيغة (افعل) غير 
المقئرنة با يعين معناها. 

فهي علد الجمهور حقيقة في الوجوب » وعند 
أبي هاشم وكشير من الأصوليين حقيقة في الندب 


وهو أحد قولي الشافعي. وقيل امشترك ينا 
اشتراكا لفظياء وروي هذا عن الشافعي . وقيل : 
إنها موضوعة لمشترك بينه| وهو الاقتضاء حتما كان أو 
ندباء وروي هذاعن أبي منصورالماتريديء 
ونسب إلى مشائخ سمرقند. 

5 - الأمر الوارد بعد الحظر هو للاباحة عند الأكثر. 
ومنهم الشافعي والآمدي كقول النبي عل : وكنث 
نهرتكم عن زيارة القبو ر ألا فَزُوروهاء. (© 

وللوجوب عند عامة الحنفية وهوالمروي عن 
القاضي والمعتزلة واختاره الرازيء وتوقف فيه إمام 
الحرمين. واختارابن الههام والشيخ زكريا 
الأنصاري أنه يرجع الحكم لما كان عليه قبل الحظر 
إباحة أو وجوبا. 3 


ورود الأمر لغير الوجوب : 
© - ترد صيغة الأمرلغير الوجوب في أكثر من 
عشرين معنى» منها: الالتّاس والتهديد. 


اقتضاء الأمر للتكرار : 
5 الأمرلطلب الفعل مطلقا لا يقتضي التكرار 
عند الحنفية. فيبرأ بالفعل مرة ويحتمل التكرار. 


)١(‏ حديث كنت نهيتكم 
الحلبي . 
(7) شرح مسلم الثبوت 3719/7/١‏ 9/ام 


...© أخرجه مسلم #/1674 اط 


ير لك 


لفووووو ووم وو لعا و وا م هه ا من 


واختاره الرازي والآمدي . 

وقال الأستاذ أبوإسحاق الاسفراييني : هولازم 
مدة العمر إن أمكن, وعلى هذا جماعة من الفقهاء 
والمتكلمين. 

وذهب كثير من أهل الأصول إلى أنها للمرة. 
ولا يحتمل التكرارء وهو قول أكثر الشافعية . أما إن 
قيد بشرطء نحوهوإن كنتم جنا فاطهروا»”" أو 
بالصفة نحو «السارةً ق والسارقة ة فَاقطّعُوا أيدسب»7") 
فإنه يقتضي التكرار, بتكرر الشرط أوالصفة. 
وقيل بالوقف في ذلك . ©) 


دلالة الأمر على الفور أو التراخي 

. /ا- الصحيح عند الحنفية أن الأمرلمجرد الطلب. 
فيجرز التأخسير كما يجوز البدار. وعزي إلى 
الشافعي وأصحابه. واختاره الرازي والآمدي . 

وقيل : يوجب الفور, وعزي إلى المالكية 

والحنابلة والكرخي . واختاره السكاكي والقاضي . 
وتوقف الإمام في أنه للفور أوللقدر المشترك بين 
الفور والتراخي . *) 


الأمر بالأمر : 

8 من أمرغيره أن يأمر آخخر بفعل ما فليس هذا 
أمرا للمأمور الشاني على المختار عند الأصوليين . 
فقول النبي كَل : «مُروا أولادكم بالصلاة وهم أبناءً 


5 / سورة المائدة‎ )١( 

(7) سورة المائدة/ .7/8 

(7) مسلم الثبوت ؟7/ 785-78٠١‏ والسصد على مختصر ابن 
الجاجب 27/9 وجمع الجوامع 0/4/١‏ ١٠8؟‏ 

(4) شرح مسلم الثبوت /١‏ /1م 7 88" والبرهان للجويني 37١‏ - 
يفف 


سبع سنين)() ليس أمرا منه للصبيان بالصلاة . 
لكن إن أفهمت القرينة أن الواسطة مجرد مبلغ كان 
الأمربالأمر أمرا للمأمور الثانيٍ. ومنه أن عمر أخبر 
النبي كه أن عبدالله بن عمرطلق امرأته وهي 
حائض., فقال: «مُرْهُ فير اجعها»”'). وليس من 
موضوع هذه المسألة ما لوصرح الآمر بالتبليغ نحو 
قوله : (قل لفلان يفعل كذا) فإن هذا أمر للثاني بلا 
خلاف. © 


تكرار الأمر : 

4- إذا كرر الآمر الأمر قبل أن ينفذ المأمور الأمر 
الأول. فقد يتعين الثاني للتأكيد. كا في نحو: صم 
هذا اليوم. صم هذا اليوم. إذلا يصام اليوم 
مرتين. ونحو: اسقني اسقني . فإن الحاجة التي 
دعت إلى طلب الماء تندفع بالشرب الأول . فإن 
دار الثاني بين التأسيس والتأكيد فقيل : يحمل على 
التأسيس احتياطاء ويكون المطلوب الإتيان بالفعل 
مكررا. وقيل: يحمل على التأكيد لكثرته 
الكلام . ©) 


امتثال الآمر يقتضي الإجزاء : 
١‏ -المأمورإذا أتى بالمأمور به على وجهه كى) طلب 


)١(‏ حديث و مروا أولادكم . . . » أخسرجه أبوداود /١(‏ 4ط 
عزت عبيد دعاس). وحسنه النووي في رياض الصالحين (رص 
ط المكتب الاسلامي) . 

(7) حديث و مره فليراجعها . . . » أخرجه البخاري (الفتح 4/ 701 
ط السلفية). ومسلم (5/ ٠١546‏ ط الحلبي) 

5) شرح مسلم الثغبوت 841١ 080/١‏ والمستصفى ؟14/7. 
وحاشية القليوبي 544/7 

(54) شرح مسلم الثبوت 81/١‏ 


545ل 


لوموه مو وو م ةو ءءء ووم وو وعم موه م وا اا ده 


مع الشرائط والأركان. يستلزم الإجزاء اتفاقا. إذا 
فسر الإجزاء بالامتثال. أما إن فسر الإجزاء بسقوط 
القضاءء. فإن الاتيان بالمأمور به على وجهه يسقطه 
كذلك عند الجمهور. خلافا للقاضي عبدالجبار 
المعتزلي . )2 


تعارض الأمر والنبي : 

١‏ الغبي عند الأصوليين يترجح على الأمرى لأن 
دفسع المفسدة المستفادة من النبي أولى من جلب 
المنفعة, ولذا يترجح حديث النبي عن الصلاة في 
الأوقات المكروهة على حديث الأمر بصلاة ركعتين 
قبل الجلوس في المسجد, في حق من دخل المسجد 
قبيل غروب الشمس مثلا. ") 

وني هذه المسائل المتقدمة خلافات وتفصيلات 

أوسع مما تقدم فليرجع إليها ضمن مباحث الأمر 
من كتب أصول الفقه. والملحق الأصول . 


الأحكام الفقهية إجمالا : 

طاعة الأوامر : 

١١‏ - تجب طاعة أوامر الله تعالى التي تقتضي 
الوجوب, وكذلك أوامر رسوله يك . ويطاع شرا 
في غير المعصية. لقول النبي يق «السمعٌ والطاعة 
على المرءِ المسلم فيا أحبٌ وكرهء مالم يؤمر 
بمعصية»”" فيطاع الأبوان وولي الأمر ونوابه في غير 
الحرام . (ر: طاعة) . 


847/١ شرح مسلم الثبوت‎ )١( 

(7) شرح مسام الثبوت 00 

(*) حديث « السمع والطاعة . . .؛ أخرجه البخاري (الفيح 
17١/1١‏ ط السلفية). ومسلم ١154/5‏ ط الحلبي) 


الأمر ني الحنايات : 

1 - من أمر إنسانا بقتل إنسان فقتله. فالقصاص 
على القاتل دون الآمر. إن كان القاتل مكلفاء 
لكن إن كان للآمرولاية على المأمور. أوخاف 
المأمورعلى نفسه لولم يفعل. ففي وجوب 
القصاص عليهه)ا أو على أحدهما خلاف 
وتفصيل . 27 ينظر في (إكراه. وقتل. وقصاص) . 


ضهان الآمر : 

5 - من أمر غيره بعمل. فأتلف شيئاء فالضمان 
على المتلف لا على الآمر. ويستثنى من ذلك صور 
منها: أن يكون الآمر سلطانا أوأباء أويكون المأمور 
صغيرا أومجنونا أو أجيرا لدى الآمر. ”" وفي ذلك 
تفصيل يرجع إليه في مصطلح (ضمان وإكراه) . 


الإيجاب أو القبول بصيغة الأمر: 


-إذاقال: بعنى هذا الشوب بعشرين. فقال: 
بعتك بهاء انعقد البيع وصح . وكذا لوقال البائع : 
اشتر منى هذا الشوب بكذاء فقال: اشتريته به. 
لصدق حد الإيجاب والقبول عليهما. وكذا في 
التزويج. لوقال لرجل : زوجني ابنتتك. فقال: 
زوجتكهاء ينعقد التكاح. وهذا بخلاف 
الاستفهام أو التمني مثلاء فلا ينعقد بهم| العقد. 
كما لوقال: أتبيعني هذا الثوب بكذا فقال: بعتكه 


)١(‏ المغنى // لاهلا. 4ه7/5, وابن عابندين 87/8*. وجواهر 
الإكليل ؟/ 761 والزرقاني على خليل ١١/4‏ 

(7) ابن عابدين ه//ا١‏ ط بولاق 1717/7اه. والمغني 78/4؟ ط 
الثالثة . 


ل 


أمره١ء‏ امرأة ١‏ ؟ 


ملالا مااع انمه 


با وق ذلساك تفصيدل» وق بعف ها لاك 
(ر: صيغة. عقد. زواج) 


امرأة 


التعريف : 
- المرء هو الإنسان, والأنثى منه (مرأة) بإضافة تاء 
التأنيث» وقد تلحق بها همزة الوصل فتصبح (امرأة) 
وهي اسم للبالغة . 9) 
وهذا في اللغة والاصطلاح . إلا أنها في بعض 
الأبواب كا مواريث تصدق على الصغير والكبير . 


الحكم الاجمالي : 
" -يمكن إجمال ما يتعلق بالمرأة من أحكام غالبا 
فيها يأتي : 

أ - المرأة كإننسان لها حق الرعاية في طفولتها من 
تربية وتعليم لقول النبي 7 : «من كانت له ابنة 
دما فاحسنّ تأدييهاء وعلّمّها فأحسنَ تعليمهاء 
وَأوْسَمّ عليها من نَع الله التي أَسْبَعْ عليه » كانت 


له منعة وسترة من النار» . 65 


)١(‏ ابن عابدين 1/ 777, و4/ ,.٠١‏ والدسوقي على الشرح الكبير 
*/ # ط عينسى الحلبي , والجمل على شرح المنهسج */ /8.1. 
وشرءح المنهاج مع حاشية القليوبي */ 64 وشرح الإقناع 
*/8: اط الرياضء والمغني 65٠0/7‏ 1ه 

(؟) لسان العرب والقاموس المجيط والمغرب (مرأ) . 

(9) تفسسير القرطبي ,.1١18/٠١‏ والمجموع للنووي 260/١‏ 
*/ ١1١ء‏ والفواكه الدواني ١51/١‏ - 


هومففةءءي ير نوو ره رو ءام م من و ةو نوم و ةن وو نهل ووو م تفجو ودر ور دو ورم وو لم بم ترد 


وإذا رشدت كانت للا ذمتها المالية المستقلة. 
وصارلما حرية التعبير عن إرادتهاء ولذلك لا تزوج 
بدون إذنها . 9 

ب - والمرأة كأنثى ‏ مطالبة بالمحافظة على 
عليها التشبه بالرجال. 

ومطالبة كذلك بالتستر وعدم الاختلاط بالرجال 
الأجانب أو الخلوة بهم » ولذلك تقف في الصلاة 
متأخرة عن صفوف الرجال . 9) 

ج ‏ والمرأة كمسلمة. مطالبة بكل التكاليف 
الشرعية التي فرضها الله على عباده. مع 
الاختلاف عن الذكر في بعض هيئات العبادة. 9 

د_والمرأة اختصها الله سبحانه وتعالى بالحييض 
والحمل والولادة. وترتب على ذلك بعض الأحكام 
الفقهية كالتخفيف عنبها في العبادات في هذه 
الحالات: (*) 

ه ولضعف المرأة في الخلقة والتكوين» فإنها لآ 
تتولى من الأعمال ما يحتاج إلى بذل الجهد الجمسدي 
والذهني كالإمارة والقضاء. ولم يفرض عليها الجهاد 
ف الحملة. وكانت شهادتها على النصف من 


- وحديث: «من كانت له ابنة فأدسا فأحسن تأدييها وعلمها 
. . . .» أخرجه الطبراني في المعجم الكبير(١٠/‏ 957/ ٠١441‏ 
ط السوطن العربي) من حديث عبدالله بن مسعود. وقال الميئمي 
في مجمع الزوائد (4/ :)١168‏ وفيه طلحة بن زيدء وهو وضاع . 

ه١‎ /4 واغداية ١/1545ء والمغنى‎ .4١ .4٠ /# الاختيار‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 77١/0‏ , وتحفة المودود ص ١76‏ . والفواكه الدواني 
اا ل والمجموع 0 5 والمغني ؟/ ٠٠١‏ 
- 704 

(”) المغني /١‏ 677, وإعلام الموقعين ؟/ “ا 

46/١ المهذب‎ )5( 


امرأة ؟ . الأمربالمعروف 1١‏ ؟ 


شهادة الرجل : 7) 

و ولأن المرأة أكثر حنانا وشفقة من الرجل كان 
حقها في الحضانة مقدما على الرجل : 9) 

ز- والأصل أن يكون عمل المرأة هورعاية بيتها 
وزوجها وأولادهاء لذلك كانت نفقتها على زوجها 
ولوكانت غنية . وكان الرجل قواما عليهاء يقول الله 
تعالى : «إالرجال قَوَامُونَ على النساء بها فَضل الله 


بعضهم على بعض ويا أنقَقُوا من أموالهم» . © 
تفصيل. كل. هذه الأمور »ينظ في مضبطاخ 


(أنوثة) . 


الأمرني اللغة: كلام دال على طلب الفعل» أو 
قول القائل لمن دونه : افعل . 

وأمرت بالمعروف: أي بالخير والاحسان. 

ويقول ابن الأثير: المعروف اسم جامع لكل 
ماعرف من طاعة الله والتقرب إليه. والإحسان 
إلى الناس. وكل ما ندب إليه الشرع من 
المحسنات,. ونهبى عنه من المقبحات . وهومن 


)١(‏ الفروق للقرافي 2168/7 والأحكام السلطانية للماوردي 
ص 56 

(") الفروق للقراني 2117/7 ١68‏ 

(") سورة النساء / 84" 
وانظر القسرطبي 277/0 2154 وختصر تفسير ابن كثشير 
1/ 4خ" وابن عابدين ؟/ 51/7 


الصفات الغالبة أي معروف بين الناس إذا رأوه لا 
يتكرونه . 7) 

والأمر بالمعروف في اصطلاح الفقهاء : هوالأمر 
باتباع محمد يَكِةِ ودينه الذي جاء به من عند الله 
وأصل المعروف : كل ماكان معروفا فعله جميلا غير 
مستقبح عند أهل الإيهان» ولا يستنكرون فعله . 

أما الغبي عن المنكر, فإن النبي في اللغة: ضد 
الأمر. وهوقول القائل لمن دونه : لا تفعل . ش 

والمنكر لغة : الأمر القبيح . 

وفي الاصطلاح: المنكرما ليس فيه رضى الله 
من قول أو فعل . « 

فالغبي عن المتكر ني الاصطلاح: طلب الكف 
عن فعل ما ليس فيه رضى الله تعالى .”") 

هذاء وقد عرف الزبيدي الأمر بالمعروف بقوله : 
هوما قبله العقل. وأقره الشرع. ووافق كرم 
الطبع . والنبي عن المتكر: هوما ليس فيه 
رضى الله تعالى من قول أو فعل . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الحسبة : 

الاحتساب ف اللغة : العد والحساب ونحوه. 
ومنه احتساب الأجر عند الله أي : طلبه كا في 
الجحديث: «من مات له ولد فاختس00 أ : 
احتسب الأجر بصبره على مصيبته به. قال 


)١(‏ النهاية لأبن الأثير مادة وعرف» 


وشرح الإحياء /1/ * 
(*) حديث : و من مات له ولد فاحتسيسه . . .أخرجه مسلم 
١78/4(‏ ط الحلبي) بلفظ هلا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد 


فتحتسبه إلا دخلت الجنة). 


7597ل 


لومم و ممم وا العامة 


'صاحب اللسان : معناه عد مصيبته به في جملة بلايا 
الله التي يثاب على الصير عليها. 
تعالى ‏ كالأذان والإقامة وأداء الشهادة. الخ 
ولهذا قيل : القضاء باب من أبواب الحسبة . 

قال التهانوي : واخقص في العرف بأمور منها : 
إراقة الخمر وكسر المعازف وإاصلاح الشوارع : 
والأمر بالمعروف إذا ظهر تركه. والغبي عن المنكر إذا 
ظهر فعله 0 ١‏ 

والحسبة من الولايات الإسلامية التي يقصد بها 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرمما ليس من 
اختصاص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهم . 

وما يقارب الأمر بالمعروف والتبي عن المنكر: 
النصح والإرشاد. وقد سبقت المقارنة بينب| في 


مصطلح (إرشاد) . 
الحكم التكليفي : 


- اتفق الأئمة على مشروعية الأمربالمعروف 
والنبي عن المنكرء وحكى الإمام النووي وابن حزم 
الأجماع على وجوبه. وتطابقت ايات الكتاب 
وأحاديث الرسول كك وإجماع المسلمين على أنه من 
النصيجة التي هي الدين. 9 

قال الله تعالى : «ولتكن منكم أمة يذُعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروفٍ وينبون عن المنكرع 7 

وقال النبي كي ع ناي ربكم ابعر فيفر فلِيغيرة 


)١(‏ التهانوي من مادة احتساب ط خياط بيروت . والحسبة 
في الإسلام لابن تيمية صرب 94 

(؟) شرح النووي على مسلم 57/7 

(*) سورة ال عمران/ 6 ٠١‏ 


ووموي ةويا ميو مءاةء نمال نر مث م هون ه نوو م مار نهف ووو ره فوووي ونم ودوءنث وم فين ثوروم ملم فمنن 


بيده فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعفٌ الإيهان» . 9 

قال الإمام الغزالي : الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر أصل الدين», وأساس رسالة المرسلين» ولو 
طوي بساطه. وأهمل علمه وعمله» لتعطلت النبوة 
واضمحلت الديانة» وعمت الفوضى. وهلك 
العباد. 9) 

إلا أنهم اختلفوا بعد ذلك في حكمه. هل هو 
فرض عين, أوفرض كفاية. أونافلة؟ أويأخحذ 
حكم المأموربه والمنبي عنه. أويكون تابعا لقاعدة 
جلب المصالح ودرء المفاسد. على أربعة مذاهب: 

المذهب الأول : أنه فرض كفاية . وهومذهب 
جمهور أهل السنة», وبه قال الضحاك من أئمة 
التابعين والطبري وأحمد بن حنبل . 

المذهب الثاني : أنه فرض:عين في مواضع : 

أ إذا كان المنكر ني موضع لا يعلم به إلا هو, 
وكان متمكنا من إزالته . 

ب - من يرى المنكر من زوجته أوولده. أويرى 
الإخلال بشيء من الواجبات . 

ج_والي اللحسبة. فإنه يتعين عليه. 
لاختصاصه بهذا الفرض . 9) 

المذهب الثالث : أن الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر نافلة» وهو مذهب الحسن البصري وابن 


شيرمة . 
المذهب الرابع : التفصيل» وقد اختلفوا على 
ثلاثة أقوال: 
)١(‏ حديث : « من رأى منكم منكرا 1 . » أخرجه مسلم / 5ط 
الحلبي . 
(") إحياء علوم الدين 1/9و" 
(*) شرح النووي على مسلم 77/7 


-148- 


كوه مقع فاه واه ووه وه ويو ام امو و يوا واه موه وا لمعاو لوقه وأ عاو وفعاو هاه وم ماوع وا ع اذوه 


القول الأول : أن الأمروالنبى يكون واجبا في 
الواجب فعله أوفي الواجب تركه؛ ومندوبا في 
المندوب فعله أوفي المندوب تركه هكذاء وهورأي 
جلال الدين البلقيني والأذرعي من الشافعية . )١(‏ 

القول الثاني : فرق أبوعلي الجبائي من المعتزلة 


بين الأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وقال: إن ٠‏ 


الأمر بالواجب واجبء وبالنافلة نافلة» وأما المنكر 
فكله من باب واحدء ويجب النبي عن جميعه . 22 

القول الثالث : لابن تيمية وابن القيم 
وعز الدين بن عبدالسلام . قالوا : 5" مقصود النبي 
عن المنكر أن يزول ويخلفه ضده. أويقل وإن لم يزل 
بجملته. أويخلفه ماهومثله. أويخلفه ماهوشر 
منهء والأولان مشروعان, والثالث موضع اجتهاد, 
والرابع محرم . ©) 

أركان الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر : 

4 -عقد الغزالي في إحياء علوم الدين مبحثا جيدا 
لأركانه. وحاصله مايل : الأركان اللازمة للأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر أربعة. وهي : 

(أ) الأمر. 

(ب) مافيه الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر 
(المأمور فيه) . 

(ج) نفس الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
(الصيغة). 

(د) المأمور. 

ثم بين أن لكل ركن من الأركان شروطه الخاصة 
به على النحو التالي : 


١١4/7 الزواجر لابن حجر الهيتمي‎ )١( 
١15 شرح الأصول الخمسة ص‎ )1( 
549 510 الزواجر 2154/7 159ء والحسبة ص‎ )5 


أولا : الآمر 

أ التكليف. ولا يخفى وجه اشتراطه. فإن غير 
المكلف لا يلزمه أمرء وما ذكريراد به شرط 
الوجوب. فأما إمكان الفعل وجوازه فلا يستدعي 
إلا العقل . ْ 

ب الإيهان. ولا يخفى وجه اشتراطه, لأن هذا 
نصرة للدين» فكيف يكون من أهله من هو جاحد 
لأصله ومن أعدائه . 

ج- العدالة : وقد اختلفوافي هذا الشرط. 
فاعتبرها قوم, وقالوا: ليس للفاسق أن يأمر 
وينهى » واستدلوا بقوله تعالى : أتامُرونَ الناس 
بال وَبنسَوْنَ أنفْسكم 74" . وقوله تعالى 0 
مَقَتَا عنْد الله أن تَقُولوامالا تفعلون 984" . و 
آخرون: عي ا ور 
المنكر العصمة من المعاصي كلهاء وإلا كان خرقا 
للإجماع, ولهذا قال سعيد بن جبير : إذا لم يأمر 
بالمعروف وينه عن المنكر إلا من لا يكون فيه شيء لم 
يأمر أحد بشىء. وقد ذكر ذلك عند مالك 
ا ” 

واستدل أصحاب هذا الرأي بأن لشارب الخمر 
أن يجاهد في سبيل الله. وكذلك ظال اليتيم» ولم 
يمنعوا من ذلك لا في عهد الرسول ذَكِِ ولا بعده. 
ثانيا : محل الأمر بالمعروف والغبي عن 


وشر وطه : 

أكون المأموربه معروفافي الشرع. وكون 
)١(‏ سورة البقرة/ 4 4 
(7) سورة الصف/ 7 


وانظر الكنز الأكير في الأمر بالمعسر وف والنبي عن المنكر 
لزين الدين عبدالرحمن بن أبي بكر الدمشقي الحنبلي المتوفق 
هلم ه رقم إودن مخطوطة دار الكتب. 
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6 م م ل ال عله و ووه لج اج جك فاع يدوه وه مد ووو قا ء قله واوا م هزه وشو نيوا وها 6 


الأمر بالمعروف 4 ه 


المنهي عنه محظور الوقوع في الشرع . 

ب - أن يكون موجددا في الحال» وهذا احتراز 
عما فرغ منه . 

ج- أن يكون المنكر ظاهرا بغير تججسس. فكل 
من أغلق بابه لا يجوز م 
عن ذلك فقال : (ولا تجِسسُواك" وقال : واوا 
البيوت من أبوابها4”» وقال : «لا تدُخلوا يونا غير 
بوتكم حتى تسَتَانْسُوا وتسَلّمُوا على أهلها) . ©© 


د - أن يكون المنكرمتفقا على تحريمه بغير 
خلاف معتبرء فكل ما مومحل اجتهاد فليس محلا 
للانكار بل يكون عملا للارشاد. ينظر مصطلح 
(إرشاد) . ©) 


ثالثا : الشخص المأمور أو المنهي : 


وشرطه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه 
في حقه منكراء ولا يشترط كونه مكلفاء إذ لوشرب 
الصبي الخمر منع منه وأنكر عليه» وإن كان قبل 
البلوغ . ولا يشترط كونه مميزاء فالمجنون أو الصبى 
غير المميز لو وجدا يرتكبان منكرا لوجب منعهما 


منة . 


١7 / سورة الحسجرات‎ )١( 
١464 (؟) سورة البقرة/‎ 
717 سورة النور/‎ )”( 
: ط التجارية, واستثنى منه‎ ١ الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )4( 
. أ ما لوكان الخلاف شاذا‎ 
ب - أوجرى فيه الترافع الحاكم يعتقد الحرمة ومثله السلطان.‎ 
)؟4١ واختلف في والي الحسبة . (الأحكام السلطانية للماوردي‎ 
ج- أن يكون للقائم بالإتكار حق فيه. كالزوج يمنع زوجته‎ 
. من بعض ما فيه خلاف‎ 


ل ا ا 0100 


رابعا : نفس الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر: 
وله درجات واداب. أما الدرجات قارفا 
التعريف. ثم النبي, : م الرمطظ رفوع م 
التعنيف. ثم التغيير باليد. ثم التهديد بالضرب 
ثم إيقاع الضرب, ثم شهر السلاح» ثم الاستظهار 
فيه بالأعوان والجنود. وسيأتي تفصيل ذلك . 7 


مراتب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر: 
© -يرى جمهور الفقهاء أن المراتب الأساسية للأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر ثلاث, وذلك لحديث 
أبي سعيد الخدري . قال: سح رسن الله يكال 
يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؛ فإن لم 
يستطع فبلسانه. إن لم يستطع التلةة وذلك 
أضعف الإيمان»9) 

فمن وسائل الإنكار التعريف باللطف والرفق» 
ليكون أبلغ في الموعظة والنصيحة؛ وخاصة 
لأصحاب الجاه والعزة والسلطان وللظالم المخوف 
شرهء فهو أدعى إلى قبوله الموعظة . وأعلى المراتب 
اليد فيكسر آلات الباطل ويريق المسكر بنفسه أو 
يأمرمن يفعله» وينزع المغصوب. ويرده إلى 
أصحابه بنفسهء فإذا انتهى الأمر بذلك إلى شهر 
السلاح ربط الأمر بالسلطان. 

وقد فصل الغزالي في الإحياء مراتب الأمر والنبي 


218/١ إحياء علوم الدين ؟/؟7١", والآداب الشرعية‎ )١( 
والفتاوى اهندية ه/ 2767 وجواهر‎ 151١/1 والزواجر‎ 7 
والحطاب 244/9 والأحكام السلطانية‎ .36١/١ الإكليل‎ 
714١ للماوردي ص‎ 

(؟) حديث : «من رأى منكم منكرا 
الحلبي . 


مع ) أخرجه مسلم 18/١‏ ط 


56٠0 - 


ملومةو مهن وموم رونو موموءءممةءرون يمرا مم م ةم مم ممم مه ممم و ير مم ممم مثيم مم ممه مم6 ممه 


هذا ويجب قتال المقيمين على المعاصي 

الموبقات, المصرّين عليها المجهاهرين بها على كل 
أحد من الناس إذا لم يرتدعوا ‏ وهذا بالنسبة للامام 
لأننا مأمورون بوجوب التغيير عليهم. والنكير بها 
أمكن:باليد» فإذا لم يستطع فلينكر بلسانه. وذلك 
إذا رجا أنه أن أنكر عليهم بالقول أن يزولوا عنه 
ويتركوه. فإن خاف على نفسه أوعلى عضومن 
أعضائه. أنكر بقلبه. فلوقدر واحد باليد وآخرون 
باللسان تعين على الأول. إلا أن يكون التأثير 
باللسان أقرب. أوأنه يتأثر به ظاهرا وباطناء في 
حين لا يتأثر بذي اليد إلا ظاهرا فقط. فيتعين على 
ظ ذي اللسان حينئذ. 

١‏ ولا يسقط الإنكاربالقلب عن المكلف باليد أو 
اللسان أصلاء إذ هو كراهة المعصية. وهوواجب 
على كل مكلف, فإن عجز المكلف عن الإنكار 
باللسان وقدر على التعبيس وال هجر والنظر شزرا 
لزمه. ولا يكفيه إنكار القلب. فإن خاف على 
نفسه أنكر بالقلب واجتنب صاحب المعصية . قال 
ابن مسعود رضى الله عنه: جاهدوا الكفار 
بأيديكم فإن لم تستيطعوا إلا أن تكفهروا في 
وجوههم فافعلوا . ') 

أخذ الأجر على القيام بالأمر بالمعروف والغبي عن 
المنكر: 

- الأصل أن كل طاعة لا يجوز الاستئجار عليها. 
)١(‏ الزواجر 2151/5 واحياء علوم الدين /١‏ 19*, وأحكام 


القرآن للحصاص "7/١‏ والفتاوى الندية ه/ 707 وجواهر 
الإكليل ١/١1ه؟‏ 
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كالأمر بالمعروف والنبي عن المتكر والأذان والحج 
وتعليم القرآن والجهاد. وهورأي للحنفية ومذهب 
الإمام أحمد. 7 لما روي عن عثيان بن أبي العاص 
قال: «إن أخرما عهد إل النبي يك أن اتخذ مؤذنا 
لا يأخذ على أذانه أجرا»9 وما رواه عبادة بن 
الصامت قال: علمت ناسا من أهل الصفة القران 
والكتابة. فاهدى إليّ رجل منهم قوساء قلت: 
قوس وليس بهال» أتقلدها في سبيل الله» فذكرت 
ذلك للنبى كل فقال: «إن كنت تحب أن تطوق 
طوقا من ار فاقبلها9؟ 

وأجاز الشافعى ومالك ومتأخرو الحنفية 
فللقا "١‏ وهتوروانة عن أحمد. وقال به أبوقلابة 
وأبوثوروابن الللذر. «لأن رسول الله و زوج 
رجلا بها معه من القران»””» وجعل ذلك يقوم مقام 
المهر. وقد روي عن رسول الله يكل أنه قال: «أحق 


)١(‏ ابن عابدين ه/4”. والبدائع 0184/4 141١‏ والمغني 


ل كل لا 

(؟) حديث : «عثمان بن أبي العاص . . .» أخرجه الترمذي 
الح كلق ط الحلبي). وأخرجه أحمد (4/ 7١‏ ط الميمنية) 
وإسناده صحيح . 

() حديث عبادة بن الصامت «إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار 
فاقبلها». أخرجه أبو داود (*/ ٠١7‏ ط عزت عبيد دعاس) وهو 
ثابت لكثرة طرقه . (التخليص لابن حجر 4/ لا. 4 ط شركة 
الطباعة الفنية المتحدة بمصر) 

(5) الشرح الصغير . وجاشية الصاوي عليه 4/ 2٠١‏ 074 ونهاية 
المحتاج 2784/٠‏ 4» والمغني 5 10ل وكشف 
الحقائق 7//ا16. والمهذب 1٠86/١‏ 

(0) حديث « زوّج رسول الله رجلا بها ممه من القرآن. . .» 
أخرجه البخاري (الفتح 5٠6/4‏ ط السلفية). ومسلم 


١41/5‏ طالحلبي). 


"ه١‎ 


الأمربالمعروف لا أمرد ١‏ 4 / 


ااا ل ا ا احاح ا ل لل ل ل ا 00 


ما أخذتم عليه أجرا كتاب اللهع7) 

على أن المحتسب المعين يفرض له كفايته من 
بيت المال. كما يفسرض للقضاة وأصحاب 
الولايات» بخلاف المتطوع لأنه غير متفرغ 
لذلك.”9؟ (ر: إجارة) . 


أمرد 


التعريف : 

١‏ الأمرد في اللغة من الَرّدء وهونقاء الخدين من 

الشعرء يقال: مُرَدَ الغلام مردا: إذا طَرّشاربه ول 
وفي اصطلاح الفقهاء هو: من لم تنبت لحيته» 

ولم يصل إلى أوان إنباتها في غالب الناس؟) 
والظاهر أن طرور الشارب وبلوغه مبلغ الرجال 

ليس بقيدء بل هوبيان لغايته, وأن ابتداءه حين 

بلوغه سنا تشتهيه النساء . ©) 

الألفاظ ذات الصلة : 

الأجرد : 

 "‏ الأجرد في اللغة هو: من لا شعر على جسده» 


)1١(‏ حديث : « أحق ما أخذتم عليه أجمرا كتاب الله. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح /٠١‏ 146 ط السلفية) 

(1) نصاب الاحتساب لعمر بن محمد المعروف بابن عوض الورقة ه 
خطوطة المكتية الأحدية في حلب . 

(5) لسان العرب, والمصباح المثير, ‏ وترتيب القاموس المحيط مادة 
«مرد» 

(5) البجيرمي 7/ 771 ط دار المعرفة 

(©) حاشية ابن عابدين 7177/١‏ 


ا 000 


والمرأة جرداء . وفي الاصطلاح: الذي ليس على 
وجهه شعن وقد مضى أوان طلوع لحيته . ويقال له 
في اللغة أيضا: ثط وأثئط . 2١‏ (ر: أجرد) 

أما إذا كان على جميع بدنه شعر فهو: أشعر. 9» 


المراهق : 

*- إذا قارب الغلام الاحتلام ول يحتلم فهو 
مراهق. فيقال: جارية مراهقة. وغلام مراهق . 
ويقال أيضا: جارية راهقة وغلام راهق . 9© 


الأحكام الإجمالية المتعلقة بالأمرد: 
أولا : النظر والخلوة : 
5 - إن كان الأمرد غير صبيح ولا يفتن. فقد نص 
الحنفية والشافعية على أنه يأخذ حكم غيره من 
الرجال . *) 

أما إن كان صبيحا حسنا يفتن» وضابطه أن 
يكون جميلا بحسب طبع الناظر ولوكان أسود. لأن 
الحسن يختلف باختلاف الطباع” فله في هذه 
الصورة حالتان : 

الأولى : أن يكون النظر والخلوة وغير ذلك من 
الأمور المتعلقة بالأمرد بلا قصد الالتذاذ. والناظر 
مع ذلك امن الفتنة» كنظر الرجل إلى ولده أوأخيه 
الأمرد الصبيح. فهوفي غالب الأحوال لا يكون 


)١(‏ الإقناع مع البجيرمي #/ 774 ط دار المعرفة . ولسان العرب مادة 


درط والقليوبي اذلف 

() لسان العرب 

(") لسان العرب مادة «درهق» 

(5) ابن عابدين 77/١‏ ط بولاق. والشروائي مع تحفة المحتاج 
20 


(©) ابن عابدين /١‏ 77 


-65 تت 


#وومء ةيوهو ووو يو رونمو ةم ةنم وتو ول مم مفو يمر نموم ميم مور وه ممه ممه مه نمو مه 


بتلذذ فهذا مباح ولا إثم فيه عند جمهور الفقهاء . 
الثانية : أن يكون ذلك بلذة وشهوة» فالنظر إليه 
حرام . 9 
وقد ذكر الحنفية والشافعية أن الأمرد يلحق بالمرأة 
في النظرإن كان بشهوة. ولومع الشك في وجودها. 
وحرمة النظر إليه بشهرة أعظم إثماء قالوا: لأن 
خشية الفتنة به عند بعض الناس أعظم منها. 9) 


أما الخلوة بالأمرد فهي كالنظرء بل أقرب إلى 
المفسدة”" حتى رأى الشافعية حرمة خلوة الأمرد 
بالأمرد وإن تعددء أوخلوة الرجل بالأمرد وإن 
تعدد. نعم إن لم تكن هناك ريبة فلا تحرم كشارع 
ومسيجد مطروق . *) 


ثانيا : مصافحة الأمرد : 


© جمهور الفقهاء على حرمة مس ومصافحة الأمرد 
الصبيح بقصد التلذذ. وذلك لأن المس بشهوة 
عندهم كالنظر بل أقوى وأبلغ منه. "» 

ويرى الحنفية كراهة مس الأمرد ومصافحته ‏ (9) 


)١(‏ ابن عابدين 577/١‏ 077/7 والزرقاني 0117/١‏ والبجيرمي 
+/ 7" وكشاف القناع ه/ ١15 ١6‏ ط الرياض. 

(؟) ابن عابدين 0/ 2777 والبجسيرمي */ 77لا ونحفة المحتساج 
164٠/0‏ ط دار صادر. 

(6) ابسن عابدين 7*/6, والبجسيرمي 7/ 774, والمجمسوع 
78/4 لط المنيرية. وكشاف القناع ١١ ١7/0‏ 

(4) القليوبي 4/ /اه 

(ه) الزرقاني 0117/١‏ والبجيرمي 9/ 27355-9374 والقليوبي 
*/١”ء‏ وفتاوى ابن تيمية 747/7١‏ ط الرياض. وكشاف 
القناع ١5-0‏ 

(5) ابن عابدين ١44/١‏ 


ثالثا : انتقاض الوضوء بمس الأمرد : 
كديرى المالكية. وهوقول للامام أحمد أنه ينتقض 


الوضوء بلمس الأمرد الصبيح لشهوة . 0 ويرى 
الشافعية. وهو القول الآخر لأحمد عدم 
انتقاضه . 9) 


رابعا : إمامة الأمرد : 


على أنه تكره الصلاة خلف الأمرد الصبيح. وذلك 


لأنه محل فتنة . 9 
ولم نجد نصا للمالكية في هذه المسألة . 


خامسا : ما يراعى في التعامل مع الأمرد وتطبيبه : 


- التعامل مع الأمرد الصبيح من غير المحارم 
ينبغي أن يكون مع شيء من الحذرغالبا؟» ولوفي 
مقام تعليمهم وتأديبهم لما فيه من الآفات . 

وعند الحاجة إلى معاملة الأمرد للتعليم أو نحوه 
ينبغي الاقتصار على قدر الحاجة. وبشرط السلامة 
وحفظ قلبه وجوارحه عند التعامل معهم . وحملهم 
على الحد والتأدب ومجانبة الانبساط معهم . *) 


)١(‏ جواهر الاكليل ٠١/١‏ ط دار المعرفة. وفتاوى ابن تيمية 
شؤفكردق 

(1) تحفة المحتاج ١74/١‏ ط دار صادرء وفتاوى ابن تيمية 
فة ردن 

(") ابن عابدين /١‏ 48/” ط بولاق. وحاشية الشرواني ؟/ 278679 
وتصحيح الفروع طالمثار. 

(4) البجيرمي "/ 3717" 376 , وكشاف القناع ه/ ١١5‏ 

(6) فتاوى ابن تيمية ١؟/ 216٠١‏ والبجيرمي "/ 6377 
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أمرد 8 , إمساك ١‏ 4 


والأصل : أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه لا 
يجوز. حيث يجب سد الذريعة إلى الفساد إذا ل 
يعارضها مصلحة . 7) 


إمساك 


التعريف : 
١‏ -من معاني الامساك في اللغة القبض . يقال: 
اكد يدي إناكاة نش وين نمانية أيفنا 
الكف يقال: أمسكت عن الأمر: كففت عنه . 9) 
واستعمله الفقهاء أيضا في هذين المعنيين في 
مواضع مختلفة, لأن مرادهم بالإمساك في الجنايات 
القبض باليد. فإذا أمسك رجل آخر فقتله الثالث 
يقتل الممسك قصاصا عند المالكية إذا كان الإمساك 
بقصد القتل. وعند غيرهم لا يقتل كما سيأتي . 
ومرادهم بالإأمساك في الصيام: الكف عن 
المفطرات والامتناع عن الأكل والشرب والجماع . 


كما صرحوا بذلك . 9 


الألفاظ ذات الصلة : 
الاحتباس : 
؟ - الاحتباس لغة: هوالمدع من حرية السعي. 


270١-576٠ القليوبي 5945/7. 18*/5.ء وابن عابدين ه/‎ )١( 
ه١‎ /4 والهندية‎ 

. المصباح المنير ولسان العرب مادة (مسك)‎ )١( 

(*) ابن عابدين ”/ 4٠١‏ . والزيلعي ,*1/١‏ وحاشية الدسوقي 
4/ 55 ؟ء ونباية المحتاج ١417/7‏ 


وحنيمث م ةيةه يم يم مون عم م ةنم فمة فو فور ةم لقره رم قفوو من جور ونون مونو م فقوي ةدم يوم ةم ممه 


ويختص با يحبسه الإنسان لنفسه. تقول: احتبست 
الشىء: إذا اختصصته لنفسك خاصة : 27 

ويطلق الاحتباس عند الفقهاء على تسليم المرأة 
نفسها لزوجهاء كا قالوا: إن النفقة جزاء 
الاحتباس.”" كما يطلقون الاحتباس أوالحبس 
على الوقف. لما فيه من منع التصرف فيه وعلى 
هذا فالاحتباس أخص من الإمساك. 


الحكم الإجمالي : 

يختلف حكم الإمساك باختلاف الموضوعات 
التي ذكر فيها: من الصيام. والصيد,. والطلاق» 
مشاه 


أولا : إمساك الصيد : 
“- يطلق إمساك الصيد على الاصطياد. وعلى 
إبقاء الصيد في اليد بدلا من إرساله. وقد اتفق 
الفقهاء على أن إمساك صيد البر حرام إذا كان في 
حالة الإاحرامء أوكان في داخل حدود الحرم . 
وكذلك الدلالة والإشارة إلى الصيد والإعانة في 
قتله. ى) هومبين في مصطاح (إحرام) على 
تفصيل في ذلك . 
؛ - ويجوز الاصطياد بجوارح السباع والطير. 
كالكلب والفهد والبازي والشاهين. ويشترط في 
الجارح أن يمسك الصيد على صاحبه. بشرط 
كونه معلم) . 

والإإمساك على صاحبه شرط من شروط كون 
الكلب معلم) عند الجمهور, فإنهم صرحوا أن تعليم 


)١(‏ لسان العرب ماذة: (حبس). 
(؟) الهداية للمرغيناني وببامشه العناية 8/ 8571 


-65؟ 0 


لوم رفوع ا اا عر ون لوه 


الكلب هوأنه إذا أرسل اتبسع الصيد. وإذا أخذه 
أخذ صيدا فأكل منه لا يؤكل عند الجمهور. بدليل 
قوله تعالى : طفكلوا مما أمسكن عليكم 4( إشارة 
إلى أن حد تعليم الكلب وماهوفي معناههو 
الامساك على صاحبه وترك الأكل منه. والكلب 
الذي يأكل إنما أمسك على نفسه لا على صاحبه. 
فكان فعله مضافا إليه لا إلى المرسل فلا يجوز أكله . 
واستدل لذلك بحديث عدي بن حاتم أن النبي 
كله قال له : «فإن أكل فلا تأكل. فإنٍ أخاف أن 
يكون إنما أمسك على نفسه». 9) 

وقال مالك وهو رواية عن أحمد: إن الإمساك 
ليس شرطا في تعليم الحيوان الذي يرسل إلى 
الصيد. فالحيوان المعلم هوالذي إذا أرسل أطاع . 
وإذا نجر انزجر. لأن التعليم إنما شرط حالة 
الاصطياد وهي حالة الاتباع. أما الإمساك على 
صاحبه وترك الأكل فيكونان بعد الفراغ عن 
الاصطياد فلا يشترطان . 9) 

وتفصيله في مصطلح (صيد) . 


4 / سورة المائدة‎ )١( 
. ١١4 /4 ونباية المحتاج‎ ٠7414 /4 (؟) البدائع ه/ *ه. والقليوبي‎ 
.805/١١ والمغني‎ 
وحديث: «فإن أكل فلا تأكل 70 أخرجه البخاري‎ 
ومسلم من حديث عدي بن حاتم مرفوعا بلفظ «إذا أرسلت‎ 
كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل ما أمسكن عليك وإن‎ 
إلا أن يأكل الكلب. فإني أخاف أن يكون إنها أمسكه على‎  نلتق‎ 


لقسة . . . ). 
(فتح الباري 4/ 504 ط السلفية وصحيح مسلم 7/ 16174 ط 
عيسى الحلبي) . 
(”") ابن عابدين ه/ "٠٠١‏ والشرح الصغير؟/ 2157 ونباية 
المحتاج 4/ 4١1ء‏ والمغني 8-5/1١‏ 


وومموومفامومففوم وم فوة ممم م ووو ووو وو ثم رم نوف و ومن وهووومودموووءوو ةدم ء 5590962922 


ثانيا : الإمساك في الصيام : 
© الإمساك عن الأكل والشرب والجماع بشرائط 
مخصوصة هومعنى الصيام عند الفقهاء . وهناك 
إمساك لا يعد صوماء لكنه واجب في أحوال منها : 
ما إذا أفطر لاعتقاده أن اليوم من شعبان. فتبين أنه 
من رمضان. لزمه الإمساك عن جميع المفطرات 
لحرمة الشهرء 2 وإن كان لا يحتسب إمساكه هذا 
صوما. 

كذلك يلزم إمساك بقية اليوم لكل من أفطر في 
نهاررمضان والصوم لازم له. كالمفطر بغير عذر, 
والمفط ريظن أن الفجر لم يطلع وقد كان طلع. أو 
يظن أن الشمس قد غابت ولم تغب. مع وجوب 
القضاء عند عامة الفقهاء. 
5 - أما من يباح له الفطروزال عذره في نهار رمضان 
كا لوبلغ الصبي ء أوأفاق المجنون. أوأسلم 
الكافر. أوصح المريض أو أقام المسافر. أوطهرت 
الحائض والنفساء, فالمالكية وكذا الشافعية في 
الأصح والحنابلة في رواية على عدم وجوب 
الإمساك عليهم بقية يومهم . 

وصرح بعضهم باستحباب إمساكهم لحرمة 
الشهر. 9) 

أما الحنفية والشافعية في قولهم الثاني والحنابلة في 
رواية فقد صرحوا بوجوب الإمساك عليهم بقية 
يومهم. كا إذا قامت البينة على رؤيةهلال 
رمضان في أثناء الغبار. 9 


)١(‏ ابن عابدين .1١5/7‏ وجواهر الإكليل 0148/١‏ 145ء 


والمغني */ الا ونباية المحتاج / ”17م 

(؟) نفس المراجع . 

(؟) ابن عابدين 5/7 .٠١‏ والشرح الصغير١/‏ 8" ونباية 
المحتاج */ 184. والمغني "/ ١لا‏ 


-ل168- 


وللفقهاء في صوم يوم الشك خلاف وتفصيل» 
لكن المالكية صرحوا بأنه يندب الإمساك عن المفطر 
في يوم الشك بقدرما جرت العادة بالثبوت فيه 
ليتحقق الحال )'١(‏ 

وللتفصيل في هذه المسائل يرجع إلى مصطلح 
(صيام) . 
ثالنا : الإمساك في القتصاص 
١‏ - إن أمسك شخص إنسانا وقتله آخر فلا خلاف 
أن القاتل يقتل قصاصا. أما الممسك فإن ل يعلم 
أن الجاني كان يريد القتل فلا قصاص عليه اتفاقاء 
لأنه متسبب والقاتل مباشرء والقاعدة الفقهية 
تقول: (إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم 
إلى المباشر) . 

كذلك إذا كان الامساك بقصد القتل بحيث 
لولا إمساكه له لما أدركه القاتل مع علم الممسك بأن 
الجاني قاصد قتله فقتله الثالث فالحنفية والشافعية 
على أنه لا يقتص من الممسك. لتقديم المباشر 
على المتينيت: 2 

وقال مالك وهورواية عن أحمد: يقتص من 
الممسك لتسببه ى| يقتص من القاتل للمباشرته. لأنه 
لوم يمسكه لما قدر القاتل على قتله» وبإمساكه 
تمكن من قتله. فيكونان شر يكين. زفية 

وروي عن أحمد 0 
الطالب تحب المسبك حى يموت لأنه أفسك 


القتيل حتى الموت . 0 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ /ام2 وجواهر الإكليل ونهاية المحتاج 
يذرفينل 

(5) البحر الرائق 4/ 2*6 ونباية المحتاج 1/ 71414 

(*) الشرح الكبير للدردير 4/ 2.7546 والمغتى 4/ /ا/51 . 478 

(؛) المغني 478/9 ١‏ 


موثي م من ء ةم مي ةو ةن ةم توراه يمن وو ةفد ور م م ثم يول مور ةن فوم ويوور مو ومووء تنا ممم م مر نه 


وتفصيله في مصطلح (قصاص) . 
رابعا : الإمساك في الطلاق : 
4 - الإمساك من صيغ الرجعة في الطلاق الرجعي 
عند الجمهور(الحنفية والحنابلة وهوالأصح عند 
الشافعية) فتصح الرجعة بقوله: مسكتك أو 
أمسكتك بدون حاجة إلى النية. لأنه ورد به 
الكتاب لقوله تعالى : #فأمسكوهن بمعروف»7) 
يعني الرجعة. 9) 

وقال المالكية وهو القول الثاني للشافعية: إن 
قال: أمسكتهاء يكون مراجعا بشرط النية . 9) 

ويصير مراجعا بالامساك الفعلى إذا كان بشهوة 
عند الحنفية. وروا موراعيد وكذلك عند 
المالكية إذا اقترن الإمساك بالنية . 

وال الشافغية. : له تحصا -الرجعة بفعل كوطء 
ومقدماته لأن ذلك حرم بالطلاق ومقصود الرجعة 
حله. فلا تحصل به. 

أما الإمساك لغير شهوة فليس برجعة عند عامة 
الفقهاء. ©) 
4 - وذكر الفقهاء أن الطلاق في الحيض طلاق بدعة 
لكنه إن حصل وقعء وتستحب مراجعتها عند 
الجمهور. وقال مالك : يجير على الرجعة. لحديث 
ابن عمر «مره فلير اجعها ثم ليمسكها حتى تطهر 
ثم تحيض ثم تطهر. . .090) 


77١ / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ؟/ .07١‏ والقليوبي 4/ ؟. والمغني 4/ 4815 

(*) القليوبي 4/ ؟. والشرح الصغير 505/١‏ 

(4) البدائع "/ ا ٠‏ والقليوبي ؛/ 7 
والمغني // * 

(©) حديث : «مره فليراجعها 0000 


ومسلم . - 


-6كهةآاس 


لموووو فود مو ووو لونم ةثنونوووه 


فإذا راجعها وجب إمساكها عند عامة الفقهاء 
حتى تطهر من الحيض وندب إمساكها حتى تحيض 
حيضة أخعرى . () 

وتفصيله في مصطلح (رجعة). 


)9 . الإملاك هو : التزويج وعقد النكاح‎ ١ 
: الحكم الإجمالي ومواطن البحث‎ 
الإملاك بمعنى : عقد النكاح؛ وله مصطلح‎ 
. خاص به تذكر فيه أحكامه‎ 

ووليمة الإملاك بمعنى وليمة العقد. فهي سنة 
عند الشافعية والحنابلة " والإجابة إليها سئة عند 


الشافعية» وهو قول ابن قدامة وغيره من 


ج (فتح الباري 4/ 740 ط السلفية. وصحيح مسلم ؟/ 97 ط 

عيسى الحلبي) . ش 

)١(‏ البدائع8/ 44., وجواهر الإكليل ,778/١‏ والبجيرمي 
ع/ 1ك والمغني 78/8" 

(؟) لسان العرب المحيط (ملك). وحاشية الرملٍ على الروض 
/ 7377 ط الميمنية , والقليوبي */ 454؟, 148 ط مصطفى 
الحليي. والجمل على المنهسج 4/ 57١‏ ط دار إحياء التراث » 
ومطالب أولي النبى .71١/0‏ وكشاف القناع ١56/8‏ ط 


الرياض. 
(*) الجمل على المنبسج 771/4. ومشح الشفما الشافييات شرح 
المفردات ص 71417 ط المكتبة السلفية . 


الحنابلة » (') وقال بعض الحنابلة : إنها مباحة ‏ 9) 
وهل تتعدد مع وليمة الدخول؟ قال الشافعية : 
المعتمد أنها واحدة.(" ولم نطلع على حكم وليمة 
الأملاك عند المالكية والحنفية . 
ويتكلم الفقهاء عن الإملاك في باب الوليمة من 
كتاب النكاح وتفصيله في مصطلح (وليمة). 


3 
التعريف : 


١‏ َم الشيء في اللغة: أصله. والأم : الوالدة. 
والجمع أمهات وأمّات ولكن كثر (أمهات) في 
الآدميات و(أمّات) في الحيوان .©4) 

ويقول الفقهاء . إن من ولدت الإنسان فهي 
أمه حقيقة, أما من ولدت من وَلَّدَه فهي أمه مجحازاء 
وهوالحدة. وإن علت كأم الأب وأم الأم اين 

ومن أرضعت إنسانا ولم تلده فهي أمه من 
الرضاع . 29 
الحكم الإجمالي : 

للأم أحكام خاصة في الفقه الإسلامي تفصيلها 


7148 القليوبي "/ 746 ومنح الشفا الشافيات ص‎ )١( 

(؟) منح الشفا الشافيات ص 148؟ 

(مم الجمل 717١/6‏ 

(4) لسان العرب. والمصباح المثير مادة : (أم) . 

(0) مغن المحتاج */ 104 ط مصطفى الحلبي. والمغني 0517/5 ط 
الرياض. 

ف المغني 5/مىوه 


000 


وروم وو ني هفقومو مف دجووهوروءوووووو درم ءمة ونون دده 


العامة 


" - ومن الواجب على المسلم بر الوالدين وإن كانا 
فاسقين أوكافرين, وتجب طاعتهم في غير 
معصية الله تعالى » فإن كانا كافرين فليصاحبه في 
الدنيا معروفاء ولا يطعهما في كفر ولا في معصية الله 
تعالى قال سبحانه وتعالى : «#وقضى ربك ألا 
تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا”'' وقال تعالى : 
«وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به 
علم فلا تطعهم| وصاحبه) في الدنيا معروفا,»ه9) 
وهي أولى من الأب بالبر لقوله تعالى : 
«ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه وهنا 
على وهن وفصاله في عامين »74 ولأن النبي عد 
جاءه رجل فقال: يارسول الله من أحق بحسن 
صحابتي؟ قال: «أمك». قال : ثم من؟ 
قال: «أمك» . قال : ثم من؟ قال: «أمك». قال: 
ثم من؟ قال: «أبوك»9) وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: سألت رسول الله يإ أي العمل أفضل؟ 
قال: «الصلاة لأول وقتها. وبر الوالدين» اتن 
تحريم الأم : 
" - أجمعوا على تحريم نكاح الأم النسبية وإن علت 
على ابنها لقوله تعالى: «حرمت عليكم 
أمهاتكو 04 


)١(‏ سورة الإسراء / ؟ 

(؟) سورة لقمان / ١١‏ 

(”) سورة لقان / 4 ١‏ 

(4) حديث: «أنه جاء رجل إلى رسول الله 9 فقال: يارسول الله 
من أحق بحسن صحابتي . 6 . أخرجه البخاري من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه (فتح الباري 401/٠١‏ ط السلفية). 
(0) حديث ابن مسحود أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ و ط 
السلفية). 
(6") سورة النساء / 77 


وفعع ومو ميم رم ةرم ءءء نيام ممم موه ووءم نوو ثور يمن وهو وو فو فوم مبممومعيءمثمميء موث م انمره 


ليا الأم من الرفباع لقدرله تعالى : 
«وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم » . 9 


النظر إلى الأم والمسافرة بها : 
- اتفق الفقهاء على جراز النظر إلى الأم. ولكن 
اختلفوا في محل جواز النظر. فذهب الحنفية إلى 
جواز النظر من الأم إلى الرأس والوجه والصدر 
والساق والعضدين, فلا يجوز النظر إلى الظهر 
والبطن والفخذ. 
وذهب المالكية إلى أنه ينظر إلى الوجه 


والأطراف. فلا يجوز النظر إلى الصدر والظهر 


والثدي والساق. وإن لم يلتذ به. 

والحنابلة في المعتمد عندهم كالمالكية إلا أنهم 
أجازوا النظرإلى الساق من المحرم. وذهب 
الشافعية والقاضي من الحنابلة إلى تحريم النظرمن 
المحرم إلى مابين السرة والركبة ويحل ماعداه. 

واتفق الفقهاء أيضا على أن هذا التحديد في 
النظر على اختلاف المذاهب مشروط بعدم النظر 
بشهوة » فإن كان بشهوة حرم . 

ويجوزللام أن تساف رمع ولدهالأنه من أقوى 
المحارم لها. لقول النبي كه : «لايحل لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس 

مة» زفق 

معها حرمة) . 


)١(‏ سورة النساء / 77. وانظر المغني 5/ /051, وبداية المجتهد 


7 ط مصطفى الحلبي. ومغني المحتاج 7/ ١7/4‏ 

)١(‏ ابن عابسدين ه/ والهداية 48/١‏ -44. والدسوقي 
لف ومغني المحتاج "/ 0179 ونهاية المحتاج 5/ 2185 
والمغني مومهم والإنصاف ١-18‏ 

وحديث: «لايحل لامرأة 5-7 . » أخرجه البخاري ‏ واللفظ 


لهل مسام من حديث أبي هريرة رضي الله عنه - 


8ه - 


نواه 0 اه 0ض قو هع الاإواياها و لماواة لاه عدم ءا وم وو واعاها واووالذماة واو ومع عم ووء الامو و ووبع فوم 


النفقة : 

ه قال ابن المنذر: أجمع العلماء على وجوب النفقة 
للوالديناللذين لا كسب لما ولا مال سواء أكان 
الوالدان مسلمين أوكافرين» وسواء أكان الفرع 
ذكرا أم أنثى » لقول تعالى : #وصاحبه في الدنيا 
معروفا»” ولقوله عليه الصلاة والسلام : «إن 
أطيب ما يأكل الرجل من كسبهء وولده من 


كسيه . 9) 
وللتفصيل انظر (نفقة) . 
الحضانة : 


5 -تثبت الحضانة للأم المسلمة اتفاقامام يكن 
على خلاف وتفصيل فيها وتجب عليها الحضانة 
إذا تعينت بألا يكون غيرها. 9) 

وللحة للتفصيم : انظر مصطلح (حضانة) . 


- مرفوعا (فتح الباري 055/9 ط السلفية, وصحيح مسلم 
/١‏ اا ط عيسى الحلبي) . 
(1) سورة لقمان / ١6‏ 
(0) مغني المحتاج */ 445 - 547 ؛ والفواكه الدواني 2٠١6/١‏ 
وجمع الأعبر /١‏ 2446 ونيل المأرب 7/ /794 
وحديث: «إن أطيب . . .». أخرجه الترمذي والنسائي 
وأبو داود وابن ماجة واللفظ له من حديث عائشة رضي الله عنها 
مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن , وقال عبدالقادر 
الأرناؤوط محقق جامع الأصول: هو حديث حسن . 
(تحفة الأحوذي 264١/4‏ 547 نشر المكتبة السلفية» وسنن 
النسائي 1/ ٠غ‏ طالمطبعة المصرية بالأزهر, وسئن أبي داود 
م/ .6٠م‏ ١0م‏ طعزت عبيد دعاس. وسئن ابن ماجة 
/١‏ لاط عيسى الحلبي » وجامع الأصول .)007١/٠١‏ 
() ابن عابدين 9م 584 والفواكه الدواني 1١١١/7‏ 
ومغني المحتاج / 4017 ومابعدها ونيل المأرب 017//7* 
ومابعدها . 


المراث : 
للأم في الميراث ثلاثة أحوال : 

الأول : استحقاق السدس فرضاء وذلك إذا 
كان للميت فرع وارث» أواثنان من الأخحوة 
والأخوات من أي جهة كانوا . 

الشاني : استحقاق ثلث التركة كلها فرضاء 
وذلك عند عدم الفرع الوارث أصلاء وعدم اثنين 
فأكثر من الأخوة والأخوات . 

الثشالث : استحقاق ثلث الباقى من التركة. 
وذلك في مسألتين : ْ 

أ أن يكون الورثة زوجا وأما وأباء فللأم ثلث 
الباقي بعد فرض الزوج. وهو يساوي هنا 
النندمن, 

ب - أن يكون الورثة زوجة وأما وأباء فللأم 
ثلث الباقي بعد فرض الزوجة» وهو يساوي هنا 
الربع . 
وقد سمى الفقهاء هاتين المسألتين بالغراوين أو 
العمريتين» لقضاء عمر رضي الله عنه فيها 
ين 


الوصية : 


م لا يدخصل الوالدان والولد في الوصية للأقرباء» 
لأمهم يرثون في كل حال, ولا يحجبون, وقد قال 
النبي كيد : ولا وصية لواررث»9) 


)١(‏ السراجية ص ١77‏ ط الكردي. والرحبية ص 8*. ومابعدها ط 
(7) اللباب في شرح الكتاب 8/ 017, والشرح الصغير على أقرب 
المسالك 917/4ه. ومنهاج الطالبين ص 4١‏ ط مصطفى الحلبي . 5 


- 15684 


ممم ةيوه 


الولاية : 
4 - يرى جمهور الفقهاء أنه لا ولاية للأم على مال 
الصغيرء لأن الولاية ثبتت بالشرع فلم تثبت للأم 
كولاية النكاح, لكن يجوز أن يوصى إليها فتصير 
وصية بالإيصاء . 

وفي رأي للشافعية ‏ خلاف الأصح ‏ وهوقول 
ذكره القاضي والشيخ تقي الدين بن تيمية من 
الحنابلة تكون ا الولاية بعد الأب والجد, لأنها 
أكثر شفقة على الابن. 

وكذلك لا ولاية لها في النكاح عند الجمهور لأن 
المرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرهاء لقول النبي 
علخ : «لا تزوج المرأة المرأة ولا رو المرأة 
نفسهاء. () 

وعند أبي حنيفة وزفر والحسن وهوظاهر الرواية 


- وحديث : ولا وصية لوارث . . . ». أخرجه الترمذي وأبو داود 
ضمن حديث طويل, :قال الترمذي : هو حديث حسن صحيح. 
وذكر ابن حجر طرق الحديث المختلفة وقال: لا يخلو إسناد كل 
منها عن مقال. لكن مجموعها يقتضي أن للحديث أصلاء بل 
جنح الشافعي في الأم إلى أن هذا المتن متواتر فقال: وجدنا أهل 
الفتيا ومن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من قريشس 
وغيرهم لا يختلفون في أن النبي كد قال عام الفتح : «لا وصية 
لوارث» . 

(سشن الستر مذي 4/ 477 ط استنبولء» وسنن أبي داود 
/ 74م ط عزت عبيد دعاس. وفتح الباري 0/ 7لا ط 
السلفية). 

)١(‏ حديث : «لاتزوج المرأة المرأة . . .» أخرجه ابن ماجة 
والدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرشوعا وفي 
إسناده جميل بن الحسن العتكي تكلم فيه عبدان بالكذب ووثقه 
آخرون. قال الألباني : هذا إسناد حسن (سئن ابن ماجة 
طعيسى الحلبي. وسئن الدارقطني */ ١1177‏ ط دار 
. المحاسن وإرواء الغليل 44/5؟). 


ال ل ل ا ل ل اا 0 00 


عدم العصبة 9) 
إقامة الحد والتعزير على الأم : 


٠‏ -لايقام حد السرقة على الأم إذا سرقت من 
مال ولدها. ©( ولا تحد حد القذف أيضا إذا قذفت 
ولدهاء وخلاف الراجح عند المالكية تحد. 20 وكذا 
لا يعزر الوالدان لحقوق الأولاد . 9) 


القصاص : ٠‏ 
١١‏ - لا يقتص للقتيل من قبل أصوله. ومنهم الأم 
لحديث رسول الله ككل : «لا يقاد الوالد بولده»9©) 


)١(‏ ابن عابدين ؟/ ١1‏ ط أولى والاختيار / 4٠‏ ط دار المعرفة, 
والمقنع ١4١/7‏ ط السلفية ونهاية المحتاج 4/ م 

(؟) القليوبي على المنهاج */ 189. واللباب #/ 47, والشرح 
الصغير للدردير 0554/5 وكشف المخدرات ص “47/7 ط 


السلفية : 

(*) الدسوقي 717/4 والشرح الصغير للدردير 451/64 , ومغتي 
المحتاج 1/5 

(5) مغني المحتاج ١41١/4‏ 


(0) حخديث : «لا يقاد الوالد بولده. . . » أخرجه الترمذي واللفظ له 
وابن ماجة من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا وله 
طريق أخسرى عند أحمد. وأخرى عند الدارقطني والبيهقي أصح 
منها وقال ابن حجر: صحح البيهقي سنده لأن رواته ثقات. 
ورواه أيضا الترمذي وابن ماجة بأسانيد أخرى . قال عبدا حمق : 
هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء . وقال الشافعي : 
حفظت عن عدد من أهل العلم لقيتهم : ألا يقتل الوالد بالولد. 


وبذلك أقول. 
قال البيهقي : طرق هذا الحنديث منقطعة, وأكده الشافعي 
بأن عددا من أهل العلم يقولون به. 


(نحفة الأحوذي 5605/4 نشر المكتبة السلفية. وسئن - 


ماءعكآد- 


لووو ووم و وهو م او وا ااا ادنلوه 


ومثله بقية الأصول. ولأن الأصل سبب لإحياء 
الفرع فمن المحال أن يستحق له إفناؤه . 

وذهب المالكية إلى ما ذهب إليه جمهور العلماء . 
إلا إذا قصد الأصل إزهاق روح الفرع. كأن يرمي 
عنق الفرع بالسيف», أويضجعه ويذبحه : 9) 


شهادة الفرع للأم وعكسه : 
١‏ -أ-لا تقبل شهادة أحدهما للآخر عند جماهير 
العلماء» وبه قال شريح والحسن والشعبي والنخعي 
وأبوحنيفة ومالك والشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه ‏ وهي المذهب ‏ وإسحاق وأبوعبيد 
وأصحاب الرأي . 

وفي رواية أخرى عن أحمد أن شهادة الابن 
لأصله مقبولة بخلاف العكس. وروي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن شهادة كل منهها 
للآخرمقبولة. "© وروي ذلك عن شريح. وبه قال 
عمر بن عبد العزيز وأبوثور والمزني وداود وإسحاق 
وابن المنذر. 


- ابن ماجة ؟7/ ١84‏ ط عيسى الحلبي. والسئن الكبرى للبيهقي 
4" 4" ط دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد. والتلخيص 
الحبير 211/5 ١7‏ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة) . 

)١(‏ تبيين الحقائق 5/ .٠١©‏ والدسوقي 7017/4 , والشرح الصغير 
للدردير 4/ 54ل/ااء والأشباه والنظائر للسيوطي ص 5١7‏ . 
وقواعد ابن رجب ص 7:90 

(1) الأثر عن عسربن الخطاب رضي الله عنه أخرجه عبدالرزاق 
بإسناده بلفظ : تجدر شهادة الوالد لولده. والولد لوالده. والأخ 
لأخيه إذا كانوا عدولاء ل يقل الله حين قال: «ممن ترضون من 
الشهداء: إلا أن يكون والدا أو ولدا أو أخا. 
(مصنف عبدالر زاق 2747/8 44 من منشورات المجلس 


العلمي) . 


وومموم ةم ة مم وو ة ةدم مو ءارم مه ةنوم مودو ور ووو نوت فون ووهومود رودو وومودوود د ندند 599 


ب - أما شهادة أحدهما أي الفرع والأصل - 
على صاحبه فتقبل» وهوقول عامة أهل العلم» 
لانتفاء التهمة. وصرح الشافعية بأن محل قبول 
الشهادة حيث لا عداوة وإلا لم تقبل . (© 
وللتفصيل انظر مصطلح (شهادة) . 


إذن الأم لولدها في الجهاد : 

- اتفقوا على أنه لا يجوز الجهاد للولد في حال 
كونه فرض كفاية إلا بإذن والديه إذا كانا مسلمين. 
لقول النبي كل للرجل الذي استأذنه في الجهاد : 
«أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيها 
فجاهد,» 9) 


تأديب الأم لولدها : 

5 -يجوزللاب والأم ضرب الصغير اجون 

زجرا لها عن سيء الأخلاق وإصلاحا لما . 9) 
وللتفصيل : انظر مصطلح (تعزير) . 


)١(‏ مجمع الأخبر 141/9 واللباب */ /141, والشرح الصغير 


للدردير 5/ 2748 والأم 4 ونهاية المحتاج 2741/4 
وروضة الطالبين 375/1١١‏ , والمغني 4/ 1١17-11‏ 

(7) در المنتقي في شرح الملتقي ببامش مجميع الأنبر :»114٠/١‏ 
والشرح الصغير على أقترب المسالك 7/ 7174 ومغني المحتاج 
7١8-+7/5‏ وكشف المخدرات ص ٠١١‏ 

:0 . » أخرجه البخاري ومسلم من 
حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه (فتح الباري 1/ ١4٠١‏ ط 
السلفية. وصحيح مسلم 4/ 1410 ط عيسى الحلبي). 

(*) مغني المحتاج 4/ 01647 وابن عايدين 7/ 1١44‏ 


وحديث: دأحيّ والدك 


سداكاآده 


أمّ الأرامل 7١‏ ء أم الدماغ 1١‏ ؟ 


فوفوووو نووم ووم رمدم وود لاع ا ا لوو ل لوه ور نه ةم ةن تنه ننه لم مامه 


3 

التعريف : 

١‏ الأم لغة الوالدة والأرامل جمع أرملة وهي التي 
مات زوجها. 7 ومسألة أم الارامل عند 
الفسرضيين : إحدى المسائل الملقبات وهى جدتان». 
وثلاثة زوجات, وأربع أخوات لأم. ان أخوات 
لأبوين أو لأب. 9) وتسمى أيضا بأم الفروج لأنوثة 
الجميع» وتسمى أيضا السبعة عشرية» لنسبتها 
إلى سبعة عشرء(" وهوعدد أسهمها. 


بيان الأنصبة فيها : 

١‏ - أصل المسألة من اثنى عشر (وتعول إلى سبعة 
عشر) فيكون للجدتين السدس. وهواثنان. لكل 
واحدة سهمء وللزوجات الربع. ثلاثة. لكل 
واحدة منبن سهم . وللأخوات لأم الثلث» أربعة. 
لكل واحدة منهن سهم. والثلثان وهوثانية أسهم 
للأحوات الثاني لكل واححدة سهم. ويفصل 
الفقهاء هذه المسألة في المواريث في باب العول. 9©) 


)١(‏ لسان العرب المحيط مادة : أم ,3 رمل. 

(؟) شرح متن الرحبية ص 4”ء والعذب الفائض ١517/١‏ 
(”7) العذب الفائض ١517/١‏ 

(4) العذب الفائض ١71/١‏ 


مهفن ومومء ن مره يمل ة فنعا م م ييف ة ةر و رمم زر نوف قفوو م نفو قور في مي ومن و ريون مانم ممما يمرم 


أم الدماغ 


التعريف : 
١-أم‏ الدماغ لغة : الحامة: وقيل الجلدة الرقيقة 
المشتملة على الدماغ . (© 

وعند الفقهاء : الجلدة التي تحت العظم فوق 
الدماغ. وتسمى بأم الرأس. وخريطة الدماغ . 9 


الحكم الإجمالي : 
؟ - الشجة التي تصل إلى أم الدماغ دون أن تخرقها 


تسمى أمة ومأمومة » وفيها ثلث الدية. ولا قصاص 


فيها عند الفقهاء.9”© روى ابن ماجة في سننه عن 
العباس بن عبد المطلب عن النبي كل أنه قال: 
دلا قود في المأمومة ولا الحائفة ولا المنقلة)”؟2» وفي 


. لسان العرب المحيط (دمغ)‎ )١( 

)١(‏ القليوبي ١١7/4‏ ط مصطفى الحلبي. والمغني 0/ 4ط 
الرياضء والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 58 نشر دار 
الإيهان . 

(") نهاية المحتاج / 7*٠‏ والمغني 4/ 477. والخرشي ١١/8‏ نشر 
دار صادر. 

(4) حديث : ١‏ لاقود في المأمومة . . . » أخرجه ابن ماجة من حديث 
العباس عبدالمطلب مرفوعا. وقال الحافظ البوصيري في الزوائد: 
في إسناده رشدين بن سعيد المصري. أبو الحجاج. المهري. 
ضعفه جماعة, واختلف فيه كلام أحمد. فمرة ضعفه. ومرة قال: 
أرجو أنه صالح الحديث. كما إن في إسناده أبو كريب الأزدي.' 
قال عنه المناوي: مجهول (سنن ابن ماجة 881/7 ط عيسى 
الحلبي. وفيض القدير 5/ 495 ط المكتبة التجارية) . 
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١م‏ الف كد ار د" 


المغني ا ل الل 
العلم نعلمه إلا ما روي عن ابن الزبير أنه قص 
من المأمومة فأنكر الناس عليه» وقالوا ما سمعنا 
أحدا قص منها قبل ابن الزبير . 7) 
- فإن خرقت الشجة أم الدماغ سميت 
الدامغة.©2 وللفقهاء فيهاعدة اراء . منها: أنه 
يجب فيهاما يجب في الآمة ولا يزاد لها شيع 9 
ومنها: أنه يزاد فيها حكومة بالإاضافة إلى دية 
الآمة. 9) ومنها: أنه يجب فيها ما يجب في النفس إذ 
لا يعيش الإنسان معها غالبا. 9) 

ويفصل الفقهاء ذلك في كتاب الجنايات: 
(القصاص فيا دون النفس. دية الأطراف 
والمنافع ) . 
5 - وبالاضافة إلى ما تقدم يتكلم الفقهاء عن 
إفطار الصائم بوصول شيء إلى أم الدماغ. فمنهم 
من يرى بطلان صومه بوصول شيء إلى أم 
الدماغ. ومنهم من لا يرى بطلان صومه إلا إذا 
وصل إلى الدماغ نفسه . 9) 

وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في كتاب الصيام 
باب (ما يفطر الصائم) . 


ال٠١ المغني /ا/ وهلا‎ )١( 

(؟) البدائع /٠١‏ 240/09 ونهاية المحتاج /1/ © ٠”اء‏ والمغني 8//ا 

(") نباية المحتاج // ,7”٠5‏ والمغني 8/ 407 . وحاشية العدوي على 
الخرشي 1١١/8‏ 

() المراجع السابقة . 

(ه) البدائع /٠١‏ هع 

3( الطحاوي على مراقي الفلاح ص 2758 والروضة ؟/ لاه ط 
المكتب الإسلامي» والمغني ع/ر6١٠‏ 


مميمية ةم مم ةم مم ويم ثم مر م مل م ةم موه يرم مزل مف قور وه جو يولك ة م ةو موء رمث ينين مومنل ته 


عٍِ ٠‏ فى 
أم الفرو 

التعريف : 

الأم لغة الوالدة. والفروخ : جمع فرخ. وهوولد 
الطائرء وقد استعمل في كل صغير من الحيوان 
والنبات والشجر وغيرها.') 
مسائل الميراث هي : زوجء وأم. وأختان شقيقتان 
أولأب» واثنان فأكثر من أولاد الأم وسميت بأم 
الفروخ لكثرة السهام العائلة فيهاء شبهت بطائر 
وحوها أفراخها. وقيل : إنه لقب لكل مسألة عائلة 
إلى عشرة. ويقال هذه المسألة أيضا (البلجاء) 
لوضوحها لأنها عالت بثلثيهاء وهو أكثر ما تعول إليه 
مسألة في الفرائض, وتلقب أيضا (الشريحية) 
لوقوعها في زمن القاضي شريح . 

روي أن رجلا أتاه وهوقاض بالبصرة فسأله 
عنباء فجعلها من عشرة | تقدم. فكان الزوج 
يلقى الفقيه فيستفتيه قائلا: رجل ماتت امرأته. ولم 
ترك ولداولا ولدابن» فيجيبه الفقيه: له 
النصف. فيقول: والله ما أعطيت نصفا ولا ثلثاء 
فيلقى الفقيه شريحا فيسأله عن ذلك فيخبره الخبر. 
فكان شريح إذا لقى الزوج يقول له: إذا رأيتني 
ذكرت في حك جائرا وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا 


)١(‏ لسان العرب المحيط مادة : (أمم). (فرخ). 


ار م 


أم الفروخ . أم الكتاب ١ء‏ أم الولدء أمهات المؤمنين ١‏ 


فقوف ووو عا ام مما و م مو دوه 


تبين لي فجورهء إنك تذيع الشكوى وتكتم 
0 : 


كيفية التوريث فيها : 

إن للزوج النصف. وللأختين لغير أم الثلشان» 
وللأم السدس» ولأولاد الأم الثلث» ومجموع ذلك 
عشرة» وأصلها من ستة هذا على قول 


الجمهور. زفق 
ويفصل الفقهاء هذه المسألة في باب العول من 
كتب الفرائض . 


أم الكتاب 


التعريف : 
١‏ أم الشيء في اللغة: أصلهء "© وأم الكتاب 
هي : أصله. 

وبهذا المعنى وردت في القران الكريم في قوله 
تعالى : «فيه آياث محكمات َأ الكتاب» أي 
أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه (*» وأطلق في 
قوله جل شأنه: «يمحو الله مايشاء ويثّبت وعنده 
أمّ الكتاب» على اللوح المحفوظ الذي فيه علم 
الله تعالى . ©) 


١١55/١ العذب الفائض‎ )١( 

(7) العذب الفائض ١155/١‏ . والبقري على الرحيبة ص ا 74 
(5) المصباح المثير مادة: (أمم) . 

(4) تفسير ابن كثير وأبي السعود هذه الآية من سورة آل عمران/ ٠‏ 
(0) تفسير ابن كثير والقرطبي هذه الآية من سورة الرعد/ 4م 


وهمي مهو وا و نوفني ءءء ف وم رم نوم و ءءء ور ور مسف فور ون عورد ورم مومم ووو مد مم ممم مره 


وقد ورد في عدد من الأحاديث والآثار إطلاق 
(أم الكتاب) على سورة الفاتحة. من ذلك قول 
عنه» 217 

وقوله كل : «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن فهي يحداج». (') وينظر تفصيل أحكام (أم 
الكتاب) بالإطلاق الأخير في مصطلح (الفاتحة. 
وقراءة) . 


أم الولد 


انظر : استيلاد. 


أمهات المؤمنين 


التعريف : ْ 
«أمهات المؤمنين» كل امرأة عقد عليها رسول الله 


)١(‏ حديث: «ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه؛ أخرجه مسلم 
(9917/1/ 95" ط الحلبي) . 

(1) حديث: «من صلى صلاة لم يقسرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» 
أخرجه مسلم (45/1؟840-7_ط الحلبي) . 


ا اء 00 
الرا )0( 

6 

وعلى هذا فإن من عقد عليها رسول الله كك وم 
يدخل بها فإنها لا يطلق عليها لفظ «أم المؤمنين». 

وفن دخل بها رسول الله 5 على وجه 
التسري, لا على وجه النكاح. لا يطلق عليها «أم 
المؤمنين» كمارية القبطية . 

ويؤخذ ذلك من قوله تعالى في سورة الأحزاب 
«وأزواجه أمهاتهم م . 9) 


عدد أمهات المؤمئين : 
النساء اللاتي عقد عليهن رسول الله وك 
ودخل بهن وهن أمهات المؤمنين- اثنتاعشرة 
امرأة» هن على ترتيب دخوله بهن كمايلٍ : 
)١(‏ خديجة بن خويلد. 
(90) سودة بنت زمعة. وقيل: أنه دخل بها بعد 
عائشة . 
(") عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية . 
(4) حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية . 
(6) زينب بنت خزيمة الهلالية . 
(5) أم سلمة؛ واسمها: هند بنت أبي أمية بن 
المغيرة المخزومية . 
7) زيئب بنت جحش الأسدية . 
(8) جويرية بنت الحارث الخزاعية . 
(9) ريحانة بنت زيد بن عمرو القرظية . 


)١(‏ تفسير القرطبي ١7١6/١4‏ طبع دار الكتب المصرية. والبحر 
المحيط .7١7///‏ وأ بن العسربي 9/ 2114945 طبع دار إحياء 
الكتنب ١/5‏ هي وكشاف القناع -71” 


"/ سورة الأحزاب‎ )7١( 


له ١‏ حبيبة» واسمها: رملة بنت أبي سفيان 

الأموية. 
(11) صفية بنت حبي بن أخطب النضيرية. 
)١5(‏ ميمونة بنت الحارث بن حزن الملالية . 

وتوفي رسول الله وَدِ عن تسع منبن» وهن : 
سودة ‏ وعائشة ‏ وحفصة ‏ وأم سلمة ‏ وزينب بنت 
جحش - وأم حبيبة - وجويرية - وصفية - وميمونة . 

وقد وقع الخلاف بين العلماء في (ريحانة) فقيل : 
كان دخحول رسول الله بها دخول نكاح» وقيل : 
كان دخوله بها دخول تسربملك اليمين» 


والصحيح الأول ..7) 


مايجب أن تتصف به أمهات المؤمئين : 
يجب أن تتصف أمهات المؤمنين بالصفات . 
التالية : 


أ الإسلام : 

" -لم تكن واحدة من أمهات المؤمنين كتابية» بل 
كن كلهن مسلءات مؤمنات,. وذكرالمالكية 
والشافعية: أنه يحرم على رسول الله أن يزوج 
بكتابية, لأنه عليه الصلاة والسلام أشرف من أن 
يضع نطفته في رحم كافرة. بل لونكح كتابية 


)١(‏ عيون الأثر لابن سيد الناس ؟/ "٠ ٠‏ ومابعدها طبع.القاهرة 
مطبعة القدسي الملل هم وحاشية العدوي على الخسرشي 
5/8" . تصوير بيروت -دار صادر. ونداء الجنس اللطيف ص 


كم ومابعدها. 
(؟) الخسرشي على خليل "/ أكل تصوير بيروت - دار صادر. 
والخصائص الكبرى للسيوطي 7175/8 5 


158ل 


ا ا ل ل ا ا ل ل 


أمهات المؤمنين 4 ه 


#وعمفع وف ملفمفوممفوومموفمموفعوفممففووووموووممواوفوووفوو فوووا ونام و وو ووو ووه 


4 - وم تكن واحدة منهن رقيقة؛ بل كن كلهن 
حرائر, بل ذكر المالكية والشافعية : أنه يحرم على 
ومتحو ل الله أن يتزوج بأمة ولوكانت مسلمة. لأن 
نكاحها لعدم الطول (القدرة على زواج الحرة) 
وخوف العنت (الزنى)» وهوغني عن الأول ابتداء 
وانتهاء. لأن له أن يتزوج بغير مهر ‏ كى| سيأتي - 
وعن الثاني للعصمة التي عصمه الله تعالى بها. 9 


ج ‏ عدم الامتناع عن الهجرة : 

© لقد حرم الله تعالى على رسوله كِ أن يتزوج 
من وجبت عليها الهجرة فلم تهاجر. ولوكانت 
مؤمنة مسلمة.”" لقوله تعالى في سورة الأحزاب : 
«ياأيها النبي إنا أحللنا لك أزواججك اللاتي آتيتّ 
أجورهن وما ملكت يميئك مما أفاء الله عليك 
وبناثٍ عمك وبناتٍ عماتك وبنات خالك وبنات 
خالاتك اللاتي هاجرن معك#. ”" ولما رواه 
الترمذي وحسنة وابن أبي حاتم عن عبدالله بن 
عباس رضي الله عنهما قال: «تُمِي رسول الله عن 
أصناف النساء. إلا ماكان من المؤمنات 


- وحسديث: «سألت ربي ألا أزوج إلا من كان معي في الجنة 
فأعطاني» أخرجه الشيرازي في الألقاب بهذا المعنى من حديث ابن 
. عباس بإسناد ضعيف كم في فيدى القدير للمئاوى (4/ 1/1 ط 
المكتبة التجارية) . 

)١(‏ شرح الخرشي /7 2151 والحنصائص الكبرى للسيوطي 
اذلف 

(؟) الخصائص "/ 7717 ومابعدها. 

(1) سورة الأحزاب / 0٠‏ 
وانظر تفسير الطبري 7١/1917‏ الطبعة الثانية لمصطفى البابي 

الحلبي . 


هوم ووم مم ميو ةرو ةم مولام مم ثوو رونيو يرن وي رسف عونو فووو نوميم موممدو مدل ر روم مم زر مويه 


الملهاجرات)0() ولحديث أم هانىء قالت: خطبني 
رسول الله ككةِ فاعتذرت إليه بعذر فعذرني, فأنزل 
الله تعالى : «إنا أحللنا لك أزواجك . . . » الآية 
إلى قوله تعالى «اللاتي هاجرن معك» قالت:. 
فلم أكن أحل له. لأني لم أهاجر معه. كنت من 
الطلقاء . 9) 

وقال الإمام أبويوسف من الحنفية ‏ : لا دلالة 
في الآية الكريمة على أن اللاتي لم مباجرن كن 
محرمات على الرسول عليه الصلاة والسلام, لأن 
تخصيص الشيء بالذكر لا ينفي ما عداه. 9 

ويجوز للرسول كَل أن يتزوج من نساء الأنصار» 
وقد تزوج عليه الصلاة والسلام من غير المهاجرات 
صفية وجويرية, وفي مسئد الإمام أحمد عن أبي 
برزة رضي الله عنه قال: «كانت الأنصارإذا كان 
لاحدهم يم لم يزوجها حتى يعلم هل للنبي يك 
فيها حاجة ام لا»”' فلولا علمهم بأنه يحل له 


)١(‏ الخصائص / 77/7 و7178 
وحديث ابن عباس : «نبي رسول الله عن أصناف النساء . . . » 
أخرجه الترمذي (ه/ ه70 ط الحلبي) . وقال هذا حديث حسن . 
قال عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: وفي إسناده شهر بن 
حوشب وهو صدوق كشير الإرسال والأوهام. ومع ذلك فقد حسن 
حديثه بعضهم (جامع الأصول في أحاديث الرسول )”١ /١‏ . 
(؟) حديث: «أم هانىء قالت: خطبني رسول اله فاعتذرت 
إليه. . .» أخرجه الترمذي (0/ 760 ط الحلبي) وابن جرير في 
تفسيره (17/ 7١‏ ط الحلبي) وإسناده ضعيف لضعف مولى أم 
هانىء (ميزان الاعتدال للذهبي 555/١‏ ط الحلبي) . 
(9) أحكام القرآن للجصاص ”/ 02445 طبع المطبعة البهية 
اه 


(4) حديث: «كانت الأنصارإذا كان لأحدهم أيم. . .» أخرجه 
أحد(:/77: -ط الميمنية) من حديث أبي برزة الأسلمي 
مطولاء وقال ال هيئمي ني مجمع الزوائد (9/ /751. 58”) رجاله 
رجال الصحيح . 


أمهات المؤمنين 8-5 


موف وو و و و ووو ا م ووم ا مله دم ممه 


التزوج من نساء الأنصار لما كان هناك داع للتر بص 
والانتظار. 

د التئزه عن الزنى : 

5 - أمهات المؤمنين بحكم كونهن زوفجات 
رسول الله يق منزهات عن الزنى » لما في ذلك من 
تنفير النساس عن السرسول, ولقوله تعالى : 
«الطيباتٌ للطيبين والطيبونَ للطيبات» . 7 قال 
ابن عباس : ما بغت امرأة نبى قط. 2 وما رميت 
به السيدة عائشة من الإفك فرية كاذبة خاطئة 
برأها الله تعالى منها في القرآن الكريم بقوله جل 
شأنه : إن الذين جاءوا بالافكِ عصبةً منكم لا 
تحسبوه شرا لكم بل هوخير لكم. لكل امسرىء 
منهم ما اكتسب من الإثم. والذي تولى كبره منهم 
له عذاب عظيم#. . الآيات إلى قوله 
«ِيَعِظّكم الله أن تعودوا لثله أبدا إن كنتم 
مؤمنين» . 29 

أحكام أمهات المؤمنين مع الرسول ككل : 

العدل بين الزوجات : 

لا حَقٌّ لأمهات المؤمنين في القَسّم في المبيت ولا 
في العدل بيمبن, ولا يطالب رسول الله يكل بذلك. 
ويجوزله أن يفضل من شاء منين على غيرها في 
المت والكسرة والنفقة لقوله تعالى : «ترْجي من 
تشاء منهن وتَؤُوي إليك من تشاء» ومن ابتغيتَ 
عمن عزلت فلا ناح عليك» .29 


)١(‏ سورة النور/ 5؟ 

(؟) فتاوى ابن تيمية 21١1/77‏ طبع مطابع الرياض طبعة أولى 
وتفسير القرطبي 1175/4 

(6) سورة النور/ 1١7-1١1١‏ 

(5) سورة الأحزاب / ١ه‏ 


. . حديث محمد بن كعب القرظي‎ )١( 


ووموممممء ثةث ةن يرن م هانة نيفق يوم وو يو م مير نوف قمر وم ووفوري قم نم و نووري ينثا رمم ممر رن 


وأخرج ابن سعد عن محمد بن كعب القرظي 
قال: كان رسول الله موسعا عليه في قسم أزواجه 
يقسم بينبن كيف شاء. © وعلل ذلك بعضهم بأن 
في وجوب القسم عليه شغلا عن لوازم الرسالة .9) 

وقد صرح العلماء أن القسم لم يكن واجبا عليه 
لكنه كان يقسم من نفسه تطييبا لقلويين . 9) 
تحريم نكاح أمهات المؤمنين على التأبيد : 
8 ثبت ذلك بنص القرآن الكريم. فقال جل 
شأنه «وما كان لكم أن تُؤذوا رسولٌ الله ولا أن 
تنكحوا أزواجه من بعده أبداء إن ذلكم كان عند 
الله عظيما» . ©) 

وأما اللاتي فارقهن رسول الله كلِ قبل الدخول 
كالمستعيذة ‏ وهي أسماء بنت النعمان, وكالتي رأى 
في كشحها بياضا ‏ وهي عمرة بنت يزيد عندما 
دخل عليهاء فللفقهاء في تأبيد التحريم رأيان : 

أحدهها: أنبن يحرمن . وهوالذي عليه الشافعي 
وصححه في الروضة لعموم الآية السابقة» وذلك 
لأن المراد من قوله تعالى : «ولا أن تنكحوا أزواجه 
من بعده# أي من بعد نكاحه . 


. «كان رسول الله موسعا عليه 
في قسم أزواجه) أخصرجه ابن سعد (8/؟77١‏ _ط دار صادر) 
مرسلاء وأورد له طريقا اخر كذلك مرسلا من حديث قتادة؛ فبه 
يتقوى الطريقان . 

(؟) تفسير الرازي 6؟5/١77.‏ طبع المطبعة البهية اه ١‏ ه. 
وتفسير ابن كثير / 484 ومابعدها طبع دار الأندلس»والخصائص 
04/7 ومابعدها وأحكام الخصاص 407/9 و4519 , 
والخرشي 1517/7 

5١6 /١5 القرطبي‎ )( 

(4) سورة الأحزاب / 7ه 

(0) سيرة ابن هشسام 5417/4 الطبعة الثانية لمصطفى البابي الحلبي 
سنة 17 هء وتفسير القرطبي 574/١4‏ 


-لاك1ا تك 


أمهات المؤمنين 8 ٠١‏ 


ممم مو مم مان ووه 


والثاني : لا يحرمن . لما روي أن الاشعث بن 
قيس نكح المستعيذة في زمن عمر بن الخطاب, 
فَهُم عمر برجمه ورجمها فقالت له: كيف ترجمني وم 
يضرب علي حجاب, ول اسم للمؤمنين أما؟ فكف 
عمرعن ذلك . 27 

وفي وجوب عدة الوفاة على أمهات المؤمنين 
واستمرار حقهن في النفقة والسكنى خلاف . 9) 


علوّ منزلتهن : 
إذا عقد رسول الله يلِ على امرأة ودخل بها 
صارت أما للمؤمنين والمؤمنات عند البعض» 
. ورجحه القرطبي بدلالة صدرالآية «النبيّ أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ».© . 
وعند البعض الآخر: تصبح أما للمؤمنين دون 
المؤمنات. ورجحه ابن العربي مستدلا بها روي 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لا امرأة: يا 
أمه فقالت لها عائشة: لست لك بأم. إنما أنا أم 


(١ 1 رجالكم‎ 


دخوفن في آل بيت الرسول يك : 
٠‏ - اختلف العلماء في دخول أمهات المؤمنين في 


)١(‏ أحكام القرآن للحصاص */ 457 والبحر المحيط لابن حيان 
7/7 ١؟»‏ والدر المنثور ©/ 7١5‏ والخرشي "1717/9 » ومواهب 
الجليل */ 944”. والخصائص الكبرى ”/ 5 ١5‏ وما بعدها. 

(؟) مواهب الجليل */48*: والقرطبي 2184/١5‏ 25154 
ومواهب الجليل #/ 744 وحساشية قليوبي */ 21948 
والخصائص ”*/ 117" ومابعدها . 

(") سورة الأحزاب / 5 

(4) تفسير القرطبي 217/١4‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
١‏ 


أهل بيت رسول الله ككل . فمنهم من قال: يدخل 
نساء النبي كل في أهل البيت» وبه قالت عائشة 
وابن عباس وعكرمة وعروة وابن عطية. وابن تيمية 
وغيرهم. ويستدل هؤلاء بها رواه الخلال بإسناده 
عن ابن أبي مليكة أن خالد بن سعيد بن العاص 
بعث إلى عائشة سفرة من الصدقة فردتها وقالت: 
إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة, وكان عكرمة ينادي 
في السوق (إنما يريدٌ الله لِيُذْهبٌ عنكم الرجس أهلٌ 
البيت ويطهركم تطهيرا)”" نزلت في نساء 
النبي يكل خاصة . 9© 

وهذا القول هوالذي يدل عليه سياق الآية. 
لأن ما قبلها وما بعدها خطاب لأمهات المؤمنين. 
قال الله تعالى : «وقَرْنْ في بيوتكن ولا تبرجْنَ تبرج 
الجاهلية الأولى وأقمنَ الصلاة واتين الزكاة 
وأْطِعْنَ الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم 
الرجس أهل البيت ويطه ركم تطهيراءواذكرن ما 
يُتلى في بيوتكن من ايات الله والحكمة إن الله كان 
لطيفا خبيرا» . ©) 


ومنهم من قال : لا يدخل نساء النبي في آل بيت 
رسول الهويستدل هؤلاء بها رواه الترمذي عن 
عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله قال : نزلت 
هذه الآية على النبي كل «إنما يريد الله ليذهب 


)١(‏ سورة الأحزاب / م 

(1) المغني ؟/ /601” طبع مكتبة السرياض, وتفسير القرطبي 
14 وتفسير الطبري 4/76, وشرح المواهب اللدنية 
طبع المطبعة الأزهرية سئة ١74‏ هء ومطالب أولي النهى 
طبع المكتب الاسلامي بدمشق . 

(*) سورة الأحزاب / 77# - #4 


-4اكا هه 


ماكحالا اح احاح احا ا ا 000 


عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا» في 
بيت أم سلمة. فدعا النبي فاطمة وحسنا وحسينا 
فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره. فجللهم بكساء 
ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي» فأذهب عنهم 
الرجس وطهرهم تطهيراء قالت أم سلمة: وأنا 
معهم يانبي الله؟ قال أنت على مكانك,. وأنت 
إلى خير».”") 


حقوق أمهات المؤمنين : 
١‏ من حق أمهات المؤمنين أن يحترمن 
ويعظمن. وبيبصن عن الأعين والألسن. وذلك 
واجب على المسلمين نحوهن . 

فإن تطاول من لا خلاق له على تناوهن بالقذف 
أوالسب, ففي القذف يفرق جمهور الفقهاء بين 
قذف عائشة رضي الله عنبا. وقذف غيرهامن 
أمهات المؤمنين. 


فمن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله 
تعالى منه ‏ من الزنى ‏ فقد كفر وجزاؤه القتل 9 
وقد حكى القاضي أبويعلى وغيره الإجماع على 


9761١ /0( أخرجه الترمذي‎  . . . حديث: «عمر بن أبي سلمة‎ )١( 
ط الحلبي). وقال البغوي في شرح السنة(0١/17١) هذا‎ 
حديث صحيح الإسشاد. وله شاهد أخرجه مسلم من حديث‎ 
عائشة رضي الله عنها (صحيح مسلم 188/7 ط عيسى‎ 
. الحلبي)‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 2117/7 والصارم المسلول لابن تيمية ص 
1ه . طبع مطبعة السعادة. ونسيم الرياض شرح شفاء القاضي 
عياض وببامشه شرح على القالي على الشفاء ؛/ 574. طبع 
المطبعة الأزهرية /9؟ ١7‏ ه. 


مقومة ةي ةمي ةيةه فين فرلا رم من مم مو ره ورم رم نهل و ورر مم فو وما فينو و مم وو فير نون ر مزلم رهن 


ذلكء ١”‏ لأن من أتى شيئا من ذلك فقد كذب 
القران. ومن كذب القرآن قتل» لقوله تعالى : 
(ِيَعِظّكم الله أن تعودوا لثله أبدا إن كنتم 
مؤمنين 2.4" أمامن قذف واحدة من أمهات 
المؤمنين غير عائشة فقد اختلف العلاء في عقوبته, 
فقال بعضهم ومنهم ابن تيمية: إن حكم قذف 
واحدة منبن كحكم قذف عائشة رضي الله عنها- 
أي يقتل - لأن فيه عارا وغضاضة وأذى لرسول الله 
لذ ء بل في ذلك قدح بدين رسول الله صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وقال بعضهم : إن قذف واحدة من أمهات 
المؤمنين غير عائشة كقذف واحد من الصحابة 
رضي الله عنه. أوواحد من المسلمين., أي يحد 
القاذف حدا واحدا لعموم قوله تعالى : «والذين 
يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثانين جلدة ولا تقبلوا الهم شهادة 
أبداه”" لأنه لا يقتضي شرفهن زيادة في حد من 
قذفهن., لأن شرف النزلة لا يؤثر في الحدود. 

وقال بعضهم ومنهم مسروق بن الأجدع وسعيد 
ابن جبير : من قذف أمهات المؤمنين غير عائشة يحد 
حدين للقذف - أي يجلد مائة وستين جلدة -9©) 


)١(‏ الصارم المسلول ص 56ه. وتنبيه الولاة والحكام على أحكام 
شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام من مجموعة رسائل ابن 
عابدين "08/١‏ /ا طبع سنة 116 ه. 

(") سورة النور //211 وانظر: تفسير القرطبي ٠5١5/١7‏ 

(*) سورة النور / 4 

(5) الخصائص الكبرى ”/ 11/96 والإعلام بقواطع الإسلام المطبوع 
بهامش الزواجر ص ١9/7‏ 2 وتفسير القرطبي /١7‏ . وفتاوى 

لا والصارم 2 - 


ابن تيمية 


"آله 


001 ا ا ل ا ا 


أما سب واحدة من أمهات المؤمنين ‏ بغير الزنى 
من غير استحلال لهذا السب. فهوفسق» 
وحكمه حكم سب واحد من الصحابة رضوان الله 
عليهم. يعزر فاعله . 9 


أ 
التعريف : 
١‏ -الأمي 8 المنسوب إلى الأمء ويطلق على من لا 


يقرأ ولا يكتب. نسب إلى الآم لأنه بقي على ما 
ولدته عليه أمه. لأن الكتابة والقراءة مكتسبة . 9) 


صلاة الأمي : 
* -الأمى الذي لا يحسن قراءة الفاتحة. ويحسن 
قرانة امتيضا تر الصلاة, قال البعض: إنه 
يكررهذا الذي يحسنه سبع مرات., ليكون بمنزلة 
سبع آيات الفاتحة. وقال اخرون: لا يكرره. 

وإن كان لا يحسن الفاتحة ويحسن غيرها.ء قرأ 
مايحسنه من القران الكريم . 

فإن كان لا يحسن شيئا واجتهد اناء الليل والنهار 
فلم يقدرعلى التعلم, قال أب و حنيفة وبعض 


- المسلول ص 557., وتنبيه الولاة والحكام لابن عابدين (ر: 
رسائل ابن عابدين  ”88/١‏ 08") . 

)١(‏ الإعلام بقواطع الإسلام ببامش الزواجر ص 1/7 وأنظر المحلى 
0١‏ المطبعة المنيرية . 

(7) لسان العرب, ومفردات غريب القرآن للراغب الأصبهاني. 
والكليات للكفوى مادة: (أمم). 


المالكية: يصلي دون أن يقرأ شيئا لا من القران ولا 
من الأذكار. وقال الشافعى وأحمد بن حنبل وبعض 
الالكيةة يفنل معن اله عمال وويلله وكين يلول 
القراءة, ”لما روي عن النبى يلك أنه قال: «إذا 
قمت إلى الصلاة فإن كان معك قرآن فاقرأ به 
وإلا فاحمده وهلله وكبره» .20 وقد فصل الفقهاء 
ذلك في كتاب (الصلاة) عند كلامهم على القراءة 
في الصلاة . 


١‏ -الأمن ضد المخوف. وهو: عدم توقع مكروه في 
الزمان الآني. ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن 
المعنى اللغوي . 9© 


)١(‏ المجموع "/ /ا/ا٠‏ ومابعدها نشر المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 
والمغني /١‏ 4817 و4848 , وخاشية الطحطاوي على الدر 
اخ والتاج والإكليل ببامش مواهب الجليل ١/4ه‏ 
الطبعة الثانية سنة 1884 ه. 

(1) حديث: إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً. . . » أخرجه الترمذي 
٠١ /0(‏ ١٠و07‏ طالحليي). وأبو داود 671//١(‏ 688 
و69) ط عرزت عبيد دعاس), وقال الترمذي: حديث حسن . 
وقال الحاكم في المستدرك 747/١(‏ ط الكتاب العربي) هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين. 

(”) لسان العرب. والمصباح المنير. ودستور العلماء في المادة. 
والمجموع 7١م‏ ط السلفية, والبدائع 0١‏ ط أولى. والمغني 
١‏ طالرياض. 


1س 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ أملن : 


؟ - الأمان: ضد الخوف. يقال: آمنت الأسير: 
أعطيته الأمان فأمن. فهو كالآمن. 


وأما عند الفقهاء. فله معنى يختلف عن الأمن. 
إذ هوعندهم:عقد يفيد ترك القتال مع الكفار فردا 
أو جماعة مؤقتا أومؤ بدا () 

ب خوف : 


© الخوف : الفزع. وهوضد الأمن. 9) 


ج - إحصار : 


ويستعمله الفقهاء في منع الحاج بعدو ونحوه من 
بعض أعمال معينة في الحج أو العمرة. 7" كالوقوف 
بعرفة والطواف . 


حاحة الناس إلى الأمن وواجب الإمام تجاه ذلك : 


2-2 الأمن للفرد وللمجتمع وللدولة من أهم ماتقوم 
عليه الحياة, إذ به يطمئن الناس على دينهم 


- ١77/7 ومتتهى الإرادات‎ .٠١1/1 لسان العرب. والبدائع‎ )١( 


ط دار الفكر. 

(؟) لسان العرب . 

(5) لسان العرب. والمصباح المثير. والزيلعي /١‏ /الاط أولى. 
والدسوقي ؟/ 97 


فيو وهم م ومنو عه وو ث منرم وني و و وروي ور ةم رو نوج ووي دمعو و يدون ةنو مووام م منرم مره م ينه 


وأنفسهم وأمواهم وأعراضهم, ويتجه تفكيرهم 
إلى مايرفع شأن مجتمعهم وينبض بأمتهم . 

ومن طبائع المجتمعات البشرية كما يقول ابن 
خلدون ‏ حدوث الاختللاف بينهم. ووقوع التنازع 
الذي يؤدي إلى المشاحنات والحروب. وإلى 
ا هرج وسفك الدماء والفوضى . بل إلى الحلاك إذا 
خلي بينهم وبين أنفسهم بدون وازع .7 

وبين الماوردي أن وجود الإمام هوالذي يمنع 
الفوضى » فيقول: الإمامة موضوعة خلافة النبوة في 
حراسة لشن وجياسة الدنياء ولرلة الرلاه لكان 
الناس فوضى مهملين وهمجا مضيعين . 9) 

ثم يوضح الماوردي واجبات الإمام في ذلك 
فيقول: الذي يلزم الإمام من الأمور العامة عشرة 
أشياء : 

أحدها : حفظ الدين على أصوله المستقرة وما 
أجمع عليه سلف الأمة. فإن نجم مبتدع أوزاغ 
ذوشبهة عنه أوضح له الحجة. وبين له الصواب. 
وأخذه بها يلزمه من الحقوق والحدود. ليكون الدين 
محروسا من خلل. والأمة نمنوعة من زلل . 

الثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» وقطع 
الخصام بين المتنازعين. حتى تعم النصفة, فلا 
يتعدى ظالم. ولا يضعف مظلوم . 

الثالث: حماية البيضة والذب عن الحريم 
ليتصرف الناس في المعايش وينتشروا في الأسفار, 
أمنين من تغرير بنفس أومال. 


١410 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
٠ زفة الأخحكام السلطانية للماوردي ص‎ 


١الاك‏ بت 


فوم ووم م ن فم مون ووو وو ووم ووه وا عام ميم وم ممم نمم ف هدوم نمدم مم ررم نمه 


الرابع : إقامة الحدود لتصان محارم الله تعالى 
عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف 
واستهلاك . 

الخامس : تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة 
الدافعة. حتى لا تظفر الأعداء بغرة. ينتهكون 
فيها محرماء أو يسفكون فيها لمسلم أومعاهد دما. 

السادس : جهاد من عاند الإسلام بعد الدعوة 
حتى يسلم. أويدخل في الذمة. ليقام بحق الله 
تعالى في إظهاره على الدين كله 

السابع : جباية الفيء والصدقات على 
ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا من غير خوف ولا 
غسشف: 

الثامن : تقدير العطايا وما د 
من غير سرف ولا تقتير. ا 
فيه ولا تأخير . 

التاسع : استكفاء الأمناء وتقليد النصحاء فيا 
يفوض إليهم من الأعمال ويوكل إليهم من الأموال. 
لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة, والأموال بالأمناء 
محفوظة , 

العاشر : أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور وتصفح 
الأحوال, لينبض بسياسة الأمة وحراسة الملة. ولا 
يعول على التفويض تشاغلا بلذة أوعبادة» فقد 
يخون الأمين,» ويغش الناصح . 9 


يستحق في بيت المال 


اشتراط الأمن بالنسبة لأداء العبادات : 
5 الأمن مقصود به سلامة النفس وال مال والعرض 
والدين والعقل. وهي الضروريات التي لابد منها 


١١ .١6 الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 


وعثثعيم 


لقيام مصالح الدين والدنياء وقد اتفق الفقهاء على 
أن أمن الإنسان على نفسه وماله وعرضه شرط في 
التكليف بالعبادات . 27 لأن المحافظة على النفوس 
والأعضاء للقيام بمصالح الدنيا والآخرة أولى من 
تعريضها للضرر بسبب العبادة . 9) 


ويتضح ذلك من الأمثلة الآتية : 


أولا 9 في الطهارة : 


- الطهارة بالماء الطهور من الحدث الأصغر أو 
الأكبر من شرائط الصلاة» لكن من كان بينه وبين 
الماء عدو أولص أوسبع أوحية يخاف على نفسه 
الحلاك أو الضرر الشديد أبيح له التيمم. لأن إلقاء 
النفس إلى التلهكة حرام » وكذا من كان به جراحة 
أومرض ويخشى على نفسه التلف باستعمال الماء 
فإنه يتيمم» لقوله تعالى : «إوإن كنتم مرضى أو 
على سفر أوجاء أحدٌ منكم من الغائطٍ أولامستم 
النساءً فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدا طيبا 7( 
وقوله تعالى : ولا تَقتلوا أنفسَكم »9) 


وقد روى ابن عباس رضي الله عنها أن رجلا 
أصابه جرح في رأسه على عهد النبي وَل ثم 
أصابه احتلام فأمِرَبالاغتسال, فاغتسل فكز 
فيات. فبلغ ذلك النبي ككٍ فقال: «قتلوه 


"11/2 157/١ والموافقات‎ ,.781//١ المستصفى‎ )١( 


(7) الأشباه لابن نجيم ص .*٠‏ والأشباه للسيوطي ص 58 
() سورة النساء / 47 


(4) سورة النساء / 9؟ 


--؟/7ا؟ - 


وومو رفوو مه ودر وهم اواو اي العامة 


قتلهم الله»”" (ر: طهارة ‏ وضوء ‏ غسل - تيمم) . 


انيا : في الصلاة : 

مأ اط ا ييل ال 
الأمن, فإذا لم يتحقق الأمن بأن خاف من نحوعدو 
أوسبع سقط الاستقبال وصلى على حاله لقول 
النبي 5: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم»9) ١د‏ ابيقال): 

ب صلاة اللجمعة فرض إلا أنها لا تجب على 
خائف على نفسه أوماله إجماعا. ©) 

ج ‏ صلاة الجماعة سنة أوفرض على الكفاية على 


 حاجنلا ط‎ 45 7 /١ ط أولى» والحطاب‎ 4/١ البدائع‎ )١( 
ط الرياض.‎ ”01/ /١ والمغني‎ .577 27867 /١ ونباية المحتاج‎ 
وحديث : ابن عباس رضي الله عنهيا «أن رجلا أصابه جرح في‎ 
رأسه.‎ 
والحساكم من حديث ابن عباس رضي الله عنه . قال محقق جامع‎ 
الأصول: هو حديث حسن بشواهده. كما أخرجه أبو داود من‎ 
حديث جابر بن عبد الله بهذا المعنى . وهو حديث حسن بشواهده‎ 
ط عزت عبيد‎ 74٠ 7947 /١ كما في الذي قبله . (سئن أبي داود‎ 
ط عيسى الحلبي » وموارد‎ 184 /١ دعاس . وسئن ابن ماجة‎ 
21/8/1١ الظسيان صن 5/ ط دار الكتب العلمية, والمستدرك‎ 
.)514 27557 /7 وجامع الأصول‎ 
47/١ ط دار الفكر. وجواهر الإكليل‎ ١154 /١ (؟) منتهى الإرادات‎ 
46 /١ ط دار المعرفة. والهداية‎ 76/١ ط دار الممرفة, والمهذب‎ 
. ط المكتبة الإسلامية‎ 
وحديث: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» . أخرجه‎ 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (صحيح مسلم‎ 
. ط عيسى الحلبي)‎ 4 / 
54؟, وجواهر الإكليل‎ /١ ومتتهى الإرادات‎ .1١5/1١ (؟) المهذب‎ 
. ط دار المعرفة‎ 87/١ والاختيار‎ 4/1 


. . ؛. أخرجه أبو داود وابن ماجة واللفظ له. وابن حبان 


موموووةي ةيرث فء ويم م لوؤار ين م و مونو وروم مثيه تس ف ممه وف جو ووه و نوم وم م رورمبو ممم مم مد مون 


اختلاف بين الفقهاء, ولكن الجماعة تسقط لخوف 
على نفس أومال أوعرض. لما روى ابسن عباس 
رضي الله عنبم أن النبي كك قال: «من سمسع 
المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر_ قالوا: وما 
العذر؟ قال: خوف أومرض - لم تقبل منه الصلاة 
التي صلى» . 27 


ثالنا : في الحج : 


9 - يشترط لوجوب الحج أمن الطريق في النفس 
والمال والعرض. فمن خاف على ذلك من عدوأو 
سبع أولص أوغير ذلك لم يلزمه الحج إن لم يجد 
طريقا آخر آمنا. وإذا ل يكن للحج مثلا طريق إلا 
بالبحر» وكان الغالب عدم سلامة الوصول لم يحب 
الحج.(" لقوله تعالى: «ولله على الناس جِج 
البيتِ من استطاع إلييه سبيلا4”" وقوله 3 
يكلف الله نفسا إلا وسعها»ه؟؟؟ (ر: حج). 


٠/١ المهذب‎ )١( 

/ةة. 
وحديث: «من سمع المنادي فلم يمنعه. 

واللفظ له والدارقطني والحاكم . وفي إسناده أبوجئاب يحبى بن 
حيه. ضعفوه لكثرة تدليسه. لكن للحديث طريق آخر عند 
ابن ماجة بلفظ «من سمع النداء فلم يأنه فلا صلاة له إلا من 
عذر» وإسناده صحيح . (سئن أبي داود /١‏ 1/4 ط عزت عبيد 
دعاس . وسئن الدارقطني 47١047١ /١‏ ط شركة الطباعة 
الفنية المتحدة, والمستدرك 746/١‏ 279457 وسئن ابن ماجة 
01 طعيسى الحلبي. وجامع الأصول 055/8). 

(؟) البدائع 177/١‏ وجواهر الإكليل 177/١‏ , والمجموع 1/ ١٠م‏ 
ط السلفية. والمغني 5١8/7‏ 

(*) سورة آل عمران / 17و 

(5) سورة البقرة / 745 


٠‏ ومنتهى الإرادات 7/١‏ وجواهر الإكليل 


5 . ) أخرجه أبو داود 


ير كك 


مومموم وو مو فءووءا موووع عاو مد م وما اديوه 


رابعا : في الأمر بالمعروف والنبي عن 

٠‏ - الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر واجب على 
سبيل الكفاية لقوله تعالى : «ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن 
المتكر»”" وشرط وجوبه أن يأمن الإنسان على 
نفسه أوماله وإن قل أوغير ذلك . © لقول النبي 
: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإِنلم 
يستطع فبلسانه. انل بنط فذلحة رذلتك 
أضعف الإيهان»9© 

(ر : أمر بالمعروف) . 


شتراط الأمن بالنسبة للامتناع عن المحرمات : 


١‏ الحفاظ على النفس والمال والعرض من 
مقاصد الشريعة, وقد تبين مما تقدم. أنه لوكان في 
القيام بعبادة ما تلف للإنسان في نفسه أوماله فإنه 
يرخص ويخفف عنه فيها . 

ومثل ذلك يقال في المحرمات . فلوكان فيا 
حرمه الشارع ضرر يلحق الإنسان في نفسه لوامتنع 
عنه امتثالا للنبي, فإنه حينذ يباح له ماحرم في 
الأصل ولا إثم عليه 

والأصل في ذلك قوله تعالى : #فمن اضطر غير 


٠١ 4 / سورة آل عمران‎ )١( 

)١(‏ القرطبي 48/4 ١116‏ 797/19 ط دار الكتب المصرية. 
والآداب الشرعية لابن مفلح /١‏ 174 ط المنار. وابن عابدين 
4/١‏ لط بولاق. والشرح الصغير 4/١41/ط‏ دار المعارف. 
وناية المحتاج 8/ 40 ط مصطفى الحلبي . 

(1) حديث: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإييان» (سبق 
تخريجه في الأمر بالمعروف ف / ١18‏ . 


020000321115153 


باغ ولاعاد فلا إثم عليه 74" ,د ا : «إلا 
ما اضطررتم إليه4”" ومن القواعد الفقهية في 
ذلك: الضرر يزالء والضرورات "2 تبيح 

والأمثلة على ذلك كثيرة في الفقه الإسلامي , 
ومنها : 

أ يجوز بل يجب تناول الميتة والدم والخنزير عند 
المخمصة إذا لم يجد الإنسان غيرها لقوله تعالى : 
«إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيروما أجل 
لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم 
عليه» . 29 

ب يباح تناول الخمر لإزالة الغصة . 

ج - يجوز التلفظ بكلمة الكفرعند الإكراه 
الملجىء إلى ذلك . 

د يجوز إلقاء المتاع من السفينة المشرفة على 
الغرق. 

ه- يجوز دفع الصائل ولو أدى إلى قتله . *) 

وغير ذلك كثير» وينظر تفصيله والخلاف فيه في 
بحث (ضرورة) و(إكراه) . 
شتراط الأمن في سكن الزوجة : 


- من حقوق الزوجة على زوجها وجوب توفير 
المسكن الملائم لقوله تعالى في شأن المعتدات من 


١17/7 / سورة البقرة‎ )١( 

١16 / سورة الأنعام‎ )١( 

(”) سورة البقرة / 117/7 

() الأشباه لابن نجيم ص 4" والأشباه للسيوطي ص هلاء 1لا 
والقواعد لابن رجب ص 5”*. 0217 والمغنيى لابن قدامة 
فين 


-0/4؟ ا تب 


ا ا ا اح اح لل ل ا ع 00 


الطلاق: «أسكنوهن من حيث سكنتم من 
وبجدكم). 2 فإنه يدل على وجوب إسكان 
المطلقة أثناء العدة. وإذا كان إسكان المطلقة أثناء 
العدة واجباء كان إسكان الزوجة حال قيام 
الزوجية واجبا بالطريق الأولى . 

ومن شروط المسكن أن تأمن فيه الزوجة على 
نفسها ومالماء ول وأسكهها في بيت من الدارمفردا 
وله غلق كفاهاء وليس لما أن تطالبه بمسكن آخر. 
لأن الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من 
الاستمتاع قد زال. وإن أساء الزوج عشرتها ول 
تستطع إثبات ذلك أسكنها القاضي إلى جانب ثقة 
يمنعه من الاضراربها والتعدي عليها. ') وهذ 
باتفاق في الجملة . 
(ر: سكنى - نفقة ‏ نكاح) 


شتراط الأمن في القصاص فيها دون النفس وعند 
إقامة حد الحلد : 

- القصاص في الجروح والأطراف أمر مقرر في 
الشريعة» لقوله تعالى : «والجروح قصاصٌ» 9 
إلا أنه يشترط للقصاص فيا دون النفس إمكان 
استيفاء المثل من غير حيف ولا زيادة مع الأمن من 
السراية. لقوله تعالى : «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل. 
ما عُوقبتم بهه. 247 ولأن دم الجاني معصوم إلا في 


5 / سورة الطلاق‎ )١( 

(؟) البحر الرائق 4/ 7١١‏ ط أولى. والهداية 49/7 نشسر المكتبة 
الإسلامية. والدسوقي 01١/8‏ ومغني المحتاج */ 747 ط 
مصطفى الحليي, والمغني 7/ 054 نشر مكتتبة الرياض. 

(") سورة المائدة / ه146 

(4) سورة النحل / ١75‏ 


هومووء ةمث منرم ةم من ث ني نميا مر يم ةوه رومن رم يوك ووو و ةفو ووو و مونو مويو مين نمو روم من مله 


قدر جنايته. فا زاد عليها يبقى على العصمة. 
فيحرم استيفاؤه بعد الجناية لتحريمه قبلهاء ومن 
ضرورة المنع من الزيادة المنع من القصاص. لأنها 
من لوازمه. وهكذا كل ما كان فيه القود فيا دون 
النفس متلفاء فلا قود فيه. كما أنه لاا يستوق 
القصاص بآلة يخشى منها الزيادة» كأن تكون سامة 
أوكالّة لماروى شداد بن أوس أن النبي ككْدِ قال: 
«إن الله كتبٌ الإحسانٌ على كل شيء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة, وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. 
وليحدٌ أحدكم شفرته» ولح ذبيحته» )١(‏ 

ولوف التلف يؤخر القصاص فيما دون النفس 
للحر المفرط والبرد المفرط. ومرض الجحاني. وحتى 
تضع الحامل. 9 

وهذا باتفاق الفقهاء في الجملة. وينظر تفصيل 
ذلك في (قصاص) . 

وكذلك الأمر بالنسبة لإقامة حد الجلد إذ 
يشترط ألا يكون في إقامة حد الجلد خوف الهلاك, 
لأن هذا الحد شرع زاجرا لا مُهُلكاء وعلى ذلك 
فلا يقام حد الجلد في الحر الشديد والبرد الشديد. 
ولا على مريض حتى يبرأء ولا على حامل حتى 
تضع . 0" 


(ر: حد وجلد). 


)١(‏ حديث : إن الله كتب الإحسان على كل شيء .) أخرجه 
مسلم من حديث شداد بن أوس مرفوعسا. (صحيسح مسلم 
*/معه١‏ ط عيسى الحلبي) . 

)١(‏ المغني 6/0 "0لاء لالالاء والبدائع 515 والدسوقي 
5/ 0 ومابعدها والمواق ببامش الحطاب 767/15 نشسر 
النجاح. والمهذب ؟7/ 19/9 , 1١86‏ 

(*) البدائع 7/ 54. والمواق مهامش الحطاب 8/ 76. والمهذب 
ف والمغني 06 رونل 


- 0/6 


روم هيوم ووو مهرورم مويو مر وو ثمءة ةما نو هو يه مم مه مم دي فر م وو موي ونيم ميو ةو نونمم نمم مم ممه 


اشتراط الأمن لمريد السفر بهال الشركة أو المضاربة 
أو الوديعة : 


أ في الشركة والمضاربة : 
4 لا يجوز لأي من الشريكين أن يسافر بال 
الشركة., إذا كان الطريق محوفا إلا بإذن شريكه 
باتفاق الفقهاء. لأن السفر بال الشركة في الطريق 
المخوف يؤدي إلى تعريضه للأخطار. وتعريض 
مال الغير للخطر لا يجوز دون إذن صاحبه . 
ومثل ذلك مال المضاربة» فإنه لا يجوز لعامل 
المضاربة السفر بال المضاربة إلا عند أمن 
الطريق ‏ (1) 


ب - في الوديعة : 
عند الحنفية» وهوالمذهب عند الحنايلة : يجوز 
السفربال الوديعة إن كان الطريق امنا ولم يخف 
عليهاء فإن كان الطريق محوفا فلا يجوزله السفر 
مها وإلا 000 

ومذهب الشافعية والمالكية: أن من كانت عنده 
وديعة» وأراد السفرء وجب عليه تسليمها لصاحبها 
أووكيله أوأمين» فإن سافر بها مع وجود أحد من 
هؤلاء ضمن. لأن الإيداع يقتضي الحفظ في 
الحرزء وليس السفر من مواضع الحفظ. لأنه إما أن 


م١7‎ /4 البدائع 5 مى وابن عايدين #/ همه"‎ )١( 
وتكملة فتح القدير 277/1 ومغني المحتاج ؟/ 1716, فنضة‎ 
والخرشي 0775/4 708ء والفواكه الدواني ؟/ 217/4 ومنتهى‎ 
618 .60 5 /" الإرادات ؟/+7". ومطالب أولي النبى‎ 

(0) البدائع /١‏ الاء والدسوقي /٠*‏ 1ك والمهذب ١//ا5"ء‏ 
وشرح منتهى الإرادات ؟/ 46017 


010107 ا م ا ا ا ا ل ل ل ل لي ا لي 


السفر بالوديعة مع عدم الضرورة. (ر: وديعة). 


استفادة أمن الطريق في القرض: 
5 الأصل أن كل قرض جر منفعة فهو بمنوع . 
دلأن النبي ككل نمى عن قرض جر منفعة)(") 
وعلى هذا و مسألة السفاتج.9) وهي : 
اشتراط القضاء ببلد آخر ؛ لانتفاع المقرض بدفع 
خطر الطريق . 
والقررض مبذا الشرط ممنوع عند جمهور الفقهاء - 
الحنفية والشافعية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد _ 
لأن القرض عقد إرفاق وقربة» فإذا شرط فيه منفعة 
خرج عن موضوعه. إلا إذا عم الخوف برا وبحرا 
فإن المالكية يجيزونه ف هذه ال حالة للضرورة صيانة 
للأموال. 


)١(‏ حديث: «أن النبي يك نبى عن قرض جر منفعة . . .». أخرجه 
البيهقي ببذا المعنى عن فضالة بن عبيد وابن مسعود وأبي بن 
كعب وعبدالله بن سلام وابن عباس موقوفا عليهم. وأخرجه 
الحارث بن أسامة في مسنده من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا 
بلفظ «كل قرض جر منفعة فهو ربا» وفي إسناده سوار بن مصعب 
وهومتروك . قال عمر بن زيد في المغني : لم يصح فيه شيء . 
(السئن الكبرى للبيهقي ه/ ٠ه"‏ ١ه"”‏ ط دائرةالممارف 
العثمانية بحيدر آباد. والمطالب العالية 4١١/١‏ نشر وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت؛ وكشف الخفاء 
١7١0 /9‏ نشر مكتبة القدسي , والتلخيص ال حبير ؟/ 4 ط شركة 
الطباعة الفنية المتحدة . ' 

(7) السفاتج جع مفرده: سفتجة ‏ بضم السين أو فتحها وفتح 
التاء ‏ وهي ورقة يكتبها المقترض يبلد لوكيله ببلد اخر ليقضي عنه 
بها ما اقترضه (منح الجليل */ ٠ه‏ والجواهر 1/ 76) . 


575 ب 


#مفه عو موقو فوع وام اوه اها ووه وها عااة وهات وله © انها 8ه فده ار هاه واه و 7ه 96 8ه اواج نام أوا0 و طها م2 


وإن كان بدون شرط فهوجائز باتفاق. لأنه من 
حسن القضاء. وقدروي أن رسول الله ككل 
استلف من رجل بكراء فقدمت عليه إبل من إبل 
الصدقة, فأمرأبا رافع أن يقضي الرجل بكره. 
فرجع إلييه أبورافع. فقال: لم أجد فيها إلا خيارا 
رباعيا فقال: أعطه إياه, إن خيار الناس أحسنهم 
قضاء»2""9 وروي عن ابن عباس رضي الله عنهها 
أنه وكان يستقرص بالمدينة ويرد بالكوفة» وذلك 
بدون شرط . 9) 


والصحيح عند الحنابلة أنه جائز ولوبشرط. لأنه 
مصلحة للمقسرض وال مقترض من غير ضرر بواحد 
منهماء والشرع لا يرد بتحريم المصالح التي لا مضرة 
فيها بل بمشروعيتهاء ولأن هذا ليس بمنصوص 
على تحريمه ولافي معنى المنتصوص. فوجب 
بقاؤه على الإباحة. وذكر القاضي : أن للوصي 
قرضن مال اليشيم في يلد أحترى لير بم خطر 
الطريق. وقال عطاء: كان ابن الزبير رضي الله 
عنه| يأخذ من قوم بمكة دراهم, ثم يكتب لهم بها 
إلى أخيه مصعب بالعراق, فيأخذونها منه» فسئل 
عن ذلك ابن عباس رضي الله عنب] فلم يربه 


)١(‏ حديث : «إن خيار الناس أحسنهم قضاء» . أخرجه مسلم 
(/4؟؟1١‏ ط عيسى الحلبي). 

(؟) الأثسر عن ابن عباس رضي الله عنبما يدل عليه ما أخرجه ابن 
أبي شيبة وعبد السرزاق والبيهقي من أن ابن عباس وابن الزبير 
رضي الله عنهما كانا لا يريان بأسا أن يؤخذ المال بأرضي الحجاز 
ويعطى بأرض العسراق, أو يؤخذ بأرض العراق ويعطى بأرض 
الحجاز. ( مصنف ابن أبي شيبة / 717/7 ط المند. ومصئف 
عبسدالر زاق 8/ 4٠‏ نشسر المجلس العلمي. والسئن الكبرى 
للبيهقي 757/0 ط دائرة المعارف العثمانية) . 


هعيعية وما مين يعءمي ةينون مل ثم ففة يروو ماي نل نوف معي ون مفو ةميث رو م مقن 


بأساء وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن 
مثل هذا فلم يربه بأسا. 7) 


/اا كان الحرم موضع أمن لأهله ومن لجأ إليهى 
قال الله تعالى : «وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا 
بلدا آمنا». ("؟ وقال رسول الله ككل يوم فتح مكة : 


«إن هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السموات 
والأرض» فهوحرام بحرمة الله تعالى إلى يوم 
القيامة, وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبل ول يحل 
لي إلا ساعة من خبهار. فهوحرام بحرمة الله تعالى 
إلى يوم القيامة. لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده. 
ولا يلتقط لقطته إلا من عرّفهاء ولا يختلى خلاه» 
فقال العباس : يارسول الله إلا الاذخر فإنه ينهم 
وبيوتهم, فقال ككل : إلا الإذخر»”) 

ولاستيفاء باقي أحكام الحرم» وتفاصيله (ر: 
حرم). 
تحقق الأمن لغير المسلمين : 


من المقررأن حكم الاسلام بالنسبة 
للمسلمين في الدنيا هوعصمة النفس والمال. لقول 


711/١ والمهذب‎ .5٠0 /* البدائع 0/ 96*, ومنح الجليل‎ )١( 
والمغني 84/4" .وم‎ 

(؟) سورة البقرة / 76 

(؟) حديث : إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض. 
فهو حرام . . .» أخرجه البخاري ومسلم (فتح الباري 5/ 787 
ط السلفية. وصحيح مسلم ؟/ 487-85 ط عيسى الحلبي) . 


-/0/ا1 ل 


النبي كلل ان ان الا كل ا: 
لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني 


دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الله 9) 
وبهذا يتقرر الأمن للمسلم في نفسه وماله . 
أماغير المسلم فإنه يد يتحقق له الأمن بتأمين 


المستلمين له وإعطائه الأمانء لأن حكم الأمان هو 
ثبوت الأمن للكفرة عن القتل والسبي والاستغنام» 
فيحرم على المسلمين قتل رجاهم وسبي نسائهم 
وذرارسهم واستغنام أموالهم . 

والأصل في إعطاء الأمان للكفار قوله تعالى : 
«وإن أحدٌمن المشركين استجارك فأجرّه حتى 
يسمع كلام الله ثم أبلغه مَأمنه» . 00 
9 والأمان قسمان : الأول 
نائبه. وهونوعان: مؤقت, وهوما يسمى بالهدنة 
وبالمعاهدة وبالموادعة ‏ وهو عقد الإمام أونائبه على 
ترك القشال مدة معلومة مع اختلاف الفقهاء في 
مقدار مدة الموادعة . 

وقد روي أن رسول الله يكيو ووادع أهل مكة عام 
الحديبية على أن توضع الحرب بين الفريقين عشر 
سنين» . 

والنوع الغاني: الأمان المؤبد. وهومايسمى 
عقد الذمة. وهوإقرار بعض الكفار على كفرهم 
بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام . 


: أمان يعقذه الإمام أو 


(1) حديث : «أمسرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله. . . ؛ أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعا 
(صحيح مسلم */1١‏ ط عيسى الحلبي) . 

(؟) سورة التوبة / 5 


والأصل فيه قوله تعالى : إقاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخوولا رون 
ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دينَ الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حتى عا الجزية عن يل وهم 
صاغرون» : 27 

هذا مع اختلاف الفقهاء في غير أهل الكتاب. 
هل تقبل منهم الجزية ويقرون على حاهم أم 
لا يقبل منهم إلا الإسلام» فإن لم يسلموا قتلوا. 

والقسم الثاني من الأمان : 

هوالأمان الذي يصدرمن أحد المسلمين لعدد 
محصور من الكفارء ويدل عليه حديث : «المؤمنون 
تتكافأ دماؤ هم . وهم يد على من سواهم . ويسعى 
بذمتهم أدناهم» . 2 وأخبار أخرى, وينظر تفصيل 
ذلك كله في (أمان. وذمة. ومعاهدة). 


مسمس 


انظر : رق . 


2٠١ لا‎ ,٠١© سورة التوبة/ 54, وانظر : بدائع الصنائع /ا/‎ )١( 
ومتح الجليل ١/5هلاء وت 5ثلاء والمهزب‎ ١١-4 
2٠١5 23٠٠١ /8 755ل ونهباية المحتاج‎ "6 / 
والمغني 8ه "كك مكلام وشسرح منتهى الإرادات‎ 
فقفن > حن‎ 

(؟) حديث : «المؤمنون تتكافا دماؤهم . . .؛ أخرجه أب داود وحسئه 
الحافظ ابن حجر في الفتح . (عون المعبود ٠7/4‏ لط 
الهند. وفتح الباري 761/1١7‏ ط السلفية. وشرح السنة للبغوي 
). 


1ك - 


إمهال 


١‏ الإمهال لغة : الإنظاروتأخير الطلب. ١7‏ وعند 
الفقهاء يستعمل كذلك بمعنى 
والتأجيل . 9) 

والإمهال ينافي التعجيل . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
؟ -1- الإعذار : وهوسؤال الحاكم من توجه عليه 
موجب الحكم: هل له ما يمسقطه؟” وينظر 
مصطلح: (إعذار) . 

ب - التنجيم : هو تأجيل العوض بأجلين 
فصاعدا. ©) 

ج ‏ التلوم ا وهو التمكث والتمهل والتصبر. 
ومنه أن يتصبر الحاكم مثلا للزوج مدة قبل التطليق 


عليه للاعسار. لق 

)١(‏ المصباح المنير ( مهل) 

(1) طلبة الطلبة ص 00 نشر مكتبة المثنى ببغداد. ومغني المحتاج 
8/7 ط مصطفى الحلبي . 

() الفروق لأبي هلال العسكري ص ١44‏ 

(5) الفروق لأبي هلال العسكري ص 145. وحواهر الإكليل 
ذتحمففق 


(5) كشاف القناع 4/ 078 نشر مكتبة النصر الحديثة . 
4 البهحة شرح التحفة /١‏ 9ه ط مصطفى الحلبي. والدسوتي 
0 


ووعوو مو عل ث يي ووو يوه نوسن مرف فة ورور ووم دور يوم فون ةن عو مه فرفر ووو ور رت رو نهم لمن نون 


د التربص : وهو بمعنى الانتظار . 

ومدة الإمهال تارة تكون مقدرة كإمهال المولي 
وتارة تكون غير مقدرة. وقد يختلف ذلك عند 
بعض الفقهاء عن البعض الآخر.(١)‏ 


الحكم الإجمالي : 


“ - يجب إنظار من ثبت إعساره عند الأئمة الأربعة 
إلى وقت اليسارء ولا يحبس2.2) لقول الله سبحانه 
«وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» . ) 
والعنين يضرب له القاضي سنة عند الجمهور, 
«كما فعل عمر رضي الله عنه؛ رواه الشافعي 
وغيره.ء فقد يكون تعذرالجماع لعارض حرارة 
فيزول في الشتاء. أوبرودة فيزول في الصيف. أو 
يسوسة فتزول في الربيع. أورطوبة فتزول في 
الخريف. فإذا مضت السنة ولم يطأء علمنا أنه عجز 
خلقي .”2 (ر: عنين) . 
5 - وأجل المولي أربعة أشهر, ”* لقول الله سبحانه 
«إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعةٍ أشهر فإن 
فاءوا فإن الله غفور رحيم » . (0) (ر: إيلاء) . 


)١(‏ المصباح المثير مادة (ربص) 

(؟) المحلي على المنهاج 7374/7 . 

(7) الفتاوى الهندية ه/ > ط بولاق. والفواكه الدواني 77/7 
والفروق للقراني ؟/ .٠١‏ ونهاية المحتاج 4 / 7 ط مصطفى 
الحلبي. والمغني 4437/4 ط الرياض. 

(”) سورة البقرة/ ٠م8١1‏ 

(؟) فتح القدير :/1178» ومغني المحتاج "/ 7١8‏ . والروض المربع 
/ 7 ط السلفية. والخرشي 778/4 نشر دار صادر. 

(5) الخسرشي 4/ .4١‏ ومغني المحتاج “/848. والروض 
المربع ص "١04‏ والكاني 7/ 056 نشر الرياض. 

(5) سورة البقرة/ 775 


 ؟ا0/84‎ 


000000000000102 0 2 ز ذز ذا ا ا ا ل 0 


ه-وفي القضاء ا المدعي لإحضار بينته» 


فإن أغلب الفقهاء على أنه يمهل. وهل هذا ع 
الإمهال واجب أومستحب» حلاف بين الفقهاء. أموال 


وقدر بعضهم مدة الإمهال ثلاثة أيام» وبعضهم 
جعلها إلى اجتهاد القاضي . 7" وانظر للتفصيل 
وفي الإمهال لعذرء» وفي منعه غند طلب 


الخصمء(" يراجع (قضاء. ودعوى) . ع الى 
والإمهال يمتنع فيما تشترط فيه الفورية. أموال ال حر بيين 

كاستمهال من طلق إحدى زوجتيه : لتعيين المطلقة 

منهماء 7 واستمهال المشتري رد المبيع بالعيب» 5 

والشفيع في طلب الشفعة؛ وغير ذلك من الامور ‏ انظر : 

التي تشترط فيها الفورية. 

مواطن البحث : ءٍِ 

5 - من المواطن التي يذكر فيها الإمهال : مباحث امر 

الكفالة» فيمهل الكفيل لإحضار المكفول عنه من 

مسافة القصرف] دونها. 29 ومنها: النفقة» فيمهل 

الزوج لإحضار ماله الذي في مسافة القصر.") 
وفي الصداق تمهل الزوجة للدخول. وكذا 

يمهل الزوج لوجود بعض الأعذار كالتنظيف ع الى 

١ ا‎ 


)١(‏ تكملة فتح القدينر ١8١ ٠ /٠‏ نشردار المعرفة. وتبصرة 

الحكام 0١‏ طالتجارية, ومغنى المحتاج 1517/4 » انظر : أمانة 

والبجسيرمي على الخطيب 4/ 740 ط مصطفى الحلبي , والمغني 

741 طالمنار الأولى . 
(؟) البجيرمي على الخطيب 4/ 741 | انأ 
(*) حاشية عميرة على شرح المحلى "/ 740 5 
(4) نهاية المحتاج 4/ 245 والقليوبي ؟5/ 2.7378 879 
(5) القليوبي 85/54 
(1) القليوبي 778/9 انظر : انية 


-15806-- 


إنابة ء إنبات , أنبياء , انتباذ ‏ انتحار ١‏ ؟ ا 
بمعنى نحر نفسه أي : قتلها. ولم يستعمله الفقهاء 
بهذا المعنى. لكنهم عبروا عنه بقتل الإنسان 
نفسه )١‏ 

انا 07 1 7 1 3 
َ يه وفي حديث أبي هريرة : «أن رجلا قاتل في 
سبيل الله أشدٌّ القتال. فقال النبي كل : إنه مِنْ 
أهل النار, فبينم) هوعلى ذلك إذ وجَدَ الرجل ألم 
انظر : نيابة ‏ توبة الجرح. فأهوى بيده إلى كنانته» فانتزع منها سهما 


فانتحر مها». 
انا 5 وفي الحديث نفسه: «انتحر فلان فقتل نفسه» 
00 ب رواه البخاري . 9) 
انظر : بلوغ الألفاظ ذات الصلة : 


أ النحر . والذبح : 
ع د الء نل الفقهاء هو : ذ الا اح و3 
بو ' سسب 
7 الحلقوم. ومحله من سفل لحلقوم. ون 
الاتتحار على قتل الإنسان نفسه بأي وسيلة 
00000 نت. ولهذا ذكروا أحكامه باسم (قتل) الشذ 
انظر : نبي 2 0 دكروا مه باسم (قتل الشخص 
نفسة) . 
٠‏ أ 
| 5 53 بم يد يتحقق الانتحار : 
٠‏ 7 : 5 وحاوه 0 
"- الانتحار نوع من القتل فيتحقق بوسائل 
مختلفة . ويتنوع بأنواع متعددة كالقتل. 
انظر : أشربة فإذا كان إزهاق الشخص نفسه بإتيان فعل 
| منبي عنه. كاستعمال السيف أو الرمح أو البندقية أو 
د 
انتحار 


)١(‏ لسان العرب وتاج العروس مادة: (نحر). 

(؟) حديث أبي هريرة: «أن رجلا قاتل في سبيل الله . . . . » أخرجه 
البخاري (فتح الباري 448/١١‏ ط السلفية). 

التعريف : (©) البدائع 4١/0‏ . والمغني 247/1١‏ والشرح الصغير؟/ 1814. 
١‏ -الانتحارفي اللغة مصدر: انتحر الرجل». ونباية المحتاج 4/ ١1١ 1١‏ 


15856 


فعومعة ذه اوهو فوع عو ولاعاوه وماك اماه فهو عاو وق وهاو وو مه اموه واه مومه قله مهام 


أكل السم أو إلقاء نفسه من شاهق أوني النار 
ليحترق أوفي الماء ليغرق وغير ذلك من الوسائل» 
فهو انتحار بطريق الإيجاب . ا 

وإذا كان الإزهاق بالامتناع عن الواجب» 
كالامتشاع من الأكل والشرب وتسرك علاج الجرح 
الموثوق ببرئه بها فيه من خلاف سيأتي , أوعدم 
الحركةفي الماء أوفي النار أوعدم التخلص من 
السبع الذي يمكن النجاة منه. فهو انتحار بطريق 
العلت: 9 
5 - ويقسم الانتتحار بحسب إرادة المتتحر إلى 
نوعين : الانتحار عمدا والانتحار خطأ 

فإذا ارتكب الشخص عملا حصل منه قتل 
نفسه. وأراد التتيجة الحاصلة من العمل. يعتبر 
القتل انتحاراً عمدا. كرمي نفسه بقصد القتل 
مثلا. 

وإذا أراد صيدا أوقتل العدوفأصاب نفسه. 
ومات. يعتبر انتحارا خطأ. وستأتى أحكامها 
قريبا. ١‏ 

ويمكن أن يحصل الانتحار بطريق يعتبر شبه 
العمد عند غير المالكية» كقتل الانسان نفسه با لا 
يقتل غالباء كالسوط والعصا. ر: (قتل). 


أمثلة من الانتحار بطريق السلب: 


أولا : الامتناع من المباح : 
© - من امتنع من المباح حتى مات كان قاتلا نفسه. 


07141 /8/ 144.ء ونباية المختاج‎ /١ أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
٠775/4 ومواهب الجليل / 777 والمغني‎ 


متلفالحا عند جميع أهل العلم .7" لأن الأكل 
للغذاء والشرب لدفع العطش فرض بمقدارما 
يدفع الحلاك, فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك 
فقد انتحر, لأن فيه إلقاء النفس إلى التهلكة المنبي 
عنه في محكم التنزيل اليو 

وإذا اضطر الإنسان للأكل أو الشرب من المحرم 
كالميتة والخنزير والخمرحتى ظن الهلاك جوعا لزمه 
الأكل والشرب, فإذا امتنع حتى مات صار قاتلا 
نفسه. بمنزلة من ترك أجل الخبز وشرب الماء في 
حال الإمكان. لأن تاركه سا في إهلاك نفسه. 
وقد قال الله تعالى: «ولا تَقتلوا أنفُسَكم» . ©) 
وكذلك حكم الإكراه على أكل المحرم, فلا يباح 
للمكره الامتناع من أكل الميتة أوالا.م أولحم 
الخنزير في حالة الإكراه. لأن هذه الأشياء نما | يباح 
عند الاضطرار لقوله تعالى: «إلآ ما اضْطْررتَمٌ 
إليه)”؟» والاستثناء من التحريم إباحة» وقد تحقق 
الاضطرار بالإكراه» ولو امتنع عنه حتى قتل يؤاخذ 
به ويعد منتحراء لأنه بالامتناع عنه صار ملقيا نفسه 
إلى التهلكة ‏ 9) 


ثانيا : ترك الحركة عند القدرة : 
كمنبسط يمكنه الخلاص منه عادة. فمكث فيه 


(1) أحكام القرآن للجصاص ١58/١‏ 

(؟) ابن عايدين ©/ 7١6‏ 

(*) سورة النساء / 79 

(5) سورة الأنعام / ١19‏ 

(0) البدائع /175/0, وأحكام القران للجصاص »١454/١‏ 
ومواهب الحليل #/ *7. وأسنى المطالب 2017٠١ /١‏ والمغني 
7/1 


 5895- 


مضطجعا مثلا مختارا لذلك حتى هلك. يعتتر 
منتحرا وقاتلا نفسه. ولذلك لا قود ولا دية على 
الذي ألقاهفي الماء عند عامة العلماء, لأن هذا 
الفعل لم يقتله» وإنما حصل الموت بلبثه فيه وهو 
فعل نفسه. فلم يضمنه غيره. كذلك إن تركه في 
ناريمكنه الخلاص منبها لقلتهاء أولكونه في طرف 
منها يمكنه الخروج بأدنى حركة. فلم يخرج حتى 
مات . 

وفي وجه عند الحنابلة : لوتركه في ناريمكنه 
التخلص منها فلم يخرج يضمن. لأنه جان بالإلقاء 
المفضي إلى الموت . وفارق الماء. لأنه غير مهلك 
ته وذ يدل الناس للسسياسة, آما الناز 


فيسيرها يهلك. ولأن النارلهها حرارة شديدة. فربا 


أزعجته حرارتها عن معرفة ما يتخلص به أو 
أذهبت عقله بألمها وروعتها. 9 


الثا : ترك العلاج والتداوي 
-٠‏ الامتناع من التداوي في حالة المرض لا يعتبر 
يتحقق بأنه يشفيه . 


. جارحه. إذ البرء غير موثوق به وإن عالج . 9) 


أما إذا كان الجرح ب بسيطا والعلاج موثوقا به ئزا 


)١(‏ الفتاوى الهندية 2.0/5 وشرح منتهى الإرادات / 0759 ونهاية 
المحتاج /1/ 47 لا والمغني 4/ :3", والوجيز للغزالي ؟/ ١77‏ 

(") ابن عابدين .7١6/8‏ وناية المحتاج ا والمغني 
والشضن 


وفءامة و فو مي روةموة و مووي م م ث ةم ةم نير م مم ميم وف موي مدهو وو وود مومه وو يلي مهمهي م ومن نيزن 


ارك لخن علبه عمب لعز فإنه يعتبر قل 
قتل نفسه. حتى لا يسأل جارحه عن القتل عند 
الشافعية فعية . "» وصرح الحنابلة بخلافه وقالوا: إن 


ترك شد الفصاد مع إمكانه لا يسقط الضمانء كما لو 


جرح فترك مداواة جرحه . 9) 

ومع تصريح الحنفية بأن ترك العلاج لا يعتبر 
عصياناء لأن البرء غير موثوق به. قالوا: إن ضرب 
رجلا بإبرة في غير المقتل عمدا فهات. لا قود فيه9) 
فقد فصلوا, بين الجسرح المهلك وغير المهلك 
كالشافعية. فيفهم منه أن ترك الجرح اليسير لنزف 
الدم حتى الموت يشبه الانتحار. 

ولم نعثر على نص للالكية في هذه المسألة . 


حكمه التكليفي : 
6 - الانتتحار حرام بالاتفاق» ويعتبر من أكبر 
الكبائر بعد الشرك بالله . قال الله تعالى ا 
تفَتَلُوا النفس التي حَرْمْ الله إلا بالحق 4 7*» وقال 
«ولا تَقتَلوا أنفسَكم إن الله كان بكم رحي|» 9 
وقد قررالفقهاء ء أن المتتحر أعظم وزرا من قاتل 
عرف وهوفاسق وباغ على نفسه. حتى قال 
بعضهم : لا يغسل ولا يصلى عليه كالبغاة. وقيل : 
ل إلى 


7 أن ظاهر بعض الأحاديث يدل على خلوده 


787 /8 نهاية المحتاج‎ )١( 

(5) المغني 7/4 

(") ابن عابدين ©/ 27376 والفتاوى المندية 5/ ه 

(4) سورة الأنعام / ١6١‏ 

(6) سورة النساء / 79 

(5) ابن عابدين /١‏ 584. والقليوبي مع حاشية عميرة 2944/١‏ 
4*, والمغني 418/17. والزواجر لابن حجر الطيئمي 8457/7 


-15898- 


لاومو ووو و وا لم و6 


في النار. منها قوله يكل «من تردى من جَبل فقتل 
نفسّه فهوفي نار جهنم يتردى فيها خالدا محلدا فيها 
أبدا»7) 

وهناك حالات خاصة تشبه الانتحار, لكنه لا 
عقاب على مرتكبهاء ولا يأثم فاعلهاء لأنها ليست 
انتحارا في الواقع كالآتي : 
.0 : الانتقال من سبب موت إلى آخر: 

- إذا وقع حريق ني سفينة ‏ وعلم أنه لوظل فيها 
د ولووقع في الماء غرق . فالجمهور (المالكية 
والحنابلة والشافعية» وهوقول أبي حنيفة) على أن 
له أن يختار أمهها شاء . فإذا رمى نفسه في الماء ومات 
جازء ولا يعتبر ذلك انتحارا محرما إذا استوى 
الأمران . 

وقال الصاحبان من الحنفية. وهورواية عن 
أحمد: أنه يلزمه المقام والصبرء لأنه إذا رمى نفسه 
في الماء كان موته بفعله. وإن أقام فموته بفعل 
غيره. 9) 

كذلك جازله الانتقال من سبب موت إلى 
سبب موت آخرء إذا كان في السبب الذي ينتقل 
إليه نوع خفة مع التأكد من القتل فيهم| عند 
أبي حنيفة, قال الزيلعي : ولوقال له: لتلقين 
نفسك في النار أومن الجبل. أو لأقتلنك. وكان 
الالقاء بحيث لا ينجومنه. ولكن فيه نوع خفة. 
فله الخيار إن شاء فعل ذلك. وإن شاء لم يفعل 


)١(‏ حديث: «من تردى من جبل فقتل نفسه . . . » أخرجه البخاري 


(الفتح 7417/٠١‏ ط السلفية) ومسلم ٠١4 - 1٠١ /١(‏ ط 


الحلبي) . 
() المغني 4/٠‏ والشرح الكبير؟/ 184. والقليوبي 
٠١/5‏ والزيلعي ه/ ١1١‏ 


0000 


وصبر حتى يقتل» ار 


الأهون في زعمه, وهذا هومذهب الشافعية . وعند 
الصاحبين من الحنفية يصير ولا يفعل ذلك» لأن 
مباشرة الفعل سعي في إهلاك نفسه فيصير تحاميا 
3 

أما إذا ظن السلامة في الانتقال من سبب إلى 
سبب آخر للموت» أورجا طول الحياة ولومع موت 
أشد وأصعب من الموت المعجل» فقد صرح 
المالكية بوجوبه. لأن حفظ النفوس واجب ما 
أمكن, وعبر الحنابلة بأنه هو الأولى » مما يدل على 
عدم الوجوب . ”") 
٠‏ - ومن أمثلة الانتقال من سبب موت إلى سبب 
موت آخر ما ذكروا من أنه لوتبع بسيف ونحوه مميزا 
هاربا منه فرمى نفسه باء أونارمن سطح فيات» 
فلا ضهان عليه في قول عند الشافعية» وهوقياس 
مذهب الحنفية» لمباشرته إهلاك نفسه عمداء كما لو 
أكره إنسانا على أن يقتل نفسه فقتلها. فكأنه يشبه 
الاتتحار عندهم. والقول الآخر عند الشافعية أن 
عليه نصف الدية. 

أما لووقع بشيء مماذكر جاهلا به لعمى أو 
ظلمة مثلا أوتغطية بئرء أوألجأه إلى السبع بمضيق 
ضمن من تبعه, لأنه لم يقصد إهلاك نفسه وقد 
ألجاه التابع إلى اهرب المفضي للهلاك . وكذا لو 
انخسف به سقف في هربه في الأصح . 9) 

وقال الحنابلة: إذا طلب إنسانا بسيف مشهور 
فهرب منهء فتلف في هربه ضمنه» سواء أكان من 


ه0ه4/٠١ الخرشي 2171/7 والمغنى‎ )١( 
7101 /1 غباية المحتاج‎ )*( 


584 


وجب عه اع و باز بودي يرع و #عدمرء اه الجاع عرد فعا ما ولط 209 وم ب و به و بن و مووي 


الشاهق., أم انخسف به سقف أم خر في بكر أم 
لقيه سبع . أم غرق في ماء. أم احترق بنار. وسواء 
أكان المطلوب صغيرا أم كبيراء أعمى أم بصيراء 
عاقلا أم مجنونا . (0) 

وفصل المالكية في الموضوع فقالوا: من أشار إلى 
رجل سيف. وكانت بينب] عداوة. فتمادى 
بالإشارة إليه وهو يبرب منه.ى فطلبه حتى مات 
فعليه القصاص بدون القسامة إذا كان الموت بدون 
السقوط. وإذا سقط ومات فعليه القصاص مع 
القسامة . 

أما إذا كان بدون عداوة قلا قصاصء وفيه 
الدية على العاقلة . 9 


ثانيا : هجوم الواحد على صف العدو: 
١١‏ - اختلف الفقهاء في جواز هجوم رجل من 
المسلمين وحده على جيش العدوقى مع التيقن بأنه 
على الكثير من الكفار. إن كان قصذه إعلاء 
كلمة الله وكان فيه قوة وظن تأثيره فيهم. ولوعلم 
ذهاب نفسه. فلا يعتبر ذلك انتحارا . 9) 

وقيل إذا طلب الشهادة. وخلصت النية 
: فليحمم » لأن مقصوده واحد من الأعداء. وذلك 
بين في قوله تعالى : ومن الناس من يَشري نفسّه 
ابتغاءَ مرضاة الله . 4 


)١(‏ المغني 4/ لالاه 
(؟) مواهب الجليل 5/ .54١‏ وجواهر الإكليل ؟/ ١010‏ 
(؟) الشرح الكبير ؟/ ١87‏ 
(5) سورة البقرة //1١؟‏ 
وانظر أيضا تفسير القرطبي ناض 


عه و ع تيه وفع مضه واوا ع وه قائق و امع توه رع عه ل وفع ع هو وه قاو اه الهم ع ووه اه #اواة ع وعو وه اموه 


قيده بعضهم بأن يكون قد غلب على ظنه أن 
وم ال ا 
ا ؛ لكن سينكي نكاية أوسيبل أو 
يؤثر أثرا ينتفع به المسلمون. 9 


ولايعتبر هذا إلقاء النفسٍ إلى التهلكة المنبي 
عنه بقوله تعالى: «ولا َلْقوا بأيديكم إلى 
التَهُلْكَة)ي9) لأن معنى التهلكة ‏ ى) فسرها أكثر 
المفسرين هوالإقامة في الأموال وإصلاحها وترك 
الجهاد. للاروى الترمذي عن أسلم أبي عمران 
حكاية عن غزو القسطنطينية أنه «حمل رجل من 
المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم. 
فصاح الناس. وقالوا: سبحان الله. يلقي بيديه 
إلى التهلكة, فقام أبوأيوب الأنصاري فقال: 
ياأيا الناس. إنكم تتأولون هذه الآبة هذا 
التأويل» وإنما أنزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار 
لما أعز الله الإسلام وكثر ناصروه» فقال بعضنا 
لبعض سرا دون رسول الله يك : إن أموالنا قد 
ضاعت, وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصروه. 
فلوأقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منهاء فأنزل 
على نبيه وك يرد على ما قلنا «وأن فقوا في 
سبيل الله ولا تلّقوا بأيديكم إلى التهلكة» فكانت 
التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا 
الغزى © 


858 تفسير القرطبي ؟/‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / 1١96©‏ 

(*) الأثشر عن أسلم أبي عمران أخر. جه الترمذي (تحفة الأحوذي 
"125-١4‏ ط السلفيسة) والحساكم (المستدرك ؟/ه/ااط 
دائرة المعارف العثانية) وصححه. ووافقه الذهبي . 
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ع ع و يا لوه عط فاش وق لم لها م لو ع هئ وم رو أده له او وام م ع يععيم عاج ع عا روه وعد ك1 


ونقل الرازي رواية عن الشافعي أن زسول الله 
يل ذكر الحنةء فقال له رجل: «أرأيت إن فتلت في 
سبيل الله فأين أنا؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات في 
يديه ثم قاتل حتى قتل» . 7') 

كذلك قال ابن العربي : والصحيح عندي 
جوازه لأن فيه أربعة أوجه : 

الأول : طلب الشهادة . 

الثانٍ : وجود النكاية . 

الثالث : تجرئة المسلمين عليهم . 

الرابع : ضعف نفوس الأعداء. ليروا أن هذا 
صنع واحد متهم فه| ظنك بالجميع . ”" 
وصرح الحنفية بآنه : إن علم أنه إذا حارب 
قتلء وإذالم يحارب أسرلم يلزمه القتال. لكنه إذا 
قاتل حتى قشل جاز بشرط أن ينكي فيهم . أما إذا 
علم أنه لاينكي فيهم فإنه لايحل له أن يحمل 
عليهم لأنه لا يحصل بحملته شيء من إعزاز 
الدينه9") 

كما نقل عن محمد بن الحسن أنه قال: لوحمل 
رجل واحد على ألف رجل من المشركين, وهو 
وحده, لم يكن بذلك بأس, إذا كان يطمع في نجاة 
أونكاية في العدو©) 


"51/7 والقرطبي‎ ,. ١16١ التفسير الكبير لفخر الدين الرازي ه/‎ )١( 
وجديث : «أرأيت إن قتلت في سبيل الله . . .» أخرجه مسلم‎ 
. ب ط الحلبي)‎ ١١١9 /8( 
١١5/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
7177 /# ابن عابدين‎ )"( 
وربما يشبه هذه الحالة لبس الحزام الناسف‎ »*514 /١ القسرطبي‎ )4( 
وإلقاء نفسه أمام دبابات العدو للقضاء عليها مع علمه بأنه‎ 


ثالثا : الانتحار لخوف إفشاء الإسرار: 
- إذا خاف المسلم الأسرء ا أسرار هامة 
للمسلمينء ويتيقن أن العدوسوف يطلع على 
هذه الأسرارء ويحدث ضررا بينا بصفوف المسلمين 
وبالتالي يقتل» فهل له أن يقتل نفسه وينتحر أو 
يستسلم؟ 

لم نجد في جواز الانتحار خوف إفشاء الأسرار. 
ولا في عدم جوازه نصا صريحا في كتب الفقه . 

إلا أن جمهور الفقهاء أجازوا قتال الكفار إذا 
تترسوا بالمسلمين ولوتأكدوا أن المسلمين سيقتلون 
معهم . بشرط أن يقصد بالرمي الكفار» ويتوقى 
المسلمين بقدر الإمكان, وقيده بعضهم ب إذا 
كانت الحرب قائمة» وعلمنا أننا لوكففنا عنهم 
ظفروا بنا أوعظمت نكايتهم فيناء وجعلوا هذا من 
تطبيقات قاعدة: (يتحمل الضرر الخاص لدفع 
الضرر العام) . 

والمعروف أن الفقهاء لم يجوزوا إلقاء شخص في 
البحر لخفة ثقل السفيئة المشرفة للغرق» لأجل 
نجاة ركابها مهما كثر عددهم . إلا ما نقل الدسوقي 
المالكي عن اللخمي من جواز ذلك بالقرعة ‏ 7) 


)١(‏ ابن عابدين 2107/7/0 وفتيح القدير87/4؟, والدسوثي 
> 7/14 . ونهاية المحتاج /١‏ ولاء 57/8 والمغني مع 
الشرح الكبير ,7#58/٠١‏ 006 فالذي يقتل نفسه خوفا من 
إفشاء الأسرارء وهو متأكد من أن الكفاز سيحصلون على 
الأسرار ويظفرون بالمسلمين. أو يعظمون نكايتهم فيهم قد يشبه 
هذه الحالة في موازنة الضررين. مع أن فيه قتل المسلم نفسهء 
وفي التترس قتله بواسطة الغير. ش 

ومن جهة أخرى إذا رأينا احتمال نجاته بدون الأسر أو بعد 
الأسر, أو احتهال عدم تمكنهم من الحصول على هذه الأسرار 
جزمنا بعدم جواز قتله . 


ك8م5 ب 


واو اكد وإ ع ل وم اوه و عه وأو فعاو ولاقام موا وه ل الو 0 


3 


١٠١ 1١ انتحار‎ 


ومع ومع ودع ووه ووو عا ناب وا ء م ا وفرع وما عع 4و ع هده هه 6 جاهره فاه يه مار 6 به عم قن واد 


أمر الشخص لغيره بقتله : 

إذا قال الرجل لآخر: اقتلني ٠»‏ أوقال للقائل إن 
قتلتنى أبرأتك» أوقد وهبت لك دمى. فقتله 
عمداء اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال: 


الأول : 
١١‏ - أن القتل في هذه الحال لا يعتبر انتحاراء لكن 
لا يجب به القصاص. وتجب الدية في مال القاتل. 

هذا هوالمذهب عند الحنفية ‏ ماعدا زفر ‏ 
وإليه ذهب بعض الشافعية., ورواه سحنون عن 
مالك. ووصفه بأنه أظهر الأقوال. لأن الإباحة لا 
تجري في النفوس. وإنما سقط القصاص للشبهة 
باعتبار الإذن. والشبهة لا تمنع وجوب المال. 
فتجب الدية في مال القاتل لأنه عمد. والعاقلة 
لا تحمل دية العمد )١‏ 

وفصّل الحنفية في وجوب الدية فقالوا: إن قتله 
بالسيف فلا قصاص. لأن الإباحة لا تجري في 
النفس. وسقط القصاص لشبهة الإذن, وتجب 
الدية في ماله. وإن قتله بمثقل فلا قصاص لكنه 
تجب الدية على العاقلة . 9 


الثان : 

4 -أن القتل في هذه الحال قتل عمد. ولا يأخذ 

شيئا من أحكام الانتتحار. ولهذا يجب القصاص . 
وهذا قول عند المالكية حسنه ابن القاسم. وهو 

قول عند الشافعية, وإليه ذهب زفرمن الحنفية. 

لأن الأمر بالقتل لم يقدح في العصمة, لأن عصمة 


١5١ مواهب الجليل 5/ 0 "ك0 والزيلعي ه/‎ )١( 
(؟) ابن عابدين 8/ 6007م‎ 


هوموو ةو ث ةدرو ةمل هلولا م ور نمو و ور وو مم رو نوكو مرو عوقو و ادوم وول دنه ملل نمه 


النفوس مما لا تحتمل الإباحة بحال, وإذنه لا 
يعتبرء لأن القصاص لوارثه لا له ولأنه أسقط حقا 
قبل وجوبه . (7) 
الثالث : 
6١-أن‏ القتل في هذه الحال له حكم الانتحارء فلا 
قصاص على من قتله ولادية. وهذامذهب 
الحنابلة» والأظهر عند الشافعية» وهورواية عند 
الحنفية. وصححه القدوري , وهورواية مرجوحة 
في مذهب مالك . 

أما سقوط القصاص فاللإذن له في القتتسل 
والجناية., ولأن صيغة الأمرتورث شبهة. 
والقصاص عقوبة مقدرة تسقط بالشبهة . 

وأما سقوط الدية فلأن ضان نفسه هوحق له 
فصار كإذنه بإتلاف ماله. ىا لوقال: اقتل دابتي 
ففعل فلا ضمان إجماعاء فصح الأمر. ولأن المورث 
أسقط الدية أيضا فلا تجب للورثة . 

وإذا كان الآمسر أو الآذن مجنونا أوصغيرا فلا 
يسقط إذنه شيئا من القصاص ولا الدية, لأنه لا 
اعتبار بإذنهه. 9) 
575 لوقال: اقطع يدي . فإن كان لمنع السراية ىا 
إذا وقعت ف يده اكلة فلا بأس بقطعه اتفاقا. 

وإن كان لغير ذلك فلا يحل. ولوقطع بإذنه فلم 
يمت من القطع فلا قصاص ولا دية على القاطع 
عند الجمهور. لأن الأطراف يسلك بها مسلك 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 837”, والبدائع 1 5", والوجيز للغزالي 
سن والشرح الصغير 4/ 5**. والشرح الكبير للدردير 
/23ظ»> 

(؟) شرح منتهى الإرادات 9/ ه/اا, وكشاف القناع ه/ 1ه 
والسزيلعي وإردول والبدائسع 17 5” ونباية المحتاج 
17 » 55 ومواهب الجطيل 5/ 06 م7 


-/ا148- 


مم ف وه فو عه و لزه فعاة و ناوه ماع لهاع وهأ فاواء وهنا وااطوع معوواة ماعلاو عنقم ماه هه 


الأموال. فكانت قابلة للسقوط بالإباحة والإذن» 
كا لوقال له: أتلف مالي فأتلفه .69 0 
وقال المالكية : إن قال له: اقطع يدي ولا شيء 
عليك» فله القصاص إن لم يستمر على الإبراء بعد 
القطع, مالم يترام به القطع حتى مات منه. فلوليه 
القسامة والقتصاص أو الدية . 9) 
٠‏ - ولوأمره أن يشجه فشجه عمداء ومات منهاء 
فلا قصاص عليه عند الجمهور (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) . 
واختلفوا في وجوب الدية على الجارح : فقال 


الحنابلة وأبوحنيفة وهورواية مرجوحة عند. 
الشافعية: يجب على القاتل الدية, لأن العفوعن ‏ 


الشجة لا يكون عفوا عن القتل. فكذا الأمر 
بالشجة لا يكون أمرا بالقتل» وكان القياس وجوب 
القصاص.». إلا أنه سقط لوجود الشبهة.» فتجب 
الدية. ولأنه لما مات تبين أن الفعل وقع قتلاء 
والمأمور به هو القطع لا القتل. 

أما لوعفا عن الجناية أوعن القطع وما يحدث 
منه فهو عفوعن النفس. 9) 

وقال الشافعي في الراجح, وهوما ذهب إليه 
الصاحبان من الحنفية : إن سرى القطع المأذون به 
إلى النفس فهدرء لأن القتل الحاصل من القطع 


والشجة المأذون فيهما يشبه الانتحار» فلا يجب فيه 


)0( البدائع >" وابن عابدين ه/ 7ه" 2351 ونباية 
المحتاج 74/7 وصواهب الجليل 277/7 وشرح منتهى 
الإرادات "/ 37/60 

(7) ابن عابدين ه/ 07 ه*ا, والشرح الكبير للدردير 5/ .75٠‏ ونهاية 
المحتاج 3/ 74 , والمغني 545/4 

(*) ابن عابدين 2751/0 والشرح الكبير للدردير 5/ 275٠‏ ونهاية 
المحتاج //4», والمغني 559/4 - 4317٠١‏ 


000000101111113 


قصاص ولا دية» ولأن العفوعن الشجة يكون عفوا 
عن القتل: فكذا الأمر بالشجة يكون أمرا بالقتل. 
ولأن الأصح ثبوت الدية للمورث ابتداء» وقد 
أسقطها بإذنه .29 

وماتقدم عن المالكية يفيد ثبوت القصاص في 
هذه الحال إن لم يستمر على الإبراء . 


أمر الإنسان غيره بأن يقتل نفسه : 

م1 إذا أمر الإنسان غيره ‏ أمرا لم يصل إلى درجة 
الإكراه ‏ بقتل نفسه فقتل نفسه. فهو منتحر عند 
جتميسع الفقهاء. ولا شيء على الآمر. لأن المأمور 
قتل نفسه باختياره» وقدقال الله تعالى : «ولا 
تَقئلوا أنفسكم 4( ومحرد الأمر لا يؤثرفي الاختيار 
ولا في الرضى » مالم يصل إلى درجة الآكراه التام 
الذي سيأتي بيانه . 


الإكراه على الانتحار : 
4 الإكراه هو: حمل المكره على أمر يكرهه . وهو 
نوعان: ملجىء وغير ملجىء . 
فالملجىء : هو الإكراه الكامل» وهو أن يكره بها 
يخاف على نفسه أوعلى تلف عضومن أعضائه . 
وهذا النوع يعدم الرضى , ويوجب الإلجاء. 
ويفنست الاخيار: ْ 
وغير الملجىء : هوأن يكرهه با لا يخاف على 
نفسهء ولا يوجب الإلجاء ولا يفسد الاختيار. 
والمراد هنا الإكراه الملجىء الذي يعدم الرضى 


)١(‏ نباية المحتاج 4/1 والبدائع يذكيرف 
(7) سورة النساء / 74 


-588- 


1 ذ ا ل لل ل 


؟”١‎ ٠ انتحار‎ 


ويفسد الاختيار )١(‏ 
٠‏ إذا أكره إنسان غيره إكراها ملجئا ليقتل 
المكره. بأن قال له: اقتلنى وإلا قتلتك. فقتله فهو 
في حكم الانتحارحتى ليجب على القاتل 
القصاص ولا الدية عند الجحمهور (الحنفية 
والحنابلة.» وهو الأظهر عند الشافعية) لأن المكره 
(بفتح الراء) كالآلة بيد المكره في الإكراه التام 
(الملجىء) فينسب الفعل إلى المكره وهو المقتول. 
فصار كأنه قتل نفسه. كما استدل به الحنفية, ولأن 
إذن المكلف يسقط الدية والقصاص معا كما قال 
الشافعية» فكيف إذا اشتد الأمر إلى درجة الإكراه 
الملجىء؟ 

وفي قول عند الشافعية: تجب الدية على 
المكره. لأن القتل لا يباح بالإذن, إلا أنه شبهة 
تسقط القصاص .”" ولم نعثر للمالكية على نص في 
الموضوع, وقد سبق رأيهم بوجوب القصاص على 
القاتل إذا أمره المقتول بالقتل . 
١‏ إذا أكره شخص غيره إكراها ملجئا ليقتل 
الغير نفسه. بأن قال له: اقتل نفسك وإلا قتلتك. 
فليس له أن يقتل نفسه. وإلا يعد منتحرا واثماء 
لأن المكره عليه لا يختلف عن المكره به. فكلاهما 
قتل. فلأن يقتله المكره أولى من أن يقتل هونفسه . 
ولأنه يمكن أن ينجومن القتل بتراجع المكرهء أو 
بتغير الحالة بأسباب أخرى., فليس له أن ينتحر 


)١(‏ تبيسين الحقائق شرح كنز الدقائق ه/ ١ل‏ والبدائع /ا/ هلاق 
وأسنى المطالب / 787 . ومواهب الجليل 4/ 5 . والمغني لابن 
قدامه 55٠١/4‏ 2 

(؟) الوجيز للغزالي 7'/ 147. ونهاية المحتاج 2744/10 2795 
وشرح منتهى الإرادات / 071/0 والبدائع /1/ ١1/4‏ 


وعممء مم مم ين م ةم من ةم نهم م ف وو م يمو وي م م مر وم فور وو فو وو وي ويم م معيو ملم ممم مثث نمويه 


ويقتل نفسه . 

ويتفرع على هذا أنه إذا قتل نفسه فلا قصاص 
على المكره في الأظهر عند الشافعية» لانتفاء كونه 
إكراهاحقية لختماد اللأمورية والمخرفت به فكاتة 
اختار القتل كما علله الشافعية, لكنه يجب على 
الآمرنصف الدية. بناء على أن المكره شريك. 
وسقط عنه القصاص للشبهة بسبب مباشرة المكره 
قتل نفسه  ١‏ 

وقال الحنابلة» وهوقول عند الشافعية : يجب 
القصاص على المكره. إذا قتل المكرّه نفسَهء كما لو 
أكرهه على قتل غيره . 9) 

ولوأكرهه على قتل نفسه با يتضمن تعذيبا 
شديدا كإحراق أوتمثيل إن لم يقتل نفسه. كان 
إكراها يا جرى عليه البزاز. ومال إليه الرافعي من 
علماء الشافعية» وإن نازع فيه البلقيني. 9 

وفصل الحنفية في الموضوع فقالوا: لوقال لتلقين 
نفسك في النار أومن رأس الجبل أولأقتلنك 
بالسيف. فألقى نفسه من الجبل. فعند أبى حنيفة 
تجب الدية على عاقلة المكرهء لأنه لوباشر بئفسه لا 
يجب عليه القصاص عنده. لأنه قتل بالمثقل. فكذا 
إذا أكره عليه. وعند أبى يوسف تجب الدية على 
كرو بال رعق عبن عن التماش اانه 
كالقتل بالسيف عنده. أما إذا ألقى نفسه في النار 
فاحترق. فيجب القصاص على المكره عند 
أبي حنيفة أيضا . ©) | 


)١(‏ نهاية المحتاج يدقن 
(؟) كشاف القناع 8/6 وبناية المحتاج فذق 
() نباية المحتاج /1/ 5141 
(5) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ه/ 19٠‏ 


15894 


يتهج عاط وا وهو نوه وها ههه وطا ع هه أده وا عد يمه لاع ويه واه ماشه ع #إوابويو ع اه 2298422 8 6 هه 


هذاء ولم نجد في المسألة نصاعند المالكية 
وانظر (إكراه) . 


اشتراك المنتحر مع غيره : 
- اختلف الفقهاء فيمن جرح نفسه. ثم جرحه 
غيره فهات منهماء فهل يعتبر انتحارا؟ وهل يجب 
على المشارك له قصاص أودية؟ يختلف الحكم 
عندهم بحسب الصور: 

أ فلوجرح نفسه عمدا أوخطأ. كأن أراد 
ضرب من اعتدى عليه بجرح فأصاب نفسه. أو 
خاط جرحه فصادف اللحم الحي , ثم جرحصه 
شخص آخر خطأ. فيات منهماء فلا قصاص عند 
عامة الفقهاء. لأنه لا قصاص على المخطىء 
بالإجماع. ويلزم عاقلة الشريك نصف الدية» كما 
لو قتله اثنان خطأ . 


ب - أما لوجرح نفسه خطأء وجرحه شخص 
اخرعمذداء فلا قصاص عليه عند الجمهور 
(الحنفية والمالكية والشافعية» وه و أصح الوجهين 
عند الحنابلة) بناء على القاعدة التي تقول : لا يقتل 
شريك من لا قصاص عليه كالمخطىء والصغير. 
وعلى المتعمد نصف دية العمد في ماله. إذ لا 
يدرى من أي الأمرين مات 7) 

وفي وجه آخر للحنابلة : يقتص من الشريك 
العامد. لأنه قصد القتل»وخطأ شريكه لا يؤثر في 
قصده 9) 

ج- وإذا جرح نفسه عمداء وجرحه آخر 


)١(‏ الفتاوى الهندية 4/5» وجواهر الإكليل ا والشرح 
الصغير 4/ /ا4 27 ونباية المحتاج /1/ 271557 والمغني 77٠١/4‏ 
() المغني 781/4 


عمداء ومات منباء يقتص من الشريك العامد في 
وجه عند الحنابلة. 00 
وقول عند المالكية بشرط القسامة, لأنه قتلى عمد 
متمحض. فوجب القصاص على الشريك فيه 
كشرياك الآ 7 

وقال الحنفية. وهوقول عند المالكية» ومقابل 
الأظهر عند الشافعية, ووجه عند الحنابلة : 
لاقصاص على شريك قاتل نفسه. وإن كان 
جرحاهما عمداء لأنه أخف من شريك المخطىء. 
كما يقول الشافعية, ولأنه شارك من لا يجب عليه 
القتصاص. فلم يلزمه القتصاص, كشريك 
المخطىء. ولأنه قتل تركب من موجب وغير 
موجب. ك] استدل به الحنفية . 

وإذا ل يجب القصاص فعلى الجارح نصف 
الدية في ماله» ولا يشترط القسامة في وجوب نصف 
الدية عند المالكية, لكنهم أضافوا: أن الجارح 
يضرب مائة ويحبس عاما كذلك : 9) 


7 - والمعلوم أن الدية تقسم على من اشترك في 
القتل. وعلى الأفعال التى تؤدي إلى القتل. فإذا 
حصل القتل بفعل نفسه وبفعل الشريك ولم نقل 
الدية, ويبذا صرح الحنفية بأنه إن مات شخص 
بفعل نفسه وفعل زيد وأسد وحية ضمن زيد ثلث 
الدية, لأن فعل الأسد والحية جنس واحد. وهو 


)١(‏ المغني 8 ,*8٠‏ ونباية المحتاج 277/1 والشرح الكبير 
للدردير 5/ ©7142 

() المغني 4 ,"8٠١‏ والفتاوى الهندية 5/ 4. ونهاية المحتاج 
1,. والشرح الكبير للدردير 4/ 3741» والخرشي ١١/8‏ 
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انتحار 15؟ ‏ ه؟ 


ا لاحل اح لاحل 


هدر في الدارين.''2 وفعل زيد معتبر فى الدارين» 
وفعل نمسه هدر في الدنيا لا العقبى» حتى يأثم 

بالإجماع . 29 

4 - وتعسرض الشافعية والحنابلة إلى مسألة أخرى 
لها أهميتها في اشتراك الشخص في قتل نفسه. وهي 
مداواة الجسرح بالسم المهلك. فإن جرحه إنسان 
فتداوى بسم مذفف يقتل في الحال» فقد قتل نفسه 
بعد أن جرح » فلا قصاص ولا دية على جارحه في 
النفس. وينظرفي الجرح. فإن كان موجبا 
للقصاص فلوليه استيفاوٌه. وإلا فلوليه الأرش . 
وإن كان السم لا يقتل في الغالبء أولم يعلم 
حاله, أوقد يقتل.بفعل الرجل في نفسه. فالقتل 
شه عتسد» والمكم في شريكه كالشكم فى شبريك 
المخطىء. وإذا لم يجب القصاص على الجارح 
انه لصفت اللي 

الأظهر عند الشافعية. وهووجه عند الحنابلة» أوهو 
شريك مخطىء في قول أخر للشافعية» وهووجه آخر 
عندالحنابلة, فلا قود عليه لأنه لم يقصد القتل» 
وإنها قصد التداوي 5 

خطأء لأن الأصل عندهم أنه لا يقتل شريك من لا 


(*) أي الدار الدنيا والدار الآخرة . 
(5) ابن عابدين ه/ "6٠١‏ 
(؟) المغنيى لابن قدامة 74١/4‏ ونباية المحتاج 1/ 7017 


وفمو مو م ووو ةا دوم هاه ممم ةف وو وري دوروو رسف وهو وت هووووي ود نوو مو مو ةر ورنوم م ومني نيمه 


قصاص عليه كا تقدم .7) 


وانكدا إذا تداوى المتسول 0 خط ببناء اء على 


0 


الآثار المترتبة على الانتحار : 
أولا : إيمان أو كفر المتتحر : 
6 ورد في الأأحاديث الصحيحة عن النبى يَلِهِ 
ما يدل ظاهره على خلود قاتل نفسه في النسار 
وحرمانه من الجنة. منها ما رواه الشيخان عن 
أبي هريرة أن النبي يك قال: «من تردذى من جبل 
فقتل نفسّه فهوفي نارجهنمٌ خالدا تلا فيها أبداء 
رفن قتكل تقمة دده فحديد ته فى يله عا با فى 
بطنه في نارجهنم خالدا محلدا فيها أبدا»”' ومنها 
حديث جندب عن النبي يك قال: وكان برجل 
جراح فقتل نفسه. فقال الله : بَدَرَنِ عبدي 
بنفسه. حرمت عليه الحئة 0 
وظاهر هذين الحديثين وغيرهما من الأحاديث 
يدل على كفر المنتحر, لأن الخلود في الناروالحرمان 
من الجنة جزاء الكفار عند أهل السنة والجماعة . 
لكنه لم يقل بكفر المنتحر أحد من علماء المذاهب 
الأربعة, لأن الكفرهوالإنكاروالخروج عن دين 


4 /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير 41/4" 

زضة الخرشي ١١/8‏ 

(؛) حديث : «من تردى ...»سبق تخريجه ف/ م 

(6) حديث: وكان برجل جراح 506 .» أخرجه البخاري (الفتح 
5 طط السلفية) . 


 !؟ة١‎ 


رفوم ووو و م مووا ووومعع ‏ و ملل روه 


الإسلام. وصاحب الكبيرة ‏ غير الشرك ‏ لا يخرج 
عن الإسلام عند أهل السنة والجماعة. وقد صحت 
الروايات أن العصاة من أهل التوحيد يعذبون ثم 
يخرجون. 27 بل قد صرح الفقهاء في أكثر من 
موضع بآن المنتحر لا يخرج عن الإسلام. وهذا 
قالوا بغسله والصلاة عليه كما سيأتي, والكافرلا 
يصلى عليه إجماعا. ذكرفي الفتاوى الخانية: المسلم 
إذا قتل نفسه في قول أبي حنيفة ومحمد يغسل 
ويصلى عليه . 

وهذا صريح في أن قاتل نفسه لا يخرج عن 
الإسلام» كما وصفه الزيلعي وابن عابدين بأنه 
فاسق كسائر فسّاق المسلمين. 9» كذلك نصوص 
الشافعية تدل على عدم كفر المنتحر. 9) 

وماجاء في الأحاديث من خلود المنتحر في النار 
محمول على من استعجل الموت بالانتحار» 
واستحله. فإنه باستحلاله يصير كافراء لأن 
مستحل الكبيرة كافر عند أهل السنة والكافر مخلد 
في الناربلا ريب. وقيل : ورد مورد الزجر والتغليظ 
وحقيقته غير مرادة . 

ويقول ابن عابدين في قبول توبته : القول بأنه لا 
توبة له مشكل على قواعد أهل السنة والجماعة. 
لإطلاق النصوص في قبول توبة العاصي بل التوبة 
من الكافر مقبولة قطعا. وه وأعظم وزرا. ولعل 
المراد ما إذا تاب حالة اليأس. كا إذا فعل بنفسه ما 
لا يعيش معه عادة» كجرح مزهق في ساعته. 


١854 /١ ابن عابدين‎ )1( 

(1) الفتاوى الخانية مبامش الفتاوى المندية /١‏ 185., وتبيين الحقافق 
شرح كنز الدقائق للزيلعى ١/٠هى‏ وابن عابدين 1١85 /١‏ 

5) نباية المحتاج 4377/7 


وإلقائه نفسه في بحر أونارفتاب . أما لوجرح نفسه 
فبقي حيا أياما مثلا ثم تاب ومات,. فينبغي الجزم 
بقبول تويته . (0) 

ويمايدل على أن المنتتحر تحت المشيئة». وليس 
مقطوعا بخلوده في النار. حديث جابر أنه قال «لما 
هاجر النبي كك إلى المدينة هاجر إليه الطفيل 
ابن عمروء وهاجر معه رجل من قومه فاجِتَووا 
المدينة» فمرض فجزع . فأخذ مشاقص. فقطع بها 
براجمه فشخبت يداه حتى مات. فرآه الطفييل بن 
عمروفي منامه وهيئته حسنة, ورآه مغطيا يديه» 
فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي هجرتي 
إلى نبيه ككةِ فقال: مالي أراك مغطيا يديك؟ قال : 
قيللي: لن نصلح منك ما أفسدت. فقصها 
الطفيل على رسول الله ككل فقال رسول الله كك 
وَليدَيِهِ فاغفر . 9) 


وهذا كله يدل غلى أن المنتحر لا يخرج بذلك 
عن كونه مسلاء لكنه ارتكب كبيرة فيسمى 
فاسقا. 


ثانيا : جزاء المنتتحر : 


5 لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا لم يمت من 
حاول الانتحارعوقب على محاولته الانتحار» لأنه 
أقدم على قتل النفس الذي يعتبر من الكبائر. 


)١(‏ ابن عابدين 2184/١‏ وانظر أيضا القليوبي مع حاشية عميرة 
6 اداه والشرح الصغير /١‏ 4لاه, والمغني مع الشرح 


الكبير 118/5 
(؟7) حديث جابر: «لما هاجر النبي وك إلى المدينة هاجر إليه 8 
أخرجه مسلم (1/ 1١9‏ ط الحلبي). 


-15955- 


اممو ةو ممم مم مقف نوي و نيهم ثيه روف قوم مث فو ديري وني دور وموو زر ةم ءم مد مم6 مث 56 


انتحار /ا؟ ‏ 8؟ 


اللا ا ا اي ا ا 2 ا لا ا 00 


كذلك لا دية عليه سواء أكان الانتحار عمدا أم 
خطأ عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية 
ورواية عن الحنابلة) لآن العقوبة تسقط بالموت» 
ولأن عامر بن الأكوع بارزمرحبا يوم خيبر» فرجع 
سيفه على نفسه فيات.”" ول يبلغنا أن النبي كل 
قضى فيه بدية ولا غيرهاء ولووجبت لبينه النبي 
كل ولأنه جنى على نفسه فلم يضمنه غيره. ولأن 
وجوب الدية على العاقلة في الخطأ إنما كان مواساة 
للجاني وتخفيفا عنه. وليس على الجاني ها هنا 
شيء يحتاج إلى الإعانة والمواساةء» فلا وجه 
لإيجابه . 9) 

وفي رواية عند الحنابلة أن على عاقلة المنتتحر 
خطأ ديته لورثته» ويه قال الأوزاعي وإسحاق» 
لأنها جناية خطأء فكان عقلها (ديتها) على عاقلته 
كا لوقتل غيره. 

فعلى هذه الرواية إن كانت العاقلة الورثة ل 
يجب شيء, لأنه لا يجب للانسان شيء على 
نفسه» وإن كان بعضهم وارثا سقط عنه ما يقابل 
نصيبهء وعليه ما زاد على نصيبه. وله ما بقى إن 
كان نصيبه من الدين أكثر من الراعيق طليه 15 
- اختلفوا في وجوب الكفارة » فقال الشافعية في 
وجه ‏ وهورأي الحنابلة في قتل الخطأ ‏ تلزم الكفارة 
من سوى الحربي مميزا كان أم لاء بقتل كل آدمي 
من مسلم ‏ ولوفي دار الحرب ‏ وذمي وجنين وعبد 


)١(‏ الأثر: «أن عامر بن الأكوع بارز 


3 .»أخرجهمسلم 
١44٠/5‏ -ط الحلبي) 
(؟) ابن عابدين ه/ .*6٠‏ وجواهر الإكليل 777/7. ونهاية 
المحتاج 1/ 55ل والمغني 4/ .5١04‏ والخرشي 8/ 5٠‏ 
قف المغني مع الشرح الكبير 9/ :٠ه‏ 


ونفسه عمدا أو خط ) 

هكذا عمموافي وجوب الكفارة» وتخرج من 
تركة المنتحر فى العمد والخطأ. 

وامعددوا بعموم قوله تعالى : لوَمَنْ قتل مؤمنا 
خطأ فَتَحُريررقبةٍ مؤمنةٍ وَدِيةَ مسَلّمة إلى أهله»”) 
ولأنه ادمى مقتول خطأء فوجبت الكفارة على قاتله 
كما لوقتله غيره. 9© 

وقال الحنفية والمالكية وهو وجه عند الشافعية : 
لا كفارة على قاتل نفسه خطأ أوعمدا. وهذا هو 
قول الحنابلة في العمد. لسقوط صلاحيته للخطاب 
بموته. كى!| تسقط ديته عن العاقلة لورثته . قال 
ابن قدامة: هذا أقرب إلى الصواب إن شاء الله 
فإن عامر بن الأكوع قتل نفسه خطأ وم يأمر النبي 
يك فيه بكفارة. وقوله تعالى : وَمَنْ قتل مؤمنا 
خطأ. . . » إنما أريد به إذا قتل غيره» بدليل قوله 
تعالى : «ودية مسلمة إلى أهله» وقاتل نفسه لا 
تجب فيه دية. كذلك رد المالكية وجوب الكفارة 
بدليل أن قوله تعالى : «إفَمَنْ ل يِذ فصيام شهرينٍ 
منتتابعين 4 0 حرج قاتل نفسه. لامتناع تصورهذا 
الجزء من الكفارة» وإذا بطل الجزء بطل الكل .© 


الثا : غسل المنتحر : 
من قتل نفسه خطأء كأن صوب سيفه إلى 


)١(‏ أسنى المطالب 8/4و ونباية المحتاج /1/ 855 والمغني ه/ وم 

(؟) سورة النساء / 57 

(1) أسنى المطالب 4/ 46: ونهاية المحتاج /9/ 255 والمغني ه/ .4م 

(5) سورة النساء / 857 

(6) لمغني /٠١‏ 4. وجواهر الإكليل 7/7/ا. ومواهب الجليل 
85 وأيضا البدائع /1/ 6017؟ 


1 كك 


ووو وم لو ا ممه ع ااا د ووه 


عدوه ليضربه به فأخطأ وأصاب نفسه ومات» عُسّلَ 
وصلٍ عليه بلا خلاف. كا عده بعضهم من 
الشهداء () 

وكذلك المنتحر عمداء لأنه لا يخرج عن 
الإسلام بسبب قتله نفسه عند الفقهاء كما سبق 
ولهذا صرحوا بوجوب غسله كغيره من 
المسلمين.' وادعى الرملي الإجماع عليه حيث 
قال: وغسله وتكفينه والصلاة عليه وحمله ودفنه 
فروض كفاية إجماعاء للأمربه في الأخبار 
الصحيحة», سواء في ذلك قاتل نفسه وغيره. 9» 


رابعا : الصلاة على المنتحر : 
9 يرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية) أن المتتحر يصلى عليه؛ لأنه لم يخرج 
عن الإسلام بسبب قتله نفسه ى]| تقدم. ولا ورد 
عن النبي يي أنه قال: «صلوا على من قال لا إله 
إلا الله 7“ ولآن الغسل والصلاة متلازمان عند 
المالكية؛ فكل من وجب غسله وجبت الصلاة 
عليه. وكل من لم يجب غسله لا تجب الصلاة 
عليه . () 

وقال عمر بن عبد العزيز والأوزاعي ‏ وهورأي 


5814 /١ وابن عابدين‎ »1717* /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
١45 /١ والمتاوى البزازية على الهندية‎ 2.584 /١ ابن عابدين‎ 

(*) غباية المحتاج 4737/7 

(4) حديث : «صلوا على من قال لا إله إلا الله أخرجه الطبراني من 
حديث ابن عمرء وفي إسناده من اتهم بالكذب . (فيض القدير 
للمناوى 4/ ٠١‏ ط المكتبة التجارية) . 

(6) القليوبي مع حاشية عميرة 44/١‏ 7. 744. والفتاوى الهندية 
.*/١‏ وابن عابدين /١‏ 2.585 وبلغة السالك على أقرب 
المسالك 264/١‏ وجواهر الإكليل ٠١5/١‏ 


00121115 


أبي يوسف من الحنفية. وصححه بعضهم ‏ لا 
يصلى على قاتل نفسه بحال. لما روى جابر بن 
سمسرة : «أنه أتي النبي و برجل قتل نفسه 
بمشاقص فلم يصل عليه»7"' وما روى أبوداود أن 
رجلا انطلق إلى النبي يِه فأخبره عن رجل قد 
مات قال: «وما يدريك؟» قال : رأيته ينحر نفسه. 
قال: «أنت رأيته؟» قال: نعم. قال: «إذن 


لا أصلي عليه». 9 
وعلله بعضهم بأن المنتحر لا توبة له فلا يصلى 
عليه 25 


وقال الحنابلة : لا يصلي الإمام على من قتل 
نفسه عمداء ويصلي عليه سائر الناس . أما عدم 
صلاة الآمام على المنتحر فلحديث جابر بن سمرة 
السابق ذكره أن النبي كل لى يصل على قاتل 
نفسه, وكان النبي ككل هو الإمافألحق به غيره من 
الأئمة . ©) 

وأما صلاة سائر الناس عليه فلما روي عن 
النبي كَكةِ أنه حين امتنع عن الصلاة على قاتل 
نفسهلم ينه عن الصلاة عليه. ولا يلزم من ترك 
صلاة النبي ككل ترك صلاة غيره. فإن النبي 2 
كان في بدء الإسلام لا يصلٍ على من عليه دين لا 


)١(‏ حديث جابر بن سمرة: «أتي النبي كَل برجل قتل نفسه. . . ؛ 
أخرجه مسلم (7/ 51/7 ط الحلبي) . 

(7؟) حديث: «إذن لا أصي عليه أخرجه ابوداود (*/ 7ه 3ط 
عزت عبيد دعاس) وإسناده صحيح, وأخرجه مسلم مختصرا كيا 
تقدم . 

ف المغني 8/٠‏ وابن عابيدين /١‏ 5ه 

(5) المغني 118/7 


5958 


انتحار "٠‏ » انتساب 1١‏ ؟ 


حا احاح اا ا ل ل 000 


وفاء له ويأمرهم بالصلاة عليه 9) 


كا يدل على هذا التخصيص ماروي عن 
النبي ككل أنه قال: «أما أنا فلا أصلى عليه»”) 


وذكرفي بعض كتب الحنابلة أن عدم صلاة 
الإمام على المتتحر أمر مستحسن, لكنه لوصلى 
عليه فلا بأس. فقدذكرفي الإقناع: ولا يسن 
للإمام الأعظم وإمام كل قرية ‏ وهوواليها في 
القضاء ‏ الصلاة على قاتل نفسه عمداء ولوصلى 
عليه فلا بأس. 9© 


1 خامسا : تكفين المنتحر ودفنه في مقابر المسلمين : 


اتفق الفقهاء على وجوب تكفين الميت المسلم 
ودفنهء وصرحوا بأنهها من فروض الكفاية كالصلاة 
عليه وغسله. ومن ذلك المنتححرء لأن المنتتحر لا 
يخرج عن الإسلام بارتكابه قتل نفسه كما مر ©) 


2ت 


578/١ المغني ؟418/7. 415. والإقناع‎ )١( 
وحديث : «أمر بالصلاة على من عليه دين» أخرجه البخاري‎ 

. ط السلفية)‎  حتفلا‎  4517//4( 

(؟) حديث: «أما أنافلا أصي عليه أخرجه النسائي (4/ 75 ط 
المكتبة التجارية) وإسناده صحيح, وأخرج أصله مسلم في 

578/١ الإقناع‎ )” 

(4) تبيسين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي .78/١‏ والشرح 
الصغير .847/١‏ وكشاف القناع ؟/ 286 ونهاية المحتاج 
نفقضة 


وومموم ءءء ءانيم ةم منج نر ءام ار من مفو ورم رعو ووو موتو ووو م هجووو رورمو وموويو عي نر مين فثميورة 


انتساب 


التعريف : 

١‏ - الانتساب لغة: مصدرانتسبء. وانتسب 
فلان إلى فلاننعزا نفسه إليه» والنسبة والنسبة» 
والنسب: القرابة» ويكون الانتساب إلى الآباء 
وإلى القبائل”"» وإلى البلادء ويكون إلى 


الصنائع : 
والانتساب في الاصطلاح لا يخرج عن هذه 
المعاني . 


أنواع الانتساب : 
أ الانتساب للأبوين 5 
" - ويكون بالبئوة أو التبنى . 
فإذا كان بالبنوة فحكمه الْويعَوب عن الفندق» 
والحرمة عند الكذب. © لقول النبي كل «أيما امرأة 
أدخلت على قوم مَنْ ليس منهم» فليست من الله 
فشي هه وان يدخلهيا الله بجع وأييا ربل تيد 
ولده. وهوينظر إليه احتجب الله منه يوم القيامة. 
وفضحه على رؤ وس الأولين والآخرين». ”© 
وإذا كان بالتبني - فحكمة الحرمة, لقوله ‏ 


)١(‏ المصباح المنير . ومختار الصحاح مادة (نسب) 

(؟) فتح القدير / 27501١‏ وابن عابدين 097/1 

(”) حديث : ١‏ أيها امرأة . . . » أخرجه أبو داوؤ(9/ 545-5426 ط 
عزت عبيد دعاس ) وفي إسناده جهالة . (التلخيص لابن حجر 
77١/٠‏ -_ط دار المحاسن) 


-6ة5- 


انتساب 51 7 » انتشاء 


# قوقع ووة ممععا مااوعو ملل ودرة 


تعالى : (أدْعُوهم لآبائهم هوأقسط عند الله » فإن 
لم تعلموا آباءهم فإخوائكم في الدّين 
ومواليكم» . 27 (ر: نسب. وتبني). 


ب الانتساب إلى ولاء العتاقة : 
*- من آثاره : الإرث والعقل (المشاركة في تحمل 
الدية) في الجملة . 

فإذا مات العتيق ولا وارث له بنسب ولا نكاح, 
ولم تستغرق فروض الوارثين التركة, وليس له 
عصبة بالنسب يكون المال كله أوالباقي بعد 
الفرض لمن أعتقه. وفي تقديم ذوي الأرحام . والرد 
عليه رأيان. 29 (ر: إرث » ولاء) . 


ج ‏ الانتساب إلى ولاء الموالاة : 

4 - قال به الحنفية» فإذا أسلم رجل مكلف على يد 
آخر ووالاه أووالى غيره على أن يرثه إذا مات. 
ويعقل عنه إذا جنى . صح هذا العقد. وعَقَلّه 
( ديته ) عليه , وإرئه له . وكذالو شرط 
الإرث من الجانبين» وكذا لووالى صبي عاقل بإذن 
أبيه أووصيه صح لعدم المانع . © 


د الانتساب إلى الصنعة أو القبيلة أو القرية: 
6 الانتساب إلى الصنعة أو القبيلة أوالقرية 


)١(‏ سورة الاحزاب/ ه 
وانظر القرطبي ١١١/١4‏ ط دار الكتب . والألوسي 
١/1‏ 
(1) ابن عابدين ه/ 5 لاء والشرح الصغير 4/ ١/اه‏ ط دار المعارف. 
والقليوبي ”/ ١140‏ ., والمغني لمان 


(") ابن عابدين 7/8/0 


وووو و ووةم نمم ونع ووم يهام يمني مف م وو ورم فور نهف مور ةم وهوممة موود منووووا تمه مم96 مم م 6ه 


كالنجار والخزني جائز وكفلان القرشي اميس 
نسبة إلى قريش وإلى تميم, والبخاري». 
والقرطبي نسبة إلى بخارىء وقرطبة. وعلى 
ذلك إجماع الأمة من غير نكير . 


ه ‏ انتساب ولد الملاعئة : 

5 -إذا قذف الرجل زوجته. ونفى نسب الولد 
منهء وتم اللعان بينهها بشروطه» نفى الحاكم نسبه 
عن أبيه وألحقه بأمه .2 ر: (لعان) 


و- الاتتساب إلى القرابة من جهة الأم: 

- للانتساب إلى الأم وأصوها وفروعها أحكام 
متعددة, مشل حكم النظرء واللإرث» والولاية في 
عقد النكاح. والوصية. وحرمة النكاح, وغير ذلك 
من أحكام تترتب على هذه النسبة. ويراجع في 
ذلك تلك الأبواب من كتب الفقه والمصطلحات 
المختصة بتلك الأبواب, نحو(إرث,. ولاية. 
نكاح. نظرء سفر) 


انتشاء 


انظر : سكر. لمحدر 


6 ابن عابدين 7/ 584, والقليوبي وعصيرة 4/ 4" ط الحلبي‎ )١( 
437 /٠/ ط المعارف. والمغنى‎ "61 /١ والشرح الصغير‎ 

3" وبدائع الصنائع "/ /اه‎ ١ »4/7 الفتاوي المندية‎ )١( 
,ه8٠١‎ /١ وحاشية البجيرمي #/ 9ه والحطاب‎ .1٠١ / 
ونباية المحتاج / 6 ومغني المحتاج فق‎ 


ساكة!ا 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ا ا ا ا ا ا ل لل الل لل لاا اا ل 


انتشار 


التعريف : 

الانتشارمصدر: انتشر» يقال انتشر 
ذاع. وانتشر الغهار: طال وامتد . 9 

ولا خرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى لفق 


الخبر: إذا 


الألفاظ ذات الصلة : 
"أ الاستفاضة . يقال استفاض الخبر : إذا ذاع 
وانتشر. 29 ولا تكون الاستفاضة إلا في الأخبار, 


بخلاف الانتشار. 
5 الإشاعة : أشاع الخبر بمعنى : أظهره 
افير 0 


الحكم الإإجمالي : 

يطلق الفقهاء لفظ الانتشار على معنيين : 
الأول : بمعنى إنعاظ الذكر: أي قيامه. 
الثاني : بمعنى شيوع الشيء . 

*- فالانتشار بالمعنى الأول له أثرفي تر 

الفقهية عليه» ومن ذلك : 


تب الأحكام 


. لسان العرب والمصباح المنير والمفردات للراغب مادة (نشر)‎ )١( 

)١(‏ ابن عابدين ١١/١‏ ط الشة, والدسوقي ١1١/١‏ طدار 
الفكر, والمهذب ١65/9‏ ط دار المعرفة . 

(*) لسان العرب. وابن عابدين 417//7, والحطاب ؟/ 781 ط 
النجاح ليبيا. 

(5) لسان العرب . والقليوبي 7/4" ط الحلبي . 


وح يح وك وقد اتوم هوالت ل ناوا ماع اع هه :20*29 و أب ع زه ة ‏ وما اع عع #قعع والمعاو ع و وو 0 


أ-حل المطلقة ثلاثالمن طلقها فمن طلق 
زوجته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ 
ويطأهاء لقوله تعالى : «فلا نحل له مِنْ بَعْدُ حتى 
تنح زوجا غيره» . 27 ولاتحل إلا بالوطء في 
الفرج» وأدناه تغييب الحشفة, ولابد من الانتشار, 
فإن لم يوجد الانتشار فلا تحل» لما روي أن رفاعة 
القرظي طلق امرأته وبت طلاقها فتزوجها 
عبدالرحمن بن الزبير. فجاءت النبي كك فقالت 
يارسول الله إني كنت عند رفاعة وطلقني ثلاث 
تطليقات, فتزوجني عبدالرحمن بن الزبير. 
وأنه والله يارسول الله ما معه إلا مثل هذه ال هدبة. 
فتبسم رسول الله كَل فقال: «لعلك تريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة, لا والله حتى تذوقي عسيلته 
ويذوق عسيلتك». 2 فقد علق النبي كله الحكم 
بذوق العسيلة وذلك لا يحصل من غير انتشار» 
وهذا باتفاق . 9© 

ب - ومن ذلك أثر الانتشار في وجوب الحد على 
من أكره على الزنا. وفي ذلك خلاف. فعند 
الحنابلة وبعض المالكية, ومقابل الأظهر عند 
الشافعية» وعند أبي حنيفة في إكراه غير السلطان. 
إذا أكره الرجل فزنى » فعليه الحد. لأن الوطء لا 
يكون إلا بالانتشار, والإكراه ينافيه. فإذاوجد ‏ 


71١ سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) حديث رفاعة : « أتريدين . . . » متفق عليه» واللفظ لمسلم» 
أخرجه البخاري في الطلاق (9/ 7501 0150) ط السلفية. 
ومسلم في النكاح (؟/ 66 /١١‏ ) ط عبد الباقي . 

(”) الاختيار ”/ ١6١‏ طدار الممرفة. ومنح الجليل ؟/ لاه ط 
النجاح. والمهذب 2٠١6/9‏ وشرح منتهى الإرادات / يذل 
ط دار الفكر. 
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انتشار 4 0ء انتفاع ١ ١‏ 


6م ل اا اام م ادنوه 


الانتشار انتفى الإكراه. فيلزمه الحد. 

وفي الأظهر عند الشافعية» وبعض الالكية. 
وأبي يوسف ومحمد وعند أبي حنيفة» في إكراه ذي 
السلطان. أنه إذا أكره الرجل على الزنى فلا حد 
عليه » لقول النبي 35 : «رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكر هوا عليه»”' ولأن الانتشار 
متردد. لأنه قد يكون من غير قصدء لأن الانتشار 
قد يكون طبعا لا طوعا كا في النائم. 9) 
ر: (إكرله). 
4:-أما الانتشار بالمعنى الثاني : وهوالشيوع. فقد 
ذكره الفقهاء في ثبوت الملال بالخير المنتشر 9) 
وينظر تفصيل ذلك في (استفاضة ‏ صوم) . 

وذكروه في انتشارحرمة النكاح بسبب الرضاع 


إلى أصول المرضعة وفروعها. ©) 

وانتشار الحرمة أيضا بسبب الزنا ‏ وينظر في 
(رضاع ‏ ونكاح) . 
مواطن البحث : : 


تتعدد المسائل الفقهية التي تب نندت 


» . . . حديث : « رفع عن أمتي‎ )١( 
عزاه السيوطي إلى . الطبراني في الكبير عن ثويان. انظر فيض‎ ٠ 
وضعفه المناوي فيه . والصواب رواية‎ )4471١ /74/14( القسديسر‎ 
6 . البيهقي عن ابن عمر بلفظ «وضع عن أمتي‎ 

وأخرجه الحاكم عن ابن عباس (7/ )١148‏ بلفظ «تجاوز الله 

عن أمتي الخطأ. ..»وقال ا ا 
الشيخين . ووافقه الذهبي. 

(1) الداية ؟/ ٠١4‏ ط المكتبة الإسلامية» و ومئح الجحليل 4 / 87" 
ومغني المحتاج 4/ ١140‏ ط الحلبي. والمهذب ا والمغني 
ط الرياض. 

(5) المحطاب 91/7 

43 المغني 646/1 والمهذب 6/١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11لا ااا اا اا ااا 0ك 


على الانتشار. وذلك في باب الوضوءء وياب 
الغسلء» وباب الصوم. وفي النظر إلى الأجنبية. 
وفي المحرمات في باب النكاح. وياب الرضاع 2١7.‏ 


اتتفاع 


التعريف : 

- الانتفاع مصدر: انتفع من النفع. وهوضد 
الضر. وهوما يتوصل به الإنسان إلى مطلوبه. 

فالانتفاع: الوصول إلى المنفعة. يقال انتفع 
بالشيء: إذا وصل به إلى منفعة . 9 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن هذا 
المعنى اللغوي . وذكر الشيخ محمد قدري باشا في 
مرشد الحيران أن «الانتفاع الحائز هوحق المنتفع 
في استعمال العين واستغلالها ما دامت قائمة على 
حاهاء وإن لم تكن رقبتها ملوكة, . 9© 
” - واستعمل هذا اللفظ غالبا مع كلمة (حق) 
فيقال: حق الانتفاع ويراد به الحق الخاص 
بشخص المنتفع غير القاببل للانتقال للغير . وقد 
يستعمل مع كلمتي (ملك وتمليك) فيقال: ملك 
الانتفاع وتمليك الانتفاع. ولعل المراد بالملك» 
والتمليك أيضا: حق التصرف الشخصي الذي 
يباشره الإنسان بنفسه فقط . ©) 


)١(‏ ابن عابسدين ١17/١‏ , 6١11ء‏ و1786 و0/ 2041 والدسوقي 
والفتت سيف 

(9) المصباح المثير. ومعجم متن اللغة مادة (نفع) 

(5) مرشد الميران مادة )١7(‏ 

(5) الفروق للقراني ١41//١‏ 


-94- 


لاا ا ا ا ا ا 1 0 1 0 0 1 0 001 1 0ك 


مقارنة بين حق الانتفاع وملك المنفعة : 
“"'- يفرق الفقهاء بين حق الانتفاع وملك المنفعة 
من ناحية المنشأ والمفهوم والآثار. وخلاصة ماقيل في 
الفرق بينهما وجهان : 

الأول : سبب حق الانتفاع أعم من سبب 
ملك المنفعة. لأنه كما يثبت ببعض العقود كالإجارة 
والإعارة مشلاء كذلك يثبت بالاباحة الأصلية» 
كالانتفاع من الطرق العامة والمساجد ومواقع 
النسك. ويثبت أيضا بالإذن من مالك خاص . كيا 
لوأبساح شخص لآخسر أكل طعام مملوك له أو 
استعمال بعض ما يملك . 

أما المنفعة فلا تملك إلا بأسباب خاصة. وهى 
الإجارة والإعارة والوصية بالمنفعة والوقف. على 
تفصيل وخلاف سيأتي . 

وعلى ذلك, فكل من يملك المنفعة يسوغ له 
الانتفاع. ولاعكس . فليس كل من له الانتفاع 
يملك المنفعة, كما في الإباحة مثلا . 

الثاني: أن الانتفاع المحض حق ضعيف 
بالنسبة لملك المنفعة., لأن صاحب المنفعة يملكها 
ويتصرف فيها تصرف الملاك في الحدود الشرعية» 
بخلاف حق الانتفاع المجرد, لأنه رخصة. لا 
يتجاوز شخص المنتفع . 

وعلى هذا فمن ملك منفعة شيء يملك أن 
يتصرف فيه بنفسهء أو أن ينقلها إلى غيره. ومن 
ملك الانتفاع بالشيء لا يملك أن ينقله إلى 
غيره. فالمنفعة أعم أثرامن الانتفاع. يقول 
القراني: تمليك الانتفاع نريد به أن يباشره هوبنفسه 
فقط. وتمليك المنفعة هوأعم وأشمل.ء فيباشر 
بنفسه. ويمكن غيره من الانتفاع بعسوضص 


ممم وموم فلوو اممو نمه ومو ةو ووموووووو روف هعوووةةهووهوووةوموهوووثوممووومضءةد 59690 


كالإجارة» وبغير عوض كالعارية . 

مثال الأول: سكنى المدارس, والرباطات 
والمجالس. في الجوامع, والمساجد. والأسواق. 
ومواضع النسك. كلمطافهوالمسعى ونحوذلك. 
فله أن ينتفع بنفسه فقط . ولوحاول أن يؤاجربيت 
المدرسة أويسكن غيره أويعاوض عليه بطريق من 
طرق المعاوضات امتنع ذلك . وكذلك بقية النظائر 
المذكورة معه. 

وأما مالك المنفعة, فكمن استأجردارا أو 
استعارهاء فله أن يؤاجرها من غيره أو يسكنه بغير 
عوض. ويتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاك في 
أملاكهم على جري العادة» على الوجه الذي 
ملكه )١‏ 

ومثله ماذكره ابن نجيم من الحنفية من أن 
الموصى له يملك المنفعة, وله حق الإعارة. 
والمستأجريمكنه الإعارة والإجارة للغير فيم لاا 
يختلف باختلاف المستعملين. ويملك المستعسير 
والموقوف عليه السكنى المنفعة, فيمكن لما نقل 
المنفعة إلى الغير بدون عوض. لكن الحنفية 
والشافعية والحنابلة لا يجيزون للمستعير أن يؤجر 
المستعار للغيرء» خلافا للمالكية 99) 
5 - وملك ال منفعة قد يكون حقا شخصيا غير تابع 
للعين المملوكة؛ كما هوثابت للمستعير والمستأجر في 
الإععارة والإجارة» وقد يكون حقا عينيا تابعا للعين 
المملوكة منتقلا من مالك إلى مالك بالتبع ضمن 
انتقال الملكية, ولا يكون إلا ني العقار. وهذا 


٠ 1١41//١ القروق للقراني‎ )١( 
وكشاف القناع 4/ لاه ط‎ . ١47” الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )7( 
ثالثة. ونباية المحتاج ه/رذاتك والدسوقي رسف‎ 


- 1444 


#فم مومع ام يوون وووة 


(ارتفاق) . 


حكمه التكليفي : 

© الانتفاع إما أن يكون واجبا أوحراما أوجائزاء 
وذلك باعتبار متعلقه وهوالعين المنتفع بهاء ونظرا 
للشروط المتعلقة بالعين وبالشخص المنتفع بهاء 
وفيما يل أمثلة للانتفاع الواجب والحرام والجائز 
باختصار. 


أ الانتفاع الواجب : 

5 -لا خلاف في أن الانتفاع يكون واجبا بأكل 
المباح, إذا خاف الإنسان على نفسه الحلاك, لأن 
الامتناع منه إلقاء بالنفس إلى التهلكة. وهومنبي 
عنه بقوله تعالى: «ولا تلْقوا بأيديكم إلى 
التهلكة#( حتى أن الجمهور أوجبوا الأكل 
والشرب في حالة الاضطرارء ولوكانت العين 
المتتفع بها محرمة . 9) 


ب - الانتفاع المحرم : 
قد يكون الانتفاع بالشيء محرماء إذا كانت 
العين المنتفع بها محرمة شرعاء كالميتة والدم ولحم 
الخنزير والحيوانات والطيور المحرمة وأمثال ذلك في 
غير حالة الاضطرار. 

وقد يكون الانتفاع بعين من الأعيان المباحة 
محرما بسبب وصف قائم بشخص المنتفع. 


196 سورة البقرة/‎ )١( 


(5) ابن عابدين 716/0. وأسنى المطالب .07١/١‏ والمغنى 
١1/,ى‏ 1 


ووفمروم مني ةو يونم و مم مر ءام موقو مو نور وو موث زوين 6 نموو مم هو وقوي وم ننومووو ةنو يمن ووو م مده 


كالانتفاع بلحم الصيد للمحرم, وكالانتفاع 
باللقطة للغنى عند الحنفية . فإذا زال هذا الوصف 
حل الانتفاع عملا بالقاعدة العامة : (إذا زال المانع 
عاد الممنوع) . 

وقد يكون الانتفاع بالشيء محرماء إذا كان فيه 
اعتداء على ملك الغير وعدم إذن المالك. فيوجب 
الضان والعقاب. كالانتفاع بالأموال المغصوبة 
والمسروقة ى! هو مبين في موضعه . 
ج ‏ الانتفاع الجائز : 
4 -أما الانتفاع الجائز فهوإذا كانت العين المنتفع 
بها مباحة, كالانتفاع بالأطعمة والأشربة المباحة 
إلى حد الشبع. والانتفاع بالمنافع المشتركة 
كالشوارع وضوء الشمس والهواء. والانتفاع 
بالأموال المملوكة بإذن المالك, كالإباحة. أو 
بواسطة العقد كالانتفاع بالمستعار والمأجور والموقوف 
والموصى به حسب الإذن والشروط المتفق عليها. 
أسباب الانتفاع 
4 - المراد بأسباب الانتفاع مايشمل المنفعة التي 
يمكن نقلها إلى الغير. وما هوخاص بشخص 
المنتفع ولا يقبل التحويل للغير وسواء أكانت 
العين المنتتفع بها مما يجوز الانتفاع بها ابتداعء أم 
كانت محرمة ينتفع بها بشروط خاصة . فأسباب 
الانتفاع بهذا المعنى عبارة عن الإباحة. 
والضرورة. والعقد. 
أولا : الإباحة 
٠‏ الإباحة: هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء 
الفاعل. 7) 


)١(‏ التعريفات للجرجاني ص ؟ 


اذ 


ا ا ا ا ا 00 


الحظر الذي ا وهي بهذا المعنى تشمل 
أ الإباحة الأصلية : وهي التي لم يرد فيها نص 
خاص من الشرعء لكن ورد بصفة عامة أنه يباح 
الانتفاع بناء على الإباحة الأصلية» حينا تكون 
الأعيان والحقوق المتعلقة مها محصصة لمنفعة 
الكافة, ولا يملكها واحد من الناس» كالأخمهر 
العامة, والهواء. والطرق غير المملوكة . 

فالانتفاع من الأنهر العامة مباح لا لحق الشفة 
(شرب الإنسان والحيوان) فحسب,. بل لسقي 
الأراضي أيضا كا يقول ابن عابدين: لكل أن 
يسقي أرضه من بحر أونبهر عظيم كدجلة والفرات 
إن لم يضر بالعامة . 9) 

وكذلك الانتفاع بالمرور في الشوارع والطرق غير 
المملوكة ثابت للناس جميعا بالإباحة الأصلية» 
إذا لم يضيق على المارة . وله تظليل مجلسه با لا يضر 
المارة عرفا . ©© 
بأحد . لأن هواء الطريق كأصل الطريق حق المارة 
جميعا. والناس في المرور في الطريق شركاء . 9©) 


ب - الإباحة الشرعية 


١١‏ الإباحة الشرعية: هي التي ورد فيها نص 
خاص يدل على حل الانتفاع بها وذلك إماأن 


٠9 /4 فتح القدير‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ©/ 785 

(7) نباية المحتاج ©/ 8م 

(5) ابن عابدين 0/ 2.7587 والمبسوط للسرخسي 77/ 4. ونهايية 
المحتاج ه/ 74*. والوجيز للغزالي ١70 /١‏ 


لمعف ءءء وم نون ةو ءءء ءام م م ةو وه ووب ء ةنو روسن ووو همد هو ومووورنوموءووويءودووء نم مود مود د 


يكون بلفظ المل : كما في قوله تعالى : أجل لكم 
ليلة الصيام. الرفث إلى نسائكم» .7" أوبالأمر 
بعد النبي » كما في قوله عليه الصلاة والسلام : 
دكنت تبيتكم عن ادخار لحومٍ الأضاحي. فكلوا 
وادّخروا» :2 أو بالاستثناء من التحري كا في قوله 
تعالى : «وما أكَلَ السَبّعٌ إلا ما ذكيتم .© أو 
بنفي الجناح أوالإئم. أوبغير ذلك من صيغ 
الإباحة كما بينه الأصوليون. 
ج ‏ الإباحة بإذن المالك : 
- هذه الإباحة تثبت من مالك خاص لغيره 
بالانتفاع بعين من الأعيان المملوكة: إما 
بالاستهلاك, كإباحة الطعام والشراب في الولائم 
والضيافات, أو بالاستعمال كما لوأباح إنسان لآخر 
استعمال ما يشاء من أملاكه الخاصة . 

فالانتفاع في هذه الحالات لا يتجاوز الشخص 
المباح لهء وهولا يملك الشيء المنتفع به» فليس له 
أن يبيحه لغيره. كما نص عليه في الفتاوى 
ال حندية . *) 

وذكر المالكية والشافعية والحنابلة مثل ذلك 
فقال البجيرمي في شرحه على الخطيب: إن من 
أبيح له الطعام بالوليمة أو الضيافة يحرم عليه أن 
ينقله إلى غيره. أو بإطعام نحوهرة منه ولا يطعم 
منه سائلا إلا إذا علم الرضى . 

وكذلك من أبيح له الانتفاع بعين من الأعيان 


1١41/ البقرة/‎ ةروس.)١(‎ 

(؟) حديث « كنت نهيتكم عن هوم الأضاحي . 
الأضاحي لودلل 

(”) سورة المائدة/ 7 

(5) الفتاوى المندية / 7545 


: .) أخرجه مسلم في 


"١ - 


ند ر ووه 


المملوكة بإذن المالكء كالآذن بسكنى داره» أو 
ركوب سيارته. أواستعمال كتبه. أوملابسه 
الخاصة. فليس للمباح له أن يأذن لغيره بالانتفاع 
سباء وإلا كان ضامنا . )١(‏ 


ثانيا : الاضطرار 
١‏ - «الاضطرار هو الخوف على النفس من الحلاك 
علما أوظناء أوهبلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول 
الممنوع يهلك». 29 وهوسبب من أسباب حل 
الانتفاع بالمحرم لإنقاذ النفس من المهلاك . وهوفي 
الحقيقة نوع من الإباحة الشرعية للنصوص الواردة 
في حال الضرورة . 

ويشترط لحل الانتفاع به أن يكون الاضطرار 
ملجثئاء بحيث يجد الإنسان نفسه في حالة يخشى 
فيها الموت, وأن يكون الخوف قائم في الحال لا 
منتظراء» وألا يكون لدفعه وسيلة أخرى . 

فليس للجائع أن ينتفع من الميتة قبل أن يجوع 
جوعا يخشى منه ال هلاك. وليس له أن يتناول من 
مال الغير إذا استطاع شراء الطعام أودفع الجوع 
بفعل مباح . وكذلك يشترط للانتفاع بالحرام حال 
الاضطرار ألا يتجاوز القدر اللازم لذفعه. 

والأصل في حل الانتفاع من المحرم حال 
الاضطرار قوله تعالى : إفمن اضطر غير باغ ولا 
عادٍ فلا إثم عليه . 7" وقوله تعالى : وقد فصل 


)١(‏ ابن عابدين "/ ه78 وبلغة السالك 0074/١‏ والبجيرمي 
على الخطيب 7/ 1ؤثا, والمغني يكل 

(؟) حاشية الحموي على الأشباه والنظائر ص 2٠١8‏ والشرح الكبير 
للدردير ؟/ 1١84 ١1١6‏ 

(”) سورة البقرة/ “11/7 


ممعميةة وهام م ةم و مم ةمود ةو م ووو موف مون وو هو وودد ونمو ومموم د ءءء م ممم دده 


والبحث في الانتفاع بالمحرم حال الاضطرار 
يتناول الموضوعات الآنية : 


أ الانتفاع من الأطعمة المحرمة : 
4 - إذا خاف الإنسان على نفسه الحلاك, ولم يجد 
من الحلال ما يتغذى به. جازله الانتفاع بالمحرم 
لكي ينقذ حياته من الحلاك» ميتة كان أودما أومال 
الغير أو غير ذلك. وهذا مما لا خلاف فيه بين 
الفقهاء . 

لكنهم اختلفوا في صفة الانتفاع من المحرم حال 
الاضطرارء هل هوواجب يشاب عليه فاعله 
ويعاقب تاركه, أم هوجائز لا ثواب ولا عقاب في 
فعله أو تركه . ؟ 

فالجمهور(الحنفية والمالكيه وهو الأصح عند 
الشافعية ووجه عند الحنابلة) على الوجوب, لأن 
الامتناع من الأكل والشرب حال الاضطرار إلقاء 
بالنفس إلى التهلكة المنبي عنه بقوله تعالى : 
« ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة» .9 

فالأكل للغذاء ولومن حرام أو ميتة أومال غيره 
حال الاضطرار واجب يثاب عليه إذا أكل مقدارما 
يدفع به الهلاك عن نفسه . «ومن خاف على نفسه 
موتا أومرضا محوفا ووجد محرما لزمه أكله». 7 

وقال الشافعية في مقابل الأصح. وهووجه عند 
الحنابلة» ورواية عن أبي يوسف من الحنفية : إن 


1١14 سورة الأنعام/‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/ ١90‏ ' 

(5) ابن عابدين ه/ 718, والشرح الكبير للدردير؟/ 116 : وأسنى 
المطالب / هه والمغني 1/ 1/5و 


-]مثمات 


انتفاع 6ط6- 


اممو ووه الو ل اندر ووو 


الانتفاع من الأطعمة المحرمة ليس بواجب» بل هو 
مباح فقطء لأن إباحة الأكل في حالة الاضطرار 
رخصة, فلا تجب عليه كسائر الرخص . ”) 


© واتفقوا على أنه إذالم يكن صاحب المال 
مضطرا إليه لزمه بذله للمضطرء لأنه يتعلق به 
إحياء نفس آدمي معصمم فلزمه بذله له. فإن امتنع 
واحتيج إلى القتال. فللمضطر المقاتلة . فإن قتل 
المضطر فهو شهيدء وعلى قاتله ضهانه . وإن قتل 
صاحبه فهوهدر., لأنه ظالم بقتاله» إلا أن الحنفية 
وهذا كله إذا لم يستطع المضطر شراء الطعام . 
فإن استطاع اشتراه ولو بأكثر من ثمن المثل . 9) 


3 الانتفاع بالخمر : 


5 - اتفق الفقهاء على جواز الانتفاع بالخمر 
لإساغة الغصة ودفع الحلاك في حالة الاضطرار. 
حتى إن الجمهورعلى وجوب شربها في هذه 
الحالة. فمن لم يجد غير الخمرء فأساغ اللقمة بهاء 
فلا حد عليه. لوجوب شربها عليه إنقاذا للنفس . 
ولأن شربها في هذه الحالة متحقق النفع , ولذا يأثم 


بتركه مع القدرة عليه حتى يموت . 9© 


)١(‏ ماية المحتاج 216١/8‏ وتيسير التحرير 2737/7 والمغني 
74/1١‏ 

(؟) الفتاوي الهندية ه/8**, والشرح الصغير؟/ 187 . ونهاية 
المحتاج 4/ 217 وابن عابدين 2565/٠‏ والقليوبي انلف" 


والمغني ١١/0م‏ 
() ابن عابدين #/ 217147 والدسوقي م والبجيرمي على 
الخطيب 1١64/4‏ 


هومنو ممم مارم ءءء وهام رمرم ووووروةومءررينو9فوودوة وووووودثودومنزوءووموودونية 5996996 


أماشرب عر العو والعطش فالمالكية. 
والشافعية على تحريمه لعموم النبي . ولأن شربها 
لن يزيده إلا عطشا. 9 

وقال الحنفية : لوخاف الهلاك عطشا وعنده خحر 
فله شرب قدرما يدفع العطش إن علم أنه يدفعه . 
كذلك لوشرب للعطش المهلك مقدارما يرويه 
فسكرلم يحد . 9) 

وفرق الحنابلة بين الممزوجة وغير الممزوجة 
فقالوا: إن شريها للعطش نظرء فإن كانت ممزوجة 
بها يروي من العطش أبيخت لدفعه عند الضرورة » 
كما تباح الميتة عند المخمصة, وكا يباح شرب الخمر 
لدفع الغصة. وإن شرمها صرفاء أوممزوجة بشيء 
يسير لا يروي من العطش لم يبح وعليه الحد. 9© 
١‏ - وأما تعاطي الخمر للتداوى فالجمهور على 


تحريمهء وتفصيله في (أشربة) . 


ج- الانتفاع بلحم الآدمي الميت : 
4 - ذهب الجمهورإلى جواز الانتفاع بلحم 
الآدمي الميت حالة الاضطرارء لأن حرمة الإنسان 
الحي أعلى من حرمة الميت. واستثنى منه بعض 
ا حنفية. وهوقول عند الحنابلة الانتفاع بلحم الميت 
وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز. 
ومثل الميت كل حي مهدر الدم عند الشافعية 
والحنابلة وبعض الحنفية . 


١6 /2 حاشية الدسوقي 5/ *67” ونباية المحتاج‎ )١( 
"61١/6 .,1517/ ابن عابدين‎ )"( 
.م‎ /٠١ المغني‎ )5( 


شرم لكك 


ا ا ححا 00 


ويبيح الشافعي للمضطر أن يقطع من جسمه 
فلذة ليأكلها في حالة الضرورة, إن كان الخوف في 
قطعها أقل منه في تركها. ('2 وخالفه في ذلك بقية 
الفقهاء . 


د ترتيب الانتفاع بالمحرم : 
4 - ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والحنابلة وهو 
الراجح عند الشافعية) إلى أنه إذا وجدت ميتة» أو 
ما صاده حرم . أوما صيد في الحرم وطعام شخص 
غائب فلا يجوز الانتفاع بال الغير لأن أكل الميتة 
منصوص عليه وأكل مال الآدمي مجتهد فيه. 
والعدول إلى المنصوص عليه أولى . ولأن حقوق 
الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة. وحقوق 
الآدمي مبنية على الشح والتضييق . 

وقالمالك. وهوقول للشافعي : يقدم مال 
الغير على الميتة. ونحوها ما سبق إن أمن أن يعد 
سارقاء لأنه قادرعلى الطعام الحلال» فلم يجزله 
أكل الميتة» كا لو بذله له صاحبه . 

أما الترتيب في الانتفاع بين الميتة وصيد الحرم أو 
المحرم. فقد قال أحمد والشافعي وبعض الحنفية : 
تقدم الميتة. لأن إباحتها منصوص عليها. وقال 
المالكية وبعض الحنفية: صيد المحرم للمضطر 
أولى من الميتة . 9) 


هذا بالنسبة لأكل لحم الميتة حال الاضطرار. 


)١(‏ ابن عابسدين 2745/6 وأسنى المطالب .01/١/١‏ ومواهب 
الجليل */ 777 . والمغني 78/١١‏ 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ”7 والتاج والإكليل ؟/ 7174 
وأسنى المطالب /١‏ #ال/امء والمغني /١١‏ .لك 141/8 


ممع ةم ةم مارم ثم يي ةن مم رمم وم ةر مارو وني مه يهف وموم يعو ف دورمن وم مرو وين ووم مم زتريه 


4 - أما الانتفاع بالميتة بغير الأكل. وفي غير حالة 
الاضطرار فالجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية 
وهورواية عن أحمد) على أن كل إهاب دبغ فقد 
طهر ويجوز الانتفاع به إلا جلد الخنزير والآدمي . 

أما الخنزير فلأنه نجس العين, وأما الآدمي 
فلكرامته. فلا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه . 

واستثنى الشافعية جلد الكلب أيضا لأنه لا 
يطهر بالدباغ عندهم . 

واستثنى الحنابلة جلود السباع. فلا يجوز 
الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده. 

ونقل عن مالك التوقف في جواز بزعد ا 
الحمار والبغل والفرس ولو بعد الدبغ . 9 

وفي الانتفاع بعظم الميتة وشعرها وشحمها 
تفصيل وخلاف يرجع إليه في مصطلح (ميتة) . 


ثالثا : العقد 


١‏ - العقد من أهم أسباب الانتفاع , لأنه وسيلة 
تبادل الأموال والمنافع بين الناس على أساس 
الرضى . وهناك عقود تقع على المنفعة مباشرة. 
فتنقل المنفعة من جهة إلى جهة أخرى. كالاجارة 
والاعارة. والوصية بال منفعة والوقف. وهناك عقود 
أخرى لا تقع على المنافع بالذات. ولكنه يأتي 
الانتفاع فيها تبعاء وذلك بشروط خاصة وفي حدود 
ضيقة. كالرهن والوديعة. وتفصيل كل من هذه 
العقود في بابه . 


)١(‏ الزيلعي /١‏ 6؟. 55. وجواهر الإكليل /١‏ 4. والوجيز للغزالي 
٠/١‏ والمغني ١//ه‏ 


ا 


انتفاع 11 ه؟ 


لومم ووم ممم ووو و ووو وو عا لعل مم ملاوع مع موه ا هه ممه 


وجوه الانتفاع 

الانتفاع بالشيء إما أن يكون بإتلاف العين أو 
ببقائهاء وفي هذه ا حالة إما أن ينتفع الشخص من 
العين بالاستعمال أو بالاستغلال. فالحالات 
ثلاث : 
(الحالة الأولى) الاستعمال : 
- يحصل الانتفاع غالبا باستعمال الشيء مع 
بقاء عينه. وذلك كا في العارية, فإن المستعير 
ينتفع بالمستعار باستعماله واللاستفادة منه. ولا يجوز 
له أن ينتفع باستغلاله (تحصيل غلته) أواستهلاكه. 
لأن من شروط العارية إمكان الانتفاع بها مع بقاء 
عينها. والمستعير يملك المنافع بغير عوض» فلا 
يصح أن يستغلها ويُملّكها غيره بعوض . 7) 

هذا عند الجمهور. وذهب المالكية إلى أن مالك 
المنفعة بالاستعارة له أن يؤجرها خلال مدة 
الإعارة . 9) 

وكذلك الإجارة فيما يختلف باختلاف المستعمل 
أوإذا اشترط امالك على المستأجر الانتفاع بنفسه . 
فالانتفاع في هذه الحالة قاصر على شخص 
المستأجر, ولا يجوزله أن يستهلك المأجور أويستغله 
بإجارته للغير لأن عقد الإجارة يقتضي الانتفاع 
بالمأجور مع بقاء العين. وليس له إيجارها فيما يختلف 
باختلاف المستعمل: 9) 
(الحالة الثانية) الاستغلال : 
3٠‏ قد يحصل الانتفاع باستغلال الشيء وأخذ 


)0 الزيلعي 6غ ونباية المحتاج 4/6 والمغني ه/ 4ه" 

(؟) الدسوقي "/ 77 - 6 4 

(9) البدائع ١7/6/46‏ » وابن عابدين 18/0 ., ونهاية المحتاج 
ه/ 8 » والمغني ١/5‏ 


وموووة من مم مف ء وم ون ةما ملم م ومو ة ور رو يم رو مهف ووم ووفو مو ور ودموووو ود دودمم م 6د مث ننه 


إنشائهم على أن له أن ينتفع كيف شاء, فإن 
الموقوف عليه والموصى له يستطيعان أن يؤجرا العين 
الموقوفة والموصى بمنفعتها للغير إذا أجازهما الواقف 
والموصي من غير خلاف .7 


(الحالة الثالثة) اللاستهلاك : 

4 قد يحصل الانتفاع باستهلاك العين كالانتفاع 
بأكل الطعام والشراب في الولائم والضيافات, 
والانتفاع باللقطة إذا كانت مما يتسارع إليه الفساد. 
وكذلك عارية المكيلات والموزونات والأشياء المثلية 
التي لا يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها. فإنهم 
قالوا: عارية الثمنين (الذهب والفضة) والمكيل 
والموزون والمعدود قرض » لأنه لا يمكن الانتفاع بها 
إلا باستهلاك عينها ورد مثلها. ") 


حدود الانتفاع 


الانتفاع بالشيء له حدود يجب على المنتفسع 
مراعاتها وإلا كان ضامنا. ومن الحدود المقررة التي 
بحثها الفقهاء في الانتفاع بالشيء ما يأتي : 
8 أولا : يجب أن يكون الانتفاع موافقا للشروط 
الشرعية ولا يكون على وجه يبطل حق الغير. 
وههذا اشترط الفقهاءفي جميع عقود 
الانتفاع (الإجارة والإعار: ة والوصية بالمنفعة) أن 
تكون العين منتفعا بها انتفاعا مباحا. كما اشترطوا 


)١(‏ فتح القسديسر ه/ 5" ونهباية المحتاج يرث والمغني 
كاقل والفروق للقراني فرق (١؟)‏ 
(؟) الزيلعي ه/ /الىء والمغني ه/ 4ه" 


ه66 


لفو فو موا ا او لام اا دونو 


في الوقف أن يكون على مصرف مباح, لأن المنافع 
لا يتصور استحقاقها بالمعاصى . )١(‏ 

كذلك قالوا: إن الانتفاع بالمباح إنها يجو زإذا لم 
يضر بأحد. والانتفاع بالمنافع العامة مقيد بعدم 
الإضرار بالغير. والجلوس على الطرق العامة 
للاستراحة أو المعاملة ونحوهماء ووضع المظلات 
إنها يجوز إذا لم يضيق على المارة . 9) 

وكذلك الانتفاع بالمحرم حال الاضطرار مقيد 
بقيود. فقد اتفق الفقهاء على أن المضطر يجوزله 
الانتفاع بالمحرمات بمقدارما يسد الرمق ويأمن 
معه الموت . 

وذهب المالكية. وهوقول عند الشافعية. ورواية 
عن أحمد إلى أنه يأكل من المحرمات إلى حد الشبع 
إذا لى يوجد غيرهاء لأن ما جاز سد الرمق منه جاز 
الشبع منه كالمباح . بل المالكية جوزوا التزود من 
المحرمات احتياطا خشية استمرار حالة الاضطرار» 
كا تدل عليه نصوصهم . 9) 

وقال الحنفية, وه وأحد قولين للشافعي. 
والأظهر عند الحنابلة : إنه لا يجوز للمضطر الانتفاع 
من المحرمات بأكثر مما يدفع الهلاك ويسد الرمق. 
فليس له أن يأكل إلى حد الشبع. وليس له أن 


يترود » لأن الضرورة تقدر بقدرها. *) 


)١(‏ الزيلعي ه/ 176. ونباية المحتاج ه/ 114 /51. 4 هلا 
وبلغة السالك "/ الاه, والمغني 09/0 ١79/1‏ 

(7) ابن عابدين 6/ 787. ونباية المحتاج حرس 

(”) ابن عابسدين ه/ 2716 والشسرح الصغير للدردير 1817/١‏ . 
والقليوبي 7/4 والمغني ١١/““لاء‏ والتاج والإكليل 
وسفن 

(5) ابن عابدين 7١6/8‏ ونهاية. المحتاج ال والمغني 
7/1 


ومو ةو يوان ةفد رو ةو ومو ممم ةمود وو ةدروو توف ووو مهفو وو مووود و وموم دن ودود ندند دوه 


5" -ثانيا: يلزم المنتفسع أن يراعي حدود إذن 
المالك. إذا ثبت الانتفاع بإذن من مالك خاص» 
كإباحة الطعام والشراب في الضيافة» فإنه إذا علم 
أن صاحبه لا يرضى بإطعام الغير. فلايحل له أن 
يطعم غيره كا تقدم . وكذلك الإذن يسكنى الدار 
وركوب الدابة للشخص. فإن الانتفاع بها محدود 
بشروط المبيح . 9 


- ثالثا : يلزم المنتفع التقيد بالقيود المتفق عليها 
في العقد, إذا كان سبب الانتفاع عقذا. لأن 
الأصل مراعاة الشروط بقدر الإمكان. فإذا حدد 
الانتفاع في الإجارة أو العارية أو الوصية بوقت أو 
منفعة معينة فلا يتجاوزها مالم تكن الشروط مخالفة 
للشرع . 9) 


8 رابعا : يلزم المنتفع أن لا يتجاوز الحد المعتاد 
إذا لم يكن الانتفاع مقيدا بقيد أوشرط. لأن المطلق 
يقيد بالعرف والعادة. والمعروف عرفا كالمشروط 
شرطاكما جرى على ألسنة الفقهاء. فلوأعاره 
وأطلق فللمستعير الانتفاع بحسب العرف في كل 
ماهومهيا له. وماهوغير مهيأ له يعينه العرف 
ولوقال: أجرتكهالما شئت صح. ويفعل ما يشاء 
لرضاه به» لكن يشترط أن ينتفع به على الوجه 
المعتاد كالعارية . 9) 


81/9 والبجيرمي على الخطيب‎ ,74 4 /٠ الفتاوى الحندية‎ )١( 
784 /1 والمغني‎ 

(؟) الزيلعي 5/0م. ونباية المحتاج 21717/0 وبلغة السالك 
ولاه 

(") البدائع ,.7١6/4‏ وانظر أيضا عباية المحتاج ©/ 7817. والمغني 
00 لضان 


2 لبد 


ووم و ماودلل ووضسةه 


لكام 0 الخاصة 
خاصة عيزه عن عن الملك 9 
من هذه الأحكام مايأتي ء 


أولا : تقييد الانتفاع بالشروط : 

4 -يقبل حق الانتفاع التقيبد والاشتراط. لأنه 
حق ناقص ليس لصاحبه إلا التصرفات التي يجيزها 
المالك. وعلى الوجه الذي يعينه صفة وزمنا 
ومكاناء وإلا فإن الانتفاع موجب للضمان. فإذا 
أعار إنسانا دابة على أن يركبها المستعير بنفسه 
فليس له أن يعيرها غيرمه . وإذا أعارثوبا على 
أن يلبسه بنفسه فليس له أن يلسبه غيره. وكذلك 
إن قيدها بوقت أو منفعة أوبهما فلا يتجاوزإلى 
ماسوى ذلك . 


وإن أطلق فله أن ينتفع بأي نوع شاء وني أي 
وقت أراد» لأنه يتصرف في ملك الغير فلا يملك 
التصرف إلا على الوجه الذي أذن له من تقييد أو 
إطلاق . 

ومن استأجر دارا للسكنى إلى مدة معينة فليس 
له أن يسكنها بعد انقضاء المدة إلا بأجرة المثل. لأن 
الانتفاع مقيد بقيد الزمان فيجب اعتباره . 9) 

كذلك لوقيد الواقف الانتفاع بالوقف بشروط 
محددة. فالجمهور على أنه يرجع إلى شرط الواقف 
لأن الشروط التي يذكرها الواقفون هي التي تنظم 
طريق الانتفاع به. وهذه الشروط معتيرة مالم 


)١(‏ البدائع 7١5/5‏ ء والزيلعي ه/ 87 ونهاية المحتاج / /111ء 
» والشرح الصغير "*/ ه/ه. والمغني ه/ 4ه" 


ومروو ونم م ةو ةم ووو ةماه مم ممم نو ةر وو مور م وفلو ورم دجوو و دوو ووو وود د06 


تخالف الشرع 0 

هذا . وجمهور الفقهاء على أن الانتفاع بالماجور 
والمستعار بمشل المشروط أوأقل منه ضررا جائز 
لحصول الرضى ولوحكما. وقال بعضهم : إن نهاه 
عن مثل المشروط أو الأدون منه امتنع . 9 


"٠‏ وقد اتفق الفقهاء على أن التقييد في الانتفاع 
لشخص دون شخص معتير فيم| يكون التقييد فيه 
مفيداء وذلك فيما يختلف باختلاف المستعمل 
كركوب الدابة ولبس الثوب . أما فيا لا يختلف 
باختلاف المستعمل كسكنى الدارمثلا فقد اختلفوا 
فيه: فذهب الحنفية إلى عدم اعتبار القيد, لأن 
الناس لا يتفاوتون فيه عادة. فلم يكن التقييد 
بسكناه مفيذاء إلا إذا كان حدادا أوقصارا أو 
نحوهما ما يوهن عليه البناء . 9 


وذهب المالكية والحنابلة إلى اعتبار القيد مطلقا 
مالم يكن مالفا للشرع . وقال الشافعية : لوشرط 
المؤجرعلى المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه فسد 
العقد.ء ىا لو شرط على مشتر أن لا يبيع العين 
للغثر 9) 


انيا : توريث الانتفاع : 
"١‏ إذا كان سبب الانتفاع الإجارة أوالوصية» 
فقد ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 


)١(‏ فتح القدير 4/ 47 , ونهاية المحتاج 0/ “الالاء والفروق للقرافي 


الفرق (0"), وكشاف القناع 516/4 
(5) البدائع 2915/1 ونباية المحتاج ١14/0‏ 
(”) ابن عابدين 277/0 والبدائع 7١5/5‏ 
(4) المدونة /١١‏ /ا٠1ك0ء‏ ونباية المحتاج ه/ *.*, والمغني 1/5 


لو 


ال ا ل لل سي ل 000 


والحنابلة) إلى أنه يقبل التوريث. فالإجارة 
لا تنفسخ بموت الشخص المستأجرء ويقوم وارثه 
مقامه في الانتفاع بها إلى أن تنتهي المدة. أو تفسخ 
الإجارة بأسباب أخرى., لأن الإجارة عقد لازم . 
فلا تنفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود 
عليه . (' إلا أن الحنابلة قالوا: إن مات المكتري. 
ولم يكن له وارث تنفسخ الإجارة فيها بقي من 
المدة. 9) 

وكذلك الوصية بالمنفعة لا تنتهي بموت الموصى 
له. لأنها تمليك وليست إباحة للزومها بالقبول. 
فيجوز لورثته أن ينتفعوا مها بالمدة الباقية» لأنه مات 
عن حق» فهو لورثته . 9©» 


"” -أما إذا كان سبب الانتفاع العارية. فقد 
صرح الشافعية والحنابلة بعدم توريث الانتفاع 
ولأن العارية إباحة الانتفاع عندهم. فلا تصلح أن 
تنتقل إلى الغير حتى في حياة المستعير . ””) 


وذهب الحنفية إلى أن الانتفاع لايقبل التوريث 
نظلقنا. 'قالوصية بالمنفعة تبطل بمرت الموطى 'لداء 
المستعير. والاجارة بموت المستأجرء لأن المنافع 
لا تحتمل الارث. لأنها تحدث شيئا فشيكاء والتي 


47/5 ونباية المحتاج 0/ #14 والمغني‎ 6٠ /4 بلغة السالك‎ )١( 


(") المغني 47/5 
(") نباية المحتاج لش 7" وشرح الزرقاني // 1 
والمغني ه/ غ5" 


(4) نماية المحتاج 5/ 47. وكشاف القناع 4/ 5لا 


هوموو ممم ممم فوفر من نوم ريمن ووو و رده مور رهم فوو مد مووود مودو 


تحدث بعد الموت ليست موجودة حين الموت » حتى 
تكون تركة على ملك المتوفى فتورث . 7» 

وعلى ذلك يعود ملك المنفعة بعد وفاة الموصى 
له بالمنفعة إلى الموصى له بالرقبة. إن كان قد 
أوصى بالرقبة إلى آخرء وإن لم يكن قد أوصى بها 
عاد ملك المنفعة إلى ورثة الموصي ء كما صرح به 
الكاساني . 9 


الثا : نفقات العين المتتفع بها : 

لا خلاف بين فقهاء المذاهب في أن نفقات 
العين المنتفع بها تكون على صاحب العين. إذا 
كان الانتفاع بمقابلء لا على من له الانتفاع . 
وعلى ذلك فتكسية الدار المستأجرة وإصلاح 
مرافقها وماوهن من بنائهاعلى رب الدار 
(المؤجر). وكذلك علف الدابة المستأجرة ومؤّ ونة 
رد العين المستأجرة على الآجر. 2 حتى إن الحنابلة 
قالوا: إن شرط المكري أن النفقة الواجبة عليه 
تكون على المكتري فالشرط فاسد. وإذا أنفق 
المكتري على ذلك احتسب به على المكري . ©) 
لكن الحنفية يقولون: إذا أصلح المستأجرشيئا من 
ذلك لم يحتسب له با أنفق, لأنه أصلح ملك غيره 
بغير أمره فكان متبرعا. كا ذهب الشافعية 


)0( البدائع // ماه“ وابن عابدين ه/ 2057 والزيلعي ه/١‏ 


22( البدائع لذن 

(") البدائع ٠0١4 .7١8/4‏ ., والاختيار */ 058. ونهاية المحتاج 
ه61 والشرح الكبير للدردير 284/84 وكشاف القناع 
5/ ,7 

(5) المغني 1/5" 

5١94 27١8/4 البدائع‎ )0( 


اك 


لوم وو وا اام ودين نوووه 


والمالكية إلى أنه لا يجير اجر الدار على إصلاحها 
للمكتري. ويخير الساكن بين الانتفاع بالسكنى ‏ 
فيلزمه الكراء والخروج منها . 0 


4" - أما إذا كان الانتفاع بالمجان, كا في العارية 
والوصية. فقد ذهب الحنفية ‏ وهوقول عند المالكية 
في العارية» والصحيح عند الحنابلة في الوصية - 
إلى أن نفقات العين المنتفع بها تكون على من له 
الانتفاع . وعلى ذلك فعلف الدابة ونفقات الدار 
المستعارة على المستعير كا أن نفقة الدار الموصى 
بمنفعتها على الموصى له. لأنهما يملكان الانتفاع 
بالمجان, فكانت النفقة عليهماء إذ الغرم بالغنم . 
ولأن صاحبها فعل معروفا فلا يليق أن يشدد 
عليه . 9) 


وقال الشافعية: إن مؤ ونة المستعار على المعير 
دون المستعير. سواء أكانت العارية صحيحة أم 
فاسدة. فإن أنفق المستعير لم يرجع إلا بإذن حاكم 
أوإشهاد بينة على الرجوع عند فقد الحاكم . 9) 


كذلك في الوصية بالانتفاع. فإن الوارث أو 
الموصى له بالرقبة هوالذي يتحمل نفقات العين 
الموصى د بمنفعتهاء إن أوصى بمنفعتها مدة, لأنه 
هوالمالك للرقبة. وكذلك 2 للمنفعة فيها عدا تلك 
المدة | علله الرمل . © وهذا هو أحد القولين عند 


774/١ الشرح الكبير للدردير 4/ 54 والوجيز للغزالي‎ )١( 

)١(‏ فتح القدير ه/ 474 . والبدائع 771١/5‏ . 785 وبلغة السالك 
*/ "لاه وكشاف القناع 5/ هلام 

(") نباية المحتاج ه/1'ظ> 

(4) نباية المحتاج 5/ 5م 


لمعم مع ةف مو ةو وم م مار مم ءءء نوو وروت فور وو فوووة و وود موووووءر ءلم مو د 5090666 


المالكية في العارية. وهووجه عند الحنابلة في 
الوصية. وعلله الخرشي بأنبا لوكانت على 
المستعير لكان كراء» وربما كان علف الدابة أكثر 
من الكراء : )١(‏ 


رابعا : ضمان الانتفاع : 


ه"- الأصل أن الانتفاع المباح والمأذون بعين من 
الأعيان لا يوجب الضمان» وعلى ذلك فمن انتفع 
بالمأجور على الوجه المشروع , وبالصفة التي عينت 
في العقد. أوبمثلهاء أودونها ضرراء أوعلى الوجه 
المعتاد فتلف لا يضمن » لأن يد المكتري يد أمانة 
مدة الإجارة. وكذابعدهاإنلميستعملها 
استصحابا لما كان . 9) 

ومن استعارعينا فانتفع بهاهوهلكت بالاستعمال 
المأذون فيه بلا تعد لا يضمن عند الحنفية 
والشافعية . وكذلك إذا هلكت بدون استعمال عند 
الحنفية, لأن ضمان العدوان لا يجب إلا على 
المتعدي , ومع الإذن بالقبض لا يوصف بالتعدي . 


وعند الشافعية يضمن إذا هلكت في غير حال 
الاستعمال. لأنه قبض مال الغير لنفسه لا عن 
استحقاق» فأشبه الغصب . © 


)١(‏ الخرشي 5/ 2.174 والمغني "/ 4/ا 

[فة الزيلعي ه/ 6 ونباية المحتاج ه/٠ه*‏ وبلغة السالك 
4١5‏ . والمغني 117//5 ش 

زفة الزيلعي ه/ وى ونباية المحتاج ه/6 > 


ل 2 


اللا اي ل ل 2 ا ا ل ا ل ار لل لل 0 


بقيمتها يوم التلف بكل حال. ولا فرق بين أن 
يتعدى فيها أويفرط فيها أو لا. () أما إذا انتفع بها 
وردها على صفتها فلا شيء عليه . 


وفرق المالكية بين ما يغاب عليه (يجتمل 
الإخفاء) وبين ما لا يغاب عليه. فقالوا: يضمن 
المستعير ما يغاب عليه» كالحلي والثياب» إن ادعى 
الضياع إلا ببينة على ضياعه بلا سبب منه. كذلك 
يضمن بانتفاعه بها بلا إذن ربها إذا تلفت أوتعيبت 
بسبب ذلك . أمافيما لا يغاب عليه وفيا قامت 
البينة على تلفه فهوغير مضمون. ”"" 


والانتفاع بالرهن بإذن الراهن حكمه حكم 
العارية. فلوهلك ني حالة الاستعمال والعمل لا 
يضمن عند عامة الفقهاء, لأن الانتفاع المأذون لا 
يوجب الضمان. وإذا انتفع به بدون إذن الراهن 
يضمن 7" مع تفصيل سبق ذكره . 
*" - ويستثنى من هذا الأصل الانتفاع بمال الغير 
حال الاضطرارء فإنه وإن كان مأذونا شرعاء لكنه 
يوجب الض ]ان عند الجمهور, عملا بقاعدة فقهية 
أخرى هي : أن الاضطرار لا يبطل حق الغير. ©) 
وذهب المالكية إلى عدم الضمان عملا 


)ع( كشاف القناع 4/ ٠ل‏ والمغني. ه/ 0ه" و5/ ١١17‏ 

745 /١ بلغة السالك "/ ؟8ه. 4ل/اه. وبداية المجتهد‎ )١( 

5) ابن عابدين 2975/6 ونبهاية المحتاج فة والمغني 
14/5»> 

4( ابن عابدين ه/ ,7١6‏ ونباية المحتاج 087/8 2187 
والقليوبي 2757/4 والمغني 4٠/١١‏ 


ا ا ا ا 0 


بالأصل» وهوأن الانتفاع المباح لا يوجب الضمان . 
وهدًا إذا لم يكن عند المضطر ثمن الطعام ليشتريه» 
لأنه لم يتعلق بذمته ىا علل بذلك الدردير. ١‏ 
37 - أما الانتفاع بالمغصوب والوديعة فموجب 
للضمان عند جمهور الفقهاء. لأنه غير مأذون فيه 
إلا ماذكره الشافعية في الوديعة من عدم ضمان لبس 
الوب لدفع العفونة وركوب ما لا ينقاد للسقي . 9 

كذلك تضمن منفعة الدار بالتفويت والفوات» 
بأن سكن الداروركب الدابة» أولم يفعل ذلك عند 
الشافعية». وهوما تدل عليه نصوص المالكية 
والحنابلة, ولكن المالكية قالوا: لوغصب العين 
لاستيفاء المنفعة, لا لتملك الذات,» فتلفت العين 
المنتفع بها فلا يضمنها المتعدي . فمن سكن دارا 
غاصباللسكنى. فانهدمت من غير فعله فلا 
يضمن إلا قيمة السكنى . 9) 

وذهب الحنفية إلى أن منافع الأعيان المثقولة 
المغضوبة ليست بمضمونة. فإذا غصب دابة 
فأمسكها أياماللم يستعملهاء ثم ردها إلى يد 
مالكها لا يضمن» لأنه لم يوجد تفويت يد المالك 
فالمنفعة الحادثة على يد الغاصب لم تكن موجودة في 
يد المالك. فلم يوجد تفويت يد المالك عنها . ©) 
لكن إن كان المغصوب مال وقف أومال صغير أو 


1١46 /١؟ بلغة السالك‎ )١( 

(1) القليوبي / 7". 186. وجواهر الإكليل ؟/ .14١‏ 21494 
والمغني ©/ "لاا ولا/ 278٠‏ وابن عابدين ١١١/8‏ 

() القليوبي */ “الا وجواهر الإكليل ؟/ .16١‏ والمغني ه/ 418 

(؟) البدائع /ا/ ١16‏ 


فمو ممه ف مع ولمع ريلوةه 


كان معدا للاستغلال يلزمه ضمان المنفعة . ويرجع 
لتفصيله إلى مصطلح (ضان) . 


خامسا : تسليم العين المنتفع بها: 


لا خلاف في أنه يلزم تسليم العين المنتفع بها 
إلى من له الانتفاع. إذا ثبت الانتفاع بالعقد 
اللازم وبعوض. كالاجارة. فالمؤجر مكلف بعد 
انعقاد العقد أن يسلم المأجورإلى المستأجرء 
ويمكنه من الانتفاع به عند عامة الفقهاء. أما 
الانتفاع بالعقدغير اللازم فلا يوجب تسليم العين 
للمنتفع. كالإعارة» فلا يلزم المعير أن يسلم 
المستعار إلى المستعير. لأن التبرع لا أثر له قبل 
القبض . 

4" أمارد العين المنتفع بها إلى مالكهاء فقد 
ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) 
إلى أن الانتفاع إذا كان بدون عوض كالعارية فرد 
العسين واجب على المستعير, متى طلب المعسير 
ذلك. لأن العارية من العقود غير اللازمة.» قلكل 
واحد منهم ردها متى شاءء ولومؤقتة بوقت 
ينقض أمده. لقوله عليه الصلاة والسلام : «المنتحة 
مردودة, والعارية موّداةع. 2١0‏ ولأن الإذن هوالسبب 
لإباحة الانتفاع وقد انقطع بالطلب. وهذا لوكانت 
مؤقتة» فأمسكها بعد مضي الوقت. ولم يردها حتى 
هلكت ضمن . 2 ولكن إذا أعار أرضا لزراعة 


)١(‏ حديث : «المئحة مردودة والعارية مؤداة». أخرجه أبو داود في 
البيبوع (8/ 874/ 0658*) ط الدعاس . وأخرجه أحمد 
(0/ *97؟) قال افيئمي (4/ 45١):ورجاله‏ ثقات. 

(1) الزيلعي 6 44 ونهاية المحتاج صل وكشاف القناع 
7/1" 


0000000 


ورجع قبل إدراك الزرع فعليه الإبقاء إلى الخصاد. 
وله الأجرة من وقت وجوب إرجاعها إلى حصاد 
الزرع . كما لوأعاره دابة ثم رجع في أثناء الطريق. 
فإن عليه نقل متاعه إلى مأمن بأجر المثل . () 

وقال المالكية: لزمت العارية المقيدة بعمل أو 


' أجل لانقضائه, فليس لربها أخذها قبله. سواء 


كان المستعار أرضا لزراعة, أوسكنى., أوكان 
حيوانا أوكان عرضا. 9) 


٠‏ - أماإذا كان الانتفاع بعوض كالإجارة» فلا 
يكلف المستأجر رد المأجور بعد الانقضاء. وليس 
للآجر أن يسترد المأجور قبل استيفاء المنفعة 
المعقودة. ولا قبل مضي المدة المقررة. وحكم بقاء 
الزرع إلى الحصاد بعد انقضاء مدة الإجارة كحكم 
العارية» فللمستأجر أن يبقي الزرع في الأرض إلى 
إدراكه بأجرة المشل . لكن الشافعية قيدوه بما إذا ل 
يكن تأخير الزراعة بسبب تقصير المستأجر 
والمستعير . 9) 


أما مؤنة رد العين المتتفع بهاء فقد اتفقوا على 
أنها في الإجارة على المؤجرء لأن العين المستأجرة 
مقبوضة لمنفعته بأخذ الأجرء وعلى المستعير في 
العارية لأن الانتفاع له. عملا بقاعدة (الغرم 
بالغنم) . ©) 


)02 البدائع 235,» ونباية المحتاج 06 وكشاف القناع 
7/5" 

زفة البدائع 75,» ونباية المحتاج 6 وكشاف القنام 
07/4 

(*) غباية المحتاج ©/ ١74‏ 


(4) الزيلعي 46/0 والخرشي خف ونباية المحتاج ©/ ١1174‏ 
وكشاف القناع 0/4 


"١١‏ ب 


44 4١ انتفاع‎ 


فلو مو م م وام او مااع ادنوه 


إغباء الانتفاع وانتهاؤه 

١‏ -.إنهاء الانتفاع معناه وقف أثار الانتفاع في 
المستقبل بإرادة 5 أومالك الرقبة 4 الفابي 2 
007 أن تتوة قف آثاره بدون إرادة المنتفع أومالك 
العين. وعبر عنه الفقهاء بلفظ (انفساخ) . 


أولا : إغباء الانتفاع : 
ينهى الانتفاع في الحالات الآتية : 


أ الإرادة المنفردة : 
-يمكن إنباء الانتفاع بالإرادة المنفردة في عقود 
التبرع . سواء ء أكان من قبل مالك الرقبة قبة أوالمنتفع 
نفسه. فكا أن الوصية بالانتفاع يمكن إنباؤها من 
قبل الموصي في حياته. يصح إخباؤها من قبل 
الموصى له بعد موت الموصي . وكا أن الإعارة 
يمكن إنباؤها من قبل المعير» فله أن يرجع في أي 
وقت شاء على رأي الجمهور. خلافا للمالكية كما 
تقدم. كذلك يسوغ للمستعير أن يردها أي وقت 
شاء . لأن الإعارة والوصية من العقود غير اللازمة 
من الطرفين كالوكالة, فلكل واحد منهها فسخها 
متى شاء. ولومؤقتة بوقت لم ينقض أمده. إلا في 
صور مستكثناة ة لدفع الضرر. 200 


ب حق الخيار : 
يصح إنباء الانتفاع باستعمال الخيار في بعض 
العقود كالإجارة. فإنها تفسخ بالعيب. سواء أكان 


, 1174 /© البدائع /002» والزيلعي 6خ ونباية المحتاج‎ )١( 
47"7/ والمغني ©/ 514*. و"/‎ 


هوم ة ةو مي ووم عو و ون لايم ةم رو ةو يو ومة رم نوو مونم وفوورووونينوومموييةمماضمءثث وني نيه 


العيب مقارنا للعقد أوحادثا بعده. لأن المعقود 
عليه في الإجارة ‏ وهي المنافع ‏ يحدث شيئا فشيئاء 
فيا وجد من العيب يكون حادثا قبل القبض في حق 
ما بقي من المنافع » فود ليان 31 

كذلك يمكن إنباء الانتفاع في الإجارة بفسخها 
بسبب خيار الشرط» وخيار الرؤ ية عند من يقول 
به لآن الإجارة بي بيع المنافع » فى| يجوز فسخ البيع 
بخيار الشرط والرؤٌ ية.» كذلك يصح إنهاء الانتفاع 
ف الإإجارة بسبب هذين الخيارين 0 وتفصيل 
ذلك في خيار الشرط وخيار الرؤ ية . 
5 - وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز إناء 
الانتفاع في حالة تعذره. وذلك في العقود اللازمة» 
كالإجارة. أما العقود غير اللازمة كالإعارة فإنها 
قابلة للفسخ بدون التعذر ى)ا سبق . 

والتعذ رأعم من التلف عند المالكية. فيشمل 
الضياع والمرض والغصب وغلق الحوانيت 
قهرا. ” ؟ وقد توسع الحنفية والحنابلة في إنساء 
الانتفاع بسبب العذر. وعرفه الحنفية بأنه: عجز 
العاقد عن المضي بموجب العقد إلا بتتحمل ضرر 
زائد» كمن استأجر حانوتا يتجر فيه فأفلس ‏ ©) 

وصرح الحنابلة بأنه إن تعذر الزرع بسبب غرق 
الأرض أو انقطاع مائها فللمستأجر الخيار. وإن قل 
الماء بحيث لا يكفي الزرع فله الفسخ. وكذلك إذا 
انقطع الماء بالكلية» أوحدث بها عيب» أوحدث 


)١(‏ الزيلعي ,147/٠‏ ونباية المحتاج ه/ ٠٠لا‏ والمغني مع الشر- 
الكبير 5/ /1؟ 

(؟) الزيلعي 0/ .١145‏ وابن عابدين ه/ 4 

(9) الشرح الصغير 4/ 46 

() الزيلعي ه/ ١18‏ 


”اس 


لومم ووه م لوفو و ةد ووو نونفو ووو و وملام مو ةمون و ووم دوروو دعوو مه 


خوف عام يمنع من سكنى المكان الذي فيه العين 
المستأجرة )١(‏ 

وقال الشافعية : لا تنفسخ الإجارة بعذر كتعذر 
وقود الحمام أوخراب ما حول الدار والدكان. ومع 
ذلك فقد وافقوا الجمهور على جواز إنهاء الانتفاع 
في بعض الصورحيث قالوا: إذا انقطع ماء أرض 
للزراعة فللمستأجر الخيارفي الفسخ. وما يمنع 
استيفاء المنفعة شرعا يوجب الفسخ, ىا لوسكن 
ألم السن المستأجر على قلعه. 9) 


ج - الإقالة : 

© _لا خلاف في أن الانتفاع يمكن إنهاؤه بسبب 

الإقالة, وهي فسخ العقد بإرادة الطرفين. وهذا إذا 

كان الانتفاع حاصلا بسبب عقد لازم كالاجار: ة. 
أما في غير العقد. وفي العقود غير اللازمة» فلا 

يحتاج للإقالة, لأنه يمكن بالرجوع عن الإذن أو 

الإرادة المنفردة. كما تقدم . 

ثانيا : إنتهاء الانتفاع : 

ينتهي الانتفاع في الحالات الآتية : 


أ إنتهاء المدة : 

5 لا خلاف بين الفقهاء أن الانتفاع ينتهي 
بانتهاء المدة المعينة أيا كان سببه فإذا أباح شخص 
لآخر الانتفاع من أملاكه الخاصة لمدة معلومة ينتهي 
الانتفاع بانتهاء تلك المدة. وإذا اجره أوأعاره دابة 
لشهر فإن الانتفاع بها ينتهي بمضي هذه المدة. 


)١(‏ المغني للك ان 
(؟") نباية المحتاج 996 والوجيز لضف 


وومثميمءثميمثن. 


وليس له أن ينتفع بها بعدهاء وإلا يكون غاصبا كما 
2 فق 


تقدم . 


ب هلاك المحل أو غصبه . 
4 - ينتهي الانتفاع ببلاك العين المنتفع بها عند 
عامة الفقهاء. فتنفسخ الإجارة والإعارة والوصية 
مبلاك الدابة المستأجرة» وبتلف العين المستعارة. 
وبانهدام الدار الموصى بمنفعتها . 9) 

أماغصب المحل فمبوجب لفسخ العقد عند 
الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة وبعض 
الحنفية) لا للانفساخ . 9 

وقال بعض الحنفية : إن الغصب أيضا موجب 
للانفساخ» لزوال التمكن من الانتفاع . ©) 


ج - وفاة المنتفع : 0 
سبق عند الكلام على توريث الانتفاع مايتصل 
بهذا السبب. انظرفقرة (70) . 


د زوال الوصف المبيح : 

8 ينتهي الانتفاع كذلك بزال الوصف المبيح ىا 
في حالة الاضطراوحيث قالوا: إذا زالت حالة 
الاضطرار زال حل الانتفاع . ©) 


)١(‏ الزيلعي ه/ ,.1١4‏ والبدائع 7/5١؟,‏ ونهاية المحتاج 
ه/ 4 ., والخرشي 5/ 21717» والمغني ه/ 56" 

(؟) نهاية المحتاج ه/ .*٠٠‏ وابن عابدين ه/8» والشرح الصغير 
4/ 44. والمغني دذظ»> 

(”) ابن عابدين 0/ » ونهاية المحتاج 14/0 7, والشرح الصغير 
4/ ١ه‏ والمغني 58/5 - "١‏ 

٠١8/8 الزيلعي‎ )5( 

(0) الوجيز للغزالي /١‏ 78 , والزيلعي ه/ ١40‏ والمغني 79/١‏ . 
وانظر القاعدة (7؟) في مجلة الأحكام العدلية . 


"١ 


وا واه دعام ووو ووم مو عع فو وؤة الاوع و وواع معفم واموو معو ء ومو 5966 


"١ انتقال‎ 


ف موي م املا ااي عم ووه 


انتقال 


التعريف : 
١‏ الانتقال في اللغة : التحول من موضع إلى 
آخر. ”© ويستعمل مجازا في التحول المعنوي. 
فيقال: انتقلت المرأة من عدة الطلاق إلى عدة 
الوفاة . 

ويطلق عند الفقهاء على هذين المعنيين كما 


سيأتي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
*-الزوال: 
الزوال في اللغة بمعنى : التنحي . 
العدم . 


والفرق بين الانتقال والزوال: أن الزوال يعني 
العدم في بعض الأحيان. والانتقال لا يعني ذلك . 
وأيضا: أن الانتقال يكون في الجهات كلهاء أما 
الزوال فإنه يكون في بعض الجهات دون بعض » 
ألا ترى أنه لا يقال: زال من سفل إلى علو. 
ويقال: انتقل من سفل إلى علو وثمة فرق ثالث 
هوأن الزوال لا يكون إلا بعد استقسرار وثبات 
صحيح أومقدر, تقول: زال ملك فلان» 
ولا تقول: ذلك إلا بعد ثبات الملك له. وتقول: 
زالت الشمس. وهذا وقت الزوال. وذلك أنهم 


. تاج العروس مادة: (نقل)‎ )١( 


ا ا ا ا اا ا 0ك 


يقدرون أن الشمس تستقر في كبد السماء ثم تزول. 
وذلك لما يظن من بطء حركتها. وليس كذلك 
الانتقال. "2 فعلى هذا يكون الانتقال أتم من 
الزوال. 


الحكم التكليفي : 


قد يكون الانتقال واجباء وقد يكون جائزا . 


أ الانتقال الواجب : 


" - إذا تعذر الأصل وجب الانتقال إلى البدل.9) 
والمتتبع لأحكام الفقه يجد كثيرا من التطبيقات لهذه 
القاعدة. من ذلك أنه إذا هلك المغصوب في يد 
الغاصب وجب مثله أو قيمته . (" وأن من عجز عن 
الوضوء لفقد الماء وجب عليه الانتقال إلى التيمم» 
ومن عجز عن القيام في الصلاة انتقل إلى القعود. 
ومن عجز عن الصيام لشيخوخة وجبت عليه 
الفدية. ومن عبجز عن أداء صلاة الجمعة لمرض 
أوغيره وجبت عليه صلاة الظهر. ومن أتلف لآخر 
شيئ الا مثل له وجبت عليه قيمته. وإذالم يجد 
المصدق ‏ جابي الصدقة ‏ السن المطلوبة من الإبل 
أخذ سنا أعلى منها ودفع الفرق. أو أنخذ سنا أدنى 
منها وأخذ الفرق. ومن تزوج امرأة على حمر وجب 
الانتقال إلى مهر المشل . 29 ومن عجز عن 0 
كفارة اليمين يند ينتقل إلى البدل وهو الصيام. 9) 


١1٠ . 178 الفروق في اللغة ص‎ )١( 
انظر مجلة الأحكام العدلية  المادة 1ه‎ )1( 
8/ حاشية قليوبي‎ 2 

٠١ 54 /# الاختيار‎ )5( 

(0) حاشية قليوبي ؟/ 51١‏ 


اك 


ا 001 


ودكذا كل كفارة لها بدل, يصار إلى البدل عند 
تعذر الأصل ‏ (0) 

ب - الانتقال الجائز : 

4 - الانتقال الجائزقد يكون بحكم الشرع» وقد 
يكون باتفاق الطرفين» ويجوز الانتقال من الأصل 
إلى البدل إذا كان في البدل مصلحة ظاهرة شرعاء 
فيجوز عند بعض الفقهاء كالحنفية دفع بدل 
الواجب في الزكاة, والصدقة. وزكاة الفطر. 
والنذرء والكفارة» والعشرء والخراج . 9) 

كما يجوز باتفاق أصحاب العلاقة الانتقال من 
الواجب إلى البدل في دين القرض.ء وبدل المتلفات 
مثلا وقيمته, وثمن المبيع, والأجرة. والصداق. 
وعوض الخلع , وبدل الدم, ولا يجوز ذلك في دين 


الل 9 


أنواع الانتقال : 
يتنوع الانتقال إلى الأنواع الآتية : 


أ- الانتقال الحسي : 
© -إذا انتقلت الحاضنة من بلد الولي إلى آخر 
للاستيطان سقط حقها في الحضانة . 

وينتقل القاضي أو نائبه أومن يندبه إلى المخدرة 
(وهي من لا تخرج في العادة لقضاء حاجتها) 
والعاجزة لسماع شهادتهاء ولا تكلف هي بالحضور 


1) انظر كشيرا من التطبيقات على ذلك في مجلة الأحكام العدلية - 
المواد: 794ل لم0 094 /الالاء (كذى 4١7١‏ وغيرها. 

(؟) حاشية ابن عابدين 77/7 

() الأشباه والنظائر للسيوطي ص 77١‏ طبعة مصطفى الحلبي 


لاه 15164م. 


وووء و مم مو مر مم دمو م مو مار مفو وم ووو 


إلى مجلس القاضي لأداء الشهادة . 
ولا تنتقل المعتدة رجعيا من بيتها إلا لضرورة 


اقتضت ذلك . 


ب - انتقال الدّين : 
5 -ينتقل الدّين الثابت في الذمة إلى ذمة شخص 
آخر بالحوالة . 


ج - انتقال النية : 


7 - انتقال النية أثناء أداء العبادات البدنية المحضة 
يفسد تلك العبادة . 

وقال الحنفية : لا تفسد إلا إذا رافقها شروع في 
غيرهاء ففي الصلاة مثلا: إذا انتقل وهوني 
الصلاة من نية الفرض الذي نواه إلى نية فرض 
آخرء أوإلى نفل. فسدت صلاته عند الجمهور. 
وعند الحنفية لا تفسد إلا إذا كبر للصلاة الأخرى. 

وإذا فسدت صلاتهء فهل تصح الصلاة 
الجديدة التي انتقل إليها؟ 

قال الجمهور: لا تصح. وقال الحنفية : تصح 
مستأنفة من حين التكبير. وقال بعضهم : إن نقل 
نية الفرض إلى النفل صح النفل» وقال آخرون: 
لاتصح. ”© 

ومن صور انتقال النية أيضانية المقتدي 
الانفصال عن الإمام. وقد أجاز ذلك بعض الأئمة 
ومنعه آخرون» وتفصيل ذلك في مصطلح 


(اقتداء) . 


)١(‏ انظر المغني 48871 وابن عابدين .414/١‏ وأسنى 
المطالب .147/١‏ ومواهب الجليل /١‏ 6٠1ه‏ 


- ١6 


لومم وو م ان نوروة 


د انتقال الحقوق : 

الحقوق من حيث قابليتها للانتقال على 
نوعينء حقوق تقبل الانتقال. وحقوق .لا تقبل 
الانتقال. 


(١)الحقوق‏ اليي لا تقبل الانتقال : 

4-أولا : الحقوق المتعلقة بشخص الإنسان» 
وتتعلق بإرادته. وهي حقوق غير مالية في الغالب 
كاللعان. والفيء بعد الإيلاء» والعود في الظهار, 
والاختياربين النسوة اللاتي أسلم عليهن إذا كن 


أكثر من أربع » واختيار إحدى زوجتيه الأختين. 


اللتين أسلم عليهن. وحق الزوجة في الطلاق 
بسبب الضرر ونحوه. وحق الولي في فسخ النكاح 
لعدم الكفاءة. ومافوض إليه من الولايات 
والمناصب كالقضاء والتدريس والأمانات 
والوكاللاات ونحوذلك. 

وقد تكون حقوقامالية» كحق الفسخ بخيار 
الشرط» وحق الرجوع بالهبة» وحق الخيار في قبول 
الوصية. إذلا تنتقل هذه الحقوق إلى الورثئة 
بالموت . على خلاف وتفصيل يعرف في أبوابها . 
4 ثانيا : حقوق الله تعالى البدنية الخالصة 
المفروضة فرضا عينياء كالصلاة, والصيام. 
والحدود إلا القذف لا فيه من حق العبد. 


1) الميقوق التي تقبل الانتقال : 

٠‏ قال القرافي : من الحقوق ماينتقل إلى 
الوارث» ومنها ما لا ينتقل» فمن حق الإنسان أن 
يلاعن عند سبب اللعان. وأن يفيء بعد الإيلاء» 
وأن يعود بعد الظهارء وأن يختار من نسوة إذا أسلم 


عليهن » وهن أكثرمن أربع. وأن يختارإحدى 
الأختين إذا أسلم عليهن, وإذا جعل المتبايعان له 
الخيارفمن حقه أن يملك إمضاء البييع عليهم| 
وفسخه. ومن حقه مافوض إليه من الولايات 
والمناصب. كالقصاص والإمامة والخطابة وغيرهماء 
وكالأمانة والوكالفجميع هذه الحقوق لا ينتقل 
للوارث منها شيء», وإن كانت ثابتة للمورث . بل 
الضابط لما ينتقل إليه ما كان متعلقا بالمال» أويدفع 
ضررا عن الوارث في عرضه بتخفيف ألمه . وما كان 
متعلقا بنفس ال مورث وعقله وشهواته لا ينتقفل 
للوارث . والسرفي الفرق أن الورثة يرثون المال 
فيرثون مايتعلق به تبعاله. ولا يرثون عقله ولا 
شهوته ولا نفسهء فلا يرئون مايتعلق بذلك. وما لا 
يورث لا يرئون مايتعلق به. فاللعان يرجع إلى أمر 
يعتقده لا يشاركه فيه غيره غالباء والاعتقادات 
ليست من باب المال. والفيئة شهوته. والعود 
إرادته. واختيار الأختين والنسوة إربه وميله. 
وقضاؤه على المتبايعين عقله وفكرته ورأيه 
ومناصبه وولاياته واراؤه واجتهاداته وأفعاله الدينية 
فهودينه» ولا ينتقل شيء من ذلك للوارث » لأنه لم 
يرث مستنده وأصله . 

وانتقل للوارث خيار الشرط في البيعات. وقاله 
الشافغي رحمه الله تعالى , وقال أبوحنيفة وأحمد بن 
حنبل : لا ينتقل إليه . وينتقل للوارث خيار الشفعة 
عندنا (عند المالكية) وخيار التعيين إذا اشتر ى 
موروثه عبدا من عبدين على أن يختار» وخيار 
الوصية إذا مات الموصى له بعد موت الموصى ء 
وخيار الإقالة والقبول إذا أوجب البيع لزيد فلوارثه 
القبول والرد. وقال ابن المواز: إذا قال: من جاءني 


5ه 


انتقال 7-11 ١ء‏ انتباب 1-1" 


وقوه رةه هوم م وو عو ووه ووو و نعو وله لا ممم مو موه ووم موه ملام م نوه 


بعشرة فغلامي له فمتى جاء أحد بذلك إلى 
شهرين لزمه. وخيار الهبة وفيه خلاف. ومنع 
أبوجنيفة خيار الشفعة» وسلم خيار الرد بالعيب» 
وخيار تعدد الصفقة. وحق القصاص. وحق 
الرهن. وحبس المبيع . وخيارما وجد من أموال 
المسلمين في الغنيمة فهات ربه قبل أن يختار أخذه 
بعد القسمة, ووافقناه نحن على خيار الهبة في 
الأب للابن. بالاعتصارء وخيار العتق واللعان 
والكتابة والطلاق. بأن يقول: طلقت امرأتي متى 
شثت» فيموت المقول له؛ وسلم الشافعي جميع 
ماسلمناه. وسلم خيار الإقالة والقبول. ") 


ه ‏ انتقال الأحكام : 


١‏ -أولا : إذا طلق الرجل زوجته غير الحامل. 
ثم مات عنها وهي في العدة فإنها تنتقل من عدة 
الطلاق إلى عدة الوفاة في الجملة . 9) 


وإذا طلقها وهي صغيرة لا تحيض . فابتدأت 
عدتها بالأشهر ثم حاضت,. انتقلت عدتها إلى 
2 


١‏ - ثانيا : حجب النقصان ينتقل فيه الوارث من 
فرض إلى فرض أقل » فالزوج ‏ مثلا ‏ ينتقل فرضه 
من النخصف إلى الربع . عند وجود الفرع الوارث . 


. 737/8 - 7/5 / الفروق للقراني‎ )١( 
٠١١ /4 (؟) حاشية قليوبي 44/5. والمغنيى مع الشرح الكبير‎ 


وووررم ةمي و ةو ةم ملم م ء ءام ومن م مو مونو ةو مور يمل وووومفودووووورلمووووروءءي ءءء ثم د56 


انتهاب 
التعريف : 


١‏ -الانتهاب في اللغة من نهب نهبا: إذا أخذ 
الشيء بالغارة والسلب. والنهبة. والنهبى : اسم 
للانتهاب, واسم للمغهوب . 9 


قهراء "© أي مغالبة. 


الألفاظ ذات الصلة : 
|5 الاختلاس 4 


؟ -يفترق الانتهاب عن الاختلاس. إذ الاعتماد 
في الاختلاس على سرعة الأخذء. بخلاف 
الانتهاب. فإن ذلك غير معتبر فيه . 7" وأيضا فإن 
الاختلاس يستخفي فيه المختلس في ابتداء 
اختلاسه, والانتهاب لا يكون فيه استخفاء في أوله 


ولا آخره 4 


ب - الغصب : 
 “‏ يفترق الانتهاب عن الغصب: في أن الغتصب 


: تاج العروس. ولسان العرب. والنهاية في غريب الحديث مادة‎ )١( 
. ل(جب)‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين */ 144 طبعة بولاق الأولى . 

(*) حاشية ابن عابدين */ 1١414‏ 

(4) المغني لابن قدامة 8/ 514٠‏ طبعة المنار الثالثة . 


لاا" 


اللا ل ل 0 ا لل كح ا حا ل ل ل ا 000 


لا يكون إلا في أخذ ممنوع أخذه. والانتهاب قد 
يكون في ممنوع أخذه وفيا أبيح أخذه . 


ج ‏ الغلول : 

5 -الغلول : الأخذمن الغنيمة قبل القسمة. 
وليس من الغلول أخمذ الغزاة ما يحتاجون إليه من 
طعام ونحوه. أو الانتفاع بالسلاح مع إعادته عند 
الاستغناء عنهء فهذا من الانتهاب المأذون به من 
الشرعء وكذلك أخذ السلب بشروطه. 
ر: (غلول. سلب. غنائم). 


أنواع الانتهاب : 


- الانتهاب على ثلاثة أنواع : 
أ نوع لا تسبقه إباحة من المالك . 
ب - نوع تسبقه إباحة من المالك, كانتهاب 
فإن نائره ‏ امالك أباح للناس انتهابه . 
ج- نوع إباحه المالك ليؤكل على وجه 
ما يؤكل بهو فانتهبه الناس. كانتهاب المدعوّين 
طعام الوليمة . 


حكمه التكليفي : 

5 - اتفق الفقهاء على تحريم النوع الأول من 
الانتهاب ‏ وهو انتهاب مالم يبحه مالكه ‏ لأنه نوع 
من الغصب المحرم بالإجماع . ويجب فيه التعزير» 
وقد فصل الفقهاء ذلك في كتاب السرقة وكتاب 
الغصب. 

-أما النوع الثاني من الانتهاب. كانتهاب النثار 


ا ا ا ل ا ا 00 


نك حلت بذ ليان فمنهم من منعه تحريما له 
كالشوكاني. ومنهم من منعه كراهة له كأبي مسعود 
الأنصاريء() وابراهيم النخعي وعطاء بن 
أبي رباح وعكرمة وابن أبي ليلى وابن شبرمة 
وابن سيرين والشافعي ومالك وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه . ”") 

واستدل القائلون بالتحريم بما ورد من نبي 
رسول الله كك عن النهبى . 9 

واستدل الآخرون: بأن الانتهاب المحرم الذي 
ورد الغبي عنه هوما كانت عليه العرب في الجاهلية 
من الغارات. وعلى الامتناع منه وقعت البيعة في 
حديث عبادة عند البخاري «بايعنا رسول الله 6 
على ألا نتتهب». 9 أما انتهاب ما أباحه مالكه فهو 
مباح» ولكنه يكره لما في الالتقاط من الدناءة . 

وأما من أباح الانتهاب» فقد قال: إن تركه 
أولى » ولكن لا كراهة فيهء ومن هؤلاء: الحسن 
البصري. وعامر الشعبي وأبوعبيد القاسم بن 
سلام وابن المنذر والحنفية وبعض الشافعية وبعض 


)١(‏ في المطبوع من شرح معاني الآثار */ 5٠‏ وفي نيل الأوطار أيضا 


5 لابن مسعود) وهو خطأء وصوابه (أبومسعود) كما في 
سنن البيهقي // 27417 وعمدة القاري /١١‏ 6" فاقتضى التنبيه 
على ذلك. 

)١(‏ المغنى 17/17. وعمدةالقاري .50/1١‏ ونيل الأوضار 
5 ومواهب الجليل 4/". وجواهر الإكليل 77١/١‏ 
والقليوبي 7/ 44؟ 

() حديث : « نهى رسول الله 6 عن النبى. . 
(الفتح ١١14/6‏ ط السلفية) . 

(4) حديث عبادة : «بايعنا رسول الله 2 على ألا نتتهب». أخرجه 
البخاري (الفتح 1/ 7١9‏ ط السلفية). ومسلم (/ 1774 ط 


الحلبي) 


. » أخرجه البخاري 


18- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 1 ا 0 ا 0 1 1 ا ا ا ل ا ا ا ااا 0ك 


المالكية وأحمد بن حنبل في رواية ثانية عنه . 9 
واستدل هؤلاء باروته أم المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها أن رسول الله يك «تزوج بعض 
نسائه. فتثرعليه التمر». 9 وبما روى عبد لله بن 
بدنات حمسا أوستا فطفقن يزدلفن إليه اتن 
يبدأء. فلم) وجبت سقطت ‏ جنوبهاء قال كلمة 
خفيفة لم أفهمها_ أي لم يفهمها الراوي وهو 
عبد لله بن قرط فقلت للذي كان إلى جنبي : 


ما قال رسول.الله؟ فقال ‏ قال: من شاء 
اقتطعء». 9) 


وشهد رسول الله كه إملاك شاب من الأنصار 
فليا زوجمه قال: «على الألفة والطير الميمون 
والسعة والرزق. بارك الله لكم . وقفوا على رأس 
صاحبكم. فلم يلبث أن جاءت الجواري معهن 
الأطباق عليها اللوزوالسكر, فأمسك القوم 


أيديهم, فقال النبي كه : ألا تنتهبون. فقالوا: 


العساكر. فأما العرسات فلاء فرأيت رسول الله 
يجاذبهم ويجاذيونه » ©) 


)١(‏ نيل الاوطار5"/ ,7٠١4‏ والمغنى 17/10, وكشاف القناع 
ه/ 8 وابن عابدين 7/ 7784, ومواهب الجليل 4/". 
ونماية المحتاج لالس 

(؟) حديث عائشة : «تزوج بعض نسائه فنشر عليه التمر. . .» 
أخخر جه البيهقي (/ 741 ط دائرة المعارف العثيانية) وضعفه . 

() حديث عبداله بن قرط . أخرجه أبوداود (7/ 57١‏ ط عزت 
عبيد دعاس) والطحاوي في شرح معاني الآثار(7/ 5٠‏ -ط 
مطبعة الأنوار المحمدية) . واللفظ للطحاوي وإسناده حسن . 
(نيل الأوطار ١448/6‏ ط الحلبي) . 


(4) حديث : «تلك غببة العساكر. . . » أخرجه الطحاوي (/ 60 س 


هوقءثمثءمثمءثثوثمثمه 


م-أما النوع الثالث : وهوما أباحه مالكه لفئة من 
الناس ليتملكوه دون انتهاب. بل على وجه 
التساوي» أوعلى وجه يقرب من التساوي ‏ 
كوضعه الطعام أمام المدعوين إلى الوليمة ‏ فإن 
انتهابه حرام لا يحل ولا يجوز, لأن مبيحه إنما أراد 
أن يتساووا في أكله ‏ مثلا ‏ فمن أخذ منه أكثرما 
كان يأكل منه مع أصحابه على وجه الآكل. فقد 


أخذ حراما وأكل سح_تا . 7 
وقد ذكر الفقهاء ذلك عند حديثهم عن الوليمة 
في كتاب النكاح . 


أثر الانتهاب : 

1-يملك المنتهب ما انتهبه تما أباحه مالكه 
بالانتهاب بأخذه., لأنه مباح. وتملك المباحات 
بالحيازة. أوهوهبة» فيملك با تملك به الهبات. 5 


أنثيان 


التعريف : 
١‏ -الأنثيان: الخصيتان.7" وهماني الاصطلاح 
بهذا المعنى . 4) 


ع ط مطبعة الانوار المحمدية٠‏ وفي إسناده ضعف وانقطاع (نيل 
الأوطار 5 طالخحلبي) 

5/4 مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين */ 375" 

(*) لسان العرب والمصباح مادة: (أنث) . 

(5) ابن عابدين 0/7 ط بولاق الأولى . 


- 9١9 


انثيان ؟ ‏ ". النحصارء انحلال 1١‏ ؟ 


ا ا ا ا ا ل ا 001 


الحكم الإجمالي : 
٠‏ -أ الأنثيان من العورة المغلظة فتأخذ حكمها 
(ر: عورة). : 

ب الاختصاء والإخصاء والجّب للإنسان 
حرام لنبي رسول الله كةِ عبدالله بن مسعود عن 
الاختصاء؛ فعن اساعيل بن قيس قال: قال 
عبد الله : كنا نغزومع رسول الله يقةٍ وليس لنا 
شيء» فقلنا: «ألا نستخصي؟ فنهانا عن 
ذلك () 

وقيل : نزل في هذا «ياأيها الذين آمنوا لا تحرُموا 
طيباتٍ ما أَحَلَّ الله لكم».”" وفي الباب جملة من 
الأحاديث التي تحرم ذلك . 

ج في الجناية على الخصيتين في غير العمد 
الديةٌ وني إحداهما نصف الدية. فإن قطع أنثييه 
فذهب نسله لم يجب أكثرمن الدية. وإن ذهب 
نسله بقطع إحداهما لم يجب أكثر من نصف 
الدية. 29 (ر: دية) . ش 

أما في العمد ففيهما القصاص عند الشافعية 
والحنابلة والمالكية, وأما الحنفية فلا يوجبون في 
الأنثيين القصاص لأن ذلك لا يعلم له مفصل فلا 
يمكن استيفاء المثل .29 (ر: قصاص). 

)١(‏ حديث عبدالله بن مسعود . . . أخنرجه البخاري (فتح الباري 

6 7 ط السلفية) . 

)1١(‏ سورة المائدة / /الم 


وانظر جواهر الإكليل الل الل كل حول وقليوبي 


ل 
(") الأختيار 278/6 والمغني 74/8 وقليوبي 4/ 11., والشرح 
الصغير 4/ 88" ط المعارف . 


(5) شرح السروض 077/4 وابن عابدين 05/0" والبدائع 
// 04" والمغني 47١/4‏ » نماية المحتساج // ل وشرح 
الزرقاني 4//ا١‏ 


وووووموء ةو ميو ءءء م وم مث مم رقفو ةر وو مقر رول ومورو ةفو مدل ود وروم م وو عومدو م نلو 


قطع أنثبي الحيوان : 
ذهب بعض الفقهاء إلى جوازه قطع أنثبي 
الحيوان, وذهب بعضهم إلى كراهته, 27 على 


انتحصار 


انتحلال 


التعريف : 
١‏ الانحلال لغة : الانفكاك, وني دستور العلماء 
الانحلال: بطلان الصورة. 29 
والانحلال عند الفقهاء بمعنى البطلان» 
والانفكاك, والانفساخ. والفسخ .9 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ البطلان : 
؟ - يطلق الفقهاء الانحلال بمعنى البطلانء إلا 


١ ابن عابدين 8/ 744., والدسوة */8 0 ». وجوا‎ )١( 
في جواهر الإكل‎ 


»5٠ /”‏ والآداب الشرعية / 144. وقليوبي ٠١/8‏ 

(1) تاج العروس . والمصباح مادة : «حلل». ودستور العلماء. الألف 
مع النون ١46/١‏ 

2 الدسوقي */ ه"ه ط دار الفكر. وابن عابدين 7/ ١٠6٠6ط‏ 
بولاق الأولى, والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 778 نشر لبنان . 


ا 


و م ع عو ع امو ل امع ااا دم ووه 


أن البطلان يكون في المنعقد وغيره. أما الانحلال 
فلا يتصورإلا في الشىء المنعقد, أماغير المنعقد 
فلاحل له 09 000 


ب - الانفسا َ 

يعبر الفقهاء في المسألة الواحدة تارة بالانفساخ 
وتارة بالانحلال. ونقل الحطاب عن بعض المالكية 
أن الانفساخ لايطلق في العقود الجائزة إلا 
مجحازا . ”") 


الحكم الإجمالي ., ومواطن البحث : 
“ - يرد لفظ الانحلال في كلام الفقهاء أكثر ما يرد 
في الأيهان»والطلاق» والعقود. 

ففي الأيمان : متى كانت اليمين على فعل 
واجب أوترك محرم كان حلها محرماء لأن حلها 
بفعل المحرم. وهومحرم . وإن كانت على فعل 
مندوب أوترك مكروه فحلها مكروه. وإن كانت 
على فعل مباح فحلها مباح» وإن كانت على فعل 
مكروه أوترك مندوب فحلها مندوب إليه. فإن 
النبي و قال: وإذا حلفتَ على يمين فرأيتَ 
غيرها خيرا منها فَأتِ الذي هو خيرء وكفْرٌ عن 
يمينك» . 9) 

وإن كانت اليمين على فعل محرم أوترك 
واجب, فحلها واجب لأآن حلها بفعل الواجب. 


)١(‏ المفني 4/ 585, 54817 ط الرياض. 

(؟) الدسوقي "/ هه . والحطاب 0/ 59" نشر ليبيا . 

() حديث : « إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا . . . » 
أخرجه البخاري (0117/11 الفتح ط السلفية). ومسلم 
1774/6 ط الحلبي) . 


فوم ملففمعماعمامان فوا مما مومو ءافوو اففووو معفمو لوو ومو ووموواإووواة ووة و وعوو هه 


وفعل الرلعت وطن ١‏ 

عه الحكم التكليفي لحل 
اليمين . أما أثره فهو الكفارة في اليمين المنعقدة على 
تفصيل ينظر في (الأيان) . 


أسباب انحلال اليمين : 
؛ ‏ لانحلال اليمين أسباب منها : 


أ حصو ل ماعلق عليه الحالف: فتنحل 
اليمسين بوقوع ما علق عليه إلا إن كانت أداة 
التعليق تقتضي التكرار فاليمين تتكرر معهاء فلو 
قال لزوجته: إن خرجت بغير أذني فأنت طالق. 
انحلت اليمين بالخروج مرة واحدة. () 

ب - زوال محل البر : كها لوقال إن كلمت فلانا 
أودخلت هذه الدار فانت طالق, فمات فلان أو 
جعلت الدار بستانا بطل اليمين. 27 وانظر بحث 
(أيهان) 

ج ‏ البر . والحنث: فلوفعل ما حلف على 
فعله انحلت يمينه. وكذا تنحل لوانعقدت ثم 
حصل الحنث بوقوع ما حلف على نفيه . ©) 

د_الاستثناء : تنحل به اليمين بشروط 
وتفصيلات تذكر في بابي الطلاق والأيمان» وقد 


٠7/4 المغني 4/ 54857 0547 والإقناع مع حاشية البجيرمي‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ؟/ 2.6٠٠‏ وجواهر الإكليل "٠١ /١‏ نشر دار الباز 
وشرح الروض ”/ 786 . 755/4 ط الميمنية؛ والبجيرمي على 
الخطيب */ 4377 ط مصطفى الحلبي. والمغني /1/ 145, 1١41/‏ 

(5) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ؟/ /441 , والمغني 1417/4 , 
وشرح الروض 555/5 

(15) شرح الروض 2755/4 والروضة١١5/1”"‏ طالمكتب 
الإسلامي. والإنصاف ٠١6/١١‏ 


”"5١-‏ سه 


الخلال 4. النحناء 1١‏ ا" 


اما ل ا ا ل ل 00 


يختلف ذلك في اليمين بالله عن غيرها في بعض 
الصور. 9) 

ه - زوال ملك النكاح : تنحل به اليمسين 
بالطلاق عند بعض الفقهاء ومنعه البعض . ومن 
الأمثلة على انفكاك اليمين إذا زال ملك النكاح : 
ما إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا إن فعلت كذاء 
ثم خالعها قبل وقوع ما علق عليه. فإن اليمين 
تنفك. ولوعقد عليها من جديد فإنها لا تطلق إن 
فعلت ما علق قبل الخلع .27 والبعض منع ذلك إن 
كان بقصد الاحتيال: 9) 

و الردة : تنحل بها اليمين عند البعض دون 
البعض الآخر. 

ز- ويتم الانحلال في العقود بأسباب منها: حل 
العقد غير اللازم من كلا المتعاقدين, أوممن هوغير 
لازم في حقه. ومنها الفسخ بالتراضي أوبحكم 
القضاء. ومنها الإقالة. ويرجع إلى كل من هذه 


انحناء 


التعريف : 
١‏ - الانحناء في اللغة مصدر: حنى » فالانحناء : 
الانعطاف والاعوجاج عن وجه الاستقامة . يقال 


)١(‏ المغني 2818/4 وجواهر الإكليل ,7756/١‏ والعدوي على 
الخرشي /١‏ لاه نشر دار صادر. 

(؟) البجسيرمي على الخطيب 5١7/7‏ . وابن عابدين 501/١‏ 
وإعلام الموقعين 7/ 75937 

() إعلام الموقعين ؟/ 9617؟ 


ا ل 0 


للرجل إذا انحنى من الكبر حناه الدهر فهو محني 


وحنو 0 | 
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الركوع : 

- الركوع نوع من الانحناءء إلا أنه في الصلاة 
على هيئة مخصوصة سيأتي بيانها. 9) 


- السجود : 

السجود وضع الجبهة على الأرض. وهو يجتمع 
مع الانحناء بجامع الميل» إلا أن الميلان في السجود 
أكثر بوصول الحبهة إلى الأرض . 9©) 
جد الإيهاء : 
بحاجبك أو بأقل من هذاء كا يومىء المريض 
برأسه للركوع والسجود. وقد يكون الإيماء بدون 
انحناء. ©) 
الحكم التكليفي ا 


 '"“‏ يختلف حكم الانحناء باختلاف السبب 
الباعث عليه : 


, معجم مقايبس اللغة. والصحاح. والمصباح المنير. والمطلع‎ )١( 
. والزاهر في ألفاظ الشافعي مادة (حنا)‎ 

(5) المغرب , والمصباح المنير 

(") نفس المصادر السابقة 

(4؟) المغرب 


- "2 


من ووه واوواو وفوف معفمو امووممووفوة موف مففومقمعه اففو مفو موقو و لمق ووم مومهم 


فقد يكون الانحناء مباحاء كالانحناء الذى 
يقوم به المسلم في أعماله اليومية . ْ 

.وقد يكون فرضا في الصلاة لا تصح إلا به. ىا 
هوني الركوع في الصلاة للقادر عليه. وقد نص 
الفقهاء على أنه يكون على صورة مخصوصة 
ومقدار معين, وهوعند جمهور الفقهاء بقدرما يمد 
يديه فتنال ركبتيه عند الشخص المعتدل 
القامة . '»وتفصيل هذا في (ركوع) . 

وقد يكون محرماء كالانحناء تعظيما| لإنسان أو 
حيوان أو جماد. وهذا من الضلالات 
والجهالات . 9) 

وقد نص الفقهاء على أن الانحناء عند الالتقاء 
بالعظماء ككبار القسوم والسلاطين تعظيه| لهم حرام 
باتفاق العلماء . لأن الانحناء لا يكون إلا لله تعالى 
تعظيا له» ولقوله يك لرجل قال له : «يارسول الله 
الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال 
2 الكتريل 

أماإن كان ذلك الانحناء مجرد تقليد 


٠7٠١ /١ ط بولاق. والفتاوى الهندية‎ ٠٠١ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
ط دار‎ 7٠١8- 7٠1/١ ط المكتبة الإسلامية, والفواكه الدواني‎ 
المعرفة . والبجيرمي على الخطيب لط دار المعرفة, والمحرر‎ 
. لط السنة المحمدية‎ 9 

(7) الفتاوى لابن تيمية /71/ 5١-١‏ ط الرياض. 

(") مجمع الأغهر 047/7 ط العشمانية, والفواكه الدواني 7/ 4374 - 
له والشرح الصغير ؛/ ٠‏ ط دار المعارف, والقليوبي 
4 ط عيسى الحلبي , والفتاوى لابن تيمية 417/117 

وحديث : « الرجل منا يلقي أخاه. . . ». أخرجه الترمذي 
(0/ 014 تحفة الأحوذي ط السلفية) وني إسناده راو ضعيف . 
وذكر الحديث من مناكيره الذهبي في الميزان 35171١/١(‏ ط 
الحلبي) . 


مامه وح وي 6 ووه مع عم هاه عام وا ع معو عوط هاه واه ع يدوماع وا ه57 


للمشركين. دون قصد التعظيم للمنحنى له فإنه 
مكروه» لأنه يشبه فعل المجوس . 

قال ابن تيمية: الانحناء للمخلوق ليس من 
السنة. وإنما هو مأخوذ من عادات بعض الملوك 


والجاهليين . ”") 
أما لوأكره على الانحناء للسلطان وغيره 


فتجري عليه أحكام الإكراه بشروطه . لما فيه من 
معنى الكفر. 9" وتفصيله في بحث (إكراه) . 


انحناء المصلي أثناء القيام : 

القيام المطلوب في الصلاة وغيرها قد يعتريه 
بحيث يبقى اسم القيام موجودا. ولا يصل إلى حد 
الركوع المطلوب في الصلاة فإنه لا يخل بصفة القيام 
المطلوب في الصلاة عند حمهور الفقهاء. وقد سهأه 
الحنفية قياما غير تام .9 

واختلفوا في اقتداء المستوي خلف الأحدب». 
فقال الحنفية والشافعية بجوازه. وقيده بعضن 
عن ركوعه., وقال المالكية بجوازه مع الكراهة.: 
ومنعه الحنابلة مطلقا . ©) 


)١(‏ الفتاوى لابن تيمية /١١‏ 584 ههه 

(1) مجمع الأغبر 5147/١‏ 

("5) خاشية ابن عابدين /١‏ 275948 والشرح الصغير ١//01"اء‏ 
وأسنى المطالب ١45-١46 /١‏ ط بولاق, ونيل المأرب /١‏ هم" 
ط الكويت 

(4) فتح القدير١//١55.‏ وابن عابدين "45/١‏ والدسوقي 
1 ومغني المحتاج "٠/١‏ والمغني لابن قدامة "/ 7377 


79# ل 


اااي ل اح ححا ل ل 000 


اندراس 
التعريف : 


١‏ -الاندراس: مصدر اندرس. وأصل الفعل 
درس» يقال: درس الشيء, واندرس أي : عفا 
وخفيت آثاره. ومثله الانمحاء بمعنى ذهاب 
الأثر. (') 

ولا خرج المعنى الاصطلاحي عن هذا حيث 
يستعمله الفقهاء في ذهاب معالم الشيء وبقاء أثره 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإزالة ‏ والزوال : 

" - الإزالة لغة : مصدر أزلته إذا نحيته فزال. 
ومن معاني الزوال الحلاك والانتهاء . تقول: زال 

ملك فلان إذا انتهى , ولا يكون الزوال إلا بعد 

الاستقرار والثبوت» فالزوال على هذا يشترك مع 

الاندراس في الانتهاء. 7(" وإن كان يفترق عنه, 


بقاء ذاته : 
ولا يحرج الاستعمال الفقهي عن هذه 
المعاني . 09 


. لسان العرب والمصباح المثير  مادة (مرس) و(محو)‎ )١( 

(1) تاج العروس والمصباح المنير مادة : (زول) . 

(7) قليوبي ١178/84‏ ط عيسى الحلبي. والفروق للعسكري ص 
1 


ووم ةل مو ومو نينا من ثلماه ممم مفو و ور ووم م مور وف مور وه عو ووه و ومنو مم دفني مه نووز مو ون 


الحكم الإجالي : 


أ اندراس المساجد : 
“- الكلام عن الاندراس في المسجد يتناول ما إذا 
استغنى الناس عن المسجد بأن يخلوعن المصلين في 
المحلة أو أن يخرب بحيث لا ينتفع به بالكلية. 
فذهب أبوحنيفة ومالك والشافعي , وهي الرواية. 
المرجوحة عن أحمد. ورواية عن أبي يوسف إلى أنه 
يبقى مسجداء ولا يباح ولا يرجع إلى الواقف. بل 
يبقى مسجدا عند أبي حنيفة وأبي يوسف إلى قيام 
الساعة . 

وذهب محمد بن الحسن إلى أنه يعود ملكا 
للواقف أو ورثته . 

وذهب الحنابلة في الرواية الراجحة عن أحمد. 
وهي الرواية الأخرى عن أبي يوسف إلى جواز بيع 
بعضه لاصلاح باقية» إن أمكن ذلك. وإن لم 
يمكن الانتفاع بشيء منه بيع جميعه, ووضع ثمنه 

وهذا الحكم في بقعة المسجد, أما أنقاضه فتنقل 
إلى أقرب مسجد., فإن لم يحتج إليها توضع في 
مدرسة ونحوها من أماكن الخيرات . 

وقال الحنابلة» وهوقول بعض المالكية : يجوز 
بيعها ووضع ثمنها في مسجد آخر. () 


ب - اندراس الوقف : 
4 - معنى اندراس الوقف أنه أصبح بحالة لا ينتفع 


)١(‏ ابن عابدين "7/ ١ل/اثاء‏ ونباية المحتساج هه والحطاب 
25 والشرح الصغير ؛/ 2١١6‏ والمغني ونه 


"5 


به بالكلية» بألا يحصل منه شيء أصلاء أولا يفي 
بمكونته., كأوقاف المسجد إذا تعطلت وتعذر 
استغلالمها. في هذه الصورة جوز جمهور الحنفية 
الاستبدال على الأصح عندهم إذا كان بإذن 
القاضى ورأيه لمصلحة فيه . 

وأما المالكية فقد أجاز جمهورهم استبدال الوقف 
المنقول فقط إذا دعت إلى ذلك مصلحة؛ وهي 
الرواية المشهورة عن مالك . 

قال الخرشي : إن الموقوف إذا لم يكن عقارا ‏ إذا 
صارلا ينتفع به في الوجه الذي وقف فيه كالثوب 
يخلق , والفرس يمرض. وما أشبه ذلك فإنه يباع 
ويشترى مثله ما ينتفع به. 

وأما العقارفقد منع المالكية استبداله مع شيء 
من التفصيل . 

ففي المساجد: أجمع المالكية على عدم جواز 


وفي الدور والحوانيت إذا كانت قائمة المنفعة لا 
يجوز بيعها. واستثنوا توسيسع المسجد أوالمقبرة أو 
الطريق العام فأجازوا بيعه» لأن هذا من المصالح 
العامة للأمة ٠‏ وإذالم تع الأحباس لأجلها 
تعطلت» وأصاب الناس ضيق » ومن الواجب 
التيسير على الناس في عبادتهم وسيرهم ودفن 

وأما الشافعية فقد شددوا كثيرا في استبدال 
العين الموقوفة. حتى أوشكوا أن يمنعوه مطلقا 
خشية ضياع الوقف أو التفريط فيه . 

قال النووي : والأصح جواز بيع حصر المسجد 
إذا بليت» وجذوعه إذا انكسرت» وم تصلح إلا 
للاحراق.. ولوانهدم مسجد وتعذر إعادته لم يبع 
بحال. وتصرف غلة وقفه إلى أقرب المساجد 


إليه . ثم إن المسجد المنهدم لا ينقض إلا إذا خيف 
على نقضه. فينقض ويحفظ أويعمر به مسجد اخر 
إن رآه الحاكم, والأقرب إليه أولى » ولا يصرف 
نقضه لنحو بثر وقنطرة ورباط . 

واستدلوا بقوله كل : «لا يباع أصلها ولا تبتاع 
ولا توهب ولا تورث». 9) 

وأما الحنابلة: فلم يفرقوا بين عقار ومنقول في 
جواز الاستبدال وعدمه. وأخذوا حكم العقارمن 
حكم المنقول. فكما أن الفرس الحبيسة على الغزو 
إذا كبرت ولم تصلح للغزوء وصلحت لشيء آاخر 
يجوز بيعهاء فكذلك يقاس المنقول الآخر وغير 
المنقول عليها. فبيع المسجد للحنابلة لحم فيه 
روايتان : 

الرواية الأولى : يجوز بيع المسجد إذا صار 
المسجد غير صالح للغاية المقصودة منه.» كأن ضاق 
المسجدء أوخربت الناحية» وحينئذ يصرف ثمنه 
في إنشاء مسجد آخر يحتاج إليه في مكان آخر. 

قال ابن قدامة : إن الوقف إذا خرب وتعطلت 
منافعه. كدارانهدمت. أوأرض خربت وعادت 
مواتا ولم تمكن عمارتهاء أومسجد انتقل أهل القرية 
عنه وصارفي موضع لا يصلى فيه. أوضاق بأهله 
ول يمكن توسيعه في موضعه. أو تشعب جميعه. ولم 
تمكن عمارته. ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه. جاز 
بيع بعضه لتعمر به بقيته» وإن لم يمكن الانتفاع 
بشي + منه بيع جليعه . 

والرواية الثانية : لا يجوز بيع المساجد. روى 
علي بن سعيد أن المساجد لا تباع وإنما تنقل التها. 


15937 /6( حديث: دلايباع أصلها . . . .» أخرجه البخاري‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ ١١66/5 ط السلفية) ومسلم‎ 


به - 


وقد رجح ابن قدامة الرواية الأولى . )١(‏ 
ج ‏ اندراس قبور الموتى : 
ه ‏ ذهب جماهير العلماء إلى أن الميت المسلم إذا 
بلي وصار ترابا جاز نبش قبره ودفن غيره فيه» أما إذا 
بقي شيء من عظامه ‏ غير عجب الذنب فلا 
يجوز نبشه ولا الدفن فيه لحرمة الميت. ويعرف ذلك 
أهل الخيرة. 

الآ أن ساعن العا رعانينة ان النفية برل أن 
الميت إذا صار ترابا في القبر يكره دفن غيره في قبره » 
لأن الحرمة باقية . ٍ 

قال ابن عابدين معقبا على هذا: لكن في ذلك 
مشقة عظيمة» فالأولى إناطة المواز بالبلى » إذ لا 
يمكن أن يعد لكل ميت قبر لا يدفن فيه غيره وإن 
صار الأول ترابا » لاسيما في الأمصار الكبيرة 
الجامعة. وإلا لزم أن تعم القبور السهل والوعر. 
على أن المنع من الحفرإلى آلآ يبقى عظم عسر 
جداء وإن أمكن ذلك لبعض الناس. لكن الكلام 
في جعله حك عاما لكل أحد. 

واختلفوا في جواز الحرث والزراعة والبناء في 
المقبرة المندرسة. فأجازه الحنفية والحنابلة. ومنعه 
المالكية» ولم نعثر على نص للشافعية في ذلك . 

وأما قبور المشركين فذهب الفقهاء إلى جواز 
نبشهاء ليتخذ مكانها مسجداء لأن موضع مسجد 
النبي كان قبورا للمشركين . 9) 


)١(‏ ابن عابدين / ه07 والبحر الرائق ه/ 015١-6‏ وأنفع 
الوسائل ص ٠ ١١9‏ والخرشي // 246-9414 والدسوقي 
14 ومغني المحتاج 7/ 27417 والجمل / .54٠‏ والمغني مع 
الشرح 5ك مما بعدها. 

(؟) ابن عابدين 2144/١‏ والدسوقي 0. ومغني المحتاج بت 


هوومموءوةي عي ووم مءء مو لاه م ةم نو فون رو وي ةر مس6 ممو يه فووو رودم وو ووو ود دوو 


5 - سبق في إحياء الموات من أبحاث الموسوعة ‏ 
أن من أحيا أرضا ميتة ثم تركها حتى اندرست» 
فهل تصير مواتا إذا أحياها غيره ملكهاء أوتبقى 
على ملك الأول؟ 


ذهب الشافعية والحنابلة» وه وأصح القولين 
عند الحنفية» وأحد أقوال ثلاثة عند المالكية إلى أنها 
تبقى على ملك الأول ولا يملكهاالثاني 
ليست لأحد فهي له». ١‏ ولأن هذه أرض يعرف 
مالكها فلم تملك بالإحياء. كالتي ملكت بشراء أو 
عطية. وفي قول ثان لللالكية. وهوقول عند 
الحنفية : أن الثاني يملكهاء قياسا على الصيد, إذا 
أفلت ولحق بالوحش وطال زمانه. فهو للثاني. وفي 
قول ثالث للالكية : التفريق بين أن يكون الأول 
أحياه أواختطه أواشتراه. فإن كان الأول أحياه 
كان الثاني أحق به. وإن كان الأول اختطه أو 
اشتراه كان الأول أحق به 9) 


8١/١ وأسنى المطالب‎ ,70١١/7 والجمل‎ 057/1١ 
١414 /7 وكشاف القناع‎ 


)١(‏ حديث: دمن أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظام حق» 
أخصسرجه أبوداود (7/ 465 ط عزت عبيد دعاس) . وقال 
ابن حجر بعد أن ذكر طرق الحديث : وفي أسانيدها مقال. لكن 
يقوى بعضها ببعض. (الفتح ١9/0‏ - السلفية) . 

(؟) الفتاوى المندية 1/6 5م27 وقليوبي وعميرة / 88 ط الحلبي » 
والمغني ه/ 554 ط الرياض, وهامش الحخطاب 1/ *. والرهوني 
7/اةء دار الفكر. 


5)؟#* ب 


#فوو م وول ع دوو ميلزورووةة. 


١-الإنذارلغة:‏ مصدر أنذره الأمرء إذا أبلغه 
وأعلمه به. وأكثر ما يستعمل في التخويف, يقال: 
أنذره إذا خوفه وحذره بالزجر عن القبيح . © 

وفي تفسير القرطبي : لا يكاد الإنذاريكون إلا 
في تخويف يتسع زمانه للاحتراز فإن لم يتسع زمانه 
للاحتراز كان إشعاراءولم يكن إنذارا. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإعذار : 
 "‏ العذر : الححة التي يعتذربهاء والجمع أعذار, 
وأعذر إعذارا: أبدى عذراء ويكون أعذر بمعنى 
اعتذرء وأعذر ثبت له عذر. 9) 

وفي التبصرة : الإعذار المبالغة في العذر, ومنه : 
قد أعذرمن أنذر. أي قد بالغ في الأعذارمن 
تقدم إليك فأنذرك . ©) 

وقال ابن عرفة : الإعذار سؤال الحاكم من توجه 
عليه الحكم : هل له ما يسقطه؟” وإذن. فالإنذار 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير, والمفردات للراغب. والكليات 
للكفوي 27*8/١‏ وترتيب القاموس المحيط . 

(1) القرطبي /١‏ 184 ط دار الكتب. 

(7) لسان العرب وترتيب القاموس المحيط والمفردات . 

(4) التبصرة ببامش فتح العلي المالك ١57/١‏ ط دار المعرفة . 

(©) جواهر الإكليل 7117/7 ط دار المعرفة . 


ووموووو ييف ء ةمه ةفو و وهار م ووو وو رمو وو ووو و6 ووم و وهو وود ود مووود 


يمكن أن يكون إعذارا إن كان فيه إثبات الحجة 
للمنذر. ودحجض حجة المنذر إذا ما وقع به الضرر. 


ب - النبذ : 

“ - النبك: طرح الشيء. والنبذ:إعلام العدوبترك 
الموادعة. وقوله تعالى : «فانبل إليهم 74" أي قل 
هم : قد نبذت إليكم عهدكم. وأنا مقاتلكم. 
ليعلموا ذلك . 9) 

والأمربالنبذ في الآية الكريمة يجمع بين الأمرين : 
طرح العهد. وإعلامهم بذلك. فهو نوع من 


الإنذار. 


ج - المناشدة : 
5 - نشد الضالة: طلبها وعرفهاء ونشدتك الله : 
أي سألتك بالله. والمناشدة: المطالبة باستعطاف. 
وناشده مناشدة: حلفه. وقول النبى ككل : «إني 
أنشدك عهدك. . 7 أي أذكرك ما عاهدتني به 
ووعدتني وأطلبه منك . ©) 

والمناشدة أيضا تكون بمعنى الإنذار. لكن مع 
الاستعطاف. وهو طلب الكف عن الفعل القبيخ . 
يقول الفقهاء: 9 يقاتل المحارب (أي قاطع 


)١(‏ سورة الأنفال/ .مه 

(؟) لسان العسرب. والمفسردات. والقرطبي 8/ 7. والاختيار 
١١١/4‏ ط دار المعرفة . 

(*) حديث: «إني أنشدك عهدك» أخرجه البخاري (الفتح 5/ 469 
ط السلفية). 1 

(4) لسان العرب والمغرب وترتيب القاموس المحيط . 


ا 


لال اا ا ا ل ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا 1 ااا 0ك 


الطريق) جوازاء ويندب أن يكون قتاله بعد 
المناشدة. بأن يقال له إثلاث مرات) : ناشدتك الله 
إلا ماخليت سبيلٍ. . 


الحكم الإجالي , 
ه ‏ يختلف حكم الإنذار باختلاف مواضعه : 

فقديكو نَ واجبا: وذلك كإنذار الأعمى محافة 
أن يقع في محذور, كخوف وقوعه في بثرء فإنه يجب 
على من راه - ولو كان في صلاة ‏ أن يحذره خشية 
الضرر. 00 

وكإنذار الكفار الذين ' ا تبلغهم الدعوة. فيحرم 
الإقدام على قتالهم قبل إبلاغهم بالدعوة 
الإسلامية الك 

وكإنذار المرتد عند من يقول بالوجوب كالحنابلة 
وغيرهم من العلماء . 9) 

وقد يكون مستحبا: كإنذار الكفار الذين 
بلغتهم الدعوة. فإنه يستحب دعوتهم إلى الإسلام 
مبالغة في الإنذار. ©9) 

وكإنذار المرتد. فإنه يستحب أن يستتاب ثلاثة 
أيام يوعظ فيها ويخوف لعله يرجع ويتوب . © 


)١(‏ مغني المحتساج ١948/١‏ ط الحلبي. والمعراق ببامش الخطاب 
76/7 ط النجاح. وابن عابدين /١‏ ه/اه ط بولاق ثالثة . 

(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 70 . والأحكام السلطانية 
للماوردي ص 8”, والاختيار 4/ 2116 والدسوقي 12,31 

() المغني ١74/4‏ ط الرياض. 

(4) الاختيار 4/ 9١١ء‏ والمهذب 777/7 ط دار المعرفة . 

(9) ابن عابدين / 5 » والكاني 7/ ٠١89‏ ط الرياض. والمهذب 
سريف 


وكتنبيه لإمام في الصلاة إذا هم بترك مستتحب . 7) 

وقد يكون مباحا: كإنذار الزوجة الناشز بالوعظ 
أو ببيره, "كا ورد في الآية الكريمة #9واللاتي 
افون نُشُورّهنَ فَعِظوهنّ. . . 24" الآية . 


وكإنذار صاحب الحائط المائل . ©) 


وقد يكون حراما: كما إذا كان في الإنذار ضرر 
أشد من ضرر المنكر الواقع . ” 


5- الإنذارقد يكون بالقول. وذلك كوعظ 
المتشاجرين. واستتابة المرتد» وعرض الدعوة على 
ش الكفان ووعظ الزوجة الناشز 8 


وقد يكون الإنذار بالفعل في أحوال منها: 
أ أن يكون الكلام غير جائز. كمن كان في 
الصلاة ورأى رجلا عند بثرء أورأى عقربا تدب 
إلى إنسان. وأمكن تحذيره بغمزه أولكزه. فإنه لا 
يجوز الكلام حينئذ . 29 


وهناك صورة أخرى للتحذير بيّنها النبي و 
وهي لمن كان في الصلاة ورأى ما يجب التحذير 
منه_ أن يسبسح الرجل وتصفق المرأة ففى 


1١44/1١ مغن المحتاج‎ )١( 

)١(‏ المهذب 7/ 7١‏ وشرح منتهى الإرادات "/ © ٠١‏ ط دار الفكر. 

(”) صورة النساء / 5" 

(؟) الاختيار 545/4 ,2 ومنح الجليل 4/ 4 ط النجاح ليبيا . 

(5) شرح إحياء علوم الدين // 547 , والآداب الشرعية 2181١ /١‏ 
والأشباه للسيوطي ص ١4‏ ط مصطفى محمدء ومح الجليل 
ولف 

(5) ابن عابدين /١‏ ه/اه 


-8- 


ومع مه مق فو هاه ممه عع لمع ووو ووه لاقع مهاه المع ف و عه مو عقا ترط ف واعا وه 


في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنا التصفيق 
للنساء». 27 وفي هذا صورة التحذير بالفعل بدل 
القول بالنسبة للمرأة التي في الصلاة . 

ب أن يكون الكلام غير مجد. وذلك إذا لم تفلح 
طريقة الوعظ بالنسبة للزوجة الناشزء فللزوج بعد 
الوعظ أن مبجرهاء فإن لم يفلح ال هجر ضربها ضربا 


وكتغيير المنكر باليد لمن يملك ذلك. عملا 
بقول النبي يك : «من رأى منكم منكرا فليغيّره 
بيذده» فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع 


فبقلبه, وذلك أضعف الإيهان» ريد 


من له حق الإنذار : 
- الإنذارفي الغالب يكون تحذيرا من شيء ضار 
اعم عر مشروء) وكل ما كان كذلك فهومن 
عن كل يللم ؛ » عملا بقوله تعالى : (ولتكن منكم 
م يَدُعون إلى الخير ويأمرون بالمعروفٍ وينبون 
عن المتكره”” و وقول النبي يكل : «من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيدهء فإن لم يستطع فبلسانه» فإن م 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان»*) 


)١(‏ مغني المحتاج لاوا 
وحديث: ديا أبها الناس : مالكم حين نابكم . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح *//1 ٠١‏ ط السلفية) . 


(؟) حديث : ومن رأى منكم منكرا فليغيره بيده ..» أخرجه مسلم 
في الإيمان 94/١‏ ط البابي الحلبي) . 

(*) سورة ال عمران / 5 ٠١‏ 

(4) حديث: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ...)سبق تخريجه 
ف/؟ 


ع عه ممه وو ومو ممع امع و فم و أمو وه و وو عمو مووة قمعم م ع 959996 


وقد مر الفقهاء ذلك تحت عنوان الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكرء. وهوفرض كفاية 
بشروطه الخاصة . ('2 ر: (أمر بالمعروف ونبي عن 
المنكر) . 

ويتعين الإنذار بالنسبة لوالي الحسبة, لآنه 
خصص من قبل الإمام لذلك. 9 ر: (حسبة). 
وتشبت ولاية الحسبة للزوج والمعلم والأب . 
ر: (حسبة - ولاية). 


مواطن البحث : 


يأتي الإنذارفي كل ماهوضار أوغير مشروع . 
ومسائله متعددة في أبواب الفقه. ومن ذلك: إنذار 
تارك الصلاة. ”9 في باب الصلاة وهكذا بقية 
العبادات. وني الجنايات في الصيال» 29 والجائط 
المائلء.” وفعل مايضر بالمسلمين. وفي باب 
الأذان» وهل يجوز قطعه لإنذارغيره. وفي باب 
الجمعة حكم قطع الخطبة للإنذار»وحكم إنذار 
المستمع لغيره . الف 


وفي حكم الجوار.9© وني القضاء بالنسبة 


)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح 05 طالرياض, ومنح الجليل 
0٠١‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص 1417-١14٠‏ 
والفروق للقرافي 4/ 766 ط دار المعرفة» وشرح الإحياء 10/" 

() الأحكام السلطانية للماوردي ص 74٠‏ وشرح إحياء علوم 
الدين ١07/1‏ -18ء والتبصرة ببامش فتح العلي امالك 1/ 141 

(”) التبصرة ؟/ 146 

(4) جواهر الإكليل ملف 

(ه) منح الجليل 4/ 064 

58٠ /١ قليوبي‎ )5( 

١41/ /؟١ التبصرة‎ )7( 


54 ل 


إنذاراء إنزاء ١‏ 


666 يلا ون 


للشهود. ” وني إنذار الزوج الغائب قبل التفريق 
لعدم الإنفاق. وغير ذلك . 


إنزاء 


التعريف : 
١-الإنزاء‏ لغة: حمل الحيوان على النزو. وهو: 
الوثب. ولا يقال إلا للشاء. والدواب, والبقر. في 
معنى السفاد. 9) 

ولا يختلف معناه عند الفقهاء عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ عسب الفحل : 

"-قيلهو: الكراء الذي يؤخذ على ضراب 
الفحل. وقيل : هوضرابيه. وقيل:ماؤه. 9) 


الحكم الإجمالي : 

*- الإنزاء الذي لا يضر كالإنزاء على مثله أو 
نحوه أومقاربه جائز. كخيل بمثلها أوبحمير. 
أما إذا كان يضر كإنزاء الحمير على الخيل - فإن 
من الفقهاء من كرهه. أخذا بحديث علي رضي الله 


77١/١ التبصرة‎ )١( 

(7) لسان العرب. والمحيط. تاج العروس مادة: (نزا) . 

(*) النظم المستعذب 40١/١‏ ط مصطفى الحلبي, طلبة الطلبة ص 
احدلة والغني هم 


ل 00 


عنه قال: ا 0000 
فقلت لوحملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل 
هذمفقال رسول الله كه : إنا يفعل ذلك الذين لا 
يعلمون» . 7 وقالوا: وسبب النبي أنه سبب لقلة 
الخيل وضعفها. 9) 

قال الخطابي : يشبه أن يكون المعنى في ذلك 
والله أعلم ‏ أن الحمر إذا حملت على الخيل تعطلت 
منافع الخيل» وقل عددهاء وانقطع ناؤها. والخيل 
يحتاج إليها للركوب والطلب, وعليها يجاهد العدو 
وبها تحرز الغنائم. ولحمها مأكول. ويسهم للفرس 
كما يسهم للفارس. وليس للبغل شيء من هذه 
الفضائل. فأحب #ِ أن ينموعدد الخيل ويكثر 
نسلها لما فيها من النفع والصلاح. ولكن قد يحتمل 
أن يكون حمل الخيل على الحمرجائزاء لأن 
الكراهة في هذا الحديث إنما جاءت في حمل الحمر 
على الخيل»لشلا تشغل أرحامها بنسل الحمر 
فيقطعها ذلك عن نسل الخيل» فإذا كانت الفحولة 
خيلا والأمهات حمرا فقد يحتمل أن لا يكون داخلا 
في النبى , إلا أن يتأول متأول. أن المراد بالحديث 
صيانة الخيل عن مزاوجة الحمر» وكراهة اختلاط' 
مائهاء لثلا يضيع طرقهاء ولثلا يكون منه الحيوان 
المركب من نوعين مختلفين, فإن أكثر المركبات 
المتولدة بين جنسين من الحيوان أخبث طبعا من 
أصوفا التي تتولد منها وأشد شراسة كالسمع» 


)١(‏ حديث: «إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون». أخرجه أبوداود في 
الجهاد (58/7/ 766) ط الدعاس, وأجحد (5>ل/ا. 86/) 
بتحقيق أحمد شاكر. وقال: إسناده صحيح . 

(؟) المجموع 178/6 ط السلفية. القليوبي #/ 7١‏ ط عيسى 
الحلبي. 


ربرك 


مفو ع ممه فقو لعفو ماوع قوع و أيه وق فوع اع » #مو عا ءاه لاه وإ وده ومو قاع قاجاع 66م هوم 


والعسبار ونحوهماء وكذلك البغل لما يعتريه من 
الشهاس والحران والعضاض. ونحوها من العيوب 
والآفات, ثم هوحيوان عقيم ليس له نسل ولا نماء 
ولا يذكى ولا يزكى . 


قلت: وماأرى هذا الرأي طائلاء فإن الله 
سبحانه قال: «والخيلٌ والبغال والحمير لتركبوها 
وزينة4 فذكرالبغال وامتن علينا .بها كامتنانه بالخيل 
والحميرءوأفرد ذكرها بالاسم الخاص الموضوع لحاء 
ونبه على مافيها من الإرب والمنفعة, والمكروه من 
الأشياء مذموم لاا يستحق المدح ولا يقسع مها 
الامتنان» وقد استعمل رسول الله يل البغل واقتناه» 
وركبه حضرا وسفراء وكان يوم حنين على بغلته 
رمى المشركين بالحصباء . وقال: «شاهت الوجوه» 
فانهزموا» ولو كان مكروها لم يقتنه ولم يستعمله والله 
أعلم )0 

والحنفية أجازوا إنزاء الحمير على الخيل 

5 


مواطن البحث : 

5 - بالاضافة إلى ماتقدم تكلم الشافعية في امتناع 
الإنزاء على الدابة المرهونة» إلا أن ظن أنها تلد 
قبل حلول الدين:. 0" ويفصل الفقهاء ذلك في 
باب (الرهن)» وينظر حكم الإجارة على الإنزاء 
في مصطلح (عسب الفحل). 


)١(‏ معالم السئن .76١/*‏ 567 ط محمد راغب الطباخ سنة 
"6١‏ ها. 

. الدر وحاشية ابن عابدين ه/ 744 ط بولاق الأولى‎ )١( 

() القليوبي 7١/7‏ ط عيسى الحلبي . 


ع تمه وه مقع لعو معو عه عو ومو واوا قعو لماوعو معمع عي 


التعريف : 
١‏ الإانزال لغة: مصدرأنزل: وهومن النزول» 
ومن معناه الانحدار من علو إلى سفل» ومنه إنزال. 
الرجل ماءه:إذا أمنى بجماع أوغيره . () 

وني الاصطلاح : يطلق الإنزال على خروج ماء 
الرجل أو المرأة بجماع أو احتلام أونظر أوغيره. . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الاستمناء : 

؟ ‏ الاستمناء لغة»طلب خروج المني» واصطلاحا : 

إخراج المني بغير جماع, محرما كان أوغير محرم . ") 
فالاستمناء على هذا أخص من الإنزال» لأن 

الإنزال خروج المني بالجماع أوغيره . 

أسباب الإنزال : 


*- يكون الإنزال بالجماع » أوباليد» أو بالمداعبة, 
أو النظرء أوالفكر, أو الاحتلام . 9 


الحكم الإجمالي : 


تخجلف أحكام الإنزال باختلاف مواطنه 3 


. لسان العرب مادة: (نزل)‎ )١( 

(7) القاموس المحيط ماذة: (مني)» ابن عابدين ؟/ 2٠٠١‏ 
*/ كه1ء والشرواني "/ 4٠١‏ 

2 مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص 07 


"لال 


3 


6 ممم ا ا ا و ا نيه 


فيكون حلالا للرجل والمرأة إذا كان بتكاح 
صحيح, أوملك يمين. ويكون حراما إذا كان في 
غير ذلك . 

وكلا الإنزالين يكون حراما في الجملة إذا كان في 
نهار رمضان . ويكون حراما بالنسبة للمحرم بحج 
أوعمرة. () 

ويحرم ني الاعتكاف الواجب الإنزال»أوفعل ما 
يؤدي إليه كلمس وقبلة . 9) 


الإنزال بالاستمئاء : 
© - اختلف الفقهاء في حكم الإنزال بالاستمناء 
على أقوال مابين الحرمة والكراهة, والجواز 
والوجوب في حال الضرورة . وتفصيله في مصطلح : 
(استمناء ج 04/5 

والإنزال بالاستمناء. يبطل الصوم عند جمهور 
الفقهاء. وخالف في ذلك أبوبكربن الإسكاف 
وأبوالقاسم من الحنفية» فقالا بعدم إبطال 
الصوم 5 

وفي وجوب الكفارة خلاف يرجع إليه في 
(صوع). 

ويبطل الإنزال باليد الاعتكاف. وفي هذا 


يل يرجع إليه في مصطاح : (استمناء) 
والانزال باللاستمناء لا يفسد الحج والعمرة عند 


١5 قليوبي 1/ ١07ل هلال‎ )١( 

() قليوبي /١‏ /الا المغني / 195 الشالشة. كشاف القناع 
/ كلل بدائع ؟/هاكء الكاني /١‏ 4ه" 

) ابن عابدين 7/ ,٠٠١‏ والزيلمي "/ 8" والدسوقي 25٠١/١‏ 
4» والمهذب 237١/١‏ والييبجوري 0/١‏ كشاف القناع 
05 الإنصاف 70١/4‏ 160 الجمل 2141/١‏ 
والشبراملسي 717/١‏ 


5 
الخنفية والخاففينة ولاك 2 
لأنه كالمباشرة فيا فيا دون الفرج في التحريم والتعزير. 


فكان بمنزلتها في الجزاء. أما المالكية فقالوا بفساد 
احج والعمرة بهء وأوجبوا القضاء والكفارة, ولو 
كان ناسياء لأنه أنزل بفعل محظور, وتفصيله في 
(الاستمناء) أيضا. 

وفي الإنزال بالنظر أو الفكر وأثره على الصوم أو 
الاعتكاف أو الحج خلاف وتفصيل ينظر في مبحث 
(الاستمناء). 

والإننزال بالتفكر حكمه حكم الإنزال بالنظر 
على الخلاف السابق . 
الإنزال بالاحتلام : 
5- الإنزال بالاحتلام لا يبطل الصومءولا يوهجب 
قضاء أوكفارة, 7" ولا يفسد الححسج ولا يلزم به 
فدية» ولا يبطل الاعتكاف. 9) 

ويعرف الإنزال في الاحتلام بعلامات معينة» 
بوجود مني في ثوب نومه أو فراشه» أو بلل من أثره . 

فإذا احتلم ولم ينزل فلا غسل عليه؛ أجمع على 
ذلك الفقهاء. وإذا أنزل فعليه الغسل. وإن وجد 
منيا ولم يذكر احتلاما فعليه الغسل ”2 على خلاف 
وتفصيل ينظر في مصطلح : (احتلام) . 


)١(‏ المغني مع الشسرح الكبسير 6'/ 6٠‏ والدسوقي 077/١‏ ومغني 
المحتاج اط الحلبي 

2477/١ والحطاب‎ ,744 /١ ابن عابدين ؟7/ 21737 والندية‎ )١( 
الجمل‎ ,.164 /١ الا وجواهر الإكليل‎ 8/١ والشسرح الصغير‎ 
كت نر ونهاية المحتاج */ 114. والمغني مع الشرح‎ 
"#٠ /" الكبير‎ 

(؟") الفتاوى الخانية 2744/١‏ وابن عابدين 011١/١‏ والحطاب 
ضيه /ه”, والمجموع 147/7., وشرح الروض وحاشية 
الرملٍ عليه /١‏ 564 5 ط الميمنية. والمغني لابن قدامة 7١7/١‏ 


ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


حكم الاغتسال من الإنزال : 

- اتفق الفقهاء على أن المني إذا نزل على وجه 
الدفق والشهوة يجب منه الغسلء أما إذا نزل لا 
على وجه الدفق والشهوة فلا يجب منه الغسل عند 
الجمهورء وذهب الشافعيةهوهورواية عن أحمد 
وقول للمالكية إلى وجوب الغسل بذلكء فإذا 
سكنت الشهوة قبل خروج المني إلى الظاهرثم نزل 
ففيه خلاف يرجع إليه في مصطلح : (غسل) . 


إنزال المرأة : 
4- المرأة كالرجل في الأحكام التي تترتب على 
إنزال المني» لما روي مسلم أن أم سليم حدثت أنها 
سألت النبي كك : «المرأةترى في منامها مايرى 
الرجل؟ فقال رسول الله ككل : إذا رأت ذلك المرأة 
فلتغتسل». 

وفي لفظ أنها قالت:« هل على المرأة غسل إذا 
هي احتلمت؟ فقال النبي كلِ: نعم إذا رأت 
الماء» . )١7‏ 

فخروج المني بشهرة في يقظة أونوم يوجب 
الغسل على الرجل والمرأة» وهذا باتفاق. 

ومثل ذلك سائر الأحكام في الصيام والاعتكاف 
والحج على ماسبق بيانه. إلا أن الفقهاء يختلفون 
فيه| يتحقق به نزول المني من المرأة لترتب الأحكام 
عليه . 

ويتحقق ذلك بوصول المني إلى المحل الذي 
تغسله في الاستنجاء. وهومايظهر عند جلوسها 
وقت قضاء الحاجة. وهذا هوظاهر الرواية عند 


"6 /١( حديث : اذا رأت ذلك المرأة فلتغسل» أخرجه مسلم‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ 


ووممة مف اممو م رمعي م ةن وان م مو و وو مور وو م مره روفوم ور هو جووورومووومءو بدن ردب ددم د55 


ا حنفية. ومهذا قال المالكية عدا سند والحنابلة 
والشافعية بالنسبة للثيب . وقال سند من المالكية : 
إن بروز المني من المرأة ليس شرطاكءبل مجرد 
الانفصال عن محله يوجب الغسل» لأن عادة مني 
المرأة ينعكس إلى الرحم ليتخلق منه الولد. وهذا 
مايقابل ظاهر الرواية عند الحنفية . 

وقال الشافعية في البكر: ليجب عليها الغسل 
حتى يخرج المني من فرجها.ء لأن داخل فرجها في 
حكم الباطن27 ر : (انظر : احتلام) . 


إنزال المني لمرض أو برد ونحو ذلك : 
9 يرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) 
أن خروج المني لغير لذة وشهوة, بأن كان بسبب برد 
أومرض» أوضربة على الظهر. أوسقوط من 
علو أولدغة عقرب أوماشابه ذلك» لا يوجب 
الغسل» ولكن يوجب الوضوء . 

أما الشافعية فإنه يجب الغسل عندهم بخروج 
المني » سواء أكان بشهوة ولذة. أم كان بغير ذلك 
بأن كان لمرض ونحوه تما سبق » وهذا إذا خرج المني 
من المخرج المعتاد. وكذا الحكم إذا خرج من غير 
مخرجه المعتاد وكان مستحكماء أما إذا لم يكن 
يجب الغسل . 9) 


)١(‏ ابن عابدين 2٠١8/١‏ والفتاوى المندية 2١5/١‏ والدسوقي 


2١4١/١ والخرشي ١/177ء والمجموع‎ ,. 55070١ 
وكشاف القناع‎ 2144/١ ونباية المحتاج ١/144ء والمغني‎ 
. ١ 17/ 

)7١(‏ ابن عابدين ١/8١1.غ‏ والاختيار 217/١‏ وحاشية الدسوقي 
©701١‏ 2» والشرح الصغير 5١/١‏ ط الحلبي. والخرشي 
230 ومغني المحتاج 1/١ /١‏ والقليوبي ,57/١‏ والمجموع 
4 ١4ء‏ وكشاف القناع ١47 18/١‏ 


2 


#فو مو و م الا لل دوروو 


التعريف : 
١‏ -الانسحاب لغة : مصدر انسحب, مطاوع 
سحبء أي جر. 7) 

ويراد به عند الفقهاء والأصوليين امتداد الفعل 
في أوقات متتالية امتدادا اعتبارياء كحكمنا على 
نية المتوضىء بالانسحاب في جميع أركان الوضوء. 
إذا نوى في أول الركن الأول, ثم ذهل عنها بعد في 
بقية الأركان. وكذا الحكم في العزم على امتثال 
المأمورفي الواجب الموسع في أجزاء الوقت بمجرد 
العزم الأول . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاستصحاب : 
؟ - الاستصحاب في اللغة: ملازمة الشيء شيئا 
آخر. تقول استصحبت الكتاب وغيره: إذا حملته 
بصحبتك . ومن هنا قيل: استصحبت الحال: إذا 
تمسكت با كان ثابتاء كانك جعلت تلك الحالة 
مصاحبة غير مفارقة . 9) 

واستصحاب الحال عند الأصوليين معناه : إبقاء 
ما كان على ما كان عليه لانعدام المغير . ©) 


. ) المصباح ( سحب‎ )١( 

(؟) فواتح الرموت /١‏ "/ ط بولاق . 

(5) المصباح ( صحب ) . 

() التعريفات للجرجاني ص 17 وحاشية الشربيني على شرح 
جمع البوامع 44" ط الخحلبي . 


وومموو ةم وم ثوةه ءءء وو ولا مم مو لمم نور وو ووو مهف ووو و ووو وو دودو 060 


وقد استعمل الفقهاء الاستصحاب بمعناه 
اللغوي حيث قالوا: إن الذهول عن استمرار النية 
ف الوضوء بعل أسد ستحضارها مغتفر لمشقة 
استصحاسا ‏ () 


ب - الانجرار : 


*- الانجرار : مصدر انجر. مطاوع جر. وهو 
بمعنى الانسحاب في اللغة, والفقهاء جرت 
عادتهم بالتعبير بالانجرارفي باب الولاء. ومرادهم 
به: انتقال الولاء من مولى إلى اخر بعد بطلان ولاء 
الأول» وعبروا بالانسحاب أو الاستصحاب في 
مباحث النية والعزم على العبادة في الوقت 
الموسع. 9 


الحكم الإجمالي : 


أ الانسحاب عند الأصوليين : 


+ -إذا كان الواجب موسعا فجميع الوقت وقت 
لأدائهء فيتخير المكلف أن يأتي به في أي وقت شاء 
من وقته المقدرله شرعا. والواجب عليه في كل وقت 
إما الفعل أو العزم على الفعل. ولا يجب تجديد 
العزم في كل جزء من أجزاء الوقت» بل يكفي 
العزم في أول الوقت. ثم ينسحب هذا العزم على 
بقية الأجزاء إلى أن يتضيق الوقتء 7(" على 
خلاف وتفصيل محله| الملحق الأصولي . 


(١)الزرقاني 5/١‏ طبولاق. وشرح المنبج بحخاشية الجممل 


6/١‏ ” ط الميمنية , وكشاف القناع 0١‏ طالرياض. 
(9) شرح المنباج بحاشية القليوبي 4/ 68, وشرح المنبج بحاشية 
الجمل 5١/5‏ ط الميمنية. وفواتح الرحموت /١‏ "ا 
(") فواتح الرحموت /١‏ 7 


"#4 


ل ا ا ا ا ا ا 1111 011 0 لل الل 


ب - الانسحاب عند الفقهاء 2 
الأصل في العبادة الواحدة ذات الأفعال 
المتعددة أن يكتفى بالنية في أولماء ولا يحتاج إلى 
تجديدها في كل فعل» اكتفاء بانسحابها عليها. 9) 

فعند الحنفية, قال في الدر المختار: المعتمد أن 
العبادة ذات الأفعال تنسحب نيتها على كلها. 

قال ابن عابدين : 

واحترز بذات الأفعال عنما هي فعل واحد 
كالصوم, فإنه لا خلاف في الاكتفاء بالنية في أوله. 
ويرد عليه الحج. فإنه ذو أفعال منها طواف الإفاضة 
لابد فيه من أصل نية الطواف, وإن لم يعينه عن 
الفرض» حتى لوطاف نفلا في أيامه وقع عنه» 
والجواب أن الطواف عبادة مستقلة في ذاته ىا هو 
ركن للحج» فباعتبار ركنيته يندرج في نية الحج. 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 4 94؟ ط الأولى. والأشباه لابن نجيم ص 40 ط: 
اهلال. 


ا ا ال ل ا لل ا ا 


فلا يشترط تعيينه. وباعتبار استقلاله اشترط فيه 
أصل نية الطواف» حتى لوطاف هاربا أوطالبا 
لغريم لا يصح, بخلاف الوقوف بعرفة» فإنه ليبس 
بعبادة إلا في ضمن الحسجء فيدخل في نيتهء وعلى 
هذا الرمي والحلق والسعي . وأيضا فإن طواف 
الإفاضة يقع بعد التحلل بالحلق» حتى أنه يحل له 
سوى النساء. وبذلك يخرج من الحج من وجه 
دون وجه . فاعتير فيه الشبهان. 7) 


مواطن البحث : 


5 ذكر الأصوليون الانسحاب ف الكلام على 
الواجب الموسع من مباحث الأحكام. كا ذكره 
الفقهاء في كلامهم على النية في العبادات في كتب 
الفروع » وكتب الأشباه والنظائر. 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 7174 , وانظر أيضا الأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 707 


ذده"# ا - 


تراجم الفقهاء 


الواردة أسماؤهم ني الجزء السادس 


وومفة ةو وو وء ا ء واو وو م ومنو ء نومير ةو را وم م هنون ةن ووو فو ممم ةم مم ممه ممم يرورم يمه 


الآمدي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 10" 


إبراهي النخعي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص هام 7 


ابن أبي حاتم : هوعبدالرجمن بن محمد 
تقدمت ترحته فيج اص 7و" 


ابن أبي حازم (/11--184ه) 

هوعبدالعز يزبن أبي حازم سلمة بن دينار» أبوتمام, 
المدني, فقيه محدث . قال ابن حنبل : لم يكن با مدينة بعد 
مالك أفقه من ابن أبي حازم. روى عن أبيه وسهيل بن 
أبي صالح وهشام بن عروة وغيرهم . وعنه ابن مهدي وابن 
وهب وسعيد بن أبي مربم وإسماعيل بن أبي أو يس 
وغيرهم . 

ذكره ابن حبان في الثقات . 

[تهذيب التبذيب +/ه”, وتذكرة الحفاظ 1417/١‏ 
والأعلام 2/5 ]: 


ابن أبي ليلى : 


تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص "٠0‏ 


ابن أبي موسى : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجحمته في ١‏ ص ©" 


ابن الأثير : هوالمبارك بن محمد.: 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 18م 


واه كاهو ووه لاواواواوه عدو وضع عم واطاع ماوع 6 ام أنه ور فاع وااو فوشيو وا لوقع وافواهي جزم ونه هه 8 


ابن تيمية » تقي الدين : 
تقدمت ترجمته في ج اص ام 


ابن التبن (؟5- اذوه) 

هوعبدالواحد بن التين, أبومحمدء الصفاقسي, 
ا مغر بيء المالكي . الشهير بابن التين» فيه حدث هفسر. 
له اعتناء زائد في الفقه ممزوج بكثير من كلام المدونة 
وشراحها اعتمده الحافظ ابن حجر في شرح البخاري 
وكذلك ابن رشد وغيرههما . 

من تصانيفه: «اتمر الفصيح في شرح البخاري 
الصحيح ». 

[ شجرة النور الزكية 174 ونيل الابتهاج على هامش 
الديباج المذهب 8,6م1ء هدية العارفين 5170/١‏ ]. 


ابن جزي : هومحمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص //ا7 


ابن حامد : هوالحسن بن حامد : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 18" 


ابن حزم : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ٠17‏ 


ابن حيان : هومحمد بن يوسف أبوحيان الأندلسي : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 717 


ابن خلدون (8081/9/ه) 

هوعبدالرحمن محمد بن محمد بن الحسنء أبوز يدء 
الحضرمي» الأشبيلي الأصل التونسي ثم القاهري, 
المالكيء المعروف بابن خلدون. عالمء أديبء مورخ» 


اجتماعي » حكم. 


5 


#«ععع و وجففء و ووو ع عع دوع عع وال ع ما و واع يه عابي ع انا #6 وه رجه ماماو عام ع تمر م و يديا ود م2 فا ينا 


وولي في مصر قضاء المالكية. وأخذ الفقه عن قاضي 
الجماعة ابن عبدالسلام وغيره. 

من تصانيفه : «العبر وديوان المتدأ والمخرؤ في أيام 
العرب والعجم والبسر بر» و«تار يخ ابن 0 


و«شرح البردة»). 
رت الذهب ب/الل, وَالَشوه اللامع 5/1 


والأعلام 200/5 ومعجم المؤلفين 1848/0 ]. 


ابن دقيق العيد : 
نقدمت ترجمته فيج ؛ ص "1١56‏ 


ابن رجب : هوعبدالرحمن بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 178" 


ابن رسلان (1/0/7 4 84ه) 

هوأحمد بن حسين بن حسن بن علي » أبوالعباس » 
الرملي الشافعي. و يعرف بابن رسلان. فقيه شافعي » ولد 
بالرملة (بفلسطين) وانتقل في كبره إلى القدس » فتوفى 
بهاء عالم شارك في بعض العلوم. ولزم الإفتاء والتدر يس 
مدة. وأجازه قاضي القضاة الباعوني بالإفتاء. 

ومن تصانيفه : «صفوة الزبد» منظومة في الفقه» 
و«شرح سان أبي داود » و«اشرح البخاري » و«اتصحيح 
الحاوي» فقه, و«شرح منهاج الوصول إلى علم 
الآصول » . 


[شذرات الذهب 4/7 ؟, والضوء اللامع 181/١‏ 
والأعلام 1١6/١‏ ومعجم المؤلفين .]704/١‏ 


ابن رشد : 
تقدمت ترجته في ج ١ص‏ 8م 


لي ل ل ا ل حل 000 


ابن الزبير ؛ هوعداله بن الزبير 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ وه" 
ابن سَرَاقة (؟ 69 517١ه)‏ 

هومحمد بن أحمد بن محمدء أبوبكر, الأنصاري, 
الشاطبي», المصري . محدث» فقيه, فرضي » شاعر. شيخ 
دار الحديث الكاملية بالقاهرة. سمع من أي القاسم أحمد 
بن بقي» و بالعراق من أبي علي بن الجواليقي وطبقته . 

من تصانيفه : «الحيل الشرعية», و«إعجاز 
القرآنت», و« كتاب الاعداد», و«شرح الكافي ف 
الفرائفض » . 

[البداية والنباية ١/4؟,‏ وشذرات الذهب 
٠س‏ والأعلام 7107/5ء ومعجم المؤلفين .]103/1١‏ 
أبن سير بن : 
تقدمت ت رححمته فيج اص 56" 


ابن شبرمة : 
تقدمت ترجمته في ج »اص 1٠١‏ 


ابن عابدين : 
تقدمت ترجمته فيج اص .م 


ابن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "١‏ 


ابن عبد الحكم : 


تقدمت ترجمته في ج ١ص "٠‏ 


ابن العري : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "١‏ 


ابن عساكر : هوعلي بن الحسن : 


تقدمت تن ترجمته في ج 9ص 75195 


ا 


مفوو وو ووم وميم م وو وموم وو ما م امل مدادة 


ابن عطية : هوعبدالحق بن غالب : 
تقدمت ترجمته في ج "ص 40١‏ 

ابن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "١‏ 


ابن عمرو: هوعبدالله بن عمرو: 
تقدمت ترحمته فيج اص وهم 


ابن فرحون : هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج رفرس 


ابن القاسم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7" 


ابن قدامة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص “70 


ابن القبم : 


تقدمت ترججته في ج ١‏ ص “7 


ابن كمال باشا : ه وأحمد بن سليمان : 


تقدمت ترحمته فيج “اص 4 


ابن الماجشوث : 
تقدمت ترحته فيج اص ممم 


ابن مسعود : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 76١‏ 


ابن مفلح : 


تقدمت ترجحته فيج ١‏ ص 74 


مومع ءءء ءلم يمف ةو و ةم مهم م مم و ووو وني ممم نو ون هفومووةة فوووء موب دمووءوءوءدرمءةث 5966 


ابن المنذر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 774 


ابن المواز: هومحمد بن إبراهي المالكي : 
تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 107 


ابن ناجي ( 5 /4117/ه ) 

هوقاسم بن عيسى بن ناجي» أبوالفضل» التنوخي 
القيرواني. فقيه حافظ مالكي » تعلم بالقيروان» وولي 
القضاء في عدة أماكن. أخذ بالقيروان عن ابن عرفة 
و يعقوب الزغبي والشبيبي وغيرهم . 

من تصانيفه ؛ «شرح المدونة » وز يادات على معالم 
الإمان» و«الشافي في الفقه», و«شرح رسالة ابن أبي 
ز يد القيرواني » و«مشارق أنوار القلوب» . 

[نيل الابتباج ص 77؟2 والأعلام 21/1 ومعجم 
امؤلفين .]1١١١/4‏ 


ابن غيم : هوعمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 6م" 


ابن الهمام : 
تقدمت ترححمته فيج اص همم 


أبوالأحوص (؟-- 1179 ه) 

هومحمدبن الهيثم بن حماد بن واقد, أبوعبدالله , 
الشقفي» البغدادي القنطري. المعروف بأبي الأحوص . 
قاضي عكبراء وعكبرا هو اسم بليدة من نواحي دجيل 
قرب صر يفينء بينها و بين بغداد عشرة فراسخ إلى الكوفة» 
والبصرة, والشام» ومصرء فسمع من أبي غسان مالك بن 
إسماعيل ومحمد بن كثير المصيصي» وعبدالله بن رجاء 
البصري وغيرهم. روى عنه ابن ماجة وموسى بن هرون 


"5١ 


ويا ااا ممع دوه 


الحافظ, ومحمد بن عبدالله الحضرمي وعبدالله بن محمد بن 
ناجية وغيرهم. وقال الدارقطني ومسلمة بن قاسم : ثقة. 
وذكره ابن حبان في الثقات . 

[تجذيب التهذيب 458/4» وتار يخ بغداد /54*, 
والأعلام ابه" ] . 


أبوإسحاق الإسفرايني : هو إبراهيم بن محمد : 
تقدمت ترججته في ج ١‏ ص ه "7 


أبوأيوب الأنصاري (؟617-5ه) 

هوخالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة» أبوأيوب 
الأنصاري . من بني النجار: صحابي؛ شهد العقبة و بدراً 
وأحداً والمنندق وسائر المشاهد, وكان شجاعاً صابراً تقياً 
محبا للغزو والجهاد. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وعن أبي بن كعب . وعنه البراء بن عازب وجابر بن سمرة 
وزيد بن خالد الجبهيني وابن عباس وغيرهم . وما غزا 
يزيد القسطنطينية في خلافة أبيه معاوية» صحبه أبوأيوب 
غازياء فحضر الوقائع ومرض فأوصى أن يوغل به في أرض 
العدوء فلا توفي دفن في أصل حصن القسطنطينية . له 
(168) حديثاً. 

[الإصابة ,4٠05/١‏ وتهذيب التهذيب "/10» 
والأعلام ذلضنا " 


أبوبكر الإسكاف : 


تقدمت ترجمته في ج 4 ص "1١‏ 


أبوبكر الرازي (الجصاص) : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 140" 
أبوركر الصديق : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص +7 


أبو ثور: 
تقدمت ترجمته فيج اص جبنم 


أبوحامد الإسفرايبني : 
تقدمت ترجته فيج ١ص‏ 40" 


أبو الحسن القيمي (؟--47 ه) 

هوأحد بن إسحاق بن عطية بن عبدالله بن سعدء 
أبوالحسن» القيمي الصيدلاني مقرىء وسمع أباطا هر 
المحاص, وأبا القاسم الصيدلاني» ومن بعدهما. وكان آخر 
القراء المذكور ين بحسن الحفظ ء وإتقان الروايات» وضبط 
الحروف. 

ومن تصانيفه : «الواضح في القراءات العشر» . 

[تاريخ بغداد 171/4 وغاية النباية في طبقات 
القراء 204/١‏ ومعجم المؤلفين .]179/١‏ 


أبو الحسن المغربي : 


تقدمت ترجمته في ج اص 745 


أبوالحسين البصري (؟--475ه ) 

هومحمد بن علي بن الطيبء أبوالحسين» البصري 
المعتزلي . متكلم؛ أصولي . كان من أذكياء زمانه. وقال 
ابن خلكان : كان جيد الكلام مليح العبارة غز ير المادة 
إمام وقته . 


من تصانفيه : «المعتمد في أصول الفقه », و«تصفح 
الأدلة », و«غز ير الأدلة »» و«اشرح الأصول اللخمسة », 
وكتاب في «الإمامة» . 


[وفيات الأعيان »504/١‏ وتار يخ بغداد 2٠٠١/8‏ 
وشذرات الذهب م/.ه؟, والأعلام /71/19]. 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ج77 


"45 


أبو الخطاب : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص /”7 


أبو داود : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /7 


أبو رافع : 


تقدمت ترحته فيج ماص 107" 


أبوريحانة (؟؟ ) 

هوشمعون بن يز يد بن خناقة» أبو ريحانة» الأزدي » 
وقيل الأنصاري. و يقال مولى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . له صحبة وشهد فتح دمشق . روى عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وعنه أبو الحصين الهيثم بن شفي الحجري 
وجاهد بن جبر وشهر بن حوشب وغيرهم . 

وقال ابن حبان : أبو ريحانة شمعون وقيل اسمه عبدالله 
ابن النضر والأول أصح . 

[الإصابة 165/9, وأسد الغابة ؟//الاا» 
والاستيعاب 7/١١/اء‏ وتهذيب التبذيب 778/4]. 


أبوسعيد الخدري : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص //"ا 


أبو طلحة : هو ز يد بن سهل : 
تقدمت ترجته في ج ا ص 748 


أبوالطيب الطبري (544 7 ٠46ه)‏ 

أهوطاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمرء القاضي 
أبوالطيبء الطبري. فقيه» أصولي جدلي. من أعيان 
الشافعية؛ ولد في امل بطبرستان» واستوطن بغداد » سمع 
الحديث بجرجان» ونيسابور, و بغداد» وتفقه بآمل على أبي 


ذا ا لل ل ا ا 


علي الزجاجي صاحب 00 وقرأ على أبي سعد 
الإسماعيلي» وعلى القاضي أبي القاسم بن كج وغيرهم. 
وولي القضاء بربع الكرخ. 

من تصانيفه : «شرح مختتصر ا مزني » » في فروع الفقه 
الشافعي» و«شرح ابن الحداد الملصري» وكتاب في 
«طبقات الشافعية »» وا جرد » . 

[طبقات الشافعية 175/8 وتهذيب الأسياء واللغات 
+//غ ؟ والأعلام ”0١/#‏ ومعجم ا مؤلفين //10]. 


أبوالعالية (؟- 40) 

هو رفييع بن مهران, أبوالعالية, الرياحي مولاهم 
البصري . أدرك الجاهلية. وأسلم بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم بسنتين. روى عن علي وابن مسعود وأبي موسى 
وأبي أيوب وأبي بن كعب وغيرهم . وعنه نخالد 0 
وبحمد بن سير ين وحفصة بن سير ين والر بيع بن أنس 
وغيرهم. . قال ابن معين وأبوزرعة وأبوحاتم : ثقة» وقال 
اللالكائي : مجمع على ثقته ثته . فأما قول الشافعي رحه الله :. 
حديث أبي العالية الرياحي ر ياح. فإنما أراد به حديثه 
الذي أرسله في القهقهة. ومذهب الشافعي : أن المراسيل 
ليست بححة» فأما إذا أسئد أبوالعالية فحجة. 

[تهذيب التبذيب /284» وميزان الاعتدال 4/7 8, 
والبداية والنهاية 8٠/9‏ والطبقات الكبرى لابن سعد 
.]١ ١/7‏ 


أبوالعباس بن سر يج : ه وأجمد بن عمر: 
تقدمت : ترججته فيج ١‏ ص 21" 
أبو عبيد : 


تقدمت : ترجمته في ج ١‏ ص /ا7" 


أبوعلي الجبائي (77؟ ‏ ؟ ) 
هو محمد بن عبدالوهاب بن سلام» أبوعلي » الجبائي » 


ا 


و ةمتع ووم واو وميه سم وداو م لوم معام 6 امم « ماوعا زه أيه و ادع «إعزم عه فطاع ههه الابقا لواو 2 وهل مو أده اع و قرع 0 اكه واه 6 انان جه وه د عه مع اه عط ده وا 0ه 0ه 


البصري. المعتزلي كان رأسا في علم الكلام فأخذ هذا 
العلم عن أبي يوسف يعقوب بن عبدالله السحام البصري» 
وأخذ عنه ابنه أبوهاشم الجبائي والشيخ أبوالحسن 
الأشعري . وهوأيضا مفسر. نسبته إلى جبي ( من قرى 
البصرة)» وإليه نسبة الطائفة «الجحبائية » . 

من تصانيفه : «تفسير القرآن » . 

[ البداية والنهاية ١76/1١غ‏ والنجوم الزاهرة 2184/8 
ومعجم المؤلفين ,574/٠١‏ والأعلام 10/] . 


أبوالفرج : هوعبدالرحمن بن الجوزي : 


تقدمت : ترجمته في ج 1 ص 18" 


أبوقتادة : 
تقدمت : ترجمته في ج 7ص 408 


أبوقلابة : هوعبدالله بن زيد : 
تقدمت : ترججته في ج ١‏ ص 7 


أبومسعود البدري (؟- 4١‏ ه) 

هوعقبة بن عمرو بن أسيرة» وقيل ثعلبة» أبومسعود 
البدري, الأنصاري من الخزرج . وهو مشهور بكنيته» قال 
ابن حجر : اختلفوا في شهوده بدرا فقال الأكثرزنزها فنسب 
إلبهاء وجزم البخاري بأنه شهدها وصاحب النبي صلى الله 
عليه وسلم . شهد العقبة وأحداً ومابعدها . 


روى عن النبي صلى الله عليه وسلم . وعنه ابنه بشير 
وعبد يزيد النطمي وأبووائل وعلقمة وغيرهم . ونزل 
الكوفة. وكان من أصحاب علي فاستخلفه عليها . وله 
من الأحاديث . 


[الإصابة ؟/450» وأسد الغابة ؟/004, وتهذيب 
الهذيب ا والأعلام ]. 


أبوهريرة : 
نقدمت : ترجمته في ج ١‏ ص "7 


أبوهلال العسكري ( 7946-5 ه) 

هوالحسن بن عبدالله بن سهل بن سعدء أبوهلال» 
العسكري. لغوي اديت شاعر, مفسر. نسبته إلى 
«عسكر مكرم » من كور الأهواز. 

من تصانيفه : «الحاسن » في تفسير القرآن, و«الحث 
على طلب العلم». و«التلخيص » و«جمهرة الأمثال » 
و« كتاب من احتكم من اخلفاء إلى القضاة». 

[معجم الأدباء 68/8 ومعجم امؤلفين 7 
والأعلام 711//9]. 


أبويوسف : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4" 


أحمد بن حنبل : 


تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 74 


أجد بن يحبى 
ر : الونشر يسي 


الأذرعي . هوأجهد بن مدان : 
تقدمت ترججته في ج ١ص‏ 740 


الأزهري : هو محمد بن أحمد الأزهري : 
تقدمت ترجته في ج اص 74١‏ 


أسامة بن زيد : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 4 1" 


944- 


إسحاق بن راهويه 


وووومة ءلمو ةم ووو ممو نزو مم ءوووة مم مدوم مووءةةةمدرمءءةم مث 6م66 


إسحاق بن راهويه : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "4٠‏ 


أشهب : هوأشهب بن عبدالعز يز : 
تقدمت ترجته فيج ١‏ ص "4١‏ 


إمام الحرمين : هوعبدالملك بن عبدالله : 


تقدمت ترجمته في ج ا ص ثم 


أم سلمة : 

تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص "4١‏ 
أم هاني : 

تقدمت ترجتها في ج ا ص 405 
أنس بن مالك : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 05٠؛‏ 


الأوزاعي : 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ١4١‏ 


سسا 


«٠» 
البزار:‎ 
406 ص‎ ١ تقدمت ترجمته في ج‎ 
: الباقلاني : هومحمد بن الطيب‎ 
تقدمت ترججته فيج ١١ص 7غ"‎ 


البراء بن عازب (؟ ١لاه)‏ 


ومءمء ممم مدر ممه 


موه ة نوها م وا عام ع ء ع ا ووه اع و وذو اع وه عط وه وه ممع م عو 8 


ووووموومءيمءوءمثم دونه 


عشرة غزوة» روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي 
بكر وعمر وعلي وبلال وغيرهم رضي الله عنهم . وعنه 
عبداش بن زيد الخطمي وأبوجحيفة وابن أبي ليلى 
وغيرهم. وذا ولي عثمان الخلافة جعله أميرا على الري 
(بغارس) سئة ؟» روى له البخاري ومسلم ٠١6‏ 


أحاديث. 


[الإصابة ١47/١‏ وأسد الغابة 2171/١‏ وتبذيب 


.]١ والأعلام‎ »14760/١ التهذيب‎ 


البزدوي : هوعلي بن محمد : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 747 

البصري : هوا حسن البصري : 
تقدمت ترجته في ج ١ص‏ 40" 

بلال : 

تقدمت ترجمته في ج “اص 76١‏ 


البجيرمى : هوسليمان بن محمد 
نقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7417 


الهوتي : هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 44" 
البييقي : 


تقدمت ترجته فيج 1 ص 4017 


4» 


له 


الترمذي : 
تقدمت ترجته فيج ١١‏ ص 44" 


هواليراء بن عازب بن الحارث بن عدي » أبوعمارة » 


النزرجي الأنصاري . قائد صحابي » من أصحاب الفتوح . 
أسلم صغيراً» وغزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خس 
ه46 - 


تقي الدين » ابن تيمية : 
تقدمت ترججمته في ج ١ص‏ !مام 


لعجو لوعو لوعو عه ع ووو وهاو و وميه ع 8 وااوام مهاه عع ف يده د 2ج ون م باط ع د ون وام 2 


جابربن عبد الله - 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 40" 


جر يربن عبدالله (5- اوه) 

هوجر يربن عبدالله بن جابربن مالك أبوعمرو وقيل 
أبوعبدالله, البجلي, من قبيلة بجيلة إحدى القبائل الهانية . 
صحابي . روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر 
ومعاو ية. 

وعنه أولاده المنذر وعبيد الله وإبراهيم والشعبي 
وغيرهم. اختلف في وقت إسلامه فذكر ابن كثير في 
البداية : أنه أسلم بعد نزول ا مائدة, وكان إسلامه في 
رمضان سنة عشر, وكان قدومه ورسول الله يخطب», وكان 
قد قال في خطبته : «إنه يقدم عليكم من هذا الفج من خير 
ذي يمن», وإن على وجهه مسحة ملك» و يروى أن رسول 
الله صلى عليه وسلم ا جالسه بسط له رداءه, وقال: «إذا 
جاءكم كريم قوم فأكرموه» نقل ابن حجر عن الشعبي أن 
إسلامه كان قبل سنة عشر. قال الإمام أحمد : حدثنا محمد 
ابن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس عن جر ير. قال : ما 
حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت» ولا 
رآني إلا تبسم في وجهي . 

[ البداية والنهاية ه/لالا و8/ههء والإصابة 7917/١‏ 
وأسد الغابة 775/١‏ وتبذيب التهذيب 7/9]. 


جعفر بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج “اص 7ه" 


ابي ل ل لل 0 


الخاكم : هومحمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج اص 408 


الحسن البصري : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 45" 


الحسن بن صالح : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 47 


الحسن العبدي (؟5--161ه) 

هوالحسن بن عرفة بن يز يدء أبوعلي, العبدي, 
البغدادي . محدث , وكان عالما بأيام العرب والسير» وكان 
كثير الاطلاع ثقة عاما . روى عن عمار بن محمد بن أخت 
الشوري وعيسى بن يونس وأبي بكر بن عياش و يز يد بن 
هارون وغيرهم. وعنه الترمذي وابن ماجة» وروى 
النسائي له بواسطة زكر يا الساجي وغيرهم . قال عبدالله 
ابن أحمد بن يحبى بن معين: ثقة» وقال النسائي : لا بأس 
به وذكره ابن حبان في الثقات . 

[ البداية والنهاية 55/١١‏ وتبذيب التبذيب 2757/9 
ومعجم ال مؤلفين «/148]. 


حفصة (4١قه‏ ه4ه) 

هي حفصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين رضي الله 
عنهها. صحابية جليلة صالحة؛ من أزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم, ولدت بمكة وتزوجها خنيس بن حذافة 
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ووووم م مفو ووم ووم ووو ومو موه وم وموم ا 0 


السهمي» فكانت عنده إلى أن ظهر الإسلام, فأسلا . 
وهاجرت معه إلى المدينة فات عنها. فخطبها رسول الله 
. صلى الله عليه وسلم إلى أبيهاء فزوجه إياها . واستمرت في 
المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفيت 
بها. روى ها البخاري ومسلم في الصحيحين 5١‏ حديثا . 

[الإصابة 770/4 وأسد الغابة ه/47» والأعلام 
0 


الحطاب : 

نقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 407" 
الحكم : هوالحكم بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج ه ص "14٠‏ 
حماد : هوحماد بن أبي سليمان : 
تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 48" 


٠» 


خالد بن الوليد ( ؟--١؟1ه)‏ 

هوخالد بن الوليد بن المغيرة» أبوسليمان, امحزومي 
القرشي, الصحابي» سيف الله الفاتح الكبيرء كان من 
أ اف قر يش في الجاهلية, وأسلم قبل فتح مكة سنة لاه 
فسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاه الخيل. ولا 
ولي أبوبكر رضي الله عنه» وجهه لقتال مسيلمة ومن اريّد 
من أعراب نجدء ثم سيره إلى العراق ففتح الحيرة وجانبا 
عظيا منهء ثم أمره بالمسيرإلى الشام مددا للمسلمين 
باليرموك. وكان له أثره في النصر ولا ولي عمر رضي الله 
عنه عزله عن قيادة الجيوش بالشام وولى أيا عبيدة بن 
الجراح,» فلم يئن ذلك من عزمه , واستمر يقاتل بين يدي 
أبي عبيدة إلى أن تم لما الفتح سنة 4١ه.‏ قال أبوبكر: 


انه هه و عه جع عه وق وأهية 6ه عاعاة م وع و ة عي ع ع عه عه م ماوع و و فون وو عا 5 


عجزت النساء أن يلدن مثل خالد. روى له انحدثون 18 


حديثا 

[الإصابة 4١/١‏ والاستيعاب 477/١‏ والأعلام 
1" ]. 
اخرشي : 


تقدمت ترجته في ١‏ ص 48" 
الخرقي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 48" 
الخطابي : 

تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 711 


خواهر زاده : هومحمد بن ا حسين : 
تقدمت ترججته في ج 7 ص 00" 


.- 


تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص "٠6١‏ 
الدسوقي : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص "6١0‏ 


ىر 
الرافعي : 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص ١ه"‏ 
الرازي : هومحمد بن عمر: 
تقدمت ترجته في ج اص ١ه"‏ 
الراغب (؟5--؟7١٠6ه)‏ 
هوالحسين بن محمد بن المفضلء أبوالقاسم 


الدردير : 


-/0شة- 


6660م مم وم فوم مام وومةه 


الأصفهاني. أديب » لغوي» حكى» مفسر. من أهل 
«أصفهان » سكن بغداد, واشتهرء حتى كان يقرن بالإمام 
الغزالي . 

من تصانيفه : «الذر يعة إلى مكارم الشر يعة»» 
و«حل متشابهات القرآن» وجامع التفاسير والمفردات في 


غريب القرآن». 
[الأعلام 2774/7 ومعجم المؤلفين 55/4» وفي مقدمة 
«المفردات ]. 


ربيعة الرأي : 
تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص ١ه"‏ 


+٠ 
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زبيد اليامي ( 5 ؟؟١ه‏ وقيل غيرذلك) 

هوزبيد بن الحارث بن عبدالكريم بن عمرو بن 
كعبء أبوعبدالرحمن» اليامي . روى عن مرة بن شراحيل 
وسعد بن عبيدة وعبدالرحمن أبي ليلى وغيرهم . وعنه ابناه 
عبدالله وعبدالرحمن وجر ير بن حازم والثوري وغيرهم . 
وقال ابن معين وأبوحاتم والنسائي : ثقة وذكره ابن حبان 
في الثقات. 

[تجديب التهذيب ,"١٠١/‏ وميران الاعتدال 255/9 
ولب اللباب 75805 ]. 


الزبيدي : هومحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ه ص "41١‏ 


الزبير: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 41١7‏ 


ا احاح 0 


تقدمت ترجمته في ج »اص 41١7١‏ 


زكريا الأنصاري : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠70٠‏ 


زفر: 


تقدمت ترججته في ج ١‏ ص "اه" 


الزقخشري (4517 -61982ه) 

هومحمود بن عمربن محمد بن أحدء أبوالقاسم, 
الخوارزمي » الزخشري من كبار المعتزلة. مفسر, محدث» 
متكلمء نحوي , مشارك في عدة علوم . ولد في زعشر من 
قرى خوارزم, وقدم بغداد وسمع الحديث وتفقه» ورحل 
إلى مكة فجاور بها وسمي جار الله . 

من تصانيفه : «الكشاف», في تفسيرالقرآن, 
و«الفائق في غر يب الحديث »» ور بيع الأبرار ونصوص 
الأخبار», و«المفصل ». 

[شذرات الذهب ,1١8/4‏ والأعلام 60 ومعجم 
ال مؤلفين .]185/١١‏ 


الزهري : 
تقدمت ترجمته فيج ١ص‏ 7ه" 


زيد بن أرقم ( ؟--58ه) 

هوزيد بن أرقم بن زيد بن قيسء أبوعمر وقيل 
أبوعامر, الخزرجي الأنصاري , صحابي» غزا مع النبي 
صلى الله عليه وسلم سبع عشرة غزوة. روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وعن علي رضي الله عنه» وعنه أنس 
ابن مالك كتابة وأبو إسحاق السبيعي وعبدالرحمن بن أبي 
ليلى» وأبوعمر الشيباني وغيرهم » وهوالذي أنزل الله 


- “اس 


الومفو ف ووه هود ووو مام دددووة 


تصديقه في سورة المنافقين. وله في كتب الحديث ١٠م‏ 
حديثا . 

[الإصابة ,510/١‏ وأسد الغابة ؟/15؟» وتهذيب 
التهذيب #/؛ و#, والأعلام «/رهة"] . 
زيد بن ثابت : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 9ه" 


الزيلعي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 07" 


اس 


سحنون : هو عبد السلام بن سعيد : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 41١7١‏ 

السدي : هو إسماعيل بن عبدالرمن : 
تقدمت ترجمته فيج 7 ص 417 


السرخسي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 04" 


سعد بن أبي وقاص : 
تقدمت ترحمته يج اص 64هم”_ 
سعيد بن ججبير : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه" 
السكاكي (66060--5175ه) 

هويوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي » أبو يعقوب » 
سراج الدين السكاكيء الخوارزمي . وفي الفوائد البهية : 
يوسف بن محمد. كان متبحّرا في النحووالتصر يف 
والبيان والعروض والشعرء وله مشاركة تامة في كل 
العلوم. أخمذ عن سديد بن محمد الحناطي وعن محمد بن 
عبدالله المروزي ومختار بن محمود الزاهدي . . 


وواموامعمع دعوو ووو اواو ووموعف وام وفافنء وتموفاقوؤة ممموعة وووء مووفموء م وو مععمةمء 


.من تصانيفه : «مفتاح العلوم», و(مصحف 
الزهرة ». 

[ الجواهر المضيئٌة 57 والفوائد الببية ١1؟,‏ ومعجم 
المؤلفين ١/٠8/ء‏ والأعلام 54/9؟1]. 
سلمة بن الأكوع (؟5- 4/اه) 

هوسلمة بن عمروبن سنان الأكوع, وقال ابن 
عساكر وابن حجر العسقلاني : اسمه سنان بن عبدالله بن 
بشير الأسلمي ال معروف بالأكوع . صحابي من الذين بايعوا 
تحت الشجرة. غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع 
غزوات وكان شجاعا بطلا راميا عدَاء روى عن النبي 
صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان وطلحة 
رضي الله عنهم . وعنه ابنه إياس ومولاه يز يد من أبي عبيد 
وعبدالرحمن بن عبدالله بن كعب وغيرهم . له لاما حديثا . 

[تجذيب التهذيب »٠5١0/4‏ وتهذيب ابن عساكر 
5س والأعلام 179/8 ] . 
سند (؟5-١4ه6ه)‏ 

هوسند بن عنان بن إبراهم الأزدي» كنيته أبوعلي » 
من شيوخ الطرطوشي وأبوالطل السلني وأبوالحسن بن 
المشرف . كان من زهاد العلياء» فْقَبها مالكيا فاضلا. 

من كتبه : الطراز شرح المدونة» لم يكل » وله تآليف 
في علم الجدول وغيره. توفي بالإسكندر ية ودفن بجانبه 
باب الاخضر. 

[ الديياج المذهب ١١١‏ وغيره ] 
سمرة بن جندب : 
تقدمت ترجمته في ج ه ص 
سويد بن النعمان (؟5 ؟) 

هوسويد بن التعمان بن مالك بن عائد بن مجدعة» 
الأوسي الأنصاري» المدني. شهدأحداً ومابعدها من 
المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ممن 
بايع تحت الشجرة. يعد ني أهل المدينة . روى عن النبي 
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ومقمم م ووو و ووو ووم موود وود ووه و اموا اا اممو د مر مون 


صلى الله عليه وسلم في المضمضة من السويق . وعنه بشير 


ابن يسار. 
[آسد الغابة ؟/١8”ء‏ والاستيعاب 580/9 وتهذيب 
الهبذيب 80/4؟]. 


السيوطي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7٠0‏ 


ش 
الشافعي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص وه" 
شدّاد بن أوس (؟-8هه) 

هوشداد بن أوس بن ثابت» أبو يعلى » الأنصاري 
الخزرجي . صحابي, من الأمراء. روى عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وعن كعب الأحبار. وعنه ابنه يعلى ومحمد 
وبشيربن كعب العدوي وحمود بن الر بيع وغيرهم . 

ولاه عمر رضى الله عنه إمارة مص » ولا قتل عشمان 
رشى الله عنه افعزل: وعكف غلى العبادة. قال 
أبوالدرداء : لكل أمة فقيه وفقيه هذه الأمة شداد بن أوس . 
وله في كتب الحديث ٠٠‏ حديثا . 

[الإصابة ؟/198ء وتهبذيب التهبذيب 5/4ال”اء 
والأعلام /7377] . 
الشربيني : هوعبدالرحمن بن محمد : 
تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص هه" 
شريك : هوشريك بن عبدالله النخعي : 
تقدمت ترجته في ج “اص وه" 


الشعبي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5ه" 


صاحب الدر المختار 


وأومم وموم وو ء ووم وار م ومو فم ونور و مه مره ثسف وموم ةو وفو ووو دونو عدون ددن هعمو 


الشوكاني قوضةين غلى ركني + 
تقدمت ترجته في ج "ص ١4‏ 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية 
تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 15" 
الشيرازي : هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ترججته في ج ؟ ص 4١4‏ 
شيخى زاده ( ؟ -1/8١١ه)‏ 
هوعبدالرحمن بن محمد بن سليمان» المعروف بشيخي 
زاده» فقيه مفسرء من أهل كليبولي (بتركيا ) ولي قضاء 
الجيش بالروم إيلى . 
من تصانيفه : «مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأببحر»» 
و«حاشية على أنوار التنز يل للبيضاوي »2 و«انظم 


الفرائد» . 
[[الأعلام 14 وهدية العارفين 2045/١‏ ومعجم 
المؤلفين ههلا ] . 


ص 


صاحب التتارخانية (؟--1485هم) 

هوعالم بن علاء عالم حنفي فاضل» من آثاره الفتاوى 
التتار خانية (مطبوع ) لم يسمها مؤلفها باسم, فسميت. 
بذلك نسبة للملك (تاتارخان) وقيل إنه سماها «زاد 
المسافر» جمع فيها مسائل المحيط البرهاني والذخيرة 
والفتاوى الخانية والفتاوى الظهير ية؛ رتبه على أبواب 
الحداية . 

[معجم المؤلفين ه/؟هه, هدية العارفين 478/١‏ » 
وكشف الظنون (541؟)]. 


صاحب الدراتختار: ر: الحصكفي : 


تقدمت ترججمته فيج اص 407" 


"#60 


وموم ووو ووو مم و وو ووم 906 


صاحب اللسان : هو محمد بن مكرم : 

تقدمت ترجته في ج اص 40" 

صاحب المبسوط : هومحمد بن أحمد السرخسى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه" 

صاحب مجمع الأنبر: ر: شيخي زاده 

صاحب المغني : هوعبدالله بن قدامة : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص “0 


ضّ 


الضحاك : هوالضحاك بن قيس : 
تقدمت ترجمته في ج اص مه" 


الطبري : ر: محمد بن جر ير الطبري : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 78 


الطحاوي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 8ه" 


الطواويسي (؟-844ه) 

هوأحمد بن محمد بن حامد بن هاشمء أبويكر, 
الطواو يسي . فقيه حنفي . روى عن محمد بن نصر ا مروزي 
وعبدالله بن شيرو يه النيسابوري وغيرهما. روى عنه نصر 


م م ملعي ع ع و2 لم اها علا وا هوا و عا عوبطم ع #إعاعاة عذع م وع ع ع عرفا عابط وله و6 


ابن محمد بن غر يب الشاشي وأحمد بن عبدالله بن إدر يبس 
وغيرهما. والطواو يسي نسبة إلى طواو يس قر ية من قرى 
بخارى على ثمان فراسخ منها . 

[الجواهر المضيئة ٠/١‏ ىع والفوائد البهية .]1١‏ 


الطيبي (؟- "4/اه) 

هوالحسين بن محمد بن عبدالله, شرف الدين» 
الطيبي. من علراء الحديث والتفسير والبيان. قال ابن 
حجر: كان آية في استخراج الدقائق من القرآن والسئن. 
وكان ذا ثروة من الإرث والتجارة فلم يزل يتفقه في وجوه 


اخيرات إلى أن كان في آخر عمره فقيرا. 


وكان شديد الرد على المبتدعة والفلاسفة . 

من تصانيفه : «التبيان في المعاني والبيان»» 
و«الخلاصة في أصول الحديث», و(اشرح مشكاة 
المصابيح » » و«الكاشف عن حقائق السئن النبوية». 

[شذرات الذهب 15/54ء والدرر الكامنة 258/5 
والأعلام 28٠١/٠‏ ومعجم ال مؤلفين +/07]. 


عائشة : 


تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص وه” 


عبادة بن الصامت .0 
تقدمت ترجته في ج 4 ص 77١‏ 


عبدالمن بن زيد (ه ‏ نحوه"ه) 
هوعبدالرحن بن زيد بن الخطاب بن نفيل» العدوي 


- ه١‎ 


6م مولام ا لو اوم م ام م نوه 


القرشي. وهوابن أخحي عمربن الخطاب. كان من أتم 
الرجال خلقة. أتى به أبولبابة إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال له : ماهذا منك يا أبا لبابة ؟ قال : ابن ابنتي 
يا رسول الله ما رأيت مولودا أصغر منه. فحنكه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ومسح رأسه ودعا له بالبركة . 

روى الحديث عن أبيه وغيره, وروى عنه اينه 


عبدا حميد واخرون. 

[الاستيعاب ,80#/١‏ وأسد الغابة #/45, 
والأعلام 4 /0/8]. 
عبدالله بن جعفر: 


تقدمت ترجمته في ج “اص 41١5‏ 


عبدالله بن زيد الأنصاري : 
تقدمت ترجمته في ج “اص 17 


عبدالله بن عمر: ر؛ أبن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 0١‏ 


عبدالله بن قرط (؟--65ه) 

هوعبدالله بن قرط, القالي الأزدي. صحابي كان 
أميرا على مص من قبل أبي عبيدة» روى عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وعن خالد بن الوليد وعمرو بن سعيد بن 
العاص بن أمية. وعنه أبوعامر عبدالله بن نجي الموزني 
وعبدالله بن محصن وغيرهم. . 

وقال ابن يونس : قتل بأرض الروم شهيداً . 

[الإصابة 8/7ه", والاستيعاب *#/9078, وأسد 
الغابة /5؟» وتبذيب التبذيب 51/8"]. 


عبدالله بن يزيد الخطمي (؟ ‏ نحو /اه) 
هوعبدالله بن يزيد بن زيد بن حصين بن عمروبن 


ل ا 0 


الحارث بن خطمة» أبوموسى, الأنصاري الخطمي . (بفتح 
الخاء وسكون الطاء وفي آخرر ها المبم هذه النسبة إلى بطن 
من الأنصاريقال له خطمة). صحابي شهد الحديبية وهو 
صغير, وشهد الجمل وصفين مع علي وكان أميراً له على 
الكوفة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي 
أيوب وأبي مسعود وزيد بن ثابت وغيرهم . وعنه ابئه 
موسى وابن ابنته عدي بن ثابت الأنصاري والشعبي ومحمد 
أبن سير ين وغيرهم . 

[الإصابة 87/9", وتبذيب التهذيب 8/56/ا» 
والأنساب ه/159ء والأعلام 150/6]. 
العتابي ( ؟ 6/5 ه) 

هو أحمد بن محمد بن عمرء أبونصر وقيل أبوالقاسم, 
العتابي البخاريء زين الدين. عالم بالفقه والتفسير. 
حنفي» نسبته إلى عتابية محلة ببخارى. وقال السمعاني : 
العتابي نسبة إلى أشياء منها إلى العتابية محلة غر بي بغداد . 

من تصانيفه : «شرح الزيادات», و«جوامع 
الفقه», و«اشرح الجامع الكبير», و«اشرح الجامع 
الصغير», و«التفسير»». 

[الجواهر الملضيكة ١/4١١ء‏ والفوائد البهبية 85 
والأعلام ١5/1١‏ 7]. 


عثمان بن أبي العاص : 
تقدمت ترجمته فيج ص 41١١‏ 
عثمان بن عفان : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7٠١‏ 


عروة بن الزبير : 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 417 


العزبن عبدالسلام : هوعبدالعز يزبن عبدالسلام : 
تقدمت ترجمته فيج "ص 4١7‏ 


كآه* - 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل ل اللا لل ا 


عطاء : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7١‏ 
عكرمة : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "5١‏ 
علقمة بن قيس : 

تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص "51١‏ 


علي بن المديني : 


نقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 751١‏ 


عمران بن حصين : 
تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص ٠7517‏ 


عمران بن مسلم (؟-؟) 

هوعمران بن مسلم,ء أبوبكرء المتقري البصري 
القصير. رأى أنسا. وروى عن أبي رجاء العطاردي 
والحسن وأنس بن سير ين وعطاء بن أبي رباح وعبدالله 
بن دينار وغيرهم . 

وعنه مهدي بن ميمون والثوري وحاتم بن إسماعيل 
وغيرهم. قال القطان : كان مستقيم الحديث وانما ذ كرته 
لأنه يروي أشياء لا يروها غيره و ينفرد عنه قومه بتلك 
الأحاديث؛, وذكره ابن حبان في الشقات. وقال ابن 
إبراهم بن الجنيد : سألت يحيى بن معين عن خالد بن 
رباح فقال: بصري ليس به بأس يحدث عن عمران أبي 
بكر فقال : هذا عمران القصير ليس بشيء. 

[ تهديب التبذيب 1717//8]. 
عقبة بن عامر: 
تقدمت ترجته في ج ؟ ص 41١7‏ 


عكرمة : 


تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص "41١‏ 


وه و عم مده ممع لمق ء وله واه ها قاو عه عع و ءا و 6ه ف ع وأع ع واه مإوا ماع مو ممع 6و . 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 719" 


عمربن عبدالعزيز: 
تقدمت ترجته فيج ١‏ ص 77 


عمروبن أبي سلمة (؟- 4١؟‏ وقيل غيرذلك) 

هوعمروبن أبي سلمة, أبوحفص»ء التسنسي 
الدمشقي » من موالي بني هاشم . 

روى عن الأوزاعي, وعبدالله بن العلاء بن زبر» 
وسعيد بن بشير» وسعيد بن عبدالعز يز وغيرهم . وعنه ولده 
سعيد» وعبدالله الشافعي وأحمد بن صالح . 

قال الوليد بن بكر العمري : عمرو بن أبي سلمة أحد 
أئمة الأخبار من مط ابن وهب يختار من قول مالك 
والأوزاعي. وضعفه الساجي ويحيى بن معين. وذكره ابن 
حبان في الثقات . 

[ميزان الاعتدال #/؟77؟» وتهذيب التهذيب *19/6» 
وسير أعلام النبلاء .]117/٠١‏ 


عمروبن أمية الضمري (؟ ‏ نوه ه ه) 

هوعمروبن أمية بن خويلد بن عبدالله» أبوأمية, 
الضمري. من الصحابة اشتر في الجاهلية» وشهد مع 
المشركين بدرا وأحداً. ثم أسلم وحضر بر معونة. وعاش 
أيام الخلفاء الراشدين. روى عن النبي صلى الله عليه 
وسلم. وعنه أولاده جعفر وعبدالله والفضل » والشعبي 
وغيرهم . له ٠١‏ حديثا . 

[الإصابة ؟/4 5غ وتهذيب التبذيب 3/8, والأعلام 
ه/د"؟؟]. 


عمروين سلمة (؟ -؟) ‏ 
هوعمرو بن سلمة بن نفيع» وقيل سلمة بن قيس » 


"اه" 


لاا اي ا ل ا ل ا ل ل ل ل 2 ل ا الا ا ل اش لاح ا ا 0 


أبوبر يدء الجرمي. و يقال أبويز يد البصري. أدرك النبي 
صلى الله عليه وسلمء وكان يوْم قومه على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . لأنه كان أكثرهم حفظا للقرآن. 
ذكر ابن حجر عن ابن منده من طر يق حماد بن سلمة عن ف 
أيوب عن عمرو بن سلمة, قال: كنت في الوفد مع أبي » 
وهوغر يب مع ثقة رجاله. روى عن أبيه وعنه أبوقلابة 
الجرمي وعاصم الأحول وأبوالز بير وغيرهم . وقال ابن 
عبان - له بعية, 

[الإصابة ؟/541, والاستيعاب »/7١/‏ وتبذيب 
الهذيب 47/8 ]. 40 


عمروبن شعيب : ف 


تقدمت ترحمته فيج ص ام" 


فاطمة الزهراء : 
تقدمت ترجته في ج 7ص 114" 


عمروبن العاص 6٠0(‏ ق هه "47ه) القاضي أبوالطيب : ر: أبوالطيب الطبري 


هوعمرو بن العاص بن واثلء أبوعبدالله, السهمي 0 _ 5 
القرشيء فاتح مصر وأحد عظاء العرب وقادة الإسلدم 2 قاضي زاده : هوأحمد بن بدرالدين : 
وذكر الزبير بن بكار والواقدي بسندين لما أن إسلامه كان تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 14" 
على يد الاش وعرباض البق وهاي ملك - القاضي عبدالواب : 
الله عليه وسلم إمرة جيش «ذات السلاسل » وأمده بأبي 
بكر وعمر رضي الله عنههاء ثم استعمله على عمان. ثم كان 
من أمراء الجيوش في الجهاد بالشام في زمن عمر وولاه عمر ‏ ققادة: | 
فلسطين ومصر. وله في كتب الحديث 9" حديثا . تعدعت ترجه وج لص 16 
[الإصابة /؟, والاستيعاب 21184/8 والأعلام 
1/8 ]. القرافي : 


+٠‏ تقدمت ترجحته فيج اص 54م 


تقدمت ترجمته في ج اص 76 


القرطبي : 


تقدمت ترجمته في ج اص 4١9‏ 


الغزالي : : القليوبي : 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 77 تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 715 


- 65 


0111110 1 1 1 1 1 1 آذ ا ا ا ا 


الكاساني : 


تقدمت ترجته في ج اص55”" 


الكرخي : هوعبيد الله بن الحسين : 


تقدمت ترجحمته فيج اص 55م 


المازري 6 
تقدمت ترحته فيج اص 58م 


مالك : 
تقدمت ترجمته في ج اص 56 


الماوردي : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 51" 


جاهد : 
تقدمت ترجته في ج لالض 


محمد بن الحسن : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١/ا"‏ 


محمد بن كعب القرظي ( ؟--8١١ه)‏ 

هومحمد بن كعب بن سل بن أسدء أبوعزة» قيل 
أبوعبدالله, القرظي الكوفي ثم ا ماني . روى عن العباس 
ابن المطلب وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمرو بن 
العاص, وغيرهم. روي عنه أخوه عثمان والحكم بن 
عتيبة وموسى بن عبيدة وأبوجعفر الخطمي وغيرهم . 

وقال ابن حبان : كان من أفاضل أهل المدينة علماً 
وفقهاً. قال ابن سعد : كان ثقة عالاً كثير الحديث ورعا. 
وكان يقص في المسجد فسقط عليه وعلى أصحابه سقف» 


فات هو وجاعة معه تحت الخدم . 

[جذديب البذيب 6» وشذرات الذهب 
١1"‏ ]. 
محمد بن مسلمة : 


تقدمت ترجته في ج هص 147" 


محمد قدري باشا : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7/١‏ 


المروزي : هوإبراهي بن أحمد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 47١‏ 
مسروق : 
تقدمت ترجته في ج 7٠ص‏ /7517 
مسلم : 
تقدمت ترججته في ج ١‏ ص الا" 
معاذ بن أنس (؟5-؟) 
هومعاذ بن أنس الجهيني الأنصاري . قال ابن حجر 
في الإصابة, وتهذيب التهذيب : أبوسعيد بن يونس 
صحابي» وغزا مع النبي صلى الله عليه وسلم. نز يل 


مصر. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي 
الدرداء وكعب الأحبار. وعنه ابنه سهل بن معاذ ولم يرو 


وول" 


ا الل 2 ا ل ل ا ل 00 


1ه ير وفران الخدت . ذكر العسكري مايدل على أنه 

بقي إلى خلافة عبدالملك بن مروان» وأشار إلى ما أخرج 
البغوي من طر يق فردة بن مجاهد عن سهل بن معاذ قال 
غزوت مع أبي 1 بى الصائغة في زمن عبدالملك وعلينا عبدالله بن 
عبدالملك فقام أبي في الناس فذكر قصة فها أنه غزا مع 
النبي صلى الله عليه وسلم م 

[الإصابة #/3؟4, وأسد الغابة 6/ويسم, 
والاستيعاب /7٠4١ء‏ وتهذيب التبذيب .]185/٠١‏ 


معاوية بن أبي سفيان : 
تقدمت ترجته في ج 1 ص 477 


المقداد بن معد يكرب (؟5-/1لمه) 

هوالمقداد بن معد يكرب بن عمروبن يزيد 
أبوكريمة, الكندي, صحابي . قدم في صباه من اليمن مع 
وفد كندة على النبي صلى الله عليه وسلم» وكانوا ثمانين 
راكبا. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن خالد بن 
الوليد ومعاذ بن جبل وأبي أيوب الأنصاري, وغيرهم . 
وعنه ابنه يحيى وخالد بن معدان, وحبيب بن عبيد 
وشر بح بن عبيد وغيرهم . 

له أر بعون حديثاً» وانفرد البخاري منها بحديث . 

[أسد الغابة »4١١/4‏ وتهذيب التبذيب ١٠//ل74ء‏ 
والأعلام ]7١8//4‏ . 


٠ 


ل 


الناطفي (؟5--445ه) 
هوأحمد بن محمد بن عمرء أ بوالعباس » الناطفي 


وقع عو ممم ور مم وو وار ورم نمو فور ووم دوو نهو ووه وعد مم هو وو دده رن همده 


الطبري, فقيه حنفي . من أهل الري. نسبته إلى عمل 
الناطف أو بيعه. قال أمير كاتب في غاية البيان : هومن 
كبار علمائنا العراقيين» تلميذ أبي عبدالله الجرجاني . 
من تصانيفه : «الواقعات »» و«الأجئناس والفروق» 
و«الهداية » و«الأحكام» كلها في فروع الفقه الحنفي . 
[الجواهر المضيكة ١/١1ء‏ والفوائد الببية 25 
والأعلام 701/١‏ ومعجم المؤلفين 140/9]. 


النخعي : ر : إبراهيم النخعي : 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص هام 


النووي : 


تقدمت ترججته في ج ١‏ ص "ا/ال 


2 


هلال بن عامر(؟ ‏ ؟) 
هوهلال بن عامربن عمرو المزني الكوفي. صحابي 
روى عن أبيه ورافع بن عمرو ا مزني . وعنه سيف بن عمر 
القيمي ويحيى بن سعيد الأموي وأبومعاو ية الضر ير ومروان 
ابن معاوية وغيرهم. قال اسحاق بن منصور عن ابن 
معين : ثقة, وذكره ابن حبان في الثقات. 
[أسد الغابة ه/38» والإصابة #/314» وتبذيب 


.]481/1١١ التهبذيب‎ 


واثلة بن الأسقع (؟؟ ق ه ‏ 17/ه) 
هوواثئلة بسن الأسقع بن عبدالعزى بن عبد ياليل» 


5ه 


م ا م ا الف سف اه ماوت او مما مت اخ مايه و لقو سماو در ماو ل ف سح لطاع علض عر اط رع لمعا عي ل مل ع عا 


أبوالأسقع, وقيل أبوشداد وقبل غيرذلك؛ الليشي 
الكناني. صحابي. أسلم قبل تبوك وشهدها. روى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبي مرثد وأبي هر يرة وأم 
سلمة وغيرهم . وقيل : أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 
ثلاث سنين. من أهل الصفة, ثم نزل الشام, قال 
أبوحاتم : شهد فتح دمشق وحمص وغيرهما. له في كتب 
الحديث ؟/ حديثا . 

[[الإصابة #/375, وأسد الغابة ه//ال/اء والأعلام 
.]١!/‏ 


الونشر يسي (4174--414ه) 

هوأحمد بن يحيى بن محمد, أبوالعباس» الونشر يسي 
التلمساتي الأصل والمنشأء فقيه مالكي . أخخذ عن علماء 
تلمسان, ونقمت عليه حكومتها أمرا فانتييت داره وفر إلى 
فاس سنة 4/امه فتوطها إلى أن مات فيها . 

من تصانيفه: «إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام 
مالك»» و«المعيار المعرب عن فتاؤى أفر يقية وا مغرب » 
اثنا عشر جزءاء و«القواعد» في فقه المالكية و«الفائق في 
الأحكام والوثائق » و«الفروق». 


[شجرة النور الزكية 290074 ونيل الابتباج على الديباج 
ومعجم المؤلفين ؟/ه١”,‏ والأعلام ١/0؟].‏ 


ي 


يحيى بن آدم - 


تقدمت ترجمته في ج اص 756 


يحيى بن سعيد الأنصاري : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 7/4 


يحيى بن يعمر(؟ -9؟1١ه)‏ 

هويحيى بن يعمرء أبوسليمان, الليثي البصري . وكان 
من علماء التابعين عارفا بالحديث والفقه ولغات العرب . 
روى عن عثمان وعلي وعمار وأبي ذر وأبي هر يرة 
وغيرهم. وعنه يحيى بن عقيل وعطاء الخراساني وقتادة 
وعكرمة وغيرهم . 

وهو أول من نقط المصاحف . وكان ولاه الحجاج 
قضاء مَّرو» وكان يقضي بالشاهد والهين. 

[جذيب التهذيب 200/1١‏ والنجوم الزاهرة 
١/الى‏ والأعلام وره؟؟]. 


يعلى بن أمية ( ؟ /97ه) 

هويعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام , أبوصفوان» 
القيمي الحنظلي. أول من أرخ الكتب. وهو صحابي من 
الولاة» ومن الأغنياء والأسخياء من سكان مكة. كان 
حليفاً لقريش . وأسلم بعد الفتح. وشهد الطائف وحنيناً 
وتبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم» واستعمله أبوبكر 
على «حلوان» في الردة, ثم استعمله عمر على «نجران » 
واستعمله عثمان على المن» فأقام بصنعاء وحج سنة قتل 
عشمان رضي الله عنهء فخرج مع عائشة في وقعة الجمل» ثم 
شهد صفين مع علي رضي الله عنه. روى 78 حديثا . 

[الإصابة #/508: وأسد الغابة ه/8؟١»‏ 
والاستيعاب 4/همه ١ء‏ والأعلام 75//9؟]. 
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]ل حجن احج احج صر 


٠ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
1١: 
1١5 


1١ 
1١6 


حل 
حل 


18-15 
15 
1١7/ 


التعريف 
أولا ‏ أحكام الإقامة التي بمعنى الثبوت في المكان 
أ- إقامة المسافر 
ب - إقامة المسلم في دار الحرب 
ثانيا- الإقامة للصلاة 
الألفاظ ذات الصلة بإقامة الصلاة 
حكم الإقامة التكليفي 
تاريخ تشريع الإقامة وحكمتها 
كيفية الإقامة 
حدر الإقامة 
وقت الإقامة 
ما يشترط لإجزاء الإقامة 
شرائط المقيم 
ما يستحب في الإقامة 
مايكره في الإقامة 
إقامة غير المؤذن 
إعادة الإقامة في المسجد الواحد 
مايقام له من الصلوات 
الإقامة لصلاة المسافر 
الأذان للصلاة المعادة 
مالا يقام له من الصلوات 
إجابة السامع للمؤذن والمقيم 
الفصل بين الآذان والإقامة 
الأجرة على الإقامة مع الأذان 


الإقامة لغير الصلاة 


التعريف 


أنواعه 


عع عووعو اع ممعم ولمع و امم و اماه ءاه ورمام عع و »واه عم ء نواه م وه عة 6 ماع قاع ء ووم ف واكم 6 ع ومو عه ووم وأعاوت وا لاما و هدهع ووالق عاق ماود ع عه ها هاوه وافاوروه جوع ووه واوا معو عه 


٠ حكمه التكليفي‎ ١/ 
45-١ اقتداء‎ "8-14 
١ التعريف‎ 14 

18 الألفاظ ذات الصلة : الائتمام الاتباع - التاسي التقليد 0 
19 أقسام الاقتداء 5 
1 أوللا : الاقتداء في الصلاة ١‏ 
19 شروط المقتدى به (الإمام) 4 
6“ شروط الاقتداء 6-8 
30 أحوال المقتدي فى 
و0 كيفية الاقتداء 

6 أولا : في أفعال الصلاة "> 
ف ثانيا : الاقتداء في أقوال الصلاة “و 
8 اختلاف صفة المقتدي والإمام 

ف اقتداء المتوضىء بالمتيمم ف 
ف اقتداء الغاسل بالماسح | "١‏ 
ف اقتداء المفترض بالمتنفل نا 
ايفن اقتداء المفترض بمن يصلى فرضا آخر يان 
0 - اقتداء المقيم بالمسافر» وعكسه ب 
وف - اقتداء السليم بالمعذور / 
* اقتداء المكتسي بالعاري 1" 
8 اقتداء القارىء بالأمى 0 
2 - اقتداء القادر بالعاجز عن ركن ظ 4 
8 الاقتداء بالفاسق 4:١‏ 
َس الاقتداء بالأعمى والأصم والأخرس 43 
/ الاقتداء بمن يخالفه في الفروع 4 
" ثانيا : الاقتداء في غير الصلاة 55 
0" اقتراض 


انظر : استدانة 


ساعلثثاه 


موموويومءووومءروومععيوة م اك ا مم مدق واقامة م قاع لله مه وقوه لان مره ممم عه و وغ ووم ب عاو م لاومو ع ومع ال 0 


٠١-١ اقتصار‎ 4١-4 
١ التعريف‎ 84 
٠١+ الألفاظ ذات الصلة : الانقلاب  الاستناد (والفرق بينهما)  التبيين‎ 84 
5-١ رق اقتضاء‎ 
١ التعريف‎ ١ 
الألفاظ ذات الصلة : القضاء  الاستيفاء ؟‎ 5:١ 
3 دلالة الاقتضاء‎ 4:3 
0 الاقتضاء بمعنى الطلب‎ 32 
5 و اقتضاء الحق‎ 
"١ اقتناء‎ 55-7 
١ الا التعريف‎ 
١ و حكم الاقتناء‎ 
"١ اقتيات‎ 5 
١ التعريف‎ 5 
١ الحكم الإجمالي. ومواطن البحث‎ 2 
أقراء‎ 1 

انظر : قرء 
45-6 إقراء 5-١‏ 
:1 التعريف ١‏ 
.1 الألفاظ ذات الصلة : القراءة والتلاوة ‏ المدارسة ‏ الإدارة " 
: الحكم الأجمالي ل 
احكافى إقرار ١١لا‏ 
55 التعريف ١‏ 
65 الألفاظ ذات الصلة : الاعتراف ‏ الإنكار ‏ الدعوى ‏ الشهادة ١‏ 
3 الحكم التكليفي 5 
43:7 دليل مشروعية الإقرار 7 
54 2 أثر الإقرار 4 
4 حجية الإقرار 4 
44 سبب الإقرار ٠‏ 


الات 


ل معو سوم لوفكم وو مدوم ويه وه وعم لقاو مويق واه يه مع واماه ع مرو تو طاو اهزع امع 00 5ه 6ه 4 وأ ديه لاما حاد اه ع كك لماع ملك قم ولوق 2602402 وه عد مع لوي 


544 ركن الإقرار لل 

ب الركن الاول - المقروما يشترط فيه بتكلل 

.0 إقرار المريض مرض الموت 53 

65 إقرار المريض بالإبراء 0" 

65 الركن الثاني : المقرله .» وما يشترط فيه اح كرس 

وه الركن الثالث المقربه ايض 

1 الركن الرابع - الصيغة 4 

54 الصيغة من حيث الإطلاق والتقييد ١‏ 

54 أ- تعليق الإقرا على المشيئة بق 

58 ب - تعليق الإقرارعلى شرط 5 

5 ج- تغيير وصف المقربه 5 

5 د الاستثناء في الإقرار ب 

5 ه- الاستثناء من خخلاف الجنس 43 

بذ و تعقيب الإقراربما يرفعه 44 

بل ز- تقيبد الإقرار بالأآجل 4 

54 ح- الاستدراك في الإقرار 00 

14 عدم اشتراط القبول في صحة الإقرار اه 

53 الصورية في الإقرار بف 
56" التوكيل في الإإقرار للد 

8 أثر الشبهة في الإقرار | 065 

الا الشبهة بتقادم الإقرارفي حقوق الله /اه 

0207 الرجوع عن الإقرار 04 

204 هل الإقراريصلح سببا للملك 5 

5 الإقرار بالنسب 1 

في شروط الإقراربالنسب بن 

ف الرجوع عن الإقرار بالنسب 7 

72> إقرار الزوجة بالبنوة 514 

5 الإإقراربالزوجية تبعا 514 


ع 


لاا 111111714148080 ا اا اا ا ا ا ااا ااا ا ا 


"> إقرار المرأة بالوالدين والزوج 7 

فى التصديق بالنسب بعد الموت ش اا 

/ إقراض 

انظر : قرض 
إقراع 

374 انظر: قرعة 

4-١ أقط‎ 4 

م التعريف ١‏ 

4م الحكم الأجمالي 7" 

3م مواطن البحث ع 

85-4 إقطاع ١ه"‏ 

١ التعريف‎ 4 

ام الألفاظ ذات الصلة : إحياء الموات ‏ أعطيات السلطان - >"-ه 

الحمى ‏ الارصاد 

5 الحكم التكليفي‎ 4١ 

1م أنواع الإقطاع : 7 

١م‏ النوع الأول إقطاع الإرفاق 7 

م النوع الثاني : إقطاع التمليك 1 

1 اقسامه وحكم تلك الإقسام : ١‏ 

4 إقطاع الموات ١١‏ 
م إقطاع العامر 16 

45م إقطاع المعادن 17 

6م التصرف في الأراضي الأميرية 14 

6م إقطاع المرافق فى 

4م إجارة الإقطاعات وإعارتها 5" 

6م استرجاع الاقطاعات يف 

ىم ترك عمارة الأرض المقطعة ١‏ وف 
453 وقف الإقطاعات ع 
م الإقطاع بشرط العوض 5 


رك 


4 #1 وا ملع ومو عه واه 6 عو ع مم وم وومةه ؤم ع جاع اه هه ع لوه عه وعم يع هيع هاه بجاو ة لله ا وب عام والوا وا واه اع ماله وه عع واعه 6 عاج 6 8 ولع مد لع لواح نويه 26و ههه مع هه م دع وواء' 


لام أقطع "5-١‏ 
/ا4 التعريف ١‏ 
/ام الحكم الإجمالي » ومواطن البحث 
/41- 44 إقعاء 5-١‏ 
/ام التعريف ١‏ 
848 الحكم الإجمالي 4 
ل أقلف ١م‏ 
40-8 التعريف : ١‏ 

حكمه التكليفى 1 
يو_ملة 1 أقل الجمع ١-4و‏ 
9 التعريف ١‏ 
ء أ رأي النحاة والصرفيين ١‏ 
ف ب - رأي الأصوليين والفقهاء و 
4١١‏ ج-_رأي الفرضيين 5 
فى ما يتفرع على هذه القاعدة 
١١‏ أولا عند الفقهاء 78 
دك ثانيا عند الأصوليين م 
٠‏ أقل ما قبل ١م‏ 
04 التعريف ١‏ 
٠4‏ الحكم التكليفي 1 
بل مواطن البحث ١‏ 
وهو اكتحال اده 
4 التعريف ١‏ 
4 الحكم الإجمالي 0 
4 الاكتحال بالمتنجس إى 
4 الاكتحال في الإحرام 3 
08 الاكتحال ف الصوم 6 
4 الاكتحال للمعتدة من الوفاة . 
نك الاكتحال للمعتدة من الطلاق 0 


64ل 


عم هك ع ع داه عو هع هاوه 8ه ع واه هع وهاه م واو هيده واه مها دوه عو اماع ومع 6 كاه ههه أ عام هع هاء اي ها وله ع #عساع وه اوا اع لدع عا ورم ع ع موف مو وعم وعم م عع جره ؟ 5846 


4 الاكتحال في الاعتكاف 


4 
١‏ الاكتحال في يوم عاشوراء 4 
6-_/او اكتساب "5-١‏ 
ه46 التعريف ١‏ 

ه١٠‏ الألفاظ ذات الصلة : الكسب_ الاحتراف . أوالعمل ٠‏ 

45 الحكم التكليفي 4 

45 من لا يكلف الاكتساب 6 

15 طرق الاكتساب 5 
لامكال أكدرية م 
4 التعريف ١‏ 
/0 المذاهب في المسألة الأكدرية 

4 صلة الأكدرية بغيرها من المسائل الملقبات . 
١71-‏ إكراه "6-١‏ 
/94 التعريف ١‏ 

6 الألفاظ ذات الصلة : الرضى والاختيار 5 
6 حكم الإكراه 5 
6 شرائط الإكراه 1 
020-84 تقسيم الإكراه 

6 أولا ‏ الإكراه بحق بن 
ل ثانيا : الإكراه بغير حقى 18 
20-6 الإكراه الملجىء والإكراه غير الملجىء 15 
6 أثر الإكراه عند الحنفية 184 
6 أثر الاكراه عند المالكية ف 
20-8 أثرالإكرامعند الشافعية 0 
0 أ الإكراه بالقول 

0١‏ ب الإكراه بالفعل 

>32 أثر الإكراه عند الحنابلة‎ ١0١6 
>23 يل أثر إكراه الصبي على قتل غيره‎ 


7 


لاا ا ا ا ا ل ااا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ااا الا ااا اا 0ك 


4-١ إكسال‎ ١1211 
١ حل التعريف‎ 
يحل الألفاظ ذات الصلة : الاعتراض - العئة ا‎ 
يحل الحكم الإجمالي ومواطن البحث‎ 
51-١ يف أكل‎ 
١ حكم الطعام المأكول ذاته‎ ١١ 
" صفة الأكل بالنسبة للآكل‎ 1 
لل حكم الأكل من الأضحية والعقيقة إل‎ 
٠ حكم الأكل من الكفارات والنذور‎ 1,5 
3,7 الكل من الوليمة والأكل مع الضيف‎ ١07/ 
أداب الأكل‎ 1 

18 أولا- آداب ما قبل الأكل م 
ف ثانيا اداب الأكل بعد الفراغ منه يف 
يفن الثا اداب عامة في الأكل يف 
4 مايترتب على قاعدة تحري الحلال ني الأكل هف 
١»‏ أ حكم المضطر ”> 
يفل ب الأكل من بستان الغير وزرعه دون إذنه ف 
هل حكم أخذ التثارفي العرس وغيره 34> 
يفن زمان الأكل بالنسبة للصائم > 
١118-1‏ أكولة 4-١‏ 
يفل التعريف ١‏ 
14 الألفاظ ذات الصلة ١‏ 
يل الحكم الإجمالي ومواطن البحث , 
١18-16‏ ألبسة 1504-١‏ 
ليل التعريف ١‏ 
ليجل الحكم التكليفي " 
رن حكم مشروعية اللباس إن 
فضرل حكم الألبسة تبعا لذواتها 5 
ضفن لبس جلود السباع 0 


ا ال 


0 #37070701010001[#[71[13117#7 اا م ا ا 


ضنل الألبسة من حيث ألوانها وأشكاها وصفاتها ومناسبتها لعادات الناس و37 
١‏ أ اللون الأبيض 7 
شد ”2 ب اللون الأحمر 1 
يضق ج اللون الأسود 9 
إنضل د اللون الأصفر ٠١6‏ 
يضق ها اللون الأخضر ْ ١١‏ 
15 و المخطط الألوان ١‏ 
05 ما يحرم أويكره من الألبسة 

فيل أ الألبسة التى عليها نقوش أوتصاوير أوصلبان أوايات بن 
”7 ب الألبسة المزعفرة ونحوها ١5‏ 
شل ج_ لبس مايشف أويصف ١6‏ 
هن د الألبسة المخالفة لعادات الناس 1 
مضل ه_الألبسة النجسة 17 
يلي و الألبسة المغصوبة 14 
يال حكم اتخاذ الألبسة الخاصة بالمناسبات والأشخاص 14 
١4‏ أ ملابس الأعياد ومجامع العادات 14 
هين ب ملابس الإحرام بالحج 6“ 
هين ج_ملابس المرأة المحدّة " 
١5‏ د لباس العلماء ف 
١‏ ه_لباس أهل الذمة رف 
١4١‏ الألبسة التي تجزىء في النفقة الواجبة 23> 
١5١‏ مايجزء من الألبسة في كفارة اليمين " 
١5١‏ شراء الألبسة اواستئجارها للصلاة فيها اما 
١:١‏ مايترك للمفلس من الألبسة يف 
١4١‏ سلب القتيل من الألبسة 34> 
ل سئن اللبس وادابه وأدعيته المأثورة "> 
١15-١4‏ التباس ادم 
١4‏ التعريف ١‏ 


١‏ الحكم الإجمالي 


/ا5"- 


الك جه ماوع وعدم عطاه احممه قوع مم اف رويوع مو همه موه امه قء # ولع كام ع عو عله ما ع مروة نام ووو ااام وروي هم ناج أ لاع اوم وا و وغ مع 6ه وى فك 2ف 4 عداو أ 0 0 


هال-١ التزام‎ ١-155 
١ التعريف‎ ١.5 
١ - الألفاظ ذات الصلة : العقد والعهد  التصرف - الإلزام‎ ١45 

اللزوم ‏ الحق ‏ الوعد : 

5 أسباب الالتزام 4 
١.5‏ التصرفات الاختيارية ٠١‏ 
)١( ١‏ الفعل الضار( أوالفعل غير المشروع) ١‏ 
١44‏ (؟) الفعل النافع ( أوالإثراء بلا سبب) ١‏ 
١4‏ (*) الشرع 15 
١6‏ الحكم التكليفي للالتزام 5 
اميل أركان الالتزام 1.7 
١‏ أولا- الصيغة 1 
١6‏ ثانيا الملتزم 14 
٠6‏ الثا الملتزم له 6" 
١‏ رابعا ‏ محل الالتزام (الملتزم به) " 
١6‏ الشروط العامة في محل الالتزام "١‏ 
١6‏ أ- انتفاء الغرر والجهالة يف 
لل ب - قابلية المحل لحكم التصرف يلا 
/اه ١‏ آثار الالتزام 

/اه )١( ١‏ ثبوت الملك خا 
/اه ١‏ (؟) حق الحبس 7 
/اه ١‏ فيه التسليم والرد نض 
١8‏ (54) ثبوت حق التصرف ش بض 
د (6) منع حق التصرف 8 
لل (5) صيانة الأنفس والأموال يفن 
لحل (7) الضمان إن 
5١‏ حكم الوفاء بالالتزام وما يتعلق به اهنا 
كح )١(‏ الالتزامات التى يجب الوفاء مها 4 
ا (1) التزامات يستحب الوفاء بها ولا يجب 43 


5-2 


عفدن ومن مو وه واه ع ف هاه اوها وتوايا ع لا واوا ع لاوا ع لماوع وع واه عه ع 4ع 6 مو وه واه 6 هع ع لزه أ ويه عه عاو ءالو عو ع وهاه عاو واوا ون ءامو ع وهاهو اه واو 6 عع م فم وو ممع 


حل (") التزامات يجوز الوفاء مها ولا يجب نك 
هك 222 (5) التزامات يحرم الوفاء بها : 
٠ ١1‏ الأوصاف المغيرة لآثار الالتزام 
١‏ أولا ‏ الخيارات /ع5 
١/‏ ثانيا الشروط 1 
١584‏ الثا- الأجل : 1.4 
58 توثيق الالتزام 0 
حل (1) الكتابة والإشهاد اه 
نل (7) الرهن يدن 
حمل (*) الضان والكفالة ون 
١/١‏ انتقال الالتزام 8 
7و١‏ إثبات الالتزام هه 
ف انقضاء الالتزام 3 
*/ا١ ١7/5‏ التصاق ١-ه‏ 
١7‏ التعريف ١‏ 
فل الحكم الإجمالي 1 
و7 مواطن البحث 0 
5 -ه/ا١‏ التفات 5-١‏ 
١/5‏ التعريف ١‏ 
5 )1 الألفاظ ذات الصلة : الانحراف > 
> الحكم الإجمالي ومواطن البحث ا 
ينا التقاء الختانين 

انظر : وطء 
7ع التقاط 

انظر : لقطة 
1 التهاس ا 
١‏ التعريف ١‏ 
1/7 الحكم الإجمالي ١‏ 


-559- 


ااا ا اا لا اال ال لل ا ا ا ا ل 2 ا ا ا ل 07 


ااا ألشغ ١م‏ 
اهن التعريف ١‏ 
1 الألفاظ ذات الصلة : الأرتٌ 1 
3 الحكم الإجمالي ٠‏ 
11 إلحاء 
انظر : إكراه 
1 ١ما‏ إالحاد ٠١-١‏ 
اا التعريف ١‏ 
يف الألفاظ ذات الصلة : الردة ‏ النفاق ‏ الزندقة ‏ الدهرية 
١/4‏ الفرق بين كل من الزندقة والنفاق والدهرية وبين الالحاد : 
1 الإلحاد في الحرم / 
هن إلحاد الميت 4 
ل الالحاد في الدين 4 
1 الآثارالمترتبة على الإلحاد 0 
18114 إلحاق ١-م‏ 
ل التعريف ١‏ 
لحيل الألفاظ ذات الصلة : القياس ؟ 
14١‏ الحكم الإجمالي 1 
148١‏ أولا- إلحاق جنين المذكاة بأمة 95 
141 ثانيا ‏ إلحاق صغار السوائم بالكبارفي الزكاة 5 
ما ثالثا - إلحاق توابع المبيع به في البيع 5 
ل مواطن البحث / 
181-47 إلزام "5-١‏ 
14 التعريف ١‏ 
"ما الألفاظ ذات الصلة : الإيجاب ‏ الإجبار والإكراه ‏ الالتزام ؟ 
الما الحكم الإجمالي 0 
20-4 مواطن البحث : 
185-15 إلغاء 4-١‏ 
ل التعريف ْ ١‏ 
هما الألفاظ ذات الصلة : الإبطال الإسقاط ‏ الفسخ ؟ 


ا« لال 


وومءثمءءثممممم مم و5 


كما 
85 -كما 
1485 
/الم ا 
/ا4 ١‏ 
/ام ١‏ 
164 
184 
184 
١144‏ 


ل 
1917-4 
14 
وما 
ل 


لحل 
دحلا 
١595-14‏ 
نلحل 
انحل 
الحلا 


لحل 


الحكم الإجمالي . ومواطن البحث 


العنوان 
لمكم الإجبالي 
الإلغاء في الشروط 
إلغاء التصرفات 
الإلغاء في الإقرار 
إلغاء الفارق المؤثربين الأصل والفرع 

إلغاء الفارق 

التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : تنقيح المناط ‏ السبر والتقسيم 
لحكم الإجمالي 
مراطن اليك 

إفسم 
التعريف 


الألفاظ ذات الصلة : الوسوسة ‏ التحري 


ا أولو الأرحام 
انظر : أرحام 
أولو الأمر 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : أولياء الأمور 
الشروط المعتبرة في أولى الأمر إجمالا 
ما يجب لأولي الأمرعلى الرعية 
واجبات أولي الأمر 
ألية 

التعريف 
الحكم الإجمالي » ومواطن البحث 

أيه 
انظر : أيهان 

إماء 
انظر : رق 


ل الال 


وممقممةمووءءء وما م مءوووءءث مني ةمث معد م56 


ومومو مم هوو وموم 6دوءةو نونو 


لعفا 
١‏ 


حم 
ل 
6 عاد > ججح نير عا عا جد جد احم حا حا جما حم 


ا ص م ومو سمه افده دوه روه ع مام ور مع مامه اعرف ورم واد دو در ما وأ وهاه ماو يماد عاد ادن 6ل لكين ود و كا واو دع ند كانه وجاك ةرد لوطاو 04 0ه لج 


7-١ أمارة‎ ١95-15 
١ التعريف‎ 14 
1 الألفاظ ذات الصلة : الدليل  العلامة  الوصف المخيل  القرينة.‎ 4 
5 ل الحكم الإجماللي‎ 

35 إمسارة ش 
145 التعريف ١‏ 
145 الألفاظ ذات الصلة : الخلافة ‏ السلطة 
1545 تقسيم الإمارة , وحكمها التكليفي ع 
/ا١‏ إمارة اللاستكفاء 0 
١7/‏ شروط إمارة الاستكفاء 5 
١/‏ صيغة عقد إمارة الاستكفاء 7 
5484 نفاذ تصرفات أمير الاستكفاء .0 
1944 إمارة الاستيلاء “0 
19448 الإمار: ة الخاصة (من حيث الموضوع) ٠6‏ 
144 إمارة الحج 1١١‏ 
1144 35 إمارة الحج بن 
144 - إمارة تسيير السجيج 1١‏ 
لحل الحكم بين الحجيج ١١‏ 
44 إقامة الحدود فيهم 1١ ٠‏ 
الملا انتهاء ولايته ١6‏ 
06" ب - إمارة إقامة الحج 15 
لل انتهاء إمارته 1١7/‏ 
0" اختصاصه 1 14 
906" إقامته الحدود 1 
للك الحكم بين الحجيج 0 
06" إمارة السفر "١‏ 
حل إمام 

انظر : إمامة 


د الا 


ومو افممعععةومقاففء وولااوا لوفو اءفة لع ووو اوواو عم فا واف افق مو وه ووه 


6-١‏ ” إمامة الصلاة كرض 
الإمامة الصغرى 

5" التعريف ١‏ 
لمن الألفاظ ذات الصلة : القدوة ‏ الاقتداء والتأسي > 
02020١‏ مشروعية الإمامة وفضلها ١‏ 
360 شروط الإمامة 0 
”> الأحق بالإمامة 15 
4 اختلاف صفة الإمام والمقتدي 1 
"١‏ موقف الإمام 76“ 
15" من تكره إمامتهم 32> 
يدف ما يفعله الإمام قبل بداية الصلاة 0“ 
1" ما يفعله الإمام أثناء الصلاة أ 
لف ما يفعله الإمام عقب الفراغ من الصلاة 7“ 
16" الأجرعلى الإمامة ف 
ارين الإمامة الكبر ى 0-0 
نلق التعريف ١‏ 
لحف الألفاظ ذات الصلة : الخلافة ‏ الإمارة ‏ السلطة ‏ الحكم 0 
ينف الحكم التكليفي 5 
ينف ما يجوزتسمية الإمام به 5 
3318 معرفة الآمام باسمه وعينه 1 
14" حكم طلب الإمامة 15 
14 شروط الإمامة ٠١‏ 
عمف دوام الإمامة 5 
قف ما تنعقد به الإمامة ٠‏ س١‏ 
"١‏ أولا ‏ البيعة س١‏ 
يفف شروط أهل الاختيار ١‏ 
يفف ثانيا ولاية العهد (اللاستخلاف) 3 
يفف استخلاف الغائب 5 
نقف شروط صحة ولاية العهد 5 


1 


110011001 


ءى>”> اختيار المفضول مع وجود الفاضل 1 
ئى "> عقد البيعة لإمامين 01 
شف طاعة الإمام 1" 
يفف من ينعزل بموت الإمام ب 
يفف عزل الإمام وانعزاله وف 
كرف مؤاخذة الإمام بتصرفاته 6" 
شرف هدايا الإمام لغيره. يف 
تغرف قبول الإمام الحدايا 1" 
ضف هدايا الكفارللامام - 
رنرف أثر فسق الإمام على ولايته الخاصة 0" 
تفل رق أمان ١-م‏ 
رف التعريف ١‏ 
غرف الألفاظ ذات الصلة : الحدنة ‏ الجزية 7" 
الف الحكم الإجمالي 5 
ذايف مايكون به الأمان ه 
ذارف شروط الأمان 5 
يارف من له حق إعطاء الأمان 7 
م" شروط المؤمن م 


عرف مواطن البحث 


أففد خرف أمانة 4-1 

شرف التعريف ١‏ 

شرف استعمال (الأمانة) بمعنى الشيء 

شف استعمال الأمانة بمعنى الصفة 

ضف الحكم الإجماللي 

أغرف مواطن البحث 5 
امتثال 

غرف انظر : طاعة 


#4 


1210 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 ااا 0 


"-١ 
١ ضف التعريف‎ 
" ضف الحكم الإجمالي ومواطن البحث‎ 

"١ امتناع‎ "51١4 
١ لاي التعريف‎ 
1 الحكم الإجماللي‎ 34 

*-١ امتهان‎ "14١ 
١ التعريف‎ "4١ 
3 الألفاظ ذات الصلة : الاستخفاف والاستهانة‎ "4١ 
: الحكم الإجالي‎ "4١ 

٠6-١ أمر‎ 715-4١ 
١ يحق التعريف‎ 
20١ بحق استعمالات لفظ الأمر‎ 
1 صيغ الأمر‎ 34 
يدق دلالة صيغة الأمر الصريحة و‎ 
يدق ورود الأمرلغير الوجوب ه‎ 
5 يدف اقتضاء الأمر للتكرار‎ 
37 دلالة الأمرعلى الفورأوالتراخي‎ 24 
14 ١ الأمر بالأمر‎ 4 
4 تكرار الأمر‎ 25 
٠١6 امتثال الأمريقتضي الاجزاء‎ 2325 
؛3ظ»> تعارض الأمر والنبي الملا‎ 
ُ3ُ3ظ»> الأحكام الفقهية إجمالا‎ 

3ق33ظ»> طاعة الأوامر بح 
3قُ3ظي> الأمرفني الجنايات ١‏ 
؛:ّ3ظ> ضهان الأمر ١‏ 
25 الإيجاب أو القبول بصيغة الأمر ١6‏ 


هه 


101111111111100 


7547-7 امرأة ١-؟"‏ 
23241 التعريف ١‏ 

ظ3ظ1ظ»>, الحكم الإجمالي 3 
7017-75 الأمر بالمعروف والنبي عن المذكر “١‏ 
ذف التعريف ١‏ 
يحف الألفاظ ذات الصلة : الحسبة ؟ 
211 الحكم التكليفي ٠‏ 
34 أركان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 3 
3 أولا- الآمرء وشروطه 

231” ثانيا ‏ محل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وشروطه 

6" الثا الشخص المأمور أو المنبى 

6" رابعا نفس الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 

1 مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 2 
20 أنخذ الأجرعلى القيام بالأمربالمعروف والنبي عن المدكر 
704-07 أمرد ١م‏ 
300" التعريف ١‏ 
001" الألفاظ ذات الصلة : الأجرد المراهق 

200" الأحكام الإجمالية 

00" أولا النظر والخلوة 5 
0" ثانيا مصافحة الأمرد ه 
نكف الثا- انتقاض الوضوء بمس الأمرد 5 
0" رابعا إمامة الأمرد 7 
يدك خامسا - ما يراعى في التعامل مع الأمرد وتطبيبه 4م 
15--/617” إمساك 4-١‏ 
»> التعريف ١‏ 
»> الألفاظ ذات الصلة : الاحتباس 
26> الحكم الإجمالي 

ك6ثظ»> أولا- إمساك الصيد 7 


# كااسنات- 


/اه؟ 


"64 


حهد 
هذا 


العنوان 
ثانيا- الإمساك في الصيام 
الثا- الإمساك في القتصاص 
رابعا الإمساك في الطلاق 
إمضاء 
انظر : إجازة 
إملاك 
التعريف 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث 
أم 
التعريف 
الحكم الإجماللي 
تحر يم الأم 
- النظر إلى الأم والمسافرة بها 
النفقة 
الحضانة 
الميراث 
- الوصية 
- الولاية 
- إقامة الحد والتعزير على الأم 
- القصاص 
- شهادة الفرع للأم وعكسه 
- إذن الأم لولدها في الجهاد 
5 تأديب الآم لولدها 
أم الأرامل 
التعريف 
بيان الأنصبة فيها 


الل 


0 


ففففوو مهف ووو ووو 


-2 
مها‎ 
١ 

-2 


بح > احم أله ا ىاد بج لد يي 


١‏ ع م ع 
3 ححا جد حم 


15 


ححا حا جمد 


ومووو ووه و ووو و06 


تفكراف 
خض 
كه 
* ”7 
يذه 
33 
3535 
335 


353 
لك ورف 
3535 


مف 
ينف 
مف 
يمف 
لفىف 
يفف 
غفا 
ارففا 
رقف 
يف 
يمف 


العنوان 
أم الدماغ 
التعريف 
الحكم الإجمالي 
أم الفروخ 
التعريف 
كيفية التوريث فيها 
أم الكتاب 
التعريف 
أم الولد 
انظر : استيلاد 
أمهات المؤمئين 
التعريف 
عدد أمهات المؤمنين 
مايجب أن تتصف به أمهات المؤمنين 
أحكام أمهات المؤمنين مع الرسول كد 
حقوق أمهات المؤمنين 
أمي 
التعريف 
صلاة الأمي 
أمن 
التعريف 


الألفاظ ذات الصلة : الأمان ‏ الخوف ‏ الإحصار 
حاجة الناس إلى الأمن وواجب الإمام تجاه ذلك 
اشتراط الأمن بالنسبة لأداء العبادات 

أولا 5 في الطهارة 

ثانيا في الصلاة 

ثالثا في الحج 

رابعا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
اشتراط الأمن بالنسبة للامتناع عن المحرمات 


-8/ا*_- 


م00 ١‏ 
6 ا صا حا بحا حا 


لد بج ا اه أ ىد الم اح في 


ل عم 
يو حم 


ا اتخف ‏ صا هوسق وم امه مام اوه اه ع عوك عرق اع وفع فاه وك ل عو ود 


> 


ص 
طقلى 
ل 


01010 


ىفف اشتراط الأمن في سكن الزوجة ش بح 
0" اشتراط الأمن في القصاص فيا دون النفس وعند إقامة الحد و 
ىى»”»> اشتراط الأمن لمريد السفر بال الشركة ونحوها 15 
هف استفادة أمن الطريق في القرض 1 
ذف تحقق الأمن بالنسية للمحرم 1 ١‏ 
يثف نحقق الأمن لغير المسلمين 14 
أمة 
اركف انظر : رق 
فك ان إمهال 0-6 
حاف التعريف ١‏ 
لحف الألفاظ ذات الصلة : الإعذار التنجيم - التلوم - التر بص ١‏ 
لحف الحكم الإجمالي 75 
»> مواطن البحث 5 
أموال 
31> انظر : مال 
أموال الحر بيين 
ُ” انظر : أنفال 
أمير 
53 انظر : إمارة 
ظ أمين 
”> انظر : أمانة 
إناء 
3" انظر : انية 
إنابة 
ذف انظر : نيابة ‏ توبة 
إنبات 


00204١‏ انظر: بلوخ 


0/4 


ااا ل ل ا 


"4١ 


"54١ 


54١ 
54١ 
54١ 


54 
ذي 
ذف 
54 
34 
22 
24 
نا 
بذكا 
544 
534 
الخلا 
لكا 


لكا 
لذ 
يلف 
نلف 
46ظي> 


انتباذ 
انظر : أشربة 


انتحار 


التعريف 

الألفاظ ذات الصلة : النحر والذبح 
بم يتحقق الانتحار؟ 

أمثئلة من الانتحار بطريق السلب 
أولا ‏ الامتناع من المباح 

ثانيا ترك الحركة عند القدرة 

الثا ترك العلاج والتداوي 

حكمه التكليفي 

أولا ‏ الانتقال من سبب موت إلى اخر 
ثانيا- هجوم الواحد على صف العدو 
ثالئا : الانتحار نوف إفشاء الأسرار 
أمر الشخص لغيره بقتله 

أمر الإنسان غيره بأن يقتل نفسه 
الإكراه على الانتحار 

اشتراك المنتحر مع غيره 

الآثار المترتبة على الانتحار 


أولا - إيهان أوكفر المتتحر 

ثانيا جزاء المتتحر 

ثالغا-غسل المنتتحر 

رابعا ‏ الصلاة على المنتحر 

خامسا ‏ تكفين المنتحر ودفنه في مقابر المسلمين 
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كم موقم ممم ة مم ووم ءوده ووو جد هود ةيوم ووومووونود و56 
ممم موه م مو ووو م مد ووو اياي 


انتساب 
36 التعريف ١‏ 
»> أنواع الانتساب 
ارا أ الانتساب للأبوين 0 
255" ب - الانتساب إلى ولاء العتاقة . 
لف ج- الانتساب إلى ولاء الموالاة 5 
»> د الانتساب إلى الصنعة أوالقبيلة أوالقرية 0 
333ظ»> ه_ انتساب ولد الملاعنة 5 
115 و الانتساب إلى القرابة من جهة الأم / 
انتشاء 
235ظ»> انظر : سكرء مدر 
انتشار 
ينذا التعريف ١‏ 
يذذا الألفاظ ذات الصلة : الاستفاضة ‏ الإشاعة " 
”> الحكم الإجمالي ومواطن البحث ٠‏ 
انتفاع 
94> التعريف ١‏ 
2113 مقارنة بين حق الانتفاع وملك المنفعة 0 
لكا حكمه التكليفى 75 
الك أسباب الانتفاع 3 
٠‏ أولا ‏ الإباحة ٠6‏ 
حكن ثانيا- اللاضطرار و 
1ن ثالثا العقد 0" 
كنا وجوه الانتفاع 
كن الحالة الأولى ‏ الاستعمال ف 
كن الحالة الثانية ‏ اللاستغلال وف 
م الحالة ‏ الثالثة ‏ الاستهلال 1 


- لان 


اللا ل ل ا 2 2 2 2 2 ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ا 0ك 


لق 


حدود الانتفاع 

أحكام الانتفاع الخاصة 

أولا ‏ تقييد الانتفاع بالشروط 
ثانيا ‏ توريث الانتفاع 

الثا ‏ نفقات العين المنتفع مها 
رابعا ضمان الانتفاع 

خامسا ‏ تسليم العين المنتفع بها 
إنباء الانتفاع وانتهاؤه 

أولا ‏ إنباء الانتفاع 

ثانيا انتهاء الانتفاع 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الزوال 
الحكم التكليفي 
أنواع الانتقال 

أ الانتقال الحسى 

ب - انتقال الدين 

اج - انتقال النية 

د انتقال الحقوق 

ه_ انتقال الأحكام 

انتهاب 

التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الاختلاس ‏ الغصب_ الغلول 
أنواع الانتهاب 
حكمه التكليفي 
ثرالانتهاب 
التعريف 
الحكم الإجمالي 
قطع أنثبي الحيوان 


أنثيان 


"تك 


حمد | ي»د ا2© | قد ظتل 


ومفف مهو و مم و ونمو م مف فور ةو وم وو فوم ووه مومه ووم مم وم ممم و مهمو مامالا 


انحصار 
ا انظر : حصر 

انحلال 
لضن التعريف ١‏ 
لضن الألفاظ ذات الصلة : البطلان ‏ الانفساخ 8 
فض الحكم الإجمالي ومواطن البحث م 
فض أسباب انحلال اليمين 5 

انحئاء 
فض التعريف ١‏ 
فض الألفاظ ذات الصلة : الركوع ‏ السجود ‏ الإيهاء 8 
فض الحكم التكليفي : 
فض انحناء المصلي أثناء القيام 

اندراس 
فض التعريف ١‏ 
عض الألفاظ ذات الصلة : الإزالة والزوال ١‏ 
لض الحكم الإجمالي : 
تقض أ- اندراس المساجد . 
فض ب اندراس الوقف 5 
١010205‏ اج_اندراس قبور الموتى ه 
ايض إحياء المندرس 5 

إنذار 
فض التعريف ١‏ 
فض الألفاظ ذات الصلة : الإعذار النبذ المناشدة 8 
يفن الحكم الإجمالي ه 
يض مايكون به الإنذار 5 
أطض من له حق الإنذار 7 
فض مواطن البحث 

إنزاء 

١ التعريف‎ 00١ 
" الألفاظ ذات الصلة : عسب الفحل‎ 0 


8 - 


فم وم م اام م ام م ااا الاو ممه ورور وهر اا نوو 


لحكم الإجالي 


مواطن البحث 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الاستمناء 
أسباب الإنزال 
الحكم الإجمالي 
الانزال بالامنتمناء 
الإنزال بالاحتلام 
حكم الاغتسال من الانزال 
إنزال المرأة 
إنزال المنى لمرض أو برد ونحوذلك 
انسحاب 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الاستصحاب_ الانجرار 
الحكم الإجمالي : 
أ الانسحاب عند الأصوليين 
ب الانسحاب عند الفقهاء 
مواطن البحث 


- "84- 


ا ا ا ل لم ىد 20م .3 


١ع))‏ ل 2 به ١‏ 21 
| 0 | 
امأ لعمهم 


الجاء السابع 


2و و سي اس 7 1 يع 

7 وما كان المؤمنونٌ لينفرواً 5 ف فاولا نفر من 
رس سوم صو ير هس طافة دوق ا لد الله | 
ع بف ليتفقهواً فى الدينٍ ولينذرو 


ع ا بن لس صر اص اسان اس ال سمت رن مور بر اص 


قومهم إذا رجعوا إليبم لعلهم يحذرون »0 


( سورة التوبة آية ١171‏ ) 


0 يد اا و اه ٠‏ 
« من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


إصذدار 


وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية ‏ الكويت 


الطعةالثاسيّة 
طباعَة ذا تالسلاسل_الكوتت 


حموق الصّعحفوظة للوزارة 


مم . تسن 
ص.ب ١-وزارة‏ الأوقاف والمشئونالاسلامسيّه- الكوّت 


"١ إنشاء‎ 


فلا ا اوم ااا ووه 


إنشاء 


'التعريف : 
١‏ - الإنشاء: لغة ابتداء الشيء ورفعه, ومنه قوله 
تعالى : وهو الذي أنشأ جنات معروشاتٍ وغير 
معروشات6'() وفعله المجرد: نشأ ينشأء ومنه نشأ 
السحاب نَشُءٌ ونشوءا: إذا ارتفع وبدا. وقوله 
تعالى: «وله الموار المنشآت في البحر 
كالاعلام 24 قال الزجاج والفراء : المنشات: 
السفن المرفوعة الشُرّع . ©) 

والإنشاء عند أهل الأدب. قال القلقشندي : 
هوكل مارجع من صناعة الكتابة إلى تأليف الكلام 
وتسرتيب المعاني .'"؟ وأما في اصطلاح الببانيين 
والأصوليين فالإنشاء أحد قسمي الكلام, إذ 
الكلام عندهم إما: خبر أوإنشاء. 

فالخبر هو: ما احتمل الصدق والكذب لذاته. 
كقام زيد, وأنت أخي . والإنشاء: الكلام الذي 
لايحتمل الصدق والكذب. إذ ليس له في الخارج 
نسبة تطابقه أولا تطابقه. وسمي إنشاء لأنك 
أنشأته : أي ابتكرته . ولم يكن له في الخارج وجود . 
" - والإنشاء نوعان : 
الأول : الإنشاء الطلبي : ويسمى طلباء وهو 


١41١ سورة الأنعام/‎ )١( 

(1) سورة الرحمن/ ١4‏ 

(") لسان العرب . 

(4) صبح الأعشى في صناعة الإنشاء /١‏ 04 ط دار الكتب المصرية . 


ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 2 ا 0 0 0 1 0 01 0 0 0 اا ا اا ا 0ك 


ما أفاد طلبا بالوضع. فيطلب به تحصيل غير 
حاصل في الخارج . فإن كان المطلوب ذكر الماهية 
فهو الاستفهام. وإن كان المطلوب إيجاد الماهية فهو 
أمر. أو الكف عنبها فهونبي . وهكذا. 

الثاني : الإنشاء غير الطلبي . | 

ويذهب بعض الأصوليين إلى أن قسمة الكلام 
ثلاثية, فهوإماخبر, أوطلب. أوإنشاء. خص 
أصحاب هذا القسول الطلب بها سياه غيرهم 
الإنشاء الطلبي . والإنشاء لما عداه. كألفاظ العقود 
نحو: بعت واشكريت. 

قال التهانوي : والمحققون على دخول الطلب 
في الإنشاء, وأن معنى (اضرب) مشلا وهو طلب 
الضرب, مقترن بلفظه . وأما الضرب الذي يوجد 
بعد ذلك فهو متعلق الطلب. لا الطلب نفسه. 


هذا ويدخل في الإنشاء الطلبي : الأمر والنبي 

ويدخل في الإنشاء غير الطلبي أفعال المدح 
والذم ‏ وفعلا التععجب» والقسم . 
“- واختلف الفقهاء والأصوليون في ألفاظ العقود 
كبعت واشتريت, وألفاظ الفسوخ كطلقت 
وأعتقت. ونحوها كظاهرت . وصيغ قضاء القاضي 
كقوله: حكمت بكذاء أهي خبر أم إنشاء ؟ومحل 
الخلاف ليس ما أريد به الإخبارعن عقد سابق أو 
تصرف سابق, كقول القائل: أعتقت عبدي 
أمس . ووقفت داري اليوم. بل الخلاف فيها أريد 
به إنشاء العقد أوالتصرف. أي اللفظ الموجب 
لذلك. وهوالإيجاب والقبول في العقد. كبعت 
واشتر يت مثلا . 


وموو وم وه وف وو ووم عا ا ا الم يدوه 


فقال الشافعية: هي إنشاء, لأن دلالة لفظ 
(بعت) مثلا على المعنى الموجب للبيع. وهو 
الحادث في. الذهن عند إحداث البيع» هي دلالة 
بالعبارة» فهومنقول عرفا عن المعنى الخبري إلى 
الإنشاءء قالوا: ولوكانت خبرا لكانت محتملة 
للتصديق والتكذيب. ولكنها لا تحتملهاء ولكان 


وعند الحنفية : هي إخبارء» لأن دلالتها 
بالاقتضاء لا بالعبارة. ووجه كون دلالتها 
بالاقتضاء : أنها حكاية عن تحصيل البيع » وهو 
متوقف تان حصول المعتن المرجت لابخ . "قالمع 
الموجب لازم متقدم.ء أما العبارة فهي : إخبار عن 
ذلك لمعنى . واحتجوا بأن الصيغة موضوعة 
للإخبار» والنقل عنه إلى الإنشاء لم يثبت . 


ورجح التهانوي ‏ وهوحنفي - قول الشافعية . 
وهوقول البيانيين أيضا . ”") 
وينظر تفصيل القول في هذا الملحق الأصولي . 


انشغال الذمة 
انظر : ذمة . 


2417/١ كشاف اصطلاحات الفنون (مادة: خيرء نشأ)‎ )١( 
2٠١5-1١١7 /7 طافند وشرح مسلم الثبوت‎ 6 
وشروح تلخيص‎ , 777/١ والعضد على مختصر ابن الحساجب‎ 
المفتاح وحواشيه 54/7 ط عيسى الحلبي. والتعريفات‎ 
. للجرجان‎ 


ولعيو مم موي مف ومرير ةو فو وو وءر مم ووءم ةمد مث ء مم 6م5606 


التعريف : 
١‏ الأنصاب: جمع مفرده نصب. وقيل : النصب 
جمع مفرده نصاب, والنصب: كل مانصب فجعل 
عللما. وقيل: النصب هي الأصنام. وقيل: 
النصب كل ماعبد من دون اللهء قال الفراء: كأن 
النصب الآلحة التى كانت تعبد من أحجار. ‏ 
والأنصاب حجارة كانت حول الكعبة تنصب 
فيهل ويذبح عليها لغير الله تعالى» وروي مثل 
ذلك عن مجاهد وقتادة وابن جريج. قالوا: إن 
النصب أحجار منصوبة كانوا يعبدونها ويقربون 
الذبائح لها . 9 


الألفاظ ذات الصلة : 
الأصنام والأوثان : 
١‏ الأصنام: جمع صنمء والصنم : قيل هو الوثن 
المتخذ من الحجارة أوالخشبء. ويروى ذلك عن 
ابن عباس . 

وقيل الصنم : جثة من فضة أونحاس أوخشب 
كانوا يعبدونها متقربين بها إلى الله تعالى . 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المثير, والمفردات للراغب, وطلبة 
الطلبة ص ١58‏ ط دار الطباعة العامة وأحكام القرآن 
للجصاص /١‏ ٠ط‏ المطبعة البهية. وتفسير القرطبي 5/ /اه ط 
دار الكتب. وبدائع الصنائع 5 ط الإمام, والمهذب 
مدنف 


دكت 


ان حك اح اح اح ا ا ا ا 


وقيل : الصنم ماكان على صورة حيوان. ' 

وقيل : كل ماعبد من دون الله تعالى يقال له 
صنم. 7 

والفرق بين الأنصاب والأصنام. أن الأصنام 
مصورة منقوشة. وليس كذلك الأنصاب لأنها 
حجارة منصوبة . 9) 

وفي أحكام القران للجصاص: الوثن كالنصب 
سواء. ويدل على أن الوثن اسم يقع على ما ليس 
بمصور. أن النبي يك قال لعدي بن حاتم حين 
جاءه وف عنقه صليب: «ألق هذا الوثن من 
عنقك'”(" فسمى الصليب وثناء فدل ذلك على 
أن النصب والوثن اسم لما نصب للعبادة. وإن لم 
يكن مصورا ولا منقوشاء فعلى هذا الرأي تكون 
الأنصاب كالأوثان في أنها غير مصورة . ©» وعلى 
الرأي الأول يكون الفرق بين الأنصاب والأوثان أن 
الأنصاب غير مصورة. والأوثان مصورة . 


التهاثيل : 
“ - التاثيل : جمع تمثال. وهو الصورة من حجر أو 
غيره سواء عبد من دون الله أم لم يعبد. 9©) 


)١(‏ لسان العسرب. والمصباح المنير. والمفردات للراغب. والمهذب 
87/7 ط دار المعرفة . 

)١(‏ أحكام القرآن للجصاص .*8٠١ /١‏ والطبري 508/8 ط دار 
المعارف. 2 

(7) حديث: «ألق هذا الوئن من عنقك . . . .» أخرجه الترمذي 
(التحفة 447/8 ط السلفية) وقال: هذا حديث غريب. 
وغطيف بن أعين ‏ يعني الذي في إسناده - ليس بمعروف في 
الحديث . 

(5) أحكام القران للجصاص ؟/ ,88٠‏ والمفردات للراغب. 

(5) لسان العرب والمعجم الوسيط والمصباح المثير. 


ا ا ا ا ا 000 


أنصاب الحرم : 
5 - حرم مكة هوما أحاط بها من جوانبهاء جعل 
الله حكمه حكمها في الحرمة . وللحرم علامات 
مبينة» وهي أنصاب مبنية في جميع جوانبه . 
قيل أول من نصبها إبراهيم الخليل عليه السلام 
بدلالة جبريل له؛ فقيل نصبها إسماعيل عليه 
السلام . ثم تتابع ذلك حتى نصبها النبي ككل عام 
الفتح. ثم الخلفاء من بعده. )١(‏ (ر: أعلام 
والفرق بينها وبين أنصاب الكفار: أن أعلام 
عبادة, أما أنصاب الكفار فكانت تقدس ويتقرب. 
بها لغير الله ويذبح عليها. 


حكم الذبح على النصب : 
5 الذبح على النصب كان عادة من عادات أهل 
الجاهلية؛ ينصبون الأحجار ويقدسونها ويتقربون 
إليها بالذبائح . وقد بين الله تعالى أن هذه الذبائح 
لا تحل . قال الله تعالى : «#حرمت عليكم الميتة 
والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا 
ماذكيتم وما ذبح على النصب»”) ظ 
قال ابن جريج : المعنى : والنية فيها تعظيم 
النصب. : 


. ط عيسى الحلبي‎ 04 /١ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام‎ )١( 
+ / سورة المائدة‎ )"( 


سلا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 1 1 1 ل ل ل 


لشهرة الأمر؛ )١(‏ 


حكم صنعها وبيعها واقتنائها : 

5 - الأنصاب بلمعنى العام الشامل لكل ماصنع 
ليعبد من دون الله تعتبر رجسا من عمل الشيطان 
كما ورد في الآية الكريمة: «إإنما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان 


فاجتنبوه 04" 
. وكل ما حرمه الله تعالى يحرم صنعه وبيعه 
واقتناؤه . 


وقد اتفق الفقهاء على أن صنعة التصاوير 
المجسدة لإنسان أوحيوان حرام على فاعلها. سواء 
أكانت من حجر أم خشب أم طين أم غير ذلك؛ لما 
روى ابن عمرعن النبي ول أنه قال: «السذين 
يصنعون هذه الصوريعذبون يوم القيامة. يقال 
هم : أحيوا ما خلقتم»”" وعن مسروق قال: دخلنا 
مع عبدالله بيتا فيه تماثيل: فقال لتمثال منها: تمثال 
من هذا؟ قالوا: تمثال مريم. قال عبدالله : قال 
رسول الله ك: وإن أشد الناس عذابا يوم القيامة 
المصورون”*) والأمر بعمله محرم كعمله. 7 بل إن 


)١(‏ تفسير القرطبي 8/ 1ه ط دار الكتب. 

(7) سورة المائدة / 4١‏ 

(9) حديث : إن السذين يصنعون هذه الصور. ٠:‏ » أخرجه 
البخاري (الفتع 787/٠١‏ ط السلفية) . 

(4) حبديث: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورونء أخرجه 
البخاري (الفتح 581/٠١‏ ط السلفية) . 

(©) المغي 7/ لا ومتح اليل 1577/7-/157. والمهذاب - 


ووموء مثيه 


الأجرة على صنع مثل هذه الأشياء لا تجوز. وهذا 
في مطلق التصاوير المجسدة, فإذا كانت ما يعبد 
من دون الله فذلك أشد تحريا. 
ففي الفتاوى الهندية : لواستأجر رجلا ينحت 
له أصناما لا شيء له 7 والإجارة على المعاصي 
١ 5‏ 
لاتصح.9) 
صنم وصليب» لأن التوصل إلى إزالة المعصية 
مندوب إليهء فصار شبهة كإراقة الخمر.9؟ (ر: 
سرقة) . 
وكبما يحرم صنع هذه الأشياء يحرم بيعها 
واقتناؤهاء فقد وردفي الصحيحين من حديث 
يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمروالميتة 
والخنزير والأصنام». 7 يقول ابن القيم : يستفاد 
من هذا الحديث تحريم بيع كل آلة متخذة للشرك 
على أي وجه كانت» ومن أي نوع كانت. صنا أو 
وثنا أو صليباء فهذه كلها يجب إزالتها وإعدامها. 
وبيعها ذريعة إلى اقتنائها واتخاذها. ولذلك يحرم 


الي 9 


- 1 . وبدائع الصنائع ١5١/6‏ ط الجمالية. وقليوبي 
/ 38177 ط عيسى الحلبي . 

. ط المكتبة الإسلامية  تركيا‎ 40٠ /4 الفتاوي اطندية‎ )١( 

. ابن عابدين ©/ 6" ط ثالثة‎ )7١( 

() بدائع الصنائع .١7/6‏ ومئح الجليل 2117/7 ومغني المحتاج 
14 وقليوبي 781/7 , والمغني 7/1" 

() ححديث : «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنامء أخرجه البخاري (الفتح 4/ 474 ط السلفية) 
ومسلم (/ 1١17١37‏ ط الحلبي) . 

(6) زاد المعاد 4/ 7146 ط مصطفى الحلبي . 


مه 


مقف م ةي مو فو ءامد م م ةف ةم ور وو م ةر نوف ووو ووه و دوروو و مم5 


أنصاب 8 » إنصات 1١‏ ؟ 


ال ل ل لحل لش ل 0000 


بل إن المادة التي تصنع منها هذه الأشياء سواء 
كانت حجرا أم خشبا أم غير ذلك - وإن كانت مالا 
وينتفع بها - لا يجوز بيعها لمن يتخذهامثل ذلك. 
كالا يصح عند جمهور الفقهاء بيع العنب لمن يتخذه 
خمراء ولا بيع أدوات القسارولا بيع دارلتعمل 
كئيسة 2 ولا بيع الخشبة لمن يتخذها صليباء ولا بيع 
النحاس لمن يتخذه ناقوساء وكذلك كل شيء علم 
أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز 2١‏ 


وفي المبسوط في باب الأشربة أورد السرخسي 
قوله تعالى : إإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 


رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه 978 ثم قال بعد . 


ذلك : بين الله تعالى أن كل ذلك رجس . والرجس 
ماهو محرم العين وأنه من عمل الشيطان”» 


حكم ضمان إتلاف الأنصاب ونحوها: 

4- يقول بعض الفقهاء: من كسر صليبا أوصنا لم 
يضمنه, لأنه لا يحل بيعه لقول النبي كف : «إن الله 
ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة 
والأصنام» . 29 (ر: ضهان ). 


)١(‏ الفتاوى الهندية 4/ 46٠‏ والحطاب 764/4 ط النجاح 
ليبياء والخرشي ١١/0‏ ط دار صادر. ومنح الجليل 7/ 456 . 
والمهذب الك 4 ,"8١‏ ومغني المحتاج ا والمغني 
ا ما وشرح منتهى الإرادات 168/7 ط دار 
الفكر. 

(7) سورة المائدة / 4٠‏ 

(") المبسوط 74//” ط دار المعرفة بيروت . . 

(5) ابن عابدين ه/**21 ولمغني 01/0“ ومغني المحتاج 
1" 
وحديث: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. .» سبق تخريجه 

(ف/7). 


فووووو مود ريو ووو وو امم م وم ووو ووم مرو رهف مهرد ووو وو ومنو 


إنصات 


التعريف : 
١‏ - الإنصات لغة واصطلاحا: السكوت 
للاستماع . 27 وعرفه البعض بالسكوت . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاستماع : 


؟ - الاستماع قصد السماع بغية فهم المسموع أو 
الاستفادة منهء فالانصات سكوت بقصد 
الاستماع . 9 


وني الفروق في اللغة : أن الاستماع استفادة 
المسموع بالإإصغاء إليه ليفهم . ولهذا لا يقال إن الله 
5 9( 


)١(‏ المغسرب. والمصباح المدير. ولسان العرب. مادة: (نصت). 
وأحكام القران للحصاص ”/ 45 ط البهية. وتفسير الرازي 
6" ط البهية . والنظم المستعذب هامش المهذب 41/١‏ 
نشر دار المعرفة. والقليوبي 78٠ /١‏ ط الحلبي . 

(7) روح المعاني 9/ 16١‏ طالمنسيرية, والمجموع 4/ 077, ط 
السلفية, والبدائع /١‏ 514 ط أولى . 

(*) مفردات الراغب (السين مع الميم) والمغني 4/ 117/7. ط 
السرياض. والمصباح المشيرء والفروق في اللغة ص ١‏ ط دار 
الآفاق. والمجموع 4/ 77م 

(5) الفروق في اللغة ص 8١‏ 


عات 


لفففو وو واه وا اما ا عا تومه 


ب - السماع ْ 
*- السياع مصدر (سمع) ولا يشترط في السماع 
قصد المسموع. ويشترط في الإنصات قصده. 9 


الحكم الإجمالي. ومواطن البحث : 
؟ - يتناول الفقهاء الانصات في عدة مواطن منها: 

الانصات لخطبة الجمعة, فيرى الجمهور 
وجوب الإنصات على من حضر الجمعة؛ وفيه 
خلاف وتفصيل” وينظر في مصطلح (استماع) 
والإنصات في خطبة العيدين. حكمه حكم 
الإنصات في خطبة الجمعة» صرح بذلك الحنفية» 
والشافعية» ويندب عند المالكية . 9) 

أما الإنصات في الصلاة عند جهر الإمام 
بالقراءة» وكذلك الإنصات لقراءة القران الكريم 
خارجها فهو مطلوب شرعا لقوله سبحانه : «وإذا 
قرىء القران فاستمعوا له وأنصتوا عي ؟) 

وتفصيل ذلك كله في مصطلح (استماع) . 


. المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المجموع 51/4 16ه ط المنيرية, وابن عابدين 55/١‏ 
والمغني ؟/ "٠١‏ - 56" 

(") أبن عابدين 2755/١‏ وشرح الروض ١/١٠8؟.‏ وجواهر 
الإكليل 0*1 نشر مكة المكرمة. والحطاب ١945/15‏ 
ط ليبيا. والمغني وكشاف القناع ١‏ د النصر 
الحديثة. وأحكام القرآن للجصاص #/ 1ه 

(4) سورة الأعراف / 4 ٠١‏ وانظر ابن عابدين 750/١‏ /253 
والآداب الشرعية ؟/ 58 ", والفخر الرازي ٠١5/١8‏ 


ممم ممم مممة م فوم واه ممهاة فهو مفو وهاه وواموة ووم قوهومهوومموووعوءووءءةءءث 6602666 


انضباط 


التعريف : 
١‏ -لم يرد الانضباط فيما بين أيدينا من معاجم اللغة 
القديمة» وإنما ورد فعله في المعجم الوسيط حيث 
قال: (انضبط مطاوع ضبط). ومعنى الضبط: 
الحفظ بالحزم. والضابطة: القاعدة. والجمع 
ضوابط ‏ 9) 

والانضباط في الاصطلاح : الاندراج والانتظام 
تحت ضابط أي حكم كن وبه يكون الشيء 
معلوما . 9 
الحكم الإحمالي : 
؟ ‏ ذهب الأصوليون إلى أن من شرائط العلة أن 
تكون وصفا ضابطا للحكمة, لا حكمة مجردة 
لعدم انضباطها. وذلك كالمشقة. فإنه من الواضح 
البين أنه لم يعتبر كل قدر منهاء بل قدر معين. وهو 
غير مضبوط في ذاته. فضبط بمظنته وهي السفر. 
ولوؤجدت الحكمة منضبطة جاز ربط الحكم بها 
لعدم المانع. بل يجب لأنها المناسب المؤثرفي 
الحقيقة. وقيل لا يجوز ربط الحكم بها ولو مع 
انضباطها. ©» وتام الكلام فيه محله الملحق 
الأصولي . 


)١(‏ التاج (ضبط). 

زفة ال مرجع للعلايلٍ 

(*) غباية المحتاج 195/5 
(5) فواتح الرحموت 5754/7١‏ 


-١- 


انضباط 5-8 » إنظار 


لفومو وف و موعلا مم رو موه ووو مالبلا لامر ةم ةلمن ملم لله 


وإذ قد كان الأمر على ما بينا فقد اعترض على 
القائلين بالمناسبة بأن المناسب وصف غير منضبط 
مثل الحرج والزجر ونحوهماء فإنها مشككات. ولا 
يعتبر كل قدرمن احادها. والجواب أن الوصف 
المناسب منضبط» وطرق انضباطه ثلاثة : 

الأولى : أن ينضبط بنفسه بأن يعتبر مطلقه 
كالإيمان لوقيل بتشكيك اليقين. فالمعتبر مطلق 
اليقين في أي فرد تحقق من أفراده المختلفة . 

الثانية : أن ينضبط في العرف كالمنفعة والمضرة. 
فإنهها وصفان مضبوطان عرفا. 

الشالفة : أن ينضبط في الشرع بالمظنة كالسفر, 
فإن مرتبة ال حرج إنما تتعين به. وكالحد فإنه به 
يتحدد مقدار الزجر. )١‏ 


ومن أمثلة الانضباط عند الفقهاء : 
أولا : انضباط المشلّم فيه : 


* - يصح السلم في المختلط بسبب الصنعة, إذا 
انضبطت عند أهل تلك الصنعة الأجزاء المقصودة 
التي صنع منها المسلم فيه. وذلك كالعتابى وهو 
ما ركب من قطن وحريرء وكالخز وهوما ركب من 
حرير ووبر وصوف. فلابد لكل من المتعاقدين 
معرفة وزن كل من هذه الأجزاء لأن القيم 
والأغراض تتفاوت بذلك تفاوتا ظاهراء 9" فإذا ل 
تضبط هذه الأمور أدى ذلك إلى النزاع» ومن باب 
أولى إذا كانت بحيث لا يمكن ضبطها . 


841/5 فواتح الرموت‎ )١( 
١55 1968 /4 (؟) نهاية المحتاج‎ 


فوفيمة ووم و نونو مي مي ولام يم ةن فم نوو ور م دار ني وف فور وو هجوو ونور موووووروةء نيد ممم يدينه 


ثانيا : الانضباط في القصاص : 

5 -يشترط في قصاص مادون النفس أن تكون 
الجناية منضبطة كالقطع من المفصل» فإن لم يمكن 
انضباطها كالجوائف فلا يجب بخلاف قصاص 
النفس فلا يشترط الانضباط في جراحته الى سرت 
إليها © ١‏ 


ثالثا : الانضباط في العين المدعاة : 

ه على المدعي إذا ادعى عينا تنضبط أن يصفها 
بصفة السلم. ولا فرق في ذلك بين أن تكون العين 
مثلية كالحبوب. أو قيمية كالحيوان. على خلاف 
وتفصيل يرجع إليه في باب السلم . ”") 


من مواطن البحث : 
- ذكر الأصوليون الانضباط في كلامهم على علة 
القياس. وفي اداب المناظرة ضمن الأسئلة الواردة 
على القياس . 

وذكره الفقهاء في كلامهم على شروط السلم 
والقصاص والدعوى . 9) 


إنظار 


03 
انظر : إمهال 


١١7/4 القليوبي‎ )١( 
(؟) القليوبي 75/14م‎ 
. المراجع السابقة‎ )"( 


أاسه 


مور روروة 


١‏ الأنعام لغة: جمع مفرده نعم وهي ذوات 
الخف.والظلف, وهي الإبلء والبقره والغنم» 
وأكشر مايقع على الإبل . والنعم مذكر فيقال هذا 
نعم وارد. والأنعام تذكروتؤنث, ونقل النووي عن 
الواحدي : اتفاق أهل اللغة على إطلاقه على 
الابل. والبقرء والغنم . وقيل تطلق الأنعام على 
هذه الغلاثة, فإذا انفردت الإبل فهي نعم» وإن 
انفردت البقر والغنم لم تسم نعم . (') 

وعند الفقهاء الأنعام هي الإبل. والبقرء 
والغنم” سميت نعما لكثرة نعم الله تعالى فيها 
على حلقه بالنمى والولادة, واللبن. والصوف» 
والوبرء والشعر. وعموم الانتفاع . 9) 


الأحكام المتعلقة بالأنعام, ومواطن البحث : 
؟ ‏ تجهب الزكاة في الأنعام إن بلغت نصابا باتفاق 
الفقهاء ©) 


)١(‏ المصباح المثير. والصحاح. مادة: (نعم). والقليوبي وعميرة 
1/* ط عيسى الحلبي . 

(5) القليوبي ؟/ “ا 7١7/8‏ 

() جواهر الإكليل 1١4/١‏ ., نشر دار الباز. 

(4) ابن عابدين 0.17/7 ١4‏ ط بولاق الأولى. وجواهر الإكليل 
0١‏ والقليوبي وعميرة على المحلي ؟1/ *. 8. 4. والمغني 
؟/ل/الاه. ١ؤه.‏ لوه ط الرياض. 


ووم م م وو وه ومو وف مدو ءار روف فر مودو ره ور و6 


روى أبوذر رضي الله عنه عن النبي كل أنه 
قال: «مامن صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لايؤدي 
زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ماكانت وأسمن 
تنطحه بقرونها وتطؤه بأخفافهاء كلما نفذت أخراها 
عادت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس .»7 

وتفصيل النصاب في الأنعام بأنواعها الثلاثة 
والواجب فيها ينظر في (الزكاة) . 


ولا يشرع الحدى والأضحية ونحوهما من الذبائح 
المسماة المطلوبة شرعا كالعقيقة إلا من الأنعام. 
لقول الله تعالى : «#ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات على مارزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا 
منها وأطعموا البائس الفقير»”") 

والافضل في الحدى الإبل ثم البقرثم الغنم . 9 
لما روى أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله كل 
قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح 
فكأنم| قيب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكانا 
قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب 


كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنها قرب 


دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب 


بيضة»(4) 


)١(‏ حديث أبي ذر: ومامن صاحب إببل ... . ؛ أخصرجه البخاري 
(الفتح م/ 77 ط السلفية) وأحمد (/ ١164 1١64‏ ط الميمنية) 
واللفظ له. 

وانظسر ابن عابدين 7/ 14. المحلي بحاشيني القليوبي» 
وعميرة 7/ 248 وجواهر الإكليل ,.١١4 /١‏ والمغني 041/7 

(5) سورة الحج /58 

(") المغنى مع الشرح الكبير */ 61/4 01/4 ط المثار الأولى . 

(4) حديث : «من اغتسل يوم الجمعة . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
لط السلفية) ومسلم (؟/1مه ط الحلبي). 


١1 


أنعام ؟ » انعزال 1١‏ ؟ 


ل فر دلاوو 


ل ني نجسل هديا اي أوأضحية 

ويحل ذبح الأنعام وأكلها في الحل والحرم . وحالة 
الإحرام بخلاف المصيد من الحيوان الوحشي 3 
وبخلاف ماحرم منها من الميتة ونحوها مما تفصيله في 
(أطعمة). لقول الله سبحانه: «#أحلت لكم بهيمة 
الالعام إل مايتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم 
حرم 07# 

والأفضل في تذكية الأنعام : النحر في الإبل. 
والذبح في البقر والغنم . 

وبالاضافة إلى ماتقدم يتكلم الفقهاء عن وسم 
إبل الصدقة عند كلامهم في قسم الصدقات . 9) 
وفي خيار الرد بالتصرية9؟ عند من يقول به نرى 
أن البعض يجعل الخيار خاصا بالنعم دون غيرهاء 
والبعض يخير في رد المصراة من نعم وغسيره. 
وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في خيار العيب ؛ 4) 


انعزال 


التعريف : 
١‏ - الانعزال: انفعال من العزل. والعزل: هو 


١ / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) القرطبي أول سورة المائدة. 

(") التصرية أن يترك الشاة فلا يحلبها أياما حتى يجتمع الال 
ضرعها. 

(؟) القليوبي 7/ 5١١‏ 


ل1ل الا 1للا1ي 1 ا1ااا 000 


فصل الشيء عن غيره: تقول: عزلت الشيء عن 
الشيء إذا نحيته عنه, ومنه عزلت النائب أو 
الوكيل : إذا أخرجته عما كان له من الحكم . 7 
ويفهم من استعمال الفقهاء أن المراد به عندهم : 
خروج ذي الولاية عما كان له من حق التصرف . 
والانعزال قد يكون بالعزل؛ أويكون حكمياء 
كانعزال المرتد والمجنون . 9) 


الحكم الاحمالي : 
١‏ - الأصل أن من تولى عملا بأهلية معينة, أو 
شروط خاصة., ثم فقد هذه الأهلية» أوشرطا من 
الشروط الأساسية (لا شروط الأولوية) فإنه ينعزل 
حكما من غير حاجة إلى عزل . هذا في الجملة . 
وفي تطبيقات هذا الأصل تفصيل يرجع إليه في 
كل مصطلح ذي صلة. كالإامامة. والقضاء» 
والوقف (الناظر) والولاية على اليتيم ونحوه. 
هذاء وهناك فرق بين الانعزال واستحقفاق 
العزل. فإن الانعزال قد لا يحتاج إلى العزل. ولا 
ينفذ شيء من تصرفات من انعزل. أما استحقاق 
العزل فيكون بأن يرتكب ذو الولاية أمرا يوجب 
على ولي الأمر. أوعلى الأصيل أن يعزل. كفسق 
القاضي . أو حكمه بال هوى, أو أخذه الرشوة. 9» 


. لسان العرب والمصباح المنير (عزل)‎ )١( 

74 23774 /' الوجيز للغزالي‎ )١( 

(”) ابن عابدين 4/ 4 ٠‏ 417”, جامع الفصولين : وبدائع 
الصنائع ففدقة والشسرح الصضير 4/ 2.141١‏ وحاشية 
الدسوقي */ 745. وقليوبي مع عميرة '/ 79 ١٠ل‏ 7147 
-خش]ن" "الللانك والمغني ل ال 7 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 4 - ١17‏ 


١" ١ انعقاد‎ 


عو ف مقو وامعم اممو ملاو لوعو ع اوعاد وه لاوا وافعإوء معو معماء امه ع وهو وعم 


انعقاد 


التعريف : 
١-الانعقاد‏ 5 اللغة: ضد الانحلال» ومنه انعقاد 
الحبل. ومن معانيه أيضا الوجوب . والارتباط. 
والتأكد . 7) 

وعند الفقهاء يختلف المراد منه باختلاف 
الموضوعء فانعقاد العبادة من صلاة.» وصوم : 
ابتداؤها صحيحة.92 وانعقاد الولد حمل الأم 
به»”) وانعقاد مايتوقف على صيغة من العقود: هو 
ارتباط الايجاب بالقبول على الوجه اللمعتبر 


شرعا . ©) 


الألفاظ ذات الصلة : 

الصحة : 

” -يعبر جمهور الفقهاء عن الصحة بالانعقاد. 
فقوهم: تنعقد الصلاة بقراءة الآية معناه:. تصح 
هباء إلا أن الناظر في اللفظين يجد أن هناك فرقا بين 
الصحة والانعقاد» فالصحة لا تحصل إلا بعد تمام 


)١( ٠‏ لسان العرب المحيط . والمصباح. وتهذيب الأسماء واللغات مادة 
(عقد). 

(1) القليوبي 4/80 ط مصطفى الحلبي . 

١1/1 /4 القليوبي‎ )"( 

(5) الكفاية على الهداية مع شرح فتح القدير ه/ 407 نشر دار إحياء 
التراث العربي . 


ا ا ا ا 


الأركان والشروط» أما الانعقاد فإنه قد يحصل وإن 
لم ندم الشروط ‏ () 


مايتحقق به الانعقاد : 


انعقاد العقود يكون تارة بالقول» وتارة بالفعل 
فالقول كالارتباط الحاصل يسبب صيغ العقود 
المعتبرة شرعا كالنكاح ونحوه . 9) 


والفعل كالمعاطاة عند أغلب الفقهاء . وتفصيل 
ذلك يذكره الفقهاء في صيغ العقود. 

والانعقاد قد يقع بالكناية مع النية» وقد يشترط 

فالأول نحوكل تصرف يستقل به الشخص 
كالطلاق, والعتاق والإبرا اء 7 فإن هذه الأشياء 
تنعقد بالكناية مع النية. وكذا مالا يستقل به 
الشخص من العقودء, وكان مما يقبل التعليق 
كالمكاتبة والخلع فإن كان العقد لا يقبل التعليق 
ففى انعقاده خلاف» ويفصل الفقهاء ذلك في 
صيغ العقود . ©) 


)١(‏ المستصفى ١7/١‏ ط بولاق الأولى. وفواتح الرحموت بهامشه 
1/0 

(؟) ابن عابدين 4/ ه وما بعدها ط بولاق, وجواهر الإكليل ؟/؟ ط 
مكة المكرمة, والمجموع ١1*64‏ نشر المكتبة السلفية » 
والمغنى مع الشرح الكبير 4١/7‏ ط المنار الأولى . 

(8) المراجع السابقة . 

(5) المجموع 155/4 ١51‏ ؛ والسر وضة 78/7" ط المكتب 
الإسلامي, والأشباه والنظائر للسيوطي 5784 ط التجارية. 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص١١//5017ء‏ والمغني 4/ 377٠‏ 
3١‏ ط الرياض, وجواهر الإكليل ؟948/7؟ 


ةا 


لاومو م ع اا ااام مع وا ممه ممه 


والباطل من عبادة وعقد وغيرهما غير منعقد 
اتفاقاء وأماالمعاملات ففى انعقاد فاسدها 
غلاق»:واغلب التقهاء على أن العقد القاسد غير 
منعقد كذلك. وعند الحنفية العقد الفاسد ينعقد 
غير صحيح. والانعقاد حينئذ بمشروعية الأصل 
دون الوصف . )١(‏ 


والطلاق., لأن النبي يتاي قال : «ثلاث جدهن جد 
وهزهن حد: النكاح. والطلاق. والرجعةي 9) 
ومنها مالا ينعقد معه كالبيع ونحوه. 9 


وأغلب العقود والفسوخ تنعقفد بإشارة 
الأخرس. كالبيع . والنكاح والطلاق. ونحو 
عن 


أما إشارة القادر على النطق فلا يتم بها الانعقاد 
العبارة إلى الإشارة إلا لعذر. ©) 


)١(‏ ابن عابدين 4//ا 

(1) حديث : « ثلاث جدهن جَنٌ وهزفن جد : النكاح والطلاق 
والرجعة» أخرجه الترمذي التخفة (4/ 77 ط السلفية) وحسنه 
ابن حجر في التلخيص ”/ 7١١‏ ط شركة الطباعة الفنية المتحدة . 

(") المرجع السابق. والمغني مع الشرح الكبير 471/17 ط المثار 
الأولى . 

(4) نتائج الأفكار تكملة فتح القدير8/ 01١‏ ط بولاق الأولى. وابن 
عابدين 4/ 4. 0/ .47٠١‏ وجواهر الإكليل .848/١‏ والخطاب 
ط ليبياء ونهباية المحتاج 5/ظ+ه1ظ ط مصطفى الحلبي. 
والكاني لابن قدامة 5ط المكتب الإسلامي. والمغني مع 
الشرح 47١/8‏ 

(5) نهاية المحتساج 5 والكافي لابن قدامة 7/7 .8٠0‏ وابن 
عابدين 4/ 5. وأشباه ابن نجيم ص 747 7414 مكتبة الهند. 


موفر وم ةفو ء همهم مم ءام مم مد مف م اودجو وووة 


وقال 0 0 إشارة غير الأخرس يعتد مها في 
ساد ثر العقود. ( : 

وانعقاد 5 الكبرى يكون باختيار أهل 
الحل والعقد. غير أن الفقهاء يتفاوتون في تحديد 
أقل عدد تنعقد به البيعة من أهل الحل والعقد. 
وموطن ذلك مصطلح (الإمامة الكبرى) . 9 


أويكون بعهد من الإمام لمن بعده مع المبايعة 
من أهل الحل والعقد. وقد أجمع المسلمون على 
صحة العهد بالامامة لأمرين : 

أحدهما : أن أبابكر رضى الله عنه عهد بها إلى 
عمر رضي الله عنه . 1 

والثاني : أن عمررضي الله عنه عهد بها إلى 
أهل الشورى., فقبلت الجماعة دخوهم فيهاء وهم 
أعيان العصر. اعتقادا لصحة العهد مبهاء فصار 
العهد بها إجماعا في انعقاد الإمامة . 9 

أما انعقاد الإمامة بغير عقد ولا اختيار فجمهور 
الفقهاء على أنها لا تنعقد, ويلزم أهل الاختيار 
عقدالإمامةله. لكن ذهب بعض الفقهاء إلى 
انعقادها بالتغلب» وتفصيله في (الإمامة 
الكبرى) . *) 

وتنعقد الولايات مع الحضور باللفظ مشافهة. 
ومع الغيبة مكاتبة. ومراسلة, وكيفية انعقاد كل 


ولاية تذكر في موطنهاء ويتكلم الفقهاء عن ذلك 


)١(‏ الحطاب 4/4؟7. 

زفة الأحكام السلطانية للماوردي ص " ط مصطفى الحلبي . 

() الأحكام السلطانية للماوردي ص ٠١‏ 

(4) المرجع السابق ص 8» والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 7 ط 


مصطفى الحلبي . 


-ه6آاه 


انعقاد 4 » انعكاس 1١‏ " 


771011 ا ا ا ا ااا ا ااا اا 0 


غالبا في كتب السياسة الشرعية والأحكام 
السلطانية . ) 


مواطن البحث : 

4 - يتكلم الفقهاء ني الأيمان عن انعقاد اليمين. 
ومواطن الانعقاد يصعب سردها لذا يرجع إلى كل 
عبادة أو تصرف في موطنه لبيان الانعقاد من 
عدمه. 9) 


انعكاس 


التعريف : 
١‏ الانعكاس في اللغة: مصدر انعكس مطاوع 
. عكس .(© والعكس : رد أول الشىء على آخره. 
يقال سي رك سكي نر أبن عد 3 
ومنه قياس العكس عند الأصوليين وهو: إثبات 
عكس حكم شيء اثله لتعاكسههما في العلة, كا في 
حديث مسلم : «أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها 
أجر؟ قال: أرأيتم لووضعها في حرام أكان عليه 
فيها وزر؟)7). ش 

والانعكاس عند الأصوليين: انتفاء الحكم 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 594 . والأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص 4/8 1 

١ا/7//4 ابن عابدين 48/7 وما بعدهاء والقليوبي‎ )١( 

(6) تاج العروس (عكس) . 

(5) المصباح (عكس) . 

(5) حديث : «أيأتي أحدنا شهوته 


ط الحلبي . 


..» أخرجه مسلم 5948/١‏ 


ومووو ةم وم و ومو مه مره مم م و م فم م مور راود 


إسكارها . () 

وضد الانعكاس الاطراد. كها أن ضد العكس 
الطرد. (ر: اطراد) . 
؟ - وذهب جمهور الأصوليين إلى أن الانعكاس مع 
الاطراد مسلك من المسالك التي بها تعرف العلة . 
وى يعتيره الحنفية وكشير من الأشعرية كالغزالي 
والآمدي من مسالك العلة. 9) 

كا ذهب بعض الأصوليين إلى أن الانعكاس 
من شرائط العلة. والآخرون لم يشترطوا فيها هذا 
الشرط . 9© 
وتام الكلام على ذلك موطنه الملحق الأصولي 5 


مواطن البحث : 
"'- ذكر الأصوليون الانعكاس في مباحث العلة من 
القياس. في شروطها. وفي مسالكهاء باعتباره أحد 
شروطها ومسالكها على الخلاف الذي تقدم . 

كا ذكروه في مبحث الترجيحات القياسية 
باعتباره أحد طرق الترجيح بين الأقيسة 9©) وفي 
الكلام على الحكمة والمظنة» وأنه لا يجب في مظنة 


الحكمة الطرد والعكس. ( ار لي براق 
العلة. 5) 


)١(‏ كثساف اصطلاحات الفنون (طرد). والمستصفى ؟/27017 


١87/١ وفواتح الرحموت‎ "٠8 
طم الحلبي‎ ١١٠١ (؟) مسلم الثبوت 5/7 فرة وإرشاد الفحول ص‎ 


(') فواتح الرحموت؟/787؟27, وشرح جمع الجوامع 849/1٠‏ ط ام 
الحلبي . 

(5) فواتح الر حموت "78/7٠‏ 

(5) فواتح الرحموت 7/ 77/4 

(5) شرح جمع الجوامع ؟/ 06" ط م الحلبي . 


5ه 


فوم عم و الوم مو ةدر روه 


التعريف : 
١‏ 5 0 المنخر وهو معروف, والجمع اناف 
وأنوف, 


مايتعلق به من الأحكام : 
تختلف الأحكام التي تتعلق بالأنف باختلاف 


أ في الوضوء : 

> - غسل الأنف من الداخل (الاستنشاق) سنة. 
وغسله من الظاهر فرض باعتباره جزءا من الوجه. 
وتفصيل ذلك في مصطلح (وضوء) . 


بدي الغسل.: 

 *‏ غسل ظاهر الأنف في الغسل فرض عند جميع 
الفقهاء . وغسل باطنه (وهو الاستنشاق) فرض عند 
الحنفية. وسنة عند غيرهم. وتفصيل ذلك في 
مصطلح (غسل). 0 

ج ‏ السجود على الأنف في الصلاة : 

4 - تمكين الأنف مع الجبهة في السجود سنة عند 
جمهور الفقهاء,. لما روى أبوحميد رضي الله تعالى 


. لسان العرب والمصباح المنير‎ )١( 


وووموومميء ويوو نونو وو لامر مومعو ةيور ووم مدن وف ووو دوو وو ود ووو ووولويووة 


عنه «أن البي كل سجد ومكن جبهته وأنفه على 
الأرض» ارد 

وقال الحنفية: إنه واجبء وهورواية للحنابلة 
والقول المرجوح عند المالكية, لما روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي ككل قال: 
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : : الجبهة ‏ 
وأشار بيده إلى أنفه - واليدين والركبتين وأطراف 
القدمين»9) وإشارته إلى أنفه تدل على أنه 


أراده 5 60 


د وصول شيء إلى جوف الصائم 

عن طريق الأنف : 

© إذا اسَتَعط الصائم فوصل الدواء إلى جوفه أو 

حلقه أودماغه فسل صومه وعليه القفضاء. وعند 

المالكية لا يفسد إلا بالوصول إلى الجوف أوالحلق ‏ 
كذلك من استنشق تنشو فوصل الماء إلى جوفه أوحلقه 

فسد صومه عند المالكية وفي قول للشافعية . 
وللحنابلة والشافعية إذا بالغ في الاستنشاق 

فوصل الماء إلى جوفه أو حلقه رأيان: الفساد 

وعدمه 9) 

- 511 /1( حديث : «أن النبي 56 سجد . . . » أخرجه أبوداود‎ )1١( 
اط‎ 77 /١( طاعزت عبيد دعاس) وصححه ابن خزيمة‎ 
. المكتب الإسلامي)‎ 

(7) حديث : «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم» أخرجه البخاري 
(5917/5 - الفتح ‏ ط السلفية), ومسلم (١/4ه5”‏ اط 
الحلبي) . 

() المغني 51/١‏ ط الرياض, والمهذب /١‏ 48 ظ دار المسرفة. 
والبدائع ١‏ ط الجحمالية. و: منح اللعليل /لذه١‏ ط التجاح 

(4) منتسهى الإرادات 447/١‏ ظ دار السفكسرء والمغني .1١8/‏ 
والمهذب 1١85/١‏ -١95كء.‏ ومنح الجليسل 5649/١‏ ١٠1؛‏ 
والهداية ١76 /١‏ ط المكتبة الإسلامية . 


دلااهت 


فم للا عاو نروووهة 


ه ‏ المناية على الأنف : 
5 الجناية على الأنف عمدا توجب القصاص متى 


أمكن استيفاء المثل بلا حيف. 
بالانف ه17) 

فإذا لم يمكن استيفاء المثل أوكانت الجناية خطأ 
فالواجب هو الدية. 


وفي ذهاب الشم وحده الدية : 
وفي ذهاب الشم ومارن الأنف ديتان . 
وإن قطع جزءا من الأنف وجب فيه الدية 


بقدره . 9) 
وفي الموضوع تفصيل كثير (ر: جناية. ودية. 
وأطراف. وجراح) . 


مواطن البحث : 

- للأانف أحكام تتعلق به وترد في مسائل متعددة 
من أبواب الفقه. وذلك كالاستنشاق في باب 
الوضوء, وباب الغسل, وغسل الميت» وفي صب 
لبن المرضع فيه. وهل يوجب حرمة المصاهرة بذلك 
أم لاء وذلك في باب الرضاع, واتخاذ أنف من 
ذهب أوفضة. وذلك في باب اللباس. 


إنفاى 


انظر : نفقة . 


6460 / سورة المائدة‎ )١( 
0797-18 منتهى الإرادات / 47؟ ط /11*, والمهذب ؟/‎ )1١( 
"١١ - ومنح اليل 4 عق البدائع /ا//791”‎ 


وهووو ممه مويو نوو يورو ءام يوم مو و دلروو نموم رهف وم رن ووو لاود 


أنفال 


التعريف : 
١‏ -النفل بالتحريك: الغنيمة, وفي التنزيل 
العزيز: «يسألونك عن الأنفال 2276 سألوا عنها 
لأا كانت حراما على من كان قبلهم فأحلها الله 
لهم . وأصل معنى الأنفال من النفل ‏ بسكون الفاء 
1 الزيادة . 9) 

واصطلاحاء اختلف في تعريفها على خمسة 
أقوال . 
؟ ‏ الأول : هي الغنائم. وهوقول ابن عباس في 
رواية, ومجاهد في رواية» والضحاك وقتادة وعكرمة 
وعطاء في رواية . 
 "‏ الثاني : الفيء. وهي الرواية الأخرى عن كل 
من ابن عباس وعطاء. وهوما يصل إلى المسلمين 
من أموال المشركين بغير قتال, فذلك للنبي كَل 
5 - الثالث : الخمس. وهي الرواية الأخرى عن 
مجاهد. 
© الرابع : التنفيل» وهوما أخذ قبل إحراز 
الغنيمة بدار الإسلام وقسمتهاء فأما بعد ذلك فلا 
يجوز التنفيل إلا من الخمس .”© وتفصيله في 


1١44 / سورة البقرة‎ )١( 

(1) لسان العرب والمصباح المنيرء والمفردات في غريب القرآن 
للأصفهاني مادة: (نفل) . 

(") أحكام القرآن للجصاص "/ هه 


- 1468 


أنفال 5 8 » انفراد ١‏ 


لفوف وم م وو و وا ا ا ااا ووه 


مصطلح (تنفيل). 
5 -خامسا : السلب , وهوالذي يدفع إلى 
الفارس زائدا عن سهمه من المغنم . ترغيبا له في 
القتال. كما إذا قال الآمام: «من قتل قتيلا فله 
لبه أوقال لتحرية :ها أضيع فهرلكم أو 
يقول: فلكم نصفه أوثلثه أوربعه.7) 
- فالأنفال بناء على هذه الأقوال تطلق على 
أموال الحربيين التي الت إلى المسلمين بقتال أوغير 
قتال. ويدخل فيها الغنيمة والفىء. قال ابن 
العربي : قال علماؤنا رحمهم الله : ها هنا ثلائة 
أسماء : الأنفال. والغنائم. والفيء. 

فالنفل الزيادة», وتدخل فيه الغنيمة» وهى 
ما أخذ من أموال الكفار بقتال. ْ 

والفيء . وهوما أخذ بغير قتال. وسمي كذلك 
لآنه رجع إلى موضعه الذي يستحقه وهوانتفاع 
المؤمن به؛ 9) 

ويطلق أيضا على ما بذله الكفار لتكف عن 
قتالهم. وكذلك ما أخذ بغير تخويف كالجزية 
والخسراج. والعشر ومال المرتد. ومال من مات من 
الكفار ولا وارث له . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الرضخ 

- الرضخ لغة: العطاء غير الكثير. واصطلاحا: 
مال من الغنيمة لا يزيد على سهم واحد من 


. الطبعة الأولى‎ ١١5/١6 الفخر الرازي‎ )١( 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 41760 

(*) الوجيز .7588/١‏ والمبسوط ١٠/لاء‏ والعسدوي على الخزشي 
٠١58 /*‏ . والمصباح المثير في المادة . 


مووو مم م ممم ووو و ءءء لامر موف ةرفوو نو رفوو روفو ووم ةفو ووو 


الغانمين, تقديره إلى ولي الأمر ا 


كقائد الجيش يعطى لمن حضر المعركة. وأعان على 
القتال» من النساءء والصبيان. ونحوهم. وكذلك 
الذميون والعبيد بقدرمايبذلون من جهد, مثل 
مداواة الجرحى والمرضى » والدلالة على الطريق» 
وغير ذلك . (7) 


الحكم الإجمالي 1 


14 يختلف حكم الأنفال بحسب مفرداتها السابقة 
من: غنيمة, وفيء» وسلب. ورضخ. وتنفيل» 
وينظر حكم كل من ذلك في مصطلحه . 9) 


انفراد 


التعريف : 
١‏ - الانفراد في اللغة 5 مصدر انفرد وهو بمعنى 
ان 


ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك . ©) 


599 /١ وفتح القدير 5/4" والوجيز‎ ,.15/٠١ المبسوط‎ )١( 
ط‎ ”١١ ط الرياض. والقواعد لابن رجب ص‎ 1١6 /4 والمغني‎ 
دار المعرفة. والمدونة / “#3 ط دار صادر.‎ 

)١(‏ ابن عابدين / 2778 وفتح القدير 4/ 788 وحاشية الدسوقي 
01 طدار الفكسر. ومغني المحتاج ٠١7/7‏ ط مصطفى 

٠‏ والمغني 1/8/4 ط الرياض. 

(*) لسان العرب. المحيط. ومختار الصحاح . والمصباح المنير مادة : 
(فرد) . 

(5) شرح فتح القدير 5. ممابعدهاء وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير / ؟847*. والمهذب /١‏ 7ه”, وكشاف القناع 
ه/ .6٠6٠‏ ومابعدها. 


وات 


فققوةةةةو ملل لءءمامءودلورءوءةووة قثي ما ملو موث ني مةققيثنثني روث نونمم وةو يمد مثقيثي نل ققه 


الألفاظ ذاتث الصلة : 

أ الاستبداد : 

” -الاستبداد : مصدر استبد. يقال استبد بالأمر 
إذا انفرد به من غير مشارك له فيه . ١7‏ 

ب الاستقلال : 

*- من معاني الاستقلال : الاعتهاد على النفس ء 
والاستبداد بالأمرء وهو بهذا المعنى يرادف 
الانفراد. غير أنه يخالفه في غير ذلك هن إطلاقاته 
اللغوية: فيكون من القلة ومن الارتفاع . 9) 


جح الاشتراك 
+ - الاشتراك ضد الانفراد . 


أحكام الانفراد : 
الانفراد في الصلاة : 


صلاة المنفرد جائزة ولولشير عذر والجماعة 
ليست بشرط لصحة الصلوات الخمس عنسد 
الجمهور (إلا في البمعة بالاتفاق والعيدين على 
خلاف). وفي صلاة المنفرد أجر لقول النبي كك ني 
حديث ابن عمرقال: قال النبي كله «إن 0 


الماعة تفضل صلاة الفذ سبع وعشرين درجة»9” 


)١(‏ لسان العرب مادة: (بدد) وكشاف القناع ه/ 6٠٠‏ وحاشية 
الدسوقي */ يعمس والمهذب /١‏ هم 

(1) لساب العرب. والصحاح. وتاج العروس مادة: (قلل) 
بتصرف . 

() حديث : «صلاة المسماصة تفضل صلاة الفذ بسبسع وعشرين 
درجمة». أخرجه البخاري (الفتح ١71/1‏ -ط السلفية), 
ومسلم 46٠ /١(‏ ط الحلبي) من حديث ابن عمر. 


ووثمونقؤقءة 


وفي فى دراي لحري «بخمس وعشرين ذرجة» ٠‏ لأنه 
يلزم من ثبوت النسبة بينهم| ‏ بجزء معلوم ‏ ثبوت 
الأجر فيهماء وإلا فلا نسبة ولا تقدير. 

ولا ينققص أجر المصلي منفردا مع العذر. لما ورد 
أن النبي كل فال: «إذا مرض العبسد أوسافركتب 
الله له ما كان يعمل صحيحا مقيم|»”' ) ولا تجب 
الإعادة لفرض على من ضلاة وععده . 

أما صلاة الجماعة فهي سنة مؤكدة للرجال عند 
اجمهور, وقيل : هي واجبة إلا في جمعة فشرط. 
وكذا العيد على القول بوجوب العيد عند من يراه 
واجيا: 9) 
(ر : صلاة الجماغة). 


أ انفراد أحد الأولياء بالتزويج : 


؟ - إن اجتمع اثنان أوأكثر من الأولياء المتساوين في 
جهة القرابة والدرجة والقوة كالإخوة الأشقاء. أو 
الأب والأعام كذلك. وتشاحوا فيا بينهبم» وطلب 
كل منهم أن يتولى العقد. فعند الشافعية والحنابلة 


. الرواية الاخرى من حديث أبي هريرة‎ )١( 
.)40٠ /١( أخرجه البخاري (الفتح ؟/١11١) ومسلم‎ 
. . (؟) حديث : «إذا مرض العبد أو سافر‎ 
. ط السلفية)‎ -١175 /5 أخرجه البخاري (الفتح‎ 
وما بعدهاء وشرح فتح القدير‎ 0/7 70/1١ 274/١ ود المحتار‎ )"( 
وححاشية الدسوقي الى وول‎ 0١0 040 
؛غ15١‎ 2.4758 574/١ "الالال والشرح البصغسير‎ "4 
ومابعدها‎ ١40 185-١84 ونباية المحتساج‎ 45 
والمجموع شرح المهسذب 5/--804 1 4م اء والمغني لابن‎ 
لالااء وكشاف القناع 0*4 4ع مهغع‎ 1١19/5 قدامة ؟/‎ 


ا لاه 


مقفن قم ل مم مدل ةل ةق ءة ف ةنم ةفق ةو ووم عووةة ود وم ومووؤة ءءء قفووةةقءثمة 


انفراد 1 4 


ا 0 


سبق غير من خرجت له القرعة فزوج, وقالت 
أذنت لكل واحد منهم صح التزويج. لأنه صدر من 
ولي كامل الولاية بإذن موليته فصح منه كا لوانفرد 
بالولاية, ولأن القرعة شرعت لازالة المشاحة لا 
لسلب الولاية . ١ )١‏ 

وعند المالكية : عند تساومهم درجة وقرابة ينظر 
الحاكم فيمن يراه أحسنهم رأيا ليتولى العقد . 9) 

وعند الحنفية : يكون لكل واحد منهم أن يتولى 
العقد ويزوج. رضي الآخ رأوسخط. إذا كان 
التزويج من كفء وبمهر وافر. 9 وهذا إذا اتحد 
الخاطب . 


١‏ - أماإذا تعدد المخاطب» فالتزويج لمن ترضاه 
المرأة» لأن لها الحق عندهم أن تزوج نفسها من 
كفء إذا كانت بالغة رشيدة» ولا يزوجها إلا الول 
الذي ترضاه بوكالة. فإن لم تعين المرأة واحدا من 
المستوين درجة وقرابة» وأذنت لكل منهم بانفراده, 
أوقالت: أذنت في فلان» فمن شاء منكم 
لوجود سبب الولاية في كل واحد منهم كما يقول 
المالكية. والشافعية» والحنابلة ‏ فإن بادر أحدهم 
فزوجها من كفء: فإنه يصح لأنه لم يوجد ما يميز 


5468 /7 الولي : هو البالغ العاقل الوارث؛ انظر ابن عابدين‎ )١( 
244 ونباية المحتاج 141-65", وروضة الطاليين /ا/ لاى‎ 
ومطالب أولي النهى‎ ١ 261٠١ /5 والمغني لابن قدامة‎ 
7 ا‎ 

(؟) حاشية الدسوقي سيف وجواهر الإكليل 7817/١‏ 

(”) البدائع ؟/ 1مك وشرح فتح القدير «/ 110/1 1817 146 


وهوم مو و مم ومو فهو ووم امبو ةم وه روه ووم مر مووود وموم وا 


ولوأذنت لهم في التزويج» فزوجها أحد الأولياء 
المستوين في الدرجة . وزوجها الآخرمن غيره. فإن 
عرف السابق فهو الصحيح والآخر باطل» وإن وقع 
العقدان في زمن واحدء, أوجهل السابق منهماء 
فباطلان. وهذا باتفاق. 9) 


والتفصيل في مصطلحي «نكاح. وولاية». 


ب - انفراد أحد الأولياء بالتصرف في مال الصغير: 
8 - قال فقهاء المالكية: إن مات الرجل عن أولاد 
صغار. ولم يوص إلى أحد عليهم . فتصرف في 
أموالهم أحد أعيامهم . أو إخوتهم الكبار بالمصلحة. 
فتصرفه ماضء لجريان العادة بأن من ذكر يقوم 
مقام الأن . 9) 

ولم يعثر على تعدد الأولياء وانفراد أحدهم 
بالتصرف في المال سوى ما سبق ذكره في المذهب 
المالكي . 

وإذا تعدد الأولياء أوالأوصياء فإن اتفقوا في 
التصرف فالأمر ظاهرء وإن اختلفوا يرفع للحاكم . 
وفي المسألة تفصيل وخلاف يرجع إليهفي 
مصطلحي (إيصاء) و(ولاية) . 
ج ‏ انفراد أحد الوكيلين بالتصرف: 
4 لكل من الوكيلين الانفراد بالتصرف, إن جعل 
)١(‏ المراجع السابقة . 


(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير*/ 2.705 407/4 ط 
عيسى الحلبي بمصر. وجواهر الإكليل 44/١‏ 


-1؟١‎ 


لومم مو و عمو ع ااا الل دد دوه 


الموكل الانفراد بالتصرف لكل واحد منهماء ويهذا 
قال الحنابلة والشافعية, لأنه مأذون له فيه فإن م 
يجعل له الانفراد.» فليس له ذلك لأنه لم يأذن له 


00 


وعند الحنفية : يجوز لأحد الوكيلين أن ينفرد 
بالتصرف فيا لا يحتاج فيه إلى اجتماع رأيهما كتوكيل 
الموكل لما في الخصومة, فلا يشترط اجتماعهما. لأن 
اجتماعهم) فيها متعذر للافضاء إلى الشغب في 
مجلس القضاء. ولابد من صيانته عن الشغب» 
لأن المقصود فيه إظهار الحق. ولهذا لوخاصم 
أحدهما بدون الآخرجازولولم يحضر الآخر. عند 
عامة مشايخ الحنفية .وقال بعضهم : يشترط حضوره 
أثناء مخاصمة الأول. وكتوكيله لما بطلاق زوجته 
بغسير عوض » أوبعتق عبده بغير عوض.» أوبرد 
وديعة عنده, أوبقضاء دين على الموكل. لأن هذه 
الأشياء أداء الوكالة فيها تعبير مخض لكلام الموكل 
وعبارة المثنى والواحد سواء لعدم اختلاف المعنى . 

أما ما يحتاج إلى رأي كالبيع والشراء والتزويج 
فلابد من اجتماعهم) . ”") 
٠‏ وقال المالكية : يجوز لأحد الوكيلين على مال 
ونحره الانفراد با يفعله عن موكله. دون إطلاع 
الوكيل الآخرء إلا لشرط من الموكل ألا يستبد أي 
واحد منبمء أو ألا يستبد فلان. فحينئذ ليس 
لواحد منهب) الاستبداد. وسواء في| ذكرإن كانت 
وكالتهما على التعاقب. علم أحدهما بالآخرأم لاء 


)١(‏ المهذب ١/8ه".‏ وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج بشرح 
المتباج هر وكشاف القناع 1 والمغني 25/6 
)١(‏ شرح فتح القدير؟/ 89 ١3ء‏ وافداية ١44/7‏ 


واوافرر ةة ءءء مم م ةفر م و يو عمال ةم و ف ةاون ورور مهنو مر م ةفو وو رودم وم ومويور ددم 66د م دم موه 


أو وكلا جميعا. 

والتوكيل على مال كأن يكون وكلهما على بيع . 
أوشراءء أوقضاء دين, ونحوالمال: كطلاق وهبة 
ووقف وغير ذلك . 2١‏ والتفصيل يكون في 
مصطلح : (وكالة) . 


د انفراد أحد المستحقين للشفعة بطلبها : 

٠‏ -إن كان أحد الشفعاء المستحقين للشفعة 
حاضرا أوقدم من السفرء وكان بعضهم غائبا 
وطلب الحاضر الشفعة, فليس له إلا أخذ الكل» 
أوتركه لأنه لم يعلم الآن مطالب سواه. ولأن في 
أجذه البعض تبعيضا لصفقة المشتري , ولا يجوزله 
ذلك. ولا يمكن تأخير حقه إلى أن يقدم شركاؤه 
لأن في التأخير إضرارا بالمشتري . 


وإن كان الشفعاء كلهم غائبين لم تسقط الشفعة 
لوضع العذر. فإذا أخذ من حضر جميع الشقص 
المشفوع, ثم حضر شريك اخر قاسمه إن شاء لأن 
المطالبة إنما وجدت منهماء وإن عفا بقي الشقص 
للأول. فإن قاسمه ثم حضر الغالث قاسمهما إن 
أحب الأخذ بالشفعة. وبطلت القسمة الأولى. 
لأنه تبين أن لما شريكا لم يقاسم ول يأذن. وإن عفا 
الشالث عن شفعته بقى الشقص للأولين, لأنه لا 
مشارك ليا وهذا عند جمهور الفقهاء . 9) 


والتفصيل يكون في مصطلح : (شفعة). 


١0 حاشية الدسوقي 7/ 747. وجواهر الإكليل ؟/‎ )١( 

)7١(‏ رد المحتار على الدر المختار ه/ ١41‏ ومابعدهاء, وحاشية 
الدسوقي ”/ والمهذب ١/88”ء‏ ونباية المحتاج ه/ "جظ>”> 
-711ء والمغني لابن قدامة ه/ 2*1 وكشاف القناع ١44/54‏ 


-؟؟- 


١؟‎ 1١١ انفراد‎ 


ا ل ا ل ا ا ا ىس ل 0 070 


ه ‏ انفراد أحد الشريكين بالتصرف : 

١‏ -إذا كانت الشركة شركة ملك كمن ورثوا 
دارا ولم يقسموهاء فليس لأحد الشركان الانفراد 
بالتصرف في جميع الدار إلا بالتراضي » أوبالمهايأة 
أي استقلال كل واحد منهم بالانتفاع بجميعها زمنا 
محددا وهكذا. 


أما في شركات العقد., ففى شركة العنان7) 
يجوز لأحد الشركاء عند الإطلاق أن ينفرد 


بالتصرف بإجماع الفقهاء, لأنها مبنية على الوكالة 
والأمانة» لأن كل واحد منهم| بدفع المال إلى صاحبه 


أمنه وبإذنه له في التصرف وكله. ومن شروط 1 


صحتهاء أن يأذن كل واحد منب| لصاحبه في 
التصرف. فإن أذن له مطلقا في جميع التجارات 
تصرف فيهاء ويجوز لكل واحد متهم أن يبيسع 
ويشاكري مساومة. ومرابحة. وتولية. ومواضعة. 
وكيفما رأى المصلحة, لأن هذا عادة التجارء وأن 
يقبض المبيع. والثمن. ويقبضهم). ويخاصم في 
الدين ويطالب بهء ويحيل ويقبل الحوالة. ويرد 
بالعيب فيما وليه هو وفيا ولي صاحبه. وأن يستأجر 
من مال الشركة ويؤجر. وأن يفعل كل ما جرت به 
عادة أمثاله من التجارء إذا رأى فيه مصلحة. 
لتناول الإذن لذلك. . دون التبرع . والحطيطة. 
والقرض. وتزويجه. لأنه ليس بتجارة» وإنما فوض 


)١(‏ هي أن يشترك اثنان فأكثر باليهما ليعملا فيه بينهها ور بحه بينهها 
على حسب ما اشترطاه. أو يثسترك اثنان فأكثر بهاليهها على أن 
يعمل فيه أحدهما بشرط أن يكون للعامل من الربح أكثر من ربح 
ماله. ليكون الجزء الزائد في نظير عمله ني مال الشركة . حاشية 
الدسوقي */ 889 ونهاية المحتاج 4/0 . وكشاف القناع 
ه/.» ورد المحتار "/ 5 4" . 


اليه العمل نالل التسحارة 

وإن عين أحد الشريكين للآخر جنساء أو 
نوعاء أوبلداء تصرف فيه دون غيره. لأنه متصرف 
بالإذن فوقف عليه )١‏ 

' وإن أذن أحدهما ولم يأذن الآخر تصرف المأذون 
له في الجميع , ولا يتصرف الآخر إلا في نصيبه 
وهذا عند الشافعية . 9) 


والتفصيل يكون في مصطلح (شركة) 


و- انفراد أحد الوصيين أو الناظرين بالتصرف: 
١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الموصي إذا 
أوصى لاثنين معا أوعلى التعاقب, وأطلق أونص 
على وجوب اجتاعهماء فلا يجوز لأحدهما 
الانفراد. 

أما إذا نص على جواز الانفراد. فلكل منهما أن 
ينفرد بالتصرف. عملا بقول الموصي . 

وذهب أبويوسف إلى أنه يجوز الانفراد. ولو 
ينوب عن المستخلف في كل ما يملكه. وفي المسائل 
التى لا تحتاج إلى تبادل الرأي كرد الوديعة. وشراء 
حاجات الطفل. وشراء كفن الميت. ورد 
المغصوب». وقضاء الدين» فقد صرح الفقهاء 
بجواز انفراد أحد الوصيين بالتصرف 

هذاء وإن أحكام الوقف مستقاة غالبا من 
)١(‏ شرح فتح القدير 1405/8 -404. ورد المحتار. “/ 55 "2 

وحاشية الدسوقي */ ؟ه". ونباية المحتاج / 5» والمغني لابن 

قدامة ١ 29١/86‏ ", وكشاف القناع ولاو .م 

ومابعدها. 
(1) نباية المحتاج / 4 . والمهذب /١‏ 7ه" واللجنة ترى أن قواعد 

المذاهب الأخرى لا تأبي هذا البيان, لأن التصرف مبنى على 

الإذن وليس هناك إذن . 


7# 


انفراد ١‏ » انفساخ ١‏ ؟ 


روفو وهام و مال ند 


أحكام الوصية. وما يجري على الوصيين هنا يجري 
كذلك على نظار الوقف . 27 
وتفصيل ذلك في (وصية. ووكالة. والوقف). 


ز انفراد الزوجة بمسكن : 
١‏ - للزوجة حق الانفراد بمسكن خاص بها له 
غلق ومرافق. 9 ولوكان في دارواحدة. وتسكن 
ضرتها في جزء مستقل منه. وكذلك أهل زوجهاء 
وليس للزوجة أن تمنع طفل زوجها غير المميزمن 
السكنى معهما. وهذا عند جمهور الفقهاء. 9 
وذهب المالكية إلى أن الزوجة إذا اشترط عليها 
سكناها مع أقارب الزوج أومع ضرتها فليس لما أن 
تطالب بسكن منفردء وكذلك إذا كان مستواها 
الاجتماعي يسمح بذلك. ©) 
والشروط الواجب توافرها في مسكن الزوجة 
وتقدير مستواه يكون في مصطلح: (بيت الطاعة) 


و(نفقة) . 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار ©/ 4149. .46٠‏ والاختيار شرح 
المخسار ه/ /1". وشرح الدردير وحاشية الدسوقي 4/ 88» 
+40. وجواهر الإكليل 708/7. والحطاب 5/ #" /الام 
ونهاية المحتاج .٠١7//5‏ وروضة الطالبين 44/0" والمغني 
24755 وكشاف القناع رقف 

(؟) مسكن الزوجة في اصطلاح الفقهاء : محل منفرد معين مختص 
بالزوجة ليس فيه مايشاركها به أحد من أهل الدار له غلق يخصه 


ومرافق . 
انظر: رده المحتار 0 لكك والشرح الصغير //اعءهة 
ومابعدها . 


(*) رد المحتار 2557/7 25717 وشرح فتح القدير 7١37/4‏ , ونهاية 
المحتاج /١‏ هلالا وشرح المنباج / ٠٠٠١‏ ومابعدهاء. وكشاف 
القناع 0 ممابعدهاء والمغني لابن قدامة /ا/ 75 . /ا” 

(4) الشرح الكبير حاشية الدسوقي ؟7/؟1١61.‏ 01 بشيء من 
التصرف. 


مامعءام ممم و ةر م فر وو م وو مف ويمور نوو موءة ومو ومءوونء 66م 6م5666 


انفساح 


التعريف : 
١‏ الانفساخ: مصدر انفسخ, وهومطاوع فسخ. 
ومن معناه: النقض والزوال. يقال: فسخت 
الشيء فانفسخ أي : نقضته فانتقض» وفسخت 
العقد أي : رفعته . 7" 

والانفساخ في اصطلاح الفقهاء: هوانحلال 
العقد إما بنفسه. وإما بإرادة المتعاقدين. أو بإرادة 
أحدها. 9) 

وقد يكون الانفساخ أثرا للفسخ. فهو بهذا 
المعنى مطاوع للفسخ ونتيجة له. كما سيأتي في 
أسباب الانفساخ . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإقالة : 

الإقالة في اللغة. عبارة عن الرفع»”" و 
الشرع: رفع العقد وإزالته برضى الطرفين» وهذا 
القدرمتفق عليه بين الفقهاء, لكنهم اختلفوا في 
اعتبارها فسخا أو عقدا جديدا. 9©) 


وتفصيل ذلك في مصطلح : (إقالة) . 


. المصباح المئير ولسان العرب مادة: (فسخ)‎ )١( 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 8*. والأشباه برط من 
4» والقواعد لابن رجب ص .٠١7‏ والفروق للقراني 
يذالكف ١‏ 

("*) المصباح المنير مادة : (قيل) . 

(5) الشرح الصغير للدردير .٠١9/#‏ وقواعدابن رجب ب 


54 


ب - الانتهاء : 
*- انتهاء الشيء: بلوغه أقصى مداه. وانتهى 
الأمر: بلغ الغباية. © وانتهاء العقد: معناه بلوغه 
نهايته. وهذا يكون بتمام المعقود عليه كالاستئجار 
لأداء عمل فأتمه الأجيرء أوانقضاء مدة العقد 
كاستكجار مسكن أوأرض لمدة محدذودة. وقد 
يستعمل في العقود المستمرة كانتهاء عقد الزواج 
بالموت أو الطلاق. 9) 

وعلى ذلك فالفرق بين الانفساخ والانتهاء. أن 
الانفساخ يستعمل في جميع العقود. ويكون في 
عقود المدة قبل نهايتها أيضاء بخلاف الانتهاء. 
وبعضهم يستعمل الانفساخ مكان الانتهاء 
وبالعكس. 9©) 


ج ‏ البطلان : : 
- البطلان لغة: فساد الشيء وزواله. ويأتي 


بمعنى : النقض والسقوط . 29 والبطلان يطرأ على ' 


العبادات والمعاملات إذا وجد سبب من أسبابه 
ويرادف الفساد إذا استعمل في العبادات عند 
الفقهاء إلا في الحج . 9©) 

أمافي العقود فالباطل عند الحنفية. هوما لم 
يكن مشروعا لا بأصله ولا بوصفه. بأن فقد ركنا 
من أركانه., أوورد العقد على غير محله. 


2 ص 9١٠ل‏ 4لالاء. والقليوبي ؟/ .15١‏ والبدائع 05/8.*. 
ومجلة الأحكام العدلية م 157 141 ١94‏ 

. المصباح المنير مادة: (نمى)‎ )١( 

(9) البدائع 4/ *؟7 

(”) البدائع 777/4- 774 

(5) المصباح المثير مادة : (يطل) . 

(0) الأشباه لابن نجيم ص /777 


ووهف ةر وم ء ومن رم رو وم مرج ومو و فر ره مور هف ووو من فوعوي قري م نومير منرم مهم م ممم مم6 


ولا يترتب عليه حكم من نقل الملكية أو الضمان أو 
غيرهما. 

وعلى هذا يختلف الانفساخ عن البطلان» بأن 
الانفساخ يرد على المعامللات دون العبادات» 
ويعتبر العقد قبل الانفساخ عقدا موجودا ذا أثر 
شرعي . بخلاف البطلان, لأن العقد الباطل في 
اصطلاح الحنفية لا وجود له أصلاء وكذلك عند 
غيرهم من لا يفرق بينه وبين الفاسد. 27 


د الفساد : 


© الفساد نقيض الصلاح. وفساد العبادة بطلانها 
إلا في بعض مسائل الحج كما سبق, والفاسد من 
العقود عند الحنفيةهو:ما كان مشروعا بأصله دون 
وصفه. وأما عند غيرهم فيطلق الفاسد والباطل 
على كل تصرف غير مشروع, والفاسد عند 
الحنفية قد تترتب عليه بعض الأحكام. فالبيع 
الفاسد عندهم إذا اتصل به القبض أفاد الملك. 
ولكنه ملك خبيث» يجب فسخ العقد مادامت 
العين قائمة لحق الشارع . 9 


ويعتبر العقد الفاسد عقدا موجودا ذا أثر. لكنه 
عقد غير لازم يجب شرعا فسخه رفعا للفساد . 9) 


)١(‏ التعريفات للجرجاني ص 140١.ء‏ والزيلعي ٠١44/4‏ ل 


ه/, والأشباه للسيوطي ص ”77 . وبلغة السالك 
8/8 . ونهاية المحتاج ه/ 1" 11" 
(7) التعريفات للجرجاني ص 2147 والأشباه لابن نجيم ص 77" 
(”) البدائع ه/ .2*0 والزيلعي 4/ 44. 40 والقليوبي 
0, والأشباه والنظائر للسيوطي ص *7, ويجلة الأحكام 
العدلية م .٠١6‏ الالء وبلغة السالك 457/9 


-564- 


مووف ووم ما عم عع اا وا ا ادوم 


ها - الفسخ : 
ل ا 
بإرادة أحد العاقدين أوكليهماء أوبحكم القاضي. 
فهوعمل المتعاقدين غالباء أوفعل الحاكم في بعض 
الأحوال ى] هو مبين في موضعه . 
أما الانفساخ : فهوانحلال ارتباط العقد. سواء 
أكان أثرا للفسخ. أو نتيجة لعوامل غير اختيارية . 
فإذا كان الانحلال أثرا للفسخ كانت العلاقة 


بين الفسخ والانفساخ علاقة السبب بالمسبب. كما. 


إذا فسخ أحد العاقدين عقد البيع بسبب العيب في 
المبيع مثلاء فالانفساخ في هذه ال حالة نتيجة الفسخ 
الذي مارسه العاقد اختيارا. يقول القراني: الفسخ 
قلب كل واحد من العوضين لصاحبه. والانفساخ 
انقلاب كل واحد من العوضين لصاحبه, فالأول 
فعل المتعاقدين إذا ظفروا بالعقود المحرمة. والثاني 
صفة العوضين, فالأول سبب شرعي ., والثانيٍ 
حكم شرعي . فهذان فرعان: فالأول من جهة 
الموضوعات.» والثاني من جهة الأسباب 
والمسيبات() 


ومثله ما جاء في المنثور للزركشي . إلا أنه أطلق 
ولم يقيد الفسخ بالعقود المحرمة. لآن الفسخ يمكن 
أن يقع في العقود غير المحرمة, وذلك بإرادة أحد 
العاقدين أو كليههما كما هو الحال غالبا . 9 

أما إذا لم يكن الانفساخ أثرا للفسخ. بل نتيجة 
لعوامل خارجة عن إرادة العاقدين. كموت أحد 
العاقدين في العقود غير اللازمة مثلاء فلا يوجد بين 


79 /* الفروق للقراني‎ )١( 
437/7” المتثور للزركشي‎ )5( 


الفسخ والانفساخ علاقة السببية التي قررها 
القراني. 
- ومن الأمثلة التي قرر الفقهاء فيها انفساخ العقد 
من غير فسخ ما يأتي : 
أ اتفق الفقهاء على أنه إن تلفت العين المستأجرة 
انفسخت الإجارة» كما إذا تلفت الدابة المعيئة أو , 
ا نهدمت الدار المستأجرة . )١(‏ ظ 
ب - لوغصبت العين المستأجرة من يد المستأجر 
سقط الأجرلزوال التمكن من الانتفاع , وتنفسخ 
الإجارة عند الحنفية والمالكية, لكن الشافعية 
والحنابلة قالوا: لا ينفسخ العقد بنفسه. بل يثبت 
خيار الفسخ للستاجت. 2 
ج - إذا مات أحد العاقدين أوكلاهماني العقود 
غير اللازمة(”. كالعارية والوكالة انفسخ العقد. 
د ينفسخ عقد الإجارة بموت أحد العاقدين أو 
كليهم| عند الحنفية. خلافا للجمهور, وكذلك 
تنفسخ الإجارة بالأعذار”؟». على خلاف وتفصيل , 
يذكر في أسباب الانفساخ . 

وسوف يقتصر الكلام في هذا البحث على 
الانفساخ الذي لا يكون أثرا للفسخ . أما الانفساخ 
الذي هو أثر للفسخ فيرجع إليه تحت عنوان 
(فسخ) . 


(1) ابن عابدين ه/ 07. والشرح الصغير 4/ 48 , ونباية المختاج 


٠٠ /‏ 8الء والإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع ص الا 
والمغني 0 

زفة الزيلعي ٠/٠‏ وابن عابدين 28/6 والسرح الصغير 
4/4 ونباية المحتاج 8/ 14*, والمغني 78/5 7١‏ 

() العقود غير اللازمة هي ما للعاقد فسخه ولولم يكن العاقد الآخر 
راضيا (الأشباه لابن نجيم ص .)١917‏ 

(5) ابن عابدين ه/37ه. والشسرح الصغير49/4. ونباية المحتاج 
6 * والمغني 47/١‏ 


-85آه 


مومعء م ةم مهام م مو و ون ةر ووم مرا م وف ووو و ةفو روروي نينو مم ملرعيء ور ممم منود 56 


لوو و ع ع اا روه 


مايرد عليه الانفساخ : 
- محل الانفساخ العقد لا غيره» سواء أكان سببه 
الفسخ أم غيره. لأنهم عرفوا الانفساخ بانجلال 
ارتباط العقبد. وهذا المعنى لا يتصور إلا إذا كان 
هناك ارتباط بين الطرفين بواسطة العقد. () 

أما إذا أريد من الانفساخ البطلان والنقض» 
فيمكن أن يرد على التصرفات التى تنشأ عن إزادة 
واعندة برك لاك الغيرت والتوغوده كا يستعمل 
أحيانا في العبادات ويرد على النيات. كانفساخ نية 
صلاة الفرض إلى النفل. وكذلك انفساخ الحج 
بالعمرة عند ال حنابلة» فإنهم قالوا: إذا أحرم بالحج 
فصرفه إلى العمرة ينفسخ الحج إلى العمرة. 

وخالفهم في ذلك الحنفية والشافعية في الجديد . 
'قال ابن عابدين : ولا يجوزأن يفسخ نية الحج بعدما 
أحرمء ويقطع أفعاله» ويجعل إحرامه وأفعاله 
للعمرة. 9) 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (إحرام) . 


أسباب الانفساخ : 

4- الانفساخ له أسباب مختلفة: منبا ماهو 
اختياري», وهوما يأتي بإرادة أحد العاقدين أو 
بإرادة كليهم| أوبحكم القاضي . ومنها ماهوسماوي 
وهوما يأتي بدون إرادة العاقدين أو القاضي » بل 
بعوامل 'خارجة عن الإرادة لا يمكن استمرار العقد 
معها. 


78 المنثور للزركشي "*/ 48 . والأشباه لابن نجيم ص‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 119/7/7. والمغني وى ولتفصيل جواز وعدم 
جواز انفساخ الحج للعمسرة. وما ورد فيه من الأحاديث وأدلة 
المجوزين والمانعين راجع فتح القدير 56/7" دم 


ووور نوهو ون وي و ةم والال ال ءار ممه ووم ور ةو ورور رس فقومو ةفو وقوه ونم وموو معنو رموةوة ممم مره 


يقول الكاساني : ماينفسخ به العقد نوعان: 
اختياري وضروريء فالاختياري هوأن يقول: 
فسخت العقد أونقضته ونحوه» والضروري : أن 


يهلك المبيع قبل القبض مثلا. (©) 
الأسباب الاختيارية : 
أولا . الفسخ : 


٠٠6‏ المراد بالفسخ هنا مايرفع به حكم العقد بإرادة 
أحد العاقدين أوكليهماء وهذا يكون في العقود غير 
اللازمة بطبيعتهاء كعقدي العارية والوكالة مثلاء أو 
ما يكون فيه أحد الخيارات» أو بسبب الأعذار الني 
يتعذر بها استمرار العقد أو بسبب الفساد. 


وينظر حكم ذلك كله في مصطلحي : (إقالة 
وفسخ) . 


ثانيا : الأقالة : 


.»9 الإقالة رفع العقد وإزالته برضى الطرفين,‎ ١ 
وفي سبب من أسباب الانفساخ الاختيارية» وترد‎ 
على العقود اللازمة» كالبيع والأجارة. أما إذا كان‎ 
العقد غير لازم كالعاريةء أولازما بطبيعته ولكن‎ 
فيه أحد الخيارات فلا حاجة فيه للإقالة» لجواز‎ 
)9 . فسخه بطريق أخرى» كما تقدم‎ 

وينظر الكلام فيه تحت عنوان : (إقالة) . 


١94 البدائع ه/‎ )١( 
1 ابن عابدين 54/ 2.1554 ومجلة الأحكام م‎ )7١( 
41 /" زف البدائع يه والمنثور للز ركشي‎ 


-لاآكت 


لمومووث من قويووميمثنثنوو ونث ةفو ومو و ةم مي وموم مء وموم مث م نزم نمدم مومه د ةدم ثي ره 


أسباب الانفساخ غير الاختيارية : 
أولا : تلف المعقود عليه : 
تلف المعقود عليه له أثر في انفساخ بعض 
العقودء والعقود نوعان : 
7« الأول : العقود الفورية: وهي التي لا يحتاج 
تنفيذها إلى زمن تمتد يشغله باستمرار» بل يتم 
تنفيذها فورا دفعة واحدة في الوقت الذي يختاره 
العاقدان» كالبيع المطلق والصلح واهبة وغيرها. 
وهذا النوع من العقود لا ينفسخ بتلف المعقود 
عليه إذا تم قبضه. فعقد البيع مثلا يتم بالإيجاب 
والقبول وإذا قبض المشتري المبيع وهلك بيده لا 
ينفسخ العقد. لأن ال حالك ملك المشتري , والمالك 
هوالذي يتحمل تبعة الهالك ى) هومعروف, وهذا 


متفق عليه بين الفقهاء . ") 
أما إذا هلك المبيع بعد الإيجاب والقبول وقبل 
القبض ففيه تفصيل وبيان: 


فقد صرح المالكية ‏ وهوالمفهوم من كلام 
الحنابلة ‏ أنه إذا كان المبييع ثما فيه حق توفية 
مشتريهء وهوالمال المشلي من مكيل أوموزون أو 
معيذود. ينفسخ العقد بالتلف والضمان على 
. البائع. أما إذا كان المبيع معينا وكان عقاراء أومن 
الأموال القيمية التي ليس لمشتريها حق توفية فلا 
ينفسخ العقد بالتلف, وينتقل الضؤن إلى 
المشتري بالعقد الصحيح اللازم 3 


(1) الشرح الصغسير للدردير 7/ 146.ء والمغني 7/ 2014 وتحفة 
الفقهاء للسمرقندي ه/ 84. والقليوبي 1 والإقناع لحل 
ألفاظ أبي شجاع ص 7/١‏ 

(؟) الشرح الصغير للدردير / 1926:-145ء والمغني "/ 4ه 


وأطلق الحنفية والشافعية القول بانفساخ البيع . 
إذا هلك المبيع قبل قبضه. قال السمرقندي : ولو 
هلك المبيع قبل التسليم فالملاك يكون على 
البائع» يعني يسقط الثمن وينفسخ العقد. (') ومثله 
ما جاء في القليوبي : المبيع قبل قبضه من ضمان 
البائع. فإن تلف بافة ساوية انفسخ البيع وسقط 
الشمن عن المشتري .”") 


١‏ وهذا كله إذا تلف المبيع, أما إذا تلف 
الثمن» فإن كان معينا دراهم أودنانير أوغيرهما 
فحكمه حكم المبيع. لوتلف انفسخ عند 
الشافعية. وقال الحنفية: إذا هلك الثمن قبل 
القبض فإن كان مثليا لا ينفسخ العقد, لأنه يمكن 
تسليم مثله. بخلاف المبيع. لأنه عين وللناس 
أغراض في الأعيان. أما إن هلك الثمن وليس له 
مثل في الحال ففيه خلاف . ولا أثرلتلف الثمن في 
الانفساخ إذالم يكن عينا بأن كان نقدا دراهم أو 
دنانيرء لأنه ليس مقصودا بالعقد9 2 ولأن الدراهم 
والدنانير لا تتعين بالتعيين في العقد. 


هذاء وأما إتلاف المبيع قبل القبض إن كان من 
قبل البائع ينفسخ به العقد بلا خلاف. وإن كان 
من قبل المشتري يعتبر قبضا يوجب الضهان 
عليه . ©) 


(1) تحفة الفقهاء للسمرقندي الحنفي 7/ 55. وانظر ابن عابدين 
1/5 

75١١ 7٠١ القليوبي ؟/‎ )7( 

(5) القليوبي ؟/ 1 . وتحفة الفقهاء ؟/ 1ه 5ه 

(5) القليوبي 7/ ,7١١‏ وابن عابدين 45/4 , والمفني 7/ 014 


-18- 


ومممام مفو مموعا ممام ووفك او موقو ومموؤووم فوع ومووءمء 666ومم96و6 66م 


ا ا اح لل 00م 


لفان : العقود المستمرة وهي التي يستغرق 
تنفيذها مدة من الزمن وتمتد بامتداد الزمن حسب 
الشروط المتفق عليها بين الطرفين والتي تقتضيها 
طبيعة هذه العقودء كالإجارة والإعارة والوكالة 
وأمثاها . 

وهذا النوع من العقود ينفسخ بتلف المعقود 
عليه سواء أكان قبل القبض أم بعده. وهذا متفق 
عليه بين الفقهاء في الجملة . 

فعقد الإجارة مشلا ينفسخ بهلاك العين 
المستأجرة . فإن تلفت قبل القبض أوعقيب القبض 
قبل مضي مدة يتمكن المستأج رمن الانتفاع بها 
ينفسخ العقد من أصله ويسقط الأجر. وإن تلفت 
العين المستأجرة بعد مضي شيء من المدة فإن 
الإجارة تنفسخ فيم| بقي من المدة. دون ما مضى . 
ويكون للمؤجرمن الأجربقدرما استوقى من 
المنفعة أو بقدر ما مضى من المدة. )١‏ 

وفي إجارة الدواب صرح الفقهاء : أنه إذا وقعت 
الأجارة على دواب بعينها لحمل المناع, فهاتت 
انفسخت الإاجارة» بخلاف ما إذا وقعت على 
دواب لا بعينها وسلم الأجر إليه فهانت لا ينفسخ 
العقد.» وعلى المؤجر أن يأتي بغير ذلك 
للمستأجر. 9) 

وكذلك إذا وقع على العين مايمنع نفعها 
بالكلية, كا لوأصبحت. الدار المستأجرة غير 
صا حة للسكنى عند الجمهور (المالكية والحنابلة وهو 


)١(‏ المغنيى ه/ “457. والحطاب 497/4 . والفتاوى المندية 
١5‏ 4. والقليوبي */ 84 والوجيز للغزالي 7/١‏ 

(1) الفتاوى الحندية 4/ .47١‏ والوجيز /١‏ 5؟. والشرح الصغير 
للدردير 5/ 59 


ا ا 00 


ظاهر مذهب الحنفية والأصح عند الشافغية) وذلك 
لزوال الاسم بفوات السكنى . لأن المنفعة المعقود 
غليها تلفت فانفسخت الإجارة, كما لواستأجردابة 
ليركبها فزمنت (أي مرضت مرضا مزمنا) بحيث لا 
تصلح إلا لتدورني الرحى . 


وفي قول عند الحنفية, وهومقابل الأصح عند 
الشافعية : لا ينفسخ العقد لكن له الفسخ, لأن 
أصل المعقود عليه لا يفوت لأن الانتفاع بالعرصة 
(وهي أرض المبنى) ممكن بدون البناءء إلا أنه 
ناقصء فصار كالعيب: )١7‏ 


ومن العقود المستمرة التي تنفسخ بتلف المعقود 
عليه عفد الشركة عفد المسازية. كا عرضية ف 
بوضعه]: وكذنك عق العارية يكلف العار»: . 
وتنتهي الوكالة الخاصة بفوات محل الوكالة» كما هو 
مبين في مصطلحي (إعارة» ووكالة) . 


أما إذا غصب المحل وحيل بين الشخص المنتفع 
والعين المنتفع بها فلا ينفسخ به العقد من تلقاء 
نفسه عند الجمهور(المالكية والشافعية والحنابلة 
وبعض الحنفية) بل للمستأجر حق الفسخ . وقال 
بعض الحنفية: إن الغصب أيضا موجب 
للانفساخ. لزوال التمكن من الانتفاع. كما 


)١  هأعم‎ 
. تنا‎ 


و 


)١(‏ البدائع 2147/4 والاختيار 1/ 51, والشرح الصغير؛/ :ه. 
والقليوبي */ 84 . والمغني 4814/0 , 4494 

(؟) نباية المحتاج 218/0 وابن عابدين 2.8/0 والشرح الصغير 
4 ١ه‏ والمغتى 4084/8. 2408 58/5 نل 
والزيلعي ل 


9آس 


لا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 1 0 1 0 ا 0 00 


ثانيا : موت أحد العاقدين أو كليههما : 

١6‏ -لا يؤثرالموت في انفساخ جميع العقود على حد 
جوف عفن العقرد يكم الخرض منياينت الإعات 
والقبول فوراء فلا يحتاج إلى العاقدين وأهليتهما 
بعد انعقادهاء. كالبيع الذي يفيد تملك المشتري 
المبيع. وتملك البائع الثمن فورإنشائه إن لم يكن 
مقرونا بالخيار. فإذا مات أحد العاقدين أوكلاهما 
بعد إتمام العقد وانتقال ملكية البدلين لا ينفسخ 


العقد. وعلى عكس ذلك ينتهي عقد النكاح. 


بموت أحد العاقدين, لأن الغرض منه دوام العشرة 
وقد زال بالموت . 

وهذا مما اتفق الفقهاء عليه . 

وهناك عقود اختلف الفقهاء في انفساخها 
بالموت. كعقد الإجار: ة والمزارعة والمساقاة وعقود 
أخحرى اتفقوا على انفساخها بالموت في الجملة 
ولكنهم اختلفوا في تكييف انفساخها وتعليله. 
كعقود العارية والوديعة والشركة . 2١(‏ وتفصيل ذلك 
فيا يأتي : 
أ انفساخ العقود اللازمة : 
7 - العقود اللازمة هي مالا يستبد أحد العاقدين 
بفسخهاء كالبيع والإجارة والصلح ونحوها. 

وبعض هذه العقود لا يحتاج إلى امتداد الزمن, 
فلا أثرللموت في انفساخها بعد تمامها. كعقد 
البيع. فإنه لا ينفسخ بوفاة البائ ئع أوالمشتري بعد 
ماتم العقد بينهما. ويقوم ور مقام المورث فيا 
نشأ من اثار العقد. 

وهناك نوع آخر من العقود اللازمة يتوقف آثارها 


١74/١ والتوضيح مع التلويح‎ 2176 /١ مسلم الثبوت‎ )١( 


ع رود توه كعقد الإجارة» وفي انفساخ 
عقد الإجارة بموت أحد العاقدين أو كليهم| خلاف 
بين الفقهاء : 

فجمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) 
على أن عقد الإجارة لا ينفسخ بموت العاقدين أو 
أحدهماء بل تبقى إلى انقضاء المدة, لأنها عقد 
المستأجر وارثه في استيفاء المنفعة . 

وهذا في الجملة مع خلاف بينهم في بعض 
الفروع سيأتي ذكره . 7 

وقال الحنفية: إن الإجارة تنفسخ بموت أحد 
العاقدين إن عقدها لنفسه, لأنها عقد على المنفعة 
وهى تحدث شيئا فشيئاء فتنعقد الاجارة بحدوثها 
شيئا فشيثاء فلا تبقى بدون العاقد. وإن عقدها 
لغيره لم تنفسخ كالوصي والولي وقيم الوقف, ولأن 
من وقع عليه الموت إن كان هوالمؤجر فالعقد 
يقتضي استيفاء المنافع من ملكه. ولو بقي بعد موته ‏ 
لاستوفيت المنافع من ملك غيره. وهذا خلاف 
مقتضى العقد. وإن كان هوالمستأجر فالعقد 
يقتضى استحقاق الأجرة من ماله. ولوبقي العقد 
بعنك مره لاستحقت الأجرة من مال غيره) وهذا 
خلاف مقتضى العقد. بخلاف ما إذا مات من لم 
يقع له العقد كالوكيل ونحوه. لأنه لا يقتضي 
استحقاق المنافع ولا استحقاق الأجرة من ملكه. 
فإبقاء العقد بعد موته لا يوجب تغيير موجب 
العقد. 9) 


25١ /4 "/اء وبلغة السالك‎ /١ الإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع‎ )١( 
158 - 4537// والمغني‎ 
7/5 والبدائع‎ 251١/١ الاختيار‎ )5( 


حلت 


ممم ف موه مم يه مو ةمي م مم ةنو وء رو ثرو نس فموورو نفو فيد لمرو ووءوءوو م ءءء 6666م 96د 6ه 


ا ل ل ا ا ا ع تر 00 


وأصل الخشلاف يرجع إلى تكييف الإجارة في 
نقل المنافع. فالجمهور على أن الإجارة إذا تمت 
وكانت على مدة معينة ملك المستأجر المنافع المعقود 
عليهاإلى المدة. ويكون حدوثها على ملكه. 
وكذلك المؤجريملك الأجرة بمجرد العقد عند 
الشافعية والحنابلة إذا لم يشترط فيها التأجيل. كما 
يملك البائع الثمن بالبيع. فإذا مات أحد 
العاقدين بعد تمام العقد وقبل انقضاء المدة يقوم 
الورثة مقام المتوفى ولا ينفسخ العقد . 9 

وقالالحنفية: إن ا 
المنفعة, والأجرة تستحق باستيفائها أوباشتر 
التعجيل . ولا يمكن استيفاء 00 
لأنها تحدث شيئا فشيئاء وهي عقد معاوضة. 
فتقتضى المساواة فلا تجب الأجرة بنفس العقد. 
فإذا استوق المعقود عليه استحق الأجرة عملا 


بالمساواة. 9) 
وقول لجمهوربعدم 0 الإجارة 1 


جميع الحالات. 0 ل 
ينفسخ بموت الأجير المعين. وبموت المرضعة» 
وموت الصبي المستأجر لتعليمه وعلى رضاعه . وقد 
نقل عن الشافعية في موت الصبي المتعلم أو 
المرتضع قول آخر بعدم الانفساخ . 9 


(١)المغنى‏ 445/0 -448. والشرح الصغير؛/0.44ه6. 
والقليوبي ««/ 85 2 
(؟) الاختيار ؟/ 0ه 
() الحطاب 57/4 . والمغني 8/ 544. والإقناع لحل ألفاظ أبي 
شجاع ؟/1لاء والمهذب ١/؟١4.‏ 2.418 والوجيز للغزالي 
لضف 


لوعفم ة ءا فوم موةمءث نموم نه اهار وم و ووه وو م ووات رار نوف ة مور فقومو ونيو ومو ورور رمرم م رين 


- الانفساخ بالموت في العقود غير اللازمة : 
١٠‏ - العقود غير اللازمة (الجائزة) هي ما يستبد 
أحد العاقدين بفسخها كالعارية والوكالة والشركة 


والوديعة ونحوها. 
وهذه العقود تنفسخ بوفاة أحد العاقدين أو 
كليهم)ء لأنما عقود جائزة يجوز لكل واحد من 


الطرفين فسخها في حياته . فإذا ما توفي فقد ذهبت 
نتهت رغبته »2 فبطلت اثارهذه العقود 


التى كانت تستمر باستمرار إرادة العاقدين 5 وهذا 


إرادته. وانت 


الحكم متفق عليه بين الفقهاء في الجملة . 


عند جمهور الفقهاء: (الحنفية والشافعية والحنابلة) 
لأنها عقد على المنافع. وهي تحدث شيئا فشيئاء 
فيتجدد العقد حسب حدوث المنافع, ولا يمكن 
ذلك بعد وفاة أحد العاقدين, كما علله الحنفية» )١(‏ 
ولأن العارية إباحة المنافع. وهي تحتاج إلى الإذن. 
وقد بطل بالموت., فانفسخت الإعارة» كما علله 
الشافعية والحنابلة . 9) ْ 

أما المالكية فالعارية عندهم عقد لازم, إذا 
كانت مقيدة بأجل أوعمل. فلا تنفسخ بمسوت 
المعير أو المستعير. وتدوم إلى أن تتم المدة, أما إذا 
كانت العارية مطلقة ففى انفساخها عند المالكية 
روايتان ظاهرهما عدم الانفساخ إلى العمل أو 
الزمن المعتاد. 9) 

وكذلك عقد الوكالة ينفسخ بموت الوكيل أو 
الموكل عند عامة الفقهاء. لأنها عقد جائز ينفسخ 


)١(‏ الزيلعي 8/ 84. وابن عابدين 01//4ه 
)١(‏ غهاية المحتاج لضن والمغني ملق3قظ[و[_ظ> 
(5) المدونة 16/لاككلك وجواهر الإكليل ل 


91ت 


ومو مف ةو ةو مون وو ةن يمرم فم ينين يو وف فه من مم مهو موه م فم ووو و ممم ممم فر م ةنم مم ي وريه 


بالعزل, والموت في حكم عزل الوكيل . وإذا مات 
الوكيل زالت أهليته للتصرف, وإذا مات الموكل 
زالت صلاحيته بتفويض الأمر إلى الوكيل فتبطل 
الوكالة . ٠‏ 

هذا ولا يشترط جمهور الفقهاء في انفساخ 
الوكالة علم الوكيل بموت الموكل . واشترط بعض 
المالكية (وهورواية عند الحنابلة) علم الوكيل بموت 
الموكل في انفساخ الوكالة كما ذكره ابن رشد . 7" 

وهكذا الحكم في سائر العقود الجائزة كعقد 
الشركة. والوديعة وغيرهما تنفسخ بموت أحد 
العاقدين على تفصيل في بعض الفروع يرجع إليها 
في مواضعها. 

هذاء وهناك عقود أخرى تعتبر لازمة من جانب 
أحد العاقدين, جائزة من جانب العاقد الآخر. 
كعقد الكفالة. فهي لازمة من ناحية الكفيل الذي 
لاايستبد بفسخهاء دون إذن المكفول له لكنها 
جائزة من جانب المكفول له يستبد بفسخها. 
وكعقلا الرهن. فهو لازم من قبل الراهن. جائز من 
قبل المرتهن الذي يستطيع فسخه بدون إذن 
الراهن. وفيا يلي أثر الموت في انفساخ هذين 
العقدين : 
أثر الموت في انفساخ عقد الكفالة : 
موت الكفيل أوالمكفول لا تنفسخ به 
الكفالة» ولا يمنع مطالبة المكفول له بالدين» فإذا 
مات الكفيل أوالمكفول يحل الدين المؤجل على 
(١)الوجيزللغزالي‏ ١170-05ء‏ والقليوبي */ 59. وابن 


عابدين 417//4. وبداية المجتهد 7/ *لالاء والمغني ©/ 177 , 
ونباية المحتاج ه/ 8ه. والقوانين الفقهية لابن جزي ص 7١6‏ 


الميت عند الجمهور (الحنفية والمالكية, والشافعية) 
وهورواية عند الحنابلة, ويحصل الدين من تركة 
المتوفء ولوماتا خَيٌ الطالب في أخذه من أي 
التركتين. ولومات المكفول له يحل الورئة محله في 
المطالبة . 


وفي رواية أخرى عند الحنابلة لا يحل الدين 
المؤجل بموت الكفيل أو المكفول. ويبقى مؤجلا 
كما هو. 7" 


أثر الموت في انفساخ عقد الرهن : 
4 اتفق الفقهاء على أن عقد الرهن لا ينفسخ 
بموت أحد العاقدين بعد قبض المرهون, فإذا مات 
الراهن أوالمرتهن يقوم الورثة مقام المتوفى. وتبقى 
العين المرهونة تحت يد المرتبن أو ورئته. ولا سبيل 
إل خلاص الرهن إلا بقضاء الدين أو إبراء من له 
الحق. والمرتبن أحق بالرهن وبثمنه إن بيع في حياة 
الراهن أو بعد وفاته . 9») 

وعقد الرهن قبل قبض المرهون عقد غير لازم 
وكان المفروض أن ينفسخ بموت أحد العاقدين 
كسائر العقود الجائزة. إلا أنهم اختلفوا في انفساخه 
قبل القبض : 

فقال الحنابلة ‏ وهو الأصح عند الشافعية لا 
ينفسخ بموت أحد العاقدين. فإن مات المرتهن قام 


)١(‏ ابن عابدين 778/4 , ونهاية المحتاج 446/5 والمغني 
7/5 0. والحطاب 5/8 ٠١‏ 

)١(‏ ابن عابدين 74./0, والبدائع 5/ .١146‏ ومختصر الطحاوي 
ص 460 والمدونة ه/09”. والقليوبي /١‏ "الا لاا 
والمغني 4/ /547 . 544 - 


,ال 


ةف مفعملة ممقة مام ونمو اف ماف ووه هوهو وم ة ووه وموم وومومءمه6. 


لمعو و لواو فيه ا مهاه ها #اواو و ع ييل قلعي لوو هع« 6 قاع عه 286 8 هه 6 268 هده موا وه وو ومع 8ه 


وارئه مقامه في القبض . لكن إن مات الراهن لم يلزم 
ورئته الإقباض . 

وقال الحنفية : وهى الرواية الثانية عند الشافعية 
- إن عقد الرهن ينفسخ بموت أحد العاقدين قبل 
القبض, لأنه عقد جائز: 7) 

أما المالكية فصرحوا بأن الرهن يلزم بالعقد, 
ويجبر الراهن على التسليم. إلا أن يتراخى المرتمن 
عن المطالبة» وعلى ذلك فلا ينفسخ بوفاة المرتهن» 
ويقوم ورثته مقام مورثهم في مطالبة المدين وقبض 
المرهون» لكنهم نصوا على أن الرهن ينفسخ بموت 
الراهن وفلسه قبل حوزه ولوجد فيه . 9 
أثر تغير الأهلية في انفساخ العقود  :‏ 
٠‏ - الأهلية : صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له 
وعليهء ولصدور الفعل منه على وجه يعتد به 
شرعا. ”" وتعرض للأهلية أمور تغيرها وتحددها 
فتتغير بها الأحكام الشرعية» كما سيأتي في الملحق 
الأصولي . 

وتغير الأهلية بها يعرض من بعض العوارض» 
كالجنون أو الإغماء أوالارتداد ونحوهاء له أثرني 
انفساخ بعض العقود. فقد صرح جمهور الفقهاء 
(الحنفية والشافعية والحنابلة) أن العقود الجائزة : 
مثل المضاربة, والشركة. والوكالة. والوديعة. 
والعارية» تنفسخ بجنون أحد العاقدين أو 
كليها (4) 


)١(‏ ابن عابدين 27١8/6‏ والمغني 56/5” ونباية المحتاج 
51/5 

(؟) بداية المجتهد 1/ 774 , والشرح الصغير 815/7 

(؟) التلويح والتوضيح ؟/ ١١17 151١‏ 

(؟) ابن عابدين */ 761 و417//4. والبدائع 8/5" والوجيز 
اإلامك 0» وقليوبي 7/ 181.59 ونهاية المحتساج 


أما المالكية فعقد المضاربة عندهم عقد لازم بعد 
الشروع في العمل ولهذا يورث. وكذلك عقد 
العارية إذا كانت مقيدة بأجل أوعمل. فلا 
ينفسخان بالجنون . 

أما في عقد الوكالة فقد صرح المالكية أن جنون 
الوكيل لا يوجب عزله إن برأ. وكذا جنون 
الموكل وإن لم يبرأء فإن طال نظر السلطان في 
أمره . 

ويفهم من ذلك حكم الشركة. لأن الشريك 
يعتبر وكيلا عن صاحبه في تصرفاته التي يقوم بها 
عنه. وكلاهما من العقود غير اللازمة (الجائزة)7١)‏ 

أما العقود اللازمة كالبيع والإجارة» فلا تنفسخ 
بالجنون بعد تمامها عند عامة الفقهاء . 

حتى أن الحنفية الذين يقولون بانفساخ الإجارة 
بالموت. لأنها عقد على المنافع ‏ وهي تحدث شيئًا 
فشيئا صرحوا بعدم انفساخها بالجنون. ففي 
الفتاوى الهندية : الإجارة لا تنفسخ بجنون الآجر 
أوالمستأجر ولا بارتدادهماء وإذا ارتد الآجرأو 
المستأجر في مدة الإجارة ولحق بدار الحرب وقضى 
القاضي بلحاقه بطلت الإجارة» وإن عاد مسلما 
إلى دار الإسلام في مدة الإجار: ةَعادت الاجارة الف 


ولعل دليل التفرقة بين انفساخ الإجارة بالموت 
وعدم انفساخها بالجنون عند الحنفية هوأن الموت 
سبب نقل الملكية, فلو أبقينا العقد لاستوفيت 


- ه/ده. والمغنى 2114/0 21# ومطالب أولي النبى 
نيد 

8937 /* بداية المجتهد ؟//اا2, 767 /0ؤ7ء ومنح اليل‎ )١( 

() الفتاوى الهندية 54/ 214517 وانظر ابن عابدين ©/ 7ه 


ا 


المنافع أوالأجرة من ملك الغير (الورثة) وهذا 
خلاف مقتضى العقد. بخلاف الجنون لأنه ليس 
سببا لانتقال الملكية. فبقاء الإجارة لأن استيفاء 
المنافع والأجرة من ملك العاقدي 007 
١‏ - ومن العقود اللازمة التي لا تنفسخ تلقائيا 
بالجنون عقد النكاح. لكنه يعتير عيبا يثبت به 
الخيارني فسخ العقد في الجملة عند جمهور الفقهاء 
(المالكية والشافعية والحنابلة) ر(نكاح . فسخ) . 
وردة أحد الزوجين موجبة لانفساخ عقد 
النكاح عند عامة الفقهاء . بدليل قوله تعالى : #لا 
هن حل لهم ولا هم يحلون لحن4”". وقوله 
سبحانه : لإولا تمسكوا بعصم الكوافر» . © 

فإذا ارتد أحدهما وكان ذلك قبل الدخول 
انفسخ النكاح في الحال ولم يرث أحدهما الآخرء 
وإن كان بعد الدخول قال الشافعية ‏ وهورواية عند 
الحنابلة حيل بينها إلى انقضاء العدة. فإن رجع 
إلى الإسلام قبل أن تنقضي العدة فالعصمة باقية. 
وإن لم يرجع إلى الإسلام انفسخ النكاح بلا 
طلاق . 29 وقال أبوحنيفة وأبوسف. وهو رواية عند 
الحنابلة : إن ارتداد أحد الزوجين فسخ عاجل بلا 
قضاء فلا ينقص عدد الطلاق. سواء أكان قبل 
الدخول أم بعده. ” وقالالمالكية, وهوقول محمد 
من الحنفية : إذا ارتد أحد الزوجين انفسخ النكاح 


577/4 البدائع‎ )١( 

٠١ / سورة الممتحنة‎ )1١( 

(”) سورة الممتحنة / ٠١‏ 

(5) الأم ؟/48» والمغني 7944/5 1794" 

(ه) ابن عابدين ؟/ 947" 5ؤث, والمغني 58/5 


بطلاق ا | 

أما إذا أسلم أحد الزوجين وتخلف الآخر_مالم 
يكن المتخلف زوجة كتابية ‏ حتى انقضت عدة 
المرأة انفسخ النكاح في قول الجمهور. سواء أكانا 
بدار الإسلام أم بدار الحرب . 

وذهب الحنفية إلى أنه إن كان المتخلف عن 
الإسلام بدار الحرب فالحكم كذلك. أما إن كان 
ندار الإسلام فلابد من عرض الإسلام عليه فإن 
أسلم وإلا فرق بينهما. 

وهل يعتبر هذا الانفساخ طلاقا أم لا؟ اختلفوا 
فيه: فعلد أبى حنيفة ومحمد ‏ وهورواية عند 
المالكية ‏ إذا امتنع الزوج عن الإسلام يعتبر هذا 
التفريق طلاقا ينقص العددء بخلاف ما إذا 
امتنعت المرأة عن الإسلام حيث يعتبر التفريق 
فسخاء لأنها لا تملك الطلاق. 

وذهب الجمهور (الشافعية والحنابلة والمالكية في . 
المشهور وأبويوسف من الحنفية) إلى أنه فسخ لا 
طلاق في كلتا الحالتين. 9) 


أثر تعذر أو تعسر تنفيذ العقد : 
*7ا- المراد بذلك صعوية دوام العقد9 2 وه و أعم 
من التلف. فيشمل الضياع والمرض والغصب وغير 
ذلك ©) 

وهذا يكون بأمور. منها هلاك محل العقد. وقد 


747/7 وابن عابدين‎ 277١ الدسوقي ؟/‎ )١( 

(1) ابن عابدين 284/7 والمغني 5/ 25117515 والدسوقي 
ا والأم ٠‏ 8غ 

(*7) لسان العرب مادة (عذر) . 

(4) الشرح الصغير 4/ 49., والبدائع 4/ ٠٠١‏ 


-4"ات 


يي ع لطا اه أن مط بو الوا اغا ره 1 م ول اجا عا لاما جات( عدي اق ع و مادو ع عا لجاااع 4 م 


تقدم الكلام عليه. ومنها الاستحقاق وبيانه 
أثر الاستحقاق في الانفساخ : 
4 - الاستحقاق : ظهور كون الشىء حقا واجبا 
لكين 27 فإذا ابيع أو امتوسر شيع دم ظهر باليتة 
أنه حق لغير البائع أو المؤجر فهل ينفسخ العقد؟ 

صرح الحنفية أن الحكم بالاستحقاق لا يوهجب 
فسخ العقد. بل يوجب توقفه على إجازة 
المستحق . فإذا لم يجز المستحق العقدء أورجع 
المشتري على بائعه بالثمن» أوطلب المشتري من 
القاضي أن يحكم على البائع بدفع الثمن» فحكم 
له بذلك ينفسخ العقد فيأخذ المستحق المبيع. 
ويسترد المشتري الثمن من البائع . 9) 

وانفساخ البيع باستحقاق المبيع هوما ذهب إليه 
المالكية والشافعية والحنابلة . ©) 

هذا إذا كان الاستحقاق قد ثبت بالبينة اتفاقاء 
وكذلك إذا ثبت بإقرار المشتر يأو نكوله عند بعض 
الفقهاء . 

هذا إذا استحق كل المبيع. أما إذا استحق 
بعض المبيع .فقيل : ينفسخ العقد في الكل . وق 
ينفسخ في الجزء المستحق فقط. وقيل: بخير 
المشتري بين فسخ العقد في الجميع وبين فسخه في 
البعض المستحق . وبعضهم فصلوا بين ما إذا كان 
الحاء المستحق فعينا أو مشاغا' 9) 
)١(‏ القوانين الفقهية لابن جزي ص .7١9‏ وابن عابدين 1517/5 
(؟) ابن عابدين ١91/5‏ 
(7) القواعد لابن رجب ص *8. والمغني 84/ 0448. وبداية 

المجتهد 1/ 760". والمهذب 0746/١‏ وأسنى المطالب ؟/ "6٠0‏ 
(5) ابن عابدين 4/ 3١١.5٠١‏ والمغني لابن قدامة 94/8ه. 


والأم للشافعي 777/9 والدسوقي على الشرح الكبير 
عه" ١‏ 5ع 1 


موقم يمن مين ةنوم يه م م ميمه امم ةم فيه رو وو مان م وف وو ينهو فوي قر مونو ممويءء وثميم هرمن 


هذاء وللاستحقاق أثرفي انفساخ عقد 
الإجارة والرهن والهبة وعقد المساقاة وغيرها مما 
فصله الفقهاء في مواضعه. وللتفصيل ينظر 
مصطلح: (استحقاق). 
الثا ‏ الغصب : 
© - غصب محل العقد يوجب الانفساخ في بعض 
العقود. ففي عقد الأجارة مشلا صرح |الحنفية : 
أن لوغصبت العين المستأجرة من يد المستأجر سقط 
الأجر كله فيم إذا غصبت في جنيع المدة. وإن 
غصبت في بعضها سقط بحسابها لزوال التمكن من 
الانتفاع . وتنفسخ الإجارة بالغصب في المشهور 
عند الحنفية» خلافا لقاضي خان . فلوزال الغصب 
قبل نهاية المدة لا تعود الاجارة على المشهور. وتعود 
على قول قاضي خان فيستوفي باقي امن 

وألحق المالكية الخغصب بتلف المحل فحكموا 
بانفساخ العقد به. فقد صرحوا أن الإجارة تنفسخ 
بتعذرما يستوف من المنفعة, والتعذرأعم من 
التلف. فيشمل الضياع والمرض والغصب وغلق 
الحوانيت قهرا وغير ذلك . 9) 

أما الشافعية والحنابلة فقالوا : إن غصبت العين 
المستأجرة فللمستأجر الفسخ . لأن فيه تأخير حقه. 
فإن فسخ فالحكم فيه كما لوانفسخ. وإن لم يفسخ 
حتى انقضت مدة الإإجارة فله الخياربين الفسخ 
والرجوع بالمسمى . وبين البقاء على العقد ومطالبة 
الغاصب بأجر المثل . ”") 


)١(‏ الزيلعي ه/8١٠.‏ وابن عابدين 28/0 والفتاوى المندية 


0 

() الشرح الصغير للدردير 4/ 44 

(") غباية المحتاج 14/8 والمغني 0/ /ا١4.‏ 2507 والقليوبى 
رهم 


6س 


لاومو فم معفمو ومو فوومامفاع م ممععة معام مفو معفععاء موءواوافووه ا ومواة 


ولمعرفة تأثير الغصب في انفساخ العقود الأخرى 
يرجع إلى هذه العقود وإلى مصطلح (غصب). 
5 هذاء وهناك أنواع أخرى من التعذر توهجب 
انفساخ العقد. أوتعطي للعاقد خيار الفسخ, منها 
مايل : 

أولا : عجز العاقد عن المضى في موجب العقد 
شرعاء بأن كان المضي فيه حراماء كما إذا استأجر 
شخصا على قلع الضرس إذا اشتكت ثم سكنت». 
أو على قطلع اليد المتاكلة إذا برأت». أواستيفاء 
القصاص إذا سقط بالعفوء, ففى هذه الحالات 
تنفسخ الإجارة بنفسها ‏ (1) ْ 

ثانيا : تضمن الضرر بأن كان المضي في موجب 
العقد غير ممكن إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق 
بالعقبد, كا إذا استأجر الطباخ للوليمة ثم خالع 
المرأة» أو استأجر دابة ليسافر عليها ففاته وقت الحج 
أومرضء أو استأجر ظئرا فحبلت, ففي هذه 
الصور وأمثالها اختلف الفقهاء بين قائل بانفساخ 
العقد بنفسه. وقائل باستحقاق المستأجر الخيار في 
الفسخ . 9) 

ثالكا : زوال المنفعة المعقود عليهاء كدار 
انهدمت وأرض غرقت وانقطع ماؤها. فهذه الصور 
إن لم يبق فيها نفع أصلا فهي كالتالفة ينفسخ بها 
العقد. كا سبق. وإن بقي فيها نفع غير 
ما استأجرها له مثل أن يمكنه الانتفاع بعرصة 
الدار, والأرض بوضع حطب فيهاء أونصب خيمة 


(١)البدائع00/4٠.‏ والحطساب 0.17/4 ونهباية المحتاج 
ه/* والوجيز 778/١‏ . والمغني ه/ 5 

() الزيلعي ه/ .١155 21١46‏ والبدائع .٠6٠١/4‏ والحطاب 
0 والقليوبي "/ ١85‏ والمغني 5144/0 


وعءمءثمءمثوه 


في أرض استأجرها للزراعة» انفسخ العقد فيها 
عند البعض لزوال الاسم ولأن المنفعة التي وقع 
عليها العقد تلفت, ولا تنفسخ عند الآخرين, لأن 
المنفعة لم تبطل جملة, فأشبه ما لونقص نفعها مع 
بقائها. فعلى هذا يخير المستأجر بين الفسخ 
والإمضاء . 9 


الانفساخ في الجزء وأثره في الكل : 
- انفساخ العقد في جزء من المعقود عليه بسبب 
من الأسباب يؤدي في بعض الأحوال إلى 
الانفساخ في المعقود عليه كله . وهذا إن لم يكن 
الجزء الذي ينفسخ فيه العقد قد قدر نصيبه من 
العوض. أوكان في تجزئة العقد ضرر بين لأحد 
العاقدين, أو يجمع في عقد واحد بين ما يجوز بيعه 
وما لا يجوز. 

وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بتفريق الصفقة . 

فإذا جمع في العقد ما يجوز عليه وما لا يجوز يبطل 
فيما لا يجوزبغير خلاف. وهل يبطل في الباقي » 
يختلف ذلك باختلاف العقود. وإمكان التجزئة 
والاجتناب عن إلحاق الضرر بأحد الطرفين. وفي 
ذلك خلاف وتفصيل يرجع إليه في مصطلح : 
(تفريق الصفقة) . 
8 2 ومن هذا القبيل ما ذكر الفقهاء من المسائل 
الآتية : 

أ إن وقع العقد على مكيل أوموزون فتلف 
بعضه قبل قبضه لم ينفسخ العقد في الباقي . ويأخذ 


)١(‏ البدائع ه/, والزيلعي ه/ .١155 01١48‏ والمغني 
/ 5ه . والشرح الصغير 4/ 44. والحطاب 477/4 


5"”ت 


ممه موه تم ممع قو وول مما ملا عاوة واموة وا هواة قاف وه وموافوة ومع 66و وموم ةم قمع 


قفوو ومو ا ااا ووه 


المشتري الباقي بحصته من الثمن. لأن العقد وقع 
صحيحا. فذهاب بعض المعقود عليه لا يفسخه. 
لامكان تبعيضه مع عدم إلحاق الضرر بأحد 
الجانيين, كما صرح به الحنفية واحنابلة .27 

ب - وفي القواعد لابن رجب الحنبلي أنه : إذا 
طرأ ما يقتضي تحريم إحدى المرأتين بعينهاء كردة 
ورضاع اختصت بانفساخ التكاح وحدهابغير 
خلاف. وإن طرأ ما يقتضي تحريم الجمع بينهماء 
فإن لم يكن لإحداهما مزية, بأن صارتا أما وبنتا 
بالارتضاع, ففي ذلك روايتان : أصحهما يختص 
الانفساخ بالأم وحدهاإذالم يدخل بههاء لأن 
الاستدامة أقوى من الابتداء» فهوكمن أسلم على 
أم وبنت لم يدخل بهماء فإنه يثبت نكاح البنت دون 
الأم .9 

ج - سبق أن مذهب الحنفية انفساخ عقد الإجارة 
بموت أحد العاقدين أوكليههما. فإذا أجررجلان 
دارا من رجل ثم مات أحد المؤجرين فإن الإجارة 
تبطل (تنفسخ) في نصيبه فقط. وتبقى بالنسبة 
لنصيب الحى على حاما. وكذا إذا مات أحد 
المستأاجر 15 ولواستأجردارين فسقطت إحداهما 
فله أن يتركهما., لأن العقد عليههما صفقة واحدة, 
وقد تفرقت. فيثبت له الخيار. 7) 

د لوباع دابتين فتلفت إحداهما قبل قبضها انفسخ 
البيع فيما تلف كما هومعلوم . أما فيه لم يتلف فقد 
صرح الحنفية, وهوالمذهب عند الشافعية : أنه لا 
ينفسخ وإن لم يقبض. بل يتخوير المشتري بين 
)١(‏ ابن عابدين 4 0» والمغني 25/4 


(؟) القواعد لابن رجب ص 474 
(9) البدائع 191/4 717" 


وههمموم م مو ور ووو ةال ءاراو مومه ووو رو و مور رسف و مم رد هوهو وجوه ومو رودنم م ورور رون 


الفسخ والإجازة. فإن إجازه فبحصته من المسمى . 
وفي قول عند الشافعية بجميع الثمن» وينفسخ في 
الجميع عندهم في أحد القولين. 27 

ه ‏ لواستحق بعض المبيع انفسخ العقد كله في 
قول عند الشافعية, وهورواية عند الحنابلة كما 
ذهب إليه المالكية إذا كان الجزء المستحق هو 
الأكشر. وينفسخ العقد في الجزء المستحق وحده في 
قول آخر عند الشافعية» وهوما ذهب إليه الحنفية 
إذا كان الاستحقاق بعد القبض وكان المبيع مما 
لايضر تبعيضه, كما إذا اشترى ثوبين فاستحق 
أحدهها. 


وذهب بعض الفقهاء إلى ثبوت الخيار 
الباقي. © على تفصيل ينظر في مصطلح: 


(استحقاق). 


اثار الانفساخ : 


4 اثار الانفساخ تختلف باختلاف العقود 
واختلاف أسباب الانفساخ, وطبيعة المعقود عليه 
وهل هوباق على حاله أم طرأ عليه التغيير من 
الزيادة أوالنقصان وغير ذلك . فلا تجمعها قواعد 
كلية وأحكام شاملة؟ 

وماأجمله الفقهاء من بعض الآثار في أنواع 


)١(‏ القليوبي ١‏ والمتشور للزركشي 0١‏ وكشف 


الأسرار للبزدوي "15/١‏ 

)١(‏ المغني 548/4., والأم للشافعي */ 774, وابن عابدين 
»٠٠14‏ وفتح القدير ه/ 51: والدسوقي "/ 170 وتهذيب 
الفروق بهامش الفروق للقراني 51/4 


"ات 


ال يا ا ا ا ا ع ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 0 1 ل ل لل لل اللا ا لاي 


خاصة من العقود. لا يخلوعن استثناءات حسب 
طبيعة هذه العقود وما يؤثر على انفساخها من 
عوامل . وفيها يلي تفصيل بعض هذه الآثار. 


أولا : إعادة الطرفين إلى ما قبل العقد : 
أ في العقود الفورية : 
6 ذكر الفقهاء في أكثر من موضع أن الانفساخ 
يجعل العقد كأن لم يكن . 7 

وهذا صحيح في الجملة في العقود الفورية (التي 
لا تتعلق بمدة) فعقد البيع مثلا إذا انفسخ بسبب 
هلاك المبيع قبل القبض يرفع العقد من الأصل 
ويكون كأن لم يبعه أصلاء فيرجع المشتري على 
البائع بالشمن إذا سلمه إياه. لأن الضمان قبل قبض 
المبيع يكون على البائع على تفصيل بين المنقول 
والعقار كما تقدم . 9) 


ب - في العقود المستمرة : 

١‏ أما الانفساخ في العقود المستمرة (التي تتعلق 
بالمدة) فإنه يرفع العقد من حينه قطعاء لامن 
أصله . ففي عقد الإجارة مثلاء صرح الفقهاء أن 
المعقود عليه الأجير المعين والدابة المعينة ‏ إذا تلف 
ينفسخ العقد في الزمان المستقبل لاني الزمان 
الماضي. فيلزمه أجرة ما مضى بحسابه. ومالم 
يحصل فلا شيء عليه فيه . 9© 


- ١957/4 الزيلعي 4/ لال والبدائع‎ )١( 

(0) الشرح الصغير*/ 196ء 5 والمغني “/ 074. وابن 
عابدين 4/ 57 والقليوبي ؟/ 5١١.5٠١‏ 

(*) البدائع ١4/4‏ والشرح الصغير 4/ 49 5٠‏ . ونهاية المحتاج 
ه/* 14 والمغني ه/ 8ه ؛ء والفتاوى الهندية 5/ 5451 » 
والقواعد لابن رجب ص 47 


وكذلك الحكم في عقود العارية والشركة. 
والمضاربة والوكالة ونحوهاء إذا انفسخت 
فالانفساخ فيها يرفع العقد من حينه لا من أصله . 
وهذا في الحملة وتفصيله في مصطلحاتها. 


ثانيا : أثر تغيير المحل قبل الانفساخ : 

67 انفساخ العقد يوجب زوال أثر العقد ورد 
المعقود عليه إلى من كان له قبل العقد. 

انفسخ البيع سبب الفساد أوالإقالة أو الخيارأو 
الاستحقاق ونحوها. ففى هذه الحالات وأمثالها ترد 
العين المعقود عليها إلى صاحبها الأصلي. ويسترد 
المشتري الثمن من البائع . وكذلك إذا انفسخت 
الإجار: ة بموت أحد العاقدين أوبالاستحقاق أو 
بانتهاء المدة» فترد العين المأجورة إلى صاحبهاء إذا 


كانت قائمة ول تتغير. 


وهكذا الحكم في عقود الإيداع والإعارة والرهن 
إذا انفسخت تردالوديعة والمعار والمرهون إلى 
أصحاببها بعينها إذا كانت قائمة . 
مم أما لوتغير المعقود عليه بأن زاد المبيع مثلا 
فالحكم يختلف باختلاف سبب الانفساخ. ففي 
انفساخ البيع بسبب الفسادء إن كانت الزيادة في 
المبيع منفصلة عنه كالثمرة واللبن والولد. أومتصلة 
متولدة من الأصل., فإن هذا لا يمنع من رد أصل 
المبيع مع الزيادة إلى البائع عند جمهور الفقهاء 
(الحنفية والشافعية والحنابلة) . ") 


)23 البدائع فيه والهداية مع شروحها 14/5 ٠‏ ومغني المحتاج 
؟/ 5٠‏ 184 والمهذب 156/١‏ . والمغني لابن قدامة 4/ 5817 


ل 


ا ا ا ا ل ل ع ع ا 7001 


ولوحصل التغير بنقصان المبيع بيعا فاسدا يرد 
للمالكية, فإن التغير بالزيادة أو النقصان يعتبر 
تفويتا للمبيع عندهم . 07 
4" وفي عقد الإجارة إذا تغير المأجور قبل 
الانفساخ ثم انفسخت الإجارة, فإن كان التغير 
بالنقصان وبتقصير من المستأجر يلزمه رد المأجور مع 
أرش النقصان . 

وإن كان بالزيادة كالغرس والبناء فى الأرض وقد 
تمت مدة الأجارة. فعلى المستأجر قلع الغرس 
وهدم البناء عند الحنفية والمالكية. إلا إذارضيا 
الحنابلة والشافعية . 9) 

أما إذا كان التغير في العين المستأجرة بالزراعة 
وانفسخت الإاجارة بانقضاء المدة قبل أن يحين وقت 
حصادهاء فليس للمؤجر إجبار المستأجر على 
تسليم الأرض المستأجرة له بل تترك بيد المستأجر 
إلى وقت الحصاد بأجر المثل . وهكذا الحكم في 
العارية, لأنهم صرحوا أنه (إذا استعار أرضا 
للزراعة فزرعها ثم أراد صاحب الأرض أن يأخذها 
لم يكن له ذلك حتى يحصد الزرع. بل يترك إلى 
وقت الحصاد بأجر المثل)9". ولا خلاف في أصل 
هذا الحكم بين الفقهاء . إلا أن الشافعية قيدوه بأن 


)١(‏ المراجع السابقة. وانظر منح الجليل ؟/ 8ه 

987/7 ومنتهى الإرادات‎ ,.1١6 1١4/0 السزيلعي‎ )5( 
١91/١ وجواهر الإكليل‎ 241١ 8141٠١ /١ والمهذب‎ 

(*) البدائع 511/5 ْ 


لاا يكون تأخر الزرع بتقصير المستأجر أو المستعير. 
والحنابلة قيدوه بأن لا يكون ذلك بتفريطه]. )١‏ 


الثا : ضهان النسارة الناشئة عن الانفساخ : 
8" إذا انفسخ العقد بالتلف, كأن تلف المبيع 
قبل القبض. أوتلفت العين المستأجرة”" بيد 
المستأجر فض انها على البائع أو المؤجر لأن الهالك 
من تبعة المالك, وهذا باتفاق الفقهاء فيالإجارة.أما 
في البيع فهناك تفصيل وخلاف يرجع إليه في 
(بيع) . ْ 
وإذا كان ذلك بالإتلاف والتعدي فضمانها على 
من أتلفها. ففي عقد البيع مثلا إتلاف المشتري 
للمبيع يعتبر قبضاء فا ملك له والضمان عليه . وفي 
الإجارة يضمن المستأجر كل تلف أونقص يطرأ 
على المأجور بفعل غير مأذون به. 

والأصل أن المعقود عليه بعد انفساخ العقد أمانة 
بيد العاقد غير المالك. فالمبيع والمأجور والوديعة 
والعارية والمرهون ونحوها على خلاف فيهاء كلها 
أمانة بعد الانفساخ بيد العاقد غير المالك إلا إذا 
امتنسع عن تسليمها لأصحابها بدون عذر. فإذا 
تلفت بغير تعد أو تقصير فلا ضمان فيه. وإلا ففيه 


الضمان . 9 


)١(‏ الزيلعي 1١4/0‏ . والبدائيع 57/4. ونباية المحتاج 


ول والمغني 56/8" 54/56”., وجواهر الإكليل 
دل 

)١(‏ نحفة الفقهاء51/5. وابن عابدين 45/4. والقليوبي 
؟/١٠0.‏ والشرح الصغير */ 2146 وقواعد ابن رجب 
ص 6ه 

(؟) البدائع 0/ .*٠4 .٠0١‏ وابن عابدين ه/ 74 -755. ونهاية 
المحتاج ه/04*. والقليوبي ؟858/1. ويجلة الأحكام- 


1 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ل ل ل للا ا لل 


والمراد بالضضمان أداء المثل في المثليات وأداء 
القيمة في القيميات. 2١‏ وهذا كله في الجملة. 


انفصال 


التعريف : 
١-الانفصال‏ لغة: الانقطاع. يقال: فصل 
الشيء فانفصل أي قطعه فانقطع. فهومطاوع 
فصل,. وهوضد الاتصال. ©( والانفصال هو 
الانقطاع الظاهرء والانقطاع يكون ظاهرا 
وحافياء 9) وهذا من حيث اللغة. 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- البينونة : 

” - البينونة تأتي بمعنى الانفصال. ”7 وكثرت على 
ألسنة الفقهاء في الطلاق غير الرجعي . 


الحكم.الإجمالي . ومواطن البحث : 
5 الأجزاء التي تنفصل من البدن تارة تبقى لها 
الأحكام المتعلقة بها قبل الانفصال. وتارة تتغير» 


.505-56٠060 0 -‏ وقواعد ابن رجب 650 .5١‏ والقوانين الفقهية 
لابن جزي 1١8٠ - ١1975‏ 

7877/16 مجلة الأحكام . م415 والقليوبي‎ )١( 

(7) لسان العرب المحيط . وكشاف اصطلاحات الفنون (فصل) . 

(”) الفروق في اللغة ص ١554‏ 

(5) لسان العرب المحيط مادة : (بين) . 


ووهرمءثمءمءءميوثمموه 


فالأول نحوكل عضويحرم النظر إليه قبل الانفصال 
فإنه يحرم النظر إليه بعد الانفصال. فأجزاء العورة 
لا فرق في حرمة النظرإليها قبل الانفصال”» 
وبعده» على خلاف وتفصيل ينظر في أحكام النظر 
من باب الحظر والإباحة . 
ه_وبما يتغير حكمه بالانفصال استدخال المرأة 
الذكر المقطوع. فلا حد فيهء وإن حرم ذلك 
الفعل . 9) 
5 - وما انفصل من أجزاء الميت أخذ حكمه عند 
البعض» يغسل ويصلى عليه ويدفن, لإجماع 
الصحابة رضي الله عنهم, قال أحمد: صلى 
أبوأيوب على رجكل؛ وصلى عمر على عظام 
بالشام. وصلى أبوعبيدة على رءوس بالشام. 
روى ذلك عبدالله بن أحمد بإسناده. وقال 
الشافعي : ألقى طائريدا بمكة من وقعة الجمل 
فعرفت بالخاتم. وكانت يد عبد ال رحمن بن 
عتاب بن أسيدء فصلى عليها أهل مكة. وكان 
ذلك بمحضرمن الصحابة, ولم يعرف من | 
الصحابة مخالف في ذلك . 

وقال أبوحنيفة, ومالك : إن وجد الأكثر صل 
عليه وإلافلاء لأنه بعض لا يزيد على النصف 
فلم يصل عليه »كالذي بان في حياة صاحبه كالشعر 
والظفر. 

ولم يفرق الحنفية والمالكية بين أجزاء الحي 
وأجزاء الميت المنفصلة عنه., وقال الشافعية: 
يستحب لف ودفن ما انفصل من حي كيد سارق» 


7787/٠ الدر وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
ط الحلبي. الطحطاوي على‎ ١41/4 (؟) بجيرمي على الخطيب‎ 
58/١ مراقي الفلاح ص "اه ط دار الإيهان. وشرح الروض‎ 


امقس 


مولار نو نممو ووو ةم ممم موف ومومويوفوروروءء رو ومممء ثم مءث 596666696 


ب ل ل ل ع 00 


وظفرء وعلقة. وشعر. واستظهر بعضهم وجوب 
لف اليد ودفها. )١‏ 


وتنتهي العدة بانفصال الولد عن رحم أمه 
انفصالا كاملا وفي انفصال المضغة تفصيل يذكر 
في (العدة) . 9) 


انفصال السقط : 


- السقط إن انفصل حيا ثم مات فإنه كالكبير في 
التسمية., والإرث,. والجناية عليه وفي غسله 
وتكفينه. والصلاة عليه. ودفنه. واستثنى بعض 
المالكية من ذلك التسمية إن مات قبل اليوم السابع 
من ولادته . 9) 


٠‏ وإن انفصل ميتاء فإنه لا يصلى عليه لكنه 
يدفن» وفي غسله خلاف بين الفقهاء: منهم من 
أوجب الغسل إن نفخ فيه الروح» ومنهم من كره 
تغسيل السقط مطلقاء وبعض الفقهاء يوعجب 
تكفينه, والبعض يكتفي بلفه بخرقة. ويفصل 
الفقهاء ذلك في كتاب (الجنائز) ©) 


وتسمية من ولد ميتا فيها خلاف كذلك. 


2141/7 والمغني 7/ "٠ه والمخرشي‎ ,"1/١ شرح الروض‎ )١( 
"١9 والطحطاوي ص‎ 

(؟) نباية المحتاج /1/ 01117 178 

(*) البحر الرائق ٠١7/79‏ ط العلمية, والخنرشي ١18/7‏ ط دار 
صادر. وشرح الروض "١/١‏ ط الميمنية. والمغني 5077/7 ط 
الرياض. 

(؛) البحسر الرائق 2148/5 .5١‏ والخرشي 2147/7 وشرح 
الروض ,.١ /١‏ وابن عابدين /١‏ 016 ط الرياض. 


ا ا ا 0 


فالبعض يقول بالتسمية. والبعض يمنعهاء. 
ويتكلمون عن ذلك في مبحث (العقيقة 
والجنائز) . (9) 


ولايرث من انفصل بنفسه ميتا باتفاق الفقهاء. 
وكذا إذا انفصل بفعل عند أغلب الفقهاء لا يرث. 
وقال الحنفية: إنه من جملة الورثة يرث ويورث. 
لأن الشرع لما أوجب على الجاني الغرة فقد حكم 
بحياته.2"2. ويذكر الفقهاء ذلك في (الإرث). 
والبعض يذكره في (الجنائز) . 


8 - وانفصال الزوجين يكون بواحد من ثلاثة أمور. 
الفسخ أو الانفساخ . والطلاق» والموت . 


4 وانفصال المستثنى عن المستثنى منه زمنا طويلا 
في صيغ الإقرار واليمين ونحوهما يبطل الاستثناء» 
وقبل يصح التأخير مادام المجلس.7 ويتكلم 
الأصوليون عن ذلك في شرائط الاستثناء. والفقهاء 
في الإقرار. والطلاق غالبا. 


وبالإضافة إلى ماتقدم يذكر الانفصال في 
الغسل ”.2 , والبيع ‏ الزيادة المنفصلة ‏ وفي الرهن - 
زيادة المرهون المنفصلة. وفي الوصية . 


,00( البحر الرائق 7/ 70, والخسرشي 18/7 , ونهاية المحتاج 
م/ 4 ط مصطفى الحلبي, والمغني ؟/ +07 ط الرياض. 

(؟) الفتاوى الندية 5/ 457 ط بولاق الأولى . والطحطاوي على 
مراقي الفلاح ص 777 ط دار الإيمان. والمغني مع الشسرح 
87 ط المنار الأولى . وشرح السراجية 7١‏ ط الكردي . 

(9) مسلم الثبوت 77١/١‏ ط دار صادر. 

(4) شرح الروض 58/١‏ 


4١ 


التعريف : 
١‏ أنقاض : جمع مفرده نقض : 
والنقض - بكسر النون وضمها ‏ المنقوض أي 
المهدوم . ١‏ 

والنقض : اسم لبناء المنقوض إذا هدم 
والنقض - بالفتح ‏ الهدم . 9) 

واستعمله الفقهاء بالمعنى نفسه . 9) 


الأحكام الى تتعلق به : 
أولا : حكم التصرف في أنقاض الوقف : 
-ما انهدم من بناء الوقف فإنه ينتفع بأنقاضه في 
عمارته. فإن تعذر إعادة عينه بيع وصرف الثمن في 
عمارته . 

وكذلك الحكم في المسجد إذا انهدم. فإذا لم 
يمكن الانتفاع بالمسجد ولا إعادة بنائه انتفع 
بأنقاضه أو بثمنها في مسجد آخر. 

وهذا عند الحنابلة, والحنفية غير محمد. وبعض 
المالكية كابن زرب وابن لبابة» وكذلك عند 
الشافعية. إلا أنه عندهم إذا لم ينتفع بأنقاض 
المسجد في مسجد آخر فإنه يحفظ ولا يباع . 

وعند محمد بن الحسن يعود إلى الباني أوإلى 


٠١17 لسان العرب. وتاج العر وس . والنباية لابن الأثير صن‎ )١( 
. الدسوقي 4 طدار الفكر‎ )7١( 


الورثئة. وقال الشيخ خليل والشيخ عليش من 
المالكية بعدم جواز بيع نقض العقار الموقوف . ") 


ثانيا : حكم نقض الأبنية المقامة. : 


الأبنية إما أن يقيمها الإنسان في ملك نفسه أوفني 
ملك غيره. 


مايقيمه الإنسان في ملك نفسه : 


ما يقيمه الإنسان في ملك نفسه وكان فيه ضرر 

على الغير يجب نقضه. وذلك كمن أخرج جناحا 

إلى الطريق وكان يضر بالمارة فإنه يجب نقضه لقول 

النبي عله : «لااضرر ولا ضرار»9' . وهذا باتفاق . 

وما تولد من سقوطه فهو مضمون على صاحبه . 
وهذا في الجملة(" وفي ذلك تفصيل : (ر: جناية 

- تلف - ضمان) . 

مايقيمه الإنسان في ملك غيره : 

5 - ما يقيمه الإنسان في ملك غيره. إما أن يكون 


بإذن صاحبه أو بدون إذنه. 


)١(‏ منتهى الإرادات 7/ 016 ط دار الفكر. والمغني ه/ 7171 ط 


الرياض. والبدائع 77١/1‏ ط الجمالية, وابن عابدين / 05 
+58 ط ثالئة. وفتسح القديره/45: طدار إحياء التراث 
العربي. ومغني المحتاج ل الحلبي؛ ومنح الجليل 
4/4 ط النجاح ليبياء والمواق ببامش الحطاب 47/5 ط 
النجاح . 

)٠(‏ حديث: «لاضرر ولا ضرار» أخرجه ابن ماجة (؟/ 1/84- ط 
الحلبي): وقال النووي : (له طرق يقوي بعضها بعضا) . 
جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص 786 - ط الحلبي) . 

(”) جواهر الإكليل طدار المعرفة بيروت,. والمهذب 
1١‏ *طدار المعرفة بيروت» والاختيار ه/ ©؛ ط دار المعرفة 
بيروت. ومنتهى الإرادات نلخض 


55س 


أ- مايقيمه الإنسان في ملك غيره بإذن صاحبه 
وذلك كمن يستعير أرضا للبناء بإذن صاحبها . 
فإن كانت العارية مطلقة أومؤقتة بوقت. 
وشرط المسير على المستعير نقض البناء عند انتهاء 
الوقت أوعند الرجوع. فإن المستعير يلزم بنتقض 
البباء لحديث: «المسلمون على شروطهم)”" . 


وإن كان المعير لم يشترط النقض. فإن رضي 
المستعير بالنقض نقض. وإن أبى لم يجبر عليه 
مفهوم حديث: «ليس لعرق ظالم حق2"92)2, ولأنه 
بني بإذن رب الأرض. ولم يشترط عليه قلعه وفي 
القلع ضرر بنقص قيمته بذلك . ويكون ‏ ني هذه 
الحالة ‏ الخيار للمعير بين أخذ البناء بقيمته. وبين 
قلعه مع ضهان نقصانه جمعا بين الحقين, أويبقيه 
بأجر مثله . 

وهذا عند الحنابلة والشافعية . 9) 

وعند الحنفية إن كانت العارية مطلقة أومؤقتة 
وانتهى وقتها فللمالك أن يجبر المستعير على نقض 
البناء» لأن في الترك ضررا بالمعيرء لأنه لا نهاية له 
ولا غرر من جهته . 

وإن كانت مؤقتة وأراد إخراجه قبل الوقت فلا 
يجبر المستعير على النقض بل يكون بالخيار. إن 
شاء ضمن صاحب الأرض قيمة البناء قائ| سليها 
وتركه له. وإن شاء أخسذ بناءه ولا شيء على 


)١(‏ حديث : «المسلمون على شر وطهم . . . » أخرجه الترمذي 
(التحفة 4/ 584 ط السلفية) وله طرق يشهد بعضها لبعض. 
(؟) حديث : «ليس لعرق ظالم حق» أخرجه أبوداود (8/ 404 ط 

عزت عبيد دعاس) وقواه ابن حجر في الفتح (ه/ ١9‏ اط 
السلفية). 
(") منتهى الإرادات م ومغنى المحتاج روف 


مهومن ةميمل نيوو مير ءءء مر ةو م و ونور وو م مور م مف فو وو فو مة ان في يو و مووي من ممه رمم م نون 


صاحب الأرض . 

ثم إنما يشبت نقض البناء إذا لم يكن النقض 
مضرا بالأرض.» فإن كان مضرا بها فالخيار للمالك. 
لأن الأرض أصل والبناء تابع. فكان المالك 
صاحب أصل فله الخيار إن شاء أمسك البناء 
بالقيمة» وإن شاء رضي بالنقض . 27 

وعند المالكية: إذا انقضت مدة الإعارة 
المشترطة أو المعتادة وفي الأرض بناء. فالمعير بالخيار 
بين إلزام المستعير بالهدم. وبين أخذ البناء ودفع 
قيمته منقوضا . 7) 
ب - مايقيمه الإنسان في ملك غيره بغير إذن 
صاحبه. كمن غصب أرضا وبني فيهاء فإن 
الغاصب يجبر على نقض البناء متى طالبه رب 
الأرض بذلك. ويلزم بتسويتها وأرش نقصهاء 
وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة . ) 

إلا أنه عند الحنفية إذا كانت الأرض تنقص 
بالنقض فللالك أخذ البناء وضمان قيمته منقوضاء 
وهو أيضا رأي المجد ابن تيمية من الحنابلة . 

وقال الكرخى من الحنفية : إن كانت قيمة البناء 
أكثر فإن العاضيت يضمن قيمة الأرض ولا يؤمر 
بالقلع . 

وعند المالكية يخير المالك بين أخذ البناء ودفع 
قيمته منقوضاء وبين أمر الغاصب بهدمه وتسوية 


أرضه . 05 


223/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقى */ 474 ط دار الفكر . 

(9) كشاف القناع ١/4‏ ط النصر بالرياض. ومغني المحتساج 
1ع وابن عابدين 0/ 17., والبدائع ١49/1‏ 

(؛) الدسوقي "/ 48514 


لا 1 الك 


انقاض ه » انقراض ١‏ " 


ومن غصب لبنا أواجرا أوخشبة فأدخلها ني 
البناء» فعند الحنابلة والشافعية يلزم الغاصب بردها 
وإن انتقض البناء . 

وعند الحنفية لا يملك المالك الاسترداد لأن 
المغصوب بالإدخال في البناء صارشيئا آخرغير 
الأول. ولذلك لا ينقض البناء. وقال الكرخى 
وأبوجعفر: لا ينقض البناء إذا كان البناء عل 
الخشبة لأنه غير متعد في البناء. أما إذا بنى عليها 
ينقض البناء . 

وعند المالكية يخير المالك بين هدم البناء وأخذ 
ماغصب منه. وبين إبقائه وأخذ قيمته يوم 


الغصب . 00( 


مواطن البحث : 

© - نقض البناء يأتي في مواطن متعددة في كتب 
الفقه, فهويرد في إحياء الموات في ملك الغير أو 
بدون إذن الإمسام.” وفي الشفعة فيمن اشترى 
أرضا وبني فيها ثم حضر الشفيع وقضي له بشفعة 
الأرض.”" وفي باب الإجارة فيما إذا بنى المستأجر 
وانتهت مدة الإجارة. 7 وفي الشركة إذا طلب 
الشريك نقض حائط مشترك, ‏ وفي الصلح .29 


. المراجع السابقة في الغصب‎ )١( 
7764/7 (؟) مغني المحتاج‎ 

(*) بدائع الصنائع ه/ 8؟ 

0 11١١/١ المهذب‎ )5( 

(6) المنتهى 741/7 

7١4/7 المنتهى‎ )5( 


وووروةو م ء مونو م نمي ةم مهام م ومن ف نير وه نوو يهل مونم نوجو نيوو ممومم وم ةنورم مم دمب د د65 


التعريف : 
١‏ -الانقراض لغة : الانقطاع , والموت . ولا يخرج 
استعمال الفقهاء عن ذلك . )١(‏ 


الحكم الإحمالي : 
؟ - أ يختلف الأصوليون في انقراض عصر أهل 
الإجماع . أهو شرط في حجية الإجماع؟ 

ذهب الجمهورإلى أنه لا يشترط. وذهب جماعة 
من الفقهاء إلى أنه يشترط. وقيل إن كان الإجماع 
بالقول والفعل أوبأحدهما فلا يشترط. وإن كان 
الإجماع بالسكوت عن مخالفة القائل فيشترط, 
روي هذا عن أبي علي الجبائي , وقال الجويني : إن 
كان عن قياس كان شرطا. 7(" وتفصيل ذلك في 
الملحق الأصولي (إجماع) . 
“دب-وفي الوقفءيرى الحنفية والشافعية 
والحنابلة أن الوقف لا يصح على من ينقرض 
كالوقف على الأولاد. لأنهم يشترطون التأبيد في 
الوقف. ويصح عند المالكية. وفي هذه الحال» إذا 
انقرض الموقوف عليهم. 7" لهم تفصيلات فيمن 
يرجع إليه الوقف, تنظر في مصطلح (وقف) . 


المستعذب هامش المهذب 444/١‏ . نشر دار المعرفة . 
)١(‏ إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ص 87 ؛ 854 


(”) اسن عابدين 75/8 8817 ط بولاق الأولى, والخرشي بت 


44س 


انقضاء ١‏ ه 


لوف وفوا وم ا وا لاا لامو او ووم نارم من مون نر نمه 


انقضاء 


التعريف : 
١‏ الانقضاء: مطاوع القضاء. ومن معانيه لغة : 
ذهاب الشيء وفناؤه. وانة نقضى الشيء : إذاتم 
ويأتي ؛ 0 الشيء والالفصال من . 
قال الزهري والقاضي عياض : قضى في اللغة 
على وجوه. مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه 
والانفصال منه : )١‏ 
ويستعمله الفقهاء بهذه المعاني . 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ إمضاء : 
" - يستعمل لفظ الإمضاء بمعنى الإنهاء. يقال: 
أمضت المرأة عدتها أي أنهتهاء ويستعمل كذلك في 
إنفاذ الشيء, يقال أمضى القاضي حكمه: 


بمعنى أنفذه 9) 

ب انتهاء : 

0 يستعمل لفظ الانتهاء بمعنى الانقضاء فيقال: 
انتهت المدة ب بمعنى انقضت». وانتهى العقد بمعنى 


- 84/7 -41. والمهذب .458/١‏ نشردار المعرفة. والروضة 
06 وكشاف القناع 20/5 

)١(‏ لسان العرب, والمصباح المئير. ومشارق الانوارء مادة: 
(قضى) . 

(؟) البسدائع 556/4 77 14484/56. والحطاب ؟/1:58. 
والمهذب "54/١‏ . والمغني / 40/5 . ه٠47‏ 

(؟) لسان العرب المحيط (مضى) . 


وهوووةة مم ةر ةن م ثة ثم لام ةم ية فم ةم رفوم تور ني وففور مه هويا جنر ومو وو فيو يم مثلم قم 


انقضى . ويستعمل كذلك بمعنى الكف عن 
الشيء, وبمعنى بلوغ الشيء والوصول إليه. 
يقال: انتهى عن الشيء وانتهى إليه . 9) 
الحكم الأجمالي : 

ما يتعلق بالانقضاء من أحكام يكاد ينحصرني 
أسبابه وآثاره . وبيان ذلك فيما يل : 
أسباب الانقضاء واثاره : 
5 - تختلف أسباب الانقضاء واثاره باختلاف 
الموضوعات والمسائل الفقهية» فما قد يكون سببا 
لانقضاء شيء لا يكون سببا لانقضاء غيره. بل قد 
تتنوع الأسباب والآثارفي موضوع واحد كم في 
العقود. وعدة المرأة. وغيرهما. ولما كان الانقضاء 
هوبلوغ النهايةني كل شيء بحسبه. لأن كل 
حادث لابد له من نهاية. فإنه من العسير استقصاء 
ذلك في كل الموضوعات . 

لذلك سنكتفي بذكر الأمثلة التي توضح ذلك . 


أولا : العقود : 
تنقضي العقود لأسباب متنوعة . ومنها: 


انتهاء المقصود من العقد 5 

ه كل عقد له غاية أوغرض من إنشائه. ويعتبر 
العقد منقضيا بتحقق الغاية أوالغرض منه. ومن 
أمثلة ذلك : 


أ عقد الإجارة : 
إذا كان عقد الإجارة لمدة معينة أولمنفعة معينة 


١84 11/5 .7* /4 لسان العرب المحيط. والبدائع‎ )١( 


-486 


لمومر مو ووو ووو م ةم ووم وموم ووم ةيور نويا في م ميرمو زر رم ممم فير ره و مم ون مقي نيما مثيه 


فإن العقد ينقضي بانتهاء ذلك. لأن الثابت إلى 
غالة ينتهي عند ل الغاية . 

وهكذا كل عقد مقيد بزمن أومنفعة ينقضي 
بانتهاء ذلك. مثل عقّد المدنة والعارية والمساقاة 
والمزارعة . 

وإذا انقضى العقد ترتبت عليه أحكامه من 

وجوب الرد. وثبوت حق الاسترداد. واستقرار 
الآجرة» أو القدر المعقود عليه . والضمان بالتعدي. 
أو التفريط. وإنذار الأعداء بعد انقضاء الهدنة. 
وقكة: 

والانقضاء في هذه العقود مقيد بما إذا لم يكن 
هناك عذر يستدعي امتدادها فترة أخرى دفعا 
للضرر. 2١‏ (ر: إجارة . هدنة. مساقاة) . 


3 عقد الوكالة : 

ينقضي عقد الوكالة بتام الموكل فيه . فالوكالة 
بالشراء مشلا تنقضي بشراء الوكيل ماوكل في 
شرائه. لأن المقصود قد حصل فينقضى العقد 
بذلكء» وتترتب عليه أحكامه من انعزال الوكيل 
ومنعه من التصرف. ومثل ذلك يقال في الرهن 
ينقضى بسداد الدين. وكذلك الكفالة تنقضى 
بالأداء أو الإبراء» وتترتب أحكام العقود من سقوط 
حق المطالبة, ورد المرهون, والضان بالتفريط أو 
التعدي وهكذا. 9 (ر: وكالة. رهن . كفالة) . 


)١(‏ البدائع 515/4 5/ 188.184 (/ .1١١‏ ومح الجليل 
الحدل */ 5و 48 #الاء 4الا. ومغني المحتاج 
لاك *“/اال والمهذب .7551/585108-*894/١‏ والمغنى 
ه/ 1 24:5 2.185 488. ومشتهى الإرادات 0-6 
ألاى #خمس موسن روم ١‏ 

(؟) البدائع له .1١‏ 16#ء ومنح الجليل */ 37 4". ونهاية 
المحتاج .41١/4‏ وكشاف القناع و ا لاضن 


مه عق أ أيه قاع 6 #عاواع كوا عد ه 6 6 ووع و لع 88846 عا عا لووا عه قوع واوبغ فاو سوع ةجع 


5 - إذا كان العقد من العقود اللازمة كالبيع» ولكنه 
وقع فاسداء كادي الواججاكنى كل زر 
فسخه. لأن العقد الفاسل د يستحق الفسخ حقا لله 
عز وجل لما في الفسخ من رفع الفساد. ورفع الفساد 
حق لله تعالى على الخلوص, فيظهرني حق الكل 
فكان فسخا في حق الناس كافة» فلا تقف صحته 
على القضاء ولا على الرضى . ويجوز للقاضي 
فسخه جيرا على العاقدين . 

وينقضي العقد بالفسخ للفساد. ويترتب على 
ذلك وجوب رد المبيع » والثمن, والضمان عند تعذر 
الرو: (9) 

وللفقهاء في ذلك تفصيل (ر: بيع - فساد - 
عقود) . 
إنغباء صاحب الحق حقه : 
- ينقضي العقد بإنهاء من يملك ذلك. سواء 
أكان الإنهاء من طرف واحد أم من الطرفين» ومن 
أمثلة ذلك : 


أ العقود الجائزة غير اللازمة كالوكالة والشركة 
والمضاربة والعارية : 

هذه العقود يجوز فيها لكل واحد من المتعاقدين 
فسخ العقد لأنه غير لازم » ويعتبر العقد منقضيا 
بذلك. وتترتب عليه أحكام الفسخ من وجوب 
الرد. وثبوت حق الاسترداد. ومن الضان 
بالتفريط أو التعدي. ومن ثبوت الحق في الربح. . 
هذا مع التفصيل فيا إذا تعلق بالوكالة حق, أوكان 


)١(‏ البدائع ه/ ه:". وابن عابدين 4/ ,.١1١١‏ والدسوقي ؟/ الا 
والمهذب 11ت زف نكيف 


-5شقس 


ا ا ا حل احاح الال حل لل ل ع ا 0 00 


رأس المال في المضاربة لم ينض وغير ذلك . "2 وينظر 
في (وكالة ‏ مضاربة - شركة) . 


ب - الإقالة : 

فذ يدر العقد مستكمل أركانه ويروطله: ومع 
ذلك يجوز للمتعاقدين فسخه برضاهماء وذلك 
مايسمى بالإقالة. فإذا تقايلا انفسخ العقد عند من 
يقول بأن الإقالة فسخ. وانقضى العقد بذلك 
ويترتب على الإقالة رد كل حق لصاحبه .2 (ر: 
إقالة) . 
ج ‏ عقد التكاح : 

ينقضي عقد النكاح بالفرقة بين الزوجين. 
وذلك بإنهاء الزوج له بالطلاق البائن. وكذلك 
يملك الزوجان إنهاءه بالخلع » وبذلك ينقضي عقد 
النتكاح وتترتب أحكام الفرقة من عدة وغيرها. 9» 
وينظر تفصيل ذلك في (نكاح ‏ طلاق) . 


د العقود الموقوفة : 

من العقود ماهوموقوف على إجازة غير العاقدى 
كعقد الفضوبي الذي يتوقف على إجازة صاحب 
الشأن. عند من يرى مشروعية هذا العقدى 
كالحنفية والمالكية. وللمالك أيضا إنهاء العقد بعدم 
إجازته» وبذلك ينقضي العقد. 9©) 


,845/* لا" لالاء 0111 315, والسدسوقي‎ /١ البدائع‎ )١( 
ومح الجليل #/ 37وثا. 445 ومغني المحتاج 7/ 16١لا الو‎ 
ومنتمهى الإرادات نض‎ "514 
(؟) البدائع ه/05.*. والدسوقي /165., وأسنى المطالب‎ 
4/ء ومنتهى الإرادات فضت‎ 7 
لاماب‎ ٠ /١ البدائع 6/7 وجواهر الإكليل‎ )1"( 
44١/7 16ء ومح الجليل‎ ١ البدائع‎ )5( 


فههم مو ممعي يروو نور ءام واوا مم مم فم مفو ورم د ويم نوف ومو مد جو وو وم ومنو مم مم ةي ممم نوم من نويه 


استحالة التنفيذ : 
8- قد يتعذرتنفيذ العقد. وذلك ك] إذا هلك المبيع 
القيمي في يد البائع قبل أن يتسلمه المشتري». 
وكذهاب محل استيفاء المنفعة في الاجارة» وكموت ٠‏ 
الموكل أوالوكيل أو الشريك. ففي هذه الحالات 
ينفسخ العقد وينقضي لاستحالة تنفيذه» وتترتب 
الأحكام المقررة في ذلك من سقوط الثمن والأجرة. 
وفي ذلك تفصيل (ر: هلاك ‏ انفساخ) . 

هذه هي أسباب انقضاء العقود غالبا مع وجود 
غيرها كالجنون . وتعدي الأمين في عقود 
الآغانات 037 
ثانيا : العدة : 
4 - تنقضي عدة المعتدة» إما بوضع الحملء أو 


بانتهاء الأشهر أو بالأقراء. 


وإذا انقضت العدة ترتب عليها أحكامه. من 
انقطاع الرجعة للمطلقة رجعياء وانقطاع الإرث. 
وانقطاع النفقة, والسكنى » وانتهاء الإحداد 
للمتوفى عنها زوجهاء وإباحة الخروج من المنزل. 
وحلها للأزواج .© وغير ذلك وينظر تفصيله في 


(عدة) . 
الثا : الحضانة والكفالة : 


٠‏ -إذا كان الطفل بين أبويه فإن حضانته تكون 
لههاء وتنقضي ببلوغ الطفل ذكر كان أو أنثى . 


)١(‏ البدائع 798/6 ولا ك/ملكء والدسوقي 8/5 وم 
وبداية المجتهد 7/ 774., والمهذب ١/هه”".‏ 7514, والقواعد 
لابن رجب ص 514 

(؟) البدائع 181/٠‏ وما بغمدهاء وجواهر الإكليل /١‏ 854" وما 
بعدهاء والمهذب 47/5 1ء والمغني /465/10 . 
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وهذا عند جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة). وعند المالكية تكون حضانة الذكر 
لبلوغه, والأنثى لدخول الزوج بها. 

أما إذا افترق الأبوان فإن الحضانة تكون للأم 
أولا عند جميع الفقهاء ؛ لكنهم يختلفون في وقت 
انقضاء حضانتها. فعند الشافعية والحنابلة تنقضي 
حضانة الأم عند سن التمييزء وحددها الحنابلة 
بسبع سئين. قال الشافعية : أوثاني سنين» ثم 
تكون الحضانة لمن يختاره الطفل من أبويه إلى وقت 
البلوغ , سواء أكان الطفل ذكرا أم أنثى ىا يقول 
الشافعية. أما الحنابلة فيجعلون التخيير للذكر» 
أما الأنثى فتنتقل حضانتها إلى الأب دون تخيير. 
وعند المالكية تظل الحضانة للأم قائمة بعد 
طلاقهاء ولا تنقضي حضانتها إلا ببلوغ الذكر 
ودخخول الأنثى. ويقول الحنفية. تنقضي حضانة 
الأم ببلوغ الأنثى وباستغناء الذكر. بأن يأكل 
وحدهء ويشرب وحدهء ويستنجي وحذده., دون 
تقدير سن» وذكر الخصاف سبع سنين أو ثماني 

وإذا استغنى الذكر أوبلغ سبع سنين أوثانيا ىا 
يقول الخصاف انتقلت حضانته للأب إلى 
بلوغه. 29 (ر: حضانة) . 


رابعا 5 الإيلاء : 
١١‏ - ينقضي الإيلاء (وهوالحلف على ترك وطء 
الزوجة) بالآتي : 


)١(‏ البدائع 47/4 48. ومنحالجليل ؟4017/7. والمهذب 
”لااء والمغنى /ا/ 5 >1١‏ 


معي م عه قيض عام ان جاه لله 20 6 طفع وزع هام وأو الع ف وو افع ع و 0 


| - تعجيل مقتضى الحنث بالفىء قبل مضي مدة 
الإيلاء (وهي أربعة أشهر) بأن يفعل ما حلف على 


تركه وهو الوطء. ويلزمه التكفير . 
ب - تكفير اليمين والوطء بعد المدة المحلوف 
عليها. 


ج ‏ مضي مدة الإيلاء وهى الأربعة الأشهر 
عند الحنفية, إذ تبين الزوجة منه بذلك من غير 
حاجة إلى قضاء القاضي » ويترتب على انقضاء 
أجل الإيلاء إما وجوب الفيء أو الطلاق الرجعي 
كا يقول الجمهورء أو البائن كا يقول الحنفية» إلا 
إذا رضيت الزوجة بالمقام معه دون فيء كما يقول 
الجمهور. "2 وينظر تفصيل ذلك في (إيلاء) . 


خامسا : المسح على الخفين : 
١‏ ينقضى حكم المسح على الخفين بالغسل 


الواجب». وبتخرق الخف كثيراء وبنزعه» وبمضي 
المدة وغير ذلك 9) 

ويترتب على ذلك بطلان المسح . (ر: المسح . 
على الخفين) . 


سادسا : صلاة المسافر : 
١‏ - مما ينقضي به حكم قصر الصلاة للمسافر 


انقضاء مدة الإقامة المبيحة للقصرء على خلاف 


)١(‏ البدائع */ ١1/6‏ 1179 والاختيار #/ ؟1 216 وجواهر الإكليل 
»*١‏ والمهذب .1١١ /١‏ والمغني ل لشي رفس 

(0) البدائع 215/١‏ وجواهر الإكليل /١‏ 16. والمهذب 279/١‏ 
والمغتي /١‏ /ا74 
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ا ا ا 000 


وكذلك ينقضي بنئية الإتهام. وبدخول الوطن. 
وغير ذلك .27 (ر: صلاة المسافر) . 


سابعا : انقضاء الأجل : 


4 - ينقضي الأجل إما بالإسقاط أو بالسقوط . 

ومشاله في الإسقاط: إسقاط المدين حقه من 
الأجل . ويترتب على ذلك أن يصبح الدين حالا. 

ومثاله في السقوط : انتهاء مدته. ويترتب عليه 
إما بدء تنفيذ الالتزام. كوجوب الزكاة بانقضاء 
الحول على ملك النصاب. وإما إنهاء الالتزام 
كالإجارة المقيدة بزمن, فإنها تنقضي بانقضاء 
الأجل. وينظرتفصيل ذلك في (أجل). 

هذه بعض أمثلة للانقضاء, وغيرها كثيرء 
كانقضاء الحيض والنفاس بانقطاع الدم . وانقضاء 
الحجر بالرشد. وانقضاء خيار الشرط بانتهاء مدته 
أو بالتصرف ممن له الحق. وينظر تفصيل ذلك في 


الاختلاف في الانقضاء : 
6 -إذا تنازع طرفان في انقضاء شيء أوبقائه. 
التصرفات . 

أ في الحداية : إذا قالت المعتدة انقضت عدتي 
وكذبها الزوج. كان القول قولها مع اليمين لأنها 


)١(‏ البدائع ١لا‏ والدسوقي 7/1 ومنتهى الإرادات 
ا" 


ووم وو لاو وووووة 


أمينة في ذلك. وقد اتهمت في ذلك فتحلف 
كالمودع الى 

ب - في جواهر الإكليل : إن اختلف البائع 
والمشتري في انقضاء الأجل (بالنسبة للثمن) 
لاختلافهما في مبدثه بأن قال البائع : أول الشهر 
وقال المبتاع منتصفه. ولا بينة لأحدهماء وفاتت 
السلعة فالقول لمنكر التقضي . أي انقضاء الأجل 
مشتريا كان أوبائعاء بيمينه إن أشبه سواء أشبه 
الآخبرأم لاء لأن الأصل عدم انقضائه. فإن لم 
تفت السلعة حلفا وفسخ البيع . 9) 

ج-في اللهذب : إن اختلف الزوجان في 
انقضاء مدة الإيلاء فادعت المرأة انقضاءها وأنكر 
الزوج فالقول قول الزوج. لأن الأصل أنهالم 
تنقض . ولأن هذا اختلاف في وقت الإيلاء فكان 
القول فيه قوله . 9 


انقطاع 


التعريف : 
١‏ -يأتي الانقطاع في اللغة بمعان عدة منها: 
التوقف والتفرق . *) 

ويستعمله الفقهاء ببذه المعاني. كا يطلقون 


(؟) جواهر الإكليل ؟/ 58 
؟) اكهذب ١1١7/١‏ 
(5) تاج العروس . وترتيب القاموس مادة: (قطع) . 


44ه 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ا ل ل لل ل لل لل ا 


لفظ المنقطع على الصغير الذي فقد أمه من بني 
آدم .0 

والانقطاع عند المحدثين : عدم اتصال سند 
الحديث» سواء سقط ذكر الراوي من أول الإسناد 
أووسطه أو آخره» وسواء أكان الراوي واحدا أم 
أكثرء على التوالي أوغيره» فيشمل المرسل» 
والمعلق, والمعضل. والمدلسء إلا أن الغالب 
استعماله في رواية من دون التابعى عن الصحابى » 
كناك عن اتن عن 3 وعدا اجدسمائف وله 
بعض المعاني يتكلم عنها الأصوليون في مبحث 


السنة (المرسل) . 

الألفاظ ذات الصلة : 

الانقراض : 

؟ - يعبر الفقهاء بالانقطاع عن الشيء الذي لم 
انعدمت ؛ 029 1 


الحكم الإجمالي : 

يختلف الحكم في الانقطاع باختلاف مايضاف 
إليه. ففي انقطاع دم الحخيض أوالنفاس يكون 
الحكم كالآتي : 


اتفق الفقهاء على حرمة وطء الحائض والنفساء 


0/1 القليوبي / 184 ط مصطفى ال حلبي . وجواهر الإكليل‎ )١( 
نشر دار‎ 8٠١ نشر دار الباز. والطحطاوي على مراقي الفلاح ص‎ 
. الإيهان‎ 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون مادة: (قطع) . 

(0) النظم المستعذب بهامش المهذب 4144/١‏ 


ومومثوءمووه 


قبل القطاع نمهماء واختلفوا هل يكون الغسل 
شرطا لحل الاستمتاع بعد انقطاع الدم؛ أويكفي 
أن تكون في حكم الطاهرات؟ ٠‏ 
فذهب الجمهور إلى تحريم الوطاء حتى تغتسل 
أوتتيمم إن كانت أهلا له وقال أبوحنيفة: إن 
انقطع دمها لأكثر الخيض وهوعشرة أيام عنده حل 
الوطء في الحال؛ وإن انقطع لأقله لم يحل حتى 
تغتسل أوتتيمم» أوتصير الصلاة دينا في ذمتها . 
بأن يمضي وقت بعد انقطاع الدم يتسع للغسل أو 
التيمم والصلاة”'2» وتفصيل ذلك في باب الحيض 


والنفاس . 


انقطاع الاقتداء بئية المفارقة : 
4 - ينقطع الاقتداء في الصلاة من جانب لمأموم إن 
نوى مفارقة إمامه؛. وفي كون الصلاة مع المفارقة 
صحيحة أوباطلة خلاف بين الفقهاء, منهم من 
يرى أنها صحيحة مطلقاء ومنهم من يرى أنها باطلة 
مطلقاء ويفرق البعض بين نية المفارقة مع العذر 
وبدونه. فهي مع العذر صحيحة, وباطلة 
بدونه"2. ويفصل الفقهاء ذلك في صلاة الجماعة 
والاقتداء . 

وكذلك تنقطع القدوة بخروج الإمام من صلاته 
ومع خروجه تنشأ بعض الأحكام, فقد تبطل 
صلاته وصلاة المأمومين.» وقد يستخلف وتصح 
الصلاة. ”© ويفصل الفقهاء ذلك في (صلاة 


38٠ الال‎ "٠١ المجموع ؟/‎ )١( 

زفة المغني 7*7 والحطاب 2177/7١‏ والطحطاوي على مراقي 
الفلاح ص ١814‏ 

(6) مغنى المحتاج /١‏ 754 ط مصطفى الحلبي . والطحطاوي على 
مراقي الفلاح ص.59١‏ 


لممم مف ووو وم مو ةو ف ةو مرو ةنو مسن ووو وووو ووب وررووموووروءدوء ومو مون 5999 


#فو مو امو موه 


الجىاعة 3 واستخلاف) : 


مواطن البحث : 
© يذكر الفقهاء الانقطاع في المواضع الآتية: 
0 في انقطاع التشابع في صوم الكفارات التي يجب 
فيها التتابع» ككفارة القتل والظهار والإفطار في 
رمضان . 
وفي الوقف في شرط الموقوف عليه. وهل يصح 
الوقف إن كان على منقطع الأول أو الآخر أو 
الوسط؟7) 
وفي إحياء الموات. وحقوق الارتفاق أوالمنافع 
المشتركة: أثناء الكلام عن بذل مياه الآبارإذا 
كانت تنقطمع أوتستخلف». وعاإذا حفريئرا 


فانقطع به ماء بثر جاره . 9) 
وفي التكاح : عند الكلام عن الغيبة المنقطعة. 
ونقل الولاية بسببها. 


وفي القضاء : عند الكلام على انقطاع الإنسان 
للقضاء والفتياء ورزق القاضي للمنقطع هماء 
وعند الكلام عن انقطاع الخصومة باليمين. 9) 


انقلاب العين 
انظر : تحول . 


184 .3٠١ 7/7 المجموع 61 والقليوبي‎ )١( 

(9) الكافي لابن عبد البر ؟/ 544 6 

(7) الروضسة 4٠/١١‏ ط المكتب الإسلامي. وكشاف القناع ١‏ 
5 طالرياض. 


ووف ممم مم يمف وم ورور مم مومهو وما تاودنو و 


التعريف : 0 
١-الإنكارلغة:‏ مصدرأنكر. ويأتى في اللغة 
لثلاثة معان: 1 
الأول : الجهل بالشخص أو الشىء أو الأمر. 
تقول: أنكرت زيدا وأنتكرت الخبر إنكاراء 
ونكرته, إذا لم تعرفه . قال الله تعالى : #وجاء إخوة 
يوسف فدخلوا عليه فعَرَفَهُمْ وهم له مُنكرون74©. 
وقد يكون في الإنكار مع عدم المعرفة بالشيء 
النفرة منه والتخوف,. ومنه قوله تعالى : #فلما جاء 
آل لوط المرسلون. قال إنكم قوم مُنككرون7”4) أي 
تنكركم نفسي وتنفر منكم. فأخاف أن تطرقوني 
و ١‏ 


الثاني : نفي الشيء المدعى . أو المسئول عنه. 
والثالث : تغيير الأمر المنكر وعيبه والنبي عنه . 
والمنتكر هو الأمر القبيح. خلاف المعروف. 
واسم المصدر هنا (النكير). ومعناه (الإنكان)7) 
أما ف اصطلاح الفقهاء فيرد استعال (الإنكار) 
بمعنى الححد. وبمعنى تغيير المنكر. ول يستدل 
على وروده بمعنى الجهل بالشيء في كلامهم . 


0/ / سورة يوسف‎ )١( 
57 / سورة الحجر‎ )"( 
. لسان العربء. والمصباح المنير مادة: (نكر)‎ )”( 
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#وومو عو الل لنوءووووه 


أولا : الإنكار بمعنى الجحد 
المقارنة بين الإنكار مهذا المعنى والجحد والجحود : 
” - ساوى بعض علاء اللغة في المعنى بين الإنكار 
وبين الجحد والجحود . 
قال في اللسان: الجحد والجححود نقيض 
الإقرار. كالإنكار والمعرفة . 
وقال الجوهري : الجحود الإنكار مع العلم ١‏ 


يقال : جحذه حقه وبحقه . 00( 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ النفي : 

"- النفي يكون بمعنى الإنكارأوالجحد. وهو 
مقابل الإيجاب : وقيل الفرق بين النفي وبين 
الجحد أن النافي إن كان صادقا سمي كلامه نفيا ولا 
يسمى جحداء وإن كان كاذنا سمي جحدا ونفيا 
أيضاء فكل جحد نفي . وليس كل نفي جحدا . 
ذكره أبوجعفر النحاس . قالوا: ومنه قوله.تعالى : 
«وجحدوا بها واستيقنتها أنفسّهم ظلما وعلا/ه9) 


ب التكول : 

4 - التكول أن يمتنع من الحلف من توجهت عليه 
اليمين في الدعوى. بقوله : أنا ناكل» أويقول له 
القاضي : احلف. فيقول: لا أحلف. أوسكت 
سكوتا يدل على الامتناع . 


ج ‏ الرجوع : 


. لسان العرب (جحد)‎ )١( 
وانظر كشاف اصطلاحات الفنون‎ , ١4 / سورة النمل‎ )1( 
طالطند.‎ 117/5 


ووو ءءء ووم مءموء ةيوم ملام ممم م ووووء وو من وو رن ووووددو نور ودود ووو ودود 66د د 5*5 


جوع 1 في الشهادة أن يقول الشاهد أبطلت 
شهادتي» أوفسختهاء أورددتها . وقديكون 
الرجوع عن الإقرار بادعاء الغلط ونحوه . 7 


ده الإستنكار : 


1- الاستنكارياتي بمعنى عدّ الشيء منكراء 
وبمعنى الاستفهام عما تنكره. وبمعنى جهالة 
الشيء مع حصول الاشتباه. 9 

وببذا يتبين أن الاستنكار يوافق الإنكار في 
مجيئهم| بمعنى الجههالة. وينفرد الإنكار بمجيثه 
بمعنى الجحدء وينفرد الاستنكار بمجيئه بمعنى 
الاستفهام عما ينكر. 


الأحكام الشرعية المتعلقة بالإنكار في الدعوى 
يجب على المدعي لإثبات حقه أن يأتي ببينة 
تثبت دعواه» فإن لم تكن له بينة فإن المدعى عليه 
يلزمه الجواب عما ادعي عليه به فإما أن يقرء وإما 
أن ينكر. 

فإن أقرلزمه الحق, وإن أنكر. فعلى المدعي 
البينة» فإن أقام البينة قضي له. وإن لم يقمها 
وطلب اليمين من المدعى عليه حلفه الحاكم . فإن 
حلف برىء من المدعى, وإن نكل حكم عليه . 
وقيل : ترد اليمين على المدعي . هذا طريق الحكم 
إجمالاء لقول النبي كك : «البينة على المدعي . 
واليمين على من أنكره9" 


)0( القليوبي 1خ ره 
(؟) لسان العرب.» ومعجم اللغة, والمرجع في اللغة. 
(*) حديث: «البينة على المسدعي. واليمين على من أنكسر». > 


ب اح احاح اح ل ا ع 0 500 


وفي ذلك تفصيلات تنظر في (إثبات. ودعوى. 
حلف إقرار. نكول). 


ما به يتحقق الإنكار : 

أولا : النطق : 

8 - يتحقق الإنكار بالنطق . ويشترط في النطق أن 
يكون صريحا بحيث لا يحتمل إلا الإنكار. كأن 
يقول لم تسلفني ماتدعيه. وهناك ألفاظ اختلف 
العللاء في كونها صريحة أوغير صريحة. كأن يقول: 
لاحق له عندي . فإنه لا يكون إنكاراء وهذاهو 
القول المقدم عند المالكية» وهوقول ابن القاسم, 
ومذهب الحنفية . والقول الآخر عند المالكية. وهو 
قول للشافعية. وقول ال حنابلة أن يكون إنكاراء لأن 
نفي المطلق يشمل نفي المقيدء فقوله ليس له علي 
حق نفي مطلق لحق المدعي , أيا كان سببه. فيعتبر 
جوابا كافيا وإنكارا موجبا للحلف بشروطه )١‏ 


ثانيا : الامتناع من الإقرار والإنكار : 
4 -لوقال المدعى عليه : لا أقرٌولا أنكر. فقد 
اختلفت أقوال الفقهاء في حكم امتناعه هذا . 
فقال صاحبا أبي حنيفة رحمهم الله : هوإنكار, 
فيستحلف بعده. 
وعند الحنابلة ‏ وهو قول للالكية ‏ إن قوله لا أقر 
ولا أنكر بمنزلة النكول. فيقضى بلا استحلاف». 
كما يقضي على الناكل عن اليمين, وذلك بعد أن 


5 أخرجه البيهقي في سنئه /٠١(‏ 767 ط حيدر آباد) وحسنه 
ابن الصلاح كما في جامع العلوم والحكم (ص 1744 ط 
الحلبي) . 

)١(‏ معسين الحكام ص 4/. :وتبصرة الحكام /١‏ 177. والقليوبي 
4 ”* وشرح منتهى الإرادات #/ 446 
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يعلمه القاضي أنه إن لم يقر ولم ينكر حكم عليه. 
وقال أبوحنيفة. وهوقول المالكية المقدم 
عندهم : إن قال لا أقرولا أنكر لا يستحلف. لأنه 
م يظهر الإنكارء ويحبس حتى يقر أوينكر. 
وفي مذهب المالكية التصريح بأن القاضي 
يؤدبه حتى يقرأوينكر. فإن استمر على امتناعه 
ونقل الكاساني عن بعض الحنفية أن قوله لا أقرٌ 
ولا أنكر إقرار: )١(‏ 
ول نر للشافعية نصا في هذه المسألة . 


الثا : السكوت : 
٠‏ -من ادعي عليه أمام القضاء فسكت. ففي 
اعتبار سكوته إنكارا أقوال: 

الأول : إن سكوته إنكار. وهذا قول أبى 
يوسف من الحنفية, وعليه الفتوى عندهم. لأن 
الفقوى على قوله فيا يتعلق بالقضاء. وهومذهب 
الشافعية. قال صاحب البدائع : لأن الدعوى 
أوجبت الجواب عليه. والجواب إما إقراروإما 
إنكار, فلابِدٌ من حمل السكوت على أحدهماء 
والحمل على الإنكار أولى . لأن العاقل المتدين لا 
يسكت عن إظهار الحق المستحق لغيره مع القدرة 
عليه؛ فكان حمل السكوت على الإنكار أولى.. 
فكان السكوت إنكارا دلالة . 

وهذا إن كان سكوته لغير عذر, فإن كان لعذر 
كما لوكان في لسانه افة تمنعه عن التكلم. أوفي 
)١(‏ ابن عابدين 4 475. ومعسين الحكسام صن 6/. ولسان الحكام 


؟#/رمفق والبدائع وم 
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لوو ووو ن ءءء و مم ة ووو وم ةر مو ووو نه مم وم مقر مور ةورع مايوه م ووو ةم و ممم ممم ونيم ممه 


0 الكلام» فلا يعد سكوته 
إنكارا . 

وذكر الشافعية من الأعذار أيضا أن يسكت 
لدهشة أوغباوة. أما الأخرس فقالوا: إن تركه 
الإشارة بعنرلة و00 


فعلى هذا القول يطلب القاضى من المدعي 
البينة» على ماسترع يها دزر انكام 3 ش 
١-القول‏ الثاني مذهب المالكيةوالحنابلة» وهوثاني 
قولين للشافعية: أن سكوت المدعى عليه بمنزلة 
التكول» فيحكم عليه القاضي بالسكوت كا يحكم 
على المتكر الناكل عن اليمين. بعد أن يعلمه 
القاضي بحكم سكوته. فيقول له : إن أجبت عن 
دعواه وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك . وهذا هو 
المذهب عند الحنابلة. على أنه لا يحكم عليه إلا 


بعد رد اليمين على المدعى عند الشافعية. 


-القول الثالث: وهوقول للحنابلة أيضا: 
بجبسه القاضي حتى يجيب عن الدعوى . 9) 


غينة المدعى عليه بعد إنكاره 1 
3 -إذا حضر المدعى عليه بين يدي القاضى . 
فأنكر ما ادعي عليه به. ثم غاب قبل إقامة البينة 


)١(‏ شرح المجلة للأتاسي .1١18/5‏ والبدائع 8476/8. مطبعة 
الإمام. وابن عابدين والدر المختار 4/ 477 . ومعين الحكام ص 
هلا وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي وعميرة 77/6 

(؟) درر الحكام 4/ 4 لاه 

(5) شرح المنباج وحاشية القليوبي 70/4. والمقنع / 719 ط 


السلفية. وشرح المقنع مبامش المغني /1١‏ . والتبصرة 
امم 
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عليه لم جز الحكم عليه عند أبي حنيفة . وكذا إذا 
سمعت البينة عليه ثم غاب قبل القضاء. لأن 
الشرط قيام الإنكار وقت القضاء. 

وخالفه أبويوسف رحمه الله, فقال بصحة 
القضاء في هذه الحال؛ لأن الشرط عنده اللإصرار 
على الإنكار إلى وقت القضاءء والإصرارثابت 
بعد غيبته بالاستصحاب . 

وكذلك الحكم عند الشافعية القائلين بجواز 
القضاء على الغائب أصلا . 

وقال الحنابلة : يقضى على الغائب في الحقوق 
كلها والمعاملات والمداينات والوكالات وسائر 
الحقوق إلا العقار وحدهء فإنه لا يحكم عليه فيه إلا 


أن تطول غيبته ويضر ذلك بخصمه ‏ 7) 


حكم المنكر : 
-إذا ادعي على إنسان بشيء فأنكر, فإن البينة 
تطلب من خصمه. فإن أقامها حكم له. وإنلم 
يتمكن من إقامتها فإن القاضي يستحلف المنكر إذا 
طلب خصمه تحليفه. فإن حلف حكم ببراءته من 
المدععى. وإن نكل قضى عليه عند الحنفية 
والحنابلة. أماعند المالكية والشافعية فلا يقضى 
عليه حتى يرد اليمين على طالب الحق» فإن حلف 
الطالب حينئذ قضى له . 9) ٠‏ 
ودليل النشخلاف المنكر حديث : «البينة على 
المدعي واليمين على من أنكر”" السابق» 


و1/١ والكاني‎ 7١08/4 قليوبي‎ . 4٠1/5 فتح القدير‎ )١( 

(؟) الطرق الحكمية ١١5‏ 

(*) حديث: «البينة على المدعي. واليمين على من أنكر» سبق 
تخريجه (ف 7) 
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وحديث وائل بن حجبرء وفيه أن رجلا من 
حضرموت,. ورجلا من كندة أتيا رسول الله يله 
فقال الحضرمي : إن هذا غلبني على أرض لي 
ورثتها عن أبي . وقال الكندي : أرضي وفي يدي لا 
حق له فيها. فقال النبي ككل : «شاهداك أويمينه» 
قال: إنه لا يتورع عن شيء. قال: «ليس لك إلا 
ذلك)7) 


شرط استحلاف المنكر : 

6 -انفرد المالكية عن بقية المذاهب باشتراط 
شرطين لاستحلاف المنكر. وعليه فقهاء المدينة 
السبعة على ما ذكره ابن حجر الهيتمي في شرح 
الأربعين : 

أ - أن يكون بين المتخاصمين مخالطة بدين أو 
تكرر بيع ولومرة» فإن لم يكن بينهها تخالطة» وأنكر» 
ولم تكن بينة» لم يثبت على المنكر شيء. ولم يطالب 
واستثنوا مواضع تجب فيها اليمين بدون خلطة : 
منها: أهل الظلم. والضيف. والمتهم, والمريض» 
والصناع فيم| ادعي عليهم استصناعه. وأرباب 
الأسواق والحوانيت فيم| ادعي عليهم بيعه. والرفقاء 
في السفر يدعي بعضهم على بعض. والوديعة إذا 
ادعيت على أهلهاء والمزايدة إذا ادعي على من 
حضرها أنه اشترى المعروض للبيع . 29 


300 حديث: «شاهداك أويمينه؛ أخرجه البخاري (الفتح‎ )١( 
ط السلفية) ومسلم (١1/؟١ ط الحلبي).‎ 

(؟) تبصرة الحكام ,»0١ 2197/١‏ وجواهر الإكليل 27١1/١‏ 
والدسوقي 2/5 والفمح المببين لابن حجر افيثمي ص 
54 وجامع العلوم والحكم لابن رجب ص ١484‏ 
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ب - أن يكون المدعى عليه في دعوى التعدي 
والغصب ونحرهما معروفا بمثل ما ادعي عليه به 
فإن لم يكن متهم| بمثله لم يستحلف.7) 

وتفصيل ذلك في : دعوى. وقضاء. ويمين. 


المواضع التي يستحلف فيها المنكر والتى لا 
يستحلف فيها: 
5 -إنه وإن كانت القاعدة أن «اليمين على من 
أنكر» إلا أن بعض الأمور لا استحلاف فيها. لأن 
الحقوق نوعان: 

الأول : حقوق الله تعالى., كالعبادات. 
والكفارات والحدود: فيرى أبو حنيفة ومالك 
والشافعي والليث,. أن المنكر يستحلف فيها إذا 
اهم . وقد حكي عن الشافعي فيمن تزوج من 
لا تحل له. ثم ادعى الجهل. أنه يحلف على 
دعواه. وكذا قال إسحاق في طلاق السكران: 
يحلف أنه ما كان يعقل. وفي طلاق الناسى : يحلف 
على نسيانه . ْ 

وقال الحنابلة : لا استحلاف في حقوق الله 
تعالى أصلا. نص عليه أحمد في الزكاة وبه قال 
طاووس والثوري . 

الثاني : حقوق العباد. أجمع الفقهاء على 
الاستحلاف في الأموال. واختلفوا في غيرها: 

فقال الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه : 
يستحلف في جميع حقوق الآدميين. 


)١(‏ تبصرة الحكام فض لئضة وجامع العلوم والحكم ص 
لف 
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وقال مالك : لا يستحلف إلا في كل دعوى لا 
تحتاج إلى شاهدين . 

وعن أحمد : لا يستحلف إلا فيا يصح بذله . 

وفي رواية ثالثة : لا يستحلف إلا فيه| يقضى فيه 
بالتكول. 

ومشل له ابن القيم بمن ادعى دينا على ميت» 
وللميت وصي بقضاء دينه وتنفيذ وصاياهء فأنكر. 
فإن كان للمدعي بينة حكم بهاء وإن لم تكن له 
بينة» وأراد تحليف الوصي على نفي العلم, لم يكن 
له ذلكء. لأن مقصدد التحليف أن يقضى عليه 
بالتكول. والوصي لا يقبل إقراره بالدين» ولونكل 
لم يقض عليه» فلا فائدة في تحليفه . 

وهذا الخلاف المتقدم في حقوق الآدميين هوني 
غير المؤتمن, أما المؤتمن ففيه للعلاء ثلاثة أقوال: 

الأول : وهوقول أبي حنيفة ومالك في رواية 
عنهء والشافعي وأكثر الحنابلة, عليه اليمين لأنه 
منكر فيدخل في عموم الحديث السابق : «اليمين 
على من أنكر . 

الثاني : لايمين لأنه صدقه. ولا يمين مع 
التصديق». وهوقول الحارث العكل . 

الثالث : وهوالرواية الأخرى عن مالك . وهو 
نص أحمد: لا يمين عليه إلا أن يتهم, لأنه إذا 
قامت قرينة تنافي معنى الائتمان فقد اختل 
الاثتهان . (0) 

وتفصيل ماعند الحنفية في هذه المسألة. أن 


الاستحلاف لا يكون ني الحدود واللعان, بأن. 


)١(‏ جامسع العلوم والحكم ص لكت وانظر الفتمح المبسين بشسرح 
الأربعين ص ”47 1. والطرق الحكمية لابن القيم ص 2.٠١8‏ 
والإنصاف 7١/7١1ء‏ ومابعدها . 


فح اع عأ فا عع واو وو وعض عمو و ممع موعولاء ولواعاة مواعاوة وم ماع معو و اموه م فاو رو مو» 


ادعث على زوجها أنه قذفها با يوجب اللعان 
وأنكرالزوج ذلك,. لأن الخدود تندرىء 
بالشبهات, واللعان في معناهاء فلا يؤخذ فيهما 
بالتكول. 

واختلف قولهم فييم| عدا ذلك . فقال أبوحنيفة : 
لا يستحلف المنكر في النكاح والرجعة والفيء في 
الإيلاء والرق والاستيلاد والولاء. وقال أبويوسف 
ومحمد: يستحلف فيها. والفتوى على قوهما. وقيل 
عند المتأخرين : ينبغى للقاضى أن ينظر في حال 
المدعى عليه. فان رآه متعنتا يحلفه أخذا بقوهماء 
وإن رآه مظلوما لا يحلفه أخذا بقول أبي حنيفة . 

ثم قد قال صاحب الأشباه: لايستحلف في 
إحدى وثلاثين صورة. ونقل هذا صاحب الدر 
وعددها بالتفصيل, وأضاف إليها هووابن عابدين 
من الصور ما تمت به تسعا وستين صورة . 7') 


حكم الإنكار كذبا : ش 
- يجوز للمدعى عليه الإنكارإن لم يكن 
للمدعي عنده حق وكان مبطلا في دعواه . أما إن 
كان المدعى عليه عالما بحق المدعي عنده فلا يحل له 
الإنكار. 

واستثنى الحنفية مسألتين يجوز فيهم| الإنكار» مع 
علمه بأن المدعى محق : 

الأولى : ل العيب القديم. كا إذا ادعى 
المشتري أن المال الذي اشتريته منك فيه كذاء 
فللبائع ولوكان واقفا على العيب القديم ‏ أن 


)١(‏ تكملة فتح القدير 154/0. 7١‏ . طالميمنية. وحاشية ابن 
عابدين */ /4141 »2 48 160١‏ 
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ينكر وجوده حتى يثبته المشتري » ويرده إليه ليتمكن 
بدوره أن يرده على من باعه إياه. 

الشانية : لوصي المدوفى أن ينكردين اميت ولو 
كان عالما بذلك. ‏ 

هذا ما ذكره في درر الحكام . وفي شرح الأتاسي 
على المجلة ما يفيد أن القاعدة في ذلك أنه يسوغ له 
الإنكارإن تحققت حاجته إلى البيئة . قال: وهذا 
في مسائل منها: استحق المبيع في يد المشتري يعذر 
في الإنكار. وإن علم صدق المدعي ., إذ لوأقرهوم 
يرجع على بائعه باليمين. 7) 

وعند الشافعية إذا نصب القاضي مسخرا (أي 
نمثلا للمدعى عليه) ينكرعن البائع جاز للمسخر 
الإنكار وإن كان كاذبا. وعللوا ذلك بالمصلحة . 9 
ولعلهم يقصدون مصلحة تمكين المدعي من إقامة 
البيئة» لتكون البينة بناء على إنكار منكر. 

وذكر المالكية أنه يجوز الإنكار في حال الخوف 
على النفس أوالمال. وجعلوا ذلك من باب 
الإكراه. قالوا: إذا استخفى الرجل عند الرجل من 
السلطان الجائر الذي يريد دمه أوماله. فسأله 
السلطان عنه. فستر عليه. وجحد أن يكون 
عنده. فقال له: احلف أنه ليس عندك. فيحلف 
أنه ليس عندي. ليدفع عن نفسه ودمه. أوما دون 
ذلك من ماله. فلا شيء عليه إن كان خائفا على 
نفسه. أما إن كان امنا على نفسه. وإنما أراد أن 
يقيه بيمينه فقد أجر فيها فعل» ولزمه الحنث فيها 
حلف . 


)١(‏ درر الحكام شرح المجلة 4/ 01/5 م148117. وشرح المجلة 
للأناسي 945/5 
(؟) القليوبي 8١08/4‏ 


قالوا : وكذلك فغل مالك في هذا بعينه . 
أما التخلص من مثشل هذا المأزق بالتأويل 
والتورية فينظر في مصطلح (تورية) . 7 


جحد من عليه الحق كذباء 
إن كان الآخر جاحدا لحقه : 
- ذكر المالكية والحنابلة أن من عليه الدين ليبس 
له أن يجحده حتى في حالة مالوكان له دين قبل 
المدعي, وكان المدعي قد جحده. لقول النبي 
هِ : «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 
خانك9)2) 

ولأن الدين الذي على المدعى عليه إن كان من 
غير جنس دينه» كأن يكون دين أحدهما ذهبا ودين 
الآخرفضة, فإن الجحد هنا يكون كبيع الدين 
بالدين, وهولا يجوز ولوتراضيا. وإن كان الدينان 
من جنس واحد كان ذلك من قبيل المقاصة. وهي 
لا نجوز إلا بالتراضى . إذن ليس له تعيين حقه بغير 
صاحيه . ْ 

وأجاز الشافعية للمدين جحد دين من جحد 
دينه. إذا كان على الجاحد مثل ما له عليه , أو أكثر 
منه. فتحصل المقاصة بين الدينين» وإن لم توجد 
شروطها للضرورة. فإن كان له دون ما للآخر 
جحد من حقه بقدره. ©) 
ولم نجد للحنفية تعرضا لهذه المسألة. 


)١(‏ تبصرة الحكام اللا كرحمل وانظر شرح المنتهي 
.:51١/*‏ والقليوبى "141١/54‏ 

(١؟)‏ حديث: ذأ الأفانة إلى من اسيك ولا تخن من خانك». 
أخرجه أبوداود (*/ 8١6‏ -ط عزت عبيد دعاس) والحاكم 
(؟/55 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبى . 

(5) شرح الإقناع /08*. وشرح المنتهى 00 ب 
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تعريض القاضي بالإنكار في الحدود : 
4 للفقهاء في حكم تعريض القاضي بالإنكار 
للمقر بحد. ثلاثة أقوال: 

الأول : وهوقول الحنفية والحنابلة وهو اخختيار 
بعض المالكية, والقول الصحيح عند الشافعية كما 
قال النووي ‏ أن من أقرلدى الحاكم ابتداء. أوبعد 
دعوى. با يستوجب عقوبة لحق الله تععالى. 
كالزنى والسرقة., فإن للحاكم أن يعرض له 
بالرجوع عن الإقرار. وهذا عند الشافعية على 
سبيل الجوازء وعند الحنفية» والحنابلة على سبيل 
الاستحباب. 

واحتجوا لذلك بقول النبى يل لماع زلما أقر 
بالزنى : «لعلك قبلت. ميان أو نظرت)372) 

وقوله يئِةٍ للذي أقر بالسرقة: «ما أخالك 
0 

القول الثاني : وهوللشافعية, أنه لا يجوز 
التعريض بالإنكار في ذلك أصلا . 
. والقول الشالث : وهوللشافعية أيضاء أنه 
يعرض له بالرجوع إن كان المقرلا يعلم أن له 
الرجوع . فإن كان يعلم ذلك لا يعرض له. 

أما التصريح بالرجوع عن الإقرار بالحد. وتلقين 
المقرذلك, فقد صرح الشافعية بعدم جوازه. 


- والوجيزللغزالي ؟/ 70. وتحفة المحتاج بحاشية الشر واني 
٠‏ طالميمنية. والمدونة ١١١ /١٠©‏ 
)١(‏ حديث : «لعلك قبلت. أوغمزت. أونظرت:» أخرجه 
البخاري (الفتح 170/1١17‏ ط السلفية) . 
(7) حديث : دما أخالك سرقت» أخرجه أحمد ره/ *79 -ط 
الميمنية) وأبوداود (4/ 54 ط عزت عبيسد دعاس) وأعله 
الخطابي كما في التلخيص لابن حجر (7/5 77 ط شركة الطباعة 
الفنية المتحدة) . 


قالوا: لا يقول له: «ارجع عن إقرارك) وأجازه 
الحنفية والحنابلة» فقالوا: لا بأس بتلقينه الرجوع . 
وهذا يفهم منه جواز التصريح . ويؤيده احتجاج 
صاحب المغني من الحنابلة ب| رواه سعيد بن منصور 
عن أبي الدرداء أنه أتي بجارية سوداء قد سرقت» 
فقال لهها: (أسرقت؟ قولي : لا) فقالت: لا. فخلى 
يلي7© 


الضمان بعد إنكار الحق : 
٠‏ -إذا أنكر المودع الوديعة بعد طلب ربا لا 
دخلت في ضمانه. فإن تلفت بعد إنكاره. كأن 
كانت دابة فياتت» أودارا فانهدمتء. يتقرر عليه 
ضانهما. ويضمنها بقيمتهاء لأنه بإنكاره لها يكون 
غاصبا. ولأن العقد ينفسخ بطلب المالك الوديعة 
وإنكار المودع لماء لأنه بإنكاره عزل نفسه عن 
الحفظ الذي هومقتضى العقد. فيبقى مال الغير 
بيده بغير إذنهء فيكون مضموناء فإذا هلك 

ولوأن المودع عاد بعد إنكاره. فأقر بالوديعة. لم 
يزل عنه الضمان . 

وقال بعض الحنفية : لا يضمن المودع الوديعة 
بالانكار. إلا إن نقلها من مكانها الذي كانت فيه 
وقت الإنكار. إن كانت مما ينقل. وإن لم ينقلها من 
ذلك المكان بعد الجحود. فهلكت. لا يضخن. 

أما إن رد الوديعة إلى صاحبها بعد الإنكار وقبل 


». . حديث أبي الدرداء: «أتي بجارية سوداء قد سرقت.‎ )١( 
أخرجه البيهقى في سننه (48/ 717/5 ط دائرة المعارف العثمانية)‎ 
اناه حبيوة..‎ 

وانظر حاشية القليوبي 197/4ء وتبصرة الحكام ؟/ 509 . 
والمغني 75١7/4‏ 
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موه اوه و مويو زواع لسعم و م عع ع هوا ع موه مقا ها هاما بوه با وو 6غ 6 لياه ااه 8 م اها 


تلفها فيزول الضا)ن. فلوأودعه إياها مرة ثانية 
فحلة تا فإنه لا بذ 00١‏ 


قطع منكر العارية : 

مذهب الحنفية والشافعية. وهورواية عن أحمد : 
أنه لا قطع على منكر الوديعة أو العارية أو الأمانة. 
وكذلك مذهب المالكية. ى) يفهم من كلامهم . 
وذلك لعدم الأخذ من حرز. قالوا: ولحديث: 
«ليس على خائن ولا منتهب. ولا مختلس. 
قطع)”") 

والخائن هو جاحد الوديعة ونحوها. 

والرواية الأخرى عند الحنابلة» وهي المذهب. 
عدم وجوب القطع عليهم, إلا جاحد العارية 
خاصة يجب قطعه باعتبار أنه سارق» لما ورد «أن 
امرأة كانت تستعير ال مناع وتجحده فأمر النبي ككل 

يدها»9) 

قال أحمد: لا أعلم شيئايدفعه. وقال 
الجمهور: في حديث المخزومية هذاء إن أكثر 
رواياته أنها «سرقت» فيؤ خذ بها . ويحتمل أنها كانت 
جرع رادت خبرر لطعت ارك 
لا الححودها. ©) 


)١(‏ ابن عابدين 448/84. وتبصرة الحكام 7/ 09, ومح الجليل 
*/ 5ك ١٠٠اى‏ وماية المحتاج يت والمغني 55 ط 
ثالثة . 

(؟) حديث : «ليس. على المنتهب ولا على المختلس ولا على الخنسائن 
قطع» أخرجه الترمذي (4/ 67 طا 
لطرقه. وذكرها ابن حجر في التلخيص (4؛/ 56-”"5 ط شركة 
الطباعة الفنية) . 

() حديث: «أن امرأة 
الحلبي) . 


8 (4) تب الحم ائق */202715 نشردار المعرفة بلبئان. ومنح منح > 


لحلبي) وهو حديث صحيح 


...4 أخرجه مسلم (115/8 اط 


ويرجع في تفصيل هذه المسألة والخلاف فيها 
إلى مصطلح : (سرقة) . 
الإنكار بعد الإقرار : 
١‏ -من أقر بحق ثم رجع عن إقراره, فإما أن 
يكون إقراره في الحدود التى لحق الله. أوفي غير 
ذلك : ْ 
الإنكار بعد الإقرار بما هو حق لله : 
1 - لوأقررجل بالزنى أونحوه مما فيه حق الله ثم 
أنكره أو رجع عنهء فللفقهاء في ذلك اتجاهات 
ثلاثة 
الأول : وهوقول الحنفية والحنابلة» والقول المقدم 
عند كل من المالكية والشافعية: لا يلزمه حكم 
إقراره» بل إذا رجع وأنكر السبب أو أكذب نفسه. 
أوأنك رإقراره به. أوأكذب الشهود ‏ أي شهود 
الإقرار ‏ سقط الحد. فلم يقم عليه. ولنوكان 
رجوعه أثناء إقامة الحد سقط باقيه . 

قال المرغيناني : لأن الرجوع خبر محتمل 
للصدق. كالإقرار. وليس أحد يكذبه فيهء 
فتتحقق الشبهة في الإقرار» بخلاف مافيه حق 
العبد وهو القصاص وحبد القذف. لوجود من 
يكذبه» وليس كذلك ماهوحق خالص للشرع . ”2 
ومثل حد الزنى في ذلك حد السرقة وشرب الخمر. 
الثاني : أن الحد إذا ثبت بالإقرار لم يسقط بإنكاره أو 
الرجوع عنه . 


- الجليل /455., .٠‏ وشرح المباج مع حاشية القليوبي 


5/ 4 , وكشاف القناع 5/ 2119 والعدة على إحكام الأحكام 
شرح عمدة الأحكام "١/5‏ ط السلفية. 

)١(‏ الشهداية وفتح القدير 217/0 وابن عابدين / 144 » والزرقاني 
على خليل .٠١ 17 8١/8‏ وشرح الهاج بحاشية القليوبي 
87/5 وشرح المنتهى */ 275٠١‏ 8148 


84 


تو و ع ونم ع ولع ونه عه هاه وعم عا مع هاه دوقع غ ع اه م قو أ ع أ عا لا عع وتو ما عاو مولام لاه وه 


وهذا قول للشافعية في السرقة خاصة . 7) 
الثالث: وهوقول للمالكية قاله أشهب. وروي عن 
مالك. أن الرجوع لا يقبل إلا بأمريعذربه المقر لا 
مطلقا ‏ ومثال مايعذربه المقرأن يقول وطئت زوجتي 
أو أمتي وهي حائض» فظننت أنه زنى .'") 


ب - الإنكار بعد الإقرار فيها هو حق للعباد : 
7 قال ابن قدامة : حقوق الآدميين وحقوق الله 
التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات لا يقبل 
رجوعه عن إقراره بها. لا نعلم في هذا خلافا. 9 
حتى أنه لوأقر بالسرقة., ثم رجع عنها ثبت المال 
لأنه حق العبد. وسقط القطع لأنه حق الله . 

غير أن الشبهة التي عرضت من احتمال أن 
يكون صادقا في رجوعه عن إقراره.» دعت بعض 
الفقهاء أن يقولوا إن القاضي. إن رجع المقرفي 
إقرارء لا يقضي عليه إلا بعد استحلاف خصمه 
أن الإقرارلم يكن باطلا. 

قال ابن قدامة : لو أقر أنه وهب وأقبض اطبة. 
أوأنه قبض المبيع » أو أجر المستأجر, ثم أنكر ذلك 
وسأل إحلاف خصمه. فإنه لا يستحلف على 
رواية عن أحمد. وهوقول أبي حنيفة وحمد, لأن 
دعواه تكذيب لإقراره. ولأن الإقرار أقوى من 
البيئة» ولوشهدت البيئة فقال: حلفوه لي مع بيئته 

قال: وفي الرواية الثانية يستحلف وهوقول 
الشافعي وأبي يوسف. وعليه الفتوى عند الحنفية 


44١/7 حاشية شرح المنهاج 14 ,؛ ونهاية المحتاج‎ )١( 
81/48 (؟) الزرقاني‎ 
. ط ثالثة‎ ١61١ آفة المغني لابن قدامة ه/‎ 


لأن العادة جارية بالإقرار قبل القبض. فيحتمل 
صحة ما قالهى فينبغي أن يستحلف خصمه لنفي 
الاحتهال . 27 


أثر جحود العقود في انفساخها : 

84 إذا جحد أحد المتبايعين البيع أوغيره من 
العقود اللازمة ‏ غير النكاح لم يترتب على إنكاره 
له انفساخ العقد. وكان للآخر التمسك بالعقد. 
وله بعد الإثبات المطالبة بتنفيذه. لكن إن رضي 
هذا الآخربالفسخ قولاء أوبتركه الخصومة مع فعل 
يدل على الرضى بالفسخ, كنقله المبيع إلى منزله» 
ينفسخ العقد. فلوقال المالك: اشتر يت مني هذه 
الدابة, وأنكر الآخر الشراء. فرضي البائع. 
انفسخ البيع, وكان له أن يركب الدابة. ولوأن 
المشتري ادعى الشراء بعد رضى البائع بالفسخ 
لا يقبل. لانفساخ العقد. 


أما النكاح فلوجحد الرجل أنه تزوج المرأق ثم 
ادعى الزواج وبَرْهَنَ. يقبل منه برهانه عند الحنفية 
لأن النكاح لا يحتمل الفسخ بسائر الأسباب فكذا 
بهذا السبب.9) 

ويوافق المالكية والشافعية والحنابلة الحنفية على 
أن إنكار الزوج النكاح لا يكون فسخا. 

وليس هوأيضا طلاقا عند الحنفية» والشافعية 
والحنابلة, ولو نواه . لأن الجحود هنا لعقد النكاح . 
لا لكونها امرأته. بخلاف مالوقال: ليست هي 


)١(‏ المغني 1١45/8‏ ط ثالثة. ورد المحتار 4/ 46/8 »: وتبصرة الحكام 


بض 
ع( الدر المختار 4/ 2517 وفتح القدير مع حواشيه 1/5 


لدثك8ه 


١7  ؟هراكنإ‎ 


ا ل ا ا ل ا ع ار ع 0 00 


امرأتي » فإنه إن نوى الطلاق وقع طلاقا. وعند 
المالكية: لونوى الطلاق بجحد النكاح يكون 
طلاقاء كأنهم جعلوه من كنايات الطلاق. )١7‏ 


أثر إنكار الردة في حصول التوبة منها : 
0 - إذا ثبتت ردة إنسان بالبينة» فأنكر أن يكون 
ارتدٌء فللفقهاء في اعتبار ذلك الإنكار منه توبة 
قولان : 
الأول : وهوقول الحنفية : إن من شهدت عليه 
البينة بالردة.» وهوينكرهاء وهومقر بالتوحيد 
وبمعرفة النبي كلد وبدين الاسلام فلا يتعرض 
له, لا لتكذيب الشهود. بل لأن إنكاره توبة 
ورجوع. فيمتنع القتل فقط. وتثبت بقية أحكام 
الردة» كحبوط عمل وبطلان وقف . . . الخ . 9) 
الثاني : وهوقول الشافعية والحنابلة : يحكم بردته 
ويلزمه أن يأتي با يصير به الكافر مسلا: فإن لم 
يفعل استتيب. فإن تاب وإلا قتل. 9) 

ولم يتعرض المالكية لهذه المسألة فيها اطلعنا عليه 
من كلامهم . هذا وقد نص الحنابلة على أنه إن 
كان ثبوت ردته بالإقرار. فإن إنكاره يكون توبة» 
ولا يتعرض له. كها في سائر الحدود. © ولم نجد 
لغير الحنابلة نصافي ذلك. والظاهر أنه موضع 
اتفاق . 


)١(‏ الفتاوى الهندية 2/6/١‏ نقلا عن البدائع . وجواهر الإكليل 
"7/١‏ ونباية المحتاج لقف وشرح منتهى الإرادات 
؟*/ 4854 

7946 /8 الدر المختار‎ )١( 

(9) المقليوبي 175/54 

(4) شرح المنتهى 8407/7 


وهوءثث منرم 


لمق م الالعان 
5 - الصلح عقد يتوصل به إلى الاصلاح بين 
المتخاصمين. 

والصلح في الأموال نوعان : صلح مع الإنكار, 
وصلح مع الثران. 


والصلح مع الإنكارعناما يكون المدعى عليه 
يرى أنه لا حق عليه؛ فيدفع إلى المدعي شيئا 
افتداء ليمينه وقطعا للخصومة, وصيانة لنفسه عن 
التبذل بالمخاصمة في مجالس القضاء . ا 

وقد اختلف الفقهاء في صحة مثل هذا الصلح. 
فأجازه الجمهور, منهم أبوحنيفة ومالك وأحمد. 
ومنعه الشافعي . 

وأما متى كان المدعى عليه مقرا بالحق فصالح 
عنه ببعضه, فهو المسمى بالصلح مع الإقرار. )١(‏ 

وينظر تفصيل القول في نوعي الصلح تحت 
عنوان (صلح). 


إنكار شيء من أمور الدين : 
- لا يجوز للمسلم أن ينكر شيئا من دين 
الإسلام . 
ولكن من أنكر شيئا من أمور الدين لايحكم بكفره. 
إلا إن كان ما أنكره أمرا مجمعا عليه قد علم قطعا 
مجيء النبي كلةِ به. كوجوب الصلاة والزكاة. وم 
يكن ذلك المنكر جاهلا بالحكم ولا مكرهاء وهذا 
قول جمهور الحنفية والمالكية والشافعية . 

واشترط بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض 
الشافعية أن يكون المجحود قد علم مجيء النبي يكل 
به بالضرورة. أي علما ضروريا لا يتوقف على 


475/4 المغني‎ )١( 


اكه 


ل ا ل ا 000 


لموه وو وو و ومو ءردو ةوه نمه ممم م ةم وا ممم م فو ررم م فم م مارم مه م ممم م م ممم مم5 


نظر واستدلال. أو كما عبر البعض: يعرفه كل 
المسلمين. 

قال ابن الام في المسايرة : وأماما أجمع عليه 
ول يبلغ حد الضرورة» كاستحقاق بنت الابن 
السدس مع البنت بإجماع المسلمين, فظاه كلام 
جمهور الحنفية الإكفار بجحده. فإنهم لم يشرطوا 
سوى القطع في الثبوت . وأما عند من شرط كونه 
معلوما بالضرورة فلا يكفر عنده من جحد مثل هذا 
الحكم . 

ونقل ابن عابدين عن بعض الحنفية أن المسائل 
الإجماعية تارة يصحبها التواترعن صاحب الشرع » 
وتارة لا يصحبها. فالأول يكفر جاح ده لمخالفته 
التواتر لا لمخالفته الاجماع . ونقل ابن حجر اليتمي 
مثل ذلك عن بعض الشافعية . 

وقريب من قول من اشترط في الملجحود أن 
يكون معلوما من الدين بالضرورة قول الحنابلة 

شترطوا لما يكفر بإنكاره أن يكون ظاهرا بين 

المسلمين لاشبهة فيه. وعبارة شرح المنتهى : من 
جحد حكما ظاهرا بين المسلمين ‏ بخلاف (نحو) 
فرض السدس لبنت الابن مع بنت الصلب. وكان 
ذلك الحكم مجمعا عليه إجماعا قطعيا لاسكوتياء 
لأن فيه أي الإجماع السكوتي ‏ شبهة. كجحد 
تحريم الزنى. أوجحد تحريم لحم الخنزيرء أو 
مذكاة مهيمة الأنعام والدجاج, ومثله لا يجهله لكونه 
نشأ بين المسلمين.ء أوكان مثله يجهله وعرف 
حكمه. وأصر على الجحد, كفر. ”") 


)١(‏ ابن عابدين /٠"‏ 785» والاعلام بقواطع الإسلام لابن حجر 
الطيتمي . مطبوع مع الزواجر له اه وشرح المنهاج حت 


وينظر التفصيل في هذه المسألة تحت عنوان 
(ردة). 
ثانيا 
الإنكار في المتكرات 


8 - إنكار المنكر هو الغبي عن معصية الله باليد أو 
باللسان» أو بالقلب. فمن رأى حدود الله تنتتهك 
شرع له التغيير» ؛ لقول الله تعالى : «كنتم خير أمة 
أخمرجت للناس تأمرون بالمعروف وتغهون عن المنكر 

وتؤمنون بالله4” وقول النبي 8 : «من رأى منكم . 
منكرا فليغيره بيده سح وي 
مط فتلي وذلك أضعف الإيهان»9) 

وتفصيل القول في هذا الأمر. وبيان اداب النبي 
عن المتكر ينظر تحت عنوان : (الأمربالمعروف 
والنبي عن المنكر) . 

هذاء وإن ترك النبي يل الإنكار على مايراه من 
الأفعال. أومايسمعه من الأقوال. يدل على جواز 
ذلك الفعل أو القول. وأنه لا بأس به شرعا. وهذا 
الترك هوأحد أصول الأدلة الشرعية. وهونوع من 
أنواع السنة النبوية» ويسميه الأصوليون (الإقرار) 
أو(التقرير) وينظر تفصيل مباحثه نحت عنوان 
(تقرير) وني باب (السنة) من الملحق الأصولي . 


جد مع حاشية القليوبي وعميرة 5/ هلا١ا,‏ وشرح منتهى الإرادات 
لذن 

٠١5 / سورة ال عمران‎ )١( 

)١(‏ حديث: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيد 
مسلم /1١(‏ 54 ط الحلبي). 


6... »أخرجه 


آكأه 


إنماء 
ع 


١‏ -الإناء لغة: مصدر أنمى . وهومن نمى ينمي 
نميا ونماء» وفي لغة: نا ينمونمواء أي زاد وكثر. 
فيغيب عن عينه ثم يدركه ميتاء وعن ابن عباس 
مرفوعا: كل ماأصميت» ودع ما أن 20 0( 

" . 

اللغوي . ! ( 
ثم النماء هو الزيادة؛ أي مايكون نتيجة الانماء 

غالباء ى) يقول الفقهاء. وقد يكون الناء ذاتيا. 
والنماء نوعان: حقيقي وتقديري. فا لحقيقي 

الزيادة بالتوالد والتناسل والتجارات 5 والتقديرى : 

التمكن من الزيادة بكون المال في يده أو يد 

نائبه . 9) 

)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 

ص .95984.40 ط وزارة الأوقاف. 

وحديث ابن عباس : * كل ما أصميت ودع ما أنميت. ع 
أخرجه الطبراني في الكبير /717/١5(‏ 77170) ط العراقية . 

٠‏ قال الهيثمي في المجمع (4/١؟)‏ وفيه عثمان بن عبدالرحمن وأظنه 
القرشي وهو متروك . 

)١(‏ النظم المستعذب ببامش المهذب ١48/١‏ ط دار المعرفة بيروت. 
والمغني 61/7/1. 564/8 ط الرياض الحديثة. والاختيار 
ا/لحفق «ه/ ؛ طدار المعرفة بيروت. وجواهر الإكليل 
١‏ طدار المصرفة بيروت. ومنتهى الإرادات ؟/ 5٠8‏ ط 

0 دار الفكر. ومنح الجليل / 554 ط النجاح ليبيا. 
(") الاختيار .٠١١1 /١‏ والمهذب ."41١/١‏ وابن عايدين ؟/ لاط 

بولاق ثالثة . 


لومم ة مو ءءء يم ةمه م ةم الءاء م مه فقوو و حون م درل ني وفوو ني ةن فووو و ومي نو وموو ءءء امم ثم مميوة 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التشمير والاستثمار : 

؟ - التشمير والاستثار كالإناء أيضاء يقال: ثمر 
ماله إذا ناه . 2١‏ ْ 


ب - التجارة : 
- التجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح . 
فهى بذلك من الأعمال التى يطلب بها زيادة المال 
0 وسيلة من وسائل تنميته . 9) 
ج ‏ الاكتساب 1 
5 - الاكتساب هوطلب الرزق. وأصل الكسب 
السعي في طلب الرزق والمعيشة, وفي الحديث: 
«أطيب ما أكل الرجل من كسبه. وولده من 
5 

فالاكتساب هوطلب المال. سواء أكان بتنمية 
مال موجود. أم بالعمل بغير مال. كمن يعمل 
باججرة. 

أما الإنماء فهو العمل على زيادة المال. وبذلك 
يكون الاكتساب أعم من الإنهاء ‏ (4) 


د الزيادة : 
© الإنماء هوفعل مايزيد به الشيء. كما سبق, أما 


44 /1 لسان العرب والمغني ؟/ 0177ل وفتح القدير‎ )١( 

(0) لسان العرب وقليوبي 58/١‏ ط عيسى الحلبي. ومنتهى 
الإرادات /١‏ ١٠/ال‏ 

(*) حديث : «أطيب ما أكل الرجل . . . » أخرجه ابن ماجة 
(754-758/5) وصححه أبوحاتم وأبوزرعة كما في فيض 
القدير للمناوي (؟/ 746 - ط المكتبة التجارية) . 

(5) تاج العروس والمصباح المنير والاختيار 177/4 


داكت 


مفو وم وي ف وف ةو ومنو ةو وموم رن مرا و م ووو نووم و دوعوم م لوده ووه 


الزيادة فهي الشيء الزائد أوالمزيد على غيره. وفي 
الفروق في اللغة : الفعل نا يفيد زيادة من 
نفسهء وزاد لا يفيد ذلك . يقال: زاد مال فلان با 
ورثه عن والده ولا يقال ذلك في نما. ومعنى ذلك أن 
الإنماء هو العمل على أن تكون الزيادة نابعة من 
نفس الشيء وليست من خارج» أما الزيادة فقد 
تكون من خارج فهي أعم . 

ويقسم الفقهاء الزيادة إلى متصلة ومنفصلة. 
ويقسمون كلا منهما إلى متولدة وغير متولدة. 
فالزيادة المتصلة المتولدة كالسمن والجمال وغير 
المتولدة كالصبغ والخياطة . والزيادة المنفصلة المتولدة 
كالولد والثمرء وغير المتولدة كالأجرة. 7) 


ه ‏ الكنز : 

* - الكنز مصدر كنزء وهوأيضا اسم للمال إذا أحرز 
في وعاء. وقيل: الكنزالمال المدفون. وتسمي 
العرب كل كير مجموع يتنافس فيه كنزاء ويطلق 
على المال المخزون والمصون.ء ومنه قوله تعالى : 

«والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم 24 وني الحديث : 

«كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز» . (" فالكنز ضد 
الإنماء . 


(1) لسان العرب. والفسروق في اللغة ص ١7”‏ ط دار الآفاق 
الحديثة, وابن عابدين 4/ 84. 201 ومنتهى الإرادات 
7 . 405 والمهذب ١//الالا.‏ ومنح الحليل */ 617 

(؟) سورة التوبة / 4 

(*) لسان العسرب والمصباح الممير والنظم المستعذب ببامش المهذب 
9. وحديث: «كل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز» أخرجه 
البيهقي في الزكاة من سننه (4/ 87) موقوفا. وقال هذا هو 
الصحيح . ثم ذكر أنه روي مرفوعا وقال: ليس بالقوي. وكذا 
ضعف السيوطي فيض القدير (8/ 4؟) 


ف هه وا مهاه ووه وان وه الوق وله واه ع وهاه عو لوعو موه ا وو اوه ووع و ومع عه موة ماوع 


و تعطيل 8 
التعطيل التفريغ . والمعطل الموات من الأرض » 


وإبل معطلة لا راعي لماء وعطل الدار أخلاهاء 


وتعطل الرجل إذا بقي لاعمل له. ويقول 
الفقهاء: من تحجر أرضا وترك عمارتهاء قيل له: إما 
أن تعمر وإما أن ترفع يدك, فإن استمرتعطيلها 
فمن عمرها فهو أحق بهاء 7 لقول عمر رضي الله 
فعمروها فهم أحق بها. 9) 

فالتعطيل أيضا ضد الإناء . 


ز- القنية : 

4- القنية (بكسر القاف وضمها) الكسبة 

واقتنيته : كسبتهء ويقال : اقتنيته أي اتخذته لنفسي 

قنية لا للتجارة, والقنية الإامساك,. وفي الزاهر: 

القنية : المال الذي يؤثله الرجل ويلزمه. ولا يبيعه 
والفقهاء يفرقون في وجوب الزكاة بين ما يتخذ 

للقنية أي للملك وما يتخذ للتجارة . 9 


ح 0 ادخار : 
4 الادخار : إعداد الشىء وإمساكه لاستعاله 


م٠١ لسان العرب والمغني ه/‎ )١( 

)١(‏ الأشر عن عمر رضي الله عنه . ورد في الخراج لأبي يوسف (ص 
١‏ ط السلفية) بلفظ : من كانت له أرض ثم تركها ثلاث سنين 
فلم يعمرها فعمرها قوم آخرون فهم أحق بها وقال ابن حجر: 
رجاله ثقات (الدراية ص 48؟) 

(*) لسان العرب والزاهر ص 168. ,#٠#‏ والمهذب 2155/١‏ 
والمغني / .*١‏ وجواهر الإكليل 11/١‏ 


د شكسه 


1١1٠ إغاء‎ 


ممما اام دوه 


لوقت الحاجة. وني الحديث: «كنت نهيتكم عن 
ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث. فأمسكوا مابدا 
لكم. () : 


فالمال في حال الادخار معطل عن الإنياء . 


(أولا) 

الإنماء (بمعنى زيادة المال) 
حكم إنهاء المال : 
تمهيد : 
٠‏ -الإنسان بالنسبة للمال: إما أن يكون مالكا 
للرقبة (العين) وللتصرف فيهاء كالشيء الذي 
يتملكه الإنسان بشراء أوهبة أوإرث ويكون تحت 
يده وأهلا للتصرف فيه وإما أن يكون مالكا للرقبة 
فقط دون التصرف كالمحجور عليه. وإما أن يكون 
مالكا للتصرف فقط دون الرقبة كالولي والوصي 
والوكيل وناظر الوقف والقاضي والسلطان فيما يرجع 
إلى بيت المال. وإما أن يكون لا يملك الرقبة 
ولا التصرف كالغاصب والفضولي والمرتهن والمودع 
والملتقط في مدة التعريف . 


حكم الإنماء بالنسبة لمالك الرقبة والتصرف: 

مشر وعيته : 

١‏ -إنم)ء المال الذي يملكه الإنسان ويملك 
التصرف فيه جائز مشروع, والدليل على 
مشروعيته. أن الله تعالى أحل البيع والتجارة حتى 


,88 /١ ومنتهى الإرادات‎ 071417 /١ المصباح المشير والمهذب‎ )١( 
وحديث: «كنت نبيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث‎ 
فأمسكوامابدالكم». أخرجه مسلم في الأضاحي‎ 
. هم )اط الحلبي‎ 


ووو وم ااا وال ووه 


في مواسم الحسج. وذلك العمل وسيلة للإنماء كما 
يقول الفقهاء 0© ١‏ . 

يقول الله تعالى: «وأخل الله البيع وحرم 
الرباه.”" ويقول: فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم 24 ويقول: «إوآخرون يضربون في 
الأرض يبتغون من فضل الله 4 أي يسافرون 
للتجارة» ويقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا 
فضلا من ربكم 74 يعني في مواسم الحج . 207 

كها ورد أن النبي و «دفع إلى عروة البارقي 
دينارا ليشتري له شاة فاشترى شاتين فباع إحداهما 
بدينار وأتى النبيى ك8 بشاة ودينار فدعا له 
بالبركة»”" وكذلك يقول النبي و «التاجر 
الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
والشهداء». © ويقول: «الجالب مرزوق والمحتكر 


. البدائع 5/ 8ه ط الجمالية‎ )١( 

(7) سورة البقرة / 7176 

(*”) سورة النساء / 79 

(14) سورة المزمل / ٠١‏ 

(5) سورة البقرة / 1١94‏ 

(7) القرطبي 41/7 ط دار الكتب. وأحكام القرآن للجصاص 
,.7٠١ /"‏ ومابعدها ط المطبعة البهية, والمهذب 7١4/١‏ ط دار 
المعرفة بيروت. والمغني 7/ 000 ط مكتبة الرياض. والاختيار 
١9 /*‏ ط بيروت, والمغني / .085٠‏ والاختيار ,15١/4‏ 
الااء ومنتهى الإرادات "/ 6٠‏ طدار الفكسر. 
والمهذب "57/١‏ 

(1) حديث: عروة البارقي أخرجه البخاري في المنساقب 
(/547/577 ط السلفية, وأخرجه أبسوداود في البيبوع 
(//617/ 7884 ط الدعاس) واللفظ له. 

(4) حديث: «التاججبر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
والشهداء:». أخرجه الترمذي في البيوع (/ ١٠١4/51٠8‏ ط 
الحلبي) وحسنسه . والحساكم (1/ 8 ط دار الكتساب العسربي ل 


56س 


ال ا ا ا ا ا ا ا 2 ا ا للا ا ا ا 


محروم (أوملعون)».”' ويقول: «لا يغرس مسلم 
غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا 
شيء إلا كانت له صدقة» .2 ويقول: «نعم المال 
الصالح للرجل الصالح». 9) 

ولتحصيل هذا الغرض (وهو الإنماء) أباحت 
الشريعة أنواعا من العقود كالشركات . 

وقد روي عن جماعة من الصحابة أنهم دفعوا 
مال اليتيم مضاربة. كذلك بُعث النبي كَل والناس 
يتعاملون بالشركة والمضاربة فأقرهم ولم ينكر 
عليهم ارد 


حكمة المشروعية : 
- شرع للانسان تنمية ماله حفاظا على المال 


من طريق الحسن البصري عن أبي سعييد, والحسن لم يسمع 
من أبي سعيد. كما ذكر ذلك العلائي ني جامع التحصيل (ص 
917) فالحديث منقطع . قال المناوي: وله شواهد عند 
الدارقطني . (فيض القدير / 7374) . 

)١(‏ حديث: «الجسالب مرزوق والمحتكر محروم. (أو ملعون)». 
أخرجه ابن ماجة في التجارات من سننه (7/ 72// 7187) وقال 
في الزوائد : في إسناده علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف . 
وضعفه الحافظ ابن حجر في تلخيص الخحبير (9/ 17 ط المكتبة 
الأثرية) 

)7١١(‏ حديث: دلا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان 
ولا دابة ولاشيء إلا كانت له صدقة» أخرجه مسلم في المساقاة 
)١667/1188/(‏ ط الحلبي وأخبرجه البغوي في شرح السنة 
(١446/841/1؟)‏ ط المكتب الإسلامي. 

5 المغنى م/ ١ه‏ والاختيار 4/ 21٠0‏ 17/7. والمهذب "17/١‏ 

وحديث: «نعم المال الصالح للرجل الصالح . : . » أخرجه 
أحد في المسند (191//4. 0 عن عمرو بن العاص. ط 
المكتب الإسلامي . 

(5) البدائسع 5. إل والمغني ه/ ل والمهذب /١‏ ١61ل‏ 
ومنح الجليل /. 78٠١‏ ط النجاح ليبيا. والاختيار #*/ 011 ٠١19‏ 
ومتتهى الإرادات ناض 


لمصلحته ومصلحة الجماعة, والحفاظ على المال 
مقصد من مقاصد الشريعة, ولذلك منع منه 
السفهاء حتى لا يضيعوه . ومن وسائل حفظه تنميته 
بتجارة أوزراعة أوصناعة أوغير ذلك. ولذلك 
يقول الفقهاء في الحكمة من مشروعية الشركة : 
الشركة وضعت لاستناء المال بالتجارة لأن غالب 
نماء امال بالتجارة. والناس في الاهتداء إلى التجارة 
مختلفون بعضهم أهدى من بعض» فشرعت 
الشركة لتحصيل غرض الاستناء» وحاجة الناس 
إلى استنماء المال متحققة. فشرعت هذه العقود 
لمصالح العباد. 


وني القراض يقول الفقهاء. إن الضرورة تدعو 
إليه لاحتياج الناس إلى التصرف في أموالهم 
وتنميتها بالتجرفيهاء. فهومن المصالح العامة 
وليس كل أحد يقدر عليه بنفسه. فيضطر إلى 
الاستنابة عليه . )١‏ 


١‏ - الإنماء نوع من أنواع الاكتساب. ويختلف 


فيفرض إن كان لتحصيل المال بقدر الكفاية لنفسه 


ويستحب الزائد على الحاجة إذا كان الغرض منه 
مواساة الفقير ونفع القريب وهو حينئذ أفضل من 
التفرغ لنفل العبادة . 


(1) منح الجليل 5514/5 والبدائع 58/5. 4ل. والحداية 
٠١7/8‏ ط المكتبة الإسلامية. والمغني 76/٠8‏ . 7" 


ات 


ا ا ل ااا 


مم ع ا ههه ةنمي ووه 


ويباح الزائد إذا كان بغرض التجمل والتنعم لقول 


النبي 2 ككلِ: «نعم المال الصالح للرجل 
الصالح, .9 


ويكره (أي كراهة تحريم) الزائد إذا كان للتفاخر 
والتكاثر والبطر والأشر وإن كان من حل» لقول 
النبي كَل : «من طلبها حلالا مكاثرا لها مفاخرا 
لقي الله تعالى وهوعليه غضبان». 9) 


حكم الإناء بالنسبة لمن يملك التصرف دون الرقبة 


4 من يملك التصرف في المال دون الرقبة كالولي 
والشرضي:ونتاظ ب السرتمه والبركيل والقنافين 
والسلطان. هؤلاء يتصرفون فيها يلونه من أموال 
لانن والتهسر رامواك الرقف والمركل توبيت الما 
بإذن شرعي , وهم أمناء على هذه الأموال» 
ونظرهم فيها يكون با فيه الحظ لأربابهاء ولذلك 
يجوز لهم إنماء هذه الأموال لأنه أوفر حظا. 


يقول الفقهاء : الوكيل والوصي والولي 
والقاضي والسلطان فيما يرجع إلى بيت المال 
يتصرفون بإذن شرعي . 


وللوصي دفع المال إلى من يعمل فيه مضاربة 
نيابة عن اليتيم» وللقاضي ‏ حيث لا وصي - 


.)١١/ف( حديث: «نعم المال الصالح . . . » سبق تخريجه‎ )١( 
١17/7 /5 (؟) الاختيار‎ 
وحديث : «من طلبها حلالا مكاثرا ها مفاخرا لقي الله تعالى‎ 
وهو من‎ )71١6 /4( وهو عليه عضبان؛ . أخرجه أبونعيم ني الحلية‎ 
طريق مكحول عن أبي هريرة . وقال العلائي في جامع التحصيل‎ 
(ص 707) عن مكحول قال الدارقطني : م يلق أبا هريرة . فهو‎ 
. منقطع‎ 


وهعوو مو مد ون نوع يم يلار مفو مو و مر ووم فووا مفوووووووووو ةدومو وووووة مم مدو ووي ووو 


إعطاء مال الوقف والغائب واللقطة واليتيم 
مضاربة . 

ولناظر الوقف تنميته بإيجار أوزرع أوغير ذلك . 

وللإامام النظر فيما يرجع إلى بيت المال بالتثمير 
والإصلاح» وقد استدل الفقهاء على جواز تصرف 
هؤلاء المذكورين بالإناء فيها يلونه من أموال 
بالآتي : 
أ- مارواه عبدالله بن عمروبن العاص عن النبي 
ل أنه قال: «من ولى يتيما له مال فليتجر له بهاله 
ولا يتركه حتى تأكله الصدقةع 7 
ب -ما روي عن جماعة من الصحابة أنهم دفعوا مال 
اليتيم مضاربة. منهم: عمر وعثمان وعلي 
وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهم . 
ج - ما روي أن النبي يَكيْهِ : «دفع إلى عروة البارقي 
دينارا ليشتري له شاة» فاشترى شاتين. فباع 
إحداهما بدينار» وأتى النبي يك بشاة ودينار. فدعا 
له بالمركة» . 9) 
د - استدلوا على أن الإمام له النظرفي أموال بيت 
المال بالتثنمير واللاصلاح, بها روي أن عبد الله 
وعبيدالله ابي عمر بن الخطاب أخذا من أبي 
موسى الأشعري - وهو أمير البصرة ‏ مالا من بيت. 
المال ليبتاعا ويربحاء ثم يؤديا رأس المال إلى أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب. فأبى عمر. وجعل المال 


)١(‏ حديث: «من ولي يتيما له مال فليتجر له بهاله ولا يتركه حتى 
تأكله الصدقة6». أخرجه الترمذي في الركاة من سنئه 
ار 2١‏ ط الحلبي . وقال الترمذي: وإنياروي هذا 
الحديث من هذا الوجه وفي إسناده مقال. لأن المثنى بن الصباح 
يضعف في الحديث . 


(؟) حديث عروة البارقي سبق تخريجه . (فب/١١).‏ 


دلاكه 


1١5156 إفاء‎ 


قم يلل ا ودعونواووو 


النصف . 9) 

ه - كا ورد أن أبابكر رضي الله تعالى عنه كان 
يرسل إبل الصدقة إذا كانت عجافا إلى الربذة 
وما والاها ترعى هناك . 9) 


حكم الإنباء بالنسبة لمن يملك الرقبة دون التصرف 


من يملك الرقبة ولا يملك التصرف كالسفيه 
عند غير الحنفية, وكالصغير والمجنون يمنع من 
التصرف في المال. والحجر عليهم إنم| هوللحفاظ 
7 أموالحم , والأصل في ذلك قوله تعالى : «ولا 
نؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم 
قباما7.4© فأضاف الأموال إلى الأولياء لأخهم 
مدبروهاء كذلك أمر الله تعالى باخختبار اليتامى 
وعدم دفع الأموال إليهم إلا عند إيناس الرشد 
منهم . يقول تعالى : «إوابتلوا الينامى حتى إذا 
بلغوا التكاح فإِنْ آنستم متهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالهم ».9 يقول ابن عباس رضي الله تعالى 
عنبما: فإن انستم منهم رشدا أي صلاحاني 


١44 /0( الأثر عن عمر بن الخطاب . أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
. بشرح المنتقي) ط دار الكتاب العربي‎ 

)7١(‏ ابن عابسدين 2141/4 84". 6ه" 506 ط بولاق ثالثشسة. 
ومنح الجليل 555/7, والحخطاب 5414/7 6/ /ا6" 58/561 
طدار الفكسسر والفساايسة185/4., والمهمذب 
0/١‏ الل وملتهى الإرادات ؟ 6 وحم 
والبسدائسع 9/5 وكئز العمال 5117/0. ومغني 
المحتاج ؟/ 4 ٠١‏ ط مصطفى الحلبي . 

(”) سورة النساء / ه 

(4) سورة الئساء / 5 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل ل ل ل ا الل لا ل ل ل ا ا ا ل ا ا 


أمواهم . فالمنع من التصرف نظر هم لأنه يمكن 
تبذير المال بها يعقدونه من بياعات . 

لكن إذا أذن الولي للصغير المميزجازتصرفه 
بالإذن» أما الصغير غير المميز والمجنون فلا يصح 
تصرفهما ولو بالإذن . 9) 


حكم الإنماء بالنسبة لمن لا يملك الرقبة ولا 
التصرف : 


© من لا يملك الرقبة ولا التصرف. وله يد على 
المال» سواء أكانت يد أمانة كالمودع » أوكانت يدا 
معتدية كيد الغاصب. فإنه لا يجوز له الإنماء» إذ 
الأصل أنه لا يجوز تصرف أحد في غير ملكه بغير 
إذن مالكه. 

وانظر للتفصيل (غصب. وديعة). 


وسائل الإنياء ‏ مايجوز منها ومالا يموز : 


5 تقدم أن الأصل في إنماء المال أنه مشروع » إلا 
أنه يجب أن يقتصر فيه على الوسائل المشروعة. 
كالتجارة والزراعة والصناعة, مع مراعاة القواعد 
والشرائط الشرعية التي أوردها الفقهاء للتصرفات 
التي تكون سبيلا إلى الإنماء. كالبيع والشركة 
والمضاربة والمساقاة والوكالة» وذلك لضهان صحة 
هذه العقود. وليخلص الربح من شبهة ال حرام (ر: 
بيع - شركة ‏ مضاربة . . . الخ). 


778 /١ الحطاب 747/54 7407 ط النجاح  ليبياء والمهذب‎ )١( 
ومتتهى الإرادات‎ .٠٠١ لم 5و" والاختيار؟44/7.‎ 
وابن‎ ١١7١ 158 :44 ومغني المحتاج ؟/‎ 245- 

ْ عابدين ؟/ 704 0/*١1ء‏ والدسوقي / 744 ط دار الفكر. 


عكقات 


إغاء 18-117 


ا لا رررة 


ولذلك يحرم تنمية المال عن طريق غير مشروع 
كالربا والقمار والتجارة بالخمر ونحوذلك. ”" لقوله 
تعالى : «وأحل الله البيع وحرم الرباه”2 وقول 
النبي كف في الخمر: «لعن الله شاريها وساقيها 
وبائعها ومبتاعها...)9© الحديث . وقوله يكل : 
«إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام» 9 


مايتعلق بالناء من أحكام : 
- المال سواء أكان في يد مالكه أويد المتصرف 
فيه. أم كان أمانة أوغصبا. إذا نماء سواء أكان 
نماؤه طبيعيا أوناتجا بعمل. فلنائه أحكام. تختلف 
باختلاف مواضعها . 

ولعرفة تفاصيل ذلك ينظر مصطلح (زيادة) . » 


)١(‏ كفاية الطالب الرباني 1/ 9م ط مصطفى الحلبي » والمهذب 
”6 وجامع الأصول ٠‏ هله ط الفلاح . 


(9) سورة البقرة / ه/1؟ 
(5) حديث : «لعن الله الخمر وشاريها وساقيها وبائعها ومبتاعها. 
وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة له . 


أخرجنه أبوداود في الأشربسة من سننه (4/ 87/ 7517/4 ط 
الدعاس). وابن ماجة في الأشربة (؟/ )١١7١‏ قال الحافظ في 
التلخيص الحبير (4/ 077): رواه الترمذي وابن ماجة ورواته 
ثقات . 

(4) حديث: «إن الله ورسسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنامء. أخرجه البخاري في البيوع (4/ 775/474 ط 
السلفية). ومسلم في المساقاة (/ 1681/1١37‏ ط الحلبى) . 

(0) بدائع الصنائع ١١/7‏ ط شركة المطبوعات العلمية ط أولى. 
والبحر الرائق ؟/ 7*4 واطداية 4/ 168., والاختيار */ 2514 
والمغني ؟/ لالاه. 251956 15ل ه/ , ومتتهى الإرادات 
"/. ومغني المحتاج 8/1 104/7528 وجواهر 


١718 3118/١ الإكليل‎ 


ووو م م م معدا دوروو و 


- التعبير بالإنماء بمعنى رمي الصيد حتى غاب 
عن العين بعد رميه, ورد منسوبا لابن عباس 
رضي الله تعالى عنبماء والغالب أن الفقهاء 
لا يستعملون هذا اللفظ. وإنما ذكروا المسألة 
واستدلوا على رأيهم بقول ابن عباس . جاء في 
بدائع الصنائع : إذا رمى الصيد وتوارى غن عينه 
وقعد عن طلبه ثم وجده لم يؤكل. فأما إذا لم يتوارأو 
نوارى لكنه لم يقعد عن الطلب حتى وجده يؤكل 
استحساناء» والقياس أنه لايؤكل. وروي عن 
ابن عباس أنه سئل عن ذلك فقال: كُلٌ ما 
أصميت ودع ما أنميت . 7) 

قال أبويوسف رحمه الله : الاصماء ماعاينه. 
والإنماء ما توارى عنه. وقال هشام: الإنماء ما 
توارى عن بصرك, إلا أنه أقيم الطلب مقام البصر 
للضرورة, ولا ضرورة عند عدم الطلب. 9) 

وفي المغني لابن قدامة: إذا رمى الصيد فغاب 
عن عينه فوجده ميتا وسهمه فيه ولا أثربه غيره حل 
أكله. وهذا هوالمشهور عن أحمد. وكذلك لوأرسل 
كلبه على صيد فغاب عن عينه ثم وجده ميتا ومعه 
كلبه حل. وعن أحمد إن غاب هارا فلا بأس. وإن 
غاب ليلا لم يأكله. وعن أحمد مايدل على أنه إن 
غاب مدة طويلة لم يبح. وإن كانت يسيرة أبيح. 
لأنه قيل له: أن غاب يوما؟ قال: يوم كثير ' ووجه 
ذلك قول ابن عباس إذا رميت فأقعصت فكل» 


.)١ الأثر عن ابن عباس رضي اله عنه . سبق تخريجه (ف/‎ )١( 
بدائع الصنائع ه/ 9ه‎ )١( 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل ا لل ل ا 


وإن رميت فوجدت فيه سهمك من يومك أو ليلتك 
فكلء وإن بات عنك ليلة فلا تأكل» فإنك لا 
تدري ما حدث فيه بعد ذلك . 2١‏ وللشافعي فيه 
عزلان لاك إن سان قال : كل نا أصميت» ونيا 


قال الحكم : الاصم)ء الاقعاص. يعنى أنه 
يمرت فى اللنال.:0) 1 


وينظر تفصيل الموضوع في (صيد) . 


ع 1 

٠ 

انمودج 
التعريف : 
١‏ -للأنموذج معان منها: أنه مايدل على صفة 
الشيء» كأن يري إنسان إنسانا صاعا من صبرة 
قمح مثلاء ويبيعه الصبرة على أنها من جنس ذلك 
الصاع . ويقال له أيضا نموذج. قال الصغائي : 
النموذج: مثال الشيء الذي يعمل علية» وهو 


معرب . 9) 


.)١ الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه وسبق تخريجه (ف/‎ )١( 

(؟) المغني 4/ “امه. 4هه 

(”) المصباح المنسير 2741/7 وكشاف القناع عن متن الإقنام 
0/8 ط مطبعة النصر المديثة, وحاشية ابن عابدين 
/, ومنباج الطالبين ؟/ ١١6‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ البرنامج : 
”*-البرنامج : هوالورقة الجامعة للحساب وهو 


معرب «برنامه» . (") 


وفي المرب : هي النسخة المكتوب فيها عدد 
الثياب والأمتعة وأنواعها المبعوث بها من إنسان 
لآخر. فالبرنامج هي تلك النسخة التي فيها مقدار 
المبعوث؛» ومنه قول السمسار: إن وزن الحمولة في 
البرنامج كذا . 9) 

ونص فقهاء المالكية على أن البرنامج: هو 
الدفتر المكتوب فيه صفة مافي الوعاء من الثياب 
المبيعة . © وللتفصيل ينظر مصطلح : (برنامج) . 


ب - الرقم : 
الرقم : من رقمت الشيء إذا أعلمته بعلامة 
تميزه عن غيره كالكتابة ونحوها. » وفسره الحنفية 
في قوهم البيع بالرقم بأنه علامة يعرف بها مقدارما 
يقع به البيع . 9©) 

وقال الحنابلة : بأنه الثمن المكتوب على 
الثوب . "© وهو أوضح من غيره . 

وللتفصيل ينظر: (البيع بالرقم) . 


)١(‏ تاج العسروس مادة «برنامج». وفيه أنها بفتح الباء والميم. وقيل 
بكسر الميم. وقيل بكسرهها. 

() المغرب مادة «برنامج» . 

(7) الشرح الصغسير/ 141١‏ » وهو وإن كان قد أورد في التعريف 
بحسب نصه : أنه الدفتر المكتوب فيه صفة ماني العدل من الثياب 
المبيئة إلا أن المراد بالعدل (الوعاء) . 

5( المصباح امثير مادة درقم» 5 

(©) حاشية ابن عابدين 5/ 79" 

(5) المغني لابن قدامة 7٠7/4‏ ط الرياض, مطالب أولي النهى 
يدايق 


كلاه 


ا 1 ا حي 


أنغوذج 4 » إنباء ١‏ 


فلمو ووو م ع م يوي الود د لوه 


الحكم الإحمالي : 
- أورد الحنفية في كتاب البيوع أن البيع ينعقد 
بالايجاب والقبول. وأنه لابد للعاقدين من معرفة 
المبيع معرفة نافية للجهالة المفضية للمنازعة . 

فإن كان المبيع حاضرا اكتفي بالإشارة إليه 
لأنها موجبة للتعريف قاطعة للمنازعة . وإن كان 
غائبا فإن كان مما يعرف بالأنموذج كالكيلٍ والوزني 
والعددي المتقارب فرؤ ية الأنموذج كرؤ ية الجميع 
إلا أن يختلف فيكون له خيار العيب» أوخيارفوات 
السوصف المرغوب فيه . وإن كان مما لا يعرف 
بالأنموذج كالثياب والحيوان فيذكر له جميع 
الأوصاف قطعا للمنازعة ويكون له خيار الرؤٌ ية. 

كا أنه لابد كذلك من معرفة مقدار الثمن 
وصفته إذا كان في الذمة قطعا للمنازعة. وإن أطلق 
الثمن فهوعلى غالب نقد البلد. وإن لم يتعاملوا بها 
انصرف إلى المعتاد عندهم. ويكفي أن يرى 
المشتري من المبيع مايدل على العلم. لأن رؤية 
جميع المبيع غير مشروطة لتعذرها كوجه صبرة لا 


تتفاوت أحادها. 7" فمتى كان الأنموذج قد دل 
ود فمنى بدمودج 


على مافي الصبرة من مبيع دلالة نافية للجهالة» 
وكان مما لا تتفاوت احاده, وكان الثمن معلوماء 
كان البيع به صحيحا وبغيره لا . 

هذا ما عليه الفقهاء, فقد شرطوا فيم| ينعقد به 
البيع : معرفة العاقدين بالمبيع والثمن معرفة نافية 
للجهالة. وأن رؤية بعض المبيع تكفي إن دلت 
على الباقي فيا لا يختلف أجزاؤه اختلافا بينا. 

وقال الشافعية في الأنموذج المتهاثل المتساوي 


)١(‏ الاختيار شرح المختار ؟/ 4 . ه ط دار المعرفة, وابن عابدين 


رف ال فى ىه 


وموم و مم ماما و اا ليلو وداو وو 


الأجزاء كالحبوب: إن رؤ يته تكفي عن رؤ ية باقي 
المبيع » والبيع به جائز. وإذا أحضر البائع الأنموذج 
وقال: بعتك من هذا النوع كذا فهوباطل» لأنه لم 
يعين مالا ليكون بيعاء ولم يراع شرط السلم. ولا 
يقوم ذلك مقام الوصف في السلم. لأن الوصف 
باللفظ يرجع إليه عند النزاع » فإن عين الثمن وبينه 
جاز. 


وقال الحنايلة : إن البيع بالأنموذج لايصح إذالم 


ير المبيع وقت العقد, أما إذا رئي في وقته وكان على 
مثاله فإنه يصمح . (» 


اغباء 
ع 
التعريف : 


١‏ -الإنهاء في اللغة : يكون بمعنى الأعلام. 
والإبلا غ» يقال أنبيت الأمر إلى الحاكم أي أعلمته 
به. ويكون بمعنى الإتام والإنجاز. يقال: أنهى 
العمل إذا أنجزه . ١"‏ 

وقد استعمله المالكية والشافعية بمعنى إبلاغ 
القاضي قاضيا آخر بحكمه لينفذه» أوبها حصل 
عنده تما هودون الحكم. كسماع الدعوى لقاض 
آخر ليتممه. ويكون إما مشافهة أو بكتاب أو 


)١(‏ الشرح الكبير */ 74. وجواهر الإكليل 7/7. 5 - لا وعميرة 


على شرح المحلٍ على منباج الطاليين ١879/7‏ - 2167 111 
7 150., وكشاف القناع 1717/7 طبعة بيروت . 

(7) الصحاح والمصباح المثير, وتهذيب الأسياء واللغات, والمرجع 
لعبداله العلايلي مادة (نجى). 


الموج م ووو هروما ووو 


(دعوى. 0 
وأما بالمعنى الثاني فقد استعمله الفقهاء كذلك» 
ويرجع إلى بحث (اتمام) . 


© ويرجع في تفصيل ذلك إلى 


ايب 
أنوثة 
التعريف : 
١‏ -الأنوثة خلاف الذكورة, والأنثى كا جاء في 
الماع وخيرة من كيه للع خلاف الذكرء 
قال تعالى : «يا مها الناسٌ إِنا خلقناكم من ذَكرٍ 
وَأنتّى ».7 وتجمع على إناث وأنائي ٠»‏ وامرأة 
أنثى : أي كاملة في أنوثتها . 
والأنثيان: الخصيتان. 29 (ر: خصاء) . 
ولا مخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . 
هذاء ويذكر الفقهاء للأنوثئة علامات وأمارات 
تميزها عن الذكورة فضلا عن أعضاء الأنوئة» وتلك 
الأمارات إما حسية كالحيض. وإما معنوية 
كالطباع . 
وسيأتي بيان ذلك في مصطلح (خنثى) . 


)١(‏ شرح الزرقاني // ١6١ .16٠١‏ طدار الفكر, وتبصرة الحكام 
ببامش فتاوى عليش ,٠ »16 /7١‏ ونباية المحتاج 4/ 769 ط 
مصطفى الحلبي . وقليوبي وعميرة 4/< 

(؟) سورة الحجرات / ١١‏ 

ف المصحاح 707-50 باب الشاء فصل الألف. ط دار 
الكتاب العربي. والقاموس المحيط. والمصباح امير مادة 


«أنث). 


الل ااي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 00 لل ل لل ل لا ل ا ااي ا 


الألفاظ ذات الصلة : 
الخنوئة : . 

. الخنوثة حالة بين الذكورة والأنوثة‎  " 

وتذكر كتب اللغة أن الخنثى منْ له ما للرجال 
والنساء جميعا . ') 

وأماعند الفقهاء. فقدقال النووي: الخنثى 
ضربان: ضرب له فرج المرأة وذكر الرجال؛ وضرب 
ليس له واحد منها. 9 20 

وللتفصيل ينظر مصطلح : (خنثى). 


أحكام الأنوئة 
أن الآدمي : 
أولا: تكريم الإسلام للأنثى : 

يتمثل تكريم الإسلام للأنثى فيما يأتي : 

حسن استقباها عند ولادتها : 
7 كان استقبال الأنثى في العرب قبل الإسلام 
استقبالا سيئاء يتبرمون بها وتسود وجوههم . 
ويتوارون عن الأعين» إذ هي في نظرهم مجلبة للفقر 
أوللعارء فكانوا يدونها حية» ويستكثر الرجل 
عليها النفقة التى لا يستكثرها على عبده أو 
حيوانه.” فنهى الله سبحانه وتعالى المسلمين عن 
ذلك. وذم هذا الفعل الشنيع» وبين أن من فعل 
ذلك فقد باء بالخسران المبين, «قد خسِرٌ الذين 
قَتَلُوا أولادهم سَفَهَاً بغير عِلْم» . 9) 


. المصباح مادة: «خنث». والصحاح والقاموس‎ )١( 

)١(‏ الأشباه والنظائسر للسيوطي ص 74١‏ ط الحلبي, والمغني 
5/ 0787 والحموي على ابن نجيم 7/ 155 17٠١‏ ط العامرة. 

(") تفسير الطبري ١77/4‏ و6١1/‏ 7/8 ط مصطفى الحلبي . 

(5) سورة الأنعام / ١4٠‏ 


دالا 


ومو ممعم وا ااا دوه 


ونبه الإسلام إلى أن حق الوجود وحق الحياة 
هبة من الله سبحانه وتعالى لكل إنسان من ذكر أو 
أنثى » قال الله تعالى : ظيَجَبٌ لمن يشاءً إناثاء وبيب 
لمن يشاء الذكور» . )١(‏ 

قال ابن ة قيم اللجوزية: ازيف قدم الله سبحانه 
وتعالى ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات 
حتى كانوا يشدونهن, أي هذا النوع المؤخر الحقير 
عندكم مقدم عندي في الذكر. والمقصود أن 
التسخط بالإناث من أخلاق أهل الجاهلية الذين 
ذمهم الله سبحانه وتعالى في قوله : «وإذا د مر 
أحدّهم بالآنثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسُودًا | وهوكظيم» 
يتوارى من القوم من سُوءِ مابشر به يُمْسكُه على 
هُونٍ أم يَدْسَّهُ في التراب ألا ساء ما يحكمون» . 6 

وقال قتادة فيا رواه الطبري : أخبر الله تعالى 
بخبث صنيعهم , فأما المؤمن فهوحقيق أن يرضى 
بها قسم الله له وقضاء الله له خير من قضاء المرء 
نفسه ولعمري ما يدرى أنه خير. لرب جارية 
خير لأهلها من غلام» وإنا أخبركم الله بصنيعهم 
لتجتنبوه وتنتهوا عنه. وكان أحدهم يغذو كلبه ويئد 
ابنته . (4) 

والإسلام لا يكتفي من المسلم بأن يجتنب وأد 
المثلى . فيأبى عليه أن يتبرم بذرية البنات. ويتلقى 
ولادتبن بالعبوس والانقباض. بل يتقبلها بالرضى 
والحمد. قال صالح ابن الإمام أحمد: كان أحمد إذا 


44 / سورة الشورى‎ )١( 

١١ تحفة المودود بأحكام المولود ص‎ )١( 

(*) سورة النحل / 4ه 

(4) تفسير الطبري ١7/4‏ ط مصطفى الحلبي . 


همف ةم وم رمو وم روه واو مر ةم ووو و ورم مم روود هوام ووووووووووة 


ولد له ابنة يقول : الأنبياء كانوا أباء بنات» ويقول: 
قد جاء في البنات ما علمت. 7) 


العقٍّ عنها : 
- العقيقة عن المولود سنة» ويستوى في السنة 
الذكر والأنثى. فكما يعق الولي عن الذكريوم 
السابع يعق عن الأنثى أيضاء”" ولكن يعق عن 
الأنثى شاة. وعن الذكر شاتان. وبنظر تفصيل ذكر 
في (عقيقة). 


تسميتها باسم حسن : 
© من السئة تسمية المولود باسم حسن». ويستوي 
في ذلك الذكر والأنثى » وكما كان النبي يغير أسماء 
الذكورمن القبيح إلى الحسن. فإنه كذلك كان 
يغير أسماء الإناث من القبيح إلى الحسن. ”2 فقد 
روى البخاري ومسلم عن ابن عمررضي الله عنهها 
أن «ابنة لعمر رضي الله تعالى عنه كان يقال ها 
عاصية فسماها النبي ك6 جميلة,*) 

والكنية من الأمور المحمودة. يقول النووي : 
من الأدب أن يخاطب أهل الفضل ومن قاربيم 
بالكنية. وقد كني النبي يك بأبي القاسم. بابنه 
القاسم . 
والكنية كا تكون للذكر تكون للأنثى . قال 


١7 تحفة المودود ص‎ )١( 

"117/4 والمغني‎ 7714/١ جواهر الإكليل‎ )١( 

(”) ابن عابدين 2378/0 وتحفة المودود ص "ا وجامع الأصول 
لابن الأثير /١‏ الام 

(4) حديث: «أن ابنة لعمر رضي الله عنه يقال لاعاصية ... . :» 
أخرجه مسلم (6/  ١741/‏ ط الحلبي) والبخاري في الأدب المفردٍ 
(ص 7585 ط السلفية) . 


#ا 


وموم م عا دنويووة 


النووي: روينا بالأسانيد الصحيحة في سنن 
أبي داود وغيره عن عائشة ئشة رضي الله تعالى عنها 
أنها قالت: يارسول الله كل صواحبي لن كنى , 
قال: «فاكتني بابنك عبدالله» قال الراوي : يعني 
عبدالله بن الزبير وهوابن أختها أسماء بنت 
أبي بكر وكانت عائشة تكنى أم عبد الله . © 


ها نصيب في الميراث : 

؟ ‏ جعل الله سبحانه وتعالى للأنثى نصيبا في 
الميراث كا للذكر نصيب, وقد كانوا في الجاهلية 
لا يورثون الآناث . قال سعيد بن جبير وقتادة : 
كان المئشركون يجعلون المال للرجال الكبار 
ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئاء فأنزل الله 


تعالى : «للرجالٍ نصيبٌ مما تَرِكَ الوالدان . 


والأقربونٌ وللنساءٍ نصيبٌ مما تَرّكَ الوالدان 
والأقربونٌ بما قل منه أو كَثْرَ نصيبا مفروضا»”© أي 
الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى يستوون في 
أصل الوراثة وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل 
منهم . 9) 

وقال الماوردي في تفسيره: سبب نزول هذه 
الآية أن أهل الجاهلية كانوا يورثون الذكوردون 
الإناث» فروى ابن جريج عن عكرمة قال: نزل 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 714, والأذكار للنووي ص 744 767 ط دار 

الملاح للطباعة والنشر. 
وحصديث : «اكتني بابنك عبدالله» أخرجه أبوداود (ه/ 23767 

ط عزت عبيد دعاس) وصححه النووي في الأذكار(ص 71١‏ - 

طالنيرية). 

(؟) سورة التساء / ٠7‏ 

(”) تفسير الطبري 77/7 ط مصطفى الحلبي, ومختصر تفسير ابن 
كثير /١‏ 3* 


قول الله تعالى : (للرجال نصيب). الآية في 
أم كجة وبناتها وتعلبة وأوس بن سويد( وهم من 
الأنصارء وكان أحدهها زوجها والآخر عم ولدهاء 
فقالت: يارسول الله توفي زوجي وتركني وابنته ول 
نوَرِتُء فقال عم ولدها يارسول الله: ولدها 
لايركب فرساولا يحمل كلا لاسكا طينا 
يُكسب عليها ولا نكسب فنزلت هذه الآية. 9) 


وورد كذلك في سبب نزول قوله تعالى : 
«ِيُوصيكم اللهُ في أولادكم للذكر مثْلُ حَظ 
الأنبيين 74 ؛ماروي عن جابر قال: وجاءت امرأة 
سعد بن الربيع إلى رسول الله كل فقالت: 
يارسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع » قتل أبوهما 
معك في يوم أحد شهيداء وإن عمه) أخذ ماما 
فلم يدع هما مالاء ولا يتكحان إلا ولهما مال فقال: 
يقضي الله في ذلك. فنزلت آية الميراث» فأرسل 
رسول الله يله إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد 
الثلئين. وأمهما الثمن, وما بقي فهولك». 9) 


. يقول المحقق : الصحيح أن اسمه أوس بن ثابت الأنصاري‎ )١( 
ط مطابع مقهوي الكويت»‎ 7817 257/١ تفسير الماوردي‎ )1( 
4198 والدر المنثور ؟/‎ 
وحديث سبب نزول آبة (للرجال نصيب . . . .) أخرجه ابن‎ 
جريسر (4/ 757 ط الحلبي) من حديث عكرمة مرسلا وإسناده‎ 
اط‎ 7١ 1/ /9( ضعيف لإرساله. وذكر له ابن كثير في تفسيره‎ 
. الأندلس) طريقا آخر يتقوى به‎ 
١١ / سورة النساء‎ )”( 
7737/1١ مختصر تفسير ابن كثير‎ )4( 
. وحمديث: «يقضي الله في ذلك . . . فنزلت اية الميراث»‎ 
أخرجه الترمذي (تحفة الأحوذي 5717/1 المكتبة السلفية)‎ 
والحاكم (4/ 74 ط دائرة المعارف العثيانية) وصححهء ووافقه‎ 
. الذهبي‎ 


4لا 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ااا ا ا ا ا لاا اال الالال لي يي 1 


رعاية طفولتها. وعدم تفضيل الذكر عليها: 


١‏ يعتني الاسلام بالأنثى في كل أطوارحياتها 
فيرعاها وهي طفلة. ويجعل رعايتها سترا من النار 
وسبيلا إلى الجنة . فقد روى مسلم والترمذي عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ككل قال : 
وهوء وضم أصابعه» .217 


ولايجوزأن يفضل الذكرعليهافي التر بية 
والعناية, فقد قال النبي كَل : «من كانت له أنثى 
فلم يدها ول ينها ولم يؤثرولده (يعني الذكور) 
عليها أدخله الله الجنة». 207 وعن أنس أن رجلا 
كان جالسا مع النبي يَكةٍ فجاء بني له فقبله وأجلسه 
في حجره. ثم جاءت بنته فأخذها فأجلسها إلى 
جنبه فقال النبي كله : «فما عَدَلْتَ بينبهاء . ©) وو 
الفتاوى الهندية : لا يجوز تفضيل الذكر على الأنثى 
في العطية. 27 وقال المالكية: يبطل الوقف إذا 
وقف على بنيه الذكور دون بناته؛ لأنه من عمل 
الجاهلية . 9©) 

وتشمل العناية بها في طفولتها تأهيلها لحياتها 


. حديث: «من عال جاريتين حتى تبلغا‎ )١( 
. -ط الحلبي)‎ 7١78/5( 

(؟) حديث: «من كانت له أنثى فلم يئدها . . .» أخرجه أبوداود 
(0/ 014" ط عزت عبيد دعاس) وفي إسناده جهالة . 

(*) جامع الأصول 0417/١‏ 417 وتحفة المودود ص 2115 ١75‏ 
وحديث: «فما عدلت بينبما». أخرجه البيهقي من طريق 
ابن عدي كا في تحفة المودود لابن القيم (ص ١7/8‏ ط المكتبة 
القيمة) وحسنه ابن عدي في الكامل (4/ ١1665‏ ط دار الفكر) . 

(4) الفتاوى المندية 991١/54‏ 

(ه) جواهر الإكليل ٠١5/١‏ 


5 . رواه مسلم 


تكله »لبنس يه عر من راسو لحت 
7 فإنها لا نتحرم. ويجوز استصناعها وصنعها 
ويغها وشبرازعنا ذن» لاني يتنزثن بذلك على 
رعاية الأطفال. وقد «كان لعائشة رضي الله تعالى 
عنها جوار يلاعبنها بصور البنات المصنوعة من نحو 
بن الرسول وق يستحين منه 
ويتقمعن. وكان النبي كل يشتريها لحام. ٠‏ 


(ر: تصوير). 


خشبء فإذا رأ 


إكرام الأنثى حين تكون زوجة: 

4- أمر الله تعالى بإحسان معاشرة الزوجة فقال: 
لوعاشِ رومن بالمعروف6”" قال ابن كثير: أي 
طيبوا أقوالكم لمن. وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم 
بحسب قدرتكم , كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها 
مثله.» قال تعالى: طون مِثْل الذي عليهن 
بالمعروفٍ» .27 وقال رسول الله كله : «خيركم 
خيركم لأهله وأنا خي ركم لأهلي», 7 وكان من 
أخلاقه ول أنه جميل العشرة دائم البشرء يداعب 
أهله ويتلطف بهم ويوسع عليهم في النفقة. 
ويضاحك نساءه. حتى أنه كان يسابق عائشة أم 
المؤمنين رضي الله تعالى عنها يتودد إليها بذلك. 


)١(‏ الفواكه الدواني ,.4١7/7‏ والمغني /1/ .٠١‏ والأحكام السلطانية 

للماوردي / 761١‏ 
وحديث : كان لعائشة جوار يلاعبنها». أخرجه البخاري 

(الفتح 07/٠١‏ ط السلفية) . 

(؟) سورة النساء / ١6‏ 

(") سورة البقرة / .7174 

(4) حديث: «خيركم خيركم لأهله . . . . » أخرجه ابن ماجه 
517/١(‏ - ط الحلبي) وصححه ابن حبان (ص  7”1١8‏ ط 
السلفية). 


هلا 


ووو فم وم وما لوو ووووووةه 


أمل اللحم. ثم سابقته بعدما حملت اللحم 
فسبقني فقال : «هذه بتلك». ”2 ودكان ا صلى 
العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله قليلا قبل أن 
ينامع . 9) 

وينبغي الصبر على الزوجة حتى لوكرههاء 
قال الله تعالى : «فإن كرهتموهن فعسى أن 
تكرهوا شيئا ويِجعَلّ الله فيه خير ا كثير |7" قال 
ابن كثير. أي فعسى أن يكون صبركم في 
والآخرة كما قال ابن عباس : هو أن يعطف عليها 
فير زق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير» 
وفي الحديث الصحيح : دلا يفرك مؤمن مؤمنة, إن 
كره منها خلقا رضي منها آخر» . ©) 

هذاء وحقوق الزوجة على زوجها مبسوطة في. 
باب النكاح من كتب الفقه. ونذكر هنا مثلا واحدا 
مما ذكره الفقهاء. يتصل بإكرام أمومة الأنثى , فقد 
أكثر النبي ككل من الوصاية بالأم وقدمها في الرعاية 
على الأب» روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه قال : «جاء رجل إلى النبي 36 
قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم 


)١(‏ حديث : «هذه بتلك» . أخرجه أبوداود (5/ 11 ط عزت عبيد 
دعاس) وأحمد (1/ 74 الميمنية) وإسناده صحيح . 

(؟) حديث: «كان إذا صلى العشاء يدخل منزله يسمر مع أهله». 
أخرجه البخاري (الفتح 75١7/١‏ ط السلفية) و(8/ 0؟) 
وفيها التصريح بالسمر. 

(0) سورة النساء / ١9‏ 

(14) حديث: دلا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها. . . ) أخرجه مسلم 
١41/0‏ -طالحلبي). 


الل ا يي اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 100ل اال ل ل لل ل للا ا ل 


من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك» . 9) 

وجعل النبي كَل رضاها طريقا إلى الجنة» فقد 
قال رجل: «يارسول الله أردت الغزووجئت 
انتشيركة: فقال: فهل لك من أم؟ قال: نعم 
قال: فالزمهاء فإن الجنة عند رجليها». 9) 


ثانيا : الحقوق التى تتساوى فيها مع الرجل : 
تتساوى المرأة والرجل في كثير من الحقوق العامة 

مع التقيبد في بعض الفروع بم| يتلاءم مع طبيعتها . 
وفيها يأنى بعض هذه الحقوق: 


أ حق التعليم : 
4 - للمرأة حق التعليم مثل الرجل : فقد قال النبي 
: «طلب العلم فريضة على كل مسلم, . 9) 
وهويصدق على المسلمة أيضاء فقد قال الحافظ 
السخاوي : قد الحق بعض المصنفين بآخر هذا 
الحديث (ومسلمة) وليس لا ذكر شيء من طرقه 
وإن كان معناها صحيحا . ©) 

وقال النبي كي : «من كانت له بنت فأدبها 
فأحسن أدبهاء وعلمها فأحسن تعليمهاء وأسبغ 


٠ حديث: ومن أحق بحسن صحبتي . . . . » أخرجه البخاري‎ )١( 
.ط‎ .١9404/4( ط السلفية) ومسلم‎ - 401/٠١ (الفتح‎ 


الحلبي) . 
(1) مختصر تفسسير ابن كثير ؟/ #الالاء وجامع الأصول لابن الأثير 
امول "2.10 


وحديث: «الزمها فإن الجنة عند رجليها. . .». أخرجه 
النسائي (7/ ١١‏ -ط المكتبة التجارية) والحاكم (5/ 1١61١‏ -ط 
دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 
() حديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم . .2. أخرجه 
ابن عبدالبر في الجامسع /١(‏ 7 ط المنيرية) وحسنه المزي كيا في 
المقاصد الحسنة للسخاوي (ص 77/56 ط الخانجي) . 
(5) المقاصد الحسنة / /ا/ا؟ 


ملالا 


عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له سِترا أو 
ججابا من النان . )١‏ 

وقدكان النساء في زمن النبي يك يسعين إلى 
العلم. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري 
قال: قالت النساء للنبي و : «غلبنا عليك 
السرجال فاجعل لنا يوما من نفسك, فواعدهن يوما 
لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن». ”2 وعن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت: «نِعَمْ النساء نساء 
الأنصارلم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين» . 9 


وقال النبي كل : «مروا أولادكم بالصلاة وهم 
أبناء سبع سنين, واضربوهن عليها وهم أبناء 
عشرء وفرقوا بينهم في المضاجع» . 9) 

قال ارو يعارن بطر لي 
والصبيسة؛ وأنه لا فرق بينبم) بلا خلاف, ثم قال 
النووي: قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله 
تعالى : على الآباء والأمهات تعليم أولادهم 
الشخار الللهستارة والصملاة والمسوم ونج رهناء 
وتعليمهم تحريم الزنى واللواط والسرقة. وشرب 


إ(1) تفسير القرطبي ١١8/٠١‏ 

1 وحديث : «من كانت له بنت فأديها. . . » أخرجه أبونعيم في 
الحلية (ه/ لاه ط الخخانجي) . 

() فتح الباري ١68/١‏ 


وحديث : «قالت النساء للنبي :9 1 . » أخرجه البخاري 
(الفتح ١460 /١‏ - السلفية) . 
(") حديث عائشة . «تعم النساء نساء الأتصار. . .». أخرجه 
مسلم (1/ 751 ط الحلبي) . 
(؟) حديث: «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع . . .» أخرحه 
أبوداود /١(‏ ط عزت عبيد دعاس) وحسئه النووي في 
الرياض (ص ١48‏ ط المكتب الإسلامي) . 


المسكر والكذب والغيبة وشبههاء وأنهم بالبلوغ 
يدخلون في التكليف, وهذ التعليم واجب على 
الصحيح. وأجرة التعليم تكون في مال الصبي . 
فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته» وقد جعل 
الشافعي والأصحاب للأم مدخلا في وجوب 
التعليم. لكونه من التربية وهي واجبة عليها 
كالنفقة . 9) 

ومن العلوم غير الشرعية ما يعتبر ضرورة 
بالنسبة للأنئى كطب النساء حتى لا يطلع الرجال 
على عورات النساء. جاء في الفتاوى الهندية: 
امرأة أصابتها قرحة في موضع لا يحل للرجل أن 
ينظر إليه, لا يحل أن ينظرإليههلكن يعلم امرأة 
تداويهاء فإن لم يجدوا امرأة تداويها ولا امرأة تتعلم 
ذلك إذا علمت. وخيف عليها البلاء أوالوجع أو 
الملاك فإنه يستر منبا كل شيء إلا موضع تلك 
القرحة. ثم يداويها الرجل. وبغعض بصسره 
ما استطاع إلا عن ذلك الموضع . 9) 


٠‏ -وإذن » فلا خلاف في مشروعية تعليم 
الأنئى . لكن في الحدود التي لا تخالفة فيها للشرع 
وذلك من النواحي الآتية : 

أ أن تحذر الاختلاط بالشباب في قاعات 
الدرس. فلا تجلس المرأة بجانب الرجل. فقد 
جعل النبي كله للنساء يوما غير يوم الرجال يعظهن 
فيه. بل حتى في العبادة لا يخالطن الرجال؛ بل 


)١(‏ المجموع للنووي /١‏ ٠ه‏ و9/ ١١‏ توزيع المكتبة العالمية بالفجالة 
تحقيق محمد نجيب المطيعي , والفواكه الدواني ؟/ ١14‏ 

(؟) الفتاوى الندية ه/ 77٠‏ والاختيار 4/ 184., وابن عابدين 
لاضن 


5 


ملقم ممق ممع قو هع وه اط فلمو فووا ع عو ف عاو و ة وأق اف و واو ااه لماعك ولعاروية وموم 


يكن في ناحية منهم يستمعن إلى الوعظ ويؤدين 
الصلاة, ولا يجب استحداث مكان خاص 
لصلاتهن», أو إقامة حاجز بين صفوفهن وصفوف 
الرجال . 


ب أن تكون محتشمة غير متبرجة بزينتها 
لقول الله تعالى : «ولا يُبدِين زينتهن إلا ما ظَهَرَ 
منهاه”''وفني اتباع ذلك ما يمنع من الفتنة وإشاعة 


الفساد 9) 
ب - أهليتها للتكاليف الشرعية : 


١-المرأة‏ أهل للتكاليف الشرعية مثل الرجل. 
وولي أمرها مطالب بأمرها بأداء العبادات» 
وتعليمها لها منذ الصغر لما جاء في قول النبي يك 
«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سئين» 
واضربوهم عليها وهم أبناء عشرء وفرقوا بيغهم في 
المضاجع»”" والحديث يتناول الأنثى بلا خلاف كما 
قال النووي . ©) 


وهي بعد البلوغ مكلفة بالعبادات من صلاة 
وصوم وزكاة وحج. وليس لأحد ‏ زوج أوغيره - 
متعيناض أذاء الفرائضن ::فجبلة المافن 
والعبادات والأخلاق والأحكام التي شرعها الله 
للإنسان يستوى في التكليف بها والجزاء عليها الذكر 


والأنثى . 0) 


١ سورة النور/‎ )١( 

زفة المغني ؟/ ولاس 5لاا, والفواكه الدواني 8513/7/75 
(5) الحديث سبق تخريجه ف / 6 

١١/8 500/١ المجموع للنووي‎ )5( 

)١(‏ إعلام الموقعين ؟/ ثلا 


اس 
لي ا 55 يا 


أجرهم بأحسنٍ باكاتوا 7 9 ويؤكد الله 
سبحانه وتعالى هذا المعنى في قوله :إن المسلمين 
والمسلمات والمؤمنينَ والمؤمنات والقانتين والقانتاتِ 
والصادقين والصادقات والصابرينٌ والقباررات 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات 
والصائمين والصائات والحافظين فروجهم 
والحافظات والذاكرينَ الله كثيرا والذاكرات 
أعدّ الله لهم مخفرة وأجراً عظي4”'ويروى في سبب 
نزول هذه الآية أن ابن عباس رضي الله عنهم| 
قال: قال النساء للنبي يل ماله يذكر المؤمنين 
ولا يذكر المؤمنات, فنزلت. وعن أم سلمة أنها 
قالت: قلت يارسول الله : أيذكر الرجال في كل 
شيء ولا نذكر؟! فنزلت هذه الآية. 7 


وفي استجابة الله تعالى لسؤال المؤمنين قال: 
إفاستجابٌ لهم ريم أني لا أضِيعٌ عمل عامل. 
منكم مِنْ ذكر أو أنثى بعضكم من بعض »7 
ولقد روي في سبب نزولها ماروي في سبب نزول 
الآية السابقة» ويقول ابن كثير : «هوبعضكم من 
بعض #أي جميعكم في ثوابي سواء . وبين الله 
سبحانه وتعالى أن الذي يؤذي المؤمنات هوي 
الإثم كمن يؤذي المؤمنين. يقول الله تعالى 


)١(‏ سورة النحل //اة 

)١(‏ تفسير الطيري 77/ .٠١‏ ومختصر تفسير ابن كثير / 46 عند 
الكلام على الآية / 6" من سورة الأحزاب . 

(م) حديث أم سلمة : «يذكر الرجال ني كل شيء . 
 ”01/5(‏ ط الميمنية) وإسناده صحيح . 

(4) سورة ال عمران / 40 


ا - 


6066م ا ل ااا لاا ااا اا و لوو ووه 


«والذين دون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 
فقد احتّمَلوا مبتانا وَإِنّما مبيناج 9) 
وهي مطالبة بالأمر با معروف والنبي عن المدكر 
كالرجلء يقول الله تعالى :ط والمؤمنونَ والمؤمناتٌ 
بعضّهم أولياء بعض, يأمرونٌ بالمعروفٍ وينبون عن 
المذكر ويقيمونٌ الصلاة ويوتون الزكاة ويُطيعونٌ الله 
ورسولهء أولئك سَيرْحمهم اللهُ إن الله عزيز 
حكيم م زفق 
والجهاد كذلك يتعين على المرأة إذا هاجم العدو 
البلاد. يقول الفقهاء: إذا غشي العدومحلة قوم 
كان الجهاد فرض عين على الجميع ذكورا وإناثا 
وتخرج المرأة بغير إذن الزوج, لأن حق الزوج 
لا يظهر في مقابلة فرض العين. 9 
وقد خفف الله عنها في العبادات في فترات تعبها 
من الحيض والحمل والنفاس والرضاع . وتنظر 
الأحكام الخاصة بذلك في (حيض, حمل» نفاس» 
رضاع) 
ج ‏ احترام إرادتها : 
1 -للانئى حرية الإرادة والتعبير عما في نفسها. 
وقد منحها الله سبحانه وتعالى هذا الحق الذي 
سلبته منها الجاهلية وحرمتها منه. فقد كانت حين 
يموت زوجها لا تملك من أمر نفسها شيئاء وكان 
يرثها من يرث مال زوجها. روى البخاري عن 
أبن عباس في قوله تعالى : «ياأتها الذين امنوا 
لا يحل لكم أن تَرتُوا النساءً كَرُهاع' "قال : كانوا إذا 


)١(‏ سورة الأحزاب /8ه 

(؟) سورة التوبة / ١/ا‏ 

(”) الفواكه الدواني 157/١‏ . 251/7 والاختيار ١١4/4‏ 
(4) سورة النساء / ١9‏ 


مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته. إن شاء 
بعضهم تزوجها وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم 
يزوجوها فهم أحق بها من أهلها. ' فنزلت هذه 
الآية.» وقال زيد بن أسلم كان أهل يثرب إذا مات 
الرجل منهم في الجاهلية ورث امرأته من يرث ماله 
وكان يعضلها حتى يرثها أويزوجها من أراد. وكان 
أهل تهامة يسيء الرجل صحبة المرأة حتى يطلقها 
ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تفتدي 
منه ببعض ماأعطاهاء فتهى الله المؤمنين عن 
ذلك. 

وقال ابن جريج : نزلت هذه الآية في كبيشة بنت 
معن بن عاصم بن الأوس. توفي عنها أبوقيس بن 
الأسلت». فجنح عليها ابنه. فجاءت رسول الله 
كه فقالت: يارسول الله لا أنا ورثت زوجي ء ولا 
أنا تركت فأنكح. فأنزل الله هذه الآية. قال 
ابرح كتين : فالآية تعم ماكان يفعله أهل الجاهلية, 
وكل ما كان فيه نوع من ذلك . 9 

وإرادتها كذلك معتبرة في نكاحهاء فقد قال 
النبي يكل فيما يرويه البخاري : ولا تنكح الأيم 
حتى 5 ولا تنكح البكر حتى تَسْتَاذْنَ» . © 

والاستئار في حق الثيب الكبيرة العاقلة واجب 
باتفاق الفقهاء. وإذا زوجت بغير إذنها فتكاحها 
موقوف على إجازتهاء على ماهو معلوم في باب 
النكاح . وهوفي حق البكر البالغة العاقلة مستحب 


)١(‏ أثر ابن عباس : «كانوا إذا مات الرجل 
(الفتح 4/ 7460 ط السلفية) . 

71/9 /١ وتفسير الماوردي‎ 2754 /١ مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(*) حديث: «لا تتكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح . لقا أخرجه 
البخاري (الفتح ١91١/9‏ -ط السلفية). 2 7 


...» أخرجه البخاري 


هما _ 


لوفو ووم وو اعم وميه 


عند حمهور الفقهاء. روي عن عطاء قال: وكان 
النبي يكف يستأمر بناته إذا أنتكحهن» . 27 واستثذانها 
واجب عند الحنفية . بل إنها يجوز لها تزويج نفسها 
عند الحنفية . جاء في الاختيار: عبارة النساء معتبرة 
في التكاح. حتى لوزوجت ال حرة العاقلة البالغة 
نفسها جاز. وكذلك لوزوجت غيرها بالولاية أو 


الوكالة, وكذا إذا وكلت غيرهافي تزويجهاء أو 


زوجها غيرها فأجازت» وهذا قول أبي حنيفة وزفر 
والمحسن وظاهر الرواية عن أبي يوسف. 
ويستدلون با في البخاري «أن خنساء بنت حزام 
أنكحها أبوها وهي كارهة, فرده النبي 29,36 
وروي أن امرأة زوجت بنتها برضاها فجاء الأولياء 
وخاصموها إلى علي رضي الله تعالى عنه فأجاز 
التكاح. هذا دليل الانعقاد بعبارة النساءء وأنه 
أجاز النكاح بغير ولي. لأنهم كانوا غائبين» لأنها 
تصرفت في خالص حقهاء ولا ضرر فيه لغيرها 
فينفذء كتصرفها في ماها. 9) 

هذا ما انفرد به الحنفية» وتفصيل الخلاف في 
هذا ينظر ني (نكاح) . 

وللمرأة أيضا مشاركة زوجها الرأي بل 
ومعارضته» قال عمر بن الخطاب : «والله إن كنا في 


)١(‏ حديث : « كان النبي يق يستأمر. . . » أخرجه ابن أبي شيبة في 
مصنفه (1/4) وورد عند البيهقي من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه متصلا ورجح البيهقي كونه مرسلا من حديث 
المهاجر بن عكرمة المخزومي (7*/7؟١‏ ط دائرة المعارف 


العثمانية) . 
() حديث : وخنساء بنت حزام. . . » أخرجه البخاري (الفتح 
84 7ط السلفية) . 


(”) المغني لابن قدامة 44١1-5‏ والاختيار ”/ 25٠‏ ١4غ»‏ 
والهداية 2145/١‏ وجواهر الإكليل ١‏ :» والمهذب "8/١‏ 


امومعو مامفا ممع اممو ةافوو ووأ مقو فقوو مهوو وام وم ومو وموم وءومومووم مع 


الجاهلية ما نعد للنساء أمراء حتى أنزل الله فيهن 
ماأنزل.. وقسم لحن ما قسم, قال: فبينا أنا في أمر 
أتأمّره إذ قالت امرأتي : لوصنعت كذا وكذاء قال: 

فقلث لما : مالك ونا ها هناء فيما تكلّفك في أمر 
أريده؟ فقالت لي: عجبالك ياابن الخطاب». 
ماتريد أن تراجع أنت, وإن ابنتك لتراجع 
رسول الله يق حتى يظل يومه غضبان . فقام عمر 
فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة. فقال 
لها: يابنية إنك لتراجعين رسول الله 6 حتى يظل 
يومه غضبان؟ فقالت حفصة: والله إنا لنراجعه . 
فقلت: تعلمين أني أحذرك عقوبة الله» وغضب 
رسول الله .يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها 
حسنها حب رسول الله يه إياها ‏ يريد عائشة - 
قال: خرجت حتى دخلت على أم سلمة لقرابتي 
منها فكلمتهاء فقالت أم سلمة: عجبالك 
ياابن الخطاب, دخلت في كل شيء» حتى تبتغي 
أن تدخل بين رسول الله يإ وأزواجه . فأخذتني 
والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد. 
فخرجت من عندهاء وكان لي صاحب من الأنصار 
إذا غبت أتاني بالخبر» وإذا غاب كنت أنا أتيه 
بالخبر» ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان ذكر لنا 
أنه يريد أن يسير إليناء فقد امتلأأت صدورنا منه. 
فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب. فقال: افتح 
افئح, فقلت: جاء الغساني؟ فقال: بل أشد من 
ذلك. اعتزل رسول الله يك أزواجه, فقلت رَغْمم 
أنفٌ حفصة وعائشة . فأخذت ثوبي » فأخرج حتى 
جئت. فإذا رسول الله يك في مشربة له يرقى عليها 
بعجلة, وغلام لرسول الله يك أسود على رأس 
الدرجة. فقلت له: قل هذا عمربن الخطاب. 


4 


١ ١١ أنوثة‎ 


ا ال ا ا ا ال ل ا ع ل 0 00 


فأذن لي. قال عمر: فقصصت على رسول الله يِه 
هذا الحديث,. فل! بلغت حديث أم سلمة تبسم 
رسول الله يي وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه 
شيع وتحت رأسه وسادة من أَدّم, حشوها ليف. 
وإن عند رجليه قَرَّظا مصبوراء وعند رأسه أهب 
معلقة. فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت» فقال : 
مايبكيك؟ فقلت: يارسول الله إن كسرى وقيصر 
فيه هما فيه» وأنت رسول الله فقال: أما ترضى أن 
تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة»م؟7) 


واستشارة المرأة فيا يتصل بشئون النساء أوفيا 
لديها خبرة به مطلوبة, بأصل ندب المشورة في قوله 
تعسالى : أيهم شورى بينهم 74 ولحديث 
أم سلمة أنه : «للا فرغ النبي ككِةِ من كتاب الصلح 
قال لأصحابه : قوموا فانحروا ثم احلقواء فا قام 
منهم رجل حتى قال النبي ؛ كله ذلك ثلاث مرات. 
فلم| لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذك رلا 
ما لقي من الناسء قالت له: يانبى الله أتحب 
ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة؛ حتى 
تنحر بدنك» وتدعو حالقك فيحلقك, فخرج 
رسول الله يل فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل 
ذلك,. نحر بدنه. ودعا حالقه فحلقه, فلا رأوا 
ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاء . 29 


0171١ /7 مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
وحديث : عمر بن الخطاب رواه عنه ابن عباس 0 أخرجه‎ 
البخاري (الفتح 8/ 708-561 _ط السلفيسة) ومسلم‎ 


١١١5-1115‏ طالحلبي). 
(؟) سورة الشورى /78 
(”) حديث أم سلمة «... . قوموا فانحروا د ثم احلقوا . . 


أخرجه البخاري ار 57 الفتح ‏ ط السلفية). 


هوموةة ةمل ننم مم ةن ةانم لم ره وم فقنو مم نر نوو و ووو يهفو قفد متمدو ومو وينم موز ةم مره 


لخر أن جص جاتيم الكساوة ويسري 
ذلك على المسلمين, ففي المغني : إذا أعطت المرأة 
الأمان للكتار جار عقدها وقالت عائشة رضي الله 
تعالى عنها : إِنْ كانت المرأة لتجير على المسلمين 
فيجوز. وعن أم هانىء «أنها قالت: يارسول الله 
إني أجرت أحمائي وأغلقت عليهم . وإن ابن أمي 
أراد قتلهم . فقال لها رسول الله يَكْةِ : قد أجرنا من 
أجرت ياأم هانىء)» 27 وأجارت زيلب بنلت 
رسول الله كْ زوجها أبا العاص بن الربيع قبل أن 
يسلم فأمضاه رسول الله ) 


د ذمتها المالية : 

١‏ - للأنثى ذمة مالية مستقلة كالرجل., وحقها في 
التصرف في مالها أمرمقررفي الشريعة ما دامت 
رشيدة لقوله تعالى : فإِنْ آنْشستم منهم رُشّدا 
فادفعوا إليهم أموالهم » . 7" وها أن تتصرف في مالها 
كله عن طريق المعاوضة بدون إذن من أحدء وهذا 
باتفاق الفقهاء. أما تصرفها في مالا عن طريق 
التبرع به. فعند جمهور الفقهاء : يجوزلا التصرف 
في كل مالها بالتبرع عند الحنفية والشافعية وابن 
المنذرورواية عن الإمام أحمد. لما روي أن النبي 
قال: ويا معشر النساء تصدقن ولومن خُليُكن» 


البخاري (الفتح /١‏ 454) ومسلم 448/١‏ ط الحلبي) . 
(؟) المغني 9317/8" 
وحديث: «أجارت زينب زوجها أبا العاص . . .) أخرجه 
البيهقتي (4/ 45 ط دائرة المعارف العثمانية) والطيراني في الكبير 
كما في مجمع الزوائد (4/ 7١‏ ط القدسي) بإسنادين يقوى 
أحدهما الآخر. 
(”7) سورة النساء / " 


)١١(‏ حديث: وقد أججسرنا من أجرت يا أم هانىء ب 


م١‎ 


انين تلقن : لفان صذتتهن .ول ينانا ول 
يستفصل 2 ولهذا جازلا التصرف بدون إذن 
زوجها. لأن المرأة من أهل التصرف. ولا حق 
لزوجها في ملههاء فلم يملك الحجر عليها في 
التصرف بجميعه . 

وعند الإمام مالك. وفي رواية عن الإمام أحمد: 
أنه يجوزلا التبرع في حدود الثلث, ولا يجوز لها 
التبرع بزيادة على الثلث إلا بإذن زوجها. ") 

ولأن للمرأة ذمة مالية مستقلة فقد أجاز الفقهاء 
لها أن تضمن غيرهاء جاء في المغني : يصح ضمان 
كل جائز التصرف في ماله. سواء كان رجلا أو 
امرأة. لأنه عقد يقصد به المال» فصح من المرأة 
كالبيع . 

وهذا عند من يجيز ها التبرع بكل ماهاء أما من 
لا يجيزها التبرع بأكثر من الثلث إلا بإذن زوجها. 
فإنهم يجيزون لها الضمان في حدود ثلث مها أوبزائد 
يسيرا باعتبار أن الضمان من التبرعات, وأما ما زاد 
على الثلث فإنه يصح ويتوقف على إجازة 
الزوج. 9 


ه ‏ حق العمل : 
١5‏ - الأصل أن وظيفة المرأة الأولى هي إدارة بيتها 
ورعاية أسرتها وتربية أبنائها وحسن تبعلها. يقول 


)١(‏ حديث: ويا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن» أخرجه 
البخاري (الفتح 1٠0/١‏ ط السلفية) ومسلم  45/١(‏ ط 
الحلبي) . 

)1١(‏ الاختيار 7/ 41. 47., وجواهر الإكليل ؟/7١٠.‏ والمجموع 
10/1 والمغني 0/4 ذاه 

(”) منح الجليل "/ 755. والمغني 94/4ه 


النبي يك : «المرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن 
رعيتها». © وهي غير مطالبة بالإنفاق على 
نفسهاء فنفقتها واجبة على أبيها أوزوجها. لذلك 
كان مجال عملها هوالبيت» وعملها في البيت 
يساوي عمل المجاهدين . 9) 

ومع ذلك فالإسلام لا يمنع المرأة من العمل 
فلها أن تبيع وتشتري. وأن توكل غيرهاء ويوكلها 
غيرهاء وأن تتاجر بالماء وليس لأحد منعها من 
ذلك مادامت مراعية أحكام الشرع وادابه, 
ولذلك أبي ح لها كشف وجهها وكفيها. قال 
الفقهاء: لأن الحاجة تدعو إلى إبراز الوجه للبيع 
والشراءء وإلى إبراز الكف للأخذ والاعطاء . 


وفي الاختيار : لاينظرالرجل إن الحرة 
الأجنبية إلا إلى الوجه والكفين . . . لأن في ذلك 


ضرورة للأخذ والاعطاء ومعرفة وجهها عند المعاملة 
يقوم بأسباب معاشها. 9 


والنصوص الدالة على جواز عمل المرأة كثيرة. 
والذي يمكن استخلاصه منهاء أن للمرأة الحق في 
العمل بشرط إذن الزوج للخروج. إن استدعى 
عملها الخروج وكانت ذات زوج». ويسقط حقه في 
الإذن إذا امتنع عن الإنفاق عليها. 


)١(‏ حديث: «المرأة راعية في بيت زوجها .. .» أخرجه البخاري 
(الفتح / ٠ط‏ السلفية) ومسلم 5/5ه:١‏ ط الحلبي) . 

(7) مختصر تفسير ابن كثير / “2847, والقرطبي 7/0" وابن عابدين 
ا" 

(”) المهذب /١‏ الاء والمغني /١‏ كنت والاختيار 4/ .١65‏ 


85م 


جاء في نهاية المحتاج : إذا أعسر الزوج بالنفقة 
وتحقق الاعسار فالأظهر إمهاله ثلاثة أيام. وها 
الفسخ صبيحة الرابع » وللزوجة ‏ وإن كانت غنية - 
الخروج زمن المهلة نهارا لتحصيل النفقة بنحو 
كسب». وليس له منعها لأن المنع في مقابل 
النفقة . 9) 

وفي منتهى الإرادات : إذا أعسر الزوج بالنفقة 
خيرت الزوجة بين الفسخ وبين المقام معه مع منع 
نفسهاء فإن لم تمنع نفسها منه ومكنته من الاستمتاع 
بها فلا يمنعها تكسباء ولا يحبسها مع عسرته إذالم 
تفسخ لأنه إضرار بها وسواء كانت غنية أوفقيرة» 
لأنه إنها يملك حبسها إذا كفاها المئونة وأغناها عما 
لابد لما منه . 9) 

وكذلك إذا كان العمل من فروض الكفايات . 
جاء في فتح القدير: إن كانت المرأة قابلة. أوكان لما 
حق على آخرء أولآخرعليها حق تخرج بالإذن 
وبغير الإذن. ومثل ذلك في حاشية سعدي جلبي 
عن مجموع النوازل.”" إلا أن ابن عَادَين بعذاان 
نقل مافي الفتح قال: وفي البحرعن الخانية تقييد 
خروجها بالإذن. لأن حقه مقدم على فرض 
الكفاية . ©) 

هذاء وإذا كان لها مال فلها أن تتاجر به مع 
غيرهاء كأن تشاركه أوتدفعه مضاربة دون إذن من 
أحد . جاء في جواهر الإكليل: قراض الزوجة أي 


١417 /1/ نباية المحتاج‎ )١( 

(؟) شرح منتهى الإرادات #/ 7657 

(*) فتح القدير .7١8/4‏ وحاشية سعدي جلبي ببامش فتح القدير 
1/5 »> 

(5) ابن عابدين "/ 556 


عونو ور من مم وهم ةم ءءء وم مم ةن وو و ورور م وو يوون و مه فوفوي وب روم موومي ةورم ءءء نم دده 


دفعها مالا لمن يتجر فيه ببعض ربحه. فلا يحجر 
عليها فيه اتفاقاء لأنه من التجارة . 7) 

© ثم إنهالوعملت مع الزوج كان كسبها لها . 
جاء في الفتاوي البزازية : أفتى القاضي الإمام في 
زوجين سعيا وحصلا أموالا أنها له. لأنها معينة له 
إلا إذا كان لها كسب على حدة فلهاذلك. وفي 
الفقاوى: امرأة معلمة, يعينها الزوج أحيانا 
فالحاصل لاء وفي التقاط السنبلة إذا التقطافهو 
بيم] أنضافا 9©) 

كما أن للأب أن يوجه ابنته للعمل : جاء في 
حاشية ابن عابدين: للأب أن يدفع ابنته لامرأة 
تعلمها حرفة كتطريز وخياطة . ”") 

وإذا عملت المرأة فيجب أن يكون في حدود 
لا تتنانى مع ما يجب من صيانة العرض والعفاف 
والشرف . ويمكن تحديد ذلك با يأتي : 

)١(‏ ألا يكون العمل معصية كالغناء واللهوى 
وألا يكون معيبا مزريا تعير به أسرتها. جاء في 
البدائع والفتاوى الحهندية : إذا أجرت المرأة نفسها با 
يعاب به كان لأهلها أن يخرجوها من تلك الإجارة. 
وفي المشل السائر: تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها. 
وعن محمد رحمه الله تعالى في امرأة نائحة أوصاحب 
طبل أو مزمار اكتسب مالا فهو معصية . ©) 

(7) ألا يكون عملهاممايكون فيه خلوة 


)١(‏ جواهر الإكليل .٠١7/7‏ ومنح الجليل / 781. وحاشية 
العدوي على الخرشي 89/5 

(1) الفتاوى البزازية بهامش اطندية ©/ 7/8 

(*) حاشية ابن عابدين "1/1/١‏ 

(5) البدائع 4/ 119ء والفتاوى الندية 4/ 45١‏ وه/ 544, وابن 
عابدين ه/ 71/7" 


-9م تت 


بأجنبي . جاء في البدائع : كره أبوحنيفة استخدام 
المرأة والاختلاء بهاء لما قد يؤدي إلى الفتنة» وهو 
قول أبي يوسف ومحمد. أما الخلوة, فلأن الخلوة 
لايؤمن معه الاطلاع عليها والوقوع في 
المعصية . )١‏ 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لا يخلون 
رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثه)ء9 ولأنه لا 
يؤمن مع الخلوة مواقعة المحظور. 7© 

(؟) ألاتخرج لعملها متبرجة متزينة بما يثير 
الفتلنةء قال ابن عابدين : وحيث أبحنا لما الخروج 
فإنها يباح بشرط عدم الزينة وتغيير الحيئة إلى 
ما يكون داعية لنظر الرجال والاستالة. قال الله 
تعالى : ولا تَرَّجْنَ تبرج الجاهلية الأولى 94) 
وقال تعالى: «ولا يِبْدِينَ زينتهن إلا ماظهرَ 
منبا» .9 وفي الحديث : «الرافلة في الزينة في غير 
أهلها كمثل ظلمة يوم القيامة لا نور لها». 9 


ثالنا : الأحكام التي تتعلق بالأنثى : 
للأنئى أحكام فقهية متنوعة فمنها ما يختص 


١84/4 بدائع الصنائع‎ )١( 

. حديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهها»‎ )١( 
. أخرجه الترمذي (4/ 1455 ط الحلبي) وقال: حسن صحيح‎ 

(*) الفواكه الدواني 48/19 , والمغني >/ “اهمه 

(14) سورة الأحزاب / “م 

(©) سورة النور / "١‏ 

(5) حديث: «الرافلة في الزيئة في غير أهلها. . . » أخرجه الترمذي 
451/6 ط الحلبي) وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث 
موسى بن عبيسدة. وموسى بن عبيدة يضعف في الحديث من قبل 


حفظه, وهو صدوق. 
وانظر حاشية ابن عابدين 7/ 576. ومختصر تفسير ابن كثير 
ص فك 


ال ع حي ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل لل لل لل ل ل للا ال 


بالعورة وما يتصل بهاء ومنها الأحكام التي تترتب 

على ارتباطها بزوجء ومنبا الأحكام المخاصة 

بالعبادات أو الولايات أو الجنايات . . وهكذا . 
وبيان ذلك فيا يأتي : 


بول الأنئى الرضيعة التي لم تأكل الطعام : 

5 يختلف الحكم في إزالة نجاسة بول الأنثى 
الرضيعة التي لم تأكل الطعام عن بول الذكر الرضيع 
الذي لم يأكل الطعام. وذلك عند الشافعية 
والحنابلة. فيجزىء عندهم في التطهير من بول 
الغلام نضحه بالماء (أي أن يرشه بالماء) ولا يكفي 


ذلك في إزالة بول الأنثى » بل لابد من غسله كغيره 


من النجاسات» وذلك لحديث أم قيس بنت محصن 
وامنا التياين للها غيل بأكل الطعام إلى الي 
يك فأجلسه في حجره, فبال على ثوبه؛ فدعا بواء 
فنضحه ول يغسله» . 7 متفق عليه وقد قال النبي 
كه : «إنما يُْسل من بول الأنثى » وينضح من بول 
الذكن .29 

أما الحنفية والمالكية فلا يفرقون بينب| فيغسل ما 
أصابه بول كل من الصبي أوالصيبة لنجاسته. 
لإطلاق قوله ككل : «استنزهوا من البول».”) 


)١1(‏ حديث أم قيس «فدعا بهاء فنضحه ولم يغسله . . . » أخصرجه 
البخاري (الفتح "7/١‏ ط السلفية) . 

(؟) حديث: «إنها يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر». 
رواه أبوداود /١(‏ 77 ط عزت عبيد دعاس) وابن ماجه 
١74/١(‏ ط الحلبي) وحسنه البخاري كما في التلخيص لابن 
حجر ”8/١(‏ - ط شركة الطباعة الفنية) . 

(*) ابن عابدين ١/7١7ء‏ والاختيار ,””/١‏ والتاج والإكليل 
امش الحطاب .٠١8/١‏ والمهذب 65/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات اذى 51١‏ 5 


-448- 


وموومومووو ور ووو ء وو و بمو رم ور ةم ما فم مور م ةنرمو هاده ره م هاوه 


الأحكام التي تتصل با تختص به من حيض وحمل : 
من الفطرة التي خلق الله سبحانه وتعالى 
الإنسان عليها أن كلا من الذكور والإناث يميل 
إلى الآخر. وجعل الاتصال الشرعي بينهها وسيلة 
لامتداد الجنس البشري بالتناسل والتوالد. 
واخمتص الأنثى من ذلك بأنها هي التي تحيض 
وحمل وتلد وترضع . 

وهذه الأموريترتب عليها بعض الأحكام 
الفقهية نوجزها فيما يل : 
)١(‏ يعتبر الحيض والحمل من علامات بلوغ 
الأنثى . 
(7) التخفيف عنها في العبادة في هذه الأحوال, 
فتسقط عنها الصلاة أثناء الحيض دون قضاء. 
ويجب عليها الإفطارمع القضاء في أيام أخر. وجواز 
الإفطار أثناء الحمل أو الرضاعة, إن كان الصيام 


(") والاعتبار بالحيض وبالحمل في احتساب 
العدة . 


(5) والامتناع عن قراءة القران. وعن دخول 
المسجد. وعن تمكين زوجها منها أثناء الحيض 


والنفاس . 
(©) ووجوب الغعسل عند انقطاع دم الخييض 
والنفاس . 


وهذا في الجملة, 2 وينظر تفصيل ذلك في 
(حيض » حمل. نفاس . رضاع) . 


- 0 وحديث: «استشزهوامن البول». أخرجه الدارقطنى 
١١8/1‏ ط شركة الطباعة الفنية) من حديث أبي هريرة وقال: 
الصواب مرسل . 

)١(‏ المغفى 05/١‏ ادم 


ا ا 00 


لبن الأنثى : 
- لا يختلف لبن الأنثى بالنسبة لطهارته عن لبن 
الذكر- لوكان له لبن فلبن الأنثى طاهر باتفاق. 

ولكنه يختلف عنه في أن لبن الأنثى يتعلق به 
محرمية الرضاع . 7 

أما الرجل فلوكان له لبن فلا يتعلق به 
التحريم . وللتفصيل ينظر (الرضاع , والنكاح) . 
خصال الفطرة بالنسبة للأنثى : 
4 تختص المرأة من خحصال الفطرة بأنه يسن لما 
إزالة لحيتها لونبتت. والسنة في عانتها النتف. ولا 
يجب ختانها في وجه وإن| هومكرمة . وتمنع من حلق 
رأسها. 9) 
عورة الأنئى : 
٠‏ -يرى الحنفية والمالكية والشافعية أن بدن 
الأنثئى الحرة البالغة كله عورة بالنسبة للصلاة عدا 
الوجه والكفين, وهو الصحيح من المذهب عند 
الحنابلة بالنسبة للوجه. وفي رواية بالنسبة للكفين. 
وفي الرواية الأخرى هما عورة. . 

واختلف الحنفية في ظاهر الكفين. ففي ظاهر 
الرواية هما عورة؛ وفي شرح المنية : الأصح أنبهما 
ليسا بعورة. واعتمده الشرنبلالي. 

وأما القدمان فهما عورة عند المالكية والشافعية 
غير المزني» وهوالمذهب عند الحنابلة.» وهورأي 

والمعتمد عند الحنفية أنهم| ليستا بعورة» وهورأي 
المزني من الشافعية, والشيخ تقي الدين ابن تيمية 


007/1١ حاشية الدسوقي‎ )١( 


. الأشباه للسيوطي ص 77 ط الحلبي‎ )7١( 


-ل6 


من الحنابلة . (09) وتفصيل ذلك في مصطلح 
(عورة) . 

والدليل على أن بدن المرأة عورة قول النبي 
كل : «المرأة عورة»29 وقوله: دلا يقل الله صلاة 
حائض إلا بخار»”" والمراد بالخائض البالغة . 


انتقاض الوضوء بلمس الأنثى : 
١‏ يختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بلمس 
الرجل للأنثى. المشتهاة . 


فعند الحنفية. وفي رواية عن الإمام أحمد أن 
الوضوء لا ينتقض باللمس. لرواية عائشة 
رضي الله تعالى عنبا:رأن النبي قبل بعض 
نسائة: ثم صلى ول يتوضأ»”؟» وروي ذلك عن علي 
وابن عباس وعطاء وطاوس والحسن ومسروق . 

وعند المالكية ينتقض الوضوء باللمس إن قصد 
اللذة أووجدها حين اللمس, وهوالمشهورمن 
مذهب أحمد رحمه الله وهو أن لمس النساء لشهوة 
ينقض الوضوء. ولا ينتقض الوضءء إن كان 
اللمس بغير شهوة. وهوقول علقمة وأبي عبيدة 


)١(‏ الزيلعي .45/١‏ وابن عابدين 11/١ /١‏ 7 . والاختيار 
,/١‏ والدسوقي 01> ."١11‏ ومغني المحتاج م١‏ 
ونهايةالمحتاج 5/7 والمهذب ١/١ل/اء‏ والمغني ١/1١‏ 6 
0.*, والإنصاف 2444/١‏ 407 40 » ومتتهى الإرادات 
/ 1 

(؟) حديث : «المرأة عورة». أخنرجه الترمذي (8/ 4517 ط الحلبي) 
وإسناده صحيح . 

() حديث : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» أخرجه ابن ماجة 
5١6/١(‏ - ط الحلبي) والترمذي 7١6/7(‏ - ط الحلبي) 

| وحسله. 

(4) حديث عائشة : «قبّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ» 
أخرجه الترمذي ١77 /١(‏ ط الحلبي) وصححه ابن عبدالبر كبا 
في نصب الراية للزيلعي /١(‏ 717 ط المجلس العلمي) . 


””- "١ ه‎ 


لك عع كد لقعا معي و غلسطة عه وو وا اوجرا م ع عه ع واه عام ولع عام وعم8 5082268268 


والنخعي والحكم وحماد والثوري وإسحاق 
والشعبي . 

والقبلة بالفم تنقض مطلقا عند المالكية؛ أي 
دون تقييد بقصد اللذة أووجدانهاء إلا إذا كانت 
لوداع أو رحمة فلا تنقض 

وعند الشافعية, وفي رواية ثالثة عن الإمام 
أحمد: أن اللمس ينقض الوضوء بكل حال. لعموم 
قوله تعالى : أو لامَسْتم الساء) 29 

ولا ينتقض الوضوء بلمس الأنثى الصغيرة التي 
لا تشتهى. وذلك عند المالكية والشافعية. وعند 
الحنابلة فيه الأقوال السابقة 

ولا ينتقض الوضوء كذلك بلمس المحرم على 
الأصح عند المالكية. وفي الأظهر عند الشافعية ‏ 
وهو على الروايات السابقة عند الحنابلة . 9) 

وينظر تفصيل ذلك في (وضوء) . 


حكم دخو ل المرأة الحمامات العامة : 
7 ينبني حكم دخول النساء الحوامات العامة 
فإن كانت العورة مستورة» ولا ترى واحدة عورة 
الأخرى فالدخول جائزء وإلا كان الدخول 
مكروها تحريماء كما يقول الحنفية» وغير جائز كما 
يقول المالكية. ولم يستحسنه الإمام مالك مطلقاء 
وعند الشافعية قيل: يكره. وقيل : يحرم 

وم يجوزه الحنابلة. لماروي أن رسول الله علد 


57 / سورة النساء‎ )١( 

(7) ابن عابدين 2٠١ /١رايتخالاو ,.44 /١‏ وجواهر الإكليل 
.٠ /١‏ ونهاية المحتاج ,.٠١7/١‏ وقليوبي ,"7/١‏ والمغني 
13/0 -4ؤوا 0 


كم 


١4 78 أنوثة‎ 


هاة ع وه هتفه ووه نوها لمعه لوعن عر جع ها هاه وإ ا عه وه اوه ع اناه وغ عاك م عل ع واوا مام 66 وو وأ وه 


قال: «ستفتح عليكم أرض | جم وستجدون فيها 
حمامات, فامنعوا نساءكم إلا حائضا أونفساء» ‏ () 

وعلى ذلك فإنه يجوزلا دخول الام لعذرمن 
حيض أو نفاس أو مرض . ”) 


المحافظة على مظاهر الأنوثة : 
3 - يعتني الإاسلام بجعا الأنثى تحافظ على 
مظاهر أنوثتهاء فحرم عليها التشبه بالرجال ني أي 
مظهر من لباس أوحديث أوأي تصرف . وقد لعن 
رسول الله كك المتشبهات من النساء بالرجال. وفي 
الطبراني أن امرأة مرت على رسول الله بكلِةِ متقلدة 
قوساء فقال: «لعن الله المتشبهات من النساء 
بالرجال, والمتشبهين من الرجال بالنساء, . 29 
وقد ذكرابن القيم أن من الكبائر: ترجل المرأة 
وتخنث الرجل . ©) 
وقد أباح لها الاسلام أن تتخذ من وسائل الزينة 
ما يكفل ا المحافظة على أنوثتها. فيحل ثقب 


)١(‏ حديث: «ستفتح عليكم أرض العجم 5ظ . » أخرجه أبوداود 
٠١7/4(‏ طعزت عبيسد دعاس) وابن ماجه (7/ 17# اط 
الحلبي) وأعله المنذري بضعف أحد رواته (مختصر سنن أبي داود 
٠6/5‏ نشر دار المعرفة بيروت) . 

(؟) فتح القدير8/ ٠١8-47‏ طالأميرية. وحاشيةالحموي 
7١/7‏ ط العامرة. وحاشية ابن عابدين ه/ 9 8# وحاشية 
العدوي على الخسرشي 7/ 4 . وحاشية البناني على الزرقاني 
// ه56 والأشباء للسيوطي ص/77 ط الحلبي. والمغني 
ط الرياض. 

() حاشية ابن عابدين 8/ ١/ا؟‏ 

وحديث: «لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال . . .» 
أخرجه الطضبراني في الأوسط من حديث ابن عباس كما في مجمع 
الزوائد (8/ )٠١*‏ وقال الطيثمي : رواه الطيراني في الأوسط عن 
شيخه علي بن الرازي وهو لين. وبقية رجاله ثقات. 

(5) إعلام الموقعين 5٠5/4‏ 


أذنها لتعليق القرط فيه. يقول الفقهاء: لا بأس 
بثقب اذان النسوانء ولا بأس بثقب اذان الأطفال 
من البنات. لأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمان 
رسول الله يك من غير إنكارء يقول ابن القيم : 
الأنثى محتاجة للحلية فثقب الأذن مصلحة في 
حقها )١(‏ 


ويباح لها التزين بلبس الحرير والذهب دون 
الرجال. لأنه من زينة النساء. فقد روى أبو موسى 
أن رسول الله يَكدِةٍ قال : «وحرام لباس الحرير 
والذهب على ذكور أمتي. وأحل لإنائهم)”2 قال 
ابن قدامة: أبيح التحلى في حق المرأة لحاجتها إلى 
الترين للروج والتجمل عنده. 29 كذلك يجوزها 
أن تخضب يديهاء وأن تعلق الخرزني شعرهاء ونحو 
ذلك من ضروب الزينة . ©) 


وجوب التستر وعدم الاختلاط بالرجال الأجانبب: 


4 - إذا خرجت المرأة لحاجتها لا تخرج إلا 
متسثرة. قال ابن عابدين: وحيث أبحنالما 
الخروج فإنما يباح بشرط عدم الزينة. وعدم تغيير 
الهيئة إلى مايكون داعية لنظر الرجال 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 277١‏ والفتاوى الهندية ه/ /اه 07 وتحفة 
المودود ص6؟7١‏ 

(؟) حديث : «حرام لباس الحرير والذهب على ذكور . . . .» 
أخرجه أحمد (4/ 547 ط الميمئية) والنسائي (8/ اكادط 
المكتبة التجارية) من حديث أبي موسى الأشعري. وهو صحيح 


لطرقه . : 
(") ابن عابدين 0/ 774. ومنح الجليل /١‏ 2# والمغني /١‏ ل/الا 
خدف اوه 1 


(5) الفتاوى المندية ©/ 9ه”. والفواكه الدواني ؟/ 5٠‏ 


لالم 


والاستمالة.”" قال الله تعالى : (ولا تَبرَتَجَنَ تبرج 
الجاهلية الأولى)9) 

قال مجاهد : كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي 
الرجال؛. فذلك تبرج الجاهلية . وقال قتادة: كانت 
هن مشية تكسر وتغنج» فنهى الله سبحانه وتعالى 
عن ذلك ؛ 9 

ولا يجوزأن تكون الثياب التي تظهر بها أمام 
الناس مما يظهر معه شىء من جسدها الواجب 
سترهء وكذلك إذا كان يشف عم تحته لأنه إذا 
استبان جسدها كانت كاسية عارية حقيقة . 29 وقد 
قال النبي كل : «سيكون في اخر أمتي نساءً 
كاسيات عاريات» على رز وسهن كاستمة 
الحكن الْعَنُوهن فإنهن ملعونات)» . 0 

وفي الفواكه الدواني : لا يلبس النساء من 
الرقيق مايصفهن إذا خرجن من بيوتبن» والخروج 
ليس بقيد. وحاصل العنى : أنه يحرم على المرأة 
لبس مايرى منه جسدها بحضرة من لا يحل له 
النظر 9) 

ولا يجوزلا أن تأتيى من الأعمال ما يلفت النظر 
إليها ويترتب عليه الافتتان بهاء قال تعالى :«ولا 
يُضْربن بارطلوق للق مالشفية من زينتهن م © قال 


105 /7 حاشية ابن عابدين 7/ 516., والفواكه الدواني‎ )١( 

(؟) سورة الأحزاب / 7# 

(”*”) مختصر تفسير ابن كثير 5:6١ 250946 / 9417/1١‏ 

(4) بدائع الصنائع ١7/5‏ 

(0) حديث: «سيكون في آخر أمتي نساء كاسيات عاريات 8 
أخرجه أحمد (7/ 777 ط الميمنية) وقال الهيئمي : رواه أحمد 
والطبراني في الثلائة, ورجال أحمد رجال الصحيح. (مجمع 
الزوائد ه/ ١/١‏ ط القدسي) . 

() الفواكه الدواني 1١5/7‏ 

(/1) سورة النور/ ١‏ 


ابن كين : كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي 
ف الطريق: وفي رجلها خلخال صامت لا يعلم 
متولة فريك ترظلينا الار فى قحم الرحال 
طنينه» فنهى الله سبحانه وتعالى المؤمنات عن مثل 
ذلك. وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستوراء 
جيردت بركة لتظهر ما غو حي دل في هذا 
النبى لقوله تعالى : (ولا يَضْربْنَ بارجلهن) . 
ومن ذلك أنها تنبى عن التعطر والتطيب عند 
خروجها من بيتها فيشم الرجال طيبهاء فقد قال 
النبى بَكلةِ وكل عين زانية», والمرأة إذا استعطرت 
5-0 بالملجلس فهي كذا وكذا»”'2 يعني زانية . 
ومن ذلك أيضا أنهن ينبين عن المشي في وسط 
الطريق, لما روى حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن 
أبيه أنه سمع النبي علد » وه وخارج من المسجد. 
وقد اختلط النساء مع الرجال في الطريق» فقال 
رسول الله بك للنساء : «استأخرن,» فإنه ليس لكن 
أن تحققن الطريق» عليكن بحافات الطريق».") 
ولا تجوز خلوة المرأة بالأجنبي ولوفي عمل. 
والمراد بالخلوة المنبي عنها أن تكون المرأة مع الرجل 
في مكان يأمنان فيه من دخول ثالث . (ر: خلوة) . 
قال أبوحنيفة : أكره أن يستأجر الرجل امرأة حرة 
يستخدمها ويخلو بهاء لأن الخلوة بالمرأة الأجنبية 
معصية .”© وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
)١(‏ حديث: «كل عين زانية, والمرأة إذا استعطرت. . . » أخرجه 
أححمد (18/4: -ط الميمنية) والترمذي (ه/ ٠١5‏ طالحلبي) 
وقال: حسن صحيح . 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير 01/1 
وحديث : واستأخرن فإنه ليس لكن . . . » أخرجه أبوداود 
(477/6 ط عزت عبيد دعاس) وفي إسناده جهالة (ميزان 


الاعتدال للذهبي 6/1 لط الحلبي) . 
(5) بدائع الصنائع 184/4 والفواكه الدواني 48/75 - 
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٠١ 76 أنوثة‎ 


وفومو فيه فوع م لو ووم ووم م ملاو ال مما اا م مهنم 


«لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثها»(١)‏ 
ويمنع الاختلاط المريب بين الرجال والنساء 
على ما سبق تفصيله في مصطلح (اختلاط) . 9) 


الأحكام التى تخص النساء بالنسبة للعبادة : 
الأصل أنه لا فرق بين الرجل والمرأة في أهلية 
العبادة . 

إلا أنه نظرا لكونها مأمورة بالتستر وعدم 
الاختتلاط المريب بالرجال الأجانب فإنها تختص 
ببعض الأحكام في عباداتها. (" ومن ذلك : 
)١(‏ الأذان والإقامة : فالأصل أنها لا تؤذن ولا تقيم 
(ر: أذان. إقامة). 
(1) ولا تؤم الرجالء بل يكره لها عند بعض 
المذاهب أن تؤم النساء. ”© (ر: إمامة) . 
(*) ومنهبا صلاة الجماعة بإمامة إحداهن, فالأصل 
عند الحنفية والمالكية أن الجماعة غير مشروعة لحن في 
تلك الحال. خلافا للشافعية والحنابلة القائلين 
بندبها لهنء ولولم يؤمهن رجال. وتفصيل ذلك 


- ومتتهى الإرادات "/ /اء والمغنى 1/ 07, والأحكام السلطانية 
للمارردي 7144 , 27617 والتبصرة ببامش فتح العلي /١‏ 75457 

١١ حديث : ولا يخلون رجل بامرأة. . . ». سبق تخريجه ف/‎ )١( 

؟6٠‎ /7 الموسوعة الفقهية في الكويت‎ )١( 

() حاشية ابن عابدين 577/١‏ - 2,514 والعناية شرح الهداية 
01 طدار إحيار التراث. وحاشية الدسوقي /١‏ 1948. 
٠0-٠‏ ونصاية المحتاج ١/لحدى‏ كذمثل والمغني .41١17/١‏ 
يف 5 وكشاف القناع اضف اضف 

(5) الاختيار /١‏ 04. وجواهر الإكليل ١/8/ء‏ والأحكام السلطانية 
للماوردي ص ؟ .٠١‏ ولأبي يعلي ص١8١‏ والمغني لابن قدامة 
5 طالسريساض. ومنتهى الإرادات 55٠ /١‏ 2757 
والمجمسوع شرح المهذب 4/ 175.16 ط المكتبة العالمية 
بالفجالة تحقيق محمد نجيب المطيعي . 


هوموو مو م وم ووو وم ء ووو مم هم وم نودو وو برو رو قفوو ينيفو نفع ونم نوووور ريل يم مم مث رن 


ينظر في (صلاة الجماعة) . 

(4) ومنبا حضور المرأة الجمعة والعيدين وصلاة 
الجماعة مع الرجال: فيجوز عند جمهور الفقهاء 
حضور المرأة صلاة الجماعة مع الرجال في المسجد. 
وكذا حضورها الجمعة والعيدين. 7(" وانظر 
للتفصيل (إصلاة الجماعة. صلاة الجمعة. صلاة 
العيدين) . 


ه ‏ هيأتها في الصلاة : 
5 الأصل أنه لا فرق بين الرجال والنساء في 
عمل العبادات» إلا أن المرأة تختص ببعض الهيئات 
في الصلاة. وذلك كما يأتي : 

تحب أن عيسع اللراة نقبنها فى الركوع: 
فتضم مرفقيها إلى الجنبين ولا تجافيهما. وتنحني 
قليلا في ركوعها. ولا تعتمد. ولا تفرج بين 
أصابعهاء بل تضمهاء وتضع يديها على ركبتيهاء 
وتحني ركبتهاء وتلصق مرفقيها ببدنها. 

وفي سجودها تفترش ذراعيها . وتنضم وتلزق 
بطنها بفخذيهاء لأن ذلك أستر لهاء فلا يسن لما 
التجاني كالرجال. لحديث زيد بن أبن حبيب أن 
النبي يك مرعلى امرأتين تصليانء فقال: «إذا 
سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض. فإن المرأة 
ليست في ذلك كالرجل» . 9) 


)١(‏ الشرح الصغير /١‏ /44 , والفواكه الدواني /١‏ 45"., والمجموع 
8*4 . ومغني المحتاج 077٠١ 774/١‏ ومنتهى 
الإرادات /١‏ 27146 والمغني 7/ كال اد 791 

(؟) حديث : « إذا سجدتما فضيا بعض اللحم . . . » أخرجه أبو داود 
في مراسيله كما في تحفة الأشراف للمزي /١7(‏ 4184 ط الدار 
القيمة) من حديث يزيد بن أبي حبيب مرسلا وإسناده ضعيف 
لإرساله . 


ل 


ووووفو و ةو وهم ة وو ووم وم مه مور و و مم مم وم مو مثو م ينوي م مونو ءر نه مم يود ةمث نم يميه 


ولأنها عورة فالأليق بها الانضمام . كذلك ينبغي 
لما أن تكثف جلباها وتجافيه راكعة وساجدة» لعله 
تصفهاثيامساء وأن تخفض صوتباء وتجلس 
متر بعة, لأن ابن عمر كان يأمر النساء أن يتر بيعن 
ق السلاة أ وسيل رايهنا عن هينبا وهو 
أفضل من التربع. لأنه غالب فعل عائشة 
زضي الله ثعالى عنها وأشبه بخلسة الرجل» وهو 
ما قاله الإمام الشافعي والإمام أحمد. 
الصلاة قبل الرجال. حتى لا يختلطن بالرجال. 
فقد روت أم سلمة قالت: «كان النبي يكل إذا سلم 
قام النساء حين يقضي تسليمه. وهويمكث في 
مكانه يسيرا قبل أن يقوم . قالت: نرى والله أعلم 
أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن 
الرجال» ‏ () 


و الحج : 

”3 1 بفرض الحج على المرأة أمران : 
الأول : بالنسبة للوجوب. وبيان ذلك كى) 
من المقررأن الاستطاعة_بالزاد والراحلة 

وغيرهما- من شرائط وجوب الحج مطلقاء ويزاد 

على ذلك بالنسبة للمرأة: أن يكون معها زوج أو 
محرم ) للأحاديث التي وردت في ذلك. وهذا 

باتفاق. 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 84", والبدائع ,7٠١ /١‏ وحاشية الدسوقي 
014 0١10ء‏ والمهذب 87/١‏ , “8. والمجموع 
*/ 2466 2465 ومنتهى الإرادات 4/١‏ وكشاف القناع 
0١‏ 1" والمغني 255٠/١‏ 7ه 

والحديث : « كان إذا سلم النبي كك قام النساء . 
البخاري (الفتح ؟/ 4 7" ط السلفية) . 


. ) أخرجه 


تكن الفنقهاء متتاقوة في مسنرت المي على ألرأة 
دون زوج أومحرم . فعندالحلفية, والمذهب عند 
الحنابلة : أنه لا يجب عليها الحج. لأنها إذا لم يكن 
معها زوج ولا محرم لا يؤمن عليهاء إذ النساء لحم 
على وضمء إلا ما ذب عنه. ” وفي ذلك خلاف 
وتفصيل ينظر في (حج) . 

وهذا بالنسبة لحج الفريضة, أما النفل فلا يجوز 
لها الخروج له دون الزوج أو المحرم . 0( 

الثاني : بالنسبة لبعض الأعمال فالمرأة كالرجل في 
أركان الحج والعمرة. إلا أنها تختلف عنه في بعض 
الأعمال ومن ذلك : 
- أنها تلبس المخيط كالقميص والقباء والسراويل 
والخفين وما هوأستر لهال لأن بدنها عورة. ولا. 
تنتقب ولا تلبس القفازين. ”© وفي ذلك خلاف 
وتفصيل (ر: إحرام). 
- وليس على المرأة رَمَل في طوافهاء ولا إسراع بين 
الميلين الأخضرين في السعي. وليس عليها 


اضطباع أيضا . *) 
والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق.”9) 
(ر: حج). 


71785 /* ابن عابدين 7/ 145ء والبدائع 9/ ل والمغني‎ )١( 
وكشاف القناع د لضن‎ , 7 

(7) منسح الجليل .440/١‏ والدسوقي ؟4/7. ومغني المحتاج 
0١‏ والمجموع شرح المهذب 7/ 5١‏ نشر مكتبة 
الإرشاد. والمغني رم خرف 

(") البدائع 46/9 85مك وابن عابدين 7/ 2.14٠‏ ومئح الجليل 
0/1١‏ ومغني المحتاج 0١‏ والمجموع 974/0 
والمغني */ 378 7154 

(5) ابن عابدين 7/ ,14٠‏ وحاشية الدسوقي 4١/1‏ 04. 208 
والمجموع // ٠‏ ”ال والمغني 5/9 4“ ؟/ا" 

(0) البدائع ١141/١‏ والدسوقي 45/7. والمهذب- 
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٠9 - 74 أنوثئة‎ 


- ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية إلا بمقدارما 
تسمع رفيقتها. (ر: حج . تلبية) . 


ز الخروج من المنزل : 
إذا كانت المرأة متزوجة فإنها ترتبط في خروجها 
من المنزل بإذن زوجها. وقد روى ابن عمرقال: 
«رأيبت امرأة تيت إلتئ النبي يه وقالت: 
يا رسول الله ماحق الزوج على زوجته؟ قال: 
حقه عليها أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه. فإن 
فعلت لعنها الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب 
حتى تتوب أوترجع». 7( ولأن حق الزوج واجب. 
فلا يجوز تركه با ليس بواجب . 

وخروج الزوجة من غير إذن زوجها يجعلها 
ناشزاء ويسقط حقها في النفقة في الجملة» لكن 
لا ينبغي للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أبوبها 
وعيادتهماء لأن عدم الزيارة نوع من العقوق وقطيعة 
الرحم . 

كذلك لا ينبغي أن يمنعها من الصلاة في 
المسجد وحضور الجمعة والعيدين ودروس الوعظ. 
لقول النبى يَكلِةِ : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله» 
وفير زأجة: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى 
المسجد فلا يمنعها». 9) 


- ١/ه38,.‏ والمغني “/ 498 . ومنح الجليل .541١/١‏ ونباية 
المحتاج */ 705, والمغني "٠/8‏ 

)١(‏ حديث : «حق الزوج على زوجته أن لا تخرج . . .» أخرجه 
البزار وني إسناده حسين بن قيس وهو ضعيف. كا في مجمع 
الزوائد (4/ ١17‏ ط القدسي) . 

(؟) خديث : ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله». . أخرجه أبو داود 
887/١(‏ طعزت عبيد دعاس) والحاكم ٠١8 /١(‏ ط دائرة 
المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 


لوكلرر رو مي ينمو فون هارو مم نيو يه فوو ةر ةرمن ور يهو ون م وعو ميا قرم م و ةنر وعدم ممم م مينر 


لكن هذا مقيد با إذا أمن عليهاء وكان 
لا يخشى الفتنة من خروجهاء فإن كان يخشى الفتنة 
فله منعها. وكره متأخرو الحنفية خروجها ولوعجوزا 
لفساد الزمان. لما روي عن السيدة عائشة 
رضي الله تعالى عنها أنها قالت: «لوأن رسول الله 
يه رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد ىا منعت 
نساء في إسرائيل». 7) 


ح ‏ التطوع بالعبادات : 
4 - الزوجة مرتبطة كذلك بإذن الزوج في التطوع 
بالعبادات. فلا يجوزلا إذا كان زوجها حاضرا أن 
تتطوع بصلاة أوصوم أوحج أواعتكاف بدون 
إذنه, إذا كان ذلك يشغلها عن حقه., لأن حق 
الزوج فرض. فلا يجوز تركه بنفل. ولأن له حق 
الاستمتاع بهاء ولا يمكنه ذلك أثناء الصوم أوالحج 
أو الاعتكاف. وقد روى أبوهريرة رضي الله تعالى 
عنه أن النبي ككلٍ قال: «لايحل للمرأة أن تصوم 
وزوجها شاهد (أي حاضر) إلا بإذنه». 29 رواه 
البخاري . 

فإن تطوعت بصوم أو حج أو اعتكاف دون إذنه 
فله أن يفطرهافي الصوم. ويحللها من الحج. 


ويخرجهامن الاعتكاف لا فيه من تفويت حق 


210 واطداية ؟/‎ ,"# 1/١ والبدائع‎ ,"8٠١ /١ ابن عابدين‎ )١( 
.51//19 والمهذب‎ 273714 /١ والدسوتي فقدية ومنح الجليل‎ 
8ه"‎ /١ ومتتهى الإرادات‎ .7١ /1 والمجموع 4/ 87. والمغني‎ 

وحديث عائشة : «لو أن رسول اله رأى ماأحدث 
النساء. . . » أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 48" ط السلفية) . 

(7) حديث : «لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد. . . » أخرجه 

البخاري (الفتح 9/ 5546 ط السلفية) 


 ةا١-‎ 


وموم م موف ممم فوووا اا م ااا ااا ا ام رمه 


غيرها بغير إذنه» فكان لرب الحق المنع . 

وهذا باتفاق. واستثنى الشافعية الصوم الراتب 
كعرفة وعاشوراء, فلا يمنعها منه لتأكده. وكذلك 
صلاة النفل المطلق لقصر زمنه . 

وإن أذن الزوج لها أن تتطوع بصوم أو اعتكاف 
أوحجء فعند الشافعية والحنابلة : له أن يمنعها من 
الصوم أوالاعتكاف ولوكانت شرعت فيه, لأن 
النبي كِ أذن لعائشة وحفصة وزينب رضى الله 
تعالى عنهن في الاعتكاف. ثم منعهن منه بعد أن 
دخلن فيه فقد أخرج الشيخان عن عائشة «أن 
رسول الله يق ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان. فاستأذنته عائشة فأذن لهاء وسألت 
حفصة عائشة أن تستاذن لها ففعلت. فلما رأت 
ذلك زينب بنت جحش أمسرت ببناء فبني لها . 
قالت: وكان رسول الله كك إذا صلى انصرف إلى 
بنائه. فأبصر الأبنية فقال: ماهذا؟ قالوا: بناء 
عائشة وحفصة وزينب. فقال رسول الله كله : البر 
ردن مهذا؟ ما أنا بمعتكف»37) 

وعند الحنفية ليس له أن يمنعهاء لأنه لما أذن لا 
فقد ملكها منافع الاستمتاع بها. وهي من أهل 
الملك فلا يملك الرجوع عن ذلك . وعئد المالكية : 
له أن يمنعها مالم تشرع في العبادة. فإن شرعت 

وما أوجبته المرأة على نفسها بنذر, فإن كان بغير 
إذنه فله أن يمنعها منه. وهذا باتفاق . 

وإن كان بإذنه» فإن كان في زمان معين فليس له 


)١(‏ حديسث : « أن رسول الله 34 ذكر أن يعستكف العشسر 
الأواخر...»أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 786 ط 
السلفية) ومسلم (81/5م ط الحلبي) . 


وفعفء مع يا في اوور رم م فانم م م مث في ةم نومام م انه تقوم من فو مرا في مم ورمة ةبترم نم رمن 


منعها منه . 

وإن كان في زمان مبهم . فله المنع عند المالكية 
إلا إذا دخلت فيه . وهو على وجهين عند الشافعية 
والحنابلة ‏ 9) 


ما يتعلق بالأنثى من أحكام الولايات : 
الولايات ‏ كالإمامة والقضاء والوصاية 
والحضانة وغيرها ‏ مناصب تحتاج إلى استعدادات 
خاصة. بدنية ونفسية, كالقرة والكفاية والخبرة 
والرعاية والحنان وحسن التصرف . وتختلف 
الولايات عن بعضها فيما تحتاج إليه من صفات . 

وإذا كان الرجال مقدمين في بعض المناصب 
على النساء فذلك لفارق التكوين الطبيعي لكل 
منبماء وما منح الله سبحانه وتعالى كل جنس من 
صفات خاصة . 

وكذلك تقدم النساء في بعض الولايات. 
لتناسبها مع تكوينبن واستعدادهن الفطري . 

قال القراني : اعلم أنه يجب أن يقدم في كل 
ولاية من هوأقوم بمصالحها على من هودونه. 
فيقدم في ولاية الحروب من هو أعرف بمكائد 
الحروب وسياسة الجيوش . ويقدم في القضاء من هو 
أعرف بالأحكام الشرعية وأشد تفطنا لحجاج 
الخصوم وخدعهم . ويقدم في أمانة اليتيم من هو 


(١)البدائع17/5١1:‏ 308 201:4 154 وابن عابدين 
فففدة 4 والدسوقي 0 ممنح الجليل ولق 
001 » ومغني المحتاج 444/١‏ 408 و98/ 21:88 
والمهذب /١‏ 151/1946 2.717 والمجموع لراش ا 
والمغني “/ 014٠ 27١4 .7٠1/‏ ومنتهى الإرادات 2414/١‏ 
هف 
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فمفو واي ووم رار هف فوم من عووو و ويثوومورو فيرو من م زمر 
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أعلم بتنمية أموال اليتامى وتقدير أموال النفقات . 

والنساء مقدمات في باب الحضانة على الرجال 
لأبن أصبر على الصبيان وأشد شفقة ورأفة. 
قَمَدّمْنَ لذلك وأخمر الرجال عنبن. وأخرن في 
الإمامة والحروب وغيرهما من المناصب. لأن 
الرجال أقوم بمصالح تلك الولايات منبن. )١‏ 

والقضاء من الولايات التي يقدم فيها الرجال 
عند حمهور الفقهاء . 

ويجوز عند الحنفية أن تقضي في غير حد وقود. 
إلا أنه يكره توليتها القضاء. ويأئم من يوليهاءلما فيه 
من محادئة الرجال. ومبنى أمرهن على الستر. قال 
ابن عابدين : ولوقضت في حد وقود فرفع إلى قاض 
آخر يرى جوازه. فأمضاه ليس لغيره إبطاله . 9) 

وحكي عن ابن جرير الطبري أنه لا تشترط 
الذكورية في القاضي. لأن المرأة يجوز أن تكون 
مفتية. فيجوز أن تكون قاضية. 

ومن الولايات التي يصح أن تسند إلى الأنثى : 
الشهادة والوصاية ونظارة الوقف. قال 
ابن عابدين: تصلح المرأة ناظرة لوقف ووصية ليتيم 
وشاهدة. فصح تقريرها في النظر والشهادة في 
الأوقاف . ©) 

قال ابن قدامة: تصح الوصية إلى المرأة في قول 
أكثر أهل العلم» وروي ذلك عن شريح, وبه قال 


مالك والشورى والأوزاعي وإسحاق والشافعي 


)١(‏ الفشروق للقرافي 5 الفرق 45., والأحكام السلطانية 
للماوردي ص 6 

(5) المغني / 4" والتبصرة مبامش فت 
"/ 854 واين عابدين 905/4 

(") ابن عابدين 65/4 


فتح العلي /١‏ 74 والاختيار 


وأبوثور وأصحاب الرأي» لماروي أن عمسر 
رضي الله عنه أوصى إلى حفصة, ولأخها من أهل 
الشهادة فأشبهت الرجل ؛ 7 

قال الخطيب الشربيني : أم الأطفال أولى من 
غيرها من النساء عند اجتماع الشروط. لوفور 
شفقتها وخروجهامن خلاف اللاصطخري. فإنه 
يرى أنها تلي بعد الأب والجد. وكذا هي أولى من 
السرجال أيضالما ذكر, إذا كان فيها مافيهم من 
الكفاية والاستر باح ونحوهماء. وإلا فلاء قال 
الأذرعي : وكم من محب مشفق لا يقدر على 
تحصيل الأرباح والمصالح التامة كن يلي أمره. 9) 

هذا . وشهادتها عند الجمهور تكون في الأموال 
وتوابعها فقط. وعند الحنفية تكون فيا عدا القود 
والحدود. وشهادتها على النصف من شهادة الرجل 
لقوله تعالى: طفن لم يَكُونا رجلين فَرَجُلٌ 
وامرأتان6”" وتقبل شهادتها دون الرجال فيه 
لا يطلع عليه الرجال. ”2 وينظر تفصيل ذلك في 
(شهادة) . 

والولاية على مال الصغير تكون للذكور عند 
جمهور الفقهاء. لأن الولاية ثبتت بالشرع. فلم 
تثبت للأنثى» لكن يجوز أن يوصي إليهاء فتصير 
وصية بالإيصاء. وفي رأي الاصطخري من 
الشافعية. وهوخلاف الأصح عندهم. وقول 
القاضي أبي يعلى . وابن تيمية من الحنابلة: أن 


)١(‏ المغني 5/ /ا1 

(؟) مغني المحتاج "/ ه/ا 

(") سورة البقرة/ 7457 

(5) ابن عابدين 71/7/4, والمغني 4/ ,.105-161١‏ والفواكه 
الدواني ؟/ .م 


-- 


الأم تكون لا الولاية بعد الأب والجد. لأنها أحد 
الأبوين. وأكثر شفقة على الابن. 

الفقهاءء. لأن المرأة لا تملك تزويج نفسها 
ولا غيرهاء لقول النبي كَل : «لا تنكح المرأة المرأة 
ولا المرأة نفسها». 2١‏ وعند أبي حنيفة وزفر 
والمحسن بن زياد. وهوظاهرالرواية عن 
أبي يوسف: أن المرأة يجوز أن تزوج نفسهاء وأن 
تزوج غيرها بالولايات أو الوكالة» لقوله تعالى : 
يفلا جَناح عليكم فيا فعَلنَ في أنفسهن من 
معروفٍ24 فأضاف النكاح والفعل إليهن. وذلك 
إليهن على سبيل الاستقلالء إذلم يذكر معها 
غيرهاء وقد روي أن امرأة زوجت بنتها برضاهاء 
فجاء الأولياء وخاصموها الى عل رضي الله تعالى 
عنه. فأجاز التكاح. وهذا دليل الانعقاد بعبارة 
غائبين, لأنها تصرفت في خالص حقهاء ولا ضرر 
فيه لغيرهاء فينفذ. كتصرفها في مالهاء والولاية في 
التكاح أسرع ثبوتا منهافي المال, ولأن التكاح 
خالص حقهاء حتى يجبر الولي عليه عند طلبها. 
وهي أهل لاستيفاء حقوقها. © وتفصيل ذلك في 


)١(‏ حديث : دلا تنكح المرأة المرأة ولا المرأة نفسها». أخرجه 
الذارقطني (9//ا/؟ ‏ ط دار المحاسن) وإسناده حسن . 

(؟) سورة البقرة/ 51٠١‏ 

(") ابن عابدين 2١7 “١١/١‏ والاختيار “/ 41١‏ وملح 
الجليل 2551/1 ومغني المحتاج 7/ 17/7 . ونباية المحتاج 
4:/ *””, والمهذب /١‏ ه“7*, و؟/ 5" والمقنع 7/ 21141 ونيل 
المأرب 0.4٠0٠ /١‏ 401. والمغني 5/ 456 


و واس لتم عاادم ‏ و كيو و عه شيج انوع عازه قاع فو هاه لع ع6 لتم ور ل« يعوا وام ميق عع 


ما يتصل بالمرأة من أحكام الجنايات : 
"١‏ يرى عامة العلماء أنه لا فرق بين الرجل والمرأة 
في أحكام القصاص في الجملة. فالأنئى تقتتل 
بالذكر. والذكر يقتل بالأنثى . 7) 

وأما الديات. فبعض الفقهاء ذهب إلى أن دية 
المرأة نصف دية الرجل ؛ 29 

وفي ذلك تفصيل ينظر في (دية) . 


أنثى الحيوان 

: تختص أنثى الحيوان بأحكام مجملها فيما يل‎ "٠ 
: أ زكاة الابل‎ 

الأصل فيه] يؤخذ في زكاة الإبل الإناث. ويجوز 
عند المالكية والشافعية والحنابلة أخذ ابن اللبون ' 
بدلا من بنت المخاض عند فقدهاء أو عند وجودها 
إن كانت معيبة» وأماعند الحنفية فإن الذكور لا 
تجزىء في زكاة الإبل إلا بقيمة الإناث . 

هذا بخلاف البقر والغنم» فإن امالك يخير. 9 

هذاء والتفصيل محله مصطلح (زكاة) . 


ب - في الأضحية : 


ذكر الشافعية كا في الأشباه والنظائر للسيوطي 


)١(‏ البدائع /ا/ للا ٠‏ ”ل والاختيار ه/ /ا؟, ومنح الجليل 
4/٠ه”.‏ والمهذب 7/ 174. والمغني /1/ 7174 ط الرياض. 
(؟) البدائع // 564 والكاني لابن عبدالبر ؟/ 211١١١ ,1١١9‏ 
والمهذب 1487/7. والمغني ا مرتلا. 

(") ابن عابدين 7/ 18-15 ط المصرية. وجواهر الإكليل ١١19 /١‏ 
ط دار المعرفة, ونهاية المحتاج / 48 ط المكتبة الإسلامية. 
وكشاف القناع ل 


48 


أنوثة 7 إهاب 7-١‏ 


الل ل لج ل ا ع ا ا ع ا ع ع 0 


أن التضحية بالذكر أولى من التضحية بالأنثى في 
المشهور. لق 
ج ‏ الدية : 

الدية المغلظة إذا كانت من الإبل فكلها من 
الإناث عند جميع الفقهاء. وكذا الدية المخففة عند 
الحنفية, ويجوزعند المالكية والشافعية والحنابلة 
دخول الذكور في الدية المخففة . 9© 


والتفصيل محله مصطلح (دية) . 


إهاب 


التعريف : 
١‏ -الإهابفي اللغة: الجلد من البقر والغنم 
والوحش مالم يدبغ . 9 
وظاهر هذا أن جلد الإنسان لا يسمى إهابا. 
ويطلق الفقهاء الإهاب على ما يطلقه عليه 
أهل اللغة. قال في فتح القدير: الإهاب: اسم 
لغير المدبوغ من الجلد . (*) 
والجلد أعم من أن يكون مدبوغا أوغير 


. الأشباه والنظائر للسيوطي ص 778 ط الحلبي‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 58/0" ط المصرية. وجواهر الإكليل ؟/ 76 ط 
دار المعرفة. والروضة 4/ 6٠؟‏ ط المكتب الإسلامي. وكشاف 
القناع 1/5 

(*) لسان العرب والمصباح المنير. 

(؛) فتح القدير /١‏ 55. طبع بولاق. والنهاية في غريب الحديث. 
وعمدة القارىء 217/7١‏ الطبعة المئيرية . 


وعمعء مو مي رم ووو و وام مي ة ةو و ووو وه مور ثوفووي مهفو و و دودرو ووو مور مره 


مدبوغ . واستعمال الفقهاء لفظ الجلد لما هوأعم من 
جلد الحيوان» فيشمل جلد الإنسان . (© 


الأحكام المتعلقة بالاهاب : 

أ جلد المذكى ذكاة شرعية : 
” - الحيوانات على نوعين: حيوانات مأكولة 
اللحم. وحيوانات غير مأكولة اللحم . 

فالحيوانات مأكولة اللحم إذا ذبحت الذبح 
الشرعي كان جلدها طاهرا بالاتفاق. وإن لم 
يدبغ . 

أما الحيوانات غير المأكولة اللحم فهي على 
نوعين أيضا: نجسة في حال الحياة» وطاهرة . 

أما نجسة العين. وهي الخنزير بالاتفاق» 
والكلب عند الشافعية والحنابلة» فإن الذكاة لا 
تطهر جلدها. 

وأماغير نجسة العين مما لا يؤكل لحمه. فقد 
اختلف الفقهاء في تطهير إهابها بالذكاة» فذهب 
الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يطهر بالذبح» وحجة 
هؤلاء أن رسول الله كل «نهى عن افتراش جلود 
السباع”" وركوب النمور»”". وهوعام في المذكى 
وغيره. ولأنه ذبح لا يطهر اللحم فلم يطهر الجلد. 


)١(‏ المصباح المثير. وانظر لسان العرب, ومفردات الراغب 
الاصفهاني مادة: (جلد). 

(؟) حديث: «نبى عن جلود السباع . . .» أخرجه أحد (ه/ 6لا 
هاط المكتب الإسلامي). وأبوداود في اللباس 
(74/5/ 417 ط السدعاس). والحاكمنفي الطهسارة 
١114/1‏ ط الكتاب العربي) وصحح إسناده ووافقه الذهبي . 

(7) حديث: «نهى عن ركوب الثمار. . ؛ أخرجه أبوداود في الخاتم 
(437/4/ 4778 ) ط عزت الدعاس. وابن ماجة في اللباس 
(فذاك مضه وصححه الشوكاني في الثيل (؟/ 88) 
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ومووم ةم قفو ةر م ةمون ف ةف نوو ور ننه مم وم مو ووو رم ر وهو رم نيينف ار م ميمه 


كذبح المجوسي أوأي ذبح غير مشروع, فأشبه 
الأصلء ثم إن الدبغ إنما يؤثرفي مأكول اللحم 
فكذلك ماشبه به . 

وذهب الحنفية والمالكية إلى طهارة الإهاب 
بالذكاة الشرعية» واستدل هؤلاء بقول رسول الله 
ك5 : «دباغ الأديم ذكاته»2» ولأن الذكاة تعمل 
عمل الدباغ في إزالة الرطوبات النجسة, أما النبي 
عن افتراش جلود السباع وركوب النمورفلان 
ذلك مراكب أهل الخيلاءء, أولأنهم كانوا 
يستعملونها من غير أن تدبغ . ") 

واستثنى الحنفية من ذلك إهاب الحيوان الذي 
لايحتمل الدباغة, كإهاب الفأرة. وإهاب الحية 
الصغيرة ‏ لا ثومها - فإنه لا تطهره الذكاة. 9 


د إهاب الميتة : 
إهاب الميتة نجس بلا خلاف» 9 ولا يجوز 
الانتفاع به قبل الدباغ بالاتفاق, إلا ماروي عن 
حصد بن شهاب الزهري من جواز الانتفاع بجلود 
الميتة قبل الدباغ "© فإذا دبغ فقد اختلف الفقهاء 


)١(‏ حديث: «دياغ الأديم ذكاته» أخرجه أحجد (41/5/9) ط المكتب 
الإسلامي. والحساكم ني الأشربة )١41/١(‏ طدار الكتاب 
العربي . وقال: وهذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . 
وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص الخحبير /١(‏ 494): إسناده 


صحيح . 

(7) نيل الأوطار /١‏ 6 طبع مصطفى البابي الحلبي . 

() فتح القدير »/١‏ وحاشية ابن عابدين ١5/١‏ ومابعدها, 
طبعة بولاق الأولى. والمغني /١‏ الاء ومابعدهاء ومواهب الحليل 
8/١‏ نشردار الفكر في بيروت.» والإفصح لابن هبيرة 
81 وأسنى المطالب ١1//١‏ 


(4) المغني 55/1١‏ 
(ه) عمدة القارى ١؟/ ١77‏ 


واه 6غ وه عع وه وهام دعا ام واواع او و و وأقاوة وها ه علة لا ع لاع اوه مالعا فوع م وام ووه ومع 


في طهارته بعد الدباغ على اتجاهات . 

الاتجاه الأول : أنه لا يطهر شيء من الجلود 
بالدباغة» وه وأشهر الروايتين عن الإمام أمدء 
وإحدى الروايتين عن الامام مالك. قال النووي : 
وروي هذا القول عن عمربن الخطاب ‏ وليس 
بمحرر عنه كا حققناه ‏ وعن عبد الله بن عمر» 
وعن عائشة أم المؤمنين, واستدل هؤلاء با رواه 
عبدالله بن عكيم من أن رسول الله كل قال قبل 
موته بشهر: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا 
عص» 0 

ه ‏ الاتجاه الشاني : أن جلود الميتة كلها ومنها 
الكلب والخنزير ‏ تطهر بالدباغة ظاهرا وباطناء 
وهذاالمذهب مروي عن الإمام أبي يوسف 
صاحب أبي حنيفة,» ونصره الشوكاني في نيل 
الأوطار. واستدل هؤلاء بعموم الأحاديث,» إذ أن 
الأحاديث لم تفرق بين خنزير وغيره . 


5 الاتجاه الشالث : يطهر بالدباغة جلود جميع 
الحيوانات الميتة إلا الخنزير» ويطهر بالدباغ ظاهر 
الجلد وباطنه. ويجوز استعماله في الأشياء اليابسة 
والمائعة. ولافرق في ذلك بين مأكول اللحم 
وغيرهء وهومذهب أبي حنيفة, واحتجوا لذلك 
بقول رسول الله كلد: «إذا دبغ الإهاب فقد 
طهر" وأما استثناء الخنزير فقد كان بقوله 


(1) حديث : «أن لا تتتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب . . .» أخرجه 
أبوداود في الفروع (7/ 176).ط الحلبي؛ وضعفه المحافظ ابن 
حجر في تلخيص الحبير (48/1) 

(؟) حديث: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر. . .» أخرجه مسلم في 
الحيض /71/197/١(‏ 7”5) ط البابي الحلبي . 


0-7 


١١ ٠7 إهاب‎ 


ل ل حا ا ل 1 01 


تعالى: «أولحمَ نير فإنه رَجْسٌ 274 حيث 
جعلوا الضمير في (إنه) عائدا إلى المضاف إليه» 
وهوكلمة (خنزير) . 
- الاتجاه الرابع : كالثالثء إلا أنهم قالوا: إن 
الدباغة لا تطهر جلد الخنزير والكلب. حيث قاسوا 
الكلب على الخنزيرللنجاسة, وهومذهب 
الشافعي ومحمد بن الحسن. وحكاه النووي عن 
علي بن أبي طالب وابن مسعود. 
- الاتهاه الخامس : كالثالث إلا أنهم قالوا: إن 
الدباغة لا تطهر جلد الخنزير والكلب والفيل. وهو 
قول الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة . 
4 الاتهاه السادس : يطهر بالدباغة جلد مأكول 
اللحم ولا يطهر غيره. وهومذهب الأوزاعي 
وعبدالله بن المبارك وأبي ثور وإسحاق بن راهويه. 
واستدل هؤلاء بقول رسول الله يَكٍِ في الأهب 
«دباغها ذكاتها»”"" أي كذكاتهاء و(الذكاة) المشبه 
بها في الحديث لا يحل بها غير المأكول. فكذلك 
(الدباغ) المشبه لا يطهر جلد غير المأكول . 
٠‏ الاتجاه السابع : يطهر بالدباغ ظاهر جلد 
الميتة دون باطنه» وعلى هذا فإنه يحل الانتفاع به في 
الأشياء اليابسة دون المائعة. وهوالمشهورمن 
مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى . وشبيه بهذا 
الانجاه إحدى الروايتين عند الحنابلة» وهي جواز 
الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ في اليابسات. 29 


١546© / سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) حديث: «دباغها ذكاتها. . . » أخرجه أحد (//47) ط 
المكتب الإسسلامي. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير 
:)44/١(‏ إسناده صحيح 

(”) عمدة القارى 0177/7١‏ وشرح النووي لصحيبح مسلم 
4/ 65 طبع المطبعة المصرية. ونيل الأوطار /١‏ 7/7 طبسع ‏ 


مقف رمم مور و ء و و م موا اواو 


ذبح د غير المأكول من أجل إهابه : 
١‏ -اختلف الفقهاء ء في حل ذبح أوصيد غير 
مأكول اللحم من أجل الانتفاع بجلده أوشعره أو 
ريشه. 

فذهب الشافعية إلى تحريم ذبح ما لا يؤكل. 
كبغل وحمار للانتفاع بجلده”». للنبي عن ذبح 
الحيوان إلا لمأكلة . 9) 

وذهب الحنفية إلى حل اصطياد ما لا يؤكل 
لحمهء لمنفعة جلده أوشعره أوريشه. لأن الانتفاع 
غاية مشروعة””"» وهوما يفهم من مذهب المالكية 
في اعتبار المنفعة مسوغا لذكاة ما لا يؤكل. 9 وم 
نعثر على مذهب الحنابلة في ذلك . 


بيع الحيوان من أجل إهابه : 
- اختلف الفقهاء في جواز بيع الحيوان الذي 


- مصطفى البابي الحلبي. والإفصاح .5١/١‏ ومشكل الآثار 
/١‏ ا ومصئف عبدالرزاق /١‏ // طبع المكتب الإسلامي في 
بيروت. وحاشية ابن عاببدين ”*5/1١‏ وفتح القدير /١‏ "251 
وبدائع الصنائع 277١ /١‏ طبع مطبعة الإمام ومابعدهاء وآثار 
أبي يوسف 77١‏ والتساج والإكليل بهامش مواهب الجليسل 
»0 والشرح الصغير /١‏ 687. وأسنى المطالب 21١8/١‏ 
وحاشية قليوبي ,.18/١‏ والمغني 1/1 ممابعدها والمجموع 
شرح المهذب 7١4/١‏ ومابعدها نشر المكتبة السلفية في المدينة 
المثورة . 

١8/١ أسنى المطالب‎ )١( 

)١(‏ العبي عن ذبح ا حيوان . . . . أصله حديث : دما من إنسان يقثل 
عصفورا فيا فوقها يغير حقهاء إلا سأله الله عز وجل عنها. قيل: 
يارسول الله وماحقها؟ قال: يذبحها فيأكلها. ولا بقطع رأسها 
فيرمي بهاء . أخرجه النسائي في الصيد (// )7١7‏ وضعفه الحافظ 
ابن حجر في التلخيص الخحبير (4/ )١164‏ لأن في سئده صهيب 
مولى ابن عامر ونقل عن ابن القطان تضعيفه 

() حاشية ابن عابدين ه/ ٠6‏ 

٠١8/1 الدسوقي‎ )5( 


417 ل 


١54 - 1 إهاب‎ 


ووووم ووو م ءءء ووو مودو ومو ا ااال د ووه 


لاينتفع به حيامن أجل إهابه. فقال الشافعية: 
لا يجوزبيعه. وني ذلك يقول القاضي زكريا 
الأنصاري: بيع غير الجوارح المعلمة كالأسد 
والذئب باطل» ولا نظرلمنفعة الجلد بعد الموت. ولا 
لمنفعة الريش27" . 

وقد تقدم أن الشافعية والحنابلة لا يبيحون ذبح 
الحيوان من أجل جلده . 

وقال الحنفية والمالكية : يجوز بيع الحيوان الذي 
لا ينتفع به حياء كالسبع غير المعلم والهر ونحوه 
للجلد. 9" لأخهم اعتبر وا الانتفاع بالجلد منفعة 
مشروعة مقصودة. فصار الحيوان منتفعا به فيجوز 


بسبعة , 


ح إهاب الذبيحة : 

اتفق الفقهاء على كراهة سلخ إهاب الذبيحة 
0 روحهاء لنبي رسول الله له عن ذلك» 
ففي حديث أبي هريرة أن رسول الله يكل بعث 
بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق» يصيح في 
فجاج منى : دلا تعجلوا الأنفس أن تزهق». 97" ولما 
في ذلك من زيادة ألم الحيوان, وليس هذا من 
إحسان الذبحة الذي أمربه رسول الله يإ بقوله : 
«وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح»©2. فإن سلخ إهابها 


٠١ /7 أسنى المطالب‎ )١( 
الشسرح الصغير"/ 2375 وطبع كشاف القناع «/ كط‎ )7( 
وابن عابدين 4/ 7 ط بولاق.‎ 


(") حديث : وألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق . . . أخرجه الدار 
قطني في الصيد (4/ 787/ 45) ط دار المحاسن . وقد نوه بضعفه 
البيهقي في الضحايا (4/ 7174) 

(4) حديث: «وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. . ». أخرجه مسلم في 
الصيد (8/ 44 )١1450 /١6‏ ط الحلبي. والترمذي في الديات 
)١404/7/4(‏ ط أحمد شاكر. 


وام ف ونا قال فاع ع اموه محا قو ع و قو عاد ويه ووواة عو ووو ووو و ع وأو لع وععاوعءء 


قبل أن تزهق روحها فقد أساء, وجاز أكلهاء لأن 
زيادة أللها لا تقتتضي تحريم أكلها . © 


بيع إهاب الأضحية وما في معناه : 

- اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أن يدفع 
الاهاب ولا شيء من الأضحية إلى الحزار أجرة له 
على ذبحها. 

ولكنهم اختلفوا في جواز بيع جلد الأضحية . 


فذهب الحسن البصري والنخعي وأبوحنيفة» 
وروي ذلك عن الأوزاعي إلى جواز بيعه مقايضة 
بآلة البيت كالغربال والمدخل ونحوذلك, مما تبقى 
عينه دون ما يستهلك. لأنه ينتفع به هووغيره. 
فجرى مجرى تفريق اللحم. فإن باعه بدراهم كره 
له ذلك وجاز» إلا أن يتصدق بالثمن فلا يكره عند 
محمد خاصة. وروي عن ابن عمر وإسحاق بن 


وذهب الأثمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى 
أنه لا يجوز بيع إهاب الاضحية مطلقا لا بآلة البيت 
ولا بغيرها. 9) 

أما الكلام عن دباغ الاهاب فينظر في (دباغة) . 


)١(‏ شرح الزرقاني على خليل / 107 : وأسنى المطالب /١‏ 04د 
وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 7147/0 نشر دار المعرفة في 
بيروت» وكشاف القناع 7١1١/5‏ 1 

(؟) الإفصاح 270/١‏ ومابعدهاء والمغني 4/ 574 ومابعدها. 
وابن عابدين 6/ 708» وأسنى المطالب 0145/١‏ 


-54- 


وموفم وموم مو ووو و م اموا ااا اا ههه مام مه 


إهانة 


التعريف : : 
١‏ الإهانةفي اللغة: مصدر أهان, وأصل الفعل 


وضعف. ولإهانة من صور الاستهزاء 
والاستخفاف )١‏ | 

وقد سبق الكلام عن الاستخفاف في مصطلحه 
(ج */18") 


الحكم الإحالي : 
" - الإهانة تعتبر مدلولا لبعض التصرفات القولية 
كالسب والشتم» أو الفعلية كالضرب وما شابهه مما 
يعتبر إهانة» وهي ترد عند الفقهاء باعتبارين 
الأول : باعتبارأن الاهانة مدلول لتصرفات 
تستوجب العقوبة . 
*- وبذلك تكون الإهانة أمراغير مشروع. 
ويكون الحكم بحسب قدر المهان. وبحسب عظم 
الإهانة وصغرها. 
فالإهانة التي تلحق بالعقيدة والشريعة 
كالسجود لصنم, أوإلقاء مصحف في قاذورة» أو 
كتابته بنجس . أوسب الأنبياء والملائكة» أو تحقير 


. لسان العرب والمصباح المثير‎ )١( 


محم مو ءموممءمنع ةينف ء ورا م م ةم ةم و فوو و يوم نت هتموة و نفوووند نينمو نووم دان لو رن مانن 


شيء مما علم من الدين بالضرورة تعتبر كفرا. )١‏ 
(ر: ردة - استخفاف) . 

والإهانة التي تلحق بالناس بغير حق من سب 
وشتم وضرب, تعتبر معصية. © (ر: قذفء, 
تعزير. استخفاف). 

على أن من الأفعال مايكون في ظاهره إهانة. 
لكن القصد أو الضرورة أو القرائن تبعده عن 
ذلك. فالبصاق على اللوح لا يعتبر إهانة, إذا 
قصد به الإعانة على محو الكتابة . 9) 

ولو أشرفت سفينة على الغرقء واحتيج إلى 
إلقاء حمل من المصاحف مثلا جاز ذلك» لأن حفظ 
الروح مقدم. والضرورة تمنع كونه امتهانا. 9) 


الاعتبار الثاني : بمعنى العقوبة : 
4 فتكون الإهانة عقوبة مقررة» سواء أكانت 
بالقول أم بالفعل. 

فأخذ الجزية من الكفار تكون مع الإهانة 
هم . " لقسوله تعالى : (حتى يُعْطُوا الجزْيةَ عن يَدٍ 
وهم صَاغِرون)7") 

وكإهانة من يعتدي على غيره بشتم مثلاء جاء 


)١(‏ الحطاب وببامشه المواق 5/ 7586 - 7894 ط النجاح ليبياء» ونباية 
المحتاج 1/ 47 ط المكتبة الإسلامية, وابن عابدين / 7417 , 
4 ومابعدهاء والآداب الشرعية 7417/7 ط الرياض» 
ومنتهى الإرادات /١‏ ا/ا ْ 

(7) ابن عابدين */ 187ء /الماء +014 141ء والتبصرة ببامش 
فتح العلي المالك "٠1//7‏ ط دار المعرفة . 

() قليوبي 1/١‏ ط الحلبي . 

(4) ابن عابدين ١76/١‏ 

(5) منح الجليل /١‏ 9هل/ء وقليوبي 777/4 

(7) سورة التوبة/ 9؟ 


- 484 


إهانة 5 إهداء. أهل. أهل الأهواء ١‏ 


وموم و و ومو و واااو اا ا اا ماهم وميه 


في منح الجليل : من شتم رجلا بقوله له: ياكلب 
فإن قيل ذلك لذي الفضل واههيئة والشرف عوقب 
عقوبة خفيفة يهان بهاء ولا يبلغ به السجن. وإن 
كان من غير ذوى الحيئة عوقب بالتوبيخ. ولا يبلغ 
به الإهانة ولا السجن. 

وكإهانة الابن والتلميذ للتأديب والتعليم . 7 

وتختلف الاهانة كعقوبة باختلاف مقدار الإهانة 
كعدوان». وباختلاف قدر المهان . 7) 

وللاهانة كعقوبة مسميات مختلفة عند الفقهاء. 
فقد تسمى حدا أوتعزيرا أوتأديبا. (ر: حد. 
تعزير» تأديب) . 


مواطن البحث : 
© الإهانة هي عدوان من جانب. وتأتي في أبواب 
الردة والقذف غالبا. وهي عقوبة من جانب آخر. 
وتأتي في التعزير. والردة. والقذف. 

وينظر مع ذلك بحث (استخفاف. وامتهان). 


إهداء 
انظر : هدية 


أمل 
انظر : أل 


1١84 21417 /“ منيح الجليل 4/ 6ه وابن عابدين‎ )١( 
ومنح الجليل‎ 7.17/١ والتبصرة‎ .215 214817 /٠* (؟) ابن عابدين‎ 
64/4 


ومعءم ممه مي ةم نيم م م وم من مونو ور فر مه تملا ر وتو مدو ثجووميوءرموومي مدن ووموو وده 


أهلن الأهواء 


١‏ الأهواء مفردها: هوى: وهومحبة الإنسان 


الشيء وغلبته على قلبه )١‏ 


وهوني الاصطلاح : ميل النفس إلى خلاف ما 


يقتضيه الشرع . 9) 
وأهل الأهواء من المسلمين هم : من زاغ عن 


يقة المثلى من أهل القبلة كالجيرية . وهم 
الذين يقولون: إن الإنسان لا كسب له 
ولا اختيار, وكالقدرية وهم الذين ينكرون القدر, 
ويقسوأون : إن الأمرأنْفٌ لم يسبق به علم الله» وقد 

تسمى الجسبرية (قدرية) لأنهم غلوا في إثبات 
القدر. وكالمعطلة وهم الذين ينفون صفات الخالق 
عزوجل. وكالمشبهة وهم الذين يجعلون صفاته 
تعالى من جنس صفات المخلوقين» ونحوهم . 9©) 


)١(‏ لسان العرب مادة «وهوى». وانظر دستور العلماء 7١7 /١‏ طبع 
دائرة المعارف النظامية ‏ حيدر آباد. 

(1) دستور العلماء. والمغرب للمطرزي مادة «هوى». 

(") حاشية ابن عابدين 445/0 طبع بولاق الأولى. وتعريفات 
الجسرجاني, وتهذيب الأسماء واللغات . والكليات /١‏ 0ه" طبع 
وزارة الثقافة السورية 14174 . ولمعرفة تفصيل ذلك يرجع إلى 
كتاب الفرق بين الفرق لأبي منصور عبدالقاهر بن طاهر 
البغدادي ص 75١‏ ومابعدها طبع وشرح العقيدة 
الطحاوية ص 7*06., 7ه 


هبا٠١‎ 


أهل الأهوا اء -5 


ولوف عمو م وو ااا امار وومةه 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- المبتدعة : | 

؟ - المبتدعة من لهم طريقة في الدين مخترعة 
تضاهي الشرعية» يقصد بالسلوك عليها مايقصد 
بالطريقة الشرعية . 7» 


ب الملاحدة : 

* الملاحدة والزنادقة والدهريون ‏ هم الذين لا 
يؤمنون بالله تعالى ولا بمحمد رسول الله يل . 9) 
وعلى هذا فالفرق بينهم وبين أهل الأهواء كبير» إذ 
أن أهل الأهواء من جملة المسلمين» يؤمنون بالله 
تعالى وبمحمد رسول الله كل . 


مناظرة أهل الاهواء وكشف شبههم : 

4 - ينبغي لعلماء المسلمين أن يأخذوا أهل الأهواء 
بالحجة؛ ويكشفوا شبههم, ويبينوا لهم فساد 
مذهبهم . وصحة مذهب أهل السنة. ليدينوا 
بالحق الذي رضي الله تعالى لعباده. أوليجتنبهم 
العامة, وليس للعامة أن ينظروا في كتبهم. بل 
عليهم هجرهم؛ فقد كان السلف ينبون عن 
مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع 
لكلامهم . 9 


)١(‏ الآداب الشسرعية لابن مفلح 70/١‏ طبع مكتبة الرياض 
الحديئة, والاعتصام للشاطبي ١4 /١‏ ط مصطفى محمد. وانظر 
ابن عابدين ١//الالا.‏ ودستور العلماء 2737/١‏ والكليات 
أفُقفق 

(؟) ابن عابدين /٠‏ 345 » ودستور العلياء 17/ 945؟ 

(*) فواتح الرحموت ,.15١/١‏ والفتاوى الهندية 7710/0 طبعة 
بولاق الفانية سنة ,17*٠١‏ والآداب الشرعية /١‏ /ا"ل “537ل 
4 ط مكتبة الرياض الحديثة . 


. حديث : « لا يحل لمسام‎ )١( 


ولوأووة عملم وي واو هوم و ءام يفوم مفو ورور و ءارو نوف ووم ودعو وود دوو 


هجر أهل الأهواء : 

ه الأصل أنه يحرم هجران المسلم فوق ثلاث إلا 
لوجه شرعي, لحديث رسول الله 56: «لا يَلُ 
لسلم أن يجرأخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان 
فيغرض هذا وَيُعْرض هذاء وخيرهما الذي يبدأ 
صاحبه بالسلام». 9 

وقد اعتير السلف وجهور الأئمة الابتداع ف 
العقائد من الأسباب المشروعة للهجرء وأوجبوا 
هجر أهل الأهواء من المبتدعة, الذين يجاهرون 
ببدعهم أويدعون إليها. 9) 


توبة أهل الأهواء : 
أهل الأهواء على نوعين : 
5 باطنية وغير باطنية : أما الباطنية : فهم الذين 
يظهرون غير ما يبطنون, فهم يظهرون الصوم 
والصلاة» ويبطنون القول بالتناسخ وحل الخمر 
والزنى , والقول في محمد كل با لا يليق. وقد 
اختلف العلاء في قبول توبة هؤلاء على قولين: 
الأول : أنهم لا تقبل توبتهم, لأن نحلهم تبيح 
لهم أن يظهروا غير ما يبطنون, والله تعالى يقول: 
(إلا الذين تابوا وأصلحو وبَيْنُوا)”" وهؤلاء 
الباطنية لا تظهر منهم علامة تبين رجوعهم 
وتوبتهم, لأنهم كانوا مظهرين للاسلام مسرين 
للكفر. وإلى هذا ذهب علي بن أبي طالب 


. . » أخرجه البخاري 447/٠١(‏ ط 
السلفية) ومسلم (4/ ١4454‏ ط الحلبي) 

)١(‏ الشسرح الصغير 40:/4/اء 45لاء والآداب الشرعية /١‏ /ا7#ا. 
64 3945, وحاشية قليوبي 745/7 وفتاوى ابن تيمية 
١/0‏ طبع مطابع الرياض ١72807‏ . 

(") سورة البقرة / ١5٠١‏ 


ل ل 


أهل الأهواء /|- 9 


ومووم وم قفو د ة ووو مهارو مر وومةه ا ل رو مو ف مره رامن 


وابن عمر والمالكية والحنابلة والحنفية والشافعية في 
المفتى به عندهم, والليث بن سعد وإسحاق بن 
راهويه وغيرهم . 

الثاني : أنهم تقبل توبتهم كسائر أهل الأهواء - 
كها سيأتي وه و أحد القولين عند الحنفية 
والشافعية ولكنها لا تقبل إن كانت بعد أخذهم . 
كيا يقول الحنفية . )١(‏ 
وأماغير الباطنية فهم الذين يكون سرهم 
كعلانيتهم ونحوهم , وهؤلاء قد اختلف الفقهاء في 
قبول توبتهم . 

فالجمهور على قبول توبتهم» وإن اشترط 
التتمن كالترودي تاحبيالهت مقية حت تمل 
إخلاصهم في توبتهم, أخذا من تصرف عمر بن 
الخطاب مع صبيغ بن عسل التميمي حين اننظر 
بهسنة. فليا علم صدق توبته عفا عنه. 

وذهب البعض ومتهم ابن شاقلا الحبلي إلى أنه 
لا تقبل توبتهم. واحتج لذلك بقوله ول: «من 
سن سس سيئة فعليه وزرها ووزرمن عمل بها من 
غير أن ينقص من أوزارهم شيء» . 7 وماروى 
أبو حفص العكيري بإسناده عن أنس مرفوعا 
وإن الله احتجر التوبة على صاحب بدعة». 9 


)١(‏ فتح القدير 4/ 417" طبعة بولاق الأولى سنة 21715 وحاشية 
ابن عابدين */7417.ء والفتاوى الهندية ه/ 07*4١‏ وحاشية 
قليوبي 4/ 10 , وجواهر الإكليل /١‏ 355., والمغني 1175/4 . 
والآداب الشرعية ١76 /١‏ 

(؟) حديث : ومن سن سلة سيثة . 
هط الحلبي) 

١76 /١ الآداب الشرعية‎ )”( 

وحديث : ( إن الله احتجر التوبة عن صاحب بدعة . . . » 
أخرجه الطبراني في الأوسط. والبيهقي في شعب الإيمان» 
والضياء في المختارة من حديث أنس رضي الله عنه. وسكت عنه د 


. .» أخرجه مسلم (9/ 4٠/ا‏ 


مام ممه ومو ممه وام مومفاو وف وفع م لوقعو ومهووقوةم مم وممو 6 6ء6م6مم 6م9996 


والجدير بالذكرأن هذه التوبة لا يترتب عليها 
من الآثارإلا الآثارالدنيوية فحسب,. من حيث 
استحقاقه التعزير وعدم استحقاقه, أما فيا بينه 
وبين الله تعالى فإن أمره موكول إليه, فإن كان 
صادقا في توبته تجاوز الله عنه إن شاءء وإن لم يكن 
صادقا في توبته» ردت وخاب وخسر. 
عقوبة أهل الأهواء : 
8 - إذا كانت البدعة التي ينتتحلها أهل الأهواء 
مكفرة فإنهم يعاملون معاملة المرتدين» ويطبق 
عليهم حد الردة . 
أما إن لم تكن مكفرة فإن عقوبتهم التعزير 
بالاتفاق, ويفرق بين الدعاة منهم وبين غير 
الذعاة, فغير الدعاة يعزرون بالضرب أوالحبس» 
أوبها يغلب على الظن أنه نافع بهم وكره الإمام 
أحمد حبسهم » وقال: إن لهم والدات وأخوات . 
أما الدعاة منهم والرؤ ساء فيجوز أن يبلغ بهم 
التعزير إلى القتل سياسة» قطعا لدابر الإفساد في 
الأرض.» وعلى هذا الحنفية» وطائفة من أصحاب 
الشافعى » وأصحاب أحمد وكثير من أصحاب 
الإمام مالك رحمهم الله تعالى . 9 
شهادة أهل الأهواء : 
4 اختلف الفقهاء في قبول شهادة أهل الأهواء 
الذين لا يحكم بكفرهم. فذهب مالك وأحمد بن 
المناوي (فيض القدير ٠٠١/١‏ طالمكتبة التجارية) وقال 
الهيثمي : رجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي 
وهو ثقة (بجمع الزوائد /٠١‏ 189) وقال المنذري: إسناده حسن 
(الترغيب والترهيب /١‏ 56 ط مطبعة السعادة). 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ١141/8‏ 141ء والآداب الشرعية 


11 والنهابمة الشرعية لابن تينية س4 طبع وروي دار 
الكتب العر بية. 


ه-٠١؟‎ 


حنبل وشريك وأبوعبيد ‏ القاسم بن سلام - 
وأبوثور إلى رد شهادتهم لأنهم فسقة. ولا يعذرون 
بالتأويل . ') 
وذهب الحنفية والشافعية ومحمد بن أبي ليلى 

وسفيان الثورى إلى قبول شهادة أهل الأهواء. إلا 
الخطابية» فإنهم لا تقبل شهادتهم . 9) 

وقد فرق الشافعية في قبول شهادة أهل الأهواء 
بين الدعاة وغيرهم. فقبلوا شهادة العامة منهم ‏ 
:وردوا شهادة الدعاة لأنهم مفسدون 5 الأرض» 
وقد احتج هؤلاء في قبول شهادة أهل الأهواء بأن 
الموى ناشىء عن التعمق في الدين. وذلك يصده 
عن الكذب. 

وإنما ردوا شهادة الخطابية منهم لأنهم يعتقدون 
أن أصحابهم لا يكذبون ‏ أي يعتقدون أن كل من 
كان على عقيدتهم لا يكذب ‏ فإذا رأوه في قضية 
شهدوا له بمجرد التصديق» وإن لم يعلموا حقيقة 
الجال. 9) 
رواية أهل الأهواء للحديث : 


٠‏ - اختلف العلاء في قبول رواية أهل الأهواء 
للحديث. 


١١68 / والمغني‎ ."5٠ /4 الشرح الصغير‎ )١( 

(7) في كتاب الفرق بين الفرق ص 7060 : أن الخطابية كلهم 
حلوليون, يدعون حلول روح الإله في جعفر الصادق. وبعده 
في أبي الخطاب الأسدي. قال: فهذه الطائفة كافرة من هذه 
الجهة. وني الزيلعي على الكنسز(77/4): أهم كانوا 
يستجيزون أن يشهدوا للمدعي إذا حلف عندهم أنه محق. 
ويقولون: المسلم لا يكذب. وقيل : إنهم كانوا يعتقدون أن من 
ادعى منهم شيئا على غيره يجب أن يشهد له بقية شيعته . 

(7) انظر حاشية ابن عابدين /١‏ /الا7. وفواتح الرموت شرح مسلم 
النبوت 4١ /١‏ وحاشية قليوبي 0*1 وحاشية الجمل 
ه/ طبع دار إحياء التراث . 


فقد منع الرواية عنهم ابن سيرين ومالك. 
وابن عبينة والحميدي ويونس بن أبي إسحاق وعلي 
ابن حرب وغيرهم . وحجة هؤلاء : 

أن أهل الأهواء : إما كفار أوفساق. ولا تحل 
الرواية عن هؤلاء, ولأن في ترك الرواية عنهم إهانة 
لهم وهجراء ونحن مأمورون بذلك ردعا لهم عن 
الموى. ولأن الهوى لا يؤمن معه الكذب. لاسيما 
إذا كانت الرواية ما يعضد هوى الراوي . 

ورخص أبوحنيفة والشافعي ويحبى بن سعيد 
وعلي بن المديني وغيرهم في الرواية عن أهل 
الأهواء. إذا عرفوا بالصدق ول يتهموا بالكذب 
كالخوارج . دون من يتهم من أهل الأهواء 
بالكذب . 


وفرق جماعة بين الداعية من أهل الأهواء 
وغيره. فمنعوا الرواية عن الداعية منهم دون 
غيره» ومن هؤلاء ابن المبارك وعبدالرجمن بن 
مهدي , وأمد بن حنبل ويحبى بن معين. حتى 
قال في فواتح الرحموت: وعلى هذا أئمة الفقه 
والحديث كلهم . ولأن المحاجة والدعوة إلى ال هوى 
سبب داع إلى التقول. فلا يؤتمن على حديثه . 9 

وفرق جماعة بين من يغلوفي هواه ومن لا يغلوى 
وقريب من هذا قول من يفرق بين البدع المغلظة. 
كالتجهم والقدر. والبدع المخففة ذات الشبهة 
كالارجاء. قال الإمام أحمد بن حنبل في رواية 
أبي ذاود: احتملوا من المرجئة الحديث. ويكتب 
عن القدري إذا لم يكن داعية . 9) 


١4٠0/٠١ فواتح الرحموت‎ )١( 
- (')انظر: شرح علل الحديث لابن رجب ص 87 ومابعدها‎ 


٠١و"‎ 


أهل الأهواء ,.١١‏ أهل البيت . أهل الحرب ١‏ م 


وفوومور ووو يون و ووو مة يميم نوو م من را رم و وم م و مر مو ممم ةرجنم ممم من ف رن ام مومه 


: -إمامة أهل الأهواء في الصلاة‎ ١ 

اختلف الفقهاء في الاقتداء بأهل الأهواء في 
الصلاة . 

فذهب الحنابلة في إحدى الروايتين عندهم إلى 
أنه لا يجوز الاقتداء بأهل الأهواء مطلقاء فإن 
اقتدى مهم فصلاته باطلة . 

وفرقوا في رواية أخرى بين الاقتداء بالمجاهر بهواه 
وبدعته الداعي إليهاء وبين من ليس كذلك» 
فأجازوا الاقتداء بالمستسر بهاء وأبطلوه بالمجاهر 
والداعي 0 

وذهب المالكية : إلى أنه إن اقتدى بأحد من 
أهل الأهواء. وجبت عليه الإعادة في الوقت. لأنه 
تيلف في كفرهم 1 زفة ءًُ 

وذهب الحنفية والشافعية إلى جواز الاقتداء 
بأهل الأهواء مع الكراهة التنزيبية . 9) 


أهل البيت 


انظر : آل 


- طبع وزارة الأوقاف العراقية, ومقدمة ابن الصلاح ص ٠١7‏ 
طبع مطبعة الأصيل بحلب, وفواتح الرحموت ؟/ ١4٠‏ 

185/7 والمغني‎ . 47/4 /١ كشاف القناع‎ )١( 

(؟) شرح الزرقاني على خليل ١7/7‏ 

(”) حاشية ابن عابدين /١‏ 5/ا, وأسنى المطالب /١‏ 514 . 


وممرء م ةم رمه ةر ممم مه م مه وو و ور ةم ففرا رهف فور وم هو ورور ورم ومو وءممممموثل دده 


١-أهل‏ الحرب أوالحربيون: هم غير المسلمين 
الذين لم يدخلوا في عقد الذمة. ولا يتمتعون بأمان 
المسلمين ولا عهدهم. ') 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ أهل الذمة : 

؟-أهلالذمةهم الكفار الذين أقروا في دار 
الإسلام على كفرهم بالتزام الجزية ونفوذ أحكام 
الإسلام فيهم.9) 


ب - أهل البغي : 

أهل البغي أوالبغاة: هم فرقة خرجت على 
إمام المسلمين لمنع حقىء. أو لخلعه. وهم أهل 
عطقب 0 


١14/7 فتح القدير 708/4 0184 والفتاوى الهندية‎ )١( 
.751//١ والشسرح الصغير‎ "6٠ 4 /* ومواهب الجليل‎ 
. 7٠١9 /4 ومغني المحتاج‎ . 141١ ومابعدها ونهاية المحتاج /ا/‎ 
ومطالب أولي النبى 504/7 . وكشاف القناع */ 278 والمغني‎ 
ومابعدها.‎ "5١ "57/4 

٠7٠١4 /١ وكشاف القناع‎ . ٠١٠ /١ جواهر الإكليل‎ )1( 

(*) مواهب الجليل 775/15 . والشرح الكبير مع الدسوتي 
٠٠/4‏ والشسرح الصغير 47/4 . والقوانين الفقهية ص 
6٠و‏ والأم 14م مومابعدهاط الأزهرية. ومغني المحتاج 
١7/4‏ ومابعدهاء والمغني 8/ 4 ٠١‏ ومابعدها . 


20 س٠١ش-‎ 


والبغي : هو الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته 
في غير معصية بمغالبة. ولو تأولا. )١(‏ 


ج - أهل العهد : 

4 -هم الذين صالحهم إمام المسلمين على إنهاء 
الحرب مدة معلومة لمصلحة يراهاء والمعاهد: من 
العجهد: وهوالصلح المؤقت. ويسمى الهدنة 
والمهادنة والمعاهدة والمسالمة والموادعة . ©) 


المستأمنون : 

+الكامن ق الأضان الطالك للامان» وهر 
الكافريدخل دار الإسلام بأمان, أوالمسلم إذا 
دخل دار الكفار بأمان. 5 


انقلاب الذمي أو المعاهد أو المستأمن حربيا: 

1- يصبح الذمي والمعاهد والمستأمن في حكم 
الحربي باللحاق باختياره بدار الحرب مقيما فيهاء أو 
إذا نقض عهد ذمته فيحل دمه وماله ”© ويحاربه 


778/6 مواهب الجليل‎ )١( 

21١41١ /١ فتح القدير 147/4 ومابعدهاء والفتاوى الهندية‎ )١( 
والخرشي */ 1070 ط الأولى. وفتح العلي المالك للشيخ عليش‎ 
والقوانين الفقهية‎ .14٠ /7 والشرح الكبير للدردير‎ "0/1١ 
٠١١ /4 ومابعدهال والأم‎ 7١ /4 ص 164. ومغني المحتاج‎ 
ومابعدهاط الأميرية, ونباية المحتاج /1/ 77 وكشاف القناع‎ 
ومابعدهاء والمغني 4/ 454 - 451 . وزاد المعاد لابن‎ . ٠١ /* 
القيم 7/ ثلاء والمحرر في الفقه الحنبلي 7/ 187., والاختيارات‎ 
١88 العلمية لابن تيمية ص‎ 

(*) درر الحكام ١/577ء‏ وحاشية أبي السعود (فتح الله المعين) على 
منلا مسكين "/ »414٠‏ والدر المختار / 7417 ط بولاق. 

(5) السدر المختار ورد المحتار / هلالا. 07 والشرح الصغير 
* ومغني المحتاج ل وا مغني 458/4 
ومابعدها و4 7ه ومابعدها . 


ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا 0 


الإمام بعد بلوغه مأمنه”') وجوبا عند الجمهور. 
وجوازا عند الشافعية . 

ولا خلاف في محاربته إذا حارب المسلمين أو 
أعان أهل الحرب. وللإمام أن يبتدئه بالحرب» قال 
الله تعالى : وإن نَكنُوا أيمانهم من بعد عهدهم. 
وَطْعَنُوا في دينكم ٠‏ فقائلوا أئِمَةٌ ة الكفر إنمم لا ايان 
لهم. لعلهم ينتهون». ' وحينم) نقضت قريش 
صلح الحديبية؛ سار إليهم الرسول يي عام الفتح 
سنة ثان من الهجرة؛ حتى فتح مكة. وعندما 
نقض بنوقريظة العهد سنة حمس . قتل النبي كله 
رجاهم وسبى ذرارهم . وأخذ أموالهم , وكذلك 
بنوالنضير لما نقضوا العهد., حاصرهم الرسول كلل 
سنة أربع» وأجلاهم ل 


وهناك اتجاهان في أسباب نقض الذمة : ©) 

الأول. مذهب الحنفية : وهو أنه لا يتتقض عهد 
الذميين., إلا أن يكون هم منعة يحاربون بها 
المسلمين, ثم يلحقون بدار الحرب. أويغلبون 
على موضع. فيحاربوننا. 


)١(‏ إبلاغ المأمن : هو الإبعاد من دار الإسلام. والمأمن: كل مكان 
يأمن فيه الشخص على نفسه وماله . وإبلاغ المأمن نوع من الوفاء 
بالعهد . 

(؟) سورة التوبة / ١17‏ 

(*) انظر هذه الحوادث في سيرة ابن هشام /١‏ 019437-15 788 
ا لام" 105 

(5) فتح القدير 88١/5‏ ومابعدهاء ومجمع الأخبر /١‏ 014. والمدونة 
,*١/‏ والشرح الكبير مع الدسوقي 188/7 ومابعدها. 
والخرشي .١144/"‏ والفروق”/18. والأم ٠١4/4‏ ط 
الأميرية. ومغني المحتاج 4/ 704., والمهذب 0161/7 والمغني 
مهاف ومطالب أولي السنبى 7/ 57-7171, والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص ١140‏ ., المحرر في الفقه الحنبلي ؟/ 1417 


١١86 


بمخالفة مة مني انيد 0 ما نأتى ف مصطلح 
(أهل الذمة). 


انقلاب الحربى ذميا : 

- يصبح الحسربي ذميا إما بالتراضي » أوبالإقامة 
لمدة سنة في دار الإسلام » أو بالزواج. أوبالغلبة 
والفقح. على خلاف وتفصيل يأتي بيانهفي 
مصطلح (أهل الذمة) . 


انقلاب المستأمن إلى حربى : 

- المستأمن : هوالحربي المقيم إقامة مؤقتة في ديار 
الإسلام, (') فيعود حربيا لأصله بانتهاء مدة إقامته 
المقررة له في بلادناء حي مات لتك الو 
«إلا الذين عاهدتم من المشركين» ثم م ينْقصُوكم 
شي يكاء ولم يُظَاهِروا عليكم أحداء فأتَمُوا إليهم 
عَهْدَهم إلى مُذَّتِهِم 24 '" أوبنبذ العهد. أي نقضه 
من جانب المسلمين. وخر د كه عي الا 
- تعالى : «وإما حاف من قوم خبانة فانبلٌ 

على سواعء إن الله لا يحب الخفائنين». 9©) 

و في أهل المدنة أوالأمان, لافي أهل جزية. 
فلا ينبذ عقد الذمة, لأنه مؤ بد. وعقد معاوضة 
فهو آكد من عقد اهدنة . 

وقد يصبح المستأمن حربيا بنقض الأمان من 
جانبه هو أوبعودته لدار الحرب بنية الإقامة. لا 
التتجارة أو التنزه أو لحاجة يقضيهاء ثم يعود إلى دار 


575 و17/‎ 3541١ /© /7017ء والبدائع‎ /١ شرح السير الكبير‎ )١( 
سورة التوبة / ؛‎ )1( 
سورة الأنفال /8ه‎ )( 


الإسلام. فإذا رجع إليهم ولو لغير داره. انتهى 
أمانه . )0١‏ 

هذا . وكل ما ينتقض به عهد الذمي . ينتقض 
به أمان المستأمن. على حبسي ادامر 
السابقين, لأن عقد الذمة أمان مؤ بد. واكد من 
الأمان المؤقت. ولأن المستأمن كالذمي يلتزم 
بتطبيق أخكام الإسلام . 

ومن نقض أمانه بنقض العهد ينبذ إليه ويبلغ 
المأمن عند الجمهور. وبخير الإمام في شأنه 
كالأسير الحربي. مِنْ قتل ومن وفداء وغيره عند 


الحنابلة . 9) 
انقلاب الحربي إلى مستأمن : 


4 - يصير الحربي مستأمنا بالحصول على أمان من 


052 


دخول الحربي بلاد المسلمين بغير أمان : 
٠‏ -ليس لأهل الحسرب دخول دار الإسلام بغير 
أمان, لأنه لا يؤمن أن يدخل جاسوساء أو 


1٠٠ /8 الدر المختار وردالمحتار */ 71/0ا. والمغني‎ )١( 

)١(‏ المدونة 2.57/7 والفروق ”*/ 214 والشرح الكبير والدسوقي 
20 ونحفة المحتاج 248/8 ومغني المحتساج رةه 
و77 وفتح القدير4/٠0".‏ وتصحيح الفروع 5/9" 
وكشاف القناع ٠.66.0‏ 

(5) الانمجاه الأول للجمهور: أبي حنيفة وأبي يوسف والشسافعي 
وأحمد في رواية عنه . 

والاتجاه الثاني للامام مالك وأحمد ومحمد بن الحسن . 
واللجنة ترى أن المرجع الأخي رلولي الأمر مراعيا في ذلك 
مصلحة الدولة . 


هسا٠١5ا‎ 
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دخلت رسولا. سواء أكان معه كتاب أم لم يكن. أو 


دخلت بأمان مسلمء صدق ولا يتعرض له 
لاحتمال مايدعيه. وعد وت يم تن 6ب 
احتياج إلى تأمين, ”") لقوله تعالى : «وإِنْ أحدٌ من 


المشركين استبجارك جر حتى يسمع كلام الله . 


ثم أبلغه مامه © وهذا قول الشافعية . 


وقال الحنفية: إن ادعى الأمان لا يصدق فيه. 
بل يطالب ببينة» لإمكانها غالباء ولأن الثابت 
بالبينة كالثابت بالمعاينة . 


وقزيب: مهدا فول اختابلة : أن من دخل من 
الحربيين دار الإسلام بخ بغير أمان, وادعى أنه 
رسول, أوتاجر ومعه متاع يبيعه. قبل منه. ويحقن 
دمه. إن صدقته عادة, كدخول تجارهم إلينا 
ونحوه. لأن ما ادعاه ممكن. فيكون شبهة في درء 
القتل, ولأنه يتعذرإقامة البينة على ذلك, فلا 
يتعرض له. ولحريان العادة مجرى الشرط . 


فيصدق إن كان معه تجارة يتجر مبهاء لأن التجارة 
لا تحصل بغير مال ويصدق مدعي الرسالة إن 
كان معه رسالة يؤديها. وإن قال: أمنني مسلم , 
ففيه وجهان : 


5609/75 المغني 4/ 507, والمهذب‎ )١( 
7147/4 مغني المحتاج‎ )1( 
واللجنة ترى أن هذا الأمرمن الخطورة بمكان. ولابد من‎ 
. التغبت من صدق ادعائه‎ 
5 / سورة التوبة‎ )*( 


وويوو م ةو ويم و ة ءا ون نوو يهن ووه و ووو و مم لير نمف ووي نو فو فده وب ووو وو ننم انو مم م يرن 


أحدهما: يقبل تغليبا لحقن دمه, كما يقبل من 
الرسول والتاجر. 

والثاني : 00 لأن إقامة البينة عليه ممكنة . 
فإن قال مسلم : أنا أمنته. قبل قوله. لأنه يملك أن 
يؤمنه. فقبل قوله فيه كالحاكم إذا قال: حكمت 
لفلان على فلان بحق . 9) 


وقال المالكية:( إن أخذ الحربي بأرض 
الحربيين حال كونه مقبلا إليناء أوقال: جئت 
أطلب الأمان منكم, أوأخذ بأرضنا ومعه تجارة, 
وقال لنا: إن) دخلت ا لأني ظننت 
أنكم لا تتعرضون لتاجر, أوأخذ على الحدود بين 
أرضنا وأرضهم . وقال ما ذكر. فيرد للأمنه في هذه 
الحالات. 

فإن وجدت قرينة كذب. لم يرد لمأمنه . 


أما إن دخل الحربي بلاد المسلمين بغير أمان. 
ولم تتحقق حالة من الحالات السابقة., فعند 
الجمهور يعتبر كالأسير أو الجاسوس. فيخير فيه 
الإمام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء بحسب 
المصلحة. وفي قول أبي حنيفة يكون فيئا لجماعة 
المسلميت 5 


(١)المبسوط‏ لكا ورد المحتار «/ 275/8 وشرح السير الكبير 


الول ومغني المحتاج 147/4 وكشاف القناع #/ 2٠٠١‏ 
والمغني امامو مم 
والحئفية ومعهم الحشابلة اشترطوا لتصديق الرسول أن يكون 

معه كتاب يشبه أن يكون كتاب مليكه. وإن احتمل أنه مفتعل. 
لأن الرسول آمن. كما جرى به عرف الجاهلية والإسلام. وأما 
الشافعية فلم يشترطوا وجود كتاب معه. كما ذكر أعلاه. 

(7) الشرح الكبير ؟/ 185ء والشرح الصغير 5846/7 

(”) المبسوط ,.478/٠١‏ وشرح السير الكبير /١‏ 2.144 والفتاوى- 


بالا١‏ اسه 


أهل الحرب ١1-؟١‏ 


دماء أهل الحرب وأموالهم : 

١-الحرب‏ _كما هومعروف _حالة عداء وكفاح 
مسلح بين فريقين. تقتضي إباحة الدماء والأموال» 
وهذا يقتضي بحث حالة العدوفي غير حالة 
العهد. وني حالة العهد: 


أ في غير حالة العهد : الحربي غير المعاهد 
مهدر الدم والمال. فيجوز قتل المقاتلين. لأن كل 
من يقاتل فإنه يجوز قتله. وتصبح الأموال من 
عقارات ومنقولات غنيمة للمسلمين» وتصير بلاد 
العدوبالغلبة أوالفتح ملكا للمسلمين. ويكون 
ولي الأمر مخيرا في الأسرى بين أمور: هي القتل» 
والاسترقاق. والمن (إطلاق سراح الأسير بلا 
مقابل). والفداء (تبادل الأسرى أو أخذ المال فدية 
عنهم). وفرض الجزية على الرجال القادرين. ") 
فإن قبلوا الجزية وعقد الإمام لهم الذمة. أصبحوا 
أهل ذمة. ويكون هم ما للمسلمين من 
الانصاف. وعليهم ما عليهم من الانتصاف. قال 
علي رضي الله عنه: إن بذلوا الجزية لتكون 


- الهندية؟/145. وردالمحتار“/144. والشرح الكبير 
9 والشرح الصغير؟/784. والمهذب؟5604/9؟. 
وكشاف القناع / ,.٠٠١‏ والمغني 077/8 . 
وهذه مسائل زمنية. واللجنة ترى أنه يراعى الآن ماهو 
الأصلح. 

9٠98و فتح القدير 708/4 ومابعدهاء 584 ومايعدها.‎ )١( 
, 731" 4 / وتبيين الحقائق */ 744 , والدر المختار‎ "88 ٠5 
والشرح الصغير ؟/ ه71‎ 2١148 والقوانين الفقهية ص‎ , 1 
والأحكام السلطانية للماوردي ص 5؛ ومابعدهاء ومغني المحتاج‎ 
» 4/8/4 _,وومابغدها و٠5 ومابعدها. والمغني‎ /4 
ومسائل‎ 7١ ومابعدهاء والأحكام السلطانية لأبي يعلنى ص‎ 
. الإمام أحمد ص 75 ومابعدها‎ 


وفمام ءءء م رار و ةورم م مم مفو ف ةة وعر هوم فرص رهف فور رفوو رون وو موورة رول م رمم مده 


دماؤهم كدمائناء وأموالهم كأموالنا. 2 (ر: أهل 
الذمة) . 


ولا تتحقق هذه الأحكام إلا بمشروعية الجهاد. 
كها ذكرفي الفتاوى الهندية.7') ففي 
لإباحة الجهاد شرطان : 

أحدهها: امتناع العدوعن قبول ما دعي إليه من 
الدين الحق. وعدم الأمان والعهد بيننا وبينهم . 

والشاني: أن يرجو الإمام الشوكة والقوة لأهل 
الإسلام. باجتهاده أوباجتهاد من يعتد باجتهاده 
ورأيه. وإن كان لا يرج و القوة والشوكة للمسلمين 
في القعال. فإنه لايحل له القتال. لما فيه من إلقاء 
النفس في التهلكة . 

ب - في حالة العهد : العهد من ذمة أو هدنة أو 
أمان يعصم الدم والمال بالنسبة للحربي. فإن وجد 
عهد عصم دمه وماله. وإن لم يوجد فهوعلى 
الأصل مهدر الدم والمال. وتبحث هنا أمور: 


: يشترط 


أولا قتل المسلم أو الذمي حربيا: 
جمهور الفقهاء”" على أنه لا يقتص من 


)١(‏ الأثر عن علي رضي الله عنه دإنما بذلوا الجزية لتكون. . .» أورده 
الزيلعي في نصب الراية (7/ )”8١‏ واستغربه, وذكر أثرا آخر 
عن علي رضي الله عنه. وعزاه إلى الشافعي والدار قطني ولفظه 
«من كانت له ذمتنافدمه كدمنا وديته كديتنا» وفي إسناده 
أبوالجنوب وهو ضعيف الحديث كذا قال الزيلعي. 

(؟) الفتاوى الهندية ؟/ ١1/4‏ 

(ضة البدائع / ه77 ومابعدهاء و7507 ومابعدهاء والدر المختار 
6م ممابعدهاء. وتكملة فتح القدير 8/ 4 ومابعدها. 
والشرح الكبير 77//4, و7417 ومابعدهاء والقوانين الفقهية 
ص ه". وبداية المجتهد 17/ .781١‏ ومواهب الحليل 7/5 7؟ 
ومابعدها. ومغني المحتاج 6/4 ومابعدهاء والمهذب - 


8م ١١س‏ 


وفوم افو رو ووو ووو ووو نو موث ونمو ةمهم يا ووو و ةم ننم فم تممه مان لمن من 


ني ار ولوكان مستأمناء ئّا 
لادية عليهم) بقتل الحربي غير المستأمن. بسبب 
وجود الشبهة في إباحة دم الحربي , ولكونه مباح 
الدم في الأصل . وشرط القصاص ووجوب الدية : 
الاعتداء على حياته. بل لا تجب الكفارة عند 
القائلين بلزومها في حالة قتل مباح الدم ‏ كالحربي 
- قتلا عمدا. () 


انيا : حصول المسلم أو الذمي على شيء من مال 


١‏ - إذا دخل المسلم أو الذمي دار الحرب بأمان 
فعاقد حربيا عقدامثل الرباء أوغيره من العقود 
الفاسدة في حكم الإسلام, أوأخذ ماله بالميسر 
ونحوه نما حرمه الإسلام, يحل له ذلك عند 
١‏ / زفق 

لجمهور. ومنهم بويوسف من الحنفية . 


واستدلوا بأن حرمة الربا ثابتة في حق المسلم 
ملتزم بأحكام الإسلام حيث) يكون, وأما بالنسبة 


؟9/“"/ااء والروضةللنووي ١65 .1١6١و ١148/4‏ 
والمغني /1/ 544, و5017, /ا36, وكشاف القناع 00 2ظ 
ولاحمهء 5017. ومطالب أولي النبى 78٠١/5‏ 

.)7١1797/7 المهذب‎ 2٠١7/4 وهم الشافعية (مغني المحتاج‎ )١( 

( 7)المبسوط 40٠‏ وشرح السير الكبير ؛ فقرة 74٠07‏ . والرد 
على سير الأوزاعي لأبي يوسف ص 45. والبدائع 1957/0 
و7/ ١174-1ء‏ ورد المحتار #/ .#6٠‏ والفروق للقراني 
طط الحلبي» والأم 156/4 و7/ 777 لط 
الأميرية. وغاية المنتهى 7/ 514 . ومطالب أولي النبى ؟/ 047. 


المغني 18/4 


ووب ءماي ةمي في وو ةنو يريو يمف ةر ةو و ور ووم يرل ري هي و ور وو فو ووو ويم وومومووثوةورمم مو مييلة 


للحربي» افلانه مخاطب بالمحرمات» قال الله 
تعالى : «وأخذِهمُ الربا وقد نْهُوا عنه ».27 وآيات 
تحريم الرباء مثل قوله تعالى : «وحرّم الرباه. ') 
وسائر الآبات والأخبار الدالة على تحريم الرباء 
وهى عامة تتناول الربا في كل مكان وزمان. 

وذفب أيتوختيقنة ومجمنند إلى سوا ذلسلف» 
مستدلين بأن المسلم يحل له أخذ مال الحربي من 
غير خيانة ولا غدر, لأن العصمة منتفية عن ماله 
فإتلافه مباح. وني عقد الربا ونحوه المتعاقدان 
راضيان., فلا غدرفيه., والرباونحوه كإتلاف 
المال. وهوجائز. قال محمد في السير الكبير : وإذا 
دخل المسلم دار الحرب بأمان» فلا بأس بأن يأخذ 
منهم أموالهم بطيب أنفسهم بأي وجه كان, لأنه إنها 
أخذ المباح على وجه عرا عن الغدر, فيكون ذلك 
طيبا منه . 

وأماخيانة المسلم المستأمن عندهم فمحرمة. 
لأنهم إنما أعطوا الأمان للمسلم أوالذمي مشروطا 
بتركه خيانتهم, وإن لم يكن ذلك مذكورا في 
اللفظ. فهومعلوم في المعنى . ولذلك من جاءنا 
منهم بأمان فخانناء كان ناقضا لعهده. وإذا ثبت 
هذالم تحل للمسلم خيانة الحربيين إذا دخل دارهم 
بأمان, لأنه غدر, ولا يصلح في ديننا الغدر. وقد 
قال النبي كل : «المسلمون عند شروطهم)”" فإن 


1١51١ / سورة النساء‎ )١( 

(؟7) سورة البقرة / 71/6 

(8) حديث: «المسلمون عند شروطهم . . . » أخرجه الترمذي (تحفة 
الأحوذي 4/ 586 ط السلفية) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح . وفي تصحيح الترمذي هذا الحديث نظرء فإن في إسناده 
كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف وهو ضعيف جدا. وله شاهد 
من حديث أبيهريبرة علد أحمد 055/9) - 


س٠١‎ 


أهل الحرب 14 ١6‏ 


وفوفمة نوم ووم ةنوم رمرم ةم وو قوم ني ةماما مم م ووم ومو مة م في م ةي منرم م م موق وءوء مث مي ملم ةزمه 


خانهم. أوسرق منهم. أواقترض شيئاء وجب 
عليه رد ما أخذ إلى أربابه» فإن جاء أربابه إلى دار 
الإسلام بأمان. أوإيمان» رده عليهم , وإلا بعث به 
إليهم . لأنه أخذه على وجه حرم عليه أخذه. 
فلزمه رد ما أخذ. كما لوأخذه من مال مسلم . قال 
الإمام الشافعي في الأم :7" وبما يوافق التنزيل 
والسنة ويعقله المسلمون, ويجتمعون علي هأن 
الحلال في دار الإسلام حلال في بلاد الكفر. 
والحرام في دار الإسلام حرام في بلاد الكفر, فمن 
أصاب حراماء فقد حده الله على ما شاء منه. ولا 


ثالثا : إتلاف ممتلكات أهل الحرب : 
أ في حالة الأمان أو العهد : 

- العهد يعصم الدماء والأموال» ويوجب 
الكف عن أعبال القتال.» قال بعض فقهاء 
الحنفية: 9 إذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا 
(بأمان). فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم 
ولامن دمائهم. لأنه ضمن ألا يتعرض لهم 
بالاستئمان» فالتعرض بعد ذلك يكون غدراء 
والغدر حرام , إلا إذا غدر به ملكهم, فأخذ أمواله 
أوحبسه. أوفعل ذلك غير الملك بعلم الملك ولم 
يمنعه., لأهم هم الذين نقضوا العهد. بخلاف 


- والحاكم /١(‏ 44) قال الشوكاني بعد أن ذكمر طرق الحديث 
المختلفة : لا يخفي أن الأحاديث المذكورة والطرق يشهد بعضها 
لبعض. فأقل أحواها أن يكون المتتن الذي اجتمعت عليه حسنا 
(نيل الأوطار ه/ 4لا" ط دار الجيل) . 

زن الأم و متك لا م 

(؟) الهداية وفتح القدير 4/ 41 ومابعدها . 


في وه قاف بذع وأعا عار نم لطاع نو جر أو ههه وام وياد اها عاوره م عه ولعو ع موا وإسوعاء موو ع يدم 


الأسير. لأنه غير مستأمن, فيباح له التعرض للمال 
والدم» وإن أطلقوه طوعا. 
ب في حالة عدم العهد والأمان : 
٠١‏ -ني حال الحرب يجوز بالاتفاق إتلاف أشجار 
العدو وذبح مواشيهم, وإتلاف سائر أموالهم إن . 
كان في ذلك مصلحة للمسلمين؛ كإتلاف 
ما يتقوون به من الآليات والحصون والسلاح 
والخيلء. وإتلاف الشجر الذي يستترون به أو 
يعوق العمليات الحربية» أويحتاج المسلمون لقطعه 
لتوسييع طريق» أوتمكن من سد ثغرة» أواحتاجوا 
إليه للأكل, أويكون الكفاريفعلون بنا ذلك» 
فنفعل بهم مثله لينتهواء فهذا يجوز بغبر خلاف. 
وأما إتلاف ذلك لغير مصلحة إلا لمغايظة الكفار 
والاضرر بهم والافساد عليهم, فة » فقد اختلف 
الفقهاء في ذلك . فذهب الحنفية والمالكية وأحمد في 
رواية في الأشجار والزروع : إلى أن ذلك جائز 
لقول الله تعالى : «إما عتم من لِيئّةٍ أو تركتموها 
قائمة على امنا فبِذنٍ الله ولِيحْزِيَ 
الفاسقين4”") . وقوله تعالي :الول ينَانُون من عَدُو 
بلا إلا كُتِبّ لهم به عمل صالح74© لكن قال 
ابن اهام : هذا إذا لم يغلب على الظن أنهم 
مأحوذون بغير ذلكغفإن كان الشاهرأنهم 
مغلوبون., وأن الفتح باد (أي ظاهر قريب) كره 
ذلك. لأنه إفساد في غير محل الحاجكوما أببح إلا 
لها. 


)١(‏ سورة الحشر / ه 
(1) سورة التوبة / ١7١‏ 


١5١١ 


أهل الحرب ١7-1‏ 


ومو ووم وم م م وا اممو ااا مهمومه 


وقال الحنابلة في رواية والأوزاعي والليث 
وأبوثور: لا يجوز ذلك لأنه إتلاف محض . )١‏ 


عمل ما ينفع أهل الحرب ويقويهم 

أ الوصية لأهل الحرب : 
- هناك اتجاهان في الوصية لأهل الحرب : 

الاتججاه الأول :7" لا تصح الوصية للحربي إذا 
كان في دار الحرب, لأن في ذلك قوة لهم . فالتبرع 
بتمليكه المال. يكون إعانة له على الحرب, وأنه لا 
يجوزء ولفوله تعالى : «إإنا يباكم اللّهُ عن الذين 
قاتلوكم في الدّين» وأخصسرجوكم من دياركم» 
وظَامّروا على إخراجكم أن وْوهُم ومن يتويهم 
فأولئك هم الظالمون» . 9) 

فدل ذلك على أن من قاتلثنا لايحل بره وهذا 
اتجاه الحنفية والمالكية . 

والاتجاه الغاني: 29 للشافعية في الأصح 
والحنابلة ‏ يجيز الوصية لحربي معين, لا لعامة 
الحربيين, سواء أكان بدار الحرب أم بدارناء لأنه 
تصح الهبة والصدقة له. فصحت له الوصية 


)١(‏ المغني 40١/4‏ ه40 ط الرياض. وفتح القدير 785/4 ط 
بولاق. والشرح الكبير مع الدسوقي ”/ ١17717‏ والتاج والإكليل 
روه" والشرح الصغير؟/ ,781١‏ وبداية المجتهد ,701//١‏ 
والأم 4/ 741, ط الأزهرية. والمهذب 7/ 7501., ومغني المحتاج 

: 4 و77 777 والأحكام السلطانية للماوردي ص 
وجامع الترمذي بشسرح ابن العربي // :4٠‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص 77 ومابعدها . 

(؟) البدائع 274١/7‏ التاج والإكليل مع مواهب الجليل ١4/5‏ 

(”1) سورة الممتحنة / 9 

(4) مغني المحتاج ”7/ "47 . والمغني "/ 4 ٠١‏ ومابعدهاء ومطالب أولي 
النبى 151//54 


وومفف فو مم و ف روج رو ءءء لارام م ووه و مور ومو مور موف دمو ووم ووو ووو لوو وو مونو 


كالذمي. وقدروي: «أن النبي ب أعطى عمر 
حلة؛ فقال: يارسول الله أكسوتنيها. وقد قلت في 
حلة عطارد ماقلت؟ فقال رسول الله كك : إني لم 
أكسكها لتلبسهاء فكساها عمر أخا له مشركا 
بمكة» )١(‏ 


وعن أسمء بنت أبي بكر رضي الله عنهماء 
قالت: «أتتني أمي راغبة في عهد قريش. وهي 
مشركة. فسألت النبي كأ : أصلها؟ قال: نعم». 
زاد البخاري . قال ابن عيينة: فأنزل الله فيها: 
(لا يباكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في 
الدين. . . ) الآية. ومعنى راغبة: أي طامعة 
تسألني شيا . 9 


فهذان فيهما صلة أهل الحرب وبرهم . ثم قد 
حصل الاجماع على جوز الحبة»والوصية في معناها . 


ومن أدلة الجسواز : قوله تعالى : طوإِنْ جَاهدَاكُ 
على أن تَشْرا كَُ ك بي ماليس لك به علم فلا 
تعلغهياء وصاسه) في الدنيا مَثوفاه . 0" 


ب الوقف على أهل الحرب : 
٠١‏ - اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه لا يجوز 
الوقف على الحربيين» والوقف باطل. لأن أموالهم 


)١(‏ حديث: «روي أن النبي 4 أعطى عمر حلة. . .» أخرجه 
البخاري ومالك واللفظ له (فتح الباري 745/٠١‏ ط السلفية) 
والموطأ ؟//417, 418 ط الحلبي . 

(؟) حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: «أتتني أمي 
راغبة. . . » أخرجه البخاري (فتح الباري 41١7/٠١‏ ط 
السلفية). 

(1) سورة لقمان / ١6‏ 


هسااأا١‎ 


أهل الحرب 7١-18‏ 


ووو وف ومع هو علو 6 


'مباحةفي الأصل, ويجوزأخذهامنهم بالقهر 
والغلبة» فيا يتجدد لهم أولى » والوقف لا يجوز أن 
يكون مباح الأخذء لأنه تحبيس الأصلء ولأنه 
يشترط في الوقف أن يكون قربة في ذاته» وعند 
التصرف. والوقف على الحربي معصية وليس 


قربة. () 


000 ة على أهل الحرب : 
تفق الأثمة الأربعة» على صحة الصدقة أو 

0 لأنه ثبت في السيرة أن النبي وك 
«أهدى إلى أبي سفيان تمر عجوة» حين كان بمكة 
محارباء واستهداه أدما». ودبعث بخمسثة دينار 
إلى أهل مكة حين قحطوا لتوزع بين فقرائهم 
ومساكينهم» . 9) 

وفي قوله تعالى : لوَيُطِْمُون الطعام على حب 
كينا ويتيم| وأسيراء إنما نطعمكم لوج الله 
لا يُريدُ منكم جَرَاُ ولا شكُورا4». قال الحسن : 
كان رسول الله يق يؤتى بالأسيرء فيدفعه إلى 
بعض المسلمين, فيقول: «أحسِن إليه» فيكون 
عنده اليومين والثلاثة» فيؤثره على نفسه . وعند 
عامة العلماء : يجوز الإاحسان إلى الكفارفي دار 
الإسلام ء وعن قتادة: كان أسير هم يومئذ 
المشترك 9 


)١(‏ الفتقاوىالفندية 90 والدر المختار "/ 46 والاج 
والأكليل 5 4» ومغني المحتاج "8٠/1‏ والمغني 8/ 4ه 
(7) الفتاوى الهندية 4/ 417 ومابعدهاء والشرح الصغير ١4١/4‏ 

ومغني المحتاج 1/ 41لا و0٠50‏ والمغني 5/ ٠ ٠١4‏ 
(5) المبسوط 247/٠١‏ وشرح السير الكبير ٠١ /١‏ 
(4) سورة الدهر/8- ٠١‏ 
(0) تفسير الكشاف للزغشري 2745/7 ط الحلبي . 


لمج سوه ذه ع قاع قلع لاوا ووع وو لامع واداهة واه وم ع هع وذو واوا ع وق ع 96 


د توارث الذمي والحر بي : 
لا يمنع من التوارث بين الكفارء ويرى بعض 
الفقهاء أن اختلاف الدارين يمنع المتوارث . 2١‏ وفي 


ه - إرثٌُ المسلم الحربي, والحربئٌ المسلم : 

٠‏ ذهب الجمهور إلى أنه لا يرث المسلم كافراء 
والكفار مسا| ”© وفي ذلك خلاف وتفصيل يرجع 
إليه في : (إرث) . 


و الاتجار مع أهل الحرب : 

5 تدل عبارات الفقهاء على جواز الاتجار‎ - ١ 
الحربيين. 7" فللمسلم أو الذمي دخول دار الحرب‎ 
- بأمان للتجارة» وللحربي دخول دارنا تاجرا بأمان,‎ 
وتؤخذ العشور على التجارة العابرة عند اجتياز‎ 
حدود دار الإسلام . ولكن لا يجوز إمداد المحاربين‎ 
بها يقويهم من السلاح والآلات والمواد التي يصنع‎ 
منها السلاح. كم لا يجوز السماح بالاتجار‎ 
بالمحظورات الشرعية كالخموروالخنازير وسائر‎ 
المتكرات,. لأنهامفاسد بمنوعة شرعاء ويجب‎ 


)١(‏ تبيين الحقائق 5/ ٠7”4ء‏ والدر المختار */ 714177 , والشسرح 
الصغير 2740/7 والقوانين الفقهية/ 454" ومابعدها, 
والبجيرمي على المنهسج "/ 738 . وحاشية الشرقاوي ؟/ :1١84‏ 
والأم 4/ 4 ومطالب أولي النبى 4/ 044 ش 

(1) شرح السراجية ص 27١‏ والقوانين الفقهية / 44": ومغني 
المحتاج */ 4 ومابعدهاء والمغني 5414/5 

(”) انظسر مشلا المبسوط ,4١/٠١‏ شرح السير الكبير / 17/0 - 
5/ى» والشرح الصغير7/ 2744 ومغني المحتاج 4/ /الالاء 
والمغني 446/8 177ه 


١١! 


وموم ءا ووو ا ل ممه 


مقاومتها. وليس للحربي المستأمن شراء الأسلحة 
من بلاد الإسلام . 2 

وفيها عدا هذه القيود يجوز أن تظل حرية التجارة 
قائمة, إلا أن المالكية انفردوا بالقول بمنع التصدير 
من بلادناء ومتاجرة المسلمين في دار الحرب إذا 
كانت أحكامهم تجري على التجار, لأن في تصدير 
أي شيء إليهم تقوية هم على المسلمين, ولأن 
المسلم منوع من الإقامة في دار الشرك. قال رسول 
الله ككل : كنا رع تين كل تلم يْقِيمُ بين أظهر 
المشركين» . 9) 


كا أنه لا يجوز تص دير الأطعمة ونحوها إلا إذا 
كانت هناك هدنة مع العدوقى ٠‏ أما في غير الهدنة فلا 
يجوز. إفيف 

والأدلة على جواز التصدير من بلادنا منها: 
حديث ثيامة بن أثال الحنفي بعد أن أسلم, فإنه 
قال لأهل مكة حين قالواله: صبوت؟ فقال: 
«إني والله ما صبوت, ولكني والله أسلمت» 


)١(‏ الخراج لأبي يوسف ص 144 , شرح السير الكبير */ /ا/11 
وحاشية الطحطاوي 226/1 وفتح القدير 5/ /ا4" ومابعدها. 
والفتاوى الهندية ؟/ ,.5١6‏ ومغني المحتاج 4/ 7141., والشرح 
الكبير مع المغني 408/٠١‏ 

(؟) حديث: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. . . » 
أخرجه أبوداود (7/ 4 طعزت عبيد دعاس) والترمذي 
(4/ 166 ط الحلبي» وقال عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع 
الأصول: رجال إسناده ثقات ولكن صحح البخاري وأبوحاتم 
وأبوداود والترمذي والدارقطني إرساله إلى قيس بن أبي حازم . 
وللحديث شاهد بمعناه (جامع الأصول 447/4 نشر مكتبة 
الحلواني) . 

) المدونة .٠١*/٠١‏ والمقدمات الممهدات ؟/ 27860 وفتح العلي 
المالك 281١/١‏ ومواهب الجليل / 7*54. رولا 


ووم الو ءاي و ووم ملم ءام رفوو وم يوي و وء نول و ور مم جو نوو ورور موي مث روز ثم و96 مده 


وصدقت محمدا يل وامنت به وأيم الله الذي 
نفس ثامة بيده لا تأتيكم حبة من اليهامة ‏ وكانت 
ريف مكة _-حتى يأذن فيها محمد كل . وانصرف 
إلى بلده. ومنع الحمل إلى مكة. حتى جهدت 
قريش. فكتبوا إلى رسول الله يك يسألونسه 
بأرحامهم أن يكتب إلى ثامة, يحمل إليهم 
الطعام. ففعل رسول الله يك . 2١‏ فهذا يدل على 
جواز تصدير الأطعمة ونحوها إلى الأعداء, حتى 


ولوكانت حالة الحرب قائمة معهم . 

ومن الأدلة أيضا الأحاديث السابقة المذكورة في 
بحث الصدقة على أهل الحرب والوصية لهم (قصة 
إهداء التمر لأبي سفيان, وصلة أسماء أمها 
المشركة. وإطعام المسلمين الأسرى) . 

أما الدليل على حظر تصدير الأسلحة ونحوها. 
فمنه: 


حديث عمران بن حصين رضي الله عنه : «أن 
رسول الله يل نبى عن بيع السلاح في الفتنةع 29 
والفتنة: الحروب الداخلية, وفتنة غير المسلمين 
أشد عليهم , فكان أولى ألا يباع لهم . 

وقال الحسن البصري : لا يحل لمسلم أن يحمل 
إلى عدو الملسلمين سلاحا يقوبهم به على 
المسلمين, ولا كراع ا.ء ولا مايستعان به على 
السلاح والكراع . 9 


)١(‏ حديث ثهامة بن آثال الحنفي , أخرج القصة بهذا المعنى البخاري 
(فتح الباري 8//اى ط السلفية). ومسلم (/ 185 
/41 "1 ط الحلبي) والبيهقي (5/ 7”16) . 

(؟) حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . قال البيهقي عنه : 
الصواب أنه موقوف (نصب الراية 2741/8 . 

(”) الخراج لأبي يوسف صن ١64٠0‏ 


ه-١١"‎ 


أهل الحرب 77 - 74 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


هذا وإن في بيع السلاح للأعداء تقوية لهم على 
قتال المسلمين». وباعشالهم على شن الحروب» 
ومواصلة القتال لاستعانتهم بهء وذلك يقتضي 


المنع . 


نكاح المسلم الحربية الكتابية : 

١‏ - صريح القرآن أنه يحل للمسلم التزوج بالمرأة 
الكتابية» ويدخل في ذلك الذميات منهن؛ كما 
تدخل الحربيات الكتابيات لا فرق بين الصنفين» 
وذلك لقوله تعالى : «وطعام الذين أوتوا الكتاب 
جل لكمء وطعامكم حل لهم والمحضنات من 
الموؤ منات»والمحصناتٌ من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم 4(" على أن في ذلك خلافا وتفصيلا يرجع 
إليه في بحث (نكاح) . 9) 


النفقة على الزوجة والأقارب الحربيين 
أولا : نفقة الزوجة الحربية : | 


39 اتفق الفقها 52520 النقة للزوجة 
مطلقا » فالكتابية كالمسلمة في استحقاق النفقة 


وغيرها من حقوق الزواج» سواء أكانت الزوجة في 


© / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 2.7417 والشرح 5000 فحنفة 
ومغني المحتاج */ 1417 ء والمغني 5/ 584 ومابعدها . 

(”*) البدائع 15/4. وفتح القدير 971١/8‏ ومواهب الجليل 
4 ممابعدهاء والشرح الصغير /١‏ 1 ٠ل‏ وبداية 
المجتهد 7/ 201 والقوانين الفقهية ص *17ء والأم ه/ /ام ط 
الأزهرية. ١19107/0‏ طالأميرية. ومغني المحتاج ١184/8"‏ 
المغني // ”0 ومابعدها. ومطالب أولي النهى 511//5» 

وكشاف القناع 0/ 0787 ومابعدها. 


لومم ةم ة مم قري ةفر ةم وهار م م مو ة ة مور و وو تور يهم و مرو م نكو فوا لمزم ووو وو وري ةم ممم ورين 


أثناء الزواج فعلاء أم في العدة. لاشتراكهما (أي 
المسلمة وغيرها) في رابطة الزوجية» وفي سبب 
الاستحقاق وشرطه. فهي محبوسة على الزوج 
يمنعها من التصرف والاكتساب, فوجبت نفقتهاأ 
عليه . والله تعالى أثبت للزوجة حق النفقة على 
ةا لقوله عز وجل : للِينفق ذوسّعَةٍ من 
سعته» ومن قُدِرَ عليه رزقه» فلْينفق ما آتاه الله لا 
يكلف الله نفسا إلا ما آتاها»”". ول تفرق 
النصوص بين المسلمة والكتابية. (ر: نفقة) 


ثانيا : نفقة الأقارب الحربيين : 
4 - يرى المالكية على المشهور والشافعية” أنه 
تجب على الموسر المسلم نفقة أقاربه المعسرين» ولو 
كانوا كفاراء أي ولوكان هناك اختلاف في الدين. 
لكن بعض أصحاب هذا الاتجاه يقصرون إيجاب 
النفقة على الوالدين والولد فقط. فتجب عندهم 
النفقة على الولد لأبويه المعسرين فقط. ى! تجب 
نفقة الولد المعسر على أبيه الموسرء سواء أكان الولد 
كافرا والأبوان مسلمينء أم كان الولد مسلم| 
والأبوان كافرين . 

والشافعية يوجبون نفقة الوالد وإن علاء ونفقة 
الولد وإن سفل» وإن اختلفت ملتهما. 

ودليل الفريقين: وجدد الموجب للنفقة. وهو 
الجمزئية والبعضية بين الوالد والولدء كالحكم برد 


)١(‏ سورة الطلاق //ا 

(1) مواهب الجليل 704/4., والشرح الصغسير؟/ ٠6لا‏ 
ومابعدهاء والأم ه/ ٠٠١‏ ط الأزهرية. ومغني المحتاج 445/1 
ومابعدها . 


١١4 


أهل الحرب 4 أهل الحل والعقد ١‏ " 


وموففه م وووو و ووو ثرو مون نوو نعو ةرين ماد مه م وو ةم يه ووو و ويه مره ل م نم نل ممم نم نل م من 


الشهادة بسبب الولادة . (ر: نفقة). 
ويرى الحنفية والحنابلة ١:‏ أنه لا تجب النفقة 
بسبب اختلاف الدين, فلا تجب على المسلم نفقة 
أبويه الحربيين» ولا يجبر الحربي على الإنفاق على 
أبيه المسلم أو الذمي , لأن استحقاق النفقة بطريق 
. الصلة والبر والمواساة, ولا تستحق الصلة 
للحربي, للنبي عن برهم , في قوله تعالى : «إنما 
يغهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. 
وأخرّجوكم من دياركم, وظاهَروا على إخراجكم . 
أن تَولْوْهُم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون »ه29 
ولأنهما غير متوارئين» فلم يجب لأحدهما على الآخر 
نفقته بالقرابة . 


وتمختلف عن نفقة الزوجات,. لأن نفقة 
الزوجات عوض تجب مع الإعسار فلم ينافها 
اختلاف الدين كالصداق والأجرة. ولأن نفقة 
الوالدين صلة ومواساة كما ذكر, فلا تجب مع 
اختلاف الدين, كأداء زكاته إليه. وإرثه منه . 


لكن يقول الحنابلة» والكاساني من الحنفية : 
تجهب النفقة بين الذمي والمستأمن . أوبين المستأمنين 
في قرابة الأصول والفروع , لأن اختلاف الدين لا 
يمنع من الإلزام بالنفقة في حق الولادة . 


,"17/ وتبيينالحقائق‎ 50٠-4494 /١ الفتاوى المهندية‎ )١( 
ومابعدها.ء وكشاف‎ 15 /١/ والبدائع يي والمغني‎ 
القناع ه/ 9هه. وغاية المنتهى / 7417 . ومسائل الإمام أحمد‎ 


ص 7١١؟‏ 
(7) سورة الممتحئة / 9 


هوم فوم ةم مم نموم يمن ملي ةم م مفو وو نيو وم ماروا وت ققيقة فو فجن ريني ومف فلا يونم من انلقن 


الشوكة من العلماء والرؤ ساء ووجوه الناس الذين 
يحصل بهم مقصود الولاية.١)‏ وهوالقدرة 
والتمكن, وهومأخوذ من حل الأمور وعقدها.") 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ أهل الاختيار : 

؟-أهل الاختيارهم الذين وكل إليهم اختيار 
الإمام. وهم جماعة من أهل الحل والعقد. وقد 
يكونون جميع أهل الحل والعقد. وقد يكونون بعضا 


فيف 


ب - أهل الشورى : 
” - المستقرىء لحوادث التاريخ يجد أن هناك فرقا 


)١(‏ كلام الفقهاء في هذا البحث مبني على قواعد المصلحة المرسلة 
لتحقيق أفضل السوجوه للسياسة الشرعية, ولا يمئع ذلك من 
استنباط طرق أخرى إذا كانت تحقق المصلحة ولا تعارض أصول 
الشريعة (اللجنة) . 

(؟) مادة «أهل» في لسان العرب. والمغرب. والصحاح. وناج 
العسروس. والمنتقى من منباج الاعتدال ص 08 طبع المطبعة 
السلفية, وتفسير الرازي 9/ ١40‏ » في تفسير قوله تعالى «وأولي 
الأمر منكم». وأسئى المطالب 4/ .1١9‏ طبع المكتبة 
الإسلامية. وحاشية القليوبي 127/5 » طبع البابي الحلبي . 


() الأحكام السلطانية للماوردي ص 8. ولأبي يعلى ص ٠١‏ 


هساأ١6‎ 


أهل الحل والعقد 4 5 


ومفف فم روفو رم ووو ووو رهام وم م و وف ووو مو ةوه امامل مايه مم مم مه 


بين أهِل الشورى وأهل الحل والعقد. إذ الصفة 
البارزة في أهل الشورى دهي العلم» لكن الصفة 
البارزة في أهل الحل والعقد هي «الشوكة» . 

فقد ورد أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا حز به 
أمر استدعى عمر بن المخطاب وعشيان بن عفان 
وعبدالرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب 
وزيد بن ثابتكوكل هؤلاء كان يفتي في خلافة أبي 
بكرء فاستشارهه”22" في حين كان من بين الذين 
تولوا بيعة أبي بكزمن أهل الحل والعقد بشير بن 


سعدء وم يكن بشير من أهل الفتوى من 


الصحابة؛ ولكنه كان مسموع الكلمة في قومه 
- الخزرج - ويقال إنه أول من بايع أبا بكر الصديق 
يوم ١‏ قب لسقيفة من الأنصار. 0 


صفات أهل الحل والعقد : 

5 -لا نيط بأهل الحل والعقد عمل معين ‏ وهو 
تعيين الخلفاء ‏ كان لابد من أن تتوفرفيهم الصفات 
التالية : 

أ العدالة الجامعة لشروطها الواجبة في 
الشهادات من الإسلام والعقل والبلوغ وعدم 
الفسق واكتتال المروءة . 

ب - العلم الذي يوصل به إلى معرفة من 
يستحق الإمامة على الشروط المعتيرة فيها. 

ج - الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيارمن هو 


للإمامة أصلح . 9 


7591/7 كنز العمال ه/ 5717, والمهذب للشيرازي‎ )١( 

(7) أسد الغابة. ترجمة بشير بن سعد . 

(*) حاشية قليوبي 177/4 , وأسنى المطالب 4/ ٠١4‏ والأحكام 
السلطانية للياوردي ص ". ولأبي يعلى ص ” - ٠‏ 


وعمو ةي و ةي ونم ةم و مم م نيه ةوقو رفني ةنو مما ي وتو مر ون فو وق دروم مورومع مووي ث ملو لومي مه 


د أن يكون من ذوي الشوكة الذين يتبعهم 
الناس.». ويصدرون عن رأيهم . ليبحصل بهم 
مقصود الولاية . ') 

ه ‏ الاخلاص والنصيحة للمسلمين. 9 


تعيين (أهل الاختيار) من أهل الحل والعقد: 

ه ‏ الأصل أن أهل الحل والعقد هم كل من تتوافر 
فيه الصفات السابقة, إلا أن من يباشر الاختيار 
منهم هم فئة منهم في الغالب يطلق عليها أهل 


الاختيار. 
ويتم تعيين أهل الاختيار(وهم مجموعة من أهل 
الحل والعقد) بأحد طريقين: 


أ تعيين الخليفة لهم : ىا فعل عمر بن الخطاب 
بتعيبين ستة من أهل الحل والعقد ليختاروا واحدا 
منهم خليفة للمسلمين بعده. وكان ذلك بمحضر 
من الصحابة دون نزاع . 

ب - التعيين بالحضور: إذالم يعين الخليفة 
جماعة من أهل الحل والعقد فإن من يتيسر حضوره 
منهم تنعقد به البيعة» ويقوم الحضور مقام 
التعيين . 9) 


أعمال أهل الحل والعقد : 
5 - من ذلك : 
أ تولية الخليفة : وهذا إجماع لا خلاف فيه 


ه١ المنتقى من منبهاج الاعتدال ص‎ )١( 
(؟) حجة الله البالغة للدهلوي ص 8"/ا. طبع دار الكتب الحديثة‎ 
بالقاهرة ومكتبة المثنى ببغداد.‎ 


) أصول الدين لعبدالقاهر البغدادى ص 27١8‏ طبع اسطتبول 
9) اصول الدين هر ي ص 
سنة 1745هء وحاشية قليوبي 1177/5 


١١5 


أهل الحل والعقد لاء أهل الخبرة. أهل الخطة 


ا ل ل ا ا اح ا ا ع 10 


لأحد من أهل السنة والجماعة . )١‏ 

ب - تجديد البيعة لمن عهد إليه بالإمامة عند وفاة 
الأمام, إذا كان حين عهد إليه غير مستجمع 
لشروط انعقاد الإمامة, قال الماوردي : تعتبر 
شروط الإمامة في المولى من وقت العهد إليه. فإن 
كان صغيرا أوفاسقا وقت العهد, ثم أصبح بالغا 
عدلا عند موت المولي لى تصح خلافته. حتى 
يستأنف أهل الاختيار بيعته . 9) 

ج - استقدام لمعهود إليه الغائب عند موت 
الإمام . 29 

د تعيين نائب للامام الذي ولي غائبا إلى أن 

يقدم. قال الماوردي : إذا عهد الامام إلى غائب» 


ومات الإمام والمعهود إليه على غيبته» استقدمه ٠‏ 


أهل الاختيار. فإن بعدت غيبته واستضر المسلمون 
بتأخير النظرني أمورهم استناب أهل الاختيار 
نائبا عنه» يبايعونه بالنيابة دون الخلافة . ©) 

ه -.عزل الإمام عند وجود مايقتضيه وينظر في 
إمامته . ©) 


عدد من تنعقد بهم الإمامة من أهل الحل والعقد: 
-٠‏ اختلف العلماء في عدد من تنعقد بهم الامامة 
من أهل الحل والعقد على مذاهب شتى . فقالت 


)١(‏ انظر المراجع السابقة, والمواقف للأيمي وشرحه للجرجان 
4 » طبع مطبعة السعادة بمصر 2.1776 وقال الشيعة 
الإميامة : يعرف الإمام بالنص. 

(7) الأحكام السلطانية للماوردي ص ١١‏ 

(5) المرجع السابق . ش 

(5) أسنى المطالب 4/ 2١١١‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص ١١‏ 

(0) الأحكام السلطانية للياوردي ص .١١‏ ولأبي يعلى ص ٠١‏ 


اوفقو مو رثنو و فير ويم امورو ووور ووم دور روف ووو و ةفو ةدود و5 


طائفة : لا تنعقد إلا بأكثرية أهل الحل والعقد من 
كل بلد. ليكون الرضى به عاماء والتسليم لإمامثه 
إجماعاء وهوما ذهب إليه الحنابلة» قال الإمام 
أحمد: الإمام الذي يجتمع عليه كلهم يقول: هذا 
إمام . 29 

وقالت طائفة أخرى: أقل من تنعقل به منهم 
خحسة. يجتمعون على عقدهاء أويعقدها أحدهم 
برضى الأربعة . 

والذي عليه الحنفية والشافعية أن الإمامة تنعقد 
بتولية جماعة من أهل الحل والعقد دون تحديد عدد 
ف 0 

وتفصيل ما أجمل هنا موطنه مصطلح (الإمامة 
الكبرى) . 


أهل الخيرة 
انظر : خبرة . 

أهل الخطة 
انظر : أهل المحلة . 


٠١ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ )١( 

)١(‏ الماوردي ص 7-5, وأبويعلى ص 8 , وحاشية ابن عابدين 
لكف" وحاشية قليوبي 7/5 ., والشرواني على التحفة 
8 » وأصول الدين للبغدادي صن ٠١8‏ 


الاراتت 


احاح ا ا ا ل ا ا ا ا 00 


أهل الديوان 


التعريف : 
١‏ -الديوان : لفظ فارسي معرب معناه : مجتمع 
الصحف والكتاب؟ يكتب فيه أهل الجيش وأهل 
العطية . 

والديوان : جريدة الحساب ثم أطلق على 
المساب. ثم أطلق على موضع الحساب 9) 
ويسمى مجموع شعر الشاعرديوانا» قال صاحب 
التاج : فمعانيه خمسة : الكتبة. ومحلهم. والدفتر» 
وكل كتاب, ومجموع الشعر. 

والديوان عند الفقهاء : هوالدفتر الذي يثبت 
فيه أسماء العاملين في الدولة ولهم رزق أوعطاء في 
بيت المال» ويراد به أيضا المكان الذي فيه الدفتر 


المذكور وكتابه 8 
وأهل الديوان : هم هؤلاء الذين يأخذون رزقا 
0 


ووظيفة الديوان : حفظ ما يتعلق بحقوق الدولة 


)١(‏ لسان العرب. وتاج العروس والمصباح المثير مادة «دون». 
وكلمة «ديوان» فارسية وهي في الفارسية اسم للشياطين» 

سمي بها الكتتاب لحذقهم بالأمور ومعرفتهم بالجلي والخفي . ثم 
سمي مكان جلوسهم باسمهم (الأحكام السلطانية للماوردي ص 
١/6‏ ). 

)١(‏ ابن عابدين ١8/84‏ ط بولاق, والمحل على المنهباج بحاشيتي 
قليوبي وعميرة */ 184 ط الحلبي, وجواهر الإكليل 3765/١‏ , 
والأحكام السلطانية للماوردي ص ١44‏ ط الحلبي . 


وومثوءءميءثثن. 


من الأعمال والأموال ومن يقوم بها من الجيوش 
والعمال ؛ 2 


أول من وضع الديوانوسبب وضعه : 
؟ - أول من وضع الديوان في الدولة الإسلامية 
عمربن الخطاب رضي الله عنه. وذلك «لما قدم 
عليه أبوهريرة رضي الله عنه بهال من البحرين» 
فقال له عمر: ماذا جئت به؟ فقال: حمسماثة ألف 
درهم . فاستكثره عمرء فقال: أتدري ما تقول؟ 
قال: نعم. مائة ألف حمس مرات,. فقال عمر: 
أطيب هو؟ فقال: لا أدري. فصعد عمر المنبر. 
فحمد الله تعالى وأثنى عليه. ثم قال: أيها الناس 
قد جاءنا مال كثير» فإن شثتم كلنا لكم كيلاء وإن 
شئتم عددنا لكم عداء فقام إليه رجل فقال: 
يا أمير المؤمنين قد رأيت الأعاجم يدونون ديوانا 
لهم فدون أنت لهم ديواناء». 

وقال أخرون : بل سبب وضعه أن عمر بعث 
بعثاء وكان عنده الحرمزان. فقال لعمر: هذا بعث 
قد أعطيت أهله الأموال؛ فإن تخلف منهم رجل 
واجل بمكانه» فمن أين يعلم صاحبك به. فأثبت 
لهم ديواناء فسأله عن الديوان حتى فسره له .9 


أصناف أهل الديوان : 


*- سبق أن أهل الديوان هم من يرزقون منه» وهم 
عدة أصناف منهم : 


)3( الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص لحف والأحكام السلطانية 


للماوردي ص ١76‏ 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص 0176 والأحكام السلطائية 
لأبي يعلى ص 1١7/84‏ 


١١8 


ممعم م ممم ةو ف ورور وو و دون ووم ووو ود فو مور ووب ووومووودءر ددم مدد د66 


أهل الديوان 7 - 4 


#وم ووو و ااا وا ااا ا ممه 


أ أفراد الجيش : 

لابد لإثباتهم في الديوان من شروط أوردها 
الماوردي وهي : 
)١(‏ البلوغ: فإن الصبي من جملة الذراري 
والأتباع , فكان عطاوٌه جاريا ف عطاء الذراري 97 
(0) الحرية : لأن المملوك تابع لسيده. فكان 
داخلا في عطائه. وخالف في هذا الشرط 
أبوحنيفة» وهو رأي أبي بكر الصديق 
رضي الله عله . 
إفرة الاسلام ليدفع عن الملة باعتقاده ؤيوثق 
بنصحه واجتهاده . 
(5) السلامة من الآفات المانعة من القتال. 
(6) أن يكون فيه إقدام على الحرب ومعرفة 
بالقتال. 
(5) أن يتجرد عن كل عمل . ") 

ولا يخفى أن هذه الشروط تنظيمية قابلة للنظر 
فيها بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة با يحقق 
المصلحة . 
ب -ذووالولايات 3 كالولاة والقضاء والعلماء 
والسعاة على المال معا وحفظا وقسمة ونحوذلك» 
وأئمة الصلاة والمؤذنين.9) 
ج_ذووالحاجات» لأثر عمر رضي الله عنه, 
«ليس أحد أحق بهذا المال من أحدء إن هو الرجل 


١78 الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 
414 السياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ )1( 


ويم ةم ةمي ةي وهف ني ةم مو ون م فم و م ووو رن و انر نه وم و مهو روه وم نوو فوولي ةرم مم لثمم من 


وسابقته. والرجل وغناؤه, والرجل وبلاؤه. 
والرجل وحاجته» . 7) 


القول الضابط في المصارف : 
5 - قال إمام الحرمين : من يرعاه الإمام با في يده 
من المال ثلاثة اصناف: 

)١(‏ صنف منهم محتاجون. والاأمام يبغي سد 
حاجاتهم. وهؤلاء معظم مستحقي الزكوات» 
الذين ورد ذكرهم في الآية«إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين .. . 9#) 

(1) أقوام يبغي الإمام كفايتهم. ويدرأ عنهم بالمال 
الموظف الهم حاجتهم. ويتركهم مكفيين ليكونوا 
متجردين لما هم بصلده من مهم الإسلام ‏ وهؤلاء 
صنفان : 

أ المرتزقة : وهم نجدة المسلمين وعدتهم وَوَزْرهم 
وشوكتهم » فينبغي أن يصرف إليهم ما يرم خلتهم 
ويسد حاجتهم . 

ب - الذين انتصبوا لإقامة أركان الدين. وانقطعوا 
بسبب اشتغاهم واستقلالهم بها عن التوصل إلى 
مايقيم أودهم ويسد خلتهم. ولولا قيامهم با 
لابسوه لتعطلت أركان الإيمان, فعلى الإمام أن 
يكفيهم مؤنتهم, حتى يسترسلوا فيم| تصدوا له. 
وهؤلاء هم القضاة والحكام والقسام والمفتون 
والمتفقهون, وكل من يقوم بقاعدة من قواعد الدين 
يلهيه قيامه عما فيه سداده وقوامه . 

(*) قوم يصرف إليهم طائفة من مال بيت امال 
على غناهم واستظهارهم, ولا يتوقف استحقاقهم 


40 انظر السياسة الشرعية ص‎ )١( 
"٠ / سورة التوبة‎ )1( 


١١9 


ل ا اح ا ا ا ا ا ا 0 


على سد حاحة., وهم بنوهاشم وبنوالمطلب. 
. المسمون في كتاب الله : (ذوي القربى) .9) 


التفاضل في العطاء بين أهل الديوان : 
© اختلف الصحابة رضي الله عنهم في عطاء أهل 
الديوان : 


فقن كاة انوك اميدق رطل رفني اله نيا 
ينكان الستويةايين أهثل الديوان ف العظان 
ولا يريان التفضيل بالسابقة» وإلى هذا ذهب 
الشافعي ومالك . 


أما عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهه| فقد 
كانايريان التفضيل بالسابقة في الإسلام. وزاد 
عمر التفضيل بالقرابة من رسول الله َي مع 
السابقة في الإسلام . 


وأخذ بقوهما من الفقهاء أبوحنيفة وأحمد وفقهاء 
العراق . 9) 


وقد ناظر عمر أبا بك رحين سوى بين الناس 
فقال: «أتسوي بين من هاجر ال هجرتين وصلى إلى 
القبلتسين. ومن أسلم عام الفققح خوف السيف؟ 
فقال له أبوبكر: إنما عملوا لله وأجورهم على الله 
وإنما الدنيا داربلاغ. فقالعمر: لا أجعل من 
قاتل رسول الله ل كمن قاتل معه.» 9» 


. ومابعدها ط دار الدعوة‎ 18١ غياث الأمم ص‎ )١( 

)١(‏ الأحكسام السلطانية للماوردي ص 175 21717 والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص 757 . والخراج لأبي يوسف ص 44 
ومابعدها . 

() الأحكام السلطانية للماوردي ص ١7/7/ - ١75‏ 


علاقة أهل الديوان بالعاقلة : 
5- الأصل في العاقلة هم : من ينتصر بهم القاتل 
من قرابة وعشيرة. وعلى هذا جرى الأمرفي صدر 
الاسلام. ثم مع كثرة الموالي وضعف الاهتهام 
بالانتساب للقبائل» اعتبر بعض الفقهاء من 
العاقلة: (الديوان) وأهل الحرفة. وأهل السوق. 
وغيرهما مما يتناصر به. ٠‏ 

ولا خلاف أن النساء والذرية ‏ ممن له حظ في 
الديوان ‏ وكذا المجنون لاشنيء عليهم من الدية. 

واختلف الفقهاء هل على أهل الديوان دية 
أم لا؟ 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الدية على أهل 
الديوان, وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه 
لاا مدخل لأهل الديوان في المعاقلة . ('» وينظر 
التفصيل والخلاف في مصطلح (عاقلة). 


أهلن الذمة 
التعريف : 
١-الذمةفي‏ اللغة: الأمان والعهد. فأهل الذمة 
أهل العهد. والذمي : هو المعاهد .7" والمراد بأهل 


)١(‏ ابن عابدين ه/ .4١١- 14٠١‏ والفتاوى الخانية هامش الفندية 
*/ 458 ط بولاق. وجواهر الإكليل وبمواهب الحليل 
2.22/5 وحاشية البناني على شرح الزرقاني 8/ 48 ٠‏ والمغني 
/*-845ل/اء ومغني المحتساج 4/ 46 ومايعدهاء ويجيرمي 


على الخطيب 4/ 4 ٠١6 ٠١‏ ط مصطفى الحلبي . 
(؟) المصباح المنير ولسان العرب والقاموس مادة: «ذمم». 


١6 


معو اا ااا مم م اماع مما اه وه يع ما هه مرو مرو ون و فار ةو يراه يمك م مر و مجو و وو رمه وود تللم مقن 


الذمة في اصطلاح الفقهاء الذميون. والذمي نسبة 
إلى الذمة. أي العهد من الإمام ‏ أوممن ينوب 
عنه ‏ بالأمن على نفسه 0 ع التزامه الجزية 
ونفوذ ذ أحكام الإسلام . ٠‏ 

وتحصل الذمة 3 الكتاب ومن في حكمهم 
بالعقد أو القرائن أو التبعيةء فيقرون على كفرهم 
في مقابل الجزية» كما سيأتي تفصيله 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ أهل الكتاب : 
” -قال الحنفية والحنابلة: أهل الكتاب هم: 
اليهود والنصارى ومن دان بدينهم فيدخل في 
اليهود السامرة لأنهم يدينون بالتوراة ويعملون 
بشريعة موسى عليه السلامء ويدخل في النصارى 
كلَّ من دان بالإنجيل وانتسب إلى عيسى عليه 
السلام بالادعاء والعمل بشريعته . وقال الشافعية 
والمالكية : أهل الكتاب هم اليهود والنصارى. 9 
وأهل الذمة قد يكونون من أهل الكتاب. وقد 
يكونون من غيرهم كالمجوس. فالنسبة بين أهل 
الذمة وأهل الكتاب : أن كل واحد منههما أعم من 
الآخر من وجسه. وأخص منه من وجه آخرء 
'فيجتمعان في الكتابي إذا كان من أهل الذمة. 


ب أهل الأمان (المستأمنون) : . 
المراد بالمستأمن عند الفقهاء: من دخل دار 


)١(‏ جواهر الإكليل 2٠١6/١‏ وكشاف القناع /117., وأحكام 
أهل الذمة لابن القيم ؟/ 4106 

)١(‏ ابن عابسدين 2708/7 والقرطبي 7/ ,.11٠‏ والقليبوبي 
*/ ٠6ل‏ والمهذب ؟/ ,3٠١6‏ والمغني 4/ 501١.447‏ 


ٍْ 


الإاسلام على أمان مؤقت من قبل الإمام أوأحد 
المسلمين. على تفصيل يذكر في مصطلحه . وعلى 
ذلك فالفرق بينه وبين أهل الذمة : أن الأمان لأهل 


الذمة مؤبد. وللمستأمنين مؤقت. 65 


ج ‏ أهل الحرب : 


4 -المراد بأهل الحرب : الكفار من أهل الكتاب 
والمشركين الذين امتنعوا عن قبول دعوة الاسلام ‏ 
١‏ ولم يعقد لهم عقد ذمة ولا أمان. ويقطنون في دار 


| الحرب التي لا تطبق فيها أحكام الإسلام. فهم 


ْ أعداء المسلمين الذين يعلن عليهم الجهاد مرة ة أو 


مرتين كل عام . "© وتفصيله في مصطلحه . 


مايكون به غير المسلم ذميا : 
© يصير غير المسلم ذميا بالعقد. أو بقرائن معينة 
تدل على رضاه بالذمة. أو بالتبعية لغيره. أو 
بالغلبة والفتح . 

وفيا يأتى تفصيل هذه الحالات : 


أولا ‏ عقد الذمة : 


5 - عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفره 
بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الإسلام 
الدنيوية. والغرض منه: أن يترك الذمي القتال» 


)١(‏ البدائع ٠١7/1‏ . وابن عابدين 8/ 744 , وجواهر الإكليل 
والشرح الصغسير للدرديسر 3787/١‏ , والقليوبي 
06/4 والمغني 4717/٠١‏ 40 

(1) فتحي القدير ه/ 146. والبدائع لا/ 2.٠٠١‏ والشرح الصغير 
للدردير 7037/7 الا والمهذب 7/ 214848 والمغني 4/ 7ه" 


-ا١5١-‎ 


أهل الذمة 8-1 


اح ا ل 00 


مع احتمال دخوله الإسلام عن طريق مخالطته 
بالمسلمين. ووقوفه على محاسن الدين. فكان عقد 
الذمة للدعوة إلى الإسلام. لا للرغبة أوالطمع فيها 
يؤخذ منهم من الجزية .(9) 

وينعقد هذا العقد بإيجاب وقبول باللفظ, أو 
مايقوم مقامه. ولا تشترط كتابته ىا هو الشأن في 
سائر العقود. ومع هذا فكتابة العقد أمر مستحسن 
لأجل الإثبات» ودفعا لمضرة الانكار والجحود . 9) 
من يتولى إبرام العقد : 
جمهور الفقهاء: (المالكية والشافعية والحنابلة) 
على أن عقد الذمة مع غير المسلم يتولى إبرامه 
الإمام أونائبه. فلا يصح من غيرهماء لأن ذلك 
يتعلق بنظر الإمام ومايراه من المصلحة., ولأن عقد 
الذمة عقد مؤبد. فلم يجز أن يفتات به على 
الإمام . 9) 

وأجاز ذلك الحنفية لكل مسلم , لأن عقد الذمة 
خلف عن الإسلام. فهو بمنزلة الدعوة إليهء ولأنه 
مقابل الجزية. فتتحقق فيه المصلحة. ولأنه 
مفروض عند طلبهم له. وفي انعقاده إسقاط 
الفرض عن الإمام وعامة المسلمين. فيجوز لكل 
مسلم. 9) 


)١(‏ البدائع ا/ ١‏ وابن عابدين / 7176 . وكشاف القناع 
رتللا والخرشي 147/7 والحطاب "/ 4١‏ ومغني 
المحتاج 717/4 

(1) مغن المحتاج 2747/4 والمغني 8/ 4 57. وتساريخ الطيري 
وى والأموال لأبي عبيد 417» والمهذب؟/7604. 
والأحكام السلطانية للماوردي 140١ء‏ والبدائع 9/ ٠١١‏ 

إفية الخرشي ”/ 1847 والقليوبي 232/5 ومغني المحتاج 
4/ *4”. والمغني لابن قدامة م/ 508. وكشاف القناع ١15/7‏ 

(4) فتح القدير والعناية على الطداية ه/ 17 7١4‏ 


(؟) حديث: وسنوا بهم سنة أهل الكتاب . 


وعب فوووا مي ة ةن مم مني ةءر نين وبع مم قي ون مير مف وما مت عي مده وممموموة وم ةيورم ةنودم ونه 
ا 5 


من يصح له عقد الذمة : ؤ 

4- اتفق الفقهاء على جوازعقد الذمة اهل 
الكتكاب والمجوس». كا اتفقوا على عدم جوازه 
للمرتد. أما فيا عدا ذلك فقد اختلفوا: 


فقال الشافعية والحنابلة في المشهور عندهم : لا 
يجوز عقّد الذمة لغير أهلٍ الكتاب والمجوس ء 
بدليل قوله تعالى: طفاقّلوا المشركين حيثٌ 
وجَذْتموهم4” '» وهذا عام خص منه أهل الكتاب 
باية الجزيةفي سورة التوبة/84؟2 وخص منهم 
المجوس بقنوله عليه الصلاة والسلام شرا 
بهم سنة أهل الكتاب. . ."2 فمن عداهم من 
الكفار يبقى على بقية العموم . 9) 

وقال الحنفية. وهورواية عند المالكية. ورواية 
عن أحمد: يجوزعقد الذمة لجميع الكفار, إلا عبدة 
الأوثان من العرب. لأن عقد الذمة لرجاء الاسلام 
عن طريق المخالطة بالمسلمين والوقوف على محاسن 
الدين. وهذا لا يحصل بعقد الذمة مع مشركي 
العرب» لآن القرآن نزل بلغتهم , وحملوا الرسالة» 
فليس لهم أدنى شبهة في رفضهم الإيان بالله 


0 / سورة التوبة‎ )١( 
الحديث مبذا اللفظ‎ ». . 


طرقه جميعها ضعيفة. انظر نصب الراية للزيلعي 2448/٠‏ نشر 
دار المأمون. بيروت سشْ /01 ١6‏ ه. ولكن لقصة الحديث شاهد 
في البخاري (فتح الباري 761/1/ح 7165) «أتانا كتاب 
عمر بن الخطاب قبل موته بسنة: فرقوا بين كل ذي حرم من 
المجوس . ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد 
عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله 5 أخذها من مجوس هجر». 

(9) القليوبي 574/4 والمغني ١445/4‏ لعف والأم 2740/4 
وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 4414 


س١7!»‎ 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


ورسوله, فتعين السيف داعيا لهم إلى الإسلام» 
ولهذا لم يقبل رسول الله ككل منهم الجزية . 9 

وفي المشهور عند المالكية: يجوزعقد الذمة 
لجميع أصناف الكفار, لا فرق بين كتابي وغيره. 
ولا فرق بين وثني عربي ١‏ ووثني غير عربي . ”") 


_ شروط عقد الذمة : 1 
4-جمهور الفقهاء على أنه يشترط في عقد الذمة أن 
يكون مؤبداء لأن عقد الذمة في إفادة العصمة 
كالخلف عن عقد الإسلام» وعقد الإسلام لا 
يصح إلا مؤبداء فكذا عقد الذمة. وفي قول عند 
الشافعية يصح مؤقتا. 

وكذلك يشترط في هذا العقد قبول والتزام 
أحكام الإسلام في غير العبادات؛ من حقوق 
الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات. وكذا 
مايعتقدون تحريمه كالزنى والسرقة؛ كما يشترط في 
حق الرجال منهم قبول بذل الجزية كل عام . © 
٠‏ وذكر بعض الفقهاء شروطا أخرى لم يذكرها 
الآخرون. قال الماوردي من الشافعية: يشترط 
عليهم ستة أشياء : 
)١(‏ ألا يذكروا كتاب الله تعالى بطعن ولا تحريف 
له. 


)١(‏ البدائع0/١١1,‏ وجواهر الإكليل ,.555/١‏ والحطاب 
4٠. /*‏ والمغتي 5.٠/4‏ 

(؟) الحطاب "41١ 78٠/9‏ وجواهر الإكليل 2555/١‏ 3817 . 
وتترى اللجنة قوة هذا السرأي ووجاهته تاريخياء لأن قواد العرب 
دائها كانوا قبل أن يقاتلوا أي قوم يعرضون عليهم الإسلام أو 
الجزية . 

(") البدائع // 1١11١‏ ومغني المحتاج 7147/14 . 7147 , والمغني لابن 
قدامة 4/ 606. وكشاف القناع و10 لفل 


لفقم مه ءامو ولام م مولام نيم ةم في و فب مير ور رهوفممو وو ووق وروت روم وءء ددم ثم مم66 5666 


(5) وألا يذكروا رسول الله كل بتكذيب له ولا 
ازدراء . 

(6) وألا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه . 
(5) وألا يصيبوا مسلمة بزنى ولا باسم نكاح . 
() وألا يفتنوا مسلا عن دينه ولا يتعرضوا لاله . 


)١(‏ وألا يعينوا أهل الحرب ولايؤ ووا للحربيين 
عينا (جاسوسا) . 


. قال الماوردي : فهذه حقوق ملتزمة» فتلزمهم 
بغير شرط» وإنها تشترط إشعارا هم وتأكيدا لتغليظ 
العهد عليهم, ويكون ارتكابها بعد الشرط نقضا 
لعهدهم. 27 


ومثله ما ذكره أبويعلى من الحنابلة . "© وإنها ل 
يذكرها الأخحرون لدخوها في شرط التزام أحكام 
الإسلام 1 إشقف 
١١-هذل‏ وزاد بعضهم شروطا أخرى كاستضافة 
المسلمينء» وعدم إظهار منكرفي دار الآسلام 
وغيرهاء واختلفوا في وجوب أو استحباب اشتراط 
هذا النوع من الشروط, وجملة ذلك أنه ينبغي 


للإمام عند العقد أن يشترط عليهم شروطا نحوما 


شرطه عمر رضي الله عنه. وقد رويت عن عمر 
رضي الله عنه في ذلك أخبار, منها ما رواه الخلال 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص ,.١50‏ وانظر مغن المحتاج 
»> 

(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١147‏ 

() واللجنة ترى أن المذاهب الفقهية الأخرى وإن لم تصرح باشتراط 
هذه الشسروط إلا أنهم يقولون بوجوب التمزام أهل الذمة بهذه 
الشروط. وأن عهدهم يكون منقوضا إذا فعلوا شيئا ما ذكر. 


"ااه 


مما العامة 


بإسناده عن إسماعيل بن عياش قال: حدثنا غير 
واحد من أهل العلم. قالوا: كتب أهل الجزيرة 
إلى عبد ال رحمن بن غنم : أنا حين قدمنا من بلادنا 


طلبنا إليك الأمان لأنفسنا وأهل ملتناء على أنا. 


شرطنا لك على أنفسنا ألا نحدث في مدينتنا كنيسة 
ولا فيما حولها ديرا ولا قلاية(١)‏ ولا صومعة راهب 
ولا نجدد ما خرب من كنائسناء ولا ماكان منبا في 
'خطط المسلمين, ولا نمنع كنائسنا من المسلمين أن 
ينزلوها في الليل والنهار» وأن نوسع أبوابها للمارة 
وابن السبيلء ولا نؤوي فيهاولا في منازلنا 
جاسوسا.ء وألا نكتم أمرمن غش المسلمين, وألا 
نضرب نواقيسنا إلا ضربا خفيا في جوف كنائسناء 
ولا نظهر عليها صليباء ولا نرفع أصواتنا في الصلاة 
ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون. 
ولا نخرج صليبنا ولا كتابنافني سوق المسلمين. 
وألا نخرج باعوثا ولا شعانين(" ولا نرفع أصواتنا 
مع أمواتناء ولا نظهر النيران معهم في أسواق 
المسلمين, وألا نجاورهم بالخنازير ولا ببيع 
الخمور, ولا نظهر شركاء ولا نرغب في ديننا ولا 
ندعوا إليه أحداء ولا نتخذ شيا من الرقيق الذين 
جرت عليهم سهام المسلمين, وألا نمنع أحدا من 
أقربائنا إذا أراد الدخول في الإسلام. وأن نلزم زينا 
حيشما كناء وألا نتشبه بالمسلمين في لبس قلنسوة 
ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم ‏ 
ولا نتكلم بكلامهم, وألا نتكنى بكناهم. وأن 


)١(‏ القلاية : مايينى لراهب وحده؛ وتكون مرتفعة كالمثارة» وليست 

للاجتماع بل للانفراد. (أحكام أهل الذمة لابن القيم )554/١‏ 

(؟7) الباعوث : استسقاء التصارى. كيا في القاموس . والشعانين: 
أعياد لهم كها في أحكام أهل الذمة لابن القيم ص ٠١١‏ 


ووهءوم م مويو ن فنع وم وو ووو مي و هم نوو وو ره و ووو دس مهرود ووو ود ووو وو مد مود ددووووه 


نجز مقادم رءوسناء ولا نفرق نواصيناء ونشد 
الزنانير على أوساطناء ولا ننقش خواتيمنا 
بالعربية, ولا نركب السروج” ولا نتخذ شيئا من 
السلاح. ولا نحمله. ولا نتقلد السيوف. وأن نوقر 
المسلمين في مجالسهم . ونرشد الطريق» ونقوم لهم 
عن المجالس إذا أرادوا المجالس. ولا نطلع 
عليهم في منازهم, ولا نعلم أولادنا القران, ولا 
يشارك أحد منا مسل! في تجارة إلا أن يكون الى 
المسلم أمسر التجارة» وأن نضيف كل مسلم عابر 
سبيل ثلاثة أيام. ونطعمه من أوسط مانجد. 
ضمنتاذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا 
ومساكنناء وإن نحن غير نا أوخالفنا عما شرطنا 
على أنفسنا وقبلنا الأمان عليه فلا ذمة لناء وقد حل 
لك منا ماحل لأهل المعاندة والشقاق. فكثب 
بذلك عبدال رحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. فكتب لهم عمر: أن امض لهم ما 
سألوىع :0 

ولا شك أن بعض هذه الشروط واجب» 2 
وينقض بمخالفته عقد الذمة كا سيأتي . 


وهو أنواع : 
أ الإقامة في دار الإسلام : 


الأصل أن غير المسلم الذي لم يحصل على 
الذمة لا يمكن من الإقامة الدائمة في دار الإسلام » 


: 03754 / البناية على الهداية ه/ 8# , والمغني لابن قدامة‎ )١( 


له والأحكام السلطانية للماوردي ص ١158‏ » ولأبي يعلى ص 
يذل 


ه-ا١1؟4‎ 


أهل الذمة ١4-١١1‏ 


لمو مو مو ووو م دواع ااا اا اماما ا اا اا اا ااا سه 


وإنما يمكن من الاقامة اليسيرة بالأمان المؤقت. 
ويبسمى صاحب الأمان (المستأمن). وجمهور 
الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) على أن مدة 
الإقامة في دار الإسلام للمستأمن لا تبلغ سنة, فإذا 
. أقام فيها سنة كاملة أوأكثر تفرض عليه الجزية 
ويصير بعدها ذميا. 
فطول إقامة غير المسلمين قرينة على رضاهم 
بالإقامة الدائمة وقبولهم شروط أهل الذمة. 9) 
هذاء وقد فصل فقهاء الحنفية في هذا الموضوع 
فقالوا : الأصل أن الحربي إذا دخل دار الإسلام 
بأمان ينبغي للامام أن يتقدم إليهء فيضرب له مدة 
معلومة, على حسب مايقتضيه رأيه. ويقول له: 
إن جاوزت المدة جعلتك من أهل الذمة. فإذا 
جاوزها صار ذمياء فإذا أقام سنة من يوم ما قال له 
الإمام أخذت منه الجزية .7" وإذا لم يضرب له مدة 
قال أكثر الحنفية : يصير ذميا بإقامته سنة. وقال 
| بعضهم : إن أقام المستأمن. فأطال المقام أمر 
بالخروج. فإن أقام بعد ذلك حولا وضعت عليه 
الجزية, وعلى هذا فاعتبار السنة من تاريخ إنذار 
الإمام له بالخروج, فلو أقام سنين من غير أن يتقدم 
إليه الإمام بالخروج, فله الرجوع إلى دار الحرب» 
ولا يصير ذميا. 9) 
ولم نجد نصا للمالكية في تقديرمدة الأمان 
للمستأمن وصيرورته ذميا. 


145 والأحكام السلطانية للماوردي‎ ,. ٠١٠١/7 البدائع‎ )١( 
١40 والأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ 

(؟) البدائع لا/ ١١١‏ 

() فتح القدير على الغداية 0777/0 والخراج لأبي يوسف ص 
144 


مهقفو ء ةنيمي م ميرو ة ث ميم ثور ةم يوون ور مرو نو قف ونير فوووو ةدر و مم مو مره ممم ننه 


ب - زواج الحربية من المسلم أو الذمي : 
١‏ صرح الحنفية بأن الحربية المستأمنة إذا 


تزوجت مسلا أوذميا فقد توطنت وصارت ذمية » 


لأن المرأة في المسكن تابعة للزوج» ألا ترى أنها 
لا تملك الخروج إلا بإذنه. فجَعْلّها نفسها تابعة لمن 
هوني دارنا رضى بالتوطن في دارنا على التأبيد. 
ورضاها بذلك دلالة كالرضى بطريق الإفصاح. 
فلهذا صارت ذمية. بخلاف المستأمن إذا تزوج 
ذمية, لأن الزوج لا يكون تابعا لامرأته في المقام , 
فزواجه من الذمية لا يدل على رضاه بالبقاء في دار 
الإسلام فلا يصير ذميا. )١‏ 1 

وأما الحنابلة, فالظاهر أنهم خالفوا الحنفية في 
هذا الحكم. قال صاحب المغني : إذا دخغلت 
الحربية إلينا بأمان» فتزوجت ذميا في دارناء ثم 
أرادت الرجوع لم تمنع إذا رضي زوجها أوفارقهاء 
وقال أبوحنيفة : تمنع . 9) 

ولم نعثر في كتب المالكية والشافعية على هذا 


الحكم . 


ج ‏ شراء الأراضي الخراجية : 

ل ا اليف عن 
خراجية في دار الإسلام فزرعهاء يوضع عليه خراج 
الأرض ويصير ذمياء لأن وظيفة الخراج تختص 
بالمقام في دار الإسلام , فإذا قبلها فقد رضي بكونه 
من أهل دار الإسلام فيصير ذميا. ولوباعها قبل أن 
يجبى خراجها لا يصير ذمياء لأن دليل قبول الذمة 


)١(‏ المبسوط للسرخسي /٠١‏ 84, والبدائع /ا/ 1١١‏ .» والسير الكبير 
ه/ 856 والزيلعي ؟/ 54لا 
2( المغني 104 


هسا١؟6‎ 


أهل الذمة ١7-1١6‏ 


فقوو موو ةفو ةو ووو ةو ومو نوريثي ةم نينر ةرم ما فم يم مم مارم يف فين ميم مم مه .759 ممملن مم م نمه 


وجوب الخراج لا نفس الشراء. فمالم يوضع عليه 
وقال بعضهم : إن يصير ذميا بشرط تنبيهه على 
أنه في حالة عدم بيعه الأرض ورجوعه إلى بلاده 
سيكون ذمياء إذ لا يصح جعله ذميا بلا رضى منه 
أو قريئة معتبرة تكشف عن رضاه . )١(‏ 
هذا وم نجد لسائر الفقهاء رأيا في هذه 
المسألة . 


الثا صبرورته ذميا بالتبعية : 

١‏ هناك حالات يصير فيها غير المسلم ذميا تبعا 
لغيره. لعلاقة بينبها تستوجب هذه التبعية في الذمة 
منها : 


أ الأولاد الصغار والزوجة : 
- صرح جمهور الفقهاء: (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) أن الأولاد الصغار يدخلون في الذمة تبعا 
لآبائهم أو أمهاتهم إذا دخلوا في الذمة. 29 لأن عقد 
الذمة فيه التزام أحكام الإاسلام فيما يرجع إلى 
المعاملات. والصغير في مثل هذا يتبع خير 
الوالدين, كما علله الحنفية. وهذا مايفهم من كلام 
المالكية. حيث قالوا: لا تعقد الذمة إلا لكافر حر 
بالغ ذكرء فأما المرأة والعبد والصبي فهم أتباع . 9 
وإذا بلغ صبيان أهل الذمة تؤخذ منهم الجزية 
دون حاجة إلى عقد جديد» وهذا مذهب الحنفية 


576 وابن عابدين /747, والزيلعي ؟/‎ .1١١ البدائع /ا/‎ )١( 

(1) السير الكبير ه/ ,.141٠‏ والمهذب للشيرازي ؟9/ 2761١‏ 17617, 
والمغني لابن قدامة 08/4٠ه‏ * 

() القوانين الفقهية لابن جزي ص 4 ٠١‏ 


وعاري و مه ةر ةم ول م يفيه ممم نه مم ف ووه يمر مرو اوفقوو وم هوجموءءرمثومموءءءورومءوءيءمومد 56 


والمالكية والحنابلة.» وهو وجه عند الشافعية, لأنه ل 
يأت عن النبي يله ولاعن أحد من خلفائه تجديد 
العقد لهؤلاء. ولأنهم تبعوا الأب في الأمان. فتبعوه 
في الذمة ؛ ١‏ 

والأصح عند الشافعية أنه يستأنف له عقد 
الذمة, لأن العقد الأول كان للأب دونهء» فعلى 
هذا جزيته على مايقع عليه التراضي .9) 

ومثل هذا الحكم أن التبعية في الذمة يجري على 
الزوجة عند الحنفية. فإنهم قالوا: لوأن زوجين 
مستأمنين دخلا دار الإاسلام بالأمان. أوتزوج 
مستأمن مستأمنة في دارنا ثم صار الرجل ذمياء أو 
دخلت حربية دار الإسلام بأمان فتزوجت ذمياء 
صارت ذمية تبعا للزوج. لأن المرأة في المقام تابعة 
لزوجها. ”© 


ب - اللقيط : 
١‏ - إذا وجد اللقيط في مكان أهل الذمة. 
كقريتهم أوبيعة أوكنيسة يعتبر ذميا تبعاللهم. ولو 
التقطه مسلم في ظاهر الرواية عند الحنفية» وهو 
المشهور عند المالكية ‏ ©) 

وقال الشافعية والحنابلة : إذا وجد اللقيط في دار 
الاسلام ‏ وفيها أهل ذمة ‏ أوبدار فتحها المسلمون 
وأقروها بيد الكفار صلحاء أو أقروها بيدهم بعسد 


)١(‏ السير الكبير ه/ ١1407ء‏ والقوانين الفقهية ص 4 .٠١‏ والمهذب 
1/ ه”ء والروضة 8/ 2٠٠١‏ والمغني 6١8/4‏ 

(7) المهذب للشيرازي ؟١/‏ 7107 والروضة ٠٠١/4‏ 

(") السير الكبير ©ه/ 2.1856 والفتاوى المندية ؟/ ه77" 

(5) ابن عابدين / 237 والحطاب 7/56 87. وجواهر الإكليل 
فلخف 


هسا١15-‎ 


أهل الذمة 14 - ٠١‏ 


ل اح ا اا ا 001 


ملكها بجزية وفيها مسلم ولو واحدا حكم 
بإسلام اللقيط. لأنه يحتمل أن يكون لذلك المسلم 
فاللقيط كافر )١(‏ 


هذا النوع من الذمة يتحقق فيم إذا فتح 
المسلمون بلادا غير إسلامية»؛ ورأى الامام ترك 
أهل هذه البلاد أحرارا بالذمة. وضرب الجزية 
عليهم. كا فعل عمربن الخطاب في فتح سواد 
العراق. 9) 


حقوق أهل الذمة 


4 - القاعدة العامة في حقوق أهل الذمة: أن لهم 
ما لنا وعليهم ما عليناء وهذه القاعدة جرت على 
لسان فقهاء الحنفية. وتدل عليها عبارات فقهاء 
المالكية, والشافعية, والحنابلة. 7" ويؤ يدها بعض 
الأثارعن السلف. فقد روي عن علي بن 
أبى طالب أنه قال: «إنم قبلوا الجزية لتكون 
أموالهم كأموالناء ودماؤ هم كدمائنا» . 


لكن هذه القاعدة غير مطبقة على إطلاقهاء 
فالذميون ليسوا كالمسلمين في جميع الحقوق 


7/44. حاشية القليوبي / 176.ء والمغني لابن قذامة ه/‎ )١( 

(7) الكاساني »1١١١//‏ 6 وحاشية القليوبي 5/7؟1١,‏ 
وأحكام أهل الذمة لابن القيم ٠١٠ /١‏ 

() بدائع الصنائع للكاسان ١١5‏ والقوانين الفقهية لابن جزي 
ص .٠١6©‏ والمهذب للثسيرازي ال" والأحكام السلطانية 
للماوردي ص 747 . والمغني لابن قدامة // ©4146. ه "اه 


مومثمعث ما نيم يم فو ةو ةو هاما ةو دهم م ووم ةو يمور مهد ووم و 2 هو دوم وءودوومممويءءمممء ممم نودوه 


والواجبات, وذلك بسبب كفرهم وعدم التزامهم 
وفيما يلي نذكر ما يتمتع به أهل الذمة من 
الحقوق: ْ 


أولا ‏ حماية الدولة لهم : 
المسلمين حين أعطوهم الذمة فقد التزموا دفع 
الظلم عنهم والمحافظة عليهم. وصاروا أهل دار 
الإسلام كما صرح الفقهاء بذلك . () 

وعلى ذلك فلأهل الذمة حق الإقامة آمنين 
مطمئنين على دمائهم وأموالهم وأعراضهم . وعلى 
الإامام حمايتهم من كل من أراد بهم سوءا من 
بالعهد حفظهم من الاعتداء عليهم , فيجب عليه 
الذب عنهم». ومنع من يقصدهم بالأذى من 
واسترجاع ما أخذ من أموالهم . سواء أكانوا مع 
الجزية لحفظهم وحفظ أموالهم . 9) 

ومن مقتضيات عقد الذمة أن أهل الذمة لا 
يظلمون ولا يؤذون» قال النبي كيه : «ألآ من ظَلّم 


معاهذدا أوانتقصه حقه. أو كلّفْهُ فوق طاقته. أو 


١5٠ /١ريبكلا البدائع للكاساني 2781/0 وشرح السير‎ )١( 
والمغني ه/ 5ه‎ 

(5) البدائع 111/7 والشسرح الصغير للدردير ؟/ 778 
و4/ه**, والمهذب 565/9 وكشاف القناع #/ 1١8‏ 
والمغني // ه ٠ه‏ 


دلااات 


أهل الذمة 7١‏ 77 


6و لاا م ااام و9 وف مج ملم ممم دمن 


أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه», فأنا حجيجه 
يوم القيامة» : 9) 

حتى إن الفقهاء صرحوا بأن أهل الحرب إذا 
استولوا على أهل الذمة. فسبوهم وأخذوا أموالهم. 
ثم قدر عليهم. وجب ردهم إلى ذمتهم, ولم يجز 
استرقاقهم. وهذا في قول عامة أهل العلم, كما 
قال صاحب المغنى : لأن ذمتهم باقية. ول يوجد 
منهم ماينقضهاء وحكم أمواهم حكم أموال 
المسلمين في حرمتها . ") 
ثانيا ‏ حق الإقامة والتئقل : 
١‏ لأهل الذمة أن يقيموا في دار الإسلام أمنين 
مطمئنين على أنفسهم وأموالهم, مالم يظهر منهم 
ماينتقض به عهدهم . لأنهم إنما بذلوا الجزية لتكون 
أمواهم كأموالنا ودماؤ هم كدمائناء والمسلمون على 
شروطهم . 

لكن الفقهاء اتفقوا على عدم جواز إقامة الذمي 
واستيطانة في مكة والمدينة» على خلاف وتفصيل 
فيم| سواهماء ينظر في مصطلح (أرض العرب)7» 
لقوله و : «لا يجتمع في أرض العرب دينان» ‏ ©) 
ولقوله عليه الصلاة والسلام : «لثئن عشت- 
إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 


(١)حديث:‏ «ألامن ظلم معاهدا 2 .»أخرجه أبوداود 
*/ 3ع ح 69 "٠‏ قال العراقي : إسناده جيد (تنزيه الشريعة 
نشر مكتبة القاهرة) . 

(7) ابن .عابدين “/747. 744ء والمهذب 2707/1١‏ والمغني 
1 

(") الموسوعة الفقهية في الكويت ”/ ١75‏ 

(4) حديث : دلا يجتمع في أرض العرب ديئان. . . » أخرجه أبوعييد 
في الأموال ص ١78‏ نشر دار الفكر سنة ١1846‏ ه. 


ممم ممم ممم فم ممم فعا قف موه مو عونو توم قووة فوم وموم موسموة ءءء ممممث م6606 مه 


العرب» . )١(‏ 1 
أما في غيرها من المدن والقرى في دار الإسلام 
فيجوز لأهل الذمة أن يسكنوا فيها مع المسلمين أو 
منفردين», لكن ليس هم رفع بنائهم على المسلمين 
بقصد التعلي. وإذا لزم من سكناهم في المصر بين 
المسلمين تقليل الجماعة أمروا بالسكنى في ناحية - 
خارج المصر - ليس فيها جماعة المسلمين إذا ظهرت 

المصلحة في ذلك . 9) 

> وأماحق التنقل فيتمتع أهل الذمة به في دار 
الإسلام أينها يشاءون للتجارة وغيرهاء إلا أن في 
دخوفم مكة والمدينة وأرض الحجاز تفصيل سبق 
بيانه في مصطلح (أرض العرب) . 


الثا ‏ عدم التعرض هم في عقيد مهم وعبادتهم : 

3" - إن من مقتضى عقد الذمة ألا يتعرض 
المسلمون لأهل الذمة في عقيدتهم وأداء عبادتهم 
دون إظهار شعائرهم, فعقد الذمة إقرار الكفار 
على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة» 
وإذا كان هناك احتمال دخول الذمي في الإسلام 


,757//١ ابن عابدين 7176/9 . وجواهر الإكلي ل‎ )١( 
والماوردي ص 2.157 والمغني 8/ 574, وأحكام أهل الذمة‎ 
1١85 - ١75/1١ لابن القيم‎ 

والحديث : «لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى 

من جزيرة العرب». أخرجه مسلم (/ 188 نشر عيسى . 
الحلبي ١/5‏ هو والترمذي /1١685/4‏ ح 215١05‏ نشسر 
مصطفى الحلبي مصر ١1758‏ ه) واللفظ للترمذي . وقال: حسن 

(1) ابن عابدين #/ 1170 2737 والأحكام السلطانية للماوردي 
6 158 ولأبي يعلى ص 147. والمغني / 20114 ,51١‏ 
وجواهر الإكليل »© وكشاف القناع 15/8 


14 اسه 


أهل الذمة 754 


مل اماد ووه 


عن طريق مخالطته للمسلمين ووقوفه على محاسن 
الدين, فهذا يكون عن طريق الدعوة لا عن طريق 
الإكراه» وقد قال الله سبحانه وتعالى : إلا إكراة 
في الدين» .”2 وفي كتاب النبي وَل لأهل نجران : 
«ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد رسول الله 


على أموالحم وملتهم وبيعهم وكل ماتحت ‏ 


أيديهم. . .)”2 وهذا الأصل متفق عليه بين 
الفقهاء, لكن هناك تفصيل وخلاف في بعض 
الفروع نذكره فيا يلي : 
أ معايد ابل الذمة : 
84 - قسم الفقهاء أمصار المسلمين على ثلاثة 
أقسام : 

الأول : ما اختطه المسلمون وأنشئوه كالكوفة 
والبصرة وبغداد وواسط. فلا يجوزفيه إحداث 
كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم ولا صومعة 
بإججماع أهل العلم, ولا يمكنون فيه من شرب 
الخمر واتخاذ الخنازير وضرب الناقوس, لقول النبي 
ككل : «لا تبنى كنيسة في دار الإسلام» ولا مجندما 
خرب منبا»”؟) ولأن هذا البلد ملك للمسلمين فلا 


505 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) حديث : «كتاب النبي 347 لأهل نجران. . . » أخرجه البيهقي في 
دلائل النبوة (0/ 86”) نشر دار الكتب العلمية. ببروت سنة 
6 ه. وفي إسناده جهالة (البداية والغهاية لابن كثير 
0 شر دار الكتب. بيروت سنة ©6٠114ه‏ ). 

(5) الخسراج لأبي يوسف ص 7لا والبدائسع 7/ 117, والدسوقي 
"/ 04 وكشاف القناع / 2115 ١“‏ 

(4) حديث: دلا تبنى كنيسة في دار الإإسلام. ولا يبنى ما خرب 
منبا. . .» قال الزيلعي في نصب الراية (7/ 164., نشسر دار 
المأمون. بيروت /اه1 ه ): أخرجه ابن عدي في الكامل 
وقال: سنده ضعيف . 


اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 الالال نا 


يجوزأن يبنوا فيه مجامع للكفر ولوعاقدهم الإمام 
على التمكن من ذلك فالعقد باطل. 27 

الثاني : ما فتحه المسلمون عنوة» فلا يجوز فيه 
إحداث شيء من ذلك بالانفاق, لأنه صارملكا 
للمسلمين» وما كان فيه شيء من ذلك هل يجب 
هدمه؟” قال المالكية: وهووجه عند الحنابلة : 


لا يجب هدمه. لأن الصحابة رضي الله عنهم 
فتحوا كثيرا من البلاد عنوة فلم يبدموا شيئا من 
الكنائس . 

ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في 
البلاه التي فتحها المسلمون عنوة. وقد كتب 
عمر بن عبدالعزيز إلى عماله: ألا يهدموا بيعة 
ولا كنيللة ولا بيت نار. 


وفي الأصح عند الشافعية. وهووجه عند 
الحنابلة: يجب هدمه. فلا يقرون على كنيسة 
كانت فيه: لأنها بلاد مملوكة للمسلمين» فلم يجزأن . 
تكون فيها بيعة» كالبلاد التي اختطها المسلمون. 


وذهب الحنفية إلى أنها لا تهدم» ولكن تبي 
بأيديهم م اك ويمنعون من اتخاذها للعبادة.( 


)١(‏ فتح القدير ه/ 27٠٠‏ وجواهر الإكليل /١‏ 714., ومغني المحتاج. 
0" ؛ والمغني لابن قدامة 071/4 

)١(‏ المهسذب 2567/7 والدسوقي 7/ 4 7١‏ , وجواهر الإكليل 
1١‏ ولمغني لابن قدامة 4/ 0717م 

(”) فتح القدير ه/ .٠١‏ وابن عابدين / 7١7‏ ط بولاق ومغني 
المحتاج 14 وأسنى المطالب 4/ ,.77٠١‏ وقليوبي 774/4 - 
نارفا 


-86؟ااه 


ا ا ا ا ا ا 1 ا ل 000 


الثالث : مافتحه المسلمون صلحاء فإن 
صالحهم الإمام على أن الأرض هم والخراج لناء 
فلهم إحداث ما يحتاجون إليه فيها من الكنائس 
عند الحنفية والمالكية والحنابلة وهو الأصح عند 
الشافعية, لأن الملك والدار لهم فيتصرفون فيها 
كيف شاءوا. وفي مقابل الأصح عند الشافعية : 
المنع » لأن البلد تحت حكم الإسلام . 

وإن صالحهم على أن الدارلناء ويؤدون 
الجزية, فالحكم في الكنائس على مايقع عليه 
الصلح. والأولى ألاايصال حهم إلا على ما وقع 
عليه صلح عمررضي الله عنه من عدم إحداث 
شيء منها . 

وإن وقع الصلح مطلقاء لا يجوز الاحداث عند 
الجمهور: (الحنفية والشافعية والحنابلة)؛ ويجوز في 
بلد ليس فيه أحد من المسلمين عند المالكية . 

ولا يتعرض للقديمة عند الحنفية والحنابلة» وهو 
المفهوم من كلام المالكية, والأصح عند الشافعية 
المنع من إبقائها كنائس . 9) 


ب - إجراء عباداتهم : 

6 الأصل في أهل الذمة تركهم ومايدينون. 
فيقرون على الكفر وعقائدهم وأعماهم التي 
يعتبر ونها من أمور دينهم » كضرب الناقوس خفيفا 
في داخل معابدهم., وقراءة التوراة والإنجيل فيه 
بينهم» ولا يمنعون من ارتكاب المعاصي التي 
يعتقدون بجوازهاء كشرب الخمر واتخاذ الخنازير 


)١(‏ فتح القدير ه/ لمكي والدسوقي .7١ 4/١‏ وجواهر الإكليل 
»:/١‏ ومغني المحتاج 154/4. والمغني لابن قدامة 
4ه بلاهة 


وومم و ءءء م مم قم مث ةم ةو مم م مم و ةم م قروو م ةو مهفل ووم ووءفوووةودووومموم مد دمموء لد 59666 


وبيعهاء أوالأكل والشرب في نهار رمضان, وغير 
ذلك فيم بينهم» أو إذا انفردوا بقرية. ويشترط في 
جميع هذا ألا يظهروها ولا يجهروا بها بين المسلمين. 
وإلا منعوا وعزرواء وهذا باتفاق المذاهب. فقد 
جاء في شروط أهل الذمة لعبدالرحمن بن غنم : 
«ألا نضرب ناقوسا إلا ضربا خفيا في جوف 
كنائسناء ولا نظهر عليها صليباء ولا نرفع أصواتنا 
في الصلاة ولا القراءة في كنائسناء ولا نظهر صليبا 
ولا كتابا في سوق المسلمين » الخ 7 


هذا. وقد فصل بعض الحنفية بين أمصار 
المسلمين وبين القرى. فقالوا: لا يمنعون من 
إظهارشيء من بيع الخمروالخنزير والصليب 
وضرب الناقوس في قرية» أوموضع ليس من أمصار 
المسلمين, ولوكان فيه عدد كثير من أهل الإسلام ‏ 
وإنما يكره ذلك في أمصار المسلمين» وهي التي تقام 
فيها الجمع والأعياد والحدود» لآن المنع من إظهار 
هذه الأشياء لكونه إظهار شعائر الكفر في مكان.-” 
إظهار شعائر الإسلام. فيختص المنع بالمكان المعد 
لإظهار الشعائر» وهو المصر الجامع . 9) 


وفصل الشافعية بين القرى العامة والقرى التي 
ينفرد بها أهل الذمة, فلا يمنعون في الأخيرة من 
إظهار عباداتهم . 9 


)١(‏ البناية على الهداية 877/4 وابن عابسدين #/7/اا, 
والدسوقي ل ومغني المحتاج 1 وكشاف القتاع 
والرفيل 

١١/18 بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 

) المهذب 700/1 


0ه 


1١8 - 7١ أهل الذمة‎ 


ل ا ل لل ل 000 


رابعا ‏ اختيار العمل : 
5 - يتمتع الذمي باختيار العمل الذي يراه مناسبا 
للتكسب. فيشتغل بالتجارة والصناعة ى) يشاء. 
فقد صرح الفقهاء أن الذمي في المماملات 
كالمسلم. هذا هوالاصلء وهناك استثناءات في 
هذا المجال ستأتي في بحث مايمنع منه الذميون. 
أما الأشغال والوظائف العامة فا يشترط فيه 
الإسلام كالخلافة, والإمارة على الجهاد. والوزارة 
وأمثالماء فلا يجوزآن يعهد بذلك إلى ذمى. 
وما لا يشترط فيه الإسلام كتعليم الصغار الكتابة» 
وتنفيذ ما يأمر به الامام أو الأميرء يجوز أن يمارسه 
الذميون. ” وتفصيل هذه الوظائف في 
مصطلحاتها. وانظر كذلك مصطلح: (استعانة) . 


المعاملات المالية لأهل الذمة : 
"٠‏ - القاعدة العامة أن أهل الذمة في المعاملات 
كالبيوع والإجارة وسائر التصرفات المالية كالمسلمين 
(إلا ما استثني من المعاملة بالخمر والخنزير ونحوهما 
كا سيأتي). وذلك لأن الذمي ملتزم أحكام 
الإسلام فيم| يرجع إلى المعاملات المالية» فيصح 
منهم البيع والإجارة والمضاربة والمزارعة ونحوها من 
العقود والتصرفات التي تصح من المسلمين. 
ولا تصح منهم عقود الربا والعقود الفاسدة 
والمحظورة التي لا تصح من المسلمين, كما صرح به 
فقهاء المذاهب. 

قال الجمصاص من الحنفية: إن الذميين في 


)١(‏ ابن عاسدين */ اا وجواهر الإكليل 784/7 والألحكام 
السلطانية للياوردي ص 7١‏ 270 والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص ١١ ١١‏ 


02-6 0 0 ا ا 1 ا 1 ا ا ااا ااا اا 0ك 


المعاملات والتجارات كالبيوع وسائر التصرفات 
كالمسلمين. ( ومثله ما قاله الإمام السرخسي في 
البسوط. وصرح به الكاساني في البدائع حيث 
قال: كل ما جاز من بيوع المسلمين جاز من بيوع 
أهل الذمة. وما يبطل أويفسد من بيوع المسلمين 
يبطل ويفسد من بيوعهم. إلا الخمر والخنزير. 9) 
بل إن الشافعية صرحوا ببطلان بيع الخمر والخنزير 
بينهم أيضا قبل القبض . وكلام المالكية والحنابلة 
أيضا يدل على صحة هذه القاعدة في الجملة, لأن 
أهل الذمة من أهل دار الاسلام ؛ وملتزمون أحكام 
الاسلام في المعاملات . 9) 

قال الإمام الشافعي في الأم : تبطل بيغهم البيوع 
التي تبطل بين المسلمين كلها. فإذا مضت 
واستهلكت لم نبطلها. وقال: فإن جاء رجلان منهم 
قد تبايعا خمرا ولم يتقابضاها أبطلنا البيع» وإن 
تقابضاها لم نرده. لأنه قد مضى . *) 

إلا أن هناك مايستثنى من هذه القاعدة نجمله 


أ المعاملة بالخمر والخنزير : 

4اتفق الفقهاء على أنه لا تجوز المعاملة بالخمر 
والخنزير بين المسلمين مطلقاء لأنبما لا يعتبران مالا 
متقوما عند المسلمين. وقد روي عن النبي 6 أنه 


)١(‏ تفسير الأحكام للجصاص "/ 475. وانظر ابن عابدين 
يذالفف 

(") المبسوط للسرخسي /٠١‏ 84 والبدائع للكاساني 175/4 

5 المغني م/ 6.٠ف‏ ه/هام وكشاف القناع /117. وجواهر 
الإكليل ؟/86؟. اما 

(4) الأم للشافعي 75١١/4‏ ابيز 


/ 


وكات ش ش 0 


17 


اساسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل الل ل ل ا ا 


قال: «ألا إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير 
والميتة والأصنامء .7" لكنهم أقروا المعاملة بالخمر 
والخنزير بين أهل الذمة. بنحوشرب أوبيع أوهبة 
أومثلهاء بشرط عدم الإظهار, لأن مقتضى عقد 
الذمة: أن يقر الذمي على الكفر مقابل الجزية» 
ويترك هووشأنه فيما يعتقده من الحل والحرمة. 
والمعاملة بالخمر والخنزير ما يعتقد جوازها . 

وهذا محل اتفاق بين الفقهاء في الجملة . 9) 

ويستدل الحنفية لذلك بقوهم : إن الخمر 
والخنزيرمال متقوم في حقهم . كالخل والشاة 
للمسلمين» فيجوزبيعه., وروي عن عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عُشَاره بالشام : 


أن ولوهم بيعهاء وخذوا العشر من أثمانهاء ولولم يجز 
بيع الخمر منهم لما أمرهم بتوليتهم البيع .”"" 


ب ضمان الإتلاف : 

4 - إذا أتلف الخمر والخنزيرلمسلم فلا ضمان 
اتفاقاء لعدم تقومها في حق المسلمين. وكذلك 
إتلافهم) لأهل الذمة عند الشافعية والحنابلة» لأن 
مالا يكون مضمونا في حق المسلم لا يكون مضمونا 
في حق غيره. !7) 


)١(‏ حديث : وإن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزيسر 
والأصنام. . .». أخرجه البخاري (فتح الباري ادك 
تصوير عن الطبعة السلفية). 

(7) البدائع للكاسان ه/ *» ١ع‏ وجواهر الإكليل 247١ /١‏ وحاشية 
الجمل "/ 48١‏ » والأحكام السلطانية للماوردي ص ١40‏ » 
والاحكام السلطانية لأبي يعلى ص 2١47"‏ والمغني لابن قدامة 
انف 

5) البدائع ه/ ١147‏ 

(4) مغني المحتاج 26/7 والمغني لابن قدامة ©/ 777 


الذمة, لأبا مال متقوم في حقهم . وهذا قال 
المالكية, إذالم يظهر الذمي الختمروا لط نير 27 
وتفصيله في مصطلح : (ضمان) . 


ج ‏ استئجار الذمي مسلما للخدمة 


تبوز معاملة الإيجار والاستئجار بين المسلمين 
وأهل الذمة في الجملة. لكنه إذا استأجر الذمي 
مسلا لاجراء عمل. فإذا كان العمل الذي يؤاجر 
المسلم للقيام به مما يجوز لنفسه كالخياطة والبناء 
والحرث فلا بأس به أما إذا كان لا يجوز له أن 
يعمله كعصر الخمور ورعي الخنازير ونحوذلك فلا 
يجوز. 

وقال بعض الفقهاء : لا يجوز استئجار المسلم 
لخدمة الذمي الشخصية:, لا فيه من إذلال المسلم 
لخدمة الكافر.'؟ وتفصيله في مصطلح: 
(إجارة)9) 


د وكالة الذمي في نكاح المسلمة . 

١لا‏ يصح أن يوكل مسلم كافرا في عقد النكاح 

له من مسلمة عند الشافعية والحنابلة» لأن الذمي 

لا يملك عقد هذا النكاح لنفسه فلا تجوز وكالته . 
وقال الحنفية والمالكية : تصح هذه الوكالة لأن 

الشرط لصحة الوكالة: أن يكون الموكل ممن يملك 


١45/7 البدائع ©/1., ١11ء والزرقاني على خليل‎ )١( 

(7) البدائع 4/ 189. والشسرح الصغير 4/ 8 وجواهر الإكليل 
288/7 والقليوبي *//517, والمغني ١78/1‏ 

(*)ر : (إجارة) في الموسوعة الفقهية /١(‏ 7184 ف 4 .)٠١‏ 


"اه 


وها 6 6ه 2 عه نج وه ماع ماعو لوحا واف دوق واموواة و اع همع 84969096086 


فعل ماوكل به وأن يكون 0000 
كان أوغير مسلم . 9© 


>< ه ‏ عدم تمكين الذمي من شراء المصحف وكتب 
الحديث: 


املا يجوز تمكين الذمي من شراء المصحف أو ٠‏ 


دفتر فيه أحاديث عند حمهور الفقهاء (المالكية 
والشافعية والحنابلة) لأن ذلك قد يؤدي إلى 
ابتذاله . ©) 
و نعشر في كتب الحنفية على مايمنع ذلك. إلا 
أن أبا حنيفة وأبا يوسف يمنعان الذمي من مس 
المصحف,. وجوزه محمد إذا اغتسل لذلك ؛ 7) 
وتفصيله في مصطلح : (مصحف). 


و شهادة أهل الذمة : 
*" - لا تقبل شهادة أهل الذمة على المسلمين 
اتفاقاء إلا في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم 
عند الحنابلة .. ويعلل الفقهاء عدم قبول الشهادة 
منهم بأن الشهادة فيها معنى الولاية. ولا ولاية 
للكافر على المسلم . 

كذلك لا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على 
بعض عند جمهور الفقهاء: المالكية والشافعية 
والحنابلة» بدليل قوله تعالى : «وأَشْهِدُوا ذُوَيْ 
عَذّل منكم». والكافرليس بذي عدل. وأجازها 


)١(‏ البداضع والققيفقة والزرقاني على خليل ١178/7‏ . والمغني 


لابن قدامة ه6/ 48 
(؟) جواهر الإكليل /١‏ "2 والأم للشافعي .7١7/4‏ والمغني 
54/١‏ 


(") ابن عابدين ١١9/١‏ 


وفثثيه 


مومعو ملم مقع مافة مف عة مومعو فففة وأوععو ووو امه ووو ووم روفوم وام6وقمء.ة 


الحنفية وإن اختلفت مللهم 00 عدولا في 
دينهم » لما روي «أن النبي يآ أجازشهادة أهل 
الذمة بعضهم على بعضء ("ولأن بعضهم أولياء 
بعض» فتقبل شهادة بعضهم على بعض .'") 

هذا وهناك استثناءات أخرى في مسائل 
الوصية وإثبات الشفعة والتملك بإحياء الموات 
ونحوهاء تنظر في ات وني مظانها من كتب 
الفقه . 


أنكحة أهل الذمة وما يتعلق بها 
4" لا يختلف أحكام نكاح أهل الذمة عن غيرهم 
من أهل الكتاب وسائر الكفار, إلا أنه يجوز 
ولا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم. ولوكان 
ذميا أوكتابيا. وذلك باتفاق الفقهاء لقوله تعالى : 


«ولا تنكحوا المشركين حتى يُومنوا» (" ولقوله 
تعالى : «إفلا : تَرْجعوهن إلى الكفار, لا هُن جل 
هم ولا هم يَلُون هن » !" ولا يجوز زواج مسلم ‏ 
من ذمية غير كتابية, لقوله تعالى : «ولا تنكحوا 


)2 حديث: «أن النبي !4 أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على 
بعض. . . ». أخرجه ابن ماجة (؟/ 44/اح “الاا/اء نشر دار 
إحياء الكتب ‏ القاهرة ١7/١‏ ه والبيهقي )١150 /٠١‏ قال 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الخحبير (4/ ١48‏ نشر المكتبة 
الأثرية) : أخرجه ابن ماجة. وفي إسناده مجالد وهو سيء المفظ . 

(1) البدائع 56/ ,38٠١‏ والفتاوى الحئدية 2745/7 والفرشي على 
خليل 2031/7 والمهذب 906/١‏ والمغني لابن قدامة 
1١84-6‏ 

(1) سورة البقرة/ 77١‏ 

(4) سورة الممتحنة/ ٠١‏ 


أهل الذمة 6 +" 


#فو موف فوا عو ا او اا ا ااا ممه 


المشركات حتى يُوْمِنٌ 4 0) ويجوز للمسلم أن يتزوج 
ذمية» إذا كانت كتابية كالمهردية والتضرانية » لقوله 
تعالى : «اليوم أجل لكم الطيبات» إلى قوله 
تعالى : «والمحصناتٌ من الذين أوتوا ا من 
قبلكم»ه”) وتفصيل ذلك في النكاح وغيره. ( 


واجبات أهل الذمة المالية 

0" على أهل الذمة واجبات وتكاليف مالية 
يلتزمون بها قبل الدولة الإسلامية مقابل مايتمتعون 
به من الحماية والحقوق. وهذه الواجبات عبارة عن 
الجزية والخراج والعشور.ء و«فيمايلي نجمل 
أحكامها : 
أ الجزية : وهي المال الذي تعقد عليه الذمة لغير 
المسلم لأمنه واستقراره. تحت حكم الإسلام 
وصونه. > وتؤخذ كل سنة من العاقل البالغ 
الذكر, ولا تجب على الصبيان والنساء والمجانين 
اتفاقا. كا يشترط في وجوبمها: السلامة من الزمانة 
والعمى والكبر عند جمهور الفقهاء . 

وفي مقدارها ووقت وجوبها وما تسقط به الجزية 
وغسيرها من الأحكام تفصيل وخلاف ينظرني 


مصطلح: (جزية). 


71١ سورة البقرة/‎ )١( 

(") سورة المائدة / ه 

(5) المصاص /١‏ 4" والبدائع ؟/ 767, والخرشي 7#/ 01775 
4 ولمهذب ؟/ 46 تق وهل والإقناع ؟/ الا الا 
والمغني تقزم ١٠كوق‏ لا/ ٠٠١‏ وابن عابدين "414/7١‏ 
والزيلعي 7377/7 . 

(4) ابن عابدين #/ 755ء والنهاية لابن الأثير ١17/١‏ ومنسح 
الجليل /١‏ 5هلاء وقليوبي 4/ 778.ء والمغني 4/ 446 


وفممية ءءء نر وو ةرم مم ءار م م وو وو ورور م انر رهف ومو مد هفوووون ةيوم وميوةم نر يوومونوةوثوثيوورةه 


ب الخراج : وهوما وضع على رقاب الأرض من 
حقوق تؤدى عنها. ") 

وهوإما أن يكون خراج الوظيفة الذي يفرض 
على الأرض بالنسبة إلى مساحتها ونوع زراعتها. 
وإما أن يكون خراج المقاسمة الذي يفرض على 
الخارج من الأرض كالخمس أو السدس أو نحو 
ذلك. ”2 ىا هومبين في مصطلح : (خراج). 


ج ‏ العشور: وهي التي تفرض على أموال أهل 
الذمة المعدة للتجارة, إذا انتقلوا بها من بلد إلى بلد 
داخل دار الإسلام» ومقدارها نصف العشرء 
وتؤخذ مرة واحدة في السنة حين الانتقال عند 
جمهور الفقهاء. خلافا للمالكية حيث أوجبوها في 
كل مرة ينتقلون سا 9) وتفصيله في مصطلح: 
(عشر) . 


ما يمنع منه أهل الذمة : 

5 يجب على أهل الذمة الامتناع عما فيه 
غضاضة على المسلمين., وانتقاص دين الإسلام 3 
مثل ذكر الله سبحانه وتعالى أو كتابه أورسوله أو 
دينه بسوءء لأن إظهار هذه الأفعال استخفاف 
بالمسلمين وازدراء بعقيدتهم . وعدم التزام الذمي بها 
ذكريؤدي إلى انتقاض ذمته عند جمهور الفقهاء. 
خلافا للحنفية, كا سيأتي في بحث ماينتقض به 
عهد الذمة. ١‏ 


١ ولأبي يعلى ص47‎ . ١ الأحكام السلطانية للماوردي ص”4‎ )١( 


(7) ابن عابدين #/ 65 وجواهر الإكليل 2.7١ /١‏ وقليوبي 
22/5 والمغني ؟/ ١1/ا‏ 

(7) الفتاوى الندية 1817/١‏ والمغني 8/ 014. والأموال لأبي عبيد 
ص 7ه 


4اأسه 


أهل الذمة /ا 


الا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا 


كذلك يمنع أهل الذمة من إظهار بيع الخمور 
والخنازيرني أمصار المسلمين» أو إدخاها فيها على 
وجه الشهرة والظهور. ويمنعون كذلك من إظهار 
فسق يعتقدون حرمته كالفواحش ونحوها. 

ويؤخذ أهل الذمة بالتمييزعن المسلمين في 
زهم ومراكبهم وملابسهم. ولا يصدرون في 
مجالس. وذلك إظهارا للصغار عليهم» وصيانة 
لضعفة المسلمين عن الاغترار بهم أو موالاتهم .9 

وتفصيل مايميز به أهل الذمة عن المسلمين في 
الزي والملبس والمركب وغيرها من المسائل تنظر في 
كتب الققه. عند الكلام عن الجزية وعقد الذمة. 


جرائم أهل الذمة وعقوباتهم 
أولا ‏ مايختص بأهل الذمة في الحدود : 


لا إذا ارتكب أحد من أهل الذمة جريمة من 
جرائم الحدودء كالزنى أو القذف أو السرقة أوقطع 
الطريقء, يعاقب بالعقاب المحدد لهذه الجرائم 
شأنهم في ذلك شأن المسلمين, إلا شرب الخمر 
حيث لا يتعرض طم فيه. لما يعتقدون من حلها. 
ومراعاة لعهد الذمة. إلا إن أظهروا شرمهاء 
فيعزرون» وهذا عند جمهور الفقهاء في الجملة, إلا 
أن هناك بعض الأحكام يختص بها أهل الذمة 
نجملها فيمايأتي : 


.117 /9/ والبدائع للكاساني‎ ,. 84٠ /4 البناية على المداية‎ )١( 
وجسواهسر الآ كليل 7 7 ومغنى المحتساج‎ 31534 
/اه"ء وكشاف القناع 1175/7 177, والأحكا‎ "3/4 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ 2١4 ٠١ص السلطانية للماوردي‎ 
١46 ص144.‎ 


هسا١96-‎ 


ممعم مام مفو فم وممفامة واو امو موا ووو فوع قوم م قهوؤومووموووممووةة6م 56566666666 


أ ذهب الشافعية والحنابلة وأبويوسف إلى المساواة 
في تطبيق عقوبة الرجم على الذمي والمسلم ‏ ولو 
كان متزوجا من ذمية» لعموم النصوص في تطبيق 
هذه العقوبة. وما ورد أن النبي يك أمر برجم 
سين 207 

وصرح أبوحنيفة ومالك بأن الزاني من أهل 
الذمة إذا كان متزوجا لا يرجم . لاشتراط الاسلام 
في تطبيق الرجم عندهاء وكذلك المسلم المتزوج 
بالكتابية لا يرجم عند أبي حنيفة, لأنه يشترط في 
الإاحصان: الإسلام والزواج من مسلمة”» مستدلا 
بها قال النبي كل الحذيفة حين أراد أن يتزوج 
يبودية : «دعها فإنها لا تحصنك» . 9©) ٠‏ 
ب لا حد على من قذف أحذا من أهل الذمة. 
بل يعسزرء سواء أكان القاذف مسلما أم من أهل 
الذمة, لأنه يشترط في القذف أن يكون المقذوف 
مسلاء وهذا باتفاق الفقهاء . ©) 


ج- يطبق حد السرقة على السارق المسلم أو 
الذمي. سواء أكان المسروق منه مسلما أم من أهل 
الذمة اتفاقاء إلا إذا كان المسروق خمرا أوخنزيراء 


(1) حديث : « رجم اليهوديين . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري 
5 ح/ 7841١‏ مصور عن طبعة السلفية) . 

زفة البدائع 17/خم*, وحاشية الدسوقي كضة والمنتقى شرح 
الموطأ */1. والمهذب 27588/5) والمغني لابن 
قدامة ١19/1١١‏ 

(*) حديث : و إنهالا تحصنك. . .» أخرجه الدارقطني عن 
كعب بن مالك (7/ ١58‏ نشر دار المحاسن 785١ه)‏ وقال: فيه 
أبوبكر بن مريم وهو ضعيف. 

(4) ابن عابدين */ 2.178 والبدائع للكاساني /ا/ 4٠‏ والحطاب 
45 إل والمهذب ؟7/ “/اا, والمغني 14 


2-4 


ا 0 


لعدم تقوه 
(سرقة) . 
د إذا بغى جماعة من أهل الذمة منفردين عن 
المسلمين انتقض عهدهم عند جمهور الفقهاء. إلا 
إذا كان بينهم عن ظلم ركبهم عند المالكية. وإذا 
بغوا مع البغاة المسلمين ففيه تفصيل وخلاف”") 
بنظر في مصطلح : (بغي). 

هذا ويعاقب أهل الذمة بعقوبة قطع الطريق 
(الحرابة) إذا توفرت شروطها كالمسلمين بلا 
خلاف . ©) 


ثانيا ‏ ما يختص بأهل الذمة في القصاص : 
أ إذا ارتكب الذمي القتل العمد وجب عليه 
القصاص. إذا كان القتيل مسلا أومن أهل الذمة 
بلا خلاف. وكذلك إن كان القتيل مستأمنا عند 
جمهور الفقهاء. خلافا لأبي حنيفة حيث قال: إن 
عصمة المستأمن مؤقتة, فكان في حقن دمه شبهة 
تسقط القصاص . 

أما إذا قتل مسلم ذميا أوذمية عمداء فقد قال 
الشافعية والحنابلة : لا قصاص على المسلم, لقوله 
6د : دلا يقتل مسلم بكافر». 7 وعند الحنفية 


)١(‏ البدائع 7/ 25177 والمفرشي ولمهذب ؟81/7”., والمغني 


11 . 
لسر شتات و رفني 
/144., والمغنى 217١/8‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى 

ص10 ١‏ 
(5) المبسوط 4/ 46 وجواهر الإكليل /١‏ 754. والمغتي 544/4 
(4) حديث : «لا يقتل مسلم بكافر. . .» أخرجه البخاري عن 
علي بن أبي طالب (فتح الباري ١/704ح١١١‏ مصورعن 

الطبعة السلفية . 


وومفو م ةو ونيو ةثرو رو ولا ممم ةن موود ودر ةوه رسف و مرو مفو وود لوعو و ولو 


يقتص من المسلم للذمي . وهذا ول امالك ايا 
إذا قتله المسلم غيلة (خديعة) أولأجل المال. 
وتفصيله في مصطلح (قصاص). (© 
ب - لا فرق بين المسلم والذمي في وجوب الدية في 
القتل الخطأ وشبه العمد وشبه الخطأ على عاقلة 
القاتلء سواء أكان القتيل مسلا أم من أهل 
الذمة . 

وفي مقداردية الذمي المقتول. ومن يشترك في 
تحملها من عاقلة الذمي القاتل تفصيل وخلاف”) 
ينظر في مصطلح : (دية) و(عاقلة). 

ولا تجب الكفارة على الذمي عند الحنفية 
والمالكية» لما فيها من معنى القربة» والكافرليس 
من أهلهاء وتجب عند الشافعية والحنابلة لأنها حق 
مالي يستوي فيه المسلم والذمي. لا إن كانت 
صياما .29 (ر: كفارة) . 
جلا يقتص من المسلم للذمي في جرائم. 
الاعتداء فيما دون النفس» من الجسرح وقطلع 
الأعضاء. إذا وقعت بين المسلمين وأهل الذمة عند 
الشافعية والحنابلة» ويقتص من الذمي للمسلم. 
وقال الحنفية بالقصاص بينهم مطلقا إذا توفرت 


)١(‏ ابن عابدين */ 744, والبدائسع 55/7؟, ومغني المحتاج 
4/» والمهذب؟/1886 185ء والخخفرشي 8/ -5. 
وجواهر الإكليل ؟/ 58" والمغني /1/ 501 591" 

(1) ابن عابدين 7/ 744 والبدائع /1/ 64؟., والخرشي 8/ "1١‏ 


"*, وجواهر الإكليل ؟/١77.‏ والقليوبي 4/ .١160‏ والمغني 


يذنرلف 
*) البدائع 769/17 والخرشي 14/8 . ومغني المحتاج 3 ف 
والمغني لابن قدامة 144/4 3 


ه-ا١9"56-‎ 


أهل الذمة 4١-9‏ 


مفوهوو ووو فووا وا د يلوا رم يرن ةو ةنوم ممه ره ا رسيس الك عبرم ننه رمن 


الشروط. ومنع المالكية القصاص فيا دون النفس 
بين المسلمين وبين أهل الذمة مطلقاء بحجة عدم 
الممائلة . 

ولا خلاف في تطبيق القصاص إذا كانت 
الجروح فيما بين أهل الذمة( وتوفرت الشروط . 
(ر: قصاص). 


الثا ‏ التعزيرات : 

4" العقوبات التعزيرية يقدرها ولي الأمرحسب 
ظروف الجريمة والمجرم» فتطبق على المسلمين 
وأهل الذمة. ويكون التعزير مناسبا مع الجريمة 
شدة وضعفا ومع حالة المجرم . "© وتفصيله في 


مصطلح : (تعزير) . 
خضوع أهل الذمة لولاية القضاء العامة 


٠‏ جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 
على عدم جواز تقليد الذمي القضاء على 
الذميين. وإنما يخضعون إلى جهة القضاء العامة 
التي يخضع لا المسلمون. وقالوا: وأماجريان 
العادة بنصب حاكم من أهل الذمة عليهم. فإنما 
هي رئاسة وزعامة. لا تقليد حكم وقضاء. فلا 
يلزمهم حكمه بإلزامه. بل بالتزامهم 

وقال الحنفية: إن حكم الذمي بين أهل الذمة 
جازء في كل مايمكن التحكيم فيه., لأنهأهل 


)١(‏ ابن عابدين 67/6, وجواهر الإكليل 7/ 764 , ومغني 
المحتاج 1/1 . 

(1) ابن عابسدين / /107/17. وجواهر الإكليل 545/7 وقليوبي 
٠5‏ والمغني 8/ 775-3714 


مفمءء م ءءء رم وو ةو و ممم ةم نمم ورو و ونيو م مور يهل فور مومهو م دروم ووو نووم د درم ممم نم56 


للشهادة بين أهل الذمة؛ فجاز تحكيمه بينهم . إلا 
أنهم اتفقوا على : أنه لا يجوز تحكيم أهل الذمة فيها 
هوحق خالص لله تعالى كحد الزنى., وأما 
تحكيمهم في القصاص ففيه خلاف بين الحنفية . ١‏ 


١‏ - وإذا رفعت الدعوى إلى القضاء العام يحكم 
القاضي المسلم في خصممات أهل الذمة وجوباء 
إذا كان أحد الخصمين مسلا باتفاق الفقهاء. أما 
إذا كان كلهم من أهل الذمة. فيجب الحكم بينهم 
أيضا عند الحنفية والشافعية وهورواية عند 
الحنابلة بدليل قوله تعالى : «وأنٍ احَكمْ بينهم بها 
نل الله ب 9) وفي رواية أخرى للحنابلة : القاضي 
مخير بين الأمرين: الحكم أوالإعراض”'" بدليل 
قوله تعالى : طفإن جاءوك فاحكم بينهم أو اغرض 
عنهمي . (!) ا 


أما المالكية فقد اشترطوا الترافع من قبل 
الخصمين في جميع الدعاوى., وني هذه الحالة يخير 
القاضي في النظرفي الدعوى أوعدم النظر فيها. 9) 
وتفصيله في مصطلح : (قضاء) و(ولاية) . 


وفي جميع الأحوال إذا حكم القاضي المسلم بين 


)١(‏ الفتاوى الهندية ”//817", وابن عابدين 4/ 744. وجواهر 
الإكليل ١ /١‏ ومغني المحتاج فسة بانخي لابن قدامة 
لضا 

(1) سورة المائدة/ 44 

5) البدائع 29١١/١‏ والقليوبي ”/ 07 ومغني المحتاج 
*/ 146. والمغني لابن قدامة 4/ 54 71. ,7١6‏ هلاه 

(5) سورة المائدة/ 437 

(5) جواهر الإكليل /١‏ 45؟. ؟1//1١؟‏ 


-90 اه 


أهل الذمة 47 4 


#فو فوم م م ااا ار وص وبال رمن مره 


غير المسلمين لا يحكم إلا بالشريعة الإسلامية» 
القرلت الى : ووإن الحكمْ بيتهم بها أنزل الله 
لا قت تَِعْ أطواءهم واخذرهم أن يَفْيِنُوك عن بعض ما 
نر الله إليك» . 27 


ماينقض به عهد الذمة 
- ينتهي عهد الذمة بإسلام الذمي, لأن عقد 
الذمة عقد وسيلة للاسلام. وقد حصل المقصود. 
وينتقض عهد الذمة بلحوق الذمي دارالحرب» 
أو بغلبتهم على موضع يحاربوننا منه. لأنهم صاروا 
حربا عليناء فيخلوعقد الذمة عن الفائدة. وهو 
دفع شر الحرب . وهذا باتفاق المذاهب. 9" 


وجمهور الفقهاء على أن عقد الذمة ينتقض 
أيضا بالامتناع عن الجزية» لمخالفته مقتضى 
العقد . ©) 


وقال الحنفية : لوامتنع الذمي عن إعطاء الجزية 
لا يتتقض عهده. لأن الغاية التي ينتهي بها القتال 
التزام الجزية لا أداؤهاء والالتزام باق. ويحتمل أن 
يكون الامتناع لعذر العجز المالي فلا ينقض العهد 
بالشك . 4( 
4 وهناك أسباب أخرى اعتبرها بعض الفقهاء 
ناقضة للعهد مطلقا. وبعضهم بشروط : 


544 / سورة المائدة‎ )١( 


(؟) الهداية مع الفتح عم وجواهر الإكليل لفة ومغني 
المحتاج 708/4 2709 والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص4 1ء ١44‏ 

(") جواهر الإكليل .7747/١‏ ومغني المحتاج 4/ 04”, والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص45 ١‏ 


(4) البدائع ١/7‏ .» وفتح القدير على الهداية ٠/8‏ 07م 


ومممو ممم مم فقو ممع ممه مفو ووو و ووو وول وهف و وموم مهو ووو وم نمو وو وو وم مث ثمو م5290 


فقد قال المالكية: ينقض عهد الذمة بالتمرد 
على الأحكام الشرعية» بإظهار عدم المبالاة بها 
وبإكراه حرة مسلمة على الزنى بها إذا زنى بها 
بالفعل. وبغرورها وتزوجها ووطئها. وبتطلعه 
على عورات المسلمين. وبسب نبي مجمع على 
نبوته عندنا بها لم يقرعلى كفره به. © فإن سب با 
أقرعلى كفره به لم ينتقض عهده. كا إذا قال: 
عيسى إله مثلا» فإنه لا ينتقض عهده . 

وقال الشافعية: لوزنى ذمي بمسلمة:, أو 
أصابها بنكاح. أودل أهل .الحرب على عورة 
المسلمين, أوفتن مسلما عن دينه. أوطعن في 
الإسلام أوالقران. أوذكر الرسول كَل بسوء. 
فالأصح أنه إن شرط انتقاض العهد بها انتقض» 
وإلا فلا ينتتقضء. لمخالفته الشرط في الأول دون 
الثانى . 29 


وقال الحنابلة في الرواية المشهورة, وهووجه عند 
الشافعية : إن فعلوا ما ذكر أوشيئا منه نقض العهد 
مطلقاء ولوم يشترط عليهم. لأن ذلك هومقتضى 
العقد. 9© 

أما الحنفية فقد صرحوا بأن الذمي لوسب النبي 
ل لا ينقض عههه إذا ل يعلن السبء لآن هذا 
زيادة كفرء والعقد يبقى مع أصل الكفرء فكذا مع 
الزيادة. وإذا أَعْلّنَ قتل» ولوامرأة» ولوقتل مسلم| 
أوزنى بمسلمة لا ينقض عهده. بل تطبق عليه 


5514/١ جواهر الإكليل‎ )١( 

104 . 798/4 مغني المحتاج‎ )١( 

() الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص47 .١460 ١‏ والمغني لابن 
قدامة 4/ 6؟07, وكشاف القناع مم1١‏ 


أهل الذمة 45 ٠‏ أهل الشورى 


#فو م ومو م ووم ول مره ودر مله 


عقوبة القتل والزنى , لأن هذه معاص ارتكبوها. 
وهي دون الكفرفي القبح والحرمة. وبقيت الذمة 
مع الكفر, فمع المعصية أولى . )١(‏ 


حكم من نقض العهد منهم : 


5 - إذا نقض الذمي العهد فهوبمنزلة المرتد في 
جميع أحكامه. ويحكم بموته باللحاق بدار الحرب» 
لأنه التحق بالأموات. وتبين منه زوجته الذمية التي 
خلفها ني دار الإسلامء وتقسم تركته. وإذا تاب 
ورجع تقبل توبته وتعود ذمته» إلا أنه لوغلب عليه 
المسلمون وأسر يسترق. بخلاف المرتدء وهذا كله 
عند الحنفية : 9) 


وفصل المالكية والشافعية في حكم ناقض 
العهد. حسب اختلاف أسباب النقض. فقال 
المالكية: قتل بسب نبي بمالم يكفربه وجوباء 
وبغصب مسلمة على الزنى» أوغرورها بإسلامه 
فتزوجته. وهوغير مسلم, وأبى الإسلام بعد 
ذلك,. أماالمطلع على عورات المسلمين فيرى 
الإمام فيه رأيه بقتل أو استرقاق. ومن التحق بدار 
الحرب ثم أسره المسلمون جاز استرقاقه. وإن خرج 
لظلم لحقه لا يسترق ويرد لجزيته . 9 


وقال الشافعية: من انتقض عهده بقتال يقتل. 
وإن انتقض عهده بغيره لم يجب إبلاغه مأمنه في 


8. 07/0 البدائع 11/9 والهداية مع فتح القدير‎ )١( 

(1) ابن عابدين "/ /2717 والبناية على الهداية ه/ 841417 

(") جواهر الإكليل /١‏ 754., والشرح الكبير للدردير على هامش 
الدسوقي اليل 


ومو فقو مم مم فوم فم ءارو ور يو و فقوو ور و مم مور و0 ووم ود دوو وموم ووو وود 9 


الأظهر. بل يختار الإمام فيه قتلا أو رقا أو منا أو 
فداء ) 


أما الحنابلة» فلم يفرقوا بين أسباب النقض في 
الرواية المشهورة. وقالوا: خير الإمام فيه بين أربعة 
أشياء: القتل والاسترقاق والفداء والمن» كالأسير 
الحربي , لأنه كافر قدرنا عليه في دارنا بغير عهد ولا 
عقد, فأشبه اللص الحربي., ويحرم قتله بسبب 
نقض العهد إذا أسلم . 9) 


هذاء ولا يبطل أمان ذريتهم ونسائهم بنقض 
عهدهم عند جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) لأن النقض إنما وجد من الرجال البالغين 
دون الذرية» فيجب أن يختص حكمه بهم . ويفهم 
من كلام المالكية أنه تسترق ذريتهم . 9 


أهل الشورى 


انظر : مشورة , 


7504 704 /4 مغني المحتاج‎ )١( 

(1) كشاف القناع / 414١ء‏ والمغتي 8/ 2459 04ه 

(5) ابن عابدين */ الا وجواهر الإكليل 0554/١‏ ومغني 
المحتاج 4/ 764 , وكشاف القناع */ ١44‏ 


-4"اسه 


أهل الكتاب ١-١‏ 


و ااا روه 


أهل الكتاب 


١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن (أهل الكتاب) 
هم : اليهود والنصارى بفرقهم المختلفة . (') 
وتوسع الحنفية فقالوا : إن أهل الكتاب هم : 
كل من يؤمن بنبي ويقربكتاب. ويشمل اليهود 
والنصارىء ومن آمن بزبورداودء وصحف إبراهيم 
وشيْث. وذلك لأنهم يعتقدون دينا سماويا منزلا 
يكاب . 
واستدل الجمهور بقوله تعالى : (أن تقولوا إنما 
أنّزْل الكتابُ على طائفتين من قَبْلِنا4”" قالوا : 
ولأن تلك الصحف كانت مواعظ وأمثالا لا أحكام 
فيها. فلم يثبت ها حكم الكتب المشتملة على 


أحكام . 
والسامرة من اليهود. وإن كانوا يخالفونهم في أكثر 
الأحكام 1 


واختلف الفقهاء في الصابئة» فذهب أبوحنيفة 
إلى أنهم من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى. 
وفي قول لأحمد, وهو أحد وجهين عند الشافعية : 
أنهم جنس من النصارى. 

والمذهب عند الشافعي . وهوماصححه 


)١(‏ ابن عابدين "/ 2554 وفتح القدير */ 787 ط بولاق. وتفسير 
القرطبي ١40/٠١‏ طدار الكتب,. والمهذب 3700/١‏ ط 
الحلبي . والمغني مع الشرح الكبير 5٠1/1‏ 


(؟) سورة الأنعام / ١65‏ 


وعل ارم ءءء واو ةرو وهام م مم م مو مور م دوو مهف ووم دواو و5 


ابن قدامة من الحنابلة: أنهم إن وافقوا اليهود 
والنصارى في أصول دينهم » من تصديق الرسل 
والإيمان بالكتب كانوا منهم, وإن خالفوهم في 
أصول دينهم لم يكونوا منهم . وكان حكمهم حكم 
عبدة الأوثان . )١‏ 

أما المجوس » فقد اتفق الفقهاء على أنهم ليسوا 
من أهل الكتاب. وإن كانوا يعاملون معاملتهم في 
قبول الجزية فقط. ولم يخالف في ذلك إلا أبوثور, 
فاعتبرهم من أهل الكتاب في كل أحكا 

واستدل الجمهور بحديث : ار لفل 
الكتاب . . . ”" فإنه يدل على أنهم غيرهم . ولو 
كانوا من أهل الكتاب لما توقف عمر في أخذ الجزية 
منهم حتى روي له الحديث المذكور. 9 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الكفار 

؟ - الكفارثلاثة أقسام : قسم أهل كتاب, وقد 
سبق بيانهم., وقسملهم شبهة كتاب. وهم 
المجوس . وقسم لا كتتاب هم ولا شبهة كتاب. 
وهم من عدا هذين القفسمين من عبدة الأوثان 


519 /4 المغني 8/ 244 447 ط الرياض. والقليوبي‎ )١( 

(1) حديث: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب . . . ؛ الحديث ببذا اللفظ 
طرقه جميعها ضعيفة . انظر نصب الراية للزيلعي ١444/٠‏ 
ولكن لقصة الحديث شاهد في البخخاري في الجسزية (الفتح 
761/5 165") «أتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة : 
فرقوا بين كل ذي محرم من المجوس . وم يكن عمر أخذ الجزية من 
المجوس . حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله 27 
أخذها من مجوس هجرء». 

(”) ابن عابدين 4/ 75, وأحكام أهل الذمة .1/١‏ والمغني 
4 لط الرياض. 


-١4غ0-‎ 


فقومو م اا اول مومه 


وغيرهم. وعلى ذلك فأهل الكتاب من الكفار. 
فالكفار أعم من أهل الكتاب. لأنه يشمل أهل 
الكتاب وغيرهم . (© 


ب - أهل الذمة : 
* -أهل الذمةهم : المعاهدون من اليهود 
والنصارى وغيرهم من يقيم في دار الإاسلام . 
ويقرون على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام 
أحكام الإسلام الدنيوية. 9) 

فلا تلازم بين أهل الذمة وأهل الكتاب. فقد 
يكون ذميا غير كتابي » وقد يكون كتابيا غير ذمي » 
وهم من كان في غير دار الإسلام من اليهود 
والنصارى. 


التفاوت بين أهل الكتاب : 
5 - اتفق الفقهاء على أن أهل الكتاب (اليهود 
والنصارى) إذا قوبلوا بالمجوس . فالمجوسية شرء 9 
وأما اليهودية إذا قوبلت بالنصرانية فاختلفت اراء 
الفقهاء والمفسرين على الاتجاهات التالية : 
الاتهاه الأول : أنه لا تفاوت بين هاتين 
الفرقتين. وهذا هوالمتبادرمن أقوال أصحاب 
التفاسير والفقهاء. الذين تكلموا في هذه المسألة 
من رتبوا أحكاما فقهية كثيرة على اليهود والنصارى 
دون أي تفرقة بينههاء وعلى حد سواء. مثل : جواز 
المناكحة فيا بينهم؛ كأهل المذاهب فيما بين 
المسلمين؛. وجواز شهادة بعضهم على بعض » 


4545/4 المغني‎ )١( 
١١ (؟) القاموس وكشاف القناع‎ 
7417 / المبسوط 48/0 . وفتح القدير‎ )7( 


الا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل لل ل ا ا ا ل للا 


وجواز أكل ذبيحتهم » وحل نكاح نسائهم 
للمسلمين. وغير ذلك من الأحكام الفقهية. 
لأهم أهل ملة واحدة وإن اختلفت نحلهم. ولأنه 
يجمعهم اعتقاد الشرك والإنكار لنبوة سيدنا 
محمد كلل . () 

الاتماه الثاني : أن النصرانية شر من اليهودية . 
وهذا ماذكره بعض فقهاء ا حنفية» منهم ابن نجيم 
وصاحب الدرر وابن عابدين» وإليه ذهب بعض 
المفسرين» وفرعوا على هذا الفرق بقوهم : يلزم 
على هذا كون الولد المتولد من يهودية ونصراني أو 
عكسه تبعا لليهودي لا النصراني . 

وفائدته خفة العقوبة في الآخرة.» حيث أن في 
الآخرة يكون النصراني أشد عذاباء لأن نزاع 
النصارى في الإلهيات. ونزاع اليهود في النبوات . 

وكذافي الدنياء لماذكره الولو لجي من كتاب 
الأضحية أنه: يكره الأكل من طعام المجوسي 
والنصراني, لأن المجوسي يطبخ المنخنقة والموقوذة 
والمتردية, والنصراني لا ذبيحة له. وإنما يأكل 
ذبيحة المسلم أويخنقها. ولا بأس بطعام اليهودي , 
لأنه لا يأكل إلا من ذبيحة اليهودي أوالمسلم. 
فعلم أن النصراني شر من اليهودي في أحكام الدنيا 
أيضا . 29 

والاتجاه الشالث: ماذكره في الذخيرة. منقولا 
عن الخلاصة أيضاء وهوقول لبعض المفسرين: أن 


)١(‏ المبسوط 4/ 0١1١‏ و705/0 8". 54 والمغني 517/4ه. 
"0 وروضة الطاليين 18/7 . 175ء والحطاب 8/ 41410 . 
والمدونة الكبرى "٠5/4‏ 

)١(‏ ابن عابسدين ؟/ 46 والبحر الرائق / ©1176 . 2775 وشرح 
الدرر /١‏ 7*6 والتفسير الكبير ؟7١//1ا5‏ 


ها١4١‎ 


ممم م ا اا اديوه 


كفر اليهود أغلظ من كفر النصارى» لأنهم يحجدون 
نبوة نبينا عليه السلام ونبوة عيسى عليه السلام» 
وكفر النصارى أخف لأنهم يجحدون نبوة نبي 
واحدء ولأن اليهود أشد جميع الناس عداوة 
للمؤمنين» وأصلبهم في ذلك. وأما النصارى فهم 


ألين عريكة من اليهود. وأقرب إلى المسلمين 
زلف 
عقد الذمة لأهل الكتاب : 


بهم . واختلف في غيرهم من الكفار. ودليل 
الاتفاق على جواز عقد الذمة لأهل الكتاب قوله 
تعالى اعوقانارا الذين لا يؤمنود بالله ولا باليوم. 
الآخر ولا يحَرمُون ماحرم لله ورسولهُ ولا يون 
فيك عن من السلنيك اوتنوا الكتابٌ حتى يُعْطُوا 
الجزية عن يَدِ وهم صَاغِرون» . 29 ويترتب على 
العقد أن يلتزموا أحكام الإمام. والمراد بالتزام 
ترك محرم. وأن يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرونء والمراد بالإعطاء: التزامه والإجابة إلى 
بذله. لا حقيقة الإعطاء ولاجريان الأحكام 
فعلا. وبالعقد تعصم دماؤهم وأموالهم . لأن عقد 
الذمة كالخلف عن الإسلام في إفادة العصمة . 29 

وقال المالكية والشافعية: إذا طلب أهل الكتاب 


76 / سورة التوبة‎ )١( 

56 .517* /١ المصادر السابقة, وفتح القدير للشوكاني‎ )١( 

2 الكاساني 1ل والمغني 64م والخرشي ”11 - 
145 


لمعة م ومين م ووم ةن ف هررم م فوم دوروو ووه يهن ورور ةجومو مود وو ومو وم د دود مهد دوو 


عقد الذمة, وكان فيه مصلحة للمسلمين, و 
على الإمام إجابتهم إليه . 9 
ولتفصيل أحكام عقد الذمةغ وما ينعقل به 
ومقدار الجزية. وعلى من تفرض » ويم تسقط. وما 
ينتقض به عقد الذمة يرجع إلى مصطلح (أهل 
الذمة) و(جزية) . 
ذبائح أهل الكتاب : 
5 - قال ابن قدامة : أجمع أهل العلم على إباحة 
ذبائ ئح أهل الكتاب, لقول الله تعالى : «وطعام 
الذين 537 الكتاب ِل لم يعني 00 
قال مجحاهد وقتادة. وروي معناه عن ابن مسعود . 
وأكثر أهل العلم يرون إباحة صيدهم أيضاء 
قال ذلك عطاء والليث والشافعي وأصحاب 


الرأي» ولا نعلم أحدا ثبت عنه تحريم صيد أهل 
الكتاب . 

ولا فرق بين العدل والفاسق من المسلمين وأهل 
الكتاب . 1 


ولا فرق بين الحربي والذمي في إباحة ذبيحة 
الكتابي منهم. وتحريم ذبيحة من سواه. وسئل 
أحمد عن ذبائح نصارى أهل الحرب فقال: لا بأس 
مها. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ 
عنه من أهل العلمء منهم مجاهد والقوري 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبوثور وأصحاب 
الرأي. ولا فرق بين الكتابي العربي وغيرهم. 
لعموم الآية فيهم . 

فإن كان أحد أبوي الكتابي ممن لا تحل 


767/7 المهذب‎ )١( 
سورة المائدة / ه‎ )7١( 


-سا١547‎ 


ووم مف فلوو ووو مر م ومو ومع مع لو ماما ااه ما امن مة 


ذبيحته. والآخرممن تحل ذبيحته. قال الحنابلة : 
لا يحل صيده ولا ذبيحته . وقال الشافعى : إن كان 
الأب غير كتابي لا تحل وإن كان الأب كتابيا ففيه 
قولان: أحدهما: تباح. وهوقول مالك وأبي ثور. 
والثاني: لا تباح, لأنه وجد ما يقتضي التحريم 
والاباحة. فغلب ما يقتضي التحريم . 

وقال أبوحنيفة : تباح ذبيحته بكل حال لعموم 
النص. ولأنه كتابي يقر على دينه» فتحل ذبيحته. 
كما لوكان ابن كتابيين. 

وأما إن كان ابن وثنيين أومجوسيين (وهومن أهل 
الكتاب) فمقتضى مذهب الأثمة الثلاثة تحريمه» 
ومقتضى مذهب أبي حنيفة حله, لأن الاعتبار 
بدين الذابح لا بدين أبيه, بدليل أن الاعتبار في 
قبول الجزية بذلك. ولعموم النص والقياس7") 

وأما ذبح الكتابي لما يملكه المسلم. فقد اختلف 
فقهاء المالكية في إباحة ذلك أومنعه على قولين. 
وجعل ابن عرفة الكراهة قولا ثالثاء والراجح من 
تلك الأقوال القول بالكراهة . 9) 


اتناس انامس ماد مان عن 
ذلك. وإنما أطلقوا القول في حل ذبيحة الكتابي كما 
سبق . وم يفصلوا كبا فصل المالكية. والظاهر من 
عباراتهم الحل . 


نكاح نساء أهل الكتاب : 
- فقهاء المذاهب متفقون على جواز نكاح المسلم 


)١(‏ المغني 53//4ه. 8ه 
(؟) حخاشية الدسوقتي ل 


معي ما مم مم ةمون م ووم مة مي م ومو مو ورور نيوو مي ء نيهت ممرو نعو ووةا ومنيو و مووي د نمو ةم م مث ث ندر 


للكتابية للآية السابقة «والمحصنات من الذين 
اوتوا الكتابَ من قَبّلكم 274 وروي عن أحمد تحريم 
نكاح نساء نصاري بني تغلب. والصحيح عنه: 
أنه خص الجواز بنساء أهل العهد دون أهل 
الحرب. والجمهور على أنه لا فرق بين الحربية 
وغيرها. 9) 


وانظر للتفصيل مصطلح (نكاح). 
استعمال انية أهل الكتاب : 


- ذهب الحنفية والمالكية, وه وأحد قولين عند 
الحنابلة : إلى جواز استعمال انية أهل الكتاب إلا 
إذا تيقن عدم طهارتها. وصرح القراني المالكي بأن 
جميع ما يصنعه أهل الكتاب من الأطعمة وغيرها 
محمول على الطهارة. ومذهب الشافعية, والرواية 
الأخرى عند الحنابلة : أنه يكره استعمال أواني أهل 
الكتاب. إلا أن يتيقن طهارتها فلا كراهة. وقد 
سبق تفصيل الأحكام في مصطلح (أنية) 9 


دية أهل الكتاب : 


4-دية الكتابي نصف دية المسلم عند مالك 
وأححد. وا مرأة منهم على النصف من ذلك. وعند 
الشافعية دية الكتابي ثلث دية المسلم, ودية المرأة 


)١(‏ سورة المائدة / ه 
[فة المصاص 6ك ل" والشسرح الكبير ؟//اال ونباية 


المحتاج 2785/5 والمغني 8/ /211 والقرطبي 5ك 
(") الموسوعة الفقهية ‏ الكويت ١١6-1١5 /١‏ 


قلات 


أهل الكتاب ١١-1١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


نصف ذلك,. وعند الحنفية ديته كدية المسلم9) 
وراجع مصطلح : (دية). 
مجاهدة أهل الكتاب : 
٠‏ - قال الله تعالى : «طقاتِلوا الذينٌ 
الايؤمنون بالله ولا باليسوم. الأخرولا حون 
ماحرم الله ورسولَهُ ولا ينون دِينَ نّ الحَقّ مِنَ الذين 
أوتوا الكتابَ حتى يُعْطُوا الجرْيَة عن يد وهم 
صاغرون» . 9) 

أمر الله تعالى بمقاتلة جميع الكفار لإجماعهم 
على الكفرء وخص أهل الكتاب بالذكر لتعاظم 
مسئوليتهم» لما أوتوا من كتب سماوية, ولكونهم 
عالمين بالتوحيد والرسل والشرائع والملل,» وخصوصا 
ذكر محمد يلل وملته وأمته. فلا أنكروه تأكدت 
عليهم الحجة. وعظمت منهم الجريمة. فنبه على 
محلهم. ثم جعل للقتال غاية. وهي إعطاء الجزية 
بدلا من القتل . 9 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن الجزية تؤخذ من 
اليهود والنصارى إذا طلبوا الكف عن القتال» لكن 
الخلاف في غيرهم على تفصيل ينظرني (أهل 
الحرب, وأهل الذمة. وجزية). 

وقال الحنابلة : إن قتال أهل الكتاب أفضل من 
قتال غيرهم, وكان ابن المبارك يأتي من مرولغزو 
الروم؛ فقيل له في ذلك. فقال: هؤلاء يقاتلون 
على دين. ”5) 


)١(‏ الكاساني // /اا7ا, والشرح الكبير 778/4. والمهذب 
"/ ا وكشاف القناع 7١/56‏ 

(7) سورة التوبة / 4؟ 

١١١ - ١١9 /8 تفسير القرطبي‎ )9( 

(4) المغني 8/ ٠6م‏ 


وقد روي عن النبي كل أنه قال لأم خلاد: «إن 
ابنك له أجرشهيدين. قالت: ولم ذلك 
يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب»: 9) 


الاستعانة بأهل الكتاب في القتال: 
١‏ -ذهب الحنفية». والحنابلة في الصحيح من 
المذهب. والشافعية ماعدا ابن المنذر, وابن حبيب 
من المالكية. وهورواية عن الإمام مالك إلى : جواز 
الاستعانة بأهل الكتاب في القتال عند الحاجة . ") 
لماروي أن النبي كل : «استعان في غزوة حنين سنة 
مان بصفوان بن أمية وهو مشرك»9» 
وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يشتر 
الأمام حسن رأيهم في المسلمين ويأمن خيانتهم » 
فإن كانوا غير مأمونين لم تجز الاستعانة بهم, لأننا إذا 
منعنا الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين مثل 


ط أن يعرف 


)١(‏ حديث: «إن ابلك .. .»أخرجه أبوداود في الجهاد 
2448/1/6 ط الدعاس. وفي سنده عبد الخبير وفرج بن 
فضالة. قال المنذري: وقال البخاري: عبداخبير عن أبيه عن 
جده ثابت بن قيس عن النبي 35 روى عنه فرج بن فضالة. 
حديئه ليس بالقائم. فرج عنده مناكير. وقال أبو حاتم الرازي: 
عبداخبير حديثه ليس بالقائم ؛ منكر الحديث . وقال ابن عدي : 
وعبدالخبير ليس بالمعروف . (مختصر سئن أبي داود / 04" ط . 
دار المعرفة) . 

)7١(‏ ابن عابدين #/ 770 , والمبسوط ,77*/٠١‏ وفتح القدير 
#70 0 والحطاب / 67. وروضة الطالبين 
لضفه ومغني المحتاج .77١/4‏ والإنصاف .١17/4‏ 
والمغني 415/4 

(7) حديث: «استعان في غزوة حنين . . . » أخرجه ابن هشام 
(85/4 ط الحلبي) . قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)18١‏ 
ورواه البزار باختصارء وفيه ابن اسحق وقد صرح بالسماع في 
رواية أبي يعلى, وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 


١544 


١ ١7 أهل الكتاب‎ 


مم ووو موا اا ااا الل ممه 


المخذل والمرجف » فالكافر أولى . 4 
كما شرط الإمام البغوي واخمرون شرطا آخرء 
وهو: أن يكثر المسلمون. بحيث لوخان المستعان 


بهم» وانضموا إلى الذين يغزوتهم, أمكنهم ' 


مقاومتهم جميعا. 
وشرط الماوردي : أن يخالفوا معتقد العدوى 
كاليهود والنصارى . 9) 
ويرى المالكية ماعدا ابن حبيب, وجماعة من 
أهل العلم. منهم ابن المنذروالجوزجاني: أنه 
لا تجوزالاستعانة بمشرك, لقوله عليه الصلاة 
والسلام «فارجع فلن أستعين بمشرك» ايد 
ولا بأس أن يكونوا في غير المقاتلة» بل في خدمات 
الجيش . 2*7 ولتفصيل ذلك (ر: جهاد) . 
ترك أهلن الكتاب ومايدينون : 
-إن كان أهل الكتاب أهل ذمة في دار 
الإسلامء فتجري عليهم أحكام المسلمين في 
حقوق الآدميين في العقود والمعاملات وغرامات 
المتلفات». ويتركون ومايدينون فيما يتعلق 
بعقائدهم وعباداتهم بشروط . وتفصيل ذلك في 
مصطلح (أهل الذمة). 
الأحكام المشتركة بين أهل الكتاب والمشركين : 
- يشترك أهل الكتاب والمشركون في أحكام 


منها : 

)١(‏ روضة الطاليين 27894/٠١‏ والمغني 8/ 4154 . وكشاف القناع 
/44. 

(؟) روضة الطاليين رف 

(9) حديث: ١د.‏ رعو اتيت . .» أخرجه مسلم 
في الجهاد (9/ .)1831//1١4144‏ 


(؛) الحطاب 617/6 والمدونة الكبرى #/ .5٠‏ وفتح القسدير 
1# اال والمغني 5١54/8‏ 


مممف ةم من ةنم ءءء رم ور فم موف ةن وو رو ورور ورد هفل قفوو وه قفومو رودن ووم ووو مد ممم ممم ق لوقه 


أ أنه يمنع المشركون وأهل الكتاب من دخول 
الحرم. ولودخل المشرك الحرم متسترا ومات. نبش 
قبره. وأخرجت عظامه. فليس لهم الاستيطان 
ولا الاجتياز. 

فإذا جاء رسول منهم خرج الإمام إلى الحسل 
ليسمع مايقول. 

وأما جزيرة العرب, فقال مالك والشافعي : 
يخرج من هذه المواضع من كان على غير دين 
الاسلام, ولا يمنعون من التردد مسافرين؛ 
ويضرب لهم أجل للخروج خلال ثلاثة أيام , كما 
ضرب عمر رضي الله عنه حين أجلاهم . 

وفيم| يعتبر من جزيرة العرب ومالا يعتبر. 
وأحكام دخول الكفار إليها ينظر (أرض العرب) . 
ب - ومنها أن يمنع أهل الكتاب والمشركون من 
دخول المساجد كلهاء وبذلك كتب عمر بن 
عبدالعزيز إلى عماله مستدلا بالآية جإنا المشر ركود ن 
نجَسٌ 04" اويؤيد ذلك قوله تعالى : «في بيوتٍ 
أذِنَ الله أنْ : ترد رفم 0 إلخ. ودخول الكفارفيها 
يناقض رفعها . 

وعند الإمام الشافعي أن الآية عامة في جميع 
المشركين. خاصة بالمسجد الحرام. فلا يمنعون من 
غير المسجد ال حرام . 

وعند الحنفية في دخول المشركين وأهل الكتاب 
المسجد الحرام روايتان: إحداهما في السير الكبير 
بالمنع . والثانية في الجامع الصغير بعدم المنع . 

وعند الحنابلة أنهم يمنعون من الحرم بكل 
حال. 


74. / سورة التوبة‎ )١( 
(؟) سورة الثور/ م‎ 


١468 


فوم ما اماع نويه 


فإذا امتنع أهل الكتاب من دفع الجزية يقاتلون - 
كا يقاتل المشركون, لأنهم إنما يعصمون دماءهم 
بدفع الجزية . 

فإذا منعوها ساووا المشركين في إهدار دمهم . () 
ج- ومن الأمور المشتركة ألا يحدثوا معبدا في دار 
الإسلامء وألايدفن أحد منهم في مقابر 


المسلمين ليف 
ولاية أهل الكتاب على المسلمين : 


5 لا ولاية لكافر على مسلم. لا ولاية عامة 

ولا خاصة؛ فلا يكون الكافر إماما على المسلمين» 

ولا قاضها علمهي. ولا شاهداء ولا ولاية له في 

زواج مسلمة, ولا حضانة له لمسلم. ولا يكون وليا 
عليه ولا وصيا. 9© 


والأصل في ذلك قول الله تعالى : «لا تَتَخِذّوا 
عَدُوّي وعدركم أولياء تُلقُون إليهم بالمودّم . 9) 


والتولية شقيقة التولي» فكانت توليتهم نوعا من 
توليهم. وقد حكم الله تعالى بأن من تولاهم فإنه 
منهم, ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم. والولاية 
تنافي البراءة, فلا تجتمع البراءة والولاية أبدا. 
والولاية إعزازء فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدا. 


.٠١ 4/8 ابن عابدين ١//الاا. 91/4 021417 والقرطبي‎ )١( 
071/4 والمهلب ؟//ا0”, والمغني‎ 

(؟) ابن عابدين 7/ 71/1" 

(1) ابن عابدين في القضاء والشهادة والنكاح . وكتب باقي المذاهب 
في هله الأبواب . 

(4) سورة الممتحنة ١١/‏ 


والولاية صلةء فلا تجامع معاداة الكفار. 2 ش 
والتفصيلات يرجع إليها في أبواب النكاح والشهادة 
والقضاء. وفي مصطلح (كفر) . 


بطلان زواج أهل الكتاب بالمسلمات : 
٠١‏ - والأصل في هذا قول الله تعالى : «ياأيها 


الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمناتٌ مهاجراتٍ 


.و و 


فامتجنوهنٍ الله أعلم بإيمابين . فإ عَلِمتَموهُ 
مؤمناتٍ فلا ترْجعوهن إلى الكفارلا هن حل لحم . 
ولا هم يحلُونَ لمن ». ”2 قال المفسرون في تفسير 
الآية قوله فلا ترجعوهن إلى الكفار» الآية: أي 
لم يحل الله مؤمنة لكافرء ولا نكاح مؤمن 
ك5 

العدل بين الزوجات المسلمات والكتابيات : 

7 العدل بين الزوجات - ولومختلفات في الدين- . 
واجب . قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن القسم بين المسلمة والذمية 
سواء. وذلك لأن القسم من حقوق الزوجية. 
فاستوت فيه المسلمة والكتابية» كالنفقة والسكنى . 
وهذا عند جميع الفقهاء . ©) 


حكم التعامل بغ اهل الكتاب : 
١‏ - التعامل مع أهل الكتاب جائز, فقد ثبت عن 


)١(‏ أحكام أهل الذمة لابن القيم 747/١‏ ط دار العلم للملايين. 
بيروت . 

(؟) سورة الممتحنة / ٠١‏ 

(*) القرطبي 2517/14 54 

(5) ابن عابدين 24٠٠/7‏ والشرح الكبير؟/ 2*8 والمهذب 
8/7 والمغني 75/17 


ا١485-‎ 


أهل الكتاب ١1‏ . أهل المحلة ١‏ 7 


النبي ك5 أنه «اشترى من بودي سلعة إلى 
الميسرة»() وثبت عنه يلٍ أنه «اشترى من بودي 
طعاما إلى أجل ورهنه درعه)”" ففيه دليل على 
جواز معاملتهم.ء وثبت عنه أنه «زارعهم 
وساقاهم”" وثبت عنه أنه «أكل من طعامهم) 
وهناك وقائع كثيرة غير ما ذكرء وهناك تفصيلات في 
مشاركتهم يرجع إليها في مواضعها. ) 


أهل المحلة 


التعريف : 
١‏ أهل المحلة في اللغة: القوم ينزلون بموضع ما 
يعمرونه بالإقامة به. ويجمع أهل على أهلين. 
وربما قيل : أهالي المحلة . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى 
اللغوي . 9©) 


)١(‏ حديث: «اشترى من يهودي سلعة إلى الميسرة. . . » أخرجه 
أحمد (الفتح الرباني )188/١‏ ط-دار الشهاب. وقال البنا 
الساعاتي : أخر جه النسائي والحاكم وصححه الحاكم وأقره 
الذهبي . 

(") حديث: «إن النبي 35 اشترى من يبودي طعاما . . . » أخرجه 
البخاري في الرهن (الفتح ه/ /١4174‏ 4٠6؟)‏ ط السلفية . 
ومسلم في المساقاة (/ )١77‏ ط الحلبي . 

() أحكام أهل الذمة لابن القيم 77١  ؟54 /١‏ ط دار الملايين. 

(4) حديث أنه هثبت عنه أنه زارعهم وساقاهم . . . أخرجه 
البخاري في الحرث ولمزارعة (الفتح ه/ )778/٠١‏ ط 


السلفية . 
)2( المصباح المنير. ولسان العرب المحيط , مادة: دأهل, حلل». 


77١/7 والييجوري‎ 


ومو عمو لاعطاة افعو املاع ممع ممه ءوافراة قاع هوا وام اهاواف وا مو إفة ون ة اناوه لواو لاوا واوواء 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ العاقلة : 
" - العاقلة هم: قبيلة الشخص وعشيرته وإن 
بعدوا . ا 


وفي المصباح : دافع الدية عاقل. والجمع 
عاقلة.» وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر, لأن 
الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل» ثم كثر 
الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية, إبلا 
كانت أو نقودا 7) 

وأهل المحلة قد تكون بيغهم قرابة وقد لا تكون . 
ب - القبيلة : 

القبيلة : من القبيل الذي يطلق على الجماعة» 
ثلاثة فصاعدا من قوم شتى . والقبيلة لغة يراد مها : 
بنوأب واحد.(') وأهل المحلة قد لا يكونون من 
ج ‏ أهل الخطة : 


يراد بالخطة موضع ما خطه الإأمام ووضحه 
ليسكنه القوم . 9 


د أهل السكة : 


السكة والشارع : مايكون بين البيوت من فراع 
تمربه المشاة والدواب وغيرها . 


45/10 المصباح المثير مادة: «عقل». ونيل الأوطار‎ )١( 


(*) لسان العرب المحيط, والزاهر في ألفاظ الشافعي ص 47١‏ . 


والمصباح المثير. 
(5) المغني 8/ 50 


اسه 


لأهل المحلة أحكام تختلف تبعا لما يضاف 
إليها . 


فإمام أهل المحلة يكون أولى من غيره إذا كان 
من تصح إمامته. وإن كان غبره أفضل منه قراءة أو 
علما عند جمهور الفقهاء . 
ابن عمر رضي الله عنهم| معهم. فسألوه أن يؤمهم 
فأبى ‏ وقال: : صاحب المسجد أحق م 

وأذان أهل المحلة في مسجدهم يغني المصلين 
عن الأذان» إذا كان بحيث يسمعهم علد جمهور 
الفقهاء , وهو قديم مذهب الشافعي . 0 

وفي جديد المذهب: يندب الأذان للمصلي وإن 

أذان أهل المحلة . 9 

وفي مسألة ا* شتراك أهل المحلة بالقسامة والدية 
إذا وجد فيها قتبيل لا يعرف قاتله وهناك لَوْتْ - 
مهو الفقهاء ء على أن الذي يقسم هوالمدعي 
خسين يميناء بأن أهل المحلة أوبعضهم قَتله 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١‏ ” ه/ا” ط بولاق, والحطاب 
١/7‏ ط النجاح . وحاشية الشرواني وابن القاسم ؟/ 5617 , 
والمغني 06/1 ط الرياض. . وكشاف القناع ط 
الرياض. ٠ش‏ 

والأثر عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم): دأتى أرضاله عندها 
مسجد. . .» أخرجه البيهقي (5/ ١715‏ ط دائرة المسارف 
العثيانية) وإسناده حسن . 

(0) البدائع 0١‏ طشركة المطبوعات, وجواهر الإكليل 
0/١‏ طدار المعرفة, ونهاية المحتاج 785/١‏ ط مصطفى 
الحلبي, والمغنى 4١18/١‏ ط الرياض. 

(0) نباية المحتاج قفن 


وعثممم م مين 


ولا بْيّنة له. لقوله كك «أتحلفون خمسين يمينا 
منكم». 7" فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليهم 
(أهل المحلة) حمسين يميناء لقوله كل في قصة 
عبدالله بن سهل: «أتحلفون غسين يمينا 
فتستحقون صاحبكم, قالوا: كيف تأخذ أفوال قوم 
كفار؟ قال: فعقله النبي ككل من عنده» . 9) 


ويرى الحنفية أن أهل المحلة التي وجد القتيل 
فيها هم الذين يشتركون أولا بالقسامة. ثم يغرمون 
الدية,. وذلك لحديث عبدالله بن سهل قال: 
إن رسول الله وي قال : «تبرئكم بهود 
بخمسين .:. .»29 الحديث . 

وذكر الزهري عن سعيد بن المسيب: أن 
القسامة كانت من أحكام الجاهلية. فقررها 
رسول الله ل في قتيل من الأنصاروجد في حي 
ليهود. فألزم الرسول كَل اليهود الدية 
والقسامة . 9)(ر: قسامة ‏ دية). 


)١(‏ حديث: «أتحلفون خمسين .يمينا منكم . . . » أخرجه النسائي 
(4//اط المكتبة التجارية) وأصله في صحيح مسلم 
1191/5 ط الحلبي) . 

(1) الشرح الصغير 47١/4‏ ط دار المعارف, وحاشية الييجوري 
ةلضف ط م الحلبي . والمغنيى 48/ 5 ط الرياضص. 

وحديث : «أتحلفون سين يمينا فتستحقون صاحبكم . . . » 
أخرجه مسلم (/ 1191 ط الحلبي). 
(م) حديث: وتبرثكم يبود 2 .» شطر من الحديث المتقدم . 
(5) المبسوط ٠١1/75‏ ط دار المعرفة. والاختيار ه/ “اه 
وحديث: «إلزام الرسول وآ اليهود الدية والقسامة» أخرجه 
من هذا الطريق عبدالر زاق في المصنف (١١٠//7؟ ‏ ط المجلس 
العلمي) ويتقوى بها أورده مسلم في صحيحه (؟/ ١790‏ - ط 
الحلبي) . 
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ممم مم ء مم ةم ةا مم قم مم و نيوو و ةو و رهنو رون فوووا ومووووءو موث دادم و مم6 ث 59566 


فمففووو ووو وو دوو و ماد ع ااا ااا ااا ممه 


أهل النسب 


التعريف : 
١‏ الأهل : أهل البيت, والأصل فيه القرابة» وقد 
أطلق على الأتباع . 

وأهل الرجل : أخص الناس بهء وأهل الرجل : 
عشيرته وذووقرباه. 

وأهل المذهب : من يدين به. 

والنسب : القرابة» وهوالاشتراك من جهة أحد 
الأبوين» وقيل هوني الآباء خاصة.». أي : 
الاشتراك من جهة الأب فقط : )١‏ 

وعلى ذلك فأهل النسب لغة: هم الأقارب من 

والفقهاء يعتبر ون النسب ما كان من جهة الأب 
فقط . 9) 


الحكم الإجمالي : 

” - يتفق الفقهاء على أن النسب هوما كان من 
جهة الاب فقطء. ولذلك لا يختلف الحكم 
عندهم, إلا أن التعبير بلفظ (أهل النسب) لم يرد 
إلا عند الحنفية» فقد قالوا: من أوصى لأهل نسبه 


. لسان الغعرب وتاج العروس والمصباح المنير والمفردات للراغب‎ )١( 
ط الجمالية. ومنح اليل 14/ 7 ط النجاح‎ "0٠ /7 (؟) البدائع‎ 
ليبياء ونباية المحتاج ل اخحفة والمغني ه/ ط الرياض.‎ 


ووبووء ءءء وم ووف فوم ةيو مم يم ةم فم مهارو و ومو ةوف ووو وهو وو ددم دوم مود ددن نود ورووروةه 


فالوصية لمن ينتسب إليه من جهة الأب, لأن 
النسب إلى الآباء : )١(‏ 


وعند الشافعية والحنابلة لوقال: ؤقفت على من 
ينتسب إل أوقال: وقفت على أولادي المنتسبين 
إل فإن الوقف يكون على من ينتسب إليه من 
جهة الأب. ولا يدخل في ذلك أولاد البنات» 
لأنهم لا ينسبون إليه بل إلى آبائهم.(') لقوله 
تعالى : «اذعوهم لآبائهم ».29 


ويذكر الشافعية: أن الواقف لوكان امرأة دخل 
أولاد بناتباء لأن ذكر الانتساب في حقها لبيان 
الواقع لا للاخراج» فالعبرة فيها بالنسبة اللغوية لا 
الشرعية؛ ويكون كلام الفقهاء محمولا على وقف 
الرجل . ©) 

ويظهرأن الحكم عند المالكية كبقية المذاهب. 
فقد قالوا: إن نسب الولد إنها هو لأبيه لا لأمه . ©) 


وم يصرحوا في أغلب كتبهم بتعبير ممائل لما ورد 
عند بقية الفقهاء, إلا أنه ورد في الرهونيٍ: من 
قال: حبس على ولدي وأنسابهم » ففي دخول ولد 
البنات في تحبيس جدهم للأم في المذهب قولان» 
قيل: إنهم لا يدخحلون إلا أن يخصوا بلفظ 
الدخول. وقيل: إنهم يدخلون.9) 


)١(‏ الاختيار ه/ 4/ ط دار المعرفة. وابن عابدين ه/ 407 ط ثالثة. 
(5) المغني 53117/0. ونباية المحتاج ©/ 1/4" 

(*) سورة الأحزاب / ه 

(4) نهاية المحتاج 0/ 4/ا 

(6) منح الجليل 71/4 

(5) الرهوني // ١167‏ ط بولاق. 


١48 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 


مواطن البحث : 

جاء ذكر أهل النسب عند الحنفية في باب 
الوصية. وشبيهه عند الفقهاء في بابي الوصية 
والوقف (ر: وصية ‏ وقف) . 


إهلال 


التعريف : 

١-أصل‏ الإهلال : رفع الصوت عند رؤية 

الملال. ثم كثر استعماله حتى قيل لكل رافع 

صوته: مهل ومستهل. )١‏ ومن معانيه النظر إلى 

الهلال. وظهور الهلال. ورفع الصوت بالتلبية . 9) 
ويستعمله الفقهاء با معان السابقة. وبمعنى : 

ذكر اسم معظم عند الذبح . 


صلته بالاستهلال : 

" - كثيرا مايأتي الاستهلال بمعنى الإهلال أي : 
رفع الصوت,. غير أن من الفقهاء من أطلق 
استهلال الصبي على : كل ما يدل على حياة 
الرلرةء مدراة كان رقع عبوت أوبتركة عضو يغ 
الولادة . 29 


5١8/١ المصباح مادة وهلل» والنظم المستعذب هامش المهذب‎ )١( 
نشر دار المعرفة. والفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية‎ 
كين‎ 

(1) ترتيب القاموس والمصباح مادة «هلل». 

(6) المبسسوط /١6‏ 154ء وابن عابدين ه/ /الا"ا, والبحر الرائق 
7/9 لط العلمية . 


الحكم الإجالي : 
طلب رؤ ية هلال رمضان ليلة الشلاثين من 
شعبان محل خلاف بين الفقهاء. بعضهم يقول: 
يستحب للناس ترائي الملال ليلة الشلاثين من 
شعبان وتطلبه. ليحتاطوا بذلك لصيامهم. 
وليسلموا من الاختلاف, وقد روي أن النبي 276 
قال: «أحصوا هلال شعبان لرمضانء . () 

والبعض يرى أن التهاس هلال رمضان يجب 
على الكفاية. لأنه يتوصل به إلى الفرض . 9 ولا 
يثبت هلال سائر الشهور غير هلال رمضان إلا 
بشهادة رجلين, مبذا قال العلماء كافة إلا أبا ثور. 
فحكي عنه أنه يقبل في هلال شوال عدل واحد 
كهلال رمضان. 

أما هلال رمضان ففيه خلاف : فبعض الفقهاء 
يشترط عدلين» والبعض يكتفي بواحد. 9) 

وأكشر الفقهاء على أن من رأى هلال رمضان 
وحده لزمه الصوم, وتجب عليه الكفارة لوجامع 
فيهء لقوله 246: «صوموا لرؤيته وأفطروا 
لرؤ ينه». 7 وقال أبوحنيفة : يلزمه الصوم. ولكن 
إن جامع فيه فلا كفارة» وقال عطاء والحسن 
وابن سير ين وأبوثور وإسحق بن راهويه : لا يلزمه . 
الصوم . 

ومن رأى هلال شوال وحده لزمه الفطر كذلك 


)١(‏ حديث: «أحصوا هلال شعبان لرمضان . . . » أخرجه الترمذي 


57/5 -ط الصلبي) والحساكم /١(‏ 476 ط دائرة الممارف 
العثيانية) وصححه ووافقه الذهبي. وانظر المغني "/ /ا4 

84 الطحطاوي على مراقي الفلاح ص‎ )١( 

٠١ 581 258٠١ /6 المجموع‎ )5( 

(4) حديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. . . » أخرجه البخاري 
(الفتع 4ط السلفية) من حديث أبي هريرة. 


إهلال ؛ -”ء أهلية ١‏ 


ا حل حل ع ا 0 


عند أغلب الفقهاء., للحديث السابق» وقال مالك 
والليث وأحمد: لا يجوزله الأكل فيه. 7) 

وظهور الملال في الغهباريعتد به عند بعض 
الفقهاء لليلة التالية» ويفرق أخرون بين ظهوره 
قبل الزوال فيكون لليلة الماضية. وبعده فيكون 
لليلة التالية. 9© 2 

وظهو المهلال في بلد يوجب الصيام على 
أهلهاء أما غير أهل بلد الرؤية ففي وجوب الصوم 
عليهم خلاف بين الفقهاء. ولمم فيذلك 
تفصيلات موطنها مصطلح : (الصوم). 9) 
؛ - والإهلال بالنسك بمعنى الإحرام. وهوإما أن 
يكون بحج أوعمرة أوبهماء ويفصل الفقهاء 
أحكامه ة في الحج عند الكلام عن التمتع. والافراد. 
والقران. وني الإحرام من الميقات بالحج أو العمرة 


أوبهما. 

كما يكون الإهلال بمعنى التلبيية. ورفع 
الصوت بها.7») وينظر مصطلح (إحرام) 
(جا؟كص118). 


ه ‏ والإهلال بالذبح يجب أن يكون باسم الله . فإن 
هَل بالذبح لغير الله 0 بأن يذكرعليه اسم 
العذراء مثلاء فلا يحل أكل الذبر .0ك 

وهذافي الجملة. وهمذه المسألة تفصيلات 


)1( الملجموع »> 
() المجموع الول 4 روف 
زفة اللجموع دقف 


(5) الحطاب 8/ ٠‏ #”ء والمهذب ٠١8/١‏ نشردار المعرفة. وابن 


عابدين ؟1/ 1١11‏ 
(0) الشرح الصغير 168/7 ط دار المعارف. والروضة #/ ٠٠١86‏ ط 
المكتب الإسلامي . 


وعفوفةء يمي ني ووو نهل ءار م ةرفو رم نو رم بر وارهة فوم مهم فو ورور ووو وموم نبلم هونن 


يذكرها الفقهاء في الصيد والذبائح والأضحية» وقد 
أفرد ابن نجيم رسالة لهذه المسألة. 9 


مواطن البحث : 
5 - بالإإضافة إلى المواطن السابقة. يتكلم الفقهاء 
عن إهلال المولود في الصلاة عليه وفي التسمية. 
وفي الارث. والجناية عليه . وتفصيل ذلك كله ذكر 
في مبحث (استهلال) . 


أهللة 
جو 


2 : 
لغة كا في أصول البزدوي - : الصلاحية .9) 
ويتضح تعريف الأهلية في الاصطلاح من 
خلال تعريف نوعيها: أهلية الوجوب, وأهلية 
الأداء . 
فأهلية الفجوب هي : صلاحية الإنسان لوجوب 
الحقوق المشروعة له وعليه . 


وأهلية الأداء هي : صلاحية الانسان لصدور 
الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. 9 


)١(‏ رسائل ابن نجيم ص 7١7‏ ط مكتبة الحلال. 

(؟) كشف الأسرار عن أصول البسزدوي 77/4 , والقاموس 
المحيط. ولسان العرب. والمصباح مادة: (أهل) . 

(*) التلويسح على التوضيسح ١15١/7‏ ط صبيسح. والتقرير- 


س6١‎ 


م ا ا ا ا ا ا ل ل ل 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التكليف : 

؟ - التكليف معناه في اللغة: إلزام ما فيه كلفة 
ومشقة  )١(‏ 


وهوفي الاصطلاح كذلك. حيث قالوا: 
فعل أو ترك . ١‏ 
فالأهلية وصف للمكلف. 


ب الذمة : 
: الذمة معناها في اللغة: 
والأمان. 9) 

وأمافي الاصطلاح فإنها: وصف يصير 
الشخص به أهلا للإلزام والالتزام . 9) 


العهد والضيان 


فالفرق بين الأهلية والذمة: أن الأهلية أثر 


لوجود الذمة . 


مناط الأهلية ومحلها : 

الأهلية بمعناها المتقدم مناطها أي محلها 
0 من حيث الأطوار التي يمربها. فإنه في 
البداية يكون جنينا في بطن أمه فتثبت له أحكام 
الأهلية الخاصة بالجنين, وبعد الولادة إلى سن 
التمييز يكون طفلاء فتثبت له أحكام الأهلية 


- والتحبير"/51١‏ ط الأولى بولاق. وكشف الأسرار عن 
أصول البزدوي 77/4 ط ودار الكتاب العسربي, وفواتح 
الرحوت 165/١‏ ط دار صادر. 
)١(‏ الصحاح مادة «كلف». 
)١(‏ المصباح المخبر مادة : «ذمم» . 
(*) كشف الأسسبرار عن أصول البزدوي 778/4 714 ط دار 
الكتاب العر بي وحاشية قليوبي ؟/ 186 ط الحلبي . 


دواع مها ع ده قاع كاه ع عم ع لاقع واه 8 مرو ع يقال لاه عع اد و وجو #8 ووإووهة وعم ووم 5 


الخاصة بالطفل, وبعد التمييزتثبت له أحكام 
الأهلية الخاصة بالمميز إلى أن يصل به الأمرإلى 
سن البلوغء فتثبت له الأهلية الكاملة» مالم يمنع 
من ذلك مانعء كطروء عارض يمنع ثبوت تلك 
الأهلية الكاملة لهء وسيأتي بيان ذلك عند الكلام 
على أقسام الأهلية وعوارضها. 


أقسام الأهلية وأنواعها : 
الأهلية قسان: أهلية وجوب». وأهلية أداء . 
وأهلية الوجوب قد تكون كاملة. وقد تكون 
ناقصة . 
وكذا أهلية الأداء. وبيان ذلك فيا يل : 


أولا : أهلية الوجوب : 
؟ - سبق أن معنى أهلية الوجوب: صلاحية 
الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه معا. 
أولهء أوعليه 29 

وأهلية الوجوب تنقسم فروعها وتتعدد بحسب 
انقسام الأحكام , فالصبي أهل لبعض الأحكام . 
وليس بأهل لبعضها أصلاء وهوأهل لبعضها 
بواسطة رأي الولي. فكانت هذه الأهلية منقسمة 
نظسرا إلى أفراد الأحكام. وأصلها واحد. وهو 
الصلاح للحكم. فمن كان أهلا لحكم الوجوب 
بوجه كان هو أهلا للوجوب, ومن لا فلا. 9) 

ومبنى أهلية الوجوب هذه على الذمة. أي أن 
هذه الأهلية لا تثبت إلا بعد وجود ذمة صا حة. لأن 


)١(‏ التلويح على التوضيح ١5١/7‏ ط صبيح. والتقرير والتحبير 
4/7 طالأميرية, وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 
7٠07/4‏ ط دار الكتاب العربي . 

. أصول البزدوي مع شرحه 4/ 717 ط دار الكتاب العربي‎ )١( 
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مفوموو م ووو م ووو ةرور نهارن ةنو ومن ور مفي را مم مع مم ةمانم ممم رم جيه نل ممم ةن م ب منرم رمه 


الذمة هي محل الوجوب. ولهذا يضاف إليها ولا 
يضاف إلى غيرها بحال. ولهذا اختتص الإنسان 
بالوجوب دون سائر الحيوانات التي ليست ها ذمة . 
وقد أجمع الفقهاء على ثبوت هذه الذمة 
لاست املد ولادتدم. مق رككون فبانلا الويتوتي 
الحقوق له وعليه. فيثبت له ملك النكاح بتزويج 
الولي إياو. ويجب عليه المهر بعقد الولي . 9) 
أنواع أهلية الوجوب : 
١‏ - أهلية الوجوب نوعان : 
أ أهلية الوجوب الناقصة. وتتمثل في الجنين في 
بطن أمه. باعتباره نفسا مستقلة عن أمه ذا حياة 
خاصة, فإنه صالح لوجوب الحقوق له من وجه كما 
سيأتي , لا عليه» لأن ذمته لم تكتمل مادام في بطن 
أمه . 
ب - أهلية الوجوب الكاملة. وهي تثبت للانسان 
منذ ولادته فإنه تثبت له أهلية الوجوب الكاملة. 
لكمال ذمته حينئذ من كل وجه. فيكون بهذا صالحا 
لوجوب الحقوق له وعليه.”") 


ثانيا : أهلية الأداء : 

8- سبق أن أهلية الأداء هى : صلاحية الإنسان 

لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. 9) 
وأهلية الأداء هذه لا توجد عند الشخص إلا إذا 


. كشف الأسرار 7837//4, 78 ط دار الكتاب العربي‎ )١( 

(1) التقرير والتحبير ؟/ ١0‏ ط الأميرية. والتلويح على التوضيح 
1 ط صبيح. وأصول السرخسي /١‏ 88" ط دار الكتاب 
العربي . 

(؟) التلويح على التوضيح ١51/7‏ ط صبيح. والتقرير والتحبير 
*/ 14 ط الأمسيرية, وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 
77/4 ط دار الكتاب العربي . 


بلغ سن التمييزء لقدرته حينئذ على فهم الخطاب 
ولوعلى سبيل الإجمال. ولقدرته على القيام ببعض 
الأعباء. فتثبت له أهلية الأداء القاصرة. وهى التى 
تناسبه مادام بجر تمل حلسم وقلاه فإذا 
اكتمل ببلوغه ورشده ثبتت له أهلية الأداء 
الكاملة» فيكون حينئذ أهلا للتحمل والأداء» 
بخلاف غير المميزء فإنه لا تثبت له هذه الأهلية 
لانتفاء القدرتين عنه . 

أنواع أهلية الأداء : 

- أهلية الأداء نوعان : 

أ أهلية أداء قاصرة. وهي التي تثبت بقدرة 


قاصرة. 
5 أهلية أداء كاملة, وهي التي شت بفقدرة 
كاملة ‏ () 


والمراد بالقدرة هنا: قدرة الجسم أوالعقل. أو 
هما معاء لأن الأداء كما قال البزدوي يتعلق 
بقدرتين: قدرة فهم الخطاب وذلك بالعقل» وقدرة 
العمل به وهي بالبدن, والإنسان في أول أحواله 
عديم القدرتين, لكن فيه استعداد وصلاحية لأن 
توجد فيه كل واحدة من القدرتين شيئا فشيئا 
بخلق الله تعالى. إلى أن تبلغ كل واحدة منهم| 
درجة الكمال, فقبل بلوغ درجة الكمال كانت كل 
واخدة منهم قاصرة, كما هو الحال في الصبي المميز 
قبل البلوغ. وقد تكون إحداهما قاصرة. كا في 
المعتوه بعد البلوغ. فإنه قاصر العقل مثل الصبي ‏ 
وإن كان قوي البدن. ولهذا ألحق بالصبى في 
الأحكام . 1 


. ط صبيح‎ ١14 التلويح على التوضيح ؟/‎ )١( 
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فالأهلية الكاملة : عبارة عن بلوغ القدرتين 
أولى درجات الكمال., وهو المراد بالاعتدال في لسان 
أو بلوغ إحداهما درجة الكمال. 

ثم الشرع بنى على الأهلية القاصرة صحة' 
الأداع وعلى الكاملة وجوب الأداء وتوجه 
الخطاب. لأنه لا يجوز إلزام الإنسان الأداء في أول 
أحواله. إذلا قدرة له أصلاء وإلزام مالا قدرة له 
عليه منتف شرعا وعقلا. وبعد وجود أصل العقل 
وأصل قدرة البدن قبل الكمال.ففي إلزام الأداء 
حرج لأنه يحرج الفهم يدي عقله. ويثقل عليه 
الأداء بأدنى قدرة البدن, والحرج منتف أيضا بقوله 
تعالى: «وما جَعَلَ عليكم في الدَّينٍ من 
خَرّجٍ 4 27 فلم يخاطب شرعا لأول أمره حكمة. 
. ولأول ما يعقل ويقدررحمة,. إلى أن يعتدل عقله 
وقدرة بدندفيتيسر عليه الفهم والعمل به. 

ثم وقت الاعتدال يتفاوت في جنس البشر على 
وجه يتعذر الوقوف عليه ولا يمكن إدراكه إلا بعد 
تجربة وتكلف عظيم , فأقام الشرع البلوغ الذي 
تعتدل لديه العقول ني الأغلب مقام اعتدال العقل 
حقيقة. تيسيرا على العباد. وصار توهم وصف 
الحد ساقطي الاعتبارء لأن السبب الظاهر متى 
أقيم مقام المعنى الباطن دار الحكم معهوجددا 
وعدماء وأيد هذا كله قوله عليه السلام : «رَفِعَ 
القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم 
والمجنونٍ حتى يفيقٌ» والنائم حتى يستيقظ؛ . (') 


78 / سورة الحج‎ )١( 
(؟) حديث: «رفع القلم عن ثلاث . . .» أخرجه أحمد بن حثبل-‎ 


والمراد بالقلم : الحساب. والحساب إنم| يكون بعد 
لزوم الأداء» فدل على أن ذلك لا يشبت إلا 
بالأهلية الكاملة. وهي اعتدال الحال بالبلوغ عن 
عقل ‏ (0) ١‏ : 


أثر الأهلية في التصرفات : 
٠‏ - التصرفات التي تحكمها الأهلية ‏ سواء أكانت 
من حقوق الله أم من حقوق الآدميين ‏ تختلف 
وتتعدد أحكامها تبعا لاختلاف نوع الأهلية. وتبعا 
لاختلاف مراحل النموالتي يمربها الإنسان الذي 
هومناط تلك الأهلية, فالأهلية ‏ كا سبق -إما 
أهلية وجوب وإما أهلية أداء. وكل واحدة منهه| قد 
تكون ناقصة وقد تكون كاملة. ولكل حكمه. 
هذا . وللوقوف على تلك الأحكام. لابد أن 
نتناول تلك المراحل التي يمربها الإنسان. وبيان 
الأحكام الخاصة به في كل مرحلة من تلك 
المراحل . 


المراحل التي يمر بها الإنسان : 
أساسية » وهذه المراحل هي : 


- وأبوداود والحاكم بهذا المعنى . وقال المناوي : أورده الحافظ بن 
حجر من طرق عديدة بألفاظ متقاربة ثم قال: وهذه طرق يقوى 
بعضها بعضا. وقال عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: 
إسناده حسن . وهو حديث صحيح بطرقه . (فيض القدير 
م وسئن أبي داود 5 ومابعدهاط عزت عبيد 
دعاس . والمستدرك 4/ 88*. وجامع الأصول بتحقيق 
عبدالقادر الأرناؤوط 605/7 /6017). 

)١(‏ كشف الأسرار عن أصول البزدوي 58/5؟: 44؟ ط دار 
الكتاب العربي . 
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)١(‏ مرحلة ما قبل الولادة. أي حين يكون 
جنينا في بطن أمه . 

(؟) مرحلة الطفولة والصغر. أي بعد انفصاله 
عن أمه. وقبل بلوغه سن التمييز. 

(*) مرحلة التمييزء أي من حين بلوغه سن 
التمييز إلى البلوغ . 

(4) مرحلة البلوغ , أي بعد انتقاله من سن 
الصغر إلى سن الكبر . 

(6) مرحلة الرشد. أي اكتمال العقل . 

هذاء ولكل مرحلة من هذه المراحل أحكام 
خاصة نذكرها فيا يلٍ: 


المرحلة الأولى ‏ الجنين : 
7 الجنين في اللغة: مأخوذ من الاجتنان» وهو 
الخفاء. وهووصف للولد مادام في بطن أمه. 
والفقهاء في تعريفهم للجنين لا يخرجون عن هذا 
المعنى . إذ معناه عندهم : وصف للولد مادام 5 
البطن . 9) 

والجنين إذا نظر إليه من جهة كونه كالجزء من أمه 
يتغذى بغذائها يحكم بعدم استقلاله, فلا تثبت له 
ذمة. وبالتالي فلا يجب له ولا عليه شيء. 

وإذا نظر إليه من جهة كونه نفسا مستقلة بحياة 
خاصة يحكم بثبوت الذمة له. وبذلك يكون أهلا 
لوجوب الحقوق له وعليه. ولالم يمكن ترجيح 
إحدى الجهتين على الأخرى من كل وجه. فإن 
الشرع عامله من جهة كونه جزءا من أمه بعدم 


)3 المصباح المنير مادة : (جئن). وحاشية قليوبي 0/4 ط 


الحلبي . 


أهليته للوجوب عليه. وعامله من جهة كونه نفسا 
مستقلة بحياة خاصة بكونه أهلا للوجوب لهى ومهذا 
لا يكون للجنين أهلية وجوب كاملة. بل أهلية 


وجوبت ناقصة . لي 


3١‏ - وقد اتفق الفقهاء على إثبات بعض الحقوق 
للجنين. كحقه في النسب. وحقه في الارث 
وحقه فى الوضية ,ونه قالرقت 5 * 
فأما حقه في النسب من أبيه : فإنه لوتزوج رجل 
وأنت امرأته بولد ثبت نسبه منه. إذا توافرت شروط 
ثبوت النسب البينة في موضعها. '" ر: (نسب). 
وأما حقه في الإرث : فهوثابت بإجماع الصحابة 
كما جاء في الفتاوى الهندية”" وقد اتفق الفقهاء 
على استحقاق الحمل للارث متى قام به سبب 
استحقاقه وتوافرت فيه شروطه . 
وكذلك اتفق الفقهاء على صحة الوصية له . ©) 
وأما حقه في الوقف: فقد أجاز الحنفية والمالكية 
الوقف عليه. قياسا على الوصية. ويستحقه إن 


استهل . 


)١(‏ التقرير والتحبير ؟/ 10 ط الأميرية. والتلويح على التوضيح 
فضتسسل ط صبيح. وكشف الأسسرار عن أصول البسزدوي 
71١ 0/4‏ طدار الكتاب العربي . 

)١(‏ ابن عابدين ؟7/ 4ه وجواهر الإكليل "8١/١‏ والروضة 
لاه وكشاف القناع 1.1/6 

(*) الفتاوى الهندية 5/ 55 ط المكتبة الإسلامية. وحاشية ابن 
عابدين 418/0 ط بولاق. وجواهر الإكلييل 817/1 ط دار 
المعرفة. وحاشية قليوبي / ١61‏ ط الحلبي. وكشاف القناع 
لفان 

(4) حاشية ابن عابدين 418/0 ط بولاق. وجواهر الإكليل 
* طدار المعرفة. وحاشية قليوبي */ /اه١‏ ط الحلبي. 
وكشاف القناع 4/ 65" ط النصر. 
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فمومم قو ة ةوف ورم ةو مه ةم م ةف مويه ةر ءءء هر همهم مهم ةيةه هلله مم ةم ةل ننم ممه 


وم يجوز الشافعية الوقف عليه. لأن الوقف 
تسليط في الحال بخلاف الوصية 00 

رأما الحتابلة افلا بسح عند لفقت عا عن 
أصالة» كأن يقف داره على مافي بطن هذه المرأة» 
لأنه تمليك». والحمل لا يصح تمليكه بغير الارث 
والوصية, أما إذا وقف على الحمل تبعالمن يصح 
الوقف عليه. كأن يقف على أولاده. أوعلى أولاد 
فلان وفيهم حمل. فإن الوقف يشمله عندهم . 9) 


المرحلة الثانية ‏ الطفولة : 
5 - تبدأ هذه المرحلة من حين انفصال الجنين عن 
أمه حياء وتمتد إلى سن التمييزء ففى هذه المرحلة 
تثبت للمولود الذمة الكاملة».فيصير أهلا للوجوب 
له وعليهء أما أهليته للوجوب له فهي ثابتة حتى 
قبل الولادة كما سبق فتثبت له بعدها بطريق 
الأولىء بل صرح الشافعية: بأن لهيدا 
واختصاصا كالبالغ . 9) 

وأما أهليته للوجوب عليه ففيها تفصيل يأتي 

ووجوب الحقوق الثابتة على الطفل في هذه 
المرحلة, المراد منه : حكمه. وهو الأداء عنه. فكل ما 
يمكن أداؤه عنه يجب عليه» ومالا فلا. 

وإنما قيد الأداء بالممكن. لأن الطفل في هذه 
المرحلة. وإن كان يجب عليه كافة الحقوق كالبالغ , 
إلا أنه يعامل با يناسبه في هذه المرحلة. لضعف 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 4١4‏ ط بولاق. وجواهر الإكليل 
5 طدار المعرفة,. وحاشية قليوبي / 44 ط الحلبيي. 
ونهاية المحتاج ه/ 51" ط المكتبة الإسلامية . 

)١(‏ كشاف القناع 4/ 749 ط النصر. 

(*) حاشية القليوبي / ١76‏ ط الحلبي. 


بنيته. ولعدم ارا ل الأداء بنفسه. 

فيؤدي عنه وليه ما أمكن أداؤه عنه. ولهذافإن. 
العلماء ذكروا تفصيلا في الحقوق الواجبة عليه 

والتي تؤدي عنه, سواء أكانت من حقوق الله أم 

حقوق العباد, كما ذكروا أيضا حكم أقواله 

وأفعاله. وبيان ذلك فيايلٍ : 


أولا :| حقوق العباد : 
١‏ حقوق العباد أنواع : منها ما يجب أداؤه عن 
الطفل لوجوبه عليهء ومنها مالا يجب عليه 
ولا يؤدى عنه . 

فحقوق العباد الواجبة والتى تؤدي عنه هي : 

أ-ما كان المقصود منه المال ويحتمل النيابة» فإنه 
يؤدى عنه» لوجوبه عليه كالغرم والعوض . 

ب _ما كان صلة شبيهة بالمؤ ن كنفقة القريب. 
أوكان صلة شبيهة بالأعواض كنفقة الزوجة. فإنه 


يؤدى عنه . 
وأما حقوق العباد التى لا تجب عليه ولا تؤدي 
عنه فهى : 


أ الصلة الشبيهة بالأجزية كتحمل الدية مع 
العاقلة. فلا تجب عليه . 

ب - العقوبات كالقصاص. أو الأجزية الشبيهة 
مها كالحرمان من الميراث» فلا تجب عليه . 


ثائيا : حقوق الله تعالى : 
5 هذه الحقوق أيضا منها ما يجب على الطفل» 
ومنها مالا يجب . 

فالحقوق التي هي مثونة محضة كالعشر والخراج 
تجب عليه وتؤدى عنه, لأن المقصود منها المال. 
فتثبت في ذمته» ويمكن أداؤه عنه . 
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وأما العبادات فلا تجب عليه»؛ سواء أكانت 
بدنية أم مالية . 

أما البدنية كالصلاة والصوم والحج والجهاد 
وغيرهاء فإنها لا تجب عليه لعجزه عن الفهم 
وضعف بدنه . 

وأما المالية» فإن كانت زكاة فطرء فإنها تجب في 
ماله عند أبي حنيفة وأبي يوسف والمالكية والشافعية 
والحنابلة» ولا تجب عليه عند محمد وزفر من 
الحنفية . 

وإن كانت زكاة مال فإنها تجب في ماله عند 
جمهور الفقهاء. لأنها ليست عبادة خالصة بل فيها 
معنى المكونة. أوجبها الله تعالى على الأغنياء حقا 
للمحتاجين, فتصح فيها النيابة كما في زكاة الفطر, 
ولا تجب عليه عند فقهاء الحنفية, لأنها عندهم 
عبادة خالصة. وتحتاج إلى النية» ولا تصح فيها 
النيابة . 

وأما إن كانت حقوق الله عقوبات كالحدود. 
فإنها لا تلزمه ولا تجب عليه؛ كما لم تلزمه العقوبات 
التي هي حقوق العباد كالقصاص. لأن العقوبة إنا 
وضعت جزاء للتقصير. وهولا يوصف به )١7‏ 
ثالثا: أقواله وأفعاله : 
٠‏ - أقوال الصبى وأفعاله غير معتبرة» ولا يترتب 
عليها حكم, لأنه ما دام لم يميز فلا اعتداد بأقواله 
وأفعاله . 9) 

والتحبير ؟/ 2178 155 ط الأميرية. وكشف الأسرار عن 

أصول البزدوي 4/ 778, 748 ط دار الكتاب العربي. وفتح 

الغفار على المنار */ 6١‏ ط الحلبي . 
(؟) المتشور للزركشي ,01١/7‏ نشر وزارة الأوقاف والشئون 

الإسلامية في الكويت, وانظر أيضا مصطلح (طفل. وصغير) في 

الموسوعة الفقهية . 


هعموة ور مد ون وو ةو وو مولام يم م م وف ف وو وو دنر اهف وم وم فو وو دوو م ةلدا د دده 


المرحلة الثالثة : التمييز : 
التمييز في اللغة مأخوذ من : مَزْته ميزاء من 
باب باع. وهو: عزل الشيء وفصله من غيره. 

ويكون في المشتبهات والمختلطات», ومعنى تميز 
الشيء: انفصاله عن غيره. ومن هنا فإن الفقهاء 
يقولون: سن التمييزء ومرادهم بذلك: تلك السن 
التى إذا انتهى إليها عرف مضاره ومنافعه. وكأنه 
مأخوذ من ميزت الأشياء: إذا فرقتها بعد المعرفة 
بباء وبعض الناس يقولون: التمييز قوة في الدماغ 
يستنبط بها المعاني . 

وهذه المرحلة تبدأ ببلوغ الصبي سبع سنين» 
وهوسن التمييزى) حدده جمهور الفقهاء. وتنتهي 
بالبلوغ.ء فتشمل المراهق وهو الذي قارب 
البلوغ . 9 

ففي هذه المرحلة يصبح عند الصبي مقدارمن 
الإدراك والوعي يسمح له بمباشرة بعض 
التصرفات. فتثبت له أهلية الأداء القاصرة, لأن 
نموه البدني والعقلي لم يكتملا بعد. وبعد اكتمالهما. 
تثبت له أهلية الأداء الكاملة, لأن أهلية الأداء 
الكاملة لآ تثبت إلا باكتمال النموالبدني والنمو ' 
العقلٍ. فمن لم يكتمل نموه البدني والعقلي معاء أو 
لم يكتمل فيه نمو أحدهما فأهلية الأداء فيه تكون 
قاصرة . 

فالمعتوه كالصبي . لعدم اكتمال العقل فيهء وإن 
كان كاملا من الناحية البدنية». بخلاف أهلية 
الوجوب, فإنها تثبت كاملة منذ الولادة» فالطفل 


)١(‏ المصباح المنير مادة: «ميز». وحاشية ابن عابدين 6 ط 
بولاق. وجواهر الإكليل 1 طدار المعرفة . 


- ا١6الا[ب‎ 


وومفوووووو ءءء وو ةنوم وينم ءءء م واو ةر وم مو وموم يمف مي يه مدر 6666م مم ممم ممم نمه 


أهل للوجوب له وعليهء كما سبق . 9) 

وللتمييز أثره في اضادات فالصبي المميز يجوز 
له بأهليته القاصرة مباشرة بعض التصرفات وتصح 
منه. لأن الثابت مع الأهلية القاصرة صحة الأداء. 
ويمنع من مباشرة بعة بعض التصرفات الأخرى. 
وخاصة تلك التي يعود ضررها عليه فلا تصح 
مله , 

ومن التصرفات أيضا ما يمتنع على الصبي 
المميز أن يباشرها بنفسه. بل لابد فيها من إذن 
الول 

وفيما يلي ما قاله الفقهاء في ذلك على سبيل 
الإجمال, أما التفصيل ففي مصطلح (تمييز) . 


تصرفات الصبي المميز : 

4 - التصرفات التي يباشرها الصبي المميز» إما أن 
تكون في حقوق الله تعالى, وفي هذه الحالة إما: أن 
تكون تلك الحقوق عبادات وعقائد. أوحقوقا 
مالية,. أوعقوباتء. وإما: أن تكون تلك 
التصرفات في حقوق العباد. وهي إما : مالية أوغير 
مالية . 


أ حقوق الله تعالى : 

٠١‏ أماالعبادات البدنية كالصلاة, فلا خللاف 
بين العلماء في عدم وجوبها عليه إلا أنه يؤمر بأدائها 
في سن السابعة, ويضرب على تركها في سن 
العاشرة, لقوله يك فيا رواه عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جذه : «مروا صبيانكم بالصلاة لسبع 


)١(‏ التلويح على التوضيح ؟/ ١784‏ ط وصبيح . وكشف الأسرار عن 
أصول البزدوي 4/ 44؟ ط دار الكتاب العربي . 


ده وماج عدا حجان جع اما العامة و هلجد ع و وم واو أ م مع يواه ع بو هو ع لقاع قور وج ع هه © ها ونعة ا و1 


سنين» واضربوهم عليها لعشر سنين, وفرقوا بيهم 
في المضاجع». 9) 

وأما العقائد كالايمان» فقد ذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلة إلى أنه يصح من الصبي . فيعتبر 
إيمانه» لأنه خير مبحض » وخالف ني ذلك الشافعية 
فقالوا: إن إسلامه لا يصح حتى يبلغ » لحديث: 
«رفع القلم عن ثلاث (ومنها) عن الصبي حتى 

وأماردّته. فقد ذهب الشافعية والحنابلة 
ضرر محض . 

وذهب أبوحنيفة ومحمد والمالكية إلى الحكم 
بصحة ردته, وتجري عليه أحكام المرتدين ماعدا 
القتل. 

ونقل في التنارخانية والمنتقى رجوع أبي حنيفة 
إلى قول أبي يوسف . 97© 

وأما حقوق الله سبحانه وتعالى المالية كالزكاة 
فإنها تجب في ماله عند المالكية والشافعية والحنابلة. 
ولا تجب في ماله عند الحنفية . 9 


)١(‏ التلويح على التوضيح ١1514 /١‏ . ونيل الأوطار /١‏ /1/ا ط دار 
الجيل. وبدائع الصنائع ١66 /١‏ ط الأولى. وجواهر الإكليل 
"4/١‏ طدار المعرفة. وحاشية قليوبي ١7١١/١‏ ط الحلبي . 
وكشاف القناع 7١6 /١‏ ط النصر. 

وحديث: «مروا صبيانكم . . . » سبق تخريجه في مصطلح 
(أنوثة/ ف/ 9) 

(؟) خاشية ابن عابدين 2805/7 والتلويح على التوضيح 
54/7 56٠ء‏ وجواهر الإكليل ١/5١1١.ء‏ والمتثور للزركشي 
7/ 46». والمغني 0 1١18-1‏ 

(”*) بدائع الصنائع 504/7 ط الأولى. وجواهر الإكليل 
طدار المعرفة. والروضة54/5١‏ طالمكتب 
الإسلامي. وكشاف القناع 7/ 154 ط النصر. 


48ه6اسه 


لا 2 ل ل ا لح ل ل ار 810100 


وأما العقوبات المتعلقة بحقوق الله سبحانه 
وتعالى كحد السرقة وغيره. فإنها لا تقام على 
الصبى . وهذا محل اتفاق عند الفقهاء . 7) 


ب - حقوق العباد : 
١‏ أماالمالية منها كضان المتلفات وأجرة الأجير 
'ونفقة الزوجة والأقارب ونحوذلك فإنها تجب ني 
ماله. لأن المقصود منها هوالمال. وأداؤه يحتمل 
النيابة, فيصح للصبي المميز أداؤه. فإن لم يؤده 
أداه وليه ؛ ) 
وأماما كان منبا عقوبة كالقصاص. فإنه لا 
يجب عليه عند الحنفية والمالكية والحنابلة» لأن فعل 
الصصبي لا يوصف بالتقصير. فلا يصلح سببا 
للعقوبة لقصور معنى الجناية في فعله. ولكن تجهب 
في فعله الدية» لأنها وجبت لعصمة المحل. والصبا 
لا ينفي عصمة المحل. ولأن المقصود من وجوبها 
المالء وأداؤه قابل للنيابة» ووجوب الدية في ماله 
عند الحنفية» وعلى عاقلته عند المالكية والحنابلة . 
وخالف الشافعية في ذلك على الأصح عندهم , 
حيث قالوا: إن عمد الصبى ني الجنايات عمد 
فتغلظ عليه الدية. ويحرم إرث من قتله . 9) 

1" - أما تصرفاته المالية» ففيها تفصيل على النحو 


الآتي : 


)١(‏ الفتاوى الهندية ؟'/ 147. ١47‏ ط المكتبة الإسلامية. وجواهر 
الإكليل 5947/١‏ طدار المعرفة, ونهاية المحناج 41٠/7‏ 5 
المكتبة الإسلامية. وكشاف القناع 5 طالنصر. 

(؟) التقرير والتحبير ؟/ ١7٠١‏ ط الأميرية. والتلويح على التوضيح 
١56/1‏ ط صبيح . 

(”) الفتاوى الطهندية 5/". 4., والدسوقي 71//4. والمتشور 
للزركشي 6 وكشاف القناع هه 


هوفعمة نوم يفي مم ورمر ارو ور رم مو فة ف يمير بر نوت فقوو مو فو مون وم ووو مهرم رهن رمرم م مانن 


)١(‏ تصرفات نافعة له نفعا محضاء وهي التي 
يترتب عليها دخول شيء في ملكه من غير مقابل, 
مشل قبول الهبة والصدقة والوصية والوقف. وهذه 
تصح منه. دون توقف على إجازة الولي أو 
الوصي . لأنها خير على كل حال. 


(؟) تصرفات ضارة بالصغير ضررا محضاء. وهي 
التي يترتب عليها خروج شيء من ملكه من غير 
مقابل. كالهبة والصدقة والوقف وسار التبرعات 
والطلاق والكفالة بالدين» وهذه لا تصح منهء بل 
تقع باطلة» ولا تنعقد. حتى ولو أجازها الولي أو 
الوصي , لأنما لا يملكان مباشرتها في حق الصغير 
فلا يملكان إجازتها . 


(؟) تصرفات دائرة بين النفع والضرر بحسب أصل 
وضعها. كالبيع والإجارة وسائر المعاوضات المالية. 
وهذه يختلف الفقهاء فيها: 

فعند الحنفية يصح صدورها منه. باعتبارما لَهُ 
من أصل الأهلية. ولاحتمال أن فيها نفعالىف إلا 
أنها تكون موقوفة على إجازة الولي أو الوصي لنقص 
أهليته. فإذا أجازها نفذت. وإن لم يجزها بطلت. 

وعند المالكية تقع صحيحة لكنها لا تكون 
لازمة.» ويتوقف لزومها على إجازة الولي أو 
الوصي : 

وعند الشافعية والحنايلة لا يصح صدورها من 
الصبي . فإذا وقعت كانت باطلة لا يترتب عليها 
أي 00 


)١(‏ التلويح على التوضيح 155/7. والفتاوى المندية /١‏ 8ه" 
والتقرير والتحبير ؟١/ 2.1٠/١‏ والدسوقي ؟/ 56”. والروضة 
ات *2ء وكشاف القناع ه/ غ57 


هسا١68‎ 


المرحلة الرابعة ‏ البلوغ : 
"٠‏ البلوغ عند الفقهاء: قوة تحدث للشخص ». 
تنقله من حال الطفولة إلى حال الرجولة . 
وهويحصل بظهور علامة من علاماته الطبيعية 

كالاحتلام. وكالحبل والحيض في الأنثى. فإن لم 
يوجد شيء من هذه العلامات كان البلوغ بالسن. 

وقد اختلف الفقهاء في تقديره. فقدره أبوحنيفة 
بشاني عشرة سنة للفتى » وسبع عشرة سنة للفتاة. 
وقدره الصاحبان والشافعى وأحمد بخمس عشرة 
سلةء والمشهور عند المالكية تقديره بغيانٍ عشرة سبنة 
لكل من الذكر والأنثى . 7 

وفي هذه المرحلة. وهي مرحلة البلوغ . يكتمل 
فيها للإنسان نموه البدني والعقلي» فتثبت له أهلية 
الأداء الكاملة. فيصير أهلا لأداء الواجبات وتحمل 
التبعات, ويطالب بأداء كافة الحقوق المالية» وغير 
المالية» سواء أكانت من حقوق الله أم من حقوق 
العباد. 

وهذا كله إذا اكتمل نموه العقلٍ مع اكتمال نموه 
البدني. أما إذا وصل إلى سن البلوغ وم يكتمل 
نموه العقلي بأن بلغ معتوها أوسفيهاء فإنه تجري 
عليه أحكام الصبي المميزء ويستمرثبوت الولاية 
عليهء خلافا لأبي حنيفة في السفيه . 9) 
المرحلة الخامسة ‏ الرشد : 
4 - الرشد فى اللغة: 
الصوات . ©) 1 


» ابن عابدين ه//ا9, وجواهر الإكليل ؟//اة ط دار المعرفة‎ )١( 
"01 ٠0/١ والقرطبي ه/ 4“ - 25 وحاشية القليوبي‎ 

(؟) الفتاوى الهندية ه/ 5ه ط المكتبة الإسلامية . 

(*) المصباح المثير . 


والرشد عند فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة :. 
حسن التصرف في المال. والقدرة على استثماره 
واستغلاله استغلالا حسنا . 

وعند الشافعية: صلاح الدين والصلاح ف 
المال . 

وهذا الرشد قد يأتي مع البلوغ . وقد يتأخر عنه 
قليلا أوكثيراء تبعالتر بية الشخص واستعداده 
وتعقد الحياة الاجتماعية وبساطتهاء فإذا بلغ 
الشخص رشيدا كملت أهليته, وارتفعت الولاية 
عنه وسلمت إليه أمواله باتفاق الفقهاء. لقول الله 
تعالى : هواببَلُوا اليتامى حتى إذا بَلّعُوا النكاح» 
فإنْ آنَسْثُم منهم رُشْدا فادْفَعُوا إليهم أموالهم». ”2 

وإذا بلغ غير رشيد, وكان عاقلا كملت 
أهليته, وارتفعت الولاية عنه عند أبي حنيفة, إلا 
أنه لا تسلم إليه أمواله. بل تبقى في يد وليه أووصيه . 
حتى يثبت رشده بالفعل» أويبلغ حمسا وعشرين 
سنةء فإذا بلغ هذه السن سلمت إليه أمواله. ولو 
كان مبذرا لا يحسن التصرف, لأن منع المال عنه 
كان على سبيل الاحتياط والتأديب» وليس على 
سبيل الحجرعليه. لأن أبا حنيفة لا يرى الحجر 
على السفيه. والإانسان بعد بلوغه هذه السن 
وصلاحيته. لأن يكون جدا لا يكون أهلا 
للتأديب . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة. وهوقول ‏ 
أبي يوسف ومحمد من الحنفية: إن الشخص إذا 
بلغ غير رشيد كملت أهليته. ولكن لا ترتفع 
الولاية عنه. وتبقى أمواله تحت يد وليه أووصيه 
حتى يثبت رشدهء لقول الله تعالى : إولا ثُوتوا 


5 / سورة النساء‎ )١( 


ه-١56‎ 


و عل اام 8ه أنه لاع امه وو لاع ع ع واه ع واطعا اماما ع وع يع ا والواهرء ةم ماع وام عع و8 


السفهاءً أموالكم التي جَعل الله له لكم قياماء 
وازرُقُوهم فيها وا كُسُوهم وقولُوا لهم قولا معروفاء 
وابتلُوا اليتامى حتى إذا بَلْضُوا النكاح. إن م 
منهم د فَادْفَعُوا إليهم أمواهم »0 فإنه منع 
الأولياء والأوصياء من دفع المال ال السفهاء. وناط 
دفع المال إليهم بتوافر أمرين : البلوغ والرشدء فلا 
يجوز أن يدفع المال إليهم بالبلوغ مع عدم 
الرشد. 9 

أما إذا بلغ الشخص رشيداء ثم طرأ السفه 
عليه بعد ذلك. فسيأتي الكلام عنه في هذا 
البحث. بين عوارض الأهلية . 


عوارض الأهلية : 
>" العوارض: جمع عارض أو عارضةء 
والعارضٍ في اللغة معناه السحاب» ومنه قوله 
تعالى : «فلما رأوة عارضاً مُستَقَبلَ دنهم م قالوا : 
هذا عارض ممطِرنا ه27 , 

وأما العوارض في الاصطلاح فمعناها: أحوال 
تطرأ على الإنسان بعد كال أهلية الأداء. فتؤثر 
فيها بإزالتها أونقصانبهاء أوتغير بعض الأحكام 
بالنسبة لمن عرضت له من غير تأثير في أهليته . 9) 


أنواع عوارض الأهلية : 
5 - عوارض الأهلية نوعان: سماوية ومكتسبة : 


)١(‏ سورة النساء / ه. ؟ 

(") ابن عابدين ©/ 46. والفتاوى الهندية ه/ 51 . وجواهر الإكليل 
0/52١‏ والروضة 7//4/ا١1178.1.,‏ وحاشية 
القليوبي 230١/7‏ والمغني 505/4 وكشاف القناع 4017/7 

(؟) سورة الأحقاف / 4؟ وانظر الصحاح مادة: «عرض». 

(5) التقرير والتحبير ١717/7‏ ط الأميرية. وكشف الأسرار عن 
أصول البزدوي 757/4 ط دار الكتاب العربي . 


ووهءثومةية بمةةة قفي فلبجماوو يط ا يه مم مم مهم مف قور رد فوووا ومر م وموم ورفن و نونو وو ثرون 


فالعوارض السماوية : هي تلك الأمور التي ليس 
للعبد فيها اختيار» ولهذا تنسب إلى السماء. لنزوها 
بالإنسان من غير اختياره وإرادتهء وهي : الجنون. 
والعته. والنسيان. والنوم. والإغماء. والمرض» 
والرق. والحيض . والنفاس. والموت . 

والمكتسبة : هي تلك الأمور التي كسبها العبد أو 
ترك إزالتهاء وهي إما أن تكون منه أومن غيره. 
فالتي تكون منه: الجهل. والسكر. والهزل. 
والسفه. والإفلاس. والسفر. والخطأ. والذي 
يكون من غيره الإكراه . ") 

وفيايلي مايتعلق بهذه العوارض إجمالاء مع 
إحالة التفصيل إلى العناوين الخاصة بها. 


العوارض السماوية . 
أولا : الجنون : 


١‏ - الجنون في اللغة مأخوذ من : أجنه الله فَجِنٌ» 
فهو مجنون. بالبناء للمفعول. 9) 

وأما عند الأصوليين فإنه: اختلال للعقل يمنع 
من جريان الأفعال والأقوال على نيج العقل. 9© 

والجنون يؤثرفي أهلية الأداء. فهومسقط 
للعبادات كالصلاة والصوم والحج . 

وفي زكاة مال المجنون خلاف. مع مراعاة الفرق 
بين الجنون المطبق وغيره . 


)١(‏ التقرير والتحبير ؟/ 17 ط الأميرية. والتلويح على التوضيح 


ل ط صبيح» وكشف الأسرار عن أصول البسزدوي 
37/4 ط دار الكتاب العربي . 

زفة المصباح المنبر مادة: وجئن». 

(") التقرير والتحبير ؟/ 17 ط الأميرية. والتلويح على التوضيح 
1/7 ط صبيح ‏ وفتح الغفار / 86 ط الحلبي . 


دأكاه 


٠. - ”4 أهلية‎ 


قم ع ع ع اواو وه وا قله عضا ان اهعاق اه هن اغاغ وده هه و 6 عا هه عع م مووز هاه لإلاعرة لشو وم وا اع 


وأما المعاملات. فحكمه فيها حكم الصبي غير 
المميزء فلا يعتد بأقواله لانتفاء تعقله للمعاني . 

وأما أهلية الوجوب, فلا يؤثر فيها الجنون, فإن 
أفعاله مضمونة في ماله كالصبي الذي لم يصل إلى 
سن التمييز. 

وتفصيل الأحكام الخاصة بالجنون تنظر في 
مصطلح : (جنود). 


ثانيا : العته : 
8 - العته في اللغة: نقصان العقل من غير جنون 
وده 22 

وني الاصطلاح : آفة توجب خللا في العقل, 
فيصير صاحبها مختلط الكلام. فيشبه بعض كلامه 
كلام العقلاء. وبعضه كلام المجانين. 29 

والمعتوه في تصرفاته كالصبي المميزء فتثبت له 
أهلية الأداء القاصرة, إذ لا فرق بينه وبين الصبى 
كما جاء في التلويح, إلا في مسألة واحدة وهي : أن 
امرأة المعتوه إذا أسلمت لا يؤخر عرض الإسلام 
عليه. كمالا يؤخرعرضه على ولي المجنون 
بخلاف الصبي. والفرق بينبها واضح. فإن الصبا 
مقدر بخلاف العته والجنون. والتفصيل في 


مصطلح: (عته) . 9) 


ثالئا : النسيان : 
4 - النسيان في اللغة مشترك بين معنيين : 


. المصباح مادة وعته)‎ )١( 
. التقرير والتحبير ؟/ 174 ط الأميرية‎ )0( 
: إشف التلويح على التوضيح 4 ط صبيح » وانظر مصطلح‎ 


«(عنه) . 


كح ب نم0 وم عي تددج ووه علوم عل 4 ان ا م و قيض :اه 6 صا يد رسو واه عا روط زيط بود عا ولام عام 3 


أحدهما: ترك الشىء على ذهول وغفلة. وهو 
خلاف التذكن 20 

وثانيها: الترك عن تعمد., ومنه قوله تعالى : 
«ولا تَنْسَوًا الفضلّ بينكم» . ”) 

وفي الاصطلاح : عدم استحضار صورة الشيء 
في الذهن وقت الحاجة إليه . " والنسيان لا يؤثرفي 
أهلية الوجوب, ولا يؤثر أيضا في أهلية الأداء لكمال 
العقلء ومع ذلك فإن النسيان عذر في حقوق الله 
تعالى في حق هد لقوله مي : : «وْضِعٌ عن 
أمتي الخطأ اسان ». كك 

وللنسيان أحكام تفصيلها في :مصطلح: 
(نسياد) . 


رابعا 3 النوم : 
عن المعرفة بالأشياء . 

وفي الاصطلاح : فتوريعرض مع قيام العقل 
الاختيارية واستعمال العقل. ©) 

والنوم لا يناني أهلية الوجوب لعدم إخلاله 
بالذمة, إلا أنه يوجب تأخير توجه الخطاب بالأداء 


)١(‏ سورة البقرة / /71. وانظر المصباح مادة: «نسي». 

(؟) التقرير والتحبير ١175/7‏ ط الأميرية. 

(؟) حديث: «وضع عن أمتي الخطأ والنسيان . . . ) أخرجه البيهقتي 
والحاكم بهذا المعنى . وذكر السخاوي طرق الحديث المختلفة 
والطعون الواردة عليها وققال: مجموع هذه الطرق يظهر أن 
للحديث أصلا . (فيض القدير 71/5 والمستدرك 1948/17 ؛ 
والمقاصد الحسنة ص84١7‏ - 30 نشر مكتبة الخانجي) . 


25 المصباح مادة : دوم والتقرير والتحبير ؟/ /ا/ا١‏ ط الأميرية . 


,كاه 


إلى حال اليقظة. لأنه في حال النوم عاجزعن 
الفهم فلا يناسب أن يتوجه إليه الخطاب حينئذ. 
فإذا انتبه من النوم أمكنه الفهم. ولهذا فإن النائم 
مطالب بقضاء ما فاته من الصلوات في أثناء نومه. 
وأما عبارات النائم من الأقارير وغيرها فهي باطلة» 
ولا يعتد بها. 

وتفصيل ذلك كله محله مصطلح : (نوم) . 


خامسا : الإغماء ١‏ 

: الإغماء في اللغة : الخفاء. وفي الاصطلاح‎ "١ 

افة في القلب أو الدماغ تعطل القوى المدركة 

والحركة عن أفعالها مع بقاء العقل مغلويا. 9) 
وهو ضرب من المرض. ولذا لم يعصم منه النبي 

عليه الصلاة والسلام . 


وتأثير الإغماء على المغمى عليه أشد من تأثير 
النوم على النائم ولذا اعتبر فوق النوم. لأن النوم 
حالة طبيعية كثيرة الوقوع, وسببه شي ء لطيف 
سريع الزوال. والإغماء على خلافه في ذلك كله 
ألا ترى أن التنبيه والانتباه من النوم في غاية 
السرعة. وأما التنبيه من الإغماء فغير ممكن . 9) 


وحكم الإغاء في كونه عارضا من عوارض 
الأهلية حكم النوم. فلزمه مالزم النوم. ولكونه 
يزيد عنه جعله ناقضا للوضوء في جمييع الأحوال 
حتى في الصلاة . 

وتفصيل ذلك كله محله مصطلح : (إغماء) . 


)00 المصباح مادة: «غمي». والتقرير والتحبير؟/ 1079 ط الأميرية . 
(1) التلويح على التوضيح ؟/ 17١‏ ط صبيح . 


سادسا : الزّق 1 

ال الرّق في اللغة بكسر الراء : العبودية . )١‏ 
وأما في الشرع فهو: حجز حكمي عن الولاية 

والشهادة والقضاء وملكية المال والتزوح وغيرها. ") 
هذا والأحكام الخاصة بالرقيق يرجع إليها في 


مصطلح: (رق). 


سايعا : المرض : 
*” - المرض في اللغة : حالة خارجة عن الطبع 
ضارة بالفعل . 


وفي الاصطلاح : ما يعرض للبدن فيخرجه عن 
الاعتدال الخاص. 29 


وهولا ينافي أهلية التصرفات. أي ثبوته ووجوبه 
على الإطلاق. سواء أكان من حقوق الله تعالى أم 
من حقوق العباد., لأنه لا يخل بالعقل ولا يمنعه 
من استعماله. فيصح ما تعلق بعبارته من العقود 
وغيرهاء ولكنه لما كان سبب الموت بترادف الآلام» 
وأنه أي الموت عجز خالص , كان المرض من 
أسباب العجزء فشرعت العبادات معه بقدر 
المكنة» لثلا يلزم تكليف ما ليس في الوسع . فيصلي 
قاعدا إن لم يقدرعلى القيام, ومضطجعا إن عجز 
عنه. ويعتبر المرض سببا للحجر على المريض 
مرض الموت حفظا لحق الوارث وحق الغريم إذا 


)١(‏ المصباح المئير مادة : درقق». 
(؟) التقرير والتحبير ؟/ ١8٠‏ ط الأميرية. وفتح الغفار / 41 ط 


الحلبي . 
زفة المصباح مادة: «مرض». والتقرير والتحبير 1857/7اط 
الأميرية . 


ير ام 


افعو فموفو مفو ووه فوع نع وهاو وو وله وو له اواو #اعلوااوا8 فا عو لاقيو اع 7ه ها واءأه م ونوج واوواء هأما 


اتصل يه الزقاء وذللك لآن اللر فين المميت هوشيت 
ا حجر لا نفس المرض )١ ١.‏ 

هذل وتفصيل الأحكام الخاصة بالمرض يرع 
إليها في مصطلح (مرض) 


ثانيا : الحيض والنفاس : 
4" - الحيض معناه في اللغة: السيلان. ومنه 
الحوض . 

وني الاصطلاح: الدم الخارج من الرحم 
لا لولادة ولا لعلة . 9 

وأما النفاس فمعناه في اللغة: الولادة. 

وفي الاصطلاح: الدم الخارج عقب فراع 
الرحم من الحمل. © 

والحيض والنفاس لا يؤثران في أهلية الوجوب. 
ولافي أهلية الأداء. إلا أنهما اعتبرا من العوارض 
لأن الطهارة منبما شرط لصحة كل عبادة يشترط 
فيها الطهارة كالصلاة مثلا . ©*) 

وتفصيل الأحكام الخاصة بالحيض والنفاس 
محله مصطلح (حيض . ونفاس) . 


تاسعا : الموت : 
0" الأحكام المتعلقة بالموت تتلخص في أن تلك 
الأحكام إما دنيوية أو أخروية» والدنيوية من حيث 


. فتح الغفار 45/7 ط الحلبي‎ )١( 
المصباح مادة: «حيض». وفتح الغفار 48/8 ط الحلبي»‎ )7( . 
والتقسرير والتحبير 1848/1 ط الأميرية. وحاشية قليوبي‎ 
. ط الحلبي‎ 0 
. زفة المصباح مادة : ونفس». وحاشية قليوبي 0 طالحلبي‎ 
. التلويح على التوضيح 17/7/7. ل/الإ١ ط صبيح‎ )1( 


التكليف حكمها السقوط إلا في حق اللأثم» أو 
ما شرع لحاجة نفسه أو لحاجة غيره. 

والأخروية حكمها البقاء» سواء أكانت واجبة 
له على الغير أم للغير عليه, من الحقوق المالية 
والمظالم» أومايستحقه من ثواب بواسطة الطاعات» 
أوعقاب بواسطة المعاصي .27 


هذاء ومحل تفصيل هذه الأحكام مصطلح 


(موت) 


العوارض المكتسبة : 

6 العوارض المكتسبة إما من الإنسان. وإما من 
غيره ى| تقدم . 

أولا : العوارض المكتسبة التى من الإنسان هي : 
أ الجهل : 

0 معنى الجهل في اللغة : خلاف العلم .9 
وفي الاصطلاح: عدم العلم من شأنه 
العلم. 9 1 
بعضها يصلح عذراء وبعضها لا يصلح عذرا. 
وتفصيل ذلك في مصطلح (جهل)”» 


)١(‏ التقرير والتحبير 7/ 184 ط الأميرية. والتلويح على التوضيح 
ط صبيح. وفتح الغفار 48/8 ط الحلبي . 

(1) المصباح مادة : «جهل». ْ 

(") فتح الغفار 7/7 ٠١7 .23١‏ ط الحلبي. 

(؛) المتشور 17/7, 01 7 ط الفليج, وفتح الغفار ١١7/7‏ 
5 طالحلبي . 


هسا١54‎ 


4١ "4 أهلية‎ 


ب - السكر : 
8" من معاني السكر: زوال العقل. وهومأخوذ 
من أسكره الشراب : أي أزال عقله . 9') 

وفي الاصطلاح : حالة تعرض للإنسان من 
تناول المسكر. يتعطل معها عقله. فلا يميز بين 
الأمور الحسنة والقبيحة 9) 

والسكر حرام باتفاق الفقهاء. وخاصة إن كان 
طريقه محرماء كأن يتناول المسكر مختارا عالما بأن ما 
يشربه يغيب العقل . 

وخلاصة ماقاله الفقهاء في السكر هو: أنهم لم 
يجعلوا السكر مسقطا للتكليف ولا مضيعا 
للحقوق. ولا مخففا لمقدار الجنايات التى تصدر من 
السكران. لأنه جناية. والجناية لا يصح أن يستفيد 
منبا صاحبها. وتفصيل الأحكام الخاصة بالسكر 
محلها مصطلح : (سكر) . 


جا الحزل : 
64 الهزل: ضد الجدء أوهواللعب. وهوفيٍ 
اللغة: مأخوذ من هزل في كلامه هزلا : إذا مزح . 
وني الاصطلاح : ألا يراد باللفظ المعنى 
الحقيقى ولا المجازي . بل يراد به غبرهما.9) 
وام هزل لا ينافي الأهلية, إلا أنه يؤثرني بعض 
الأحكام بالنسبة للهازل. 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (هزل) . 


)١(‏ المصباح المنير مادة: «سكر». 

(؟) التلويح على التسوضيح م ط صبيح. وفتح الغفار 
٠00‏ ط الحلبي . 

(") المصباح مادة : دهزلو. والتقرير والتحبير ؟/ ١914‏ ط الأميرية. 
والتلويح على التوضيح ؟/ 1١41‏ ط صبيح . 


د السفه : 
5 -السفهمعناهفي اللغة: نقص في العقل. 
وأصله الخفة . 


وفي الاصطلاح: خفة تعتري الإنسان فتبعثه 
على التصرف في ماله بخلاف مقتضى العقل. مع 
عدم الاختلال في العقل . ') 

وإنها كان السفه من العوارض المكتسبة, ولم 
يكن من العوارض السماوية, لأن السفيه باختياره 
يعمل. على .خلاف" مقتضئ: العقل. .مع: . بقاء 
العقل. 9) 

والفرق بين السفه والعته ظاهر. فإن المعتوه 
يشابه المجنون في بعض أفعاله وأقواله. بخلاف 
السفيه فإنه لا يشابه المجنون لكن تعتر يه خفة. 
فيتابع مقتضاها في الأمور المالية من غير نظر وروية 
في عواقبهاء ليقف على أن عواقبها محمودة أو 
مذمومة . 9) 

والسفه لا يؤثر في الأهلية بقسميهاء ولا ينافي 
شيئا من الأحكام الشرعية., فالسفيه يتوجه إليه 
الخطاب بحقوق الله وحقوق العباد. إلا أن 
الشريعة راعت ما فيه المصلحة. فقررت أن يمنع 
السفيه من حرية التصرف في ماله صيانة له. وفي 
ذلك تفصيل محله مصطلح : (سفه). 
ه ‏ السفر : 
١‏ -السَفر بفتحتين معناه في اللغة: قطع 


)١(‏ المصباح مادة: «(سقدق والتلويح على التوضيح ؟/ اقاط 


صبيح. والتقرير والتحبير 7١1/7‏ ط الأميرية. وكشف الأسرار 
5/ 54" ط دار الكتاب العربي . 

(؟) فتح الغفار / 1١4‏ ط الحلبي . 

() التلويح ؟/ 1١941‏ ط صبيح . 


56اسه 


ووو وا م لور ة عو ووم م ةوه له ل وم وو مومه ةم مم مم و مويه ممم مه ممم مايه نيم رمه 


المسافة. ويقال ذلك إذا خرج للارتحال أولقصد 
موضع فوق مسافة العدوى. لأن العرب لا يسمون 
مسافة العدوى سفرا. )١(‏ 

وفي الشرع: الخروج بقصد المسير من محل 
الإقامة إلى موضع بينه وبين ذلك الموضع مسيرة 
ثلاثة أيام فا فوقها بسير الإبل ومشي الأقدام . 9» 
على خلاف بين الفقهاء في ذلك . 

والسفرلا يؤثر في الأهلية بقسميهاء إلا أنهم 
جعلوه من العوارض. لأن الشارع جعله سببا 
للتخفيف في العبادات. كقصر الصلاة الرباعية 
والفطر في الصوم للمسافر. 9 

وفي ذلك تفصيل محله مصطلح : (سفر) . 


و الخطأ : 
؟ -الخطأ في اللغة يطلق ويرادبه: ماقابل 
الصواب. ويطلق ويراد به: ما قابل العمد. وهذا 
المعنى هو المراد به في عوارض الأهلية' ©) 

وني الاصطلاح: فعل يصدرمن الإنسان بلا 
قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواه . '©) 

والخطأ لا ينافي الأهلية بنوعيهاء لأن العقل 


)2 المصباح مادة : «عداء والعدوى : طلبك إلى وال ليعديك على 
من ظلمك. أي يتتقم منه باعتدائه عليك . والفقهاء يقولون : 
مسافة العدوى., استفارة من صاحبها يصل فيها الذهاب والعود 
بعدو واحد . 

(7) كشف الأسرار 5/ 7/5 ط دار الكتاب العربي . 

(”") التلويح ؟/ 194 ط صبييح. وفتح الغفار 1117/7 ط الحلبي» 
والتقرير والتحبير ٠١7/7‏ طالأميرية. وجواهر الإكليل 
وكشاف القناع 0/١‏ طالنصر. 

(4) المصباح مادة : «خطأه . 

(5) التلويح ؟/ ١96‏ ط صبيح . 


موجود معه. والجناية فيه من جهة عدم التثبت. 
ولذا يؤاخذ به من هذه الجهة. فلا تقدر العقوبة فيه 
بقدرالجناية نفسهاء. وإنا بقدرعدم التثبت الذي 
أدى إلى حصوها. 

والخطأ يعذر به في حقوق الله سبحانه وتعالى إذا 
اجتهد. كا في مسألة جهة القبلة في الصلاة» 
واعتبره الشارع شبهة تدرأ العقوبة عن المخطىء. 
وأما حقوق العباد فلا يعتبر الخطأ عذرا فيهاء ولذا 
فإن المخطىء يضمن ما ترتب على خطئه من ضرر 
أوتلف )١(‏ 

وفي ذلك تفصيل محله مصطلح : (خطأ) . 


ثانيا : العوارض المكتسبة التى من غير الإنسان 


نفسه : 


4 - وهي عارض واحد فقط وهو الإكراه: 
ومعناه في اللغة : الحمل على الأمر قهرا. 9) 

وني الاصطلاح : حمل الغير على مالا يرضاه 
من قول أو فعلء' ولا يختار مباشرته لو ترك 
7 

وهومعدم للرضى لا للاختيار» لأن الفعل 
يصدر عن المكره باختياره. لكنه قد يفسد الاختيار 
بأن يجعله مستندا إلى اختيار آخر وقد لا يفسده 
بأن يبقى الفاعل مستقلا في قصده . 

هذاء والإكراه سواء أكان ملجئا أم غير ملجىء 


)١(‏ التقرير والتحبير ٠١4/7‏ ط الأميرية. وفتح الغفار ١١8/7‏ ط 
الحلبي . 

. المصباح مادة : «كره)‎ )١( 

() التقرير والتحبير ٠١5/75‏ ط الأميرية, والتلويح ؟/ ١945‏ ط 
صبيح ‏ وفتح الغفار 7/ ١١5‏ ط الحلبي . 


5كا-ه 


أهلية 47. إهمال ١‏ ” 


كما قال الحنفية ‏ أو إكراها بحق أو بغير حق ‏ كما 
قال الشافعية لا يؤثر في أهلية الوجوب لبقاء 
الذمة. ولا يؤثر في أهلية الأداء لبقاء العمل 
والبلوغ . إلا أنهم عدوه من العوارض. لأنه يفسد 
الاختيار» ويجعل المكره ‏ بفتح الراء ‏ في بعض 
صوره آلة للمكره ‏ بكسر الراء )١(‏ 

وتفصيل ذلك كله محله مصطلح : (إكراه) . 


إهمال 


التعريف : 

١‏ -الإهمال لغة : الترك. وأهمل أمره: لم يحكمه. 
وأغملت الأمر: تركته عن عمد أونسيان, وأهمله 
إهمالا: خلى بينه وبين نفسه. أو تركه ولم 
يستعمله . 


ومله :. الكلام المهمل. وهو خلااف 
المستعمل . 9) 


)١(‏ تبيين الحقائق ه/ ١4٠١٠‏ طدار المعرفة. والفتاوى الهندية 
هه ط المكتبة الإسلامية. وجواهر الإكليل ؟/لاة طدار 
المعرفة, وحاشية قليوبي ؟/ ١44‏ ط الحلبي. وكشاف القناع 
*/ 15 طالنصر. والحموي على ابن نجيم 191١/١‏ ط 
العامرة. والمتثور */ 40" ط الفليج ‏ والأشباه لابن النجيم ص 
طافلال. 

)١(‏ لسان العرب. والمصباح المثير والصحاح وتاج العسر وس 
والقاموس المحيط مادة: «همل». 


الحكم الإحالي ومواطن البحث 1 

؟ ‏ الإهمال في الأمانات إذا أدى إلى هلاكها أو 
ضياعها يوجب الضان. سواء أكان أمانة بقصد 
الاستحفاظ كالوديعة, أم كان أمانة ضمن عقد 
كالمأجور. أم كان بطريق الأمانة بدون عقد ولا 
عدا )ع( 

جارهة. 


فالعين المودعة. ‏ مثلا ‏ الأصل فيها أن تكون 
أمانة في يد الوديع, فإن تلفت من غير تعد منه 
ولا إ*مال لم يضمن. لأن الأمين لا يضمن إلا 
بالتعدي أو الإهمال. لقوله ‏ يلِهٍ ‏ «ليس على 
المستعير غير المغل ضمان, ولا على المستودع غير 
المغل ضهان» . 9) 

وللتفصيل ينظر مصطلح : (إعارة. ووديعة). 


وإهمال الأجير الخاص يستوجب الضمانء أما 
الأجير القر نان فإنه ضامن مطلقا عند جمهور 


.)7584-1/557( مجلة الأحكام العدلية مادة:‎ )١( 

)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 4/ ٠ه.‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير*/ 419. 5 . /4. والمغنى مع الشرح الكبير 
لا 

وحديث: «ليس على المستعير غير المغفل ضهان . . . . » 

أخرجه الدار قطني من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهها 
مرفوعا وقال: في إسناده عمر و وعبيده وهما ضعيفان. وإنما يروى 
عن شر يح القساضي غير مرفوع (سئن الدار قطني / 4١‏ ط دار 
المحاسن. والتلخيص الخحبير *//91 ط شركة الطباعة الفنية 
المتحدة) . 1 

(5) الأجير المشترك هو: الذي يعمل للمؤجر ولغيره. كالطبيب 
والبناء. وهذا ما يؤخذ من تعريفات الفقهاء جميعا (رد المحتار 
2/5 وحاشية الدسوقي 54/ 5» والمهذب .4١08/١‏ وكشاف 
القناع 4/ #") . 


اس 


ا مح ل ل ا ا 000 


الفقهاء”" على خلاف وتفصيل يرجع إليه في 
مصطلح : (إجارة.» وضمان) . 

ومستأجر الطاحون ونحوهاء إن أهملها حتى 
سرق بعض أدواتها عليه ضانه . "2 وإهمال الحاذق 
من طبيب أوختان أومعلم يوجب ضان ما يحدث 
بسبب إهماله . 
السباحة. فتسلمه فغرق. وجبت عليه ديته. 
وتفصيل ذلك في مصطاح : (دية) . 

وإهمال القاطع الحاذق في القصاص وقطع يد 
السارق بتجاوزه ما أمر به, أو القطع في غير محل 


ولا يختلف ضانه بالعمد والخطأ. 
وقال ابن قدامة : لا نعلم فيه خلافا. 9) 
والحسم بعد القطع في حد السرقة مستحب 


للمقطوع على الأصح. لأن الغرض منه المعالجة 
الفقهاء , ومفاده أنه غير واجب على الإمام . 

وقيل: إن الحسم من توابع الحدء وهوواجب 
عند الحنفية, فيلزم الإمام فعله. وليس له إهماله 
وتركه . ومستحب للامام عند الشافعية. ©) 


(١)البدائع .0١١/4‏ والشسرح الصغير47/4. والمهذب 
4/١‏ ونباية المحتاج ه/ 7١1‏ و8١27‏ وكشاف القناع 
0/4" والمغني ه/ 570/74 ط الرياض. والموسوعة الفقهية 
مصطلح (إجارة) /١‏ 1917:3784 

)١(‏ جامع الفصولين7/ ١77‏ (ر: إجارة . ضمان ) في الموسوعة الفقهية 

(*) شرح المنهساج وحاشية قليسوبي 4/ 174 , ونهاية المحتاج 
/ ##”. والمغنى مع الشرح الكبير 5/ ١١١‏ 

(4) رد المحتار على الدر المختار 7١5/7‏ . وشرح المنهاج كل 
ونباية المحتاج 444/1 » 4 وحاشية الدسوقي 77/4 
والمغنيى لابن قدامة 4/ 27٠‏ 551 


إعمال الكلام أولى من إهماله : 
- من القواعد الفقهية قاعدة : إعمال الكلام أولى 
من إهماله. وهذا لأن المهمل لغو. وكلام العاقل 
يصان عنه. فيجب حمله ما أمكن على أقرب وجه 
يجعله معمولا به من حقيقة مكنة, وإلا فمجازء 
وذلك لأن الأصل في الكلام الحقيقة. والمجاز فرع 
عنه وخلف له. 

واتفق الأصوليون على أن الحقيقة إذا تعذرت. 
أو هجرت يصار إلى المجاز. وتعذر الحقيقة : إما 
بعدم إمكانما أصلاء لعدم وجود فرد لها من 
الخارج. كها لووقف على أولاده. وليس له إلا 
أحفاد. في صار إلى المجاز ‏ وهو الصرف إلى 
الأحفاد ‏ لتعذر الحقيقة . 

أو بعدم إمكانها شرعا: كالوكالة بالخصومة. 
فإن حملها على الحقيقة ‏ وهي التنازع ‏ محظور 
شرعاء قال تعالى : «إولا تَنارَعُواه» ”© ولذا تحمل 
على المجاز. وهو رفع الدعوى والإقرار والإنكار. 

وبمثابة التعذرمالوحلف لا يأكل من هذا 
القدر. أومن هذه الشجرة, أوهذا البر. فإن 
الحقيقة. وهي الأكل من عينها تمكنة لكن بمشقة. 
فيصار في الأمثلة الشلاثة إلى المجازء وهو الأكل مما 


'في القدر. أومن ثمر الشجرة إن كان, وإلا فمن 


ثمنهاء أومما يتخذ من البر في الثالث . 

ولو أكل عين الشجرة مثلا لم يحنث . 

ومثل تعذر الحقيقة هجرهاء إذ المهجور شرعا أو 
عرفا كالمتعذر. ى] لوحلف لا يضع قدمه في هذه 
الدار. فإن الحقيقة فيه ممكنة. لكنها مهجورة. 
والمراد من ذلك في العرف الدخول. فلووضع قدمه 


45 / سورة الأنفال‎ )١( 


-058- 


إهمال 7. أوزان . أوسق. أوصاف 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 01 


فيها بدون دخول لا يحنث. ولودخلها راكبا حنث. 

وإن تعذرت الحقيقة والمجاز أهمل الكلام لعدم 
الأمكان. 

فإذا تعذر إعمال الكلام. بأن كان لا يمكن حمله 
على معنى حقيقي له ممكن. لتعذر الحقيقة بوجه 
من الوجمه المتقدمة. أولتزاحم المتنافيين من 
الحقائق تحتهاء ولا مرجح, ولا على معنى محازي 
مستعمل, أوكان يكذبه الظاهر من حسء أوما في 
حكمه من نحو العادة. فإنه همل حينئذ. أي 
يلغى ولا يعمل به. 

أما تزاحم المتنافيين: فكما لوكفل ول يعلم أنها 
كفالة نفس أومال. فإنها لا تصح . 

وأما تعذر الحقيقة, وعدم إمكان الحمل على 
المعنى المجازي لكونه غير مستعمل, فكما لوقال 
لمعروف النسب: هذا ابني. فإنه ىا لا يصح إرادة 
الحقيقة منه. لثبوت نسبه من الغيرء لا يصح أيضا 
إرادة المجاز. وهو الإيصاء له بإحلاله محل الابن في 
أخذ مثل نصيبه من التركة. لأن ذلك المجاز غير 
مستعمل . والحقيقة إذا لم تكن مستعملة لا يصار 
إليها. فالمجاز أولى . 

وكذا لوقال لامرأته المعروفة لأبيها: هذه بنتى. 
م تحرم بذلك أبدا . ْ 

وأما تكذيب الحس : فكدعوى قتل المورث وهو 
حي ., أوقطع العضووهوقائم. وكدعوى الدخول 
بالزوجة وهو مجبوب . 

وأماما في حكم الحس : فكدعوى البلوغ ممن 
لا يحتمله سنه أوجسمه. وكدعوى صرف المتولي أو 
الوصي على الوقف أو الصغير مبلغا لا يحتمله 
الظاهرء فإن كل ذلك يلغى » ولا يعتبر ولا يععمل 


مثيم م ة مم ةرم همي ة 6م مار ره موف ةن ةر وة مم مر يهف ووو و يهو م عه ووم ومو مو ورءءا ممم مم66 م5 


به وإن أقيمت عليه بينة . 29 


ويرجع فيما ذك ر إلى مصطلحات (ترجيح . 
ووكالة. وكفالة.» ووصاية. ووصية. ووقف). 


انظر : مقادير . 


انظر : مقادير . 


أوصاف 


انظر : صفة . 


1 .1"8 الاشباه والنظائر لابن نجيم. القاعدة التاسعة ص‎ )١( 
ومابعدهاط دار مكتبة الهلال/ بيروت. والأشباه والنظائر‎ 
ومابعدها ط مصطفى‎ ١74 17/8 للسيوطي القاعدة العاشرة ص‎ 
الحلبي بمصر. وجامع الفصولين 1817/7 الطبعة الأولى بالمطبعة‎ 
الأميرية. ورد المحتار على الدر المختار 4/ 767 . والتوضيح‎ 
م84/١ على التنقيح‎ 


4كاأس 


أوقات الصلاة "١‏ 


مووو ووو و ووو وو موي و نيوو ووو مهو وم مور هوا وه له ممالل ممه 


3- الوقت:مفدازهن الزفان مقد لأف رماغ وكل 
شىء قدرت له حينا فقد وقنّه توقيتا. وأوقات 
الصلاة هي : الأزمنة التي حددها الشارع لفعل 
الصلاة أداء. فالوقت سبب وجوب الصلاة, فلا 
تصح قبل دخوله. وتكون (قضاء) بعد خروجه . 9 


أقسام الصلوات التي لها وقت معين : 
؟ - تنقسم الصلوات التي لها وقت معين إلى ثلائة 


أقسام عند الحنفية : 

القسم الأول : صلوات مفروضة. وهي 
الصلوات الخمس . 

القسم الثان : صلوات واجبة.ء وهي الوتر 
والعيدان . 

القسم الشالث : صلوات مسنونة, كالسئن 
القبلية والبعدية للصلوات الخمس . 


والجمهور لا يفرقون بين الفرض والواجب». 
والوتر عندهم سنةء وكذلك العيدان عند المالكية 
والشافعية» وهي فرض كفاية عند الحنابلة . 


أوقات الصلوات المفر وضة 
أصل مشر وعية هذه الأوقات : 


*-أصل مشروعية هذه الأوقات عرف بالكتاب.» 


97” المصباح مادة «وقت» والطحطاوي ص‎ )١( 


قال يجالى : #فَسَبْحَانَ شا ين مون ربجي 
تَصُبحون . وله الحمدٌ في السموات والأرض. 
وَحَشَِاً وحين تُظهرون»7) 

قال بعض المفسرين: إن المراد بالتسبيح 
الصلاة» أي:صلوا حين تمسون, أي حين تدخلون 
في وقت المساء. والمراد به المغرب والعشاء. وطإحين 
تصبحون» المراد به صلاة الصبح . والمراد بقوله 
تعالى : #وعشيا» صلاة العصر. وبقوله تعالى : 
«وحين تظهرون» صلاة الظهر. 9) 

وكذلك قوله تعالى: «أقِم الصّلاة لِدُلوكِ 
الشّمْس إلى عست الليل وَقُوَآن الفجر إن رآنَ 
الفجر كان مُشُهودا 7# 

وقد بينت السنة الشريفة أوقات الصلاة 
كحديث إمامة جبريل للنبي كله , ونصه:«أمّني 
جبر يل عند البيت مرتين» فصلى الظهرٌ في الأولى 
ميم كان الشى: شل اللسراله تم عبان 
العصرّحين كان كل شيء مفل ظله؛ ثم صلى 
المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم. ثم 
صلى العشاء حين غابٌ الشفقٌ. ثم صلى الفجر 
حين برق الفجرٌوحَرْمَ الطعامٌ على الصائم. 
وصلى المرة الشانية الظهرَ حين كان ظلُ كل شيء 
مثله لوقت العصر بالأمسء ثم صلى العصرحين 
كان ظل كل شيء مله ثم صلى المضرب لوقتنه 
الأول ثم صلى العشاءً الأغيرة عن هن تل 
الليلة ثم الى الصبيع نحن سرت الارض »اقم 


1١8.117 / سورة الروم‎ )١( 
١4/١5 أحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


دملاكة- 


أوقات الصلاة 4 > 


التفت إل جبر يل وقال: يامحمدٌُ هذا وقتٌ الأنبياء 
من قبلك. والوقث فيما بين هذين الوقتين,7) 
عدد أوقات الصلوات المفروضة : 

؛ - لا خلاف بين الفقهاء في أن عدد أوقات 
الصلوات المفروضة حمس بقَدُرعدد الصلوات. 
وما روي عن أبي حنيفة من أن الوتر فرض فيكون 
عدد الأوقات ستا ليس صحيحاء بل إنه يقول: 
إن الوثر واجب. وهو أقل رتبة من الفرض . ") 


مبدأ كل وقت ونبايته 

مبدأ وقت الصبح ونهايته : 

هلا خلاف بين الفقهاء في أن مبدأ وقت الصبح 
طلوع الفجر الصادق”9») ويسمى الفجر الثاني» 
وسمي صادقاء لأنه بين وجه الصبح ووضحه. 
وعلامته بياض ينتشر في الأفق عرضا. أما الفجر 
الكاذب, ويسمى الفجر الأول. فلا يتعلق به 
حكم., ولا يدخل به وقت الصبح. وعلامته بياض 
يظهر طولا يطلع وسط السماء ثم. ينمحي بعد 
ذلك. 


». . حديث : « أمنى جبريل عند البيت مرتين. فصلى الظهر.‎ )١( 
أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقال: هذا‎ 
حديث حسن صحيح. وقال ابن عبدالبر في التمهيد: وقد تكلم‎ 
بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له ورواته‎ 
طا78١-178/١يذمرتلا كلهم مشهورون بالعلم . (سنن‎ 
27١96 وجامع الأصول ه/‎ .77١/١ الحلببي. ونصب الراية‎ 
6 

(؟) بدائع الصنائع ١7/١‏ الطبعة الأولى سنة /711١ه.‏ وبداية 
المجتهد 47/١‏ المطبعة المولوية بفاس سنة /1791ه 

(") البدائع 2١14175/١‏ وبداية المجتهد /١‏ 51. والإقناع في شرح 
ألفاظ أبي شجاع /١‏ 77 مطبعة بولاق. والمغني /١‏ 46" مطبعة 
المنار بمصر. ٍ 


والفرق بين الفجرين مقدر بثلاث درجات . 

والدليل على ذلك حديث إمامة جبر يل للنبي 
كل . حيث قال: «ثم صلى الفجرحين برق الفجر 
وحرم الطعام على الصائم. وصلى المرة الثانية 
الصبح حين أسفرت الأرضء. ثم التفت إل فقال: 
يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. والوقت فيا 
بين هذه الوقتين»7") 
5- أمانبهاية وقت الصبح. فعند أبي حنيفة 
وأصحابه : قبيل طلوع الشمسء "© وذهب مالك 
في أحد الأقوال عنه إلى أن الوقت الاختياري 
للصبح إلى الإاسفارء وبعد الآسفار إلى طلوع 
السشمس وقت ضرورة لأضحاب الأعذار. 
كالحائض تطهر بعد الإسفار» ومثل ذلك النفساءء 
والنائم يستيقظ, والمريض يبرأ من مرضه» جاز 
لمؤلاء الصلاة في هذا الوقت من غير كراهية» وف 
قول آخر عن مالك أن الصبح كل وقته 
اخحتياري . ©) 

وذهب الشافعية إلى أن الصبح له أربعة 
أوقات: وقت فضيلة وهو أوله. ووقت اختيار إلى 
الإسفار. وجواز بلا كراهة إلى الحمرة» وكراهة بعد 
الحمرة» والمراد بوقت الفضيلة مافيه ثواب أكثر من 
وقت الاختيار, والمراد بوقت الحواز بلا كراهة مالا 
ثواب فيه . 

وذهب أحمد بن حنبسل إلى أن آخر وقتهسا 
الاختياري الإسفار. وبعد الإسفاروقت عذر 
وضرورة حتى تطلع الشمسء فمن نام عن صلاة 


)7 حديث : «أمني جبر يل . . .» سبق تخريجه (ف/‎ )١( 
51١/١ (؟) ابن عابدين‎ 
417/١ بلغة السالك‎ )"( 


1١97١ 


أوقات الصلاة /ا - 8 


يصلي الصبح بلا كراهة . 


وظاهره أنه إذا استيقظ عند طلوع الفجر. وأخر 
صلاة الصبح إن مابعد الإسفاربدون عذر, كانت 
صلاته مكروهة ' )١‏ 


/ - مما تقدم يعرف أن جمهور الفقهاء على أن اخر 
وقت الصبح طلوع الشمس.». للماروي عن 
أبي هريرة رضى الله عنه عن رسول الله يِدِ أنه 
قال: «إِنّ للصلاة ألا وأخراء وإن أول وقت الفجر 
حين يطلع الفجرٌ وآخره حين تطلعٌ الشمسٌ22©9 


مبدأ وقت الظهر ونهايته : 

8 - لا خلاف بين الفقهاء في أن مبدأه من زوال 
الشمس عن وسط السماء تجاه الغرب. ولا يصح 
أداؤها قبل الزوال. 9 


ويعرف الزوال بأن تغرز خشبة مستوية في أرض 
مستوية» والشمس لا زالت في المشرق. فا دام ظل 
الخشبة ينتقص. فالشمس قبل الزوال» فإذا لم يكن 
للخشبة ظل, أوتم نقص الظلء بأن كان الظل 
أقل مايكون, فالشمس في وسط السماء. وهو 
الوقت الذي تحظر فيه الصلاة؛ فإذا انتقل الظل من 
المغرب إلى المشرقء, وبدأفي الزيادة. فقد زالت 


. ومابعدها‎ "61 /١ نباية المحتاج‎ )١( 

(؟) حديث : « إن للصلاة أولا وآخرا. . . » أخرجه الترمذي مطولا 
وقال عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: هوحديث 
حسن (سئن الترمذي ,78/١‏ 784 ط الحلبي. وجامع 
الأصول ه/4١7. )7١6‏ 

(") بداية المجتهد 4/8/١‏ 


ا ا ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 اا 0 


الشمس من وسط السماء ودخل وقت الظهر. 
والدليل على أن أول وقت الظهر الزوال» 
حديث إمامة جبر يل المتقدم . 


وأما نهاية وقت الظهر فجمهور الفقهاء., ومعهم 
الصاحبان. إلى أن اخروقت الظهر بلوغ ظل 
الشيء مثله سوى فيء الزوال, لحديث إمامة 
جبريل المتقدم وفيه: أنه صلى به الظهر في اليوم 
الثان حين صار ظل كل شيء مثله . ") 


وأما عند أبي حنيفة: حين يبلغ ظل الشيء 
مثليه سوى فيء الزوال: والمراد بفيء الزوال: الظل 
الحاصل للأشياء حين تزول الشمس عن وسط 
السماء. وسمي فيئاء لآن الظل رجع إلى المشرق 
بعد أن كان في المغرب, ويختلف ظل الزوال طولا 
وقصرا وانعداما باختلاف الأزمنة والأمكنة. وكلا 
بَعْدَ المكان من خط الاستواء كلما كان فيء الزوال 
أطول, وهوفي الشتاء أطول منه في الصيف . 9) 


واستدل أبوحنيفة على أن آخروقت الظهر بلوغ 
ظل الشيء مثليه سوى فيء الزوال» بها روي عنه 
يكل أنه قال : «إنها بَقَاوْكم فيه سَلَفَ قَبَلَكُم من 
لاحر كان رضي الصر ار سروا ال جتريء 
أوتيّ أهل التوراة التوراة فعملوا حتى انتصف النهار 
عجزواء فاعْطُوا قيراطا قيراطا. ثم أوتيَ أهلٌ 
الإنجيل الإنجيل فَعَمِلُوا إلى صلاةٍ العصرثم 
عدوا فأعمط را قتراطنا قراطاء فم أويتا القرات» 


)١(‏ راجع المراجع المذكورة لجميع الفقهاء في أوقات الصلاة . والمغني 


,/5/1١(‏ ه/ام) ط الرياض. 
)7١(‏ ابن عابدين /١‏ ٠74ء‏ وبلغة السالك 287/١‏ ونهاية المحتاج 
/١‏ *ه". والمغني /١‏ 45م 


اه 


أوقات الصلاة م 4 


فعملنا إلى غُروبِ الشمس ٠‏ فأعغطينا قبراطين 
قيراطين, فقال : أهل الكتابين: أي ربا أعطيتٌ 
هؤلاء قيراطين قيراطين». وأَعْطيتنا قبراطا قيراطاء 
ونحن كنا أكثر عملاء قال: قال الله عزوجل : هل 
ظلْمْتُكم مِنْ الجركم مِنْ شيء: قالوا : لا. قال : 
فَهُوٌ فضل أوتيه من أشاء»(') 

دل الحديث على أن مدة العصر أقل من مدة 
الظهر ولا يكون ذلك إلا إذا كان آخر وقت الظهر 
المثلين . 

واستدل لأبي حنيفة ة كذلك بحديث أبي سعيد 
قال : قال رسول الله وك : «أبردُوا بالظهر. فإن 
ده الحر من و فيح جَهَنم) والإبراد لا يحصل إلا إذا 
كان ظل كل شيء مثليه. لاسيهما في البلاد الحارة 
كالحجاز 9) 

والمشهور في مذهب الشافعي أن الظهر له وقت 
فضيلة وهو أوله. ووقت اختيار إلى آخره. ووقت 
عذرلمن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخيرء 
فيصل الظهر في وقت العصر عند الجمع . © 

وذهب مالك إلى أن الوقت الاختياري للظهر 
إلى بلوغ ظل كل شيء مثله. ووقته الضروري 
حين الجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير. فيصلى 


(1) حديث : « إنما بقاؤكم فيها سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة 
العصر. . .؛ أخرجه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما (فتح الباري 78/7 ط السلفية. وعمدة القاري ه/ ٠ه‏ ط 
المنيرية) . 

(؟) حديث أبي سعيبد : « أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح 
جهنم . . .؛ أخرجه البخاري مرفوعا من حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه (فتح الباري ١8/7‏ ط السلفية) . 

وانظر البدائع 0١‏ *"123. وبداية المحتهد 48/١‏ 

() حاشية شرح المعباج 57٠١ /١‏ 


ا ا اح 000 


الظهر بعد بلوغ الظل مثله» إلى ماقبل غروب 
الشمس بوقت لا يسع إلا صلاة العصر. () 


مبدأ وقت العصر ونهايته : 
4 - أما مبدأ وقت العصر فهوعند الصاحبين وجمهور 
١‏ لفقهاء من حين الزيادة على المثل». وعند 


أبي حنيفة من حين الزيادة على المثلين(2 وذهب 


أكشر المالكية إلى.تداخل وقتي الظهر والعصر فلو 


أن شخصا صلى الظهر عند صيروة ظل كل شيء 
مثله. وآخر صلى العصرفي هذا الوقت كانت 
00 أداءً » وخالف في هذا ابن حبيب 

بن العربي . 7 

0 أبوحنيفة بمفهوم الحديث الذي تقدم ‏ 
وهوقوله ول : «إنْ مَتَلَكم ومشل من قبلكم من 
الأمم . . . .». وقال أبوحنيفة: إذا كان مفهوم 
الحديث أن مدة العصر أقل من مدة الظهرء. 
فواجب أن يكون أول وقت العصر بعد الزيادة على 
المثلين . ١‏ 

واستدل الجمهور بحديث إمامة جبر يل 
المتقدم , وفيه أنه صلى بالنبي يكةِ العصرحين صار 
ظل كل شيء مثله. أي بعد الزيادة على المثل» 
وإنما قالوا ذلك دفعا للتعارض في الحديث, لأن 
ظاهر الحديث يدل على أنه صلى به العصرحين 
صار ظل كل شيء مثشله في اليوم الأول. وهو 
يتعارض مع صلاته الظهر في اليوم الثاني حين صار 
ظل كل شيء مثله. الأمرالذي يدل على تداخل 


. ط بيروت‎ 6 . 4١/١ بلغة السالك‎ )١( 
المراجع المذكورة في أوقات الصلاة.‎ )"( 
م6؟/١ بلغة السالك‎ )"( 


د"الاات 


مور وه يومف وو ووم ون ونه ووه مر ور يه فا فم ري هرا رم م ممم فوم مور ةيه ووو مم مم ممم رمدم مه 


وقتي الظهر والعصرء فدفعالحذا التعارض قالوا: 
إنه صلى به العصر حين صار ظل كل شيء مثله. 
أي بعد الزيادة على المثل . 17) 

واستدل المالكية بظاهر حديث إمامة جبر يل 
وفيه: أنه صلى به العصرفي اليوم الأول في الوقت 
الذي صلى به الظهرفي اليوم الثاني الأمر الذي 
يدل على تداخل الوقتين. 
٠‏ - أمانبهاية وقت العصرعند أبي حنيفة فها ل 
تغب الشمسء, وهومذهب الحنابلة» لقوله َك : 
«مَنْ أدْرِكَ ركعة من العصر قبل أن تَعْرْبَ الشمس 
فقد أدرك العصني”9) ويضيف الحنابلة : أن وقت 
الاختيارينتهي بمبدأ اصفرار الشمس» وفي رؤاية : 
حين يصير ظل كل شيء مثليه . 


وذهب المالكية في إحدى الروايات عنهم إلى أن 
آخروقتها مالم تصفر الشمسء لحديث: «إذا 
صليتم العصرٌ فإنه وقتٌ إلى أن تَضْفْرٌ الشمس90© 
وذهب الشافعية إلى أن العصر له سبعة أوقات» 
فضيلة : أوله. ووقت اختيار: إلى المثلين» ووقت 
عذرلمن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير - 
فيجوزله أن يصلي الظهر والعصر في وقت العصر. 
ووقت ضرورة كالحائض والنفساء تطهران في آخر 
الوقت, والمريض يبرأ في آخر الوقت أيضاء ووقت 
جواز بلا كراهة وهوبعد المثلين» ووقت كراهة 


١7/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
(؟) حديث : دمن أدرك‎ 
ط السلفية).‎ 7 
(؟) حديث : وإذا صليتم العصر. . .» أخرجه مسلم مرفوعا من‎ 
ط عيسى‎ 0١ حديث عبدالله بن عمرو(صحيح مسلم‎ 
59/١ الحلبي) وبداية المجتهد‎ 


...» أخرجه البخاري (فتح الباري 


4 ماه م اح اج عع عع لم يلض عا 46 ها ووو ع الأككهواع عع ناعم ع المع عا ع واولة يا #6 عو 


حرمة » وهو ما قبل .آخر الوقت بوقت م يسع 
جميعها. 29 


مبدأ وقت المغرب ونهايته : 
١‏ احادت ل في أن مد رقت لغرب 
المتقدم. وفيه: أنه صلى به المغرب حين غربت 
ا ا 
عدخ : دوقت صلاةٍ [الترت رمام يغبا الشفق» . 00 
والقول المشهروعتد المالكية أنه لا امتداد له 
بل يقدر بقدر ثلاث ركعات بعد تحصيل شروطها 
من مكاره حدث وخبث وستر عورة . 6 ولحديث 
إمامة جبر يل المتقدم ‏ وفيه : أنه أنه صلى المغَرب بعد 
غروب الشمس في اليومين جميعا 
ومذهب الشافعى في الجديد: ينقضى وقتها 
بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة ومس 
ركعات. وهي ثلاث ركعات المغرب وركعتان سنة 
بعدها. ©) 
مبدأ وقت العشاء ونهايته : 
-يبدأوقت العشاء حين يغيب الشفق بلا 
خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه, إلا أنهم اختلفوا 


)١(‏ نباية المحتاج الهم 

(؟) حديث : دوقت صلاة المغفرب. 
مسلم 21/0 ط عيسى الحلبي) 

(*) بداية المجتهد 251/١‏ 7ه 

(5) البدائع ,**1١‏ وجواهر الإكليل 28/١‏ ونباية المحتاج 
ل »”, وححاشية القليوبي على المنهاج ١١4 /١‏ ط 
عيسى الحلبي. والمغني /١‏ 4 لالاء هلا" 


. .» أخرجه مسلم (صحيح 


4س 


٠١ 1١١ أوقات الصلاة‎ 


في معنى الشفق. فذهب أبوحنيفة إلى أن الشفق 
هوالبياض الذي يظهر في جو الساء بعد ذهاب 
الحمرة التي تعقب غروب الشمس. وذهب 
الصاحبان إلى أن الشفق هوالحمرة. وهومذهب 
جمهور الفقهاء. والفرق بين الشفقين يقدر بثلاث 
درجات. وهي تعدل اثنتى عشرة دقيقة. وذهب 
الشافعية إلى أن للعشاء سبعة أوقات : وقت فضيلة 
وهو أوله. واختيار إلى آخر ثلث اليل الأول شيل 
إلى نصف الليل لحديث: «لولا أن شق قّْ على أمتى 
لأخرْتٌ صلاة العشاء إلى نِضْفٍ الليل»” 0 
بلا كراهة للفجر الأول وبكراهة إلى الفجر 
الثان» ووقت حرمة وضرورة وعذر. 

استدل أبو حنيفة على أن الشفق هو البياض» 
بهاروي عن أبي هريرة في حديث : «إن أخرّوقت 
المغرب حين يسود وَدّ الأفقٌ” 'وإنها يسود إذا خفيت 
الشمس في الظلام. وهو وقت مغيب الشفق 
الأبيض ‏ 9) 

واستدل الجمهور على أن الشفق هوا حمرة با 
روي عن النبي يله : «أنه كان يصلي العشاء عند 


)١(‏ حديث : «لولا أن أشق . . . » أخرجه الترمذي من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ : «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم أن يؤخسروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه». وقال : 
حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح (تحفة الأحوذي 508/١‏ 
نشر المكتبة السلفية) . 

(؟) حديث : إن اخسر وقت المغرب حين يسود الأفق . .» أورده 
الزيلعي في نصب الراية بلفظ: «آخر وقت المغرب إذا اسود 
الأفق» واستغر به. وقال ابن حجر في الدراية : لم أجده لكن ني 
حديث أبي مسعود عند أبي داود: ويصبي المغرب حين تسقط 
الشمس ويصل العشاء حين يسود الأفق (نصب الراية /١‏ 2775 
والدراية 2٠١7 /١‏ وعون المعبود 167/١‏ ط اطند). 

(") بدائع الصنائع ١74/١‏ 


مومي ةم ة نه ةر ةم وميم م مم م تم قم ة مرو وم ةرررم فقوي ون فاقوا وي م نر قمر ورفءو انمثم ثر مه 


مغيب ار م الشالشة)(١2‏ وهووقت مغيب 
الشفق الأحمر 9) 

١‏ - أما نباية وقت العشاءء. فحين يطلع الفجر 
الصادق بلا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه» وهو 
مذهب الشافعية» وغير المشهور عند المالكية . لل 
روي عن أبي هريرة «أول وقت العشاءِ حين يغيبٌ 
الشفقٌ. واخره حين يطلعٌ الفجر”" والمشهورني 
مذهب المالكية أن اخروقتها ثلث الليل. لحديث 
إمامة جبريل المتقدم. وفيه: أنه صلاهما في اليوم 
الثانٍ في ثلث الليل . 


)١(‏ حديث : « أنه كان يصلي العشاء عند مغيب القمر في الليلة 
الثالثة) أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي من حديث النعمان بن 
بشير بلفظ «أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة صلاة العثشاء 
الآخرة. كان رسول الله يد يصليها لسقوط القمر .لثالثة » قال 
ابن العربي : هو حديث صحيح . (تحفة الأحوذي ١‏ نشر 
المكتبسة السلفية, وسنن النسائي 7514/١‏ وسئن أبي داود 
١‏ طاستانبول. ونيل الأوطار 294/7 ٠١‏ ط 
المطبعة العثمانية) . 

(؟) بدائع الصنائع ١١5/١‏ 

(") حديث : « أول وقت العشاء حين يغيب الشفق. وآخره حين 
يطلع الفجر» الشطر الأول من الحديث أخرجه الترمذي بلفظ 
«إن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق» ضمن حديث 
طويل. وقال عبدالقادر الأرناؤوط : هو حديث حسن . 

وأما الشطر الثاني من الحديث أورده ابن حجر في الدراية 
بلفظ : «آخر وقت العشاء حين يطلع الفجر» وقال: لم أجده. 
لكن قال الطحاوي: يظهر من مجموع الأحاديث أن آخر وقت 
العشاء حين يطلع الفجر, وذلك أن في حديث ابن عباس وأبي 
موسى وأبي سعيد الخدري رووا أنه أخرها إلى ثلث الليل. 
وني حديث أبي هريرة وأنس : أنه أخرها حتى انتصف. وفي 
حديث عائشة : أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل» فثبت أن 
اللبل كله وقت لاء ويؤيده كتاب عمر إلى أبي موسى : وصلٌّ 
العشاء أي الليل شئت. 
وحديث أبي قتادة : «ليس في النوم تفريط». 2 - 


1١976‏ ل 


١6 ١5 أوقات الصلاة‎ 


ففومو ف ةو ووو وو و ءارو و وموم وو ورور لا ور ةوه لمرو وو رمدم مية 


وذهب الحنابلة إلى أن آخروقتها الاختياري 
ثلث الليل» وبعده إلى طلوع الفجروقت ضرورة» 
بأن يكون مريضا شفي من مرضه. أوحائضا أو 
نفساء طهرتا . 27 


انقسام الوقت إلى موسع ومضيق 
وبيان وقت الوجوب ووجوب الأداء 


4 - الوقت الموسع عند الحنفية لكل من الفرائض 
هو: من أول الوقت إلى ألا يبقى من الوقت أكثرمما 
يسع تكبيرة الإحرام للصلاة. فإذا لم يبق من الوقت 
إلا مايسع تكبيرة الاحرام للصلاة فهووقت 
مضيق »2 يحرم التأخير عنه. وعلد زفر: يتضيق 
الوقت إذا لم يبق إلا مايتسع لركعات الصلاة. 

أما وقت الوجوب فهومن أول الوقت إلى ماقبل 
خروجه بزمن يسع تكبيرة الإحرام أوثلاث ركعات 
المغرب مثلا . 

وأما وقت وجوب الأداء فهو الوقت الباقى الذي 
يسم تكبيرة الإحرام أوثلاث ركعات المغرب . 

هذا الذي ذكرناه هومذهب الحنفية, 9 ومنه 
يتبين أن وجوب الأداء يتعلق باخر الوقت» وقبل 
اخر الوقت يكون المكلف مخيرا بين أداء الصلاة في 
أي جزء من أجزاء الوقت وبين عدم أدائها . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وجوب الأداء 


- (سنن الترمذي .7817/١‏ 784 ط الحلبي . وجامع الأصول 
,"٠6١‏ والدراية ٠١# /١‏ ط الفجالة) . 

)١(‏ بدايسة المجتهد /١‏ 9. وجواهر الإكليل /١‏ 0 وقليوبي 
2/١‏ والمغني 41/١‏ والمراجع السابقة . 

45 414/١ بدائع الصانع‎ )١( 


وأ و مه اجا ع لوعو نه كم هاه عام يه وف كماع جوع وه قا ء ل اعلا لعا وو وو عه عطقا لطاع 68# 


الوقت .7 

ويظه رأثر الخلاف في مقيم سافرفي اخروقت 
ركعتين » لأن وجوب الأداء يتعلق باخر الوقت. وهو 
في أاخر الوقت كان مسافراء فيقضي صلاة 
المسافرين. وعند غير الحنفية يقضي الظهر أربعاء 
لأن وجوب الأداء يتعلق بالجزء الأول من الوقت 
ومابعده., وهوفي الجزء الأول من الوقت كان مقيما 
فوجب عليه قضاء صلاة المقيمين. 

ومثل ذلك عند الحنفية إذا حاضت المرأة أو 
نفست في آخر الوقت أوجن العاقل أوأغمي عليه 
في آخر الوقت لا يجب عليهم قضاء هذا الفرض إذا 
زال المانع » لأن وجوب الأداء يتعلق باخر الوقت» 
وهؤلاء جميعا ليسوا أهلا للخطاب في آخر الوقت» 


وحيث لم يجب عليهم الأداء لم يجب عليهم 


القضاء 


الأوقات المستحبة للصلوات المفروضة : 
وقت الصبح المستحب : 9© 


١6‏ ذهب الحنفية إلى أنه يستحب الإسفار بالفجر 
أي تأخصيره إلى أن ينتشر الضوء ويتمكن كل من 
يريد الصلاة بجماعة في المسجد من أن يسير في 
الطريق بدون أن يلحقه ضررء كأن تزل قدمه. أو 
يقع في حفرة, أوغير ذلك من الأضرار التي تنشأ 


)١(‏ القليوبي ١/روالك‏ /لا15 والمغني لاوم 
)١(‏ المستحب : هو مافعله النبي يك أورغْب فيه ولم يوجبه. وم 
يواظب عليه . 


ب 16س 


١5 ١6 أوقات الصلاة‎ 


ا ل ا ا ع ع ع 0 


“من السير في الطلام., ل اي 
روا بالفجر فإنهُ َعْظَمُ للأجر» . ' 

ولأن في الإسفار تكثيرا للجماعة, وفي التغليس 
أي السير في الظلمة تقليلها. فكان أفضل. هذا في 
حق الرجال. أما النساء فإنهن يصلين في بيوتهن 
أول الوقت. ويستوي في ذلك الشابات والعجائز. 
لاسي في هذا الزمان الذي ظهر فيه الفساد في البر 
والبحر. 

وكذلك الحاج في مزدلفة فجريوم النحرء يصلٍ 
الفجر بغلس في أول الوقت. ليتفرغ لواجب 
الوقوف الذي يبدأ بطلوع الفجر الثاني يوم النحر 
وأخره طلوع الشمس منه. لأن الوقوف واجب من 
واجبات احج . 9) 

وذهب جمهور الفقهاء9) إلى أن التغليس ‏ أي 
السير في الظلام - أفضل: لا روي عن عائشة 3 
رضي الله عنها قالت: 5-7 نساءً المؤمناتٍ يَشْهَدن 
مع رسول لله يل صلاةً الفج رمُتَلمَعاتٍ 
بمروطهن. ثم يَنقَلِينَ إلى بسوتهنٌ حين يَقَضِينَ 
الصلاة لا يَعْرفهن أحدٌ من الغْلّس ,©) 


)١(‏ حديث : « أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. . . » أخسرجه أبو 
داود والترمذي واللفظ له وقال: هذا حديث حسن صحيح . قال 
الحافظ ابن حجر في الفتح : رواه أصحاب السئن وصححه غير 
واحد (سئن أببي داود /١‏ 7144 ط استانبول. وتحفة الأحوذي 
0١‏ 474 نشر المكتبة السلفية. وفتح الباري /٠‏ هه ط 
السلفية) . 

1) حاشية الطحطاوي على المراقي ص4/8. وابن عابدين 174/7 
ط الأولى, وبدائع الصنائع ١76 /١‏ 

(5) بلغة السالك /١‏ "لاء والإقناع 378/١‏ - 4ا*. والمغني 
06/1 

(4) حديث عائشة رضي الله عنها: وكن نساء المؤمنات» أخرجه 
البخاري (فتح الباري "/ 5ه ط السلفية) 


هوي ووه ة ةو و وود روح ب ماملارة فم ةو وريه يمر را هكم مم ةن فو فن اقيم يو نووم دام م منرملل 


5 أماوقت الظهرالمستحب. فقد ذهب 
الحنفية. وهومذهب الحنابلة إلى الإبراد بظهر 
الصيف. والتعجيل بظهر الشتاء. إلا في يوم غيم 


1١) ٠١ ء‎ 
فيؤخر.”)‎ 


ومعنى الإبراد بالظهر تأخيره إلى أن تخف حدة 
الحر.ء ويتمكن الذاهبون إلى المسجد من السير في 
ظلال الجدران» وإنما كان التأخير أفضل لقوله يك 
نا بالظهر فإنّ شدة الحرٌ من فيح جهنم»”) 


ولأن في التأخير تكثير الجماعة. وفي التعجيل 


تقليلها فكان أفضل . أما ظهر الشتاء فيستحب 


تعجيله. لأن الصلاة في أول وقتها رضوان الله 
ولا مانع من التعجيل. لأن المانع من التعجيل في 
ظهر الصيف لحوق الضرر بالمصلين, الأمر الذي 
يؤدي إلى تقليل الجاعة. وهذا المانع غير موجود 
في ظهر الشتاء. فكان التعجيل أفضل . أما في يوم 
الغيم فيؤخر. محافة أن يصلى الظهر قبل دخول 


وقته زشف 


وذهبت المالكية إلى أن التعجيل أفضل صيفا 
وشتاء إلا لمن ينتظر جماعة. فيندب التأخير بربع 
القامة. أما في شدة ال حر فيندب التأخير حتى يبلغ 
الظل نصف قامة . ©) 

والمراد بربع القامة أونصفها ‏ اللذين يندب 


)١(‏ المراجع المذكورة للحنفية والحتابلة في أوقات الصلاة. 

(؟) حديث : « أبسردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم 
سبق تخريجه (ف/ 8) 

(*) واللجنة ترى أن هذا إذا لم يكن هناك ضوابط للوقت كالساعات 
وغيرها. 

(5) بلغة السالك 9/١‏ 


لاا 


أوقات الصلاة /ا١  ٠١‏ 


التأخير إليها عند المالكية ‏ ربع المثل أو نصفه . 
وذهب الشافعية إلى أنه إن كان يصلي وحده 
يعجل. وإن كان يصلى بجاعة يؤخر حتى يكون 
للحيطان ظل يمشي فيه طالب الجماعة. بشرط أن 
بكرن ليلد حار اهيا ٠‏ 
- أما وقت العصرالمستحب : فعند الحنفية؟) 
يستحب تأخيرها مالم تتغير الشمس. لأن النبي 
ل كان يؤخر العصر مادامت الشمس بيضاء 
نقية”" وليتمكن من التنفل قبلهاء لآن التنفل 
بعدها مكروه . 


وذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب تعجيلها. 
لقوله كل : «الوقتٌ الأول من الصلاةٍ رضوان الله 
والوقتٌ الآخر عَفُوُ الله»9؟) 

4 أماوقت المغرب المستحب: فلا نعلم خلافا 
بين الفقهاء في استحباب تعجيلهاء لقوله و : 
«لا تزالٌ أمتي بخير ‏ أوقال على الفطرة مالم 


)١(‏ الإقناع 6ك عضن 

(7) ابن عابدين 755/١‏ . 7517 

(م) حديث أن النبي يك وكان يؤخر العصر مادامت الشمس بيضاء 
ثقية. ..2. أخرجه أب داود وسكت عنه هو وال منذري . (عون 
المعبود 168/١‏ طالمندء ومختصر سنن أبي داود للمنذري 
14/١‏ نشر دار المعرفة) . 

(4) حديث : ١‏ الوقت الأول من الصلاة رضوان الله. والوقت الآخر 
عفو الله أخرجه الترمذي والبيهقي من طريق يعقوب بن الوليد 
المدن. وقال البيهقي : هذا الحديث يعرف بيعقوب بن الوليد 
المدن. ويعقوب منكر الحديث. ضعفه يحيى بن معين. وكذبه 
أحمد بن حنبل, وسائر الحفاظ نسبوه إلى الوضع . وقد روي 
بأسانيد أخر كلها ضعيفة . (سئن الترمذي 771١/١‏ ط الحلبي » 
والسئن الكبرى للبيهقي /١‏ "47 ط الهند. ونصب الراية 
01/0 


يؤخروا المغرب إلى أن تشتببك النجوم»"" _ 
ويستحب تأخيرها في يوم الغيم محافة أن تصلى 
قبل دخول وقتها. 9) 
48 أماوقت العشاء المستحب: فعند الحنفية 
تتعن تاغتين العشناء إلى ماقبل ثلث الليل» 
لقول النبي كل : «لولا أن أشقٌّ على أمتي لحرت 
العشاءً إلى تُنْتْ الليل أو نِضْفهو. ”© والتأخين إلى 
النصف مباح. وبعد النصف مكروه كراهة 
تحريمية . 

والمكروه تحريم| عند الحنفية مايعاقب على فعله 
عقابا أقل من عقاب تارك الفرض. أعني أنه يكون 
بترك واجب عمدا. ْ 

ويستحب تعجيلها في يوم الغيم مظنة المطر أو 
البرد. لأنهما يؤديان إلى تقليل الجماعة . وذهب 
الحنابلة إلى أنه يستحب تأخيرها إلى آخر الوقت 
إن لم يشق على المصلين, لحديث: «لولا أن أشق 
على أمتي. ..» الذي تقدم ذكره قريبا. 

أما أوقات الاستحباب عند المالكية والشافعية 


فقد تقدمت. 


أوقات الصلوات الواجبة والمسئونة 
٠‏ - الصلوات الواجبة ‏ غير الفرض - التي لها 
وفت معين. هي : الوترعيك )من مسييفة والعيد ان . 
اما الريرفمواقهب الوحينة إلى نامي رقت 


)١(‏ حديث : لاتزال أمتى بخسير. ..»أخرجه أبو داود وسكت 
عنه. وقال عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: إسناده 
حسن. (عون المعبود 111/١‏ طالمند, وجامع الأصول 
ه/ 780) وانظر المراجع المذكورة سابقا. 

(1) المراجع المذكورة, والبدائع .3/١‏ والمغني "19/١‏ 

(”) حديث : ١‏ لولا أن أشق . . .» سبق تخريجه (ف/7١)‏ 


84لا - 


أوقات الصلاة 7١‏ ١؟‏ 


الوترزهو بعينه مبدأ وقت العشاء. وهومغيب الشفق 
الأبيض. إلا أنه لا يصلى الوتر قبل العشاء 
للترتيب اللازم بيغبما. وذهب الصاحبان إلى أن 
مبدأ وقته بعد صلاة العشاء., وهو مذهب جمهور 
الفقهاء. 9) 

استدل أبوحنيفة بدليل معقول, وهوأنه لوم 
يصل العشاء حتى طلوع الفجر. لزمه قضاء الوتر 
والعشاء باتفاق. ولوكان وقته بعد صلاة العشاء لم 
يلزمه قضاء الوتر. لأن لم يتحقق وقته. لأن وقته بعد 
صلاة العشاء. وهولم يصلهاء ويستحيل أن تنشغل 
ذمته بصلاة الوتر بدون فعل العشاء. فدل ذلك 
على أن وقته هووقت العشاء . 

واستتدل الجمهور بقوله كل : «إِنَ الله زادكم 
صلاة. فصلوها فيما بين العشاء إلى صلاةٍ الصبح : 
الوتر. الوتر»”© وكلمة (بين) في الحديث تدل على 
أن الوتر بعد العشاء . 

والخلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة حقيقي . 
يفون اكز ف حال ماإذا صلى الحكناء بهي ووم 
ناسياء ثم توضأ وصلى الوترء ثم تذكر أنه صلى 
العشاء بغير وضوء. فعند أبي حنيفة يعيد العشاء 
دون الوترء لأنه صلى العشاء بغير وضوء. أما الوتر 


2 انظضر حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص7884‎ )١( 
ءاله/١ وجواهر الإكليل‎ , 7417 01741/١ وابن عابدين‎ 
١71/7 والمغني‎ »717/١ وقليوبي‎ 

(1) حديث : إن الله زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى 
صلاة الصبح الوتر الوتر. . . » روي بعدة طرق منها ماأخرجه 
أحمد والطبراني في الكبير من حديث أبي بصرة الغفاري. قال 
الهيثمي : له إسنادان عند أحميد, أحدهما رجاله رجال الصحيح 
عدا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد وهو ثقة. (مجمع الزوائد 
0 نشر مكتبة القدسي. ونصب الراية ٠١8/79‏ 
ومابعدها) . 


فلا يعيده. لأنه صلاه في وقته بوضوء, وعند 
الللبهووريعينة الوتز والفشاء. آنا الور فلات ضةة 
في غير وقته. وأما العشاء فلأنه صلاها بغير 
00 

أما نهاية وقت الوتر فهو طلوع الفجر الصادق 
لا نعلم خلافا في ذلك, لحديث : «إن الله زادكم 
صلاة. . .» الذي تقدم ذكره. 9) 
ب - أما العيدان فوقتهما بعد طلوع الشمس 
وارتفاعها قد رمح أورمحين. ويختلف وقته| 
باختلاف الأمكنة . 

وأما نهاية وقتهما فزوال الشمس من وسط 
السماء. وهذا مما لا نعلم فيه خلافا. 
١‏ -أما السنئن التي لها وقت معين وتسمى السنن 
الراتبة المؤكدة التي تطلب كل يوم. فعند 
أبي حنيفة وأصحابه: اثنتا عشرة ركعة في اليوم 
والليلة. وهي ركعتان قبل الفجر. وأربع قبل 
الظهر. وركعتان بعده. وركعتان بعد المغرب. 
وركعتان بعد العشاء. وفي يوم الجمعة يصلى أربع 
ركعات قبل الجمعة. وأربعا بعدهاء فتكون 
الركعات المطلوبة في يوم الجمعة أربع عشرة ركعة. 
بخلاف سائر الأيام , فإن المطلوب فيها في كل يوم 
اثنتا عشرة ركعة . 

والأصل في هذه السئن ما روي عن عائشة 
رضي الله عنها من قوله 486 : «مَنْ نابَرَعلى انق 
عشرة ركعة في اليوم والليلةٍ بنى الله له بيتافني 
الجنة: ركعتين قبل الفجرء وأربع قبل الظهرء 


707١/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
. المرا اجع السابقة‎ )١( 


-9/4اسه 


أوقات الصلاة 7١‏ 77 


وركعتين بعده, وركعتين بعد المغرب, وركعتين 
بعد العشاء 00 

وأما الأربع التي بعد الجمعة فدليلها قوله يكل : 
ومن 0 منكم تملا هن الحمقة فَلَيْصَلٌ 
أونها 5 

وذهب مالك إلى أن المطلوب أن تصلى ركعتا 
الفجر. قال: وتأكد النفل قبل الظهر وبعدها. 
وقبل العصرء وبعد المغرب والعشاء فلاحد في 
الجميع » ويكفي في تحصيل الندب ركعتان. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المسنون من 
الصلوات عشر ركعات : ركعتان قبل الصبح. 
وركعتان قبل الظهر. وركعتان بعده. وركعتان بعد 
كل من المغسرب والعشاء. © لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهم|: «حفظت عن رسول الله يك عشر 
ركعاتٍ : ركعتين قبل الظهر. وركعتين بعده. 
وركعتين بعد المغرب في بيته» وركعتين قبل العشاء 
في بيته» وركعتين قبل صلاة الصبح, . 9©) 


)١(‏ حديث : « من ثابر على ثنتى عشرة ركعة . ' . » أخرجه الترمذي 
77/9 ط الحلبي, والنسائي ”7/ 781١ 2757٠‏ ط المطبعة 


المصرية, وابن ماجة 511/١‏ ط الحلبي من حديث عائشة . 


رضي الله عنهبا مرفوعا وإسناده حسن . كما قال المباركفوري 
وشعيب الأرناؤوط (تحفة الأحوذي 451/7 نشر السلفية. 
وشرح السنة بتحقيق شعيب الأرناؤوط / 44 4) وفي الباب عن 
أم حبيبة وأبي هريسرة وأبي موسى وابن عمر. قال الترمذي 
وحديث أم حبيبة من طريق عنبسة حديث حسن صحيح . 

(؟) حديث : « من كان منكم مصليا بعد الجمعة فليصل أربعا. 6 
أخسرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 
(صحيح مسلم 5٠٠١/1‏ ط الحلبي). وانظر البدائع /١‏ 584 . 

(5) الإقناع ١ه"‏ والمغني ١/17/اء‏ وبلغة السالك 
١‏ /للالا. 

(4) حديث ابن عمر «حفظت عن رسول الله آ عشر - 


أماالمندوب عند الحنفية فأربع قبل العصر 
وقبل العشاء وبعده. سيت يعن المتدرف 27 
وذهبت الشافعية إلى أن غير المؤكد أن يزيد 
ركعتين قبل الظهر وبعدهاء ويندب أربع قبل 
العصر. واثنتان قبل العشاء . ولتفصيله ورأي بقية 
المذاهب ارجع إلى المندوب من الصلوات في (باب 
النوافل) . 


أوقات الكراهة 

أولا ‏ أوقات الكراهة لأمر في نفس الوقت 
عدد أوقات الكراهة : 
م7 ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
عددهاثلاثة: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع 
بمقداررمح أورمحين. وعند استوائهافي وسط 
السماء حتى تزول» وعند اصفرارها بحيث لا تتعب 
العين في رؤ يتها إلى أن تغرب . واستثنى الشافعية 
الصلاة بمكة ويوم الجمعة كما يأتي . 9) 

وإنها كانت هذه الأوقات أوقات كراهة, لأن 
الشمس تطلع وتستوي وتصفير بين قرني الشيطان 
فتكون الصلاة في هذه الأوقات تشبها بمن يعبدون 
الشمس» لأنهم يعبدونما في هذه الأوقات. يدل 
على ذلك ما أخرجه مالك في الموطأ والنسائي أن 
رسول الله كك قال: «إن الشمس تطلع ومعها قرن 
الشيطان. فإذا ارتفعت فارّقهاء ثم إذا استوت 


ت...» أخرجه البخاري (فتح الباري 58/7 ط 
السلفية). 

59٠١/١ البدائع‎ )١( 

)١(‏ ابن عابدين 145/١‏ والمغنى /١‏ هلا والبجسيرمي على 
الإقناع ؟/ ٠١9‏ ومابعدها. 


-1١86٠6 


أوقات الصلاة 77 - 714 


لفووو مو ووم مم وو اا ااام ممه 


قارَنهاء فإذا زالت فارقهاء فإذادنت للغروب 
قارنهاء فإذا غربت فارقهاء ونبى رسول الله يِه عن 
الصلاة في تلك الساعات» () 

وذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة 
اثنان: عند الطلوع وعند الاصفرارء أماوقت 
الاستواء فلا تكره الصلاة فيه عندهم ‏ وحجتهم في 
ذلك عمل أهل المدينة. فإنهم كانوا يصلون في 
وقت الاستواء.ء وعمل أهل المدينة حجة عند 
مالك. لأن المدينة موطن الرسول يَكلةِ وأصحابه. 
والوحي كان ينزل بين ظهرانيهم . فلوصح حديث 
عقبة بن نافع الذي سنذكره فيها بعد. والذي يدل 
على النبي في وقت الاستواء. لعملوا به. 9) 

وذهبت الشافعية إلى أن الأوقات الثلاثة 
مكروهة إلا في مكة, وإلايوم الجمعة عند 
الاستواء. أما في مكة فلقوله يَكِِ : «يا بنى عبد 
مناففٍ لا كُنَعُوا أحدا طافٌ بهذا البيت وصلّى أي 
ساعةٍ شاء من ليل أونبار. ©) 

وأما يوم المع ة عفد الاستواء فلأن المسلمين 
كانوا يصلون في خلافة عمر في وقت الاستواء حتى 


)١(‏ حديث : « إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان. ...» أخرجه 
مالك في الموطأ واللفظ له والنسائي وابن ماجة, وقال الحافظ 
البوصيري: إسئناده مرسل ورجاله ثقات (الموطأ 7١9 /١‏ ط 
الحلبي. وسئن النسائي /١‏ 7076. وسئن افاج ١/لاواط‏ 
الحلبي) . 

)١(‏ بداية المجتهد /١‏ 8ه 

(*) البجيرمي على الإقناع 7/ ٠١8‏ ومابعدها. 

وحديث : «يابني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف. . . » أخرجه 
الترمذي والبغوي من حديث جبير بن مطعم وصححاه (سنن 
الترمذي */ 7٠١‏ ط الحلبي. وشرح السنة 1/7 نشر المكتب 
الإسلامي).. 


موف فو ءءء ونيو ة وريم بم مار م م م هون ةر ره مرا م ميهف دوية ةفو مدوم وو موول مدو ووو نومره 


4 - ولا يعلم خلاف بين الفقهاء في كراهة التطوع 
المطلق في هذه الأوفات. أماالسئن, فقدذهب 
أبوحنيفة وأصحابه إلى كراهته”" لحديث 
عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان رسول الله يكل 
ينهانا أن نصلي فيهن» أو أن نقبر فيهن موتانا: حين 
تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع . وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين تضيف 
الشمس للغروب -أي حين تميل- حتى 
تغرب».”2" والمراد بقير الموتى في الحديث صلاة 
الجنازة لا الدفن, فإن الدفن في هذه الأوقات غير 
مكروه . 

وعن مالك روايتان: إحداهما إباحة السنن في 
هذه الأوقات. إلا تحية المسجد فإنها مكروهة 
عنده. والثانية: كراهة السنن مطلقا في هذه 
الأوقات . 

وحجته على الرواية الأولى : أنه ورد في هذا 
الموضوع دليلان متعارضان يمكن الجمع بينهها 
(أحدهما) حديث عقبة المارذكره. والذي يدل على 
كراهة الصلاة أي صلاة كانت في هذه الأوقات . 
(ثانيه) قوله كَل «إذا رقدَ أحدّكم عن الصلاة أو 
غَمْلَ فليصلها إذا ذكرهاءء”" فإن هذا الحديث 
يدل على جواز الصلاة في كل وقت عند التذكر. 
وأشار ابن رشدإلى أنه يمكن الجمع بين 


)١(‏ بدائع الصنائع 5١٠6/١‏ وما بعدها 
(؟) حديث عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان رسول الله يِه ينبانا 
أن نصل . ١‏ ) أخرجه مسلم (صحيح مسلم اإؤاف تحوط 


1 ( 
(6) أخرجه مسلم /١(‏ 47/7 ط الحلبي) . 


اما 


فاوه ع و ونع مويه شع م واو عا هاه اوه ويه و عا وإعنه هأ واوا ويه اهاعم عأ وهاه وق مه ها 


الحديثين, بأن نستثني من الصلوات المنبي عنها في 
حديث عقبة السنن» ويكون الغبي منصبا على 


الفرائض. أما السنن فليست منهيا عنها . 

وحجة مالك على الرواية الثانية» وهي كراهة 
السئن في هذه الأوقات: حديث عقبة الذي يدل 
على كراهة الصلاة مطلقا فيها. 9 

وأجاز الشافعية صلاة الكسوف وتحية المسجد 
إذا دخل المسجد لا لغرض أن يصليهاء بأن دخل 
المسجد لقضاء حاجة, ثم صلى تحية المسجد. 9) 

وأجاز الحنابلة ركعتي الطواف . 
6 وأما حكم صلاة الفرض والواجب في هذه 
الأوقات. فقد ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز قضاء 
ما فاته في هذه الأوقات. لحديث عقبة المارذكره» 
والذي يدل على النبي عن الصلاة فيها مطلقا. 

ولا تجوز صلاة الحنازة إذا حضرت في غير الوقت 
المكروه» ثم أخرت الصلاة عليها بدون عذر إلى 
الوقت المكروه. ولا تجوز سجدة تلاوة تليت أيتها أو 
سمعت في غير الوقت المكروه» ثم سجد ا التالي 
أوالسامع في الوقت المكروه. أما إذا حضرت 
الجنازة في الوقت المكروهء ثم صلى عليها في هذا 
الوقت. فهي صحيحة مع الكراهة . 

ومشل ذلك سجدة التلاوة إذا تليت ايتها في 
الوقت المكروه» ثم سجد ها التاللي أوالسامع في 
هذا الوقت. فإنها تصح مع الكراهة. 

ودليل الحنفية على عدم صحة صلاة الحنازة» 
إذا حضرت الجنازة في الوقت غير المككروه. ثم 
أخرت الصلاة عليها إلى الوقت المكروه: حديتٌ 


)١(‏ بداية المجتهد /١‏ اه 
)١(‏ البجيرمي على الإقناع ؟/ ٠١9‏ ومابعدها. 


عقبة المارذكره. ودليلهم على صحة صلاة الجنازة 
وسجدة التلاوة مع الكراهة : أن ما وجب في وقت 
ناقص يؤدى في الناقص مع الكراهة» وما وجب في 
كامل لا يؤدى في الناقص» ومن أجل ذلك صح 
عصر اليوم مع الكراهة., إذا أدي في وقت 
الاصفرار, لأنه وجب في ناقص فيؤدي كا وجب» 
وم يصح عصر أمس إذا أداه في وقت الاصفرار» 
اليوم لأنه وجب في كامل فلا يؤدي في الناقص : )١(‏ 

وذهب جمهور الفقهاء إلى جواز قضاء الفائتة في 
هذه الأوقات الشلاثة. لحديث: «إذا رقدٌ أحذٌّكم 
عن الصلاة أُوغَمْلَ عنها فلْيُصَّلَّها إذا ذكرها» دل 
الحديث على جواز قضاء الفائتة في كل وقت عند 
التذكر؛ 9) 

ثانيا : أوقات الكراهة لأمر في غير الوقت 
5 - وهي عشرة أوقات» كما ذكرها الشرنبلالي : 
وأوصلها ابن عابدين إلى نيف وثلاثين موضعا. 
أهمها : 9) 


الوقت الأول : قبل صلاة الصبح . 


"١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهية التنفل قبل 
صلاة الصبح إلا بسنة الفجر. وذهب المالكية إلى 
أنه يجوز أن يصلي الوتر إذا كان من عادته أن يصليه 
بالليل :فلم بصله جتى طلم الفمضر. 

واستدل الجمهور على كراهة التنفل قبل صلاة 
الصبح بقوله كل «لِيبلّعْ شاهدُكم غَائبَكُمْ 


؟٠5٠١‎ /١ ابن عابدين‎ )١( 

(7) بداية المجتهد /١‏ ه ومابعدهاء والبجيرمي على الإقناع 
4/1 ممابعدها والمغنى /١‏ 767 ومابعدها. 

(") ابن عابدين 764/١‏ 


أوقات الصلاة 74 .٠م‏ 


ا لح ا ا ا 0 00 


ولا تصلوا بعد الفجر إلا سَجدتين» . 09 
. أي لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي 
الفجر 9) 
الوقت الثاني : بعد صلاة الصبح : 
اتفق الفقهاء على كراهة التنفل المطلق (وهو 
مالا سبب له) بعد صلاة الصبح.7لما رواه 
الشيخان أن النبي كل قال: «لا صلاة بعد صلاة 
العصر حتى تغربٌ الشمسء ولا صلاة بعد صلاةٍ 
الصبح حتى تطلع الشمس». 

وذهب الشافعية إلى جواز أداء كل صلاة لا 
سبب» كالكسوف والاستسقاء والطواف. وسواء 
أكانت فائتة فرضا أم نفلاء لأنه يك صلى بعد 
العصر ركعتين وقال : «هما اللتان بعد الظهنم ©) 


)1١(‏ حديث : «ليبلغ شاه دُكم غائبكم. ولا تصلوا بعد الفجر إلا 
سجدتين» أخرجه أبوداود واللفظ له والترمذي من حديث 
ابن عمر رضي الله عنبياء وقال: حديث ابن عمر حديث غريب 
لا نعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى وروى عنه غير واحد . 
وذكر الزيلعي طرقا أخرى للحديث من غير طريق قدامة بن 
موسى. وقال: وكل ذلك يعكر على الترمذي في قوله : لا نعرفه 
إلا من حديث قدامة. 

ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له من 

1 حديث حفصة «كان رسول الله كل إذا طلع الفجر لا يصلي إلا 

ركعتين خفيفتين» وهذا ما رواه ابن حبان ‏ كما قال الزيلعي - 

بلفظ «كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعت الفجر». (سنن 

أبي داود 7/ 8ه ط استنبول. وسنئن الترمذي 7/ 9/اا. 78٠‏ ط 

الحلبي. وفتسح الباري /8ه ط السلفيية. وصحيح مسلم 
0ه ط الحلبي. ونصب الراية /١‏ 1588 765). 

(7) اللباب شرح مختصر القدوري ط المطبعة الأزهرية .5٠ /١‏ وابن 
عابدين 04/١‏ والإقناع */ ١٠٠ء‏ والمغني 0447/١‏ وبلغة 


السالك ١/لالا‏ . 

(*) المراجع السابقة . 

(4) البجيرمي على الخطيب ٠١١/7‏ والحديث أخرجه البخاري 
ع/ه١٠‏ 


معثثم مم ميهت ووه فوم ميم فم رمج وو نوو ةوبن لوقف ونور ةعورو نونفو و م ادنلوه 


وذهب الحنابلة إلى جواز الإتيان بسنة الفجر 
بعد صلاة الصبح. إذا نسيها ول يتذكرها إلا بعد 
صلاة الصبح. لماروي عن قيس بن فهد قال: 
«خرج رسول الله كلكِ فأقيمت الصلاة. فصليت 
معه الصبح., فوجدني أصلِ. فقال: مهلا ياقيس 
أصلاتان معا؟ قلت: يارسول الله إني لم أكن ركعت 
ركعتي الفجر. قال: فلا إذن2"0 ظن النبي كك أن 
الرجل يصلي الصبح بعد أن صلاه معه. فأنكر 
عليه؛ فلم علم أنه يصلي سنة الفجرلم ينكر عليه . 
ولأنه يكل قضى سنة الظهر بعد العصرء وسئة 
الفجر في معناها . 7 


الوقت الثالث : بعد صلاة العصر: 

9 - ذهبت الحنفية والمالكية والشافعية إلى كراهة 

التنفل المطلق بعد صلاة العصرء لحديث الشيخين 

الذي تقدم : ولا صلاة بعد صلاة العصر». 9) 
وذهب الحنابلة إلى جواز قضاء سنة الظهر بعد 

صلاة العصرء لأن النبي يكِِ صلى نافلة الظهر بعد 

صلاة العصر ©) 


الوقت الرابع : قبل صلاة المغرب : 
٠‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة التنفل قبل 
صلاة المغرب» لقوله كله : «بين كل أذانين صلاة 


)١(‏ حديث قيس بن فهد «خرج رسول الله . . . » أخرجه الترمذى 
(؟/ 586 ط الحلبي) والحاكم ١1/6 30/4 /١(‏ ط دائرة المعارف 
العثانية) وصححه ووافقه الذهبي. 

(9) المغني /١‏ لاهلا 

(") ابن عابدين /١‏ 7614 ومابعدهاء والشرح الصغير١/‏ 404. 
والقليوبي وعميرة 7١١ /١‏ 

(5) المغني ١/8ه/ا‏ 


-1١6# 


أوقات الصلاة ٠م‏ ام 


#قن اه وده ه ها ف ع هع ع اي يح جا أله ان م ده ضرا 2ه ام العام 6ه "واه عام م اط علد ع اع عه امإ روا صا #الج ها لاجو 


إلا المغرب» . 2١7‏ والمراد بالأذانين: الأذان والإقامة. 
فبين أذان الصبح وإقامته سنة الفجر, وبين أذان 
الظهر وإقامته سنة الظهر القبلية» وبين أذان العصر 
وإقامته أربع ركعات مندوبة عند الحنفية» وبين 
أذان العشاء وإقامته أربع ركعات مندوبة عند 
الحنفية إلا المغرب لقصر وقته . 

وقال الشافعية: صلاة ركعتين قبل المغرب سنة 
على الصحيح كم قال النوويء للأمريهم في 
حديث ابي داود وصلوا قبل صلاة المغرب 


ركعتين» 9) » وقال الحنابلة : هما جائزتان. وليستا 
ع" 


كا استدلوا أيضا ب رواه مسلم عن أنس بن 
مالك : «كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب 
ابتدروا السواري, 7 فيركعون ركعتين ركعتين 
حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد. فيحسب 
أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهم)» . ©) 


)١(‏ حديث: «بين كل أذانين صلاة إلا المغرب...». أخرجه 
الدارقطني والبيهقي في سننيهم من طريق حيان بن عبيدالله 
العدوي من حديث بريدة بلفظ : «إن عند كل أذانين ركعتين 
ماخلا المغرب» رواه البزار في مسنده وقال: لا نعلم من رواه عن 
ابن بريدة إلا حيان بن عبيدالله وهو رجل مشهور من أهل البصرة 
لا بأس به . (السئن الكبرى للبيهقي ؟/ 417/4 ط الطئد. ونصب 
الراية ؟/ 21١14٠‏ وعمدة القاري ١84/0‏ ط المنيرية) . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخاري (/ 4ه) 

() المراجع السابقة والمغني ؟/ ١74‏ 

(5) أي أسرع كل واحد منهم إلى عمود من أعمدة المسجد لصلاة 
الركعتين . 

.4"55/١ المغنى‎ )6( 

وكيك دكنا بالمدينة , فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب . . . » 
أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه (صحيح 


مسلم 0/8/١‏ ط الحلبي) . 


الوقت الخامس : عند خروج الخطيب حتى يفرع 
من صلاته : ١‏ 
”١‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى 
كراهة التنفل عند خروج الخطيب إلى المنبر. لقوله 
: «إذا قلتَ لصاحبك أنصت ‏ والإمامٌ يخطبٌ - 
فقد لَعْوْتَ». )دل الحديث على أن من يأمر غيره 
بالانصات» كان أمره لغوا من الكلام منهيا عنه. 
فإذا كان الأمر بالإنصات ‏ وهو أمر بمعروف ‏ لغوا 
من الكلام منهيا عنه» كان التنفل لغوا من الأعمال 
منبياعنه. أضف إلى ذلك أن التنفل يفوت 
الاستماع إلى الخطيب الذي هوواجب. فلا يترك 
الواجب من أجل النفل . 

واستثنى الشافعية والحنابلة تحية المسجد لمن 
دخل والإمام يخطب. فأجازوا التنفل بركعتين . 9) 
لحديث جابر قال: جاء سليك الغطفاني في يوم 
الجمعة ورسول الله يِةِ يخطب فجلس. فقال له: 
ويا سُلئِكُ قم فاركع ركعتين وتجوّز فيها» . ") 


الوقت السادس : عند الاقامة : 

؟- ذهبت الحنفية إلى كراهة التنفل عند الإقامة 
للصلاة المفروضة» إلا سنة الفنجر إذا لم يخف فوت 
الجماعة. أما إذا خاف فوتها تركهاء وإنم| كره التنفل 
لقوله كل «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاةً إلا 


)١(‏ حديث: وإذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب 
فقد لغوت» أخرجه البخاري مرفوعا من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه (فتح الباري 7/ 414 ط السلفية) . 

(١؟)‏ ابن عابدين 566/١‏ ومابعدهاء والشرح الصغير 201/١‏ 
والبجيرمي »١‏ ولمغني لط الرياض. 

(م) حديث جابر: «قال جاء سليك الغطفاني . . . » أخرجه مسلم 


(صحيح مسلم 7 ط الحلبي) . 


-554848- 
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المكتوبة». 0 واستثنى من الحديث سنة الفجر 
لكونها: اكد السينق:. 

وذهب المالكية إلى أنه إذا دخل المسجد فوجد 
الإمام يصلىي الصبح. فليدخل معه في صلاته . 
ويترك سنة الفجر. وإن كان خارج المسجد : فإن 
خاف أن يفوته الإمام بركعة ترك سنة الفجر وقضاها 
بعد طلوع الشمس. وإن لم يخف أن يفوته الإمام 
بركعة أتى بالسنة خارج المسجد . 9) 


والفرق بين كونه خارج المسجد وكونه داخله : 
أنه إذا كان داخل المسجد وصلى سنة الفجر. 
والإمام. يصلي الصبح. كانتا صلاتين معا في موضع 
واحد. ويكون مختلفا مع الإمام. فهويصي نفلاء 
والأسام يصل قرضاء وهرتبي عن للاروي عن 
أبي سلمة بن عبدال رحمن قال: سمع قوم الإقامة. 
فقاموايصلون. فخرج عليهم رسول الله طَِ 
فقال: «أصلاتان معا؟ أصلاتان معا؟» وذلك في 
صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح . 0 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أقيمت 
الصلاة فلا يشرع في صلاة نافلة ولوراتبة. ولو 


)١(‏ حديث: 9إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» أخرجه 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. (صحيح 
مسلم 148/١‏ ط الحلبي). 

() الشرح الصغير 104/١‏ 

(*) حديث أبي سلمة بن عبدالرحمن قال: «سمع قوم الإقامة فقاموا 
يصلون. . .» أخرجه مالك في الموطأ وقال ابن عبد البر: لم 
يختلف الرواة عن مالك في إرسال هذا الحديث . وقال عبدالقادر 
الأرناؤوط محقق جامع الأصول: في إسناده أيضا شريك بن 
عبداله ابن أبي نمر. وهو صدوق يخطىء. ولكن له شواهد 
بمعناه. (الموطأ للإمام مالك 1١‏ طعيسى الحلبي. جامع 
الأصول .)7١/5‏ 


وغيرها من السنن. للحديث السابق  ١‏ 


الوقت السابع : قبل صلاة العيد وبعدها: 
7" ذهبت الحنفية إلى كراهة التنفل قبل صلاة 
العيد في المنزل والمسجد. وبعد الصلاة يكره التنفل 
في المسجد. ولا يكره في المنزل. لأن النبى يل 
«كان لا يصلي قبل العيد شيئاء فإذا رجع إلى 
المنزل صلى ركعتين, . 7" 

وذهب الحنابلة إلى كراهة التنفل قبل صلاة 
العيد وبعدها. 

وذهب المالكية إلى كراهة التنفل قبلها وبعدها 
في المصلى في المسسجد . 9" 

ومذهب الشافعية أنه لا يكره التنفل قبلها 
ولا بعدها بعد ارتفاع الشمس لغير الإمام . ©) 


الوقت الثامن : بين الصلاتين المجموعتين في كل 
من عرفة ومزدلفة : 

4" ذهب الفقهاء إلى كراهة التنفل بين الصلاتين 
المجموعتين جمع تقديم في عرفة, والمجموعتين جمع 
تأخير في مزدلفة. فإذا جمع الإمام بين الظهر 


)١(‏ الشسرح الصغيرا١/‏ 104 ط دار المعمارف. لجار فلل 


الخطيب /١‏ 4 ط دار المعرفة. وكشاف القناع /١‏ 454 والمغني 
الا 

(؟) حديث: «أن النبي يك كان لا يصلي قبل العيد. . . » أخرجه 
ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري . قال الحافظ بن حجر: 
إسناده حسن . وقال الحافظ البوصيري في الزوائد: إسناده 
صحيح ورجاله ثقات . (سئن ابن ماجة 41١/1١‏ ط الحلبي. وفتح 
الباري ؟7/ 4175 ط السلفية) . 

(") الشرح الصغير /١‏ 184., والمغني ؟/ /41* 

١08/١ القليوبي‎ )5( 
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والعصر بعرفة. يصلي الظهر والعصر في وقت 
الظهر. ويترك سنة الظهر البعدية», ومثل ذلك 
المغرب والعشاء. فيصل المغرب والعشاء في وقت 
العشاء. وفاركك بفة) لغزرفت البعدية. لأنه يك لم 
يتطوع بينها. 


قال القرطبي : فأما!لفصل بين الصلاتين بعمل 
غير الصلاة» فقد ثبت عن أسامة بن زيد «أن 
النبي ككل لما جاء المزدلفة نزل فتوضأًء فأسبغ 
الوضوءء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب. ثم 
أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء 
فصلى . وم يصل بينب)». 7" وقال ابن المنذر: 
لا أعلم خلافا في أن السنة ألا يتطوع بين 
العا 0 


الوقت التاسع : عند ضيق وقت المكتوية : 


ه"- لا يعلم خلاف بين الفقهاء في أنه يحرم التنفل 
عند ضيق وقت المكتوبة, فإذا ضاق وقت الظهر 
مثلاء ول يبق منه إلا ما يسع صلاته. حرم التنفل» 
مافي التنفل من ترك أداء الصلاة المفروضة 
والاشتغال بالنفل» وصرح المالكية والحنابلة بأنه لا 
تنعقد نافلة ‏ ولوراتبة ‏ مع ضيق الوقت. 9 


)١(‏ حديث أسامة بن زيد «أن النبي كك لما جاء المزدلفة . . .» أخرجه 
البخاري (فتح الباري 714٠ /١‏ ط السلفية) . 

)١(‏ تفسير القرطبي 474/7 . 476 في تفسيرقوله تعالى : «فإذا 
أفضتم من عرفات4 في المسألة الخامسة عشسرء ونهاية المحتاج 
»١ /‏ وكشاف القناع 7/7 5447. والدرالمختار ورد المحتار 
446/١‏ ومراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي ص 7399 . 

(*) كشاف القناع ,.771/١‏ ونباية المحتاج 7/ .1١5‏ وابن عابدين 
488/١‏ والحطاب 557/19 
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حكم الصلاة في غير وقتها 


تأخير الصلاة بلا عذر : 
5لا يعلم خلاف بين الفقهاء في أن تأخير 
الصلاة عن وقتها بدون عذرذنب عظيم, لا يرفع 
إلا بالتوبة والندم على مافرط من العبد. وقد سمى 
النبي يل من فعل ذلك بأنه مفرط أي مقصرء 
حيث قال: «ليس التفريطٌ في النوم » إنما التفريط 
في اليقظة» .7 
لا أما تأخيرها بعذز النسيان, فلا نعلم خلافا 
بين الفقهاء أيضا في أن العبد غير مؤ اخذ على هذا 
التأخير لقوله يَكلِِ : «رْفعٌ عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه 9) 
8" وأما تأخيرها بعذر النوم. فالذي يفهم من 
قوله كل : « ليس في النوم تفريط » إنما التفريط في 
اليقظة., فإذا نسي أحدكم صلاة أونام عنها 
فليصلها إذا ذكرهاء . 9) 

إن النوم الذي يترتب عليه تأخير الصلاة عن 
وقتهالا يؤاخذ عليه العبد. ولا يعتبر مفرطاء وقد 
نام النبي يق عن صلاة الصبح في حديث 
التعريس”' عن أبي قتادة قال: «سرنا مع 


» . . . حديث: «ليس في النوم تفسريط. إنم التفريط في اليقظة‎ )١( 
أخرجه أبوداود والترمذي واللفظ له. وقال: هذا حديث حسن‎ 
صحيح . وأصل الحديث أخرجه مسلم مطولا (سنن الترمذي‎ 
ط عزت‎ ٠٠١4 /١ 0م هبام ط الحلبي. وسئن أبي داود‎ 
. عبيد دعاس . وصحيح مسلم ا ا ط الحلبي)‎ 

)7١(‏ حديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ومااستكرهوا 
عليه. . . » سبق تخريجه في مصطلح أهلية (ف/ 9") . 

(5) حديث : «ليس في النوم تفريط . . . » سبق تخريجه (ف/57”) . 

(5) التعسريس: نزول القوم المسافرين ني مكان الاستراحة آخر 
اليل ثم يرتحلون بعد ذلك. 


كما 


أو قات الصلاة ةع 


رسول الله يل ليلةَ فقال بعض القوم : لوعَرْستَ 
بنايارسول الله قال: أخحافٌ أن تناموا عن 
الصلاة. قال بلالُ: أنا أوقظكم, فاضطجعواء 
وأسندّ بلال ظهره إلى راحلته» فغلبته عيناه فنامّ» 
فاستيقظ النبي 335 وقد طلع خاجب الشمس 
فقال: يابلال أينَ ماقلت؟ فقال ما ألقيتْ علي 
نومة مثلها قطى. قال: إِنْ الله قبض أرواحكم حين حين 
شاءًء وردّها عليكم حين شاءء يابلال قم فأذن 
الناس بالصلاة» فتوضاًء فلا ارتفعت الشمسٌ» 
وابياضت. قام فصلى بالناس)(١)‏ غير أنه يفهم من 
هذا الحديث أنه إذا غلب على ظنه أنه لونام تفوته 
الصلاة يكلف أحدا بإيقاظه. وهومايفهم من 
مذهب الحنفية والمالكية. "2 وقد قال الحنفية: 
إنه يكره النوم قبل صلاة العشاء. وهومذهب مالك 
والشافعية وأحمد. 0 كك وكان يكره النوم 
قبلها والحديث بعدها». 9 


وفي قول للشافعية يكره النوم قبل الصلاة في 
جميع الأوقات. والظاهر عندهم كراهة النوم بعد 
دخول الوقت. أما قبل دخوله فجائز عندهم . ©) 
9" أما تأخير الصلاة عن وقتهاء أوتقديمها بعذر 


)١(‏ حديث أبي قتادة وسرنا مع رسول الله يإ . . » أخرجه البخاري 
وزيادة «بالناس» عند أبي داود فقط . (فتح الباري 205/57 
17 ط السلفية.» وسئن أبي داود 01 ط عرزت عبيد 
دعا س) . 

(1) حاشية ابن عابدين ١/747ء‏ وبلغة السالك في أوقات الصلاة 
/١‏ + إ مومابعدها. 

(*) حديث : «كان النبي كل يكره النوم قبلها . 
(الفتح ؟/ 49 ط السلفية) ومسلم /١(‏ 4417 ط الحلبي) . 

(4) رد المحتار 2747/١‏ وشرح المحلي على المنهاج ١١8 /١‏ . 


5 )» أخرجه البخاري 


السفر أوالمطر. فقد ذهب حمهور الفقهاء إلى جواز 
الجمع بعذر السفر أوالمطر” لما رواه الشيخان عن 
ابن عمر قال: «رأيت رسول الله يك إذا عجل به 
السير في السفر يؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين 
العشاء». 2 وروى الشيخان عن أنس بن مالك 
قال: «كان رسول الله كلهِ إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
00 - أي قبل أن تزول الشمس عن وسط 
- أخحر الظهرٌ إلى وقتِ العصرء » ثم نزل. 
0 فإن زاغت الشمسٌ قبل أن يَرتحل 
صلى الظهر ثم ركب». " دل الحديث الأول على 
أن النبي كل إذا كان مسافراء وأسرع في السير. 
ليصل إلى غرضه في الوقت المناسب» أخر المغرب 
حتى يجمع بينها وبين العشاء. ودل الحديث الثاني 
على أنه يلٍ إذا ابتدأ السفر قبل دخول وقت 
الظهر, أخر الظهر وجمع بينها وبين العصرء وإذا 
ابتدأ السفر قبل دخول وقت الظهر. صلاها ثم 
سافر. ولم يجمع بينها وبين العصر. ويستدل 
للجمهورأيضا بالأحاديث الواردة في الجمع بين 
الصلاتين للسفر وغيره. 
وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز ذلك إلا في عرفة 
ومزدلفة, في اليوم التاسع من ذي الحجة. فيجمع 
الإمام بين الظههر والعص رجمع تقديم بأن يصلي 
الظهر والعصرفي وقت الظهر بعرفات, ويجمع بين 
المغرب والعشاء جمع تأخير بمزدلفة فيصلي المغرب 


1٠9/١ والإقناع ل والمغني‎ 2547/١ جواهر الإكليل‎ )١( 


(؟) حديث ابن عمر أخسرجه البخاري (الفتح 7/ 01/7 ط السلفية) 
ومسلم :44/١(‏ ط الحلبي) . 


(*) حديث أنس بن مالك أخرجه الببخاري (الفتح 587/١‏ ط 


السلفية) ومسلم /١(‏ 485 ط الحلبي) . 


لماه 


4١ - +٠١ أوقات الصلاة‎ 
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والعشاء في وقت العشاء . 

واشترط أبوحنيفة لجواز هذا الجمع : أن يكون 
محرما بحج لا عمرة» وأن تكون هذه الصلاة 
بجماعة. وأن يكون الإمام في جمع عرفة هو 
السلطان أو نائبه . 

ولم يشترط أبويوسف ومحمد ‏ صاحبا أبي حنيفة 
أن تكون الصلاة بجاعة. وأجازوا للمحرم بحج 
أن يصلي صلاة الجمع ولوكان منفرداء أما الجمع 
في مزدلفة فلا يشترط فيه غير الاحرام والمكان. وهو 
مزدلفة . 
٠‏ - وقد تضمن مذهب أبي حنيفة وأصحابه في 
هذه المسألة أمرين: (الأول) أنه يجوز الجمع في 
عرفة ومزدلفة بالشروط السابقة . (الثاني) لا يجوز 
الجمع في غير ذلك بعذر سفر أومطر. 

أما الأمر الأول فدليله : أن الذين رَرَوا نسك 

النبي كل في حجه. اتفقوا على أنه كان يجمع هذا 

الجمع المذكور. 

وأما الأمر الثاني وهو أنه لا يجوز الجمع في غير 
عرفة ومزدلفة بعذر سفر أومطر_فدليله : أن 
الصلوات المفروضة عرفت مؤقتة بأوقاتها بالدلائل 
المقطوع بها من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع . 
فلا يجوزتغييرها عن أوقاتها بنوع من الاستدلال 
وخبر الواحدء والسفر أوالمطر لا أث لما في تأخير 
الصلاة عن وقتها أو تقديمها عن وقتها. 9) 


من لم يجد بعض الأوقات الخمسة 
-١‏ اختلف علماء الحنفية فيمن لم يجد بعض 


)١(‏ انظر رد المحتار اإركهل والبدائع ا 


الأوقات الخمسة. كسكان المناظق القطبية. فإن 
هذه المناطق تستمر في نهاردائم ستة أشهر. وني ليل 
دائم ستة أشهر أخرى. كما يقول الجغرافيون» فهل 
يجب على سكان هذه المناطق ‏ إن كانوا مسلمين - 
أن يصلوا الصلوات التي لم يجدوا وقتالماء بأن 
يقدروا لكل صلاة وقتا أو تسقط عنهم هذه 
الصلوات؟ . 

وكذلك في بعض البلاد القريبة من المناطق 
القطبية. تأتى فيها فترات لا يوجد وقت العشاء. 
أويطلع الفجر بعد مغيب الشفق مباشرة. 

وفي بعض المناطق لا تغيب الشمس مطلقا. 

ذهب بعض علماء الحنفية إلى عدم سقوط هذه 
الصلوات عنهم . ويقدرون لكل صلاة وقتاء ففي 
الستة الأشهر التي تستمرفي نهاردائم يقدرون 
للمغرب والعشاء والوتر والفجر وقتاء مثل ذلك 
الستة الأشهر الأخرى يقدرون للصبح والظهر 
والعصر وقتاء باعتبار أقرب البلاد التي لا تتوارى 
فيها الأوقات الخمسة. 

وقد استدلوا على ذلك بالقياس على أيام 
الدجال. الذي هومن علامات الساعة الكبرى» 
فقد أمر النبي كك بالتقدير فيهاء في الحديث الذي 
رواه مسلم قال: «ذكر النبي يكن الدجال ولبثه في 
الأرض أربعين يوما: يوم كسنة. ويوم كشهر. ويوم 
كجمعة, وسائرأيامه كأيامكم» . قال (الراوي) 
قلنا: يا رسول الله : أرأيت اليوم الذي كالسنة. 
أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا. ولكن اقدروا 
له». أي صلوا صلاة سنة في اليوم الذي هوكسنة. 
وقدّروا لكل صلاة وقتا. 9 


- ». . حديث : ذكر النبي ييةِ الدجال ولبثئه في الارض.‎ )١( 
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أوقات الصلاة 4١‏ 


وم عي هو و نهو رو هاه ع بويد هاه #ا موه مواق أ ياجو وائه اه له ماع عازه لوه هن رس وؤودة اماع لها و الوعا» جاع ور ا لاه 


وذهب بعض فقهاء الحنفية إلى سقوط 
الصلوات التي لم يجدوا وقتاطاء لأن الوقت سبب 
المسبب وهو الوجوب . ") 


وهذا ينطبق على البلاد التي يقصرفيها الليل 
أربعين يومافي الصيف. فقبل أن يغيب الشفق 
الأحمر. يظهر الفجر الصادق فلا يوجد وقت للعشاء 
والوتر. لأن أول وقت العشاء مغيب الشفق الأحمرى 
وقد ظهر الفجر الصادق قبل أن يغيب الشفق . 

فذهب بعض علاء الحنفية والمالكية إلى عدم 
سقوط الوتر والعشاء عن أهل هذه البلاد. بل 
يقدرون للعشاء والوتر وقتا باعتبار أقرب البلاد 
إليهم . وذهب بعض اخسرمن علماء الحنفية إلى 
سقوط الوتر والعشاء. وهوالذي مشى عليه 
صاحب نور الإيضاح وعبارته : ومن لم يجد وقتها لم 
تجب عليه . لكنه خلاف المذهب وما عليه المتون. 


وذهب بعض المالكية. وهومذهب الشافعية) 
إلى تقدير مغيب شفق أقرب البلاد إليهم. فإذا 
كان أقرب البلاد إليهم يغيب فيها الشفق بعد ساعة 
من غروب الشمس. ومدة الليل في هذه البلاد ثماني 
ساعات. فيكون أول العشاء عندهم بعد ساعة من 


أخرجه أحمد والترمذي مطولا من حديث النواس بن سمعان 
الكلابي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب 
لا نعرفه إلا من حديث عبدال رحمن بن يزيد بن جابر. (مسند 
أحمد بن حبل 148١/4‏ ط الميمنية. وسئن الترمذي 4/ 651٠١‏ 
4 طط الحلبي) . 

(١)الدر‏ المختار ورد المحتار عليه /١‏ 2.7157 415" 

(5) بلغة السالك /١‏ ؟لاء والمنباج ١١١ /١‏ 


غروب الشمسء وإذا كانت مدة الليل في البلاد 
التي ليس فيها عشاء اثنتي عشرة ساعة. فيقدر 
مغيي الشفق عندهم بساعة ونصف من غروب 
الشمس. لأن مدة بقاء الشفق في أقرب البلاد 
إليهم ساعة. وهي تعادل الثمن من الليل, لأن 
الليل عندهم ثاني ساعات,. والبلاد التي ليس فيها 
عشاء وليلها اثنتا عشرة ساعة. يقدر لغياب الشفق 
ثمن هذه المدة. وهي ساعة ونصفا. 


وذهب الشافعية إلن وجوب قضاء العشاء على 
أهل هذه البلاد. ولا يسقط عدبي 20 

قال ابن عابدين: هذه المسألة نقلوا فيها 
الخلاف بين ثلاثة من مشايخنا وهم : البقالي 
والحلواني والبرهاني الكبير, وأفتى البقالي: بعدم 
الوجوب. وكان الحلواني يفتي بالقضاء. ثم وافق 
البقالي حين| أرسل إليه من يسأله عمن أسقط صلاة 
من الصلوات الخمس : أيكفر؟ فأجاب البقالي 
السائل: من قطعت يداه أورجلاه كم فروض 
وضوئه؟ قال: ثلاث. قال: فكذلك الصلاة. 
فاستحسن الحلواني. ورجع إلى قول البقالي بعدم 
الوجوب . أما الكمال ابن امام فقد رجح القول 
بالوجوب . ومنع ما أفتى به البقالبي من القول بعدم 
الوجوب لعدم السبب وهوالوقت. كما يسقط غسل 
اليدين عن مقطوعهما. 
محل الفرض . وبين عدم السبب وهو الوقت. إلى 
انتفاء هذا الشيء. لحواز دليل آخر. وقل وجد وهو 


١٠١ /١ المتباج‎ )١( 
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أوقات الصلاة .4١‏ أوقات الكراهية . أوقات . أوقاص ١‏ 


القع م ةيم نمف ونور و م هو ووم ونمو وم ةر رونو ررم نمه 
فومععةة قفعع و مموايية مفحلة ماه ووهام فو الو امو موا و ااممعافة ممه وه اعفوواقوة وا قو امو اقعقه ف فافع فففممهاوة ممع م ممعم 


ما تواطأت عليه أخبار الإسراء. من فرض الله 
تعالى الصلوات الخمس» وجتعلها شرعاعاما لأهل 
الآفاق. لا تفضيل بين قطر وقطر. 

قال ابن عابدين : وقد ورد في هذه المسألة قولان 
مصححان في المذهب. والأرجح القول بالوجوب» 
لاسيم) إذا قال به إمام من الأئمة. وهو الشافعي 
رضى الله عنه. وهل ينوي القضاء أولا ينويه؟ ذكر 
في الظهير ية أنه لا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء. 
واعترضه الزيلعي بأنه إذا لم ينوالقضاء يكون أداء 
ضرورة لا واسطة بينهبماء وهي ليست أداء. لأن 
الوقت الذي صليت فيه ليس وقتا لصلاة العشاء. 
بل وقت لصلاة الصبح .9 

ومعنى التقدير عند الحنفية : افتراض أن الوقت 
موجود. وإن كان الوقت وقتا لصلاة الصبح. وهذا 
بخلاف معنى التقدير عند الشافعية وبعض 
المالكية. على مابيناه سابقا من مذهبهم . 9) 

أما البلاد التي يقصرفيها وقت الظهر. فيبلغ 
ظل الشيء مثله بعد زوال الشمس عن وسط 
السماء بوقت قصير لا يتمكن فيه المصلي من صلاة 
الظهرء فلم نجد في كتب الفقهاء نصا على حكم 
هذه المسألة . 


أوقات الكراهية ؤ 


انظر : أوقات الصلاة 


7147 271437 /١ ابن عابدين‎ )١( 

(7) واللجنة ترى أن الأخذ بالرأي الثاني أقرب إلى مقاصد الشريعة 
ألا وهو الذي يؤيده حديث الدججال. وني الموضوع مسائل 
عصرية يرجع إليها في ملحق المسائل المستجدة. 


أو قات 


انظر : أوقات الصلاة 


التعريف : 


١-الأوقاص:‏ جمع وقص بفتحتين» وقد تسكن 
القاف» والوقص من معانيه في اللغة : قصر العنق . 


كأنما رد في جوف الصدر. والكسر: يقال : وُقصَّتٌ : 


عنقه أى: كسرت ودقت: )١‏ 


وقد استعمل في الشرع : لما بين الفريضتين في 
أنصبة زكاة الإبل والبقر والغنم , أوهو: ما بين' 
الفريضتين في الغنم والبقر. أوفي البقرخاصة. وهو 
واحد الأوقاص . 

فمثلا إذا بلغت الغنم أربعين, ففيها شاة إلى 
أن تبلغ مائة وعشرين, فإذا بلغت مائة وإحدى 
وعشرين» ففيها شاتان. فالك|نون التي بين 
الأربعين وبين المائة وإحدى وعشرين وقص . 9) 


. لسان العرب. والصحاح . والقاموس مادة : «وقص»‎ )١( 

(؟) شرح الرسالة مع حاشية العدوى 547/١‏ ط النصرء والعئاية 
على اللهداية 144/١‏ ط الأميرية. وبدائع الصنائع ط 
الجمالية. وتبيين الحقائق /١‏ 764 ط دار المعرفة. وابن عابدين 
؟/ ١‏ ط المصرية . 


-١90- 


قم 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الأشناق : 
؟-الأشناق: جمع شنقء هذا وجاء في المصباح 
وغيره من كتب اللغة أن الشئق بفتحتين: مابين 
الفريضتين, وبعضهم يقول: هوالوقص. وبعض 
والغنم . 

وفسرمالك الشتق بها يزكى من الإبل بالغنم . 
كالخمس من الإبل ففيهاشاة. والعشرفيها 
شاتان» وا مخمس عشرة فيها ثلاث شياه. 
والعشرين فيها أربع . ") 


ب العفو : 


” - يقال لما بين الفريضتين أيضا: العفو. وهوفي 
اللغة مصدر عفاء ومن معانيه : المحو 
والإسقاط . 9) 


الذي يفصل بين الواجبين في زكاة النعم, أوفي كل 
الأموال. وسمي عفوا لأنه معفو عنه. أي لا زكاة 


فيه 9) 


)3ع( المصباح والقاموس ولسان العرب مادة: «شئق». والعدوي على 
الرسالة /١‏ 9"؛ ط دار المعرفة. والمدونة "9١ /١‏ ط السعادة. 
ومواهب الحليل 7617/7 ط النجاح. وحاشية الجمل 
طالتراث. وروضة الطالبين ؟/ ١6‏ ط المكتب 
الإسلامي. وكشاف القناع لط النصر. 

(1) القاموس المحيط. والمصباح مادة: «عفوء . 

(5) تبيين الحقائق 7١ /١‏ ط دار المعرفة. وابن عابدين ؟/ ٠١‏ ط 
المصرية. وكشاف القناع ؟/ ١84‏ ط النصر. 


وجييد يه ما همه ةو وو مه هم م م مو ووو مر مو مم رلا م همتع مون فومم رون مم رمم م 6699م هرمث م56 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

أوقاص الإبل : 

4 - يبحث عن الأحكام الخاصة بالأوقاص في 
مصطلح (زكاة) أي فيم| يتعلق منها بزكاة النعم. 
وهي الإبل والبقر والغنم. إذ الأوقاص كما سبق : 
مابين الفريضتين من كل الأنعام, والمراد 
بالفريضتين النصابان» فما بين كل نصابين يعتير 
وقصا. هذاء والأوقاص في الإبل على حمس 
مراتب: 

الأولى : الأربعة التي تفصل بين ماتجب فيه الشاة 
وهي الخمس من الإبل. والشاتان وهي العشر. 
والشلاث شياه وهي الخمس عشرة, والأربع شياه 
وهي العشرون. وبنت المخاض وهي الخمس 
والعشرون. 

الثانية : العشرة. وهي التي تفصل بين ما تجب فيه 
بنت المخاض . وهي الخمس والعشرون, وما تجب 
فيه بنت اللبون وهى الست والثلاثون. 

الثالثة : التسعة, وهي التي تفصل بين ما تجب فيه 
بنت اللبون وهي الست والشلاثونء وما تجب فيه 
الحقة. وهي الست والأربعون. 

الرابعة : الأربع عشرة, وهي التي تفصل بين ما 
تب فباباطقة وهى الست والار يعون بومائيت فيه 
الجذعة وهي الإحدى والستون . وهي التي تفصل 
أنشنا ين ماا تيه القلعة وى الإحدى 
والستون, وما تجب فيه بنتا اللبون وهي الست 
والسبعون. والتي تفضل أيضا بين هذه وبين ما 
نجب فيه الحقتان وهي الإحدى والتسعون. 
الخامسة : التسع والعشرون, وهي التي تفصل بين 
ما تجب فيه الحقتان وهي الاحدى والتسعون. 


س١9‎ 


وما تجب فيه ثلاث بئات لبون وهى الاحدى 
والعشرون بعد المائة عند ابن القاسم من المالكية 
وعند الشافعية والحنابلة. إذ زيادة الواحدة على 
المائة والعشرين تؤثر عندهم في تغيير الواجب . 

وأما الحنفية فقد ذكروا أن زيادة الواحدة على 
لمائة والعشرين لا تؤثر في تغيير الواجب, وإنا 
يتعير الواجب عندهم بزيادة هس فيستمر أخذ 
الحقتين عندهم إلى أربع وعشرين بعد المائة . 

فالمرتبة الخامسة من مراتب الوقص على هذا 
القول تكون ثلاثا وثلاثين 

والذي ارتضاه الإمام مالك أن الواجب بعد 
المائة والعشرين يتغير بزيادة عشرة. فإن كان الزائد 
أقل من ذلك. فإن الساعي مخير بين أخذ الحقتين 
أوثلاث بنات لبون. ”" والتفصيل مع الأدلة وما 
قبل فيها محله مصطلح : (زكاة) . 


أوقاص البقر : 

- الأوقاص في البقر لا تخرج عن عددين : 

أحدهما : التسعة. وهى التى تفصل بين 
وما يجب فيه المسنة أوالمسن وهوالأربعون. وهي 
التي تقع أيضا بعد العدد الذي يتغير فيه الواجب 
بزيادة عشرة اتفاقا وهو الستون. وما فوقها كالتسعة 
التي بين الستين والسبعين. والسبعين والثانين 
وهكذا. 9) 


)١(‏ حاشية العدوي على الرسالة 44١ 48 /١‏ ط دار المعرفة, 
وتبيين الحقائق 7٠١ /١‏ طدار الممرفة. وروضة الطالبين 
طالمكتب الإسلامي. وكشاف القناع 1١85-1‏ 
و486١‏ ط النصر. 

(7) تبيين الحقائق 80751١/١‏ 557 طدار المعمرفة. وحاشية - 


الثاني : التسعة عشر. وهي التي تفصل بين العدد 
الذي تجب فيه المسنة أو المسن على خلاف في ذلك 
وهو الأربعون, والعدد الذي يتغير بعده الواجب ‏ 
بزيادة عشرة وهو الستون. فإنها وقص لا زكاة فيه 
عند المالكية والشافعية والحنابلة وأبى يوسف ومحمد 
من الحنفية . )١(‏ 

هذا وتذكركتب الحنفية ثلاث روايات عن 
أ حنيفة في البقر إذا زاد عددها على الأربعين. 
سيأتي ذكرها . 


أوقاص الغنم : 

- الأوقاص في الغنم تكون على النحو التالي : 
أولا : الشعانون. وهي التي تفصل بين ما تجب فيه 
الشةة الواحدة زهي الأربعون,. وما تجب فيه 
الشاتان وهي الإحدى والعشرون بعد المائة. 
ثانيا : التسع والسبعون, وهي التي تفصل بين 
ما تجب فيه الشاتان وهي الإحدى والعشرون بعد 
المائة. وما تجب فيه الثلاث الشياه وهي الواحدة 
بعد المائتين 
الثا حم الو دن ي التي تقع بعد العدد 
الذي تجب فيه الشلاث الشياه وهو الواحد بعد 
المائتين وقبل العدد الذي يتغير بعده الواجب بزيادة 


ت العدوى على الرسالة 44١/١‏ . 4457 ط دار المعرفة. وروضة 
الطالبين 16١/7‏ ط المكتب الإسلامي. وكشاف القناع 
طالنصر. 

)١(‏ تبيين الحقائق 7١17/١‏ ط دار المسرفة وحاشية العدوي على 
الرسالة 814141١/١‏ 447 طدار الممرفة. وروضة الطالبين 
9 ط المكتب الإسلامي. وكشاف القناع 1ط 
النصر. 


-١99 


مائة 0 فيستمر بعد ذلك الوقص على 


0١ 
. تسع وتسعين‎ 


زكاة أوقاص الابل : 
/ا-ذكر 01 والمالكية والشافعية في زكاة أوقاص 
الإبل قولين: 
أحدهها : أنها لا زكاة فيهاء لأن الزكاة إنما تتعلق 
بالنصاب فقط. ولأن الوقص عفو بعد النصاب كما 
هوعفوأيضا قبل النصاب. فالأربعة الواقعة بعد 
الخمسة وقبل العشرة عفوء إذ هي كالأربعة الواقعة 
قبل الخمس. وهذا القول هوقول أبي حنيفة 
وأبى يوسف. وهوأيضاأحد قولين في مذهب 
المالكية وقول الشافعية أيضا في القديم 
والحديد 9) 

الثاني : أنها تزكى . وهوقول محمد وزفرمن 
الحنفية. وهو أيضا القول الذي رجع إليه الإمام 
مالك. وهو أيضا قول الشافعي في رواية البويطي . 
ودليل هذا القول حديث أنس : في أربع وعشرين 
من الإبل فا دونها من الغنم في كل خمس شاة. فإذا 
بلغت حمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت 
متخاض أنشى »”؛ فجعل الفسرض في النصاب 
ومازاد. ولأنه زيادة على نصاب فلم يكن عفواء 
كالزيادة على نصاب القطع في السرقة . ©) 


)١(‏ تبيين الحقائق .77/١‏ وحاشية العدوى على الرسالة 
71» وروضة الطاليين 167/7. وكشاف القناع 1414/7 
(1) ابن عابدين 7/ .7١‏ وحاشية العدوي على الرسالة /١‏ 9" , 


والمهذب لل 
() حديث أنس : «في أربع وعشسرين من الإبل. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح "/ /711 ط السلفية) . 


(؟) ابن عابدين 7/ 7٠١‏ ط المصرية. وحاشية العدوي على الرسالة 
١/4ة"؛.‏ والمهذب .167/١‏ 


ويظهر أثر الخلاف ‏ كما جاء في حاشية ابن 
عابدين ‏ فيمن ملك تسعا من الإبل. فهلك بعد 
الحول منها أربعة لم يسقط شيء على الأول. 
ويسقط على الثاني أربعة أتساع شاة. ) 

:هذا وإما الحنابلة فقد ذكروا أن الأوقاص لا زكاة 
فيها قولا واحداء لأن الزكاة إنم| تتعلق بالنصاب 
فقط. فلوكان له تسع إبل مغصوبة حولاء فخلص 
منها بعيراء ا 5 


زكاة أوقاص البقر : 
6 - اختلف الفقهاء في زكاة ما زاد على الأربعين 
إلى الستين من البقر على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن هذه الزيادة وقص لا زكاة فيهاء 
وهوما ذهب إليه المالكية والشافعية والحنابلة. وهو 
رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه. ودليل هذا القول 
«أن رسول الله يكل لما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن ا 
يأخذ من كل ثلاثين من البق تبيعا أوتبيعة» ومن 
كل أربعين مسنا أومسنة, فقالوا: الأوقاص. 
فقال: ما أمرني فيها بشيء. وسأسأل رسول الله 
إذا قدمت عليه. فلما قدم على رسول الله ييل 
سأله عن الأوقاص فقال: ليس فيها شيء». ” 

وفسروها با بين أربعين إلى ستين, ولأن 
الأصل في الزكاة أن يكون بين كل واجبين وقص». 


٠١ ابن عابدين ؟/‎ )١( 

1١84 /7 كشاف القناع‎ )١( 

(") حديث : هلما بعث رسول الله . . . .» أخرجه الدارقطني (؟/ لد 
ط شركة الطباعة الفنية) والبزار كما في مجمع الزوائد (6/ 0/6 
ط دار السعادة) وقال الفيثمي : لم يتاع بقية ‏ يعني ابن الوليد - 
على رفعه إلا الحسن بن عمارة والحسن ضعيف. وقد روي عن 
عطاء مرسلا. 


سداث“اةقابهب 


فومممو ةم و ووم و رفوو ةو وو يعن مهن مون مو يا مم ف من م نمم نيم م م ايملاري ءاره م مرا مم ممم ممم م مم 


لأن توالي الواجبات غير مشروع فيهاء لا سيا فيه) 
يؤدي إلى التشقيص في المواشي . ”") 

الثاني : وهوقول أبي حنيفة في رواية الأصل 

غنه - وهى الروابة الثائية ‏ أن مازاد على الأربغين 

يجب فيه بحسابه إلى الستين» ففي الواحدة الزائدة 

ربع عشر مسنة, أوثلث عشر التبيع» وفي الثنتين 

نصف عشر مسنة أو ثلثا عشر تبيع وهكذا . 
ودليل هذا القول هو أن المال سبب الوجوب» 


ونصب النصاب بالرأي لا يجوز وكذا إخلاؤه عن 


الواجب بعد تحقق سببه» وأما حديث معاذ فهوغير 
ثابت. لأنه لم يجتمع برسول الله يَكِةِ بعدما بعثه إلى 
اليمن في الصحيح . 9) 

الشالث : وهوقول أبي حنيفة في رواية الحسن 
عنه ‏ وهي الرواية الشالثة ‏ أنه لاشيء في الزيادة 
حتى تبلغ خمسين., فإذا بلغتها ففيها مسنة وربع 
مسنة أو * ث تبيع . 

ودليل هذا القول هوأن الأوقاص من البقر تسع 
تسع. كما قبل الأربعين وبعد الستين.» فكذا 
هنا. 7 


زكاة أوقاص الغنم : 
4 - ولا زكاة في أوقاص الغنم بالاتفاق . ©) 


)١(‏ تبيين الحقائق ١/؟757.‏ وحاشية العدوي على الرسالة 
01١‏ 445 . وروضة الطالبين ؟/؟16١.‏ وكشاف القناع 
؟/41 

(؟) تبيين الحقائق 5١17/١‏ 

(5) تبيين الحقائق /١‏ 25537 وفتح القدير 25٠0٠ .544 /١‏ وبدائع 
الصنائع ؟/ 278 والمبسوط ؟/ ١417‏ 

(4) كشاف القناع ؟/ 1454. وتبيين الحقائق ,77/١‏ وروضة 
الطالبين ؟/ ١67‏ 


ع عأ هاه وك قله ادع وأ عع ع يتم ولقعع عق طاو فافعو عاو ولاو واه ووه عام واءه بوه 819 6 


انظر / وقف. 


أولوية 
التعريف : 


١‏ الأولوية لغة: مصدر صناعي للأولى » أي كون 
الشيء أولى من غيره . ويقال: هوأولى بكذا: أي 
أحرى به وأجدر وأقرب وأحق, مشتق من الولى : 
وهو القرب ١.‏ وقد استعمل الأصوليون والفقهاء 
الأولى بمعنى : الأحرى والأفضل. إلا أن أفعل 
التفضيل هنا على غير بابه. بدليل أن مقابل 
الأولى ‏ وهوالمسمى عندهم بخلاف الأولى - 
لافضل فيه بل فيه نوع كراهة خفيفة. 

كا استعمل الفقهاء الأولى أيضا بمعنى 


)1( التاج والمصباح ومفردات الراغب ونهاية ابن الاثير مادة : «ويي 
والبحر المحيط لأبي حيان 4/ الا 


-94ا-ه 


حل لل ع 000000 


الأحق. على غير باب أفعل التفضيل أيضاء 
بمعنى أنه المستحق للشيء دون غيره. (0) 


الحكم الإجمالي : 
أولا : 
؟ - يعبر الأصوليون والفقهاء أحيانا عن الندب 
الخفيف بالأولى . وقد يقولون : إن الأمرعلى سبيل 
الأولوية . 9) 
ثانيا : ش 
7 الأمر بالشيء يفيد الغبى عن ضده في الجملة» 
فالأمر بفعل المندويات 5000 النبى عن تركها». 
لكن لما كان ترك المندوب لا يستوجب إثماء عبر 
عن ذلك الترك بأنه خلاف الأولى . 
وعند الحنفية أن من ارتكب خلاف الأولى فقد 
أساء . والإساءة عندهم دون الكراهة. أوأفحش. 
أو أنها وسط بين كراهة التنزيه والتحريم . 9) 
ثالثا : الدلالة والفحوى : 
4 - من أنواع الدلالة اللفظية « الدلالة والفحوى» 
وهي : ثبوت حكم المنطوق للمسكوت لفهم مناط 
الحكم باللغة. كقوله تعالى «ولا تَقَلْ لما أفٌّم) 
ويفهم منه تحريم الضرب. لأجل أن مناط 
الغبي عنه هو الإيذاء. وهذا مفهوم لغة. من غير 
حاجة إلى نظر واستدلال., فكان منهيا عنه.» ومن 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 4/ا" ط الأولى. والقليوبي "/ 179 وشرح 
جمع الجوامع ١ /١‏ ط مصطفى الحلبي. وفواتح الرحموت 
40 

(9) شرح جمع الجوامع 28١/١‏ وابن عابدين /١‏ 4/ا 

).ابن عابدين /١‏ هلا و١1ىم2‏ واهداية ١/8ه.‏ لالماط 
الحلبي . 


(5) سورة الإسراء / 519 , 


هيوه وو مي فيو وميم م ةم ةم م م يثرن رفار ووم ملا نمف ممم نفو م ونيم نو م مقن 


جزئياته الضرب فيكون منهيا عنه أيضاء ولا يجب 
في الدلالة أولوية المسكوت في تحقق المناط فيه . 

وقيل: إنه تنبيه بالأدنى على الأعلى فتشترط 
الأولوية على هذاء ويخرج ما فيه مساواة» ويسمى 
الأول عندئذ فحوى الخطاب. كما يطلق عليه 
(المفهوم الأولى) ويسمى الثاني (لحن الخطاب) . 
والمشهور أن فحوى الخطاب ولحن الخطاب 
مترادفان )١‏ 
رابعا : قياس الأولى : 
ه-من أنواع القياس: القياس الجلي. وهو: 
ماقطع فيه بنفي الفارق. أوكان تأثير الفارق فيه 
احتمالا ضعيفا. فالأول كقياس الأمة على العبد في 
نقويم حصة الشريك على شريكه المعتق الموسر 
وعتقها عليه . ومثال ماكان فيه تأثير الفارق احتمالا 
ضعيفا: قياس العمياء على العوراء في المنع من 
التضحية, حيث أن العمياء ترشد للمسرعى 
الحسن. بخلاف العوراءء. فإنها توكل إلى بصرها 
وهوناقص - فلا تسمن» فيكون العورمظنة 
المزال. وجوابه أن المنظور إليه في عدم الإجزاء 
نقص الال بسبب نقص تمام الخلقة. لا نقص 
اسمن 

وقيل : الجلي: القياس الأولى. كقياس 
الضرب على التأفيف في التحريم. وعلى التعريف 
الأول يصدق بالأولى كالمساوي . 9) 

وهناك خلاف ني كون قياس الأولى من القياس 
الأصولي أو اللغوي . ينظر في محله . (" وتمام الكلام 
على ماسبق محله الملحق الأصولي . 


5141١ 714٠١ /١ وشرح جمع الجوامع‎ . ١ فواتح الرحموت‎ )١( 


(؟) شرح جمع الجوامع نفاندسضن 
(؟) شرح جمع الجوامع ١/41؟‏ 


-١96 


أولوية ١‏ - لاء أولياء؛ إياس ١‏ - 7 


مموو ووو ووعق و غئة غ تاه و يط راوحو ع او 2 له طائه ماه عازه وزع ع رهاق 1ه 44 ها ها موا عارء هده 


5 - من الألفاظ الدالة على الأولوية عند الحنفية 
أحيانا كلمة (لا بأس). لكن الغالب استعمالها فيا 
تركه أولى . وإن كانت قد تستعمل في المندوب 
أحياناء فإن قالوا: لا بأس بكذادل على أن 
المستحب غيره غالبا 9) 


من مواطن البحث : 

- يذكر الأصوليون مباحث الأولوية والأولى في 
مباحث الحكم وأنواعه. وفي مباحث الدلالة وأنواع 
القياس كا تقدم. كا يذكرها الفقهاء بمناسبة 
الكلام على صيغة «لا بأس» وفي مواضع متفرقة 
بحسب المناسبات كالأولى بالإمامة وبالصلاة على 
اميت والدفن والذبح في الحج وبالحضانة وتربية 
اللقيط ونحوذلك . 


انظر : ولاية. 


التعريف : 
١‏ الإياس من الشيء, واليأس منه: انقطاع 


447 241١/١ ابن عابدين‎ )١( 


الرجاء والطمع والأمل فيه و(اليأس) مصدريئس 
ييأس فهويائس . وقد ورد في كلام العرب كثيرا : 
أيس يأيس فهو ايس .!") ٠‏ 

هذاء ويقال للرجل يائس وايس. وللمرأة يائسة 
وايسة., لكن إن أريد يأسها من الحجيض خاصة 
قيل : هي ايس”". بدون تاء . وهو الأجرى على 
قواعد اللغة. ويرد فيها أيضافي كلام الفقهاء 
كنا ا 5 
هذاء ويرد اليأس والإياس في كلام الفقهاء 
الأول» وهواصطلاح لهم: أن يكون بمعنى 
انقطاع الحييض عن المرأة بسبب الكبر والطعن في 
السير 

والثاني : هوالمعنى اللغوي المتقدم. ومنه 
قولهم : اليأس من رحمة الله. وقولهم : توبة اليائس 
أي توبة من يئس من الحياة. وفيها يلي بيان أحكام 
هذين المعنيين . ٠‏ 


أولا : 
الإياس بمعنى انقطاع الحيض بسبب الكبر : 


 "‏ الإياس دور من حياة المرأة» ينقطع فيه الحيض 


)١(‏ تاج العروس واللسان. مادة: «أيس». والمطلع على أبواب 
المقنع ص 48". ورد المحتار /١‏ 700501 50. والمغسرب في 
ترتيب المعرب للمطرزي ص 0٠84‏ ش 
ومنه حديث : إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون» أخرجه 
مسلم 7١175/4(‏ - ط الحلبي) والترمذي (4/ 770 اط 
الحلبي) . : 

(؟) المغنى لابن قدامة / »0٠‏ الطبعة الثالثة ومايوافقها . 

(") ابن عابدين ه/ .74٠‏ وشرح المهاج مع حاشية القليوبي 
*/م؛". والمغني /1/ 21408 5055 


د 5وا-ه 


ويرافق هذا الانقطاع اضطراب في وظائف 
الأعضاء. واضطرابات نفسية  )١7‏ 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 

أ القعود : 

" - قعود المرأة بمعنى : إياسها. فقد فسره أهل 
اللغة بانقطاع الحيض والولد عنها. قال ابن 
السكيت: امرأة قاعد إذا قعدت عن المحيض . 
فإذا أردت القعود قلت: هي قاعدة. وجمعها 
قواعد. وقد فسر قوله تعالى : #والقواعدٌ من 
النساء»”" بمن انقطع عنهن الحيض. وقال 
الزجاج : هن اللاتي قعدن عن الأزواج . 9) 


ب - العقر والعقم : 
5 -المرأة العاقر: هي التي لا تلد. ويقال للرجل 
أيضا: عاقوإن كان لا يولد له. والعقم أيضا في 
المرأة والرجل. يقال: قد عقمت المرأة بمعنى : 
أعقمها الله . فهي عقيم ومعقومة. ويقال للرجل 
أيضا : عقيمءإن كان لا يولد له . ©) 

ويظهرأن المرأة يقال لها: عاقر وعقيم. إذا 
كانت لا تحمل ولوكانت ذات حيض» ومهذا تخالف 
الآيسة. فإن المرأة لا تكون ايسة إلا إذا امتنع عنها 
ذلك امتنع الحمل عادة ولابد. فكل ايسة عقيم . 
ولا عكس . 


. المراجع السابقة‎ )١( 

(5) سورة النور/ >٠١‏ 

زشة لسان العرب. والمصباح . والتاج . 
(54) اللسان . 


ج ‏ امتداد الطهر : 
© قد يمتنع الحيض عن المرأة قبل سن الإياس 
لعسارض من هزال أومرض أورضاع. فلا يسمى 
ذلك يأسا. وقد يكون امتناعه لسبب غير معلوم , 
فيقال ماني كل تلك الأحوال (تمتدة الطهر) أو 
(منقطعة الحيض). وفرق في (الدر المنتقى) بين 
هذين الاصطلاحين فقال: منقطعة الحيض : هي 
التي بلغت بالسن ولم تحض قط . ومرتفعة الحيض : 
هي من حاضت ولومرة» ثم ارتفع حيضها وامتد 
طهرهاء ولذا تسمى ممتدة الطهر. )١(‏ 
سن الإياس : 
؟ - يقرر الأطباء أن وظيفة الحمل لدى المرأة تستمر 
لديها بعد البلوغ ه عاماء تتعطل لديها بعدها 
وظيفة الحمل والإنجاب. 

وقد اخبتلف الفقهاء في تحديد سن الاياس على 
أقوال: ْ 
)١(‏ فقال بعضهم : لا حد لأكثره. وعليه فأي سن 
رأت فيها الدم فهوحيض . ولوكان ذلك بعد 
الستين. وهذا قول بعض الحنفية . قالوا: لا يحد 
الإياس بمدة. بل إياسها أن تبلغ من السن مالا 
يحيض مثلها فيه . فإذا بلغته. وانقطع دمها. حكم 
بإياسها. ف رأته بعد الانقطاع حيض. فيبطل به 
الاعتداد بالأشهر. وتفسد الأنكحة أي يظهر فساد 
نكاحها إن كانت اعتدت بالأشهر وتزوجت. ثم 
رأت الدم . 9) 


)1١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 0/ 74١‏ ط بولاق الأولى. وقد 


عبر بعض الحئفية بدل انقطاع الحيض في هذه الحالة بامتشاع 
الحيض كما في ابن عابدين ؟/25937 5.5 
(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 0555/19 وفتح القدير 
١56/5‏ طالميمنية. 


- ا١ة9ال-‎ 


وموهووفوةممو ووو ةماو و م و ومين من رمو ما فم موار فر مني مة ةينه رار ةم م مور 6م666 ممم مه 


(؟) وقيل : يحد بخمس وحخمسين سنة. وهوقول 
فيه إن عليه الاعتماد. وإن عليه أكثر المشايخ. فا 
رأته من الدم بعدها فليس بحيض في ظاهر 
المزهب. إلا إذا كان دما خالصا فحيض » حتى 
يبطل به الاعتداد بالأشهر, إن جاءها قبل تمام 
الأشهر لا بعدهاء. حتى لا تفسد الأنكحة, قالوا: 
وهوالمختار للفتوى. وعليه فالنكاح إن وقع بعل 
انقضاء الأشهر ثم رأت الدم جائز. 9 

(*) وقيل يحد بخمسين سنة» وهوقول للحنفية» 
قال صاحب الدر: عليه المعول والفتوى في زماننا. 
وهو رواية عن أحمد”'©. واحتج أصحاب هذا القول 
بقول عائشة رضي الله عنها: لن ترى المرأة في بطنها 
(4) وقيل يحد سن اليأس بالنسبة إلى كل امرأة 
بيأس نساء عشيرتها من الأبوين, لتقاربين في 
الطبع . فإذا بلغت السن الذي ينقطع فيه حيضهن 
فقد بلغت سن اليأس. وهذا أحد قولي 
الشافعي . 9) 

(0) والقول الجديد للشافعي : المعتبر سن اليأس 
لجميع النساء بحسب ما يبلغ الخبر عنهن . وأقصاه 
فيا علم اثنتان وستون سنة. وقيل : ستون. وقيل 
خسون 9©) 


16 /5 الدر المختار وحاشية ابن عابدين 2505/7 وفتح القدير‎ )١( 
55١ /١ (؟) الدر وحاشيته ؟/ 505, والمغني‎ 


[فية شرح المنهاج للمحلي بحاشية القليوبي */ 177 » والجمل على 


شرح المنيج 4145/4 
(5) شرح المنهاج / 5 والجمل 4/ 41460 


000100100370717 ا ا ل لل ل ا ا ا 


(5) وقيل بالتفريق بين بعض الأجناس وبعض» 
فهوللعربيات ستون عاماء وللعجميات خمسون. 
وهورواية عن أحمد. قال ابن قدامة: لأن العربية 
أقوى طبيعة . 9) 

(1) وذهب المالكية, والحنابلة فيا نقله الخرقي عن 
أحمد إلى أن الإياس له حدان : أعلى وأدنى . فأقله 
عندهم جميعا حمسون سنة . وأعلاه عند المالكية 
سبعون. قالوا: فمن بلغت سبعين فدمها غير 
حيض قطعا. ومن لم تبلغ خغخسين فدمها حيض 
قطعا. ولا يسأل النساء ‏ أي ذوات الخبرة ‏ فيهما . 
وما بين ذلك يرجع فيه للنساءء لأنه مشكوك 
فه 9) 

وأعلاه عند أحمد على هذه الرواية ستون سنة. 
تيأس بعدها يقينا. وما بين الخمسين والستين من, 
الدم مشكوك فيهء لا تترك له الصوم والصلاة. . 
وتقضي الصمم المفروض احتياطا. قال ابن قدامة : 
الصحيح إن شاء الله أنه متى بلغت المرأة خمسين . 
فانقطع حيضها عن عادتها عدة مرات لغير سبب 
فقد صارت ايسة., لأن وجود الحيض في حق هذه 
نادر» بدليل قلة وجوده. وقول عائشة : «لن ترى 
المرأة في بطنها ولدا بعد الخمسين» فإذا انضم إلى 
هذا انقطاعه عن العادة مرات حصل اليأس من 
وجوده. فلها حينئذ أن تعتد بالأشهر, وإن انقطع 
قبل ذلك فحكمها حكم من ارتفع حيضها 
لا تدري ما رفعه أي فتتر بص تسعة أشهر 
لاستبراء الرحم. وثلاثة أشهر للعدة ‏ وإن رأت 


45١ 45٠ المغني اخ ولا/‎ )١( 
والشرح الكبير‎ .7١ 4 /4 الزرقاني على خليل في أبواب العدة‎ )١( 
سقف ش‎ 


هسا١58-‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0ك 


الدم بعدالخمسين على العادة التي كانت تراه فيها 
فهوحيض في الصحيح, لأن دليل الخيض الوجود 
في زمن الإمكان,. وهذا يمكن وجود الحيض فيه 
وإن كان نادرا. وإن رأته بعد الستين فقد تيقن أنه 
ليس بحيض لأنه لم يوجد ذلك . 9 


اشتراظ انقطاع الدم مدة قبل الحكم بالإياس : 

- ذكر هذا الشرط الحنفية في سياق القول بأن سن 
الإياس ٠ةأوهه‏ عاماء قالوا: يشترط للحكم 
بالإإياس في هذه المذة أن ينقطع الدم عنها مدة 


طويلة. وهي ستة أشهر في الأصح . قالوا: والأصح. 


ألا يشترط أن يكون انقطاع ستة أشهر بعد مدة 
الإياس . بل لوكان منقطعا قبل مدة الإياس. ثم 
تمت مدة الإياس. وطلقها زوجها يحكم بإياسها 
وتعتد بثلاثة أشهر. (" ولم يتعرض لهذا الشرط غير 
الحنفية في) اطلعنا عليه . 


إياس من لم نحض : 

- لم يتعرض هذه المسألة بالنص عليها فيهما اطلعنا 

عليه غير الحنفية. فقد قالوا: إن المرأة إذا بلغت 

بالسن. واستمر امتناع الجيض » فإنهايحكم 

بإياسها متى بلغت ثلاثين عاما. نقله في البحر عن 
زف 

الجامع . 


ومقتضى إطلاق غيرهم أنه لا يحكم بإياسها إلا 
متى بلغت سن الإياس المعتبرء كغيرها. 


451 المغنى /ا/‎ )١( 
حاشية ابن عابدين ؟//501‎ )7١( 
5105 5٠17/79 ابن عابدين‎ )*( 


وميه ةو مة م نمو ءءء مره رمم ون وو مار ووه مر وهف ووو ود هرو ف هجوو مم ومو وم ة 56696966 


السنة والبدعة في تطليق الآيسة : 


4 - السنة في طلاق المرأة أن يكون في طهر لم يأتها فيه 
زوجهاء أو أثناء الحمل . أما طلاقها أثناء الييض» 
أوفي طهر أصابها فيه. فإنه طلاق بدعي . وأما 
الآيسة من الحيض فقد قيل : لا سنة لطلاقها ولا 
بدعة, وقال الحنفية: السنة في طلاقها أن تطلق 
على رأس كل شهر طلقة. 

وقيل : طلاقها طلاق سني ولو بعد الوطء .7" 

وينظر تفصيل ذلك في (طلاق) . 


عدة طلاق الآيسة : 

. تعتدذات الأقراء من الطلاق بثلاثة أقراء‎ - ٠ 
والحامل عدتها إلى وضع حملهاء أما التي أيست من‎ 
الحيض . إن كانت حرة فعدتها من الطلاق ثلاثة‎ 
أشهر من حين الطلاق . وهذا متفق عليه . ”© لقول‎ 
الله تعالى : «واللائي يَيْسْنَ من المحيض من‎ 
9.4 نسائكم إن تبثم فَعِدَتهُن ثلانَةٌ أشْهُْرٍ‎ 


والتفصيل في (عدة) . 


.من تأخذ حكم الآيسة من النساء : 


١-إن‏ المطلقة إذا ارتفع حيضهاء وعرفت مارفعه 
من رضاع أومرض أونفاس. فإنها تنتظر زوال 


)١(‏ ابن عابدين 414/7 . وشرح الهاج وحاشية القليوبي 
8 *. وشرح منتهى الإرادات 8/ 4" مطبعة أنصار السئة . 

(؟) ابن عابدين 507/7 وشرح المنتهى */ 257١‏ والمغني 
لاه رهق غهدئ “مه 

(*”7) سورة الطلاق / 4 


- 15699 


٠-1١ إياس‎ 


ا ل ا 000 


اليأس», فعند ذلك تعتد عدة الآيسات . )١‏ 

أما إن كان ارتفاع حيضها لسبب لا تعلمه, 
وكانت حرة» فقد قيل : تتر بص سنة : تسعة أشهر 
للحمل.» ثم تعتد بثلاثة أشهر كالآيسة. وقيل في 
مدة تربصها غير ذلك29 (ر: عدة) . 


أحكام اللباس والنظر ونحوهما بالنسبة للآيسة : 

-إن المرأة إذا اجتمع لها مع الإياس انقطاع 
رجائها في النكاح ثبت لها نوع من الرخصة في كيال 
الاستتار. قال الله تعالى : «والقواعدٌ من النساء 
اللاتي لا يَرْججَون تكاحا فليسٌ عليهن جناح ان 
يَضْعْنَ بُيابِن غير مُتبرجات بزينةٍ»”", قال 
عن التصرف من السن, وقعدن عن الولد 
والمحيض . هذا قول أكثر العلماء . وقال أبوعبيدة : 
هن اللاتي قعدن عن الولد. وليس ذلك 
بمستقيم, لأن المرأة تقعد عن الولد. وفيها 
مستمتع . وإنما خص القواعد بهذا الحكم ‏ وهو 
جواز وضع الجلباب أو الرداء عنبن, إذا كان ما تحته 
من الثياب ساترا لما يجب ستره ‏ لانصراف الأنفس 


476 المغني /ا/‎ )١( 
واللجنة ترى أن المرأة التي لم تبلغ سن الإياس . ولكن تحقق بما لا‎ )1( 


يبقى معه مجال للشك امتناع الحيض والحمل في حقهاء لاشك أن ٠‏ 


حكمها ني الاعتداد ونحوه حكم الآيسة ولا فرق لأن حكم 

الآية ينطبق عليها أنها ثمن «يئسن من المحيض» ومثال ذلك أن 

تكون قد استؤصل منها المبيضان والرحم بعملية جراحية أو 

عطلا عن عملهها بواسطة العلاج الإشعاعي. على ما يذكره أهل 

الطب. وليست مثل هذه ممن عليها الانتظار سنة. ولا أن تنتظر 

سن الإياس. بل عدتها ثلاثة أشهر على ما تنص عليه الآية . 
(*) سورة النور/ 1١‏ 


واورار و ي ءار رمم مر م رم نه م مر ةيه يرو م ةجر نهل نومره فوم ةنو مو ومو وو نممو ممم من 


عنهن» وقيل : لا بأس بالنظر منها إلى ما يظهر غالبا 
وهو مذهب الحنابلة» إذ لا مذهب للرجال فيهن , 
فأبيح لهن مالم يبح لغيرهن, وأزيل عنهن كلفة 
التحفظ المتعبة لمن )١(‏ 
ثانيا : 
الإياس بمعنى انقطاع الرجاء 

8 - الاياس من حصول بعض الأشياء جائز ولا 
بأس 7 بل استحضار الإياس من بعض الأشياء 
العية المضبول قد يكوق زلحية النفين من 
تطلبها. وني الحديث «أجمع الإياس مما في أيدي 


الناس». 9) 
ولكن لا جور للمؤمن اليأس من روح الله 
و رحمله. 


ومن أمثلة الإياس من رحمة الله الإياس من | 
الرزق أونحمه كالولد, أووجدد المفقود. أويأاس 
المريض من العافية» أويأس المذنب من المغفرة . 

والإياس من رحمة الله تعالى منبي عنه. وقد 
عده العلماء من الكبائر. قال ابن حجر المكي : عد 
ذلك كبيرة هوما أطبقوا عليه لما ورد فيه من الوعيد 
الشديد. كقوله تعالى : «إنه لا يبس من روح 


)١(‏ تفسير القرطبي .#*04/١7‏ وأحكام القرآن لابن العربي 
8/٠‏ ط عيسى الحلبي. وشرح المنتهى / 0 . وابن عابدين 
ه/ ه78 , وافندية ه/ 378 والمغني 5ه 

(؟) حديث: «أجمع الأياس مماني أيدي الناس» أخرجه أحمد 
4١7 /0(‏ -ط الميمنية) من حديث أبي أيوب الأنصاري وضعفه 
البوصيري في الزوائد كها في التعليق على ابن ماجة (؟/ ١795‏ - 
ط الحلبي). ولكن له شاهد من حديث سعد بن أبي وقاص 
أخرجه الحاكم (4/ 77" ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 


سه 


الله إلا القوم الكافرون4”". وقوله تعالى : «وَمَنْ 
يقنطٌ من رحمةٍ ربه إلا الضالون». 29 

وروى ابن أبي حاتم والبزارعن ابن عباس أن 
النبي يَلِِ سئل : ما الكبائر؟ «فقال: الشرك بالله. 
والإياس من روح اللهء والأمن من مكر الله. وهذا 
أكبر الكبائر»”" قيل : والأشبه أن يكون الحديث 
موقوفاء وبكونه أكبر الكبائر صرح ابن مسعود كى| 
رواه عبد الرزاق والطبراني . ثم قال ابن حجر: وإنما 
كان اليأس من رحمة الله من الكبائر لأنه يستلزم 
تكذيب النصوص القطعية . ثم هذا اليأس قد 
ينضم إليه حالة هي أشد منه. وهي التصميم على 
عدم وقوع الرحمة له وهذا هو القنوط. بحسب ما 
دل عليه سياق الآية: «طوإِن مَسَّْهُ الشرٌ فيوس 
قنوطي؟) وتارة ينضم إليه أنه مع اعتقاده عدم 
وقوع الرحمة له يرى أنه سيشدد عذابه كالكفار. 
وهذا هوالمراد بسوء الظن بالله تعالى . © 

وقد ورد النبي عن اليأس من الرزق في مثل قول 
النبي كَل لحبة وسواء ابني خالد «لا تيأسا من الرزق 
ما مهزهزت رؤ وسكا . 9) 


وورده النبي عن القنوط بسبب الفقر والحاجة 

)١(‏ سورة يوسف / /الم 

(؟) سورة الحجر/ "ه 

(*) حديث : «الكبائر . . . » أخرجه البزار والطبراني كبا في الملجمع 
٠١4 /54(‏ ط المقدسي) وقال 0 

(4) سورة فصلت / 44 

(5) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر بتصرف قليل 47/١‏ - 
نذا 


(7) حديث: «لا تيأسا من الرزق ما مبزهزت رؤوسكماء أخرجه أحمد 
(*/ 459 - ط الميمنية) وابن عاجة (؟/ ١84‏ ط الحلبي) وقال 
البوصيري : إستاده صحيح . 


مفمء ةن ةي ومو ةم رة ور هوا مم مم ةر ورين وه مرو يهم فو مي رم جور فور وه م يون نين تامار وة رن ممه 


حلول امضيبة ف,مشل قوله تعالى : «وإذا أَذَقَنَا 
اناس رحمة فَرِحُوا بهاء ٠‏ وإنْ تَصِيْهِم سيئة با قَدْمَتْ 
أل يهم إذا هم يقنطون ٠‏ أل يرا أنَ الله يبط 
الرزفٌ من يشاءً وَيقَدِرَ إن في ذلك لآياتٍ لقوم 
يؤمنون» . ”") 

وورد النبي عن اليأس من مغفرة الذنوب في 
قوله تعالى : طقل يا عبادِيّ الذين أَسُرَفوا على 
أنفسهم لا تَقْنَطُوا من رحمةٍ الله إِنَّ الله يَغْفْرٌ الذنوبَ 
جميعا إنه هو الغفورٌ الرحيم» . 9 

فإن الله تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. 
فرحمته وسعت كل شيء. ومن أجل ذلك فالإنابة 
إلى الله تعالى مطلوبة» وباب القونة إليه من 
الذنوب جميعا مفتوح للعبد مالم يغرغرء أي حين 
ييأس من الحياة . 


فتوبة اليائس ‏ وهي توبة من يئس من الحياة 
كالمحتضر المشهور أنها غير مقبولة, كإيمان 
اليائس . وهوقول الجمهور. وفرق بعض الحنفية 
بين توبة اليائس وإيمان اليائس» فقالوا بقبول الأول 
دون الثاني(" (ر: احتضار. توبة). 


أما من مات على كفره فإنه هواليائس حقا من 
مغفرة الله ورحمته. لقوله تعالى : #والذين كفروا 
بايات. الله وَلِقَائِهِ أولئك يَيْسّوا من رحمتي , وأولئك 
لهم عذابٌ أليم4»”., ببخلاف من مات على 
الايهان فإن الرحمة ترجى له. 


)١(‏ سورة الروم / كثا. لام 

(؟) سورة الزمر / 8ه 

(*) وانظر حاشية ابن عابدين /١‏ ١/اه‏ و8/ 6م١٠‏ 
(1) سورة العنكبوت / 7 


ل١1١‎ 


أيامى . إيتار . ايتمان. إيجاب ١-١‏ 


111100 11111317131 ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 


انظر / وتر. 


انظر / أمانة . 


إجاب 


ع 


التعريف : 
١‏ الإيجاب: لغة مصدر أوجب . يقال أومجب 
الأمرعلى الناس إيجابا: أي ألزمهم به إلزاماء 
ويقال: وجب البيع يجب وجوبا أي : لزم وثبت. 
وأوجبه إيجابا: ألزمه إلزاما . ”") 

واصطلاحا: يطلق على عدة معان, منها: 


. لسان العرب والمصباح المنير في مادة : «وجب»‎ )١( 


طلب الشارع الفعل على سبيل الإلزام» وهو بهذا 
يخالف الاختيار. 

ومنها : التلفظ الذي يصدر عن أحد العاقدين. 
وقد اختلف الفقهاء في تعريفه بهذا المعنى » فقال 
الحنفية: الايجاب: هوماصدرأولا من أحد 
العاقدين بضيغة صائكة لإقادة العقد» والقبول؛ 
ماصدر ثانيا من أي حاتت كان 

ويرى غير الحنفية أن الإيجاب : ماصدر من 
البائع. والمؤجر. والزوجة, أووليهاء على 
اختلاف بين المذاهب. سواء صدرأولا أواخراء 
لأنهم هم الذين سيملكون: المشتري السلعة 
المبيعة. والمستأجر منفعة العين. والزوج العصمة. 
وهكذا () 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ الفرض : 
١‏ - يأتي الفرض لغة واصطلاحا بمعنى : 
الإيجاب . 


يقال: فرض الله الأحكام فرضا أي أوجبها. 
ولا فرق عند غير الحنفية بين الفرض والإيجاب . 

أماعند الحنفية فالفرض : مائبت بدليل قطعي 
لا شبهة فيه. ويكفر جاحده إذا كان ما علم من 
الدين بالضرورة. والواجب ماثبت بدليل فيه شبهة 
كالقياس . 9) 


"44/6 15148ء وفتح القدير‎ 315١54 التهانوي ال9ا14.‎ )١( 
. والمغنى / 1ه ط الرياض, والمجموع 7/ 116 ط السعودية‎ 

(؟) المصباح المثير ني المادة. والتعريفات للجرجاني , والمستصفى 
للغزالي .57/١‏ ومسلم الثبوت /١‏ 9ه 


-؟ اده 


إيجاب "5 إيجار ١‏ 


ب - الوجوب : 
وهوأثر الإيجاب, فالإيجاب من الحاكم به 


٠ع‏ م6 


ج - الندب : 


وهوطلب الشارع الفعل لا على وجه الإلزام 
به كصلاة النافلة . 


مصدر الإيجاب الشرعي : 

*- الإيجاب الشرعي حكم شرعي لا يكون إلا من 
الله تعالى . لأنه خطاب الشرع للمكلفين با يوجبه 
بالنذر فيجب عليه أداؤه شرعاء لإيجاب الله الوفاء 
بالنذر. كأن ينذر شخص صمم أيام. أوحج 
البيت» أو صدقة معينة . 

الأصولى . 


الآأيجاب قْ المعاملات : 

؛ -يكون الإيجاب باللفظ. وهوالأكثر. ويكون 
بالإشارة المفهمة من الأبكم ونحوه في غير النكاح . 
وقد يكون بالفعل كا في بيع المعاطاة. وقد يكون 
بالكتابة. ويكون الإيجاب بالرسالة أوالرسول. إذ 
يعتبر مجلس تبليغ الرسالة أوالرسول. وعلمه با 
فيهاء هو مجلس الإيجاب . ") 


)١(‏ الهداية / /10. وفتح القدير ه/ ةلاء والبدائع ه/178. وابن 
عابدين؟9/ 478 14/ 4لا 06 .» وقليوبي وعميرة 
١‏ وك 0100/8 8007014 وجواهر الإكليل 
سف ان 


وينظر تفصيل ذلك. والخلاف فيه ف أبواب 
المعاملات المختلفة وخاصة البيوع, وانظر أيضا 
مصطلح (إرسال. إشارة. عقد) . 


شروط صحة الإيجاب في العقود ا 
ه يشترط لصحة الإيجاب في العقود شروط 


(صيغة. وعقد). 


خيار الآيجاب : 
-يرى بعض الفقهاء مثل الحنفية ‏ أن للموجب 
حق الرجوع قبل القبول. وقال المالكية: إن 
الموجب لورجع عما أوجبه لصاحبه قبل أن يجيبه 
الآخر لا يفيده رجوعه إذا أجابه صاحبه بالقبول» 
ولا يملك أن يرجع وإن كان في المجلس. 00 
أما الشافعية والحنابلة فإنهم يرون خيار 
المجلس . وهويقتضي جواز رجوع الموجب عن 
إيجحابه حتى بعد قبول العاقد الآخر, فمن باب 
أولى يصح رجوعه قبل اتصال القبول به. 7) 


إيجار 


ع وه 


التعريفف : 


0-39 م 
١-الإيجار:‏ مصدر اجر وفعله الشلاثي اجر. 


)١(‏ مواهب الجليل 4/ ,.74١‏ وفتح القدير ه/ 174- 28٠‏ والمغتى مع 
الشرح 4/ 4. وشرح السروض ؟/ 5. والشرواني على التحفة 
ففة والبدائع ه/ 174 ط المكتبة الإسلاميةء وشرح المنهاج 
وحاشية القليوبي */رهه١‏ 


د7١"‎ 


إيجار ؟ ” . إيداع 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2000 


يقال: آجر الشيء يؤجره إيجارا. ويقال: آجرفلان 
فلانا داره أي : عاقده عليها. 
والمؤاجرة: الإثابة وإغطاء الأجر. 
واجرت الدار أوجرها إيجاراء فهي مؤجرة. 
والاسم : الإجارة. 
وللتفصيل ( ر: إجارة ج١97/1؟)‏ 
والإيجار(أيضا) مصدر للفعل أوجر. وفعله 
الثلائي (وجر)ء يقال: أوجره : إذا ألقي الوجور في 
حلقه )١(‏ 
هذا في اللغة, ول يخرج استعمال الفقهاء عن 
ذلك. فإنهم يستعملون الإيجار بمعنى : صب 
اللبن أو الدواء أوغيرهما في الحلق . 29 
واشتهر عندهم التعبير بلفظ الإجارة بمعنى : 
بيع المنفعة . 
الحكم الإجمالي : 
>" -جمهور الفقهاء على أن إيجار لبن امرأة في حلق 
طفل رضيع فيما بين الحولين يثبت به التحريم. 
كارتضاعه من ثديهاء لأن المؤثرفي التحريم هو 
حصول الغذاء باللبن وإنبات اللحم وإنشاز 
العظم . » لقول النبي كل : «لا رضاع إلاما نْشَرَ 
العظم وأنبتَ اللحم»”" وذلك يحصل بالايجار, 
لأنه يصل إلى الجوف, وبذلك يساوي الارتضاع 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المشير وتاج العسروس وتبذيب الأسماء 
واللغات مادة: «وجر». 

(؟) ابن عابدين ”7/ 5 4١85 2٠١6 2٠١‏ ط بولاق ثالشة. ونهاية 
المحتاج 14/7 ط المكتبة الإسلامية . 

(”*) ابسن عابدين 41/7 414: والسدسوقي 607/7 طدار 
الفكر. والمهذب ١//اه1ء. ١68‏ طدار المعرفسة. والمغني 
/ لالاهء هلاه ط الرياضء وكشاف القناع 445/0 ط 
الرياض. 1 


ووم ةم م مثو ةرو ةعم ةو ةمي ةمهم م ءا وو م رار و هفووي وو فو وور وم موم وموم 6د ممم 6666م 6ه 


وفي هذا خلاف لبعض الفقهاء. مع اختلافهم 
أيضا في عدد الرضعات التي تنشر الحرمة . 

وللتفصيل (ر: رضاع) . 

ويختلف الفقهاء في وصول شيء الحوف الصائم 
بالإيجار مكرهاء هل يصير به مفطرا أم لا؟ 

يقول الحنفية والمالكية : لوأوجر الصائم مكرهاء 
أوكان نائم) وصب في حلقه شيء» كان مفطرا 
بذلك» ويجب عليه القضاء . 
يكن نطلا بذتاق» لاتفاء القعل والقعيلامة: 
ولعموم قول النبي م له : «رُفِعَ عن أمتي الخطا 
والنسيانٌ وما استُكرهوا عليه, ‏ () 


مواطن البحث : ش 

*- يأني تفصيل الإيجار بمعنى صب شيء في 
التلياف الأبرشتاء والتفسوم» كاباني ف باب 
الجنايات, وذلك بإيجار سم في فم إنسان . 


انظر /: وديعة 

- وحديث : دلا رضاع .. . » أخرجه أبوداود (؟/ 4ه ط 
عزت عبيد دعاس) وقال ابن حجر: أبوموسى الملالي وأبوه. قال 
أبوحاتم : مجهولان (التلخيص الحبير 7/ 4 ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

)١(‏ ابن عابدين 4/1 .٠١5 .٠١‏ والدسوقي 575/١‏ ومغني 
المحتاج /١‏ 5 وكشاف القناع فض 

وحديث : «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان . 

أخرجه الحاكم (19/7 طدار الكتب العربي) وقال : حديث 
صحيح على شرط الشيخين . 


١4 


" ١ إيصاء‎ 


التعريف : 
- الإإيصاء في اللغة: مصدر أوصى . يقال: 

أوصى فلان بكذا يوصي إيصاء, والاسم الوصاية 
(بفتح الواووكسرها) وهو: أن يعهد إلى غيره في 
القيام بأمرمن الأمور, سواء أكان القيام بذلك 
الأمر في حال حياة الطالب أم كان بعد وفاته . 9 

وفي المغرب : أوصى زيد لعمر بكذا إيصاء. 
وقد وصى به توصية, والوصية والوصاة اسان في 
معنى المصدرء ومنه طمِنُ بعد وَصِيَةٍ تُوصُونَ 
به 274 والوصاية بالكسر مصدر الوصي . وقيل 
الإيصاء: طلب الشيء من غيره ليفعله على غيب 
منه حال حياته أو بعد وفاته ©) 

أماني اصطلاح الفقهاء. فالإايصاء بمعنى 
الوصية, وعند بعضهم هو أخص من ذلك. فهو 
إقامة الانسان غيره مقامه بعد وفاته في تصرف من 
التصرفات,. أوفي تدبير شئون أولاده الصغار 
ورعايتهم , وذلك الشخص المقام يسمى الوصي . 

أما إقامة غيره مقامه في القيام بأمرفي حال 
حياته, فلا يقال له في الاصطلاح إيصاء عندهم . 
وإنما يقال له وكالة . ©) 


)١(‏ مختار الصحاح . مادة «وصى» 

(7) سورة النساء / ١7‏ 

(*) المغرب. وتهذيب الأسماء واللغات 7/ 240 وابن عابدين 
1 

045( الشرح الصغير وحاشية الصاوي "/ وفتاوى قاضي خان., 
0١7/٠‏ (هامش الفتاوى الطندية) . 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 
أ الوصية : 


" -يرى الحنفية والشافعية: أن الوصية أعم من 
الإيصاء. فهي عندهم. تصدق على التمليك 
المضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. وتصدق 
على الإيصاء, وهو طلب شيء من غيره ليفعله 
بعد وفاته» كقضاء ديونه وتزويج بناته . 7 

ويرى المالكية وبعض الحنابلة: أن الوصية 
والإيصاء بمعنى واحد . فقد عرفها المالكية بأنها: 
عقد يوجب حقا في ثلث مال العاقد يلزم بموته» 
زفق وعرفها بعض 
الحنابلة :7" بأنها الأمر بالتصرف بعد الموت. أو 
التبرع بالمال بعده. 

فكل من هذين التعريفين يفيد أن الوصية قد 
تكون بالتبرع بالمال بعد الموت. وقد تكون بإقامة 
الموصي غيره مقام نفسه في أمرهن الأموربعد 
وفاته. فهي شاملة لكل منهما على السواء. فكلاهما 
يطلق عليه اسم الوصية . 
ب الولاية : 
*- الولاية هي : القسدرة على إنشاء العقود 
والتصرفات النافذة من غير توقف على إجازة 
أحد. فإن كانت هذه العقود والتصرفات متعلقة 
بمن قام مها سميت الولاية ولاية قاصرة. وإن كانت 
متعلقة بغيره سميت الولاية ولاية متعدية. وهذه 


أو يوجب نيابة عنه بعد موته 


)١(‏ البدائع 8/ “2# وتبيين الحقائق 5/ 187.ء والدر المختار ورد 

المحتار 2514/5 والإقناع 4 »: وقليوبي / ١160‏ ولالا١‏ 
(؟) الشرح الكبير 4/ هال والبهجة في شرح التحفة ؟/ ٠١١‏ 
() الروض المربع ”/ 7148 


6ك 


الولاية المتعدية أعم من الوصاية» لان كلا منب| 
يملك صاحبه التصرف بطريق النيابة عن غيره» 
إلا أن الولاية قد يكون مصدرها الشرع. كولاية 
الأب على ابنهء 27 وقد يكون مصدرها العقد ىا 
في الوكالة والإيصاء, فإنه يكون بتولية صاحب 
الشأن في التصرف, فهو الذي يعهد إلى غيره 
بالنيابة عنه في بعض الأمور بعد وفاته . 


ج - الوكالة : 
5 - الوكالة: إقامة الشخص غيره مقام نفسه في 
تصرف مملوك قابل للنيابة» ليفعله في حال حياته . 
فهي تشبه الإيصاء من حيث أن كلا منهم) فيه 

تفويض للغير في القيام ببعض الأمور نيابة عمن 
فوضه. إلا أن بيغب) فرقا من ناحية أن التفويض 
للغير في الإيصاء يكون بعد الموت, أما في الوكالة 
فإن التفويض يكون في حال الحياة . 

. هذا وسوف يقتصر الكلام في هذا البحث على 
الإيصاء بمعنى إقامة الوصي , أما مايتعلق بسائر 
أحكام الوصية فينظر في مصطلح : (وصية) . 


مايتحقق به عقد الإيصاء : 

© يتحقق عقد الإيصاء بإيجاب من الموصي . 
وقبول من الموصى إليه. ولا يشترط في الإيجاب أن 
يكون بألفاظ مغصوصة. بل يصح بكل لفظ يدل 
على تفويض الأمرإلى الموصى إليه بعد موت 
الموصى » مثل : جعلت فلانا وصياء أوعهدت إليه 
بهال أولادي بعد وفاتي. وما أشبه ذلك . 


١١)ره‏ المحتار 5/ /151"» والشرح الكبير 6 / نفضة والإقناع ”23> 


وكذلك القبول» فإنه يصح بكل مايدل على 
الموافقة والرضى بها صدرمن الموصي , سواء أكان 
بالقول كقبلت أورضيت» أو أجزت. ونحوذلك» 
أم بالفعل الدال على الرضى . كبيع شيء من 
التركة بعد موت الموصى. أوشرائه شيئا يصلح 
للورثة أو قضائه لدين أو اقتضائه له . 7) 


ولاايشترطفي القبول أن يكون في مجلس 
الإيجاب. بل يمتد زمنه إلى مابعد موت الموصي ء 
لأن أثرعقد الإيصاء لا يظهر إلا بعد موت 
الموصي , فكان القبول ممتداً إلى مابعده. 


وصح قبول الإيصاء في حال حياة الموصي عند 
الحنفية., والمالكية, والحنابلة» والشافعية في مقابل 
الأصح عندهم, لأن تصرف الموصى إليه يقع 
لنفعة الموصي . فلووقف القبول والرد على موته لم 
يؤمن أن يموت الموصي. ولم يسند وصيته إلى 
أحدء فيكون في ذلك إضرار به. وهذا بخلاف 
قبول الوصية بجزء من المال فإن قبول الموصى له لا 
يكون معتيرا إلا بعد موت الموصي. لأن 
الاستحقاق فيها إنم| هولحق الموصى له. فلم يكن 
ثم مايدع و إلى تقديم القبول على الموت. ”2 وفي 
القول الأصح عند الشافعية : لا يصح القبول في 
الإيصاء إلا بعد موت الموصي. لأن الإيصاء 
مضاف إلى الموت. فقبل الموت لم يدخل وقتهى فلا 
يصح القبول أو الرد قبله» كما في الوصية بالمال. 


)١(‏ الاختياره/ 55. والدر المختتار ورد المحتار 5/ .,7٠١‏ وتبيين 
الحقائق 5/ 27505 ومغني المحتاج "/ /الا 

(؟) الروض المربع 744/7 والمغني لابن قدامة ١141/5‏ والشرح 
الكبير 4/ 1٠6‏ 


مسكءآ]ده 


حكم الإيصاء من حيث هو: 
5 - الأصل في الإيصاء إلى الغير أنه لا يصحء. 
وذلك لأن صحة التصرف تتوقف على الولاية عليه 
تمن صدذر عنه. والموصي تند تنتهى ولايته بالموت . إلا 
أن الشرع أجازه استثناء من هذا الأصل. وذلك لما 
روي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان 
يوصي بعضهم إلى بعض. من غير إنكار على 
أحد منهم في ذلك فاعتبر هذا إجماعا منهم على 
الجواز. روى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة 
قال: أوصى إلى الزن شيف م الفتجانة: منهم 
عثانء والمقداد. وعبدال رحمن بن عوف. 
ومطيع بن الأسود. وروي عن أبي عبيدة أنه لما 
عبر الفسرات أوصى إلى عمر. وروي أن 
ابسن مسعود قد أوصى فكتب: «إن حدث بي 
حادث الموت من مرضي هذاء فمرجع وصيتي إلى 
الله سبحانه» ثم إلى الزبير بن العوام وابنه 
عبد الله) .. 

ولأن الإيصاء وكالة وأمانة فأشبه الوديعة. 
والوكالة ف الحياة» وكلاهها جائز. فكذلك 
الايصاء . )١‏ 


حكم الإيصاء بالنسبة للموصي : 

- الإيصاء بالنسبة للموصي يكون واجبا عليه إذا 
كان برد المظالم. وقضاء الديون المجهولة, أوالتي 
يعجز عنها في الحال. لأن أداءها واجب. والإيصاء 
هوالوسيلة لأدائه. فيكون واجبا مثله . وكذلك 
الإإيصاء ء على الأولاد الصغار ومن في حكمهم إذا 
خيف عليهم الضياع. لأن في هذا الإيصاء صيانة 


١1414 /5 مغتي المحتاج */ #الا 4/ء والمغني لابن قدامة‎ )١( 


لوو ءءء مي وي ةف ءاروام م همان ار و م ووو ور يه يمرا م مف فور م مفوممء ور نو وممووترا ننم مم منة 


لهم من الضياع . وصيانة الصغارمن الضياع واجبة 
بلا خلاف؛ لحديث: «كفى بالمرء إِنّ) أن يُضِيْعَ من 


أما الإيصاء بقضاء الدين المعلوم . ورد المظالم 
المعلومة. وتنفيذ الوصايا إن كانت, والنظرفي أمر 
الأولاد الصغار ومن في حكمهم الذين لا يخشى 
عليهم الضياع. فهوسنة أومستحب باتفاق 
الفقهاء, تأسيا بالسلف الصالح في ذلك. حيث 
كان يوصي بعضهم إلى بعض. ' كما تقدم . 

هذا هوحكم الإيصاء بالنسبة للموصي . 

أما بالنسبة للوصي . فإنه إذا أوصى إليه أحد 
جازله قبول الوصية؛ إذا كانت له قدرة على القيام 
بها أوصي إليه فيه. ووثق من نفسه أداءه على الوجه 
المطلوب, لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان 
بعضهم يوصي إلى بعض. فيقبلون الوصية» فقد 
روي أن عبدالله بن عم ركان وصيا لرجل» وكان 
الزبير بن العوام وصيا لسبعة من الصحابة. 0 

وقياس مذهب أحمد”" أن ترك الدخول في 
الوصية أولى » لما فيه من الخطرء وهولا يعدل 
بالسلامة شيئاء ولذلك كان يرى ترك الالتقاطء 
وترك الإحرام من قبل الميقات أفضلء تحريا 
للسلامة واجتنابا للخطر. ويدل على ذلك. مارواه 
مسلم أن النبي كك قال لأبي ذر: «إني أراك 


)١(‏ حديث : «كفى بالمرء إثما أن يضيسع من يعسول» أخرجه مسلم 


5517/9 ط الحلبي). 

)١(‏ مغنيى المحتساج */ “الا والمغنى لابن قدامة 5/ ١44‏ ء وابن. 
عابدين 544/5., والإقناع 4/ 4 ". وقليوبي وعميرة */ /ال11. 
والشرح الصغير ؟/ 456 

(") المغني لابن قدامة 5/ ١144‏ 


ا 


فينيقفاء وإني أحب لك ماأحب لنفسي » فلا 
تأمُرَنَ على اثنين» ولا 2 مال يتيم ».07 

وفي رد المحتار: أنه لا ينبغي للوصي أن يقبل 
الوصاية. لأنبا على خطر. وعن أبي يوسف: 
الدخول فيها أول مرة غلط. والثانية خيانة» والثالثة 
سرقة. 2 وعن الحسن : لا يقدرالوصي أن يعدل 
ولوكان عمر بن الخطاب. وقال أبومطيع : مارأيت 
في مدة قضائي عشرين سنة من يعدل في مال ابن 
أخيه . 5) 
لزوم عقد الإيصاء وعدم لزومه : 
4- الإيصاء ليس تصرفا لازما في حق الموصي 
باتفاق الفقهاء» فله الرجوع عنه متى شاءء أما في 
حق الوصي . فإن عقد الإيصاء لا يكون لازما في 
حياة الموصي باتفاق الفقهاء. فله الرجوع عنه متى 
شاع فإذا رجع كان رجوعه عزلا لنفسه عن 
الإيصاء . 

إلا أن الحنفية قيدوا صحة هذا الرجوع بعلم 
الموصي , ليتمكن من الإيصاء إلى غيره إذا شاءء 
فإن رجع عن الوصية بغير علم الموصي فلا يصح 


- ١468 /9( حديث : وإني أراك ضعيفا. ...». أخرجه مسلم‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ 
٠7٠١ /5 (؟) رد المحتار‎ 
واللجئة ترى أنه لا خلاف حقيقيا بين الفقهاء في هذه المسألة.‎ )"( 
لأن من قال بالجواز قيد ذلك بالاطمئنان إلى أنه سيكون أمينا‎ 
عدلاء وأمامن قال إنه خلاف الأولى أوإنه مكروء فقد بَْوًا‎ 
ذلك على أن السلامة في هذا الأمر نادرة» وأن الكثير الغالب‎ 
ألا يقوم الوصي بحق الموصى عليهم, ولكن قبول خيار الصحابة‎ 
هذا الأمر والمحافظة على اليتامى بقدر الإمكان يرجح ما ذهب‎ 
. إليه حمهور الفقهاء‎ 


اا عع عام مقا وه العا و الاوالة مدعا و جع ممفععقاة ومووافع و ومع مومهو عاو وان وومةه 


رجوعه حتى لا يصير مغرورا من جهته . 7') 

وقيد الشافعية جواز رجوع الوصي عن الوصاية 
إذا كان الإيصاء واجبا على الموصي بألا يتعين 
الوصي ء. أويغلب على ظنه تلف المال الموصى 
برعايته» باستيلاء ظالم عليه من قاصد وغيره. فإن 
تعين الوصى . أوغلب على ظنه تلف المال فليس 
له الرجوع عن الوصية . 9» 

أما بعد موت الموصي » فليس للوصي عزل 
نفسه عند الحنفية والمالكية» وهورواية عن أحمدء 
ذكرها ابن موسى في الإرشاد, لأن الوصي لما قبل 
الوصية في حياة الموصي فقد جعله يعتمد عليه فيها 
أوصى به إليه» فإذا رجع عن الوصية بعد موته كان 
تغريرا به» وهولا يجوز. 

وقال الشافعية والحنابلة : للوصي عزل نفسه 
بعد موت الموصي . لأن الوصاية كالوكالة من حيث . 
أن كلا منبما تصرف بالإذن» والوكيل له عزل نفسه 
متى شاءء فكذلك الوصي . وقد استثنى الشافعية 
من ذلك ما إذا وجب الإيصاء وتعين القبول على 
الوصي , فلا يجوزله الرجوع عن الوصية. 9© 


من يكون له تولية الوصي : 

4 - تولية الوصي تختلف تبعا لاختلاف ما يتعلق 
الإيصاء به. فإن كان الإيصاء بتصرف معين» 
كقتضاء الديون واقتضائها.ء ورد الودائع 
واستردادهاء وتنفيذ الوصايا ونحوذلك, فالذي 


٠7٠١ /5 أبن عابدين‎ )١( 

١1/17 / الإقناع 4/ 25 والقليوبي وعميرة‎ )١( 

() ابن عابسين 5/ 217٠١‏ والمغني لابن قدامة 141/5 والإقناع 
*/ 4" والشرح الكبير 4؛/ 5٠6‏ . ومواهب الجليل 107/5 


-4آ1- 


وهمفة ةم ةو ةو رو نووم موميوو نون ويم مره مم ممم ةم وو مو وموم ة ءءء ةم مل فم م ةم نم نم م من 


يكون له تولية الوصي هوصاحب الشأن في ذلك 
التصرف» لأن من له ولاية على تصرف من 
التصرفات» كان له أن ينيب عنه غيره فيه للقيام به 


الوصية» أما إن كان الإيصاء برعاية الأولاد الصغار 
ومن في حكمهم , كالمجانين والمعتوهين. والنظرفي 
أموالهم بحفظها والتصرف فيها با ينفعهم. فلا 
خلاف بين الفقهاء في أن تولية الوصى تكون 
للأب, لأن للأب ‏ عندهم جيعا - الولاية غلى 
أولاده الصغار ومن في حكمهم في حال حياته. 
فيكون له الحق في إقامة خليفة عنه في الولاية عليهم 
بعد وفاته . 

ومثل الأب في هذا الحكم الحد عند الحنفية7) 
والشافعية» 2 فله حق تولية الوصي . لأن الجد له 
عندهم الولاية على أولاد أولاده وإن نزلواء 
فيكون له حق الإيصاء عليهم لمن شاء بعد موته 
كالأب . 

وقال المالكية(" والحنابلة :0 ليس للجد حق 
تولية وصى عنه على أولاد أولاده. لأن الجد لا 
ولاية له عندهم على أموال هؤلاء الأولاد. لأنه 
لا يدلي إليهم بنفسه. وإنمايدلي إليهم بالأب. 
فكان كالأخ والعم. ولا ولاية لأحدهما على مال 
أولاد أخيه. فكذلك الجد لا ولاية له على مال 
أولاد أولاده . 

ولوصي الأب حق الإيصاء بعده لمن شاء عند 


٠7١5/5 ابن عابدين‎ )١( 

(2) مغني المحتاج */ “لاء وشرح المحلٍ على المنباج ١4/1‏ 
(") الشرح الصغير 7/ 415 

(5) الروض المربع ؟/ 19؟., والمغني >/ ١0‏ 


الإيصاء كالاب ويوافق الحنفية في ذلك المالكية» 
إلا أنهم قيدوا حق الوصى في الإيصاء لغيره بها إذا 
لم يمنعه الأب من الإيصاء إلى غيره. فإن منعه من 
الإيصاء إلى غيره. كأن قال له : أوصيتك على 
أولادي ‏ وليس لك أن توصي عليهم. فلا يجوزله 
الايصاء ‏ 29 

وقال الحنابلة والشافعية في الأظهر: ليس 
للوصي حقى الإإيصاء إلى غيره. إلا إذا جعل له 
الإيصاء إلى غيره. لأن الوصي يتصرف بطريق 
النيابة عن الموصي . فلم يكن له التفويض إلى 
غيره. إلا إذا أذن له في ذلك,. كالوكيل. فإنه لا 
يجوزله توكيل غيره فيما وكل فيه. إلا إذا أذن له 
الموكل. فكذلك”9) الوصي . 

وللقاضي إذا لم يوص الأب والجد أووصيهما 
لأحد أن يعين وصيا من قبله باتفاق الفقهاء. لأثه 
ولي من لا ولي له كا جاء في الحديث الصحيح 
«السلطان وَل من لا وَل له». 7(" والقاضي لايل 
أمور القاصرين بنفسه. ولكنه يكل أمورهم إلى من 
يعينهم من الأوصياء . ©) 

أما الأم فليس لا تولية الوصي على أولادها عند 


414/7 الشرح الصغير وحاشية الصاوي‎ )١( 


)١(‏ مغني المحتاج */ "/ا. والروض المربع فاحقة والمغني لابن 
قدامة ١147/5‏ 

(7) حديث : «السلطان ولي من لا ولي له». أخرجه الترمذي 
(8/5 40 -ط الحلبي) والحاكم (؟58/1١‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

(5) الشرح الصغير ؟/ 474 . والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
0/5 والإقناع 1/4ه. والمنهاج وشرح الجلال "٠4/7‏ 
والمغنى لابن قدامة 5/ 254١ .514٠‏ وحاشية ابن عابدين 
وققف ش 


1آ١ة9‎ 


ووفف ةو م وووءةة يورو وود من ة ةم ثم يفني يه مف جره ان ةم م ميم مه مم مون نرم ل ةمل مم رمن 


الحنفية”) والشافعية29 والحنابلة9) لأنه لا ولاية لما 
على أولادها في حال حياتهاء فلا يكون لها حق 
إقامة خليفة عنها في حال وفاتها . 

وقال المالكية: للأم الحق في الإايصاء على 
أولادهاء إذا توافرت هذه الشروط الثلاثة : 

)١(‏ أن يكون مال الأولاد موروثا عن الأم. فإن 
كان غير موروث عنهاء فليس لها الإيصاء فيه. 

(0) أن يكون المال الموروث عنها قليلاء فإن 
كان كثيرا فلا يكون لا الإيصاء عليه, والمعول 
عليه في اعتبار المال قليلا أوكثيرا هوالعرف. فا 
اعتير في عرف الناس كثيرا كان كثيراء وما اعتبر في 
عرفهم قليلا كان قليلا. 

إفة ألا يكون للأولاد أب أو وصي من الأب 
أو القاضي . فإن وجد واحد من هؤلاء فليس للأم 
حق الإيصاء عليهم . 9) 
من تكون عليه الوصاية : 
٠لا‏ خلاف بين الفقهاء في أن الوصاية تكون 
على الصغار ومن في حكمهم , وهم المجانين 
والمعتوهون من الجنسين, لأنهم يحتاجون إلى من 
يرعى شئونهم في التعليم والتأديب والتزويج إن 
احتاجوا إليه» الاك ار احتاجوا إلى من 
يقوم بحفظه وصيانته واستثماره . ” 


ا/ا١‎ 4 /5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

7 /4 مغي المحتاج "/ /اء والإقناع‎ )1١( 

(*) الروض المربع 7/ 144, ومثار السبيل في شرح الدليل ؟/ 417 

(5) الشرح الصغير ؟/ 41/4 

(6) حاشيسة ابن عابسدين 717/75 8/ 4 الاء والشسرح الصغير 
/ 4 وشرح الجلال المحلي وقليسوبي */ //10. ومغني 
المحتاج "/ *الاء والمغني لابن قدامة 5/ .١8‏ ومثار السبيل 
شرح الدليل 41/١‏ 


مفوايو ةم ةر وم ة ةمي ةمه وم مل ره فو ره م وو ةن اران وف ف وو وهم فوار را ور و ووو وي يي ريه نم مره 


شروط الوصي : 
١‏ اشترط الفقهاء في الموصى إليه شروطا لا 
يصح الإيصاء إلا بتوافرهاء وهذه الشروط بعضها 
اتفق الفقهاء على اشتراطهاء وبعضها اختلفوا في 
اشتراطه . 

أما الشروط التي اتفقوا على اشتراطها فهي : 

)١(‏ العقل والتمييزء وعلى هذالا يصح 
الإيصاء إلى المجنون وال معتوه والصبي غير المميزء 
لأنه لا ولاية لأحد من هؤلاء على نفسه وماله, فلا 
يكون له التصرف في شئون غيره بالطريق الأولى . 
(؟) الإسلام» إذا كان الموصى عليه مسلماء لأن 
الوصاية ولاية» ولا ولاية لغير المسلم على المسلمء 
لقول الله تبارك وتعالى : «ولنْ يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلا74 وقوله سبحانه (إوالمؤمنونٌ 
والمؤمناتٌ بعضهم أولياء بعضٍ أ "“ولأن الاتفاق 
ف الدين باعث على العناية وشدة الرعاية بالموافق 
فيه كا أن الاختلاف في الدين باعث في الغالب 
على ترك العناية بمضالح المخالف فيه . 

(*) قدرة الموصى إليه على القيام بها أوصى إليه 
فيه وحسن التصرف فيه. فإن كان عاجزا عن 
القيام بذلكء لمرض أوكبر سن أونحوذلك, فلا 
يصح الإيصاء إليه», لأنه لا مصلحة ترجى من 
الايصاء إلى من كان هذا حاله. 
. وأما الشروط التي اختلفوا فيها فهي : 

)١(‏ البلوغ» فهوشرط في الموصى إليه عند 
المالكية والشافعية9؟ وهو الصحيح عند الحنايلة» (*) 
)١(‏ سورة النساء / ١141١‏ 
(1) سورة التوبة / ١لا‏ 
(5) الشرح الكبير 407/4 والشسرح الصغير 7/ 41/4 . ومغني 

المحتاج "/ 74 
(5) المغني */ ١/‏ 


-]آ١١-‎ 


١١-١١ إيصاء‎ 


ومو هيو وه 6 اويماه اها مه ها و و واطيطء ع عهوا وهاه هاه هاه ووه 6 انه ع واه واو ةمي اهام ولا اه بوم 


فلا يصح الإيصاء الئ الصبي المميز. لأن غير 
البالغ لا ولاية له على نفسه ولا على ماله. فلا 
تكون له الولاية على غيره وماله. كالصبي غير 
المميز والمجنون . 

وقال الحنفية: بلوغ الموصى إليه ليس شرظا في 
صحة الإيصاء إليه»ء بل الشرط عندهم هو 
التمييز» 27 وعلى هذا: لوأوصى الأب أو الجد إلى 
الصبي العاقل كان الإيصاء صحيحا عندهم . 
وللقاضي أن يخرجه من الوصاية. ويعين وصيا اخر 
بدلا منه. لأن الصبي لا مبتدي إلى التصرف, ولو 
تصرف قبل الإخراج» قيل ينفذ تصرفه. وقيل 
لا ينفذ تصرفه. وهو الصحيح. لأنه لا يمكن 
إلزامه بالعهدة فيه . 

وخرج القاضي وجها في مذهب أحمد بصحة 
الوصية إلى الصبي العاقل. لأن أحمد قد نص على 

صحة وكالته.» وعلى هذا يعتبر أن يكون قد جاوز 
ال 0 

)١(‏ العدالة, والمراد مها: الاستقامة في الدين» 
وتتحققى بأداء الواجبات الدينية, وعدم ارتكاب 
كبيرة من الكبائرء كالزنى وشرب الخمر وما أشبه 
ذلك فقد ذهب الشافعية. وهورواية عن الإمام 
أحمد إلى أن الوصية إلى غير العدل ‏ وهوالفاسق - 
لا تصح. لأن الوصاية ولاية وائتهان» ولا ولاية ولا 
ائتهان. لفاسق . 9) 

وقال الحنفية : العدالة ليست بشرط في الموصى 

إليه. فيصح عندهم الإيصاء للفاسق متى كان 


٠7١7/5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
١/ /1 (؟) المغني‎ 
١78/5 مغني المحتاج */ 4 لاء والمغني‎ )8( 


فاده ممه نع فاهه مو عا لتقم ع و طم الأو عه ة أكول هه غ4 لم وغ واءاق هع واءاء فطاوع وا ونه عاو و عو 


يحسن التصرف. ولا يخشى منه الخيانة . ”'2 ويوافق 
الحنفية في ذلك المالكية. حيث أغهم قالوا : المراد 
بالعدالة التي هي شرط في الوصي : الأمانة والرضى 
فيا يشرع فيه ويفعله. بأن يكون حسن التصرف. 
حافظا لمال الصبي . ويتصرف فيه بالمصلحة. 9) 

وقد روي عن أحمد مايدل على أن الوصية إلى 
الفاسق صحيحة. فإنه قال في رواية ابن منصور: 
إذا كان (يعني الوصي ) متهم لم تخرج من يده. وهذا 
يدل على صحة الوصية إليه.؛ ويضم الحاكم إليه 
6 

أما الذكورة فإنها ليست بشرط في الوصي . 
فيصح الإيصاء إلى المرأة باتفاق الفقهاء. وقد روي 
أن عمر رضي الله تعالى عنه «أوصى إلى ابنته 
حفصة». ولأن المرأة من أهل الشهادة كالرجل. 
فتكون أهلا للوصاية مثله . ©) 


الوقت المعتبر لتوافر الشروط في الموصى إليه : 

١١‏ - اختلف الفقهاء في الوقت المعتبر لتوافر 
الشروط المطلوبة في الموصى إليه؛ فذهب الشافعية 
في الأصح عندهم, وهو أحد وجهين عند الحنابلة 
إلى أن الوقت المعتبر لتحقق الشروط في الموصى 
إليه أوعدم تحققها هووقت وفاة الموصي ., لأن هذا 
الوقت هووقت اعتبار القبول وتنفيذ الإيصاء. 


٠7٠١/5 الدر وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ ؟ ٠‏ . والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي 414/١‏ 

(*) المغني 14/5 

(5) مغني المحتساج / ية والشرح الكبير وحاشية الدسوقيٍ 
15 والمغني 5/ /ا١‏ 


س]ك١١-‎ 


00010101019 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


فيكون هوالمعتبر دون غيره» وعلى هذا لوانتفت 
الشروط كلها أوبعضها عند الإيصاء. ثم وجدت 
عند الموت. صح الإيصاء, ولوتحققت الشروط 
كلها عند الإيصاء. ثم انتفت أو انتفى بعضها عند 
الموت. فلا يصح الإيصاء . 

'وهذا الرأي أيضا هورأي الحنفية والمالكية. وإن 
لم نجده منصوصا عليه في كتبهم التي رجعنا إليها. 
وذلك بناء على ما قالوه في اشتراط ألا يكون 
الموصى له بالمال وارثا للموصي , فإنهم نصوا على 
أن الوقت المعتبر لتحقق هذا الشرط أوعدم تحققه 
هووقت وفاة الموصي. لاوقت الوصية. (١‏ وهذا 
يدل دلالة واضحة على أن وقت الموت هوأيضا 
المعتير عندهم في الشروط الواجب توافرها في 
الموصى إليه لصحة الإيصاء . 

وفي الوجه الثاني عند الحنابلة. ومقابل الأصح 


عند الشافعية» الوقت المعتبر لتحقق هذه الشروط : 


أو عدم تحققها هووقت الإيصاء ووقت وفاة ا موصي 


حميعا. أما وجه اعتبار وجودها عند الايصاء فلأنها . 


شروط لصحة عقد الإيصاء. فاعتير وجودها خال 
وجوده. كسائر العقود. 
وأماوجه اعتبار وجودها عند الموت. فلأن 
الموصى إليه إنم| يتصرف بعد موت الموصي . فاعتبر 
وجودها عنده. كالإيصاء له بشيء من المال . 9) 
سلطة الوصى : 
١‏ سلطة الوصي إنما تكون على حسب الإيصاء 
(1) الدر وحاشية ابن عابدين 5/ 4». والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 4/ 49*. والشرح الصغير وحاشية الصاوي /١‏ 454 
(1) المغني 5/ 18, ومنار السبيل شرح الدليل 45/7 ., ومغني 


المحتاج */ 4لا 5لاء وشرح الجلال وحاشية القليوبي 
*/ملاكء والإقناع 6/ م 


ب د01013 0 ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا 


عموما وخصوصاء فإن كان الإيصاء خاصا بشيء . 
كقضاء الديون أو اقتضائهاء أو رد الودائع أو 
استردادهماء أو النظرفي أمر الأطفال ومن في 
حكمهم. كانت سلطة الوصي مقصورة على 
ما أوصى إليه فيه. لا تتعداه إلى غيره. وإن كان 
الإيصاء عاماء كأن قال الموصي : أوصيت إلى 
فلان في كل أموريء, كانت سلطة الوصي شاملة 
لجميع التصرفات, كقضاء الديون واقتضائها. ورد 
الودائع واستردادهاء وحفظ أموال الصغار 
والتصرف فيهاء وتزويج من احتاج إلى الزواج من . 
أولاده. وهذا عند المالكية والشافعية والحنابلة 
وأبى يوسف ومحمد من الحنفية. لأن الوصي 
يتصرف بالإذن من الموصي كالوكيل . فإن كان 
الإذن خاصا كانت سلطته مقصورة على ما أذن 
فيهء وإن كان الإذن عاما كانت سلطته عامة. وقد 
استثنى الشافعية من ذلك تزويج الصغير 
والصغيرة, فقالوا: لا يصح الأيصاء بتزويجهاء 
لأن الصغير والصغيرة لا يزوجها إلا الأب أو 
الجد. ولان الوصي لا يتعير بدخول الدني في 
)ع( 

وقال أبوحنيفة, وهوالمفتي به في المذهب: إن 
الايصاء الصادر من الأب يكون عاماء ولا يقبل 
التخصيص بنوع أومكان أوزمان, لأن الوصي 
قائم مقام الأب. وولاية الأب عامة. فكذلك من 
يقوم مقامه. ولأنه لولا ذلك لاحتجنا إلى تعيين 
وصي آخرء والموصي قد اختار هذا وصيا في بعض 


)١(‏ الشرح الكبير 1/4 ,.4٠‏ والشرح الصغير ؟/ */47. وشرح 


جلال الدين المحلي */ 17/4., ومغني المحتاج */ 5/ا. والمغني 
لابن قدامة 5/ 2١15‏ ومنار السبيل شرح الدليل 7/ 44. والدر 
وحاشية ابن عابدين 7١/5‏ الل الا 


1د 


ل لح ححا 00 


أموره. فجعله وصيا في الكل أولى من غيره. لأنه 
رضي بتصرف هذا في البعض. ولم يرض بتصرف 
غيره في شيء أصلاء وعلى هذا: لوأوصى الأب 
إلى رجل بتفريق ثلث ماله في وجمه الخير مثلاء 
صار وصيا عاما على أولاده وتركته» ول وأوصى إلى 
رجل بقضاء دينه. وإلى آخر بتنفيذ وصيتة» كانا 
وصيين في كل شيء عند أبي حنيفة . (7) 
حكم عقود الوصي وتصرفاته : 
١5‏ - القاعدة العامة في عقود الوصي وتصرفاته : أن 
الوصي مقيد في تصرفه بالنظر والمصلحة لمن في 
وصايته, وعلى هذا لا يكون للوصي سلطة مباشرة 
التصرفات.الضارة ضررا محضا كالمية؛ أو 
التصدق., أو البيع والشراء بغبن فاحش.ء فإذا باشر 
الوصي تصرفا من هذه التصرفات كان تصرفه 
باطلاء لا يقبل الإجازة من أحد. ويكون له سلطة 
مباشرة التصرفات النافعة نفعا محضاء كقبول اهبة 
والصدقة والوصية والوقف. والكفالة للمال. ومثل 
هذا: التصرفات الدائرة بين النفع والضرر كالبيع 
والشراء والإجارة والاستئجار والقسمة والشركة. 
فإن للوصي أن يباشرهاء إلا إذا ترتب عليها ضرر 
ظاهر, فإنها لاا تكون صحيحة . 

هذا مجمل القول في عقود الوصي وتصرفاته. أما 
تفصيل القول فيها فهوك| يأتي : 
أ- يجوز للوصي أن يبيع من أموال مَنْ في وصايته» 
وأن يشتري لهم. مادام البيع أوالشراء بمثل 
القيمة أوبغبن يسيرء وهوما يتغابن فيه الناس 
عادة» لأن الغبن اليسير لابد من حص وله في 
المعاملات المالية» فإذا لم يتسامح فيه أدى ذلك إلى 


+4 حاشية ابن عابذين 5/ 1/77. الاختيار لتعليل المختار ه/‎ )١( 


عبرو م ميد م ممم من رن وار رهم وو مم وب ف ورم ره نمف وو ةو م فو نمم ور مم ومموورء نمم مم5 


سد باب التصرفات . 

أما إذا كان البيع أوالشراء بغبن فاحش» وهو 
مالا يتغابن فيه الناس عادة, فإن العقد لا يكون 

وهذا إذا كان المبيع منقولا. أما إن كان عقارا 
فلا يجوزللوصي أن يبيعه. إلا إذا كان هناك مسوم 
شرعي , لأن العقار مخفوظ بنفسه. فلا حاجة إلى 
بيعه إلا إذا وجد مسوغ شرعي , كأن يكون بيع 
العقار خيرا من بقائه. وذلك في الحالات الآتية : 

)١(‏ أن يرغب شخص في شراء العقار بضعف 
قيمته أوأكثر, فإن الوصي في هذه الحالة» يستطيع 
أن يشتري بالثمن عقارا أنفع من الذي باعه. 

(5) أن تكون ضريبة العقاروما يصرف عليه 
للصيانة أو الزراعة تزيد على غلاته . 

(") أن يكون الصغارومَنْ في حكمهم في حاجة 
إلى النفقة. ولا سبيل إلى تدبير ذلك إلا ببيع 
العقار المملوك لهم . فيسوغ للوصي أن يبيع منه قدر 
ما يكفي للانفاق عليهم .27 

ومشل ذلك بيع وصي الأب أوالجد مال نفسه 
للموصى عليهم . أوشراء مال نفسه لهم. فإنه لا 
يجوز إلا إذا كان في البيع والشراء منفعة ظاهرة 
للموصى عليهم, كأن يبيع العقار لهم بنصف 
القيمة» ويشتريه منهم بضعف قيمتهء وفي غير 
العقار: أن يبيع لهم مايساوي خمسة عشر بعشرة» 
ويشتري ما يساوي عشرة بخمسة عشرء وهذا 


)١(‏ تبيين الحقائق 71١/1‏ 271 والاختيار لتعليل المختار 
ه/6. والدر وحاشية ابن عابدين 5/ ١‏ الا والمنهاج وشرح 
الجلال !/ ه٠,‏ والمغنى 741١/5‏ 


- ١5- 


فمهوفة واي ةو ووو ةو وتوم مر دنر مر رمن ينمرا فم ميم مره رن وهو فار رارف فم فم م فر ممه ميم نم ننم من 


على القول المفتى به في مذهب الحنفية. وهورأي 
الإمام أبي حنيفة. © وقال الأئمة الثلاثة, 
ومحمدء 2( وأبويوسف في أظهر الروايتين عنه: 
لا يجوز للوصي أن يبيع أويشتري شيئا من مال 
الموصى عليهم مطلقاء وذلك لعدم وفور شفقته» 
وصايته ولأنه متهم في هذا التصرف . 

ونص المالكية على أن الوصي إذا اشترى لنفسه 
شيئا من مال الموصى عليهم. نظر الحاكم فيه فإن 
وجد في شرائه مصلحة, بأن اشترى المبيع بقيمته 
أمضاه. وإن لم يجد فيه مصلحة رده . 


وللوصى اقتضاء الدين ممن هو عليه وله تأخير 
افنفياء الدين اال إناكان فى تاضيرة لح 0 
ب - وله أن يدفع مال مَنْ في وصايته لمن يستثمره 
استشمارا شرعياء كالمضاربة والمشاركة وغيرهما من 

كما أن له أن يقوم بالاتجار فيه بنفسه. في نظير 
جزء من الربح عند الحنفية . وقال المالكية : يكره 
للوصي ل من الربح. 
لغلا يحابي نفسه. فإن اسة ستثمره مجانا فلا يكره. بل 
هومن المعروف الذي يقصد به وجه الله . 299 وقال 
الحنابلة: متى اتجر الوصي في المال بنفسه, فالربح 


كله لليتيم على الصحيح.9©) 


54 /© والاختيار‎ 27١7/5 تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير 4/ ه "6 والمغني ١9/0‏ 3 قليوبي ٠8/7‏ من 
(") حاشية الشلبي 7١7/5‏ والدر وحاشية ابن عابدين 5/ ٠7٠١‏ 
(ع) الشرح الكبير 4/ 4٠6‏ 

رو المغني 514١/4‏ 


, الأثرعن عمر: «ابتغوا في أموال اليتامى‎ )١( 


فم الع و وه امه م ولمع ويه 2 وقوه ع ها فاع ع ع هاه وهاه ووم عاواء #االدم 6# فاع عاعرع ع لاو امام وه 


واستشاار مال الصغار ومن في حكمهم واجب 
على الوصي عند الشافعية» لقول عمررضي الله 
تعالى عنه: «ابتغوا في أموال اليتامى» لا تأكلها 
الصدقة)؟(2 ومندوب أومستحب عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة» لأن فيه خيرا ونفعا لأصحاب 
المال» والشرع يحث على فعل ما فيه الخير للناس » 
وم يوجد مايدل على الوجوب. والأمر بالاتجار في 
قول عمر محمول على الندب. كما قال ابن 
6ن 
ج ‏ وللوصي الإنفاق على الصغار ومن في 
حكمهم بحسب قلة المال وكثرته بالمعروف». 
فلايضيق على صاحب المال الكثير دون نفقة 
مثله» ولا يوسع على صاحب الال القليل بأكثرمن 

وله أن يدفع ما يحتاجون إليه من النفقة إليهم أو 
إلى من يكونون في حضانته لمدة شهر. إذا علم أنهم 
لا يتلفونه. فإن خاف إتلافه دفع إليهم مايحتاجونه 
يوما فيوما. 


ونص الحنفية على أن الوصي لا يضمن ما 
أنفقه في المصاهرات بين اليتيم واليتيمة وغيرهما في 
خلع الخاطب أو الخطيبة» وفي الضيافات المعتادة» 
والهدايا المعهودة, وفي الأعياد ‏ وإن كان له منه بد 
وفي اتخاذ ضيافة لختنه للأقارب والجيران, مالم 
يسرف فيه» وكذا لمؤدبه» ومن عنده من الصبيان. 


3 . » أخرجه البيهتي 
٠١7/4(‏ -ط دائرة المعارف العثيانية) وقال: إسناده صحيح . 
() الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ 4٠6‏ . وحاشية الشلبي 
1/5». والمغني 4/ 714٠‏ وحاشية القليوبي ؟/ 4 .*٠‏ وخبايا 

الزوايا ص77 


5١4 


١١6 ١6 إيصاء‎ 


فإن أسرف كان ضامنا لما أسرف فيه . 00 
0 
ما يحتاج إليه في تعليم القران والأدب, إن كان أهلا 
لذلك. وصار الوصي مأجورا على تصرفه. فإن لم 
يكن أهلا لهذا التعلم فعليه أن يتكلف في تعليمه 
قدرمايقرأفي صلاته." وفي المغنى: يجوز 
للوصي أن يلحق الصبي بالمكتب ليتعلم القراءة 
والكتابة» ولا يحتاج إلى إذن حاكم. وكذلك يجوز 
له أن يسلمه في صناعة». إذا كانت مصلحته في 

ذلك. 

د - وللوصي أن يحتال بدين من في وصايته إذا كان 
المحال عليه أملاً من المدين الأصلي. فإن كان 
أعسرمنه ل يجزء لأن ولايته مقيدة بالنظرء وليس 

من النظر قبول ال حوالة على الأعسر ©) 
ه- ولا يجوز للوصي باتفاق الفقهاء أن يهب شيئا 

من مال الصغير ومّنْ في حكمه. ولا أن يتصدق, 
ولا أن يوصي بشيء منه. لأنما من التصرفات 
الضارة ضررا محضاء فلا يملكهاالوصي. 

ولا الولي ولو كان أبا. 

و وكذلك لا يجوزله أن يقرض مال الصغير ونحوه 
لغيره. ولا أن يقترضه لنفسه, لما في إقراضه من 
تعطيل المال عن الاستثار. والوصي مأمور بتنميته 
بقدر الإمكان. وهذا عند الحنفية والمالكية . © وقال 
الشافعية: لا يجوز الإقراض بلا ضرورة إلا بإذن 


7” /5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) الدر وحاشية ابن عابدين 5/ 6٠7/ا‏ 

(؟) المغنى 7147/4 

(4) تبيين الحقائق 110/5 

(5) حاشية ابن عابدين 7/5 الا وحاشية الدسوقي 4/ 1٠00‏ 


القاضي .''' وقيد الحنابلة عدم جواز الإقراض با 
إذا لى يكن فيه حظ لليتيم» فمتى أمكن الوصي 
التجارة به أو تحصيل عقارله فيه الحظ لم يقرضه. 
وإن لم ب يمكن ذلك وكان في إقراضه حظ لليتيم 
جاز كأن يكون لليتيم مال مثلا يريد نقله إلى بلد 
آخرء فيقرضه لرجل ليقضية بدله في البلد الآخرء 
يقصد حفظه من الغرر في نقله. أويخاف عليه 
الملاك من نهب أوغرق أونحوهماء أويكون مما 
يتلف بتطاول مدته. أويكون حديثه خيرا من 
قديمه كالحنطة. فإن لم يكن فيه حظ. وإنما قصد 
إرفاق المقترض وقضاء حاجته. فهذا غير جائز. 9) 


الناظر على الوصي . ومهمته : 
6 الناظر على الوصي هو الشخص الذي يعينه 
الموصي أو القاضي لراقبة أعمال الوصي وتصرفاته 
المتعلقة بالوصاية» دون أن يشترك معه في إجرائها. 
وذلك لضن قيام الوصي بعمله على الوجه. 
الأكمل. وتسميته بهذا الاسم اصطلاح الحنفية 
والمالكية7" ويسميه المالكية أيضا والشافعية : 
مشرفاء 7 أما الحنابلة فيسمونه : أمينا . ©) 
ومهمة المشرف أن يراقب الوصي في إدارة مال 
الصغار ومن في حكمهم . وتصرفاته فيه. وعلى 
الوصي أن يجيب المشرف إلى كل ما يطلبه من 
إيضاح عن إدارته وتصرفاته. كي يتمكن من القيام 


)١(‏ قليوبي فض 

() المغني 7147/4 

,2 حاشية ابن عابدين 5/ 07/٠7‏ وحاشية الصاوي 776/7 
(5) حاشية الدسوقي 2/5 ومغني المحتاج و0 

١41/5 المغني‎ )©( 


5١6 


الو و ع عه لاع مكو اه ا اع ندع يها نوه هق مناه اه لعز يع ب" هذ العامة بوره عاد 6 كاه ع عدم روه لذ ع 


بمهمته التي عين من أجلهاء وليس للمشرف حق 
الاشتراك في الإدارة ولا الانفراد بالتصرفء وإذا 
خلا مكان الوصي كان عليه أن يرعى مال الصغير 
ويحفظه إلى أن يعين وصي جديد . 


تعدد الأوصياء : 

5 - الإيصاء قد يكون لواحد, وقد يكون لأكثر 
من واحد. فإذا كان الإيصاء لأكثر من واحد وصدر 
الايصاء في عقد واحد. بأن قال الموصي : أوصيت 
إلى فلان وفلان» وقبل كل منهما الوصاية صار 
وصياء وكذلك إذا حصل الإيصاء إلى كل منها 
بعقد على حدة, بأن أوصى إلى رجل» ثم أوصى 
إلى رجل آخرء فإنهها يكونان وصيين, إلا إذا قال 
الموطي: أخرجت الأول أوعزلته. أما إذا وجدت 
الوصية إليهم| بعقدين من غير عزل واحد منهماء 
فإنهما يكونان وصيين. كما لو أوصى إليهما دفعة 


واحدة. 


فإذا تعدد الأوصياءء وحدد الموصي لكل واحد 
اختصاصه. بأن عهد إلى أحد الأوصياء القيام 
بشكون الأراضي . وإلى اخخر بشئون المتجرء أو 
المصنع » وإلى ثالث بالنظرفي أمر أطفاله. وفي هذه 
الحالة يكون لكل منهم ما جعل إليه دون غيره. 

وكذلك لوأوصى إلى وصيين في شيء واحد. 
وجعل لكل واحد منهم| التصرف منفرداء بأن 
يقول: أوصيت إلى كل واحد منكما بالنظرفي أمر 
أطفالي. ولكل منكما أن ينفرد بالتصرف. كان لكل 
وصي أن ينفرد بالتصرف. لأن الموصي جعل كل 
واحد منب| وصيا منفرداء وهذا يقتضى صحة 
تصرفه على الانفراد. ْ 


أما لوأوصى إلى وصيين ليتصرفا مجتمعين. 
فليس لواحد منه الانفراد باتتصرف. فلوتصرف 
أحدهما بدون الآخر أوتوكيل منه كان له رد تصرفه. 
لأن الموصي لم يجعل ذلك إليهء ولم يرض بنظره 
وحده. وهذالا خلاف فيه بين الفقهاء إلا في 
الصوز الأولى . وهي ما إذا خضص لكل وصي 
عملاء فإن أبا حنيفة يقول: إن الوصاية 
لا تتخصص بالتخصيص من الموصي » بل يكون 
الوصي وصيا فيم| يملكه الموصي . كما تقدم في 
الكلام على سلطة الوصي . 

وإذا تعدد الأوصياءء وكان الايصاء مطلقا عن 
التخصيص أو التقيبد بالانفراد أوالاجتماع, بأن 
قال: أوصيت إليكما بالنظر في شئون أطفالي مثلاء 
فللفقهاء في ذلك ثلاثة آراء. فأبوحنيفة ومحمد 
يقولان: ليس لأحد الوصيين الانفراد بالتصرف. 
إلا أنهها استثنيا من ذلك بعض التصرفاتء فأجازا 
لكل واحد الانفراد بها للضرورة, لأنها تصرفات 
عاجلة لا تحتمل التأخير, أولأنما لازمة لحفظ 
المال. أولأن اجتماع الرأي فيها متعذر, كتجهيز 
اميت وقضاء دينه. ورد المغصوب المعين, ورد 
الوديعة وتنفيذ الوصية المعينتين» وشراء ما لابد 
للصغير منه كالطعام والكسوة, وقبول الطبة له 
والخصومة عن الميت فيم| يدعى له أوعليه. ونحو 
ذلك ما يشق الاجتماع عليهء أو يضر تأخيره. 

ومذهب الشافعية قريب ما ذهب إليه أبوحنيفة 
ومحمد. فإنهم قالوا: إذا أوصى إلى اثنين ولم يجعل 
لكل منبم الانفراد بالتصرف لم ينفرد أحدهما 
بالتصرف. بل لابد من اجتماعهم| فيه» وهذا في أمر 
الأطفال وأموالهم. وتفرقة الوصايا غير المعينة. 


ماكاآات 


ا١ا/-‎ ١١ إيصاء‎ 


وقضاء دين ليس في التركة جنسه . وأما رد الأعيان 
المستحقة كالمغصوب والودائع والأعيان الموصى بها 
وقضاء دين في التركة جنسه. فلأحدهما الاستقلال 
به )١‏ 


وخجة أصحاب هذا الرأي أن الوصاية إنما 
| تثبت بالتفويض من الموصي . فيراعى وصف هذا 


التفويض . وهو الاجتماع, لأنه وصف مفيد. إذ: 


رأي الواحد لايكون كرأي الاثنين. والموصى 
ارقن لأ برا ساء يدايق عازه لاكترين والجء 
فإنه يدل دلالة ظاهرة على أن الغرض من ذلك 
اجتماع رأمهما واشتراكهما في التصرفات, حتى تكون 
أصلح وأنفع من التصرفات التي ينفرد مها وصي 
واحد. وإنما جاز انفراد أحدهما في التصرفات 
المستثناة لأنها ضروريات. والضروريات مستثناة 
دائها. 9) 

ويرى المالكية والحنابلة: أنه ليس لأحد 
الوصيين الانفراد بالتصرف, وهذا في جميع 
الأشياء. فإن تعذر اجتماعه] فالحاكم كما نص 
على ذلك الحنابلة ‏ يقيم أمينا مقام الغائب. 
وحجتهمني ذلك: أن الموصي قد شرك بين 
الوصيين في النظرء فلم يكن لأحدهما الانفراد في 
٠‏ التصرفء. كالوكيلين. فإنه ليس لأحدهما أن 
يتصرف بدون الآخرء فكذلك الوصيان. 9) 

وقال أبويوسف: لكل من الوصيين أن ينفرد 
)١(‏ الدر وحاشية ابن عابدين 5/ 0/٠0 -7١7‏ وتبيين الحقائق 


0 04» ومغني المحتاج "/ لالا. هلا. وحاشية 
القليوبي */ ١/9‏ 1 

(؟) تبيين الحقائق ٠١4 7١8/5‏ 

(؟) الشسرح الكبير وحاشية الدسوقي 407/4 . والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي ام والمغني لضن 


بالتصرف في جميع الأشياء. وحجته في ذلك : أن 
الوصاية من قبيل الولاية. وهي وصف شرعي 
لا يتجزأ.ء فتثبت لكل من الوصيسين على وجه 
الكمال. كولاية الإنكاح إلى الأخوين, فإنها تثبت 
لكل منهها على وجه الكمال. فكذلك الوصاية تثبت 
لكل من الوصيين على وجه الكمال, لأن كلا منهها 
ولاية . )١(‏ ا 

ولومات أحد الوصيين اللذين لم يجعل لكل منهما 
التصرف منفردا جعل القاضى مكانه أخراء وهذا 
عند الحنفية والشافعية والكسائلةة لأن الوصي لما 
أوصى إلى الاثنين لم يرض بنظر الباقي منها 
لعزي 

وقال المالكية : لومات أحد الوصيين. ولم يوص 
قبل موته إلى صاحبه أو إلى غيره؛ كان للحاكم أن 
ينظر فيما فيه الأصلح. فإن رأى الأصلح في إبقاء 
الحي منههما وصيا وحده لم يجعل معه وصيا آخرء وإن 
رأى الأصلح في جعل غيره وصيا معه جعل معه 
5 
الأجر على الوصاية : 
١‏ - يجوز للوصي أن يأخذ أجرا على نظسره 
وعمله. لأن الوصي كالوكيل. والوكيل يجوز له 
أخذ الأجر على عمله. فكذلك الوصى.ء بهذا قال 
الحنابلة 29 وبه أيضا قال المالكية» فإنهم نصوا 


٠١4/5 تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) تبيين الحقائق 5/ .7١94‏ والدر وحاشية ابن عابدين 5/ 8٠/ا2‏ 
والقليوبي / 179 , والمغني ١47/5‏ 

() الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ *50, والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي ؟/ 4170 

١47/5 المغني‎ )5( 


ااا ات 


١8  1ا/ إيصاء‎ 


على أن الوصي إذا طلب أجرة على نظره في مال 
اليتيم.» فعلى القاضي أن يفرض له أجرة على 
نظره بقدر شغله في مال اليتيم وشراء نفقته . فإن 
تورع عن ذلك فهوخير له. كما نصوا على أن 
للقاضي أن يفرض للوصي أجرة على نظره إذا كان 
ذلك مداذا للأيتام . 29 ش 
وقال الشافعية: إذا كان الناظر في أمر الطفل 
أجنبياء فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة 
عمله. فإن أخذ أكثر من ذلك ضمن ما أخذه. ولو 
لكفايته. وإن كان أباأوجداء أوأما بحكم 
الوصية لما فلا يأخذ من ماله شيئا إن كان غنياء 
فإن كان فقيرا فنفقته على الطفلء وله أن ينفق 
على نفسه من ماله بالمعروف, ولا يحتاج إلى إذن 
حاكم. 9) 
أما الحنفية فالصحيح عندهم أن الوصي إن كان 
وصى الميت فليس له أجر على وصيته» وإن كان 
وصي القاضيء فللقاضي أن يجعل له أجر المثل 
على وصيته . © 
ومع هذا فقد أجازوا للوصي أن يأكل من مال 
اليتيم إذا كان محتاجاء ويركب دابته إذا ذهب في 
حاجته. ‏ لقول الله تعالى : «ومن كان فقيرا 
يكل باللعروف 97.4 ولا روي أن رجلا 
. جاء إلى النبي كه فقال : إن عندي يتيما عنده 


)١(‏ البهجة في شرح التحفة. وحلى المعاصم المطبوع بهامش الشرح 
المذكور ؟١/4.*‏ 

(م) مغن المحتاج 8/ 8لا وا 

(م) الدر وحاشية ابن عابدين ٠/١/5‏ 

(1) الاختياز لتعليل المختار ه/ 54 ٠٠١‏ 

(ه) سورة النساء / * 


و« م 


مالء وليس لي مال آكل من ماله؟ قال: «كل 
بالمعروف غير مُسرفم . )١(‏ 


انتهاء الوصاية : 
- تنتهي الوصاية بأحد الأمور الآتية : 

)١(‏ موت الوصي . أوفقده لشرط من الشروط 
المعتبرة فيه. فإن مات الوصي .ء أوفقد شرطا من 
الشسروط السواجب توافرها لصحة الإيصاءء 
كالإسلام والعقل وغيرهما انتهت وصايته باتفاق 
الفقهاء, لأن هذه الشروط كما تعتبر في الابتداء 
تعتبر في الدوام والبقاء . 9) 

(؟) انتهاء مدة الوصاية» فإذا أقتت الوصاية 
بمدة», كأن قال الموصي : أوصيت إلى فلان لمدة 
سنةء أوقال: أوصيت إلى فلان مدة غياب ولدي 
فلان» أوإلى أن يصير رشيداء فإذا حضر أورشد 
فهووصيي. فإن الإيصاء ينتهي إذا حضر ولده. أو 
صار رشيداء لأن الإيصاء كالإمارة, والإمارة يصح 
توقيتها وتعليقها على الشرط. فكذلك الإيصاء. 
ولآن الإيصاء مؤقت شرعا ببلوغ الأيتام أوإيناس 
الرشدء فجاز أن يكون مؤقتا بالشرطء. وهذا 
لا خلاف فيه بين الفقهاء أيضا.("© 


)١(‏ حديث : «كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مباذر ولا 
متأئل . 2 أخرجه أبوداود (/ 747 ط عزت عبيد دعاس) 
والنسائي (5/ 565 -ط المكتبة التجارية) وقواه ابن حجر في 
الفقتح (8/ 741 ط السلفية). ورواه ابن أبي حاتم (مختصر 
تفسير ابن كثير /١‏ 3"94) . 

(؟) الشرح الكبير 50/54 , والشرح الصغير 476/١‏ , ومغني 
المحتاج / ه/اء والمغني / 214٠‏ ١151ء‏ والدر وحاشية ابن 
عابدين 5/ 8٠لا ٠/١5‏ 

(9) الشرح الصغير 477/7 : ومغني المحتاج +( لال والإقناع 
5/ ؛ "2 والاختيار ه/ 564 


-5١4- 


(") عزل الوصي نفسه. فلوعزل الوصي نفسه 
بعد موت الموصي وقبول الإيصاء. انتهت وصايته . 


أما عند الحنفية والمالكية» وهورواية عن الإمام 
أجمد. فإن الوصي ليس له عزل نفسه عن الإيصاء 
بعد موت الموصي وقبوله إياه إلا لعذر. وقد تقدم 
الكلام عن ذلك في حكم الايصاء . 


(4) انتهاء العمل الذي عهد إلى الوصي القيام 
بهء فإن كان هذا العمل هوقضاء الديون التى على 
الميت. أواقتضاء ديونه التي له على غيره» أو 
توزيع وصايهه على الموصى لهم بهاء انتهت 
الوصاية بدفع الديون إلى أصحابهاء أوبأخذها 
ممن كانت عليهم . أوبإعطاء الوصايالمن أوصى لهم 
بها. وإن كان هذا العمل هو النظر في شئون الأولاد 
الصغار وأموالهم. انتهت هذه الوصاية ببلوغ 
الصغير عاقلا رشيداء بحيث يؤتمن في إدارة 
أمواله ‏ والتصرف فيهاء ول يحدد جمهور الفقهاء 
لهذا الرشد سنا معينة يحكم بزوال الوصاية عن 
القاصرمتى بلغهاء بل هوموكول إلى ظهوره 
بالفعل» وذلك عن طريق الاختبار والتجربة, فإذا 
دلت التجربة على تحقق الرشد حكم برشده. 
وسلمت إليه أمواله باتفاق الفقهاء لقول الله 
تعالى : لوابتلُوا اليتامى حتى إذا بلْعُْوا التكاحح. 
إن نسم مهم رشدا فاذفعوا إليهم أموالهم » . 1 


وانات ع رطيدة وان امار 3 كمسل 
أهليته. ولا ترتفع الولاية أو الوصاية عنه في ماله» 
)١(‏ سورة النساء / > 


#و#عءم ممم وام معو ووم رمو موقووة ووو م ووم م ومو موومفموعووفوقةموءنومووونوووو مو وقوه 


بل تبقى أمواله تجت يد وليه أووصيه حتى يثبت 
رشدهء وذلك لقول الله تعالى : «ولا تُوبّوا السفهاءً 
أموالكم التي جَعَلَ الله لكم قياماء وازرُقوهم فيها 
واكسّوهمء وقولوا لهم قولاً معروفا. وابْمّلوا اليتامى 
حتى إذا بَلْعْوا التكاً, فإن آنستم منهم رُشدا 
فادفعوا إليهم أمواهم» 00 فإنه منع الأولياء 
والأوصياء من دفع المال إلى السفهاء. وأناط دفع 
المال إليهم بحصول أمرين : البلوغ والرشد. فلا 
يجوزأن يدفع إليهم بالبلوغ . مع عدم الرشدء 
وليس في هذا النص ولا في غيره تحديد للرشد بسن 
معينة. بل هوموكول إلى ظهوره بالفعل. وذلك 
عن طريق الاختبار والتجربة» فإن دلت على تحقق 
الرشد كَمَلَّت أهليته, وسلمت إليه أمواله. وإلا 
بقيت الولاية عليه. وبقيت أمواله تحت يد وليه أو 
وصيهء كما كانت قبل البلوغ مهما طال الزمن. 

وقال أبوحنيفة: إذا بلغ الصغير غير رشيد - 
وكان عاقلا كملت أهليته», وارتفعت الولاية أو 
الوصاية عنه. إلا أنه لا تسلم إليه أمواله» بل تبقى 
في يد وليه أووصيه حتى يثبت رشده بالفعل» أو 
يبلغ سا وعشرين سنة. فإذا بلغ هذه السن 
سلمت إليه أمواله. ولوكان مبذرا لا يحسن 
التصرف, لأن منع المال عنه كان على سبيل 
الاحتياط والتأديب». وليس على سبيل الحجر 
عليه. والإنسان بعد بلوغ هذه السن. وصلاحيته 
لأن يكون جداء لا يكون أهلا للتأديب. 9) 


"526 / سورة النساء‎ )١( 

(1) البدائع /9/ 217٠١‏ والدر وحاشية ابن عابدين ؟/ 21549 216١‏ 
والشرح الصغير الال والمغني وى والروض المربع 
ذفدق 


آ1١9-‎ 


وومفو م ووو ءءء رع موه ةبرو يوووا ف مم وموم ممم مومهم م مم يوم ممم موث نمه 


انظر . وفاء 


إيقاظ 


التعريف : 
١‏ الإيقاظ في اللغة مصدر أيقظه: إذا نبهه من 
نومه<21 ولا يختلف معناه في الفقه عنه في اللغة . 
الحكم الإحمالي : 
" - ترد على الإيقاظ الأحكام الشرعية التالية: 

- فيكون فرضا.ء إذا ترتب على نومه ترك 
فرض . أو كان في تركه تعريض حياته لخطر محقق . 

وقد يكون واجباء إذا كان يغلب على الظن 
أن تركه نائه! قد يعرضه لخطرء أويغلب على الظن 
أن تركه يفوت فرضا عليه إن نام بعد دخول 
الوقت. 

وقد يكون سنة, كإيقاظ من نام بعد صلاة 
العصر أوبعد صلاة الفجر, لورود أخباربالئبي عن 
النوم في هذين الوقتين . ") 


. المصباح ومعجم متن اللغة مادة: «يقظ»‎ )١( 

(؟) حديث النوم يعد صلاة العصر. وحديث ذم النوم بعد صلاة 
الصبح . أخرجهما ابن الجوزي في الموضوعات (7/ 78 - 74 ط 
السلفية) وحكم عليهما بعدم الصحة, وذكرهما كذلك ابن عراق 
في تنزيه الشريعة (؟/ 74٠‏ ط مكتبة القاهرة) . 


وكذلك يندب الإيقاظ لغسل يديه أوثوبه من 
بقايا الطعام ‏ لاسيم| اللحم ‏ لورود الغبي عن النوم 
على تلك الحال. قال : «من باتء ولي يده 
غمر» فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه» . 

وكذلك إيقاظ من نام في المحراب أوفي قبلة 
المصلين في الصف الأول. 


وقد يكون حراماء كا لوكان في إيقاظه ضرر 
هذا ولابد من مراعاة القاعدة الشرعية في دفع 
الضرر الأكير بارتكاب ماه وأخف منه., لأنه 
على أنه إذا انتفى سبب مما سبق, فإن الأصل 
كراهة إيقاظ النائم لما فيه من الإيذاء. ولماورد من 
أخبار تراعى فيها حال النائم» كمنع السلام على 
النائم» وخفض الصوت لمن يصلي جهرا بحضرة 
نائم . 9) 
من مواطن البحث : 
٠“‏ يذكر الفقهاء حكم الإيقاظ في كتاب الصلاة. 
حين الكلام على أوقاتهاء بمناسبة التعرض لكراهة 
النوم قبل الصلاة خوف تضييعها بخروج الوقت. 


)١(‏ حديث : «من بات . . .2 أخرجه الترمذي (789/4 اط 
الحلبي) وصححه ابن حجر في الفتح (9/ 51/4 ط السلفية) . 
)١(‏ الجمل على المنبج /١‏ 774 ط الميمنية. وجواهر الإكليل "4/١‏ 
ط الحلبي. والزرقانيٍ على متن خليل ١48/١‏ ط بولاق» 
والإنصاف شرح المقنع /١‏ 84" ط مطبعة السنئة المحمدية. 

وابن عابدين 4177/7 ط الأولى مع التصرف. 


لاس 


إيقاف . إيلاء ١‏ 


الل ا ا ل ا ل ل 0 


انظر : وقف 


إيلاء 


التعريف : 
١‏ -الإيلاء في اللغة معناه: الحلف مطلقاء سواء 
مأخوذ من الى على كذا يولي إيلاء وألية: إذا 

كان الرجل في الجاهلية إذا غضب من زوجته 
حلف ألا يطأها السنة والسنتين, أوألا يطأها أبداء 
ويمضي في يمينه من غير لوم أوحرج. وقد تقضي 
المرأة عمرها كالمعلقة. فلا هي زوجة تتمتع بحقوق 
الزوجة. ولا هي مطلقة تستطيع أن تتزوج برجل 

فليا جاء الإسلام أنصف المرأة» ووضع للإيلاء 
أحكاما خففت من أضراره» وحدد للمولي أربعة 
أشهر. وألزمه إما بالرجوع إلى معاشرة زوجته. 
وإما بالطلاق عليه . 

قال الله تعالى : «إللذين يوون من نسائهم 
تربص أربعةٍ أشهر فإنّ فاءوا فإ الله غفورٌ رحيم . 
وَإِنْ عَرَمُوا الطلاق فإن الله سميع عليم» . 00 


)١(‏ سورة البقرة / 27175 يفف 


ا ا 000 


والإيلاء في الاصطنلاح ‏ يعرفه الحنفية_-أن 
يحلف الزوج بالله تعالى . أو بصفة من صفاته التي 
يحلف بهاء ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أوأكثر» أو 


أن يعلق على قربانها أمرا فيه مشقة على نفسه. 


وذلك كأن يقول الرجل لزوجته : والله لا أقربك 
أربعة أشهر. أوستة, أويقول: والله لا أقربيك 
أبداء أومدة حياتى », أووالله لا أقربك ولا يذكر 
مدة. وهذه صورة الحلف بالله تعالى. أماصورة 
التعليق» فهو أن يقول: إن قربتك فلله علي صيام 
شهرء أوحج. أوإطعام عشرين مسكيناء ونحو 
ذلك مما يكون فيه مشقة على النفس. فإذا قال 
الزوج شيئا من هذا اعتبر قوله إيلاء. أما إذا امتنع 
الرجل من قربان زوجته بدون يمين. فإنه لا يكون 
إيلاء» ولوطالت مدة الامتناع حتى بلغت أربعة 
أشهر أو أكثر. بل يعتبر سوء معاشرة يتيح لزوجته 
طلب الفرقة عند بعض الفقهاء. إذا لم يكن هناك 
عذريمنع من قربانها. وكذلك لوحلف الزوج 
بغير الله تعالى كالنبي والولي ألا يقرب زوجته. 
فإنه لا يكون إيلاء, لأن الإيلاء يمين. 0 
بغير الله تعالى ليس يمينا شرعاء لقول النبي 284 
«من كان حالفا فَلْيَحَلِفٌ بالله أو لِيَصْمت» (© 

ومثل هذا لوعلق الرجل على قربان زوجته أمرا 
ليس فيه مشقة على النفس. كصلاة ركعتين أو 
إطعام مسكين, لا يكون إيلاء. 

وكذلك لوكانت المدة التي حلف على ترك 
قربان الزوجة فيها أقل من أربعة أشهر لا يعتبر 
)١(‏ حديث: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت». أخرجه 


البخاري (الفتح /١7‏ 0ه _ط السلفية) ومسلم (/ ١75177‏ - 


ط الحلبي). 


هسآك؟١-‎ 


إيلاء ١‏ م" 


إيلاء. وذلك لقول الله تعالى : #للذين يُولون من 
نسائهم تَرَبْصٌ أربعةٍ أشهر» فإنه سبحانه ذكر 
للإيلاء في حكم الطلاق مدة مقدرة هي أربعة 
أشهرء فلا يكون الحلف على ما دونها إيلاء في حق 
هذا الحكم . 

وقد وافق الحنفية- في أن الإيلاء يكون 
بالحلف بالله تعالى وبالتعليق ‏ المالكية» والشافعي 
في الجديد, وأحمد بن حنبل في رواية . 

وخالف في ذلك الحنابلةٌ في الرواية المشهورة » 

فقالوا: الإيلاء لا يكون ! إلا بالحلف بالله تعالى» 
اه 
تعالى على قربان الزوجة فإنه لا يكون إيلاء. لأن 
الإيلاء قسَمء والتعليق لا يسمى قسم شرعا 
ولا لغة. ولهذالا يؤتى فيه بحرف القسم. 
ولا يجاب بجوابه. ولا يذكره أهل العربية في باب 
القسم. وعلى هذا لا يكون إيلاء . 9) 

وحجة الحنفية ومن وافقهم : أن تعليق مايشق 
على النفس يمنع من قربان الزوجة خوفا من 
وجوبه. فيكون إيلاء كالحلف بالله تعالى» 
والتعليق ‏ وإن كان لا يسمى. قسما شرعا ولغة ‏ 
ولكنه يسمى حلفا عرفا . 9) 

ومذهب الحنفية أن الإيلاء يكون بالحلف على 
ترك قربان الزوجة أربعة أشهر أو أكثر. 

وذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة)9» 


)١(‏ بدائع الصنائع / .1١‏ والخرشي "/ 77٠0‏ والشرح الكبير 
وحاشية الدسوقي ؟/ 11717, ومغني المحتاج ؟/ 44”, والمغني 
لابن قدامة /944./1؟ 

(5) المراجع السابقة . 

(9) الخسرشي "*/ 07١‏ والشرح الكبسير 478/7, ومغتي المحتاج 
*/ :"2 والمغني لابن قدامة /ا/ ٠٠١‏ 


إلى أن الإيلاء لا يكون إلا بالحلف على ترك قربان 
الزوجة أكثر من أ ربعة أشهرء وسيأتي ذكر هذه 
الآراء وأدلتها ف الكلام عن مدة الإيلاء : 
؟ -والحكمة في موقف الشريعة الإسلامية من 
الإيلاء هذا الموقف: أن هجر الزوجة قد يكون من 
وسائل تأديبهاء كا إذا أهملت في شأن بيتها أو 
معاملة زوجها.ء أوغير ذلك من الأمورالتي 
تستدعي هجرهاء عَلَّها تثوب إلى رشدها ويستقيم 
حالماء فيحتاج الرجل في مثل هذه الحالات إلى 
الإيلاء. يقوي به عزمه على ترك قربان زوجته 
تأديبا لها ورغبة في إصلاحهاء أولغير ذلك من 
الأغراض المشروعة . 

فلهذا لم تبطل الشريعة الإسلامية الإيلاء جملة» 
بل أبقته مشروعافي أصله. ليمكن الالتجاء إليه 
عند الحاجة . 


ركن الإيلاء : 
“-ركن الإيلاء الذي يتوقف تحقق الإيلاء على 
وجوده هو: اللفظء أومايقوم مقام اللفظ على 
التفصيل والخلاف المتقدم . 

والذي يقوم مقام اللفظ: الكتابة المستبينة» 
وهى الكتابة الظاهرة التى يبقى أثرهاء كالكتابة 
غلى الورق وتحوة. أما الكتابة غير المستبينة» وهي 
التي لا يبقى أثرهاء كالكتابة على المواء. أوعلى ١‏ 
الماء فلا تقوم مقام اللفظ في ذلك, ولا يصح بها 
الايلاء . 
ومشل الكتابة في ذلك الإشارة عند العجزعن 
النطق بالعبارة كالأخرس ومن في حكمه. فإذا 
كان للأخرس إشارة مفهمة» يعرف المتصلون به أن 


5 


إيلاء ؛ ‏ ه 


المراد بها الحلف على الامتناع من قربان الزوجة 
أربعة أشهر أو أكثرء ع الإيلاء مهباء كها يصح 
طلاقه وسائر تصرفاته . 7 


شرائط الإيلاء : 
4 - شرائط الإبلاء كثيرة ومتنوعة, منها ما يشترط 
في ركن الإيلاء. ومنها ما يشترط في الرجل والمرأة 
معاء ومنها مايشترط في الرجل المولي. ومنها ما 
يشترط في المدة المحلوف عليها. 

وفيها يل بيان كل نوع منها: 


أ- شرائط الركن : 
يشترط في ركن الإيلاء. وهو صيعته. ثلاث 
شرائط : 


الشريطة الأولى : 
ه- أن يكون اللفظ صال حا للدلالة على معنى 
الإيلاءء. وذلك بأن تكون مادة اللفظ دالة على منع 
لا أجامعك. وما أشبه ذلك . 
وينقسم اللفظ الصالح للدلالة على الإيلاء 
ثلاثة أقسام على ماهو مذهب الحنفية والحنابلة : 
الأول : صريح . وهو ما دل على الوطء لغة 
وعرفا. 
قصد إلى التلفظ به بدون توقف على النية. ولو 
ظ قال الزوج: إنه لم يرد الإيلاء لا يعتبر قوله لا ديانة 


179 /* الخرشي‎ )١( 


ولا قضاء. لأن اللفظ لا يحتمل غير الإيلاء» فإرادة 
معنى آخر خلافه تكون إرادة محضة بدون لفظ يدل 

الثاني : مايجري مجرى الصريح. وهو 
مايستعمل في الجاع عرفاء كلفظ القربان 
والاغتسال. وذلك كأن يحلف الرجل ألا يقرب 
زوجته., وبه ورد القران الكريم قال تعالى : 
«ولا تقرَبُوهن حتى يَطْهُرٌن» . ”) 

وكذلك لوحلف ألايغتسل منباه. لأن 
الاغتسال منها لا يكون إلا عن الجماع عادة . 

وحكم هذا النوع أنه يعتبر إيلاء في القضاء من 
غير توقف على النية. وعلى هذا لوقال الزوج 
لزوجته: والله لا أقربك. ثم ادعى أنه لم يقصد 
بهذا اللفظ الجماع. لا يقبل منه هذا الادعاء في 
القضاء. ويقبل منه ديانة. أي فيما بينه وبين الله 
تعالى, لأن اللفظ الذي ورد في عبارته يحتمل 
المعنى الذي ادعاه. وإن كان خلاف الظاهر, فإذا 
نواه فقد نوى معنى يحتمله اللفظ. فتكون إرادته 
صحيحة., إلا أنه لما كان المعنى الذي أراده يخالف 
المعنى الظاهرمن ذلك اللفظ لم يقبل منه ما ادعاه 
قضاء. وقبل منه ديانة . 

الثالث: الكناية» وهوما يحتمل الجماخ وغيره, 
ولم يغلب استعماله في الجماع عرفاء كما إذا حلف 
الرجل : ألا يمس جلده جلد زوجته., أو ألا يقرب 
فراشهاء أوألا يجمع رأسّه ورأسها وسادة . 

وحكم هذا النوع : أنه لا يعتير إيلاء إلا بالنية. 
فإذا قال الزوج : أردت ترك الجاع كان مولياء وإن 
قال: لم أرد ترك الجاع لم يكن مولياء لأن هذه 


77١ / سورة البقرة‎ )١( 


79ل 


الألفاظ تستعمل في الجماع وفي غيره استعمالا واحداً 


فلا يتعين الجاع إلا بالنية . 

ومذهب الشافعية, وهوظاهر ما قاله المالكية : 
أن الألفاظ في ذلك تنقسم إلى صريحة وكناية 
فقط  )١9‏ 


الشريطة الثانية : 
5- أن تكون الصيغة دالة على الإرادة الجازمة 
للحال, ويتحقق هذا الشرط بخلو الصيغة من كل 
كلمة تدل على التردد أوالشك. وألا تكون 
مشتملة على أداة من الأدوات الدالة على التأخير 
والتسويف. كحرف السين أوسوف. لأن التردد 
كالرفض من حيث الحكم . والتأخير وعد بإنشاء 
التصرف في المستقبل» وليس إنشاء له في الحال» 
فالإرادة في التصرف غير موجودة في الحال. ولا 
يوجد التصرف إلا بإرادة إنشائه في الحال. 

فمن يقول لزوجته: والله سأمنع نفسي من 
مواقعتك» أوسوف أمنع نفسي من معاشرتك» 
لا يكون موليا لأن هذه الصيغة لا تدل على إرادة 
منع نفسه من المواقعة في الحال. وإنها تدل على أنه 
سيفعل ذلك في المستقبل . 

هذاء وبما ينبغي التنبيه له هنا أن اشتراط الجحزم 
في الإرادة للحال لا ينافي جواز أن تكون الصيغة 
معلقة على حصول أمرفي المستقبل. أومضافة إلى 
زمن مستقبل. وذلك لأن الإرادة في الإيلاء المعلق 
والمضاف مقطوع بهاء لا تردد فيهاء غاية الأمرأن 


168 البدائع /؟15., وابن عابدين ؟/ 848., والمغني /ا/‎ )١( 


5 والدسوقي على الشرح الكبير 477/1 » وشرح المنباج 
6/5 


تععه وأو و و عه فاه واه ماقف قط هالا أو تماق والا م لماعم وأ ووه ك6 فاهع #اعانووه اه وإغرة ومع وتمعر فوع و 


الإيلاء المعلق لم يحصل الجزم به من قبل المولي في 
الحال. بل عند وجودد المعلق عليه. والإيلاء 
المضاف مجزوم به في الحال؛ غير أن ابتداء حكمه 
مؤخرإلى الوقت الذي أضيف إليه» وأن التعليق 
والإضافة قد صدرا بإرادة جازمة في الحال. 


الشريطة الثالثة: صدور التعبير عن قصد: 
- يتحقق هذا الشرط بإرادة الزوج النطق بالعبارة 


.مع هذه الإرادة رغبة في الإيلاء وارتياح إليه كان 


الإيلاء صادرا عن رضى واختيار صحيح. وإن 
وجدت الإرادة فقطء وانتفت الرغبة في الإيلاء 
والارتياح إليه لم يتحقق الرضى , وذلك كأن يكون 
الزوج مكرهاعلى الإيلاء من زوجته بتهديده 
بالقتل أو الضرب الشديد أوالحبس المديد. فيصدر 
عنه الايلاء خوفا من وقوع ما هدد به لوامتنع» فإن 
تور الفبيضة من ,الزوج ل هذه لجال يكون ين 
قصد وإرادة» لكن ليس عن رضى واختيار 
صحيح . والإيلاء في هذه الال حال الإكراه - 
غير صحيح عند المالكية والشافعية والحنابلة, 
مستندين في ذلك إلى ما روي عن ابن عياس 
رضي الله تعالى عنهم أن النبي كه قال : «إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه». 27 وإلى حديث عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله كله قال: «لا طلاقٌ ولاعتاقٌ في 


)١(‏ حديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه أخرجه ابن ماجة (1/ 504 ط الحلبي) وغيره من طرق 
كثيرة ذكرها السخاوي في المقاصد ص 94؟1؟  5٠‏ ط السعادة . 
ثم قال: مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلا. 


--4؟5 - 


ووفوفووويووروة يموي عورم ةينث ف مور وميم يا ممم مف ةمه رو و و ف يبان رمو م يوانم مم من ةمث ما روه 


إغلاق:27 والإغلاق: الإكراه. لأن المكره يغلق 
عليه أمره. ويقفل عليه رأيه وقصده. وإلى أن 
المكره يحمل على النطق بالعبارة بغير حق فلا 
يترتب عليها حكم. كنطقه بكلمة الكفر إذا أكره 
عليها 2( 

أماعند الحنفية فإيلاء المكره معتبر. وتترتب 
عليه آثار, ه التي سيأتي بيانهاء لأن الإيلاء عندهم 
من التصرفات التي تصح مع الإكراه. نصوا على 
ذلك في باب الأيمان والطلاق» وأن الإيلاء يمين في 
أول الأمرء وطلاق باعتبار المآل» فينطبق عليه ما 
يقرر في بابي الأييان والطلاق. 


وقد استندوافي ذلك إلى قياس المكره على 
المازل. لأن كلا منب!ا تضدر عنه صيغة التصرف 
عن قصد واختيار, لكنه لا يريد حكمهاء وطلاق 
الهازل ويمينه معتبران. فكذلك المكره . 9 
4- ولوصدرت صيغة الإيلاء من الزوج, لكنه لم 
يرد موجبهاء بل أراد اللهوواللعب ‏ وهذا هوالهازل 
فإن الإيلاء يكون معتبرا عند الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة وغيرهم من أهل العلم» © 


)١(‏ حديث: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق . . .». أخرجه ابن ماجة 
(1/ 50 -_ط الحلبي) والحساكم (؟/198 -ط دائسرة المعارف 
العشمانية) وصححه. ورده الذهبي بقوله: محمد بن عبيدي لم 
يحتج به مسلم » وقال أبوحاتم : ضعيف. 

(؟) الخسرشي "#/ 017 والشرح الكبسير 751/7 ومغني المحتناج 
'/ 584 والمغني لابن قدامة ١١4/1‏ 

(") فتح القدير 9/ 2*9 وحاشية ابن عابدين ؟/ 256٠+‏ 25801 
والبدائع / ٠٠١‏ 

(5) البدائع “/ .٠٠١‏ والشرح الكبسير؟/ 5 ومغني المحتاج 
*'/ 244 والمغني لابن قدامة ؟/ هه 


أهعي م و ممم عي ة ‏ ه ةن ةم مهاه نمم و فو من يوم ميو نه فور وو نوجو دورو مموء مور مدوم نم6 6م56 


لقول النبي كه : «ثلاث جدّهن جد وهَزهن 
جد : النكاح والطلاق والرجعةٌ»(» 

ولأن المازل قاصد للسبب» وهوالصيغة غير 
ملتزم لحكمه. وأن ترتب الأحكام على أسبابها 
موكول إلى الشارع لا إلى المتصرف . 
9 - ولوأراد الزوج أن يتكلم بغير الإيلاء» فجرى 
على لسانه الإيلاء من غير قصد أصلا ‏ وهو 
المخطىء ‏ فمذهب الشافعية والحنابلة عدم اعتبار 
إيلاء المخطىء, لأن التصرف إن يعتبر إذا قصد 
اللفظ الذي يدل عليه وأريد حكمه الذي يترتب 
عليه. أوقصد اللفظ وإن لم يرد حكمه. 
والمخطىء . لم يقصد اللفظ الدال على الإيلاء ولا 
حكمهء فلا يكون الايلاء الصادر منه معتيرا. 9) 

وذهب الحنفية في المخطىء إلى أن إيلاء 
لا يعتبر ديانة. ويعتبر قضاء. ومعنى اعتباره في : 
القضاء دون الديانة: أنه إذا لم يعلم بالإيلاء إلا 
الزوجء كان له أن يعاشر زوجته من غير حرج 
ولا كفارة عليه في ذلك. وإذا مضت مدة الإيلاء 
لايقع الطلاق» وإذا سأل فقيها عما صدر منه جاز 
له أن يفتيه بأن لا شيء عليه متى علم صدقه فيها 
يقول. فإذا تنازع الزوجان ورفع الأمرإلى القاضي 
حكم بلزوم الكفارة بالحنث إذا اتصل بزوجته قبل 
مضي المدة. وبوقوع الطلاق إذا مضت المدة بدون 
معاشرة» كا هو مذهب الحنفية. لأن القاضي يبني 


7144 /5 منتقي الأخبار مع شرح نيل الأوطار‎ )١( 
وحديث: «ثلاث جدهن جد وهزفن جد. . . ». أخرجه‎ 
أبوداود (؟/ 544 -ط عزت عبيد دعاس) وحسثه ابن حجر في‎ 
. _ط دار المحاسن)‎ 7٠١١ /7”( التلخيص‎ 
١0 /5 مغن المحتاج / /741, والمغني لابن قدامة‎ )١( 
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أحكامه على الظاهرء والله يتولى السرائر. ولوقبل 
في القضاء دعوى أن ماجرى على لسانه لم يكن 
مقصوداء وإنما المقصود شيء اخرلا نفتح الباب 
أمام المحتالين الذين يقصدون النطق بالصيغة 
الدالة على الإيلاء. ثم يدعون أنه سبق لسان . 7) 

ويرى المالكية_كى|ايؤخذ من كلامهم في 
الطلاق ‏ أنه إذا ثبت أن الزوج لم يقصد النطق 
بصيغة الإيلاء» بل قصد أن يتكلم بغير الإيلاء» 
فزل لسانه. وتكلم بالصيغة الدالة على الإيلاء 
لا يكون إيلاء في القضاء, كلا يكون إيلاء في 
الديانة والفتوى. 9) 

ويتضح مما تقدم الفرق بين الخطأ: والهزل 
والإكراهء وهو أنه في الخطأ لا تكون العبازة التي 
نطق بها الزوج مقصودة أصلاء بل المقصود عبارة 
أخرى. وصدرت هذه بدلا عنها. وفي المزل: 
تكون العبارة مقصودة, لأنما برضى الزوج 
واختياره. ولكن حكمها لا يكون مقصوداء لأن 
الزوج لا يريد هذا الحكم. بل يريد شيئا اخرهو 
اللهووالعب. وني الإكراه: تكون العبارة صادرة 
عن قصد واختيار» ولكنه اختيار غير سليم . لوجود 
الإكراه. وهويؤثرني الإرادة» ويجعلها لا تختارما 
ترغب فيه وترتاح إليه. بل تختار ما يدفع الأذى 


والضرر. 


أحوال صيغة الإيلاء : 
٠‏ الصيغة التي ينشىء الزروج الإيلاء مها تارة 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ل ووه /اوىت والفتاوى الهندية م كر 
(١‏ الشرح الكبير 7/7 55* 


مولام ءءء م م مان مه حم م م فم م م م م م فر رار ور مه ران هفوام نر وم فواث رورمو وم ما مين نمم تممه 


تصدرخالية من التعليق على حصول أمرفي 
المستقبل». ومن الإضافة إلى زمن مستقبل» وتارة 
تصدر مشتملة على التعليق على حصول أمرفي 
المستقبل. أو الإضافة إلى زمن مستقبل . 

فإذا صدرت الصيغة, وكانت خالية من التعليق 
والإاضافة. كان الإيلاء منجزا. وإن صدرت» 
وكانت مشتملة على التعليق على حصول أمرفي 
المستقبل. كان الإيلاء معلقا. وإن صدرت وكانت 
مضافة إلى زمن مستقبل» كان الإيلاء مضافا. 

وعلى هذا فالإيلاء المنجزهو: ما كانت صيغته 
مطلقة غير مضافة إلى زمن مستقبل» ولا معلقة 
على حصول أمرفي المستقبل. ومن أمثلة التنجيز 
أن يقول الرجل لزوجته : والله لا أقربك خمسة 
أشهرء وهذا يعتبر إيلاء في الحال. وتترتب عليه 
آثارة بمجرد صدوره. 

والإيلاء المجلق هو: مارتب فيه الامتناع عن 
قربان الزوجة على حصول أمرفي المستقبل بأداة 
من أدوات الشرط. مثل (إن) و(إذا) و(لو) و(متى) 
ونحوهاء وذلك كأن يقول الرجل لزوجته: إن 
أهملت شئون البيت» أويقول لها: لوكلمت فلانا 
فوالله لا أقربك . 
٠‏ وفي هذه الحال. لا يعتبر ما صدرعن الرجل 
إيلاء قبل وجود الشرط المعلق عليه لأن التعليق 
يجعل وجود التصرف المعلق مرتبطا بوجود الشرط 
المعلق عليه ففي المثال المتقدم لا يكون الزوج 
موليا قبل أن تهمل المرأة في شئون البيت» أوتكلم 
ذلك الشخص. فإذا أهملت شئون البيت أوكلمته 
صار مولياء واحتسبت مدة الإيلاء من وقت الإهمال 
أو التكليم فقطء لا من وقت قول الزوج. 


1 ل 


والإيلاء المضاف هو: ما كانت صيغته مقرونة 
بوقت مستقبل يقصد الزوج منع نفسه من قربان 
زوجته عند حلول هذا الوقت. ومثاله : أن يقول 
الرجل لزوجته: والله لا أقربك من أول الشهر 
الآتي . أويقول لا: والله لا أقربك من غد. 

وفي هذه الحال. يعتبر ما صدرعن الرجل إيلاء 
من وقت صدور اليمين, ولكن الحكم لا يترتب 
عليه إلا عند وجود الوقت الذي أضيف إليه 
الإيلاء, لأن الإضافة لا تمنع انعقاد اليمين سببا 
لحكمه. ولكنها تؤخر حكمه إلى الوقت الذي 
أضيف إليه. ففي قول السرجل لزوجته: 
والله لا أقربك من أول الشهر القادم يعتبر الزوج 
موليا من زوجته من الوقت الذي صدرت فيه هذه 
الصيغة. ولهذا لوكان الرجل قد حلف بالله تعالى 
ألا يولي من زوجته حكم بحنثه في هذه. وإن لم يحن 
الوقت الذي أضيفت إليه اليمين» ووجب عليه 
كفارة يمين بمجرد صدور الصيغة المضافة» لكن لو 
اتصل بزوجته قبل مجيء الشهر الذي أضاف 
الإيلاء إليه لا يحكم بحثنه ووجوب كفارة اليمين 
عليه. كا أن مدة الإيلاء لا تحتسب إلا من أول 
الشهر الذي أضاف الإيلاء إليه . 


واليمين من التصرفات التي تقبل الإضافة 
والتعليق . ١ )١‏ 1 

لم نعشرعلى كلام للمالكية والشافعية في قبول 
الايلاء للاضافة . 9) 


1١56 /" البدائع‎ )١( 
40/4 الروضة 544/8. الخرشي‎ )١( 


لاع اع ع عوك مواق وأا معكه وها عه ل م ا عسوا الور ع اماع لاج طاولا ومو واو انه قعاة واف ازعم 


أما الحنابلة فقد أوردوا من تطبيقات الإيلاء 
ما يدل على قبول الإيلاء للاضافة . 9 


ب - ما يشترط في الرجل والمرأة معا: 
١‏ يشترط لصحة الإيلاء في الرجل والمرأة معا 
قيام النكاح بينب| حقيقة أوحكمما عند حصول 
الإيلاء أو إضافته إلى النكاح . 

أما قيام النكاح حقيقة فيتحقق بعقد الزواج 
الصحيح, وقبل حصول الفرقة بين الرجل 
وزوجته. سواء أدخل الرجل بزوجته أم لم يدخل . 

وأما قيامه حكماء فيتحقق بوجود العدة من 
الطلاق الرجعي. لأن المرأة بعد الطلاق الرجعي 
تكون زوجة من كل وجه ما دامت العدة. فتكون 
محلا للايلاء. ى| تكون محلا للطلاق. فإذا أقسم 
الزوج ألا يقرب زوجته التي طلقها طلاقا رجعيا 
مدة تستغرق أربعة أشهر فأكثر كان مولياء فإن 
مضت أربعة أشهر والمرأة لا تزال في العدة. بأن 
كانت حاملاء أوكانت غير حامل وكان طهرها بين 
الحيضتين يمتد طويلاء فعند المالكية والشافعية 
والحنابلة يؤمر الرجل بالفيء, فإن لم يفء طلق 
عليه القاضي إن امتنع عن الطلاق. على 
ما سيأتي في الكلام عن أثر الإيلاء بعد انعقاده . 
وعند الحنفية تقع عليها طلقة أخرى. 9) 


444 /0 كشاف القناع ه/ 4ه" ط النصر. ومطالب أولي النبى‎ )١( 
ط المكتب الإسلامي , والإنصاف 17/9 ط التراث. ومنتهى‎ 
الإرادات ؟/ 70" ط دار العروبة.‎ 

(5) الهداية وفتح القدير ”/ 1414, وحاشية ابن عابدين ؟/ 2.8147 
والبدائع ,17١/*‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
5» ومغني المحتاج / #4 والمغني لابن قدامة /1/ 11" 


ا 


١7-1١١ إيلاء‎ 


ططق اله ههه عاق لو ع كه لادج ويه والاعالط ها ووالها مااع نواه ماع اماع اث لالع وم ملاعو اورء وه 


أما إذا كانت العدة من طلاق بائن. فإن المرأة في 
أثنائها لا تكون محلا للايلاء» سواء أكان بائنا بينونة 
صغرىء أم بائنا بينونة كبرى. لأن الطلاق البائن 

عيه يزيل رابطة الزوجية. ولا يبقي من اثار 
الزواج شيئا.سوى العدة ومايتعلق بها من أحكام . 
فيحرم على المطلق قربان المطلقة طلاقا بائنا ولو 
كانت العدة قائمة. فإذا حلف الرجل ألا يقرب 
زوجته الي طلقها طلاقا بائنا كانت يمينه لغوا في 
حكم البر. حتى لومضت أربعة أشهر فأكثر وم 
يقرمها لم يقع عليها طلاق ثان. 

أما في حكم الحنث فإنها معتبرة, ولهذا لوعقد 
عليها. ثم وطئها حنث في يمينه. ووجبت عليه 
كفارة الحنث في اليمين. لعدم الوفاء بموجبها. وهو 
عدم قربانهاء أي أن حلفه لم ينعقد إيلاء. ولكنه 
انعقد يميئنا. 

ومثل هذا لوقال لامرأة أجنبية 
والله لا أقربك. وأطلق في يمينه. أوقال: أبداء 
ثم تزوجها فإنه لا يعتبر موليا في حكم البر. لعدم 
قيام النكاح حقيقة ولا حكما عند الحلف. حتى لو 
عضت أزبمة أشهر بد الزوا: وم يقربها لا يقع 
عليها شيء. لأن النكاح لم يكن قائها عند حصول 
اليمسين. لكن لوقربها بعد الزواج أوقبله لزمته 
الكفارة, لانعقاد اليمين في حق الحنث, لأنه لا 
يشسترط في انعقاده في حق الحنث قيام النكاح. 
بخلاف انعقاده في حق البر. فإنه يشترط فيه قيام 
النكاح . 9 

وأما إضافة الإيلاء إلى النكاح. فصورته أن 
يقول الرجل لامرأة أجنبية : إن تزوجتك فوالله لا 


)١(‏ البدائع */ 1/ام 


أقربك. ثم يتزوجها فإنه يصير مولياء وهذا عند 
الحنفية والمالكية الذين أجازوا إضافة الطلاق أو 
تعليقه على النتكاح. 92" وحجتهم في ذلك : أن 
المعلق بالشرط كال منجز عند وجود الشرط. والمرأة 
عند وجود الشرط زوجة, فتكون محلا للايلاء 
المضاف إلى النكاح. كما تكون محلا للطلاق . 

وقال الشافعية والحنابلة : لا يصبح الإيلاء 
المضاف إلى النكاح» لقول الله تعالى : طلِلّذِين 
يُؤلون من نسائهم تربص أربعةرأشهر» فإنه 
سبحانه جعل الإيلاء من الزوجة. والمرأة التي 
يضاف الإيلاء منها إلى نكاحها ليست زوجة عند 
حصول الإيلاء» فلا يكون الإيلاء منبا صحيحاء 
ولأن الإيلاء حكم من أحكام النتكاح. وحكم 
الشيء لا يتقدمه. كالطلاق والقسم, ولأن المدة 
تضرب للمولي لقصده الإضرار بيمينه» وإذا كانت 
اليمين قبل النكاح لم يتحقق هذا القصد. فأشبه 
الممتنع بغير رن 
والخلاف بين الفقهاء في صحة تعليق الطلاق 
والإيلاء بالنكاح وعدم صحته مبني على اختلافهم 
في التعليق وأثره في التصرف المعلق . فعند الحنفية : 
التعليق يؤخر انعقاد التصرف المعلق سببا الحكمه 
حتى يوجد المعلق عليه . فالتصرف المعلق لا وجود 
له عند التكلم بالصيغة, وإنم| يوجد عند وجود 
المعلق عليه . 

وعند الشافعية ومن وافقهم : التعليق لاا يؤخر 
انعقاد التصرف سببا لحكمه. وإنم| يمنع ترتب 


)١(‏ البدائع 1791/8. وحاشية ابن عابدين 1/ 484 والشرح 


الكبير ١/١‏ الا والخرشي 7/ و1 
(1) مغن المحتاج #/ 7437, والمغني لابن قدامة 8117/17 
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الحكم عليه حتى يوجد الشرط المعلق عليه . 
فعندهم التصرف المعلق على شرط موجود عند 
التكلم بالصيغة. غير أن حكمه لا يترتب عليه إلا 
عند وجود الشرط المعلق عليه . 

وبناء على هذا: من قال لامرأة أجنبية: إن 
تزوجتك فأنت طالق, ثم تزوجها وقع الطلاق عند 
الحنفية ومن معهم, لأن الشرط لصحة الطلاق أن 
تكون المرأة محلا للطلاق عند وجوده, والطلاق 
المعلق لا يوجد في رأءهم إلا عند تحقق الشرط. 
وعند تحقيق الشرط تكون المرأة محلا للطلاق» إذ 
هي في ذلك الوقت زوجة. فيقع عليها الطلاق. 

وعند الشافعية ومن وافقهم : لا يقع الطلاق» 
لأن الطلاق المعلق ينعقد سببا لحكمه عند التكلم 
به. والمرأة في ذلك الوقت لم تكن زوجة, فلم 
تتحقق المحلية التي هي شرط وقوع الطلاق. فلا 
يقع الطلاق. وأن الإيلاء كالطلاق في هذا 


الحكم. ”) 


ج ‏ مايشترط في المولي : 
3١‏ - يشترط في الرجل لكي يكون إيلاؤه صحيحا 
مايأتي : 
بالسن. فإيلاء الصبي لا ينعقد”" (ر: مصطلح : 
بلوغ). 

ثانيا: العقل». فلا يصح الإيلاء من المجنون 
والصبي الذي لا يعقل. ولا من المعتوه. لأن المعتوه 
)١(‏ التحرير مع شرح التيسير 178/١‏ ومابعدها. 


؟)البدائع8/ .٠٠١‏ والخرشي "/ 8”» ومغني المحتاج 
اوفضتاية والمغني لابن قدامة /ا/ 14 


مقاية ييا مي عع ةن ةم مم ويم ثم مر وم موا و وي ءلم ان هترم رن م وومة قيفرو مو ومءء ان م من ممم 


قد لا يكون عنده إدراك ولا تمييز فيكون كالمجنون» 
وقد يكون عنده إدراك وتمييز ولكنه لا يصل إلى 
درجة الإدراك عند الراشدين العاديين كالصبي 
المج والعدي الشيدر لا يضم مقه الإيئلاء؛ 
فكذلك المعته . )١(‏ 

ومثل المجنون في الحكم الأشخاص التالي 
ذكرهم: 

)١(‏ المدهوش. وهوالذي اعترته حالة انفعال 
لايدري فيهامايقول أويفعل. أويصل به 
الانفعال إلى درجة يغلب معها الخلل في أقواله 
وأفعاله . 

فإذا صدر الإيلاء من الزوج. وهوني هذه الحال 
لا يعتبرء وإن كان يعلمه ويريده. لأن هذا العلم 
وهذه الإرادة غير معتبرين» لعدم حصوفهما عن 
إدراك صحيح » كا لايعتير ذلك من الصبي 
ليله 
() المغمى عليه والنائم » فالمغمى عليه في حكم 
المجنون. ومثله النائم. لأنه لا إدراك عنده 
ولا وعي . فلا يعتد بالإيلاء الذي يصدر عنه ىا 
لايعتد بطلاقة, 22 
(”) السكران. وهوالذي صارعقله مغلوبا من 
تأثير المسكرء حتى صار بهذي ويخلط في كلامه. 
ولا يعى بعد إفاقته ما كان منه في حال سكره. وقد 
اتفق الفقهاء على أن إيلاء السكران لا يعتير إذا 
كان سكره من طريق غير حرم » كما لوشرب المسكر 
للضرورة. أوتحت ضغط الاكراه. لأن السكران 
لا وعي عنده ولا إدراك كالمجنون والنائم» بل أشد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ 564., والمغنى لابن قدامة /ا/ 15م 


(؟) البدائع */ 2٠٠١‏ وحاشية ابن عابدين ؟/ 4ه 


ه59 - 


١١ ١ إيلاء‎ 


حالا من النائم» إذ النائم ينتبه بالتنبيه: أما 
السكران فلا ينتبه إلا بعد الإفاقة من السكر, فإذا 
لم يعتبر الإيلاء الصادر من النائم, فلا يعتبر 
الإيلاء الصادر من السكران بالطريق الأولى . 

واختلفوا فيما إذا كان السكر بطريق محرم . وذلك 
بأن يشرب المسكر باختياره وهويعلم أنه مسكرء 
من غير ضرورة حتى يسكرء فقال بعضهم : يعتبر 
إيلاؤه. وهوقول جمهور الحنفية ومالك والشافعي 
وأند في رواية عنْهه لآنةلاتناول الممخرم باختيارة 
يكون قد تسبب في زوال عقله. فيجعل موجودا 
عقوبة له وزجرا عن ارتكاب المعصية . 9) 

وقال بعضهم : لا يعتبر إيلاؤه. وهوقول زفر 
من الحنفية واختاره الطحاوي والكرخي , وهوأيضا 
قول أحمد في رواية أخرى عنه., وهومنقول عن 
عشمان بن عفان وعمر بن عبدالعزيز. وحجتهم في 
ذلك: أن صحة التصرف تعتمد على القصد 
والإرادة الصحيحة, والسكران قد غلب السكر 
على عقله. فلا يكون عنده قصد ولا إرادة 
صحيحة. فلا يعتد بالعبارة الصادرة منه. ى") 
لا يعتد بالعبارة الصادرة من المجنون والمعتوه والنائم 
والمغمى عليه . 

والشارع لم يترك السكران بدون عقوبة على 
سكره. حتى نحتاج إلى عقوبة أخرى ننزها به 
خصوصا إذا كانت هذه العقوبة الأخرى لا تقتصر 
على الجاني. بل تتعداه إلى غيره من الزوجة 
والأولاد. 


(١)الهداية‏ وفتح القدير ”/ ٠‏ ء والبدائع 49/8 والخرشي 
/ ألاك الال ومغني المحتاج و اخحفة والمغني لابن قدامة 
١1/1‏ 


وأساس هذا الاختلاف هو الاختلاف في اعتبار 
طلاقه وعدم اعتباره: فمن قال باعتبار طلاقه قال 
باعتبار إيلائه. ومن قال بعدم اعتبار طلاقه قال 
بعدم اعتبار إيلائه»لآن الإيلاء كطلاق معلق عند 
بعضهم, وسبب للطلاق عند آاخرين» فيكون له 
حكمه )١(‏ 


د مايشترط في المدة المحلوف عليها : 
4 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الإيلاء لابد له 
من مدة يحلف الزوج على ترك قربان زوجته فيها. 
لكنهم اختلفوا في مقدار هذه المدة. فقال الحنفية : 
إن مدة الإيلاء أربعة أشهر أو أكثر. وهوقول عطاء 
والثوري ورواية عن أحمد. 

فلوحلف الرجل على ترك قربان زوجته أقل من 
أربعة أشهر لا يكون إيلاء» بل يكون يمينا. فإذا 
حنث بالوطء قبل مضي أربعة أشهر لزمته كفارة 

على هذا لوحلف الزوج: ألا يطأ زوجته أكثر 
من أربعة أشهر كان إيلاء باتفاق الفقهاء. وكذلك 
لوحلف: ألا يقرب زوجته. ولم يذكر مدةءأوقال: 
أبداء فإنه يكون إيلاء بالاتفاق أيضا. أما لوحلف 
ألا يقرب زوجته أربعة أشهر فإنه يكون إيلاء عند 
الحنفية, ولا يكون إيلاء عند المالكية والشافعية 
والحنابلة . ولوحلف: ألا يقرب زوجته أقل من 
أربعة أشهر فإنه لا يكون إيلاء عند الجميع . 9) 


. نفس المراجع‎ )١( 

)١(‏ البدائع 17١/7‏ والهداية وفتح القدير ١187/8‏ وحاشية ابن 
عابدين 6/1 والخسرشي ”/ كرفت ومغني المحتاج 
*/ “41لا والمغني لابن قدامة 1/ ٠١‏ 


و 5 


- 1١6 إيلاء‎ 


واه #جقغ ع نه لاه لج وه واوروا و ف موه ايه وار وله ع مم يعاعه هيه ههه واموا ؤي واوا ععقاعاء 6 عو مإ هه 


وقد احتج الحنفية ومن وافقهم بأن الإيلاء له 
حكيان : أحدهما:الحنث إذا وطىء الرجل زوجته 
قبل مضي أربعة أشهر, وثانيها: وقوع الطلاق إن 
ليطأ زوجته قبل مضي هذه المدة. وهذا يفيد أن 
الأربعة الأشهر هي المدة المعتبرة في الإيلاء» فلا 
يكون الحلف على ما دونها إيلاء. كا لا يتوقف 
الإيلاء على الحلف على أكثر منهاء وبأن الإيلاء 
هواليمين التي تمنع قربان الزوجة خوفا من لزوم 
الحنث. فلوكان الحلف على ترك قربان الزوجة 
أقل من أربعة أشهر, لأمكن الزوج بعد مضي هذه 
المدة أن يجامع زوجته من غير أن يلزمه الحنث في 
يمينه. فلا يكون هذا إيلاء  )١‏ 
واحتج المالكية ومن معهم بأن المولي يوقف بعد 
مضي أربعة أشهرء يخير بين الفىء (وهو الرجوع 
عن اليمين بالفعل أو القول) والتطليق» فلابد أن 
تكون المدة على ترك قربان الزوجة فيها أكثر من 
أربعة أشهرء ولوكانت أربعة أشهر أوأقل منها 
لانقضى الإيلاء بانقضائهاء ولا تصح المطالبة من 
غير الإيلاء . إف 


١‏ -إذا فقد الإيلاء شرطا من الشرائط التي تقدم 
بيانهاء فهل يكون لليمين مفعوفا الذي وضعت 
لإفادته شرعا؟ 

٠‏ ذلك يتوقف على الشرط الذي لم يتحقق, فإن 
كان من شرائط الصيغة ترتب على فقده عدم اعتبار 
اليمين أصلاء بحيث لا يترتب على مخالفة موجبها 
الحنث ووجوب الكفارة أولزوم ما رتبه عليها. 


)1( البدائع #رالات والمغني لابن قدامة /ا// "٠.٠‏ 
(؟) جواهر الإكليل 4/١‏ 


اي ع ع ع ع ع ع ع ع ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 


وكذلك لوكان الشرط الذي لم يتحقق من الشرائط 
التي تعود إلى الرجل كالبلوغ أوالعقل. لأنه 
لا اعتبارلما يصدر عن الصبي قبل البلوغ» ولا لما 
يصدر عن المجنون ومن في حكمه . 

أما لوكان من الشرائط التى تعود إلى الرجل 
والمرأة معاء ؤهوقيام التكاح حين الإيلاء. فإن 
فقده لا يعطل مفعول اليمين. بل تبقى في حق 
الحنث» فلوقال رجل لامرأة أجنبية : والله لا أطاك 
مدة أربعة أشهرء ثم وطئها قبل مضي أربعة 
أشهر وجبت عليه كفارة اليمين المبينة في كتب 
الفقه» حتى لو كان الوطء بعد العقد عليها. 

أماني حق الطلاق, فإن فقد الشرط يبطل 
اليمين بالنسبة له. ولمذا لا يقع الطلاق بمضي 
أربعة أشهر, لعدم انعقاد الإيلاء في حق الطلاق 
لانعدام المحلية . 


ومشل هذا يقال في حال عدم توافر شرائط المدة 
المحلوف عليهاء فإن مفعول اليمين يبقى . ولو 
نقصت المدة التي حلف الرجل على ترك قربان 
الزوجة فيها عن أربعة أشهر ‏ عند من يرى أنها 
لا تكون أقل من ذلك وحتى لووطىء زوجته في 
أثناء المدة النِي حلف على ترك قربانها فيها. وجبت 
عليه الكفارة. )١‏ 


أثر الإيلاء بعد انعقاده 
- إذا تحقق ركن الإيلاء وتوافرت شرائطه ترتب 


)١(‏ البدائع / 0171 والهداية وفتح القدير / 2144 والدر المختار 
مع حاشية ابن عابدين ؟/ 801١‏ , ومغني المحتاج */ ٠744‏ 


- 5*١ 


أولىف|: يترتب عليه في حالة إصرار الزوج على 
عدم قربان زوجته التي الى منهاء حتى تمضي أربعة 
أشهر من تاريخ الإيلاء. 

وثانيهم|: يترتب عليه في حالة حنثه في اليمين 
التتى حلفها . 9 


أ حالة الإصرار : 
-إذا أصر المولي على ترك قربان زوجته التي 
حلف ألا يقربها كان أصراره هذا داعيا إلى الفرقة 
بيه وبين زوجته. لأن في هذا الامتناع إضرارا 
بالزوجة؛ء فحماية لهامن هذا الضررء يكو نلا 
الحق في مطالبته بالعودة إلى معاشرتها. فإن لم يعد 
إلى معاشرتها حتى مضت أربعة أشهر فهل يقع 
الطلاق بمجرد مضيها؟ 

يرى المالكية والشافعية والحنابلة : أن الطلاق 
لايقع بمضي أربعة أشهرء بل للزوجة أن ترفع 
الأمرإلى القاضي. فيأمر الزوج بالفيء. أي 
الرجوع عن موجب يمينه؛ فإن أبى الفيء أمره 
بتطليقهاء فإن لم يطلق طلقها عليه القاضي .97 

ويرى فقهاء الحنفية أن الطلاق يقع بمجرد 
مضي أربعة أشهر, ولا يتوقف على رفع الأمر إلى 


القاضي» ولا حكم منه بتطليقها. وذلك جزاء 


للزوج على الإضرار بزوجته وإيذائها بمنع حقها 
المشروع . 
والحكمة الشرعية في إمهاله هذه المدة المحافظة 


١/5/8 البدائع‎ )١( 

(1) الخسرشي 7788/9 والشسرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
ال ومغني المحتاج ؟/ 48" ومابعدها. والمغني لابن قدامة 
"١8/7‏ ومابعدها . 


على علاقة الزوجية ومعالجحة بقائها بها هوغالب 
على طبائع الناس» فإن البعد عن الزوجة مثل هذا 
الزمن فيه تشويق للزوج إليهاء فيحمله ذلك على 
وزن حاله معها وزنا صحيحاء فإذا لم تتأثر نفسه 
بالبعد عنهاء ول يبال بها سهل عليه فراقها. وإلا 
عاد إلى معاشرتها نادما على إساءته مصرا على 
حسن معاشرتها. وكذلك المرأة فإن هجرها من 
وسائل تأديبهاء فقد تكون سببا في انصراف الزوج 
عنها بإهمالها في شأن زينتهاء أوبمعاملتها إياه 
معاملة توجب النفرة منهاء فإذا هجرها هذه المدة 
كان هذا زاجرا لها عما فرط منها . )١(‏ 

وسبب الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية يرجع 
إلى اختلافهم في المراد من الترتيب الذي تدل عليه 
«الفاء» في قول الله تعالى : «للذين يُؤّلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر فإِنْ فاءوا فإِنْ الله غفور 
رحيم 24" أهو الترتيب الحقيقي وهو الترتيب 
الزماني. أي أن زمن المطالبة بالفيء أوالطلاق 
عقب مضي الأجل المضروب, وهوالأربعة 
الأشهر أوهوالترتيب الذكري لا الزمني» فتفيد 
ترتيب المفصل على المجمل. وعليه يكون الفيء 
بعد الإيلاء خلال الأجل المضروب لا بعده, فإذا 
انقضى الأجل بدون فيء فيه وقع الطلاق بمضيه؟ 
فبالأول قال الجمهور. وبالثاني قال الحنفية. 
فمعنى الآية على رأي الحنفية: أن للأزواج الذين 
يحلفون على ترك وطء زوجاتهم انتظارأربعة 
أشهرء فإن فاءوا قبل مضي هذه المدة. وعادوا إلى 
وطئهن» فإن ذلك يكون توبة منهم عن ذلك 


١195/8“ البدائع‎ )١( 
774 / سورة البقرة‎ )7( 


2 


إيلاء /ا١‏ 3 


الذنب الذي ارتكبوه. والذي يترتب عليه الإضرار 
بزوجاتهم وإيقاع الأذى ببن. والله يغفره لهم 
بالكفارة عنه. وإن أصروا على تنفيذ يمينبم وهجر 
زوجاتهم. فلم يقربوهن حتى انقضت المدة 
المذكورة. وهي أربعة أشهر. فإن ذلك يكون 
إصرارا منبم على الطلاق. فيكون إيلاؤهم 
طلاقاء فتطلق منهم زوجاتهم بمجرد انقضاء هذه 
المدة من غير حاجة إلى تطليق منهم أومن 
القاضي . جزاء لهم على ضرر زوجاتهم . 

ومعنى الآية على رأي الجمهور: أن الأزواج 
الذين يحلفون على ترك قربان زوجاتهم يمهلون 
أربعة أشهر, فإن فاءوا ورجعوا عا منعوا أنفسهم 
منه بعد مضي هذه المدة فإن الله غفور رحيم لما 
حدث منهم من اليمين والعزم على ذلك الضررء 
وإن عزموا على الطلاق بعد انقضاء المدة فإن الله 
سميع لما يقع منهم من الطلاق. عليم با يصدر 
عنهم من خير أوشرء فيجازيهم عليه. 


وما استدل به لمذهب الجمهورما رواه الدارقطني 
في سننه عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: 
سألت اثني عشر رجلا من أصحاب النبي فَِهِ عن 
'رجل يولي من امرأته قالوا: «ليس عليه شيء حتى 
تمحضي أربعة أشهر. فيوقف. فإن فاء وإلا 
طلقم )١‏ 


)١(‏ منتقى الأخبار مع شرح نيل الأوطار5/ 777. الطبعة الثالثة 
(18 ه) - (19151) مصطفى البابي الحلبي . 
وحديث أبي صالح : «سألت اثني عثسر رجلا من أصحاب 
النبي كقِِ . . . ». أخرجه الدارقطني (4/ 51١‏ ط دار المحاسن) 
وإسناده صحيح . (فتح الباري 9/ 479 ط السلفية) 


نوع الطلاق الذي يقع نتيجة للايلاء : 
- إذا وقع الطلاق نتيجة للايلاء, سواء أكان 
وقوعه بمضي المدة عند من يقول بذلك من 
الفقهاء. أم كان وقوعه بإيقاع الزوج» بناء على أمر 
القاضي له بالطلاق» أو بإيقاع القاضي عند امتناع 
الزوج من الطلاق عند من لا يقول بوقوع الطلاق 
بمضي المدة من الفقهاء. فإنه يكون طلاقا بائنا 
عند الحقيف وهو المنصوص عن أحمد في فرقة 
الحاكم  .‏ لأنه طلاق لدفع الضرر عن الزوجة. 
ولا يندفع الضررعنها إلا بالطلاق البائن» إذ لو 
كان رجعيا لاستطاع الزوج إعادتها فلا تتخلص من 
الضرر. ولأن القول بوقوع الطلاق رجعيا يؤدي 
إلى العبث,. لأن الزوج إذا امتنع عن الفيء 
والتطليق يقدم إلى القاضي ليطلق عليه. ثم إذا 
طلق عليه القاضي يراجعها ثانياء فيكون ما فعله 
القاضي عبثاء والعبث لا يجوز. 

وقال مالك والشافعي وأحمد في رواية أخرى: إن 
الطلاق الواقع بالإيلاء طلاق رجعي ما دامت المرأة 
قد دخل بها الزوج قبل ذلك. لأنه طلاق لامرأة 
مدخول بها من غير عوض ولا استيفاء عدد. 
فيكون رجعيا كالطلاق في غير الإيلاء . 

ولم يشترط الشافعية والحنابلة شيئا لصحة 
الرجعة من المولي» إلا أنهم قالوا: إنه إذا ارتجعها 
وقد بقيت مدة الإيلاء ‏ ضربت له مدة أخرى. 
فإن لم يفء طلق عليه القاضي لرفع الضرر عن 
المرأة . 

واشترط المالكية لصحة الرجعة انحلال اليمين 
عنهفي العدة بالوطء فيهاء أوبتكفير مايكفر, أو 


)١(‏ البدائع *//101. والمغني لابن قدامة 9/ 81م 


9# 


"١ _ ١9 إيلاء‎ 


من هذه الوجوه فإن الرجعة تكون باطلة لا أثر 
لل )١‏ 


ب - حالة الحنث أو الفىء : 
4 المقصود بالحنث عدم الوفاء بموجب اليمين» 
وهوذلك الوفاء المكروه الذي يتحقق بامتناع الزوج 
من وطء زوجته التي آلى منها قبل أن تمضي المدة 
التي حلف ألا يقربها فيهاء فإذا كانت المدة التي 
ش خلف الآ يقرب زوجسه فيها اكترمن أربعة أشهر 
كخمسة أشهر (مثلا) ثم قربها قبل أن تمضي هذه 
المدة. كان حانثا في يمينه. حيث أنه لم يعمل 
بمقتضاهاء وهوالامتناع من قربان الزوجة مدة 
حمسة أشهر. والحنث في اليمين وإن كان غير 
مرغوب فيه شرعاء لكنه في الإيلاء مستحبء لأن 
فيه رجوعا عن إيذاء الزوجة والإضراربهاء فهو 
ماينطبق عليه قول النبي 34 : «مَنْ حَلَفَ على 
يمين فرأى غيرتها خيرا منها فلت الذي هوخير. 
مكدو عو بي 1 

أما الفيء فمعناه في الأصل : الرجوع , ولذلك 
يسمى الظل الذي يكون بعد الزوال فيئاء لأنه 
رجع من المغرب إلى المشرق. والمراد منه هنا: 
رجوع الزوج لق جماع زوجته الذي منع نفسه منه 
باليمين عند القدرة عليه» أوالوعد به عند العجز 
عنه . دركزة الي ١١‏ رتس عه ميان لين 


)١(‏ مغني المحتاج 8/ ولا والخرشي 778/8 .711٠‏ والمغنى 
لابن قدامة /1/ 1 اس 
(؟) حديث: «من حلف على يمسين فرأى غيرها خيرا منها . . 2( 


أخرجه مسلم  ١77/7/(‏ ط الحلبي) . 


إلا إذا كان بالجماع . لأنه هوالمحلوف على تركه 
أما لوكان الفيء بالقول كا سيأتي ‏ فلا يترتب 
عليه الحنث» بل تبقى اليمين قائمة منعقدة حتى 
يوجد الجاع . فإن حصل منه قبل مضي المدة التي 
حلف الزوج على ترك وطء زوجته فيها حنث 
وانحلت اليمين» ومن هذا يبين أن الفيء يكون 
وجوده سببافي انحلال الإيلاء وارتفاعه, وإنه إن 
كان بالفعل انحل الإيلاء وارتفع في حق الطلاق 
والحنث جميعاء وإن كان بالقول انحل الإيلاء في 
حق الطلاق. وبقي في حق الحنث». حتى لووجد 
الجاع في الزمن الحلوف على تركه فيه وجبت 
الكفارة وانحل الإيلاء بالنسبة للحنث أيضا. 


انحلال الإيلاء 


لانحلال الإيلاء سببان : الفيء. والطلاق. 


حالة الفيء . 
٠‏ - الفيء ‏ كم تقدم ‏ هوأن يرجع الزوج إلى 
معاشرة الزوجة التى الى منهاء بحيث تعود الحياة 
الزوجية بينهها إلى ما كنت غليه قبل الإيلاء . 
وللفيء طريقان: إحداهما أصلية. والأخرى 
استثنائية . 
أما الأصلية : فهى الفىء بالفعل . 
وأما الاستثنائية : فهي الفيء بالقول. 


أ- الطريق الأصلية في الفيء : الفيء بالفعل : 

١‏ المراد بالفعل الذي يكون فيئا وينحل به 
الإيلاء: إنها هوالجاع. ولا خلاف في هذا لأحد 
من الفقهاء . 


-94سه 


إيلاء 71" ع ؟ 


قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن الفيء الجماع؛ولا يكون ما دون 

وينبني على الفيء بالفعل انحلال الإيلاء» 
ولزوم مقتضي اليمين, لأنه بالجماع يتحقق 
الحنث؛» واليمين لا يبقى بعد الحنث. إذ الحنث 
يقتضي نقض اليمين, والشيء لا يبقى مع وجود 
ماينقضه )١‏ 
١‏ - فإن كانت اليمين قسا بالله تعالى أوبصفة من 
صفاته التي يحلف بهاء كعزة الله وعظمته وجلاله 
وكبريائه. لزمته كفارة يمين في قول أكثر أهل 
العلم. وعند بعض العلماء لا تجب عليه الكفارة . 

وإن كانت اليمين بتعليق شيء على قربان 
الزوجة لزمه ما التزمه من ذلك. فإن كان المعلق 
على القربان طلاقا أوعتقاوقع الطلاق والعتق 
وقت حصول الفيء. لأن الطلاق والعتق متى علق 
حصوله على حصول أمرفي المستقبل»ووجد المعلق 
عليهموقع الطلاق وثبت العتق بمجرد وجوده. ىا 
هو مذهب الفقهاء. 

وإن كان المعلق على القربان صلاة أوصياما أو 
حجا أوصدقة. فإما أن يعين لأدائه وقتا أولا يعين. 
:'فإن عين للأداء وقنا كأن يقول: إن قربت زوجتى 
مدة خخسة أشهر فعلي صلاة ماثة ركعة في يوم كذا 
(مثلا) لزمته الصلاة في الوقت الذي عينه. وإن لم 
يعين للأداء وقتا وجب عليه فعل ما التزمه في أي 
وقت أراد, ولا إثم عليه في التأخير. وإن كان 
الأفضل الأداء في أول وقت يمكنه الأداء فيه خوفا 
من انتهاء الأجل قبل أن يؤدي ما وجب عليه . 


774 /1 البدائع “/ 1077 . 178ء والمغني لابن قدامة‎ )١( 


ووررور وم يي ةم مرية فييء ار ةم و ررم عرو مم ررم ملت فمه نرت فوقو قم فيو مثقة 


ب الطريق الاستثنائية في الفيء : الفيء بالقول: 
7٠‏ - إذا ألى الرجل من زوجته كان الواجب شرعا 
عليه أن يفيء إليها بالفعل. فإن لم يقدرعلى 
الفيء بالفعل لزمه الفيء بالقول. كأن يقول: 
فئت إلى زوجتي فلانة» أورجعت عما قلت» أو 
متى قدرت جامعتهاء وما أشبه ذلك من كل مايدل 
على رجوعه عما منع نفسه منه باليمين. 

والحكمة في تشريع الفيء بالقول: أن الزوج لما 
أذى زوجته بالامتناع عن قرباهمل«وعجز عن 
الرجوع. وكان في إعلانه الوعد به إرضاء لها لزمه 
هذا الوعد. ولأن المقصدد بالفيئة ترك الإإضرار 
الذي قصده الزوج بالإيلاء» وهذا يتحقق بظهور 
عزمه على العود إلى معاشرتها عند القدرة. 9 
شرائط صحة الفيء بالقول : 
4 - لا يصح الفيء بالقول إلا إذا توافرت فيه 
الشرائط الآتية : 

الشريطة الأولى : العجز عن الجماع . فإن كان 
الزوج قادرا على الجاع لا يصح منه الفيء 
بالقول» لآن الفيء بالجماع هوالاصل» إذ به يندفع 
الظلم عن الزوجة حقيقة, والفيء بالقول خحلف 
عله ولا عبرة بالخلف مع القدرة على الأصل» 
كالتيمم مع الوضوء . 

والعجز نوعان : عجز حقيقي وعجز حكمي . 

والعجز الحقيقي » مثل أن يكون أحد الزوجين 
مريضا مرضا يتعذر معه الجماع. أوتكون المرأة 
صغيرة لا يجامع مثلهاء أوتكون رتقاء: وهي التي 
يكون بها انسداد موضع الجماع من الفرج. بحيث 


زبل6 البدائع ااا والشسرح الكبير مع حاشية الدسوتي 
11/1 » ومغني المحتاج /٠“‏ ٠ه”»‏ والمغني لابن قدامة 871/1 
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ل حل اح ل ا 0000 


لا يستطاع جماعهاء أويكون الزوج مجحبوبا: وهو 
الذي استؤصل منه عضو التناسل. أويكون عنينا: 
وهومن لا يقدر على الجماع مع وجود عضو التناسل 
لضعف أو كير سن أومرضء. أويكون أحد 
اللووجين عبوضا با حول دون الوؤضول إلى 
الجماع. أويكون بينهها مسافة لا يقد على قطعها 
في مذة الإيلاء . 29 

والعجز الحكمي . هوعندما يكون المانع عن 
الجماع شرعياء كأن تكون المرأة حائضا عند انقضاء 
مدة التر بص (هذا عند الفقهاء الذين يقولون 
بالفيء بعد انقضاء مدة الإيلاء) أويكون الزوج 
محرما بالحج وقت الإيلاء من زوجته. وبينه وبين 
التحلل من الإحرام أربعة أشهر (وهذا عند الفقهاء 
الذين يقولون: الفيء لا يكون إلا في مدة 
الإيلاء) . 

فإن كان العجز حقيقيا انتقل الفيء من الفعل 
إلى القول بالاتفاق. وإن كان العجز حكميا انتقل 
الفيء من الفعل إلى القول أيضاعند المالكية 
أببي حنيفة وصاحبيه والشافعي . وصرح الشافعية 
بأنه يطالب بالطلاق . 9) 

وحجة القائلين بالانتقال: أن العجز الحكمي 
كالعجز الحقيقي في أصول الشريعة, كما في الخلوة 
بالزوجة. فإنه يستوي فيها المانع الحقيقي والمانع 
الشرعي في المنع من صحة الخلوة. فكذلك الفيء 
في الإيلاء يقوم فيه العجز الحكمي مقام العجز 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ 807 


)١(‏ البدائع / 174. والخرشي على مختصر خليل ”/ 774 , ومغني 
المحتاج */ #0٠‏ والمغني لابن قدامة 78/1 


الحقيقي في صحة الفيء بالقول بدلا مق القن 
بالفعل . 

وحجة القائلين بعدم الانتقال: أن الزوج قادر 
على الجماع حقيقة. والامتناع عنه إنما جاء بسبب 
منهء فلا يسقط حقا واجبا عليه. وأيضا: فإن 
الزوج هوالمتسبب باختياره فيا لزمه بطريق محظور 
فلا يستحق التخفيف )١‏ 

الشريطة الثانية : دوام العجز عن الجاع إلى أن 
تمضي مدة الإيلاء» فلوكان الزوج عاجزا عن 
الجاع في مبدأ الأمرء ثم قدرعليه في المدة بطل 
الفيء بالقول. وانتقل إلى الفيء باللجماع ٠‏ حتى لو 
ترك الزوجة ولم يقربها إلى أن مضت أربعة أشهر 
بانت منه عند الحنفية . وذلك لما سبق من أن الفيء 
باللسان بدل عن الفيء بالجماع » ومن قدرعلى 
الأصل قبل حصول المقصدد بالبدل بطل حكم 
البدل» كامتيمم إذا قدر على الماء قبل أداء 
الصلاة. 

وإذا الى الرجل من زوجته وهو صحيح. ثم 
مرض » فإن مضت عليه مدة وهو صحيح يمكنه 
الجاع فيهاءفلا يصح فيئه بالقول. لأنه كان قادرا 
على الجاع مدة الصحة. فإذا لم يجامع مع القدرة 
عليه يكون قد فرط في إيفاء حق زوجته. فلا يعذر 
بالمرض الحادث . أما إذا لم تكن مضت عليه مدة - 
وهو صحيح يمكنه الجاع فيها ‏ فإن فيئه بالقول 
يكون صحيحاء لأنه إذا لم يقدر على الجاع في مدة 
الصحة لقصرهاء لم يكن مفرطا في ترك الجماع ‏ 


كان د ورا 


"178/1 فتح القدير 9/ 159. والمغني‎ )١( 
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إيلاء .5 _ م" 


ممع وف هع وو ولاو هعاق ولاعاو في أ وك 6م66 هق فعا وا هه لاه وامهيه وهاه ويه 6 6ه ويواء مونم اماد معام 


هذا ما صرح به الحنفية, ''' وهومايفهم من 
عبارات المذاهب الأخرى. 


الشريطة الثالثة: قيام النكاح وقت الفيء 
بالقول. وذلك بأن يكون الفيء حال قيام 
الزوجية» وقبل حصول الطلاق البائن من الزوج . 
أما لوالى الرجل من زوجته. ثم أوقع عليها طلاقا 
بائناء وفاءً بالقول لم يكن ذلك فيئاء وبقي الإيلاء. 
لأن الفيء بالقول حال قيام النكاح إنما يرفع الإيلاء 
في حق حكم الطلاقء. لإيفاء حق الزوجة بهذا 
الفيء, والمطلقة بائنا ليس لما الحق في الجاع , 
حتى يكون الرجل مضرا بها بالامتناع عن جماعهاء 
ووقوع الطلاق بالإيلاء كان لهذا السبب. ولم 
يوجدء. فلا يقع عليها طلاق بمضي المدة. لكن 
يبقى الإيلاء» لأنه لم يوجد مايرفعه وه والحنث» 
ولهذا لوتزوجها ومضت مدة الإيلاء بعد الزواج 
من غير فيء وقع عليها الطلاق عند الحنفية» وأمر 
بالفيء إليها أوطلاقها عند الجمهور. وهذا بخلاف 
الفيء بالفعل. فإنه يصح بعد زوال النكاح وثبوت 
البينونة بسبب اخرء كالخلع أوالطلاق على مال 
فإنه بالفيء بالفعل - وإن كان محرما يبطل 
الإيلاء. لأنه إذا وطئها حنث في يمينه» وبالحنث 
تنحل اليمين ويبطل الإيلاء» ولكن لا ترجع المرأة 
إلى عصمته. ويعتبر آنا بالوطء في عدة 


البينونة . 9) 


)١(‏ الداع ؟/ركلاك وفتح القدير / 23196 والدر وحاشية ابن 
عابدين /١‏ "دم والدسوقي 0437/١‏ والمغني 877/7 
(؟) البدائع ١7/6/+‏ - و/ا١‏ 


هه عو ورواعا عع 28:66 عا عوواع اع ف لمع مامكا هه كوه كه ويه ه681 غ2 قو وده هاو هاه واماو مان وو 2 


6 - تقدم أن المولي يلزمه شرعا أن يرفم الضررعن 
الزوجة التي الى منباء وطريق رفع الضرر عنما 
يكون بالفيء, والفيء له طريقان؛ إحداهما أصلية 
وهي : الفعل. وثانيته| استثنائية وهي : القول. 
وسواء أكان الفيء بالفعل أم بالقول فإن له وقتا 
تختلف اراء الفقهاء فيه على الوجه الآتي : 

يرى الحنفية أن الفيء يكون في مدة الإيلاء» 
وهي الأربعة الأشهر. فإن حصل الفيء فيهاء 
وكان الفيء بالفعل. حنث الزوج في يمينه. 
وانحل الإيلاء بالنسبة للطلاق. حتى لومضت 
أربعة أشهر لا تبين الزوجة . 

وإن حصل الفيء بالقول انحل الإيلاء في حق 
الطلاق» وبقي في حق الحنث. حتى لوفاء الزوج 
بالقول في المدة. ثم قدرعلى الجاع بعد المدة 
وجامعهاء لزمته الكفارة. لأن وجوب الكفارة معلق 
بالحنث. والحنث هوفعل المحلوف عليه. 
والمحلوف عليه هو الجماع. فلا يحصل الحنث 
بدوبه . 
وإن لم يحصل الفيء في مدة الإيلاء بالفعل ولا 
بالقول. وقع الطلاق بمضيها عند الحنفية كا 
تقدم . 

ويرى المالكية والشافعية والحنابلة : أن الفيء 
يكون قبل مضي الأريغة الأشهره ويكون بعدهاء 
إلا أنه إن حصل الفيء قبل مضي هذه المدة 
فالحكم ىا سبق في الكلام على مذهب الحنفية» ‏ 
وإن حصل الفيء بعد مضيها ارتفع الإيلاء في حق 
الطلاق وفي حق الحنث جميعا. وكذا إن حدد مدة 
في يمينه ففاء بعد مضيها . 


وير ل 


أما إن كان الفيء قبل مضيهاء فإن الزوج 
يحنث في يمينه» وتلزمه كفارة اليمين إن كان اليمين 
قسماء ويلزمه ما التزمه إن لم يكن اليمين قسما. عند 
من يرى صحة الإيلاء في حالتي القسم والتعليق . 

ومنشأ الاختلاف بين الفقهاء ء في ذلك يرجع إلى 
اختلافهم في فهم قول الله تعالى : «للذين يُؤلُون 
من نسائهم تَرَيْصٌ أربعةٍ أشهر فإنَّ فاءوًا فإ الله 
غفور رحيم 4: » هل الفيئة مطلوبة خارج الأربعة 
الأشهر أو فيها؟ وقد بينا ذلك فيم| تقدم . 


حالة الطلاق : 
أولا : الطلاق الثلاث : 


5 إذا آلى الرجل من زوجته. وكان الإيلاء 
مطلقاعن التقييد بمدة. أوكانمؤبداء ونم 
يجامعهاء بل طلقها في مدة الإيلاء ثلاثا بكلمة 
واحدة» أوطلقها طلقة واحدة ‏ وكانت المكملة 
للشلاث - ارتفع الإيلاء في حق الطلاق عند 
أبى حنيفة وصاحبيهء ومالك, وهوأظهر أقوال 
ثلاثة للإمام الشافعي .27 

وقال أحمد وزفرمن الحنفية» والشافعي في قول 
ثان من أقواله الشلاثة» لا يرتفع الإيلاء بالطلاق 
الغلاث اوه ارو ا ا 
عادت إلى الزوج الأول المولي منباء ومضت أربعة 
أشهر من وقت زواجها به ولم يجامعهاء لا يقع عليها 
شيء عند أبي حنيفة وصاحبيه. ولا يطالب بالفيء 


)١(‏ البدائع 178/8 والهداية وفتح القدير / 2184 وحاشية ابن 
عابدين 248158/١‏ والخسرشي */ أملق والشسرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي /١‏ دلالا. “لاسا ومغني المحتاج 5947/7 


أوالطلاق إن إن لم يفء عند مالك والشافعي في قوله 
الموافق لأبي حنيفة وصاحبيه . 
أقواله) 
فللزوجة أن ترفع الأمر إلى القاضي, والقاضي 
يقف الزوجء. فإما أن يفيء أويطلق, فإن لم يفعل 
طلق عليه القاضي . 

وعند زف رمن الحنفية:يقع عليها طلاق بائن 
بمضي أربعة أشهر من وقت زواجها به من غير 
وقاع . 1 

وحجة الأولين : أن الحل الثابت بالزواج الأول 
قد زال بالكلية بالطلاق الثلاث, والحل الحاصل 
بالزواج الثاني حل جديد, ولهذا يملك فيه الزوج 
ثلاث طلقاتء فصارإيلاؤه في الزواج الأول 
كإيلائه من امرأة أجنبية . 

وحجهةه ة الآخرين : أن اليمين صدرت مطلقة 
غير مقيدة بالحل الذي كان قائ) وقت صدورهاء 
وعلى هذا توجد اليمين عندما يتحقق حل المرأة 
للرجلء بلا فرق بين الحل الذي كان موجودا عند 
صدورهاء وبين الحل الذي وجد بعد زوال الحل 
الأول. فإذا عادت المرأة إلى الزوج الذي الى منها 
صدق عليه أنه ممتنع من جماع امرأته بناء على 
يمينه» فيثبت له حكم الإيلاء كما لولم يطلق.”") 

أما الإيلاء في حق الحنث. فإنه باق بعد الطلاق 
الشلاث عند هؤلاء الفقهاء حميعا. وعلى هذا لو 


أماعند أحمد والشافعي (في أحد 


آلى الرجل من زوجته إيلاء مطلقا عن التقييد 


بمدة. أومؤ بداءولم يجامعهاء ثم طلقها ثلاثا 
وعادت إليه بعد أن تزوجت رجلا اخرء ثم جامعها 
حنث في يمينه. ولزمته كفارة اليمين إن كانت 


0-0-7 
)١(‏ المراجع السابقة, والمغني لابن قدامة /ا/ هم 


- 8 


اليمين قسماء ولزمه ما علقه على جماعها إن لم تكن 
اليمين قسماء لأن اليمين إذا كانت لها مدة فإنها 
تبقى ما بقيت هذه المدة. ولا تبطل إلا بالحنث. 
وهوفعل المحلوف عليه قبل مضي مدة اليمين. أو 
بمضى هذه المدة بدون حنث. 

وإن كانت اليمين مطلقة لم تقيد بمدة, أو 
ذكرت فيها كلمة الأبد. فإنها لا تبطل إلا بالحنث. 
وهوفعل الشيء المحلوف على تركه (وهوفي الإيلاء 
الجماع ) فإذا لم يوجد الحنث فاليمين باقية . (') 
ثانيا : بقاء الإيلاء بعد البينونة بها دون الثلاث : 
37 - إذا الى الرجل من زوجته. وكان الإيلاء 
مؤ بدا أومطلقاعن التوقيت, بأن قال: والله لا 
أقرب زوجتي أبداء أوقال: والله لا أقرب زوجتي ولم 
يذكر وقتاء ثم أبانها بها دون الثلاث. وتزوجها بعد 
ذلك, كان الإيلاء باقيا عند الفقهاء جميعاء ما عدا 
الشافعي في أحد أقواله الثلاثة, فإن الإيلاء ينتتهي 
عنده بالطلاق البائن بها دون الثلاث» كما ينتهى 
بالطلاق الثلاث . ْ 

وبناء على رأي الجمهورمن الفقهاء في بقاء 
الإيلاء بعد البينونة بها دون الشلاث. لومضت 
أربعة أشه رمن وقت الزواج ولم يجامعها. وقعت 
طلقة بائنة عند الحنفية . وعند المالكية والحنابلة ومن 
وافقهم: يؤمر بالفيء, فإن أبى ولم يطلق. طلق 
عليه القاضي . وكذلك لوتزوجها بعدما وقع عليها 
الطلاق الشاني» ومضت أربعة أشهر لم يقربها فيها 
منذ تزوجها: وقعت عليها طلقة ثالثة عند أئمة 
الحنفية . أما عند غيرهم فيؤمر بالفيء أو الطلاق» 


. البدائع 9/ 17/94 , والمراجع السابقة‎ )١( 


فإن لم يفء أويطلق طلق عليه القاضيء وبهذا 
تصير المرأة بائنة بينونة كبرى. ويبقى الإيلاء في 
حق الحنث باتفاق الفقهاء. وكذلك في حق الطلاق 
عند أحمد وزفر من الحنفية» وينحل الإيلاء في حق 
الطلاق .مده انى احلفة "وضاغية ونالاك عل 
ما تقدم . ْ 

ولوأبان الزوج زوجته التي الى منها إيلاء مطلقا 
أومؤ بدا با دون الشلاث. وتزوجت برجل آخرء 
ودخل بها ثم عادت إلى الأول عاد حكم الإيلاء 
من غير خلاف بين الجمهور من الفقهاء | تقدم . 
إنها الاختلاف بينهم فيا تعود به إلى الزوج الأول: 
فعند أبني حنيفة وأبي يوسف تعود بشلاث 
تطليقات., وعند مالك والشافعي وأحمد في إحدى 
الروايتين عنه تعود إليه بها بقي . وهوقول محمد بن 
الحسن من الحنفية )١‏ 

وهذا الخلاف مبني على أن الزواج الثاني هل 
هدم الطلقة والطلقتين كما هدم الشلاث. أو 
لا هدم إلا الثلاث؟ 

فعند الأولين هدم الطلقة والطلقتين كما هدم 
الثلاث. وعند الآخرين لا يهدم إلا الثلاث . 

وحجة الفريق الأول: أن الزواج الثاني إذا هدم 
الطلاق الثلاث., وأنشأ حلا كاملاء فأولى أن هدم 
ما دون الثلاث» ويكمل الحل الناقص. 

وحجة الفريق الثاني : أن الحل الأول لا يزول 
إلا بالطلاق الشلاث, فإذا طلق الرجل زوجته 
واحدة أو اثنتين لم تحرم عليه. وحل له التزوج بهاء 


)١(‏ فتح القدير؟/1794, والبدائع #/178.177. وبداية 


المجتهد لابن رشد /١‏ 7/,. والخرشي 7/ 181ء ومغني المحتاج 
الى والمغني لابن قدامة لا/ 1؟ 


ةك 


إيلاء /ااء إيلاج, إيلادء إيلام ١‏ - 4 


فلوتزوجت بغيره ودخخل بها ثم عادت إليه بعد 
ذلكء. عادت إليه بالحل الأول فلا يملك عليها 
إلا ما بقى من الطلاق الذي كان ثابتا له في ذلك 


الحل . 00 


انظر : وطء 


إيلاد 


انظر : استيلاد, أم الولد 


إيلام 


التعريف : 
١-الإيلام‏ هو: الإيجاع. والألم: الوجع.9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العذاب : 
؟-العذاب 98 هوالام المستمسر» والألم قد يكون 


)١‏ المراجع السابقة 
(؟) لسان العرب مادة : «ألم». 


مستمراء وقديكون غير مستمر. وعلى هذا 
فالعذاب أخص من الألم. فكل عذاب ألم. وليس 
كل ألم عذابا. 


ب - الوجع : 

* الألم : مايلحقه بك غيرك . والوجع : ما تلحقه 
أنت بنفسك. أو يلحقه بك غيرك من الألم. وعلى 
هذا فالوجع أعم من الألم. ) 


أتواع الإيلام»» 


4 - أ- ينقسم الإيلام باعتبار محله إلى قسمين: 
إيلام جسدي : وهو الواقع على جزء من أجزاء 
البدن, كالإيلام الحاصل من الضرب. أومن قطع 
اليد في الحد ونحوذلك . 
وإيلام نفسي : وهو الواقع على النفس لا على 
وكل من الألمين له اعتباره في الشريعة ىا 
سيأتي . 
ب - وينقسم الإيلام أيضا باعتبار مصدره إلى 
مين ش 
إيلام صادر عن الله تعالى كالأمراض» 
ونحوها. 
وإيلام صادر عن العبد عمدا أو خط . 
ولكل من الألمين أحكامه في الشريعة كى| 
سيأتي . 


)١(‏ الفروق لأبي هلال العسكري ص 584 طبع دار الآفاق 


ببروت . 
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الآثار المترتبة على الإيلام . 

أ الإيلام الصادر عن الله تعالى : 

© قد يبتلي الله تعالى بعض عباده بالآلام الجسدية 
كالأمراض والأسقام . أو بالآلام النفسية كالأحزان 
وا هموم. وماعلى الإنسان إذا نزل به شيء ا 
ذلك إلا الصيرء عملا بقوله عليه الصلاة والسلام 
«عجبًا لأمر المؤمن. إن أمرة كلها لخن وليبس 
ذلك لأحد ب إلا للمؤمن. إن أصابته مرا شَكَر 
فكان خيرا له وَإِن أصابتة ضَرَاءٌ صبر. فكان 
خيرا له». 7 لأن في هذا الصير على الابتلاء 
تكفيرا لسيئاته. وإعلاء لدرجاته., قال عليه 
الصلاة والسلام. فيم| رواه أبوسعيد الخدري 
وأبوهريرة: أنهما سمعا رسول الله يْةٍ يقول: 
«ما يصيبٌ المؤمنَ مِنْ وَصَبٍ ولا نصَسرٍ ولا سَقَم 
ولا حزن. حتى الهم يف إلا كفْرَ الله به 
سيئداتّه»(" ولا ينافي هذا الأخذ بالأسباب التى 
وضعها الله تعالى لدفع هذا البلاء اور قف 
كالدواء والدعاء والوقاية . 


5 الإيلام الصادر عن العباد : 
5 -إذاكان الإيلام صادرا عن العباد» فإنه إذا كان 
. نتيجة اعتداء يقصد منه الإضرار نفسيا أم جسديا 
فإن ني هذا الإجلام إثمأ. فيجب اجتنابه لقوله 
تعالى : «ولا تَعْتَدُوا إِنَّ الله لا يحب المعتدينَ 9#" 


)١(‏ حديث : «عجبا لأمر المؤمن 
ط الحلبي). 

(؟) حديث: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح ٠١/٠١‏ ط السلفية) ومسلم (4/ ١١917‏ طّ 
الحلبي) . 


(*) سورة البقرة / ١6٠‏ 


....» أخرجه مسلم (4/ 37148 


ولقوله له : رلا ضرر ولا ضرار». 29 ىا يجب 
القصاص أو التعويض المالي أوالتعزير. بحسب ٠‏ 
الحال. وتفصيله في الجنايات والتعزير. 


1- وقد يكون موجب الإيلام الضمان وحده. أومع 
التعزير كىاني حالات الجناية خطأ على النفس 
ومادونباء على ما فصله الفقهاء في كتاب 
الجنايات. وقد ضمِنَ عمر إفزاع رجل بأربعين 
درهما. فقد روي«أن رجلا كان يقص شارب 
عمربن الخطاب. فأفزعه عمر. فضرط الرجل. 
فقالعمر: إنالم نرد هذا. ولكنا سنعقلها لك . 
فأعطاه أربعين درهما. قال الراوي وأحسبه قال: 
وشاة أو عناقا»2) 


+الأبلام الذي عمل وله امتح يدها 
يجب بإيجاب الله تعالى 3 كالحدود. أوعندما 
يترجح لدى ولي الأمر جدواه في الإصلاح. 
كالتعزير والتأديب», لا يجوز تخفيف هذا النوع من 
الإيلام, وقد نص الفقهاء على وجوب نزع الحشو 
والفروعن المجلود في الحد والتعزير. ليصل الألم 
إلى جلده عن 


)١(‏ حديث : «لااضرر ولا ضرار». رواه ابن ماجة (؟7/ 84/اط 
الحلبي) وغيره عن ابن عباس . وهو صحيح بطرقه (فيض القدير 
1*5 - 499 ط المكتبة التجارية) . 

(؟) أثر :«أن عمر بن الخطاب قد ضمن إفزاع رجل بأربعين 
درهما. . . » أخرجه ابن حزم من طريق عبدالرزاق عن معمر عن 
إساعيل بن أمية. قال محمد منير الدمشقي محقق المحلى : 
إسماعيل هذالم يدرك عمر. وني السئد رجل مجهول لا يدري من 
هو مصنف (عبدالرزاق 14/٠١‏ 0 ولمحلى لابن حزم 
ل 7 

(”) حاشية ابن عابدين #/ 117٠١‏ 
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إيماء 
التعريف : ظ 


١‏ الإيهاء لغة : الإشارة باليد أو بالرأس أو بالعين أو 

بالحاجب . وقال الشر بيني : الإيماء لغة: هوالإشارة 

الخفية . وسواء أكانت الإشارة حسية أم معلؤية ‏ 217 
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك . 

؟ - والإيماء في اصطلاح الأصوليين: دلالة النص 

على التعليل بالقرينة» لا بصراحة اللفظ . 9) 


<< الألفاظ ذات الصلة : 
ِ أ الإشارة : 


*- الإشارة لغة أعم من الإيهاء» عند من يرى أن 
الإيماء إشارة خفية. أما من يرى أنه مطلق الإشارة 
فهما مترادفان. 

وفي الاصطلاح عند الأصوليين : الإشارة دلالة 
اللفظ على معنى لم يُّسّق الكلام لأجله . نحودلالة 
قوله تعالى: ط وعلى المولود له رِدْفهْنَ 
وكسشوّتهن 24" على أن النسب يثبت للأب. وأن 
الأب لا يشاركه أحد في النفقة على الولد. فالإيماء 
عندهم أخص من الإيهاء عند غيرهم من الفقهاء 


. تاج العر وس .» والمصباح‎ )١( 
75/١ تفرير على شرح جمع الجوامع وحاشية البناني‎ )١( 
77“ / سورة البقرة‎ )( 


واللغويين. سواء أخذ ف مفهوم الإيماء الإشارة 
مطلقا أو الخفية . ش 
وأجاز الغزالي تسمية الإيماء إشارة . 9) 


ب - الدلالة : 
الدلالة أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم 
به العلم بشيء اخر. وقيل : كون الشيء بحيث 
يفهم منه شيء اخرء والأول يسمى الدال. والثانٍ 
سنوي دلول 

والدلالة:اللفظية إما على تمام ما وضع له 
اللفظ. أوعلى جزئه. أوعلى خارج عنه لازم له 
كدلالة لفظ «السقف» على الجائط أو التحيز أو 
الظل» ومن هذه الدلالة الالتزامية الإيياء» لأنه 
دلالة اللفظ غير الموضوع للتعليل على 
العليل 0 


الحكم الإحمالي 1 

أولا : عند الفقهاء : 

ه-المصلي العاجز عن الركوع أو السجود لمرض أو 
خوف أونحوهماء يصلي بالإيماء. ويجعل سجوده 
أخفض من ركوعه . ويذكر الفقهاء أحكام ذلك في 
أبواب صلاة المريض . وأبواب صلاة الخوف ؛ *) 


)١(‏ شرح مسلم الشبوت 4١8 8407/١‏ ط بولاق, والمستصفى 
؟رخداك ١59١‏ 

. تعريفات الجرجاني‎ )7١( 

(7) كشاف اصطلاحات الفئون 2589/7 والمستصفى ٠١/١‏ 

(5) انظر مثلا: الاختيار /١‏ 5 . 5/ ط دار المعرفة بلبنان. وجواهر 
الإكليل ٠٠ 65 ,.04/١‏ والقليوبي على شرح المنهاج 
١‏ 0“ ط عيسى الحلبي. والمغني لابن قدامة 477/١‏ 
و؟/ +10٠‏ ط الرياض. 
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وفي اعتبار الإيماء بالرأس ونحوه في العقود 
والتصرفات من الناطق والأخرس والمعتقل لسانه 
تفصيل7(' (ر: إشارة. وعقد. وطلاق). 

وفي مفسدات الصلاة في بعض الأحوال عند 
بعض: الأئمة (ر: مفسدات الصلاة) . 
ثانيا : عند الأصوليين : 
5 - الإيهاء عند أكثر الأصوليين نوع من أنواع 
المنطوق. 7" لكنه غير صريح . ويذكرونهفي 
الدلالات من مباحث الألفاظ. ومسالك العلة من 
مباحث القياس . 


أنواع الإيهاء : 
- أنواع الإيماء كشيرة» حتى قال الغزالي : وجوه 
التنبيه لا تنضبط إلا أنهم ذكروا الأنواع التالية : 

أ أن يقع الحكم في جواب سؤال. ومثاله قول 
الرجل الأنصاري للنبي كله : واقعت أهلي في نهار 
رمضان. فقال: «أعتق رقبة)”" فإنه يدل على أن 
الوقاع في نهار رمضان علة للاعتاق. ووجه فهم 
التعليل هنا: أن غرض الأنصاري معرفة حكم ما 
فعل. وما ذكره النبي يك جواب له ليبحصل 
غرضه. فصار الجواب مقدرا فيه السؤال, كأنه 
قال: كر لأنك واقعت. وهولوصرح بحرف 
التعليل بقوله: كفر لأنك واقعت. لم يكن مومئا 
للعلية» بل يكون مصرحا بها. 

)1١(‏ انظر مثلا ابن عابدين 4/ 407 : والأشباه والنظائر للسيوطي ص 

, وتفسير القرطبي 4١/54‏ 

)١(‏ دلالة الإيئماء التزامية, والالتزام من المنطوق. وبعض الشافعية 
ومنهم صاحب المنهاج أدرجوه في المفهوم (شرح مسلم الثبوت 

.)1١17/7 والبناني على جمع الجوامع‎ 1١ 


(*) حديث: «أعتق رقبة» أخرجه البخاري (الفتح ١٠/817ه ‏ ط 
السلفية) . 


مممو مه لومم و مم مفو ووم فوام قو و ومعوي مه فو وقوه هوو وو وام م م وومموممثوءم 6م520 


وقد يجتمسع التصريح بالعلة والإياء مها ومثاله 
قول النبي كَل لمن سأله عن بيع الرطب بالتمر, 
فقال: «أينقص الرطب إذا يبس؟» قال: نعم . 
قال: «فلاء إذن»”2" فإن «إذن» صريح في التعليل . 
ولو لم يذكر «إذن» لفهم التعليل من القرينة 
فاجتمعا. 


ب - أن يقترن الوصف المناسب بالحكم في كلام 
المتكلم : ومشاله قول النبي ككل في ال هرة : «إنها 
ليست بنجس ء إنها من الطوافين عليكم» 9) 
فأفهم أن علة طهارتها الطواف. إذ لولم يكن هذا 
الوصف علة لكان لغواء أو على تعبير بعض 
الأصوليين ‏ لكان بعيدا جداء. فيحمل الوصف 
على التعليل. صيانة لكلام الشارع عن اللغو 
والعبث ؛ 29 


ج ‏ ومنه أن يفرق بين حكمين بوصفين» فيعلم أن 
والتفريق يكون بطرق : ظ 


)١(‏ إما بصيغة صفة. مثل حديث «للفارس 


)١(‏ حديسث: «أينقص الرطب إذا يبس. ..»أخرجه أبوداود 
 >61/ /7(‏ ط عزت عبيد دعاس) وصححه ابن المديني والترمذي 
وغيرهما. (بلوغ المرام لابن حجر ص 1١47‏ ط عبدالحميد أحمد 
حنفي) . 

(؟) حديث: وإنها ليست بنجس. إنها من الطوافين عليكم» أخرجه 
أبوداود ٠١ /١(‏ ط عزت عبيد دعاس) والترمذي ١64 /١(‏ ط 
الحلبي) وصححه البخاري والعقيل . (التلخيص لابن حجر 
0 لط دار المحاسن) . 

(”) الاحتمال البعيد الذي يصان عنه كلام الشارع في مثل هذاء يقع 
مثله في الكلام. كما لقال الولد لأبيه طلعت الشمس . فقال له : 
اسقني ماء. فليس طلوع الشمس سببا لسقي الماء بل هوكلام 
منقطع عن الأول. (المستصفى) . 
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فومو و ووو ووو ددا ااا هد مه 


سهمان وللراجل سهم»''' ومثل «القاتل لا يرث»”" , 


وقد ثبت من الدين بالضرورة توريث العصبات 
وغيرهم من أصحاب الفروض . 

)١(‏ وإما بصيغة الغاية؛ نحو «ولا تَقَرَبُوهن 
حتى يَطْهُرن» . 9" 

(*) وإما بصيغة ابر نحو «فإذا اختلفت 
هذه الأصنافٌ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد» 
. ناط الحواز باختلاف الجدس . 5 

(5) أوبصيغة استدراك . نحولؤلا يؤاخدٌكم 
الله باللغو في أييانكم» ولكن يُوْاخِذُكم با عَقَدْتُم 
الأيهانَ 4 *»)فدل على أن الانعقاد علة الكفارة. 

(0) أوبصيغة استثناء نحوقوله تعالى : 
«فنصفٌ ما فرضئم إلا أن يَعْمُونَ 74" يفيد علية 
العفو لسقوط المطالبة بالمهر. 

. الإيهاء بذكر النظير : 
6 - قد يكون الإيهاء إلى العلة بذكر نظير لمحل 
السؤال. 

ومشاله قول النبي يل لامرأة من جهينة؛ وقد 
سألته: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى 
ماتت» أفاحج عنبا؟ قال: انعم حجي عنبال 


)١(‏ حديث: «للفارس سهمان وللراجل سهم» أخرجه البخاري 
بلفظ «قسم رسول الله و للفرس سهمين وللراجل سهماء (فتح 
الباري 1/ 484 ط السلفية) . 

(؟) حديث: «القاتل لا يرث» أخرجه ابن ماجة 7/ 8817 ط الحلبي) 
والسبيهقي ("/ ٠‏ لط دائرة المسارف العثمانية) وقال: 
إسحاق بن عبدالله لا يحتج به. إلا أن شواهده تقويه. 

(") سورة البقرة / 7177 

(4) حديث : «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا... .» أخرجه 
مسلم (/ ١71١‏ ط الحلبي) . 

(ه) سورة البقرة/ 718 ١‏ 

(7) سورة البقرة / 71 


. حديث : وإن أمي نذرت أن نحج‎ )١( 


وولمواء ءءء وف م ةفر وو ةن مره ةر فء رو رو و و مرا رهف ووو وم عووور وم نوم لورفا نونمم مم5 


أرأيتٍ لوكان على أَمٌك دين أكنت قاضيته؟ 

اقضوا الله فالله أحقٌ بالوفاء» . 7) 
سألته عن دين الله فذكر نظيره. وهودين 

الآدمي . فنبه على التعليل به. وإلا لزم العبث. 

ففهم منه أن نظيره ‏ وهودين الله - كذلك علة لمثل 

ذلك الحكم. وهو وجوبف القضاء . 

مراتب الإيياء : 

4-أ قد يذكر الحكم والوصف كل منبهما صريجاء 

نحو قول النبي كَخِ: «لا يقضي القاضي وهو 

غضبان”" فهذا إيماء إلى أن الغضب علة عدم 
جواز الحكم » ومثل : أكرم العلماء وأهن الجهال فهو 
إياء إلى أن علة الاكرام العلم. وعلة الإهانة 

الجهل. فهذا النوع إياء بالاتفاق. 

ب- وقد يذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط . 

نحو« وأحلٌ الله البيع 94 فالوصف إحلال البيع , 

والحكم الصحة, أويذكر الحكم والوصف 

مستنبط. نحو: حرمت الخمر. ولا تذكر الشدة 
المطربة. وهي الوصف. فقد اختلف في هذين 
النوعين فقيل : همامن الإيماء. وقيل: لا لعدم 

الاقتران بين الحكم والوصف لفظا . ©) 

0 . ؛ أخرجه البخاري (فتح 
الباري 4/ 54 ط السلفية) . 

(7) حديث : دلا يقضي القاضي وهوغضبان:؛ أخرجه البخاري 
(الفتح 1١5/1١‏ طالسلفية) ومسلم (9/ ١41‏ ط 
الحلبي) . واللفظ للبخاري. 

(”) سورة البقرة / 7176 

(4) كشاف اصطلاحات الفئنون 5/ ٠١1474‏ وشرح مسلم الثبوت 
748-17 ط بولاق. والمستصفى 3789/7 ١714اط‏ 

بولاق. وحاشية التفتازاني على شرح العضد على ابن الحاجب 
77-7 نشر الجامعة الإسلامية بالبيضاء ‏ ليبيا.. وشرح 
جمع الجوامع حاشية البناني 5657/7 ط مصطفى الحلبي 


5 هد 


-145 تت 


١‏ الأيان : جمع يمينء وهي مؤلثة وتذكر. وتجمع 
ابفجاعان رانو ومو معان اليمين لغة: القوة 
والقسم. والبركة, واليد اليمنى » والجهة اليمنى . 
ويقابلها: اليسار. بمعنى : اليد اليسرى. والجهة 
الع 00 
أما في الشرع . فقد عرفها صاحب غاية المنتهى 
من الحنابلة بأنها : توكيد حكم بذكر معظم على 


وجه مخصوص . 
ومقتضى هذا التعريف تخصيص اليمين 


بالقسم» لكن يستفاد من كلام الحنابلة في مواضع 
كشيرة من كتبهم تسمية التعليقات الستة أيماناء 
وهي تعليق الكفر والطلاق والظهار والحرام والعتق 
والتزام القربة» وقرر ذلك ابن تيمية في مجموع 


الفتاوى . '") 
"> من أساليب التأكيد المتعارفة في جميع العصور 
أسلوب التأكيد باليمين» إما لحمل م 


. المصباح المنير مادة : «يمين»‎ )١( 

(؟) ابن عابدين "/ 40 . وفتح القدير 4/ . والدسوقي 2115/7 
ونحفة المحتاج 1514/48 والأم /ا/ لاك ومطالب أولي النبى 
موس والمغني بأعلى الشسرح الكبير /١١‏ 4لا 
وجموع الفتاوى لابن تيمية ه"/ 7+ ؟ 


الثقة بكلام الحالف. وأنه لم يكذب فيه إن كان 
خيراء ولا يخلفه إن كان وعدا أووعيدا أونحوهماء 
وإما لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيء 
يشى إحجامها عنه. أوترك شيء يخشى إقدامها 
عليه. وإما لتقوية الطلب من المخاطب أوغيره 
وحئه على فعل شيء أو منعه عنه . 

فالغاية العامة لليمين قصد توكيد الخبر ثبوتا أو 


تقسيمات اليمين 
(أولا) 
تقسيم اليمين بحسب غايتها العامة 

تنقسم اليمين بحسب غايتها العامة . إلى 
قسمين : 
*- القسم الأول : اليمين المؤكدة للخبر» سواء 
أكان ماضيا أم حاضرا أم مستقبلاء وسواء أكان 
إثباتا أم نفياء وسواء أكان مطابقا للواقع أم مخالفا. 

واليمين على ما طابق الواقع تسمى (اليمين 
الصادقة) كقوله تبارك وتعالى : وزعم الذين كفروا 
أنْ لن يُبععُوا قل : بلى وربي لعن ثم لبن بها 
عَعِلْتم 7#" فهذا أمر للنبي ذخ أن يحلف بربه 
عز وجسل على أنهم سيبعكون يوم القيامة. ثم 
يحاسبون على أعماهم . 

واليمين على ما خالف الواقع إن كان الحالف 
بها كاذبا عمدا تسمى (اليمين الغموس) لأنها 
تغمس صاحبها في الإثم . 

ومن أمثلتها ما حكاه الله عز وجل عن المنافقين 
في ايات كثيرة منها: 


٠ / سورة التغاين‎ )١( 


-156آسه 


قوله تعالى : مَيخلُِون باله إنهم نكم وما هم 
منكمء ولكنهم قوم يَفْرَقُوني . (0) 

ههذامن المنافقين حلف على أنهم من 
المؤمنين. وهم كاذبون فيه. وما حملهم على 
الكذب إلا أنهم يخافو غضب المؤمنين عليهم : 

وإن كان الحالف بها متعمدا صدقهاء غير أنه 
أخطأ في اعتقادهم تكن غموسا ولا صادقة. وإنا 
تكون (لغوا) على بعض الأقوال. 

ومن أمثلتها أن يقول إنسان : والله إن الشمس 
طلعت. بناء على إشارة الساعة والتقويم. ثم 
يتبين أنها لم تكن طلعت. وأنه أخطأ النظر. أوكان 
بالساعة خلل. أو بالتقويم خطأ 

- القسم الغاني : اليمين المؤكدة للانشاء. 
والإنشاء إما حث أومنع. والمقصود بالحث : حمل 
الحالف نفسه أوغيره على فعل شيء في المستقبل . 
والمقصدد بالمنع: حمل الحالف نفسه أوغيره على 
ترك شيء في المستقبل . 

مثال الحث : والله لأفعلنَ كذاء أولتفعلنَ كذا 
أوليفعلنَ فلان كذا. 

ومثال المنع : والله لا أفعلُ كذاء أولا تفعل 
كذاء أولا يفعلٌ فلان كذا. 9) 

وهذه اليمين تسمى (منعقدة) أو(معقودة) منى 
تمت شرائطهاء وسيأتي بياها. 

ونماهوجديربالملاحظة أن قول القائل: 
لأفعلن. أولا أفعل يدل على حث نفسه على 
الفعل أوالترك حقيقة إن كان يتحدث في خلوة . 
نحو: والله لأصومن غداء أولا أشرب الخمرء أو 


)١(‏ سورة التوبة / 5ه 
(؟) بضم اللام في الأفعال الثلاثة, لأن «لاء نافية وليست ناهية . 


لأقتلن فلاناء أولا أفعل ما أمرني به. 

وأما إن كان يتحدث في مواجهة غيره. فإنه يدل 
عل عيك بشيه جاكراء وقد ركوو هذا الظاهر ” 
موافقا للحقيقة. بأن يكون عازما على الوفاء. وقد 
يكون مالفا لما. بأن يكون عازما على عدم الوفاء . 

وقول القائل: لتفعلن أولا تفعل يدل على 
حث المخاطب على الفعل أوالترك. ويكون 
بمثابة الأمرإن كان من أعلى لأدنى » والدعاء إن 
كان من أدنى لأعلى . والالتماس إن كان بين 
متاثلين. ثم إنه قد يكون حقيقياء وقديكون 
ظاهريا فقط بقصد المجاملة أوغيرها. 
ه-هذاء وتنقسم اليمين على المستقبل إلى :يمين 
بركويمين حنث . 

(فيمين البر) هي ما كانت على النفي . نحو: 
والله لا فعلت كذاء بمعنى:لا أفعل كذا. وسميت 
يمين بر لأن الحالف بارّحين حلفه. ومستمر على 
الب مالم يفعل . 

(ويمين الحنث) ما كانت على الإثبات. نحو: 
والله لأفعلن كذاء وإنما سميتث يمين حنث لأن 
احالف او استمر مايه خالتارسجتي مضي الولت ار 


اليأس حنث 3 اق 
(ثانيا) ٠‏ 
تقسيم اليمين بحسب صيغتها العامة 


5 - القسم الأول : القسم المنجز بالصيغة الأصلية 
لليمين» وتكون بذكراسم الله تعالى. مشل 
(والله) و(الرحمن) أو صفة له مثل (وعزة الله) 
و(جلاله) . 


*؟/١ أقرب المسالك مع الشرح الصغير وحاشية الصاوي‎ )١( 


-45آ- 


وكان الناس في االجاهلية يحلفون بالله 
وبمعبوداتهم كاللات والعزى. وبا يعظمونه من 
المخلوقات ثما لا يعبدون كالآباء والأمهات 
والكعبة» وبا يحمدونه من الأخلاق كالأمانة . 

وفي صدر الإسلام بطل تعظيمهم للأصنام 
ونحوهاتما كانوا يعبدونه من دون الله. فبطل 
حلفهم بها إلا ما كان سبق لسان, واستمر حلفهم 
با يحبونه ويعظمونه من المخلوقات, فنهاهم 
رسول الله كلِهِ عن ذلك وأمرهم بالاقتصار على 
الحلف بالله تعالى. وسيأتي بيان ذلك كله 
- القسم الثاني : التعليق. ويمكن تحصيل الغاية 
العامة من اليمين ‏ وهي تأكيد الخبر أوالحث أو 
المدنع ‏ بطريق آاخرء وهوترتيب المتكلم جزاء 
مكروها له في حالة مخالفة الواقع أو تخلف المقصود . 

ولهذا الجزاء أنواع كثيرة بحسب العادة» لكن لم 
يعتبر الفقهاء منها إلا ستة أنواع وهي : الكفر. 
والطلاق. والظهار. والحرام؛ والعتق. والتزام 
القربة . 

وأمثلتها: إن فعلت كذاء أو: إن لم أفعل كذاء 
أو: إن لم يكن الأمركما قلت فهوبريء من 
الإسلام. أو: فامرأته طالق. أو : فامرأته عليه 
كظهر أمه. أو: فحلال الله عليه حرام» أو: فعبده 
حر, أو فعليه حجة: 9) 


)١(‏ يلاحظ أن التعبير بضهائر الغائب جريا على ما اعتاده المؤلفون في 
كتبهم الففهية حذرا من بشاعة الحكاية بضئر المتكلم. ولأن 
الشيطان قد يوسوس للحاكي فينوي مايحكيه فيقع في المحذور. 
ومن أراد معرفة مايقوله الحالف نصا فليستبدل بضمائر الغائب 
ضائر المتكلم. وليقصد الحكاية لا إنشاء اليمين. 


مافمم ةم م ابام ةمون م وبال م مه مفو ةا و م مر م وف م ومن جو فيا وا نوميلا وااال لالم ممم 


وقد يكون الطريق المحصل للغاية ترتيب جزاء 
محبوب للمخاطب على فعل أمر محبوب للمتكلم . 
كا لوقال إنسان لعبده: إن بشرتنى() فأنت حر 
فهذا الجزاء محبوب للمخاطب من حيث كونه 
تخلصا من الرقء .وإن كان شاقا على المتكلم من 
حيث كونه إزالة للملك, غير أنه يستسهله لما فيه 
من مكافأة على فعل مايحبه وشكر لله عز وجل على 
دذلك. 

والنزاء للحيو لا يتصور كوه ظهارا ولذكتراء 
فهسومنحص رفي العتق والتزام القسربة والطلاق 
والحرام.» كتطليق ضرة المخاطبة وتحريمها. 

وسيأتي تفصيل ذلك كله . 


التعليق بصورة القسم : 

- قد يعدل الحالف عن أداء الشرط والجملة 
الشرطية, ويأتي بالجزاء بدون الفاء. ويذكر بعده 
جملة شبيهة بجواب القسم. فيقول: هوبهودي 
ليفعان كذاء اول يفل كذاء اوامراته ظالق 
لا يفعل كذاء أوليفعلن كذاء فالجملة التى بدىء 
الكلام بها جزاء لشرط محذوف, تدل عليه الجملة 
المذكورة بعد. وسيأتي نيان ذلك . 


الجواب الإنشائي يتضمن الخبر : 

6- القسم حينما يكون إنشائيا للحث أوالمنع » 
فالحلف عليه لا يمكن أن يكون حلفا على الإنشاء 
المحض» فإن هذا الإنشاء يحصل معناه بمجرد 
النطق به. فلا يحتاج إلى حلف. فإن الذي يحتاج 


. البشارة: الإخبار بنبأ سار لم يعلم به المتكلم من قبل‎ )١( 


-1590 تت 


١7-5١ أبمان‎ 


إلى الحلف., هوالأمر الذي يخشى تخلفه. وهو 
الوفاء بمضمون الجملة الإنشائية . 

فمن حلف فقال: والله لأقضينك حقك غداء 
وقد حث نفسه على القضاءء وهذا الحث قد 
حصل بمجرد النطق. فهوغير محتاج إلى القسم 
من حيث ذاته. فالقسم إذن إنم) هوعلى الحث 
المستتبع لأثره» وهوحصول القضاء بالفعل في غد. 
وهذا المعنى خبري» وهذا لولم يقضه حقه لكان 
حانثا . 

فمن قال: لأقضينك حقك . أثبت معنيين: 

(أحدهما) إنشائي . وهوحث نفسه على 
القضاءء وهذا هوالمعنى الصريح. 

(وثانيهم|) خبر ي , وهو الإخبار بأن هذا القضاء 
سيحصل في الغد. وهذا المعنى ضمني ٠‏ واليمين 
إنما أتي بها من أجل هذا المعنى 0 

ولهذا لا يصح في اللغة العربية أن يجاب القسم 
بفعل الأمر. ولا بفعل النبي . فلا يقال: والله قم. 
أولا تقم . 

مرادفات اليمين : 
٠‏ -قال الكهال: أساء هذا المعنى التوكيدي 
ستة: الحلف والقسم والعهد والميثاق والإيلاء 


واليمين. ) 
فاليمين مرادفة للألفاظ الخمسة التي ذكرت 
معها. 


وهناك ألفاظ أخرى, فقد أفاد صاحب البدائع 


* /4 فتح القدير‎ )١( 


معناه الايحاب. ولأن الشهمادة وردت في قوله 
تعالىٍ را جاءاة المنافقون قالوا : نَشْهِدٌ إنك 
َسولٌ الث واطه يَعْلّمُ نك آرسوله واللهيَْهدُ 
إن المنافقين لكاذبون. .اتحْذوا يمانم جُنْةَ فَصَدُوا عن 
حا ان مرك تسرد او 
الثانية أفادت أن شهادتهم يمين 

2 مو هذا ان السبات رالقو شن الاك 
اليمين عرفاء وأفاد أيضا أن الذمة كالعهد والميثاق, 
فمن قال: عل ذمة الله لأفعلن كان يمينا. 
١‏ وأفاد ابن عابدين أنه لونذر الإنسان صوماء 
كأن قال: لله علي أن أصمم., فإن لم ينوشيئاء أو 
نوى النذر وم يخطر اليمين بباله» أونوى النذر ونفى 
اليمين كان نذرا فقط. وإن نوى اليمين ونفى النذر 
كان يمينا فقط . وعليه الكفارة إن أفطر. وإن نواهما 
معاء أونوى اليمين ولم يخطر بباله النذركان نذرا 
ويميناء حتى لو أفطر قضى وكفر عن يمينه . 

ويؤخذ من هذا أن صيغة النذرتكون يمينا 
بالنية عند الحنفية. فتكون من قبيل الكناية» 
بخلاف الألفاظ السابقة, فظاهر كلامهم أنها 
صريحة عندهم . وإن كان بعضها كناية عند غيرهم 
كما سيأتي . وسيأتي الخلاف في النذر المبهم مثل 
ليت نذر. وسيأتى أيضا أن الكفالة والأمانة 
المضافين لله كالعهد عند الشافعية» فقد قالوا: من 
قال:علرت عهد الله. أوميثاقه. أوذمته. أو كفالته. 
أوأمانته لأفعلن كذاء أولا أفعل كذاء كان قوله 
ذلك يمينا بالنية . 
هذا ماني كتب الفقه. وقد يجد الباحث في 


)١(‏ سورة المنافقون ١‏ -؟" 
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كتب اللغة ألفاظا أخرى كالنفل . ففي القاموس 
المحيط:نفل: حلف . وهومن باب نصر. 
ويسؤخذ من لسان العرب أن (نفل) و(انتفل) 
و(أنفل) معناها حلف. ويقال: نفلته بتشديد الفاء 
أي : حلفته. 


| أيهان خاصة 

أ الإيلاء : 

3 - هو أن يحلف الزوج على الامتناع من وطء 
زوجته مطلقا أومدة أربعة أشهر. سواء أكان 


الحلف بالله تعالى أم بتعليق الطلاق أوالعتق أو 


نحوهما. ولهذا الإيلاء أحكام خاصة مأخوذة من 
قوله تعالى : 9لِلّذين يلون من نسائهم ترص 
أربعةٍ أشهر فإن فَاءُوا فإن الله غفور رحيم . . وإن 
عَرّمُوا الطلاقٌ فإن الله لله سميعٌ عليم 74" ولتفصيلها 
(ر: إيلاء) . 


9 
ب اللعان : 


5 اللعان في اللغة: مصدر لَاعن. بمعنى 
شاتم. فإذا تشاتم اثنان. فشتم كل منها الآخر 
بالدعاء عليه ٠‏ بأن يلعنه الله. قيل لما : تلاعناء 
ولاعن كلّ منهها صاحبه . 

واللعان في الشرع لا يكون إلا أمام القاضي . 
وهوزقول الزوج لامرأته مشيرا إليها: أشهد بالله أن 
لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنى . 
وإذا كانت حاملا أوولدت ولدا واعتقد أنه ليس منه 
زاد: وأن هذا الحمل أوالولد ليس مني . ويكرر 


)١(‏ سورة البقرة / 7١5‏ , /ا؟1؟ 


ذلك كله أربع مرات. ويزيد بعد الرابعة:وعليه لعنة 
الله إن كان من الكاذبين . )١(‏ 

ولعان المرأة زوجها إذا لم تصدقه أن تقول بعد 
لعانه إياها:أشهد بالله أن زوجي هذالمن الكاذيين 
فيه رماني به من الزنى . وتزيد لإثبات نسبة الحمل 
أو الولد:وآن هذا الولد منه . وتكرر ذلك كله أربع 
مرات. وتزيد بعد الرابعة: وعليها غضب الله إن 
كان من الصادقين. 9) 

ولعان الحاكم , بين الزوجين هو: أن يحضرهماء 
ويأمر الزوج بملاعنة زوجته إن كان مصرا على 
قذفهاء وليس معه أربعة شهود عدول. ول تعترف 
الزوجة بم قاله. ثم يأمر الزوجة ‏ بعد انتهاء الزوج 
من الملاعنة ‏ أن تلاعنه» فإذا لاعنته فرّق بينهها. 

ومعلوم أن قول كل من الزوج والزوجة : 
أشهد بالله معناه أقسم الله فعلى هذا يكون 
اللعان يمينا خاصة لا أحكام تخصها تخصهاء ولتفصيلها 
(ر: لعان). 


جح القسامة : 

- القسامة في اللغة لها معان: منها اليمين. 
على استحقاقهم دية قتيلهم , إذا وجدوه قتيلا بين 
قوم ' وم يعرف قاتله . فإن لم يكونوا< خمسين رجلا 
أقسم الموجودون خمسين يمينا. فإن امتنعوا وطلبوا 
اليمين من المتهمين ردها القاضي عليهم. فأقسموا 
بها على نفي القتل عنهم. فإن حلف المدّعون 


(1) يلاحظ أن الزوج يأتي بضميري المتكلم فيقول «علي» بتشديد 
الياء بدل «عليه» ويقول «كنت» بدل «كان». 

)١(‏ يلاحظ هنا أيضا أن الزوجة تأتي بضمير المتكلم فتقول «علي» 
بدل «عليهاء وأما دكان» فتبقي كما هي . 
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١7-15 أيهان‎ 


استحقوا الدية. وإن حلف المتهمون لم تلزمهم 
الدية. على خلاف وتفصيل ينظر في (قسامة) . 
د اليمين المغلّظة : 
5 هي اليمين التي غلظت بالزمان, والمكان. 
وزيادة الأسماء والصفات.ء وبحضور جمع. 
وبالتكرار. 

فالتغليظ بالزمان هو: أن يكون الحلف بعد 
العصر. وعصر الجمعة أولى من غيره. 

والتغليظ بالمكان: أن يكون الحلف عند منبر 
المسجد الجامع من جهة المحراب, وكونه على المنبر 
أولى . أما التغليظ في مكة. فهو أن يكون بين الركن 
الأسود والمقام . 

والتغليظ بالزمان والمكان يكون في اللعان 
والقسامة وبعض الدعاوى. 

والتغليظ بزيادة الأسماء والصفات نحو: 
والله الطالب الغالب المدرك المهلك الذي يعلم 
السر وأخفى , ونحو: والله الذي لا إله إلا هوعالم 
الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من 
السرما يعلم من العلانية. 

وهذا التغليظ يكون في بعض الدعاوى. 

والتغليظ بحضور جمع هو: أن يحضر الحلف 
جماعة من أعيان البلدة وصلحائهاء أقلهم أربعة. 

وهذا التغليظ يكون في اللعان. 
والتغليظ بالتكرار هو: تكرار اليمين خمسين 
مرة. 

وهذا يكون في القسامة. ولتفصيل ذلك كله 
(ر: لعان وقسامة ودعوى) . 
ه - أيهان البيعة : 
7 مما أحدثه الحجاج بن يوسف الثقفي . أن 


حلف الناس علئ بيعتهم لعبد الملك بن مروان 
بالطلاق والعتاق واليمين بالله وصدقة المال. 
فكانت هذه الأييان الأربعة أيهان البيعة القديمة 
المبتدعة . 

ثم أحدث المستحلفون من الأمراء عن الخلفاء 
والملوك وغيرهم أيمانا كثيرة» تختلف فيها عاداتهم , 
ومن أحدث ذلك فعليه إثم ما ترتب على هذه 
الأيهان من الشر. 

فإذا حلف إنسان بأيمان البيعة» بأن قال: علي 
أينآن النينة: أو أيان البيعة تلزمنى إن فعلت كذا أو 
إن لم أفعل كذا مثلا: ْ 

فالمالكية اختلفواء فقال أبوبكر بن العربي : 
أجمع لمأخرون على أنه يحنث فيها بالطلاق لجميع 
نسائه. والعتق لجميع عبيده؛ وإن لم يكن له رقيق 
فعليه عتق رقبة واحدة, والمشي إلى مكة, والحج 
ولومن أقصى المغرب, والتصدق بثلث جمييع 
أمواله. وصيام شهرين متتابعين. ثم قال: جل 
الأندلسيين قالوا: إن كل امرأة له تطلق ثلاثا ثلاثاء 
وقال القرويون: إنما تطلق واحدة واحدة. وألزمه 
بعضهم صوم سنة إذا كان معتادا للحلف بذلك . 

وقال الشافعي وأصحابه : إن لم يذكر في لفظه 
طلاقها أوعتاقها أوحجها أوصدقتهالم يلزمه 
شي 2 سواء أنواه أم لم ينوهء إلا أن ينوي طلاقها أو 
عتاقها. فاختلف أصحابه. فقال العراقيون : يلزمه 
الطلاق والعتاق فإن اليمين بها تنعقد بالكناية مع 
النية» وقال صاحب التتمة : لا يلزمه ذلك وإن نواه 
مالم يتلفظ به. لأن الصريح لم يوجد. والكناية إن| 
يترتب عليها الحكم فيما يتضمن الإيقاع. فأما 
الالتزام فلا . 


1١9-14 أيمان‎ 
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والحنابلة اختلفواء فقال أبوالقاسم الخرقي : إن 
نواها لزمته. سواء أعرفها أم لم يعرفها. وقال أكثر 
الأصحاب ومنهم صاحب المغني : إن لم يعرفهالم 
تنعقد يمينه بشيء ما فيهاء 27 وفي غاية المنتهى : 
يلزم بأيهان البيعة ‏ وهي يمين رتبها الحجاج تتضمن 
اليمين بالله تعالى والطلاق والعتاق وصدقة المال- 
ما فيها إن عرفها ونواهاء وإلا فلغو. ") 


و- أيان المسلمين : 
-جاء في كتب المالكية : أن هذه العبارة تشمل 
ستة أشياء., وهي : اليمين بالله تعالى , والطلاق 
الباتٌ لجميع الزوجات,. وعتق من يملك من 
العبيد والإماء. والتصدق بثلث المال. والمشي 
بع وصوع عام .. 

وهذا الشمول للستة إنما يكون عند تعارف 
الحلف بهاء فإن تعورف الحلف ببعضها لم تشمل 
ماسواه.9) 

وذهب الشافعية إلى تحريم تحليف القاضي 
بالطلاق أو العتاق أوالنذر. قال الشافعى : ومتى 
بلغ الإمام أن قاضيا يستحلف الناس بطلاق أو 
عتق أو نذر عزله عن الحكم. لأنه جاهل . 
وقال الحنابلة: يلزم بالحلف بأيمان المسلمسين 
ظهار وطلاق وعتاق ونذرويمين بالله تعالى مع 
النية. كما لوحلف بكل منها على اتفراد. ولوحلف 
بأيان المسلمين على نية بعض ما ذكر تقيد حلفه 


)١(‏ مجموع الفتاوى لابن تيمية ©7/ 71417 . 744. وإعلام الموقعين 
الكددهمى 

(1) مطالب أولي النبى 5/ “#/ام 

(*) الشرح الصغير بحاشية الصاوي 75/١‏ 


به ولوحلف بها وأطلق بأن لم ينوكلها ولا بعضها لم 
يلزمه شيء, لأنه لم ينو بلفظه مايحتمله فلم تكن 
00000 


ز- أيمان الإثبات والإنكار : 


4 يذكر الفقهاء في مبحث الدعوى أيمانا 
للاثبات والإنكار. 
(منبا): اليمين المنضمة. ويصح تسميتها 
باليمين المتممة. وهي التي تضم إلى شهادة شاهد 

واحد. أوشهادة امرأتين لإثبات الحقوق المالية . 

و(منهبا): يمين المنكر بكسر الكاف. أو يمين 
المدعى عليه. وصورتها: أن يدعي إنسان على 
غيره بشيء, ولا يجد بينة» فيبين له القاضي أن له 
الحق في طلب اليمسين من المدعى عليه مادام 
منكراء فيأمره القاضي أن يحلف. فإذا حلف 
سقطت الدعوى. 

و(منها): يمين الرد. وصورتها: أن يمتنع 
المدعى عليه في الحالة السابق ذكرها عن اليمين. 
فيردها القاضي على المدعي » فيحلف على 
دعواه. وسشح وما ادعاه” 1 

و(منها) : يمين الاستظهار. وصورتها: أن يترك 
الميت أموالا في أيدي الورثة. فيدعى إنسان حقا . 
على هذا الميت, فعند بعض الفقهاء لا تثبت 
الدعوى في مواجهة الورثة بالبينة فقط. بل لابد من 
ضم اليمين من المدعي , وقد تجب يمين الاستظهار 
في مسائل أخرى . ش 

ولبيان كل ماسبق تفصيلا (ر: إثبات ودعوى) . 


41/7 / 4 مطالب أولي النبى 5/ “لال ومغني المحتاج‎ )١( 


ه١‎ 


إنشاء اليمين وشرائطها 
٠‏ - تقدم أن اليمين تنقسم من حيث صيغتها إلى 
قسَم وتعليق» ومن هنا حسن تقسيم الكلام إلى 
إنشاء القسم وشرائطه 

١‏ معلوم أن الإنسان إذا قال: أقسم بالله لأفعلن 
كذاء فهذه الصيغة تحتوي على حملتين, أولاهما: 
الجملة المكونة من فعل القسم وفاعله الضمير 
وحرف القسم وهو الباء. والمقسم به وهو مدخول 
الباء . 

وثانيته|: الجملة المقسم عليها. 

وتفصيل الكلام على الوجه الآتي . 
أ فعل القسم ؛ٍ 
ذهب الحنفية إلى أن فعل القسم إذا ذكر 
بصيغة المضارع أو الماضي » كأقسمت أوحلفت» 
أوحذف وذكر مكانه المصدر نحو: قسم أو 
حلفا بالله. أولم يذكرنحو: الله أوبالله كان ذلك 
كله يمينا عند الاطلاق . (© 

وعند المالكية إذا قال : أحلف أوأقسم أوأشهد 
أوأعزم. وقال بعد كل واحد منها: بالله. فهي 
يمين. وقول القائل: عزمت عليك بالله ليس 
بيمين» بخلاف: عزمت بالله أو: أعزم بالله كما 

والفرق هوأن التصريح بكلمة (عليك) جعله 
غير يمسين بخلاف (أقسم) فإنها إذا زيد بعدها 
كلمة عليك لم تخرجها عن كونها يميناء لأن (أقسم) 
صريح في اليمين. 


)١(‏ البدائع عه 


معام ومو واف فم و ممه مو مم معو ممقاعة ووه ووو واه واو ف موام م موموومعوومءثة 66م 


وقول الشخص : يعلم اللهمليس بيمين, فإن 
كان كاذبا فعليه إِثم الكذب. ولا يكون كافرا 
بذلك,. ولا بقوله: أشهد اللهءإلا إن قصد أنه 
عزوجل يخفى عليه الواقع» ولا يكون القسم 
أيضا بقوله : الله راع » أوحفيظ, أوحاشا لل 7) 
أو معاذ الله ؛ 9) 

وقال الشافعية: من قال لغيره: اليت. أو 
أقسمت. أوأقسم عليك بالله. أوأسألك بالله 
لتفعلن كذاء أولا تفعل كذاء أوقال: بالله لتفعلن 


كذاء أو لا تفعل كذاء فإما أن يريد يمين نفسه 


أؤلا: 
فإن أراد يمين نفسه فيمين» لصلاحية اللفظ لها 
مع اشتهاره على ألسنة حملة الشرع . 


وإن لم يرد يمين نفسه. بل أراد الشفاعة, أو 
يمين المخاطبء أو أطلق لم تكن يمينا. 

فإن قال: والله» أوحلفت عليك بالله كان يمينا 
عند الاطلاق» لعدم اشتهاره في الشفاعة أو يمين 
المخاطب . 

وإن قال: أليتء أوأقسمت,. أوأقسم بالله, 
و يقل:عليك كان يمينا عند الإطلاق أيضا. 9 

وقال الحنابلة : إذا قال أقسمت. أوأقسم. أو 
شهدت,. أوأشهد. أوحلفت. أوأحلف. أو 
عزمت, أوأعزمء أواليت, أوأولي» أوقسماء أو 
حلفاء أوألية, أوشهادة, أويميناء أوعزيمة. 
وأتبع كلا من هذه الألفاظ بقوله (بالله) مثلا كانت 


)١(‏ في القاموس «حاشا لله : معاذ الله» 

(؟) الشرح الصغير بحاشية الصاوي 77.١ ,08 /١‏ 

(*) نهاية المحتساج 8/ 179 والتحفة بحاشية الشرواني ١715/4‏ 
والبجيرمي على منبج الطلاب علض 


يميناء سواء أنوى بها إنشاء اليمين أم أطلق. فإن 
نوى بالفعل الماضي إخبارا عن يمين مضت. أو 
بالمضارع وعدا بيمين مستقبلة. أونوى بقوله: 
عزمت وأعزم وعزيمة : قصدت أوأقصد أوقصداء 
 ”9*‏ ويس من اليمين قوله: أستعين بالله 
وأعتصم بالله. وأتوكل على الله. وعلم الله 
وعز الله. وتبارك الله. والحمد لله. وسبحان الله 
ونحوذلك ولونوى اليمين. لأنها لا تحتمل اليمين 
شرعا ولا لغة ولا عرفا. 

ولوقال: أسألك بالله لتفعلن لم تكن الصيغة 
يمينا إن أطلق أوقصد السؤال أوالإكرام أوالتودد. 
بخلاف مالوقصد اليمين فإنها تكون يمينا 9 


ب حروف القسم :. 


4 -هي : الباء والواووالتاء. أما الباء فهى 
الأصل. ولهذا يجوزأن يذكر قبلها فعل القسم. 
وأن يحذف. ويجوزأن تدخل على الظاهر والمضمر. 
نحو: أقسم بك يارب لأفعلن كذا. وتليها الواى 
وهي تدخل على الظاهر فقط. ويحذف معها فعل 
القسم وجوبا. وتليها التاء. ولا تدخل إلا على 
لفظ الجلالة. ى) في قوله تعالى حكاية عن نبيه 
إبراهيم عليه السلام «وبّاش لأكيدنَ 
أصنامكم 4(" ورب دخلت على (رب) نحو: 
تربى » وترب الكعبة. ويجب معها حذف فعل 


القسم أيضا . 


)١(‏ مطالب أولي النهى 5٠/5‏ اوم 
(") سورة الأنبياء / اه 


وإذا وجب حذف الفعل وجب حذف المصادر 
أيضاء نحوقسم. 

ويقوم مقام باء القسم حروف أخرى. وهي 
ال هاء والهمزة واللام . 

أما الماء فمثالها: ها الله. بفتح ااء ممدودة 
ومقصورة مع قطع همزة لفظ الحلالة ووصلهاء وإذا 
وصلت حذفت. 

وأما الهمزة فمئاطا: الله تمدودة ومقصورة مع 
وصل همزة لفظ الحلالة. وذلك بأن تحذف. 


وأما اللام. فقد أفاد صاحب البدائع : أن من 
قال (لله) بلام الجر بدل الباء كانت صيغته يمينا . 
ولاتستعمم اللام إلا في قسم متضمن معنى 
التعجب. كقول ابن عباس رضى الله عنبم : 
«دخل آدم الجنة فللو ما غربت اشم حتى 
خرج». 09 

وفي مغنى اللبيب والقاموس وشرحه مايفيد أن 
اللام تستعمل للقسم والتعجب معاء وتختص 
بلفظ الجخلالة . 

هذا ما قاله الحنفية ونحوه بقية المذاهب 9) 


حذف حرف القسم 

8 إن لم يذكر الحالف شيئا من أحرف القسمء 
بل قال : الله لأفعلن كذا مثلاء كان يمينا بغير 
حاجة إلى النية سواء أكسر ال ماء على سبيل الجر 
بالحرف المحذوف». أم فتحها على سبيل نزع 


١١ /4 فتح القدير بأسفل الهداية‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار / 4ه. والبدائع / 0. 
والشرح الصغضير /١‏ 774, ونهاية المحتاج بشرح الشبراملسي 
4. ومطالب أولي النهى 5/ 5175م 


-69- 


الخافض. أم ضمها على سبيل الرفع بالابتداء» 
ويكون الخبر محذوفا وتقديره: قسمي أوأقسم به 
أم سكنها إجراء للوصل مجرى الوقف . 

وبقاء الجرعند حذف الحرف خاص بلفظ 
الجلالة, فلا يجوزني العربية أن يقال: الرحمن 
لأفعلن كذا بكسر النون. كذا قيل. لككن الراجح 
أنه يجوز وإن كان قليلاء وأياما كان فاللحن لا 
يمنع انعمّاد اليمين . 

هذا مذهب الحنفية والمالكية . 

وقال الشافعية: لوقال: الله بحذف حرف 
القسم . لم يكن يمينا إلا بالنية» سواء جر الاسم أم 
نصبه أم رفعه أم سكنه . 

وقال الحنابلة : يصح قسم بغير حروفه. نحو: 
الله لأفعلن. جرا ونصبا. فإن رفع فيمين أيضا إلا 
إذا كان الرافع يعرف العربية ول ينواليمين» فلا 
يكون يمينا لأنه إما مبتدأ أومعطوف )١(‏ بخلاف 
من لا يعرف العربية» فلورفع كان يمينا لأن اللحن 
لايضر. 9) 


35" - اللفظ الدال على المقسم به : هومادخل عليه 
حرف القسمء لظام جرم ابن يان أو 
صفة له. 


وكذلك ترجمته بجميع اللغات, أوعلى الذات 
المنتصفة بصفة من صفاته تعالى . سواء أكان مختصا 
به كال رحمن. ورب العالمين. وخالق السموات 
والأرضء والأول بلا بداية, والآخربلا نهاية. 
والذي نفسي بيده. والذي بعث الأنبياء بالحق. 
معالنت يله الدر: أم كان مشتركا بينه وبين غيره 
كالرحيم والعظيم والقادروالرب والمولى والرازق 
والخالق والقوي والسيد. فهذه الأساء قد تطلق 
على غيره تعالى, قال تعالى في وصف الرسول 
كل «بالمؤمنين رَءوفٌ رحيم 17# وقال عر وجل في 
حكاية ما قاله الهمدهد لسليهان عليه السلام وصفا 
لملكة سبأ «إوها عرش عظيم »# . ")وقال سبحانه في 
وصف أهل الحديقة الذين عزموا على البخل 
بثمرها وِوَغَدَوًا على حَرَدٍ قادرين 4”" ومعنى 
الحرد: المنعء والمراد منع المساكين, وقال تعالى 
حكاية عن قول يوسف عليه السلام لأحد صاحبيه 
في السجن : «اذكرني عند ربك ي*) وقال عز وجل 
مخاطبا لزوجين من أزواج الرسول كَل «وإن 
تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وخريل وصالح 
المؤمنين 2*4 وقال جل شأنه مخاطبا لمن يقسمون 
الميراث «وإذا خضر القِسّمة أولو القربى واليتامى 
والمساكين فارزقوهم منه0") 


وقال سبحانه تخاطبا لعيسى عليه السلام «وإِذْ 


بجميع صفات الكمال. وهو لفظ الجلالة (الله) )١(‏ سورة التوبة / ١78‏ 
. (7) سورة النمل / 7 
)١(‏ لعله يريد أنه خبر والمبتدأ محذوف. . (*) سورة القلم / 5٠6‏ 
(؟) البدائع 8/ ه. وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 8/ 8ه (4) سورة يوسف / 47 
والشسرح الصغير بحاشية الصاوي /١‏ 878, ونهاية المحتاج (9) سورة التحريم /4 
4 ومطالب أولي النبى +/ 67 (5) سورة النساء /.4 
-4ه6آ- 


أيمان > - 594 


َُلَنُ من الطين كَهَيئَةٍ الطير بإذني». 7" وقال 
تعالى حكاية عن قول إحدى المراتين لأبيها عن 
موسى ٍ عليه السلام إن خير من استأجرت القوي 
الأمين4” وقال سبحانه وتعالى : «والْفَيَا سيدّها 
لَدَى الباب4©» 


"3٠‏ - (والمقصود بالصفة) : اللفظ الدال على معنى 


أم صفة فعل . 
وصفة الذات هي : التي يتصف سبحانه وتعالى 
مها لا بضدها كوجوده . 


وصفة الفعل هي : التي يتصف الله عز وجل بها 
وبضدها باعتبار ماتتعلق به. ك رحمته وعذابه . 
- ولا تنعقد اليمين بكل اسم له تعالى أو صفة 
له على الإطلاق. بل ذلك مقيد بشرائط مفصلة 
تختلف فيها المذاهب . 

فالحنفية لهم في ذلك أقوال. أرجحها: أن 
الاسم يجوز الإقسام به. سواء أكان مخحتصاأم 
مشتركاء وسواء أكان الحلف به متعارفا أم لا 
وسواء أنوى به الله تعالى أم لا. لكن لونوى 
بالاسم المشترك غير الله لم يكن يميناء وإذا كان 
الاسم غير وارد في الكتاب أو السنة لم يكن يمينا إلا 
إذا تعورف الحلف بهء أونوى به الله تعالى . وأما 
الصفة فلا يصح الإقسام بها إلا إذا كانت مختصة 
بصفته تعالى .» سواء أكان الحلف بها متعارفا أم لا 
أو كانت مشتركة بين صفته تعالى وغيرها وتعورف 


(") سورة القصص /١؟‏ 


(") سورة يوسفت / 6" 


الحلف بهاء وسواء في الصفة كونها صفة ذات وكونها 
صفة فعل. 

وقال المالكية: تنعقد اليمين باسم الله تعالى 
وصفته الذاتية المختصة . وأما المشتركة فإن اليمين 
تنعقد بها مالم يرد بها غير صفته تعالى . وأما صفة 
الفعل ففى الانعقاد مها خلاف . 

وقال الشافعية والحنابلة : تنعقد اليمين باسم 
الله تعالى المختص به إن أراد الله تعالى أوأطلق. 
فإن أراد غيره لم يقبل ظاهرا ولا باطنا عندهم . 

وتنعقد أيضا باسمه الذي يغلب إطلاقه عليه 
ولا يطلق على غيره إلا مقيدا كالرب. وهذاإن 
أراد الله تعالى أو أطلق. فإن أراد غيره قبل ظاهرا 
وباطنا عندهم جميعا. وتنعقد أيضا بالاسم المشترك 
الذي لا يغلب إطلاقه على الله تعالى كالحي 
والسميع . وكذا باللفظ الذي يشمله وإن لم يكن 
اسما له تعالى كالشيء, لكن يشترط في انعقادها 
بهذا النوع أن يريد احالف الله تعالى . فإن أراد 
غيره أو أطلق لم تنعقد يمينه. 

ولم يفصلا الحنابلة في ذلك. بل قالوا: إن 
الصفة المضافة تنعقد اليمين مهاء أما غير المضافة - 
كأن يقال: والعزة -فلا تنعقد بها إلا بإرادة صفته 
تعالى . 
6 وأما الاسم الذي لايع دمن أسمائه. ولا 
يصح إطلاقه عليه فلا تنعقد به اليمين. ولوأريد 
به الله تعالى , ومُثل له الشافعية بقول بعض العوام 
(والجناب الرفيع) فالجناب للانسان فناء دارهء وهو 
مستحيل في حق الله تعالى. والنية لا تؤثر مغ 
الاستحالة . 

وأمااصفة الفعل. فقد صرح الشافعية بعدم 


766ل 0 


هيه مقع و مه اها عع قم هع ماع ع مو وض جح وه ع فاو هع هب ع لاقع وية 69 8 لدع واااو رع عه لوطا ماه 6ه 


انعقاد اليمسين هاء وسكت الحنابلة عنباء وأطلقوا 
انعقاد اليمين بصفته تعالى المضافة إليه» وظاهر 


ذلك أنها تنعقد عندهم بصفته الفعلية . 9 


الحلف بالقران والحق 
أ الحلف بالقرآن أو المصحف : 


٠‏ المعتمد في مذهب الحنفية : أن الحلف بالقران 
يمين, لأن القرآن كلام الله تعالى الذي هوصفته 
الذاتية. وقد تعارف الناس الحلف بهء والأيهان 
تبنى على العرف. 

أما الحلف بالمصحف. فإن قال الحالف: أقسم 
بها في هذا المصحف فإنه يكون يمينا. أما لوقال: 
أقسم بالمصحف, فإنه لا يكون يميناء لأن 
الملصحف ليس صفة لله تعالىءإذ هوالورق 
والجلد. فإن أراد ما فيه كان يمينا للعرف . 9 

وقال المالكية: ينعقد القسم بالقران 
وبالمصحف. وبسورة البقرة أوغيرهاء وباية 
الكرسي أوغيرهاوبالتوراة وبالإنجيل وبالزبور, 
لأن كل ذلك يرجع إلى كلامه تعالى الذي هوصفة 
ذاتية» لكن لوأراد بالمصحف النقوش والورق لم 
5 0 

وقال الشافعية: تنعقد اليمين بكتاب الله 
والتوراة والإنجيل مالم يرد الألفاظ. وبالقران 


)١(‏ البدائع “/ 5. وابن عابدين 7/7 07. وحاشية الصاوي على 
الشرح الصغير 06/١‏ الالال ونهاية المحتاج 1514/4 . 
6, ومطالب أولي النهى 64/5 811 

(7) فتح القدير */ .٠‏ وحاشية ابن عابدين 7/ 57. والبدائع 
إلى و 1 

(؟) الشرح الصغير بحاشية الصاوي "74/١‏ .ا" 


ينوع لوأب جع زه رع مثو ادوع ووو أو ويد عه ا عاا ع وود وخ عير عات نو واوا ءاور ووه رع 6 يام بورع ركاه 


وبالمصحف مالم يرد به ورقه وجلده., لأنه عند 
الإطلاق لا ينصرف عرفا إلا لما فيه من القرآن . 7 

وقال الحنابلة: الحلف بكلام الله تعالى 
والمصحف والقران والتسوراة والإنجيل والزبور 


يمين » وكذا الحلف بسورة أوآية 2 


ب الحلف بالحق. أو حق الله : 
١‏ لاشك أن الحق من أسمائه تعالى الواردة في 
الكتاب الكريم والسئة المطهرة» غير أنه ليس من 
الأسماء المختصة به. وقد مثل به الشافعية للأسماء 
التي تنصرف عند الإطلاق إلى الله تعالى» 
ولا تنصرف إلى غيره إلا بالتقييد. فعلى هذا من 
قال: والحق لأفعلن كذاء إن أراد الله تعالى أو 
أطلق كان يمينا بلا خلاف» وإن أراد العدل أوأراد 
شيئا ما من الحقوق التي تكون للإنسان على 
الإنسان قُبِلَ منه ذلك ظاهرا وباطنا . 
8 - وأما (حق) المضاف إلى الله تعالى . أوإلى 
اسم أوصفة من الأسمء والصفات التي تنعقد 
اليمين مها ففيه خلاف . 

فالحنفية نقلوا عن أبي حنيفة وتحمد وإحدى 
الروايتين عن أبي يوسف أن من قال : (وحق الله) لم 
يكن يمينا. ووجهه صاحب البدائع بأن حقه تعالى 
هوالطاعات والعبادات» فليس اسم ولا صفة لله 
عز وجل . 
وعن أبي يوسف في رواية أخرى أنه يمين. لأن 
الحق من صفاته تعالى . وهوحقيقة, فكأن الحالف 
قال: والله الحق. والحلف به متعارف. واختار 


1517/4 نباية المحتاج‎ )١( 
1/5 مطالب أولي النبى‎ )١( 
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أيهان م - 4م 


صاحب الاختيار هذه الرواية» وتبعه ابن نجيم في 
البحر الرائق . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : ينعقد القسم 
بحق الله. ومرجعه إلى العظمة والألوهية. فإن 
قصد الحالف به الحق اذى على العماواين 
التكاليف والعبادة فليس بيمين )١‏ 

حذف المقسم به 

#18 إذا لم يذكر الحالف المقسم به بل قال: أقسم . 
أو أحلف. أو أشهد. أوأعزم لأفعلن كذاء أواليت 
لا أفعل كذا كان يمينا عند أبى حنيفة وصاحبيه . 

رقال المالكية + لو حلاف الطالف قولة وبالله يعي 
قوله أحلف أو أقسم أوأشهد كان يمينا إن نواه أي 
نوى الحلف بالله ‏ بخلاف ما لوحذفه بعد قوله 
أعزم فإنه لايكون يمينا وإن نواه. 

والفرق بين هذا الفعل والأفعال الشلاثة 
السابقة» أن العزم معناه الأصلي القصد والاهتمام , 
فلا يكون بمعنى القسم إلا إذا ذكر بعده المقسم 
به. بأن يقول(بالله). مثلاء. بخلاف الأفعال 
الشلاثة السابقة, فإنها موضوعة للقسم فيكفي فيها 
أن ينوي المقسم به عند حذفه . 

وقال الشافعية: لوحذف المتكلم المحلوف به لم 
تكن الصيغة يمينا ولونوى اليمين باللهمسواء ذكر 
فعل القسم أم حذفه. 

وقال الحنابلة: لوحذف الحالف قوله (بالله) 
مثلا بعد نطقه بالفعل أوالاسم الدال على 


القسم» نحو: قسماء لم تكن الصيغة يميناء إلا إذا ‏ 


نوى الحلف بالله . 9) 


)١(‏ المراجع السابقة في جميع المذاهب. 
(1) البدائع "/ لا والشرح الصغير /١‏ 9ثل "٠‏ ونباية المحتاج ع 


اللفظ الدال على المقسم عليه 
4" اللفظ الدال على المقسم عليه هوالجملة التي 


يريد الحالف تحقيق مضمونها من إثبات أو نفي . 
وتسمى جواب القسم . 

ويجب في العربية تأكيد الإثبات باللام مع نون 
التوكيد إن كان الفعل مضارعاء ”'' وباللام مع قد 
إن كان ماضيا. (' يقال: والله لأفعلن كذاء أولقد 
فعلت كذا. وأما النفي ذ فلا يؤكد فيه الفعل. بل 
يقال: والله لا أفعل كذاء أوما فعلت كذا. 9) 

فإذا ورد فعل مضارع مشبت ليس فيه لام 
ولا نون توكيد اعشير منفيا بحرف محذوف, كا في 
قوله تعالى : #تالله 5 َذكرٌ يوست أي : 
لا تفتأ. 


وعلى هذالوقال إنسان: والله أكلم فلانا 
اليوم. كان حالفا على نفي تكليمه. فيحنث إذا 
كلمه. لأن الفعل لالم يكن فيه لام ولا نون توكيد 
قدرت قبله (لا) النافية . 


هذا إذا لم يتعارف الناس خلافه, فإن تعارفوا أن 
مثل ذلك يكون إثباتاء كان حالفا على الإثبات 
وإن كان خطأ في اللغة العربية. 

هكذايؤخذمن كتب الحنفية والحنابلة . 


174/8. والتحفة بحاشية الشرواني 7١4/8‏ . ومطالب أولي 
النبى 5٠/5‏ 

)١(‏ هذا إذا كان مستقبلاء ٠‏ فإن كان حاضرا أتى باللام من غير نون 
التوكيد نحو: أقسم بالله لأ بغض كل منافق . 

(1) وقد يؤتي باللام وحدها نحو: أقسم بالله لفبلت كذا . 

(؟) فإن قيل: لا فعلت كان الماضي بمعنى المضارع. أي للنفي في 
المستقبل . 


(4؟) سورة يوسف / 760 


-7697س 


أيمان ه" - مم 


ولا نظن أنه محل خلاف. فإنه من الوضوح 
نمكان ”)2 ْ 

الصيغ الخالية من أداة القسم والمقسم به 
0“ قد يأتي الحالف بصيغ خالية من أداة القسم 
ومن اسم الله تعالى وصفته. أوخالية من الأداة 
وحدهاء وتعتير عند بعض الفقهاء أيمانا كاليمين 
بالله تعالى . 


أ لَْعَمرَ الله : 
5" إذا قيل: لعمرالله لأفعلن كذا. كان هذا 
قسما مكونا من مبتدأ مذكور وخبر مقدر, والتقدير: 
لعمر الله قسمى., أويمينى. أو أحلف به. وهى في 
قوة قولك: وعمر اللهء أي بقائه. هذا مذهب 
الحنفية والمالكية والحنابلة . 9) 

وقال الشافعية: إن هذه الصيغة كناية, لأن 
العمر يطلق على الحياة والبقاء. ويطلق أيضا على 
الدين وهو العبادات. فيحتمل أن يكون معناه: 
وحياة الله وبقائه. أودينه. فيكون يمينا على 
الاحتمالين الأولين دون الثالث؛» فلابد من النية . © 


بد 5 الله : 

/ا جاء هذا الاسم في كتب الحنفية والمالكية©) 
وغيرهم مسبوقا بالواوء وظاهره أن الواوللقسم. 
ويكون إقساما ببركته تعالى أوقوته. وجاء في كتب 


)١(‏ ابن عابدين على الدر المختار / 04. والتوضيح للزهري 
0 

(7) البسدائع #/ 4غ, وابن عابدين / هه. ومطالب أولي النبى 
5 كلاس والحطاب #/ 5531 


(") نهاية المحتاج 4/ ١79‏ 
(4) البدائع ”/ 4. وابن عابدين #/ 00. والشرح الصغسير 
رفن اهف 


الحنابلة2'7 مسبوقا بالواو أيضا مع تصريح بعضهم 
بأن نونه مضمومة وأنه مبتدأ . ش 

ومعلوم أن الجملة قسم فقط. فلا يترتب عليها 
حكم إلا إذا جيء بعدها بجملة الجواب. مثل 
لأفعلن كذا. 


ج ‏ علي نذرء أو نذر لله: 


لله لأفعلن كذاء أولا أفعل كذاء كان ذلك يميناء 
فإذا لم يوف ب| ذكره كان عليه كفارة يمين. 


ولوقال: علي نذرء أو نذر لله وم يزد على 
ذلك. فإن نوى بالنذر قربة من حج أوعمرة أو 
غيرهما لزمته, وإن لم ينوشيئا كان نذرا لكفارة 
اليمينء. كأنه قال: علي نذرلله أن أؤدي كفارة 
يمين, فيكون حكمه حكم اليمين التي حنث فيها 
صاحبهاء لقوله يل : «النذر يمين, وكفارته كفارة 
اليمين»29 هذا مذهب الحنفية . 9) 

وقال المالكية: تلزم كفارة في النذر المبهم . وله 
أربع صور (الأولى) عل نذر (الثانية) لله علي نذر 
(الشالثة) إن فعلت كذا أوإن شفى الله مريضي 
فعل نذر (الرابعة) إن فعلت كذا أوإن شفى الله 
مريضي فلله علي نذر. ففي الصورتين الأوليين 


54/1 مطالب أولي النبي‎ )١( 

(7) حديث: «النذريمين . . .» رواه أحمد في مسئده )١44/4(‏ 
والطبراني في الكبير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن التبي 
كآة. وقال الحافظ العراقي: إنه حديث حسن (فيض القدير 
شرح الجامع الصغير 598/5؟). 

(”) البدائع */ لاء وحاشية ابن عابدين على الدر المختار / هه 


. تلزم الكفارة بمجرد النطق. وفي الصورتين 
الأخريين تلزم الكفارة بحصول المعلق عليه سواء 
أكان القصد الامتناع أم الشكر. () 

وقال الشافعية: من قال: عل نذر. أوإن شفى 
الله مريضي فعلٌ نذر, لزمته قربة غير معينة» وله 
أن يختارما شاء من القرب» كتسبيح وتكبير وصلاة 
وصوم . ومن قال: إن كلمت زيدا فعليّ نذر أوفلله 
عل نذر. يخير بين القربة وبين كفارة يمين. فإن 
اخصار القرية فله اعتبارما شاء من القرب وإن 
اخحتار كفارة اليمين كفربا يجب في اليمين التي حنث 
صاحبها فيها. 

ومن قال:إن كلمت زيدا فعلّ كفارة نذر. كان 
عليه عند الحنث كفارة يمين» والصيغة في جميع 
هذه الأمثلة صيغة نذر وليست صيغة يمين. إلا 
الصيغة التي فيها (إن كلمت زيدا. . . الخ) فيجوز 


تسميتها يميناء لأنها من نذر اللجاج والغضب.©9؟ . 


وقال الحنابلة: من قال: علي نذر إن فعلت 
كذاء وَفْعَلهء فعليه كفارة يمين في الأرجح. وقيل : 
لا كفارة عليه. وقيل : إن نوى اليمين فعليه الكفارة 
وإلافلاء ولوقال: لله عل نذروم يعلقه بشيء. 
فعليه كفارة يمين أيضا في الأرجح . 9 


د عل يمين. أو يمين الله ا 
4" قال الحنفية : إذا قال: عل يمين. أويمين الله 


لأفعلن كذاء أولا أفعل كذاء فهاتان الصيغتان من 


"77/١ أقرب المسالك‎ )١( 
7١6 17١8/4 نباية المحتاج‎ )1( 
١19 74 -178/1١ مطالب أولي النبى */ ؛لالاء والإنصاف‎ )*( 


الأيهان عند أبي حنيفة والصاحبين» وقال زفر: لو 
قال:عل يمين ولم يضفه لله تعالى , لم يكن يمينا عند 
الإطلاق. 

ووجهه: أن اليمين يحتمل أن يكون بغير الله 
فلا تعتبر الصيغة يمينا بالله إلا بالنية. 
اليمسين ينصرف إلى اليمين بالله تعالى , إذ هي 
الجائزة شرعاء هذا إذا ذكر المحلوف عليه . 


فإن لم يذكرء بل قال الحالف:علي يمينء أو 
يمين الله. ولم يزد على ذلك. وأراد إنشاء الالتزام 
لا الإخبار بالتزام سابق. فعليه كفارة يمين. لأن 
هذه الصيغة تعتبر من صيغ النذرء وقد سبق أن 
النذر المطلق الذي لم يذكرفيه المنذوريعتبر نذرا 
للكفارة. فيكون حكمه حكم اليمين. 

وقال المالكية: إن التزام اليمين له أربع صيغ 
كالنذر المبهم. وأمثلتها: علي يممين. ولله عل 
يمين» وإن شفى الله مريضي أوكلمت زيدا فعلي 
يمين» إن شفى الله مريضي أوإن كلمت زيدا فلله 

ولا يخفى أن المقصود موجب اليمينء فالكلام 
على حذف مضاف كا يقول الحنفية . 

وقال الشافعية: إن قول القائل: على يمين. 
لايعتبر يمينا سواء أكان مطلقا أومعلقاء لأنه 
التزام لليمسين أي الحلف. وليس ذلك قربة 
كالصلاة والصيام فهولغو. 

وقال الحنابلة: من قال: على يمين إن فعلت 
كذاء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه لغ كما يقول 
الشافعية. والثاني: أنه كناية فلا يكون يمينا إلا 


-5646- 


4١ - 4١ أيهان‎ 


بالنية. والشالث وهو الأرجح:أنه يمين بغير حاجة 
إلى النية 1 )0( 


ه ‏ عل عهد لله. أو ميثاقه. أو ذمته : 
٠‏ -قال الحنفية: إذا قيل: عل عهد الله أوذمة 
لله أوميثاق الله لا أفعل كذا مثلاء فهذه الصيغ من 
| الأيمان» لأن اليمين بالله تعالى هي عهد الله على 
تحقيق الشيء أونفيه. ال ما : «وأوقُوا بعَهْدٍ 
الله إذا عَاهُدْتم ولا تنقضوا الأيهانَ بعد 
تؤكيدها»”" فجعل العهد يميناء والذمة هي 
العهد. ومن ذلك تسمية الذين تؤخذ منهم الجزية 
من الكفار: بأهل الذمة. أي أهل العهد. والعهد 
والميشاق من الأسماء المترادفة. وإذن فالكلام على 
حذف مضاف. والتقدير: على موجب عهاد الله 
وميثاقه وذمته . ْ 


فإن لم يذكر اسم الله تعالى , أولم يذكر المحلوف 
عليه فالحكم كما سبق في «علّ يمين» . 9) 

وقال المالكية والحنابلة: من صيغ اليمين 
افرع كن عه اد اق ولط ا 
مثلا فتجب بالحنث كفارة إذا نوى اليمين» أو 
أطلق, فإن لم ينو اليمين بل أريد بالعهد التكاليف 
التي عهد بها الله تعالى إلى العباد لم تكن يمينا. 

وزاد المالكية: أن قول القائل: أعاهد الله 
ليس بيمين على الأصح., لأن المعاهدة من صفات 


,286© /* البدائع */ 4. وحاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ )١( 
. 7١9 /48 وأقرب المسالك 0/1 “الل ونهاية المحتاج‎ 
1/4/5 ومطالب أولي النبى‎ .78/١١ والإنصاف‎ 

(7) سورة النحل / 641١‏ 

زفية البدائع */ 4. وحاشية ابن عابدين على الدر المختار / 6ه 


الإنسان لاامن صفات الله. وكذا قوله: لك علي 
عهد. أو أعطيك عهدا. 

وقال الشافعية: من كنايات اليمين: علي ' 
عهد الله أو ميثاقه أوذمته أو أمانته أوكفالته لأفعلن 
كذا أولا أفعل كذاءفلا تكون يمينا إلا بالنية. لأنها 
تحتمل غير اليمين احتمالا ظاهرا . 7) 


و عل كفارة يمين : 


١‏ قال الحنفية: إن القائل: عل يمسين» 
مقصوده : علي موجب يمين وهو الكفارة . 

فلوقال: عل كفارة يمين. يكون حكمه حكم 
من قال: على يمين. وقد سبق (ر: ف/4"). 

وقال المالكية : قول القائل : عل كفارة. كقوله : 
عل نذر, وله صيغ أربع كصيغ النذر. 

ويؤخذ من هذا أن من قال: عل كفارة يمين» 
حكمه هوهذا الحكم بعينه (ر: ف/98") . 

وقال الشافعية: من قال: عاِءً كفارة يمين 
فعليه الكفارة من حين النطق عند عدم التعليق. 
فإن علق بالشفاء ونحمه مما يحبه. أو بتكليم زيد 
ونحوه ما يكرهه. فعليه كفارة اليمين بحصول 
المعلق عليه . 9) 

وقال الحنابلة : من قال: على يمين إن فعلت 
كذاء ثم فعله فعليه كفارة يمين على الراجح كما 


ويؤخذ من ذلك أن من قال: علي كفارة يمين 


)0 الشرح الصغير بحاشية الصاوي 6 خضة "٠‏ ومطالب 


أولي النبى +/ 4/ا, ونهاية المحتاج 4/ ١79‏ 


زفة) المراجع السابقة. ونهاية المحتاج 201»> 


مدءعكآ]اد- 


أبمان "56-53 


إن فعلت كذاء ثم فعله. وجبت عليه كفارة اليمين 
على. الأرججح عندهم . 


ز- عل كفارة نذر : 
7 - سبق حكم القائل: علي نذر. 
ويؤخذمنه أن من قال: على كفارة نذر تجب 
عليه كفارة يمين عند الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة. وقد صرح الشافعية بمقتضى ذلك. 
فقالوا: من قال: علي كفارة نذر. وجبت عليه كفارة 
يمين منجزة في الصيغة المنجزة. ومعلقة في الصيغة 
المعلقة : )١‏ 


ح - علي كفارة : 
9 - سبق أن المالكية يوجبون كفارة يمين على من 
قال: علي كفارة من غير أن يضيف الكفارة إلى 
اليمين أو النذر أو غيرهما. 
ولم نجد في المذاهب الأخرى حكم هذه الصيغة 
عند الإطلاق. ولاشك أن حكمها عند النية هو 
وجوب مانوى تما يصدق عليه اسم الكفارة . 


ط ‏ تحريم العين أو الفعل : 

5 ذهب الحنفية إلى أن تحريم الإنسان العين أو 
الفعل على نفسه يقوم مقام الحلف بالله تعالى. 
وذلك كأن يقول : هذا الثوب عل حرام . أولبسي 
هذا الثوب عل حرام » سواء أكانت العين التي 
نسب التحريم إليها أوالى الفعل المضاف لا تملوكة 
له أم لاء كأن قال متحدثا عن طعام غيره: هذا 
الطعام عل حرام , أو أكل هذا الطعام علي حرام . 


7١4/4 نباية المحتاج‎ )١( 


وسواء أكانت العين المذكورة من المباحات أم لا. 
كأن قال: هذه الخمر عل حرام . أوشرب هذه 
الخمر علي حرام . 

كل صيغة من هذه الصيغ تعتبر يميناء لكن 
إذا كانت العين محرمة من قبلء أومملوكة لغيره لم 
تكن الصيغة يمينا إلا بالنية. بأن ينوي إنشاء 
التحريم .“فاق نو الإخباريان الحنمر حرام عليه 
شرعاء أوبأن ثوب فلان حرم عليه شرعاء لم تكن 
الصيغة يميناء وكذا إن أطلق, لأن المتبادر من 
العبارة هو الإخبار. ْ 

ثم إن تحريم العين لا معنى له إلا تحريم الفعل 
المقصود منباء ٠ك‏ في تحريم الشبرع لاي تحوقوله 
تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم 74" وقوله 
وِحُْرَمَتٌ عليكم الميتة والدم ولحم اللخنزير» . 9 

وقولهظك: «كل مسكر حرام(" فتحريم 
الأمهات ونحوهن ينصرف إلى الزواج . وتحريم 
الميتة ونحوها والمسكر ينصرف كله إلى التناول بأكل 
أو شرب . 


© - وفيا يل أمثلة لصيغ التحريم التي تعتبر 
أيهاناء مع بيان مايقع به حنث في كل منها: 

)١(‏ لوقال: هذا الطعام أوالمال أوالشوب أو 
الدارعل حرام. حنث بأكل الطعام. وإنفاق 
المال. ولبس الثوب. وسكنى الدار. وعليه 


7 / سورة النساء‎ )١( 

7 / سورة المائدة‎ )7١( 

(؟9) حديث : «وكل مسكسر حرام: أخرجه مسلم (9/ ١684‏ د ط 
الحلبي). من حديث ابن عمر. وأخرجه البخاري 4١/٠١(‏ - 
الفتح ‏ ط السلفية) بلفظ : «كل شراب أسكر فهو حرام من 
حديث عائشة . 


ل 


الكفارة, ولا يحنث مببة شيء من ذلك. 
ولا بالتصدق به. 

(7) لوقالت امرأة لزوجها: أنت علي حرام» أو 
حرمتك على نفسي , حنثت بمطاوعته في الجاع , 
وحنثت أيضا بإكراهه إياها عليه بناء على أن الحنث 
لا يشترط فيه الاختيار. 

() لوقال لقوم : كلامكم عل حرام . حنث 
بتكليمه لواحد منهم. ولا يتوقف الحنث على 
تكليم جميعهم. ومشثل ذلك مالوقال: كلام 
الفقراء. أوكلام أهل هذه القرية, أوأكل هذا 
الرغيف عل حرام فإنه يحنث بكلام واحد. وأكل 
لقمة. بخلاف مالوقال: والله لا أكلمكم., أولا 
أكلم الفقراء, أو أهل هذه القرية, أولا اكل هذا 
الرغيف. فإنه لا يحنث إلا بتكليم الجميع وأكل 

(5) لوقال: هذه الدنانير عل حرام حنث إن 
اشترى بها شيئاء لأن العرف يقتضي نحريم 
الاستمتاع بها لنفسه. بأن يشتري ما يأكله أويلبسه 
مثلاء ولا يحنث بهبتها ولا بالتصدق بها. 

واستظهر ابن عابدين : أنه لا يحنث لوقضى بها 
دينه» ثم قال: فتأمل . 

(8) لوقال:كل حل علي حرام , أوحلال الله أو 
حلال المسلمين علي حرام» كان يمينا على ترك 
الطعام والشراب إلا أن ينوي غير ذلك. وهذا 
استحسان . 

وقال المالكية: تحريم الحلال في غير الزوجة لغو 
لا يقتضي شيئاء إلا إذا حرم الأمة ناويا عتقهاء 
فإنها تعتق. فمن قال: الخادم أواللحم أو القمح 
. عل حرام إن فعلت كذاء ففعله. فلا شيء عليه 


ومن قال: إن فعلت كذا فزوجتي علي حرام » أو 
فعَللِ الحرام. يلزمه بت طلاق المدخول بها ثلاثا - 
مالم ينوأقل من الشلاث فيلزمه مانوى., أما غير 
المدخول بها فيلزمه طلقة واحدة مالم ينوأكثر. هذا 
هومشهور المذهب. وقيل: يلزمه في المدخول بها 
واحدة بائنة كغير المدخول بها ما لم ينوأكثر. وقيل : 
يلزمه في غير المدخول بها ثلاث كالمدخول بها ما لم 
ينوأقل. ولوقال: كل حلال علي حرام, فإن 
استثنى الزوجة لم يلزمه شيء. وإلا لزمه فيها 
ماذكر. 

وقال الشافعية : لوقال إنسان لزوجته : أنت على 
حرام , أو حرمتك» ونوى طلاقا واحدا أومتعددا أو 
ظهارا وقع. ولو نوى تحريم عينها أووطئها أوفرجها 
أو رأسها أولم ينوشيئا أصلا ‏ وأطلق ذلك, أو أقتو 
كره. ولم تحرم الزوجة عليه ولزمه كفارة يمين. 
وليس ذلك يميناء لأنه ليس إقساما بالله تعالى ولا 
تعليقا للطلاق أو نحوه. 

ويشترط في لزوم الكفارة ألا تكون زوجته مُخرمة 
بحج أوعمرة, وألا تكون معتدة من وطء شبهة , 
فإن كانت كذلك لم تجب الكفارة على المعتمد. 

ولوحرم غير الزوجة كالثوب والطعام والصديق 
والأخ لم تلزمه كفارة . 9) 

وقال الحنابلة: من حرم حلالا سوى الزوجة لم 
يحرم عليه شرعاء ثم إذا فعله ففي وجوب الكفارة 
قولان. أرجحههم|: الوجوب, ويستوي في التحريم 


)١(‏ ابن عابدين 251/٠‏ والشرح الصغير بحاشية الصاوي عليه 


١0م"‏ والشسرح الكبير ؟/ 18 وأسنى المطالب مع حاشية 
الشهاب الرملي عليه / 91/7 . 71/7 


55ت 


أيمان 45 - /ا4 


تنجيسزه وتعليقه بشرط. ومثال المنجز: ما أحل الله 
علي حرام . ولازوجة لي. وكسبي علي حرام وهذا 
وبح اجر ساون 1 
25 ان ل ماحز تفي رضاك ةا 
أَزُواججكَ والله غفور رحيم . . قد رض الله لكم حل 
أَيَانيْكم» . زفق 

واليمين لا تحرم الجلال. وإنما توجب الكفارة 
بالحنث» وهذه الآية أيضا دليل على وجوبف 
الكفارة . 

وأما تحريم الزوجة فهوظهار, سواء أنوى به 
الظهار أو الطلاق أو اليمين أم لم ينو شيئا على 
الراجح 
حرام وكان له زوجة ‏ كان ذلك ظهارا وتحريا 
للمال. وتجزئه كفارة الظهار عه . 9) 


قيام التصديق بكلمة نعم مقام اليمين 


1 - الصحيح من مذهب الحنفية أن من عرض 
عليه اليمين فقال: نعم كان حالفاء ولوقال رجل 
لآخر عليك:عهد الله إن فعلت كذا فقال: نعم. 


)١(‏ المرضات: مصدر ميمي وتاؤه تكتب مر بوطة على لغة من يقف 
على المفرد المؤنث باضشاء. وتكتب مفتوحة على لغة من يقف 
بالتاء. واللغتان فصيحتان. وإن كانت الأولى أكثر استعمالا. 
وقد كتبت هنا مفتوحة لأنه يوقف عليها بالتاء . 

١ ١.1 / سورة التحريم‎ )( 

(*) مطالب أولي النبى.5/ 1/ا. 61١/8‏ 


فهة ‏ ع قله اه فماة وه اوها لل مامه مقع قاو اومهف ة هوق واه فواقاة و اإوا عاو رة ماواء ا عاءام اه 


فالحالف المجيبء ولا يمين على المبتدىء ولونواه» 
لأن قوله: عليك صريح في التزام اليمين على 
المخاطبء. فلا يمكن أن يكون يمينا على 
الممبتدىء, بخلاف ما إذا قال: والله لتفعلن. وقال 
الآخر: نعم, فإنه إذانوى المبتدىء التحليف 
والمجيب الحلف. كان الحالف هوالمجيب وحده. 
وإذا نوى كل منهها الحلف يصير كل منهما حالفا . 9" 

وقال الشافعية: لوقيل لرجل : طلقت 
زوجتك. أو أطلقتَ زوجتك؟ استخبارا ‏ فقال: 
نعم كان إقراراء وإن كان الالتماس الإنشاء كان 
تطليقا صريحاء وإن جهل الحال حمل على 
الاستخبار. 9) 

هذا ما قالوه في الطلاق. ويقاس عليه ما لوقال 
إنسان لآخر: حلفتٌ, أو أحلفتٌ بالله لاتكلم 
زيدا؟ فقال: نعم . ففي ذلك تفصيل : فإن كان 
للاستخبار كان إقرارا محتملا للصدق والكذب» 
فيحنث بالتكليم إن كان صادقاء ولا يحنث به إن 
كان كاذيا . 

وإن كان الالتماس الإنشاء كان حلفا صريحا . 

وإن جهل حال السؤال حمل على الاستخبار. 
فيكون الجواب إقرارا والله أعلم, وم يعشثر 
للمذاهب الأخرى على نص في هذا . 


الحلف بغير الله تعالى بحرف القسم 
ومايقوم مقامه: 
- علم مما تقدم أن صيغة اليمين بحرف القسم 


)١(‏ حاشية أبن عابدين على الدر المختار ”/ فق حكق وتقرير 
الرافعي 7١/7‏ 
(1) الوجيز للغزاني /١‏ 54. وأسنى المطالب / #74 1760م 


تك 


وموو وه نوو وية نم ة ممم ةيقر مه ير رمد ره فو م م نويه يه ريم م موه ممه مه ايه موه مو ناترم مم مرت 


ومايقوم مقامه تنحصر شرعا في اليمين بالله تعالى . 
فال حلف بغيره بحرف القسم ومايقوم مقامه لا يعتبر 
يمينا شرعية». ولا يجب: بالحنث فيه كفارة . 

ومن أمثلته : أن يحلف الإنسان بأبيه أوبابنه أو 
بالأنبياء أوبالملائكة عليهم السلام أو بالعبادات: 
كالصوم والصلاة» أو بالكعبة أو با حرم أو بزمزم أو 
بالقبر والمنبر أوغير ذلك من المخلوقات . سواء أتى 
الحالف بهذه الألفاظ عقب حرف القسم أم أضاف 
إليها كلمة: «حق» أو وحرمة)» أو«حياة» أونحو 
ذلك. وسواء أكان الحلف بحرف من حروف 
القسم أم بصيغة ملحقة ب| فيه هذه الحروف. مثل 
لعمرك ولعمري وعمرك انه7) وعلّ عهد رسول الله 
لأفعلن كذا. 
4 - وقد ورد النبي عنه في عدة أحاديث . 

(منها) قوله ككِ : «من كان حالفا فلا يحلف إلا 
بالله»”") 

(ومنها) قوله عليه الصلاة والسلام : «من حلف 
بغير الله فقد أشرك». وفي رواية «فقد كفر9) 

(ومنها) قوله صلوات الله وسلامه عليه «من 
حلف بالأمانة فليس مناء . ©) 


)١(‏ العمر في هذا المثال معناه اعتقاد بقاء الله. فقول القائل: 
عمرك الله معناه أحلف باعتقادك أن الله عز وجل باق. ولاشك 
أن.الاعتقاد صفة للمخاطب وليس صفة لله تعالى . 

(؟) حديث: «من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله» أخرجه النسائي 
(/ ؛ ‏ ط المكتبسة التجسارية) وأصله في صحيح البخاري 
670١/1١(‏ - الفتح ‏ ط السلفية) . 

(7) حديث : «من حلف بغير الله فقد أشرك» وفي رواية «فقد كفر» 
أخرجه أحمد (7/ 4" ط الميمنية) والحاكم وصححه (4/ 791 - 
ط دائرة المعارف العثمانية) ووافقه الذهبي . 

(4) حديث: «من حلف بالأمانة فليس منا» أخرجه أبوداود 

(/ ١لاه ‏ ط عزت عبيد دعاس) وصححه النووي ني رياض 
الصالحين (ص 5١١‏ ط المكتب الإسلامي) . غ2 


ممف ممم ممما ممه فاع ممح ممه ممأ فوع فوة وعقوه ممه م فلمو وو مم عو وثو66ثممم 


(ومنها) ما أخرجه النسائي عن سعد بن أبي 
وفاص رضى الله عنه قال: «حلفت باللات 
والعزئ, فأتيت رسول الله ككل فذكرت ذلك له 
فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك وله الحمد. وهوعلى كل شيء قدير. وانفث 
عن شمالك ثلاثاء وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم » 
ثم لا تعد). 

وفي رواية أخرى رواها النسائي عنه أيضا قال: 
«حلفت باللات والعزى. فقال لي أصحاب رسول 
الله كل : بئسما قلتء, ائت رسول الله يكلو فأخيره. 
فإنا لا نراك إلا قد كفرت.» فلقيته فأخيرته فقال لي : 
قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات» 
وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات, 
وانفث عن شمالك ثلاث مرات» ولا تعد له». 7 


- قال المناوي في فيض القدير (5/ )١1١‏ الأمانة: الفرائض 
كصلاة وصوم وحسج . وقوله : «فليس مناء معناه ليس من جملة 
المتقين معدودا. ولا من جملة أكابر المسلمين محسوباء. أو ليس من 
ذوي أسوتناء فإنه من دين أملن الكتاب. ولأنه سبحانه أمر 
بالحلف بأسمائه وصفاته. والأمائة أمر من أموره. فالحلف بها 
يوهم التسوية بينها وبين الأسهاء والصفات, فنهوا عنه كما نبوا عن 
الحلف بالآباء . 
ثم نقل عن أشهب المالكي أن الأمانة محتملة: فإن أريد بها 

مابين الخلق فغير يمين. وإن أريد بها التي هي من صفات ذاته 
تعالى فهي يمين أ. ه. ونقول إيضاحا لهذا المقام: إن الحالف قد 
يقول: والأمانةء أو وأمانة الله أوعلي الأمانة : أو علي أمانة الله 
لأفعلن كذا مثشلا. وفي جميسع هذه الصور إما أن يريد صفة الله 
تعالى الذاتية وهي إلزامه عباده وتكليفه إياهم . وهذا راجع إلى 
كلاه القديم. وإما أن يريد نفس الأمور التي كلف بها العباد. 
وهذه من صفاتهم . فلا يصح الحلف ببذه الأخيرة. 

)١(‏ حديث: دقل لا إله إلا الله» أخرجه النسائي (7/ 8-17 ط 
المكتبة التجارية), وإسناده ضعيف. (التهذيب لابن حجر. 
717/8 ط دائرة المعارف النظامية بالهند) . 
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أيهان 9: - اه 


(ومنها) ما أخرجه مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله 
فليقل : لا إله إلا اللهء ومن قال لصاحبه : تعال 


أقامرك فليتصدق» 0() 
8: - وورد عن الصحابة رضي الله عنهم استنكار 
الحلن دناه قالن: 


فمن ذلك مارواه الحجاج بن المنهال بسنده عن 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال: «لأن 
إحلف بالله كاذبا أحبٌ إِلّ من أن أحلف بغير الله 
صادقا» وما رواه عبدالرزاق بسنده عن وبرة قال: 
قال ابن مسعود أوابن عمر: «لأن أحلف بالله كاذبا 
أحب إلى من أن أحلف بغيره صادقاء». ومارواه 
عبدالرزاق بسنده عن ابن الزبير رضي الله عنه : 
«أن عمر قال له وقد سمعه يجلف 
بالكعبة -: لوأعلم أنك فكرت فيها قبل أن 
تحلف لعاقبتك. احلف بالله فم أو ابرن . 9) 


أثر الحلف بغير الله : 


٠ه‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن الحلف بغير الله 
تعالى لا تجب بالحنث فيه كفارة. إلا ماروي عن 
أكثر الحنابلة من وجوب الكفارة على من حنث في 
الحلف برسول الله ي. لأنه أحد شطري 
الشهادتين اللتين يصير بها الكافر مسلماء وعن 


)١(‏ حديث: «من حلف منكم فقال في حلفه . . .» أخبرجه مسلم 
١75137/95(‏ -158؟١‏ ط الحلبي) . 

)7١(‏ ذكر هذه الأثار الثلاثة ابن حزم في المحلى مستدلا بها على تحريم 
الحلف بغير الله في ضمن ما استدل من الأحاديث. ر: (المحلى 
ليه 


بعضهم : أن الحلف بسائر الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام تجب بالحنث فيه الكفارة أيضاء لكن 
الأشهر في مذهبهم أنه لا كفارة بالحنث في الحلف 
بنبينا وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

ولا خلاف بين الفقهاء أيضا في أن الحلف بغير 
الله منبى عنه. لكن في مرتبة هذا النبي اختلاف. 
لضان قالوا: إنه حرام إلا الحلف بالأمانة» فإن 
بعضهم قال بالكراهة, والحنفية قالوا مكروه 
تحريهاء والمعتمد عند المالكية والشافعية أنه 
5 

وصرح الشافعية أنه إن كان بسبق اللسان من 
غير قصد فلا كراهة. وعليه يحمل حديث 
الصحيحين في قصة الأعرابي ‏ الذي قال لا أزيد 
على هذا ولا أنقص ‏ أن رسول الله كله قال: 
«أفلح وأبيه إن صدق». 9) 


شرائط القسم 


يشترط في انعقاد القسم وبقائه شرائط. وهي . 


ثلاثة أنواع : 
(أولا) 
الشرائط التى ترجع إلى احالف 
يشترط في انعقاد اليمين وبقائها شرائط في 
الجالف 


. (الأولى) البلوغ . (والثانية) العقل‎ ١ 
وهاتان شريطتان في أصل الانعقاد, فلا تنعقد‎ 


:28/4 ابن عابدين 7/ 45» والبدائع 8/7 وفتح القدير‎ )١( 
وأسنى المطالب 7147/4. ومطالب‎ 770 /١ والشسرح الصغير‎ 
٠514/5 أولي النبى‎ 

(1) أسنى المطالب 717/5 


5212-2 


أيهان 7ه ماه 


0 ولومميزا_ولا المجنون والمعتوه 
والسكران غير المتعدي بسكره ‏ والنائم والمغمى 
عليه, لأنها تصرف إيجاب. وهؤلاء ليسوا من أهل 
الايجاب . 

ولا خلاف في هاتين الشريطتين إجالا . 7 

وإنها الخلاف في السكران المتعدي بسكره. 
والصبي إذا حنث بعد بلوغه. أما السكران 
التغدي: فالجمهوريرون فتعة يمينه إن كانت 
صريحة تغليظا عليه. وأبوثور والمزني وزفر 
. والطحاوي والكرخي ومحمد بن سلمة وغيرهم 
يرون عدم انعقاد يمينه كالسكران غير المتعدي, 
وتفصيل ذلك في (الحجر) . 

وأما الصبي فالجمهور يرون أن يمينه لا تنعقد. 
وأنه لوحنث ‏ ولوبعد البلوغ لم تلزمه كفارة» وعن 
طاوس أن يمينه معلقة. فإن حنث بعد بلوغه لزمته 
الكفارة ‏ 9) 

وحجة الجمهورقوله وَل : «رفع القلم عن 
ثلاشة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن المجنون 
حتى يفيق. وعن الصبي حتى يبلغ». 9 
7 (الشريطة الثالثة) الإسلام. وإلى هذا ذهب 
الجنفية والمالكية . .فلا تنعقد اليمين بالله تعالى من 
الكافر ولوذمياء وإذا انعقدت يمين المسلم بطلت 
بالكفر. سواء أكان الكفر قبل الحنث أم بعده. ولا 


76 /١ والشرح الصغير بحاشية الصاوي‎ .٠١ /" البدائع‎ )١( 
41/ /1 ونباية المحتاج 8/ 2174 ومطالب أولي النهى‎ 

(1) حاشية ابن عابدين على الاءر المختار 1/ 475 

(*) حديث : «رفع القلم عن ثلاثة. . . » أخرجه أبوداود (4/ 67٠0‏ 
ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (/694-طط داشرة المعارف 
العثيانية) وصححه ووافقه الذهبي. 


ترجع بالإسلام بعد ذلك . (0) 

وقال الشافعية والحنابلة :29 لا يشترط الإسلام 
في انعقاد اليمين ولا بقائهاء فالكافر الملتزم 
للأحكام ‏ وهو الذمي والمرتد ‏ لوحلف بالله تعالى 
على أمر. ثم حنث وهوكافر, تلزمه الكفارة عند 
الشافعية والحنابلة, لكن إذا عجز عن الكفارة 
المالية لم يكفر بالصوم إلا إن أسلم . وهذا الحكم إنما 
هوفي الذمى , وأما المرتد فلا يكفر في حال ردته؛ لا 
بالمال ولا بالصوم»: بل يننظي :فاذا ألم كقره لآن 
ماله في حال الردة موقوف. فلا يمكن من التصرف 
فيه . 

ومن حلف حال كفره ثم أسلم وحنث. فلا 
كفارة عليه عند الحنفية والمالكية. وعليه الكفارة 
عند الشافعية والحنابلة إن كان حين الحلف ملتزما 
للأحكام . 
0 (الشريطة الرابعة) التلفظ باليمين, فلا 
يكفي كلام النفس عند الجمهور خلافا لبعض 
المالكية . 

ولابد من إظهار الصوت بحيث يسمع نفسه إن 
كان ستجيح المتسع» » ولم يكن هناك مانع من 
السماع كلغط وسدّ أذ 

واشتراط الإساع ولوتقدير! هورأي الجمهور. 
الذي يرون أن قراءة الفاتحة في الصلاة يشترط في 
ضيكتها ؤللق. 

وقال المالكية والكرخي من الحنفية : لا يشترط 
الإسماع. وإنها يشترط أن يأتي بالحروف مع تحريك 
اللسان ولولم يسمعها هوولا من يضع أذنه بقرب 


8017/4 والشرح الكبير بحاشية الدسوقي‎ .٠١ / البدائع‎ )١( 
1١1/١1١ نباية المحتاج 8/ 1114. والمغني بأعلى الشرح الكبير‎ )1( 


شككاه 


أبيات مه 


فمه مع اعتدال السمع وعدم الموانع . 

هذا وإن الحنفية والشافعية والحنابلة قد صرحوا 
بأن إشارة الأخرس باليمين تقوم مقام النطق . 

وقال الشافعية: إن الكتابة لوكانت بالصريح 
تعتير كناية. لأنها تحتمل النسخ. وتجربة القلم 
والمداد وغيرها.ء وبأن إشارة الأخرس إن اختص 
بفهمها الفطن فهي كناية تحتاج إلى النية.» وإن 
فهمها كل إنسان فهي صريحة . 9") 


الطواعية والعمد في الحالف : 
5 - لا تشترط عند الحنفية الطواعية ‏ أي الاختيار 
- في الحالف. ولا العمد_أي القصد ‏ فتصح 
عندهم يمين المكره والمخطىء. وهومن أراد غير 
الحلف فسبق لسانه إلى الحلف. كأن أراد أن 
يقول: اسقني الماءء فقال: والله لا أشرب الماء. 
لأا من التصرفات التي لا تحتمل الفسخ فلا يؤثر 
فيها الإكراه والخطأ. كالطلاق والعتاق والنذر وسائر 
التصرفات التي لا تحتمل الفسخ . 
وقال المالكية والشافعية والحنابلة: تشترط 
الطواعية والعمد. فلا تنعقد يمين المكره ولا 
المخطىء. 27 غير أن الشافعية يقولون في المكره 


)١(‏ البدائع ٠٠١/8‏ . والدرالمختار بحاشية ابن عابدين عليه 
٠‏ ١ه‏ والشرح الصغير .7١/١‏ ومواهب الجليل 
للحطناب 771/8. وأسنى المطالب 8/ 77 . ومطالب أولي 
النبى 5/ لاه 

() ما ينبغي التنبه إليه أن سبق اللسان نوعان: أحدهما: غلبة 
جريانه باليمين. كمن يغلب في حديثه أن يقول: لا والله. وبلى 
والله من غير قصد . 

انيهما: تحول اللسان والتفاته من لفظ غير اليمين يراد النطق 
به إلى لفظ اليمين. والنوع الأول لا يسمى خطأ. وهو صحيح. 
وواقسع عند المالكية. ويسميه الحنفية والشافعية- 


غلى اليمين: إذا توى الخلف صحت يمينه: (') 
لأن الإكراه لا يلغي اللفظ. وإنما يصير به الصريح 
كناية, وهذا الذي قالوه لا يستبعد أن يكون متفقا 
عليه. فإن إلغاء كلام المكره لا وجه له. إلا أنه إنها 
قصد دفع الأذى عن نفسه. ولم يقصد استعمال 
اللفظ في معناه. فإذا قصد استعاله في معناه كان 
هذا أمرا زائدا لا تدعو إليه الضرورة . 

وقال الشافعية أيضا: لا يلزم المكرّه التورية وإن 
قدر عليها. 

والتورية هي : أن يطلق الإنسان لفظا هوظاهر 
في معنى ويريد به معنى آخر يتناوله ذلك اللفظء 
ولكنه خلاف ظاهره. 9) 


عدم اشتراط الجد في الحالف : 


هه الجدّ ‏ بكسر الجيم ‏ في التصرفات القولية 
معناه : أن ينطق الإنسان باللفظ راضيا بأثره. سواء 
أكان مستحضرالهذا الرضى أم غافلا عنه. فمن 
نطق باللفظ الصريح ناويا معناه. أوغافلا عن هذه 
النية. مريدا أثره أوغافلا عن هذه الارادة يقال له 
جاد. فإن أراد تجريد اللفظ عن أثره من غير تأويل 
ولا إكراه» فنطق به لعباأومزاحا كان هازلاء 


- والحنابلة لغوا. فلا يقع عندهم. غير أن الحئفية يوقعونه في 
المستقبل . والنوع الثاني يسمى خطأ. وهو واقع عند الحنفية. 
خلافا للمالكية والشافعية وغيرهم . 

» 45 /7 والدر المختار بحاشية ابن عابدين‎ .١1١/* البدائع‎ )١( 
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787 2178٠١ /* أسنى المطالب شرح روض الطالب‎ )١( 


دلاكك]اكت 


أيهان 5ه - 8ه 


والمزل لا أشرله في التصرفات القولية الصريحة التي 
لا تحتمل الفسخ. دمن كلت بصيعه صر جلاعا 
أومازجا العقدات يويه لفرله 295 اثلاث حِدّهن 
جد وَهَرْشْنَ جد : النكاحٌ والطلاق والرجعة» 00 

ويقاس على ماني الحديث سائر التصرفات 
الصريحة التي لا تحتمل الفسخ. ومنها صيغة اليمين 
الصريحة. وأما الكناية فمعلوم أنه يشترط فيها 
النية» ومعلوم أن الهازل لا نية له. 


قصد المعنى والعلم به : 

1 - صرح الشافعية بأن الألفاظ الصريحة يشترط 
فيها: العلم بالمعنى , والكناية يشترط فيها: قصد 
المعنى . ذكروا هذا في الطلاق 2 وليس خاصا به 
كا هوظاهر. فيؤخذ منه أنه يشترط في اليمين إذا 
كانت بلفظ صريح: أن يعلم المتكلم بمعناهاء فلو 
ليك مضع بطر صريح كوالله لأصومن 
غداء بناء على تلقين إنسان له. من غير أن يعلم 
معناه لم ينعقد. ولوقال إنسان: أشهد بالله لأفعلن 
كذالم ينعقد إلا إذا قصد مغنى اليمين. لأنه كناية 
عند الشافعية كما سبق . 

واشتراط النية في الكناية لا يختلف فيه أحد . 

وأما العلم بالمعنى فقد صرح الحنفية بعدم اشتراطه 
في الطلاق بالنسبة للقضاء. ومقتضاه أنهم 
بشترطونه في اليمين الصريحة ديانة, لأنه مصدق 
فيه| بينه وبين الله تعالى . 


-51414/59 حديث: «ثلاث جدهن جد . . . . » أخرجه أبوداود‎ )١( 
طعزت عبيد دعاس) والترمذي (/ 481 ط الحلبي) من‎ 
-ط‎ 7٠١١ /*( حديث أبي هريرة. وحسنه ابن حجر في التلخيص‎ 
. دار المحاسن)‎ 
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أثر التأويل في اليمين : 


لاه صرح المالكية والشافعية بأن التأويل الذي 
تنقطع به جملة اليمسين عن جملة المحلوف عليه 
يقبل. وعبارة المالكية : لوقال أردت بقولي : (بالله) 
وثقتأواعتصمت بالله. ثم ابسدأت قولي : 
لأفعلن. ول أقصد اليمين صدق ديانة بلا يمين. ") 

وعبارة الشافعية: إذا قال: والله لأفعلن كذا. 
ثم قال: أردت والله المستعان. أوقال: بالله وقال: 
أردت وثقت أو استعنت بالله. ثم استأنفت فقلت: 
لأفعلن كذا من غير قسم يقبل ظاهرا وباطنا. وإذا 
تأول نحوهذا التأويل في الطلاق:والإبلاء لا يقبل 
ظاهرا لتعلق حق الغير به ” 


وتماينبغى التنبه له أن التأويل لا يختص بهذه 
المذاهب. فالمتصفح لكتب المذاهب الأخرى يجد 
تأويلات مقبولة عندهم . ولاشك أن التأويل إن! 
يُقبل إذا لم يكن هناك مستحلف ذوحق, وكان. 
التأويل غير خارج عما يحتمله اللفظ . 


(ثانيا) 
الشرائط التى ترجع إلى المحلوف عليه 
يشترط في انعقاد اليمين بالله وبقائها منعقدة 
أربع شرائط ترجع إلى المحلوف عليه. وهو 
مضمون الجملة الثانية التي تسمى جواب القسم . 
8 «(الشريطة الأولى): أن يكون المحلوف عليه 
أمرا مستقبلا . 


)7١(‏ نباية المحتاج ل 


-1584- 


وهذه شريطة لانعقاد اليمين بالله تعالى عند 
الحنفية والحنابلة. خلافا للشافعية الذين يقولون 
بانعقاد اليمين الغموس على ماض وحاضرء 
كقوله: والله لا أموت. ومستقبل كقوله: والله 
لأصعدن الساء. وللالكية الذين يقولون بانعقاد 
الغموس على حاضر ومستقبل . 

ومماينبغي التنبه له أن الحنابلة يشترطون 
الاستقبال في كل مافيه كفارة, كالحلف بتعليق 
الكفر أو القربة أو الظهار بخلاف الطلاق 
والعتاق  )١(‏ 
4 (الشريطة الثانية) : أن يكون المحلوف عليه 
متصور الوجود حقيقة عند الحلف ‏ أي ليس 
مستحيلا عقلا ‏ وهذه شريطة لانعقاد اليمين بالله 
عند أبي حنيفة وحمد وزفر. 

ووجه اشتراطها: أن اليمين إن تنعقد لتحقيق 
الير. فإن من أخير بخبر أووعد بوعد يؤكده 
. باليمين لتحقيق الصدق. فكان المقصود هوالبرء 
ثم تجب الكفارة ونحوها خلفا عنه فإذا لم يتتصور 
الأصل - وهو البر ‏ لم يوجد الخلف ‏ وهو الكفارة ‏ 

ولم يشترط أبويوسف هذه الشريطة لانه لا يلزم 
من استحالة الأصل عقلا عدم الخلف . 

ومفهوم هذه الشريطة: أن المحلوف عليه إذا 
كان يستحيل وجوده عقلا عند الحلف. لم تنعقد 
اليمين عند أبي حنيفة وحمد وزفر. 

لكن هذا المفهوم ليس على إطلاقه. بل فيه 
تفصيل يعلم من الكلام على المثال الآتي : 


0 البدائع ؟/ ١‏ والشرح الصغير بحاشية الصاوي 7١/١‏ 
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إذا قال إنسان : والله لأشربن ماء هذا الكوزء أو 
قال: والله لأشربن ماء هذا الكوز اليوم» وكان 
الكوز خاليا من الماء عند الحلف. فالشرب الذي 
هوالمحلوف عليه مستحيل وجوده عند الحلف 
عقلاء فلا تنعقد اليمين عند أبى حنيفة ومحمد وزفر 
إن كان الحالف عند حلفه لا يعلم خلوالكوزمن 
الماء. وأما إن كان يعلم ذلك فاليمين منعقدة عند 
أبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف. وغير منعقدة عند 
زفرء وهي رواية عن أبي خنيفة . 

هذا ما أفاده صاحب البدائع . 

وقال الحنابلة في هذه المسألة : تنعقد وعليه 
الكفارة في الحال . ١‏ 
(الشريطة الثالثة) : أن يكون المحلوف عليه 
متصور الوجود حقيقة بعد الحلف. إن كانت 
اليمين مقيدة بوقت محصوص . وهذه الشريطة إنها 
تشترط لبقاء اليمين بالله منعقدة عند أبي حنيفة 
ومحمد وزفر. فلولم توجد هذه الشريطة بطلت 
اليمين بعد انعقادهاء. وخالف أبويوسف في هذه 
الشريطة أيضا. 

وتوجيه الاشتراط وعدمه كما في الشريطة 
الثانية» ومفهوم هذه الشريطة يتضح بالمثال الآتي : 

إذا قال إنسان والله لأشربن ماء هذا الكوز اليوم 
أوقال والله لأشربن ماء هذا الكوز. ولم يقيده 
بوقت. وكان في الكوزماء وقت الحلف. فصبه 
الحالف أوصبه غيره أوانصب بنفسه في النهار. 
ففي صورة التقييد باليوم تبطل بعد انعقادهاء لأن 
الشرب المحلوف عليه صار مستحيلا بعد الحلف ني 


)ع( البدائسع إزةا »١‏ وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 
3٠٠ /‏ وكشاف القناع 575/1 


-ة]آله 


الوقت الذي قيد به. وفي صورة الإطلاق تبقى 
منعقدة., فيحنث بالصب أو الانصباب. وتجب 
عليه الكفارة )١(‏ 
١‏ (الشريطة الرابعة) : أن يكون المحلوف عليه 
متصور الوجدد عادة عند الحلف ‏ أي ليس 
مستحيلا عادة ‏ وهذه شريطة لانعقاد اليمين بالله 
عند زفرء خلافا لأبي حنيفة ومحمد وأبي يوسف . 

فلوقال وانه معدن النسياة. أو واف ا 
السماء. أو: والله لأحولن هذا الحجر ذهباء لم تنعقد 
اليمين عند زفر» سواء أقيدها بوقت لمحصوص كأن 
قال: اليوم أوغداء أولم يقيدهاء وقال أبوحنيفة 
ومحمد : إنها تنعقد. لأن المحلوف عليه جائز عقلاء 
وقال أبويوسف: إنها تنعقد أيضاء لأن المحلوف 
عليه أمر مستقبل . 

وتوجيه قول زفر: أن المستحيل عادة يلحق 
بالمستحيل حقيقة» فإذا لم تنعقد اليمين في الثاني ل 
تنعقد في الأول. 

وتوجيه قول أبي حنيفة وتحمد: أن الحكم 
بالانعقاد ني هذه الصورة فيه اعتبار الحقيقة. 
والحكم بعدم الانعقاد فيه اعتبار العادة. ولااشك 
أن اعتبار الحقيقة أولى . 

وتوجيه قول أبي يوسف : أن الحالف جعل 
الفعل شرطا للبرء فيكون عدمه موجبا للحنث. 
سواء أكان ذلك الفعل ممكنا عقلا وعادة, كقوله : 
والله لأقرأن هذا الكتاب. أم مستحيلا عقلا وعادة 
كقوله: والله لأشربن ماء هذا الكوز, ولا ماء فيه 
أم مستحيلا عادة لا عقلا كقوله : والله لأحولن هذا 
الحجر ذهبا. 9) 


١7 /* والبدائع‎ .٠١١ 5٠١ /“ ابن عابدين‎ )١( 
١6-1١ /7 (؟) البدائع‎ 


الحلف على فعل غير الحالف : 
7 المذهب عند الحنابلة أن من حلف على غيره 
وهوغائب: والله ليفعلن كذا. أوعلى حاضر: 
والله لتفعلن كذاء فلم يطعه. حنث الجالف 
والكفارة عليه لا على من أحنثه . 9 

وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية بين الحلف 
على من يظن أنه يطيعه. والحلف على من لا يظنه 
كذلك. فقال: من حلف على غيره يظن أنه 
يطيعه فلم يفعل. فلا كفارة لأنه لغوى. بخلاف من 
حلف على غيره في غير هذه االحالة. فإنه إذا لم 
يطعه حنث الحالف ووجبت الكفارة عليه . 


(ثالثا) 
شرائط ترجع إلى الصيغة 

5 يشترط لانعقاد اليمين بالله تعالى شريطتان 
ترجعان إلى صيغتها. ظ 

(الأولى): عدم الفصل بين المحلوف به 
والمحلوف عليه بسكوت ونحوه» فلو أخذه الوالي 
وقال: قل : بالله. فقال مثله. ثم قال: لآتين يوم 
الجمعة فقال الرجل مثله. لا يحنث بعدم إتيانه . 


للفصل بانتظارمايقول, ولوقال: علي عهد الله 


ورسوله لا أفعل كذاء لا يصح. للفصل با ليس 
يميناء وهو قوله : وعهد رسوله . 9) 

(الشانية): خلوها عن الاستثناء. والمقصود به 
التعليق بمشيئة الله أو استثناؤ هاء أونحوذلك مما لا 
يتصورمعه الحنث. نحوأن يقول الحالف: إن 


578/5 مطالب أولي النبى‎ )١( 
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لاا 


أبمان 594-54 


موي ل لقره وما ع إننق مانم و يمل مد ره واف جا شاع .6 6ج وا زعا ها عام ع اخ ور لاط ب علطا ع و و الام 2 


شاء الله تعالىء أو إلا أن يشاء اللهء أوماشاء الله 
الأمثلة التي سيأتي بيانهاء فإن أتى بشيء من ذلك 
بشرائطه لم تنعقد اليمين . 9 


صيغة اليمين التعليقية : 
14 التعليق في اللغة: مصدر علق الشىء 
بالشيء وعليه : ( 

وفي الاصطلاح : ربط حصول مضمون جملة 
بحصول مضمون جملة أخرى. والجملة التي ربط 
مضمونها هي جملة الجزاء. والتي ربط هذا المضمون 
بمضمونها هي جملة الشرط . 

ففي مشل: إن دخلت الدارفانت طالق. ربط 
المتكلم حصول مضمون الجزاء ‏ وهو الطلاق - 
بحصول مضمون الشرط ‏ وهودخوها الدار 
ووقفه عليه. فلا يقع إلا بوقوعه . 

وليس كل تعليق يميناء وإنما اليمين حقيقة أو 
مجازا تعليقات مخصوصة تذكر فيا يأتي . 
أ أجزاء الصيغة : 
6 معلوم أنه لوقال إنسان: إن فعلت كذا 
فامرأتي طالق مشلاء فهذه صيغة تعليق تحتوي 
ل أداة شرط. فجملة شرطية. فجملة 
جزائية 

كا ف جا الثلاثة كيايلي : 
أداة الشرط : 
7 ذكر أهل النحوواللغة أدوات كثيرة للشرط 


أنشبه فيه ووضعه عليه وجعله 


٠٠١ / البدائع */ 16. حاشية ابن عابدين‎ )١( 


منبا «إن» - بكسر الهمزة . - وقد تزاد بعدها: ماء كما 
في قوله تعالى : «فَإمًا نُرئُكَ بعض الذي نعِدُهم 
أو تتَوَفِينَكَ فإلينا يُرُجعون »7 

ومنها «إذا» وقد تزاد بعدها: ماء ومنها «من» 
و«ما» و«دمهم)» و«وحيث)» و«كيفما» . و«متى » وقد تزاد 
بعدها: ماء وأين وقد تزاد بعدها: ما أيضا. 
17" - وقد يقوم مقام هذه الأدوات أدوات أخرى 
وإن لم تعد في اللغة من أدوات التعليق. ومنها: كل 
وكلم| وباء الجر. 


حملة الشرط : 
4 جملة الشرط هى التى تدخل عليها أداة 
الشرط. وهي جملة فعلية ماضوية أومضارعية. 
وهي للاستقبال في الحالتين. فإن أراد المتكلم 
التعليق على أمر مضى أدخل على الفعل جملة 
الكون. 
وايضاح ذلك أن قول القائل : إن خرجت. أو: 
إن تخرجي يفيد التعليق على خروج في المستقبل . 
فإذا اختلف الرجل مع امرأته. فادعى أنها 
خرجت بالأمس. فقالت: لم أخرج. فأراد تعليق 
طلاقها على هذا الخروج الماضي . فإنه يأتي بفعل 
الكون فيقول: إن كنت خرجت بالأمس فأنت 
طالق . 
حملة الجزاء : 
4 هي الجملة التي يأتي بها المتكلم عقب جملة 
الشرط. جاعلا مضمونها متوقفا على مضمون جملة 
الشرط. وقد يأتي الجزاء قبل جملة الشرط والأداة. 


)١(‏ سورة غافر / ل/الا 


-١ا0اا‏ ا 


وفي هذه الحالة تكون جزاءً مقدما عند بعض 
النحاة, ودليلٌ الجزاء عند بعضهم. والجزاءً عند 
هؤلاء يكون مقدرا بعد الشرط . 
١‏ - أقسام اليمين التعليقية : 
قسم صاحب البدائع اليمين إلى يمين بالله 
ويمين بغيره. وني أثناء كلامه على اليمين بالله 
ألحق بها تعليق الكفر. ثم قسم اليمين بغير الله 
إلى ما كانت بحرف القسم كالحلف بالأنبياء 
وغيرهم. وما كان بالتعليق. وحصر التعليق في 
الطلاق والعتاق والتزام القربة  )١(‏ 

وبهذا تبين أن التعليقات التي تعتبر أيهانا عند 
الحنفية محصورة في أربعة» وهي : تعليق الطلاق» 
وتعليق العتاق. وتعليق التزام القربة. وتعليق 
الكفر. وإنما أفرد تعليق الكفر. عن التعليقات 
الشلاثة لمخالفته إياها في الحكم . فإن حكمها عند 
الحنفية تحقق الجزاء. إن كانت طلاقا أوعتقاء 
والتخيير بين الجزاء وكفارة اليمين إن كان الجزاء 
التزام قربة. بخلاف تعليق الكفر. فليس حكمه 
تحقق الجزاء وهو الكفر عند تحقق الشرطء بل 
حكمه عندهم هو الكفارة كاليمين بالله تعالى . 

وني مجصوع فتساوى شيخ الإسلام ابن تيمية 
وإعلام الموقعين لابن القيم مايفيد: أن تعليق 
الظهار وتعليق الحرام كلاهما يمين . 2 وبهذا تكون 
التعليقات التى تسمى عند بعض الفقهاء أيمانا 
متتمضرة فى هله الستة . 


)١(‏ البدائع 5/8 ١"»ء‏ قد يتسامح بعض الناس فيسمي 
مضمون حملة الشرط محلوفا عليه وهذا التسامح قد يؤدي إلى 
أخطاء فليحذر. 


زفة إعلام الموقعين #/ “7م 2854 وجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 


تيمية © 8/ 147" 5 


ياي مع اق و بجا أله عأ ل عأ أو ل ها ريو اه قله لوط اع لج ع يح أ شع ده معو قايه واماو ع اؤعده ها هزم ابعاقاع ورءا 8 67د 


١س‏ قال الحنفية: تعليق الطلاق يعتير يميناء 
سواء أكان المقصود به الحث. م إن لم تدخلي 
الدار فأنت طالق» أو المنع نحو: إن دخلت الدار 
الت طالواة ار يق اخ نهد إن لم يكن الأمر 
كا قلته ففلانة طالق : أوغير ذلك نحو: إذا جاء 
الغد فأنت طالق . 2 وهذه الصورة الأخيرة محل 
نزاع بين هؤلاء وبين من يوافقهم في تسمية تعليق 
الطلاق يمينا كالمالكية والشافعية والحنابلة» فهم لا 
يسمونه يميناء لأنه لا يقصد به ما يقصد باليمين 
من تأكيد الحث والمنع والخبر. فإن مجيء الغد ليبس 
داخلا في مقدوره. ولا مقدورها فها لا يستطيعان 
ملعة . 
- وقد اختلف الفقهاء في تعليق الطلاق عند 
تحقق شرائط الطلاق الشرعية من ناحيتين . 

(أولاهما) أنه يقع عند وقوع ماعلق عليه أو لا 
يقع . 

(ثانيتها) أنه يسمى يمينا أولا يسمى . 

أما الناحية الأولى فخلاصتها أن للفقهاء في 
وقوع الطلاق المعلق وعدم وقوعه قولين : 


- هذاء وإن تعليق الحرام كتنجيزه. ولاشك أن تنجيزه يعتبر 
يمينا كاليمين بالله عند الحنفية. فتعليقه ليس زائدا على ماقرزوه. 
وأما تعليق الظهار فقد سمي يمينا في بعض كتب الفقهء ومن 
ذلك قول خليل المالكي في مختصره «وأسقطت - أي الردة صلاة 
وصياما وزكاة وحجا تقدم ونذرا وكفارة ويمينا بالله أو بعتق أو 
ظهار. الشسرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 017/4 
وأدخل الحناباة الظهار في أيهان المسلمين كما سبق وكا في مطالب 

أولي النبى 1/ */ام 

)١(‏ البدائع */؟؟ 


ا 


أيهان 177 - 54 


(القول الأول) أنه يقع إذا تحقق ما علق عليه 
سواء أككان جاريا مجرى اليمين أم لاء وإلى هذا 
ذهب الجحمهور من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة . 


(القول الثاني) التفرقة بين ماجرى مجرى اليمين 
ومالم جر مجراه . 

فالأول لايقع وإن وقع ماعلق عليه. والثاني 
يقع عند وقوع ماعلق عليه. وهذا رأي ابن تيمية 
وابن القيم جمعا بين ماروي عن الصحابة من 
الوقوع وعدمه . وهل تجبب كفارة اليمين فيها جرى 
مجرى اليمين أولا تجب؟ 

اخشار ابن تيمية وابن القيم وجوب الكفارة, 
لأا يمين منعقدة يشملها قوله تعالى : إولكن 
يؤاخذٌكم با عَقَدْنُم الأييانم”) 


ولتفصيل ذلك (ر: طلاق). 


وأما الناحية الثانية فخلاصتها: أن من قال 
بالوفوع ‏ وهم الجمهور ‏ اختلفوا في تسميته يميناء 
فالحنفية يجعلونه يمينا متى كان تعليقا محضاء وإن لم 
يقصد به مايقصد باليمين ى) تقدم. وكذا يقولون 
في تعليق العتق والتزام القربة . 

والمالكية والشافعية والحنابلة يقولون جميعا إن 
تعليق الطلاق يسمى يمينا على الراجح عند 


)١(‏ سورة المائدة / 4م 
وارجع أيضا إلى إعلام الموقعين / 57 - 47 وهو المثال الثامن . 


ألا يحلف. ثم علق طلاقا على وجه اليمين. حنث 
عند من يسمى هذا التعليق يمينا. وم يحنث عند 


تعليق التزام القرية 8 


7 قال الحنفية : تعليق التزام القربة يسمى 
يميناء سواء أقصد به مايقصد بالأيهان أم لا . )١(‏ 

فلوقال: إن كلمت فلاناء أو: إن ل أكلم 
فلاناء أو: إن لم يكن الأمركىا قلته فعلّ حجة أو 
عمرة أوصيام أوصلاة, فهذا كله يسمى نذراء 
ويسمى أيضا يميناء وهوجار مجرى اليمين, فإنه في 
المثال الأول : يؤكد منع نفسه من تكليم فلان. وفي 
المشالالفاق :يؤكدحث تفسه علق تكليمه :وي 
المشال الثالث: يؤكد الخبر الذي يناقض مضمون 
الشرط المعلق عليه . 

ولوقال: إذا جاء رمضان فعلّ عمرة فهونذر 
أيضاء ويسمى يمينا عند الحنفية: . 
4 وقد اختلف الفقهاء في تعليق التزام القربة من 


ناحيتين : 
أما الناحية الأولى : فخلاصتها أن النذر إما أن 
يكون جاريا مجرى اليمين أولا. 


فإن كان جاريا مجرى اليمين ‏ ويسمى نذر 
اللجاج والغضب - ففيه ثلاثة أقوال للفقهاء : 

(الأول) أن القائل يخير عند وقوع الشرط بين 
الإتيان با التزمه وبين كفارة اليمين. وهذا القول 
هواخر القولين عند الإمام أببي حنيفة, وهو 
الراجح عند الحنفية . 


٠/4 البدائع */ 77. وفتح القدير‎ )١( 


وهو أيضا أرجح الأقوال عند الشافعي . 

وبه قال أحمد. 

وهوقول أكثر أهل العلم من أهل مكة والمدينة 
والبصرة والكوفة وفقهاء الحديث. 

(الثشاني) أن القائل يلزمه عند وقوع الشرط 
ماالتزمه. وهو قول مالك وأحد أقوال الشافعي . 

(الشالث) أن القائل يلزمه عند وقوع الشرط 
كفارة يمين» ويلغى ما التزمه. وهذا أحد الأقوال 
وإن لم يكن جاريا مجرى اليمين لزم الوفاء به 
بشرائط لمحصوصة فيها خلاف بين الفقهاء . 9 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (نذر) . 
٠‏ أما الناحية الثانية: فخلاصتها أن النذر 
المعلق الذي لا يجري مجرى اليمين يسميه الحنفية 
يميناء كما سموا الطلاق المعلق يمينا وإن لم يقصد 
به ماقصد بالأيهان, وأما غير الحنفية فلم نعثر على 
أن أحدا منهم سمى مالم يجر مجرى الأيمان يمينا 
وما جرى مجرى الأيهان ‏ وهو اللجاج يسمى - يمينا 
عند من قال بوجوب الكفارة أوبالتخيير بين 
ما التزمه وبين الكفارة . 

والقائلون بوجوب ما التزمه مختلفون : فمنهم من 
يسميه يمينا كابن عرفة من المالكية» ومنهم من لا 


تعليق الكفر : 
5 قال الحنفية : إن تعليق الكفر على مالا يريده 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 54, حاشية الصاوي على بلغة السالك 
1 48 وتحفة المحتاج بحاشية الشر واني 8/ *#/ا7ا. 
والمغني بأعلى الشرح الكبير 1414/١١‏ 777 ومجموع فتاوى 
شيخ الإسلام أبن تيمية ه */ 7857 


الإنسان بقصد تأكيد المنع منه أو الحث على نقيضه 
أو الإخبار بنقيضه يعتبر يمينا شرعية ملحقة باليمين 
بالله تعالى . 

وهذا الذي قاله الحنفية يروى عن عطاء وطاوس 
والحسن والشعبي والشوري والأوزاعي وإسحاق. 
ويروى أيضاعن زيد بن ثابت رضي الله عنه. 
حكى ذلك كله ابن قدامة في المغنى. وخحكساه 
ابن تيمية في فتاويه عن أكثر أهل العلم؛ وهو 
إحدى روايتين عن أحمد. وهي الرواية الراجحة 
عند أكثر الحنابلة . ْ 

وقال المالكية والشافعية: إنه ليس بيمين. 
ووافقهم أحمد ني احدى الروايتين. وه وأيضا قول 
الليث وأبي ثور وابن المنذر. وحكاه ابن المنذر عن 
ابن عباس رضي الله عنهم| وأبي هريرة رضي الله 
عنه وعطاء وقتادة وحمهور فقهاء الأمصار. )١(‏ وهذه 
الحكاية تخالف حكاية صاحب المغني عن عطاء 
فلعل له قولين» وكذا حكايته عن جمهور فقهاء 
الأمصار تختلف عن حكاية ابن تيمية القول الأول 


عن أكثر أهل العلم . 
أمثلة الكفر المعلق على الشرط : 


/ا/ ‏ منها: أن يخبر الإنسان عن نفسه أنه إن فعل 
كذاء أوإن لم يفعل كذا أوإن حصل كذاء أوإن لم 
يحصل كذاء أوإن لم يكن الأمركذاء فهويبودي أو 


, وابن عابدين على الدر المختار */ 8ه‎ .»١ 4/9 البدائع‎ )1١( 
ونحفة‎ 00١ والشرح الصغير للدردير بحاشية الصاوي‎ 5 
المحتاج بحاشية الشرواني 714/8 . /711ء ونباية المحتاج‎ 
27٠0١١ 01948/1١ريبكلا ولمغني بأعلى الشرح‎ 9.4 
. 747 /4 ومجموع فتاوى ابن تيمية ه/ 77/4ء ونيل الأوطار‎ 
والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف من كتب الحنابلة‎ 
نظ لشترس‎ 


-46ل/اا 


وي 
/ 


نصراني أومجوسي . أوكافرأوشريك الكفارأو 
مرتدء أوبريء من الله أومن رسول الله أومن 
القران أوكلام الله أو الكعبة أو القبلة.» أوبريء مما 
في المصحف, أو بريء مما في هذا الدفتر إذا كان في 
الدفتر شيء من القرآن ولوالبسملة» أوبريء من 
المؤمنين أومن الصلاة أو الصيام أوالحج . 
ومنها: أن يخبر عن نفسه أنه يعبد الصليب» أو 
يستحل ال خمر أو الزنى إن لم يفعل كذا. () 
ويستدل لمن قال إنه ليس يمينا بأنه ليمس حلفا 


باسم الله تعالى ولا صفته. فلا يكون يميناء كها لو 


قال: عصيت الله تعالى فيهما أمرني إن فعلت كذا أو 
إن لم أفعل كذاء وكا لوحلف بالكعبة أو بأبيه. 
ويستدل لمن قال أنه يمين بما يأتي : 

أ- روي عن الزهري عن خارجة بن زيد عن أبيه 
عن النبي ولِ أنه سئل عن الرجل يقول: هويهودي 
أو نصراني أو مجوسي أوبريء من الإسلام في اليمين 
يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء؟ فقال: «عليه 
كفارة يمين». 9) 

ب - إن الحالف بذلك لما ربط مالا يريده بالكفر 
كان رابطا لنقيضه بالإيمان بالله. فكان مثشل 
الحالف بالله. لأنه يربط الشىء المحلوف عليه 
بإيهانه بالله تعالى . 9 ْ 


. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) المغنى ,.144/1١‏ ومعلوم أن خارجة ابن زيد بن ثابت هو أحد 
الفقهاء السبعة وهو ثقة. والزهري الذي روي عنه ثقة أيضا لكن 
الظاهر أن السند بين أبي بكر والسزهري ضعيف فإن صاحب 
المغني نفى أن يكسون في هذه اليمين نص ولوكان هذا الحديث 
صحيح الإسناد أو حسنه لكان نصا رافعا للخلاف. 

(1) فتاوى ابن تيمية / هالا وقد أطال في بيان ذلك وتوضيحه. 


تعليق الظهار : 

4 الظهار كقول الرجل لامرأته : أنت علي 
كظهر أمي يشبه القسم من حيث أنه قول 
يستوجب الامتناع عن شيء» ويقتضي الكفارة 
غير أنها أعظم من كفارة القسم . ومن هنا سمي 
بعض العلاء الظهار يميناء وقد نقل ابن تيمية عن 
أصحاب الحنابلة كالقاضي أبي يعلى وغيره أن من 
قال: أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا لزمه ما 
يفعله في اليمين بالله والنذر والطلاق والعتاق 
والظهار. 9 


تعليق الحرام : | 
سبق الكلام على تحريم العين أو الفعل» وأنه 
يعد يمينا عند بعض الفقهاء وإن كان منجزا. كما 
سبق أن قول الرجل : الحرام يلزمني لأفعلن كذا 
يعد طلاقا أوظهارا أوعتاقا أويمينا. 

وأيا ما كان. قتعليق الحرام يقال فيه ما قيل في 
تعليق الطلاق والظهار» فلا حاجة للإطالة به. 
ومن أمثلته أن يقول: إن فعلت كذا أوإن لم أفعل 
كذا أوإن كان الأمركذا أوإن لم يكن الأمركذا 
فزوجتي علي حرام . 

هذه أمثلة للتعليق الصريح . 

وأما التعليق المقدر فمن أمثلته : علي الحرام. أو 
الحرام يلزمني. أوزوجتي عل حرام لأفعلن كذا أو 
لا أفعل كذا. أولقد كان كذا أولم يكن كذا. 

وقد نقل ابن القيم في قول القائل أنت علي حرام 
وقوله: ما أحل الله علي حرام . وقوله: أنت علي 


7147/7 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


كالميتة والدم ولحم الخنزير حمسة عشر مذهباء 
ويكفي هنا الإشارة إليها. وقد سبق بيان المذاهب 
ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية اختيار 
مذهب فوق الخمسة عشرة» وهوأنه إن أوقع 
التحريم كان ظهارا ولونوى به الطلاق» وإن حلف 
به كان يمينا مكفرة. فإنه إذا أوقعه كان قد أتى 
منكرا من القول وزوراء وكان أولى بكفارة الظهار 
ممن شبه امرأته بالمحرمة» وإذا حلف كان يمينا من 
الأبيان. كا لو حلف بالتزام العتق والحج 
والصدقة() وأسهب في الاستدال على ذلك . 
شرائط اليمين التعليقية : 
١‏ يشترط في اليمين التعليقية شرائط بعضها 
يرجع إلى منشىء التعليق» وبعضها يرجع إلى 
جملة الشرط. وبعضها إلى جملة الجزاء . 
شرائط منشىء التعليق (وهو الحالف) : 
7م يشترط فيه شرائط مفصلة في الحالف بالله 
تعالى . 
مايشترط في جملة الشرط : 
م يشترط لصحة التعليق شرائط تتعلق بالجملة 
الشرطية؛ وهي مفصلة في المواضع التي يعتبر 
تعليقها يميناء ونشير هنا إليها إجمالا وهي : 
(الشريطة الأولى): أن يكون مدلول فعلها 
معدوما ممكن الوجود. فالمحقق نحو: إن كانت 
السماء فوقنا فامرأتي طالق. يعتير تنجيزا لا تعليقا. 
وا مستحيل نحو: إن دخل الجمل في سم الخياط 


)١(‏ إعلام الموقعين / "1م - 45م 


ىق عو ع 1 يجي والس اق بج هالع قاع وا شع فطاع #وو عر اا اجا روه وب الال ل 0 


فزوجتي كذاء يعتبر لغوا لعدم تصور الحنث .9 
8 (الشريطة الثانية) : الإتيان بجملة الشرط. 
فلوأتى بأداة الشرط ولْ يأت بالجملة ولا دليل 
عليها_ كان الكلام لغواء ومثاله أن يقول: أنت 
طالق إن» أويقول بعد جملة الطلاق دإن كان» أو 
«إن لم يكن» أوداإلا» أو «لولا» ففي كل هذه الأمثلة 
يكون الكلام لغوا عند أبي يوسف. وهوالمفتى به 
عند الحنفية كا في الدر المختار» وقال محمد : تطلق 
للحال. 
6خ (الشريطة الثالثة) : وَصْلُّها بجملة الجزاء. 
فلوقال: إن دخلت الدار. ثم سكت,. ولوبقدر 
التنفس بلا تنفس وبلا ضرورة. أوتكلم كلاما 
أجنبيا ثم قال: فأنت طالق» لم يصح التعليق» بل 
يكون طلاقا منجزا . ش 
5 (الشريطة الرابعة): ألا يقصد المتكلم 
بالإتيان بها المجازاة» فإن قصدها كانت جملة الجزاء 
تنجيزا لا تعليقا. 

مثال ذلك أن تنسب امرأة إلى زوجها أنه 
فاسق. فيقول لما: إن كنت كما قلت فأنت كذاء 
فيتنجز الطلاق» سواء أكان كما قالت أم لاء لأنه في 
الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق المنجز عقوبة 
لها على شتمه . 

فإن قال: قصدت التعليق» لم يقبل قضاء. بل 
يدين على ما أفتى به أهل بخارى من الحنفية . 
17م (الشريطة الخامسة) : أن يكون مستقبلا إثباتا ١‏ 
أونفياء وهذه الشريطة إنما تشترط في تعليق الكفر ‏ 
لا في تعليق الطلاق ونحوه. ثم إن الذين 


6 أفاد هذه الشريطة صاحب الدر المختار ؟/ 48 ط بولاف 


دكلااكت 


يشترطونها في تعليق الكفر إن| هم الذين يشترطونها 
في اليمين بالله تعالى . 

والخلاصة أن تعليق الطلاق ونحوه يصح في 
الماضي كما يصح في المستقبل . لأنه لا يعتبر غموسا 
عند مخالفة الواقع. بخلاف تعليق الكفر. فمن 
قال: إن كان الأمرعلى خلاف ماقلته. أو: إن لم 
يكن الأمركما قلته. أو: إن كان الأمرعلى ما قال 
فلان فامرأتي كذاء أو: فعلّ صوم شهر, أو: فهو 
بودي ١‏ فإن كان ما أثبته منفيا في الواقع . أومانفاه 
ابتافي الواقع طلقت امرأته في الصورة الأولى . 
وتخير بين ما التزمه من الصيام وبين كفارة اليمين في 
الصورة الثانية» ولم يلزمه في الصورة الأخيرة كفارة 
يمين عند من يقول بعدم كفارة اليمين الغموس 


مايشترط في جملة الجزاء : 


- ليس كل تعليق يصلح أن يكون يمينا شرعاء 
وإنما الذي يصلح ما كان جزاؤه واحدا من ستةء 
وهي : الطلاق والعتاق والتزام القربة والكفر 
والظهار والحرام . 

فيشترط في جملة الجزاء: أن يكون مضمونها 
واحدا في هذه الستة. وقد صرح الحنفية بالأربعة 
الأول فقط. وم يذكروا تعليق الظهار, ولا تعليق 
لحسرام؛ لكنهم جعساوا تحريم الحسلال في حكم 
اليمين بالله تعالى , وهويشمل المنجز والمعلق» فلم 
يبق خارجا عن كلامهم سوى تعليق الظهار. 7 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ه8/ 271417 "لالء والشرح الكبير 
للدردير على مختصر خليل لف رذن 


ويشترط في جملة الجزاء شريطة ثانية وهى : ألا 
يذكر فيها استثناء بنحوإن شاء الله أوإلا أن 
يشاء الله, فمن قال: إن فعلت كذا فأنت طالق إن 
شاء الله. أوقال أنت طالق إن شاء الله إن فعلت 
كذاء أوقال أنت طالق إن فعلت كذا إن شاء الله 

وإلى هذا ذهب الحنفية والشافعية . 

وخالف المالكية والحنابلة. فقالوا: لا يصح 
التعليق بالمشيئة في| لا كفارة فيه» ومثل له المالكية 
بالطلاق والعتاق والتزام القربة. ومثل له الحنابلة 


' بالطلاق والعتاق فقطء لأن التزام القربة بقصد 


اليمين يلزم فيه ما التزمه عند المالكية. ويخير فيه 
عند الحنابلة بين ما التزمه وبين كفارة اليمين» 
فعلى هذا يصح الاستثناء عند المالكية في: 
الحلف بالله تعالى. وبالظهار, وقول القائل: علي 
نذر أوعل يمين أوعلّ كفارة. وعند الحنابلة في : 
الحلف بالله . والظهار. وني تعليق النذربقصد 
الدلفته .وتعليق الكفر. 

وهذا المنقول عن المالكية والحنابلة ه و أشهر 
القولين عن مالك وإحدى الروايتين عن أحمد. 

وقد رجح ابن تيمية الرواية الأخرى الموافقة 
لقول الجمهور. فقال: هذا القول هوالصواب 
المأثور عن أصحاب رسول الله كةِ وجمهور التابعين 
كسعيد بن المسيب والحسن ‏ (9) 

لكن جرى صاحب المنتهى وغيره على 
اختصاص المشيئة بها يكفر عنه "2 فتكون الرواية 


)0( مجموع الفتاوى لابن تيمية ه8/ 4.م؟ 
)١(‏ مطالب أولي النبى 5/ 49م 


- الال 


الأولى هى الراجحة عند متأخري الحنابلة . 


التعليق الذي لا يعد يمينا شرعا : 
84لا كانت التعليقات الستة السابقة إنها تعد 
أيهانا في بعض الصور. وما عداها من التعليقات 
لا يعد يمينا أصلا كان التعليق الذي لا يعد يمينا 
نوعين . 

أحدهما: مالم يقصد به الحث ولا المنع ولا تحقيق 
الخير. وقد خالف الحنفية في ذلك فعدوه يميناء 
واشترطوا أن يكون تعليقه تعليقا محضا. 

وثانيهس|: كل تعليق من الستة اختلت فيه 
شريطة من شرائط صحة التعليق . 
تعليق غير الستة : 
- كل تعليق لغير الستة لا يعد يمينا شرعأ وإن 
كان القائل يقصد به تأكيد الحمل على شيء أو 
المنع عنه أو الخبر . 

ومن أمثلة ذلك أن يقول: إن فعلت كذا فأنا 
بريء من الشفاعة, لأن إنكار الشفاعة بدعة. 
وليس كفراء أويقول: فصلاتي وصيامي لهذا 
الكافر قاصدا أن ثواءه) ينتقل إلى هذا الكافر, 
فهذا القول ليس كفراء فإن قصد به أن صلاته 
وصيامه عبادة لهذا الكافر. أي: أنه يعبده كانت 
يمينا لأن هذا كفر. 

ومن الأمثلة : إن فعل كذا فعليه غضب الله أو 
سخطه أو لعنته. أو فهو زان أوسارق أوشارب خمر 
أو آكل رباء فليس شيء من ذلك يمينا شرعا. 

هذا متفق عليه بين الفقهاء . )١‏ 
)١(‏ الدر المختار بحاشية ابن عابدين / 5ه لاهء وحاشية الصاوي 


على الشرح الصغير للدردير /١‏ 8 والمغني بأعلى الشرح 
الكبير ٠٠١/1١‏ 


١‏ المراد بالاستثداء هنا هو التعليق بمشيئة الله 
تعالى أونحوه ما يبطل الحكم . كا لوقال قائل : 
سأفعل كذا إن شاء الله . 

وإنما سمي هذا التعليق استثناء لشبهه 
بالاستثناء المتصل في صرف اللفظ السابق عن 
ظاهره . 


وبعضهم يسمى هذا التعليق (استثناء تعطيل) 
لأنه يعطل العقد أو الوعد أو غيرهما. 

والفقهاء يذكرون هذا الاستثناء في الأيمان حينما 
يقولون: إن من شرائط صحة اليممين عدم 
الاستثناء فإنهم لا يريدون إلا الاستثئناء. بمعنى 
التعليق بمشيئة الله تعالى ونحوهء فإنه هوالذي لو 
وجد لبطل حكم اليمين. 


والضابط الذي يجمع صور الاستثناء بالمشيئة : 
كل لفظ لا ,يتصور معه الحنث في اليمين» كا لوقال 
|الحالف عقنب حلفه: إن شاء الله أو إلا أن 
يشاء الله. أوماشاء الله, أو إلا أن يبدولي غير 
هذاء أوإن أعانبي الله. أويسر الله. أوقال: 


بعون الله أو بمعونة الله أو بتيسيره. 


التعليق بالاستطاعة : 
لوقال الحالف: والله لأفعلن كذا إن 
استطعت أو: لأفعلن كذا إلا ألا أستطيع. فإن أراد 
مها الاستطاعة الخاصة بالفعل المحلوف عليه لم 
يحنث أبدا لأنها مقارنة للفعل, فلا توجد ما لم يوجد 
الفعل . 

وإن أراد الاستطاعة العامة. وهي سلامة 
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أيمان 7و مو 


الآللات والأسباب والجوارح والأعضاء. فإن كانت 
له هذه الاستطاعة فلم يفعل حنث. وإلالم يحنث . 

وهذا لأن لفظ الاستطاعة يحتمل كلا من 
المعنيين . 

قال الله تعالى في شأن المشركين: «أولئك لم 
يكونوا مُعْجزينَ ني الأرض وما كان لهم من دون الله 
م أولياءً. يضَاءَفٌ لهم العذابٌ ماكانوا 
يستطيعبون السمع وما كانوا يُبصِرون 76" وقال عز 
وجل حاكيا خطاب الخضر لموسى عليهم| السلام 
«قال إنك لن تسُتطيع معي صبرا4” والمراد في 
الآيتين الاستطاعة المقارنة للفعل, وقال سبحانه 
وتعالى : «وَادّوعلى الناس جح البيتِ مَنْ استطاع 
إليه سبيلا8””" وقال جل 5 غ١‏ الذين يُظاهرون 
من نسائهم ثم يعودون لا قالوا فتخرير رقبةٍ من قَبْل 
أنْ ياتا ذلكم توَعظوق به والله بها تعملون 
خبير. فمنْ ل يد فصيامُ شهرينْ مُتتابعين من قَبْل 
أن يتماشاء فمن لم يسَتطِع فإطعامٌ ستين مسكيناء 
ذلك لِتَؤْمِنوا بالله ورسوله, وتلك حدودٌ الله 
وللكافر ين عذابٌ أليم4”* والمراد بالاستطاعة في 
الموضعين سلامة الأسباب والآلات . 


فإن لم يكن له نية وجب أن يحمل على المعنى 
الثاني وهوسلامة الأسباب _ لأن هذا هوالذي 
يراد في العرف والعادة. فيتضرفب إليه اللفظ عند 
الإطلاق. 9) 


٠١ / سورة هود‎ )١( 

(؟) سورة الكهف //1" 

(*) سورة آل عمران / لاه 

(5) سورة المجادلة / لا. 4 

(5) البدائع */ .٠١6‏ وحاشية ابن عابدين */ ٠٠١‏ 


أثر الاستثناء ومايؤثر فيه : 
4 والاستثناء المتصل «بإلا» ونحوها متى وجدت 
شرائطه أفاد التخصيص في اليمين القسَمِيّة 
والتعليقية, وفي غير اليمسين أيضاء ومن أمثلة 
ذلك: والله لا اكل سمنا إلا في الشتاء. وإن أكلته 
في غير الشتاء فنسائي طوالق إلا فلانة» أو فعبيدي 
أحرار إلا فلاناء وإن كلمت زيدا فعلي المشي إلى 
مكة إلا أن يكلمني ابتداء. 

ومن أمثلتها أيضا قول القائل : لفلان علي عشرة 
دنانير إلا ثلاثة. وأنت طالق ثلاثا إلا اثنتين كما 

والاستثناء بمعنى تعليق المشيئة ونحوه يفيد 
إبطال الكلام الذي قبله. سواء أكان يمينا قسمية 
أم يمينا تعليقية أم غيرهماء وإلى هذا ذهب 
الجمهور. 

وذهب مالك في أشهر القولين وأحمد في إحدى 
الروايتين ‏ وهي أرجحهم - إلى أنه لا يفيد 
الإبطال, إلا في اليمين بالله تعالى وما في معناها بما 
فيه كفارة. فالطلاق والعتاق لا يبطلان بتعليق 
المشيئة, سواء أكانا منجزيين أم معلقين. فمن 
قال: أنت طالق إن شاء الله أوإذا طلعست 
الشمس فأنت طالق إن شاء الله» أوإن خرجت 
من الدارفأنت طالق إن شاء الله يقسع طلاقه 
منجزا في المثال الأول. ويقع عند طلوع الشمس في 
المشال الشاني. وعند خروجها من الدارفي المشال 
الشالث, وأما تعليق التزام القربة بقصد اليمين 
فعند المالكية : يلزمه فيه ما التزمه. فلا يصح تعليقه 
بالمشيئة فلا تبطل اليمين به. وعند الحنابلة تجب فيه 
الكفارة فيصح عندهم تعليقه بالمشيئة . وهناك قول 


0/4 !ا ل 


يا وأماطع عه 4 أو لضع الع لق اله وزمم ع موا نا وامراع الم واعي عع اورف عع و وطا عه وبا 6 


ثالث ذهب إليه ابن تيمية في فتاواى وهو: أن 
المشيئة تفيد الإبطال في كل ما كان حلفا سواء أكان 
قسا بالله أم تعليقا للطلاق وغيرهء ولا تفيد 
الإبطال فيم| ليس حلفا كتنجيز الطلاق والعتاق 
والتزام القربة وتعليقها بغير قصد الحلف كتعليقها 
على طلوع الشمس. 

4 هذا ويمكن الاستدلال على ما ذهب إليه 
الجمهور بق وله كله : «من حلف على يمين فقال: 
إن شاء الله فلا حِنتٌ عليه( فقوله ككل : «من 
حلف» يشمل الحالف بالصيغة القسمية وبالصيغة 
التعليقية» ”© ويقاس عليه كل عقد وكل حل . 


شرائط صحة الاستثناء : 
6 يشترط لصحة الاستثناء شرائط : 
(الشريطة الأولى) : الدلالة عليه باللفظ أو 
ما يقوم مقامه من كتابة أوإشارة أخرس كا تقدم 
في شرائط الحالف ‏ ثم إن كانت باللفظ وجب 
الإسماع ولو بالقوة عند الجمهورء خلافا للمالكية 
والكرخي من الحنفية . 
ثم اشتراط الدلالة باللفظ وما يقوم مقامه يخرج 
به ما لونوى الاستثناء من غير أن يدل عليه, فلا 
تكفي النية في الاستثناء» لكن قال المالكية: إِنْ 


». . . . حديث: ومن حلف على يمين فقال: إذشاء الله‎ )١( 
-ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.‎ ٠١8/4( أخرجه الترمذي‎ 
ونقل عن البخاري أنه مختصر من حديث أخرجه البخاري‎ 
. ط السلفية)‎  حتفلا‎ - 458 /5( 

ف لانعلم خلافا بين العلماء أن من قال : إن شاء أو بمشيئة الله . 
تبركا لا يبطل يمينه. ولا يبطل تعليقه الطلاق والعتاق وماني 

معثاهها . 


النية تكفى في الاستثناء بإلا وأخواتها قبل انتهاء 
النطق باليمينء وكالاستثناء بإلا سافر 
التخصيصات كالشرطء والصفة, والغاية» ومثال 
الشرط: والله لا أكلم زيدا إن ل يأتني» ومثال 
الصفة: لا أكلمه وهو راكب. لأن المراد بالصفة 
مايشمل الحال. ومثشال الغاية: لا أكلمه حتى 
تغرب الشمس . 

وتفصيله في (استثناء وطلاق) . 


وقال الحنابلة: يشترط نطق غير المظلوم 
الخائف. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا 
«من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حِنتٌ 
عليه»”" ومعلوم أن قوله كك فقال. . .» يدل على 
اشتراط النطق باللسانء لأن القول هواللفظ. 
وأما المظلوم الخائف فتكفيه نيتهء لأن يمينه غير 
منعقدةء أو لأنه بمنزلة المتأول . 9) 


97 (الشريطة الثشانية): أن يصل المتكلم 
الاستثناء بالكلام السابق. فلوفصل عنه بسكوت 
كثير بغير عذرء أوبكلام أجنبي لم يصح 
الاستثناء. فلا يخصص ماقبله إن كان استثناء بنحو 
إلاء ولا يلغيه إن كان بنحو المشيئة . 


ومن الأعذار: التنفس والسعال والحشاء 
والعطاس وثقل اللسان وإمساك إنسان فم المتكلم. 
فالفصل بالسكوت لهذه الأعذار كلها لا يضر. 


6415 / الحديث سبق تخريجه ف‎ )١( 
والمغني بأعلى الشرح الكبير‎ .”07٠١ /١ (؟) مطالب أولي النبى‎ 
وحاشية الدسوقي فضن‎ لث٠١‎ 05 
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أيمان مو وو 


وفو مووي ةوومةر يوقم ر وبر ري ةرين و رةه ةنو رم نور موري ةيم من هرورم و فوفر نمم فار ةم رام مفو ويا رن رن ا ورور مرو ا يورا واف هه انر فر را وافووي رن قو قفويو مم رمو رمثم مم عليه 


والمراد بالسكوت الكثير ما كان بقدر التنفس 
بغير تنفس. على ما أفاده الكمال بن الام . 

والمراد بالكلام الأجنبي مالم يفد معنى جديداء 
كما لوقال: أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا واحدة إن شاء 
الله. فهذا العطف لغو. لأن الشلاث هى أكثر 
الطلاق فلا يصح الاستثناء . 2١7‏ : 


م6 وهذه الشريطة إحمالا (وهي عدم الفصل بلا 
عذر) متفق عليها بين عامة أهل العلم. وإنما 
الخلاف في /الفاصل من سكوت أو كلام. متى يعد 
سبق ذكرها هي التي نص عليها الحنفية» وفي كتب 
المذاهب الأخرى تفاصيل يطول الكلام عليها. 
فلتراجع في مواضعها من كتب الفقه . 9) 

وقد روي عن بعض الصحابة والتابعين عدم 
اشتراط هذه الشريطة, فقد أخرج ابن جرير 
والطبراني وابن المنذر وغيرهم عن ابن عباس رضي 
الله عنب| أنه «كان يرى الاستثناء ولو بعد سنة ويقرأ 
قوله تعالى : «ولا تَقَورَنُ لشيء إني فاعلٌ ذلك غدا 
إلا أن يشاءً الله واذكر ربك إذا نْسِيتَ 76" وهو 
رواية عن الأمام أحمد وأخرج ابن المنذرعن 
.سعيد بن جبير في رجل حلف ونسي أن يستثني , 
قال: له ثنياه إلى شهرء وأخرج ابن أبي حاتم من 


6٠04/١ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين‎ .١16 /٠ البدائع‎ )١( 
٠# عم‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ”/ ٠٠١‏ والشرح الكبير 
للدردير 1764/7 10, والشرح الصغير للدردير 71/١‏ 
وأسنى المطالب 2797/7 2741/4 ومطالب أولي النهى 
وأخض 

(6) سورة الكهف / 7١‏ 714 


طريق عمرو بن دينار عن عطاء أنه قال: من حلف 
على يمين فله الثنيا حلب ناقة” قال: وكان 
طاوس يقول: مادام في مجلسه. وأخرج ابن 
أبي حاتم أيضا عن إبراهيم النخعي قال: يستثني 
مادام في كلامه . 

ومما يؤيد اشتراط عدم الفصل أنه لوصح جواز 
الفصل وعدم تأثيره في الأحكام , ولاسيما إلى 
الغاية المروية عن ابن عباسء. لا تقر رإقرار ولا 
طلاق ولا عتاق. ولم يعلم صدق ولا كذب . وأيضا 
لوصح هذا لأقرالله نبيه أيوب عليه السلام 
بالاستثناء رفعا للحنث. فإنه أقل مؤنة تما أرشده 
سبحانه إليه بقوله تعالى : طوحدْ بيدِك ضِغْا 
فاضربُ به ولا تحنثْ» .20 
8 (الشريطة الثالثة) القصد: وهذه الشريطة 
ذكرها المالكية وعَنْوا بها: قصد اللفظ مع قصد 
معناه. وخرج بذلك أمران . 

أحدهما: أن يجري اللفظ على لسان الحالف 
من غير قصدء فلا يعتير الاستثناء بإلا مخصصاء. 
ولا الاستثناء بالمشيئة مبطلا. 

ثانيهما: ما لوقصد التبرك بذكر المشيئة». أو 
قصد الإخباربأن هذا الأمريحصل بمشيثة الله 
تعالى , ففي هذه الحال لا تبطل اليمين» بل تبقى 
منعقدة, وكذا لولم يقصد شيئاء بأن قصد مجرد 
النطق بلفظ الاستثناء بنوعيه من غير أن ينوي 
تخصيص اليمين وحلها. 

وقد اتفق المالكية على أن قصد الاستثناء إن 


. أي في زمن مقدار الزمن الذي تحلب فيه الثاقة‎ )١( 
41 / سورة ص‎ )1( 
"6 71# وانظر روح المعاني‎ 
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كان مع اليمين من أولها أوني ألنائهاصح 
الاستثناء. فإن كان بعد الفراغ من النطق باليمين 
صح على المشهورء فعليه لوحلف» فذكره إنسان 
قائلا: قل إن شاء الله أوإلا أن يشاء الله أونحو 
فإنه يصح. ولم يذكر الحنفية هذه الشريطة . 

والشافعية والحنابلة شرطوا القصد مع العلم 
بالمعنى» وشرطوا كون القصد قبل الفراغ من 
اليمين» وقالوا: لولم يقصد الاستثناء إلا بعد 
الفمراغ من اليمين لم يصح» لأنه يلزم عليه رفع 
الاستثناء وتوسيطه . 7 
٠‏ (الشريطة الرابعة): أن يكون حلفه في غير 
توثق بحق . 

وفلة الشعريطية نفن علين الي 
وإيضاحها: أنه يشترط في صحة الاستثناء أن 
يكون الحلف الذي ذكر معه الاستثناء في غير توثق 
بحق. كما لوشرط عليه في عقد نكاح ألا يضر 
٠‏ زوجته في عشرة. أولا يخرجهامن بلدهاء وكأن 
يفده الاستثناء عند سحنون وأصبنغ وابن المواز لأن 
اليمين على نية المسمتحلف عند هؤلاء. وهذا هو 
المشهور عند المالكية. خلافا لما قاله ابن القاسم في 
العتبية من أنه ينفع الاستثناء فيا ذكر, فلا تلزمه 
الكفارة, لكن يحرم عليه بمنعه حق الغير. 9 
)١(‏ المغني والشرح الكبير 778/1١‏ - 774 


(7) أقرب المسالك مع بلغة السالك وحاشيته /١‏ #71 والشرح 
الكبير بحاشية الدسوقي / احدايك خرن 


والذي يتصفح كتب المذاهب الأخرى يجد أنه 
ما من مذهب إلا يرى أصحابه. أن اليمين تكون 
على نية المستحلف في بعض الصورء وسيأتي 
ذلك» فيمكن التعبير عن هذه الشريطة بأن يقال: 
يشترط في صحة الاستثناء ألا يكون على خلاف 
نية المستحلف. في الصور التي يجب فيها مراعاة 


١‏ -تقدم أن اليمين إما أن تكون قسّمية» وإما 
أن تكون تعليقية . ولكل منهها أحكام . 


أحكام اليمين القسمية : 

أحكام اليمين القسمية تختلف باختلاف 
أنواعهاء وفيا يلي بيان هذه الأنواع ثم بيان 
أحكامها . 


أنواع اليمين القسمية : 

قسّم الحنفية اليمين بالله تعالى وما ألحق بها 
كتعليق الكفر_من حيث الكذب وعدمه إلى 
ثلاثة أنواع. وهي : اليمين الغموس. واليمين 
اللغو. واليمين المعقودة . 
دفاليمين الغموس: هى الكاذية عمدا في 
الماضى أوالحال أو الاستقبال» سواء أكانت على 
النفي أم على الإثبات كأن يقول: والله مافعلت 
كذاء وهويعلم أنه فعله. أووالله لقد فعلت كذاء 
وهويعلم أنه لم يفعله. أو: والله مالك علي دين» 
وهويعلم أن للمخاطب دينا عليهء أو: والله لا 
أموت أبدا . 


- 1548- 


وكأن يقول: إن كنت فعلت كذاء أو إن لم أكن 
فعلته. أوإن كان لك علي دين» أوإن مت فأنا 
بهودي أو نصراني . 

هذا تعريفها عند الحنفية . 

وذهب المالكية إلى أن الغموس هي الحلف بالله 
مع شك من الحالف في المحلوف عليه. أومع ظن 
غير قوي أومع تعمد الكذب. سواء أكان على 
ماض نحو: والله مافعلت كذاء أولم يفعل زيد 
كذاء مع شكه في عدم الفعل. أوظنه عدمه ظنا 
غير قوي. أوجزمه بأنه قد فعل. أم كان على 
حاضر نحو: والله إن زيدا لمنطلق أومريض. وهو 
جازم بعدم ذلك. أومتردد في وجوده على سبيل 
الشلك أوالظن غير القوي. أم كان على مستقبل 
نحو: والله لآتينك غداء أولأقضينك حقك غدا 
وهوجازم بعدم ذلك. أومتردد في حصوله على 
سبيل الشك أو الظن غير القوي ‏ () 

وقال الشافعية والحنابلة إن الغموس هى 
المحلوفة على ماض مع كذب صاحبها وعلمه 
بالحال. 9) 

والحنفية والشافعية والحنابلة لا يوافقون المالكية 
.على التوسع في تفسير الغموس . 
٠‏ - واليمين اللغو: اختلفوا في تفسيرها أيضاء 
فقال الحنفية: هي اليمين الكاذبة خطأ أوغلطا في 
الماضى أوفي الحال. وهي : أن يخبر إنسان عن 
الماضي أوعن الال على الظن أن المخير به كما 
أخبر. وهوبخلافه. سواء أكان ذلك في النفي أم 


)١(‏ الشرح الصغير بحاشية الصاوي /١‏ .مم 
(7) أسنى المطالب 55١4‏ ومطالب أولي النهى 5/ 4م 


في الاثبات. وسواء أكانت إقساما بالله تعال | 
يا ء و : ّ 
تعليقا للكفر. كقوله: والله ما كلمت زيداء وفي 
ظنه أنه لم يكلمه. والواقع أنه كلمه. 

هكذاروي عن محمد. وهوالذي اقتصر عليه 
أصحاب المتون من الحنفية . 

وروى محمد عن أبي حنيفة أن اللغو: ما يجري 
بين الناس من قولهم لا والله وبلى والله. أي من 

والتحقيق أنه يعتبر عند الحنفية نوعا آخر من 
اللغوى فيكون اللغوعندهم نوعين وكلاهما في 
الماضي والحاضر دون المستقبل . 

وقال المالكية: إن اللغوهوالحلف بالله على 
شيء يعتقده على سبيل الجزم أو الظن القوي 
فيظهر خلافه سواء أكان المحلوف عليه إِثباتا أم 


ا نفياء وسواء أكان ماضيا أم حاضرا أم مستقبلا. 9) 


ويلاحظ أنهم مثلوا بالمستقبل با لوقال «والله 
لأفعلن كذاء مع الجزم أو الظن القوي بفعله ثم لم 
وقال الشافعية : اليمين اللغوهي التى يسبق 
اللسان إلى لفظها بلا قصد لمعناهاء كقوهم 
دلا والله» ووبلى والله» في نحوصلة كلام أو غضب 
سواء أكان ذلك في الماضي أم الحال أم المستقبل:. 
وهم يخالفون الحنفية في هذا الأخير. وهوماكان 


في المستقبل . 9) 


مم١‎ /١ الشرح الصغير بحاشية الصاوي‎ )١( 

(7) أسنى المطالب 4/ 2 ونحفة المحتاج 271١/8‏ ونباية المحتاج 
اتا ملالى والبجيرمي على المنهاج 4" والباجوري 
على ابن قاسم ؟/ 714 
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وذهب الحنابلة إلى أن لغواليمين ىا يقول 
الشافعية, ووافقوهم أيضا في أن من حلف على 
ماض كاذبا جاهلا صِدْقٌ نفسه., أوظانا صِدْقَ 
هذا أن مايسميه الحنفية وغيرهم لغوا يوافقهم 
الشافعية على حكمه. وإن لم يسموه لغوا. ونقل 
صاحب غاية المنتهى عن الشيخ تقي الدين أن من 
حلف على مستقبل ظانا صدق نفسه فتبين بخلافه 
لا تنعقد يمينه » وكذا من حلف على غيره ظانا أنه 
يطيعه فلم يفعل فلا كفارة فيه أيضاء لأنه لغ ثم 
قال: والمذهب تخلافه . )١(‏ 

ثم من هؤلاء من يوجب الكفارة» لقوله تعالى 
في هذه الآبة 9فْكَمَارتَه إطعامٌ عَشْرَةِ مساكين من 
َوْسَط ما تُطْعِمُونْ ألهليكم أوكسوَئهم أوتحريرٌ 
رقبة. فمن ل يِذ فصيام ثلائة أيام. 3 ذلك كفارة 
أيمانكم إذا حَلَفْتم 4 9) أي حلفتم وحنثتم . 

ومنهم من لا يوجب الكفارة لما يأتي في بيان 
حكم اليمين بالله تعالى . 


8 ووجه قول الشافعية ومن وافقهم : ماثبت 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت «أنزلت هذه 
الآية لا يؤاخذكم الله باللغوني أيهانكم ‏ في قول 
الرجل : لا والله وبلى والله(" ومعلوم أن السيدة 
عائشة رضي الله عنها شهدت التنزيل وقد جزمت 
بأن الآية نزلت في هذا المعنى , قال الشوكاني في نيل 


71/8 - 751//5 مطالب أولي النبى‎ )١(_. 


44 / سورة المائدة‎ )7١( 
حديث عائشة أخرجه البخاري (8/ 770 - الفتح - ط‎ )( 
السلفية).‎ 


الأوطار: إن القرآن الكريم قد دل على عدم 
المؤاخذةفي يمين اللغوء وذلك يعم الإثم 
والكفارة» فلا تُجبَانء والمتوجه الرجوع في معرفة 
معنى اللغو إلى اللغة العربية» وأهل عصره َل 
أعرف الناس بمعاني كتاب الله تعالى, لأنهم مع 
كونهم من أهل اللغة قد كانوا من أهل الشرع ومن 
المشاهدين للرسول ييِةِ والحاضرين في أيام 
النزول. فإذا صح عن أحدهم تفسير لم يعارضه 
مايرجح عليه أويساويه وجب الرجوع إليه. وإن لم 
يوافق مانقله أئمة اللغة في معنى ذلك اللفظ, لأنه 
يمكن أن يكون المعنى الذي نقله إليه شرعيا لا 
لغوياء والشرعي مقدم على اللغوي كما تقررفي 
الأصول. فكان الحق فيما نحن بصدده. هوأن 
اللغوماقالته عائشة رضى الله عنها . ') 

فثبت أن البحسين اللنسوشي التي لا يقصدها 
الحالف, وإن كانت على مستقبل 

وأيضا أن الله تعالى قابل اليمين اللغوباليمين 
المكسوبة بالقلب بقوله عزوجل : لا يؤْاخِذٌكم 
الله باللغو في أيانكم ولكنّ يؤْاخِذُكم بها كسبث 
قلوبكم» . 9© 

والمكسوبة هي المقصودة: فكانت غير المقصودة 
داخلة في قسم اللغو بلا فصل بين ماضيه وحاله 

ووجه قول الحنفية ومن وافقهم : أن الله عزوجل 
قابل اللغو بالمعقودة. وفرق بينه] بالمؤ اخذة ونفيها 


فوجب أن تكون اللغوغير المعقودة تحقيقا 
)١(‏ نيل الأوطار 4/ 75 
(1) سورة البقرة/ 7١6‏ 


لآ 


أبمان 1٠١6‏ حرو 


مممووة كةو اواو وأو عاو وي قو ون معو مويه مقع لولاا واه وه عام و قوع موه عه مق أ مم مام 


للمقابلة» واليمين على المستقبل معقودة سواء 
أكانت مقصودة أم لاء فلا تكون لغوا. 9) 

٠‏ -وأيضا اللغوني اللغة: اسم للشيء الذي لا 
حقيقة لهء قال الله تعالى: طلا يُسْمَعُونَ فيها 
لَغوبه”" أي باطلاء وقال عزوجل خبرا عن الكفرة 
«وقال الذين كفروا: لا تَسمعوا لهذا القرآن والْعْوًا 
فيه4”" وذلك يتحقق في الحلف على ظن من 
|لحالف أن الأمركا حلف عليه. والحقيقة 
بخلافه, وكذا ما يجري على اللسان من غير قصد 
لكن في الماضي أو الحال. 9 فهو مالا حقيقة له. 


وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنب] أنه 
قال: اللغوأن يحلف الرجل على الشيء يراه حقا 


وليس بحق”) 


وبه تبين أن المراد من قول عائشة رضي الله 
عنبا: أن اللغوفي الأيمان قول الرجل لا والله 
وبلى والله. إن أرادت به التمثيل لا الحصرء 


)١(‏ هكذافي البدائع */ 4. وقد يقال: لا دليل على كون اليمين 
المعقودة تشمل غير المقصودة. وقد يجاب بأن المعقودة هي التي 
علقت على أمرء فيتمكن الححسالف من البر والحنث فيهاء فإذا 
كانت غير مقصودة لم ينسد على الحالف باب البر فيهاء بخلاف 
الماضية والحاضرة فليتأمل . 

(؟) سورة الواقعة / 6٠؟‏ 

() سورة فصلت / ١؟‏ 

(؛) قوله لكن في الماضي والحال. كذا في البدائع . وتجري فيه المناقشة 
والجواب السابقان . 

(0) الأثر رواه ابن جرير الطبري في تفسيره 747/7 وروى ابن 
جرير أيضا آثارا نشبهه عن أبي هريرة وسليمان بن يسار والحسن 
البصري ومجماهد وابن أبي نجيح وإبراهيم النخعي وأبي مالك 
وقتادة وزرارة بن أوني والسدي ويحبى بن أبي سعيد وابن أبي 
طلحة ومكحول رحمهم الله. 


وويم ةم ممم فين ةن نابر ةر ةما م رةه نر وه ووم ينه يمف فور رت فو فون ورور نوميم نووم انررم قله 


وأيضا إنه خاص بالماضي والحاضر ليكون النوعان 
متمائلين . 
5 - واليمين المعقودة : وهي اليمين على أمر في 
المستقبل غير مستحيل عقلاء سواء أكان نفيا أم 
إثباتاء نحو: والله لا أفعل كذا أووالله لأفعلن كذا. 
هذا قول الحنفية . )١‏ 

وأفاد المالكية أن اليمين المنعقدة هي : مالم تكن 
غموسا ولا لغوا. 9) 

ومن تأمل في معنى الغموس واللغوعندهم لم 
يجد مايسمى منعقدة سوى الحلف بالله على ما 
طابق الواقع من ماض أوحاضرء أوما يطابقه من 
مستقبل. لأن ماعدا ذلك إما غموس وإما لغو 
لكن يلح بالمنعقدة الغموس واللغوفي المستقبل» 
وكذا الغموس في الحاضر | سيأتي في الأحكام . 

وأفاد الشافعية أن كل يمين لا تعد لغوا عندهم 
فهي منعقدة. فيدخل فيها الغموس. كا يدحل 
فيها الحلف على المستقبل الممكن. وبيان ذلك أن 
اليمين إن كان التلفظ بها غير مقصود كانت لغواء 
سواء أكانت في الماضي أم في الحال أم في المستقبل . 
وإن كان التلفظ مها مقصوداء وكانت إخبارا مبنيا 
على اليقين أو الظن أوالجهل. وتبين خلافها كانت 
لغوا أيضاء مالم يجزم الحالف بأن الذي حلف عليه 
هو الواقع . فحينئذ تكون منعقدة ويحنث فيها. 

وإن كانت إخبارا مبنيا على اعتقاد مخالفة الواقع 
يقينا أوظنا فهي غموس. وهي منعقدة أيضا. وإن 
كانت للحث أوالمنع وكان المحلوف عليه ممكنا فإنها 


زلة6) البدائع يضف 5 والدر المختار ”/ 41 45 
() أقرب المسالك مع شرحه وحاشية الصاوي /١‏ 7# 


ووموموو ةو وم وو وموم وم ةو م مث ةيةه مم مو ومو ومين ةثل مون هوام فم ةو ةن ءارث من رت ممم 


تكون منعقدة أيضا. وأما إذا كان واجبا فإنها صادقة 
قطعا ولا تعد يمينا. وإن كان مستحيلا فهى كاذبة 
قطعا وتكون منعقدة وحانثة . )١(‏ ْ 

وقال الحنابلة : إن اليمين على المستقبل إذا كان 
التلفظ مها مقصوداء وكان الحالف مختاراء وكانت 
على ممكن أوعلى إثبات مستحيل أونفي واجب» 
لكن الشيخ تقي الدين أخرج منها من حلف على 
مستقبل ظانا صدق نفيه فتبين بخلافه. ومن حلف 
على غيره ظانا أنه يطيعه فلم يطعه . 9 
7 -وتنوع اليمين إلى الأنواع الشلاثة التي 
أساسها الكذب وعدمه هواصطلاح الحنفية 
والشافعية وموافقوهم لا يقسمون اليمين إلى 
الأنواع الثلاثة. وإنما يقسمونها ‏ من حيث القصد 
وعدمه ‏ إلى قسمين فقطء وهما: اللغووالمعقودة. 
فاللغوهي التي لم تقصد. وكذا التي قصدت وكانت 
إخبارا عن الظن, والمعقودة هي التي قصدت 
وكانت للحمل أوالمنع» أوكانت للاخبار صدقا أو 
كذبا عمدا. 
أحكام الأيهان القسمية : 


م حكم اليمين الغموس : 


اليمين الغموس لما حكمان: حكم الإتيان بها 
والحكم المترتب على تمامها . 
حكم الإإنيان بها ١‏ 
- الإتيان باليمين الغموس حرام . ومن الكبائر 
بلا خلاف. لما فيه من الجرأة العظيمة على الله 


741١/54 أسنى المطالب‎ )١( 
54/5 مطالب أولي النبى‎ )7( | 


تعالى » حتى قال الشيخ أبومنصور الماتريدي : كان 
القياس عندي أن متعمد الحلف بالله تعالى على 
الكذب يكفر. لأن اليمين به عزوجل جعلت 
لتعظيمه. والمتعمد لليمين به على الكذب 
مستخف به لكنه لا يكفر, لأنه ليس غرضه الجرأة 
على الله والاستخفاف به. وإنها غرضه الوصول 
إلى مايريده من تصديق السامع له. 

ونظير هذا مايروى أن رجلا سأل أبا حنيفة 
قائلا: إن العاصي يطيع الشيطان, ومن أطاع 
الشيطان فقد كفر فكيف لا يكفر العاصي؟ 
فقال: إن مايفعله العاصي هوني ظاهره طاعة 
للشيطان., ولكنه لا يقصد هذه الطاعة فلا يكفر. 
لآن الكفر عمل القلب» وإنما يعد مؤمنا عاصيا 
ثم إنه لا يلزم من كونها من الكبائر أن تكون 
جميعها مستوية في الإثم» فالكبائر تتفاوت درجاتها 
حسب تفاوت آثارها السيئة» فالحلف الذي يترتب 
عليه سفك دم البرىءء أو أكل المال بغير حق أو 
نحوهماء أشد حرمة من الحلف الذي لا يترتب 
عليه شيء من ذلك . 
4 وقد ثبت عن النبي كَلةِ أحاديث كثيرة في ذم 
اليمين الغموس وبيان أنها من الكبائر والترهيب من 
الإقدام عليها. 

منها:ماروي عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه أن النبي ككلِةٍ قال: «من حلفٌ على مال 
امرىاء مسلم بغير حقه لَقِيَ الله وهو عليه 
غضبان)22 قال عبدالله : ثم قرأ علينا رسول الله 


)١(‏ حديث: دمن حلف ...»أخرجه البخاري (الفتح أخضفة 
ط السلفية. ومسلم /١(‏ 86) نشر دار الآفاق. 


- 85 


أييان و. ١1١-‏ 


0 الله عروخل : «إِن الذين 
00 3 الله , وايعائهم ثمَنا ليلا ل آخر 
الآية ١١‏ 

وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «جاء 
رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي 
لل فقال الحضرمي : يارسول الله إن هذا قد 
غلبني على أرض كانت لأبي . فقال الكندي : هي 
أرضي في يدي أزرعها ليس له فيه حق, فقال 
النبي يل للحضرمي : أَلَكَ بَينة؟ قال: لا. قال : 
فَلَكَ يمينه: قال: يارسول الله : إنَّ الج فاجر. 
لا يبالي على ما حلف عليه. وليس يتورع عن 
شيء.فقال ليد لك مه الآ نميةة . فانطلق 
ليحلف. فقال رسو الله كل لل أدبر: ”" لئن 
حلف على مال ليأكله ظلم لَيَلْقينَ الله وهو عنه 
مُعرض»”" 

وقال الرسول كَل فيا رواه عنه عبدالله بن أنيمس 
رضي الله عنه: «من أكبر الكبائر: الإشراك باللهى 
وعقوقٌ الوالدين. واليمين الغموس . والذي 


نفسي بيده لا يحلفٌ رجلٌ على مثل جناح بعوضةٍ 
إلا كانت كا في قلبه يوم القيامة, . ©) 


)١(‏ سورة آل عمران / لالا 

(؟) الظاهر أن الرجل في أثناء الدعوى كان مستقبلا للنبي 6 
مستدبرا للقبلة» فلما توجهت عليه اليمين أدبر. ليكون عند المنبر 
تعظيما لليمين . وتسمى «اليمين المعظمة» كا سبق . 

(*) حديث : «ليس لك منه . . .» أخرجه مسلم )856/١(‏ نشر دار 
الآفاق. 

(5) حديث: «من أكبر الكبائر: الإشراك بالله. . . » أخرجه الترمذي 
(2048/5) نشسر مصطفى البابي الحلبي. والحاكم (745/4) ط 
دار الكتاب العربي واللفظ له. وقال: صحيح الاسناد وم 
يخرجاه . 


وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه أنه سمع 
رسول الله كَكِْ يقول: «من اقتطعٌ حق امرىرء 
مسلم بيمينه فقسد أوجب الله له النارٌوحرّم عليه 
المجلنة. فقال رجل : وإن كان شيئايسيرا 
يارسول الله. قال: وإِنْ كان قضيبا من أراكم () 


الترخيص في اليمين الغموس للضرورة : 
-إن حرمة اليمين الغموس هي الأصل . فإذا 
عرض مايخرجها عن الحرمة لم تكن حراماء ويدل 
على هذا. 

(أولا) قوله تعالى : من كَفْرَبالله مِنْ بعد إيانه 
الاامن أكره وقلبه مُطْمَِنُ بالإبيان ولكنْ مَنْ شرح 
بالكفر صَذَّرا فعليهم عُْضِبٌ من الله وهم عذاتٌ 
عظيم 4 . فق 

فإذا كان الإكراه يبيح كلمة الكفر فإباحته 
لليمين الغموس أولى . 

(ثانيا) ايات الاضطرار إلى أكل الميتة وما 
شاكلهاء كقول تعالى : لفَمَنْ اضطر غير باغ ولا 
عادٍ فلا إثم عليه إن الله" غفور رحيم 4 . 6 

فإذا أباحت الضرورة تناول المحرمات أباحت 
النطق بم| هورم . 
١‏ وإليك نصوص بعض المذاهب في بيان 

(أ) قال الدردير في أقرب المسالك وشرحه. 
والصاوي في حاشيته ماخلاصته: لا يقع الطلاق 
على من أكره على الطلاق ولوترك التورية مع 


)١(‏ حديث : : « من اقتطسع حق امرىء مسلم . : .) أخرجه مسلم 
)6/١(‏ نشر دار الافاق 
(9) سورة التحل / ٠١‏ 


(") سورة البقرة / ١/7‏ 


م14 - 


معرفته بهاء ولا على من أكره على فعل ما علق 
غليه الطلاق. وندب أو وجب الحلف ليسلم الغير 
من القتل بحلفه وإن حنث هو. وذلك فيط إذا قال 
ظالم: إن لم تطلق زوجتك. أو إن لم تحلف بالطلاق 
قتلت فلاناء قال ابن رشد: إن لم يحلف لم يكن 
عليه حرج. أي لا إثم عليه ولا ضهان ومثل 
الطلاق: النكاح والإقرار واليمين . ") 


(ب) قال النووي : الكذب واجب إن كان 
المقصود واجباء فإذا اختفى مسلم من ظالم» وسأل 
عنه وجب الكذب بإخفائه. وكذا لوكان عنده أو 
عند غيره وديعة» وسأل عنها ظالم يريد أخذها وجب 
عليه الكذب بإخفائهاء حتى لوأخيره بوديعة عنده 
فأخذها الظالم قهرا وجب ضمانها على المودع 
المخبر» ولواستحلفه عليها لزمه أن يحلف. ويوري 
في يمينه. فإن حلف وم يُوَرحنث على الأصل» 
وقيل : لا يدث ١‏ ”2 


(ج) وقال موفق الدين بن قدامة: من الأيهان 
ماهي واجبة, وهي التي ينجي بها إنسانا معصوما 
من هلكة, كها روي عن سويد بن حنظلة قال : 
خرجنا نريد النبي كل ومعنا وائل بن حجرء فأخذه 
عدوّله. فتحرج القوم أن يحلفواء فحلفت أنا:أنه 
أخي . فذكرت ذلك للنبي كله فقال النبي كَل 
«وصدقتء المسلم أو المسلم0© تناكل 


40١ 46٠ /١ الشرح الصغير بحاشية الصاوي‎ )١( 

(7) الأذكار للنووي ص 5" - 8017 

(8) حديث: وصدقتء المسلم أخوالمسلم» أخسرجه أبوداود 
(5/ /) ط عزت عبييد دعاس . وأخرجه الحاكم (5/ )٠٠١‏ ط 
دار الكتاب العربي وقال: صحيح الإسناد وم يخرجاه . 


معييه 


روطان ]سار المعو ولجه د ركه تسن ل 
الي ليمين فيجب» وكذ لك إنجاء نفسه) مثل : أن 
تتوجه عليه أيمان القسامة في دعوى القتل عليه وهو 


0 
الحكم المترتب على تمامها : 


في الحكم المترتب على تمام الغموس ثلاثة 
اراء . ا 

الرأي الأول : أنها لا كفارة عليها سواء أكانت 
على ماض أم حاضرء وكل مايجب إن| هو التوبة. 
ورد الحقوق إلى أهلها إن كان هناك حقوق, وهذا 
مذهب الحنفية . 9) 

الرأي الثاني : أن فيها الكفارة. وهذا مذهب 
الشافعية. 9 ويلاحظ أنهم في تعريف الغموس 
خصوها بالماضي, لكن من المعلوم أن إيجاب 
الكفارة في الحلف على الماضي يستلزم إيجابها في 
الحلف على الحاضر والمستقبلء لأنهم قالوا: إن 
كل ماعدا اللغو معقود. 

الرأي الثالث: التفصيل» وقد أوضحه المالكية 
بناء على توسعهم في معناهاء فقالوا: من حلف 
على ماهومتردد فيه أومعتقد خلافه فلا كفارة عليه 
إن كان ماضياء سواء أكان موافقا للواقع أم مخالفاء 
وعليه الكفارة إن كان حاضرا أومستقبلا وكان في 
الحالين محالفا للواقع . © 

وإلى التفصيل ذهب الحنابلة أيضاء حيث 


1١517/- 155/1١ المغنى على الشرح الكبير‎ )١( 

(5) فتح القدير / " 

(”) أسنى المطالب 75١/4‏ - 741 

(5) الشرح الصغير بحاشية الصاوي "1"١ 87*١٠ /١‏ 


-5883- 


١١4-11 أييان‎ 


اقتصروا في تعريف الغموس على ما كنت على 
الماضي . وشرطوا في كفارة اليمين أن تكون على 
مستقبل”) 

فيؤخذمن مجموع كلامهم أن الحلف على 
الكذب عمدا لا كفارة فيه إن كان على ماض أو 
حاضر. وفيه الكفارة إن كان على مستقبل . 
١١‏ - احتج القائلون بوجوب الكفارة في الغموس 
بأنهبا مكسوبة معقودة, إذ الكسب فعل القلب» 
والعقد: العزم. احا ادي اندم على كلت 
بالله تعالى كاذبا متعمدا فهوفاعل بة بقلبه وعازم 
ومصمم. فهومؤاخذ . وقد أجمل الله عزوجل 
المؤاخذة في سورة البقرة فقال : لا يؤاخذٌكم الله 
باللغو في أيانكم ولكنْ يؤاخدُكم با كسبت 


قلوبكم 4”" وفصلها في سورة المائدة قال > هلا ش 


يؤاخذّكم الله باللغوني أيمانكم ولكن يؤاخذّكم با 
عقذتم الأيهان. فكفارته إطعام عشرة 
مساكين. . . 4 9) 


على أن اليمين الغموس أحق بالتكفير من سائر 


الأيهان المعقودة. لأن ظاهر الآيتين ينطبق عليها من 
غير تقديرء فإن الله عز وجل جعل المؤاخذة في 
سورة البقرة على الكسب بالقلب. وفي سورة 
المائدة على تعقيد الأييان وإرادتهاء وهذا منطبق 
أعظم انطباق على اليمين الغموس. لأنها حانثة 
من حين إرادتها والنطق مها فالمؤ اخذة مقارنة لها 
بخلاف سائر الأيمان المعقودة. فإنه لا مؤاخذة 


8/4/5 مطالب أولي النهبى‎ )١( 
سورة البقرة / ©6؟1؟‎ )7( 
زضة سورة المائدة / 4م‎ 


عه واع 3 #ابوعا ع عية أيه عا ا لاو لديا هالو وابر يع ع لقاع عليه ايده يماع © لها غ6 ع ها له قذع 4 عا رع ودف هاا جا وده الاك عا اها 


عليها إلا عند الحنث فيها. فهي محتاجة في تطبيق 
الآيتين عليها إلى تقديرء بأن يقال: إن المعنى : 
ولحس براخيلا كم بالمذت ويح كسبت قأو كمه 
«ذلك كفارءٌ ة أيمانكم إذا حلفت »”) معناه : إذا 
حلفتم وحنثتم . 
4 واستدل الحنفية ومن وافقهم على غدم 
وجوب الكفارة في اليمين الغموس با يأتي : 

أولا : قال الله تعالى : «إن الذين يشترون 
بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلاء أولئك لا خلاقَ لهم 
في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 
القيامةٍ ولا يزكيهم وهم عذابٌ أليم». 9) 

ثانيا : مارواه الأشعث بن قيس وعبدالله بن 
مسعود رضي الله عنبها كل منهها عن رسول الله يلل 
أنه قال: «من حلف على يمين صَير يقتطع بها مال 
امرىء مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه 
غضبان/. 9) 

ووجه الاستدلال بالآية والحديثين وما معناهما: 


أن هذه النصوص أثبتت أن حكم الغمسوس 


.العذاب في الآخرة. فمن أوجب الكفارة فقد زاد 


على النصوص . 


)١(‏ سورة المائدة / 6م 

(1) سورة آل عمران / لالا 

(؟) حديث: «من حلف على يمين صير . 
)3١17/8(‏ ط السلفية, ومسلم )85/1١(‏ ط دار الآفاق. 

وقوله (ضبر) بفتح الصاد وسكون الباء معناه: اليمين التي 

تلزم ويجبر حالفها عليهاء وتسمى مصبورة أيضا: لأن القاضي 
يصبر صاحبها أي يجحبسه حتى يؤديها. (ر: فيض القدير 
ا 


. .2 أخرجه البخاري 


-15898- 


ال١5‎ 1١١٠ أبيان‎ 


كفا : : الشرك بالله عزوجل». وقتلّ النفسٍ عير 
حق, ويبثُ مؤمن, والفرارٌمن الزحف. ويمين 
صابرة يقتطع بها مالا بغير حق» . )١‏ 


سس حكم اليمين اللغو : 
6 سبق بيان اختلاف المذاهب في تفسير يمين 
اللغوء فمن فسروها باليمين على الاعتقاد أو 
باليمين غير المقصودة ذهبوا إلى أنها لا إثم فيها من 
حيث ذاتها ولا كفارة لها 

لكن لما فسرها المالكية بمعنى شامل للمستقبل 
قالوا: إنها تكفر إذا كانت على مستقبل وحنث 
فيهاء ىما لوحلف: أن يفعل كذاء أو ألا يفعل كذا 
غداء وهومعتقد أن ماحلف على فعله سيحصل» 
وما حلف على عدم فعله لن يحصل » فوقع خلاف 
ما اعتقده”2 وهم لا يخالفون الحنفية في ذلك غير 
أن الحنفية لا يسمون الحلف على المستقبل لغوا ىا 

ومن فسروها باليمين على المعاصي اختلفواء 
هل تكفر بال حنث أولا تكفر؟ فمنهم من قال: لا 
كفارة لهاء لقوله تعالى : «لا يؤاخذكم الله باللغو 
في أيمانكم » لأن المراد أن الله عز وجل لا يؤاخذ من 
حلف على المعصية إذا لم ينفذ ماحلف عليه. 
وذلك أن التنفيذ حرام. واجتنابه واجب. فإذا 
اجتنبه فقد أدى ماعليه. فلا يطالب بكفارة . 

ومنهم من قال: يجب على الحالف الحنث» 
)١(‏ حديث: وخمس ليس طن كفارة ....» أخرجهأحد 
251/9 57” ط المكتب الإإسلامي) وقال السيوطي : إستاده 


حسن (فيض القدير 408/5). 
(؟) الشرح الصغير بحاشية الصاوي /١‏ ١“ا7‏ 


وإذا حنث وجبت عليه الكفارة, لأن قوله تعالى : 
«لا يؤاخذكم الله باللغوفي أيم|نكم » يراد به أن 
الله عز وجل لا يؤاخذ من حلف على المعصية إذا 
حنث ول ينفذ» فلا يعاقبه على هذا الحنث. بل 
يوجبه عليه, ويأمره به. فإذا حنث وجب عليه 
التكفير عملا بقوله تعالى : إذلك كفارة أيمانكم 
إذا حلفتم» فإن المرادبه الواح تر 
الأيان مطلقا لغوا ومعقودة . 

وهذا كله في اليمين بالله تعالى, وأما اليمين 
بغيره فسيأتي الكلام على اللغوفيها. 


سمسرررز أحكام اليمين المعقودة : 
اليمين المعقودة لما ثلاثة أحكام : حكم الإتيان 
بهاء وحكم السير والحنث فيهاء 3 ا 
على البر والحنث . 
وبيانها كايلٍ : 


أ حكم الإتيان بها 
5 - قال الحنفية والمالكية : إن الأصل في اليمين 
بالله تعالى الإباحة. والإكثار منها مذموم . 
وهذا هوالحكم الأصلي لليمين. فلا ينافي أنه قد 
تعرض لليمين أمور تخرجها عن هذا الحكم. كا في 
المذاهب الآتية التي ذكرت الأحكام تفصيلا . 
وقال الشافعية: الأصل في اليمين الكراهة إلا 
في طاعة . أو لحاجة دينية. أوفي دعوى عند حاكم » 
أوفي ترك واجب على التعيين أوفعل حرام”'2 وهذا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 45/7 » وبداية المجتهد 
»1١‏ وتفسير القرطبي 1//9. والتحفة بحاشية الشر واني 
4أ» ونماية المحتاج // ال والبجيرمي على منج 
الطلاب "1١/4‏ 


-90كآ] 


أبيان 1١1١‏ /ازا 


ل ا 1 3000 


إجمال توضيحه فيما يل : 

الأصل في اليمين الكراهة. ركه تعالى : 
زولا تجْعَلوا اله عُرَضَة لايمانكم أنْ تبروا وتتقوا 
وتصْلِجُوا بين الناس 4”© وقوله عز وجل : 
وواعنطر أيمانكم 7) ولحديث: «إنم) الحلف 


حنث أو ندم». 6 


وقد يقال: إن الآية الأولى يحتمل أن يكون 
معناها: لا تجعلوا الحلف بالله حاجزا لما حلفتم 
على تركه من أنواع الخيره بناء على أن العرضة 
معناها: الحاجز والمانع. والأيهان معناها: الأمور 
التي حلفتم على تركها. ويحتمل أن يكون معناها: 
لا تجعلوا الله نصبا لأيهانكممفتتبذلوه بكثرة الحلف به 
في كل حق وباطل» لأن في ذلك نوع جرأةٍ على الله 
تعالى . 


فالآية الأولى لا تدل على حكم الحلف. وعلى 
الاحتمال الثاني تدل على كراهة الإكثار, لا كراهة 
أصل الحلف. 

والآية الشانية: يحتمل أن يكون معناها طلب 
حفظ الأيمان المحلوفة عن الحنث. إذا كان الوفاء 
بها لا مانع منه. فتدل على كراهة الحنث أو 
حرمته. ولا شأن لا بالإقدام على الحلف. ويحتمل 
أن يكون معناها طلب حفظ الأيوان التي في القلوب 


775 / سورة البقرة‎ )١( 

(") سورة المائدة / 64م 

(؟) حديْث : «إنما الحلف حنث أو ندم» قال المناوي: أخرجه ابن 
ماجة /١(‏ وأبويعلى كلاهما من حديث بشار بن كدام عن 
محمد بن زيد عن ابن عمر رضي الله عنهها مرفوعا. قال الذهبي : 
وبشار ضعفه أبوزرعة وغيره (ر١‏ فيض القدير ؟/ 050). 


فاه د وهاه م ذائو ع وانوي وا مك له واو مهاف م واوععقء هفو ةلا ممع ةا ووفاعة واوا و لماه ادعو اوعنم 


عن الإظهارء فيكون المطلوب ترك الأيمان حذرا مما 
يتب غليهنا من الحنث والكفارة: وعلى هذا 
يكون الإقدام على اليمين مكروها إلا لعارض 
يخرجه عن الكراهة إلى حكم آخر. 

والحديث المتقدم بعد الآيتين السابقتين ضعيف 
الإسناد ى) يؤخذ من فيض القدير.. وعلى فرض 
صحته فالحصر فيه إنما يصح فيمن يكثر الحلف من 
غير مبالاة» فيقع في بعض الأحيان في الحنث. وفي 
بعضها يأتي بها حلف عليه كارها له مستثقلا إياه. 
نادما على ماكان منه من الحلف . 
١١١7‏ - ومذهب الحنابلة شبيه بمذهب الحنفية» إذ 
الأصل عندهم الإباحة, إلا أنهم فصلواء فقالوا: 
تنقسم اليمين إلى واجبة. ومندوبة:. ومباحة. 
ومكروهة, وحرام . 

فتجب لإنجاء معصوم من مهلكة. ولونفسه. 
كأيهان قسامة توجهت على بريء من دعوى قتل . 

وتندب لمصلحة. كإزالة حقد وإصلاح بين 
متخاصمين ودفع شر وهو صادق فيها. 

وتباح على فعل مباح أوتركه. كمن حلف لا 
يأكل سمكا مثلا أوليأكلنه, وكالحلف على الخبر 
بشيء هوصادق فيه؛ أويظن أنه صادق. 

روسل وعل كرو فين دلت لبضلين 
وهو حاقن”(' أو ليأكلن بصلا نيئا"2 ومنه الحلف في 


)١(‏ الحاقن: هو الذي يحبس البول. وإنما كرهت صلاته لمنعه 


الخشوع . 
(؟) النيء بكسر النون بوزن الفيل. هوالذي لم ينضج بطبخ أو شي . 
وقدتبدل ال همزة ياء وتدغم في الياء التي قبلها فيقال: ني بكسر 


النون وتشديد الياء. 


١1و‏ تت 


البيبع والشراءء لقوله كه والكلف نفقة للسلغة 
َحَقَة للركة)”2 أوعلى ترك مندوب كحلفه 
لايصل الفبتتى . ظ 

وتحرم على فعل محرم» كشرب خمرء أوعلى ترك 
واجب» كمن حلف لا يصوم رمضان وهو صحيح 


ثم إن إباحتها على فعل مباح أوتركه مالم 
تتكررء فالتكرار خلاف السنة» فإن أفرط فيه كره. 
لقوله تعالى : «ولا نَطِعٌ كل حَلافٍ مَهِينِ»”© وهو 
ذم له يقتضي كراهة الإكثار. 29 

وهذا التقسيم لا تأباه المذاهب الأخرى . 


ب حكم البر والحنث فيها 


8 اليمين المعقودة إما أن تكون على فعل 
واجب أوترك معصية أوعكسهماء أوفعل ماهو 
أولى أوترك ماتركه أولى أوعكسهم)ء أوفعل ما 
استوى طرفاه أو تركه . 

فاليمين على فعل واجب أو ترك معصية, كوالله 
لأصلين الظهر اليوم » أولا أسرق الليلة, يجب البر 
فيها ويحرم الحنث. ولا خلاف في ذلك كا لا 
يخفى . 

واليمين على فعل معصية أوترك واجب. كوالله 
لأسرقن الليلة أولا أصلي الظهر اليوم يحرم البر فيها 
ويجب الحنث. وظاهر أنه لا خلاف في ذلك أيضا. 


)١(‏ حديث: «الحلف متنفقة للسلعة . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
5 *) ومسلم (5/ )١1778‏ ط عيسى البابي الحلبي (ر: فيض 
القدير «5117//7). 

(1) سورة القلم / ٠١‏ 

(*) مطالب أولي العبى 1/ 756 51" 


لكن ينبغي التنبه إلى أن الحلف على المعصية 
المطلقة عن التوقيت يلزمه فيها العزم على الحنث» 
لأن الحنث فيها إن| يكون بالموت ونحوه . 

واليمين على فعل ما فعله أولى أوعلى ترك 
ماتركه أولى ‏ كوالله لأصلين سنة الصبح أولا 
ألتفت في الصلاة ‏ يطلب البر فيها وهو أولى من 
الحنث. 

هكذا عبر الحنفية القدامى بالأولوية» وبحث 
الكهال بن اهىهمام في ذلك بأن قوله تعالى : 
«واحفظوا أيم|نكم »7 يدل على وجوب ابر 
وعدم جواز الحنث» ورجح ذلك ابن عابدين 
وغيره. وقال الشافعية والحنابلة:يسن البر ويكره 
الحنث في هذه الحالة . 

واليمين على ترك مافعله أولى»أوفعل ماتركه 
أولى - كوالله لا أصلي سنة الصبح أو لألتفتن في 
الصلاة ‏ يطلب الحنث فيها وهو أولى من البر 

هذا مذهب ال حنفية . 

وقال الشافعية والحنابلة : يسن الحنث في هذه 
الحالة ويكره البر. 

واليمين على فعل ما استوى طرفاه أوعلى تركه 
- كوالله لأتغدين هذا اليوم أولا أتغدى هذا اليوم - 
يطلب الير فيهاء وهوأولى من الحنث . هكذا قال 
الحنفية القدامى. ومقتضى بحث الكمال وجوب 
البر وعدم جواز الحنث . 

وقال الشافعية: البر أفضل. مالم يتأذ بذلك 
صديقهء كمن حلف لا يأكل كذاهوكان صديقه 
يتأذى من ترك أكله إياه. فينعكس الحكم ويكون 
الحنث أفضل . 


)١(‏ سورة المائدة / هلا 
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ومقصود الشافعية بالأفضلية الأولوية.» وهى 
الاستحباب غير المؤكدء ويقال لمقابلها:خلاف 
الأولى أو خلاف الأفضل. وهو أقل من المكروه . 

وقال الحنابلة: يخير بين البر والحنث. والبر 
أولى 8 فمذهبهم كمذهب الشافعية . )١‏ 


الخلف على الغير واستحباب إبرار القسم : 
84 - قد يحلف الانسان على فعل أوترك 
منسوبين إليه. نحو: والله لأفعلن أولا أفعل» 
وهذا هوالغالب. وقد يحلف على فعل أوترك 
منسوبين إلى غيره. كقوله: والله لتفعلن أولا 
تفعل. وقوله : والله ليفعلن فلان كذا أولا يفعله. 
وأحكام البر والحنث السابق ذكرها إنما هي 
فيمن حلف على فعل نفسه أوتركها. 
وأما من حلف على فعل غيره أوتركهمتخاطبا 
كان أوغائباء فإنه يتفق حكم التحنيث والإبرار فيه 
مع حكم الحنث والبر السابقين في بعض الصور 
أ-فمن حلف على غيره أن يفعل واجبا أويترك 
معصية وجب إبراره. لأن الإبرار في هذه الحالة إنما 
هوقيام با أوجبه الله أو انتهاء عا حرمه الله عليه . 
ب ومن حلف على غيره أن يفعل معصية أو 
يترك واجبا لم يج إبراره. بل يجب تحنيثه, الحديث: 
«لا طاعة لأحدٍ في معصية الله تبارك وتعالى»”) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار ”/ 57. ونباية المحتاج 
0,74 وحاشية البجسيرمي على منهج الطلاب 
5/ ١٠7”ء‏ ومطالب أولي النهى 5/ 56 5م 

(؟) حديث : «لاطاعة لأحد . . .» أخرجه أحد (15/6). قال 


الفيثمي في مجمع الزوائد (60/6؟71؟رواه أحمد في مسنده والحاكم 
في المستدرك من حديثابن الحصين. ورجال - 


لقعا تفع لمع مو ل ور وه وإ عم اموي هاه وله و قاية افع هه ا فادهاعو هاه واو ءا عع ههه 9ه 0م 


ج - ومن حلف على غيره أن يفعل مكروها أو 
يترك مندوبا فلا يبرهء بل يحنثه ندباء لأن طاعة الله 
مقدمة على طاعة المخلوق . 

د ومن حلف على غيره أن يفعل مندوبا أو 
مباحاء أويترك مكروها أومباحا فهذا يطلب إبراره 
على سبيل الاستحباب, وهوالمقصود بحديث 
الأمر بإبرار القسم الذي رواه الشيخان عن 
البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ملا لوسرل 
الله و بسبع : أمَرَنا بعيادة المريض . وانّباع 
الجنائز» وتشميتٍ العاطس. وإبرار القسم. أو 
المقسم. "٠‏ ونصر المظلوم . وإجابةالداعي. 
وإفشاء السلام»”2 


وظاهر الأمر الوجوب. لكن اقترانه بها هو متفق 
على عدم وجوبه ‏ كإفشاء السلام ‏ قرينة صارفة 
عن الوجوب . 

وما يدل على عدم الوجوب أيضا أن النبي 26 
لم يبر قسم أبي بكر رضي الله عنه, فقدروى 
الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنبم)| حديثا 


ء- أمد رجال الصحيسح (ر: فيض القدير 7/5 4) ورواه 
البخاري في صحيحه بلفظ : دلا طاعة في المعصية . إنها الطاعة في 
المعروف» (الفتح /١7‏ 707) ط السلفية . 

)١(‏ المقسم بضم الميم وكسر السين هو الحالف. ويروى بضم الميم 
وفشح السين على أنه مصدر ميمي كالمدخل والمخرج والمقام, 
بمعنى الإادخال والاخراج والإقامة. فالمقسم على هذا معناه 
الإقسام بكسر الهمزة (ر: منتقي الأخبار مع شرحه نيل الأوطار 
11 ). 

(7) حديث: «أمرنا رسول الله كه . . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
١/8‏ ط السلفية) ومسلم (/ 17178) ط عيسى البابي 


الحلبي, واللفظ له. 


549 


عنه. وجاء في هذا الحديث «أنه قال لرسول الله يك 
بابي أنت وأمي : أصبتُ أم أخطاث؟ فقال: 
أصبتٌ بعضا وأخطأت بعضا . قال: فوالله 
لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم»0) 

فقوله ب ولا تقسم» معناه لا تكرر القسم الذي 
أتيت به. لأني لن أجيبك. ولعل هذا الصنيع من 
رسول الله يل لبيان الجوازء فإنه عليه الصلاة 
والسلام لا يفعل خلاف المستحسن إلا بقصد بيان 
الجوازء وهويدل على أن الأمرني الحديث السابق 
. ليس للوجوبء, بل للاستحباب. "2 


ج ‏ الحكم المترتب على البر والحنث : 
اليمين المعقودة إذا برفيها الحالف لم تلزمه 
كفارة كما لا يخفى , وإذا حنث ‏ بأن انتفى ما أثبته 
أوثبت ما نفاه ‏ لزمته الكفارة» سواء أكان حالفا 
على فعل معصية أوترك واجب أم لاء وسواء أكان 
كاذبا عمدا أوخطأ أم لاء وسواء أكان قاصدا 
للحلف أم لا. 

هذا مذهب الحنفية ومن وافقهم. فهم يوجبون 
الكفارة على من حنث في اليمين بالله تعالى على 
آمر مستقبل ليس مستحيلا عقلا عند أبي حنيفة 
ومحمد, وليس مستحيلا عادة أيضا عند زفر» سواء 
أكان احالف قاصدا أم غير قاصد, وكذا من حلف 


)١(‏ حديث: «أصبت بعضا . . .» أخرجه البخاري (الفتح 
"48 ) ط السلفية. ومسلم (4/ ///11. 17/17/4) ط عيسى 
الحلبي . 

)7١(‏ نهاية المحتساج // 5 وتحفة المحتاج بحاشية الشرواني 
4 ولمغنى بأعلى الشسرح الكبير 7417/١١‏ ومطالب 
أولي النبى 7537//5 - 54 


١‏ - والمالكية يخالفون الحنفية في أمور: 

أحدها: أنهم يوجبون الكفارة في الغموس إذا 
كانت على أمر حاضر أومستقبل.ء والحنفية 
لا يوجبون الكفارة فيها إلا إذا كانت على أمر 

ثانيها: أنهم يوجبون الكفارة في الحلف على 
المستقبل المستحيل عقلا إن كان عالما باستحالته أو 
مترددا فيهاء والحنفية لا يوجبونها مطلقا. 

ثالثها: أنهم يفصلون في اليمين غير المقصودة. 
فيقولون : من أراد النطق بكلمة فنطق باليمين بدلا 
لخطأ لسانه لم تنعقد, ومن أراد النطق بشيء فنطق 
معه باليمين زياذة بغير قصد كانت كاليمين 
المقصودة. فيكفرها إن كانت مستقبلية مطلقاء 
وكذا إن كانت غموسا حاضرة, والحنفية لم نرهم 
تفصيلا في غير المقصودة. فقد أطلقوا القول بعدم 
اشتراط القصد. 

رابعها: أنهم لا يقولون بالكفارة في تعليق 
الكفر. والحنفية يجعلونه كناية عن اليمين بالله 
تعالى» فيوجبون الكفارة فيه إن كان على أمر 

وليس المقصود بالكناية أنها تحتاج إلى النية. 
وإنما المقصود أنها لفظ أطلق وأريد لازم معناه. | 
يقول علاء البلاغة . 
- والشافعية يخالفون في أمور: 

أحدها: أنهم يجبون الكفارة في الغموس على 
ماض. ويلزم من ذلك إيجابها في الغعموس على 
حاضر ومستقبل. فإن الغموس عندهم منعقدة 
مطلقا. 

ثانيها: أنهم يوجبون الكفارة في الحلف على 
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المستحيل عقلاء. ماضيا كان أوحاضرا أومستقبلاء 
إلا إن كانت اليمين غير مقصودة. أو كان جاهلا 
بالاستحالة . 

الثها: أنهم يقولون: إن اليمين غير المقصودة 
تعد لغوا مطلقاء سواء أكان معنى عدم القتصد 
خطأ اللسان, أم كان معناه سبق اللسان إلى النطق 
بهاء فلا كفارة فيها ولوعلى مستقبل . 

ويقولون فيمن حلف على غير الواقع . جاهلا 
بمخالفته للواقع : لا تنعقد يمينه, سواء أكان 
المحلوف عليه ماضيا أم حاضرا أم مستقبلاء إلا إذا 
قصد أن المحلوف عليه هوى) حلف عليه في الواقع 
ونفس الأمر. فتجب فيه الكفارة حينئذ. 

رابعها: أنهم لا يوجبون الكفارة في تعليق الكفر 
مطلقا. 

ونقل ابن قدامة عن قوم من فقهاء السلف أن 
من حلف على معصية فالكفارة ترك المعصية. 
ومعنى هذا: أن اليمين على المعصية تنعقد ويجب 
الحنث. وليس فيها الكفارة المعهودة . )١‏ 


الحنث في اليمين : 
معناه وما يتحقق به : 
١7*‏ - أما معناه فهو: مخالفة المحلوف عليه. وذلك 
بثبوت ما حلف على عدمه. أوعدم ما حلف على 
ثبوته . 

وأما ما يتحقق به فيختلف باختلاف المحلوف 
عليه. وإليك البيان. 

المحلوف عليه إما ماض أو حاضر أو مستقبل . 


١/7 /١١ المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 


١-4‏ أما الماضى : فالحنفية والمالكية والحنابلة ومن 
وافقهم لا يعتبر ون اليمين عليه معقودة أصلاء فلا 
حنث فيها بالكذب عمدا أوخط. 

وأما الشافعية ومن وافقهم فيعتبر ون اليمين 
عليه معقودة إذا كان الحالف كاذبا عمداء وحينئذ 
يكون الحنث مقارنا للانعقاد. وتجب الكفارة من 
حين تام الإتيان مها. 
6 وأما الحاضر: فهو كالماضى. إلا أن المالكية 
متفقون مع الفريق الثاني القائل بانعقاد اليمين عليه 
إن كان الحالف كاذبا عمداء ثم إنهم توسعوا 
فضموا إلى الكذب العمد ما تردد فيه المتكلم. بأن 
حلف على مايظنه ظنا ضعيفاء أويشك فيه, أو 
يظن نقيضه ظنا ضعيفاء وسبق ذلك في تعريف 
الغموس وحكمها: 
5 - وأما المستقبل : فاليمين عليه إن وجدت فيها 
شرائط الانعقاد, فإما أن تكون على نفي أو 
إثبات. وكل منهى| إما مطلق وإما مقيد بوقت. 

أما اليمين على النفى المطلق : فالحنث فيها 
يتحقق بثبوت ما حلف على نفيه» سواء أكان ذلك 
عقب اليمين أم بعده بزمان قصير أوطويل. وهل 
يمنع الحنث نسيان أوخطأ في الاعتقاد. أوخطأ 
لساني أوجنون أوإغ)ء أوإكراه؟ وهل يحنث 
بالبعض إذا كان المحلوف عليه ذا أجزاء أولا يحنث 
إلا بالجميع؟ كل ذلك محل خلاف يعلم مما يأتي في 
شرائط الحنث. 
١7‏ - وأما اليمين على النفي المؤقت: فالحنث 
فيها يتحقق بحصول الضد في الوقت. لا بحصوله 
قبله أوبعد تمامه. وفي النسيان ونحوه الخلاف الذي 
سبقت الإشارة إليه . 
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١ 8‏ وأما اليمين على الإثبات المطلق : فالحنث 
فيها يتحقق باليأس من العره إمابموت الحالف 
قبل أن يفعل ما حلف على فعله, وإما بفوت محل 
المحلوف عليه. كما لوقال: والله لألبسنّ هذا 
الثوب , فأحرقه هو أوغيره. !') 

هذا مذهب الحنفية., وفصل عيرهم في فوت 
المحل بين ما كان باختيار الحالف وما كان بغير 
اختياره» فما كان باختياره يحنث به. وما كان بغير 
اختياره ففيه تفصيل يعلم من شرائط ا حنث . 

وذهب المالكية إلى أن الحنث في هذه الحالة ‏ 
وهى الحلف على الإثبات المطلق ‏ يحصل أيضا 
بالعزم على الضد, وذلك بأن ينوي عدم الإتيان 
بالمحلوف مادام حياء وهذا الحنث محتم لا يزول 
بالرجوع عن العزم على قول ابن الموازوابن شاس 
وابن الحاجب والقراني» وهوظاهر كلام خليل في 
مختصره والدردير في أقرب المسالك واعتمده البنانيٍ » 
خلافا للقائلين بالتفصيل بين الطلاق وغيره» حيث 
ذهبوا إلى أن الحلف بالطلاق على الإثبات المطلق 
يحنث فيه بالعزم على. الفوات, والحلف بالعتق 
وبالقربة وبالله تعالى لا يحنث الحالف بها بالعزم 
المذكور إلا إذا استمر عليه, فإِن رجع عن عزمه 
رجعت اليمين كما كانت, ولم يحنث إلا بالفوات . 

وهذا الذي ذهب إليه المالكية لم يوافقهم عليه 
أحد من أهل المذاهب الأخرى. 
8 - وأما اليمين على الإثبات المؤقت: فالحنث 


)١(‏ ومن أمثلة فوت المحل : مالو اعتق عبدا مسلما حلف ليبيعنه 
لاستحالة بيعه بعد ذلك . ومن الأمثلة أيضاء ما لوحلف 
ليطلقن , ثم لاعنهاء لأنها صارت بائنا باللعان. فلا يمكن وقوع 
الطلاق عليها. 


فيها يتحقق باليأس من الير في الوقت. إن كان 
الحالف والمحلوف عليه قائمين, كأن قال: والله 
لآكلن هذا الرغيف اليوم, فغربت الشمس وهو 
حي والرغيف موجود وم يأكله . وإن مات الحالف 
في الوقت ولم يفت محل المحلوف عليه لم يعتبر حانثا 
بالموت ولا بمضي الوقت بعده عند الحتفية جميعا. 
لأنهم يرون أن الحنث إنما يقع في آخر أجزاء الوقت 
في اليمين المؤقتة, والحالف ميت في هذا الجزء 
الأخير. ولا يوصف لميت بالحنث», ويحنث عند 
غيرهم على تفصيل يعلم من شرائط الحنث. 
وإن فات محل المحلوف عليه في الوقت. كأن 
أكل الرغيف إنسان آخر, ولم يمت الحالف. لم 
يحنث في قول أبي حنيفة ومحمد وزفرلأنهم 
يشترطون إمكان البر. خلافا لأبى يوسف. حيث 
قال بالحنث في هذه الحالة لأنه لا يشترط هذه 
الشريطة. واختلفت الرواية عنه في وقت الحنث : 
فروي عنه أنه لا يحنث إلا آخر الوقت. وروي عنه 
أنه يحنث في الحال ‏ أي حال فوت محل المحلوف 
عليه وهذه الرواية الثانية هى الصحيحة عنه . 
وفي المذاهب الأخرى تفصيل بين فوت المحل 
باختيار الحالف. وفوته بغير اختياره. وبين حصول 
الفوت أول الوقت, أوبعد أوله, مع التفريط أو 
عدمه, وكل ذا يعلم من الشرائط الآتية. 
-ببما ينبغي التنبه إليه أن المؤقتة إذا لم يبدأ 
وقتها من حين الحلف فمات الحالف, أوفات المحل 
قبل بدء الوقت فلا حنث في الصورتين» وخالف 
الحنابلة في الثانية» فقالوا بالحنث فيهاء وذلك كما لو 
قال: والله لأشربن ماء هذا الكوب غداء فهات هو 
أوشرب الماء إنسان آخر قبل فجر الغد فإنه لا يعد 
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حانثا في الحالين عند الأكثرين . 

وجما ينبغي التنبه له أيضا: أن التوقيت في اليمين 
المؤقتة يشمل التوقيت نصاء والتوقيت دلالة» كما لو 
قيل لإنسان: أتدخحل دار فلان اليوم؟ فقال: والله 
لأدخلنهباء أووالله لا أدخلها. فالمحلوف عليه 
مؤقت باليوم دلالة. لوقوعه جوابا عن السؤال 
المحتوي على قيد التوقيت باليوم. وهذا من يمين 
الفورء وسيأتي بيانها والخلاف فيها . 


شرائط الحنث : 
١‏ - الجمهور القائلون بأن الحنث هو السبب 
الوحيد, أوثاني السببين للكفارة. أوشريطة هاء م 
يصرحوا بشرائط للحنث, وإنما ذكروا أمورا يختلف 
الرأي فيهاء إذا كان الحنث فعلا أوتركاء ومن هذه 
الأمور: العمد والطواعية والتذكر والعقل . 

وقد سبق أن الحنفية لا يشترطون في الحلف 
الطواعية ولا العمد. وهم لا يشترطونبه| في الحنث 
أيضاء وكذلك لا يشترطون فيه التذكر ولا العقل. 
فمن حلف أو حنث مخطتا('2 أومكرها وجبت عليه 
الكفارة. وكذا من حلف ألا يفعل شيئا ففعله وهو 
ذاهل أو ساه أوناس”'" أومجنون أومغمى عليه 
فعليه الكفارة . 

فإن لم يفعل المحلوف عليه بل فعله به غيره 
قهراعنهلم يحنث. كما لوحلف ألا يشرب هذا 


)١(‏ المراد بالمخنطىء من أراد شيئا فسبق لسانه إلى غيره. كي لو أراد 
أن يقول: اسقني الماء. فقال: والله لا أشرب الماء كما تقدم . 

(؟) المراد بالساهي : من زال الشيء عن ذهنه. وكذلك الناسي ‏ 
والذاهل والغافل, لكن فرق بعضهم بين الناسي والساهي : بأن 
الناسي إذا ذكرته تذكر. والساهي بخلافه . 


الماء. فصبه إنسان في حلقه قهراء لأنه في هذه 
الحالة ليس شارباء فلم يفعل ما حلف على 
الامتناع منه. 

ومن أمثلة النسيان في الحنث : مالوقال إنسان: 
والله لا أحلف. ثم حلف ناسيالهذه اليمين. فإنه 
يجب عليه كفارة بهذا الحلف الثاني من حيث كونه 
حنثا في اليمين الأولى» ثم إذا حنث في هذه اليمين 
الثانية وجبت عليه كفارة أخرى على القول بعدم 
تداخل الكفارات27 وسيأتي الخلاف ني ذلك . 

وقال المالكية إن اليمين إماايمين برة تخووالله 
لا أفعل كذا. وإما يمين حنث. نحو والله لأفعلن 
كذا. 
37 - أما يمين البر: فيحنث فيها بفعل ما حلف 
على تركه ‏ وكذا بفعل بعضه إن كان ذا أجزاء ‏ 
عمدا أونسيانا أوخطأ قلبياء بمعنى اعتقاد أنه غير 
المحلوف عليه. وإنما يحنث بها إذا لم يقيد يمينه 
بالعمد أوالعلم. فإن قيدها بالعمد. بأن قال: 
لا أفعله عمداء لم يحنث بالخطأ. وإن قيد بالعلم. 
بأن قال: لا أفعله عالماء أولا أفعله مالم أنس لم 
يحنث بالنسيان . 

ولا يحنث في يمين اسبر بالخطأ اللساني» كما لو 
حلف: لا يذكر فلاناء ثم سبق لسانه بذكر اسمه. 
وكذا لا يحنث فيها بالإكراه على فعل ما حلف على 
الامتناع منه. وذلك بقيود ستة : 


أ- ألا يعلم أنه يكره على الفعل . 


ب - ألا يأمر غيره بإكراهه له. 


ج - ألا يكون الإكراه شرعيا. 
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د ألا يفعل ثانيا طوعا بعد زوال الإكراه. 
ه_ألا يكون الحلف على شخص بأنه لا يفعل 
كذاء والحالف هوالمكره له على فعله . 
و- ألا يقول في يمينه: لا أفعله طائعا ولا 
مكرها. 

فإن وجد واحد من هذه الستة حنث بالإكراه 
ووجبت الكفارة . . 
١#‏ وأمايمين الحنث: فيحنث فيها بالآكراه 
على ترك المحلوف عليه حتى يفوت, كا لوقال: 
والله لأدخلن دار زيد غداء فمنع من دخوها 
بالإكراه حتى غربت شمس الغد, فإنه يحنث . 

ويؤخذ من هذا: أنه يحنث أيضا بالترك ناسيا 
ومخطئاء بأن لم يتذكر الحلف من الغد, أو تذكره 
ودخل دارا أخرى يعتقد أنها الدار المحلوف عليها. 
ولم يتبين له الخال حتى مضى الغد. 

وإذا فات المحلوف عليه في يمين الحنث بانع . 
فإما أن يكون المانع شرعيا أو عاديا أو عقليا. 
4 - فإن كان المانع شرعيا حنث بالفوات مطلقاء 
سواء أتقدم المانع على الحلف ول يعلم به أم تأخرء 
وسواء أفرط فيه حتى فات أم لاء وسواء أكانت 
اليمين مؤقته أم لا . 

مثشال ذلك : ما لوحلف أن يباشر زوجته غدا 
فطرأ الحيض . أوتبين أنه كان موجودا قبل الحلف 
ولم يعلم به فيحنث عند مالك وأصبغ خلافا لابن 
القاسم . فإن لم يقيد بالغد لم يحنث» بل ينتظر حتى 
تطهر فيباشرها . 
6 وإن كان المانع عادياء فإن تقدم على 
اليمين ول يعلم به فحلف لم يحنث مطلقاء أقت أم 
لاء فرّط أم لاء وإن تأخرحنث مطلقاء خلافا 


لأشهب حيث قال بعدم الحنث. 

مثال ذلك : أن يحلف ليذبحن هذا الكبشء» أو 
ليلبسن هذا الثوب, أوليأكلن هذا الطعام.» فسرق 
المحلوف عليه أوغصب. أومنع الحالف من الفعل 
بالآكراه. أوتبين أنه سرق قبل اليمين أوغصب وم 
يكن يعلم بذلك عند الحلف . 

ومحل الحنث من المانع الشرعي والمانع العادي, 
إذا أطلق الحالف اليمين فلم يقيد بإمكان الفعل 
ولا بعدمه. أوقيد بالاطلاق, كأن قال: لأفعلن 
كذا وسكتء أولأفعلن كذا قدرت عليه أم لاء 
فإن قيد بالإمكان فلا حنث, بأن قال: لأفعلنه إن 
أمكن , أومالم يمنع مانع . 
- وإن كان المانع عقلياء فإن تقدم ولم يكن قد 
علم بهلم يحنث مطلقا كما في المانع العادي» وإن 
تأخر فإما أن تكون اليمين مؤقتة أو غير مؤقتة. 

فإن كانت مؤقتة. وفات المحلوف عليه قبل 
ضيق الوقتء لم يحنث إن حصلا المانع عقب 
اليمين, وكذا إن تأخر وم يكن قد فرط. فإن تأخر 
مع التفريط حنث . 

مثال ذلك: مالو حلف ليذبحن هذا الحمام أو 
ليلبسن هذا الشوب» فيات الحمام أوأحرق الثوب 
وكان قد أطلق اليمين» أو أقت بقوله : هذا اليوم. 
أو هذا الشهر مثلا . 

وصورة تقدم المانع : أن يكون غائبا عن المنزل 
مثلاء فيقول: والله لأذبحن الام الذي بالمنزل» 
أو لألبسن الثوب الذي في الخزانة» ثم يتبين له بعد 
الحلف موت الحمام أو احتراق الثوب قبل أن 
يحلف ‏ () 


)١(‏ الشسرح الصغير /١‏ 4. ه#”, الشرح الكبير بحاشية 
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وقال الشافعية: لا يحنث من خالف المحلوف 
عليه جاهلا أوناسيا أومكرها أومقهوراء ولا تننحل 
اليمين في جميع هذه الصورء ولايحنث أيضا إن 
تعذر البر بغير اختياره . 

ومن أمثلة الجهل : مالوحلف لا يسلم على 
زيدء فسلم عليه في ظلمة وهولا يعرف أنه زيد. 
وما لوحلف لا يدخل على بكرء فدخمل دارا هو 
فيها ولم يعلم أنه فيها. 

وأمثلة النسيان والإكراه ظاهرة . 

ومثال القهر: مالوحلف: لا يدخل دار خالد, 
فحمل وأدخل قهراء ويلحق به من حمل بغير أمره 
ولم يمتنع » لأنه لا يسمى داخلاء بخلاف من حمل 
بأمره فإنه يحنث لأنه يسمى داخلاء كا لوركب دابة 

ومن صور تعذر البر بغير اختياره. مالوقال:والله 
لآكلن هذا الطعام غداء فتلف الطعام بغير اختيار 
الحالف؛ أومات الحالف قبل فجر الغد, فإنه لا 
يحنث. بخلاف مالوتلف باختياره. فإنه يحنث. 
وفي وقت حنثشه خلاف. فقيل : هووقت التلف. 
وقيل : هوغروب شمس الغدء والراجح أن الحنث 
يتحقق بمضي زمن إمكان الأكل من فجر الغد. 

ومن صور الفوت بغير اختياره: ما لوتلف في 
الغد بغير اختياره. أومات في الغد قبل التمكن من 
أكله . 27 

وقالوا أيضا: لوحلف لا يأكل هذين الرغيفين» 
أولا يلبس هذين الشوبينء أوليفعلن ذلك. تعلق 
الحنث والبر بالمجموع ولومتفرقاء وكذا لوعطف 


2758/4 الوجيز للغزالي 7/ 74" - ؟ث*اء وشرح الروض‎ )١( 
كف‎ 


بالواونحو: لا أكلم زيدا وعمراء أولا آكل اللحم 
والعنب؛ أو لأكلمن زيدا وعمراء أولآكلن اللحم 
والعنب, فإن الحنث والبر يتعلق بههاء فلا يحنث في 
المثالين الأولين. ولا يبر في المشالين الأخير ين إلا 
بفعل المجموع ولو متفرقا. 
- ويستثنى في حالة النفي مالوكرر حرف 
النفي, كأن قال: والله لا أكلم زيدا ولا عمرا. فإنه 
يحنث بتكليم أحدهماء وتبقى اليمين» فيحنث حنثا 
ثانيا بتكليم الثاني . 

وإن قال: لا أكلم أأحدهما أو واحدا منهما 
وأطلق. حنث بكلام واحد وانحلت اليمين. 

وإن قال: لا اكل هذه الرمانة فأكلها إلا حبة ل 
يحنث, أوقال : لآكلن هذه الرمانة. فأكلها إلا حبة 
لم يبر. وخرج بالحبة : القشر ونحوه تما لا يؤكل من 
الرمانة عادة . ) 
والحنابلة يوافقون الشافعية في كل ماسبق. 
ماعدا تفويت البرء فقد قالوا: لوحلف إنسان 
ليشربن هذا الماء غداء فتلف قبل الغد أوفيه 
حنث» ولا يحنث بجنونه أوإكراهه قبل الغد مع 
استمرارذلك إلى خروج الغد. ولايحنث أيضا 
بموته قبل الغد. 


ولوحلف:ليشربن هذا الماء اليوم أوأطلق. 
فتلف قبل مضي وقت يسع الشرب ل يحنث. 
بخلاف مالوتلف بعد مضي ذلك الوقت فإنه 
يحنث. وقيل:يحنث في الحالين . 9) 


(١)الوجيز؟/‏ 0905-64 وشرح الروض 7614/4 2766 
هد امش رقف 
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بيان الكفارة : 
8 - كفارة اليمين بالله تعالى إذا حنث فيها وهى 
منعقدة قد ذكرها الله عزوجل في كتابه العزيز 
حيث,» قال : إلايؤاخةكم 0 باللغوني أيانيكم 
ولكن 0 واخذّكم ب) عقَدثم الأيهان فكفارتُه إطعام 
عشرة ةِ مساكين من أوسط ماتطعمون أهليكم أو 
كسركهم أو تحريرٌ رقبةٍ فمن ل يذ فصيامٌ ثلاثةٍ أيام. 
ذلك كفارة أيمانكم إذا حَلّفَتم واحفظوا أيانكم . 
كذلك يِبِينٌ الله لكم آياته لعلكم تشكرون»4() 
فقد بينت الآية الكريمة أن كفارة اليمين 
المعقودة واجبة على التخيير ابتداء. والترتيب 
انتهاء»؛ فالحالف إذا حنث وجب عليه إحدى 
خصال ثلاث : إطعام عشرة مساكين, أ و كسوتهم » 
أو تحرير رقبة, فإذا عجزعن الثلاث وجب عليه 
صيام ثلاثة أيام . 


ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك. لأنه نص قرآني 
قاطع. غير أن في التفاصيل اختلافات منشؤها 
الاجتهاد. وموضصع بسطها (الكفارات) . 


هل تتعدد الكفارة بتعدد اليمين؟ 
لا خلاف في أن من حلف يمينا فحنث فيها 
وأدى ماوجب عليه من الكفارة أنه لوحلف يي 
أخرى وحنث فيها تجب عليه كفارة أخرى. ولا 
تغني الكفارة الأولى عن كفارة الحنث في هذه 
اليمين الثانية . 

وإنها الخلاف فيمن حلف أيانا وحنث فيهاء ثم 
أراد التكفير. هل تتداخل الكفارات فتجزئه كفارة 


44 / سورة المائدة‎ )١( 


0000 


واحدة؟ أو لا تتداخل فيجب عليه لكل يمين 
كفارة؟ 

فإن الكفارات تتداخل على أحد القولين عند 
الحنفية وأحد الأقوال عند الحنابلة» ولا تتداخل 
عند المالكية ولا الشافعية. وتفصيل ذلك في 
(الكفارات) . 

ومثل الحلف بالله الحلف بالنذورء ومثله أيضا 
الحلف بالطلاق عند ابن تيمية» كما لوقال: إن 
فعلت كذا فأنت طالق». قاصدا المنعء أويلزمني 


الطلاق إن فعلت كذا )١‏ 
أحكام اليمين التعليقية 


حكم تعليق الكفر : 


سبق بيان الخلاف في أن تعليق الكفر على 
مالا يريده الإنسان يعتبر يمينا أولا يعتبر. 
فالقائلون بعدم اعتباره يمينا لا يرتبون على 


الحنث فيه كفارة» فيستوي عندهم أن يبر فيه وأن 


يحنث, لكنهم يذكرون حكم الإقدام عليه 
والقائلون باعتباره يمينا يجعلونه في معنى اليمين 
بالله تعالى . وفي البدائع ماخلاصته: أن الحلف 
بألفاظ الكفريمين استحساناء لأنه متعارف بين 
الناس» فإنهم يحلفون بهذه الألفاظ من عهد رسول 
الله يك إلى يومنا هذا من غير نكير . 29 ولولم يكن 
ذلك حلفا شرعيالما تعارفوه. لأن الحلف بغير الله 
تعالى معصية. فدل تعارفهم على أنهم جعلوا 
ذلك كناية عن الحلف بالله عزوجل وإن لم يعقل 


40 - 44/١١ الإنصاف‎ )١( 
. (؟) في هذا الكلام نظر ظاهر فليتأمل‎ 


ا 


١47-١4١ أيمان‎ 


وقال إبراهيم الحلبي ماخلاصته : يمكن تقرير 
وجه الكناية,. بأن يقال مقصود الحالف مبذه 
الصيغة الامتناع عن الشرطء. وهويستلزم النفرة 
عن الكفر بالله تعالى , وهي تستلزم تعظيم الله 
كأن قال: والله العظيم لا أفعل كذا )١(‏ 

وبناء على ذلك يكون كاليمين بالله تعالى في 
شرائط انعقاده وبقائه. وفي تقسيمه إلى غموس 
ولغو ومنعقد. وفي أحكام الإقدام عليه والبر 
والحنث فيه ومايترتب على الحنث . غير أنه لما كان 
فيه نسبة الكفر إلى المتكلم معلقة على شرط أمكن 
القول بأنه تارة يحكم عليه بالكفر. وتارة لاء وإذا 
حكم عليه بالكضر عند النطق لم يكن منعقدا عند 
الحنفية, لأنهم يشترطون الاسلام في انعقاد اليمين 
بالله تعالى فكذلك يشترطونه في انعقاد تعليق 
الكفرء وإذا حكم عليه بالكفر بمباشرة الشرط بعد 
الحلف بطل عندهم بعد انعقاده. ى] تبطل اليمين 
بالله بعد انعقادها إذا كفر قائلها. وقد تقدم ذلك . 


حكم الإقدام عليه : 

١‏ -معلوم أن من نطق بكلمة الكفرمنجزة 
يكون كافرا حالا متى توفرت شرائط الردة. ومن 
علقها على أمربغير قصد اليمين يكون كافرا في 
الحال أيضا وإن كان ما علقها عليه مستقبلاء لأن 
الرضى بالكفر ولوفي المستقبل ارتداد عن الإسلام 
في الحال. وذلك كأن يقول إنسان : إذا كان الغد 
فهويهودي. أوإذا شفاه الله على يد هذا النصراني 
فهو نصراني . 


417/7 وحاشية ابن عابدين‎ ٠ البدائع ؟/م‎ )١( 


وأما من علق الكفر بقصد اليمين فالأصل فيه 
أنه لا يكفرء سواء أعلقه على ماض أم حاضر أم 
مستقبل. وسواء أكان كاذبا أم لم يكن. لأنه إنما 
يقصد لمنع من الشرط أو الحث على نقيضه أو 
الإخبار بنقيضه ‏ وإن لم يكن حقا ‏ ترويجا لكذبه. 

فمن قال: إن كلمت فلانة» أوإن لم أكلمها فهو 
بريء من الأسلامء فمقصواده منع نفسه من 
التكليم في الصورة الأولى أوحث نفسه عليه في 
الصورة الثانية حذرا من الكفر. فلا يكون راضيا 
بالكفر. ومن قال: إن لم أكن اشتر يت هذا بدينار 
فهو يهودي. وأراد بهذا حمل المخاطب على تصديق 
ما ادعاه وكان كاذبا عمدا لا يكون راضيا بالكفر. 
لأنه إنما أراد ترويج كذبه بتعليق الكفر على 


,سه 


نقيضه . 
هذا هوالأاصل. ولكن قد يكون المتكلم 
جاهلا. فيعتقد أن الحلف بصيغة الكفر كفر, أو 
يعتقد أنه يكفر بإقدامه على ما حلف على تركه أو 

ففي الصورة الأولى يعتير كافرا بمجرد الحلف 
لأنه تكلم با يعتقده كفراء فكان راضيا بالكفر 
حالا . 

وفي الصورتين الثانية والثالثة يكفر بالإقدام على 
ما حلف على تركه والإحجام عما حلف على , 
فعله. لأنه عمل عملا يعتقده كفرا. فكان راضيا 
بالكفر. ولا يكفر بمجرد النطق باليمين في هاتين 
الصورتين إلا إذا كان حين النطق عازما على 
الحنث. لأن العزم على الكفر كفر. 9 
١7‏ -وصفوة القول أن الحلف بالكفرلا يعد 


)١(‏ ابن عابدين 7/ هه 


-ل"١ا‎ 


كفراء إلا إذا كان قائله راضيا بالكفر. وهذا هو 
الأصح عند الحنفية في الغموس وغيرهاء ويقابله 
رأيان في الغموس - أي الحلف على الكذب 
العمد. 

أحدهما: أنه لا يكفر وإن اعتقد الكفر. 

ثانيه| : أنه يكفر وإن لم يعتقد الكفر. 

ووجه الأول: أنه لا يلزم من اعتقاد الكفر 
الرضى به. فكم من إنسان يقدم على مايعتقده 
كفرا لغرض دنيوي» وقلبه مطمئن بالإيمان . 
والحالف غرضه ترويج كذبه أو إظهار امتناعه. فهو 
حين) ينطق با يعتقده كفرا إن| يأتي به صورة محضة 
خالية من الرضى بالكفر. 

ووجه الثاني: أن الحالف لما علق الكفر بأمر 
محقق كان تنجيزا في المعنى , كأنه قال ابتداء: هو 
كافرء ويؤيد ذلك مائبت في الصحيحين أنه يل 
قال: «مَنْ حلفٌ على يمين بملةٍ غير الإسلام 
كاذبا متعمدا فهو كا قال». )١(‏ 


حكم الإقدام على تعليق الكفر في بقية المذاهب : 
١5‏ قال المالكية: يحرم تعليق الكفر بقصد 
الحلف. ولا يرتد إن فعل المحلوف عليه. وليتب 
إلى الله مطلقاء سواء أفعله أم لم يفعله, لأنه 
ارتكب ذنبا . 
فإن قصد الإخبارعن نفسه بالكفر كان ردة» ولو 
كان ذلك هزلا”) وقال الشافعية : يحرم تعليق الكفر 
)١(‏ حديث : ومن حلف على يمين بملة. . .» أخرجه البخاري 
(الفتح /١١‏ /اه) ومسلم (1/ 4 )1٠١‏ ط عيسى الحلبي , واللفظ 
له ْ 


0( الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه فشضة والشرح الكبير 
بحاشية الدسوقي ١١8/7‏ 


-9؟. 


الذي يقصد به اليمين عادة. ولا يكفربه إذا قصد 
تبعيد نفسه عن المحلوف عليه أو أطلق» فإن قصد 
حقيقة التعليق. أوقصد الرضى بالكفركفرمن 
فوره. دون توقف على حص ول المعلق عليه. إذ 
الرضى بالكفر كفر. ثم إن كفر وجبت عليه التوبة 
والعودة إلى الإسلام بالنطق بالشهادتينء وإن لم 
يكفر وجبت عليه التوبة أيضاء وندب له أن 
يستغفر الله عز وجل كأن يقول: أستغفر الله العظيم 
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه . وندب 
له أن ينطق بالشهادتين . 

ومن مات أوغاب وتعذرت مخاطبته, وكان قد 
علق الكفرولم يعرف قصده. فمقتضى كلام 
الأذكار للنووي أنه لا يحكم بكفره. وهذاهو 
الراجحخلافا لما اعتمده الأسنوي من الحكم 
بكفره إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عن الكفر.”") 

وعند الحنابلة : يحرم الإقدام على اليمين 
بالكفرء سواء أكان بصورة التعليق نحو: إن فعل 
كذا فهوبهودي. أم بصورة القسم نحو: هو 
بودي ليفعلن كذا. وإن قصد أنه يكفر عند وجود 
الشرط كفر منجزا . 9) 


حكم البر والحنث فيه : 


؛ ١‏ إذا قصد بتعليق الكفر تأكيد خبر» فإن كان 
صادقا كان الحالف باراء وإن كان كاذبا كان 
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١5 - ١46 أيمان‎ 


الحالف حانثاء والبر في الصورة الأولى , والحنث في 
الصورة الثانية مقارنان لتمام اليمين. فلا حكم لما 
سوى حكم الإقدام . 

وإنما يكون للبر والحنث حكم مستقل إذا كان 
المقصود تأكيد الحث أو المنع. فإنهما حينئذ يكونان 
متأخرين . 

والخلاصة: أن تعليق الكفر بقصد اليمين إن 
كان صادقا أوغموسا أولغوا فليس للبر في الأول 
والحنث في الأخير ين حكم سوى حكم الإقدام 
على التعليق . 

وإن كان منعقداء فحكم البر والحنث فيه هو 
حكم البر والحنث في اليمين بالله تعالى المنعقدة. 
وقد سبق بيانه واختلاف الفقهاء فيه تفصيلا. 


مايترتب على الحنث فيه : 

6 - سبق أن الفقهاء اختلفوا في تعليق الكفر 
بقصد اليمين. أهويمين شرعية أم لا؟ فمن قال: 
إنه ليس بيمين قال: لا تجب الكفارة بالحنث فيه. 
ومن قال: إنه يمين قال: إنها تجب الكفارة بالحنث 
فيه إن كان منعقداء فإن كان لغوالم تجب فيه 
كفارة؛ وإن كان غموسا ففيه الخنلاف الذي في 
اليمين الغموس بالله تعالى . 


أحكام تعليق الطلاق والظهار والحرام والتزام 
القربة: 


مقارنة بينها وبين اليمين بالله تعالى : 
7 سبق أن تعليق الكفر في معنى اليمين بالله 
تعالى , وأنه بناء على ذلك يعتبر فيه مايعتير فيها 


وليس لبقية التعليقات هذه الصفة. فهي 
تخالف اليمين بالله تعالى في أمور: 

الأمر الأول : أنها تعتير من قبيل الحلف 
بغير الله فينطبق عليه حديث النبي عن الحلف 
بغير الله. بخلاف تعليق الكفر فقد قرر الحنفية أنه 
كناية عن اليمين بالله تعالى» فلا يكون منهيا عنه 
لذاته. لكنهم قرروا أيضا أن يمين الطلاق والعتاق 
إذا كانت للاستيئاق جازت على الأصح كا تقدم . 

الأمر الثاني : أنها لا تنقسم عند الحنفية والمالكية 
إلى غموس ولغو ومنعقدة. بل تعتير كلها منعقدة» 
سواء أقصد بها تأكيد خبر أم تأكيد حث أومنعء 
فمن حلف بالطلاق ونحوه كاذبا متعمدا وقع 
طلاقه. وكذا من كان معتقدا أنه صادق وكان مخطئا 
في اعتقاده”' لأن الطلاق والعتق والتزا ام القربة 
يستوي فيها ال هزل والجد. لحديث: «ثلاث جِدِمُنٌ 
جد وهزطهن جدٌ: النكاحٌ والطلاقٌ والرجعةٌ» . ) 
ويقاس بالطلاق:العتاق والتزام القربة» فإذا كان 
هزل هذه الشلاثة جداء فالكذب في الحلف بها 
يكون جدا أيضا.ء وكان القياس أن تكون اليمين 
بالله تعالى كذلك,. لأن هزها جد أيصا ى) سبق. 
لكن لم يلحق فيها الغموس واللغو بالهزل لأدلة 
أخرجتههما . 

الأمر الثالث: أن هذه التعليقات يقع جزاؤها 
عند الجمهور بوقوع الشرط. فتعليق الطلاق يقع به 
الطلاق عند تحقق ماعلق عليه. وكذا تعليق 
العتاق» وأما تعليق التزام القربة فيخير الحالف به 


)١(‏ البدائع */8ء وبلغة السالك /١‏ .مم امس 
(؟) حديث : « ثلاث جدهن جد. . .» سبق تخريجه. (ف هه) 


م لك 


ا م ساف انا ا اد وله او الو معو مامبار و اول ل ل 0 


بين ما التزمه وبين كفارة اليمين» وهناك أقوال غير 
ذلك سبق بيانها. 


جم ندم ملي 
2-17 يرى الحنفية أن الحلف بغير الله تعالى لا 
يجوز ويدخل في ذلك عندهم الإقسام بغير الله 
تعالى. نحو«وأبي», كا يدخل الحلف بالطلاق 
ونحوه من التعليقات» لكنهم استثنوا من ذلك 
تعليق الكفرء فقد جعلوه كناية عن اليمين بالله 
تعالى كما تقدم. واستثنوا أيضا تعليق الطلاق 
والعتاق بقصد الاستيثاق» فأجازوه لشدة الحاجة 
إليه خصوصا في زماننا هذاء 29 | تقدم . 

وصرح الحنابلة بكراهة الحلف بالطلاق 
والعتاق».”9») ولعرفة باقي المذاهب ني ذلك يرجع 
إليها في مواضع هذه التصرفات من كتب الفقه . 


حكم البر والحنث فيه : 
- إذا قصد بشيء من هذه التعليقات تأكيد 
خبرء وكان صادقا في الواقع . لم يتصورفيها حنث» 
لأنها مبر ورة حين النطق بهاء وليس للبر فيها حكم 
سوى حكم الإقدام عليها. 

وإن كان كاذبا في الواقع لم يتصورفيها بر» لأن 


)١(‏ عبر صاحب البدائع بكلمة «معصية» وعبر ابن عابدين بكلمة 
«محظور (البدائئع 8/8 ء وابن عابدين "/ 40) والظاهر أن 
المقصود الكراهة التحريمية . 

(7) المقصود : زمان المؤلفين. ولعل هذه الحاجة قد زالت في زمان 
كتابة هذا الموضوع بالموسوعة. فقد شاع رأي ابن تيمية بعدم 
وقوع الطلاق الذي يقصد به اليمين. 

(") مطالب أولي النبى 55/5 


الحنث مقارن لتمام الإتيان مهاء وليس له حكم 
سوى حكم الإقدام عليها. 


وإن قصد بشيء منها تأكيد الحث أوالمنعء 
فحكم البر والحنث فيها هوحكم ا حنث والبر في 
اليمين بالله تعالى المنعقدة. فيختلف باختلاف 
المحلوف عليه وما يؤدي إليهء وقد سبق بيانه وبيان 
الاختلاف فيهء كا سبق حكم الإبرار إن كان حلفا 
على الغير. 


مايترتب على الحنث فيه : 


48 -يرى الجمهور أن الحنث في هذه التعليقات 
يترتب عليه حصول الجزاءء إلا تعليق التزام 
القربة؛ فإنه عند الحنث بتحقق الشرط يتخير 
الحالف بين ما التزمه وبين كفارة اليمين. 


انحلال اليمين : 

اليمين إما مؤكدة للخبر الماضي أوالحاضرأو 
المستقبل» وإما مؤكدة للحث أو المنع . 
فالمؤكدة للخبر : إن كان ماضيا أوحاضرا 
فهي منحلة من حين النطق بهاء سواء أكانت 
صادقة أم غموسا أم لغواء لأن البر والحنث والإلغاء 
يقتضي كل منها انحلال اليمين. 

وإن كان مستقبلا صدقا يقينا فهي منحلة أيضا 
من حين النطق بهاء نحو: والله لأموتن» أوليبعن 
الله الخلائق. لأنهابارة من حين النطق بهاء ولا 
يتوقف برها على حصول الموت والبعث . 

وإن كان مستقبلا كذبا عمداء كقول القائل: 
والله لأشربن ماء هذا الكوزء وهويعلم أنه لا ماء 
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فيه» فهي غموس . وقد سبق الخلاف في انعقادها : 
فمن قال بانعقادها يقول: إن الحنث قارن الانعقاد 
فوجبت الكفارة وانحلت. ومن قال بعدم انعقادها 
قال: إنها لا حاجة بها إلى الانحلال ى! يخفى . 

وإن كان مستقبلا كذبا خطأ. بأن كان الحالف 
يعتقده صدقاء فحكمها عند الشافعية وابن تيمية 
حكم اللغوء فهي منحلة من حين انعقادهاء أو 
غير منعقدة أصلاء وعند غيرهم حكمها حكم 
اليمين على الحث والمنع وسيأتي قريبا. 


١‏ والمؤكدة للحث أو المنع تنحل بأمور: 

الأول: الردة ‏ والعياذ بالله تعالى ‏ وهى تحل 
اليمين بالله تعالى ومافي معناها من تحريم الحلال 
وتعليق الكفر بقصد اليمين. وإنما ذلك عند الحنفية 
والمالكية, فإنهم يشترطون في بقاء انعقاد اليمين 
الإسلام, كما يشترطونه في أصل الانعقاد, فالردة 
عندهم تبطل الانعقاد. سواء أكانت قبل الحنث أم 
بعده. ولا يرجع الانعقاد بالرجوع إلى الإسلام . 

الشاني: ذكر الاستثناء بالمشيئة بشرائطه 
المتقدمة. فمن حلف ول يخطر بباله الاستثناء 
انعقدت يمينه. فإذا وصل بها الاستثناء انحلت. 
وهذا مذهب الحنفية والمالكية» وخالف الشافعية 
والحنابلة فقالوا : لابد من قصد الاستثناء قبل فراغ 
اليمين. ثم وصل الاستثناء به ففي هذه الحالة 
يكون الاستثناء مانعا من انعقاد اليمين. 

الشالث: فوات المحل في اليمين على الإثبات 
المؤقت. نحو: والله لأشربن ماء هذا الكوز اليوم » 
فإذا صبه الحالف أوغيره انحلت اليمين عند 
الحنفية» لآن البر لا يجب إلا آخر اليوم ‏ أي الوقت 
المتصل بغروب الشمس - وفي هذا الوقت لا يمكنه 


البرء لحصول الفراغ من الماء قبله. فلا يحنث. 
وهذا يعلم انحلال يمينه من حين فراغ الكوز. 

وغير الحنفية يرون أن فوات المحل إذا كان بغير 
اختيار الحالف وقبل تمكنه من البر يحل يمينه» كيالو 
انصب الكوزعقب اليمين من غير اختياره» أو 
أخذه إنسان فشربه ول يتمكن من أخذه منه . 

الرابع : البر في اليمين. بأن يفعل كل ما حلف 
على فعله. أو يستمر على ترك كل ما حلف على 
تركه . 
ثم حصل الحنث بوقوع ما حلف على نفيه, أو 
باليأس من وقوع ما حلف على ثبوته. فهذا الحنث 
تنحل به اليمين. 

السادس : العزم على الحنث في اليمين على 
الإثبات المطلق. وهذا عند المالكية, فلوقال: والله 
لأتزوجن. ثم عزم على عدم الزواج طول حياته. 
فمن حين العزم تنحل اليمين. ويعتير حانثا. 
وتجب عليه الكفارة. ولو رجع عن عزمه لم ترجع 
اليمين. 
السابع : البينونة في الحلف بالطلاق. فمن قال 
بخلع أو بانقضاء العدة في طلاق رجعي . أو بإكمال 
جديد لم يعد التعليق لانحلاله بالبينونة . 


جامع الأيهان 
الأمور التى تراعى في ألفاظ الأيهان: 
7 -معلوم أن اللفظ الذي يأتي به الحالف 
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أو عرفية» وأنها تارة تكون مقيدة بقيود لفظية. وتارة 
تقوم القرائن على تقييدهاء وقد يقصد ال حالف 
معنى يحتمله لفظه أولا يحتملهء وكل هذا يختلف 
المر والحنث تبعا لاختلافه . 

وقد اختلف الفقهاء فيما تجب مراعاته عند 
اختلاف اللغة والعرف والنية والسياق وغير ذلك . 

وفيما يلي بيان القواعد التي تتبع مرتبة مع بيان 
اختلاف المذاهب فيها. 


القاعدة الأولى : مراعاة نية المستحلف : 
١6‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وله 
أيه" “قال >< «يميتك» “على «#مايضيتقلك: .عليه 
صاحبّك»”" والمعنى يميننك التي تحلفهاء محمولة 
على المعنى الذي لونويته. وكنت صادقاء لاعتقد 
خصمك أنك صادق فيهاء وهوالمعنى الذي يخطر 
بباله حين استحلافه إياك, وهوفي الغالب يكون 
متفقا مع ظاهر اللفظ, ومقتضي هذا أن التورية 
بين يدي المستحلف لا تنفع الحالف. بل تكون 
يمينه غموسا تغمسه في الإثم . 

وهذا متفق عليه بين أكثر الفقهاء. غير أن لهم 
تفصيلات وشرائط بيانها فيايلٍ : 
4 مذهب الحنفية : حكى الكرخي أن 
المذهب كون اليمين بالله تعالى على نية الحالف إن 
كان مظلوماء فإن كان ظالما فعلى نية المستحلف». 
لكن فرق القدوري بين اليمين على الماضي وعلى 


(١)حديث‏ : ويمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. . . » أخرجه 
مسلم (م/ )١774‏ ط عيسى الحلبي » والترمذي (575/8) ط 
مصطفى الحلبي » وابن ماجة )185/١(‏ ط عيسى الحلبي (ر: 
فيض القدير 5514/5) 


المستقبلء. فقال: إذا كانت اليمين على ماض 
ففيها التفصيل السابق., لأن المؤاخذة عليها إن 
كانت كاذبة إنما هي بالإثم» كالمظلوم إذا نوى بها 
مايخرجها عن الكذب. صحت نيته فلم يأثم. لأنه 
لم يظلم بها أحداء بخلاف الظالم إذا نوى بيمينه 
مايخرجها عن الكذب فإن نيته باطلة. وتكون يمينه 
على نية المستحلف فتكون كاذبة ظاهرا وباطناء 
ويأثم لأنه ظلم مها غيره. 


وإذا كانت على مستقبل فهي على نية الخالف 
من غير تفصيل» لأنها حينئذ عقد, والعقد على 
نية العاقد . (') 

واليمين بالطلاق ونحوه تعتبر فيها نية الحالف. 
ظالما كان أومظلوماء إذا لم ينوخلاف الظاهرء فلا 
تطلق زوجته لا قضاء ولا ديانة» لكنه يأثم ‏ إن كان 
ظالما ‏ إثم الغموس. فلونوى خلاف الظاهر_كم| 
لونوى الطلاق عن وثاق ‏ اعتبرت نيته ديانة 
لاقضاءء. فيحكم القاضي عليه بوقوع الطلاق 
سواء أكان ظالما أم مظلوما. 

وقال الخصاف: تعتبر نيته قضاء إن كان 
مظلوما . 9) 
٠‏ -_مذهب المالكية : اختلف المالكية في هذه 
المسألة. فقال سحئون وأصبغ وابن المواز: إن 
اليمين على نية المستحلف . 

وقال ابن القاسم إنها على نية الحالف. فينفعه 
الاستثناءء فلا تلزمه كفارة» ولكن يحرم ذلك عليه 


. 5١ 25١ /# البدائع‎ )١( 
وقد يقال: إن اليمين على المستقبل يتصور فيها أن يكون‎ 
الحالف ظلما ومظلوما فلم لم يفصل فيها.‎ 
9464 /7 حاشية ابن عابدين على الدر المختار‎ )7( 
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من حيث أنه منع حق غيره وهذا الذي قاله ابن 
القاسم خلاف المشهور. ثم إن القائلين بأنها على 
نية الممتحلف اختلفوا في كونها على نية المحلوف له 
عند عدم استحلافه. فذهب خليل إلى أنها لا 
تكون على نيته» وذهب الصاوي في حاشيته على 
الشرح الصغير إلى أنها تكون على نيتهء وسبق في 
شرائط صحة الاستثناء بيان موضع تكون فيه 
اليمين على نية المستحلف أو المحلوف له عندهم . 
75 مذهب الشافعية : اليمين تكون على نية 
المستحلف بشرائط : 


الشريطة الأولى : أن يكون المستحلف ممن 
يصح أداء الشهادة عنده كالقاضي والمحكم 
والإمام. فإنلم يكن كذلك كانت على نية 
الحالف. وألحق ابن عبد السلام احصم بالقاصي» 
عفاد بحديث: «يميئك على مايُصَدُقُك عليه 
صاحبك بك)2© أي خصمك. 


الشريطة الثانية: أن يستحلفه القاضى ونحوه 
بطلب من الخصم . فإن استحلفه بلا طلب منه 
كانت اليمين على نية الحالف. 


الشريطة الثالثة : ألا يكون الحالف محقا فيا نواه 
على خلاف نية المستحلف. فإن ادعى زيدأن 
عمرا أخذ من ماله كذا بغير إذنه وسأل رده» وكان 
عمروقد أخذه من دين له عليه. فأجاب بنفى 
الاستحقاق. فقال زيد للقاضي : حلفه أنه لم يأخذ 
من مالي شِيْئًا بغير إذني» وكان القاضي يرى إجابته 
لذلك. فيجوزلعمروأن يحلف أنه لم يأخذ شيئا من 


.)١97 حديث: «يميلك . . . » تقدم تخريجه (ر: ف‎ )١( 
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ماله بغير إذنه. وينوي أنهلم يأخذه بغير 
استحقاق. فيمينه في هذه الحالة تكون على نيته 
المقيدة» لا على نية القاضي المطلقة. ولا يأثم 
بذلك. 

الشريطة الرابعة: أن يكون الاستحلاف بالله 
تعالى لا بالطلاق ونحوه. لكن إذا كان المستحلف 
يرى جواز التحليف بالطلاق كالحنفي. كانت 
البوين على تيك لا عن ليه :اخالفه 037" 
 ١61/‏ مذهب الحنابلة : يرجع في اليمين إلى نية 
الحالف فهى مبناها ابتداء. إلا إذا كان الخالف 
ظالماء ويستحلفه لحق عليه فهذا ينصرف يمينه 
إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف . 9) 
القاعدة الثانية : مراعاة نية الحالف : 

إذا لى يكن مستحلف أصلاء أوكان مستحلف 
ولكن عدمت شريطة من الشرائط التي يتوقف 
عليها الرجوع إلى نية المستحلف. روعيت نية 
الحالف التى يحتملها اللفظ. وفيمايلى بيان أقوال 
الفقهاء في ذلك : ْ 
- مذهب الحنفية : الأصل عندهم أن الكلام 
ينصرف إلى العرف إذا لم يكن للحالف نية» فإن 
كانت له نية شىء واللفظ يحتمله انعقدت اليمين 
باعتباره» فمن حلف لا يدخل بيتا فدخل المسجد 
لا يحنث إذا لم ينوه لأن المسجد لا يعتبر في العرف 
بيتاء وإن كان الله في كتابه قد سماه بيتا. 9) 
64 مذهب المالكية : إن لم تجب مراعاة نية 
المستحلف وجبت مراعاة نية الحالف. فهي 
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تخصص العام وتقيد المطلق وتبين المجمل. ثم إن 
النية المخصصة والمقيدة لها ثلاثة أحوال: ' 

الحالة الأولى : أن تكون مساوية لظاهر اللفظ. 
بأن يحتمل اللفظ إرادتها وعدم إرادتها على السواء 
بلا ترجيح لأحدهما على الآخر, كحلفه لزوجته : 
إن تزوج في حياتها فالتي يتزوجها طالق أوفعليه 
المشي إلى مكة. فتزوج بعد طلاقها. وقال: كنت 
نويت أني إن تزوجت عليها في حياتها وهي في 
عصمتي ‏ وهي الآن ليست في عصمتي . 

ففي هذه الحالة يصدق في اليمين بالله تعالى أو 
الطلاق أو التزام قربة في كل من الفتوى والقضاء . 

ومن ذلك مالوحلف: لا يأكل لحماء فأكل لحم 
طيرء وقال: كنت أردت لحم غير الطيزء فإنه 
يصدق مطلقا أيضا. 

الحالة الشانية: أن تكون نيته مقاربة لظاهر 
اللفظ. وإن كان أرجح منباء كحلفه لا يأكل لحم أو 
سمنا إذا ادعى أنه نوى لحم البقروسمن الضأن. 
فأكل لحم الضأن وسمن البقرء ففي هذه الحالة 
يصدق في حلفه بالله , وبتعليق القربة ماعدا 
الطلاق. إذا رفسع أمره للقاضي وأقيمت عليه 
البينة» فإنه يحكم بالطلاق» ومثل البينة الإقرار. 

ويقبل منهماادعاه في الفتوى مطلقا. فلا يعد 
حانثا في جميع أيمانه . 

ومن ذلك مال وحلف: لا يكلم فلانا فكلمه. 
وقال: إني كنت نويت ألا أكلمه شهرا أوألا أكلمه 
في المسبجدء وقد كلمته بعد شهرأوفي غير 
المسجد.ء فيقبل في الفتوى مطلقاء ويقبل في 
القضاء في غير الحلف بالطلاق. 

وكذلك لوحلف: ألا يبيعه أو ألا يضربه. ثم 


وكل إنسانا في بيعه أو أمره بضربه. وقال: إني كنت 
أردت الامتناع عن تكليمه وضربه بنفسي . 

الحالة الشالشة: أن تكون نيته بعيدة عن ظاهر 
اللفظ. كقوله : إن دخلت دار فلان فزوجتي طالق. 
إذا ادعى أنه أراد زوجهه المينة؛ ثم دنعل النداز 
استنادا إلى هذه النية لم يقيل منه ما ادعاه لا في 
القضاء ولا في الفتوىء إلا إذا كانت هناك قريئة 
دالة على هذه الدعوى : ”2 
مذهب الشافعية: في أسنى المطالب: من 
حلف على شي: ولم يتعلق به حق أدمي , فقال: 
أردت مندة شهر فقط ونحوه ثما خصص اليمين قبل 
منه ظاهرا وباطناء لأنه أمين في حقوق الله تعالى لا 
في حق آمي كطلاق وإيلاء» فلا يقبل قوله ظاهرا 
ويدين فيهما بينه وبين الله تعالى » أوحلف: لا يكلم 
أحدا وقال: أردت زيدا مثلا لم يحنث بغيره عملا 

ثم اللفظ الخاص لا يعمم بالنية» مثل أن يمن 
عليه رجل بما نال منهء فحلف لا يشرب له ماء من 
عطش لم يحنث بغيره؛ من طعام وثياب وماء من 
غير عطش وغيرهاء وإن نواه وكانت المنازعة بينها 
تقتضي مانواهء لانعقاد اليمين على الماء من عطش 
خاصة. وإنم تؤثر النية إذا احتمل اللفظ مانوى 
بجهة يتجوز بها. 

وقد يصرف اللفظ إلى المجاز بالنية» كلا أدخل 
دارزيدء ونوى مسكنه دون ملكه. فيقبل في غير 
حق آدمي ‏ كأن حلف بالله ‏ لا في حق آدمي , كأن 
حلف بطلاق . 9) 


١11١-1 الدسوقي ؟/خخ*‎ )١( 
587 /4 أسنى المطالب‎ )١( 
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١‏ مذهب الحنابلة : إن لم يكن مستحلف. أو 
كان مستحلف وم يكن الحالف ظالما رجع إلى نيته 
هو سواء أكان مظلوما أم لا - وإنما يرجع إلى نيته 
إن احتملها لفظه. كأن ينوي بالسقف والبناء 
السماء. وبالفسراش والبساط الأرض. وباللباس 
الليل. وبالأخوة أخوة الاسلام . 

ثم إن كان الاحتمال بعيدالم يقبل قضاء. وإنما 
يقبل ديانة» وإن كان قريبا أو متوسطا قبل قضاء 
وديانة . 

فإن لم يحتمل أصللا لم تنصرف يمينه إليه» بل 
تنصرف إلى ظاهر اللفظ. وذلك كأن يقول: والله 
لااكل. وينوى عدم القيام دون عدم الأكل . 

ومن أمثلة النية المحتملة احتمالا قريبا: مالونوى 
التخصيص. كأن يحلف: لا يدخل دارزيد. 
وينوي تخصيص ذلك باليوم» فيقبل منه حكما. فلا 
يحنث بالدخول في يوم آخر. ولو كان حلفه 
بالطلاق . 7) 


القاعدة الثالثة : مراعاة قريئة الفور أو البساط. 
أو السبب: | 

إذا عدمت نية المستحلف المحق ونية الحالف. 
ؤكانت اليمين عامة أومطلقة في الظاهر. لكن كان 
سببها الذي أثارها خاصا أومقيدا كان ذلك مقتضيا 
تخصيص اليمين أو تقييدها. 

وهذا السبب يسمى عند المالكية بساط اليمين. 
وعند الحنابلة السبب المهيج لليمين. ويعبر الحنفية 
عن هذه اليمين بيمين الفور. وفيما يل أقوال 
الفقهاء في ذلك : 


78٠١ -717/8/5 مطالب أولي النبى‎ )١( 


1 فمذهب الحنفية : إذا لم يكن المحلوف عليه 
مقيدا نصاء ولكن دلت الحال على تقييده بشي ء . 
فإن ذلك القيد يراعي في اليمين استحسانا عند 
أبي حنيفة» وهو الراجح . 

ا مثال ذلك : أن تخرج اليمين جوابا لكلام مقيد. 


ن أوبناء على أمر مقيد. ولكن الحخالف لايذكرني 


يمينه هذا القيد نصاء ى! لوقال إنسان : تعال تغد 
معي . فقال: والله لا أتغدى. فلم يتغد معه. ثم 
رجع إلى منزله فتغدى. فإنه لا يحنث لأنه كلامه 
خرج جوابا للطلب. فينصرف إلى المطلوب, وهو 
الغداء المدعوإليه. فكأنه قال: والله لا أتغدى 
الغداء الذي دعوتني إليه . 


وقال زفر: يحنث. لأنه منع نفسه عن التغدي 
عاماء فلوصرف لبعض دون بعض كان ذلك 
تخصيصا بغير حصص. وذا هو القياس ‏ () 
1 - مذهب المالكية: إن لم يوجد مستحلف ذو 
حق, ولم يكن للحالف نية صريحة, أوكان له نية 
صريحة ولكنه لم يضبطها. روعي بساط يمينه في 
التعميم والتخصيص والتقييد. والبساط هو السبب 
الحامل على اليمين» ومثله كل سياق وإن لم يكن 
سبباء ويعتبر البساط قرينة على النية وإن لم تكن 
صريحة ولا منضبطة, وعلامته صحة تقييد اليمين 
بقوله مادام هذا الشيء موجودا . 

ومن أمثلته : مالوحلف لا يشتري لحماء أوللا 
يبيع في السوق, إذا كان الحامل على الحلف زحمة 
أووجود ظالمء فيمينه تقيد بذلك. فلا يحنث بشراء 


اللحم ولا بالبيع في السوق إذا انتفت الزحمة 


١/8 البدائع‎ )١( 


5ه - 


والظالم ؛ سواء أكان حلفه بالله أم بتعليق الطلاق 
ونحوه؛ ويستوى في ذلك القضاء والفتياء لكن 
لابد في القضاء من إقامة بينة على وجود البساط . 

ومن الأمثلة أيضا: مالوكان خادم المسجد 
يؤذيه. فحلف لا يدخله. فإن معناه أنه لا يدخله 
مادام هذا الخادم فيه. وكذا لوكان فاسق بمكان 
فقال إنسان لزوجته : إن دخلت هذا المكان فأنت 
طالق. وكان وجودد هذا الفاسق الحامل على 
الحلف. فإن الحلف يقيد بوجدده. فإن زال 
فدخلت امرأته المكان لم تطلق . 


ومن ذلك : مالومنّ إنسان على آخر. فحلف 
لا يأكل له طعاماء فإنه يقتضي ألا ينتفع منه بشيء 
فيهالمنة. سواء أكان طعاما أم كسوة أوغيرهماء 
فهذا تعميم لليمين بالبساط. 0 


فإن لم يكن السبب الحامل على اليمين داعيا 
إنسان: لا يكلم فلانا أولا يدخل داره» وكان 
السبب في ذلك أنه شتمه أوتشاجر معه. فهذا 
السبب لا يدع و إلى مخالفة الظاهر. وهو الامتناع 
من التكليم ومن دخول الدار أبدا . 2١9‏ 


6 - مذهب الشافعية : يتضح من الاطلاع على 
كتب المذهب الشافعي أن المعتبر ‏ بعد نية 
المستحلف ونية الحالف ‏ هوظاهر اللفظ. بقطع 
النظر عن السبب الحامل على اليمين» فلوكانت 
اليمين عامة أومطلقة في الظاهر ‏ لكن كان سببها 


)١(‏ الشرح الصغير بحاشية الصاوي 777/١‏ 841., والشرح 
الكبير بحاشية الدسوقي ؟748/1١‏ - ١141‏ 


الذي أثارها خاصا أومقيدام يكن ذلك مقتضيا 
تخصيص اليمين أو تقييدها عندهم . 
6 مذهب الحنابلة : إن ل يوجد مستحلف ذو 
حقء ول ينوالجالف مايوافق ظاهر اللفظ أو 
بخصصه. أويكون اللفظ مجازا فيه. رجع إلى 
السبب المهيج لليمين لأنه يدل على النية» وإن كان 
القائل غافلا عنبا فمن حلف : ليقضين زيدا حقه 
غدا فقضاه قبله لم يحنث. إذا كان سبب يمينه أمرا 
يدع و إلى التعجيل وقطع المطل. وإن) يحنث 
بالتأخير عن غد, فإن كان السبب مانعا من 
التعجيل حاملا على التأخير إلى غد فقضاه قبل 
حنثء. وفي هذه الصورة لا يحنث بالتأخير عن 
غد» فإن لم يكن سبب يدع وإلى التعجيل أو 
التأخمير حنث بها عند الإطلاق عن النية» وأما إذا 
نوى التعجيل أو التأخير فإنه يعمل بنيته ى) تقدم ‏ 
فعند نية التعجيل يحنث بالتأخير دون التقديم. 
وعند التأخير يكون الحكم عكس ذلك . 

ومن حلف على شىء لا يبيعه إلا ببائة. وكان 
الحامل له على الحلف عدم رضاه بأقل من مائة» 
حنث ببيعه بأقل منهاء ول يحنث ببيعه بأكثر إلا إذا 
كان قد نوى المائة بعينها لا أكثر ولا أقل . 

ومن حلف لا يبيعه بيائة» وكان الحامل له على 
الحلف أنه يستقل المائة. حنث ببيعه بهاء وكذا 
يحنث ببيعه بأقل منها مالم ينوتعين المائة» ولا يحنث 
ببيعه بأكثر من المائة مالم ينو تعينها . 

ومن دعى لغداء. فحلف لا يتغدى. لم يحنث 
بغداء آخر عند الإطلاق, لأن السبب الحامل على 
الحلف هوعدم إرادته لهذا الغداء المعين. وإنما 
يحنث بالغداء الآخرإذا نوى العموم, فإن النية 


ا 
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الموافقة للظاهر تقدم على السبب المخصص كما 
علم مما مر. 

ومن حلف لا يشرب لفلان ماء من عطش. 
وكان السبب عدم رضاه بمنته. حنث بأكل خبزه 
واستعارة دابته» وما ماثل ذلك من كل مافيه منة 
تزيد على شرب الماء من العطش., بخلاف ما هو 
أقل منة من شرب الماء كقعوده في ضوء ناره. وهذا 
كله عند الإطلاق عن النية» فإن نوى ظاهر اللفظ 
0 5 

ومن حلف لا يدخل بلداء وكان السبب ظلما 
رأه فيهاء أوحلف لا رأى منكرا إلا رفعه إلى 
الوالي. وكان السبب طلب الوالي ذلك منه., ثم زال 
الظلم في المشال الأول. وعزل الوالي في المشال 
الثاني» لم يحنث بدخول البلد بعد زوال الظلم. ولا 
بترك رفع المنكر إلى الوالي بعد عزله. فإن عاد 
الظلم أوعاد الوالي للحكم حنث بمخالفة 
ما حلف عليه. ويستوي في هذا الحكم مالوأطلق 
الحالف لفظه عن النية» وما لونوى التقييد بدوام 
الوصف الحامل على اليمين. 
5 هذا وإذا تعارضت النية والسبب» وكان 
أحدهما موافقا لظاهر اللفظ. والثاني أعم منه عمل 
بالموافق. فمن حلف لا يأوي مع امرأته بدار فلان 
ناويا جفاءها. وكان السبب الحامل على اليمين هو 
عدم ملاءمة الدارعمل بالسبب. فلا يحنث 
باجتماعه معها في دار أخرى. وإن كان ذلك مالفا 
لنيته. فإن كان ناويا عدم الاجتماع معها في الدار 
بخصوصها., وكان السبب الحامل على اليمين 
يدع وإلى الجفاء العام فالحكم كياسبق. عملا 
بالنية الموافقة للظاهر. وإن كان ذلك مخالفا 


للسبب. فإن وجدت نية ولا سبب. أوكان السبب 
يدع وإلى الجفاء ولا نية. أواتفقا معافي الجفاء 
حنث بالاجتاع معها مطلقاء وإن اتفقافي 
تخصيص الدارلم يحنث بغيرها. 9 
القاعدة الرابعة: مراعاة العرف الفعلي والقولي 
والشرعي والمعنى اللغوي : 
7 - من تصفح كتب المذاهب وجد عباراتها في 
هذا ال موضوع تختلف . 

فالحنفية يذكرون مراعاة العرف فاللغة, ولا 
يقسمون العرف إلى فعلي وقولي وشرعي . ولعلهم 
اكتفوا بأن الكلمة إذا أطلقت لم تتنازعها أعراف 
مختلفة لأخها قد يكون المشهور فيها هو الفعلي فقط 
أو القولي فقط أو الشرعي فقط. فلا حاجة 
لترنيبها. 

والمالكية ذكر بعضهم العرف الفعل وقدمه على 
القولي. وأغفله بعضهم . ومنهم من قدم الشرعي 
على اللغوي. ومنهم من عكس . 

والشافعيةلم يفصلوا في العرفكثم إنهم تارة 
يقدمون العرف على اللغةعوتارة يعكسون. 

والحنابلة قدموا المعنى الشرعي , وأتبعوه بالعرفي 
فاللغوي. ولم يقسموا العرفي إلى فعلي وقولي . 
أ مذهب الحنفية : 
الأصل في الألفاظ التي يأت بها الحالف أن 
يراعي فيها معنى المفردات في اللغة. وأن يراعي 
المعنى الستركيبي من عسوم وخصوص وإطلاق 
وتقيسد بالوقت أوبغيره من القيود. ومعاني الحروف 
التي فيها كالواو والفاء وثم وأو. 


)١(‏ مطالب أولي النبى 74١/5‏ 4م 
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وإنما يراعى المعنى اللغوي إذا لم يكن كلام 
الناس بخلافه., فإن كان كلام الناس بخلافه 
وجب حمل اللفظ على ما تعارفه الناس». فيكون 

ومن أدلة تقديم المعنى العرني على اللغوي 
الأصلي ماروي أن رجلا جاء إلى ابن عباس 
رضي الله عنبهاء وقال: إن صاحبا لنا مات وأوصى 
ببدنة., أفتجزي عنه البقرة؟ فقال: «ممن 
صاحبكم؟) فقال من بني رباح. فقال: «(منى 
اقتنث بنورباح البقر؟ إنما البقرللأرُد. وذهب وهم 
صاحبكم إلى الابل»9) 

فهذا الأثر أصل أصيل ني حمل الكلام المطلق 
على مايريده الناس» ولاشك أن إرادة الناس 
ومعنى عر في » فالظاهر عند إطلاق اللفظ إرادة 
لأجرنك في الشوك» لم يرد به حقيقته اللغوية عادة. 
وإنما يريد شدة المطل» فلا يحنث بعدم جره في 
الشوك, وإنها يحنث بإعطائه الدين من غير مماطلة . 


ولو حلف: ألا يجلس في سراج.» فجلس في 
الشمس لم يحنث. وإن كان الله سبحانه وتعالى 
ساها سراجا في قوله: طوجَعْل الشمس 
سراجا4(' وكذا لا يحنث من جلس على الأرض» 
وكان قد حلف ألا يجلس على بساطء. وإن كان 
الله عز وجل سمي الأرض بساطافي قوله: 


(1). يعني أنه لم يخطر يبال صاحبكم عند النطق بهذه الوصية إلا 
الإبل . 


(7) سورة نوح / ١5‏ 


فرع و ميا وا وم 


وال جَعَل لكم الأرض بسّاطاه”" وكذا من 
حلف ألا يمس وتداء فمس جبلا لا يحنث. وإن 
ساه الله سبحانه وتدا في قوله: طوالجبالَ 
أؤنَادا ”2 وكذا من حلف لا يركب دابة فركب 
إنسانالا يحنث. لأنه لا يسمى دابة في العرف» 
وإن كان يسمى دابة في اللغة. 9 
وهذا كله حيث لم يجعل اللفظ في العرف مجازا . 
عن معنى آخر كما لوحلف: لا يضع قدمه في دار 
فلان» فإنه صارمجازا عن الدخول مطلقاء ففي 
هذا لا يعتبر اللفظ أصلاء حتى لووضع قدمه وم 
يدخل لا يحنث. لأن المعنى الأصلي والعرفي للفظ 
قد هجر» وصار المراد به معنى آخر» ومثله : لا أكل 
من هذه الشجرة ‏ وهي من الأشجار التي لا تشمروم 
تجر العادة بأكل شيء منها ‏ فهذه العبارة تنتصرف 
ومضغه وابتلاعه . ©) 
ب - مذهب المالكية : 
84 إذالم يوجد مستحلف ذوحق» ولمينو 
الحالف نية معتبرة» ولم يكن لليمين بساط دال على 
غالفة الظاهر, فالمعتمد اعتبار العرف الفعلي. كا 
لوحلف: لا يأكل خبزاء وكان أهل بلده لا يأكلون 


١9 / سورة نوح‎ )١( 

(7) سورة التبأ / ا 

(*) فتح القدير ٠٠١/9‏ 

(5) حاشية ابن عابدين على الدر المختار #/ 7/7 . 

وقد ألف في هذا الموضوع رسالة سماها (رفع الانتقاض ودفع 

الاعتراض على قوهم الأيسمان مبنية على الألفاظ لا على 
الأغراض) وحث على مراجعتها لمن أراد الزيادة على التحقيق 
المذكور هنا. 


"١2 


ا 0 
فهو مخصص للخبز الذي حلف على عدم أكله. 
فلا يحنث بأكل خبز الذرة. 


فإن لم يكن عرف فعلي اعتبر العرف القولي, كا 


لوكان عرف قوم استعمال لفظ الدابة في الحمار 


وحده. ولفظ الشوب فيما يلبس من جهة الرأس 
ويسلك في العنق. فحلف حالف منهم : ألا 
يشتري دابة أو ثوباء فلا يحنث بشراء فرس 
ولا عيامة . 

فإِن لم يكن عرف فعبي ولا قولي اعتبر العرف 
الشرعي . فمن حلف: لا يصلي في هذا الوقت. أو 
لا يصوم غداء ؛ أولا يتوضا الآن. أولا يتيمم حنث 
بالشرعي من ذلك دون اللغوي, فلا يحنث 
بالدعاء. ولا بالصلاة على النبي كَل مع أنهما 
يسميان صلاة في اللغة. ولا يحنث بالإمساك عن 
الطعام والشراب من غير نية. وإن كان يسمى 
صياما في اللغة. ولا بغسل اليدين إلى الرسغين» 
مع أنه يسمى وضوءا في اللغة. ولا بقصده إنسانا 
والذهاب إليه مع أنه يسمى تيمما في اللغة. 


فإن لم يوجد مايدل على مخالفة الظاهر اللغوي. 
من نية أوبساط أوعرف فعلى أوقولي أوشرعي . 
حملت اليمين على الظاهر اللغوي. فمن حلف لا 
يركب دابة أولا يلبس ثوباء وليس له نية. ولا 
لأهل بلده عرف في دابة معينة أوثوب معين. حنث 
بركوبه التمساح ولبسه العمامة, لأن ذلك هو 
المدلول اللغوي . 7 ْ 


)١(‏ الشرح الصغير بحاشية الصاوي ٠*0 /١‏ +4”» والشرح 
الكبير بحاشية الدسوقي ٠ - ١75/7‏ بل 


اال ل ل ل ا اال ا ل 00 


ج ‏ مذهب الشافعية : 

الاصل جندهم أذيتع المعتي اللغوي عند 
ظهوره وشموله. ثم يت يتبع العرف إذا كان مطرذا 
0 مثل لا اكل من هذه 
الشجرة, فإنه يحمل على الثمرلا الورق. ولو 
حلف: لا يأكل الرأس, حمل على رءوس النعم. 
وهي البقر والإبل والغنم, لأنها هي المتعارفة, حتى 
إن اختص بعضها ببلد الحالف. بخلاف رأس 
الطير والحوت والظبي ونحوها فلا تحمل اليمين 
علي شيء منها إلا إذا جرت العادة ببيعها في بلد 
الحالف. لأنها لا تفهم من اللفظ عند إطلاقه . 2 


د مذهب الخحنابلة : 
١‏ -إن عدمت النية والسبب رجع في اليمين إلى 
ما تناوله الاسم شرعا فعرفا فلغة. فاليمين على 
الصلاة والسزكاة والصوم والحسج والعمرة والوضوء 
والبييع ونحوها من كل ماله معنى شرعي ومعنى 
لغوي تحمل على المعنى الشرعي عند الإطلاق» 
ويحمل على الصحيح دون الفاسد. فيا عدا الحج 
والعمرة . 

ولوقيد حالف يمينه با لايصح شرعاء. كأن 
حلف لا يبيع الخمرء ففعل. حنث بصورة ذلك 
العقد الفاسد لتعذر الصحيح . 

ومن حلف على الراوية والظعينة والدابة ونحو 
ذلك. مما اشتهر مجازه حتى غلب على حقيقته. 
بحيث لا يعرفها أكثر الناس. ادي 
أسماء لما معان عرفية وهي التي اشتهرت. ومعان 
لغوية وهي التي صارت كالمجهولة . فالراوية في 


07١/6 الوجيز‎ )١( 


مذ 


ادا وو ونع فج و ده نايع نسو قال وق عع عباوطلاو وأعقا ع و السام ووس و مو عاب ف دده 


اللغة: ار ده 
واشتهرت في المزادة. وهى وعاء يحمل فيه الماء في 
السفر كالقربة ونحوها. والظعينة في اللغة: اسم 
للناقة التي يظعن عليهاء ثم اشتهرت في المرأة في 
المودج . والدابة في اللغة اسملمادب ودرج» 
واشتهرت في ذوات الأربع من خيل وبغال وحمير. 
ويراعى في الحلف عليها المعنى العرفي لا اللغوي . 
ومن حلف: لا ياكل لحا أوشحما أورأسا أو 
بيضا أو لبناءأوذكر نحوذلك من الأسماء اللغوية. 
وهي التي لم يغلب مجازها على حقيقتها. يراعى في 
يمينه المعنى اللغوي, فيحنث الحالف على ترك 
أكل اللحم بأكل سمك ولحم خنزير ونحوه. ولا 
بمرق اللحم, ولا بالمخ والشحم والكبد والكلية 
والمصران والطحال والقلب والألية والدماغ 
والقانصة والكارع ولحم الرأس واللسان, لأن 
مطلق اللحم لا يتناول شيئا من ذلك, فإن نوى 
الامتناع من تناول الدسم حنث بذلك كله . 


والسنام. لأن الشحم مايذوب من الحيوان بالنار, 
لا باللحم الأمر ولا الكبد والطحال والرأس 
والكلية والقلب والقانصة ونحوها. 

والحالف على الامتناع من أكل الرءوس يحنث 
بجميع الروءس: رأس الطير ورأس السمك 
ورأس الجراد. 

والحالف على الامتناع من أكل البيض يحنث 
بكل بيض» حتى بيض السمك والجراد . 
بكل مايسمى لبناء حتى لبن الظبية والآدمية. 


كلبن 0 والأتان, ولا يحنث بأكل الزبد أو 
السمن أو الكشك أو المصل”" أوالجبن أوالأقط 
ونحوه مما يعمل من اللبن ويختص باسم . ") 


إيمان 
التعريف : 


١-الإيان‏ مصدر «أمن» . و«أمن» أصله من الأمن 
ار 

يقال : آمن فلان العدويؤمنه إيماناء فهو 
مؤمن, ومن هنا يأتي الإيمان بمعنى: جعل 
الإنسان ف مأمن تما يخاف. جاء في اللسان: قرىء 
في سورة براءة إنهم لا إيانَ4”" من قرأه بكسر 
الألف معناه: أنهم إن أجاروا وأمنوا المسلمين لم يفوا 
وغدرواء والإيهان هنا: الإجارة . 

والغالب أن يكون الإيهان لغة بمعنى التصديق 
ضد التكذيب. *) يقال: أمن بالشيء إذا صدق 
به وامن لقلان إذا ضدقه فا يقول. ففي التنزيل 
«وماأنت بمؤمِنٍ لنا ولوكنا صادقين 084 وفيه 


طوإن لم تو منوا لي فاعمَزلُو نم00 
والإيهان في الاصطلاح مختلف فيه : 


1 

)١(‏ المصل والمصالة ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عصرء والأقط هو 
اللبن المجفف . 

(؟) مطالب أولي الغبى 2744/5 94" 

(5) سورة التوبة/ ١1‏ 

(5) سان السرب. وشسرح العقائد النسفية ص ١9١‏ دار الطباعة 
العامرة باستانبول 7٠17ه‏ 

(06) سورة يوسف/ /ا١‏ 

(5) سورة الدخان/ 7١‏ 


"١4 


مممم مع فواوة لعفا فو فوقو وة فم و مامه هم اماه اه ع عه واو وه ع وأواة ماعو م ولو اواقه 


فقيل : هوتصديق الرسول وَل فيها جاء به من 
عند الله مع إظهار الخضوع والقبول لما أتى به . 
فهو اعتقاد بالجنان.» وقول باللسان» وعمل 
بالأركان . 

والمراد بالاعتقاد: الإيان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر والقدر. على ماورد في حديث 

والمراد بقول اللسان: النطق بالشهادتين . 

والمراد بالعمل بالجوارح : فعلها وكفها تبعا للأمر 
والنبي . 
قال ابن حجر العسقلاني: هذا قول السلف. 
وهوأيضا قول المعتزلة, إلا أن المعتزلة جعلوا 
الأعسهال شرطا في صحة الإيهان والسلف جعلوها 
شرطا في كاله . 

وقسل : الإييان هو: التصديق بالقلب واللسان 
فقطاء وهوقول بعض الفقهاء بناء على أن هذا هو 
الوضع اللغوي للفظ (الإيران) وأن الأصل عدم 
النقل. وليست الأعهال عندهم داخلة في مسمى 
الإيمان. فإذا وجد لدى الإنسان الإييمان وجد 
كاملاء وإن زال زال دفعة واحدة. 

أما على قول السلف المتقدمء فإن الإيمان 
درجات بحسب قوة التصديق لوضوح الأدلة وجودة 


1 الفهم . ويزريد الإيمان بالطاعات». ويلئقص 


بالمعاصي , ويتفاضل الناس فيه . 

واستشهد لهم بقول الله تعالى «إفاأما الذين آمَتُا 
رادم إيمانا)"" وقول النبي يك في حديث 
الشفاعة «يخرج من الناس من كان في قلبه مثقال 
حبةٍ من خخردّل, من إيهان» . 


١75 سورة التوبة/‎ )١( 
- 477 45 /١( وانظر لما مضى من هذه المسألة : فتسح الباري‎ )( 


ووم م ووم ةو م نورين ةم منرم نيم نم مينر مر فانرا هت قمر رن فووو يوم م نووم ويمور ممم مله 


الفرق بين الإسلام و الإيمان ه 
" - الإسلام لغة: الاستسلام» وشرعا: النطق 
بالشهادتين والعمل بالفرائض. فالإييان أخص من 
الإسلام» إذيؤخذ في معنى الإيمان_مع النطق 
والعمل ‏ التصديق, والاحسان أخص من 
الإيهان. فكل محسن مؤمن, وكل مؤمن مسلم. 
ولا كين . 

قال الأزهري في تفسير قول الله تعالى : #قالت 
الأعرابٌ آمناء قل : لم تؤمنواء ولكن قولوا: 
اعليشاء ولايدخل الإيهان في قلويكم 24 قال : 
الإسلام إظهار الخضوع والقبول لما أتى به النبي 
وبه يحقن الدم . فإن كان مع ذلك الإظهار 
اعتقاد وتصديق بالقلب فذلك هو الإيان, الذي 
يقال للموصوف به هومؤمن مسلم . 

فأما من أظهر قبول الشريعة واستسلم , لدفع 
المكروه. فهوفي الظاهر مسلم. وباطنه غير 
مصدق. فذلك الذي يقول: أسلمت. وحكمه فى 
الظاهر حكم المسلمين. 9) 2 

وفي العقائد النسفية وشرحهاأن الإيمان 
والإسلام شيء واحد. أو أن أحدهما لا يَنفك عن 
الآخر. © 


- "لاط السلفية)؛ وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام 
(ص 554. ١/اظ‏ المطبعة العمومية. بدمشق) مع كتاب الإيمان 
لابن أبي شيبة. وكتاب الإيهان لابن تيمية (ص 74١‏ ٠6؟):‏ 
وشرح العقائد النسفية (ص ١65‏ ومابعدها) . 
وحديث : « يخرج من النار من كان. . . » أخرجه البخاري 
ضمن حديث الشفاعة (الفتح "/ /7ا 4‏ 41/4 ط السلفية), 
ومسلم (1871/4 ط الحلبي) 
)١(‏ سورة الحجرات/ ١4‏ 
(؟) لسان العرب مادة «أمن» 
() شرح العقائد النسفية ص ١١١‏ 


"١6 - 


ويرى بعض العلماء أن الإيمان والاسلام إذا أفرد 
أحدهما دخل فيه الآخرء ودل بانفراده على ما يدل 
عليه الآخر بانفراده. وإن قرن بينها تغايراء على 
وزان ماقالو في (الفقير) و(المسكين)”") 


الحكم الإحمالي : 

*- الإيمان واجب. بل هوأعظم الفرائض . ولا 
يعتبر التصديق إلا مع التلفظ بالشهادتين من 
القادر. 9 والامتناع من التلفظ ‏ مع القدرة عليه - 


مناف للاذعان . 
وقد اختلف في جواز التقليد في الإيهان» على 
000 


أجرهم بأحسن ماكساتوا ل 
«والذين كفروا أعماهّم كَسَراب بِقِيمَةٍ يْسَبُه 
الغ ماء + حتى إذا جاءه م يجذه شيئا»” » ونحوهها 
. أمااصحة الأعمال ظاهرا وجريان الأحكام 
على الشخص. كاستحقاق الميراث والصلاة عليه 
ونحوذلك.». فيشتر طلا الإاسلام فقط. إذ 
التصديق والاعتقاد أمر باطن لا تتعلق به الأحكام 
الظاهرة . 

وقد يكون الإسلام شرط وجوب. كوجوب 


5641/7 كشاف اصطلاحات الفئون‎ )١( 
511/7 (؟) شرح جمع الجوامع‎ 

(”) المصدر نفسه 507/7 

(4) سورة النحل/ 617 

(6) سورة الثور/ ٠9‏ 


الصلاة والزكاة والصوم والجهاد حيث وجبت» فإنا 
تجب ظاهرا على المسلمين. 

من أجل ذلك, وأن مباحث الفقه منصبة على 
الأمور الظاهرة. فإن الفقهاء يستعملون غالبا في 
بيانهم للأحكام الشرعية لفظ (الإسلام)» ويجعلونه 
متعلق الأحكام, دون لفظ (الإيهان) 

ولذلك ينظر ما يتعلق بذلك في موضعه (ر: 
إسلام) . 
© _وإذا وجدت الردة بارتكاب أحد المكفرات 
اختيارا ‏ أبطلت الاسلام والإيهان ظاهرا. وخرج 
صاحبه منه إلى الكفر اتفاقا (ر: ردة) . 
5 -أما الفسق والمعاصي فلا يمخرج بهما المؤمن من 
الإيهان على قول أهل السنة . وعند الخوارج يمخرج 
بهها من الإايمان ويدخل في الكفر. وعند المعتزلة 
يخرج من الإيمان, ولا يدخل الكفره بل هوفي 
منزلة بين المنزلتين .217 
وفي حكم الاستثناء في الإيمان» بأن يقول 
الانسان: أنا مؤمن إن شاء الله اختلاف, والحقيقة 
أنه خلاف لفظي, لأنه لوقصد حقيقة التعليق 
لا ايكون مؤمنا بالإجماع. ولوقصد التبرك 
والتأدب, بإسناد الأمر والتفويض إلى الله سبحانه 
وتعالى تبركاء فلا يمكن القول بأنه غير مؤمن.”") 


4- الإيمان أصل تنشأ عنه الأعمال الصا حة وتنبني 


)١(‏ كتاب الإيمان لابن تيمية ص ا وجمع الجوامع وشرحه 
وحاشية البناني 2418/7 وشرح العقائد النسفية للتفتازاني 
ص١1:١‏ 

(5) الإيهان لأبي عبيد ص 77 , وشرح العقائد النسفية ص ١537‏ 


5ك 


ا ا ا 10[ [ 1[ 1 221111111 


عليه ىا تنبني فروع الشجرة على أصلها وتتغذى 
منه. وقل جاء في الحديث الصحيح «الإيهان بضعٌ 
وستون. أوبضع وسبعون شعبة,. أعلاها 
لا إله إلا الله وأدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق . 
والحياء شعبة من الإيمان» . ”'' وقد ذكر الله تعالى 
منها جملة في أول سورة (المؤمنون). وتتبع بعض 
العلماء باقى العدد من الكتاب والسنة . 9) 

وإتماما لهذا المصطلح تراجع كتب العقائد 


والتوحيد . 
إيهام 

التعريف : 

١-الإهام‏ لغة: إيقاع الغير في الظن. 9) 
واصطلاحا: الإيقاع في الوهم . © إلا أن الفقهاء 
والأصوليين يختلفون في معنى الوهم. فهوعند 
أغلب الفقهاء مرادف للشك. فالشك عندهم.هو 
التردد بين وجود الشيء وعدمه. سواء أكان 


راجحا ©) 


)١(‏ حديث : «الإيهان بضع وستون شعبة. . .) أخرجه مسلم 

58/1 طالحلبي). 

(؟) انظر فتح الباري في شرح كتاب (الإيهان) من صحيح البخاري 
/١‏ *ه. والججامع لشعب الإيمان للبيهقي ط الدار السلفية في 
بومبي بالهند. ومختصر شعب الإيمان للبيهقي اختصره أبو جعفر 
القزويني ط المنسيربة اه والجامع في شعب الإيمان 
للحليمي . بيروت دار الفكر. 

(؟) لسان العرب المحيط مادة : «وهم» . 

(4) جمع الجوامع ٠ /١‏ ٠”ط‏ مصطفى الحلبي. والمجموع 154/١‏ 
6 ط السلفية. والخسرشي #5 طدار صادر. والمغني 
01 ط الرياض. 

(0) المراجع السابقة . 


9# وو عن ع ونا و اها عاو افع عو "هذه عع ا ها لوه و انهاه لغ ههه 6 84 عه ها و اماه جا ف عا 6ه ع وه 


هوإدراك الطرف المرجوج . () 
والبعض يطلق الإيهام ويريد به الظن. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

الغش : 

١‏ - الغش: أن يكتم البائع عن المشتري عيبا في 
المبيع لو اطلع عليه لما اشتراه بذلك الثمن. ©© 
التدليس : 

" - التدليس : العلم بالعيب وكتانه . ©) 

الغرر : 
5 - الغنرر : مايكون مجهول العاقبة» ولا يدرى 
أيكون أم لا. ©) 


الحكم الإجمالي : 
© -إيهام اللقي والرحلة من تدليس اللاسناد عند 
المحدثين, وهومكروه. لكن لا يعتبر سببا لتجريح 
الراوي . 

فإمهام اللقي : كقول من عاصر الزهري مثلا ول 
يلقه: قال الزهري , موهما أي موقعا في الوهم ‏ أي 
الذهن ‏ أنه سمعه. 

وإمهام الرحلة نحو أن يقال: حدثنا وراء الغبر. 
موثما جيحون. والمراد نهر مصر. كأن يكون 


(1) جمع الجوامع ال والطحطاوي على مراقي الفسلاح 


ص 7144 ط دار الإيمان. 
(؟) جواهر الإكليل ؟/ ه؛ . والدسوقي 7/ 114 نشر دار الفكر. 
(”) نباية المحتاج 14 ط الحلبي . 
(4) الخرشي 0 ١186كء‏ وجواهر الإكليل 40/١‏ 
(0) التعسريضات للجرجاني 5ل والقليؤبي ., والفروق 
للقراني */ 556 


ا 


بالجيزة» لأن ذلك من المعاريض لاكذب فيه .9 

وعند الفقهاء : إيهام البائع المشتري سلامة 
المبيع المعيب منبي عنه» ويوجب الخيار للمشتر ي 
في الجملة"» على خلاف وتفصيل موطنه خيار 
العيب .' 


إيواء 


التعريف : 

١‏ -الإيواء لغة: مصدراوى وهومتعد ضم 
الإنسان غيره إلى مكان يقيم ويأمن فيه كقوله 
تعالى: فلا دَخَلوا على يرف آوى إليه 
أَبَوْيْهِ4© ومجرده أوى. وهو لازم . وقد يستعمل 
متعدياء يقال: أوى إلى فلان إذا التتجأ وانضم 
إليه . والمأوى لكل حيوان سكنه .0*) 

وهوني الشريعة كذلك. فقد قال عليه الصلاة 
والبدادم للانصار: «أسألكم لربي عز وجل أن 
تعبسدوه ولا + تشركوابه شيئا. وأسألكم لنفسي 
ولأصحابي أن تؤوونا. . .»© أي تضمونا إليكم . 


)١(‏ جمع الجوامع ؟/ 2156 وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 
طدار صادر. 

(؟) امحل على اماج بحاشيتي قليوبي وعميرة ؟/ "٠‏ وجواهر 
الإكليل ؟/ ؟5» والمغني 4/ ١91‏ 

(5) سورة يوسف / 59 

(5) لسان العرب., والمغرب» مادة «أوى» . 

(6) حديث : «أسألكم لربي عز وجل أن تعبدوه. 
١1٠0١-114/4(‏ -طالميئنية) وقال الهيثمي ل 
مرسلاء ورجاله رجال الصحيح. وقد ذكر الإمام أحمد بعده - 


وقال صلوات الله وسلامه عليه : «لا يأوى الضالة 
إلا ضال»9) أي يأخذها ويضمها إليه وهكذا تكن 


الحكم العام ومواطن البحث : 
؟ ‏ حيشما كان الإيواء لغاية مشروعة كان الإيواء 
مشروعاء مالم يقم على منعه دليل» كإيواء اليتيم » 
وإيواء المشرد. وإيواء الضيف, وإيواء الفارمن 
الظالمء وإيواء اللقطة التي لا تستطيع أن تمتنع 
وحيثم| كان الإيواء لغاية غير مشروعة» فهو غير 
مشروع كإيواء الجاسوس والجاني'" لقول النبي 
كله في المدينة «من أحدتٌ فيها حَدَا أوآوى مثا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس - جرعين»! (4) 
*- وإيواء العين اللمسروقة من قبل مالكها شرط 
لقطع سارقهاء وهو الذي يسميه الفقهاء بالحرز. 
لقوله علد : «لا تقطع اليد في د تمر معلّق؛ فإذا ضمه 
الجرينٌ قطعت في ثمن الجن ولا تقطع في حريسةٍ 
الجبل» فإذا أوى المراخح قطعت في ثمن المجن)””) 


- سندا إلى الشعبي عن أبي مسعود ‏ عقبة بن عامر ‏ قال بنحو 
هذا . . . وفيه مجالد وفيه ضعف. وحديثه حسن إن شاء الله . 
(المجمع 5 ط القدسي). 

)١(‏ حديث: هلا يأوى الضالة إلا ضال. 
(9/ 0م ط الحلبي) وأصله في صحيح مسلم (7/ ١01‏ ط 
الحلبي) . 

)١(‏ مجمع بحار الأنوار للفتني الكجراني » والنهاية في غريب الحديث» 
والفائق في غريب الحديث مادة: «أوى». 

() عمدة القاري 45/١6‏ 1 

(5؟) حديث: دمن أحدث فيها حدثا 7 .» أخرجه البخاري (الفتحع 
١/5‏ - ط السلفية) . ومسلم /١(‏ 445-4945 ط الحلبي) . 

(ه) المغني 708/4 . 

وحصديث: دلا تقطع اليد في ثمر معلق ١‏ 


. .». أخرجه ابن ماجة 


. .) أخرجيه - 


إيواء 5. الأيام البيض ٠" - ١‏ 


مكنع ولعيو كمع وأ وها فنا ل مه ع هاه و عاق 6 عه ع عه ع #اع ونه عر راع قالع وا و لانو ماه نمام وكا ون 


كا فصل ذلك الفقهاء في كتاب السرقة. (ر: 
سرقة) . 

؟ - وإيواء المبيع إلى المشتري ‏ بمعنى نقله وضمه 
إلى المشتري - في المنقنولات شرط عند البعض» 
لجوازبيع المشترى له لقول ابن عمر: لقد رأيت 
الناس في عهد رسول الله كلك يبتاعون جزافا ‏ يعني 
الطعام ‏ يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤْ ووه 


إلى رحالهم,.(© 


الأيام البيضص 


التعريف : 


١‏ - الأيام البيض هي : اليوم الثالث عشر والرابع 


عشر والخسامس عشر من كل شهر عربي . وسميت 
بيضا لا بيضاض لياليها بالقمرء لأنه يطلع فيها من 
أولما إلى آخرها. ولذلك قال ابن بري : الصواب 
أن يقال: أيام البيض. بالإضافة لأن البيض من 
صفة الليالي - أي أيام الليالي البيضاء . 


النسائي (8/ 86-484 _ط المكتبة التجارية) وإسناده حسن. 
(التلخيص الحبير 4/ 114 ط شركة الطباعة الفنية المتحدة) . 
والجسرين : هو موضع تجفيف الثمر (سئن النسسائي بشسرح 
السيوطي // 80) 1 
والمجن : هو الترس (لسان العرب) 
وحريسة الجيل هي : الشاة ما يحرس بالجبل (الفائق في غريب 
الحديث). 
)١(‏ حديث ابن عمر: «لقد رأيت النساس في عهد رسول الله 
كإ. . . » أخرجه البخاري (الفتح 4/ 8417 ط السلفية) ومسلم 
١11/5‏ -ط الحلبي) واللفظ للبخاري. 


لوقفثيومقوةء يروو ممر م ةين رال واي وو ةيف مم م ابر رن وترم مو م فو فور وم ري ورور ةن ةن نر مم مو 


وقال المطرزي : من فسرها بالأيام فقد أبعد. () 
الألفاظ ذات الصلة : 
الأيام السود : 
؟ - الأيام السود أوأيام الليالي السود: هي الثامن 
والعشرون وتالياه. باعتبار أن القمرفي هذه الليالي 
يكون في تام المحاق . 9) 


الحكم الاحمالي 1 
- يستحب صوم الأيسام البيض من كل شهرء 

ثرة الأحاديث الواردة في ذلك ومنها ما روي عن 
النبي كل أنه قال: «من صام من كل شهرثلاثة 
أيام فذاك صيام الدهر»©» 

وعن ملحان القيسي قال: «كان رسول الله يك 
يأمرنا أن نصوم البيض : ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وهس عشرة., وقال: هوكهيئة الدهر»”' وهذا 
ينطبق على كل شهور العام عدا شهر ذي الحجة. 
فلا يصام فيه اليوم الشالث عشر. لأنه من أيام 
التشريق التي ورد الغبمي عن صومها. 

والأوجه كما يقول الشافعية أن يصام السادس 
عشر من ذي الحجة. وصوم هذه الأيام مستحب 
عند الحنفية والشافعية والحنابلة . 9) 


. لسان العرب. والمغرب » والمصباح امثير مادة : (بيض»‎ )١( 

. ط مصطفى الحلبي‎ 441 /١ مغن المحتاج‎ )١( 

(9) حديث : «من صام من كل شهر ثلاثة أيام 7 . » أخرجه ابن 
ماجة /١(‏ 40 ط الحلبي) وصححه ابن خزيمة (/ ١1١‏ ط 
المكتب الإسلامي) . 

(4) حديث ملحان: «كان يأمرنا بأن نصوم البيض . . . . » أخرجه 
أبوداود -87١1/9(‏ ط عزت عبيد دعاس) وصححه البخاري كيا 
في مختصر سنن أبي داود (7/ 77٠‏ - نشر دار المعرفة) . 

(5) بدائع الصنائع 7/ 8/ط أولى. ونباية المحتاج 7١/7‏ ط 
المكتبة الإسلامية, والمغني / /ا/1١‏ 


كام _ 


اه يت وأ د 2 مع غكة وه 6 مداع 6 0 كه موي ع بج عايو اه بارع طعي عاو ع يلايائة يها قار او 9610 6 


وكان مالك يصوم أول يومه. وحادي عشره. 
وحادي عشرينه . وكره المالكية كونها الثلاثة الأيام 
البيض » غحافة اعتقاد وجوبا وفرارا من التحديد. 

وهذا إذا قصد صومها بعينهباء وأما إن كان على 
سبيل الاتفاق فلا كراهة(© . 


أيام التشريق 


التعريف : 
١‏ -أيام التشريق عند اللغويين والفقهاء ‏ ثلاثة 
ا عدي الع فيل : سميت بذلك لأن لحوم 


الأضاحي ت* تشرق فيهاء أي تقدد في الشمس . 0 
الألفاظ ذات الصلة : 
أت الأيام المعدودات : 

الأيام المعدودات هي الواردة في قوله تعالى : 


«واذكروا الله في أيام مُعغدودات4”" وهي أيام 
التشريق الثلاثة كما ذكر اللغويون والفقهاء.©) 


)١(‏ الدسوقي 01١‏ ط دار الفكر. ومئح الجليل "47/١‏ ط 
النجاح . 

(؟)لسان العرب والمصباح المثير والمغرب مادة: «شرق». ومغني 
المحتاج /١‏ 6ه ط مصطفى الحلبي» وفتح القدير *'/ 5/4 ط دار 
إحياء التراث العربي. والكاني ؟/ 7/5" ط الرياض. ومنتهى 
الإرادات "3٠١ /١‏ 

() سورة البقرة / ٠١7‏ 

(4) لسان العرب والمصباج المثير, والمغني 7/ 885" ط الرياض» 
ومغني المحتاج 508/١‏ والبدائع 0 طأولى شركة 
المطبوعات العلمية, والكاني /١‏ 5/ا7 


ب 0 المعلومات : 
و الأيام المعلومات الواردة ف قوله تعالى : 
«ويذكروا اسم الله في أيامٍ مَعْلُوماتٍ ه١2‏ هي 
العشر الأوائل من ذي الحجة أغلىنها ذهب اليه 
الشافعية والحنابلة» وفي قول عند الحنفية . 

وقيل : هي أيام التشريق» وقيل : هي يوم النحر 
ويومان بعده» وهورأي المالكية . وقد روى نافع عن 
ابن عمر: أن الأيام المعدودات والأيام المعلومات 
يجمعها أربعة أيام: يوم النحر وثلاثة بعده. فيوم 
النحر معلوم غير معذود. واليومان بعذه معلومان 
معدودان» واليوم الرابع معدود لا معلوم 5 

وقيل : هي يوم عرفة والنحر والحادي ع 


ج - أيام النحر : 

4 - أيام النحر ثلاثة : العاشر والحادي عشر والثاني 
عشرمن ذي الحجة, وذلك هومذهب الخحنفية 
والمالكية والحنابلة» لما روي عن عمر وعلي وابن 
عباس وابن عمر وأنس وأبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهم أنهم قالوا: أيام النحر ثلاثة . وذهب الشافعية 
إلى أن أيام النحر أربعة : يوم النحر وأيام التشريق. 
ارو عبد بن ممم 0 : قال رسول الله 5 : 
كل أيام التشريق ذبخح0 .7 


58 / سورة الحج‎ )١( 

(1) مغني المحتاج /١‏ 505, والمجموع 8/ 2941 والمغني ؟/ 78/4 
والبدائع /١‏ 146» والقرطبي */ ١‏ ط دار الكتب المصربة ‏ 
والكاني /١‏ 437 ش 

(م) حديث : «كل أيام التشريق ذبح . . . » أخرجه أحمد بن حنبل 
وابن حبان في صحيحه والبيهقي من حديث جبسير بن مطعم 
رضي الله عنهء وذكر الاختلاف في إستاده » ورواه أبن عدي من 
حديث أبي هريرة وفي إسناده معاوية بن يحبى الصدفي وهو- 


ا ا 


أيام التشريق ه - 7 


وقد روي ذلك عن علي رضي الله عنه. د 
عطاء والحسن والأو زاعي وابن المنذر ١١‏ 


لوادت أيام منى : 
ل - أيام منى هي أيام التشريق الشلاثة. وهي 
الحادي عشر والثاني عشر والشالث عشر من ذي 
الحجة. وتسمى أيام منى وأيام التشريق وأيام رمي 
الجمار والأيام المعدودات» كل هذه الأسماء واقعة 
عليها تزفق 

والفقهاء يعبر ون بأيام منى تارة. وبأيام 
التشريق تارة أخرى . 


مايتعلق بأيام التشريق : 

أ- رمي الجمار في أيام التشريق : 

5- أيام رمي الجار أربعة : يوم النحرء وثلاثة أيام 
التشريق, فأيام التشريق هي وقت لرمي باقي 
الجمار بعد يوم النحر. يرمي الاج كل يوم بعد 
الزوال إحدى وعشرين حصة لثلاث جمرات. كل 
جمرة سبع حصيات,. والأصل في هذا ما روته 
السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «أفاض 
رسول الله ولِ من آخر يومه حين صلى الظهر, ثم 
رجع إلى منى . فمكث بها ليالي أيام التشريق. 
يرمي الجمرة إذا زالت الشمس. كل جمرة بسبسع 
حصيات» يكبر مع كل حصاة. ويقف عند الأولى 


- ضعيف. (مسئد أحمد بن حتبل 8١/4‏ ط الميمئية . ونييل 
الأوطار ه/ 51١6‏ ط دار الجيل) . 
)١(‏ متتهى الإرادات 7/ 8١‏ . والكاني 475/١‏ ., والاختيار ه/ ١9‏ 
ط دار المعرفة. والمغنى */ 47 . والمهذب 7414/١‏ 
(؟) الكاني 1, والقرطبي .١/*‏ والمهذب 597/١‏ 2724 
ومنتهى الإرادات ؟7/ 2548-55 والبدائع ؟/ ١١9‏ 


ولففة ضمي ري ابام ابره ءارا ةم فو ووو ووم مم زر وف وقوي ون فو من فت تر رمه وار بترن مم رن 


والثانية» فيطيل القيام ويتضرع. ويرمي الثالثة ولا 
يقف عندها . )١(+‏ 

ورمي الجمار ني أيام التشريق واجب. ويفوت 
وقت الرمي بغروب شمس آخرأيام التشريق. فمن 
ترك الرمي في هذه الأيام سقط عنه الرمي لفوات 


وقته» ووجب عليه دم لقول النبي كَل 3 : «من ترك 
ل فعليه دم». ) "© وهذا باتفاق . ليد 
وباقي تفصيل أحكام الرمي مل ع 


وحج). 


ب ذبح الهدي والأضحية في أيام التشريق : 

- وقتٍ ذبح الأضحية والهدي ثلاثة أيام : يوم 
الأضحى. وهواليوم العاشرمن ذي الحجة. 
والحسادي عشر والشاني عشرء فيدخل اليوم الأول 
والشاني من أيام التشريق, وهذا عند الحنفية 
والحنابلة وهو المعتمد عند المالكية. وقد روي ذلك 
عن غير واحد من أصحاب رسول الله وك ورواه 
الأثرم عن ابن عمر وابن عباس . ولأن النبي 5 


» . . . حديث: قالت عائشة رضي الله عنها: «أفاض رسول الله‎ )١( 
أخرجه أحمد (8/ ١ط الميمنية) وأبوداود (عون المعبود‎ 
ذققل ط افنسد) وقسال شعيب الأرناؤوط محقق شرح السئة‎ 
716؟) إسناده صحيح لولا عنعئة ابن إسحاق. لكن يشهد له‎ /1( 
حديث ابن عمر عند البخاري (فتح الباري #/ امه ره ط‎ 
. السلفية)‎ 

(؟) حديث: «من ترك نسكا فعليه دم. 1 رواه مالك في الموطاأ 
(14/1؛ ط الحلبي) موقوفا من حديث عبدالله بن عباس بلفظ 
«من نسي من نسكه شيئا أوتركه فليهرق دما. . . » وأخرجه 
ابن حزم مرفوعا وأعله بالجهالة (التلخيص الحبير ؟/ 1774) 

(؟) المغني */ 401 -400. والمنتهى 77//7. وبدائع الصنائع 
/ 4 وحاشية ابن عابدين 140/7. ومنح الجليل 
ا/حوقفق والكاني .4٠١ /١‏ والمهذب /١‏ ا؟ 


متنضت 


«نبى عن الأكل من النسك فوق ثلاث»(1) وغير 

ئز أن يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه 
الأكل. ثم نسخ تحريم الأكل وبقي وقفت الذبح 
تخاله: 


وقد ورد عن بعض أهل المدينة إجازة الأضحية 


في اليوم الرابع 1 

وعند الشافعية يبقى وقت ذبح الأضحية وال هدي 
إلى آخرأيام التشريق, وهوالأصح. كما قطع به 
العراقيون. وقد روي عن جبير بن مطعم قال: قال 
رسول الله وَل : «كل أيام التشريق ذبح»2 وروي 
عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: «النحريوم 
الأاضحى وثلاثة أيام بعده؛ وبه قال الحسن وعطاء 
والأوزاعي وابن المنذر.7") 


ج ‏ الإحرام بالعمرة في أيام التشريق : 
4 - يكره الإحرام بالعمرة في أيام التشريق, لما روت 


السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:9©) 


(١)حديث:‏ «أن النبي يل نبى عن الأكسل من النسك,فوق ثلاث 
أخرجه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع مرفوعا بلفظ : «من 
ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالشة وبقي في بيته من شيء. . فليا 
كان العام المقبل: قالوا: يارسول الله نفمل كما فعلنا العام 
المساضي؟ قال: كلوا وأطعموا وادخرواء فإن ذلك العام كان 


بالنناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. . . » (فتح الباري 
2/٠‏ لط السلفية). 


.)4 حديث: دكل أيام التشريق ذبح. . .». (سبق تخريجه ف/‎ )١( 

7 المغني 407 والبدائع ؟11/4/7, 16/6. والدسوتي 
١٠اء‏ والكاني ٠1١4/١‏ والمجموع // لل للضرة 
والمهذدب 11/١‏ 

(4) الأثر عن السييدة عائشة : «وقت العمرة السئة كلها إلا يوم عرفة 
ويوم النحر وأيام التشريق»6. أخرجه البيهقي موقوفا بلفظ : 


«حلت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام: يوم عرفة, ” _ 


«وقت العمرة السنة كلها إلا يوم عرفة ويوم النحر 
وأيام التشريق»© ومثل هذا لا يعرف إلا 
بالتوقيف . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الإحرام 
بالعمرة في أيام التشريق» ولا يكره ذلك لعدم النبئن 
0 1 

وذهب الحنفية إلى أن المحرم بالحج إذا أُمَلّ 
بعمرة في أيام التشريق لزمته» ويقطعها. لأنه قد 
أدى ركن الحج من كل وجه. والعمرة مكروهة في 
هذه الأيام. فلهذا يلزمه قطعهاء فإن رفضها فعليه 
دم لقطعها.ء وعمرة مكانهاء وإن مضى عليها 
أجزأه. لأن الكراهة لمعنى في غيرها. وهوكونه 
مشغولا في هذه الأيام بأداء بقية أعمال الحج. 
فيجب تخليص الوقت له تعظيماء وعليه دم لجمعه 


7ن 


وعند المالكية يجوز الإحرام بالعمرة في أي وقت 
من السئة. إلا لمحرم بحج مفردا. فيمنع إحرامه 
بالعمرة ‏ ولا ينعقد. ولا يجب قضاؤها ‏ إلى أن 
يتحلل من جميع أفعال الحج. وذلك برهي اليوم 
الرابع لغير المتعجل . ومضي قدره لمن تعجل » وهو 
قدر زمنه عقب زوال الرابع» فإن أحرم بالعمرة قبل 
عزوت البو الرابع مح إحرافة , لك لا يهل 
شيئا من أفعال العمرة إلا بعد غروب الشمس. 
فإن فعل قبله شيئا فلا يعتد به على المذهب . ©) 


- ويوم النحر. ويومان بعد ذلك. .». (السئن الكبرى للبيهقتي 
االجايةة 1 

71/7 بدائع الصنائع‎ )١( 

(7) منتهى الإرادات 0 والمهذب 7١/١‏ 

1١848٠١ - ١9/4 /١ زفة الهداية‎ 

(5) منح الجليل 405/١‏ , والدسوقي 57/7 


ال 


أيام التشريق 4 - ٠١‏ 


د صلاة عيد الأضحى أيام التشريق : 
4- صلاة عيد الأضحى تكون في اليوم الأول من 
أيام النحر فإذا تركت في اليوم الأول» فإنه يجوزأن 
تصلى في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق, وهما 
الثاني والشالث من أيام النحرء وسواء أتركت بعذر 
أم بغير عذر, إلا أنها إذا تركت بغير عذر فإن ذلك 
مكروه. وتلحقهم الإساءة. وتكون أداء في هذه 
الأيام » وإنما جاز الأداء في هذه الأيام استدلالا 
بالأضحية. فإنها جائزة في اليوم الثاني والثالث» 
فكذا صلاة العيد, لأنها معروفة بوقت الأضحية 
فتتقيد بأيامها . 

وهذا بالنسبة للجماعة, أما المنفرد إذا فاتته 
صلاة العيد فلا قضاء عليه, هذا مذهب الحنفية. 
ومثله الشافعية والحنابلة إلا أنهم يجيزون صلاتها 
في كل أيام التشريق وفيما بعد أيام التشريق» 
ويعتبر ونها قضاء لا أداء . وعند المالكية قال في 
المدونة : من فانته صلاة العيد مع الإمام يستحب له 
أن يصليها من غير إيجاب. وقال ابن حبيب: إن 
فاتت صلاة العيد جماعة. فأرادوا أن يصلوا 
قال سحنون : لا أرى أن يجمعواء وإن أحبوا صلوا 


)١( أفذاذ‎ 


ه ‏ الصوم في أيام التشريق : 
٠‏ -من الأيام التي نمي عن الصيام فيها أيام 


)0( البدائع /١‏ 6" , وحاشية الطحطاوي/ 7917 ط دار الإيهان - 
دمشسق. ومنتهى الإرادات 2705/١‏ والمغنى 7/ ,74٠‏ ومغني 
المحتاج 1 والحطاب ؟91//7١1‏ 


وهميء ثم قن فقيو و ةوه ةمي مم ميم ةم ووو ةو يمر ره فل فم رون فو وون وم ف نومم رونل نمم رمن 


قال: «أيامُ منى أيام أكل, وشرب وذكر للهع7" إلا 
أنه يجوز للمتمتع أوالقارن الذي لم يجد الحدي أن 
يصوم هذه الأيام» لما روي عن ابن عمر وعائشة 
رضي الله تعالى عنهم أنه قالا: «لم يرخص في 
أيام التشريق أن يُصَّمْن إلا لمن لم يجد المدي». 9) 

وهذا عند الحنابلة والمالكية» وفي القديم عند 
الشافعية» وروي عن الإمام أحمد أنه لا يجوز صيام 
أيام التشريق عن اهدي . 

وعند الحنفية, وفي الجديد عند الشافعية : لا 
يجوز صومها للنبي الوارد في ذلك . 

ومسن نذر صوم سنة لم يدخل في نذره أيام 
التشريق, وأفطر ولا قضاء عليه, لأنه مستحق 
للفطر ولا يتناوها النذر. 

وهذا عند الحنابلة والشافعية والمالكية» وهوقول 
زفر ورواية أبي يوسف وابن المبارك عن أبي حنيفة. 
وروى محمد عن أبي حنيفة أنه يصح نذره في هذه 
الأيام. لكن الأفضل أن يفطرفيها ويصوم في أيام 
أخرء ولوصام في هذه الأيام يكون مسيئا لكنه 
يخرج عن النذر.. 

وروي عن الإمام مالك أنه يجوز صوم اليوم 
الثالث من أيام التشريق لمن نذره. © 2 . 


)١(‏ حديث: «أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله) أخرجه مسلم من 
حديث كعب رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: «أيام منى أيام أكل: 
وشرب» وأما زيادة «وذكر لله؛ فهي في رواية أبي المليح . (صحيح 
مسلم 6٠١/7‏ ط عيسى الحلبي) . 

(؟) الأثر عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أنهها قالا: «لم يرخص 
في أيام التشسريق أن يصمن إلا لمن لم يجد المدي». أخرجه 
البخاري من حديث ابن عمسر وعائشة رضي الله عنهم (فتح 
الباري 747/4 ط السلفية) . 

(*) منستسهى الإرادات ,451١/١‏ 9/ 407, والمغني 4104/8 
والفداية١/1606.,‏ وبدائع الصسائع ؟/ ١4و10‏ - 


7 - 


و الخطبة في احج في أيام التشريق : 
١١‏ يستحب أن يخطب الإمام في اليوم الثانٍ من 
أيام التشريق خطبة يعلم الناس فيها حكم 
التعجيل والتأخير وتوديعهم. لما روي عن رجلين 
من بني بكر قالا: «رأينا رسول الله يل يخطب بين 
أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته .7" 
وعند المالكية والحنفية ‏ غير زفر تكون الخطبة 
في اليوم الأول من أيام التشريق» وهو ثاني أيام 
النبحر: 9) 
ز- المبيت بمنى ليالي أيام التشريق : 
المبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب عند 
حمهور الفقهاء. لأن النبي يكل فعل ذلك قالت 
السيدة عائشة رضي الله عنها: «أفاض رسول الله 
من آخريومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى 
فمكث بها ليالي أيام التشريق .)27 وقال ابن عباس 
أن يبيت بمكة إلا للعباس من أجل سقايته». 
وروى الأثرم عن ابن عمر قال: «لا يبيتن أحدٌ من 
الحاج إلا بمنى . وكان يبعث رجالا لا يَدَعون أحدا 
يبيت وراء العقبة .*) 


- والمهذب 145/١‏ ١76ء‏ وملح الجليل /١‏ 4 04. وحاشية 

"44 945/١ والكاني‎ .ه4٠‎ /١ الدسوقي‎ 

)١(‏ حديث: دروي عن رجلين. . . » أخرجه أبوداود وسكت عنه هو 
والمنذري والحافظ في التلخيص. ورجاله رجال الصحيح (عون 
المعبود 7/ 57 ١‏ ط الطند) . 

(5) المغني 7/ 401» والمهذب ١/78؟,‏ والكاني .415/١‏ والهداية 
١1/١‏ 

() حديث : عائشة رضي الله عنها (سبق تخريجه ف/6). 

() المغني 46/0 ١5‏ ومنتهى الإرادات ؟/ لات والمهذب 5198/١‏ 
ومئح الجليل 0١‏ ؛ والدسوقي 58/7 


وعند الحنفية» وفي قول للشافعية» ورواية عن 
الإمام أحمد: أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق 
سنة وليس بواجب. لأن النبي ككل «رخص للعباس 
أن يبيت بمكة من أجل سقايته»(2 ولوكان ذلك 
واجبا لم يكن للعباس أن يترك الواجب لأجل 
السقاية, ولا كان النبي يكل يرخص له في ذلك 
وفعل النبي 5 محمول على السنة توفيقا بين 
الدليلين . 9) 

ومن ترك المبيت بمنى ليلة أوأكثر من ليالي أيام 
التشريق فعند الجمهور عليه دم لتركه الواجب. 
وعند القائلين بأن المبيت سنة فقد أساء لتركه السنة 
ولا شيء عليه . 


والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق كلها إنم| هوبالنسبة 
لغير المتعجلء أما من تعجل فليس عليه سوى 
مبيت ليلتين فقطء ولا إثم عليه في ترك مبيت الليلة 
الثالئة للآية الكريمة . 

ويرخص في ترك المبيت بمنى للسقاة والرعاة. 
لحديث ابن عمر أن العباس «استأذن النبي يك أن 
يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن ه00 
ولحديث مالك : «رخص النبي ككل لرعاء الإبل في 
البيشوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين 


)١(‏ حديث: «أن النبي :7 رخص . . . .» أخرجه البخاري بهذا 
المعنى, ولفظه للإسماعيلي من طريق إبسراهيم بن موسى عن 
عيسى بن يونس المذكورفي إسناد البخاري (فتح الباري 
م/ يلاه ط السلفية) . 

(؟) البدائع 7/ 164» وابن عابدين ؟/ 184., والمغني 444/7 » 
والمهذب 778/١‏ 

() حديث ابن عمر أخرجه مسلم (صحيح مسلم ؟/ 908 ط 
الحلبي) . 


غ1 ل 


ل ا 000 


بعد يوم النحرء فيرمونه في أحدهما»”'' قال مالك : 
ظننت أنه قال: في يوم منهماء ثم يرمون يوم النفر. 
والمريض. ومن له مال يخاف عليه ونحوهء 
كغيره من السقاة والرعاة» وفي رواية ابن نافع عن 
الإمام مالك: أن من ترك المبيت بمنى لضرورة. 
كخوفه على متاعه عليه هدي . وإن ل يأثم . 7 
وتفصيل ذلك في مصطلح (حج. ورمي). 


ح - التكبير في أيام التشريق : 


: التكبير في أيام التشريق مشروع لقوله تعالى‎ - ١ 
«واذكروا الله في أيام مُعْدُودات م (" والمراد أيام‎ 
التشريق. وهذا باتفاق الفقهاء. عدا أبا حنيفة فإنه‎ 
. لا تكبير عنده في أيام التشريق‎ 

ومع اتفاق الفقهاء على مشروعية التكبير في 
أيام التشريق, فإنهم يختلفون في حكمه؛ فعند 
الحنابلة والشافعية وبعض الحنفية هوسنة لمواظبة 
النبي يه على ذلك . 

وهومندوب عند المالكية. والصحيح عند 
الحنفية أنه واجب» للأمربه في قوله تعالى : 
«واذكروا الله في أيام معدودات» . 

كذلك اختلف الفقهاء في وقت التكبيرء 
فبالنسبة للبدء فإنه باتفاق الفقهاء يكون قبل بداية 
أيام التشريق, مع اختلافهم في كونه من ظهر يوم 


)١(‏ حديث مالك: درخص النبي 875 . . .» أخرجه الترمذي وقال: 
هذا حديث حسن صحيح (نحفة الأحوذي 4/ 74 ط السلفية) . 

(7) ملح الجليل 446 والكاني /١‏ لاا ومنتهى الإرادات 
"/لاى والمهذب 788/١‏ وبدائع الصنائع 7/ ١١4‏ 

(*) سورة البقرة / 7١7‏ 


ا 00 


النحر كما يقول المالكية وبعض الشافعية» أومن 
فجريوم عرفة كما يقول الحنابلة وعلماء الحنفية في 
ظاهر الرواية وفي قول للشافعية. 

وأما بالنسبة للختم فعند الحنابلة وأبي يوسف 
ومحمد من الحنفية» وفي قول للشافعية والمالكية 
يكون إلى عصر آخرأيام التشريق . والمعتمد عند 
المالكية؛ وني قول للشافعية يكون إلى صبح آخر 
أيام التشريق . وقال ابن بشير من المالكية : يكون 
إلى ظهر آخر أيام التشريق . 

والتكبير في هذه الأيام يكون عقيب الصلوات 
المفروضة» ولا يكون بعد النافلة» إلا في قول 
للشافعية . 

ومافات من الصلوات في أيام التشريق فقضي 
وفي وجه عند الشافعية . 

أما إن قضي في غيرها فلا يكبر خلفها باتفاق . 

ومافات من الصلوات في غير أيام التشريق 
فقضي فيهاء فعند الحنابلة يكبر خلفها. 

ولا تكبير خلف مقضية مطلقا عند المالكية . 

وصفة التكبير هوأن يقول: الله أكيرء الله 
أكير, لا إله إلا الله والله أكبرء الله أكبرء ولله 
الحمد. وهذا عند الحنفية والحنابلة . 

وعند المالكية والشافعية يكبر ثلاثا في الأول. )١(‏ 

وفي موضوع التكبير تفصيلات أخرى تنظرفي: 
(تكبير - عيد) . 


)١(‏ منتهى الارادات "٠ /١‏ والمغني 8417-9847/7, والمهذب 
: ومنح الجليل ,738١-78١ /١‏ والدسوقي ,4١01/١‏ 
والبدائع ا/للاولاء وابن عابدين ١/48مه‏ ط ثلثة والهداية 
امام 


16ل 


التعريف : 
١‏ أيام منى أربعة هي : يوم النحر وثلاثة أيام 
بعده. وهي الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث 
عشرمن ذي الحجة. وقد أطلق عليها هذا الاسم 
لعودة الحجاج إلى منى بعد طواف الإفاضة في اليوم 
العاشر من ذي الحجة» والمبيت بها ليالي هذا الأيام 
الثلاثة . 

وكما أنه يطلق على هذه الأيام أيام منى» فإنه 
يطلق عليها كذلك أيام الرمي », وأيام التشريق» 
وأيام رمي الجمار» والأيام المعدودات. كل هذه 
الأسماء واقعة عليهاء ويعبر بها الفقهاء . إلا أنه 


ووميةمم مي ثثققة 


اشتهر التعبير عندهم بأيام التشريق أكثر من 
يم (1) 
عيره. 


الحكم الإجالي : 
؟ لأيام منى أحكام تتعلق بهاء كالمبيت بمنى في 
هذه الأيام.» ورمي الجمار فيها . 

وقد ذكر تفصيل هذه الأحكام في مصطلح أيام 
التشريق» نظرا لشهرة هذه الأيام مها. (ر: أيام , 
التشريق). 


انظر : نكاح 


)١(‏ الكاني /١‏ #8 ط الرياض, ومتتهى الإرادات 7/ 1-55" ط. 
دار الفكر. وبدائع الصنائع 7/ 164 ط أولى. ومغني المحتاج 
اه طّ الحلبي . 


تراجم الفقهاء 


الواردة أساؤهم في الجزء السابع 


الآمدي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 0" 


إبراهيم الحلبي : هو إبراهيم بن محمد الحلبي : 


تقدمت ترجمته في ج “ا ص اهم 


ابن أبي حاتم : هو عبدال رحمن بن محمد : تقدمت 
ترجمته في ج 7 ص 917" 


ابن بشير إكان حيا 6575 ه) : 

هوإبراهيم بن عبدالصمد بن بشيرء أبوالطاهر, 
التنوخي , المالكي . فقيه. عالم, وذكر ابن فرحون في 
الديباج: أنه كان إماما عالما مفتيا حافظا للمذهب. 
إماما في أصول الفقه والعربية والحديث. وذكر في شأن 
كتابه التنبيه: أن من أحاط به علما ترقى عن درجة 
التقليد. أخذ عن الإمام السيوري وغيره. وتفقه عليه 
أبوالحسن اللخمي وغيره. 

من تصانيفه : «الأنوار البديعة إلى أسرار الشريعة» 
و«التنبيه» ودجامع الأمهات». و«التذهيب على 
التهذيب». ش 

[شجرة النور الزكية ص 2١75‏ والديباج المذهب 
/اى ومعجم المؤلفين .]48/١‏ 


تيمية : تقي الدين : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 
خض 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


او و ون ا يي يه وعم اه ؤواع وا مارلواع جا 016 ليده جع ع رد بي وو وو ب اج و 2 2 0 


ابن جر يج اخرعيد للك ب شالس : تقدمت 
ترجمته في ج ا افيض 


ابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير : تقدمت 
ترجمته في ج ؟" ص 17١‏ 


ابن الحاجب : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717 
ابن حبيب : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7717 


ابن حجر المكي : هو أحمد بن حجر الهيتمي : تقدمت 
ترجمته في ج ١‏ ص 77ل 


ابن رشد : هو أبوالوليد الجد أوالحفيد: تقدمت 
ترجمتهما في ج ١‏ ص 778 


ابن الزبير : هوعبدالله بن الزبير : تقدمت ترجمته في 
١ -‏ ص 64 


ابن زرب (41-717اه) 

هومحمهد بن يبقى بن زرب ء أبوبكر القرطبي 
المالكي. فقيه. من كبار القضاة وخطباء المنابر 
بالأندلس» سمع من قاسم بن أصبغ ومحمد بن دليم » 
وتفقه عند اللؤلؤي وأبي إبراهيم بن مسرة, وبه تفقه 
جماعة منهم: ابن الحذاء وابن مغيث وأبوبكر 
عبد الرحمن بن حويبل؛ وكان المنصور بن أبي عامر 
يعظمه ويجلسه معه. 

من تصانيفه: «المتصال» في فقه لكي و«الرد 
على ابن مسرة». 


-54- 


ابن زيد 

[الديياج لقعي مك1 وشجرة رة النورالزكية 
.,٠‏ وشذرات الذهب .٠١١/#‏ والأعلام 
ا 5"]. 


ابن زيد : لعله جابر بن زيد : تقدمت ترجمته فيج "١‏ 
ص 5٠١8‏ 


أبن سيرين : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 774 
ابن شاس : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 794" 


ابن شاقلا ؟ - 59" ه) 

هوإبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا أبو 

إسحاقء البزار. شيخ الحنابلة» سمع من أبي بكر 

الشافعي. وأبي بكر أحمد بن ادم الوراق وابن 
الصواف . وروى عنه أبوحفص العكبري » وأحمد بن 
عثهان الكبشي . وعبدالعزيز غلام الزجاج . 

وكانت لأبي إسحاق بن شاقلا حلقتان إحداهما: 
بجامع المنصور. والحلقة الثانية بجامع القصر. 

[شذرات الذهب */58., وطبقات الحنايلة لأبي 


يعلى ؟/78١].‏ 
ابن عابدين : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 
ابن عباس : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 


ابن عبدالسلام المالكي : تقدمت 
أفرس 


ترجمته في ج ١‏ ص 


ابن العربي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١‏ "ا" 


( ملحق) تراجم الفقهاء ‏ 


ابن كثير 


ابن عرفة ل ل ع 


ابن عطية : هو عبدالحق بن غالب: تقدمت ترجمته في 
ج17 ص 40١‏ 


ابن عمر : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 117١‏ 


ابن عييئة (؟ - ١8‏ ه) 

هوسفيان بن عيينة بن أبي عمران» أبوتحمد. 
الملاليء الكوني. سكن مكة, أحد الثقات الأعلام» 
أجمعت الأمة على الاحتجاج به. وكان قوي الحفظ. 
وقال الشافعي : مارأيت أحدا من الناس فيه جزالة 
العلم ما في ابن عيينة» ومارأيت أحدا فيه من الفتيا 
مافيه ولا أكفٌ عن الفتيا منه . روى عن عبدالملك بن 
عمير وحميد الطويل وحميد بن قيس الأعرج وسليمان 
الأحول وغيرهم. 

وعنه الأعمش وابن جريج وشعبة والشوري 
ومحمد بن إدريس الشافعي وغيرهم. 

[هذيب التهذيب 117/4» وميزان الاعتدال 
30 وشذرات الذهب .]"805/١‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 772 


ابن قدامة : تقدمت ترجمته فيج يري 
ابن القيم 5 تقدمت ترجمته في ج اللريرين 
ابن كثير -317١١(‏ 1/4 ه) 


و ار 


“ا 


فلأمه يم ةم وق مور م ث ميال م مف ث مومعو قود 
ع ع و ووه يو واع وووممع وف يواد كوفع ومحؤوام م حاو ةج ومإفيعة ماوع أيه هأ لاما يه او وات اياك 9ه 6ه هه 8 5148 يجن 6ه عه هيه له 6 2 هذ مها ع ايه ها الها ها عل وأ اه كه عا ع ع وميه + 


المعروف بابن كشير. مفسر محدث. فقيه. حافظ. 
قال العيني وابن حبيب: كان قدوة العلماء والحفاظ. 
عمدة أهل المعاني والألفاظ. وسميع وجمع وصئف 
ودرس وألفٌ. وكان له اطلاع عظيم في الحديث 
والتفسير والتاريخ » واشتهر بالضبط والتحريرء وانتهت 
إليه رياسة العلم في التاريخ والحديث والتفسير . 

من تصائيفه: «شرح تنبيه أبي إسحاق 
الشيرازي». و«البداية والنباية». و«شرح صحيح 
البخاري». و«تفسير القرآن العظيم». و«الاجتهاد في 
طلب الجهاد». و«الباعث الحثيث إلى معرفة علوم 
الجديث». و«جامع المسانيد» جمع فيه أحاديث الكتب 
الستة والمسانيد الأربعة . 


[شذرات الذهب 27١/5‏ والنجوم الزاهرة 
0١‏ ::؛» ممعجم المؤلفين78/7. والبداية 
والنباية 17 76/1 .]١‏ 


ابن لبابة : هو محمد بن عمر بن لبابة : تقدمت ترجمته 
فيج ١‏ ص #”م 


ابن المبارك : هو عبدالله بن المبارك : تقدمت ترجمته في 
ج "اص 5٠5‏ 


أبن مسعود 8 تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص مرا 
ابن المنذر: تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4م 


ابن منصور (؟ - 1/5 ه) 
هو محمد بن منصور بن علي بن هدية. أبوعبد الله » 


الفرشي التلمساني. فقيه. أديب» مؤرخ». من. 


القضاة. ولي القضاء بتلمسان. ثم قلده سلطانها مع 


القضاء كتابة السرء وأنزله فوق مئزله وزرائه . وكان 
أصيل الرأيء مصيب العقل مذكرا لسلطانه بالخير. 
من تصانيفه ورياك ادن عمرين 
خيس» و«تاريخ تلمسان». 
[تاريخ قضاة الأندلس 1١54‏ والأعلام فقضفة 
ومعجم المؤلفين 1١7/1هع.‏ 2 ) 


ابن نجيم : هوعمر بن براهيم : : تقدمت ترجمته في ج 
اص 4م ظ 


ابن الههام : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 798 
ظ 


أبوبكر الصديق : تقدمت ترجمته فيج اص مم 


أبوبكر بن العربي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص #١‏ / 
أبوثور : تقدمت ترجمته في ج 01 ارين 

أبوجعفر : هو أحمد بن محمد النحاس ‏ (ر: النحاس) 
أبوحفص العكبري : تققدمت ترجمته فيج ١‏ ص "7 


أبوحميد الساعدي (؟ - ٠0‏ وقيل: بضع وخمسين) 

هو عبدالرحمن بن سعد بن عبدالرحمن بن عمروبن 
المنذرء أبوحميد. الساعدي الأنصاري. وهومشهور 
بكنيته» واختلف في اسمه, فقال ابن الأثير الجزري في 
أسد الغابة نقلا عن أحمد بن حنبل : إن اسمه 
عبدالرحمن. وقيل : المنذرين سعد. مديني له صحبة» 
من فقهاء أصحاب النبي يك. روى عنه جابر بن 
عبدالله. وعبساس بن سهل. وعروة بن الزبير, 
وخارجة بن زيد بن ثابت وغيرهم . وله حديث في 


الات 


وموو ووم و مهو و ةنو مومه م وار وم مه يو و ةنون مام ثم موث ووم ميا مم وم رثن مم م تل مه 


وصفه هيئة صلاة رسول الله كك . ووقع له في (مسند 
بقى ) ستة وعشرون حديثا. 

[أسد الغابة 49/7", والإصابة 4 /45» وسير 
النبلاء ؟/ 244١‏ والجرح والتعديل © //ا78] . 


أبوحئيفة : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5" 
أبوداود : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /ا" 


أبوذر : هوجندب بن جنادة: تقدمت ترجمته فيج 7 
ص 1٠”‏ 


أبوسعيد الخدري : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /ا"ال 


أبوسلمة بن عبدالرحمن : تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 
4 


أبوعبيد : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص /ا# 
أبوعبيدة بن الجراح : تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 4 4٠١‏ 


أبوعلي الجبائي : هو محمد بن عبدالوهاب : تقدمت 
ترجمته في ج "١‏ ص 7417 


أبنو القاسم الخرقي: هوعمر بن الحسين: تقدمت 
ترحمته فيج ١ص‏ 558 


أبو قتادة : تقدمت ترجمته في ج 1 ص 1٠0‏ 


أبومطيع (؟ - 149 ه) 
هوالحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن . 
أبومطيع, القاضي البلخي . فقيه. كان قاضيا ببلخ 


ستة عشر سنة. وصحب أباحنيفة» وكان مشهورا 
بالفقه نمدوحا فيهء وهوراوي كتاب الفقه الأكبر عن 
أبي حنيفة . وروى عن ابن عون وهشام بن حسان 
ومالك بن أنس وغسيرهم . وعنه أحمل بن منيع 
وخلاد بن أسلم الصفار وجماعة . ومن تفرداته أنه كان 
يقول بفرضية التسبيحات الثلاث في الركوع 
والسجود . 

[شذرات الذهب ١//اه”,‏ والجواهر المضيئة 
05١‏ ممشائخ بلخ .١‏ وتاريخ بغداد 
الرفقة 


أبومنصور الماتريدي: تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 
لفن 


ابن المواز : هو محمد بن إبراهيم المالكي : تقدمت 
ترجمته في ج >" ص 1١37‏ 


أبوموسى الأشعري : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 
أبوهريرة : تقدست ترجمته في ج ١‏ ص .7/84 

أبو يعلى القاضي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7514 
أبو يوسف : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 774 

أبِيَ بن كعب : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 51494 
الأثرم : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 8 

أحمد بن حنبل : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4"ا 


أسامة بن زيد : تقدمت ترجمته في ج 4 ص ٠714‏ 


بر 4ر3 


إسحاق بن راهويه 


إسحاق بن راهويه : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص "4٠‏ 


أسماء بنت أبي بكر الصديق : تقدمت ترجمتها في ج ١‏ 
ص "٠١٠‏ 


إسماعيل بن عياش (5١1487-131اه)‏ 

هوإسماعيل بن عياش بن سليم. أبوعتبة» العنسي 
الحمصي . عام الشام ويحدثها في عصره. ولاه المنصور 
خزانة الكسوة. وكان محتشم نبيلا جوادا. روى عن 
محمدبن زياد الأماني وصفوان بن عمرو 
وعبدالرحمن بن جبير بن نضير والأوزاعي وغيرهم. 
وروى عنه محمد بن إسحاق والثوري والأعمش 
والليث بن سعد ومعتمر بن سليمان وغيرهم . 

قال عبدالله بن أحمد: قال أبي لداود بن عمرووأنا 
أسميع : كم كان يحفظ؟ يعني إسماعيل . قال: شيئا 
كثيرا. قال: كان يحفظ عشرة الاف. فقال أبي : هذا 
كان مثل وكيع . 

[تمذيب التهذيب١/#71.‏ وتذكرةالحفاظ 
ال والأعلام "18/١‏ ]. 


الأشعث بن قيس (77 قى ها 4٠١‏ ه) 

هوالاشعث بن قيس بن معدي كرب. أبوحمدء 
الكندي. أمير كندة في الجاهلية والإسلام. كانت 
إقامته.في حضرموت . روى عن النبي ككل وعنه 
أبووائل والشعبي وقيس بن أبي حازم وعبدالرحمن بن 
مسعود وغيرهم . وفد على النبي وَل بسبعين رجلا من 
كندة. وشهد اليرموك والقادسية والمدائن . وقال ابن 
مندة: كان ارتد ثم رجع إلى الإسلام في خلافة 
أبي بكر وزوجه أخته أم فروة. وروى له البخاري 
ومسلم تسعة أحاديث . 

[الإصابة ,8١/١‏ وأسد الغابة ».١11١8/1١‏ وتهذيب 
التهذيب ١/4ه*"2‏ والأعلام غير" 


جع عرو #وفتن أيه عاو قا اي نه يو ع نا كاز لو عاج مها عا عر فو واوا وام 8 هاعد م واج هق 2 ومن 6و لو يا ا 


أشهب : هو أشهب بن عبدالعزيز : تقدمت ترجمته في 
حْ ١‏ ص لح كا 


أصبغ : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص "4١‏ 
أم سلمة 5 تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص حانا 
أنس بن مالك تقدمت ترجمته في ج 1 ص 105 


الأوزاعي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "4١‏ 


0 - 


«٠ 
747 ص‎ ١ البخاري : تقدمت ترجمته في ج‎ 


بديل بن ورقاء الخزاعي (؟ - ؟) 

هوبديل بن ورقاء بن عمروبن ربيعة الخزاعي . 
قال ابن السكن : له صحبة. سكن مكة. وقال ابن 
إسحاق : إن قريشا يوم فتح مكة لحثوا إلى دار بديل بن 
ورقاء الخزاعي . ودار مولاه رافع . وشهد بديل وابنه 
عبدالله حنينا والطائف وتبوك. وكان من كبار مسلمة 
الفقح. وقيل: أسلم قبل الفتح. وروت عنه حبيبة 
بنت شريق جدة عيسى بن مسعود, وابنه عنه حبيبة 
بديل . 
وفي الاصابة نقلا عن ابن مندة : أنه مات قبل النبي 
كل وقيل: إنه قتل بصفين. وقال ابن حجر: المقتول 
بصفين ابنه عبد الله . 

[الإصابة ١/١5١.ء‏ وأسد الغابة 29٠/١‏ 
والاستيعاب .]١ 6/١‏ 


او 


البراء بن عازب : تقدمت ترجمته فيج 5آص ه14" 


البزار : هو أحمد بن عمرو: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 5٠5"‏ 


البزدوي : هو علي بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 47 


البناني : هو محمد بن الحسن : تقدمت ترجمته في ج 7 
ص 7ه" 


مف 


سا 


التهانوي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١7‏ 


2 


دا 


الثوري : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 740 


٠ 


جابر بن عبدالله : تقدمت ترجمته فيج اص ه45" 


الجويني : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 740 


جبير بن مطعم : تقدمت ترجمته في ج 1 ص 761 


الخحصاص : هو أحمد بن علي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 516 


الحسن بن زياد : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1417" 


الحسن البصري : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7145 


الحكم : هو الحكم بن عمرو : تقدمت ترجمته في ج © 
ص "5٠١‏ 


حمزة بن أبي أسيد (؟ - ؟) 

هو حمزة ب بن أبي أسيد مالك بن ربيغة» أبومالك» 
الساعدي المدني الأنصاري : ذكر ابن ججرفي الإصابة 
نقلا عن الإسماعيليٍ والخطيب أنه صحابي . روى عن 
النبي يك حديث خروج النبي ول إلى جنازة بالبقيع 
فإذا ذئب مفترش ذراعية بالطريق فذكر الحديث» 
روى عن أبيه والحارث بن زياد. وعنه ابناه مالك 
ونحيى وسعد بن المنذر وعبدالرحمن بن سليمان بن 
الغسيل وغيرهم. ذكره ابن حبان في الثقات . وقال 
ابن حبان: ويقال أنه ولد في زمن النبي كك . وقال ابن 
سعد عن الهيثم عن ابن الغسيل: توفي في زمن 
الوليد بن عبدالملك» والله أعلم . 


[تبذيب التهذيب نفلطة والإصابة هل" ]. 


"#4 


الحمَيدي (؟ - 1714 ه) 

هوعبدالله بن الزبير بن عيسى بن أسامة أبوبكر. 
الحميدي, الأسدي, المكي. محدث. فقيهء حافظ . 
روى عن ابن عيينة وإبراهيم بن سعد., ومحمد بن 
إدريس الشافعي وغيرهم . وروى عنه البخاري (78) 
حديثاء ومسلم. وأبوداود. والترمذي, والنسائي 
وغيرهم . وذكره ابن حبان في الثقات فقال: صاحب 
سنة. وفضل ودين. وقال ابن عدي : ذهب مع 
الشافعي إلى مصرء ولازمه ثم رجع إلى مكة وأفتى 
بهاء وكان من خيار الناس. وقال الحاكم : ثقة . 

من تصانيفه: «المسلد» في أحد عشر جزءاء 
و«كتاب الدلائل» . 

[تهذيب التهذيب ,7١6/8‏ البداية والنهاية 
٠‏ ولأعلام 84: ممعجم المؤلفين 
6/5 ]. 


٠4 


الخرقي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7148 
'الخصاف : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 748 
الخطيب الشربيني : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5ه" 


الخلال : هو أحمد بن محمد: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 1:4" 


خليل : هو خليل بن إسحاق: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص 1:5" 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


الدردير : تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص اكوا 


ىر 


الرهوني : تقدمت ترحمته فيج ١اص80هم‏ 


«٠ 


زر 


الزبير بن العوام : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4١١‏ 


الزجاج : هوإبراهيم بن محمد: تقدمت ترجمته في 
جْ أو ص "8ه" 


الزركشي : تقدمت ترجمته في ج "' ص 4١7‏ 
زفر : تقدمت ترجمته في ج لشيرنان 


الزهري : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "اه" 


زيد بن ثابت : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص اه" 


هل 


م ةوفه لهاع وعم عع قاد هه #إهعاة اغا مهد ولو هيم قاع 6 ولع له لاج ء مو مالاو ونوا افعو هم 


سحئون : هوعبدالسلام بن سعيد: تقدمت 
ترجمته في ج ؟" ص 4١7١‏ 


السخاوي 4١37 - 47١(‏ هم 

هومحمد بن عبدالرحمن بن محمد بن أبي بكربن 
عفمان» أبوالخير السخاوي., الحافظ شمس 
الدين. سخاوي الأصل قاهري المولد. فقيه» 
مقرىى محدث. مؤرخ. مشارك في الفرائض 
والحساب والتفسير وأصول الفقه. والميقات. حفظ 
القرآن الكريم وهو صغير وحفظ كثيرا من المتون» 
وأذن له غير واحد بالإفتاء والتدريس والإملاء. 
وأخذ الفقه عن الصالح البدر حسين الأزهري . 
ومحمد بن أحمد النحريري الضريرء والجلال بن 
الملقن وابن أسد وغيرهم من الأئمة. 

من تصانيفه : «القول البديع في أحكام الصلاة 
على حبيب الشفيع», و«الغاية في شرح الهداية» 
و«الجواهر المجموعة» و«المقاصد الحسنة» و«الضوء 
اللامع في أعيان القرن التاسع». 

[الضوء اللامع 7/4» وشذرات الذهب 
4 . ولأعلام 51//17, ومعجم المؤلفين 
ونه ١‏ ]. 


السرخسي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه 
سعد بن أبي وقاص ّ تقدمت ترجمته في ج اص 
نكن 


سعدي جلبي (؟ - ا ىه 

هوسعد الله بن عيسى بن أمير خان الرومي ». 
الشهير بسعدي جلبي . فقيه» مفسرء مفتي الديار 
الرومية . ونشأ على طلب العلم والمعرفة, وأخذ 
عن خسرو محمد بن فراموز. وحيدر ال حروي» وعلٍ 
ابن أبي بكر المرغيناني صاحب الهداية وتحمد 
البابرتي صاحب العناية وغيرهم . وصارمدرسا 
بمدارس قسطنطينية وأدرنه وبرسا. 

من تصانيفه: «وحاشية على العناية شرح 
المداية» في فروع الفقه الحنفي , ووحاشية على 
تفسير البيضاوي» و«رسائل» . 

[الفوائد البهية 1/4» والشقائق 
ومعجم المؤلفين 6/5١؟1].‏ 


النعمانية 006 


سعيد بن جبير : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 704 


سعيد بن المسيب : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 
نان 


سعيد بن منصور (؟ - 711 ه) 

هوسعيد بن منصور بن شعبة, أبوعثهان» 
الخراساني المروزي. ويقال: الطالقاني ثم 
البلخي, ثم المكي المجاور, الإمام الحافظ. روى 
عن مالك وحماد بن زيد وداود بن عبدال رحمن 
وابن عيينة وغيرهم . وعنه مسلم وأبوداود والباقون 
بواسطة يحبى بن موسى وأحمد بن حنبل وغيرهم » 
وقال أبوحاتم : ثقة من المتقنين الأثبات من جمع 
وصنف, وكان محمد بن عبدالرحيم إذا حدث عنه 
أثنى عليه» وذكره ابن حبان في الثقات . 
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وذكر محمد بن أحمد الذهبي في سير أعلام 
النبلاء له كتاب «السئن) . 

[هذيب التهذيب 84/14. وميزان الاعتدال 
7 . وسير أعلام النبلاء .]085/١١‏ 


سفيان الثوري : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 40" 


ش 
الشافعي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص هه" 
الشربيني : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5ه" 


الشرنبلالي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5ه" 


شريك : هوشريك بن عبدالله النخعي : تقدمت 
ترجمته في ج ا ص وه" 


الشعبي : تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص وهم 


الشوكاني : هو محمد بن علي الشوكاني : تقدمت ترجمته 
في جاص 15 


الشيخان : تقدمت ترححتههما فيج اص لاه" 


الشيخ تقي الدين ابن تيمية: تقدمت ترجمته في ١‏ ص 
٠ 0‏ 


الشيخ خليل تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 44" 


الشيخ عليش : تقدمت ترجمته في ج 7" ص 54١5‏ 


من 


الصاحبان : تقدمت ترجمتهما في ج ١‏ ص /اه"" 


صاحب البدائع : ر : الكاساني : تقدمت ترجمته في ج 
ص55" 


صاحب الدر المختار : ر : الحصكفي : تقدمت ترحمته 
فيج ١‏ ص 8407 


صاحب غاية المنتهى هومرعي بن يوسف المقدسي . 
من تصانيفه : توقيف الفريقين على خلود أهل الدين. 


صاحب المغنى : هو عبدالله بن قدامة: تقدمت ترجمته 
في ج ١‏ ص “مام 


تقدمت ترجمته في ج “ا ص 716 
صالح بن الإمام أحمد: تقدمت ترجمته في ج 8 
ص "5٠0‏ 1 


الصاوي : هو أحمد بن محمد : تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص ه؟* 


# ااال 


الضف حاك (ملحق) تراجم الفقهاء ا ا ب مد الراق 
عبدالرحمن بن غنم (؟ 1/8 ه) 


الضحاك : هو الضحاك بن قيس : تقدمت ترحمته في 


ج ا ص 508 


طاوس : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 0/8" 
الطبراني : تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 4١6‏ 


الطحاوي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 708 


عائشة : تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص 9ه" 


عبدالرحمن بن مهدي :تقدمت ترجمته في ج" 
ص 7537 


عبدالرحمن بن عوف : 
25 


تقدمت ترجمته في ج 1" ص 


هوعبدالرحمن بن غنم بن كريز الأشعري , مختلف 
في صحبته؛ قال البخاري له صحبة. وقال ابن 
يونس : كان ممن قدم على رسول الله كلِ من اليمن في 
السفينة . روى عن النبي يك وعن عمر وعثمان وعلي 
ومعاذ وأبي عبيدة بن الجراح وأبي هريرة وعبادة بن 
الصامت وغيرهم, وعنه ابنه محمد وعطية بن قيس 
وأبوسلام الأسود وصفوان بن سليم وغيرهم . شيخ 
أهل فلسطين, وفقيه الشام في عصره. 

وبعئه عمربن الخطاب رضي الله عنه إلى الشام 
ليفقه أهلهاء وكان كبير القدرء قال أبومسهر الغساني : 
هورأس التابعين. وقيل : هو الذي تفقه عليه التابعون 

[الإصابة » وشذرات الذهب »84/١‏ 
وسير أعلام النبلاء 46/4» وتهذيب التهذيب 
5/ ةي والأعلام 98/4]. 


عبدالر زاق (117-١7"1ه)‏ 

هوعبدالرزاق بن همام بن نافع, أبوبكرء 
الصنعاني. الحميريء اليمني. محدث, حافظء 
فقيه. روى عن أبيه وعمه وهب ومعمر وعبيد الله بن 
عمر العمري وعكرمة بن عار والأوزاعي ومالك 
وغيرهم, وعنه ابن عيينة ومعتمر بن سليمان ووكيع 
وأمد وإسحاق والبخاري . قال أحمد بن صالح 
المصري: قلت لأحمد بن حنبل : رأيت أحدا أحسن 
حديثا من عبدالرزاق؟ قال: لا. وقال أبوزرعة 
الدمشقى : عبدالرزاق أحد من ثبت حديثه . وكان 


يحفظ نحوا من سبعة عشر ألف حديث. 


من تصانيفه : «الجامع الكبير» و«السئن» في الفقه. 
و«تفسير القران» و«المصنف». 
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اا ومعجم المؤلفين ,.7١94/8‏ والأعلام 
6/5؟ ١‏ )]. 


عبدالله بن أحمد بن حنبل : تقدمت ترجمته في ج * 
ص "57" 


عبدالله بن أنيس (؟ ‏ 4ه ه. وقيل سنة )4٠‏ 

هوعبدالله بن أنيس. أبويحبى. القضاعي. 
الجهني. المدني حليف الأنصار. روى عن النبي يله 
وعن عمر وأبي أمامة بن ثعلبة وغيرهم . وعنه ابناه 
ضمسرة وعبد الله وعطية وعم رو وجابر بن عبدالله 
وغيرهم . هومن القادة الشجعان. شهد العقبة وأحدا 
ومابعدهاء وهو الذي بعثه النبي 86 إلى خالد بن نبيح 
العنزي فقتله. ويقال: إنه توفي بالشام . 


[الإصابة 6 ورأسد الغابة 7/ه/ا. وتهذيب 
التهذيب 8ه/149١.‏ والأعلام 5 /1944]. 


عبدالله بن الزبير : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4ه" 


عبدالله بن عكيم (؟ -؟) 

هوعبدالله بن عكيم. أبومعبد, الجهني الكوني. 
اختلف في سماعه من النبي كك قال: قرىء علينا 
كتاب رسول الله يك وحن بأرض جهينة: 


«ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». وروى عن 
أبي بكر وعمر وعائشة وحذيفة رضي الله عنهم 
وغيرهم . وعنه زيد بن وهب وعبدالرحمن بن أبي ليلى 
وابنه عيسى بن عبدالرحمن وغيرهم . قال البخاري : 
أدرك زمن النبي وك ولا يعرف له سماع صحيح. وبه 
قال ابن حبان . 


(ملحق) ترا اجم الفقهاء 


[أسد الغابة 58/7 ., والاستيعاب /24544 
والإصابة ؟75/5. وتهذيب التهذيب 37/8 "]. 


عبدالله بن عمر : ر : ابن عمر: تقدمت ترجمته فيج ١‏ 
ص ١‏ مام 


عبدالله بن المبارك : تقدمت ترجمته في ج ؟ ص 407 
عثمان بن عفان : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "5٠0‏ 
عطاء : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "5٠0‏ 

عقبة بن عامر : تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص7١41‏ 
عكرمة : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "51١‏ 

علقمة بن قيس : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "51١‏ 
علي بن أبي طالب : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص "41١‏ 


علي بن حرب ١17١(‏ - 5560 ه22 

هو علي بن حرب بن محمد بن علي بن حيان. 
أبوالحسن. الطائي الموصلي. من رجال الحديث 
المصنفين فيه. أديب. شاعر. وروى عن أبيه وابن 
عيبنة والقاسم بن يزيد الجرمي وعبدالله بن داود 
وغيرهم. وعنه النسائي وابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا 
والبغوي وغيرهم . وذكره ابن حبان في الثقات, قال 
ابن السمعاني : ثقه صدوق. وقال الخطيب: كان ثقة 

[تهذيب التهذيب 7414/1. وشذرات الذهب 
ول والأعلام ه/مماع)] 
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علي بن المدينى : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠751١‏ 
عمر بن الخطاب : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7517 
عمر بن عبدالعزيز : تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 11م 
عمران بن حصين : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 17 
عمرو بن ديثار (5؟ - 1١75‏ ه) 

هو عمروبن ديثئار. أبوحمد. الجمحي. المكي . 
فقيه , كان مفتي أهل مكة. روى عن ابن عباس وابن 
عمسروبن العاص وأبي هريرة وجابر بن عبدالله 
وجابر بن يزيد وغيرهم . وعنه قتادة وابن جريج وجعفر 
الصادق ومالك وشعبة وغيرهم . قال شعبة : مارأيت 
أثبت في الحديث من عمرو بن دينار. وقال عبدالله بن 
لاعطاء ولا مجاهدا ولا طاوسا. قال ابن المديني: له 
خحسياثئة حديث. 

[تسذيب التهذيب 14 وسير أعلام النيلاء 
ه٠/١٠ءثى‏ والأعلام ©148/6]. 
عمرو بن شعيب : تقدمت ترجمته في ج 14 ص 77 


ىف 


الغزاللي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 517 
40 


القاضي أبويعلى : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7514 


(ملحق) تراجم الفقهاء مالك 
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قاضيخان : تقدمت ترحمته فيج اص ه"” 


القاضي زكريا الأنصاري : تقدمت ترحمته في ج ١‏ 
ص "7ه" 


القاضي عياض : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7514 


قتادة : تقدمت ترحمته في ج اص ه5”_ 
القرافي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7514 
القرطبي : تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 4١5‏ 


و 


الكاساني : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7556 


الكرخي : هو عبيد الله بن الحسين : تقدمت ترجمته في 
جَ ١١(ص05”‏ 


الليث بن سعد : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 758 


مالك : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 759 
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دروي : تقدمت ترحمته فيج اص 04" 
مجاهد : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 94" 


مجد الدين ابن تيمية 594٠(‏ 56017 ه) 

هوعبدالسلام بن عبدالله بن الخضربن محمد بن 
علي بن تيمية, أبوالبركات. مجدالدين الحراني 
الحنبلي. فقيه. محدث. مفسر. أصولي. نحوي. 
مقرىء. سمع من ابن سكينة وابن الأخضر 
وابن طبر ز وغيرهم. وتفقه على أبي بكر بن غنيمة 
والفخر إساعيل وغيرهما. وكان فرد زمانه في معرفة 
المذهب الحنبلٍ. وهو جد الامام ابن تيمية . 

من تصانيفه : «تفسير القرآن العظيم»» و«المنتقى 
في أحاديث الأحكام» و«المحرر» ودمنتهى الغاية في 
شرح الهداية» و«أرجوزة في القراءات» . 

[شذرات الذهب 761//8.» والبداية والغباية 
086/1 والأعلام 11594/4. ومعجم المؤلفين 
ه/١1""].‏ 


محمد بن أبي ليلى : هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي 
ليلى : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 76" 


محمد بن الحسن : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7/٠‏ 


محمد بن سلمة (؟-957ا1ه) 

هو محمد بن سلمة بن عبدالله أبوعبد الله 
الحراني. فقيه. محدث حران ومفتيها. روى عن 
هشام بن حسان والزبير بن خريق ومحمد بن إسحاق 
وغيرهم . وعنه أحمد بن حنبل وعبدالله بن محمد النفيلٍ 
وعمروبن خالد وغيرهم . 

قال النسائي : ثقة. وقال ابن سعد: كان ثقة 


(ملحق) تراجم الفقهاء مسلم 


فاضلا عالما له فضل ورواية وفتوى. وذكره ابن حبان في 
الثقات . 

[تهذيب التهذيب 2147/84 وسير أعلام النبلاء 
4ه وشذرات الذهب .]"94/١‏ 


محمد بن شهاب : هو الزهري : تقدمت ترجمته في ج 
اص لهم 


مرعي الكرمي (؟  ٠١7‏ ه) 

هومرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد الكرمي , 
المقدسي الحنبلي. محدث فقيه. مؤرخ. أديب, وأخذ 
عن الشيخ محمدالمرداوي وعن القاضي يحبى 
الحجاوي وأحمد الغنيمي وغيرهم . وه وأحد أكابر 
علماء الحنابلة بمصر. واشتغل بالإفتاء والتدريس 
والتحقيق والتصنيف. ش 

من تصانيفه: «غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع 
والمنتهى». و«دليل الطالب». و«قائد المرجان في 
الناسخ والمنسوخ من القرآن». و«توقيف الفريقين على 
خلود أهل الدارين». 

[خلاصةالأثر4؛/8ه", والأعلام 4 /ىمى4. 
ومعجم المؤلفين 57١8/1١5؟].‏ 


المروزي : هو إبراهيم بن أحد: تقدمت ترجته فوج . 
* ص١5‏ 


المزني : هو إسماعيل بن يحبى المزني : تقدمت ترجمته في 
اج اص ١لا‏ 


مسروق تقدمت ترجمته في 1 ص /717 


مسلم : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١/ا"‏ 


4١ - 


مطيع بن الأسود (؟ ‏ توفي في خلافة عثمان) 

هومطيع بن الأسود بن حارثة بن فضلة القرشي 
العدوي . كان اسمه الععاص. فساه رسول الله يك 
مطيعا. روى عن النبي كَل . وروى عنه ابنه عبدالله 
وعيسى بن طلحة بن عبدالله وغيرهم . وهومن ع المؤلفة 
قلوهم وحسن إسلامه. ولم يدرك من (عصاة) قريش 
الإسلام فأسلم غيره. 

[الإاصابة */ه؟4. وأسد الغابة .»4١6/#4‏ 
وتهذيب التهذيب ٠ .]18١/١١‏ 


معاذ بن جبل : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١لا"‏ 


المقداد بن الأسود : هو المقداد بن عمر و الكندي: 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 4717 


٠ 


ل 


النحاس (؟ 7*8 ه) 

ه وأحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس » أبوجعفرء 
المرادي» المصري. المعروف بأبي جعفر النحاس» 
مفسرء فقيه. نحوي, لغوي, أديب, وسمع الكثير 
وحدث . كان من نظراء نفطوية وابن الأنباري . 

من تصانيفه: «تفسير القران» و«وإعراب القران» 
و«ناسخ القرآن ومنسوخه»., ودمعاني القران». و«تفسير 
أبيات سيبويه» . 

[البداية والغباية ١١7/1؟5»‏ والنجوم الزاهرة 
#/..ث*, وشذرات الذاهب؟55/9*. ومعجم 
المؤلفين .]875/7٠١‏ 


النسائي : تقدمت ت رحمته في ج ١ص‏ ؟/ا” 


النووي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”لام 


م 


هشام بن عروة -51١(‏ -55١اه)‏ 

هوهشام بن عروة بن الزبير بن العوام» أبوالمنذر, 
القرشي الأسدي . تابعي», من أئمة الحديث. من 
علماء «المدينة» روى عن أبيه وعمه عبد الله ب بن الزبير 
وأخويه عبدالله وعثمان وابن عمه عباد بن عبدالله بن 
الزبير وغيرهم. وعنه أيوب السختياني وعبيدالله بن 
عمرو معمر وابن جريج وابن إسحاق وهشام بن حسان 
وغيرهم. قال عشمان الدارمي : قلت لابن معين : 
هشام أحب إليك عن أبيه أوالزهري؟ قال: كلاهما وم 
يفضل . وذكره ابن حبان في الثقات. وقال أبوحاتم : 
ثقة إمام في الحديث . 

[تمذيب التهذيب .44/١١‏ وميزان الاعتدال 
”١٠/ 4‏ والأعلام 88/9]. 


و 


وائل بن حجر (؟ - نحو ٠ه‏ ه) 


هووائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل. 


- 74: 


يحبى بن سعيد الأنصاري 


أبوهنيدة ‏ ا حضرمي القحطاني» صحابي . روى عن 
النبي كو وعنه ابناه علقمة وعبدالجبار وكليب بن 
شهاب. وغيرهم . قال أبونعيم الأصبهاني : قدم على 
النبي كه فانزله وأصعده معه على امبر وأقطعه 
القطائع وكتب له عهداء وقال: هذا وائل بن حجر 
سيد الأقيال جاءكم حبا لله ولرسوله . وكان رسول الله 
قد بشر أصحابه بقدومه قبل أن يصل بأيام. وكان 
أبوه من ملوك حضرموت, وذكره ابن سعد فيمن نزل 
الكوفة من الصحابة . 

[الإصابة */578. وأسد الغابة 64/4" 
وتهذيب التهذيب .٠١8/١١‏ والأعلام .]1١١1//4‏ 


ىيِ 


»©© 


يحبى بن سعيد الأنصاري : تقدمت ترجمته في ج اص 
تيمنن 


(ملحق) تراجم الفقهاء يونس بن أبي إسحاق 


لاا ا ا ل ا ل ل ل 2 ل ل ا ل اح حا اح حال حا ا ا اح 0 


يحبى بن معين : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4/ا" 


يونس بن أبي إسحاق (؟  ١64‏ همه 

هويونس بن أبي إسحاق عمروبن عبدالله, 
أبوإسرائيل. الهمداني السبيعي الكوني. محدث 
الكوفة, كان أحد العلماء الصادقين, يعد في صغار 
التابعين. روى عن أبيه وأبي موسى الأشعري وعامر 
الشعبي والحسن البصري وغيرهم . وعنه ابنه عيسى 
والشوري وابن المبارك ويجيى بن سعيد القطان 
وغيرهم . قال عبدالرحمن بن مهدي : لم يكن به بأس. 
وقال أبوحاتم: صدوق. لا يحتج به . وقال النسائي : 
ليبس به بأس . 


[هذيب التهذيب .477/١١‏ وميزان الاعتدال 
5آ2غ. وأعلام النبلاء /7/1 205 وشذرات الذهب 
لام" ]. غ١‏ 


ير رك 


فهرس تفصيل 


ملم مو ء لم6 رو ره ت ميو ور م قفرم ةقرم مه ووو وريه من مرو فوم رمرم مم و قمعي تيم ميم ميقم م نم رهم مم نه مم نه و ما ره رم ور ممه قمن و م مو هررم نوو مهفن نرت رمن 


م56 إنشاء "١‏ 
.6 التعريف ١‏ 
3 أنواعه " 
5 انشغال الذمة 
انظر : ذمة 
4-5 أنصاب 4-١‏ 
5 التعريف ١‏ 
الألفاظ ذات الصلة : الأصنام والأوثان»التماثيل >" 
و أنصاب الجر 4 3 
/ حكم الذبح على النصب 2 
م حكم صنعها وبيعها واقتنائها 1 
20 حكم ضان إتلاف الأنصاب ونحوها 4 
٠١-6‏ إنصات 4-١‏ 
20 التعريف ١‏ 
. الألفاظ ذات الصلة : الاستماع ‏ السماع > 
٠‏ الحكم الإجمالي ومواطن البحث 5 
١١-1‏ انضباط ١‏ 
٠‏ التعريف ١‏ 
ل الحكم الإجمالي 1 
أمثلة للانضباط عند الفقهاء 
أولا - انضباط المسلم فيه بو 
انيا- الانضباط في القتصاص 5 
ثالث الانضباط في العين المدعاة . 
من مواطن البحث . 
إنظار 
١.‏ انظر : إمهال 
درل أنعام "-١‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
9 الأحكام المتعلقة بالأنعام ومواطن البحث " 


وففوه فو ووو رو انبرد ال ون و برو وموم مور ره فقي ةو نمم ريه ممم هف و فور رو مول من وو ةرمو و مانا فار ةن فر ور و نوه مار ين مولع فارز فرع فة ات عومد 6 تيد قفر 


١ا5-١54‎ 


"1-86 


كدق 


العشوان 

انعزال 
التعريف 
الحكم الإجمالي 

انعقاد 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الصحة 
مايتحقق به الانعقاد 
مواطن البحث 

انعكاس 

التعريف 
مواطن البحث 

أنف 
التعريف 
مايتعلق به من الأخكام 
مواطن البحث 

إنفاق 
انظر : نفقة 

أنفال 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الرضخ 
الحكم الإجمالي 

انفراد 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الاستبداد الاستقلال ‏ الاشتراك 
أحكام الانفراد: 
الانفراد في الصلاة 
الانفراد في التصرفات 


العشوان 
انفساخ 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الإقالة ‏ الانتهاء ‏ البطلان 
الفساد- الفسخ 
مايرد عليه الانفساخ 


الأسباب الاختيارية : الفسخ - الإقالة 
أسباب الانفساخ غير الاختيارية 

أولا : تلف العقود عليه 

انيا : موت أحد العاقدين أوكليها 
انفساخ العقود اللازمة 
الانفساخ بالموت في العقود غير اللازمة 
أثر الموت في انفساخ عقد الكفالة 
أثر الموت في انفساخ عقد الرهن 
أثرتغير الأهلية في انفساخ العقود 
أثر تعذر أوتعسر تنفيذ العقد 
أثر الاستحقاق في الفسخ 

ثالثا- الغصب 
الانفساخ في الجزء وأثره في الكل 
اثار الانفساخ 

انفصال 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : البينونة 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث 
انفصال السقط 
أنقاض 

التعريف 
الأحكام التي تتعلق به 

أولا : حكم التصرف في أنقاض الوقف 
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الصفحة 
1:3 ثانيا : حكم نقض الأبنية المقامة 
4.3 ما يقيمه الإنسان في ملك نفسه 
13 مايقيمه الإنسان في ملك غيره 
45 مواطن البحث 
3 انقراض 
55 التعريف 
44 00 الحكمالإجالي 
هم -5:4 انقضاء 
4 التعريف 
0-6 الألفاظ ذات الصلة : إمضاء ‏ انتهاء 
46 الحكمالإجالي: 
3 أسباب الانقضاء وآثاره 
. أولا ‏ العقود 
3 انتهاء المقصود من العقد : عقد الإجارة ‏ عقد الوكالة 
5.5 فساد العقد 
إنباء صاحب الحق حقه : 
653 أ العقود الجائزة غير اللازمة 
و4 -35 الإقالة 
3 ج عقد النتكاح 
و5 د العقود الموقوفة 
34 استحالة التنفيذ 
7ع ثانيا العدة 
437 ثالغا الحضانة والكفالة 
14 رابعا الإيلاء 
14 خامسا ‏ المسح على الخفين 
و5 سادسا صلاة المسافر 
54 سابعا ‏ انقضاء الأجل 
54 الاختلاف في الانقضاء 


ل 


فوع تع فاع عع ع قاع ره #رو هك عع او اماواغي عام » 


بي 0 4 4د كد كمد س< يوا 


كت 
و 


لل الل اث سكا 
حا جد 6 خم © 


ا اواو مارو ودود وو وغ عم و عه يو و و اجو يو ا جوع قر ملع ب عاب ع م جاع هيه يو ودع 6ج وم ع0 هاه يوه وو عاج جين واو 24 فرع ل عا ا 2 ل 


_أه انقطاع ١ه‏ 
.5 التعريف ١‏ 
6 الألفاظ ذات الصلاة: الانقراض 0 
,ث6 الحكم الإجمالي و 
3 انقطاع الاقتداء بنية المفارقة 3 
آه مواطن البحث ه 
انقلاب العين 
اه انظر : تحول 
51-١‏ إنكار 58-١‏ 
أه التعريف ١‏ 
أولا- الإنكار (بمعنى الجحد) 
2 المقارنة بينه وبين الجحد والجحود ١‏ 
؟ه الألفاظ ذات الصلة : النفي ‏ النكول ‏ الرجوع ‏ الاستنكار -35 
3ه الأحكام الشرعية المتعلقة بالإنكار ني الدعوى 3,7 
قم مابه يتحقق الإنكار: م 
00 أولا النطق 4 
و ثانيا- الامتناع من الاقرا اروالنكار 4 
و الثا السكوت ٠‏ 
0224 غيبة المدعى عليه بعد إنكاره ١‏ 
06 حكم المنكر 15 
مه شرط استحلاف المنكر 1١6‏ 
هه المواضع التي يستحلف فيها المنكر والتي لا يستحلف فيها 15 
65 حكم الإنكاركذبا ين 
لاه جحد من عليه الحق كذبا إن كان الآخر جاحدا لحقه م١‏ 
مه تعريض القاضي بالإنكارفي الحدود 14 
020204 الضمان بعد إنكار الحق " 
64 قطع منكر العارية 
64 الإنكار بعد الإقرار : د" 
64 أ- الإنكار بعد الإقرار با هوحق لله >" 
1 ب الإنكار بعد الإقرارفيها هوحق للعباد انف 


ه١‎ 


.وه ار شخ المقر د لاحي تق 
1١‏ أثر إنكار الردة في حصول التوبة منها 6" 
5 الصلح مع الإنكار أض 
"١‏ إنكار شيء من أمور الدين يف 
7 ثانيا - الإنكار في المنكرات 1 84" 
7٠١0#‏ إنهاء 18-١‏ 
ان التعريف ١‏ 
1 الألفاظ ذات الصلة : التثمير والاستثمار التجارة ‏ اللاكتساب 00 

الزيادة ‏ الكنز ‏ التعطيل - القنية ‏ الادخار 

6 أولا ‏ الإنهاء (بمعنى زيادة المال) 
16 حكم إنماء المال ٠6‏ 
56 كو اع الح نالك الرد والتميره جختروعينه 1١١‏ 
5" حكمة المشروعية ١‏ 
515 إنهاء الماأل بحسب نية الشخص ١‏ 
/ حكم الإناء بالنسبة لمن يملك التصرف دون الرقبة ١‏ 
14 حكم الإناء بالنسبة لمن يملك الرقبة دون التصرف 15 
54 حكم الإنماء بالنسبة لمن لا يملك الرقبة ولا التصرف ل 
584 وسائل الإنهاء : مايجوز منها ومالا يجوز لج 
54 مايتعلق بالنهاء من أحكام 7و١‏ 
54 ثانيا - الإنماء (بمعنى تغيب الصيد بعد رميه) ها 
558 أنموذج 6 
7 التعريف ١‏ 
0 الألفاظ ذات الصلة : البرنامج ‏ الرقم 
7/١‏ الحكم الإجمالي ع 
اا 7 إغباء ١‏ 
ي التعريف ل ١‏ 
558 أنوثة 1-١‏ 
7 التعريف ١‏ 
7 الألفاظ ذات الصلة : الخنوثة > 


التو وعم وعاوبيج و واو جم وام ومو ولع ع وما يعر دا عام وو م جع اه هخ وتو لدو م ارين جوع واو يون ندع م وه عه و سوه عو جالها واه حي ولاو 6 لا 0 


5 أحكام الأنوثة : أنثى الآدمي 

7 أولا ‏ تكريم الإسلام للأنثى قا 
ف حسن استقباهها عند ولادتها او 
07 العقٌّ عنها ع 
رف تسميتها باسم حسن ش 8 
إ,”, لما نصيب في المير اث 5 

د 7 رعاية طفولتها وعدم تفضيل الذكر عليها 7, 
7 إكرام الأنثى حين تكون زوجة 4 
7 ثانيا - الحقوق التي تتساوى فيها مع الرجل 
70 أ-حق التعليم . 
ثمى, ب - أهليتها للتكاليف الشرعية ١١‏ 
7 ج - احترام إرادتها ١‏ 
1م د ذمتها المالية ابن 
م ه_حق العمل 14 
15م الثا- الأحكام التي تتعلق بالأنثى 3.7 
5م بول الأنثى الرضيعة التي لم تأكل اللحم 5 
م لبن الأنئى 14 
6م خصال الفطرة بالنسبة للأنثى 1 
هم عورة الأنثى 76“ 
4م انتقاض الوضوء بلمس الأنثى "١‏ 
3م حكم دخول المرأة الحمامات العامة ف 
ام المحافظة على مظاهر الأنوثة رف 
لام وجوب التستر وعدم الاختلاط بالرجال الأجانب 32> 
43م الأحكام التي تخص النساء بالنسبة للعبادة 0" 
4م هيئتها في الصلاة 3 
9 الحج يف 
0 الخروج من المنزل 58 
0١١‏ التطوع بالعبادات 14 
01 مايتعلق بالأنئى من أحكام الولايات 8 
45 مايتصل بالمرأة من أحكام الجنايات ١‏ 


اوم 


أنثى الحجيوان 

4 أ زكاة الإبل 1" 
34 5-2000 يفن 
4 ج الدية يض 
48-6 إهاب ١4-١‏ 
ه04 التعريف ١‏ 
ه04 الأحكام المتعلقة بالاهاب 
ه١٠‏ أ جلد المذكى ذكاة شرعية ؟ 
15 ب إهاب الميتة . 
/ا9. ذبح الحيوان غير المأكول من أجل إهابه ١١‏ 
47 بيع الحيوان من أجل إهابه ١7‏ 
48 سلخ إهاب الذبيحة ١‏ 
944 بيع إهاب الأضحية ومافي معناه ١‏ 
٠١-48‏ إهانة ١-ه‏ 
49 التعريف ١‏ 
49 الحكم الإجمالي 1 
-020 مواطن البحث : 

إهداء 
ليل انظر : هدية 

أهل 
ل انظر : ال 
٠١4-3٠6١‏ أهل الأهواء ١١-١‏ 
020 التعريف 0١‏ 
ليل الألفاظ ذات الصلة : المبتدعة ‏ الملاحدة 1 
6 مناظرة أهل الأهواء وكشف شبههم ع 
لحيل هجر أهل الأهواء 0 
لحل توبة أهل الأهواء 1 
ل عقوبة أهل الأهواء 4 
6١‏ شهادة أهل الأهواء 9 


4 


ل رواية أهل الأهواء للحديث ٠‏ 
ل إمامة أهل الأهواء ١‏ 
أهل البيت 
6غ انظر : ال 
١١٠6-4‏ أهل الحرب "4-١‏ 
6 التعريف ١‏ 
ل الألفاظ ذات الصلة : أهل الذمة ‏ أهل البغى - -ه 
آهل العهة ا المنتا مرت ْ 
6 انقلاب الذمي المعاهد أوالمستأمن حربيا 5 
020-65 انتقلاب الحربي ذميا ظ 7 
ل انقلاب المستأمن إلى حربي 4 
ل انقلاب الحربي إلى مستأمن 4 
ل دخول الحربي بلاد المسلمين بغير أمان ل 
,6 دماء أهل الحرب وأموالهم | ١١‏ 
ل أولا قتل المسلم أوالذمي حربيا " 
6١46‏ انيا حصول المسلم أو الذمي على شيء من مال الحربي و 
بمعاملة محرمة 
يل الثا- إتلاف ممتلكات أهل الحرب 
١0١‏ أ في حالة الأمان أوالعهد ١‏ 
١06١‏ ب - في حالة عدم العهد والأمان ١6‏ 
حليل عمل ماينفع أهل الحرب ويقوبهم 
١1١‏ أ الوصية لأهل الخرب 5 
١١‏ ب - الوقف على أهل الحرب 7و3 
1 ج - الصدقة على أهل الحرب 14 
١11‏ د توارث الذمي والحربي ١4‏ 
بلجل ها إرث المسلم الحربي , والحربي المسلم 7" 
١11‏ و الاتجارمع أهل الحرب 5" 
1 نكاح المسلم الحربية الكتابية "١‏ 


66ل 


١1‏ النفقة على الزوجة والأقارب الحربيين 
١1‏ أولا ‏ نفقة الزوجة الحربية وف 
١1‏ ثانيا ‏ نفقة الأقارب ال حر بيين 3 
١١/١1‏ أهل الحل والعقد -١‏ >7 
١١‏ التعريف. : ١‏ 
١1‏ الألفاظ ذات الصلة : أهل الاختيار ‏ أهل الشورى ؟ 
١ »ْ‏ صفات أهل الحل والعقد 5 
١_5‏ تعيين أهل الاختيار من أهل الحل والعقد .0 
5 أعمال أهل الحل والعقد 5 
١١1/‏ عدد من تنعقد بهم الإمامة من أهل ال حل والعقد / 
أهل الخيرة 
١/‏ انظر : خبرة 
أهل الخطة 
١‏ انظر : أهل المحلة 
١٠١-114‏ أهل الديوان أ 
١14‏ التعريف ا ١‏ 
١14‏ أول من وضع الديوان» وسبب وضعه " 
١16‏ أصناف أهل الديوان ١‏ 
4 القول الضابط في المصارف 3 
حلذل التفاضل في العطاء بين أهل الديوان 0 
4 علاقة أهل الديوان بالعاقلة ١‏ 
وما أهل الذمة 55-١‏ 
ل التعريف ١‏ 
7١‏ الألفاظ ذات الصلة : أهل الكتاب ‏ أهل الأمان ‏ أهل الحرب " 
ل ْ مايكون به غير المسلم ذميا .0 
فل أولا عقد الذمة 5 
غدل من يتولى إبرام العقد 7 
ف من يصح له عقد الذمة 4 
يفيل شروط عقد الذمة 4 


ا 


: ثانيا- حصول الذمة بالقرائن‎ ١ 

0 أ- الإقامة في دار الاسلام ١‏ 
١‏ ب - زواج الحربية من المسلم أو الذمي ١‏ 
يل شراء الأراضى الخراجية 1 
فل تالا صو ورته دبا بالتنددة ١‏ 
لل أ- الأولاد الصغار والزوجة 5 
اهل ب - اللقيط ه. ١7‏ 
يف رابعا الذمة بالغلبة والفتح 14 
يف حقوق أهل الذمة 

"0 حماية الدولة لهم‎  الوأ‎ ١ 
" ثانيا حق الإقامة والتنقل‎ ١8 
الثا عدم التعرض لهم في عقيدتهم وعبادتهم وف‎ 8 
>" امحل أ معابد أهل الذمة‎ 
"0 طن ب إجراء عباداتهم‎ 
>35 شن رابعا- اختيار العمل‎ 
إضن المعاملات المالية لأهل الذمة يف‎ 
14 ا أ- المعاملة بالخمر والخنزير‎ 
ضل ب ضمان الإتلاف ل‎ 
3 ج- استعجار الذى مسنل] لللخئمة‎ ١ 
شن د_وكالة الذمي في نكاح المسلمة لضن‎ 
نفل ه  عدم تمكين الذمي من شراء المصحف وكتب الحديث يض‎ 
يفيل و شهادة أهل الذمة يفن‎ 
يضق أنكحة أهل الذمة ومايتعلق مها الى‎ 
نقيق واجبات أهل الذمة المالية ان‎ 
8 فين أ الجزية‎ 
فيل ب المنراج هم‎ 
جب - العشور. مم‎ ١5 
غيل مايمنع منه أهل الذمة لضن‎ 
يق جرائم أهل الذمة وعقوباتهم‎ 
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١‏ أولا ‏ مايختص بأهل الذمة في الحدود يفن 
١‏ ثانيا-مايختص بأهل الذمة في القصاص إن 
يفيل ثالثا التعزيرات كن 
يفن خضوع أهل الذمة لولاية القضاء العامة 4 
ييل ماينقض به عهد أهل الذمة 4.3 
هيل حكم من نقض العهد منهم 5 
أهل الشورى 
اغن انظر : مشورة 
١47-15‏ أهل الكتاب ١7-١‏ 
١5‏ التعريف ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة : الكفار أهل الذمة 1 
١4١‏ التفاوت بين أهل الكتاب 5 
١4‏ عقد الذمة لأهل الكتاب ٠‏ 
١47‏ ذبائح أهل الكتاب 5 
١‏ نكاح نساء أهل الكتاب /ى 
١‏ استعمال انية أهل الكتاب م 
١4‏ دية أهل الكتاب 9 
١5‏ مجاهدة أهل الكتاب ١‏ 
١5‏ الاستعانة بأهل الكتاب في القتال ١١‏ 
ل الأحكام المشتركة بين أهل الكتاب والمشركين بن 
20-5 ولاية أهل الكتاب على المسلمين ذل 
حال بطلان زواج أهل الكتاب بالمسلمات والككتابيات 5 
ل العدل بين الزوجات المسللمات والكتابيات 17 
١5‏ حكم التعامل مع أهل الكتاب 117 
١58-117‏ أهل المحلة *-١‏ 
١/‏ التعريف ١‏ 
1١/‏ الألفاظ ذات الصلة : العاقلة ‏ القبيلة ‏ أهل الخطة ‏ 0 
أهل السكة 
١54‏ أحكام أهل المحلة 


سدامة- 


لوك جامد ممه ارو مرو ارو كل مار وروا مز مامه وام د ل لوووط وذ مادو لاه م ونال ووو ع مفو مما ورم و مق من و ل و ا ل د 


١٠6١44‏ أهل النسب ا 
١54‏ التعريف ١‏ 

44 الحكم الإجمالي 0 
18 مواطن البحث 0 
١٠6١-16‏ إهلال 5-١‏ 
١6‏ التعريف ١‏ 

6 صلته بالاستهلال ١‏ 
66 الحكم الإجمالي : 
نا مواطن البحث . 
١٠١-_لاوا‏ أهلية 4-١‏ 
١٠‏ التعريف ١‏ 

0 الألفاظ ذات الصلة : التكليف _ الذمة‎ ٠6 
ُ مناط الأهلية ومحلها‎ ١٠6 
1 أقسام الأهلية وأنواعها‎ 6 
5 أولا أهلية الوجوب‎ 6 
/ أنواع أهلية الوجوب‎ 1 
1 ثانيا أهلية الأداء‎ ١٠6 
4 أنواع أهلية الأداء‎ ١6+ 
٠ ثرالأهلية في التصرفات‎ ١65 
المراحل التي يمر بها الإنسان لم‎ ١6 
١١ المرحلة الأولى  الجنين‎ ١٠66 
١ كل المرحلة الثانية  الطفولة‎ 
٠م حقوق العباد‎  الوأ‎ 65 
25 حقوق الله تعالى‎  ايناث‎ 65 
ثالثا- أقواله وأفعاله ا‎ 65 
المرحلة الثالثة  التمييز ل‎ ١ / 
5 تصرفات الصبى المميز‎ ٠6 
8 أ حقوق الله تعالى ظ‎ 0-7 


64- 


010100 1 1 0 1 1 [ 1 أ يا 


"5 ب - حقوق العباد‎ ١6 
المرحلة الرابعة  البلوغ وف‎ 0 
1 حل المرحلة الخامسة  الرشد‎ 
"0 جل عوارض الأهلية‎ 
أنواع عوارض الأهلية فى‎ 5١ 
العوارض السماوية‎ 5١ 

لكل أولا ‏ الجنون ”3 
جل ثانيا ‏ العته 14 
ل ثالغا ‏ النسيان المذد 
جل رابعا النوم 3 
يلجل خامسا ‏ الإغماء إفن 
ول سادسا ‏ الرق ب 
يحل سابعا ‏ المررض وفنا 
لجل ثامنا ‏ الحيض والنفاس 8 
5 تاسعا ‏ الموت ش يان 
لجل العوارض المكتسبة هن 
لجل أولا- العوارض المكتسبة (من الانسان نفسه) أضن 
لجل أ الجهل / 
56 ب السكر نا 
ل ج- الهزل هنا 
لاحل د السفه لل 
56 ه_ السفر 4١‏ 
ال و الخطأ 1:3 
5 ثانيا العوارض المكتسبة (من غير الإنسان) : الإكراه 43 
١59-117‏ إهمال *-١‏ 
8 التعريف ١‏ 

2020019 الحكم الإجمالي ومواطن البحث ظ 


5 إعمال الكلام أولى من إهماله ١‏ 


أوزان 
54 انظر : مقادير 
أوستى 
أ انظر : مقادير 
| أوصاف 
4 انظر : صفة 
ااا .وا أوقات الصلاة 4١-١‏ 
2020 التعريف ظ ١‏ 
582 أقسام الصلوات التي لها وقت معين 0 
أوقات الصلوات المفروضة 3 
اا أصل مشر وعية هذه الأوقات 3 
ااا عدد أوقات الصلوات المفروضة 
مبدأ كل وقت ونهايته 
148 مبدأ وقت الصبح ونهايته : 
7 مبدأ وقت الظهر ونهايته 7 
نفل مبدأ وقت العصر ونهايته 4 
114 مبدأ وقت المغرب ونهايته 1 
7 مبدأ وقت العشاء ونهايته 1 
١‏ انقسام الوقت إلى موسع ومضيق . وبيان وقت 1 
الوجوب ووجوب الأداء 
الأوقات المستحبة للصلوات المفروضة 
0202020-77 وقت الصبح المستحب 58 
١‏ وقت الظهر المستتحب ش 5 
م وقت العصر المستحب 10 
74 وقت المغرب المستحب 14 
7 وقت العشاء المستحب 14 
1ك أوقات الصلوات الواجبة والمسنونة ى 


ل51١‎ 


١4٠‏ أوقات الكراهة 
ليل أولا ‏ أوقات الكراهة لأمر في نفس الوقت 

20202020186 علددأوقات الكراهة بف 
ما ثانيا أوقات الكراهة لأمر في غير الوقت 
4 الوقت الأول قبل صلاة الصبح ف 
الذي الوقت الثاني بعد صلاة الصبح 01 
تيل الوقت الثالث ‏ بعد صلاة العصر الف 
تيل الوقت الرابع ‏ قبل صلاة المغرب 9 
145 الوقت الخامس عند خروج الخطيب حتى يفرغ من صلاته 0 الم 
144 الوقت السادس - عند الإقامة بض 
2320-46 الوقت السابع قبل صلاة العيد وبعدها 0 
ل الوقت الثامن ‏ بين الصلاتين المجموعتين في 5“ 

كل من عرفة ومزدلفة 
4م الوقت التاسع ‏ عند ضيق المكتوبة. هم 
حكم الصلاة في غير وقتها 
ل تأخير الصلاة بلا عذر اهن 
134 من لم يجد بعض الأوقات الخمسة :١‏ 
أوقات الكراهية 
حل انظر: أوقات الصلاة ش 
أوقات 

1٠‏ انظر: أوقات الصلاة 
١194-1‏ أوقاص 1-١‏ 
لحل التعريف ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة : الأشناق ‏ العفو "١‏ 
14١‏ الحكم الإجمالي ومواطن البحث 
19 أوقاص الإبل ع 
حل أوقاص البقر .0 
يتح أوقاص الغنم 5 


0 


345 


١55-1415 
64 
66 
حل‎ 
66 
66 
5,36 
05 
05 


4ك 
501-06 
4ك 
4ك 
١‏ 


١1/ 
114 
114 
11 
114 
114 


العنوان 
زكاة أوقاص الإبل 
زكاة أوقاص البقر 
زكاة أوقاص الغنم 
أوقاف 
انظر : وقف 
أوقية 
انظر : مقادير 
أولوية 
التعريف 
الحكم الإجمالي 


أولا ‏ إطلاق الأولوية على الندب الخفيف 
ثانيا ‏ إطلاق خلاف الأولوية على ترك المندوب 
ثالنا الدلالة والفحوى 

رابعا- قياس الأولى 

خامسا ‏ من ألفاظ الأولوية (لا بأس) 


من مواطن البحث. 

أولياء 
انظر : ولاية 

إياس 
التعريف 


أولا ‏ الإياس بمعنى انقطاع الحيض 
الألفاظ ذات الصلة : القعود ‏ العقر والعقم - 
امتداد الطهر 
سن الإياس 
اشتراط انقطاع الدم مدة قبل الحكم بالإياس 
إياس من لم تحض 
السنة والبدعة في تطليق الآيسة 
عدة طلاق الآيسة 
من تأخذ حكم الآأيسة من النساء 


رك 


ويم موث ةء م يفي م وة رهم نموم ميل ء ف وموو يعر ق ةيوم مم وممثن ممم ننه 
وموأم ووم وو ة مر ونث ةمج ءءء فون وم مو ةموما ممم هيوم تررم قفن و ويم بان م وم ف وو ووو ني نون ييه ورمم م نور وم ما نون ونور هارث رم مر 6 مب دعبم 96د 


بين 


بل 


6" 
ا 
06" 

"١ 

"٠ 

"١ 

يكل 

0" 
0# 
كل 

864 

6 


55 
"١4-6‏ 
926" 
الكل 
اال 
ا" 
ا" 
١4‏ 
١4‏ 


أحكام اللباس والنظر ونحوهما بالنسبة لللاآيسة 


ثانيا الإياس بمعنى انقطاع الرجاء 


أيامى 
انظر : نكاح 
إيتار 
انظر: وتر ٠‏ 
إيتمان 
انظر: أمانة 
إيجاب 
العرين 
الألفاظ ذات الصلة : الفرض - الوجوب ‏ الندب 
مصدر الإيجاب الشرعي 
الإيجاب في المعاملات 
شروط صحة الإيجاب في العقود 
خيار الإيجاب 
إيجار 
التعريف 
لحكم الإجالي 
خواطن الببدث 
إيداع 
انظر: وديعة 
إيصاء 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الوصية ‏ الولاية ‏ الوكالة 
مايتحقق به عقد الايصاء 
حكم الإيصاء من حيث هو 
حكم الإيصاء بالنسبة للموصي 
لزوم عقد الإيصاء وعدم لزومه 
من يكون له تولية الوصي 


حا حا جمد 4 احج اله الل حا حا جد اج 


لد عا جمد اه فر ب لعجا يري 


4و_- 
١‏ 


> 
١ 


صم 
- 
ل 


4ج ول« اسع و ماع اودع وو مواق #15 واي ع ع نون جد ع لإ كام فاروه أ نماك بجعا د ماي واه ور افعو ل ري ا 


لق من تكون عليه الوصاية 

ال شروط الوصي 

1" الوقت المعتبر لتوافر الشروط في الموصى له 
101" سلطة الوصي 

يلف حكم عقود الوصي وتصرفاته 

16" الناظر على الوصي ومهمته 

1" تعدد الأوصياء 

ينف الأجرعلى الوصاية 

224 انتهاء الوصاية 


إيفاء 
ف انظر : وفاء 
0" إيقاظ 
شف التعريف 
ف الحكم الإجمالي 
5 من مواطن البحث 

إيقاف 
مف انظر: وقف 
1م إيلاء 
لحف التعريف 
يفف ركن الإيلاء 
ينف شرائط الإيلاء 
يفف أ- شرائط الركن 
فف أحوال صيغة الإيلاء 
يفف ب - مايشترط في الرجل والمرأة معا 
امف ج-_مايشترط في المولي 
ضرف د مايشترط في المدة المحلوف عليها 


-560- 


وففاة رةه فوأو م وه فقوو ةر تر وه رارم نون 


حا حا جد بيجم 


م اماما 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ زا ا ا ا 


فرق أثر الإيلاء بعد انعقاده 5 
ضف أ حالة الإصرار 7و 
ازفرفا نوع الطلاق الذي يقع نتيجة للايلاء 14 
غرف ب حالة الحنث أو الفيء ١‏ 
إنحلال الإيلاء . 
ارفا حالة الفىء : 5 
نايف أ الطريق الأصلية في الفيء: الفيء بالفعل "١‏ 
وفنا ب - الطريق الاستثنائية في الفىء : الفيء بالقول وف 
72 شرائط صحة الفىء بالقول” 7 4" 
غرف وقت الفيء ْ 5 
رارف حالة الطلاق 
يارفا أولا ‏ الطلاق الثلاث 5" 
خرف ثانيا ‏ بقاء الإيلاء بعد البينونة بهادون الثلاث يفا 
إيلاج 
لد انظر: وطء 
إيلاد 
34 انظر: استيلاد» أم الولد 
541١-0‏ إيلام ١-م‏ 
34 التعريف ١‏ 
34 الألفاظ ذات الصلة : العذاب ‏ الوجع " 
346 أنواع الإيلام 3 
34١‏ الآثارالمترتبة على الإيلام 
34١‏ أ الإيلام الصادر عن الله تعالى 2 
354١‏ ب الإيلام الصادرعن العباد : 
1١11-0-47‏ إياء 4-1 
347 التعريف ١‏ 
حق الألفاظ ذات الصلة: الإشارة ‏ الدلالة . 


2ت 


ا ا ا ا ا ا ل ا لل ا 0 
اوفقوو و ووو وم وو هيو وبو راو ووو فم م في ةم مره ور هم ننه نم ل نم مم من تررم من م ةق فيه 


الحكم الإجمالي 
أولا ‏ عند الفقهاء 
ثانيا عند الأصوليين 
أنواع الإيهاء ظ 
الإيهاء بذكر النظير 
مراتب الإيماء 


حكمة التشريع 


تقسيهات اليمين 
أولا- تقسيم اليمين بحسب غايتها العامة 
ثانيا ‏ تقسيم اليمين بحسب صيعتها العامة 
التعليق بصورة القسم 
الجواب الإنشائي يتضمن الخبر 
مرادفات اليوين: 
أيهان خاصة 
أ الإيلاء 
ب اللعان 
ج- القسامة 
د اليمين المغلظة 
ها أيان البيعة 
و أيهان المسلمين 
ز- أيهان الإثبات والإنكار 
إنشاء اليمين وشرائطها 
إنشاء القسم وشرائطه 
أ فعل القسم 
ب حروف القسم 
حذف حرف القسم 


ج ‏ اللفظ الدال على المقسم به 


حر 
03 
0 
© كل الل ١‏ نا حيرلل حا حا امسا 


> اج امد احج دمر 


ووقومم مث ثوفع رن مي ميا زيار رة فقوا فيه فقثم م رقققة ييه رم يه فقي قة يمرل مم م مق هه وقياي يمينا فب فاع نيهم متايه مرف فاه مجر يهن رن م برل ولو وول نه قوفو ءارم رن 


حول الحلف بالقران والحق . 

الل أ الحلف بالقران أو المصحف و 
”> ب الحلف بالحق. أوحق الله ف 
لاه" حذف المقسم به ازذنا 
ا" . اللفظ الدال على المقسم عليه 4“ 
4" الصيغ الخالية من أداة القسم والمقسم به و 
مه؟ أ لعمر الله مضنا 
4 ب - وأيمن الله ش يفن 
مه؟ ج على نذرالله. أونذرلله إن 
4" ل ب أويمين الله اخنا 
- ه_علي عهد الله أوميثاقه» أوذمته 4 
6 و علي كفارة يمين ١‏ 
5 ز- علي كفارة نذر بك 
اح اح علي كفارة | 3 
353 ط - تحريم العين أو الفعل ش بق 
يلف قيام التصديق بكلمة نعم مقام اليمين 4.5 
ولف الحلف بغير الله تعالى بحرف القسم ومايقوم مقامه 3 
لضن أثر الحلف بغير الله 6 
»> شرائط القسم ش أه_ هد 
لف أولا - الشرائط التي ترجع إلى الحالف له ١‏ 
1" الطواعية والعمد في الجالف 0 
مخض عدم اشتراط الجد في الجالف ه66 
4" قصد المعنى والعلم به أن 
4 أثر التأويل في اليمين اه 
224 ثانيا- الشرائط التي ترجع إلى المحلوف عليه مه 
07" الحلف على فعل غير الخالف 0“ 
2057 ثالثا شرائط ترجع إلى الصيغة 3 
فق صيغة اليمين التعليقية 3 
0" أجزاء الصيغة : أداة الشرط ‏ حملة الشرط ‏ حملة الجزاء 54-56" 


امهم" 


ا لت لدبو لكايو ويمحاي كوا لولم ؤر ديه مي عاو عدو ماه مواد لتر ورم ماك ها امسر مست رح كنبا معأ أ ولق أب ليت الوق ماج ولد وف را و فج و قو ا 1 


5 أقسام اليمين التعليقية ش 2 
7" تعليق الطلاق “١‏ 
ذف تعليق التزام القربة 57 
2» تعليق الكفر 55 
قف أمثلة الكفر المعلق على الشرط 70 
نيف تعليق الظهار 3,07 
2" تعليق الحرام 0 
لحف شرائط اليمين التعليقية ١م‏ 
هق شرائط منشىء التعليق وهوالحالف كم 
7" مايشترط في جملة الشرط 9 
يفف مايشترط في جملة الجزاء ير 
يكف التعليق الذي لا يعد يمينا شرعا 04 
ركف تعليق غير الستة 4 
م23>2»> معنى الاستثناء أ4 
2 التعليق بالاستطاعة 0١‏ 
1/4 أثر الاستثناء ومايؤثر فيه 1 
3 شرائط صحة الاستثناء ه46 
11 أحكام اليمين 6 
ذف أنواع اليمين القسمية : ٠6١‏ 
ذف اليمين الغموس 6 
يدرف اليمين اللغو يل 
وخ43>»> اليمين المعقودة ا 


3231»> أحكام الأيمان القسمية 


”> حكم الإتيان مها لل 
نين الترخيص في اليمين الغموس للضرورة ١0١6‏ 
84 الحكم المترتب على تمامها يدلدل 
الف حكم اليمين اللغو ل 


جح ةنابج 


"1١١ 


أحكام اليمين المعقودة 

أ حكم الإتيان بها 

ب حكم البر والحنث فيها 
الحلف على الغير واستحباب إبرار القسم 

ج الحكم المترتب على البر والحنث 

الحنث في اليمين. معناه ومايتحقق به 

شرائط الحنث 
بيان الكفارة 
هل تتعدد الكفارة بتعدد اليمين 


احكام اليمين التعليقية 

حكم الإقدام عليه 

حكم الإقدام على تعليق الكفرفي بقية المذاهب 
حكم البر والحنث فيه 

مايترتب على الحنث فيه 

أحكام تعليق الطلاق والظهار والحرام والتزام القربة 
مقارنة بينها وبين اليمين بالله تعالى 

حكم الإقدام على الحلف بالتعليق 

حكم البر والحنث في التعليق 

مايترتب على الحنث فيه 

انحلال اليمين 


جامع الأييهان 
الأمورالتى تراعى في ألفاظ اليمين 
القاعدة الأولى ‏ مراعاة نية المستحلف 
القاعدة الثانية ‏ مراعاة نية الخالف 


القاعدة الثالثة ‏ مراعاة قرينة الفو رأوالبساط أوالسبب٠‏ 


القاعدة الرابعة ‏ مراعاة العرف الفعلي والقولي 
والشرعي والمعنى اللغوي 


الا« لال 


لكي قن إيمان ١-م‏ 
لفن التعريف ١‏ 
هلم الفرق بين الإسلام والإيهان " 
حفن الحكم الإجمالي 7 
حلضن شعب الإيمان 4 
لسكاض إيهام ١-ه‏ 
ينض التعريف ١‏ 
ينض الألفاظ ذات الصلة : الغش - التدليس - الغرر 2 
يحض الحكم الإجمالي 0 
14-16" إيواء 5-١‏ 
14 التعريف ١‏ 
يلض الحكم العام ومواطن البحث > 
السك فقس الأيام البيض 6-1 
للف التعريف ١‏ 
القن الألفاظ ذات الصلة : الأيام السود 3 
4 الحكم الإجمالي ١‏ 
اما ولام أيام التشريق ١٠-١‏ 
رضن التعريف ١‏ 
حرشن الألفاظ ذات الصلة : الأيام المعدودات ‏ الأيام -ه 
المعلومات ‏ أيام النحر أيام منى 
086١‏ مايتعلق بأيام التشريق 
مض أ- رمي الجمار في أيام التشريق 5 
مض ب -ذبح الحدي والأضحية في أيام التشريق 7 
فض ج- الإحرام بالعمرة في أيام التشريق 4 
انفض د صلاة عيد الأضحى أيام التشريق 4 
نفض ه- الصوم في أيام التشريق 00 
لض و الخطبة في الحج أيام التشريق ١١‏ 


أ[ الالات 


وفوف فوم وو يوون وررر و مويه يم م موه مه م تفرم وو راواه و روه م مو فر من م مني مي يو مره مره ولي ند مم يرن ار وو فو يورا ممم يفيو مانن فم ار وم ثرا ز مله وقر وه فوفر وو رودي مرم تدر مود 


2 ز- المبيت بمعنى ليالي أيام التشريق ؟١‏ 
يض ح- التكبير في أيام التشريق اب 
فض أيام منى "١‏ 
فض التعريف ١‏ 
أشض الحكم الإجمالي 1 


اك 
قف انظر: نكاح 


04 تراجم الأعلام (الواردة أسماؤهم في الجزء السابع) 
0202017 فهرس الحزء السابع 


1١5 ١ 4لا‎ 
ود‎ | 1 0 44 


وو 1 


4 


17 


9 
04 
يما 


ا 


الحزء الثامن 
بثر_ بيطسرة 


ونارة الأوقافوا لشمونالاسلام: 


وم ع م صوس ‏ صوم 

2 وما كان الْمؤْمنونٌ لينفروا كأقَه. فلولا نفر من كي 

2 و8 ل اي 1 م ي ا وىسولميره 
فرقة منهسم طايفة ليتفقهوا في لدين ولينذروا قومهم 

مم ل لهو مي ورور .و روريير ا م 


إذا رجعوا إلييم لعلهم يحذرون ام 


( سورة التوبة أية 1١515‏ ) 


« من يرد الله به يرأ يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


م 2 


عمنةه يخ و 


إصدار . 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الطعةالثاييهة 
طباعة ذا تالسّلاسل_الكوتت 


حقوق الطبعحفوظة للوزارة 


0 مر ا 500 جر جه د 
ص.ب ٠١‏ وزارة الأوكاف والسثْئكونالاسلامسّه- الحوت 


بثر ٠‏ بئر بضاعة. باءة ١‏ 


لل ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا 1 ل ال الل اا ا ا ا نا 


انظر : ابار التعريف : 


الباءة لغة ة : التكاح. 9 كني به عن الجماع , 

له » أولأن 

00 الرجل ينوا من أهله- أي يستمكن منها- كم 
عر بضاعة اف دار 1 

0 لطا كم لسارو 00 


للبصر واخصن لِلْمْرجٍ .” "© ومن لم يستطع فعليه 
بالصوم . فإنه له وجاء» . 


وقال شارح المتباج: الباءة: مؤن 
النكاح . ©) 


. لسان العرب المحيط مادة : «بوأء‎ )١( 


(؟) حديث : «يبا معشر الشباب 0 أخرجه البخاري 
(الفتح 84 7ط السلفية). ومسلم (؟8/5١١٠ ‏ ط 
الحلبي) . 


2 المصباح المنير مادة: وبا . 
(5) المحلي على المنهاج بحاشيتي قليوبي وعميرة */ ٠١5‏ ط 
مصطفى الحلبي . 


باءة "' - "3 3 بادي 


ل حا ل ا ا ا ا ع ع ع ع 3 


الألفاظ ذات الصلة : 
>" - أ الباه : هوالوطء . 

ب أهبة التكاح : القدرة على مُوَنِهِ من 
مهر وغيره. فهي بمعنى الباءة على قول من 
فسر الحديث بذلك 7) 


الحكم الاجمالي : 
*“ - الباءة بمعنى الوطء تنظر أحكامهاني 
موضوعها (ر: وطء) . 

أما بمعنى مُوَّن النكاح فإن من وجدهاء 
وكانت نفسه تتوق إلى الوطء, ولا يخشى 
الوقوع في المحرم» استحب له النكاح .”" لقوله 
عي : ديا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج . ..) الحديث. 

فإن كان يتحقق الوقوعفي المحظور. 
نفسه) وصونها عن الحرام . قال أبن عابدين : 
ولأن مالا يتوصل ال ترك الحرام إلا به يكون 
فرضا 9) 

أما إن وجد الأهبة. وكان به مرض كهرم 
ونحوه. فإن من الفقهاء من كره له النكاح, ©) 


. 705/6 المحلي على لماج بحاشيتي قليوبي وعصيرة‎ )١( 
4٠7/7 والحطاب‎ 

(9) المراجع السابقة. والمغني 4145/5 

(5) المغني 2115/5 وابن عابدين 1/ .7١‏ وشرح المهساج 
بحاشية القليوبي "/ ٠١5‏ 

5( المحلي على المنهاج اا" 


عو هع لأف ع ع ةيف وأ زرط جم مهار هيز كوفع عق وأ ماهر ة ايل عه هاه © قا اانه اانه هاه مده وا مااي هامح لماجا 


ومنهم من قال بحرمته لإضراره بالمرأة. 9) 


ويختلف الفقهاء في حكم النكاح بالنسبة لمن 
وجد الباءة, ول تتق نفسه للوطء. منهم من يرق 
أن النكاح أفضل.7" ومنهم من يرى أن التخلي 


للعناذة افص © 
وتفصيل ذلك كله يذكره الفقهاء فى أول 
كتاب النكاح . 


)١(‏ المواق هامش الحطاب وده 
(؟) المغني 418/5 
(") المرجع السابق. والمحلي على المنهاج ٠١/7‏ 


ا 


ممعم موا مال ولعو عع ا ا ما ا ااا ووو اده ةمهمو مي مور م مان يوم روم مه مم را ممم قم م مجر ممم فيه 


بازلة 


١‏ -من معاني البزل في اللغة: الشق . يقال: 
بزل الرجل الشيء يبزله بزلا: شقه . والبازلة من 
الشجاج: هي التي تبزل الجلد. أي تشقه. 
يقال انبزل الطلع : أي تشقق . () 

أمافي استعمل الفقهاء: فهي التي تشق 
الجلد ويرشح منها الدم. وساها بعضهم ‏ 
الدم. تشبيها بدمع العين. وسميت أيضا: 
الدامية . 


الحكم الإجمالي : 
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن في البازلة 
حكومة عدل ف العمد وغيره. وقال المالكية : 
فيها القصاص في العمد. 

ولاكانت البازلة من أنواع الجراح في 
الجنايات تكلم الفقهاء عنها في القصاص 
والديات . 


)١(‏ لسان العرب مادة: «بزل». 


وتفصيل ذلك ف أبواب الحنايات», 


والديات () 


باسور 


انظر : أعذار 


لاحت 


)١(‏ الاختيار ه/١4.‏ وحاشية الدسوقي 4/١76؛‏ وجواهر 
الإكليل ؟/ 7569 وشرح روض الطالب 237/4 وقليوبي 
5 , والمغني 8/ 4ه ط السعودية. 


مومع م واو العا وومةه 


١‏ -من معاني البضع في اللغة: الشق . يقال: 
بضع الرجل الشيء يبضعه: إذا شقه . ومنه 
الباضعة: وهي الشبجة التي تشق اللحم بعد 
الجلدء ولا تبلغ العظمء ولا يسيل بها الدم . ") 


الحكم الإحمالي : 
؟ - الباضعة من أنواع الجراح في الرأس» وقد 
والديات». وتفصيلها فيهما. 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن فيها حكومة 
عدل في العمد وغيره. وهي مايقدره أهل الخبرة 
تعويضاعن الجناية» با لايزيد عن دية أصل 
العضو المصاب . 

وقال المالكية: فيها القصاص في العمد. 9) 


)١(‏ لسان العرب في مادة «بضع». 

(؟) الاختيار ©6/ 4١‏ ط دار الممرفة, وحاشية الدسوتي 
261١/4‏ . وجواهر الإكليل 564/1 ط الباز. وشرح 
السروض 7١/4‏ ط المكتسب الإسلامي. والقليوبي 
5 ولمغني 8/ 4ه ط الرياض. 


ال ا 


وعفمي ةم مويو م ةف ةير ة وو م يه م مف هنود ةر مور ور هقفوي ةن وو ورور وود مو ءم دب د 5666 


انظر : بطلان 


انظر : بغاة 


اذه اه هه 8ض وي ع لتو وام الام اماق وام ع واهاعا لعا واعقا و و6 وه عواه اافاع وموم ومع 


١‏ - البتات في اللغة : القطع المستأصل . يقال: 
بتت الحبل : أي قطعته قطعامستأصلا. 
ويقال: طلقها ثلاثا بتة وبتاتا: أي بتلة بائنة» 
عي لجا ا غره ييا . ويقال: الطلقة 
الراحيدة تتاويت: أي تقطع عصمة النكاح 
إذا انقضت العدة. ىا يقال: حلف على ذلك 
يمينا بتا وبتة وبتاتا: أي يمينا قد أمضاها. 

ومثل البتات: البت. وهومصدربت: إذا 
قطع . يقال: بت الرجل طلاق امرأته؛ وبت 
امرأته : إذا قطعها عن الرجعة. وأبت طلاقها 
كذلك. 

ويستعمل الفعلان: بت وأبت لازمين 
كذلكء فيقال: بت طلاقهاء وأبت وطلاقٌ 
باث ومبت». كما يستعمل البثّ بمعنى الإلزام 
فيقال: بت القاضي الحكم عليه : إذا قطعه. 
أي ألزمه. وبت النية: جزمها. ") 
(1) تاج العروس. والمرجمع للعلايلي «البنات»؛ وتهذيب 


الأسهاء واللغات, والأساس . والزاهر ص 774. والمصباح 
المنير مادة «بتت». 


ولا تختلف معاني هذه الألفاظ في الفقه عنها 
في اللغة, إلا أن الشافعية يوقعون الطلاق بلفظ 
«ألبتة» رجعيا إن كانت المطلقة مدخولا بهاء 
ونوى بها أقل من الثلاث .7"') 

كما أنهم يعبر ون عن خلو العقد عن الخيار 
بالبت فيقال: البيع على البت 9) 

وهو راجع إلى المعنى اللغوي كا لا يخفى . 

وكذا يعبر ون عن المعتدة التي طلقت ثلاثاء 
أوفرّق بينها وبين زوجها بخيار الجب والعنة 
ونحوهما بمعتدة البت. 
ايض 5 
الحكم الإجمالي : 
١‏ - ذهب المالكية والحنابلة إلى وقوع الطلاق 
ثلاثاء فيمن طلق زوجته بقوله : هي بتة. لأنه 
طلق امرأته بلفظ يقتضي البينونة . والبت: هو 
القطع. فكأنه قطع النكاح كله. واحتجوا على 
ذلك بعمل الصحابة . ©) 

وعند الحنفية يقع واحدة بائنة» لأنه وصف 
الطلاق با يحتمل البينونة .27 وقال الشافعي : 


وهي حلاف 


"46/١ ابن عابدين 7/ 449. وجواهرالإكليل‎ )١( 
والشرواني 47/8 » 48 » ومختصر المزني مع الأم 4/ 74 ط‎ 
276 /* ط الأولى . والقليوبي‎ ١١7 /4 الأولى. والأم‎ 
" ط‎ 77١/4 2178 /17/ والمغني‎ 

(؟) الدسوقي 1١/7‏ ط الحلبي . 

(") البحر الرائق 2177/54 وابن عابدين ؟://11" 

(5) جواهر الإكليل /١‏ ه24 والمغني 7/ 174 ط الرياض. 

(6) ابن عابدين 7/ 5149 


م 


يمه وجو واج ع ووم همه هيع امور زوم بوي فاه ه840 1816 مه هي ا 1ه 6ه «عرطع وما هاه وج عا ياوا وام ينع ويا 


يرجع إلى مانواه. وهي رواية عند الحنابلة 
اختارها أبوالخطاب منهم : (1) 
وتمام الكلام على ذلك محله كتاب الطلاق. 
مواطن البحث : 
'' - تعرض الفقهاء للبتات ‏ ومثله بقية المصادر 
والمشتقات ‏ في كتاب الطلاق» في الكلام على 
ألفاظ الطلاق ى) سبق . 
كا تعرضوا في كتاب العدةلمعتدة البت» 
وهل عليها الإحداد 9) 
وفي الظهاريذكر ون أن البتات يلزم الزوجة 
إن ظاهر منها زوجها بلفظ كنائي. ونوى به 
الطلاق. على تفصيل في ذلك . 9) 
وني الأيمان ذكروا معنى الحلف على البت. 
ومقابله الحلف على العلم. أوعلى نفي 
العلم» ومتى يحلف الحالف على البت 47) 
وفي الشهادة ذكروا بينة البت». ومقابلها بينة 
السماع. ومتى تقدم الأولى على الثانية ‏ © 
وني البيع تعرضوا لذكر البيع على البت. 
باعتباره مقابلا للخيار فيه '9) 
(1) الشسرواني 0617/8 48» ط الميمنية؛ وتغتصرالمزني 
4/ 74 ط الأولى. والأم 4 فا بعدهاء والمغني 
١/1‏ 
(") البحر الرائق 4/ 1١57‏ . وابن عابدين ؟511//7 
(6) الشرح الصغير ؟/ 54 ط دار المعارف . 
(5) المغني 9/ 7١‏ ط الثانية. ١١8/١7‏ ط الأولى. وانظر 
القليوبي 5957/7 


١ت‏ الدسوقي ولحل 


التعريف : 
-١‏ البتر لغة : استئصال الشيء بالقطع. 
يقال: بتر الذنب أوالعضو: إذا قطعه 
تام بأن يبقى من العضوشيء. 

وقد استعمل اصطلاحا مبذين المعنيين عند 
الفقهاء . وقد يطلق على كل قطع . ومنه قولهم : 


الحكم الإجمالي : 

* - البتر إما أن يكون عدوانا بجناية» عمدا أو 
خطأ. وذلك محرم . وإما أن يكون بحق. كقطع 
اليد حدا أوقصاصا. وإما أن يكون من وسائل 
العلاج بقطع اليد المصابة بالآكلة لمنع السراية 
للبدن . 


تطهير موضع البتر :0 

*- من قطعتٌ يده من دون المرفق غسل مابقي 
من محل الفرض» وإن قطعت من المرفق غسل 
العظم الذي هوطرف العضد. لأن غسل 


-آ١-‎ 


العظمين المتلاقيين من الذراع والعضد واجب» 

فإذا زال أحدهما غسل الآخر. وإن كان من فوق 

الرفقن سقظ السل لعدم عله( 
وللتفصيل ينظر (الوضوء. والغسل) . 


بتر الأعضاء لضرورة : 

4 - يجوزبتر عضوفاسد من أعضاء الإنسان. 
خوفا على سلامة الجسم من انتشار العلة في 
الجميع . 


والتفصيل في (طب. وتداو) . 


بتر الأعضاء في الجنايات : 
هبتر أعضاء الغير عمدا عدوانا يجب فيه 
القصاص . بشروطه المبينة في مباحث القصاص 
فيما دون النفس . وقد يعدل عن القصاص 
لأسباب معينة تذكر في موضعها. (ر: قصاص - 
جنايات) . 

أما بتر العضوخطأ فتجب فيه الدية المقدرة 
لذلك العضوشرعا أوالأرش بالاتفاق . ويختلف 
مقدارها باختلاف العضو البتور.29) (ر: 


ديات). 


- ط بولاق‎ ١178/١ ابن عابدين ١/5ه. والخغرشي‎ )١( 
١5/١ والمغنى‎ »594 /١ صادر. وقليوبي‎ 

(؟) ابن عابدين ه/ 7ه8, والقليوبي 4/ .١55‏ والمغني 
راموك والدسوقي 5/ 55* ط دار الفكر. 


موفي م وم فير ة ووو م فانراو م م رو ف ة ةن وم ووم نار موك ووور من عو روعي قو موومءموءا نم رمم ممقة 


أعضاء الحيوان المبتورة : 
5 -مابتر من أعضاء الحيوان الحي المأكول 
اللحم حكمه حكم ميتته. في حل أكله وني 
نجاسته أوطهارته. فلوقطع طرف شاة أو 
فخذهالم يحل ولوضرب سمكة فقطع جزءا 
منها حل أكله, لأن ميتتها حلال» وذلك لقول 
النبي كَل : «ماقْطِعَ من البَهِيمَةٍ ‏ وهي حية - 
فيو كي 

وهذا على خلاف وتفصيل يذكر في موضعه . 
(ر: صيد: ذبائح). 

وما بتر من أعضاء الإنسان حكمه حكم 
الإنسان الميت في الجملة. في وجوب تغسيله 
وتكفينه("2 ودفنه وفي النظر إليه (ر: جنائز) . 


71١/4 حديث : «ماقطع من البهيمة . . . ) أخرجه أحمد (ه/‎ )١( 


ط الميمنية) والحاكم (5/ 74 ط دائرة المعارف العثمانية) 
وصححه ووافقه الذهبي . 

(؟) ابن عابدين 188/١‏ و080. والدسوقي 54/١‏ 
وقليوبي 3711/4 والمغني او ولول 
و/55ه. لاده. والنووي 781/١‏ الل شرح 
الروضة ١١/٠١ /١‏ 


دكات 


١-١ بتع‎ . 3-١ بتراء‎ 


وفوف وفوف مو ااا واااو ااا امه 


بي 


بثراء 


التعريف : 

- البتر لغة: القطع , والبتراء من الشياه: 
مقطوعة الذنب على غير تمام. يقال للأنثى : 
بتراءء وللذكر: أبتر. 

واصطلاحا: لا يختلف معناه عن المعنى 
اللغوي ‏ 9) 


الحكم الإجمالي : 

- استعمل العلاء لفظة «بتراء» في الشاة 
المقطوعة الألية. حيث تكلموا عنها في المدي 
والأضحية. فعند الحنفية والمالكية والشافعية 
البئر من العيوب التي تمنع 
وال مهدي . 

زأماا ليله افلم «ومدواا ذلك عيبا يسنم 


الإجزاء في الأضحية 


الإجزاء”" (ر: أضحية؛ هدي) 


)0( المصباح ولسان العرب مادة «بتر» . 

)7١(‏ ابن عابدين 7/ 76١‏ 2305/0 وبداية المحتهد /١‏ ه27 
والحطناب "/ »١‏ والقليوبي وعميرة 4/ 16١‏ , والمغني 
#/امه م/ره؟ 0" 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


بف 


6 
التعريف : 
- البتع : نبيذ يتخذ من العسل في اليمن. "© 


الحكم الإجمالي : 
؟ ذهب الجمهورمن الفقهاء إلى أن كل مسكر 
موعن عر شرحة ورم بيك والدر 
لذلك بعموم الحديث: دكل شراب امك فهر 
حرام9) 

وبقوله ‏ ك9 : 
حرام)7) 

وبناء على ذلك فالبتع عندهم حرام. لأنه 
مما يسكر كثيره (4) 


دما أسكر كثلاه فقليله 


59/17 لسان العرب, والمغرب. وعمذدة القاري‎ )١( 
. ومابعدها طبع المميرية‎ 

(؟) حديث : «كل شراب أسكر فهو حرام: أخرجه البخاري 
(الفتح 41١/٠١‏ ط السلفية) ومسلم (/ ٠686‏ 
ط الحلبي) 

(*) حديث : « ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ . أخرجه الترمذي 
(747/4 ط الحلبي) وقال ابن حجر في التلخيص (”/ ”7 
ط شركة الطباعة الفنية) :.رجاله ثقات . 

(5) فتح الباري 2914/٠١‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي 
” طبع الحئد 


بتع "ا بتعة. بتلة ١‏ ؟ 


ال اح ا حا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وذهب الحنفية إلى أن الخمرهي:النيء من 
ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبدء وأنها 
هي المحرمة لعينهاء لقول رسول الله ك8 : 
«وحرمت الخمر لعينها7١)‏ دون غيرها من سائر 
الأشربة . 

قالوا : لاا يحرم شرب البتع مادام شاربه لا 
يسكر منه. فإذا وصل إلى حد الإسكار حرم . 
ولذلك فإن رسول الله كه لما سئل عن البتع 
قال: «وكل شراب أسكر فهوحرام» يعني شرب 
منه حتى السكرء ولكنهم كرهوا شربه لدخوله في 
جملة مايكره من الأشربة» ولذلك قال عنه 
أبوحنيفة: البتع خمريم|نية. ”2 يقصد أن أهل 
اليمن يشربون منه حتى السكر, وماحل شربه 

وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في كتاب 


الأشربة. 


انظر : بتلة 


)١(‏ حديث : و حرمت الخمر لعينها. . .» أخرجه العقيلي 

مرفوعافي الضعفساء. كيافي نصب السراية ٠5/54‏ ط 
المجلس العلمي. وأعله بمحمد بن الفرات . وصوب 
الدارقطني كونه موقوفا على ابن عباس . (سئن الدارقطني 
7605/5 ط دار المحاسن) 

(؟) عمدة القاري ١؟/ ١7١‏ 


وول ممه معفمو ومو ممم وم موممموو مم وم نووم ووقومة ون هعووور وو موووموةوءوثووون و5666 


: -بتل في اللغة: بمعنى قطع. والمتبتل‎ ١ 
المنقطع لعبادة الله تعالى . والبتلة : المنقطعة.‎ 

وما كان الطلاق قطعا لحبل الزواج» حيث 
تصبح المرأة به منقطعة عن زوجها.ء فإنه قد 
يكنى به عن الطلاق. فيقال: أنت بتلة أي 
طالق . 27 ولذلك اعتيبر الفقهاء لفظ «بتلة» من 
كنايات الطلاق الظاهرة؛ ولم يكن صريحاء لأنه 
قد يقصد به الانقطاع في غير النكاح . 


الحكم الإجمالي : 


؟ - اتفق الفقهاء على أن لفظ «بتلة» من 
كنايات الطلاق, وأنه لا يقع بها الطلاق إلا 
بالنية كما هي القاعدة في الكنايات ‏ وأنه إن 


نوى بها واحدة وقعت واحدة» وإن نوى بها ثلاثا 


)١(‏ المصباح المشيرء ولسان العسرب. وأساس البلاغة مادة: 
«بتل» والخرشي 55/6 


"اه 


وقع ثلاث» وإن أطلق فلم ينوعدداء فمنهم من 
قال: يقع واحدة. ومنهم من قال: يقع ثلاث. 
رتفعنيل ذلك ف مصطلح ولاق :07 


التعريف : 
0 ا العم اننا عق ملهاكان ارهد 
وهوخلاف البر» وإنما سمي البحر بحرا لسعته 
انظر : كلام وانبساطه. وقد غلب استعاله في الماء الملح حتى 
قل في العذب . 7) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أي الور :: 
” -النهر: الماء الجاري. يقال : نهرالماء إذا 
جرى في الأرضء وكل كثير جرى فقد نهرء 
واستم 9) 

ولا يستعمل النهر غالبا إلا في الماء العذب. 
خلافا للبحر. 
ب - العين : 
العين: ينبوع الماء الذي ينبع من الأرض 
ويجري . (" وهي من الألفاظ المشتركة, لأنها 


)١(‏ لسان العرب والكليات مادة : «بحر») "٠/١‏ وحاشية 


الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١١‏ 
)١(‏ الاختيار 18/١‏ , وأسنى المطالب /785., وكشاف (7) لسان العرب. والمصباح المثير . والمغرب مادة: «غبر» 
القناع ©/ 2761١‏ والخرشي 44/4 (*) لسان العرب مادة: «عين», والفواكه الدواني ١515/١‏ 


ه-١54‎ 


تطلق على معان أخرى: كالجاسوس.»ء 

والذهب. والعين الباصرة . 

الأحكام المتعلقة بالبحر: 

يتعلق بالبحر أحكام مها : 

أ ماء البحر : 

5 - اتفق جمهور العلاء على طهورية ماء البحر 

وجواز التطهر به. لما روى أبوهريرة رضي الله 

عنهقال: سأل رجل النبي يَكةِ فقال: 

يارسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل 

من الماء. فإن توضأنا به عطشنا. أفنتوضاً بماء 
البحر؟ فقال رسول الله يكل : «هو الطهور ماقف 

الجل ميتتة» . 00 
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال «من لم 

يطهره ماء البحم فلا طهره الله» ولأنه ماء باق 

على أصل خلقته»فجاز الوضوء به كالعذب . 

وحكي عن عبدالله بن عمر وعبدالله بن عمرو 

أهما قالا في البحر: التيمم أعجب إلينا منه. 

وحكاه الماوردي عن سعيد بن المسيب :9( أي 

كانوا لا يرون جواز الوضوء به. (ر: طهارة. 

ماء) . 

)١(‏ حديث:: « هوالطهور ماؤه الحل ميتته» أخرجه الترمذي 
٠١١/1(‏ طالحلبي) وصححه البخاري كما نقله عنه ابن 
حجر في التلخيص /١(‏ 9 شركة الطباعة الفنية المتحدة) 
وحاشية الدسوني "2/١‏ والفواكه الدواني 5/١‏ 


ومغني المحتاج ١؛».‏ وكشاف القناع "5/١‏ والمغني 
١/م‏ 


ب - صيد البحر : 
ه ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى إباحة صيد جميع 
حيوانات البحرء سواء كانت سمكا أوغيره . 
لقول الله تعالى: أجل لكم صَيدٌ البحر 
وَطَعامه 4 أي مصيده ومطعومه. وقول 2 
يك لل سئل عن ماء البحر: «هو الطهور ماؤه 
الجل ميتته) . 

واستثنى الشافعية والحنابلة: التمساح 
أن النبي يك «مبى عن قتله9) 

وروي عن ابن عم رو أنه قال: «لا تقتلوا 
الضفادع., فإن نقيقها تسبيح) 6 
وللاستخباث في التمساح, ولأنه يتقوى بنابه 
ويأكل الناس. 

وزاد الحنابلة: الحية. وصرح الماوردي من 
الشافعية بتحريمها وغيرها من ذوات السموم 
البحرية. وقصر الشافعية التحريم على الحية 
التِي تعيش في البحر والبرء وأما الحية التي 
لا تعيش إلا في الماء فحلال. ْ 

وذهب الحنفية إلى إباحة السمك من صيد 


8 / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) حديث : «نهى عن قتل الضفدع. ..»أخرجهأحمد 
(*/ 407 ط الميمنية) والبيهقى (4/ "١8‏ ط دائرة المعارف 
العثيانية) وقوى البيهقي إسناده . 

(5) أثر عبدالله بن عمرو أخرجه البيهقي (4/ 8١4‏ ط دائرة 
المعارف العثمانية) وصحح البيهقي إسناده . 


186 


وموف وم م مام اام عع ااا انمه 


البحر فقط دون غيره من الحيوانات البحرية . 9 
وللتفصيل انظر مصطلح (أطعمة) . 


ج - ميتة البحر : 
5 - ذهب حمهور الفقهاء إلى إباحة ميتة البحر. 
سواء كانت سمكا أوغيره من حيوانات البحر. 
لقول الله تعالى: «أجِلّ لكم صيدٌ البحر 
وطعامٌه)”" وقول النبي يكل : «هو الطهورماؤه 
الحل ميتته»(". وعن أبى بكر رضى الله عنه أنه 
قال: «كل دابة تموت ف البحر فقد ذكاها الله 
لكم». 

وم يبح الحنفية إلا ميتة السمك الذي مات 
بآأفة» وأما الذي مات حتف أنفه, وكان غير 
طاف. فليس بمباح. وحد الطافي عندهم: 
ما كان بطنه من فوق. فلوكان ظهره من فوق. 
فليس بطاف فيؤكل ‏ 9©) 

وللتفصيل انظر مصطلح (أطعمة) . 
د الصلاة في السفينة : 
١‏ - اتفق الفقهاء على جواز الصلاة في السفينة 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 0/ 1414. وحاشيةالدسوقي 
:» ومغني المحاج 5 مومابعدها وكشاف 
القناع 1917/5 

45 / سورة المائدة‎ )١( 

(*) سبق تخريجه (ف 4 ) 

(5) حاشية ابن عابدين 5/ ١414‏ ومابعدها. وحاشية الدسوتي 
6/5 .» ومغني المحتاج 741/4 ومابعدهالء وكشاف 
القناع 5/ 147., والإنصاف 584/٠١١‏ 


لهعءمم م فامي ةم وقوء ثم رمم يو ميهي ةم ةم ةم نوو فون فوم مو مم قوقرم موقي ةمي مي ميث ممم منت 


من حيث الجملة. شريطة أن يكون المصلي 
مستقبلا للقبلة عند افتتاح الصلاة» وأن يدور 
إلى جهة القبلة إن دارت السفينة لغيرها إن 
أمكنه ذلك. لوجوب الاستقبال. ولا فرق في 
ذلك بين الفريضة والنافلة لتيسر استقباله . 

وخالف الحنابلة في النافلة» وقصروا وجوب 
الدوران إلى القبلة على الفريضة فقطء.. 
ولا يلزمه أن يدورفي النفل للحرج والمشقة. 
وأجازوا كذلك للملاح: ألا يدورفي الفرض 
أيضا لحاجته لتسيير السفينة . )١‏ 

وللتفصيل انظر مصطلح (قبلة) . 


ها حكم من مات في السفيئة : 


- اتفق الفقهاء على أن من مات في سفينة في 
البحرء وأمكن دفنه لقرب البرء ولا مانع. 
لزمهم التأخير ليدفنوه فيه, مالم يخافوا عليه 
الفساد. وإلا غسل وكفن وصلي عليه وألقي في 
ابه 

وزاد الشافعية : أنه يوضع بعد الصلاة عليه 
بين لوحين لثلا ينتفخ. ويلقى لينبذه البحر إلى 
الساحلء لعله يقع إلى قوم يدفنونه . فإن كان 
أهل الساحل كفارا تُقَل بشيء ليرسب. فإن م 


)١(‏ حاشيةابن عابدين 28١7/١‏ وحاشية الدسوتي 


,:701١‏ ومغني المحتاج ,.144/١‏ وكششاف القناع 
05١‏ *” وروضة الطاليين /١‏ ١١؟‏ 


ماكات 


وفوف مفو م ءار ااا واااو لل هوه 


يوضع بين لوحين ثُقل بشيء لينزل إلى القرار. 
وإلى تثقيله ذهب الحنابلة أيضا . 9) 


و الموت غرقا في البحر : 


4 ذهب العلماء إلى أنه من مات في البحر 
غرقاء فإنه شهيد, لقول النبي كه : «الشهداء 
خسة: الفتعدون: والبطبون والغريقٌ. 
وصاحبٌ الدم» والشهيد في سبيل.الله». 9) 


وإذا وجد الغريق فإنه يغسل ويكفن ويصلى 
عليه كأي ميت أخخرء وإذا لم يعثرعليه فيصلى 
عليه صلاة الغائب عندالشافعية والحنابلة, 
وكرهها المالكية, ومنعها الحنفية لاشتراطهم 
لصلاة الجنازة حضور الميت أوحضورأكثر بدنه 
أو نصفه مع 007 (ر: غسل) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 514 ومابعدهاء وحاشية الدسوقي 
1١‏ وروضة الطالبين 2١5١/١‏ والمغنى لابن قدامة 
6ه 

)7١(‏ حديث : «الشهداء خسة : المطعون.. .»2 أخرجه 
البخاري (الفتح ؟/ ١74‏ ط السلفية) ومسلم (8/ ١6171١‏ 
ط الحلبي) . 

(9؟)حاشية ابن عابدين ١//الاه. .51١‏ وحاشية 

الطحطاوي على مراقي الفلاح 714, وحاشية الدسوقي 
0١‏ ؛» » وشرح روض الطالب 2594/١‏ 
وان انل والمغنى ؟/51. 05م 


وفمم يه م من ةن ءءء ممه وار هر 6 اوور رمرم مر ره فقون نوو وجي ومنو ومو مو وترم مم رن 


التعريف : 

١‏ - البخار لغة واصطلاحا: مايتصاعد من الماء 

أو الندى أوأي مادة رطبة تتعرض للحرارة . 
ويطلق البخار أيضا على : دخان العود 

ونحوه. وعلى : كل رائحة ساطعة من نتن أو ' 

000 


الألفاظ ذات الصلة : 
البخر : ١‏ 
؟ - البخرهو: الرائحة المتغيرة من الفم. قال 
أبوحنيفة : البخر: النتن يكون في الفم وغيره. 
وهو أبخروهي بخراء”") 

واستعمال الفقهاء للبخر مخصوص بالرائحة 
الكريهة في الفم فقط . 


الأحكام المتعلقة بالبخار : 
للبخار أحكام خاصة, فقد يكون طاهراء وقد 


)١(‏ المصباح المنيرء وتاج العروس . ولسان العرب, ومتن اللغة 
والمعجم الوسيط مادة: «بخر». والإنصاف 6 علض 
)7١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 


1١7 


ف فوع فاه اه ع الموا ع ولا نوا 80644 قا وها هوه 26 هاعر #6 أقائه ايه عع 2 هع عوط 4 هذه 4ع ل احا وا لوادج نه يا 


يكون نجساء وينبني عليه جواز أوعدم جواز 
التطهر با تقاطر من البخار. 


أ رفع الحدث بما جمع من الندى : 
 “‏ ذهب الفقهاء إلى جواز التطهر بالندى. وهو 
المتجمع على أوراق الشجر إذا جمع. لأنه ماء 
مطلق . 

أما ما ورد عن بعض الفقهاء من أن الندى : 
نفس دابة في البحر, ومن ثم فهل هو طاهر أو 
نجس؟ فلا يعول عليه . 7) 


ب - رفع الحدث بها جمع من البخار: 
؛ - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التطهر من 
الحدث وتطهير النجس با جمع من بخار الماء 
الطاهر المغلي بوقود طاهر, لأنه ماء مطلق. وهو 
لمعيل فكب العافييه خذن لاذهت إلن؛ 
الرافعي منهم إلى أنه لا يرفع الحدث. لأنه 
لا يسمى ماءءبل هوبخار ") 

أما البخار المتأثر بدخان النجاسة فهو مختلف 
في طهارته. بناء على اختلاف الفقهاء في دخان 


)١(‏ ابن عابدين .17١/١‏ والحطاب مع المواق بهامشه 
26٠ /١‏ والدسوقي /١‏ "2 وحاشية الباجوري على ابن 
قاسم .77/١‏ ومطالب أولي النبى 4/١‏ . وكشاف 
القناع ١7-56 /١‏ 

(5) جواهر الإكليل »/١‏ والجمل ١/54؟.‏ وكشاف القناع 
55/1 


النجاسة. هل هو طاهر أم نجس؟ 

فذهب الحنفية على المفتى به. والمالكية في 
المعتمدء. وبعض الحنابلة إلى : أن دخان 
النجاسة وبخارها طاهران. قال الحنفية: إن 
ذلك على سبيل الاستحسان دفعا للحرج. 

وذهب الشافعية. وأبويوسف من الحنفية. 
وهوالمذهب عند الحنابلة إلى : أن دخان 
النجاسة نجس كأصلهاء وعلى هذا فالبخار 
المتأثر بدخان النجاسة نجس لا تصح الطهارة 
بهء لكن ذهب الشافعية إلى أنه يعفى عن 
0 


وأما البخار المتصاعد من الحمامات وغيرها ‏ 
كالغازات الكريبهة المتصاعدة من النجاسة ‏ إذا 
علقت بالشوب» فإنه لا ينجس على الصحيح 
من مذهب الحنفية, تخريجا على الريح الخارجة 
من الإنسان. فإنها لا تنجس. سواء أكانت 
تراقيلة ميئل آم لا والظاهرأن بقية المذاهب 
لا تخالف مذهب الحنفية في هذا . 9) 


)١(‏ ابن عابدين ,75١157/١‏ ومجمع الأنبر ,51١/1١‏ والدسوقي 
١‏ 8 ه. وكشاف القنساع الى والإنضاف 
»*/١‏ والجمل .19/4/١‏ 

(3) ابن عابدين ١/51١؟.‏ 


لمات 


التعريف : 

١-البَخَر‏ : الرائحة المتغيرة من الفم من نتن 
وغيره. يقال: بخر الفم بخرا من باب تعب 
إذا أنتن وتغير ريحه. وم يخرج استعمال الفقهاء 
ةا ل 0 


الحكم الإحمالي : 
؟ -لما كان البخرفي الإنسان يؤدي إلى النفرة 
والتأذي اعتبره النقهاء عييك واتفقوا على أنه 
من العيوب التي يثبت بها الخيار في بيع الإماء . 
وأما في النكاح : فقد اختلفوا في ثبوت الخيار 
والفسخ به. 
فقال الحنفية والشافعية» وهو القول الآخر 
للحنابلة : لا يثبت به الخيار ولا يفرق به بين 


الزوجين. 9) 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة : «بخر». 

(؟) ابن عابدين591//7. 4/ هلا. وجواهرالإكليل 
701 ,»4 . والجمل على المنبج 4/ .5١6‏ ونهاية 
المحتاج 6/4" والمغني 5 507/5 ط السعودية . 


وقال المالكية. وهورأي للحنابلة : يثبت» 
بالبخر الخيار والفسخ في التكاح . 

وينظر تفصيل القول في ذلك في باب خيار 

وأمافي الترخيص لمن به بخر في حضور 
باب صلاة الجماعة . 


انظر : غبن 


0 


1١9 


تسمى أيضا (المنبرية) لأن عليا سكل عنها وهو 
على المنير فأجاب . 7") 
وللتفصيل ينظر (الإرث) عند الكلام عن 
لخلة رلك 
الم 3 | 
التعريف : ٠‏ 
١‏ - البخيلة من مسائل العول في الميراث. 
سميت بخيلة: لأنها أقل الأصول عولا. 


وتسمى «المنبرية) لأن علياً رضي الله عنه 
سثئل عنها على المنبر. وهي من سهام الفرائفض 
التي تعول. ونأتي في المسألتين اللتين يعول فيها 
أصل أربعة وغشرين إلى سبعة وعشرين . 


؟ - المسألة الأولى : هي التي يكون فيها نصف 
وثمن وثلاثة أسداس. كزوجة وبنت وأبوين 
وبنت ابن. فللزوجة الثمن. وللبنت النصف. 
ولبنت الابن السدس. وللأبوين السدسان. 


*-_المسألة الشانية : هي التي يكون فيها مع 
الثمن ثلشان وسدسان, كزوجة وبنتين وأبوين» 
فللزوجة الثمن, وللبنتين الثلشان, وللأبوين 
السدسان, ومجموعها من الأربعة والعشرين 
سبعة وعشرون . 


"56/5 ابن عاببدين ه60 وحاشية الدسوقي‎ )١( 


وكل من هاتين المسألتين تسمى البخيلة لقلة وقليوبي وعميرة */ 167., والمغني 1/ 147 ط السعودية, 
عولهاء لأنها تعول مرة واحدة. والمسألة الثانية والعذب الفائض ص 17١‏ ط مصطفى الحلبي . 


5ه 


التعريف : 
١-البدعة‏ لغة: من بدع الشيء يبدعه بدعاء 
وابتدعه : إذا أنشأه وبدأه . 

والبدع : الشيء الذي يكون أولاء ومنه قوله 
تعالى : قل : ماكنتٌ بدُعا من الرْسّل 274 أي 
لست بأول رسول بعث إلى الناس. بل قد 
جاءت الرسل من قبلء فم أنا بالأمر الذي لا 
نظير له حنى تستنكروني . 

والبدعة : الحدث. وما ابتدع في الدين بعد 
الإكمال. 

وفي لسان العرب: المبتدع الذي يأتي أمرا 
على شبه لم يكن. بل ابتدأه هو. 

وأبدع وابتدع وتبدع : أتى ببدعة, (') ومنه 
قوله تعالى : #وَرَهْبَإنيَة ابُتَدَعوها ماكتَيناها 
عليهم إلا ابتِعَاءَ رضوانٍ الله4”" وبدّعه: نسبه 
إلى البدعة, والبديع : المحدث العجيب» 
واتتدعت الشيء: اخترعته لاعلى مثال» 


94 / سورة الأحقاف‎ )١( 
. لسان العرب والصحاح مادة : «بدع»‎ )7( 
١ا/‎ / (9؟) سورة الحديد‎ 


والبديع من أساء الله تعالى. ومعناه: المبدع . 
لإبداعه الأشياء وإحداثه إياها. 
١‏ أماني الاصطلاح, فقد تعددت تعريفات 
البدعة وتنوعت, لاختلاف أنظار العلاء في 
مفهومها ومدلوطا. 

فمنهم من وسع مدلولماء حتى أطلقها على 
كل مستحدث من الأشياء. ومنهم من ضيق 
ماتدل عليه» فتقلص بذلك مايندرج تحتها من 
الأحكام . 

وسنوجز هذا في اتجاهين . 


الاتجاه الأول : 
؟ - أطلق أصحاب الاتجاه الأول البدعة على 
كل حادث لم يوجد في الكتاب والسنة. سواء 
أكان ني العبادات أم العادات. وسواء أكان 
مذموما أم غير مذموم . 

ومن القائلين بهذا الإمام الشافعي. ومن 
أتباعه العزبن عبدالسلام» والنووي. 
وأبوشامة. ومن المالكية : القرافي. والزرقاني . 
ومن الحنفية: ابن عابدين. ومن الحنابلة : ابن 
الجوزي . ومن الظاهرية : ابن حزم . 

ويتمثل هذا الانجاه في تعريف العزبن 
عبدالسلام للبدعة وهو: 

أنها فعل مالم يُعْهد في عهد رسول الله يكل . 
وهي منقسمة إلى بدعة واجبة. وبدعة محرمة. 


وبدعة مندوبة» وبدعة مكروهةء» وبدعة 


أآس 


'» وضربوا لذلك أمثلة : 

55 الواجبة: : كالاشتغال بعلم النحو 
الذي يفهم به كلام الله ورسوله» وذلك واجبء 
لأنه لابد منه لحفظ الشريعة. ومالايتم 
الواجب إلا به فهو واجب . 

والبدعة المحرمة من أمثلتها: مذهب 
القدرية. والجبرية. والمرجئة» والخوارج . 

والبدعة المندوبة: مثل إحداث المدارس» 
وبناء القناطر, ومنها صلاة التراويح جماعة في 
المسجد بإمام واحد . 

والبدعة المكروهة : مثل زخرفة المساجد. 
وتزويق المصاحف . 

والبدعة المباحة : مثل المصافحة عقب 
الصلوات» ومنها التوسع في اللذيذ من الماكل 
والمشارب والملابس . ”") 

وابعدليرا ارام في تتسيم البدعة إلى 
الأحكام الخمسة بأدلة منها: 

(أ) قول عمر رضي الله عنه في صلاة 
التراويح جماعة في المسجد في رمضان «نِعمتٍ 


)١(‏ قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام؟/075١‏ ط 
الاستقامة. والحاوي للسيوطي اروعه ط حي الدين. 
وتهذيب الأسماء واللغات للنووي 0 القسم الثاني ط 
المسيرية. وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص ١5‏ ط المنيرية . 
وابن عابدين ١‏ طبولاق. والباعث على إنكسار 
البدع والحوادث لأبي شامة ١6 ١‏ ط المطبعة العربية. 

(؟) قواعد الأحكام 2177/1 والفروق 5١9/4‏ 


البدعةٌ هذه» . 27 فقد روي عن عبدالرحمن بن 
عبدالقارىٌ أنه قال: «خرجت مع عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى 
المسجد. فإذا الناس أوزاغ متفرقون. يصلي 
الوجتل لتفهةاء ويصل الرجل فيصل بضلاحه 
الرمْط. فقال عمر: إني أرى لوجمعت هؤلاء 
على قارىء واحد لكان أمثلء ثم عزم, 
فجمعهم على أبيَ بن كعب, ثم خرجت معه 
ليلة أخرى. والناس يصلون بصلاة قارئهم , 
قال عمر: نعم البدعة هذه. والتي ينامون عنها 
أفضل من التي يقومون . يريد آخر الليل. وكان 
الناس يقومون أوله) . 

(ب) تسمية ابن عمرصلاة الضحى جماعة 
في المسجد بدعة. وهي من الأمورالحسنة. 
روي عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن 
الزبير المسجد, فإذا عبدالله بن عمرجالس إلى 
حجرة عائشة. وإذا ناس يصلون في المسجد 
صلاة الضحى ء فسألناه عن صلاتهم ‏ فقال: 
وندغةم © 

(ج) الأحاديث التي تفيد انقسام البدعة 
إلى الخيسة والسيئةء ومنها ماروي مرفوعا: « 
شن عي 00 


٠65١ /4 حديث عمر في التراويح أخرجه البخاري (الفتح‎ )١( 
. ط السلفية)‎ 

(؟) قول ابن عمر ني صلاة الضحى . أخرجه البخاري (الفتح 
#/رقوه-.) 


-؟آسه 


إن يو الفسافة» وم سن سن سخ فعليه بخلاف الاختراع في أمور الدنيا. 


وزرها ووزرمَنْ عَمِل مها إلى يوم القيامة)() 
الاتجاه الثاني : 

*- انجه فريق من العلماء إلى ذم البدعة. 
وقرروا أن البدعة كلها ضلالة, سواء في 
العادات أو العبادات . ومن القائلين بهذا الإمام 
مالك والشاطبي والطرطوشي . ومن الحنفية : 
الإأمام الشمنى , والعيني. ومن الشافعية: 
البيهقي. وابن حجر العسقلاني. وابن حجر 


ا 0 
وآبن تيميه . 


وأوضح تعريف يمثل هذا الاتجاه هوتعريف 
الشاطبي . حيث عرف البدعة بتعريفين: 

الأول أنها: طريقة في الدين مخترعة. 
تضاهي الشرعية » يقصد بالسلوك عليها المبالغة 
في التعبد لله سبحانه . وهذا التعريف لم يدخل 
العناداك ف الندضة وبل خضها بالعنادات؛ 


)١(‏ حديث : «من سن سئنة حسئة . . .» أخرجه مسلم 
(؟/ /٠٠6‏ ط الحلبي). 

() الاعتصام للشاطبي ١19 .18/١‏ ط التجارية. والاعتقاد 
على مذاهمب السلف للبيهقي ص ١١4‏ طدار العهد 
الجديد. والحوادث والبدع للامام الطرطوشي ص / ط 
تونس. واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية ص 718 . 
8 لط المحمدية. وجامع بيان العلوم والحكم ص 
٠‏ طاغمند. وجواهر الإكليل ١١١/١‏ ط شقرون. 
وعمدة القاري 5؟/ /1” ط المنيرية. وفتح الباري ه/ ١65‏ 


ط الحلبى . 


الثاني أنها: طريقة في الدين مخترعة تضاهي 
الشريعة يقصد بالسلوك عليها مايقصد بالطريقة 
الشرعية. 2 ويهذا التعريف تدخل العادات في 
البدع إذا ضاهت الطريقة الشرعية, كالناذر 
للصيام قائا لا يقعد متعرضا للشمس لا 
يستظلء والاقتصار في المأكل والملبس على 
صنف دون صنف من غير علة . 9) 

واستدل القائلون بذم البدعة مطلقا بأدلة 
منها : 

(أ) أخير الله أن الشريعة قد كملت قبل وفاة 
الرسول يلل . فقال سبحانه: #اليومٌ أكملتُ 
لكم ديتكم وأتهمتٌ عليكم بعُمتي ورضيتٌ لكم 
الإسلامٌ دينا4”" فلا يتتصورأن يجيء إنسان 
ويخترع فيها شيئاء لأن الزيادة عليها تعتبر 
استدراكا على الله سبحانه وتعالى . وتوحى بأن 
الشريعة ناقصة. وهذا يخالف بايخاء ف 


كتاب الله . 


لكيه من ولناك فرقه تعتالى + وان هذا 


. ط التجارية‎ ١4/١ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 

)١(‏ التعريف الأول للشساطبي خص البدعة بالاختراع في 
الدين. بخلاف الاختراع في الدنيا فلا يسمى بدعة. وببذا 
القيد تنفصل العلوم الخادمة للدين عن البدعة. مثل علم 
النحو والصرف . 


(*) سورة المائدة/ م 


59 سم 


صراطي مستقيه فاتبعوهء ولا تَتَبعْوا السبُلَ 
فتفَرَقٌ بكم عن سبيلهِ74) 

(ج) كل ماورد من أحاديث عن رسول الله 
يكل في البدعة جاء بذمها. من ذلك حديث 
العرباض بن سارية: «وَعَظْنا فول الله َكل 
موعظة بليغة» ذَرَفْثْ منها العيونُ» وَوَجِلَْت منها 
القلوبٌ. فقال قائل: يارسول الله كأخها موعظةٌ 
مودّع فا تَعغهَد إلينا. فقال: أوصيكم 
بتقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمرى وإن 
كان عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين. تمسّكوا بهاء وعضوا 
عليها بالنواجذ. وإياكم وححْدَْاتِ الأمور. فإِن 
كل محُدَثَةٍ بدعة» وكل بدعة ضلالة)9) 

(د) أقوال الصحابة في ذلك. من هذا 
ماروي عن مجاهد قال : دخلت مع عبدالله بن 
عمر مسجداء وقد اذن فيه. ونحن نريد أن 
نصلي فيه فثوب المؤذن. فخرج عبدالله بن 
عمرمن المسجد. وقال: «اخرج بنا من عند 
هذا المبتدع» ولم يصل فيه . 9) 


١67 سورة الأنعام/‎ )١( 

(؟) حديث العسرباض أخرجه ابن ماجة ١5 /١(‏ ط الحلبى) 
وأبوداود (0/ 17 ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (1/ 45 
ط دائرة المعارف العثانية) وصححه وافقه الذهبى . 

(5) أثر عبدالله بن عمر أخرجه الطبراني (مجمع الزوائد 
00 


واواماء ءءء ةم م م وميه ةرانم مارم فونم ة رمم م فم مره فو مر و م جو فنا را فر روتام م تنم 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ المحدّثات : 
؛ - الحديث نقيض القديم. والحدوث: كون 
شيء بعد أن لم يكن . 

ومحدثات الأمور: ما ابتدعه أهل الأهواء من 
الأشياء التي كان السلف الصالح على غيرها. 
وفي الحديث: «إياكم ومخندثات الآمونةة 
والمحدثات جمع محدثة بالفتح. وهي : مالم يكن 
معروفا في كتاب ولا سنة ولا إجماع . "© وعلى 
هذا المعنى تلتقي المحدثات مع البدعة على 
المعنى الثاني . 
ب - الفطرة : 
ه ‏ الفطرة : الابتداء والاخختراع . وفطر الله 
الخلق : خلقهم وبدأهم. ويقال: أنا فطرت 
الشئ عاق أول من ابتدأه. 7" وعلى هذا 
الرعة. يهن مع البدعة في بعض معانيها 
اللخورة : 
ج- السّنة : 
” - السنة في اللغة #الطريةة حيبدة كانت أذ 
سيعة . 2*7 قال عليه الصلاة والسلام : ف عدن 


١١)حديث:‏ «إياكم ومحدثات الأمور ...»سبق مطولا 
وتخريجه ورد في ف /" 

(؟) لسان العرب والصحاح للحوهري مادة: وحدث». 

(”) لسان العرب والصحاح مادة: «فطر» . 

(5) لسان العرب والصحاح والمصباح والمغرب مادة : «سئن» 


ةا كت 


سُنْةَ حسنةٌ فله أجرّها وأجرٌ من عَمِل بها إلى يوم 
القيامة. ومن سَنّ سنة سيئة فعليه وَزرها ووزر 
من عمل بها إلى يوم القيامةم )١‏ 

وني الاصطلاح : هي الطريقة المسلوكة 
الجارية ني الدين المأثورة عن رسول الله كي أو 
صحبه. لقوله وك : «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين من بعدي» وهى بهذا المعنى 
مقابلة للدغة ومبادة شا انك ٠"‏ 

وللسنة إطلاقات أخرى شرعية اشتهرت 
مياه مكياً: ظ 

أنها تطلق على الشريعة كلهاء كقوهم : 
الأولى بالإمامة الأعلمُ بالسنة. ومنها: ماهو 
أحد الأدلة الأربعة الشرعية. وهوماصدر عن 
رسول الله غير القران من قول أوفعل أ 
تقرير. ومنها: ما يعم النفل. وهومافعله خير 
من تركه من غير افتراض ولا وجوب . ”") 


د المعصية : 
- العصيان: خلاف الطاعة يقال: عصى 
العبد ربه إذا خالف أمره. وعصى فلان أميره 
إذا خالف أمره. 
وشرعا: عصيان أمر الشارع قصداء وهي 
ليست بمنزلة واحدة . 


)7 حديث: من سن سنة حسنة . . . » سبق تخريجه (ف/‎ )١( 


(؟) التهانوي */ 0لاء ودستور العلماء ١87/7‏ ط الأعلى 
للطباعة . 


فهي إما كبائر وهي : مايترتب عليها حد. أو 
وعيد بالنار أو اللعنة أوالغضب. أوما اتفقت 
الشرائع على تحريمه, على اختلاف بين العلماء 
في تحديدها. 

وإما صغائروهي : مالم يترتب عليها شيء 
مما ذكر إذا اجتنب الاصرار عليها لقولة تعالى : 
«إِنْ نبوا كبَائر مائنيَونٌ عنه نُكَفْرٌ عنكم 
سيآتكم 274 وعلى هذا تكون البدعة أعم من 
العفية شق تتميل المفيينة كالسدعة 
المحرمة والمكروهة كراهة تحريم. وغير المعصية 
كالواجبة والمستحبة والمباحة . 9) 


ه ‏ المصلحة المرسلة : 

- المصلحة لغة كال منفعة وزنا ومعنى . فهي 
مصدر بمعنى الصلاحء أوهي اسم للواحد من 
المصالح . 

والمصلحة المرسلة اصطلاحا هي : المحافظة 
على مقصود الشرع المنحصرفي الضروريات 
الخمس. كا قال الإمام الغزالي رحمه الله أو 
هي اعتبار المناسب الذي لا يشهد له أصل معين 
عند الشاطبي» أوهي أن يرى المجتهد أن هذا 
الفعل فيه منفعة راجحة وليس في الشرع ماب 
عند ابن تيمية. أوهي أن يناط الأمر باعتبار 


م1١‎ / سورة النساء‎ )١( 
المغني لابن قدامة 9/ /1ا5ء وحاشية ابن عابدين‎ )6( 


:/ لالااء ومغني المحتاج 43717//4 


ا 


مناسب ل يدل الشرع على اعتباره ولا إلغائه إلا 
أنه ملائم لتصرفات الشرع. 7( إلى غير ذلك 
من التعريفات الأخرى التي يرجع لتفاصيلها 
إلى مصطلح (مصلحة مرسلة) . 


حكم البدعة التكليفي : 
4 - ذهب الإمام الشافعي والعزبن عبدالسلام 
وأبوشامة. والنووي من الشافعية, والإمام 
القرافي والزرقاني من المالكية, وابن الجوزي من 
الحنابلة. وابن عابدين من الحنفية إلى تقسيم 
البدعة تبعا للأحكام الخمسة إلى : واجبة أو 
محرمة أو مندوبة أو مكروهة أو مباحة 9) 

وضربوا لكل من هذه الأقسام أمثلة : 

فمن أمثلة البدعة الواجبة: الاشتغال بعلم 
النحو. الذي يفهم به كلام الله وكلام رسوله 
يك . لأن حفظ الشريعة واجب. ولا يتأتى 
حفظها إلا بمعرفة ذلك. ومالا يتم الواجب إلا 
به فهوواجب. وتدوين الكلام في الجرح 


)١(‏ المستصفى ١‏ والاعتصام ؟/ 18 ومجموع فتاوى 


ابن تيمية .9477/1١١‏ وإرشاد الفحول ص ١47‏ 

(1) قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام 177/7 ط دار الكتب 
العلمية بيروت. ودليل الفالحين 1١‏ والحناوي 
للسيسوطي 588/١‏ ط نحبي الندين. وتبذيب الأسماء 
واللغات للنووي 7١/١‏ القسم الثاني ط المنيرية. وتلبيس 
إبليس لابن الجوزي ص ١١‏ ط المنيرية. وحاشية ابن 
عابدين ”0/57/١‏ ط بولاق. والباعث على إنكار البدع 
والحوادث لأبي شامة ص ١5 ١7‏ ط المطبعة العسربية. 
والمنثور في القواعد 5١/8/1١‏ 


والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم. لأن 
قواعد الشريعة دلت على أن حفظ الشريعة 
فرض كفاية فيا زاد على القدرالمتعين. 
ولا يتأتى حفظها إلا با ذكرناه. 

ومن أمثلة البدعة المحرمة: مذهب القدرية 
والخوارج والمجسمة . 

ومن أمثلة البدعة المندوبة: إحداث المدارس 
وبناء القناطر وصلاة التراويح في المسجد 


ومن أمثلة المكروهة : زخرفة المساجد وتزويق 
المصاحف. 


وأما أمثلة البدعة اللمباحة فمنها: المصافحة 
عقيب صلاة الصبح والعصرء ومنهبأ التوسع في 
اللذيذ من الماكل والمشارب والملابس . )١(‏ 

هذا وقد قسم العلماء البدعة المحرمة إلى 
بدعة مكفرة وغير مكفرة. وصغيرة وكبيرة على 
ما سيأتى . 


البدعة في العقيدة : 

٠‏ -اتفق العلماء على أن البدعة في العقيدة 

محرمة. وقد تتدرج إلى أن تصل إلى الكفر. 
فأما التي تصل إلى الكفر فهي أن تخالف 

معلوما من الدين بالضرورة كبدعة الجاهليين 

التي نبه عليها القران الكريم في قوله تعالى : 


)١(‏ قواعد الأحكام 177/7., والفروق 4/ 519. والمنثور في 
القواعد 51١9 /١‏ 


ااه 


١7١-1١١ بدعة‎ 


©ماجَعَلَ الله من بَجِيرَةٍ ولا سَائِبَةٍ ولا وَصِيلَةٍ 
ولا حام 174" وقوله تعالى : «إوقالوا مافي بطون 
هذه الأنعام خاله لذ كررنا و م على أررانينا 
وإِنْ يكن مَيْنَةَ فهم فيه شركاءً4'" وحددوا 
كذلك ضابطا للبدعة المكفرة. وهي : أن يتفق 
الكل على أن هذه البدعة كفر صراح لا شبهة 
قف 


فبه. 


البدعة فى العبادات : 

اتفق العلماء على أن البدعة في العبادات 
فنا ماركون رايا وتتصيك. .ونا بعايكون 
مكروها. 


أ- البدعة المحرمة : 

١‏ ومن أمثلتها : بدعة التبتل والصيام قائم) في 
الشهسسن: والخصاء لقطع الشهوة في الجماع 
والتفرغ للعبادة. لما جاء عن رسول الله يل في 
حديث الرهط الذين فعلوا ذلك : وجاء ثلاثةٌ 
رَهْطٍ إلى بيوتٍ أزواج رسول. الله يلة. يسألون 
عن عتادتة :فليا حير كانم تَقَالُوهاء فقالوا: 

وأينَ نحن من النبي يلي قد غفرٌ الله له مانَقَدّمَ 
من ذنبه وماتاخرٌ. قال أحدُهم: أما أنا فإني 
أصلي الليل أبداء وقال الآخر: أنا أصوم الدهرٌ 
ولا أفطرٌ. وقال الآخر: أنا أعتزلٌ النساءً فلا 
)١(‏ سورة المائدة / ٠١7‏ 


(؟) سورة الأنعام / ١4‏ 
() قواعد الأحكام /١‏ 101. والاعتصام .1/١‏ 81 


أتزوج أبداء ذ فجاء رسول الله َك فقال: أ 

الذين قلتم كذا وكذاء ما والله إن اه لله 
واتقاكم له. لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدٌ» 
وأتزوجٌ النساء. فَمَنْ رغبٌ عن سنتي فليس 


8 )1( 
مى). 


ب - البدعة المكروهة : 
7 قذتكون البندعة ف العنادات من 
المكروهات. مثل الاجتماع عشية عرفة للدعاء 
لغير الحجاج فيهاء ” وذكر السلاطين في خحطبة 
الجمعة للتعظيم» أما للدعاء فسائغ . وكزخرفة 
كان 

جاء عن محمد بن أبي القاسم عن أبي 
البحتري قال: «أخير رجل عبدالله بن مسعود 
أن قوما يجلسون في المسجد بعد المغرب فيهم 
رجل يقول: كبروا الله كذا وكذاء. وسبحوا الله 
كذا وكذاء واحمدوا الله كذا وكذاء. قال عبدالله : 
فإذا رأيتهم فعلوا ذلك فأتني فأخبرني 
بمجلسهم. فأتاهم فجلس. فل| سمسع 
مايقولون قام فأتى ابن مسعود فجاء ‏ وكان 
رجلا حديدا ‏ فقال أناعبدالله بن مسعود. 


)١(‏ حديث: «جاء ثلاثة رهط . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
١8‏ -ط السلفية) ومسلم (؟/ ٠١٠١‏ ط الحلبي). 

(5) البدع والنبي عنها للوضاح القرطبي ص 45. لاغ ط 
الاعتدال دمشق 1١49‏ ها 

(5) قواعد الأحكام 5“ والاعتصام ؟/ ١ل‏ الال 
وإنكار البدع والحوادث ص 77 55 


للاك؟بتب 


٠١ 1 بدعة‎ 


ا 0007 


والله الذي لا إله غيره لقد جئتم ببدعة ظلماء 
ولقد فضلتم أصحاب محمد كَلِهِ علما. فقال 
عمروبن عتبة: أستغفر الله . فقال:عليكم 
بالطريق فالزموه. ولئن أخذتم يمينا وشمالا 
لتضلن ضلالا بعيدام )١‏ 
البدعة في العادات : 
3 - البدعة في العادات منها المكروه» 
كالاسراف في الماكل والمشارب ونحوها. ومنها 
الباح. مثل التوسع في اللذيذ من الماكل 
والمشارب والملابس والمساكن » ولبس الطيالسة» 
وتوسيع الأىام. من غير سرف ولا اختيال. 
وذهب قوم إلى أن الابتداع في العادات التي 
ليس ها تعلق بالعبادات جائز. لأنه لوجازت 
المؤاخذة في الابتداع في العادات لوجب أن تعد 
كل العادات التى حدثت بعد الصدر الأول من 
الماكل والمشار: ف واللانيسن والمسائل النازلة ‏ بدعا 
مكروهات. والتالي باطل. لأنه لم يقل أحد بأن 
تلك العادات التى برزت بعد الصدر الأول 
مخالفة لهم. ولأن العاداث من الأشياء التي تدور 
مع الزمان والمكان. 9) 
دواعي البدعة وأسبابها : 
4 - دواعي البدعة وأسبابها وبواعثها كثيرة 
(1) تلبيس إبيس 1/15 ط التبضة, والآداب الشسرعية 
١٠‏ ط الرياض. وإنكار البدع والحوادث لأبي شامة 


ص 7" 
)7١(‏ قواعد الأحكام ؟/175, . والاعتصام للشاطبي 


ف لشب رض 


ومتعددة» يصعب حصرهاء لأنها تتحدد وتتنوع 
حسب الأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص» 
وأحكام الدين وفروعه كثيرة. والانحراف عنها 
واتباع سبل الشيطان في كل حكم متعدد 
الوجوه. وكل اتروع إلى وسيلة من وسائل 
الباطل لابد له من باعث. ومع ذلك فمن 
الممكن إرجاع الدواعي والأسباب إلى ما يأتي : 


أ الجهل بوسائل المقاصد : 
6 أنزل الله سبحانه وتعالى القران عربيا 
لا عجمة فيه. بمعنى أنه جار في ألفاظه ومعانيه 
وأساليبه على لسان العرب. وقد أخير الله 
تعالى بذلك فقال: إإنا أنْرّلناه قرآنا 
عَرَبيا» . () 

وقال: #قرآنا عربيا غير ذي عرّج94) 

ومن هذا يعلم أن الشريعة لا تفهم إلا إذا 
فهم اللسان العربي. لقوله تعالى : إوكذلك 
أنزلناه كما عربيا»”" والإخلال في ذلك قد 
يؤدي إلى البدعة . ْ 
ب الجهل بالمقاصد : 
1 -ماينبغي للانسان أن يعلمه ولا يجهله من 
المقاصد أمران : 

)١(‏ أن الشريعة جاءت كاملة تامة لا نقص 
فيها ولا زيادة» ويجب أن ينظر إليها بعين الكمال 


7١/ سورة يوسف‎ )١( 
سورة الزمر /8/؟‎ )7( 
سورة الرعد / لا‎ )9( 
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١7-1١5 بدعة‎ 


لا بعسين النقص» وأن يرتبط بها ارتباط ثقة 
وإذعان. في عاداتها وعباداتها ومعاملاتهاء وألا 
يخرج عنها البتة. وهذا الأمر أغفله المبتدعة 
.فاستدركوا على الشرع» وكذبوا على رسول الله 
كل . وقيل لهم في ذلك فقالوا: نحن لم نكذب 
على رسول الله وإنم| كذبنا له. وحكي عن 
محمد بن سعيدءالمعروف بالأردنيءأنه قال : إذا 
كان الكلام حسنالم أرفيه بأساء أجعل له 
إسنادا إلى رسول الله يل . 

(7) أن يوقن إيقانا جازما أنه لا تضاد بين 
أيات القرآن الكريم وبين الأحاديث النبوية 
بعضها مع بعض» أوبينها وبين القرآن الكريم . 
لأن النبع واحد. وما كان الرسول كك ينطق عن 
الهوى. إن هوإلا وحي يوحى . وإن قوما 
اختلف عليهم الأمرلجهلهم . هم الذين عناهم 
الرسول بقوله: «يقرءون القرآن لا يِجاوِرٌ 
حناجرهم .» 

فيتحصل مما قدمنا كيال الشريعة وعدم 
التضاد بين نصوصها. 

أمااكال الاتريجة فتند أغيرنا الله تعالي 
بزلك: «اليوم أكملت لكم ديتكم 0 
عليكم نعمتي ورضيتٌ لكم الإسلام دينا» . ( 

وأما عدم التضاد في اللفظ أو المعنى فقد بين 
الله أن المندبر لايجد ني القران اختلافاء لأن 


(1) سورة المائدة / 8 


وفموة م موي ءارم و مم وف ةنهم ابر م ف فاع م فر ةم يري مف فور و تفجو نيرون مويو وم ول تممه م ززم 


الاختلاف مناف للعلم والقدرة والحكمة(١)‏ 
«أفلا يَتَدَبْرُونَ القرانَ ولوكان من عند غير الله 
لوَجدوا فيه اختلافا كثيرا» .7 


الجهل بالسنة : 
١١‏ - من الأمور المؤدية إلى البدعة الجهل 


بالسنة . 
الأول : جهل الناس بأصل السنة . 
والثاني: جهلهم بالصحيح من غيره» 
فيختلط عليهم الأمر. 


أما جهلهم بالسئة الصحيحة, فيجعلهم 
يأخذون بالأحاديث المكذوبة على رسول الله 

وقد وردت الآثار من العراد والبدةاتمي عن 
ذلك ٠‏ كقوله تعالى : #ولا تقفٌ تقفٌ ماليس لك به 
عِلْم إنَّ السمعٌ والبصرَ والفؤاد كل أولئك كان 
عنه مُسَكولا4”" وقول رسول الله يلي : «من 
كَذَّبَ عل مُتَعَمّدا فَلِيتبوا مَقَعدّهِ من النار» . ©) 


١91 2.1945 /٠١ الاعتصام ؟558/7. والفخر الرازي‎ )١( 

(؟) سورة النساء / 857 

() سورة الإسراء / 89 

(:) حديث: «من كذب علي متعمدا . 
(الفتح ٠١7/١‏ ط السلفية) من حديث أبي هريرة, 


ومسلم(52598/54. 8 طالحلبي) من حديث 


كاء أخرجه البخاري 
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١9-1١ بدعة‎ 


ومن جهلهم بالسلة, جهلهم بدورها في 
التشريع. وقد بين الله سبحانه وتعالى مكانة 
السنة في التشريع: إوَمَا آتاكم الرسولٌ فَحَذُوه 
وما اك عنه فانتهواي . )١(‏ 


د تحسين الظن بالعقل : 

عد العلماء من دواعي البدعة تحسين الظن 
بالعقل. ويتأتى هذا من جهة أن المبتدع يعتمد 
على عقله. ولا يعتمد على الوحي وإخبار 
المعصوم كله فيجره عقله القاصر إلى أشياء 
بعيدة عن الطريق المستقيم» فيقع بذلك في 
الخطأ والابتداع, ويظن أن عقله موصله. فإذا 
هو مهلكه. 

وهذا لأن الله جعل للعقول في إدراكها حدا 
تنتهي إليه لا تتعداه. من ناحية الكم ومن ناحية 
الكيف. أما علم الله سبحانه فلا يتناهى. 
والمتناهي لا يساوي مالا يتناهى . ويتخلص من 
ذلك: 

)١(‏ أن العقل مادام على هذه الصورة لا 
يجعل حاكما بإطلاق, وقد ثبت عليه حاكم 
بإطلاق. وهو الشرع, والواجب عليه أن يقدم 
ماحقه التقديم. ويؤخر ماحقه التأخير. 

(؟) إذا وجد الإنسان في الشرع أخبارا 
يقتضي ظاهرها خرق العادة المألوفة ‏ التي لم 
يسبق له أن راها أوعلم بها علءما صحيحا 


)١(‏ سورة الحشر / ,ا 


لا يجوزله أن يقدم بين يديه لأول وهلة الإنكار 

الأول : إما أن يصدق به ويكل العلم فيه 
فكويل را نكر الع يقولون 
أمنَا به كل هن عند ريا هذا) 

الثاني : يتأول على مايمكن حمله عليه من 
0 (؟ويحكم هذا كله قوله 

لى : «ثم داك على شَرِيعةٍ من الآمر 

فاتبعغها ولا نت تتبع أهواء الذين لا يعلمون»”" 
وقوله وا لين أمتوا أطيعوا الله وأطيقدا 
الرسول وأولي الأمرمنكم ٠‏ فإ عتم في شي ء 
فَردُوة إلى الله والرسول إن كسم فقون بالله 
واليوم. الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاي ‏ 9) 

- اتباع المتشابه : 
فيه من أحكام القران, وقال اخرون: هو 
ماتقابلت فيه الأدلة .7 وقد نممبى الرسول كلل 
عن اتباع المتشابهبقوله: «إذا رأيتم الذين 
صَعُون ماتشائة منه فأولئك: الذين :سمى” الله 


٠ / سورة ال عمران‎ )١( 

() الاعتصام للشاطبي 375/١‏ - 7584. وإعلام الموقعين 
1١‏ طدار الجيل. والموافقات ١//ا/‏ 

(9) سورة الحائية / ١,8‏ 

(4) سورة النساء / 9ه 

(ه) أحكام القران للحصاص "/ ١‏ ط دار الكتب. وتفسير 
الطبري */ 107 ط الحلبي. والاعتصام ١174/١‏ 


ا 


فاحذُرُوهم" وقسدٍ ذكرهم الران في تله 
تعالى : إهوالذي أنزل عليك الكتابٌ مِنْهُ 
آياتٌ كات هن م الكتاب وخر مُتْشَابِبات, 
ام الذينْ فٍ لويم يغ يعون ناتشانة 
منه» .7" فليس نظرهم في الدليل نظر المستبصر 
حتى يكون هواه تحت حكمه. بل نظرمن حكم 
بالهوى . ثم أتى بالدليل كالشاهد له 9» 
و اتباع الهوى : 
##اانيطلق المنوق على :مين النسن واتخرافها 
تحوالشين ثم غلب استعيالة في الميل المذموم 
والانحراف السيىء. 4 

ولسيت 0 إلى الأهواء. وسمي أصحابها 
بأهل الأهواء. لأخهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا 
الأدلة مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها. بل 
قدموا أهواءهم واعتمدوا على ارائهم. ثم 
جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء 
ذلك. 
١‏ مداخل هذه الأهواء :”) 

- اتباع العادات والآباء وجعلها دينا. قال 


)١(‏ حديث: «إذا رأيتم الذين يتبعون ماتشابه منه...» 
أخرجه البخاري (الفتح ٠١9/8‏ ط السلفية) ومسلم 
٠٠١6*/4(‏ ط الحلبي) واللفظ لمسلم 

(1) سورة ال عمران / ٠‏ 

فيه اللاعتصام لكل 

(1) المصباح في المادة . 

(5) الاعتصام للشاطبي 818-37947/7. واقتضاء الصراط 


المستقيم ص 76-1١14‏ 


بتعالى في شأن هؤلاء : وإنا 20 على 
1 ةِ وإنا على اثارهم موتك و3 

فقال الحق على لعياك رسوله: «قال َو 
جنتكم اذى غا وَجَدْتَم عليه أباءكم)” ( 

نت اراق بعض المقلدين في أثمتهم 
والتعصب لهم فقديؤدي هذاالتغالي ف 
التقليد إلى إنكار بعض النصوص و«الأدلة أو 
تأويلها. وعد من يخالفهم مفارقا للجاعة . 


ج ‏ التصوف الفاسد وأخذ مانقل عن 
المتصوفة من الأحوال الحارية عليهم, أو الأقوال 
الصادرة عنهم دينا وشريعة. وإن كانت مخالفة 
للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة . 


التحسين والتقبيح العقليان. فإن محصول 
هذا المذهب تحكيم عقول الرجال دون الشرع. 
ور امد من الأصول التي بنى عليها أهل 
الابتداع في الدين» يت أن الشرع إن وافق 
اراءهم قبلوه وإلا رد. 


- العمل بالأحلام . فإن الرؤ يا قد تكون 
من الشيطان. وقد تكون من حديث النفسء 
وقد تكون من أخلاط مهتاجة. فمتى تتعين 
الرؤيا الصالحة النقية حتى يحكم مها؟! 


57 / سورة الزخرف‎ )١( 
714 / سورة الزخرف‎ )1( 


١-‏ ل 


أنواع البدعة : 
تنقسم البدعة من حيث قريها من الأدلة أو 
بعدها عنها إلى حقيقية وإضافية . 
البدعة الحقيقية : 
هي التي لم يدل عليها دليل شرعي . لامن 
كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند 
أهل العلم, لا في الجملة ولا في التفصيل. 
ولهذا سميت بدعة حقيقية/لأهها شيء مخترع 
على غير مثال سابق, وإن كان المبتدع يأبى أن 
ينسب إليه الخروج عن الشرع, إذ هومدع أنه 
داخل با استنبط تحت مقتضى الأدلة, ولكن 
ثبت أن هذه الدعوى غير صحيحة, لا في نفس 
الأمر ولا بحسب الظاهرء. أما بحسب نفس 
الأمر فبالعرض, وأما بحسب الظاهر فإن أدلته 
شبه وليست بأدلة» ومن أمثلتها: 27 التقرب إلى 
الله تعالى بالرهبانية وترك الزواج مع وجود 
الداعي إليه وفقد المانع الشرعي ., كرهبانية 
النصارى المذكورة في قوله تعالى : «وَرَهْبَاية 
ابتدغوها ماكتبناها عليهم إلا ابتغاءً 
رضوانٍ الله4”" فهذه كانت قبل الإسلام, أما 
في الإسلام فقد نسخت في شريعتنا بمثل قوله 


ضف 


797/١ الاعتصام‎ )١( 
7107 / (؟) سورة الحديد‎ 


(9") حديث: «فمن رغب . . . ) أخرجه البخاري (الفتح 
١5/8‏ ط السلفية). 


ومنبا: أن يفعل المسلم مثل مايفعل أهل 
المند في تعذيب النفس بأنواع العذاب الشنيع 
والقتل بالأصناف التي تفزع منها القلوب وتقشعر 
منها الجلود. مثل الإحراق بالنارعلى جهة 
استعجال الموت لنيل الدرجات العليا والقربى 
من الله سبحانه في زعمهم . 


البدعة الإضافية : 
- وهي التي لها شائبتان : إحداهما لها من 
الأدلة متعلق. فلا تكون من تلك الجهة بدعة. 
والشانية ليس لطا متعلق إلا مشل ماللبدعة 
الحقيقية. ولما كان العمل له شائبتان.9/ 
يتخلص لأحد الطرفين, وضعت له هذه 
التسمية, لأنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة 
لاستنادها إلى دليل» وبالنسبة إلى الجهة 
الأخرى بدعة لاستنادها إلى شبهة لا إلى 
دليلء أولأنها غير مستندة إلى شيء, وهذا 
النوع من البدع هومثار الخلاف بين المتكلمين 
في البدع والسنن . وله أمثلة كثيرة» منها: صلاة 
الرغائب. وهي : اثنتا عشرة ركعة في ليلة 
الجمعة الأولى من رجب بكيفية مخصوصة, وقد 
قال العلماء: إنها بدعة قبيحة منكرة. وكذا 
صلاة ليلة النصف من شعبان. وهي : مائة 
ركعة بكيفية خاصة. وصلاة بر الوالدين . 
ووجه كونها بدعة إضافية : أنها مشروعة, 
باعتبار النظر إلى أصل الصلاة, لحديث رواه 


؟"ات 


الطبراني في الأوسط «الصلاة خي رموضوع)() 
وغير مشروعة باعتبار ماعرض لما من التزام 
الوقت المخصوص والكيفية المخصوصة . 

فهي مشروعة باعتبارذاتهاء مبتدعة باعتبار 
ماعرض 00 
البدع المكفرة وغير المكفرة : 
4 -البدع متفاوتة., فلا يصح أن يقال: إنها 
على حكم واحد هوالكراهة فقطء أو 
التتحريم فقط. فقد وجد أنها تختلف في 
أحكامهاء فمنها ماهو كفر صراح. كبدعة 
الجاهلية التي نبه القران عليها كقوله تعالى : 
لوَجَعُلوا لله ما ذَرَامن الرْثِ والأنعام تُصيباء 
فقالوا: هذا لله بِرَعْمِهِمْ ‏ وهذا لِشرَكائنا 74 
الآية. وقوله تعالى : «وقالوا: ماني بُطونٍ هذه 
الأنُعام خالصةٌ لذكورنا ومحرّمٌ على أزواجنا . 
وإنْ يكن مَيْنَةَ فهم فيه شرَكّاء”') وقوله تعالى : 
«ماجَعل اللَهُ من بَحِيرَةٍ ولا سَائبَةِ ولا وَصِيلةٍ 
ولا ام 4 . 0) 


)١(‏ حديث: «الصلاة خير موضوع» أخرجه ابن حبان (ص 
07 - موارد الظمان ط السلفية) . 

(؟) ابن عابدين 245١/١‏ والاعتصام للشاطبي /١‏ 2331737 
والمجموع للنووي 55/4., وإنكار البدع والحوادث ص 
يتحكين 

(") سورة الأنعام / 175 . 

(5) سورة الأنعام / ١9‏ 

(5) المائدة/ .٠١‏ وانظر القرطبي 7/ ه78 ط دار الكتب» 
والفخر الرازي 7٠١4/17 .1١9 /1١7‏ ط عبدال رحمن محمد 


وعيي ثة ةيا م مفو ةو ءا مم م ءاره م م فه اف ةو نوم برل اث ةف لمرو فو وين ومنو مم فرعم نارم م مره 


وكذلك بدعة النافقين الذين اتخذوا الدين 
فريغة لفظ النفس والمال وما أشبه ذلك 
«إيقولونٌ بِأفواهِهمْ ماليسٌ في قُلويهم 74" فهذا 
وأضرابه لا يشك أحد في أنه كفر صراح » 
لابتداعه أشياء أنكرتها النصوص وتوعدت 
عليها. 

ومنها ماهو كبيرة وليس بكفرء أويختلف فيه 
هل هو كف رأم لا؟ كبدع الفرق الضالة . ومنها 
ماهو معصية وليس بكفر اتفاقاء كبدعة التبتل 
والصيام قائما في الشمس . والخصاء بقطع شهوة 
الجماع » للأحاديث الواردة في الغبي عن ذلك 
وقد سبق بعض متها ولقوله تعالى : «#ولا تَقدَلُوا 
نْفُسَكم إن الله كان بكم رَحيما» . 27 


تقسيم البدع غير المكفرة إلى كبيرة وصغيرة : 

© إن المعاصي منهبا صغائر ومنها كبائر» 
ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات أو 
الحاجيات أو التحسينيات,. فإن كانت في 
الضروريات فهي أعظم الكبائرء وإن وقعت في 
التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال. وإن 
وقعت في الحاجيات فمتوسطة بين الرتبتين» 
لقوله تعالى : «الذين ينون كَبَائِرَ الإثم 


8 مب م 


وَالمَوَاحِش إلا اللمّمَ 74" وقوله: إن نبوا 


١51// سورة آل عمران‎ )١( 
(؟) سورة النساء/ 269 وانظر أحكام أهل الذمة ؟/ /ا؟‎ 
(؟) سورة النجم / 7م‎ 


##ال 


كَبَائِرَمائميوْنَ عنه نُكَفُرُ عنكم سيئاتكم 
وَندُخْلْكم مُدْخَلا كريها.”" وإذا كانت ليست 
رتبة واحدة فالبدع من جملة المعاصي » وقد ثبت 
التفاوت 5 الملعخاصي ؛ فكذلك يتصور مثله ف 
البدع. فمنها مايقع في الضروريات. ومنها 
مايقع في رتبة الحاجيات» ومنها مايقع في رتبة 
التحسينيات . 

ومايقع في رتبة الضروريات. منه مايقع في 
الدين. أو النفس. أو النسلء أو العقل» أو 
المال. 9) 

فمثال وقوعه في الدين : اخستراع الكفار 
وتغييرهم ملة إبراهيم عليه السلام في نحو قوله : 
#ماجعل الله من بجيرةٍ ولا سائبةٍ ولا وَصِيلةٍ 
ولاحام 4" وحاصل ماني الآية تحريم ما 
أحل الله على نية التقرب به إليه. مع كونه 
حلالا بحكم الشريعة المتقدمة. 

ومشال مايقع في النفس : ماعليه بعض نحل 
الهندء من تعذيبها أنفسها بأنواع العذاب 
واستعجال الموت. لنيل الدرجات العلى على 
زعمهم . 

ومشال مايقع في النسل : ماكان من أنكحة 
الجاهلية التي كانت معهودة ومعمولا بها ومتخذة 


"1١ / سورة النساء‎ )١( 

)١(‏ الاعتصام للشاطبي #0 وقواعد الأحكام الول 
وابن عابدين */ 09" ١1م‏ 

(*9) سورة الأنعام / ١4‏ 


كالدين. وهي لا عهد بها في شريعة إبراهيم 
عليه السلام ولا غيره. بل كانت من جملة 
ما اخترعوه. من ذلك ماروته عائشة رضي الله 
عنها في حديث أنكحة الجاهلية . 97 

ومثال مايقع في العقل: مايتناول من 
المسكرات والمخدرات بدعوى تحصيل النفع 
في ذاتها . 

ومشال مايقع في المال: قوهم «إإنا ابيع مثل 

2 1 1 : ؟1) مذلاء 

الربا» فإنهم احتجوا بقياس فاسد . ( وكذلك 
سائر مايحدث الناس بينهم من البيوع المبنية على 
المخاطرة والغرر. 
5 هذا التقسيم من حيث اعتبار البدعة كبيرة 
أو صغيرة مشروط بشروط : 

الأول : ألا يداوم عليهاء فإن الصغيرة من 
المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبة إليه» لأن 
ذلك ناشىء عن الآصرار عليها, والإإصرار على 
الصغيرة يصيرها كبيرة. ولذلك قالوا: لا 
صغيرة مع إصرار. ولا كبيرة مع استغفار. 

الثاني : ألا يدع وإليها. فإذا ابتلي إنسان 
ببدعة فدعا إليها تحمل وزرها وأوزار الآخرين 
معهة. مصداقا لقول رسول الله عله : «من سَنْ 


(1) حديث عائشة في أنكحة الجاهلية أخرجه البخاري (الفتح 
188-64 -ط السلفية) . 
)١(‏ الاعتصام للشاطبي 1/7 وه 


#9 


سُنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى 
القيامة)(١)‏ 
يوم القيامة 


الشالث: ألا تفعل في الأماكن العامة التي 
يجتمع فيها الناس. أوالمواضع التي تقام فيها 
السنن. وتظهرٌ فيها أعلام الشريعة. وألا يكون 
من يقتدى به أويحسن به الظن. فإن العوام 
يقتدون - بغير نظر بال موثوق بهم أوبمن 
يحسنون الظن به فتعم البلوى ويسهل على 
النافن رتكا 


تقسيم المبتدع إلى داعية لبدعته وغير داعية : 

7" - المنسوب إلى البدعة في العرف لا يخلوأن 
يكون مجتهدا فيها أومقلداء والمقلد إما أن يكون 
مقلدا مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد 
المبتدع. وإما أن يكون مقلدا من غير نظر. 
كالعامي الصرف الذي حسن الظن بصاحب 
البدعة؛ ول يكن له دليل على التفصيل يتعلق 
به إلا تحسين الظن بالمبتدع خاصة. وهذا 
القسم كثير في العوام . فإذا تبين أن المبتدع آثم . 
فليس الإثم الواقع عليه على رتبة واحدة. بل 
هوعلى مراتب مختلفة. من جهة كون صاحب 
البدعة داعيا إليها أم لا. لأن الزيغ في قلب 
الداعي أمكن منه في قلب المقلد. ولأنه أول من 


7 حديث : «من سن سئة سيئة . . . ؛ سبق تخريجه ف/‎ )١( 


() الاعتصام ؟/ لاه. وابن عابدين ؟7/ .15٠‏ والزواجر 
4/١‏ . وقواعد الأحكام لابن عبدالسلام ١ط‏ 
الاستقامة . 


سن تلك السنة, ولأنه يتحمل وزرمن تبعه. 
مصداقا لحديث: «من سن سنة سيئة فعليه 
وزرها ووزرمن عمل بها إلى يوم القيامة» . 

كا يختلف الإثم بالنسبة إلى الإسرار 
والإاعلان, لأن المسرضرره مقصورعليه. 
لا يتعداة قلاف المعلن.. 

كا يختلف كذلك من جهة الإصرار عليها أو 
عدمه. ومن جهة كونها حقيقية أوإضافية». ومن 
جهة كونها كفرا أو غير كفر. '") 
رواية المبتدع للحديث: 
8 رد العلماء رواية من كَفْرَ ببدعته. ولم يحتجوا 
يه اق :صمحة الرواية . 

ركه فس لخت روخص ابعر 
المبتدع أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين 
بالضرورة . 

أما من لم يكفر ببدعته. فللعلاء في روايته 
ثلاثة أقوال: 

الأول : لا يحتج بروايته مطلقاء. وهورأي 
الإمام مالك. لأن في الرواية عن المبتدع ترويجا 
لأمره وتنويها بذكره. ولأنه أصبح فاسقا ببدعته . 

الثاني : يحتج به إن لم يكن نمن يستحل 
الكذب في نصرة مذهبه. سواء أكان داعية أم 
لا. وهوقول الشافعي وأبي يوسف والثوري . 


(١)الاعتصام١/155.‏ 48 18١‏ . وابن عابدين 
ع/ وال ه/4:5. والاعتصام ١١١ 2159 /١‏ 


ده 


الثالث : قيل يحتج به إن لم يكن داعيا إلى 
بدعته» ولا يحتج به إن كان داعية إليها . 

قال النووي والسيوطي : هذا القولهو 
الأعدل والأظهر, وهوقول الكثير أو الأكثش 
ويؤيدهاحتجاج البخاري ومسلم في 
الصحيخين بكثر من المتدعة اغين الدعاة. 


شهادة المبتدع : 
8 رد المالكية والحنابلة شهادة المبتدع » سواء 
أكفر ببدعته أم لا. وسواء أكان داعيا لها أم لا 
وهورأي شريك وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثور. 
وعللوا ذلك بأن المبتدع فاسق ترد شهادته 
للآية : لواشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ منْكم "١4‏ ولقوله 
تعالى : إن جَاءَكُمْ 575 رن 
الحنفية والشافعية في الراجح عندهم : تقبل 
شهادة المبتدع مالم يكفر ببدعته. كمتكر 
صفات الله وخلقه لأفعال العباد. لأنهم 
يعتقدون أنهم مصيبون في ذلك لما قام عندهم 
من الأدلة. 

وقال الشافعية في المرجوح عندهم : لا تقبل 
شهادة المبتدع الداعي إلى البدعة. 9) 


)١(‏ سورة الطلاق /؟ 

" / سورة الحجرات‎ )١( 

(*) تدريب الراوي شرح التقريب للنووي ص 5١5‏ . /ا١7.‏ 
ط المكتبة العلمية. والكفاية في علم الرواية للخطيب 
البغدادي ص ١١6‏ -187. وقواعد التحديث 1١94‏ 
١6‏ ط عيسى الحلبي. والجمل شرح المج 1 


الصلاة خلف المبتدع : 
اختلف العلماء في حكم الصلاة خلف 
المبتدع . فذهب الحنفية» والشافعية» وهورأي 
للمالكية إلى جواز الصلاة خلف المبتدع مع 
الكراهة مالم يكفر ببدعته, فإن كفر ببدعته فلا 
تجوز الصلاة خلفه . واستدلوا لذلك بأدلة منها: ' 
قوله طل اصَلُّا لف مَنْ قال لآ إلهَ إلا اللهع( 
وقوله : «صَلُوا خلف كلّ بْرّ وفاجر» . 9 

وما روي من أن ابن عمر رضي الله عنهم| كان 
يصرلي مع الخوارج وغيرهم زمن عبدالله بن 
الزبير وهم يقتتلون. فقيل له: أتصلي مع 
هؤلاء ومع هؤلاء. وبعضهم يقتل بعضا؟ 
فقال: «من قال حي على الصلاة أجبته. 0 
قال: حيّ على الفلاح أجبته. ومن قال: حيّ 
على قتل أخيك المسلم وأخذ ماله قلت: لا». 

ولأن المبتدع المذكور تصح صلاته. فصح 


850 والمغني 157/4 ط السعودية. وحاشية الدسوقي 
84 طدار الفكسر. والشرح الصغير؛/ 54٠0‏ ط 
المعارف. والمجموع للنووي 1514/4 ط المنيرية والسلفية . 

)١(‏ حديث: «صلوا خلف من قال لا إله إلا الله». أخرجه 
الدارقطني (7/ 55 ط دار المحساسن) من حديث ابن 
عمر. وقال ابن حجر : عثمان بن عبدالرحمن ‏ يعني الذي في 
إسناده ‏ كذبه يحيى بن معين . (التلخيض ؟/ 5 ط شركة 
الطباعة الفنية) . 

(؟) حديث: «صلوا خلف كل بر وفاجر». أخرجه أبوداود 
-”48/١(‏ ط عزت عبيد دعاس) والدارقطني (5/ 5ه ط 
دار المحناسن) واللفظ له. وقالابن حجسر: منقطسع 
(التلخيص /١‏ 5” ط شركة الطباعة الفنية) . 


1ت 


الائتام به كغيره. 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن من صلى 
خلف المبتدع الذي يعلن بدعته ويدعوإليها 
أعاد صلاته ندباء وأما من صلى خلف مبتدع 
يستتر ببدعته فلا إعادة عليه )١(‏ واستدلوا بقوله 
يك : «لا تومن امرأة رجلاء ولا فاجرٌمؤمنا إلا 
أن يَقَهَرَهُ بسلطانءأو يخاف سوطه أوسيفّه. 9) 


ولاية المبتدع : 

- اتفق العلماء على أن من شروط أصحاب 
الولايات العامة كالإمام الأعظم الخليفة وأمراء 
الولايات والقضاة وغيرهم ‏ العدالة, وألا 
يكونوا من أصحاب الأهواء والبدع » وذلك 
لتكون العدالة وازعة عن التقصير في جلب 
المصالح ودرء المماسد. وحتى لا يخرجه الهوى 
من الحق إلى الباطل » وقد ورد: حبك الشيء 
يعمي ويصم .”2 ولكن ولاية المتغلب على 


,21147/١ المغني لابن قدامة ؟7/ 185., ومغني المحتاج‎ )١( 
,الا/١/١ وحاشية ابن عابدين‎ .04/١ وفتح القدير‎ 
79/١ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ 

(؟) حديث : «لا تَوْمَنّ امرأة رجلا . 
(4/1” _ط الحلبي) وني السزوائد: إسناده ضعيف 
لضعف علي بن زيد بن جدعان وعبدالله بن محمد 
العدوي . 

(*) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 7/ 70. ونخبة الفكر 
وهل ومغني المحتاج ٠/5‏ ,. ملا وحاشية ابن 
عابدين 158/4 والمغني لابن قدامة 4/ 9" والأحكام 
السلطانية للماوردي ص4 


. .» أخرجه ابن ماجة 


ووميةم مما ميو مثر موي مة انث وار ف قفء ةر وو م فيه يهف ووهويوة عو معري فد نونجو رون رن ونث ةقر 


الامامة أوغيرها من الولايات تنعقدءوتجب 
طاعته فيم| يجوز من أمره ونبيه وقضائه باتفاق 
الفقهاء, وإن كان من أهل البدع. والأهواء, مالم 
يكفر ببدعته. درءا للفتنة» وصونا لشمل 
المسلمين. واحتفاظا بوحدة الكلمة؛ )١‏ 


الصلاة على المبتدع : 
7 اخحتلف الفقهاء في الصلاة على المبتدع 
الميت. فذهب جمهور العلماء إلى وجوب الصلاة 
على الخدم الذي لم يكفر ببدعته. لقول النبي 
كلد : يل : «صَلُوا على من قال لا إله إلا الله . 00 

إلا أن المالكية يرون كراهية صلاة أصحاب 
الفضل على المبتدع. ليكو لل بردعا ورجرا 
لغيرهم عن مثل حاهم ‏ ولأن النبي كه «اتِي 
برجل قََلَ نفس فلم يصلّ عليه؛ . 7 

وذهب الحنابلة إلى مننع الصلاة على 
المبتدع. لأن النبي كَلدَمَرك الصلاة على 
صاحب الدين وقاتل نفسه» وهما أقل جرما من 
المبتدع . (*) 


)١(‏ مغن المحتاج 4/ 17 , والأحكام السلطانية للماوردي ص 


0 

(؟) حديث: «صلوا على من قال لا إله إلا الله؛. سبق تخريجه 
ف/.م 

(9*) حديث: «أتي برجل قتل نفسه فلم يصل عليه أخرجه 
مسلم (57/7/5 ط الحلبي) . 

(4) حديث: «تَرَك الصلاة على صاحب الدين» أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ 4517 ط السلفية) . 


الات 


8م اختلف العلماء في قبول توبة المبتدع المكفر 
ببدعته, فقال جمهور كل من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة بقبول توبته. لقوله تعالى : 
«قلٌ للذين كفروا إن ينْتهُوا يُعْمَرْ لهم ماقد 
سلف 0) 

ولقوله علد : مث أن أقائلٌ الناس حتى 
يقونُوا: لا إلهَ إلا الله فإذا قالوها فقد عَصَمُوا 
مني دماتهم وأموالهم إلا بحَقْهاء وحسائهم 
على الله)7) 

ومن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة من 
يرى أن توبة المبتدع لا تقبل إذا كان ممن يظهر 
الإسلام ويبطن الكفر. كالمنافق والزنديق 
والباطني , لأن توبته صدرت عن خوف. ولأنه 
لا تظهر منه علامة تبين صدق توبته» حيث كان 
مظهرا للاسلام مسرا للكفر, فإذا أظهر التوبة ل 
يزد على ماكان منه قبلهاء واستدلوا لذلك 
ببعض الأحاديث, ومنها قوله يل : «سيخرجٌ في 
أمتي أقوام تجاري بهم تلك الأهواء. كما يتجارى 
الكلبٌ بصاحبه. لا يبقى منه عرقٌ ولا مفصل 
إلا دَخلّهم» © 


/./ سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) حديث: «أمرت أن أقاتل الناس . . . .» أخرجه البخاري 
(الفتح 11/5 - ط السلفية) ومسلم  6*/١(‏ ط 
الحلبي) . 

(9) حديث : «سيخرج في أمتي أقوام . . 
٠١7/59‏ -طالميمنية) وأبوداود (ه/ © ط عزت عبيد- 


: . ) أخرجه أحمد 


وهذا الخ لاف بين العلماء في قبول توبة 
المبتدع ينحصر فيم| يتعلق بأحكام الدنياني 
حقه. أمامايتعلق بقبول الله تعالى لتوبته 
وغفرانه لذنبه إذا أخلص وصدق في توبته فلا 
خلاف فيه () 


مايجب على المسلمين تجاه البدعة : 
4" - ينبغي على المسلمين تجاه البدعة أشياء 
لمنع الوقوع فيها ‏ منها: 

أ- تعهد القران وحفظه وتعليمه وبيان 
الخكنافيه ع القدرلته تعالى :وز وارلا إليلك الذفر 
ِتبّينَ للناس مائُرلَ إليهم4”" ولقول الرسول 
الله َيه : «خيركم من تَعلّم القرآنَ وعلّمَهي©) 
وفي رواية «فُضَلّكم من تعلم القَرآنَ وعلّمَهي9) 
وقوله يل : «تَعَاهَدُوا القرآنَ فوالذي نفسي بيده 
مَوَأْشْدٌ تَقَصَّياًمن الإبل في مُقلِها»” لأن في 


- دعاس) وحسنه ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 
8/5 ط دار الكتاب العربي) . 

2156 والأم للامام الشافعي ؟/‎ 57٠ الاعتصام ؟/‎ )١( 
.١4٠١ /5 والمغنى لابن قدامة 2155/8 ومغني المحتاج‎ 
والجمل شرح المنبج © وحاشية ابن عابدين‎ 
: يداف‎ 

(؟) سورة النحل / 44 

() حديث: «خسيركم من تعلم القرآن وعلمه؛ أخرجه 
البخاري (الفتح 9/ 4/ا ط السلفية) . 

(1) حديث: «أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه» أخسرجه 
البخاري (الفتح 4/ 4/ ط السلفية) . 

(0) حديث: «تعاهدوا القران. فوالذي نفسي بيده 000 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ 79 ط السلفية) . 
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تعليم القران وبيان أحكامه قطع الطريق على 
المبتدعين بإظهار الأحكام الشرعية . 

+ إظوكهار المية والح زيقه )يا ! القدولته 
تعالى : طومنا اناكم الرصول فخدرة وما مَياكم 
عنه فانتهوا»”" وقوله تعالى: وما كان 
لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمنةٍ إذا قَضَى اللهُ ورسوله أمراً أن 
يكون لهم البيرة من أمرهم . عضن الله 
ورسولّه فقد ضل ضلالا م مبيناج '") 

وعن رسول الله كثلة : «نَضَرٌ الله امرأ سمِع 
واعجا ا ل 0 


وعن رسيول الله يل : «وماأحدث قوم , بدّعة 


إلا رفع م لها من ليقو 0 ْ 

جد علا قبتون 000 
ورد الاجتهاد في الدين من المصادر ء الوب 
لقوله تعالى : وتان أهل الذكر إن ع 
لا موده *» وقوله : #فإنْ تَنارَعْتم في شيءٍ 
فردوه ؛ إلى الله والرّسول 4" وقوله : «ومايعلم 


7 / سورة الحشر‎ )١( 

(1) سورة الأحزاب /5 

() حديث: «نضر الله امرأ سمع منا حديئا . . .» أخرجه 
أبوداود (4/ 9 ط عزت عبيد دعاس) وصححه ابن 
ججرحاق فيضن القدير40:/57؟ ط المكتبة التحارية) . 

(:) حديث: «ما أحدث قوم بدعة إلا. . 2" . أخرجه أحمد 
٠١6/4‏ - اليه وفان ادس ب اقنة ابو برأ 
مريم وهو منكر الحديث (مجمع الزوائد ١848/١‏ - ط 
القدسي). 

(5) سورة النحل / 17 

(5) سورة النساء / 9ه 


تَأويله إلا الله والراسخونْ في العلم ». () 

د - نبذ التعصب لرأي من الآراء أو اجتهاد 
من الاجتهادات. مالم يكن مؤيدا بالحق من 
الأدلة الشرعية لقوله تعالى : 9وَمَنْ أضل بمّن 
بع هوه بغير هُدئْ من الله . "" 

ه_ منع العامة من القول في الدين» وعدم 
الاعتداد بارائهم مهم| كانت مناصبهم وتقواهم 


إلا بالدليل. يقول أبويزيد البسطامي: لو 


نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى 
يرتقي في المواء. فلا تغتر وا به حتى تنظروا 
كيف تجدونه عن الأمر والغبي وحفظ الحدود 
وأداء الشريعة . 9) 

وقال أبوعثان الحيري : من أمْر السنة على 
نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة, ومن أمْر ال هوى 
على نفسه نطق بالبدعة.”©) 

قال تعالى : لوَإِنْ تطيعوة عَبتدُوا» . *) 

و صد التيارات الفكريةالمضللة التي 
تشكك الناس في الدين. وتحمل بعضهم على 
التأوسل بغير دليل لقوله تعالى : #اياأيها الذين 
انجيوا إن ليوا ريق فر السد ين اذتوا لكات 


٠ / سورة آل عمران‎ )١( 
ه٠‎ / (؟) سورة القصص‎ 
5/١ الرسالة القشيرية‎ )*( 
١١/١ المصدر السابق‎ )4( 
سورة النور / 4ه‎ )6( 


-ة5- 


اهز ة هه ع أو وه وو ئها واه مسالا و وا يهاه لقاع وا عا هرة دهع عا كه افوا معطم دادقم 6ه 


َردُوكُمْ بعد إِعانكُم كافرين» ‏ () 


مايجب على المسلمين تجاه أهل البدعة : 
0" يجب على المسلمين من أولي الأمر وغيرهم 
أن يأمروا أهل البدع بالمعروف وينبوهم عن 
المتكرء ويحضوهم على اتباع السنة والإقلاع عن 
البدعة والبعد عنها. لقوله تعالى : ولتَكُنٌ 
منكم امّة يَذُعون إلى الخير وَيَامرون بالمعروفٍ 
ويَبُونَ عن المنكر وأولئكَ هُمُ الملفلحون»”) 
ولقتوليه تعالى : طإوالمؤمنون والمؤمنات بعضهمْ 
أؤلياءً بعض بعض يَأمُرونَ بالمرُوفٍ ويُنهُوْنَ عن 
المنكر»”" 
6 مراحل الأمر بالمعر وف والنهى عن المنكر 
لمنع البدعة : ْ 

أ - التعريف ببيان الصواب من الخطأ 
بالدليل. 

- الوعظ بالكلام الحسن مصداقا لقوله 

والوْعْظَة الحَسَئةِ!*) ٠‏ 

جيل نم ينا رالتصويلن هن العشات 
الدنيوي والأخروي. ببيان أحكام ذلك في أمر 


بدعته . 


٠٠١ / سورة آل عمران‎ )١( 
٠١ 4 / سورة آل عمران‎ )5( 
ال١‎ / (9؟) سورة التوبة‎ 
١١8 / سورة التحل‎ )4( 


- المشع بالقهسرء مشل كسر الملاهي وفزيق 
الأوراق وفض المجالس . 
يصل إلى التعزير. وهذه ال مرتبة لا تنبغي إلا 
للامام”" أو بإذنه: لئلا يترتب عليها ضرر أكبر 
منها. 
وللتفصيل يرجع إلى مصطلح (الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر) . 


معاملة المبتدع ومخالطته : 
” - إذا كان المبتدع غير مجاهر ببدعته ينصح . 
ولا يجتنب ولا يشهربه. لحديث الرسول له : 
«مَنْ 0 فدلا مره الله 5 الدنيا 
والآخرة» . 9) 

وأما إذا كان مجاهرا بشىء منبى عنه من 
البدع الاعتقادية أوالقولية أوالعملية ‏ وهويعلم 
ذلك _فإانه يسن هجره. وقد اشتهر هذا عند 
القدّرء ولا تفاتحوهم)7) وقال ابن مسعود: «من 


)١(‏ إحياء علوم الدين ؟/“0:*. .”١6‏ وفتاوى ابن تيمية 
»© والسياسة الشرعية ص ٠١”‏ 

(؟) حديث: «مسن ستر مسلا ستره الله» أخرجه مسلم 
 ١19945/5(‏ ط الحلبي). 

() حديث : «لا نجالسوا أهل القدر ولا. ..» أخرجه أبوداود 
(0/ 85 - ط عزت عبيد دعاس) وفي إسناده جهالة . (عون 
المعبود 5/ 56" نشر دار الكتاب العربي) . 


بدعة 3 


وماواه ف واو وو وموم واو ور ةو و مويه هاري وم و ووه رمت روم ه يمو ايه فر و نارهو مم م ننم ءامن مم56 


أحبٌ أن يكم دينه فليَْمَزِل خالَطَةٍ الشيطانٍ 
ومحَالسةً أصحاب الأهواء فإِن جالسهم ألصَّىُ 

من الخرب)» . 00 

وعن ابن عمر مرفوعا: «لا تجالسوا أهلّ 
القدر ولا تناكحُوهم» . 

وعن أبي قلابة «لا تجالسوا أهل الأهواء. 
فإني لا أمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم» أو 
يلبسوا عليكم بعض ماتعرفون)''2 وقد هجر 
أحمد من قالوا بتخلى القرآن . 9) 

قال ابن تيمية : ينبغي لأهل الخير والدين أن 
هجروا تعبا ويا إذا كان في ذلك كف 


00 5 0 إن 
للمجرمين. فيتركوا تشييع جنازته . ” ١‏ 


إهانة المبتدع : 

صرح العلماء بجوازإهانة المبتدع بعدم 
الصلاة خلفه. أوالصلاة على جنازته. وكذلك 
لا يعاد إذا مرض. على خلاف في ذلك . 


بدل 


٠ 
انظر : إبدال‎ 


(١)الاعتصام‏ للشاطبي 778/١‏ ط المعرفة . 

١١8 الاعتقاد على مذاهب السلف ص‎ )١( 

(؟) الآداب الشرعية 764/١‏ - 2.731 والاعتقاد على مذاهب 
السلف ص ١١7‏ 

(؟) الفتاوى لابن تيمية 74/ /ا١‏ - ١8‏ 


بدل. بدنة ١‏ 
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١‏ - البدنة في اللغة:من الإبل خاصة, ويطلق 
هذا اللفظ على الذكر والأنثى . والجمع المْدّن. 
وسميت بدنة لضخامتها . 


ناقة أوبقرة. وزاد الأزهري : أوبعير ذكر. قال: 
ولا تطلق البدنة على الشاة. 


وني الاصطلاح: اللدنة اسم تختص به 
الإبل, إلا أن البق رة لما صارت في الشريعة في 
جك ادن قامت متانهناء وذلك لقال 
جابر بن عبدالله : «نحرنا مع رسول الله لو 
عام الحديبيةٍ البدنة عن سبعةٍّء والبقرة عن 
سبعةٍ»2"7 فصار البقرفي حكم البدن مع تغايرهما 
لوجود العطف بينهاء والعطف يقتضي 
المغايرة . 9) 


» . . حديث : جابر بن عبدالله : «نحرنا مع رسول الله كل.‎ )١( 
أخرجه مسلم (؟/6هة  ط الحلبي).‎ 

(1) الفسروق في اللغة ص 7٠١‏ بيروت, والمصباح المشير, 
والمغرب مادة: «بدن». 


4١ 


ومع هذا فقد أطلق بعض الفقهاء «البدنة» 
على الإبل والبقر () 
الحكم الإجمالي : 
تتعلق بالبدن أحكام خاصة منها: 
أ بول البدن وروثها : 
؟ ذهب الحنفية والشافعية إلى نجاسة بول 
وروث الحيوان» سواء أكان ما يؤكل لحمه أم 
لاء ومن الحيوان: البّدْن. لما روى البخاري أنه 
لما جيء له بحجرين وَرَوْنَةٍ ليستنجي بهاء 
أخذ الحجرين ورد الروثة.» وقال: «رهذا 
رك" والركين > النسن: 

وأما نجاسة البول فلعموم قوله كك : 5 

من البول. فإن عامة عذاب القبرٍ منه)7” 
يدخل فيه جميع أنواع الأبوال. 

وذهب المالكية والحنابلة إلى طهارة بول 
وروث مايؤكل لحمه. لأنه يَلِيدِ «أمر العرّنيين أن 
يَلْحَقُوا بإيل الصدقة. فَيسْرَبُوا من أبوالها 
وألبانها»”') والنجس لا يباح شربه, ولأنه َك 


٠٠١ ابن عابدين ه/‎ )١( 

(؟) حديث : «هذا ركس» أخرجه البخاري (الفتح 765/١‏ 
ط السلفية). 

(؟) حديث : «تنزهوا من البول . . . .» أخرجه الدارقطني 
١77/١‏ -ط شركة الطباعة الفنية) من طريقين. وقال: 
لا بأس به . 

(5) حديث: «أن النبي يل أمسر العسرنيين . . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 0١‏ لط السلفية). ومسلم 
١١95/5‏ -ط الحلبي). 


ب - نقض الوضوء : 
ذهب جمهور العلماء إلى أن أكل لحم الجزور 
وهو لحم الإبل ‏ لا ينقض الوضوء, لما روى 
ابن عباس عن النبي يَكِةٍ أنه قال : «الوضوء مما 
خرج لا ما دخل».”'" وما روى جابر قال : وكان 
آخمرٌ الأمرين عن رسول الله يك ترلكُ الوضوءٍ ما 
مويك اليان 7 ولف “عأكرل:, أيه نات 
المأكولات . 

وهذا القول مروي عن أبي بكر الصديق 
وعمر وعشمان وعلي وابن مسعود وأبيّ بن كعب 
وأبي طلحة وأ بى الدرداء وابن عباس وعامر بن 
أمامةع وبه قال حمهور التابعين. وهو 
مذهب الحنفية والمالكية. والصحيح من مذهب 
الشافعية . 
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ربيعة وأبى 


)١(‏ ابن عابدين ,51/١‏ وحاشية الدسوقي .51/١‏ ومغني 

المحتاج ١‏ 0., وكشاف القناع حل 
وحديث: «أن النبي ييِةِ كان يصلي في مرابض الغنم 

. . .» أخرجه البخاري (الفتح 4١/١‏ ط السلفية) . 

(؟) حديث: «الوضوء مما خرج لا ما دخل . ..»أخرجه 
الدارقطنى ١61١ /1١(‏ _ط شركة الطباعة الفنية) وقال ابن 
حجر: وفي إسناده الفضل بن المختار. وهو ضعيف جداء 
ونقل عن ابن عدي أنه قال: الأصل في هذا الحديث أنه 
موقوف. 

() حديث جابر: «كان اخر الأمرين ترك الوضوء ئما مست 
النار» أخرجه أبوداود ١77 /١(‏ ط عزت عبيد دعاس) 

. وصححه ابن خزيمة 78/1١(‏ - ط المكتب الإسلامي) . 
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وجوب الوضوء من أكل لحم الجزور على كل 
حال» نيئا أومطبوخاءعالما كان أو جاهلا. 

وبه قال إسحاق بن راهويه ويحبى بن يحبى . 
وحكاه الماوردي عن ماعة من الصحابة. 
منهم : زيد بن ثابت وابن عمر وأبوموسى 
وأبوطلحة. واختاره من الشافعية أبوبكر بن 
خزيمة وابن المنذرء وأشار البيهقي إلى ترجيحه 
واختياره. وقواه النووي ف المجموع . 


واستدلوا بحديث البراء بن عازب قال : 
سكل رسول الله يلِِ عن لحوم الإبل. فقال: 
«توضئوا منباء وسئل عن لحوم الغنم. فقال: لا 
شرضا سا7 ويقول النبي كله : «توضئوا من 
لحوم الإبل. ولا تتوضئوا من لحوم الغنم».'") 

أما ألبان الإبل. فعند الحنابلة روايتان في 
نقض الوضوء بشربها : 


إحداهما : ينقض الوضوء, لما روى أسيد بن 


)١(‏ حديث: «سئل عن لحوم الإبل ولحوم الغنم . . . » أخرجه 
أبوداود  178/١(‏ ط عزت عبيد دعاس) وابن خزيمة 
55/1 - طالمكتب الإسلامي). وقال: لم نر خلافا بين 
علماء أهمل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل 
لعدالة ناقليه . 

(؟) حديث : « توضئوا من لحوم الابل . . . » أخرجه ابن ماجة 
بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي )١155/1١(‏ وني إسناده 
بقية بن الوليد وهو مدلس . وقد رواه بالعنعئة. ورجاله 
ثقات. وخالد بن عمر مجهول ال حال . 


حضير أن النبي ككةِ قال: «توضئوا من لحوم 
الإبل وألبانها» . ") 
والثانية: لا وضوء فيه. لأن الحديث 


الصحيح إن ورد في اللحم. ورجح هذا القول 
صاحب كشاف القناع . 9) 


ج ‏ سؤر البدنة : 
5 - اتفق الفقهاء على طهارة سؤر البدنة. 
وسائر الإبل والبقر والغنم, ولا كراهة في أسارها 
مالم تكن جلالة . 

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
سؤ رما أكل لحمه يجوز شربه والوضوء به. 9) 


د الصلاة ني أعطان الإبل ومرابض البقر: 
© ذهب جمهور العلاء إلى كراهة الصلاة في 
مغاطن الأبل» 
وقد ألحق الحنفية بالابل البقر في الكراهة . 
وقال المالكية والشافعية : إن البقر كالغنم في 


)١(‏ حديث: توضئوا من لحوم الإيل وألبانهارواه أحمد 
(577/5”_ط الميمنية) وابن ماجة ١57/1١(‏ _ط الحلبى) 
وقال البوصيري: إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطأة 
وتدليسه . 

)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 47 -48. وحاشية 
الدسوقي 215/١‏ وشرح الروض /١‏ 5ه. والمجموع 
ااه ومابعدها. والمغني ٠ .141//١‏ وكشاف القئاع 


فاشينل 
(") المغني ألرءفق وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
ص ١7‏ 
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وفوف وو ع و عع اا ااا ممه 


جواز الصلاة في مرابضها . 

وذهب الحنابلة إلى عدم صحة الصلاة في 
أعطان الآبل. وهي : ماتقيم فيه وتأوي إليه 
أما مواضع نزولا في سيرها فلا بأس بالصلاة 
فيه )١‏ 


ه ‏ الدماء الواجبة : 
- تجزىء البدنة عن سبعة في حالتي القران 
والتمتسع. وفي الأضحية. وفي فعل بعض 
الملحظورات أوترك بعض الواجبات حال 
الإحرام بحج أوعمرة. 
وتجب عند الحنفية بدنة كاملة على الخائض 
والنفساء إذا طافتا . 
كبيراء كالزرافة والنعامة. على التخيير المفصل 
وتجب أيضا على من جامع حال الإحرام 
بالحج والعمرة قبل قبل التحلل الأصغرء. على 
خلاف وتفصيل يرجع إليه في الملصطلحات 
التالية : (إحرام. وحج . وهدي. وصيد) . 


و الهدي : 
اتفق الفقهاء على أن الحهدي سنة. ولا يجب 
إلا بالنذر. ويكون من الإبل والبقر والغنم. 


امم/١ وحاشية الدسوقي‎ .796086 >64 /١ ابن عابدين‎ )١( 
594 /١ وكشاف القناع‎ 707/١ ومغني المحتاج‎ .189- 
5946 


لوهم ووم ةم نمم يةثفية نوين مو فو مف ءا م ت رو نمق قمر و مفوفنةن فلو مو يلمي يورم نر مقلم 


ولا يجزىء إلا الثني من الإبل. وهو ماكمل 
حمس سنين ودخل في السادسة . 

ففي الصحيحين: «أنه صلى الله عليه 
وسلم أهدى في حجة الوداع مائة بدنة»(© 

ومتفحب أن يكن فاسديت منسنا سنا : 
لقوله تعالى : وَمَنْ يُحَظّمْ شَعائرٌ الله فإنها من 
تقوى القلوب6”" فسرها ابن عباس 
بالاستسنان والاستحسان . 

ويستحب تقليد البدنة في الهدى . 9) 

وهناك تفصيلات تنظر في مصطلح (حج» 
وهدي., وإحرام» وقران, وتمتع). 


ز ‏ ذكاة البدنة : 
8- تختص الإبل ‏ ومنها البدنة ‏ بالنحر. فقد 
ذهب جمهور الفقهاء إلى سنية نحر الإبل.. 
وذهب المالكية إلى وجوب نحرهاء والحقوا بها 
الزرافة . 

وأماذبحهاء فقد قال بجوازه الشافعية 
والحنابلة. وكرهه الحنفية كراهة تنزيه» على ما 


نقله ابن عابدين عن أبى السعود عن الديري 


)١(‏ حديث: «أنه يل أهدى في حجة الوداع مائة بدنة» أخرجه 
البخاري (الفتح “/ لاه ط السلفية) . 
)١(‏ سورة الحج / 7 
(5) ابن عابدين 7/ 749, والدسوقي 25/15 ومابعدهاء. 
وشرح الروض 087/١‏ ومابعدهاء وكشاف القناع 
9/7 -ممابعدها. 
وتقليد البدنة هو: وضع علامة في رقبتها ليعلم أنها 


هدى. 


5-0 


7 بدنة 64 بدو ١‏ ؟ 


وقال المالكية: جاز الذبح في الإبل» والنحر 
في غيرها للضرورة . 

ثم النحر_ كا قال ابن عابدين ‏ هوقطع 
العروق في أسفل العنق عند الصدر. أما الذبح 
فقطعها في أعلاه تحت اللحيين . 

والسنة نحرها قائمة معقولة يدها اليسرى» 
لما ورد عن عبدالرحمن بن سابط : «أن النبى علد 
وأصحابه كانوا ينحرون البدئة معقولة اليسرى» 
قائمة على مابقي من قوائمها»”'' وفي قوله 
تعالى : «إفإذا وَجَبَتْ نوها 74" دليل على أنها 
تر فاقة. 

وكيفيته : أن يطعنها بالحربة في الوهدة التي 
بين أصل العنق والصدر. 9) 1 
ج ‏ الديات : الدية بدل النفس : 
4 - وقد اتفق الفقهاء على جواز الدية في: الإبل 
والذهب والفضة, واختلفوا في الخيل والبقر 
والغنم . وللتفصيل ينظر مصطلح (دية) . 


)١(‏ حديث عبد ال رحمن بن سابط : «أن النبي ين وأصحابه 
كانوا ينحرون البدنة . . . » أخرجه أبوداود (؟/ 1/1١‏ ط 
عزت عبيد دعاس) من حديث عبدال رحمن بن سابط مرسلا 
مقرونا بحديث جابر بن عبدالله متصلاء وله أصل في 
صحيح البخاري (الفتح "/ 0817 ط السلفية) ومسلم 
458/5 ط الحلبي) . 

(؟) سورة الحج / 5" 

(5) ابن عابدين ٠ ١977/8‏ والدسوقي .٠٠١ /١‏ ومغني 
المحتاج 77/1/14 . وكشاف القناع "/ /ا. والمواق هامش 
الخحطاب "/ 57١‏ 


بدو 
التعريف : 
١‏ -البادية؛:خلاف الحاضرة . قال الليث: البادية 
اسم للأرض التي لا حضر فيهاء والبادي : هو 
المقيم في البادية» ومسكنه المضارب والخيام. ولا 
يستقر في موضع معين. والبدو: سكان البادية. 
سواء أكانوا من العرب أم من غيرهم, أما 
الأعراب فهم سكان البادية من العرب خاصة . 
وفي اللحديث: «من بدا جفا»() أي : من نزل 
البادية صار فيه جفاء الأعراب . 9) 

ولا يختلف استعمال الفقهاء عن ذلك . 
الأحكام المتعلقة بالبدو : 
؟ -الأصل في الشرع أن الأحكام تتعلق 
بالمكلف بقطع النظر عن مكان سكناهء وبذلك 
تستوي أحكام البدووالحضر, إلا ماورد على 


717/4 /*( حديث : « من بدا جفا. . . » أخرجه أبوداوود‎ )١( 
ط عزت عبيد دعاس). والترمذي (4/ 7ه ط الحلبي)‎ 
. وحسئه‎ 

(7) لسان العرب , والغباية في غريب الحديث. ومفردات 
الراغب الأصبهاني» والاختيار ه/ 0860 وقليوبي وعميرة 
كل والمغني لا لاعهة. 
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سبيل الاستششاء من هذه القاعذة. بسبب 
اخصلاف طبيخةحياة البدوعن طبيغة حياة 
الحضر. فتبعالهذا الاختلاف تختلف بعض 
الأحكام , وسيأتي أهمها . 

أ- الأذان في البادية : 

“يسن للبادي الأذان عند كل صلاة في 
باديته. لحديث رسول الله يله لأبيى سعيد: 
«إنك رجل تحب الغنم والبادية. فإذا دخل وقت 
. الصلاة فأذن. وارفع صوتك بالنداء. فإنه لا 
ستمنع مدئ ضوت الملنؤان حجن ولا إنمل ولا 
شيء إلا شهد له يوم القيامة»”" (ر: أذان) . 

ب سقوط الجمعة والعيدين : 

؛ -لا تجب الجمعة على أهل البادية. ولو 
أقاموهافي باديتهم لا تصح جمعة لعدم 
الاستيطان. حيث ل يؤمر بها البدوممن كانوا 
حول المدينة ولا قبائل البادية ممن أسلمواء ولا 
أقاموهاء ولوأقاموها لنقل ذلك, بل لا تجزئهم 
عن الظهر. ولكن إذا كانوا مقيمين بموضع 
يسمعون فيه نداء الحضر وجبت عليهم . 9) 


.4187/١ 544؟, والإنصاف‎ /١ الجمل على شرح المنهاج‎ )١( 
.75١/١ ا#”. وابن عابدين‎ .*50/١ والمغنى‎ 
والمجموع 5/ ه/ا”. وأستى المطالب 000 وحديث:‎ 
«إنك رجل تحب الغنم والبادية». أخرجه البخاري‎ 
؟//الىء. 88 ط السلفية‎ 

(؟) ابن عابدين /١‏ 781 545., وجواهر الإكليل 947/١‏ 
وروضة الطالبين 2.78/١‏ والمغني فعفض 


ه -يرى الجمهور أن وقت الأضحية للبدو كوقته 
للحضرء وخ الف في ذلك الحنفية حيث قالوا : 
لا كانت لا تجب على البدوصلاة العيد. فإنه 
يجوز لهم أن يذبحوا أضاحيهم بعد طلوع الفجر 
الصادق من يوم العيد, في حين لا يجوز لأهل 
الحضر أن يذبحوا أضاحيهم إلا بعد صلاة 
العيد. لأن صلاة العيد واجبة عليهم . 7 

د عدم استحقاقهم العطاء : 

؟ - يختص أهل الحاضرة بالعطاء . أما البدوفلا 
يفرض طم فريضة راتبة تجري عليهم من بيت 
المال. لا أعطية المقاتلة, ولا أرزاق الذرية. 
حتى قال أبوعبيد: فلم يبلغنا عن رسول الله 
يل ولا عن أحد من الأئمة بعده أنه فعل ذلك 
- أي أعطى البدوعطاء الجند وأرزاق الذرية - 
إلا بأهل الحاضرة, الذين هم أهل العَناء عن 
الإأسلام. ولحديث بريدة مرفوعا 

قال : وكان رسول الله يكةِ إذا أمرّ أميرا على 
جيش أوسرية, أوصاه في خاصته بتقوى الله 
زيمن مجه من المنتلميق خير ا شو قال اغزوا 
باسم الله في سبيل الله . قاتلوا من كفر بالله 

الفتترؤاولا تعلرا :ولا مح واولا يواه 


)١(‏ فتح القدير8//, طبع بولاق. وحلية العلماء للقفال 
8٠١ /*‏ طبعة أولى ١4٠١‏ ه. والإفصاح 7٠١/١‏ طبع 
المطبعة الحلبية. واثار محمد بن الحسن ص ه18 ., وآثار 
أبي يوسف ص "> 


-5شة-ه 


ولاتقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث ختصال (أوخلال) فَاينّهِن 
ما أجابوك فاقبل منهم وكفٌ عنهم . ثم ادعهم 
إلى الإسلام, فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم . ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهاجرين. وأخبر هم أنهم إن فعلوا ذلك., 
فلهم ما للمهاج رين وعليهم ما على 
المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم 
أخهم يكونون كأعراب المسلمين. يجري عليهم 
حكم الله الذي يجرى على المؤمنين, ولا يكون 
لهم في الغنيمة والفيء شيء . إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين. فإن هم أبوا فَسَلّْهُم الجزية. فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم . فإن هم أبوا 
فاستعن بالله وقاتلهم . وإذا حاصرت أهل 
حصن . فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة 
نبيه. فلا تجعل لمم ذمة الله ولا ذمة نبيه . ولكن 
اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك . فإنكم أن 
. تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم. أهون من أن 
تخفروا ذمة الله وذمة رسوله . وإذا حاصرت أهل 
حصن. فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله . فلا 
تنزهم على حكم الله. ولكن أنزهم على 
حكمك. فإنك لا تدري أتصيب حكم الله 
فيهم أم احرد 
ولكن لأهل البادية على الإمام وعلى 


)١(‏ حديث بريدة : «إذا لقيت عدوك من المشسركين . ا 
أخرجه مسلم #/ /010 ١‏ ط الحلبي 


المسلمين نصرهم والدفع عنهم بالأبدان 
والأموال إن اعتدي عليهم . والمثونة والمواساة إذا 
نزلت بهم جائحة أو جدب . 7) 
ها عدم دخول البدو في عاقلة الحضر 
وعكسه : ٠‏ 
-لايدخل البدوي في عاقلة القاتل 
الحضري. ولا الحضري في عاقلة البدوي 
القاتلء لعدم التناصر بينهما.ء كا يقول 
المالكية ‏ 9) 

وللتفصيل (ر: عاقلة) 
و- إمامة البدوي : 
8- تكره إمامة الأعرابى في الصلاة ى| نقول - 
الحنفية.ه لأن الغالب عليهم الجهل 


بالأحكام . 7 
وقد دكدو الفقهاء ذلك ف كتاب الصلاة. 
باب صلاة الجاعة . 


(ر: إمامة الصلاة. وصلاة الجماعة) 


- نقل اللقيط إلى البادية وحكمه : 

4- إذا وجد حضري أو بدوي لقيطا في الحضر 
فليس له نقله إلى البادية. لما في ذلك من الضرر 
عليه بفوات الدين والعلم والصنعة. أماإن 


)١( '‏ الأموال لأبي عبيد ص 777 ومابعدها طبع مصطفى عمد 


(؟) الشرح الصغير 407/7 طبع دار المعارف 
(*) الاختيار ه/ .مه طبع بيروت دار المعرفة 


-/0اشأك- 


وجده في البادية فله أن ينقله إلى الحاضرة, لأن 
في نقله مصلحة له. وله أن يبقيه في البادية . كا 
صرح الشافعية بذلك. وتنظر التفاصيل 5 
(لقيط) () 


ح ‏ شهادة البدوي على الحضري : 
٠‏ اختلف في شهادة البدوي على 
الحضري.ء فأجازها الجمهور.ه ومنعها 
المالكية.©" لقول رسول الله يل : «لا تجوز 
شهادة بدوي على صاحب قرية)" ولأنهم في 
الغالب لا يضبطون الشهادة على وجهها . 


ط ‏ عدم الاحتكام إلى عاداتهم فيها يحل أكله : 


١‏ - يقتصرعلى العرب من الحاضرة ‏ عند 
الشافعية والحنابلة ‏ في تحديد من يرجع إليهم في 
معرفة المستخبث والطيب,. ممالم ينص على 
حكمه من الطعام . قال النووي : يرجع في ذلك 
إلى العرب من أهل الريف والقرى وأهل اليسار 
والغنى . دون الأجلاف من أهل البادية والفقراء 


4917/7 حاشية قليوبى ه/ 176. وأسنى المطالب‎ )١( 
المغني اا‎ )( 
حديث : « لا تجوز شهادة بدوي على صاحب‎ ) 
. قرية...). أخرجه أبوداود 5 ط عزت عبيد دعاس‎ 
والحاكم 4/ 14 ط دائرة المعارف العثمانية . وقال ابن‎ 
دقيق العيد: رجاله إلى منتهاه رجال الصحيح (الإلمام ص‎ 
ط دار الثقافة الإسلامية. الرياض).‎ ٠ 


وأهل الضرورة. وقالابن قدامة: لأنهم 
للضرورة والمجاعة يأكلون ماوجدوا )١(‏ 


ي - حكم ارتحال المعتدة من أهل البادية : 

١‏ -لما كان الأصل في حياة البدو الانتقال 
لانتجاع مواقع الكلأً. فإن البدوية المعتدة إذا 
ارتحل أهلها عن مواقعهم ترتحل معهم. ولا 
تكون اثمة بذلك. لأن من الحرج إقامتها 
وحدهادون أهلهاء ولأن الرحلة من طبيعة 
حياتهم. وقد فصل ذلك الفقهاء في كتاب العدة 
من كتب الفقه . 9) 


ك ‏ تحول البدوي إلى حضري : 
8 -إذا استوطن البدوي الحاضرة أصبح من 
أهلهاء وسرت عليه أحكام الحضر. 


)١(‏ المجموع 4/ 5١؟‏ ط المنيرية ' والمغني 4/ 86ه ط الرياض 
(؟) المغني 077/77 الطبعة الثالثة . 1 


-148- 


بدر 
التعريف : 

١‏ البَذُرلغة: إلقاء الحب في الأرض للزراعة, 
وهذاهوالمصدر. وقد يطلق على مايبنذر. 
فيكون من إطلاق المصدر على اسم 
المفعول. )١(‏ 

ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن ذلك . 


الحكم الإحمالي : 

يه ارا ع 
«أنراك 3008 ا تر رغونة 3 نحن 
الزارعون94) 

فالآية تدل على إباحة الزرع من جهة 
الامتنان به. وقد يكون مندوبا بقصد التصدق 
لقوله صَلِنِ : «مَامِنْ مسلم يَعْرِسٌ غَرْساء أو 
يَزْرعٌ زعا فيأكل منه طبر أوإنسان زعي إلا 


(١)لسان‏ العرب 5 والكليات في مادة «بذر» . وطلبة الطلبة ص 
لل والفتاوى البزازية - مامش الفتاوى الهندية 11/5 
(؟) سورة الواقعة / 517 _ 64> 


كان لذية مف وو" اوقية كو راجن ذا 
احتاج الناس إليه. وقد يكون إلقاء بعض أنواع 
البذورحراماء مثل إلقاء حب لزرع يضر 
بالناس. كالحشيشة والأفيون. لأن هذا وما 
يهاثله يؤدي إلى الضرر وفعل الحرام. وما أدى 
إلى الحرام فهو حرام . ”' 


مواطن البحث : 
* - تكلم الفقهاء عن البذرفي المزارعة والزكاة 
والغصب في مؤاطن معيئة : 

فمن المزارعة : تعيين من عليه البذرفي عقد 
المزارعة لصحةالمزارعة أوفسادهاء. عند من 
اعتبرها من الفقهاء. كالحنفية والمالكية 


ف 5 000 5 
والحنابلة . ( ' ولزوم عفد المزارعة بوصع البذرفي 
ع 35 ٠‏ (4 
الأرض». على تفصيل يرجع إليه في المزارعة . ( 
ومن الزكاة: مسألة الخارج من الزارعة 
بشروطه. على تفصيل يرجع إليه في زكاة 
ن 
الزروع.” ( 
)١(‏ حديث: «مامن مسلم يغسرس غرسا . . . .) أخرجه 
البخاري (الفتح ه/“” _ط السلفية). 
(") ابن عابدين 2574/7 #/ ١55-156‏ 
(") ابن عابدين ه/ 117/5كء والطهداية 4/:4. وجواهر الإكليل 
ل لطر وقليوبي وعمسيرة #/ 2531 والمغني 
٠‏ ط السعودية . 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير */ 7177 
(0) حاشية ابن عابدين ؟/ 5ه. والإقناع /١‏ 76-761 


4ه 


وجوب الزكاة في الجملة من حب وقف ليزرع 
كل عام في أرض مملوكة أومستأجرة إذا بلغ 
نصاباء بتخلاف الحب الذي وقف للتسليف» 
فلا زكاة فيه عند من يرى جواز وقف البذر ليزرع 
لحاجة الفقراء وغيرهم . )١‏ 

ومن الغصب. البذرفي أرض مغصوبة أو 
متعدى عليهاء واسترجاع مالكها لها بعد البذر, 
هل يعوض المغتصب عن البذر أم لا. وبيانه في 


0 
2 ا 


(؟) جواهر الإكليل ؟/ .١١5:4‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير “/ 45١‏ . والمغني ه/ 74 


٠‏ جو 


فو 


١‏ -البذرقة, قال ابن خالوية : فارسية معربة. 
وقيل : مولدة (أي عربية غير محضة)., ومعناها: 
الخفارة. والجاعة تتقدم القافلة للحراسة . 

كما أن بعضهم ينطقها بالذال. وبعضهم 
بالدال. وبعضهم به| جميعا. 

وهي ني الاصطلاح بهذا المعنى. غير أنه 
يراد مها الحراسة في السفر وغيزه(١)‏ 


الحكم الإإحمالي : 
” - أجاز العلاء بالاتفاق البذرقة «الخفارة أو 
الحراسة» وأجازوا أخذ الأجر عليها. 
واختلفوا في تضمينهم على رأيين» بناء على 
تكييف البذرقة على أنها إجارة عامة أو خاصة . 
الأول: يضمن قيمة مايفقد منه. وهولابي 
يوسف ومحمد من الخنفية . 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المثير مادة «بذرق». وابن عابدين 
1/6 ط بولاق. وتبصرة الحكام ببامش فتح العلي المالك 
0/1 لط التجارية الكبرى. وقليوبي وعميزة 4١/٠‏ ط 
الحلبي. وكشاف القناع م 


والثاني: لا يضمن., وهو الأصح والمفتى به 
عند الحنفية. وهو رأي المالكية والشافعية 
والحنابلة . 

ومنشأ هذا الخنلاف في اعتبار الحارس أجيرا 
خاصا أو عاماء فمن اعتيره أجيرا خاصا لم 
يضمنه”'' ومن اعتبره أجيرا عاما_مثل أبي 
يوسف ومحمد - ضمنه . 

ولبيان هذه المواطن يرجع إلى - (إجارة. 
وضمانء ”© وخفارة)9) 


ظ 


ا 


.108/١ والمهذب‎ .51١/4 الطداية «/ 5147. والبدائع‎ )١( 
ونهاية المحتاج 6 وكشاف القناع 5/ 16. والمغني‎ 
:١ والشرح الصغير4/؟”9.‎ 5 

(5) البدائع .5١5 85١١/4‏ والشداية 8*/ 514. والفتاوى 
الهندية 4/ .50٠‏ وحاشية ابن عابدين ؟/ .1٠‏ وحاشية 
الدسوقي 1/5 . والمهذب 2415/١‏ وحاشية قليوبى 
ام ١‏ 

(*) واللجنة ترى أنبها إذا كانت خفارة لقافلة معيئة فينبغى أن 
تجري عليها أحكام الأجير الخاص. وإذا كانت خفارة لكل 
قافلة. فينبغي أن تجري عليها أحكام الأجير المشترك لجميع 
القوافل المارة في هذا الطريق . 


براءة 


التعريف : : 

١‏ - البراءة في اللغة: الخروج من الشيء 
والمفارقة له. والأصل البراء بمعنى : القطع, 
فالبراءة قطع العلاقة,. يقال: وتام 
الشيء, وأبرأ براءة: إذا أزلته عن نفسك 
وقطعت أسبابه. وبرئتٌ من الدين : انقطع 
عني. بي نا ليده 


ولا خرج المعنى الاصطلاحي للبراءة عن 
معناها اللغوي . فإنهم يريدون بالبراءة في ألفاظ 
الطلاق: المفارقة. وفي الديون والمعاملات 
والجنايات: التخلص والتنزه, وكثيرا مايتردد 
على ألسنة الفقهاء قولهم : الأصل براءة الذمة 
أي تخلصها وعدم القكافا ب ا 


)١(‏ لسان العرب والصحاح مادة: «برأ». والكليات لأبي 
البقاء .470/١‏ والفروق في اللغة ص .17١‏ وتفسير 
القرطبي 8/ 77: وتفسير الفخر الرازي 5117/15 

(؟) درر الحكام شرح مجحلة الأحكام ,755/١‏ والاختيار 
يدض والقليوبي 597/4 


داهم 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الإبراء : 

الإبراء في اللغة: إفعال من برىء. إذا 
تخلص وتنزه . 

وني الاصطلاح: إسقاط شخص حقا له في 
ذمة اخر أوقبّله. وفي المعاملات والديون عرفه 
الآبي المالكي : بأنه إسقاط الدين عن ذمة مدينه 
وتفريغ لا منه . 

فإذا أبرأ الدائن مثلاء بإسقاط الدين عن 
ذمة مدينه وتفريغها منه» حصلت اليراءة. 

وعلى ذلك فالإيراء سبب من أسباب 
البراءة» وهي قد تحصل بالإبراء. وقد تحصل 
بسبب اخركا لواستوفى الدائن حقه من 
المدين, أوزال سبب الضمان بعامل اخر غير 
فعل الدائن. وقد يستعمل أحدهما مكان 
الاخر.ء لعلاقة الأثر والمؤثر بينها. 29 ( 
إبراء) . 

المبارأة : 

- البارأة لغة : مفاعلة من البراءة. فهى 
الاشتراك في البراءة من الجانيين, رو 
ألفاظ الخلع. وإذا حصلت بين الزوجين توجب 
سقوط حق كل منب قبل الآخر مما يتعلق 


"1١ "09/5 لسان العرب مادة: «برأ» وفتح القدير‎ )١( 
وجواهر الإكليل‎ ,8١/١ والمنشور في القواعد لنزركشي‎ 
ل والمغني لابن قدامة ه/ه-‎ 

(؟) لسان العرب والمصباح مادة: «برىء». 


بالتكاح. على تفصيل في ذلك . وتستعمل غالبا 
في إسقاط الزوجة حقوقها على الزوج مقابل 
الطلاق.7 كما هو مبين في مباحث الطلاق 
والخلع . 

فالمبارأة أخص من البراءة . 

الاستيراء : 

الاستبراء لغة : طلب البراءة. وشرعا 
يستعمل في معنيين : 

الأول لطار ةع لال المخرجين 
من الأذى . 

والغاني : في النسب بمعنى : طلب براءة 
المرأة من الحبل ومن ماء الغير. 
0 
الحكم الإجمالي : 

البراءة حالة أصلية في الأشخاص. فكل 
شخص يولد وذمته بريئة» وشغلها يحصل 
بالمعاملات أو الأعمال التي يجريها فيما بعد.ء فكل 
شخص يدعي خلاف هذا الأصل يطلب منه 
أن يبرهن على ذلك. فإذا ادعى شخص على 
آخر بحق, فالقول قول المدعى عليه لموافقته 
الأصلء والبينة على المدعي لدعواه ما خالف 


ى) عير وا عنه 


(١)ابن‏ عابدين ؟/ .55٠0‏ والاختيار ”/ .15١‏ والقليوبي 


ع/ .#٠١‏ والمغنى /ا/ 8ه وبداية المجتهد 55/1١‏ 

(؟) لسان العرب مادة وبرأ». وابن عابدين 5٠0/١‏ 
وه/ 79 وجواهر الإكليل / 5ق وجاشية القليوبى 
8/5 والمغنى اإرككتثف و/ا/ا١اه‏ 


1 د 


الأصلء فإذا لم يتمكن من إثبات دعواه بالبينة 
يحكم ببراءة ذمة المدعى عليه اعتبارا بالقاعدة 
الفقهية: (الأصل براءة الذمة). وكذلك إذا 
اختلفا في مقدار المغصوب والمتلف,. فالقول قول 
الغارم (المدين) لأن الأصل البراءة مما زاد . )١‏ 

والبراءة وصف توصف به الذمة. ولهذا 
صرح الفقهاء بأن الأعيان لا توصف باليراءة. 
إلا أن يؤول بالبراءة من العهدة أو عن 
الضوف 7 

هذاء ولهذه القاعدة فروع مختلفة في 
المعاملات والجنايات. وينظر تفصيلها في 
مباحث الدعوى والبينات . 
5 - ثم إن براءة الذمة كالأصل لا تحتاج إلى 
دليلء فإذا شغلت الذمة بارتكاب عمل أو 
إجراء معاملة, فبراءتها تحصل بأسباب مغتلفة 
حسب اختلاف اشتغال الذمة وضيانما . 

ففي حقوق الله تعالى إذا كانت الذمة 
مشغولة با يلزم من الأموال كالزكاة والصدقات 
الواجبة فلا تحصل البراءة إلا بأدائها مادامت 
ميسرة . أما إذا كانت مشغولة بالعبادات البدنية 
كالصلاة والصوم فبراءتها تحصل بالأداء. وإذا 
فات الأوان فبالقضاء إذا كانت قليلة يمكن 


. 87 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 54 وللسيوطي ص‎ )١( 
٠١ والقوانين الفقهية ص‎ 

(؟) ابن عابدين 141/54/4. والدسوقي .41١١/*‏ وحاشية 
القليوبي */ 17. وشرح منتهى الإرادات 67١/7‏ 


قضاؤ هاء وإلا فبالتوبة والاستغفار. وأمره إلى 


. وو جتتيرق العيياة: إذ التلاب رخفت 
شخص مال شخص اخرء. تحصل اليراءة 
بالضمان. وهو إعطاء عين الشيء إذا كان قائهاء 
أومثله إن كان مثلياء أوقيمته إذا كان قيميا. ") 

ولتفصيل هذه المسائل ينظر مصطلح 
(إتلاف. غصب. ضاذ) . 

كذلك تحصل البراءة بإبراء الطالب من حقه 
على المطلوب منه دون الأداء أوالاستيفاء. ىا 
عبروا عنه ببراءة الإسقاط.ه أو إبراء 
الإسقاط . 9) وتفصيله في مصطلح (إبراء) . 
- هذاء وقد تحصل البراءة بانتقال الضمان من 
ذمة إلى ذمة أخرى كم في الحوالة, فإذا أحال 
المدين حق الدائن على شخص الث (المحال 
عليه) وتم العقد. برئت ذمة المحيل من الدين. 
وبرئت ذمة الكفيل إذا كان له كفيل. وذلك 
لانتقال الدين إلى ذمة المحال عليه فإذا حصل 
التقوع 0 (تعذر الاستيفاء من المحال عليه) رجع 


.95 7/10 مجلة الأحكام العدلية مادة و١2)4 والبدائع‎ )١( 


والفواكه الدواني .88/١‏ 84. والروضة؟”/716, 
والمغني ٠١1١/9‏ 

,.)١ه55؟ر والمحلة العدلمة مادة‎ ”٠ فتح القدير"/‎ )١( 
41١١/7” والدسوقي‎ 

(*) ابن عابدين 541/4, وبجلة الأحكام العدليسة مادة 
رنفقكى وجواهر الإكليل ٠8/7‏ وحاشية القليوبى 
71/7”. والمغني لابن قدامة 4/ 6٠07م‏ | 


كي كك 


براءة م - 24 براجم 5-1١‏ 


رفك تضيان الررللة بالتيعنة ك فق الكمالة» 
فإنه إذا حصلت براءة المدين بأداء الدين أو إبراء 
الدائن له برئت ذمة الكفيلء وكذلك إذا زال 
سبب الضمان بوجه أخرء كمن كان كفيلا بثمن 
المبيع وانفسخ البيع مثلاء لأن براءة الأصيل 
توجب براءة الكفيل . 7') 

وتفصيله في مصطلح : ١كفالة)‏ . 

هذاء وهناك استعال اخخر لكلمة براءة 
تمعتى © الشجره والانقطاع عن الأديان 
والمعتقدات الباطلة. | يطلب تمن يشهر 
إسلامه أن يقر بأنه بريء من كل عقيدة ودين 
يخالف دين الإسلام . 9) 

وتفصيله في مصطلح : (إسلام) . 
مواطن البحث : 
4 بحث الفقهاء البراءة في أبواب الدعوى 
والبينات» وفي بحث الكفالة تذكر براءة ذمة 
الكفيل» وني الحوالة بأنها توجب براءة ذمة 
المدين. وني البيوع حيث قالوا: إن اشتراط 
البائع البراءة من عيوب المبيع سبب لسقوط 
الخيارولزوم العقد. ى] ذكروها في باب الإ براء 
وآثاره من براءة الاستيفاء وبراءة الإسقاط . 


(١)ابن‏ عابدين 4/ 777 ومجلة الأحكام العدلية مادة 5515. 
53" وحاشية القليوبى / لقرفة والمغنى 1/15 
(؟) ابن عابدين */ /781., والمغني ١41١/8‏ 


براجم 
التعريف : 


١‏ - البراجم لغة : جمع برجمة. وهي : المفاصل 
والعقد التي تكون في ظهور الأصابع , ويجتمع 
فيها الوسخ . 

ومعنى الكلمة في الاصطلاح لا يخرج عن 
المعنى اللغوي ‏ 9) 


الحكم الإحمالي : 
؟ - يندب غسل البراجم في الطهارة ‏ في الوضوء 
والغسل - وفي غيرهماء ”2 لحديث رسول الله 
علطي «عَشْرٌ من الفطرة . . . وعد منها : غسل 
البراجم».”) 

ويلحق بالبراجم المواطن التي يجتمع فيها 
الوسخ عادة: كالأذن والأنف والأظافر وأي 


)١(‏ الصحاح. ولسان العرب مادة إبرجم). 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي /٠7‏ طالأزهرية. وعون 
المعيود 6٠١ /١‏ ط السلفية . 

(") حديث: «عشر من الفطرة. . .). أخرججه مسلم 
73١8/1‏ -ط الحلبي). 


موقت 


براجم 7. براز ١‏ ” 


هذا إذا كان الوسخ لا يمنع وصول الماء إلى 
البشرة» أما إن منع وصول الماء إليهاء فإنه يجب 
إزالته في الجملة» ليصل الماء إلى العضو في 
البارة: 

هذا ويتكلم الفقهاء عن البراجم وغيرها من 
خصال الفطرة في الوضوء. والغسل. وخصال 
الفطرة . 7') 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٠‏ . والمغنى 
01١‏ طالسعودية. وحاشية الدسوقى /١‏ 84 ط دار 
الفكر. وشرح صحيح مسلم للنووي /١‏ 4 ط الأزهرية. 
وعون المعيود 8٠١ /١‏ ط السلفية 


برار 


التعريف : 
١‏ - البراز (بالفتح) لغة : اسم للفضاء الواسع . 
وكتضوانة هن تقياء اع كا كنواعنه 
من الناس . يقال: برزإذا خرج إلى البرازء 
وهو الغائط. وتبرز الرجل: خرج إلى البراز 
للحاجة. 

وهو بكسر الباء مصدر من المبارزة في الحرب, 
ويكنى به أيضا عن الغائط"' 

وهو بمعناه الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى 
على الوجه المعتاد. 
الألفاظ ذات الصلة : 

أ الغائط : 
*"-الغائظ ٠:‏ أصله ما انخفض من الأرة ٠‏ 
والجمع الغيطان والأغواط. وبه سميت غوطة 
دمشىٌ. وكانت العرب تقصد هذا الصنف من 
المواضع لقضاء حاجتها نب اعون عي انان 


١(١)لسان‏ العرب مادة «بررا. 
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لقا 0 

وهوبهذا المعنى يتفق مع البراز بالفتح - 
كنائيا في الدلالة. من حيث أن كلا منب) كناية 
عن ثفل الغذاء وفضلاته الخارجة . 


به البتول. : 
*- البول: واحد الأبوال. يقال: بال الإنسان 
والدابة, يبول بولا ومبالاء. فهوبائل. ثم 
استعمل البول في العين. أي في الماء الخارج من 
القبلء وحمع على أبوال. ") 

وهو بهذا المعنى يأخذ حكم البراز (بالفتح) 
كنائياء من حيث أن كلا منهبم| نجس . وإن 
اختلفا مخرجا. 


ج ‏ النحاسة : 
؛ - النجاسة لغة: كل م 0 

واصطلاحا: صفة حكمية توجب لموصوفها 
منع استباحة الصلاة ونحوها. 2) 

وهي بهذا المعنى أعم من البراز (بالفتح) 
مكنيا إذ تشمله وغيره من الأنجاس. كالدم 


)١(‏ الجامع لأحكام القران للقرطبي 7١١/0‏ ط دار الكتب 
يفل 

(؟) لسان العرب. والصحاح. والمصباح المنير مادة «بول» 

(") لسان العرب والمصباح المثير مادة «نجس». 

(؛) الشرح الكبير للدردير "5/١‏ 


والبول والمذي والودي والخمر وغير ذلك من 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

ه أجمع الفقهاء على نجاسة البراز. وأنه 
تتعلق به أحكام منها: أنه منجس للبدن والثوب 
والمكان. وأن تطهير ذلك واجب. سواء أكان 


ولك بالا نحجاء أو العيا + على تاهو تفيل 


في موطنه . 
واختلفوا في المقدار المعفو عنه منهءوفي جواز 
00000 


وتفصيل ذلك في أبواب الطهارات وفي 
مصطلح (قضاء الحاجة) . 


)١(‏ الاختيار شرح المختار 57/١‏ 218115 ٠ه"‏ #كى 
وفتح القدير .١158/١‏ وردالمحتار على الدر المختار 
6 والمهذب في فقه الإمام الشافعي 4.1٠١ /١‏ 
ككل مهد لاه. 51 -58. 558. والشرح الكببسير 
للدردير /١‏ 94" ©6-لمت على #/ ١٠ل‏ والمغنى 
لابن قدامة ١/ات. ١ ٠١‏ لل كهلل لون 05-6 
5ت 9ى. 68/4 ط الرياض. ٠‏ 


850 


خرد 


الرد لغة + فد "الحرة: :والرودة: نقيضن 


00 ل 
اللغوي في الحملة . 


الألفاظ ذات الصلة : 
إبراد : 
؟ - من معاني الإبراد في اللغة : الدخول في البرد 
والدخول في آخر الغهار. ” 

وعند الفقهاء: تأخير الظهر إلى وقت 
الرد © ٠‏ 


الحكم الإإحالى ومواطن البحث : 

“"' - تكلم ا لفقهاء عن البرد في التيمم والجمعة 
والجماعة وجمع الصلوات والحدود والتعازير 
والصلاة . 

. لسان العرب. والمصباح المنير. والصحاح 5 المادة‎ )١( 

زقة6 المضباح المنير وتاج العروس مادة: «برد».' 


ز[فة الطحطاوي على مراقي الفلاح 8 والجمل على المميج 
وف 


الس ال لتيمه للحدث 
الأكبر والأصغر في البرد الشديد مع وجود الماءء 
إذا ل يجد مايسخنه وخحشي الضرر. وأجاز 
الأكبر دون الأصغر. لعدم تحفقق الضررفي 
الأصغرغالباء لكن لو تحقق الضرر جاز فيه 
أيضا اتفاقاء كم قرره ابن عابدين, قال: لأن 
الحرج مدفوع بالنص. وهو ظاهر إطلاق 
المتون. 
وأجاز المالكية التيمم للبرد الشديد المسبب 
برودة الماء. إذا خاف الصحيح الحاضر أو المسافر 
خروج وقت الصلاة بطلبه الماء وتسخخينه 00 
دوق صلاة الجمعة والجاعة: أجا 
الفقهاءفي البرد الشديد التخلف عن صلاة 
الجمعة. وعن صلاة الجماعة نهارا أو ليلا . 9) 
ج - وفي جمع الصلوات : أجاز المالكية. وهو 
رأي للحنابلة الجمع بين العشاءين فقط جمع 
تقديم في البرد الشديدى حال أو متوقعا . 
وأجاز الشافعية الجمع بين الظهر والعصرء 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١57 /١‏ ط بيروت, وحاشية الدسوقى على 
الشسرح الكبير .16١ /١‏ وبداية المجتهد لابن رشد /١‏ 17+ ط 
الحلبي. والمهذب ١/ه8*ط‏ الحلبي. ولمغنى لابن قدامة 
1/١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 5ه ط بيروت. وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير 584٠0 /١‏ ط الحلبي, وقليوبي وعميرة 2777/1١‏ 
الحلبي. والمغني لابن قدامة 7/ 777 ط الرياض. 


دلاة- 


برد “ا برد . برا ١‏ 


ومنع الحنفية الجمع بين الصلوات تقدي) أو 
هما: مزدلفة وعرفة. )١(‏ 

د وفي الحدود والتعازير: أوجب الحنفية 
والمالكية والشافعية في الحملة منع إقامة الحدود 
والتعازير فيا دون النفس في البرد الشديد. 
حتى يعتدل الزمان, لأن إقامتها مهلكة. وليس 
ردعا. 9) 

ه_وفي الصلاة: أجاز الحنفية والمالكية 
والحنابلة السجود على كور العامة أثناء الصلاة 
على الأرض المكشوفة الباردة للضرورة . 9) 


0 


برد 
انظر: ميأه . 


(5) حاشية ابن عابدين 7/١‏ 7605ل وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير "٠ /١‏ ط الحلبي . وقليوبي وعمصيرة .14571//١‏ والمغني 
ط الرياض. 

)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار 1/ 478. والفواكه الدواني 
على رسالة القيرواني ؟/ 191١‏ ط بيروت. وبداية المجتهد لابن 
رشد؟/ ه14 طالقاهرة. والمهذب 77١/7‏ ط بيروت. 
وقليوني وعميرة 4/ 187 ط الحلبي . 

(؟) حاشية ابن عابدين ١/ه”.‏ #85 ط بيروت. وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ ه”؟ الحلبيء والمغني /١‏ /11ه. 
لط الرياض. 


التعريف : 

١‏ -البر بالضم يطلق لغة: على القمح. 
والواحدة منه 20 وهو في الاصلاح مبذا 
المعنى . 


الحكم الإحمالي : 
١‏ - البر - من حيث كونه حبا خخارجا من الأرض 
- وجبت فيه الزكاة إذا بلغ خمسة أوسق عند 
الجمهور. ومنهم أبويوسف ومحمد. وأوجبها 
أبوحنيفة في الخارج مطلقاء ولو لم يبلغ خمسة 
أوسق. 0 ' 

ونسبة الواجب إذا سقيت الأرض سيحا أو 
نزاء الشحاء : العمشعر وإذا سقيت بالنة : نضفتب 
العشرء ‏ وهذا باتفاق. 

وإذا كانت الأرض خراجية ففيها الخراج 
دون العشر عند الحنفية . 9) 


)١(‏ لسان العرب. والصحاح . والمصباح مادة «برر). 

)١(‏ الاختيار ١١8 .74/75 011١/١‏ طالمعرفة. وقليوبي 
5 ططعيسى الحلبي. وجواهر الإكليل 2154/١‏ 
والمغنني ؟1/ 591٠‏ 
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والبر من الأجناس المجزئة في صدقة الفطر 
الواجبة, والقدر المجزىء منه صاع عند 
الجمهور. ونصفه عند ا حنفية . (') وتفصيله في 
صدقة الفطر. 

وإذا قصد في البر التجارة قوم كالعروض»ء 
وأخخرجت عله الزكاة كنا تخرج عنها . وتفصيله في 
الزكاة . 

ويعد الير من الماليات المتقومة التي يجوز بيعها 
وهبتها والسَّلّم فيهاء ويدخله الربا إذا بيع 
تتعلت :قارط له المرائلة وانكلول والنقا بهن . 
لقول رسو الله ة : «والذهب بالذهب. 
والفضة بالفضة,. والير بالبر. 0 

ك| لا يجوز بيعه محاقلة في الجملة. وهي : بيع 
الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة ولوخرصاء 
ولا محخاضرة., وهي : البيع قبل بدو الصلاح 
والزرع أخضرء. خلافا لبعض الحنفية. ©) 

والتفصيل في (البيع. والرباء والبيع المنبي 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 586. وابن 
عابدين ؟/0/5. وبداية المجتهد .5887/١‏ والمغني 
*/ لاه ط الرياض. 

(؟) حديث: «الذهب بالذهب. . .» أخرجه مسلم 
(5/١١؟1١‏ -طالحلبي). 

(9") الاختيار؟/ 14 1180706 . وبدائع الصنائع 
081 *. والشرح الصغير ؟*/ 1/7 والدسسوقي 
ىل" وقليوبي /١‏ /ا77ا, والمغني 4/ 19. ٠١‏ 


عم عع ف لأسيو مم اع واج ا امف لاع الئوع 14 لابو اميه هبو شع اع 8 رف جاخ عدوا عا و2022 


١‏ - تدور معاني لفظ البر لغة: على الصدق 
والطاعة والصلة والإصلاح والاتساع قْ 
الإحسان إلى الناس . 

يقال بر بير إذا صلح . وبر في يمينه : إذا 
صدق. والبر: الصادق. وأبر الله الحج وبره: 
أي قبله. والير: ضد العقوةءوالميرة مثله. 
وبررت والدي : أى وصلتههما. 

ومن أسمائه سبحانه وتعالى : (البر) 5 
الصادق فيم| وعد أولياءه. ") 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
معناه اللغوي. فهوعندلهم: اسم جامع. 
للخيرات كلها. يراد به التخلق بالأخلاق 
الحسسنة مع الناس بالإحسان إليهم وصلتهم 
والصدق معهم. ومع الخالق بالتزام أمره 
واجتناب نهيه . 

كما يطلق ويراد به العمل الدائم الخالص من 
المأثم . 


)١(‏ لسان العرب مادة: «برر» . وتهبذيب الأسماء ولوف 


وةات 


ويقابله: الفجوروالإاثم. لأن الفجور 
خروج عن الدين. وسيل إلى الفسادء 
وانبعاث في المعاصي. وهو اسم جامع 
للشر ١‏ 
الحكم الإجمالي : 
" - تظاهرت نصوص الشريعة على الأمربالبر 
والحض عليه, فهو خلق جامع للخير. حاض 
على التزام الطاعة واجتناب المعصية . 

قال الله تعاى: ليس الب أن تولوا 
وجوهكم قِبَلَ المشرقٍ والمغرب ولكنّ البمَنْ 
أمن بالله واليوم ارا والكتاب 
والنبيسين وآتى امال على حُبهٍ ذُوِي الشربى 
واليتامى والساكين وابنَ السبيل والسائلين وفي 
الرقاب وأقَامَ الصلاة وآتى الزكاة والموقونَ 
257 إذا عَاهَدُوا والصّابرينَ 5 الساساء 
والضرّاء جين النامن + ارلفف الذين دقرا 
وأولئنك هم المتقون».9) 

جاء في تفسير القرطبي :7 أن البر هنا اسم 
جامع للخير. وقال: تقدير الكلام : ولكن البر 
بِرَمَنْ آمن . أو التقدير: ولكن ذا الب مَنْ أمن» 
وذلك أن النبي يك لاهاجر إلى المدينة, 
وفرضت الفرائض. وصرفت القبلة إلى 
الكعبة. وحدت الحدود. أنزل الله هذه الآية. 
املع الاري: 904705 والفخ الرباني 5/١‏ 7. هل 


(7) سورة البقرة / لالا١‏ 
(*) تفسير القرطبي 778/5 


فأفادت أن الير ليس كله بالصلاة» ولكن البر 
بالإييان بالله إلى آخرها من صفات الخير 
لقاب 

وقال تعالى : لوَبَعَاوَنُوا على الب والتقوى 
ولا تَعَاونُوا على الإثم والعدوان» . 27 

قال الماوردي : ندب الله سبحانه إلى 
التعاون بالبر وقرنه بالتقوى له. لأن في التقوى 
رضى الله تعالى وني البر رضى الناس, ومن 
جمع بين رضى الله تعالى ورضى الناس فقد 
تمت سعادته وعمت نعمته. 

وقال ابن خويز منداد: والتعاون على البر 
والتقوى يكون بوجوه. فواجب على العالم أن 
يعين الناس بعلمه فيعلمهم. ويعينهم الغني 
بعاله. والشجاع بشجاعته في سبيل الله. وأن 
يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة. 7" 

وفي حديث النواس بن سمعان قال: سألت 
رسول الله بِكلِِ عن الب والإثم. فقال رسول الله 
ل . «البنحُسَنُ الخلق. والإثم ماحاك في 
نفسك . وكرهت أن َطلِعٌ عليه النائن )57 

قال اروف في شرحه على مسلم : قال 
العلماء: البر يكون بمعنى الصلة. وبمعنى 
اللطف والميرة وحسن الصحبة والعشرة» 


)١(‏ سورة المائدة / ؟ 

(؟) تفسير القرطبي 47/5 

(*) حديث النواس بن سمعان قال: «سألت رسول الله 
كلة. . .» أخرجه مسلم (4/ 1980 ط الحلبي). 


انكس 


وبمعنى الطاعة. وهذه الأمور هي مجامع حسن 
الخلق . ومعنى حاك في صدرك : أي تحرك فيه 
وتردد» ولم ينشرح له الصدر. وحصل في القلب 
منه الشك وخوف كونه ذنبا. )١‏ 

ويتعلق بالبر أحكام كثيرة منها: 

بر الوالدين : 
 “‏ بر الوالدين بمعنى : طاعتهم| وصلتهم| وعدم 
عقوقه)ء والإحسان إليهما مع إرضائه| بفعل 
مايرنيذدانهملم يكن إثما. قال الله تعالى : 
«وقضى رَبك ألا تَعْبُدُوا إلا إيّاه وبالوالدين 
إخساناي . 9) 

وفي حديث عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال: سألت رسول الله يكل : أي العمل 
أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتهاء 
قلت تم اى #اقال :ير الوالديق + قلت ثم 
أي ؟ قال: الجهاد 5 سبيل الله)”) 

فهذه النصوص تدل على وجوب بر الوالدين 
وتعظيم حقه|. 

وللتفصيل في بيان حق الوالدين وبرهما انظر 
مصطلح (بر الوالدين) . 
بر الأرحام : 
5 - برالأرحام وهوبمعنى صلتهم والإاحسان 
(1) النووي على مسلم ١1١1/17‏ 
)١(‏ سورة الإسراء / 5 
(9) حديث عبداله بن مسعود: «سألت رسول الله. . . » 


أخرجه البخاري (الفتح 4/7 ط السلفية) ومسلم 
(90/1- ط الحلبي) 


عق عض معو عه وافايط 6ل ماوع عله عه ارمع عي ع عام و واه ها عا عي اها عا جاع هاما راغ هه عا واعا هونو اواو وا 


ومواساتهم . 

قال الله تعالى : #واعبَدوا الله ولا تشركوا به 
شيكاوبالوالدين إحستاناء وبنذي العريق 
واليتامى والمساكين والجارذي القربى والجار 
الجنب والصاحب بالْجَنْب وار بن السبييلٍ 
تاملك انالك نا 

وفي حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه 9) 
قال: رسول الله يَييْةِ : «إن الله تعالى خلقّ 
الْحَلّقّ. حتى إذا فرغ منهم. قامت الرحم 
فقالت: هذا مقام العائذٍ بك من القطيعة قال 
نعم أماترضين أن أصل من وصلك», وأقطع 
من قطعك؟ قالت: بلى قال: فذلك لك 


ثم قال رمسول الله عل : رمو إن شئتم : 
0 إِنْ ولع 9 تَفْسِدوا في الأرض 


١‏ ارخنامكم أولقفك الذين لَعَنيم الله 
اصته وأعمى أنْصارّهم » . كي 
فهذه النلصوص تدل على أن صلة الأرحام 
وبرها واجب. وقطيعتها محرمة في الجملة. إلا 
اجا رجن ميد ال بم اا 
وتختلف هذه الدرجات باختلاف القدرة 


)١(‏ سورة النساء 57م 

(؟) حديث: «إن الله تعالى خلق الخلق . : . » أخرجه البخارى 
(الفتح 8/ ولاه ط السلفية) ومسلم (5/ ١981‏ 1 
الحلبي) 


(9) سورة محمد / 7ل مم 


اكه 


وها ة قاع معاه مو لوقع مع م ع هن ة وواهاه عع وو وو عع وم وماعا عو مفاورو ؤي علدا ء ملاوع 


والحاجة. فمنها الواجب. ومنها المستحب . إلا 
أنه لووصل بعض الصلة. ولم يصل غايتهاء لا 
يسمى قاطعاء ولوقصر عم يقدر عليه وينبغي له 


رمك 
قطعها ليه 0 الإنسانء 


كأبيه وجده وإن علاء وفروعه كأبنائه وبناته وإن 
نزلوا. ومايتصل بها من حواش كالإخوة 
والأخوات والأعسهام والعسمات والأخوال 
والخالات. ومايتصل بهم من أولادهم برحم 
عافد 0 

وللتفصيل انظر مصطلح (أرحام) . 
بر اليتامى والضعفة والمساكين : 
ووو الكساينالعفقف راتسا ما كن 
بالإحسان إليهم. والقيام على مصالحهم 
وحقوقهم. وعدم تضييعها. ففي حديث 
مول ب سعد د رضن اله عده ب ذال :قال 
رسول الله كك : رأ ناوكافل اليتيم في الجنة 
هكذا. ا بالسبابة والوسطى وفرج 
بينه)» . 5 


د رضي الله عنه قال : 
رسول الله عي : : «الساعي على الأرملةٍ 


١15/5 دليل الفالجين‎ )١( 
١١7/١1 (؟) النووي على مسلم‎ 
(؟) حديث سهل بن سعد قال: قالرسول الله ع : رأنا‎ 


وكافل اليتيم 0 . » أخرجه البخاري (الفتح م 
ط السلفية). 


والمسكين كالمجاهدٍ في سبيل الله . وأحسبه قال: 
وكالقائم الذي لايَفُرُّء وكالصائم الذي 
لا يفْطرم ١‏ 
الحج المرور: 

احج المبرورهو: الحج المقبول الذي 
لا يخالطه إثم ولا رياء.") 

وفي حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
أن رسول الله يل قال: «العمرة إلى العمرةٍ 
كفارة للا بَيُمَماء والحج المبر ور ليس له جزاءٌ إلا 


ا لم25 
البيع المرور: 

الحم لزي بطرلا ا را 
خيانة . 


ففي حديث أبي بردة بن نيارعن ابن عمر 
قال : سئل رسول الله 85 : أي الكسب أفضل 
قال: «عَمَلٌ الرجلٍ بيده » كل 5 


إن 
- 


5( 
مبر ورا 


)١(‏ حديث: «الساعي على الأرملة. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح ٠/”*ه‏ د ط السلفية) ومسلم (5585/:5؟ اط 
الحلبي) . 

() فتح الباري 7/١‏ 

(*) حديث : «العمرة إلى العمرة كفارة . 
(الفتح ع ناوه ط السلفية) ومسلم 14/5 ط 
اليا 

(4) حديث: أبي بردة بن نيار عن ابن عمر قال: سئل 
رسول الله يد : «أي الكسب أفضل؟ . . . » رواه الطبراني 
في الأوسط والكبير ورجاله ثقات . (مجمع الزوائد للهيشمي 
4 ط القدسي). 


1 . » أخرجه البخارئن 


,كلدك 


برم 3 بر الوالدين ١‏ 


- براليمين معناه: أن يصدق في يمينه» فيأتي 
افكت قلي 

قال اللناتضالى :ولا معيو الأيان يعد 
تَؤكيدها وَقَدْ جَعَلْتُم الله عَلَيكم كفيلاء إنَّ الله 
يَعْلمُ ماتفعَلون» . 7) 

وهوواجب في الحلف على فعل الواجب أى 
ترك الحرام. فيكون يمين طاعة يجب البر به 
بالتزام ماحلف عليه ويحرم عليه الحنث فيه . 

أما إن حلف على ترك واجب أوفعل محرم 
فهويمين معصية, يجب الحنث فيه . 

فإن حلف على فعل نفل. كصلاة تطوع أو 
صدقة تطوع فالتزام اليمين مندوب. ومخالفته 
مكروهة . | 

فإن حلف على ترك نفل فاليمين مكروهة. 
والاقامة عليها مكروهة. والسنة أن محنث فيها . 

1 إنكانت على فعل مباح فالحنث بها مباح 8 

قال رسول الله يي : «إذا حلفت على يمين 
فرأًيتَ غيرنها خي زا منها فأتِ الذي هوخير 
وكفْرٌ عن يمِينك»77) 

وللتفصيل انظر مصطلح (أيهمان) . 
(امسورة الح 1 
(؟) روضة الطالبين ؟/ .٠١‏ والمغني 497/9 


99؟) حديث: «إذا حلفت على يمين 0 .» أخرجه البخارى 
(الفقفح ١‏ طالسلفية) ومسلم (9/ ١١104‏ ط 
الحلبي) واللفظ للبخاري. 


لاذه فوع عه ع اوم ون هاو رهاط هع لاوا ووم ووه وق ع اغا عع اه لعافو وروا فاع وز اهام 


١‏ -من معاني البر في اللغة: الخير والفضل 
والصدق والطاعة والصلا”١)‏ 

وني الاصطلاح: يطلق ني الأغلب على 
الإحسان بالقول اللين اللطيف الدال على 
الرفق والمحبة. وتجنب غليظ القول الموجب 
للتقرة واقنتزان ذلك بالشققة والعظف والتودد 
والإحسان بالمال وغيره من الأفعال 
الما اف 7 

والأبوان: هما الأب والأم . 9) 

ويشمل لفظ (الأبوين) الأجداد 
والجدات .7 قال ابن المنذر: والأجداد اباء 


ش (١)لسان‏ العرب. والمصباح المبير. والصحاح مادة «برر». 


والكليات لأبي البقاء 544/١‏ ط دمشق. وزارة الثقافة 
15 

(؟) الفواكه الدواني على رسالة القيرواني /١‏ 272417-97 
والزواجر عن اقتراف الكبائر للهيثمى 51/١‏ ط دار 
المعرفة ببيروت . ْ 

(*) لسان العرب . والصحاح ١/ه‏ 

(5) حاشية ابن عابدين */ 7٠١‏ (التعليق على قول الشارح له 
أبوان). وتبسين الحقائق شرح كنز الدقائق 747/7 - 


١ سر‎ 


والحدات أمهات. فلا يغزوالمرء إلا بإذنهم . 
ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الإخوة 
وسائر القرابات . )١(‏ 


حكمه التكليفى : 

اهتم الإسلا م بالوالدين اهتماما بالغا. 
وجعل طاعتهم والبر ببه| من أفضل القربات . 
ونبى عن عقوقههم| وشدد في ذلك غاية التشديد 
كما ورد في القران المجيدفي قوله سبحانه 
ا ل ا وظه 
وبالوالدين إحساناء إما يبلن عندّك الكير 
أحدهما أ وكلاهما فلا تقل قا أفٌ ولا ترا ول 
هما قلا كريما . واخفض هما ججناخ الذُلَ من 
الرّحمة وقل رب ارحَمهم| كما ربيّانٍ صَغِير اه 7") 
فقد أمرسبحانه بعبادته وتوحيذه وجعل بر 
الوالدين مقرونا بذلك. والقضاء هنا: بمعنى 
الأمر والإلزام والوجوب . 

كا قرن شكرهما بشكره في قوله سبحانه : 
دن اشْكْرْي وَلِوَالدَيْك إلي المصير» . 7" 
فالشكر لله على نعمة الإيهان» وللوالدين على 


نعمة التر بية . وقال سفيان بن عيينة : من صلى 


ب والمهذب في فقه الإمام الشافعي ؟/ .7*١‏ وتحفة المحتاج 
بشرح المنهاج 777/4 78. ومطالب أولي النبى 
ماه 

١4١/٠١ الجامع لأحكام القران للقرطبى‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء / 377. 54 1 

(*) سورة لقمان / ١4‏ 


الصلوات الخمس فقد شكر الله تعالى. ومن 
دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد شكرهما. 
وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود 
قال: سألت النبي ككل : أي الأعمال أحب 
إلى الله عزوجل؟ قال: «الصلاةٌ على وَنتهاء 
قال: لواى؟ قال: «برٌ الوالدين» قال: ثم أي؟ 
قال: «الجهاد في سبيل الله . 2١‏ فأخر يَلِهِ أن 
بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي 
أعظم دعائم الإسلام . 5 
وقدمنفي الحديث بر الوالدين على الجهاد. 
لأن برعما فرض عين يتعين عليه القيام به 
ولاينوب عنهفيهغيره. فقدقالرجل 
لابن عباس رضي الله عنه|: إني نذرت أن أغزو 
الروم» وإن أبويٌ منعاني. فقال: أطع أبويك, 
فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك . 9) 
والجهاد في سبيل الله فرض كفاية إذا قام به 
البتعض سقط عن الباقين, وبر الوالدين فرض 
عين» وفرض العين أقوى من فرض الكفاية . 
وفي خصوص ذلك أحاديث كثيرة منها مافي 
صحيح البخاري عن عبدالله بن عمروقال: 
جاء رجل إلى النبي يل فاستأذنه في الغرو. 


» . . حديث ابن مسعود: «أي الأعمال أحب إلى الله.‎ )١( 
_ط السلفية) ومسلم‎ 4٠0/٠١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
طالحلبي).‎ /١١ 

77/8 717/٠١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

7 المهذب في فقه الإمام الشافعي ؟/ 57١‏ 


ل 


ا ل ا ا ع ع ع ع ع ع 0 


فقال: «أحيّ والداك؟» قال: نعم. قال: 
«قفيه| فجاهد”» ١(‏ 

وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمروبن 
العاص . جاء رجل إلى رسول الله يِه فقال: 
بنت اجايعف عان الجر وتركت أبويّ 
يبكيان فقال: «ارجع إليها اي ىا 
وان 

وفيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر 
إلى رسول الله يَلِِ من اليمن. فقال: «هل لك 
جد باليمن»؟ قال: أبواي . قال: دأذنا لك؟» 
قال: لا. قال: «فارجع فاستأذنه فنْ أذِنَا لك 
باهذ وإلا هماه © 

هذا إذا م يكن النفير عاما. إلا أضبخ 
خوج فرعن غينة إذ يجين على الع 
الدفع والخروج للعدو © 

وإذا كان بر الوالدين فرض عين» فإن خلافه 


(1) حديث: «ففيهما فجاهد. 
0 3ط السلفية). 
(؟) حديث: «ارجع إليهما فأضحكهم). . . » أخرجه أبوداود 
78/5 ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (4/ ١67‏ -ط 
دائرة المعارف العثانية) وصححه., ووافقه الذهبي . 

() حديث : «هل لك أحد باليمن. . .» أخرجه أبوداود 
(5/ 4 ط عرزت عبيد دعاس) والحاكم (9/ ٠١4-٠١‏ 
ط دارة المعارف العشانية) وقسال الذهبي : ودراج واه. 
يعنى الذي في إسناده. وتقدم شاهده. 

(4) فتح القدير على الهداية ه/ 0144 والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي 740/٠١‏ 


. . » أخرجه البخاري (الفتح 


معصية.ء حيث لا طاعة لمخلوق في 
الخالق ' )١(‏ 


معصية 


البر بالوالدين مع اختلاف الدين : 
“' - البر بالوالدين فرض عين كما سبق بيانه» ولا 
يختص بكونى| مسلمين, بل حتى لوكانا كافرين 
يجب برهما والإحسان إليهما مالم يأمرا ابنهها بشرك 
أ و ارتكاب معصية . قال تعالى : «إلا يباكم الله 
عن الذين ل يُقاتِلوكم ف الدّين وم فجُوكم من 
دياركم أن تب وضم 0 إليهم. إن الله يحب 
المقسطين» . 9) 

فعليه أن يقول لما قولا لينا لطيفا دالا على 
الرفق بها والمحبة لهماء ويجتنب غليظ القول 
الموجب لنفرتهماء ويناديهما بأحب الألفاظ إليهماء 
وليقل لما ما ينفعه] ني أمردينه) ودنياهماء ولا 
يتبرم بها بالضجر والملل والتأفف. ولا ينبرهماء 
وليقل لما قولا كريما. 

وفي صحيح البخاري عن أسماء قالت: 
قدمت أمي وهي مشيركه في عه تريش ومدتيم 
إذ عاهدوا النبي ككةِ مع أبيها.ء فاستفتيت النبي 
فقلت: إِنَّ أمي قدمت وهي راغبة 


ال4١‎ 1/9 /4 أبن عابدين / ٠"ء والشرح الصغير‎ )١( 
١14٠ /١ والفروق للقراني‎ 
4./ (1؟) سورة الممتحنة‎ 


-68ك]اه 


وفوفوو يوم و ور و ومنو ةيةه اناوه هه امو فل مه مايه مايه يفيه يمر مه ممم مه رهن م66 ممه 


أَفاصِلّها؟ قال: «نعم. صِلٍ أمكِ»”) 

وفي رواية أخرى عنها قالت: أتتني أمي 
راغبة في عهد النبي كلو فسألت النبي كَل . 
أأصلها؟ قال: «نعم» قال ابن عبينة : فأنزل الله 
عزوجل فيها ظلا ينباكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن 
تبر وهم 4 . 0" وفي هذا المقام قال الله تعالى : 
«وَوصينا الإنسان بوالديه حيناة ون جاهداك 
شرف بي مالَيِسٌ لَك به عِلْم فلا طِعهاء إل 
مرجعُكم فَابككُم بها كننّم تعْملون 7.4 قيل 
ل 
قال: كنت بارا بأمي فأسلمت فقالتٌ: لتدعن 
دينك أولا اكل ولا أشرب شرابا حتى أموت 
فتعير بي » ويقال: يا قاتل أمه 
ويوما. فقلت: يا أماه: لوكانت لك مائة نفس. 
فجوجناشما شبانا نكت درى هذا إن 
شئتِ فكليء وإن شئت فلا تأكلي . فلما رأت 
ذلك كَل © 


. وبقيت يوما 


». . حديث أسماء قالت: «قدمت أمي وهي مشركة.‎ )١( 
ط السلفية).‎ 417/٠١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 

)١(‏ سورة الممتحنة / 8 وانظر الجامع لأحكام القران للقرطبي 
.50-٠‏ وفتح الباري شرح صحيح 
البخاري 4/ 4١٠‏ . والفروق للقرافي /١‏ 2.1416 والفواكه 
الدواني 287/7 والشرح الصغير 4/ ./5٠‏ والزواجر 
عبن اقتراف الكبائر للهيثئمي ؟/ 70 ط دار المعرفة . 

(*) سورة العنكبوت /8 

(5) الجامع لأحكام القران للقرطبي ."78/١‏ - 


هذا وفي الدعاء بالرحمة الدنيوية للوالدين 
غير المسلمين حال حياتهيا خلاف ذكره 
القرطبي . 

أما الاستغفار لما 0 اإستحاد! :إل ٍ 
0 : #ما كانَ لِلنِي والذين آمنوا أن 

متسلروا المشدركين وار كاننا 0 قربى ه017 

2 نزلت في استغفاره كَِ لعمه أبي طالب 
واستغفار بعض الصحابة لأبويه المشركين . 
وانعقد الإجماع على عدم الاستغفار لما بعد 
وفاتهم| وحرمتهء وعلى عدم التصدق على 
روحه|. '") 

أما الاستغفار للأبوين الكافرين حال الحياة 
فمختلف فيه» إذ قد يسَلان. 

ولومنعه أبواه الكافران عن الخروج للجهاد 
الكفائي. نحخافة عليه. ومشقة لها بخروجه 
وتركهماء فعند الحنفية: لما ذلك. ولا يخرج إلا 
بإذنها برا مهما وطاعة لماء إلا إذا كان منعههم له 
لكراهة قتال أهل دينهاء فإنه لا يطيعهم| ويخرج 
له 09 


ع وحسديث سعد بن أبي وقاص قال: وكنت بارا بأمي 
فأسلمت . 0 

١١ / سورة التوبة‎ )١( 

(؟) الجاميع لأحكام القران للقرطبي ٠‏ 0 ك3, ل 
الدواني ؟/ 854". والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 
١5‏ 5/ء وشرح إحياء علوم الدين "١5/5‏ 

(؟) ابن عابدين "/ 77١‏ 


لاككهت 


وعند المالكية والشافعية والحنابلة : يجوزله 
الخروج للجهاد بغير إذنهماء لأنما متهمان في 
الدين. إلا بقرينة تفيد الشفقة ونحوها عند 
المالكية. وقال الثوري : لا يغزوإلا بإذنهم) إذا 
كان الجهاد من فروض الكفاية . 

أما إذا تعين الجهاد الحضور الصف. أوحصر 
العدق أو استنفار الإمام له بإعلان النفير العام 
فإنه يسقط الإذن. ويجب عليه الجهاد بغير 
مياه اصع وجيا علي السامن؛ 
لصيرورته فرض عين على الجميع ."2 
التعارض بين بر الأب وبر الأم : 
4 -لما كان حق الوالدين على الأولاد عظيماء 
فقد نزل به القران الكريم في مواضع كثيرة» 
ووردت به السنة المطهرة. ويقضي ذلك بلزوم 
برهما وطاعتهه| ورعاية شئونهما والامتثال لأمرعماء 
فيها ليس بمعصية» على نحو ماسبق بيانه . 

ونظرا لقيام الأم بالعبء الأكبر في تربية الولد 
اختصها الشارع بمزيد من البرء بعد أن أوصى 
. ببرهماء فقال تعالى : #ووصينا الإنسان بوالديه 
حَلََه أمه وَهْتَاً على وَهْنِ وَفصَاله في 
عَامين» . 9) 
)١(‏ المهذب ؟/ وتحفة المحتاج بشرح المنباج 737/4 

ومطالب أولي النهى 01/7., والمغنى 4/ 864 ط الرياض 

الحديثة. والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ؟/ 107/8 


والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١4٠١/٠١‏ 
(1) سورة لقمان / ١4‏ 


وعن أ هريرة رضي الله عنه قال: جاء 
رجل إلى النبي كله فقال: يا رسول الله : من 
أحنٌّ بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم 
من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» 
قال: ثم من؟ قال: «أبوكم )١(‏ 

وقوله كك دإن الله يوصيكم بأمهاتكم. ثم 
يوصيكم بأمهايكم ثم يُوصيكم بأمهاتكم. ثم 
يوصيكم بابائكم. ثم يوصيكم بالأقرب 
فالأقرب» 9) 

ومن حديث عائشة رضي الله عنها: سألتٌ 
النبي كه : «أي الناسٍ أعظم حقا على المرأة؟ 
قال: زوجها. قلتٌ: فعلى الرجل؟ قال 


9 
أمهم. 9©) 


ففيم| ذكر ‏ وغيره كثير ‏ مما سبق بيانه دليل 
على منزلة الأبوين, وتقديم الأم في البر على 
الأب في ذلك. لصعوبة الحمل. ثم الوضع 
والامه. ثم الرضاع ومتاعبه. وهذه أمور تنفرد 
بها الأم وتشقى بهاء ثم تشارك الأب في التر بية» 


)١(‏ حديث: «من أحق بحسن صحابت . : .» أخرجه 


البخاري (الفتح 401١/٠١‏ ط السلفية). 

)١١(‏ حديث: «إن الله يوصيكم بأمهاتكم .»أخرجه 
البخاري في الأدب المفرد (ص 7١‏ ط السلفية) والحاكم ش 
 ”65١/5(‏ ط دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه 
الذهبي . 

(*) حديث عائشة : «أي الناس أعظم حقا على المرأة؟. . .» 
أخرجه الحاكم (4/ ١6١‏ ط دائرة المعارف العثمانية) وفي 
إسناده جهالة. ميزان الاعتدال للذهبي (44/4ه ‏ ط 


الحلبي). 


لاأك- 


وموف ةيوم م ء يرودو موث مة مي فو و ويه نو ةم مم مم ممم من ف د ره م رمم مم مرا نه م هن رن ممه 


فضلا عن أن الأم أخوج إلى الرعاية من الأب. 
ولا سيما حال الكبر . ”") 

وفي تقديم هذا الحق أيضا: أنه لووجبت 
النفقة على الولد لأبويه. ولم يقدر إلا على نفقة 
أحدهماء ققدم الأم على الأب في أصح 
الروايات عند الحنفية والمالكية والشافعية. وهو 
رأي عند الحنابلة» 29 وذلك لما لها من مشقة 
الحمل والرضاع والتر بية وزيادة الشفقة, وأخها 
أضعف وأعجز. هذا مالم يتعارضا في برهما. 
© فإن تعارضا فيه. بأن كان في طاعة أحدهما 
معصية الآخر. فإنه ينظر. إن كان أحدهما يأمر 
بطاعة والآخر يأمر بمعصية, فإن عليه أن يطيع 
الآمر بالطاعة منهه| دون الآمر بالمعصية. فيها أمر 
به من معصية . لقوله يَكلِْ : «لا طاعة لمخلوقٍ في 
معصية الخالق)7(" وعليه أن يصاحبه بالمعروف 
للأمر بذلك في قوله تعالى : «إوصاحبه) في 


2407 401/٠١ فشح الباري بشرح صحيح البخاري‎ )١( 
وشرح إحياء علوم الدين للغزالي لف والزواجر عن‎ 
ط دار المعرفة. والجامع‎ ١/7 اقتراف الكبائر للهيتمي‎ 
>80 - 5/١4 لأحكام القران للقرطبي‎ 

)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 7/ 71. والفواكه الدواني 
7 84* وروضة الطالبين 9/ 46 المكتب الإسلامي. 
والمغني لابن قدامة 1/ 4 4ه ط الرياض الحديثة . 

(*) حديث : دلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» أورده بهذا 
اللفظ افيتمي في المجمسع وقال: رواه أحمد والطبراني 
ورجال أحمد رجال الصحيح مجمع الزوائد (ه/ 7١‏ ط 
القدسي) . 


الدنيا معروفا#”" وهي وإن كانت نزلت في 
الأبوين الكافرين» إلا أن العبرة بعموم اللفظ 
لا تتصوهن السيس: 

أما إن تعارض برهما في غير معصية» وحيث 
لا يمكن إيصال البر إليهم) دفعة واحدة. فقد 
قال الجمهور: طاعة الأم مقدمة, لأنها تفضل 
الأب في البر . ©" وقيل : هما في البر سواء. فقد 
روي أن رجلا قال لمالك : والدي في السودان. 
كتب إلي أن أقدم عليه وأمي تمنعني من ذلك. 
فقال له مالك: أَطِمْ أباك ولا تعْص أمك. 
يعني أنه يبالغ في رضى أمه بسفره لوالده. ولو 
بأخذها معه. ليتمكن من طاعة أبيه وعدم 
عصيان أمه . 

وروي أن الليث حين سئل عن المسألة بعينها 
قال: أطع أمك. فإن ها ثلثي البر . كما حكى 
الباجي أن امرأة كان لها حق على زوجهاء 
فأفتى بعض الفقهاء ابنها: بأن يتوكل لها على 
أبيه. فكان يحاكمه., ويخاصمه في المجالس 
تغليبا لجانب الأم . ومنعه بعضهم من ذلك. 
قال: لأنه عقوق للأب. وحديث أبي هريرة إنا 
دل على أن بره أقل من بر الأم, لا أن الأب 
يُعق . ونقل المحاسبي الإجماع على أن الأم 
مقدمة في البر على الأب . 9© 
)١(‏ سورة لقمان / ١6‏ 


(7) الفواكه الدواني ؟/ 9814 
(7) الفروق للقراني .147/١‏ وتبذيب الفروق ببامشه- 


اذكه 


بر الوالدين والأقارب المقيمين بدار الحرب : 
١‏ - قال ابن جرير: إن بر المومّن من أهل 
الحرب. من بينه وبينه قرابة نسب. أومن لا 
قرابة بينه وبينه ولا نسب. غير حرم ولا منبي 
عنهء إذا لم يكن في ذلك تقوية للكفار على 
المسلمين, أودلالة على عورة لأهل الإسلام » 
أو تقوية لهم بكراع أوسلاح . ٠‏ 

وهوموافق لما نقل عن ابن الجوزي الحنبلٍ في 
الآداب الشرعية. ولا يختلف عما ذكر. واستدل 
له بإهداء عمر الحلة الحريرية إلى أخيه المشرك . 
وبحديث أساء”' وفيهم| صلة أهل الحرب 
وبرهم وصلة القريب المشرك .7 

ومن البر للوالدين الكافرين الوصية لهماء 
لأنيها لا رثات اتنب المسليم, 

وللتفصيل ر: (وصية). 
بم يكون البر ؟ 
يكون بر الوالدين بالإإحسان إليهما بالقول 
اللين الدال على الرفق بها والمحبة لها وتجنب 
غليظ القول الموجب لنفرتهماء وبمناداته| بأحب 
الألفاظ إليهماء كيا أمي ويا أبي. وليقل هما 
ماينفعهم] في أمر دينبم|ء ودنياهما ويعلمه]| 


حت ص .15١‏ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري 
يي 

. جامع البيان للطبري 55/158 ط مصطفى الحلبى‎ )١( 

(؟) حديث أسماء سبق تخريجه (ف/ *) ْ 

(*) الآداب الشرعية 497/١‏ 497 


عثم ممعم ةمي ةي رم هنم رن وه وو واية رن ررد مهفو ممه نفوموني ويم ووم مور م مانن مثلم 


مايحتاجان إليه من أموردينهماء وليعاشرهما 
بالمعروف . أي بكل ما عرف من الشرع جوازه. 
فيطيعه] في فعل جميع ما يأمرانه به» من واجب 
أومندوب»ء وفي ترك مالا ضرر عليه في تركه . 
ولا بحاذيه| في المشي . فضلا عن التقدم عليههماء 
إلا لضرورة نحوظلام» وإذا دخل عليه] لا 
يجلس إلا بإذنهماء وإذا قعد لا يقوم إلا بإذنههاء 
ولا يستقبح منهم نحو البول عند كيرهما أو 
مرضه ]لما في ذلك من أذيتهما. قال تعالى : 
لواعْبدُوا الله ولا تشركوا به شيثاء وبالوالدين 
إخسانا» . 9) 

قال ابن عباس : يريد البر بهها مع اللطف 
ولين الجانب» فلا يغلظ لما في الجواب, ولا يحد 
النظر إليهماء ولا يرفع صوته عليهما. "7 
إليهما بسب أوشتم أوإيذاء بأي نوع من 
أنواعه. فإنه من الكبائر بلا خلاف. ففي 
محم بل عر عجداكه بن عمروأن 
رسول الله يلي قال : «إن مِنَ الكبائر شتم 
الرجلٍ والديه. قالوا : يارسول الله وهل يشتم 
الرجل والديه؟ قال: ع َنْب الرجل أبا 
الرجلٍ ا وح اله قيس ات 
رواية أخرى: وإن من أكبر الكبائر أن يلعن 


)١(‏ سورة الناء/ 5م 
(9) الفواكه السدواني ؟/87-787. الزواجر عبن اقتراف 
الكبائر ؟/ 55 


--215ت 


الرجل والدَيّهِ . قيل: يا رسول الله وكيف يلعن 
الرجل والديه؟ . قال: يسب أبا الرجل فيسب 
الرجل أباه»7”) 
8 ومن برهما صلة أهل ودهماء ففي الصحيح 
عن ابن عمر قال: سمعت رس ول الله وَكِهِ 
يقول: (إداضق ا سوو ار قله الرعل أهل ود 
أبيه بعد أنْ يُوليي9) فإن عاك أونات غظا 
أهل وده ويحسن إليهم. فإنه من تمام الإحسان 
إليه . 
وروى أبوأسيد وكان بدريا قال: كنت مع 
النبي كه جالساء فجاءه رجل من الأنصار 
فقال: يارسول الله. هل بقي من بر والدي بعد 
فوعيها شيء أبرهما به؟ قال: «نعم. الصلاة 
عليهماء والاستغفارٌ لهماء وإنفاذ عَهِدهما من 
بعدهماء وإكرام صديقهماء وصلة الرحم التي 
لا رَحِمّ لك إلا من قبَلهماء فهذا الذي بَمِيَ 
عللفه © 


)١(‏ الزواججر عن اقتراف الكبائر 7/75 57. والفواكه الدواني 
؟/ 88" والجامع لأحكام القران للقرطبي 578/٠١‏ 
وحديث: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن . . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 4٠0/٠١‏ ط السلفية) ومسلم -9457/١(‏ 
ط الحلبي) . 
(؟) حديث: «إن من أبرالبر صلة الرجل . . . .» أخرجه 
مسلم (54/ 19178 ط الحلبي) . 
(*) حديث: «مل بقى من بروالدي . . . » رواه أبوداود 
(/ 701 ط عزت عبييد دعاس) والحاكم (4/ ١68‏ - 
ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي. 


# امومع لهاك ع وها ع أو ها ودع جاه و لاماي الع خا ع علوي وه واه ايه ع مراع ليها م مده سعد مه 3 92 


وكان كك يدى لصدائق خديجة برا بها ووفاء 
لهاء وهي زوجته. فا ظنك بالوالدين . 7 


استئذانه| للسفر للتجارة أو لطلب العلم : 
9 - وضع فقهاء الحنفية لذلك قاعدة حاصلها : 
أن كل سف رلا يؤمن فيه الحملاك. ويشتد فيه 
الخطرء فليس للولد أن يخرج إليه بغير إذن 
والديه. لأنه| يشفقان على ولدهماء فيتضرران 
بذلك. وكل سفر لا يشتد فيه الخطريحل له أن 
يخرج إليه بغير إذنهاء إذا لم يضيعهماء لانعدام 
الضرر. 

وبذالا يلزمه إذنها للسفر للتعلم. إذالم 
يتيسرله ذلك في بلده. وكان الطريق آمناء ول 
يخف عليهما الضياع . لأنها لا يتضرران بذلك» 
بل ينتفعان به. فلا تلحقه سمة العقوق . أما إذا 
كان السفر للتجارة, وكانا مستغنيين عن خدمة 
ابنبماء ويؤمن عليههما الضياع . فإنه يخرج إليها 
بغير إذنها|. أما إذا كانا محتاجين إليه وإلى 
خدمتهء فإنه لا يسافر بغير إذنه|. 9) 


(١)الجامع‏ لأخكام القرآان للقرطبي ٠‏ ا(لمسألة 
العاشرة). إحياء علوم الدين 5/ 71. والفواكه الدواني 
يسن 
وحديث: «كان يبدي لصدائق خديجة ٠‏ .» أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ ١8‏ ط السلفية) . 
(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 7/ 44. وتبيين الحقائق 
شرح كنز الدقائق / 557., وابن عابدين / 7١‏ 


الال 


وفصل المالكية في السفر لطلب العلمء بأنه 
إذا كان لتحصيل درجة من العلم لا تتوفر في 
بلده. كالتفقه في الكتاب والسنة ومعرفة الإجماع 
ومواضع الخلاف ومراتب القياسء. كان له ذلك 
بغير إذنهما إن كان فيه أهلية النظرء ولا طاعة لما 
في منعه. لأن تحصيل درجة المجتهدين فرض 
على الكفاية . قال تعالى : 9ولَكنْ بتكم أمة 
يدُععون إل الخخير وَيَأْمُرونَ بالعروف وَينهُون 

عن المْكرع» 7 أما إن كان للتفقه على طريق 
التقليد, وفي بلده ذلك. لم يز له السفر إلا 
بإذنهما . 

وإذا أراد سفرا للتجارة يرجو به ما يحصل له 
في الإقامة فلا يخرج إلا بإذنه|. 9) 


حكم طاعتههما في ترك النوافل أو قطعها: 

٠ <‏ - قال الشيخ أبوبكر الطرطوشي في كتاب بر 
الوالدين : لا طاعة لما في ترك سنة راتبة» 

كحضور الجماعات. وترك ركعتي الفجر والوتر 

ونحوذلك. إذا سألاه ترك ذلك على الدوام , 

بيخلاف مالودعواه لأول وقت الصلاة وجبت 

طاعتهماء وإن فاتته فضيلة أول الوقت " 


٠١4 / سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) الفروق للقرافي 2١46/١‏ لد 
5, وجواهر الإكليل 767/١‏ 

(*) مطالب أولي النبى ؟/01. والمغني لابن قدامة 
* وكشاف القناع عن متن الإقناع "/ 26 
والفروق للقراني »١57/١‏ 5 » والشرح الصغير- 


ب الا 


حكم طاعتههما في ترك فروض الكفاية : 

١‏ سبق حديث صحيح مسلم فيمن أراد 
الهجرة وَأُحَدُ والديهحي , وفيه دلالة على تقديم 
خدمتهم ‏ الني هي واجبة عليه وجوبا عينيا - 
على فروض الكفاية» وذلك لأن طاعتههم| وبرهما 
فرض عين, والجهاد فرض كفاية» وفرض العين 
0 


حكم طاعتههما في طلبهم)| تطليق زوجته : 
روي الترمذي عن ابن عمرقال: 
كانت تحتي امرأة أحيّها » وكان أبي يكرههاء 
فأمرني أن أطلقها. فأبيتث» ل 
كك فقال: «يا عبذالله بن عمر طَلَّق 
امرأتك». 57 

وسأل رجل الإمام أحمد فقال: إن أبي يأمرني 
أن أطلق امرأتى . قال: لا تطلقها. قال: أليس 
عمر رضي الشاغتده آم ر ابن عذال أن يطلق 
امكراسة؟ قال: حتن ركون ابوك مغل عير 


- 9/4*لاء والفواكهالدوني ؟/*88, والزواجر 
فككد رف 

)١(‏ الفروق للقراني .٠16١ .١550-١414/١‏ والزواجر 
ذفنتس ترف 

(؟) حديث: «ابن عمر: كانت تحت امرأة . . . .» أخرجه 
الترمذي (8/ 485 ط الحلبي) وقال: حسن صحيح . 
وانظر الجامع لأحكام القران للقرطبي 2784/٠١‏ 
والزواجر ؟/ هلا 


١4 - ١٠ بر الوالدين‎ 


مثل عمرفي تحريه الحق والعدل. وعدم اتباع 
هواه في مثل هذا الأمر 


واختار أبوبكر من الحنابلة أنه يجب. لأمر 
البي يل لابن عمر. وقال الشيخ تقي الدين بن 
تيمية فيمن تأمره أمه بطلاق امرأته . قال: لا 
يحل له أن يطلقها. بل عليه أن يبرها. وليس 


50 تطليق امرأته من برها (') 


حكم طاعته| فيا لو أمراه بمعصية أو بترك 
واجب : 

١١‏ - قال تعالى : وَوْصينا الإنسانَ بوالديه 
ا وإنْ جاهَدَاك لِشْرك بي ما ليس لَك به 
00 وقال: «وإن جاهداك 
على أن نّْ تشْرك بي ماليس لك به علم فلا تطّعهم 
00 معروفا 74" ففيهم| وجوب 
برهما وطاعتهم| والإحسان إليهماء وحرمة عقوقها 
ومخالفتهماء إلا فيا يأمرانه به من شرك أو ارتكاب 
معصية فإنه في هذه ا حالة لا يطيعههم| ولا يمتثل 
لأوامرهماء لوجوب مخالفتهم| وحرمة طاعتهما في 
ذلك. يؤكد هذا قوله يل : «لا طاعة لمخلوق في 


)١(‏ الآداب الشرعية والمئح المرعية لابن مفلح المقدسي الحنبلي 
٠*١‏ ه. والزواجر ٠77/١‏ 

(؟) سورة العنكبوت /8 

(*) سورة لقمان / ١6‏ 


معصية الخالق)(' وللحديث المتقدم9") قُْ 
سعد بن أبي وقاص مع أمه فقد عصى أمرها. 
حين طلبت إليه ترك دينه. وبقي على 
مصاحبتها بالمعروف برا بها. وعصيانه لا فيه| 
أمرته به واجب. فلا تطاع في أمرها له بترك 
الواجبات . ” 


عقوق الوالدين وجزاؤه في الدنيا والآخرة : 
4 - بالإضافة إلى العقوق السلبي بترك برهماء 
فإن هناك صورا مختلفة للعقوق بعضها فعلي 
وبعضها قولي . 

ومن العقوق مايبديه الولد لأبويه من ملل 
وضجر وغضب وانتفاخ أوداجه. واستطالته 
عليه) بدالة البنوة وقلة الديانة خاصة في حال 
كرها. وعتد مر اذيك بلي باخش لين 
والمودة» والقول الموصوف بالكرامة» السالم من 
كل عيب» فقال تعالى : #إما يَبْلْغْنَّ عندك 
الكير أحدٌهما أوكلاهما فلا نَمل لها أفٌّ)ي9) 
فنبي عن أن يقول لما مايكون فيه أدنى تبرم . 

وضابط عقوقههما ‏ أو أحدهما هوأن يؤذي 


. حديث: «لا طاعة لمخلوق‎ )١( 

9)ر: (ف/م) 

(5) الشرح الصغير 4/ 78 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
٠‏ االمسألة الرابعة). و١/8‏ من سورة 
العنكبوت. و5١/*5-‏ 50. والفروق للقراني ١16 /١‏ 

(5) سورة الإسراء / 1 


. .» سبق تخريجه ف/ه 


كلا 


١١ ١54 بر الوالدين‎ 


الولد أحد والديه با لوفعله مع غيرهما كان محرما 
من جملة الصغائرء فينتقل بالنسبة إلى أحد 
الوالدين إلى الكبائر. (") 

وقد روي عنه ككل أنه قال : «يراح ريح الجنة 
من مسيرةٍ خمسمائة عام » ولا يحِدُ ريحها منان 
بعمله. ولاعاق, ولا مُدْمِنُ رع" وماروي 
عن عبدالرحمن بن أبي بكرة انه رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كل «الا أنبئكم بأكبر 
الكبائر؟ قلنا: بلى يارسول الله . قال: ثلاثا. 
الإشراكٌ بالله. وعقوقٌ الوالدين, وكان مُتكئا 
فجلس. فقال: ألا وقول الزوروشهادة الزور. 
ألا وقول الزوروشهادة الزور. فم زال يقولها 
حتى قلت: لا يسكت” 9) 

وقال ككل : «رضى الله في رضي الوالدين. 
وسخطٌ الله في سخط الوالدين». ©) 

وقوله ي: «كل الذنوب يؤخرٌ الله منها 
ماشاءً إلى يوم القيامة إلا عقوقٌ الوالدين, 


740 54١ 2578/٠١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) حديث: «يراح ريح الجنة من مسيرة خمسمائة . . . .» 
أخرجه الطبراني في الصغير, وقال الهيثمي : فيه الربيع بن 
بدر وهو متروك. مجمع الزوائد (6/ ١44‏ - ط القدسي). 

(6) حديث: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر. : . » أخرجه البخاري 
(الفتح 4٠00/٠١‏ ط السلفية) ومسلم 4١/١(‏ - ط 
الحلبي) . 

(4) حديث: «رضى الله في رضي الوالدين . . .» أخرجه 
الترمذي (4/ 7١١‏ ط الحلبي) وفي إسناده جهالة . ميزان 
الاعتدال للذهبي (5/ 78 ط الحلبي) . 


فإن الله عا لصاحبه ف 
الممات» . (0) 


جزاء العقوق : 
6 جزاء عقوق الوالدين أخرويا سبق الكلام 
عنهء وأما جزاؤه في الدنيا فهومن باب التعزير» 
ويختلف قدره باختلاف حاله وحال فاعله . 

فإن تعدى على أبويه: أوأحدهماء بالكء 
أو الضرب مثلا عزراه» أوعزره الإمام ‏ بطلبهه 
- إن كانا مشتنومين أومضروبين معاء أوبطلب 
من كان منبم معتدى عليه بذلك. فإن عفا 
المشتوم أوالمضروب كان ولي الأمر بعد عفوه 
على خياره في فعل الأصلح من التعزير تقويماء 
والصفح عنه عفواء فإن تعافوا عن الشة 
والضرب قبل الترافع إلى الإمام سقط التعزير. 

ويكون تعزيره بالحبس على حسب الذنب 
وال مهفوة. أوبالضرب أو التأنيب بالكلام 
العنيف, أو بغير ذلك مما به ينزجر ويرتدع . 9) 


». . حديث: «كل الذنوب يؤخر اللهُ منها ما شاء إلى.‎ )١( 
ط دائرة المعارف العثمانية) وقال‎ ١65 /4( أخرجه الحاكم‎ 
الذهبي : بكار ضعيف.‎ 

(؟) ابن عابدين “//198-11/8 1875-141: 31485 
4 وكشاف القناع 250-1١74 21157-11١/5‏ 
والأحكام السلطانية للماوردي 75 -778, والشرح 
الكبير 4/ ؟ ه _ هه" 


د الا 


ووموووره ماماو ووطاوع وو ع وم عه دوعو واه قبعه واوعوو 6 قاط و هه انه ع م الوه عه أ طلم ماو هام 


بررة 


التعريف : 
١-البرْزة‏ هي : المرأة البارزة المحاسن, أو 
المتجاهرة الكهلة الوقورة. التي تبر زللقوم 
يجلسون إليها ويتحدثون. وهي عفيفة . 

ويقال : امرأة برزة إذا كانت كهلة لا تحتجب 
احتجاب الشْوَابٌ, وهي مع هذا عفيفة عاقلة» 
تجلس للناس وتحدثئهم. من البروز 
والخروج . 9 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
المخدرة : 


” -المخدرة لغة: من لزمت الخدر, 29 والخدر: 


الس 
وفي الاصطلاح : الملازمة للخدر. بكرا 


)١(‏ المصباح المنيرء والقاموس المحيط. ولسان العرب. وترتيب 
القاموس المحيط . مادة: «برز». وكشاف القناع عن متن 
الإقناع ”18/5 طالسرياض. وحاشية ابن عابدين 
ط بيروت . 

(7) لسان العرب مادة وخدر». 


كانت أوثيباء ولا يراها غير المحارم من 
الرجال. وإن خرجت لحاجة. 7) 
وعلى هذا: فالمخدرة ضد البر زة . 


الحكم الإحمالي : 
“ - يرى الحنفية والشافعية والحنابلة وجوب 
حضور المرأة البر زة لأداء الشهادة, إذا تحملت 
شهادة ما يجوزشهادتها به. وتوقفت الدعوى 
على حضورهاء ولا يقبل في هذه الحالة الشهادة 
على شهادتهاء إلا إذا وجد مانع من الحضور. 
كمرض وسفرء فيرسل لا القاضي من يسمع 
شهادتهاء وتفصيله في أبحاث الشهادة. أما 
المخدرة فلا يجب إحضارها إلى مجلس القضاء . 
والمالكية لا يفرقون في أداء شهادة المرأة بين 
البر زة وغيرهاء والحكم عندهم أنها تنقل 
الشهادة عنباء لما ينالها من الكشف والمشقة . 9) 
هذا في الشهادة, أما في التقاضي فقد صرح 
الحنابلة أنه إن ادعي على المرأة البرزة أحضرها 
القاضي . لعدم العذر, ولا يعتبر لإحضارها في 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 245/4 847 ط بيروت,» وكشاف 
القناع عن متن الإقناع 5/ 174 ط الرياض. وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 778 ط الحلبي . 

(؟) حاشية ابن عابدين 4/4", 97" ط الحلبي. وكشاف 
القناع على متن الإقناع 5/ 44 ط الرياض. وحواشي 
الشرواني ,777/٠١‏ ونهاية المحتساج إلى شرح المنهساج 
4 وقليوبي وعمسيرة 4/ 14ل .سا لالط 
الحلبي. وتبصرة الحكام /١‏ 04" ط الحلبي . 


لات 


بررة 2.5 برسام ١‏ -؟ 


سفرها هذا حرم . لتعين السفر عليهاء ولأنه حق 
ادمي وهومبني على الشح والضيق, أما إن 
كانت المدعى عليها محدرة فإنها تؤمر بالتوكيل. 
ولا يجب إحضارهاء لا فيه من المشقة والضرر. 
فإن توجهت عليها اليمين بعث القاضي أمينا ‏ 
معه شاهدان ‏ يستحلفها بحضرتب] . )١(‏ 


مواطن البحث : 
- تكلم الفقهاء عن أداء المرأة البر زة 
للشهادة. فيا يجوزلا أن تشهد به على النحو 
المبين في مواطنه . 


)١(‏ كشاف القناع 5/ 74" ط عالم الكتب. 


ف اوأر و لوي وله لها ع أو اأفرتها كوي اذك ا لدوم و اع لضب اها ع ع عه ا #رفاه قاع فا وفع اع قرام واو واواعه 


التعريف : 
١‏ -البرسام لغةء واصطلاحا : علة عقلية ينشأ 
عنها الحذيان. شبيهة بالجنون . 7 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العته : 


- العته لغة : نقص في العقل من غير جنون أو 
وكن. 

وهوفي الاصطلاح:افة توجب خللا في 
العقل. فيصير صاحبه مختلط العقل. فيشبه 
بعض كلامه كلام العقلاء. وبعضه كلام 
المجانين. وتجري على المعتوه أحكام الصبي 
لمعيل 

وأما المبرسم فإنه تجري عليه في حال نوباته 
أحكام الجنون . 9) 


)١(‏ تاج العروس. والمصباح المثير في المادة, وحاشية ابن 
عابدين 15/1 

(5) فتح القدير */ “1". وابن عابدين 475/7 -477. 
وتعريفات الحرجاني . 


ها 


برسام 3 4. برص "-١‏ 


العقل ويزيد القوى. () 
وهوفي الجملة مما يسقط التكليف ويبطل 
أهلية الأداء . 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
4 -للمبرسم أحكام تتعلق به فعقوده غير 
معتبرة في حال إصابته بالبرسام . وإقراره غير 
صحيح. وتصرفاته القولية غير معتبرة شرعا. 
مثله في ذلك مثل المجنون . 

أما تصرفاته الفعلية في وقت إصابته فإنه لا 
إثم عليه فيها. ولكن إذا ترتب على فعله إتلاف 
مال أونفس يجب الضان في ماله وعليه ديته. 
أوقيمة التعويض من ماله . 

وتفصيل ذلك تناوله الفقهاء عند الكلام 
عن الإتلاف ونحوه. والأصوليون في الأهلية 
وعوارضها. 9) 


)١(‏ مراقي الفلاح ص 50٠‏ . وانظر الصحاح. ولسان العرب 
مادة : «جنن». 

"417 /" ابن عابدين 4705/17 - 477 ., وفتح القدير‎ )١( 
والفتاوى البزازية‎ 217١ /4 والفتاوى الهندية‎ ,”٠١ ١/٠ 
2178 ١74/7 ببامش ذات الصفحة, وجواهر الإكليل‎ 
. 1٠ 4 /* والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه‎ 
والخسرشي على مختصر سيدي خليل 4/ *#, والتاج‎ 
والإكلييل للمواق 4/ "4 ط النجاح. وقليوبي وعميرة‎ 
وشرح روض الطالب من أسنى المطالب‎ 01 /* 
والمقنع */ 4 7لا والمغني لابن قدامة‎ ء78٠‎ /" "7 
طالرياض الحديثة.‎ ١١5-1١١ // 0١6١-70 


برص 


التعريف : 

١‏ -الترّص لغة: داء معروف» وهوبياض يقع 

وبرص برصا فهو أبرصء والأنثى برصاء .”") 
ولا يحرج الاستعمال الفقهي عن هذا 

المعنى . 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ الجذام : 

؟ -الجذام. مأخوذمن الجذم. وهوالقطع. 

سمى كذلك لأنه داء تجدم به الأعضاء أي 
والجذام علة يحمرمنها العضو. ثم يسود. ثم 

أنه يكون في الوجه أغلب. © 


)١(‏ لسسان العرب». والمغرب للمطرزي. مادة «بسرص». 


وحاشية ابن عابدين 090/7 ط الحلبي. ونباية المحتاج 
5 لطالمكتبة الإسلامية., وقليسوبي وعميرة 
1/7 ط الحلبي . 

(7) لسان العرب مادة وجذم»., ونهاية المحتاج 0ط 
المكتبة الإسلامية . 


عكاات 


وقفمو مم وم ةبرو ةر وابج رو موري ةو نوم مره يمر يمه ي يمو و نميه وم رم نر ةا نا مره م نم قة 


البهق لغة: بياض دون البرص يعتري 
الحمسد بخلاف لونه. وليس من المرص(١)‏ 

واصطلاحا: تغيير في لون الجلد. والشعر 
النابت عليه أسود. بخلاف النابت على 
البرص فإنه أبيض . 9) 

أحكام يختص بها الأبرص 

ثبوت الخيار في فسخ النكاح بسبب البرص: 
أثبت المالكية والشافعية والحنابلة طلب فسخ 
الزواج بوجود البرص المستحكم في الجملة : 

فأجاز المالكية للزوجة فقط طلب فسخ العقد 
ببرص مضر بعد العقد. سواء اس 
أو بعده, وذلك بعد التأجيل سنة إن رجي 
برؤه. 

وأجاز الشافعية والحنابلة للزوج أو اللزوجة 
طلب اله لفسخ بالبرص قبل الدخول وبعده. 
وهذا كله مع مراعاة شروط الخيار على الوجه 
المبين في النكاح . 9 


)١(‏ لسان العرب مادة : «بهق». 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير '/ /ا/1؟ ط الحلبي . 

(5) الشرح الصغير 451/6 -458», وجواهر الإكليل 
١‏ طبيروت, وأسهل المدارك 944/7-ه4و ط 

. الحلبي. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7178/7 - 
ط الحلبي . ونباية المحتاج 5/ ١‏ 05" ط المكتبة 
الإسلامية, والمهذب 44/١‏ ط بيروت. وقليوبي وعميرة 
/ 51 ط الحلبي» والمغني 5041-5 طالرياض. 
وكشاف القناع 5/ ١١5-1١4‏ ط الرياض. 


وععو م ةم ةر ةم وء مي ةرمدم ممم م قم فوم م م مر مل م ةوف وهر ةعووور ون روث قوفت رمم م م قلت 


ومنع الحنفية_عدا محمد - تخيير أحد 
الزوجين بعيب الآخر ولوفاحشا كبرصء وقال 
محمد: يثبت الخيار بالبرص للزوجة فقط. 
بخلاف الزوج لأنه يقدر على 
بالطلاق. 2١7‏ ويرجع إليه في موطنه . 

واستدل لثبوت الخيار بسبب البرص با روي 
عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه قال: أيما رجل تزوج امرأة, فدخل بها 
فوجد بها برصاءأو مجنونة أو مجذومة فلها الصداق 
بمسيسه إياهاء وهوله على من غره منها. 9) 

وحديث زيد بن كعب بن عجرة قال: تزوج 
رسول الله كل امرأة من بني غفار فرأى بكشحها 
بياضاء فقال لما النبي : «خذي عليك ثيابك» 
وم يأخذ مما آتاها شيئا. 9) 


حكم شهود الأبرص المساحد : 
5 - ذهب المالكية إلى إباحة ترك صلاة الوعة 


)١(‏ حاشيةابن عابدين */اسوه ط بيروت» والاختيار 


#/روالء وشرح فتح القدير ١77/4‏ ط بيروت. 

» . . حديث: «أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها.‎ )١( 
- ط علمي برس‎ 7١ /1( أخرجه سعيد بن منصور‎ 
الهند). وفي إسناده انقطاع بين سعيد بن المسيب وبين‎ 
ط وزارة‎ 7١4 عمر بن الخطاب. (جامع التحصيل ص‎ 
. الأوقاف العراقية)‎ 

() حديث: «زيد بن كعب بن عجرة . 
448/5 _ط الميمنية) وأورده ير في انيت 
620/5م اط القدسي) وقال: رواه أحمد. وجميل 
ضعيف. 


بلالا ب 


برص 5-60" بركة. بركة 


والجماعة للأبرصء إذا كان برصه شديداء إذا لم 
يوجد للبرص موضع يتميزون فيهء بحيث لا 
يلحق. ضررهم بالناس على الوه المبين في 
موطنه . )١(‏ 

وعند الحنابلة يكره حضور المسجد لصلاة 
الجمعة والجماعة لمن به برص يُتأذى به . 

ورخص الشافعية في ترك الجماعة لمريض 
ببرص للتأذي . ") 


مصافحته وملامسته : 


-.يكره عند الشافعية مصافحة أوملامسة ذي 
عاهة كالبرص. لأن ني ذلك إيذاء » ويخشى أن 
ينتقل ذلك إلى السليم. 9) 


حكم إمامة الأبرص : 

5 أجاز المالكية الاقتداء بإمام به برص »2 إلا إن 
كان شديداء فيؤمر بالبعد عن الناس بالكلية 
وجوباء فإن امتنع أجبر على ذلك . 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 784 ط الحلبي» 
ومنح الجليل على مختصر خليل 777/١‏ ط مكتبة النجاح 

(؟) نهاية المحتاج */ ٠66‏ ط المكتبة الإسلامية ببيروت. 
والجمسل على شرح المنبج /١‏ 514 ط دار إحياء التراث 
الإسلامي ببيروت, وكشاف القناع 448/١‏ ط مكتبة 
النصر الحذيثة . 


(*) قليوبي وعميرة ؟/ 21711 وفتح الباري شن > لشن 


وعند الحنفية تكره إمامة أبرص شاع برصه» 
وكذا الصلاة خلفه للنفرة. والاقتداء بغيره 


ان 


انظر: مياه . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١/8ا7‏ ط بيروت. وجواهر الإكليل 
0/١‏ ط بيروت. 


١-البرنامج‏ : الورقة الجامعة للحساب. وهو 
معرب برنامه. وقال في المغرب: هي النسخة 
المكتوب فيها عدد الثياب والأمتعة وأنواعها 
المبعوث مها من إنسان لآخر. فتلك النسخة هي 
البرنامج التي فيها مقدار المبعوث. ومنه قول 
السمسار: إن وزن الحمولة في البرنامج كذا . 9) 
ونص فقهاء المالكية على أن البرنامج: هو 
الدفتر المكتوب فيه صفة ماني الوعاء من الثياب 
المبيعة . 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الرقم : 
” - الرقم لغة: من رقمت الشيء: أعلمته 
بعلامة تميزه عن غيره كالكتابة ونحوها . 9" 

وني الاصطلاح : علامة يعرف بها مقدار 


)١(‏ تاج العروس» 277/4 وفيه أنها بفتح الباء والميم . وقيل 
بكسرالميم. وقيل بكسرهماء والمغرب مادة: «برنامج». 
وابن عابدين ٠7/4‏ 

4١/7 الشرح الصغير‎ )١( 

فيه المصباح المنير مادة : «رقم) . 


مايقع به البيع» كما عرفه بذلك الحنفية . 7) 
وعرفه الحنابلة بأنه : الثمن المكتوب على 
لفون + 


ب - الأنموذج : 
٠“‏ - ويقال فيه أيضا: نموذج. وهومعرب. وقال 
الصغاني: النموذج : مثال الشيء الذي يعمل 
5 

ومن معانيه لغة: أنه مايدل على صفة 
الشيء. كأن يريه صاعا من صبرة قمح. 
ويبيعه الصبرة على أنها من جنس ذلك 
الصاع . 

وتفصيل أحكامه في مصطلح : (أنموذج) . 


الحكم الأحمالي : 

4 - أجاز المالكية البيع على رؤية البرنامج. 
فيجوز شراء ثياب مربوطة في العدل. معتمدا 
فيه على الأوصاف المذكورة في الدفتر. فإن 
وجدت على الصفة لزم. وإلا خير المشتري إن 
كانت أدنى صفة. فإن وجدها أقل عددا وضع 
عنه من الثمن بقدره. فإن كثر النقص أكثر من 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 14/ 9؟ 

(؟) المغني لابن قدامة 7٠١/4‏ ط الرياض الحديثة. ومطالب 
أولي النبى 4١/7‏ 

(") المصباح المنير7910/17. وحاشية ابن عابدين 255/84 
وقليوبي وعميرة /١‏ 2156 وكشاف القناع عن متن الإقناع 
ىا 


4لا ب 


النصف لَ يلزمه. وكان له أن يرد البيع . وإن 
وجدها أكثر عددا كان البائع شريكا معه بنسبة 
الزائد. وقيل:يرد مازاد. قال ابن القاسم :. 
والأول أحب إل . 

ولوقبضه المشتري وغاب عليه وادعى أنه 
فالقول للبائع بيمينه : أن مافي العدل موافق 
للمكتوب . حيث أنكر ماادعاه المشتري . فإن 
نكا ولم يحلف حلف المشتري. ورد المبيع. 
وحلف: أنه مابدل فيه. وأن هذا هوالمبتاع 
بعينه . فإن نكل كالبائع لزمه . 9" 


2ق5-4١‎ / الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه‎ )١( 
ه756‎ -5 /٠ والشسرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ 
»./1 وجواهر الإكليل‎ 


بريد 


التعريف : 
١‏ - من معاني البريد في اللغة: الرسول. ومنه 
قول بعض العرب: الحمّى بريد الموت. وأبرد 
بريدا: أرسله. وفي الحديث أنه يلِةٍ قال: «إذا 
أبُردتم إل بريدا فالجعلوه حَسَّنَ الوجه. حسنّ 
الاسم »7 وإبراده: إرساله . 

وقال الزمحشري: البريد: كلمة فارسية 
معربة. كانت تطلق على بغال اليريد. ثم 
سمي الرسول الذي يركبها بريدا. وسميت 
المسافة التى بين السكتين بريداء والسكة: 
موضع كان يسكنة الأشخاص المعينون لهذا 
الغرض من بيت أو قبة أورباط . وكان يرتب في 
كل سكة بغال. وبِعْدُ مابين السكتين فرسخان 
أوأربعة. أ.ه. والفرسخ ثلاثة أميال. والميل 


)١(‏ حديث ١‏ إذا أبردتم إلي بريداء فابعثوه حسن الوجه حسن 


الاسم». أخصرجه البزار في الزوائد (7/ 4١7‏ ط مؤسسة 
الرسالة) عن بريدة؛ وأخسرجه البغوي في شرح السنة 
(207/1”) ط دار المكتب الإسلامي. عنه وعن 
أبي هريرة. قال السخاوي في المقاصد الحسنة (ص 87) ط 
دار الكتب العلمية: وأحدهايقوي الآخر. أي طريق 
بريدة وطريق أبي هريرة . 


-6م4- 


بريد 7؟. بريّة. بزاق. بساط اليمين ١-١‏ 


أربعة الاف ذراع . وني كتب الفقه: السفر 
الذي يجوزفيه القصر أربعة برد. وهي 48 ميلا 
بالأميال الحاشمية' )١‏ 


مواطن البحث : 

؟ - البريد مصطلح يذكره الفقهاء في تقدير 
. مسافة القصر التي يرخص فيها القصر والفطر في 
رمضان ونحوذلك من أحكام السفر(ر: قصر. 
فطرء سفره صلاة المسافر) وانظر “أيضا 
(مقادير) . 


5 
ع 


46 
ا 


انظر: طلاق. 
بزاى 


انظر : بصاق. 


)١(‏ تاج العروس ولسان العرب والمصباح المنير مادة : «برد» 
والميل مقياس للطول قدر قديما بأربعة آللاف ذراعء وحديثا 
بستين وسبعماثة وألف ياردة (المعجم الوسيط ؟/101). 


بساط اليمين 


١‏ - ركب هذا المصطلح من لفظين . أوهم|: لفظ 
بساط. وثانيها: لفظ اليمين. وأولهها مضاف 
إلى ثانيه). وما يستعملان في الحلف. ول 
يستعمله]| بهذه الصورة سوى فقهاء المالكية. 
ولابد من تعريف المتضايفين للوصول إلى 
تعريف المركب الإضافي . 

من معاني اليمين في اللغة: القسم والحلف. 
وهو المراد هنا . )١(‏ 

وفي اصطلاح فقهاء المالكية: تحقيق مالم 
يجب بذكر اسم الله أوصفة من صفاته . © وهذا 
أدق تعريف وأوجزه. وهناك تعاريف أخرى 
لليمين لا تخرج عن هذا المعنى . 
؟ - أما البساط فهو السبب الحامل على اليمين 
إذ هومظنتها فليس فيه انتفاء النية. بل هو 
متضمن لا. 

وضابطه: صحة تقييد يمينه بقوله : مادام 


)١(‏ الصحاح. ولسان العرب 
(7) جواهر الإكليل /1>”>”»> 


دااع 


وففوم ةو ة مولن روي وحن وم نو ره ور رونيو رمرم م مر نه هه نرم نم ملق 


هذا الشيء أي الحامل على اليمين موجودا 00 


الحكم الإحمالي : 

بساط اليمين عند المالكية الذين انفردوا مبذا 
التعبير: هو الباعث على اليمين؛ والحامل 
عليها. 

. ويمكن أن يكون مقيدالمطلق اليمينء أو 
مخصصا لعمومه, كا لوكان هناك ظالم في السوق 
فقال: والله لا أشتري لحما من هذا السوق. 
فيمكن أن يقيد يمينه بوجود هذا الظالم. فإذا 
زال هذا الظالم جازله شراء اللحم من هذا 
السوقءولا يكون حانثا . 

وكذلك لوكان خادم المسجد سيء الخلق. 
فقال: والله لا أدخل هذا المسجد. ثم زال هذا 
الخادمءفلودخل هذا المسجد لا يحنث» فإنه 
يصح أن يقيد اليمين بقوله: مادام هذا الخادم 
موجودا . 

ويشترط في هذا البساط ألا تكون للحالف 
نية, وألآ يكون له مدخل في هذا الباعث. 
والتقييد به أو التتخصيص به إنما يكون بعد زوال 
هذا الباعث. 

ويقابل بساط اليمين عند الحنفية» مايسمى 
يمين العذر. كمن قال لزوجته عندما بيات 
للخروج : والله لا تخرجي » فإذا جلست ساعة 


١4٠ , 114 الشرح الكبير ؟/‎ )١( 


تشهنه ولا ع جو وأ مادو مايه ويه ا به مكودع و مكبر افع فإ واعاع ع ا ع اع وج د فاه وهال لها ف واواوا ع ملم جاو واج افده 


ثم خرجت لا يحنث استحسانا عند أئمة 
الحنفية, خلافا لزفر الذي أخذ بالقياس. وهو 
الحنث. 

وليس هناك دخل عند الشافعية للباعث 
على اليمين.ء إلا أن تكون له نية. والمعتبر 
عندهم ظاهر اللفظ. إن عاما فعام» أومطلقا 
فمطلق. أوخاصا فخّاص. 

وسمى الحنابلة بساط اليمين: سبب اليمين 
وماهيجها.ء واعتبروا مطلق اليمين, إذالم ينو 
الحالف شيعا )١(‏ 

ومن أراد تفصيل ذلك فليرجع إلى مصطلح 
(أيهان) . 


)١(‏ فتح القدير 4/ 47, وبدائع الصنائع / 1 والشرح 
الكبير للدردير 7/ 2175 ٠14ء‏ والشرح الصغير؟/ 1١89‏ 
-7578.» وأستى المطالب 5/ 56٠١‏ 7507. ومطالب أولي 
الغبى 81/5" .وم 


9 


-- 


التعريف : 
-١‏ البسملة في اللغة والاصطلاح: قول: 
بسم الله الرحمن الرحيم . 

يقال: بَسْمَل بَسْملّة: إذا قال. أوكتب: 
بسم الله . ويقال: أكثر من البسملة. أي أكثر 
من قول: بسم الله . 9) 

قال الطبري : إن الله - تعالى ذكره. 
وتقدست أساؤه أدب نبيه محمدا َل 
بتعليمه ذكر أسمائه الحسنى أمام جميع أفعاله. 
وجعل ذلك لجميع خلقه سنة يستنون بهاء 
وسبيلا يتبعونه عليها. فقول القائل: بسم الله 
الرحمن الرحيم إذا افتتح تاليا سورة. ينبىء عن 
أن مراده أقرأ باسم الله. وكذلك سائر 
الأفعال. 9) 


البسملة جزء من القرآن الكريم : 
)3( لسان العرب. والمصباح المنبر مادة «يسمل». وتفسير 


817/١ القرطبي‎ 
17و‎ 41/١ القرطبي‎ )١( 


في قوله تعالى : «إنه من سليمنَ. وإنه 
بسم الله الرحمن الرحيم 94 

واختلفوا في أنها اينة من الفاتحة. ومن كل 
سورة. والمشهور عند الحنفية, والأصح عند 
الحنابلة. وماقال به أكثرالفقهاء هو: أن 
البسملة ليست اية من الفاتحة ومن كل سورة. 
وأنها اية واحدة من القران كله, أنزلت للفصل 
بين السور. وذكرت في أول الفاتحة . 

ومن أدلتهم ما رواه أبوهريرة أن النبي ول . 
قال: «يقول الله تعالى : قَسَمَتَ الصلاة بيني 
وبينَ عَبْدي نِصفِينء فإذا قال العبد: الحمدٌ لله 
رب العالمين, قال الله تعالى : حمدني عبدي , 
فإذا قال: الرحمن الرحيم . قال الله تعالى : 
بدني عبدي. وإذا قال: مالكِ يوم الدين. 

9 7 

قال الله تعالى : اثنى على عبدي. وإذا قال: . 
إِيَاك نَعْبّد وإيّاك نَسْبَعِينَء قال الله تعالى : هذا 
بي وين غبدي نضفين» وَلَعبْدي ماسال 9 

فالات بول تتش رب العالان + كليل 
على أن التسمية ليست اية من أول الفاتحة. إذ 
لوكانت آية من الفاتحة لبدأ بهاء وأيضا: لو 
كانت البسملة اية منها لم تتحقق المناصفة, فإنه 
يكون في النصف الأول أربع ايات إلا نصفاء 


٠١ / سورة التمل‎ )١( 
(؟) حديث: يقول الله تعالى : «قسمت الصلاة بيني وبين‎ 
ط عيسى البابي‎ 715/1١( عبدي...» أخرجه مسلم‎ 


الحلبي) . 
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وقد نص على المناصفة,. ولأن السلف اتفقوا 
على أن سورة الكوثر ثلاث أيات. وهي ثلاث 
ايات بدون البسملة ..وورد في كل مذهب من 
المذاهب الثلاثة غير ماسبق . 

ففي المذهب الحنفي أن المعلى قال: قلت 
لمحمد: التسمية آية من القرآن أم لا؟ قال: 
مابين الدفتين كله قران. فهذا عن محمد بيان 
أنها اية للفصل بين السور وهذا كتبت بخط 
على حدة. وقال محمد : يكره للحائض والجنب 
قراءة التسمية على وجه قراءة القران. لأن من 
ضرورة كونها قرانا حرمة قراءتها على الحائض 
والجنب» وليس من ضرورة كونها قرانا الجهر بها 
كالفاتحمة . . . وروى ابن عباس أنه قال 
لعثان : م لم تكتب التسمية بين التوبة والأنفال» 
قال: لأن التوبة من اخرمانزل. فرسول الله علد 
توفي» ولم يبين لنا شأنهاء فرأيت أوها يشبه أواخر 
الأنفال» فألحقتها مهاء فهذا بيان منبم| على أنها 


كتبت للفصل بين السور. 7) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين "7١-759 /١‏ ط بيروت. وبدائع 
الصنائع ٠١/١‏ شركة المطبوعات العلمية. وحاشية 
الدسوقي على الشسرح الكبير 569/١‏ ط دار الفكر 
بيروت». وشرح الزرقاني ١/7-75157١؟‏ طدار الفكر 
بيروت. وكشاف القناع 75-0 مكتبة النصر 
الحديثة بالرياض. والمغني /١‏ 475. وتفسير المصاص 
١‏ طالمكتبة البهية المصرية. وتفسير ابن كثير /١‏ ٠م‏ ط 
أندلس. والمبسوط للسرخسي 15/١‏ ط دار المعرفة 


بيروت . 


آية من القران إلا في سورة النمل. فإنها جزء من 
آية ٠‏ ويكره قراءتها بصلاة فرض - للامام وغيره - 
قبل فاتحة أوسورة بعدهاء وقيل عند المالكية 
بإباحتها. وندمهاء ووجوبها في الفاتحة . ') 
وروي عن الإمام أحمد أن البسملة من 
الفاتحة. لما رواه أبوهريرة أن النبى يل قال : 
«إذا رانم الجمد للهدرنت العالمين, فاقرءوا : 
بسم الله الرحمن الرحيم فإنها أم القران والسبع 
المثاني. وبسم الله الرحمن الرحيم أيه منهان") 
ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف بخطهاء. ول 
يثبتوا بين الدفتين سوى القران. وما زوي عن 
نعيم المجمرقال: صليت وراء أبي هريرة. 
فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيمء ثم قرأ بأم 
القران. وما رواه ابن المنذر أن رسول الله يل قرأ 
في الصلاة: بسم الله الرحمن الرحيم , ثم قرأ بأم 
القران. وعدها اية. والحمد لله رب العالمين 
ا وقال ابن المبارك : من ترك بسم الله 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير .76١ /١‏ وشرح 
الزرقاني 7/١‏ 715. /17١؟‏ 

(؟) حديث: «إذا قرأتم : الحمد لله رب العالمين فاقرءوا 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ أخرجه الدارقطني (717/1 ط 
عبدالله هاشم يماني) وصححه ابن حجر في تلخيص الخحبير 
77/١(‏ ط شركة الطباعة الفنية). 

(*) حديث: «أن رسول الله ة قرأ في الصلاة: بسم الله 
الرحمن الرحيم فعدهااية, والحمد لله رب العالمين ايتين» 
أخرجه الحاكم /١(‏ 77 نشر دار الكتاب العربي). وف 
إسناده عمر بن هارون . قال الحاكم : أصل في السنة . قال 
الذهبي : أجمعوا على ضعفه . وقال النسائي: متروك. ى 
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الرحمن الرحيم فقد ترك مائة وثلاث عشرة اية. 

وروي عن الإمام أحمد: أن البسملة آية 
ا كانت تنزل بين كل سورتين فصلا بين 
السور. وعنه أيضا: أنها بعض أية من سورة 
النمل» وماأنزلت إلا فيها. 2 وعنه أيضا: 
البسملة ليست بأية إلا من الفاتحة وحدها. 

 *“‏ ومذهب الشافعية : أن البسملة اية كاملة 
من الفاتحة ومن كل سورة. لماروت أم سلمة 
رضي الله عنها: أن النبي كك قرأ في الصسلاة: 
بسم الله الرحمن الرحيمء فعدها آية منهاء 9" وما 
روي عن أبي هريرة رضي الله عنها: أن 
رسول الله كل قال: «الحمد لله سبع ايات». 
إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم» . 27 وعن علي 
رضي الله عنه كان إذا افتتح السورة في الصلاة 
يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم . وروي عن 
أبي هريرة عن النبي كَلِةٍ قال: «إذا قرأتم : 
الحم لله رب العالمين, فاقرءوا: بسم الله 
الرحمن الرحيم. إنها أم القران والسبع المثاني» 


- وضعفه الزيلعي في نصب الراية (1/ "6٠‏ نشر المكتب 
الإسلامي) . 

. ط مكتبة القاهرة‎ 45/١ المغني لابن قدامه‎ )١( 

(1) حديث أن رسول الله يي «قرأ ني الصلاة: بسم الله الرحمن 
الرحيم . فعدها اية». سبق تخريجه (ف .)١‏ 

(9) حديث: «سبع آيات إحداهن بسم الله الرحمن الرحيم» 
أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (7/ 4 ط دار المعرفة) . 
وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ ٠١4‏ نشر مكتبة 
القدسي) : رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 


وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى اياتهاى7) 
ولأن الصحابة أثبتوها فيما جمعوا من القران في 
أوائل السور, وأنها مكتوبة بخط القران. وكل 
ماليس من القران فإنسه غير مكتوب بخط 
القران. وأجمع المسلمون على أن مابين الدفتين 
كلام الله تعالى , والبسملة موجودة بينهبماء 
فوجب جعلها منه. 27 واتفق أصحاب المذاهب 
الأربعة على أن من أنكر أنها اية في أوائل السور 
لا يعد كافرا. © للخلاف السابق في المذاهب . 


حكم قراءة البسملة لغير المتطهر : 

4 - لا خلاف بين العلماء في أن البسملة من 
القرآن. وذهب الجمهور إلى حرمة قراءتها على 
الجنب والخائض والنفساء بقصد التلاوة» 
لحديث الترمذي وغيره: «لا يقرأ الجئْبُ ولا 
الحائض شيئا من القرآن». © ورويت كراهة 


)١(‏ حديث: «إذا قرأتم : الحمد لله رب العالمين فاقرءوا 
بسم الله الرحمن الرحيم» سبق تخريجه (ف/١).‏ 

(؟) المهذب /8/١‏ طدارالمعرفة. ونهاية المحتاج /١‏ /401 - 
٠‏ طالمكتبة الإسلامية بالرياض. وتفسير القرطبي 
*/١‏ ط المكتبة البهية المصرية . 

(*) المراجع السابقة . 

(4) حديث: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن» . 
أخرجه الترمذي /١(‏ 75 ط مصطفى البابي الحلبي) قال 
شعيب الأرناؤوط في تعليقه على شرح السنة للبغوي 
[ففضة ط المكتب الإسلامي): رواه الترمذي وابن ماجة 
رقم (5596) وفيه إسماعيل بن عياش . وروايته - 
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اوو ه والطوة واموه وو ويه او ملاوع 4ق لنب هه واعوية امع ووه أو واااو كهاعاه واه هادع بالأهام و 


ذلك عن عمر وعلي, وروى أحمد وأبوداود 
والنسائي من رواية عبدالله بن سلمة عن علي 
قال: كان النبي وَل لا يحجبه_ ورب قال لا 
يحجزه ‏ من القران شيء ليس الحنابة . 20 وورد 
عن ابن عمر أن النبي ككل قال: «لاتقراأ 
الحائض ولا الجَنْبُ شيئا من القرآن». فلوقصد 
الدعاء أوالثناء أوافتتاح أمرتبركاء ول يقصد 
القراءة؛فلا بأس. وفي أحد قولين للمالكية : لا 
يحرم قراءة آية للتعوذ أوالرقية» ولوآية الكرسي . 

كما ذهب المالكية إلى أنه لا يمنع الحيض 
والنفاس قراءة القرآن. مادامت المرأة حائضا أو 
نفساء بقصد التعلم أو التعليم» لأنها غير قادرة 
على إزالة المانع» أما إذا انقطع ولم تتطهر فلا 
تحل لها قراءته كها لا تحل للجنب . 

والدليل على استثناء التسمية من التحريم : 
أن لهم ذكر الله. ويحتاجون إلى التسمية عند 


- عن الحجازيين ضعيفة, وهذا منها وله طريقان آخران 
عند الدارقطني (ص "4) أحدهما عن المغيرة بن عبدال رمن 
عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. والثاني عن 
محمد بن إسماعيل الحاني عن رجل عن أبي معشر عن 
موسى بن عقبة, قال الحافظ الزيلعي : وهذا مع أن فيه 
رجلا مجهولاء فأبو معشر رجل مستضعف. إلا أنه يتابع 
عليه. وقد صحح هذا الحديث أحمد شاكر في تعليقه على 
الترمذي. فانظره . 

)١(‏ حديث: «كان لا يحجبه., أو ربما قال: لا يحجزه من القران 
شيء ليس الجنابة:» أخرجه أحمد 84/١(‏ طالمكتب 
الإسلامي) وأبوداود ١68 /١(‏ ط عزت عبيد دعاس) 
وضعفه الزيلعي . انظر نصب الراية /١(‏ 195). 


اغتساهم., ولا يمكنهم التحرزعنهاء لماروى 
مسلم عن عائشة قالت: كان النبي كَل يذكر 
الله في كل أحيانه . 7 

وإن قصدوا بها القراءة. ففيه روايتان: 
إحداها لا يجوز لما روي عن علي رضي الله 
عنه أنه سثل عن الجنب يقرأ القرآن؟ فقال: 
لا ولوحرفا. لعموم الخبر في النبي , والثانية : 
لا يمنع منه, لأنه لا يحصل به الإعجاز ويجوز 
إذا لم يقصد به القرآن . ”") 
(ر: الحنابة والجيض » والغسل. والنفاس) . 
البسملة في الصلاة : 
© اختلف الفقهاء في حكم قراءة البسملة 
الصلاة, لاختلافهم في أنها اية من الفاتحة ومن 
كل سورة. 

وحاصل مذهب الحنفية في ذلك : أنه يسن 
قراءة البسملة سرا للإمام والمنفرد في أول الفاتحة 
من كل ركعة» ولا يسن قراءتها بين الفاتحة 
والسورة مطلقا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 


)١(‏ حديث: «كان النبي يَةٍ يذكر الله على كل أحيانه؛ أخرجه 
مسلم /1١(‏ 487" ط عيسى البابي الحلبي) . 

(") حاشية ابن عابدين 21١5/١‏ 5 وبدائع الصنائع 
»”0*/١‏ وشرح الزرقاني 1١86 1١4/١‏ 8"اء 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير .14/1١‏ 214 
4/اء هلااء وقليسوبي وعميرة 5037/١‏ 2056 219194 
وغباية المحتاج 27١1١ /١‏ 5014. 4”, والمغني 2١41/١‏ 
1.5 - 


لمكم 


للتيرك. وقال المعلى : إن هذا أقرب إلى 
الاحتياط لاختلاف العلاء والآثارفي كونها آية 
من الفاتحة. وروى ابن أبي رجاء عن محمد أنه 
قال: يسن قراءة البسملة سرا بين السورة 
والفاتحة في غير الصلاة الجهرية, لأن هذا أقرب 
إلى متابعة المصحف. وإذا كانت القراءة جهرا 
فلا يؤتى بالبسملة بين السورة والفاتحة» لأنه لو 
فعل لأخفى. فيكون ذلك سكتة في وسط 
القراءة» وليس ذلك مأثورا. 

وفي قول آخرفي المذهب: تجب بداية القراءة 
بالبسملة في الصلاة, لأنها آية من الفاتحة. 

وحكم المقتدي عند الحنفية أنه لا يقرأ لحمل 
إمامه عنه. ولا تكره التسمية اتفاقا بين الفاتحة 
والسورة المقروءة سرا أو جهرا . )١‏ 

والمشهور عند المالكية : أن البسملة ليست 
من الفاتحة. فلا تقرأ في المكتوبة سرا أوجهرا من 
الإمام أوالمأموم أوالمنفرد لما ورد عن أنس أنه 
قال: صليت خلف رس ول الله يك وأبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي . فكانوا يفتتحون القراءة 
بالحمد لله رب العالمين» ولا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. 9) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2596/١‏ 594”, ."ال وحاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح ١65 .*”/١‏ ط المكتبة 
العثيانية . 

(؟) حديث: «صليت خلف رسول الله يَْهْ وأبي بكر وعمر - 


ويكره قراءتها بفرض قبل الفاتحة أو السورة 
التي بتعدهاء وني قول عند المالكية: يجب. 
وهناك قول بالجواز. 

وفي رواية في مذهب الإمام مالك أنه يجوز 
قراءة البسملة في صلاة النفل قبل الفاتحة 
والسورة في كل ركعة سرا أو جهرا. 

وللخروج من الخلاف في حكم قراءة 
البسملة في الصلاة, قال القراني: الورع 
البسملة أول الفاتحة. وقال: محل كراهة الإتيان 
بالسملة إذا1ل يمنت الفزوي من اللخلاف الوارد 
في المذهب. فإن قصده فلا كراهة . 7") 

والأظهر عند الشافعية : أنه يجب على الإمام 
والمأموم والمنفرد قراءة البسملة في كل ركعة من 
ركعات الصلاة في قيامها قبل فاتحة الكتاب» 
سواء أكانت الصلاة فرضا أم نفلاء سرية أو 
جهرية. لحديث رواه أبوهريرة: أن رسول الله 
قال: «فاتحة الكتاب سبمٌ آياتٍء 
إحداهن: بسم الله الرحمن النرحيم »9) 


وعثمان. ..» أخرجه البخاري 777-77/١(‏ اط 
السلفية) ومسلم /١(‏ 599 ط عيسى البابي الحلبي) واللفظ 
له. 

)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 261١ /١‏ وشرح 
وجواهر الإكليل /١‏ 7ه ط دار المعرفة . 

(1) حديث: «الحمد لله سبع أيات إحداهن : بسم الله الرحمن 
الرحيم» سبق تخريجه (ف 7). 


-ثاضم ا 


وللخير : «لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب)() 
ويدل على دخول المأمومين في العموم ماصح 
عن عبادة : كنا نخلف رسول الله يك في صلاة 


الفجر. فثقلت عليه القراءة. فلا فرغ قال: ش 


«لعلكم تقرءون خلف إمامكم. قلنا: نعمى 
قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فإنه لا صلاة 
لن لم يقسرأ بها»'"' وتقسراً البسملة عند ابتداء كل 
سورة في ركعات الصلاة. ويجهر ما في حالة 
'اتديكر الفا والجزورة» ركذا تسوييا تمي ؛ 
على القول بأن البسملة آية من سائر السور. ©) 

وعلى الأصح عند الحنابلة : لا يجب قراءة 
البسملة مع الفاتحة ومع كل سورة في ركعات 
الصلاة. لأنها ليست اية من الفاتحة ومن كل 
سورة» الخديث «قسمتٌ الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين. . .2400 ولأن الصحابة أثبتوها في 


)١(‏ حديث: «لاا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أخرجه 
البخاري (75/5- 7717 ط السلفية) ومسلم 
(46/1؟ ط عيسى البابي الحلبي) . 

)١(‏ حديث: «لعلكم تقرءون خلف إمامكم. . .» أخرجه 
أبوداود (1/ 016) ط عزت عبيد دعاس . والترمذي 
(؟/ 707 ط مصطفى البابي) وقال: حديث حسن صحيح . 

(9) المهذب /١‏ 4لا ونهاية المحتاج 2501/١‏ وتفسير 
الحخصاص ١7/١‏ ط المكتبة البهية . 

(5) نيل المآرب شرح دليل الطالب ١4١/١‏ ط الفلاح - 
الكويت.ء وشرح منتهى الإرادات 58١٠/١‏ ط عالم 


الكتب . 
وحديث: «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. . . » سبق 
نخريجه (ف/23). 


المصاحف بخطهم., ول يثبتوا بين الدفتين سوى 
القران . 

وعلى الأصح : يسن قراءة البسملة مع فاتحة 
الكتاب في الركعتين الأوليين من كل صلاة» 
ويستفتح بها السورة بعد الفاتحة» ويس ربهاء لما 
ورد أن النبي يَكيدِ كان يسريبسم الله الرحمن 
الرحيم في الصلاة, 29 

وعلى الرواية الأخرى عن أحمد في قرانية 
البسملة يجب على الإمام والمنفرد والمأموم قراءة 
البسملة مع الفاتحة في الصلاة . 9) 

هذاء وتقرأ البسملة بعد التكبير والاستفتاح 
والتعوذ في الركعة الأولى . أمافي| بعدها فإنه 
يقرؤها بعد تكبير القيام إلى تلك الركعة. وتقرأ 
البسملة في حال القيام, إلا إذا صلى قاعدا 
لعذر. فيقرؤها قاعدا( وللتفصيل ر:(الصلاة) 
مواطن أخرى للبسملة : 
أ التسمية عند دخول الخلاء : 
5 - اتفق الفقهاء على مشروعية التسمية على 


)١(‏ حديث: «كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة» 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد(8/5١٠‏ نشر مكتبة 
القدسي): رواه الطبراني في. الكبير والأوسط ورجاله 
موئقون . 

(؟) المغنى ١/ل/الا1.‏ ٠1.14780441048/لاء.‏ وكشاف 
القناع /١‏ 775. 47" ط مكتبة النصر الحديثة بالرياض. 

(*) المبسوط للسرخسي ,.154-١ /١‏ وبدائع الصنائع 
*5/01١‏ »60 وشرحالزرقاني .194-1١9/١‏ 
.1١7 0715 84‏ والمهذب ١/4لا.‏ وكشاف القناعس 
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سبيل الندب» وذلك قبل دخول الخلاء لقضا 
الحاجة, لما ورد عن النبي ككل «أنه كان يقول إذا 
دخل الخلاء : بسم الله اللهم إني أعوذ بك من 
الخيث والخبائث» 0 

وانظر للتفصيل مصطلح : (قضاء الحاجة) . 
:. - التسمية عند الوضوء : 
/ا ذهب الحنفية والمالكية في المشهور عندهم . 
والشافعية إلى أن التسمية سنة عند ابتداء 
الومكون. وسكل هيج قب[ فالزا+ اناي الرضرة 
قيهساء لآ الما خلق طهورا فى الأضل + فلا 
تتوقف طهوريته على صنع العبد. ومارواه 


أصاب من 00 


3 لرض شضة رداية والمغني ل ا 
*/ا2ء ملاع ش ا 

)١(‏ حديث: «كان إذا دخل الخلاء قال: بسم الله اللهم إن 
أعسوذ بك من الخبث والخبائث» أخرجه البخاري في 
صحيحه /١(‏ 7147 ط السلفية) ومسلم /١(‏ 817" ط عيسى 
الحلبي) واللفظ للبخاري. 

وانظر حاشية ابن عابدين /١‏ 4ل 09" 78٠‏ 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2٠١5 3٠١ /١‏ 
والملهذب "9/١‏ “ا وحاشية قليوبي وعميرة /١‏ الا 
4*". وكشاف القناع 68/١‏ . 


(1) حديث: «من توضاأً ولم يذكر اسم الله عليه كان طهورات 


الوضوءء وذكرها في أثنائه . أتى بهاء حتى لا 
يخلو الوضوء من اسم الله تعالى .0 , 

وذهب الحنابلة : إلى أن التسمية في الوضوء 
واجبة. وهي قول (باسم الله) لآ يقوم غيرها 
مقامهاء واستدلوا لوجونها بها رواه أبوهريرة عن 
النبى ل أنه قال: «لا صلاة لمن لا وضوءً له 
ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»”') وتسقط 
التسمية حالة السهوتجاوزاء لحديث: «تجاوز 
الله عن أمتى الخطأ والنسيانَ وما اسْتكرهوا 
عليه . 9) 

فإن ذكر المتوضىء التسمية في أثناء الوضوء 


- لا أصاب من بدنه. 
رص ؟72). 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 1١ /١‏ الا 0/4 وبدائع الصنائع 
٠/١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠١ /١‏ 
وشرح الزرقاني على مختصر خليل /١‏ الا والملهذب 
١‏ ”, وقليوبي وعميرة »١‏ ونباية المحتاج 4/١‏ 

(؟) حديث: «لا صلاة لمن لا وضوء له. ولا وضوء لمن لم يذكر 
اسم الله عليه؛ أخرجه الترمذي /١(‏ 78-80 ط مصطفى 
البابي الحلبي), وابن ماجة ١4٠ /١(‏ ط عيسى البابي 
الحلبي). قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
17/١(‏ ط المطبعة العربية) بعد تخريجه لهذا الحديث: 
والظاهمر أن جموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن 
له أصلا. وأخرجه الحاكم )١45/١(‏ طدار الكتاب 
العربي . وقال: حديث صحيح الإسناد. 

(*) حديث: «تجاوز الله عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه» أخرجه الحاكم 1١48/5‏ ط دار الكتاب العريي) 
وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين . 


. .» أخرجه الترمذي ‏ تلخيص ال حبير 
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سمى وبنى . وإن تركها عمدا لم تصح طهارته» 
لأنه لم يذكراسم الله على طهارته. والأخرس 
والمعتقل لسانه يشير بها. 7 


ج ‏ التسمية عند الذبح 1 


ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المشهور 
عندهم إلى أن التسمية واجبة عند الذبح . 9) 
لقوله تعالى : ؤولا تأكُلوا ما لم يُذْكَر اسم الله 
عليه6”" ولا تجب التسمية على ناس ء ولا 
أخسرسس. ولا مُكْرَوِ ويكفي من الأخرس أن 
يومىء إلى السماء. لأن إشارته تقوم مقام نطق 
الناطق . 

وذهب الشافعية. وهورواية عن أحمد إلى أن 
التسمية سنة عند الذبح. وصيغتها أن يقول: 
(باسم الله) عند الفعل. لما روى البيهقي في 
صفة ذبح النبي كل لأضحيته : «ضحى النبي 
كذ أنَيّ بكبشين أملحين أقرنين عظيمين 
موجوأين. فأضجع أحدهما فقال: بسم الله 
والله أكبرء اللهم هذا عن محمد. ثم أضجع 
الآخر فقال: بسم الله والله أكبرء اللهم هذا 


91/١ كشاف القناع‎ )١( 
وجواهر الإكليل‎ 2147-194٠ /8 (؟) حاشية ابن عابدين‎ 
84٠ / “لال والمقنع‎ /١ وشرح الزرقاني‎ :»1١ 

والمغني 258/8 / امف ازف “امه 

(*) سورة الأنعام / ١71‏ 


عن محمد وأمته تمن شهد لك بالتوحيد. وشهد 
53 بالبلاغ, . 9) 

ويكره عند الشافعية تعمد ترك التسمية». 
ولكن لوتركها عمدا يحل ماذبحه ويؤكل» 
لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله 
تعالى: «وطعام الذين أوتوا الكتابٌ جل 
لكم4”") وهم لا يذكرونها (التسمية)» وأما قوله 
تعالى : «ولا تكلا مالم يُذْكر اسم الله عليه 
وإنهلفسسق»" فالمراد ماذكر عليه غير 
اسم الله أي مادستم للأصنامء بدليل قوله 
تعالى : «وما أجل غير الله به7؟2 وسياق الآية 
دال عليه. فإنه قال: : «وإنه لَفِسْقٌ 04" والحالة 
التي يكون فيها فسقا هي الإهلال لغير الله 
تعالى . 9) 1 
د التسمية على الصيد : 4 
9 ذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب التسمية 
عند صيد مايؤكل لحمه. والمراد مها: ذكر الله 
من حيث هوء لا خصوص (باسمالله) 


)١(‏ حديث: «أن النبي كك أتى بكبشين .. .» أخرجه البيهقتي 
(558/4؟) نشردار المعرفة . وأبويعلى (9/ 7107 ) ط دار 
المأمون للتراث . وقمال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ ٠7‏ 
نشر مكتبة القدسي) رواه أبويعلى وإسناده حسن . 

(") سورة المائدة / ه 

(*) سورة الأنعام / ١71١‏ 

(5) سورة المائدة / « 

(0) سورة الأنعام / ١171١‏ 

() نهاية المحتاج والشرح والحاشية 4/ ١١17‏ 


والأفضل باسم الله والله أكبرء ولا يزيد في 
البسملة : الرحمن الرحيم ولا الصلاة على النبي 
يك و«شترط عند الرمي أو الإرسال للمعلم إن 
ذَكَرَوقَدَرء لأنه وقت الفعل من الرامي والمرسل» 
فتعتبر عنده. فإن تركها ناسيا أوعجزا يحل 
ويؤكل. وإن تركها عمدا مع القدرة عليها فلاء 
لقوله تعالى : «ولا تأكلوا مما لم يُذّكَر اسم الله 
عليه 4”" على معنى ولا تأكلواما تركت 
التسمية عليه عمدا مع القدرة. وخالف 
ابن رشد من المالكية وقال: التسمية ليست 
بشرط في صحة الذكاة» لأن معنى قوله تعالى : 
ؤولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه» لا تأكلوا 
الميتة التي لم تقصد ذكاتهاء لأا دم 29 

وذهب الشافعية إلى أن التسمية عند الصيد 
سنةء وصيغتها أن يقول عند الفعل : باسم الله 
والأكمل: بسم الله الرحمن الرحيم, لما رواه 
الشيخان في الذبح للأضحية. وقيس بما فيه 
غيره. ويكره تعمد ترك التسمية . فلوتركها 
- ولوعمدا ‏ يحل ويؤكل للدليل المبين في 
التسمية عند الذبح . 9) 


١7١ / سورة الأنعام‎ )١( 
وحاشية الدسوقي‎ 0:01 .:٠ (؟) حاشية ابن عابدين ه/‎ 
وجواهر‎ 2٠١1781١0501١ 7/1١ريبكلا على الشرح‎ 

الإكليل 7١7/١‏ 
(*) نهاية المحتاج .1١7/8‏ 4١1.ء‏ والبجيرمي على شرح 
الإقناع 61/5" 


ولزيد من التفصيل (ر؛ ذبائح) . 

وذهب الحنابلة إلى اشتراط التسمية في حل 
الصيد عند إرسال الجارح المعلم. وهي : 
باسم الله لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى 
ذلك. ولوقال: باسم الله والله أكبرء فلا بأس 
لوروده. فإن ترك التسمية عمدا أوسههوا لم يبح 
على التحقيق, لقوله تعالى : «ولا تأكلوا مالم 
يذكر اسمٌ الله عليه» وقول النبي و فيها رواه 
عدي بن حاتم: «إذا أرسلتٌ كلك وَسَمَيْتَ 
فكُلُ. قلت: فإن أخدًّ معه آخَرّ؟ قال: لا 
تأكل؛ فإنك سميتَ على كليك. ول نَسَمْ على 
الآخرو. 7 والفرق بين الذبح والصيد في 
التسمية عند الحنابلة : أن الذبح وقع في محله. 
فجاز أن يتسامح فيه بالنسبة لنسيان التسمية. 
بخلاف الصيدء فلا يتسامح في نسيانها فيه. 
ونقل عن الإمام أحمد : أنه إن نسي التسمية عند 
الصيد يباح ويؤكل. وعنه أيضا: إن نسيها 
على السهم أبيح» وإن نسيها على الجارحة لم 


2, 


ولزيد من التفصيل (ر: صيد). 


(") حديث : وإذا أرسلت كلبك المعلم وسميت . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ 104) ط السلفية . ومسلم واللفظ له 
١619 /0(‏ ط عيسى البابي الحلبي) . 

(") المغني 8/ ونه معفه اؤف والمقنع */ 8545 . 5 


/أهوه 


.ه98١‎ 


ها التسمية عند الأكل : 

٠‏ ذهب الفقهاء إلى أن التسمية عند البدء 
في الأكل من السئن . وصيغتها: بسم الله 
وبسم الله الرحمن الرحيم. فإن نسيها في أوله 
سمى في باقيه. ويقول: باسم الله أوله واخره 
لحديث عائشة رضى الله عنها عن النبى طلة 
قال: «إذا أكل اعد فليذكر اسم الله تعالى 2 
فإن نسي أن يذكرَّاسمٌ الله في أوله فَلْيقل : 
باسم الله أوله وآخره) 3 

و- التسمية عند التيمم : 

١‏ التسمية عند التيمم مشروعة : سنة عند 
الحنفية. ومندوبة عند المالكية» ومستحبة عند 
الشافعية. وصيغتها: بسم الله والأكمل عند 
الشافعية: بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نسي 
التسمية في أول التيمم وذكرها في أثنائه أتى بهاء 
وإن تركها عمدا لا يبطل التيمم. وإن فعلها 
يغاب 9) 


وذهب الحنابلة إلى أن التسمية عند التيمم 


» . . . حديث: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى‎ )١( 
طعزت عبيد دعاس.‎ )١1١١ /4( أخرجه أبوداود‎ 
والترمذي (588/14 ط مصطفى البابي). وقال: هذا‎ 

انضر حاشية ابن عابدين /١‏ 4لا. وشرح الزرقاني 
53 ونباية المحتاج التق والمغني 15/4" 

(؟) حاشية ابن عابدين 1٠١ /١‏ ١الا.‏ 184., وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير١/ .٠١* 037٠١‏ وشرح 
الزرقاني /١‏ الل وشرح الممباج بحاشية القليوبي 941/١‏ 


واجبة وهي : باسم الله. لا يقوم غيرها ‏ 
مقامهاء ووقتها أوله. وتسقط سهوا لحديث: 
«تجاوز الله عن أمتى الخطأ والنسيان.. /0) 
وإن + كرسال انسانة سح و اا كنا 
عمداحتى مسح بعض أعضائه. و يستأنف 
مافعله. لم تصح طهارته. لأنه لم يذكر اسم الله 
على طهارته9» 


ز- التسمية لكل أمر ذي بال : 
-اتفق أكثرالفقهاء على أن التسمية 
مشروعة لكل أمر ذي بال. عبادة أوغيرهاء 
فتقال عند البدء في تلاوة القران الكريم 
والأذكار. وركوب سفينة ودابة» ودخول المنزل 
ومسجد. أوخروج منه. وعند إيقاد مصباح أو 
إطفائه. وقبل وطء مباح. وصعود خطيب 
منبراء ونوم » والدخول في صلاة النفل» وتغطية 
الإناء. وني أوائل الكتب. وعند تغميض ميت 
ولمحده في قبره. ووضع اليد على موضع 1/ 
بالجمسد. وصيغتها (باسم الله) والأكمل 
(بسم الله الرحمن الرحيم) فإن نسي التسمية أو 
تركها عمدا فلا شيء, ويثاب إن فعل . 

وما ورد: حديث «كل أمرذي بال لا يبدأ فيه 
باسم الله فهو أبتر»., وفي رواية «فه وأقطع» 
)١(‏ حديث: «تجاوز الله عن أمتى الخطأ والنسيان. : . » سبق 


تخريجه (ف/0). 
(؟) كشاف القناع ١7/4 .91/١‏ 


مهتت 


وفي «أخرى فه وأجذم». 7 وما ورد عن 
رسول الله كَل : دضع يدك على الذي نَأ من 
جسدك. وقل: باسمالله ثلاثا...,9) 
الحديث. 

وحديث: «أغلق بابك واذكر اسم الله فإن 
الشيطان لا يفتح بابا مغلقاء وأطفىء مصباحك 
واذكر اسم الله وخمر إناءك . . .)0:0 

وحديث: «إذا عثرت بك الدابة فلا تقل : 
تعس الشيطان. فإنه يتعاظم » حتى يصير مثل 
البيبت. ويقول: بقوتي صرعته. ولكن قل : 
بسم الله الرحمن الرحيم, فإنه يتصاغر. حتى 
يصير مثل الذباب». 9©) 


(1) حديث: «كل أمر ذي بال. . . » أخرجه السبكي في طبقات 
الشافعية 5/١(‏ ط دار المعرفة) وعزاه السيوطي في الجامع 
الصغير إلى عبدالقادر الرهاوي ني الأربعين وضعفه (فيض 
القدير: ١/0‏ ط المكتبة التجارية) . 

(؟) حديث: «ضع يدك. . .» أخرجه مسلم (1778/5 ط 
عيسى البابي) . 

() حديث: «أغلق بابك واذكر اسم الله. . .» أخرجه 
البخاري في صحيحه (الفتح ٠‏ طالسلفية) ومسلم 
(*/ 1644 ط عيسى البابي الحلبي) وأحمد (8/ 519 ط 
المكتب الإسلامي) والسياق له . 

(8) تفسير القرطبي .47/١‏ /41. 48. وحاشية ابن عابدين 
01 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2٠١7 /١‏ 
وشرح السزرقانن الل ونهاية المحتاج 2158/١‏ 
والمهذب 7/8/١‏ 

وحديث: «لا تقل تعس الشيطان. . .» أخرجه أبوداود 
7٠١ /6(‏ ط عرزت عبيد الدعاس) وأحمد (ه/ وه ط 
المكتب الإسلامي) والحاكم (47/4؟ ط دار الكتاب 
الكتاب العربي) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. 


ميو ةن مم م نيفو ةارم مم ملا ممه وم رم نور مار نا مهم فور ة نف عو قر ورثيه م ميف انلام رم م من 


١‏ - البشارة ‏ بكسر الباء ‏ : مايبشربه الإنسانٌ 
غيرة من أمرء وبضم الباء: مايعطاه المبشر 
البُشارة بالضم : مايعطى البشيرء وبكسر الباء : 
الاسم. سميت بذلك من البشر وهوالسرور. 
كا تظهر طلاقة وجه الإنسان. وهم يتباشرون 
بذلك الأمر أي : يبشر بعضهم بعضاء والبشارة 
إذا أطلقت فهي للبشارة بالخير. ويجوز استعمالها 
مقيدة في الشر. كقوله تعالى: «فبشرهم 
بعذاب أليم» . (© 


ولا خرج استعماطا ف اصطلاح الفقهاء عن 
كين 


؟١/ سورة ال عمران‎ )١( 

(؟) لسان العرب وتاج العروس والمصباح المثير مادة وبشر». 
والبدائع "/ 4ه ط أولى سنة ١17‏ ه. وحاشية ابن 
عابدين ١١5/7‏ ط بيروت, وكشاف القناع ه/ 814 ط 
مكتبة النصر الحديثة بالرياض. والمهذب 48/7١‏ ط دار 
المعرفة. بيروت,. وتفسير القرطبي 78/١‏ ط دار الكتب 
المصرية سئة 14 ها ه14 م وطلبة الطلبة ص 4ه 


"4ت 


وفوفووو مم وو وموم روماو عا ما ااه ا نه نميه 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الخير : 

؟ الخير يكون من المخير الأول ومن يليه. 
والبشارة لا تكون إلا من المخير الأول . )١‏ 
والخبر يكون بالصدق والكذب ساراء كان أو 
غير سارء والبشارة تختص بالخبر الصادق السار 
غالبا 9) 


ب الجعل : 
الجعل لغة: اسم لما يجعله الإنسان لغيره 


علئ شيء يعمله 
والجعل اصطلاحا: عوض معلوم ملتزم به 
على عمل معين معلوم فيه كلف . ”") 


والببشارة بضم الباء: مايعطاه المبشر بالأمر, 
وهي بهذا المعنى تشبه الجعل. جاء في نهاية 
المحتاج: لابد من كون العمل في الجعالة فيه 
كلفة أومؤنة, كرد ابق. أوإخبارفيه غرض 
والمخبر صادق فيه . ©) 


الحكم الأحمالي : 
3 إخبار الناس برا يسرهم أمر مستحب» لماورد 
في ذلك من الآيات القرانية. كقوله تعالى : 


. ط المكتبة البهية المصرية‎ ١55 تفسير الفخر الرازي ؟7/‎ )١( 

(؟) المهذب 58/9 ط دار المعرفة بيروت . والمصباح المنير في 
المادة . 

(؟) شرح المنهاج 0/ 4517 ط المكتبة الإسلامية بالرياض. 

(؟) نهاية المحتاج 0/ 414 ط المكتبة الإسلامية بالرياض. 


ع وق وه عع سو عه عه مغ ونه ممه هق أ ملاوع م اوءأطا ف هوه وها ةم مق و هع عا واماعا وناغ و وكيا 


لوَيَشر الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتٍ أن هم 
جنات تجري من تحتها الأخباز كلما رزقوا 0 من 
تَمَرَةِ رزقا قالوا : هذا الذي رَزفنا من قَبْلٌ واتوا به 
متشابها ولهم فيها أزواج مُطهّرة وهم فيها 
خالدون#”2 وما ورد كذلك من أحاديث, منها 
حديث كعب بن مالك رضي الله عنه المخرّج في 
الصحيحين في قصة توبته قال: «سمعت صوت 
صارخ يقول بأعلى صوته : يا كعب بن مالك . 
أبشرء فذهب الناس يبشرونناء وانطلقت أتأمم 
رسو الله كو يتلقاني الناس فوجا فوجا 
بهنثونني بالتوبة. ويقولون: لتهنك توبة الله 
تعالى عليكء حتى دخلت المسجدء فإذا 
رسول الله يآ حوله الناس, فقام طلحة بن 
عبيد الله يهرول. حتى صافحني وهنأني. وكان 
كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلم) 
سلمتُ على رسول الله يل قال وهويبرق 
وجهه من السرور. : أبشر بخير يوم مرعليك 
منذ ولدتك أمك». 9) 

وف قصة كعب «أنه لما جاءه البشير بالتوبة. 
نزع له ثوبيه وكساهما إياه نظير بشارته». ونقل 
الأبي عن القاضي عياض أنه قال : وهذا يدل 


١٠ / سورة البقرة‎ )١( 
. ط المكتبة الإسلامية‎ "107-١5 (؟) الفتوحات الربانية‎ 
وحديث كعب بن مالك أخرجه البخاري (الفتح‎ 
7١78-15١١ /5( حل ط السلفية) ومسلم‎ 


ط الحلبي). 


-4- 


على جواز البشارة والتهنثة بها يسر من أمور الدنيا 
والآخرة. وإعطاء الجعل للمبشر. ”"') 

وفي حديث كعب مشروعية الاستباق إلى 
البشارة بالخير . 9) 

ويستحب لمن بشر بخبر سار أن يحمد الله 
تعالى ويثني عليه لما روي في صحيح البخاري 
عن عمرو بن ميمون, في مقتل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه, في حديث الشورى الطويل : 
أن عمر رضي الله عنه أرسل ابنه عبدالله إلى 
عائشة رضي الله عنها يستأذنها أن يدفن مع 
صاحبيه. فلم أقبل عبدالله. قال عمر: 
مالديك؟ قال: الذي تحب ياأمير المؤمنين. 
َذِنَتْ. فقال: الحمد لله ماكان شيء أهم إل 
من ذلك . 9) 

وأجمع العلماء على أن البشارة تتحقق من 
المخبر الأول منفردا أومع غيره. فإذا قال رجل : 
من بشرني من عبيدي بكذا فهوحر. فبشره 
واحد من عبيده فأكثر» فإن أولهم يكون حرا . 9) 


)١(‏ صحيح مسلم مع شرح الأبي / 174 ط مطبعة السعادة 
بمصر . 

(؟) فتح الباري 8/ ١75‏ ط السلفية . 

(") الفتوحات الربانية 1/ 1717 ط المكتبة الإسلامية . 

وحديث عمر وين ميمون في قصة مقتل عمر بن 

الخطاب . أخرجه البخاري (الفتح 7/ 71 ط السلفية) . 

(4) تفسير القرطبي في قوله تعالى : «إوبشر الذين آمنوا.» 
طدار الكتب المصرية ١755‏ ه. وتفسير الفخر 
الرازي ١57/7‏ ط المكتبة البهية المصرية . 


|" الفقهاء أمثلة أخرى في مواطن متعددة . 9) 

ويدل على ذلك ماروي أنه عليه الصلاة 
والسلام مرّبابن مسعود وهويقرأ القران. فقال 
عليه الصلاة والسلام «من أحبٌ أن يقرأ القران 
عضن طريا عا بزل ليرا بقراءة ابن ام عند 
فابتدر إليه أبوبكر وعمر رضي الله عنهم]| 
بالبشارة» فسبق أبوبكر عمرء فكان ابن مسعود 
يقول: بشرني أبوبكر, وأخبر ني عمر» رضي الله 
ع اع 0 

والبشارة مستحبة كاطبة إذا قصد بها وجه الله 
تعالى . 9) 


مواطن البحث : 
ه ورد في الكتاب الكريم ذكر البشارة. وورد 
في السنة النبوية بيان بعض أحكام البشارة 
وما يستحب فعله لمن يبشر بأمر» ورد عند 
الفقهاء في الأيران . 

كا ورد في كتب الآداب الشرعية حكم 
البشارة» ومايستحب فعله لمن يبشر بأ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2117/7 1١7‏ ط بيروت. والمهذب 
51 لط دار المعرفة ‏ بيروت, وكشاف القناع / 15 ط 
مكتبة النصر الحديثة بالرياض. 

)7١(‏ حاشية ابن عابدين ١١7/7‏ ط ببروت. 

وحديث: «من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا. . .» 
أخرجه أحمد (1/ 17 ط الميمنية) والحاكم (/ 14 ط 
دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

(*) كشاف القناع 748/54 - 544 ط مكتبة النصر الحديثة 

بالرياض. 


6ق 


-١‏ البصاق: ماء الفم إذا خرج منه. يقال: 

بصق يبصق بصاقا. ويقال فيه أيضا: البزاق. 

والبساق. ”'2 وهومن الإبدال. 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ التفل : 

" - التفل لغة: البصق . يقال: تفل يتفل ويتفل 
والتفل بالفم : نفخ معه شيء من الريق . 

فإذا كان نفخا بلا ريق فهو النفث . والتفل شبيه 

بالبزاق. وهو أقل منه. أوله البزق. ثم التفل. 

ثم النفخ. "" 

ب - اللعاب : 

* - اللعاب : الريق الذي يسيل من الفم . 9) 


)١(‏ لسان العرب. وترتيب القاموس المحيط. والمصباح المنير 
ومختار الصحاح مادة «بصق» و«بزق». 

(7) لسان العرب مادة «تفل». وصحيح مسلم */ 114177 
والمجموع شرح المهذب 74/4 ٠١‏ : 

(”) الصحاح. ومختار الصحاح. وترتيب القاموس المحيط. 
والمصباح المثيرء ولسان العرب مادة «لعب» . 


الحكم الإحمالي : 
؛ - الأصل في ماء فم الإننسان طهوريته مالم 
ل 0 

وللبصاق أحكام تتعلق به. فهوحرام في 
المسجد ومكروه على حيطانه . 9») 

فإذا بصق المصلى في المسجد كان عليه أن 
يدفنهء إذ البصق فيه خطيئة وكفارتها دفنة: ككىا 
جاء في الحديث «البصاقٌ في المسجدٍ خطيئةٌ 
وكفارتها دَفئبان © 

والمشهورني ذلك أن يدفنه في تراب المسجد 
ورمله. إن كان له تراب أورمل ونحوهما. فإِن لم 
يكن أخذه بعود أوخرقة أونحيهما أوبيده 
وأخرجه منه. (*) 

كا لا ييصق على حيطانه. ولا بين يديه 
على الحصى . ولا فوق البواري (أي الحصر) 
ولا تحتها. ولكن يأخذه بطرف ثوب ويحك بعضه 
ببعض. ولا تبطل به الصلاة إلا أن يتوالى 
ويكثر. وإن كان قد بصق في تراب المسجد 
فعليه أن يدفله. فإن اضطرإلى ذلك. كان 


7/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(7) الأشباه والنظائر لابن نجيم .”٠‏ وإعلام الساجد بأحكام 
المساجد ص ٠١/8‏ 

(*) حديث: «البصاق في المسجد خطيئة . . .» أخرجه 
البخاري 01١ /١(‏ - الفتح ط السلفية) ومسلم /١(‏ 4" 
ط الحلبي). 

(4) المجموع شرح المهذب ٠١١/4‏ .. وإعلام الساجد بأحكام 
المساجد ص "٠08‏ -4.م 
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الإلقاء فوق الحصير أهون من الإلقاء تحته . لأن 
البواري ليست بمسجد حقيقة. وماتحتها 
مسجد حقيقة . وإن لم يكن فيه البواري يدفنه 
في التراب». ولا يتركه على وجه الأرض . 7) 

وإن كان في غير المسجه لم يبصق تلقاء 
وجهه. ولا عن يمينه. بل يبصق نحت قدمه 
اليمسرى» أوعن يساره. 9) 

ومن رأى من يبصق في المسجد لزمه الإنكار 
عليه ومنعه منه إن قدر. ومن رأى بصاقاً ونحوه 
في المسجد فالسنة أن يزيله بدفنه أوإخراجه. 
ويستحب له تطييب محله . 

وأما ما يفعله كثير من الناس إذا بصق أورأى 
بصاقا دلكه بأسفل مداسه الذي داس به 
النجاسة والأقذار فحرام, لأنه تنجيس للمسجد 
لقني له 

وعلى من راه يفعل ذلك الإنكار عليه 
بشرطه . 9) ٠‏ 

ولا يسوغ مسح لوح القران أوبعضه 
بالبصاق. ويتعين على معلم الصبيان أن 
يمنعهم من ذلك . *) 


)00 الفتاوى الهندية 21١١ /١‏ وبدائع الصنائع 515/١‏ 

() المغني لابن قدامة 7١7/7‏ ط الرياض الحديثة. وقليوبي 
وعميرة 2191541١‏ والمجموع شرح المهذب 4/ ٠٠١‏ 

() المجموع شرح المهذب 2٠١١/4‏ وإعلام الساجد بأحكام 


المساجد ص /١٠؟‏ 
(5) حاشية البناني على شرح الزرقاني على مختصر خليل 
0 


ومن أحكامه بالنسبة للصائم : أن من ابتلع 
ريق نفسهء وهوفي فيه قبل خروجه منهء فإنه لا 
لطر ارععد الى راطلحدا نان 
صار خارج فيه وانفصل عنه. وأعاده إليه بعد 
نفصاله وابتلعه. فسد صممه . كا لوابتلع بزاق 


ين 


ومن ترطبت شفتاه بلعابه عند الكلام أو 
القراءة أو غير ذلك. فابتلعه لا يفسد صومه 
للضرورة. ”© ولوبقى بلل في فمه بعد المضمضة 
فابتلعه مع البزاق لم يفطره . ©) 

ولوبل الخياط خيطا بريقه ثم رده إلى فيه 
على عادتهم حال الفتلء. فإن لم تكن على 
الخيط رطوبة تنفصل لم يفطر بابتلاع ريقه. 
بخلاف ما إذا كانت تنفصل ‏ ©) 


)١(‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل ؟/ 700, وحاشية 
الدسوقي على الشسرح الكبير /١‏ 176ه, والفواكه الدواني 
١‏ * والفتاوى المهندية 7١/١‏ 

(7) الفتاوى الهندية 7٠١*/١‏ 

(5) الفتاوى المهندية ا ورد المحتار على الدر المختار 
طدار إحياء التراث العربي . 

(:) الفتاوى الهندية ل ورد المحتار على الدر المختار 
طدار إحياء التراث العر بي . 

(ه) الفتاوى الهندية الا ورد المحتار على الدر المختار 
وحاشية ابن عابدين 48/7, ٠١١‏ طدار إحياء التراث 
العسربي. والملجموع شرح المهذب لض وقليوبي 
وعميرة //ه 


دلاة ل 


التعريف.: - 
١‏ - البصر: هو القوة التي أودعها الله في العين. 
فتدرك مها الأضواء والألوان والأشكال . 
يقال: أبصرته برؤية العين إيصاراء 
وبصرت بالشيء م (والكسرلغة) بصرا 
بفتحثين : رأيته . ٠‏ 
ويطلق مجحازا على : الإدراك للمعنويات. ىا 
يطلق على العين نفسهاء لأنها محل الإبصار. 
والبصر: ضد العمى . 9) 


الحكم الإجمالي : 
الجناية على البصر : 

- اتفق فقهاء المذاهب على وجوب القصاص 
من الجاني عمدا على البصر. إذا أدت جنايته 
إلى إذهاب البصر وذلك بإذهاب بصر الجاني 
إن أمكن بوسيلة ما برأي أهل الخبرة ‏ فإن لم 
يمكن القصاص. وجبت الدية اتفاقا في مال 
الجاني . 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المئير مادة: «وبصر». 
)١(‏ التعريفات للجرجاني يتصرف . 


وكذلك تجب الدية في إذهاب البصر خطأ 
وتكون على العاقلة . 
وتفصيل ذلك في الجنايات : )١(‏ 


٠*7‏ أجمسع العلاء على استحباب الخشوع 
وا لخضوع وغض البصرعا يلهي . وكراهة 
الالتفات ورفع البص رإلى السماء. وأنه يستحب 
للمصلى النظر إلى موضع سجوده إذا كان فائياء» 
ويستحبف نظره في ركوعه إلى قذميه, وفي حال 
سجوده إلى أرنبة أنفه. وفي حال التشهد إلى 
حجرة . 

أماني صلاة الخوف ‏ إذا كان العدوأمامه ‏ 
فيوجه نظره إلى جهته وبهذا قال الحنفية» وهو 
رواية عند الحنابلة» وفي قول للشافعية أنه 

والآخر عندهم. وعند الحنابلة : النظر إلى 
موضع سجوده ف جميع صلدن 9) لحديث رواه 
البخاري عن أنس أن النبي كد قال: «ما بَالُ 
أقوام. يرْفعون أبصارّهم إلى السماء في صلاتهم » 


)١(‏ حاشية ابن عابسدين ه/ 5ه 759 ١1/ا”.‏ وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير4/ ”*76. ونهاية المحتاج 
»,. وكشاف القناع ه/ 44 ه ط مكتبة النصر الحديثة 
بالرياض. والمغني /!/ ١6‏ ط مكتبة الرياض. 

(؟) حاشية ابن عابدين 701/١‏ ط بيروت., والمغني 4/17 
4 طمكتبة الرياض. والمجموع شرح المهذب 
#/ 49؟ ط الفجالة بمصر. 
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ذلك أو لتخطفن أبصارهم» . 27 

وقال المالكية : إن كان رفع البصر إلى السماء 
للموعظة والاعتبار بأيات السماء فلا يكره . 9) 

ويكره أيضا في الصلاة تغميض العينين إلا 
لحاجة. ولا يعلم في ذلك خلاف . 
حكم رفع البصر إلى السماء في الدعاء خارج 
الصلاة : 
5 - نص الشافعية على أن الأولى في الدعاء 
خارج الصلاة رفع البصرإلى السماء. وقال 
الغزالي منهم : لا يرفع الداعي بصره إليها. 9) 
غض البصر عن المحرم : ظ 
أمر الله سبحانه وتعالى المؤمنين والمؤمنات 
بأن يغضوا من أبصارهم عما حرمه عليهم . دون 
ما أباح لهم رؤ يته ‏ وإذا اتفق أن وقع البصر 
على محرم من غير قصد,ء فليصرف البصر عنه 
سريعا لاه الصرهرالاك الأول إلى القلين 
جع الخريات دل 
ما يخشى منه الفتنة, لقوله تعالى :فل 
للمُؤْسين يَعُْضْرا من أبصارهم ويحمْظُوا 
روجهم ذلك أزكى لهم. إن الله خبير”بها 
يَصْتَعونء وقل لِلْمُؤْمِنات يَعْصْضَنَ من 


ورائده. وَغْضِه واجب عن - 


)١(‏ حديث: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم . .0 .» أخرجه 
البخاري (الفتح 78/١‏ ط السلفية) . 

(؟) الدسوقي 5814/١‏ 

(9) غاية المحتاج 2148٠ /١‏ 2485 ؟/ مه 
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م٠.22579‎ / سورة النور‎ )١( 


أبصارهنَ . ”" 

وانظر للتفصيل مصطلح : (نظر. عورة) . 
مواطن البحث : 
5 - للبصر أحكام في مواطن متعددة, تتعلق 
باللتغاية عليه والدية قد وافتراظة فى 
الشاهد. وشهادة الأعمى وتحمله وأدائه. 
واشتراطه واستدامته فيمن يتولى القضاءء ونفاذ 
حكم قاض طرأ العمى عليه؛ وتوجيه البصرفي 
الصلاة. ورفع البصرإلى السماء في الدعاء في 
غير الصلاة؛ ومايجوزالنظرإليه ممن يراد 
خطبتهاء وغض البصر عم| حرمه الله . 

ويفصل الفقهاء أحكام ذلك في مباحث 
(الجنايات. والديات. والشهادة, والقضاء. 
والصلاة. والنكاح) على النحوالمبين في الحكم 
الأجمالي ومواطنه . 


وانظر القرطبي 7117/١7‏ 


النظالة لع : التمظل عن الجن .. يفاك 
بطل العامل. أوالأجير عن العمل فهوبطال 
بين البطالة (بفتح الباء) وحكى بعض شارحي 
المعلقات البطالة (بالكسر) وقال: هو أفصح. 
ويقال: بطل الأجير من العمل. يبطل بطالة 
وبطالة : تعطل فهو بطال. 9) 

ولا خرج المعنى الاصطلاخي عن المعنى 
اللغوي . 
حكمها التكليفي : 
١‏ - يختلف حكم البطالة تبعا للأحوال التي 
تكون فيها كالاتي : 

البطالة حتى لوكانت للتفرغ للعبادة. مع 
القدر هلان العا ». والحاضة إلى الكنبيتك لقره 
وقوت من يعوله تكون حراماء خبر «إنَّ الله يكرهُ 
الرجل البطّال)”2 وعن ابن عمر قال: «إِنّ الله 
ا 00 

مادة : «بطل» . 
)١(‏ حديث : وإن الله يكره الرجل البطال». قال الزركشي: لم 


أجدى ومثله في اللاليء (كشف الخفاء للعجلوني 11/١‏ 
ط مؤسسة الرسالة). 


0 العبدَ المؤمنَ المحترفت)(١2‏ وعن ابن مسعود 
أنه قال : «إني لأمقثٌ الرجلٌ فارغاً ليس في شيء 
و خيشل اليناولا الشري فار الشكب 
للبيهقي عن عروة بن الزبير أنه سكل : ما شر 
شيء في العالم؟ فقال: البطالة . 

والبطالة تهاونا وكسلا مع عدم الحاجة 
للكسب مكروهة أيضاء وتزري بصاحبها. 

أما البطالة لعذر ‏ كزمانة وعجز لعاهة ‏ فلا 
إثم فيها ولا كراهة. لقوله تعالى : «لا يُكَلَْفُ 
الله نفسا إلا وسعهاي 9) 


التوكل لا يدعو إلى البطالة : 

*- التوكل لا يدع وإلى البطالة» وإنما هو 

واجب. ولكن يجب معه الأخذ بالأسباب . 
وورد أن أعرابيا سأل رسول الله كِدِ فقال: 

بارشعرل ان ادل ناقتي وأتوكل؟ فقال كل : 

«اعْقِلّها وَتََكلُ»”؟2 وقال عليه الصلاة والسلام : 


)١1(‏ حديث : وإن الله يحب العبد المؤمن المحترف». أورده 


ال هيئمي في المجتمع وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
وفيه عاصم بن عبدالله وهو ضعيف . (مجمع الزوائد 57/4 
ط القدسي) . 

(7) أثر ابن مسعود: «إني لأكره الرجل فارغا . . . . » أورده 
الهيثمي ني المجمع وقال: «رواه الطبراني في الكبير. وفيه 
راولم يسم . وبقية رجاله ثقات» مجمع الزوائد (4/ 87 ط 
القدسي) . 

(”*) سورة البقرة / 785 

(4) حديث : «اعقلها وتوكل» أخرجه الترمذي (4/ 574 - ط 
الحلبي) من حديث أنس » وابن حبان (موارد الظمان- 


ل الك 


«إنْ الله يحب المؤمنَ المحترف» . () 

ومر عمر رضي الله عنه بقوم فقال: «ما أنتم؟ 
قالوا متوكلون. قال: لا بل أنتم مُتَاكلُون إنما 
. اللتوكل من ألقى حبّه في الأرضء وتوكل على 
ربه». فليس في طلب المعاش والمضي في 
والتوكل إنما هو بالقلب. وترك التوكل يكون إذا 
غفل عن الله» واعتمد على الأسباب ونسى 
مسببهاء وكان عمر رضي الله عنه إذا نظر إلى 
ذي سيم سأل: لَهُ جرفة ؟ فإن قيل: لاء سقط 
فق 


من عينه . 


العبادة ليست مسوغا للبطالة : 

5 -يرى الفقهاء : أن العبادة ليست مسوغا 
للبطالة. وأن الإسلام لا يقرالبطالة من أجل 
الانقطاع للعبادة, لأن في هذا تعطيلا للدنيا 
التي أمر الله عباده بالسعي فيهاء قال تعالى 
لقَامْسُوا في مُتاكبها وَكُلُوا من ررّقه4”” وقال 


. ص 5# ط السلفية) من حديث عمرو بن أمية. وقال 
العراقي : إسناده جيد. فيض القدير  8/7(‏ ط المكتبة 
التجارية) . 

)١(‏ الحديث سبق تخريجه (ف/7). 

(1) فيض القدير5/ 541١.74٠‏ برقم 181 . والمحترف: 
المتكلف ني طلب المعاش بنحو صناعة أو زراعة أو تجارة. 
وذا لا يناني التوكل . 

(9) سورة الملك / ١١‏ 


ومميي ةرم يميم قفن مقي م فاار م م ممم م فكو يم مانن هفو وم و موقا قر مير ميقل معنن نوميم فقن 


جل شأنه «ياأيها الذين آمَنُوا إذا ثودي للصلاةٍ 

من يوم الجْمُعَةٍ فاسْعُوا إلى ذكر الله وذَرُوا 

البيع 6 وأعقبها بقوله «فإذا فضِيتٍ الصلاة 

فانتَشِرٌوا في الأرض وابْتَغُوا من فضل الله ع7 
وورد أن النبي وَكةِ مرعلى شخص. قالوا له 

عنه أنه كان يقوم الليل ويصوم النهبار.» وهو 

منقطع للعبادة انقطاعا كلياء فسأل رسول الله 

د 2ت دي 5 ص 5 

عمن يسولنه؟ فقاتوا. كلنا. فقال: عليه 

الصلاة والسلام «كلكم أفضل منه, . 9) 

أثر البطالة في طلب المتعطل نفقة له : 

ه أجمع الفقهاء على أن نفقة الابن المتعطل 

عن العمل مع قدرته على الكسب_ لا تجب 

على أبيه. لأن من شروط وجويها: أن يكون 

من لا يمكنه اكتساب معيشته بالوسائل 

اللشروعةالمعتادة, والقادرغنى بقدرته. 

يكون في حالة ضرورة يتعرض فيها للهلاك . 9) 

٠١ / سورة الجمعة‎ )١( 

)١(‏ حديث: «كلكم أفضل منه. . .» أخرجه ابن قتيبة في 
عيون الأخبار /١(‏ 7 ط مطبعة دار الكتب المصرية) من 
حديث مسلم بن يسار وإسناده ضعيف لإرساله . 

() حاشية ابن عابدين 7؟/ 5٠7٠١‏ ومابعدها ط دار إحياء التراث 
العربي يروت » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
؟/مام 4 ط عيسى الحلبي بمصر. ونهاية المحتاج 
0 04 ط المكتبة الإسلامية, وكشاف القناع 
١/6‏ 8غ ط مكتبة النصر الحديثة . 


-اآء١أد‎ 


بطالة » - لاء بطانة ١‏ -؟ 


فافع وو زهو و وف ممه ونويع عا هه هيع ف يوه ع لامع هه ووم ع اودوع وا جره ف عع و هي وؤبو ا وا دراو و ودع واف 


أثر البطالة في استحقاق الزكاة : 

5 -إن القادر على الكسب مكلف بالعمل 
ليكفي نفسه بنفسه. أما العاجز عن الكسب 
لضعف ذاتي . كالصغر والأنوثة والعته 


والشيخوخة والمرض إذا لم يكن عنده مال. 


موروث يسد حاجته, كان في كفالة أقاربه 
الموسرين, وإذالم يوجد له شخص يكفله با 
يحتاجه فقد حل له الأخذ من الزكاة. ولا حرج 
عليه في دين الله 0) 

وتفصيله في مصطلح : (زكاة) . 
رعاية الدولة والمجتمع للمتعطلين بعدم وجود 
عمل : 
- صرح الفقهاء بأن على الدولة القيام بشئون 
فقراء المسلمين من العجزة واللقطاء والمساجين 
الفقراء. الذين ليس لهم ماينفق عليهم منه ولا 
أقارب تلزمهم نفقتهم . فيتحمل بيت المال 
نفقاتهم وكسوتهم . ومايصلحهم من دواء وأجرة 
علاج وتجهيز ميت ونحوها. "© وللتفصيل (ر: 
بيت المال) . 

2 


>14 


)١(‏ البدائع 8/7 والخسرشي ؟/6» والمجمسوع 
5 ,© ولمغنى ؟'/ 70ه., والأموال لأبي عبيد ص 55 ه 

(؟) القليوبي 547/١‏ و8/ 1505 و5/١١17١الء‏ 
والمقنع ؟/ .لا وكشاف القناع 714/١‏ 


8 


البطانة : بطانة الثوب. وهي : مايجعل وقاء 
له من الداخل., وهى خلاف الظهارة . وبطانة 
الرجل : خاصته. وأبطنت الرجل : جعلته من 
خواصك. وفي الحديث : «مابعث الله من نبي, 
ولا استخلف مِنْ خليفةٍ إلا كانت له بطانتَان : 
بطانة تأمره بالمعروف وَتحضَه عليه؛ وبطانة تأمره 
بالشرٌ وتحضه عليه» فالمعصوم من عَصَمَهُ الله 
تعالى)7) 

وهو مصدر سمي به الواحد والجمع . 

الك اصطلاحا: 1 الرجل المقربون 
الذين يفضي إليهم بأسراره. ” 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الحاشية : 

؟-الحاشية: : هي واحدة حواشي الشوب . 


)١(‏ حديث: «مابعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة 
. . .» أخرجه البخاري (الفتح ١89 /١‏ ط السلفية) . 
(9) ترتيب القاموس مادة: «بطن». 


ل 


وتطلق على صغار الإبل. وعلى ل 


جوانب صفحات الكتاب . 

وني الاصطلاح : أهل الرجل من غير أصوأ 
وفروعه كالإخوة والأعياء 3 
باد أهل الشورى : 


*- الشورى: اسم مصدرمن التشاور. وأهل 
الشورى: هم أهل الرأي الذين يقدمون 
المشورة لمن يستشيرهم , وقد يكونون من بطانة 
الرجل أوغيرهم من ذوي الرأي . 9) 
ما يتعلق بالبطانة من أحكام : 
أولا : البطائة بمعنى خاصة الرجل . 
اتخاذ البطانة الصالحة : 
5 -لما كانت الشورى من قواعد الشريعة. ومن 
لوازم الحكم في الإسلام. وأن العادة جارية بأن 
الإنسان يطمئن إلى بطانته» فإنه يجب على ولاة 
المي أن سدور يطاقة مالك يون اهز 
التقوى والأمانة. وممن يخشى الله . 

قال ابن خويز منداد: واجب على الولاة 
مشاورة العلماء فيم| لا يعلمون. وما أشكل 
عليهم من أمور الدين. ومشاورة وجوه الجيش 
فيا يتعلق بالحرب. ومشاورة وجوه الناس فيا 
يتعلق بلملصالح. ومشاورة وجوه الكتاب 
والوزراء والعمال فيما يفعلون بمصالح البلاد 
)1 الصحاح . ١‏ 
(؟) القرطبي 4/ ١19‏ 


وجاء في كتكاب «الأحكام السلطانية» 
للماوردي في معرض عد واجبات الإمام : 
استكفاء الأمناء. وتقليد النصحاء في| يفوضه 
إليهم من الأعمال. ويكله إليهم من الأموال, 
لتكون الأعمال بالكفاءة مضبوطة, والأموال 
بالأمناء محفوظة . 9) 

وفي الأثر الصحيح : «إذا أرادَ الله بالأمبير 
خيراً جَعَلَ له وزيرٌ صِدْقٍ إن نْسِيَ ذَكرَف وإنْ 
ذكر أعانه. وإن أرادّ غير ذلك جَعَلَ له وزير 
سُوء: إن نسي لم يُذْكَرَه وإن ذكر ل يعن . 0) 

وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله يك 
أنه قال: وما بعت الله من نبى ولا استخلفت 
م ل قة رانك لودرط لجان * ا ار 
بالخير وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالشر وتحضه 
عليه فالمعصوم من عصمه الله تعالى» ‏ © 


انخاذ بطانة من دون المؤمئين : 
ه ‏ لا خلاف بين علماء الإإسلام في أنه لا يجوز 
لأولياء أمور المسلمين أن يتخذوا بطانة من الكفار 


)١(‏ تفسير القرطبي اه" 

١1م1 الأحكام السلطانية للماوردي:‎ )١( 

(*) حديث : (إذا أراد الله بالأمير خيرا 0 . ؛ أخرجه أبوداود 
(/ 746 - ط عزت عبيد دعاس) وجوّد إسناده النووى فى 
رياض الصالحين (ص 717 ط الرسالة) . 0 

(؟) الحديث: سبق تخريجه (ف/ .)١‏ ش 


1١" 


والمنافقين. يطلعونهم على سرائرهم. 
ومايضمرونه لأعدائهم. ويستشير ونهم في 
الأمور. لأن هذا من شأنه أن يضر مصلحة 
المسلمين. ويعرّض أمُنهم للخطر, وقد ورد 
التنزيل بتحذير المؤمنين من موالاة غيرهم بممن 
يخالفمونهم في العقيدة والدين؛ وقبال عزمن 
قائل : «وياأيها الذينَ آمَنُوا لا نَتَجِذُوا بطَانَة م 
دُونكم لا يَألُونكم خبالاء روأ ماغنتم ظ بدت 
البَعْضاءٌ مِنْ أفواههم وماتْحْفِي صَدورهم ا 
َد ْنَا لكم الآيات إن كنتم تَعْقلون» . 7) 
وقال: «إيًا أيها الذين اموا لا تتَخِذُوا عَدُوّي 
وعدوّكم أولياءً تلقون إليهم بالمودة وقد كفْروا 5 
جاكم من الحقٌ رجو الرسول وإياكم أن 
تؤمنوا بالله ربكم ! نكنم حَرَجْتَم جهادا في 
سيل وابتغَاء مَرْضَاتِي ‏ سرون إليهم امود 
وأنا أعُلمُ بها يكم وما أعلنتم وَمنْ يَفْعَلَهَ نكم 
فق ضَلُ سَوَاً السبيل 4 . 7" 
ونهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن 
اتمحاذ بطانة من دون المؤمنين» يطلعونهم على 
سرائرهم. ويكشفون لهم عورات الميلمين. 
بقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تَتَخِذُوا 
الكافرينَ أولياءَ مِنْ دُونٍ المؤمنين4”" وفي معنى 
ذلك ايات كثيرة. وقد تقدم الحديث في شأن 


١١8 / سورة آل عمران‎ )١( 
١ / سورة الممتحنة‎ )9( 
١ 55 / سورة النساء‎ )*( 


بطانة السوء . 

وقال ابن أبي حاتم : قيل لعمر بن الخطاب : 
رضي الله عنه: إن هنا غلاما من أهل الحيرة 
حافظا كاتباء فلواتمخذته كاتبا؟ قال: اتخذد 
إذن بطانةَ من دون المؤمنين . ”2 قال ابن كثير : 
في الأثر مع هذه الآية دليل على أنه لا يجوز 
استعال أهل الذمة في الكتابة. التي فيها 
استطالة على المسلمين. واطلاع على دخائل 
أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من 
أهل الحرب .2 وقال السيوطي نقلا عن 
الكياالهمراسي : في قوله تعالى : «لا تَتَجِدُوا 
بطانةً من دُونكم4 فيه دلالة على أنه لا يجوز 
الاستعانة بأهل الذمة في شيء من أمر 
ان 00 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية : أكد الله 
سبحانه وتعالى الزجرعن الركون إلى الكفار 
وهو متصل باسبق من قوله: «يا أيها الذين 
آمنوا إِنْ تَطِيعُوا فُريقا من الذين أوتوا الكتابَ 
يرذوكم بعد إيوانكم كافرين 4 ”7 ونهى المؤمنين 
بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار وأهل الأهواء 
دخلاء وولجاء. يفاوضونهم في الآراء؛ ويسندون 
إليهم أمورهم . ثم بين الله المعنى الذي من 


)١(‏ أشرعمر بن الخطاب . . . أخرجه ابن أبي حاتم كما في 
تفسير ابن كثير (7/ ٠١71١1‏ ط دار الأندلس). 
(1) تفسير ابن كثير 717/١‏ 


زشة الإكليل للسيوطي ص :ا كه 
(54) سورة آل عمران / ٠٠١‏ 


هسا٠١4-‎ 


أجله نبجى عن المواصلة فقال: لا يَألُونكم 
خبّالا» يعني لا يتركون الجهد في إفسادكم . أي 
أخهم وإن لم يقاتلوكم فإنهم لا يتركون الجهد في 
المكر والخديعة . 7) 

وروي أن أبا موسى الأشعري استكتب 
ذمياء فعنفه عمررضي الله عنه| وتلا عليه هذه 
الآية. وعن عمر رضي الله عنه أنه قال أيضا: لا 
تستعملوا أهل الكتاب فإنهم يستحلون الرشاء 
واستعينوا على أموركم وعلى رعيتكم بالذين 
يخشون الله تعالى . 


ثانيا : البطانة في الثوب : 
الصلاة على ثوب بطانته نجسة : 
؟ - ذهب المالكية والشافعية وأبوحنيفة والحنابلة 
وتحمد بن الحسن إلى أنه تصح الصلاة على 
بناظ ظاهرة طاخرء ويطائه انجس لأنه لين 
حاملا ولا لابساء ولا مباشرا للنجاسة» فأشبه 
مالو صلى على بساط طرفه نجس» أومفروش 
على نجس : 

وذهب أبويوسف من الحنفية إلى أنه لا يصح 
الصلاة عليه نظرا لاتحاد المحل. فاستوى 
ظاهره وباطنه . 9) 


(1) تفسير القرطبي 178/4 - 14 

(7) حاشية ابن عابسدين 452-1١‏ ومراقي الفلاح 
بحاشية الطحطاوي 119 ., ومغني المحتاج 216٠ /١‏ 
والمغني لابن قدامة ؟/ /اه. وشرح الزرقاني 94/١‏ 


وووممةو مير يوم ة ةو م ثم مث نمم ف ء ةنوم مي من وم 666 مووث وم فووءروةم مو وموونةث6ث نم مده 


حكم لبس الرجل ثوبا بطانته من حرير: 
ذهب الفقهاء إلى أنه يحرم على الرجل لبس 
ثوب بطانته من حرير, الحديث عمررضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله يل : «لا تَلْبِسُوا 
الحرير فإنه من لَِسَهُ في الدنيا لم يَلْبَسْه في 
الآخرة» . 9) 

وفي كشاف القناع, بعد بيان تحريم الحرير 
على الرجال والاستدلال بالحديث. قال: ولو 
كان الحرير بطانة, لعموم الخبر لكن قيد 
المالكية حرمة المبطن بالحرير با إذا كان كثيراء 
كما قال القاضي أبوالوليد. 

وهومك روه عند الحنفية )ا جاء في ابن 
عابدين نقلا عن الهندية» وقال في تعليله : لأن 
البطانة مقصودة. 9 والكراهة حيث أطلقت 
عند الحنفية فهي لكراهة التحريم . 

وتفصيله في مصطلح (حرير) . 


اقل 
2-2 


)١(‏ الحديث: «لا تلبسوا الحرير . . . .» أخرجه البخاري 
(الفتح 784/٠١‏ ط السلفية) ومسلم ١5147/7(‏ ا ط 
الحلبي). 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/ 7784, والحطاب .6:08/١‏ 
والمجموع وكشاف القناع 1/١‏ 


٠١6 


ا ل ا ل ل ع ع ع ع ع ع ع ع 00 


١‏ البطلان لغة: الضياع والخسران» أوسقوط 
الحكم . يقال: بطل الشيء يبطل بطلا وبطلانا 
بمعنى : ذهب ضياعا وخسراناء أوسقط 
حكمه. ومن معانيه: الحبوط  )١(‏ 

وهو في الاصطلاح يختلف تبعا للعبادات 
والمعاملات . 

ففي العبادات:البطلان: عدم اعتبار العبادة 
حتى كأنها لم تكن. كما لوصلى بخير وضوء . 29 

والبطلان في المعاملات يختلف فيها تعريف 
الحنفية عن غيرهم, فهوعند الحنفية : أن تقع 
على وجه غير مشروع بأصله ولا بوصفه. وينشأ 
عن البطلان تخلف الأحكام كلهاعن 
التصرفات, وخروجها عن كونها أسبابا مفيدة 
لتلك الأحكام التي تترتب عليها. فبطلان 
المعاملة لا يوصل إلى المقصود الدنيوي أصلاء 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة: (بطل), والتلويح على 
التوضيح 1" 

(1) جمع الجوامع ٠١6 /١‏ ودستور العليماء 0 وكشف 
الأسرار 764/١‏ 


لأن اثارها لا تترتب عليها ‏ 7) 

وتعريف البطلان عند غير الحنفية هوتعريف 
الفساد بعيله. وهو: أن تقع المعاملة على وجه 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الفساد : 
” - الفساد: مرادف للبطلان عند الجمهور 
(المالكية والشافعية والحنابلة) فكل من الباطل 
والفاسد يطلق على الفعل الذي يخالف وقوعه 
الشرعء ولا تترتب عليه الآثار. ولا يسقط 
القضاء في العبادات . 

وهذا في الجملة. ففى بعض أبواب الفقه 
يأتي التفريق بين البطلان والفساد. كالحج 
والعارية والكتابة والخلع.9» وسيأتي بيان 
ذلك. 

أماعند الحنفية» فالفساد يباين البطلان 
بالنسبة للمعاملات, فالبطلان عندهم : مخالفة 
الفعل للشرع لخلل في ركن من أركانه أوشرط 
)١(‏ كشف الأسسرار 768/١‏ 7164, والمستصفى للغزالي 

فدية والأسنوي على البيضاوي ١/م‏ والبدخشي 

١/لاهة,‏ والتلويح على التوضيح 17/7 وكشاف 

اصطلاحات الفئون ١158/١‏ ., ودرر الحكام الكتاب الأول 

ص 64 مادة: 351٠١‏ وحاشية ابن عابدين 91//7, ومنح 

الجليل ؟/ ,.56٠‏ وجمع الجوامع ٠66/0‏ 1 
)١(‏ جمع الجواميع ٠١5/١‏ . والمتثورني القواعد للزركشي 


*/لاء وأشباه السيوطي ص "1١‏ والقواعد والفوائد 
الأصولية ص ١١١‏ 


ه١‎ 


من شرائط انعقاده . 

أما الفساد فهو: مخالفة الفعل للشرع في 
شرط من شروط صحته. ولومع موافقة الشرع 
في أركانه وشرائط انعقاده . 9) 


ب - الصحة : 
 *‏ الصحة في اللغة. بمعنى : السلامة 
فالصحيح ضد المريض 

وفي الاصطلاح : وقوع الفعل موافقا للشرع 
باستجمع الأركان والشروط. وأثره في 
المعاملات: ترتب ثمرة التصرف المطلوبة منه 
عليه كحل الانتفاع في البيع. والاستمتاع في 


النكاح . 

وأثره في العبادات هو سقوط القضاء بفعل 
العبادة . 0( 
د الانعقاد : 


الانعقاد: يشمل الصحة. ويشمل الفساد 
عند الحنفية» فهو ارتباط أجزاء التصرف شرعا. 
أوهو: تعلق كل من الإيجاب والقبول بالآخر 


)١(‏ التلويح على التوضيح 177/1 , ودرر الحكام /١‏ 97م 
م3 والأحكام للآمدي .,38-١‏ وكشف الأسرار 
ا/مه, والبسدخشي مم وجصع الجوامع 
ل 

(؟) التلويح على التوضيح /١‏ 97 . 2714 2177/7 وكشف 
الأسرار /١‏ 89؟., ٠/الاء‏ ١/71ء‏ وابن عابدين 91/9 
7 وشرح المجلة للأتاسي ص 4 لاء والذخيرة ص 
'لء وإعلام الموقعين "/ ١١١-1١١١‏ 


ا » يظهر أثره في متعلقهم|. 
فالعقد الفاسد متعقد بأصله., ولكنه فاسد 
بوصفه. وهذا عند الحنفية. فالانعقاد ضد 
البطلان . )١7‏ 


عدم التلازم بين بطلان التصرف في الدنيا 
وبطلان أثره في الآخرة : 


© - لا تلازم بين صحة التصرف أوبطلانه في 
أحكام الدنياء.وبين بطلان أثره في الآخرة» فقد 
يكون محكوماعليه بالصحة في الدنياء 
لاستكماله الأركان والشروط المطلوبة شرعاء 
لكن اقترن به من المقاصد والنيات مايبطل 
ثمرته في الآخرة» فلا يكون له عليه ثواب. بل 
قد يلزمه الإثم. ودليل ذلك قول النبي 45 : 


نا الأعمالُ بالنيات نّم لكل امرىء مانوى» 
فمَنْ كانت هبجرته ف دُنيا يُصِيبّها أو إلى امرأَوٍ 
كديا نيجرنة إلى ماهاجَرٌ اليه»”'© وقد يصح 
العمل ويستحق عامله الشواب». ولكن يتبعه 
صاحبه عملا يبطله. فالمن والأذى يبطل أجر 


)١(‏ التلويح على التوضيح ؟/ 17 . ودررالحكام 417/١‏ م 
2.٠١ 5‏ وفتح القدير ه/ 407.ط دار إحياء التراث. وحاشية 
ابن عابدين 4/ لاء والمتثور في القواعد ؟/ 7.17 

(؟) حديث: «إنما الأعمال بالنيات. وإنما لكل امرىء 
مانوى. . .» أخرجه البخاري (الفتح ١‏ -طالسلفية) 
ومسلم (/ ١616‏ ط الحلبي) واللفظ للبخاري. 


/ا6ث- 


الصدقة., لقوله تعالى : «يا أنها الذين امَنوا 
لا نُبْطِلُوا صَدَفَاتِكم بالمنّ والأذى 74 وقال: 
ليا أيها الذينَ آمَنوا أطِيعُوا الله وأطيعُوا الرسولٌ 
ولا تبطِنُوا أغمالكم » . 7" 


" - ويوضح الشاطبي ذلك فيقول:7" يراد 
بالبطلان إطلاقان : 


أحدهها: عدم ترتب أثار العمل عليه في 
الدنياء كما نقول في العبادات : إنها غير محزئة 
ولا مبرئة للذمة ولا مسقطة للقضاء. فهي باطلة 
بهذا المعنى لمخالفتها لما قصد الشارع فيها. وقد 
تكون باطلة لخلل في بعض أركانها أوشروطهاء 
ككوا تاقضنة ركعة أو ستحدة: 


ونقول أيضا في العادات : إنها باطلة» بمعنى 
إملاك واستباحة فروج وانتفاع بالمطلوب . 


والثشاني : أن يراد بالبطلان عدم ترتب اثار 
العمل عليه في الآخرة. وهوالثواب. فتكون 
العبادة باطلة بالإطلاق الأول. فلا يترتب عليها 
جزاءء لأخهاغير مطابقة لمقتضى الأمربهاء 


)١(‏ سورة البقرة / 514 م 
(") سورة حمد / “ام 
(”) الموافقات للشاطبي ,.147/١‏ والمنح 44/١‏ 


كالمتعبد رئاء الناس. فهي غير مجزئة7) 
ولا يترتب عليها ثواب. وقد تكون صحيحة 
بالإطلاق الأول. ولا يترتب عليها ثواب أيضاء 
كالمتصدق بالصدقة يتبعها بالمن والأذى. وقد 
قال الله تعالى : «يا أيها الذين آمُنوا لا َبْطِلوا 
صَدَقاتِكم بالمنّ والأذى, كالذي يُنْفِقُ ماله را 
الناس 9# 


الحكم التكليفي للإقدام على تصرف باطل مع 
العلم وعدمه: 

- الإقدام على فعل باطل ‏ مع العلم ببطلانه 
حرام ' ويأثئم فاعله. لارتكابه المعصية 
بمخالفته المشروع. لأن البطلان وصف للفعل 
الذي يقع مخالفا للشرع . وسواء أكان ذلك في 
العبادات. كالصلاة بدون طهارة, والأكل في 
نهار رمضان. أم كان ذلك في المعاملات. كبيع 
الميتة والدم والملاقيح والمضامين. وكالاستئجار 
على النوح» وكرَهّن الخمرعند المسلم ولوكانت 
لذمي, وماشمابه ذلك. أم كان في التكاح. 


)١(‏ عدم إجزاء العبادة لأجل الرياء أمر مختلف فيه. ففي 
ابن عابدين 8/ 1717. أن من صلى رياء وسمعة تجوز 
صلاته في الحكم (الدنيوي) لوجود الشرائط والأركان. 
ولكن لا يستحق الثواب. قال الفقيه أبوالليث في النوازل: 
قال بعض مشايخنا: الرياء لا يدخل في شيء من الفرائض. 
وهذا هو المذهب المستقيم . 

(7) سورة البقرة / ٠١15‏ 


-١١48 


كنكاح الأم والبنت. 

وهذا الحكم يشمل الفاسد أيضا عند 
الحنفية. فإنه وإن كان يفيد بعض الأحكام 
كإفادته الملك بالقبض في البيع مثلا ‏ إلا أن 
الإقدام عليه حرام. ويجب فسخه حقا لله تعالى 
دفعا للفساد., لأن فعله معصية. فعلى العاقد 
التوبة منه بفسخه . 

ويستثنى من حكم الإقدام على التصرف 
الباطل حالة الضرورة. كالمضطر يشتري 
الم (1) 

هذا فيمن يقدم على الباطل مع علمه 
ببطلانه . 
8 - وأما الإقدام على التصرف الباطل مع عدم 
العلم» فهذا يشمل الناسي والجاهل . 

والأصل بالنسبة للجاهل :2 أنه لا يجوز له 
أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. 


فمن باع وجب عليه أن يتعلم ماشرعه الله في 


)١(‏ جمع الجواميع .٠١7 ٠١5.٠١6 /١‏ والتلويح على 
التوضيح ,.571-151١/١‏ والموافقات للشاطبي 38/١‏ 
/ا"”. وابن عابدين 4/ 5. 44. وبدائع الصنائع 
اءثلل هءل. 4/ 190. والمستصفى للغزالي 
٠”ل‏ وكشف الأسرار ”61//١‏ -751. وروضة 
الناظر ص ,.1١*‏ ومغنى المحتاج ؟/ 0١‏ ونهاية المحتاج 
*/ 59 . والمنثور في القواعد للزركشي /١‏ 1ه" - ه78 
وأشباه السيوطي ص "١١5‏ والمغنى ه/ .56٠‏ ومنتهى 
الإرادات 7/5 7. وجواهر الإكليل ؟/8لا. .1١48‏ 
والدسوقي ؟/ ؛ ه 
(؟) الفروق للقرافي ١58/5‏ الفرق 47. والذخيرة ١87 /١‏ 


البيعء. ومن اجر وجب عليه أن يتعلم 
ماشرعه الله في الإجارة. ومن صلى وجب عليه 
أن يتعلم حكم الله تعالى في هذه الصلاة» 
وهكذا في كل مايريد الإقدام عليه. لقوله 
تعالى : إولا تَقَفُ ما ليس لَك به عِلّمَ 274 فلا 
يجوز الشروع في شيء حتى يعلم حكمه. 
فيكون طلب العلم واجبا في كل مسألة . 

وترك التعلم معصية يؤاخذ بها. 

أما المؤاخذة بالنسبة للتصرف الذي وقع 
باطلا مع الجهل. فقد ذكر القرافني في الفروق : 
أن صاحب الشرع قد تسامح في جهالات ني 
الشريعة. فعفا عن مرتكبهاء وأخذ بجهالات. 
فلم يعف عن مرتكبها. ") 

وانظر للتفصيل مصطلح (جهل. نسيان) . 


الإنكار على من فعل الباطل : 
4ب إن عاق القع امتنقا على بططلانة: فإيكارة 
واجب على مسلم . أما إن كان مختلفا فيهء فلا 
إنكار فيه . 

قال الزركشي : الإنكار من المنكر إنما يكون 
فيم| اجتمع عليه» فأما المختلف فيه فلا إنكار 
فيه. لأن كل مجتهد مصيبء أوالمصيب واحد 


8١ سورة الإسراء/‎ )١( 
(؟)الفروق للقراني ؟/14١1. ١16ء ١15ء والمنثور‎ 
27١5 والأشباه لابن نجيم ص‎ 16 .518/8 . 6/7 

والأشباه للسيوطي ص 7017 , 7٠١‏ ط عيسى الحلبي . 


ا ؤ١٠اسه‏ 


ولانعلمه. ولميزل الخلاف بين السلف في 
الفروع. ولا ينكر أحد على غيره أمرا مجتهدا 
فيه. وإنما ينكرون ما خالف نصاء أوإجماعا 
قطعيا أوقياسا جلياء وهذا إذا كان الفاعل لا 
يرى تحريمه. فإن كان يراه فالأصح الإنكار. 9 

وفي كل ذلك خلاف وتفصيل يرجع إليه في 
(إنكار, أمر بالمعروف, اجتهاد, تقليد, 
اختلاف. إفتاء.» رخصة). 


الاختلاف في التفريق بين البطلان والفساد. 
وسبب ذلك : 

٠‏ -يرى المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا فرق 
بين البطلان والفساد في التصرفات , سواء أكان 
ذلك في العبادات. كالصلاة مع ترك ركن من 
أركانهاء أوشرط من شروطهاء أم كان ذلك في 
التكاح., كالعقد على إحدى المحارم . أم كان 
في المعاوضات. كبيع الميتة والدم. والشراء 
بالخمر. والبيع المشتمل على الرباء فكل من 
البطلان والفساد يوصف به الفعل الذي يقع 
على خلاف ماطلبه الشارع, ومن أجل هذه 


211١ 158-111 المتشورفي القواعد للزركشي ؟9/‎ )١( 
ومابعدها.‎ 778/١94 ورفع الملام في مجموع الفتاوى‎ 
والذخيرة ص 1 . 174 -141ء وفتح العلي المالك‎ 
والتقرير والتحبير/ 2.144 وإرشاد‎ ,50-/١ 
1١4٠١ 1# /4 والموافقات للشاطبي‎ , 757١ الفحول ص‎ 
يقل‎ 


المخالفة لم يعتبره. ولم يرتب عليه أي أثرمن 
الآثار التي تترتب على الفعل الصحيح .. 

فالجمهور يطلقونها|ء ويريدون بهما معنى 
واحداء وهو: وقوع الفعل على خلاف ماطلبه 
الشارع » سواء أكان هذا الخلاف راجعا إلى 
فوات ركن من أركان الفعل. أم راجعا إلى 
فوات شرط من شروطه . 7') 

أما الحنفية فإنهم على المشهور عندهم , 
وهوالمعتمد ‏ يوافقون الجمهورفي أن البطلان 
والفساد مترادفان بالنسبة للعبادات . أما بالنسبة 
للمعاملات., فإنهم يخالفون الجمهور. فيفرقون 
بينهبم)ء ويجعلون للفساد معنى يخالف معنى 
البطلان, ويقوم هذا التفريق على أساس 
التمييز بين أصل العقد ووصفه . ش 

فأصل العقد هو أركانه وشرائط انعقاده. من 
أهلية العاقد ومحلية المعقود عليه وغيرهماء 
كالإيجاب والقبول. . . وهكذا. 

أما وصف العقدء فهي شروط الصحة. 
وهي العناصر المكملة للعقد. كخلوه عن الرباء 
وعن شرط من الشروط الفاسدة. وعن الغرر 
والضرر. 

وعلى هذا الأساس يقول الحنذفية: إذا 
حصل خلل في أصل العقد ‏ بأن تخلف ركن من 
أركانه» أوشرط من شروط انعقاده ‏ كان العقد 


(1) حاشية الدسوقي / 54, ونهاية المحتاج / 4178 . وشرح 


منتهى الإرادات 477/7 


كاده 


باطلا. ولا وشو لت ولا ,“ران عليه أن اكد 
دنيوي., لأنه لا وجود للتصرف إلا من الأهل في 
المحل. ويكون العقد فائت المعنى من كل وجه 
مع وجود الصورة فحسبء إما لانعدام محل 
التصرف كبيع الميتة والدم. أولانعدام أهلية 
المتصرف كالبيع الصادر من المجنون أو الصبي 
الذي لا يعقل . 

أما إذا كان أصل العقد سلما من الخلل, 
وحصل خلل ني الوصف. بأن اشتمل العقد 
على شرط فاسدء أو رباء فإن العقديكون 
فاسدا لا باطلا. وتترتب عليه بعض الآثاردون 
بعض  )١(‏ 
١‏ -والسبب في هذا الاختلاف بين الجمهور 
والحنفية؛ يرجع إلى اختلاف هؤلاء الفقهاء في 
أثر النبي إذا توجه إلى وصف من أوصاف 
العمل اللازمة له. كالنهي عن البيع المش: 
على الربا أو شرط فاسد. 


فالجمهور يقولون: إنه يقتضي بطلان كل 
من الوصف والأصل . كأثر النهي المتوجه إلى 
ذات الفعل وحقيقته. ويطلقون على الفعل 
المنبي عنه لوصف لازم له اسم الفاسد أو 
الباطلء. ولا يرتبون عليه أي أثرمن الآثار 
)١(‏ الأشباه لابن نجيم /الالا, وابن عابدين 4/ 248 وبدائع 


الصنائسع 5/ 1594 ومابعدهاء والزيلعي 757/4 وكشف 
الأسرار /١‏ 64" 


١١-1١ بطلان‎ 


المقصودة منه. ولهذا كان البيع المشتمل على 
الرباء أوعلى شرط فاسد, أو نحوهذا من قبيل 
الباطل عندهم أو الفاسد. 

والحنفية يقولون : إنه يقتضي بطلان الوصف 


ققطه انا امل العطك فهو باق علن مشبروعيقة 


بخلاف النبى المتوجه إلى ذات الفعل 
ويرتبون عليه بعض الآثار دون بعض ».2 ولهذا 
كان البيعا لمشتمل على الرباء أوعلى شرط 
فاسد ونحوهما من قبيل الفاسد عندهم. هر 
قبيل الباطل . 
١‏ - وقد استدل كل من الفريقين لما ذهب إليه 
بأدلة كثيرة, أهمها ما يأتي : 

أما االجمهور فقد استدلوا بقول النبى كَل : 
«مَن أحدتٌ في أمرنا ما ليس منه فهوردٌ)”" فإنه 
إلى وصف من الأوصاف اللازمة له. 

وأما الحنفية فإنهم استندوا إلى أن الشارع قد 
)١(‏ حديث: «من أحدث في أمرنا ماليس منه فهورد». أخرجه 


البخاري (الفتح ه/١‏ *3_ط السلفية). ومسلم 
(5/ 147 ط الحلبي) . 


1١١١ 


لوصف من الأوصاف اللازمة له. كان النبي 
مقتضيا بطلان هذا الوصف فقط. لأن النبى 
تحريه التق مدر الروطلية فإذا يكن 
وجود هذا الوصف مخلا بحقيقة التصرف 
الموصوف بهء بقيت حقيقته قائمة. وحينئذ يجب 
أن يثبت لكل منب| مقتضاه . فإذا كان المنبى عنه 
نكا مداق ومجدي داش ارود ركه رلا 
ثبت الملك به نظرا لوجود حقيقته. ووجب 
فسخه نظرا لوجود الوصف المنبي عنه. وبذلك 
يمكن مراعاة الحانيين. وإعطاء كل منهى| حكمه 
اللائق به . إلا أن العبادات لما كان المقصود منها 
الامتثال والطاعة. ولا يتحقق هذا إلا إذا م 
تحصل فيها مخالفة ماء لا في الأصل ولا في 
الوصف. كانت مخالفة أمر الشارع فيها مقتضية 
للفساد والبطلان. سواء أكانت هذه المخالفة 
راجعة إلى ذات العبادة. أم إلى صفة من 
صفاتها اللازمة . ') 

بقي بعد ذلك أن نذكر أن الجمهور وإن كانوا 
لا يفرقون بين الفاسد والباطل ‏ على ما جاء في 
قواعدهم العامة إلا أنه يتبين وجود الخلاف في 


)١(‏ جمع الجوامع 2.٠١5 /١‏ والمستصفي للغزالي 75/17, ل/ااء 
وروضة الناظر ص 21١7‏ والمنثور في القواعد 7/ 731. 
وكشف الأسرار /١‏ 76/8 . 2509 والتلويح على التوضبح 
05 ممابعدهاء وأصول السرخسي /١‏ 65 ومابعدها. 
ومسلم الثبوت وشرح فواتح الرحموت 407/١‏ 


نصوصهم. غير أنهم اعتير وا ذلك استثناء من 
القاعدة العامة ى] يقول الشافعية. أو للتفرقة في 
مسائل الدليل كما يقول الحنابلة والمالكية. 
وتفصيل ذلك في كل باب من أبواب الفقه ينظر 
في مواضعه . 
تجزؤ البطلان : 
الجتراة بتجترئ: البطلان: أن ستل 
التصرف على مايجوز ومالا يجوزء فيكون في شق 
منه صحيحاء وفي الشقى الآخر باطلا . 

ومن هذا النوع مايسمى بتفريق الصفقة. 
وهي الجمع بين مايجوز ومالا يجوز في عقد 
واحد. ش 

وأهم الصور الواردة في ذلك ما جاء في البيع 
وهي . 
4 - عقد البيع إذا كان في شق منه صحيحاءوفيٍ 
الشق الآخر باطلاء كبيع العصير والخمر صفقة 
واحدة. وكذلك بيع المذكاة والميتةء فالصفقة 
كلها باطلة. وهذا عند الحنفية والمالكية ‏ غدا 
ابن القصارمنهم ‏ وهو أحد قولي الشافعية 
(وادعى في المهمات أنه المذهب). وفي رواية عن 
الإمام أحمد . 

وذلك لأنه متى بطل العقد في البعض بطل 
في الكل. لأن الصفقة غير متجزئة. أولتغليب 
الحرام على الحلال عند اجتماعهما. أو لجهالة 
الثمن. 


تاو اك 


والقول الآخر للشافعية ‏ قالوا: وه والأظهر 
والرواية الثانية عن الإمام أحمد. وقول ابن 
القصارمن المالكية: أنه يجوز تجزئة الصفقة. 
فيصح البيع فيها يجوز ويبطل فيا لا يجوز. لأن 
الإبطال في الكل لبطلان أحدهما ليس بأولى من 
تصحيح الكل لصحة أحدهماء فيبقيان على 
حكمههماء ويصح فيا يجوز ويبطل فيا لا يجوز. 

وقال أبويوسف ومحمد من الحنفية : إن عَيِن 
ابتداء لكل شق حصته من الثمن. فعند ذلك 
نعتبر الصفقة صفقتين مستقلتين» تجوز فيها 
التجزئة. فتصح واحدة. وتبطل الأخرى . 

وإذا كان العقد في شىّ منه صحيحا. وفي 
الشق الآخر موقوفاء كالجمع بين مايملكه وما 
يملكه غيره. وبيعههم| صفقة واحدة. فإن البيع 
يصح فيهما ويلزم في ملكه. ويقف اللازم في 
ملك الغير على إجازته. وهذا عند المالكية 
والحنفية عدا زفر. وهو مبني عند الحنفية على 
قاعدة عدم جواز البيع ا ابتداء. وجواز 
ذلك بقاء. وعند زفر: يبطل الجميع. لأن العقد 
وقع على المجموع. والمجموع لا يتجزأ. وعند 
الشافعية والحنابلة يجري الخلاف السابق, لأن 
العقد الموقوف عندهم باطل في الأصح . 
١‏ كذلك تجري التجزئة في النكاح» فلوجمع 
في عقد النكاح بين من تحل ومن لا تحل. 
كمسلمة ووثنية. صح نكاح الحلال اتفاقاء 
وبطل في من لا تحل . 


أما لوجمع بين حمس. أوبين أختين في عقد 
واحد فإنه يبطل في الكل. لأن المحرم الجمع. 
لا إحداهن أوإحداهما فقط. وإنا يجري خلاف 
الفقهاء فيم| لوجمع بين أمة وحرة معافي عقد 
واحدى فعلد الحنفية يبطل فيهماء وعند المالكية 
صح نكاح الحرة. وبطل نكاح الأمة على 
والأظهر عند الشافعية )١‏ 

والحكم في سائر عقود المعاملات كالإجارة 
وغيرها كالحكم في البيع في الجملة. وقد عقد 
الفقهاء فصلا لتفريق الصفقة وما يجري مجراها 
من تصرفات . انظر (تفريق الصفقة) . 


بطلان الشيء يستلزم بطلان مافي ضمئه ومابئي 
عليه : 

5 -من القواعد الفقهية التي ذكرها ابن نجيم 
في الأشباه:”" إذا بطل الشيء بطل ماني 
ضمئه. ثم قال: وهومعنى قوهم : إذا بطل 


لمتضمّن (بالكسر) بطل امتضمّن (بالفمح) 


.١48/ه والبدائع‎ 1١4 1١١7 الأشباه لابن نجيم‎ )١( 
والاختيار 27/7 وجواهر‎ 2٠١5/4 وابن عابدين‎ 
الإكليل ؟/5. والقوانين الفقهية ص 2177 والدسوقي‎ 
21517015١0١٠١ / والأشباه للسيوطي‎ 9,5 
٠1501١ ونهاية المحتاج ا/‎ "85/١ والمنشور ني القواعد‎ 
كردم‎ 271١/4 والمغني‎ .5٠١ /” وروضة الطالبين‎ 
١68 ومنتهى الإرادات ؟/‎ 
نشر دار ومكتبة الهلال‎ "4١ / الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 


ببروت. 


س١١‎ 


أ لوقال: بعتك دمي بألف. فقتله وجب 
القصاص. ولا يعتبر مافي ضمنه من الإذن 

ب - التعاطى ضمن عقد فاسد أو باطل لا 
د ا 0 

ج - لوأبرأه أوأقرله ضمن عقد فاسد فسد 
الإبراء . 

د لوجدد النكاح لمنكوحته بمهر لم يلزمه. 
لأن النكاح الثاني لم يصح. فلم يلزم مافي ضمنه 
من المهر. ' 

إلا أن أغلب كتب الحنفية تجري القاعدة 
على الفسادد لا على البطلان, لأن الباطل 
معدوم شرعا أصلا ووصفاء والمعدوم لا يتضمن 
شيئاء أما الفاسد فهوفائت الوصف دون 
الأصلء فلم يكن معدوما بأصله فصح أن 
يكون متضمناء فإن فسد المتضمن فسد 
المتضمّ. 9) 


١١‏ هذا والمذاهب الأخحرى ‏ وهي التي لا 


)١(‏ المقصدد بالتعاطي هنا تسليم المعقود عليه. فلو اتفق 
شخص مع صانع على أن يصنع له شيئا, ولم يحدد أجلا 
للتسليم, كان العقد فاسداء ومن ثم فلا يترتب على 
التسليم بعد ذلك أثر ‏ يراجع شرح الأشباه والنظائر لابن 
نجيم ص "وه 

(؟) حاشية ابن عابدين 4/ 9“اء 4٠‏ . وحاشية الشلبي على 
الزيلعي 4/؟١١.‏ وفتح القدير وهوامشه 0/ 44٠‏ نشر دار 
إحياء التراث العربي. والبحر الرائق ه/ 771. والاختيار 
؟/لء والبدائع ه/ ١17‏ 


تفرق بين البطلان والفساد ‏ تسير على هذا 
النمج. واستشنوا من ذلك صورا. ففي كتب 
الشافعية : الفاسد من العقود المتضمنة للاذن» 
إذا صدرت من المأذون. صحتكا في الوكالة 
المعلقة إذا أفسدناها فتصرف الوكيل . صح 
لوجود الإذن» والوكيل بالبيع مع شرط عوض 
فاسد للوكيل.» فالإذن صحيح والعوض 
فاسد. )١‏ 

وفي القواعد لابن رجب الحنبلي : "2 العقود 
الجائزة كالشركة والمضاربة والوكالة لا يمنع 
فسادها نفوذ المتصرف فيها بالإذن. ثم يفرق بين 
الإذن في البيع ‏ وهوعقد تمليك ‏ وبين الإذن في 
العقود الجائزة. فيقول: البيع وضع لنقل الملك 
لا للاذن وصحة التصرف فيه تستفاد من 
الملك لا من الإذن. بخلاف الوكالة فإنها 
موضوعة للإذن . 

ويقول ابن قدامة:(" إذا تصرف العامل في 
المضاربة الفاسدة نفذ تصرفه. لأنه أذن له فيه 
فإذا بطل العقد بقي الإذن. فملك به 
التصرف . ١‏ 

وقواعد المالكية لا تأبى ذلك . ©؟) 


)١(‏ المنشور في القواد /404/72.16. ونهاية المحتاج 
6 9و والجمل /51177, والأشباه والنظائبر 
للسيوطي ص ١١4‏ ط مصطفى الحلبي . 

(؟) القواعد لابن رجب / 55. 2.56 55 

(*) المغني 8/ذؤ), 

(5) الكاني لابن عبد البر ؟/ /ا/ا/ا 


11١84 


هذه هى قاعدة التضمن . لكن هناك قاعدة 
أكرى سيبية بان رهن اذا مقط لأسا يط 
الجرع : ومنها: التابع يسقط بسقوط المتبوع . 
وقد مثل الفقهاء لذلك بقوهم : لوأبرأ الدائن 
التدووسن ادي نكي اند ور ا لديز بتر انه 
الكفيل أيضاء لأن المدين في الدين أصل» 
والكفيل فرع . ") 


تصحيح العقد الباطل : 
- تصحيح العقد الباطل يمكن تصويره 
بصورتين : 

الأولى : إذا ارتفع مايبطل العقد فهل 

الثانية : أن تؤدي صيعة العقد الباطل إلى 
معنى عقد آخر صحيح . 
4 - أما الصورة الأولى : فإن الحنفية والشافعية 
والحنابلة لا يصير العقد الباطل صحيحا عندهم 
إذا ارتفع مايبطله . 

وعلى ذلك: لا يجوز بيع الدقيق في الحنطة. 
والزيت في الزيتون. واللبن في الضرع. والبذر 
في البطيخ » والنوى في التمرء لأنه لا يعلم وجوده 
فهوكالمعدوم. حتى لوسلم اللبن أوالدقيق أو 
العصير لا ينقلب صحيحاء لأن المعقود عليه 


)١(‏ أشباه ابن نجيم / ,.17١‏ ودرر الحكام ١/8ه‏ م650 


وأشباه السيوطي/ ١187‏ ط عيسى الحلبي. والدسوقي 
*/ 0م وكشاف القناع #/ /410" 


كالمعدوم حالة العقد. ولا يتصور انعقاد العقّد 

بدونه. فلم ينعقد أصلاء فلا يحتمل 

التصحيح . 97) 
أما الجمهور (وهم لا يفرقون في الجملة بين 

الفاسد والباطل) فالحكم عند الشافعية والحنابلة 

كالحنفية. لا ينقلب العقد الباطل صحيحا برفع 

المفسد. 
ففى كتب الشافعية: لوحذف العاقدان 

المفسد للعقد. ولوفني مجلس الخيار» لم ينقلب 

العقد صحيحاء إذا لا عبرة بالفاسد : 9) 
وفي منتهى الإرادات : الفاسد لا" ينقلب 

صحيحا. 
أما المالكية : فإنهم يوافقون الجمهور في هذا 

الحكمى. إلا في البيع بشرط لا يؤدي إلى 

الإخلال بشيء من شروط الصحة. فإن العقد 
ينقلب صحيحا إذا أسقط الشرط» وذلك كبيع 
الثنياء وهو أن يبتاع السلعة على أن البائع متى 

رد الثمن فالسلعة له وكالبيع بشرط السلف. 

صحيحا إن حذف الشرط ؛ 9© 

260  4ا//؛ والزيلعي‎ ء1١‎ .1١8/54 ابن عابدين‎ )١( 
وفتح القدير 55 نشر دار إحياء التراث. والبدائع‎ 
م‎ 

)١(‏ نجاية المحتساج ”/ 474 . 47*08 . وروضة الطالبين 
٠١ /*‏ 4» ومغنى المحتساج ؟/ .4٠‏ وحاشيةالجمل 
عم مم 

() المغنى 764/4 ط الرياض. وشرح منتهى - 


سا١١6ل‎ 


-أما الصورة الثانية: وهي تحول العقد 
الباطل إلى عقد آخر صحيح. فيكاد الفقهاء 
يتفقون على أنه متى أمكن تحويل العقد الباطل 
إلى عقد آخر صحيح - لتوفر أسباب الصحة فيه 
- صح ذلك. سواء أكانت الصحة عن طريق 
المعنى عند بعض الفقهاء. أم عن طريق اللفظ 
عند البعض الآخر نظرا لاختلافهم في قاعدة : 
هل العبرة بصيغ العقود أو معانيها . (') 


: ومن أمثلة ذلك مايأتي‎ - ١ 

المضاربة. وهي : أن يدفع شخص إلى آخر 
ماله ليتجر فيه. ويكون الربح بينهه|ا بحسب 
مايتفقان. ويسمى القائم بالتجارة مضارباء فلو 
شرط في عقد المضاربة الربح كله للمضارب لم 
يكن مضاربة, ولكن يكون قرضاء تصحيحا 
للعقد, لأنه لوبقي مضاربة لكان باطلاء لأن 
المضارب لا يملك رأس مال المضاربة حتى 
كر الريسع فلنان لهم ران 
للحت له المقكد: 


وكذلك لوشرط الربح كله لرب المال. اعتتبر 


3 الإرادات / 060 وملبح الجليل ؟/ ١ل/اه.,‏ الاه, 
"ا وينظر مع ذلك الموافقات للشاطبي /١‏ 79414 . 1465 

»)9( مادة‎ 149 .18/١ درر الحكام شرح محلة الأحكام‎ )١( 
والأشباه للسيوطي‎ 23١17 والأشباءه لابن نجيم ص‎ 
ص184 ومابعدها ط عيسى الحلبي, والمئثور في القواعد‎ 
وإعلام الموقعين ”/ 46 نشر دار الجيل»‎ 7 
59 /” والقواعد لابن رجب :ص4 . والاختيار‎ 


وفي هذه الحالة يكون المضارب وكيلا متبرعا 
لصاحب المال. نص على ذلك فقهاء الحنفية . 
وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة» وصححوا 
الوكالة إذا عقدت بلفظ الحوالة» وا حوالة إذا 
عقدت بلفظ الوكالة, لاشتراكهما في المعنى , 
حيث قالوا: إِنْ أحال من ليس عليه دين رجلا 
على رجل اخ رمدين له. لم يكن هذ! التصرف 
حوالة. بل وكالة تترتب عليه أحكامها. وإن 
أحال من عليه دِينٌ صاحبٌ الدين على رجل 
ليس له عليه دين, لم يجعل هذا التصرف 
حوالة» بل اقتراضا. 

وإن كان الذي أحاله لادين له عليه اعتير 
وكالة في الاقتراض . 

وفي الفقه الشافعي : إذا وهب شخص لآخر 
شيئا بشرط الثواب, اعتير هذا التصرف بيعا 
بالثمن لا هبة» في أصح الأقوال. 9 


الباطل لا يصير صحيحا بتقادم الزمان 

أو بحكم الحاكم : 

١‏ -التصرفات الباطلة لا تنقلب صحيحة 
بتقادم الزمان. ولوحكم حاكم بنفاذ التصرفات 


)١(‏ الاختيار”/ .7١‏ والشرح الصغير وبلغة السالك 
(طبع الحلبي). والمغتى 4/ لاه. ه/ ه”". ومنتهى 
الإرادات 15094 والمنثور في القواعد ؟/ “الال 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١84‏ 


5أااسه 


الباطلة؛ فإن ثبوت الحق وعودته يعتبر قائ) في 
نفس الأمر ولا يحل لأحد الانتفاع بحق غيره 
نتيجة تصرف باطل مادام يعلم بذلك. فإِنّ 
حكم الحاكم ا يحل حراما ولا يحرم حلالا. 

هذا هوالأصل. والقضة إنما يقضون 
بحسب مايظهر لهم من أدلة وحجج يبنون عليها 
أحكامهم , وقد تكون غير صحيحة في نفس 
الأمر )١(‏ 

ولذلك يقول النبي كَلِهْ فيها روت أم سلمة 
عنه : «إنما أنا شر وإنكم تَحْتصِمُون إليّ» ولعل 
بعضّكم أن يكونٌ ألحَنَ بحجيه من بعض » 
َقضِي له با أْمَعٌ» وأظنه صادقاء فم 
ارسي ب جين ردابت 
شيئاء فإنم| أقطعٌ له قِطْعَة من النار» . 9» 
"٠‏ ومضي فترة من الزمن على أي تصرف» 
مع عدم تقدم أحد إلى القضاء بدعوى بطلان 
هذا التصرف, ربا يعني صحة هذا التصرف أو 
رضى صاحب الحق به . ومن هنا نشأ عدم سماع 
الدعوى بعد مضي مدة معينة» يختلف الفقهاء 
في تحديدها بحسب الأحوال» وبحسب الشيء 
المدعى به. وبحسب القرابة وعدمهاء ومدة 


, نشر دار المعرفة‎ /0 /١ التبصرة بهامش فتح العلي المالك‎ )١( 
والمهذب ؟/ 47" والمغني 4/ 4ه‎ 

(؟)حديث: «إنكم تختصمون إلي. وإنا أنا بشر. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح ١610/1١‏ _ط السلفية). ومسلم 
 ١9//(‏ ط الحلبي) واللفظ للبخاري. 


الحيازة. لكن مضي المدة التي تمنع سماع 
الدعوى لا أثر له في صحة التصرف,. إن كان 
باطلا. يقول ابن نجيم 0 
بتقادم الزمان» قذفا 7 قصاصا أو لعانا أو حقا 
للعبد. 

ويقول:2" ينفذ قضاء القاضي في المسائل 
المجتهد فيهاء إلا في مسائل منها: لوقضى 
ببطلان الحق بمضي المدة. أوبصحة نكاح 
المتعة» أو بسقوط المهر بالتقادم . 

وفي التكملة لابن عابدين : من القضاء 
الباطل:القضاء بسقوط الحق بمضي سنين. ثم 
يقول: عدم سماع الدعوى بعد مضي ثلاثين 
سنة» أوبعد الاطلاع على التصرف,. ليس 
مبنيا على بطلان الحق في ذلك» وإنما هومجرد 
منع للقضاء عن سماع الدعوى, مع بقاء الحق 
لصاحبهمحتى لوأقر به الخصم يلزمه . 7© 

وفي منتهى الإرادات : تقبل الشهادة بحد 
قديم على الصحيح. لأنهاشهادة بحق. 
فجازت مع تقادم الزمان. ©) 

والمالكية ‏ وإن كانوا يشترطون لعدم سماع 
الدعوى حيازة الشيء المدعي به مدة تختلف 
بحسبه من عقار وغيره ‏ إلا أن ذلك مقيد بكون 


77١ الأشباه لابن نجيم ص‎ )١( 


(3) الأشباه لابن نجيم ص 717 
(") التكملة لابن عابدين "4/١‏ 41م 
(5) منتهى الإرادات "/ 8ه 


اا١الل‎ 


لعف اه ووه وروا فاه عم وية 6 يحبا يوتسي #6 عره لج يق أ أ قمع ع وأ دع عه اه وام ع وأء ها ابه 100 د م عه 


المدعي لالس الغير» ويراه يقوم 
بالهدم والبناء والتتصرف وهوساكت. أما إذا كان 
ينازعه فإن الحيازة لا تفيد شيئا مهما طالت المدة. 
وفي فتح العلي المالك: 27 رجل استولى على 
أرض بعد موت أهلها بغير حق . مع وجود 
ورثتهم» وبناها ونازعه الورثة. ولم يقدروا على 


لكر ار تهم 2 لبر 
ل وت 0 


ابن القاسم : من عرف بغصب أموال الناس لا 
ينتفع بحيازته مال غيره في وجهه , فلا يصدق 
فيم| يدعيه من شراء أوعطية. وإن طال بيده 
أعواما إن أقر بأصل الملك لمدعيه. أوقامت له 
به بينة. قال ابن رشد: هذا صحيح لا خلاف 
فيه» لأن الحيازة لا توجب الملك. وإنما هي 
دليل عليه توجب تصديق غير الغاصب فيم| 
ادعاه مَنْ تصير إليه, لأن الظاهر أنه لا يجوز 
أخذ مال أحدهوهو حاضر لا يطلبه ولا يدعيه. 
إلا وقد صار إلى حائزة إذا حازه عشرة أعوام 


ونحوها . 
وتنظر تفصيلات ذلك في (دعوى . تقادم . 


حيازة) . 

وبالنسبة للعبادات : فمن المقررأن من 
بطلت عبادته. فإن ذمته تظل مشغولة بها حتى 
يقضيها . 


. نشر دار المعرفة‎ "7١ فتح العلي امالك ؟/‎ )١( 


آثار البطلان : 

تختلف أثار البطلان بالنسبة للتصرفات» 
وبيان ذلك فيها يلي : ظ 
أولا ‏ بالنسبة للعبادات : 

4 - بطلان العبادات يترتب عليه عدة آثار 
منها : 

أ استمرار انشغال الذمة بالعبادة2'9 إلى أن 
-تؤدى إن كانت العبادة ليس لما وقت محدد 
كالزكاة, وعبر بعض الفقهاء فيها بالإعادة. 9) 
- أوتقضىءإن كانت العبادة لا يتسع وقتها 
مثلها كرمضان . 
- أو تعادءإن كان وقتها يتسع لغيرها معها 
كالصلاة . 

فإن خرج الوقت كانت قضاء. 9 
- أويؤتى بالبدل, كالظهر لمن بطلت جمعته . *) 

ب - العقوبة الدنيوية في بعض العبادات 
كالكفارة على من تعمد الإفطارني رمضان . ©) 


)١(‏ دستور العلياء 276١ /١‏ وجمع الجوامع .٠ 0/١‏ وكشف 


الأسرار 768/١‏ 
(١‏ البطلان في الزكاة مقصود به عدم الإجزاء. كعدم النية التي 


هي شرط فيها. فواتح الرحموت ,85/١‏ والمستصفى 
45/١‏ 6 وبدائع الصنائع */. 5 - 5# واهداية 
1154/١‏ 


(") التلويح 151١/١‏ ومابعدهاء وجمع الجوامع 1١9/١‏ 
4 والبدخشي 51/١‏ 

(5) المغنى 7/7 “اا. وجواهر الإكليل 81/١‏ 

(5) البدائع ؟/48. .٠١*‏ والفواكه الدواني "5/١‏ 
56*”, والمهذب 216٠/١‏ ومنتهى الإرادات 4601/١‏ 


1١1١68 


ج - وجوب الانقطاع عن المضي في الصلاة 
إذا بطلت لاني الصيام والحج. إذ يجب 
الإمساك في الصوم في رمضان. والمضي في الحج 
الفاسد. مع القضاء فيه]. ) 

د حق استرداد الزكاة إذا أعطيت لغير 


.م )١(‏ 
مسححق . 


وفي كل ماسبق تفصيل ينظر في أبوابه . 


ثانيا : أثر البطلان فى المعاملات : 

6 العقد الباطل في اصطلاح الحنفية لا وجود 
له إلامن حيث الصورة. فليس له وجود 
شرعي. ومن ثُمْ فهو عدم. والعدم لا ينتج 


لف 
ا 
حاكم لنةة 4) 


ولا د تلحقه الإجازة. لأنه غير منعقد أصلا 

فهو معدوم. والاجازة له تلحق المعدوم , لأنه 

ليده )0( 

متلاش . 

)١(‏ البدائع ؟/7١1. 218.1١‏ وجواهر الإكليل 
2/١‏ ولمتثور */18., 4 ومنتهى الإرادات 71/7 

(؟) البدائع ؟/ 4٠‏ "4, وجواهر الإكليل 214١.15١ /١‏ 
والمهذب ,.187/١‏ ونيل المآرب 555/1١‏ 

(") بدائع الصنائع ه/ ه0١.‏ وابن عابدين ه/ 78 . وحاشية 
الدسوقي */ 4 ه. ومنتهى الإرادات ال 

(4؛) الدسوقي */ الاء والمغني 515/5 

(6) ابن عابدين 4/ لاء والبدائع 4/ /الاقا 00 ومنح 
الجليل اسم وكشاف القناع #رلاهل وقليوبي 
ل 


ولا يملك بالعقد الباطل مايملك بغيره. 
وإذا حدث فيه تسليم يجب الرد. 

ففي البيع الباطل لا ينتقل الملك بالقبض 
ولذا يجب الرد. ' 

يقول ابن رشد من المالكية: اتفق العلماء 
على أن البيوع الفاسدة ‏ وهي الباطلة عند 
الحنفية ‏ إذا وقعت ول تَفْتَه حكمها الردء أي 
أن يرد البائع الثمن. ويرد المشتري المشمت 07 

ولا يملك المصالح ماصالح به في الصلح 
الباطل» ويرجع الدافع بها دفع . 9) 

ولا يملك الموهوب له الحبة في الهبة 
الباطلة . 9© 

ولا يملك المرتهن حبس المرهون في الرهن 
الباطل . 9) 

ولا يملك المكاتب حريته في الكتابة 


الباطلة . 9) 
وفي الاجارة الباطلة التي ليست محلا 


)١(‏ البدائع ه/ ٠0‏ وأشباه ابن نجيم ص/77. وبداية 


المجتهد 14/1. ونهبابية المحتاج */ 27514 ومنتهى 
الإرادات ؟/ ١64١‏ 

2٠١/١ أشباه ابن انجيم / /ا8, وجواهر الإكليل‎ )١( 
. 554/7 والمغني 4/ ٠6ه. ومنتهى الإرادات‎ 

(”) الدسوقي 48/4., 44., والمهذب 406/١‏ ومنتهى 
الإرادات 619/7 

(5) أشباه ابن نجيم ص/ا0ا*”. وجواهر الإكليل ؟/ .8١‏ 
والمغني 4/ 141١‏ 

(ه) أشباه ابن نجيم / 2778 والبسدائع 1//4., ونهاية 
المحتاج 4 والقواعد والفوائد الأصولية/ ١١١‏ 
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للاجارة. لاقلك ا ويجب ردهاء لأن 
أخذها حرامء وتعتبر من أكل الأموال 
بالباطل . (9) 

ولا يملك الاستمتاع بالبضع والانتفاع به في 
النكاح الباطل9) 

وهكذا الحكم في كل العقود الباطلة على 
وجه الإجمال. مع تفصيلات تنظر في مواضعها . 


كن ركه امود الات تور ليدع 
أثراء وذلك إذا حدث فيه تسليم وامتنع الرد 
للفوات. فهل يكون فيه الضمان أو لا يكون. 
وبيان ذلك فيا يلٍ : 
الضمان : 
5 رغم أن جمهور الفقهاء لا يفرقون في 
قواعدهم العامة بين الباطل والفاسد إلا أنه 
بالنسبة لبعض الأحكام نجد التفريق بينههما. 
والضمان مما يفترقان فيه وبيان ذلك فيايلل : 
في قاعدة عند الشافعية والحنابلة أن كل عقد 
اقتضى صحيحه الضمن بعد التسليم كالبيع 
ففاسده كذلك يقتضى الضمان, وإن اقتضى 
صحيحة عدم الضان كالقراض ففاسده 
كذلك لا يقتضى الضمان . 
لكن عدم اقتضاء الضان مقيد با إذا كان 


)١(‏ أشباءه ابن نجيم ص/اثا. ومنتهى الإرادات 7/ وول 
ومنح الجليل */ ملالا وقليوبي /8 


(9) المغني */ 455ء والبدائع "/ #80 ومنح الجليل 9/1 


القبض صحيحاء بأن كان الإذن في قبضه 
ضادرا من أهله. ويكون وضع اليد عليه في هذه 
الحالة صحيحاء وحينئذ فلا ضمان مع فساد 
القبض . 

أما إذا لم يوجد إذن أصلاء أوصدرولم يكن 
صحيحاء لكونه من غير أهله. أوني ظل 
الإكراه. فإن القبض يكون باطلاء وحينئذ يجب 
الضان مطلقاء سواء أكان صحيحه لا ضمان 
فيه أم كان فيه الضان . 

جاء في نهاية المحتاج : فاسد كل عقد صدر 
من رشيد كصحيحه؛في الضان وعدمه. لأن 
العقد إن اقتضى صحيحه الضان بعد التسليم 
كالبيع والإعارة ففاسده أولى . 

وإن اقتضى صحيحه عدم الضمان كالرهن, 
والهبة من غير ثواب. والعين المستأجرة. ففاسده 
كذلك لا يقتضي الضان . 7 

ومثل ذلك في حاشية الجمل وغيرها من كتب 
الشافعية . 9) 
- واعتبار عدم الضان مع البطلان في عقود 
التصرفات والأمانات لوجود الإذن الصادر من 
أهله. والضمان إن كان الإذن من غير أهله. هو 


)١(‏ نباية المحتاج ©/ 778 . 774 7174/4. 710/8. والجمل 
على المنهسج /017, وأشباه السيوطي / 04 ط عيسى 
الحلبي. وأسنى المطالب 4/ 478 , وشرح منتهى الإرادات 
1 :» والمغنى 475/4 وه/ ”/ا. والقواعد لابن 
رجب/ لالى ١67‏ 


(؟) الجمل على شرح المنبج #/ 781 


-0؟آا- 


أيضا مذهب الحنفية والمالكية في الجملة على 
مايستفاد من أقواهم . مع الاختلاف فيمن يعتبر 
أهلا للاذن» ومن لا يعتبير كالسفيهء. ومع 
الاختلاف أيضا في العقود المضمونة في 
صحيحهاء أو غير المضمونة كالرهن 
والعارية . ") 

ويعتبر أبوحنيفة المبيع في البيع الباطل إذا 
قبضه المشتري أمانة» ولا ضان عليه لوهلك. 
لأن العقد إذا بطل بقي مجرد القبض بإذن 
المالك. وهولا يوجب الضان إلا بالتعدي 2 
والقائلون بالضان يعللون ذلك بأنه لا يكون 
أدنى من المقبوض على سوم الشراء 02 

ويفرق المالكية في العقد الفاسد بين ماقبض 
على جهة التملك فيكون مضموناء وماقبض 
على جهة الأمانة فلا ضمان فيه. 
قبضه المبتاع قبضا مستمرا بعد بت البيع فض انه 
من المبتاع من يوم قبضه. لأنه قبضه على جهة 
التملك» لا على جهة الأمانة . © 

ومثل ذلك في الشركة : لواشترك من لا يعتبر 


21١4 /4 القواعد والفوائد الأصولية ص7١1١. واهداية‎ )١( 
وأشباه ابن نجيم ص/7*8, وجامع أحكام الصغار‎ 
والبدائع 2107/5 وفتح القدير والعناية‎ ©» 

والكفاية عليه ه/ .54٠‏ وابن عابدين 4/ 4١‏ 

(؟) ابن عابدين 4/ 2.٠١8‏ والبدائشع ه/ 0٠06‏ وينظر جامع 
الفصوليين 41/7 

(") الفواكه الدواني 7/ ١79‏ 


إذنه, كصب غير مأذون أو سفيةه » فلا 
عبان 20 


أثر البطلان في النكاح : 
8 -من القواعد العامة عند الجمهور أنه لا 
فرق بين الباطل والفاسد, ويتابعهم الحنفية في 
ذلك في باب التكاح على ماعرف من القواعد 
العامة عندهم . 

إلا أن الفقهاء يعبرون عن النكاح غير 
الصحيح بالباطل أحياناء وبالفاسد أحيانا 
أخرى . ويريدون بها ماقابل الصحيح . 

لكنهم يقصدون بالفاسد ماكان مختلفا في 
فساده بين المذاهب». كالنكاح بدون شهود. 
حيث يجيز المالكية العقد بدونه. وإن كانوا 
يشترطون الإشهاد قبل الدخول؛ ويجيزه أيضا 
أبوثور وجماعة . وكنكاح المحرم بالحج. والتكاح 
بدون ولي» حيث يجيزهما الحنفية. وكنكاح 
الشغاريصححه الحنفية ويلغون الشرط». 
ويوجبون مهر المثل لكل من المرأتين. 

ويقصدون بالباطل : ماكان مجمعا على 
فساده بين المذاهب, كنكاح الخامسة,. أو 
المتزوجة من الغيرء أو المطلقة ثلاثاء أو نكاح 
المحارم . 9) 
)١(‏ الدسوقي 844/7 


(؟) بداشع الصنائع ؟/ هل وفتح القدير 2141/4 وابن 
عابدين / "ل ١ادثخل‏ لاد 8م050 وحاشية - 


١5١ 


والنكاح الباطل أو الفاسد واجب الفسخ عند 
الجميع بالنسبة للمتفق على فساده. وعند 
القائلين بالفساد بالنسبة للمختلف فيهء إلا إذا 
حكم حاكم بصحته. فلا ينقض حكمه. 

والتفريق في المتفق على فساده ليس طلاقا 
بالإجماع. وإنما هوفسخ أومتاركة. وأما 
المختلف فيه ففي اعتبار التفريق طلاقا أم لا 


اختلاف الفقهاء. 2 ر: (طلاق - فرقة - 
فسخ) . 
ولا حكم للنكاح الباطل أو الفاسد قبل 


الدخول في الجملة على ماسيعرف. لأنه ليس 
بنكاح حقيقة, لانعدام ملك منافع البضع 
بالعقد الباطل أو الفاسد. 

أمابعد الدخول فيتعلق بالفاسد بعض 
الأحكام. لاعتباره منعقدا ضرورة في حق 
المنافع المستوفاة . 9) 

وفيمايلٍ بيان أهم الأحكام التي تتعلق به : 


الدسوقي ؟/١158-741,‏ وجواهر الإكليل /١‏ 86؟. 
ومنح الجليل ”/ 05-84. وناية المحتاج 5/ .5٠١‏ 
والمهذب ١/5‏ ال ومغني المحتاج “/ /141. 354 
والمغني 5/ 4 -405., ومنتهى الإرادات 245/78 47 
17" 

)١(‏ ابن عابدين ؟/ 760١‏ والفتاوى المندية /١‏ و/اق ,#أمم 
والبدائع ”/ 577» والفضواكه الدواني ؟/ ه", والقوانين 
الفقهية ص٠54١.2‏ والملهمذب "/ كل /ا4. وروضة 
الطاليين /ا/ ١ه,‏ ومنتهى الإرادات */ 44ء والمغنى 
ةك 

(؟) بدائع الصنائع ؟/ 70" 


4 -لا يستحق المهر في النكاح الفاسد مطلقا- 
سواء اتفق على فساده أم لا إذا حصل التفريق 
قبل الدخول باتفاق في الجملة» أوقبل الخلوة 
فيها اختلف فيه. وذلك عند الحنابلة )١‏ 

هذا مع استثناء بعض المسائل التي يثبت فيها 
نصف المهر قبل الدخول. ومن ذلك مايقوله 
المالكية من أن سبب الفساد إذا لم يؤثر خللا في 
المهرء كنكاح المحرم بالحج. ففيه نصف 
الصداق بالطلاق. وجميعه بالموت . 

وكذلك النكاح الفاسد عند المالكية لوقوع 
صداقه أقل من الصداق الشرعي , وامتنع 
الزوج من إتهامه (وهومايسمى بنكاح 
الدرهمين., لأنهما أقل من الصداق الشرعى) 
ففيه نصف الدرهمين بفسخه قبل الدخول . 9) 

ومن ذلك ما إذا ادعى الزوج قبل الدخول 
رضاعا محرما بلا بينة. وكذبته الزوجة. فإنه 
يفسخ. وعليه نصف الصداق كما يقول امالكية 
والحنابلة . © 

ويتفق الفقهاء على وجوب المهرفي 


)١(‏ بدائع الصنائع؟/ه””. وفتح القدير "/47؟. 
والفتاوى المندية .“٠ /١‏ والدسوقي ”/ .14٠‏ والمنثور 
في القواعد “/ 4. ومنتهى الإرادات 28/8 والمغنى 
5/هظ*1 ١‏ 

(؟) جواهر الإكليل /١‏ 586. ومنح الجليل ؟/ ٠‏ 

(”) جواهر الإكليل ١/86؟.‏ والمغنى لا/ 205٠‏ ومنتهى 
الإرادات / ١47‏ ْ 


ل١79‎ 


النكاح الفاسد مطلقا بالدخول (أي بالوطء) 
لماروي عن النبي ككل أنه قال: رار 
أنكحتٌ نفسّها بغير إِذنٍ وليّها فنكاححُها باطل» 
فإن دَحَلَ بها فلها مهر مثلها»”"2 جعل النبي 7 
الحنابلة يجب المهر كذلك في النكاح المختلف فيه 
بالخلوة. قال في منتهى الإرادات : نصالافي 
حديث عائشة رضى الله عنبا من قوله َك : 
«فلها المهر بها استحل من فرجها»”» 

إلا أن ابن قدامة ذكر في المغني أن الخلوة في 
النكاح الفاسد لا يجب بها شيء من المهرء وإنا 
يوجبه الوطء ولم يوجد. ثم قال: وقد روي عن 
أحمد مايدل على أن الخلوة فيه كالصحيح. 
فيتقرر به المهر كالصحيح. والأول أولى . ويرى 
المالكية أن المتلذذ مها من غير وطء تعوض وجوبا 
متفقا على فساده. 9) 
)١(‏ حديث: «أيما امرأة أنتكحت نفسها بغير إذن وليها. . .» 


أخرجه أبوداود (57/7ه ‏ ط عزت عبيد دعاس) وأحمد 
(417//5 - ط الميمنية) وحسنه الترمذي 08/5 اط 
الحلبي) . 

(؟) حديث: «فلها المهر با استحل من فرجها. . .» تقدم 
تخريجه انفاً. 

(*) بدائع الصنائسع ؟/ه*”, وفتح القدير 2519/9 
وابن عابدين ؟/ #8٠‏ ١ه#.‏ وحاشيةالدسوقي 
050411 7* وجواهرالإكليل /١‏ 27586 
ومنح الجليل”7/ه“. اه 8ه والمهزب ؟5/7", - 


واختلف الفقهاء في الواجب من المهرء هل 
هو المسمى أومهر المثل؟ 

فعند الحنفية ‏ غير زفر_للا الأقل من مهر 
وإن ل يكن مسمى ‏ كنكاح الشغار ‏ فلها مهر 
المشل. وعند الشافعية وزفر من الحنفية لها مهر 
المثشل. وعند الحنابلة لها المسمى في الفاسد ومهر 
مثل في الباطل . 7 

وني الموضوع تفصيلات كثيرة تنظر في (مهرء 
صداق» نكاح) . 


ب - العدة والنسب : 

"٠‏ اتفق الفقهاء على وجوب العدة وثبوت 
النسب بالوطء في التكاح المختلف فيه بين 
المذاهب,. كالتكاح بدون شهود.ء أوبدون 
ولي» وكنكاح المحرم بالحج. ونكاح الشغار. 
ويزيد الحنابلة ثبوتهه| بالخاوة, لأن النكاح 
المختلف فيه ينفذ بحكم الحاكم فأشبه الصحيح . 

ويتفقون كذلك على وجوب العدة وثبوت 
النسب في النكاح المجمع على فساده بالوطء 
كنكاح المعتدة» وزوجة الغير والمحارم إذا كانت 
هناك شبهة تسقط الحدءبأن كان لا يعلم بالحرمة 


- *ىى وروضةالطالبين /ا/7؟54. ١م‏ وماية المحتاج 
٠/5‏ ى» ولمتثور */ 28 ومنتهى الإرادات على ونيل 
المأرب ؟/ ١٠ء‏ والمغني 5/ /ا/ا 

. المراجع السابقة‎ )١( 


١" 


. ولآن الأصل عند الفقهاء:أن كل نكاح يدرأ فيه ' 


الحد فالولد لاحق بالواطىء . 

أما إذا لم تكن:هناك شبهة تسقط الحدءبآن 
كان عالما بالحرمعءفلا يلحق به الولد عند 
الجمهوهءوكذلك عند بعض مشايخ الحنفية» 
لأنه حيث وجب الحد فلا يثبت النسب. وعند 
أبي حنيفة وبعض مشاريخ الحنفية يثبت النسب 
لأن العقد شبهة. وروي عن أبي يوسف ومحمد 
أن الشبهة تنتفي إذا كان النكاح مجمعا على 
تحريمه والمنتكوحة محرّمة على التأبيدكالام 
والأاخت؛ وعلى ذلك فلا يثبت النسب عندهما 
في المحرّمة على التأبيدهفقد ذكر الخير الرمل في 
باب المهر عن العيني ومجمع الفتاوى أنه يثبت 
النسب عند أبى حنيفة خلافا لهماء إلا أنه روي 
عن محمد أنه قال سقوط الخد عنه لشبهة حكمية 

هذا بالنسبة للنسب في التكاح المجمع على 
تحريمه مع العلم بالحرمة . 

وأما بالنسبة للعدةءفعند المالكية والحنابلة 
والقائلين من الحنفية بثبوت النسب فإن العدة 
تجب وتسمى استيراء . 

ولا نجب عند الشافعية وبعض الحنفية 
القائلين بعدم ثبوت النسب. )١‏ 


)1( البدائع ان افر وابن عابدين اوم 
اهل كاهخل لاحك ورمى هل ومكل وفتسح 
القدير  ”:“/#‏ 1408؟ 1١507/59‏ 0 - 


هذا مع اختلافهم في العدة وهل تعتبر من 
وقت التفريق أومن اخر الوطات . 


وهل تتداخل العدد أو لا تتداخلء بل - 


تتاف 
وهل يعتير النسب من وقت الدخول أومن 
وقت العقد. 


وهل تثبت بالنكاح الباطل حرمة المصاهرة أو 
لا تغبت. وهل يثبت به الإرث أولا يثبت؟ 
مواضعها . 


انظر : بعضية . 


- وه/٠:45-1.‏ والفتاوى الهندية١/4لاا‏ ١٠مال‏ 
والزيلعي ؟/ 216 وحاشية الدسوقي 2519/5 24/١‏ 
© وجواهر الإكليل /١‏ 787., ومنح الجليل 7/ هلالا 
”8١‏ والقوانين الفقهية لابن جزي ص٠١5١.‏ ونباية 
المحتاج /1/ 1١19‏ 28 وشرح روض الطالب 
.1١/*‏ ١6٠ء‏ وروضةالطالبين 47/0 ام 
44/٠‏ ومغني المحتاج 1417/7 158. والمهسذب 
0400 والوجيز؟/١١.‏ وأشباه 
السيوطي ص07 0. والمتثور في القواعد #/ 19. والمغني 
5 كحوقى بالاف لا دوق 15 وملتهى 
الإرادات / 27515 /117؟ 


-ا١7؟4‎ 


ومومر ووو م وو ة ورور و ووو رميو م ووو مم فقي يوه يورم نيو هبنن رهن منرم مم نل ممم 


١‏ - البعضية: مصدر صناعي من البعض. 
وبعض الشيء: الطائفة منه» وبعضهم يقول: 
الجزء منه. والجمع : أبعاض . 

قال تعلب: أجمع أهل النحوعلى أن 
البعض : شيء من شيء. أوشيء من أشياء. 
وهذايتناول مافوق النصف. كالثانية. فإنه 
يصدق عليه أنه شيء من العشرة» ويتناول 
أيضا ما دون النصف. 

وبعضت الشيء تبعيضا: جعلته أبعاضا 
متهايزة . 017 

وفي الاصطلاح لا يخرج عن معناه 
اللغوي ‏ 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
؟ - من الألفاظ ذات الصلة «الجزئية 
و الفرعية» وهذه الألفاظ متقاربة. لأن الجزئية 


.» لسان العرب والمصباح المنير مادة : ( بعض‎ )١( 
نهاية المحتاج // ومغني المحتاج 4 / 4 والإقناع‎ )١( 
حل‎ 


من ا مجزء. والجزء من الشيء : الطائفة منه )١‏ 
والفرعية من الفرع وهو مايتفرع من أصله. 9) 


الحكم الإجمالي : 
ورد استعمال الفقهاء لهذا المصطلح في كتب 
الفقه في مواطن أهمها مايأتي : 


في الطهارة . 
اختلف الفقهاء في القدر الواجب في مسح 
مقدار الناصية. وهو ربع الرأس . 
وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يجب مسح 
وذهب الشافعية إلى أنه يكفي مايقع عليه 
اسم المسح من الرأس» وإن قل. 9© 
وتفصيل ذلك في مصطلح (وضوء) . 
واختلف الفقهاء كذلك فيمن لم يجد من الماء 
إلا ما يكفي بعض أعضائه. فذهب الأحناف 
والمالكية وأكثر العلماء إلى أنه يترك الماء الذي لا 
يكفي إلا لبعض أعضائه ويتيمم . وهذاأحد 
وجهين عند الحنابلة. وذهب الشافعية في 


الأظهر إلى أنه يلزمه استعماله. ثم يتمم. وهو 


)1غ( المصباح المنير مادة : «جزأ . 

زفة المصباح المنير مادة : «فرع». 

(7) الهداية مع فتح القدير .٠١ /١‏ وكشاف القناع 54/١‏ 
والمغني /١‏ 2176 والمجموع 8847/١‏ 


- ١56 


ا ا ا ا ل ا ا ع ع ع ع 00 


الوجه الثاني عند الحنابلة . 9 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (تيمم) . 
في الصلاة : 

- اتفق الفقهاء على أن من لم يجد إلا مايستر 
به بعض عورته لزمه ستره. 27 وأبعاض الصلاة 
في اصطلاح الشافعية: هي السنن التي تجبر 
بسجود السهو. وهي القنوت في الصبح. أوفي 
وتر نصف رمضان, والقيام له. والتشهد الأول. 
وقعوده. والصلاة على النبي كك على الأظهر. 
وسميت أبعاضا. لأنهالما تأكدت بالجير 
بالسجود أشبهت الأبعاض الحقيقية» وهي 
الأركان . ©) 

وماعداها من السئن يسمى هيئات لا تجبر 
بسجود السهو. ولا يشرع لما. 

ويتميز البعض من الهيئة عند الشافعية بعدة 
٠‏ أمور. 
أوها : أن البعض يجير بسجود السهو 
تخلاف الهيئة. فإنهالا تجبر بسجود السهو 
لعدم وروده فيها. 

ثانيها : أن البعض سنة مستقلة وليست 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار ١76 /١‏ . ومواهب 
الجليل /١‏ الملل وقليوبي وعميرة 28٠١/١‏ والمغني 
17/1 

(؟) مواهب الحليل .*77/١‏ وحاشية ابن عابدين /١‏ 2784 
والمحلٍ مع القليوبي ١‏ :» وكشاف القناع 771١/١‏ 

(؟) شرح المنباج بحاشية القليوبي ١917 -1957/١‏ 


تابعة لغيرهاء بخلاف الهيئات» فإنها ليست 
مستقلةءبل هي تابعة للأركانءكالتكبيرات 
والتسبيحات والأدعية الواقعة إما في القيام» أو 
الركوع. أوالاعتدال منهاء أوالسجود. أو 
الجلوس بين السجدتين . 

ثالثها : الأبعاض ا محل خاص بها من 
الصلاة لا يشاركها غيرهاء بخلاف الهيئات 
فليس ها محل خاص بهاء بل تققع في داخل 
الأركانءكى) ذكرنا انفا. 

رابعها : أن الأبعاض لا يطلب الإتيان بها 
خارج الصلاة إلا الصلاة على النبي كَل 
بخلاف الحيئات,. فالتكبيرات والتسبيحات 
وغيرها من الأذكار مطلوبة في الصلاة وخارج 
الصلاة . 

ويكره ترك البعض عمدا عند الشافعية» ولا 
تبطل الصلاة به» ويسجد للسهوندبا بتركه. 
كما يسجد كذلك بتركه نسيانا في المعتمد 
عندهم. لأن الخلل حاصل في الحالتين» بل 
خلل العمد أكثرء فكان للجبر أحوج. 

والمرجوح لديهم أنه يان ترك عمدا فلا يسجد 
لتقصيره بتفويت السنة على نفسه. بخلاف 
الناسي فإنه معذور. فناسب أن يشرع له 


م 


ين 


)١(‏ تحفةالمحتاج ؟/“ء برف ومغني المحتاج 
١1لا‏ كحدتى والجمل على شرح المنيج 5/١‏ 


-5آا- 


ويقابل البعض عند الحنفية والحنابلة 
الواجب. وهوعند الحنفية:مالا تفسد الصلاة 
بتركه. ولكن يجب إعادتها في العمد والسهوإن 
لم يسجد للسهوفي حالة النسيان. وإن لم يعدها 
يكون أثما» وتصح صلاته في الحالتين. 

وتبطل صلاته إذا ترك الواجب عمدا عند 
الحنابلة» ويجب سجود السهوعند الفريقين إذا 
ترك الواجب نسيانا. 7" أما المالكية فير ون أن 
الأبتعاض سنة كالشافعية» وإن لم يسموها بهذا 
الاسم. كما أن سجود السهو سنة عندهم 
كذلك29 (ر: صلاة) . 


في الركاة : 

© - لا يعطى من تلزم المزكي نفقته بزوجيةٍ أو 
بتعضيةةكالأبناء والبنت»من سهم الفقراء 
والمساكين, بلا خلاف بين الفقهاء في ذلك, فيا 
إذا كان المزكي يجب عليه الإنفاق. 9 


في زكاة الفطر : 
” - لووجد بعض الصاع من الفطرة فهل يلزمه 
إخراجه؟ 

ذهب الحنفية إلى أن الفطرة لا تجب إلا على 


)١(‏ حاشية ابن عابدين "٠05/١‏ 2446 والمغني لابن قدامة 
4ف لضن 

(1) القوانين الفقهية ص 2.55 594 ٠٠‏ 

فيه الإقناع 22 والمجموع 25 والمغني 17/1 


من ملك نصاب الزكاة» فاضلا عن مسكنه 
وثيابه وأثاثه ومايحتاجه . (') 


وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم 
اشتراط ملك نصاب الزكاة. واتفقوا على أن 
من ملك صاعا زائدا عن قوت يوم وليلة وجب 
فذهب المالكية إلى أنه يجب إخراجه؛وه و إحدى 
الروايتين عن أحمد. وذهب الشافعية إلى أنه 
يجب إخراج بعض الصاع في الأصح محافظة 
على الواجب قدر الإمكان. 9) 


راجع مصطلح: (زكاة) . 


في الطلاق والظهار والعتق : 

أجمع الفقهاء على أن الطلاق أوالظهار لا 
يتبعض ولا يتجزأٌ فإن قال لزوجته : أنت طالق 
بعض طلقة أو نصفّها أو جزأها تقع طلقة 
كاملة . "© كا اتفقوا على أنه إذا أضاف الطلاق 
أو الظهار إلى بعض زوجته يلزمه الطلاق أو 
النظهار, إن كان ذلك البعض جزءا شائعا 
كنصفها أوثلئهاء أما إذا أسند الطلاق أوالظهار 


٠١ 59/١ الهداية مع فتح القدير‎ )١( 


() الزرقاني ؟/18.ء والمغنى “/ ه/اء والمحلي مع قليوبي 
وعميرة /١‏ ه 7 

(؟) حاشية ابن عابدين ؟7/ :01١٠6‏ والقوانين الفقهية ص 
78, ومغني المحتاج 7/ 744. وكشف المخدرات ص 
ترا 


لكا 


إلى جزء معين”'' ففي ذلك تفصيل وخلاف 
يرجع إليه في مصطلح : (طلاق وظهار) . 
والكلام في تبعيض العتق يرجع إليهفي 


مصطلح: (عتق). 


في الشهادة : 

8- ترد شهادة الابن لأبيه بعلة البعضية. وهو 
قول جماهير العلماء. أما شهادة الابن على أبيه 
فهي مقبولة عند عامة أهل العلم, وإنما ردوا 
شهادة الابن لأبيه لأن بينبها بعضية, فكأنه 
يشهد لنفسه أوعليها. 9) 


راجع مصطلح : (شهادة) . 


العتق بالبعضية : 

4 - ذهب الشافعية إلى أن من ملك أحد أصوله 
أوفروعه عتق عليه . أما الأحناف والحنابلة فقد 
وسعوا دائرة العتق وقالوا: إن العلة هنا 
المحرمية. فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه . 


)١(‏ السزرفساني شرح مختصر خليل .٠١4/4‏ والخسرشي 
٠04‏ وفتح القدير2778.84-89/9 056لا 
"١‏ والمغني 7/ 745-37437, وكشاف القناع 4/ 1ه 
وه/ 56" بالل والمحبي شرح المنهاج 9/ ع 
ل يد ايان 

(9) فتح القدير 5/ ."٠‏ والخرشي 7/ 174 , والمحلي على 
المنهاج 7377/4 والوجيز 7/ ٠76ء‏ والمغني 191/4 
ل 


وذهب المالكية إلى أنه يعتق بنفس الملك 
الأبوان وإن علواء والولد وإن سفل. وأخ 
وأخت شقيقان أو لأب أولأم بن 


راجع مصطلح: (عتق). 


4 /" فتح القدير */لالاء وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


والدسوقي على الشسرح الكبير 255/4 ونباية المحتاج 
48/*"” والتحفة "5/٠١‏ 


-١58- 


6" 
053 


١‏ - البغاء مصدر: بغت المرأة تبغي بغاء. 
بمعنى : فجرت, فهي بغي» والجمع بغاياء 
هو وصف مختص بلمرأة» ولا يقال للرجل: 


3 60 
بعى 5 


5 الفقهاء البغاء بأنه : زنى المرأة. أما 
الرجل فلا يسمى زناه بغاء . والمراد من بغاء المرأة 
هوخروجها تبحث عمن يفعل بها ذلك الفعل» 
سواء أكانت مكرهة أم غير مكرهة. ويفهم ذلك 
من كلام العلماء في تفسير قوله تعالى : 
«ولا تكْرهُوا قَنيَاتِكم على البغّاء إِنْ أَرَدْنَ 
تحَصنَا2'74 وقد ذكرت كتب التفسير سبب نزول 
هذَه الآينة» :وهنو انته كان لعيدات بن ام بن 
سلول جوارء وكان يكرههن على ذلك الفعل» 
فقد سمي فعلهن وهن مكرهات عليه بغاء, 
فإطلاق هذا الاسم عليه مع رضاهن يصحء بل 
أولى » وبالنسبة للقيد الذي في الآية وهوقوله 


)١(‏ لسسان العرب». والمصباح المثير. والصحاح. ومحيط 
المحيط. القاموس المحيط مادة: «بغى». 
(؟) سورة النور / 7 


تعالى : «إِنْ أَرَدْنَ تَحَصّنَا» فستأتي الإشارة 
إليه تللق 


حكم أخذ البغي مهرا : 
ان النبي كَل عن مهر البغي . لحديث ابن 
مسعدد قال: «نهى رسولٌ الله يكل عن ثَّمَنِ 
الكلّب, ومهر البَغٌ » وحُلُوانٍ الكاهن»” فإن 
من البغايا من كن يأخذن عوضا عن البغاء. 
ومن ذلك ما روى مجاهد في قوله تعالى : 
«ولا تُكرهوا فتياتكم على البغاء» قال: كانوا 
يأمرون ولائدهم فيباغين, فكن يفعلن ذلك 
فيضين» فيأتينهم بكسبهن . وكانت لعبدالله بن 
ابي بن سلول جارية كانت تباغي» فكرهت 
ذلكء وحلفت آلا تفعله, فأكرههاء فانطلقت 
فباغت ببرد أخضر. فأتتهم بهء فأنزل الله 
الآية . © 

والمراد بمهر البغي : مانؤْجّر به المرأة نفسها 
على الزنى» ولا خلاف بين العلاء في تحريمه . 

وتفصيل بقية الأحكام المتعلقة بالبغاء محلها 


مصطلح: (زنى). 


)١(‏ روح المعاني 165/14., والقرطبي /١17‏ 2764 وأحكام 


القران لابن العربي ؟/ 177/4 تفسير الطبري /١4‏ 
(7) حديث: «نهى رسول الله يكل عن ثمن الكلب . . .» 
أخرجه البخاري (الفتح 47/7 سلفية), ومسلم 
١1١98/5‏ - طالحلبي). 
(") أحكام القرآن لابن العربي 7/ 117/4, وأحكام القران 
للكيافراس 27617/4, وصحيح الترمذي ه/. وسئن 
ابن ماجة ؟/ ٠لا‏ 


8؟آاس 


١-يقالني‏ اللغة: بغى على الناس بغيا: أي 
ظلم واعتدى. فهوباغ والجمع بغاة. وبغى : 
سعى بالفساد. ومنه الفئة الباغية 0 

والفقهاء لا يخرجون في الجملة عن هذا 
المعنى إلا بوضع بعض قيود في التعريف . فقد 
عرفوا البغاة بأنهم : الخارجون من المسلمين عن 
طاعة الإمام الحق بتأويل» ولهم شوكة. 

ويعتبر بمنزلة الخروج:الامتناع من أداء الحق 
الواجب الذي يطلبه الإمام 4 كالزكاة . 


ويطلق على من سوى البغاة اسم (أهل 
العدل) وهم الثابتون على موالاة الإمام . ") 


. المصباح ولسان العرب مادة : «بغى)‎ )١( 

(؟) القرطبي 1/5. وروح المعساني 55؟/ ,.16١‏ ومعالم 
التنزيل بهامش ابن كثير 8/ .١6‏ وحاشية ابن عابدين 
لرما م والهداية والفتح 1 . وحاشية الشلبي على 
تبيينالحقائق ”"/ “2.784 والشرح الصغير5/14؟1. 
ومواهب الجليل ا والتساج والإكليل كإكلاكت 
ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي 5 37, وكشاف القناع 
١/5‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الخوارج : 
١‏ - يقول الجرجاني : هم الذين يأخذون العشر 
من غير إذن السلطان . )١(‏ 

وهم في الأصل كانوا في صف الإمام علي 
رضي الله عنه في القتال» وخرجوا عليه لما قَبِلَ 
التحكيم . قالوا: لم تحكم وأنتَ على حق . 

ويقول ابن عابدين: إنهم يرون علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه على باطل بقبوله 
التحكيم» ويوجبون قتاله. ويستحلون دماء 
أهل العدل. ويُسَبون نساءهم وذراريهم» لأنهم 
في نظرهم كفار. 9 

وأكثر الفقهاء يرون أنهم بغاة. ولا يرون 
تكفيرهم , وذهبت طائفة من أهل الحديث إلى 
أنهم كفارمرتدون. وقال ابن المنذر: لا أعلم 
أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم . وذكر 
ابن عبدالبر أن الإمام عليا رضي الله عنه سئل 
عنهم : أكفازهم؟ قال: من الكفر فروا. قيل: 
فمنافقون؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا 
قليلا. قيل فاهم؟ قال: هم قوم أصابتهم 
فتنة» فْعَموا وصمّواء وبغوا عليناء وقاتلوا 
فقاتلناهم . وقال لهم: لكم علينا ثلاث: لا 
نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله 
ولا نبدؤكم بقتال» ولا نمنعكم الفيء مادامت 


4١ التعريفات للجرجاني ص‎ )١( 
١1١ والبدائع /ا/‎ 2*١ / حاشية ابن عابدين‎ )7( 


سد و"ااس 2 


أيديكم معنا .0 ويقول الماوردي : إن تظاهر 
الخوارج باعتقادهم. وهم على اختلاط بأهل 
الغعدل. جاز للإمام أن يعرّرهم . 9) 

وتفصيل الكلام في مصطلح (فرق) . 

المحاربون : 
* -المحاربون: لفظ مشتق من الحرابة مصدر 
حرب. وحربه يحربه : إذا أخذ ماله. والحارب : 
الغاصب الناهمب ©) 

وعبر عنها الحنفية والشافعية والحنابلة : بقطع 
الطريق. وقالوا: إنه الخروج على المارة لأخذ 
المال على سبيل المغالبة» على وجه يمنع المارة 

من المرورء فينقطع الطريق. سواء أكان ان القطع 
من جماعة أم واحد. بعد أن يكون له قوة 
القطع . وسواء أكان القطع بسلاح أم بغيره من 
العصا والحجر ونحوذلك . وتسمى الحرابة 
بالسرقة الكبرى . 

أما كونها سرقة, فباعتبار أن قاطع الطريق 
يأخذ المال خفية عن عين الإمام الذي عليه 
حفظ الأمن. وأما كونها كبرى. فلأن ضرره 
يعم. حيث يقطع الطريق على الجاعة بزوال 


إل 
الام 


٠١7-1١6 /8 المغني‎ )١( 

١68 الأحكام السلطانية ص‎ )١( 

(*) لسان العرب مادة: «حرب». 

(5) البحر الرائق ه/ الا والبدائع /٠‏ 4. وحاشية الشلبي 
على تبيين الحقائق */ 78. ومواهب الجليل 5/ 2515 
والشرح الصغير 4941/4 


فالفرق بين الحرابئة والبغي هوآن البغي 
يستلزم وجود تأويل. أما الحرابة فالغرض منها 


الحكم التكليفي للبغي: 

- البغي حرام , والبغاة اثمون. ولكن ليس 
البغي خروجا عن الإيمان, لأن الله سمى البغاة 
مؤمنين في قوله تعالى : «إوإِنْ طائفتانٍ من 
المؤمنين افْتَلُوا فأصْلِحُوا يما إن بَعْتَ 
إِحدَلهُما على الاحرى فَفَاتلوا التي تَبّغي حتى 
َفَىْءَ إلى أراللم. ٠‏ . 4 إلى أن قال : «إنما 
المؤمنونٌ إِخوَة فََصْلِحُوا بينَ أخوييكمي. (") 
ويحل قتالهم . ويجب على الناس معونة الإمام في 
قتاللهم . ومن قتل من أهل العدل أثناء قتالهم فهو 
شهيد. ويسقط قتالهم إذا فاءوا إلى أمر لله 
ويقول الصنعاني: إذا فارق أحد الجماعة ولم 
يخرج عليهم ولا قاتلهم يخلى وشأنه. إذ مجرد 
الخلاف على الإمام لاا يوجب قتال 
المخالف . 9) 

وفي حديث رواه االحاكم وغيره قال النبي 
عليه الصلاة والسلام لابن مسعود: 
«ياابن مسعود: أتدري ما حكم الله فيمن بَغْى 
من هذه الامة؟ قال ابن مسعود: الله ورسوله 
أعلم . قال: حكم الله فيهم ألا يتبع مُذبرهم, 


٠١ .4/ سورة الحجرات‎ )١( 
4017/8 وسبل السلام‎ ,16١/55 (؟) روح المعاني‎ 


ه-ا١”"95‎ 


جريحهم)» . ! 

ويرى الشافعية أن البغي ليس اسم ذم, لأن 
البغاة خالفوا بتأويل جائز في اعتقادهم . لكنهم 
الاجتهاد. 

وقالوا: إن ما ورد في ذمهم . وما وقع في كلام 
الفقهاء في بعض المواضع من وصفهم بالعصيان 
أوالفسق محمول على من لا أهلية فيه 
للاجتهاد أولا تأوي[له 2, وكذلك إن كان 
تأويله قطعي البطلان. 
ه ‏ وقد بين الفقهاء أنواع البغاة من حيث جواز 
فعلهم, أو كونه صغيرة أو كبيرة كاي : ا 

- البغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا 
كالمجتهدين من الفقهاء. اد 

لا أعلم خلافا في قبول شهادتهم . 7 وسيأتي 
بيانه وكذا إن تكلموا بالخروج لكن لم يعزموا 
على الخروج بعد فليس للإمام أن يتعرض 


١6١/5١ سبل السلام #/ 409 . وروح المعاني‎ )١( 
وحديث : «أتدري ما حكم الله فيمن بغى . .) أخرجه‎ 
-ط دائرة المعسارف العثمانية) والبيهتي‎ ١66 الحاكم (؟/‎ 
-دائرة المعارف العثمانية) وقال البيهقي : تفرد به‎ 187 /8( 
. كوثر بن حكيم وهو ضعيف‎ 
"805 /1 (؟) غباية المحتاج‎ 
١١17/4 المغني‎ )5( 


لهم. لأن العزم على الجناية لم يوجد. ومثال 
ذلك: ما وقع لبعض الصحابة, ممن عصى 
الإمام لا على سبيل المغالبة. من أنه مكث 
أشهرالم يبايع الخليفة ثم بايعه . يقول 
القرطبي : : ولم يوجب ذلك لعن البغاة والبراءة 
1١ 5000 1‏ 
مهم وبفسيفهم . 

- إن خالط البغاة أهل العدل. وتظاهروا 
باعتقادهمء. دون مقاتلتهم جاز للامام 
تعزيرهم. إد التظاهر باعتقادهم , ونشره بين 
أهل العدل دون قتال يعتبر من الصغائر. ” 


ج_إذا اجتمع المسلمون على إمام. 
وصاروا امنين به. فخرج عليه طائفة من 
المؤمنين, ولم يكن ذلك لظلم ظلمهم إياه. 
ولكن لدعوى الحق والولاية. فقالوا: الحق 
معناء ويدعون الولاية» ولهم تأويل ومنعة. فهم 
أهل بغي . فعلى كل من يقوى على القتال 


مناصرة الإمام عليهم . قال ابن عابدين : ومن 


البغاة الخوارج . 
فهم فساق.”) 


,. 7/8/5 ومواهب الحجليل‎ . ٠9 /* حاشية ابن عابدين‎ )١( 
"71١/1١5 وحاشية الدسوقي 748/5., وتفسير القرطبي‎ 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص 8ه 

() حاشية ابن عابدين */ 2709 وحاشية الشلبي */ 5954 . 


١١8/4 والمغني‎ 


- ١" 


أ أن يكون حابر طن الاناء جماعة من 
المسلمين لهم شوكة, وخرجوا عليه بغير حق 
لإرادة خلعه بتأويل فاسد. فلوخرج عليه أهل 
الذمة لكانوا حربيين لا بغاة. ولوخرجت عليه 
طائفة من المسلمين بغير تأويل ولا طلب إمرة 
لكانوا قطاع طريق . وكذا لولم يكن لهم قوة 
ومنعة. ولا يخشى قتالهم. ولوكانوا متأولين. ولو 
خرجوا على الإمام بحق ‏ كدفع ظلم ‏ فليسوا 
ببغاة» وعلى الإمام أن يترك الظلم وينصفهم, 
ولا ينبغي للناس معونة الإمام عليهم, لأن فيه 
إعانة على الظلم» ولا أن يعينوا تلك الطائفة 
الخارجة لأن فيه إعانة على خروجهم . واتساع 
الفتنة»وقد لعن الله من أيقظ الفتنة . 

وأما من خرجوا على الإمام بمنعة. بتأويل 
يقطع بفساده. مستحلين دماء المسلمين 
وأموالهم. بما كان قطعي التحريم» كتأويل 
المرتدين» فليسوا ببغاة, لأن الباغي تأويله 
محتمل للصحة والفساد, ولكن فساده هو 
الأظهر. وهومتبع للشرع في زعمه, والفاسد منه 
ملحق بالصحيح. إذا ضمت إليه المنعة في حق 
الدفع . 9) 

ب - أن يكون الناس قد اجتمعوا على إمام 
)١(‏ التاج والإكليل ؟/ /ا/ا؟' -7178., ونهاية المحتاج 8807/1 

8" وفتح القدير 4/ 4١4‏ 


وصاروا به آمنين» والطرقات به امنة. لأنه إذا ل 
الخروج عليه وعزله» إن لم يلزم منه فتئة» وإلا 
فالصبر أولى من التعرض لإفساد ذات البين. 

ج ‏ أن يكون الخروج على سبيل المغالبة» 
أي بإظهار القهر. وقيل : بالمقاتلة» وذلك لأن 
من يعصي الإمام لا على سبيل المغالبة لا يكون 
من البغاة» فمن خرج عن طاعة الإمام من غير 
إظهار القهر لا يكون باغيا . (") 

د وصرح الشافعية باشتراط أن يكون 
للخارجين مطاع فيهم. يصدرون عن رأيه. 
وإن لم يكن إماما منصوباء إذ لا شوكة لمن لا 

وقيل: بل يشترط أن يكون لحم إمام 
منصوب منهم . 

هذا ولا يشترط لتحقق البغي انفرادهم بنحو 
بلد”"© ولكن ذلك شرط لمقاتلتهم . 9) 


5717/5 الشرح الصغير‎ )١( 

(؟) نباية المحتاج 880/1 - 816" 

(*) راجع ما قلناه في الشروط جميعها: حاشية ابن عابدين 
فذح يف7 وفتح القدير408/4. وحاشية 
الشلبي على تبيين الحقائق / 744 . والتاج والإكليل 
5/»,. ومواهب الجليل 7//5/ا7 -778. وحاشية 
الدسوقي 5/ 44» والشرح الصغير 477/4 والمهذب 
1 ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي 11١/١‏ 
١‏ ونهاية المحتاج 57/7 841, وكشاف القناع 
كاكلا والمغني ٠١17/4‏ 


-1١"*9- 


وله و ههه اه جه يمو واي انها ع ايكيا وق قور اق عع لوه ناب 4 عع اه ع لولمه وح جا لطاع لاله لل ولو لجا 


الإمام الذي يعتبر الخروج عليه بغيا: 

/- من اتفق المسلمون على إمامته وبيعته. 
وثبتت إمامته» وجبت طاعته ومعونته» ومثله من 
ثبتت إمامته بعهد إمام قبله إليهء إذ الإمام يصير 
إماما بالمبايعة أوبالاستخلاف ممن قَبُله. ولو 
خرج رجل على الإمام فقهره. وغلب الناس 
بسيفه. حتى أذعنوا له وتابعوه. صار إماما يحرم 
قتناله والخروج عليه . "2 وينظر للتفصيل بحث 
(الإمامة الكبرى) . 


أمارات البغي : 

8- إذا تكلم جماعة في الخروج على الإمسام 
ومحالفة أوامره. وأظهروا الامتناع. وكانوا 
متحيزين متهيئين لقصد القتال. لخلع الإمام 
وطلب الإمرة لهم . وكان هم تأويل يبر رفي 
نظرهم مسلكهم دون المقاتلة» فإن ذلك يكون 
أمارة بغيهم . 

اوفتي لعا لم الاسام جرهم رايم 
يشترون السلاح ويتأهبون للقتال» أن يأخذهم 
ويحبسهم حتى يقلعوا عن ذلك. ويحدثوا توبة. 
دفعا للشر بقدر الإمكان. لأنه لوانتظر أن يبدءوه 
بالقتال. فرب| لا يمكنه الدفع. لتقوي شوكتهم 


)1( المغنى 4/ / ١ ١‏ والدرالمختار وحاشية ابن عايدين 
8٠١ /*‏ والتاج والإكليل 77/5 . ومنهاج الطالبين 
وحاشية قليوبى ١7/5 - ١77/5‏ 


وتكثر جمعهم. خصوصا والفتنة يسرع إليها أهل 


الفساد. ”2 ويختلف الفقهاء في بدئهم بالقتال 
على ما سيأتي بيانه. 

وكذلك فإن مخالفتهم للإمام لمنع حق الله أو 
لآدمي كزكاة, وكأداء ماعليهم نما جبوه لبيت 
مال المسلمين كخراج الأرضء. مع التحيز 
والتهيؤ للخروج على الإمام على وجه المغالبة, 
عدم البالاة بهء فإن ذلك يكون أمارة 
بغيهم 9) 

أما لوأظهروا رأي الخوارج, كتكفير فاعل 
الكبيرة وترك الجماعات واستباحة دماء المسلمين 
وأمواهم , ولكن لم يرتكبوا ذلك. ولم يقصدوا 
القتال. ولم يخرجوا عن طاعة الإمام. فإن ذلك 
لا يكون أمارة البغي. حتى لوامتازوا بموضع 
يتجمعون فيه, لكن إن حصل منهم ضرر 
تعرضنا لهم إلى زوال الضرر. 9) 


بيع السلاح لأهل الفتنة 

9 ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم بيع السلاح 
للبغاة وأهل الفتنة. لأن هذا سد لذريعة الإعانة 
على المعصية. وكذا ماكان في معنى البيع من 


)١(‏ فتح القدير4/١41.‏ وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي 
*/ 144. والبدائع /ا/ ١4١‏ 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 5919/4 

(") غباية المحتاج 088/1 وكشاف القناع اسه والمغني 
1114 


-4"اس 


إجارة أومعاوضة. وقد قال الإمام أحمل ٠‏ 
«(نبى رسول الله 0-39 عن بيع السلاح ف 
الفتنةم )١(‏ 
وصرح الحنفية بكراهة بيع السلاح لهم 
كراهة تحريمية, لأنه إعانة على معصية. قال 
الله تعالى : #وَتَعَاوَنْوا على الب والتقوى. 
ولا نَعَاوَنُوا على الإنّم والعُدُوان4”" ولأن 
يستعملوه في الفتنة. فمنع بيعه م أولى . 


والذي يكره هوبيع السلاح نفسه المعد 
للاستعمال. وإن لم يدر أن طالب السلاح من 
أهل الفتنة لا يكره البيع له. لأن الغلبة في دار 
الإسلام لأهل الصلاح. والأحكام تبنى على 
الغالب. 


اناالا بال ها الايميعة ديد قل 
يكره بيعه. لأن المعصية تقع بعين السلاح, 
بخلاف الحديد. وقاسوه على | ف لخشب الذي 


(١)الحطات‏ 2554/5 ونماية المحتاج “/ 5ه . والمغني 
22"5/54. وإعلام الموقعين / ١168‏ . 
وحديث : «نبى رسول الله يي عن بيع السلاح في 
الفتنة» أخرجه البيهقي من حديث عمران بن حصين 
بإسنادين. أما الإسناد الأول فقد قال عنه البيهقى : رفعه 
وهم والموقوف أصح. . . أما الإسناد الثاني ففيه (بحر 
السقاء) وقد قال عنه: ضعيف لا يحتج يه (السئن الكبرى 
للبيهقي ه//17؟*) . 


(5) سورة المائدة / ؟ 


يتخذ منه المعازف, فإنه لا يكره بيعه. لأن عينه 
ليس منكراء وإنم المنكر في استعماله المحظور. 
والحديد وإن كان يكره تحريم| بيعه لأهل الحرب. 
فإنه يجوز بيعه لأهل البغي. لأنهم لا يتفرغون 
لاستعال الحديد سلاحاء لأن فسادهم في 
الغالب يكون على شرف الزوال بالتوبة» أو 
بتفريق جمعهم . بخلاف أهل الحرب . 9) 
واستظهر ابن عابدين أن الكراهة تنزيهية. 
وقال: ولم أرمن تعرض لهذا . ") 
واجب الإمام نحو البغاة : 
أ قبل القتال: 
٠‏ -ينبغي للإمام أن يدعوالبغاة الخارجين 
عليه إلى العودة إلى الجماعة, والدخول ني 
طاعته رجاء الإجابة» وقبول الدعوة. لعل الشر 
يندفع بالتذكرة, لأنه ترجى توبتهم. ويسأهم 
عن سبب خروجهم., فإن كان لظلم منه أزاله. 
وإن ذكروا علة يمكن إزالتها أزالحاء وإن ذكروا 
شبهة كشفهاء ”" لأن الله سبحانه بدأ الأمر 


. 46/5 تبيين الحقائق 7/ 2791/5945 والفتح والعناية‎ )١( 
١4٠ والبدائع /ا/‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين / 1م 

(*) تبيسين الحقائق ”/ 84 74., والدر وحاشية ابن عابدين 
/11”. وفتح القدير 4/ .4٠١‏ والبدائع ا/ .١4٠١‏ 
والشرح الكبير 4/ 1494. والشرح الصغير 408/84. 
والملهذب .5١49/5‏ ونماية المحتاج على" كل 
والمغني 4 وكشاف القناع لل 


16- 


بالإصلاح قبل القعال فقال: «وإن طائفتانٍ من 
الْؤْمينَ اموا فَأصْلِحوا بينبسيا” ولآن 
المقصود كفهم ودفع شرهم. لا قَتلهم. فإذا 
أمكن بمجرد القول كان أولى من القتال. لما فيه 
من الضرر بالفريقين. ولا يجوز قتالهم قبل ذلك 
إلا أن يخاف شرهم . '' وإن طلبوا الإنظار ‏ 
وكان الظاهر من قصدهم الرجوع إلى الطاعة . 
أمهلهم . 

قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من 
أحفظ عنه من أهل العلم .7" وقال أبوإسحاق 
الشيرازي: ينظرهم إلى مدة قريبة كيومين أو 
ثلاثة . 9) 

وإن أصروا على بغيهم. بعد أن بعث إليهم 
أمينا ناصحا لدعوتهم. نصحهم ندبا بوعظ 
ترغيبا وترهيباء وحسن لهم اتتحاد كلمة الدين 
وعدم شاتة الكافرين. فإن أصروا اذنهم 
بالقتال ©» 


وإن قاتلهم بلا درعوة جاز. لأن الدعوة 
ليست بواجبة . '") 


9 / سورة الحجرات‎ )١( 

(5) المغني 2٠١8/4‏ وكشاف القناع ١777/5‏ 
(5) المغني ٠١8/4‏ 

5١9/5 المهذب‎ )5( 

(0) نهاية المحتاج /1/ 78/85 


(1) تبيين الحقائق */ 544. والدر وحاشية ابن عابدين. 


لفن 


وعند المالكية: يجب إنذارهم ودعوتهم مالم 
عا 00 
لعف للمتاظرة «وكففه. «الندية. إلا 


000 زفق 


وفصل الكاساني فقال: إن علم الإمام أنهم 
يجهزون السلاح ويتأهبون للقتال. فينبغي له أن 
يأخذهم. ويحبسهم حتى يتوبواء وإن لم يعلم 
بذلك حتى تعسكروا وتأهبوا للقتال. فينبغي له 
أن يدعوهم إلى الرجوع إلى رأي الجماعة أولا. 
فإن الإمام عليا رضي الله عنه لما خرج عليه أهل 
خروراء» ندب إليهم عبدالله بن عباس 
رضي الله عنبام] ليدعرهم إلى العدل. فإن 
أجابوا كف عنهم وإن أبوا قاتلهم . 
قاتلهم قبل الدعوة لا بأس بذلك, لأن الدعوة 
قد بلغتهم» فهم مسلمون في دار الإسلام. 7" 

وقد أسند النسائي في سننه الكبرى إلى ابن 
عباس قال : لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار, 
وكانواستة الاف. فقلت لعلي أمير المؤمنين : 
لعل أكلم هو لاء القوم. قال: إني أخافهم 
عليك. قلت: كلا. فلبست ثيابي» ومضيت 
إليهم. حتى دخلت عليهم وهم مجتمعون. 


178/4 الشرح الصغير‎ )١( 
886 /1 غباية المحتاج‎ )5( 
١1٠+ البدائع /ا/‎ )*( 


-ك"ادت 


وقلت: أتيتكم من عند أصحاب النبي ول 
من عند ابن عم النبي وصهره وعليهم نزل 
القران» وهم أعرف بتأويله منكم . وليس فيكم 
منهم أحد. وقلت: هاتواما نقمتم على 
أصحاب رسول الله وَحَمّنِه . قالوا: ثلاث . أنه 
حككم الرجال في دين الله وقد قال الله تعالى : 


طإِنٍ الحُكُم إلاريله 74" وأنه قاتل ول يَسْب ولم 
يَعْنمه فإن كانوا كفارا فقد حلت لنا نساؤهم 
وأموالهم. وإن كانوا مؤمنين فقد حرمت علينا 
دماؤهم . وأنه محا نفسه من أمير المؤمنين”"2 فإن 
لم يكن أمير المؤمنين فإنه يكون أمير الكافرين 
قلت: أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله 
وحدثتكم من سنة نبيه وَل مايرد قولكم هذاء 
ترجعون؟ قالوا: نعم . قلت: أما قولكم:إنه 
حكم الرجال في دين الله فأنا أقرأ عليكم أن 
قد صير الله حكمه إلى الرجال في أرنب ثمنها 
ربع درهمءقال الله تعالى : ولا تقتلوا الصيد 
وانتم حُرّم» إلى قوله «إيحكم به ذَوَا عَذْلر 
منكم 74 وقال الله تعالى في المرأة وزوجها: 
لوإِنْ خِفْتُم شِقَاقٌ بينهم فابِعَُوا حَكها من أَمْلِه 


)١(‏ سورة النساء /هم 

(؟) الأحزاب / * 

() الفتح 6/ ؛. وانظر البدائع / ١٠154١٠ء‏ والمغني 
والمهذب ؟514/7. ونيل الأوطار /1/ ١١4‏ 


وتان دياه ادك الله أحكم 
الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وإصلاح ذات 
البين أحق, أم في أرنب ثمنها ربع درهم؟ 

وأما قولكم : إنه قاتل ولم يسب ول يغنم . 
أتسبون أمكم عائشة نشة. فتستحلون منهبا 
ماتستحلون من غيرهاء وهي أمكم؟ لئن فعلتم 
لقد كفرتم . فإن قلتم : ليست أمنا فقد كفرتم » 
الدزاك تعلى بكر : «النبيئ أَوْلَى بالمؤمنين مِنْ 
نهم وأزواجه أمّهائهم» .29 . 

وأما قولكم : إنه محا نفسه من أمير المؤمنين. 
فإن رسول الله كل دعا قريشا يوم الحديبية» 
على أن يكتب بينه وبينهم كتاباء فقال لكاتبه : 
اكتب : 

«هذاما قضى عليه محمد رسو ل الله». 
فقالوا: والله لوكنانعلم أنك رسول الله 
ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك, ولكن 
اكتب: محمد بن عبدالله . 

فقال: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. 
ياعلي اكتب: محمد بن عبدالله), فرسول الله 
خير من علي » وقد محا نفسه ولم يكن محوذلك 
محوا من النبوة . | 

فرجع منهم ألفان وبقي سائرهم. 
فقوتلوا . 9) 
)١(‏ سورة الأنعام / /اه 


(1) أي رضي بحذف عبارة: : (أمير المؤمنين) في صك اله كي 
بينه وبين معاوية. 


(1) سورة المائدة / ه.و 


-لا"ااه 


مقع وعوع يه موا عو هه ل ا 66د ووب كفو كم اتهرقيها وهامو واهاء هع وله هاه اع وه واه و وم واه ولغ ع مه 


ويصرح الألوسي أنه يجب قبل القتال إزالة 
الشبهة بالحجج النيرة والبراهين القاطعة. 
ودعوة البغاة إلى الرجوع إلى الجماعة والدخول 
في طاعة الإمام . 27 
ب - قتال البغاة : 
١‏ -إذاما دعا الإمام البغاة إلى الدخول في 
طاعته . وكشف شبهتهم . فلم يستجيبوا وتحيزوا 
مجتمعين, وكانوا متهيئين للقتال فإنه يحل 
قتالهم. ولكن هل نبدؤهم بالقتالء أم لا 
نقاتلهم إلا إذا أظهروا المغالبة؟ هناك اتجاهان: 
الاتجاه الأول : جواز البدء بالقتال, لأنه لو 
انتظرنا قتالهم ربما لا يمكن الدفع. وهومانقله 


خواهر زاده. قال الزيلعى : وهوالمذهب عند ا 


الحنفية. لأن اللصن جاد عن بعد بالبداء#منيم 
في قوله تعالى «إفإنٌ بَعْتْ إحداهما على 
الاخرى فقاتلوا التي تبغ . . . 74" وقول علي 
رضي الله عنه: سمعت رسول الله َلِةِ يقول : 
«سيخرج قوم في آخر الزمان. حداتُ الأسنان» 
سفهاء الأحلام. يقولون من قول خير البرية» 
لا يجاوز إيانهم حناجرهم. يمرقون من الدين 
م 0 


القيامة» قف 


)١(‏ روح المعاني اح مل 
(؟) الحجرات / و 
(95) حديث: «سيسخرج قوم في آأخسر الزمان 30000 


ولأن الحكم يدار على علامته وهي هنا 
التحيدن والتهيوة فلو انتظرنا حقيقة قتالهم لصار 
ذريعة لتقويتهم. فيدار الحكم على الأمارة 
ضرورة دفع شرهم. ولأمهم بالخروج على 
الإمام صاروا عصاة فجاز قتالهم , إلى أن يقلعوا 
عن ذلك. وما نقل عن علي رضي الله عنه من 
قوله في الخوارج «لن نقاتلكم حتى تقاتلونا» 
معناه: حتى تعزموا على قتالنا. ولوأمكن دفع 
ولا نقاتلهم . لأنه أمكن دفع شرهم بأهون 
03 

وإلى القول بحل بدئهم بالقتال اتجه فقهاء 
الحنابلة, جاء في كشاف القناع : إن أبوا الرجوع 
وعظهم وخوفهم بالقتال. فإن رجعوا إلى 
الطاعة تركهم, وإلا لزمه قتالهم إن كان قادراء 
لإجماع الصحابة على ذلك 9) 

الاتجهاه الشاني : نقل القدوري أنه لا 
يبلؤهم بالقتال حتى يبدءوه. وهوما رواه 
الكاساني والكمال. قال الكاساني : لأن قتالهم 
لدفع شرهم. لا لش شركهم. لأنهم مسلمون. 
فم لم يتوجه الشر منهم لا يقاتلهم الإمام, إذ لا 
يجوز قتال المسلم إلا دفعاء بخلاف الكافر, لأن 


- أخرجه البخاري (الفتح 787/17 ط السلفية) ومسلم 
(1745/5- 747 ط الحلبي) . 
)١(‏ تبيين الحقائق / 7944. والفتح 4١١/4‏ 
(؟) كشاف القناع 56/ 167ء وانظر المغني ٠١8/4‏ 


-8ا- 


وفوام و وموم وو ووب رو وءاء ةوفه مارو نم م فارج وخ ريه رموه رارم مم م فل مرا ةمانم مم 


المالكية. وهومذهب الشافعية. وقول أحمد بن 
حنبل . لأن عليا رضي الله عنه أمر أصحابه ألا 
يبدءوا من خرجوا عليه بالقتال. وإن أمكن 
دفعهم دون القتل لم يجز القتل. ولا يجوز قتالهم 
قبل ذلك إلا أن يخاف شرهم كالصائل . وقال 
ابن تيمية: « الأفضل تركه حتى يبدءوه » 
أي القتال .9) 


المعاونة في مقاتلة البغاة : 
7 من دعاه الإمام إلى مقاتلة البغاة افترض 
عليه إجابته. لأن طاعة الإمام في| ليس بمعصية 
فرض . 
قال ابن عابدين: يجب على كل من أطاق 
الدفع أن يقاتل مع الإمام, إلا إن كان سبب 
الخروج ظلم الأمام با لآ شبهة فيه. إذ يجب 
معونتهم لإنصافهم إن كان ذلك ممكنا . ومن لم 
يكن قادرا لزم بيته. وعليه يحمل ما روي عن 
جماعة من الصحابة أنهم قعدوا في الفتنة» وربا 
كان بعضهم في تردد من حل القتال. . 
وماروي عن أبي حنيفة من قوله: «إذا 


4٠١ /4 والفتح‎ 14٠ /1/ البدائع‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي 4/ 4, وكشاف القناع 1517/5 
والمغني .٠١8/4‏ والمهذب؟/14”ء 7"الاء ونهاية 
المحتاج /1/ 4078" 


وقعت الفتنة بين المسلمين» فالواجب على كل 
مسلم أن يعتزل الفتنة. ويقعد في بيته» فإنه 
محمول على ما إذا لم يكن إمام . أما ما روي من 
حديث: (إذا التقى المسلمان بسيفيها فالقاتل 
والمقتول في النار»”'2 فإنه محمول على اقتتالهما 
حنية وعصبية» أو لأجل الدنيا والملك . 

ولوكان السلطان ظللماء وبغت عليه طائفة 
لرفع الظلم. وطلب منه ذلك فلم يستجب. 
فلا ينبغى للناس معاونة السلطان ولا معاونة 
البغاة .29 إذ غير العدل لإ تهب معاونته . قال 
مالك: دعه ومايراد منه. ينتقم الله من الظالم 
بظالمء ثم ينتقم من كليهم|. 2 وينص الشافعية 
على من خرجوا على الإمام ‏ ولوجائرا ‏ يجب 
علق السلجان [مسانته من ورج عاخن 
تبطل شوكتهم . 9 

ويدل على وجوب معونة الإمام لدفع البغاة 
مارواه عبدالله بن عمرورضي الله عنهها قال: 
سمعت رسول الله ككل يقول: «من أعطى إماما 


)١(‏ حديث: (إذا التقى المسلمان بسيفيهم) . . .» أخرجه 
البخاري (الفتح /١‏ ١ط‏ السلفية) ومسلم (5/ 717١4‏ 
ط الحلبي) . 

(؟7) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 11/7 وفتح القدير 
رقف والبدائع 0ا/١٠4١.‏ وحاشية الدسوقي 
44/4" وحاشية الشبراملسي مع نهاية المحتاج 
مم7 والمغني 0 وكشاف القناع ليل 

(*) حاشية الدسوقي 4/ 3799 | 

(4) حاشية الشبراملسي على نباية المحتاج /1/ 7.6 


اا 


ا لحلل اا 0 0 0 00 


صفقة يده وثمرة قلبه فليْطِعْه إن استطاعء فإن 
جاء آخ رٌينازعه فاضربوا مُنْقَ الآخر» 27 ولأن 
كل من ثبتت إمامته وجبت طاعته. للحديث 
السابق «يخرج قوم في آخر الزمان. . .». 9) 
شروط قتال البغاة ومايتميز به : 

1١‏ - إذا لم يجد مع البغاة النصح. ول يستجيبوا 
للرجوع إلى طاعة الإمام والدخول في الجماعة. 
أولم يقبلوا الاستتابة ‏ إن كانوا في قبضة الإمام ‏ 
ورأوا مقاتلتنا وجب قتاهم.”" بشرط أن 


يتعرضوا لحرمات أهل العدل. أويتعطل جهاد : 


الملشركين جم أويأخذوا من حقوق بيت المال 
ما ليس لهم أويمتنعوا من دفع ماوجب 
عليهم . أويتظاهروا على خلع الإمام الذي 
انعقدت له البيعة. على ما قاله الماوردي . وقال 
الرمليٍ: الأوجه وجوب قتالهم مطلقاء لأن 
ببقائهم ‏ وإن لم يوجد ما ذكر تتولد مفاسد. قد 
لا تددارك ماداموا قد خرجوا عن قبضة الإمام 
وتهيئوا للقتال . 9) 

ولواندفع شرهم بم| هو أهون وجب بقدر 
ما يندفع. إذ يشترط لمقاتلتهم أن يتعين القتال 


. حديث: «من أعطى إماما صفقة يده‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ ١437/5 

٠١6 2٠١4/4 المغني‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين / 02*٠١‏ والتاج والإكليل 3710/8/5 
والمغني 8/ ه١٠‏ 

(4) نباية المحتاج 1/ 85”. والمهذب 7177/7 


. .» أخرجه مسلم 


لدفع شرهم. وإذا أمكن ذلك بمجرد القول 
كان أولى من القتال 2 


كيفية قتال البغاة : 
5 الأصل أن قتاهم إنم| يكون درءا لتفريق 
الكلمة. مع عدم التأثيم. لأنهم متأولون» ولذا 
فإن قتاهم يفترق عن قتال الكفار بأحد عشر 
وجها: أن يقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم . وأن 
يُكفّ عن مدبرهم , ولا يجهز على جريحهم. 7" 
ولا تقتل أسراهم. ولا تغنم أموالهم. ولا تسبى 
ذرايهمء ولا يستعان عليهم بمشرك. ولا 
يوادعهم على مال ولا تنصب عليهم 
العرادات (المجانيق ونحوها. ولا تحرق 
مساكنهم. ولا يقطع شجرهم . 9) 

وإذا تحيز البغاة إلى جهة مجتمعين. أوإلى 
جماعة ولم يمكن دفع شرهم إلا بالقتتال» حل 
قتالهم حتى يتفرق جمعهم. ولوأمكن دفع 
شرهم بالحبس بعدما تأهبوا فعل ذلك . إذ 
الجهاد معهم واجب بقدرمايندفع به شرهم 
على ماسبق . وقد قاتل علي رضي الله عنه أهل 
حروراء بالبروان بحضرة الصحابة» تصديقا 
لقوله عليه الصلاة والسلام له أن نا أقاتل على 


٠١94 2.٠١م‎ /4 "ل والمغنى‎ ٠١ /" حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(1) وللحنفية تفصيل» وهذا سيذكر بعد. 

إفنة التساج والإكليل 5//ال1١.‏ وحاشية الدسوتي 225/5, 
وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ؛/ 479 


اسه 


تنزيل القران» وعلّ يقاتل على تأويله»”") 
والقتال مع التأويل هو القتال مع البغاة. وذلك 
كقتال أبى بكر رضى الله عنه مانعى الركاة 9) 


وإذا قاتلهم الإمام فهزمهم. وولوا مدبرين. 
وأمن جانبهم. أو تركوا القتال بإلقاء السلاح أو 
بالهزيمة أو بالعجز. لجراح أوأسر. فإنه لا يجوز 
لأهل العدل أن يتبعوهم. ولا يجهزوا على 
جريجهم . ولا يقتلوا أسيرهم. لوقوع الأمن عن 
شرهم. ولا تسبى هم ذرية. ولا يقسم له مال. 
لقول علي رضي الله عنه «لا يقل بعد الهزيمة 
مقبل ولا مدبر. ولا يفتح باب. ولا يستحل فرج 
ولا مال» بل قال لهم : من اعترف شيئا 
ش فليأخذه. أي من عرف من البغاة متاعه 
استرده. وقال يوم الجمل : لا تتبعوا مدبراء ولا 
تجهزوا على جريح . ولا تقتلوا أسيراء وإياكم 
والنساء . (" ولأن قتاههم للدفع والرد إلى الطاعة 


» . . . حديث: «أنا أقاتل على تنزيل القران وعلي يقاتل‎ )١( 
أخرجه الدارقطني في الأفراد. وقال: تفرد به جابر الجعفي‎ 
ْ . ط الرسالة)‎ 51١1/1١1١ وهو رافضى (كنز العمال‎ 

(5) البدائع / والفتح 4/ .51١١‏ وحاشية ابن عابدين 
*/ 11" وتبيين الحقائق 8/ 744. والشرح الكببير 
وحاشية الدسوقي 54/ 514. والتاج والإكليل 7/8/5 . 
والمهذب 7/7 .51١4‏ والمغني ٠١8/8‏ 

(6) الفتح .41١١/14‏ والبدائع 0/ .141١-1١4٠‏ وحاشية 
الدسوقي 5799/4 .00٠١0-‏ والتاج والإكليل 718/5. 
والملهذب .» ونهباية المحتاج 7/10 85”. والمغني 
4ك ٠1١7-5‏ وكشاف القناع 5/ ١514‏ 


دون القتل 2١.‏ ويقول ابن قدامة: أما غنيمة 
أمواهم وبي ذريتهم فلا نعلم في تحريمه بين 
أهل العلم خلافاء لأنهم معصومود. وإنم| ابيح 
من دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة 


وذهب الشافعية إلى أنه إذا كانت هم فئة 
بعيدة ينحازون إليها. ولا يتوقع في العادة مجيئها 
إليهم والحرب قائمة. وغلب على الظن عدم 
وصوفالهم. فإنه لا يقاتل مدبرهم. ولا يجهز 
على جريحهم. لأمن غائلته إلا إذا كان متحرفا 
لقتال. 

وأما إذا كان لهم فئة قريبة تسعفهم عادة. 
والحرب قائمة. فإنه يجوز اتباعهم والإجهاز على 
جريحهم . أوكانت لهم فئة بعيدة يتوقع في العادة 
بجيئها إليهم والحرب قائمة. وغلب على الظن 
ذلك فالمتجه أن يقاتل . 9) 

وقريب منهما ذهب إليه المالكية. فقد 
صرحوا بأنه إذا أمن جانبهم بالظهور عليهم. لم 
يتبع منبزمهم ١‏ وم يذفف على جريحهم . 7 

أما الحنابلة فينصون على أن أهل البغي إذا 


١١6/8 ولمغنى‎ . 9/١ المهذب‎ )١( 

١ ١١5-1١6 /8 (؟) المغني‎ 

(؟) غهاية المحتاج 17/ 7/85 

(:) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ 599 0٠٠‏ والتاج 
والإكليل /1ظ >5 


١45 


بغاة ه١1١١‏ 


تركوا القتال. بالرجوع إلى الطاعة. أو بإلقاء 
السلاح. أو بال هزيمة إلى فئة» أو إلى غير فئة» 
أو بالعجز لجراح أومرض أو أسر فإنه يحرم قتلهم 
واتباع مدبرهم . وساق ابن قدامة الآثار الواردة 
كفهم وقد حصل. فلم يجز قتلهم كالصائل. 
ولا يقتلون لما يخاف في التاللي - إن كان لهم فئة - 
كما لولم تكن لهم فئة. '"' 


أما الحنفية : فقد نصوا على أنه إذا كانت لهم 
فئة ينحازون إليها ‏ مطلقا ‏ فإنه ينبغي لأهل 
العدل أن يقتلوا مدبرهم. ويجهزوا على 
جريحهم. لثلا ينحازوا إلى الفئة. فيمتنعوا بها 
فيكروا على أهل العدل . والمعتبر في جواز القتل 
أمارة قتالهم لا حقيقته. ولأن قتلهم إذا كان لهم 
فئة. لا يخرج عن كونه دفعاء لأنه يتحيز إلى 
الفئة ويعود شره | كان. وقالوا: إن ما قاله علي 


رضي الله عنه على تأويل إذا لم تكن لهم فئة.9) 


المرأة المقاتلة من أهل البغى : 


ن ١‏ - ذهب جمهورالفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن المرأة من البغاة ‏ إن كانت 


١١١/4 المغني‎ )١( 
41١/4 والفتح‎ 2151 - ١4٠ /1/ البدائع‎ )( 


تقساتسل دافإنبا تحشر ولا تسل الى حال 
ماتيا دعي المنفية راجيا مز 
ال إن 

وقالالمالكية: إن يكن قتاطن إلا ' 
بالتحريض والرمي بالحجارة.ء فإنهن لا 


)١( . دسا‎ 


8 


أموالهم بالنسبة لاغتنامها وإتلافها وضمانها : 


5 اتفق الفقهاء على أن أموال البغاة لا 
تغنم. ولا تقسم. ولا يجوز إتلافها. وإنم)| يجب 
أن ترد إليهم . لكن ينبغي أن يجحبس الإمام 
أموالهم دفعا لشرهم بكسر شوكتهم حتى 
يتوبواء فيردها إليهم لاندفاع الضرورة. ولأنها 
لا استغنام فيهاء وإذا كان في أموالهم خيل 
ونحوها ‏ مما يحتاج في حفظه إلى إنفاق ‏ كان 
الأفضل بيعه وحبس ثمنه . 

وفي ضهان إتلاف ماهم كلام . فإن العادل 
إذا أتلف نفس الباغي أوماله حال القتال بسبب 
القتتال أوضرورته لا يضمن . إذ لا يمكن أن 
يقتلهم إلا بإتلاف شيء من أموالهم كالخيل. 


811١/7 وحاشية ابن عابدين‎ .54١15/4 فتح القدير‎ )١( 
وحاشية‎ 21١٠857 وتبيين الحقائق / 74 . والبحر الرائق ه/‎ 
١١6/4 والمغني‎ .55١ 7/5 الدسوقي 4/ 7949. والمهذب‎ 

(؟) التاج والإكليل 5/ 79؟. والشرح الصغير 4/ 47١‏ 


ل١45‎ 


فيجوزعقردواءهم إذا قاتلوا عليهاء وإذا كانوا 
لا يضمنون الأنفس فالأموال أولى . 

أما في غير حال القتال وضرورته فلا تحرق 
مساكهم. ولا يقطع شجرهم. لأن الإمام إذا 
ظفر لهم بهال حال المقاتلة فإنه يحبسه حتى يرد 
إليهم. فلا تؤخذ أمواهم. لأن مواريثهم 
قائمة. وإنا قوتلوا ب| أحدثوا من البدع, فكان 
ذلك كالحد يقام عليهم. ”) 

وقيد الماوردي الضؤن بما إذا كان الإتلاف 
خارج القتال بقصد التشفي والانتقام . أما إذا 
كان لإضعافهم أو هزيمتهم فلا ضمان”") 

واستظهر الزيلعي وابن عابدين حمل الضمان 
على ماقبل تحيزهم وخروجهم. أو بعد كسرهم 
وتفرق جمعهم . 7) 
ما أتلفه أهل العدل للبغاة : 
١‏ - نقل الزيلعي عن المرغيناني : أن العادل إذا 
أتلف نفس الباغي أوماله لا يضمن ولا يأثم . 
لأنه مأمور بقتالهم دفعا لشرهم . 

وني المحيط : إذا أتلف مال الباغي يؤخذ 
بالضان, لأن مال الباغي معصوم في حقناء 
وأمكن إلزام الضمان. فكان في إيجابه فائدة9*) 


- 778/5 والتاج والإكليل‎ 20٠١/4 حاشية الدسوقي‎ )١( 
لحف‎ 

(71) غباية المحتاج ان 

(") حاشية ابن عابدين 3١7/7“‏ ”2 وتبيين الحقائق / 945؟ 

(؟) تبيين الحقائق / 945؟ 


ما أتلفه البغاة لأهل العدل : 
- إذا أتلف أهل البغي لأهل العدل مالا فلا 
ضان عليهم . لأخهم طائفة متأولة فلا تضمن 
كأهل العدل. ولأنه ذومنعة في حقناء وأما الإثم 
فإنه لا منعة له في حق الشارع . ولأن تضمينهم 
يفضي إلى تنفيرهم عن الرجوع إلى الطاعة. 
لما رواه عبدالرزاق بإسناده عن الزهري, أن 
سليمان ابن هشام كتب إليه يسأله عن امرأة 
خرجت من عند زوجها. وشهدت على قومها 
بالشرك. ولحقت بالحرورية فتزوجت. ثم إنها 
رجعت إلى أهلها تائبة. قال فكتب إليه: أما 
بعدء فإن الفتنة الأولى ثارت. وأصحاب 
رسول الله كَلِةْ - تمن شهد بدرا ‏ كثير. فاجتمع 
رأمهم على ألا يقيموا على أحد حدا في فرج 
استحلوه بتأويل القران, ولا قصاصافي دم 
استحلوه بتأويل القران, ولا يرد مال استحلوه 
بتأويل القران, إلا أن يوجد شيء بعينه فيرد 
على صاحبه. وإني أرى أن ترد إلى زوجهاء 
وأن يحد من افترى عليها . 

وفي قول للشافعي : يضمئنون». لقول أبي 
بكر وتدذون قتلاناء ولا ندي من الدية - 
قتلاكم) 27 ولأنها نفوس وأموال معصومة أتلفت 
)١(‏ المغني .1١/4‏ 

وقد نقل ابن قدامة عن أبي بكر رجوعه عن ذلك ولم 
يمضه. ولم ينقل أنه غرم أحدا شيئا من ذلك . ولو وجب 


التغريم في حق المرتدين لم يلزم مثله هناء إذ البغاة مسلمون 
متأولون . 


١4# 


رو ل فوجب ضانه . 
كالتي أتلفت في غير حال الحرب . 7") 


وإذا تاب البغاة ورجعوا أخذ منهم ما وجد 
بأيديهم من أموال أهل الحق. وما استهلكوه م 
يتبعوا به ولوكانوا أغنياء. لأنهم متأولون. 9) 


وإذا قتل الباغي أحدا من أهل العدل في غير 
الملعركة يقتل به لأنه قتل بإشهار السلاح 
ا ا الطريق. 
وقيل: لا يتحتم قتله رصحت 0 
الحنابلة : 0 الله عنه : إن شئت أن 


0 5 و 
اعفق وإن شقت استقدت 0 


التمثيل بقتلى البغاة : 


9 - التمثيل بقتلى البغاة مكروه تحريم| عند 
الحنفية. حرام عند المالكية» أما نقل رءوسهم . 
فقد قال الحنفية: يكره أخذ رءوسهم . فيطاف 
بها في الآفاق. لأنه مُثلة . وجوزه بعض متأخري 
الحنفية, إذا كان فيه طمأنينة قلوب أهل 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 717. والبدائع 7/ .141١‏ وتبيين 
الحقائق 2545/9 وحاشية الدسوقي رةه 
والتاج والإكليل 4-5ل/اىء. ونباية المحتاج 
/ا/ 6خ" والمغنى 4/ ١1١-1١5‏ 

(؟) التاج والإكليل اا" 

١١54/8 المغنى‎ )9( 


العدل» أو كسر شوكة البغاة. 3 وجوزالمالكية 


أسرى البغاة : 

٠‏ -أسرى البغاة يعاملون معاملة خاصة لأن 
قتالهم كان لمجرد دفع شرهم » فلا يستباح معهم 
إلا بقدرما يدفع القتال. ولذا فإنهم لا يقتلون 
0 للتعليل السابق . ولذا 
لا يسترقون مطلقاء سواء ء أكانت لهم فئة أم لا 
اتفاقاء لأنهم أحرار مسلمون. ولا تسبى لهم 
نساء ولا ذزية 9) 


ءِ 5 5 يم ماني ُ رض 
أما إن كانت لهم فئة. فقد ذهب المالكية9) 


)١(‏ الفتح .51١5/4‏ وحاشية ابن عابدين 7/ 2*1 وتبيين 
الحقائق */ 5ه94؟. وحاشية الدسوقي ل والتاج 
والإكليل 5117/5 -778. ونباية المحتاج لك 
والمغني 4/ ,.1١5- ١١5‏ وكشاف القناع 1/5 

(؟) تبيين الحقائق / 5460؟. والشرح الصغير وبلغة السالك 
؟/ 46 . وحاشية الجمل ه//ا١١.‏ 18١1كء‏ والفروع 
“عه 

قال الكمال: ولولا أن فيه إجماعا لأمكن التمسك يبعض 
الظواهر ني تملكه. فإن ابن أبي شيبة (18/ 754) أسند عن 
أبي البخختري لما اسزم أهل الجمل قال علي : لا تطلبوا من 
كان خارجا من العسكر. وما كان من دابة أوسلاح فهو 
لكم. وليس لكم أم ولد. وأي امرأة قل زوجها فلتعتد 
أربعة أشهر وعشرا. فقالوايا أميرالمؤسين: تحل لنا 
دماؤهم. ولا تحل لنا نساؤهم . فخاصموه فقال: هاتوا 
نساءكم. وأقرعوا على عائشة فهي رأس الأمر وقائدهم . 


فخصمهم (الفتح 3/5 4). 


(*) حاشية الدسوقي 4/ 5949 


44ا تت 


57 ٠١ بغاة‎ 


والشافعية” والحنابلة”" إلى أنهم لا يقتلون 
أيضا. غير أن عبدالملك من المالكية قال: إن 
أسر متهم أسير وقد انقطعت الحرب لا يقتل» 
وإن كانت الحرب قائمة فللإمام قتله. إذا خاف 
نه اضر 00 

وفي بعض كتب المالكية: أنه إذا أسر بعد 
انقضاء الحرب يستتاب. فإن لم يتب قتل» 
وقيل : يؤدب ولا يقتل . ©) 

وقال الشافعية: إن قتله ضمنه بالدية» لأنه 
بالأسر صار محقون الدم. وقيل: فيه قصاص . 
وقيل: لا قصاص فيه. لأن أبا حنيفة يجيز قتله 
فصار ذلك شبهة .9 وإن كان الأسير بالغا 
فدخل في الطاعة أطلقه. وإن لم يدخل في 
الطاعة حبسه إلى أن تنتهي الحرب؛ ”' وإن 
كان عبدا أوصبيا لم يحبس. لأنه ليس من أهل 
البيعة. وقال بعض الشافعية: يحبس لأن في 
حبسه كسرا لقلوهم.9؟ وهذا ما قاله 
الحنابلة . (8) 


١١9/9 المهذب‎ )١( 

() المغني .1١4/4‏ وكشاف القناع 0 
فيه التاج والإكليل 7178/5 

(5) بداية المجتهد 54/8/10 

77١7/7 المهذب‎ )©( 

(1) المهذب 277١/9‏ وكشاف القناع لاحل 

(فة المهذب ؟١/ 2.737١‏ ونباية المحتاج 1/ 8/17 

فنك كشاف القناع 5/5 


وقال الحنفية : إذا كانت للأسير فئة. فالإمام 
بالخيار إن شاء قتله. وإن شاء حبسه دفعا لشره 
بقدر الإمكان, ويحكم الإمام بنظره فيم| هو 
احبين فى كبز الشركة 7 
فداء الأسرى : 
١‏ - نص الفقهاء على جواز فداء أسارى أهل 
العدل بأسارى البغاة, وقالوا: إن قتل أهل 
البغي أسرى أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل 
أسراهم., لأنهم لا يقتلون بجناية غيرهم, وإن 
انق البغاة مفاداة الأسرى الذين معهم 
وحبسوهمء قال ابن قدامة: احتمل أن يجوز 
لأهل العدل حبس من معهم ليتوصلوا إلى 
تخليص أسراهم بذلك. ويحتمل ألا يجوز 
حبسهمء ويطلقون. لأن الذنب في حبس 
أسارى أهل العدل لغيرهم.9) 

وتفصيل الكلام عن أسرى البغاة في 


موادعة البغاة : 

-اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز موادعة 
البغاة على مال. فإن وادعهم الإمام على مال 
بطلت الموادعة.(" ولوطلبوا الموادعة ‏ أي 


)١(‏ حاشية ابن عابدين #/ 11م 
() المغني 8/ .1١٠‏ وكشاف القناع */ ١١‏ 
[فة الأحكام السلطانية لأبى يعلى ص 1٠‏ 


١468 


وفوفية ووم م ةم رورمو يوي ةم م وام م مم فو مم مف مم مه رف ف ممم ةيجان نم مي مهل نل لز م لمن 


الصلح على ترك المقاتلة بغير مال أجيبوا إليها 
إن كان ذلك خيرا. فإن بان له أن قصدهم 
الرجوع إلى الطاعة ومعرفة الحق أمهلهم . وقال 
ابن المدذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه 
من أهل العلم. فإن كان قصدهم الاجتماع 
على قتاله وانتظار مدد, أوليأخذوا الإمام على 
غرة عاجلهم ول بنظرهم. "©" 

وإذا وقعت الموادعة فأعطى كل فريق رهنا 
على أمهما غدريقتل الآخرون الرهن. فغدر 
أهل البغي وقتلوا الرهن, لا يحل لأهل العدل 
قتل السرهن, بل يحبسونهم حتى هلك أهل 
البغي أويتوبوا. لأنهم صاروا امنين بالموادعة» 
أو بإعطائه الأمان لهم حين أخذناهم رهنا. 
والغدرمن غيرهم لا يؤاخذون به لكنهم 
يحبسون مخافة أن يرجعوا إلى فثتهم”" فيكونون 
هم قوة تغرهم على المقاتلة . 
73 - وإن بذل البغاة لأهل العدل رهائن على 
إنظارهم لم يج أخحذها لذلك. لأن الرهائن لا 
يجوز قتلهم لغدر أهلهم . وإن كان في أيدييم 
أسرى من أهل العدل. وأعطوا بذلك رهائن 
منهم قبلهم الإمام. واستظهر لأهل العدل. فإن 
أطلقوا أسرى أهل العدل الذين عندهم أطلق 


)١(‏ الفتح 4/ 41١١‏ وحاشية ابن عابدين */ .711١‏ والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي 599/4؟. والتاج والإكليل 
8/5 والمهذب ؟/ 5194. والمغنى ٠١8/8‏ 

41١5 - 4١6/4 الفتح‎ )5( 


رهائههم . وإن قتلوامن عندهم م يجزقتل 
رهائهم. لأم لا يقتلون بقتل غيرهم, لأنهم 
صاروا آمنين . فإذا انقضت الحرب خلي الرهائن 
كما تخلى الأسرى منهم . 9 


من لا يجوز قتله من البغاة: 


4 - يتفق الفقهاء على أصل قاعدة: أن من 
لا يجوز قتله من أهل الحرب - كالنساء والشيوخ 
والصبيان والعميان ‏ لا يجوز قتله من البغاة مالم 
يقاتلواء لأن قتلهم لدفع شر قتالهم. فيختص 
ذلك بأهل القتال. وهؤلاء ليسوا من أهل 
القتال عادة» فلا يقتلون إلا إذا قاتلوا"» ولو 
بالتحريضء لوجود القدال من حيث المعنى » 
فيباح قتلهم إلا الصبي والمعتوه. فالأصل أنم) 
لا يقصدان القتل. فيحل قتلهم| حال القتال إن 
قاتلا حقيقة أو معنى . ©) 

أما الحنفية. فعلى مذهبهم في تخيير الإمام 
بين قل أسرى البغاة أوحبسهم. يرون جواز 
قتل من قاتل أوحرض من الشيوخ ونحوهم . 
فيقتلون حال القتال' أو بعد الفراغ منه. لكن لا 
يقتل الصبي والمعتوه بعد الفراغ من القتال. لأن 


25١9/17 والمهذب‎ .4١6 /4 والفتح‎ ,.١141 /7 البدائع‎ )١( 
٠١9-1١١8/8 والمغني‎ 
وحاشية‎ ١141/1 (؟) حاشية ابن عابدين */ 2911 والبدائع‎ 


الدسوقي 4 والمهذب 7٠١/5‏ والمغني ١١/4‏ 
(*) البدائع /ا/ ٠١1‏ 


-45اه 


القتتل بعد الفراغ والأسر بطريق العقوبة. وهما 
ليسا من أهل العقوبة . وأما قتلههما حال الحرب 
فدفعا لشرهم كدفع الصائل . 27 

وقال الحنابلة : إن حضر مع البغاة عبيد 
ونساء وصبيان قوتلوا مقبلين. وتركوا مدبرين 
كغيرهم من الأحرار والذكور البالغين., لأن 
قتالهم للدفع . ولوأراد أحد هؤلاء قتل إنسان 
جاز دفعه وقتاله . 


وقد نص المالكية على أن البغاة لوتترسوا 
بذريتهم تركواء إلا أن يترتب على تركهم تلف 
اقفر لس 


حضور من لا يقاتل من القادرين على القتال 
مع البغاة : 


8 - إذا حضر مع البغاة من لا يقاتل ‏ برغم 
قدرته على القتال ‏ لم يجز أن يقصد بالقتل. لأن 
القصد من قتالهم كفهم. وهذا قد كف نفسه 
لقولة تعالى : #ومن يَقتَلُ مؤمنا مُتَعَمّدا فَجَرَاؤْه 
جَهدْم 74" فإنه يدل على تحريم قل المؤمن 


(١)البدائع0/١١٠. ١5١‏ وابن عابدين "/ أكل 
والمهذب .77١6/7‏ وحاشية الدسوقى 54/ 2799 والتاج 


والإكليل 5/ىى>2 
() كشاف القناع 157/5 والمغني 8/ 21١١‏ والدسوقي 
/230»> 


(*) سورة النساء / 97 


عمدا على وجه العموم. وإنما خص من ذلك 
ماللجضطل ميرووة دقع الناغن والصائل + فلا 
عداه يبقى على العموم. فمن لا يقاتل تورعا 
عنه ‏ مع قدرته عليه ولا يخاف منه القتال بعد 
ذلك. وهو مسلم لا يحتاج لدفع فلا يحل 


١ 
١ ١ دمه‎ 


وفي وجه عند الشافعية يجوز قتله. لأن عليا 
عبيدالله ولم يكن يقاتل. وإنما كان يحمل راية 
أبيه؛ فقتله رجل وأنشد شعراء فلم ينكر علي 
قتله . ولأنه صار ردعا و 1 


حكم قتال المحارم من البغاة : 


5 - اتفق الفقهاء في الجملة على عدم جواز 
قتل العادل لذي رحمه المحرم من أهل البغي » 
من قال بجواز قتل أبويه. وكذا في رواية عند 
الحنابلة ذكرها القاضي . ومنهم من صرح 
بالكراهة. وهوالأصح لقوله تعالى : ##وإن 
جاهداك على أن تَشْرِكَ بي ما ليس لك به عِلمْ 
فلا تَطِعُسهم| وصاحبّها في الدنيا معروفا#”" ولا 
روى الشافعى أن النبى كلد كف أبا حذيفة 


1١١-1١9 /8 المغني‎ )١( 
77١-5199 المهذب‎ )5( 
١١6 سورة لقمان/‎ )”( 


- ١490 


1١) 


ابن عتبة عن قتل أبيه». ''“وصرح بعضهم 
بعدم الحل. لأن الله أمر بالمصاحبة بالمعروف. 
والأمر يقتضي الوجوب ."2 وللفقهاء تفصيل 
2 

يقول الخنفية: لا يجوز للعاذل أن يكندىء 
بقتل ذي رحم محرم من أهل البغي مباشرة. إذ 
اجتمع فيه حرمتان : حرمة الإسلام وحرمة 
القرابة. وإذا أراد الباغي قتل العادل فله أن 
يدفعه. وإن كان لا يندفع إلا بالقتل فيجوزله 
أن يتسبب ليقتله غيره. لأن الإسلام في الأصل 
عاصم لقوله يي : «فإذا قالوها عَصَمُوا مني 
دماءهم وأمواللهم ا والباغي مسلم. إلا 
أنه أبيح قتل غير ذي الرحم المحرم من أهل 
البغي لدفع شرهم. لا لشركهم. ودفع الشر 


)١(‏ حديث: «أن النبي بن كف أبا حذيفة . . .» رواه الشافعي 
(الأم 777/4 ط دار المعرفة). وأخرجه البيهقي في سئنه 
١87/8(‏ -ط دائرة المعارف العثانية) وفي إسناده محمد بن 
عمر الواقدي. وهومتهم بالكذب . التهذيب لابن حجر 
(9/ 5 ط دائرة المعارف النظامية) 

(1) البدائع 7/ 2141١‏ وحاشية ابن عابدين */ ,71١‏ والفتح 
4١4/4‏ . وتبيين الحقائق /177. وحاشية الدسوقي 
.٠٠ /4‏ والتاج والإكليل 579/5. والشسرح الصغير 
4 والمهذب 5؟/ .57٠١‏ ونهاية المحتاج /1/ /41لاء 
وكشاف القناع كل والمغني ١١8/4‏ 


(") حديث : «فإذا قالوها عصموا مني دماءهم . .) أخرجه 
البخاري (الفسح 5 طالسلفية) ومسلم /١(‏ 07 
ط الحلبى). 


يحصل بالدفع والتسبب ليقتله غيره. 7") 


وقال المالكية: كره للرجل قتل أبيه الباغي . 
ومثل أبيه أمه. بل هي أولى . لما جبلت عليه من 
الحنان والشفقة. ولا يكره قتل جده وأخيه 
وابنه. ''2 وقال ابن سحنون: ولا بأس أن يقتل 
الرجل في قتال البغاة أخاه وقرابته. فأما الأب 
وحدله فلا أحب قتله عمداء وروى ابن 
عبدالسلام جواز قتل الابن الباغي . وهو غير 
المشهور 5) 

وقال الشافعية : يكره أن يقصد قتل ذي رحم 
محرم. كما يكره في قتال الكفار. فإن قاتله ل 
يكره. وقال الحنابلة : الأصح كراهة قتل ذي 
الرحم المحرم الباغي. ونقل ابن قدامة عن 
القاضي أنه لا يكره. لأنه قتل بحق, فأشبه 
إقامة للق عل :0 


إرث العادل من الباغى الذي قتله والعكس : 


 '"/‏ ذهب الحنفية والمالكية ‏ وهو قول لأبي بكر 
من الحنابلة ‏ إلى أن العادل إذا قتل قريبه 


)١(‏ البدائع /ا/ 141. وحاشية ابن عابدين / ,"11١‏ والفتح 
١١5‏ 4. وتبيين الحقائق / +/ا؟ 

(؟) حاشية الدسوقي 4/ .7٠١‏ والشرح الصغير 4/ 4179 

م2 التاج والإكليل كف 

() المهمذب ؟/ »٠‏ ونهاية المحتاج / /41. وكشاف 
القناع لك له والمغني ١١18/4‏ 


- 1١448 


الباغي ورثه لأنه قتل بحق» فلم يمنع الميراث 
كالقصاص. ولأن قتل الباغي واجب. ولا إثم 
على القاتل بقتله ولا يجب الضمان عليه. 
فكذا لا يحرم من الإرث . وكذا لوقتل الباغي ذا 
رحمه العادل عند المالكية وأبي بكر من 
الحنابلة )١(‏ لقولهم «ومواريثهم قائمةم) 9) 

أما الحنفية فقالوا: لوقتل الباغى قريبه 
العادل وقال: آنا على حن ورثه عند الى شيقة 
ومحمدء خلافا لأبى يوسف . وإن قال: قتلته 
وأناعلى الباطل لا يرث اتفاقا بين الإمام 
وصاحبيه. واستدل - أبوحنيفة ‏ بأنه أتلف ما 
أتلف عن تأويل فاسد. والفاسد منه ملحق 
بالصحيح إذا انضمت إليه مُئْعة» وهوإن كان 
فاسدا في نفسه فإنه يسقط به الضمان, فكذا لا 
يوجب الحرمان. ك| أن التأويل في اعتقاده هو 
يع 3 

وذهب الشافعية, وهوقول ابن حامد من 
الحنابلة إلى أنه لا يرث لعموم حديث: «ليمس 
لقاتل شي ع#0) وكذا بالنسبة للباغي إذا قتل 


)١(‏ المغني .1١8/4‏ وكشاف القناع ل 

(5) التاج والإكليل 45 وحاشية الدسوقى 4/ *.٠‏ 
والشرح الصغير 4/ 479 ْ 

(”) الفتح 4/ .4١6 - 4١4‏ وتبيين الحقائق #/ 746 _ بوم 

(5) حديث: «ليس لقاتل شيء. 2.0 أخرجه مالك في الموطأ 
8519/١(‏ - ط الحلبي) مرسلا. وأخرجه - 


العادل. 27 ونص الشافعية : لا يرث قاتل من 
5 8 ؟ 
مقتوله مطلقا. 9) 


ما يجوز قتال البغاة به: 
يجوز عند الحنفية والمالكية قتال البغاة ‏ إذا 
تحصنوا - بكل مايقاتل به أهل الحرب, بالسيف 
والرمي بالنبل وبالمنجنيق والحريق والتغريق» 
وقطع الميرة (المؤ ن) والماء عنهم , وكذا إذا فعل 
البغاة معهم مثل ذلك., لأن قتالهم لدفع شرهم 
وكسر شوكتهم. فيقاتلون بكل مايحصل به 
ذلك .”" وقال المالكية : إلا أن يكون فيهم نسوة 
أوذراري» فلا نرميهم نالنال90) 

وقال الشافعية والحنابلة بعدم جواز قتاللهم 
بالنار والرمي بالمنجنيق, ولا بكل عظيم يعم 
كالتغريق وإرسال سيول جارفة. ولا يجوز . 
محاصرتهم وقطع الطعام والشراب عنهم إلا 
لضرورة» بأن قاتلوا به» أو أحاطوا بنا ولم يندفعوا 
إلا به ويكون فعل ذلك بقصد الخلاص منهم 


- البيهقي بلفظ : «القاتل لا يرث» وفي إسناده مقال. وقال 
البيهقي : شواهده تقويه (سئن البيهقي (5/ 7١١‏ ط دائرة 
المعارف العثانية) . 

1١١8/4 المغني‎ )١( 

(؟) منهاج الطالبين وحاشية قليوبي ١48/7‏ 

(*) البدائع 2141/7 وحاشية ابن عابدين */ 21١‏ والفتح 


1/5 
والإكليل 778/5 
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لا بقصد قتلهم . 7 لأنه لا يجوزقتل من لا 
يقاتل. ومايعم إتلافه يقع على من يقاتل ومن 
لا يقاتل. 


مقاتلة البغاة بسلاحهم الذي في أيدينا 
4 يجوزعند الحنفية والمالكية. وهووجه عند 
الحنابلة, قتالهم بسلاحهم وخيلهم وكل أدوات 
القتال التي استولينا عليها منهم. إن احتاج أهل 
العدل إلى هذاء لأن عليا رضي الله عنه قسم 
ما استولى عليه من سلاح البغاة بين أصحابه 
بالتفضجرة وكالك قتنمة الحانعة له للعواناك. 
. ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال أهل العدل 
عند الحاجة. ففي مال الباغي أولى . 9) 

ونقل ابن قدامة عن القاضي أن أحمد أوماً 
إلى جواز الانتفاع به حال التحام الحرب. ومنعه 
في غير قتا هم. لأن هذه الحالة يجوز فيها إتلاف 
نفوسهم, وحبس سلاحهم وكراعهم . فجاز 
الانتفاع به كسلاح أهل الحرب. وقال 
أبوالخطاب : في هذه المسألة وجهان. 5 

أما الشافعية, وهو الوجه الآخر عند الحنابلة 
الذي ذكره أبواالخطاب. فير ون أنه لا يجوز لأحد 


)١(‏ نهاية المحتاج الال حو والمهذب 7ن 
والمغني 8/ 21١١‏ وكشاف القناع 5/ ١١‏ 

(؟) الفتح والهداية 2117/4 وحاشية ابن عابدين #/ 211 
وتبيينالحقائق #/ 7414 والمغني 21١١/4‏ والتاج 
والإكليل 2778/5 وحاشية الدسوقى 4/ .م 

: ١1١/4 المغني‎ )*( 


استعمال شيء مما استولينا عليه من سلاح البغاة 
وخيلهم إلا لضرورة ٠‏ ويلزم دفع أجرة المنل 
لهم #اكمضطر لأكل طغام عر ء يازيه لم 
ولقوله يل : رلا يحل مال امرىء مسلم إلا 
بطيب نفس منه)'2" ولأن من لا يجوز أخذ ماله 
م يجزالانتفاع بواله من غير إذنه ومن غير 
ضرورة» ولأن الاسلام عصم أموالهم, وإنما 
أبيح قتالهم لردهم إلى الطاعة. فيبقى المال 
على عصمته. ومتى انقضت الحرب وجب رده 
إليهم كسائر أموالهم. ولا يرد إليهم قبل ذلك 
لئلا يقاتلونا به. 9) 


الاستعانة في قتالهم بالمشركين : 

٠‏ اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على 
تحريم الاستعانة بالكفارفي قتال البغاة, لأن 
القصد كفهم لا قتلهم, والكفارلا يقصدون إلا 
قتلهم. وإن دعت الحاجة إلى الاستعانة بهم 
فإن كان من الممكن القدرة على كف هؤلاء 
الكفار المستعان بهم جازء وإن لم يقدرلم يجز. 


١71١/5 نهاية المحتاج / /اى", والمهذب‎ )١( 

١؟)‏ حديث: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب. 2 
أخبرجه أحمد (5/ 470 ط الميمنية) من حديث أبى حميد 
الساعدي. وأورده الهيثمي في الملجمع وقال: قرا أحمد 
والبزار. ورجال الجميع رجال الصحيح . (مجمع الزوائد 
١071١4‏ ط القدسي). 

(*) نهاية المحتاج 7/ /841, والمهذب 111/7 وكشات 
القناع 114/5 
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كما نص الشافعية والحنابلة على أنه لا يجوز 
الاستعانة على قتالهم بمن يرى من أهل العدل 
(وهم فقهاء الحنفية) قتل البغاة وهم مدبرون. 
على ماسبق بيانه . 


ويتفق الحنفية مع الجمهورفي أنه لايحل 
الاستعانة بأهل الشرك إذا كان حكم أهل 
الشرك, هو الظاهر. أماإذا كان حكم أهل 
العدل هوالظاهر فلا بأس بالاستعانة بالذميين 
وصنف من البغاة» ولولم تكن هناك حاجة. لأن 
أهمل العدل يقاتلون لإعزاز الدين» والاستعانة 
على البغأة بهم كالاستعانة عليهم بأدوات 
القعال )١‏ 


قتلى معارك البغاة وحكم الصلاة عليهم : 


"١‏ - من قتل من أهل العدل كان شهيداء لأنه 
قتل في قتال أمر الله به. وذلك بقوله جل شأنه : 
#فقاتلوا التي تَبَغي 4( ولا يغسّل» ولا يصلى 
عليه لأنه شهيد معركة أمر بالقتال فيهاء فأشبه 
شهيد معركة الكفار. وفي رواية عند الحنابلة : 
يغسل ويصلى عليه. وهوقول الأوزاعي وابن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 41/7. وحاشية الدسوقى 
4/5 . والتاج والإكليل */ 778. والمهذب ؟/ 5-5 
ونباية المحتاج /ا/ /41*. والمغني ١1١١/4‏ وكشاف القناع 
2-25 

)١(‏ سورة الححرات/ و 


المنذر. لأن النبى يل قال: «صلوا على من قال 
لا إلة إلا اله(١)‏ واستثنى قتيل الكفارفي 
المعركة, ففيما عداه يبقى على الأصل . 9) 
أما قتلى البغاة. فمذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة : أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى 
عليهم . لعموم قوله يله : «صلُوا على من قال: 
لا إله إلا الله» ولأنهم مسلمون لم يثبت لهم 
حكم الشهادة, فيغسلون ويصلى عليهم . 
ومثله الحنفية. سواء أكانت لهم فئة» أم لم تكن 
لهم فئة على الرأي الصحيح عندهم . ”' وقد 
روي : أن عليا رضي الله عنه لم يصل على أهل 
حروراءء ولكنهم يغسلون ويكفنون 


ويدفئون ©) 


ولم يفرق الجمهور بين الخوارج وغيرهم من 
البغاة في حكم التغسيل والتكفين والصلاة. ©) 


(1) حديث : « صلوا على من قال لا إله إلا الله أخرجه 
الدارقطني (؟/5ه ‏ طدار المحاسن) من حديث ابن 
عمر. وقال ابن حجر : عثمان بن عبدالرحمن ‏ يعني الذي 
في إسناده ‏ كذبه يحبى بن معين التلخيص (؟/ 5" ط شركة 
الطباعة الفنية) . 

(؟) البدائع 1/ 01541 وحاشية ابن عابدين */ 27311 وحاشية 
الشلبى على تبيين الحقائق */ 25945 والمغني ١١17/4‏ 

(*) البدائع 9/ 147, وحاشية ابن عأبدين 215/8 وحاشية 
الشلبي على تبيين الحقائق 2545/7 والمغني ١١5/4‏ - 


١١ 
١55/10 البدائع‎ )5( 


١١17/4 المغني‎ )5( 


١6م١‎ 


تقاتل أهل البغى : 
- إن اقتتل فريقان من أهل البغي . فإن قدر 
الأمام على قهرهماء لم يعاون واحدا منهماء لأن 
الفريقين على خطأ. وإن لم يقدرعلى قهرهماء 
ولم يأمن أن يجتمعا على قتاله. ضم إلى نفسه 
أقربهب] إلى الحق . فإن استويافي ذلك اجتهد 
رأيه في ضم أحدهماء ولا يقصد بذلك معاونته 
على الآخر. . بل يقصد الاستعانة به على 
الآخر. فإذا انهزم الآخرلم يقاتل الذي ضمه 
إلى نفسه حتى يدعومه إلى الطاعة,. لأنه 
بالاستعانة به حصل على الأمان. نص على 
هذا الشافعية والحنابلة . )١(‏ 

ولم يوجد فيم| رجعنا إليه من كتب الحنفية 
والمالكية حكم هذه الصورة . 

وجاء في كتب الحنفية : لوقتل باغ مثله عمدا 
في عسكرهم, ثم ظهر أهل العدل على البغاة, 
فلا شيء على القاتل. لكون المقتول مباح 
الدم إذ لوقتله العادل لا يجب عليه شيء, فلا 
يجب على الباغي القاتل دية ولا قتصاص. ولا 
إثم عليه أيضا. ولأنه لا ولاية لإمام العدل حين 
القتل» فلم ينعقد موجبا للجزاء, كالقتل في دار 
الحرب 9) 


١١١-1١١١ /4 والمغنى‎ ,37١/؟بذهملا‎ )١( 
2117 / والدر المختار‎ »41١ /4 المداية والفتح والعناية‎ )١( 
796 / وتبيين الحقائق وحاشية الشلبى‎ 


وقالوا : لوغلب أهل البغي على بلد. 
فقاتلهم اخرون من أهل البغي. فأرادوا أن 
يسبوا ذراري أهل المدينة. وجب على أهل 
البلد أن يقاتلوا دفاعا عن ذراريهم . )١(‏ 

وقال الحنفية أيضا: لوقتل تاجر من أهل 
العدل تاجرا اخر من أهل العدل في عسكر أهل 
البغي. أوقتل الأسير من أهل العدل أسيرا 
اخرء ثم ظهر عليه فلا قصاص عليه. لأن 
الفعل لم يقع موجبا للجزاء. لتعذر الاستيفاء 
وانعدام الولاية» كما لوفعل ذلك في دار الحرب, 
لأن عسكر أهل البغي في حق انقطاع الولاية 


وار الخربا واءة 5 


استعانة البغاة بالكفار: 

م ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
إذا استعان البغاة بالحربيين وأمنوهم. أوعقدوا 
لهم ذمة, لم يعتبر الأمان بالنسبة لنا إن ظفرنا 
بهمء لأن الأمان من شرط صحته إلزام كفهم 
عن المسلمين. وهؤلاء يشترطون عليهم قتال 
المسلمين» فلا يصح الأمان لهم .. ولأهل العدل 
قتالهم. وحكم أسيرهم في يد أهل العدل حكم 


الأسير الحربي .9 


11١7/4 فتح القدير‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع /1/ ١17-1141‏ 

(05) فتح القدير 5/ .51١5‏ ونهاية المحتاج ل ا والمغني 
قل 1 


هلا١69-‎ 


أماما إذا استعان البغاة بالمستأمنين. فمتى 
أعانوهم كانوا ناقضين للعهد. وصاروا كأهل 
الحرب. لأنهم تركوا الشرط. وهو كفهم عن 
المسلمين. وعهدهم مؤقت بخلاف الذميين. 
فإن فعلوا ذلك مكرهين, وكانت لهم منعة, لم 
ينتقضن عهدف :07 

وإن استعانوا بأهل الذمة فأعانوهم , وقاتلوا 
معهم . فعند الشافعية والحنابلة وجهان : 

أحدهما: ينتقض عهدهم. لأنهم قاتلوا أهل 
الحق فينتقض عهدهم., كم لو انفردوا بقتالهم . 
وعلى هذا يكونون كأهل الحرب. فيقتلون 
مقبلين ومدبرين. ويجهز على جريحهم . 
ويسترقون. وغير ذلك من أحكام قتال 
الحربيين. 

والوجه الثاني : أنه لا ينقض عهدهم. لأن 
أهل الذمة لا يعرفون المحق من المبطل. فيكون 
ذلك شبهة لهم . وعلى هذا يكونون كأهل 
البغي في الكف عن قتل أسيرهم ومدبرهم 
وج ربحهم . 

والحنفية والمالكية يتفقون مع الشافعية 
والحنابلة في أن معونة الذميين للبغاة استجابة 
لطلبهم لا تنقض عهد الذمة, كما أن هذا الفعل 
من أهل البغي ليس نقضا للأمان. فالذين 


)١(‏ نهاية المحتاج 88/1*. والمهذب5/١15.‏ والمغنى 
1١7-5١-4‏ وكشاف القناع 1/5 


انضموا إليهم من أهل الذمة لم يخرجوا من أن 
وأن يكونوا من أهل الدار: )١‏ 


وإن أكرههم البغاة على معونتهم لم ينقض 
عهدهم ‏ قولا واحدا ‏ ويقبل قولهم . لأمهم تحت 
أيديهم وقدرتهم . 9) 

ونص الحنفية على أنهم يأخذون حكم 
البغاة. وأطلقوا هذه العبارة تما يفيد أنهم كالبغاة 
في عدم ضمان ما أتلفوه لأهل العدل أثناء 
القتال. 0" وهوما صرح به المالكية, إذ قالوا 
بالنسبة للذمي الخارج مع البغاة المتأولين 
استجابة لطلبهم : لا يضمن نفسا ولا مالا. ©) 


لكن الشافعية والحنابلة نصوا على أنهم ظ 
يضمنون ما أتلفوا على أهل العدل حال القتال 
وغيره. إذ لا تأويل لهم.”) 


)١(‏ الفقح .4١6/4‏ والتاج والإكليل 5/ 774. والشسرح 
الصغير 4/ .5١‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
٠٠/4‏ والمهذب 5١/5‏ . ونهاية المحتاج /1/ ١184‏ 
والمغني 4/ .17١‏ وكشاف القناع ١75/5‏ 

١١7/4 المغنى‎ )١( 

(") فتح القدير 4/ 54١6‏ 

(5) الشرح الصغير 4/ 570. والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي 4/ .٠٠١‏ والتاج والإكليل 5/ 774 

(5) المهذب5/١35.‏ ونماية المحتاج 184/1 . والمغني 
11 وكشاف القناع 5/5" 


١69 


إعطاء الأمان للباغى من العادل : 

قر لكي انان ادن ري اقل 
العدل رجلا من أهل البغي جاز أمانه. لأنه 
ليس أعلى شقاقا من الكافر الذي يجوز إعطاء 
الأمان له. فكذا هذاء بل هوأولى وأحق. لأنه 
مسلم. وقد يحتاج إلى مناظرته ليتوب. ولا 
يتأتى ذلك مالم يأمن كل الآخر. ولودخل باغ 
بأمان. فقتله عادل عمداء لزمته الدية. )١‏ 


إذا استولى البغاة على بلد في دار الإسلام» 
ونصبوالهم إماماء وأحدث الإمام تصرفات 
باعتباره حاكما. كالجباية من جمع الزكاة والعشور 
والجزية والخراج. واستيفاء الحدود والتعازير 
وإقامة القضاة. فهل تنفذ هذه التصرفات» 
وتترتب عليها اثارها في حق أهل العدل؟ بيان 


أ جباية الزكاة والجزية والعشور والخراج : 

ذهب الفقهاء إلى أن ما جباه أهل البغي 
من البلاد التي غلبوا عليهاء من الزكاة والجزية 
والعشور والخارج. يعتد به, لأن مافعلوه أو 
أخذوه كان بتأويل سائغ . فوجب إمضاؤه. 
كالحاكم إذا حكم بها يسوغ الاجتهاد فيه, ولا 
حرج على الناس في دفع ذلك إليهم. فقد كان 


17/7 الفتح 41/4, ورد المحتار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


ابن عمر إذا أتاه ساعي نجدة الحروري دفع إليه 
زكاته, وكذلك سلمة بن الأكوع . 

وليس لإمام أهل العدل إذا ظهر على هذه 
البلاد أن يطالب بشيء جما جبوه. ولا يرجع به 
على من أخذ منه. وقد روي نحوهذا عن ابن 
عمر وسلمة بن الأكوع. ولأن ولاية الأخذ كانت 
له باعتبار الحماية. ولم يحمهم. ولأن في ترك 
الاحتساب بها ضررا عظيم| ومشقة كبيرة. فإنهم 
قد يغلبون على البلاد السنين الكثيرة, فلولم 
يحتسب ما أخذوه. أدى إلى أخذ الصدقات 
منهم عن كل تلك المدة. 7") 

وقال أبوعبيد: على من أخذوا منه الزكاة . 
الإعادة, لأنه أخذها من لا ولاية له صحيحة. 
يمال الخدها الخد الرغية 97 

وذهب فقهاء الحنفية إلى أنه إذا كان إمام 
أهل البغى صرف ما أخذه في مصرفه أجزأ من 
أخذ 58 ولا إعادة عليه. لوصول الحق إلى 
أخذ منهم أن يعيندوا دفعه فيا بينهم وبين الله 
تعالى, لأنه لم يصل إلى مستحقه . وقال الكمال 
ابن الهىهام : قال المشايخ: لا إعادة على 


277١/5 الفح 417/4. والبدائع 147/0 والمهذب‎ )١( 
وكشاف القناع‎ ,.1١4/4 ونباية المحتاج ام والمغني‎ 
ومنح الجليل‎ .485/١ والكاني لابن عبدالير‎ ,2,2265 
اسم‎ 

(؟) المغني 1١١8/4‏ 


١64 


وفوفء ميو مموء يو ةرم ووء ةن ة ةمهم رةه مم موا يه موف ميم م ة من م مء ميم مني مهن نار مم من م ن نان نه 


الأرباب في الخراج, لأن البغاة مقاتلة. وهم 
مصرف الخراج وإن كانوا أغنياء. وكذلك في 
العشر إن كانوا فقراءء أما إن كانوا أغنياء فقد 
أفتوا بالاعادة» وكذلك في زكاة الأموال كلها . (') 

وبال الشافعية والحنابلة : إن عاد بلد البغاة 
إلى أهل العدل. فادعى من عليه الزكاة أنه 
دفعها إلى أهل البغي قبل قوله . وفي استحلافه 
وجهان عند الشافعية. وناك ان لا يستحلف 
الناس على صدقاتهم . 

وإن ادعى من عليه الجزية أنه دفعها إليهم م 
يقبل قوله. لأنهاعوض. فلم يقبل قوله في 
الدفع. كالمستأجرإذا ادعى دفع الأجرة. وعند 
الحنابلة يحتمل قبول قوهم إذا مضى الحول. 
لأن الظاهرأن البغاة لا يدعون الجزية لهم 
فكان القول قولهم, لأن الظاهر معهم. ولأنه إذا 
مضى لذلك سنون كثيرة شق عليهم إقامة البينة 
على مدعيهم. فيؤدي ذلك إلى تغريمهم 
الجزية مرتين . 

وإن ادعى من عليه الخراج أنه دفعه إليهم . 
ففيه وجهان : أحدهما: يقبل قوله. لأنه مسلم. 
فقبل قوله في الدفع لمن عليه الزكاة. والثاني : لا 
يقبل. لأن الخراج ثمن أو أجرة, فلم يقبل قوله 
في الدفع. كالثمن في البيع والأجرة في 
الإجارة . 9) 


41١7/4 فتح القدير‎ )١( 
571١/7 المهذب‎ )0( 


ويصح تفريقهم سهم المرتزقة على 
جنودهم. لاعتقادهم التأويل المحتمل » فأشبه 
الحكم بالاجتهاد. ولافي عدم الاعتداد به من 
الاضرار بالرعية, ولأن جندهم من جند 
الإسلام؛ ورعب الكفارقائم بهم وسواء 
أكانت الزكاة معجلة أم لاء واستمرت شوكتهم 
على وجوبها أم لاء وقيل : لا يعتد بتفرقتهم لثلا 
يتقووا به عليناء 7" وإن كان من عليه الخراج 
ذميا فهو كالجزية» لأنه عوض على غير 
المسلم . 9) 
ب - قضاء البغاة وحكم نفاذه : 
5 لوظهر أهل البغي على بلد فولوا فيه 
قاضيا من أهله. وليس من أهل البغي صح 
اتفاقاء وعليه أن يقيم الحدود. أما إن كان 
منهم» فإذا ظهر أهل العدل على هذا البلد. 
فرفعت أقضيته إلى قاضي أهل العدل نفذ منها 
ماهو عدل. وكذا ماقضه برأي بعض 
المجتهدين, لأن قضاء القاضي في المجتهدات 
نافذ. وإن كان مخالفا لرأي قاضي أهل 
العدل 9) 

وقال المالكية : إذا كان الباغي متأولاء وأقام 
قاضياء فحكم بشيء فإنه ينفذ, ولا تتصفح 
أحكامه. بل تحمل على الصحة. ويرتفع بها 


١19 /8 نهاية المحتاج /ا/ 86*, والمغني‎ )١( 


155/5 وكشاف القناع‎ 21١9/4 المغني‎ )١( 
١١9/4 الفتح 51/5 . والبدائع 1/ ؟147١ء والمغني‎ )7( 


5668 


للب ا ا ا ا ع 00 


الخلاف. قال المواق: هذا ني ظاهر المذهب. 
أماغير المتأول فأحكامه تتعقب. وقال 
ابن القاسم : لا يجوز قضاؤهم.7) 

وقال الشافعية والحنابلة : إن كان ممن يستبيح 
دماء أهل العدل وأموالهم لم تنفذ أحكامه, لأن 
من شرط القضاء العدالة والاجتهاد. وهذا ليس 
بعدل ولا جتهد. وإن كان تمن لا يستبيح ذلك 
نفذ من حكمه ما ينفذ من حكم أهل العدل» 
لأن لهم تأويلا يسوغ فيه الاجتهاد. فلم ينقض 
من حكمه مايسوغ الاجتهاد فيه . ولأنه اختللاف 
في الفسروع بتأويل سائغ فلم يمنع صحة 
القضاء ولم يفسق كاختلاف الفقهاء. وإذا حكم 
بالا يخالف إجماعا نفذ حكمه. وإن خالف 
اللإجماع نقض. وإن حكم بسقوط الضمان عن 
أهل البغي فيهما أتلفوه حال الحرب جاز حكمه. 
لأنه موضع اجتهاد. وإن كان فيم) أتلفوه قبل 
الحرب لم ينفذ. لأنه تخالف للإجماع. وإن حكم 
على أهل العدل بالضان فيما أتلفوه حال الحرب 
م ينفذ حكمه لمخالفته للإجماع. وإن حكم 
عليهم بوجوب الضمان في أتلفوه في غير حال 
الحرب نفذ حكمه . 9) 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٠٠/4‏ والتاج 
والإكليل 2709/6 والشسرح الصغير ؛/ 01 ومنح 
الجليل /١‏ مم 

(؟)المهذب١/ ١‏ ونهاية المحتاج // 5 والمغني 
هوا ١٠١‏ 


ج - كتاب قاضي البغاة إلى قاضي أهل 
العدل : 
7" - لا يقبل قاضي أهل العدل كتاب قاضي 
النفناء عق لمشي لأنهم فسقة. 27 وعند 
الشافعية والحنابلة: يجوز الحكم بكتابهم إلينا 
بساع البينة في الأصح . ويستحب عدم تنفيذه 
والحكم به. استخفافا بهم حيث لا ضرر على 
المحكوم له. فإن قبله جاز, لأنه ينفذ حكمه. 
فجاز الحكم بكتابه» كقاضي أهل العدل. لأنه 
حكم والحاكم من أهله. بل لوكان الحكم 
لواحد منا على واحد منهم. فالمتجه وجوب 
التنفيذ. وقيل : لا يجوز اعتباركتابه» لما فيه من 
إعلاء لمنصبه . 9) 

وم نقف على نص للمالكية في هذاء لكنهم 
اشترطوافي القاضي الذي يقبل كتابه: 
العدالة» سواء أكان تولى القضاء من قبل الوالي 
المتغلب أومن قبل الكافر. رعاية لمصالح 
العباد» مما يفيد جواز قبول كتاب قاضي أهل 
البى 9 


د إقامتهم للحد. ووجوبه عليهم : 
بم4”-_الحد الذي يقيمه إمام أهل البغي يقع 


١47/1 والبدائع‎ , 4١15/4 الفتح‎ )١( 

(؟)الهمذب ١ /١‏ ونهاية المحتاج 284/1 والمغني 
, وكشاف القناع 1525/5 

(؟) التاج والإكليل 5/ ١47‏ 


كما 


ا ا ل ل ل ل ا ل ل ع ع 0 3000 


موقعه. ويكون مجزئاء ولا يعاد ثانيا على 
المحدود إن كان غير قتل. ولا دية عليه إن كان 
قتلاء لأن عليارضي الله عنه قات ل أهل 
البصرة» ول يلغ ما فعلوه. لأنهم فعلوه بتأويل 
سائغ. فوجب إمضاؤه. وهذا ما صرح به كل 
من المالكية والشافعية والحنابلة . )١‏ 


وقال الحنفية: إذا كان القاضيى الذي أقامه 
إمام أهل البغي من أهل البلد التي تغلبوا 
عليهاء وليس من البغاة» وجب عليه إقامة الحد 
وأجزأ. وأما إذا كان من أهل البغي, وكانوا 
امتنعوا بدار االحرب. فإن الحد لا يجب. إذ 
الفعل لم يقع موجبا أصلا لوقوعه في غير دار 
الإسلام. لعدم الولاية على مكان وقوع 
الجريمة وقت وقوعها. ولورجع إلى دار الإسلام 
ليقام عليه الحد أيضا. وعلى هذا لوتغلبنا 
عليهم لا يقام. ولوكانوا أقاموه فإنه لا تجب 
إعادته . لعدم وجوبه أصلا . 9) 


وقال المالكية والشافعية والحنابلة : إذا ارتكبوا 
وم يكن أقيم الحد ‏ أقيمت فيهم حدود الله 


. 70/9 /5 والتاج والإكليل‎ .4١ الشسرح الصغير4/‎ )١( 
والمغني‎ 771١/95 والمهذب‎ "٠٠١/5 وحاشية الدسوقي‎ 
١1/8 

(؟) الفتح 4 5 . والبدائع /9/ ١1‏ 


وافمواو ةو مم وف ووو ءءء م و مانيو يه فو و ون ووو نور ني وف ووو ويه فووو وبم ممم وم موي ومنو دن5 


ولا تسقط الحدود باختلاف الدار. وهوقول ابن 
المنذر لعموم الآيات والأخبار. ولأن كل موضع 
تجب فيه العبادة في أوقاتها تجب الحدود فيه عند 
بحو نايا كذا نال العدل» ولانه زان أو 
سارق لا شبهة في زناه وسرقته. فوجب عليه 
الحد كالذمي في دار العدل . 9 


شهادة البغاة : 


4 الأصل قبول شهادتهم . فقد نص الحنفية 
على قبول شهادة أهل الأهواء إن كانوا عدولا في 
أهوائهم , إلا بعض الرافضة كالخطابية» ومن 
كانت بدعته تكفر. أوكان صاحب عصبية» أو 
فيه مجانة.» فإن شهادته لا تقبل لكفره 
ولفبشقة: 9) 

ويقول المالكية: تقبل شهادة البغاة إذا ل 
يكونوا مبتدعين, ولا تقبل إذا كانوا مبتدعين 
والعيرة بوقت الأداء . 9) 

وقال الشافعية: تقبل شهادة البغاة 
لتأويلهم, إلا أن يكونوا من يشهدون لموافقيهم 
بتصديقهم. فلا تقبل حينئذ لبعضهم ؛ 9) 


1١7٠١ /4 المغني‎ )١( 

(؟) البدائع 559/5 

(5) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 156/4. والتبصرة 
يفلد 

(5) نهاية المحتاج ا 85 


-للام16 ب 


وقال الحنابلة : البغاة إذا لم يكونوا من أهل 
البدع ليسوا بفاسقين. وإنما هم يخطئون في 
تأويلهم. فهم كالمجتهدين, فمن شهد منهم 
قبلت شهادته إذا كان عدلا . 

ونال عن أبي حنيفة أنهم يفسقون بالبغي 
وخروجهم على الإمام. ولكن تقبل شهادتهم . 
لأن فسقهم من جهة الدين فلا ترد به 
الشهادة )١‏ 


٠» 


لعى 


يفا 


انظر : بغاة . 


١1١8-1١ /8 المغني‎ )١( 


التعر يف : 
١‏ -البقر: اسم جنس . قال ابن سيده: ويطلق 
على الأهلي والوحشي » وعلى الذكر والأنثى . 
وواحده بقرة. وقيل : إنها دخلته اللهاء لأنه واحد 
من الجنس . والجمع : بقرات . 

وقد سوى الفقهاء الجاموس بالبقرفي 
الأحكام . وعاملوهما كجنس واحد. ”"') 


زكاة البقر : 
" - زكاة البقر واجبة بالسنة والإجماع . 

أما السنة ففىاروى البخاري عن أبي ذر 
رضى الله عنه أن رسول الله كي قال : «والذي 
56 بيده أووالذي لا إله غيره ‏ أوكما 
حلف ما مِنْ رجل تكون له إبل أوبقرٌ أوغنمٌ 
لايؤدي حقها إلا أتيّ بهايومٌ القيامة أعظمم 
ما تكونٌ وأسمّنَهُ تطؤه بأخفافهاء وتنطحه 
بقرويهاء كلما جازت أخراها رُدْتْ عليه أؤلاها 


)1ع( المصباح المنير ولسان العرب والقاموس المحيط قي المادة . 


- 1١6م‎ 


حتى يقضى بين الناس).7) وما روى النسائي 
والترمذي عن مسروق أن النبي وَلِةِ وبعث 
معاذا إلى اليمن» وأمره أن َأخِد من كل يجالم؛ 
ديناراء ومن البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة» 
ومن كل أرزبعين 0 

وقد أجمع الصحابة ومن بعدهم على وجوب 
الزكاة في الأنعام. ولم يخالف في ذلك أحد. 
والبقر صنف من الأنعام, فوجبت الزكاة فيها 
كالبل والغنم. وإنما كان الخلاف في بعض 
الشروط كما سيأتي . 9" 


شروط وجوب الركاة في البقر : 


*- يشترط في وجوب الزكاة في البقر شروط عامة 
تفصيلها 5 الزكاة» وهناك شروط خاصة بيانها 


اشتراط السوم : 


5 - المراد بالسوم في زكاة الماشية: أن ترعى 
. الماشية أكثرأيام السنة في كلا مباح. سواء 


(١١):حديث:‏ «والذي نفسي بيده .)أخرجه البخاري 
(الفتح 77/9" - ط السلفية) ومسلم (585/7 ا ط 
الحلبي) . 

(؟) حديث: «بعث معاذا إلى اليمن . . . » أخرجه النسائي 
(ه/ 56 ط المكتبة التجارية) والحاكم /١(‏ 9/4 ط دائرة 
المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

[فة المغني لابن قدامة ؟١/‏ 1وه 


وفنيءي ءءء مم رمف ف ةق ة ةمه ييه م ومن نوه مان نر رم مف قوير و مفو معن قي نيوو فووي عمل منرم مرة 


أكانت ترعى بنفسها أم براع يرعاهاء هذا وقد 
ذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة وغيرهم إلى أنه يشترط السوم في زكاة 
الماشية. ومن بين تلك الماشية البقرء فيشترط 
فيها السوم أيضاء وأما البقر العوامل والمعلوفة 
فلا زكاة فيهاء لانتفاء السوم . 

وقال الإمام مالك : لا يشترط السوم في زكاة 
البقرء فالبقر العوامل والمعلوفة تجب فيها الزكاة 
عنذه. 

استدل الإمام مالك لما ذهب إليه بالاطلاق 
في الأحاديث الموجبة لزكاة البقرء وهو الذي 
استقرعليه عمل أهل المدينة؛ وعمل أهل 
المدينة أحد أصول المالكية . )١‏ 

واستدل القائلون باشتراط السوم في زكاة 
الماشية بهاروي عن علي رضي الله عنه. قال 
الراوي أحسبه عن النبي يَكِةِ في صدقة البقر 
قال: «وليس في العوامل شيء» "© وأيضا با 
روي عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي كلِةٍ قال: «ليس في البقر العوامل 
شيء)”" وقد حمل الجمهور النصوص المطلقة في 


)١(‏ الدسوقي 257/١‏ والمغني لابن قدامة ؟/ 15م 

(؟) حديث: «ليس في العوامل شيء» أخرجه أبوداود 
774/7 ط عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي 
طالب وحسئه النووي كيا في نصب الراية (؟5/ 78 ط 
المجلس العلمي) . 

(") حديث: «ليس في البقر العوامل شيء. . .» أخسرجه - 


١64ه‎ 


وففم ف ومو مم فو م او لومم له ممه 


البقر على النصوص المقيدة بالسوم الواردة في 
الإبل والغنم» كما استسدلوا بقياس البقرعلى 
الإبل والغنم في اشتراط السوم .”2 

وأيضا فإن صفة الناء معتبرة في الزكاة» فلا 
توجد إلا ف السائمة, أما البقر العوامل فصفة 
النماء مفقودة فيهاء ومثلها المعلوفة فلا نماء فيها 
أيضاء لأن علفها يستغرق نماءهاء إلا أن يعدها 
للتجارة» فيزكيها زكاة عروض التجارة . 9) 


الركاة في بقر الوحش 
ه ‏ ذهب أكثر العلماء إلى عدم وجوب الزكاة في 
بقر الوحش. وعند الحنابلة رزايتان» فالذعب 
عندهم وجوب الزكاة فيهاء لآن مطلق الخبر 
الذي أوجب الزكاة في البقر- والذي سبق ذكره - 
يتناولها. والرواية الثانية عندهم عدم وجوب 
0 فيها. قال ابن قدامة : وهي أصح. وهو 
كثر أهل العلم في عدم وجوب الزكاة في بقر 
0 لأن اسم البقرعند الإطلاق 


ت الدارقطنى ٠١/9‏ _ط شركة الطباعة الفنية) وأعله 
الزيلعي بأن فيه غالب بن عبيدالله. قال ابن معين: لا يحتج 
به. (نصب الراية ؟/ "84٠0‏ ط المجلس العلمي) . 

)١(‏ المغنى لابن قدامة 2545/7 والمجموع ه/ لاه “اط 
المنيرية : 

(؟) المغني ؟/ لالاه 

(*) الإنصاف 8/ 4. ونقله عن الفروع. والمغني /١‏ 598, 


١١8/1١ والمقئع‎ 


مولعم مم مم ون ووم ةة ةي نيمرن وم م فم مور ةيم 6 مر موف وهو مم فو فقي ويم رمثي نت ممم مر 


لا ينصرف إليها ولا يفهم منه إذ كانت لا تسمى 
بقرا بدون الإضافة» فيقال: بقر الوحش. ولأن 
العادة تنفي وجود نصاب منها موصوفا بصفة 
السوم حولا كاملا. ولأنها حيوان لا يجزىء نوعه 
في الأضحية والهدي, فلا تجب فيها الزكاة 
كالظباء. ولأنما ليست من بهيمة الأنعام, فلا 
تجب فيها الزكاة كسائر الوحوش , والسر في ذلك 
أن الزكاة إنم| وجبت في بهيمة الأنعام دون غيرها 
لكثرة النماء فيهاء من درها ونسلها وكثرة الانتفاع 
بها لكثرتها وخفة مثونتها. وهذا المعنى يختص 
بهاء فاختصت الزكاة مها دون غيرها )١(‏ 


زكاة المتولد بين الوحشي والأهلي : 


5 - ذهب الحنابلة إلى وجوب الزكاة في المتولد 
بين الوحشي والأهلي. سواء أكان الوحشي هو 
الفحل أم الأم. واحتجوا لذلك بأن المتولد بين 
الوحشي والأهلي متولد بين الذي تجب فيه الزكاة 
وبين ما لا تجب فيه. فيرجح جانب الوجوب . 
قياسا على المتولد بين السائمة والمعلوفة» فتجب 
فيه الزكاة. فكذلك المتولد بين الوحشي 
والأهلي . وعلى هذا القول تضم إلى جنسها من 
الأهلي في وجوب الزكاة. ويكمل بها نصابهاء 
وتكون كأحد أنواعه 0 


١1١8/١ المغنى 7/ 044 والمقنع‎ )١( 
المغني هه‎ )١( 


ماوكا 


أهلية وجبت الزكاة فيهاء وإلافلا. واستدل 
لهذا القول بأن جانب الأم في الحيوان هو 
المعتبرء لأن الأم ف الحيوان هي التي تقوم 
وحدها برعاية ابنها . )١(‏ 

وقال الشافعي : لاازكاة فيه مطلقاء سواء 
الأم اك 


اشتراط الحول في زكاة البقر: 

١‏ - اتفق العلاء على أن الحول لابد منه في زكاة 
البقر كغيرهامن الماشية. ومعنى الحول: أن 
تمضي سنة قمرية كاملة على ملكه للنصاب. 
لتجب عليه الزكاة فيه © 


اشتراط تمام النصاب : 

أما النصاب فقد اختلف الفقهاء فيه على 
أقوال. من أشهرها اتجاهان : 
- الاتجاه الأول: وهوقول علي بن أبي طالب 
ومعاذ بن جبل وأبي سعيد الخدري رضي الله 
عنهم وقال به الشعبي وشهر بن حوشب 


)١(‏ بدائع الصنائع ال والمغني ؟*/هةوه 


0( مغني المحتاج وى والجمل على شرح المنيج 
لحف 


(9) مغني المحتاج بام والمغني ؟ لوم 


وطاووس وعمر بن عبدالعزيتر والحسن 
البصريء ونقله الزهري عن أهل الشام, وبه 
قال أبوحنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي » 
قالوا: ليس فيم دون الثلاثين من البقرشيء, 
فإذا بلغتها ففيها تبيع أوتبيعة, (والتبيع هو 
الذي له سنتانء أوالذي له سنة وطعن في 
الشانية. وقيل: ستة أشهر, والتبيعة مثله)7) 
ثم لاشيء فيها حتى تبلغ أربعين» فإذا بلغتها 
فيا رقرة دنه :29 

توالاشيءفيهساحتى تبلغ سحين؛ فإذا 
بلغتها ففيها تبيعان أوتبيعتان. ثم لا شيء فيها 
حتى تبلغ عشرا زائدة, فإذا بلغتها ففي كل 
ثلاثين من ذلك العدد تبيع أوتبيعة وفي كل 
أربعين مُسِنْ أومسنة. ”© ففي سبعين تبيع 
ومسنة. وفي ثانين مسنتان. وفي تسعين ثلاثة 
أتبعة, وفي مائة مسنة وتبيعان» وفي مائة وعشر 
مسنتان وتبيع » وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات 
أوأربعة أتبعة. فالمالك مخير بين إخراج الأتبعة 
أوالمسنات. وإن كان الأولى النظرإلى حاجة 
الفقراء والأصلح لهم . ثم يتغير الواجب كلما زاد 


)١(‏ المجموع للنووي 2115/0 وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير /١‏ ه؛. والمحلى ه/ 79٠‏ 

)١(‏ المجموع للنووي 2115/0 وحاشية السدسوقي على 
الشرح الكبير /١‏ 40 والمحلى ١9٠/0‏ 

(؟) حاشية الدسوقي /١‏ ه47, والأم ؟/8, وفتح القدير 
فس والمغني 7/ 547., والمحلى ه/ ٠94؟‏ 


واحتج أصحاب هذا القول بهاروي عن 
معاذ رضي الله عنه «أن رسول الله يَكِهْ حين بعثه 
إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم ديناراء 
ومن البقرمن كل ثلاثين تبيعاً أوتبيعة» ومن كل 
أربعين مسنة» . 9) وروى ابن أبي ليلى والحكم 
ابن عتيبة عن معاذ أنه سأل النبي يله عن 
الأوقاص : مابين الثلاثين إلى الأربعين, ومابين 
الأربعين إلى الخمسين؟ قال: «ليس فيها 
3 ارقف 

واحتجوا أيضا بها جاء في كتاب رسول الله 
كي إلى عمرو بن حزم : «فرائض البقرليس فيها 
دون الشلاثين من البقر صدقة, فإذا بلغت 
ثلاثين ففيها عجل رائع جذع. إلى أن تبلغ 
أربعين, فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة » 
إلى أن تبلغ سبعين., فإن فيها بقرة وعجلا 
جذعاء فإذا بلغت ثانين ففيها مسنتان, ثم 
على هذا الحساب». 9) 


(1) حديث معاذ حين بعثه إلى اليمن تقدم وسبق تخريجه ف / ١‏ 

(؟) حديث معساذ: « أنه سأل النبي يَقِ عن الأوقاص. . .» 
أخرجه الدارقطني (44/7-ط شركة الطباعة الفئية) وأعله 
الزيلعي بالارسال. (نصب الراية 748/7 ط المجلس 
العلمي) . 

(؟) حديث : «كتاب رسول الله يك إلى عمرو بن حزم . 2 
أخرجه أبوداود في مراسيله, وقال النسائي : سليهان بن 
أرقم ‏ يعني الذي في إسناده ‏ متروك الحديث . (نصب 


الراية ؟/ 74٠‏ ط المجلس العلمي). 


اح أ واه واه ع ل جاو و اماق وامايع أ هلها وها والع عواعا ع وزع وع يه به طفع وأو ها هاه ها عه وا ع اموه كه وها وام فاءنو 


هذاء ولتفصيل أحكام مابين الفريضتين في 
الزكاة ‏ وهو المسمى بالوقص - ينظر مصطاح : 
(أوقاص) . 
4- الاتجاه الثاني : قول سعيد بن المسيب 
والزهري وأبي قلابة وغيرهم : أن نصاب البقر 
هونصاب الإبلء. وأنه يؤخذ في زكاة البقر 
مايؤخذ من الإبل» دون اعتبار للأسنان التي 
اشترطت في الإبل» من بنت مخاض وبنت لبون 
وحقة وجذعة. وروي هذا عن كتاب عمر بن 
الخطاب في الزكاة. وعن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهم » وشيوخ أدوا الصدقات على 
عهد النبي كَكِةِه وروى أبوعبيد: أن في كتاب 
عمر بن الخطاب (في الزكاة) أن البقر يؤخذ منها 
مثل مايؤخذ من الإبل» قال: وقد سئل عنها 
غيرهم. فقالوا: فيهاماني الإبل. وقدذكر 
ابن حزم بسنده عن الزهري وقتادة كلاهما عن 
جابر بن عبدالله الأنصاري رضي الله عنب]| 
قال: في كل حمس من البقرشاة. وفي عشر 
شاتان, وفي حمس عشرة ثلاث شياه. وفي 
عغشرين أربع شياه . 

قال الزهري : فرائض البقر مل فرائض 
الإبل غير أسنان فيها: فإذا كانت البقر حمسا 
وعشرين ففيها بقرة إلى حمس وسبعين. فإذا 
زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى مائة 
وعشرين., فإذا زادت على مائة وعشرين ففي 
كل أربعين بقرة. قال الزهري : وبلغنا أن 


ه-ا١525-‎ 


قولهم : في كل ثلاثين تبيع. وني كل أربعين 
بقرة, أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن» ثم كان 
بعد ذلك لا يروى. 


وروي أيضاعن عكرمة بن خالد قال: 
استعملت - أي وليت ‏ على صدقات (عك) 
فلقيت أشياخا تمن صدق (أخذت منهم 
الصدقة) على عهد رسول الله يِةِ فاختلفوا 
علّ: فمنهم من قال اجعلها مثل صدقة الإبل» 
ومنهم من قال : في ثلاثين تبيع » ومنهم من قال : 
في أربعين بقرة مسنة . وذكر ابن حزم أيضا 
بسنده عن ابن المسيب وأبي قلابة وآخرين مثل 
مانقل عن الزهري., ونقل عن عمربن 
عبدال رحمن بن خلدة الأنصاري : أن صدقة 
البقر صدقة الإبل. غير أنه لا أسنان فيها. 7) 


ما يمزىء في الأضحية : 

٠‏ -لايجزىء في الأضحية سوى النعم , وهي 
الإبل والبقر والغنمء خلافالمن قال: يجوز 
التضحية بأي شيء من مأكول اللحم من النعم 


أومن غيرها. 9) 


7/5 والمغني 547/7., والمحلى‎ "61١ /١ بداية المحتهد‎ )١( 
47 4 /1/ المحلى‎ )١( 


واتفق العلماء على أن الشخص إذا ضحى 
بالبقرة الواحدة عن نفسه فقط فإن الأضحية تقع 
له وسواء أكانت واجبة أم متطوعا بها . 
١‏ - وأما الاشتراك في التضحية بالبقرة الواحدة 
ففيه خلاف : 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة» وأكثر 
أهل العلم : إلى أن البقرة الواحدة تجرىء عن 
سبعة أشخاص. فيجوز لهم الاشتراك في البقرة 
الواحدة. وسواء أكانوا أهل بيت واحد. أم أهل 
بيتين» أم متفرقين. وسواء أكانت أضحية واجبة 
أم متطوعا بهاء وسواء أراد بعضهم القربة أم أراد 
اللحم. فيقع لكل واحد منهم ماقصد. إلا أنه 
عند الحنفية لابد أن يريد كلهم القربة» فلوأراد 
أحدهم اللحم لم تجزىء عن الكل عندهم . 

وقال مالك : يجزىء الرأس الواحد من الإبل 
أوالبقر أوالغنم عن واحد. وعن أهل البيت 
وإن كثر عددهم وكانوا أكثر من سبعة. إذا 
أشركهم فيها تطوعاء ولا تجزىء إذا اشتروها 
بيغهم بالشركة, ولا على أجنبيين فصاعد! . () 

واحتج أصحاب القول الأول بها رواه جابر 
قال: «نحرنا مع رسول الله و البدنة عن 


2,519 /4 المجموع للنووي 944/4". والمغني لابن قدامة‎ )١( 
وحاشية الدسوقي ؟4/1١11, وحاشية قليوبي وعميرة‎ 
وتكملة فتحالقدير459/8. والمحلى‎ ,؟56٠0/4‎ 
١917" ونيل الأوطار للشوكاني ه/‎ » 5 58/7 


9ك تب 


سبعة» والبقرة عن سبعة) 27 وعنه قال: «خرجنا 
مع رسول الله يل مُهلّينَء فأمرنا أن نشترك في 
الإبل والبقرء كل سبعة منا في بدنة» . 9) 

وأما مالك فقد أخذ بها روي عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أنه كان يقول: البدنة عن واحد 
والبقرة عن واحد. والشاة عن واحد لا أعلم 
شركا. وقد روي هذا أيضا عن غير ابن عمر 
كمحمد بن سير ين فإنه يرى أن النفس الواحدة 
لا تجزىء إلا عن نفس واحدة فقط .9 


البقر في الهدي : 


- حكم البقرةفي المدي كحكمهافي 
الرجل وأهل بيتهء وتفصيله في (الحج. 
والهدي) . 


أما إشعار البقرفي الهدي فقد اتفق العلماء 
(سوى أبي حنيفة) على أن الإشعار سنة. وأنه 
مستحب, وقد فعله النبي وَْةِ والصحابة من 
بعده؛ واتفقوا أيضا على أن الإشعارسنة في 


)١(‏ حديث جابر: «نحرنا مع رسول الله يكلٍ البقرة كي 
أخرجه مسلم (؟/ 408 ط الحلبي) . 

(؟) حديث جابر: «خرجنا مع رسول الله كل . . : » أخرجه 
مسلم (1/ 408 ط الحلبي). 


() حاشية الدسوقي 7 :» والمغني 4/ .57١‏ والمحلى 
53 


الإبل. سواء أكان لها سنام أم لم يكن لها سنام » 
فإن لم يكن لحا سنام فإنها تشعر في موضع 
النيام , 

وأما البقر فمذهب الشافعية: الإشعار فيها 
مظنا تراء اكانا ها جنا آم 1 كن خايسا 
فهي عندهم كالإبل. وقد ذهب مالك إلى أن 
البقر إذا كان لها سنام فإنها تشعرء أما إذا لم يكن 
لها سنام فإنها لا تشعر. 9 


حكم التقليد : 
١١‏ - التقليد: جعل القلادة في العنق. وتقليد 
اللمدي: أن يعلق في عنقه قطعة من جلد. 
ليعرف أنه هدي فلا يتعرض له. 

واتفق العلماء على أن التقليد مستحب في 
الإبل والبقر. 


وأما الغنم فقد ذهب الشافعية إلى 
استحباب التقليد فيها كالبل والبقر. وذهب 
أبوحنيفة ومالك إلى عدم استحباب التقليد 

وتقليد الإبل والبقريكون بالنعال ونحوهاما 
يشعر أنها هدي : فق 


7٠١/4 المجموع‎ )١( 
7٠١/8 (؟) المجموع‎ 


154 - 


وفوف فوم ةر و ةم ييه يو ةيوعر ةم يفيو يه ومين نوم يفروم م يم فونه ممم مه مج مر مم من 


ذكاة البقر : 

4 - ذكاة البقر كذكاة الغنم. فإذا أريد تذكية 
البقرة فإنها تضجع على جنبها الأيسر, وتشد 
قوائمها الثلاث : اليد اليمنى واليسرى والرجل 
البسرى. وتترك الرجل اليمني بلا شد لتحركها 
عند الذبح, ويمسك الذابح رأسها بيده 
اليسرئ»6 ويمسك السكين بيده اليمنى . ثم 
ندا الذبح بعد أن يقول: باسم الله والله أكبر 
وبعد أن يتجه هووذبيحته نحو القبلة. وأما 
الإبل فإنها تنحر بطعنهافي اللبة. أي أسفل 
العنق. وهي قائمة معقولة الركبة اليسرى. 7) 


استعمال البقر للركوب : 


- اتفق العلماء على أن مايركب من الأنعام 
ويحمل عليه هوالإبل . وأما البقرفإنه لم يخلق 
للركوب. وإنما خلق لينتفع به في حرث 
الأرضء وغير ذلك من المنافع سوى الركوب . 
وأما الغنم فهي للدر والنسل واللحم لقزلة 
تعالى : وان لكم في الانعام ير ُسقيكم نما 
يا ا ليه 
وعَلّيها وعلى الفُلكِ تُحَمَلونع.”" وقوا 

تعالى : «الله الذي جَعَلَ لكم ا 0 


757/4 حاشية قليوبي وعميرة‎ )١( 
7؟‎ 207١ / (؟) سورة المؤمنون‎ 


وريم م مم يم مهو ةيو ةيو ام ميم م ففي يور ة ةم ثرا م وفو مره نعو معر ةد مو ومن رورم ملم فتن 


10 9 

منها ومنها تاكلون». ١‏ وقوله تعالى : لوَجَعَل 
لكم من الفُلّك والانعام ما تركبون» . 9) 

وأما الآيات التي تذكر أن الأنعام تركب فهي 

محمولة عند العلماء على بعض الأنعام. وهي 


الإبل, وهومن العام الذي أريد به الخاص . ”© 


يما يدل على أن استعمال البقر للركوب غير 

لائق مارواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل : «بينما 
رجل يَسُوق بقرة له قد حمل عليهاء التفتث إليه 
البقرة فقالت: إني لم أخلّق هذاء ولكني إن 
خُلِقَت للحَرْثْ. فقال الناس: : سبحان الله - 
تعجبا وفزعا يي د 
يك : فإني أومن به وأبوبكر وعمر . ©) 


بول وروث البقر : 


5 -اتفق الفقهاء على نجاسة بول وروث 
مالا يؤكل لحمه. سواء أكان إنسانا أم غيره. 


والغنم ففيه الخلاف. 


)١(‏ سورة غافر / 4/ا 

(؟) سورة الزخرف / ١١‏ 

(*) تفسير القرطبي يف3 وروح المعاني 514/14 

(5) حديث: «بينا رجل يسوق بقرة ...» أخرجه مسلم 
(5//ا086). 


١56 


فذهب أبوحنيفة وأبويوسف والشافعي إلى 
نجاسة الأبوال والأرواث كلهاء من مأكول 
اللسوتوغيرة. 

وذهب مالك وأحمد وطائفة من السلف. 
ووافقهم من الشافعية ابن خزيمة وابن المنذر 
وابن حبان والاصطخري والروياني» ومن 
الحنفية محمد بن الحسن إلى طهارة بول مايؤكل 
لحمه . ١‏ وانظر للتفصيل والاستدلال مصطلح 


(نجاسة) . 


حكم البقر في الدية : 
١‏ - اختلف العلماء في اعتبار البقر أصلا في 
الدية على قولين : 

فذهب أبوحنيفة ومالك والشافعي في القديم 
إلى أن الدية ثلاثة أصول: الإبل. والذهب. 
والفضة . وليس البقر أصلا. 9) 

وذهب صاحبا أبي حنيفة (أبويوسف ومحمد 
ابن الحسن) والشوري وأحمد بن حنبل إلى أن 
الدية حمسةأصول: الإبل. والذهب. 
والفضة., والبقرء والغنم . وزاد الصاحبان: 
الحلل. وهوقول عمر وعطاء وطاووس وفقهاء 
المدينة السبعة. فعلى هذا القول تعتبر البقر 


)١(‏ نيل الأوطار 5٠١ /١‏ 1ه 


(؟) المغني /٠/‏ 9ه/ا, والمجموع للنووي ١ /١9‏ وبدائع 
الصنائع /٠‏ 508 


أصلا من أصول الدية» ويجوز لأصحابها كما 
عند الصاحبين ‏ دفعها ابتداء» ولا يكلفون 
غيرها. 

وذهب الشافعي في الجديد إلى أن الدية 
ليس ها إلا أصل واحدء وهوالإبل. فإذا 
فقدت فالواجب قيمتها من نقد البلد بالغة ما 
بلغت. فليست البقر أصلا على هذا القول 
ين 


وانظر للتفصيل مصطلح (دية) . 


65٠١/١9 بدائع الصنائع // 5 56., والمجموع‎ )١( 


"ةا ب 


ممم ملو وه عع وهبوع وه امم ون أ وزعه قرغ مف ع ومو ع لاون و واه و وفع هه معاع 6خ وامواء 


بكاء 


مصدر بكى يبكي 524 
وبكاءً )١(‏ 


قال ف اللسان» الككاء بقع رويد فأ 
الفراء وغيره: إذا مددت أردت الصوت الذي 
يكون مع البكاع. وإذا قصرت أردت الدموع 


وخروجها. 
حمرة : 
بكت عينى وحق لها بكاها 


ومايغني البكاء ولا العويل 
قال الخليل : من قصر ذهب به إلى معنى 
الحزن. ومن مده ذهب به إلى معنى الصوت . 
والتباكي : تكلف البكاء ى) في الحديث «فإن لم 
تبكوا فتباكوا”") 
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك . 


)١(‏ القاموس المحيط والمصباح المنير مادة : «بكى». 

(5") حديث: 0.. فإن لم تبكوا فتباكوا» أخصرجه ابن ماجة 
454/1 -طالحلبي) وقال البوصيري: في إسناده 
أبورافع , اسمه إسماعيل بن رافع . ضعيف متروك . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الصياح والصراخ : 


؟ - الصياح والصراخ في اللغة: هو الصوت 
بأقصى الطاقة. وقد يكون معها بكاء. وقد 
لا يكون. ويرد الصراخ أيضا لرفع الصوت 
على تفيل الاستفانة 0 


ب - النياح 8 

* - النياح والنياحة لغة : البكاء بصوت على 
المت 0 

القاموس : ناحت المرأة على الميت نوحا من باب 
قال. والاسم النواح وزان غراب. وربما قيل : 
الفوع . 


ج ‏ الندب :. 
5 - الندب لغة: الدعاء إلى الأمروالحث عليه . 
والندت» البكاء على الميت:وتعداد عخاسنه, 


)5( : 


.6 القاموس المحيط والمصباح المنير مادة: « صيبح‎ )١( 
(؟) القاموس المحيط والمصباح المثير مادة: ه نوح».‎ 
ندب 6ه.‎ ١ القاموس المحيط والمصباح المنير مادة:‎ )( 


الا5ا ب 


د النحب. أو النحيب: 
© النحب لغة: أشد البكاء. رن 


العويل : 
5-العويل: هورفع الصوت بالبكاء. يقال: 
أعولت المرأة إعوالا وعويلا. 9) 

هذا ويتضح مما تقدم أن النحيب والعويل 
معناهما البكاء الشديد» وأن الصراخ والصياح 
متقاربان في المعنى . وأن النواح يأتي بمعنى 
البكاء على الميت. وأن الندب هو تعداد محاسن 
الميت» وأن البكاء ما كان مصحوبا بصوت, 
والبكى ما كان بلا صوت, بأن كان قاصرا على 
خروج الدمع . 


أسباب البكاء : 
+ - للبكاء أسباب. منها: خشية الله تعالى. 
والحزن. وشدة الفرح . 


الحكم التكليفي للبكاء في المصيبة : 

8- البكاء قد يكون قاصرا على خروج الدمع 
فقط بلا صوت. أو بصوت لا يمكن الاحتراز 
نواح أوندب وغيرهاء وهذا يختلف باختلاف 


)ع( القاموس المحيط والمصباح المنير مادة : د لحب ». 
(1) المصباح المثير مادة: « عمال ». 


من يصدرمنه البكاء. فمن الناس من يقدر. 
على كتمان الحزنء. ويملك السيطرة على 
مشاعره. ومنهم من لا يستطيع ذلك . 

فإن كان البكاء جردا عن فعل اليد كشق 
جيب أولطم, وعن فعل اللسان, كالصراخ 
ودعوى الويل والشبور ونحوذلك. فإنه مباح”") 
لقوله ييِيدِ وإنه مهما كان من العين والقلب فمن 
الله عرّ وجل ومن الرحمة. وما كان من اليدٍ 
واللسانٍ فمنّ الشيطانٍ»” ولقوله يل أيضا «إن 
الله لا يُعَذَّبٍ بدمع العين ولا بحرن القلب. 
ولكن يعذب بهذا وأشار إلى لسانه - أو 
0000 

أما حكم البكاء في غير هذه الحالة فسيأتي 
فيم] بعد. 
البكاء من خشية الله تعالى : 
4-المؤمن يعيش في جهاد مع نفسه. 
ويراقب الله في جميع أفعاله وتصرفاته. فهويخاف 
الله ويبكى عند ذكره سبحانه تعالى » فهذا من 
المخبتين الذين بشرهم الله سبحانه وتعالى 


. ط دار الجيل‎ ١6١ .2149 /4 نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 
(؟) حديث: «إنه مهم كان من العين . . . » أخرجه أحمد‎ 
ط الميمنية) وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان‎  747/1( 
وهو ضعيف . تهذيب التهذيب لابن حجر (8/ 7377 - ط‎ 
. دائرة المعارف العثمانية)‎ 
حديث: «إن الله لا يعذب بدمع . . .» أخرجه البخاري‎ )9( 
. ط السلفية)‎ ١١/6 /* (الفتح‎ 


548اسه 


بقوله: طوَبَشَر المحبِتِينَء الذين إذا ذْكرَ الله 
وَجلت قلوهم والصابرين على ما اضابهم 
والمقيمي الصلاةٍ وبما رَرْفناهم يُنفقون 4" وهم 
الذين عناهم الله بقوله: إنم| المؤمنونّ الذين 
إذا ذكرٌ الله وَجَلْت لومم وإذا تليت عليهم 
إيانا وعلى رهم يَتوكلون» . 00 
ومماقاله القرطبي في تفسير هذه الآية. مع 
الإشارة إلى غيرها من الآيات القريبة منها في 
المعنى : وصف الله تعالى المؤمنين في هذه الآية 
بالمخوف والوجل عند ذكره. وذلك لقوة إي ]نهم 
الآية إوبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجاّت 
قلريم» وقال: والذين امنوا وتطمئن قلو»م 


آياثّه زادتهم 


القلب: 0 لاك الله فلا 
تناقض. وقد جمع الله بين المعنيين في قوله 
تعالى : #الله نَزَّلَ أحسنَ الحديث كتابا مُتَشَابها 
كان تكنف ننه خلوة اللذين شود رتوتم 
لين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله أي 
تسكن نفوسهم مع الله من حيث اليقين. وإن 
كانوا يخافون الله . 


)١(‏ سورة الحج 74 - هم 
(7) سورة الأنفال / ؟ 
(*) سورة الرعد / 78 
(5) سورة الزمر / 7 


٠‏ - فهذه حالة العارفين بالله. الخائفين من 
سطوته وعقوبته. لا ى] يفعله جهال العوام 
والمبتدعة الطغام . من الزعيق والزئير ومن النباق 
الذي يشبه نهاق الحمير. فيقال لمن تعاطى 
ذلك. وزعم أن ذلك وجد وخشوع : م تبلغ أن 
تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة 
بالله. والخوف منه. والتعظيم لجلاله. ومع ذلك 
فكانت حالهم عند المواعظ الفهم عن الله 
والبكاء خوفا من الله. ولذلك وصف الله أحوال 
أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه فقال : 
«وإذا سَمِعُوا ما أنِْل إلى الرسول تَرَى أيهم 
َفِيضٌ من الدَّمْع مما عَرَهُوا من الحقٌّء يقولون : 
ربنا امنا فاكتبّنا مع الشاهدين4. "2 فهذا 
وصف حاهم وحكاية مقاهم. ومن لم يكن 
كذلك فليس على هديهم ولا على طريقتهم . 
فمن كان مستنا فليستن بهمء ومن تعاطى 
أحوال المجانين والجنون فهومن أخسهم حالاء 
والجنون فنون. روى مسلم عن أنس بن مالك 
أن الناس سألوا النبي يلْةِ حتى أحفمه في 
المسألة. فخرج ذات يوم. فصعد المنير. فقال: 
«سلوني» لا تسألوني عن شيء إلا بينته لكم. 
مادمت في مقامي هذا. فللا سمع ذلك القوم 
أرموا("؟ ورهبوا أن يكون بين يدي أمر قد حضرء. 
قال أنس : فجعلت ألتفت يمينا وشمالا فإذا كل 


)١(‏ سورة المائدة / 7م 
(؟) أرم الرجل إرماما: إذا سكت. فهو مرم. 


١589‏ تت 


إنسان لاف رأسه 5 ثوبه يبكي . .). وذكر 
الحديث.”' وروى الترمذي وصححه عن 
العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: «وعظنا 
رسول الله مَلِنْةِ موعظة بليغة ذرفت منها العيون. 
ووجلت منها القلوب». الحديث. ولم يقل: 
زعقنا ولا رقصنا ولا زفنا ولا قمنا . 9) 

وقال صاحب روح المعانيٍ في تفسير قوله 
تعالى : #الذين إذا ذكرٌَ الله وَجِلَّتٌ قلوبه 7# 
أي خافت قلوبهم منه عز وجل لإشراق أشعة 
الخلال عليها. ©) 
١‏ - والبكاء خشية من الله له أثره في العمل. 
وفي غفران الذنوب. ويدل لذلك مارواه 
الترمذي عن ابن عباس أن النبي ككةِ قال: 
«عينانٍ لا تمسهاالنار: عين بكت من 
خشية الله وعين باتت حرس في 


سبيل اللّه» 5 


)١(‏ حديث: «سلوني. لا تسألوني عن شيء. . .» أخرجه 
مسلم (8/ 1874 ط الحلبي) . 

. القرطبي 7/ 756. 55 ط دار الكتب المصرية‎ )١( 

وحديث العرياض: «وعظنا رسول الله وَل . . . » 

أخرجه ابن ماجة ١7 /١(‏ ط الحلبي) وأبوداود (/ 15 - 
ط عزت عبيد دعاس) والحاكم /١(‏ 45 ط دائرة المعارف 
العثانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

(*) سورة الحج / 5" 

(4) روح المعاني ١64 /١1/‏ ط المنيرية . 

(0) حديث : «عينان لا قسهم النار: عين . . . . » أخرجه 
الترمذي (4/ ١7٠‏ -ط الحلبي) وأبويعلى كا في فتح الباري 
 8*/(‏ ط السلفية) وحسن إسناده ابن حجر. 


قال صاحب تحفة الأحوذي : قوله : «عينان 
لا سه النار» أي لا تمس صاحبهم)ء. فعير 
بالجزء عن الجملة. وعبر بالمس إشارة إلى امتناع 
مافوقه بالأولى . وفي رواية : «أبدا» وفي رواية : 
دلا يقربان النار»' )١(‏ 

وقد ذكر صاحب روح المعاني أخبارا وردت 
في مدح البكاء خشية من الله تعالى. من بينها 
هذا الحديث المتقدم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله اه : لا يلح انار رس كن 
خشية الله تعالى حتى يعود اللبن في الضَرّع , 
ولا يجتمع على عبدٍ غبار في سبيل الله تعالى 
وَدخَان جهنم). 9) 
البكاء في الصلاة : 
-يرى الحنفية أن البكاء في الصلاة إن كان 
سببه ألما أومصيبة فإنه يفسد الصلاة. لأنه يعتبر 
من كلام الناس. وإن كان سببه ذكر الجنة أو 
النار فإنه لا يفسدهاء لأنه يدل على زيادة 
الخشوع. وهوالمقصود في الصلاة, فكان في 
معنى التسبيح أوالدعاء. ويدل على هذا 
حديث الرسول وَل «أنه كان يصلي بالليل وله 


. تحفة الأحوذي 0/ 79 ط الفجالة‎ )١( 
. ط المثيرية‎ 191 0219٠ /1١١ روح المعاني‎ )5( 
وحديث: «لا يلج النار رجل بكى من. . . » أخرجه‎ 
الترمذي (1/5١لا1 اط الحلبي) . وقال: حديث حسن‎ 


6ل/اا 


أزيز كأزيز المرجل من البكاء» . "© 

وعن أبي يوسف أن هذا التفصيل فيا إذا 
كان على أكثر من حرفين, أوعلى حرفين 
أصليين, أما إذا كان على حرفين من حروف 
الزيادة, أوأحدها من حروف الزيادة والآخر 
أصلىي, لا تفسد في الوجهين معاء وحروف 
الزيادة عشرة يجمعها قولك : أمان وتسهيل . 29 

وحاصل مذهب المالكية في هذا : أن البكاء 
في الصلاة إما إن يكون بصوت, وإما أن يكون 
بلا صوت. فإن كان البكاء بلا صوت فإنه لا 
يبطل الصلاة, سواء أكان بغير اختيارء بأن 
غلبه البكاء تخشعا أولمصيبة, أم كان اختياريا 
مالم يكثر ذلك في الاختياري . 

وأما إذا كان البكاء بصوت. فإن كان 
اختياريا فإنه يبطل الصلاة سواء كان لمصيبة أم 
لتخشع.ء وإن كان بغير اختياره. بأن غلبه 
البكاء تخشعالم يبطل. وإن كثرء وإن غلبه 
البكاء بغير تخشع أبطل .9 


)١١‏ حديث: «كان يصلي بالليل وله أزيز 0 . » أخرجه أبوداود 
(١/لاهه ‏ ط عرزت عبيد دعاس) والنسائى (”/ ١7‏ اط 
المكتبة التجارية) . 

)١(‏ تبيين الحقائق /١‏ ه21 5 طدار المعرفة. وفتح القدير 
ا/رامى 6 - طدار صادر. 

(*) حاشية الشيخ علي العدوي على مختصر خليل. وهي 
مبامش الخرشي ا/إهكل, ط دار صادر. وجواهر الإكليل 
.5/١‏ ومواهب الجليل "7/١‏ 


13017 ا ا ا ا ا ا ل ا ل 


هذاء وقد ذكر الدسوقي أن البكاء بصوت, 
إن كان لمصيبة أولوجع من غير غلبة أو لخشوع 
فهو حيئئذ كالكلام, يفرق بين عمده وسهوه. 
أي فالعمد مبطل مطلقاء قل أو كثرء والسهو 
يبطل إن كان كثيراء ويسجد له إن قل . 7" 

وأما عند الشافعية, فإن البكاء في الصلاة 
على الوجه الأصح إن ظهر به حرفان فإنه يببطل 
الصلاة. لوجدد ما ينافيها. حتى وإن كان 
البكاء من خوف الآخرة. وعلى مقابل الأصح : 


لا يبطل لأنه لا يسمي كلاما في اللغة, ولا يفهم 
منه شي ءء فكان أشبه بالصوت الم 90 

وأما الحنابلة فإنهم يرون أنه إن بان حرفان 
من بكاء. أوتأوه خشيةٍء أوأنين في الصلاة لم 
تبطل» لأنه يجري مجحرى الذكرء وقيل : إن غلبه 
وإلا بطلت. كما لولم يكن خشية, لأنه يقع على 
المجاء. ويدل بنفسه على المعنى كالكلام ‏ قال 
أحمد في الأنين: إذا كان غالبا أكرهه. أي من 
وجع . وإن استدعى البكاء فيها كره كالضحك 
حا متك 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 784/١‏ - ط دار 
الفكر. 

,141/ /١ نباية المحتاج ؟/ 5 . وحاشية قليوبي وعميرة‎ )١( 
١9460 /١ ومغني المحتاج‎ 

(5) الفروع /١‏ لاا الال 


١7١ 


وفع ف قور ومو م ورور موي ون و يرو رو يو يو وي ث يي نري رو م ةم ةم من من نه نه هن رن من سه 


البكاء عند قراءة القران : 
١‏ - البكاء عند قراءة القران مستحب. ويفهم 
ذلك من قوله تعالى في سورة الإسراء 9وَيخْرٌون 
للأذان يبكُون ويزيدُهم خُسُوعاع. 2 

قال القرطبي : هذا مدح لهم . وحق لكل من 
توس بالعلم ٠‏ وحصيل مننه شينا أن ري إن 
هذه المرتبة. فيخشع عند استاع القرآن 
ويتواضع ويذل. 9) 

وقال الزمخشري في الكشاف في تفسير قوله 
تعالى : طوَيَزِيدُهم خشوعا» أي يزيدهم لين 
قلب ورطوبة عين. 9 

وقال الطبري عند الكلام على هذه الآية: 
يقول تعالى ذكره: ويخرهؤلاء الذين أوتوا العلم 
من مؤمني أهل الكتابين, من قبل نزول 
الفرقان. إذا يتلى عليهم القران لأذقانهم 
ييكون» ويزيدهم مافي القرآن من المواعظ 
والعبر خشوعاء يعنى خضوعا لأمر الله وطاعته 
استكانة له 49 17 

ويفهم استحباب البكاء أيضا عند قراءة 
القران با أخرجه ابن ماجة وإسحاق بن راهويه 


٠١9 / سورة الإسراء‎ )١( 

(؟) القرطبي 84١/٠١‏ 

(*) الكشاف ؟/ 5594 . ط دار المعرفة . 

(؟) مراده بالآبستين: الآية/ا١٠.‏ والآية ٠١5‏ من سورة 
الإسراء. والطبري 0١ /١6‏ 187 طالحلببي. وروح 
المعاني 6 9ط المخثيرية . 


والبزار في مسنديهم| من حديث سعلد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه مرفوعا: «إن هذا القرآنَ 
نزّل بحزّنء فإذا قرأتموه فاكواء فإن لم تبكوا 
كا 00 


البكاء عند الموت وبعده : 
5 - اتفق الفقهاء على أن البكاء إن كان قاصرا 
على خروج الدمع فقط بلا صوت فإنه جائز, 
قبل الموت وبعده. ومثله غلبة البكاء بصوت إذا 
لم يقدرعلى رده» ومثله حزن القلب. 

واتفقوا أيضا على تحريم الندب بتعداد 
محاسن اميت برفع صوت» إلا ما نقل في الفروع 
عن بعض الحنابلة . 

واتفقوا على تحريم النواح وشق الجيب أو 
الثوب ولطم الخد وما أشبه ذلك. إلا أن الحنفية 
عبروا في ذلك بالكراهة, ومرادهم الكراهة 
التحريمية» وبذلك لا يكون بين الفقهاء في 
ذلك خلاف. 

وأما إذا كان البكاء بصوت وغير مصحوب 
بنياحة وندب أوشق جيب أونحوذلك, فيرى 
الحنفية والمالكية والحنابلة أنه جائز» واشترط 
المالكية عدم الاجتماع للبكاء. وإلا كره. 9) 


)١(‏ حديث: «إن هذا القسران نزل بحزن فإذا . . . » سبق 
تخريجه رف .)١‏ 
(؟) فتاوى قاضيخان والبزازية مع الفتاوى الهندية - 


- ١/5 


وللشافعية تفصيل أتى به القليوبي . فقال: 
إن البكاء على الميت إن كان لخوف عليه من 
هول يوم القيامة ونحوه فلا بأس به. أوللحبة 
ورقة كطفل فكذلك. ولكن الصير أحمل. أو 
لصلاح وبركة وشجاعة وفقد نحوعلم 
فمندوب. أولفقد صلة وبر وقيام بمصلحة 
فمكروه. أولعدم تسليم للقضاء وعدم الرضى 
به فحرام . 17) 

وقال الشافعي : يجوز البكاء قبل الموت. فإذا 
مات أمسكن . واستدل بحديث النسائي عن 
جانوية تنيلك كيال كين 

واستدل الفقهاء في ذلك بم ورد في 
السنة,. فقد أخحرج الترمذي عن جابر 
رضي الله عنه قال: «أخذ النبي ل بيد 
عبد ال رحمن بن عوف رضي الله عنه فانطلق به 
إلى ابنه إبراهيم. فوجده يجود بنفسه. فأخذه 
النبي بلة فوضعه في حجره فبكى. فقال ل 
عبدالرحمن: أتتبكي؟ أولم تكن نهيت عن 


.140/١‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار 
8/١‏ وحاشية ابن عابدين .501/١‏ وحاشية 
الدسوقي .477/١‏ وجواهر الإكليل .1١7/١‏ ومواهصب 
الحليل مع التشاج والإكليل ؟/ 10؟. والمخرشي مع حاشية 
العدوي ؟/ 177 

)١(‏ القليوبي 819/١‏ ومغنى المحتاج /١‏ 8ه" 5ه" 
ونهاية المحتاج / 14 . 0.16 والمهذب للشيرازي ١177/١‏ 

(؟) المجموع للنووي ٠٠١7/0‏ 


البكاء؟ قال: لا. ولكن نهبيت عن صوتين 
أحمقين فاجرين: صوت عند مصيبة. خحمش 
وجوه وشق جيوب ورنة شيطان» . 9') 

وقد أخرج البخاري عن عبدالله بن مسعود 
رضي الله عنه أن رسول الله يك قال: «ليس منا 
من لَطَمّ الخدود وشقٌّ الحيوب ودَعَى بدعوى 
الجاهلية» .2 فهذا يدل على عدم جواز ما ذكر 
فيه من اللطم وشق الجيب ودعوى الجاهلية . 


وأخرج النسائي عن جابر بن عتيك 
رضي الله عنه: «أن رسول الله يل جاء يعود 
عبد الله بخ كانت فونه قد غلك؛ فصاح 
النسوة وبكين. فجعل ابن عتيك يسكتهن . 
فقال رسول الله يي : دعهن, فإذا وجب فلا 
كان بكي قالرادونا الوعرب بالنيرل 0؟ 
كرت شين 


البكاء عند زيارة القبر : 
٠‏ البكاء عند زيارة القبر جائز. والدليل على 


(1) حديث:.«نهيتُ.عن صوتين أحمقين فاجرين . . .» أخرجه 
الحاكم (5/ 1٠١‏ ط دائرة المعارف العثمانية) . 

(؟) حديث: «ليس منامن لطم الخدود....» أخرجه 
البخاري (الفتح #/ ١7‏ ط السلفية) . 

(7) حديث: جابر بن عتيك ,أن رسو الله يل جاء 
يعود...» أخرجه أبوداود (/ 7/7 ط عرزت عبيد 
دعاس). وفي إسناده جهالة عيتك بن الحارث, التهذيب 
لابن حخر (7/ ٠١‏ ط دائرة المعارف النظامية) . 


#ال/اا- 


ذلكماأخرجه مسلم في صحيحه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: «زار النبي 6 
قبر أمه فبكى. وأبكى من حوله. . .» إلخ 
الحزية 90 
اجتماع النساء للبكاء : 
- اجتماع النساء للبكاء عند المالكية مكروه 
إن كان بلا صوت. وحرام إن كان معه 
ضور 9) 

والشافعية لا يجيزون الاجتماع للبكاء .7 

ولم يتعرض الحنفية ولا الحنابلة لاجتماع 
النساء للبكاء . على أن الفقهاء متفقون على 
جواز البكاء بالدمع فقط بلا صوت. وإنا تأتي 
الكراهة أو التحريم على ما إذا قصد الاجتماع 
له. 

هذاء وإذا كان اجتاع النساء للبكاء مكروها 
أو محرما فكراهة أوتحريم اجتماع الرجال له 
أولى» وإنها خص الفقهاء النساء بالذكر لأن 
هذا 00006 


أثر بكاء المولود عند الولادة : 
-إذا بكى المولود عند ولادته. بأن استهل 


)١١(‏ حديث: «زار النبي كِةِ قبر أمه فبكى 7 .» أخرجه مسلم 
617/5 ط الحلبي) . 

(؟) جواهر الإكليل ,.1١١5/١‏ ومواهب الجليل 271٠/7‏ 
:١‏ وحاشية الدسوقي 475/١‏ 

(*) مغني المحتاج 8065/1١‏ 

(5) حاشية الدسوقي 4715/١‏ 


صارخاء فإن ذلك يدل على تحقق حياته. سواء 
انفصل بالكلية ى| عند الشافعية» أم لم ينفصل 
ا عند الحنفية. فإِن لم يبيك. ولم توجد منه 
علامة تدل على الحياة فلا يحكم بحياته. فإن 
بدا منه مايدل على حياته. كالبكاء والصراخ 
ونحو ذلك. فإنه يعطى حكم الأحياء؛ فيسمى 
ويرث. ويقتص من قاتله عمذداء ويستحق 
مواليه الدية في غير العمد فإن مات بعد تحقق 
حياته فإنه يغسل ويصلى عليه ويورث . 

وتفصيل ذلك يرجع إليه في مصطلح 
(استهلال) . 


أثر بكاء البكر عند الاستئذان لتزويجها: 
إذا استؤذنت البكرفي النكاح فبكت. فإن 
للفقهاء في دلالته على الرضا وعدمه اتباهات 

أ فالحنفية والشافعية يقولون: إن كان 
البكاء بلا صوت فيدل على الرضاء وإن كان 
بصوت فلا يدل على الرضا. "2 

ب - والمالكية يقولون : إن بكاء البكر غير 
المجبرة. وهي التي يزوجها غير الأب من 
الأولياء. يعتبر رضاء لاحتمال أن هذا البكاء إنما 
هولفقد الأب مثلاء فإن علم أنه للمنع من 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار */ 7 و ط دار المعرفة. وفتح الباري 
9 9ط الرياض. 


١/4 


الزواج لم يكن رضا . 7" 

ج ‏ والحنابلة يقولون: إن البكاء إذن في 
النكاح. لما روى أبوهريرة قال رسول الله كل : 
«تستأمر اليتيمة فإذا بكت أوسكتت فهو 
رضاهاء وإن أبت فلا جواز عليها»”" ولأنها غير 
ناطقة بالامتناع مع سماع الاستئنذان. فكان 
ذلك إذنا منها كالصمات . والبكاء يدل على فرط 
الحياء لا الكراهة. ولو كرهت لامتنعت. فاإنها 
لا تستحي من الامتناع . 9) ٠‏ 


بكاء المرء هل يكون دليلا على صدق مقاله : 

4 بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله. ويدل 
على ذلك قوله تعالى في سورة يوسف #إوجاءوا 
اناه عقاء ييكترن ».17 إن إخبوة روس 
تصنعوا البكاء ليصدقهم أبوهم با أخبروه بهء 
مع أن الذي أخير وه به كذب, فهم الذين دبروه 


وفعلوه . 


)١(‏ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 7١17/5‏ ط دار 
الفكر. 

5) حديث: «تستأمر اليتيمة. فإذا بكت أو سكتت. 0م 
أخرجه أبوداود (؟/ “لاه هلاه ط عزت عبيد دعاس) 
وقال أبوداود: وليس «بكت» بمحفوظ. وهووهم في 
الحديث. الوهم من إدريس أو محمد بن العلاء. وأما 
أصل الحديث دون قوله «بكت» فأخرجه البخاري (الفتح 
١91/9‏ -ط السلفية). 

(*) مطالب أولي النبى 7/0 5ه. /اه ط ‏ المكتب الإسلامي . 


قال القرطبى قال علماؤ نا: هذه الآية دليل 
عن أن لكا المي لا يدل ع مد شتات 
لاحتمال أن يكون تصنعاء فمن الخلق من يقدر 
على ذلك وفيهم من لا يقدرء وقدقيل: إن 
الدمع المصنوع لا يخفى . كما قال حكيم : 
إذا اشتبكت دموع في خدود 
تبين من بكى ممن تباكى ”") 


١145 /9 القرطبي‎ )١( 


 ١ا/ه-‎ 


١‏ - الببكارة (بالفتح) لغة: عذرة المرأة» وهي 
الجلدة التى على القبل : 7) 


والبكر: المرأة التي لم تفتض . ويقال للرجل : 
بكري إذا لم يقرب النساع. ومنه حديث «البكرٌ 
بالبكر جلدٌ مائةٍ وَفْي سنقٍ». 9 


والبكر اصطلاحا عند الحنفية : اسم لامرأة لم 
تجامع بنكاح ولا غيره» فمن زالت بكارتها بغير 
جماع كوثبة, أو درور حيض. أو حصول 
جراحة. أوتعنيس : بأن طال مكثها بعد إدراكها 
في منزل أهلها حتى خرجت عن عداد الأبكار 
فهي بكر حقيقة وحك]. 7") 


وعرفها المالكية: بأنها التي لم توطأ بعقد 


)١(‏ المصباح المنبر. ولسان العرب مادة: «بكر» 

(؟) حديث: «البكر بالبكر جلد مائة . . .» أخرجه مسلم 
١"15/5‏ ط الحلبي) من حديث عبادة بن الصامت. 

(*) رد المحتار على الدر المختار ؟/ 7٠١7‏ دار إحياء التراث 
العر بي . 


صحيح. أوفاسد جرى مجرى الصحيح. 
وقيل : إنها التي لم تزل بكارتها أصلا. ”") 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ العذرة : 

؟ - العذرة لغة: الجلدة التي على المحل. ") 
ومنه العذراء. وهى : المرأة التي ل تزل بكارتها 
بمزيل. ”ا 

1 دق الكت ننه رع ا ونه 
رن مب تون اعد لان ل 
بكارتها أصلاء وقال الدردير: إذا جرى العرف 
بالتسوية بينه| يعتبر . 90) 


- 


ب - الثيوبة 1 


” - الثيوبة : زوال البكارة بالوطء ولوحراما. 

والثيب لغة: ضد البكر. فهي التي تزوجت 
فثابت. وفارقت زوجها بأي وجه كان بعد أن 
مسهاء وعن الأصمعي أن الثيب: هو الرجل أو 
المرأة بعد الدخول. 


الحلبي بمصر. 
)١(‏ لسان العرب مادة : «عذر» . 
(5) رد المحتار على الدر المختار 7؟/ 7 .7٠‏ وحاشية الدسوقى 


على الشرح الكبير 581/١‏ 
(5) باية المحتاج 5/ 7١‏ ط المكتبة الإسلامية. والدسوقي 
ذالدف 


ل كلاات 


ومففاي مهو و ووم و ةوبر ةو وو نرم رةه يرو ونم فار ف ة ءاا و و فم نهو يماي ف مرو وم رم نا ننه هم مه 


ولواحراما: (0) 
والثيب والبكر ضدان . 


ماتثبت به البكارة عند التنازع : 
5 - أجاز جمهور الفقهاء قبول شهادة النساء في 
البكارة والثيوبة . واختلفوا في العدد المشترط : 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن البكارة تثبت 
بشهادة امرأة ثقة» والثنتان أحوط وأوثق . 

وأجاز أبوالخطاب من الحنابلة شهادة الرجل 
في ذلك . 

وذهب المالكية ‏ على ماصرح به خليل 
والدردير فى الترسيه» :إلى 'أها ليك تشتهادة 
امرأتين . 

لكن قال الدسوقي في باب النكاح : إن أتى 
الرجل بامرأتين» أو امرأة واحدة تشهد له على 
ماتصدق فيه الزوجة قبلت . 

وقالالشافعية: تثبت البكارة بشهادة 
رجلين» أو رجل وامرأتين» أو شهادة أربع 


ا 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة «ثيب». وكشاف القناع 
/ + ط الرياض. 

)7١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ 95ه,. 4/ 249, ١لا‏ ط دار إحياء 
التراث العربي. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
؟/ 8 ؛/لالالثف وشرح المنهباج 4/ 580" والإقناع - 


ومناط قبول شهادة المرأة في إثبات البكارة أن 
موضعها عورة لا يطلع عليه الرجال إلا 
للضرورة» وروى مالك عن الزهري : مضت 
السنة أنه تجوزشهادة النساء في| لا يطلع عليه 
غيرهن» من ولادة النساء 000 وفيس 
على ذلك البكارة والثبوبة . 

وتشبت البكارة كذلك باليمين حسب 


التفصيل الذي سيأتي . 
أثر البكارة في عقد النكاح : 


ما يكون به إذن البكر: 

ه ‏ اتفق الفقهاء على أن سكوت البكر البالغة 

عند استذانها في النكاح إذن منباء لحديث: 

«البكر تسْتأذن في نفسهاء وإذنها صهاتها» . 9) 
وما روي عن ابن عباس رضي الله عنب| أن 

النبي يلي قال: «الأيّم أحقٌ بنفسها من وليهاء 

والبكرٌ تسْتأذن في نفسهاء وإذنها صماتها» . 9) 


- للخطيب الشربيني 7/ 59., وكشاف القناع ه/ ١١‏ ط 

الرياض» المغني لابن قدامة 9/ هه لاه١‏ 

)١(‏ الأثر عن الزهري أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه كا في 
نصب الراية (4/ 6٠١‏ ط المجلس العلمي) وعبدالرزاق في 
مصنفه (8/ 8# ط المجلس العلمي) مطولا . 

(؟) حديث: «البكر تستأذن في نفسها. : .»أخرجه مسلم 
(؟//ا١٠‏ ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 

(*) حديث: «الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر. . .» أخرجه 
مسلم (؟/ ٠١*07‏ ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 


ااا - 


ومشل السكوت: الضحك بغير استهزاء. 
لأنه أدل على الرضا من السكوت. وكذا التبسم 
والبكاء بلا صوت, لدلالة بكاها على الرضا 


والمعول عليه اعتبار قرائن الأحوال في البكاء 
والضحك, فإن تشارضت أو ا شك حيط 
واستئمار البكر البالغة العاقلة مندوب عند 
الجمهور. لأن لوليها الحق في إجبارها على 
النكاح . وسنة عند الحنفية؛لأنه ليس لوليها حق 
الإجبار. "© وتفصيل ذلك في مصطلح (نكاح) . 


5 - وقد ذكر المالكية أبكارا لا يكتفى بصمتهن, 
بل لابد من إذنهن بالقول عند استئذانمهن في 
النكاح : 

أ بكر رشدها أبوها أووصيه بعد بلوغهاء 
لأنه لا جبر لأبيها عليهاء .نا قام بها من حسن 
التصرف على المعروف في المذهب . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7148/7, وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير ؟/ 777.774 ط داز الفكر. والقليوبي 
على شرح المنهاج 7١7/7”‏ ط عيسى الخلبي بمصر. 
والمغني لابن قدامة 5 .» 44: ط الرياض. وكشاف 
القناع ه/ «4. 45 ط الرياض. 

(١؟)‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ 774اء /االاء 
ونهاية المحتاج 5/ 774. وكشاف القناع ه/ 4 , والمغني 
لابن قدامة 441/5 ط الرياض. وحاشية ابن عابدين 
7 ممابعدهاء وفتح القدير */ ١54‏ 


ب بكر مجيرة عَضَّلها أبوهاء أي منعها من 
التكاح لا لمصلحتهاء بل للإضراربباء فرفعت 
أمرها للحاكمء فأراد تزويجها لامتناع أبيها, 
وزوجها. 

ج ‏ بكر يتيمة مهملة لا أب لها ولا وصي . 
خيف فسادها بفقر أوزنى أوعدم حاضن شرعي 
في قول. والمعتمد أنها تجير . 


د بكرغير مجبرة» افتيت عليهاء زوجها 
وليها غير المجير ‏ وهوغير الأب ووصيه ‏ بغير 
ه ‏ بكر أريد تزويجها لذي عيب موجب 


لخيارها. كجنون وجذام 0000 


اشتراط الو لى وعدمه : 
١‏ - البكر إن كانت صغيرة فالإجماع على أنها لا 
تزوج نفسهاء بل يزوجها وليها. 

وأما إن كانت كبيرة. فجمهور الفقهاء من 
السلف والخلف على أنها لا تزوج نفسها. وإنم| 
يزوجها وليها. وعنلد المالكية : ولوكانت عانسا 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7/ 17374 71517ء 
,» والشرح الصغير مع حاشية الصاوي ؟//ا5”, 
4* لط دار المعارف بمصر. 


- 1١1918 


بكارة م/ ش 


بلغت الستين في مشهور المذهب . ”') 

وذهب الحنفية إلى أنه ليس لوليها حق 
إجبارهاء وها أن تزوج نفسهاء فإن زوجت 
نفسها بغير كفء. أو بدون مهر المثل. فلوليها 
حق طلب الفسخ مالم تحمل '"ا 

وروي عن أبي يوسف أن نكاح الحرة البالغة 
العاقلة إذا كانت بكرا لا ينعقد إلا بولي. وعر: 
محمد ينعقد موقوفا. 


متى يرتفع الإجبار مع وجود البكارة : 


كأ ديرق المالكية أن الآ لا عن بكرا رقدها 
ذا ]نعلقك يان فاك ها :وتسنتات أ وأطلقيت 
يدك أورفعت اللمجرعشك» أونحوذلك: 
وثبت ترشيدها بإقراره. أو ببينة إن أنكر. وحيث 
كانت لا تجير فلابد من نطقها وإذنهاء وهو 
المفروقه ال المرهت» 


ب إذا عضل والد البكر المجيرة. ومنعها 


)١(‏ ابن عابدين ؟/ 79., وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير؟/774-7517. ونهاية المحتساج ط 
مصطفى الحلبى بمصر. ولمغنى لابن قدامة 449/5 ط 
الزياض 7 1 

)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ؟/ 3745 . 71/8 ط دار إحياء 
التراث العربي. وفتح القدير والعناية ١١7 .١هال /١‏ 


من نكاح من ترغب فيه. ورفعت أمرها 
للقضاء. وثبت كفاءة من ترغب في زواجه يأمره 
الحاكم بتزويجهالء فإن امتنع ارتفع إجباره. 
وزوجها الحاكم. ولابد من نطقها برضاها 
بالزوج وبالصداق. ”") 

ا 0 
هذا إلا في بعض التفصيلات. كتكرار امتناع 
الولي العاضل مرارا . 9) 

ج - والبكر اليتيمة الصغيرة إذا خيف 
فسادهاء يجيرها وليها على التزويج. ونجب 
مشاورة القاضى على المعتمد عند المالكية . ') 

ولا 0 لهذا الحالة عند الحنفية. لأن 
مطلق الصغيرة ‏ بكرا كانت أوثيبا_لوليها 
إجبارها على التكاحء ثم إذا بلغت وكان الولي 
المجبر غير الأب أو الجد ثبت لما خيار البلوغ . 

وذهب الحنابلة في رواية إلى أن الولي 
المجبر هو الأب فقط. ولا يزوج الصغيرة غيره 
ولوكان جدا. وني المذهب رواية أخحرى 
تدع ال 

ويرى الشافعية أن ولاية الإجبار في تزويج 


178/5 حاشية الدسوقي 711/7. وشرح الزرقاني‎ )١( 

(؟) مغهاج الطالبين وحاشية قليوبي */ 576 وكشاف القناع 
ه/ ع . 4ه. مه طالرياض. 

(9) شرح الدردير وحاشية الدسوقي عليه ”/ 53784 . وحاشية 
ابن عابدين 595/7, والمغنى 5/ 484. والقليوبي . 
؟/ 378 ط عيسى الحلبي . 


- ١184 


البكر هي للأب والجد وحدهماء دون بقية 
الأولياء . فالبكر اليتيمة تنحصر ولاية إجبارها في 
الجد. 


اشتراط الزوج بكارة الزوجة : 

9 - ذهب الحنفية إلى أن الرجل لوتزوج امرأة 
على أنها بكر فتبين بعد الدخول أنها ليست 
كذلك. لزمه كل المهر, لأن المهر شرع لمجرد 
الاستمتاع دون البكارة. وحملا لأمرها على 
الصلاح. بأن زالت بوثبة . 


فإن كان قد تزوجها بأزيد من مهر مثلها على 
أنها بكر, فإذا هي غير بكر, لا تجب الزيادة, 
لأنه قابل الزيادة با هو مرغوب فيه. وقد فات. 
فلا يجب ماقوبل به. 

ولا يثبت بتخلف شرط البكارة فسخ 
العن:3) 

وعند المالكية: إذا تزوج الرجل امرأة ظانا 
أنها بكر» ثم تبين أنها ثيب. ولا علم عند أبيهاء 
فلا رد للزوج بذلك. إلا أن يقول: أتزوجها 
بشرط أنها (عذراء) وهي التي لم تزل بكارتها 
بمزيل.. فإذا وجدها ثيبا فله ردهاء وسواء أعلم 
الولي أم لاء وسواء أكانت الثيوبة بنكاح أم لا . 

وأما إذا شرط أنها (بكر) فوجدها ثيبا بغير 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/71:5, و48/4 


وطء نكاحى ولم يعلم الأب بذلك. ففيه ترددى 
تك فطل له ور لامجب اردور 
اسم البكارة عليها. ولأن البكارة قد تزول بوثبة 
ونحوها. وإن علم الأب بثيوبتها بلا وطء 
وكتم. فللزوج الرد على الأصح. وأحرى 
ل 

ولو شرط البكارة ووجدها قد ثيبت بنكاح. 
فله الرد مطلقا علم الأب أم لا. 7) 


وعند الشافعية: لونكح امرأة بشرط 
بكارتهاء فتبين فوات الشرط صح النكاح في 
الأظهر. لأن المعقود عليه معين لا يتبدل بخلف 
الصفة المشروطة. والقول الشاني عندهم: 
بطلانه. لأن النكاح يعتمد الصفات والأساء 
دون التعيين والمشاهدة. فيكون اختلاف الصفة 
فيه كاختلاف العين 9) 

وورد عن الحنابلة : إن شرط في التزويج أن 
تكون بكرا فوجدها ثيبا بالزنى ملك الفسخ . 
وإن شرط أن تكون بكرا فبانت ثيباء قال ابن 
قدامة:عن أحمد كلام يحتمل أمرين: 

أحدهما: لا خيارله. لأن النكاح لا يرد فيه 
بعيب سوى ثإنية عيوب. فلا يرد منه بمخالفة 
الشرط . 


)١(‏ الخرشي على مختصر خليل ”/ 778 ط دار صادر 
(9) شرح منهاج الطالبيين 7/ 56 ط عيسى الحلبي بمصر. 


هماس 


وصفا مرغوبا فيه. فبانت بخلافه . 9) 


البكارة الحكمية. وأثرها في الإجبار ومعرفة 
إذنها: 
٠‏ -من زالت بكارتها بلا وطء كوثبة. أو 
أصبع. أوحدة حيضء ونحوذلك. فهي بكر 
حقيقة وحكمء ولا أثرلزوال بكارتها با ذكر 
ونحوه في الإجبار والاستئذان ومعرفة إذنهاء لأنها 
م تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة . ولأن 
الزائل في هذه المسائل العذرة. أي الجلدة التي 
على محل البكارة. وهذا عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة. والأصح للشافعية» والثاني لهؤ لاء. 
ولأبي يوسف ومحمد: أنها كالثيب من حيث 
عدم الاكتفاء بسكوتهاء لزوال العذرة, لأنها 
وقال الحنفية : من زالت بكارتها بزنى - إن لم 
يتكرره ول تحد به - هي: بكر حكها. ؟) 
والتفصيل في مصطلح (نكاح) . 


)١(‏ المغنى لابن قدامة 5/ 0ه44. 7ه ط الرياض. وكشاف 
القناع ه/ 44. ١44‏ ط الرياض. 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 77, والمغني 
لابن قدامة 5/ 2496 وكشاف القناع ه/ ء ط الرياض» 
وشرح منهباج الطالبين ”/ 7727 وحاشية ابن عابدين 
»0 ” وفتح القسدير"/ 179. وتبيين الحقائق وحاشية 
الاتقاني عليه ؟/ ١١١‏ 


تعمد إزالة العذرة بغير جماع وأثر ذلك : 
١١‏ -اتفق الحنفية, والحنابلة» والشافعية في 
الأصح عندهم على أن الزوج إذا تعمد إزالة 
بكارة زوجته بغير جماع. كأصبع, لا شيء 
عليه. ووجهه عند الحنفية : أنه لا فرق بين الة 
وآلة في هذه الإزالة. وورد في أحكام الصغارفي 
الجنايات: أن الزوج لوأزال عذرتها بالأصبع 
لايضمن. ويعزر. ومقتضاه أنه مكروه 
فقط  )١(‏ 

وقال الحنابلة: إنه أتلف مايستحق إتلافه 
بالعقد. فلا يضمن بغيره.”") 

وأما الشافعية فقالوا: إن الإزالة من 
استحقاق الزوج. 

والقولار العا هم 


إفيف 


إن أزال بغير ذكر 
فأرش . 

وقال المالكية : إذا أزال الزوج بكارة زوجته 
بأصبعه تعمداء يلزمه حكومة عدل (أرش) 
يقدره القاضي . وإزالة البكارة بالأصبع حرام , 
ويؤدب الزوج عليه . ©) 


والتفصيل يكون في مصطلح (نكاح ودية) . 


71١/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) كشاف القناع 1١7/0‏ 

٠ ١17 1417/4 شرح المهاج‎ )*( 

(5) حاشية الدسوقي 4//ا/71. 778 ط دار الفكر. والشرح 
الصغير على حاشيّة العمادي ١947/14‏ 


- -51١481١- 


مقدار الصداق بإزالة البكارة بالأصبع دون 
الجماع : 
١7‏ يرىالحنفية أن الزوج إذا أزال بكارة 
زوجته بغير جماع, ثم طلقها قبل المسيس. 
وجب لما جميع مهرها. إن كان مسمى ونم 
يقبض. وباقيه إن قبض بعضه. لأن إزالة 
م 
530 ,2 

وقال الشافعية والحنابلة : م بنصف 
صداقهاء لفهوم قوله تعالى : «وإنَ طَلفعَموهنَ 
من قبل أن َسّوهنء وقد فَرَضتم هن فَرِيضَة 
ذ فَنِضفُ ما فَرَضتم 74 إِذ المراة بالمس : الجماع , 
ولا يستقرالمهر باستمتاع وإزالة بكارة بلا الة» 
فإن طلقها وجب لما الشطر دون أرش البكارة . 

وعلل الحنابلة زيادة على الآية بأن هذه 
مطلقة قبل المسيس والخلوة. فلم يكن لها سوى 
نصف الصداق المسمى . ولأنه أتلف مايستحق 
إتلافه بالعقد, فلا يضمنه بغبره ©) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ ٠ل‏ وم 

(1) حاشية الدسوقي ؟١/‏ /ال71. 778 ط دار الفكر. 

(9") سورة البقرة / /ا8؟ 

(8) نماية المحتاج وحاشية أبي الضياء نور الدين عليه 
5 * وكشاف القناع ال 


ادعاء البكارة . وأثر ذلك في الاستحلاف : 
١١‏ - يرى المالكية : أن من تزوج امرأة ظانا أنها 
بكر. وقال: إني وجدتها ثيباء وقالت: بل 
وجدني بكراء فالقول قولها مع يمينها إن كانت 
رشيدة؛ سواء ادعت أنها الآن بكرء أم ادعى 
أنها كانت بكراء وهو أزال بكارتها على المشهور 
في المذهب, ولا يكشف عن حالها. فإن لم تكن 
رشيدة؛ وكانت لا تحسن التصرف» أوصغيرة» 
لك أوسا ولا دطانها الساء تين علييا أذ 
ابتداء. وأما برضاها فينظرنهاء فإن أتى الزوج 
بامرأتين تشهدان له على ماهي مصدقة فيه فإنه 
يعمل بشهادتهاء وكذا المرأة الواحدة. وحينئذ 
لا تصدق الزوجة. وظاهره ولوحصلت الشهادة 
بعد حلفهاعلى ما ادعت. وإن كان الأب أو . 


غيره من الأولياء عالما بثيوبتها بلا وطء من 


نكاح. بل بوثبة ونحوهاء أوزنى وكتم عن 
الزوج. فللزوج الرد على الأصح إن كان قد 
شرط بكارتهاء. ويكون له الرجوع بالصداق 
عن الأب :وعلى.قيرة إن ترلن العف 

وأما إن كانت الثيوبة من نكاح فترد. وإن لم 
بعلم الات ” 

وصور ل مسطاع اجاج + عاتم 
عيت): 


وقال الشافعية : تصدق المرأة في دعوى 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ 785-784 ط 
دار الفكر. 


1895- 


بكارة 1 . بلاغ . بلعوم ١‏ ؟ 


بكارتها بلا يمين. وكذافي ثيوبتهاء إلا إذا 
ادعت بعد العقد أنها كانت ثيبا قبله فلابد من 
يمينها. وقال الخطيب الشربيني : يصدق الولي 
بيمينه هناء لثلا يلزم بطلان العقد. ولا تسأل 
عن سبب زوال بكارتها. 

ولو أقام الولي بينة ببكارتها قبل العقد 
لإجبارها قبلت. ولوأقامت هي بينة بعد العقد 
روا اننا فل )نهد 1 يبظ لهنم( 

وقال الحنابلة : من تزوج امرأة بشرط أنها 
عذراء. فادعى بعد دخوله ما أنه وجدها ثيباء 
وأنكرت ذلك. لا يقبل قوله بعد وطئه في عدم 
بكارتهاء لأن ذلك مما يخفى . فلا يقبل في قوله 
بمجرد دعواه . 

فإن شهدت امرأة عدل : أنها كانت ثيبا قبل 
الدخول قبل قوما ويثبت له الخيا. وإلا 


فلاه 9) 
شرط) 


٠ ناد‎ 
0 

انظر: تبليغ . 

)١(‏ حاشية قليوبي على منباج الطالبين / 7١7‏ ط عيسى 


الحلبي بمصر. 
(؟) مطالب أولي النبى 1١/0‏ ط المكتب الإسلامى بدمشق . 


بلعوم 


والشراب. وموضصع الابتلاع من 00 


البلعوم ‏ باعتباره مجرى الطعام والشراب بين 
اخرالقم (أي أقصاى. وهواللهاة) والمعدة ‏ 
تجري عليه أحكام. منهاما يتعلق ب| يفطر به 
الصائم . ومنها مايتعلق بالتذكية وقطع البلعوم 
فيها. ومنها مايتعلق بالجناية عليه والدية فيه . 


أ- مايتعلق بالصوم ومفطراته : 


؟ -اتفق الفقهاء على أن كل ما أدخل في 
البلعوم من طعام أوشراب أودواء في فترة الصوم 


)١(‏ المصباح المنير. ومختار الصحاح. ولسان العرب. والمغرب 
في ترتيب المعرب. والشرح الكبير 44/7. والنظم 
المستعذب١/104.‏ ورد المحتار على الدر المختار 
هماما ومنار السبيل في شرح الدليل 15١/75‏ طّ 
المكتب الإسلامي. ونيل المارب بشرح دليل الطالب 
١/7‏ ط الفلاح . 


- 1869# 


وإن استقاء وجاوز القيء البلعوم أفطر عند 
بعض ا لفقهاء. !2 وفي ذلك خلاف وتة تفصيا 
ينظر في (الصوم) أيضا. 


ب - مايتعلق بالتذكية : 


* - اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على 
ضرورة قطع البلعوم أثناء الذبح. ضمن 
مايقطع من عروق في المذبوح معلومة. وهي 
الحلقوم وهو: مجرى النفس . والودجان وجما: 
عرقان في جانبي العنق بينبا الحلقوم والمرىء. 
ويتصل بها أكثر عروق البدن. ويتصلان 
بالدماغ . هذا بالإضافة إلى المريء (البلعوم) . 


أما المالكية فلم يشترطوا قطعهءبل قالوا بقطع 
جميع الحلقوم . وقطع جميع الودجين . 9) 


)١(‏ الاختيار شرح المختار 177-1١1 /١‏ طدار المعرفة. 
والشسرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 1 
والمهذب .14١ .189/١‏ ونيل المارب بشسرح دليل 
الطالب ٠٠١ 99/١‏ ط الفلاح. . 

(") رد المحتار على الدر المختار ه2187-1857 والاختيار 
شرح المختار ١54-1١57/‏ ط مصطفى الحلبي 
595 م والمهذب ,559/١‏ ونهاية المحتاج 4/ -١١١‏ 
١ء‏ والشرح الكبير؟١/44.‏ ومنار السبيل في شرح 
الدليل 47١/7‏ - 477 ط المكتب الإسلامي. ونيل المارب 
بشرح دليل الطالب 158/7 - 1594 م الفلاح . 


وفيا يجزىء في الذبح خلاف. مجمله 

ذهب الحنفية إلى أن الذابح إن قطع جميعها 
حل الأكل. لوجود الذكاة. وكذلك إن قطع 
ثلاثة منهاءأيّ ثلاثة كانت. وقال أبويوسف : 
لابد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين . 
وقال محمد:إنه يعتبر الأكثر من كل عرق. وذكر 
القدوري قول محمد مع أبي يوسف,. وحمل 
الكرخي قول أبي حنيفة «وإن قطع أكثرها حل» 
على ماقاله محمد. والصحيح أن قطع أي ثلاثة 
منها يكفي . 

وعند الشافعية: يستحب قطع الحلقوم 
والمريء والودجين. لأنه أسرع وأروح للذبيحة. 
فإن اقتصر على قطع الحلقوم والمريء أجزأه. 
لأن الحلقوم مجرى التَمّسء والمرىء مجرى 
الطعام. والروح لا تبقى مع قطعهم|. ') 

وشرط المالكية قطع جميع الحلقوم. وهو 
القصبة التي يجري فيها النفس. وقطع جميع 
الودجين. وم يشترطوا قطع المريء. ") 

أما الحنابلة فاشترطوا قطع ا حلقوم والمريء» 
واكتفوا بقطع البعض منهبمء ولم يشترطوا 
إبانتهماء لأنه قطع في محل الذبح مالا تبقى الحياة 
معه. واشترطوا فري الودجين, وذكر ابن تيمية 


709/١ الاختيار شرح المختار */ 2144 والمهذب‎ )١( 
5484 /7 (؟) الشرح الكبير‎ 
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موقو امه م هاورو ةو ةو د نور ةم يه فوم م ميم ني مه يم أنه م مر يه ووم ةيم مه مم مانن مم مة 


وجها أنه يكفي قط ثلاث من الأربعة: وقال: 
إنه الأقوى. وسثئل عمن قطع الحلقوم والودجين 
لكن فوق الجوزة؟ فقال: هذا فيهنزاع. 
والصحيح أنها تحل . ”2 والتفصيل يرجع فيه 
إلى : (تذكية) . 


ج - مايتعلق بالجناية : 

0 
الرأس والوجه تنقسم إلى جائفة وغير جائفة . 

قال الشافعية ا إن الجائفة هي التي 
تصل إلى الجوف من البطن أو الظهر أو الورك أو 
الثغر إثغرة النحر) أوالحلق أوالمثانة. وقال 
الحنفية : إن ماوصل من الرقبة إلى الموضع الذي 
لووصل إليه من الشراب قطرة لأفطر يكون 
جائفة» لأنه لا يفطر إلا إذا كان وصل إلى 
الجوف . 

وفي الجائفة ثلث الدية. فإن نفذت فهي 
جائفتان” قال عليه الصلاة والسلام «في 


)١(‏ منسار السبيل في شرح الدليل 477/7 4738 المكتب 
الإسلامي. ونيل المارب بشرح دليلٍ الطالب ؟/ ١69‏ ط 
الفلاح . 

[ف6 الاختيار شرح المختار ه/ 57 طدار المعرفة. وبدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع 1/ 2545 وتكملة فتح القدير 
.و والمهذب في فقه الإمام الشافعي ؟/ ٠٠١‏ 
٠١‏ ومنار السبيل في شرح الدليل 07/1 #ه*. ط 
المكتب الإسلامي. ونيل المأرب بشرح دليل الطالب 
م ط الفلاح . 


و مه ماع د وغ للق واوا و مود هاده له عوم و ماميقاه فاط و هوا ةاويها واه عاوورشهاء وعاماع اع ء وهاهو 6ه 16وقم 


الجائفة تُلَتُ الدَّيةَم ١7‏ ' وعن أبي بكر رضي الله 
عنه «أنه حكم في جائفةٍ نَعَذَتَ بثلثي الدية»”) 
لأنها إن نفذت فهي جائفتان. وهذا عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة . 

أما المالكية فقد قالوا: إن الحائفة مختصة 
بالبطن والظهر وفيها ثلث من الدية المخمسة» 
فإن نفذت فهي جائفتان. ”" 

والتفصيل في (الجنايات, والديات) . 


بلغم 


انظر: نخامة . 


)١(‏ حديث: «في الجائفة ثلث الدية» أخرجه ابن أبي شيبة 
5١1١-7١ /4(‏ - نشر الدار السلفية ‏ بمبي) مرسلاء وله 
طرق يتقوى بها: (نصب الراية للزيلعي 4/ ه70 ط 
المجلس العلمي) . 

(1) الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه «أنه حكم في جائفة . . 1 
أخرجه عبدالرزاق في مصتفه  754/94(‏ ط المجلس 


زضة الشرح الكبير 4/ رفت شرف وشرح الزرقاني على 
مختصر خليل 714/8 ه؟ 
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#ا ماساسحرعسه وويما سه سمشم ميمه وشسس وم م هيه مس هن مس مه يه رم دمم صم م و شرو ل واي 


التعريف : 
١‏ اللو الح التوافيول يقال يل شه 
يبلغ بلوغا وبلاغا: وصل وانتهى . 


وبلغ الصبي : احتلم وأدرك وقت التكليف. 
وكذلك بلغت الفتاة )١(‏ 


واصطلاحا: انتهاء حد الصغر في الإنسان. 
ليكون أهلا للتكاليف الشرعية. أوهو: قوة 
نحدث في الصبي . يخرج بها عن حالة الطفولية 
إلى غيرها. 9) 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 
5 الكبر : 


؟ - الكبر والصغر معنيان إضافيان؛ فقد يكون 
الشيء كبيرا بالنسبة لآخرء فخيرا لمر 


(١)لسان‏ العرب المحيط. والمصباح المنير مادة «بلغ». ورد 
المحتار على الدر المختار ه/ /1و: 

(؟) شرح الزرقاني ه/ .74٠‏ والشرح الصغير على أقرب 
المسالك ١7/١‏ ط دار المعارف بمصر. 


و١‏ 
ولكن الفقهاء يطلقون الكبر في السن على 


الأول : أن يبلغ الإنسان مبلغ الشيخوخحة 
والضعف بعد تجاوزه مرحلة الكهولة . 9) 


بدخول مرحلة الشباب. فيكون بمعنى البلوغ 


المصطلح عليه . 


ب - الإدراك : 
* - الإدراك : لغة مصدر أدرك, وأدرك الصبي 
والفتاة: إذا بلغا. ويطلق الإدراك في اللغة ويراد 
به: اللحاق. يقال: مشيت حتى أدركته . ويراد 
به أيضا: البلوغ في الحيوان والشمر. ى! يستعمل 
في الرؤية فيقال: أدركته ببصري : أي رأيته . 
وقد استعمل الفقهاء الإدراك بمعنى : بلوغ 
الحلمء فيكون مساويا للفظ البلوغ بهذا 
الإطلاق. 
ويطلق بعض الفقهاء الإدراك ويريدون به 


أوان النضج . 9) 


)١(‏ القاموس المحيط. والمصباح المنير. والتعريفات للجرجاني 
ص 247 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١77‏ 

)١(‏ لسان العرب المحيط. والمصباح المثير. وطلبة الطلبة 
والتعريفات للجرجاني, والكليات لأبي البقاء. والمغرب في 
ترتيب المعسرب» والنظم المستعذب /١‏ 848 ط الحلبي. 
وحاشية قليوبي */ 54 ط الحلبي . 


كما 


ج ‏ الحلم والاحتلام : 

الاحتلام: مصدر احتلم. والحلم: اسم 
المصدر. وهولغة: رؤيا النائم مطلقاء خيرا 
كان المرثي أوشرا. وفرق الشارع بينههاء فخص 
الرؤ يا بالخير.ء وخص م بضده . 


من ذلك. وهو: أن يرى النائم أنه يجامع . سواء 
أكان مع ذلك إنزال أم لا 


ثم استعمل هذا اللفظ بمعنى البلوغ . 
مهذا المعنى ألفاظا مترادفة . 


د المراهقة : 
© -المراهقة: مقاربة البلوغ. وراهق الغلام 
والفتاة مراهقة: قاربا البلوغ» ولم يبلغا. 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

ويهذا تكون المراهقة والبلوغ لفظين 
0000 


ه_الأشدٌّ : 
الأشد لغة: بلوغ الرجل النكة والمعرفة . 
والأشد: طور يبتدىء بعد انتهاء حد الصغر. 


(1) لسان العرب المحيط. والمصباح المشير. والتعريفات 
للجرجاني مادة ورهق». واب بن عابدين /11 


أي من وقت بلوغ الإنسان مبلغ الرجال إلى ش 
سن الأربعين. وقد يطلق الأشد على الإدراك 
والبلوغ . وقيل: أن يؤنس منه الرشد مع أن 
يكون بالغا. فالأشد مساو للبلوغ في بعض 
إطلاقاته 7) 


الرشد : 
1 الرشد لغة: خلاف الضلال. والرشدء 
والرقيته والرشاد: نقيض الضلال. وهو: 
إصابة وجه الأمر والاهتداء إلى الطريق . 
والرشد في اصطلاح الفقهاء : الصلاح 5 
المال لا غير عند أكثر العلماء. منهم : أبوحنيفة 
ومالك وأحمد. وقال الحسن والشافعي وابن 
المنذر: الصلاح في الدين الال" 


والتفصيل في مصطلح (رشد). و(الولاية 
على المال) . 


وليس للرشد سن معينة» وقد يحصل قبل 


. لسان العرب المحيط. والمغرب في ترتيب المعمرب‎ )١( 
والكليات لأبي البقاء. وتحفة المودود بأحكام المولود ص‎ 
ط‎ ١944/١5 ط مطبعة المدني, وتفسير القرطبي‎ 5 
ْ . مكتبة دار الكتب المصرية‎ 

)١(‏ لسان العرب والمغرب في ترتيب المعرب , والمصباح المنير, 
والكليات لأبي البقاء مادة: «رشد» والمغني والشرح الكبير 
4١5 . 5‏ . ونهاية المحتاج 3/5 ؟2 وشرح 
منهاج الطالبين مع الحاشيتين عليه 701/7 8037 


م148 - 


ا ل ا ا ل ل ا ا 0 


البلوغ . وهذا نادرلا حكم له وقد يحصل مع 
البلوغ أوبعد. وفي استعمال الفقهاءءكل رشيد 
بالغ» وليس كل بالغ رشيدا. 


علامات البلوغ الطبيعية في الذكر. والأنثى. 
والختثى : 


- للبلوغ علامات طبيعية ظاهرة» منها ماهو 


مكسترك بين الناذكروالأنق» نتيا طمن 
بأحدهما. وفيا يلى بيان العلامات المشتركة* 


الاحتلام : 

9 الاحتلام : خروج المني من الرجل أوالمرأة في 
يقظة أومنام رونت | إمكانه. 00 0 ا 
«وإذا بَلْْ الأطفالٌ منكم الحم فَليْستاذ د 


ش ولحديث: «حْدْ من كل حامر دينارا» . 5 


الآنبات : 


٠‏ - الإنبات : ظهور شعرالعانة. وهوالذي 
يحتاج في إزالته إلى نح وحلق, دون الزغب 
الضعيف الذي ينبت للصغير. ونجد في كلام 


٠٠١ شرح منهاج الطالبين وحاشية قليوبي ؟/‎ )١( 

(1) سورة النور/ 9ه 

(9) حديث: « خذ من كل حالم ديئارا. . .» أخرجه الترمذي 
١١ /(‏ ط ‏ الحلبي) والحاكم (1/ 44 ط دائرة المعارف 
العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 


موسيم ةورم ء ةن و ميرو يان ورم ني وم وم ورم رم امون ووو ةن فو وو ره تم وم ووو م ا ابام م ز رن 


بعض المالكية والحنابلة : أن الإنبات إذا جلب 
واستعمل بوسائل صناعية من الأدوية ونحوها 
فإنهلا يكون مثبتا للبلوغ, قالوا: لأنه قد 
يستعجل الإنبات بالدواء ونحوه لتحصيل 
الولايات والحقوق التي للبالخين. 7) 

وقد اختلف الفقهاء في اعتبار الإنبات علامة 
على البلوغ. على أقوال ثلاثة : 
١‏ الأول : أن الإنبات ليس بعلامة على 
البلوغ مطلقا. أي لا في حق الله ولا في حق 
العباد. وهوقول أبي حنيفة» ورواية عن مالك 
على مافي باب القذف من المدونة ونحوه لابن 
القاسم في باب القطع في السرقة. قال 
الدسوقي : وظاهره لا فرق بين حق الله وحقٌّ 


الآدمين ين 


١‏ الثاني : أن الإنبات علامة البلوغ مطلقا. 
وهومذهب المالكية والحنابلة» ورواية عن أبي 
يوسف ذكرها ابن عابدين وصاحب الجوهرة , 
إلا أن ابن حجر نقل أن مالكا لا يقيم الحدٌ على . 
من لم يثبت بلوغه بغير الإنبات, لأن الشبهة فيه 
تمنع من إقامة الحدٌ. 

واحتج أصحاب هذا القول بحديث نبوي, 
واثارعن الصحابة . فأما الحديث: فما ورد أن 


4614 /"5 الجمل على المنيج ؟/./". وكشاف القناع‎ )١( 
1417 /* (؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ 


عدكمماءت 


١4-1١ بلوغ‎ 


وافوعام ام و ءءء رو وومةه م فيرو ييه رو فم قف ف مره ف نهم ممم ممم م نه ملم من م ا مهن نم5 


النبي يل لما حكم سعد بن معاذ في بني قريظة, 
فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذرارمهم .وأمر أن 
يكشف عن مؤتزرهم, فمن أنبت فهومن 
المقائلة اومن 1 ينيك فهوقى الذرية يب لم للك 
النبي كَل فقال: «لقد حكمت فيهم بحُكم. الله 
من فوق سبعة أَرْقعَقه9) 

ومن هنا قال عطية بن كعب القرظي : «كنت 
معهم يوم قريظة . فأمر أن ينظر إل هل أنبثٌ» 
فكشفوا عانتي» فوجدوها لم تنبت. فجعلونيٍ في 
الو 


وأماماورد عن الصحابة؛ فمنه أن عمر 
رضى الله عنه كتب إلى عامله «أن لا يقتل إلا 
من جرت عليه المواسي » ولا يأخمذ الجزية إلا 
تمن جرت عليه المواسي ») ووأن غلاما من الأنصار 


شبب بامرأة في شعره. فرفع إلى عمر فلم يجده 
أنبت فقال: لوأنبت الشعر لحددتك). 9) 


)١(‏ حديث: « لقد حكمت فيهم بحكم الله. . .» أخرجه 
النسائي في مختصر العلو للذهبي (ص 27 المكتب 
الإسلامي) وأصله في البخاري (الفقفح 4١١/0‏ -ط 
السلفية) ومسلم (*/ ١88‏ ط الحلبي) . 

(1) قول عطية القرظي : كنت معهم يوم قريظة. أخرجه 
أبوداود (4/ 6551١‏ ط عزت عبيد دعاس) والترمذي 
١46 /5(‏ ط الحلبي) وقال: حسن صحيح . 

(*) أورد الخسبرين صاحب المغني 4/ 004 و8/ 475 وانظر 
الشرح الكبير والدسوقي ع وفتح الباري ه/ /ا/1؟ 


وفرم و ءرما ف ةم نمم بر هار و هتفه نهار م ورم م مار وف ومنو تجو و في و ندمو مم لدم نم5666 


1 - القول الثالث: أن الإنبات بلوغ في بعض 
الصور دون بعض . وهوقول الشافعية.» وبعض 
المالكية . 

فيرى الشافعية أن الإنبات يقتضي الحكم 
ببلوغ ولد الكافرء ومن جهل إسلامه. دون 
المسلم والمسلمة. وهو عندهم أمارة على البلوغ 
بالسن أو بالإنزال» وليس بلوغا حقيقة . قالوا: 
ولهذا لولم يحتلم. وشهد عدلان بأن عمره دون 
خمسة عشرة سنة, لم يحكم ببلوغه بالإنبات . 

وإنما فقوا بينه وبين المسلم في ذلك لسهولة 
مراجعة اباء المسلم وأقاربه من المسلمين» ولأن 
الفببى السلم تتم في اجات ارخ ميج 
بدواء دفعا للحجر عن نفسه وتشوفا للولايات, 
بخلاف الكافر فإنه لا يستعجله . 7 
5 - ويرى بعض المالكية أن الإنبات يقبل 
علامة في أعم ثما ذهب إليه الشافعية» فقد قال 
ابن رشد: إن الإنبات علامة في| بين الشخص 
وبين غيره من الآدميين من قذف وقطع وقتل . 

وأما فيما بين الشخص وبين الله تعالى فلا 
خلاف ‏ يعني عند المالكية ‏ أنه ليس بعلامة . 


)1١(‏ غباية المحتاج 747/4 والمغبج وشرحه وحاشية الجمل 
+دع” و08 وقد نقل صاحب المغني وابن حجر في 
الفتح قول الشافعي في الكافر وهو ماذكرناه هناء وأن قوله | 
في المسلم اختلف. وم نجد هذا الاختلاف في كتب 
الشافعية. 


-ل588 


وبنى بعض المالكية على هذا القول أنه ليس 
على من أنسبت. ولم يحتلم. إثم في ترك 
الواجبات وارتكاب المحرمات, ولا يلزمه في 
الباطن عتق ولا حدّء وإن كان الحاكم يلزمه 
ذلك. لأنه ينظر فيه ويحكم بها ظهر له9) 

والحجة للطرفين الحديث المتقدم ذكره الوارد 

أما اماف قو برل 
مخرجه. فإن بني قريظة كانوا كفاراء وابن رشد 
ومن معه من المالكية جعلوه فيم| هو أعم من 
ذلك. أي في الأحكام الظاهرة. بنوع من 
القياس ' 9) 


ماتختص به الأنثى من علامات البلوغ : 
١‏ تزيدالأنثى وتختص بعلامتين: هما 
الحيض. إذ هوعلم على بلوغها لحديث: 
«لايقبل الله صلاة حائضٍ إلا بخان9) 


وخص المالكية الحيض بالذي لم يتسبب في 
جلبه. وإلا فلا يكون علامة. 
والحمل علامة على بلوغ الأنثى, لأن الله 


٠97 / الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) المحلى /١‏ 89. والمغني 509/4 

(*) حديث : دلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. 1 ٠.‏ » أخرجه 
أبوداود ١ /١(‏ -طعزت عييد دعاس) والحاكم 
351/١‏ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه. ووافقه 


الذهبي ' 


تعالى أجرى العادة أن الولد يخلق من ماء 
الترال وفاء المرافك :قال الى : « لطر 
الإنسانٌ مِمٌ خَلِقَ؟ خُلِقٌّ من ماء دَافِتٍ يحُرُجّ من 
بين الصَّلْبِ والترّائِبِ 4 7) 

فإذا وجد واحد من العلامات السابقة حكم 
بالبلوغ على الوجه المتقدم. وإن لم يوجد كان 
البلوغ بالسن على النحو المبين في مواطنه من 
البحث . 
5 - واعتبر المالكية من علامات البلوغ في 
الذكر والأنثى - زيادة على ماتقدم ‏ نتن الإبط. 
وفرق الأرنبة» وغلظ الصوت . 

واعتبر الشافعية أيضا من علامات البلوغ في 
الذكر ‏ زيادة على ماسبق ‏ نبات الشعر الخشن 
للشارب. وثقل الصوت, ونتوء طرف ا حلقوم . 


ونحوذلك . وفي الأنثى نهود الندي . 9) 


علامات البلوغ الطبيعية لدى الخنثى : 

١١‏ -الخنثى إن كان غير مشكلء. وألحق 
بالذكور أوالإناث, فعلامة بلوغه بحسب النوع 
الذي ألحق به. 


(1) ابن عابدين 0/ /917, وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
*/ 4”, والشرح الصغير على أقرب المسالك "/ 4 1١‏ , 
وشرح الهاج مع الحاشية ؛/ 5 ونهاية المحتاج 
لي والمغني والشرح الكبير؛؟/ 7١م‏ اه 


نواد 


أما الخنثى المشكل فعلامات البلوغ الطبيعية 
لديه كعلامات البلوغ لدى الذكورأو الإناث, 
فيحكم ببلوغه بالإنزال أو الإنبات أوغيرهما من 
العلامات المشتركة أو الخاصة . على التفصيل 
المتقدم. وهذا قول المالكية والحنابلة» وهوقول 
بعضن الشافعية. 

أما القول الثاني . وهو المعتمد عند الشافعية : 
أنه لابد من وجود العلامة في الفرجين حميعاء فلو 
أمنى الخنثى من ذكره. وحاضت من فرجهاء أو 
أمنى منه| جنيعا حكم ببلوغه, أما لوأمنى من 
ذكره فقط. أوحاضت من فرجها فقط فلا يحكم 
ا 0 ْ 
واستدل ابن قدامة من الحنابلة على 
الاكتفاء بأي العلامتين تظهر أولاء بأن خروج 
مني الرجل من المرأة مستحيل. وخروج الحميض 
من الرجل مستحيل» فكان خروج أي منه| 
دليلا على تعيين كون الخنثى أنثى أوذكراء فإذا 
ابت الع زم قر دلي على اللو كار 
0 . ولأنه مني خارج من ذكرء أو 
حيض خارج من فرج. فكان علما على 
البلوغ . كالمني الخارج من الغلام. والخيض 
الخارج من الجارية. قال: ولأنهم سلّموا أن 
خروجه] معا دليل البلوغ. فخروج أحدهها 
أولى . لأن خروجه| معا يقتضي تعارضه]| 


749/4 نهاية المحتاج‎ )١( 


تمنو وك فوا جاه أله و عله قاع م عله و أبن اه ع بق ع فوع ورا انها واه ها واق يع 6ه يوام ا و عاو وفع 66 


وإسقاط دلالتهماء إذ لا يتصور حيض صحيح 
ومني رجل . فيلزم أن يكون أحدهما فضلة 
خارجة من غير محلهاء وليس أحدمما أولى 
بذلك من الآخر. فتبطل دلالتهماء كالبينتين إذا 
تعارضتاء أما إن وجد الخروج من أحدهما من 
غير معارض» وجب أن يثبت حكمه. ويقضي 
شوت دلالة 0 


9 وأما الحنفية فلم نجد ‏ في ما اطلعنا عليه - 
من كلامهم تعرّضا صريحا هذه المسألة. ولكن 
يبدوأن قول الحنفية كقول المالكية والحنابلة. 
لظاهر مافي شرح الأشباه من قوله ف باب أحكام 
الخنثى : إذا كان الخنثى بالغاء بأن بلغ بالسن. 
وم يظهر شيء من علامات الرجال أو النساءء لا 
تجزيه الصلاة بغير قناع لأن الرأس من الحرة 
5 0 
غوره. 


البلوغ بالسن : 

٠‏ جعل الشارع البلوغ أمارة على أول كمال 
العقلء. لأن الاطلاع على أول كمال العقل 
متعذرء فأقيم البلوغ مقامه. 


والبلوغ بالسن: يكون عند عدم وجود 
علامة من علامات البلوغ قبل ذلك. واختلف 


51١/7 وشرح المنتهى‎ ,251١/5 المغنى‎ )١( 
. الطبعة الهندية‎ 2.6٠07 (5؟) شرح الأشياه والنظائر ص‎ 


-ك5ة1ك 


وجوه موا هو ومو هاو ع لع ف ووو عا علا لروع هاو مع وه وا ‏ اهره اه ل اعد هماه وه هاه ءام واد ويه ووهاي اوها 


الفقهاء 0 

فيرى الشافعية, والحنابلة» وأبويوسف 
ومحمد من الحنفية :7" أن البلوغ بالسن يكون 
بتمام حمس عشرة سنة قمرية للذكر والأنثى » كما 
صرح الشافعية بأنها ليدب لخبر ابن عمر 
«ترضت على النبي كَل يوم ا وأناابن 
أربع عشرة سنة فلم تُزْني» ول يرن بلغت 
وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن حمس عشرة 
سنة فأجازني» وراني بلغت» ‏ ” 


قال الشافعي : رد النبي وله سبعة عشرمن 
الصحابة, وهم أبناء أربع عشرة سنة, لأنه ل 
يرهم بلغواء ثم عرضوا عليه وهم أبناء مس 
عشرة فأجازهم, منهم : زيد بن ثابت ورافع بن 
خديج وابن عمر. ") 

ويرى المالكية أن البلوغ يكون بتمام ثاني 


6/5 26515 ورد المحتار على الدر المختار لابن 
عابدين وإلاق ١١‏ 
(؟) خبر ابن عمر: « عُرضت على النبي يك يوم أحد. . 2( 
أخرجه البخاري (الفتح ه/ 775 ط السلفية) . 
وغزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث من الهجرة. 
والخندق كانت في حمادى سنة خمس من الهجرة. وقد فسر 
فيها. وقوله «وأنا ابن مس عشرة سنة» أي استكملتها . 
ويراجع سبل السلام 78/7 ط الاستقامة سنة لاه 1١‏ ها 
(*) مغنى المحتاج 177/7 , وشسرح المنهاج مع ح قليوبي 
7 ٠0ث2‏ ونهاية المحتاج ٠145/7‏ 


هفيوة يو مة رمم مف وو ةيه ةم نم مم ةيفير م رم مرا مهف فو روف فو فم رورمو م يوون م يوم لزنن 


عشرة سنة. وقيل بالدخول فيهاء وقد أورد 
الحطاب خمسة أقوال في المذهب. ففي رواية : 
ثانية عشرء. وقيل: سبعة عشرء وزاد بعض 
شراح الرسالة: ستة عشرة» وتسعة عشر. 
وروي عن ابن وهب خمسة عشرء 27 لحديث 
ابن عمر السابق . 


ويرى أبوحنيفة : أن البلوغ بالسن للغلام هو 
الوا ار مغر بسو وا كاري لتم لاايرة ب 
لقوله تعالى : «ولا تَقَرَبُوا مال اليتيم إلا بالتي 
هي أحسنُ حتى َبلَُ أشُدّه74" قال ابن عباس 
رضي الله عنه: الأشد ثاني عشرة سنة . وهي 
أقل ماقيل فيه., فأخذ به احتياطاء هذا أشد 
الصبي , والأنثى أسرع بلوغا فنقصت سنة. 9) 


السن الأدنى للبلوغ الذي لا تصح دعو 
البلوغ قبله : 


١‏ السن الأدنى للبلوغ في الذكر: عند 
المالكية والشافعية باستكال تسع سنين قمرية 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير*/ 78417, وأسهل 
المدارك “/ ه. ومواهب الجخليل ه/ ه94 

(؟) سورة الإسراء / 4" 

() رد المحتار على الدر المختار ه/ 17., والاختيار شرح 
المختار للموصلي .57/١‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق 
نذالف 


وك 


بالتهام» وفي وجه آخر للشافعية : مض #ع اه 
التاسعة, ذكره النووي في شرح المهذب . () 


وعند الحنفية: اثنتاعشرة سنة. 79© وعند 
الحنابلة: عشر سنين. ويقبل إقرار الولي بأن 
الصبي بلغ بالاحتلام. إذا بلغ عشر سنين. 9 


والسن الأدنى للبلوغ في الأنثى : تسع سنين 
قمرية عند الحنفية, والشافعية على الأظهر 
عندهم , وكذا الحنابلة”' لأنه أقل سن تحيض له 
المرأة, ولحديث: «إذا بلغت الجارية تسع سنين 
فهي امرأة»” والمراد حكمها حكم المرأة» وفي 
ران للشافعية: نصف التاسعة, وقيل: 
الدخول في التاسعة. ولأن هذا أقل سن لحيض 
الفتاة . 9) 


والسن الأدنى للبلوغ في الخنثى : تسع سنين 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشسرح الكبير / 747. وشرح 
منباج الطالبين .0١ /١‏ ونهاية المحتاج ,*:57/١‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص 7144 

(؟) رد المحتار على الدر المختار ه/ 1 

(*) كشاف القناع 5/ 454 

(5) رد المحتار على الدر المختار ه/ /41. وشرح منهاج الطالبين 
مع حاشية قليوبي /١‏ 44., وكشاف القناع 5/ 4014 

(5) حديث: « إذا بلغت الجمارية تسع سنين فهي امرأة» ذكره 
البيهقي في سننه 77١ /١(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) 
معلقا بدون إسناد عن عائشة من قوها. 

(5) شرح منهاج الطالبين /١‏ 44. والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 15" 


وبي ءءء من م نوو ةن نعي قالمع ةي ف ةرون مو م ييا وم مفو ووو نعو فوا ف رمم نور ينوم مثيه 


قمرية بالتام . وقيل : نصف التاسعة» وقيل : 


إثبات البلوغ : 
يثبت البلوغ بالطرق الآتية : 


الطريق الأولى : الإقرار: 
7 - تتفق كلمة الفقهاء في المذاهب الأربعة ٠‏ 
على أن الصغير إذا كان مراهقاء وأقر بالبلوغ 
بشيء من العلامات الطبيعية التي تخفى عادة. 
كالإنزال والاحتلام والحيض. يصح إقراره. 
وتثبت له أحكام البالغين فيا له وماعليه . قال 
المالكية : يقبل قوله في البلوغ نفيا وإثباتاء طالبا 
أومطلوبا. فالطالب كمن ادعى البلوغ ليأخذ 
سهمه في الغنمية. أوليؤم الناس» أوليكمل 
العدد في صلاة الجمعة . والمطلوب كجان ادعى 
عدم البلوغ ليدرأ عن نفسه الحدّ أو القصاص أو 
الغرامة في إتلاف الوديعة. وكمطلق ادعى عدم 
البلوغ عند الطلاق. لثلا يقع عليه الطلاق. 
ويشترط لقبول قوله أن يكون قد جاوز السن 
الأدنى للبلوغ» بل لا تقبل البينة ببلوغه قبل 
ذلك. فعند الحنفية: لا يقبل إقرار الصبي قبل 
تمام اثني عشر عاماء وعند الحنابلة لا يقبل إقراره 


)1غ( المغني لابن قدامه "6/١‏ 0/١1كق»‏ وكشاف القناع 
5ظ*ك 


-197ا ب 


بذلك قبل تمام العاشرة. وعند كليههما: لا يقبل 
إقرار الصبية به قبل تمام التاسعة . ووجه صحة 
الإقرار بالبلوغ : أنه معنى لا يعرف إلا من قبل 
الشخص نفسه. وفي تكليف الاطلاع عليه 
عدر شدي 

ولا يكلف البينة على ذلك . 

ولا يحلف أيضا حتى عند الخصومة. فإن لم 
يكن في الحقيقة بالغا فلا قيمة ليمينه. لعدم 
الاعتداد بيمين الصغير» وإن كان بالغا فيمينه 
تحصيل حاصل . ٠‏ ٍ 

وقد استثنى الشافعية بعض الصور يحلف 
فيها احتياطاء لكونه يزاحم غيره في الحقوق. 
ى| لوطلب في الغنيمة سهم مقاتل . 


 ”*‏ واشترط الفقهاء في المذاهب الأربعة 
لصحة إقراره بذلك : أن لا يكون بحال مريبة» 
أوكما عبر الشافعي رحمه الله : يقبل إن أشبه. 
فإن لم يشبه لم يقبل. ولوصدّقه أبوه. وعير 
الحنفية بقوهم إن لم يكذبة الظاهر. بل يكون 
بحال يحتلم مثله. والمراد أن يكون حال جسمه 
عند الإقرار حال البالغين» ولا يشك في صدقه . 

تكد أطلق فقهاء المذاهب ماعدا 
المالكية ‏ قبول قوله. وفصّل المالكية فقالوا: إن 
ارتيب فيه يصدّق فيا يتعلّق بالجناية والطلاق» 
فلا يحدٌ للشبهة, ولا يقع عليه الطلاق 
استصحابا لأصل الصغرء ولا يصدق فيما يتعلق 


بالمال» فلو أقر بإتلاف الوديعة. 0 3" » فقال 
أبوه : إنه غير بالغ فلا ضان )١(‏ 

وقد تعرض بعض المالكية لقبول قول 
المراهقين في البلوغ إن ادعوه بالإنبات . والفرق 
بين الإنبات وبين غيره من العلامات الطبيعية 
التي ذكرت سابقا: أنه يسهل الاطلاع عليه . 
وقد أمر النبي كلةِ بالكشف عمن شك في بلوغه 
من غلمان بني قريظة . إلا أن كون العورة في 
الأصل يحرم كشفهاء دعا إلى قول الفقهاء إنه 
يقبل قول الشخص المشكوك فيه في نباتها 
وعدمه. إلا أن ابن العربي المالكي خالف في 
ذلك وقال: إنه ينبغي أن ينظر إليهاء ولكن لا 
ينظر مباشرة بل من خلال المرأة. ورد كلامه 
ابن القطان من المالكية وقال: لا ينظر إليها 
مباشرة, ولا من خلال المرآة» ويقبل كلامه إن 
ادعى البلوغ بالإنبات . 


البلوغ شرط للزوم الأحكام الشرعية عند 
الفقهاء : 


4 - ذهب الفقهاء إلى أن الشارع ربط 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 4931 والجوهرة /١‏ 18لا والدسوقي على 
الشرحا : لكب 59# وشرح منح الجليل 154/9 
ونباية المحتاج ه/ 37. /57. وكشاف القناع 4557/5 


1954ل 


الأحكام في الجملة بشرط البلوغ. واستدلوا 
على ذلك بأدلة منها: 

أ قول الله تعالى : «وإذْبَلَعْ الأطفالٌ منكم 
للم ينوا كا اسْتَادنَ الذينَ من 
قبْلهم 74" جعل البلوغ موجبا للاستكذان. 

ب - ومنبا قوله تعالى : لوابلُوا اليتَامى 
حتى إذا بَلَعُْوا النكاح فإنْ انْسْئم منهم رُشْدا 
ادقَعُوا إليهم أموالهم 4" جعل بلوغ النكاح 
موجبا لارتفاع الولاية المالية عن اليتيمء» بشرط 
كرلة ران 

ج - ومنها قول النبي يه لمعاذ لما أرسله إلى 
اليمن: «حُذُ من كل حالم دينارا أو عذْله 
معافريأ»7"» جعل الاحتلام موجبا للجزية . 

د ومنها ماحصل يوم قريظة. من أن من 
اشتبهوا في بلوغه من الأسرى كان إذا أنبت 
قتل. فإن لم يكن أنبت لم يقتل. فجعل الإنبات 
علامة لجحواز قتل الأسير . 

ها_ومنهاقول النبي 5 : دلا يَقبل الله 
صلاةً حائض إلا بمار»”؟؟ فجعل الحيض من 
امراف موعا لفساد: فاضا إن" ضلض» بغر 
خار.. 


09 سورة النور/‎ )١( 

(7) سورة النساء / +" 

(") حديث معاذ: «خذ من كل حالم دينارا أو . . .» سبق 
تخريجه (ف /1). 


(5) حديث : « لا يقبل الله . . . » سبق تخريجه (ف/ .)١١‏ 


و ومنها حديث: «غسل يوم الجْمُعَةِ واجبٌ 
على كل لياة بوب عليه البخاري «باب 
بلوغ الصبيان وشهادتهم» قال ابن حجر: 
ويستفاد مقصود الترجمة ‏ يعني شهادة الصبيان - 
بالقياس على بقية الأحكام من حيث تعلق 
الوجوب بالاحتلام . " 


5ك وفنا حديت: «رُفعٌ القلم عن ثلاثةٍ : 
عن الصغير حتى يكبر . . .00" جعل الخروج 
رومدة الس رجا كناب لالد علن عن 
فعل مايوجبه . 

فهذه الأدلة وأمثالما _ممايأتي في شأن 
علامات البلوغ ‏ تدل على أن الشارع ربط 
التكليف ولزوم الأحكام عامة بشرط البلوغ , 
فمن اعتير بالغا بأي علامة من علامات البلوغ 
فهورجل تام أوامرأة تامة. مكلف إن كان 
عاقلا كغيره من الرجال والنساء, يلزمه 
نالبلزبهع» وتو اله مايق لهم ,وقي تقل 


6.0 . حديث : « غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 017/1 ط السلفية) ومسلم‎ 
. -ط الحلبي)‎ هم١/؟(‎ 

. الفتح 37/0 ط السلفية‎ )١( 

(9) حديث : « رفع القلمعن ثلائة: عن الصبي حتى 
يكبر . . . » رواه أبوداود (84/ 004 ط عزت عبيد دعاس) 
والحاكم (؟/ 5ه -ط دائرة المعارف العثمانية) وعنده: 
«الصبي حتى يحتلم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


بعضهم لإمل على ذلك,. فقال 7 للد 
وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على 
المحتلم العاقل.” وقال ابن حجر: أجمع 
العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم 
به العبادات والحدود وسائر الأحكام . ” 


مايشترط له البلوغ من الأحكام : 

أ مايشترط لوجوبه البلوغ : 

© - التكليف بالفرائض والواجبات وترك 
المحرمات يشترط له البلوغ . ولا تجب على غير 
البالغ لقول النبي كَل : «رفعٌ القلم عن ثلاثة : 


عن الصغير حتى يكبر.. .» الحديث. وذلك 
كالصسلاة” والصوم) والحج” على أن في 
الزكاة خلافا . 

(1) كشاف القناع */ 447 

71/10 فتح الباري ه/‎ )١( 


() رد المحتار على الدر المختار /١‏ 774 , 778 . والبدائع 
0 » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير١/ 27٠١‏ 
ونهاية المحتساج وحاشيته /١‏ /الا 4 لال وشرح منهاج 
الطاليين 2.1١7١ /١‏ ١17ء‏ وكشاف القناع ١٠/١‏ 

(4) رد المحتار على الدر المختار /١‏ ه277 وبدائع الصنائع 
؟/ /اى وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 509 
وشرح الزرقانٍ "/00", ونباية المحتاج / .1١‏ وشرح 
منهاج الطالبين ؟/ *7”. وكشاف القناع 80/7 

(5) رد المحتار على الدر المختار؟/ ,١4١‏ وبدائع الصنائع 
؟/ 6 15١‏ وملح الجليل .475/١‏ وحاشية 
الدسوقي ؟/ 6. ونهاية المحتاج تايضف بكرف وشرح 
منباج الطالبين ؟/ 86. وكشاف القناع ؟/ ه/"8 ولا 


ومع هذا ينبغي لولي الصغير أن يجنبه 
المحرمات. وأن يأمره بالصلاة ونحوها ليعتادها. 
لقول النبي يك : «مروا أبناءكم بالصلاة 
لِسَبْع » واضربُوهم عليها لِعَشْرِء وَفرَقُوا بيهم في 
المضاجع)7) 

ومع هذا إذا أداها الصغير. أوفعل 
المستحبات تصح منه. ويؤجر عليها. 

ولا يجب القصاص والحدود.» كحد 

السرقة© وحد القذف””" ولكن يجوز أن يؤدب . 
ب - مايشترط لصحته البلوغ 
1 - البلوغ شرط صحة في كل مايشترط له تمام 
الأهلية» ومن ذلك: الولايات كلهاء كالإمارة 


. والقضاء*» والولاية على النفس” والشهادة في 


)١(‏ حديث: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع . . . » أخرجه 
أسوداود (1/ 71/4 ط عزت عبيد دعاس) وحسنه النووي 
في رياض الصالحين (ص )١71١‏ 

(؟) بدائع الصنائع 17//7. وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 4/ 707*. 44 ونهاية المحتاج 1/ 47١‏ . وشرح 
منهاج الطاليين 4/ 5, وكشاف القناع 5/ ١١9‏ 

(*) رد المحتسار على الدر المختار 7/ 174. وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير74/:4”. ه5””ن. ونهاية المحتاج 
١6 /‏ 4.» 415» وكشاف القناع 5/ 4 ٠١‏ 

(5) رد المحتار على الدر المختار 2795/5 64», وبدائع 
الصنائع 7/ 7. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
4/4 . والخرشي على مختصر خليل 218/17 واللجمل 
على شرح المهج 5/ ل/الالاء ونهاية المحتاج 775/7. 
وكشاف القناع 5/ 5914 

(5) رد المحتار على الدر المختار ؟/ 7848 2.7945 "١١‏ - 


سشكوقات 


الجملة. (2 ومن ذلك التصرفات المتمحضة 
للضرر كالهبة9» والعارية9؟ والوقف”) 
والكفالة. 9 ومن ذلك أيضا: الطلاق» وما في 
معناه 0 
وكذلك النذر * 

وينظر تفصيل كل ذلك في موطنه. وف 
مصطلح (صغر) . 


- من الصعوية بمكان حصر جميع الأحكام 


- 17", ونهاية المحتاج 5/ 711. وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير ؟/ 57١‏ 

21417 .158 /4 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
ورد المحتار على الدر المختار 4/ 59*. 4لالا,‎ ». 5 
2”14 7/5 ونباية المحتاج 0 وشرح منباج الطالبين‎ 
415/5 وكشاف القناع‎ 

(؟) كشاف القناع 7594/4 ١494‏ 

زضة المغني والشرح الكبير ه/ هه" 

(؟) نهاية المحتاج * وكشاف القناع .55١/4‏ ورد 
المحتار على الدر المختار #/ /اه"# ‏ ٠5م‏ 

(5) بدائع الصنائع 5/ ه. وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير / 579؟. 70. وشرح منهاج الطالبين مع حاشية 
قليوبي > وكشاف القناع وقاضن 

(5) رد المحتار على الدر المختار ؟/ 4 454 - 545 

(7) رد المحتار على الدر المختار 8/5 . وناية المحتاج 
5 وكشاف القناع الرفرف 

(4) بدائع الصنائع 487/0. وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 2151/5 ونهاية المحتاج 8/ 1714. وشرح منهاج 
الطالبين مع حاشية قليوبي 4/١ا”ا.‏ وكشاف القناع 
ارقف 


. للنافلة يرفعان الحدث من 


وفثمفة ةم ة ثم م ومي مه مم هم نه فور ةو رمام مور م وف ةو موه موي فا لبد وموم ترم ممم 6ر5 


التي تثبت بمجرد طروء البلوغ . وفيمايلٍ بعض 
الأمثلة للأحكام التي تثبت بمجرد أن يحتلم 
الصبي أوالصبية 
علامات البلوغ : 


٠‏ أويرياأيةعلامة من 


أولا ‏ في باب الطهارة : 
إعادة التيمم : 
8 - عند الشافعية والحنابلة إذا تيمم. وهوغير 
بالغ ثم بلغ با لا ينقض الطهارة كالسن» لزمه 
أن يعيد التيمم إن أراد أن يصلى الفرض, لأن 
تيممه قبل بلوغه كان لنافلة» إذ أنه لوتيمم 
للظهر مثلا فقد كانت في حقه نافلة. فلا يستبيح 
به الفرض . وهذا بخلاف من توضاً أواغتسل 
ثم بلغ لا يلزمه إعادتهها. لأن الوضوء والغسل 
أصله . أما التيمم فهو 
مبيح وليس رافعاء والمشهور من مذهب المالكية 
كذلك: أنه مبيح لا رافع . 

أما مذهب الحنفية. وهوقول عند المالكية 
فهوأن التيمم رافع للحدث إلى وقت وجود الماء 
مع القدرة على استعماله. وهذا يقتضى أن ليس 
على الصبي إذا تيممء ثم بلغ. إعادة 
التيمم . 7) 


)١(‏ ابن عابدين 2151/١‏ والزرقاني ١١٠١ /١‏ مطبعة محمد 
مصطفى , وحاشية الدسوقي ١/رودى‏ والمغني /١‏ هل 
وكشاف القناع ارك والمجموع للنووي ط 
المنيرية. والمنثور ؟/ /91؟ 


_ ا١ةأالال‎ 


ثانيا ‏ في باب الصلاة : 

18 تجب على الصبى أو الصبية الصلاة التى 
بلغ في وقتها إن لم يكن قد صلاها إجماعا. حتى 
المالكية ‏ الذين قالوا: يحرم تأخير الصلاة إلى 
الوقت الضروري. أي للعصر في الحزء الآخر 
من وقتهاء. والصبح كذلك ‏ قالوا: لوبلغ في 
الوقت الضروري فعليه أن يصليهاء ولا حرمة 
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ولوأنه صلى صلاة الوقت. ثم بلغ قبل 
خروج وقتهاء لزمه إعادتهاء وذلك لأن الصلاة 
التي صلاها قبل البلوغ نفل في حقه. لعدم 
وجويها عليه؛ فلم تجزئه عن الواجب. هذا 
مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة . ونص المالكية 
أيضا على أنه لوصلى الظهر, ثم بلغ قبل 
صلاة الجمعة. نجب عليه الجمعة مع الناس . 
وكذاإن صلى الجمعة, ثم بلغ ووجد جمعة 
أخرىء, وجب عليه الإعادة معهم. وإن فاتته 
الجمعة أعادها ظهراء لأن فعله الأول ولو 
جمعة ‏ وقع نفلاء فلا يجزىء عن الفرض . '") 

أما مذهب الشافعية» فهو أنه لا يلزم الصبي 
الإعادة إذا بلغ في الوقت وقد صلى , قالوا: لأنه 


74/١ جواهر الإكليل‎ )١( 


(؟) شرح فتح القدير ؟/ نضضة وجواهر الإكليل اإركى 
. وكشاف القناع 0/١‏ 


أدى وظيفة الوقت. ولوأنه بلغ في أثناء الصلاة 
يلزمه إتهام الصلاة التي هوفيهاء ولا يجب عليه 
إعادتهاء اي 0 
"١‏ تجهب عليه الصلاة التي بلغ في وقتها. ى| 
تقدم, ويجب عليه مع ذلك أن يصلي الصلاة 
التي تجمع إلى الحاضرة قبلهاء فلو بلغ قبل أن 
تغرب الشمس وج غايه أن يصل الظهير 
والعصر. ولوبلغ قبل الفجر وجب عليه أن 
يصلي المغرب والعشاء. قال ابن قدامة : روي 
هذا القول عن عبدالرحمن بن عوف وابن عباس 
وطاووس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة, 
وهو قول مالك والشافعي والليث وإسحاق 
وأبي ثور وعامة التابعين, إلا أن مالكا قال: لا 
تجب الأولى إلا بإدراك مايسع حمس ركعات أي 
الصلاة الأولى منب] كاملة وركعة واحدة على 
الأقل من الثانية . وعند الحنابلة : لوأدرك مايسع 
تكبيرة إحرام فقد لزمته الصلاتان. وعند 
الشافعية : بإدراك ركعة واحلة . 

ووجه هذا القول: أن وقت الثانية هووقت 
للأولى حال العذر, أي لأنه يمكن في حال 
السفر أونحوه أن يؤخر الظهر إلى العصر. 
والمغرب إلى العشاء. فوقت العصر وقت للظهر 
من وجهء وكذلك المغرب والعشاء. فكأنه 
بإدراكه وقت الثانية مدرك للأولى أيضا. 


١/7 المجموع‎ )١( 


ها١ةما‎ 


وخالف في هذه المسألة الحنفية والشورى 
والحسن البصري. فرأوا أنه يصلي الصلاة التي 
بلغ في وقتها فقط .29 


الثا ‏ الصوم : 
؟” - إن بيت الصبيٌ الصوم في رمضان. ثم بلغ 
أثناء النهار وهو صائم. فإنه يجب عليه إتمام 
صومه بغير خلاف. لأنه ‏ كما قال الرملي 
الشافعي ‏ صارمن أهل الوجوب في أثناء 
العبادة. فأشبهما لودخل البالغ في صوم 
تطوع . ثم نذر إتامه . 

فإن صام في تلك الحال فلا قضاء عليه إلا في 
وجه عند الحنابلة . 

أما إن بيت الإفطار, ثم بلغ أثناء الغيبات 
فقد اختلف الفقهاء في ذلك في موضعين : في 
حكم الإمساك بقية المهار. وفي حكم قضاء 
ذلك اليوم . 
8" فأما الإمساك فقد اختلفوا فيه . 

ناه اللقيسة واللمشيابلة د وهوقولا لد 
الشافعية ‏ إلى أنه يجب عليه الإمساك بقية 
اليوم. لإدراكه وقت الإمساك, وإن لم يدرك 
وقت الصوم . 

واحتجوا بها ورد في فرض عاشوراء ‏ قبل أن 
ينسخ بفرض رمضان - فقد قال النبي يك : «مَنْ 


4 /١ وجواهر الإكليل‎ .*937/١ المغنى‎ )١( 


كان منكم أصبح مُفْطِرا فلْيْمْسكَ بَقِيّةَ يومه. 
ومن كان أصبحّ صائم فَلْيتمَ صومّه»” قالوا: 
والأمر يقتضي الوجوب. وذلك لحرمة الشهر. 

وذهب الشافعية ‏ في الأصح عندهم - إلى 
أن الإممساك في تلك الحال مستحب » وليسن 
واجبا. وإنم| استحبوه لحرمة الوقت. ولم يجب 
الصغرء فأشبه المسافر إذا قدم. والمريض إذا 
ا 

وذهب المالكية إلى أن الامساك حينئذ 
لأجله الفطر 9» 

فذهب الشافعية في قول ‏ إلى أن القضاء 
لأنه أدرك جزءا من وقت الوجوب. ولا يمكن 
الليل. وأصبح صائ) ثم بلغ فلا قضاء عليه 


».. حديث : « من كان أصبح منكم مفطرا فليمسك.‎ )١( 
ط السلفية) ومسلم‎ 7٠٠١ /4 أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. ط الحلبي)‎ 798/7 

(؟) شرح فتح القدير لابن الام 7/ 27807 وجواهر الإكليل 
»© والدسوقي /١‏ هه ونهاية المحتاج 1817/7 » 
والمغني “/ 164 , وكشاف القناع ا 
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وقال الحنفية والمالكية. والشافعية في الأصح 
عندهم: لا يجب القضاء لعدم تمكنه من زمن 
يسع الكل . وفرقوا بين ذلك وبين الصلاة, إذ 
يجب فعلها لمن بلغ في الوقت. لآن السبب فيها 
الجزء المتصل بأدائها. فوجدت الأهلية عنده. 
وأما الصوم فالسبب فيه الجزء الأول والأهلية 
منعدمة فيه. ومبذا علله الحنفية . 

هذا وقد ورد في المغني أن الأوزاعي كان يرى 
أن الصبي إذا بلغ أثناء شهر رمضان. يلزمه 
قضاء الأيام التي سبقت بلوغه من الشهر, إن 
كان قد أفطرهاء وهو خلاف ماعليه عامة أهل 


العلم . 9) 


رابعا : الزكاة : 

اخختلف في وجوب الزكاة على من لم يبلغ . 
فذهب جمهور الفقهاء إلى وجوبهاء لتعلق 

الوجوب بالمال. 


وذهب الحنفية إلى أنها لا تجب. لأخها عبادة 
تلزم الشخص المكلف. والصبي ليس من أهل 
التكليف. فعلى هذا إذا بلغ الصبي : فعند 
الحنفية يبدأ حول زكاته من حين بلوغه. إن كان 
يملك نصابا. أما عند غير الحنفية : فالحول 
الذي بدأ قبل البلوغ ممتدٌ بعده. 


. المراجع السابقة‎ )١( 


وعند غير الحنفية كذلك يلزم الصبي إذا بلغ 
راشدا أداء الزكاة, لما مضى من الأعوام , منذ 
دخل المال في ملكه. إن لم يكن وليه يخرج عنه 
الزكاة 2١‏ 

أما إن بلغ سفيهاء فاستمر الحجر عليه فإنه 
عند الحنفية يؤديها بنفسه لاشتراط النية. 
ولا يقوم عنه وليه في ذلك . قالوا: غير أنه يدفع 
القاضي إليه قدر الزكاة ليفرقهاء لكن يبعث معه 
أميناء كيلا يصرفها في غير وجههاء بخلاف 
النفقات الواجبة على السفيه لأقاربه مثلاء فإن 
وليه يتولى دفعها لعدم اشتراط النية فيها. 9 


أما عند الشافعية» فقد قال الرملى : لا يفرق 
السفيه الزكاة بنفسه. لكن إن أذن له الول 
وعين المدفوع له. صح صرفه. كا يجوز 
للأجنبي توكيله فيه. وينبغي أن يكون تفريقه 
الزكاة بحضرة الولي أونائبه. لاحتيال تلف المال 
لوخلا به السفيه. أودعواه صَرّفها كاذبا. و 
يتعرض لكون الولي يخرجها أو يؤخرها إلى 


5 
ولم يتعرض المالكية والحنابلة لهذه المسألة فيها 
)١(‏ ابن عابدين ؟/ 4 والمغني 7/ 577. والزرقاني ١141/7‏ 


(؟) ابن عابدين 2814/٠‏ وفتح القدير والعناية 4/ ١94.‏ 
(") غهاية المحتاج 851/4 


م ثدآأسه 


خامسا : الحج : 

5" إذا حج الصغير ثم بلغ فعليه حجة 
أخرى. هي حجة الإسلام بالنسبة إليه. ولا 
تهزئه الحجة التي حجها قبل البلوغ . نقل 
الماع على ذلك الرمذي وابن المنذرء لقول 
النبي يله : «إني أريدٌ أن جاده ففيذ دور 
المؤمنين عهدا : أي| تملوكِ حج به أهلّه فيات قبل 
أن يعتق فقد قضى حججه. وإن عتقّ قبل أن 
يموت فَليَحُجء وأبها غلام حج به أهله قبل أن 
يدركء فقد قضصى حجته.ء وإن بلغ 
فلْيحججٌ». 7" ولأنها عبادة بدنية فعلها قبل 
وقت الوجوب, فلم يمنع ذلك وجوبها عليه في 
وقتها. قال الرملي : والمعنى فيه : أن الحج وظيفة 
العمر. لا الي فاعتبر وقوعه في حالة 
الكزال 0 


إذا بلغ المراهق (أو المراهقة) وهو محرم بعد 
أن تجاوز الميقات. فإن كان بلوغه وهوواقف 


(١)حديث: (١‏ أيم| ملوك حج به أهله فمات ..»)أخرجه 
الشافعي (بدائع المئن /١‏ 790 ط دار الأنوار) والطحاوي 
(؟ 761//7‏ ط مطبعة الأنوار المحمدية). موقوفاعلى 
ابن عباس. وصححه ابن حجر في الفتح (4/ 7١‏ - ط 
: السلفية). 

)١(‏ المغني /744. ونهاية المحتاج / 77. وشرح فتح 
القدير 17/ 1817م 


الوقوف, 2 0-6 00 0 قبل قر 


1 


: أن ذلك يجزئه عن 
حجة الإسلام. ولادم عليه. ولا يجدّد الحجته 
تلك إحراماء لما ورد عن ابن عباس أنه قال: 


مذهب الشافعى وأحمد 


«إذا عتق العبدُ بعرفة أجزأت عنه حجته. فإن 
عتق بجَمع يعني المزدلفة لم تجزىء عنه) 
وقياسا على ما لوأحرم غيره من البالغين الأحرار 
بعرفة, فإن ذلك يجزئه عن حجة الإسلام إذا 
أتم مناسكه. فكذلك من بلغ بعرفة . 


ومذهب الحنفية أن ذلك يجزئه بشرط أن 
يجدد إحراما بعد بلوغه قبل الوقوف. فإن لم يجدد 
إحرامالم يجزئه, لأن إحرامه انعقد نفلاء فلا 
ينقلب فرضا. قالوا: والإحرام وإن كان شرطا 
للحج إلا أنه شبيه بالركن, فاعتبرنا شبه الركن 
احتياطا للعبادة . 


وفي رواية عن الشافعي ‏ كا في مختصر المزني 
- أن عليه في ذلك دما أي لأنه كمن جاوز 
ومذهب مالك أن ذلك لا يجزئه عن حجة 
الإإسلام أصلا. وليس له أن يجدد إحرامه بعد 
بلوغه. ولكن عليه أن يمضي على إحرامه 


١1١- 


الميقات: يرى الحنفية والمالكية. وهورواية عند 
الحنابلة أنه جرئه ذلك. وليس عليه دم . لأنه 
كالمكىٌ ومن كان منزله دون الميقات . 

ويرى الشافعي. وهو الرواية الأخرى عن 
أحمد : أن عليه إن لم يرجع إلى الميقات دماء لأنه 
تجاوز الميقات دون إحرام . 9) 


سادسا : خيار البلوغ : 
تخيير الزوج والزوجة في الصغر: 
« 


9" يرى أكثر الحنفية: أن الصغير أو الصغيرة 
- ولوثيبا إن زوجههما غير الأب والجد, كالأخ أو 
العم. من كفء وبمهر المثل. صح التكاح. 
ولكن لما خيار الفسخ بالبلوغ . إذا علما بعقد 
النكاح قبل البلوغ أوعنده؛ أوعلا بالنكاح بعد 
البلوغ . بأن بلغا ولم يعلم| به ثم علم| بعده. فإن 


)١(‏ المغني */21148 وغهاية المحتاج 8/ “1788 والأم '/ ل 
ومختصر المزني /١‏ ٠/ا‏ وشرح فتح القدير وحواشيه 
*” والمدونة /١‏ ١1م"‏ 

(؟) شرح فتح القدير ”/ 7777 والفتاوى الهندية 2711//١‏ 
والمدونة "8٠0/١‏ 4ن والأم للشافعي ا 
والمغني 758/7 


اختارا الفسخ لا يتم الفسخ إلا بالقضاء, لأن في 
أصله ضعفاء فيتوقف على الرجوع إلى 
القضاء. 


وقال أبويوسف: لا خيار لهماء اعتبارا بها لو 
زوجهام الأب والجد. ويبطل خيار البكر 
بالسكوت لومختارة عالمة بأصل التكاح., ولا ' 
يمتد إلى اخر مجلس بلوغها أوعلمها بالنكاح . 
أوالعلم. فلوسكتت- ولوقليلا بطل 
خيارهاء ولو قبل تبدل المجلس . وكذلك لا يمتد 
إلى آخر مجلس بلوغها أوعلمها بالنكاح. بأن 
جهلت بأن لها خيار البلوغ . أو بأنه لا يمتد إلى 
اخر مجلس بلوغها. فلا تعذر بدعوى جهلها أن 
ها الخيار 2( لأن الداردارإسلام, فلا تعذر 


وقال محمد: إن خيارها يمتد إلى أن تعلم أن 
لما خيارا . 


وخيار الصغير إذا بلغ والثيب ‏ سواء أكانت 
ثيبا في الأصل, أوكانت بكراء ثم دخل بهاء ثم 
بلغت لا يبطل بالسكوت بلا صريح الرضاء 
أودلالة على الرضاء كقبلة ولس ودفع مهر, ولا 
يبطل بقيامها عن المجلس. لأن وقته العمر, 


را 2 


فيبقى الخيار حتى يوجد الرضا ‏ 7') 


وإذا زوج القاضي صغيرة من كفء 2( وكان 
أبوها أوجدها فاسقاء فلها الخيارني أظهر 


الروايتين عند أبى حنيفة. وهوقول محمد 9) 


٠‏ - وعند المالكية: إذا عقد للصغير وليه أبا 
كان أوغيره ‏ على شروط شرطت حين العقد. 
وكانت تلزم إن وقعت من مكلف كأن اشترط 
لها في العقد أنه إن تزوج عليها فهيءأوالتي 
تزوجها طالق ‏ أوزوج الصغير نفسه بالشروط 
وأجازها وليه ثم بلغ وكره بعد بلوغه تلك 
الشروط ‏ والحال أنه لم يدخل بهاء لا قبل 
البلوغ ولا بعده ‏ عالما بجاء فهو تحير بين التزامها 
وثبوت النكاح. وبين عدم التزامها وفسخ 
التكاح بطلاق؛ ومحل ذلك مالم ترض المرأة 


بإسقاط الشروط . 
والصغيرة في هذا حكمها حكم الصغير. 


والتفصيل في باب (الولاية) من كتب الفقه. 9 


27٠05 "٠8 رد المحتار على الدر المختار مع الحاشية ؟/‎ )١( 
ط دار إحياء التراث العر بي ببيروت»‎ ”1١ ل٠١ وءسل‎ 
وأنفع الوسائل إلى تحرير‎ 279 278/١ وجامع الفصولين‎ 
مطبعة الشرق.‎ ١6 ١4 المسائل للطرسوسي ص‎ 

(1) جامع الفصولين /١‏ 79., طبعة أولى بالمطبعة الأزهرية . 

(") حاشية الدسوقي على الشرخ الكبير 2741/1 2757 
والخرشي على مختصر خليل 8/ 118 


وإن زوج الصغير نفسه بغير إذن وليه. 
فلوليه فسخ عقده بطلاق» لأنه نكاح صحيح. 
غاية الأمر أنه غير لازم . وقال ابن المواز من 
المالكية: إذالم يرد الولي نكاح. الصبي ‏ والحال 
أن المصلحة في رده حتى كبر وخرج من الولاية 
جاز التكاح. وينبغي أن ينتقل النظرإليه 
فيمضي أويرد. ومفاده أن للصغير حق الاختيار 
بعد بلوغه ‏ (0) 


والتفصيل في باب (الولاية) . 


١‏ - ويرى الشافعيةفي قولعندهم: أن 


الصغير إذا زوجه أبوه امرأة معيبة بعيب صح 


النكاح. ويثبت له الخيار_إذا بلغ ولا يصح 
على المذهب لأنه خلاف الغبطة .9 


والصغير إن زوجه أبوه من لا تكافئه. ففي 
الأصح أن نتكاحه على هذا الوجه جائز, لأن 
الرجل لا يتعير باستفراش من لا تكافئه. ولكن 
له الخيار. وهناك قول بعدم صحة العقد. لأن 
الولاية ولاية مصلحة, وليست المصلحة في 
تزويجه من لا تكافته . 9) 

وإن زوج الأب أو الجد الصغيرة من غير 
كفء يثبت لها الخيارإذا بلغت. لوقوع النكاح 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ 74١‏ 
(؟) نهاية المحتاج 5/ 76 ط المكتبة الإسلامية بالرياض. 
(1) غباية المحتاج 5315ظ؟2», 


ا 


على الوجه المذكور صحيحا على خلاف 
الأظهر » والنقص لعدم الكفاءة يقتتضي الخيار. 

وعلى الأظهر: التزويح باطل. 7 
" - وعند الحنابلة لا يجوزلغير الأب تزويج 
الصغيرة, فإن زوجها الأب فلا خيارلها. وإن 
زوجها غير الأب فالتكاح باطل . وفي رواية : 
يصح تزويج غير الأب. وتخير إذا بلغت. 
كمذهب أبي حنيفة. وقيل: تخير إذا بلغت 
تسعا. فإن طلقت قبله وقع الطلاق وبطل 
خيارها. وكذا يبطل خيارها إن وطئها بعد أن تم 
لها تسع سنين ولم تخير . 29 

وليس لولي صغير تزويجه بمعيبة بعيب يرد به 
و التكاع 4 وكد اليس لول الصغيرة تروط 
بمعيب بعيب يرد به في التكاح . لوجوب نظره 
لما بها فيه الحظ والمصلحة, ولاحظ لما في هذا 
العقد, فإن فعل ولي غير المكلف والمكلفة بأن 
زوجه بمعيب يرد به عالما بالعيب -لم يصح 
النكاح., لأنه عقد لما عقدا لا يجوز وإن م 
يعلم الولي أنه معيب صح العقد. ووجب عليه 
الفسخ إذا علم . وهذا خلافا لما ورد في المنتهى 
فيم| يوهم إباحة الفسخ . ومن الحنابلة من قال : 


١49 /5 نباية المحتاج‎ )١( 
ل و اشزوية‎ ١ (؟) شرح منتهى الإرادات 6م‎ 
+١84 ومطالب أولي النبى في شرح غاية المنتهى ه/‎ 


لا يفسخ. وينتظر البلوغ لاختيارهما . (9) 
وتفصيل ماذكر يرجع إليه في باب (النكاح. 
والولاية) . 


سابعا ‏ انتهاء الولاية على النفس بالبلوغ : 
49 عند الحنفية : تنتهى الولاية على النفس 
بالنسبة لولاية الاكسا بره ة بالتكليف 
(البلوغ والعقل) فيصح نكاح حرة مكلفة بلا 
رضى ولي» وتترتب الأحكام من طلاق وتوارث 
وغيرهما. 

وتنتهي الحضانة للجارية البكر ببلوغها با 
تبلغ به النساء من الحيض ونحوه. ويضمها . 
الأب إلى نفسه وإن لم يخف عليها الفساد, لو 
كانت حديثة السن» والأخ والعم كذلك عند 
0 فينظر القاضي 

مرأة ثقة ثقة فتسلم إليها. وتنتهي ولاية الأب على 
ل اك د 
حيث أحبت حيث لا خوف عليهاء وإن ثيبا 
لا يضمها إلا إذا لم تكن مأمونة على نفسهاء 
فللأاب والجد الضمء. لالغيرهما كا في 
الابتداء . 

وتنتهي ولاية الأب على الغلام إذا بلغ 
وعقل واستغنى برأيه. إلا إذا لم يكن مأمونا على 


)١(‏ المغني 484/5. 44٠‏ 075. ومطالب أولي النبى في 
شرح غاية المنتهى ه/١‏ 


0 


نفسه. بأن يكون مفسدا محوفا عليه فللأب 
ولاية ضمه إليه لدفع فتنة أوعار. وتأديبه إذا وفع 
منه شيع والجد بمنزلة الأب فيما ذكر من 
أحكام البكر والثيب. والغلام .' 

وعند المالكية: تنتهى الولاية على النفمس 
بالنسبة للصغير ببلوغه الطبيعي». وهوبلوغ 
يخشى عليه الفساد لجماله مثلاء أوكما إذا كان 
يصطحب الأشرار وتعود معهم أخلاقا فاسدة, 
يبقى حتى تستقيم أخلاقه. وإذا بلغ الذكر 
رشيدا ذهب حيث يشاء. لانقطاع ا حجر عنه 
بالنسبة لذاته» وإذا بلغ الذكر ‏ ولوزمنا أو 
مجنونا - سقطت عنه حضانة الأم على المشهور. 

وبالنسبة للأنثى» فتستمر ال حضانة عليها 
والولاية على النفس جد تتزوج. ويدخل مها 
3 ,0( 
و 

وعند الشافعية : تنتهى الولاية على الصغير 
- ذكرا كان أوانثى - بمجرد بلوغه . 9) 

وعند الحنابلة : لا تثبت الحضانة إلا على 


25141١ رد المحتار على الدر المختار حاشية ابن عابدين ؟/‎ )١( 
147 

(؟) حاشية الدسوقي على الشسرح الكبير/ 547., 2191 
والخرشي 0701/5 .7541١/6 .750١8‏ وشرح الزرقاني 
لاك 

() نهاية المحتاج 4/ 4" ومابعدهاء وشرح منباج الطالبين 
ان 


الطفل أو المعتوه. فأما البالغ ا للا عا 
عليه. فإن كان رجلا فله الانفراد بنفسه 
لاستكانه عن أبويه. وإن كانت أنثى لم يكن لا 
الانفراد. ولأبيها منعها منه, لأنه لا يؤمن أن 
يدخل عليها من يفسدها., ويلحق العاربها 
وبأهلهاء وإن لم يكن لها أب فلوليها وأهلها 
منعها من ذلك : )١(‏ 


ثامنا : الولاية على المال: 

5 - تنقضي الولاية على المال أيضا ببلوغ 
الصغير عاقلاء ذكرا كان أوأنثى. وينفك 
أن يكون رشيداء لقوله تعالى : لوابتَلُوا اليتامى 
حتى إذا بَلَغْوا التكاح فإن انْسْتم منهم رشدا 
فادْفعُوا إليهم أموالهم 74" وني المسألة خلاف 
وتفصيل يرجع لمعرفته إلى أبواب الحجر. ”") 


114 /1/ المغني‎ )١( 

(7؟) سورة النساء/ > 

(”) رد المحتار على الدر المختار ه/ ؛ 4. 46. والبحر الرائق 
شرح كنز الدقائق 8/ 2.14١.140‏ وحاشية الدسوقي 
على الشسرح الكبير 7/7 745., وشرح الزرقاني 5944/6 - 
/41», والخرشي 544/8 -/597؟. ونهاية المحتاج 
5" ول اوسا سوسا وشرح منهباج 
الطالبين 779/7 03770 237 والمغنى لابن قدامة مع 
الشسرح الكبير4/ 02610561١17‏ 0101, وتفسير القرطبي 
7*-41. وكشاف القناع / 41١7 41١‏ 


5١86-‏ ها 


التعريف : 

١‏ -البناء لغة: وضع شيء على شيء على وجه 

تراه الننوت 3 
ويطلق على بناء الدور ونحوهاء وضذه 
ويطلق البناء أيضا على الدخول بالزوجة. 
والأول أفصح. ويكنى بهذا عن الجاع بعد 
وأصله: أن الرجل كان إذا تزوج بنى 

للعرس خباء جديداء وعَمّره بها يحتاج إليه . 9) 
ويطلقه الفقهاء : على الدور ونحوها . 
وعلى إقام العبادة بالنية الأولى إذا طرأ فيها 
إذا سلم المسبوق بسلام الآمام سهوا. بنى 

على صلاته وسجد للسهو. 


411٠/1١ الكليات‎ )١( 
. أساس البلاغة مادة «بنى»‎ 6 


وإذا رعف المصلى في الصلاة. ولم يصب 
الدم ثوبه أو بدنه» بنى على صلاته . 

وإذا تكلم المؤذن أثناء الأذان عمدا أوسهوا 
بنى » ولم يستأنف . 

وإذا خرج المجمُعون أثناء الخطبة من 
المسجد ثم رجعوا قبل طول الفصل» بنى 
الخطيب على ما مضى من خطبته في وجودهم , 
ولم يستأنف . 

كما يطلق البناء على التفريع على القاعدة 
الفقهية. أي التخريج عليها. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الترميم : 
؟ - الترميم : هوإصلاح اينات 07 


ب العمارة : 

* - العمارة : ما يعمربه المكان. ويطلق على 

بناء الدار. وضد العارة الخراب. ويطلق 
الخراب على المكان الذي خلا بعد عمارته ."2 , 


ج ‏ الأصل : 
؛ ‏ الأصل لغة : أسفل الشيء. 
ويطلق اصطلاحا على : مايبنى عليه 


)01 أساس البلاغة مادة «رمى»). 
زفة الصحاح وا معجم الوسيط ومتن اللغة مادة «خرب». 


لا هك 


غيره. ويقابله الفرعء وعلى الراجح, وعلى 
الدليل» وعلى القاعدة التي تجمع جزئيات» 
وعلى ا متفرع مله كالاب يتفرع مله أولاده. )'١(‏ 


د العقار : 
© العقارهو: مايقابل المنقول. وهوكل ملك 
ثافت له امبل ل ار 


الحكم الإحمالي : 
أولا ‏ البناء (بمعنى إقامة المباني) 

5 - الأصل في البناء الإباحة. وإن زاد على 
سبعة أذرع, أما النبي الوارد عنه في الحديث 
وه وه إذا أراد الله بعبد شرا أخضرله اللبن 
والطين, حتى يبني».”" فقد بين المناوي أن 
ذلك يحمل على ماكان للتفاخر. أو زاد عن 
الحاجة . ”'' وتعتر يه باقي الأحكام الخمسة : 

فيكون واجبا: كبناء دار المحجور عليه إذا 
كان في البناء غبطة (مصلحة ظاهرة تنتهز قد لا 
تعوض). 


)١(‏ الكليات مادة: «أصل». 

(؟) الكليات "/ 1١86‏ 

(؟) حديث: «إذا أراد الله بعبد شرا أخضر له اللبن. . . » عزاه 
العراقي في تخريج الأحياء (4/١7*1_طالحلبي)‏ إلى 
أبي داود من حديث عائشة وجوده . 

(4) حاشية القليوبي 4/ 16. وفيض القدير /١‏ 5514 ط تجارية 
و(خضر) كحسن لفظا ومعنى . 


وحراما: كالبناء في الأماكن ذات المنافع 
المشتركة» كالشارع العام , وبناء دور اللهوى 


ومندوبا: كبناء المساجد والمدارس» 
وللتك ناك ركد مافنة علس عافن 
للعتلين نحيث لا يتيخ ذلك قرام الواجباكء 
وإلا صار واجباء لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو 
وا 


الوليمة للبئاء : 

هي مستحبة, كبقية الولائم التي تقام 
لحدوث سرور أواندفاع شر وتسمى_ التوليمة 
للبناء (وكيرة) ولا تتأكد تأكد وليمة النكاح . (') 


وقد ذكر بعض الشافعية قولا بوجوبهاء لأن 
الشافعي قال: بعد ذكرالوولائم ‏ ومنها 
الوكيرة -: ولا أرخص في تركها . 

وذهب بعض المالكية إلى أنها مكروهة. 
وعن بعضهم أنها مباحة. ") 

وينظر التفصيل في مصطلح (وليمة) . 


297١ روضة الطالبين /ا/ 887. وحاشية ابن عابدين ©ه/‎ )١( 
١١/1 والمغني‎ 
1١5 / زفة مواهب الحليل ا وبلغة السالك‎ 


]د 


من أحكام البناء : 
أ هل البناء من المنقولات؟ 


وعند بقية المذاهب هومن غير المنقول') 


: ب - قبض البناء : 


4 - يكون قبض البناء في البيع بتخليته 
للمشتري. وتمكين المشتر ي من التصرف فيه. 
كما صرح به الحنفية والشافعية وقالوا: من تمكينه 
من التصرف تسليمه المفتاح إليه. بشرط فراغ 
البناء من أمتعة البائع. وأن لا يكون مانع 
شرعي أوحسي . قالوا: لأن الشارع أطلق 
القبض وأناط به أحكاما ول يبينه.» وليس له حد 
في اللغة. فيجب الرجوع إلى العرف. وهو 
يقتضي ما ذكرناه. ”"؟ وللتفصيل ينظر مصطلح 
(قبض) . 

ج ‏ جريان الشفعة في البناء المبيع : 

٠‏ تجري الشفعة في البناء إذا بيع مع الأرض 


١78/5 وحاشية ابن عابدين‎ 27١ /7/ البحر الرائق‎ )١( 

(؟) مغنى المحتاج ؟/ الا وبداية المجتهد 5/ 2779-7178 
وحاشية الدسوقي "/ 41/5 

(*) مغن المحتاج ؟/ الا وحاشية ابن عابدين 47/4 


تبعا لما ولا تثبت فيه إذا بيع منفرداء وعلى هذا 
حمهور الفقهاء . ١‏ 

وعند الآمام مالك وعطاء وهورواية عن 
أحمد : تثبت فيه الشفعة» وإن بيع منفردا ”') 


د البناء في الأراضي المباحة : 
١‏ -يرى جمهور الفقهاء جواز البناء في الأرض 
االجباحة, ولو بدون إذن الإمام اكتفاء بإذن 
الشارع, ولأنه مباح, كالاحتطاب والاصطياد. 

ولكن يستحب الاستئذان من الإمام خروجا 
من خلاف من أوجبه. !"© وإلى هذا ذهب 
الشافعية, والمالكية, والحنابلة» وأبويوسف 
ومحمد من الحنفية . 

وقال أبوحنيفة : لا يجوز إلا بإذن الإمام, ”) 
واتسلال يتحديف : :ولس المره الاماطانث به 
لس نا 

وانظر مصطلح (إحياء الموات) . 


)1١(‏ روضة الطالبسين ه/59. والبحر الرائق /ا/ 15؟, 
والمغنى لابن قدامة ه/ 2١١‏ وبداية المجتهد 7١8/١‏ - 


46/١ المحتاج 51/7”, والكاني‎ ١ 6 

(90) فتح القدير 4/* 

(: ) حديث: «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه» أخرجه 
الطبراني كما في نصب الراية (4/ 740 _طالمجلس 
العلمي) وقال الزيلعي : وفيه ضعف, من حديث معاذ. 


١8 


ه ‏ تحجير الأرض للبناء : 


- إذا احتجر أرضا للبناء. ولم يبن مدة يمكن 
لبناء فيهاء ولا أحياها بغير ذلك. بطل حقه 
فيهاء لأن التحجر ذريعة إلى العمارة. وهي لا 
تؤخرعنه إلا بقدر أسبابها. ومن الفقهاء من 
يرى أنه يرفع إلى السلطان. ولا يبطل حقه 
بطول المدة. وقد قدرالبعض المدة بشللاث 
سنوات». لقول عمر رضي الله عنه «ليس 
لمتحجر بعد ثلاث سنوات حق» هذا ما صرح به 
الشافعية» وفي المذاهب الأخرى خلاف 
وتفصيل('2) يرجع إليه في مصطلح (إحياء 
الموات) . 


و البناء في الأراضي المغصوبة : 

١‏ ا بص وار متسعوية فطلب 
صاحب الأرض قلع بنائه قلع , قال ابن قدامة : 
لا نعلم في ذلك خلافا بين الفقهاء لحديث : 
«ليس لعرق ظالم حق»!'! ولأنه شغل ملك 
غيره بملكه الذي لا حرمة له في نفسه بغير 
إذنه» فلزمه تفريغه. وإن أراد صاحب الأرض 


)1( فتح القدير 4/ 0 25 ومغني المحتاج ؟'/ /351. وروضة 
الطالبين ه/ /741 

)١(‏ حديث: «ليس لعرق ظالم حق». أخرجه أبوداود 
(5/ 404 ط عرزت عبييد دعاس) من حديث سعيد بن 
زيد وقواه ابن حجر في الفتح (0/ 19 ط السلفية) . 


5002000000 6 
وللحنفية تفصيل فيما إذا كان البناء أوالغرس 
باع سب شرن يعذربه الباني» فينظر: إن 
كانت قيمة الأرض أكثرمن قيمة البناء كلف 
الغاصب القلع . وإن كانت أقل منه فلا يؤمر 
بالقلع.؛ ويغرم صاحب البناء لصاحب الأرض 
قيمة الأرضء أما إذا كان البناء ظلماء فالخيار 
لصاحب الأرض بين الأمر بالقلع أوتملك البناء 

مستحق القلع .7") 

أماضان منفعة الأرض في مدة الغصب 
واراء الفقهاء فيه فيرجع إليه في مصطلح 
(غصب). 
ز البناء فى الأرض المستأجرة : 
دلاول بارس اميم 
فإن انقضت مدة الإجارة لزم المستأجر قلعهاء 
وتسليم الأرض فارغة للمؤجرء لأن البناء لا 
نباية له وني إبقائه إضرار بصاحب الأرض » 
إلا أن يختار صاحب الأرض أن يغرم للمستأجر 
قيمة البناء مقلوعا ويتملكه. فله ذلك برضا 
صاحب البناء إن لم تنقص الأرض بالقلع , 


ك0 المغني لابن قدامة ه/ 784, ومغني المحتاج 7/ 541 
فم حاشية ابن عابدين ه/ ١7١‏ . 


-1١94 


١6 ١5 بناء‎ 


ولا فرق عند الحنفية بين الإجارة المطلقة 
والإجارة المشروط فيها القلع . ١١‏ 

أما عند المالكية فإن استأجر أرضا لمدة طويلة 
كسفيونهمة +على: ولعت ين يرف ولك 
منهم - ليبني فيهاء وفعل. ثم مضت المدة 
وأراد المؤجر إخراج المستأجر ويدفع له قيمة بنائه 
منقوضاء فإنه لا يجاب لذلك. ويجب عليه ابقاء 
البناء في أرضه. وله كراء المثل في المستقبل . 
وسواء كانت تلك الأرض المؤجرة ملكا أووقفا 
على جهة: (") 

أما عند الشافعية والحنابلة فإن شرط القلع 
بعد انتهاء مدة الإجارة لزم المستأجر القلع وفاء 
بشرطه. وليس على مالك الأرض أرش نقص 
البناء بالقلع. ولا على المستأجر تسوية الأرض 
وإصلاحها لتراضيهم بالقلع. وإن أطلقا 
فللمكتري قلعه. لأنه ملكه فله أخذه. وعليه 
تسوية الأرض إن قلعه لأنه ضرر أدخله في ملك 
غيره بغير إذنه. وإن أبى القلع ل يجبر عليه, إلا 
أن يضمن له المالك أرش النقص بالقلع فيجبر 
عليه . 

أما المالك فله الخيار بين ثلاثة أشياء: أن 
يدفع للمستأجرقيمة البناء فيتلمكه. أويقلع 


)ع0( فتح القدير 8/ 70. وروض الطالب ؟/ .47١‏ والمغنى 
:1 1 
(؟) حاشية الدسوقي "/ 499 ' 


من المستأجر أجرة المثل. والتفصيل في 


ح - البناء في الأرض المستعارة : 
© إذا استعار أرضا للبناء لم يكن له أن يبني 
بعد انتهاء مدة العارية أو الرجوع عن العارية, 
فإن فعل ذلك قلع بناؤه. وحكمه حكم 
الغاصب. وعليه تسوية الأرض وضان نقص 
الأرضء لأنه عدوان. 29 

أما إذا بنى قبل الرجوع. فإن شرط عليه 
القلع مجانا عند الرجوع لزمه القلع عملا 
بالشرط . ظ 

وإن لم يشترط القلع فلا يقلع مجانا. سواء 
كانت العارية مطلقة أو مقيدة بوقت . لأن البناء 
مال محترم فلا يقلع مجاناء فيخير المعير بين 
الأمور الشلاثة التي مرت في الإجارة المطلقة . 
وهذا فى الحملة عند غير الحنفية . 29 

وقرق الشيةنون الطلقة والؤقنة :فإ نانك 
العارية مؤقتة فرجمع قبل الوقت ضمن المعير 
مانقص في قيمة البناء بالقلع. لأن المستعير 


44٠0/8 والمغني‎ .47٠١ شرح روض الطالب ؟/‎ )١( 

(5) روضة الطالبين ه/ /47 . والمغني ه/ 578 

(9) روض الطالب ؟/77-7387#. وروضة الطالبين 
174-74 والمغني 5/ 775, والدسوقي / 474 


76س 


مكدروومن قبل المعارء. أمنا المطلفنة فلا فئان 
على المعير. لأن المستعير مغتر غير مغرور,. 
حيث اعتمد إطلاق العقد. وظن أنه يتركه مدة 
ويل 0 
ط ‏ البناء في الأرض الموقوفة 
5 إذا بنى في الأرض الموقوفة المستأجرة بغير 
إذن ناظر الوقف قلع بناؤه إن لم يكن ضرر على 
الأرض بالقلع . ويضمن منافعها التي فاتت 
بيده بهذا صرح الحنفية في هذه المسألة. 
والضان هوالأصل عند غير الحنفية في منفعة 
كل مغصوب . ”") 
ي - بناء المساجد : 
١‏ - بناء المساجد في الأمصار والقرى والمحال 
حسب الحاجة فرص كفاية'"؛وهومن أجل أعمال 
البر التي حث الشارع عليها. قال تعالى : «في 
بيوت أن الله أنْ ترهمَ ويُذْكَرَ فيها اسْمُهُي . 4» 
وجاء في الخبر الصحيح «من بَنى مُسَُجداء 
يبتغى به وجه الله. بنى الله له مثله في 
الت اه 


- 504/4 فتح القدير 1/ 2141/5. وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


0( ابن عابدين / ١٠١ء‏ وكشاف القناع ١١1١/4‏ 

() كشاف القناع ؟/ 514". نشر عالم الكتب بيروت . 

(4) سورة النور/ "8 

(95) حديث: «من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله 
بئى. . .» أخرجه البخاري (الفتح 044/١‏ -ط 
السلفية). ومسلم (5/ 565817 . ط الحلبي). 


جاه ايح ع أو ولق 8 عا لساك عه هل مع # لقاع ودع عع وو ايد جاسم قاع وها ووو عا وف شاع 0 


مصطلح (مسجد). 


ك ‏ البناء باللبن المخلوط بالنجاسة : 
- صرح الشافعية بأنه يجوز بناء الدور 
ونحوها بمواد متخلوطة بالنجاسة ‏ كتسميد 
الأرض بها للضرورة . قال الأذرعي : والإجماع 
الفعلي على صحة بيع ذلك .7 

والتفصيل في باب (النجاسة) . 


ل البناء على القبور: 
4 .يكره تجصيص القيز والبناء عليه إن كان 
في أرض كان يملكها الميت. أو أرض موات بلا 
قصد مباهاة., فإن كان في مقيرة مسبلة حرم 
البناء. هدم إن بنى . لأنه يضيق على الناس. 
ولا فرق في ذلك بين أن يبنى قبة أو بيتا أو 
0 

وقد ورد النبي عن بناء المساجد على القبور, 
ففى الخير المتفق عليه أن الرسول يل قال في 
527 الذي مات فيه: «لْعَنَ الله اليهود 
والمتتصتازى» عدوا قبورأنبيائهم 


)20 قليوبي 1/ 155. ومغني المحتاج 201١/7‏ وتحفة 
المحتاج 4/ 5٠6‏ 
زفة مغني المحتاج 514/١‏ وبلغة السالك ١//ا؟1‏ 


75١١ 


51 ٠١ بناء‎ 


عف عه م ووو عق ماع ة عنا ع وعهوروع لاله عم وي لم يودع عا عاق ع وليه 6 عع هداعاو لط 48 جاع ونوج 


مساجد» . 2 والتفصيل ينظر في مصطلح 


(فبر). 


م -البناء في الأماكن المشتركة : 

٠‏ -لا يجوز البساء االخاص في الأماكن التى 
تتعلق بها حقوق عامة» كالشوارع العامة 
ومصلى العيد في الصحراء» وأماكن النْسّكَ 
كعرفة ومزدلفة: لما في ذلك من التضييق على 
الناس ولأنها للمسلمين جميعاء فليس لفرد أن 
يستأثر بها. 9) 


ن- بناء الحمام : 

١‏ - ذهب الإمام أحمد إلى أنه يكره بناء الحمام 
مطلقاء وبناؤه للنساء أشد كراهة. ونقل عنه 
قوله: الذي يبني الحمام للسناء ليس بعدل93 


وهوجائز عند بقية الأئمة . © 


ثانيا : البناء في العبادات 


يراد بالبناء هنا: إتمام العبادة بعد انقطاعها . 
إذا أحرم متطهراء ثم أحدث عمداء 


» . . حديث: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور.‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح */ ٠ط السلفية) ومسلم‎ 


(5/1لا” ط الحلبي) . 
) المغني ه/ لاه ومغني المحتاج ؟/ 560لا والبدائع 
2_0« 


5) كشاف القناع ١68/١‏ 
[فع جواهر الإكليل ل وابن عابدين ه/؟7؟ 


بطلت صلاته باتفاق الفقهاء . ('2 واختلفوا فيا 
إذا سبقه الحدث بلا عمد منه . 

فذهب الحنفية إلى أنه لا تبطل صلاته. 
فيبني عليها بعد التطهرء وهو القول القديم 
للشافعى ١‏ (") 

وعند المالكية : لايبني المحدث في الصلاة إلا 
في الرعاف. 9) 

وتبطل الصلاة ف الجديد عند الشافعية ولا 
بناءء وهو مذهب الخنايلة 9) 

وللتفصيل انظر مصطلح (حدث,. رعاف). 
بناء الساهى في الصلاة على يقينه : 
7٠‏ - إذا شك في أثناء الصلاة في عدد الركعات 
أو فعل ركن. فالأصل أنهلم يفعل. فيجب 
البناء على اليقين وهو الأقل . 0 
البناء فى < خطبة -١‏ لجمعة : 
4 - إذا انفض المجمّعون في أثناء الصلاة 
وعادوا قل طول الفصل. بنى الخطيب على 
خطيته ‏ 9) 

وانظر مصطلح (خطبة) 
)١(‏ روضة الطالبين .3076/١‏ والبدائع 571-57٠ /١‏ 

1. وحاشية الدسوقي 7017/١‏ 
(5) البدائع ١/١8-7751-7؟‏ 
(5) حاشية الدسوقي ٠١17/١‏ 
(؟) روضة الطالبين .77٠١ /١‏ وكشاف القناع 2 ضض 
,6( روضة الطالبين اإإقوالى وحاشية الدسوقي /١‏ 518 . 

وكشاف القناع 401/١‏ 
(؟) روضة الطالبين .8/١‏ وكشاف القناع فض 


١9 


بناء 78 بناء بالزوجة» بناء في العبادات, بنان 


البناء في الطواف : | كان 
6 اتفق الفقهاء على أنه إذا ابتدأ بالطواف. 
ثم أقيمت الصلاة المكتوبة. فإنه يقطع 
الطتواكن: ويضل مع اللتاعة اقب عل ١‏ الظر:؟ إصبيع. . 
طوافه. لأنه فعل مشروع فلم يقطعه. كالفعل 
اليسير )١(‏ 
أما ني غير المكتوبة فقد اختلف الفقهاء في 
صحة البناء على ما مضى . 


ر: مصطلح (طواف) . 


بناء 6 العبادات 


انظر : استكئناف . 


)11 المغني */ ه4ة*. وحاشية الطحاوي 0١‏ .» وحاشية 
الدسوقي 287/5 وأسنى المطالب 4/8/١‏ 


ل5١"‎ 


3 


نت 6 


© سبي 


التعريف : 
١‏ - بنت وابنة: مؤنث ابن. والولد يطلق 
عا )١‏ 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث 3 

أ التكاح : 

؟ - نكاح البنت : يحرم نكاح الرجل امحين 
والعقد عليها باطل . ( لقوله تعالى : «حَرّمَتَ 
عليكم أمهاتكم وبنانكم»”" وعليه إجماع 
الأمة. 

* نكاح ابنته من الزنى : ذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلة إلى تحريم زواج الرجل ابنته 
من الزنى.» لأن الوطء سبب الجزئيةء 
والاستمتاع بالجزء حرام 1 9 


: المصباح المشير مادة : «ابن» ومادة : «ولد» والمغرب مادة‎ 01١ 
«ولد» ومختار الصحاح مادة: «بنى»‎ 

(5) فتح القدير "/ لاهلل وكشاف القناع ه/ 54., ومراتب 
الإجماع لابن حزم ص5" 

(”) سورة النساء / 7 

(5) الهداية مع فتح القدير /١‏ 276 والزرقانٍ شرح مختصر 
خليل ”/ 4 .7١‏ وكشاف القناع (ب7<”ذ؛, 


وذهب الشافعية إلى أن المخلوقة من ماء زناه 
تحل له لأن ماء الزنى لا حرمة له لكنه مكروه 
خروجا من الخلذدف )١(‏ 


الولاية في النكاح : 
4 - اتفق الفقهاء على أن للأب إنكاح ابنته 
الصغيرة والكبيرة المجنونة أوالمعتوهة”'' ولو 
جيرا عنباء إن كانت بكرا. 

واختلفوا في الثيب الصغيرة . 

وأما تزويج الرجل ابنته البكر الكبيرة. 
فالجمهور على أن للأب إجبارها خلافا 
أما البنت الثيب الكبيرة فالأب يلي إنكاحها 
دون إجبار. 

والتفصيل في (النكاح والولاية) . 


ب - إرث البنت : 

© - البنت إذا انفردت لما النصف في الميراث, 
لقوله .. تعالى: وإِنْ. كانث واحدة فلها 
النَضفُ4””" وان كانتا اثنشين فصاعدا فلهم) 
الالشان» لقوله تعالى : «فإن كن نساءً فوق 


7141 /* المحلي شرح المبج‎ )١( 
891/5 فتح القدير‎ )1( 
١١ / سورة النساء‎ )*( 


5١4‏ ب 


قا ايك الأنن انام 


اثشين فلهنّ تُلَنَاما تَرَكَُ274 هذا عند عامة 
الصشائة )نوغ ابن عباس كدي كم 
الواحدة. أما إذا كان مع البنت ابن» فللذكر 
ان ححظ الاشين وهر يعصيين» لقرلة تعالى؛ 
«يؤصيكم اله في أولادكم: للذكر مثلُ حظّ 


ج - النفقة : 
” - اتفقوا على وجوب نفقة البنت الفقيرة غير 
المتزوجة على والدها إذا كان غنيا. أما إذا كانت 
البنت غنية, فلا تجب لما النفقة . 

وإذا كانت كبيرة وفقيرة فتجب الا النفقة 
أيضا مع بعض الشروط . ؟) 

ولتفصيل ذلك انظر مصطلح (نفقة) 


1 


7 
و3 
7 


و 


0 


١١ / سورة النساء‎ )١( 

(؟) كشاف القناع .417١/4‏ وشرح السراجية ص74 88 
0“ بتحقيق الأستاذ محمد محبي الدين عبدالحميد مطبعة 
مصطفى الحلبي . 

(م) سورة النساء / ١١‏ 

(4) فتح القدير / 548 844. وكشاف القناع 0/ .448١‏ 
والمحلي على المنحاج 4/ 84. والخرشي على مختصر 
خليل ٠١6 7٠١4/4‏ 


دلت الاين 


التعريف : 

جر هي كل بنت تنتسب إلى 
المدوفى بطريق الابن: مه نزلت درجة أبيها. 
فتشمل ابنت” الابن. وبنت: ابن :الاين مهما 
د 


الحكم الإحمالي ومواطن البحث : 
الإسلامي نجمل أهمها فيا يل : 


النكاح : 
؟ ‏ يحرم على الرجل نكاح بنت ابنه وإن نزلت» 
ل ل ول ضح اناف 
وبناتكم»”') والمراد بالبنت : الفرع المؤنث وإن 
بَعْلَ. فيشمل بنت الابن وبنت البنت». 
ولإجماع”" المجتهدين على ذلك . 

وللتفصيل يراجع مصطلح (نكاح) . 


7/7/١ أحكام القران لابن العربي‎ )١( 

(؟) سورة النساء/ 77 

() الهداية مع العناية وفتح القدير ؟/48ه*. وكشاف القناع 
10/6 


5١68 


بنت الابن *- 4 بنت لبون. بنت مخاض 


*- لا يجوز دفسع الزكاة إلى بنت الابن عند 
الحنفية والحنابلة. لأن منافع الأملاك بينهم 
متصلة!١١)‏ 
وذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز دفع الزكاة 
إليها في الحال التي تجب فيها النفقة على الجد(") 
أمآ المالكية ققد جوزوا دفع الزكاة إلى بنت 
الابن. لأنها لا تجب نفقتها على جدها () 


الفرائض : 


- لبنت الابن أحوال في الميراث نجملها 
أ النصف للواحدة . 
ب الثلثان للاثنتين فصاعدا . 

وهاتان الحالتان يشترط فيهم| عدم البنات 
الصلبيات. فإذا عدمن قامت بنت الابن 
مقامهن . 
ج - إذا كان معهن ذكر فإنه يعصبهن . وحينئذ 
فللذكر مثل حظ الأنثيين . 
د لمن السدس مع البنت الواحدة الصلبية, 


>11 /” والمغني‎ 05-١ الهداية مع فتح القدير ؟/‎ )١( 
-928؟‎ 791/١ المدونة الكبرى‎ )"( 


إلا إذا كان معهن ذكر بدرجتهن أو أسفل منبن . 
فإنه يعصبهن. وحينئذ فللذكر مثل حظ 


الافية © 


ولتفصيل ذلك راجع مصطلح (فرائض) . 


بنت لبون 


انظر : ابن لبون 


انظر : ابن تحاض 


١*5 شرح السراجية ص‎ )١( 


دا ك١ا؟‏ ب 


الحشيكن 4 . سك 


نبات محدر. غير 


للأوجاع . 9 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الأفيون : 

؟ - الأفيون : عصارة لينة يستخرج من 

الخشخاش. ويحتوي على ثلاث مواد منومة منها 
١‏ 


ب - الحشيشة : 

٠“‏ - الحشيشة: نوع من ورق القنب الهمندي 
يسكرجدا إذا تناول منه قدردرهه(" هذا ما 
قاله ابن تيمية وابن حجر الهيثمي 


)١(‏ القاموس المحيط في المادة. وابن عابدين ه/ 79454 ط بولاق 

(؟) الصحاح في اللغة والعلوم 

(؟) ابن عابدين ه/ 1460 ط بولاق. ومغني المحتاج ؟/ /141 2 
ومجموع فتاوى ابن تيمية 74/ 7١5‏ 


وابن عابدين . لكن قال القراني ‏ بعد بيان 
الفرق بين المسكر والمفسد (أي المخدر) ‏ ومهذا 
يظهر لك أن الحشيشة مفسدة وليست مسكرة. 
ثم استدل لذلك بكلام نفيس يرجع إليه في 
الفروق ) 


الحكم الشرعي في تناوله : ظ 
5 -يرى جمهور الفقهاء أنه يحرم تناول القدر 
المسكر من هذه المادة» ويعزر بالسكر منه بغير 
عذر2" ويجوزعندهم التداوي به واستعماله 
لإزالة العقل لقطع عضومتاكل . 9) 

أما الحنفية فقد اختلفت اراؤهم في حكم 
تناول البنج لغير التداوي ووجوب إقامة الحد 
على السكران منه. ©) 


عقوبة تناوله . 
6 يعرف الفقهاء ما يحرم تناوله . ويترتب على 
تحاطيه الحت قالع كل قراب مك ويام على 


)4٠ (الفرق‎ 7١18-7117 /١ الفروق للقراني‎ )١( 

6 الخرشي ا/ءقى ومغني المحتاج 8/5 وتحفة المحتاج 
مدا 00 

(؟) الخرشي /١‏ 84 وإعانة الطالبين 4/ 167. وابن عابدين 
6 ط بولاق. ومجموع فتاوى ابن تيمية 7١14/74‏ 

(؟) ابن عابسدين */ . ومختصر الفتاوى المصرية ص 
4 وفتح القدير */ ٠٠١/8 2184/4 .5٠١‏ 


-ل/ا١ا؟ك‏ ب 


بنج كلسل بندق. بئنوة. مبتان. هيمة. بول. بيات 


إقامة الحد على السكران من البنج ونظائره من 
ولكنه يعاقب عقوبة تعزيرية . ) 


حكم طهارته : 
يشترطون لنجاسة المسكر أن يكون مائعا ؟) 


- يذكره الفقهاء في باب الأشربة والنجاسات 
والطلاق . 


)١(‏ الخرشي /١‏ 84, ومغني المحتاج 14 1817. وتحفة المحتاج 
2/4 

) تحفة المحتاج /١‏ 2784 ومغني المحتاج /١‏ لالا. والخرشي 
6/١‏ وأسنى المطالب /١‏ 4. وحاشية إعانة الطالبين 
41/١‏ 


انظر : 


- 5١68- 


: افتراء 
فب 
ميمة 
: حيوان 
بول 
قضاء الحاجة 
سات 
0 


٠. 
بيان‎ 
: التعريف‎ 
البيان لغة: الإظهار والتوضيح , والكشف‎ - ١ 
عن الخفي أو المبهم . قال الله تعالى : عَلَّمَهُ‎ 
البيان74" أي الكلام الذي يبين به مافي قلبه,‎ 
ويحتاج إليه من أمور دنياه. فهو منفصل به عن‎ 
0ن‎ 

وم يبعد الأصوليون والفقهاء عن المعنى 
اللغوي في تعريفهم للبيان. ”") 

فهوعند الأصوليين: الدال على المراد 
بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد. 
ويطلق ويراد به المدلول. ويطلق أيضا على 
فعل المبين, ولأجل إطلاقه على المعاني الثلاثة 
اختلفوا في تفسيره بالنظر إليها. قال العبدري 


4 / سورة الرحمن‎ )١( 

)١(‏ المفسردات للراغب ص 14. والمصباح المنير. وتسرتيب 
القاموس المحيط. والمغرب., وكشف الأسرار عن أصول 
البزدوي ٠١ 5/٠"‏ ط دار الكتاب العربي, وإرشاد الفحول 
ص 215617 158 ط الحلبى. 

(؟) التعريفات للجرجان . ْ 


بعد حكاية المذاهب: الصواب أن البيان هو 
جموع هذه الو 


الألفاظ ذات الصلة : 
1- التفسير : 
؟ - التفسير لغة: هوالكشف والإظهار. وفي 
الشرع: توضيح معنى الآية وشأنها وقصتها. 
والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة 
ظاهرة . 

والبيان بعمومه يختلف عن التفسير, إذ 
البيان قد يكون بدلالة حال المتكلم كالسكوت», 
في حين أن التفسير لا يكون إلا بلفظ يدل على 
المعنى دلالة ظاهرة . (') 


ب التأويل : 
* - التأويل: صرف اللفظ عن مغناه الظاهر إلى 
معنى يحتمله, إذا كان المحتمل موافقا للكتاب 
والسنة. (ر: تأويل). 

والفرق بين التأويل والبيان: أن التأويل 
مايذكر في كلام لا يفهم منه المعنى المراد لأول 
وهلة. والبيان مايذكر في كلام يفهم المعنى المراد 


١58 إرشاد الفحول ص‎ )١( 
دستورالعلاء ا 3 تشر مؤسسة‎ )7١( 


ت١9‎ 


لاطو ع و واو و واو ع عع > أو م ؤم ها مجه وه ورعته ا 6 وهاه وها أو عع هولع 6ه ه61 9 21626 


منه بنوع خفاء بالنسبة إلى البعض. ”' فالبيان 
أعم من التأوبل . 


الأحكام المتعلقة بالبيان عند الأصوليين : 

- البيان بالقول والفعل : 

المذهب عند الفقهاء وأكثر المتكلمين أن 
البيان يحصل بالفعل من رسول الله ككِ ى| 
يحصل بالقول . 

والدليل على أن البيان قد يحصل بالفعل : 
أن جبر يل عليه الصلاة والسلام بِيِنَ مواقيت 
الصلاة للنبي ككْةِ بالفعل. حيث آنه ف البيت 
يومين. 2" ولما سثل رسول الله يَهِ عن مواقيت 
الصلاة قال للسائل : فصل مَعَنا» ”وكيا قال : 
وضلوا كا رانكسون الاقم صلى في 
اليومين في وقتين. فبِين له المواقيت بالفعل. وفي 
الحج قال لأصحابه: 5 عنى 


- 


)١(‏ دستور العلماء ١/لاه27,‏ والتعريفات للجرجاني مادة: 
«البيان» . 

(؟) حديث إمامة جبر يل للنبي يَكةِ عند البيت يومين. أخرجه 
الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مطولا 
وقال: هذا حديث حسن صحيسح . (سئن الترمذي 
78١ 0‏ ط الحلبي ونصب الراية /١‏ 5171). 

() حديث: «صل معنا . . .» أخرجه مسلم مطولا (صحيح 
مسلم 458/١‏ ط الحلبي). 

(4) حديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي» أخرجه البخاري 
(الفتح 1١11/7‏ ط السلفية) . 


مناسِككم». "١‏ ولأن البيان عبارة عن إظهار 
المراد, فرب] يكون ذلك بالفعل أبلغ منه 
الحديبية, فلم يفعلوا ثم لما رأوه حَلَّقَ بنفسه 
حلقوافي الحال».9) فعرفنا أن إظهرر المراد 
يحصل بالفعل كما يحصل بالقول. 
وقال الكرخي وأبوإسحاق المروزي وبعض 
على أصلهم أن بيان المجمل لايكون إلا 
متصلاء والفعل لا يكون متصلا بالقول 9) 
أنواع البيان 
© - قال البزدوي : البيان على أوجه: بيان 
تقرير. وبيان تفسير. وبيان تغيير. وبيان 
تبديل» وبيان ضرورة. فهي خمسة أقسام . ؟) 
وتجدر الإشارة إلى أن إضافة البيان إلى 
الجنس إلى نوعه كعلم الطب. أي بيانذدهو 
تفريرء وكذا الباقي , وإضافته إلى الضرورة 
من قبيل إضافة الشىء إلى سببه . 
)1١‏ حديث: «خذوا عن مناسككم» أخرجه مسلم (9؟/ 4147 
ط الحلبي) وأحمد (/ 7١14‏ ط الميمنية) واللفظ لأحمد . 
)١(‏ حديث أمر النبي كَلِةٍ أصحابه بالحلق عام الحديبية أخرجه 
البخاري (الفتح 7/0" ط السلفية) . 
إفية أصول السرخسي 77/7 . وإرشاد الفحول ص ١7‏ 


هع أصول البزدوي 8/ ه١٠‏ 
كشف الأسرار #/ ٠١5‏ 


لل كك 


بيان التقرير : 

5 - بيان التقرير هوكل حقيقة تحتمل المجاز, أو 
عام يحتمل الخصوص. إذا لحق به مايقطع 
الاحتمال. وذلك نحوقوله تعالى : #فَسَجَدَ 
الملائكةٌ كلّهم أجمعونّ». ('؟ فصيغة الجمع 
تعم الملائكة على احتمال أن يكون المراد 
بعضهم , وقوله تعالى : «إكلهم أجمعون4 بيان 
قاطع لهذا الاحتمال فهوبيان التقرير.”") 


/- بيان التفسير هوبيان مافيه خفاء. كالمشترك 

5 8 5 0 .م 
والمجمل ونحوهماء مشل قوله تعالى : #اقيموا 
الصلاة واتوا الزكاة4 ©" فإنه مجمل» إذ العمل 
بظاهره غير ممكن, وإنما يوقف على المراد للعمل 
به بالبيان. ثم لحق هذه الآية البيان بالسنة. 
فإنه عليه الصلاة والسلام بين الصلاة بالقول 
والفعل» والزكاة بقوله كه : «هاتوا ربع 
العشور») () فإنه يكون تفسيرا. 5 


٠١ / سورة الحجر‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار 2٠١7-٠‏ وأصول السرخسي 
"/1” 

(") سورة النور/ “0 

(؛ ) حديث: «هاتوا ربع العشور» أخرجه أبوداود (77/8/5 
ط عرزت عبيسد دعساس) من حديث علي . وصححه 
البخاري كا في التلخيص لابن حجسر (7/ 117 ط 
شركة الطباعة الفنية) . 

(5 ) كشف الأسرار .1١7/*‏ وأصول السرخسي ١8/7‏ 


بيان التغيير : 
8- بيان التغيير هو البيان الذي فيه تغيير لموجب 
الكلام وهو نوعان : 

الأول - التعليق بالشرط : كم قال الله 
تعالى: طفن أَرْضَعْنَ لكم فَانُوهنٌ 
اجورهنّ2<”4" فإنه يتبين به أنه لا يجب إيتاء 
الأجر بعد عقد إجارة المرضع إذا ل يوجد 
الإرضاع, وإنا يجب ابتداء عند وجود الإرضاع 
فيكون تير لحكم وجوب أداء البدل بنفس 
العقد. ( 

الشساني - الاستشناء: كما قال الله تعالى : 
«فلَبث فيهم ألف سنةٍ إلا حمسين عاماج9) 
فإن الألف اسم موضوع لعدد معلوم » فما يكون 
دون ذلك العدد يكون غيره لا محالة, فلولا 
الاستثناء لكان العلم يقع لنا بأنه لبث فيهم 
ألف سنة. ومع الاستثناء إنم| يقع العلم لنا بأنه 
لبث فيهم تسعمائة وخمسين عاماء فيكون 
الاستثناء تغييرا لما يفيده لفظ الألف. 9) 


بيان التبديل : 
4- بيان التبديل هوالنسخ. وهورفع حكم 


> / سورة الطلاق‎ )١( 

(7) أصول السرخسي 76/0 
(") سورة العنكبوت / ١1‏ 
(14)أضول السرخسي /١‏ 0" 


55١ 


ضرعي يدلبل شرع متاختر :31 والشخ فى حق 
صاحب الشرع بيان محض لانتهاء الحكم 
الأول» ليس فيه معنى الرفع. لأنه كان معلوما 
عند الله أنه ينتهي في وقت كذا بالناسخ. فكان 
الناسخ بالنسبة إلى علمه تعالى مبينا لا 
رافعا (') 

ثم الراجح عند الأصوليين أن النسخ جائز في 
الأمروالمبي الذي يجو زأن يكون ثابتاء ويجوز أن 
لايكون. 

وقد قال بعضهم : إنه لا يجوز النسخ. وربا 
قالواءلم يرد النسخ في شيء أصلا. 9) 

وانظر التفاصيل في (نسخ) وني الملحق 
الأصولي . 


بيان الضرورة : 

٠‏ - بيان الضرورة نوع من البيان يحصل بغير 

اللفظ للضرورة؛. وهوعلى أربعة أنواع : 
النوع الأول: مايكون في حكم المنطوق. 

وذلك بأن يدل النطق على حكم المسكوت 

عنه . وقد مثلوا له بقوله تعالى : #فإِنٌ لم يكنٌ له 

ولد وَورثَهُ أبواه قَلامُهِ الت **) فإنه لما أضاف 


)١(‏ التعريفات للجرجانيٍ 
7 ) كشف الأسرار "/ ١61/‏ 
(*) أصول السرخسي ”/ 4ه 
(: ) سورة النساء / ١١‏ 
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الميراث إليهما في صدر الكلام , ثم بين نصيب 
الأم. كان ذلك بيانا أن للأب مابقي» فلم 
خضل هذا البيان بترك التتصيض على تنضيت 
الأب, بل بدلالة صدر الكلام يصير نصيب 
الأب كالمنصوص عليه . 9) 

النوع الثاني : هوالسكوت الذي يكون بيانا 
بدلالة حال المتكلم» نحوسكوت صاحب 
الشرع عند معاينة شيء عن تغييره يكون بيانا 
لحقيته باعتبار حاله» مثل ماشاهد النبي كيه من 
بياعات ومعاملات كان الناس يتعاملونها فيها: 
بينهم. فأقرهم عليهاء ول ينكرها عليهم. فدل 
أن جميعها مباح في الشرع. إذ لا يجوز من النبي 
بك أن يقر الناس على منكر محظور. ”") 

النوع الثالث: هوالسكوت الذي جعل 
بياناء ضرورة دفع الغرور. مثل الأب إذا رأى 
ولده المميز يبيع ويشتري ». فسكت عن النبي . 
كان سكوته إذنا له في التجارة» لضرورة دفع 
الغرور عمن يعامله. فإن في هذا الغرور إضرارا 
هم » والضرر مدفوع . بهذا قال الحنفية . وقال 
الشافعى : لا يكون السكوت إذنا لأن سكوت 
الأب عن النبي محتملء قد يكون للرضا 
بتصرفه. وقد يكون لفرط الغيظ. أوقلة 
الالتفات, والمحتمل لا يكون حجة. ”) 
1١‏ ) كشف الأسرار 147/8 وأصول السرخسي 00/5 


(؟) كشف الأسرار .14//1١‏ وأصول السرخسي ؟/ 6٠‏ 
(7) كشف الأسرار */ .1651١‏ وأصول السرخسي 01/5 


--_ 


١١-1١١ بيان‎ 


النوع الرابع : هوالشكوت الذي جعل بيانا 
لضرورة الكلام ا إذا قال رجل : لفلان علي 
مائة ودرهم . أومائة ودينان فإن العطف جعل 
بيانا للأول». وجعل الأول من جنس المعطوف . 
رول ال 

وقال الشافعي : يلزمه المعطوفء والقول في 
ناحنس كاده قزل القن لأنها مجملة فإليه 
بياهاء والعطف لا يصلح بياناء لأنه لم يوضع 
له )١‏ 


تأخير البيان عن وقت الحاجة : 

كل مايحتاج إلى البيان من مجمل وعام ‏ ومجاز 
ومشترك. وفعل متردد ومطلق. إذا تأخر بيانه 
فذلك على وجهين: 
١١‏ -الوجه الأول: أن يتأخر عن وقت الحاجة. 
وهوالوقت الذي إذا تأخر البيان عنه لم يتمكن 
المكلف من معرفة ماتضمنه الخطاب, وذلك في 
الواجبات الفورية. فهذا النوع من التأخير 
لايجوز. لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به 
ممتنع عند جميع القائلين بمنع التكليف با 
لا يطاق. 

وأما من جوز التكليف ب لا يطاق فهويقول 
بجوازه عقلاء لا بوقوعه»فكان عدم الوقوع متفقا 


67/7 كشف الأسرار 7/8 167. وأصول السرخسي‎ )١( 


عليه بين الطائفتين. ولهذا نقل أبوبكر الباقلانٍ 
إجماع أرباب الشرائع على امتناعه . 


١‏ -الوجه الثاني : تأخير البيان عن وقت ورود 


الخطلات إن ترفك الناخة إل لفل رلك ف 
االراعيات الى ليف بدروية حيك يكون 
الخطاب لا ظاهرله؛ كالأسمء المنواطفة 
والمشتركة, أويكون له ظاهر وقد استعمل في 
خلاف الظاهر. كتأخير البيان بالتخصيص . 
ومثله تأخير النسخ ونحوذلك. وني ذلك 
اتجاهات أهمها مايل : 

أ -الجوازمطلقاء قال ابن برهان : وعليه 
عامة علمائنا من الفقهاء والمتكلمين . ونقله 
القاضى عن الشافعي » واختاره الرازي في 
اللقبولم رابع باعي ونال الباحن عله 
أكثر أصحابناء وحكاه القاضي عن مالك . 


ب المنع مطلقاء نقل ذلك عن أبي إسحاق 
المروزي وأبي بكر الصيرفي وأببي حامد 
المروزي وأبي بكرالدقاق وداود الظاهري 
والأمبري . قال القاضي : وهوقول المعتزلة وكثير 
من لفق 


ج-_أن بيان الملجمل إن لم يكن تبديلا ولا 
تغييرا جاز مقارنا وطارئاء وإن كان تغييرا جاز 


559 سه 


١4-١ بيان‎ 


أن زيد من الحنفية . (') 

وتنظر مراتب البيان للأحكام وسائر 
التفاصيل المتعلقة با موضوع في الملحق 
الأصولي . 


الأحكام المتعلقة بالبيان عند الفقهاء 

بيان المقر به المجهول : 

١‏ -إذا أقرشخص بمجهول وأطلق, بأن 
قال: علي شيء أوحق, يلزمه. لأن الحق قد 
يلزمه مجهولاء. كأن يتلف مالا لا يعرف قيمته. 
أويجرج جراحة لا يعرف أرشهاء أويبقى عليه 
باقية حساب لا يعرف قدره وهو محتاج إليه لإبراء 
ذمته بالإيفاء أوالتراضي, فجهالة المقربه لا 
تمنع صحةالإقراره ويقال للمقر: 0 
المجهول. فإن لم يبين أجيره الحاكم على 
البيان, لأنه لزمه الخروج عما وجب عليه 
بصحيح إقراره. وذلك الخروج عما لزمه يكون 
بالبيان. ولكن يبين شيئا يثبت في الذمة» قل أو 
كش أما إذا بين شيئا لا يثبت في الذمة فلا يقبل 
منه. نح وأن يقول: عنيت حق الإسلام» أو 
كفا من تراب أونحوه, بهذا قال الحنفية والمالكية 
والحنابلة» وهو أحد قولي الشافعية. 


)١(‏ إرشاد الفحول ص 17٠0 - ١7‏ ط الحلبي , والتبصرة في 
أصول الفقه للشيرازي بتحقيق حسن هيتوص 7٠17‏ ط 
دار الفكر. والمستصفى 4/١‏ وأصول الرخسي 


>21 


وذهب الشافعية في القول الآخر إلى أنه إن 
التفسير. يجعل ذلك إنكارا منه وتعرض اليمين 
اليمين ويحلف المدعي . )١7‏ 

أما إذا أقر بمجهول وبين السبب. فينظرإن 
كان سبيا لا تضره الجهالة كالغصب والوديعة. 
بأن قال: غصبت مال فلان». أولفلان عندي 


أمانة. فيصح إقراره. ويجبر على بيان المغصوب 


أو الأمانة المجهولة وتعيينى| . وإن كان سببا تضره 
الجهالة كالبيع والإجارة لا يصح الإقرار. ولا 
يجير على بيان ما باعه أو استأجره . 5 


البيان في الطلاق المبهم : 

4 -إذا قال الزوج لزوجتيه : إحداكما طالق. 
وقصد معيّنة منهما طلقت. ويلزمه البيان» ‏ 
ويصدق»؛ لأنه مالك للايقاع عليها. فيصح 
بيانه أيضاء ومافي ضميره لا يوقف عليه إلا من 
جهته. فيقبل قوله فيه. وتعتزلانه إلى البيان. 
ابوط الحمة باح 


)١(‏ فتح القدير 5/ 0.780 785 ط الأميرية, والبناية شرح 
المداية /ا/9“ه, ٠‏ والزيلعي ه/ 4. والمغني لابن 
قدامة ه/417١‏ طالرياض. والمهذب 47/75 ط 
الحلبي. وجواهر الإكليل ؟/17. ومواهب الجليل 
لشف 

(؟) الزيلعي ه/يع ودرر الحكام 4/ 5م 


74ل 


ويلزم الزوج البيان. فوراء فإن أخر عصى . 
فان امء: رك 
إل امتنع حبس وعرزر. 
وللفقهاء تفاصيل في لزوم نفقة الزوجتين إلى 
البيان. وألفاظ البيان ومايثبت به البيان من 
الأفعال كالوطء ومقدماته تنظر في (طلاق) . 


بيان المعتق المبهم : 

6 - إذا قال شخص لأرقائه: أحدكم حر. أو 
أعتقت أحدكم. ونوى معينا بينه وجوباء وإذا 
خاصم أحدهم إلى الحاكم أجبر المولى على 
لمان نزو نكن :واسبن اسه الاتنين للسون 
فللآخر تحليفه أنه ما أراده. وإن قال:أردت 
هذا.ء بل هذاء عتقا حميعا مؤاخذة له 
بإقراره . 0( 


وللتفصيل (ر: عتق). 


)١(‏ نهاية المحتاج 454/7 . وشرح المحلي على المنباج 
*/ 4:”. ه146". وروضة الطالبين 4/ .٠١*‏ والمبسوط 
للسسرخسي 35»- *17. والأشباه والنظائر لابن 


نجيم ص ١١9‏ طالمطبعةالحسينية. والاختيار 


١69 /*‏ ط الأميرية. والزرقاني 2175/84 والمغنى لابن 


قدامة لا/ 6١‏ 

(؟) أسنق المطالب 55/4. 455. والفتاوىالهندية 
187/7 والفتاوى الخانية مهامش الطندية /١‏ *الاه. 
والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 159 . والمغني لابن 
قدامة 51//4" ط الرياض. 


١‏ -من معاني البيت في اللغة: المسكن. وهوكل 
ما كان له جدار وسقف,. وإن لم يكن به ساكن . 
على أبيات. وبيوت . 

جبريل عليه السلام لرسول الله كه «بشروا 

خديجة ببيت في الجنة من قصب" قال في 

اللسان: يعني بشروها بقصر من لؤْلوْة مجوفة . 
ويطلق على المسجد. قال الله عزوجل: 
قال الزجاج : أراد المساحن 5 
وقد يكون البيت مستقلا بذاته, أوجزءا من 

المسكن المستقل كحجرة من دار (4) 

)١(‏ حديث: «بشروا خديجة . . .» أخرجه البخاري (الفتح 
5١6/8‏ ط السلفية) واللفظ له. ومسلم (54/ ١884‏ ط 
عيسى البابي) . 

٠85 / سورة النور‎ )١( 

(*) لسان العرب. والمصباح المنيرء والمغرب في ترتيب المعرب . 
والكليات لأبي البقاء 4١15 41/١‏ بتصرفب. 

(5) المبسوط للسرخسي 8/ ١5١ .15١‏ ط السعادة. 
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ويصدق على المبني من طين, أو اجر ومدر 
وحجّرء وعلى المتخذ من خشبء. أوصوف. أو 
وبر أو شعرء أو جلد. وأنواع الخيام . 7') 

ولا بخرج معناه الاصطلاحي عا ورد ف 
اللغة. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الدار : 
؟"-الدارلغة: اسم لما اشتمل على بيوت 
ومنازل وصحن غير مسقف . واسم الداريتناول 
العرصة والبناء جميعا . 

والفرق بين البيت والدار: أن الدار تشتمل 
على بيوت ومنازل . 9) 


ب_-المنزل : 
 *‏ المنزل لغة: اسم مكان النزول» وفي بعض 
الأعراف: هواسم لما يشتمل على بيوت. 
وصحن مسقف ومطبخ يسكنه الرجل بعياله.'") 
وهو دون الدار وفوق البيت» وأقله بيتان أو 
ثلاثة . 
وتختلف الأعراف في هذه الألفاظ باختلاف 


. ط المكتب الإسلامي‎ خ٠‎ ١ روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) الكليات لأبي البقاء 417/١‏ . 415. ولسان العرب. 
والمبسوط للسرخسي 8/ ١5١ 215٠١‏ 

(") الكليات لأبي البقاء 41/١‏ . ولسان العرب. والمصباح 
المنيرمادة: «نزل». 2 


ميت على ظهر البيت : 
5 - جاء التحذيرفي السنة الشريفة عن المبيت 
على ظهر بيت ليس له حائط يمنع من 
السفوفك: 

فقدروى علي بن شيبان رضي الله عنه عن 
الرسول يل قال: «مّن بات على ظَهْرِ بيت ليس 
له حجار فقد بَرئت منه الذمة!") 

وجاء في رواية: حجاب. وفي أخرى: 
حجاز. وهي بمعنى السترة التي تمنع وتحجز 
النائم عن المنقتوظ.. .ومعت برقت مه الذمة: 


٠‏ أي أزال عصمة نفسه. وصار كالمهدر الذي لا 


موته. إذ أن الذي نام كذلك ربما انقلب من 
نومه فسقط فات هدرا. ثم إنه إن مات كذلك 


مات من غير تأهب ولا استعداد للموت. 7") 


(1) المغرب قي ترقيب المغرب» والمبسوط للسبرخسي / 144: 
١54‏ 

(؟) حديث: «من بات على ظهر بيت ليس له حجار. . .» 
أخرجه أبوداود (/ه4؟ ط عبيد الدعاس). وأحمد 
(8/4, ط المكتب الإسلامي) وفي بجمع الزوائد 
(8/ 494 ط مكتبة القدسى). وقال الهيثمى: رجاله رجال 
الصحيح . 5 ْ 


(0) فيض القدير 41١/5‏ 


]ل 


الأحكام المتعلقة بالبيت : 
| البيع : 
ه ‏ يجوز بيع البيت المملوك المعين والمحدود عند 
جمهور الفقهاء''2 ويدخل تبعا للأرض. - 
وقال مالك: إن بيع البيت يتناول الأرض 
التي مها البيت. وكذا بيع الأرض يتناول البناء. 
ومحل تناول العقد على البناء للأرض . وتناول 
العقد على الأرض مافيها من بناء ‏ كان العقد 
بيعا أ وغيره إن لم يكن شرط. أو عرف 
بخلافه. وإلا عمل بذلك الشرط. أو العرف . 
فإذا اشترط البائع إفراد البناء عن الأرض . 
أوجرى العرف بإفراده عن الأرض في البيع 
وغيره. فلا تدخل الأرض في العقد على البناء . 
وكذلك لواشترط البائع إفراد الأرض عن 
البناء. أوجرى العرف بذلك. فإن البناء لا 
يدخل في العقد على الأرض . ") 
والتفصيل موطنه مصطلح (بيع) . 


ب - خيار الرؤية : 
5 -يثبت خيار الرؤ ية للمشتري في شرائه 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ .7١‏ /ا4. #”. ٠١5‏ ط بيروت 
لبنان. نهاية المحتاج 4 75" ومغني المحتاج 
6 ط مصطفى الحلبي بمصر. وكشاف القناع 
17٠١ /"‏ ومابعدهاء ونيل الأوطار ه/ ١44‏ ط دار الجيل 
بيروت لبئان . 

6 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير”/ 107٠١‏ الااط 
مصطفى الحلبي بمصر . 


للبيت إن لم يعاين ولم تحصل رؤ يته. لأن البيت 
من الأعيان اللازم تعيينهاء وهذا عند الحنفية 
وعلى قول للشافعية والحنابلة ."2 قالوا: يصح 
بيع الغائب, وهومالم يره المتعاقدان أوأحدهماء 
ويثبت الخيار للمشترى عند الرؤ ية. وتعتبر في 
رؤية البيت رؤية السقف والجدران والسطح 
والحام والطريق . 

وفي الأظهر للشافعية» والمقدم عند ا حنابلة : 
إن اشترى إنسان مالم يره. وما لم يوصف له. لم 


يصح العقد. '") 
والند لتفصيل موطنه مصطلح (بيّع - خيار 


الرؤية). 


ج - الشفعة : 

- يشبت حق طلب الشفعة في البيت المبييع 
للشريك فيه الذي لم يقاسم تبعا للآرض 
المبيعة, وأما الجحارفلا شفعة له. لحديث جابر ' 
رضى الله عنه قال: «قضى النبي كل بالشفعة 
في كل مالم يقسم, فإذا وقعت الحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة» '"' ولا شفعة في بناء مفرد 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 84/”. ومغني المحتاج 
8/7 ولمغني لابن قدامة ؟/ ١ه‏ 

2156-1١58 /# مغن المحتاج /8. وكشاف القناع‎ )١( 
ه١‎ /“ والمغني لابن قدامه‎ 

) حديث: «قضى النبي يل بالشفعة في كل. ٠.‏ » أخرجه 
البخاري في صحيحه (الفتح 4/ 475) ط السلفية . 
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عن أرض., لأن من شروط الشفعة أن يكون 
المبيع أرضاء لأنها هي التي تبقى على الدوام , 
ويدوم ضررهاء والبناء يؤخذ تبعا للأرض» 
لحديث جابر رضي الله عنه قال: وقضى 
رسول الله وك بالشفعة في كل شركة لم تقسم ‏ 
ربعة. أوحائط. . .2 7 ويدخل فيه البناءء 
وهذا عند جمهور الفقهاء. 5) 

وعند الحنفية: الشفعة تكون للشريك 
وللجار تبعا للعقار المملوك. وهذا إن تحققت 
شووظ التشفعة :20 


والتفصيم في مصطلح (شفعة) . 


د الإجارة : 

لما كان المقصود من عقد إجارة البيت هو بيع 
منفعته إلى أجل معلوم . اشترط في المنفعة 
مايشترط في المعقود عليه في عقد البيع . وهوأن 
لا يمنع من الانتفاع بها مانع شرعي , بأن تكون 
محرمة كالخمر وآلات اللهو وحم الخنزير. 


» . . . خديث: «قضاؤه ييه في كل مشترك لم يقسم‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه (15789/7) ط عيسى البابي‎ 
. الحلبى‎ 

(؟) حاشية الدسوقي "/ “/ا4 ومابعدهاء ومغني المحتاج 
؟ الكل لاأفاك وكشاف القنساع :ىا د ككل 
والمغني لابن قدامة ه/ .4868-48٠١‏ ونيل الأوطار شرح 
منتقى الأخبار ه/ م هم 

('')رد المحتار على الدر المختار ه/ 2118 أكرنا 


لغرض غير مشروع . كأن يتخذه المستأجر مكانا 
لشرب الخمر أولعب القمار» أوأن يتخذه كنيسة 
أو معبدا وثنيا . ويحرم حينئذ أخذ الأجرة كى) يحرم 
إعطاؤها. وذلك لا فيه من الإعانة على 
الع 00 : 1 
مراعاة حق الجار في مرافق البيت : 
4 - جاءت السنة الشريفة بالتأكيد على حق 
الجاروالأمر بمراعاته والحفاظ عليه. من ذلك 
قوله يلي : «مازال جبر يل يوصيني بالجار حتى 
نندت أنه ور 

وقوله يَئْةِ : «والله لا يؤمن . والله لا يؤمن. 
الذي لا يأمن خازه بوائقه) . 5 والبوائق تعني : 
الغوائل والشرور. 

ولذا لا يجوز أن يحدث مالك البيت فيه 
مايضر بجاره. كأن يحفر كنيفا إلى جنب حائط 


.٠١ روضة الطالبين 0/ 114. والشرح الصغير ؛/‎ )١( 
وحاشية‎ .٠0 وكشاف القناع "/ 059. والاختيار؟/‎ 
؟ه1١/ه ابن عابدين‎ 

(؟) حديث: «مازال جبر يل يوصيني بالجار حتى ظلنت . . . » 
أخرجه البخاري في صحيحه (الفتح ٠‏ )ط 
السلفية. ومسلم (4/ )5١75‏ ط عيسى البابي الحلبي . 

(" ) قوله كه : «والله لا يؤمن . . . ») أخرجه البخاري (الفتح 
4*٠‏ 7ط السلفية). 
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. جاره. أويبني حماماء أوتنوراء » أوأن يعمل دكان 
حدادة أو نحوها من المهن التي يتأذى منها جار 
السعة 

أمافي المرافق التي تكون بين البيتين» 
كالجدار الفاصل بينهماء فله حالتان : إما أن 
يختص بملكه أحدهماء ويكون ساترا للاآخر 
فقط. فليس للاآخر التصرف فيه با يضر 
مطلقا. فيحرم عليه وضع الأخشاب. أومد 
الجسور. أو بناء العقود. ونحوها من التصرفات 
النئي تضر الجداروتؤثر في تحمله . وهذا لا خلاف 
فيه بين أهل العلم . ”') وذلك لعموم القاعدة 
الفقهية : (لا ضررولا ضرار) . ولعموم قوله 
ع : «لا جل مال امرىء مسلم إلا بطِيب 
نفس منه). ل 

أب إذا كان التتصرف لا يضرالجدار 
ولا يضعفه. فيجوز. بل يندب لصاحبه الإذن 
لحاره باستعماله والتصرف فيهء لما فيه من الإرفاق 
بالخار والتوسيدة عاية. ش 

والتفصيل ينظر في مصطلح «ارتفاق. 


جوار) . 


١١١ /4 المغني 5/6*. وروضة الطالبين‎ )١( 

زفة حديث: «لا يحل مال امسرىء مسلم إلا بطييب نفس 
منه. . .» أخرجه أحمد (0/ 77) ط المكتب الإسلامي . 
والبيهقي (”/ )٠‏ نشر دار المعرفة . وعزاه الزيلعي إلى 
الدارقطني , وقال: إسناده جيد (إنظر نصب الراية 
١59 /4(‏ طدار المأمون) . 


دخول البيوت : 

٠‏ - أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخول بيت 
الغير إلا بإذن. لأن الله تعالى حرم على الخلق 
أن يطلعوا على ماني بيوت الغير من خارجهاء أو 
يلجوها من غير إذن أربابهاء لثلا يطلع أحد 
منهم على عورة. وذلك لغايةّ هي : 
الاستئناس. وهو: الاستئذان, لأن الله تعالى 
خصص البيوت لسكنى الناس.». وملكهم 
الاستمتاع مها على نشكا قال تعالى : 
#ياأأها االذين آمنوا لا تدلُو بيوتا غير بيوتكم 
حتى تَسْتَانِسُوا وَنُسَلْمُوا على أهلهاء ذلكم خير" 
لكم لعلكم تَذّكَرون» . ”2 واستثئى الفقهاء 
حالة الغزوء فيجوزدخول البيت إذا كان ذلك 
البيت مشرفا على العدو, فللغزاة دخوله ليقاتلوا 
العدوفيه9) وكذا في حالة العلم, أو الظن 
الغالب بوجود فساد فيه. فيجوز للامام أونائبه 
المجوم على بيت المفسدين. وقد هجم عمر 
رضي الله عنه على نائحة في منزلهاء وضريها 
ار سقط حمارهاء فقيل له فيه» فقال: 
لا حرمة لها. أي لاشتغالها بالمحرم0" والتحقت 
بالإماء . 

وقد تناع سر رض لقاع نه التعزير هدك 
)١(‏ سورة النور/ 71. وتفسير القرطبي ١1 17١7/17‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين ©/ 17., وأسهل المدارك "/ 64“ 


ه” ط عيسى الخحلبى بمصر. 
( ") حاشية ابن عابدين "/ ١41١-148٠‏ 


ةك]؟ ب 


حرمات البيت» وذلك في رجل وجد في بيت 
رجل بعد العتمة ملففا. فضربه عمر مائة 
جلدة 0١‏ 

وك يرم اتدخول بل اذا رم الطر 
إلى داخل البيوت, لقول النبي يكل : «لوآن 
امرءاً اطلع عليك بغير إِذنء 000 
ففقأت عينه لم يكن عليك جُناح: ”" 


إباحة دخول البيت : 

-١‏ أباح الله عدم الاستئذان في كل بيت 
لا يسكنه أحد. فقال تعالى : #ليس عليكم 
7 د 0 ا ل ل ان فى 
جناح أن دخارا رباع مكبر ياسع 
لكم والله يعلم ماتبدون وما تكتمون» ”2 ذلك 
لأن العلة في الاستئذان إنم) هى لأجل خوف 
الاطلاع على المحرمات, فإذا زالت العلة زال 
الحكم. ) 

وللتفصيل ينظر (استئذان) . 


4٠1 مصنف عبدالر زاق /ا/‎ )١( 

(؟) حديث: «لو أن امرءا اطلع عليك بغيرإذن فحذفته 
بحصة . . .» أخرجه البخاري (الفتح ؟/147) ط 
السلفية . ومسلم (8/ )١15949‏ ط عيسى البابي . واللفظ 
للبخاري. 

() سورة النور/.759 

( ) والمراد بالمتاع جميع الانتفاع . لأن الداخل فيها إنما هوا له 
من الانتفاع ع ويكون المراد بالبيوت غير المسكونة المدارس 
لطلب العلم. والفنادق والدكان والخلاء وكل يؤتى 
على وجهه من بابه (تفسير القرطبي .)771١/1١7‏ 


ولا يجوز للمرأة أن تأذن في بيتها إلا بإذن 
زوجهاء أو بغلبة ظنها بأنه يرضى بذلك لحاجة 
لع 01 لقوله يلي : «لا يحل للمرأة أن 
تصوم وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنه. ولا تأذن في بيته 
إلا بإذنه». 9) 


دعاء دخول المرء بيته. ودعاء الخروج منه : 

١‏ - من الآداب التى سنهبا رسول الله عن 
العام عن وخر ينوط ارم 
سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ 
لاوا ل يه 
«باسم اللهء وولتصى اه اللهم إني أ 

بك أن أَضِل. أواضَلء أوازل نا 
أظْلِمَ أواظلم أ وأخهل او شيل عرق :© 


وجاء في دعاء دخول البيت ما رواه أبومالك 


من ذلك ماروته أم 


الأشعري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
له : «إذا ولج الرجل بينّه فليقل : اللهم أني 
أسالك خير المولج. وخير المخرج. باسم الله 
رخا :رسام إن سنا وى اهارقا 


401/4 مطالب أولي الغبى ه/ 70/8. وشرح فتح القدير‎ )١( 

؟) حديث: «لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد 
إلا. . .» أخرجه البخاري في صحيحه (الفتسح 
8 96؟) ط السلفية . 

(6) حديث: «كان إذا خرج من بيته قال باسم الله وتوكلت 
على الله . . .» أخرجه أبوداود (ه/719) ط عبيد 
الدعاس . والترمذي (ه/ 440) ط مصطفى البابي. 
وقال: حسن صحيح . 


رك 


توكلناء ثم لْيُسَلم على أهله» 7 


صلاة الرجل والمرأة الفريضة في البيت: 
١‏ -اتفق الفقهاء على صحة أداء صلاة 
الفريضة في البيت للرجل والمرأة. وذهب 
الحنابلة إلى أن الرجل يأثم إن صلى الفريضة 
منفردا في البيت. مع صحة صلاته. بناء على 
قوهم بوجوب صلاة الجاعة على الرجال 
الأحرار القادرين عليها . 

وذهب الشافعية إلى أنها فرض كفاية. 
وذهب المالكية والحنفية إلى أنها سنة مؤكدة. 
مع اتفاق فقهاء المذاهب على أن الجاعة ليست 
شرطاني صحة الصلاة. إلا على قول ابن 
عقيل من الحنابلة . 


واتفق الفقهاء على أن صلاة الرجل في 
المسجد جماعة أفضل من صلاته منفردا في 
البيت. لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله ين : وصلاةٌ المسماعة 
أفضل من صلاةٍ أحدكم وحده بخمس 


)١(‏ حديث: «إذا ولج الرجل بيته . . .» أخرجه أبوداود 
(578/8) ط عبيد الدعاس. وفي سنده انقطاع بين 
شرح ابسن عبيد الحضرمي وبين أبي مالك راوي 
الحديث. فالحديث ضعيف انظر (تبذيب التهذيب 
/-754") ط دار صادر. 


وعشرين درجةَ» "2١‏ وفي رواية: «بسبع وعشرين 
درجة) . 

أمافني حق النساء فإن صلاتهن في البيت 
أفضل . لحديث أم سلمة مرفوعا: «خيرً مساجد 
النساء قعر بيوتهن» © ولحديث عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : 
«صلاةٌ المرأة في بيتها أفضلٌ من صلاتها في 
ُجرتها. وصلائها في تَخْدَعِها أفضلٌ من صلاتها 
في بيتها» "١‏ وعن أم حميد الساعدية أنها جاءت 
الى رمتحول الله ف فقالك : يارستول أله إن 
حل الصلةةمعكء 'فقال 9 : وقد علعت. 
وصلائك في بيتك خير لك من صلاتّك في 
حُجرَتك. وصلاة في حجرتك خي رلك من 
صلاتك في دار ك. وصلاتك في دارك خير لك 
من صلاتّك في مسجدٍ قومك. وصلائك في 


)١(‏ حديث: «صلاة الجلماعة أفضل من صلاة أحدكم 
وحده...» أخرجه البخاري (الفتبح 181/1) ط 
السلفية. ومسلم )444/١(‏ ط عيسى البابي الحلبي. 
واللفظ له , 

١‏ حديث أم سلمة : «خير مساجد النساء . . . » أخرجه 
أحمد (5/ ١9107‏ ط الميمنية) . نقل المناوى في الفيض عن 
الذهبي أنه قال: إسناده صويلح . فيض القدير (*/ 1941 
ط المكتبة التجارية) . 

(*) حديث: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتما. . . » 
أخرجه أبوداود (1/ 587) ط عبيد الدعاس . قال 
النووي في المجموع ١198/4(‏ ط إدارة الطباعة المنيرية) 
رواه أبوداود بإسناد صحيح على شرط مسلم . 


خرف 5 


مسجدٍ قومك خيرً لك من صلاتك في مسجدٍ 
الجاعة» () 

قال النووي: يستحب للزوج أن يأذن 
لزوجته في شهود الجماعة في المسجد. لحديث 
أبي هريرة 5 رضي الله عله قال : 
قال رسول الله عَكَلهِ : ولا تنعواإماء الله 
تفلات» 9) أي تاركات للطيب . ولحديث 
ابن عمر مرفوعا «إذا استأذنكم نساؤ كم بالليل 
إلى المسجد فَادّنوا لمهن) . ا 

غير أنه يكره للمرأة حضور جماعة المسجد إذا 
ترتب على خروجها من البيت وحضورها 
الجاعة فتنة. وللزوج منعها من ذلك. ولا 
يأثم . وحمل النبي في الحديث على نبي التنزيه, 
لأن حق الزوج في ملازمة البيت واجب. فلا 


)١(‏ حديث: ,«أم حميد...»أخرجهأحمد(5/١0”#‏ اط 
الميمئية) . وحسنه ابن حجر كما في نيل الأوطار (7/ ١51‏ 
ط دار الحيل) . 

». . حديث: «لا تمنعوا إماءالله مساجدالله ولكن.‎ )١( 
ط عبيد الدعاس . وقال‎ )*81/١( أخرجه أبوداود‎ 
: ط إدارة الطباعة المنيرية‎ )١948 /5( النووي في المجموع‎ 
. إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم‎ 

والشطر الأول منه أخرجه مسلم )*91/١(‏ ط عيسى 
الحلبى. 
() ختدايسكة «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى 
المسجسد. . .» أخرجه البخاري (الفتبح 41/7 8) ط 


السلفية . ومسلم )7717/١(‏ ط عيسى البابي الحلبي . 


صلاة النافلة في البيت : 
5 من السنة أن تصلى النوافل في البيت. 9) 
فقد روى زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي 
قال: «صَلُوا أها الناس في بيوتكم فإن 
أفضل صلاة المرءِ في بيته» إلا المكتوبة9) 
ووجه أفضليتها: أن الصلاة في البيت أقرب 
إلى الإاخلاص, وأبعد من الرياء, لما فيه من 
الإاسرار بالعمل الصالح. وه وأفضل من 
الإعلان به. 
٠‏ وقد جاء تعليل أداء النافلة في البيت في قوله 
له : «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم, 
2 000 فالبيت الذي لا 
يذكر الله فيه ولا تقام فيه الصلاة, يكون 
كالقبر الخرب. بل من الخير أن يجعل المرء 
نصيبا من صلاته في بيته؛ حتى يعمره بالذكر 


2171/١ والشرح الصغير‎ 24١/١ روضة الطالبين‎ )1١( 
والاختيار ١/لاه. وكشاف القناع ١/هه؛. والمجموع‎ 
١59 8/4 

(0) المجموع 441/7 

(0) حديث: «صلوا أيهبا الناس في بيوتكم. فإن أفضل 
صلاة. . .» أخرجه البخاري (الفتح 4/7١؟)‏ ط 
السلفية . وانظر المغني لابن قدامة ١41/1‏ 

(14) حديث: «اجعلوا في بوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها 
قبورا» أخرجه البخاري (الفتح 8/ 17) ط السلفية . 
ومسلم )0178/١(‏ ط عيسى البابي الحلبي . 
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والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى . وجاء في 
حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
يك : «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجدهء 
فليجعل لبيته نصيبا من صلاته, فإن الله جاعل 
في بيته من صلاته خيرا . (') 


الاعتكاف في البيت : 
6 اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للرجل أن 
يعتكف في مسجد بيته. وهوالمكان المعزول 
المهيأ المتخذ للصلاة في البيت. 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم 
جواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها كذلك. 
مستدلين بالأثرعن ابن عباس رضي الله عنههم : 
«سئل عن امرأة جعلت عليها ‏ أي نذرت - أن 
تعتكف في مسجد بيتها. فقال: بدعة. وأبغعض 
الأعمال إلى الله البدع, فلا اعتكاف إلا في 
مسجد تقام فيه الصلاة) ولأن مسجد البيت 
ليس بمسجد حقيقة ولا حكما. 

ولوجاز لفعلته أمهات المؤمنين ولومرة. تبيينا 
للجواز. 

وذهب الحنفية إلى جواز اعتكاف المرأة في 
مسجد بيتها. لأن موضع الاعتكاف في حقها هو 


)١(‏ . حديث: «إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل 
لبيته . . . » أخرجه مسلم (١/794ه)‏ ط عيسى البابي 


الحلبي . 


الموضع الذي تكون صلاتها فيه أفضل, كا في 
حق الرجلء وصلاتها في مسجد بيتها أفضل . 
فكان موضع الاعتكاف مسجد بيتها. ى) ذهبوا 
إلى أنه لا يجوزلا أن تخرج من معتكفها في 
البيت إلى نفس البيت. كما في رواية 
0000 


حكم الحلف على سكنى البيت: 

5 لوحلف لا يسكن بيتاء ولا نية له فسكن 
بيتامن شع رأوفسطاطا أوخيمة, لم يحنث إن 
كان من أهل الأمصار. وحنث إن كان من أهل 
البادية, لأن البيت اسم لموضع يبات فيه, 
واليمين تتقيد بها عرف من مقصود الحالف, 
وأهل البادية يسكنون البيوت المتخذة من 
الشعر, فإذا كان الحالف بدويا يحنث. بخلاف 
ما إذا كان من أهل الأمصار. 29 


(")فتحالقدير؟/909 والشرح الصغير١/‏ هالا 
والملجموع 5 وكشاف القناع ذفننسن 


ل 7# 


البيت الحرام ١‏ 7. بيت الخلاء 


اع ها مووي هاه 681666 6م وا جاع آم هه ينم 4م يد عد وه ورج ها 6 قرها لدج 6 وا عا 1# بل لها #اعاع م ع هك 20 جاه وهره مانها لط هت 


البيت الحرام 


١‏ -يطلق البيت الحرام على الكعبة. وسمى 
الله الكعبة البيت الحرام» في مثل قوله تعالى : 
هِجَعَلَ الله الكعبة البيت الحرامم قياما 
اللناس 4 
ويقال للكعبة أيضا : بيت الله. إعظامالها 

وتشريفاء كه في قوله تعالى : لوَطْهر بيقي 
للطائِفينَ والقائمين والركع السجوده9) 
ويطلق على : المسجد الحرام.» وعلى حرم مكة 
وما حوها إلى الأعلام المعروفة . 9 

١‏ - والبيت الحرام أول مسجد وضع للعبادة في 
الأرض» لقوله تعالى : إن أوْلَ بيتِ وْضِعٌ 


)١(‏ سورة المائدة / /اة 

(1) سورة الحج / 75 

(9) القرطبي 8/ 4 ٠١‏ في تفمسير قوله تعالى : «يا أيها الذين 
آمنوا إنما المشسركون نجس 4 الآية من سورة التوبة/ 78 . 
ودستور العلياء 7'/ 27٠‏ ال وإعلام الساجد للزركشي 
صرهاه. 205 وتفسير القرطبي 4/ ١7/‏ ومابعدها لقوله 
تعالى : «إإن أول بيت وضع للناس للذي ببككة4 سورة 
آل عمران/ 91. والأحكام السلطانية للماوردي ص/ا6١»‏ 
64 


للناس لَلّذِي ببَكَةَ مُبارَكا وهُدَى للعاين 74 
رضن امن دور في اشعسه تالكا سات 
رسول الله بكلِةِ عن أول مسجد وضع في الأرض 
قال: «المسجدٌ الحرام»”") 
ولعرفة أحكام كل من الكعبة والمسجد 
الحرام ر: (الكعبة. المسجد الحرام). 


انظر : قضاء الحاجة . 


)١(‏ سورة آل عمران / هو 

)١(‏ حديث أبي ذر قال: « سألت رسول الله يك عن أول 
مسجد. . .» أخرجه البخاري (الفتح 4117/5 -ط 
السلفية). ومسلم "0١ /١(‏ ط الحلبي) . 


- 794 لس 


بيت الزوجية 


التعريف : 
١‏ البيت لغة: المسكن» وبيت الرجل داره. !") 
وبيت الزوجية : محل منفرد معين محتص 
بالزوجة, لا يشاركها أحد في سكناه من أهل 
الزوج المميزين» وله غلق يخصه ومرافق سواء 
كانت في البيت أوني الدار, على ألا يشاركها 
فيها أحد إلا برضاها. 2 وهذا في غير الفقراء 
الذين يشتركون في بعض المرافق. 7" 


مايراعى في بيت الزوجية : 
يرق الحنفية(؟؟ ‏ على المفتى به عندهم . 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. والمغرب مادة: «بيت». 

(؟) وبيت الزوجية أطلق عليه في بعض القوانين (بيت 
الطاعة) . 

(") رد المحتار على الدر المختار ؟/ 577 ., 557 ط دار إحياء 
التراث العسربي, والشرح الصغير على أقرب المسالك 
١ل‏ لان بلسي 

(5) رد المحتسار على الدر المختار 577/7. 5077, نشر دار 
إحياء التراث العربي, وشرح فتح القدير؛/1947. 
7 نشر دار إحياء التراث العربي . 


والحنابلة, 2١7‏ وهو رواية عند الشافعية”© أن بيت 
الزوجية يكون بقدرحال الزوجين في اليسار 
والاعسارء فليس مسكن الأغنياء كمسكن 
الفقراء» لقوله تعالى : إوعلى المولود له ررْفُهن 
وكسوتهن بالمعروفٍ ©" فقوله بالمعروف يقتضي 
مراعاة حال الزوجين . 


ولأن بيت الزوجية في الأصل - بيت دوام 


ويرى المالكية: أن «محل الطاعة» يكون 
حسب العادة الجارية بين أهل بلد الزوجين بقدر 
وسع الرجل وحال المرأة. فإن تساويا فقرا أو 
غنى اعتبر حالهماء وإن كان فقيرا لا قدرة له إلا 
على أدنى الكفاية, فالعيرة بوسعه فقط. وإن 
كان غنياذا قدر. وهي فقيرة» أجيبت لحالة 
أعلى من حالما ودون حاله. وإن كانت غنية 
ذات قدر. وهوفقير, إلا أن له قدرة على أزفع 
من حاله. ولا قدرة له على حالهما. رفعها 


)١(‏ المغتى لابن قدامة ا/ 079. نشر مكتبة الرياض الحديثة 
بالرياض. وكشاف القناع ه/ 40: نشر مكتبة النصر 
الحديثة بالرياض. ومطالب أولي النبى 515/8 

(7) روضة الطالبين للنووي 4/ 7ه ط المكتب الإسلامي. 

(”) سورة البقرة / 778 


75968 


ومو فوفر ء م و مل ومو هموعنو تممه يون نا رن هر مل مره مم ل لش م ل مر نو م فيه 


بالقضاء إلى الحالة التي لني 0 

ويرى الشافعية على المعتمد عندهم : أن 
بيت الزوجية يكون بايليق بحال المرأة عادة. إذ 
هوإمتاع . سواء كان دارا أوحجرة أوغيرههما . 9) 

وظاهر الرواية عند الحنفية : اعتبار حال 
الزوج فقط, لقوله تعالى : «أسْكنوهن مِنْ 
حيثٌُ سَكُنتم مق وجدكم»” "© وهوخطاب 
للأزواج» وبه قال جمع كثير منهم. ونضن عليه 
محمد 4) 

وكذافي قول الث للشافعية: أن مسكن 
الطاعة يكون على قدريسار الزوج وإعساره 
وتوسطه كالنفقة . ©) 


شروط بيت الزوجية : 
 *‏ يرى الفقهاء2 أن بيت الزوجية يراعى فيه 
مايأتي : 


6:04 608/1 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
ط عيسى الحلبي بمصر. وشرح الزرقاني 4/ ©4؟ ط‎ 4 
ط‎ 78 /١ دار الفكر. وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك‎ 
عيسى الحلبي بمصر.‎ 

(؟) شرح منباج الطالين وحاشية قليوبي 6/ 4ط مصطفى 
الحلبي بمصر. ونهاية المحتاج /1/ 185., نشر المكتب 
الإسلامي بالرياض. 

(9) سورة الطلاق / > 

(5) ابن عابدين 2557/1 *9كى وفتح القدير 219/4 
0" 

(©) المهذب 171*/7 - دار المعرفة . 

- 517.5١1 .5١ رد المحتار على الدر المختار ؟/؟”‎ )١( 


وملومم مه م مووم ةم مء م ةم ممم م مفةف ءءء م مره روف ومو مهو يوي ونث مم مم وفيت رمم ممم 


أ أن يكون خالياعن أهل الزوج» سوى 
طفله غير المميزء لأن المرأة تتضرر بمشاركة 
غيرها في بيت الزوجية الخاص بهاء ولا تأمن 
على متاعهاء ويمنعها ذلك من معاشرة 
زوجها. وهذا بالنسبة إلى بيت الزوجية متفق 
عليه بين الفقهاء . 

أما سكنى أقارب الزوج أوزوجاته 
الأحريات في الدار التي فيها بيت الزوجية. إذا 
لم ترض بسكناهم معها فيها. فقد قال الحنفية : 


إنه إذا كان لها بيت منفرد في الدارله غلق ومرافق 


خاصة كفاهاء ومقتضاه أنه ليس لا الاعتراض 
حينئذ على سكنى أقاربه في بقية الدار» إن م 
يكن أحد منهم يؤذيها. وقالوا أيضا: له أن 
يسكن ضرتها حينكذ في الدار مالم تكن المرافق 
مشتركة, لأن هذا سبب للتخاصم . () 


- 250 554, وبدائع الصنائع 4/؟. وشرح فتح 
القدير 707/4. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
ا 4 608 604 طعيسى الخلبي بمصر. 
والخرشي على مختصر خليل 4/ 4 . ه. وشرح الزرقاني 
٠ 1/5‏ طدار الفكر, ونهساية المحتاج */ هلالا 
0 185كء حدمكء 4مى1ء وشرح منهاج الطاليين #/ ١٠٠لا‏ 
١‏ 4/4 ط عيسى البابي الحلبي بمصر. والمغني لابن 
قدامة /56/1. لالا /51ه. 26548 2,515 وكشاف القناع 
ولركقل لأقطا كلق أكق ومطالسب أولي النبي 
حفة 5 4 طالمكتب الإسلامي / دمشق . 
)١(‏ رد المحتار 551/19 


5 


ومثله في الجملة مذهب الشافعية ‏ 7 

وفي قول عند بعض الحنفية ارتضاه ابن 
عابدين : أنه يفرق بين الشريفة والوضيعة. ففي 
الشريفة ذات اليسار لابد من إفرادها في دا 
ومتوسطة الحال يكفيها بيت واحد من دار 9) 
وبنحوهذا قال المالكية على تفصيل ذكروه. 
كما نص عليه صاحب الشرح الكبير» قال: 
للزوجة الامتناع من أن تسكن مع أقارب الزوج 
كأبويه في دار واحدة, لما فيه من الضرر عليها 
باطلاعهم على حالهاء إلا الوضيعة فليس لما 
الامتناع من السكنى معهم. وكذا الشريفة إن 
اشترطوا عليها سكناها معهم . وبل ذلك فيا لم 
يطلعوا على عوراتها. ونص المالكية أيضا على 
أن له أن يسكن معها ولده الصغير من غيرهاء 
إن كانت عالمة به وقت البناءء أولم يكن له 
حاضن غير أبيه» وإن لم تعلم به وقت البناء . 9) 
وقال الحنابلة: إن أسكن زوجتيه في دار 
واحدة. كل واحدة منهها في بيت». جازإذا كان 
بيت كل واحدة منبم| كمسكن مثلها. وهذا 
يقتضي أنه إذا كان مسكن مثلها دارا مستقلة 


)١(‏ نباية المحتاج ام 
(؟١)‏ رد المحتار ؟/ 17> 
زهرة الشرح الكبير وحاشية الدسوقي الام اهم 


عع عاج ادو اه لاه زعا قاع هدع كر وروا د ووه هلعا ويه ره آي قيعي ة مهاه واه عه ااه وما هاه هاه الها ع ه261 296612 


فيلزم الزوج ذلك . (© 

أما خادم الزوج أو الزوجة: سواء من جهتها 
أومن جهة الزوج. فيجوزسكناه في الدار. لأن 
نفقته واجبة على الزوج., ولا يكون الخادم إلا 
عمن يجوز نظره إلى الزوجة كالمرأة الحرة . 9) 

ب - أن يكون خاليا من سكنى ضرتهاء لما 
بينهب| من الغيرة» واجتماعهم) يشير الخصومة 
والمشاجرة, إلا إن رضيتا بسكناهما معا. لأن 
الحق لما وللما الرجوع بعدئذ. 

- أن يكون بين جيران صالحين. وهم من 
تقبل شهادتهم, وذلك لتأمن فيه على نفسها 
ومالهاء ومفاده أن البيت بلا جيران ليس مسكنا 
شرعياء إن كانت لا تأمن فيه على نفسها 
ومالها. 

- أن يكون مشتملا على جميع مايلزم 
لمعيشة أمثالهم) عادة على ماتقدم . وعلى جميع 
مايحتاج إليه من المرافق اللازمة . 


١4107 المغني 77/37 /اا. وكشاف القناع ه/‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين ؟/ 3564. 2606 وشرح فتح القدير 
15ل وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
,.518-5٠١ 7‏ وشرح السزرقاني 2.7145 يف5 
والخسرشي 2185/4 لاحك ونهاية المحتاج /ا/ 185, 
وشرح منباج الظالبين 5/ 5لا. هلاء والمهذب 2157/١‏ 
وكشاف القناع 0/ 47.1457 574. ومطالب أولي 
النبى ه/ والمغني لابن قدامة /ا/ 54ه. ١٠/اه‏ 


للا" 


سكنى الطفل الرضيع في بيت الزوجية : 

5 - اتفق الفقهاء محلى أن المرأة إذا تعين عليها 
إرضاع طفلهاء أوكانت اجرت نفسها 
للارضاع. وهي غير متزوجة, ثم تزوجت. 
فليس للزوج فسخ عقد الإرضاع. وكذلك 
ليس له الفسخ إذا أذن لها . وني هاتين الحالتين 
لما أن تسكن الرضيع معها في بيت الزوجية . ”") 


مايجيز للزوجة الخروج من بيت الزوجية : 
الأصل أنه ليس للمرأة الخروج من بيت 
الزوجية إلا بإذند زوجهاء. إلا في حالات 
خاصة . 
وقد اختلف الفقهاء في تلك الحالات 


َك 


أ زيارة أهلها : 

ه ‏ الراجح عند الحنفية : أنه يجوز للمرأة أن 
تخرج من بيت الزوجية لزيارة أبويها كل أسبوع , 
أو زيارة المحارم كل سنة؛. وإن لم يأذن 
زوجها. 9) 


21١4 1/4 ابن عابيدين 5141//7. وحاشية الدسوقي‎ )١( 
115 ونباية المحتاج 7177/0 . وكشاف القناع ه/‎ 
809/1 (؟) حاشية ابن عابدين‎ 


وما الخروج لعيادة والديها وحضور جنازتهى| 
8 رن 

وعن أبي يوسف: تقييد خروج المرأة من 
بيت الزوجية لزيارة أبويها كل جمعة بأن لا يقدرا 
على زيارتهاء فإن قدرا لا تذهب. 29 

وأجاز المالكية: للمرأة الخروج من بيت 
الزوجية لزيارة والديهاء ويقضى طا بزيارته| مرة 
كل أسبوع, إن كانت مأمونة ولوشابة وحاها 
محمول على الأمانة حتى يظهر خلافها. وإن 
حلف : أن لا تزور والديبا يحنث في يمينه» بأن 
يحكم لما القاضي بالخروج للزيارة. فإذا 
خرجت بالفعل حنث. وهذا على فرض أن 
والديها بالبلد, لا إن بعدا عنها فلا يقضى لماء 
وليس لما أن تخرج لزيارتهها إن حلف بالله أنها لا 
تخرج. وأطلق ‏ بحيث لم يخص منعهامن 
الزيارة بل منعها من الخروج أصلا ‏ لفظا ونية. 
ولا يقضى عليه بخروجها ولولزيارة والديها إذا 
طلبتهاء لأنه في حال التخصيص يظهر منه قصد 
ضررهاء فلذا حنث, بخلاف حال التعميم 
فإنه ل يظهرمنه قصد الضرر, فلذا لا يقضى 
عليه بخروجهاولا يحنث. وإن لم تكن 
مأمونة. لم تخرج ولومتجالة» أومع أمينة» 


. طدار المعرفة‎ 7١ 27١1/4 البحر الرائق‎ )١( 
5515 (؟) حاشية ابن عابدين ؟/‎ 


58 


لتطرق فسادها بالخروج . ") 


وجوز الشافعية خروج المرأة لزيارة أهلها ولو 
حارم - على المعتمد عندهم ‏ حيث لا ريبة. 
وكذاعياد: تهم . وتشييع جنازتهم. ولوفي غيبة 
الزوج من غير إذن. أومنع قبل غيبته. فلو 
منعها قبل غيبة فليس ها الخروج. والمراد خروج 
لغير سفر وغيبة عن البلد. ”") 


وأجاز الحنابلة للمرأة الخروج لزيارة والديها 
بإذن زوجهاء وليس فا الخروج بلا إذنه. لأن 
حق الزوج واجب فلا يجوز تركه بما ليس بواجب 
مهم| كان سبب الزيارة. ولا تخرج بغير إذنه إلا 
لضرورة, ولا يملك الزوج منعها من زيارتب) إلا 
مع ظن حصول ضرر يعرف بقرائن الأحوال 
بسبب زيار 5-0 » فله منعهم| حينئذ من زيارتها 


دفعا للضرر: 9) 


(1) حاشية الدسوقي على الشسرح الكبير ؟/ 017. وشرح 
الزرقاني 7141//4. 558 

(؟) شرح منهاج الطالبسين وحاشية عميرة 4/ هلا. وروضة 
الطالبين للنووي .5١/9‏ ونباية المحتاج /'/ 1١917‏ 

(؟) كشاف القناع 1937/0 198 (وفيه خطأ مطبعى بانقلاب 
العبارة إلى منع زيارتها هماء والصواب ماذكرنا كها في بقية 
مراجع المذهب) والمغني لابن قدامة // .7١‏ نشر مكتبة 
الرياض الحديثة. وشرح منتهى الإرادات "/ 44. 
ومطالب أولي النبى ه/ ١17٠‏ 


ب سفر المرأة والمبيت خارج بيت الزوجية : 
5 -يرى الحنفية والمالكية والحنابلة جواز خروج 
المرأة من بيت الزوجية لأداء الحجة المفروضة. 
الشرع. ولا يملك تحليلها إذا أحرمت بإذنه 
بحج غير مفروض. لوجوب إتمامه بشروعها 
فيه )١(‏ 

1 اوه 0 
- وغيره. '") 


الاعتكاف : 


- يرى الفقهاء جوازخروج المرأة من بيت 
الزوجية بإذن زوجها للاعتكاف في المسجد 
مطلقاء والمكث فيه مدته. 9) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2155/7 2.555 وشرح فتح القدير 
-05”. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
كلف لااه. وكشاف القناع ؟/ 86”. والمغني لابن 
قدامة “/ الاه. والكاني ١/19١ه‏ 

(؟) نباية المحتاج 7/ 54 715. وروضة الطالبين للنووي 1١/9‏ 

(") رد المحتار على الدر المختار 7/ .1١794‏ وشرح فتح القدير 
7 04*”. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير .014١ /١‏ 
7 56ه. ونهباية المحتاج 1518/7. وروضة 
الطالبين للنووي ق/رئت وكشاف القناع اث 
والمغني لابن قدامة "/ ااه والكاني ١/19ه‏ 


0ك 


د رعاية المحارم : 

فنع حيو لتقا كلوقا للسارلة. إلى 
أن للمرأة أن تخرج من بيت الزوجية لرعاية 
اريك كا ييا رالسونياء:ود لتك لتتريضن 
المريض أوعيادته. إذالم يوجد من يقوم عليه 
واحتاجهاء. وعليها تعاهده بقدر احتياجه. وكذا 
إذا مات أحد من أقاريها تخرج لشهود جنازته . 
ويستحب لزوجها إذنها بالخروج. لما في ذلك من 
صلة الرحمء وفي منعها من ذلك قطيعة رحم » 
ورب حملها عدم إذنه على محالفته. وقد أمر الله 
سبحانه وتعالى بالمعاشرة بالمعروف. فلا ينبغي 
للزوج منعها. 27 

وم يصرح الحنابلة بحكم هذه الصور. 


ه ‏ الخروج لقضاء الحوائج : 

- يرى جمهور الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تخرج 
من بيت الزوجية بلا إذن الزوج إن كانت ها 
نازلة» ولم يغنها الزوج الثقة أونحومحرمهاء وكذا 
لقضاء بعض حوائجها التي لابد لها منهاء 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ”/ 9ه78. 5515, والفواكه الدوانن 
/ 4 /40*. وتحفة المحتاج بشرح المنهاج // 5-5 
وكشاف القناع ه//141. ومطالب أولي الغبى 0/ ١1/١‏ 
والمغني لابن قدامة /ا/ ٠١‏ 


الوأ عه معط اخ ع ا وه وفع اه عق 6ه ل ووه اغا ة روغ وله اموا عه لاسي 


كإتيانها بالماء من الدارء أومن خارجهاء وكذا 
مأكل» ونحوذلك مما لا غناء عنه للضرورة إن ل 
يقم الزوج بقضائه لهاء وكذا إن ضريها ضرباً 
مبرحاء أوكانت تحتاج إلى الخروج لقاض 
تطلب عنده حقها. 9) 

وصرح الحنفية بأن للمرأة أن تخرج من بيت 
الزوجية ان كان البيت مغصوباء لأن السكنى 
في المغصوب حرام, والامتناع عن الحرام ‏ 
واجبء. ولا تسقط نفقتها. وكذالوأبت 
الذهاب إليه . 9 

وصرح الشافعية”" وال حنابلة29 بأن للمرأة 
أن تخرج من بيت الزوجية للعمل إن أجاز لها 
زوجها ذلك, لأن الحق لما لا يخرج عنهماء وها 
الخروج للارضاع إن كانت اجرت نفسها له قبل 
عقد النكاح ثم تزوجت». لصحة الإجارة. ولا 


)١(‏ حاشيسة ابن عابدين 7/ 9ه. 554, والبحر الرائق 
3.54 طدار المعرفة. وحاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير 7/ ,.51١‏ والفواكه الدواني ط دار 
المعرفة. ونهاية المحتاج /1/ 14 , وروضة الطالبين للنووي 
4 , وكشاف القناع 6 ., مومطالب أولي النبى 


لف 
فق رد المحتار على الدر المختار ؟/ /5151. وشرح فتح القدير 
3/5 


9) تحفة المحتاج بشرح المنهاج 101/4" 
(5) كشاف القناع ه/145. ومطالب أولي النبى ©/؟/ا7. 
يفف 
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موه عه ع ل و هاوه واه وو عي وها عه وتو عع قوع ويه م عم ع عه ع هئ ع الوه ع نوي واج ووو لاد ون 


حتى تنقضى المدة, لأن منافعها ملكت بعقد 

وصرح الشافعية بأن للمرأة أن تخرج من 
بيت الزوجية إن كانت تخاف على نفسها أومالما 
من فاسق أوسارق» أو أخرجها معير المنزل» ىا 
صرح الشافعية بأن لما الخروج والسفر بإذن 
الزوج مطلقا مع خيرم .1" 

وصرح الحنفية” والشافعية”" أنه يجوز 
للمرأة الخروج من بيت الزوجية ولوبغير إذن 
الزوج» إن كانت في منزل أضحى كله أو بعضه 
يشرف على الانهدام. مع وجود قرينة على 
الزوج, وليس لما ذلك بغير رضاه . 


مايترتب على رفض الزوجة الإقامة 

في بيت الز وجية : 

٠‏ -يرى الفقهاء أن المرأة إذا امتنعت عن 
الآقامة في بيت الزوجية بغير حق. سواء أكان 
بعد خروجها منه. أم امتنعت عن أن تجىء إليه 


١95 /1/ نجاية المحتاج‎ )١( 
717 ,917/4 البحر الرائق شرح كنز الدقائق‎ )1( 
١945 /1/ (؟) غباية المحتاج‎ 


ابتداء بعد إيفائها معجل مهرهاء وطلب زوجها 
الآقامة فيه فلا نفقة لما ولا سكنى حتى تعود 
إليه. لأنها بالامتناع قد فوتت حق الزوج في 
الاحتباس الموجب للنفقة. فتكون ناشزا . )١‏ 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 2545/7 547. والبحر 
الرائق 196/4, وشرح فتح القدير195. وبدائع 
الصنائع ,١9/4‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
”/0»14. وشرح الزرقاني .76١/4‏ ومواهب الجليل 
:لكك ونهاية المحتاج /ا/ 195. ومنباج الطاليين مع 
حاشية قليوبي 8/4/اء وروضة الطالبين للنووي 9//ه. 
4. ومطالب أولي النبى ه/ 7, وكشاف القناع 
51» ١لاكء‏ والمغني لابن قدامة /9/ 2511١‏ 317 


-,4١- 


بيت المال ١‏ -” 


بيت المال 


التعريف : 
بيك لال نه هو اكات اليد خفط امال 
خاصا كان أوعاما. 
وأما في الاصطلاح : فقد استعمل لفظ «بيت 
فال المسسلمين» أوونيت مال الله» في صدر 
الإسلام للدلالة على المبنى والمكان الذي تحفظ 
فيه الأموال العامة للدولة الإسلامية من 
المنقولات. كالفيء وخمس الغنائم ونحوهاء إلى 
أن تصرف في وجوهها. ”" ثم اكتفي بكلمة 
«بيت المال» للدلالة على ذلك. حتى أصبح 
عند الأطلاق ينصرف إليه . 
وتطور لفظ «بيت المال» في العصور 
الإسلامية اللاحقة إلى أن أصبح يطلق على 
الجهة التي تملك المال العام للمسلمين, من 
النقود والعروض والأراضي الإسلامية وغيرها. 


)١(‏ كلام القاضي أبي يوسف في الخراج (ص )١515‏ يدل على 
أن الأراضي الأميرية لعهده لم تكن تعتبر من أموال بيت 
المال. وأما لعهد ابن عابدين فإن كلامه وكلام متأخري 
الحئفية صريح في أنها من أموال بيت المال. وانظر مصطلح 
(أرض الحوز) ومصطلح (إرصاد) . 


وام مقع ومسم وة وم واو امع و افاعم وق لقع عو لامو وا وهواقة العا ا واوا عأو يوه ع ٠66‏ 


والمال العام هنا: هو كل مال ثبتت عليه اليد 
في بلاد المسلمين, ولم يتعين مالكه. بل هولهم 
حميعا. قال القاضي الماوردي والقاضي 
أبويعلى : كل مال استحقه المسلمون. ولم يتعين 
مالكه منهم. فهومن حقوق بيت المال. ثم 
قال: وبيت المال عبارة عن الحهة لا عن 
المكنان 00 

أما خزائن الأموال الخاصة للخليفة أوغيره 
فكانت تسمى «بيت مال الخاصة» . 
؟ - وينبغي عدم الخلط بين (ديوان بيت المال) 
و(بيت المال) فإن ديوان بيت المال هو الإدارة 
الخاصة بتسجيل الدخل والخرج والأموال 
العامة. وهوعند الماوردي وأبي يعلى : أحد 
دواوين الدولة. فقد كانت في عهدهما أربعة 
دواوين: ديوان يختص بالحيش . وديوان مختص 
بالأعمال. وديوان يختتص بالعمال» وديوان يختص 
ببيت المال. 20 وليس للديوان سلطة التصرف في 


. مصطفى الحلبي‎ ١0 الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ )١( 
هء والأحكام السلطانية للقاضي أبي الحسن‎ ٠ /اه‎ 
. ط مصطفى الحلبي‎ 7١ الماوردي ص‎ 

وني هذا إشارة إلى أن بيت المال له شخصية اعتبارية 
ويعامل معاملة الشخص الطبيعي من خلال تمثليه. فله ذمة 
مالية بحيث تثبت الحقوق له وعليه. وترفع الدعوى منه 
وعليه. وكان يمثله سابقا إمام المسلمين أو من يعهد إليه 
بذلك., وحاليا يمثله وزير المالية أو من يعهد إليه . 
)١(‏ الماوردي ص 2707 وأبويعلى ص 774 
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بيت المال  '"”‏ * 


أموال بيت المال. وإنم| عمله قاصر على 
التسجيل فقط . 

والديوان في الأصل بمعنى (السجل) أو 
(الدفتر) وكان في أول الإسلام عبارة عن الدفتر 
الذي تثبت فيه أسماء المرتزقة”'2 (من لهم رزق في 
بيت المال) ثم تنوع بعد ذلك, كما سبق . 

ومن واجبات كاتب الديوان أن يحفظ قوانين 
بيت المال على الرسوم العادلة» من غير زيادة 
تتحيف بها الرعية» أونقصان ينثلم به حق بيت 
الملل 9) 

وعليه فيها يمختص ببيت المال أن يحفظ قوانينه 
ورسومه., وقد حصر القاضيان الماوردي 
وأبويعلى أعاله في ستة أمور.ء نذكرها 
باختصار: 

أ نحديد العمل با يتميز به عن غيره 
وتفصيل نواحيه التي تختلف أحكامها . 

ب - أن يذكر حال البلد. هل فتحت عنوة أو 
صلحاء وما استقر عليه حكم أرضها من عشر أو 
خراج بالتفصيل . 

ج - أن يذكر أحكام خراج البلد وما استقر 
على أراضيه. هل هوخراج مقاسمة. أم خراج 
وظيفة (دراهم مغلومة موظفة على الأرض) . 


)١(‏ حاشية القليوبي على شرح المحلي لهاج النووي. 
ع/.5 ١‏ ط عيسى الحلبي . 
(7) أبويعلى ص 79 


د أن يذكرمافي كل ناحية من أهل الذمة. 
وما استقر عليهم في عقد الجزية . 

ه إن كان البلد من بلدان المعادن. يذكر 
أجناس معادنه. وعدد كل جنس . ليعلم ما 
يؤخذ مما ينال منه . 

و-إن كان البلد يتاخم دار الحرب. وكانت 
أموالهم إذا دخلت دار الإسلام تعشر عن صلح 
استقر معهم. أثبت في الديوان عقد صلحهم 
وقدر المأخوذ منهم . 9) 


نشأة بيت المال في الإسلام : 
* - تشير بعض المصادر إلى أن عمربن الخطاب 
رضى الله عنه كان أول من اتخذ بيت المال. نقل 
ذلك ابن الأثير . 9) 
غير أن كثيرا من المصادرتذكر أن أبا بكر 
رضي الله عنه كان قد اتخذ بيت مال 
ففي الاستيعاب لابن عبدالبر وتهذيب 
التهذيب لابن حجر في ترجمة معيقيب بن أبي 
فاطمة: استعمله أبوبكر وعمر على بيت 


7794 - 778 وأبويعلى‎ 27١7 الماوردي ص‎ )١( 

(؟) الكامل لابن الأثير ؟/-0٠54.‏ دار الطباعة المنيرية. ومقدمة 
ابن خلدون باب ديوان الأعمال والجبايات ص 744 ط - 
القاهرة . 
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بيت المال 7 ه 


المال. 7 بل ذكر ابن الأثير في موضع آخر: أن 
أبابكر رضى الله عنه «كان له بيت مال بالسنح 
(من ضواحي المدينة) وكان يسكنه إلى أن انتقل 
إلى المدينة. فقيل له: ألا نجعل عليه من 
يحرسه؟ قال: لا . فكان ينفق مافيه على 
المسلمين. فلا يبقى فيه شيء. فلم انتقل إلى 
المدينة جعل بيت المال في داره . ولما توفي أبوبكر 


جمع عمر الأمناء. وفتح بيت المال. فلم يجدوا. 


فيه غير دينار سقط من غرارة. ف رحموا 
عليه)9" . 

وقال: وأمر أبوبكر أن يرد جميع ما أخذ من 
/ بيت المال لنفقته بعد وفاته9) 

وفي كتاب الخراج لأبي يوسف أن خالد بن 
الوليد_ني عهده لأهل الحيرة زمن أبي بكر 
رضي الله عنه ‏ كتب لهم : وجعلت لهم أيما شيخ 
فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه» طرحت 
جزيته» وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما 
أقام بدارا لهجرة ودار الأسلام 5000 وشرطت 
عليهم جباية ما صالحتهم عليه. حتى يؤدوه 
إلى بيت مال المسلمين عما لهم منهم . 9) 


)١(‏ الاستيعاب بهامش الإصابة. / ه40 . المكتبة التجارية 


18 ه 

594٠/١ الكامل‎ )5( 

(*) الكامل ؟/91؟ 

(4) كتاب الخراج ص ١544‏ 150. المطبعة السلفية ومكتبتها 
ها 


5 - أما النبي 5 فلا تذكر كتب السنة وغيرها 
من المراجع ‏ فيم| اطلعنا عليه استعمال هذه 
التسمية «بيت المال» في عهده :2 . ولكن يظهر 
من كثير من الأحاديث الواردة أن بعض وظائف 
بيت المال كانت قائمة,. فإن الأموال العامة من 
الفيء. وأحماس الغنائم. وأموال الصدقات. 
وما مهيأ للجيش من السلاح والعتاد ونحوذلك. 
كل ذلك كان يضبطه الكتاب وكان يخزن إلى أن 
يحين موعد إخراجه . ") 

أما فيا بعد عهد عمر رضي الله عنه فقد 
استمربيت المال يؤدي دوره طيلة العهود 
الإسلامية إلى أن جاءت النظم المعاصرة» 
فاقتصر دوره في الوقت الحاضر ‏ في بعض البلاد 
الإسلامية على حفظ الأموال الضائعة ومال 
من لا وارث له. وقام بدوره في غير ذلك وزارات 
المالية والخزانة . 


سلطة التصرف في أموال بيت المال : 

ه ‏ سلطة التصرف في بيت مال المسلمين 
للخليفة وحده أومن ينيبه . " وذلك لأن الإمام 
نائب عن المسلمين فيا لم يتعين المتصرف فيه 
منهم . وكل من يتصرف في شيء من حقوق 
(١)مسندأحمد١/409.‏ والخراج لأبي يوسف ص 75 


والتراتيب الإدارية 41١7١ .41( .98/١‏ 
(؟) جواهر الإكليل 5١/١‏ 
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بيت المال فلابد أن يستمد سلطته في ذلك من 
سلطة الإمام . ويجب ‏ وهوما جرت عليه العادة 
- أن يولي الخليفة على بيت المال رجلا من أهل 
الأمانة والقدرة. وكان المتصرف في بيت المال 
بإنابة الخليفة يسمى «صاحب بيت المال» وإنما 
يتصرف فيه طبقا لما يحدده الخليفة من طرق 
الصرف. 

وكون الحق في التصرف في أموال بيت المال 
للخليفة ليس معناه أن يتصرف فيها طبقالما 
يشتهي . كى| يتصرف في ماله الخاص. فإن كان 
قي ولناك قل ١‏ [د سك ااال تاقيم ار 
أصبح غير منتظم. ويستتبع ذلك أحكاما 
خاصة يأتي بيانهاء بل ينبغي أن يكون تصرفه 
في تلك الأموال كتصرف ولي اليتيم في مال 
اليتيم » كا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
إني أنزلت نفسي من هذا المال بمنزلة ولي 
اليتيم» إن استغنيت استعففت, وإن افتقرت 
أكلت بالمعروف. فإذا أيبسرت قضيت: 7) 
ويعني ذلك أن يتصرف في المال بالذي يرى أنه 
خير للمسلمين وأصلح لأمرهم . دون التصرف 
بالتشهي والهوى والأثرة. 9) 

وبين القاضي أبويعلى أن مايلزم الإمام من 
أمور الأمة عشرة أشياء, منها: جباية الفيء 


. ط السلفية‎ ١١7 الخراج لأبي يوسف ص‎ )١( 
>0١ (؟) الخراج لأبي يوسف ص‎ 


والصدقات على ما أوجبه الشرع. ومنها تقدير 
العطاء ومايستحق في بيت المال من غير سرف 
ولا تقصير. ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا 
تأخير »27 وله أن يعطي الجوائز من بيت ا مال لمن 
كان فيه نفع ظاهر للمسلمين. وقوة على 
العدو. ونحو ذلك مما فيه المصلحة . 

وقد كانت العادة في صدر الدولة الإسلامية 
أن العامل (أي الوالي) على بلد أوإقليم؛ ينوب 
عن الإمام بتفويض منه في الجباية لبيت المال 
والإنفاق منه. وكان المفترض فيه أن يتصرف 
على الوجه الشرعي المعتير. ولم يكن ذلك 
للقضاة.”"' وربم| كان صاحب بيت المال في 
بعض الأمصاريتبع الخليفة مباشرة. مستقلا 
عن عامل المصر. 


موارد بيت المال : 

5 - موارد بيت المال الأصناف التالية. وأما صفة 
اليد على كل منبها فإنها مختلفة. كي| سنبينه فيم| 
بعد . 

أ الزكاة بأنواعهاء التي يأخذها الإمام سواء 
أكانت زكاة أموال ظاهرة أم باطنة. من السوائم 
والزروع والنقود والعروض. ومنها عشور تجار 
المسلمين إذا مروا بتجارتهم على العاشر. 


١7 .1١ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ )١( 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 7ه‎ )١( 


2 7 -[ 


ياه ل # هر قر اانه 6ه ه16 :418 غاله يكئة وا جك "ا قاع و لقره ها عاب هاور دانم وإيزنه هه ويهاعا واج معد ماع فاع اماع من سا2 


ب دخان الحنافه المنقولة . والغنيمة هي كل 
مال أخذ من الكفار بالقتال. ماعدا الأراضى 
والعقنار اا افتدووه فنا لسن الال ليصرف 
في مصارفه . قال الله تعالى : «واعلموا أنه 
نمث من شيء فأن لله حمْسَه وللرسول. ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. . . # 
الآية. )١(‏ 

ج ‏ خمس الفارج من الأرض من المعادن 
من الذهب والفضة والحديد وغيرهاء” وقيل : 
مثلها المستخرج من البحر من لوْلوُ وعنبر 
وشراهنا؛ © 

د خمس الركاز (الكنوز) وهوكل مال دفن في 
الأرض بفعل الإنسان. والمراد هنا كنوز أهل 
الجاهلية والكفر إذا وجده مسلم. فخمسه لبيت 
المال. وباقيه بعد الخمس لواجده . 

ه - الفيء : وه وكل مال منقول أخذ من 
الكفار بغير قتال.» وبلا إيجاف خيل ولا 


ركاب 5( 


4١ / سورة الأنفال‎ )١( 

(7) ابن عابدين 47/7 

(*) الخراج لأبي يوسف ص ٠/ء‏ والمغني */ 77 

(4) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 730 . وابن عابدين 
8 » وجواهر الإكليل .1505/١‏ والقليوبي 


و والمغنى ل 


والفيء أنواع 
)١(‏ ماجلا عنه الكفارخوفا من المسلمين من 
الأراضي والعقارات, وهي توقف كالأراضي 
المغنومة بالقتال» وتقسم غلاتها كل سنة» نص 
عليه الشافعية . )١(‏ 

وفي ذلك خلاف (انظر: فيء). 
(1) ما تركوه وجلوا عنه من المنقولات. وهو 
و ف الحال ولا 00 ا 
(*) ما أخذ من الكفارمن خراج أوأجرة عن 
الأراضي التي ملكها المسلمون, ودفعت 
بالإجارة لمسلم أوذمي. أوعن الأراضي التي 
أقرت بأيدي أصحابها من أهل الذمة صلحا أو 
عنوة على أنها لهم , ولنا عليها الخراج . 
(:) الجمزية وهي : مايضرب على رقاب الكفار 
لإقامتهم في بلاد المسلمين. فيفرض على كل 
رأس من الرجال البالغين القادرين مبلغ من 
المال» أويضرب على البلد كلها أن تؤدي مبلغا 
معلوما. ولوأداها من لا تجب عليه كانت هبة لا 
ري 
() عشور أهل الذمة؛ وهي : ضريبة تؤخذ 
منهم عن أموالهم التي يترددون بها متاجرين إلى 
دار الحرب. أويدخلون بها من دار الحرب إلى 


١91/8 القليوبي على شرح المنباج‎ )١( 
١84 / القليوبي على شرح المنهاج‎ )1( 
(؟) المغني 8/ 0ه‎ 


اين 


دار الإاسلامء أوينتق لون بها من بلد في دار 
الإسلام إلى بلد اخرء تؤخذ منهم في السنة 
مرة. مالم يخرجوا من دار الإسلام. ثم يعودوا 
إليها. 

ومثلها عشور أهل الحرب من التجار كذلك» 
إذا دخلوا بتجارتهم إلينا مستأمنين. () 
(5) ما صولح عليه الحربيون من مال يؤدونه إلى 
المسلمين. 
(1) مال المرتد إن قتل أومات. ومال الزنديق إن 
قتل أومات. فلا يورث مالما بل هوفيء, وعند 
الحنفية في مال المرتد تفصيل . 9) 
(8) مال الذمي إن مات ولا وارث له. وما فضل 
من ماله عن وارثه فهو فيء كذلك . 9©) 
(9) الأراضي المغنومة بالقتال. وهي الأراضي 
الزراعية عند من يرى عدم تقسيمها بين 
لقان 0 

و- غلات أراضي بيت المال وأملاكه ونتاج 
المتاجرة والمعاملة . 


)١(‏ الدر وحاشية ابن عابدين ؟/ 9" ومابعدها. 

(؟)انظر الدر المختار وحاشيته "/ 0٠‏ وشرح المتهاج 
“2.188 وجواهر الاكليل 1/ 2.21/4 والمغنى 7/5 94؟., 
لمكن 1 ْ 

(*) شرح المعباج 15/8 /118. 1448ء والمغني 2178/4 
و5/5ة؟ 

(4) جواهر الإكليل .755١ /١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير ؟/ 140. وانظر مصطلح (أرض الحوز) . 


ليت المال للجهاد أو غيره من المصالح 
العامة 3 

ح - الهدايا التي تقدم إلى القضاة تمن لم يكن 
هدي هم قبل الولاية» أوكان مهدي هم لكن له 
عندالقاضي خصومة. فإنها إن لم ترد إلى 
مهديها ترد إلى بيت المال. '" لأن النبي يك 
أخذ من ابن اللتبيّة ما أهدي إليه . 9) 

وكذلك المهدايا التي تقدم إلى الإمام من أهل 
الحرب. واللهدايا التى تقدم إن عمال الدولة. 
وهذا إن م يعط الآخذ مقابلها من ماله 
الخاص ‏ *) 

ط الضرائب الموظفة على الرعية 
لمصلحتهم , سواء أكان ذلك للجهاد أم لغيره. 
ولا تضرب عليهم إلا إذا لم يكن في بيت المال 
مايكفي لذلك. وكان لضرورة. وإلا كانت 
موردا غير شرعي . 7) 


00 المغني‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين للنووي /١١‏ 57, وشرح المنهباج وحاشية 
القليوبي 27١1/4‏ والمغني 7/4 

(") حديث: «أن النبي يكو أخذ من ابن اللتبية . . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح ه/ 57٠١‏ ط السلفيسة) ومسلم 
١158/5‏ -ط الحلبي) . 

(5) الدر المختار */ ,.78٠‏ والحطاب والمواق / 8ه" وانظر 
فتاوى السبكي 27١8/١‏ نشر مكتبة القدسي 5 ها 

(5) ابن عابدين /١‏ لاه. والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص ١؟7؟‏ 


75497 د 


يي - الأموال الضائعة. وهي كل مال وجد ولم 
يمكن معرفة صاحبه. من لقطة أووديعة أو 
رهن , ومنه مايوجد مع اللصوص ونحوهم ما لا 
طالب لهه فيورد إلى بيت الما 093 

ك ‏ مواريث من مات من المسلمين بلا 
وارث. أوله وارث لا يرث كل المال ‏ عند من لا 
يرى الرد ‏ ومن قتل وكان بلا وارث فإن ديته 
تورد إلى بيت المال. ويصرف هذا في مصارف 
الفيء . 

وحق بيت المال في هذا النوع هوعلى سبيل 
الميراث عند الشافعية والمالكية أي على سبيل 
العصوبة. وقال الحنابلة والحنفية : يرد إلى بيت 
المال فيئا لا إرثا"؟ (ر: إرث) . 

ل - الغرامات والمصادرات: وقد ورد في 
السنة تغريم مانع الزكاة بأخذ شطر ماله. وبهذا 
يقول إسحاق بن راهويه وأبوبكر عبدالعزيز, 
وورد تغريم من أخحذ من الثمر المعلق وخرج به 
ضعف قيمته وبهذا يقول الحنابلة وإسحاق بن 
راهويه؟2: والظاهر أن مثل هذه الغرامات إذا 


)١(‏ روضة الطالبسين ه/ 779 . ومتن خليل وجواهر الإكليل 
؟/ وه وابن عابدين 5857/7 1 

(؟) ابن عابدين 2488/0 وفتح القدير ه/ /الا71. وشرح 
المنباج #/185. لال١ء‏ والمغني ه/ 584 والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص ,7١6‏ والعذب الفائض ١9/١‏ 

(؟) ا مغني ؟/ “/ا0 و8/ 2.7864 وتبصرة الحكام /١‏ 1ه 


أخذت تنفق في المصالح العامة. فتكون بذلك 
من حقوق بيت المال. 

وورد أن عمررضي الله عنه صادر شطر 
أموال بعض الولاة, لما ظهر عليهم الإثراء بسبب 
أعم الهم ...في رجع مثل ذلك إلى بيت المال أيضا . 


أقسام بيت المال ومصارف كل قسم : 
- الأموال التي تدخل بيت المال متنوعة 
المصارف, وكثير من أصنافها لا يجوز صرفه في 
الوجوه التي تصرف فيها الأصناف الأخرى. 
ومن أجل ذلك احتيج إلى فصل أموال بيت 
المال بحسب مصارفهاء. لأجل سهولة التصرف 
فيهاء وقد نص أبويوسف على فصل الزكاة عن 
الخراج في بيت المال. فقال: مال الصدقة 
والعشورلا ينبغي أن يجمع إلى مال الخراج. 
لأن الخراج فيء لجميع المسلمين. والصدقات 
هن للف كتانة 20 

وقد نص الحنفية على أنه يجب على الإمام 
توزيع موجودات بيت المال على أربعة بيوت. 
ولا تأبى قواعد المذاهب الأخرى التقسيم من 
حيث الحملة. وقد قال الحنفية: للامام أن 
يستقرض من أحد البيوت الأربعة ليصرفه في 
مصارف البيوت الأخرى. ويجب رده إلى البيت 
المستقرض منه. مالم يكن ما صرفه إليه يجوز 


م٠١ الخراج ص‎ )١( 


58س 


صرفه من هذا البيت الآخر (7) 
والبيوت الأربعة هي : 


البيت الأول : بيت الركاة : 
8 - من حقوقه : زكاة السوائم. وعشور الأراضي 
الزكوية, والعشور التي تؤخذ من التجار 
المسلمين إذا مروا على العاشر, وزكاة الأموال 
الباطنة إن أخذها الإمام . 

ومصرف هذا النوع المصارف الثانية التي 
نص عليها القرآن العظيم . وني ذلك تفصيل 
وخلاف يرجع إليه في مصطلح (زكاة) . 

وقد نقل الماوردي الخلاف بين الفقهاء في 
صفة اليد على هذه الأموال. فنقل أن قول 
أبي حنيفة: إنها من حقوق بيت المال. أي 
أملاكه التي يرجع التصرف فيها إلى رأي الإمام 
واجتهاده. كال الفيء. ولذا يجوز صرفهفي 
المصالح العامة كالفيء, وأن رأي الشافعي أن 
بيت المال مجرد حرز للزكاة يحرزها لأصحابها. 
فإن وجدوا وجب الدفع إليهم. وإن لم يوجدوا 
أحرزها لبيت المال» وجوبا على مذهبه القديم . 
وجوازا على مذهبه الجديد, بناء على وجوب 
دفع الزكاة إلى الإمام. أو جواز ذلك . 


7/7 الدر المختار وحاشية ابن عابدين ؟/ لاه و8/‎ )١( 


ونقل أبويعلى الحنبلي أن قول أحمد كقول 
الشافعي في ذلك. وخرج وجها في زكاة الأموال 
الظاهرة كقول أبى حنيفة . 7) 


البيت الثاني : بيت الأخماس : 
4 والمراد بالأحماس : 

أ حمس الغنائم المنقولة. وقيل: وخمس 
العقارات التي غنمت أيضا. 

ب خمس مايوجد من كنوز الجاهلية وقيل هور ‏ 
زكاة . 

جا حمس أموال الفيء على قول 
الشافعي , وإحدى روايتين عن أحمد. وعلى 
الرواية الأخرى ومذهب الحنفية والمالكية : لا 
يخمس الفيء . 

ومصرف هذا النوع خمسة أسهم : سهم لله 
ورسوله؛ وسهم لذوي القربى», وسهم 
لليتامى» وسهم للمساكين. وسهم لابن 
اسيل على ما قال الله تعالى : «واعلّموا أنّا 
ْم من شيء فأن لله حمس وللرسول. ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابنٍ السبيل 74" 
وكان السهم الأول يأخذه النبي كلْةِ في حياته. 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 7١4‏ ط 1817 هء 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 77 . ع" 
)١(‏ سورة الأنفال / 4١‏ 


559 


بيت المال ١١-٠١‏ 


وبعده يصرف في مصالح المسلمين على رأي 
الإأمام. فينقل لبيت مال الفيء الآتي ذكره. 
وسائر الأسهم الأربعة تحرز لأصحابها في بيت 
المال. حتى تقسم عليهم, وليبس للامام أن 
يصرفها في المصالح . )١(‏ 


البيت الثالث: بيت الضوائع : 
٠‏ وهي الأموال الضائعة ونحوها من لقطة 
لا يعرف صاحبهاء أومسروق لا يعلم صاحبه» 
ونحوهما على ماتقدم, فتحفظ في هذا البيت 
محرزة لأصحابهاء فإن حصل اليأس من 
معرفتهم صرف في وجهه . 

ومصرف أموال هذا البيت- على ما نقله ابن 
عابدين عن الزيلعي, وقال: إنه المشهور عند 
الحنفية ‏ هو اللقيط الفقيرء والفقراء الذين لا 
أولياء لهم. فيعطون منه نفقتهم وأدويتهم 
وتكاليف أكفانهم ودية جناياتهم. وقال 


عمن المال له أومن خلف المال. 


)١(‏ ابن عابدين ؟/لاه, والمغني 5.5/5 والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص 17١‏ وه#الال ا 
وللماوردي ص ١77‏ 


ما صرح به أبويعلى والماوردي في مال من مات 
بلا وازنك230ع وبناء على ذلك تكون البييوت 


البيت الرابع : وهو بيت مال الفيء : 
١‏ -أهم موارد هذا البيت مايل : 

أ- أنواع الفيء التي تقدم ذكرها. 

ب - سهم الله ورسوله من الأخماس . 

ج ‏ الأراضي التي غنمها المسلمون على 
القول بأنها لا تقسم., وأنها ليست من الوقف 
المصطلح عليه . 

د خراج الأرض التي غنمها المسلمون». 
سواء اعتبرت وقفا أم غير وقف. 

ه ‏ خمس الكنوز التي لم يعلم صاحبهاء أو 
تطاول عليها الزمن. 

و-حمس الخارج من الأرض من معدن أو 
نفط أو نحوذلك. وقيل : ما يؤخذ من ذلك هو 
زكاة مقدارها ربع العشر.ء ويصرف في مصارف 
الزكاة . 

ز- مال من مات بلا وارث من المسلمين. 


ح - الضرائب الموظفة على الرعية, التي لم 
توظف لغرض معين . 


6 الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 2”١5‏ ولللاوردي 
ص 1١97”‏ 


15660ب 


بيت المال ١-١١‏ 


ط ‏ الهدايا إلى القضاة والعمال والإمام . 
ي - أموال البيت السابق على قول غير 
ا حنفية . شْ 


مصارف بيت مال الفيء : 
١‏ - مصرف أموال هذا البيت المصالح العامة 
للمسلمين. فيكون تحت يد الإمام , ويصرف 
منه بحسب نظره واجتهاده فى المصلحة العامة . 

والفقهاء إذا أطلقوا القول بأن نفقة كذا هي 
في بيت المال. يقصدون هذا البيت الرابع» لأنه 
وحده المخصص للمصالح العامة. بيخلاف 
ماعداه, فالحق فيه لجهات محددة. يصرف لما لا 
لغيرها. وفيما يل بيان بعض المصالح التي 
تصرف فيها أموال هذا البيت مما ورد في كلام 
الفقهاء. لاعلى سبيل الحصر والاستقصاء. 
فإن أبواب المصالح لا تنحصر. وهي تختلف من 
عصر إلى عصرء ومن بلد إلى بلد. 
١‏ - ومن أهم المصالح التي تصرف فيها أموال 
هذا البيت مايل : 

أ-العطاء. وهو نصيب من بيت مال 
المسلمين يعطى لكل مسلم. سواء أكان من 
أضل القتال أملم يكن. وهذا أحد قولين 
للحنابلة قدمه صاحب المغني. وهوكذلك أحد 
قولين للشافعية هوخلاف الأظهر عندهم . قال 
الإمام أحمد: في الفيء حق لكل المسلمين. وهو 
بين الغني والفقير . 


ومن الحجة لهذا القول قول الله تعالى : #ما 
أفاءَ الله على رسوله من أهل القَرَّى فَلِلَه 
وللرسول . . . 4(" الآية. ثم قال: «للفقراء 
لمهاجرينَ الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يُبتغونٌ فَضلا من الله ورضوانا وينصرونٌ الله 
ورسولّه أولئكَ هُم الصادقون4”" ثم قال: 
«والذين تَبَوَءُوا الداروالإيهانَ من قَبْلهم يحبُونَ 
مَنْ هَاجَرَ إليهم . . . 74" ثم قال: «والذين 
جَاءًوا مِنْ بَغدِهم. . . 74 فاستوعب كل 
المسلمين . ولهذا قال عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه بعد أن قرأ الآيات من سورة الحشر: هذه 
- يعني الآية الأخيرة ‏ استوعبت المسلمين 
عامة. ولئن عشت ليأنين الراعي بِسَرو جميرَ 
نصيبه منهاء لم يعرق فيه جبينه . 

والقول الثاني للحنابلة» وهو الأظهر عند 
الشافعية: أن أهل الفيء هم أهل الجهاد 
المرابطون في الثغور. وجند المسلمين, ومن يقوم 
بمصالحهم اق بالآضافة إلى أبواب المصالح 
الآتي بيانها . 

وأما الأعراب ونحوهم ممن لا يعد نفسه 


٠7 / سورة الحشر‎ )١( 
// (؟) سورة الحشر‎ 
9 / سورة الحشر‎ )*( 
٠١ / سورة الحشر‎ )54( 


مداةك ب 


بيت المال ١‏ 


للقتال في سبيل الله فلا حق لهم فيه. مالم 
يجاهدوا فعلا . 

ومن الحجة لهذا القول مافي صحيح مسلم 
وغيره من حديث بريدة «أن النبي يدِ كان إذا 
أمر امعان حيس اوموية ارضاه بخاص 
بتقوى الله . . . .» إلى أن قال: «ثم ادعهم 
إلى الإسلام. فإن أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم. ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى 
دار المهماجرين., وأخصبرهم أنهم إن فعلوا ذلك 
فلهم ماللمهاجرين. وعليهم ماعلى 
المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم 
أنهم يكونون كأعراب المسلمين. يجري عليهم 
حكم الله الذي يجري على المؤمنين. ولا يكون 
لهم ني الغنيمة والفيء شيء, إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين. ؛(١)‏ 

وقيل عند الشافعية: إن الفيء كله يجب 
قسمه بين من له رزق في بيت المال في عامه . ولا 
يبقى منه شيء ولا يوفر شيء للمصالح ماعدا 
خمس الخمس (أي الذي لله ورسوله) والتحقيق 
عندهم: إعطاء من لهم رزق في بيت المال 
كفايتهم. وصرف مايتبقى من مال الفيء 


» . . . حديث بريدة: «دكان إذا أمر أميرا على جيش‎ )١( 


للمصالح. 27 

ب الأسلحة والمعدات والتحصينات 
وتكاليف الجهاد والدفاع عن أوطان المسلمين . 

ج_رواتب الموظفين الذين يحتاج إليهم 
المسلمون في أمورهم العامة, من القضاة 
والمحتسبين. ومن ينفذون الحدود. والمفتين 
والأئمة والمؤذنين والمدرسين. ونحوهم من كل 
من فرغ تقيئة اشلحة السلوين: فيتتحق 
النكفانة ارييف المنان اله ولا مقرل وسدلك 
ذلك باختلاف الأعصرار والبلدان لاختلاف 
الأحوال والأسعار: 9) 

وليست هذه الرواتب أجرة للموظفين من كل 
وجه. بل هي كالأجرة, لأن القضاء ونحوه من 
الطاعات لا يجوز أخذ الأجرة عليه أصلا . 9) 

ثم إن سمي للموظف مقدارمعلوم 
استحقه. وإلا استحق مايجري لأمثاله إن كان 
ممن لا يعمل إلا بمرتب. !*) 

وأرزاق هؤلاء. وأرزاق الجند إن لم توجد في 
بيت المال. تبقى دينا عليه. ووجب إنظاره. 
كالديون مع الإعسار. بخلاف سائر المصالح 


)١(‏ شرح الهاج وحاشية القليوبي ؟/ 5١‏ و9/ 189ء 
١و‏ ولمغني 1١14/5‏ 

(؟) ابن عابدين "/ 278٠‏ 341,. والمغنى 411//5 

(*) ابن عابدين 787/7 ْ 

() المغباج وحاشية القليوبي */ ١78‏ و4/ 768 ١61‏ 


5ه ل 


فلا يجب القيام بها إلا مع القدرة.» وتسقط 
د 0 

والراجح عند الحنفية : أن من مات من أهل 
العطاء. كالقاضي والمفتي والمدرس ونحوهم قبل 
انتهاء العام. يعطى حصته من العام. أما من 
مات في آخره أو بعد تمامه فإنه يجب الإعطاء إلى 
وارثه . 9) 

د القيام بشؤ ون فقراء المسلمين من العجزة 
واللقطاء والمساجين الفقراء. الذين ليس لهم ما 
ينفق عليهم منه. ولا أقارب تلزمهم نفقتهم. 
فيتحمل بيت المال نفقاتهم وكسوتهم 
ومايصلحهم من دواء وأجرة علاج وتجهيز ميت» 
وكذادية جنايةمن لم يكن له عاقلة من 
المسلمين, أو كان له عاقلة فعجزوا عن الكل أو 
البتعض. فإن بيت المال يتحمل باقي الدية. 
ولا تعقل عن كافر. ونبه بعض الشافعية إلى أن 
إقرار الجاني لا يقبل على بيت المال. كا لا يقبل 
على العاقلة. 9 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 775 . وشرح المنهاج 
*/ 45 وجواهر الإكليل ”/ الاك. والخراج 
لأبي يوسف ص 147, وروضة الطالبين للنووي 
لضن نل 

(؟) الدرورد المحتار 7/ 57/؟ 

1 (") ابن عابدين 41/0. وجواهر الإكليل ؟/ 91/1١‏ 

والقليوبي /195. و8#/ 158 5-1594ؤكل 

و:/١ااء‏ 14» والمقنع 807/7. وكشاف القنا 

245 - 87 /4 وأسنى المطالب‎ ,*/١ 


ه ‏ الإنفاق على أهل الذمة من بيت المال: 
ليس لكافر ذمي أوغيره حق في بيت مال 
المسلمين. لكن الذمي إن احتاج لضعفه يعطى 
مايسد جوعته . ('' وفي كتاب الخراج لأبي 
يوسف أن ثما أعطاه خالد بن الوليد رضي الله 
عنه في عهده لأهل الحيرة : أيها شيخ ضعف عن 
العمل. أو أصابته افة من الآفات. أو كان غنيا 
فافتقر. وصار أهل دينه يتصدقون عليه طرحت 
جزيته. وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما 
أقام بدار ال هجرة ودار الإسلام . ونقل مثل ذلك 
أبوعبيد في كتاب الأموال. 9) 

و-ومن مصارف بيت مال الفيء أيضا : ْ 
فكاك أسرى المسلمين من أيدي الكفار. ونقل 
أبويوسف في كتاب الخراج قول عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه: كل أسير كان في أيدي المشركين 
اللسلنتن كا سس يه وال الم 
وهناك وجه للشافعية بأن فكاكه في ماله هو(ر: 
أسرى) . 

وشبيه مهذا ما قاله بعض الشافعية أن مالك 
الدواب ‏ غير المأكولة ‏ لوامتنع من علفهاء وم 
يمكن إجباره لفقره مثلا ينفق عليها من بيت 
المال مجاناء وكذلك الدابة الموقوفة إن لم يمكن 


5857/7 ابن عابدين‎ )١( 
والأموال ص ه54‎ . ١44 الخراج ص‎ )١( 


ةد 


لامعاو ف وأمعع ع ولو ع و ووو قم ل نوع و مويه وأطو يه اع وما ع ع اهام #اعا ونه هاه 7ه وواما 6 عاق 


أخذ النفقة من كسبها 7 

ز - المصالح العامة لبلدان المسلمين. من 
إنشاء المساجد والطرق والجسور والقناطر والأنهار 
والمدارس ونحوذلك. وإصلاح ماتلف منها . 0 

اج اند ضان مايتلف بأخطاء أعضاء الإدارة 
الحكومية : 
من سائر من يقوم بالأعمال العامة. إذا أخطئوا في 
التعزير.ء فحيث وجب ضمان ذلك يضمن في 
بيت المال . 

فإن كان العمل المكلف به لشأن خاص 
للامام أوغيره من المسكولين فالضان على 

هذا عند الحنفية والمالكية» وهو الأصح عند 
الحنابلة» والقول غير الأظهر للشافعية . أما 
الأظهر للشافعية» ومقابل الأصح عند الحنابلة 


)١(‏ الخراج لأبي يوسف ص 145 ., والمواق */ /ال*, وجواهر 
الإكليل 77١ 270/١‏ و1094/17. والقليوبي 285/7 
و4/5. .1١6‏ وكشاف القناع / هه 


(؟) المغني 5//ا41. وشرح المنهاج / 946 


فهو أن الضان على عاقلته . أما ضمان العمد 
فيتحمله فاعله اتفاقا. )١‏ 

ط ‏ تحمل الحقوق التي أقرهاالشرع 
لأصحابهاء واقتضت قواع د الشرع أن 
لا يحملها أحد معين: 

ومن أمثئلة ذلك ما لوقتل شخص في زحام 
طواف أومسجد عام أوالطريق الأعظمء وم 
يعرف قاتله» فتكون ديته في بيت المال لقول علي 
رضي الله عنه: «لا يطل في الإسلام. دم)270, 
وقد تحمل النبي يكِةِ دية عبدالله بن سهل 
الأنصاري حين قتل في خيبر» لمالم يعرف قاتله, 
وأبي الأنصار أن يحلفوا القسامة. ولم يقبلوا أييان 
اليهود. فوداه النبي فمَكِيةِ من عنده كراهية أن 
يبطل دمه . 9) 


)١(‏ ابن عابدين ”/ ,.14٠0‏ والدسوقي 4/ هه": وروضة 
الطالبين 2908/1١1١‏ والمغني لالض لض 

(0) الأثر: دلا يطل ني الإسلام دم». ورد من قول علي بن أبي 
طالب. أورده صاحب المغني (7/ 1741١‏ ط الرياض) دون 
عزوه لأحد. وفيه أن رجلا قتل في زحام في مكة. فسأل 
عمر عليا فيه فقال: لا يطل دم في الإسلام. فوداه عمر من 
بيت المال. وأورد القصة عبدالر زاق في المصنف /1٠١(‏ ١ه‏ 
ط المجلس العلمي ‏ في ال هند) دون مقالة علي . 

(*) حديث : «تحمل دية عبدالله بن سهل الأنصاري» أخرجه 
البخاري (5/ 775 الفتسح _ط السلفية). ومسلم 
١١47/9‏ -ط الحلبي) . 
وانظر المغني 2/4 والدر المختار وحاشيته ©/ 4٠5‏ 


8ه 


بيت المال ١8‏ ه٠١‏ 


ومن ذلك أيضا أجرة تعريف اللقطة. 
فللقاضي أن يرتب أجرة تعريفها من بيت المال» 
على أن تكون قرضا على صاحبها . 7 


أولويات الصرف من بيت المال : 
5 -يرى المالكية والشافعية أنه يندب البدء 
بالصرف لآل النبي ولِ الذين تحرم عليهم 
الصدقة., اقتداء بفعل عمر رضي الله عنه. إذ 
قدّم آل بيت النبي يِه في ديوان العطاء . ثم بعد 
ذلك يجب البدء بمصالح أهل البلد الذين جمع 
منهم المال. كبناء مساجدهم وعارة تثغورهم 
وأرزاق قضاتهم ومؤذنيهم وقضاء ديونهم وديات 
جناياتهم» ويعطون كفاية سنتهم . 

وإن كان غير فقراء البلد التي جبي فيها المال 
أكثر احتياجا منهم. فإن الإمام يصرف القليل 
لأهل البلد التي جبي فيها المال. ثم ينقل الأكثر 
لغيرهم. 9) 

ويرى الحنابلة أنه إذا اجتمع على بيت المال 
حقان. ضاق عنه| واتسع لأحدهماء صرف فيا 
يصير منه| دينا على بيت المال لولم يؤد في وقته. 
كأرزاق الجند وأثمان المعدات والسلاح ونحوهماء 


1١78-171١ /# المتباج وشرحه‎ )١( 
(؟) جواهر الإكليل ا والقليوبي */ 56 والشرح‎ 
الكبير بحاشية الدسوقي ال‎ 


دون مايجب على وجه الإرفاق والمصلحة. 
كالطرق ونحوها. 29 
الفائض في بيت المال : 
6 - لعلاء المسلمين فيما يفيض في بيت المال» 
بعد أداء الحقوق التي عليه» ثلاثة اتجاهات : 
الأول وهومذهب الشافعية: أنه يجب 
تفريق الفائض وتوزيعه على من يعم به صلاح 
المسلمين. ولا يدخرء. لأن ماينوب المسلمين 
يتعين فرضه عليهم إذا حدث . وفي المنماج 
وشرحه من كتب الشافعية : يوزع الفائض على 
الرجال البالغين تمن لهم رزق في بيت المال» 
لاعلى غيرهع ولا ذراريهم . قال القليوبي : 
والغرض أن لا يبقى في بيت المال شيء . 
والثاني ‏ وهو مذهب الحنفية : أنها تدخر في 
بيت المال لما ينوب المسلمين من حادث . 
والشالث ‏ التفويض لرأي الإمام. قال 
القليوبي من الشافعية: قال المحققون: للامام 
الادخار. 
ونقل صاحب جواهر الإإكليل عن المدونة : 
يبدأ في الفيء بفقراء المسلمين. ف بقى يقسم 
بين الناس بالسوية. إلا أن يرى الإمام حبسه 
لتراقت السلميق 29 
)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 771 


(؟)الماوردي ص 57١6‏ ط مصطفى ال حلبي » وأبويعلى ص 
وى وشرح المنباج بحاشية القليوبي ,.١141/*‏ وجواهر 


5١/١ الإكليل‎ 


همه 


بيت المال ١١‏ - /ا١ا‏ 


إذا عجز بيت المال عن أداء الحقوق : 


5 - بين الماوردي وأبويعلى حالة عجزبيت 
الال عن ادق المفقوق تالا مأخاصية :.إك 
المستحق على بيت المال ضريان : 

الأول : ما كان بيت المال له مجرد حرز. 
كالأ حماس والزكاة؛ فاستحقاقه معتير بالوجود 
فإن كان المال موجودا فيه كان مصرفه مستحقاء 
وعدمه مسّقط لاستحقاقه . 

الثاني : ما كان بيت المال له مستحقاء. وهو 
مال الفيء ونحوه. ومصارفه نوعان : 

أولى!: ما كان مصرفه مستحقا على وجه 
البدل. كرواتب الجنود. وأثمان ما اشترى من 
السلاح والمعدات» فاستحقاقه غير معتبر 
بالوجود. بل هومن الحقوق اللازمة لبيت المال 
مع الوجود والعدم . فإن كان موجودا يعجل 
دفنفن: كالدين على اللوشيو وإن كا مخدونا 
وجب فيه ولزم إنظاره. كالدين على المعسر. 

ثانيه|: أن يكون مصرفه مستحقا على وجه 
المصلحة والإرفاق دون البدل, فاستحقاقه 
معتبر بالوجود دون العدم . فإن كان موجودا 
وجب فيه, وإن كان معدوما سقط وجوبه عن 
بيت المال. ثم يكون ‏ إن عم ضرره ‏ من 
فروض الكفاية على المسلمين. حتى يقوم به 
من فيه كفاية كالجهاد. وإن كان مالا يعم 
ضرره كوع ورة طريق قريب يجد النساس غيره 


طريقا بعيداء أو انقطاع شرب يجد الناس غيره 
سقط وجوبه عن الكافة. لوجود البدل؛ 9) 
ويلاحظ أنه قد يكون العجز في بيت المال 
الفرعى . أي في أحد الأقاليم التابعة للامام . 
فإذا قلد الخليفة أميرا على إقليم. فإذا نقص 
مال الخراج عن أرزاق جيشه. فإنه يطالب 
الخليفة بتتامها من بيت المال. أما إن نقص مال 
الصدقات عن كفاية مصارفها في عمله 
فلا يكون له مطالية الخليفة بتتامها. وذلك لأن 
أرزاق اليش مقدرة بالكفاية. وحقوق أهل 
الصدقات معتيرة بالوجود . 9) 
تصرفات الإمام في الديون على بيت المال : 
١‏ - إذا ثبتت الديون على بيت المال. ولم يكن 
بيوت المال للبيت الآخر. نص على ذلك 
الحنفية. وقالوا: وإذا حصل للخزانة التّى 
يكون المصروف من الصدقات أو حمس الغنائم 
على أهل الخراج» وهم فقراء. فإنه لا يرد من 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص .7١5‏ ولأبي يعلى ص 
/اء وانظر شرح الهاج وحاشية القليوبي */191. 
وغ#/ه١؟‏ 

(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١7‏ والماوردي ص "١‏ 


-_؟١هكادل‎ 


ذلك شيئاء لاستحقاقهم الصدقات بالفقر. 
وكذا غيره إذا صرف إلى المستيحق7"©. 

وللامام أيضا أن يستعير أويقترض لبيت 
المال من الرعية. «وقد استعار النبي يَكِيةِ دروعا 
للجهاد من صفوان ان" «واستسلف 
عليه الصلاة والسلام بعيرا ورد مثله من إبل 
الصدققة»ء”" وذلك اقتراض على خزانة 
الصدقات من بيت المال ©©*) 


تنمية أموال بيت المال والتصرف فيها: 

بالإضافة إلى ما تقدم من صلاحيات 
الإنفاق في بيت المال. فإن للامام التصرف في 
أموال بيت المال. والقاعدة في ذلك أن منزلة 
الإامام من أموال بيت المال منزلة الولي من مال 
عنه : إني أنزلت نفسي من هذا المال منزلة ولي 


7/817 ابن عابدين ؟/ لاه و/‎ )١( 

(؟) حديث : «استعار النبي كَيةِ دروعا للجهاد من صفوان بن 
أمية» أخرجه أبوداود (7728/9 - ط عرزت عبيد دعاس ) 
والحاكم 48/9 د ط دائرة المعارف العشمانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 

(9) حديث : «استلف عليه الصلاة والسلام بعيرا ورد مثله من 
إبل الصدقة: أخرجه مسلم (/ ١574‏ ط الحلبي) من 
حديث أبي رافع . 

(5) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 771 


اليتيم ."2 فله فيه من التصرف ما لولي اليتيم في 
وال الع 

وليست هذه القاعدة على إطلاقهاء فلا يلزم 
التشبيه من كل وجهء ”' بدليل أن للإامام 
التمليك من بيت المال والإقطاع منه. 


ومن الأمثلة التى تعرض لها بعض الفقهاء 
مايل : 

أ- البيع : يجوز للإمام بيع شيء من أموال 
بيت المال, إذا رأى المصلحة في ذلك . أما 
شراؤه لنفسه شيئا منها فقد جاء في الدر المختار: 
لا ريصح بيع الإمام ولا شراؤه من وكيل بيت 
المال لشىء من أموال بيت المال. لأنه كوكيل 
اليتيم ' فلا يجوزذلك منه إلا لضرورة . زاد في 
قول المتأخرين المفتى 0 

ب - الإجارة: أرض بيت المال تجري عليها 
أحكام الوقوف المؤبدة. فتؤجر كما يؤجر 
الوقف *) 


)١(‏ طبقات ابن سعد 2195/8/7 وأخبار عمر بن الخطاب لابن 
الجوزي ص .17١‏ وأخبار عمر بن الخطاب للشيخ علي 
الطنطاوي وأخيه ص 41١‏ 

() غباية المحتاج ١١4/6‏ 

)١(‏ ابن عابدين والدر المختار ا/ 6٠7و‏ 6/8؟ 

(5) ابن عابدين "/ 91م 


لاه 


بيت المال م١‏ - ١9‏ 


ج_المساقاة: تصح المساقاة من الإمام على 
بساتين بيت المال. ىا تصح من جائز التصرف 
لصب ا ولت 0 

د الإععارة : اختلف قول الشافعية في إعارة 
الإامام لشيء من أموال بيت المال. فأفتى 
الأسنوي بجوازه» بناء على أنه إذا جاز له 
التمليك من بيت المال فالإعارة أولى . وقال 
الرملي: لا يجوز للامام مطلقا إعارة أموال بيت 
الماك كالولي في مال مولّيه . "2 وقال القليوبي : 
ثم إن أخذ أحد شيئا من بيت المال عازية فهلك 
في يده فلا ضمان عليه. إن كان له في بيت المال 
حق. وتسميته عارية مجاز. 7 

ها الإاقراض رذكتر اف الأثير أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أقرض هنداً بنت عتبة 
أربعة ألاف تتجر فيها وتضمنها . ©) 

وما يجري مجرى الإقراض الإنفاق بقصد 
الرجوع. ومن ذلك الإنفاق على البهيمة 
الضائعة ونحوهاء حفظا لها من التلف. ثم 
يرجع بيت المال بالنفقة على صاحب البهيمة . 
وإن لم يعرف بيعت وأخذ من ثمنها حق بيت 


>1١ /* حاشية القليوبي على شرح منهاج النووي‎ )١( 
١١8 / (؟) نباية المحتاج‎ 

(9) حاشية شرح المنهاج ؟/.0؟ 

(5) الكامل / 4؟ 


إقطاع التمليك : 

4 -يرى الحنفية أن للإمام أن يُقطِع من 
الأراضي التي لم تكن لأحد ولا في ند وارثء لمن. 
فيه غناء ونفع للمسلمين على سبيل النظر في 
المتلكة لا علق سسيز الشاباة والأترة :ف أن 
له أن يعطي من أموال بيت المال الأخرى. إذ 
الأرض والمال شيء واحد. كذا قال القاضي 
أبويوسقف» واحتج بها روي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أصفى أموال كسرى وأهله لبيت 
المال. ومال كل رجل قتل في الحرب أولحق 
بأرض الحرب أومغيض ماء أوأحمة. وكان 
خراج ذلك سبعة الاف ألف. فكان يقطع من 
هذه لمن أقطع . قال أبويوسف: وذلك بمنزلة 
المال الذي لم يكن لأحد. ولا في يد وارث. 
فللامام العادل أن يجيز منه ويعطي من كان له 
غناء في الإسلام .2 ونقل هذا ابن عابدين, 
وقال: هذا صريح في أن القطائع قد تكون من 
الموات. وقد تكون من بيت المال لمن هومن 
مصارفه. كا يعطي المال حيث رأى المصلحة. 
وأن المقطع يملك رقبة الأرضء ولذا يؤخذ منها 
العشترة لأعنا بفلة الضدفة © 


٠٠١ جواهر الإكليل ؟/‎ )١( 
(؟) الخراج لأبي يوسف ص /اه. 8ه‎ 
76 /« رد المحتار‎ )"( 


لمه؟ - 


ويرى الشافعية والحنابلة ‏ على ما فصله 
الماوردي وأبويعلى ‏ أن أراضى بيت المال ثلاثة 
أقسام : ظ ْ 

أ-ما اصطفهه الإمام لبيت المال بحق 
الخمس أو باستطابة نفوس الغانمين. ىا 
اصطفى عمر أراضي كسرى وأهله. ولم يقطع 
من ذلك شيئا. فلم جاء عثمان أقطع منه وأخذ 
منه حق الفىء. قال الماوردي : فكان ذلك 
إقطاع إجارة لا إقطاع تمليك . ولا يجوز إقطاع 
رقيقة لأنه ضان باضطفاكه لبت المال هلكا 
لكافة المسلمين. فجرى على رقبته حكم الوقف 
المؤْ بد. 

ب - أرض الخراج» فلا يجوز تمليك رقبتها. 
لأن أرض الخراج بعضها موقوف. وخراجها 
أجرة. وبعضها مملوك لأهلهاء وخراجها جزية . 

ج - ما مات عنه أربابه ولم يستحقه وارث 
بفرض أوتعصيب . واختلف أصحاب الشافعي 
في هذا النوع على وجهين : 

أحدهها: أنها تصير وقفاء فعلى هذا لا يجوز 
بيعها ولا إقطاعها . 

وثانيها: أنهالا تصير وقفاحتى يقفها 
الإمام. فعلى هذا يجوزله إقطاعها تمليكاء كا 

ونقل قولا آخر: أن إقطاعها لا يجوز وإن 
جاز بيعهاء لأن البيع معاوضة, وهذا الإقطاع 


صلة, والأثمان إذا صارت ناضة لها حكم يخالف 
في العطايا حكم الأصول الثابتة. فافترقاء وإن 
كان الفرق بينهها ضعيفا. ") 

والحكم كذلك عند المالكية في أرض العنوة 
العامرة فإنها لا يجوز للامام إقطاعها تمليكاء بناء 
على أنها تكون وقفا بنفس الاستيلاء عليها. 9) 
ولم نجد لهم تعرضا للأرض التي تئول إلى بيت 
المال بهلاك أربابها. هل يجوز إقطاع التمليك. 
منها أم لا؟ 
إقطاع الانتفاع والإرفاق والاستغلال: 
٠‏ - يجوزللامام ‏ إذا رأى المصلحة ‏ أن يقطع 
من أراضي بيت المال أوعقاره ‏ بعض الناس 
إرفاقا أوليأخذ الغلة. قال المالكية: ثم 
ما اقتطعه الإمام من العنوة» إن كان لشخص 
بعينه انحل بموت المنتفع . وإن كان لشخص 
وذريته وعقبه استحقته الذرية بعده. للأنثى 
مثل الذكر. 

وانظر (إرفاق. إرصاد. أرض الحوز) 
وبعضهم جعل مثل هذا وقفا. 9© - 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 194. 140., ولأبي 
يعلىى ص 7١54‏ 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 58/4 

(*) ابن عابدين 3775/7 785094ء والفتاوى المهدية 7/ 516 - 
0 ورسالة «بغية الآمال في حكم مارتب وأرصد من 
بيت المال» للحموى. والشرح الكبير وحاشية - 


4ه - 


بيت المال 7١‏ - 74 


ومدق ءافوو ووه هوي فاع م ويه موا لوعي وويةاة اماع عه ميع وهام هلماع غ 6ه و امح لوقه ون عع وه 


وقف عقار بيت المال : 
١‏ ذكرالحنفية جوازوقف الإمام من بيت 
المال. ثم قالوا: إن كان السلطان اشترى 
الأرا اضي والمز ارع من وكيل بيت المال يجب 
مراعاة شرائطه. وإن وقفها من بيت المال 
لا تجب مراعاتها(" . 
ويرى الشافعية؛ | نقل عميرة البرلسي : 
وقف الإمام من بيت المال. قالوا: لأن له 
التمليك منه. وكما فعل عمر رضي الله عنه في 
أرض سواد العراق» إذ وقفها على السلبية ا 
وانظر(ر: إرصاد) . 


تمليك حقوق بيت المال قبل توريدها إليه : 
- ذهب الحنفية إلى أن للإمام أن يترك 
الخراج للمالك لا العشرء ثم يحل ذلك للمالك 
عند أبي يوسف. إن كان المالك ممن يسستحق 
شيئا من بيت المال. وإلا تصدق به. 

ولوترك الإمام العشر ونحوه من أموال الزكاة 


- الدسوقي 58/4. وحاشية القليوبي على شرح المنباج 
*/؟4., والمغنبى ه/ 576, ونهباية المحتاج ه/ ل/الالا. 
5*. والأحكام السلطانية للماوردي ص 145. ولأبي 
يعللى ص 7١9‏ 

41١4/7 ابن عابدين‎ )١( 

(7) حاشية عميرة والقليوبي على شرح المنهاج «/14. /91. 
4. ونهاية المحتاج ١١4/0‏ 


فلم يأخذه لا يجوز إجماعاء. ويخرجه المالك بنفسه 
للفقراء ونحوهم من مصارف الزكاة . 00 


الديون التي لبيت المال: 

3" - تثبت لبيت المال الديون في ذمم الأفراد. 
فلوضرب الإمام أموالا على الرعية عامة أو 
طائفة منهم أوأهل بلد. لمصلحتهم , كتجهيز 
الجيوش أوفداء الأسري. وكأجرة الحراسة 
وكرى الأنمارء فمن لم يؤد من ذلك ماضرب 
عليه بقي في ذمته دينا واجبا لبيت المال» لا يجوز 
هم الامتناع منه. 99) 


انتظام بيت المال وفساده : 
4 - يكون بيت المال منتظ إذا كان الإمام 
عدلا يأخذ المال من حقه. ويضعه في مستحقه . 
ويكون فاسدا إذا كان الإمام غير عدل. 
فيأخذ المال من أصحابه بغير حق . أويأخذه 
المسلمين. وعلى غير الوجه الشرعي, كا لو 
أنفقه في مصالحه الخاصة, أويخص أقاربه أومن 
وى بالا يستحقونهء ويمنعم أهل 
الاستحقاق. 
ومن الفساد أيضا أن يفوض الإمام أمربيت 


)١(‏ ابن عابدين ؟/ لاه 
(؟) ابن عابدين ؟/ /اه 


-506آ سه 


المال إلى غير عدل. ولا يستقصي عليه فيم| 
يتصرف فيه من أموال بيت المال فيظهر منه 
التضبيع وسوء التصرف.. 

ومن أوجه فساد بيت المال أيضا ما أشار إليه 
ابن عابدين : أن يخلط الإمام أموال بيت المال 
الأربعة بعضها ببعض. فلا تكون مفرزة. )١(‏ 
0 - وإذا فسد بيت المال ترتبت عليه أحكام 
منها : 

أ أن لمن عليه حقالبيت المال- إذا لم يطلع 
عليه أن يمنع من ذلك الحق بقدر حقه هوني 
بيت المال. إن كان له فيه حق لم يُعْطّه . وإن م 
يكن له فيه حق, فإن له أن يصرفه مباشرة في 
مصارف بيت المال» كبناء مسجد أو رباط . ذكر 
ذلك بعض الشافعية بخصوص لقطةٍ حصل 
اليأس من معرفة صاحبهاء أونحوثوب ألقته 
الريح إلى داره ولم يعلم صاحبه وأيس من 
ذلك. وقالوا أيضا: ما انحسرعنه ماء النهر لو 
زرعه أحد لزمته أجرته لمصالح المسلمين. 
ويسقط عنه قدرحصته. إن كان له حصة في 
مال المصالح .7 واستدل لذلك بهاروي عن 
عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لها: أصبت 
كنزا فرفعته إلى السلطان . فقالت له: بفيك 


)١(‏ ابن عابدين ؟'/ 5ه 
آفة القليوبي ع/لحى /لم١ا‏ 


الكتكيف : والكقيت اتام 

ب ومنها : لومنع السلطان حق 
المستحقين, فظفر أحدهم بال لبيت المال. فقد 
أجاز بعض الفقهاء أن يأخذ المستحق قدر 
ما كان يعطيه الإمام. وهذا أحد أقوال أربعة 
ذكرها الغزالي . 

ثانيها: أن له أن يأخذ كل يوم قدر قوته . 

وثالئها: يأخذ كفاية سنته . 

ورابعها: لا يجوزله أن يأخذ شيئا لم يؤذن له 
فيه . 
وأما المالكية فقد صرحوا بأنه لا يجوز السرقة 
من بيت المال. سواء انتظم أم لم ينتظم. ويفهم 
من هذا أنهم يوافقون القول الرابع من الأقوال 
التي نقلها الغزاليي. 

ومفاد مايذكره الحنفية : أن له في تلك الحال 
أن يأخذ قدر حقه ديانة, إلا أنه ليس له الأخذ 
من غير بينه الذي يستحق هومنه إلا للضرورة 
كما في زمانناء إذ لولم يجز أخذه إلا من بيته لزم أن 
لا يبقى حق لأحد في زمانناء لعدم إفراز كل 
بيت على حدة. بل يخلطون المال كله. ولولم 
يأخذ ما ظفر به لم يمكنه الوصول إلى شيء. كما 
أفتى به ابن عابدين . 9) 


)١(‏ ابن عابدين ؟'/ 5ه 
(؟) العذب الفائض ١9 /١‏ 


- 55١ 


ج ‏ ومنها ما أفتى به المتأخرون من الشافعية 
وهم من بعد سنة 4٠٠١‏ ها موافقة لبعض 
المتقدمين, وقال به متأخر و المالكية أيضا: أنه إذا 
لم ينتظم بيت المال يرد على أهل الفرض غير 
الزوجين ما فضل عن إرثهم . فإن لم يكن ذو 
فرض يرد على ذوي الأرحام . 

والحكم الأصلى عند الشافعية والمالكية. في 
حال انتظام بيت المال» عدم الرد وعدم توريث 
ذوي الأرحام. بل تكون التركة كلها أوفاضلها 


ف قري العرردي لبيك لاه 1 كه 
عصية )١١‏ 


الاعتداء على أموال بيت المال : 
5 لا خلاف بين الفقهاء في أن من أتلف شيئا 
من أموال بيت المال بغير حق كان ضامنا لما 
أتلفه. وأن من أخذ منه شيئا بغير حق لزمه رده 
أورد مثله إن كان مثلياء وقيمته إن كان قيميا. 
وإنما الخلاف بينهم في قطع يد السارق من 
بيت المال. ولهم في ذلك اتجاهان : 
أحدهما ‏ وإليه ذهب الحنفية والشافعية 
والحنابلة : أن السارق من بيت المال لا تقطع 
يده. واستدلوا على ذلك با روى ابن عباس 


رضي الله عنه| «أن عبدا من رقيق الخمس سرق 


وقال: «مال الله سرق بعضه بعضا» )١‏ 


وبما روي أن ابن مسعود سأل عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنهه| عن رجل سرق 
من بيت المال. فقال عمر: أرسله. فها من أحد 
إلا زلهاق :هذا اما يدق 20 

وثانيهما ‏ وإليه ذهب المالكية أن السارق من 
بيت المال تقطع يده. واستدلوا على ذلك بعموم 
قول الله تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديب| 4" فإنه عام يشمل السارق من بيت 
المال والسارق من غيره. وبأن السارق قد أخذ 
مالا محرزاء وليست له فيه شبهة قوية. فتقطع 
يده كما لوأخذ غيره من الأموال التي ليست له 


د ع 1 
فيها شبهة قوية.”©) 


)١١‏ حديث: «مال الله سرق بعضه بعضاء أخرجه ابن ماجة 
855/5 -ط الحلبي) وقال البوصيري : في إسناده جبارة . 


وهو ضعيف . 
(7) قول عمر: أرسله فما من أحد. ٠.‏ أخرجه عبدالر زاق في 
مصنفه 7١7/٠١(‏ - ط المجلس العلمى) . 


(*) سورة المائدة 7*8 

(4) فتح القدير لابن اهام هخ . والشرح الكبير بحاشية 
الدسوقي 178/4. وشرح الهاج للمحلي بحاشية 
القليوبي وعميرة 4/ 2188 والمغنيى لابن قدامة 8/ /ا/71 


5! 


بيت المال /ا؟ _ ./؟ 


الخصومة في شأن أموال بيت المال : 
7 -إذا ادذعي على بيت المال بحق, أوكان 
لبيت المال حق قبل الغير. ورفعت الدعوى 
بذلك أمام القضاء. كان للقاضي الذي رفعت 
الدعوى إليه أن يقضي فيهاء ولو أنه أحد 
المستحقين . 

وإذا كان القاضي نفسه هوالمدعي أو المدعى 
عليه. فلا تتوجه عليه دعوى أصلاء ولا على 
نائبه. بل لابد أن ينصب من يدعي ومن يدعى 
عليه عنده» أو عند غيره . )١‏ 

ومن حملة ما يمكن الادعاء به : إيرادات بيت 
المال إذا قبضها العامل. وأنكر صاحب بيت 
المال أنه قبضها من العامل . فيطالب العامل 
بإقامة الحجة على صاحب بيت المال بالقبض. 
فإن عدمها أحلفٌ صاحبٌ بيت المال. وأخذ 
العامل بالغرم . 9) 


الاستقصاء على الولاة ومحاسبة الحباة : 
8 على الإمام وولاته أن يراقبوا من يوكل 
إليهم جمع الزكاة وغيرها مما يجب لبيت المال» 
وأن يستقصوا عليهم فيا يتصرفون فيه من أموال 
بيت المال» ويحاسبوهم في ذلك محاسبة دقيقة . 


)١(‏ شرح الممباج للمحلٍ 0/5 ونباية المحتاج ل نقض 
(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١79‏ 


ففي صحيح البخاري من حديث أبي حميد 
الساعدي قال: «استعمل النبي يله رجلا من 
الأزد على صدقات بني سليم يدعي ايحن 
اللتبية» فلم) جاء حاسبه, . 7 

وقال القاضي أبويعلى : مذهب أبي حنيفة 
في إيراد الصدقات وجوب رفع الحساب عنما إلى 
كاتب الديوان, ويجب على كاتب الديوان 
محاسبتهم على صحة مارفعوه. وذلك لأن 
مصرف العشر ومصرف الخراج عند أبي حنيفة 
واحد. 

وأما على مذهب الشافعي فلا يجب على 
العمال رفع الحساب عن العشور. لأنها عنده 
صدقة, لا يقف مصرفها على اجتهاد الولاة. 

وأماعمال الخراج فيلزمهم رفع الحساب 
باتفاق المذهبين . ويجب على كاتب الديوان 


محاسبتهم على صحة مارفعوه . 
ثم من وجبت محاسبته من العمال لا يخلومن 
حالين: 


الأولى: إن لم يقع بينه وبين كاتب الديوان 
اختلاف ني الحساب كان كاتب الديوان مصدقا 
في الحساب . 

وإن استراب فيه ولي الأمر كلفه إحضار 


)١(‏ نهاية الأرب للنويري ١417/8‏ طدار الكتب المصرية 
وحديث أبي حميد الساعدي في ابن اللتبية تقدم (ف/ 5). 


]اد 


بيت المال 4+ 


ومفق هه ةم ومني رن تارم مم ويه مم مو مم نه مم مم نه ن مره هر ا رمن م نين 


شواهده., فإن زالت الريبة عند فلا يحلف. وإن 
لم تزل الريبة ‏ وأراد ولي الأمر تحليفه عليه 
حلف العامل دون كاتب الديوان, لأن المطالبة 
متوجهة على العامل دون كاتب الديوان . 

الشانية: إن وقع بين العامل وكاتب الديوان 
اختلاف في الحساب : 

فإن كان اختلافهم| في الدخل» فالقول قول 
العامل. لأنه منكر. 

وإن كان اختلافها في الخرج. فالقول قول 
الكاتب. لأنه منكر. 

وإن كان اختلافها في تقدير الخراج». كما لو 
اختلفا في مساحة يمكن إعادتها أعيدت ويعمل 
فيها ب) يتبين. وإن لم يمكن إعادتها يحلف رب 
المال دون الماسح . 290 
4 وقد فصل الماوردي وأبويعلى صفة 
المحاسبة في ذلك. واستعرضا مايعتير حجة في 
قبض الولاة من الجباة» وأنه يعمل في ذلك 
بالإقرار بالقبض. أما الخط إذا أتكره. أولم 
يعترف به فعرف الدواوين أن يكتفى به 
ويكون حجة. والذي عليه الفقهاء أنه إن م 
يعترف الوالي أنه خطه أو أنكره لم يلزمه, ولم يكن 
حجة في القبض . ولا يجوز أن يقاس بخطه في 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص .54٠‏ وانظر نباية 
الأرب في أدب العرب للنويري 7١9 - 1١97/4‏ 


الإلزام إجباراء وإنما يقاس بخطه إرهابا ليعترف 
به طوعا . 

وقد يعترف الوالي بالخط وينكر القبض . 
وحينئذ يكون ذلك في الحقوق السلطانية خاصة 
حجة للعاملين بالدفع. وحجة على الولاة 
بالقبض اعتبارا بالعرف . وأورد المارودي ذلك 
ثم قال: هذا هو الظاهر من مذهب الشافعي . 
أما أبوحنيفة فالظاهر من مذهبه أنه لا يكون 
حجة عليه . ولا للعاملين. حتى يقربه لفظا 
كالديون الخاصة . قال: وفيها قدمناه من الفرق 
ينها فقن 0 

ويلاحظ أن كل ما ورد إلى عمال المسلمين» 
أوخرج من أيديهم من المال العام. فحكم بيت 
المال جار عليه في دخله إليه وخرجه عنه . ولذلك 
تجري المحاسة عليه 9 


)١(‏ نباية الأرب ١47/8‏ دار الكتب المصرية, والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص 57/8 
(؟) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ه77 
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بيت المقدس 2١‏ بيت النار. بيتوتة 


نك القدش :اسم لكان الغبادة امعزوق.. “الظر ابمعايد. 
في أرض فلسطين. وأصل التقديس التطهيرء 
والأرض المقدسة أي : المطهرة . 
ل بيتونه 
وَمَقَدِسِئٌ. وفي معجم البلدان سماه في بعض هه 
مواضع قن كلامه عنه «البيت المقدس» . ل 
" -وهذا الاسم «وبيت المقدس» يطلق الآن على 5 
المدينة التى فيها المسجد الأقصى . ولا يطلق 
على مكان العناة يخفدوضة» أما فى كلام 
الفقهاء والمؤ رخين فإن الاسم دائر بين المعنيين» 
كا استعمله صاحب معجم البلدان وغيره. 
وتسمى المدينة الآن أيضا (القدس). ووردت 
هذه التسمية أيضافي كلام العرب. ففي 
اللسان: قال الشاعر: 
لا نوم حتى تببطي أرض العدُس 
وتشربي من خير ماء بقَدُس 

هذا وإن للمسجد الأقصى ببيت المقدس 
أخكنامنا عضن ساعن سائ الساحيد (ر: 
المسجد الأقصى)2" . 


)1 لسان العرب مادة (قدس) ومعجم البلدان . 
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١‏ - البيض معروف. يقال: باض الطائر يييض 
بيضاء واحدته: بيضة . وتطلق البيضة أيضا 


على الخصية. ''2 وتنظر أحكامها في مصطاح : 


(خصية) . 
الأحكام المتعلقة بالبيض: 


بيض الحيوانات المأكولة اللحم وغير المأكولة : 
؟ - سبق في مصطلح (أطعمة) تفصيل مايتصل 
بحل الأكل وحرمته بالنسبة للبيض. وهوحل 
أكل بيض ما يؤكل لحمه من الحيوان. وحرمة 
أكل بيض مالا يحل أكل لحمه في الجملة . 9) 


بيض الجلالة : 

٠“‏ اختلف الفقهاء في حكم أكل بيض الحلالة 
(وهي التي تتبع النجاسات وتأكلها إذا كانت 
محلاة تجول 5 القاذورات) . 


)1( المصباح امير مادة: بيض. وحاشية الدسوقي الى 
وروضة الطاليين “/ 9/اا, والمغني لابن قدامة /١‏ ها 
(؟) انظر الموسوعة / ١١4‏ (ف .)8١‏ 


فى الكاقية والشائي فى المبسح الى 
على تغير لحمها ونتنه. فإن تغير ووجدت منها 
رائحة منتنة كره أكل بيضها عند الحنفية» وحرم 
الأكل في الصحيح عند الشافعية, لأنها ضارت 
من الخبائث, ولنهي النبي يكل عن أكل لحم 
الجلالة وشرب لبنها. 7") 

وقيد الحنابلة وبعض الشافعية حرمة أكل 
بيض الحلالة با إذا كان أكثر علفها النجاسة 
للحديث الوارد في ذلك . 

وقال بعض الشافعية: يكره أكل بيض 
الجلالة كراهة تنزيه, لأن النبي إنا هولتغير 
اللحم وهولا يوجب التحريم . قالوا: وهو 
0 :اهار عدك 
المالكية, أنه يحل أكل بيضها لتولده من حي , 
وكل حي طاهر. وإن لم يتغير لحم الجلالة ولم 
ينتنء بأن كانت تخلط ولم يكن أكثر علفها 
النجاسة حل أكل بيضها باتفاق. 9© ٠‏ 


)١(‏ حديث: «نبى عن أكل لحم الجلالة وشرب لبنها» 
أخرجه أبوداود (4/ ١448‏ ط عزت عبيد دعاس) وحسنه 
ابن حجر في الفتح (9/ 544 ط السلفية) . 

(؟) البدائع ه/ 4٠‏ . وابن عابدين ه/ 1965 7 ومراقي 
الفلاح ص 18., والحطاب ,97/١‏ والدسوقي اعم 
ونهاية المحتاج 2١4/8‏ ومغني المحتساج ٠4/4‏ 
والسروضة */ 7078 وشسرح منتهى الإرادات 7/ 889 
والمغني 8/ “97ه. 4 وه 
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4 - إذا سلق البيض في ماء نجس حل أكله عند 
الجمهور(الحنفية والشافعية والحنابلة وهو القول 
المرجوح عند المالكية) وفي الراجح عند المالكية 
لا يحل أكله لنجاسته وتعذر تطهيره لسريان الماء 
السن مساق 9 


البيض المذر (وهو الفاسد بوجه عام) : 

© إذا استحالت البيضة دما صارت نجسة عند 
الحنفية والمالكية والحنابلة في الصحيح من 
مذهبهم, وفي الأصح عند الشافعية» ومقابله 
أنها طاهرة» وإذا تغيرت بالتعفن فقط فهي 
طاهرة عند الحنفية والشافعية والحنابلة, كاللحم 
المنتن وهي نجسة عند المالكية . 


وإن اختلط صفارها ببياضها من غير عفونة 
فى كلام ه: 9) 
فهي طاهرة . 


)١(‏ فتح القدير /١‏ 2185 ونشر دار إحياء التراث. والدسوقي 
١‏ ومغني المحتاج :ام والمغني 76/1 

(؟) ابن عابدين 4/ ه50, والدسوقي .5٠0 /١‏ ومنح الجليل 
ف ومغني المحتاج ا/رحى 5/همدم, والملججمموع 
» ونباية المحتاج 2147/8 وكشاف القناع 
0 © والفروع 701/١‏ 161 


البيض الخارج بعد الموت : 
9 - البيض الخارج من مأكول اللحم بعد موته 
ولا يحتاج لتذكية يحل أكله باتفاق إلا إذا كان 
فاسدا. 

أمَا ما يحتاج لتذكية ول يدك فالبيض الخارج 
بعد موته يحل أكله إن تصلبت قشرته. وهذا عند 
الحنابلة. وأصح الأوجه عند الشافعية» لأنه 
صار شيئًا آخر منفصلا فيحل أكله . 

ويحل أكله عند الحنفية ولولم تتصلب قشرته» 
وهو وجه عند الشافعية» لأنه شي ء طاهر في 

ولايحل عند المالكية أكل بيض الحيوان 
البري الذي له نفس سائلة إذا لم يذك, إلا 
ما كانت ميتته طاهرة دون ذكاة كالجراد 
والتمساح ‏ فيحل أكل بيضه . 9) 


بيع البيض : 

/- يشترط في بيع البيعض ما يشترط في غيره 
من المبيعات. وه وأن يكون موجودا متقوما 
طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه . . .(ر: 


)١(‏ البدائع 5 ومختصر الطحاوي ص٠‏ ؛ ؛ » والدسوقي 
/١‏ 650. وأسنى المطالب .1/١‏ والمجموع /١‏ 25817 
وقليوبي 5 وكشاف القناع /١‏ /اه. والمغني 7/١‏ 
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هذاء ويختلف الفقهاء في اعتبار البيض من 
الربويات وعدم اعتباره . 

فذهب الحنفية والحنابلة وابن شعبان من 
المالكية, وهوالقديم عند الشافعية : إلى أنه 
لا يعتير البيض من الربويات . لأن علة الربا 
عندهم الكيل مع الجنس, أوالوزن مع 
الجنس. وهذا بالنسبة لربا الفضل . ولا يتحقق 
الربا إلا باجتماع الوصفين: الجنس والقدر 
(الكيل أوالوزن)., وعلى ذلك يجوز بيع بيضة 
ببيضتين إذا كان يدا بيدء لأنه لا تتحقق فيه 
العلة. إلا أنه روي عن الإمام أحمد كراهة بيع 

ويحرم بيع البيض بالبيض نساءء لأآن علة ربا 
النساء هي أحد وصفي علة ربا الفضل. أما 
الكيل أوالوزن المتفق. أوالجنس . فاللجنس 
بانفراده يحرم النساء. وهذا عند الحنفية بالنسبة 
للنساء. وهوإحدى الروايات عند الحنابلة» وفي 
أصح الروايات: لا يحرم النساء في بيع البييض 
بالبيض . 


١17/7 المجموع 24, وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 


وذهب المالكية غير ابن شعبان والشافعية في 
الجديد إلى اعتبار البيض من الربويات» لعلة 
الاقتيات والادخارفي ربا الفضل» وعلة الطعم 
في ربا النساء. وذلك عند المالكية» وعلة الطعم 
في ربا الفضل والنساء عند الشافعية . 

والبيضص يقتات ويدخر ويطعم فيكون 
و 

وعلى ذلك يحرم الفضل والنساء في بيع 
البيض بالبيض.» فإذا بيع بعضه ببعض فلا بد 
أن يكون حالاء مثلا بمثل, يدا بيد. والأصل 
في ذلك ما رواه مسلم عن عبادة قال: (اسمعت 
رسول الله كْةِ ينبي عن بيع الذهب بالذهب. 
والفضة بالفضة. والبر بالبر. والشعير 
بالشعير. والتمر بالتمرء والملح بالملح. إلا سواء 
بسواء. عينا بعين. فمن زاد أو ازداد فقد 
أربى)7" فإن اختلف الجنس ول تختلف العلة 
جاز التفاضل., لأن اختلاف الجنس لا يحرم معه 
التفاضل ويحرم النساء لوجود علة الطعم. وقد 
قال النبي كه في تتمة الحديث السابق : «فإذا 
اختلفت هذه الأصناف. فبيعوا كيف شئتم. 


إذا كان يذا بيد). 


)١(‏ حديث: «كان ينبي عن بيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة . . .» أخرجه مسلم (/ ١7١١‏ _ط الحلبي). 
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وبيع البيض بالبيض لا يجوز إلا وزنا عند 
الشافعية, وبالوزن أو التحري لتحقق الماثلة 
عند المالكية . )١‏ 


السلم في البيض : 
8 - إسلام البيض في البيض لا يجوز عند جمهور 
الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عند 
الجن ناا رأ نه ريت رين ] لجلة افر عل 
الحنفية, وعلة الطعم عند المالكية والشافعية 
ورواية عند الحنابلة . 

ونيجوزفي أصح الروايات عند الحنابلة إسلام 
البيض في البيض. لأنه ليس من الربويات» 
واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمرو, وهوأن 
النبي يَةِ أمره أن يأخذ على قلائص الصدقة 
فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل 
الصدقة . 9) 


)١(‏ البدائع ه/ 187 186ء 0مك وابن عابدين 4؛/ /الا1ا, 
١‏ والهداية #/ 251١‏ 515 والشرح الصغير؟/ 21١‏ 
اث ط الحلبي. ومنح الجليل ؟//ا"#ه. 1417ه. 
والدسوقي 7١/9‏ ١01ل‏ والحطاب 6١/54‏ مو 
ونهاية المحتاج */ 5٠١‏ ومابعدهاء والمجموع شرح 
الملهذب 890/4 ومابعدها و١١/15‏ 24م "ا فلل 
وأسنى المطالب 5 » وكشاف القناع */ 767. وشرح 
منتهى الإرادات 1/ 21454 .3٠١‏ والمغني 4/ ١4‏ 

(؟) حديث: «أمر ابن عمر و أن يأخذ على قلائص - 


ويجوز أن يكون البيض مسا| فيه عند جمهور 
الفقهاء. ويشترط فيه مايشترط في كل مسلم فيه 
من كونه معلوم الجنس والصفة وأن يكون مما 
يمكن ضبط قدره وصفته . . وهكذا. 

والبيض يمكن ضبطه قدرا وصفة. لأن 
الجهالة يسيرة لا تفضي إلى المنازعة. وصغير 
البيض وكبيره سواءء )١(‏ لأنه لا يجري التنازع ف 
ذلك القدرمن التفاوت بين الناس عادة فكان 
ملحقا بالعدم, وبذلك يجوز السلم في البيض 
عدداء وهذا عند الحنفية خلافا لزفر. وكذلك 
عند من يقول بجوازه من ا حنابلة يجوز السلم فيه 
عدداء ويذهب التفاوت باشتراط الكير أو 
الصغر أو الوسط . 

ويجوز عند المالكية أيضا أن يسلم فيه عددا 
إذا أمكن ضبطه أو قياسه بنحوخيط يوضع عند 
أمين لاختلاف الأغراض بالكبر والصغر. 

أما عند الشافعية فلا يجوز السلم في البيض 
عددا ولا كيلاء وإنما يجوز بالوزن التقريبي . 


- الصدقة فكان يأخذ البعير . . .» أخرجه أبوداود 
(6/ 5679 - ط عزت عبيد دعاس) والبيهقي (5/ 784 ط 
دائرة المعارف العثانية) من طريق اخر وصححه. 

)١(‏ هذا بحسب العرف السائد قديها. وأما الآن فالعادة ضبط 
حجوم البيض بدرجات تبعا لوزنه أو حجمه. فيراعى هذا ' 
العرف عند السلم فيه عددا. (اللجنة) . 
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وعند أبي الخطاب من الحنابلة» وزفِرمن 
الحنفية» وفي قول عند الشافعية : لا يجوز السلم 
في البيض ء لأنه لا يمكن ضبطه لاختلافه في 
الصغر والكير . )١(‏ 


الاعتداء على البيضص قْ الحرم وحال الإحرام: 
4 كل ما حرم صيده في الحرم حرم التعرض 
لبيضه. فإذا كسره أحد أوشواه لزمه قيمته 
بمحله يوم التلف. لأنه أصل الصيد. إذ الصيد 
يتولد.منه فيعطي له حكم الصيد احتياطا. وقد 
روي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم 
حكموا في بيض النعامة بالقيمة. وهذا عند 
الحنفية والحنابلة والشافعية, عدا المزني فإنه 
قال: هو حلال لا جزاء فيه . 

وعند المالكيةيجب في كل فرد من أفراد 
البيض عشر قيمة أمه طعاما أوعدله صياما 
- صوم يوم عن كل مد واستظهر ابن عرفة أن 
في العشر البيضات شاة. واستثنى المالكية بيض 
حمام حرم مكة ففيه عشر قيمة شاة طعاماء 
لقضاء عثيان رضى الله تعالى عنه فيه بذلك . 


)١(‏ البدائع ه/:. وابن عابدين 4/ 27١”‏ وحاشية 
الدسوقي 8/ 237017 والشرح الصغير ؟/ 44 ط الحلبي؛ 
وشرح المحلي وحاشية قليوبي وعميرة 1/ 1144 - 60" 
وأسنى المطالب 1794/7., والمهذب 205/١‏ ونهاية 
المحتاج 147/4ء وشرح منتهى الإرادات للق 
والمغني 08/4 7٠١‏ 


ولااضمان في البيض الفاسد باتفاق إذا كان 
غير بيض نعامة, لأن الضمان لعرضية أن يصير 
البيض صيدا وهو مفقود في الفاسد . 

أما إذا كان الفاسد بيض نعامة فعند الحنفية 
والمالكية وإمام الحرمين من الشافعية وابن قدامة 
من الحنابلة لا شيء فيه أيضاء لأنه إذا لم يكن 
فيه حيوان ولا ماله إلى أن يصير منه حيوان صار 
كالأحجار والخشب . 

وقال الشافعية غير إمام الحرمين. والحنابلة 
غير ابن قدامة يضمن قيمة قشر بيض النعام . 
لأن لقشسره قيمة. لكن قال ابن قدامة: 
الصحيح لاشيء فيه . وإن كسر البيض فخرج ‏ 
منه فرخ ميتء فإِن كان موت الفرخ بسبب 
الكسر. فعند الجمهور عليه قيمته حياء وعند 
المالكية عليه عشر قيمة أمه ‏ فإن علم موت 
الفرخ قبل الكسر فلا شيء فيه . 

وإذا كسر المحرم بيضا أوشواه وضمنه أو 
أخذه حلال من أجله حرم عليه أكله لأنه صاز 
كالميتة. وهذا عند المالكية والشافعية والحنابلة . 
ويحل أكله عند الحنفية . 

ويحل أكله لغير المحرم عند الحنفية والشافعية 
ىا صححه في المجموع وجزم به ابن المقري . 
وكذلك يحل عند الحنابلة ‏ غير القاضي - وسند 
من المالكية . 
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اال لح ا ا 0 


وعنلد المالكية غير سند. وفي قول عند 
الشافعية والقاضي من الحنابلة يحرم على 
الحلال (غير المحرم) أكله كما يحرم على المحرم . 

وما مر إنما هو بالنسبة لبيض حرم مكة, أما 
بالنسبة لحرم المدينة فلا جزاء فيه وإن كان يحرم 
ويأثم بذلك . 9) 

هذا كله في بيض الصيد وهوغير المستأنس 
من الطيور. أما المستأنس (ما يربي في البيوت 


غصب البيض : 

٠-غصب‏ البيض - كغصب غيره من 
الأموال ‏ حرام؛ وعلى الغاصب الضمان, فإن 
كان البيض المغصوب باقيا وجب رده. لقول 
النبي ككئةِ : «لا يأخذن أحدكم مال أخيه لاعبا 
ولا جادا ومن أخذ عصا أخيه فليردها»” فإن 
تلف ضمن مثله. إذ البيض من المثليات عند 
الجمهورء وإن تعذر المثل فالقيمة. 


)١(‏ البدائع 70/7. وابن عابدين5/7١7,‏ والدسوقي 
4 والشرح الصغير 7417/١‏ ط الحلبي. ومنح 
الجليل /١‏ 647. ومغني المحتاج /١‏ 5108 , وأسنى المطالب 
6١/١‏ وشرح منتهى الإرادات 7 4 4. وكشاف 
القناع 5/7" والمغني / 1ه 

(؟) حديث: «لايأخذن أحدكم ... » أخرجه أبوداود 
(ه/ 77 اط عزت عبيد دعاس) والترمذي (4/ 457 ط 


الحلبي) وحسنه . 


ولثمم مم من مفمءء يم ءلاي نمم ةن م ةرمو ون ره رسو وموري يه تشوووريور نونو مممل مين لمم وقوه 


تحت دجاج حتى أفرخ . فعند الحنفية والمالكية 
كود حلى الخاميت يمن طلة زوين والفراخ 
للغاصب. لأن المغصوب قد تبدل وصارشيئا ' 
آخر. وعند الشافعية والحنابلة تكون الفراخ لرب 
البيض لأنه عين ماله نمى. ولااشيء 
للغاصب () 


)١(‏ البدائع 44/90 ١‏ وحاشية الدسوقي 441/7 وأسنى 


المطالب ؟/ممم والمغني ه/ 5" وشسرح منتهى 
الإرادات 4١1//7‏ 


الا ب 


وموففوي وه ووم ةم مومه مو وم ةن وه رم يه مم مو نيو و ف يوون ةيةه نمام ور م ومنلل نل نل ن ارمق 


١‏ - البيطرة في اللغة: معالجة الدواب. مأخوذ 
من بطر الشىء إذا شقه. ومنه البيطار. وهو 
معالج الدواب ‏ 27 

ولا تخرج البيطرة في معناها الاصطلاحي عن 
ذلك 9) 


الحكم التكليفي : 

- مداواة البهائم وعلاجها ب| فيه منفعتها ولو 

بالفصد والكي جائز شرع”" وهومطلوب 

شرعاء لأنه من الرخمة بالحيوان ومن حفظ المال. 
وهل يضمن من باشر مداواتها وعلاجها إذا 

أتلفها أوعطبت بفعله ؟ قال الحنفية والمالكية 

والحنابلة والشافعية في الأصح عندهم : لااضمان 


776 الفروق في اللغة لأبي هلال العسكسري ص‎ )١( 
والمغسرب في ترتيب المعسرب. ولسان العرب. والمصباح‎ 
. المئير. والقاموس المحيط مادة (بطر)‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 4/0 . وحاشية قليوبي على منهاج 
الطالبين "/ ١56‏ 1 

() رد المحتار على الدر المختار ه/ 41/4 . والآداب الشرعية 
والمنح المرعية لابن مفلح المقدسي الحنبلي */ ١44‏ م 
الرياض الحديثة . 


وثمم مث مم وم ةم ة مم م ءام نم م مه وم هم نر و و ور منت قوزرم مهو م ةل قرم م رمم وة نمم ممم مرو 


عليه إن كان قد أذن بذلك,. وكانت له بصنعته 
خبرة ومعرفة. ولم يتجاوز. فإن لم يؤذن له أوكان 
قد جاوزما أذن فيه. أوقطع بآلة كالَّة يكثر . 
ألمهاء أوفي وقت لا يصلح القطع فيه وأشباه 
هذاء ضمن في هذا كله. لأنه إتلاف لا يختلف 
ضانه بالعمد والخطأ. فأشبه إتلاف المال. ولأن 
هذا فعل محرم فيضمن سرايته كالقطع ابتداء» 
وفي الحديث: «من تطبب ولم يعلم منه طب فهو 
ضامن)(2. أي من تعاطى الطب ولم يسبق له 
تجربة فيه(©. فالحديث يدل بمنطوقه على أن 
من طبب وليست له خبرة بالطب يكون ضامنا . 
وكذلك من له خبرة بالطب ولكنه أهمل أو 
تعدى . 

والتفصيل في ذلك يرجع إليه في مواطنه 
(إجارة ‏ جنايات» حيوان. ضمان) . 


)١(‏ حديث: «من تطبب ول يعلم منه طب فهو . . ٠‏ » أخرجه 
أبوداود (4/ 7١١‏ ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (4/ 7١7‏ 
ط دائرة المعارف العثيانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

() رد المحتار على الدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/ 47 . 
وجواهر الإكليل ؟'/ ١‏ ومنح الحليل 081/4 . والمغني 
لابن قدامة ه/ مه م الرياض الحديثة. ونباية المحتاج إلى 
شرح الهاج 8/ ٠‏ ”ث وفيض القدير5/5١3اط‏ | 
مصطفى محمد . 


ل 


20 ا ا ا ا ا ا ل ا نا 


الواردة أسماؤهم في الجزء الثامن 


وموموة مم مثو ء ميو نووني وب رن مر وليف يه هافر نه تيمم م مور انه ره ل م رم ا مم رن 


ابن أبي حاتم : هو عبدالرحمن بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج " ص 17و" 


ابن أبي ليلى : 


تقدمت ترحمته فيج اص ه99" 


ابن تيمية : هو عبدالسلام بن عبدالله : 
تقدمت ترحمته فيج كه فض 


ابن الجوزي : هو عبدالرحمن بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 791/8 


ابن حامد : هو الحسن بن حامد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ جسن 85988 


ابن حبان ٠‏ هو محمد بن حبان : 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 799 


ابن حجر العسقلاني : 
تقدمت ترجمته في 1 ص 849 


وم ف مو هوهي عيةم يمو نثمية نمم ينيمي مم م فر ووب رفم يرل نهف قور و م فوفد ف يمي و ووو م ف يمرل مثلم 


ابن حجر المكي : هو أحمد بن حجر الهيتمي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73717 


ابن حزم : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73717 


ابن خزيمة (777- 1١‏ ه) 

هومحمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن 
صالح. أبوبكر. السلمي النيسابوري الشافعي . 
كان فقيها مجتهدا. عالما بالحديث. شارك في بعض 
العلوم. سمنع من إسحاق بن راهويه ومحمود بن 
غيلان وعتبة بن عبدالله البحمدي المروزي. 
وإسحاق بن موسى الخطمي وغسيرهم . وعنه 
الشيخان: البخاري ومسلم. ومحمد بن عبدالله بن 
عبدالحكم وأحمد بن المبارك المستملٍ وغيرهم. 
وتفقه على المزني وغيره. وقال أبوعلي الحافظ : كان 
ابن خزيمة يحفظ الفقهيات من حديثه . ى| يحفظ 
القاري السورة. وقال ابن حبان: لم ير مثل ابن 
خزيمة في حفظ الإسناد والمتن. 

من تصانيفه: «المختصر الصحيح؛ في 
الحديث. و«التوحيد وإثبات صفة الرب». 

[تذكرةالحفاظ 75094/75. وشذرات الذهب 
15ه. ممعجم المؤلفين 8/9*. والأعلام 
بالرنية 


لاكل/اآ د 


ابن خويز منداد ( ؟  "98٠١‏ ه) 

هومحمد بن أحمد بن عبدالله بن خويزنداد 
المالكي. العراقي . فقيه. أصولي صاحب أبي بكر 
الأميصسرى: قال القاضي عياض : وقد تكلم فيه 
أبوالوليد الباجي. وقال: لم أسمع له من علماء 
العراقيين ذكرا . 

من تصانيفه: «كتاب كبير في الخلاف». 
و«كتاب في أصول الفقه» و«اختيارات في الفقه» . 

[الوافي بالوفيات 7/75ه. ومعجم المؤلفين 


.] 860/4 


ابن رجب : هو عبدال رحمن بن أحمد: 
تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص78" 


ابن رشد 4 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ض 778 


ابن سحئون : هو محمد بن عبدالسلام : 
تقدمت ترجمته في ج ٠‏ ص 741١‏ 


ابن سيرين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7794 


ابن شعبان ( ؟ ‏ هه" ه) 
هو محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن 
ربيعة». أبوإسحاق. القرطي . هذه النسبة إلى 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


القرط . من فقهاء المالكية بمصر.مشارك في الأدب 
والتاريخ وكثير من العلوم . وإليه انتهت رئاسة 
المالكيين بمصر. 


من تصانيفه : «الزاهي الشعباني» في الفقه. 
ووكتاب ف أحكام القران» و«وكتاب الرواة عن 
مالك». ووكتاب المناسك». ودكتاب السئن قبل 


الوضوء» . 


[الديباج المذهب 558. واللباب 77/7. 
ومعجم المؤلفين .]١1٠/1١١‏ 


ابن عابدين : 
تقدمت ترحمته فيج 0 رين 


ابن عبد الير : 


تقدمت ترجمته في ج 7" ص 1٠١‏ 


ابن عرفة 8 
تقدمت ترحمته فيج إفرين 


ابن عمرو : هو عبدالله بن عمرو: 
تقدمت ت رحمته فيج ١ص‏ وه" 


ابن قدامة : 


تقدذمت ترححمته فيج مر ريرس 


أ[ لاا له 


ابن القصار ( ؟ - 89884 ه) 

هوعلي بن أمد. أبوالحسن. البغدادي. 
الأمبري الشيرازي. المعروف بابن القصار. فقيه. 
مالكي أصولي. حافظ. ولي قضاء بغداد. تفقه 
بأبي بكر الأهبري وغيره. وبه تفقه أبوذر ا هحروي 
والقاضي عبدالوهاب ومحمد بن عمرون 
وغيرهم. قال أبوذر: هو أفقه من رأيت من 
المالكيين. وقال الشيرازي : لا أعرف للمالكيين 
كتابا في الخلاف أكبر من كتابه. ولعله يعني كتابه 
المسمى: «عيون الأدلة وإيضاح الملة في 
الخلافيات» . 

[شجرة النور الزكية ص 47» والديباج 198 
ومعجم المؤلفين .]١1/1/‏ 
ابن كثير : هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترحمته فيج ؛ ص خض 


ابن ماجة : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ صن ٠*4‏ 
ابن المبارك : هو عبدالله بن المبارك : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 5:٠”‏ 


ابن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠7٠١‏ 


ابن المقري: هو إساعيل بن أبي بكر: 
| تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 74" 


(ملحق) تراجم الفقهاء ابو البختري 


ابن المنذر : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠74‏ 


ابن نجيم : هو زيد الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 774 


ابن الهيام : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه7٠‏ 


تقدمت ترحمته في ج “ا ص 7494 


أبو أمامة : هو صَديٌ بن عجلان الباهلي : 
تقدمت ترجمته في ج “ا ص 740 


أبو البختري ( ؟-457ه) 

هوسعيد بن فير وز أبوالبختري. الطائي 
بالولاء . من فقهاء أهل الكوفة. روى عن أبيه وابن 
عباس وابن عمر وعبد ال رحمن السلمي وغيرهم . 
وعنه عمرو بن مرة وعبدالأعلى بن عامر وعطاء بن 
السائب وغيرهم . ذكره ابن حبان في الثقات. قال 
العجلي : تابعي ثقه. قال أبوزرعة هوعن عمر 
مرسل . قال صاحب حلية الأولياء في سيرته: 
الطاعن على الممتري الخارج على المفتري. 
سعيد بن فيروز أبوالبختري. خرج مع القراء 
على الحجاج. فقتل بدير الجماجم . 
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[حلية الأولياء 4/5/ا. وشذرات الذهب 
4/١‏ . وتهذيب التهديت / 7 والأعلام 
#/ردووا)]. 


أبوبُردة بن نيار ( ؟ - 4 ه وقيل غير ذلك) 
هوهاني بن نيار بن عمروبن عبيد بن كلاب. 
أبوبردة من حلفاء بني حارثة. صحابي. شهد 
العقبة وبدرا وسائر المشاهد رضي الله عنه . روى 
عن النبي ة . وعنه البراء بن عازب وجابر 
وعبدالرحمن بن جابر وغيرهم رضي الله عنهم . 
[الإصابة /515. 18/5., والاستيعاب 


ع/ه 1 و#بذيب التهذيب .18/١5‏ 
والطبقات الكبرى .]5051١/7‏ 


أبوبكر الصديق : 
تقدمت ترجمته فيج 0 لين 


أبوبكر الطرطوشي : هو محمد بن الوليد : 
تقدمت ترجمته في ج اص 8ه 


أبو ثور : 
تقدمت ترحمته فيج ١ص‏ "م 


تقدمت ترحمته في ج 0 رضن 


(ملحق) تراجم الفقهاء أبو عبيد 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /الام 


أبو داود : 
تقدمت ترحمته فيج أ ص لامام 


أبو الدرداء 9 هو عويمر بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص ٠45‏ 


أبوذر : هو جندب بن جنادة : 


تقدمت ترجمته في ج 1 ص 1٠17‏ 


أبو طلحة : هو زيد بن سهل : 
تقدمت ترجمته في ج ا ص 74/8 


أبو السعود: هو محمد بن محمد: 


تقدمت ترجمته في ج ا ص ٠417‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /اثال 


أبو شامة : هو عبدالرحمن بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص ٠777‏ 
أبو عبيد : 


510/4 


أبوعثمان الحيري 
أبو عثمان الحيري (70 7948 ه) 
هوسعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور. 
أبوعثمان, الحير يي النيسابوري . وكان أحد المشايخ 
المشهورين بصدق الحال وحسن الكلام. سمع 
بالري محمد بن مقاتل وموسى بن نصر. وبالعراق 
محمد بن إسماعيل الأحمسي وغيرهم . وكان له 
أصحاب مثل أبي عمر وإسماعيل بن نجيد 
السلمي . 
[البداية والنباية 21١8/١١‏ والنجوم الزاهرة 
1/8 ., وسير أعلام النبلاء4١/7؟51.‏ 
والأنساب 84//ا؟]. 


أبو قلابة : هو عبدالله بن زيد : 
تقدمت ترحمته فيج 02 رين 


تقدمت ترحمته فيج رين 


أبو هريرة : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 754 


ابو يوسف : 
تقدمت ترجمته فيج ارين 


الأبي المالكي (؟ - 4717 ه) 
هو محمد بن خليفة بن عمر. أبوعبد الله 


(ملحق) تراجم 


وهووةممممووووةثميمةءي يا ميم ير مم نومير وي ث ننم نمم مر رةه ءام نمم مم م ميم م مر مم رن 


التونسي . الوشتاني, المشهور بالأبي محدث. فقيه. 
حافظ. مفسر. ناظم, ولي قضاء الجزيرة سنة 
4 هي أخذ عن ابن عرفة ولازمه. واشتهر ني 
حياته بالمهارة والتقدم في الفنون, وكان من أعيان 
أصحابه ومحققيهم . وأخذ عنه جماعة من الأئمة 
كالقاضي عمر القلشاني وأبي القاسم ابن ناجي 
والثعالبي وعبدالرحمن المجدولي وغيرهم . 

من تصانيفه: «شرح المدونة» في فروع الفقه 
المالكي. و«دإكمال الإكمال» في شرح صحيح 
مسلم. جمع فيه بين المازري وعياض القرطبي 
والنووي , و«تفسير القران» . 

[نيل الابتهاج /781., والبدر الطالع 2159/5 
ومعجم المؤلفين 718/9., والأعلام 49/5؟]. 


أحمد بن حنبل : 


تقدمت ترجمته فيج اطرين 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 714٠١‏ 


سيد بن خضير (؟ - ٠١‏ ه) 

هراسي بن شبن مناه من تربك 
أبويحيى » الأوسي. صحابي . كان شريفافي 
الجاهلية والإسلام؛ من أهل المدينة يعد من 
عقلاء العرب» وذوي الرأي فيهم . روى عن النبي 
يك . وعنه أبوسعيد الخدري وأنس وأبوليلى 


580 - 


الأصطرخي (ملحق) تراجم الفقهاء جابر بن عبدالله 


وهومم ةم ووم ةيور ةمي نوو و رمن موري يه مو مم ير يو ووم ومو ييه رمم ايه رمو و قف م و ور ومنو هم وو دوم ممه ريو ممه ورب اوور وو وم وو مر مهمد ووم ف ومو مد 9 


الأنصاري وكعب بن مالك وغيرهم رضي الله 

عنهم أجمعين. شهد العقبة الثانية مع السبعين من _- 

الأنصار, وكان أحد النقباء الإثنى عشرء وشهد 9 
بريدة : 


يكل حين انكشف الناس عنه. وشهد الختدق 
والمشاهد كلهاء وني الحديث: «نعم الرجل البراء بن عازب: 


تقدمت ترجمته في ج "' ص 4٠"‏ 


أسيد بن الحضير» . له ثانية عشر حديثا. تقدمت ترجمته في ج " ص 180" 
[أسد الغابة »١١/١‏ وتهذيب التهذيب 
١‏ /او” والأعلام .]"7"٠/١‏ البيهقي : 


تقدمت ترجمته في ج ؟" ص ٠١1/‏ 5 
الأصطخري : هو الحسن بن أحمد: 


٠‏ ب 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "4١‏ حب 


الترمذي : 
أنس بن مالك : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 44" 
تقدمت ترجمته في ج "' ص 1٠١"‏ 

ث 

تقدمت ترجمتها فيج ١‏ ص 41" الثوري : 

تقدمت ترحمته فيج ١ص‏ ه:*" 
الأوزاعي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "4١‏ إي 
الباجي : جابر بن عبدالله : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3437 / متا ترجنه ياج لعن 1 


58١ 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


الحسن البصري: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 745 
الحكم بن عتبة : 


تقدمت ترجمته في ج ' ص 1٠١‏ 


< 


الدردير : 
تقدمت ترحمته فيج ١ص‏ ٠ه"‏ 


8 


الرافعى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١ه‏ 


الروياني : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 9ه" 


الزرقاني : هو عبدالباقي بن يوسف: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 807 


الزركشي : 


تقدمت ترجمته في ج 1 ص 41١7‏ 


فر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 07" 


الزغخشري : هو محمود بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 748 


الزهري : 
تقدمت ترحمته فيج ١ص‏ ”هم 


زيد بن ثابت : 


تقدمت ترحمته فيج اص *#هم 


الزيلعي : 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ *#هم 
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سعيد بن المسيب : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه" 


سفيان بن عييئة : 
تقدمت ترجمته في ج لا ص 7٠:‏ 


سلمة بن الأكوع : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص | 


ين 


سهل بن سعد (؟- 191١‏ ه) 

هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد. 
أبوالعباس. الخزرجي الساعدي. الأنصاري. 
صحابي . من مشاهيرهم . روى عن النبي قلة 
وعن أبي وعاصم بن عدي وعمرو بن عنبسة. وعنه 
ابنه العباس وأبوحازم والزهري وغيرهم . وقيل : 
هوآخرمن بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله 
لِة. حكى ابن عيينة,. عن أبي حازم. قال: 
سمعت سهل بن سعد يقول: لومت لم تسمعوا 
أحدا يقول: سمعت رسول الله يكةِ . وله في كتب 
الحديث ١848‏ حديثا . 

[الإأصابة88/5. وتمذيب التهذيب 
4/. ولاستيعاب ”554/7. والأعلام 
١١/*‏ ؟]. 


ملحق) تراجم الفقهاء الشمنى 


السيوطي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص هه" 


2 
الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 4117 


الشافعى: 


تقدمت ترحمته في ج ١(صهه”‏ 


الشرنبلالي : هو الحسن بن عمار: 


تقدمت ترحمته فيج ١١اص5ه”‏ 


شريك : هوشريك بن عبدالله النخمي : 
تقدمت ث رحمته في ج “ا ص 4 


الشعبي هو عامر بن شراحيل : 


تقدمت ترجمته في ج ١١اص5ه”‏ 


الشَمُني (١1/1-401م‏ ه) 

هو أحمد بن محمد بن محمد بن حسنء 
أبوالعباس. الشمني. الإسكندري. الحنفي. 
محدث. مفسر. فقيه,» نحوي, أصولي . أخذ عن 
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شهرين خَوشت (ملحق) 7 


يناعا يهان ماح اق حي هاه #ليما يوج شيع ع لاله هاي عه مم لأجو كو ل ل ع #اعكه ا هارع ها قات عد مله هيوخا ع مها لواي ا جم 0 6ج وام 


الشيخ يحبى السيرامي وبه تفقه. وعن العلاء 
ل ا ل و 
الغفير. د د عنهةى. مع 
العفة والخير والتواضع والشهامة . ثم ولي المشيخة 
والخطابة بتربة قايتباي الجركسي . وطلب لقضاء 
ا حنفية بالقاهرة سنة 854 ه فامتنع . 


من تصانيفه : «كمال الدراية في شرح النقاية» في 
الفقه. و«منهج المسالك إلى ألفية ابن مالك» 
و«أوفق المسالك لتأدية المناسك». و«شرح نظم 
نخبة الفكر» في علوم الحديث . 

[شذرات الذهب 81/1 والضوء اللامع 
5 » والأعلام ١/94١5؟.‏ ومعجم المؤلفين 
؟/ 5 .]١‏ 


شهر بن حَوشبٌ (70- ١٠1ه)‏ 

هوشهير بن حوشب, أبوسعيد. وقيل 
أبوعبد الله , الأشعري . تابعي. فقيه قاريء. من 
رجال الححديث. روى عن مولاته أساء بنت يزيد 
وأم سلمة زوج النبي يِه وأبي هريرة وعائشة ويم 
الدارمي وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم . وعنه 
عبد الحميد بن بهرام وقتادة وليث وعبدالله بن عثهان 
بن خشيم وغيرهم . وقال الترمذي : قال أحمد 
لا بأس بحديث عبدالحميد بن بهرام عن شهر وقال 
الترمذي عن البخاري. شهر حسن الحديث وقوى 


أمره. وقال البيهقي : ضعيف. وقال ابن حزم : 
ساقط. وولي بيت المال مدة. 

[تهديب> التهذيب 
"رةه ؟]. 


ا والأعلام 


الشيخان : 
تقدمت ترجمتهم| في ج ١‏ ص ام 


عن 


صاحب روح العاني: هو محمود بن عبدالله 
الآلوسي 


تقدمت ترجمته في جه ص هه" 


الصاحبان : 
تقدمت ترجمتهم| في ج ١‏ ص 701 


طُْ 


تقدمت ترحمته فيج ١‏ ص 8ه" 


طاووس : 


الطبري : ر: محمد بن جرير الطبري : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 


185 سس 


عائشة : 


تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص 1ه" 


عامر بن ربيعة : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص "٠‏ 


عبدالرحمن بن أبي بكرة (5 95-1١‏ ه) 

هوعبد الرحمن بن أبي بكرة نفيع بن الحارث. 
أبوبحر. قيل : أبوحاتم الثقفي البصري التابعي. 
ومن أعيان التابعين» روي عن أبيه وعلي وعبد الله 
ابن عمرو بن الأسود بن سريع . وعنه ابن أخيه 
ثابت بن عبيدالله بن أبي بكرة وابن ابنه بحر بن 
مرار بن عبدالرحمن وقتادة وغيرهم . ذكره ابن حبان 
في الثقات, وقال العجلي : بصري تابعي ثقة. ذكر 
ابن حجر في الإصابة نقلا عن البلاذري مايقتضي 
أن له صحبة وهو غلط. وهو أول مولود ولد 
بالبصرة . 

[جذيب التهذيب ,.١148/5‏ والاصابة 
١/1‏ والأعلام ؛ /لالا]. 


عبدالرحمن بن سابط (؟ - 1١17‏ ه) 
هو عبد ال رحمن بن سابط. ويقال: عبدالرحمن 


بن عبدالله بن سابط ابن أبي حميضة بن عمروء 
التابعي المكي . أرسل عن النبي يل . وروى عن 
عمر وسعد بن أبي وقاص والعباس بن عبدالمطلب 
وعباس بن أبي ربيعة ومعاذ بن جبل وغيرهم 
رضي الله عنهم . وعنه ابن جريج وليث بن أبي 
سليم ويزيد بن أبي زياد وغيرهم . وذكره الهيثم 
عن عبدالله بن عياش في الفقهاء من أصحاب ابن 
عباسء وكان كثير الحديث, له في صحيح مسلم 
حديث واحد في الفتن. وذكره ابن حبان في 
الثقات. 


[تبذيب التهذيب .]١18٠١/5‏ 


عبدالرزاق : هو عبدالرزاق بن همام: 
تقدمت ترحمته فيج لاص 78 


عبدالله بن الزبير: 


تقدمت ترحمته فيج ١ص‏ وه" 


عبدالله بن سلمة (؟ ‏ ؟) 

هوعبدالله بن سلمة, المرادي الكوني» تابعي, 
روى عن عمر ومعاذ وعلي وابن مسعود وسللمان 
الفارسي وغيرهم رضي الله عنهم . وعنه 
أبوإسحاق السبيعي وعمرو بن مرة. وقال العجلي : 
كوفي. ثقة. وقال يعقوب بن شيبة : ثقة يعد في 
الطبقة الأولى من فقهاء الكوفة بعد الصحابة . قال 
أبوحاتم : يعرف وينكر. وقال ابن عدي : أرجو أنه 
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لابأس به. 
[تبذيب التهذيب 8/١11؟1].‏ 


عبدالله بن عمر: ر: ابن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١‏ "ال 


عبدالله بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص وه" 


عثان بن عفان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 751١‏ 


عروة بن الزبير: 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 64107 


العز بن عبد السلام: 
عبد السلام : 
تقدمت ترجمته في ج 1" ص 41١7‏ 


هو عبدالعزيز 


عطاء : 
تقدمت ترحمته فيج اص .جم 


عكرمة بن خالد ؟5-؟) 

هوعكرمة بن خالد بن العاص بن هشام بن 
المغيرة القرشي . تابعي » روى عن أبيه وأبي هريرة 
وابن عباس وابن عمر وسعيل بن جبير وغيرهم . 


(ملحي) تراجم 


وعنه أيوب وابن جريح وعبدالله بن طاوس وحنظلة 
ابن أبي سفيان وغيرهم . قال: ابن معين وأبوزرعة 
والنسائي : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . 

[طبقات ابن سعد ه/8/ا4. وتهذيب التهذيب 
1/مىه" ]. 


على بن أبي طالب: 
تقدمت ترجمته في ج اص "6١‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7537 


عمر بن عبدال رحمن 7٠١  7(‏ ه) 

هوعمر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام بن 
المغيرة؛ المخزومي المدني. روى عن أبي هريرة 
وعائشة وأبي بصرة الغفاري وجماعة من الصحابة 
رضي الله عنهم ‏ روى عنهعبدلملك بن عمير 
وعامر الشعبي وحمزة بن عمرو العائذي الضبي , 
ذكره ابن حبان في الثقات. واستعمله ابن الزبير 
على الكوفة؛ ثم صارمع الحجاج . ظ 

[تهذيب التهذيب /7/1/ا15]. 


عمر بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترجمته فيج ١١‏ ص" 


عمر و بن شعيب : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص ””” 


185 


عمر و بن عتبه 
عمرو بن عتبة (؟ - استشهد في خلافة عثمان بن 
عفان) 


هوعمروبن عتبة بن فرقد السلمي الكوف . 
وكان لأبيه عتبة صحبة . روى عن عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه. وعنه عبدالله بن ربيعة 
السلمي وحوط بن رافع العبدي والشعبي » وكان 
أحد المذكورين بالزهد والعبادة. وقال ابن المبارك 
عن فضيل بن عياض عن الأعمش قال: قال عمرو 
ابن عتبة بن فرقد سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين» 
وأنا أنتظر الثالئة. سألته : أن يزهدني في الدنيا فها 
أبالي ما أقبل وما أدبر وسألته: أن يقويني على 
الصلاة فرزقني منهاء وسألته الشهادة فأنا أرجوهاء 
واستشهد فصلى عليه علقمة. وكان ثقة قليل 
الحديث . ذكره ابن حبان في الثقات . 

[تهذيب التهذيب 7/5/8ء والطبقات الكبرى 
ك/كى"١‏ ل ]. 


العينى : 


3 


تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 4١8‏ 


إى 


الغزالي : 


تقدمت ترحجمته في ج اص "ل" 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


ماووي يم م من موه ةو وم م يمرم ةم نهر م وك ور م ررم هوت مونو مهو و ةنورم مموموءء درم مم لم5 


القاضي عياض: 
تقدمت ترحمته في خ ١ص‏ 54” 


القدوري : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ©58” 


القرافي : 


تقدمت ترحمته فيج ١ص‏ 554 


القرطبي : 


تقدمت ترجمته في ج "' ص 4١94‏ 


الكاساني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 755 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ صن /51” / 


لث//ا8م؟ - 


ومووو ا ااا امن م نمم مية 


مالك : | 
تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ 54" 


الماوردي: ش 
تقدمت ترحمته فيج اشن 


يجاهد : 
تقدمت ترحمته فيج ١ص‏ 44" 


محمد بن أبي القاسم (16-514١/اه)‏ 

هومحمهد بن أبي القاسم بن عب دالسلام بن 
جميل. أبوعبدالله. التونسي المالكي. فقيه. 
مفسرء أصول ؛ حافظ. سمع الحديث من جماعة 
بتونس وبالقاهرة, كأبي المحاسن يوسف بن 
أحمد بن محمود الدمشقي . وقاضي القضاة شمس 
الدين محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي 
الحنبلل. وتولى الحكم بالحسينية بالقاهرة مدة. 
وتولى قضاء الاسكندرية سنة 8٠لا‏ ه. ثم أقام 
بالقاهرة يشتغل بها في العلوم . 

من تصانيفه : «كتاب مختصر التفريع» . 

[الديباج المذاهمب ص 77"] . 


هعاءاممم مم ةم ةم نم ينث ةفاي ةن وو نر ةورم ووم ور يو نوهو هدهو ووم وده ووم ووم مم مم مل ايم من 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١٠/ا"‏ 
المرغيئاني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١/الا‏ 


المزني : هو إسماعيل بن يحبى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7/١‏ 


مسروق : 
تقدمت ترحمته في ج ٠“‏ ص 517" 


معاذ بن جبل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١لا‏ 


المعلى ( ؟ 7١١‏ ه) 


هومعلى بن منصور. أبويعلى, الرازي. من 
رجال الحديث المصنفين فيه. ثقة نبيل. من 


أصحاب أبي يوسف ومحمد بن الحسن صاحبي 
أبي حنيفة. حدث عن مالك وسليمان بن بلال 
وتحمد بن ميمون الزعفراني والهيئم بن حميد الغساني 
وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وغيرهم . وروى عنه 
ابنه يحبى وأبوخيئمة وأبوبكر بن أبي شيبة وأبوثور 
وغيرهم . وطلب للقضاء غير مرة فأبى . 

من تصانيفه : « النوادر». و«الأمالي» كلاهما في 
الفقه . 
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النساني (ملحق) تراجم الفقهاء 


[تهبذيب التهذيب 78/١٠١١‏ . والجواهر المضيئة 
ى»3؛» والفوائد البهية ص ©١؟.‏ والأعلام 
4 18]. 


٠ 


ل 


النسائى 


تقدمت ترحمته فيج ١‏ "لام 


نعيم المجمر ( ؟ ‏ ؟) 

هونعيم بن عبدالله الملجمرء أبوعبدالله 
المدني. مولى عمربن الخطاب رضي الله عنه 
عتاقة. تابعي. روى عن أبي هريرة وابن عمرو 
أنس وجابر وغيرهم رضي الله عنهم. وعنه ابنه 
محمد وتحمد بن عجلان والعلاء بن عبدالرحمن 
وداود بن قيس الفراء . قال ابن معين وأبوحاتم وابن 
سعد: كان ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال 
ابن أبي مريم عن مالك : سمعت نعيم| المجمر 
يقول جالست أباهريرة عشرين سنة. وله 


أحاديث . 
[مذيب التهذيب .4560/٠١‏ والطبقات 
٠‏ الكبرى ه/9٠"].‏ 


النووي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "الا" 


مف 


يحبى بن يحبى (17 2755-1 ه) 

هوي>بى بن يحبى بن بكير بن عبد ال رحمن. 
أبوزكرياء التميمي. الحنظلي. النيسابوري . قرأ 
على مالك الموطأ ولازمه مدة للاقتداء به. وهو 
معدود في الفقهاء من أصحاب مالك. كان من 
سادات أهل زمانه علما ودينا ونسكا وإتقانا. روى 
عن مالك وسليمان بن بلال والحمادين وأبي 
الأحوص وأبي قدامة وغيرهم . وعنه البخاري 
ومسلم وروى الترمذي عن مسلم عنه وغيرهم . 
قال عبدالله بن أحمد عن أبيه : ثقة وزيادة. وأثنى 
عليه خيراء وقال النسائي : ثقة. 

[#هذيب التهذيب :7945/1١١‏ وشجرة النور 
الزكية ص 58. والديباج المذهب ص 494 *. 
والأعلام 7/9؟7]. 
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فهرس تفصيلى 


وموم م ءا مم ووو مد مم مولا وااو و لولاا ا اوم ووه رن ةنيهر مرو هنر رو يوام م هو فود رم م ثرو رضن ومر ين وفوم رورمو مووواء مه يمد مم56 


0-6 ب كد كب 


لح يبح شح ليم 


التعريف 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 


الحكم الإجمالي 


. التعريف 


الحكم الإجمالي 


الباه 


كك 


ووومفعو قن ف فقن قفومو وقفعف و تففمووةء وموم نمع لمعه ماو موقم مامه فععوواوه مامه ويلاة و ةماو واه ممه ومفوة مممه عقو ممعم ام ووه مالا لامعو عع ف مومه ووواقة 


١١-1‏ بش ا 
٠٠‏ التعريف ١‏ 
١‏ الحكم الإجالي ١‏ 
4 تطهير موضع البتر ١‏ 
١١‏ بتر الأعضاء لضرورة ٠‏ 3 
مل بتر 'الأعضاء في الجنايات 0 
١‏ أعضاء الحيوان المبتورة 5 
١‏ بتراء ا 
١‏ التعريف ١‏ 
١‏ الحكم الإجمالي “ 
١1-1‏ بتع ١-١‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
١‏ لحكم الإجمالي ١‏ 
يح بتعة ش 

انظر : بتلة 
١4-1‏ بتلة "١-١‏ 
ب التعريف ١‏ 
١‏ لحكم الإجمالي “ 
١‏ بحح 

انظر : كلام 
١7-15‏ بحر 4-١‏ 
١5‏ التعريف ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة : النهبر العين ‏ - بك 
١6‏ الأحكام المتعلقة باء البحر 
١6‏ أ-ماء البحر 0 
١‏ فين الفشر 5 
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بح ج-ميتة البحر . 
ا د الصلاة في السفينة 7 
15 ها حكم من مات في السفينة 4 
17 و الموت غرقا في البحر ٠‏ 
١8-1١‏ بخار 5-١‏ 
١/‏ التعريف ١‏ 
17> الألفاظ ذات الصلة : البخر ؟ 
14 الأحكام المتعلقة بالبخار 
14 أ- رفع الحدث بها جمع من الندى ب 
14 ب رفع الحدث بم| جمع من البخار 5 
14 بخر ١-؟"‏ 
19 التعريف ١‏ 
14 الحكم الإجمالي 0 
14 بخس 
انظر : غبن 

6“ البخيلة ا 
" التعريف ١‏ 
6“ المسألة الأولى من صورها 
6“ المسألة الثانية من صورها م 
4١-١‏ بدعة 8-١‏ 
"١‏ التعريف | ١‏ 
5" الاتجاه الأول لمدلول البدعة 0 
رف الاتجاه الثاني لمدلول البدعة ىو 
11 الألفاظ ذات الصلة : المحدثات ‏ الفطرة ‏ السنة - 8-5 

المعصية ‏ المصلحة المرسلة 
2" حكم البدعة التكليفي : 4 
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٠ل‏ ثوث ووو م وزومو فوع وو مث ورد ع ورور وو فو وم م ممم ري رو ور مات يوون وو ووه م فم مر ةو ميم مء سويد ووه وم يفم ةنوم و ور م م عر ةم مم ةرمرم مور مهف ووو من فو موري وي من ومنل مب را م من 


د البدعة في العقيدة 5 
اف البدعة في العبادات : 
ف أ- البدعة المحرمة 5 
ف ب - البدعة المكروهة ١‏ 
1 البدعة في العادات 7 
4" دواعي البدعة وأسبابها : ١‏ 
3 أ الجهل بوسائل المقاصد ١‏ 
1 ب - الجهل بالمقاصد 1 
ب ج- الجهل بالسنة 1 
لو د تحسين الظن بالعقل 148 
7 ه- اتباع المتشابه 14 
ف و اتباع الحوى 00 
"١‏ مداخل هذه الأهواء "١‏ 
ف أنواع البدع 
بض البدعة الحقيقية بف 
ف البدعة الإضافية بف 
نف البدع المكفرة وغير المكفرة 56 
يفن تقسيم البدع غير المكفرة إلى كبيرة وصغيرة ف 
نان تقسيم المبتدع إلى داعية لبدعته وغير داعية ذا 
2 رواية المبتدع للحديث 55 
مه شهادة المبتدع 5 
لضن الصلاة خلف المبتدع 7 
لذن ولاية المبتدع 5١‏ 
1 الصلاة على المبتدع ظ ف 
4" توبة البتدع ش ع 


لساكةآ]ه 


ا ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا م ل ل ا ان ل ا ا 


لين ما يجب على المسلمين تجاه البدعة ظ 3 
1 مايجب على المسلمين تجاه أهل البدعة يا 
4 مراحل الأمر با معروف والنبي عن ا منكرلمنع البدعة م 
3 معاملة المبتدع ومخالطته ا 
4:١‏ إهانة المبتدع - 
١‏ يبدل 

انظر : إبدال 
56-4١‏ بدنة 9-١‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
1:3 الحكم الإجمالي كل 
1.37 أ بول البدن وروثها 1 
.1 ب نقض الوضوء 0 
13 ج- سؤر البدنة 5 
13 د الصلاة في أعطان الإبل ومرابض البقر 0 
3 ه الدماء الواجبة 5 
5 و اهدي 7 
ءءء ز_-ذكاة البدنة 4 
: ح- الديات : الدية بدل النفئس 4 
58-6 بدو ١-١‏ 
1 التعريف ١‏ 
7 الأحكام المتعلقة بالبدو : ا ١‏ 
5.5 أ الأذان في البادية 3 
3 ب سقوط الجمعة والعيدين 5 
65 ج وقت الأضحية ْ 1 
5 د_عدم استحقاقهم العطاء 
و5 ها عدم دخول البدوفي عاقلة الحضر. وعكسه 7 


_ 1910 - 


ا ع ا 0 


:43 و إمامة البدوي " 
4.3 ز- نقل اللقيط إلى البادية وحكمه 4 
5:6 ح - شهادة البدوي على الحضري ٠١‏ 
144 ط ‏ عدم الاحتكام إلى عاداتهم فيما يحل أكله ٍ 3 
14 يي - حكم ارتحال المعتدة من أهل البادية 3-5 
4 ك ‏ تحول البدوي إلى حضري ّْ ١‏ 
* بذر 8-١‏ 
4 الحم الجا ١‏ 
44 مواطن البحث ١‏ 
1 بذرقة "١‏ 
0 التعريف ١‏ 

5 الى لجال ١‏ 
١ه-:5ه‏ براءة ١ه‏ 
١ه‏ التعريف ظ ١‏ 
وه الألفاظ ذات الصلة : الإبراء ‏ المبارأة ‏ الاستبراء ١ك‏ 
١ه‏ الحكم الاجمالي 0 
6 مواطن البحث 9 
64-هه براجم أ" 
6 التعريف ١‏ 

54 لحكم الإجمالي ظ ١‏ 
906 براز ١-ه‏ 
هه التعريف ١‏ 
هه الألفاظ ذات الصلة : الغائط ‏ البول ‏ النجاسة 5-1 
65 الحكم الإجمالي ومواطن البحث 8 

لاه -8ه بسرد *-١‏ 
لاه التعريف ١‏ 


 1958- 


ممثة مم مامه وم ما ره ةر مار ةف مين وف فم روم فور وا وا فم مو مم متمد 
وموم يت ووه وروم ةو ء مم وم مي ةم مايه رو رو مي ممم ةوه الانن و م ء رز مم مما م من فار برلل م مقف تنم 


/اه الألفاظ ذات الصلة : إبراد 
لاه الحكم الإجمالي ومواطن البحث | | ١‏ 
مه برد 
انظر : مياه 
4 وه 0 "1-١‏ 
مه التعريف ١‏ 
مه الحكم الإجمالي ." 
وه_ م" بر 86-١‏ 
69 التعريف ١‏ 
56 الحكم اللإجمالي ف 
1 بر الوالدين ,* 
11 بر الأرحام ع 
1 . براليتامى والضعفاء والمساكين 5 
11 الحج المبر ور ش 5 
11 البيع المبر ور ا 
١‏ بر اليمين . 
يتمكخرفى بر الوالدين ١-ه6٠١‏ 
. *»" التعريف ١‏ 
5 حكمه التكليفي ١‏ 
16 البر بالوالدين مع اختلاف الدين و 
ا التعارض بين بر الأب وبرالأم 1 
54 بر الوالدين والأقارب المقيمين بدار الحرب . 
519 بم يكون البر ؟ ٠7‏ 
7 استئذانه| للسفر للتجارة أولطلب العلم ٠‏ 
7/١‏ حكم طاعتهما في ترك النوافل أوقطعها ٠١6‏ 
4 حكم طاعتههما في ترك فروض الكفاية ١‏ 
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امور اا عع عي ملافا رو ا وا ووو و ع وريه م موي ف دمع م اك ارما # هوه عم مده لوه اع قي عه ع ع 6 واوصطك ع عن جا 6ه 636 عر فاع م 16 عاو م اع 6ه 6 ذه يج جه 8ه لايق جاه جه اده 6 واف ع ماه هلق 04 ل عاو ل 0 


الا حك طاعتهما في طلبهم| تطليق زوجته ١‏ 
7 حكم طاعتهما فيها لوأمراه بمعصية أوبترك واجب ١‏ 
ف عقوق الوالدين وجزاؤه في الدنيا والآخرة لل 
07١1#‏ جزاء العقوق ١٠6‏ 
5 هن برزة 4-١‏ 
4 التعريف ١‏ 
0 الألفاظ ذات الصلة : المخدرة ١‏ 
7 الحكم الإجمالي ّ' 
“7* مواطن البحث 3 
7 برسام 4-١‏ 
7 التعريف ١‏ 
“7 الألفاظ ذات الصلة : العتة ‏ اسلبنون ١‏ 
7 الحكم الإجمالي ومواطن البحث 5 
7 برص _اللكل 
7 التعريف ١‏ 
*و الألفاظ ذات الصلة : الجذام البهق " 
اب أحكام يختص بها الأبرص : 
لالد 0 ثبوت الخيارفي فسخ النكاح بسبب البرص ١‏ 
دإ حكم شهود الأيبرص المساجد 3 
ثى,, مصافحته وملامسته و 
3 حكم إمامة الأبرص 1 
7 بركة 

انظر : تشهد ء نحية 
و3 بركة 

انظر : مياه 


لي م 


لامو وم ااا او ا ووو اواو دوود نت 


046 برنامج 4-١‏ 
7 التعريف . ١‏ 
74 الألفاظ ذات الصلة : الرقم ‏ الأنموذج ا 
/ الحكم الإجمالي / 
.4م ريق "١‏ 
ْم التعريف ١‏ 
١م‏ مواطن البحث 1 
١8م‏ برية 

انظر : طلاق 
١8م‏ بزاق 

انظر : بصاق 
١م5-1م8‏ بساط اليمين أ_م 
١م‏ التعريف ء' ١‏ 
0 الحكم الإجالي ١‏ 
17-8 سملة أ" 
الذذا التعريف ١‏ 
4 البسملة جزء من القران الكريم " 
م حكم قراءة البسملة لغير المتطهر 5 
45 البسملة في الصلاة 0 
84 مواطن أخرى للبسملة : 
84 أ- التسمية عند دخول الخلاء | 3 
04 ب - التسمية عند الوضوء 0 
لك ج- التسمية عند الذبح م 
4 د التسمية على الصيد 4 
946 ا ها التسمية عند الأكل ٠١6‏ 
تك و التسمية عند التيمم ١‏ 


"لس 


الع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ع ا ا ا ا ع ع يي ع ع ا ا ا ا اح ا 00 
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العنوان 
ز- التسمية لكل أمرذي بال 
بشارة 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الخير ‏ الجعل 
الحكم الإجمالي 
مواطن البحث 
بصاق 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : التفل ‏ اللعاب 
الحكم الإجمالي 
: بصر 
التعريف 
الحكم الإجمالي : 
الجناية على البصر 
توجيه البصر في الصلاة 
حكم رفع البصرإلى السماء في الدعاء خارج الصلاة 
غض البصرعن المحرم 
مواطن البحث 
بضاعة 
انظر : إبضاع 
بضع 
انظر : فرج 
بطالة 
التعريف 
حكمها التكليفي 
التوكل لا يدع وإلى البطالة 


بر كك 


لل" العبادة ليست مسوغا للبطالة 1 
ا أثر البطالة في طلب المتعطل نفقة له 0 
6١‏ أثر البطالة عن استحقاق الزكاة 1 
ل رعاية الدولة والمجتمع للمتعطلين بعدم وجود عمل 7 
٠١6-06‏ بطانة 7-١‏ 
.6 التعريف ١‏ 
ل الألفاظ ذات الصلة : الحاشية ‏ أهل الشورى ى 
٠١‏ ما يتعلق بالبطانة من أحكام 
ول أولا : البطانة بمعنى (خاصة الرجل) 
٠6.»‏ اتخاذ البطانة الصالحة 5 
٠6.١‏ اتخاذ بطانة من دون المؤمنين 0 
٠١٠١‏ ثانيا ‏ البطانة في الثوب 
٠6.‏ الصلاة على ثوب بطانته نجسة 5 
1 حكم لبس الرجل ثوبا بطانته من حرير د 
١1-5‏ بطلان ا 
.6 التعريف ١‏ 
6 الألفاظ ذات الصلة : الفساد ‏ الصحة ‏ الانعقاد 1 
6١/‏ عدم التلازم بين بطلان التصرف في الدنيا وبطلان ه 
أثره في الآخرة 


م١٠١‏ الحكم التكليفي للاقدام على تصرف باطل مع العلم وعدمه : ١4‏ 
ل الإنكار على من فعل الباطل 


٠١ الاختلاف في التفريق بين البطلان والفساد وسببه‎ ١٠١6 
١ تمزؤ البطلان‎ 1 
5 بطلان الشيء يستلزم بطلان ما في ضمنه وما بني عليه‎ ١ 
١/4 تصحيح العقد الباطل‎ ١1 


#ناا نيد 


١)»‏ الباطل لا يصير صحيحا بتقادم الزمان أوبحكم الحاكم ف 
18 اثار البطلان 
16 أولا ‏ بالنسبة للعبادات ش ”> 
لجل ثانيا أثر البطلان في المعامللات 0" 
ل الضمان الى 
لفل الثا أثر البطلان في النكاح 4 
١7‏ أ امهو "> 
١‏ ب العدة والنسب 0 
١‏ بعض 

انظر : بعضية 
١8-1‏ بعضية 4-١‏ 
يل التعريف ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة 3 
ييل الحكم الإحمالي : 4-0 
يل في الطهارة و 
شل في الصلاة 5 
يفل في الزكاة 0 
١7/‏ في زكاة الفطر 1 
يفل في الطلاق والظهار والعتق 7د 
١>‏ في الشهادة 4 
ليييل العتق بالبعضية 9 
ا بغاء 0 
)| التعريفت ظ ١‏ 
اخيل حكم أخذ البغي مهرا ١‏ 


-05"”اد 


زف ةو مهاه 6غ وأ ع اه ايه اله زاح اه هال لالد و هومجاه وده هاوه عه 


59-١ بغاة‎ 0 ١1 
١ فيل التعريف‎ 
فل الألفاظ ذات الصلة : الخوارج  المحاربون احلا‎ 
3 الحكم التكليفي‎ ١ 
1 نشل شروط تحقق البغي‎ 
37 الإمام الذي يعتبر الخروج عليه بغيا‎ ١15 
4 عل أمارات البغي‎ 
4 نايل بيع السلاح لأهل الفتنة‎ 
واجب الإمام نحو البغاة:‎ ١1ه‎ 

يل أ- قبل القتال 5 
يل ' ب - قتال البغاة ١‏ 
طق المعاونة في مقاتلة البغاة ١‏ 
١6‏ شروط قتال البغاة ومايتميز به ١‏ 
١‏ كيفية قتال البغاة ١‏ 
١:7‏ المرأة المقاتلة من أهل البغى 8 
4 أموالهم بالنسبة لاغتنامها وإتلافها وضمانها 1 
١41‏ ما أتلفه أهل العدل للبغاة 10 
١+‏ ما أتلفه البغاة لأهل العدل 14 
١5‏ التمثيل بقتلى البغاة ١‏ 
00004 أسرى البعاة ٠‏ 57 
١.‏ فداء الأسرى 5" 
١.6‏ موادعة البغاة يف 
.أ من لا يجوز قتله من البغاة ٠‏ ”1 
١ /‏ حضورمن لا يقاتل من القادرين على القتال مع البغاة ”> 
/ا 5 ١‏ حكم قتال المحارم من البغاة 33> 


ه086 


١8‏ إرث العادل من الباغى الذي قتله والعكس ف 
١:4‏ مايجوز قتال البغاة به " ٠‏ اق 
١6‏ مقاتلة البغاة بسلاحهم الذي في أيدينا | 39> 
6 الاستعانة في قتامهم بالمشركين ا 
١6١‏ قتلى معارك البغاة وحكم الصلاة عليهم لضن 
61 تقاتل أهل البغى شن 
60 استعانة البغاة بالكفار وف 
١64‏ إعطاء الأمان للباغي من العادل 85 
١6:‏ تصرفات إمام البغاة 

0 أ جباية الزكاة والجزية والعشور والخراج‎ ١ 
ب - قضاء البغاة وحكم نفاذه الغ‎ ٠ ١٠ه‎ 
كتاب قاضي البغاة إلى قاضي العدل نض‎  ج‎ ١٠6 
4 د إقامتهم للحد ووجوبه عليهم‎ ١65 
- شهادة البغاة‎ ١ /ساه‎ 
انظر : بغاة‎ ١4 

١7-١ بقر‎ ١5-8 
١ التعريف‎ ١4 
زكاة البقر ب«‎ ١4 
شروط وجوب الزكاة في البقر‎ 6 
1 يل اشتراط السوم‎ 
)ا الزكاة في بقر الوحش هه‎ 
1 حل - زكاة المتولد بين الوحشي والأهلي‎ 
7 لحل اشتراط الحول في زكاة البقر‎ 
1 ل اشتراط إتمام النصاب‎ 
٠١ 3 مايجزىء في الأضحية‎ 01 


ا ا 


وأ ع دواع ابوه له وه وه لاما قاه يه واد لد روا عوط وام مايه ا مله داوع عاتب ها ع مره ها كلمع ره وده ف لهاع لهاب وز فاع ع وبع لاطا ولعو ةرك واو لقاع 6ه هوا واو وواوالو ووو ولعاع عع 6ع 


3 البقرفي اهدي ١١‏ 
3 حكم التقليد ١‏ 
نحل ذكاة البقر 1١‏ 
5 استعمال البقر للركوب 1 
ل بول وروث البقر 15 
3 حكم البقرفي الدية 3 
5 هلا 20 بكاء 14-١‏ 
/ا0 , التعريف ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة : الصياح والصراخ ‏ النياح - 5-١‏ 
الندب ‏ النحب أوالنحيب - العويل 

18 أسباب البكاء 7 
18 الحكم التكليفي للبكاء في المصيبة م 
84 البكاء من خشية الله تعالى 4 
١‏ البكاء فى الصلاة ١>‏ 
ف البكاء عند قراءة القرآن 3-5 
١‏ البكاء عند الموت وبعده ١‏ 
١/1‏ البكاء عند زيارة القبر ه٠١‏ 
١75‏ اجتماع النساء للبكاء 35 
75> أثر بكاء المولود عند الولادة ١‏ 
ين أثر بكاء البكر عند الاستئذان لتزويجها 8م 
١‏ بكاء المرء هل يكون دليلا على صدق مقاله 5 
51م بكارة ام 
5 التعريف ١‏ 
”> الألفاظ ذات الصلة : العذرة ‏ الثيوبة م 
يفن ما تثبت به البكارة عند التنازع 5 
و١‏ أثر البكارة في عقد النكاح:. 


الال 


لوفو اروم مور موا علا لال و ماوع اه لما مو ووه وول نممو م ميو م ينه نومره مر مء ممم مور رصق موينة قوفي وممءم رمعو مدي ممم مره 


١‏ مايكون به إذن البكر ه 
,>1 اشتراط الولي وعدمه . 
1 متى يرتفع الإجبار مع وجود البكارة؟ 4 
ل اشتراط الزوج بكارة الزوجة 4 
1 البكارة الحكمية وأثرها في الإجبار ومعرفة إذنها ٠١‏ 
14١‏ تعمد إزالة العزرة بعر ماع وائ ذلك ١١‏ 
04 مقدار الصداق بإزالة البكارة بالأصبع دون الجماع ١1‏ 
4 ادعاء البكارة وأثرذلك في الاستحلاف و 
نكل بلاغ 

انظر : تبليغ 
؟م-هما بلعوم 5-١‏ 
ايديل أحكام تتعلق بالبلعوم : ١‏ 
ما أ- مايتعلق بالصوم ومفطراته 3 
ل ب - مايتعلق بالتذكية ى 
ه14 ج_مايتعلق بالجناية 5 


هم بلغم 


انظر : نخامة 


4-١ بلوغ‎ 5700-5 

ل التعريف ١‏ 

5 الألفاظ ذات الصلة : الكبر ‏ الإدراك ‏ الحلم والاحتلام - 7-7 
الرشد ‏ المراهقة ‏ الأشد ‏ الرشد 

14 علامات البلوغ الطبيعية في الذكر والأنثى والخنثى : 

144 الاحتلام 4 
184 الإنبات ٠١6‏ 
حل ما تختص به الأنثى من علامات البلوغ ١‏ 
حل علامات البلوغ الطبيعية لدى الخنثى 1 


-خ8- 


“6 البلوغ بالسن‎ 45١ 
"١ 011و السن الأدنى للبلوغ الذي لا تصح دعوى البلوغ قبله‎ 
: نحل إثبات البلوغ‎ 

و١‏ الطريقة الأولى : الإقرار ١‏ ”3 
14 الطريقة الثانية : الإنبات وف 
45 البلوغ شرط للزوم الأحكام الشرعية عند الفقهاء 0 4” 
45 مايشترط له البلوغ من الأحكام : ش 

ك0 0200 أ مايشترط لوجوبه البلوغ "> 
05 ب - مايشترط لصحته البلوغ ”> 
١‏ مايثبت بطروء البلوغ من الأحكام : لف 
1و١‏ أولا في باب الطهارة 

>34 إعادة التيمم‎ ١17/ 
1 ثانيا في باب الصلاة‎ 544 
ل الثا الصوم ف‎ 
للك رابعا الزكاة ان‎ 
خامسا الحج نض‎ ١ 
سادسا خيار البلوغ‎ 001 

نا تخيير الزوج والزوجة في الصغر كن 
384 سابعا ‏ انتهاء الولاية على النفس بالبلوغ 53 
ه؟؟_ ثامنا- الولاية على المال 5 
الي بناء ٠6-١‏ 
65" التعريف | ١‏ 
الك الألفاظ ذات الصلة : الترميم ‏ العمارة ‏ الأصل - العقار *-ه 
ا الحكم الإجمالي : 

ا" أولا ‏ البناء (بمعنى إقامة المباني) 

0" الوليمة للبناء 7 


3 


وفقفوو ووو ءءء نومره وي ره رفوم مم نو ربا متعم ني ة فم نيم ف ةرم رم يه نهم موه ميم و يه فوم وهر نر و قرا هم م مه و وير يم هم ماين فم ثم نو ف ةا فياه رمت قمر مه ووورفا قفري و مففب رن ممم 


4 من أحكام البناء  :‏ . 
04 أ- هل البناء من المنقولات ؟ 4 
24 ب - قبض البناء ٠‏ 
4 ج- جريان الشفعة في البناء المبيع ٠ ٠‏ 
224 د البناء في الأراضى المباحة ١١‏ 
”> ها تحجير الأرشن للناء ش ١7‏ 
»> و البناء في الأراضى المغصوبة ١‏ 
حكن ز- البناء في الأرض المستأجرة ١5‏ 
0" ح - البناء في الأرض المستعارة ١‏ 
"1١‏ ط_ البناء في الأرض الموقوفة ف 
"1١‏ ي - بناء المساجد 0.7 
"1١‏ ك البناء باللبن المخلوط بالنجاسة 14 
11 ل - البناء على القبور حل 
دل م البناء في الأماكن المشتركة ”7 
1" ن - بناء الحمام " 
11" ثانيا ‏ البناء في العبادات بف 
حلص بناء الساهى في الصلاة على يقينه وف 
1" النارق يطبم ”> 
ينف البناء في الطواف 0" 
لض بناء بالز وجة 

انظر : دخحول 
5 بناء في العبادات 

انظر : استئناف 
014" 5-7 00 


لف التعريف ١‏ 


ا 


ومعف مومه موود رمدم ومو ااا و ملو يو ووو ع ووو لومم ل ريه ومو عن وو مريت من وفي رن نم رمرم م م جوم ور ونه ور رهف ومو وه مر مم موث تن لزمقيهة 


11 الحكم الإجمالي ومواطن البحث : ١‏ 
31" أ النكاح " 
لف الولاية في التكاح / 
532 ب - إرث البنت ه 
16" جح النفقة 5 
15-11" بنت الابن 3 
6" التعريف ١‏ 
1" الحكم الإجمالي ومواطن البحثث: ش 
ن لا النكاح ١‏ 
جف الزكاة ب 
طفق الفرائفض 
حلف بنت لبون 
انظر : ابن لبون 
حل بنت مخاض 
انظر : ابن تخاض 

8-1 بنج ١-لا‏ 
ينف التعريف ١‏ 
11" الألفاظ ذات الصلة : الأفيون ‏ الحشيشة ‏ اين 
1" الحكم الشرعي في تناوله 
/11" عقوبة تناوله ش ه 
1" حكم طهارته 
16 مواطن البحث 0 
14 بندق 

انظر: صيد 
514 بئوة 

انظر : ابن 


وفومع ل موء مثو دو ريرم مدوم م دم مل هم ف يورم ومو مه وف وو ممه فوم مو و مر م ويا وو نمبو ملا وه و ف وو ون وو فينم موف ووو ةموعنل و نيفد ووو و بربرم م نيتم 


534 متان 

انظر : افتراء 
16 سبعة 

انظر : حيوان 
16" بول 

ظ انظر : قضاء الحاجة 

5134 بيات 

انظر : بيتوتة 
70-4" بيان ٠6-١‏ 
فد التعريف ١‏ 
1 الألفاظ ذات الصلة : التفسير ‏ التأويل -* 
حرف الأحكام المتعلقة بالبيان عند الأصوليين 
قف البيان بالقول والفعل 5 
يق أنواع البيان 0 
فق بيان التقرير ١‏ 
شف بيان التفسير 7 
شف بيان التغيير 4 
شف بيان التبديل 94 
يفف بيان الضرورة ٠١6‏ 
يفف تأخير البيان عن وقت الحاجة ١١‏ 
تلقف الأحكام المتعلقة بالبيان عند الفقهاء : 
23 بيان المقربه المجهول يق 
قد" البيان في الطلاق المبهم ١‏ 
يف بيان المعتق المبهم 1١6‏ 
لف كيييق 5-7 ١5-١‏ 
تف التعريف ١‏ 


"تبت 


21 117131#31#“151آ11 1 ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل 


شف الألفاظ ذات الصلة : الدار - المنزل ٠‏ -* 
هف المبيت على ظهر البيت 5 
يفف الأحكام المتعلقة بالبيت 
7 أ البيع 5 
/” ب - حيار الرؤية 1 
7 ج- الشفقة . 
24" د الإجارة 4م 
الف مراعاة حق الجار في مرافق البيت 4 
لحف دخول البيت و21 
كرف إباحة دخول البيت ١,5‏ 
شرف دعاء دخول المرء بيته ودعاء الخروج منه ١‏ 
"١‏ صلاة الرجل والمرأة الفريضة في البيت 5 
شف صلاة النافلة في البيت ١‏ 
ارفرق الاعتكاف في البيت | ٠‏ 
اوغرق حكم الحلف على سكنى البيت ١‏ 
”> البيت الحرام "0١‏ 
غرف التعريف ١‏ 
”> الحكم الإجمالي 1 
:>3»> بيت الخلاء 

انظر : قضاء الحاجة 
ه"” ١5١‏ بيت الز وجية أ ٠١‏ 
نارف التعريفه 2 ١‏ 
م" ما يراعى في بيت الزوجية 1 
هرف شروط بيت الزوجية ٠‏ 
بكرف سكنى الطفل الرضيع في بيت الزوجية 3 
وارفا ما يجيز للزوجة الخروج من بيت الزوجية : 


"١# 


#عء عع لمعيه 8ع لاورز و ورور ة 6ه واوإقاق يو لع ووه و واه وي عور هه ووه وأ م عه واه بذع هه بويع 8 26ج رمرم ع عامات هاه ع معام وهاو هاوج 48 از يده 6 رمع كا هزه نه عاواعا ها عاج 4 6ع م مام و م2 وااو 


كرف أ- زيارة أهلها ٠‏ 
حرفا ب سفر المرأة والمبيت خارج بيت الزوجية 1 
الخرف ج ‏ الاعتكاف 7 
3"23», د_-رعاية المحارم 4 
324 ها الخروج لقضاء الحوائج ١‏ 
34١‏ مايترتب على رفض الزوجة الإقامة في بيت الزوجية ٠١‏ 
554-04 بيت المال فى 
فق التعريف ١‏ 
ودف نشاة نيت المال م 
324 سلطة التصرف في أموال بيت المال ه 
خ2ظ»> موارد بيت المال : 5 
214" أقسام بيت المال ومصارف كل قسم : 7 
احف البيت الأول بيت الزكاة م 
ف البيت الثاني بيت الأخماس ؛ 
60" البيت الثالث ‏ بيت الضوائع ٠١6‏ 
60" البيت الرابع ‏ بيت مال الفيء ١١‏ 
ا" مصارف بيت مال الفيء 7 
هه" أولويات الصرف من بيت المال ١‏ 
هه" الفائض في بيت المال ١٠6‏ 
الال عجزبيت المال عن أداء الحقوق حل 
6 تصرفات الإمام في الديون على بيت المال ‏ - ١‏ 
/اه" تنمية أموال بيت المال والتصرف فيها 14 
/اه" أمثلة للتصرفات في بيت المال ْ 14 
4ه" إقطاع التمليك 1 
4" إقطاع الانتفاع والإرفاق والاستغلال ” 
3 وقف عقار بيت المال "١‏ 


1:4 ا 


اا ة744ءةىى4> ١.77‏ > > 7 ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا لا 


6 تمليك حقوق بيت المال قبل توريدها إليه ظ 5 
لف الدبوة الع لبيك الماك 5 
6 انتظام 55 المال وفساده 51 
لف الاعتداء على أموال بيت المال 5 
ركف الاستقصاء على الولاة ومحاسبة الجحباة 57 
”> بيت المقدس 5-١‏ 
نا التعريف ١‏ 
الحكم الإجمالي ١‏ 
حلض بيت التاز 

انظر : معابد 
33> بيتوتة 

انظر : تبييت 
"7١5‏ بيضص ٠١-١‏ 
كف التعريف ١‏ 
لض الأحكام المتعلقة بالبيض: 0 
23 بيض ال حيوانات المأكولة اللحم وغير المأكولة ١‏ 
لض بيض الحلالة 0 
خف سلق البيض في ماء نجس 1 
ينف البيض المذر (الفاسد) 5 
يكف البيض الخارج بعد الموت 9 
/» بيع البييض 5 
»> السلم في البيص / 
1 الاعتداء على البيض في الحرم وحال الإحرام ١‏ 


7" غصب البيض 1 


هس"١6‎ 


العو عو ووم هع عم عير» موي فونه هده عع هيم ور جوع إه علاط عه مويلاه بم 2ه م م مزه اام عمد ومو اع ع ع بج دده ذو فيأو ووو للم ون 6ف ع وا عاج لق و 6ع« 1ه 2 2 © جه قا ده ع ماما وده واه 0 و لووك 


ف بيطرة 1 
يفف التعريف ١‏ 
فف الحكم التكليفي 1 
ع" تراجم الأعلام والواردة أساؤهم في الجزء الثامن 


"١65 


تم بحمد الله الجزء الثامن من الموسوعة 
ويليه الحاء التاسع وأوله بحث ابيع ) 


-١ا/-‎ 


ا 
4» 
0 


( 


لع # 
) سر زر # ©» -. 


ع 


ذخو سي صوص رمام 


دل رس سي وعراس بر م م ##ر ه 0 .0 
” وما كان المؤمنون لينفروا كا فة فلولا نفرمن 


و 2 سوة . ب يه "0 اا لذ ٠‏ 
ل ووم ةمهاف لين يندرا 


جح لم مام رين مس 5م2م72ره. سوم ل 2 


مار 
قومهم إذا رجعوا إلييم لعلهم يحذرون ». 


. 
- 


( سورة التوبة آية 1١71+‏ ) 


« من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


إضدار 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الطبعةالثايسَّه 
لا ١‏ هر /ا/4؟ 2 
طباعة ذا تالسّلاسل_ الكوتت 


ع عهاى سس ا ع ا هه 
حموى الطبع حفوظة للوزارة 


0 2 . . 5 
ص. ب ١٠-وزارة‏ الأوقاف والسشئونالاسلامسيّه- الحوّت 


قد قن اننا 


بيع 
التعريف : 


١‏ البيع لغة مصدرباع. وهو: مبادلة مال 


بال» أوبعبارة أخرى في بعض الكتب: مقابلة 


شيء بشيء. أو دفع عوض وأخذ ماعوض 
عله . 

والبيع من الأضداد ‏ كالشراء ‏ قد يطلق 
ل ار ويسمى كل واحد من 
المتعاقدين: بائعاء أوبيّعا. لكن إذا أطلق 


البائع فالمتبادر إلى الذهن في العرف أن يراد به - 


باذل السلعة, وذكر الحطاب أن لغة قريش 
استعمال (باع) إذا أخرج الشيء من ملكه. 
و(اشترى) إذا أدخله في ملكه. وه وأفصح. 
وعلى ذلك اصطلح العلاء تقريبا للفهم . 

ويتعدى الفعل (باع) بنفسه إلى مفعولين 
فيقال: بعت فلانا السلعة. ويكثر الاقتصار 
على أحدهماء فتقول: بعت الدارء وقد يزاد مع 
الفعل للتوكيد حرف مثل (من) أو(اللام) 
فيقال: بعت من فلان» أولفلان. ش 

أما قوهم : باع على فلان كذاء فهوفيا بيع 


1 من ماله بدون زضاه 20 


)1غ( المصباح » والمغرب. واللسان مادة ابيع 0 والخطاب 
توليفقفق 


أحدهها : للبيع بالمعنى الأعم (وهومطلق البيع) 
والآخر: للبيع بالمعنى الأخص (وهو البيع 
المطلق). 

فالحنفية عرفوا البيع بالمعنى الأعم بمشل 
تعريفهلغة بقيد(التراضي). لكن قال 
ابن الام : إن التراضي لابد منه لغة أيضاء 
فإنه لا يفهم من (باع زيد ثوبه) إلا أنه استبدل 
به بالتراضى ., وأن الأخذ غصبا وإعطاء شىء. 
آخر من غير تراض لا يقول فيه أهل اللغة 
باعه”"2 واختار صاحب الدرر من الحنفية التقييد 
ب(الاكتساب) بدل (التراضي) احترازا من 
مقابلة الحبة باهبة» لأنها مبادلة مال بهال» لكز 
على طريق التبرع لا بقصد الاكتساب. 9) 

وعرفه المالكية بأنه: عقد معاوضة على غير 
منافع ولا متعة لذة. وذلك للاحتراز عن مثل 
الأجارة والنكاح. وليشمل هبة الشواب9) 


' والصرف والسلم: ©) 


وعرفه الشافعية بأنه : مقابلة مال بهال على 
وجه مخصوص . 

وأورد القليوبي تعريفا قال إنه أولى , ونصه : 
عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين أو منفعة على 
التأبيد لا على وجه القربة. ثم قال: وخرج 
بالمعاوضة نحواطدية, وبالمالية نحو النكاح. 
وبإفادة ملك العين الاجارة. وبالتا سيك 
الإجارة أيضاء وبغير وجه القربة القرض 
)١(‏ فتح القدير ه/ 40 
(1) الدرر شرح الغرر ١47/١‏ 
() المراد مببة الثواب هنا أن يهب ليعطيه ال موهوب له مقابل 

م 


(5) الحطاب 7/84 66؟ 


والمراد بالمنفعة بيع نحوحق الممر. ") 

وعرفه الحنابلة بأنه : مبادلة مال ولوفي الذمة 
- أومنفعة مباحة (كممر الدارمثلا) بمثل 
أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض . وعرفه 
بعضهم بأنه: مبادلة المال بالمال تمليكا 
وتملكا. 0( 

أما البيع بالمعنى الأخص. وهوالبيع 
المطلق. فقد ذكره الحنفية والمالكية. وعرفه 
المالكية بأنه: عقد معاوضة على غير منافع 
ولا متعة لذة ذومكايسة. أحدٍ عوضيه غير 
ذهب ولا فضة. معين غير العين فيه. '" 

فتخرج هبة الثواب بقوهم : ذومكايسة. 
والمكايسة: المغالبة» ويخرج الصرف والمراطلة 
بقوهم: أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة. 
ويخرج السلم بقوهم : معين. © 


ثم لاحظ الشافعية أن التعريف للبيع قد يراد 


به البيبع وحده. باعتباره أحد شقي العقدء 
مخصوص. ومن ثم عرفوا الشراء بأنه : تملك 
بعوض على وجه مخصوص 

كما أورد الحطاب تعريفا شاملا للبييع 
الصحيح والفاسد بقوله : دفع عوض في 
تعوض 77 ا يغتقلة صاغة هذا التعريف من 


١67/١ شرح الروض ؟/ 7. والقليوبي‎ )١( 

(؟) المغني والشرح الكبير 4/ ”. وكشاف القناع «/ .١45‏ 

(*) غير العسين فيه لأن غير العين ني السلم لا يكون معينا بل 
يكون في الذمة. والمراد بالعين هنا: الذهب أو الفضة الذي 
هو رأس مال السلم . 

(:) الحطاب 6/5؟77. والبهجة شرح التحفة 8/5 

(5: الحطاب 55/5 


أن ابببع الفاسد لا ينقل املك إن ينقل شبهة 


.الشىء صحيحا لمجرد الاعتقاد بصحته. فالملك 


ينتقل على حكمهم في الجاهلية وإن لم ينتقل 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ اطبة, والوصية . 
الهبة : تمليك بلا عوض حال الحياة . 
والوصية : تمليك بلا عوض بعد الموت . !' 
فها يفترقان عن البيع في أن البيع تمليك 
بعوض . 
الإجارة . 
الإجارة : عقد على منفعة معلومة بعوضص 
بعل 
فالاجارة محددة بالمدة أو بالعمل. خلافا 


والإجارة تمليك المنفعة أ البيع فهوتمليك 
للذات في الجملة . 59 

الصلح . 

0 الصلح : 
والدهيوفة . 

وعرفه ابن عرفة بأنه : انتقال عن حق أو 


عقد يقتضي قطع 


)١(‏ البدائع 5/***. وجواهر الإكليل ,7١١/7‏ وقليوبى 
#ركمل ومغني المحتاج ؟/ " 

(؟) الزيلعي .١16١/7‏ والشرح الصغير 4؛/ ه ط دار المعارف. 
وجواهر الإكليل 5 ومغنى المحتساج ففضية 
والمغني 1 ومنتهى الإرادات ؟/راهم 


4 دعا و ها لوه وج يو وه لاه أغلة قله اه ويه مدهل وهاه هاه وم يناوا هه مادقا واي 6 وا وال ابا 14ج اع 


وإذا كانت المصالحة على أخذ البدل 
فالصلح معاوضة. . ويعتيره الفقهاء بيعا يشترط 
فيه شروط البيع . 

يقول الفقهاء : الصلح على أخذ شيء غير 
المدعى به بيع لذات المدعى به بالمأخوذ إن كان 
ذاتاء فيشترط فيه شروط البيع . 

وإن كان المأخوذ منافع فهو إجارة . 

أما الصلح على أخذ بعض المدعى به وترك 
باقيه فهو هبة . 

فالصلح في بعض صوره يعتبر بيعا. ١‏ 
د القسمة . 
© عرف الحنفية القسمة بأنها: جمع نصيب 
شائع في معين. وعرفها ابن عرفة بأنها: تصيير 
مشاع من مملوك مالككين معينا ولوباختصاص 
تصرف فيه بقرعة أو تراض . 

وهي عند الشافعية والحنابلة : تمييز بعض 
الخصص وإفرازها . 9 

واعتبرها بعضص الفقهاء بيعا. يقول 
ابن قدامة : 

القسمة إفراز حق وتمييز أحد النصيبين من 
الآخر وليست بيعاء. وهذا أحد قولي 
الشافعي . وقالفي الآخر: هي بيع , وحكي 
عن أبي عبدالله بن بطة. لأنشرية ل لصيف 
أحد السهمين بنصيب صاحبه من السهم 
الآخر. وهذا حقيقة البيع . 


)١(‏ الاختيار */ه, وجواهر الإكليل 0٠٠7 2٠١7/7‏ ومغنى 
المحتاج ااا وشرح منتهى الإرادات 20 


(5) البحر الرائق 211//8 ومنح الجليل ”*/ 2519 وهاية 
المحتاج م/ 64 ومنتهى الإرادات ممه 


وعلى ذلك بعض المالكية. قال ابن 
عبدالير: القسمة بيع من البيوع. وهوقول 
مالك في المدونة . 

وإن كان في القسمة رد (وقسمة الرد هي الني 
يستعان في تعديل أنصبائها بوال أجنبي) فهي 

جاء في المهذب : إن كان في القسمة رد فهى 
بيع. لأن صاحب الرد بذل المال ني مقابلة 
ما حصل له من حق شريكه عوضا. 

ويقول ابن قدامة: إن كان في القسمة رد 
عوض فهي بيع. لأن صاحب الرديبذل المال 
البيع . 

وهي عند الحنفينة يُْلْب فيها معنى ييز 
يغلب فيها معنى البيع .7" 


الحكم التكليفي : 
- اتفق الفقهاء على أن البيع مشروع على 
سبيل الجواز. دل على جوازه الكتاب والسنة 
والإجماع والمعقول . 1 
فمن الكتاب قوله تعالى: «واحلٍ الله 
البيع 4" وقوله 00 : إلا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ 


منكم 4'" 


١10-89 ينغملا)١( ١‏ والمهذب 9//اءل. والكاني لابن 


عبدالبر .8075/١‏ ومنح الجليل 9/ 574. والفواكه 
الدواني ؟/ /االال والبدائع /ا/ ١17‏ 

(؟) سورة البقرة/ ه/١؟‏ 

“) سورة النساء / 9؟ 0 


لاه 


وأفا السننة قمعا أن النبي يي ستل : أ 
الكسب أطيب؟ فقال ل اي 
وكل بيع مير ور»"© وكذلك فعل النبي كله 
وإقراره أصحابه عليه . 

والإجماع قد استقر على جواز البيع . 

أما المعقول: فلأن الحكمة تقتضيه, لتعلق 
حاجة الإنسان با في يد صاحبه؛ ولا سبيل إلى 
المبادلة إلا بعوض غالباء ففي تجويز البيع وصول 
إلى عرق ودفع البحاحة 29 

هذا هوالحكم الأصبلي للبيع. ولكن قد 
تعتريه أحكام أخرى. فيكون محظورا إذا 
اشتمل على ما هو تمنوع بالنص», لأمرفي 
الصيغة, أوالعاقدين. أوالمعقود عليه. وكا 
يحرم الاقدام على مثل هذا البيع فإنه لا يقع 
صحيحاء بل يكون باطلا أوفاسدا على 
الخلاف المعروف بين الجمهور والحنفية» ويجب 
فيه التراد. على تفصيل يعرف في مصطلح (بيع 
منبي عنه) وفي أفراد البيوع المسمأة المنبي عنهاء 
وفي ‏ .مصطلحي (البيع الباطل٠»‏ والبيع 
الفاسد). 

وقد يكون الحكم الكراهة. وهوما فيه نبي 
غير جازم ولا يجب فسخه., ومثل له الحطاب من 
المالكية ببيع السباع لا لأخذ جلودها. 9 


( . حديث : 2.. . عمل الرجل بيده وكل بيع مبر ور.‎ )١١( 
ط الميمنية. وأورده الهيثمي في‎ ١4١/4 أخرجه أحمد‎ 
المجمع 4/ 50 ط القدسي. وقال: رواه أحمد والبزار‎ 
والطبراني في الكبير والأوسط. وفيه المسعودي وهو ثقة.‎ 
. ولكنه اختلط, وبقية رجال أحمد رجال الصحيح‎ 

(5) المغنى والشسرح الكبير 4/ . وكشاف القناع #/ ١48‏ 
والمقدمات لابن رشد الجد "/ 271 وفتح القدير ه/ */ا 

(”) المراجع السابقة. . 


وقد يعرض للبيع الوجوب ٠.‏ كمن اضطر إلى 
شراء طعام أوشراب لحفظ المهجة . 
كما قد يعرض له الندب, كمن أقسم على 


فتندب إجابته. لأن إبرار المقسم فيم| ليس فيه 
ضرر مندوب . ش 


وحكمة مشروعية البيع ظاهرة» فهي الرفق 
بالعباد والتعاون على حصول معاشهم . ') 
تقسيم البيع : 
4- للبيع تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة . 
أضمها تقسيمه باعتبار (المبيع) وباعتبار (الشثمن) 
من حيث طريقة تحديده. ومن حيث كيفية 
أدائه . وباعتبار الحكم الشرعي التكليفي أو 
الوضعي (الأثر) . 
0 تقسيم البيع باعتبار المبيع : 

ب باعتبار موضوع المبادلة فيه إلى 
و 0 
البيع المطلق : 
4 وهو مبادلة العين بالدين وهو أشهر الأنواع , 
ويتيح للانسان المبادلة بنقوده على كل ما يحتاج 
إليه من الأعيان. وإليه ينصرف البيع عند 
الإطلاق فلا يحتاج كغيره إلى تقييد . 
بيع السلم: 
٠‏ وهومبادلة الدين بالعين. أوبيع شيء 
مؤجل بثمن معجل .27 وتفصيله في مصطلح 
(سلم). 


)١(‏ حاشية العدوي ؟/8؟١.‏ ومحاسن الإسلام للبخاري 


الحنفي ص ؛ة/ا 
)١١(‏ المحلة مادة (*7 )١‏ 


7ل 


وومفعاة عم ومفمععة ف موافووة قو لقو عق اماو قشعو عمق وا وموم يطعم ممع و لوقه 


بيع الصرف: 
١‏ - وهومبادلة الأثان. وتفصيله في مصطلح 
(صرف). 

ويخص المالكية الصرف با كان نقدا بنقد 
مغاير وهو بالعد. فإن كان بنقد من نوعه فهو 
(مراطلة) وهو بالوزن”") 
بيع المقايضة : 
١‏ - وهو مبادلة العين بالعين. 
(مقايضة) . 
ثانيا - تقسيم البيع باعتبار طريقة ة تحديد الثمن: 

0 باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى 

ربا أنواع هي : 
بيع المساومة : 


١١‏ - وهو البيع الذي لا يظهر فيه البائع رأس 
ماله . 


بيع المزايدة : 

4 - بأن يعرض البائع سلعته في السوق ويتزايد 
المشترون فيهاء فتباع لمن يدفع الثمن 
الأك 2 
بيوع الأمانة : ش 
6١و‏ هي التي يحدد فيها الثمن بمشثل رأس 


المال» أو ارط أوأنقص. ا 


وتفصيله في 


7/9 الحطاب 2577/4 والدسوقي‎ )١( 

(7) ويقابله الشراء بالمناقصة. وهي أن يعرض المشتري شراء 
سلعة موصوفة بأوصاف معيئة, فيتنافس الباعة في عرض 
البيبع بثمن أقل. ويرسو البيع على من رضي بأقل سعر. 
ولم نطلع على ذكر له في كتب الفقه بعد التتببع. ولكنه 
يسرى عليه مايسرى على المزايدة مع مراعاة التقابل . 


لاق لو وما اهام مهاه اها م 6 عط القع اها ودار ع ليغ قوائة قاوا الاق هع ه ودوية و وام ع 6ع إوا زعا موده 


الأمانة. لأنه يؤتمن فيها البائع في إخباره برأس 
المال» وهي ثلاثة أنواع : 
أ- بيع المرابحة» وهو البيع الذي يحدد فيه الثمن 
بزيادة على رأسن المال. وتفصيله ف مصطلح 
(مرابحة) . ْ 1 
المال نفسه ثمنا بلا ربح ولا خسارة. انظر 
مصطلح (تولية) 
ج - بيع الوضيعة. أو الحطيطة. أو النقيصة : 
أي بخسارة. وتفصيله في (وضيعة) . 

وإذا كان البيع لجزء من المبيع فيسمى بيع 
(الإشراك) ولا يخرج عن الأنواع المتقدمة. 7) 
0 
ثالنا ‏ تقسيم البيع باعتبار كيفية الثمن : 
1015 ينقسم البيع هذا الاعتبار ل 
انا الم وهومالا يشترط فيه تأجيل 
الثمن. ويسمى بيع النقد. أو البيع بَالكَمن 
الحال. 
ب مؤجل الثمن. وهومايشترط فيه تأجيل 
الثمن. 0 ير 5-9 عن هذا النوع 
00 إليه. . 
د مؤجل العوضين, وهوبيع الدين بالدين وهو 
منوع في الجملة. وتفصيله في مصطلح (دين. 

05 : 

وبيع منهبي عنه) . 
)١(‏ رد المحتار ؛/ 27 وفتح القدير ه/ هه 
(؟) فتح القدير ه/ 4606 


وقد أورد ابن رشد الحفيد تقسيمات للبيع 
بلغت تسعة, تبعالما تم عليه التبادل وكيفية 
تحديد الثمن ووجوب الخيار. والحلول والنسيئة 
في كل من البيع والثمن. با لا يخرج عما 
ين 

وهناك تقسيمات أخرى فرعية بحسب حضور 
المبيع وغيبته. وبحسب رؤ يته وعدمهاء 
وبحسب بت العقد أو التخيير فيه. 9) 
-أما التقسيم باعتبار الحكم الشرعي فأنواعه 
كثيرة» فمن ذلك البيع المنعقد. ويقابله البيع 
الباطل . والبيع الصحيح ويقابله البيع الفاسد. 
والبيع النافذء ويقابله البيع الموقوف. والبيع 
اللازم» ويقابله البيع غير اللازم (ويسمى الجائز 
أو المخير) وتفضيل مايتصل بيذه الأنواع ينظر في 
موطلع وبع مي أعنه). 

وهناك بيوع مسماة بأسماء خاصة ورد الغبي 
عنها كبيع النجش». وبيسع المنابذة. ونحوهما. 
وتنظر في مصطلحاتها . 

وهناك أنواع أخرى روعي في تسميتها أحوال 
كارن اعفد ززر ارو احاكر كنيع ادرو 
أو ال هازل. وبيع التلجئة. وبيع الفضولي ء وبيع 
الوفاء. ولا مصطلحاتها أيضا. 

كما أن (الاستصناع) يدرج في عداد البيوع , 
مع الخلاف في أنه بيع أوإجارة» وينظر تفصيله 

وهذه البيوع الممسياة حظيت من الفقهاء 


٠١8/15 بداية المجتهد‎ )١( 
575/5 (؟) الحطاب‎ 


ببحث مستقل عن البيع المطلق» لكنها تأتي 
اليل 

ومن هنا جاءت تسمية (البيوع ) لأنها يشملها 
مطلق البيع » لكنها لا تدخل في (البيع المطلق) 
ىا سبق ٠‏ 
أركان البيع وشروطه : 
-للفقهاء خلاف مشهورفي تحديد الأركان 
في البيع وغيره من العقود. هل هي الصيغة 
(الإييجاب أوالقبول) أومجموع الصيغة 
والعاقدين (البائع:والمشتر ي) والمعقود عليه أو 
محل العقد (المبيع والثمن) .. 

فالجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) . 
يرون أن هذه كلها أركان البيع» لأن الركن 
عندهم: ما توقف عليه وجود الشيء وتصوره 
عقلاء سواء أكان جزءا من حقيقته أم لم يكن. 
ووجود البيع يتوقف على العاقدين والمعقود 
عليه. وإن لم يكن هؤلاء جزءا من حقيقته . '") 

ويرى الحتفية أن الركن في عقد البيع وغيره : 
هو الصيغة فقط. أما العاقدان والمحل فما 
يستلزمه وجود الصيغة لا من الأركان, لأن 
ماعدا الصيغة ليس جزءا من حقيقة البيع. وإن 
كان يتوقف عليه وجوده. ") 

واستحسن بعض الفقهاء المعاصرين تسمية 
مجموع الصيغة والعاقدين والمحل (مقومات 
العقد): للاتفاق على عدم قيام العقد 
بدونها. 9) 
)١(‏ الشرح الصغير ؟/ "'ط الحلبي: ومغني المحتاج ؟/ 0 -/ء 


وشرح مننهى الإرادات ١14٠/7‏ 
زفة6 الاختيار /: 


(") المدخل الفقهي العام 7٠٠١ 5949/1١‏ 


ه٠١-‎ 


4 -هذاء ولكل من الصيغة والعاقدين والمحل 
شروط لا يتحقق الوجود الشرعي لأي منها إلا 
شوافرهنا .وقتلف تلك الشروط من حرييك أن 
وجودها أو فقداها. 

فمنبا شروط الانعقاد» ويترتب على تخلف 
أحدها بطلان العقد. 

ومنهبا شروط الصحة,. ويترتب على تخلف 
شيء منها بطلان العقد. أوفساده على الخلاف 
بين الجمهور وال حنفية . 

ومنبا شروط النفاذ. ويترتب على فقد 
أحدها اعتبار العقد موقوفا. 

ومنها شروط اللزوم. ويترتب على تخلفها أو 
تخلف بعضها عدم لزوم العقد. 

وهذا التنويع للشروط هوما عليه الحافية . 

وفي بعضه خلاف لغيرهم سيأتي بيانه . 
الصيغة وشروطها : 
٠‏ الصيغة كما صرح بذلك الحطاب -7") 
هي الإيجاب والقبول. 

ويصلح لما كل قول يدل على الرضاء مثل 
قول البائع: بعتك أوأعطيتك. أوملكتك 
بكذا. وقول المشتري : اشتريت أو تملكت أو 
ابتعت أو قبلت. وشبه ذلك . 

والإيجاب عند الجمهور: ما يصدر من البائع 
دالا على الرضاء والقبول: ما يصدر من 
المشتري كذلك. 

وقال الحنفية: إن الإيجاب يطلق على 
مايصدر أولا من كلام أحد العاقدين, سواء 


578/5 الحطاب‎ )١( 


أكان هو البائع أم المشتري» والقبول مايصدر 
بعده. ('2 وللتفصيل ينظر (إيجاب» وقبول) . 

وقد صرح المالكية والشافعية والحنابلة بأن 
ا الي يت و 
لحصول المقصود . ديق 

ولا تختلف شروط الصيغة في البيع عن 
الصيغة في غيره من العقود المالية تما خلاصته 
كون الصيغة بالماضي ., أوبا يفيد إنشاء العقد 
في الحال كما يأتي» وتوافق الإيجاب والقبول» 
فلوخالف القبول الإيجاب لم ينعقد البيع . 

وصرح الحنفية أن القبول المخالف للايجاب 
يكون إيجابا جديدا . 

ويشترط للصيغة كذلك: اتحاد المجلس». 
وهو يجمع المتفرقات فيه. فلوتراخى القبول عن 
الإيجاب أوعكسه صح المتقدم منهماء ول يَلْغْ 
ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بم| يقطعه عرفا . 

ويشترط: عدم الهزل في الإيجاب أو 
القبول. 

ويشترط لبقاء الإيجاب صالحا: عدم رجوع 
الموجب. وعدم وفاته قبل القبول. وعدم هلاك 
المعقود عليه 

ويشترط ألا يطرأ قبل القبول تغيير على 
المعقود عليه بحيث يصير مسمى اخر غير 
المتعاقد عليه. كتحول العصير خلا. وتفصيل 
ذلك في مصطلحي : (عقد) و(صيغة) . 

وفيما يلي بعض التطبيقات المامة الخاصة 


4/١ والاختيار‎ ,.)٠١7( »)٠١١( المجلة مادة‎ )١( 


(1) منح الجليل 5451/7., وجواهر الإكليل ؟/ ؟. وقليوبي 
الل وشرح منتهى الإرادات ؟/ ١10‏ 


1١١ 


بصيعة ة البيع فضلؤ غيا سيقت الاشارة إليه من 


شروط الصيغة في العقود عامة . 
"١‏ لا خلاف في إذا كان الإيجاب والقبول 
بصيغة الماضي مثل : عع أو اق يكبأو 
المضارع المراد به الحال بقرينة لفظية مثل : 
اي 0 
على استعمال المضارع بمعنى الحال. 

ولا ينعقد البيع إذا كان الإيجاب أوالقبول 
بصيغة الاستفهام. مثل : أتبيعني؟ أوالمضارع 
المراد:به الاستقبال» مثل : سأبيعك,. أو أبيعك 
غدا. 

أما الأمرمثل: بعنى, فإذا أجابه الآخر 
بقوله: بعتك. كان هذا اللفظ الثاني إيجاباء 
واحتاج إلى قبول من الأول (الآمر بالبيع). 
وهذا عند الحنفية, وفي رواية عند الحنابلة. 
ومقابل الأظهر عند الشافعية. ') 

أما عند المالكية. وهو الأظهر عند الشافعية, 
وإحدى الروايتين عند الحنابلة : ينعقد البيع 
بقول المشتري : بعني » وبقول البائع : بعتك 
ال 1 

وقال الشافعية: لوقال المشتري بلفظ 
الماضي أوالمضارع : بعتني, أوتبيعني. فقال 
البائع : بعتك . + انعفد البيع حتى يقبل بعد 
ذلك شف 


)١(‏ شرح المجلة للأتاسي ”/ 2*7 والاختيار ؟/ 4. ومغني 
المحتاج */ه. والمغني ؟/ر كمه 

فم منح الجليل ؟/ 1551 . ومغتي المحتاج '/ © وشرح منتهى 
الإرادات ؟/ ٠15١ء‏ والمغني / 1ه 

(؟) مغني المحتاج ”ره ١‏ 


وصرح الحنفية بصحة الإيجاب بلفظ الأمر أو 
المضارع » إذا كان في العبارة إيجاب أوقبول 
ضمنى. مثل : خذ هذه السلعة بكذاء فقال: 
اكدستاء لأن ول تتضفن ينك فخذ 
وكذلك قول البائع بعد إيجاب المشتري 
يبارك الله لك في السلعة, لأنه يتضمن معنى 
قبلت البيع . ومثل ذلك عند المالكية والحنابلة . 
ونحوهذا للشافعية في مثل :: أعتق عبدك عني 
بكذاء لأنه تضمن : بعنيه وأعتقه عنى(") 
ل وسيل عبارات الققهاء غلى أن النيرة 
بالدلالة على المقصود. سواء أكان ذلك بوضع 
اللغة أم بجريان العرف. قال الدسوقي : ينعقد 
البيع با يدل على الرضا عرفاء سواء دل لغة أو 
لاء من قول. أو كتابة أو إشارة منها أو من 
أحدهما. 

وفي كشاف القناع: الصيغة القولية غير 
منحصرة في لفظ بعينه كبعت واشتر يت. بل 
هي كل ما أدى معنى البيع. لأن الشارع لم 
يخصه بصيغة معينة. فيتناول كل ما أدى 
معناه (') 
7 ويحصل التوافق بين الإيجاب والقبول بأن 
يقبل المشاري كل المبيع بكل اللمين:. قلا توافق 


إن قبل بعض العين التي وقع عليها الإيجاب أو 


قبل عينا غيرهاء وكذلك لا توافق إن قبل 
ببعخص الت الذي وفع به الإيجاب أو بغيره. 
إلا إن كان القبول إلى خير مما في الإيجاب. كما 


)١(‏ شرح المحلة / 31 والدسوقي */ ”ا وقليوبي 
ال وشرح منتهى الإرادات ؟/ ١10‏ 
)7١(‏ الدسوقي */ *. وكشاف القناع ١15/9‏ 


-كآاسه 


بألف وخمسائة» أو اشترر ى شخص سلعة بألف 
فقبل البائع بيعها بثإنائة» وهذه موافقة ضمنية 
ولكن لا تلزم الزيادة» إلا إن قبلها الطرف 
الآخر. 

أما الحط من الثمن فجائز ولو بعد البيع ‏ 9"» 

وكذلك لا توافق إن باعه سلعة بألف فقبل 
نصفها بخمسئة مثلاء إلا إن رضي البائع بعد 
هذاء فيصير القبول إيجاباء ورضا البائع بعده 
ول 

وصرح بعض الشافعية بأنه لوقال البائع : 
بعتك هذا بألف ونصفه بخمسائة. فقبل نصفه 
جازء ومنه يعرف حكم ما لووجدت قرينة برضا 
البائع بتجزئة المبيع بالنسبة للشمن. 9) 


انعقاد البيع بالمعاطاة (أو التعاطي) 

؟ - المعاطاة هي : إعطاء كل من العاقدين 
ا ما يقع التبادل عليه دون إنيجاب 
ولاقول» أوبإيجهاب دون قبول» أوعكسه. 
وهي من قبيل الدلالة الحالية» ويصح بها البيع 
في القليل والكثير عند الحنفية والمالكية والحنابلة 
وبعض الشافعية كالمتولي والبغوي. خلافا 
لغيرهم. 9) 


)١(‏ شرح المجلة للأتاسي "4 والشرح الصغير؟/ و ط 
ال حلبي . وهامش الفروق "/ له والبهجة شرح التحفة 


2/7 وقليوبي 1614/7ء وشرح منتهى الإرادات 


١1" 

(5) المراجع السابقة 1 

(م) شرح المجلة فاش والدسوقي "7/9 ومغنيى المحتاج 
7/ "ا وشرح منتهى الإرادات ١41/7‏ 


انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة : 

- يصح التعاقد بالكتابة بين حاضرين أو 
20 والكتابة من الآخر. وكذلك 
ينعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى 
غائب بمثل عبارة : بعك داري بكذاء أوأرسل 
بذلك رسولا فقبل المشتري بعد اطلاعه على 
00 من الكتاب أو الرسول . 

' واشترط الشافعية الفور في القبول. وقالوا: 
اك ا ليه أو المرسل إليه 
مادام في مجلس قبوله. ولا يعتبر للكاتب 


. مجلس. ولو بعد قبول المكتوب إليه. بل يمتد . 


خياره مادام خيار المكتوب إليه. كا قالوا: 
لا يشترط إرسال و ا 
الإجابة . 

الك وم يه 
الآيجاب والقبولء. لأن التراخي مع غيبة 
الشتري لا يدل على إعراضه عي اجات 0 


انعقاد البيع بالإشارة من الأخرس وغيره: 
3" ينعقد البيع بالإشارة من الأخرس إذا 
كانت معروفة. ولوكان قادرا على الكتابة. وهو 
المعتمد عند الحنفية لكان كار 
والكتابة حجة . 


)١(‏ شرح المجلة ”/ 21 والخرشي ه/ه والحطاب 
5/”,. والقليوبي 6/١‏ وكشاف القناع 148/7 . 


اس 


أما الإشارة غير المفهومة فلا عبرة بها. 

ولا تقبل الإشارة من الناطق عند الجمهور. 

أما المالكية فعندهم ينعقد البيع بالإشارة 
المفهمة ولومع القدرة على النطق . 


وأما من اعتقل لسانه. وهو: من طرأ عليه 
الخرس ففيه خلاف وتفصيل”" ينظر في 
مصطلح : (اعتقال اللسان) . 


شروط البيع : 
7 - اختلفت طريقة الفقهاء في حصر شروط 
البيع » فقد جعلها بعضهم شروطا لصحة البيع 
من حيث هوء في حين اهتم اخرون بذكر شروط 
المبيع. ثم إلحاق الثمن في جميغ شروط المبيع أو 
في بعضها. حسب إمكان تصورها فيه . 

ولا تباين بين معظم تلك الشروط. لتقارب 
المقصود ب| عبر وا به عنها . 

وهناك شروط انفرد بذكرها بغض المذاهب 
دون بعض . ومع أن الحنفية يفرقون بين شروط 
الانعقاد وشروط الصحة. فإنهم يعتبرون 
شروط الانعقاد شروطا للصحة, لأن مالم ينعقد 
فهو غير صحيح . ولا عكس . 

وفيا يلي بيان تلك الشروط على طريقة 
اللمهون» مم الأشارة إلى نها :اتير اديه مثا 
شرط انعقاد 9) 


016! شرح المجلة ؟/ه. والفواكه الدواني ؟/‎ )١( 
16/1 والقليوبي‎ 
5١8 .5١٠8 الفتاوى الهندية / 8. وشرح المجلة مادة:‎ )١( 


ا ا ا ا ل ل ا ا 


للمبيع شروط هي : 
أن يكون المبيع موجودا حين العقد. 
- فلا يصح بيع المعدوم ‏ وذلك باتفاق 
الفقهاء . 

وهذا شرط انعقاد عند الحنفية . 

ومن أمثلة بيع المعدوم بيع الثمرة قبل أن 
تخلق. وبيع المضامين (وهي ما سيوجد من ماء 
الفحل). وبيع الملاقيح (وهي ماني البطون من 
الأجنة) وذلك لحديث ابن عباس رضي الله 
عنب :' «نبى رسول الله يلِهِ عن بيع المضامين 
والملاقيح وحَبّل الحبَلّة». 2 ولما ني ذلك من 
الغرر والجهالة. وللحديث: «نمى عن بيع 
الغرن . 9) ش 

ولا خلاف في استثناء بيع السَلْمء فهو 
صحيح مع أنه بيع المعذوم » وذلك للنصوص 
الواردة فيه» ومنها: «نمبى رسول الله يِه عن بيع 
ماليس عند الإنسان» ورخصٌ في السَلّم». 9) 


أن يكون مالا: 
8 وعير المالكية والشافعية عن هذا الشرط 
بلفظ: النفع أو الانتفاع, ثم قالوا: ما لا نفع 


)١(‏ حديث: « نبى رسول يَكِةِ عن بيع المضامين. . .» أخرجه 
عبدالرزاق في مصنفه من حديث ابن عمر (8/ ١؟‏ ط 
المجلس العلمي) وقوى ابن حجر إسناده في التلخيص 
١١/9‏ ط شركة الطيباعة الفنية) . 

(؟) حديث : «نبى رسول الله ككلِةِ عن بيع الغرر» أخرجه 
مسلم (8/ ١١658‏ ط الحلبي) . 

6) فتح القدير١/ ,.5٠‏ والدسوقي .168-1١61//8‏ والمغني 
والشرح الكبير 4/ 575 ., والقليوبي ؟/ ١75-1١18‏ , 


ةا 


جه لعوينال 3و يقابل ين أى لز وو الباداة 
به. وهو شرط انعقاد عند الحنفية . 

والمال مايميل إليه الطبع. ويجري فيه البذل 
والمنع . فا ليس بال ليس محلا للمبادلة بعوض . 
والعبرة بالمالية في نظر الشرع. فلميتة والدم 
المسفوح ليسا بهال. 7') 


أن يكون تملوكا لمن يلي العقد : 
6 وذلك إذا كان يبيع بالأصالة . واعتبر 
الحنفية هذا الشبرط من شروط الاتعقاد» وقسموه 
إلى شقين: 

الأول : أن يكون المبيع تملوكا في نفسه. فلا 
ينعقد بيع الكلأ مثلاء لأنه من المباحات غير 
المملوكة. ولو كانث الأرض مملوكة له . 

والثاني : أن يكون المبيع ملك البائع فيا 
يبيعه لنفسه. فلا ينعقد بيع ماليس مملوكاء وإن 
ملكه بعذ. إلا السلم. والمغصوب بعد ضمانه» 
. والمبيع بالوكالة. أوالنيابة الشرعية, كالولي 
ّ والوصي والقيم . 9) 

وقد استدل لعدم مشروعية بيع ما لا يملكه 
الإنسان بحديث حكيم بن حزام رضي الله 
عنه: «لا تبع ماليس عندك)”" وفي بيع 


)١(‏ ابن عابدين 4/ .٠٠١‏ والبدائع 144/0. والدسوقي 
0٠١ /*‏ والقليوبي 57/7. وشرح منتهى الإرادات 
١17 /*‏ 

(؟) ابن عابدين 07/4 ,.٠١5‏ والبدائع ١147/0‏ والفروق 
للقراني */ .54٠‏ والقليوبي .17٠0/7‏ وكشاف القناع 
ا حل 

(9) حديث « لا تبع ماليس عندك» أخرجه الترمذي (4/ 47١‏ 
تحفة الأحوذي) وحسنه . 


ع عه هاعر عات يفوم أو سا يا ع لازاه ف عار لناهاع ع قرع رومع ود ليع هالها قم هط هادع هيه قاف 16 6 ها ادها به هه واه اطاط م1 اه د 


أن يكون مقدور التسليم : 
8١‏ وهوشرط انعقاد عند الحنفية. فلا يصح 
بيع الجمل الشاردء ولا بيع الطير في المواءء 
ولا السمك” )في الماء. لبي النبي يَكِ عن بيع 
القدر 19 + 
أن يكون معلوما لكل من العاقدين : 
؟"-_وهذا الشرط عند الحنفية شرط صحة» 
لا شرط انعقاد. فإذا تخلف لم يبطل العقد. بل 
يصير فاسدا. 

ويحصل العلم بكل ما يميز المبيع عن غيره» 
ويمنع المنازعة. فبيع المجهول جهالة تفضي 
ل ل 
القطيع . 
3 وقد زاد المالكية والشافعية في شروط 
المبيع : اشتراط طهارة عينه . 

كما ذكر المالكية شرطين آخرين هما: 

أن لا يكون البيع من البيوع المنبي عنهاء 
وأن لا يكون البيع محرما. ©) 


)١(‏ ابن عابدين 25/84 والدسوقي ,.15-1١/*‏ والفروق 
4٠ /‏ ». وهامش الفروق /78. 0007١‏ والقليوبي 
امهل وشرح منتهى الإرادات */ه؛١‏ 

(؟) حديث « نهى النبي كي عن بيع الغرره سبق تخريجه 
(ف8؟) 

(5) ابن عابدين 257/54 والدسوقي "/ ١6‏ وشرح منتهى 
الإرادات 2145/5 والقليوبي "51/١‏ 

(5) منح الجليل 4/8/7 188 . وجواهر الإكليل /١‏ 25-4 
ومغني المحتاج ا والقليويني 7/ ١١1/‏ 


6ه 0 


وهذه الشروط تندرج فيها سبق من شروط . 

وينظرتفضيل محتر زات هذه الشروط 
ومايترتب على تخلف كل منها في مصطلح : 
(بيع منبي عنه) وانظرأيضا البيوع الملقبة» كلا 
في موضعه . 

٠‏ المبيع وأحكامه وأحواله 
أولا : تعيين المبيع 
7 لابد لمعرفة المبيع من أن يكون معلوما 
بالنسبة للمشتري بالجنس والنوع والمقدار 
فالجنس كالقمح مثلاء والنوع كأن يكون من 
. إنتاج بلد معروف, والمقدار بالكيل أو الوزن أو 
رن 

وَتَعيين المبيع أمر زائد عن المعرفة به لأنه 
يكون بتمييزه عن سواه بعد معرفة ذاته ومقداره. 
وهذا التمييز إما أن يحصل في العقد نفسه 
بالإشارة إليه. وهوحاضر في المجلس . فيتعين 
حينكذء وليس للبائع أن يعطي المشتري سواه 
من جنسه إلا برضاه. والإشارة أبلغ طرق 
التعريف. ") 

وإما أن لا يعين المبيع في العقدء بأن كان 
غائبا موصوفاء أوقدرا من صيرة حاضرة في 
المجلس. وحينئذ لا يتعين إلا بالتسليم . 

وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة. ومقابل 


»5/5/75 ومنح الجليل‎ .)5١ شرح المجلة المادة(5‎ )١( 
2151/1 والشرح الصغير ؟/ 5 ط الحلبي. والقليوبي‎ 
وكشاف القناع /157., والمجموع شرح المهذب‎ 
للالففتك شف‎ 

(؟) شرح المجلة مادة (؟ .)3٠١‏ والفواكه الدوانٍ ؟/ ١؟١,‏ 
والبهجة شرح التحفة ؟4/5"ء والقليوبي 15/7. 
وشرح منتهى الإرادات ١15/7‏ 


الأظهر عند الشافعية. وفي الأظهر عند: 
الشافعية : أنه لا يصح بيع الغائب. 7 

ومن المبيع غير المتعين بيع حصة على 
الشيوع. سواء أكانت من عقار أومنقول» 
وسواء أكان المشاع قابلا للقسمة أوغير قابل 
لحاء فإن المبيع على الشيوع لا يتعين إلا 
بالقسمة والتسليم :7" 

وما يتصل بالتعيين للمبيع : بيع شيء واحد 
من عدة أشياء. على أن يكون للمشتري خيار 
التعيين. أي تعيين ما يشتر يه منهاء ويمكنه 
بذلك أن يختار ماهو أنسب له منها. وهذا عند 
من يقول بخيار التعيين. 

وفي جواز هذا البيع وشروطه ومايترتب على 
هذا الخيار تفصيلات”" تنظر في مصطلح : 
(خيار التعيين) . 


انيا : وسيلة معرفة المبيع وتعيينه 

4" إذا كان المبيع غائبا عن المجلس ول تتم 
معرفةالمبيع برؤيته أوالإشارة إليه على 
ما سبق, فإنها تتم بالوصف الذي يميزه عن 
غيره. مع بيان مقذداره. وإذا كان عقارا كان 
لاد من يبان حدودة. لاختلاف قيمة العقار 


24 وجواهر الإكليل "/ا-‎ .)٠١١( شرح المجلة مادة‎ )١( 
والمغني 147/4. ومغنني‎ 2.158 1١5 / وكشاف القناع‎ 
المحتاج ؟/18-5‎ 

(0) شرح المجلة مادة .)77١(‏ وأسهل المدارك 258١/5‏ 
وخبايا الزوايا مسألة ١8٠‏ ص194. ومغني المحتاج 
5 والقليوبي .151١/7‏ وكشاف القناع / 17١‏ . 


(5) الهداية #/." ابل وجواهر الإكليل 89/5 
وكشاف القناع / ٠٠١8‏ 


كا تب 


باختللاف جهته وموقعه. وإذا كان من المكيلات 
أوالموزونات أوالمذروعات أوالمعدودات فإنه 


تحصل معرفتها بالمقدار الذي تباع به.”2 و 


ذلك بعض التفصيلات سيأتي بيانها قريبا. 
ويصح بيع الجزاف» وهوإما أن يكون بإجمال 
الثمن على الصبرة كلهاء فيصح باتفاق مع 
مراعاة “ما ذكره المالكية من :شتروط: فى ابيع 
الجزاف . 
وإما بتفصيله بنحو: كل صاع بكذاء فيصح 
عند المالكية والشافعية وا حنابلة وأبي يوسف 
ومحمد. وقال أبوحنيفة : يصح في قفيز واحد. 
ويبطل فيم| سواه لجهالة المجموع الذي وقع 
عليه العقد. 
وقال الشافعية : إن قدّر الصيرة كأن قال : 
بعتك الصيرة كل صاع بدرهم, ان اجاعانة 
صح البيع إن خرجت مائة لتوافق الجملة 
والشصبل» وإن لم تخرج مائة. بأن خرجت أقل 
أوأكثر. ففي الصحيح لا يصح البيع» لتعذر 
الجمع بين جملة الثمن وتفصيله. والقول الثاني 
0 
ويجوز بيع المكيل بالوزن. وعكسه.ء وهذا في 
الجملة في غير الربويات. أي فيم لا يحرم 


8 


. 78/5 وحاشية ابن عابدين‎ »)117١( شرح المجلة مادة‎ )١ 


والحطاب 225/5 والبهجة 19/7,. وكشاف القناع 
/ 15. ومغني المحتاج ١8/7‏ 

(1) شرح المجلة مادة ,)7١(‏ وحاشية ابن عابدين 78/4 ؛ 
ومنح الجليل 7/ 5:06. والشرح الصغير؟/ ١١-1١‏ 
ط الحلبي ١‏ ومغنى المحتاج 218-١7/7‏ وماية المحتاج 
ع/7 ووم ..كى والمغني. 21477/4 وكشاف القناع 
١ 58/*‏ . 


د بمكيال أوميزان ا عر 
معين للمتبايعين» ولو لم يكن متعارفا عليه عند 
غيرهما. 

أما البيع بمكيال غير منضبط, بأن كان 
يتسع ويضيق فلا يجوز. مع استثناء بيع الماء 
بالقرب» فيجوز استحسانا لجريان العرف به كم| 
يقول ا 0 


الثا - شمول المبيع : 
توابع المبيع : 
ه" - يقع البيع على العين ومنافعهاء ولذا كان 
من مقتضاه أحيانا أن يدخل في المبيع ماله صلة 
به لتحقيق المنفعة المرادة منه» أوأن يقضي 
العرف بشمول المبيع لأشياء تدخل فيه ولولم . 
يصرح بذلك في العقد. كا أنها لا تنفصل عنه 
إلا بالاسعناء. 

فعند الحنفية يدخل في المبيع مأيلٍ : 


أ-مايتناوله مدلول اسم المبيع » بحيث يعتبر 


جزءا من أجزائه. فبيع الدارمثلا يدخل فيه 
غرفها. وبيع الخزانة يدخل: فيه الأدراج . 

ب ما لا يقبل الانفكاك عن المبيع بالنظر إلى 
الغرض من العقد عليه . فبيع القفل يدخل معه 
اتن . .. 

ج - ماكان متصلا بالمبيع اتصال قرار» بأن كان 


(1) شرح المجلة مادة (114) وحاشية ابن عابدين 71/4 
والشرح الصغير 17/1. ومنح الخليل 2491/7 
والحطاب 5/ وشرح الروض 2179/1 وخبايا 
الزوايا ص/ا١7.‏ والمغني 8/5 * وكشاف القناع 
أوفضي فقن 


نه لامك 


موضوعا على وجه الدوام , ٠‏ كبيع الدار تدخحل 
فيه الأبواب والأحواض 
مع ا مبييع تابعا له. 


عسوي ا د 
كالخطام بالسبة للبغير. 09 

فالأصل أن هذه الأمور كلها ترجع إلى 
العرف. وهو يختلف باختلاف البلاد. فا جرى 
العرف في بلد بدخوله في البيع تبعا دخل فيه 
وإن لم يجرهذا العرف في بلد اخر. ” 

ولذلك يقول ابن عابدين نقلا عن الذخيرة 
في بيع الدار: الأصل أن ما لا يكون من بناء 
الدار ولا متصلا بهاء لا يدخل إلا إذا جرى 
العرف أن البائع لا يمنعه عن المشتري. 
فالمفتاح يدخل استحسانا لا قياسا لعدم 
اتصاله. وقلنا بدخوله بحكم العرف. ثم قال 
ابن عابدين: ومقتضى ذلك أن شرب الدار 
يدخل في ديارنا (د مشق) للتعارف. بل هو أولئ 

من دخول البسلم المنفصل في عرف مصر 
القاهرة. لأن الدار في دمشق إذا كان لها ماء جار 
وانقطع عنها أصلا لم ينتفع بهاء وأيضا إذا علم 
المشتري أنه لا يستحق شربها بعقّد البيع 
لا يرضى بشرائها إلا بثمن قليل جدا بالنسبة 
للدار التي يدخل فيها شريها. 7 

ويقول القراني في الفرق بين قاعدة : مايتبع 
العقد عرفا. وقاعدة : ما لا يتبعه ‏ بعد أن سرد 


)١(‏ شرح المجلة المواد 7١9‏ 3 و5385 . وحاشية ابن 
عابدين 77/4 74. ورسالته نشر العرف في بناء بعض 
الأحكام على العرف (مجموعة رسائل ابن عابدين) . 

(؟) الفروق */7587. ومغني المحتاج "/ 85-٠‏ والمهزت 
ىل وشرح منتهى الإرادات ٠١94 7١/75‏ 

(”) ابن عابدين 84/4 


الأبواب في ذلك - قال: وهذه الأبواب التى 
سردا ميج حل العو فده قرز يله الدار 
المؤبرة بسبب أن مدركها النص والقياس. 
وماعداها مدركه العرف والعادة. فإذا تغيرت 
العادة أو نظلت بطلت هذه الفتاوى. وحرمت 
الفتوى بها لعدم مدركها فتأمل ذلك. بل تتبع 
الفتوى هذه العوائد كيف| تقلبت». كما تتبع 
النقود في كل عصر وحين. وكل ما صرح به في 
العقد واقتضته اللغة فهذا هو الذي لا يختلف 
باختلاف العوائد.» ولايقال: إن العرف 
اقتضاه . ٠”‏ 

ومعنى شمول المبيع لتلك الأشياء أنها تدخل 
معه بالثمن نفسه دون أن يكون لما حصة من 
الثمن. لأن القاعدة أن كل مايدخل في المبيع 
تبعا لا حصة له من الثمن ‏ 9) 

ويعتبر مثل ذلك عند الحنفية ‏ ماكان وصفا 
بالنسبة للمبيع. فإذا تلف بعد العقد وقبل 
القبض. لم يكن للمشتري إسقاط شيء في 
مقابله من الثمن. بل يتخير بين التمسك 
بالعقد وبين الفسخ. وهو من قبيل خيار فوات 
الوصف. وذلك بخلاف ما لو هلك شيء من 


ذات اللمبيع (لا من توابعه) فإنه يتمكن به 


المشتري من إسقاط مائخخصه من الثميرة:. 
وأما عند الشافعية والحنابلة : إن قال بعتك 


هذه الدار دخل فيها ما اتصل بها من الرفوف 2 


المسمرة والخوابى والأجاجين المدفونة فيها. وكل 
ما اتصل لها اتصال استقرار لمصلحتها. 


)1949( الفروق للقراني 0588/7.. القرق‎ )١( 
)7714( (؟) شرح المجلة مادة:‎ 


دما 


ولا يدخل لعن عبد اناي وأحد وجهين 
عند الشافعية» فيدخل حجر الرحى السفلاني 
إن كان متصلاء ولا يدخل الحجر الفوقان. 
ولا مثل دلو وحبل وبكرة ومفتاح . )١(‏ 
الاستثناء من المبيع : 
 ”6‏ ينبني حكم الاستثناء من المبيع على نص 
وضابط مبني عليه. مع اتفاق الفقهاء في بعض 
ماينبني على ذلك من مسائل, واختلافهم في 
بعضها الآخر بسبب اختلافهم ف التوجيه. 
وبيان ذلك فيما يل : 

اما لين فيو نازواه التشارف من أن 
النبي يِ «نى عن الثنيا إلا أن تعلم» . 0( 

وام الضابط فهو أن كل مايجوز بيعه منفردا 
يجوز استئناؤه. وما لا يجوز إيقاع البيع عليه 
بانفراده لا يجوز استثناؤ ه . 

ولابد من كون المستثنى معلوماء لأنه إن كان 
مجهولا عاد على الباقي بالجهالة.» فلم يصح 
البيع . 
وعلى ذلك لا يجوز استثناء الحمل من بيع 
الدابة» لأنه لايجوز إفراده بالبيعء فكذا 
استثناؤه. وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة إلا فيا نقل عن الإمام أحمد بصحة 
استثنائه» وبه قال الحسن والنخعي وإسحاق 
وأبوثور لما روى نافع عن ابن عمر رضي الله 
غبيا انه باع رجارية واسدى مافي بطنهاء ولأنه 


(١1)المهذب 286/١‏ والمجموع 5 وكشاف القناع 
اركف 

)١(‏ حديث « نهى رسول اله يثةٍ عن الثنيا إلا أن تعلم». 
أخرجه مسلم (8/ 1١070‏ ط الحلبي). 


وهكذا كل مجهول لا يجوز استثناؤه. 
كاستثناء شاة غير معينة من قطيع . 

ولا يجوز بيع الحائط واستثناء شجرة أو نخلة 
غير معينة لأن استثناء المجهول من المعلوم 
يصيره مجهولا. فإن عين المستثنى صح البيع 
والاستثناء . وهذا عند الجمهور. 

ويجوز عند الإمام مالك استثناء نخلات أو 
شجرات وإن لم تكن بأعيانها. على أن يختارهاء 
إذا كان ثمرها قدر الثلث أو أقل. وكانت ثمار 
الحائط لونا واحداء لخفة الغرر في ذلك. 


ولا يجوز بيع ثمرة واستثناء أرطال معلومة 
منهاء لنبى النبى يله عن الثنياء ولأن الباقي 
بعد الأمحداء عهول ,<روى ذلك عن سعد ين 
المسيب والشافععى. والأوزاعى وإسحاق 
وأبي ثور وهوقول الحنابلة غير أي الخطات» 
وهو رواية الحسن وقول الطجاوي من الحنفية . 

ويجوز ذلك عند الإمام مالك إذا كان قدر 
ثلث فأقل. والحواز هو ظاهر الرواية عند 
الحنفية. وهوقول ابن سير ين وسالم بن عبد الله 
وأبي الخطاب من الحنابلة» لأنه استثنى 
كارن ٠‏ 

ويجوز استثناء جزء مشاع كربع وثلث, لأنه 
لا يؤدي إلى جهالة المستثنى ولا المستثنى منه. 
فصح كما لو اشتر ى شجرة بعينها . 

وقال أبو بكر وابن أبي موسى من الحنابلة : 
و 

ويجوز عند الحنابلة بيع الحيوان المأكول 


وا تت 


ا واستثناء زأسة وجلده وأطرافه وسواقطه . وجور 
مالك ذلك في السفر فقط. إذ لا ثمن للسواقط 
هناك, وكرهه في الحضرء ولأن المسافر لا يمكنه 
الانتفاع بالجلد والسواقط. والدليل على جواز 
استثناء ذلك أن النبي يي «نبى عن الثنيا إلا أن 
تعلم) وهذه معلومة 

وروي أن النبي كله «لا هاجر إلى المدينة 
ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مروا براعي غنم 
فذهب أبوبكر وعامر فاشتريا منه شاة. وشرطا 
له سلبها» (أي جلدها وأكارعها وبطنما)» 
ولا يجوز ذلك عند الحنفية والشافعية . 

ومما اختلف الفقهاء فيه من الاستثناء 
ما اعتبره بعضهم شرطا صحيحاء فأجازه وأجاز 
البيع» واعتبره غيرهم شرطا فاسداء فأبطله 
وأبطل البيع . 

ومثال ذلك : من يبيع الدار ويستثنى سكناها 
شهرا مثلاء فأجاز ذلك المالكية والحنابلة, 
واستدلوا بحديث جابر أنه «ناع النبي طلِهِ جملاء 
واشترط ظهره إلى المدينة» (أي ركوبه) وفي 
لفظ: قال: «بعته واستثنيت حملانه إلى 
أهلى) . 9) 

وَعينَ الحنفية والشافعية: لا يجوز ذلك. 
ويبطل الشرط والبيع» لأنه شرط غير ملائم . 9) 


)١(‏ حديث «٠‏ أن النبي بذ لما هاجر إلى المديئة ومعه أبو بكر 
وعامر بن فهسيرة مروا براعي غنم . . . » عزاه صاحب 
كشاف القناع (8/ 17١‏ ط الرياض) إلى أبي الخطاب . 

(؟) حديث جابر ني اشتراط الحمل على الجمل . أخرجه 
البخاري «(الفتح لفن ط السلفية). ومسلم 
١١١١/5‏ طالحلبى). 

(") ابن عابدين 4/ 4١ 4٠‏ , والشداية / 76 -75, وجواهر - 


وومءأم موه ونث ممي يم يم مم ماني ةو نور م يمان وف ممم ةنجو مهوي ممم مةث م لوانت نتن 


/'” - الأصول: جمع أصل. وهو ماينبني عليه 
غيره» والمراد بالأصول هنا ما عبر عنه النووي , 
بقوله في «تحريره» الأصول: الشجر والأرض١(١)‏ 

وفي شرح منتهى الآرادات : المراد بالأصول 
هنا: أرض ودور وبساتين. 9) 

وقد درج الفقهاء على إفراد فصل بعنوان 
(بيع الأصول) ذاكرين فيه ما يتبع هذه الأصول 
في البيع وما لا يتبعها. وبيان ذلك كا يأتي . 
8 - بيع الأرض : من باع أرضا دخل فيها 
الغراس والبناء لاتصالها بها اتصال قرار» وهي 
من حقوقها. وهذا في جميع المذاهب إلا في قول 
عند الشافعية أنه إن أطلق ولم يقل بحقوقها فلا 
يدخل البناء والشجر لكن المذهب دخوله عند 
الإطلاق. كما أن الشافعية فسروا الشجر الذي 
يتبع الأرض بالشجر الرطب. أما اليابس فلا 
يدخل. على ماصرح به ابن الرفعة والسبكي 
تفقها. وقال الأسنوي لا يدخل جزما. 

كا يدخل في بيع الأرض الحجارة المخلوقة 
والمثبتة فيها. لأنها من أجزائهاء دون المدفونة 


. كالكنز فلا تدخل في البيع. وتكون للبائع» لكن 


قال القرافي: لا تدخل المدفونة إلا على القول 
بأن من مالك ظاهر الأرض ملك باطنها . 


- الإكليل "/ لال والبهجة شرح التحفة 7/7 7, والفواكه 

1 الدواني ؟778/5. ونجاية المحتاج / 445 ١‏ وشرح روض 
الطالب 1١6/5‏ د لاك. والمهذب 
.© وحاشية الجحمل *#/ *8. والمغنى ١١/4‏ 
ومابعدها. وشرح منتهى الإرادات 148/7 

46/7 أسنى المطالب‎ )١( 

(5) شرح منتهى الإرادات ٠١5/7‏ 


دءكآا مه 


وإن كان في الأرض زرع يجز مرة بعد أخرى 
فالأصول للمشتري. والحزة الظاهرة عند البيع 
للبائع . 9) 
9 - ومن باع دارا دخل في البيع بناؤ ها 
وفناؤ ها وما فيها من شجر مغروس» وما كان 
متصلا بها لمصلحتها. كساالم » ورفوف مسمرة. 
وأبواب ورحى منصوبة. ولا يتناول مافيها من 
كنز مدفون ولا ماهو منفصل عنها كحبل ودلى 
ولا ما ينقل كحجر وخشب. أما الغلق المثبت 
ما تقدم. وهو الأصح عند الشافعية» وفي رواية 
عند الحنابلة . 9) 


٠‏ - ومن باع شجرا تبعه الأغصان والورق 
وسائر أجزاء الشجرء لأنه من أجزائها خلق 
لمصلحتهاء أما الأرض التى هي مكان غرسها 
فتدخل أيضا في بيعها عند المالكية.» وعند 
الحنفية إن اشتراها للقرار اتفاقا. ولا تدخل عند 
الحنابلة» وعلى الأصح عند الشافعية» لأن 
الاسم لا يتناولها ولا هي تبع للمبيع . 

وإن كان في الشجر أو النخل ثمر فالمؤ بر 


5 إلا أن م و 


النبي ييه قال: «من ا 


)١(‏ ابن عابدين 5/ لا. والدسوقى ”/ ,.17١‏ والفروق 
*/ 88 ونهاية المحتاج 4ط-178. وشرح 
روض الطالب 95/5 -48. والمغني 4/ 46/-88. وشرح 
منتهى الإرادات /0> 

(؟) ابن عابدين 5/ ”ا ومنح الحليل ؟/ ه'الاء ونهاية 
المحتاج 0/5 


للبائع » إلا أن يشترط المبتاع» . (' 

أما إذاالم تكن مؤيرة نبي للمشاري؛ لأن 
قول النبي كَل دل على أنها إذا لم تكن مؤْبرة 
فهي للمبتاع» ولأن ثمرة النخل كالحمل» لأنه 
ناء كامن لظهوره غاية. وهذا عند الجمهور. 
وعند الحنفية لا تدخل الثمرة مؤ برة أوغير مؤ برة 
على الصحيح إلا بالشرط” للحديث المتقدم . 
لكن برواية ليس فيها التأبير . 
١‏ - ومن باع حيوانا تبعه ماجرى العرف بتبعيته 
له كاللجام والمقود والسرج. وفرق الشافعية بين 
ماهومتصل بالحيوان كالبرةٍ (الحلقة التي في أنف 
الدابة) وكالنعل المسمرء فهذا يدخل في بيع 
يوان ينعا 

أما اللجام والسرج والمقود. فلا يدخل في 

بيع الحيوان اقتصارا على مقتضى اللفظ . 9) 

بيع الثمار : 
7 - يجوز باتفاق الفقهاء بيع الثذار وحدها 
منفردة عن الشجرء ولا يجوز بيعها إلا بعد بدو 
صلاحها -مع اختلافهم في تفسير بدو 
الصلاح - هل هو ظهور النضيج وا حلاوة ونحو 


ذلك ك) يقول الجمهور. أو هو أمن العاهة 


)١١(‏ حديث : « من باع نخلاقد أبرت . : . » أخرجه البخاري 
(الفتح ه/ 0“ ط السلفية). 

(0)الهداية8/ 55. وابن عابنين 8/4*. والفروق 
07186 ومنسح الجليل ؟/*1/. ونباية المحتاج 
/ 0 وشرح الروض .٠١١/5‏ والمغني 4/ 41» 
9 وشرح منتهى الإرادات 5١9/7‏ 

(") ابن عابدين 8/5*. والهداية ”/ 750. ونهاية المحتاج 
٠ /‏ وشرخ الروض ”5/ .٠٠١‏ وشرح منتهى 
الإرادات 717/7 


-5١- 


والفساد ى| يقول الحنفية . 

ودليل الجواز مأخوذ من حديث النبى كله 
أنه : «نمى عن بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحهاء . ('2 قال ابن قدامة: فمفهومه إباحة 
بيعها بعد بدو صلاحها. وهذا عند من يقول 
بالمفهوم . كا أن الأصل جواز كل بيع استكمل 
3 طه 2( 

ويجوز كذلك بيع الثار بعد ظهورهاء وقبل 
بدو الصلاح بشرط القطع ني الحال» وذلك إذا 
كان ينتفع به وهذا باتفاق » إلا أن المالكية زادوا 
على ذلك شرطين أحدهما: أن يحتاج المتبايعان 
أو أحدهما للبيع . والثاني : أن لا يتمالأ أكثر أهل 
البلد على الدخول في هذا البيع.©) 

فإن بيع الثمر قبل بدو الصلاح بشرط التبقية 
أو على الاطلاق دون بيان جذْ ولا تبقية فعند 
الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) البيع 
باطل . 

والحكم كذلك عند الحنفية إن شرط الترك 
وإن لم يشترط قطعا ولا تبقية فإنه يجوز باتفاق 
أهل المذهب. إذا كان ينتفع به. وعلى 


الصحيح إن كان لا ينتفع بهى لأنه مال منتفع به ١‏ 


في ثاني الحال. إن لم يكن منتفعا به في الال 


(١)حديث:‏ «الغبي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها . 8 
أخرجه البخاري (الفتح 91/4" ط السلفية) . : 

(9) ابن عابدين 88/4. والدسوقي "/ 5., ونهاية المحتاج 
»ع والمغنى 97/4 

(*) المراجع السابقة . 


فإن شرط الترك فسد البيع . ) 

فإن باع الثمرة مع الأصل جاز بالاتفاق. 
لأنها تكون تبعا للأصل . 9) 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : (ثار) . 
رابعا : حضور المبيع وغيابه 
أ حضور المبيع : 
امن المقو و أن الإشارة إلى المبيع هي أقوى 
طرق التعريف والتعيين, ولذلك إذا كان المبيع 
في حضرة المتعاقدين مجلس العقد) وتم تعيينه 
بالإشارة بحيث عرفه المشتري وراه. فإن البيع 


لازم إذا خلا من سبب خاص (لا يتصل برؤ ية 


المبيع) من الأسباب التي ينشأ بها الخيار 
للمشتري . 

حتى لو اقترنت الإشارة بالوصف. وكان 
الوصف مغايرا لما راه المشتري ورضي بهء فإنه 
ليس له المطالبة بعدئذ بالوصف. مادام العقد 
قد تم بعد الرؤية والرضا. 

ويعبر عن ذلك بالقاعدة الفقهية التالية 
(الوصف في الحاضر لغوء وفي الغائب معتبر) . 

وهذا بخلاف التغاير بين اسم المبيع والإشارة 
إليه» كقوله: بعتك هذه الفرس. وأشار إلى 
ناقة مثلاء فالتسمية هي المعتبزة» لأن الاسم 


يحدد به جنس اللمبيع » فهذا غلط في الجنس لا في 


الوصف». والغلط قُْ اجنين غير مغتفر» لأنه 


)١(‏ الهداية / ه56 وجواهر الإكليل "/ . ونهاية المحتاج 
45/45 » ولمغنى 4:/ ”4# 2 

7( المجلة مادة (568). والفواكه الدواني 7 >» والفروق 
*/437”ء وعبذيب الفروق "/ ١9‏ 


اس 


وقد صرح القراني : بأنه إن لم يذكر الجنس في 
البيع» بأن قال: بعتك ثوبا امتنع إجماعا. ”") 

وهذا إذا كان الوص مما يدركه المشتري » 
أما لوكان ما يخفى عليه. أويحتاج إلى اختبار» 
كالوصف للبقرة بأنها حلوب. ثم تبين 
للمشتري أنها ليست كذلك. فإن فوات 
الوصف هنا مؤثرء إن كان قد اشترط في 
العقد. ولو كان المبيع حاضرا مشارا إليه. لأن 
الوصف هنا معتبر من البائع» ويترتب على 
فواته خيار للمشتري يسمى: خيار فوات 
الوضف . 9) 


ويستوى في استحقاق الخيار بفوات الوصف 
أن يكون المبيع حاضرا أوغائبا. وتفصيل ذلك 
في (خياز الوصف) . 


ب غياب المبيع : 

4 - إذا كان المبيع غائباء ‏ فإما أن يشترى 
بالوصف الكاشف له. على النحوالمبين في عقد 
السَلْمء وإما أن يشترى دون وصف. بل يحدد 
بالإشارة إلى مكانه أو إضافته إلى ما يتميز به. 


فإن كان البيع بالوصف. وهو هنا غير 
الوصف المرغوب السابق» فإذا تبينت المطابقة 
بين المبيع بعد مشاهدته وبين الوصف لزم 


)١(‏ المجلة مادة .)73١8(‏ ومنح الجليل ؟37194-5198/17. 
وجواهر الإكليل ؟4/7:. وشرح منتهى الإرادات 
5. وكثساف القناع 71/8. وخبايا الزوايا 
ص 27١٠١‏ ونهاية المحتاج ع/>و”م واءىى والمهذب 
51/١‏ 

(9) فتح القدير ه/ 175 ط بولاق. 


البيع, وإلا كان للمشتري خيار الخلف عند 
حمهور الفقهاء . 

أما الحنفية فإنهم يثبتون للمشتري هنا خيار 
الرؤية» بقطع النظر عن سبق وصفه أوعدمه. 
وتفصيله في (خيار الوصف. وخيار الرؤية) . 

لكن إن تم الشراء على أساس النموذج» وم 
يختلف المبيع عنه. فليس للمشتري خيار 
رةه 


رويه 


ا 


الجمهور في الجملة (الحنفية والمالكية والحنابلة 
وهو مقابل الأظهر عند الشافعية) فقد أجازه 
الحنفية ولو لم يسبق وصفه. وفي قول للشافعية 
لابد من الوصف لأن للمشتري هنا خيار الرؤ ية 
على كل حال. سواء مع الوصف والمطابقة. أو 
المخالفة» ومع عدم الوصف. وهوخيار حكمي 
لا يحتاج إلى اشتراط .22 وأجازه الحنابلة مع 
الوصف. على الوجه المطلوب لصحة السلم. 
وقصروا الخيار على حال عدم المطابقة. 9) 
وأجازه المالكية بثلاثة شروط : 


أ ألا يكون قريبا جدا بحيث تمكن رؤ يته بغير 
مشقة, لأن بيعه غائبا في هذه الخال عدول عن 
اليقين إلى توقع الضرو فلا يحوز. 

ب - ألا يكون بعيدا جداء لتوقع تغيره قبل 
ج أن يصفه البائع بصفاته التي تتعلق 


)١(‏ المجلة مادة  ”78(‏ ه8) 
(؟) المراجع السابقة للحنفية. 
(") المغني */ 2087-68٠١‏ وشرح منتهى الإرادات حال 


9س 


الأغراض بها وهي صفات السلم . 

والأظهر في مذهب الشافعية: أنه لا يصح 
بيع الغائب. وهو: مالم يره المتعاقدان أو 
أحدهماء وإن كان حاضراء للنبي عن بيع 
الغرر )١(‏ 

أما البيع على البرنامج. وهو الدفتر المبينة 
فيه الأوصاف. أوعلى الأنموذج بأن يريه صاعا 
ويبيعه الصيرة على أنها مثله فقد أجازه الحنفية. 


وهو قول للحنابلة صؤبه المرداوي لما سبق . 


والمالكية. والأصح للحنابلة منعه. وأجازه 
الشافعية فيا لوقال مثلا: بعتك الحنطة التى في 
هذا الببت, وهذا أنموذجهاء ويدخل الأنموذج 
في البيع . ؟) 

وللمالكية تفصيل فيها إذا ظهر أن ما في العدل 
المبيع على البرنامج أقل أو أكثرء وتفصيله في 
(ظهور المبيع زائدا أو ناقصا) . 


خامسا : ظهور النقصان أو الزيادة في 
المبيع: ' 
ه؛ ‏ يختلف ال حكم في المبيع إذا ظهر فيه نقصان 


)١(‏ القليوبي 7/ 154., ومغني المحتاج 7/ 017 ونهاية المحتاج 
كله 

(؟) شرح منتهى الإرادات 25/١‏ والقليوبي 1517/7 
١06‏ ومغبي المحتاج 1 والفروع 1/5 
والإنصاف 5946/54 


ها ع هاه فزعي ل ؤهاة #وواء واج العامة المها هه اع هافاعا واع ها ع الوا عل عه وا هاور اها ماوع اها 


وبين أن يكون من قبيل بيع الجزاف (أو 
المجازفة) وهو مايسمى أيضا (بيع الصيرة) ومنه 
بعض صور البيع على البرنامج أو الأنموذج. 
حيث يظهر القدر مخالفا لما كتب في البرنامج . 


أ بيع الجزاف : 
5 - إذا كان البيع جزافا فلا أثر لظهور النقص 
أو الزيادة عا توقعه المشتري أو البائع . وتفصيل 


ب - بيع المقدّرات 8 


- إذا ظهر نقص أوزيادة فيما بيع مقدرا بكيل 
أووزن أوذرع أوعد. فينظر في المبيع , هل هو 
ما يضره التبعيض أو لا يضره؟ كم) ينظر في 
أساس الثمن الذي تم عليه البيع هل هو مجمل 


فإذا كان المبيع مما لا يضره التبعيض 
(كالمكيلات بأنواعهاء وكذلك بعض الموزونات 
كالقمح, والمذروعات كالقياش الذي يباع 
بالذراعء دون نظر إلى مايكفي للثوب 
الواحدى: وكذلك المعدودات المتقاربة. فإن 
الزيادة في المبيع هي للبائع» والنقص. على 
حسابه. ولا حاجة في هذه الحال للنظر إلى ٠‏ 
تفصيل الثمن أو إحماله . 


وإذا كان الثمن مفصلاء. ىا لو قال: كل 
ذراع بدرهم. فالزيادة للبائع والنقص عليه. 
ولا حاجة للنظر إلى كونه يضره التبعيض أو لا. 


]له 


أما إذا كان الثمن غير مفصل. والمبيع ما 
تفار التيكهر فاق الريادة للش رق وال قفي 
عليه. ولا يقابله شيء من الثمن. لكن يثبت 
للمشتري الخيار في حال النقص. وهو خيار 


وذلك لأن ما لا يضره التبعيض يعتير التقدير 
فيه كالجزء. وما يضره التبعيض يعتير التقدير فيه 
كالوصف. والوصف لا يقابله شيء من الثمن 

شم د ار 0 

هذا ما ذهب إليه الحنفية . 


وذهب الشافعية في الصحيح . وهورواية عند 
الحنابلة إلى : أنه إذا ظهر في المبيع المقدر زيادة أو 
نقصان فالبيع باطل. لأنه لا يمكن إجبار البائع 
على تسليم الزيادة» ولا المشتري على أخذ 
البعض» وهناك ضرر في الشركة بين البائع 
والمشتري بالنسبة لما زاد. 9) 


وللمالكية تفصيل بين كون النقص قليلا أو 
كثيرا. . فإن كان قليلا لزم المشتري الباقي ب 
. ينوبه من الثمن. وإن كان كثيرا كان مخيرا في 
الباقي بين أخذه با ينوبه» أو رده. وقيل: إن 


27٠١ /5 وحاشية ابن عابدين‎ 2)779  77( المجلة مادة‎ )١( 
5٠085 والدرر شرح الغرر؟147/1. ومنح الجليل ؟/‎ 
و59. وجواهر الإكليل؟48-147/7. والحطاب‎ 
ونهاية المحتاج‎ 2.18 ١7/7 مومغني المحتاج‎ .54 
2155/7 ع/ .٠غ و54/١5. وشرح منتهى الإرادات‎ 
١57-1١55 /4 والمغنى‎ 

(7) نجاية المحتاج #/ 5٠0٠0‏ . ومغني المحتاج 18-11//7ء 
وشرح منتهى الإزادات ؟ري”, والمغني ١5/5‏ 


ذلك بمنزلة الصفة للمبيع :أ فإن وجلدم أكثر فهو 
للمشتري. وإن وجده أقل كان المشتري بالخيار 
ول اعد عم اتن ابر 0 

ومقابل الصحيح عند الشافعية في ظهور 
الزيادة أو النقصان: صحة البيع للإشارة 
تغليبا. ثم للشافعية تفصيل.» وهو أنه إن قابل 
البائع الجملة بالجملة. كقوله: بعتك الصبرة 
بائة على أنها مائة. ففى حال الزيادة أو 
التقصان يصح البيع» ويثبت الخيار لمن عليه 
الضرر. 

أما إن قابل الأجزاء بالأجزاء كقوله : بعتك 
الصبرة كل صاع بدرهم على أنها مائة صاع. 
فإذا ظهرت زيادة أو نقصان فالبيع صحيح عند 
الأسنوي. وفرق الماوردي بين النقصان فيكون 
البيع صحيحاء. وبين الزيادة ففيه الخلاف 
السابق. وهو بطلان البيع على الصحيح. أ 
صحته على ما يقابله . 9) 

وذكر ابن قدامة في المغنى أنه إذا قال: بعتك 
هذه الأرض أوهذا الثوب على أنه عشرة أذرع » 
فبان أحد عشرء ففيه روايتان :. 

إحداهما : البيع باطل» لأنه لا يمكن إجبار 
البائع على ملم الزيادة وإنا باع عشرة . 
ولا المشتري على أخذ البعض. وإنما اشترى 
الكل وعليه ضرر في الشركة أيضا. 


)١(‏ ملح الجليل؟/06ه. والحطاب 5”5”, والشسرح 
الصغير ١8/١‏ ط الحلبي. 
)١(‏ مغن المحتاج 8/7 والمهذب /١‏ الا 


568ل 


والثانية : البيع صحيح والزيادة للبائع. لأن 
البيع كالعيب» ثم يخير البائع بين تسليم المبيع 


زائدا وبين تسليم العشرة. فإن رضي بتسليم 


ا جميع فلا خيار للمشتري . لأنه زاده خيراء 
وإن أبى تسليمه زائدا فللمشتري الخيار بين 
الفسخ, والأخذ بجميع الثمن المسمى وقسط 
الزائد. فإن رضي بالأخذ أخذ العشرة, والبائع 
شريك له بالذراع. وهل للبائع خيار الفسخ؟ 
وجهان. أحدهما: له الفسخ لأن عليه ضررا في 
المشاركة . 
ابن قدامة» وإن بان المبيع تسعة ففيه روايتان: 
إحداهما: يبطل البيع ى] تقدم . والثانية : البيع 


بجع والمشتر ي بالخيار بين الفسخ والإمساك 


والثانى : 


وإن اشترى صيرة على أنها عشرة أقفزة. 
فبانت أحد عشرء رد الزائد ولا خيار له هاهناء 
لأنه ضرر في الزيادة. وإن بانت تسعة أخذها 
بقسطها من الثمن . ظ 


ومتتى سمى الكيل في الصيرة لا يكون 
قبضها إلا بالكيل. فإن وجدها زائدة رد 
الزيادة* وإن كانت ناقصة أخذها بقسطها من 
الثمن. وهل له الفسخ في حالة النقصان؟ على 
وجهين أحدهما: له الخيار. والثاني: لا خيار 
ل () ْ 


١47-1١457/4 المغنى‎ )١( 


لا خيار له.ء وقواه 


الثمن وأحكامه وأحواله 
أولا : تعريف الثمن : 
8 - الثمن هو مايبذله المشتري من عوض 
للحصول على المبيع» والثمن أحد جزئي 
المعقود عليه وهو الثمن والمثمن ‏ وهما من 
هلاك الثمن المعين قبل القبض ينفسخ به البيع 
فاالخملة 20 ش 


ويرى الحنفية أن المقصود الأصلىي من البيع 
هو المبيع» لأن الانتفاع إن) يكون بالأعيان» 
والأثمان وسيلة للمبادلة» 27 ولذا اعتير وا التقوم 
في الثمن شرط صحة, وهو في المبيع شرط 
انعقاد. وهي تفرقة خاصة مهم دون ا جمهور. 
فإن كان الثمن غير متقوم لم يبطل البيع 
عندهم. بل ينعقد فاسداء فإذا أزيل سبب 
الفساد صح البيع . 


ك) أن هلاك الثمن قبل القبض لا يبطل به 
البيع» بل يستحق البائع بدله. أما هلاك المبيع 
فإنه يبطل به البيع . 9 


والثمن غير القيمة. لأن القيمة هي: 
ما يساويه الشيء في تقويم المقومين (أهل 


)١(‏ جواهر الإكليل 006/١‏ ومشح الجليل "/ ل 
51*/89,. وشرح الروض”/ 2554 والمجموع 7594/4 . 
والقليوبي ؟/*. وشرح منتهى الإرادات ؟/ 2184 
والإفصاح /١‏ اا" 

(5) المحلة مادة )١61١(‏ 

(*) المجلة مادة )7١57(‏ وحاشية ابن عابدين 4/4 ١١‏ 2 


1 هس 


الخبرة). أما التموة فهو كل مايتراضى عليه 
المتعاقدانء. سواء أكان كته القيمة. أ أقل 
08 العيدة الك 

آماء الثم 0 عليه فهو -الثمن 
التي : 

لذن القمرة. 'اللقدر اللسلعة: 
والتسعير : تحديد أسعار بيع السلع . وقد يكون 
التسعير من السلطان. ثم يمنع الناس من البيع 
بزيادة عليها أو اقل منها. 9©) 


حكم التسعير : 

48 اختلف الفقهاء فى التسعير. فذهب 
الحنفية: والمالكية إلى أن لول الأمرذللك» 'إذا 
كان الباعة يتعدون القيمة» وعجز القاضي عن 
صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير بمشورة 
أهل الرأي والبصر. وذلك لفعل عمر رضي الله 
عنه حين مر بحاطب في السوق فقال له: إما أن 
ل ا ني 


5 عداس 
لفييسيا . 


رذعت الشافعية"..والحتابلة : :إلى ريع 
ال لتسع, ( وكراهة الشراء به وحرمة البيع 


)١(‏ المجلة مادة .)١87(‏ وحاشية ابن عابدين 4/ 1ه و2155 
وجواهر الإكليل ذالف 

(؟) المخلة مادة (85ه١)‏ 

(5) «أثر عمر رضي الله تعالى عنه. . .» أخرجه مالك في 
الموطأ. وقال عنه الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط محقق جامع 
الأصول: إسناده صحيح (جامع الأصول ١/9547ه‏ ط 
الملاح) 


وبطلانه إذا كان بالإكراه: ” "© وذلك لحديث 

«إن الله هو الع القابقين الناسطٌ الوازق» 

1 لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم 
لبنى بِمَظلَمَةٍ في دم ولا مال . 0 
00 ذلك في مصطلح (تسعير) 


ثانيا : ما يصلح ثمنا وما لا يصلح: .. 

- كل ما صلح أن يكون مبيعا صلح أن 
يكون مناه والعكس صحيح أيضاء هذا 
مايفهم من اتجاه الحمهور. وذهب الخحنفية إلى 
أنه لاعكس. فا صلح أن يكون ثمنا قد 
لا يصلح أن يكون مبيعا. 9 

والثمن إما أن يكون مما يثبت في الذمة. 
وذلك كالنقود والمثليات من مكيل أو موزون أو 
مذروع أو عددي متقارب . وإما أن يكون من 
الأعيان القيمية كا في بيع السلم. إذا كان رأس 
المال عينا من القيميات», وكا في بيع المقايضة . 

والذهب والفضة أثان بالخلقة. سواء كانا 
مضروبين نقودا أو غير مضروبين. وك.لك 


.1 4 /* ط القاهرة. والفتاوى الحندية‎ ١174 /* المغني‎ )١( 
وشرح منتهى الإرادات 0/1 والكاني لابن عبدالر‎ 
كرف‎ 

(؟) حديث: « إن الله هو المسعر. 
وأبوداود عن أنس رضي الله تعالى عنه. وقال عنه الشيخ 
عبدالقادر الأرناؤوط : إسناده صحيح . وصححه الترمذي 


00 أخرجه الترمذي 


وابن حبان. (جامع الأصول 548/١‏ بتجقيق 
الأرناؤوط) . 

() حاشية ابن عابدين 4/ .1١56‏ وشرح المجلة المواد (؟ 15 . 
)١‏ للأتاسي )٠١5/5(‏ وللمحاسني .)١19"/١(‏ 
والفتاوى الهندية 0177/6 والبهجة شرح التحفة 57/ 85. 
وشرح منتهى الإرادات 147/7 وجواهر الإكليل 
وه 


لاس 


وموف ةم وو وء روم ومين ماي فونم ممم و مف نيو ةم م فم مره يم ةم يه مه ره من م ره ا نرم م 


الفلوس أثان. والأثمان لا تتعين بالتعيين عند 


الحنفية والمالكية (واستثنى المالكية الصرف 
والكراء)'فلو قال المشتريى: اشتريت السلعة 


مبذا الدينار. وأشار إليه. فإن له بعد ذلك أن 
يدفع سواه. لأن النقود من المثليات» وهي تثبت 
في الذمة. والذي يثبت في الذمة يحصل الوفاء به 
بأي فرد تماثل ولا يقبل التعييئ . 
' وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تتعين 
بالتعيين. 

أما إذا كان الثمن قيميا فإنه يتعين. لأن 
القيميات لا تثبت في الذمة» ولا يحل فرد منها 
محل آخر إلا بالتراضي ‏ 7) 


ثالثا : تعيين الثمن وتمييزه عن المبيع 

6١‏ - لتمييز الثمن عن المبيع صرح ا حنفية 
بالضابط التالي وهو متفق مع عبارات المالكية 
والشافعية : 


إذا كان أحد العوضين نقودا اعتبرت هى 
الثمن. وما عداها هو المبيع مهما كان نوعه. 
ولا ينظر إلى الصيغة.» حتى لو قال: بعتك 
دينارا مبذه السلعة. فإن الدينار هو الثمن رغم 
دخول الباء على (السلعة) وهى تدخل عادة 
على الثمن. 29 1 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 777/5 ط الحلبى | الثانية. 
والمجلة| 14/1. والفروق للقرافي #/ه76. 
والمجموع / 4», وشرح منتهى الإرادات ؟7/ ٠١6‏ 

")ابن عابدين 140/4 ط بولاق وه/ 777 ط الحلبي. 
والفتاوى الهندية #/ م١‏ -16ء والبهجة شرح التحفة 
0/0" ومغني المحتاج 8 32 وشرح منتهى الإرادات 
.6 


ب - إذا كان أحد العوضين أعيانا قيمية» والآخر 


أموالا مثلية معينة أي مشارا إليهاء فالقيمي هو 


المبيع» والمثلي هو الثمن. ولاعيرة أيضا ب) إذا 
كانت الصيغة تقتضي غير هذا. 


أما إذا كانت الأموال المثلية غير معينة (أي 
ملتزمةً فى الذمة) فالثمن هو العوض المقترن 
بالباء» كما لوقال: بعتنك هذه السلعة برطل من 
الأرزء فالأرز هو الثمن لدخول الباء عليه . ولو 
قال: بعتك رطلا من الأرز هذه السلعة. 
فالسلعة هي الثمن. وهومن بيع السلم لأنه بيع 
موصوفٍ في الذمة مؤجل بثمن معجل . 


ج - إذا كان كل من العوضين مالا مثلياء 
فالثمن هوما اقترن بالباء ا لوقال: بعتك أرزا 
2 فالقمح هوالثمن. : 

- إذا كان كل من العوضين من الأعيان القيمية 
ا 5 
وهذا التفصيل للحنفية . 

أما عند الشافعية والحنابلة فإن الثمن: هو 

وأما المالكية فقد نصوا على أنه لا مانع من 
كون النقود مبيعة» لأن كلا من العوضين مبيع 
بالآخر. وني البهجة: كل من العوضين ثمن 
للآخر. 

ومن أحكام الثمن عدا ماسبقت الإشارة 
إليه : 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 77/4. 747, وملح الجليل 
"0 والبهحة ؟/ 285 والمجموع 754/4. ومغني 
المحتاج / ٠‏ وشرح منتهى الإرادات ؟/ ٠١8‏ 


-18- 


- إذا تنازع المتعاقدان فيمن يسلم أولاء فإنه 
يجب تسليم الثمن أولا قبل تسليم المبيع . 
ب كلفة تسليم الثمن على المشتري, وكلفة 
تسليم لمبيع على البائع . 

- اشتراط القبض لجحواز التصرف في العوض 
خاص بالمبيع لا بالثمن. على تفصيل يعرف في 
(بيع منهي عنه. بيع المبيع قبل قبضه) 
د تأجيل الثمن (رأس المال) في بيع السلم 
لا يجوز بخلاف المبيع فهو مؤجل بمقتضى 
العقد. وهذافي الجملة 42 20 

وتفصيله في مصطلح (ثمن) . 


رابعا : إمهام الثمن 
دك - إذا بين ثمنا وأطلق . ايف 
الدتائير غتلفة 5 القيمة 08 قُْ 00 
فالعقد فاسد لحهالة مقدار الثمن. أما إذا كان 
بعضها أروج. . فالعقد صحيح ٠»‏ وينصرف إلى 
الأروجء كما لو قال في الكويت: بعتك بدينار 
فالعقد صحيح 2 والثمن دنانير كويثية: لأنها 
أروج من غيرها من الدنانير الموجودة في محل 
العقد. 9) 

هذا وتفصيل أحكام الثمن تنظرفي (ثمن) . 


)١(‏ الصاوي على الشرح الصغير 1/١/١‏ لاط الحلبى. 
والملجمسوع الاقف ومغني المحتاج 7/1 و78 ولك 
والمغني ١75/14‏ و14". و77060. وشرح منتهى الإرادات 
*/ ١و١‏ 

() المجلة مادة (741. 5154). والكانفي لابن عبدالبر 
والبهجة .١١/7‏ والقليوبى 157/7. ومغنى 
المحتاج ول والإفصاح 6ض ١‏ 1 


واه لامعا عابط طيخ موا وهاه وهنو كر لوصا عاتم لهاج امج عبطا« ومع ع هاه اماه ع 6ه 6ق ايع وا ء و الاوالواة والعاعدم 


خامسا : تحديد الثمن بالنظر إلى رأس المال : 
*ه - تحديد الثمن إما أن يعلم بالمشاهدة 
والإشارة. وهي أبلغ طرق التعريف. سواء بين 
اللقدار أم ل يبين. كا لو باع سلعة بصرة من 
الذناني» وأشان إلنها : 

وإما أن يكون الثمن غائبا عن مجلس العقدى 


وحينئد لابد من بيان نوعه ووصفه وقدره . 


ثم إن الثمن إما أن لا يبني على ثمن الشراء 
(رأس مال البائع) أو يبنى على ذلك بلا ربح 
ولا خسارة. او بربح معلوم , أو بخسارة 
معلومة . 

فالأول. وهو ما لا ينظر فيه إلى ثمن 
الشواءم هو: بيع المساومة. وهو الأغلب 6 

أما النوع الآخر فهو بيع الأمانة. وينقسم 
الى توليك نوجو المع كل التفن الاوك . وإذا 
كان لبعض لبعض المبيع بنسبته من الثمن الأول فهو 
إشراك . وإن كان بربح فهومرابحة. أو بخسارة 
فهو وضيعة.''©) وتفصيل هذه البيوع في 


أحكام مشتركة بين المبيع والثمن 
أولا 1 الزيادة ف المبيع أو الثمن . 

- يجوز للمشتري أن يزيد في الثمن بعد 
العقد. وكذلك يجوز للبائع أن يزيد في المبيع 
على أن يقترن ذلك بقبول الطرف الآخر في 
مجلس الزيادة . 


:٠١9 المجلة مادة (7*8) ومابعدهاء والفواكه للدواني ؟/‎ )١( 
/ا/ا ط الحلبي‎ /١ والصاوي على الشرح الصغير‎ 


ب55- 


ويشترط أن يكون اللمبيع قائماء إذا كانت 
الزيادة في الثمن. لأنه إذا كان هالكا قوبلت 
الزيادة بمعدوم ‏ وإذا كان ف حكم المالك 
- وهوما أخرجه عن ملكه ‏ قوبلت الزيادة | هو 
في حكم المعدوم . ش 

ولاافرة ف فينا لوكانت الزيادة بعد التقابض أو 
قبله. أو كانت من جنس المبيع أو الشمن أومن 

وحكم الزيادة أنها تعديل للعقد السابق 
وليست هبة, ولذا لا تحتاج إلى القبض المشروط 

هذا مذهب الحخنفية . 

أما عند الشافعية والحنابلة فإن الزيادة بعد 
لزوم البيع بانقضاء خيار المجلس وخيار الشرط 
لا تلحق. بل هي في في حكم اطبة. وسيأتى 
تفصيل ذلل 60 ١‏ 


ثانيا : الحط من المبيع أو الثمن 

. يجوز للمشتري الحط من المبيع» ويجوز 
للبائع الحط من الثمنء إذا قبل الطرف الآخر في 
مجلس الحط. ويستوي أن يكون الحط بعد 
التقابيض أو قبله. فلو حط المشتري أو البائع 


(/ا) حاشية ابن عابدين 1517/4. وتهذيب الفروق "/ 27940 
والشرح الصغير 8/7/. وحاشية الدسوقي 7/ 156. 
ومنح الجليل "/ 516. والمجموع .*17١/4‏ والمهذب 
لفلحافة وهسامشس شرح السروض 
١‏ 4. ونهاية المحتاج 4/ 54. والإفصاح 7417/١‏ 
وشرح منتهى الإرادات ١61١/7‏ و4145 


ولا يشترط لحواز حط البائع من الثمن أن 
يكون اللمبيع قائماء لأن الحط إسقاطء ولا يلزم 
أن يكون في مقابلة شيء. 

أما في حط المشتر يي بعض المبيع عن البائع , 
فيشترط أن يكون المبيع دينا ثابتا في الذمة ليقبل . 
الحظ . أما لوكان عينا معينة فإنه لا يصح الحط 

المبيع حينئذء» لأن الأعيان: لا تقبل 

الإسقاط”"" (ر: إبراء» وإسقاط) . ٠‏ 


ثالئا : اثار الزيادة أو الحط. 

من المقرر عند فقهاء الحنفية أن الزيادة 
والحط يلتحقان بأصل العقد السابق بطريق 
الاستناد. مالم يمنع من ذلك مانع . بمعنى أنه 
تثبت للزيادة في المبيع حصة من الثمن» كم لو 
كان الثمن مقسما على الأصل والزيادة.» وكذلك 
عكسه إذا كانت الزيادة في اللون 

ومن اتازذلك: 


أ إذا تلف المبيع قبل القبض وبقيت الزيادة. أو 
هلكت الزيادة وبقى المبيع » سقطت حصة 
الحالك من الثمن . وهذا بيخلااف الزيادة الناشئة 


من المبيع نفسه . 


)١(‏ شرح الحجلة (المادة 2)١67‏ والصاوي على الشرح الصغير 
1/ لاء ومنح الجليل */ 2477-4176 وشرح منتهى 
الإرادات ال والمغني هخ وه" و:/647- 


“5 هء ومغني المحتاج 55-7 


ل 


ب - للبائع حبس جميع المبيع حتى يقبض الثمن 
الأصلى والزيادة عليه . 
ج ‏ إمكان البيع بالأمانة من مرابحة أو تولية أو 
وضيعة. فإن العبرة بالثمن بعد الزيادة أو 
الحط . 
د إذا استحق المبيع. وقضي به للمستجق» 
وزيادة. وكذلك في الرجوع بالعيب. 
ه ‏ في الأخذ بالشفعة. يأخذ الشفيع العقارب| 
استقر عليه الثمن بعد الحط . ولوزاد البائع شيئا 
على ما سيأتي . 
* وغين> المالكية + الزيادة وأطظ” يلخقان 
بالبيع» سواء أحدث ذلك عند التقابض أم 
0 

والزيادة في الثمن تكون في حكم الثمن 
الأول فترد عند الاستحقاق. وعند الرد 
بالعيب» وما أشبه ذلك . )١(‏ 

ويجوز حط كل الثمن عن المشتري . أي هبته 
له. وللحط أثره في بيع المرابحة وفي الشفعة . 


يجب بيان هبة لبعض الثمن إن كانت معتادة بين 
الناس». بأن تشبه عطية الناس» فإن لم تعتد 
35 1 


)١(‏ تبذيب الفروق */ ,279١‏ والدسوقي "«/ 6" م 


(أي لم تجر بها عادة) أووهب له جميع الثمن قبل 
النقد أو بعده لم يجب البيان .7" 

وفي الشفعة. يقول الشيخ عليش: من 
اشترى شقصا بألف درهم . ثم وضع عنه البائع 
تسعائة درهم بعد أخذ الشفيع أو قبله» فإن 
أشبه أن يكون ثمن الشقص بين الناس مائة . 
درهم إذا تغابنوا بينهم. أو اشتروا بغير تغابن» 


وضع ذلك عن الشفيع. لأن ما أظهرا من الثمن 


الأول إنما كان سببا لقلع الشفعة. 


وإن لم يشبه أن يكون ثمنه مائة.» قال 
ابن يونس : أراد مثل أن يكون ثمنه ثلاثائة أو 
أربعائة؛ لم يحط للشفيع شيئاء وكانت الوضيعة 
هبة للمبتاع . وقال في موضع اخر: إن حط عن 
المبتاع ما يشبه أن يحط في البيوع وضع ذلك عن 
الشفيع وإن كان لا يحط مثله فهي هبةء 
ولا بحط عن الشفيع شيئا. 9) 

وأما الشافعية فقد قالوا: إن الزيادة أوالحط 
في الثمن أو المثمن. إن كانت بعد لزوم العقد 
بانقضاء الخيار فلا تلحق به لأن البيع استقر 
بالثمن الأول. والزيادة أو الحط بعد ذلك 


تبرعء ولا تلحق بالعقد. 


وإن كان ذلك قبل لزوم العقد في مدة خيار . 
المجلس أو خيار الشرط. فالصحيح عند جمهور 
الشافعية..وبه قطع أكثر العراقيين: أنه يلحق 
بالعقد في مدة الخيارين جميعاء وهو ظاهر نص 


)1 الدسوقي 9/ 156. ومنح الجليل ١/18لا‏ 
(5) منح الجليل #«رهاىكت والدسوقي ع/ه6ة: 


”7ه 


مفعفه نه معام وم اعم مم افو ماععووة ومامععو ءالع وفعفو مومع وله قاعم اماه اها وموعه 


الشافعي. لأن الزيادة أو الحط في مدة خيار 
المجلس تلتحق بالعقد. وقيس بخيار المجلس 
خيار الشرط بجامع عدم الاستقرار. وهذا أحد 
الأوجه التي ذكرها النووي . 

وفي وجه آخر: لا يلحق ذلك وصححه 
المتولي . ش 

وفي وجه ثالث : يلحق في خيار المجلس دو 
خيار الشرط. قاله الشيخ أبوزيد والقفال. 

أما أثر ذلك في العقود. ففي الشفعة تلحق 
الزيادة الشفيع كا تلزم المشتري». ولوحط من 
الثنمن شيء فحكمه كذلك . 2 وينظر التفصيل 
في (شفعة) . 

وفي التولية والإشراك والمرابحة . جاء في نهاية 
المحتاج : لوبخط عن امول - بكسر اللام 
المشددة ‏ من البائع بعض الثمن بعد التولية أو 
قبلهاء ولو بعد اللزوم» انحط عن المولى - بفتح 
اللام - إذ خاصة التولية ‏ وإن كانت بيعا 
جديدا ‏ التنزيل على الثمن الأول. فإن حط 
جميعه انحط أيضا مالم يكن قبل لزوم التولية. 
وإلا ‏ بأن كان قبل التولية أو بعدها وقبل 
لزومها - بطلت لأنها حينئذ بيع من غير ثمن. 
ا ل ان »لم يرجع 
المشتري على البائع بشيء.” 


)١(‏ المجموع 5594/4 ١لالا.‏ وحاشية الجمل ؟/ 86م 
وأسنى المطالب ”/ /ا 

(7) غباية المحتاج 4/ 2٠١7-31١5‏ وحاشية الجمل *"/ لال11. 
وأسنى المطالب 4١/7‏ 48. والمهذب ١915/١‏ 


والاشراك والمرابحة كالتولية في ذلك. وينظر 
التفصيل في (مرابحة» تولية» إشراك) . 
البائع المشتري من بعض الثمن أو كله. ثم رد 
المبيع بعيب » فالأوجه أنه لا يرجع في الإبراء من 
جميع الثمن بشيء». وفي الإبراء من بعضه إلا 
ال . 


ولو وهب البائع للمشتري 558 5 
يمتنع الرد. وقيل : يرد ويطالب ببدل اللمن: 
6 20 
والتنائلة #العافية اق للق فق جات 
شرح منتهى الإرادات : ما يزاد في د ثمن أومثمن 
زمن الخيارين (خيار المجلس وخيار الشرط) 
0 بالعقد. فيخبر به 5 المرابحة والتولية 


وما يوضع من ثمن أو مثمن زمن الخيارين 
يلحق بالعقد. فيجب أن يخير به كأصله. 
تنزيلا لحال الخيار منزلة حال العقد. 

وإفسطظ الم كله فين 


ولا يلحق بالعقد ما زيد أو حط بعد لزومه 
وفي الرد بالعيب جاء في شرح منتهى 
الإرادات : يأخذ مشتر رد المبيع ما دفعه من 


4 4 /4 نهاية المحتاج‎ )١( 
٠٠١ /4 (؟) شرح منتهى الإرادات ؟/ 188 - 2184 والمغني‎ 
ط الرياض‎ 7.7 


5س 


ثمن. أو بدل ما أبرأمة البائع منهى أو بدل 
ما وهب له البائع من ثمنه. كلا كان أو بعضاء 
لاستحقاق المشتري بالفسخ استرجاع جميع 
اللبماه ْ 

وقال ابن قدامة في الشفعة : يستحق الشفيع 
الشقص بالثمن الذي استقر عليه العقد. فلو 
تبايعا بقدر. ثم غيراه في زمن الخيار بزيادة أو 
نقص. ثبت ذلك التغيير في حق الشفيع.. لأن 
حق الشفيع إنا يثبت إذا تم العقد. وإنا) 
يستحق بالثمن الى هوثابت حال استحقاقه. 
يلحق بالعقد فيه لأنهم| على اخختيارهما فيه كما لو 
كان التغيير فى حال العقد. فأما إذا انقضى 
الخيار وانيرم العقد. فزادا أو نقصا ١‏ يلحق 
بالعتدء لأن الزيادة بعذه هبة: 9) 


رابعا : موانع التحاق الزيادة أو الحط في حق 
الغير ٠‏ 
6 - يمتنع التحاق الزيادة بالثمن». أو التحاق 
الحط به بأحد أفرية + 

أحدهما ‏ إذا ترتب على التحاق الزيادة أو 
الحط بالثمن انتقاصٌ من حق الغير ثابت 
بالعقد. فيقتصر حكم الالتحاق على 
المتعاقدين دون الغير سدا لذريعة الاضرار به. 

ومن اثار هذا المانع أن المشتري إذا زاد في 


الثمن. وكان المبيع عقاراء فإن الشفيع يأخذه 


1757/7 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
المغني ه/ 5:9 ط الرياضئٌ‎ 6 


بالثمن الأصلى دون الزيادة» سدا لباب التواطؤ 
ل ضييء حق الشفعة . 

أما الحط من الثمن فيلتحق لعدم إضراره 
بالشفيع . وكذلك الزيادة في المبيع . 

الثاني : إذا ترتب على الالتحاق بطلان 
عقد البيع من الثمن. فيبيطل . 

ومن اثار هذا المانع : أنه لو حط البائع كل 
الثمن قَّ العقار. فإن الشفيع يأخذه بجميع 
الثمن الأصلى. لأن الحط إذا اعتبر إبراء 
منفصلا ترتب عليه خلو البيع عن الثمن» ثم 
بطلانه. وبذلك يبطل حق الشفيع. واذا يبقى 
المبيع مقابلا بجميع الثمن في حقه. ولكن 
يسقط الثمن عن المشتري بالحط. ضرورة 
القبض. أما إن حط قبله فيأخذه الشفيع 
بالقيمة . )١(‏ 


خامسا : مؤونة تسليم المبيع أو الثمن 

- اتفق الفقهاء على أن أجرة الكيال 
للمبيع. أو الوزان أو الذراع أو العداد تكون 
على البائع. وكذلك مؤونة إحضاره إلى محل 
العقد إذا كان غائبا. إذ لا تحصل التوفية إلا 
ذلك 


1 (المادة 564 فيا بعدها) وابن عابدين‎ 14٠0 /7 شرح المجلة‎ )١( 
-158ء والمغني ه/6*. وشرح الروض‎ 6/5 
كحض‎ 


ل 


واتققوا على أن أخره كيل لمن أو وزنة أد 
قذي وكذللك. بسؤرونة: حصان اللمق. العاليت 
تكون على المشتري. إلا في الإقالة والتولية 
والشركة عند المالكية . 


ولكنهم اختلفوا في أجرة نقاد الثمد 7') 

فعند الحئفية روايتان عن .نحمذ رحمه الله. 
ففي رواية رستم عنه : : تكون على البائع , لأن 
النقد يكون بعد التسليم. ولأن البائع هو 
المحتاج إليه. ليميزما تعلق به حقه من غيره. أو 
ليعرف المعيب ليرده . 


ومبذا قال الشافعية . 


وفي الرواية الأخرى عن محمد. وهي رواية 
ابن سماعة عنه : أنها تكون على المشتر ي. لأنه 
يحتاج إن 7 تسليم الحيد المقدر. والحودة تعرف 
بالنقد. ى) يعرف القدر بالوزن. فيكون عليه . 
وهذا ما ذهب إليه المالكية . 


وقال الحنابلة : إن أجرة النقاد على الباذل. 
' سواء أكان البائع أم المشتري . 


قال الشربيني من الشافعية: وأجرة نقاد 
الثمن على البائع. ثم قال: وقياسه أن يكون في 
المبيع على المشتري. لأن القصد منه إظهار 


عيب إن كان ليرد به. 9 


. وهوالذي يرجع إليه في معرفة صحيح النقد من زائفه‎ )١( 

٠‏ (5) اغداية #/10. والشرح الصغير 1١/5‏ ١/اط‏ الحليى. 
وجواهر الإكليل 250/1 ومغني المحتاج 7/ “الا وشرح 
منتهى الإرادات 1١91/7‏ -197. والمغنى ١١5/4‏ 


سادسا : هلاك المبيع أو الثمن المعين كليا أو 
جزئيا قبل التسليم : 
هن أثان وجوب البيع : أن البائع يلزمه 
تسليم المبيع إلى المشتري, ولا يسقط عنه هذا 
الحق إلا بالأداء. ويظل البائع. مسئولا في حالة 
هلاك المبيع. وتكون تبعة الهلاك عليه. سواء 
كان الحلاك بفعل فاعل أو بافة سماوية . 

وهذا ينطبق على الثمن إذا كان معينا. وهو 
مالم يكن ملتزما في الذمة. لأن عينه في هذه 
الخال مقصودة في العقد كالمبيع . 


أما الثمن الذي في الذمة. فإنه يمكن البائع 


أخذ بدله . )١9‏ 


والهلاك إما أن يكون كليا أو جزئيا: 


فإذا هلك المبيع كله قبل التسليم بافة 
جار ذا رفن بهلت علي عزانة اناق 
لحديث: «نمبى عن ربح مالم يضمن»).9) 


ويترتب على ذلك أن البيع 0 
الثمن. وذلك لاستحالة تنفيذ العقد.'' وها 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات 17/ 184 و0 .7١‏ وجواهر الإكليل 
01١‏ * ومنح الجليل ؟/ ٠٠١‏ 

(؟) حديث : «نهبى عن ربح مالم يضمن" أخرجه أبوداود 
والنسائي والترمذي وأحمد في مسنده. وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح وصححه الشيخ أحمد شاكر (سنن 
الترمذي */ هه ط الحلبي. وجامع الأصول 151/١‏ 
ومسئد أحمد ١70/٠١‏ طدار المعارف). 

زشة شرح المحلة (المادة 59). وشرح منتهى الإرادات 
١‏ 484 ومغنى المحتاج ؟/ 56. والقليوبي 5١١/17‏ - 
51١١‏ 


4ل 


عند الخحنفية . وكذلك الحكم عند الحنفية إن 
تلف بفعل البائع . وللشافعية قولان : المذهب 
ا ينفسخ كالتلف بافة سماوية. والقول 
الآخر: يتخير المشتري بين الفسخ واسترداد 
التهرة » وبين إمضاء البيعواحل فيعه البع. 

وفائلة انفساخ !| البيع هنا أنه يسقط الثمن عن 
المشتري إن لم يكن دفعه. وله استرداده إن كان 
والتزم البائع بقيمة المبيع بالغة مابلغت. 

واعتير الحنابلة الحهلاك بفعل البائع كالهلاك 

وإذا هلك المبيع بفعل المشتري . فإن البيع 
يستقرء ويلتزم المشتري بالثمن. ويعتبر إتلاف 
المشتري للمبيع بمنزلة قبض له. وهذا 
بالاتفاق: )١‏ 

وإذا كان الهلاك بفعل أجنبى (ومثله هلاكه 
بفعل البائع عند الحنابلة) فإن المشتري مخيرء 
فإما أن يفسخ البيع لتعذر التسليم. ويسقط عنه 
الثمخ حينئذ» (وللبائع الرجوع على من اتلف 
المبيع) وإما أن ب نتمسك بالبيع., ويرجع على 
الأجنبي. وعليه أداء الثمن للبائع» ورجوعه 
وبالقيمة إن كان قيمياء وهذا مذهب الحنفية 
والحنابلة» وهو الأظهر عند الشافعية. ومقابل 
الأظهر: انفساخ البيع كالتلف بافة . 

وإذا هلك بعض المبيع , فيختلف الحكم 
)١(‏ جواهر الإكليل ؟/57. ومغنى المحتاج ؟'/ 55-56 

وشرح منتهى الارادات ؟/28. 


فإن هلك بعض المبيع بافة ساوية. وترتب 
على الحلاك نقصان المقدار. فإنه يسقط من 
الثمن بحسب القدر التالف.. ويخير المشتري 
بين أخذ الباقى بحصته من الثمن. أو فسخ 
البيع لتفرق الصفقة (ينظر خيار تفرق الصفقة) 
هذا عند الحنفية والحنابلة . 


ثم قال الحنفية : إن كان ما نشأ عن الهلاك 
الجزئي ليس نقصا في المقدار. بل في الوصف 
وهو ما يدخل في المبيع تبعا بلا ذكر ‏ لم يسقط 
من الثمن شيء. بل للمشتري الخيار بين فسخ 
البيع أوإمضائه. لأن الأوصاف لا يقابلها شيء 
من الثمن إلا بالعدوان. أو بتفصيل الثمن» 
وتخصيص جزء للوصف أو التابع .237 


- وإذا هلك البعض بفعل الاق اسقط 
ب 0 لتفرق الصفقة . 


وإذا هلك البعض بفعل أجنبي. كان 
للمشتري الخيار بين الفسخ وبين التمسك 
الال 


أما إن هلك بفعل المشتري نفسه. فإنه على 
ضانه» ويعتبر ذلك قبضا 7 


.”5 /4 شرح المجلة المادة (75). وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

ومغني المحتاج ؟//51. وشرح منتهى الإرادات ١88/7‏ 
(؟) شرح المحلة المادة (591). وحاشية ابن عابدين 157/54 
() المراجع السابقة جواهر الإكليل ؟/ ه 


دوس - : 2 


أما المالكية فقد اعتبروا هلاك المبيع بفعل 
البائع أو بفعل الأجنبي يوجب عوض المتلف 
على البائع أو الأجنبي. ولا خيار للمشتري. 
سواء أكان الهلاك كليا أم جزئيا. 


أما هلاكه أو تعيبه بافة سماوية فهو من ضمان 
المشتري. كلما كان البيع صحيحا لازماء لأن 
الضان ينتقل بالعقد ولو لم يقبض المشتري 


- ما لو كان في المبيع حق توفية لمشتر يه. وهو 
المثلي من مكيل أوموزون أومعدود حتى يفرغ في 
أواني المشتر ي . فإذا هلك بيد البائع عند تفريغه 
فهو من ضمان البائع . 

ب - السلعة المحبوسة عند بائعها لأجل قبض 
التسْق: 

ج - المبيع الغائب نب على الصفة أو على رؤية 
متقدمة 2 فلا يدخل ذلك كله في ضمان المشتر ى 
إلا بالقبض . 

د المبيع بيعا فاسدا . 


- الثار المبيعة بعد بدو صلاحها. فلا تدخحل 
في ضمان المشتري إلا بعد آمْن الجائحة . 
و الرقيق حتى تنتهي عهدة الثلاثة الأيام عقب 


البيع . ؟) 


01 الشرح الصغير 7١/7‏ ط الحلبي . والفواكه الدوان 
.م 
(؟) الشرح الصغير ؟/ ./١‏ والفواكه الدواني ١٠١/7‏ 


لكنهم فصلوا في الهلاك الجزئي . فيم| إذا كان 
الباقى أقل من النصف, أو كان المبيع متحدن 
فحينئذ للمشتري الخيار. أما إذا كان الفائت هر 
النصف فأكثر. وتعدد المبيع. فإنه يلزمه الباقى 
بحصته من الثمن. "") 


الآثار المترتبة على البيع 

أولا : انتقال الملك. 

٠٠‏ - يملك المشتري المبيع , ويملك البائع 

الثمن. ويكون ملك المشتري للمبيع بمجرد 

عقّد البيع الصحيح. ولا يتوقف على 

التقابض. وإن كان للتقابض أثره فى الضان. 
أما في عقد البيع الفاسد عند الحنفية فلا 

يملك المشتري المبيع إلا بالقبض''' وتفصيله في , 

مصطاح (البيع الفاسد). 


ويترتب على انتقال الملك في البدلين مايل : 


أ أن يثبت للمشتري ملك مايحصل في المبيع 
من زيادة متولدة منه. ولولم يقبص المبيع . 

َه يمنع من انتقال ملكية المبيع إلى 
المشتري كون الثمن مؤجلا. 
ب أن تنفذ 'تصوفات. المشترئ في المبيع) 
وتصرفات البائع في الثمن. كا لو أحال شخصا 
وان ال هذا بعد القبض» أما تصرف 
المشتر ي قبل القبض فإنه فاسد أو باطل”'"' على 


)١(‏ الشرح الصغير 75/5 وحاشية الصاوء 
الصاوي في إثبات التخيير 

(؟) شرح المحلة المادة (59-م) 

(9) شرح المحلة المادة 19/ا) 


عليد . وقد نازع 


”7 ل 


خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح (بيع مالم 
يقيضص) . 
ج_إذا قبض البائع الشمن, ولم يقبض المشتري 
المبيع.ء حتى لو مات البائع مفلساء فإن, 
للمشتري حق التقدم في المبيع على سائر 
الغرماء . ويكون المبيع في هذه الحال أمانة في يد 
البائع» ولا يدخل في التركة . 97) 
د لا يجوز اشتراط بقاء البائع محتفظا بملكية 
المبيع إلى حين أداء الثمن المؤجل. أوإلى أجل 
آخر معين . 

هذاء ولا يمنع من انتقال الملك في المبيع أو 
الثمن كونه) ديونا ثابتة في الذمة إذا لم يكونا من 
الأعيان» لأن الديون تملك في الذمم ولو لم 
تتعين» فإن التعيين أمر زائد عن أصل الملك. 
فقد يحصل مقارنا له. وقد يتأخر عنه إلى أن يتم 
التسليم”" كما لواشترى مقدارا معلوما من كمية 
معينة من الأرز. فإن حصته من تلك الكمية 
لا تتعين إلا بعد التسليم. وكذلك الثمن إذا 
كان دينا في الذمة . 
ثانيا : أداء الثمن الحال : 
١‏ الأصل في الثمن الحلول. وهذا متفق عليه 
بين الفقهاء في الحملة. قال ابن عبدالير : الثمن 
أبدا حال» إلا أن يذكر المتبايعان له أجلا فيكون 
إلى أجله . 9) 


)7910( شرح المجلة المادة‎ )١( 


(؟) شرح المجلة المادة )7١١(‏ 
(9) الكاني لابن عبد البر 0/5/7 والبهجة شرح التحفة 
مم8 


ونقل الأناسي في شرح المجلة عن السراج في 
تعليل ذلك قوله: لأن الحلول مقتضى العقد 
وموجبه . 

وفي مجحلة الأحكام العدلية: البيع المطلق 
ينعقد معجلا. ثم استثنت المجلة ما لو جرى 
العرف في محل على أن يكون البيع المطلق 
مؤجلا أو مقسطا.”' كما صرح المالكية بأنه 
لا يجوز النقد في بيع الخيار» لا في زمن الخيار. 
ولا في زمن عهدة الثلاث في بيع الرقيق» ويفسد 
البيع باشتراط التعجيل. ولا يجوز أن يشترط 
نقد الثمن في بيع الغائب على اللزوم. ويجوز 
تطوعا . 9) 

وقد تبين مما سبق أن الثمن إما أن يكون 
معجلاء وإما أن يكون مؤجلا. والثمن المؤجل 
إما أن يكون إلى موعد معين لجميع الثمن. 
وإما أن يكون منج) (مقسطا) على مواعيد 
ا 

ومن جهة أخرى : فإن الثمن إما عين معينة» 
وإما دين ملتزم في الذمة. 

ففي الثمن: إذا كان دينا يختلف الحكم في 
أدائه بحسب كونه معجلا أو مؤجلا أو منججماء 
فإذا كان مؤجلا أومنجا يتعين أن يكون الأجل 
معلوما للمتعاقدين على تفصيل ينظر في بحث 
(أجل) . 


١7٠١ المادة (٠6؟) من المجلة وشرحها للأتاسي ؟/‎ )١( 
٠١ (؟) جواهر الإكليل ؟/‎ 
)7165( شرح المجلة المادة‎ )*( 


الالات 


ولو دفع المشتري بعض الثمن لم يحق له 
تسلم المبيع. ولا تسلم مايعادل الجزء المدفوع 
من الثمن. سواء أكان المبيع شيئا واحدا أو 
أشياء متعددة. وسواء فصل الثمن على تلك 
الأشباءع أم وقع عليها جملة. ما دام البيع قد تم 


ال ري 
ذلك. 


- اختلف الفقهاء فيمن يسلم أولا: البائع 


أم المشتر ي حسب نوعي البدلين. وينقسم 
ذلك إلى أحوال : 


الحالة الأولى : أن يكونا معينين (المقايضة) أو 
ثمئين (الصرف): 
5 ذهب الحنفية إلى أن المتعاقدين يسللان 
معا تسوية بدينب] في العينية والدينية . 
وذهب المالكية إلى أعقنا يتركان حتى 
يصطلحاء فإن كان بحضرة حاكم وكّل من 
وعند الشافعية في الأظهر: يجبران على 


التسليم لاستواء الحانبين. لأن الثمن المعيز 
كالمبيع في تعلق الحق بالعين. 


)7108( شرح المجلة المادة‎ )١( 


وعند الحنابلة : ينصب الحاكم عدلا بينهماء 
لاستوائهها| في تعلق حقههما بعين الثمن والمثمن. 
فيسلم العدل المبيع أولاء لحريان العادة بذلك . 
الحالة الثانية : 
دينا في الذمة : 


أن يكون أحدهما معينا والآخر 


4 - ذهب الحنفية والمالكية. والشافعية في 
قَول: إلى أنه يطالت المشلتزئ بالستليم ولا 
قال الصاوي : لأن المبيع في يد بائعه كالرهن 
على الثمن). وتوجيه ذلك أن حق المشتري 
تعين في المبيع» فيدفع الثمن ليتعين حق البائع 
بالقبض. تحقيقا للمساواة . 

وذهب الشافعية في المذهب. والحنابلة : إلى 
أنه يجبر البائع على التسليم أولا. لأن قبض 
المبيع من تتمات البيع» واستحقاق الشمن مرتب 
على تمام البيع. ولجريان العادة بذلك. 7 

أما ما يترتب على إخلال المشتري بأداء 
الثمن الحال. وكذلك الثمن المؤجل إذا حل 
أجله. فقد اتفق الفقهاء على أنه: إذا كان 
الشر يقوس اع فإنة غيز” على أذاء الشمن 
الحال. كما ذهب الجمهور في الجملة إلى أن 
للبائع حق الفسخ إذا كان المشتري مفلساء أو 


)١(‏ الصاوي على الدردير 17-1١/1‏ وشرح المجلة 


للأتاسي 141/7. وحاشية ابن عابدين 4/ 49. والدرر 
شرح الغرر؟/؟6١.‏ وفتح القديره/485. ومغني 
المحتاج 7/ 4/ا. والمغنى 4/ 57١ - 5١9‏ 


- 8- 


كان الثمن غائبا عن البلد مسافة القصر.' 

واعو قطي رن اه لجن الا سق 
الفسخ. لأنه يمكنه التقاضي للحصول على 
حقه). وهو في هذه الحالة دات.» كغيره من 
الدائنين. وهذا عندهم مالم يشترط لنفسه خيار 
النقد. بأن يقول مثلا: إن لم تدفع الثمن في 
موعد كذا فلا بيع بيننا. واختلف في مقتضى 
هذا الشرط.ء هل هو انفساخ البيع.» أو 
استحقاقه الفسخ باعتباره فاسدا؟ والمرجح عند 
ا حنفية : أنه يفسد ولا ينفسخ. 7( وتفصيله في 
(خيار النقد) 


وللشافعية والحنابلة تفصيل ‏ في حال إخلال 
المشتري بأداء الثمن الحال. لا للفلس. بل 
لغياب ماله غيبة قريبة في بلده. أوني أقل من 
مسافة القصر خلاصته : الحجر على المشتري 
في المبيع وسائر أمواله حتى يسلم الثمن. خوفا 
من أن يتصرف في ماله تصرفا يضر بالبائع . أما 
إن كان المال غائبا مسافة القصر فأكثر. فإنه 
لا يكلف البائع الصبر إلى إحضاره. بل يحجر 
على المبيع ومال المشتري كما سبق. ويملك 
البائع الفسخ في الأصح للشافعية. وهو وجه 
للحنابلة. وهذا فضلا عن حقه في حبس مبيعه 
حتى يقبض ثمنه. وعند الحنابلة وجه بأنه : 
لا خيار للبائع في الفسخ فيهم| دون مسافة القصر 


)١(‏ المغني 7١19/4‏ . ومغني المحتاج 7/ هلال والشرح 
الصغير للدردير ؟/ الاء وشرح المجلة 191/7. وحاشية 
ابن عابدين 715/4 


لأنه بمنزلة الحاضر. والقول الآخر للشافعية 
ليسن .له الفسخ. بل يباع المبيع , ويؤدى حقه 


من التمن :كسبائر الذيون 29 


اشتراط التراد بالتخلف عن الأداء : 
8 - ثما يتصل ب| سبق عن الحنفية ‏ من إثبات 
حق الفسخ إذا اشترطه لعدم الأداء في الموعد 
المحددى وهو مايسمى (خيار النقد) - تصريح 
المالكية بمثله فيها إذا قال البائع للمشتري : 
بعتك لوقت كذاء أو على أن تأتيني بالثمن في 
وقت كذاء فإن لم تأت به في ذلك الوقت فلا بيع 
بينناء فقد جاء في المدونة تصحيح البيع وبطلان 
الشرط . 

وروي عن مالك قولان اخران: صحة البيع 
والشرط . وفسخ البيع . 9) 

وتفصيله في ( خيار النقد) . 

هذا وإذا كان الثمن مؤجلاء فإن على 
البائع تسليم المبيع. ولا يطالب المشتري 

وكذلك إذا كان الثمن منجا. وقد صرح 
الشافعية أنه في الثمن المؤجل ليس للبائع حبس 
المبيع بهء وإن حل قبل التسليم لرضاه 


عأ 

5 المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير 7/ 84. والدسوقي */ 21765 وفتح العلي 
المالك /١‏ هم 


(5) شرح المحلة المادة (*7847) 
)25 مغتي المحتاج هب 


76س 


أما إذا كان بعض الثمن معجلا وبعضه 
مؤجلاء فإن للبعض المعجل حكم تعجيل 
الثمن كله. فلا يطالب المشتري البائع بتسليم 
لمبيع» إلا بعد تسليم الجزء المعجل من الشمن . 


ولابد في جميع الأحوال من أن يكون الأجل 
معلوماء فإذا كان كذلك جاز البيع مهما طال ولو 
إلى عشرين سنة . وتفصيله في (أجل) . 

زقنا ضرح المالكية: باله لاابامن تنيع آهل 
السوق على التقاضي . وقد عرفوا قدر ذلك 
بيهم . والتقاضي : تأخير المطالبة بالدين إلى 
مدى متعارف عليه بين المتعاقدين . 


ومن حق المشتري إذا كان المبيع معيباء أو 
ظهر أنه مستحق أن يمتنع من ن أداء الثمن. إلى 
أن يستخدم حقه في العيب فسخا أو طلبا 
للأرش أو إء أن يتبين أمر الاستحقاق . 


ويجوز تأخير الدين الحال, أو المؤجل بأجل 
قريب إلى أجل بعيد. وأخذ مساوي الثمن أو 
أقل منه من جنسه » لأنه تسليف أو تسليف مع 
إسقاط البعض وهو من المعروف. ولكن لا يجوز 
تأخير رأس مال السلم. ") 

وأجاز المالكية تأخير رأس 
ثلاثة أيام ولو بشرط . ") 


المال ف حذدود 


١١١ والفواكه الدواني ؟/‎ .٠١ البهجة شرح التحفة ؟/‎ )١( 
(؟) جواهر الإكليل 74/7 ولاه و55. والشرح الصغير‎ 
م‎ 


ثالثا : تسليم المبيع 


5 - قال ابن رشد الحفيد: أحمعوا على أنه 
لايجوز بيع الأعيان إلى أجل. ومن شرطها 
تسليم المبيع إلى المبتاع بإثر عقد الصفقة . '") 


وقال التسولي في البهجة شرح التحفة : يجب 
تسليم المبيع المعين. لأن. وجوب التسليم 


حق لله والعقد يفسد بالتأخير ‏ ”9) 


وأجرة الكيل والوزن أو العد على البائع. إذ 
لا تحصل التوفية إلا به. قال ابن قدامة: لأن 
على البائع تقبيض المبيع للمشتري. والقبض 
لا بحصل إلا بذلك. 


أما أجرة عد الثمن وكيله ووزنه فعلى 


المشتري. وأجرة نقل المبيع المحتاج إليه . في 
9 المبيع المنقول على امسر 5 


وتسليم المبيع أهم الآثار التي يلتزم بها البائع 
في عقد البيع. وهو يثبت عند تسليم الثمن 
الحال (أما في الثمن المؤجل فلا يتوقف تسليم 
المبيع على أدائه) ولا يتحقق تسليم المبيع إلا إذا 
سلم للمشتري خاليا من أي شاغل, أي كانت 


العين قابلة لكمال الانتفاع بها . فإذا كان مشغولا 


١7١/7 بداية المجتهد‎ )١( 

٠4/7 البهحة شرح التحفة 215/7 ومغني المحتاج‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير.؟/ 7١‏ ط الحلبي. ومغني المحتاج 7/7 . 
والمغني 4/ ١75‏ ط الرياض 


1 


شغل المبيع : أن يكون محلا لعقد 
فإن رضي المشتري 
ار إلى نهاية مدة كراب المطالبة 


وس صور م 
إجارة أبرمه البائع , 


تنتهي ‏ الإجارة 1 0 قاباد 
للتسا 0 

يم 
توابعه , 


ا 10 ارا عه 
ونحوه . 

ففي قبض العقار تكفي التخلية اتفاقا بشرط 
فراغه من أمتعة البائع. فلو جمعت أمتعة البائع 
في غرفة صح قبض ما عداهاء وتوقف قبضها 

ل 
على تفريغها. © 

لكن لو أذن البائع للمشتري بقبض الدار 
والمتاع صح التسليم. لأن المتاع صار وديعة عند 
المشة > )5( 

لا ضاء 


)١(‏ المجلة (المواد 551 وم 76. وحاشية ابن عابدين 
4ه 

(؟) جامع الفصولين الفصل الثاني والثلاثين . 

(*) المحلة المادة (/8) 

(:) حاشية ابن عابدين 88/4 واه + والعليوبي 7110/7 

(ه) الفتاوى المندية «//ا١‏ 


.ومن عبارات المالكية: أن العقار إن كان 
أرضا فقبضه بالتخلية» وإن كان دارا للسكنى 
فض يها بالاخلاء. ') 


فإن لم يحضر العاقدان العقار المبيع. فقد 
الحنفية في العقار البعيد عن العاقدين) إلى أنه 
يعتبر مرور زمن يمكن فيه المضي إلى العقار 
للمشقة. فلا مشقة في اعتبار مضى الزمان, 9) 
ويبدو أن الحكمة في ذلك الأمن من تداخل 
الضمانين . 


أما المنقول. فقد ذهب المالكية و.لشافعية 
والحنابلة إلى: أن قبض المكيل والموزون 
والمعدود باستيفاء الكيل أو الوزن أوالعد. وقال 
الشافعية: لابد مع ذلك من النقل. وهذا مالم 
بع جزافاء فيحصل قبضه بالنقل على خلاف 
رفصل 7 رازنيه الخراك: 


وأما غير ذلك من الحيوان والعروض. فإ 
قبضها بحسب العرف. كتسليم الثوب وزمام 
الدابة وسوقها أو عزها عن دواب البائع أو 
انصراف البائع عنها. 


. ط الحلبي‎ 7١/5 الشرح الصغير‎ )١( 
0717/4 مغنى المحتاج ”/ الال وحاشية ابن عابدين‎ )1( 


(*) مغنى المحتاج ”/ #الال والمغني 4/ ١١0‏ ط الرياض. 


-#غ١‎ 


ولم يفرق الحنفية - وهي رواية عن أحمد ‏ بين 
المكيلات والموزونات والمعدودات وبين غيرها. 
التخلية في بيت البائع فإنها صحيحة. فإن هلك 
المبيع بعدئذ هلك من ضمان المشتر يء لأنه 


كالوديعة عنذده 95 


وينوب القبض السابق للمبيع عن تجديد 
قبضهء إذا كان قد قبض على سبيل الضمان» 
بأن كان المشتري قد غصبه من البائع قبل أن 
يشتريه منهء فإن ذلك القبض يغني» لأنه قبض 
فقوي بمنزلة قبض المشتري مااشتراه. إذ تبعة 
هلاكه في الحالين على القابض . 


أما إذا كان القبض السابق من قبيل قبض 
الأمانة» كقبض المستعير والوديع- وهو 
ما لا ضانه من هو بيده في حال هلاكه دون تعد 
أوتقصير ‏ فيعتبر ذلك القبض ضعيفا لا ينوب 
عن قبض الضمان . ”") 


انتهاء البيع 


- بالإضافة إلى ما سبق الكلام عنه من 
انفساخ البيع بسبب بعض حالات الحلاك 


)١(‏ الفتاوى الهندية /15. والفروع .١157/4‏ والمغني 
١78-15/4‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 017/5 , وشرح المجلة للأتاسي 
(المادة 8145) 


الكلٍ. فإن البيع ينتهي تام أثازة من تسليم 
وتسلم . ٠‏ 
وينتهي البيع أيضا بالإقالة .29 
وتفصيل:الكلام عنها في مصطلح (إقالة). 


١61 بداية المجتهد ؟/‎ )١( 


-45- 


)١( البيع : مبادلة المال بالمال تمليكا وتَلّكا.‎ ١ 
والاستجرارلغة : الجذب والسسيحب»‎ 
0 وأجررته. الدين : أخرته‎ 


شيئا فشيئاء ودفع ثمنها بعد ذلك . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

البيع بالتعاطي : 

* - المعاطاة والتعاطى : المناولة والمبادلة . 
والبيع بالتعاطي : أن يتقابض البائع 


المبيع ولا يتلفظ بشيء, والمشتري يعطي الشمن 
كذلك 9©) 


)٠١ه(م ومجلة الأحكام العدلية‎ . 07٠ /“ المغنى‎ )١( 

(؟) لسان العرب والمصباح المثير . 

(") ابن عابدين .١15/4‏ والمدونة 7877/4., وأسنى المطالب 
"/” والمحرر ١/94/8؟‏ 

(5) البناية شرح الهداية ١917/5‏ 


والفرق بين بيع الاستجرار والتعاطي هو: أن 
بيع الاستجرار أعم. لأنه قد يكون بإيجاب 
وقبول. وقد يكون بالتعاطي. ى) أن الغالب في 
الاستجرار تأجيل الثمن» وعدم تحديده في 
بعض الصور. 


الأحكام المتعلقة ببيع الاستجرار : 
تتعدد صور بيع الاستجرار. ولذلك تختلف 
أحكامه من صورة لأخرى. وبيان ذلك 


صوربيع الاستجرار التي وردت عند 
ا لحنفية هى : 
* - الصورة الأولى : 
البياع مايحتاج إليه شيئا فشيئا ما يستهلك عادة. 
كالخبز والملح والزيت والعدس ونحوها. 2 
جهالة الثمن وقت الأخذ. ثم يشتريها بعد 
استهلاكها. 

فالأصل عدم انعقاد هذا البيع. لأن المبيع 
معدوم وقت الشراء. ومن شرائط المعقود عليه 
أن يكون موجوداء لكنهم تسامحوا في هذا البيع 
المبيع) وأجازوا بيع المعدوم هنا استحساناء 
وذلك كما في البحر الرائق والقنية . 

وقال بعض الحنفية : ليس هذا بيع معدوم . 


أن يأخذ الإنسان من 


-25 ل 


إنما هومن باب ضمان المتلفات بإِذن مالكها 
عرفا تسهيلا للأمر ودفعا للحرج». كاهو 
العادة . ولم يرتض الحموي وغيره هذا المعنى . 

وقال ابن عابدين : إن المسألة استحسانء 
ويمكن تخريجها على قرض الأعيان. ويكون 
ضمانها بالثمن استحساناء كحل الانتفاع في 
الأشياء القيمية, لأن قرضها فاسد لا يحل 
الانتفاع به وإن ملكت بالقبض . 
-الصور الثانية : 1 وهي نفس الصورة 
الثمن» أي أن الإنسان يأخذ مايحتاج إليه شيئا 
فشيئا مع العلم بالثمن وقت الأخذ. ثم يحاسبه 
بعد ذلك . 

وهذا البيع جائز ولا خلاف في انعقاده. لأنه 
1 كل]| أخذ شيئا انعقد بيعا بثمنه المعلوم , ويكون 
أدفع الثمن وقت الأخذ أم تأجل . 


ومثلها في الحكم : أن يدفع الإنسان إلى. 


البياع الدراهم دون أن يقول له: اشتريت. 
وجعل يأخذ كل يوم خمسة أرطال مع العلم 

هذا البيع جائز, وما أكله حلال, لأنه وإن 
كانت نيته الشراء وقت الدفع إلا أنه لا ينعقد 
بيعا بمجرد النية. وإنما انعقد بيعا الان 
بالتعاطي. والآن المبيع معلوم فينعقد البيع 


َه 


ه ‏ الصور الثالثة : أن يدفع الإنسان إلى 
البياع دراهم . ويقول له: اشتر يت منك مائة 
رطل من خبز مثلاء وجعل يأخذ كل يوم خمسة 
أرطال. 

هذا البيع فاسد وما أكل فهومكروه. وذلك 
لجهالة المبيع, لأنه اشترى خبزا غير مشار إليه 
فكان المبيع مجهولاء ومن شرائط صحة البيع : 
أن يكون المبيع معلوما. 
5 - الصورة الرابعة : وهي أن يدفع الإنسان 
الدراهم للبياع دون أن يقول له: اشتر يت 
وجعل يأخذ كل يوم خمسة أرطال ولا يعلم 
ثمنها. فهذا لا ينعقد بيعا بالتعاطي لجهالة 
الثمن. فإذا تصرف الآخذ في المبيع » وقد دفعه 
البياع برضاه بالدفع وبالتصرف فيه على وجه 
التعويض عنه. لم ينعقد بيعاء وإن كان على نية 
البيع, لأن البيع لا ينعقد بالنية» فيكون شبيه 
القرض المضمون بمثله أو بقيمته. فإذا توافقا 
على شيء بدل المثل أو القيمة برئت ذمة 
الاخحذن () 
مذهب المالكية : 
الصور التي وردت عند المالكية هي : 
- أن يضع الإنسان عند البياع دراهم. ثم 
يأخذ بجزء معلوم من الدراهم سلعة معلومة 


الرائق ه/ 7178, وأشباه ابن نجيم ص7514٠‏ 1 


الك 1 1 + الك 


يعار لياوع واه ع ع وو ير ع زم م او بويعب رمو يت عر موه ووم و هري ذه د نم ا الاح وح أ 


وهكذا ا. فهذا الببع صحيح. لذ والجلة 
000 

أن يضع عند البياع درهماء ويقول له: اخذ 
ا التمرمثلاء أوكذا وكذا من 
اللبق أوغين ذ كلك يقمد مجه فته تبرلفة نان 
ويقدر ثمنها قدراماء ويترك السلعة يأخذها 
متى شاءء أويؤقت لا وقتايأخذهافيه. فهذا 
البيع جائز أيضا. 

4- أن يترك عند البياع درهما في سلعة معينة أو 
غير معينة, على أن يأخذ منها في كل يوم 
بسعره. وعقدا على ذلك البيع, فهذا البيع غير 
جائز. لأن ما عقدا عليه من الثمن مجهول. 
وذلك من الغرر الذي يمنع صحة البيع . 

٠‏ - أن يأخحذ الإنسان من البياع مايحتاج إليه 
بسعر معلوم » فيأخذ كل يوم وزنا معلوما بسعر 
معلوم » والثمن إلى أجل معلوم. أو إلى العطاء 
إذا كان العطاء معلوما مأموناء فهذا البيع 
جائز. (1) 


مذهب الشافعية : 

لبيع الاستجرار عند الشافعية صورتان : 

١‏ - إحداهما : أن يأخحذ الإنسان من البياع 
' مايحتاجه شيئا فشيئاء ولا يعطيه شيئاء 
ولا يتلفظان ببيع , بل نويا أخذه بثمنه المعتادى 


)١(‏ المنتقى شرح الموطأ للباجي 5 ط السعادة. والمدونة 
2590/5 


ويحاسبه بعد مدة ويعطيه. كأ يفعل كير من 
التاسئ.. 

قال النووي : هذا البيع باطل بلا خلاف 
(أي عند الشافعية) لأنه ليس ببيع لفظي 
ولا معاطاة . 

قال الأذرعي : وهذاما أفتى به البغوي, 
وذكر ابن الصلاح نحوه في فتاويه. 70 

وتسامح الغزالي فأباح هذا البيع » لأن العرف 
جار به. وهو عمدته في إباحته . 

ركان الاحوني :نوا مور بز نا 
لا يعد معاطاة ولا بيعا_فيه نظرء بل يعده 
الناس بيعاء والغالب أن يكون قدر ثمن الحاجة 
معلوما ليا عند الآخذ والعطاء. وإن لم يتعرضا ْ 
له لفظا. 
-الثانية : أن يقول الإإنسان للبياع : أعطني 
بكذا لحا أوخبزا مشلاء فيدفع إليه مطلوبه 
فيقبضه ويرضى به. ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي 
ما اجتمع عليه. فهذا البيع مجزوم بصحته عند 
من يجوز المعاطاة . )١(‏ 
مذهب الحنابلة : 
١‏ -_مسائل بيع 
على البيع بغير ذكر الثمن. وقد ذكر المرداوي في 
الإنصاف هذه المسائل فقال: 


الاستجرار عن اطبارلة موئة 


)١(‏ المجموع دول ادل ومغني المحتاج ”/ 4 . وأسنى 
المظالب ذ وحاشية الشرواني على تحفة المحتتاج 
1/5" 
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البيع ب ينقطع به السعرلا يصح. وهو 
المذهب وعليه الأصحاب» وفي رواية أخرى عن 
الإمام أحمد: يصح . واختاره الشيخ تقي الدين 
ابن تيمية, وقال: هوأحد القولين في مذهب 

ومن شروط البيع كون الثمن معلوما حال 
العقد على الصحيح من المذهب. وعليه 
الأصحاب. واختار ابن تيمية صحة البيع وإن 
النكاح بدون تسمية مهرء ونها مهر المثل . (") 
. وقد ذكر ابن مفلح في فوائده على مشكل 
المجرر”" اختلاف الروايات عن الإمام أحمد في 
مسائل البيع بغير ذكر الثمن» وأورد صورتين 
اختلفتف فيها رأي الإمام أحملى فلم يجز البيع في 
إحداهماء وأجازه في الأخرى . 
4 - قال الخلال في البيع بغير ثمن مسمى . 
عن حرب : نمالت الأمام أحمد قلت : الرجل 
يقول لرجل : ابعث لي جريبا من بر.» واحسبه 
على بسعر ماتبيع . قال: لا يجوز هذا حتى يبين 
له السعن. 
الرجل يأخذ من الرجل سلعة فيقول: دعا 
منك على ماتبيع الباقي. قال: لا يجوز. وعن 
)١(‏ الإنصاف 5١١/4‏ 


(9) النكت والفوائدٍ السنية على مشكل المحرر 2598/١‏ 
حك 


حنبل قال عمي : أنا أكرهه. لأنه بيع بجهول. 


والسعر يختلف. يزيد وينقص . 


ف هاتين الروايتين لا يجيز الإمام أحمد هذا 
البيع . 
٠‏ - أما روايتا الجواز فهم) : 

قال أبوداود في مسائله : باب في الشراء 
ولا يسمى. الثمن. سمعت أحهد سئل عن 
ابعل بسك إلق البقال» قيال مع الختي» بعد 
الشيء, ثم يحاسبه بعد ذلك. قال: أرجوأن 
لا يكون بذلك بأس. قيل لأحمد: يكون البيع 
ساعتكذ؟ قال: لا . 

قال ابن تيمية : وظاهر هذا أنه اتفقا على 
الثمن بعد قبض المبيع والتصرف فيه» وأن البيع 
م يكن وقت القبض وإنم| كان وقت التحاسب» 
وأن معناه: صحة البيع بالسعر, أي السعر 
المعهود بيعه به . 

وعن مثنى بن جامع عن أحمد في الرجل 
يبعث إلى مُعَامِل له ليبعث إليه بثوب» فيمر به 
فيسأله عن ثمن الشوب فيخبره» فيقول له : 
اكتبه. والرجل يأخذ التمر فلا يقطع ثمنه. ثم 
يمربصاحب التمر فيقول له: اكتب ثمنه؟ 
فأجازم إذا ثُمُنه بسعريوم أخذه. وهذا صريح في 
جواز الشراء بثمن المثل وقت القبض لا وقت 
المحاسبة» سواء أذكر ذلك في العقد أم أطلق 
لفظ الأخذ زمن البيع . 

ورواية الجواز هذه هي ما اختارها وأخذ بها 


كة همه 


ابن تيمية وابن القيم . يقول ابن القيم في إعلام 
الموقعين: اختلف الفقهاء في جواز البيع بها 
ينقطع به السعر من غير تقدير الثمن وقت 
العقد. وصورتها: البيع من يعامله من خباز أو 
لجام أوسمان أوغيرهم , يأخذ منه كل يوم شيئا 
معلوماء ثم يحاسبه عن رأس الشهر أوالسنة 
على الجميع . ويغطيه ثمنه. فمنعه الأكثرون. 
وجعلوا القبض فيه غير ناقل للملك. وهوقبض 
فاسد يجري مجرى المقبوض بالغصب. لأنه 
مقبوض بعقد فاسد., هذا وكلهم إلا من شدد 
على نفسه يفعل ذلك. ولا يجد منه يداء وهو 
يفتي ببطلانه. وأنه باق على ملك البائع. 
ولا يمكنه التخلص من ذلك إلا بمساومته له 
عند كل حاجة يأخذها قل ثمنها أوأكثر. وإن 
كان من شرط الإيجاب والقبول لفظاء فلابد مع 
المساومة أن يقرن بها الإيجاب والقبول لفظا. 

51 قال ابن القيم : القول الثاني وهو الصواب 
المقطوع به. وهوعمل الناس في كل عصر 
ومصر: جواز البيع ب| ينقطع به السعر. وهو 
منصوص الإمام أحمد. واختاره شيخنا (يعني 
ابن تيمية) وسمعته يقول: هوأطيب لقلب 
المشتري من المساومة. يقول لي : أسوة بالناس» 
اخذ با يأخذ به غيري. قال: والذين يمنعون 
ذلك لا يمكنهم تركه. بل هم واقعون فيه. 
وليس في كتاب: الله تعالى ولا سثة رسول الله 
يي ولا إجماع الأمة ولا قول صاحب ولا قياس 


صحيح مايحرمه. وقد أجمعت الأمة على صحة 
التكاح بمهر المثل» وأكثرهم يجوزون عقا 
الإجارة بأجرة المخل. كالغسال والخباز والملاح 
وقيم الحمام والمكاري» فغاية البيع بالسعر أن 
يكون بيعه بثمن المثل» فيجوز كما تجوز المعاوضة 
بثمن المثل في هذه الصور وغيرهاء فهذا هو 
القياس الصحيحء ولا تقوم مصالح الناس 
إلا ه00 


بيع الاستنامة 


انظر : استرسال 


> إعلام الموقعين 4/.ه.‎ )١( 


5 00 


١_الأمانة‏ لغة : الاطمئنان» يقال: أمن أمنا 
وأمانا وأمََةَ : إذا اطمأن وم يخف. ا رن 
وأمين. وأمُن الرجل وأمن أيضا: صار أميناء 
والمصدر: الأمانة. واستعمل في الأغيان مجازا 
فقيل : الوديعة مثلا أمانة . 

وأمن فلانا على كذا: وثق به واطمأن 
الله 

وفي الاصطلاح : يطلق (بيع الأمانة) على 
مافيه اطمئنان من قبل البائع , لأنه أمانة في يد 
الشعتراق» فبيع الأمانةمبني على الثقة 
والاطمئنان في التعامل بين الطرفين . 


أنواع بيع الأمانة : 

؟ بيع الأمانة يطلق على بيع الوفاء. وبيع 
التلجئة, وبيع المرابحة, والوضيعة. 
والإشراك. وبيع المسترسل أو البيع بسعر 
لسوت 


)1( المصباح والمعجم الوسيط مادة «أمن» 


وهذه الأمانة والثقة تارة تكون مطلوبة من 
قبل المشتري. وتارة تكون مطلوبة من قبل 
البائع . 
- فإن كانت مطلوبة من جانب المشتريء. 
فإنها تتحقق ببيع الوفاءء لأن المشتري أمين 
على المبيع حتى يرد له الثمن الذي دفعه. 
ويأخذ البائع مبيعه. 

أما إذا كانت مطلوبة من جانب البائع - وهو 
الذي يجب عليه الصدق بثمن مبيعه وشرائه له- 
فإذا كان البيع بمشل الثمن الذي اشتراه به من 
غير زيادة ولا نقصان فهوبيع التولية» وإن كان 
بيع بعض المبيع ببعض الثمن فهوبيع إشراك. 
وإن كان بالثمن مع زيادة فبيع المرابحة» وإن 
كان بأقل من الثمن فهو بيع الوضيعة أو . 
القطيطة: | 

وإن كان البيع بغض النظرعن الثمن الذي 
اشترى به المبيع » من مساواة أوزيادة أونقصان. 
وكان بسعر السوق. فهو بيع المسترسل أوالبيع 
بسعر السوق. | 
؛ - ويقابل بيع الأمانة بيع المساومة» وهوالبيع 
بالشمن الذي يتراضى عليه العاقدان من غير 
نظر إلى الثمن الأول الذي اشترى به البائع . 


بيع الوفاء َ 
المشتري المبيع إليه لأن المشتري يلزمه الوفاء 
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بالشرط . وإنما أطلق عليه (بيع الأمانة) عند من 
سماه كذلك من القائلين بجوازه لأن المبيع بمنزلة 
الأمانة في يد المشتري. لا يحق له فيه التصرف 
الناقل للملك إلا لبائعه. ويسميه المالكية «بيع 
الثنيا» والشافعية «بيع العهدة» والحنابلة «بيع 
الأمانة). 

وقد ذهب المالكية والحنابلة. والمتقدمون من 
الحنفية» والشافعية إلى : أن بيع الوفاء فاسد. 

وذهب بعض المتأخرين من الحنفية 
والشافعية إلى جوازه . 

وذهب بعض الحنفية أيضا إلى أن بيع الوفاء 
رهن ويثبت له جميع أحكامه . ”) 


وللتفضيل انظر مصطلح (بيع الوفاء) . 
بيع المرابحة : 
5 المرابحة مصدررابح . تقول: بعته المتاع أو 
اشتر يته منه مرابحة : إذا سميت لكل قدر من 
الثمن ربحا. 9) 

واصطلاحا : بيع ما ملكه ب) قام عليه 
وبفضل . 

أوهو: بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به 
وزيادة ربح معلوم للما. 


)١(‏ ابن عابدين 55/4 ؟., والبحر الرائق 4/5. ومعين الحكام 
ص84 1. والفتاوى الهنسدية 8/7 70. ومجلة الأحكام 
العدلية م(8١1١).‏ والحطاب 4 “/ا”. وبغية المسترشدين 
ص1 وكشاف القناع «/ ١٠١ ١49‏ 

(؟) المصباح المثير . 


وعنفة الالعيةة أن لف الرابيحة حقيقة عرفية 
فيا تقدم. وفي المساواة والوضيعة, إلا أن النوع 
الغالب في المرايحة الكثير الوقوع هو ماتقدم . 
وبيع المرابحة من البيوع الحائزة عند 
الفقهاء.. وذهب المالكية إلى أنه خلاف الأولى . 
وتركه أحب. لكثرة مايحتاج البائع فيه إلى 
البيان. 2 فالأولى عندهم البيع بطريق 
المساومة. 
بيع التولية : 
0 هونقل جميع المبيع إلى المولى با قام عليه 
بلفظ: وليتاك أونحمه من غير زيادة رسح 


وللتفصيل انظر مصطلح (إشراك. بيع) . 


بيع الوضيعة : 


الأول. وهو صد بيع المرايحة . 


وللتفصيل انظر مصطلح (وضيعة) . 


(١)ابن‏ عابدين 157/4. 167 وتبيين الحقائق 4/ “ا 
كلك والبدائع 42 51 والدسوقي ١69/8‏ 
والحطاب .44٠/4‏ وقليوبي 20 وكثافف القناع 
؟/ 50 والمغني ١5/4‏ . 


2ة4ات 


ش بيع الأمانة ١7-٠١‏ 


بيع المسترسل 8 
٠‏ -_عرفه المالكية بأنه: قول الشخص لغيره 
بعني كما تبيع الناس. أو بسعر السوق. أو بسعر 
اليوم. أو ب| يقوله فلان. أو أهل الخبرة ونحو 
ذلك . 

والمسترسل ‏ كما عرفه الإمام أحمد_ هو 
الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن الماكسة أو 
داكن ٠‏ 

وبيع المسترسل هذا التعريف ينعقد 
للمستر سل فيه . 7") 


حكم الخيانة ف بيوع الأمانة : 
سبق أن هذه البيوع إنم| سميت بيوع الأمانة 
لأنما مبنية على الثقة والاطمئنان في التعامل بين 


-١‏ فأمافي بيع الوفاء ‏ عند من يجوزه ‏ فإنه 


تسلم الشمن. ولا يجوزله إمساك المبيع, لأن بيع ' 


الوفاء لا يسوغ للمشتري التصرف الناقل 
للملكية. ومن ثم فلا يجوز بيعه لغير بائعه وليس 
فيه الشفعة. وخراجه على بائعه. ولوهلك 


. 15٠7١ القواعد الفقهية ص759.. ومواهب الحليل ؛/‎ )١( 
.585 / والمغني‎ ,. ١175/8 والدسوقي */ 8ه. والزرقاني‎ 
2419 /# وابن عابسدين 5/ 159. ورؤوضة الطالبين‎ 
١١8/١١ والمجموع‎ 


المبيع في يد المشتري بغير تفريط فلا شيء 


الواحد منه| على الآخر, لأن يد المشتري على . 
المبيع يد أمانة . 


وإذا مات البائع انتقل ابيع بالإرث إلى 
ورثته . "2 وللتفصيل انظر (بيع الوفاء) . 
- وأما بالنسبة لبيوع الأمانة الأخرى فإنه إذا 
ظهرت الخيانة في المرابحة» فلا يخلوإما أن تكون 
قد ظهرت في صفة الثمن» أو أنها ظهرت في 
قدره . 

فإن ظهرت الخيانة في صفة الثمن, بأن 
اشترى شيئًا بنسيئة ثم باعه مرابحة على الثمن 
الأول» ولم يبين أنه اشتراه بنسيئة» أو باعه تولية 
ولميبين., ثم علم المشتريء فله الخيار 
بالإماعء إن شاء أخذه وإن شاء ردهء لأن 
المرابحة عقد بني على الأمانة» لأن المشتري 
اعتمد البائع وائتمنه في الخبر عن الثمن الأول. 
فكانت الأمانة مطلوبة في هذا العقد. فكانت 
صيانته عن الخيانة مشروطة دلالة وفواتها 
يوجب الخيار كفوات السلامة عن العيب. 

وإن ظهرت الخيانة في قدر الثمن في المرابحة 
والتولية., بأن قال: اشتريت بعشرة وبعتك 
بربح دينارعلى كل عشرة دنانير» أوقال: 
اشتريت بعشرة ووليتك ب توليت» ثم تبين أنه 


)١(‏ ابن عابدين 7151//54. والفتاوى الطندية #/ 25١9‏ ومعين 
الحكام ص218. وبغية المسترشدين ص”77١‏ 


١6 ١1 بيع الأمانة‎ 


5520100 نقد حتلم نمكي 
فذهب الشافعية في الأظهر ‏ وهوالمذهب 
عند الحنابلة. وقال به أبويوسف من الحنفية : 
إلى أنه لا خيار له. ولكن يحط قدر الخيانة فيهما 
جميعاء وذلك درهم في التولية ودرهم في 
المرابحة. وحصته من الربح. وهوجزء من 
عشرة أجزاء من درهم ويلزم البيع . 
الملشتري بالخيارني 
المرابحة. إن شاء أخذه بجميع الثمن وإن شاء 


وقالأبوحنيفة: 


ترك. وفي التولية لا خيارله. لكن يحط قدر 


الخيانة» ويلزم العقد بالثمن الباقي . 

وذهب المالكية إلى أنه إن حط البائع الزائد 
المكذوب وربحه لزم البيع» وإن لم يحط لم يلزم 
المشتر ي وخير بين الامساك والرد. 

وفي القول الثاني للشافعية. وبه قال محمد : 
له الخيارفي المرابحة والتولية جميعا. إن شاء أخذه 
مي لمر وإد شام روه على البازع.. 
؟ - وأما المواضعة, فإنها تطبق عليها شروط 
المرابحة وأحكامهاء إذ هي بيع بمثل الثمن 
الأول مع نقصان معلوم منه. ٠‏ 

وكذا الإشراك حكمه حكم التولية» ولكنه 
تولية بعض المبيع ببعض الثمن. 7) 
4 -وأما بالنسبة لبيع المسترسل فمن صوره : 


2157/4 البدائع ©/ 2575-3716 750958, وابن عابدين‎ )١( 
والدسوقى ؟/8" . وقليوبى 77/7. وكشاف القناع‎ 
رذ كوف‎ 


أن يقول الرجل للرجل : بعني كا تبيع الناس. 
فهذا البيع صحيح عند المالكية. ولكن إن غبنه 
با يخرج عن العادة فله الخيار. 
6 ومن صوره أيضا: أن يبييع شخصا 
لاتاكين .أو لا عمتجن المتاكتنمة ) فكان 
المشتري استرسل إلى البائع واطمأن إليهء 
فأخذ ماأعطاه من غير مماكسة. ولا معرفة 

وبيع المسترسل بهذا التعريف ينعقد باتفاق 
الفقهاء. ولكنهم اختلفوا في ثبوت الخيار 
للمسترسل فيه . ٠‏ 

فذهب الحنفية -ني ظاهر الرواية 
والشافعية: إلى أنه لا يثبت له الخيار, لأن 
ل ل 
العقد. ومجرد كونه مغبونا لا يث اده 
لكنه مكروه عند الشافعية : 


وذهب الحنفية في القول المفتى به عندهم , 
والمالكية والحنابلة : إلى ثبوت الخيارله إذا كان 
الغبين فاحشا. وفسره الحنفية ب| لا يدخل تحت 
تقويم المقومين. لأن مالم يرد الشرع بتحديده 
يرجع فيه إلى العرف. وفسر المالكية والحنابلة. 
الغبن الفاحش بأنه ما زاد على الثلث. لقول 
النبي وكيةِ في الوصية : «الثلث. والثلث كثير»9" . 


)١(‏ حديث : (الثلث., والثلث كشير» . أخرجه البخاري 


(الفتح ١4/1١١‏ ط السلفية) . 


امم 


بيع الأمانة 18, البيع الباطل ١‏ 


فقد وصف الثلث بأنه كثيرء وقيل: السدس». 
وقيل: مالا يتغابن به الناس عادة. واستدلوا 
بقوله عليه الصلاة والسلام : «غبن المسترسل 
حرام) 7 ولأنه غبن حصل لحهله بالمبيع» فأثبت 
الخيارء كالغبن ني تلقي الركبان. "© 


)١(‏ حديث : «غبن المسترسل حرام». أخرجه الطبراني 
١59 /8(‏ ط وزارة الأوقاف العراقية) وقال الهيثمي : فيه 
مومسى بن عمسير الأعمى. وهو ضعيف جدا. (مجمع 
الزوائد 7/4 ط القدسي) 

(؟) ابن عابدين 4/ 164. ومقدمات ابن رشد 2507/75 
ومواهب الحليل 5/ 57٠١‏ . وروضة الطالبين “/ 2,519 
والمجموع 2١١8/١7‏ والمغني / 4ه 


وو و هه وال ماه كوه عم جك أو مو ا صل يه لاه عا ع عع ينوه ا وج 2 وخوزه انه ايه هه تق كي عو ارم الا عاد 


التعريف : ظ 
١‏ البيع لغة من الأضداد مثل الشراء» والأصل 
في البيع مبادلة مال بهال» وذلك حقيقة في وصف 
الأعيان, لكنه أطلق على العقد مجازاء لأنه 


سبب التمليك والتملك . 
والباطل من بَطل الشيء: فسد أوسقط 
حكمه فهو باطل.”') 


والبيع اتعل اكه + ينادلة امال بال 9 
والبيع الباطل عند الحنفية هو: مالم يشرع 
لا بأصله ولا بوصفه. 9) 1 
وعند الجمهور وهم لا يفرقون بين الفاسد 
والباطل في الجملة ‏ هومالم يترتب أثره عليه 
فلم يثمر ولم تحصل به فائدته من حصول 
الملك9؟) 5 
وهوموافق لما عند الحنفية أيضا. 
)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب مادة : «بيع - بطل». 
() مجحلة الأحكام العدلية المادة/ ٠١6‏ . ونهاية المحتاج ‏ 
وذالئضة وابن عابدين 54/“: 26 والمغنى #/ ٠ه‏ 
وحاشية الدسوقي */؟ . 
(") ابن عابدين 4/ 2٠٠١‏ وفتح القدير 47/5 نشر دار إحياء 
التراث العربي, والزيلعي 47/4 
(5) منح الجليل ؟/ .56٠‏ والموافقات للشاطبي ١/97؟-‏ 


-25- 


البيع الباطل  "”‏ ه 


أ- البيع الصحيح : 
؟ -هو: ماشرع بأصله ووصفه. ويفيد الحكم 
بنفسه إذا خلا من الموانع . أوهو: ماترتب عليه 
أثره من حصول الملك والانتفاع بالمبيع . )١7‏ 
وعلى ذلك فهو مباين للبيع الباطل . 
ب - البيع الفاسد : 
“ - الجمهور على عدم التفرقة بين البيع الباطل 
والبيع الفاسد. أما الحنفية فيجعلون البيع 
الفاسد مرتبة بين البيع الصحيح والبيع الباطل . 
ويعرفه الحنفية بأنه : ما شرع بأصله دون 
.وصعه . 
أوهو : ما ترتب عليه أثره. ولكنه مطلوب 
التفاسخ شرعاء. وهومباين للباطل ى) يقول 
ابن عابدين, لأن ماكان مشروعا بأصله فقط 
يباين ماليس بمشروع أصلا. وأيضاحكم 
الفاسد.اأنه يفيد الملك بالقبض. والباطل 
لايفيده أصلاء وتباين الحكمين دليل 
ا 


3 وروضة الناظر/ ."١‏ والقواعد والفوائد 
الأصولية/ .٠١١‏ وأشباه السبيوطي/ 7١7 07٠١‏ ط عيسى 
الحلبي . 

)١(‏ الزيلعي 4/4. والموافقات للشاطبي .1947/١‏ ومنح 
الجليل "/٠68ه.‏ وجمع الجوامع .٠١١/١‏ وروضة 
الناظر/ ١1؟‏ 

(5) ابن عابدين 7917/6 4/ .٠٠١‏ والسزيلعى 217/4 
وأشباه ابن نجيم / 78 1 


ج ‏ البيع المكروه : 

5 - هوما كان مشروعا بأصله ووصفه. لكن 
نبي عنه لوصف مجاور غير لازم كالبيع عقب 
النداء للجمعة. وهذا عند الحنفية والمالكية 
والشافعية. خلافا للحنابلة إذ العبي عندهم 
يقتضي الفساد مطلقاء وهويتفق مع البيسع 
الصحيح في ترتب أثره عليه, ولكنه مباين له 
باعتباره منهيا عنه . (") ٠‏ 


الحكم التكليفي : 
الإقدام على البيسع الباطل مع العلم 
بالبطلان حرام ويأثم فاعله. لارتكابه المعصية 
بمخالفته المشروع. وعدم امتثاله لما نمى الشارع 
عنهء لأن البيع الباطل , يشرع لا بأصله 
ولا بوصفه. 9) 

هذا مع استثناء حالة الضرورة. كالمضطر 
يشتري الطعام بزيادة على ثمن المثل. وكالعقد 
الذي يختبر به رشد الصبي .29 ' 


)١(‏ ابن عابدين ,.1١٠/١‏ ونهاية المحتاج */ . ومنتهى 
الإرادات ؟/6 1 مه١‏ 

(5) كشف الإسرار ,.551١- 761/١‏ وابن عابدين 4/ ه, 
.٠٠١ 8‏ وبدائع الصنائع ه/ ه0". والموافقات 
للغشاطبي ؟/ 88# /الاامال والدسوقي "/ 54. ونهايية 
المحتاج #/159. والمغني 4/ 5١9‏ 707 والتبصرة 
بهبامش فتح العلى ١44/١‏ ومابعدها نشر دار المعرفة ٠‏ 
ببيروت . 

(9) المنشور في القواعد ١/4ه"“.‏ هه". وابن عابدين 4/ ه 
ومنتهى الإرادات ؟/ ١٠68‏ 


“امه 


قد قل : مشتري الول شيك قم يدقع الى 
آخرء ثم يأمر الطفل بشرائه منهء وهذا بالنسبة 
للبيع المتفق على بطلانه. كبيع المجنون 
والصبي الذي لا يميزء وكبيع الميتة والدم 
والملاقيح والمضامين . 

أما البيع المختلف في بطلانه بين المذاهب 
بأن كان باطلا في مذهب وغير باطل في مذهب 
خرء كبيع الفضوليء وبيع المعاطاة» وبيع 
الكلب المأذون في اتمخاذه. فإن المققدم عليه إن 
كان مجتهدا قد بلغ رتبة الاجتهاد فلا يعتبر البيع 
باطلا في حقه. ولا إثم عليه لأنه تحرى قصد 
الشارع ببذل الجهد. حتى وصل إلى دليل 
يرشدهء بحيث لوظهر له خلاف ماراه بدليل 
أقوى لرجع إليه. والمخطىء في اجتهاده 
لا يعاقب. بل يكون معذورا ومأجورا. ”') 
0 إلا أنه يستحب الخروج من الخلاف. بمعنى 
أن من يعتقد جواز الشيء» فإنه يستحب له 
تركه إن كان غيره يعتقده حراما. ") 

والمقلد كذلك يأخذ حكم المجتهد في سقوط 
الإثم عنه. مادام مقلدا لإمامه تقليدا سائغا. 

والعامئ ينبغي له أن يستفتي من غلب على 


)١(‏ التلويح على التوضيح ١/8١١1-١؟١١21»‏ وفتح العلي المالك 
0/١‏ والموافقات للشاطبى 5/ .77١‏ والمنشورقي 
القواعد ؟/ ١ ١5٠‏ ْ 
(5) المنثور في القواعد 7/ /111. ١78‏ 


بسر سرت ده 
اختلف عليه العلاء أخذ بقول أعلمهم 
وأورعهم وأغلبهم صوابا في قلبه. ولا يتخير 
ما يميل إليه هواه. لأن ذلك يؤدي إلى تتبع 
المذاهب من غير استناد إلى دليل». وقال قوم : 
لايجب ذلك عليه.ء لأن الكل طرق 
إلى اش 20 


أسباب بطلان البيع : 


5 - يرى جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) أنه لا فرق بين البيع الفاسد والبيع 


.الباطل. فهم مترادفان, لأن كلا من البيع 


الفاسد والباطل وقع على خلاف ماطلبه 
الشارعء ولذلك لم يعتبره. وم يرتب عليه الأثر 


وهي ترجع إلى الخلل الواقع في ركن من أركان 
العقد أوفي شرط من شرائط الصحة. أولورود 


النبي عن الوصف الملازم للفعل. أوعن 


)١‏ الذخيرة/ ١4١-1١9‏ نشسر وزارة الأوقاف بالكويت» 
وفتح العلي المالك 1١‏ -56. والتقرير والتحبير في شرح 
التحرير *8/ 5194 ط بولاق» وإرشاد الفحول/ 77/١‏ . 
والموافقات للشاطبي 4/ 21 ١407.14٠‏ 


غ68 - 


البيع االباطل * 


الوصف المجاور عند الحنابلة )١‏ 

واستدل الجمهور على ذلك ب يأتى : 
أ-- البيع الباظال أو الفاتتد مع يعد كترضاء 
والمنبي عنه يكون حراماء والحرام لا يصلح سببا 
لترتب: الأت و علسة: لأن الغبي عن التصرف إن| 
هو لبيان أن ذلك التصرف قد خرج عن اعتباره 
وشرعيته . 
ب - قال النبي يق : «من أحدث في أمرنا هذا 
ماليس منه فهورد»”'' والبيع المنغبي عنه وقع على 
غير ما أمر به الشارع : فيكون مردوداء فكأنه لم 
يوجد. 
ج- أجمع سلف الأمة على الاستدلال بالمبي 
على الفسادء”" ففهموا فساد الربا من قوله 
تعالى : #إوذروا مابَّقّيَ من الرّبا4”» وقوله يل : 


)١(‏ حاشية الدسوقي 8/ 54. والقوانين الفقهية 
لابن جزي/ .17١‏ ونهاية المحتاج 8/ 574. وأشباه 
السيوطي/ "١7‏ ط عيسى الحلبي. وروضة الناظر/ 21١7‏ 


والمغنى لشف ومابعدها. وشرح منتهى الإرادات ' 
؟/ 4 "ول لاهلا واليدائع هه ...نل : 


وبداية المجتهد ؟/ .1١59-1١510/- 1١17٠8‏ 

(؟) حديث : « من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهورد» 
أخرجه البخاري (الفح ه/١”‏ ط السلفية). ومسلم 
57/7" ط الحلبي) . 

(؟) ينظر كتساب تحقيق المراد في أن النبي يقتضي الفساد. 
لصلاح الدين بن كيكلدي العلائي, رسالة دكتوراه. 
تحقيق د. محمد ابراهيم السلقيني . من مطبوعات مجمع 
اللغة العربية بدمشق . 

(؟) سورة البقرة/ .717/8 


«لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل)”") 
و«نمهى كيْدُ عن بيع وشرط» . (") 

هذا عند الجمهور : * 7 

أما الحنفية فإن سبب بطلان البيع عندهم 
يرجع إلى اختلال ركن البيع أوشرط من شرائط 
الانعقاد. فإذا تخلف الركن أوشرط من شرائط 
الانعقاد كان البيع باطلا ولا وجود له. لأنه 
لا وجود للتصرف إلا من الأهل في المحل 
حقيقة. ويكون العقد فائت المعنى من كل 
وجه. إما لانعدام معنى التصرف كبيع الميتة 
والدم. أو لانعدام أهلية التصرف كبيع المجنون 
والصبي الذي لا يعقل. 

أها اخعلال شرط فق قترائظ الصحة قل 
يجعل البيع باطلا. ى) هوعند الجمهور. بل 
يكون فاسدا. 


» . . حديث : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل.‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ 7179 ط السلفية). ومسلم‎ 
. ط الحلبي)‎ 1٠١8 /*( 

(5) جمع الجوامسع .٠١‏ وروضةالناظر/ 2.1١"‏ 
والمستصفى للغزالي 2757/١7‏ ا وححاشية الدسوقي 
*/ 4ه . وبداية المجتهد؟77/5١159-1.,‏ والفسروق 
للقرافي ؟/ 87: 84, ونهاية المحتاج *«/ 64 والمنثور في 
القواعد «/ لا ”. والمغنى 4/ 779 -768. ومنتهى 
الآرادات 614/7١1-ا16.‏ ْ 

وحديث : « نجى عن بيسع وشرط. 0 أخرجه 
الطبراني ني الأوسط كما في نصب الراية» ونقل الزيلعي عن 
ابن القطان أنه ضعيف (نصب الراية ١8/4‏ ط المجلس 
العلمي) 


واستدل الحنفية على ذلك بأن 0 الفاسد 


مشروع فيفر د الملك في الجملة, والدليل على . 


أنه مشروع بأصله : النصوص العامة المطلقة في 
باب البيع من نحو قوله تعالى : «إوأحلٌ الله 
البيع74" ونحوذلك مما ورد من النصوص 
العامة في هذا الباب . 9) 

ورلحظل كنا أن شن الفح سادر ون 
. المذهب الحنفي في التفريق بين البيع الباطل 
والبيع الفاسد. رغم أن القواعد العامة عندهم 

تخالف ذلك . 

* جافق انب اللاني انرق الا سين 
الباطل والفاسدء فقالوا: إن رجع الخلل إلى 
ركن العقد كبيع الصبي فهو باطل. وإن رجع 
. إلى شرطه أو صفته فهو فاسد. 9 
/ - بعد هذا التفريق بين مذهب الحنفية 
والجمهور. هناك من البيوع الباطلة ماهو متفق 
على بطلاما بين المذاهب الأربعة, كالبيع 
الذي حدث خلل في ركنه. أوفي شرط من 
شرائط انعقاده. كبيع الميتة والدم والملاقيح 
والمضامين فهذه متفق على بطلانها . 


وهناك من البيوع ماهو مختلف في بطلانه بين 


)١(‏ سورة البقرة/ ه17؟ 
)١(‏ البدائع 6/ 2,749 
على التوضيح 177/1., وجمع الجوامع ٠١7-1١6 /١‏ 
(”*) أسنى المطالب شرح روض الطالب مع حاشية الرملي 

١ 


"٠٠‏ والزيلعي 4/ *5: والتلويح 


المذاهب» وهو مارجع الخلل فيها 0 
فبيع الفضولي مثلا صحيح . ولكنه موقوف 
على الاجازة عند الحنفية والمالكية. وهوباطل 
ف الأ عند الشافعية والحنابلة . والبيع عند 
النداء يوم الشمعة ناطل عشذ الخنابلة .. ومكل: 
ذلك يقال في بيع المعاطاة. وبيع الكلب المأذون 


ف ا تخاذم وبيع النجش. وهكذا. 


ويرجع سبب الاختلاف ني الحكم على مثل 
هذه البيوع بالبطلان أوعدمه إلى الاختلاف 


ف الدليل +20 


ما يتعلق بالبيع الباطل من أحكام : 

4 البيسع الباطل لا يترتب عليه أثر. لأنه 
لا وجود له إلا من حيث الصورة» وهو منقوض 
من أساسه. ولا يحتاج لحكم حاكم لنقضه . ”") 


ولا تلحقه الإجازة لأنه معدوم. والإجازة 
لا تلحق المعدوم : 


وهذا باتفاق الفقهاء في البيع المجمع على 
بطلانه» وأما البيع المختلف فيه كبيع الفضولي. 


)١(‏ الفروق للقراني .47/١‏ *8, والفرق: 27١‏ ومنح 
الجليل ؟/ .56٠‏ وبداية المجتهد 1947/7 وينظر صن/717١‏ 

() البدائع ه/ 05" وابن عابدين 2٠١6/4‏ وحاشية 
الدسوقي "/ 54. ومنفهى الإراذات 7/ 1940 . 


مدكهةهب 


البيع الباطل 9 ١١‏ 


حتى عند من يقول ببطلانه وهم الشافعية, 
والحنابلة في الأصح عندهم., لأن حكم الحاكم 
يرفع الخلاف. ومقابل الأصح عندهم : أنه 
تلحقه الإجازة . 7') 

لبيع الباطل . فإن وجوده من حيث 
الصورة يتعلق به بعض الأحكام. وبيان ذلك 
فيها يل : 


وإذا وقع ال 


أ التراد : 
. إذا وقع البيع الباطل وحدث فيه تسليم 
شيء من أحد الطرفين وجب رده لأن البيع 


الباطل لا يفيد الملك بالقبض. ويجب على'كل 


من الطرفين رد قا أده إن كان باقياء وهذا. 


ا 0 
يقول ابن رشد : اتفق العلماء على أن 
البيوع الفاسدة إذا وقعت ولم تفت. حكمها 
الردء أي أن يرد البائع الثمن. ويرد المشتري 
ام 
ورد المبيع يكون مع نائه المتصل والمنفصل 


)١(‏ ابن عابدين 4/ لا. ومنح الحليل ؟/ الاه. وكشاف القناع 
*/ لوال ونهايسة المحتساج ؟/ 1 وقليسوبي 
وعميرة 7/ 216١‏ وحاشية الدسوقي “/ ٠١‏ 

(5) البسدائع ه/لوام وابن عابدين .١ ٠/5‏ والدسوقى 
*/ ١لا.‏ والقوانين الفقهية ص177. 1078. ونهابة 
المحتاج ؟*/ #55 ه4#. وكشاف القناع حول 
والمغني 567/4. ١07‏ | 

(*) بداية المحتهد 3/5 ط عيسى الحلبي . 


وأجرة مثله مدة بقائه في يده. وإن نقص ضمن 
قية: ممعي نيعا و بجر فا كرد 
مضمونة أيضا . ظ 

صرح بهذا الشافعية والحنابلة» وهو ماتفيده 
قواعد المذهب الحنفي . ش 

أماعند المالكية فإن تغير الذات بزيادة أو 


نقص يعتبر فوتا ينتقل الحق فيه إلى الضمان”") 


ب - التصرف في المبيع : 

٠‏ -إذا تصرف المشتري في المبيع بيعا باطلا 
ببيع أوهبة أوغير ذلك فلا ينفذ تصرفه. لأنه ل 
يملكه. فيكون قد تصرف في ملك غيره بدون 
إذنه. وتكون تصرفاته كتصرفات الغاصب. 

ولذلك فإن هذا التصرف لا يمنع الرد لعدم 
نفوذه. وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة . 


أما عند المالكية فإن التصرف في المبيع يعتبر 


مفوتاء وينتقل الحق فيه إلى الضمان. 9) 


ج - الضمان ا 


)١(‏ روضة الطالبين /408. وحاشية الجمل على شرح 
المنبيج ؟*/؟أ فق والمغني 0/5 والقوانين 
الفقهية/ 21١/7‏ وبداية المحتهد ١97/١‏ 

)١(‏ الفتاوى الخانية ببامش الهندية ؟177/5. والدسوقى 
#رالك 4 وحاشية الجمل على المنبج 0 قر 
والمغني 5ه" 


لاه 


عند الحنفية» وهو مذهب الشافعية والحنابلة : 
أنه يلزمه ضانه بالمثل في المثلي والقيمة في 
المتقوم . 

والقيمة عند الشافعية تقدر بأقصى القيم في 
المتقسوم من وقت القبض إلى وقت التلف. وفي 
وجه تعتير قيمته يوم التلف. وفي وجه يوم 
5 ظ 

وعند الحنابلة تعتبر القيمة يوم تلف ببلد 
قبضه فيه قاله القاضي . ونص أحمد عليه في 
الغصب. ولأنه قبضه بإذن مالكه فأشبه 
العارية, وذكر الخرقي في الغصب: أنه يلزمه 
قيمته أكثر ماكانت» فيخرج ههنا كذلك. وهو 
أولى . لأن العين كانت على ملك صاحبها في 
حال زيادتهاء وعليه ضمان نقصها مع زيادتها. 
فكذلك في حال تلفها. 

ولليالكية تفصيل في ذلك» يقوئون: إن فات 
ابيع بيد المشتري مضى المختلف فيه ولوكان 
الخلاف خارج المذهب المالكي ‏ بالثمن الذي 
وقع به البيع. وإن لم يكن مختلفا فيه بل متفقا 
على فساده ‏ ضمن المشتري قيمته إن كان 
بتترمناحن القيفن + وفنيق معل الكل إذا بيغ 
كيلا أووزناء وعلم كيله أووزنه. ولم يتعذر 
وجوده. وإلا ضمن قيمته يوم القضاء عليه 
بالزة 9) 


)١(‏ ابن عابدين .٠١5/4‏ والبدائع ه/ ه0٠7.‏ والدسوقي 
الل ومنحالجليل 7/لالاه. م/اه. وروضة - 


معام وهاه أنه ماوع او ل قم ها ااام قهاة و م هاه فاع واه امهو ووم وامعام وافاوع قاع ملعاو عرف قمع 


وللحنفية رأي اخرء وهو: أن البيع يكون 
أمانة عند المشتري . لا يضمن إلا بالتعدي أو 
التفريط في الخفظ, لأنه مال قبضه بإذن صاحبه 
في عقد وجد صورة لا معنى . فالتحق بالعدم 
وبقي إذنه بالقبض .”2 


د تيزو البيع الباطل : 

-المراد بتجزؤ البيع الباطل: أن يشتمل 
البيع على ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه صفقة 
واحدة, فيكون في شق منه صحيحا وفي الشق 
الآخر باطلاء ومن القواعد الفقهية : إذا اجتمع 
الحلال والحرام غلب الحرام . وأدخل الفقهاء 


تحت هذه القاعدة مايسمى بتفريق الصفقة. 


وهو الجمع بين مايجوز ومالا يجوز في عقد 
واحد. 

وعقد البيع إذا كان في شق منه صحيحاء 
وني الشق الآخر باطلاء كالجمع بين العصير 
والخمرء أوبين المذكاة والميتة» وبيع ذلك صفقة 
واحدة» فالصفقة كلها باطلة. وهذا عند الحنفية 
والمالكية ‏ عدا ابن القصار منهم ‏ وه وأحد قولي 
الشافعية (وادعى الأسنوي في كتاب المهمات أنه 


- الطبالبين /408. وحاشية الجمل على المنبج */ 814. 
وأشباه السيوطي ص*/0. وكشاف القناع #/ 21917 
© والمغني 4/ 76 

)١(‏ البدائع ه/ ه0*. وابن عابدين 4/ 2٠١8‏ ودرر الحكام 
المادة (/#) 1/ 4م 


مه 


البيع الباطل ١-١7‏ 


المذهب) وهورواية عن الإمام أحمد. وذلك لأنه 
متى بطل العقد في البعض بطل في الكل. لأن 
. الصفقة غير متجزئة, أولتغليب الحرام على 
الحلال عند اجتاعهاء أو لجهالة الثمن. 

والقول الأظهر للشافعية» والرواية الثانية عن 
الإمام أحمد. وهوقول ابن القصارمن المالكية : 
أنه يجوز تجرئة الصفقة. فيصح البيع فيهم| يجوز 
.ويبطل فيمالا يجوز. لأن الإبطال ني الكل 
لبطلان أحدمما ليس بأولى من تصحيح الكل 
لصحة أحدهماء فيبقيان على حكمهما. ويصح 
فيا يجوز. ويبطل فيط لا يجوز. / 

وقال أبويوسف ومحمد بن الحسن : إن عين 
ابتداء لكل شق حصته من الثمن. فعند ذلك 
تعتبر الصفقة صفقتين مستقلتين تجوز فيهم| 
التجزئة , فتصح واحدة وتبطل الأخرى . 

وهذه إحدى صور تفريق الصفقة . 

والصورة الثانية : أن يكون العقد في شق منه 
صحيحاء وفي الشق الآخر موقوفاء كالجمع بين 
داره ودار غيره. وبيعه)| صفقة واحدة, فإن 
البيع يصح فيها., ويلزم في ملكه. ويوقف 
اللزوم في ملك الغير على إجازته. وهذا عند 
المالكية والحنفية عدا زفر» وهومبنى عند الحنفية 
على قاعدة عدم جواز البيع الع ابتداءئ 
وجواز ذلك بقاء . 

وعند زفر: يبطل الجميع. لأن العقد وقع 
على المجموع . والمجموع لا يتجراً . 


وعند الشافعية والحنابلة: يجري الخلاف 
السابق في الصورة الأولى. لأن العقد الموقوف 
عندهم باطل في الأصل . 

والصورة الثالثة ذكرها ابن قدامة. وهي : أن 
يبيع معلوما ومجهولا. كقوله : بعتك هذه الفرس 
ومافي بطن هذه الفرس الأخرى بألف. فهذا 
سن بكل حال. قال ابن قدامة: 
ولا أعلم. في بطلانه خلافا. 9) 


ه ‏ تصحيح البيع الباطل : 
٠١‏ - تصحيح البيع الباطل يمكن تصويره 
بصورتين . 
الأولى : إذا ارتفع مايبطل العقند. فهل 
يتقلب البيع صحيحا؟ 

الثانية : إذا كانت صيغة البيع الباطل تؤدي 
إلى معنى عقد اخر صحيح, فهل يتحول البيع 
الباطل إلى عقد آخر صحيح؟ 

وبيان ذلك فيا يل : 

أما الصورة الأولى : فإن الحنفية يفرقون بين 
البيبع الباطل والبيع الفاسد. فيصح عندهم في 


,١؛ه/ه والبدائع‎ ,15 21١1 الأشباه لابن نجيم‎ )١( 
والاختيار”/7. وجواهر‎ .٠١ 4/4 وابن عابدين‎ 
الإكليل 5/7. والقوانين الفقهية ص7/ا١. والدسوقي‎ 
والمنثور في‎ ,. ١177 ١١ص والأشباه للسيوطي‎ 5 
وروضة‎ ١.471١ / ونهاية المحتاج‎ 2987/١ القواعد‎ 


٠١7 2771/4 والمغني‎ .57١ / الطالبين‎ 


حاةةقت 


البيع الباطل ١4‏ 


الحملة تصحيح البيع الفاسد بارتفاع المفسد © 


دون الباطل. ويعللون ذلك بأن ارتفاع المفسد 
في الفاسد يرده صحيحاء لأن البيع قائم مع 
الفساد. ومع البطلان لم يكن قائ| بصفة 
البطلان. بل معدوما. 

وعلى ذلك لا يجوز بيع الدقيق في الحنطة. 
. والزيت في الزيتون. واللبن في الضرع, والبزر 
في البطيخ. والنوى في التمر. لأنه معدوم حتى 
لوسلم البائع للمشتري اللبن» أوالدقيق. أو 
العصيرء لا ينقلب صحيحاء لأن المعقود عليه 
معدوم حالة العقد. ولا يتصور انعقاد العقد 
بدونه» فلم ينعقد أصلاء فلا يحتمل النفاذ . 29 


5 أما الجمهور (وهم لا يفرقرن بين البيع 
الفاسد والباطل) فالحكم عندهم أن البيع 
الباطل لا ينقلب صحيحا برفع المفسٍد . 

ففي كتب الشافعية : لوحذف العاقدان 
اشح اوقد ودر فى علش الخبان 1 ينقت 
العقد صحيحاء إذ لا عبرة بالفاسد . 9) 


وفي المغني لابن قدامة : لوباعه بشرط أن 


يسلفه أويقرضه. أوشرط المشتري ذلك عليه. 


ه٠‎ 49/4 والزيلعي‎ 1١8 .31١8/4 ابن عابدين‎ )١( 
وفتح القدير 07/57 نشر دار إحياء التراث. والبدائع‎ 
١ / 

(1) نباية المحتاج #/ 484 . 40 . وروضة الطالبين 
.4٠١ /*‏ ومغني المحتاج 7/ .4٠‏ وحاشية الجمل 
/5ى مم 


فهو محرم. والبيع باطلء لما روى عبدالله بن 
عمرورضي الله عنبم أن النبي ككل قال: 
«لايحل سلف وبيع. ولا شرطان في بيع. 
ولا ربح مالم يضمن. ولا بيع ماليس 
عندك :)2 

ولأنه اشترط عقدا في عقد ففسد, كبيعتين 
في بيعة, ولأنه إذا اشترط القرض زاد في الثمن 
لأجله. فتصير الزيادة في الثمن عوضا عن . 


القرض وربحا له. وذلك ربا محرم» ففسد كما لو 


صرح بهء ولأنه بيع فاسد فلا يعود صحيحا. 
كما لوباع درهما بدرهمين ثم ترك أحدهها . 9) 

وفي شرح منتهى الإرادات : من باع بشرط ش 
ضهان دركه إلا من زيد لم يصح بيعه له لأن 
استثناء زيد من ضُمان دركه يدل على حق له في 
المبيع» لأنه لم يأذن له في بيعه فيكون باطلاء ثم 
إن ضمن دركه منه أيضا لم يعد البيع صحيحاء 
لأن الفاسد لا ينقلب صحيحا. 9 


والأصل عند المالكية أن كل شرط يناقض 
مقتضى العقد كبيع الثنيا (بيع الوفاء) ‏ وهوأن 


)١(‏ حديث : « لايحل سلف وبيسع. ولا شرطان في بيع. 
ولا ربح مالم يضمن. ولا بيع ماليس عندك». أخضرجه 
أبوداود (8/ 59/ا ط عزت عبيد دعاس). والترمذي 
(م/ هبه ط الحلبي)., والحاكم 17/97 ط المعارف 
العثمانية) وصححه . 

(5) المغنى 4/ 9ه7. 7٠١‏ ط الرياض. 

(0) شرح منتهى الإرادات 7/ 76٠‏ 


0-7 الك 


فالسلعة له وكذا كل شرط يخل بقدرالثمن 
كبيع وشرط سلفاء فإن العقد يكون فاسدا. 
لكن يصح البيع إن جذف شرط السلف. 
وكذا كل شرط يناقض المقصود. إلا بعض 
الشروط فلا يصح البيع معهاء ولوحذف الشرط 
وهي : 
)١(‏ من ابتاع سلعة بثمن مؤجل على أنه 
إن مات فالثمن صدقة عليه. فإنه يفسخ البيع 
ولو أسقط هذا الشرط. لأنه غرر. وكذا لو 
شرط: إن مات فلا يطالب البائع ورثته بالشمن. 
(؟) شرط الثنيا يفسد البيع ولوأسقط 
الشرطء. وهوالمشهور. 69( 
(5) شرط النقد في بيع الخيار: قال 
ابن الحاجب: لو أسقط شرط النقد فلا يصح . 
أما الشرط الذي يؤدي إلى الإخلال بشرط 
من شروط الصحة فهذا يوجب الفسخ. وليمس 
للعاقدين إمضاؤه. 9) 
- ومناط المسألة عند الفقهاء فيها سبق ى) قال 
ابن رشد هو: هل إذا لحق الفساد بالبيع من قبل 
الشرط يرتفع الفسدد إذا ارتفع الشرط أم 
لا يرتفع الفساد؟ ىالا يرتفع الفساد اللاحق 
للبيع الحلال من أجل اقتران المحرم العين به؟ 


1) منح الجليل ؟/ 570 071. وينظر الموافقات للشاطبي ‏ ' 


0 هو" 
(5) منح الخليل ؟/ لاه 


كمن باع فرسا برائة ديناروزق خرء فلما عقد 
البيع قال: أدع الزق. وهذا البيع مفسوخ عند 
العلماء بإجماع . 

وهذا أيضا ينبني على أصل اخر. وهو: هل 
هذا الفساد حكمي (تعبدي) أومعقول؟ فإن 
قلناء حكمي .2 م يرتفع بارتفاع الشرط. وإن 


قلنا: معقول. ارتفع بارتفاع الشرط . 


فيالك راه معقولاء والجمهور رأوه غير 
معقول. 

والفساد الذي يوجد في بيوع الربا والغرر 
أكثره حكمي » ولذلك لا ينعقد عندهم أصلاء 
وإن ترك الربا بعد البيع أو ارتفع الغرر. 7) 
5 أما الصورة الثانية . وهي تحول البيع 
الباطل إلى عقد آخر صحيح. فهذا يرجع إلى 
اختلاف الفقهاء في قاعدة (العبرة بصيغ العقود 
أو معانيها) . 

يقول السيوطي : هل العبرة بصيغ العقود أو 
معانيها؟ خلاف. والترجيح مختلف في الفروع . 
ومره ذلك : 

لوباع المبيع للبائع قبل قبضه بمثل الشمن 
الأول فهوإقالة بلفظ البيع» وخرجه السبكي 
على القاعدة. والتخريج للقاضي حسين . 
قال: إن اعتبرنا اللفظ لم يصح. وإن اعتبرنا 
المعنى فإقالة. 7 وهوبيع فاسد لأنه وقع على 
)١(‏ بداية المجتهد 1/5 ط عيسى الحلبي . 
(؟) الأشباه للسيوطي / 187 كلمل مما 


د اكد 


المبيع قبل أن يقبض» ان سير 
إلى إقالة صحيحة, إذ يشتمل العقد على جميع 
عناصر الإقالة . 

وفي الأشباه لابن نجيم : الاإعتبار للمعنى 
لا للألفاظ. صرحوا به في مواضع . !' 

وفي درر الحكام : العبرة في العقود للمقاصد 
والمعانني لا للألفاظ والمباني» ولذا يجري حكم 
الرهن في بيع الوفاء . ") 

وفي مذهب مالك : أن من باع عقارا أوغيره 
وشرط على المبتاع أن لا يبيعه ولا هبه حتى 
يعطيه الثمن فلا بأس بهذاء لأنه بمنزلة الرهن 
إذا كان إعطاء الثمن لأجل مسمى .9 

وهكذا يجري حكم تحول البيع الباطل | 
عقد آخر صحيح ضمن القاعدة التي سبق 
ذكرها. 


٠١1 الأشباه لابن نجيم/‎ )١( 
١9 .18/١ )”( (؟) درر الحكام شرح مجلة الأحكام المادة‎ 
منح الجليل "/58ه‎ )*( 


١-يعرّف‏ بعض الحنفية بيع التلجئة بأنه : عقد 
ينشئه لضرورة أمر فيصير كالمدفوع إليه.”") 
وعرفه صاحب الإنصاف بقوله: هوأن 
يظهرا بيعالم يريداه باطنا بل خوفا من ظالم 
(ونحوه) دفعا له.7") 
وسماه الشافعية بيع الأمانة» 7© وصورته ك|. 
ذكر النووي في المجموع أن يتفقا على أن يظهرا 


. العقد إما للخوف من ظالم ونحوه. وإما لغير 


ذلكء ويتفقا على أنه إذا أظهراه لا يكون 
3 - 5( 
بيعا. ثم يعقد البيع . 
وأما التلجئة الى أضيف هذا البيع إليها فترد 
في اللغة بمعنى : الإكراه والاضطرار. ©) 
وأما في الاصطلاح : فيرجع معناها إلى 


)١(‏ الفعاوى الهندية 7٠١9/8‏ طالمكتبة الإسلامية. وبدائع 
الصنائع ه/ ىك ط الحمالية . 

(5) الإنصاف 6/4 ط التراث . 

(") أسنى المطالب ١١/7‏ ط المكتبة الإسلامية . 

)5) الملجموع درن 

() القاموس المحيط. والصحاح. والمصباح المنير مادة «الحأ» 


”كاه 


بيع التلجئة ١‏ 6 


كا معو ممم و عه ولع م جوع هه عا وه واويه امو عه و إل ليه وروا زم وا ا دخ يان 


معنى الإالجاءء وهو الإكراه التام أوالملجىء. 
ومعناه كايفهم من حاشية ابن عابدين أن يهدد 


شخص غيره بإتلاف نفس أو عض و أوضرب * 


مبرح إذا لم يفعل مايطلبه منه . 2 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- بيع الوفاء : 
؟ - صورته أن يبيعه العين بألف على أنه إذا رد 
عليه الثمن رد عليه العين(" فيتفق بيع التلجئة 
وبيع الوفاء في عدم إرادة حقيقة اجع. ويختلفان 
في أن بر بيع الوفاء يثول إلى رهن أو بيع وشرط 
ظاهر. ا فالاتفاق على عدم إرادة 
البيع مضمر بينه| وليس هناك بيع أصلا 

هذاء والفرق بين بيع التلجئة وبيع الوفاء : أن 
المتعاقدين في بيع التلجئة يتفقان على أن يظهرا 
العقد إما خوفا من ظالم ونحوه وإما لغير ذلك. 
ويتفقان أيضا على أنه إذا أظهراه لا يكون 
بيعا. وأمافي بيع الوفاء فإن| يتفقان على أن 
يبيعه العين بثمن معين, ويتفقان أيضا على أن 


)١(‏ ابن عابدين ه/ ٠‏ ط المصسرية. وكشف الأسرار عن 
أصول فخر الإسلام البزدوي ؟/ /اهم ط دار الكتات 
الغرني: 

(7؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 15 طالمصرية. 
والفتاوى الهندية */ ٠١4‏ ط المكتبة الإسلامية. وحاشية 
الطحطاوي على الدر المختار */ 211 ١45‏ ط دار 
المعرفة . 


121110111111110 


البائع إذأ أحضر الثمن فإنه يسترد المبيع. 
الوفاء في حقيقته رهن بلفظ البيع أوقرض إلى 
أجل بلفظ البيع. فاشتراط التلجئة فيه 


)١( تفده‎ 


ب - بيع المكره : 

؟ - المراد ببيع المكره حمل البائع على البيع بغير 
اختياره, إذ الإكراه في اللغة معناه : حمل الإنسان 
على شيء يكرهه. وفي الشرع : فعل يوجد من 
المكره فيحدث في المحل معنى يصير به مدفوعا 
إلى الفعل الذي طلب منه. 9) 

والفرق بين بيع التلجئة وبيع المكره: أن بيع 
التلجئة بيع في الظاهر فقط لا في الحقيقة, وأما 
بيع المكره فإنه بيع حقيقي . مع الاختلاف في 
حكمه فسادا ووقفا. 


؛ -المهازل في البيع : هوالذي يتكلم بكلام 
البيع لا على إرادة حقيقته . 

والههزل : هوأن لا يراد باللفظ معنا 
لا الحقيقي ولا المجازي. وهوضد الجدى وهو 


2715/14 المجموع للنووي 784/94 وابن عابدين‎ )١( 
وكشاف القناع‎ 055/١ وجامسع الفصولين‎ 
ل‎ 

(؟) الدر المختار ه/ 23.٠١‏ والمصباح مادة وكره» . 


ا 


أن يراد بالشيء ما وضع له . 7) 

والفرق بين بيع التلجئة وبيع الهازل: أن بيع 
التلجئة وإن كان الدافع إليه في الغالب هو 
الإكراه إلا أنه في حقيقته هوبيع المازل. لأن 
البائع في بيع التلجئة تلفظ بصيغة البيع. وهوفي 
ا رق لحقيقة لاا يريدالبيع. ولهذا ذكر صاحب 
البدائع أنه يشبه بيع الحازل. 7") 


إذ الهمزل يناني اختيار الحكم والرضى به. 
ولا ينافي الرضى باللباشرة واختيارهاء. فصار 


يدن خارالشرظ لالبو 0 


التلجئة في غير البيع : 
م تكون التلجئة في النكاح؛ ى) إذا خطب من 
هوقاهر لشخص بعض بناته. فأنكحه 
االخطترب البحدي :امنود شتهرة لاسا اضرا 
أني إنما أفعله خوفا منه. وهو ممن يخاف عداوته. 
وأنه إن شاء اختارها لنفسه بغير نكاح» فأنكحه 
على ذلك فهو نكاح مفسوخ أبدا. 

وتجري التلجئة أيضا في التحبيس (الوقف) 
والطلاق والهبة وغيرهاء من كل تطوع . ) 


)١(‏ كشف الأسرار 
الحرجاني . 

(؟) بدائع. الصنائع ©/1175. /الا١‏ 

(*) ابن عابدين 4/ 4 754. وأصول البزدوي ؛/ /اه8 

(5) التبصرة 7/7 - ه 


عن أصول البزدوي 0761/4 وتعريفات 


القسم الأول : 
اعون 


' التلجئة فيه في نفس البيعء وقسم تكون التلجئة 


. وكل قسم من هذين القسمين 
على ضربين, لأن التلجئة إن كانت في نفس 

البيع فإنها إما أن تكون في إنشاء البيع» وإما أن 
تكون في الإقرار به. وإن كانت في الثمن فإنها 
إما أن تكون في قدره, وإما أن تكون في جنسه . 
أن تكون التلجئة في نفس 


فيهفي الثمن 


وهو على صر بين 
الضرب الأول : بيع تكون التلجئة في إنشائه : 
وذلك بأن يتواضعا في السر لأمر ألجأهما إليه : 
على أن يظهرا البيع ولا بيع بينه| حقيقة. وإنا 
هورياء وسمعة. نحوأن يخاف رجل السلطان. 
فيقول لآخر: إن أظهر أني بعت منك داري . 
وليس ببيع في الحقيقة, وإنم| هوتلجثة؛ فتبايعا. 
ففيه ثلاثة أقوال من حيث الحواز والبطلان . 
أحدهما : أن البيع باطل في ظاهر الرواية عن 
وراتمه الصحيح والشهورعند الحنابلة. 
واختاره القاضي وغيره. 1 
وذكرا البهوتي : أنه باطل قولا واحدا. حيث 
تواطا عليه . 9) 
)١(‏ بدائع الصنائع ١7/5/٠8‏ 


(١)الفروع4/‏ 58 وكشاف القناع «/ 8 طالتصر. 
والإنصاف 4/ 558 ط التراث . 


18س 


ووجه القول بالبطلان: أن المتبايعين تكلما 
بصيغة البيع لا على قصد الحقيقة وهوتفسير 
الهزل. وال هزل يمنع جواز البيع. لأنه يعدم 
الرضا بمباشرة السبب. فلم يكن هذا بيعا 
منعقدا في حق الحكم . 2١‏ وكذلك دلالة الخال 
على أنهما في مثل هذا البيع لا يريدان البيع . 


وإن لم يقولا في العقد تبايعنا هذا تلجئة . 29 


ثانيها : أن البيع جائز, ورواه أبويوسف . 


عن أبي حنيفة, وهوأيضاماذهب إليه 
الشافعية وكذا الحنابلة على الوجه الثاني 
عندهم. 9) 

ووجه هذا القول هو أنه لا عبرة ب| اتفقا عليه 
في السر وإنما العبرة بالعقد الذي أظهراه. 
ولأن ماشرطاه في السرلم يذكراه في العقد. وإن| 
عقدا عقدا صحيحا بشرائطه. فلا يؤثر فيه 
ماتقدم من الشرطء. كم إذا اتفقاعلى أن 
يشترطا شرطا فاسدا عند البيع » ثم باعا من غير 
4 

الثهما : وهو المروي عن محمد أن البيع جائز 
(غير لازم) ويلزم إن أجازاه معاء لأن الحكم 
ببطلان هذا البيع لمكان الضرورة, فلواعتبرنا 


١75 / بدائع الصنائع‎ )١( 


(؟) كشاف القناع "/ ١49‏ 
(*) بدائع الصنائع 90, والمجموع 9/ 5 والفروع 
1/5 . 


(54) بدائع الصنائع 0/ 175. والمجموع 74/9 


وفيامة مثيم و ةيو ةو ويم م مل مني م فم مهن ووم يور نوف فوو وق يعر ةف يوم مم رمن و رفنت رم رنرن 


وجود الشرط عند البيع لا تندفع الضرورة. ولو 
أجاز أحدهها دون الآخرلح يجز. وإن أجازاه 
جازء لأن الشرط السابق وهوالمواضعة 
(التواطؤ) منعت انعقاد العقد في حق الحكم: 
فكان بمنزلة شرط خخيار المتبايعين. فلا يصح إلا 
بتراضيههماء ولا يملكه المشتري بالقبض . 

وفي بيع التلجئة لم يوجد الرضا بمباشرة 
السبب في الجانبين أصلا» فلم ينعقد السبب في 


حق الحكم. فتوقف على أحدهماء فأشبه البيع 


بشرط خيار المتبايعين . (') 
8-هذاء ويتفرع على القول ببطلان هذا 
البيع: أن المتبايعين إذا اختلفاء فادعى أحدهما 
التلجئة, وأنكر الآخر. وزعم أن البيع بيع 
رغبة., فالقول قول منكر التلجئة. لأن الظاهر 
شاهد له. فكان القول قوله مع يمينه على 
مايدّعيه صاحبه من التلجئة إذا طلب الثمن . 
وان أقام المدعي البينة على التلجئة تقبل بينته» 
لأنه أثبت الشرط بالبينة. فتقبل بينته» كما لو 
أثبت الخيار بالبينة . 

وأماعلى القول بجوازه فلا تؤثر هذه 
الدعوى. لأنها ‏ وإن صحت - لا تؤثر في البيع 
الظاهر. ش 

أما إذا اتفقاعلى التلجئة. ثم قالاعند 
)١(‏ بدائع الصنائع 17/65., لالا1. وحاشية ابن عابدين 


4 44 540., وحاشية الطحطاوي على الدر المختار 
*/ 5 ١ء‏ والاختيار 9/ ١”؟‏ 


تار ١‏ ا لك 


البيع : كل شرط كان بيتنا فهو باطل, تبطل 


١١ 95‏ 
العقد جائزا. ') 


4 التلجئة إذا كانتيفي الإقرار بالبيع. بأن 
اتفقا على أن يقرا ببيع لم يكن. فأقرا بذلك. ثم 
اتفقا على أنه لم يكن. فالبيع باطل كما ذكر 
صاحب البدائع. ولا عور با انميت لآن 
الإقرار إخبار. وصحة الإخبار هي بشبوت المخبر 
به حال وجود الإخبار. فإن كان ثابثا كان الإخبار 
صدقا وإلا فيكون كذباء والمخير به هاهنا ‏ وهو 
البيع ‏ ليس بثابت». فلا يحتمل الإجازة, لأنها 
تلحق الموجود لا المعدوم . 9) 


القسم الثاني : بيع تكون الت لتلجئة فيه في الثمن 
أو البدل : 


٠‏ -الضرب الأول : بيع تكون التلجئة فيه 
ومثاله أن يتواضعا في السر والباطن على أن 


77/١ بدائع الصنائع ه/ لالال. لاك والاختيار‎ )١( 
2.45٠0 /4 (؟) بدائع الصنائع 0/ //10. وحاشية ابن عابدين‎ 
77/7. / وحاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ 


الثمن ألف. ثم يتبايعا في الظاهر بألفين. فهل 
العبرة في مثل هذا البيع بالظاهر أو الباطن؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين: 
أحدهما : أن العبرة بالظاهر, أي با تعاقدا 
عليه. وهو الثمن المعلن . 
ذهب إلى ذلك أبو حنيفة فيا رواه عنه 


أبويوسف . 2١‏ وهوماذهب إليه الشافعية. وهو 


أظهر الوجهين عند الحنابلة.» وقطعم به 


القاضي 9 

انبح ان الفره اهاض أى انقنا 
عليه سراء وهذا القول رواه محمد في الإملاء من 
غير خلاف» وهوقول أبي يوسف أيضا. 

وهو أيضا ماذهب إليه الحنابلة على أحد 
الوجهين عندهم . وهومذهب المالكية على 
مانصوا عليه في مهر السر ومهر العلانية . '") 


ووجه القول بأن الشمن هوالثمن المعلن: هو 
أن المذكورفي العقد هوالذي يصح العقد به. 
وما ذكراه سرا لم يذكراه حالة العقد. فسقط 
حكمه: وأيضا فإن:الاتفاق السابق ملغى ء 


2.57 117١/١ الاختيار‎ )١( 

(؟) الاختينار 037١/5‏ 55. والفتاوى الهندية .7٠8١9/*“‏ 
وا لمجموع 581/4 والفروع4/١هوه/ا55.‏ 
والإنصاف 755/4 . 

(") الاختيار ؟5/ 2778371١‏ والفتاوى الطهندية “/ 257١9‏ 
والفروع .6٠0/4‏ والدسوقي ”/1*. والخرشي 
يقوف : 


لساككه 


بدليل أنه لواتفقا على شرط فاسد ثم عقدا بلا 
شرط صح العقد . 7 

ووجه القول.بأن الثمن هوثمن السر: هو 
أب اتفقا على أنهما لم يقصدا الألف الزائدة. 
فكأمب] هزلا بها. © أي فلا تضم إلى الثمن. 
ويبقى الثمن هوالثمن الذي اتفقاعليه في 
السر. وهذا عند الحنفية والحنابلة القائلين بفساد 
بيع الحازل. ©) ظ 

وأما عند الشافعية القائلين بصحته في أصح 
الوجهين ‏ فتضم إلى الثمن . ©) 

هذاء ويفهم تماذكره صاحب البدائع من أن 
المعشبر هل هوثمن السر أوالثمن المعلن, أن 


محله إن قالا عند المواضعة: إن أحد الألفين 


المعلنين رياء وسمعة, أما إذا لم يقولا ذلك عند 
المواضعة فالثمن ما تعاقدا عليه. لأن الثمن 
اسم للمذكور عند العقد. والمذكور عند العقد 
ألفان. 9) ش 


١‏ -الضرب الثاني : بيع تكون فيه التلجئة 
ومثال ذلك : أن يتفقا في السر على أن الثمن 


74 /4 الاختيار ؟/ 17. والمجموع‎ )١( 

(5) الاختيار ؟/ 17؟ 

(؟) بدائع الصنائع ه/ “/ا. وكشاف القناع #/ ١٠6١‏ 
(5) المجموع 94/ 4م 

(5) بدائع الصنائع ه/ ١1/1‏ 


ألف درهم؛ ثم يظهرا البييع بهائة ديناره فهل 
يبطل هذا البيع أويصح بالثمن المعلن؟ 

ذهب محمد إلى أن هذا البيع يبطل قياساء 
ويصح النتجساناء أى بالقمن المعلن ‏ () 

ومحله ى) جاء في البدائع _إن قالا عند 
المواضعة : إن الثمن المعلن رياء وسمعة. فإن لم 
يقولا ذلك فالثمن ماتعاقدا عليه. لأن الثمن 
اسم للمذكور عند العقد. والمذكور عند العقد 
إنما هو مائة دينار. 9) 

ووجه بطلان هذا البيع على القياس: هوأن 
ثمن السرلم يذكراه في العقد. وثمن العلانية ل 
يقصداه فقد هزلا به. فسقط وبقي بيعا بلا ثمن 
فلا يصح. 7" ظ 

ووجه صحته استحسانا : هوأنه ام يقصدا. 
بيعا باطلا بل بيعا صحيحا. فيجب حمله على 
الصحة ما أمكن, ولا يمكن حمله على الصحة 
إلا بثمن العلانية» فكأنه) انصرفا عما شرطاه في 
الباطن, فتعلق الحكم بالظاهر. كا لواتفقا 
على أن يبيعاه بيع تلجئة فتواهباء بخلاف 
الألف والألفين, لأن الثمن المذكور المشروط 
في السر مذكور في العقد وزيادة. فتعلق العقد 


0 


7١ الاختيار ؟/‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ه/ ل/ا/ا١‏ 

(*) بدائع الصنائع ه/ ا . والاختيار ؟/7؟ 
(5) بدائع الصنائع ه/ /الالء والاختيار ؟7/ 717 


ا سم 


بيع التلجئة ١5-١١‏ 


١‏ - هذا وذكر صاحب البدائع أيضا أن هذا 
كله إذا اتفقا في السر ولم يتعاقدا في السر أما إذا 
اتفقافي السر وتعاقدا أيضا في السر بثمن» ثم 
تواضعا على أن يظهرا العقد بأكثر منه أوبجنس 
آخرء فإن لم يقولا: إن العقد الثاني رياء وسمعة 
فالعقد الثاني يرفع العقد الأول. والثمن هو 
المذكور في العقد الثاني لأن البيع يحتمل الفسخ 
والإقالة. فشروعها في العقد الثاني إبطال 
للأول. فبطل الأول وانعقد الثاني بها سمي 
عنده. وإن قالا: رياء وسمعة. فإن كان الثمن 
من جنس آخر فالعقد هو العقد الأول» لأخهما لما 
ذكرا('2 الرياء والسمعة فقد أبطلا المسمى في 
العقد الثاني. فلم يصح العقد الثانٍ. فبقي 
العقد الأول. وإن كان من جنس الأول فالعقد 
هوالعقد الثاني لأن البيع يحتمل الفسخ. 
فكان العقد هو العقد الثاني لكن بالثمن الأول» 
والزيادة باطلة لأنهم| أبطلاها حيث هزلا بها. 9) 


3 - وأما الشافعية فإن البيع يصح عندهم 
بالثمن المعلن, ولا أثر للاتفاق السايق لأنه 
ملغى . فصاركا لواتفقا على شرط فاسدء ثم 
تبايعا بلا شرط . 9) 

؛ ١‏ وأما الحنابلة, فقد جاء في الفروع في كتاب 


)١(‏ وفيه تحريف ( لا ذكرا) إلى (لم يذكرا) 
(؟) بدائع الصنائع ه/ ااا 
(*) المجموع 74/94 


الصداق: أنهما لواتفقا قبل البيع على ثمن» ثم 
عقدا البيع بثمن اخر أن فيه وجهين : 

أحدهما : أن الثمن ما اتفقا عليه . 

والثاني : ما وقع عليه العقد كالتكاح . ") 
- وأماالمالكية,. فإنهم لم يصرحوا في كتبهم 
ببيع التلجئة كغيرهم. وإنما ذكروا بيع المكره 
والمضغوط وبيع المازل» وقد سبقت الإشارة إلى 
مهر للسر ومهر للعلانية» وبينوا أن العمل بمهر 
السرإذا كانت هناك بينة تشهد على أن مهر 
العلن لا عبرة به وإنما ذكر للا بهة والفخر. فإذا 
لم تكن هناك بيئة واتفق الزوجان على مهر السر 
عمل بهء فإن اختلفا حلّفت الزوجة الزوج إن 


'ادعت الرجوع عن صداق السر القليل إلى 


صداق العلانية الكثيرء فإن حلف عمل . 
بصداق السرء وإن نكل حلفت الزوجة على 
الرجوع وعمل بصداق العلانية. فإن نكلت 
عمل بدذاق السر 7 

5 -هذاء وذكر صاحب التبصرة فى القضاء 
بشهادة الاسترعاء: أن الاسترعاء في البيوع 
لا يجوز. مثل أن يشهد قبل البيع أنه راجع في 
البيع » وأن بيعه لأمر يتوقعه. لأن المبايعة خلاف 
مايتطوع به وقد أخذ البائع فيه ثمنا وفي ذلك 


7537/0 الفروع‎ )١( 


(؟) الدسوقي 71/7 وجواهر الإكليل 7/ 714. والخرشى 
وواي ةف 1 ١‏ 


بيع التلجئة /ا1. بيع التولية. بيع الثنية 


حق للمبتاع. إلا أن يعرف الشهود الإكراه على 
البيع والإخافة. فيجوز الاسترعاء إذا انعقد قبل 
البيع» وتضمن العقد شهادة من يعرف الإخافة 
والتوقع الذي ذكره . )١‏ 

وهذا يفيد أن المكره على البيع لأمر يتوقعه أو 
يخافه لا يلزمه البيع عند المالكية؛ بل له أن يرجع 
فيه حتى بعد أن يقبض الثمن, مادام شهود 
الاسترعاء قد عرفوا الإكراه على البيع وسبب 
الإخافة . 


أثر الاختلاف بين البائع والمشتري : 
١‏ - لوادعى أحدهما بيع التلجئة. وأنكر 
الآخر. فإن جاء مدعى التلجئة ببينة قبلت. 
وإلا فالقول لمدعي الأصل وهوعدم التلجئة 
بميتيه: ولو قدم ‏ كل منبها بينة قذمت بينة مدغق 
التلجئة. لأنه يثبت خاللاف الظاهر. 

ولوتبايعا في العلانية» فإن اعترفا ببنائه على 
التلجئة» فالبيع في العلانية باطل باتفاقهما على 
أخهها هزلا به. وإلا فالبيع لازم . 
ومحمد من الحنفية. وهوالمذهب عند الحنابلة, 
والمفهوم من مذهب المالكية . 

أما من ذهب إلى صحة البيع الثاني وبطلان 


)١(‏ التبصرة ؟/ ه 


الاتتفاق المسبقفي السر.ء فلا ترد هذه 
التنفصيلات عندهم. وهم أبوحنيفة والشافعية 
والقاضي من الحنابلة . 297 

هذا من حيث الجملة. وتنظر تفصيلات 
المسألة والخلاف فيها في مباحث البيع 
والدعوى . 


بيع التولية 


انظر : تولية 


)١(‏ الدر المختار بحاشية ابن عابدين 4/ 7146 ., وحاشية 
الطحطاوي على الدر المختار / 21١47‏ والقوانين الفقهية 
لابن جزي ص767. والروضة #/ هلاه. لالمه. 
والمجبموع 4 **, وكشاف القناع ا الى 
والمغني 1 لط الرياض. 
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البيع الجبري 5-١‏ 


البيع الجبري 


تعريقه : 
١‏ - البيع الجبري مركب من لفظين: «البيع» 
و«الجبري» 

فالبيع مبادلة مال بال على وجه 
5 4 


مخصوص . ! 
والجبري 9 من جيره على الأمرجيرا : حمله 
عليه قهرا. 9) 


فالبيع الجبري في استعمال الفقهاء هو: البيع 
الحاصل من مكره بحق» أو البيع عليه نيابة 
عنه. لإيفاء حق وجب عليه» أولدفع ضررء أو 
تحقيق مصلحة عامة. 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الإكراه على البيع : 
 ”‏ الإكراه في اللغة : حمل الإنسان على أمر 
بغير اخختياره ؛ ©) 


7/7 أسنى المطالب‎ )١( 
(؟) المصباح المنير مادة: وجبر».‎ 
تعريف استخلصناه من أمثلة البيع الجبري. من كتب‎ )*( 


الفقه 
(5) مختار الصحاح. والمصباح المنير مادة «وكره». وابن عابدين 
006١م‏ 


وفي الشرع : فعل يوجده المكره فيدفع المكره 
إلى ماطلب منه. 99) 

فالفرق بينه وبين البيع الجبري : أن البيع 
الجيري لا يكون إلا بحق. أما البيع بالإكراه 
فهوني الأصل أعم. لكن الغالب إطلاقه على 
الإكراه بلا حق . 


ب - بيع التلجئة : 
٠“‏ بيع التلجئة في اصطلاح الفقهاء : أن يظهرا 
عقداوهما لا يريدانه. يلجأ إليه صاحب المال 
خوفا من عدو أو سلطان جائر. 9© 

فالفرق بينه وبين البيع الجبري أن بيع 
التلجئة فيه صورة البيع لاا حقيقته . 


حكمه التكليفي : 

4 - يختلف حكم البيع الجبري باختلاف سببه 
فإن كان لإيفاء حق. كبيع ماله لإيفاء دين 
حال. وبطلب صاحب الحق فهوواجب, وكذا 
إذا كان لمصلحة عامة. كتوسعة المسجد الذي 
ضاق على المصلين, أو الطريق العام. 9) 


ويقوم البيع في الفقه الإسلامي ‏ كسائر 
العقود القولية ‏ على التراضى الحر على إنشائه 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 8٠١/٠0‏ 


(؟) حاشية ابن عابدين 7414/4 
(”7) الدسوقي #/ » - لا 


سد ءلاسه 


من الجانبين لقوله تعالى : #ياأيها الذين امنوا 
لا تأكلوا أموالكم بتكم بالباطل إلا أن تكونَ 
تجارة عن تَرَاضٍ منكم 74" 

وين : :وإنا البيع عن ترّاض»”" ولا يقر 
الفقهاء بيعا لم يقم على التراضي من 
الجانبين: البائع والمشتري. إلا ماتوجبه 
المصلحة العامة لإحقاق حق, أو تحقيق مصلحة 
عامة. أودفع ضررخاص أوعام. وهومايسمى 
في عرفهم : الاكراه المشروع. أو الإكراه بحق . 
ومنها: العقود الجحبرية التي يجريها الحاكم. إما 
مباشرة نيابة عمن يجب عليه إجراؤ ها. إذا 
امتنع عنهاء أو يمير هوعلى إجرائها . 

ويذكر الفقهاء أمثلة للجير المشروع على 
البيع منها : 
إجبار المدين على بيع ماله : 
ه ‏ يجبر المدين على بيع ماله لإيفاء دين حال» 
إذا امتنع عن أدائه وله مال ظاهر. فيجيره 
الحاكم على وفاء الدين بالتعزير عليه بالحبس أو 
الضرب, فإن أصر على الامتناع قضى اللحاكم 
الدين من ماله جبرا عليه إذا كان له مال ظاهر 
من جنس الدين . 

هذا محل اتفاق بين الفقهاء . 
)١(‏ سورة النساء/ 9؟ 
(؟) حديث: « إنما البييع عن تراض» أخرجه ابن ماجة 


(9/ 0ط الحلبي) . وقال البوصيري : إسناده صحيح 


اع و ها و رعاو اع عاج انعا وهاه رط ع لاه هاه واة الو لابو اه اماع هده هاه ونع اع #أ عه هه ماعر ةا والااع 8 اع و 


أما إذا كان ماله من غير جنس الدين كالعقار 
والعروض» فقد ذهب حمهور الفقهاء إلى أن 
الإمام يبيع ماله عليه جبرا نيابة عنه . (9) 
عليه بل يحبسه حتى يقوم بإيفاء الدين ببيع 
ماله أوغيره. لأن ولاية الحاكم ‏ في نظر الإمام ‏ 
ولا يصح إلا بتراض. وفيه أيضا نوع من الحجر 
الذي لا يجيزه أبوحنيفة. وقد خالفه صاحباه في 
ذلك». فأجازا بيع الحاكم ماله لوفاء دينه بيعا 
جبيرياء ورأمها هو المفتى به في المذهب 9) 


بيع المرهون : 

5-إذا رهن عينا بدين حال أومؤ جل» وحل 
الأجل. وامتنع المدين عن أداء الدين أجيره 
الحاكم على بيع المرهون. أوباع عليه نيابة 
عنه) لأنه حق وجب عليه فإذا امتنع عن أدائه 
قام الحاكم مقامهفي أدائه. كالإيفاء في جنس 
الدين. وللتفصيل ر: (رهن). 


وقال الإمام أبوحنيفة: لا يبيع عَرَضه 


)١(‏ روضة الطالبين 2107/4 وبداية المجتهد؟//ا01”- 
وام والدسوقي +/ اكت والإنصاف 6>» ولمغنى 
5/ 85 4. والاختيار لتعليل المختار 94/57 ْ 
(7) ابن عابدين ه/ ©4., والاختيار ؟/ 9/4 


الات 


البيع الجبري 37- 24 بيع الجزاف ١‏ -” 


وفوقعوموو ةرين ميءءث ثم ةن ةو نمث ة م ةيفو وم مر نم رج ره رمه ةنم رن م م ةمد م تفلن م رمه 


لا عقاره. بل يحبسه حتى يسرضى ببيع ماله أو 


00 


جير المحتكر : 

إذا كان عند إنسان طعام فاضل عن 
حاجته. يحتاج إليه الناس وامتنع عن بيعه لهم 
أجسيره الحاكم على بيعه دفعا للضرر. 9) 
وللتفصيل ر: (احتكار) 


الجبر على البيع للنفقة الواجبة : 

8- إذا امتنع المكلف عن الإنفاق على من تجب 

عليه نفقته كالزوجة والأولاد والأبوين» ولم يعرف 
له نقد ظاه رباع الحاكم عروضه أوعقاره 

للإنفاق عليهم . 

وينظر التفصيل في (النفقة) . 

الأخذ بالشفعة جيرا : 

9 الشفعة حق منحه الشرع للشريك القديم» 

أو اجار الملاصق» فيتملك الشقص المبيع عن 
مشتريه با قام عليه من الثمن والتكاليف جبرا 
عليه 


وللتفصيل انظر مصطلح (شفعة) . 


١١)روضة‏ الطالبين 5/ى وحاشية الدسوقي ”/ 16١‏ 
والمغنى 441/4 وابن عابدين ه/ 876 
(1) ابن عابدين 0/ 2”655 وقليوبي ١65/7‏ 


١‏ _الجزاف اسم من جازف مجازفة من باب 
قاتلء والجزاف بالضم خارج عن القياس 
والقياس بكسر الجيم.. 

وهوفي اللغة من الجزف. أي الأخذ بكثرة. 
وجزف في الكيل جزفا: أكثر منه. ويقال لمن 
يرسل كلامه إرسالا من غير قانون: جازف في 
كلامه. فأقيم نبج الصواب في الكلام مقام 
الكيل والوزن. (" . 

وبيع الجزاف اصطلاحا: هوبيع مايكال. أو 
يوزنء أو يعَدَّء جملة بلا كيل ولاوزنء 


ولا عد 9) 


الحكم التكليفي : 

” - الأصل أن من شرط صحة عقد البيع أن 
يكون المبيع معلوماء ولكن لا يشترط العلم به 
من كل وجه» يل يشرط العلم بعين المببيع 
وقدره وصفته. وفي بيع الجزاف يحصل العلم 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير مادة «وجزف» 
)١(‏ الشرح الصغير / 88 


د كالاسه 


بالقدر.ء كبيع صيرة طعام » دون معرفة كيلها أو 
وزنهاء وبيع قطيع الماشية دون معرفة عددهاء 
وبيع الأرض دون معرفة مساحتهاء وبيع الثوب 
دون معرفة طوله . 

وبيع الجسزاف استثني من الأصل لحاجة 
الناس واضطرارهم إليه. با يقتضي التسهيل في 
التعامل. قال الدسوقي : الأصل في بيع الجزاف 
منعه. ولكنه خفف فيم| شق علمه من المعدود. 
أوقل جهله في المكيل والموزون . (") 


ودليله حديث ابن عمر رضي الله عنه] - 
«كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاء فنهانا 
رسول .الله كلِِ أن نبيعه حتى ننقله من مكانه) . 

وفي رواية : « رأيت الناس في عهد 
رسول الله وَل إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون 
5 أن يبيعوه في مكانه. وذلك حتى يؤووه إلى 
رحاهم» . 

وفي رواية : « يحولوه» وني أخرى: «أن 
عبد الله بن عمررضي الله عنهم كان يشتري 
الطعام جزافا فيحمله إلى أهله)9) 

فدل على أنهم كانوا يتعاملون ببيع الجزاف. 
فيكون هذا دالا على جوازه. ا 


٠١ /* الدسوقي‎ )١( 
(؟) حديث : « كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاء فنهانا‎ 
رسول الله يكل أن نبيعسه حتى ننقله من مكانه». أخصرجه‎ 

مسلم (/ 1١51‏ ط الحلبي) 


تدل على أنه كان في عهد الرسول كك . نما يفيد 

وههذا اتفق ق الفقهاء ء على جوازه من حيث 
الحملة. والأظهر عند الشافعية جوازه مع 
الكراهة . 2١‏ 


شروط , بيع الجحزاف : 
- اشترط المالكية لحواز ب بيع الجزاف فق 
شروط : 

(أ) أن يرى المبيع جزافا حال العقد. أوقبله 
إذا استمرعلى حاله إلى وقت العقد دون 
تغيير» وهذا مالم يلزم على الرؤية فساد المبيع» 
كقلال الخل المطينة يفسدها فتحهاء فيكتفي . 

(ب) أن يجهل المتبايعان معا قدر الكيل أو 
الوزن أوالعدد. فإن كان أحدهما يعلم قدرها 

(ج) أن محزرا ويقدرا قدره عند إرادة العقد 

(د) أن تستوي الأرض التي يوضع عليها 
المبيع . 


(ه) ألا يكون مايراد بيعه جزافا كثيرا جدا. 


٠١ /* نهاية المحتاج */47., وحاشية الدسوقي‎ )١( 
وكشاف القناع / 154. وتبيين الحقائق 4/ 5 . وروضة‎ 
الطاليين “/ .مه"‎ 


الا 


كنا يشترط ألا يقل جدا إن كان معدودا. 
لأنه لا مشقة في معرفة قدره بالعد. 

أما إن كان مكيلا أو موزونا فيجوز وإن قل 
جدا. 

(و) أن يشق عده ولا تقصد أفراده بالبيع. 
سواء قل ثمنه أولم يقل كالبيض . وإذا قصدت 
أفراده جاز بيعه جزافا إن قل ثمنه بالنسبة 
لبعضها مع بعض . ومنع من بيعه جزافا إن م 
يقل ثمنها كالثياب . 

أما إذالم يشق عده لم يجزأن يباع جزافاء 
سواء أقصدت أفراده أم لم تقصد, قل ثمنها أوم 
قل 0 

وانفرد المالكية في تفصيل الشروط على هذا 
النحوء وإن كان منبا ماشاركهم غيرهم في 
اعتبارهاء كما في الشرط الأول والثاني والرابع . 
كا سيأتي تفصيله . 

ولبيع الجزاف صور تختلف أحكامها على 
التفصيل التالي : 
بيع الصبرة جزافا : 

. 5 - الصبرة هي : الكومة المجتمعة من الطعام 
ا والصارة المجهولة القدرالمعلومة 
بالرؤية» إما أن تباع بثمن إجمالي وإما أن تباع 


)١(‏ الشرح الصغير #/ 6 لال 


على أساس السعر الإفرادي, كا لوقال: كل 
صاع منها بكذا. 

فأما النوع الأول. فقد قال ابن قدامة: 
لا نعلم في جوازه خلافا إن كان بما يتساوي 
أجزاؤه. ويشترط عند الجميع أن لا يكون من 
الأموال الربوية إذا بيع شيء منها بجنسه ]| 
ا ِ! 

وأما الثاني : وهوبيع الصبرة التي يجهل مقدار 
كيلها أووزنها على أسناس سعر وحدة الكيل أو 
الوزن» فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
ومحمد بن الحسن وأبويوسف من الحنفية : إلى 
جواز بيع الصبرة التي يجهل عدد صيعانها ا 
محازفة, بأن يقول: بعتك هذه الصيرة من 
الطعام كل صاع بدرهم, لأن رؤية الصبرة 
تكفي في تقديرهاء ولا يضر الجهل بجملة 
الثمن» لأن بالإمكان معرفته بالتفصيل بكيل 
الصبرة. فيرتفع الغررء وتزول الجهالة . 

وذهب أبوحنيفة : إلى أن البيع يجوز في قفيز 
واحد. ولا يجوزني الصيرة كلهاء إلا إذا عرف 
عدد الصيعان. وذلك لتعذر صرف البيع إلى 
الكل للجهالة بالمبيع والثمن. فيصرف إلى 
الأقل وهو معلوم . 

فإذا زالت الجهالة بتسمية حملة القفزان. أو 
نكال القميرة فق عل العفده جازييع 


١11/5 المغني‎ )١( 


5لا 


الصبرة ويخرج بذلك عن أن يكون جزافا )١‏ 
تساوي موضع صبرة الطعام عند بيعها جزافا : 


ه ‏ لايحل للبائع في بيع صبرة الطعام جزافا أن 
يضعها على موضع ينقصهاء كأن تكون على 
دكة أوحجر ونحوه.' وكذلك السمن ونحوه من 
المائعات الني تباع بوضعها في ظرف أو إناء. فلا 
يجوز للبائع - إن باعها جزافا ‏ أن يكون الظرف 
ما تختلف أجزاءه رقة وغلظاء لأن هذا غش 
يؤدي إلى الغرر والجهالة والنزاع . فلا يمكن 
معه تقديرها بمجرد رؤ يتها . 

فإذا كانت الصبرة على دكة أوربوة أوحجر 
لينقصها سواء أقصد البائع أم لم يقصد. 


صحيح وملزم للبائع. وللمشتري الخيارفي 
' فسخ العقد. أو الرجوع بالنقص في الثمن على 
البائع» بأن تقوم الصبرة مغشوشة مع وضعها 
على دكة أوحجر. وتقوم بدون ذلك, فما نقص 
من ثمنها رجع به المشتري على البائع . 

وإن باعه صبرة الطعام. وظهر أن تحتها 
حفرة فلا خيار للمشتري, لأن ذلك ينفعه ولا 
يضره. لأنه سيزيد في قدرها. 

وللبائع الخيار إن لم يعلم بالحفرة. 2 , 
لس 

المحتاج +477--5وث”ل وكشاف القناع ع/ و5١‏ 


(؟) الشرح الصغير */ ه". وكشاف القناع "/ 159 211/١‏ 
وروضصة الطالبين وذانان 


بيع المذروعات والمعدودات المتفاوتة جزافا : 
5 - ذهب الجمهورإلى جواز أن يباع قطيع 
الماشية مع المي بعدده. كل رأس بكذا. وأن 
تباع الأرض والثوب جزافاء كل ذراع بكذاء مع 
الجهل بجملة الذرعان. 7) 

وذهب أب و حنيفة إلى عدم الجواز. وهوقول 
ابن القطان من الشافعية . 

والفرق بين المكيلات والموزونات. وبين 
المعدودات والمذروعات: أن الأولى لا تتفاوت 
أجزاؤ ها في العادة تفاوتا فاحشا إذا فُرْقت 
فتكفي رؤيتها جملة . 

اهنا التدلووات والمتروعات كالاقية 
والأرضء فتتفاوت” أجسراؤ ها إذا فرقت» 
ولا تكفي رؤ يتها جملة . ") 


البيع جزافا مع علم أحد المتبايعين بقدر المبيع : 
- يشترط لصحة بيع الجزاف أن يكون 
لمتبايعان يجهلان قدر المبيع جميعاء أويعلمانه 
جميعال ولا يجوز البيع جزافا مع علم أحد 
المتعاقدين بقدر المبيع دون الآخر. وذلك عند 
المالكية والحنابلة وفي وجه للشافعية. 9) 


,*55/* الشرح الصغير*/4. ه". وروضة الطالبين‎ )١( 
١ 544/4 والمغني‎ 

(؟) فتح القدير ه/٠/ا‏ 1 

(؟) حاشية الدسوقي "/ .7١‏ وروضة الطاليين /8ه, 
والمغنى 4/ /ا١1‏ 


ها 


ووجه عدم الجواز عندهم : مافيه من الغررء 
فإن بيع الجزاف جاز للضرورة والحاجة في| يباع 
تخمينا وحزراء فإذا عرف قدره لم يجز أن يباع 
جزافا إذ لا ضرورة فيه . 

ويترتب عليه أن يرد الم* لش ي ا لسلعة التى 
اشتراها جزافاء. إذا علم بعلم البائع بقدرهاء 
وللبائع فسخ العقد إذا علم بعلم المشتري 
بقدرها. 

وعند الحنفية. وهو الأصح عند الشافعية : 
أنه يصح مع علم أحد المتعاقدين بمقدار المبيع . 
وعن أحمد رواية بكراهته وعدم نحريمه. مراعاة 
لخلاف العلماء فيه 9) 


بيع الربوي بجنسه جرافا : 

6 -لا يجوز أن يباع المال الربوي بجنسه مجازفة » 
لقول النبي كه : «الذهب بالذهب,. والفضة 
بالفضة. والبرٌ بالبر» والشعير بالشعير, والتمر 
بالتمر, والملح بالملح, مثلا بمثل» سواء بسواء» 
انين 


فدل الحديث على أنه لا يباع الربوي 


بجنسه إلا بتحقق الماثلة بينبياء وإلا بالتقابض . 


ولايمكن أن تتحقق امياثلة في الييع 
الحزاف. لأنه قائم على التخمين والتقدير» 


١1/0 /:4 المغني‎ )١( 
. حديث : « الذهب بالذهب‎ )70( 


1١١١/6‏ طالحلبي) 


فيبقى احتمال الربا قائماء وقد نبي النبي كي 
عن «المزابنة» وهي بيع الثمرالرطب بالثمر 
الجاف. وذلك فيم| روى ابن عمر رضي الله 
عنها قال: «نمى رسول الله أن يبيع الرجل 
مرحائطه إن كان نخلا بتمر كيلاء وإن كان 
كرما أن يبيعه بزبيب كيلاء وإن كان زرعا أن 
يبيعه بكيل طعام , نين عن ذلك كلدي 0 

وذلك لأنه ينقص إذا جف. فيكون مجهول 
المقدار. 

والقاعدة في الربويات: أن الجهل بالتماثل 
كالعلم بالتفاضل . 9) 


ضم معلوم في البيع أو جزاف إلى جزاف : 
4 -إذا ضم جزاف إلى جزاف في البيع بثمن 
واحد أو ر* بثمنين لم يمنع ذلك صحة البيع » آنا 
في معنى الجحزاف الواحد. من حيث تناول: 
الرخصة لما. ىا لوقال: بعتك صبرتي التمر 
والحب هاتين, أوبعتك ثمرة حائطئ هذين 
: 5 

جزافا ثلاث دنانير.» أوقال: اولاهما بدينار» 
والثانية بدينارين . 

وكذالوضم إلى الجزاف سلعة مما لا يباع 


' حديث : « نهى عن المزايئة . . .» أخرجه البخاري (الفتح‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ ١١77 /*( لط السلفية). ومسلم‎ 5 
١948 /© وانظر نيل الأوطار‎ 

؟) روضة الطالبين /887. وكشاف القناع م/م 
والمجموع /٠١‏ 767. وفتح القدير / 47١‏ . والدسوقي 
اضرف : 


سكلا 


كيلا أووزناء كا لوقال: بعتك هذه الصبرة 
وهذه الدابة بعشرة دنانير . 

أما إن ضم في البيع إلى الجزاف معلوم بكيل 
أووزن أوعدد. فقديؤدي ذلك إلى فساد 
البيع. لأن انض|مه إليه يصير في المعلوم جهلا لم 

وقد قسم المالكية”') انضمم المعلوم القدر 
بكيل أووزن أوعد إلى أربع صور: لأن الجزاف 
إما أن يكون الأصل فيه بحسب العرف ‏ أن 
يباع جزافا كالأرض. أو أن يباع بالتقدير كالكيل 
للحبوب: وكذلك المعلوم القدر المنضم إليهء 
إما أن.يكون الأصل فيه أن يباع جزافاء أوأن 
يباع بالتقدير: فإن كان الجزاف أصله أن يباع 
جزافاء والمعلوم القدرأصله أن يباع بالكيل أو 
الوزن أو العدى كجزاف أرض مع مكيل حبء 
صح البيع في هذه الصورة, لأن كلا منهم بيع 
على أصله. 

ويفسد البيع في الصور الثلاث الأخرى, 
لمخالفة. الأصل في كليههما أو في أحدهماء 
وأمثلتها: 
اح اقم تسيو ييل ار رات أرقن 
مقدرة بالمساحة) . 
ب جزاف حب مع مكيل حب . 
ج ‏ جزاف أرض مع مكيل أرض . 


)١(‏ حاشية العدوي على الخرشي لفن 


هذا كله في الجزاف إذا بيع على غير كيل أو 
نحوه . 

أما إن بيع الجزاف على كيل أو نحوه فلا 
يجوز أن يضم إليه شيء غيره مطلقاء كأن قال: 
بعتك هذه الصّبرة كل صاع بدرهم. على أن 
مع المبيع سلعة كذا من غير تسمية ثمن لهاء بل 
ثمنهبامن حملة مااشترى به الصيرة:. لأن 
مايخص السلعة من الثمن حين البيع مجهول. 
ومعنى مطلقا: أي سواء كانت السلعة من 
جنس الصيرة, أومن غير جنسهاء لأنه إذا 
سمى الثمن فبان أنه يساوي أكثر. وسامح فيه 
البائع من أجل إهام الصفقة جزافاء كانت 
وإذا لم يسم ثمنباء كان مايخص السلعة من 
الثمن مجهولا. ") 

وعند الحنابلة : لوقال: بعتك هذه الصيرة 
وقفيزا من هذه الصبرة الأحرى بعشرة دراهم 
5 1 

أمالوقال: بعتك هذه الصبرة؛ كل قفيز 
بدرهم . على أن أزيدك قفيزا من هذه الصيرة 
الأخرى لم يصح. قالوا: لإفضائه إلى جهالة 
الثمن في التفصيل. لأنه يصير قفيزا وشيئا 
برضم والذي لا يسرقبا ده »لدم معرفها 


. نفس المراجع السابقة‎ )١( 


لالا ل 


بكمية ما في الصبرة من القفزان. ") 

وذهب الشافعية إلى بطلان البيع في صورة 
ما إذا قال البائع : بعتك هذه الصبرة كل صاع 
بدرهم, على أن أزيدك صاعا من هذه الصبرة 
الأخرى . لأنه يفضى إلى ال جهالة في حملة الثمن 
لسلس سيت احم هاما رهد 
بدرهم . والشيء لا يعرف. للجهالة بكمية 
مافي الصبرة من الصيعان. 9) 

وم نطلع على تفصيل للحنفية في هذه 
المسألة . | ٠‏ 
٠‏ - لوباع هذه الصيرة أو نجوهابائة درهم. 
كل صاع أورأس أوذراع بدرهم صح البيع» إن 
خرج ما باعه مائة. لتوافق الجملة والتفصيل فلا 
غرر ولا جهالة. وإن لم تخرج مائة. بأن خرجت 
أقل أو أكثره لم يصح البيع على الصحيح 
عند الشافعية. وذلك لتعذر الجمع بين الجملة 
والثمن وتفصيله . 


والوجه الثاني عندهم أنه يصح تغليبا 
للإشارة . 7) 


ظهور المبيع أقل أو أكثر من المسمى : 
١-من‏ ابتاع صبرة طعام على أنها مائة قفيز 


١417/4 المغني‎ )١( 
"١4/9 (؟) المجموع‎ 
899 /٠ غهاية المحتاج‎ )”( 


بوائة درهم . فوجدها أقل أو أكثر, ومن ابتاع ثوبا 
على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم. أوأرضا 
على أنهما مائة ذراع بائة درهم . فوجدها أقل أو 
أكثر. ذهب حمهور الفقهاء إلى صحة البيع في 
هذه الصورة. سواء ظهر المبيع زائدا أم ناقصا 
عما وقع عليه الاتفاق في العقد. 

وسواء أكان المبيع ثوباأم أرضامن 
المذروعات, أو صبرة طعام من المكيلات . 

وفي رواية للحنابلة : أن البيع باطل. إذا كان 
المعقود عليه أرضا أوثوباء وذلك لاختلال 
الوصف فيهماء لأنه لا يمكن إجبار البائع ععلى 
تسليم الزيادة» ولا يمكن إجبار المشتري على ١‏ 
أخذ البعضء. لأنه اشترى الكل. كما 
لا يجبران على الشركة في القدر الزائد للضرر 
الخاضل :تينيب الشركة . ٠‏ 

واتفق الفقهاء_من حيث الجملة على" 
ثبوت الخيار للبائع في حال الزيادة» وللمشتري 
في حال النقصان في الصورة المتقدمة . 
وفرق الحنفية والحنابلة بين ما يباع ذرعا 
كالثوب والأرض. وبين مايباع كيلا كصيرة 
الطعام, ولم يفرق الشافعية بيغهماء بل أثبتوا 
الخيار لمن عليه الضرر مطلقا . 

ففي صورة ما إذا ابتاع صبرة من طعام على 
أممامائة قفيزبائة درهم فوجدها أقل. ذهب 
الحنفية والحنابلة : إلى أن المشتري بالخيار إن 


شاء أخذ الموجود بحصته من الثمن » وإن شاء 


-8/ ا - 


فسخ البيع » وذلك لأن الثمن ينقسم على أجزاء 
المبيع المثلي مكيلا أوموزوناء ولم يتم رضى 
المشتري به لأنه أقل مما تم العقد عليه ولهذا 
كان له خيار أخذ الموجود بحصته من الثمن» 
وكان له يار الفسخ لأنه وجد المبيع ناقصا. 

وفي قول للحنابلة : أنه ليس له خيار 
الفسخ, لأن نقصان القدرليس بعيب في الباقي 
من الكيل . 

وعند الشافعية: للمشتري الخيار بين أن 
يأخذ الموجود بكل الثمن المسمى. 
الفسخ . 

وإذا وجد الصبرة أكثرمما تم عليه الاتفاق : 
رد المشتري الزيادة للبائع لأنه تضرر بالزيادة. 
ولأن البيع وقع على مقدار معين. فا زاد عليه 
لا يدخل في البيع . وهذا عند الحنفية والحنابلة . 
الخيار للبائع. 
ولا يسقط خياره فيم) إذا قال المشتري للبائع : 
لا تفسخ. وأنا أقنع بالقدرالمشروط. أوأنا 
أعطيك ثمن الزائد . 

وإذا كان ما يباع جزافا مذروعا كالشوب 
والأرض» وظهر أنه أقل ما اتفق عليه في العقد» 
فذهب الحنفية والشافعية: إلى أن المشتري 
بالخيار بين أن يأخذ الموجود بجملة الثمن وبين 
أن يترك البيع, ولا يسقط خيار المشتري فيم| إذا 
حط البائع من الثمن قدر النقص . 

وذهب الحنابلة إلى أن المشتري بالخيار بين 


وعد ل ال* افعية: يثبت- 


أن يأخذ الموجود بحصته من الثمن» أو أن يترك . 
البيع. . 
وإذا ظهر أن المبيع أكثرمما اتفق عليهء 
فذهب الحنفية إلى أن الزيادة للمشتري بالثمن 
لقني لأآن الذرع كالوصف,. والأوصاف 
لا يقابلها شيء من الثمن. ولا خيار للبائع . 

وذهب الحنابلة والشافعية: إلى أن البائع 
بالخيار. 

وللحنابلة تفصيل في مذهبهم : 

عورا تر راق .لال 
زائداء وبين تسليم القدرالموجود. فإن رضي 
بتسليم الجميع فلا خيار للمشتري. لأنه زاده 
خيرا. وإن أبى تسليمه زائداء فللمشتري 
الخياربين الفسخ أوالأخذ بجميع الثمن 
المسمى وقسط الزائد. 

" فإن رضي بالأخذ آذ العشرة» والبائع 
شريك له في الذراع . 

وفي تخيير البائع في الفسخ وجهان . 

الأول : له الفسخ. لأن عليه ضررا في 
المشاركة , 

الثاني : لا خيارله. لأنه رضي ببيع الجميع 
بيدا التمن:. 

فإذا وصل إليه الثمن مع بقاء جزء له فيه كان 
زيادة على مارضي به من الثمن» فلا يستحق 
بها الفسخ . فإن بذها البائع للمشتري بثمن» 
أوطلبها المشتري بثمنء لم يلزم الآخر القبول» 


فلا 


لأمها معاوضة يعتبر فيها التراضي منها. فلا 
يجبر واحد منهم| عليه. وإن تراضيا على ذلك 
جاز. 

ووجه التفريق بين المذورعات والمكيلات : 

أن المتفق عليه في العقد على المكيلات هو 
القدر. أما في المذروعات فهو الوصف . 

والقدريقابله الثمن, أما الوصف فهو تابع 
للمبيع, ولا يقابله شيء من الثمن . ولهذا يأخذ 
المبيع بحصته من الثمن, إذا فات القدر المتفق 
عليه. ويأخذ المبيع بالشمن كاملا إذا فات 
الوصف المتفق عليه . فلوقال البائع: بعتك 
الثوب على أنه مائة ذراع باثة درهم . كل ذراع 
بدرهم. فوجدها ناقصة. فالمشتري بالخيارإن 
شاء أخذها بحصتها من الثمن. وإن شاء ترك . 

لأن الوصف وإن كان تابعا للمبيع. إلا أنه 
قناز أصضيلة؛ لأنه أفرد: يد كر الشمقء فز ل كل 
ذراع منزلة ثوب مستقل . 

لأنه لو أخذ بكل الثمن لم يكن اخذا لكل 
ذراع بدرهم . فإن وجدها زائدة» فهو بالخيار إن 
شاء أخحذ الجميع كل ذراع بدرهم» وإن شاء 
فسخ البيع, لأنه إن حصل له الزيادة في الذرع 
تلزمه زيادة الثمن. فكان نفعا يشوبه ضرر» 
فيخير بين أخذ الزيادة وبين فسخ البيع . ") 


)١(‏ فتح القدير ه/475. /ا/ا4. 478. ونهاية المحتاج 
1١ 4٠6٠0 /*‏ 40ء والمغنى ١407-145/5‏ 


2 الجاضر : ضد البادي . والحاضرة ضد 


البادية © 


والحاضر : من كان من أهل الحضرء وهو 
ساكن الحاضرة. وهي المدن والقرى. والريف 
وهو أرض فيها ‏ عادة ‏ زرع وخصب . 


وقال الشلبي : الحاضر: المقيم 5 المدن 
والقرى. والبادي : ساكن البادية.» وهي ماعدا 
لك التدكتوويق لانن والعرق والريته قال 
كان لوإِنْ يأتِ العات وار يد 
بَادُونَ في الاأغراب4”" أي نازلونء وقال 
الشلبي : المقيم بالبادية . والنسبة إلى الحاضرة : 
حضري. وإلى البادية بدوي .7 

وعير بعض الالكية : ببيع حاضر لعمودي . 


)١(‏ مختار الصحاح . مادة: «حضر» 

(؟) سورة الأحزاب / ٠١‏ 

(") شرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي وعميرة عليه ' 
18# وتحفة المحتاج 4/ 704. ورد المحتار 
+/217 وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق 487/4" 
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والعمودي هو البدوي. نسبة إلى عمود . لأن 
البدويسكنون الخيام . 7) 

غير أن الحنابلة اعتبر وا البدوي شاملا 
للمقيم في البادية. ولكل من يدخل البلدة من 
غير أهلهاء سواء أكان بدوياء أم كان من قرية 
اوبلدة اخرئ. 5 

وهو قول عند المالكية . 9) 
؟ - والمراد ببيع الحاضر للبادي عند الجمهور: 
أن يتولى الحضري بيع سلعة البدوي. بأن 
يصير الحاضر سمسارا للبادي البائع . 

قال الحلواني : هوأن يمنع السمسار الحاضرٌ 
القرويّ من البيع» ويقول له: لا تبع أنت. أنا 
أعلم بذلك. فيتوكل له. ويبيع ويغالي. ولو 
تركه يبيع بنفسه لرخص على الناس . (*) 

فالييع على هذا هومن الحاضر للحاضر 
نيابة عن البادي . بثمن أغلى . 

وعلى هذا التفسيرء تكون اللام في 
«ولا بيع حاضرٌ لباد» على حقيقتها ى| يقول 
ابن عابدين, وهي : التعليل . 
"' - وذهب بعض الحنفية ‏ كصاحب المداية ‏ 


؛١ الشرح الكبير للدردير 7/ 54 والقوانين الفقهية ص‎ )١( 

(؟) المغني 4/15 وكشاف القناع م81 

(") أشار إليه ابن جزي في القوانين الفقهية ص ١/١‏ 

(؟) فتح القدير/! 2٠١‏ ورد المحتار 4/ 1 , والشرح 
الكبير للدردير”/ 59. والقوانين الفقهية ص ١/1و‏ 
وتحفة المحتاج 4/ 9.*#. ٠‏ والمغني 7074/4 


ومف فوم ةير يق م فيو ةم يوي يميم رو وم وني مويه رو فو ووو نت فوفد ف دوو هرون ةرم نوه ممه 


إلى أن المراد بالحديث: أن يبيع الحضري 
سلعته من البدوي. وذلك طمعافي الثمن 
الغالي» فهومنبي عنه, لما فيه من الإضرار بأهل 
البلد. )١‏ وعلى هذا التفسير تكون اللام في 
«ولا يبيع حاضر لباد» بمعنى من كما يقول 
البابرتي - :© فهذا تفسير من قال: إن الحاضر 
هو المالك. والبادي هوالمشتري . ظ 

قال الخير الرملي: ويشهد لصحة هذا 
التفسير. ماني الفصول العادية. عن 
أبي يوسف: لو أن أعرابا قدموا الكوفة. وأرادوا 
أن يمتساروا (يتزودوا من الطعام) منهاء ألا ترى 
أن أهل البلدة يمنعون عن الشراء للحكرة. 
فهذا أولى . 9) 

وصرح الحصكفي من الحنفية. 9 بأن ش 
الأصح كما في المجتبى - أنهم|: السمسار والبائع 
(وهو التفسير الأول الذي عليه الجمهور) وذلك 
لوجهين : ! 

أولىم : موافقته لآخر الحديث في بعض 
رواياته: «دعوا الناسّ» يرزق الله بعضهم من 


بعض) 0 


١ /4 والدر المختار‎ . ٠١1/56 الهداية بشروحها‎ )١( 

(؟) شرح العناية على الهداية ٠١8/5‏ 

(") رد المحتار 4/ 177. وانظر في هذا التفسير أيضا: تبيين 
الحقائق. وحاشية الشلبي عليه 8/5 

() المصباح المنيرء مادة: «بيع». ورد المحتار 4/ ١#‏ 

(5) الحديث يأتي تخريجه (ف4) 


امه 


الآخر : أنه عدي باللام. لا بمن. 


فل اتسين الدديق. 7 


العبي عن هذا البيع : 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
لله لِك قال: «لا تَلَقَوا الركبانَ ولا يبع 
بعكم على بيع بعضء :ولا تُناجشسواء 
ولاتبع حاضر لباد. ولا نْصَرُوا الغنم»') 

ومنببا حديث ابن عباس رضي الله عنب]| 
قال: قال رسول الله َف ا كس 
دعوا الناس. يرزق الله بعضهم من بعض)7) 


ومنها حدرك اسن رضي الله عنه قال : «نهينا 
أن سي حاضر لباد» وإن كان أخخاه وأباه» 
وفي لفظ « وإن كان أخاه لأبيه وأمهم 7*) 


١#مو‎ ١7 /4 الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 

(؟) حديث أبي هريرة «لا تلقوا الركبان. ولا يبع بعضكم على 
بيع بعض. . .2. أخرجه البخاري (4/ 851 الفتح ط 
السلفية) ومسلم /١(‏ ه5١١‏ ط الحلبي) واللفظ له 

() حديث ابن عباس : «لا تلقوا الركبان. . .2 أخرجه 
البخاري (4/ ”07١‏ الفتح ط السلفية). ومسلم 
(؟//617١١‏ ط الحلبي). 

(:) حديث جابر : «لا.يبع حاضر لباد. دعوا الناس ير زق الله 
بعضهم من بعض» . أخرجه مسلم (5/ ١١010‏ ط الحلبي) 

(5) حديث أنس:: «نهينا أن يبيع حاضر لباد. وإن كان - 


علة الغبي عن بيع الحاضر للبادي : 
اختلف الفقهاء في علة هذا النبى : 
فاداوا) قدرهت جره يناء عل اشير 
الأول أن المعنى في النبى عن ذلك. هو 
ديقف اليكد متنا اليه من الإعران يأف 
البلدء'!؟ والتضييق على الناشى 9 والقفيد إن 
يبيعوا للناس برخص .7" 

قال ابن القاسم : لم يختلف أهل العلم في أن 
النبي عن بيع الحاضر للبادي إنا هو لنفع 
الحاضرة ”* لأنه متى ترك البدوي يبيع سلعته. 
اشتراها الناس برخص . ويوسع عليهم السعر, 
فإذا تولى الحاضر بيعهاء وامتنع من بيعها إلا 
تسعر البلك فاق غلى اهيل اليلد وفك اثياز 
النبي يل في تعليله إلى هذا المعنى .* 
520 ومذهب بعض الحنفية. كالمرغينانٍ 
- على مابينا ‏ والكاساني. وكذلك التمرتاشي 
- فيها يبدو بناء على التفسير الثاني ان المعنى في 
النبي عن ذلك. وهو الإضرار بأهل المصر. من 


- أخاه وأباه». أخرجه البخاري (الفتم 1/ */0ا#اط 
السلفية). ومسلم ١١08/1(‏ ط الحلبي؛ والشطر الثانٍ 
تفرد به مسلم . 

54/54 تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) شرح المحلي على المنهاج 187/7 . وشرح المنبج بحاشية 
الحمل */ /ام 

(*) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير */ 759 

(4) حاشية العدوي على شرح الخرشي 84/9 

(ه) المغني 4/ .58٠0‏ وكشاف القناع #/ ١84‏ 


5م - 


بيع الحاضر للبادي ٠١ - ٠7‏ 


جهة أخرى غير الرخص . وهي : أن يكون أهل 
فلا يبييعها الحضري - مع ذلك _ إلا لأهل 
البدىى بثمن غال. 7 


قيود النبي : 
قيد جمهور الفقهاء النبي عن بيع الحاضر 
للبادي . بقيود وشروط شتى منها : 
- أن يكون ما يقدم به البادي . مما تعم 
ال 
8- وأن يكون قصد البادي البيع حالاً , 
قصده البيع على التدريج. فسأله البلدي 
تفويض ذلك إليه فلا بأس به, لأنه لم يضر 
بالناس» ولا سبيل إلى منع المالك منه. 29 
وهذان الشرطان للشافعية والحنابلة . 
9 - وأن يكون البيع على التدريج بأغلى 
من بيعه حالا. ىا استظهره بعض الشافعية . 


2٠١/5 بدائع الصنائع 587/0 والهداية بشروحها‎ )١( 
8/4 وتبيين الحقائق‎ . ١177 /5 والدر المختار‎ 

() تحفة المحتساج 4 * وشرح المحبي على المنباج 
ا والمغني 4/ وكشاف القناع #/ ١84‏ 

(”) شرح المحلي على المنهباج 7/ 187 ., والمغني 4/ 278٠١‏ 
وكشاف القناع */ ١815‏ 


قالوا: له اسان اللسيرى ا 
بيعه. بسعريومه على التدريج. لم يحمله ذلك 
على موافقته., فلا يكون سببا للتضييق. 
بخلاف ما إذا سأله أن يبيعه بأغلى . فالزيادة 
ربا حملته على الموافقة.» فيؤدي إلى 
ال 0 
4 وأن .ينون :الباق :افا بالسيعين 9 
لأنه إذا علمه لم يزده الحاضر على ماعنده» 9) 
ولأن الغبي لأجل أن يبيعوا للناس برخص» 
وهذه العلة إنم| توجد إذا كانوا جاهلين 
بالأسعار. فإذا علموا بالأسعار فلا يبيعون إلا 
بقيمتها ى) يبيع الحاضر. فبيع الحاضر حينئذ 
بمنزلة بيعهم.7) وهذا الشرط للالكية 
والدبايلة. 

ومع ذلك فقد أطلق الخرشي النبي . سواء 
أكان البدوي جاهلا بالأسعار أم لا. 7) 

واختلف في المعتمد عند المالكية : 

فالمعتمد عند العدوي: شرط الجهل 
بالأسعار.42 وهو الذي نص عليه 
ابن جزي . 9) 
(1) حاشية الجمل على شرح المنبج 5/8 
(7) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي 8/ 59. والمغني 


0/45 وكشاف القناع «/ ١814‏ 
(*) كشاف القناع ١842/8‏ 


(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير */ 9 
(5) شرح الخرشي 5/ 7م 

(1) حاشية العدوي على شرح الخرشي ه/ 7م 

(:) القوانين الفقهية ص 08 0 
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بيع الحاضر للبادي ١5-1١‏ 


والمعتمد عدق اخرية _ 4 هله للسوق - 
هو الإطلاق.9) 1 
١‏ -واشترط الحنابلة أن يكون البادي قد 
جلب السلع. وحضر لبيعهاء لأنه إذا حضر 


لخزنها أوأكلهاء فقصّده الحاضر. وحضه على ش 


نتعهاة كان توسعة لاتضييفا :7 
؟الدواتترط المتالكية أناسكوق اليم 
لحاضر. فلوباع الحاضر لبدوي مثله, فإنه 
يجوز. لأن البدوي لا يجهل أسعار هذه السلع. 
فلا يأخذها إلا بأسعارهاء سواء اشتراها من 
حضري أم من بدوي, فبيع الحضري له بمنزلة 
بيع بدوي لبدوي .27 
18 ةرط لجال اذ نميه الإحدوية 
حاضرٌ عارف بالسعر فإن قصده البادي لم يكن 
للحاضر أثر في عدم التوسعة. (*4) 

فإن اختل شرط من شروط المنع لم يحرم'' 
البيع من الحاضر للبادي عند القائل بذلك 
الشرط . 
8 والحنفية. الذين صور بعضهم النبي : 


بأن يبيع االحاضر طعاما أوعلفا للبادي ‏ 


>9 /" حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
78٠١/4 كشاف القناع #/ 2184 والمغني‎ )7( 

(*) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه / 59 
(5) كشاف القناع / ١84‏ 

(5) المرجع السابق . 


طمعا في الثمن الغالي» قيدوا التحريم بأن يضر 
البيع بأهل البلد. بأن يكونوا في قحط من 
الطعام والعلف, فإن كانوا في خصب وسعة فلا 
بأس به لانعدام الضررء ”2 وعبارة الحصكفي : 
وهذا في حال قحط وعوزء وإلا لا. لانعدام 
الفوو 9 
6 أما الذين صوروامنهم الغبي : بأن يتولى 
الحاضر بيع سلعة البدوي. ويغالي فيهاء وهذا 
هو الأصح.”" فقد قيدوه. 

بأن تكون السلعة مما تعم الحاجة إليها 
كالأقوات, فإن كانت لا تعم. أوكثر القوت 
واستغني عنهء ففي التحريم تردد. 0©) 

- وبا إذا كان أهل الحضر يتضررون 


نذلك +9 


حت م اخاصر ادي 

5 (أ) ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه محرم مع 
صحته. وصرح به بعض الحنفية” ' وعبر عنه 
بعضهم بالكراهة. وهي للتحريم عند 


: بدائع الصنائع مالفضف‎ )١( 

(؟) الدر المختار 4/ 1*5 والهداية وفتح القدير ٠١17/5‏ 

(") الدر المختار ١7/5‏ 

(4) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 528/5 

(5) تبيين الحقائق في الموضع السابق. وبدائع الصنائع 
لاضف 

(7) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 14/ 58. والدر المختار 
4/ ”1ل والهداية بشروحها ٠١8/5‏ 
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ل 5 
تمهورهم. كما هورواية عن الامام أحمد. 
والنبي عنه لا يستلزم الفساد والبطلان» لأنه 
لا يرجع إلى ذات البيع. لأنه لم يفقد ركناء 
ولا إلى لازمه. لأنه لم يفقد شرطاء بل هوراجع 
لأمر خارج غير لازم » كالتضييق والإيذاء . (© 
قال المحلي : والغبي للتحريم : فيأئم بارتكابه 
العالم به ويصح البيع . 9 

| ب - وفي رواية عن أحمد أن البيع صحيح 
ولا كراهة فيه وأن النبي اختص بأول الإسلام 
ما كان عليهم من الضيق » قال أحمد: كان ذلك 


ضف 

ج_-مذهب 52-0 والمذهب عند 
الحنابلة» والأظهر عندهم. أن هذا البيع حرام 
وهو باطل أيضا وفاسد. كما نص عليه الخرقي . 
لأنه منبي عنهء والغبي يقتضي فساد المنبي 


مرة. 


عنه 49) 
ركنا نط عليه البهبوي يقولية: جرم 
ولا يصح لبقاء الغبي عنه”) 


)١(‏ شرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي عليه فيد 
وقارن بالمغني ؛/ 5/٠١‏ 

(؟) المرجع السابق 

(”) المغني 4/ .58٠١‏ والإنصاف 5 / ممم 

58٠١/4 المغني‎ )5( 

: (6) كشاف القناع 218/7 والشرح الكبير للدردير مع حاشية 

الدسوقي عليه / 59 


ع ركسا ا أكر 
ذلك. وأرد البيع فىبذلك 00 

وفصل المالكية في هذاء وقرروا: 

أولا : أنه يفسخ البيع مادامت السلعة قائمة 
لم تفت ببيع» أوعيب, أوموت. أونحوذلك. 

ثانيا : فإن فاتت مضى البيع بالثمن (الذي 
وقع به البيع) وهذا هو المعتمد. وقيل: 


ال 
وفيم)| يلي بعض الفروع التفصيلية عند غير 
الحنفية في هذا البيع : 


١‏ -أولا : نص المالكية على أنه مع فسخ 
هذا البيسع بثسرط عدم فوات المبيع ‏ يؤدب كل 
من المالك والحاضر والمشتر ي . إن لم يعذر أحد 
منهم بجهله. بأن كان عالما بالحرمة, ولا أد 
على الجاهل لعذره بالجهل. 9 

لكن هل يؤدب مطلقاء أم يؤدب إن اعتاد 
هذا البيع؟ 

قولان للالكية في هذا © 

والشافعية قروا الإثم على العالم بالتحريم. 
كما قال المالكية, وكذا الجاهل المقصرء ولوفي) 


7٠١/4 المغني‎ )١( 

0( الشرح الكبير للدرديرء وحاشية الدسوقى عليه / 4 

() المرجع السابق . 1 

(4:) المرجع السابق. وانظر في الفسخ والتأديب شرح الخرشي 
وحاشية العدوي عليه ه/ 81 
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يخفى غالبا. قالوا: وللحاكم أن يعزرفي 
ارتكاب مالا يخفى غالباء وإن ادعى جهله . 
قال القليوبي : إن الحرمة مقيدة بالعلم أو 
التقصير, وإن التعزير مقيد بعدم الخفاء. 9) 
غير أن القفال من أئمة الشافعية. جعل 
الإثم هناء على البلدي.دون البدوي. وقرر أنه 


ا تين 
ثم عمم الشافعية اشتراط العلم بالحرمة؛ في 


قال ابن حجر: ولابد هناء وفي جميع المناهي , 
أن يكون عام بالنبي. أومقصرا في تعلمه. كما 
هو ظاهرء أخذا من قولهم : يجب على من باشر 
أمرا أن يتعلم جميع مايتعلق به مما يغلب 
فرظ 
8 -ثانيا : بها أن النص ورد في النبي عن البيع 
للبادي. فقد اختلف في حكم الشراء له : 
أ مذهب المالكية التفصيل بين الشراء له بالنقد 
أو بالسلع :. 

فمنهم من يرى جواز الشراء له بالنقد 
وبالسلع مطلقاء أي سواء أحصل السلع بنقد 
أم بغير نقدء وهوظاهر كلام الشيخ خليل. 
وخخص الخسرشي جواز الشراء بالسلع التي 


١857/7 شرح المحلي وحاشية القليوبي عليه‎ )١( 
. شرخ المحل في الموضع نفسه‎ )7( 
٠١١١/4 تحفة المحتاج‎ )*( 


حصلها بثمن ينقدء وأما الى خصلها بغير 
النقدء فلا يجوزأن يشتري له مها سلعاء قال: 
لأن العلة التي في منع البيع له. تأتي حينئذ. ”") 
وقال آخرون منهم : ظاهر كلام الأئمة أنه 
لا يجوز الشراء له إلا بالنقدء لا بالسلع مطلقاء 
وإلا كان بيعا لسلعه. وهوتمنوع مطلقا على 
المعتمد كما تقدم واستوجه هذا 
الدسبوقق :9 
4 س - ومذهب الشافعية متردد في التأثيم به 
أيضاء فلوقدم من البدومن يريد الشراء. 
فتعرض له من الحضر من يشتري له رخيصا : 
)١(‏ فابن يونس قال: هوحرام.» وبحث 
الأذرعي الجزم بالإثم. وله وجه_ كما قال 
ابن حجر وهو: القياس على البيع. قال 
الشرواني : وهوالمعتمد, لكن قيده بأن يكون 
الثمن مما تعم الحاجة إليه. والقول بالمنع نقله 
أيضا ابن هانىء من الحنابلة . 


5 الشراءء وفرقوا بين البيع وبين الشراء 
للبدوي, بأن الشراء غالبا بالنقد. وهولا تعم 
ةلي 


(”) أما ابن حجرء فذهب مذهب التوفيق 


١ا/١ قارن بالقوانين الفقهية صن‎ )١( 
٠.8 /« (؟) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه‎ 
414/9 وشرح الخرشي‎ 


سكع 


وم 


بين القولين. فحمل القول الأول بالإثم على 
ما إذا كان الشراء بمتاع تعم الحاجة إليه. وحمل 
القول بعدم الإثم على خلافه. وهوما إذا كان 
الشراء بمتاع لا تعم الحاجة إليه () 
٠ج‏ ومذهب الحنابلة في الشراء للبادي : 
أنه صحيح رواية واحدة, ”2 وذلك لأن النبي 
غير متناول للشراء بلفظه. ولا هوفي معناه. فإن 
الغبي عن البيع للرفق بأهل الحضرء ليتسع 
عليهم السعر ويزول عنهم الضرر. وليس ذلك 
في الشراء لحم » إذ لا يتضررون لعدم الغبن 
للبادين» بل هودفع الضررعنه. والخلق في نظر 
الشارع على السواء. فى| شرع ما يدفع الضرر 
عن أهل الحضرء لا يلزم أن يلزم أهل البدو 
الضرر. 9© 
١‏ ثالنا : هناك مسألة تتصل ببيع الخاضر 
للبادي والشراء له. وهي : ما لوأشار الحاضر 
على البادي» من غير أن يباشر البيع له : 

فقد نقل ابن قدامة أنه كرهه مالك 
واللبث 4) 

وقال الشافعية : في وجوب إرشاده إلى 


.9١١/؛ تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليها‎ )١( 
والإنصاف 4/ 60م‎ 

(؟) المغني 4/ 2.78٠‏ وكشاف القناع 6/ 184. والإنصاف 
مم 

78٠١/4 المغني‎ )9( 

(5) المرجع السابق 


بيع الحاضر للبادي شيرف 


الادخار أو البيع وجهان: أوجهها أنه يجب 
إرشاده» 7" لوجوب الإشارة بالأصلح عليه . 
ونقل ابن قدامة أيضاء أنه رخص فيه 
طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه. والأوزاعى 
وابن المنذر. 
قال ابن قدامة : وقول الصحابي حجة. 
مالم يشبت خخلافه”") 
1" رابعا : نص ابن جزي من المالكية على 
أن تعريف البادي بالسعر. هو كالبيع له فلا 


8٠١ /4 حاشية الشرواني على تحفة المحتاج‎ )١( 
78٠١/4 المغني‎ )5( 
١7١ القوانين الفقهية ص‎ )"( 


لام - 


عع وه فط ويه عاج 6ه عم ده ويم فد قوع أ جا حو يج كوا أ وطا ع عوط عاج هرا سيلف م عبد وأعبد عو عاج م ولاه ره 


بيع الحصاة 


التعريف : ! 

١-بيع‏ الحصاةءهوالبيع بإلقاء الحجر, وكان 
معروفا في الجاهلية, ('' وورد الغبي عنه. وذلك 
في حديث النبي عن الغنررء في) روي عن 
أب هريرة رضي الله عنه أن النبي كك «نمى عن 
بيع الحصاة. وعن بيع الغرر»” واختلف 
؟ - فقال الحنفية: هو: أن يلقي حصاة. وثمة 
أثواب» فأي ثوب وقع عليه كان هوالمبيع بلا 
تأمل ولا روية» ولا خيار بعد ذلك .9 


وهذأ التفسير للحديث» ذكره جميع فقهاء 
المذاهب: 


أ فالمالكية قالوا: هوبيع ملزم على ماتقع عليه 
الحصاة من الثياب ‏ مثلا ‏ بلا قصد من الرامي 


. لسان العرب مادة «حصى»‎ )١( 
0000 حديث : «نبى عن بيع الحصأة.‎ )؟١(‎ 


أخرجه مسلم (؟/ ١١6*‏ ط الحلبي) 
(”) رد المحتار 84/ ,٠١9‏ وتبيين الحقائق ١14/14‏ وفتح القدير 
6/5 


لشيء معين .2 وقيده الدردير باختلااف السلع أو 
الغيات )١(‏ 1 
ب - والشافعية قالوا في التفسير : بعتك من هذه 
الأثواب ماتقع عليه الحصاة.”") 
ج_والحنابلة قالوا في التفسير: أن يقول 
البائع: ارم هذه الحصاة». فعلى أي ثوب وقعت 
فهولك بكذا 9 

ولا فرق بين رمي البائع والمشتري . كما يقول 
 “‏ وهناك تفسير ثان لهذا النوع من البيع, 
وهو: أن يقول البائع للمشتري : بعتك من هذه 
الأرض من محل وقوفي أووقوف فلان إلى 
ماتنتهى إليه رمية هذه الحصاة بكذا. نص على . 
هذا التفسير المالكية والحنابلة» وقيده الأولون. 
4 - وفي تفسير آخر للشافعية» أن يقول البائع : 
إذا رميت هذه االحصاة. فهذا الثوب مبيع مبك 
بعشرة, أي يجعل الرمي صيغة البيع .”) 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي عليه */ لاه 

١175/7 شرح المحلي على المنهاج‎ )١( 

(*) كشاف القناع */1517. والشرح الكبير في ذيل المغني 
و4١‏ 

(4) حاشية عميرة على شرح المحلي 7/ ١1/1‏ 

(5) الشسرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه */ 85 . 
وكشاف القناع /1917. والشرح الكبير في ذيل المغني 
54/5 ْ 


(7) شرح المحلىي على المنهاج 1١75/7‏ ولا/ا١‏ 
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ه - وفي تفسير رابع للالكية والشافعية والحنابلة 
أن يقول البائع للمشتري : بعتك هذا بكذاء 
على أني متى رميت هذه الحصاة وجب البيع 
ولرمي3) | 
7 وطرح المالكية تفسيرا خامسا : 
أ- أن يقول البائع للمشتري : ارم بالحصاة فا 
خرج ووجد من أجزاء تلك الحصاة الي 
تكسرت كان لي بعدده دنانير أودراهم . 
جد اويقيزل الانازى اللبانه ‏ ارا ف ةف 
خرج من أجزائها المتفرقة حال رميهاء كان لك 
بعدده دنانير أودراهم . 
ج - ويحتمل أيضا عندهم أن يكون المراد 
بالحصاة الجنس» أي يقول البائع للمشتري : 
خذ جملة من النصى. في كفك أوكفيينك» 
وحركه مرة أومرتين مثلا ‏ ف| وقع فلي بعدده 
دراهم أودنانير . 9) 

ولا يختلف الفقهاء في فساد هذا البيع بهذه 
الصور المفسرة للحديث كلهاء. وقد وضعوا إزاء 
كل صورة مايشير إلى وجه الفساد فيها. 


- ففي الصورة الأولى : علل الحنفية الفساد 


فيها با فيهامن الجهالة. وتعليق التمليك 


)١(‏ الشرح الكبير بحاشية الدسوقي عليه / ٠57‏ والقوانين 
الفقهية 21١/٠١‏ وشرح المحلي على المنباج ١75/7‏ ولالا1اء 
وكشاف القناع */ ١١107‏ 

(؟) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه */ /اه 


بالخطر, لأنما في معنى : إذا وقع حجري على 
ثوب فقدبعتهمنك. أوبعتنيهبكذاء 
والتمليكات لا تحتمله. لأدائه إلى معنى 
القاز © 

ويقرر الحنفية أن الفساد لهذا المعنى مشروط 
بسبق ذكر الثمن» فإن لم يذكر الثمن في هذا 
البيع» كان الفساد لعدم ذكر الثمن. إن سكت 
عنه. لأن المقررعندهم: أن البيع مع نفي 
الثمن باطل. ومع السكوت عيده: فا سني © 

وكذلك علل المالكية الفساد فيها. بالجهل 
بعين المبيع » لكنهم شرطوا كمارأينا - علاوة على 
اختلاف السلع . عدم قصد الرامي لشيء معين 
منهاء أما لوكان الرمي بقصد جازء إن كان 
الرمي من المشتر ي. أو كان من البائع» وجعل 
الخيار للمشتري . 

كما أنه لواتفقت السلع»: جاز البيع. سواء 
أكان وقوع الحصاة بقصد أم بغيره. © 
8- وني الصورة الثانية. وهي بيع قدرمن 
الأرض» من حيث يقف الرامي إلى ماتنتهي 
إليه رمية الحصاة. فالفساد للجهل بمقدار 
المبيع. لاختلاف الرمي كام علله المالكية. 


١/5 
انظر الدر المختار ومراجعه التى عزا إليهاء ورد المحتار‎ )7( 
٠١6 


(*) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي عليه "/ لاه 
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وقرروا أن محل الفساد بشرط أن يقع البيع 
على اللزوم . 27 
4 - وني الصورة الثالثة, التي ذكرها الشافعية : 
عللوا فسادها بعدم وجود صيغة البيع» إذ جعل 
الرمي للحصاةة بيعاء اكتفاء به عن الصيغة. 9) 
٠‏ وني الصورة الرابعة. وهي لزوم البيع 
بوقوع الحصاة, من أحد المتبايعين أومن 
غيرهما: الفساد لتعليق لزوم البيع على السقوط 
في زمن غير معين, فالبيع فاسد للجهل بزمن 
وقوعهاء ففيه تأجيل بأجل مجهول - | يقول 
المالكية 20 أو جهل بزمن الخيار. كما يقول 
الشافعية : ؟) 

أما لوعين لوقوعها باختياره أجلا معلوماء 
وكان الأجل قدر زمن الخيار. وهوني كل شيء 
بحسبه ‏ كما يقول العدوي ‏ كا لوقال: إن 
وقعت الحصاة من طلوع الشمس إلى الظهر, أو 
من اليوم إلى غدء قصداء كان البيع لازما 
ل 5 


١‏ -وفي الصورة الخامسة التي طرحها المالكية. 
وهى البيع بعدد ما يتناثر من الحصى . دراهم أو 


)١(‏ الدسوقي 7/ 7ه 

١0//و‎ 175/7 شرح المحلي على المنهاج‎ )١( 

() الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي عليه / 5ه 
(4) شرح المحلي على المنهاج 7/ ١1/17‏ 

(5) شرح اللخرشي وحاشية الغدوي عليه 7١/٠‏ 


دنانير: فساد البيع للجهل بمقدار الثمن. إذ 
لا يعلم قدر المتنائر من الطرضئ:. 
فلا خلاف إذا في فساد البيع بالحصاة. 
بالقيود التي ذكرت في الصور كلها وتعليلاتها . 
وفي هذا يقول ابن قدامة : وكل هذه البيوع 
فاسدة, لما فيها من الغرر والجهل. ولا نعلم فيه 
خلافا . 


م 


انظر : سلم 


ةقان 


بيع العرايا 


١-العرايا:‏ جمع عَريّة وهي : النخلة يعريها 
ماحها بد دخا فكم لنثيرها عامقا 
فيعروهاء أي يأتيهاء فعيلة بمعنى مفعولة, 
وضلت المناءعليناء لأنة ذهت ما ندع 


الأسماء. مشل النطيحة والأكيلة. فإذا جىء مها : 


مع النخلة حذفت الماع وقيل : نخلة عري . 
كما يقال: امرأة قتيل» والجمع : العرايا(") 

قال في الفتح : هي في الأصل عطية ثمر 
النخل دون الرقبة: كانت العرب في الجدب 
تتطوع بذلك على من لا ثمرله. 9) 

وعرفها الشافعية اصطلاحا: بأنها بيع 
في الشجر بزبيب» فيها دون خمسة أوسق. 9) 

وعرفها الحنابلة بأنها: بيع الرطب في رؤ وس 
)01 المصباح المنير مادة «عرو» 


(؟) نيل الأوطار ه/ ٠٠١‏ 
(*) شرح المحلي على المنباج 7/ 751728 . وتحفة المحتاج 1/7/4 


النخل خرصاء باله يابساء بمثله من التمر» . 
كيلا معلوما لا جزافا. () 


حكمها : 
- بيع العرايا جائزفي الجملة. عند جمهور 
الفقهاء: مالك. والشافعي. وأحمدء 
وإسحاق. وابن الملنذرء7" لكن التحقيق أن 
مالكا ليس معهم.9) 

واستدل الجمهور المجيزون با يلي : 


أ بحديث سهل بن أبي حثّمة رضي الله عنه 
أن رسول الله ع «نبى عن بيع التمر بالتمر» 
ورخص في العرية, أن تباع بخرصهاء يأكلها 
أهلها رطبا)”*) 


قال ابن قدامة: والرخصة : استباحة 
المحظور مع وجود السبب الحاظر. فلومنع مع 
وجود الببينب من الاستباحة. لم يبق لنا رخصة 
00 


ب -وبحديث أبى هريرة رضصى الله عنه أن 


)١(‏ كشاف القناع «/ 508 4, والشسرح الكبيرفي ذيل 


المغني ١١7/4‏ 
(9) الشرح الكبير في ذيل المغني ١٠/5‏ 
(") فتح القدير ”/ 4ه 


(4:) حديث سهل بن أبي حثمة: «نبى غَتبيع التمر بالتمر. 
ورخص في العرية. . ٠‏ أخرجه البخاري (الفتح 7417/4 
ط السلفية). ومسلم (؟/ طالحلبي). 

(5) المغني 4/ 2.187 وانظر الشرح الكبير في ذيله 4/ ١١57‏ 


سااةٌ ب 


٠‏ النبي كه «رخص في بيع العراياء في خحمسة 
0 أوذون ينه ا 0 

قال المحلي من الشافعية ‏ : شك داود بن 
الحصين أحد رواته. فأخذ الشافعي بالأقل. في 
أظهر قوليه . ”") 
#دوالخفية وكذا مالك ف التحفيق 1 
يستجيزواء بيع العراياء. وذلك: للنبي عن 
المزابنة» وهي : بيع التمرعلى رأس النخل بتمر 
يحدود مثل كيله خرصا () 

وللحديث الصحيح المعروف عن عبادة بن 
الصامت ‏ رضي الله عنه. قال: قال 
رسول الله يةٍ : «الذهب بالذهبء. والفضة 
بالفضة. والبر بالبر. والشعير بالشعير. والتمر 
بالتمرء والملح بالملح. مثلا بمثل» سواء بسواء. 
يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كك قشي إذا كان يدا بيت +9) 

وفي بعض رواياته : وكمع واد او سراد 


فقد أربى. الآخذ والمعطى فيه سواء». ©) 


)١(‏ حديث أبي هريرة : «رخص في بيع العرايا» أخرجه 
البخاري (4/ 7/81 الفتح ط السلفية). ومسلم 
١١7١/5‏ ط الحلبي). 

(؟) شرح المحلي على المنباج 77/7 

(*) ابن عابدين 4/ 2٠١9‏ والقليوبي ؟77//7 

(4) حديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة . . . ». أخرجه مسلم (7/ ١51١١‏ ط الحلبي) . 
(©) رواية : « فمن زاد أو استزاد. فقد أربى, الآخذ والمعطي 

فيه سواء» . المصدر السابق . ْ 


فهذه النتصوصء وأمثالها لا تحصى . كلها 
مشهورة, وتلقتها الأمة بالقبول » فلا يجوز تركها 
ظ ولا العمل با يخالفهاء وهذا لأن المساواة واجبة 
بالنصء والتفاضل محرم به. وكذا التفرق قبل 
قبض البذلين فلا يجوز أن يباع جزافاء ولا إذا 
كان أحدهما متأخراء )ا لو كان أكثر من خمسة 
أوسق . 
وهذا لأن احتمال التفاضل ثابت» فصاركى)| 

أو كانا موضوعين في 
ال 

5 - ومعنى لعزي وتأويلها عند المانعين فيم) ذكر 
من الأحاديث: 

أ أن يكون للرجل النخلة أو النخلتان. في 
وسط النخل الكثير لرجل. وكان أهل المدينة إذا 
كان وقت الثمارء خرجوا بأهليهم إلى 
حوائطهم. فيجيء صاحب النخلة أو 
النخلتين. فيضر ذلك بصاحب النخل الكثير. 
فرخص بنية لصاحب الكثير أن يعطيه خرص 
ماله من ذلك قراء لينصرف هووأهله عنه. 
روغ عد ا لحن مالك 

ب - وما روي عن أبي حنيفة. أنه قال : معنى 
ذلك عندنا: أن يعري الرجل الرجل نخلة من 
نخله. فلا يسلم ذلك إليه حتى يبدوله. 


. تبيين الحقائق 0417/54 4/8 بتصرف‎ )١( 
. 5٠١ /8 انظر فتح القدير 5/ 54. وانظر نيل الأوطار‎ )5( 
لم‎ 


4159 ب 


فرخض له أن حبس ذلنك» ويعغطيه مكاته 
بخرصه تمرا مجذوذا بالخرص بدله. 7) 
وهوجائز عند الحنفية ‏ كا قالوا لأن 
الموهوب له لم يملك الشمرة لعدم القبض» 
فصار بائعا ملكه بملكه. وهوجائز لا بطريق 
المعاوضة. وإنم| هوهبة مبتدأة. وسمي ذلك 
بيعا مجازاء لأنه لم يملكه. فيكون برا مبتدأ. ىا 
يقول المرشينان 7 
6 وقد شرط الحنابلة شروطا جمة لجواز بيع 
العراياء ووافقهم الشافعية على بعضها. 9) 
ولاستكهال شروط العراياء وأحكامهاء 
وصورها. راجع مصطلح:(عرايا) . 


)١(‏ فتح القدير04/6. واستوجه هذا التأويل الطحاوي. 
واستدل بشعر العرب. وانظر ماذكره الكمال في الموضع 
لقفيسة . 

.14/8/ 5 المهداية مع فتح القدير5/ 4ه. وتبيين الحقائق‎ )١( 
8.١ ,7٠٠١ ونيل الأوطار ه/‎ 

(*) الشرح الكبير مع المغني 4/ 1657 168. والمغني 1857/4 
-486ك3ك وكشاف القناع */ 5594-5768 وشرح المحلي 
على المنباج -89انل وتحفة المحتاج :/ 1 
ىفق 


التعريف : 
١-العربون‏ بفتحتين كسَلْرُونء والعُربون 
وزان غصفور. لغة فيه. والعربان بالقنم 
لغة ثالثة» ”© بوزن القربان. 7 وأما الفتح مع 
الإسكان فلحن لم تتكلم به العرب . 7 

وهو معرب. 27 وفسروه لغة: با عقد به 
البيع . ©) ظ 

وني الاصطلاح الفقهي : أنيشتري 
السلعة. ويدفع إلى البائع درهما أوأكثر. على 
أيه إن اد السلعة : احشي امن الشمن 
وإن لم يأخذها فهو للبائع . "© 


)١(‏ المصباح المنير مادة : «عرب» 

() مختار الصحاح مادة : «عرب» ‏ - 

() حاشية القليوبي على شرح المحلي "/ 1١85‏ 

(5) تحفة المحتاج 8757/4 

6 القاموس المحيط مادة: «عربون» باب النون فصل العين . 
فنونه أصلية . كما نص عليه الفيومي . 

(5) الشسرح الكبير في ذيل المغني 4/ 8ه. وانظر كشاف القناع 
؟روول وقارن بالشسرح الكبير للدردير */ 7. وشرح 
المحلي على المهساج 5 وتحفة المحتاج ففض 
وبالتعريف الذي في المصباح المثير في المادة المذكورة نفسها. 
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اه واوا 4ه ا عاد نه هل أ ايا يه جه ل وي 6 16غ ا إم إط يه ع واو يري ووه قرع وزع وا ماله لهاع مره ع بوبعا ف 


الحكم الإحمالي : 
١‏ - والفقهاء مختلفون في حكم هذا البيع : 
(أ) فجمهورهم . من الحنفية والمالكية 
والشافعية » وأبوالخطاب من الحنابلة» يرون أنه 
لا يصح. وهوالمروي عن ابن عباس رضي الله 
عنب] وا حسن كا يقول ابن قدامة. وذلك: 
للنبي عنه في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدهء قال: «نهى النبي كلد عن بيع 
العربان)7) 

ولأنه من أكل أموال الناس بالباطل. وفيه 
غرر (' ولأن فيه شرطين مفسدين : شرط الهبة 
للعربون. وشرط رد المبيع بتقدير أن 
لا يرضى . 

ولأنه شرَّط للبائع شيئا بغير عوض. فلم 
يصح. كما لوشرطه لأجنبي . ©) 

ولأنه بمنزلة الخيار المجهول. فإنه اشترط أن 
له رد المبيع من غير ذكر مدة. فلم يصح. | لو 
قال: ولي الخيار. متى شئت رددت السلعة. 
ومعها درهم. 7) 


)١(‏ حديث: «نبى عن بيع العسريان». أخسرجه أبوداود 
(9/ 7/58 ط عزت عبيد دعاس ) . وضعفه ابن حجر في 
التلخيص (”/ ١7‏ شركة الطباعة الفنية). ْ 

(؟) شرح الخرشي بحاشية العدوي عليه ©/ 78 

(6) شرح المنبج وحاشية الجمل عليه */ 0377 ونحفة المحتاج 
/ وشرح المحلي على المنهاج 7/ ٠185‏ وانظر نيل 
الأوطار ه/ ١64‏ 

(4) الشرح الكبير في ذيل المغني 8/4ه 

(6) المرجع السابق 4/ 84. 9ه 


4 جرم ع ليه دع مهاه الوه وأو ولوس وري ف ع لان وا طم قا وو عرو لابو عي ع عاو ور 0 


© (ب) ومذهب الحنابلة جواز هده الصورة من 
الببوع . ش 
وصرحوا بأن ماذهب إليه الأئمة من عدم 
الجوازء هو القياس» لكن قالوا: وإنما صار أحمد 
فيه إلى ماروي عن نافع بن الحارث. أنه 
اشترى لعمردار السجن من صفوان بن أمية» 
فإن رضى عمرء وإلا فله كذا وكذاء قال 
الأثرم: قلت لأحد: تذهب إليه؟ قال: أي 
شيء أقول؟ هذا عمر رضي الله عنه. 
وضعف الحديث المروي عن عمرو بن 
شعيب في الغبي عنه. 7 لكن قرر الشوكانيٍ 
أرجحية مذهب الجمهور, لأن حديث عمروبن 
شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضاء 
ولأنه يتضمن الحظرء وهو أرجح من الإباحة. 
قا تقررقي الأصول. 9) 
من أهم الأحكام ني بيع العربون : 
؛ -أن المشتري إن أعطى العربون على 
أنه: إن كره البيع. أخذه واسترده. وإلا 
حاسب بهء جازكما يقول المالكية. ”") 
ه ‏ وأن هذا البيع يفسخ عندهم . فإن فات (أي 
تعذر الفسخ) أمضى البيع بالقيمة . !©) 


)١(‏ المرجع السابق 4/ 9ه 

(7) نيل الأوطار ه/ ١67‏ و64١1‏ 

(5) الشرح الكبير للدردير */ 257 وانظر القوانين الفقهية 
ص ١7١‏ 

(؟) الشرح الكبير للدردير */ 37" 


1-7 


5 - إن دفع المشتري إلى البائع درهماء وقال: . 
لا تبع هذه السلعة لغيري. وإنلم أشترها منك 
فهذا الدرهم لك: 
أ-_فإن اشتراها بعد ذلك بعقد مبتدأ. 
واختسب الدرهم من الشثمن صح. لأن البيع 
خلا عن الشرط المفسد .. 

ويجحتمل أن شراء دار السجن من صفوان بن 
أمية الذي وقع لعمرء كان على هذا الوجه. 
فيحمل عليه. جمعا بين فعله وبين الخبر وموافقة 
القياس والأئمة القائلين بفساد بيع العربون. 
ب - وإن لم يشتر السلعة, لم يستحق البائع 
الدرهم, لأنه يأخذه بغير عوض. ولصاحبه 
الرجوع فيه. 

ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره: وتأخر 
بيعه من أجله. لأنه لوكان عوضا عن ذلك 
لما جازجعله من الثمن في حال الشراء, ولأن 
الانتظار بالبيع لا تجوزالمعاوضة عنه. ولو 
جازت لوجب أن يكون معلوم المقدار. كما في 
الإجارة . 297 


بيع العهدة 


)01 الموج الكبير في ذيل المغني ؛/ 9ه 


بيع العينة. 


التعريف : 1 

١‏ - العينة بكسرالعين. معناهافي اللغة: 
السلف. يقال: : اعتان الرجل: إذا اشترى 
الشيء بالشيء نسيئة١2‏ أواشترى بنسيئة ‏ ىا 
يقول الرازي . © 


وقيل : لهذا البيع عينة» لأن مشتري السلعة 


إلى أجل يأخذ بدلا (أي من البائع) عيناء أي 
نقدا حاضرا9) 


والمال بن امام يرى أنه سمي بيع العينة : 
لأنه من العين المسترجعة . (4) 


32 


عينة. لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل 
مطلوبه. على وجه التحيل. بدفع قليل في 


كن 


)١(‏ المصباح المنير مادة : «عبين» 

)7١(‏ مختار الصحاح مادة «وعين» 

إفة المصباح المنير في المادة نفسهاء. وكشاف القناع كما 
(5) رد المحتار 5/ 9/ا؟ 

(6) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 88/٠‏ 


56-- 


في عع و هه لعو ناي هج جيك وا و مه ف ود زج ع عت 3 عا اجو سورع و ارو 130 9 


أ ففي رد المحتار : هي بيع العين بثمن زائد 
نسيئة» ليبيعها المستقرض بثمن حاضر أقل» 
ليقضي دينه . 9) 

ب وعرفها الرافعي : بأن يبيع شيئا من 
غيره بثمن مؤجل. ويسلمه إلى المشتري. ثم 
يشتريه بائعه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من 
ذلك القدر. (© وقريب منه تعريف الحنابلة . 

0 

ج ‏ وعرفها المالكية كما في الشرح الكبير : 
بأنها بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها 
لطالبها بعد أن يشتريها. 

ويمكن تعريفها أخذا ممايأتي -بأنها: 
قرض في صورة بيع» لاستحلال الفضل . 


صورتها : 
* - للعينة المنبي عنها تفسيرات أشهرها : 

أن يبيع سلعة بثمن إلى أجل معلوم. ثم 
يشتريها نفسها نقدا بشمن أقل» وفي نهاية الأجل 
يدفع المشكتري الثمن الأول. والفرق بين 
الثمنين فضل هورباء للبائع الأول. 

وتؤول العملية إلى قرض عشرة, لرد خمسة 
عشر. والبيع وسيلة صورية إلى الربا. 


71/8 /5 الدر المحتار ورد المحتار‎ )١( 


اختلف الفقهاء في حكمها بهذه الصورة : 

فقال أبوحنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز هذا 
اليل وقال محمد بن الحسن : هذا البيع في 
قلبي كأمثال ابشيال تر عه اكلة لون 00 

ونقل عن الشافعي ‏ رحمه الله جواز الصورة 
المذكورة (كأنه نظر إلى ظاهر العقد. وتوافر 
الركنية فلم يعتبر النية) . 

وفي هذا استدل له ابن قدامة من الحنابلة 
بأنه ثمن يجوز بيع السلعة به من غير بائعها. 
فيجوز من بائعهاء كا لوباعها بثمن مثلها. ") 
وعلل المالكية عدم الجواز بأنه سلف جر . 
لق 

ووكيية الاريا قتف كرا يفول النزرلعي من 


. الحنفية ‏ أن الثمن لم يدخل في ضمان البائع قبل 


قبضه.ء فإذا أعاد إليه عين ماله بالصفة التي 
خرج عن ملكه. وصار بعض الثمن قصاصا 
ببعض» بقي له عليه فضل بلا عوضء فكان 
ذلك ربح مالم يضمن» وهو حرام بالنص .9 
00 الحنابلة على التحريم بالآتي : 
با روى غندر عن شعبة. عن 
أبي إسحاق السبيعي, عن امرأته العالية, 


١9/١ القوانين الفقهية ص‎ )١( 
567/4 المغني‎ )7( 

(") الشرح الكبير للدردير / 89 
(5) رد المحتار 5/ ١١٠6‏ 


-5وله 


قالت: «دخلت أنا وأم ولد زيد بن أرقم على 
عائشة رضي الله عنباء فقالت أم ولد زيد بن 
أرقم : إني بعت غلاما من زيد. بثانائة درهم 
إلى العطاء. ثم اشتريته منه بستمائة درهم 
نقدا. فقالت لها: بئس مااشتريت. وبئس 
ماشريتء أبلغي زيدا: أن جهاده مع 
رسول الله يك بطل ء إلا أن يتوب» . 7" قالوا : 
ولا تقول مثل ذلك إلا توقيفا . 


ب ولأنه ذريعة إلى الرباء ليستبيح بيع 
ألف بنح و حمسمئة إلى أجل » والذريعة معتبرة 
ف الشرعء بدليل منع القاتل من الاريك 9 


ج ‏ وبما روي عن ابن عمر رضي الله 
عنبماء أن النبي يَكلِةِ قال: «إذا ضن الناس 
بالديناروالدرهم. وتبايعوا بالعينة. واتبعوا 
أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل الله 
أنزل الله بهم بلاء. فلا يرفعه حتى يراجعوا 


: 2 
دينهم ). 
وفي رواية: « إذا تبايعتم بالعينة. وأخذتم 


)١(‏ حديث عائشة : «أبلغي زيدا. : .» أخرجه الدارقطني 
*/ 7ه ط المحاسن, وقال: أم محبة والعالية مجهولتان 
لا يحتج مبهاء يعني بهم : الموجودتين في إسناده . 

(") كشاف القناع </ 6 والمغني 6/ /اه؟ 

(9) حديث : ( إذا ضن الناس بالدينار والدرهم . 0 
أخرجه أحمد في مسنده ٠8/1‏ ط ا ميمنية. وصححه 
ابن القطان كما نقله عنه الزيعلي في نصب الراية */ ١17‏ ط 
المجلس العلمي : 


أذناب البقر. ورضيتم بالزرع . وتركتم الجهاد. 
سلط الله عليكم ذلا لا ينزعهحتى ترجعوا 


الى -00006 


بيع الغرر 


انظر : غرر 


)١(‏ حديث : « إذا تبايعتم بالعينة. ّ .» أخرجه أبوداود 
7/4٠ /‏ ط عزت عبيد دعاس . وقال ابن حجر في بلوغ 
المرام 145 ط عبدالحميد أحمد حنفي : في إسناده مقال ثم 
ذكر الطريق المتقدم والتى بلفظ : «إذا ضن الناس. . . » 
وقال : رجاله ثقات- 


اأسالاة تب 


الببيع الفاسد ١‏ - 


١‏ البيع : مبادلة المال بالمال. والفساد: ضد 


والبيع الفاسد في الاصطلاح : مايكون 
مشروعا أصلا لا وصفا. والمراد بالأصل : 
الصيغة»والعاقدان, والمعقود عليه 
ماعدا ذلك () 


. وبالوصف: 


وهذا اصطلاح الحنفية الذين يفرقون بين 
الفاسد والياطل. فالبيع الفاسد عندهم مرتبة 
بين البيع الصحيح والبيع الباطل . ولهذا يفيد 
الحكم. إذا اتصل به القبض, لكنه مطلوب 
التفاسخ شرعا. 9) 


سيان» فكما أن البيع الباطل لا يفيد الحكم 


)١(‏ المصباح المنير ومجلة الأحكام العدلية م8 .٠١9 .٠١‏ وتبيين 
الحقائق 4/ 44. وفتح القدير 47/5 

(؟) تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 54 وابن عابدين 4/ 2.٠٠١‏ 
والبدائع ه/ 749. وفتح القدير مع الهداية 47/6 


فكذلك الفاسد لا أثرله عندهم . 29 وهذا في 
الجملة. إلا أن بعض الشافعية وافقوا الحنفية في 
الفرق بين الفاسد والباطل حيث قالوا: إن رجع 
الخلل إلى ركن العقد فالبيع باطل. وإن رجع 


إلى شرطه ففاسد . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

- البيع الصحيح : 

- البيع الصحيح هو: البيع المشروع بأصله 
ووصفه. ويفيد الحكم بنفسه إذا خلا عن 
الموانع. فالبيع الصحيح يترتب عليه أثره» من 
حصول الملك والانتفاع بالمبييع وغير ذللك» 
ولا يحتاج إلى القبض. وهذا متفق عليه بين 
المذاهب. 29 


ب البيع الباطل : 

*- البيع الباطل : مالا يكون مشروعا بأصله 
ولا بوصفه. فلا يترتب عليه أثر. ولا تحصل به 
فائدة, ولا يعتبر منعقداء فلا حكم له أصلاء 
لأن الحكم للموجود., ولا وجدد لهذا البيع 
شرعاء وإن وجد من حيث الصورة, كالبيع 


)١(‏ الدسوقي 8/ 04. والأشباه للسيوطي ص7١"‏ والمنثور 
للزركشي / /ء والقواعد والفوائد الأصولية ص ٠١١‏ 

(0) أسنى المطالب ١/1/7‏ 

(5) الزيلعي 4/ 4 4 وابن عابدين 4/ ٠‏ 
١/١مه.‏ وروضة الناظر ص١"‏ 


٠‏ ومح الجليل 


8ه 


وكل ما لا يعشير مالا . )١‏ 
(ر: بطلان, البيع الباطل) . 


ج - البيع المكروه : 
5 - المكروه لغة: خلاف المحبوب . 

والبيع المكروه عند جمهور الفقهاء : ماكان 
مشروعا بأصله ووصفه. لكن نبي عنه لوصف 
مجاور غير لازم . "2 كالبيع عند أذان الجمعة. 
وبيع المسلم على بيع أخيه ونحوهما. 

والبيسع المكروه بيع منعقد صحيح عند 
الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية) فيترتب 
عليه أثره. كثبوت الملكية في البدلين» لكن فيه 
إثم إن كان مكروها تحريما على اصطلاح 
الحنفية. لورود النبي فيه لوصف عارض. وهو 
اقترانه بوقت النداء لصلاة الجمعة مثلا. 7" أما 
المكروه تنزيها فلا إثم فيه كبيع الحاضر للبادي 
على إحدى الروايات عن أحمد. 

وقال الحنابلة : لا يصح بيع بعد أذان الجمعة 


)1( البدائع ا وابن عابدين 4/ .٠٠١‏ وبداية المجتهد 
»© والأشباه للسيوطى ص 7١٠١‏ وروضة الناظر 
ص اث" والدسوقي عه ١‏ 

(5) ابن عابدين 4/ .3٠٠١‏ وبدايةالمجتهد لابن رشد 
فت ونباية المحتاج #/ .17٠‏ ومنتهى الإرادات 
؟/ ١6‏ 

(*) المراجع السابقة . 


عقب جلوس الإمام على المنبر. لقوله تعالى : 
«إياأيها الذين امنوا إذا نودي للصلاةٍ من يوم. 
الجمُعَةٍ فاسْعَوًا إلى ذكر الله وََرُوا البِعَ04") 
والنبي يقتضي الفساد. 9) 

(ر: بيع .هنبي عنه). 


د البيع الموقوف : | 

البيع الموقوف هو: مايكون مشروعا بأصله 
ووصفه. ويفيد الحكم على سبيل التوقف 
وامتنع تمامه لأجل غيره. كبيع مال الغير. 
ويسمى البائع حينئذ فضولياء لتصرفه في حق 
غيره بغير إذن شرعي . فمن باع ملك غيره 
يكون البيع موقوفا على إجازة المالك. إن شاء 


.رده وإن شاء أحازع إذا كان المبيع والمتبايعان 


بحالهم 02 


والبيع الموقوف بيع صحيح عند ا حنفية 
والمالكية. وهو قول عند الشافعية والحنابلة: ©) 
لصدوره من أهله في محله . وباطل عند الشافعية 


)١(‏ سورة الجمعة/ وه 

(؟) منتهى الإرادات ”/ 4 .1١6‏ وكشاف القناع */ ١8٠١‏ 

(*) مجلة الأحكام العدلية م١١21‏ وتبيين الحقائق للزيلعى 
5 وابن عابيدين ١8/4‏ 147. والاختيار 
؟/لاكء والقوانين لابن جزي ص157. ومغني المحتاج 
٠ ١6/1‏ والمغني مع الشرح 7074/4 

(؟) المراجع السابقة. وانظر المجموع ١68/4‏ 
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في الصحيح. وهورواية أخرى عند الحنابلة 
لعدم الملك والولاية . 

(ر: البيع الموقوف) . 
الحكم التكليفي : 
5 يحرم الإقدام على البيع الفاسند إذا كان 
المتصرف عالما بفساده. لأن فيه مخالفة شرعية ولو 
في وصف العقد. والفاسد منبي عنه. والنبي 
يدل على كونه غير مباح . ") 
أسبات الفساد : 
١‏ - مايل من الأسباب تفسد العقد عند الحنفية 
ولا تبطله. والبيع في هذه الأحوال يفيد الحكم 


الآتي ذكرهاء وهذه الأسباب تعتبر من أسباب 
بطلان العقد وعدم اعتباره أصلا عند جمهور 
الفقهاء. وحيث أن البيع الفاسد هومصطلح 
الحنفية فقط فيقتصر على ذكر أسباب الفساد 
عنذهم : 


8 - من شروط البيع الصحيح : أن يكون المبيع 
مقدور التسليم من غير ضرر يلحق البائع» فإن 
لأن الضررلا يستحق بالعقدء ولا يلزم بالتزام 


(1) التوضيح والتنقيح 0717/١‏ وتبيين الحقائق 44/4 


العاقد. إلا تسليم المعقود عليهء فأما ماوراءه 

وعلى ذلك إذا باع جذعا في سقف, أواجرا 
في حائط. أوذراعا في ديباج فإنه لا يخوز. لأنه 
لا يمكنه تسليمه إلا بالنزع والقطع . وفيه ضرر 
بالبائع» والضررغير مستحق بالعقد. فكان بيع 
نآلا عزف تسليئية قرعا قيكون فالبندا :10 

فإن نزعه البائع وسلمه إلى المشتري قبل أن 
يفسخ العقد جاز البيع. حتى يجبر المشتري 
على الأخذء لأن المانع من الجواز ضرر البائع 
بالتسليم. فإذا سلم باختياره ورضاه فقد زال 
المانع . 9) 

ولوباع حلية سيفه. فإن كان يتخلص منه 
من غير ضرر يجوز وإن كان لا يتتخالص إلا 
بضرر فالبيع فاسدء إلا إذا فصل وسلم.9) 


وكذلك الحكم في بيع ذراع من ثوب يضره 
التبعيض » وبيع فص خاتم مركب فيه. وكذا 
بيع نصيبه من ثوب مشترك من غير شريكه. 


للفجرز فى ساني للك كله 3 


ب جهالة المبيع أو الثمن أو الأجل : 

4 - من شروط صحة البيع أن يكون المبيع 
والثمن معلومين علم| يمنع من المنازعة» فإن كان 
أحدهما مجهولا جهالة مفضية إلى المنازعة فسد 


٠١59-51١8 /5 البدائع للكاساني ه/8-". وابن عابدين‎ )١( 


(؟) نفس المراجع . 
(م) البدائع ١54/8‏ 
(4) البدائع /158. وابن عابدين ٠١4/4‏ 


-ا٠ث١‎ 


البيع الفاسد ١١-5٠١‏ 


اب ب لواو اا جنيع ووو ونوا ء وراص اينارو ردن وه 4 و امع باكر وي 6 ليد واوا و م بل تو ا ا 


البيع . فإذا قال: بعتك شاة من هذا القطيع , أو 
ثوبا من هذا العدل فسد البيع. لأن الشاة من 
القطيع أوالشوب من العدل مجهول جهالة 
مفضية إلى المنازعة. لفحش التفاوت بين شاة 
وشاة. وثوب وثوب فيوجب الفساد. لكن إذا 
عين البائع شاة أوثوبا وسلمه إليه» ورضى به 
جاز. ويكون ذلك ابتداء بيعا بالمراضاة 7) 
ولوباع شيئا بعشرة دراهم. وفي البلد نقود 
مختلفة؛ انصرف إلى النقد الغالب» فيصح 
العقد. لكنه إذا كان في البلد عدة نقود غالبة 
فالبيع فاسد, لأن الثمن مجهول إذ البعض ليس 
بأولى من البعض . ”") 
٠‏ -وإذا كان البيع فيه أجل» يشترط لصحته 
أن يكون الأجل معلوماء فإن كان مجهولا يفسد 
كهبوب الريح ونزول المطر وقدوم فلان وموته 
ونحوذلك.» أم متقاربة كالخصاد والدياس 
والنيروز والمهرجان وقدوم الحاج ونحوذلك, 
لأن الأول فيه غرر الوجود والعدم . والنوع الثاني 


فساد البيع اليل 


جد البيع بالإكراه . 
١‏ الإكراه إذا كان ملجئا.ء أي بالتهديد 


)١(‏ البدائع ©/ .1١65‏ 168. والفتاوى المندية / م 

(1) المراجع السابقة . 

[فةا البدائع ». والاختيار 7/١‏ وابن عابدين 
لديل 


بإتلاف النفس أوالعضومثلا. يعدم الرضا 
ويفسد الاختيار» فيبطل عقد البيع وسائر العقود 
بغير خلاف. 

أما الإكراه غير الملجىء, كالتهديد بالجبس 
والضرر اليسير» فيفسد البيع عند الحنفية 
ولا يبطله. فيشبت به الملك عند القبض. 
وينقلب صحيحا لازما بإجازة المكرّه. لأن 
الإكراه غير الملجىء لا يعدم الاختيار(الذي 
هو: ترجيح فعل الشيء على تركه) .وإنم| يعدم 
الرضا (الارتياح إلى الشيء) 

والرضا ليس ركنا من أركان البيع.» بل هو 
شرط من شروط صحته. "2 ى) هومفصل في 
بحث (إكراه) . 

وكذلك بيع المضطر فاسد. كم إذا اضطر 
شخص إلى بيع شيء من ماله وم يرض 
المشتري إلا بشرائه بأقل من ثمن المثل بغبن 
فاحش . 9) 
د الشرط المفسد : 
١١‏ -من شروط صحة البيع أن يكون خاليا عن 
الشروط المفسدة. وهي أنواع . 

منها مافي وجوده غرر. نحوما إذا اشترى ناقة 
على أنما حاملء لأن الشرط يحتمل الوجود 
والعدم ولا يمكن الوقوف عليه للحال. لأن 
عِظم البطن والتحرك يحتمل أن يكون لعارض» 
فكان في البيع بهذا الشرط غرريوجب فساده, لما 


)١(‏ ابن عابدين 54/5. ه 
(؟) ابن عابدين ٠١57/5‏ 


هسا١ا١‎ 


ف 2 ندع قر ل اوه عاه كزعئة م ع عه عام ع الااعاها مر وان نورق دهاع ويلاي أق عي انوا مالا ع ماع ا ورد عا وده 


روي عن النبي 256 : نامي عويع النمة 
وعن بيع الغرر) . 9 
ويروي الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : أن 
البيع بهذا الشرط جائزء لأن كونها حاملا بمنزلة 
شرط كون العبد كاتبا أوخياطا ونحوذلك. وذا 
ئزء فكذا هذا. 


وقد ألحق بعض الفقهاء بهذا المثال شراء بقرة 
ا ا 1 
كبشا على أنه نطاح أوديكا على أنه مقاتل» 
فالبيع فاسد عند أبي حنيفة, وموإجادى 
. الروايتين .عن محمدء لأنه شرظ فيه غرر: ' 

وفي الموضوع أمثلة خلافية يرجع إليها في 
مظانها . 

ومن الشروط الفاسدة التي تفسد العقد: كل 
شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للبائع أو 
للمشتري» وليس بملائم ولا مما جرى به 
التعامل بين الناس. نحو: إذا باع دارا على أن 
يسكنها البائع شهرا ثم يسلمها إليه» أوأرضا 
على أن يزرعها سنة, أودابة على أن يركبها 
شهراء أو ثوبا على أن يلبسه أسبوعاء فالبيع في 
كل هذه الصور فاسدء لأن زيادة المنفعة 
المشروطة في البيع تكون رباء لأنها زيادة 


)١١(‏ حديث: «نبى عن بيع الحصاة. وعن بيع الغرر». 
أخرجه مسلم ١١6/8‏ ط الحلبي. 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيث الشرائع لعلاء الدين الكاساني 
حا لحن 


لا يقابلها عوض في عقد البيع» الح الذي فيه 
ربا فاسد. وكذا مافيه شبهة الرباء فإنها مفسدة 
للبيع . (ر: ربا). 

ومن الشروط المفسدة 
الببع. وكذلك شرط خيار مؤقت بأجل مجهول 
جهالة فاحشة. كهبوب الريح وبجيء المطر 
مثلاء وتفصيله في مصطلح: (شرط) . '") 


: شرط خيار مؤ بد في 


ه ‏ اشتمال العقد على التوقيت : 
٠‏ _من شروط صحة البيع : ألا يكون العقد 
مؤقتاء فإن أقته فالبيع فاسدء لأن عقد البيع 
عقد تمليك العين». وعقود تمليك الأعيان لا 
تصح مؤقتة. لزاع نانع المقياء البيع 
بأنه: عقد معاوضة مالية يفيد ملك عين على 
الثانيك9) 

وللتفصيل ينظر مصطلح : ( أجل, تأقيت). 
و اشتهال العقد على الريا : 
4 -من شروط صحة البيع : الخلوعن الرباء 
لأن البيع الذي فيه ربا فاسد عند الحنفية» لأن 
الربا حرام بنص الكتاب الكريم . قال الله 
تعالى : «وأحلّ الله البِيعٌ وحرّمَ الربا» . 9© 


١ال4 البدائع ات حشكل .ممالل‎ )١( 

0( الفتاوى الطندية.*/ ”ا والبدائع .١ 1١8/5‏ ومغني المحتاج 
م 

(*) سورة البقرة / ه/ا7” 


ول ل 


البيع الفاسد 1١6‏ -/ا١‏ 


وكذلك يشترط أن يكون البيع خاليا عن 
شبهة الرباء واحتمال الربا. قال الكاساني : 
حقيقة الربا ى| هي مفسدة للبيع » فاحتال الربا 
مفسد له أيضاء ولأن الشبهة ملحقة بالحقيقة في 
باب الحرمات احتياطاء وأصله ماروي عن 
رسول الله ل: «الحلال بين والخرام بين فدع 
مايريبك إلى ما لا يريبك)7) 


ر- البيع بغرر : 

6 الغرر هوخطر حصول الشيء أوعدم 
حصوله. فإذا كان الغررني أصل المبيع » بأن 
يكون محتملا للوجود والعدم , كبيع الثار قبل أن 
. تخلق. وبيع الطير في الهمواء قبل أن يصطاد. 
فالعقد باطل. وإن كان في أوصافه كبيع الرطب 
على النخل بتمر مقطوع فالعقد فاسد عند 
الحنفية لجهالة قدر المبيع . 9) 

وتفصيله في مصطلح : (غرر) 


5 -من اشترى عينا منقولة لا يصح بيعه لها 
قبل قبضهامن البائع الأول. لماروي أن 


١و4‎ 01917 م1‎ /٠ بدائع الصنائع‎ )١( 
وحديث :« الحلال بين والحرام بين فدع مايريبك إلى‎ 
ما لا يرييك» أخرجه الطبراني في الأوسط وحسنه الطهيشمى‎ 
في المجمع 4/ 74 ط القدسي‎ 
٠١ا//4 (؟) الاختيار 7/ 714., وابن عابدين‎ 


ولأنه بيع فيه غرر الانفساخ مبلاك المعقود 
عليه, لأنه إذا هلك قبل القبض يبطل البيع 
الأول. فينفسخ الثاني, لأنه بناء على الأول» 
وسواء أباعه من بائعه الأول أومن غيره. 

وكذلك لوقبض نصف البيع المنقول الذي 
اشتراه. فأشرك رجلا فيما اشتراه جاز فيم| 
قبض. ولم يجز فيما لم يقبض. لأن الإشراك نوع 
بيع والمبيع منقول» فلم يكن غير المقبوض محلا 
له شرعاء فلم يصح في غير المقبوض. وصح في 
قدر المقبوض .7 (ر: قبض). 


تجزؤ الفساد : 
١‏ - الأصل اقتصار الفساد على قدر المفسد. 
فالصفقة إذا اشتملت على الصحيح والفاسد 
يقتصر الفساد فيه على قدر المفسد. ويصح في 
الباقي, وهذا متفق عليه بين فقهاء الحنفية إذا 
كان الفساد طارئا. 

وقد ورد في صور بيع العينة : ما لوباع شيئا 
بعشرة ولم يقبض الثمن» ثم اشتراه بخمسة م 
يجز. أما إذا اشترى ذلك الشيء مفضموما إليه 
غيره فيصح . 


)١(‏ حديث : « غبى عن بيع الطعام حتى يقبض. . . » أخرجه 


البخاري . (الفتح 4/ 749 ط السلفية) . 
(؟) البدائع ه/ .18٠١‏ ١18ب‏ والفتاوى الطندية / م 


يل لك 


جاء في اللمداية: أن من اشترى سلعة 
بخمسمائة, ثم باعها وأخرى معها بخمسمائة 
من البائع قبل نقد الثمن» فالبيع جائزفي التي لم 
يشترها من البائع. ولا يجوز في الأخرى لأنه 
لابد أن يجعل الثمن بمقابلة التي لم يشترهاء 
فيكون مشتريا للأخرى بأقل مما باع قبل نقد 
الثمن» وهو فاسد:بشبهة الربا )١‏ 

أما إذا كان الفساد مقارنا للعقد فكذلك 
الحكم عند أبي يوسف ومحمدء لأنه لا يفرقان 
بين الفساد الطارىء والفساد المقارن . 

وقال أبوحنيفة: متى فسد العقد في البتعض 
بمفسد مقارن يفسد في الكل”" لأنه إذا كان 
الفساد مقارنا يصير قبول العقد في الفاسد شرط 
قبول العقد في الآخر. وهذا شرط فاسد. فيؤثر 
في الكل. ولم يوجد هذا المعنى في الفساد 
الطارىء» فاقتصر الفساد فيه على قدر المفسد . 

وعلى ذلك إذا اشترى دينارا بعشرة دراهم 
نسيئة» ثم نقد بعض العشرة دون البعض في 
المجلس فسد الكل عند أبي حنيفة, لأن الفساد 
مقارن للعقد. فيؤثرفي فساد الكل . وعندهما 
يصح بقدر ماقبض ويفسد في الباقي» بناء على 
اقتصار الفساد على قدر المفسد. 9) 


١١5/4 *الاء وابن عابدين‎ 0/١ / الفتح مع الحداية‎ )١( 

(1) ابن عابدين 5/0 

(*) البدائع ه/17١71. 0706٠‏ 101 والفتح والعناية على 
الهداية 5/ ا 


أمثلة للبيع الفاسد : 
4 ذكر الحنفية في كتبهم ‏ بعد بيان البيع 
الباطل - أمثلة عن البيع الفاسد, وذلك بناء 
على أصلهم من التفرقة بينههاء ومن أمثلة البيع 
الفاسد: 

بيع ماسكت فيه عن الثمن» كبيعه بقيمته» 
وذراع من ثوب يضره التبعيض.» وبيع الملامسة 
والمنابذة27 لحديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «نهمى رسول الله تَكلهِ عن الملامسة 
والمنابذة9" وبيع اللبن في الضرع , والصوف 
على الظهر. واللحم في الشاة. وجذع في 
سقف. وثوب من ثوبين إذا لم يشترط فيه خيار 
التعيين . ٠‏ 
أما اللبن في الضرع فللجهالة واختلاط المبيع 
بغيره. وكذا الصوف على الظهر. ولاحتمال 
وقوع التنازع, وقد «نهى النبي يك عن بيع لبن 
في ضرع » وسمن في لبن».”") 


)١(‏ الملامسة: أن يلمس كل منههما ثوب صاحبه بغير تأمل ليلزم 
الملامس البيع من غير خيار له عند الرؤية . 
والمنابذة : أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر 
ولا ينظر إلى ثوب صاحبه على أن يجعل النبذ بيعا. وهذه 
.كانت بيوعا يتعارفونها في الجاهلية (ابن عابدين 4/ )١٠١9‏ 
(؟) حديث: «غبى عن الملامسة والمنابذة. أخرجه مسلم 
١١61 /6(‏ ط الحلبي). والبخاري. (الفتح 759/4 ط 
السلفية) 
(0) حديث: « نهى عن بيسع لبن في ضرع وسمن في لبن" 
أخرجه الدارقطني (8/ ١4‏ ط دار المحاسن). - 


سا٠١4غ-‎ 


البيع الفاسد ١9-١48‏ 


عام ع يه او ع فوا واه و اه ووه م ع هيه عط لو و هام ل ع مااع عه و ان ع عونم وأو هه انهاه ابه وال مامه 


وأما اللحم في الشاة والجذع في السقف فلا 
يمكن تسليمه إلا بضررلا يستحق عليه. 
وكذلك ذراع من ثوب وحلية في سيف. وإن 
قلعه وسلمه قبل نقض البيع جاز. () 

ولوباع عينا على أن يسلمها إلى رأس الشهر 
فهوفاسد. لأن تأجيل الأعيان باطلء إذ 
لا فائدة فيه. لأن التأجيل شرع في الأثمان 
تيسيرا على المشتري» ليتمكن من تحصيل 
الثمن. وأنه معدوم في الأعيان فكان شرطا 
فاسدا. ش 

ومن البيع الفاسد: بيع المزابنة والمجافل:5) 
لمهي النبي وَل عنهماء ( ولشبهة الربا فيهما. ولو 
باع على أن يقرض المشتري دراهم أوثوبا على 
أن يخيطه البائع فالبيع فاسد. لأنه يك «نمى عن 
بيع وشرط». وهذا شرط لاا يقتضيه العقد 
ولا يلائمه. وفيه منفعة لأحد العاقدين فيفسد 
العقد. 


- والبيهقي (5/ “4٠‏ ط دائرة المعارف العثمانية). وقال 
الببهقي : تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي. ورواه 
موقوفا. وكذا صوب الدارقطني وقفه على ابن عباس . 
)١(‏ الاختيار ؟/ 7. 54 7ء وابن عابدين ١١١ 1١١5/4‏ 
(5) المزابنة : بيع الثمر على النخل بتمر على الأرض كيلا 
حزرا. 
والمحاقلة : بيع الحنطة في سنبلها بمثلها من الحنطة كيلا 
حزرا (ابن عابدين 4/ )1١19‏ ش 
:(*") حديث: «نهى عن المزابئة والمحاقلة. . . » أخرجه 
البخاري . (الفتح 4/ #85 ط السلفية) 


شه مهن ع اموي 7ق اج نه اه نمه و هاي الوه قوواط له 4 لبه هذاه واج روه ناه وها باغ واوا لارجدع ها انودام 10د 


والبيع إلى النيروز والمهرجان وصوم 
النصارى وفطر اليهود إذا جهل المتبايعان ذلك 
فاسد. وكذلك البيع إلى الحصاد والقطاف 
والدياس وقدوم الحاج لجهالة الأجل. وهي 
تفضى إلى المنازعة., وإن أسقط الأجل قبل 
حلوله جاز البيع عند فقهاء الحثفية: نحلافا لزفر 
حيث قال: الفاسذ لا ينقلب صضحيحا . )١(‏ 


4 -هذاء ومن أمثلة البيع الفاسد التي ذكرها 
الحنفية: البيع بالخمر والخنزيرء أوبيعهم| 
مقايضة بالعين, فإذا قوبلا بالعين ى) إذا 
اشترى الشوب بالخمر. أوباع الخمر بالشوب 
فالبيع فاسد, أماإن قوبلا بالدين كالدراهم 
والدنانير فالبيع باطل . 


ووجه الفرق كا ذكره المرغيناني : أن الخمر 
والخنزير مال عند أهل الذمة., إلا أنه غير 
متقوم. لأن الشرع أمر بإهانته وترك إعزازه. وفي 
تملكه بالعقد إعزاز له وهذا لأنه متى اشتراها 
بالدراهم فالدراهم غير مقصودة, لكونها وسيلة 
لما أنها تجب في الذمة. وإنما المقصود الخمر 
فسقط التقوم أصلا فبطل العقد. بخلاف 
مشتري الثوب بالخمر لأن فيه إعزازا للثوب دون 
الخمر. وكذا إذا باع الخمر بالثوب فيكون العقد 


(اعابن عابدين 575١ل‏ حدلن .لل أزل ١99‏ 


36 ات 


البيع الفاسد "5١‏ 


مقايضة : () 
٠‏ وهناك صور أخرى اختلف فقهاء الحنفية 
في اعتبارها بيعا فاسدا أوبيعها باطلاء كبيع 
الحمل. وبيع الطير في الهواء. والسمك في 
البحر قبل اصطيادهما لوقوبلا بالعرض» وبيع 
ضربة القانص والغائص.”" وبيع لؤلؤ في 
صدف. وكذلك بيع الآبق. واللبن في 
الضزخ” 60 


آثار البيع الفاسد : 

١ ١‏ -تقدم أنه لا فرق بين بيع البيع الفاسد 
والبيع الباطل عند جمهور الفقهاء (المالكية 
والشافعية والحنابلة) في الجملة. فكلاهما غير 

متعقدء فلا اعتبازبالبيع الفاسد شرعاء كا أنه 
لا اعتبار بالبيع الباطل عندهم 0 

ولا قال خليل في مختصره: وفسد منهي عنه 
: سيره الدردير بقوله: أي بطل؛ أي لم ينعقد» 


,٠١ 5/4 الهداية مع الفتح 5/ 10 . 45. وابن عابدين‎ )١( 


ا م6 
(7) القانص أن يقول: بعتك مايخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة 
بكذا. 


والغائص أن يقول: أغوص غوصة فا أخرجته من اللآلى 
قلك بكذا .. (ابن عابدين ١١9/5‏ 
(”) ابن عابدين ١١7503١8 .٠١1//5‏ والاختيار 14/5؟ 
(4) حاشية الدسوقي */ 84 . وحاشية الجمل "/ 86. والمتثور 
للزركشي */ ٠7‏ 


سواء أكان عبادة. كصوم يوم العيد. أم عقدل 
كنكاح المريض والمحرم. وكبيع ما لا يقدرعلى 
تسليمه» أو جهول. لأن النمي يقتضي 
الفساد »١‏ 


وكتب على نص خليل الدسوقي قوله: أي 
منبي عن تعاطيه. وهبذه قضية كلية شاملة 
للعبادات والمعاملات» وهى العقود . 9) 


وصرح الشافعية بأنه لوحذف المتعاقدان 
المفسد للعقد. ولوفي مجلس الخيار. لم ينقلب 
صححاء. إذ لا عبرة بالفاسد .7" وهذا يعنى أن 


8 و 


الفاسد عندهم لا تلحقه الآجازة. كالباطل عند 
الحنفية .9 وقد أخذ القليوبى والجمل وغيرهما 
على الإمام النووي ‏ رحمه الله تعالى - أنه أهمل 
هنا فصلا في حكم البيع الفاسد والمقبوض 
بالشراء الفاسد. وذكروا أحكامه مختصرة . ©) 

أما الحنفية ترفو ةين النيذ الفاسد والبيع 
الباطل. ويعتير ون الفاسد منعقدا خلافا 
للباطل فإنه غير منعقد. وله أحكام سبقت في 
مقطلحة 07 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي عليه */ 4ه 
(١؟)‏ حاشية الدسوقي في الموضع نفسه . 
(*) حاشية الجمل على شرح المنيج */ 8م ٠‏ 


(5) رد المحتار ؛/ ١74‏ 
(©) حاشية القليوبي 7/ .1480١‏ وحاشية الجمل على شرح 
المنيج */ 84 


ع١‏ امه 


البيع الفاسد 71 5 


أما البيع الفاسد فله أحكام نجملها 
أولا ‏ انتقال الملك بالقبض: 
؟ - البيع الفاسد يفيد الملك بقبض المشتري 
المبيع بإذن البائع صريحا أودلالة عند الحنفية. 
كما إذا قبضه في المجلس وسكت البائع. فيجوز 
للمشتري التصرف في المبيع. ببيع أوهبة أو 
صدقة أوإجارة ونحوذلك. إلا الانتفاع . 9) 

قال ابسن عابدين : إذا ملكه تثبت له كل 
أحكام الملك إلا حمسة: لا يحل له أكله. 
ولا لبسه. ولا وطؤها _ إن كان المبيع أمة ‏ ولا 
أن يتزوجها منه البائع. ولا شفعة لحاره لو 
عقارا . 9) 
“«دووييل جراة التصرف ف مني فاننة دوين 
عائشة رضي الله عنباء حيث ذكرت لرسول الله 
َك أما أرادت أن تشتري بريرة» فأبى مواليها 
أن يبيعوها إلا بشرط: أن يكون الولاء لهم 
فقال لها:وخذيها واشترطي لهم الولاء. فإن 
الولاء طن .اعتق + فاشترتها مع شرط الولاء 
لهم» .7 فأجاز العتق مع فساد البيع بالشرط . 


)١(‏ البدائع ه/ 4 الل والزيلعي 4/ 514. 50. وابن عابدين 
١2/4‏ 

(") ابن عابدين ١714/4‏ 

(9) حديث عائشة «إنها الولاء. ..». أخرجه البخاري. 
(الفتح 7/4 ط السلفية). ومسلم 1١١:6/5‏ ط 
الحلبي) . 


واشتريت. صدرمن أهله. وهوالمكلف 
إذ الكلام فيه).ء فينعقد لكونه وسيلة إلى 


المصالح. والفساد لمعنى يجاوره. كالبيع وقت 


النداء» والنبي لا ينفي الانعقاد بل يقرره. لأنه 
يقتضي تصور المنبي عنه والقدرة عليه, لأن 
النبي عم لا يتصور, وعن غير المقدور قبيح, إلا 
أنه يفيد ملكا خبيثا لمكان العبي . 7 

واشترطوا لإفادة البيع الفاسد الملك 
شرطين : 

أحدهما: القبض.ء فلا يثبت الملك قبل 
القبض. لأنه واجب الفسخ رفعا للفساد. وفي 
وجوب الملك قبل القبض تقرر الفساد. 

والشاني: أن يكون القبض بإذن البائع» فإن , 
قبض بغير إذن لا يثبت الملك' 9) 
7 هذاء واختلف علماء الحنفية في كيفية 
حصول الملك والتصرف في المبيع بيعا فاسدا . 
قال بعضهم : إن المشتري يملك التصرف فيه 
باعتبار تسليط البائع له. لا باعتبار تملك العين. 
ولمذالا يجوز أكل طعام اشتراه شراء فاسدا. 
وذهب بعضهم إلى أن جواز التصرف بناء على 
ملك العين. واستدلوا با إذا اشترى دارا بشراء 


77 /7 الاختيار لتعليل المختار للموصلي‎ )١( 
٠١4/6 (؟) البدائع‎ 


لاا 


فاسد وقبضهاء فبيعت بجنبها دار, له أن 
يأخذها بالشفعة لنفسه, ول يملكهالما استحق 
الشفعة . لكن لا تجب فيه شفعة للشفيع وإن 
كان يفيد الملك. لأن حق البائع لم ينقطع 29 
أي لأن لكل من البائع والمشنتري الفسخ . 


انتقال الملك بالقيمة لا بالمسمى : 

4 - اتفق الحنفية على أن حص ول الملك 
بالقبضن في البيع الفاسد في مقابل قيمة المبيع , 
لا الثمن المسمى الذي اتفق غليه الطرفان. 
وذلك لأن العقد منبي عنه. والتسمية فاسدة فلا 
يجب المسمى » والمعتبر في القيمة يوم القبض 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف. ويوم الإتلاف 


عند محمد 9) 


ثانيا : استحقاق الفسخ : 
8 البيع الفاسد. مع كونه غير مشروع 
بوصفه. فالفساد مقترن به ودفع الفساد 


)١(‏ البناية على الهداية 5/ /ا/ا. والزيلعي 57/4. والبدائع 
ه/ ؛ "٠‏ وابن عابدين ١75/4‏ 

(؟) الفرق بين الثمن والقيمة: أن الثمن ماتسراضى عليه 
العاقدون, سواء زاد على القيمة أو نقص . والقيمة : ماقوم 
به الشيء بمنزلة المعيار من غير زيادة ولا نقصان . (ابن 


عابدين 4/اه ”5م والاختيار؟/ 27 والزيلعي ٠‏ 


4/.» وجواهر الإكليل ؟/»» والجمل "/ 288 
والشرح الكبير مع المغني 5 وكشاف القناع 
ع/ا) 


واجب فيستحق فسخه., ولأن الفاسد يفيد ملكا 
خبيثا لمكان النبي . فكان لكل واحد منهىم| حق 
الفسخ. إزالة للخبث ودفعا للفساد. ولأن من 


أسباب البيع الفاسد اشتراط الربا وإدخال 


الآجال المجهولة ونحوذلك, وهذه معصية 
والزجر عن المعصية واجب. واستحقاق الفسخ 
يصلح زاجرا عن المعصية, لأنه إذا علم أنه 
يفسخ . فالظاهر أنه يمتنع عن المباشرة ى| علله 
الفقهاء . (') 

ولا يشترط في فسخه قضاء قاض., لأن 
الواجب شرعا لا يحتاج إلى القضاء . "2 ولكن لو 
أصرا على إمساك المبيع بيعا فاسدا وعلم بذلك 
القاضي فله فسخه جيرا عليهماء حقا 
للشرع . ©) 


شروط الفسخ : 
5 - الفسخ مشروط با يلي : 


أن يكون بعلم المتعاقد الآخر ولا يشترط 


رضاه. ونقل الكاساني عن الكرخي أن هذا 
| لشرط من غير خلاف: ثم نقل عن | 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار للموصلي 77/7 . وابن عابدين 
6/4 .: والبدائع للكاسانٍ م 

(؟) الدر المختار مهبامش رد المحتار 4/ ١78‏ 

(5) الدر المختار 5/ ١76‏ 


-1١٠١48 


البيع الفاسد /ا”؟ -8؟ 


لأبي يوسف. وأن الخلاف فيه كالخلاف في خيار 
الشرط والرؤ ية . 

ندا أن يكوك المبيع قائ) في يد أحدهما. 

ج ‏ أن لا يعرض له ما يتعذر به الرد. )١(‏ 


من يملك الفسخ : 

- الفسخ إما أن يكون قبل القبض أو بعده : 
أ فإن كان الفسخ قبل القبض, فلكل من 
المتعاقدين الفسخ بعلم صاحبه من غير رضاه. 
لأن البيع الفاسد قبل القبض لا يفيد الملك. 
فكان الفسخ قبل القبض بمنزلة الامتناع من 
القبول والإيجاب, فيملكه كل واحد منهماء لكنه 
- كما يقول الزيلعي - يتوقف على علمه. لأن 
فيه إلزام الفسخ له. فلا يلزمه بدون علمه. 9) 
ب - وإن كان الفسخ بعد القبض : فإماأنيكون 
الفساد راجعا إلى البدلين أو إلى غيرهما: 

)١(‏ فإن كان الفساد في صلب العقد, بأن كان 
راجعا إلى البدلين: المبيع والثمن. كبيع درهم 
بدرشهمين, وكالبيع بالخمر والخنزير. فكذلك 
الحكم. ينفرد أحدهما بالفسخ. لأن الفساد 
الراجع إلى البدل راجع إلى صلب العقد. فلا 
يمكن تصحيحه. لأنه لا قوام للعقد إلا 
بالبدلين, فكان الفساد قوياء فيؤثر في صلب 


)١(‏ بدائع الصنائع ©/ 27٠١‏ وابن عابدين 4/ :١67‏ وحاشية 


الجمل على شرح المنيج "/ 84. وكشاف القناع ١944/8‏ 
(؟) تبيين الحقائق 6/ 514 


العقدى بعدم لزومه في حق المتعاقدين جميعا. 
(5) وإن كان الفساد غير راجع إلى البدلين» 
كالبيع بشرط زائد. كالبيع إلى أجل مجهول. أو 
بشرط فيه نفع لأحدهما: 
- فالاسبيجابي قرر أن ولاية الفسخ لصاحب 
الشرط. بلا خلاف. لأن الفساد الذي لا يرجع 
إلى البدل. لا يكون قويا فيحتمل السقوط. 
فيظهر في حق صاحب الشرطء فلا يلزمه. 

- وذكر الكرخي خلافا في المسألة : 

ففي قول أبي حنيفة وأبي يوسف: لكل منه| 
الفسخ. لعدم اللزوم. بسبب الفساد. 

وفي قول محمد: الفسخ لمن له منفعة 
الشرط. لأنه القادرعلى تصحيح العقد بإسقاط 
المفسد. فلوفسخه الآخر, لأبطل حقه عليه. 
وهذا لا يجوز )١‏ 


طريق فسخ البيع الفاسد : 
يفسخ العقد الفاسد بطريقين : 

الأول : بالقول. وذلك بأن يقول من يملك 
الفسخ: فسخت العقدء أورددته. أو 
نقضته. فينفسخ بذلك. ولا يحتاج إلى قضاء 
بعده. لأن استحقاق الفسخ ثبت رفعا للفساد. 


)3( رد المحتار 1 والبدائع / الل وتبيين الحقائق 
54/5 


ه٠‎ 


البيع الفاسد 9؟ - 


ورفع الفساد حق لله تعالىء فيظهر في حق 
الكافة. ولا يتوقف على قضاء ولا رضاف 0 


الثاني : بالفعلء وذلك بأن يرد المبيع على 


بائعه بأي وجهء مهبة أوصدقةء أوإعارة» أو 


بيع أو إجارة. فإذا فعل ذلك. ووقع المبيع في يد 
بائعه ‏ حقيقة, أو حكىم) كالتخلية ‏ فهومتاركة 


للبيعء وبرىء المشتري من ضمانه . "2 


ما يبطل به حق الفسخ : 

4 لا يسقط حق الفسخ بصريح الإبطال 
والإسقاط. بأن يقول: أسقطت. أو: أبطلت» 
أو: أوجبت البيع أوألزمته. لأن وجوب الفسخ 
ثبت حقا لله تعالى» دفعا للفساد. ومائبت 
حق الله تعالى خالصاء لا يقدرالعبد على 
إسقاطه مقصوداء كخيار الرؤية . 

لكن قد يسقط بطريق الضرورة» بأن 
يتصرف العبد في حق نفسه مقصودا. فيتضمن 
ذلك سقوط حتق الله عزوجل.» بطريق 
الضرورة. 

وإذا بطل حق الفسخ لزم البيع» وتقرر 


الضمانء وإذا لم يبطل لا يلزم البيع. ولا يتقرر 


الضمان . 
وفيما يلي أهم صور ذلك . 
)1( البدائع ه/ ,6و 


زقة بدائع الصنائع مام والدر المختار ورد المحتار 
١6/5‏ :. 


الصورة الأولى اعد اشر ركه 
بيعا فاسدا . 0 

٠‏ أطلق الحنفية القول بأنه بطل حق الفسخ 
بكل تصرف يخرج المبيع عن ملك المشتري”") 
لتعلق حق العبد به. 29 وهذا التعليل هوالذي 


أصله المالكيةء وذلك كما لوجعل المبيع مهراء أ 
بدل صلح. أو بدل إجارة. وعللوه قائلين: 


لخروجه عن ملكه بذلك . 9 

أووهبه وسلمه. لأن الهبة لا تفيد الملك إلا 
بالتسليم بخلاف البيع.1. - 

أو رهنه وسلمهء لأن الرهن لا يلزم بدون 
التسليم . 

أووقفه وقفا صحيحاء لأنه استهلكه حين 
وقفه وأخرجه عن ملكه . 7*) 

أو أوصى به ثم مات. لأنه ينتتقل من ملكه 
إلى ملك الموصى له. وهوملك مبتدأء فصار 


كا لوباعه. 
أوتصدق به وسلمه أيضاء لأنه لا يخرج عن 
1 1 


وتشوف الشارع ا 


. نقلا عن الوقاية‎ ١7 /5 رد المحتار‎ )١( 

(5) الدر المختار 4/ 21177 والشرح الكبير 9/ 74 
(”) تبيين الحقائق 4/ 554. والدسوقي */ 74 
(5) الاختيار 7/ 277 77. وابن عابدين ١١75/4‏ 
(5) الدر المختار ورد المحتار عليه ١77 2١75/5‏ 
(5) الاختيار ؟/ 7١‏ 7”ء وابن عابدين ١757/54‏ 


1١١ 


البيع الفاسد ١م‏ مم 


الفاسد. ويمتنع فسخه وذلك : 

أ لأن المشتري ملكه. فملك التصرف فيه. 
ب - ولأنه تعلق حق العبد بالعقد الثاني ونقض 
العقد الأول ماكان إلا لحق الشرعء وحق العبد 
عند معارضة حق الله تعالى يقدم بإذنه تعالى . 
لغناه سبحانه وتعالى وسعة عفوه. وفقر العبد 
دائم| إلى ربه. 

ج - ولأن العقد الأول مشروع بأصله 
لا بوصفه. والثانٍ مشروع بأصله ووصفه. فلا 
يعارضه مجرد الوصف . 

د ولأن البيع الثاني حصل بتسليط من جهة 
البائع الأول. لأن التمليك منه ‏ مع الإذن في 
القبض - تسليط على التصرف. فلا يتمكن من 
الاسترداد من المشتري الثانٍ. وإلا كان ساعيا 
في نقض ماتم من جهتهء ويؤدي إلى 
المناقضة ' )١(‏ 

9””"_استثنى الحنفية من ذلك: الاجارة. 
فقرروا أنها لا تمنع من فسخ البيع الفاسد, لأن 
الإإجارة تفسخ بالأعذار, ورفع الفساد من 
الأعذار. بل لا عذر أقوى من الفساد. ى| يقول 
الكاساني ‏ 9) 


)١(‏ الهداية وفتح القدير"/98. و44. وانظر تبيين الحقائق 


1/4 6 
(؟) بدائع الصنائع ه/ ١‏ لضت وانظر الدر المختار ورد المحتار 
عليه 1//4ا7١‏ 


ولأنما كا يقول المرغيناني ‏ تنعقد شيئا 
فشيئاء فيكون الرد امتناعا. )١7‏ 

ونص الحنفية على أنه إذا زال المانع من 
تمارسة حق الفسخ كا لورجع الواهب بهبته. 
أوافتك الراهن رهنه عاد الحق في الفسخ . لأن 
هذه العقود لم توجب الفسخ من كل وجه في حق 
الكل. 

يشترط أن يكون ذلك قبل القضاء 

بالقيمة أو المثلء لا بعده. لأن قضاء القاضي 
بذلك يبطل حق البائع في العين» وينقله إلى 
القيمة أوالمثل بإذن الشرع» فلا يعود حقه إلى 
العين وإِن ارتفع السبب. كما لوقضى على 
الغائب بقيمة المغصوب بسبب فقده مثلاء ثم 
وجد المغصوب 9) 


الصورة الثانية : الأفعال التي ترد على المبيع 
بيعا فاسدا: 
- ومنها البناء والغرس» فلوبنى المشتري في 
الأرض التي اشتراها شراء فاسدا بناء أو غرس 
شجرا: | , 

فذهب أبوحنيفة إلى أنه يمتنع الفسخ بالبناء 
والغرس . وذلك لأنه استهلاك عندة., لأنه 
يقصد بها الدوام. وقد حصلا بتسليط من 
البائع » فينقطع به| حىّ الاسترداد. كالبيع . 


٠٠١ الهداية وشروحها ه/‎ )١( 
١١م‎ 2171/7/4 الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 


س1١‎ 


وذهب الصاحبان إلى أن البناء والغرس 
لا يمنعان من الفسخ. وللبائع أن ينقضهه] 
ويسترد المبيع, وذلك لأن حق الشفعة-مع 
ضعفه - لايبطل بالبناء والغرس. فهذا 
١‏ شاك 
5 وما يمنع الفسخ الزيادة في المبيع أو النقص 
منة . 
أ أماالزيادة : فقد قرر الحنفية أن كل زيادة 
متصلة بالمبيع» غير متولدة منه» كا لوكان المبيع 
قياشافخاطه. أوثوبا فصبغه. أوقمحا 
فطحنه. أوقطنا فغزله. ففي هذه الصوركلها 
وأمثاها يمتنع الفسخ. وتلزم المشتري قيمة 
المبيع . 

وأماالزيادة المتصلة المتولدة كسمن 
المبيع. والزيادة المنفصلة المتولدة كالولد 
والزيادة المنفصلة غير المتولدة كالكسب 
واهبة. فإنها لا تمنع الفسخ. ") 
ب وأما نقص المبيع. فقد قرروا أنه إذا نقص 
في يد المشتريء لا يبطل حقهفي الرد. 
ولا يمتنع الفسخ. لكن إن نقص وهوفي يده 
بفعله. أوبفعل المبيع نفسه. أوبافة سماوية 
يأخذه البائع منه» ويضمنه أرش النقصان. ولو 

: 

5 اندر لسارو روا لخبار 61/4 ونين لشاف من 


حاشية الشلبي 54/ 58 
2( الدر المختار ورد المحتار 5 / ١1١‏ 


نقص وهوفي يد المشتري بفعل البائع. اعتبر 
البائع بذلك مستردا له. ولونقص بفعل 
أجنبي, خير البائع بأخذه من المشتري أو من 
اننا 7 

0" وقد وضع الزيلعي من الحنفية ضابطا لما 
يمتنع به من الأفعال حق الاسترداد والفسخ. 
فقال: إن المشتري متى فعل بالمبيع فعلاء 
ينقطع به حق المالك في الغصب, ينقطع به حق 
المالك في الاسترداد. كما إذا كان حنطة 
ذم نا 9) 

ثالثا (من أحكام البيع الفاسد): حكم الربح في 
البدلين بالبيع الفاسد: - 

5 صرح فقهاء الحنفية بأنه يطيب للبائع 


ماربح في الثمن. ولا يطيب للمشتري ماربح في 


المبيع» فلواشترى من رجل عينا بالبيع الفاسد 
بألف درهم مثلا وتقابضاء وربح كل واحد منهى| 
فيم| قبض . يتصدق الذي قبض العين بالربح. 
لأنما تتعين بالتعيين» فتمكن الخبث فيهاء 
ويطيب الربح للذي قبض الدراهم, لأن النقد. 
لا يتعين بالتعيين. 9) 


. المرجع السابق‎ )١( 

(5) تبيين الحقائق :/ 56 

(”) تنبيه :. في تعيين النقد في البيع الفاسد عند الحنفية روايتان» 
لكن لواتجر من قبض الدراهم في البيع الفاسد. وربح في 
العقد الثاني يطيب له الربح رواية واحدة لعدم تعين النقد 
في العقد الثاني . (انظر ابن عابدين 4/ )١79‏ 


-اا١؟-‎ 


البيع الفاسد /ا" ‏ /* 


ومفاد هذا الفرق: أنه لوكان بيع مقايضة - 


(أي بيع عين بعين) لا يطيب الربح لماء لأن 
كلا من البدلين مبيع من وجه. فتمكن الخبث 
فيهما معا )١(‏ 

رابعا : قبول البيع الفاسد للتصحيح : 

37” - البينع الفاسد إما أن يكون الفساد فيه 
ضعيفا أوقويا: 

أ فإذا كان الفساد ضعيفاء وهومالم يدخل في 
صلب العقد. فإنه يمكن تصحيحه كا في البيع 
بشرط خيارلم يوقت» أووقت إلى وقت مجهول 
كالحصاد والدياس. وكم في البيع بشثمن مؤجل 
إلى أجل مجهول مثلاء فإذا أسقط الأجل مَنْ له 
الحق فيه قبل حلوله. وقبل فسخه. جاز البيع 
الافتراق على ماحرره ابن عابدين كذلك سائر 
البياعات الفاسدة تنقلب جائزة بحذف المفسد. 
المبيع إلا بضرر لا يستحق عليه, لكنه إن قلعه 
وسلمه قبل نقض البيع جازء وليس للمشتري 
الامتناع . وبيسع ثوب من ثوبين فاسد لجهالة 
المبيع » لكنه لوقال: على أن يأخذ أبهها شاء جاز 
لعدم المنازعة.9' وإن باع بشرط أن يعطيه 
)١(‏ ابن عابدين ١79/4‏ 


(؟)البدائيع »> وابن عابدين 4/ ,.1١4‏ والاختيار 
ال اف 


المشتري رهناء ولم يكن الرهن معينا 
ولا مسمى . فالبيع فاسد. لكن إذا تراضيا على 
تعيين الرهن في المجلس . ورفعه المشتري إليه 
قبل أن يتفرقاء أوعجل المشتري الثمن يبطل 
الأجل. فيجوز البيع استحسنانا لزوال 
الفساد () 

هذا كله عند أكثر فقهاء الحنفية,» خلافا لزفر 
حيث قال: البيع إذا انعقد على الفساد لايحتمل 
الجواز بعد ذلك برفع المفسدء لما فيه من 
الاستحالة . 
ب - أما إذا كان الفساد قوياء بأن يكون في 
صلب العقدء وهو البدل أوالمبدل. فلا يحتمل 
الجواز برفع المفسد اتفاقاء كم] إذا باع عينا بألف 


درهم ورطل من حمر. فحط المخمرعن 
المشتري. فهذا البيع فاسد ولا ينقلب 
صحيحا 9) 


خامسا : الضمان إذا هلك المبيع : 

لا يختلف الفقهاء في أن المبيع بيعا فاسداء 
إذا هلك وهوفي يد المشتري . ثبت ضانه عليه 
وذلك برد مثله إن كان مثليا ‏ مكيلا أوموزونا أو . 
تسكةؤد ا بورد تيس إناكاة جياه بالفكة 
مابلقفت»سؤاء أكانث كترم النين آم اقل بمدة 
أم مثله . 


١77 / الفتاوى الهندية‎ )١( 
١7/8/60 (؟) البدائع‎ 


اسه 


البيع الفاسد 884 5٠‏ 


وففففوم وم مور نيم وام م وهم مم ةم منرم ب ةم مو فم يقث مويف يء فه فم فة مم مم م م ممه يفن ميم م لمن ممم 


وتجب القيمة في القيمي . عند جمهور الحنفية 
يوم القبض. لأنه به يدخل في ضانه. فهو اليوم 
الذي انعقد به شبت الضان. (0) 

وعلل محمل تعتير قيمته يوم الإتلاف 
(الحلاك), لأنه بالإتلاف يتقرر المثل أوالقيمة”) 
4 أمالونقص المبيع بيعا فاسذافي يد 
المشتري. فالنقص مضمون عليه على النحو 
التالي : 
أ لونقص في يد المشتري بفعل المشتري» أو 
المبيع نفسهء أوبافة سماوية. أخذه البائع مع 
تضمين المشتر ني أرش النقصان. 
ب - ولونقص بفعل البائع» صار بذلك مستردا 
للمبيع. حتى لوهلك عند المشتري ولم يوجد 
منه حبس عن البائع . هلك على البائع . 
ج - ولو نقص بفعل أجنبي . خير البائع : 

- فإن شاء أخذه من المشتري» ثم يرجع 
المشتري على الجاني . 

- وإن شاء اتبع الجاني. وهو لا يرجع على 
لتر 7 


بزادنا” كنوك الخياز فره: 

٠‏ - نص الحنفية على أن خيار الشرط يثبت في 
البيع الفاسد, كما يثبت في البيع الجائز حتى لو 
)١(‏ الدر المختار 5/ 217٠‏ وكفاية الطالب 5 


(؟) رد المحتار 85/ ١76‏ 
زشة رده المحتار 


ظ باع عبدا بألف درهم ورطل من حمر على أنه 


بالخيار. فقبضه المشتري بإذن البائع» وأعتقه في 
الأيام الثلاثة لا ينفذ إعتاقه. ولولا خيار الشرط 
للبائع لنفذ إعتاق المشتري بعد القبض . قال 
ابن عابدين : ومفاده صحة إعتاقه بعد مضي 
المدة. لزوال الخيار. وهو ظاهر. 

وكما يثبت خيار الشرط في المبيع بيعا فاسداء 
يثبت فيه خيار العيب» وللمشتري بعد قبضه 
أن يرده بالعيب بقضاء وبغير قضاء . 9 


١١5 21575 /5 الفتاوى المندية '/ #8. ورد المحتار‎ )١( 


1١١5 


ببع الفضوي 


التعريف : ش 
١‏ البيع في اللغة: مبادلة شيء بشيء. 

وفي الشرع هو: مبادلة المال المتقوم بالمال 
المتقوم تمليكا وتملكا”") 

والفضولي لغة : منْ يشتغل بم لا يعنيه . 

وأماني الاصطلاح فهو: من لم يكن وليا 
ولا أصيلا ولا وكيلا في العقد. 9 
ظ وجاء في العناية : أن الفُضِولِي بضم الفاء 
لاغيرء والمٌقضل: الزيادة» وغلب استعمال 
الجمع (فضول) بدلا من المفرد (فضل) فيم) 
لاخير فيه. وقيل: لمن يشتغل بم لا يعنيه 
فضولي. وهوفي اصطلاح الفقهاء : من ليس 
بوكيل . © 

وجاء في حاشية الشلبي على تبيين الحقائق : 
وفي حاشية ابن عابدين أن الفضولي:هومن 


)١(‏ لسان العرب, والقاموس المحيط. والصحاح. والمصباح 
المنير مادة : «فضل». والتعريفات للجرجاني . | 

(9) المصباح مادة : «فضل». والتعريفات للجرجاني . 

() العناية على الداية صدر هامش فتح القدير ه/ 7:9 ط 
الأميرية والمصباح مادة: «فضل» 


شعو ضوعو يه نه لمعه هه ف اماع متو ل ل واه ونه قاع اواو عا عع واه وعا اع ماوا و اموا ة وإ وهاو وعه قاع فوء 


يعفسرف في حق الظين بعدير إذن شرعي: 
كالأجنبي يزوج أويبيع . ولم ترد النسبة إلى 


صار بالغلبة كالعلم هذا المعنى. فصار 


كالأنصاري والأعرابي . 7 


هذاء ولفظ الفضولي عند الفقهاء يتناول كل 
من يتصرف بلا ملك ولا ولاية ولا وكالة. 
كالغاصب إذا تصرف في المغصوب بالبيع أو 
غيره» والوكيل إذا باع أواشترى أوتصرف 
مخالفا لما أمره به موكله. فهو أيضا يعتبر بهذه 
المخالفة فضولياء لأنه تجاوز الحدود التى قيده مها 
كلف 1 


الحكم التكليفي : 


" - الفقهاء الذين يرون أن بيع الفضولي باطل 

مقتضى مذهبهم حرمة الإقدام على بيع 
الفضولىي لأنه تسبب للمعاملات الباطلة . أما 
من رأى صحته ‏ وهم الحنفية والمالكية ‏ فقد 
صرح المالكية بأن بيع الفضولي بلا مصلحة 


. للمالك حرام» أما إن باع للمصلحة كخوف 


تلف أوضياع فغير حرام » بل ربما كان مندوبا. 
ولم نجد للحنفية تصريحا بالحكم التكليفي . 


)١(‏ حاشية الشليي على تبيين الحقائق 4/ ٠١*‏ ط دار المعرفة. 
وحاشية ابن عابدين 5/ ١5‏ ط المصرية . 


هسا١١6‎ 


الحكم الإجمالي : 
ا حملة. 


المالك. 
والثانٍ : يمنع البيع ويبطله. 


وأما الشراءء فإن منهم من يجيزه ويجعله 
موقوفا على الإجازة كالبيع , ومنهم من لا يجعله 
الأدلة : 
5 - استدل القائلون بجواز بيع الفضولي بقوله 
تعالى : #إوتعاونوا على البر والتقوى 74" وفي 
هذا إعانة لأخيه الل 

واستدلوا أيضا بحديث عروة بن أي ا جعد 
البارقى . وهوأن التق ع وأعطاه دينارا 
ليشتري له به شاة. فاشترى له به شاتين» فباع 
إحداههما بدينار. فجاء بدينار وشاة» فدعا له 
. بالبركة في بيعه. وكان لو اشترى التراب لربح 
10 


وبحديث حكيم بن حزام وهو أن النبي يي 


)١(‏ سورة المائدة/ ؟ 

() المجموع 567/9 ط السلفية. والفروق للقراني / ١45‏ 
ط دار المعرفة . 

(؟) حديث: «عروة بن أبي الجعد. .» أخرجه البخاري. 
(فتح الباري 57/5 ط الرياض) . 


أحدهما : يجيز البيع ويوقف نفاذه على إجازة. 


بعثه ليشترى له أضحية بدينار. فاشترى 
أضحية, فأربح فيها ديناراء فاشترى أخرى ‏ 
مكانهاء فجاء بالأضحية والدينار إلى 
رسول الله لِةِ فقال: «ضمٌ بالشاة وتصدق 
بالدينان ‏ 9 


فهذا رسول الله ككٍِ أجازهذا .البيع. ولوكان 
باطلا لرده. وأنكر على من صدر منه. وأيضا 
فإن هذا تصرف تمليك,. وقد صدرمن أهله 
فوجب القول بانعقاده. إذ لا ضرر فيه للمالك 
مع تخييره» بل فيه نفعه. حيث يكفى مؤنة ١‏ 
طلب المشتري وقرار الثمن (أي المطالبة) 
وغيره. وفيه نفع العاقد لصون كلامه عن 
الإلغاء. وفيه نفع المشتري لأنه أقدم عليه 
طائعا» فشتت القدرة الشرعية تحصيلا لمذه 
الوجوه . 9) 


 «‏ واستدل القائلون بعدم الجوازبها روي عن 


5577/9 ط دار المعرفة. والمجموع‎ ٠١* /5 تبيين الحقائق‎ )١( 
. ط الأولى‎ 1١/5 ط السلفية. وسئن البيهقي‎ 
وحديث حكيم بن حزام «ضح بالشاة. .) أخرجه‎ 
الترمذي (47/54 تحفة الأحوذي) وقال: لا نعرفه إلا من‎ 
هذا السوجه. وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من‎ 
حكيم بن حزام‎ 
١٠١ /5 ط الأميرية. والبحر الرائق‎ 8٠١ فتح القدير ه/‎ )١( 
ط دار المعرفة‎ ٠١5 2٠١“ /5 ط العلمية. وتبيين الحقائق‎ 


-6كاا-ه 


عنديء أبتاع له من السوق ثم أبيعه؟ قال: 
رلا تبع لبنس عندك, 9) 

واستدلوا أيضا بحديث عمرو بن شعيب 
قال: حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله كك 
قال: «لا يحل سلف وبيع. ولا شرطان في بيع » 
ولاربح مالم يضمن. ولابيع ماليس 
عندك, 9) 

وبها روى أيضا عن عمروبن شعيب عن أبيه 
عن جده أن النبي يي قال: «لا طلاق إلا في| 
تملك. ولا عتق إلا فيا تملك. ولا بيع إلا فيا 
تملك)”) 

فهذه الأحاديث تدل على أن بيع الفضولي 
باطل. لأنه تصرف بلا ملك ولا إذن ولا ولاية 
ولا وكالة. 


)١(‏ تحفة الاحوذي 4/ 4٠‏ ط الثانية, والمجموع 7/9” ط 
السلفية, وكشاف القناع */ /161 ط النصر. 
وحديث حكيم بن حزام «لا تبع ماليس عندك. 2"( 
أخرجه الترمذي (4/ 4١‏ تحفة الأحوذي) وحسنه . 
(1) تحفة الأحوذي 471١/4‏ - 577 ط الثانية . 
وحديث عمر و بن شعيب ١‏ لا يحل سلف وبيع . . . » 
أخرجه الترمذي #/ هلاه ط الحلبي. وقال: حسن 
و ١‏ 
(*) المجموع 77/4 - 77 ط السلفية . 
وحديث عمرو بن شعيب «لا طلاق إلا فيها تملك . . .» 
أخرجه أبوداود (7/ 54٠‏ ط عزت عبيد دعاس), 
والترمذي (/ 658 ط الحلبي). واللفظ لأبي داود. وقال 
الترمذي: حديث حسن. وهو أحسن شيء روي في هذا 
الباب 


(القدان] عن عنما لذ كلروطى ماين 
ان 
وفيما يلي تفصيل المذاهب في تصرف 


(أ) تصرف الفضولي في البيع : 
5 - اتفق الفقهاء على أن من شروط البيع : أن 
يكون المبيع تملوكا للبائع» أوله عليه ولاية أو 
وكالة تجيز تصرفه فيه واتفقوا أيضا على صحة 
بيع الفضولي». إذا كان المالك حاضرا وأجاز 
البيع» لأن الفضولي حينئذ يكون كالوكيل . 
واتفقوا أيضا على عدم صحة بيع الفضولي 
إذا كان المالك غير أهل للإجازة, كا إذا كان 
صبيا وقت البيع . 
٠‏ وحمل الخلاف في بيع الفضولي إذا كان 
المالك أهلا للتصرف وبيع مالهوهوغائب, أو 
كان حاضرا وبيع ماله وهوساكت. فهل يصح 
بيع الفضولي أولا يصح؟ 
ذهب الحنفية والمالكية. والشافعي في 
القكيم موقيو اسه قرليه ف االجديدة واحداق 
إحدى الروايتين عنه : إلى أن البيع صحيح. 
إلا أنه موقوف على إجازة المالك . 


11/4 ط الحلبي » والمججمسوع‎ ١١/7 مغني المحتاج‎ )١( 


5 ط السلفية. 


اا 


وذهب الشافعي في القول الثاني من الجديدء 
اعفد ف الرواية الأحرى عنه: إلى أن البيع 
باطل . 27 
8 وهذا كله من حيث الإجمال فقط. وذلك 
لأن الحنفية يذكرون شروطا لنفاذ بيع الفضولي» 
وهي عبارة عن بقاء الملك. ويتحقق ببقاء 
العاقدين : البائع والمشتر ي. وبقاء المعقود عليه 
بلا تغييرء لأن الإجازة تصرف في العقد. فلابد 
من قيامه. وذلك بقيام العاقدين ومحل العقد. 
كما هو الحال في إنشاء العقد. واشترطوا أيضا أن 
لا يبيع الفضولي الشيء على أنه لنفسه. وأما 
الثمن فإنهم اشترطوا قيامه إن كان عرضاء لأن 
العرض يتعين بالتعيين فصرر كالمبيع. ولم 
يشترطوا قيام الثمن إن كان دينا. 


واشترطوا أيضا: بقاء المالك الأول. وهو 
ش المعقود له مع علمه بحال المبيع وقت الإجازة من 
وجوده أو عدافت لأن ا لعقد موقوف على 


)١(‏ بدائع الصنائع ١47/5‏ ط الجمالية. وتبيين الحقائق 
٠١*0٠ /+4‏ طدار المعرفة. وابن عابدين .١5:/4‏ 
وفتح القدير ه/ 04“ ط الأميريئة. وحاشية الدسوقى 
7 طالفكر. ومواهب الجليل 4/ 59؟. اط 
النجاح , والخرشي ه76 طدار صادر. وروضة الطالبين 
ع/ مهم ط المكتب الإسلامي. وتحفة المحتاج #ري”ى”, 
47> طدار صادر. والملبجموع 84 طالسلفية. 
وكشاف القناع */ ١61‏ ط النصرء والإنصاف 78/5 ط 
التراث, والفروع 57-7 ط الأولى المثار. 


إجازته» فلا ينفذ بإجازة غيره. فلومات المالك 
لم ينفذ بإجازة الوارث. ا ء أكان الثمن دينا أم 
غرضنا: )ع( 

ولولم يعلم المالك حال المبيع وقت الإجازة 
من بقائه أوعدمه جاز البيع في قول أبي يوسف 
أولاء وهوقول محمد. لأن الأصل بقاؤه. ثم 
رجع أبويوسف وقال: لا يصح مالم يعلم امالك 
قيام ا لأن الشك وقع في شرط 
الإجازة» فلا يثبت مع الشك.”") 
وإذا أجاز المالك صار المبيع ملكا للمشتري 
والثمن تملوكا له أمانة في يد الفضولي. فلوهلك 
لا يضمنه كالوكيل» فإن الإجازة اللاحقة 
الوكالة السابقة» من حيث إنه بها صار تصرفه 
نافذاء ولذا يسمى هذا النوع من الإجازة 
(إجازة عقد) 

هذا إذا كان الثمن ديناء فإن كان عينا بأن 
باع الفضولي ملك غيره بعسرض معسين بيسع 
مقايضة. اشترط قيام الأربعة المذكورة» وهي : 
العاقدان والمبيع ومالكه الأول. وخامس وهو 
ذلك الثمن العرض. وإذا أجازمالك المبيع 


(1) مجمع الأنهر؟/40-44 طالعثمانية, والبحر الرائق 
٠5‏ ط العلمية.. وجامع الفصولين 50/١‏ ط 
بولاق. 

(؟) العناية مع فتح القدير ه/ 1" ط الأميرية. وتبيين الحقائق 
4 ط دار المعرفة. والبحر الرائق ١١١/6‏ ط 
العلمية . 


-ا١18-‎ 


بيع الفضولي ١7-5٠١‏ 


- والشمنْ عرض - فالفض ولي يكون ببيع مال 
الغير مشتريا للعرض من وجه.ء والشراء 
لا يتوقف إذا وجد نفاذاء فينفذ على الفضولي. 
فيصير مالكا للعرض. والذي تفيده الإجازة أنه 
أجاز للفضول أن ينقد ثمن مااشتراه من ذلك 
الغعرض من ماله. ولذا تسمى إجازة العقد. 
كأنه قال: اشتر هذا العرض لنفسك. وانقده 
ثمنه من مالي هذا قرضا عليك. فإن كان مثليا 
فعليه مثله. وإن كان قيميا كثوب فقيمته. 
فيصير مستقرضا للثوب . والقرض وإن لم يجزفي 
القيميات لكن ذلك إذا كان قصدا . وهنا إنا 
يثبت ضمنا مقتضى لصحة الشراء» فيراعى فيه 
شرائط صحة المقتضي , وهو الشراء لا غير . 9 
١‏ - وصرح الحنفية بأن للفضولي أن يفسخ قبل 
إجازة المالك. دفعا للحوق الضرر عن نفسه. 
لأن حقوق البيع ترجع إليه. بخلاف الفضولي 
في النكاح, لأنه معبر محض . 9) 

١‏ - وذكرالحنفية أيضا أن الفضولي بعد 


الإجازة يصير حكمه حكم الوكيل» حتى لو 


حط من الثمن ثم أجازالمالك البيع يثبت البيع 
والحط. سواء علم المالك الحط أولم يعلم. إلا 
أنه إذا علم بالحط بعد الإجازة يثبت له الخيار. 


. ط العثيانية‎ "١5 56 مجمع الأغبر ؟/‎ )١( 
ط‎ 7١17/8 مجمع الأخبر 7/ 0ه ط العثمانية.. وفتح القدير‎ )5( 
. الأميرية‎ 


ووجهه كا في جامع الفصولين أنه يصير بالإجازة 
كوكيل» ولوحطه الوكيل لا يتمكن الموكل من 
مطالبة المشتري بهء كذا هذا.9) 
١١‏ - واشترط المالكية لصحة بيع الفضولي ثلاثة 
شروط: 

أحدها : أن لا يكون المالك حاضرا مجلس 
البيع . ولكنه حاضر في البلد. أوغائب عنه غيبة 
قريبة» لا بعيدة بحيث يضر الصبر إلى قدومه أو 
مشورته . فإن كان حاضرا مجلس العقد وسكت 
لزمه البيع . وللبائع الثم فإن مضى نحوعام 
وم يطالب بالثمن فلا شيء له على البائع.»9) 
ولا يعذربجهل ف سكوته إذا ادعاه. وحل 
مطالبة امالك للفضولي بالثمن مالم يمض عامء 
فإن مضى العام وهوساكت سقط حقه في 
الثمن. هذا إن بيع بحضرته. أما إن بيع في 
غيبته فله نقض البيع إلى سنة. فإن مضت 
سقط حقه في النقض . 

ولا يسقط حقهفي الثمن مالم تمض مدة 
الحيازة وهي عشرة أعوام . 9 

ثانيها: أن يكون في غير الصرف. وأما فيه 
فإنه يفسخ . 


. ط الأميرية‎ 71 /١ جامع الفصولين‎ )١( 
(؟) الزرقاني ه/ 19 ط الفكر‎ 
ط‎ 7١ ط الفكر. والشرح الصغير/‎ ١١ (؟) الشرح الكبير/‎ 


دار المعارف 


ااه 


١14 - ١ بيع الفضولي‎ 


الثها : أن يكون في غير الوقف. وأما فيه 
فباطل لا يتوقف على رضا واقفه. وإن كان 
الملك له )١‏ 
١‏ -_وذكر المالكية أيضا أن للمالك نقض بيع 
الفضولي. غاصبا أوغيره إن لم يفت. فإن فات 
بذهاب عينه فقط. فعليه الأكثر من ثمنه 
وقيمته . 9) 

وقالوا : إن للمشتري من الفضولي الغلة 
قبل علم المالك. إذا كان المشتري غير عالم 
بالتعدي. أوكانت هناك شبهة تنفي عن البائع 
التعدي. لكونه حاضنا للأطفال مثلا كالأم تقوم 


هم وتحفظهم , أولكونه من سبب المالك أي من ْ 


ناحيته تمن يتعاطى أموره. ويزعم أنه وكيل. ثم 
يقدم المالك وينكر ونحوذلك . ويدل له مسألة 
شع 1 


وتذك ركتب المالكية أيضا حكا لجر فرعوه 


على الجوازلم يصرح به غيرهم. وهوحكم / 


قدوم الفضولي على البيع. فقد ذكر الدسوقي 


)١(‏ الزرقاني ©/ ١9‏ ط الفكر. 

(7) الزرقاني ه/ 19 ط الفكر. والدسوقي ١7/7"‏ ط الفكر. 
وجواهر الإكليل ؟/ ه ط دار المعرفة . ١‏ 

(6) الخفرشي مع حاشية العدوي ١8/5‏ ط صادر. والزرقاني 
4/0 ط الفكر. والدسوقي مع الشرح الكبير / 1١‏ ط 
الفكر. 


ووفمءمةءع ميم مء مثو ايفو من و وموم نوم يه ريه م مكو موي ون موام في فاه ره ونام ول فليم مم مم مهن 


في حاشيته : أنه قد قيل بمنعه. وقيل : بجوازه . 
وقيل بمنعه في العقار والجواز في العروض . ”') 
4 - هذا والقول ببطلان بيع الفضولي عند 
الشافعية هو الصحيح المنصوص عليه في 
الجديد, وبه قطع صاحب المهذب وجماهير 
العراقيين» وكثير ون, أوالأكثرون من 
الخراسانيين كما جاء في المجموع . 

وأما القول بانعقاده موقوفا على إجازة المالك 
فهو القول القديم الذي حكاه الخراسانيون 
وجماعة من العراقيين» منهم المحاملٍ في اللباب 
والشاشي وصاحب البيان. 


وأما قول إمام الحرمين: إن العراقيين لم 
يعرفوا هذا القول. وقطعوا بالبطلان» فمراده 
متقدموهم كما جاء في المجموع . ثم إن كل من 
حكاه إنم) حكاه عن القديم خاصة, وهونص 
للشافعي في البويطي. وهومن الجديد. قال 
الشافعي في اخر باب الغصب من البويطي : إن 
صح حديث عروة البارقي» فكل من باع أو 
أعتق ملك غيره بغير إذنه ثم رضي » فالبيع 


1 والعتق جائزان . هذا نصه. وقد صح حديث 


عروة البارقي السابق نصهء فصارللشافعي 
قولان في الجديد أحدهما موافق للقديم . 9) 


)١(‏ الدسوقي ١7/8‏ ط الفكر. والفروق للقراني ؟/ 71414 ط 
دار المعرفة . 1 
(؟) المجموع 4/ 709 ط السلفية. ومغنيى المحتاج 7/ -١6‏ 


هسا؟١-‎ 


بيع الفصولي ١5-1١6‏ 


وفقوة وه وموم وميه فوفر ةنم مم مام ةم م مو مم ممم مون مرو ووو م ووم مه ومنو ون وم نوو و م ممم هوم يمومه م ممم م هيه مم م ووم وم نه وو وال مو ار رز مه ف فونه ف عو وير وب نووم وري بر تررم 


وظاهر كلام الشيخين (أي الرافعي 
والنووي) على قول الوقف أن الموقوف الصحة» 


وقال إمام الحرمين : الصحة ناجزة, وإنما الموقوف ‏ 


الملك. وجرى عليه في الأم . 9" 

والمعتبر عندهم في الإجازة إجازة من يملك 
التصرف عند العقدء فلوباع الفضولي مال 
الطفل. فبلغ وأجاز لم ينفذ. 

ومحل الخلاف في بيع الفضولي عندهم | 


مال غيره بحضرته وهوساكت لم يصح قطعا. 


والخلاف المذكور عندهم في بيع الفضولي من 


حيث البطلان أو الانعقاد يجرى:في كل من زوج 
ابنة غيره» أوطلق منكوحته. أوأجرداره. أو 
وهبها بغير إذنه . 9) 

6 والمذهب عندالحنابلة, وعليه أكثر 
الأصحاب: عدم صحة بيع الفضوليٍ ى) جاء 
في الإانصاف . وجاء فيه أيضا: أن هذا هوالذي 
جزم به في الوجيز وغيره. وقدمه في الفروع ‏ 
والمحررء والرعايتين»ء والحاويين.ء والنظم 
وغيرها. 


- طالحلبي. وفتح الباري 577/5 ط الرياض: وسنن 
البيهقي 5/ ١١7‏ ط الأولى. 
وحديث عروة سبق تخريجه (ف4) 
)١(‏ تحفة المحتاج 1417/4" دار صادر. 
(؟) المجموع 94/ ٠‏ ط السلفية. ونباية المحتاج 7/ 841١‏ ط 
المكتبة الإسلامية وروضة الطالبين #/ 7ه" ط المكتب 
الإسلامي . 


وذكر صاحب كشاف القناع أن البينع 
لايصح. حتى لوكان المالك حاضرا وسكت». 
ثم أجازه بعد ذلك لفوات شرطه؛, أي لفوات 
الملك والإذن وقت البيع . 9 


وأما الرواية الي تصحح بيع الفضولي وتجعله 
موقوفا على الإجازة» فقد اختارها صاحب 
الفائق ى جاء في الإنصاف, وقال: قبض 
ولا إقباض قبل الإجازة . 9) 


ب - تصرف الفضولى في الشراء : 

5 - ذهب الحنفية إلى أن شراء الفضولي 
لا يتوقف على الاجازة. إذا وجد نفاذا على 
العاقد فإن لم يجد نفاذا يتوقف, كشراء الصغير 
المحجور عليه . وإنا ينفذ الشراء على المشتري 
إذا لم يضفه إلى آخر ووجد الشراء النفاذعليه؛ ول 
يسبق بتوكيل للمشتري من اخر . فأما إن كان 
كذلك فالشراء يتوقف . وفي الوكالة ينفذ على 
الموكلء فإنه ذكرفي شرح الطحاوي : ولو 
اشترى رجل لرجل شيئا بغير أمره كان ما اشتراه 


5517.555 الإنصاف 4/ 787 ط التراث, والفروع ؟1/‎ )١( 
ط المحمديسة. وشرح منتهى‎ "٠١ /١ ط المنارء والمحرر‎ 
الإرادات ط الفكر. وكشاف القناع عر لاهلاط‎ 
النصر.‎ 

)١(‏ الإنصاف 78/4 ط التراث, والفسروع 4517/5 ط 
المنار. والمحرر "٠١ /١‏ ط المحمدية, والمقنع ؟/ لاء م ط * 
السلفية. والمغني 5777/4 ط الرياض. 


١5١ 


١8- ١1 بيع الفضولي‎ 


لتفسه. أجاز الذي اشتراه له أولم يجز. أما إذا 
أضافه إلى اخرء بأن قال للبائع : بع عبدك من 
فلان. فقال: بعت. وقبل المشتري هذا البيع 
لفلان فإنه يتوقف )١(‏ 
١‏ - أما شراء الفضولي عند المالكية فهو كبيعه. 
أي يتوقف على إجازة المشترى له. فإن لم يجز 
الشراء لزمت السلعة المشتزي الفضولي. فإن 
كان الثمن مدفوعا من مال المشترى له فلا 
رجوع له على البائع في حال عدم الإجازة» إلا 
أن يكون الفضولى (المشتري) أشهد غند 
الشزاءة آله إنها اشترى لفلان باله. وأن البائع 
يعلم ذلك. أوصدق المشتري في قوله» أو تقوم 
بيئة على أن الشىء الذي اشتر ي به هوملك 
المشترى له. فإن أححل القتر لخ لتمالف وم يجز 
الشراء انتقض البيع فيما إذا صدق البائع ولم 
ينتقض في قيام البينة أن المال له بل يرجع على 
المشتري بمشل الثمن. ويلزمه البيع على قول 
ابن القاسم وأصبغ . 

وقال ابن الماجشون: القول قول المشتر ى 
له. فيحلف أنه ما أمر المشتري . ويأخذ ماله إن 
شاء من المشتر ي» وإن شاء من البائع . فإن 
أخذه من البائع كان له أن يرجع على المشتري 
)١(‏ تبيين الحقائق ٠١/4‏ ط دار المعرفة. ونتائج الأفكار 


”“١ 0‏ ط الأميرية.ء وحاشية ابن عابدين 5/4 ط 


المصرية . 


ويلزمه الشراء. وإن أخذه من المشتري لم يكن 


- وأما الشافعية : فذكروا في شراء الفضولي 
تفصيلاء لأن الفضولي إما أن يشتري لغيره 
بعين مال الغيرء وإما أن يشتري لخيره في 
القعة وإما أن يشتري لغيره بعال نفسه . فإن 
اشترى لغيره بعين مال الغير ففيه قولان : 
الجديد بطلانه. والقديم وقفه على الإجازة . 
وإن اشترى في الذمة نظِر إن أطلق أونوى كونه 
للغيرء فعلى الجديد يقع للمباشر. وعلى 
القديم يقف على الإجازة» فإن رد نفذ في حق 
الفضولي . ولوقال: اشتريت لفلان بألف ني 
ذمتهء فهو كاشترائه بعين مال الغير. ولو اقتصر 
على قوله: اشتريت لفلان بألف. ولم يضف 
الثمن إلى ذمته فعلى الجديد وجهان, أحدهما: 
يلغو العقد. والثاني: يقع عن المباشر. وعلى . 
القديم يقف على إجازة فلان. فإن رد ففيه 
الوجهان , : 

ولو اشترى شيئًا لغيرة بال نفسه نظر: إن لم 
يسمه وقع العقد عن المباشرء سواء أذن ذلك 
الغير أم لاء وإن سماه نظر: إن لم يأذن له لغت 
التسمية. وهل يقع عنه أم يبطل؟ وجهان. وإن 
أذن له. فهل تلغو التسمية. وجهان. فإن قلنا: 
)١(‏ مواهب الجليل 77١/4‏ ط النجاح. وحاشية العدوي 

هامش الخرشي 18/0 ط دار صادر. 


-17252 اسه 


نعم. فهل يبطل من أصله. أم يقع عن المباشر؟ 
فيه الوجهان. وإن قلنا: لاء وقع عن الآذن . 
وهل يكون الثمن المدفوع قرضا أم هبة؟ 
وجهان )١١‏ 

4 - وأما شراء الفضولي عند الحنابلة فإنه 
لشخص لم يسمه فيصح. سواء نقد الثمن من 
سماه أواشترى للغير بعين ماله لم يصح الشراء. 
ثم إن أجازه(أي الشراء)من اشترى له مَلّكه من 
حين اشتري لهء لأنه اشتري لأجله. فأشبه 
ما لوكان بإذنه» فتكون منافعه ونماؤه له . فإن ل 
يجزه وقع الشراء للعاقد ولزمه حكمه. كا لولم ينو 
غيره. وليس له التصرف فيه قبل عرضه على 


من نواه له . 9) 


)١(‏ روضة الطالبين 8/ 0" - 854 ط المكتب الإسلامي. 
والمجموع 9/ 7٠١‏ ط السلفية . 

(؟) شرح منتهى الإرادات 7/ ١44-1١47‏ طدار الفكر. 
وكشاف القناع */ ١61‏ - 168 ط النصر. 


رضي الله عنبا أن النبي يل قال: «من ابتاع 
طعاما فلا يبعه حتى يقبضه) . وفي لفظ «حتى 
يكتاله» وفي لفظ اخر: «حتى يستوفيه» قال 
ابن عباس (راوي الحديث): ولا أحسب كل 
شيء إلا مثله . وفي رواية: «إذا اشتريت بيعا 
فلا تبعه حتى تقبضه)7) 
؟ -فمذهب الشافعية. وهوقول أبى يوسف 
الأول وقول محمد وه وأيضا رواية عن الإمام 
أرر )9٠١‏ أنه لا يصح بيع المبيع قبل قبضه .» 
)١(‏ حديث : « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه. . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 849 ط السلفية)ء 
ومسلم (/ ١١١‏ ط عيسى الحلبي). وني لفسظ : «حتى 
يكتاله» أخرجه مسلم (/ .)١١0‏ وفي لفظ آخر: «حتى 
يستوفيه» أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 849). ومسلم 
.)١١١ /9(‏ وفي رواية : «إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى 
تقبضه . . . » أخرجه أحمد (المسئد 4١7/8‏ ط الميمنية) 
(؟) انظر فتسح القدير 177//5. وشرح المحبىي على المنباج 
7" :» والمغني 4/ .755١‏ والشرح الكبير7/4١١.‏ 
وهذه الرواية من الإمام أحمد اختارها ابن عقيل . 


- ١79- 


سواء أكان منقولا أم عقاراء وإن أذن البائع» 
وقبض الثمن. وذلك لحديث حكيم بن حزام 
رضي ألله عنه. قال: قلت: يارسول الله : إني 
أشتري بيوعاء فا يحل لي منهاء ومايجرم علي؟ 
قال: «إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى 
"2 وحديث ابن عمررضي الله عنهما أن 
النبي ذل قال: «لا يحل سلف وبيع. 
ولا شرطان في بيع. ولا ربح مالم يضمن. 
ولا بيع ماليس عندك) بن 

ومعنى « ربح مالم يضمن» ربح ما بيع قبل 
القبض . 9" مشل : أن يشتري متاعاء ويبيعه 
إلى آخخر قبل قبضه من البائع. فهذا البيع 
باطلء وربحه لا يجوز, لأن المبيع في ضمان 
البائ ئع الأولء وليس في ضان المشترى منه. 
لعدم ل 

ولحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. أن 
النبي ككل «نهى أن تباع السلع حيث تبتاع » حتى 
يحوزها التجار إلى رحالهم». 7”“والمراد بحوز 


تقيضه 


(1) حديث حكيم بن حزام : «إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى ‏ 


تقبضه» . تقدم تخريجه ف/ ١‏ 

)١(‏ حديث : «لايحل سلف وبيع. . .» أخرجه الترمذي 
(*/ هلاه ط الحلبي) . وقال: حديث حسن صحيح . 

(") كشاف القناع 7147/6 

(5) نيل الأوطار ©/ ١8٠١‏ 

(0) حديث زيد بن ثابت: «نهى النبي يكو أن تباع السلع حيث 
تبتاع» . أخرجه أبوداود (*/ 5لا ط عزت عبيد دعا س) . 
وصححه ابن حبان (موارد الظيان ص4 ,7 ظ السلفية) . 


وعيرة ةم مم نم ةي ةن م انير مم معن فهو ونم م مور نوفقوي وه فو مويو فيو ممم مت رم مله 


التجار: وجود القبض. كما في الحديث قبله . 7) 

ولضعف الملك قبل القبض. لانفساخ العقد 
بتلفه . "2 وهذا هوالمعنى الذي علل به الشافعية 
النبي عن البيع قبل القبض . 9) 

وعلل الحنابلة.» عدم الجواز على هذه الرواية 
الى اختارها ابن عقيل من أئمتهم. بأنه لم يتم 
الملك عليه. فلم يجزبيعه. ك| لوكان غير 
متعين» وكا لو كان مكيلا أو موزونا. ©) 
المنقول قبل 
قبضه. ولوكان من بائعه."' وذلك للحديث 
المذكور برواياته. فإنه منبي عن بيع المبيع قبل 


ش ولأن في البيع قبل القبض غرر انفساخ العقد 
الأول» على تقدير هلاك المبيع في يد البائع , 
وإذا هلك المبيع قبل القبض ينفسخ العقد. 
فيتبين أنه باع ما لا يملك. والغرر حرام غير 
جائزء لأن النبي كَل «نبى عن بيع الخصاةء 
وعن بيع الغرر».9) 


+*' ومذهب الحنفية أنه لا يصح بيع 


17١17 حاشية القليوبي على شرح المحلي ؟/‎ )١( 


(0) تحفة المحتاج 5ك وانظر شرح المحلي 2711/1 
وشرح المنهاج 1517/7 ٠‏ 

() شرح المحلي على المنهاج 717/7 

(5) المغني 5731/4 

(0) الدر المختار ورد المحتار 4/ 21551 

(5) انظر الهداية وشسرح العناية 5/ 178. 0175 وتبيين 
الحقائق 5/ .8٠١‏ 

وحديث «نبى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» . أخرجه 

مسلم (9/ ١١67‏ ط الحلبي) . 


سا١؟8-‎ 


ولا يفرق الحنفية في ذلك بين الطعام وبين 
غيره من المنقولات. وذلك: لقول ابن عباس 
كا تقدم انفا: ولا أحسب كل شيء إلا مثلهى 
أي مثل الطعام . 

وعضد قول ابن عباس ماروي عن ابن 
عمرء قال: 

« ابتعت زيتافي السوق. فل! استوجبته. 
لقيي رجل, فأعطاني فيه ربحا حسناء فأردت 
أن أضرب على يده (أي أن أقبل إيجابه. وأتفق 
على العقد) فأخذ رجل من خلفي بذراعي. 
فالتفت. فإذا زيد بن ثابت رضي لاعن 
نكال :لا معوحيت اتح عن عور إن 
رحلك. فإن رسول الله كك نبى أن تباع السلع 
حيث تبتاع.ء حتى يحوزها التجار إلى 
رحالهم)”) 

وعدم الصحة هناء يعني : الفنساد 
لا البطلان, وإن كان نفي الصحة يحتملهماء 
لكن الظاهر عند الحنفية هو الفساد, لأن علة 
الفساد هي الغرر, مع وجود ركني البيع. وكثيرا 
مايطلق الباطل على الفاسد. 9» 
وأجاز الشيخان من الحنفية ‏ أبوحنيفة 


وأبويوسف ‏ بيع العقار قبل قبضه استحساناء 


)١(‏ حديث: « نهى أن تباع السلع حيث تبتاع . 2. تقدم 
تخريجه ف/ > 
(؟) رد المحتار 4/ 231517 وانظر الدر المختار في الموضوع نفسه . 


ل لل ل ل ا 00 


وذلك استدلالا بعمومات حل البيع من غير 
تخصيص. ولا يجوز تخصيص عممم الكتاب 
بخبر الواحد. ولأنه لا يتوهم انفساخ العقد في ٠‏ 
العقار بال هلاك. بخلاف المنقول. ولأن العقار 
مقدور التسليم, ولا يرد عليه المملاك إلا نادرا 
بغلبة الماء والرمل» والنادر لا يعتد به. 

وقياسا على التصرف في الثمن قبل قبضه. 
فإنه جائزء لأنة لا غرر فيه» كالتصرف في المهر 
وبدل الخلع والعتق وبدل الصلح عن دم 
العمد. لأن المطلق للتصرف. وهوالملك. قد 
وجد., لكن الاحترازعن الغررواجب ماأمكن. 
وذلك فيما يتصور فيه الغرر, وهوالمبيع المنقول. 
لا العقار )١‏ 

وخالف الإمام محمد فلم يجزبيع العقار 
أيضا قبل قبضه. وهوقول أبي يوسف الأول. 
وقول الشافعي كما قدمناء” وذلك لإطلاق 
الحديث» وقباساغاق المنقول. ٠‏ 

وقياسا أيضا على الأجارة. فإنها في العقار 
لا تجوز قبل القبض. والجامع اشتمالهم| على ربح 
مالم يضمنء فإن المقصدد في البيع الربح, 
وربح مالم يضمن منبي عنه شرغا. والنبي 


)١(‏ تبيين الحقائق 1/ ١م‏ بتصرف. وانظر بدائع الصنائع 
©/ 55 ومابعدهاء والمبسوط 8/١7‏ ومابعدهاء والهداية 
فض ارق 

(؟) انظر فتح القدير 5/ /ا8١‏ 


 ١؟6-‎ 


يقتضي الفساد. فيكون البيع فاسدا قبل 
القبض. لأنه لم يدخل في ضانه. كا في 
الإجارة. 2 
ومذهب المالكية أن المحرم المفسد للبيع. هو 
بيع الطعام دون غيره من جميع الأشياء قبل 
قبضه. سواء أكان الطعام ربويا كالقمح. أم 
غير ربوي كالتفاح عندهم . 

أماغير الطعام فيجوز بيعه قبل قبضه. 
وذلك لحديث ابن عباس المتقدم” من «ابتأع 
طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» . ولغلبة تغير 
الطعام دون سواه. 627 لكنهم شرطوا لفساد 
هذا النوع من البيع» شرطين : 
أ- أن يكون الطعام مأخوذا بطريق المعاوضة» 
أي في مقابلة شيء» بإجارة أوشراء أوصاح أو 
أرش جناية, أوآل لامرأة في صداقها. أوغير 
ذلك من المعاوضات. فهذا الذي لا يجوز بيعه 
قبل قبضه 9©) 

آنا لوصا إلبنه الطعاء مبنة أومي انق عا 
ليس أخذه بعوض. فيجوز بيعه قبل قبضه . 
ب - وأن تكون المعاوضة بالكيل أو الوزن أو 


١1/ الهداية وشرح العناية عليها ؟/‎ )١( 

)7١‏ حديث: « من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه . .»)سبق 
تخريجه ف/ ١‏ 

() بداية المجتهد لابن رشد 7/ ١57‏ 

(5) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى عليه */ 2181١‏ 
7 » والقوانين الفقهية ولا 


العدد. فيشتر يه بكيل. ويبيعه قبل قبضه. 
سواء أباعه جزافا أم على الكيل . أما لواشتراه 
جزافاء ثم باعه قبل قبضه., فيكون بيعه جائزاء 
سواء أباعه جزافا أم على الكيل. 20 وعلى 
هذا: ْ 1 

فلواشترى طعاما كيلاء لم يجزله بيعه قبل 
قبضه.ء لا جزافا ولا كيلا . 

ولواشتراه جزافاء جاز له بيعه قبل قبضه». 
مطلقاء جزافا أو كيلا. 9) 
ه وفي مذهب الحنابلة روايات متعددة في 
الممنوع بيعه قبل قبضه من الأموال» سبق 
عي 0 

فروي أنه لا يجوز بيع الطعام وما أشبهه قبل 
قبضه مطلقاء سواء أكان مكيلا أم موزوناء أم لم 
يكن كذلك, خلافا لمالك الذي اشترط فية 
الكيل أو الوزن كما قدمناء”*؟ وذلك لحديث ابن 
عباس المتقدم «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى 
ل 


. ولقول الأثرم : سألت أبا عبدالله » عن قوله : 


. ١857 /* حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
١1/١ وانظر أيضا القوانين الفقهية‎ 

(1) حاشية الدسوقي 10/8 

(؟) راجع فيم| تقدم مذهب الثسافعي ومن وافقه. ففيه رواية 
عن أحمد. 

(4) راجع فيه| تقدم الفقرة السابقة . 

(5) حديث : « من ابماع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه» . سبق 
تخريجه ف/ ١‏ 


- ١75"5- 


«بى عن ربح مالم يضمن» قال : هذا في الطعام 
وماأشبهه. من مأكول أو مشروب. فلا يبعه 
00 1 

ولقول ابن عبد البر: الأصح أن الذي يمنع 
من بيعه قبل قبضه: هو الطعام. وذلك لأن 
النبي بتي «نمى عن بيع الطعام قبل قبضه») 
فمفهومه إباحة ماسواه قبل قبضه . 9© 

ولقول ابن عمر رضي الله عنبم|: رأيت 
الذين يشتر ون الطعام مجازفة.» يضربون على 
عهد رسول الله يَثيْةٍ أن يبيعوه حتى يؤووه إلى 
رخاف 97 
| وللحديث المتقدم: « من ابتاع طعاما فلا 
يبعه حتى يستوفيه) . 9 

اسرد العم رك لعي كن 
شار الطعاء مى اللرقيان بدزافاء فنهانا 
رسول الله ص أن نبيعه حتى ننقله من 
مكانهم) 9) 

ولقول ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
من اشترى طعاماء فليس له أن يبيعه حتى 


فه )١(‏ 
لتعسو 22 


١١/5 الشرح الكبير في ذيل المغني‎ )١( 


(؟) المرجع السابق . 

() المرجع السابق . 

(5) راجع فيا تقدم (ف١)‏ 

(0) حديث: « كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. 20 
أخرجه مسلم (8/ 11١51‏ ط الحلبي). 


30( الشرح الكبير في ذيل المغني ١١/5‏ 


قالوا : ولودخل في ضمان المشتري جاز 
بيعه. والتصرف فيه. كم| جاز ذلك بعد قبضه . 

وعلق الشرح الكبير على ذلك بقوله: وهذا 
(أي حديث من ابتاع طعاما) يدل على تعميم 
المنع في كل طعام؛ مع تنصيصه على البيع 
مجازفة بالمنع. ويدل بمفهومه على أن ماعدا 
الطعام يخالفه في ذلك . 2١‏ 

وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد : أن ما كان 
متعيناء كالصيرة تباع من غير كيل . يجوز بيعها 
قبل قبضها.ء وماليس بمتعين. كقفيز من 
صبرة. ورطل من زبرة حديدء ( فإنه لا يجوز 
ببعها قبل قبضهاء بل حتى تكال أوتوزن. 

وهذا قريب من قول مالك المتقدم » في جواز 
بيع ماشري جزافاء لولا تخصيص مالك المبيع 
بالطعام . 

ووجه هذه الرواية ماروي عن ابن عمر 
رضئ': الله غنبما أئنة قال: مضت السنة أن 
باأوركتة اليف حا عشرعاء فهو فزن مال 
المتباع 7" فلم جعله من ضمان المشتري مع أنه 


١١5/5 الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) الزبرة من الحديد القطعة منهى وتجمع على : رُبرء كغرفة 
وغرف. انظر المصباح المنير مادة: «زبر». 

(*) قول ابن عمر: مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حيا 
مجموعا فهومن المبتاع . علقه البخاري ف صحيحه . (فتح 
الباري 701/4 ط السلفية) وصححه ابن حجر في تعليق 
التعليق */ *1؟ المكتب الإسلامي . 


- ١1؟97-‎ 


ولأن المبيع المعين لا يتعلق به حق توفية» 


وفي رواية ثالثة عن الإمام أحمد: أنه لا يجوز 
بيع شيء قبل قبضه. وهي التي وافق فيها الإمام 
الشافعي وغيره. كما تقدم . 


ورواية المذهب:'' أن المكيل والموزون 
والمعدود والمذروع. لا يصح تصرف المشتر ي 
فيه قبل قبضه من بائعه .”2 وهذا مروي أيضا: 
عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. وسعيد بن 
المسيب. والحسن. والحكم. وحماد ابن أبي 
سليمان» والأوزاعي. وإسحاق 9©) 

ونتشد هذه الرواينة ف« التفرقة بين المكيل 
والموزون ونخوهما وبين غيرهما : 

أن الحديث المذكور نبى عن بيع الطعام قبل 
قشيةب وتان الطعنام يرنه عاذ غالبااقي) 
يكال ويوزن. وقيس عليه المعدود والمذروع , 
لاحتياجهم إلى حق التوفية .7 وسواء أكان 


١.١6 /4 الشرح :الكبير‎ )١( 

(؟) انظر الإنصاف :/ 5١-15١‏ فهي المذهب. وعليها 
الأصحاب. والمشهور في المذهب. 

(9) المغني 7١17/5‏ ومابعدهاء والشرح الكبير في ذيله 
4 » وكشاف القناع */ 5141١‏ 

57١/4 المغني‎ )5( 

(5) كشاف القناع ع/١اع؟‏ 


المعدود متعينا كالصيرة. أم غير متعين كقفيز 
منها . 

أما ماعدا المكيل والموزون ونحرهماء فيجوز 
التصرف فيه قبل قبضه.ء وذلك: لما روي عن 
ابن عمر رضي الله عنب| قال: «أتيت النبي كَل 
فقلت: إني أبيع الإبل بالبقيع» فأبيع بالدنانير 
واخحذ الدراهم. وأبيع بالدراهم واخذ الدنائير . 
فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومهاء مالم تفترقا 


وبينكم| شيء70") 


التو ليغ [كعطيرف لقره فين فض 
وهو أحد العوضين . 9) 
ضابط ما يمنع من التصرف فيه قبل قبضه: 
5 اختلفت ضوابط الفقهاء. في التصرفات 
الممنوعة شرعا قبل قبض المبيع : 
أ فاتفق الحنفية والحنابلة» على هذا الضابط 
وهو: 

أن كل عوض ملك بعقد ينفسخ ببلاكه قبل 
القبضء لم يجز التصرف فيه قبل قبضه.ء 


)١(‏ حديث ابن عمر: (لا بأس أن تأخذ بسعر يومها مالم 
تفترقا وبينكما شيء» أخرجه أبوداود (8/ 761١‏ ط عزت 
عبيد دعاس). ونقل البيهقي عن شعبة أنه حكم عليه 
بالوقف على ابن عمر. (التلخيص لابن حجر 75/7 ط 
شركة الطباعة الفنية) ش 

(5) المغني 4/ .77١‏ والشرح الكبير في ذيله ١١8/4‏ 


1158 


وما لا ينفسخ العقد ببلاكه. جاز التصرف فيه 
قبل قبضه () 

فمثال الأول : المبييع والأجرة وبدل الصلح 
عن الدين, إذا كان الثمن والأجر والبدل عينا 
عند الحنفية ‏ أوكان من المكيل أوالموزون أو 
المعدود عند الحنبلية . 

ومثال الآخر : المهر إذا كان عينا-عند 
. الحنفية ‏ وكذا بدل الخلع. والعتق على مال 
وبدل الصلح عن دم العمد ‏ وكذا أرش 
الجناية» وقيمة المتلف. عند الحنبلية في هذين - 
كل ذلك إذا كان عيناء يجوز بيعه وإجارته قبل 
قبضه. وسائر التصرفات ؛ 9) 

وعلل الحنابلة هذا الضابط بقوهم: إن 
المقتتضى للتصرف هوالملك. وقد وجد. لكن 
ماينوهم فيه غرر الانفساخ, باحتمال هلاك 
المعقود عليه لا يجوز بناء عقد اخر عليه تحرزا من 
الغرر. وما لا يتوهم فيه ذلك الغرر انتفى عنه 
المانع, فجاز بناء العقد الآخر عليه . 9) 
ب - ووضع محمد بن الحسن من الحنفية هذا 
الضابط. وهو: 

)١(‏ أن كل تصرف لايتم إلا بالقبض. كاهبة 


)١(‏ المغني .77١/4‏ والشرح الكبير في ذيله 4/ 2.1١8‏ وقارنه 
تماما بالذي في الدر المختار ورد المحتار 5/ ١507‏ 

(1) المراجع السابقة نفسها في المذهبين في مواضعها . 

(*) المغني ,771١/4‏ والشرح الكبير في ذيله ١١4/4‏ 


موفيثمثءيء ممم ةفر مة يل مم ةي م ةم م وم مقن ممه نه مم ور رن مووي رومن مومهم م ممم مانو ممم 6ن 


والصدقة والرهن والقرض والإعارة ونحوها. 
يجوز قبل قبض المبيع . 

(؟) وكل تصرف يتم قبل القبض. كالمبيع 
والإجارة وبدل الصلح عن الدين إذا كان عيناء 
ونحوها لا يجوز قبل قبض المبيع . 

وتعليله عنده: أن ال حبة _مثلا _لما كانت 
لا تتم إلا بالقبض. صر الموهوب له نائبا عن 
الواهب, وهوالمشتري الذي وهبه المبيع قبل 
قبضه. ثم يصير قابضا لنفسه. فتتم الهبة بعد 
القبض . 

يخلاف البيع مثلا ونحمه مما يتم قبل 
القبض. فإنه لا يجوز, لأنه إذا قبضه المشتري 
الشاني لا يكون قابضا عن الأول. لعدم توقف 
البيع على القبض» فيلزم منه تمليك المبيع قبل 
قبضه. وهولا يصح . ”) 

وأشار التمرتاشي إلى أن الأصح ماذهب إليه 
الإمام محمد. 9) ا 
ج - وضبط الدرديرمن المالكية مايمنع بيع 
الطعام قبل قبضه. بأن تتوالى عقدّتا بيع لم 
يتخلله) قبض . 7 وهذا مخحتص بالطعام على 
رأصم المتقدم في حصر المنبي عن بيعه قبل قبضه 
في مطلق الأطعمة الربوية. 


في فتح القدير 5/ 17 ١10/‏ 
(7) الدر المختار ١١17/5‏ 
(*) الشرح الكبير للدردير / ١67‏ 


-1١14- 


ويؤخد من كلام ابن جزي هذا الضابط. 
وهو: 

أن كل طعام أخذ معاوضة ‏ بغير جزاف - 
فليس له أن يبيعه حتى يقبضه. وت* 
المعاوضة : الشراء. والإجارة» والصلح. وأرش 
الجناية. والمهر. وغيرها ‏ على ما ذكر ‏ فليس 
له بيبعه حتى يقبضه. لكن يجوزله أن هبه أو 
يسلفه قبل قبضه. ”") 

والتقييد عند المالكية بغير الجزاف, لإخراج 
مابيع جزافا بغير كيل ولا عد ولا وزن من 
الطعام. فإنه يجوز بيعه قبل قبضه., لدخوله في 
ضمان المشتري بمجرد العقد. فهومقبوض 
دكاء» طابني افيه توا عفدت ربنع ل يتخللون 
قبض:. 9) 

كما شرط المالكية في جواز بيع مطلق طعام 
المعاوضة ‏ بالإإضافة إلى شرط قبضه ‏ أن لا 
يكون القبض من نفسه لنفسه, فإن قبض من 
نفنته لنفسهاء منم بيعه. لأن هذا القبض الواقع 
بين العقدين كلا قبض. 9) 

ومعنى هذا أن القبض المعتد به في الجواز 
هوالقبض القوي. فيجوز بيع الطعام عقبه . 
أماالقبض الضعيف. فهوكلا قبض. فلا 


١91-1١1١ القوانين الفقهية‎ )١( 
١/١ والقوانين الفقهية‎ . ١167 /* (؟) الشرح الكبير‎ 
١67 / حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )( 


يعقب الحواز. مثال ذلك : 

وقبل قبض الأجنبى الطعام. اشتراه الوكيل منه 
لنفسه. فإنه يمتنع بيعه من نفسه. لأنه يقبض 
هذه الخال من نفسه لنفسه . 

دوكذد لك لووكله بشراء طعام. فاشتراه 
وقبضه ثم باعه لأجنبي . واشتراه منه قبل أن 
يقبضه الأجنبي منه. فإنه يمتنع شراؤ ه من 
نفسه لأنه في هذه الحال يقبض من نفسه 
لنفسه (1) ! 
من نفسه لنفسه. ما إذا كان القابض من نفسه 
عمن يتولى طرفي العقد. كوصي ليتيميه. ووالد 
دن 

د_لم يضعء الشافعية ضابطا في هذا الصدد. 
لكنهم الحقوا ‏ في الأصح من مذهبهم ‏ بالبيع 
عقودا أخرى. من حيث البطلان قبل القبض . 
فنصوا على أن الإجارة والرهن والهبة ‏ ولومن 
البائع ‏ باطلة. فلا تصح لوجود المعنى لمعلل به 
النبى فيها. وهوضعف الملك. وكذلك الصدقة . 
والهدية وعوص الخلع والصلح عن نحودم. 


)1( الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه / ١١657‏ 


() الشرح الكبير للدردير 7/ 1١67‏ 


-156ا ب 


والقرض والقراض والشركة وغيرها. 7) 

وجاءت عبارة المنهج عامة. فنصت على 
أنه: لاايصح تصرف. ولومع بائع. بنحوبيع 
ورهن في لم يقبض. وضمن بعقد. 9) 

لكنهم صححوا تصرف المشتري بالمبيع قبل 
قبضه بالإعتاق والوصية والتدبير والتزويج 
. والوقف وقسمة الإفراز والتعديل لا الرد. وكذا 
إباحة طعام اشتراه جزافاء بخلاف ما لواشتراه 
مكيلا فلابد لصحة إباحته من كيله وقبضه . 

وعللوا ذلك بتشوف الشارع إلى العتق 
على حد تعبيرهم ‏ وفي معناه بقية 
التصرفات. 2 . 
- وألحقوا أيضا الثمن المعين. سواء أكان 
دراهم أم دنانير أم غيرهما بالمبيع في فساد 
التصرف قبل القبض . فلا يبيعه البائ 3 
ولا يتصرف فيه قبل قبضه. وذلك لعموم 
المي . وللتعليل المتقدم . 9) 

بل قال ابن حجر: وكل عين مضمونة في 
عقيل محتاوضة كذلك "1 أى لا يتصرف فيها 

فأما الأموال الى تكون للشخص في يد غيره 


717/7 شرح المحلي على المنهاج‎ )١( 


00 (؟) انظر المنبج وشرحه بحاشية الجمل */ أكل ١5”‏ 


وانظر تحفة المحتاج 5.١ . 5٠7/5‏ 
(") راجع فيهما تقدم . ف/١‏ 
(1) تحفة المحتاج 0/5 


أمانة او والمال. المشترك في.: الشركة -- 
والقراض. والمرهون بعد انفكاكه. والموروث» 
وما يملكه الغانم من الغنيمة» والمال الباقي في 
يد الولي بعد بلوغ المولى عليه رشده ونحوهاء 
فيملك بيعهاء لتام الملك في المذكورات ‏ () 


8 - ولعله لا بأس من الإشارة هاهنا إلى أن 
الإمام الشوكاني ‏ رحمه الله طرح ضابطا آخر 
شطره ثما قرره الشافعية. وقال مانظيره : 


إن التصرفات التي تكون بعوض, تلتحق 
بالبيع » فيكون فعلها قبل القبض غير جائز. 
والتصرفات التي لا عوض فيهاء تلتحق بالهبة 
فيكون فعلها قبل القبض جائزا. ورجح هذا 
الرأي. واستشها له بإجماعهم على صحة 
الوقف والعتق قبل القبض . وبا علل به النغبي 
عن بيع مالم يقبض. وهو شبهة الربا: 

فقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنبها - 
أن طاوسا سأله عن سبب النبي , فأجابه : بأنه 
إذا باع المشتري المبيع قبل قبضه. وتأخر المبيع 
في يد البائع. صار كأنه باعه دراهم بدراهم . 
فإذا اشترى طعاما بائة دينار مثلاء ودفعها إلى 
م و تم 
من شخص اخر بائة وعشرين ‏ مثلا ‏ صار كأنه 


)١(‏ المرجع السابق .4٠0*/4‏ 404. وشسرح المحلي على 
المتباج ؟/ 71 


”اه 0 


اشترى بذهبه ذهبا أكثر منه أي اشترى بمائة 
مائة وعشرين . 


قال الشوكاني : ولا يخفى أن مثل هذه العلة 
وهذا التعليل أجود ماعلل به النبى . لأن 
الصحابة أعرف بمقاصد الرسول طههِ0') 
4 - وقال بعض المالكية: إن.هذا النبى تعبد. 


وقيل : بل هو معق ول االمعنى . ومعلل بأن 
الشارع له غرض في ظهوره. وهوسهولة 
الوصول إلى الطعام. ليتوصل إليه القوي 
اشع 


بعضهم من بعض . من غير ظهورء ولخفي 
بإمكان شرائه من مالكه وبيعه خفية, فلم 
يتوصل إليه الفقير.ء بخلاف ما إذا منع من 
ذلك فإنه ينتفع به الكيال» والال» ويظهر 
للفقراء. فتقوى به قلوب الناس» لاسيا في زمن 
المسغبة والشدة . 9) 


١١ نيل الأوطار ه/‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / ١6١‏ 

...ل حاشية الدسوتقي على الشرح الكبير*/ 181 2167 
وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب ؟/هم١‏ 


تحديد القبض وتحققه : 

٠‏ -_مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أن 
١ 57 0‏ 

قبض كل شيء يعحسيه(!) 


(أ) فإن كان مكيلا أوموزونا أومعدودا أو 


مذروعاء فقبضه بالكيل أو الوزن أو العد أو 


وذلك: لحديث عثان رضى الله عنه. قال: 
«كنت أيتساع التمرمن بطن من اليهود. يقال 
لهم: بنوقينقاع. وابيعه بربح. فبلغ ذلك 
النبى يَِةِ فقال: ياعثان : إذا ابتعت فاكتل» 
وإذا بعت فكل)7”) ٠.‏ 


وحديث جابر رضى الله عنهء قال: «(نمى 


النبي يه عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان: صاع البائع . وصاع المشتر كن 


و4 تفن ابن قذامة اق المع 0 

(؟) حديث : ؛ ياعئان إذا ابتعت فاكتل». علقه البخاري 
(فتح الباري 4/ 4 4" ط السلفية) ووصله أحمد /١(‏ 37 ط 
الميمنية) وحسنه الميثمي (4/ 18 ط القدسي) ونوه يقوته 
البيهقى في سننه (ه/ "١16‏ ط دائرة المعارف العثمانية) . 

إفة المغني 770/4 . 

وحديث : «دنهى عن بيع الطعام حتى يجري فيسه 

الصاعان. صاع البائع. وصاع المشستري». أخرجه 
ابن ماجة (7/ ٠ط‏ الحلبي) والدارقطني 9/م ط دار 
المحاسن) . ونقل ابن حجر عن البيهقي أنه رواه مرسلا ثم 
قال: روي موصولا من أوجه إذا ضم بعضها إلى بعض 
قوي. 


-95اات 


وموفو م يوم ورور ةو مور ة ةم ةو مه يورو ةم م موا مه مو م م وف مم ةو رمم رون ره ث فقي يم م ررم مم ممه 


والمالكية شرطوافي قبض المثلي تسليمه 
للمشتري » وتفريغه في أوعيته . 9) 

(ب) وإن كان جزافا فقبضه نقله. وذلك 
لحديث ابن عمر رضي الله عنب قال: «كانوا 
يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق» قنهاهم 
رسول الله كله أن يسيعوه حتى ينقلوه» وفي 
رواية: «حتى يحولوه» . 9) 

(ج) وإن كان منقولا من عروض وأنعام , 
فقبضه بالعرف الجاري بين الناس كم) يقول 
المالكية: كاحتياز الثوب.ء وتسليم مقود 
الدابة : 9) 

أوينقله إلى حيز لا يختص به البائع. عند 
الشافعية. ويروى هذا عن أبي يوسفء 
كالشارع ودار المشتري . © 

وفصل الحنابلة في المنقول من العروض 
والأنعام فقالوا: إن كان المبيع دراهم أودنانير» 
'فقبضها باليد. وإن كان ثيابا فقبضها نقلها . 
بن كانسو انا ته لله مه د 50 


١414 / الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
57١ /4 انظر المغيني‎ )5( 
كانوا يتبايعون الطعام جزافا» أخرجه‎ ١ : وحديث‎ 

البخاري (فتح الباري 4/ "5٠‏ ط السلفية). ومسلم 
١1/*(‏ ١ط‏ الحلبي). 

(5) الشرح الكبير للدردير */ ١46‏ 

(؟) تحفة المحتاج 4١7/4‏ ومابعدهاء وشرح المنبج / 150 - 
"/ااء والدر المختار ورد المحتار ه/ ٠.89‏ 

(5) المغني 4/ ,.77١‏ وكشاف القناع */ 1417© 


كان خكان لقفسة لد ننه 
وبين المشتري .بلا حائل دونه . ” كاه 
أن يفرغه متاع غير المشتري عند 
الشافعية . 9) 

ولم يشترط ذلك المالكية إلا في دار السكنى. 
بالتخلية. أما غيرها من العقارات, فيتحقق 
القبض بالتخلية» .وإن لم يخل البائع متاعه 
9 

ويشير الشافعية إلى أن هذا التفصيل إن| هو 
في القبض المصحح للتصرفء أما القبيض 
الناقل للضمان من البائع » فمداره على استيلاء 
اللشتري على البيع + سواء أنقله أم لا وسواء 
0 الب رس 
ا د 
لا ينفسخالعقدء أوتعيب لا يثبت الخيار 
للمشتري . ولورجع إلى البائع لا يرجع الضمان 
إليهب 90 


)١(‏ المغني 5/». وكشاف القناع ؟/ 272 148؟ 

(7) شرح المحلي على المنهاج ؟/ .51٠8‏ ا 0 
وفيه تفصيلات كثيرة في */ /11 

(*) الشرح الكبير للدردير / ١48‏ 

(4) حاشية الجمل على شرح الهج ١١4/٠‏ 


رضن 5 


١-وم‏ يفصلا الحنفية ‏ وهي رواية ابن 
الخطاب عن أحمد ‏ هذا التفصيل في القبض. 
بل اعتبروا التخلية ‏ وهي : رفع الموانع 
والتمكين من القبض - قبضا حكى| على ظاهر 
الرواية . وروى أبو الخطاب مثل ذلك عن أحمد 
وشرط مع التخلية التمييز. )١(‏ 

نص الحنفية على مذهبهم هذا في الرهن, 
في التخلية بينه وبين المرتين» وقالوا: إن التخلية 
فيه قبض. كما هي في البيع. فإنها فيه أيضا 
قبض . '' قالوا: لأنما تسليم. فمن ضرورته 
الحكم بالقبض. فيترتب عليه مايترتب على 
القبض الحقيقي, وهذا هو الأصح. " 

ومقابل 0 : المروي عن أبي يوسف. 
وهو: أنه لا يثبت في المنقول إلا بالنقل . 9) 
دوعوم اما ل ل 
فربح» فهذا هوربح مالم يضمن., الذي ورد فيه 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنبماء قال: قال رسول الله يثةٍ «لا يحل سلف 
ير مد 

يضمن. ولا بيع ما ليس عندك» . 5 
وفسره محمد بن الحسن في كتاب الآثارلما 


57١ رد المحتار ه/ 04*. والمغني مع الشرح الكبير ؛/‎ )١( 
٠.9 الدر المختاز ©ه/‎ )0( 

(*) رد المحتار ه/ ٠١8‏ 

(5) المرجع السابق . 


(40) حديث : « لا يحل سلف وبيع. ..2. سبق تخ ريجه ف/ > 


روى هذا الحديث من طريق اخر برواية أخرى. 
فقال: وأما ربح مالم يضمن : فالرجل يشتري 
الشيء». فيبيعه قبل أن يقبضه  .‏ 

وكذلك فسره الشوكاني. حيث قال: يعني 
لا يجوزآن يأخذ ربح سلعة لم يضمنهاء مثل : 
أن يشتري متاعاء ويبيعه إلى آخر قبل قبضه 
من البائع. فهذا البيع باطل. وربحه لا يجوزء 


لأن المميع في ضمان البائع الأول. وليس في 


ضان المشترى منهء لعدم القبض . 9) 
وكذلك فعل البهوتي ‏ حيث قال : والمراد به 


وهذا الحديث وإن كان عاماء غير أن الإمام 


أحمد_ رمه الله خصه بالطعام, في رواية 


الأثرم عنهء قال سألت أينا عد الله عن 


قوله : «بى عن ربح مالم يضمن». قال: هذافي 
الطعام. وماأشبهه من مأكول أومشروب. فلا 


وقال ابن عبد البر: الأصح عن أحمد بن 
حنبل» أن الذي يمنع من بيعه قبل قبضه : هو 
الطعام . © 


١9 /4 نصب الراية‎ )١( 

(7) نيل الأوطار ه/ ١8٠0‏ 

(*) كشاف القناع */ ٠47‏ 

(5) الشرح الكبير في ذيل المغني 1١١5/14‏ 


- ١4- 


+ 


بيع الصدقة والهبة قبل القبض : 
١‏ الصدقة هي:تمليك المال في الحياة من 
يحتاجه بغير عوض. تقربا إلى الله تعالى. 
وجوبا أو ندبا. 9) 

وهذا التعريف كما يرى يشمل الصدقة 
. المفروضةء اك ب و 

الحول وهي زكناة المال. أوفي اخر شهر الصوم 
وهي زكاة الفطر تطهيرا للغني والصائم. 
ويشمل الصدقة المتطوع بهاء وهي المستحبة في 
جميع الأوقات . 

وقد جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه 
المتتقدم انفاء «نهى النبي يَكِةِ عن شراء 
الصدقات حتى تقبض» . 9) 

وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه 
قوله كَلَِهِ له : «لا تبع ماليس عندك, 9) 
5 -ويعتير حمهورالفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنبلية وبعض المالكية الصدقة 


ونحوهاء كالهبة والرهن والقرض والاعارة 


والإيداع. من عفود التبرعات.». الي لا نتم 


)١(‏ المغنى والشرح الكبير في ذيله 5/ 145 والشسرح الكبير 
للدردير 51/7/85 1 

(؟) حديث: «نهى عن شراء الصدقات حتى تقبض» . أخرجه 
ابن ماجة (7/ 74٠‏ ط عيسى الحلبي) ونقل الزيلعي عن 
: عبد الحق الأشبيلي أنه قال: إسناده لا يحتج به (نصب 
الراية 6/4 طالمجلس العلمي بالهند) . 

(*) حديث ١‏ لا تبع ماليس عندك» أخرجه الترمذي وحسنه 
(تحفة الأحوذي 4/ 470 ط المكتبة السلفية) 


ولا تملك إلا بالقبض. والعقد فيها قبل القبض 
يعتبر عديم الو 

وعبارة المرغيناني في فصل الصدقة : والصدقة 
كالهبة لا تصح إلا بالقبض. لأنه (أي التصدق) 
تبوع كالهية ‏ 9) 

بل قال الكاساني: القبض شرط جواز 
الصدقة. لا تملك قبل القبض». عند عامة 
العلا 9 

واستدل لذلك : بعاروي عن رسول الله عَلِلٍ 
أنه قال خيرا عن الله سبحانه وتعالى : «يقول 
ابسن آدم : مالي ماليء وهل لك ياببن آدم من 
مالك إلا ماأكلت فأفنيت.» أولبست فأبليت» أو 
تصدقت فأمضيت)7*) اعتبر الله سبحانه وتعالى 
الإمضاء في الصدقة, والإمضاء هو التسليم . 
فدل على أنه شرط . 

وبها روي عن أبي بكر وعمر وابن عباس 
ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم أنهم قالوا: 
«لا تتم الصدقة إلا بالقبض». 

وبأن الصدقة عقد تبرئة, فلا يفيد الحكم 
بنفسه كاطبة . 

وفي الهبة يقول: لوصحت بدون القبض 


)00( المادة (لاه) من مجلة الأحكام العدلية : لايتم التبوع إلا 


بالقبض. 

(؟) الهداية وشرح العناية /ا/ 61٠6‏ 

(*) بدائع الصنائع 5/ ١77”‏ 

(4؟) حديث: «يقول ابن ادم: مالي مالي . .» أخرجه مسلم 
(4/ 777 ط عيسى الحلبي) . 


- ١56- 


ا ا ا حا ا 00 


لثبت للموهوب له ولاية مطالبة الواهب 
بالتسليم. فتصير عقد ضمان. وهذا تغيير 
المشروع .27 

وهذا الذي قاله الحنفية. هوالذي 
يقابل الشهورمن مذهب المالكية. وهو 
ضعيف, عبروا عنه بقولهم : وقيل : إنما تملك 
بالقبض”" وهذا النص وإن ورد في الهبة» لكن 
تعريفهم الصدقة. كما أشرنا إليه قبلا ومايأتي 
من الأحكام. يفيد التعميم في الهبة والصدقة. 

وهو أيضا مذهب الشافعية,. إذ قالوا: 
لا يملك موهوب (بامعنى الأعم الشامل 
للصدقة والهدية) إلا بقبض بإذن الواهب. ”© 

وجاء في نصوص الشافعية: إذا حلف لا 
هب له. فوهب له ولم يقبل» أوقبل ولم يقبض 
لا يحنث في الأصح . © 


وذلك لأنه لابد من القبول والقبض حتى 


تصح اللهبة ونتم . 
وكذلك المذهب عند الحنابلة مطلقا ىا يقول 
المرداوي. فقد صرحوا بأن أنواع الهبة: صدقة 


١77/5 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 4/ ٠١١‏ 

(*) شرح المحلى على المنهاج وحاشية القليوبي عليه / .1١1‏ 
وشسرح المنبج وحاشية الجمل عليه 7/ 594 . وقد 
صرح صاحب الحاشية الجمل., بأن هذا الشرط وسائر 
أحكامه تجري في اطبة المطلقة الشاملة للصدقة واهدية . 

(5) شرح المحلي على المنهاج 4/ 7417 


وهدية ونحلة, ومعانيها متقاربة. وكلها تمليك 


في الحياة بلا عوض, تجري فيها أحكامها(" أي 


تجري أحكام كل واحدة من المذكورات في 
البقية . 9©) 

وقالوا : وتلزم الهبة بقبضها بإذن واهب. 
ولا تلزم قبله » أي قبل القبض بإذن الواهب. 
ولوكانت الهبة في غير مكيل ونحوه» ففي جميعها 
لا تلزم إلا بالقبض .”© 

وقد استدل الحنابلة لما ذهبوا إليه ‏ من إطلاق 
شرط القبض في الهبة ونحوهاء كالصدقة التي 
تراجهها با روي عن عائشة- رضي الله عنيًا 
أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ عشرين 
وسقا من ماله بالعالية» فلما مرض قال : «يابنية : 
كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاء ولوكنت 
جذذته أوقبضته كان ذلك. فإن| هواليوم مال 
وارث» فاقتسموه على كتاب الله تعالى» . ©) 

وذكر البهوتي أنه روى عن عمر وعثمان. 
وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. نحو 
هذاء ولم يعرف لهم تخالف من الصحابة . 


)١(‏ كشاف القناع 0549/4 وانظر في الإطلاق الإنصاف 


ذلك 

(ف6 ا مرجع السابق . 

(*) الإنصاف 1١19/7‏ ١17ء‏ والشرح الكبير"/ 256١‏ 
وفيه وني المغني 701/7 رواية بالتفرقة بين المكيل والموزون 
وبين غيرهما. 

(5) كشاف القتاع 01/4 


0 


ورتبوا على اششتراط القبض. جواز رجوع 
الواهب في هبته (وكذا الصدقة) قبل القبض» 
لعدم تمام العقد . 9 

وخالف في اشتراط القبض المالكية في 
مشهور مذهبهم . فقرروا أن الهبة (وكذلك 
الصدقة كا يؤخذ من تفريعاتهم)”" تملك 
بالقول على المشهور, وللموهوب له طلبها من 
الواهب. إذا امتنع من تسليمهاء ليجبره على 
تمكين الموهوب له منها. 9) 

وأشار الحنابلة في كتبهم” إلى دليل المالكية 
وهوحديث ابن عباس رضي الله عنه_أن 
النبي يكل قال: «العائد في هبته كالعائد في فَيبِه» 
ويروى «في صدقته» . ويروى «كالكلب يقيء 
ثم يعود في قيئه») 
وجاء في نصوص الالكية : 


: . نفس المرجع‎ )١( 

(؟) شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه /ا/ ١٠١١‏ 

(7) الشرح الكبير للدردير ,.٠١ ١/5‏ وقارن بالقوانين الفقهية 
ص47 ”7 

(5) انظر الشرح الكبيرني ذيل المغني 5/ .16٠‏ والمغني 
2525 

(0) حديث : « العائد في هبته كالعائد في قيئه» أخرجه 
البخاري (فشح الباري ه/ 784 ط السلفية): ومسلم 
١751١/9(‏ طعيسى الحلبي). ويروى «في صدقته». 
أخرجه البخاري (فتح الباري 70/0 ط السلفية). 
ومسلم (7/ ١15‏ ط عيسى الحلبي) ويروى «كالكلب 
يقىء ثم يعود في قينه) . أخرجه مسلم (8/ ١741‏ ط عيسى 
الحلبي) . ش 


ووميية ةم مم يي ة ةن ءءء ونم يم نز مم رون نم ةم مور مف قمر نت جو ونور ومي ةي م ووم ميقن رمم مله 


أ لوقال: داري صدقة أوهبة أوحبس على ' 
الفقراء » لا يقضى عليه (لعدم التعيين) . 
ب - ولوقال: داري صدقة أوهبة أوحبس على 
زيد., فإنه يقضى عليه بذلك. لأنه قصد البر 
والقربة حينئذ . 
ج - ولوقال: لله علي دفع درهم لزيد أو 
للفقراء لا يقضى به مطلقاء وقيل يقضى . 
وعللوا هذا بأن القضاء لابد فيه من تعيين 
المتصدق عليه أوالموهوب له ولابد فيه من 
ال 03 
وفي رواية عن الإمام أحمد أنه في المكيل 
والموزون لا تصح الهبة والصدقة, ولا تلزم فيه 
الصدقة واطبة إلا بالقبض . 
وفي غيرهما يصح بغير قبض» ويلزم بمجرد 
العقد. ويثبت فيه الملك بغير قبض . 
وحاصل الدليل في هذه التفرقة القياس على 
البيع» من حيث أنها تمليك. ففي البيع 
مالا يلزم قبل القبض» كالصرف والربويات» 
وفيه ما يلزم قبل القبض» وهوماعدا ذلك . 9) 
والخلاصة أن جمهور الفقهاء يشترطون 
القبض في التبرعات . 


١١١ / شرح الخرشي وحاشية العدوي‎ )١( 
2767-176١ /" والشرح الكبير‎ 765١-5575 المغني‎ )1( 
"١١/5 وانظر كشاف القناع‎ 


-/1790ا سه 


بيع المحاقلة 


١‏ المحاقلة في اللغة : بيع الزرع في سنبله بالبر 
أو بحنطة ‏ كما يقول الفيومي 7" 

وفي الاصطلاح : بيع الحنطة في سنبلها 

والخرص : الحزر. 

وعرفها الحنبلية ب| هو أعم. وقالوا: هي بيع 
الحب في سنبله بجنسه”) 
 "‏ ولا يختلف الفقهاء , في أن بيع المحاقلة غير 
غيرهم. وذلك لحديث جابر رضى الله عنه 
قال: نهبى رسول الله كع عن «المزابنة 
والمحاقلة)9©) 


بق المصباح المنيرء ومحختار الصحاح مادة : «حقل» 
(؟) الهداية بشروحها 5/ 04, وتبيين الحقائق 47/4 . وشرح 
المحلي على المعهاج "الل 2788 وتحفة المحتاج 


5 اع 
(*) كشاف القناع */708. والشرح الكبير في ذيل المغني 
ل 


(1) حديث: «نهى عن المزابنة والمحاقلة» . أخرجه البخاري 
(فتح الباري 4/ 784 ط السلفية) 


ولأنه بيع مكيل بمكيل من جنسه. فلا يجوز 
خرصاء لأن فيه شبهة الربا الملحقة بالحقيقة في 
الف 00 

ولعدم العلم بالماثلة ‏ بتعبير الشافعية عن 
معنى البطلان ”2 ويقول الحنابلة في تمام 
التعليل: والجهل بالتساوي كالعلم 
بالتفاضل . 9) 

وأيضا تزيد المحاقلة ‏ كما قال الشافعية على 
المزابنة ‏ بأن المقصود من المبيع فيها مستورب| 
المرمن متاح انفلك الرزية انعلا 0 

ويؤخذ من كتب المالكية, التعليل العام 
لفساد المزابنة ونحوهما بالغرر والربوية في 
الربويات في الجنس الواحد: ©) 

ولزيادة التفصيل ينظر مصطلح (محاقلة) . 


بيع المرابحة 


انظر : مرابحة 


417/14 العناية شرح المداية 5/ 8. وتبيين الحقائق‎ )١( 


(؟) شرح المحلي على المنهاج كاكرف 

(؟) كشاف القناع يذلييكن 

(5) شرح المحلي على المبساج 078/17 وحباشية الجمل على 
شرح المنهبج ٠١8/8‏ 


(5) الشرح الكبير للدرديرء وحاشية الدسوقي عليه / >٠0‏ 


-1١78- 


١‏ -المزابنة : مأخوذة من الرَّئْنَ» وهو في اللغة: 
الدفع”" لأنها تؤدي إلى النزاع والمدافعة. أي 
بسبب الغبن”" كما يقول الشافعية. 


وفي الاصطلاح الفقهي:عرفها الجمهور 
بأنها: بيع الرطب على النخيل بتمرمجذوذ. مثل 
كيله خرصا. 7" (أي ظنا وتقديرا) والخرص: 
الحزر.” وذلك بأن يقدر الرطب الذي على 
النخل بمقدارمائة صاع مثلاء بطريق الظن 
والحزر» فيبيع بقدره من التمر. ”2 فلولم يكن 
الشمن رطبا فهوجائز بسبب اختلاف الجننس . 0 

وعرفها الدردير من المالكية بأنها: بيع مجهول 


)1( المصباح المنير ومختار الضحاح مادة: «زبن» 

)7١(‏ رد المحتار 5/ ١١4‏ عن البحر الفائق . وحاشية القليوبي 
على شرح المحلي على المنباج 77/8/17 

(") هذا نص البداية . انظر الهداية بشروحها 5/ *5, والدر 
المختار 5/ ٠١9‏ ., وكفاية الطالب 7/ 2.168 وانظر تحفة 
المحتاج 24/1/54 وشرح المحلي على المنهاج سف 
والشرح الكبير في ذيل المغني ١61/4‏ 

. (5) فتح القدير”/ 4ه 

(ه) رد المحتار 5/ ٠١9‏ 

(5) انظر رده في رد المحتار 5/ ٠١‏ 


بمجهول من جنسه . 7") 
وعرفها ابن جزي, منهم أيضاء بأنها: بيع 
شيء رطب. بيسابس من جنسه. سواء أكان 


د ل 
ربوياء أم غير ربوي . ”) 


حكم بيع المزابنة : 

١‏ - يختلف الفقهاء في حكم هذا البيع. فقد 
اتفقوا على أنه بيع فاسد» ولا يصح. وذلك 
ايان : 


(أ) حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهم| 
قال: «نمى رسول الله كللِ عن المزابنة 
والمحاقلة, . 9) 


(ب) ولشبهة الرباء لأنه بيع مكيل بمكيل من 
حجنسه) مع احتمال عدم المساواة بينبأ| 
بال 

ويصرح الشافعية بأن فيهما الرباء لعدم 
العلم بالماثلة فيهم|. ©) 


5٠١/7 الشرح الكبير للدردير‎ )١( 

(؟) القوانين الفقهية 2154 ١59‏ 

(*) حديث : « نهى عن المزابنة». أخرجه البخاري. (فتح 
الباري 4/ 84” ط السلفية) ومسلم (8/ ١١1/1١‏ ط عيسى 
الحلبي). 

(5) الدر المختار ورد المحتار 2٠١4./4‏ واغداية بشروحها 
2/5 

(5) تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليها 47/١/54‏ 


1١88 


بيع المزابنة 27 بيع المزايدة. بيع المساومة. بيع المسترسل.» بيع الملامسة ١‏ 
(ج) وللغرر- كما علله ابن جزي -. ”' 
وعل: بيع ارط «والتموه 
بالزبيب.22 كما ورد في بعض الروايات. زيادة 
على المذكورني الحديث السابق : «وعن بيع بيع املك 5 
العنب بالزييب» وعن كل تمر بخرصة:9) 
وأطلق المالكية (لعله لذلك) عدم جواز بيع ْ ش 
كل رطب بيابس من جنسه. لا متفاضلا ١‏ الملامسة من بيوع الجاهلية أيضا. وقد ثبت 
ولا مثلا بمثل. حتى الحبوب : (4) النبي عنبافي الحديث. فعن أبي هريرة 
١‏ 'أيلة الملامسة والمنابذة». وفسره أبو هريرة في رواية 
عد مسلم بقوله : «أما الملامسة:فآن يلمس كل واحد 
٠‏ منهما ثوب صاحبه بغير تأمل . والمنابذة: أن 
انطن : 'مزايدة ينبذ كل واحد ثوبه إلى الآخر, ولا ينظر واحد. 
منهم إلى ثوب صاحبه» . 27 
بيع المساومة - نايس امي اث 
نبى «عن بيعتين ولبستين : نهبى عن الملامسة 
١‏ والمنابذة في البيع». والملامسة : «المس الرجل 
انظر : مساومة ثوب الآخر بيده. بالليل أو بالنبان ولا يقلبه إلا 
بذلك» . والمنابذة: «أن ينبذ الرجل إلى الرجل 


بج المسترسل ثوبه. وينبذ الآخر إليه ثوبه. ويكون بذلك 
ئكهه 


بيعهماء من غير نظر ولا تراض». 29 


| انظر : ا تدان )١(‏ حديث: «نهى عن الملامسة والمنابذة. . .) أخرجه 
البخاري. (فتح الباري 68/4" ط السلفية). ومسلم 
)١(‏ القوانين الفقهية ص ١١61 /( ١19‏ ط عيسى الحلبي). 
(؟) البداية بشروحها 5/ 54. وتبيين الحقائق 41/4 (؟) حديثك: « نمى عن بيسعتين ولبستسين . ..»أخرجه 
(*) أشار الى هذه الرواية الزيلعي في الموضع السابق نفسه. البخاري. (فشح الباري 808/4 04م ط السلفية), 
(4) كفاية الطالب / ١68‏ ومسلم (9/ ١١67‏ ط عيسى الحلبي) . 


ع وات 


ومفقفةة مو وور مون وم يوي ينمل نو يي ميف ةفو ةم مه مره مم مم مرق قرم ام مم مره مم ة و رن رمن 


؟" - وفسرت الملامسة مع ذلك في الفقه بصور: 
أ أن يلمس ثوبامطوياء أوفي ظلمة. ثم 
يشتريه على أن لا خيارله إذا رآه» اكتفاء 
بلمسه عن رؤيته. أويلمس كل منبم ثوب 
صاحبه بغير تأمل ‏ كما يعبر الحنفية ‏ وذلك 
على سبيل المشاركة من الجانبين خلافا لما أشار 
إليه الشيخ الدردير. وخالفه فيه الشيخ عليش 
وهو مأخوذ من التفسير المأثور ١‏ آ' 

ب - أويكون الشوب مطوياء فيقول البائع 

للمشتري : إذا لمسته فقد بعتكه. اكتفاء بلمسه 
2 آف 

عن الصيغة. 9) 

قال في المغرب : بيع الملامسة واللماس» أن 
فقد وجب البيع . 9) 

ج - أويبيعه شيئا على أنه متى لمسه لزم البيع» 
وانقطع خيار المجلس وغيره, © وهومروي عن 
أبي حنيفة » أويقول المشتري كذلك . 
“_وهذا البيع بصوره المذكورة كلها فاسد عند 
خلافاء”/ وذلك لعدم الرؤية في الصورة 
(1) رد المحتار 4/ .٠١04‏ والشرح الكبير للدردير /05, 
وشرح المحلي على المنهاج ؟1/ 1075 . وهو أيضا الظاهر من 

الشرح الكبير في ذيل المغني 4/ 19 
(؟) رد المحتار 5/ 2٠١9‏ وشرح المحلي على المنهاج 11/5/17 
(") تبيين الحقائق 58/4 


49 المرجع السابق وشرح المحلي على المتباج ذلفة 
(5) المغني 4/ 776 ., والشرح الكبير في ذيله 4/ 79 


هفريمةم ممم نمثي ةن ةنوم مم رماي م ممق م مون ةو ةموما مفو مرو نعو مم يقنم لومي و تيه نمم مر وو 


الأولى . ؛ مع لزوم البيع» اكتفاء باللمس عن 
الرؤية. "١‏ ولعدم الصيغة في الصورة الثانية . 
كما قال الشافعية . ©" ولتعليق التمليك على أنه 
متى لمسه وجب البيع . وسقط خيار المجلس في 
الثالثة» في تعبير الحنفية» والتملكيات لا تحتمله 
لأدائه إلى معنى القهار . 5 

وعلل الحنابلة الفساد بعلتين: 

الأولى : الحها ظ 

والأخرى : كونه معلقا على شرط, وهولمس 
الفوت 97 

ولعل هذا هو الغرر المقصود في تعبير 
ابن قدامة . 

وأجمل الشوكاني التعليل » بالغرروالجهالة 
وإبطال خيار المجلس . 9) 
5 - هذاء ونص المالكية في فروعهم التفصيلية 
هناء على أن الاكتفاء في لزوم البيع. وتحققه 
باللمس. من غير أن ينشر الثوب ويعلم مافيه. 
هوالمفسد: قالوا: فلوباعه قبل التأمل فيه 
على شرط أن ينظر فيه بعد ذلك. فإن أعجبه 
أمسكه.وإلا رده. كان جائزا. 9) 


)١(‏ شرح المحلي على المنهاج ؟/ 175 . وانظر الشرح الكبير 
للدردير وحاشية الدسوقي عليه / 05 

(؟) شرح المحلي على المنهاج ؟/ 17 

(*) شرح العناية عل الهداية /١‏ 0ه 

(5) الشرح الكبير في ذيل المغني 4/ 79 

(5) نيل الأوطار ه/ ١61١‏ 

)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير / 5ه 


-ا١41١-‎ 


بيع المنايلة 


. بيع المنابذة أيضا من بيوع الجاهلية‎ ١ 
وثبت النبي عنها في صحاح الأحاديث, كما‎ 
ثبت عن الملامسة, 207 وفسّرت في بعضها.‎ 
: وصورها الفقهاء فيمايأتي‎ 


١‏ - أن يبد كل :واحد من المتايعيق ثوبة إلى 
الآخرء ولا ينظر كل واحد منهما إلى ثوب 
صاحبه -أو ينبذه إليه بلا تأمل كما عبر 
المالكية_”" على جعل النبذ بيعا.”" وهذا 
التفسير المأثورعن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه في رواية مسلم : «فيكون ذلك بيعهماء من 
غير نظر ولا تراض»”؟» وهوالمنقول عن 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى . ©) 

ب - أن يجعلا النبذ بيعاء اكتفاء به عن 


)١(‏ راجع نصوص الأحاديث التي تقدمت في الغبي عنها في بيع 
(الملامسة ف١)‏ 

(؟) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي / 007 

(*) رد المحتار 21١9/85‏ وانظر فتح القدير 56./5. والشرح 
الكبير للمقدسي في ذيل المغني 4/ 79 

(5) راجع نصه في| تقدم (ف١)‏ بيع الملامسة . 

(0) تبيين الحقائق 48/4 نقلا عن المنتقى . 


الصيغنة., فيقول أحدهما: أنبذ إليك ثوبا 
بعشرة» فيأخذه الآخر”'2 (والصورة الأولى فيها 
مشاركة بخلاف هله) . 
ج ‏ أن يقول : بعتك: هذا بكذاء على أني إذا 
نبذته إليك» لزم البيع وانقطع 0000 
د أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فقد اشتر يته 
بكذاء وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله 
قن 

هذا ولابد أن يسبق تراوضههما على الثمن مع 
شبق غن الختفيشة.. أن السكنوت عن الثمن 
مفسد للبيع » ونفيه عنه مبطل له . 
أهل العلم. صرح بذلك ابن قدامة وغيره. 
معللين الفساد: 
والجهالة. وعلل بها الحنفية والحنابلة . ©) 
بج وتعليق التمليك بالخطر. لأنه ‏ في الصورة 
الأولى التي ذكرها الحنفية ‏ في معنى : إذا نبذت 


(1) شرح المحلي ”/ 175 وانظر تحفة المحتاج 4/ 597 


(؟) شرح المحلي على المنهاج هن 

(*) المغني 4/ 7075 . والشسرح الكبير في ذيله 4/ 58. وانظر 
كشاف القناع #/ 1١5‏ 

(4) رد المحتار 21١4/4‏ وفتح القدير 5/ 5ه. والمغني 
3/4 


-1١45- 


بيع المنابذة. بيع منبي عله ١‏ - ؟ 
إليك الشوب فقد اشتريته. والتمليكات 
لا تحتمله. لأدائه إلى معنى القمار. ١ 2١‏ 


بشن ولعدمٍ الرؤ ية. أوعدم الصيغة. أوللشرط 


٠ ٠ 
الفاسد كما علل الشافعية . 9) م مديوى. كيده‎ 


١‏ - البيع في اللغة والاصطلاح . سبق الكلام 
عنه في مصطلح «بيع).. 

أما «المنبى عنه» فهو صيغة مفعول من 
ابي 00000 

والنبي لغة: الزجر عن الشيء. وهو: ضد 
الأمر. 

واصطلاحا: طلب الكف عن الفعل على 
جهة الاستعلاء . 


الأصل في البيع الحل إلا لطارىء : 
؟ إن الاصل في البيع هو الإبناحة والصحة. 
حتى يقوم الدليل على الحظر أو الفساد. 
والدليل على ذلك هو قول الله تعالى في 
كتابه العزيز: «وأحل اللَّهُ البيع 74 فإنه عام 
في إباحة جميع البيوع . ودليل العموم هو: أن 
لفظ البيع مفرد محلى بالألف واللام. والمفرد 
المحلى بالألف واللام يفيد العموم عند أهل 


)١(‏ رد المحتار 4:/ 2٠١9‏ والعناية شرح الهداية / ه». وقارن 
١‏ أيضا بفتح القدير في الموطن نفسه. والمغنى 4/ 778 
(؟) شرح المحلي 2107/7/17 وتحفة المحتاج 4/ 17817 794 )١(‏ سورة البقرة/ 717 


159 - 


ولا قصد إلى إرادة الحقيقة والماهية ‏ 7 


حلال. أخذا بعموم اللفظ . 


غير أن أهل العلم لم يختلفوا في أن هذه 
الآية. وإن كان محرجها مخرج العموم. فقد 
لحقها التخصيص. لأنهم كما يقول الرازي 
المصاصء وكم سيأتي ‏ متفقون على حظر 
كثير من البياعات». نحو بيع مالم يقبض» وبيع 
ما ليس عند الإنسان. وبيع الغرر. والمجاهيل» 
وعقد البيع على المحرمات من الأشياء . 

وقد كان لفظ الآية يوجب جواز هذه 
البياعات, وإنما خصت منها بدلائل. إلا أن 
تخصيصها غير مانع من اعتبار عموم لفظ الآية. 
فيا لم تقم الدلالة على تخصيصه. 9) 


موجب النهبي : 
* - موجب النبي عند الجمهور التحريم إلا 
بقرينة تصرفه عن التحريم إلى غيره» كالكراهة 


)1١(‏ انظر التوضيح لصدر الشريعة, بهامش شرح التلويح عليه 
6/١‏ ط محمد علي صبيح القاهرة /الا17اه. 1961م 

(؟) أحكام القران لأبي بكر الرازي الج+صاص 4194/١‏ ط 
الآستانة. سنة ه7١‏ ه» والجامع لأحكام القران 
للقرطبي 8/ 801 ط دار الكتاب العر بي للطباعة والتشرء 
القاهرة /17481. 1951م 


أو الإرشاد أوالدعاء أونحوها. ('2 وهناك خلاف 
وتفصيل ينظرفي الملحق الأصولي . وفي 
مصطلح : (خي) . 

فإذا وجدت قرينة أودليل يصرف النبى عن 
التحريم, كان المراد بالنبي الكرافنة. وف 
لغة: ضد المحبة. واصطلاحا: تشمل : 
أ المكروه تحريهاء وهوماكان إلى الحرمة أقرب» 
بمعنى أن يتعلق به محذوردون استحقاق 
العقوبة بالنار كحرمان الشفاعة, وهوالمحمل 
عند إطلاق الكراهة ‏ عند الحنفية ‏ لكنه عند 
الإمام محمد حرام ثبتت حرمته بدليل ظَني . 


ب - كما تشمل المكروه تنزيهاء وهوماكان إلى . 
الحل أقرب. بمعنى أنه لا يعاقب فاعله أصلاء 
لكن يشاب تاركه أدنى ثواب. 2 فيكون تركه 
أولى من فعله . ويرادف المكروه تنزيها (خخلاف 
الأولى ) وكثيرا ما يطلقونه أيضا. 


فإذا ذكروا مكروها: فلابد من النظر في 
دليله : 


(1) مسلم الثبوت في ذيل المستصفى 05١‏ طبولاق سنة 
1ه وشسرح العضد على غتصر المنتهى 
لابن الحاجب 16/5 ط بولاق 819-115اه 
والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ؟/ 7316. هلال ط 
دار الكتب العلمية بيروت 


(1) التنقيح والتوضيح مع شرح التلويح للتفتازاني ؟/ ١75‏ 


س١8‎ 


أ فإن كان نهيا ظنياء يحكم بكراهة التحريم. 
إلا لصارف للنبي عن التحريم إلى الندب . 
ب - وإن لم يكن الدليل نهياء بل كان مفيدا 
للترك غير الجازم .» فهي تنزمهية . 

وبين المكروهين: تحريما وتنزيها (الإساءة) 
وهي دون المكروه تحريماء وفوق المكروه تنزيها . 
وتتمثل بترك السنة عامدا غير مستخف. فإن 
السنة يندب إلى تحصيلها. ويلام على تركها. 
مع لحوق إثم يسير. 7" 

وإذا كان الحنفية قد صرحوا بأن لفظ المكروه 
إذا أطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم. مالم 
ينص على كراهة التنزيه ."2 فإن المالكية نصوا 
على العكس. فإن الكراهة متى أطلقت 
لةاتس رف إلا لعزي 5 

وأما الشافعية والحنابلة فإنهم يطلقون 
(الكراهة) على مايراد بالكراهة التنزمهية عند 

أسباب الغبي عن البيع 

داضيات الى عقدية أو غير عقوية: 
والأسباب عند ضام كيلك بيد القن 
ومنها ما يتعلق بلازم العقد : 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار عليه ١9 218 .894/١‏ اط 
بولاق سنة 15171/57اها 

١6٠ /١ رد المحتار‎ )( 

(5) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب ١49 0148/١‏ 
ط مطبعة عيسى البابي الحلبي . القاهرة . 


الأسباب التى تتعلق بمحل العقد : 
محل العقد : هو المعقود عليه . 
ويشترط فيه الفقهاء جملة من الشروط : 


الشرط الأول مايتعلق بالمعقود عليه : 
ه ‏ أن يكون المعقود عليه موجودا حين العقد 
(أي غير معدوم) فلا يقع عندهم بيع المعدوم . 
ويعتير باطلا . 

تمل هذا فى اللبسرم الاتجة كه 
المضامين. والملاقيح. وخبل الخبلة. وبيع 
الجنين في بطن أمه . 

والمأضامين: جمع مضمون. كمجنون. 
وهى : ما ني أصلاب الفحول. عند الجمهور 
وسض لاف كان مر 0 

أما الملاقيح: فهي جمع ملقوحة وملقوح. 
وهي : ماني أرحام الأنعام والخيل من الأجنة . ") 

وفسر الإمام مالك المضامين بأنها: بيع ما في 
بطون إناث الإبل» وأن الملاقبح بيع مافي ظهور 
الفيفول: 9 


(1) الدر المختار 7/5 .٠١‏ وفتح القدير5/ 2.650 والقوانين 
الفقهية ص 54 اط بيروت سنة 19177 وشرح المحلي على 
المنباج 5/ 17 ط الثالثة. مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 
القاهرةسنة هلالااه1965م. والمغني 4/+/11, 
والشرح الكبير في ذيله 5/ /ا١‏ ط بيروت سنة 1191ها 

(؟) الدر المختار 5/ 2٠١”‏ وفتح القدير ”/ .6٠‏ وشرخ المحي 
على المنباج ١175/7‏ 

م الشرح الكبير للإمام الدردير بحاشية الدسوقي ؟/ 01 - 


سا١56‎ 


وقفقمفة ني ومييمرة ةن مةةيية ةبير رن ريرك مم امن م مل رم يم 


رام حل الل هوم نتاج النتاج » بأن 
يبيع ولد ماتلده هذه الناقة أو الدابة. فولد ولدها 


لا لسلس )١(‏ 
ولا يختلف الفقهاء في بطلان بيع هذه الجملة 
من البيوع . 


قال ابن المنذر: وقد أجمعواعلى أن بيع 
الملاقيح والمضامين غير جائز, ”'2 وذلك لحديث 
ابن عباس رضي الله عنهب] أن النبي يِه «نمى 
عن بيع المضامين والملاقيح وحبّل الحبلة9) 

ولقول سعي د بن المسيب: لاربافي 
الحيوان. وإنما نبي من الحيوان عن ثلاثة : عن 
المضامين والملاقيح وحبل الخحبلة ‏ (*) 

ولأن في هذا البيع غرراء فعسى أن لا تلد 


- ط عيسىن:البابي الحلبي. والمغني 7375/4 . والشرح 
الكبير في ذيله 717/5. وفتح القدير 5/ .5٠‏ ونصب الراية 
١١. /5‏ 

)١(‏ بدائع الصنائع 178/0. وشرح المحلٍ وحاشية عميرة 
عليه ؟٠/ه/9١.‏ 5لاكا. والمغني 1/5 والشرح الكبير 
في ذيله 77/4. والدر المختار مبامش رد المحتار عليه 
١0/4‏ 

١17 /4 المغنى 77/4 . والشرح الكبير في ذيله‎ )١( 

(؟) حديث ابن عباس «نهبى عن بيع المضامين والملاقيح . . . » 
أخرجه الطبراني. وقال الهيثمي: فيه إسماعيل بن أبي حبيبة 
وثقه أحمد. وضعفه جمهور الأئمة. (مجمع الزوائد 4/ 4 ٠١‏ 
ط القدسي) 

(4) فتح القدير مع شرحى العناية والكفاية 5/ 5٠‏ ط بيروت . 


الناقة. أوتموت قبل ذلك» فهو بيع معدوم وماله 
خطر المعدوم . 9) 

رعللة العافعية هينه واس ابمفا ل 
ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه. 9) 

وعلله الحنابلة : بالجهالة, فإنه لا تعلم 
وإذا لم يجز بيع الحمل. فأولى أن لا يجوز بيع 
جيل 9 
١‏ - ومن قبيل بيع المعدوم أيضا: بيع عسب 
الفحل. 
عنها قال: عى. التق كله عن تمن :عسي 


1 الفحل»**' ويروي : «عن عسب الفحل» . فقال 


الكاساني فيها: ولا يمكن حمل النبي على نفس , 
العسب». وهو الضراب. لأن ذلك جائز 
بالإعارة» فيحمل على البيع والإجارة. إلا أنه 
حذف ذلك,. وأضمره فيهء ”7 كما في قوله 
تعالى : #واسأل القرية#”7) 


6٠ /5 وفتح القدير‎ 787/٠0 بدائع الصنائع‎ )١( 


(؟) شرح الهج بحاشية الجمل */ 07١‏ وانظر شرح المحلي 
على المتباج ؟/ ه1١‏ 

(؟) المغني 4/ 27075 والشرح الكبير 717/4 . وكشاف القناع 
دل 

(4) حديث ابن عمر رضي الله عنهمم| قال : «خبى النبي كية عن 
عسب الفحل» أخرجه البخاري (فتح الباري 151١/4‏ ط 
السلفية). ٍ 

١ه(‏ بدائع الصنائع 00 خيل 


(5) سورة يوسف /17/ 


اغا 


وذكر الشافعية نحوهذا في تأويل الحديث. 
وطرقوا له ثلاثة أوجه من الاحتالات. ونصوا 
كغيرهم ‏ على بطلان بيعه. وقالوا: يحرم 
اثمن مائه. ويبطل بيعه. لأنه غير معلوم 
ولا متقوم . ولا مقدور على تسليمه. ") 
الشرط الثاني مايتعلق بمحل العقد : 

أن يكون المعقود عليه مالا. بمعناه الفقهي 
الاصطلاحي . وهو: مايميل إليه الطبع. 
ويجري فيه البذل والمنع . '"2 (ر: مصطلح : مال) 
فلا ينعم د بيع ماليس بال. وذلك مثل بيع 
المسلم الميتة فإنه باطل. سواء أماتت حتف 
أنفهاء أم ماتت بخنق ونحوه من غير تذكية. 
وهذا لقوله تعالى: طإخرمّت عليكم الميتة 
والدم #” "ولا يست من لكك إلااسمتك 
والجراد. لحديث: «احلّت لنا ميتتان ودمان: 
فأما الميتتان فالحوت والحراد. وأما الدمان فالكبد 
والطحال» *) 

)١(‏ تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الطهيثمي. بحاشيتي 
الشرواني والعبادي 547/4 . وكشاف القناع 155/8 
والمغني 4/ 737/17 

(؟) الدر المختار نقلا عن درر الحكام / ٠٠١‏ 


(*).سورة المائدة/ م 

(4) حديث « أحلت لنا ميتتان ودمان. . . » أخرجه ابن ماجة 
؟/ ٠١7+‏ ط عيسى الحلبي من حديث ابن عمر مرقوعا. 
وصوب الدارقطني وقفه على ابن عمر. نقله ابن حجر ثم 
عقب عليه بقوله: الرواية الموقوفة التي صحهها أبو حاتم 
وغيره. هي في حكم المرفوع . (التلخيص الحبير /١‏ 75 ط 
شركة الطياعة الفنية) . 


أما بيع الذمي للميتة. فإن كان موتها حتف 
أنفها أي بغير ضرب ولا قتل - وهي : ماتنفست 
حتى انقضى رمقها- فهيى ليست مالا 
بالاتفاق. 

وأما مالم يمت حتف أنفه. بل مات خنقاء 
أوبها يدين به الذمي. وليس تذكية في شرعنا 
فالروايات مختلفة عند الحنفية في جواز بيعه وفي 
فساده: فالرواية عن أبي يوسف الجوازه 
والرواية عن محمد الفساد. ولا رواية في 
البطلان7) 

وأما غير الحنفية» لكر بان عانق حفن 
أنفه وما ليس كذلك في بطلان البيع . 

قال 5 المنذر: أجمع أهل 0 
جواز بيع الميتة أو شيء منها . 0( 

ودليل التحريم حديث: «إن الله ورسوله 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام)”") 

ويحرم ولا ينعقد بيع الدم المسفوح. لقوله 
تعالى : #أودما مَسفوحا»#”' والتقييد 
بالمسمفوحية مخرج ماسواه. فإنه يجوز بيعه. 


٠١ ١ /5 الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 
الشرح الكبير ني ذيل المغنى 4/ 1. وانظر أيضا الشرح‎ )( 
01/٠١/17 وشرح المحلي على المتباج‎ .٠١ /* الكبير للدردير‎ 
( . (؟) حديث ( إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة.‎ 
أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبدالله (فتح الباري‎ . 
. ط السلفية)‎ 55 /5 
١48 سورة الأنعام/‎ )5( 


نوات 


كالكبد والطحالء ''' وقد استثنيا من تحريم 
الدم. يحديث وأحلت لنا ميتتان ودمان. 
الآنف الذكر. ولا خلاف في ذلك. وصرح 
ابن المنذر والشوكاني بإجماع أهل العلم على 
تحريم بيعه. 9) 
الحنفية انتفاء المالية» وعند الآخرين نجاسة 
العين. ') 
الحر. وكذلك البيع به بجعله تمناء بإدخال 
الباء عليه (كأن يقول: بعتك هذا البيت مهذا 
الغلام. وهوحر) لأن حقيقة البيع : مبادلة مال 
بهال. ولم يوجد هناء لأنه لسن ال 25 

وفي الوعيد الشديد على تحريم هذا البيع» 
ورد حديث: «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة 
زم كنك اتخطهة خصمدة . رجل أعطى بي ثم 


غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنهء ورجل 
استأجر أجيراء فاستوق منه ولم يعطه 


أجره) . 8 


٠١١ /5 الدر المختار‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير في ذيل المغني 21/4 ونيل الأوطار 
ه/ ١4‏ 

(") انظر القوانين الفقهية )١15(‏ والشرح الكبير للدردير 
2.٠١ /*‏ وشرح المحلي على المتهاج #/ ١617‏ 

(5) الدر المختار 4/ ..٠١١‏ وبدائع الصنائع 8/ ١5٠١‏ 

(6) حديث ( ثلاثة أنا خصمهم. 
الباري 547/84 ط السلفية) . 


1 . » أخرجه البخاري (فتح 


الشرط الثالث : التقوم : 

- وتما يتعلق بمحل العقد ‏ بعد كونه مالا أن 
يكون متقوما. 

والتقوم عند الحنفية ضربان : | 

عرفي: ويكون بالإحرازء فغير المحرزء 
كالصيد والحشيش» ليس بمتقوم . 

وشرعي . ويكون بإباحة الانتفاع به. وهو 
المراد هنا . 

ا ب ل 
غير ماكان الانتفاع به غير مباح» يبطل بيعه . 7") 

ومن الفقهاء من استغنى عن المالية والتقوم . 
بشرطي الطهارة والنفع.ء كا فعل المالكية 
والشافعبة 9) 

سبو ا و التقوم هذا 
بشرط المالية. بتعريف المال عنده بأنه : مافيه 
منفعة غير محرمة» ويباح لغير حاجة أوضرورة. 
وهؤلاء هم الحنابلة . 

فخرج بقيد المنفعة. ما لا منفعة فيه أصلا : 
كاللشرات > ومافية منقعة حرمة كا قسن 
ومامافيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب. 
ومافيه منفعة مباحة للضرورة, كالميتة في حال 
المخمصة. 7) 


٠00/5 الدر المختار ورد المحتار‎ )١( 


)١(‏ انظر القوانين الفقهية ص 217 والشرح الكبير للدردير 
٠١ /*‏ وشرح المحلي على المنهاج ؟/لاه١‏ 
(*) كشاف القناع */ ١61‏ 


:اسه 


حياط دع اندع ني ع قاع عا جع جاع وي # معي وه اقيم كوا وو 6 > لاجرو ا طارويع عع داج ها هماع اا 


4- فمن أمثلة غير المتقوم : بيع الخمر والخنزير» 
فإنه فاسد عند جمهور الفقهاء . 

والمعنى فية هونجاسة عينه., ويلحق بها 
باقي نجس العين”"2. وكذا كل مانجاسته 
أصلية أوذاتية ولا يمكن تطهيره. 0 ونقل 
ابن قدامة عن ابن المنذر إجماع أهل العلم على 
القول به ودليله حديث جابر المتقدم : «إن الله 
ورسوله حرم بيع الخمر ولميتة والخنزير 
والأصنام)”؟) 

والحنفية فرقوا بين بيع المذكورات بثمن أو 
بدين ثابت في الذمة. فهوباطل . وبين بيعها 
بأعيان أوعروض. فإن البييع يبطل في الخمرى 
ويفسد في) يقابلها من العروض والأعيان. 

ووجه الفرق: أن المبيع هو الأصل في البيع . 
وليست الخمر ونحوها محلا للتمليك. فبطل 
البيع فيهاء فكذا يبطل في ثمنها. 

أما إذا كان الثمن عيناء فإنه حينئذ مبيع من 
وجه.ء مقصود بالتملك. ولكن فسدت 
التسمية» فوجبت قيمته دون الخمر المسمى . ©) 
)١(‏ الشرح الكبير للدردير */ .٠١‏ وشسرح الخرشي على 

مختصر خليل بحاشية العدوي عليه ه/ ١6‏ ط بيروت . 
(0) كشاف القناع “21617 والشرح الكبير بذيل المغني 


1/5 
5( حديث د إن الله حرم بيع 


(ف/0 
(5) الدر المختار ورد المحتار 5/ 2.٠١7‏ 20005 وتبيين الحقائق 


شرح كنز الدقائق 4/ 44 . 40 ط دار المعرفة . بيروت 


وكذلك فرق الحنفية في بيع المذكورات بين 
المسلم وبين الذمي . وفي هذا يقول الكاساني: 
ولا ينعقد بيع الخنزير من المسلم» لأنه ليس بال 
في حق المسلمين. فأما أهل الذمة. فلا يمنعون 
من تبايع الخمر والخنزير فيم| بيغهم لما يل : 

أما على قول بعض مشايخناء فلأنه مباح 
الانتفاع به شرعا لهم. كالخل وكالشاة لناء 
فكان مالا في حقهم. فيجوز بيعه. وروي عن 
سيدنا عمربن الخطاب رضي الله عنه: أنه 
كتب إلى عشاره بالشام: أن ولوهم بيعهاء 
إخنوا المارعن تايا الول خر بيع الخد 
منهم لما أمرهم بتوليتهم البيع . 
ب وعن بعض مشايخنا: حرمة الخمر والخنزير 
ابتة على العموم في حق المسلم والكافر. لأن 
الكفار مخاطبون بشرائع هي حرمات. وهو 
الصحيح من مذهب أصحابناء فكانت الحرمة 
حق المسلم والكافر, لكنهم لا يمنعون 
من بيعهاء لأنهم لايعتقدون حرمتها. 
ويتمولونهاء ونحن أمرنا بتركهم ومايدينون””) 

فيقول ابن عابدين ‏ رحمه الله معلقا على 
عبارة الكاساني: وظاهره الحكم بصحتها فيا 
بينهم» ولو بيعت بالثمن.”') ٠‏ 
٠‏ - ومن أمثلة غير المتقوم أيضا عند الحنفية» 


ثابتة في 


١ بدائع الصنائع ه/ م‎ )١( 
٠١ 4 /4 (؟) رد المحتار‎ 


اسه 


ا ل ا ل ا ع ع ار ام 


الميتة التي لم تحت حتف أنفها. بل ماتت بالخنق 
ونحوه. فإنها مال عند الذمي كالخمر. ”2 وسبق 
الكلام عنها في شرط المالية : 
١١‏ - ويتصل بغير المتقوم : المتنجس الذي 
لا يقبل التطهير كالسمن والزيت والعسل 
واللبن والخل . 

والمشهور والأصح من مذهب الأكثرين من 
المالكية والشافعية والحنابلة : عدم جواز بيعها. 
لأن أكلها حرام. لأن النبي يَلِةِ سئل عن الفآرة 
تموت في السمن. فقال: «. . . وإن كان مائعا 
فلا تقربوه»”"2 وإذا كان حراما لم يجز بيعه لحديث 
ابن عباس رضي الله عنه]: أن رسول الله كك 
قال: ولعن الله اليهود. حرمت عليهم 
الشحوم. فجملرها (أي أذابوها) 
فباعوها. . .2090 

ولأنما نجسة. فلا يجوزبيعهاء قياسا على 
شحم الميتة» فهي في معنى نجس العين. 7*) 
19) الدر المختار .ورد المتحنار 1410/6 وراجع فيها تقدم 

(ف0) 
٠‏ (7) حديث : « وإن كان مائعا فلا تقربوه. . . » أخرجه أبوداود 
4 تحقيق عزت عبيد دعاس من حديث أبي هريرة 


وإسناده صحيح كما ذكر ابن حجر (فتح الباري /١‏ 844 ط 
السلفية) . 

(") حديث : « لعن الله اليهود. . .» أخرجه مسلم (8/ ١17017‏ 
ط عيسى الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله 
عله . 

(4) القوانين الفقهية ص 2177 وشرح المحلي على المنساج 

5, وكشاف القناع 6/ 1*9 والشرح الكيرق 

ذيل المغني ١6/5‏ 


وهوهية وم ةو ممم مو ةم وة مو مون وو و مارم نم م فون ممف قفوي ةن فوقم نمت مده مو ورهن مامه م نم 


وقد قررالمالكية أن مشهور مذهبهم هوعدم 
جواز بيعها اختياراء أما اضطرارا فيصح ."2 

ومقابل المشهوررواية وقعت لمالك. هي 
جواز بيعه. وكان يفتي بها ابن اللباد. 

قال ابن رشد: والمشهور عن مالك. المعلوم 
من مذهبه في المذونة وغيرهاء أن بيعه لا يجوز 
والأظهر أن بيعه جائز تمن لا يغش به 5 
لأن تنجيسه بسقوط النجاسة فيه لا يسقط ملك 
ربه عنه. ولا يذهب جملة المنافع منه. ولا يجوز 
أن يتلف عليه» فجاز له أن يبيعه ثمن يصرفه فيا 
كان له هوأن يصرفه فيه. وهذا في الزيت على 
مذهب من لا يجيز غسله . وأما على مذهب من 


يجيزغسله ‏ وروي ذلك عن مالك فسبيله في 


البيع سبيل الثوب ال 

وجعل ابن جزي قياس ابن رشد مما أجازه 
ابن وهب إذا بين. وأشارإلى الاختلاف في 
الاستصباح به ف غير“ المسائين؛ 6) 

وفي قول للشافعية, هومقابل الأصح 
عندهم : أنه إذا أمكن تطهيره. بأن يصب عليه 
في إناء ماء يغلبه» ويحرك بخشبة حتى يصل إلى 
جميع أجزائه, جازبيعه قياسا على الشوب 


6 الشرح الكببر للدردير / ٠١‏ 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير في الموضع نفسه. 
(59) القوانين الفقهيةضص 157. 


هسا60٠0‎ 


المتنجس . والأصح عندهم المنع من الب 3 
لتعذر التطهيرء لحديث الفأرة المتقدم. فإنه لو 
أمكن تطهيره لم يقل في الحديث: «ألقوها 
وماحولما» وفي رواية: «فأريقوه)20 وكذلك 
الخلاف عندهم في بيع الماء النجس . 

فيجوز عند بعضهم. لإمكان تطهيره 
بالمكائرة . ْ 

وجزم بعضهم بمنع الجحوازء وهوالمعتمد-ى| 
يقول القليوبي نقلا عن شيخه إن كان دون 
القلتين. وذلك نظرا إلى النجاسة الآن. فإن 
كان أكثر من قلتين صح عندهم . ") 

وكذلك الحنابلة الذين لم يستجيزوا بيع 
الدهن النجس. رووا عن الإمام أحمد أنه يجوز 
بيعه لكافريعلم نجاسته؛ وذلك لأنه يعتقد 
حله. ويستبيحأكله. ولأنه روي عن 
أبي موسى : لتوا به السويق وبيعوه. ولا تبيعوه 
من مسلم, وبينوه. لكن الصحيح عند الحنابلة 
عدم الجواز لحديث ابن عباس المتقدم: 
«لعن الله اليهود.ء حُرّمت عليهم الشحوم 
فجملوها/9»© 


)١(‏ شرح المحبل على المنهاج 0161//7 وتحفة المحتاج 
5/ 776 . 75 وحاشية الشرواني عليها. 
وحديث «ألقوهاوماحوفما. . .» وني رواية: 
«فأريقوه). أخرجه البخاري . (فتح الباري 574/9 ط 
السلفية) من حديث عبدالله بن عباس . 
(7) شرح المحل على المنهاج وحاشية القليوبي عليه ١61/7‏ 
(*) حديث ١‏ لعن الله اليهود» سبق تخريجه . ف/ ٠١‏ 


مفميم يه ةمث ومو ف عو و ايا ره نما ووو وو ةو فووا م سنمور ةن وووو يونين وموم نينث نرم مث م ثقة 


ولأنه لا يجوز بيعها من مسلمء فلا يجوز بيعها 
من كافرء كالخمر والخنزير, فإنهم يعتقدون 
حله. ولا يجوز بيعه لهم . 

ولأنه دهن نجس. فلم يجزبيعه لكافرء 
كشحوم الميتة . 9) : 

هذاء وأما الثوب المتنجس أو الإناء المتنجس 
ونحوهما من كل مايطهر بالغسل من المتنجسات 
فقد نصوا على صحة بيعهء لا أنه ينتفع به بعد 
التطهير. وطهارته أصلية» وإنما عرض لا 
نجاسة يمكن إزالتها . 

وقد أوجب المالكية تبيين النجاسة مطلقاء 
سواء أكان الشوب ‏ مثلا ‏ جديدا أم قديماء 
وسواء أكان مما يفسده الغسل أم لاء وسواء أكان 
المشتري يصلي أم لاء قالوا: لأن النفوس 
تكرهه. فإن لم يبين وجب للمشتري الخيار. 9) 

أما الحنفية فقد نصوا خلافا للأصح 
المشهور عند الجمهور على جواز بيع الدهن 
المتنجس». وهوالذي عرضت له النجاسة. 
وأجاز وا الانتفاع به في غير الأكل . كالاستصباح 
به في غير المساجد والدباغة وغيرهما . 9 

وفرقوا بين الدهن المتننجس وبين دهن الميتة» 


)31( الشرح الكبير في ذيل المغني 5ت وكشاف القناع 
؟/ .ه٠١‏ 

(؟) الشرح الكبير للدردير */ 001 وانظر شرح المحل على 
الهاج 161//7 وكشاف القناع “/ » 

(") الدر المختار 5/ 5 ١١‏ 


6١‏ اه 


فإن هذا نجس. لأنه جزؤ ها فلا يكون مالاء 
فلا يجوزبيعه اتفاقاء كما لا يجوز الانتفاع به9©) 
واستدل له ابن عابدين ‏ رحمه الله بحديث : 
«إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والختزير 
والأصنام .. فقيل يارسول الله! أرأيت شحوم 
الميتة. فإنهايطلى بها السفن. ويدهن بها 
الجلود. ويستصبح بها الناس؟ فقال: لاء هو 
حرام . 9) 

١1‏ - ويتصل بغير المتقوم والنبجاسات 
والمتنجسات. بيع عظم الميتة وجلدها وصوفها 
وحافرها وريشها ونحوها. 

ومذهب الجمهور: أنه لا يجوزبيعها 

لنجاستهاء لقوله تعالى: «إحرمت عليكم 
الميتة 4(" وهذه أجزاء الميتة» فتكون حراماء فلا 
يجوز بيعها. وقد جاء في الحديث: «لا تنتفعوا 
من الميتة بإهاب ولا عصب». 7 بل نص 
الحنابلة على عدم جواز بيع شيء من الميتة» ولو 


كان ذلك لمضطر. إلا السمك والجراد ' 


1 والجندب, لحل أكلها. ©» 

)١(‏ رد المحتار 4/ .١١4‏ وانظر تبيين الحقائق 4/ 1ه 

(1) حديث إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة. . . » سبق 
تخريجه (ف/0) 

(") سورة المائدة/ * 

(4) حديث ١‏ لا تنتفعوا من الميتة. . .2 أخرجه الترمذي 
(577/5 ط عيسى الخلبي) من حديث عبدالله بن عكيم 
وحسنه . 

(5) انظر الشرح الكبير للدردير “'/ ٠‏ وشرح المنيج بحاشية 
الجمل */ 77 وكشاف القناع #/ 166. ١6١‏ 


«هويوووءوةثي ع نيلثنيرو موي امن مم يوم يميه رفمور يه تو مم من فووولي ةرمن وما م رةه للم من ممه 


أما الحنفية ففصلوا في هذه المسألة بين غير 
الآدمي وبين الآدمي. وبين جلد الميتة قبل 
الدبغ وبين جلدها بعد الدبغ . قالوا: 
أ إن جلد الميتة قبل الدبغ لا يجوز بيعه. لما 
روي في الحديث المتقدم انفا: دلا تنتفعوا من 
المية بإهاب ولا عصب» ولأن نجاسته من 
الرطوبات المتصلة به بأصل الخلقة. فصار 
كلحم الميتة . بخلاف الثوب النجس حيث يجوز 
بيعه. لأن نجاسته ليست بأصل الخلقة. فلا 
يمنع من جواز البيع . 
ب - أما بعد الدبغ فإنه يجوز بيعه والانتفاع به 
لأنه طهر بالدباغ . 
ج- أما العظم ونحوه. فإنه طاهر بأصل 
الخلقة, والقاعدة عندهم: أن كل شيء 
لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت. كالشعر 
والريش والوبر والقرن والحافر والعظم ‏ كما نصوا 
عليه في الطهارات )١7‏ فيجوز بيعه والانتفاع 
به ودليلهم على ذلك. كا ذكره الكاساني: 
أن الله تعالى جعل لنا هذه الأشياء. وامتن 
علينا بها من غير فصل بين الذكية والميتةء 
فيدل على تأكد الإباحة. قال تعالى: 


«والله جعل لكم من بيوتكم سَكناء وجَعَل لكم 


الفلاح بحاشية الطحطاوي عليه ص١4‏ ط الثالثة, 
بولاق سنة .114ه 


؟0اسهس 


من جلود الانعام. بيوتا تَسْتَجْفُوها يوم ظَعْيِكم 
ويوم إقامتكم . ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها 
أثاثا ومتاعا إلى حين ه7") 

ولأن حرمة الميتة ليست لموتمهاء فإن الموت 
ووسيو ةن اليك اراق رقنا تجلالان 
بالننص. بل لما فيها من الرطوبات السيالة 
والدماء النجسة. لانجادها بالموت . ولهذا يطهر 
جلداليحة بالدباء .عضن موز بيقه لزوان 
الرطوبة عنه. ولا رطوبة في هذه الأشياء» فلا 
تكون حراما.”' بل نص الحنفية, ومنهم 
الزيلعي» على أن لحوم السباع وشحومها 
وجلودهها بعد الذكاة الشرعية هي كجاود الميتة 
بعد الدباغ. حتى يجوز بيعها والانتفاع بها في 
غير الأكل. وذلك لطهارتها بالذكاة. يستثنى 
من ذلك جلد الخنزيز» فإنه نجس العين (وكذا 
لحمه وعظمه وشعره) فلا يطهر بالتذكية 
ولا بالدباغ. وإن خالف في ذلك - فيها سوى 
الخنزير بعض الحنفية» فقرر الشرنبلالي أنه 
تطهر الذكاة الشرعية جلد غير المأكول. دون 
لجحمه على أصح مايفتى به ويجوزعند 
أبي حنيفة وأبي يوسف بيع عظم الفيل 
والانتفاع به كسائز السباع . 


(١),سورة‏ النحل/ ١٠م‏ 
(؟) بدائع الصنائع / 147» وانظر الدر المختار ورد المحتار 


١١/5 


وعند محمد لا يجوز. وهوعنذه كالخنزير. )١(‏ 
مساق الأمن وشت وااررى الشف 
الجمهورني أنه لا يياع: قال الكاساني: 


لا لنجاستهكلأانه طاهر في الصحيح من الرواية. 
لكن احتراما له. والابتذال بالبيع يشعر 
بالاهانة . 9 ا 


وقد روي عن النبي كه أنه قال: «لعن الله 
الواصلة والمستوصلة)” فنصٌ الحنفية على أنه 
لا يجوز الانتفاع به للحديث المذكور. وصرحوا 
بأن الآدمي مكرم شرعاء وإن كان كافراء فإيراد 
العقد عليه وابتذاله وإلحاقه بالجمادات إذلال 
له وهوغير جائز. وبعض الآدمي ني حكم 
كله. وصرح الكمال من الحنفية ببطلان 
5( 


بعة . 


م 


بيع الكلب 
١‏ _ذهب الشافعية والحنابلةموهو المشهور عند 
المالكية إلى عدم صحة بيع الكلب. أيْ كلب 


)١(‏ مراقي الفلاح (41) وهذه عبارة متن نور الإيضاح. وانظر 
تبيين الحقائق وحاشية الشلببي 0١/١‏ 

(؟) بدائع الصنائع ه/ ١47‏ 

(*) حديث « لعن الله الواصلة والممتوصلة . . . ؛ أخسرجه 
البخاري (فتسح الباري 778/١‏ ط السلفية) من حديث 
عبدالله بن مسعود. 

(5) الدر المختار ورد المحتار 4/ ه8١٠‏ 


16# 


كان ولوكان معلماء للحديث الصحيح عن أبي 
جحيفة رضي الله عنه. أن رسول الله كَكِدِ «نمى 
عن ثئن السذم وثمن الكلب.وكسب الب 
ولعن الواشمة والمستوشمة, واكل الربا وموكله. 
ولعن المصورين)7) 


ولحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو 
رضي الله عنه. قال: «(نهى رسول الله ككل عن 
ثمن الكلب. ومهر البغي ‏ وحلوان الكاهن)9) 

وفرق بعض المالكية بين الكلب المأذون 
باتنمحاذه وبين غيره» فأجازوا بيع الأول. 
واخحتلفوا في الثاني . 

وأما الحنفية» فذهبوا إلى صحة بيع الكلب 


لمعيل مساج ركاب 


أما امسر فذهب جمهور الفقهاء إلى جواز 
بيعه. لأنه حيوان منتفع به وحملوا حديث جابر 


)١(‏ حديث : «نهى عن ثمن_الدم. . . » أخرجه البخاري (فتح 
الباري 4/ 47 ط السلفية» من حديث أبي جحيفة . 
(؟) حديث «نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان 
الكاهن . . .» أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 4375 ط 
السلفية) ومسلم فال ط عيسى الحلبي) من حديث 

أبي مسعود الأنصاري . 


وفع يي غ ع كع و عمقو لمجأل و ومع وتوا وا عع وال وأوفام عقا ورمع وام فوع و ولعلا ووو 


الكلب والستور»”"© على غير المملوك» أوعلى 
ما لا نفع فيه من الحررة وتفصيله في مصطلح : 
زهر) . 


بيع سباع البهائم وجوارح الطبر واهوام : 

5 - اتفقت المذاهب على عدم جواز بيع سباع 
البهائم والطيرء إذا كانت مما لا ينتفع به بحال. 
فإن كانت مما ينتفع به جاز بيع إلا الخنزير فإنه 
نجس العين, فلا يجوز الانتفاع به فكذلك 


لكنهم ذهبوا مذاهب في تفسير النفع الذي 


- فالحنفية في ظاهر الرواية من مذهبهم‎ - ٠١ 
. والمالكية في الراجح من المذّهبء ذهبوا إلى‎ 
إطلاق النفع. ولوبالجلد. وبدون تفرقة بين‎ 


المعلم وغيره. 


ومن نصسوص الحنفية في هذا : صح بيع 
الكلب ولوعقوراء والفهد والفيل والقردء 
والسباع بسائر أنواعها. حتنى الهرة. وكذا الطيور 


)١(‏ حديث : «نهى عن ثمن الكلب. ...» أخرجه أبوداود 
(/ 764 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث جابر بن 
عبدالله وأصله في صحيح مسلم (/ ١١99‏ ط عيسى 
الحلبي) . 

)١(‏ انظر على سبيل المثال: الدر المختار 4/ 37١4‏ والشرح 
الكبنير للدردير 21١7/7‏ وتحفة المحتاج 2778/5 والشرح 
الكبير في ذيل المغني 4/ ١7‏ 


غ164 


(أي الجوارح منها) عُلمت أولاء سوى الخنزير» 
وهو المختارء للانتفاع بها وبجلدها. 27 


وعلل الزيلعي أيضا جواز بيعها بجواز 
الانتفاع بها شرعاء وبقبوها التعليم عادة. ثم 
'طرح هذا الضابط قائلا فيه : 

وكل منتفع به شرعاء في الحال أوفي المال» 
وله قيمة. . جاز بيعه. وإلا فلا" 


وقال الحصكفي : جواز البيع يدور مع جل 
الالقفاء .07 
وقال البابرتي : وإذا ثبت أن مناط الحكم 
الانتفساع» ثبت في الفهد والنمر والذئب . 
بخلاف الحوام المؤذية, كالحيات والعقارب 
والزنابيرء لأنها لا ينتفع بها. 27 وكذا غير 
المؤذية من هوام الأرض : كالخنافس والفارة 
والنمل والوزغ والقنافذ والضب. أومن البحر. 
كالضفدع والسرطان ©» 


5 أما مذهب المالكية فهوأن بيع الهر والسبع 
للجلد جائز» وأما للحم فقطى أوله وللجلد 


1١45/0 الدر المختار 5/ 5١؟2 وانظر بدائع الصنائع‎ )١( 
١ 

(1) تبيين الحقائق ١١5/4‏ 

() الدر المختار ١١1/4‏ نقلا عن المجتبى . 

(5) العناية شرح الهداية 547/5 وانظر فتح القدير ني 
الموضع نفسه 5/ 7146. ١15‏ 

(6) فتح القدير 5177/5 


فمكروه. '") وهذا مبني على حكم لحم السباع 
عندهم . ش 

وأما سباع الطير ذوات المخالب» فلحمها 
مباح عندهم. كالباز والعقاب والرخم. وكرهوا 
الوطواط . 

وأما سباع البهائم. فلهم فيها ثلاثة أقوال: 

الكراهة . والمنع . والتفرقة بين العادي ‏ 
الذي يعدوعلى الآدمى ‏ كالأسد والفهد والنمر 
والذئب. فيحرم . 5500000 كالدب 
والثعلب والضبع والهر مطلقاء فيكره. 

لكن الذي في مختصر خليل كراهتهاء حتى 
الفيل عنده ‏ وفي عهدته. كما قالوا2") 
/١1-أماالشافعية:‏ فقد فسروا التفع بنحو 
الصيد والحراسة, ولومالاء بأن يرجى تعلم 
الحجيوان. أماما لا نفع فيه فلا يصح بيعه. 
كالفواسق الخمس. وكذامالا يرجى تعلمه 
للصيد. لكبره مثلا. فالفهد ينتفع به للصيد. 
والفيل للقتال, والقرد للحراسة, والهرة الأهلية 
لدفع نحوفأر» والعندليب للأنس بصوته. 


١١.1٠١ / الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي ؟/ ١١1 21١18‏ 

(7) تحفة المحتاج 2778/84 وانظر شرح المنبج وحاشية الجمل 
عليه / 76 5؟ 
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ا ا ل ل ع ا ا 0 


لا ينفع . مبينا خصال انتفاء النفع. بقوله: 
مثل : أن لا يؤ كل. ولا يصال ولا يقاتل عليه 
ولايتعلم, ولا يصلح للحمل. ١‏ | 

كما قر رأن انتفاء النفع قد يكون حساًء وقد 
يكون شرعاء وأن انتفاء النفع ينفي المالية» 
فأخذ المالفي مقابلته قريب كما نقله عن 
الرافعى ‏ من أكل المال بالباطل . 7 
6 أفنا لقا رلة قاد 3 عبراب كنا ل رز 
أبي يوسف من الحنفية اعتمدها السرخسي ‏ 
إلى أنه لا يصح بيع ما لا يصلح للاصطياد. 
ولا يقبل التعليم بحال: 
ذا( ومشل الحنابلة لما لا يصلح للاصطياد. 
بالأسد والذئب والنمروالدب,» وبالرخم والحدأة 
والغراب الأبقع والنسر والعقعق وغراب البين» 
وبيضهاء لأنه لا نفع فيه. فأخذ ثمنه أكل للمال 
بالباطل» ولأنه ليس فيها نفع مباح كالحشرات» 
فأشبهت الخنزير. 

فأماما يصلح للاصطياد. كالفهد وكالصقر 
والبازه بأن كانت معلمة أوقابلة للتعليم» فإن 
فيها نفعا مباحاء فيصح بيعهاء وبيع أولادها 
وفراخهاء وبيضها لاستفراخه. فينتفع به مالا . 

ومع ذلك نصوا على جواز بيع القرد. 
للحفظ لا للعب. لأن الحفظ ‏ كما قالوا من 


)١(‏ حاشية عصيرة على شرح المحلٍ. في ذيل حاشية القليوبي 
عليه ١642/7‏ 


المنافع المباحة”") 
(ب) ومشل الحنفية للمروي عن أبي يوسف. 
بالآتي : مع التفصيل تطبيقا عليه : 

الأسد. إن كان يقبل التعليم ويصطاد به 
يجوز بيعه وإلا فلا. ظ 

- الفهد والبازي يقبلان التعليم» فيجوز 
بيعههما على كل حال:. 

- النمر_كما يقول الكمال لا يقبل التعليم 
لشراسته: فلا يجوزبيعه بحالء وكذا الكلب 
العقور على التخصيص عند أبي يوسف . 

- القردء فيه روايتان عن أبي حنيفة : 

الأولى : جواز بيعه لإمكان الانتفاع 
بجلده. وهي رواية الحسن عنه.ء وصححها 
الزيلعي . ظ 

والأخرى : لا يجوز بيعه. لأنه للتلهي . وهو 
محظورء فكان بيع الحرام للحرام» وأنه لا يجوز. 

وصحح هذا الكاساني.» وبنى عليه 
ابن عابدين أنه لولا قصد التلهي لجاز بيعه. 
لكن قصد التلهي يقتضي الكراهة, لا عدم 
الصحة. كما قال الحصكفي .") 


)١(‏ كشاف القناع #/ 167 5 والشسرح الكبير في ذيل 
المغني 4/ "117 

(1) بدائع الصنائع 0147/0 والهداية بشروحهاء والفتح منها 
على التتخصيص 5/ 740- 27417 وتبيين الحقائق 


5 والدر المختار ورد المحتار 7١5 21١١/5‏ 


"6ه 


بيع الات اللهو والمعازف : 
8 ذهب حمهور الفقهاء » ومنهم الصاحبان 
من الحنفية., والمالكية والشافعية والحنابلة : إلى 
تحريم بيع الات اللهوالمحرمة. والمعازف إلا 
ما جاز استعاله منها» وصرحوا بعدم صحة 
001 

والتقيبند بالمحرمة» لإخراج بيع الشطرنج » 
' الذي يقول الشافعية بحله. وطبل الغزاة 
. ونحوه. فمن المحرمات: الطنبور. والمزمار. 
والشبابة (وهي الناية) والعودء والصنج 
والرباب . 

فالصاحبان من الحنفية يريان أن هذه 
الآلات أعدت للمعصية, فبطل تقومهاء 
ولا ينعقد بيعها. كالخمر") 


والمالكية قرروا أن من شروط المعقود عليه : 
أن يكون مما ينتفع به انتفاعا شرعياء وإن قل 


كال التوجوات كاتف المتفيية لآ حور فهو , 


: كالات اللهو. 9 
والشافعية قرروا أن الة اللهوالمحرمة 


.١54/8 انظر على سبيل المثال: بدائع الصنائع‎ )١( 
وشرح المحلي وحاشية القليوبي‎ )١74( والقواندين الفقهية‎ 
١68 /# وكشاف القناع‎ 21١868 عليه ؟5/‎ 

797/8 الهداية وشروحهاء آخر باب الغصب‎ )١( 

(*) القوانين الفقهية )١54(‏ وانظر الشرح الكبير للدردير 
على وحاشية العدوي على الخرشي ه/ ١١‏ 


وا لحنابلة قرروا أن كسر هذه الآلات 
لايستوحب:الضنان».وأنا كالميتات 2 

وتحريم بيع المعازف مبني على قول الجمهور 
بتحريم المعازف والات اللهو. 

وذهب بعض الفقهاء إلى إباحتها إذا لم 
يلابسها محرم.» فيكون بيعها عند هؤلاء 
مناخ 9 

والتفصيل في مصطلح (معازف) . 

ومذهب ع حنيفة ‏ خلافا لصاحبيه ‏ أنه 
يصح بيع الات الله وكلهاء وهوأيضا قول 
ضعيف عند الشافعية» مقيد بأن يمكن اعتبار 
مكسّرها مالاء ففيها نفع متوقع عندكذ. ©) 

وفي الوقت الذي يرى الصاحبان أن الات 
اللهو معدة للمعصية. موضوعة للفسق والفساد 
- كما هوتعبير الكاساني ‏ فلا تكون أموالا 
فيتبطل تقومهاء كالخمر. يرى أب حنيفة أنها 
أموال لصلاحيتها لما يحل من وجوه الانتفاع . بأن 
تجعل ظروفا لأشياء» ونحوذلك من المصالح. 
وإن صلحت لا لا يحل فصارت كالأمة المغنية. 


)١(‏ شرح المحلي على المغباج .١6//7‏ وشرح المنبج بحاشية 
الحمل 707/9 

(5) المغنى ه/ ه44 447, وانظر كشاف القناع / 188 

(*) الدر المختار ه/ 170. وتحفة المحتاج 4/ 79 


(5) شرح المحلي على المنهاج ١/1‏ 


بلام6اه 


وهذا لأن الفساد بفعل فاعل مختار. فلا يجب 
سقوط التقوم . وجواز البيع مرتب على المالية 
والتقوم . (') 
بيع الأصنام ونحوها : 
٠‏ _الخلاف المازيين الجمهور وبين أبي حنيفة 
وبعض الشافعية في بيع الات اللهو. جار هنا في 
بيع الأصنام . 

ودليل الجمهور على التحريم انتفاء المنفعة 
الملباحة شرعاء. ونص حديث جابر مرفوعا 
إن الله حرم بيع الخمر ولميتة والخنزير 
والأصنام)؟) 

ودليل أبي حنيفة والقلة من الشافعية على 
الحواز: الانتفاع بها بعد الكسر. فنفعها متوقع , 
فوجدت المالية والتقوم في المال. وجواز البيع 
مرتب عليههما. 

وقد صرح الرافعي من الشافعية بأن 
الوجهين يجريان في الأصنام والصورء”" وكذا 
الف 

وفيما يلي بعض مايلحق بالأصنام مع بعض 
أحكامها: 


٠9 بدائع الصنائع ه/ 5 والهداية بشروحهام//‎ )١( 
0 يتصرف وإجاز.‎ 

9؟) حديث ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة. . .» أخرجه 
البخاري (فتح الباري 1784/5 ط السلفية) من حديث 


(') حاشية عميرة على شرح المحلي ١5/8/17‏ 


(4) نيل الأوطار 8/ ١5‏ أول كتاب البيوع . 


نص الشافعية على أنه لا يصح بيع الصور 
والصلبان. وللحنفية قولان في الصور للصغار 
ل 

ونصوا على صحة بيغ النقد الذي عليه 
مره اروب لز لساري 1 

وترددوا في الصليب التخذمن الذهب 
والفضة. هل يلحق بالأصنام. أو بالنقد الذي 
عليه صور؟ 


(أ) فرجحوا إلحاقه بالصنم إذا أريد به ماهومن 
شعارهم المخصوص بتعظيمهم. ‏ 

(ب) ورجحوا إلحاقه بالنقد الذي عليه صور إن 
أريد به ابتذاله بالاستعمال. 9 


الشرظط الرابع 1 أن يل البيعَ المالك أو من يقوم 
مقامه . 

١‏ - نص الفقهاء على أن من شروط انعقاد' 
البيع : أن يكوذ المبيع ملوكا للبائع أوموكله أو 
موليه. وهذا إذا كان العاقد يبيع بالأصالة أو 
النيابة. أما إذا كان فضوليا بأن يصرح أنه يبيع 
ملك غيره دون إذن» فلا يكون شرط انعقاد 
)١(‏ حاشية القليوبي 168/5. ورد المحتار /١‏ /ا"ا؛ 


(7) تحفة المحتاخ 5/ 779 
(م) المرجع البسابق. وقارن بجاشية القليوبي ١98/1‏ 


مها 


ودليل هذا الشرط ماروي عن حكيم بن 
حزام رضى الله عنه.ء قال: قلت: 
يارسول الله : يأتيني الرجل يسألني البيع » ليس 
عندي ماأبيعه. ثم أبتاعه من السوق. فقال: 
رلا تبع هاليسن عندك)09) 

قالوا : المراد ماليس في ملكك وقدرتك . 

وقال البغوي : النبي في هذا الحديث عن 
بيوع الأعيان التي لا يملكها'") 

وماروي أيضافي الحديث: «نمى 
رسول الله يعن بيع مالي عند الإنسان» 
ولأن البيع تمليك. فلا ينعقد فيا ليس 
ا 5 

وبناء عليه : لا ينعقد بيع الكلأ في منابته» 


ولوكان في أرض مملوكة, لأنه مباح بالنص». 


)١(‏ حديث:: لا تبع ما ليس عند أخرجه الترمذي وحسنه 
من حديث حكيم بن حزام (تحفة الأحوذي 47١/4‏ نشر 
المكتبة السلفية بالمديئة المنورة) . : 

. نيل الأوطار ه/ ه6١ ط العثمانية‎ )١( 

(*) حديث : ««نهى عن بيع ما ليس عند اللإنسان. ورخص في 
السلم». هو مركب من حديشين: الأول «لا تبع ما ليس 
عندك) أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن حزام وحسنه 
(تحفة الأحوذي 4/ 47٠‏ ط السلفية بالمدينة المنورة) . 

وأما ترخيصه في السلم فقد ورد في صحيح البخاري 
(فتح الباري 4 ط السلفية). ومسلم اط 
عيسى الحلبي) من حديث: ابن عباس . 
١؛)‏ بدائع الصنائع ١157/٠8‏ 


وكتلك الماء في منابعه مالم يجرزء وذلك 
لحديث: «المسلمون شركاء في ثلاث : في الماء 
والكلاً والنار)2'7 وكذا الطير في ال هواء؛ والسمك 
في الماء.ء كل ذلك لا ينعقد بيعه, لانعدام سبب 
الملك فيهء وهو الإحراز. 29 _ 

فإذا جم الكلأء وصيد الطير والسمك. 
وحمل الماء من الينابيع والأنهار العامة ملك 
وجاز بيعه. وفي هذا يروى أن النبي كَلهِ «نمى 


عن بيع الماء إلا ما حمل منه». 9) 
ونذكر هنا فروعا فقهية تطبيقية لهذا الشرط : 


أ- بيع الفضولي : 
1 - وهومن ليس بوكيل ولا ولي عن المالك. 
وكذا سائر عقوده : 


)١(‏ حديث « المسلمون شركاء في ثلاث . . . » أخرجه أبوداود 
/0١/(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث رجل من 
المهاجرين وإسناده صحيح (التلخيص لابن حجر "/ 50 
ط شركة الطباعة الفنية». 

(؟) بدائع الصنائع ه/ 5 والدر المختار :/ .3١5‏ /ا1١239‏ 
وكشاف القناع “/ ١5١ 215٠‏ 

(”) كشاف القناع #/ 235٠‏ 351 00 

وحديث ١‏ نهى عن بيع الماء إلا ما مل منه. . . » أخرجد 

أبو عبيد القاسم بن سلام ني الأحوال ص7 7١‏ ط مطبعة 
عبداللطيف حجازي عن عبدالله بن أبي بكر بن أبي مريم 
عن مشيخته. وفي إسناده جهالة بعض الرواة (الميزان 
للذهبي 158/54 ط عيسى الحلبي) وروى مسلم عن جابر 
قال: «نجى رسول الله يَئْةِ عن بيع فضل الماء. (صحيح 
مسلم 8/ ١١1910‏ ط عيسى الحلبي) . 


ه-١684‎ 


- فمذهب الحنابلة» والشافعي في الجديد: أنة 
باطل. وإن أجازه المالك بعد ذلك. للحديث 
المذكور سابقاملا تبع ما ليبن عندلة»”" ولأنه 
تمليكمالا.يملك. وبيع مالا يقدرعلى 
تسليمه, فأشبه بيع الطير في الحواء . 9) 
- ومذهب الحنفية والمالكية, والشافعي في 
القديم. وروي عن أحمد أيضا: أن هذا العقد 
صحيح موقوف على إجازة المالك. فإن أجازه 
نفذ ولزم البيع. وإن لم يجزه ورده بطل . وذلك 
لإطلاقات النصوص في حل البيع. من غير 
تفصيل بين الأصيل والوكيل. ابتداء أوبقاء 
وانتهاء. ولحديث عروة بن الجعد البارقي «أن 
النبي يل أعطاه دينارا ليشتري به شاة» 
فاشترى به شاتين, فباع إحداهما بدينار. » ثم 
عاد بالدينار والشاة. فدعا له بالبركة في بيعه». 
وفي رواية أنه قال له: «بارك الله في صفقة 
يمينك». 7" وتفصيل الكلام عن بيع الفضولي 
ينظر في مصطلحه. 

وبناء على هذا الشرط صرح الفقهاء ببطلان 


)١١ف( لا تبع ما ليس عندك» تقدم تخريجه‎ ١ حديث‎ )١( 

(؟) نحفة المحتاج 745/4 7437 . والشرح الكبير ني ذيل 
المغني ١١/4‏ 

(*) بدائع الصنائع ©/ 149 والشرح الكبير للدردير / 1١‏ 
وشرح المحلي على الهاج . ؟/ .21١‏ وكشاف القناع 
ع/ ماه ١‏ 

وحديث عروة البارقي «بارك الله في صفقة يمينك . . . » 

أخرجه البخاري (فتح الباري 87/5 ط السلفية) . 


)١(‏ بيع الوقف: وقد صرحوا ببطلانه» حتى 
الحنفية. وقالوا: إنه باطل لا فاسدء فلا يملك 
بالقبض”2 (ر مصطلح: وقف) 

(5) - بيع أراضي بيت المال: فقد قرربعض 
الفقهاء أنها تجري على رقبتها أحكام الوقوف 
المؤبدة (ر مصطلح: أرض) وأراضي الجزى 
(ر مصطلح: جزية). 

(*) بيع المساجد, ورباع مكة. والحرم . 
وبقاع الناسك”" على خلاف وتفصيل في 
بعض ذلك. ر مصطلحات: إ(مسجد. 
حرم. مكة). 

(5) المعادن الجارية والحامدة» في الأراضي 
المملوكة والمحياة. وخلاف الفقهاء معروف في 
جواز بيعها. ر مصطلح: (أرض. معدن. 
إحياء) . 

(0) ضربة الغائص : 
الغائص : مر يغوص لاستخراج اللآلىء 
من البحرء يقول: أغوص غوصة. فم| أخرجته 
من اللآلىء فهولك بكذا. 

ومثله القانص» وه والصائد. يقول: بعتك 
مايخرج من إلقاء هذه الشبكة مرة. بكذا؟) 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار / 5 9م 

(؟) بدائع الصنائع .١145/©‏ وكشاف القناع */ ١7١‏ 

(*) الدر المختار ورد المحتار 4/ 2٠١9‏ وانظر الهداية وشروحها 
مه 1 


1586ل 


قال: «نمى النبي يت عن شراء مافي بطون 
الأنعام حتى تضع . وعن بيع مافي ضروعها إلا 
بكيل. وعن شراء العبد وهوابق. وعن شراء 
المغانم حتى تقسم, وعن شراء الصدقات حتى 
تقبض » وعن ضربة الغائص» 9) | 
ولا يختلف الفقهاء في فساد هذا البيع. لأنه 
بيع معدوم. وبيع مالم يملك. وبيع مجهول. 
وبيع غرر. 
على أنه بيع باطل, لعدم ملك البائع المبيع قبل 
العقد. فكان غرراء ولجهالة مايخرج . ") 
3 وكذلكا ً الخصكفي من ١‏ 5 لحنضة وعلل 
البطلان بأنه بيع ماليس في ملكه”") 


(5) بيع الصدقة واهبة قبل القبض : 


4- جمهور الفقهاء يشتر طون القبض فى. 


التبرعات. كالصدقة ونحوهاء فال تقبض 
١‏ قبضهاء كا نص عليه حديث, النبي عن شراء 


)١(‏ حديث ١‏ نهى عن شراء ماني بطون الأنعام. . . » جزء من 
حديث أخرجه ابن ماجة (*/ 74٠‏ ط عيسى الحلبي) . من 
حديث أبي سعيد الخدري. ونقل الزيلعي عن عبدالحق 
الأشبيلي أنه قال: إسناده لا يحتج به. (نصب الراية 4/ ١6‏ 
ط المجلس العلمى بالهند) . 

() فتح القدير >/+ه 

(*) الدر المختار 85/ 9 .٠١‏ وانظر تبيين الحقائق 517/4 


الصدقات حتى تقبض)''2 وذلك لعدم الملك . 
وكا خلاقا المشهورق مذهت مآلك 
واخرين», والمروي عن أحمد في غير المكيلاات 
والموزونات. من اللزوم قبل القبضء وإن]| 
القيقن شرط هام كا يقتول المالكلة دالا شرظ 
صحة. والانعقاد واللزوم بالقول. ولذلك يجوز 
بيعها قبل قبضها لثبوت الملك فيها. خلافا لما 
ملك بالمعاوضة ولم يقبض فلا يجوز بيعه. ى| 


327عغ( بيع الغنيمة قبل القسم : 
0 مما يتصل ببيع مالم يملك. مسألة بيع 
المجاهد نصيبه من الغنيمة» قبل أن يقسمه له 
00( 

الإمام . 

أبي سعيد رضي الله عنه قال: «نهى النبي 5غ 
عن شراء مافي بطون الأنعام. . وعن شراء 
المغانم حتى تقسم)7 الحديث 


١ . . النبي عن شراء الصدقات حتى تقبض.‎ ١ حديث:‎ )١( 
سبق تخريجه (ف707) ش‎ 

(؟) بدائع الصنائع ال والجمل على شرح المج 
*/8وه. والإنصاف 07/ 57١-1١19‏ 
وانظر القوانين الفقهية 511١.17١‏ 547. والشرح 

الكبير للدردير 4/ .٠١١‏ والدسوقي */ 181١‏ ؟867١.‏ 

(*) حديث أبي سعيد «نهى النبي بَنية عن شراء ماني بطون 
الأنعام» سبق تخريجه رفم 


-١كا‏ ب 


قال: «نهى النبي يِه عن بيع الغنائم حتى 
تقسم90) 

ويرى الفقهاء إباحة أخذ الأطعمة ونحوها 
من الأقوات من الغنائم قبل قسمتها للحاجة 
بوجه عام. ول يبيحوا تملكهاء ولا تمونها كا 
عبر الحصكفي من الحنفية ‏ فدل هذا على منع 
البيع. ولذلك بحثوا حكم بيعها عند الكلام 
عن الانتفاع بها . 
5 - فنص الحنفية على أنه لا يجوز بيع شيء 
من المذكورات قبل القسمة أصلاء ولو كان 
لحاجة, وذلك لعدم الملك. لأن الغنائم 
لا تملك قبل القسمة., وإنا أبيح الانتفاع 
للحاجة. والمباح لا يملك بالبيع» وهذا نص 
المرغيناني في بدايته: ولا يجوز بيع الغنائم قبل 
القسنمة في دار الحرب . 5 

فلوباع شيئا من المذكورات المباحة له. كان 
بيعه فضوليا عندهم, فإن أجازه الإمام رد ثمنه 
إلى المغانم. فإن كانت المغانم قد قسمت 
تصدق بالثمن إن كان غير فقير. لأنه لقلته 
لا يمكن قسمته. فتعذر إيصاله إلى مستحقه. 
فيتصدق به كاللقطة. وإن كان فقيرا أكله 9) 


» . . . نهى عن بيع الغنائم حتى تقسم‎ «١ حديث ابن عباس‎ )١( 
جزء من الحديث المتقدم (ف77)‎ 

(؟) انظر الحداية شرح البداية بشروحها ه/ 771. وانظر الدر 
المختار ورد المحتار #/ مم 

(") الدر المختار ورد المحتار */ 077 وانظر المداية بشر وحها 
قف 


77 - والمالكية قالوا: يجوز مع الكراهة ‏ مبادلة 


الطعام بمثله أوغيره. ولوبتفاضل أوتأخير في 


الطعام الربوي المتحد الجنس . )١(‏ 
8 والشافعية خالفوا ني ذلك. وقرروا أنه 
عن طعامه. وأنه لا يجوز له إلا أكله فقط. لأنه 
على سبيل الإاباحة لا التمليك: 9) 

وهذا كالنص على عدم جواز البيع . 

هذا ما قاله الشافعية في بحث الغنائم» لكن 
في بحث حكم بيع المبيع قبل قبضه. قرروا 
خلافه . ولا قرر النووي في منهاجه أن الشخص 
له بيع ماله في يد غيره أمانة» كوديعة ومشترك 
وقراض» ومرهون بعد انفكاكه. علق القليوبي 
على قوله : «كوديعة» با نصه : 

ومثله غلة وقف بم فلأحد المستحقين 
أو القتاتحيثة بيع حصته قبل إفرازها. قاله 
شيخنا.. بخلاف حضته من بيت المال. فلا 
يصح بيعها قبل إفرازها ورؤ يتها. واكتفى بعض 
مشانحنا بالآفراز فقط. ولو مع 00 ( 

فكلام القليوبى هناء نقلا عن شيخه. 
يخالف ماتقدم. من أن له الأخذ على سبيل 
الإباحة لا التمليك . 


)١(‏ شرح ا خرشي «لكملى 
حل 

(؟) شرح المحلي على المنباج وخاشية القليوبي عليه 4/ 77 

(*) المرجع السابق نفسه ١١/7‏ ٍ 


وانظر الشرح الكبير للدردير 


-5كاس 


فيبدو أن هذا بناء على أحد أقوال ثلاثة عند 
الشافعية في ملك الغنيمة قبل القسمة : 

ارلا + فنا لا كلك إلا بالمسمسة و الكه 
لا بمجردهاء بل إن قبل ما أحرزله أورضي 
به. لأن المعتبر هو اختيار التملك. ولابد من 
اللفظ بأن يقول: اخترت ملك نصيبي . وهذا 
هو القوؤل المعتمد عندهم . 

الثاني : وقيل يملكون قبل القسمة 
بالاستيلاء ملكا ضعيفا يسقط بالاعراض» 
ووجه هذا الشيخ عميرة البرلسي : بأن ملك 
الكفار قد زال» وبعيد بقاؤه بلا مالك . 
الثالث : إن سلمت الغنيمة إلى القسمة. 
بان (أي ظهر ملكهم) بالاستيلاء. وإلا بأن 
تلفت أو أعرضوا فلا ملك لهم 7) 

فيبدو أن صحة البيع عند شيخ القليوبي قبل 
القسمة. بناء على غير المعتمد عندهم . 


- أما الحنابلة فقد نص الخرقي مهم على أن 
من تعلف فض هه عما يحتاخ إليه. رده على 
المسلمين, فإن باعه رد ثمنه في المقسم . 9) 
وعللوا وجوب رد من فضل معه طعام كثير 
من الغنائم وأدخله البلد. إلى مقسم تلك 
الغزوة بأنه: أخذ ما لا يحتاج إليه. فيلزمه رده 


)١(‏ شرح المحلي على المنهباج وحاشيتي القليوبي وعميرة عليه 
524/5 
(؟) المغني 441//٠١‏ 


لأن الأصل تحريمه., لكونه مشتركا بين 
الغانمينء, كسائر المال. وإنا أبيح منه مادعت 
الحاجة إليه» فما زاد يبقى على أصل التحريم, 
ولهذا لم يبح بيعه. 97) 

ورووا في ذلك هذا الأثر وهو: «أن صاحب 
جيش الشام كتب إلى عمر رضي الله عنه : إنا 
أصبنا أرضا كثيرة الطعام والعلف. وكرهت أن 
أتقدم في شيء . فكتب إليه : دع الناس يعلفون 
ويأكلون. فمن باع منهم شيئا بذهب أوفضة.. 
ففيه حمس لله وسهام المسلمين)9) 

وفصل القاضي من أئمتهم تفصيلا دقيقاء 
هذه الميالةة وقد ارتضيوقء: فقال + لآ علو إما 
أن يبيعه من غاز أو غيره. 

فإن باعه لغيره. فالبيع باطل» لأنه يبيع 
مال الغنيمة بغير ولاية ولا نيابة. فيجب رد 
المبيع .» ونقض البيع . فإن تعذر رده, رد قيمته أو 
ثمنه» إن كان أكثر من'قيمته إلى المغنم . ظ 

قال ابن قدامة : وعلى هذا الوجه حمل كلام 


الخرقي 


- وإن باعه لغازلم يحل, إلا أن يبدله بطعام 
أوعلف. مما له الانتفاع به أو بغيره على النحو 
التالي : 


)١(‏ المرجع السابق نفسه .181//٠١‏ والشرح الكبير في ذيله 
3 
(؟) المغني 28/١‏ وقال: رواه سعيد. 


-169ا-ه 


بيع منبي عنه ٠م‏ شيي 


فإن باعه بمثله 50 هذا بيعافي 
الحقيقة. إنم| سلم إليه مباحا وأخذ مثله مباحاء 
ولكل واحد منه| الانتفاع بها أخذ. وصار أحق 
به لثبوت يده عليه 

فعلى هذا لوباع ماع باعي «واقةرنا 
قبل القبض جاز, لأنه ليس ببيع. وإن باعه 
نسيئة, أوأقرضبه إياه فأخذه. فهوأحق به. 
ولا يلزمه إيفاؤه. فإن وفاه أورده إليه» عادت 
اليد إليه . 

- وإن باعه بغير الطعام والعلف. فالبيع 
أيضا غير صحيح. ويصير المشتري أحق به 
لثبوت يده عليه. ولا ثمن عليه . وإن أخذ منه 
وجب رده إليه . "2 
٠م‏ _ ومن هذا يتضح أن الاتجاه العام في الفقه 
- بغض النظر| روي من قول للشافعية.» وعن 
حال مبادلة الطعام بالمثل وغيره عند المالكية 
والحنابلة ‏ هوعدم جواز بيسع المغانم قبل 
القسمة. كما هونص الحديث الشريف. الذي 
نبى عن شراء المغانم حتى تقسم . 
| وفي هذا يقول الشوكاني : مقتضى النبي 
عدم صحة بيعها قبل القسمة, لأنه لا ملك 
على ماهو الأظهر من قول الشافعي وغيره ‏ 
لأحد من الغانمين قبلها.ء فيكون ذلك من أكل 
أموال الناس بالباطل . 29 


1589/6٠ والشرح الكبير في ذيله‎ . 2/٠ المغني‎ )١( 
١6٠١ 21149 (؟) نيل الأوطار ه/‎ 


١‏ هذا حكم بيع الغزاة الغانمين أنصبتهم 
ومايأخذونه من الغنائم» قبل القسمة. 

أما حكم بيع الإمام الغنائم قبل القسمة. 
فقد عرض له الحنفية فذكر الطحاوي أنه يصح. 
لأذنه مجتهد فيه. يعني أنه لابد أن يكون الإمام 
رأى المصلحة في ذلك. وأقلها تخفيف إكراه 
الحمل على الناس. أوعن البهائم ونحوى 
وتخفيف مؤنته عنهم» فيقع عن اجتهاد في 
المصلحة. فلا يقع جزافاء فينعقد بلا كراهة 
مطلمًا )١(‏ 


كما عرض له المالكية أيضاء وهم فيه قولان : 
الأول : وجوب بيع الإمام الأربعة الأحماس 
من الغنائم. تتقسميهنا بن المتجاعنديرة لان 
قسمة الأثهان أقرب إلى المساواة» لما يدخل 


الآخر : عدم الوجوب. بل الإمام .2 
الشمن. وإن شاء ة ' 


6 ] 1١ من‎ 


فإن شاء باع وة 


الشرط. الخامس أن يكون المبيع مقدور 
ام نص الفقهاء على أن من شروط المبييع 


ٍ 7717/5 فتح |القدير‎ )١( 
شرج الرشي 15/8 . وانظر الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
٠٠١ والقواتين الفقهية‎ .١95 ؟/‎ 


-ا1١54-‎ 


كونه مقدور التسليم» بعد اشتراط كونه مملوكا . 
فقد يملك الإنسان مالاء ولا يقدر على 
تسليمه كالجمل الذي شرد من صاحبه. فلا 
يصح بيعه ني هذه الحال, لأن ما لا يقدرعلى 
تسليمه شبيه بالمعدوم, والمعدوم لاا يصح بيعه 
| تقدم 2١(‏ فكذا ما أشبهه. 
ويما يمثل بيع غير مقدور التسليم : السمك 
إذا وقع في البحر بعد امتلاكه. والطير المملوك 
إذاطار في اللمواء. والصيد إذا انفلت بعد 
صيدهء ومنه بيع العبد الآبق والشيء 
المغصوب . 


والآبق : من ترك سيده من غير خوف ولا كد 


ولهذا قيل: إن كان هروبه من خوف أو 
تعبا يقال له: هاون 
والفقهاء متفقون على فساد هذا | لعقد 
وإن تردد الحنفيةفي الفساد والبطلان مع 
ا من أن ل ال 
بخلاف ارتفاع 0 لأن العقد معدوم معه 
وإد رجح الال منهم الفساد. لانعدام القدرة 
فيه على التسليها 7 

وعللوا فساد هذا العقد : 
بالنهي عنه في حديث أبي سعيد امتقندم) 


1 راجع فيا تقدم (رفه‎ )١( 
والمصباح‎ ٠ .159/١ حاشية القليوبي على شرح المحلي‎ )١( 
١١ /5 رد المحتار‎ )*( 


(4) حديث أبي سعيد: سبق تخريجه (ف77) 


الأنعام . . . وعن شراء العبد وهو ابق». 
0 لا يقدر على تسليمه. وهو شرط 
1 
5 ومع ذلك اوري المدو 0 
ففيه هذه الصور التفصيلية المذهبية : 

الأولى : أن يبيعه المالك ممن هوفي يده. 

وهذه الصورة جائزة عند الجمهور.”"2. بل 
قطعاى) يعبر الشافعية(" وهومقتضى نص 
ابن قدامة وغيره من أنه : إن حصل في يد إنسان 
جاز بيعه. لإمكان تسليمه. ”* لكن المصرح به 
في المذهب ال حنبلي أنه لا يجوز بيعه ولولقادر على 
تحصيله . )2( 

ور او لدعي لسار ل سبوررة اننع هه 
في يده قابضا بعد البيع : 

فإن كان قبض الآبقى حين وجده لنفسهء 
لا ليرده على سيده. ولم يشهد على قبضه 
لبس ان عي ا لح انين 
غصب. وهو قبض ضمان. كقبض المبيع . 

ب - وإن أشهد على قبضه عندما وجده 


١417/6 تبيين الحقائق 4/ 49. وبدائع الصنائع‎ )١( 

(5) الدر المختار ورد المحتار 21١7/5‏ وهوالذي يبدومن 
شرح الخرشي 15/8 . 

(*) حاشية القليوبي على شرح المحلي ؟/ ١59‏ 

(4) المغني 771/4. والشرح الكبير في ذيله 4/ 514 

(ه) كشاف القناع / 2157 وانظر الإنصاف 5917/4 


-- 1١56 


لا يصير قابضاء لأن قبضه هوقبض أمانة, 
حتى لوهلك قبل أن يصل إلى سيده 
لا يضمنه» فلا ينوب عن قبض الضمان» وهو 
قبض المبيع. لأنه أقوى. ولأنه مضمون 
بالثمن, وفذا لوهلك قبل أن يرجع إلى 
مالكه. انفسخ البيع ورجع بالثمن.7) 

الثانية : أن يبيعه المالك ممن هوفي يد غيره. 

وهذه الصورة جائزة عند الجمهور. بشرط 
القدرة على الانتزاع والتحصيل - لكن بسهولة 
كما هونص المالكية '" وهو الصحيح من 
مذهب الشافعية» (" والقول الثاني المصوب عند 
الحنابلة» ومقتضى نص ابن قدامة وغيره. (4) 

لكن الحنفية نصوا على فساد هذه 
الصورة»9») وهذا هو الوجه الآخر عند 
الشافعية» 29 وهوالمذهب عند الحنابلة . 9) 
وعلله الشافعية بعجز البائع عن التسليم . 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار ١١7/4‏ . وانظر الهداية وشروحها 
5 504. والعتاية على التخصيص. 

١١/8 شرح الدردير‎ )١( 

(9) شرح المحلي على المنهاج 2108/7 وانظر تحفة المحتاج 
1/4 

(5) انظر الإنصاف 4/ 59. والمغني 77١/14‏ 

و8 ادر الكساتورة المحتار 5/ 21١١7‏ وانظر تبيين الحقائق 
45٠ /4‏ وقارن بالبدائع ١41/0‏ 

(5) شرح المحلي على المنهاج ١648/5‏ 

(0) كشاف القناع ١57/8‏ وانظر الإنصاف 597/14 


الثالثة : أن يبيعه المالك ممن يقدر على رده. 
وليس هوفي يد أحد. 

وهذه الصورة جائزة عند الجمهور, ”'' وفي 
القول الثاني عند الحنابلة .29 7 

لكن القليوبي من الشافعية. قيدها بان 
يكون المشستري قادرا على زدة بلا مشقفة 
لا تحدمل عادة. وبلا مؤنة لها وقع. 0" 

والمذهب عند الحنابلة عدم جوازها . 4) 


الاق زه وين خا لقلا على 


والإجماع على عدم جوازها. وهي محمل. 
الحديث. 


ويتصل ببيع الآأنق» بيع المغصوب : 
أ-فإن باعه من غاصبه. جاز بالاتفاق. 

وعبر الشافعية بالجوازهنا”' لأن المبيع مسلم 
م ث-» نف 00 

كقيضه قبله. في المضمونية). .: وقيده ‏ مع 


(١)ردالمحتار:/؟١١.‏ والشرح الكبير للدردير .١١/5‏ 


وتحفة المحتاج 4/ 51417 

(؟) الإنصاف 59/4 

() حاشية القليوبي على شرح المهاج ١98/5‏ 

(4) كشاف القناع */177. والانصاف ٠977/4‏ 

(ه) شرح المحلي على المنهاج ا وانظر الشرح الكبير ني 
ديل المغني ؛/ 76 . والانصاف 5944/14 

(5) الشرح الكبير للدردير / ١1١‏ 


11 ا 


وهووة ووو ةيو ووو يروو ثم ةو نيري يريف فوا مة يوا مر ةنو ف ميف ةرم ره م منرم هنر م ننم ممم مه 


ذلك - المالكية بشرط أن يعلم أن الغاصب عزم 
عل رده الرايه 07 

ب - وإن باعه من قادر على انتزاعه أورده 
صح عند الجمهور. " وهو القول الصحيح عند 
الشافعية. لكنهم قيدوه بتيسر وصوله إلى 
المشتري بلا مؤنة ولا مشقة ملحوظة عليه 9) 
فإن احتاج الرد إلى مؤنة انتفى المنع . 9 كما 
قيده المالكية بكون الغاصب مقرا مقدورا عليه» 
وإلا لا. لأن المشهور عندهم منع شراء مافيه 
خصومه. ” والمقرر أنه لا يجوز بيع المخصوب 
عندهم إلا من غاصبه. "2 كالحنابلة . 


وفي قول للشافعية: انه لا يصح. لعجز 
البائع بنفسه عن التسليم ."© وهورواية عن 
ْ الإمام أجر .(0) 


وزع لكان بالايع انريم قير 
الغاصب ينعقد موقوفا على التسليم»فلوسلم 


تفلن وإلة لا 


١7/0 شرح الخرشي‎ )١( 

(؟) المرجع السابق نفسه. وشرح المحلي على المنهاج 18/8/17 
والإنصاف 1414/4 

(*) محفة المحتاج وحاشية الشبراملسي عليها 4/ ١5‏ 

(5) شرح المنيج وحاشية الجمل عليه 8/7 

(5) شرح الخرشي /> 

(5) القوانين الفقهية )١1514(‏ وقارن بالشرح الكبير للدرديرر 
١١ /‏ . وقارن بكشاف القناع */ ١17‏ 

(0) شرح المحلي على المنباج ؟/ ١5.‏ 

(8) الإنصاف 5915/4 


ل ع ا ع ع ع ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا 


وفرقوا بين بيع الآبق ‏ فإنه فاسد بل غير 
منعقد ‏ وبين بيع المغصوب - فإنه صحيح ‏ بأن 
امالك في بيع المغصوب قادر على التسليم بقدرة 
الحاكم, إلا أنه موقوف لم ينفذ للحال لقيام يد 
الغاصب صورة. فإذا سلم زال المانع فينفذ. 

وهذا بخلاف الآأبق., لأنه_ كما قال 
الكاساني ‏ : معجوز التسليم على الإطلاق إذ 
لا تصل إليه يد أحدء لا أنه لا يعرف مكانه. 
فكان العجز متقرراء والقدرة محتملة موهومة, 
فلا ينعقد مع الاحتمال» فأشبه بيع الآبق بيع 
الطير الذي لم يوجد وبيع السمك الذي لم 
يوجد. وذلك باطل» كذا هذا 9) 


الأسباب التي تتعلق بلازم العقد 

وهي : الرباء وماهو ذريعة إليه» والغرر. 

وفيما يل أسباب النبي المتعلقة بالربا. 
اك الربا في اللغة : الزيادة 

وفي الاصطلاح الفقهي : عرفه الحنفية بأنه : 
فضل - ولوحكم) ‏ خال عن عوض بمعيار 
شرعيء» مشروط لأحد التعاقدين» في 
المعاوضة ان 


وقَيَدُ الحكمية, لإدخال ربا النسيئة وأكثر 


١40 / بدائع الضنائع‎ )١( 
.١الا/ل‎ 11/5/54 انظر الدر المختارء ورد المحتار‎ )5( 
والتعريف المذكور للتمرتاشي في تنوير الأبصار‎ 


لاكات 


بيع منهي عله 375 7*9 


البيوع الفاسدة, لأن الربا نوعان: ربا الفضل. 
وربا النسيئة . 

والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

قال ابن قدامة: أجمعت الأمة على أن الربا 
محرم”) بنوعيه: الفضل والنسيئة» ويجري ربا 
الفضل وربا النسيئة في بعض مسائل الصرف 
وتفضيله في (الصرف) . 

والربا من الكبائرء ولم يحل في شريعة قط 
لقوله تعالى #إياأيها الذين امنوا اتقوا الله وذْرُوا 
مابقي من اويا إن كبن مؤمين: فإِن ل تفْعَلوا 
نوا بحَرْبٍ من الله ورسوله. وإن تَبُْم فلكم 
0 أموالكم لا تَطُلمون ولا تظلمون»4”) 

وفي الحديث «١‏ لعن الله اكل الرباوموكله 
وكاتبه وشاهديه»). وقال: رهم 0 

وليس القصد هنا ذكر أحكام الربا وشروطه 
ومسائله.ء بل ينظر تفصيل ذلك تحت عنوان 
(ربا). 

والقصد هنا التعرف على أحكام بعض 
البيوع الربوية. وهي التي ورد النبي عنها في 
السنة. ومن هذه البيوع مايل : ٠‏ 


١77 /4 المغني والشرح الكبير في ذيله‎ )١( 
71/94 - 77/8 / (؟) سورة البقرة‎ 
حديث: «لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه‎ )"( 
ط عيسى‎ ١719 /( وقال: هم سواء. . .) أخرجه مسلم‎ 
. الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله‎ 
وانظر حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنباج‎ 


ل 


 ”1/‏ هو: بيع العين بثمن زائد نسيئة ليبيعها 
المستقرض بثمن حاضر أقل ليقضي دينه. كما 
عرفه الحنفية'' وهناك تعريقات وصور أخرى 
اختلف الفقهاء فيها وفي حكمها . 

وينظر تفصيله في مصطلح: (بيع العينة) . 
ب - بيع المزابنة . 
8” _المزابنة : بيع التمرعلى النخيل بتمر مجذوذ 
مثل كيله خرصا (أي ظنا وتقديرا) وذلك بأن 
يقدر الرطب الذي على النخيل بمقدار مائة 
صاع مثلا بطريق الظن وال حزرء فيبيعه بقدره 
من التمر.”") 

واتفق الفقهاء على فساد هذا النوع من 
البيع . 

وتفصيله في مصطلح (بيع المزابنة) . 
ج - بيع المحاقلة : 
المحاقلة : بيع الحنطة في سنبلها بحنطة 
مثل كيلها خرصا. '"" 

واتفق الفقهاء على عدم جواز المحاقلة. 
لحديث جابر رضي الله عنه قال: « 
رسول الله ككِيةِ عن المزابنة والمحاقلة» . 

وللتفصيل (ر: بيع المحاقلة) 
)١(‏ ابن عابدين لحف 


زفة فتح القبدير والهداية ة وابن عابدين ٠٠4/5‏ 
(5) اشداية مع شروحها 5/ 4ه 


د بيع العرايا : 
٠‏ -هو: بيع الرطب على النخل بتمرفي 
الأرضء أو العنب في الشجر بزبيب: 79) 
واختلف الفقهاء في جواز العرايا . 

وينظر تفصيله في مصطلح (بيع العرايا) 


ه - بيع العربون : 
١-بيع‏ العربون هو: أن يشتري السلعة 
ويدفع إلى البائع درهما أو أكثر على أنه إن أخذ 
السلعة احتسب به من الثمن. وإن لم يأخذها 
فهو للبائع . 
وقداخحتلف الفقهاء في جوازه. فذهب 
الجمهورإلى أنه لا يصح. وذهب الحنابلة إلى 
جوازه على تفصيل ينظر في (بيع العربون) . 


3- النبي عن بيع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان : 

7 - ورد فيه حديث جابر رضي الله عنه . قال: 

يجري فيه الصاعان: صاع البائع , وصاع 

المشتر ى)7) 


57/./٠ شرح المحلي على المنهاج‎ )١( 

(؟) حديث: « نجى عن بيع الطعام. . .» أخرجه ابن ماجة 
/١‏ 6ط الحلبي) من حديث جابر وضعفه البوصيري. 
وأخرجه البزار من حديث أبي هريرة. وجوّد إسناده 
ابن حجر كما في الدراية (؟/ ١60‏ ط مطبعة الفجالة) . 


وفي معناه ورد أيضا حديث عثمان رضي الله 
عنه. قال: كنت أبتاع التمرمن بطن من اليهود 
يقال لهم : بن قينقاع , وأبيعه بربح. فبلغ ذلك 
النبى كَلِةِ فقال: «ياعثان إذا اشتر يت فاكتل . 
ا 1 

كا ورد أيضا حديث يحبى بن أبي كثير. أن 
عثمان بن عفان, وحكيم بن حزام رضي الله 
عنبا. كانا يبتاعان التمرء ويجعلانه في غرائر. 
ثم يبيعانه بذلك الكيل. «فنهاهما رسول الله وك 
أن يبيعاه حتى يكيلا لمن ابتاعه 0 

وهذه الأحاديث تدل على أن من اشترى 
شيئا مكايلة. وقبضه ثم باعه إلى غيره. لم يجز 
تسليمه بالكيل الأول. حتى يكيله على من 
اشستراه ثانياء وإليه ذهب الجمهور, كما حكاه 
ابن حجر في فتح الباري . ©) 

ونص ابن الممام على أن هذا مذهب 
أبي حنيفة ومالكِ والشافعي وأحمد رضي الله 

زفق 


عنهم . 


517 /١( حديث: «ياعثمان إذا اشتريت . . . » أخرجه أحمد‎ )١( 
ط الميمنية) من حديث عشمان بن عفان وأورده الهيثمي في‎ 
. المجمع (54/ 48 ط القدسي) وقال: إسناده حسن‎ 

(1) حديث يحبى بن أبي كثير أخرجه عبدالرزاق (8/ 9") وفي ٠‏ 
إسناده انقطاع بين يحبى بن أبي كثير وبين الصحابي راوي 
الحديث (التهذيب لابن حجر 77٠١ /١١‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) . 

(”*) نيل الأوطار ه/ 1١51‏ 

(؛) فتح القدير ١9/5‏ 


-1564ا-ه 


وقد اشترط الفقهاء لش قت اللبوان 
الجملة. فهذا من تمام القبض - كما يعبر 
الحنفية ‏ أوهوشرط في (صحة) قبض المنقول 
مع نقله. كما يقول الشافعية . 9" 

لكن قام الحا عل ند اعتبار الكيل 
فيها بيع جزافا 1 
كان أخذا من معنى النص . أو من دليل 5 
48 ونذكر هنا بعض الأمثلة التطبيقية الفقهية 
عند الشافعية والحنابلة. لتقاربه) فيها. 
المثال الأول : 

لركان لكر طعا مد زعان بويت كمقر 
اصع . ولعمروعلى بك رمثله؛ فليطلب 
بكر من زيد أن يكيله لهء حتى يدخل في ملكه, 
ثم يكيل بكر لعمرو. ليكون القبض والإقباض 
صحيحين, لأن الإقباض هنا متعدد. ومن 
شرط صحته الكيل. فلزم تعدده. لأن 
الكيلين» قد يقع بينه| تفاوت . 9) 
ا فلوقال بكرلعمرو: اقبض ياعمرومن زيد 
عني مالي عليه لنفسك. ففعل عمرو, فالقبض 
بالنسبة إلى زيد صحيح عند الشافعية» وفي 


إحدى روايتين عند الحنابلة. وتيرأ دمته لوجود 


.1711/ فتح القدير"/ 218 وشرح المحلي على المنباج ؟/‎ )١( 
١177 /8 وشرح المج‎ ,» 

(؟) شرح المحلي وحاشية القليوبي ؟/ 27١1‏ وحاشية الجمل 
ع/ +07 وتحفة المحتاج 5/5 

؟) تحفة المحتاج 4/ 419 


الإذن. وهو إذن الدائن» 00 القبض منه 
له بطريق الاسنتلزام» فأشبه قبضه قبض وكيله . 
لكن هذا القبض فاسهد بالنسبة إلى عمروء. 
لكونه قابضا من نفسه لنفسه. لأن قبضه 
مشروط بتقدم قبض بكر وم يوجد. ولا يمكن 
حصولم). لما فيه من اتحاد القابض والمقبض . 
وماقبضه عمرومضمون عليه. لأنه قبضه 
الفينه» جيعد ركيله المسوفل لد وهو يكن 
للقابض. وهو عمروء ويصح قبضه له . 

والرواية الأخرى عند الحنابلة هي : أن هذا 
القبض غير صحيح. لأنه لم يجعله نائبا له في 
القبض. فلم يقع له بخلاف الوكيل . 

وعلى هذه الرواية يكون المقبوض باقيا على 
ملك المسلم إليهء وهو زيد. لعدم القبض 
الصحيح . 

بخلافه على الرواية السابقة. فإنه يكون 
المقبوض ملكا لبكر. 

ويبدوأن هذه الرواية الأخيرة هي 

ولوقال: اقبضه لي» ثم اقبضه لنفسك» 
صح القبض لكل منهم)ء لأنه استنابه في قبضه 
له. وإذا قبضه لموكله جاز أن يقبضه لنفسه. ى| 
لوكان له وديعة عند من له عليه دين» وأذنه في 
قبضها عن دينه . 

هذا وإن يكن المقال'المذكورة» وهوالمثال 
الأول» في السلم. لكن التقييد به لأنه الذي 


الراحيعة: 


ا 


في كلام الأصحاب من الشافعية. ومثل السلم”' 
- كما قالوا ‏ دين القرض والإاتلاف . 7) 


المثال الثاني : 

5 - لوقال بكر لعمرو: احضر اكتيالي من زيد 
لأقبضه لك. ففعلء لم يصح قبضه لعمرو, 
لعدم كيله. ويكون بكر قابضا لنفسه لاكتياله 


إياه 02 


المثالث الثالث : 
© - لوقال بكر لعمرو. خذه بهذا الكيل الذي 
قد شاهدته. فأخذه به صح. لأنه شاهد كيله 
وعلمه. فلا معنى لاعتبار كيله مرة ثانية . 9 

وفي رواية عن أحمد أنه لا يجزىء. وذلك 
للحديث المتقدم أن النبي كَلْهِ «نبى عن بيع 
الطعام. حتى يجري فيه الصاعان. . .2 9) 
وهذا داخل فيه . 

ولأنه قبضه من غير كيل» فأشبه ما لو قبضه 
جزافا. 


)١(‏ تحفة المحتاج 4/ 414. .47١‏ وشرح المحلي وحاشية 


قليوبي عليه 017١1//7‏ 2714 وحاشية الجمل / 211/4 


هلالء والمغني 2777/4 وكشاف القناع 8١4/8‏ 
(؟) كشاف القناع /708, 9.*. والمغني 577/4 
(*) نفس المراجع 
(4) حديث : «نهى عن بيع الطعام. . . » سبق تخريجه ف/ 47 


ووميمة وما منيعءة نه مرو ةما و مه ف ءاه ول ير واي ور نوف ووه و نت عر نوري و ثيرو ووة و ميرد 


المثال الرابع : 
5 - لوقال بك رلعمرو: احضرنا حتى أكتاله 
لنفسي. ثم تكتاله أنت. وفعلاء صح بغير 
إشكال. 

ولو اكتاله بكر لنفسه. ثم أخذه عمرو بلك 
الكيل الذي شاهده. فعلى روايتين. 

ولوتركهفي المكيال. ودفعه إلى عمرو. 
ليفرغه لنفسه صح. وكان ذلك قبضا صحيحاء 
لأن استدامة الكيل بمنزلة ابتدائه» ولا معنى 
لابتداء الكيل ههناء إذ لا يحصل به زيادة 
علم . 

ومع أن ابن قدامة أسند إلى الشافعية عدم 
مجد الدع الس عن ب السام عو 
يجري فيه الصاعان, وقرر أنه يمكن القول 
بموجب الحديث, وأنه يعتير قبض المشترى له 
في المكيال إجراء لصاعه فيه إلا أن ابن حجر 
نص على أن الاستدامةفي نحوالمكيال 
كالتجديد. فتكفي . (1) 
المثال الخامس : 
- لودفع بكرإلى عمرودراهم. فقال: اشتر 
لعا مدل لمجا اللاي الكول + لمعل يام 
يصح. لأنه فضولي إذ اشترى لنفسه بوال غيره» 
لأن دراهم بكرلا يكون عوضها لعمرو. 


)١(‏ المغني 0.21/5 وحاشية الجمل */ 211/7 وتحفة المحتاج 
4/5 ْ 


ل الاا- 


بيع منهي عنه /ا1 - 59 


والشافعية يعللون بأنه : لا يمكن أن يشتري 
بال غيره لنفسه. والدراهم أمانة في يده. فإن 
اشترى بعينها بطل الشراء. وإن اشترى بثمن 
في ذمتهء صح الشراء له والثمن عليه. وإن 
قال: اشتر لي بها طعاماء ثم اقبضه لنفسك 
ففعل» صح الشراءء ولم يصح القبض 
لنفسه . 2١7‏ 

' وعلله الشافعية بأن حق الإنسان لا يتمكن 
غيره من قبضه لنفسه. وضمئه الغريم 
القابض لاستيلائه عليه لنفسه . 

وقال الحنابلة : إن قبضه لنفسه فرحٌ عن 
قبض موكله. ولم يوجد. 

وإن قال: اشتر لي مها طعاما (واقبضه لي) ثم 
اقبضه لنفسك. ففعل» جازء لأنه وكله بالشراء 
والقبض» ثم الاستيفاء من نفسه لنفسهء وذلك 
وقال الشافعية : صح الشراء والقبض الأول 
دون الثاني, لاتحاد القابض والمقبض» دون 
الأول. 

لكن الحثابلة قاسوه على مسألة شراء الوالد 
لنفسه من مال ولده الصغير. وهبته له. وقبضه 

والشافعية يمنعون القياس في هذه الصورة, 


,5"0)/5 الشرواني على تحفة المحتاج 201/5 والمغني‎ )١( 
٠.09 /# وكشاف القناع‎ 


'وليس لواحد تولي الطرفين عندهم» ولو بوكالة 


. كا يمنعه المالكية أيضاء لأنه يصير قابضا 
من نفسه لنفسه. وليس هوتمن يتولى طرفي 
العقدى فقبضه كلا قبض )١( ١‏ 
المثال السادس : 

6 - اشترى اثنان.طعاماء فقبضاه. ثم باع 
أحدهما نصيبه من الآخر قبل أن يقتسماه : 

أ- فيحتمل أن لايجوزذلك.». لأنه لم يقبض 
نصيبه منفرداء فأشبه غير المقبوض . 

ب ويحتمل الجوازء لأنه مقبوض لماء يجوز 
بيعه لأجنبيى. فجاز بيعه لشريكه.ء كسائر 

الأموال. 

ولوتقاسم]ه وافترقا. ثم باع أحدهما نصيبه 
بذلك الكيل الذي كاله. م يج ىا لواشترى 
من رجل طعاماء فاكتاله وتفرقاء ثم باعه إياه 
بذلك الكيل . 

أما لوتقاساه ولم يفترقاء وباع أحدهما نصيبه 
بذلك الكيلء ففيه روايتان. 9" كا تقدم في 
المثال الرابع . ْ 

48 وقد تناول الحنفية هذه المسألة تناولا 


)١( .‏ الشرواني على تحفة المحتاج 4/ .47١‏ وكشاف القناع . 


له وحاشية القليوبي 27١4/١‏ والمغني شفقة 
والشرح الكبير للدردير #/ 2167 ون ١‏ 
زفة المغني >2 


-؟7/ا١ا‏ ل 


المرغيناني منهم : من اشترى مكيلا مكايلة (أي 
بشرط الكيل) أوموزونا موازنة (أي بشرط 
الوزن) فاكتاله أواتزنه. ثم باعه مكايلة أو 
هوا و م يجرللمشتري منه أن يبيعه. ولا أن 
يأكله. حتى يعيد الكيل والوزن”"' وذلك 
لحديثي جابر وعثهان رضي الله عنها المذكورين 
ساءقا9) 

ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط. وذلك 
للبائع في المقدرات, والتصرف في مال الآخرين 

ولآن الكيل والوزن والعد من تام القبض. 
فأصل القبض شرط لحواز التصرف فيه على 
ماسبق . فكذا تمامه (؟ 

وقد قيد الحكم المذكور بالشراء, لآنه لوملكه 
مببة أو إرث أو وصية. جاز التصرف فيه قبل 
الكيل . 

كما أن البيع عند الإطلاق ينصرف إلى 
الكامل. وهوالبيع الصحيح. حتى لوباع 
مااد شتراهفاسذداء. بعد قبضه مكايلة. لم يحتج 
المشتري الثاني الى إعادة الكيل. قال 


م١‎ /5 وافداية بشروحها‎ 8١/4 تبيين الحقائق‎ )١( 

(5) راجع فيما تقدم (ف17) 

(") تبيين الحقائق 87/4. والهداية نشروحها"/ 9" 
ىء وراجع (ف15) 


أبويوسف: لأن البيع الفاسد يملك بالقبض» 
كالقرض 00 

كما ألحقوا بالمكيل والموزون المعدود الذي 
لا يتفاوت,. كالجوزوالبيض. إذا اشتري 
معادّة. وبه قال أبوحنيفة في أظهر الروايتين 
عنهء فأفسد البيع قبل العد ثانيا لاتحاد الجامع , 
وهو: وجوب تعرف المقدار. وزوال احتمال 
اختلاط المالين» فإن الزيادة فيه للبائع » خلافا 


الما روي عنهما من جواز البيع الثاني قبل العد. 


وقد ذكرالمعدود 
الكنز والتنوير. 

واستثنوا من الموزون الدراهم والدنانير. 
لجواز التصرف فيهم| بعد القبض قبل الوزن في 
عقد الصرف أو السلم., كبيع التعاطى , فإنه لا 
يحتاج في الموزونات إلى وزن المشترى ثانياء لأنه 
صار بيعا بالقبض بعد 0 

ويلاحظ أن الحنفية | 


ستثنوا من هذا الحكم 


- كغيرهم - المبيع مجازفة., إذا لم يكن البائع 


اشترى مكايلة, لأن كل المشار إليه للمشتري » 
فلا يتصور فيه اختلاط الملكين . 

وكذلك ما إذا باع الشوب مذارعة, لأن 
الزيادة للمشتري, إذ الذرع وصف في الثوب, 
لا يقابله شيء من الثمن. بخلاف القدر. ” 


١“ رد المحتار ؛/‎ )١( 


)١(‏ فتح القدير؟/ 214٠١‏ وقارن بحاشية الشلبي على تبيين 
الحقائق 248١/4‏ 87. والدر المختار 4/ ١٠١4‏ 


-19ااه 


وأممفث مثو مر مم ةوف ي يم موف ةن هرم واي ةن يو مم مه م ةيه ةرمثم رهم رن من زر مير ممه ممم مق ةم ممه 


ؤيبدوأن تحديد الدع لسع اما بعالك مون 
الثمن في أيامهم. لأن الثوب في زمانهم . يطلق 
على مايكفي كساء واحداء فلا تضر الزيادة 
فيه. ولا تختلط بملك البائع» بخلاف الأثواب 
والأقمشة في أيامناء حيث تقتطع منها أذرع 
لتبخاط ثياباء. فإنها'مقابلة. بالثمن» وتعتير من 
القدر, 

ومع أن بعض الحنفية أطلق تحريم البيع قبل 
إعادة الكيلء لكن الشراح فسروه بكراهة 
التحريم. وذلك لأن النبي في الحديث المذكور 
' نخير احاد. لا تثبت به الحرمة القطعية عند 

ني 0١‏ 
ظ ومع ذلك. فلا يقال لآكله: إنه أكل حراماء 
فقد نص في الجامع الصغير على أنه : لوأكله» 
وقد قبضه بلا كيل, لا يقال: إنه أكل.حراماء 
لأنه أكل ملك نفسه. إلا أنه اثم, لتركه ما أمر 
بهامن الكيل. 
6٠‏ ومع أن البيع قبل إعادة الكيل مكروه 
نحريماء لكن الحنفية صرحوا بفساده . 

وهذه عبارة الإمام محمد في الجامع الصغير : 
شيثا مما 
يكال أويوزن أويعد. فاشتريت مايكال كيلاء 
ومايوزن وزناء ومايعد عداء فلا تبعه حتى 
تكيله وتزنه وتعده. فإن بعته قبل أن تفعل» وقد 
قبضته» فالبيع فاسد في الكيل والوزن. 9) 
(1) الدر المختار ورد المحتار ١7/4‏ 
(؟) ابن غابدين 2157/4 وفتح القدير 5/ ١1١‏ 


عن أبي حنيفة» قال: إذا اشتر يت 


وام وام مع اماه ووه لوه ماه لوطا وم عميخ مره امع امو جام وعم واورواة ورف عو وفع 


وعلق ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى ‏ على 
هذا بأن الفاسد هوالبيع الثانٍ. وهوبيع 
المشترى قبل كيله, وأن الأول وقع صحيحاء 
لكنه يحرم عليه التصرف فيه من أكل أوبيع حتى 
يكيله, فإذا باعه قبل كيله» وقع البيع الثانٍ 
فاسداء لأن العلة كون الكيل من تام القبض» 
فإذا باعه قبل كيلهء فكأنه باع قبل القبض» 
وبيع المنقول قبل قبضه لا يصح. ”") 
١‏ - ويمكن أن يتتخذ التصرف في المكيل 
والموزون نعد شرائه هذه الصور. عند الحنفية : 

الأولى : أن يشتري مكايلة. ويبيع مكايلة. 
ففي هذه الصورة لا يجوز للمشتري من . 
المئشتري الأول أن يبيعه. حتى يعيد الكيل 
لنفسه. كما كان الحكم في حق المشتري الأول» 
للغبي عنه في الحديث المتقدم , ولاحتمال الزيادة 
كا تقدم .9 

الشانية: أن يشتري مجازفة» ويبيع كذلك 
محازفة, فلا يحتاج إلى كيل», لعدم الافتقار إلى 
تعيين المقدار. 

الثالثة : أن يشتري مكايلة» ويبيع مجازفة, 
فلا يحتاج المشتري الثاني إلى كيلء لأنهلما . 
اشتراه مجازفة, ملك جميع ما كان مشارا إليه» 
فكان متصرفا في ملك نفسه . 

الرابعة: أن يشتري مجازفة» ويبيع مكايلة» 
)١(‏ رد المحتار ١77/4‏ 
(؟) راجع فقرة (؟14) 


اس 


هضع هه وج ههه هاج 2 وه #ه هه و ع هع هدع وهاه ور وله هوقا ة كمع اع هاف عق هاه ونه 2 مهاه و و6 ءاه وام وه 


فيحتاج إلى كيل واحد. إما كيل المشتري» أو 
كيل البائع بحضرته. لأن الكيل شرط لجحواز 
التصرف فيما بيع مكايلة. لمكان الحاجة إلى 
تعيين المقدار الواقع مبيعاء وأما المجازفة فلا 
يحتاج إليه . 

فبناء على هذه الصورة الأشرة تخرج هذه 
الصورة التي حققها ابن عابدين رحمه الله - 
وهي : 
ونحوه ثم باعه من عمرومكايلة سقط هنا 
صاع البائع, لأن ملكه الأول لا يتوقف على 
الكيل. وبقي الاحتياج إلى كيل للمشتري 
فقط ل 3 فهنا 
5 ل 
الأول والثاني. لوجود العلة في كل منه. 27 
> - وبصدد الكيل المعتبر شرعا. نص الحنفية 
د 
العاني ل 
عن شرائنه هوء لأنه ليس صاع البائع 
والمشتري» وهو الشرط بالنص. 
ب - ولا معتبر بكيله بعد البيع الثاني. بغيبة 
المشتري. لأن الكيل من باب التسليم. لأن به 


)١(‏ شرح العناية على الهداية 5/ 0178 ١4٠‏ بتصرف 


فوقيي ةميمل نم ممةءي مانم ةمانم ةم فانم فل ء مم ثرو يهف و ويه تعوفقيون نيو مو هيمد هلزنم من 


يصير المبيع معلوماء ولا تسليم إلا بحضرته . 
ج- وإن كاله أووزنه بعد البيع, بحضرة 
المشتر ي. ففيه اختلاف المشايخ : 
- قيل : لا يكتفى به. ولابد من الكيل أو الوزن 
مرتين» احتجاجا بظاهر الحديث . 
-وقالعامتهم: كفاهذلك, حتى يحل 
للمشتري التصرف فيه قبل كيله ووزنه إذا 
قبضه. وهذا هو الصحيح., لأن الغرض من 
الكيل والوزن صيرورة المبيع معلوماء وقد 
حصل ذلك بكيل واحد.ء وتحقق معنى 
التسليع, 

وقد بحث البابرتي. في الاكتفاء بالكيل 
الواحد في هذه الصورة. ونظر إلى تعليل تعليل الحكم 
في الأصل» باحتهال الزيادة على المشروط. 
وقرر: أن مقتضى ذلك الاكتفاء بالكيل الواحد 
في أول المسألة أيضاء وقال: ولوثبت أن وجوب 
الكيلين عزيمة., والاكتفاء بالكيل الواحد 
رخصة. أوقياس واستحسان, لكان ذلك 
مدفعا جاريا على القوانين (أي القواعد) لكن لم 
أظفر بذلك )١(‏ 


ز- بيع الكالىء بالكالىء : 
؟. الكالىء ء مأخوذ من : كلا الدين يكلأء 
مهموز بفتحتين, كلوءا : إذا تأخر. فهوكالىء 


2١5١ 2١5١ /5 الهداية وفتح القدير مع شرح العناية‎ )١( 
85/4 وتبيين الحقائق‎ 


دهلاات 


وموفةة مو موووي روي ةثلثم وه يوه ورام ان رمه مو مم يم فر ره ممه م ره م م م من رن مه مهن م ننم مه 


بالهمز. ويجوز تخفيفه. فيصير مثل القاضي . 
وكان الأصمعي لا يهمزه. قال: هومثل 

القاضي , ولا يجوز همزه . 

وبيع الكالىء. بالكالىء هو: بيع النسيئة 
بالنسيئة . 

قال أبوعبيد: صورته: أن يسلم الرجل 
الدراهم في طعام إلى أجل. فإذا حل الأجل 
يقول الذي عليه الطعام : ليس عندي طعام . 
ولكن بعني إياه إلى أجل . فهذه نسيئة انقلبت 
إلى نسيكة. فلوقبض الطعام. ثم باعه منه أو 
من غيره. لم يكن كالئا بكالىء. ”2 

ولا يخرج المعنى الشرعي عن المعنى 
اللغوي, إذ هوبيع الدين بالدين.9) 

وقد ورد النبي عنه في حديث ابن عمر 
رضي الله عنم أن النبي ككِةٍ «نمى عن بيع 
الكالىء بالكالىء». وقال: «هو النسيئة 
بال 

وفسر أيضا ببيع الدين» كما ورد التصريح به 
في رواية . 


)١(‏ المصباح المنير ومختار الصحاح مادة: «كلأ» 

(؟) انظر على سبيل المثال كفاية الطالب؟177/5., وشرح 
المحلي على المنهاج 7/ 516. والشرح الكبير في ذيل المغني 
561/5" 

() حديث : « نهى عن بيع الكالىء بالكالىء» أخرجه 
البيهقي (0/ 74١‏ ط دار المعارف العثمانية) وضعفه 
ابن حجر في بلوغ المرام (ص947١‏ ط عبدالمجيد حنفي) 


وف بيع الدين صورتان: بيعه من المدين 
نفسةء وببعه من غيره. ش 

ولا يختلف الفقهاء في عدم جواز بيع الدين 
من غير منْ عليه الدين. 

وإنما اختلفوا في جوازبيعه ممن هوعليه. 
وجمهورهم ‏ بوجه عام لا يجيزه» إلا في أحوال 
معينة» خلافا للحنفية . 

وفيم| يل عرض لأهم الصور والتقاسيم التي 
يطرحها الفقهاء في هذا الصدد. مع تبيان 
أحكامها: 
5 مذهب المالكية: ويتخذ العقد على 
الدين عندهم صورا شتى ف 
أ- فسخ ماني ذمة المدين أي إسقاطه في شيء 
يتأخر قبضه عن وقت الفسخ. سواء أحل الدين 
المفسوخ أم لاء إن كان الم خر من غير جنسه أو 
من جنسه بأكثر منه. وسواء أكان المفسوخ فيه 
معينا كالعقار. أم كان منافع ذاتٍ معينة كركوب 
دابة. فهذا غير جائز, وهومن ربا الجاهلية. 
وهو أشد الأنواع تحريهاء وتحريمه بالكتاب . 


ب - بيع الدين بدين لغير من هوعليه ولوحالا : 


فمن له دين على زيد. ولأخردين على 
عمروء. فباع كل منها دينه بدين صاحبه. كان 
محرما بالسنة. وهو فاسد. 

أما بيعه بمعين يتأخر قبضه كعقار. أوبمنفعة 


ذاتٍ معينة, كا لوكان لزيد دين على عمرو. 


كلاس 


وموفم ةم هم و ون و مث مفو ةمه ةم ممه امه م مو وم م في ةوه م ووه متم مم رن من ف مر مم مي نميه 


فباع زيد ذلك الدين لخالد بها ذكر فإنه جائز. 
وقد اعتير العقار ومنافع الذات المعينة من قبيل 
|الحاضر ولوتأخر تسليمه. لأن ذلك ليس مما 
يضمن في الذمة إذ لا تثبت المعينات في الذمة 
فهم| نقد بهذا المعنى . أي حاضر ينقد ولا يثبت 
بالذمة. 

ج - تاخير رأس مال السلم أكثر من ثلاثة أيام , 


وهوعين, فهذا منبي عنه غير جائز» لما فيه من 


ابتداء دين بدين. ووجه كون هذا من ابتداء 
«الدين بالدين» أن كلا منهها شغل ذمة صاحبه 
بدين له عليه . 07) 

أما لوكان رأس المال غير عين, فإنه يجوز 
تأخيره أكثر من ثلاثة أيام. إن لم يكن بشرط . 

ع سي 0 
بيع الدين بالدين لغة, إلا أن فقهاء المالكية 
سموا كل واحد منها باسم يخصه 

هذه أقسام بيع الدين بالدين عند المالكية 
وأحكامها . 

أما بيع الدين بالنقد , فإنه لا يجوز, إلا إذا 
كان المدين حيا حاضرا في البلد وإن لم يحضر 
مجلس البيع» وأقربالدين, وكان ممن تأخذه 
الأحكام ( أيمن المكلفين)؛ وبِيع الدين بغير 
جنسه. أوبيع بجنسه وكان متساوياء لا أنقص 
ولا أزيد. وليس ذهبا بفضة ولا عكسه. وليس 
بين المشتري والمدين عداوة. 


(1) حاشية الدسوقي 7١/8‏ 58 مع تعليقات الشيخ عليش . 


ويشترط أن يكون الدين مما يجوز أن يباع قبل 
قبضه.ء وهذا احترازمن طعام المعاوضة . 

قال الدسوقي : فإن وجدت تلك الشروط 
جاز بيعه» وإن تخلف شرط منها منع البيع . 9) 


هه ومذهب الشافعي الجديد. وهورواية عن 
الإمام أحمد : جواز الاستبدال عن الثمن الذي 
في الذمة . 

ومذهبه القديم هو 8 6 

ودليل المذهب الجديد. وهونفسه دليل 
الحنابلة في هذه الرواية, حديث ابن عمر 
رضي الله عنب] قال: وكنت أبيع الإبل 
بالدنانيرء وآخذ مكانها الدراهم. وأبيع 
بالدراهم. واخذ مكانها الدنانير». فأتيت 
رسول الله يل فسألته عن ذلك. فقال: لا بأس 
إذا تفرقت| وليس بين)| شيء» و 

قالوا : وهذا تصرف في الثمن قبل قبضه. 
وهو أحد العوضين . 9) ظ 

ودليل المذهب القديم: حديث: «إذا 


)١(‏ نفس المراجع 
(؟) شرح المحلي على المنباج 5 :» وشرح المج 
*/ 155ء والمغني افد ضف 
() حديث ابن عمر: وكنت أبيع الإبل. 1 . ؛ أخرجه أبوداود 
5051/5 تحقيق عزت عبيد دعاس) . ونقل البيهقي عن 
شعبة أنه أعله بالوقف على ابن عمسر. (التلخيص 
لابن ححر ”/ 7 ط شركة الطباعة الفنية 
(5) المغني 4/ ١؟»‏ 


لاا 


اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه) . 

فإن استبدل بموافق في علة الرباء كدراهم 
بدنانير» اشترط قبض البدل في المجلس . 

وإن استبدل بغير موافق في علة الرباء كما لو 
اشترى ثوبا بدراهم في الذمة, لم يشترط ذلك!؟» 

أما بيع الدين لغير من هوعليه» فباطل في 
الأظهر من مذهب الشافعية» وهوباطل أيضا في 
مذهب الحنابلة . ىا لواشترى ثوبا من زيد بائة 
له على عمرو. وذلك لعدم القدرة على 
التسليم؛ 

وفي قول ثان للشافعية.» يصح. وصححه في 
أصل الروضة, مالفا للرافعي, وهو المعتمد. 
نظرا لاستقرار الدين» كبيعه ممن هو عليه . 

لكن يشترط في هذا قبض العوضين في 
المجلس» فلوتفرقا قبل قبض أحدهما بطل 
: البيع .. وإن كان مقتضى كلام الأكثرين يخالفه. 
كما ذكره المحلي. 9) 

أما لوكان لزيد وعمرودينان على شخص. 
فباع زيد عمرادينه بدينه. بطل قطعا بلا 
خلاف. اتفق الجنس أو اختلف. وذلك لحديث 


» . . حديث: « إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه.‎ )١( 
أخرجه أحمد (/ 407 ط الميمنية) وصححه ابن حبان كا‎ 
. في نصب الراية (5/ 77 ط المجلس العلمي بالهند)‎ 

(6) شرح المحلي على المنهاج ”/ 7١4‏ . وشرح المنبج بحاشية 
الجمل */ ١55‏ و6١١اء.‏ وتحفة المحتاج 505/5 -/5017 

5) شرح المحلي ”/ 516 وانظر كشاف القناع 556/8 / 


ابن عمر رضي الله بعنه) أن النبي كك «نبى عن 
بيع الكالىء بالكالىع» . 27 
5 - ومذهب الحنابلة بطلان بيع الدين بدين 
عمن هوعليه. أومن غيره مطلقا. 

وذكروا له صوراء سوى ما وافقوا فيه مذهب 
الشافعية من بعض الصورثا ذكرنا. وقال 
اتن المندر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين 
بالدين لا يجوز. وقال أحمد: إنم| هوإجماع9) 


لاه بقي أن نشير إلى موقف الحنفية المتميز. 
بالتفرقة بين بيع الدين ممن هوعليه. وبين بيعه 
مِنْ غير مَنْ هوعليه. وأن التصرف الجائزني 
الدين, هوتمليكه ممن عليه الدين» ولوبعوض» 
ولا يجوز من غيره كما نقله الحصكفي عن 
ابن للك 

واستششوا ثلاث صور أجازوا فيها تمليك 
الدين لغير من هو عليه . | 

الأولى : إذا سلط الدائن غيره على قبض 
الدين» فيكون وكيلا قابضا للموكل. ثم 

الشانية : الحوالة واستثناء جوازها إجماع ‏ كى) 
صرح به الشافعية . 


)١(‏ حديث: « نبى عن بيع الكالىء بالكالىء» . تقدم تخريجه 


(فقرة 8ه) 
(؟) كشاف القناع */ 576. والشرح الكبير في ذيل المغني 
23/5 


١78-‏ م 


الثالثة : الوصية . 

ومعنى عدم الجوازهنا: عدم الانعقاد. 
وبذلك عبر الكاساني فقال: ولا ينعقد بيع 
الدين مِنْ غير مَّنْ عليه الدين, لأن الدين إما 
أن يكون عبارة عن مال حكمي في الذمة, وإما 
أن يكون عبارة عن فعل تمليك المال وتسليمه» 
وكل ذلك غير مقدور التسليم في حق البائع . 
ولوشرط التسليم على المدين لا يصح أيضاء 
لأنه شرط التسليم على غير البائع. فيكون 
شرطا فاسدا. فيفسل البيع . 

ويجوز بيعه ممن هوعليه, لأن المانع هو العجز 
عن التسليم, ولا حاجة إلى التسليم ههنا. 

ونظيره بيع المغصوب. فإنه يصح من 
الغاصب. ولا يصح من غيره. إذا كان 
الغاصب منكراء ولا بينة للمالك : 27 

ويمكن لزيادة التفصيل والتصوير, في بيع 
الكالىء.بالكالىء, مراجغة مصطلح: (رباء 


صرف. دين). 


64 - ورد فيه حديث سعيد بن المسيب أن النبى 
يك «نبى عن بيع اللحم بالحيوان» وفي لفظ : 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 5/ ١55 2١5‏ نقلا عن الأشباة. 
وبدائع الصنائع 6 وانظر تحفة المحتاج وحاشية 
الشرواني عليها 404/6 


ويتوزع البحث في هذه المسألة على النقاط 
التالية : 


أولا : هل اللحم كله جنس واحد؟ 
4 هذه مسألة خلافية بين الفقهاء. وهي 
كالأصل بالنسبة إلى مابعدها . 

() فمذهب الحنفية., ومقابل الأظهر عند 
الشافعية. والأصح عند الحنابلة : هوأن اللحم . 
أجناس» باختلاف أصوله : 

فالإيل بأنواعها العراب والبخاتي 
والهجين. وذي السنامين» وذي السنام الواحد - 
كلها جنس واحدء فكذا لحومها . 

والبقر والجواميس جنس واحد . 

والغنم والمعز جنس واحد. 7" ويجحتمل أن 
يكونا صنفين», لأن القران فرق بيغبما )ا فرق 
بين الإبل والبقرء فقال: # ثمانية أزواج : 
من الضَأنٍ اثنين ومن المعز اثنين». . «ومنَ 
الإبل اثنين» ومن البقر اثنين 77) 


)١(‏ حديث: « نهى عن بيع اللحم بالحيوان . . .2. وفي لفظ: 
«نبى عن بيع الحي بالميت. . . » أخرجه مالك (؟/ 768 ط 
الحلبي) عن سعيد بن المسيب مرسلاء وذكر ابن حجر في 
التلخيص (7/ ٠١‏ ط شركة الطباعة) طرقا أخرى له يتقوى 
الحديث بها. وانظر فتح القدير(5/ 58-55) 

(9) بدائع الصنائع ©/ 189 

(”*) سورة الأنعام / 157 ١545‏ 


4!اا - 


والوحش أصناف: بقرها صنف. وغنمها 
صنف. وظباؤ ها صنف . 

والطير أصناف. كل ما انفرد باسم وصفة 
فهو صنف . 

ب والأظهر عند الشافعية» وقول الخرقي 
من الحنابلة. ورواية عن الإمام أحمد: أن 
اللحم كله جنس واحد .7" 


(ج) ويبدومن تمثيل المالكية للجنس الواحد 
ببيع لحم بقري بكبش حي ء ولغير الجنس ببيع 
الحيوان الحي بلحم طير أوسمك: أنهم 
يعتبر ون لحوم الأنعام جنساء ولحوم الطير 
جنساء ولحوم الأسماك جنسا . 


ونص ابن جزي على أن اللحوم عند مالك 
ثلاثة أصناف: فلحم ذوات الأربع صنف. 
ولحم الطيور صنف,. وبحم الحيتان صنف .9 


ثانيا : بيع اللحم بحيوان من جنسه : 

-لا يستجيز جمهور الفقهاء بيع اللحم 
بحيوان من جنسه. كلحم شاة بشاة حية. 
وذلك: . 


)١(‏ انظر شرح المحلي على المهباج ال ه/اء والمغني 
1# والشرح الكبير في ذيله 4/ 15457. ١44‏ 

(؟) القوانين الفقهية ص158. 159 وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير للدردير / 6ه . وهذا ماأكده ابن اهيام» 
انظر فتح القدير 5/ ١74‏ 


للغبي عن بيع اللحم بالحيوان في الحديث 
المتقدم ‏ ى) يقول الشافعية - 

ولأنه مال ربوي. بيع ب| فيه من جنسه مع . 
جهالة المقدار.ه فلم يجز كبيع السمسم 
بالشيرج . 

ولأنه بيع معلوم ‏ وهو اللحم ‏ بمجهول وهو 
الحيوان» وهو المزابنة» كما يقول المالكية . )١(‏ 

فهذا قول مالك. وهو محمل الحديث عنده : 
أن يباع حيوان مباح الأكل بلحم من جنسه» 
وهومذهب الشافعي , وهوأيضا المذهب عند 
الحنابلة, بلا خلاف . 

وأجاز الحنفية هذا البيع. ولكن : 

منهم من اعتسبرهما جنسين مختلفين (لأن 
أحدهما موزون, والآخر معدود) فبنوا عليه جواز 
بيعه مجازفة. عند أبي حنيفة وأبي يوسفاء 
لأنه باع الجنس بخلاف الجنس . 

ومنهم من اعتيرهما جنسا واحداء وبنوا 
مذهبههم| ‏ أي مذهب الشيخين ‏ على أن الشاة 
ليست بموزونة. فيجوز بيع أحدهما بالآخر, 
مجازفة ومفاضلة, لأن ربا الفضل يعتمد اجتماع 
الوصفين: الجنس والقدز» لكن بشرط التعيين 


)١(‏ انظر شرح المحلي على المنباج 7/ 10/4 . 17/6 . وكشاف 


القناع */ 558. والمغني ١45/14‏ - 154.ء والشرح الكبير 

' في ذيله ١147/6‏ . والشرح الكبير للدردير. وحاشية 
الدسوقي عليه */ 4ه. وشرح الخرشي 58/0. والقوانين ٠‏ 
الفقهية (ص159١)‏ 


ماءمات 


وممف ةمه وء رامو ةم ن مويو و ةوارور يني ووو مل م ةر هرو وو رونم يوم مم يمر مقن من رمن مه 


كما عبر الحصكفى (أي التقابض) أويدا بيد. 
كا عبر الكاساني ‏ وقال: هو الصحيح ‏ 
والبابرتي . 

أما نسيئة فلا يجوز لأنه| عندئذ سَلَمء وهو 
في كل منهبم| غير صحيح. كا نقله ابن عابدين 
عن النهر. /! 
بحيوان من جنسه. أن يكون اللحم المفرز أكثر 
من الذي في الشاة» ليكون لحم الشاة بمقابلة 
مثله من اللحم» والباقي بمقابلة الاسقاط. إذ 
لولم يكن كذلك يتحقق الرباء فلا يجوز عنده . 
وذلك عملا بالحديث المتقدم . 

ولأنهبما جنس واحد. وهمهذالا يجوز بيع 
أحدهما بالآخر نسيئة» فكذا متفاضلاء كالزيت 


بالزيتون .”27 


ثالثا : بيع اللحم بحيوان من غير جنسه : 
١‏ كبيع الشاة الحية بلحم الإبل أو البقرعند 
غير المالكية. وكبيع الشاة الحية بلحم طير أو 
سمك عند المالكية . 9) 

أجاز هذه الصورة جمهور الفقهاء. من 
الحنفية والمالكية. وهوغير الأظهر عند 


)١(‏ بدائع الصنائع 0/ ,١149‏ وانظر الهداية وشروحها 
5 والدرالمختار ورد المحتار 5/ 21١/85‏ 
وانظر تبيين الحقائق 41١/54‏ 

(1) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه / هه 


ومممووممم وو مفو ووه ممم هه م فوم ةو مم ومنو موة و ووه هو موس وو وجو ومووميادوة 599-960 


الشافعية. اختاره القاضي من ا حنابلة» ورواية 
عن الإمام أحمد. عليها متن الإقناع . 

وعلل ذلك الحنفية» بأنهما أصلان مختلفان» 
فهس] جنسان مختلفان فيجوز بيعه| (مطلقا) 
مجازفة, نقدا ونسيئة» لانعدام الوزن والجنس» 
فلا يتحقق الربا أصلا. 9) 

ومع أن المالكية أجازوا على اصطلاحهم 
في أجناس اللحوم ‏ بيع اللحم بغير جنسه 
مطلقاء لكنهم قيدوه بأن يكون حالا . أما إن 
كان إلى أجل فلا يجوز, إذا كان الحيوان لا يراد 
للقنية» وإلا فيجوز بيعه بلحم من غير جنسه 
لأجل . ! ١‏ 
كما قرر الشافعية أن القول بالجواز مبني على 
أن اللحوم أجناس. وعللوا الجواز بأنه قياس 
على بيع اللحم باللحم. قالوا: وهذافي 
الأكول» وأمافي غيره فوجه الجواز فيه هو: أن 
سبب المنع بيع مال الربا بأصله المشتمل عليه 
ولم يوجد ذلك هنا. 

وعلل من قال من الحنابلة بجوازه : بأنه مال 
الربا بيع بغير أصله فجازء كما لوباعه بالآثان . 

ول يجزهذه الصورة ‏ أعني بيع اللحم 


بحيوان من غير جنسه ‏ الشافعية في الأظهر من 


)١(‏ انظر بدائع الصنائع / 144. وشرح المحلي على المنهاج 


الا والمغني 1/5 هقلق والشسرح الكبسير 
5. وكشاف القناع ١66/8‏ 


اماه 


بيع منهي عنه "١1‏ - "1" 


أقوالهم, ولا الحنابلة في الظاهر من مذهبهم. 
وصرحوا بالبطلان, وذلك: لعموم نص 
الحديثين السابقين . 

ولأن اللحم كله جنس واحد. () 

ويلاحظ أن صاحب الشرح الكبير الحنبلي 
صرح بأن سبب الاختلاف في بيع اللحم بغير 
جنسه. مبني على الاختلاف في اللحم. فإن 
القائلين بأنه جنس واحد لا يجيزون البيع. 
والقائلون بأنه أجناس يجيزونه . 9) 

كما يلاحظ أن الشافعية : أطلقوا اللحم في 
الحديث, حتى لوكان لحم سمك أوألية أوكبداً 
أوطحالا. وأطلقوا الحيوان» حتى لوكان سمكا 
أو جراداء مأكولا كالإيل. أو غير مأكول 


كالحمار» فبيع اللحم بالحيوان عندهم باطل 
مطلقا في الأظهر. 9 


رابعا : بيع اللحم بحيوان غير مأكول . 


الجمهورمن الحنفية والمالكية والحنابلة 


)١(‏ كفاية الطالب وحاشية العدوي عليه .» وحاشية 
الدسوقي */ هه وشرح المحلي على المنباج ا 
هلاء والمغني 4/ .16١ - ١494‏ والشرح الكبير في ذيله 
15 ؛»؛ وكشاف القناع */رهه03 وتحفة المحتاج 
3300/5»> 

(7) الشرح الكبير في ذيل المغني ١457/4‏ 

(0) نحفة المحتاج 2590/4 وشرح المحلي على المنباج 
8 ه/ا. وشرح المنبج بحاشية الجمل 2557/7 
> 


على جواز هذه الصورة.» وهو قول عند 
الشافعية . 

قال ابن قدامة: وإن باعه بحيوان غير 
مأكول جاز في ظاهر قول أصحابناء وهوقول 
عامة الفقهاء ١١‏ 

.كما علل الشافعية ماذهب إليه بعضهم من 
الجواز في هذه الصورة: بأن سبب المنع هوبيع 
مال الربا بأصله المشتمل عليه. ولم يوجد ذلك 
هنا. لكن الأظهر عندهم ‏ كما تقدم آنفا- 
تحريم بيع اللحم بالحيوان بإطلاق للحديث. ” 


بيع الرطب بالتمر : 

> - ورد الغبي عن بيع الرطب بالتمرفي حديث 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. أن النبي 
يك : «سئل عن بيع الرطب بالتمرء فقال: 
أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم قال: 
فلا إذا»ب9» وفي رواية أنه قال: « لا يباع رطب 


000 


)١(‏ المغني 4/ 216١‏ والشرح الكبير في ذيله 5/ 145. وانظر 


كشاف القناع */ 766 ويؤخذ أيضا من الدر المختار 
4/ 854 والشرح الكبير للدردير / 8ه 

(؟) شرح المحلي على المنباج ؟/ ١17/8‏ 

(*) حديث سعد بن أبي وقاص: «سئل عن بيع الرطب 
بالتمرء فنبى عن ذلك)». أخرجه النسائي (17/ 7194 ط 
المكتبة التجارية) ونقل ابن حجر تصحيح ابن المديني له في 
بلوخ المرام (ص ”19 ط عبدالمجيد حنفي) . 

(4) حديث : ١‏ لا يباع رطب بيابس . . . » أخرجه البيهقي -. 


كما 


وفلاأفة ووه ووو يوي يوي من ةو فونفن وو م ةم واو ره وتم ره نور نميه وو ار مم ف مم م ةن مم ةرهم م6 ممه 


ولا يستجيز جمهور الفقهاء : مالك والشافعي 
وأحمد والصاحبان من الحنفية هذا البيع. 
ونحوه: كالعنب بالزبيب. واللبن بالجبن» 
والحنطة الرطبة باليابسة. وذلك : 


للحديث المذكور. قالوا: وفيه إشارة إلى أن 
من أن يسأل عنه. وهى مجهولة الآن 29 


ولأنه جنس فيه الرباء بيع بعضه ببعض» 
على وجه ينفرد أحدهما بالنقصان. فلم يجز. 

وعبارة الخرقي ولا يباع شيء من الرطب 
بيابس من جنسهء إلا العرايا. ”") 


وربا اعتبره بعض المالكية من المزابنة» وهي 
- بتفسير ابن جزي - بيع شيء رطب بيابس من 
جنسهء سواء أكان ربويا أم غير ربوي» فتمتنع 


في الربوي. لتوقع اللتفاضل والغرر, وتمتنع في 


- (ه/ 746 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
عبدالله بن أبي سلمة مرسلا. ونقل الزيلعي عن ابن 
عبداهادي أنه قال: وهذا مرسل جيد, وهو شاهد لحديث 
سعد بن أبي وقاص يعني المتقدم . (نصب الراية 4/ 47 ط 
المجلس العلمي بالهند) وهو كلام البيهقي كذلك . 

7/1/4 شرح المحلي على المنهاج 7/ ٠ع وتحفة المحتاج‎ )١( 

(7) المغنى 107/4 . وقارنها بعبارة المنهاج في المصدرين 
السابقين وهي : «لا يباع رطب برطب ولا بتمرء ولا عنب 
بعتب ولا بزبييب»» وعبارة المتهج : «قلا يباع رطب برطب 
ولا بجاف» انظر شرح المبج بحاشية الجمل 9/ 55. 
والشرح الكبير للدردير */ 7ه 


غير الربوي للنهي الوارد عنها في الحديث. 
وللغرر. (2) 
4 - وتفرد أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ بالقول 
بالجواز ‏ كما يقول الكمال بن امام ومتون الحنفية 
عليه . 

ونص الحصكفي على أنه: يجوزبيع رطب 
برطب, أوبتمرمتاثلا. . في الحال لا المآل» 
خلافا لهماء فلوباع مجازفة لم يجر اتفاقا. 9) 

وقد استدل أبوحنيفة بحديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنلهء قال: قال 
رسول الله كك : «الذهب بالذهبء. والفضة 
بالفضة. والبر بالبرء والشعير بالشعير, والتمر 
بالتمرء والملح بالملح» مثلا بمثل» سواء بسواء. 


يدا بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف. فبيعوا 


كيف شئتم, إذا كان يدا بيد,. 9© 


ففي وجه الاستدلال بهذا الحديث يقول 
أبو حنيفة : 

الرطب : إما أن يكون قراء أولا يكون. 
فإن كان تمراء جاز العقد عليه, لقوله في أول 
الحديث: «التمر بالتمر»» وإن كان غير تمر 
جاز العقد عليه أيضاء لقوله في آخر الحديث : 


١59 .١58ص المغنى 01/4 والقوانين الفقهية‎ )١( 
1١86 /5 الدر المختار‎ )5( 


1 () حديث عبادة بن الصامت: (الذهب بالذهب. والفضة 


بالفضة . . . » أخرجه مسلم (؟/ ١‏ طالحلبي). 


-189ا سه 


«إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم». ولم 
يأخذ بحديث النهى السابق لأنه دائر على 
زيد بن عياش. وزيد بن عياش ممن لا يقبل 
حديثه وهو مجهول7) 


وعلى تقدير صحته. فقد ورد بلفظ «نمى 
ع لوطه النر تسيل 11"؟ ومتلة زيادة 
يجت قبولها 0 


ومايتصل به من التفاصيل والأحكام : يراجع 
بصيطلح (ربا). 


بيع وسلف : 

6 ورد فيه حديث عمروبن العاص 

رضي الله عنه. قال: قال رسول الله يلي 

«لا يحل سلف وبيع. ولا شرطان في بيع. 

ولا ربح مالم يضمن. ولا بيع ماليس عندك)*» 
وفي رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص 


)١(‏ فتح القدير 2158/56 159 وانظر الهداية وشروحهاني 
الموضع نفسه. وتبيين الحقائق 47/4 4 وبدائع 
الصنائع ه/ ١84‏ 

(؟) حديث: «نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة» أخرجه 
أبوداود (5648 ط عرزت عبيد دعاس) وأعله الدارقطني 
والزيلعي بجهالة أحد رواته. (نصب الراية 4/ 47 ط 
المجلس العلمي) . 

(9) فتح القدير 5/ 1١59‏ 

(4) حديث ١‏ لا يحل سلف وبيع . ولا شرطان في بيع» أخرجه 
الترمذي (”/ ه*ه ط الحلبي) وقال: حسن صحيح . 


رضي الله عنبا أنه قال: يارسول الله : «إنا 
نسمع منك أحاديث, أفتأذن لنا بكتابتها؟ قال: . 
نعم . فكان أول ماكتب النبي يَكلةِ إلى أهل 
وسلف ججميعا. ولاابيع مالم يضمن...» 
الحديف )١‏ 


وقد فسر محمد بن الحسن رحمه الله تعالى 
السلف والبيع بأنه قول الرجل للرجل : أبيعك 
داري هذه بكذا وكذاء على أن تقرضبي كذا 
وكذا. 

وبهذاتؤول المسألة إلى موضوع البيع 
بشرطء ولا يختلف الفقهاء في فساد البيع 
بذلك. في الجملة . ٠‏ 

وصرح ابن جزي بأن البيع باشتراط السلف 
من أجد المتبايعين لا يجوز بإجماع. وإن يكن 
بطلان الشرط وحده رواية واحتالاا عند 
الحنابلة . 9) 


والمالكية. حينم تحدثوا عن بيوع الآجال- 
وهي بيوع ظاهرها الجواز, لكنها تؤدي إلى 


)١(‏ حديث : «لا يجوز شرطان في بيع واحد. . .» أخرجه 
النسائي كما في نصب الراية (54/ 19 ط المجلس العلمي 
بالهند) عن عطاء عن عبدالله بن عمرو. وقال: هذا خطأ. 
وعطاء هذا هو الخراساني, ولم يسمع من عبدالله بن عمرو. 

(؟) نصب الراية 4/ 19., والقوانين الفقهية ص177١,‏ والمغني 
4 والشرح الكبير في ذيله 4/ 7ه و4 ه 
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ومجم ف ة ووو م ووو ةو ةنوم ةو نور مون روه ام مر رو رم وبر مارم ممم ةن م مي ومني همي مم ررمي 


ممنوع -منعوا بيع ماكثر قصد الناس إليه 
توصلا إلى الربا الممنوعء. وإن كان جائزا في 
الظاهرء وذلك للتهمة» وسد الذريعة., ومثلوا 
لها: باجتماع بيع وسلف, أوسلف جر منفعة» 
أوضهان بجعل . 

وصوروا البيع والسلف بصور ثلاث : 

الأولى : بيع جائزني الظاهريؤدي ‏ كا 
يقول الدردير_إلى بيع وسلف. فإنه يمنع 
للتهمة» على أنمها قصدا البيع والسلف 
الممنوع . ا 

وذلك كأن يبيع سلعتين بدينارين لشهر, ثم 
. يشتري إحداهما بدينار نقداء فأل الأمرإلى أن 
البائع أخرج من يده سلعة ودينارا نقداء لأن 
السلعة التي خرجت من يده ثم عادت إليها 
ملغاة كما يقول الدسوقي7 ثم أخذ عنهه| عند 
الأجل دينارين» أحدهما عن السلعة وهو بيع , 
والآخر عن الدينار وهو سلف . 

فهذه الصورة تؤدي إلى بيع وسلف. وهو 
جائز في ظاهره, ولا خلاف في المذهب في منعه. 
صرح بذلك ابن بشير وتابعوه؛ وغيرهم .!") 
وحيث تكررفي هذه الصورة البيع» منعت 
عنذهم , لتهمة قصد البيع والسلف. 

الشانية : بيع وسلف بشرط من البائع أو 
المشتري . وهذه الصورة ممنوعة غير جائزة» لأن 
)١(‏ الدسوقي على الشرح الكبير للدردير / ٠5‏ 


مفمث م ممم وم ةمع ية ةنو متي وا و ةم فيه نوو ممه يه م ووو ةيه مر رةه وت مرو مير فر مث ويم ممه 


الانتفاع بالقرض هومن جملة الثمن» إن كان 
شرط السلف صادرا من البائع» أوهومن جملة 
المثمن ‏ أي المبيع - إن كان شرط السلف صادرا 
من المشتري » ففيه سلف جر نفعا. 

الشالثة : بيع وسلف بلا شرط, لا صراحة 
ولا حكماء وهي جائزة على المعتمد. (') 


بيع وشرط : 
7 ورد النبي في السنة عن (بيع وشرط) ومن 
ذلك حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده 
أن النبي يكلْهِ «نمى عن بيع وشرط». 7" وينظر 
تفصيله في مصطلح : (بيع » وشرط) ش 


أسباب الغبي المتعلقة بالغرر 
7 هذا هوالسبب الثاني من أسباب النبي عن 
البيع , مما يتعلق بلازم العقد. وكان الأول هو 
الربا: 

وقد ورد النبي عن بيوع الغرر, في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يَكلةِ «بى عن 
بيع الحصاة. وعن بيع الغرر. 0(" وغيره مما 
سيأتي . 


)١(‏ شرح الدردير وحاشية الدسوقي 2.55/7 /251 كلا 

(؟) حديث: «نبى عن بيع وشرط. . . » أخرجه الطبراني في 
الأوسط. ونقل الزيلعي عن ابن القطان أنه ضعفه (نصب 
الراية 8/ ١6‏ ط المجلس العلمي) 

(9) حديث : «نبى عن بيع الخصاة. وعن بيع الغرر. .8 


أخرجه مسلم (8/ ١١67‏ ط الحلبي). 
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فهوعند الحنفية: ماطوي عنك علمه . 

وعند بعض المالكية: التردد بين أمرين : 
أحدهما على الغرض. والثاني على خلافه . 

وعند الشافعية : ما انطوت عنا عاقبته. أو: 
ماتردد بين أمرين أغلبهم)| أخوفهما. 

ويرى بعض الالكية أن الغرر والخطر لفظان 
مثرادفان بمعنى واحد. وهوما جهلت عينه . 

ويرى المحققون م: منهم أنهما متباينان : 

فالخطر: مالم يتيقن وجوده. كما لوقال : بعني 
فرسك با أربح غدا.. 


والغرر: مايتيقن وجوده. ويشك في تَامه. 
كبيع الثار قبل بدو صلاحها. 29 
وقد تقدمت صورينطبق عليها الغرر. عند 
الكلام عن شروط انعقاد البيع .منها:كون المبيع 
مالا موجودا مملوكا مقدور التسليم. فلا يصح 
بيع الحمل في بطن أمه. ولا ما سيخرجه الصياد 
ف شيكبه ولا الطيز اق المنؤاف :ولا اليل 
الشارد. الخ . 


)١(‏ انظر المصباح المثير وتختار الصحاح . مادة «غرر». وفتح 
القدير 2185/5 وشرح العناية على الهداية 5/ 1١5‏ 
شاه وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير / 8ه 
وانظر تعريفا اخر لابن عرفة في حاشية العدوي على كفاية 
الطالب ؟1717/7. وحاشية القليوبي على شرح المحلي 
51/1 


يها إلى ابت حدر العثرة 
2 وني اسه البائع له. أوقدرته على 

تسليمه؛ فهذا يوجب بطلان البيع . فلا ينعقد 
البيع اتفاقا في شيء من ذلك . 

والآخر: ما يرجع إلى وصف في المعقود عليه. 
أو مقداره. أويورث فيه أوني الثمن أوني الأجل 
عبالك 

فهذا محل خلاف . 
(غرر) . 

وفيما يلي صور الغرر التي ورد الغبي فيها 
بخصوصهاء والحكم الفقهي فيها. من البطلان 
أوالفساد. إذ الغبي عن بيع الغرر ‏ كا يقول 
النووي ‏ أصل من أصول الشرع . يدخل تحته 
مسائل كثيرة جدا . ')منها: بيع الحصاة وبيع 
الملامسة وبيع المنابذة. وتنظر في مصطلحاتها . 
ومنها مايل : 


أ بيع الجنين وهو في بطن أمه : 


484 وهوبي بيع الحمل. كما عبرت بعض المراجع 
0 

والجنين هو: الولد مادام في بطن أمه. ويجمع ‏ 
على اجنة, كدليل وأدلة. ومثل الجنين أيضا : 
الملقوح والملقوحة. وجمعه]| ملاقيح . وهي : 


١548/6 انظر نيل الأوطار‎ )١( 


(؟) انظر على سبيل المثال الهداية وشروحها 5/ ٠ه‏ 
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ماني الأرحام والبطون من الأجنة, بتفسير 
الحنفية والجمهور. خلافا للالكية في تفسير 
الملاقيح بها في ظهور الفحول. ”") | 

وورد النبي في الحديث عن بيع الجنين مادام 
محتنا حتى يولد. عن أبي سعيدٍ رضي الله عنه. 
قال: «نهى النبي كلِةِ عن شراء ماني بطون 
الأنعام حتى تضع». 9) ش 

وتقدم الإجماع ‏ كما صرح ابن المنذر على 
بطلان هذا البيع(ر:ف ه) للغبي عنه في 
الحديث وللغرر. فعسى أن لا يولد. ولأن فيه 
جهالة في صفته وحياته. ولأنه غير مقدور على 
تسليمه . 


وذكره هنا للغرر فقط. لكنه من النوع الأول 
منه. وهو الغرر المتعلق بالمعقود عليه نفسه. من 
حيث أصل وجوده. ولهذا كان الغبي عنه 
مستوجبا للبطلان عند الجميع. حتى في 
اصطلاح الحنفية. الذين يفرقون بين البطلان 
وبين الفساد. 


)١(‏ شرح الكفاية على الهداية 5/ 50. والعناية في الموضع 
نفسه. والدر المختار ورد المحتار 84/ ” .٠١‏ وانظر الشرح 
الكبير للدردير /٠‏ /اه. وشرح المحلي على المنهاج "/ 1٠١‏ 
والمغني 14, والشرح الكبير في ذيله 717/4 

(7) حديث : «نهى عن شراء ماني بطون الأنعام حتى 
تضع. . . » أخسرجه ابن ماجة (7/ 7/4٠‏ ط الحلبي) ونقل 
الزيلعي عن عبدالحق الأشبيلي أنه قال: إسناده لا يحتج 
به. . » نصب الراية (54/ ١6‏ ط المجلس العلمي بالفند) . 


ووممة ممم نينث ةنوم ةم ممم ني ةيم مف و فم ثم م ررر نول و وموم فو فو نورمي و مو ةل م رم ثلثم مانن 


ب - بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه : 
ويسمى أيضا المخاضرة. كا ورد في بعض 
وورد الغبى عن ذلك في أحاديث كثيرة منها : 
النبي وَكةِ «نبى عن بيع الشمارحتى يبدو 
صلاحهاء نهى البائع والمبتاع؛7) 
وفي لفظ اخر: «نمجى عن بيع النخل حتى 
تزهق وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن 
العاهة». 9) 
وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
صلاحها”. 9©) 
وجاء مفسرا في حديث أنس رضى الله عنه 
أن النبي كَل نمى عن «بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحهاء وعن بيع النخل حتى يزهو»» قيل : 
باخوفر نال؟ كا ار مقار رض 
)١(‏ حديث : «نمى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. . .2. 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ 44 ط السلفية). ومسلم 
131١6 /5(‏ ط الحلبي). . | 
)١(‏ حديث : «نهى عن بيع النخل حتى تزهوء وعن بيع السنبل 
حتى يبيض ويأمن العاهة. . . » أخرجه مسلم (8/ ١١56‏ 
ط الحلبي) . 
() حديث : « لا تبتاعواالشار حتى يبدو صلاحها...؛ 
أخرجه مسلم (*/ 11717 ط الحلبي) . 
(4) حديث: «نهى عن بيع الشمار حتى يبدو صلاحها. .» 
أخرجه البخاري (الفتح 8917/4 ط السلفية). ومسلم 
١١١6 /5(‏ ط الحلبي) . 
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الروايات عن أنس حتى تُزهى» فقيل له: 
وماتزهى ؟ قال 

كما جاء بدو الصلاح مفسرا في حديث 
ابن عمر رضي الله عنههماء قال : نهى النبي كك 
عن «بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها» . وكان إذا 
سئل عن صلاحهاء قال: حتى تذهب 
عاهتها. 9) 


نمجى عن «بيسع العنب حتى يسود. وعن بيع 
الحب حتى يشتد» . 9) 


رؤز قالفسيخ التعير لظ ثاله :وهو 
التشقيح. وهذافي حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنب] قال : «نهى النبي كل أن تباع 
الثمرة حتى تشقح)» فقيل : ما تشقح؟. قال: 
تحار وتصفارء ويؤكل منها. ©) 


)١(‏ رواية : «وحتى تزهى. فقيل : ؤماتزهى؟ . . . » أخرجها 
البخاري (الفتح 4/ 4" ط السلفية) . 

)١(‏ حديث: « كان إذا سئل عن صلاحها قال: حتى تذهب 
عاهتها . . . » أخرجه البخاري (الفتح "/ ١ط‏ السلفية) 
ومسلم (/ ١١55‏ ط الحلبي). 

() حديث : «نهى عن بيع العنب حتى يسودٌ. وعن بيع الحب 
حتى يشتد» أخرجه أبوداود (*/ 558 تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والحاكم (7/ 14 ط دائرة المعارف العشمانية) 
وصححه ووافقه الذهبي . 

(4) حديث: «نهى أن تباع الثمرة حتى تشقح . 2 أخر جه 
البخاري (الفتح 4/ 844" ط السلفية) . 


وعممة ءءء رمم ممء مر من يوم فر روه فر ةمزر ايه توووم نيفو فوءر ةرمن ومم اننا م رمق رن 


معنى بدو الصلاح : 
١‏ فسر الفقهاء بدو الصلاح بمعان شتى : 
فالحنفية قالوا في تفسيره: أن تؤمن العاهة 
والفساد» وإن كان بعضهم ‏ كالكرلاني ‏ فسره 
بأن تصلح الثمرة لتناول بني آدم» وعلف 
الدواب () 

والمالكية فسروه تفسيرا مختلفا نسبيا: فهوفي 
التمر: أن يحمر ويصفر ويزهوء وني العنب: أن 
يسود وتبدو الحلاوة فيه» وفي غيرهما من الثمار: 
حصول الحلاوة. وفي الخس والعصفر: أن 
ينتفع بهماء وفي سائر البقول: أن تطيب للأكل » 
وفي الزرع والحب: أن ييبس ويشتد . 9) 


وأرجع الشافعية بدو الصلاح في الثمر وغيره 
كالزرعء إلى ظهورمبادىء النضج والحلاوة. ٠‏ 
فيم| لا يتلون منهء أمافيهما يتلون فبأن يأخذ في 
الحمرة أو السواد أو الصفرة. وذكروا ثاني 
علامات يعرف بها بدو الصلاح . 

أحدها : اللون» في كل ثمر مأكول ملون. 
إذا أخذ في حمرة» أوسواد أوصفرة» كالبلح 
والعناب والمشمش والإجاص . 


)١(‏ رد المحتار 4/ 7”8. وانظر حاشية الشلبي على تبيين 


الحقائق 2.١١/4‏ وفتح القدير ه/ 4 وشرح الكفاية 
على الهداية ©/ /58 
() انظر شرح الدردير وحاشية الدسوقي عليه */ 1175 
والقوانين الفقهية 7/اا. ١17/7‏ 


-14848 ا - 


ثانيها : الطعم . » كحلاوة القصب و >موضة 
الرمان. 
ثالثها : النضج واللين» كالتين والبطيخ . 


رابعها : بالقوة والاشتداد . كالقمح 


والشعير . 
خامسها : بالطول والامتلاء. كالعلف 

والبقول. 
سادسها : الكبر كالقثاء . بحيث يؤكل . 
نناننها #«اسقاق كاده كالفطة والكون 


ثامنها : الانفتاح » كالورد. 

ومالا أكهم له كالياسمين. فظهوره. 
ويمكن دخوله في الأخير . ووضع له القليوبي 
هذا الضابط. وهو: بلوغ الشيء إلى صفة أي 
حالة يطلب فيها غالبا 7 

ووضع الحنابلة هذا الفابط : ماكان من 
الثمرة يتغير لونه عند صلاحه», كثمرة النخل 
والعنب الأسود والاجاص. فبدو صلاحه بتغير 
لونه.» وإن كان العنب أبيض فصلاحه بتموهه: 
وهو: أن يبدو فيه الماء الحلوويلين ويصفر لونه . 
وإن كان ما لا يتلون كالتفاح ونحوه.. فبأن يحلو 
ويطيب. وإن كان بطيخا أونحوه. فبأن يبدو 
فيه النضج . وإن كان مما لا يتغير لونهء ويؤّكل 


)١(‏ شرح المحلي على المنهاج ؟/ 7*0 . وحاشية الجمل على 
شرح المنبج #/ 4 ٠١‏ 


طيبا صغارا وكباراء كالقثاء والخيار فصلاحه 
بلوغه أن يؤ كل عادة . ) 

وحكمة الغبي عن بيع الثمرقبل بدو 
صلاحه: هى خوف تلف الثمرة» وحدوث 
العاهة عليها قبل أخذها. 9© 

وثبت في حديث أنس رضي الله عنه «أرأيت 
إذا منع الله الثمرة.» بم يأخذ أحدكم مال 


أخحيه ؟)9) 


حكم بيع الثمر قبل بدو صلاحه : 
جمهور الفقهاء ‏ بوجه عام على أن بيع 
م 00 ئز ولا صحيح . 
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على القول 
بجملة هذا الحديث 53 
ومع ذلك فقد فصلوا فيه القول. تبعا لتقييد 


ش العقد بشرط وإطلاقه. ولا يخلو بيع الثمرة من 


هذه الأحوال: 
الأولى : أن يبيعها قبل الظهور والبر وزء أي 
قبل انفراك الزهر عنها وانعقادها د نهرة » فهذا 


ع سود ظ 
الثانية : أن هين بعل الظهور. قبل بدو 


5١17/4 المغني‎ )١( 

() المغنى 7٠١5/4‏ وحاشية القليوبي على شرح المحلي 
ذثريفن 

(5) حديث: «أرأيت إذا منع الله الثمرة. بم يأخذ أحدكم مال 

. أخرجه البخاري (الفتح 944/4 ط 
السلفية) ومسلم (7/ ١١940‏ ط الحلبي) . 

(؟) المغني ٠١7/4‏ 


الصلاح. بشسرط الترك والتبقينة على الشجر 
حتى تنضج.ء فلا يصح هذا البيع إجماعاء لأنه 
شرط لا يقتضيه العقد. وهوشغل ملك الغير. 
أو هو صفقة في صفقة أوهو إعارة أو إجارة في 
وعلله ابن قدامة بالمبي عنه في الحديث 
المذكور. والنبي يقتضي الفساد. 
قالوا: ومثل بيع الثمرة قبل بدو الصلاح 
شترظ التزلك بيغ الوؤوع قبل أن يتقو 07 
الشالثة : أن يبيعها بعد الظهور. قبل بدو 
الصلاح بشرط القطع في الحال. فهذا البيع 
صحيح بالإجماع. ولا خلاف في جوازه. 9") 
وعلله الحنابلة بأن المع من البيع قبل بدو 
الصلاح. إنما كان خوفا من تلف الثمرة» 
وحدوث العاهة عليها قبل أخذهاء بدليل 
حديث أنس المار. وقول النبي يك فيه : «أرأيت 
إذا مَنَمَ الله الثمرة» بم يأخذٌ أحدُّكم مال 
أخيه؟”" وهذا مأمون فيم| يقطع. فصح بيعه 
كا لوبدا صلاحه . 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 4/ ”2 وانظر فتح القدير 
2490-8 وتبيين الحقائق 17/4. والشرح الكبير 
بحاشية الدسوقي */ /17. وانظر شرح المحلي على المنهباج 
/١‏ *”؟. والمغنى 4/ ٠١”‏ ومابعدها. 

(5) فتح القدير ©/ 588. والمغني 0/5 وكشاف القناع 


1م" 
(*) حديث: ١‏ أرأيت إذا منع الله الثمرة. . .» تقدم تخريجه في 
التعليق على فقرة )9١1(‏ . 


قالوا: والإجمام على صحة البيع في هذه 
الخال خصص لعموم المنع في مفهوم الحديث 
السابق. وفارق مابعد بدو الصلاح» لأمن 
العاهة فيه غالباء بخلاف ماقبل بدو الصلاح» 


الجوائح. 7 وهو: (لوبعت من أخيك ثمراء 
فأصابته جائحة (أي افة أهلكت الثمرة) فلا 
يحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال 


ع. 3 5 3 
أخيك بغير حق2) "') 


7 غير أن الفقهاء قيدوا هذا الحكم. وهو 
جواز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع 
في الحال. بقيود بعضها متفق عليه. وبعضها 
انفرد به فريق من الفقهاء. نشير إليها فيما يلي : 


الشرط الأول : أن يكون الثمر منتفعا به : 
أ فالحنفية في الأصح من مذهبهم ‏ وكذا 
المالكية على إطلاق الانتفاع به» وصرح الحنفية 
بشمول الانتفاع لما هوني الحال أوفي الزمان 
الثاني وهو المال. أو في ثاني الحال كما 
و 

فمثل القصيل (وهو الفصفصة التي يعلف 
بها الحيوان) والحصرم مما يجوز بيعه. لانتفاع 


)١(‏ المغني 7/84 50. وكشاف القناع / 0781 2787 وشرح 
المحلي على المنباج وحاشية القليوبي عليه فضضف 

(؟) حديث : .+ لوبعت من أخياك ثمرا. . .» أخرجه مسلم 
١1190 /5(‏ ط الحلبي). 


-ا١90-‎ 


الحيوان وانتفاع الإنسان به . 7) 

ب - والشافعية والحنابلة » قيدوا الحواز بالانتفاع 
به في الحال» وزاد الشافعية تقييد المنفعة بأن 
تكون مقصودة لغرض صحيحء وإن لم يكن 
بالوجه الذي يراد بالانتفاع بهدمنه كافي 
الحصرم . بخلاف الكمثرى., لأن قطعه في الحال 
إضاعة مال كما علله المالكية ‏ وبخلاف ثمرة 
الجوز. وزرع الترمس. فإنه لا يصح بيعه 
بالشرط المذكور نفسه, لعدم النفع بالمبيع - ىا 
علله الحنابلة . 9) 


الشرط الثاني: أن يحتاج إليه المتبايعان أو 
أحدهما. 


الشرط الشالث: أن لا يكثرذلك بين . 


الثامن ولا يالؤ وا عليه 

وهذان الشرطان نص عليه المالكية» فإن 
تخلف واحد» منع البيع» 7" كما يمنع بشرط 
التبقية المار أو الإاطلاق» كاياتق: 


الشرط الرابع : نص عليه الحنابلة. وهوأن 


)١(‏ فتح القدير 488/0 . والشرح الكبير للدردير بحاشية 
الدسوقي */ 217 والقوانين الفقهية (1097) . 

)١(‏ شرح المحلي على المنهاج /١‏ 7. وشرح الممبج وحاشية 
الحمل عليه ,٠١١/“‏ ؟ ٠‏ , وكشاف القناع 785/9 . 
والشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي عليه */ ١75‏ 
(*) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي عليه */ ١75‏ 


يشتري نصف الثمرة قبل بدو صلاحها مشاعا 
بشرط القطع. وذلك لأنه لا يمكنه قطع ما 
يملكه. إلا بقطع ما لا يملكه. وليس له 
للقي ش 


وقد أجاز الفقهاء أيضاء إضافة إلى هذه 
بشرط القطع في الحال» هذه الصور: 


)١(‏ أن يبيع الثمرة التي لم يبد صلاحها مع 
الشجر. أوالزرع الأخضر مع الأرضء 
ولا يختلف فيها الفقهاء. لأن الثمر فيها والزرع 
تابعنان للشجر والأرض :: اللدين لا تعرض ليا. : 
عاهة, كما يقول الشافعية . 


(1) أن يبيع الثمرة لمالك الأصل وهوالشجر. أو 
يبيع الزرع لمالك الأرض. لأنه إذا بيع مع أصل 
دعل بيغا في النيع »فلم يظير احتوال الخرر في 
كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع 
الشاة . 


نص على هذه الضورة الحتابلة» كنض 
على الأولى الجميع. وزاد المالكية الصورة 
التالية : 
(*) أن يبيع الأصل. وهو الشجر أو الأرض. 
ثم بعد ذلك بفترة ماء قربت أوبعدت. وقبل 


)١(‏ كشاف القناع ووي92 


1و١‎ 


خروجهما من يد المشتري . يلحق الثمر أو الزرع 
بالأصل المبيع قبله )١(‏ 


6 الرابعة:.من أحوال بيع الثمرة: أن يبيعها 
بعد بدو الصلاح ‏ على الخلاف في تفسيره : 
بظهور النضج والحلاوة والتموه ونحوها عند 
الجمهور. وبأمن العاهة والفساد عند الحنفية 
ولا خلاف في جواز البيبع في هذه الحال كما هو 
نص ابن الهمام . ومفهوم الحديث أيضا عند من 
يقول بالمفهوم . 

وسيأتي بعض التفصيل المذهبي في إذا 
تناهى عظم الثمرة أولم يتناه. 

غير أن المالكية قيدوا الجوازفي هذه الحال 
- زيادة على بدو الصلاح بتفسيره عندهم ‏ بأن 
لا يستتر بأكمامه. كالبلح والتين والعنب. 
والفجل والكرات والجزر والبصل . فهذا النوع 


يجوز بيعه جزافا. ووزنا بالأولى . 


أما ما استتر بأىامه ‏ أي بغلافه ‏ كالقمح في 
سنبله. فإنه لا يجوز بيعه وحده جزافا. ويجوز 
كيلا. وإن بيع بقشره أي تبنه. جاز جزافاء 
وكذا كيلا بالأولى . 

أماما استتر بورقه كالفول, فلا يجوز بيعه 


)١(‏ انظر رد المحتار 2.78/5 وتبيين الحقائق 4:/ 21١7‏ والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي عليه ,١95/#‏ 
وشرح الخرشي 0/ 1868. وتحفة المحتاج 1 
4" » وكشاف القناع 78/٠‏ وتحفة المحتاج 15/5 


جزافاء لا منفردا ولا مع ورقه. ويجوز كيلا. 7" 
الخامسة : أن يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح 
مطلقاء فلا يشترط قطعا ولا تبقية. وهذه 
الصورة محل خلاف بين الفقهاء: . 

(أ) فعند الشافعية والحنابلة» والقول المعتمد 
عند المالكية, ‏ وإن صرح ابن جزي بأن فيه. 
قولين ‏ أن بيعها كذلك باطل : لإطلاق النبي 
في الحديث المذكورعن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحهاء ولأن العاهة تسرع إليه حينئذ. 
لضعفه.ء فيفوت بتلفه الثمن.» من غير 
مقابل . 9) 

(ب) وفصل الحنفية في هذه المسألة. فقرروا 
أنه : 

إن كان الثمر بحال لا ينتفع به في الأكل 
ولا في علف الدواب, ففيه خلاف بين المشايخ : 

قيل : لايجوز. ونسبه قاضيخان لعامة 
مشايخ الحنفية للنبي , ولأن البيع يختص بال 
متقوم , والثمر قبل بدو الصلاح ليس كذلك. - 

والصحيح: أنه يجوز, لأنه مال منتفع به في 
ثاني الحال (أي المال) إن لم يكن منتفعا به في 
الحال. 


)١(‏ فتح القدير 188/0 و4894. والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي عليه ©«/ 1175 

(؟) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه */ لال11. 
وشرح الخرشي ه/ 186., والقوانين الفقهية (ص*17) 
وشرح المحلي على المنهاج ؟/ 7# والمغني 7/4 .7١‏ 
ونحفة المحتاج 51/5 


اكوا 


للدواب. فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب. إذا 
باع بشرط القطع, أومطلقا.9) 

وقد نص المالكية أيضا على جواز البيع قبل 
بدو الصلاح في المسائل الثلاث السابقة . 


وذكر بعض الفقهاء. كا حنفية والحنابلة. ش 


هذه الصورة أيضا. ‏ - 
7 - السادسة: إذا اشترى الثمرة. وقد بدا 
صلاحها ونضجها., ول يتناه عظمها 
الترك والتبقية إلى أن يتناهى عظمها : 

(أ) فمذهب الجمهور_ كم ينص ابن قدامة - 
جواز البيع في هذه الصورة, بل جوازه بإطلاق . 

لأن الحديث نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو 
صلاحهاء فمفهومه إباحة بيعها بعد بدو 
صلاحهاء والمنبي عنه قبل بدو الصلاح عندهم 
البيع بشرط التبقية. فيجب أن يكون ذلك 
جائزا بعد بدوالصلاح» وإلا لم يكن بدو 
الصلاح غاية, ولا فائدة في ذكره . 

ولأن النبي يَكِْةِ «نبى عن بيع الثمرة حتى 
ييدوصلاحهاء وتأمن العاهة» وتعليله بأمن 
العاهة يدل على التبقية لأن مايقطع في الحال 
لا يخاف العاهة عليه. وإذا بدا الصلاح فقد 


» وشرط 


أمنت العاهة. فيجب أن يجوز بيعه مبقى . 
لزوال علة المنع . 


)١(‏ فتح القدير ه/ 489., ورد المحتار 4" والعناية بشرح 
الهداية للبابرتي 0/ ١448/8‏ 449 


ولأن النقل والتحويل يجب في المبيع بحكم 
العرف» فإذا 00 الورك كن 


الطعام من ملك البائع . 
(ب) والحنفية قرروا مفصلين في هذه 
المسألة : ش ش 


إذا شرط الترك, ول يتناه العظم والنضج. 
فقد شرط فيه الجزء المعدوم. وهو الذي يزيد 
بمعنى من الأرض والشجرء وهذه الزيادة 
تحدث بعد البيع من ملك البائع. فكأنه ضم 
المعدوم إلى الموجود.ء واشتراهماء فيفسد 
العف 20 

وإذا شرط الترك» وقد تناهئ عظمهاء 
فكذلك الحكم عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وهوأنه يفسد العقد أيضاء وهو القياس. لأنه 
شرط لا يقتضيه العقد. وهوشغل ملك غيره. 
ولأحد افاي قله ملعياه ومثله يفسد 
العقد. وهذا لأنه يحصل في المبيع زيادة جودة 
وطراوة. وللمشتري فيه نفع . 

وأما محمد بن الحسن فقد استحسن في هذه 
الغجورة > وقال قا قال :الأثنة الغلاثة :“لا يسدد 
العقد. لتعارف الناس ذلك» بخلاف ما إذا لم 
يتناه عظمهاء لأنه شرط في الجزء المعدوم . 

ومع أن البابرتي والكرلاني» من شراح 
الحداية, لم يسل) بالتعامل في اشتراط الترك, بل 


966/5 المغني‎ )١( 
اغهداية وشرحها: الكفاية للكرلاني لق‎ )7( 


لاوقا 


قررا أن المعتاد هوالترك بلا شرط. والإذن في 
تركه بلا شرط في العققد) لا شرظ التَرك . فقد 
نقل الكرلاني عن الأسرار أن الفتوى غلى قول 
محمد. وهو الذي اختاره الطحاوي. لعموم 
البلوئ 90 

8 وإذا اشترى الثمرة مطلقاء فلم يشترط 
الترك ولا القطع. ولم يتناه عظمهاء ثم تركها: 
فإن كان الترك بإذن مخرد من البائع. طاب له 
الفضل والأكل . وإن كان الترك بإذن في ضمن 
الإجارة» بأن استأجر الأشجار إلى وقت 
الإدراك.» طاب له الفضل أيضاء لأن الإجارة 
باطلة» لغده التعارف رين الناين عا" اسككار 
الأشجار. ولعدم حاجة المشتري إلى استئجار 
الأشجار. لأنه يمكنه شراء الثار مع أصوطاء 
والأصل في القياس بطلان الإجارة. وأجيزت 
شرعا للحاجة فيم| فيه تعامل. ولا تعامل في 
إجارة الأشجار المجردة. فبقي الإذن . 


أما لوتركها بغير إذنه. فإنه يتصدق با زاد في 
ذاته. لحصوله بجهة محظوره. وهي حصوفا بقوة 
الأرض المغصوبة. فيقوم ذلك قبل الإدراك 
وبعده. ويتصدى بفضل مابينه)|. 

أما إذا اشترى الثمرة بعدما تناهى عظمهاء 
وتركهاء فإنه لا يلزمه أن يتصدق بشيء. لأن 


)١(‏ الهداية وشروحهاه/ 868 وتبيين الحقائق الث والدر 
المختار. ورد المحتار 01 الى 


هذا تغير حالة, لا تحقق زيادة. 7) 

هل يشترط لصحة بيع الثمر بدو صلاح كله؟ 
8 يمكن القول بوجه عام. أنه يكفي لصحة 
البيع بدوصلاح بعضه - وإن قل لبيع كله. 
بشرط اتحاد العقد والجنس والبستان. والحمل 


.عند بعض] الفقهاء ‏ كالشافعية ‏ أو الجنس عند 


اخرين ‏ كالمالكية ‏ وإن شرط بعضهم خلافا 

لآخرين صلاح كله فلا يجوزعنده إلا بيع 

مابدا صلاحه. 29 وفي المسألة تفصيل نذكره 

فيا يل : 

أولا : إن كانت شجرة واحدة. وبدا الصلاح في 

بعض ثمرهاء جازبيع جميعها بذلك؛ قال 

ابن قدامة : ولا أعلم فيه اختلافا. 

ثانيا : وإن بدا الصلاح في شجرة واحدة. فهل 

يجوز بيع سائرما في البستان من ذلك النوع؟ 
فيه قولان : 

والشافعي ومحمد بن الحسن. وهوالأظهر من 


ذلك النوع , ووجهه : 


(١)الهداية‏ وشروحهاه/184. 14١٠‏ وتبيين الحقائق 
5/4 وبدائع الصنائع امل 

(؟) شرح المحلى على المنباج وحاشية القليوبي عليه 775/١‏ . 
وانظر نحفة المحتاج بشرح المنهاج . وحاشية الشرواني 
4 . والشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي عليه 
*//11/7ء والمغنى مع الشرح الكبير 4/ 2٠06‏ والدر 
المختار ورد المحتار 84/ 8م 


س١4‎ 


- أنه بدا الصلاح من نوعه من البستان الذي 

هوفيهء فجاز بيع جميعه. كالشجرة الواحدة. 
- وأن اعتبار بدو الصلاح في جميعه يشق. 

ويؤدي إلى الاشتراك واختلاف الأيدي, 

فوجب أن يتبع الذي لم يبد صلاحه مابدا 

صلاحه . ش 
والمالكية شرطوافي هذه الصورة, أن 

لا تكون النخلة باكورة» وهي التي تسبق بالزمن 

الطويل. بحيث لا يحصل معه تتابع الطيب». 

فإن كانت باكورة لم يجز بيع ثمار البستان بطيبهاء 

ويجوز بيعها وحدها. () 
الآخر : هورواية عن الإمام أحمد (وهو 

المتبادرمن كلام الحنفية,. والمعتمد عند 

الشافعية) أنه لا يجوز إلا بيع مابدا صلاحه . 

لأن مالم يبد صلاحه داخل في عموم النبي. 

ولأنه لم يبد صلاحه. فلم يجز بيعه من غير شرط 

القطع . فأشبه الجنس الآخر , وأشبه الجنس 

الذي في البستان الآخر”' 2‏ كا سيأتي - 

٠‏ _ثالثا : إن بدا الصلاح في شجرة واحدة. 

أوأشجارمن نوع ما. فهل يجوزبيع مافي 

البستان من نوع اخر من ذلك الجنس؟ 

(1) المغني 0708/4 705., وانظر أيضا كشاف القناع 
ارامت وشرح المحلي على المنباج "/*” والقوانين 
الفقهية 107. وشرح الخرشي 0/ 165., وكفاية الطالب 
وحاشية العدوي عليه ؟/ ١68 .1١84‏ 


(5) المغني 1 لات وشرح المحلي على المنباج وحاشية 
القليوبي عليه 775/5 ورد المحتار 5/ 8 ْ 


في هذه الصورة أوجه : 

الوجه الأول : لبعض أصحاب الشافعي». 
وهوقول القاضي من الحنابلة. أنه لا يتبعه. 
وقرر ابن قدامة أنه الأولى. وذلك : 

لأن النوعين قد يتباعد إدراكهماء فلم يتبع 
أحدهما الآخر ني بدو الصلاح. كالجنسين . 

ولأن المعنى هنا هوتقارب إدراك أحدهما 
من الآخرء ودفع الضرر الحاصل بالاشتراك. 
واختلاف الأيدي», ولا يحصل ذلك في النوعين. 
فصارا في هذا كالجنسين . ش 

الوجه الثاني : محمد بن اسن وهوآن ها 
كان متقارب الإدراك» فبدو صلاح بعضه يجوز 
به بيع جميعه. وإن كان يتأخر إدراك بعضه تأخرا 
كيرا فالبيع جائز في) أدرك. ولا يجوز في 
ّ 0 

الوجه الثالث : لبعض أصحاب الشافعي » 
ولأبي الخطاب من الحنابلة» وهو أنه يجوز بيع 
ماني البستان من ذلك الجنس. قاسوه على 
إكمال النصاب في الزكاة. فإن الجنس الواحد 
يضم بعضه إلى بعض في التكميل, فيتبعه في 


)١(‏ المغني 0 وقد ذكر ابن قدامة هذا الوجه لمحمد بن 


الحسن. ول أره في كتب الحنفية التي بين يدي. لكن تقدم 
أن محمدا يفتى بجواز العقد إذا برز بعض الثمر دون بعضه 
الآخر. ولوشرط المشتري تركها إذا تناهت للعرف 
استحساناء وهو قول الأئمة الثلاثة. وقالوا : به يفتى لعموم 
البلوى. انظر الدر المختار ورد المحتار (5/ 9*) 


ه-١646‎ 


جواز البيع» ويصبح كالنوع الواحد. 7) 
١‏ رابعا : إن بدا صلاح الثنمرفي أحد 
بستانين (متقاربين) من دون الآخر. وقد باعها 
في عقد واحدء والثمرة من نوع واحدء ففيه 
وجهان : 

أحدههما : مذهب مالك. وقول للشافعية. 
وهورواية عن الإمام أحمد: أن بدوالصلاح في 
شجرة من القراح (المزرعة) صلاح له ولا قاربه 
وجاوره. فيتبعه. وذلك: لأنهما يتقاربان في 
الصلاح» فأشبها القراح الواحد. ولأن المقصود 
الأمن من العاهة. وقد وجد. ولاجتاعهما في 
صفقة واحدة . 

والمالكية فسروا القرب هنا والجوار. بتلاحق 
الطيب بالطيب عادة» أو بقول أهل المعرفة . 

وابن كنانة منهم عمم الحكم في البساتين. 
وإن كان مما لا يتلاحق طيبه بطيبه . 

وابن القصار عمم الحكم في غير المتجاورات 
من البساتين» فشمل البلد. 

ولهم قولان في اشتراط تلاصق البساتين». 
لكنهم استظهروا أنه لا يشترط أن تكون 
البساتين المجاورة ملكا لصاحب البستان الذي 
فيه الشجرة الباكورة التي بدا صلاحها. لكنهم 
قصروا هذا الحكم على الثمارء ومثلها المقثأة» 
)١(‏ المغني ٠١5/14‏ . وانظر حاشية الشر واني على تحفة المحتاج 


(5/لاه6:. ) فقسد علق اشتراط اتحاد المجلس فى 
التبعية بقوله : أي لا نوع . 


أما الزروع فلابد فيها من يبس جميع الحب :7 

الآخر: أن لا يتبع أحد البستانين الآخر. 
وهذا هوالأصح ولمعتمد عند الشافعية» وهو 
المذهب عند الخحنابلةء ولو كانا متقاربين» 
وذلك : 

لأن من شأن اختلاف البقاع اختلاف وقت 
التأبير - ىا يقول الشافعية ‏ فلابد من شرط 
القطع في البستان الآخر. 

- أن إالحاق مالم يبد صلاحه بالذي بدا 
اك. واختلاف 
الأيدي . وهذا الضرر منتف في البستان الآخر. 
فوجب امتناع التبعية, كا هو الشأن في 
الفبعانن المشاعةن + ” 


صلاحه. هو لدفع ضرر الاشتر 


7- خامسا : إن بدا الصلاح في جنس من 
الثمر» لم يكف في حل بيع مالم يبد صلاحه من 
جنس آخرء فبدوصلاح البلح لا يكفي في حل 
بيع نحو العنب. وإذا كان في البستان عنب 
ورمان. فبدا صلاح العنب. لا يجوز بيع الرمان 


)١(‏ المغني 505/4 . وانظر القوانين الفقهية )١177(‏ وشرح 
المحلي على المباج 75/7 ., والشرح الكبير للدردير ٠‏ 
وحاشية الدسوقي عليه ”/ 177, وشرح الخرشي على 
مختصر سيدي خليل. وحاشية العدوي عليه ه/ ١86‏ 

)١(‏ تحفة المحتاج 5/ لاه . وشرح المحلي على المنهاج 
؟/ 5ل والمغني 5/1 1888,. وحاشية العدوي على 
شرح كفاية الطالب ؟/ 184» والقوانين ن الفقهية (107). 
وشرح المحلي على المنباج طرف 


-5ؤوا- 


حتى يبدوصلاحه.-نص على هذا المالكية» 
وهومتفق عليه. فلوباع كذلك وجب شرط 
القطع في ثمر الآخر. 

8م ألحق الفقهاء المقاثىء بالثمر» في الاكتفاء 


بيدوبعضهاء لجحواز بيع كلها وذلك بأن تكبر 


وتطيب للأكل. وصرح المالكية بأن هذا الحكم 
يبس بعضه. بل لابد من يبس جميع حبه. 
وذلك : 

لأن حاجة الناس لأكل الثاررطبة للتفكه 
ما كن 

ولأن التمسر إذاءئذ! صلاح بعضه. يتبعه 
الباقي سريعا غالباء ومثله نحو القثاء. بخاللاف 
الزرع . وليست الحبوب كذلك». لأغيا للقوت 
لاللتفكه . 9" 

وبقى الشافعية والحتابلة على الأصل» وهو 
الحب. ولوسنيلة واحذدة. ووجهه: أن الله 
تعالى امتن علينا بطيب الثهار على التدريج. 
لأدى إلى أن لا يباع شيء. لأن السابق قد 
يتلف. أوتباع الحبة» بعد الحبة» وفي كل حرج 
00 
)١(‏ شرح الخرشي ه/ 218٠0‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير *//ا/ا١.‏ 
(5) تحفة المحتاج 4/ 474. وحاشية الجمل على شرح - 


18 - ولم يواجه الحنفية هذه المسألة. وهي 
اشتراط بدو صلاح كل الثم لصحة بيعه. 
ولا التفصيلات التي تندرج فيهاء لأن مذهبهم 
في أصلها. وهوبيع الثمرقبل بدوصلاحه (وكذا 
الحب ونحوه) أنه إن كان بحيث ينتفع به. ولو 
علفا للدواب, فالبيع جائز باتفاق أهل المذهب 
إذا باع بشرط القطع أومطلقاء ويجب قطعه 
على المشتري في الحال. 

وكل الذي تقدم من خلاف الأئمة الثلاثة في 
اشتراط صلاح كل الثمرء وصلاح كل الحب» 
إنما هوفيم| ينتفع به عند الحنفية, وكله جائز البيع 

وإنما اختلف الحنفية فيا لا ينتفع بهء أكلا 
ولا علفاء قبل بدو الصلاح : 


فذهب السرخسي وشيخ الإسلام (خواهر 
زاده) إلى عدم الجوازفي هذه الجزئية, للنبي 


والصحيح في المذهب ‏ والأصح عند 
المرغيناني ‏ جواز بيعه أيضاء لأنه ينتفع به مالاء 
وإن لم ينتفع به حالاء. باعتباره مالا. "2 . 

لهذا لم يبحث الحنفية شرطية بدو صلاح كل 


- المج */ 4 .7١‏ وانظر أيضا في التعليل حاشية عميرة 
على شرح المحلي 7/7 7857. وكشاف القناع */ 74.10 
)١(‏ الهداية وشروحهاه/ 588 و484. وتبيين الحقائق ١١/54‏ 


لاوقا 


الثمر ولا بعضه (وكذا الحب) وعبارة متونهم في 
هذا صريحة. ونصها: 

' ومن باع ثمرة لم يبد صلاحهاء أوقد بداء 
جاز البيع؛ وعلى المشتري قطعها ني الحال» 
وإن شرط تركها على النخل فسد البيع. 
وقيل: لا ' إذا تناهت,. وبه يفتى (1) 


بيع المتلاحق من الثمر ونحوه : 

6 - ويتصل ببيع الثمرقبل بدو صلاحه ‏ على 
الخلاف الذي فيه مسألة ما إذا باع ثمرة قد بدا 
صلاحهاء وكانت مما تطعم بطنا بعد بطن. 
ويغلب تلاحق ثمرهاء ويختلط مايحدث منها 
بالموجود. كالتين والقثاءوالبطيخ . وكذافي 
الزرع كالبرسيم (وه و الفصفصة) وكذا في الورد 
ونحوه. وتعرف بمسألة الثمر المتلاحق. وفيها 
بعض الخلاف . 

(أ) فمذهب جمهور الفقهاء, من الشافعية 
والحنابلة. وظاهر الرواية عند الحنفية.» وهو 
الأصح عندهم قياسا: أنه لا يصح بيعه. 
وذلك : 

العدم القدرة على التسليم لتعذر التمييز 
فأشبه هلاكه قبل التسليم» كما يقول المرغيناني 
والكمال من الحنفية» واقتصر على صدر التعليل 


)١(‏ شروح الهداية 588/0. 0.484 ومتن تنوير الأبصار 
بش رححه الدر المختار ورد المحتار عليه وم 


عام كفافه 4 ورف فاع هأ ووه يؤاورة عنمة عع دلق ودطة امه لفغ وا ولج من هاه واعاع هله هه 6غ هماه ور ده ره دهم مزه عا لو 


القاضي زكريا الأنصاري من الشافعية» وعلله 
السرخسي بأنه جمع في العقد بين الموجود 
والمعدوم, والمعدوم لا يقبل البيع. وحخصة 
الموجود غير معلومة . (') 

وعلله الحنابلة بأنه ثمرة لم تخلق, فلم يجر 


بيعهاء كا لوباعها قبل ظهورشيء منهاء 
والحاجة تندفع ببيع أصوله . 


ومالم يخلق من ثمرة النخل. لا يجوز بيعه 
تبعالما خلق» وإن كان مالم يبد صلاحه يجوز 
بيعه تبعالما بدا صلاحه. لأن مالم يبد صلاحه 
يجوز إفراده بالبيبع في بعض الأحوال كما تقدم, 
وأما ما لم يخلق فلا. 9) 
(ب)ومذهب مالك جوازه. وهو أيضاما أفتى 
به بعض الحنفية كا حلواني وأبي بكر محمد بن 
الفضل البخاري واخرين استحساناء وذلك 
بجعل الموجود أصلا في العقد. ومايحدث بعده 
تبعا له» من غير تقييد بكون الموجود وقت العقد 


أكثر. ورجحه ابن عابدين ووجهه . 


ووجه الاستحسان هو تعامل الناس» فإنهم 
تعاملوا ببيع ثهار الكرم بهذه الصفة. وهم في 


.7٠١1//:4 شرح المحلي على المنهباج ؟/ /580. والمغني‎ )١( 
' والدر المختار 4/ 78. واهداية‎ ,.5١5/* وكشاف القناع‎ 
وفتح القدير ه/ 589 . 447 ., وشرح المنبج بحاشية الجمل‎ 
: يذالمي‎ 

(؟) المغني 5١17/4‏ 


-98اه 


بيع منبي عنه 15 - 0م 


ذلك عادة ظاهرة. وفي نزع الناس من عادتهم 
حرج. 

وقد روي عن الإمام محمد رحمه الله أنه 
أجاز بيع الورد على الأشجار» ومعلوم أن الورد 
لا يتفتح جملة. بل يتلاحق بعضه إثر بعض . 7) 

وبدا من هذا أن جواز بيع المتلاحقات هومن 
قبيل استحسان الضرورة». عند من أفتى به من 
06 

والذين ذهبوا مذهب الجمهور في عدم جواز 
هذا البيع تمسكوا بالنصوص. ونفوا الضرورة 
هنا : 

لم0 
ويؤخر العقد في الباقي إلى وقت وجوده . 

- أويشتري ال موجود ب بجميع الثمن. وسببح 
الاقم للمشتري الاتقاع بااعديش اح ولهذا 
قرروا أنه لا ضرورة إلى تجويز العقد في المعدوم 
مصادما للنص. وهو: الغبي عن بيع ما ليس 
عند الإنسان. 9) 

وفي هذا يقول ابن عابدين رحمه الله تعالى : 
لا يخفى تحقق الضرورة في زمانناء ولاسيما في 
مشل دمشق الشام كثيرة الأشجار والثار» فإنه 


ببعض الثمن» 


)١(‏ القوانين الفقهية »)١77(‏ والشرح الكبير للدردير بحاشية 
الدسوقي */ 187 . قارن بالدر المختار ورد المحتار 
8/4*ر 6”. وتبيين الحقائق 2١7/4‏ وشرح الكفاية على 
الهداية ه/ 24484 وفتح القدير 4417/0 

(") تبيين الحقائق ,.١7/4‏ وانظر رد المحتار 84/ 9م 


اغلبة الخهدل على الناشض ءالا يمكن الزامهم 
بالتخلص بأحد الطرق المذكورة» وإن أمكن 
ذلك بالنسبة إلى بعض أفراد الناس لا يمكن 
بالنسبة إلى عامتهم» وفي نزعهم عن عادتهم 
حرج كما علمت - ويلزم تحريم أكل الثمارفي 
هذه البلدان. إذ لا تباع إلا كذلك . 

والنبي كل إنها رخص في السلم للضرورة» 
مع أنه بيع المعدوم. فحيث تحققت الضرورة هنا 
أيضاء أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة 
فلم يكن مصادما للنص» فلهذا جعلوه من 
الامستحسان» لأن القياس عدم الحواز. وظاهر 
كلام الفتح الميل إلى الجواز» ولذا أورد له الرواية 
عن محمدء بل إن ال حلواني رواه عن أصحابناء 
وماضاق الأمر إلا اتسعء. ولا يخفى أن هذا 
مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية . "2 
/30 - والمالكية . القائلون بالجواز. قسموا هذه 
المتلاحقات. وهي ذات البطون, إلى قسمين: 

الي يطوق 

وما لا تتميز بطونه . 

والذي لا تتميز بطونه قسمان : ماله آخرء 
ومالا اخرله. 
وفيا يلي أحكامها : 
أولا : ما تتميزبطونه وهوالمنفصل غير 
المتتابع . رقلك ل العجرالني يطف في الس 
بطنين متميزين. فهذا لا يجوز أن يباع البطن 


)1( انظر فتح القدير 4947/0 . ورد المحتار 4/ 6 


وا 


الثاني بعد وجوده وقبل صلاحه ببدو صلاح 
البطن الأول. وإن كان لا ينقطع الأول حتى 
يبدوطيب الثاني . وهذا هوالمشهور عندهم . 
وحكى ابن رشد قولا بالجواز بناء على أن 
البطن الثاني يتبع الأول في الصلاح. لكن 
ان جري جعل عدم اخواز فيبقلم الصورة 
اتفاقا . 9) 
ثانيا : ما يخلف ويطعم بطنا بعد بطن. ولا 
تتميز بطونه. وله آخر. (أي نهاية ينتهي إليها) 
كالورد واحين وكالمتات دمن بار والقذاء 


والبطيخ والجميز والباذنجان وما أشبه ذلك 


فهذا يجوز بيع سائر البطون ببدوصلاح الأول. 
قال ابن جزي : خلافالهم. أي للأئمة 
الثلاثة. فمن اشترى شيئا من المذكورات. 
يقضى له بالبطون كلهاء ولو لم يشترطها في 
العقد. 


ولا يجوز في هذا التسوقيت بشهر ونحوه. 
لاختلاف حملها بالقلة والكثرة. 9) 
الثا : ما يخلف ويطعم بطنا بعد بطن. ولا 
تتميزبطونه وهي متتابعة. لكن لا آخر ولا 


)١(‏ الشرح الكبير للدردير. وحاشية الدسوقي عليه */ /ال11ء 
و44 وشرح الخرشي 2186/86 2.186 والقوانين 
الفقهية )١17/7(‏ 

(؟) القوانسين الفقهية .)١7(‏ والشسرح الكبير للدردير 
.١078/+‏ وشرح الخرشي ١85/0‏ 


نهاية له أي إن إخلافه مستمرء فكلم| قطع منه 
شيء خلفه غيره, وليس له اخرينتهي إليه. 
وهومستمر طول العام, كالموز في بعض 
الأقطار- فهذا النوع لا يجوز بيعه إلا بضرب من 
الأجل. وهوغاية مايمكن, ولوكثر الأجل 
- على المشهور- خلافا لابن نافع الذي حصر. 
الجواز بسنة واحدة. ولمن نفى الزيادة على 


-.. 


ومثل ضرب الأجل في الجواز. استثناء بطون 
معلومة . )١(‏ 


ج - بيع السئين : 

8 روى جاببر رضي الله عن هأن النبي كلل 
«نمى عن بيع السنين». 7(" والمراد به أن يبيع 
ما سوف تثمره نخلة البائع سنتين أوثلاثا أو 
أكتر: وذلك لما فيه من الغرر. فهو أولى بالمنع من 
منع بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. 9) 


د بيع السمك في الماء : 
8 - وما ورد الغبي عن بيعه للغرر: السمك في 
الماء. وذلك في حديث ابن مسعود رضي الله 


. نفس المراجع‎ )١( 
١107./8( نجى عن بيع السنين» أخرجه مسلم‎ ٠ : (؟) حديث‎ 


ط الحليي) . 


(*) فيض القدير للمناوي / 8.17 


7ه 


بيع منهبي عله 84م ١و‏ 


عن أن لني و قال 5 تشتروا السمك في 
الماع فإنه غرر» . () 


وجمهور الفقهاء متفقون على أنه لا يصح 
ببعه جل إسطادة» م لاضع بع اعد 
ثم ألقي في الماء بحيث لا يمكن أخذه إلا 
بمشقة. وأنه فاسد. لأنه بيع ما لم يملك. وفية 
غرر كثير فلا يغتفر إجماعاء ولأنه لا يقدر على 
تسليمه إلا بعد اصطياده, فأشبه الطير في 
ال هواء. كا أنه مجهول فلا يصح بيعه. كاللبن في 
الضرع والنوى في التمر. 9) 

ومذهب الحنفية أنه باطل ‏ باصطلاحهم فيه 
- ومنهم من ذهب إلى أنه فاسدء إذا بيسع 
بِعَرَض»ء لأن السمك يكون حينئذ ثمنا والعرض 
مبيعاء وإذا دخلت الجهالة على الثمن كان 
البيع فاسداء ولم يكن باطلا. فإن بيع بالدراهم 
والدنانير فهوباطل» لعدم الملك في المبيع » إذ 
ا السمك حينثذ مبيعاء والدراهم أو 
الدنانير ثمنا 


وفيه صور من الحواز بشروط خاصة 


)١(‏ حديث : «لاتشتروا السمك في الماء. 

: (88/1*ط الميمنية) وصوب الدارقطني والخطيب وقفه . 
(التلخيص لابن حجر ”/ /ا ط شركة الطباعة الفنية) . 

(7) تبيين الحقائق 4/ 40 . والشرح الكبير للدردير */ 59. 
وانظر الإشارة إلى نظيره في شرح الخرشي 0/ 54, هلا 
والمغني /"قآ0ظ"ظ>”» 


وأحكاء”' يرجع في تفصيلها إلى موطنه من 

مصطلح (غرر) . 

٠‏ ومشل بيع السمك في الماء » بيع الطير في 

المواء ولا يختلف الفقهاء في فساده . 
وللحنفية ‏ خلافا للشافعية والحنابلة ‏ 

تفصيل بين ما إذا كان يرجع بعد الإرسال 

فيصح . وبين ما إذا كان لا يرجع بعد الإرسال. 


مير فباطل عندهم . كا هو 
الإجماع . 5 


وانظر بعض أحكامه. وتفصيلاته 
وتعليلات الجواز وعدمه في مصطلح (غررء بيع) 
ه - بيع العبد الآبق : 
١‏ ورد في الحديث عن أبي سعيد رضي الله 
عنه أن رسول الله يِه «نبجى عن شراء العبد وهو 


انه فيحرم عند ا جمهور بيعه 5 الحملة. 


وأجاز الحنفية بيعه نمن هوعنده. أويقدر 
عن اعت 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 4/ .٠١7‏ وحاشية القليوبي على 


شرح المحلي 158/7 . والمغني 7177/4 

. 10 /4 وتبيين الحقائق‎ .2٠١ 1/5 الدر المختار ورد المحتار‎ )7١( 
وشرح الخرشي ه/. وشرح المحلي وحاشية‎ »5 
1١١7 /# القليوبي عليه ؟5/ 218/8 وكشاف القناع‎ 

() حديث : «غبى عن شراء العبد وهوابق. . .» أخرجه 
ابن ماجة (؟/ ٠ط‏ الحلبي) ونقل الزيلعي عن عبدالحق 
الأشبيلي أنه قال: إسناده لا يحتج به.. نصب الراية 
١6 /5(‏ ط المجلس العلمي بافند) . 


ه١‎ 


بيع منبي عنه 917 918 


وقيد الشافعية الحواز ببيعه لمن يقدر على رده 
بلا مشقة لا تحتمل عادة. وبلا مؤنة لها وقع . 

٠‏ وأطلق الحنابلة عدم الجوازء ولوعلم مكانه 
أوقدر على تحصيله. فإن حصل في يد إنسان. 
جازء لإمكان تسليمه. 

وقيس عليه: الجمل الشارد.ء والفرس 
العائر» ”2 والضال إلا من يسهل عليه رده 
والمغصوب إلا لقادر على انتزاعه عند الشافعية . 
وبيعه من الغاصب صحيح قطعا. 9) 

وهناك فروع كثيرة. تراجع في مصطلح : 
(بيع » غرر) . 


و- بيع اللبن في الضرع 
7 -وردفي النبي عنه حديث ابن عباس 
رضي الله عنهء قال: «نهى النبي كَكئةِ أن يباع 
ثمر حتى يطعم » أوصوف على ظهرء أولبن في 
ضرعء أوسمن في لبن». '") 

والشوكاني يصرح بأن الفقهاء بجمعون على 


)١(‏ الفرس العائر: الشارد. (المصباح) 

)١(‏ الدر المختار ورد المحتار .١١7/4‏ وبدائع الصنائع 
6 » وشرح المحلي 58/7. وكشاف القناع 
17/8. والمغني 4/ 71/١‏ 

() حديث: «نهى أن يباع ثمر حتى يطعم . . . » أخسرجه 
الدارقطني (6/ ١4‏ ط دار المحاسن) والبيهقي (5/ 74٠‏ ط 
دائرة المعارف العثمانية) وقال البيهقتي : تفرد برفعه عمر بن 
فروخ. وليس بالقوي. ورواه غيره موقوفاء وكذا صوب 
الدارقطني وقفه على ابن عباس . 


د المجيت ان رن وسار ا عو 

الصفة 00 فأشبه الحمل . 

وتردد الحنفية في القول بفساده لاختلاط ٠‏ 
الملكين. أو بطلانه للشك في وجوده . 

ووضع ابن الحمام من الحنفية لهذا وأمثاله 
ضابطاء وهو: أن كل ما بيع بغلافه لا يجوز 
باستثناء الحبوب في قشرهاء 2١7‏ وتفصيل أحكامه 
في (بيع» غرر) . 
رز بيع الصوف وهو على الظهر: 
9*8 ورد فيه الحديث المتقدم انفا. (ف/97). 

ونمن نص على فساده الحنفية» وهو المذهب 
عند الخنايلة . 

وذهب أبويوسف إلى جوازه» وهورواية 
أيضا عن الإمام أحمد. بشرط جزه في الحال» 
وقال المرداوي : فيه قوة9) 

وذهب المالكية إلى جوازه بشرط جزه خلال 
أيام قليلة كنصف شهر. وحجة القائلين 
بالفساد: النبي الوارد فيه. وأنه من أوصاف 
الحيوان وهي لا تفرد بالبيع» واختلاط المبيع 


)١(‏ نيل الأوطار ه/ 21549 والشرح الكبير في ذيل المغني 
5 والمغني 4 وكشاف القناع #/21557 
والإنتصاف "٠1/4‏ والدر المختار ورد المحتار ١٠١8/5‏ . 
وانظر الهداية وشروحها ”/ 50. وتبيين الحقائق 145/4 . 
وفتح القدير 5/ ١ه‏ 

(١)الإنصاف‏ 4 0* وجواهرالإكليل 2155/5 
والدسوقي / 70 . 


0 ا لك 


بجع منهي عله 941 وله 


بغيره لأنه ينبت من الأسفل» أواتصاله بالحيوان 
فلم يجزإفراده كأعضائه. أو الجهالة والتنازع في 
موضع القطع . 

وأبويوسف _- رحمه الله - يقيسه على بيع 
القصيل (الفصفصة, أوالبرسيم) وفسر بأنه 
الشعير يجز أخضر لعلف الدواب . 27 وفيه 
تفصيلات وصور تراجع في مصطلح (بيع. 
غررء جهالة). 


ح - بيع السمن في اللبن : 

44 ورد في النبي عنه حديث ابن عباس 
رضي الله عنه المتقدم «. . . أوسمن في لبن2”) 
ولا يصح هذا البيع, وذلك لاختلاط المبيع 
بغيره بحيث لا يمتازعنه. وفيه جهالة وغرر. 
ثم هومن الأشياء التي في عُلّفهاء والتي لا يمكن 
أعدااها وتسلتيههنا الأبإنساء الخلفة. ع يفول 
ابن اللممام من الحنفية باستثناء الحبوب» قلا 

فيه 


(١)اشهداية‏ وشروحها”/ .0١ 25٠‏ وتبيين الحقائق 55/5 » 
وبدائع الصنائع .١58/0‏ وكثساف القناع */ 155 
والمغني 7/5”» ونيل الأوطار ه/ والمصباح المنير. 
مادة: «قصل». 

(؟) الحديث سبق تخريجه (ف 475) 

(”) انظر تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه 4/ 45 ونيل 
الأوطار ه/ ١6١ء‏ وفتح القدير5/ ١ه‏ 


ط - الثنيا ( أو استثناء المجهول في البيع ) : 
6 ورد فيها حديث جابر رضى الله عنه أن 
النبي يقِْ «نبى عن المحاقلة. والمزابنة» والثنياء 
إلا أن تعلم»)”) 

ومعنى الثنيا : الاستثناع وهي في البيع : أن 
يبيع شيئا ويستثني بعضه. فإن كان المستثنى 
معلوماء. كشجرة معلومة من أشجار بيعت». 

(0 

يصع 

فوضع الفقهاء لذلك هذه القاعدة. وهي : 
أن ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده صح 
استثناؤه منه. وعلق عليها ابن عابدين قوله : 
هذه قاعدة مذكورة في عامة المعتبرات. مفرع 
عليها مسائل. 9) 

وأشار الشافعية أيضا إلى هذه القاعدة. 
وكذا الحنابلة. وسماها صاحب الشرح الكبير 
ضابطا. فقال: وضابط هذا الباب أنه لا يصح 
استثناء ما لا يصح بيعه منفردا . ©) 


)١(‏ حديث: «نهى عن المحاقلة والمزابئنة. ..)أخرجه 
البخاري (الفتح ه/ ٠ت‏ ط السلفية). ومسلم (/ ١١178‏ 
ط الحلبي) دون قوله «والثنيا إلا أن تعلم» وأخرج الشطر 
المذكور الترمذي ("/ 86ه ط الحلبي) . 

(؟) نيل الأوطار ه/ ١6٠‏ 

(*) انظر الدر المختار 4/ 24٠‏ وانظرها أيضا في تبيين الحقائق 


:/ "3 . 
() انظر شرح المحلي على المنهاج 7/ .181١‏ والشرح الكبيرني 
ذيل المغني 59/14 ْ 


7ه 


(أ) لوباع هذا القطيع إلا شاة غير معينة» ل 
المذكورفي النهي عن بيع الثنيا إلا أن تعلم. 
ولأنه مبيع مجهول فلم يصح. فصارك|) لوقال: 
بعتك شاة تختارها من هذا القطيع . وكذلك لو 
باع بستانا إلا شجرة غير معينة . 9) 

ومالك رحمه الله أجازذلك» فللبائع عنذه 
أن يبيع البستان. ود يستثنر حمسا من شجراته. 
لأن البائع في الغالب يعرف جيد شجر 
بستانه ورديئه. فلا يتوهم فيه أنه يختارثم 
ينتقل. بخلاف المشتري الذي يتوهم فيه 
التنقل من واحذنة إلى أخرى» ويؤدي إلى 
التفاضل بين الطعامين إن كانا ربويين أو 
أحدهماء لأن المنتقل إليه يحتمل أن يكون أقل 
من المنتقل عنه أو أكثر أومساوياء والشك في 
التهاثل كتحقق التفاضلء ويؤدي إلى بيع 
الطعام قبل قبضه إن كانا مكيلين أ وأحدهما. 9) 


(ب) لوباع هذه الصيرة من القمح ونحوه. 
إلا قفيزا أورطلا: 

جازذلك عند الحنفية ومالك. وهورواية 
عن أحمدء لأن الثنيا هنا معلومة» فصاركا لو 


المغني كن 
(5؟) شرح الخرشي دا 


استثنى منها جزءا مشاعا - كما سيأتي - 

ومذهب أحمد أنه لا يجوز, لأن المبيع إنا 
علم بالمشاهدة لا بالقدر, والاستثناء يغير حكم 
المشاهدة. لأنه لا يدرى كم يبقى في حكم 
المشاهدة. فلم يجر. 9 

(ج) لوباع هذا القطيع إلا شاة معينة» أو 
باع هذا البستان إلا شجرة بعينها جازذلك, لأن 
المستثنى معلوم . ولا يؤدي إلى الجهالة . والمبيع 
معلوم بالشاهدة, لكون المستثنى معلوما. 
فانتفى المفسد . 9) 

(د) - لوباع الصبرة إلا أرطالا معلومة : 

- جاز عند الحنفية» لأنه يصح إيراد العقد 
عليهاء إذا علم أنه يبقى أكثر من المستثنى , 
ويكون استثناء القليل من الكثير» كا لواستثنى 
رطلا واحدا. وكذا يصح عندهم لوكان استثناء 
الأرطال المعلومة من ثمر على رؤ وس النخل. 
في ظاهر الرواية . 9 

وعند أحمد ‏ وهورواية عن أبي حنيفة, 
وهى الأقيس بمذهبه- لا يجوز هناكافي 
الفسنورة الأولى . إن جهال المتعاقدان كمية 


(1) الدر المختار4/١4.‏ والشرح الكبير في ذيل المغني 
.٠٠١ /5‏ وعزاه إلى مالك وغيره . 

(؟)الدرالمختار4/ ١‏ » والشرح الكبير في ذيل المغني 
.٠ /4‏ وكشاف القناع #/ ١584‏ 

(") رد المحتار 54١/5‏ 


7١5 - 


أرطالماء لأن"الجهل بذلك يؤدي إلى الجهل با 
0 الي 0 

(ه) لواستثنى جزءا غير معين بل شائعاء 
كربع وثلث. فإنه صحيح بالاتفاق., للعلم 
بالمبيع في أجزائه» ولصحة إيراد العقد عليها. ") 

(و) لوباعه أرضا أودارا أوثوباء إلا ذراعا: 

- فمذهب الشافعية والحنابلة» وأحد قولين 
للصاحبين من الحنفية أنه : إذا كان المتعاقدان 
يعللان عدة أذرع الأرض أو الدار أوالثوب». 
كعشرة ‏ مثلا ‏ صح البيع » وكان المذكور مشاعا 
فيهاء كأنهاستثنى العشر. وإن كانا لا يعلمان 
(كلاهما أوأحدهما) لم يصح. لأن المبيع ليس 
معينا ولا مشاعاء فيكون مجهولا. 9) 


1 - ويمكن تطبيق قاعدة : ما جاز إيراد العقد 
عليه بانفراده صح استثناؤه من العقد. على 
هذه الصورة كا ذكرها الحنفية. وهى : ما إذا 
باعه عشرة أذزع من دارأ وأرض هي ماثة فزاع » 
سواء أكانت تحتمل القسمة أم لا: 

- فا بوحنيفة لا يجيز العقد لجهالة الموضع . 
لأن البيع وقع على قدر معين من الأرض 


)١(‏ كشاف القناع / 179 وانظر الشرح الكبير في ذيل المغني 
كن 

(؟) انظر رد المحتار 4/ .4١‏ وكشاف القناع ١58/7‏ 

(؟) الدر المختار ورد المحتار 5/ 27 وشرح المحلي على المنباج 
30 وكشاف القناع ا/رءلال ١لا(‏ . 


لا على شائع. دار سان رهما 
وأجزاؤ هاء وهذه جهالة مفضية إلى النزاع ‏ 
وإذا لم يصح إيراد العقد عليه لم يصح استثناؤه 
من العقدء بخلاف مسألة الصيرة. لعدم 
تفاوت أجزائها . 

-والصاحبان يقولان: إذا سمى حملة 
الذرعان صحء وإلا لم يصح. للجهالة كما 
تقدم ‏ 

والصحيح من مذهبه) جواز العقد. وإن م 
يبينا حملة مساحة الأرض بالذرعان, لأن هذه 
الجهالة بيدهما إزالتها فتقاس وتعلم نسبة العشرة 
المبيعة منهاء ويكون البيع شائعا في الأرض 


كلها. )ع( 
وإذا صح إيراد العقد على العشرة. جاز 
استثناؤٌ ها 


لوباع شاة واستثنى حملهالم يصح البيع 
اتفاقاء وكذا لواستثنى بعض أعضائهاء لأنه 
لا يجوز إفراد المذكور بالعقد. فكذا لا يجوز 
استثناؤه منه. فصار شرطا فاسدا ‏ ى):يقول 


ابن عابدين - وفيه منفعة للبائع» فيفسد 


البيع ١‏ فق 


)١(‏ انظر الدر المختار ورد المحتار 2١/4‏ 7ء وبدائع 
الصنائع وا خا 

)١(‏ الدر المختار ورد المحتار 4/ 40 و١4‏ و .٠١‏ وتبيين 
الحقائق 2.08/14 والقوانين الفقهية 2)١179(‏ وشرح المحلي 
على المنهاج 218١/7‏ وتحصفةالمحتاج بشرح- 


ل15١6‎ 


وهر ابابل استثناء رأس الحيوان امأكول 
وجلده وسواقطه وسلبه١‏ وأطرافه. لأن 
النبي يَنيْةِ «لا خرج من مكة ‏ أي مهاجرا ‏ إلى 
المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة رضي الله 
عنب] مروا براعي غنم. فاشتريا منه شاةء 
وشرطا له سَلبهاء”" ويلحق الحضر بالسفر 
عندهم ك) نصوا عليه. وعن مالك صحة 
استثشاء المذكورات في السفر دون الحضر. لأن 
المسافر لا يمكنه الانتفاع بالجلد والسواقط. 
فجوز له شراء اللحم دونها. 29 


أسباب الغبي غير العقدية 
8-_ويرادها: مالا يتعلق بمحل العقد. 


بل يتعلق بأمرخارج عن ذلك. ف هوبركن ولا 
2 


- المنباج بحاشيي الثسروانيٍ والعبادي 0701/4 وشرح 
المنسج بجاشية الجمل */ 87. وكشاف القناع #/ 11/7 
والشرح الكبير في ذيل المغني 21/4 7 

)١(‏ السلب من الذبيحة: إهابها وأكرعها وبطها. 
(القاموس) . 

(؟) انظر كشاف القناع */ .107١‏ والمغني 4/ 515. والشرح 
الكبير في ذيله 87/5 

(5) انظر كشاف القناع .1971١/*‏ والمغني .7١4/5‏ 


والدسوقي */ ١8‏ 
القليوبي. 


ويمكن تقسيم هذه الأسباب إلى هذين 
النوعين : 

النوع الأول : ما يؤدي إلى تضيبيق أوإيذاء 
أوضرر: مادي أومعنوي. خاص أوعام . 
وذلك كالغبن» وبيع المسلم على بيع أخيه. 
وبيع السلاح من أهل الحرب . 

النوع الآخر : مايؤدي إلى مخالفة دينية 
بحتة. أوعبادية محضة. كالبيع عند أذان 
الجمعة» وبيع المصحف من الكافر. 


النوع الأول : الأسباب التي تؤدي إلى الضرر 
المطلق 


٠‏ من أهم ما يشمله هذا النوع , البيوع 


- التفرقة بين الأم وبين ولدها في بيع الرقيق : 
١‏ داتفق الفقهاء على منع هذا البيع. 
لثبوت النبي عنه في السنة فمن ذلك: حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكِقةِ «ملعون من فرق بين والدة 
وولدهاء. 29 | 

وحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه 


)١(‏ حديث « ملعون من فرق بين والدة وولدها. . .» أخرجه 
الدارقطني 57/9 ط دار المحاسن) . وقال ابن القطان : 
الحديث لا يصح . نصب الراية (4/ ١6‏ ط المجلس العلمي 
بالهند) . 


]كت 


جع منهي عنه 35 ١١ ١١‏ 


قال: سمعت رسول الله كه يقول: «من فرق 

5 ع ص‎ 5 #١ 
بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين اجبته يوم‎ 
)١( القيامة»‎ 


مذاهب الفقهاء في حكم هذا التفريق : 
-هذا التفريق غير جائز بوجه عام. 
وعلى التفصيل الآتي في أحواله ‏ عند عامة 
الفقهاء : 

مذهب الجمهور:.مالك. والشافعي وأحمد 
أن التفريق بالبيع حرام . 

وعند مالك: يجب فسخه. وإن لم يمكن 
جمعه] في حوز (أوملك واحد) . على تفصيل 
بين عقود المعاوضات وغيرها سيأتي : 


وعندهما (الشافعي وأحمد) : البيع باطل . 

وفي قول للشافعية : يمنع من التفريق . 

ومذهب أبي حنيفة وبحم دء أن البيع جائز 
مفيد للحكم بنفسه. لكنه مكروه. والبائع أثم 
بالتفريق . 


الوالدين والمولودين» جائز في سائر ذوى ‏ 


وروي عنه أن البيع فاسد في جميع ذلك . 


13 حننت : « من فرق بين والدة وولدها. ٍ .» أخرجه 
الترمذي (5/ 01١‏ ط الحلببي) وصححه الحاكم /١(‏ 0ه ط 
دائرة المعارف العثمانية) . 


وتفصيل ادلة هله الاتجناهات تنظرفي 
مصطلح (رق). 
٠‏ هذا ومذهب الحنفية والحنابلة تعميم 
التحريم.» بحيث يشمل كل تفريق بين كل ذي 
رحم خرم . 

ومذهب المالكية قصره على التفريق بالبيع 
بين الأم الوالدة وبين ولدها الصغير الذي لم يثغر 
(أي ل يبدل أسنانه) فقط . 

والشافعية قصرهه على قرابة الولاد مها 
نزل» إذا كان الولد صغيرا حتى يميز ويستقل 
بنفسه. في طعامه وشرابه. ولو لم يبلغ سبع 


... () 
سعالن 


وتفصي الأدلة في مصطلح (رق) . 


حكم التفرقة بين الحيوان الصغير وبين أمه : 

4 -الراجح عند المالكية. جواز التفرقة بين 
الحيوان البهيمي وبين أمه. وأن التفريق الممنوع. 
خاص بالعاقل. ويروى عن ابن القاسم منهم : 
المنع من التفرقة بين الأم وبين ولدها في الحيوان 
أيضاء وهوظاهر الحديث؛, حتى يستغني عن 
أمه بالرعي . 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/5 7. وتبيين الحقائق 4/ 58. والهداية 
مع شروحها ٠١8/6‏ . والمغنى */7017. وكفاية الطالب 
7 » وشرح المبسج بحاشية الجمل */ الاء الا 
وتحفة المحتاج بشرح المنهاج بحاشيتي الشرواني والعبادي 
لالمضة لض 


ال 2 


فعلى هذاء لوفرق بينب] بالبيع لم يفسخ. 
ويجبران على جمعهم في حوز. وليس هذا 
كتفريق العاقل  )١‏ 
6 وهذا الذي منع منهابن القاسم. هو 
مذهب الشافعية أيضاء الذين نصوا على أن 
التفريق بين البهيمة وولدها حرام . 

يكره ذبح الأم التي استغنى الولد عن لبنهاء 
ويحرم ذبحها إن لم يستغن عن لبنهاء ولا يصح 
البيع ولا التصرف. ولولم يكن الحيوان مأكولا . 
وذبح الصغير وهومأكول حلال قطعا. وبيعه 
عمن يظن أنه يذبحه قبل استغنائه. وكذلك بِيْع 
الأم قبل استغنائه باطل - وإن قال ابن حجر 
بحله ‏ لأنه رب لا يقع الذبح حالا أوأصلاء 
غير صحيح . ") 

نعم . إذا علم المشتري أن البائع نذرذبحه» 
وشرط البائع على المشتري الذبح. صح البيع . 
على الفقراء. وبيع الولد المستغني عن أمه 


)١(‏ كفاية الطالب وحاشية العدوي عليها 1417/1. والشرح 
الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه */ 55 وانظر شرح 
الخرشي وحاشية العدوي عليه ه/ و٠‏ 

(؟) حاشية القليوبي على شرح المحلي ؟/ ١868‏ 


مكوق إلا الخرف الذيخ» وذنهه] كليييا لا 


يحرم . "2 
ولم نجد للحنفية والحنابلة كلاما في هذه 
المسألة . 


ب بيع العصي رمن يتخذه خمرا : 
5 المراد بالعصير : عصير العنب, أي 
معصوره المستخرج منه . 

وقد ذهب الفقهاء مذاهب مختلفة في الحكم 
التكليفي في هذه الجزئية . 

فذهب المالكية والحنابلة إلى حرمة هذا 
البيع. وهو الأصح والمعتمد عند الشافعية إن 
كان يعلم أويظن أيلولته إلى الخمر فإن شك 
كره. ونحوه قول للصاحبين ‏ أشار الحصكفي . 


٠‏ لتضعيفه ‏ بأنه مكروه. والكراهة إن أطلقت 


عند الحنفية للتحريم . 9) 
وعبارة المالكية: وحرم على المكلف بيع 
العنب لمن يعلم أنه يعصره خمرا. وقد استدلوا 


)١(‏ تحفة المحتاج بشرح المهاج وحاشيتا الشرواني والعبادي 
عليها4/١87.‏ وحاشية القليوبي على شرح المحلي 
26 وحاشية الجمل على شرح المنبيج ودبيف ترف 

(؟) الدر المختار ورد المحتار ه/ .56٠‏ والهداية وشروحها 
8 +4. والشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 
عليه */لا. وشرح الخرشي ١١/5‏ . وانظر شرح المحلي 
على المنهاج . وحاشية القليوبي عليه /١‏ 184. والمغني 
8/4 والإنصاف 73517/4. 


ا ل 


بقوله تعالى: #ولا تعاونوا على الإثم 


والعدوان74 قال ابن قدامة: وهذا نبي 
يقتضي التحريم . 

واستدلوا كذلك بحديث « لعنت الخمر على 
عشرة أوجه : بعينباء وعاصرهاء ومعتصرهاء 
وبائعها. ومبتاعهاء. وحاملهاء والمحمولة إليه 
واكل ثمنهاء وشاريهاء وساقيها». 9) 

رحد الانعدلال ك]] يقل كميرة الرلسي: 
أنه يدل على تحريم التسبب إلى ان 

ولما روي عن ابن سير ين أن قيما كان 
لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في أرض 
له فأخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباء 
ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعصره. فأمره بقلعه. 
وقال: «بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر» . ولأنه 
يعقد البيع على عصرلن يغلم أنه يريده 
للمعصية» فأشبه إجارة الرجل أمته لمن يعلم أنه 


يستأجرها ليزني بها . ) 
والعرك إلذع بلقا انم كرو راليم 


)١(‏ سورة المائدة/ ؟ 

(؟) حديث: «لعنت الخمر. . . » أخرجه ابن ماجة (5/ ١١177‏ 
ط الحلبي) من حديث ابن عمسر. وصححه ابن السكن. 
التلخيص لابن حجر (”*/ 7/ا ط شركة الطباعة الفنية) . 

() انظر حاشيسة عصيرة على شرح المحلي في ذييل حاشية 
القليوبي عليه ؟/ 184, وحاشية الجمل على شرح المنيج 
يفضي 

(4) المغني 4/ 1584 


وذهب أبوحنيفة إلى أن هذا البيع جائزء 
وحكاه اين المنذرعن الحسن وعطاء والثوري » 
ونقل عن هذاقوله: ابع الخال د 00 
واستدلوا بقوله تعالى : ا الله ابي 7#") 


وقد تم بأركانه وشروطه . 


ولأن المعصية لا تقوم بعينه, بل بعد تغيره 
بشربه؛ وهوفعل فاعل مختار» وليس الشرب من 
ضرورات الحمل, لأن الشرب قد يوجد بدون 
الحملء وليس الحمل من ضرورات الشرب. 
لأن الحمل قد يوجد للاراقة والتخليل بالصب 
في اللخل. فليست المعصية من لوازم الحمل. 
وصار كالاستئجار لعصر العنب» وهذا قياس 
وقولهم استحسان كما قال الكرلاني . لكن يبدو 
أن المذهب مع ذلك - أنه مكروه تنزيهاء وأنه 
خلاف الأولى. فقد قال صاحب الهداية: 
ولا بأس ببيع العصير ممن يعلم أنه يتخذه 
خمرا(" وكلمة لا بأس لكراهة التنزيه.» فتركه 
أولى . 

وقول أبى حنيفة هذاء هوالمذهب عند 
الحنفية» وهو الذي عليه المتون. 


281/1 والمغني‎ 276١ الدر المختار ه/‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / ه/ا؟ 

(*) الهداية بشروحها 8/ 447 . وانظر في التعليل والتفصيل في 
القياس والاستحسان شرح الكفاية على التخصيص في 
الموضع نفسه . 


5ك 


نجع منهي عنه /1 ١١١ 1١١‏ 


#اجعه > ها عق عر اه ها ع عبواعاء 2 عأ وام عله نواه هارع :ها 4 هه وره 4ك بره واب عع مناه طعا لا ع سا عع يوطي 0 


اشتراط علم البائع بقصد المشتري اتخاذ العصير 
للخمر: : 
7 - اشترط الجمهور للمنع من هذا البيع : 
أن يعلم البائع بقصد المشتري اتخاذ الحمرمن 
العصير. فلولم يعلم لى يكره بلا خلاف. ىا 
ذكره القهستاني من الحنفية. وهوصريح كلام 
المرغيناني الآنف الذكر. 

وكذلك قال ابن قدامة: إنما يحرم البيع إذا 
علم البائع قصد المشتري ذلك: إما بقوله. 
وإما بقرائن مخحتصة به تدل على ذلك . 

أما الشافعية فاكتفوا بظن البائع أن المشتري 


يعصر خمرا أومسكراء واختاره ابن تيمية9 . 


4 -أما إذا لم يعلم البائع بحال المشتري» أو 
كان المشتري ممن يعمل الخل والخمرمعاء أو 
كان البائع يشك في حاله. أو يتوهم : 

- فمذهب الجمهور الجواز. ى)| هونص 
الحنفية والحنابلة . 

- ومذهب الشافعية أن البيع في حال الشك 
أو التوهم مكروه. 9) 


(١)ردالمحتاره/‏ ٠ت»‏ والمغني 2781/4 وتحفة المحتناج 
0/5 وشرح المحلي وحاشية القليوبي عليه "/ 2146 
والإنصاف 7/5" وقال المرداوي فيه : وهو الصواب . 

(7) الدرالمختار ورد المحتاره/ 276٠١‏ والمغني 251/5" 
وشرح المحلي على المنهاج وحاشية القليوبي؟/ 145 
6 وتحفة المحتاج 15/54" وشرح المنبج بحاشية 
الجمل 937/٠"‏ 


8 إن مقتضى العموم والإطلاق في منع بيع 
العصير من يتخذه خمراء وكذا ما عللته الشروح 
- كما يقول ابن عابدين أنه لا فرق بين المسلم 
والكافر في بيع العصير منههاء وأن من ذهب من . 
الفقهاء إلى أن الكفارغير مخاطبين بفروع 
الشريعة, يرون جواز بيع العصير من الكافر. 
والأصح أنهم تخاطبون ولا فرق» وصرح بذلك 
الحنابلة أيضا. 


والشافعية صرحوا بذلك, وقالوا بحرمة البيع 
حاضو وار كان كافك كرية للف عليه رن 
كنا لا نتعرض له بشرطه. أي عدم إظهاره. () 


الحكم في بيع العصير وشموله لغيره : 
١-عمم‏ جمهور الفقهاء الحكم في بيع 
العصير تمن يتخذه خمراء ولم يقصروه على 
العصيرء بل عدوه إلى العنب نفسه وإلى 
الرطب والزبيب» فهي مشثل العصير في 
التحريم + كلما قضنديا اتخاذ اتعمروالمسكر. 


فقال الشافعية : وبيع نحورطب» كعنب» 
لمتخذه مسكرا. 
)١(‏ رد المحتار ه/ 26٠١‏ وكشاف القناع “/ 2181 وحاشية 


الشرواني وابن قاسم العيادي على نحفة المحتاج باضه 
وحاشية الجمل على شرح المنيج ا 


-1؟5١٠١-‎ 


بيع منهي عنه ١١7-1١١‏ 


وقال الحنابلة : ولا يصح بيع ما قصد به 
الجرام» كعنب وكعصير لمتخذها خراء وكذا 
زبيب ونحوه . 7") 

وقال المالكية: وكذايمنع بيع كل شيء . 
علم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز. 

وتردد الحنفية في المسألة : 
فذهب صاحب المحيط منهم إلى : أن بيع 
العنب والكرم ممن يتخذه خمرا لا يكره . 
- ونقل القسهتاني عن بعضهم : أن بيع العنب 
هو أيضا على الخلاف بين أبي حنيفة 
وصاحبيه . ا 

فعنده لا بأس به وهومكرهه تنزيها. 
وعندهما يمنع» وهو مكروه تحريم|.9) 


حكم بيع العصيرلمتخذه خمرا. من حيث 
الصحة والبطلان : 

١‏ ذهب الحنفية والشافعية, والحنابلة في 
وجه: إلى صحة هذا البيع. وعلله الشافعية 
بأن النبي - المستفاد من حديث لعن العاصر”) 
وإن كان يقتضي الكراهة أوالتحريم. لأن البيع 


)١(‏ المنبج وشرحه بحاشية الجمل / 47. و47 وحاشية 
الشرواني على تحفة المحتاج 7815/4. وكشاف القناع 


#/181. 
(7) الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي */ لا ورد 
المحتار ه/ ردكا 


(*) الحديث ني لعن العاصر تقدم في الفقرة )٠١5(‏ 


سبب لمعصية متحققبة أومتوهمة ‏ لا يقتضى 
البطلان هناء لأنه راجع إلى معنى خارج عن 
ذات المنبى عنه وعن لازمهاء لكنه مقكر ن به 
لطر اليه بعد ندا الجمعة. فإنه ليس لذاته 
ولا لازمهاء بل هو لخشية تفويتها. ٠‏ 
وذهب المالكية إلى : أنه يجبر المشتري على 
إخراجه من ملكه. من غير فسخ للبيع .”") 
أما الحنابلة فنصوا على : أنه إذا ثبت 
التحريم, بأن علم البائع قصد المشتري الخمر 
بشراء العنب, بأي وجه حصل العلم. فالبيع 
باطل. وذلك لأنه عَقَدَ على عين لمعصية الله 
تعالى بها فلم يصح, ولأن التحريم هنا لحقٌّ الله 
تعالى فأفسد العقد. كبيع درهم بدرهمين. ) 


بيع ما يقصد به فعل محرم : 

ذهب الجمهورإلى أن كل ما يقصد به 
الحرام.؛ وكل تصرف يفضي إلى معصية فهو 
قصد به أمرا لا يجوز. 9) 


)١(‏ تحفة المحتاج 708/4. 04*. وشرح المنبج بحاشية 


الجمل عليه */ 46. 97. وشرح المحلي على المنباج 
84/7 : هماء وشرح الدردير وحاشية الدسوقي عليه 
*/ لا وشرح الخرشي بحاشية العدوي عليه ١١/8‏ 

١41 /# المغني 4/ 784. وكشاف القناع‎ )١( 

ف المغني 285/5 ونتحفة المحتاج 4" وشرح الدردير 
بحاشية الدسوقي */ لا 


اماد 


نمع منهي عله ١1١١ 1١18”‏ 


وشح لوغ هه اوه > م والؤواه ‏ اوناف ل اها وار ف 6 ه3586 8ه ون عي 8 4 وهاه لعا ها لاه نغ مهاه 8ه وا الها ع وام 


١١‏ - فمن أمثلته عند المالكية : بيع الآمة لأهل 
الفساد. والأرض لتتخذ كنيسة أوحمارة» وبيع 
الخشب لمن يتخذه صليباء والنحاس لمن يتخذه 
ناقوسا . 
٠‏ قالالدسوقي : وكذايمنعأنيباع 
للحربيين آلة الحسرب. من سلاح أو كراع أو 
سرج. وكل مايتقوون به في الحرب . من نحامر 
أوخباء أو ماعون . 

وأما بيع الطعام لهم فقال ابن يونس عن 
ابن حبيب: يجوز في المدنة. وأما في غير الهدنة 
فلا يجوز. والذي في المعيارعن الشاطبي : أن 
المذهب المنع مطلقاء وهوالني عزاء 
ابن فرحون في التبصرة. وابن جزي في القوانين 
لابن القاسم . 

وذكر في المعيار أيضا عن الشاطبي : أن 
بيع الشمع لهم ممنوع. إذا كانوا يستعينون به 
على إضرار المسلمين. فإن كان لأعيادهم 
و 
5 ومن أمثلته عند الشافعية : بيع محدرلمن 
يظن أنه يتعاطاه على وجه محرم. وخشب لمن 
يتخذه الة لهو وثوب حرير لرجل يلبسه بلا نحو 
ضرورة. وكذا بيع سلاح لنحوباغ وقاطع 
طريق» وديك لمن يهارش بهء وكبش لمن يناطح 
به ودابة لمن يحملها فوق طاقتها . 


كما نص الشرواني وابن قاسم العبادي على 
منع بيع مسلم كافرا طعاماء علم أوظن أنه 
يأكله نهارا في رمضان, كا أفتى به الرملي» قال: 
لأن ذلك إعبانة على المعصية, بناء على أن 
الراجح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة9) 
6 ومن أمثلته عند الحنابلة : بيع السلاح 
لأهل الحرب. أولقطاع الطريق, أوفي الفتنة» 
أوإجارة داره لبيع الخمر فيهاء أولتتخذ كنيسة. 
أوبيت نار وأشباه ذلك, فهذا حرام . 

قال ابن عقيل: وقد نص أحمد رحمه الله 
تعالى ‏ على مسائل نبه بها على ذلك فقال في 
القصاب والخباز: إذا علم أن من يشتري منه. 
يدعوعليه من يشرب المسكر. لا يبيعه» ومن 
يخترط (يصنع) الأقداح لا يبيعها ثمن يشرب 
فيها (أي الخمر) ونبى عن بيع الديباج (أي 
الحرير) للرجال. 9) 
5 ذهب أبوحنيفة إلى أنه : لا يكره بيع مالم 
تقم المعصية به. كبيع الكبش النطوح. والحمامة 
الطيارة. والخشب ممن يتخذ منه المعازف. 
بخلاف بيع السلاح من أهل الفتنة, لأن 
المعصية تقوم بعينه؛ وهي الإعانة على الإثم: 


)١(‏ تحفة المحتاج وحاشية الشر واني عليها 2717/4 وحاشية 
القليوبي على شرح المحلي ؟/ 185., وحاشية الجمل على 
شرح المتبج 417/٠‏ 

(0) المغني 784/4. وكشاف القناع #/ 21850181 
والإنصاف 717/4" و7758 


-كطا'_ات 


والعدوان. وإنه منبي عنه . بخلاف بيع مايتخذ 
منه السلاح كالحديد. لأنه ليس معدا للقتال» 
فلا يتحقق معنى الإعانة . 

وذهب الصاحبان من الحنفية. إلى أنه 
لا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك. لأنه إعانة 
على المعصية. فهومكرهه عندهماء خلافا 
للامام. وليس بحرام. خلافا لما ذهب إليه 
الجمهور () 

وبحث الحنفية نظير هذة المسألة في الإجارة » 
كما سبق عند الحنابلة» ى] لو اجر شخص نفسه 
ليعمل في بناء كنيسة., أوليحمل خمرا لذمي 
بنفسه أوعلى دابته. أوليرعى له الخنازير, أو 
أجر بيتا ليتخذ بيت نارء أوكنيسة أوبيعة» أو 
يباع فيه الخمر. جازله ذلك عند أبي حنيفة , 
لأنه' لا معصية في عين العمل» وإنما المحصية 
بفعل المستأجرء وهوفعل فاعل مختار كشربه 
الخمروبيعهاء ففي هذا يقول المرغيناني: إن 
الإجارة ترد على منفعة البيت (ونحوه) ولهذا 
تجب الأجرة بمجرد التسليم. ولا معصية فيه 
وإنها المعصية بفعل المستأجر. وهومختارفيه» 


فقطع نسبته عنه . 9) 


214947 /4 وافداية بشر وحها‎ 2.561١ 56٠١ رد المحتار ه/‎ )١( 
78 /0 وبدائع الصنائع‎ 
؟6٠ الطهداية بشروحها 4/ 497. والدر المختار ه/‎ )"( 


ويرى الصاحبان كراهة ذلك. لما فيه من 
الإعانة على المعصية . 

وطرح بعض ال حنفية هذا الضابط: وهوأن 
ما قامت المعصية بعينه» يكره بيعه تحريم| (كبيع 
السلاح من أهل الفتنة) ومالم تقم بعينه يكره 
تنزيها . 


حكم بيع مايقصدبه فعل محرم. من حيث 
الصحة والبطلان : 
١7‏ -_ذهب الجمهور (الحتفية والمالكية 
والشافعية) وهو أيضا احتمال عند الحنابلة إلى : 
أن البيع صحيح. لأنه لم يفقد ركنا ولا شرطا. 

غير أن المالكية نصوا مع ذلك. في مسألة بيع 
السلاح. على إجبار المشتري على إخراجه عن 
ملكه. ببيع أو هبة أو نحوهماء من غير فسخ 
للبيع. 

يقول الدسوقي : يمنع أن يباع للحربيين الة 
الحرب». من سلاح أو كراع أو سرجء وكل 
مايتقوون به في الحرب, من نحاس أوخباء أو 
ماعون. ويجبر ون على إخراج ذلك . 

كما نص القليوبي من الشافعية» على أن من 
باع أمة لمن يكرهها على الزنى » ودابة لمن 
يحملها فوق طاقتهاء فللحاكم أن يبيع هذين 
على مالكههم| قهرا عليه . ٠‏ 

ومذهب الحنابلة أن هذا البيع باطل. لأنه 


-51١1- 


١19 ع0‎ 


عقد على عين لمعصيةالله تعالى بهاء فلم 


١ 
يصح . زيف‎ 
: ج - بيع الرجل على بيع أخيه‎ 
من صوره: أن يتراضى المتبايعان على‎ ١ 


مشل هذه السلعة بأنقص من هذا الثمن. أو 


يقول: أبيعك خيرا منها بثمنها أوبدونه ‏ أي 
. بأقل منه ‏ أويعرض على المشتري سلعة رغب 
فيها المشتري. ففسخ البيع واشترى هذه. 9 

وقد ثبت النبي في الصحيح عن ذلك في 
حديث ابن عمررضي الله عنهما أن رسول الله 
كله قال : «لا يبع بعضكم على بيع بعض» . 9 

وفي لفظ آخر: «لابيسع الرججل على بيع 
أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه. إلا أن يأذن 
لهم . © 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير "/ لا 
وحاشية القليوبي على شرح المحلي ؟/ 184. والمغني 
4/ 84 والإنصاف 717/4 7. وكشاف القناع. / 1١81‏ 

(7) فتح القدير 2٠١/5‏ ورد المحتار 4:/ ؟١ا»‏ وشرح المنبج 
بحاشية الجمل */ 241١‏ والمغني 28/5 وتحفة المحتاج 
2*١ 4 /4‏ وكشاف القناع "/ ١417‏ 

(؟) حديث : «لايبع بعضكم على بيع بعض. 1 .» أخرجه 
البخاري (السستسح ط السلفية)., ومسلم 
٠١7/5‏ ط الحلبي). 

(4) حديث: لاييع الرجل على بيع أخيه. . ٠‏ أخرجه 
مسلم (8/ ١١54‏ ط الحلبي). 


يل 
ولا خطب على حطبة أخيه » إلا أن يأذن 


لهم 9 
أخيه : © 
حكمه : 


84 ذهب الشافعية, وهووجه محتمل عند 
الحنابلة إلى : أن هذا البيع محرم » لكنه لا يبطل 
البغه بل هو صحتع اوجن الى إلى مني 
خارج عن الذات وعن لازمهاء إذلم يفقد ركنا 
ولا شرطاء لكن الغبي لمعنى مقترن به. وهو 
خارج غير لازم. وهو الإيذاء هنا. هذا تعليل 
الشافعية . 

وتعليل الحنابلة : أن المحرم هوعرض سلعته 
على المشتري. أوقوله الذي فسخ البيع من 
أجله. وذلك سابق على البيع. ولأنه إذا صح 


ش الفسخ الذي حصل به الضررء فالبيع الملحصل 


للمصلحة أولى. ولأن النبي لحق ادمي . فأشبه 


)١(‏ حديث : «لايبع بعضكم على بيع بعض. . . » أخرجه 
النسائي (7/ مه ط المكتبة التجارية) وإسناده صحيح . 

(") سبق تخريجه . 

(5) حديث : « لا يبع بعضكم على بيع أخيه. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 07/4 ط السلفية) . 


50000 


مهاه ع هاه هه هه ههه هاه واع عه ههه لا واه وإعطع دقع ع ريه ماع واف واه ع عالاج تو امتو و اماع عاء ء اه لوه 


وذهب الحنفية إلى أن هذا البيع ونحوه من 
البيباعات مكروءه تحرييماء قال ابن امام : هذه 
الكراهات كلها تحريمية, لا نعلم خلافافي 
الإثم. وذلك للأحاديث المذكورة» ولا فيه من 
الإيحاش والإضرار. ”') 


والمذهبٍ عند الحنابلة : أنه غير جائز وهو 
حرام ولا يصح هذا البيع. بل هوباطل لأنه 
منبي عنهء لما فيه من الإضرار بالمسلم والإفساد 
عليه والنغبي يقتضي الفساد 9) 
- وقيد الشافعية والحنابلة البيع المنبي عنه 
٠‏ بابل : 


)١(‏ أن يكون البيع على البيع قبل لزوم 
البيع. وذلك لبقاء خيار المجلس أوالشرط. 
' وكذا بعد اللزوم في زمن خيار العيب, إذا اطلع 
الملشتري على عيب. على المعتمد عندهم . 
وهذا معنى قول الحنابلة : أن يكون البيع زمن 
الخيارين». فلوحدث بعد مضي الخيار ولزوم 
البيع لا يحرم لعدم تمكن المشتري من الفسخ 
إذاّ ولا معنى له. 


. (") أن يكون البيع على البيع بغير إذنه له 


)١(‏ فتح القدير 5/ ٠١1-١١5‏ وتحفة المحتاج ١8/4‏ و05" 
و14. وشرح المحللٍ وحاشية القليوبي عليه /737 
و1485. والمغني 77/8/14 - 7/6" 

(7) المغني 2,28/5 وكشاف القناع */ 187ء والإنصاف 
فين 


- كما قاله القاضي زكريا ‏ (أي بغير إذن البائع 
الأول. للذي باع على بيع أيه ) . | 

وقيد الحنفية منع البيع على بيع غيره بم| إذا 
تراضى المتبايعان على البيع .29 
١‏ وذكر الشافعية بعض الفروع والأحكام. 
في هذه الجزئية. فقرروا: 

أن الحرمة ثابتة» ولوكان المشتري مغبونا في 
صفقتهء إذ النصيحة الواجبة تحصل بالتعريف 
من غير بيع. وقيد القليوبي الحرمة باإذالم 
يعلم الرضا باطنا. 

-مشل البيسع على البييعء أن يبيع بائع 
المشتري في زمن الخيار سلعة مثل التي اشتراها . 
وسبب المنع الخشية من أن يرد المشتري بالخيار 
السلعة الأولى» كا نص عليه الشافعي 


- يمنع البيع على بيع غيره إلى أن يتبين 
ما يؤول إليه الأمرء بأن يلزم البيع أويعرض 
المشتري عن الشراء»ء فإن أعرض انتهت مدة 
المنعء وجاز للغير أن يبيعه. 0 

- مثل البيع في التحريم على البيع غيره 


)١(‏ تحفة المحتاج 4/ 714 وشرح المحلي على المنهاج مع حاشية 
القليوبي 7/ 2184-1487 وكشاف القناع "/ 1817, 
وحاشية الشرواني على تحفة المحتاج 4/ 7١4‏ وشرح 
المنبج بحاشية الجمل */ 41. وابن عابدين 1177/54 


هس15١6-‎ 


بيع منهي عنه 111 _ ١77‏ 


مامضيع ع مع هو #لعرعؤاء لمعه .8 8ه لوه ع و ويوة. لوقع ف ولدلا و يو وض ويه #اها 8 26 6 ها ورد 6 4ه م م ارو هنارم ويا 


الاستعارة) والاقتراض ('والاتهاب. والمساقاة 
والمزارعة, والجعالة. قال الحنابلة: فتحرم 
ولا تصح إذا سبقت للغير, قياسا على البيع. 
لما في ذلك من الإيذاء . 


بل نص البرماوي من الشافعية أيضا على 
أن من أنعم عليه بكتاب (عارية) ليطالع فيه» 
حرم على غيره أن يسأل صاحبه فيه. أي يطلبه 
من صاحبه ليطالع فيه هوأيضاء لما فيه من 
الإيذاء. وبنوا على هذا حرمة طلب العارية 
بعد عقدها مطلقا. 9) 


د السوم. والشراء على شراء أخيه : 
أما السوم على السوم فمن صوره : 

ما إذا تساوم رجلان» فطلب البائع بسلعته 
ثمناء ورضي المشتري بذلك الثمن. فجاء 
مشتر اخر. ودخل على سوم الأول فاشتراه 
بزيادة أوبذلك الثمن نفسه. لكنه رجل وجيه. 
فباعه منه البائع لوجاهته . 


١"‏ - وأما الشراء على الشراء فمن صوره : أن 
يأمر شخص البائع بفسخ العقد ليشتريه هو 
. بأكثر أويجيء شخص إلى البائع قبل لزوم 


)١(‏ تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني 4/ 7184, وحاشية 
القليوبي على شرح المحلي ١814/7‏ 

(9) كشاف القناع ”/ 184 . وحاشية الشرواني على نحفة 
المحتاج 1/4 


العقد. فيدفع في المبيع أكثرمن الثمن الذي 
اشترى به لية ليفسخ البيع ويعقد معه  )١(‏ 

وقيد الحنفية منع هذا الشراء أو السوم با إذا 
اتفق المتبايعان على الثمن أوتراضياء أو جنح 
البائع إلئ البيع بالثمن الذي سهأة المشتري . 
وأما إذالم يجنح ول يرضهء فلا بأس لغيره أن 
يشتريهبأزيدء لأن هذا بيع من يزيد, 
ولا كراهة فيه.(2 كا سيأتي . 

وقيد الشافعية المنع بأن يكون الشراء قبل 
اللزوم ‏ أي زمن الخيار ‏ كما عبر القاضي لد أو 
يكون بعد اللزوم. وقد اطلع على عيب - كما مر. 
في البيع على بيع غيره - 

أما الحنابلة فللسوم على السوم عندهم 
صور. 

الأولى : أن يوجد من البائع تصريح بالرضا 
بالبيع. فهذا يحرم السوم على غير المشتري . 

الثانية : أن يظهر منه مايدل على عدم الرضا 


7 يحرم السبوم ” 


الشالشة: أن لا يوجد مايدل على الرضا أو 


)١(‏ بدائع الصنائع 737”/0. وفتح القدير”/ 2٠١1‏ ونحفة 
المحتاج وحاشية الشرواني عليها 4/ 4 ١“ا.‏ وشرح المنيج 
بحاشية الجمل */ 231 والمغني 615 وكشاف القناع 
2ر84١‏ 

(؟) الدر المختار 7/4 ,.١17‏ والطهداية بشروحها؟/ا 2٠١‏ 
وتبيين الحقائق 5/ لات وبدائع الصنائع 57/8 

(*) شرح المنبج بحاشية الجمل 91/7 


هاه 


عدمه. فلا يجوز السوم لغيره أيضا. 

الرابعة. :. أن يظهر منه مايدل علئ الرضا من 
غير تصريح. فقال القاضي : لا يحرم السوم . 
وقال ابن قدامة: يحرم . (') ْ 
كما قيده الشافعية أيضا بأن يكون بغير إذن 
له من المشتري, فلووقع الإذن من أحدهما م 
يحرم » لأن الحق لما وقد أسقطاه. ولفهوم الخبر 
السابق: «حتى يبتاع أويذر,. 9) 

وقرروا : أن المعتبر إذن المالك. لا الولي 
والوصي والوكيل. إن كان فيه ضرر على 
المالك. وأن موضع الجواز مع الإذن إذا دلت 
الحال على الرضا باطناء فإن دلت على عدمه, 
وأنه إنما أذن ضجرا وحنقا فلاء كا قاله الأذرعي 
منهم . 9) 


حكمه : 

84 هذا الشراء أو السوم هذه الصور والقيود 
منبي عنه, غير جائز عند الجميع . لكنه صحيح 
عند الجمهور. باطل عند الحنابلة إلا في وجه 
يعنون بعدم الجواز كراهة التحريم. لا الحرمة . 
أ-فدليل الشافعية, والوجه المحتمل عند 


)١(‏ المغنيى 75/84 ط الرياض. 

(؟) الحديث تقدم (ف18١)‏ وانظر حاشية الشر واني على تحفة 
المحتاج 4/ ٠5‏ ال 

(7) حاشية الجمل على شرح المنبج 431/7 و97 


الحنابلة على الحرمة مع صحة الشراء. حديث 
«لايبع بعضكم على بيع بعض»ء المتقدم.(') 
فقال المحلي : وفي معناه الشراء على الشراء . 

وأشار البهوتي إلى أن التحريم بالقياس 
على البيع» ولأن الشراء يسمى بيعا. 

ولأن فيه إيذاءء قال المحلي : المعنى في تحريم 
ذلك : الإيذاء للعالم بالغبي عنه . 

ولأنه إذا صح الفسخ الذي حصل به 
الضررء فالبيع المحصل للمصلحة أولى . ولأن 
النبي لحق أدمي , فأشبه بيع النجش .2" 
ب -ودليل الحنفية على الكراهة مع صحة 
الشراء: حديث أبي هريرة أن رسول الله كَل 
«نمبى أن يتلقى الركبان, ولا يبيع حاضر لباد 
وأن تسأل المرأة طلاق أختها.ء وعن النجش 
والتصرية.» وأن يُسَتام الرجل على سوم 
أخيهع . 9) 

وقرر الحنفية أن هذا الحديث نص في النبي 
عن الاستيام, فلا حاجة- كما أوضح ابن 
الممام ‏ إلى جعل لفظ البيع في حديث : «لا يبع 
أحدكم على بيع أخيه» جامعا للبيع والشراء 


)١١8ف( الحديث تقدم‎ )١( 

(7) شرح المحل على المنباج بحاشية القليوبي ؟/ 0185 
وكشاف القناع */ 184ء والمغني 1/5 

(*) حديث: « نهى أن يتلقى الركبان. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 45١/4‏ ط السلفية). ومسلم ه16١‏ طّ 
الحلبي). واللفظ للبخاري. 


002 -- 


ا ا ل ل ع ا ع ع ا 00 


مجازاء إنما يحتاج إلى ذلك لولم يرد حديث 
الاستيام. ولأن في ذلك إيحاشا وإضرارا به 
فيكره . 

قال الكاساني : والغبي لمعنى في غير البيع , 
وهوالإيذاء. فكان نفس البيع مشروعاء فيجوز 
شراؤه. ولكنه يكره. ") 


ج - ودليل الحنابلة على التحريم والبطلان. أن 


هذا منبى عنه» والنبى يقتضى الفساد . 9) 


وفيم] يلي بعض الفروع والتفصيلات 
المتعلقة بالسوم , والشراء على .شراء الآخرين: 


أ- نص الحنفية على أن السوم على سوم 
الآخرين مكروه. ولوكان المستام عليه ذميا أو 
مستأمنا. وقالوا: ذكر الأخ في الحديث ليس 
قيداء بل لزيادة التنفير. لأن السوم على السوم 
يوجب إيحاشا وإضراراء وهوفي حق الأخ أشد 
منعاء فهوكا في قوله في الغيبة : «ذكرك أخاك بها 
يكره»” إذ لا خفاء في منع غيبة الذمي . ©) 

وقرر الشافعية أن ؤكر الرجل خرج مخرج 


1 فح القدير8/56١٠. وتبيين الحقائق 2507/4 وبدائع‎ )١( 


الصنائع 77/0 
)١(‏ المغني 7078/4. وانظر فيه تفصيلا ووجوها وصورا 
أربعة . 


(*) حديث: « ذكرك أخاك. . . » أخرجه مسلم (4/ 7٠٠١١‏ ط 


الحليي) . 


(4:) الدر المختار ورد المحتار 4/ ١7”‏ 


هونم ممم ميم نووم نيوو نيو ةمير رمم ة نهر مر رز يه ف ومنو تجو قفون ةرمن رمم م ناترم م لزنن 


والعطف عليه » وسرعة امتثاله. فغيرهمامثلها. 
فالذمي والمعاهد والمستأمن مثل المسلم . وخرج 
الحربي والمرتد فلا يحرم . (") 

ب - ألحق الحنفية الإجارة بالبيع في منع 
السوم على السومء إذ هي بيع المنافع . "© 

كا ألحق الحنابلة جملة من العقود. كالقرض 
والهبة ويرهماء قياسا على البيع » وكلها تحرم 
ولا تصح للإيذاء . 7 

ج_ ألحق الماوردي من الشافعية بالشراء 
بأكثر ‏ والبائع حاضر- قبل اللزوم, لأدائه إلى 
الفسخ أو الندم . 

د وكذلك قاس الشافعية على كلام 
الماوردي في التحريم . مالوطلب شخص من 
البائع. في زمن الخيار. شيئا من جنس السلعة 
المبيعة. بأكثر من الثمن الذي باع به لاسيما إن 
منها . 

ه ‏ وصرحوا أيضا بحرمة ماذكر, سواء أبلغ 
عندهم - 

94٠ /“ شرح المنبج وحاشية الجمل عليه‎ )١( 


١7 /4 رد المحتار‎ )١( 
١84 / كشاف القناع‎ )*( 


ع ماي عنه ١ - ١1‏ 


و- وتكلموا أيضا في مسألة تعريف المغبون في 
الشراء بغبنه. فصرح ابن حجر بأنه لا محذور 
فيه, لأنه من النصيحة الواجبة» لكنه استظهر 
ظ أن مله في غبن نشأ عن نحوغش البائع» فلم 
يبال بإضراره, لأنه اثم . بخلاف ما إذا نشأ 
لاعن نحوتقصير منه, لأن الفسخ ضررعليه. 
والضرر لا يزال بالضرر. 

وصرح الشرواني بأنه إذا علم المشتري الثاني 
بالمبيع عيباء وجب إعلام المشتري به. وهذا 
صادق بما إذا كان البائع جاهلا بالعيب. مع أنه 
أن هذا جل تأمل؛ ورأى 0 
يقتضي وجوب تعريف المغبون» وإن نش الغبن 
من تقصيره. ولكنها تحصل بالتعريف من غير 

إل4 
م15١‏ - واستثنى الفقهاء بيع المزايدة بالمناداة. 
ويسمى بيع الدلالة.7'ويسمى أيضا:: 
المزايدة. استثنوها من الشراء على الشراء» ومن 
فيها بعضهم على بعض. حتى تقف على آخر 
زائد فيها فيأخذها. 


"١6 “١5 /: تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليها عليها‎ )١( 


(7) الدر المختار 4/ ١7“‏ 


وهذا بيع جائز بإجماع المسلمين. ى) صرح 
به الحنابلة» فصححو ولم يكرهوه. وقيده 
الشافعية بأمرين: أن لا يكون فيه قصد 
الإضرار بأحد, وبإرداة الشراء» وإلا حرمت 


الزيادة». لأعبا من التجشس: ”) 
7 - ودليل جواز بيع المزايدة : 


أن رجلا من الأنصار أتى النبي كد يسأله فقال 
له :. «مافي بيتك شيء؟ قال لن علس لمن 


بعضه. و سن وقعْب يشرب فيه الماء . 


قال: اكتني بها. فأتاه بماء فأخذهما 
رسول الله كَلةِ وقال: من يشتري هذين؟ فقال 
رجل : أنا اخذهما بدرهم, قال: من يزيد على 
درهم؟ مرتين أوثلاثاء فقال رجل : أنا اخذهما 
بدرهمين, فأعطاهما إياه. وأخذ الدرهمين. 
فأعطاهما الأنصاري., وقال: اشتر بأحدهما 


طعاما فانيذه إلى أهلك» واشثر . بالآخر قدوما. 


: فائتني به . فأتاه به. فشد رسول الله كَلِدٍ عودا 


بيذه.». ثم قال له: اذهب فاحتطب وبعء. 
ولا أرينك حمسة عشريوما. فذهب الرجل 
يحتطب ويبيع » فجاء وقد أصاب عشرة دراهم ‏ 


المحتساج / 14" والمغني 4/5.» وكشاف القساع 
#/ 018 وحاشية الجمل على شروح المنبج */ 61١‏ 


5١94-‏ ب 


فاشترى ببعضها ثوباء وببعضها طعاماء فقال 
له رسول الله يكل : هذا خير لك من أن تجىء 
المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. إن المسألة 
لاتصلح إلا لشلائة: لذي فقرمدقع. أولذي 
غرم مفظع ‏ أولذي دم موجع». () 

قال الكاساني في تعليقه على هذا الحديث: 
وماكان رسول الله كه ليبيع بيعا مكروها. 9) 

بوالهة ال القايه أن المستمد نل يزالنوا 


يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة. 9) 


-وأنه بيع الفقراءء كا قال المرغيناني» 
والحاجة ماسة إليه (*) 


ولأن الغبي إنما ورد عن السوم حال البيع» 
وحال المزايدة خارج عن البيع 3 
وتفصيل أحكام (المزايدة) في مصطلحها. 


ه ‏ النجحش : 
6 النجش هوبسكون الجيم مصدرء 


)١١(‏ حديث : « إن المسألة لا تصلح . ..»)أخرج هأحمد 
1١4 /*(‏ ط الميمنية) وقال ابن حجر: أعله ابن القطان 
بجهل حال أبي بكر الحنفي . ونقل عن البخاري أنه قال: 
لا يصح حديثه . التلخيص الحبير (”/ ١١6‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

(؟) بدائع الصنائع ٠7/6‏ 

(”) كشاف القناع #/ م١‏ 

(5) الهداية بشروحها .٠١8/‏ وتبيين الحقائق 4//ا51 و4ه 

(ه) كشاف القناع ١417/8‏ 


ماع اميه وعدة مولة أو مله 22 عه كم وو 2 كنع او ع عور ذه و و اع ع رو ع محقلا وااو وأو وا علو لالع لواو 


وبالفتح اسم مصدرء ”2 ومن معانيه اللغوية : 
الإثارة. يقال: نجش الطائر: إذا أثاره من 
مكانه. قال الفيومي : نجش الرجل ينجش 
نجشا: إذا زاد في سلعة أكثرمن ثمنهاء وليس 
قصله أن يشتريهاء بل ليغر غيره» فيوقعه فيه» 
وكذلك في النكاح وغيره . 

وأصل النجش : الاستتار, لأن الناجش 
يستر قصدهء. ومنه يقال للصائد: ناجش 
لاستعازة ”5 

وقد عرفه الفقهاء بأن يزيد الرجل في الثمن 
ولا يريد الشراءء ليرغب غيزه. أوأن يمدح 
المبيع بها ليس فيه ليروجه. 57 

وقد ورد الغبي عنه. في حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله كلِدِ قال: «لا تلقوا 
لكان :ولا بحم حك عاو ينع حفن 
ولا تناجشواء ولا يبيع حاضر لباد. ولا تصروا 


الغنم». © 


)١(‏ الدر المختار 017/4 وتبيين الحقائق 51//4. وفتح 
القدير5/١٠.‏ وشرح الدردير”50/9. وحاشية 
الشرواني على تحفة المحتاج 4/ 6اث”ء وحاشية الجمل على 
شرح المنبج “9437/7 

(5) المصباح المثيرء مادة : «نجحش». 

(*) الهداية بشروحها .٠١5/"‏ وبدائع الصنائع ه/ 777 
وابن عابدين 177/4 , والشرح الكبير للدردير / 254 
وشرح الخفرشي 287/8 وتحفة المحتاج 4/ 716. وشرح 
المحلي على المنهاج 7/ 1854., والمغني 4/ 77/8 

(؟) حديث: « لا تلقوا السركبان ولا يبيع بعضكم على- 


55س 


وفي حديث ابن عمر رضي الله عنب] أن 
رسول الله «كلِ نبى عن النجش)'") 
أ- فمذهب حمهورالفقهاء: 
لثبوت الغبي عنه. على ماسبق . ولما فيه من 
خديعة المسلم. وهي حرام . 
ب - ومذهب الحنفية: أنه مكروه تحريم) إذا 
0 أما سيد 


أنه حرام وذلك 


لانتفاء الخداع. 7 
ذلك حكمه الد لتكليفي 5 أما حكمه 
الوضعى : 


أ-فم ذهب جمهور الفقهاء,. من الحنفية 
والشافعية, والصحيح عند الحنابلة : أن البيع 
صحيح» لأن النجش فعل الناجش لا العاقد. 
يؤثسرفي البيعء والنبي لحق الآدمي فلم 
يفسد العقد. كتلقي الركبان وبيع المعيب 
والمدلس. بخلاف ماكان حقالله . لأن حق 
العبد ينجبر بالخيار أو زيادة الثمن . 
ب-ومذهب مالك.. وهورواية عن أحمد 


- بعض. . .» أخرجه البخاري (الفتح 51١/4‏ ط 
السلفية)» ومسلم (/ ه٠١١‏ ط الحلبي) واللفظ 
للبخاري . 

)١(‏ حدييث: ونهى عن النجش. 
١١6١/65‏ ط الحلبي). 

)١(‏ المغنى 4/ 2774 والقوانين الفقهية ,)١7(‏ وتحفة المحتاج 
.”١6 .* ١/5‏ والدر المختار 5/ 2١77”‏ والهداية وشرحا 
فتح القدير والعناية 5/ ٠١5‏ 


.0 أخرجهمسلم 


ومع ذلك فقد نص الفقهاء على خيار الفسخ 
في هذا البيع : 

فالمالكية قالوا: إن علم البائع بالناجش 
وسكت. فللمشتري رد المبيع إن كان قائماء وله 
التمسك بهء فإن فات المبيع فالواجب القيمة 
يوم القبض إن شاءء وإن شاء أدى ثمن 
الجن 

وإن لم يعلم البائع بالناجش. فلا كلام 
للمشتري. ولا يفسد البيع. والإثم على من 
فعل ذلك. وهذا قول عند الشافعية» حيث 
جعلوا للمشتري الخيار عند التواطؤ . 

- والأصح عند الشافعية أنه لا خيار 
للمشتري لتفريطه . 

ويقول الحنابلة : البيع صحيح سواء أكان 
النجش بمواطأة من البائع أم لم يكن. لكن إن 
كان في البيع غبن لم تجر العادة بمثله فالخيار 
للمشتري بين الفسخ والإمضاء. كا في تلقي 
ل 0 

وفيه أحكام تة تفصيلية تراجع 5 مصطلح : 


05 
م 


(نجش). 


)١(‏ المغني 0232/5 والشرح الكبيز للدردير. وحاشية 
الدسوقي */ 58. وشرح :الخرشي 87/0 و8 وشرح 
المحلي على المنهاج 7/ 21815 وتحفة المحتاج 7١5/54‏ 


"9١‏ ب 


بيع منبي عنه ١1 - 1١179‏ 


وووفوموو مونم ثةثث نو مم ينه م ماي وميم فون وم مه م مون نيمي مه هم يفار ةم ةم ا نه م مم ةن مل نم م مه 


و - تلقى الب أو الركبان أو السلع : 

69 عبر الحنفية بتلقي الجلب. وعبر المالكية 

بتلقي السلع. قال خليل: كتلقي السلع أو 

صاحبها. وعبر ابن جزي منهم بتلقي السلعة. 
وعبر الشافعية والحنابلة بتلقي الركبان . 


والتلقي : هو ال خروج من البلد التي يجلب 
إليها القوت”'2 (ونحوه) . 


والجلب ‏ بفتحتين ‏ بمعنى الجالب» أوهو 
بمعنى المجلوب. فهو فعل بمعنى مفعول. 9) 
وهوما تجلبه من بلد إلى بلد. وهذا هوالمراد 
بتلقي السلع في تعبير المالكية . 


كا أن الركبان ‏ في تعبير الشافعية والحنابلة - 
والمراد القادم ولوواحدا أوماشيا. 9) 


حكم التلقي التكليفي . 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن بيع التلقي 
محرم. لثبوت النهي عنه في قوله كك : «لا تلقوا 
التلّب» فمن تلقاه فاشترى منه. فإذا أتى 


٠٠١ /* انظر الشرح الكبير للدردير‎ )١( 

آفة المصباح المنير. مادة وجلب». والدر المختار ورد المحتار 
1/5 ! 

(5) تحفة المحتاج .71١/84‏ وفتح القدير/7١٠.‏ وبدائع 
الصنائع 6* ورد المحتار 5/ ١7‏ . وحاشية الشلبي 
على تبيين الحقائق 7/5 58. 


سيده (أي صاحبه) السوق فهو بالخيار . 29 

والحنفية ذهبوا إلى كراهة التلقي. وذلك 
للضرر أوالغررء أوكا قال الكاساني : لأن البيع 
مشروع في ذاته» والنبي في غيره. وه والإضرار 
بالعامة على التفسير الأول الذي ذكرناه 
عندهم ‏ وتغرير أصحاب السلع على التفسير 
الثاني» فإذا لم يكن هناك ضرر أوغرر فلا بأس» 
ولا يكرهء ىا صرح بذلك المرغيناني والكرلاني 
والكاساني والزيلعي والحصكفي. لانعدام 
الضرر. ف 


فقول ابن قدامة: وحكي عن أبي حنيفة أنه 
لم يربذلك بأساء وسنة رسول الله كلِ أحق أن 
تتسع .”" ليس على إطلاقه. وفسخ المكروه 
من البياعات ‏ واجب على كل واحد منهاء 
لص ب ا 
للتحريم» كا هناء وكا في كل بيع مكروه. 


حكم التلقي الوضعي 
١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن بيع التلقي ‏ 
صحيح .2 ولا يفسخ العقد به. ونقل ابن قدامة 


١١161 /( حديث: دلا تلقوا الجلب. . . » أخرجه مسلم‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ 

(؟) بدائع الصنائع ه/ ”,. والهداية وشرح العناية 
»0ه وتبيين الحقائق 58/85. والدر المختار :/ ١7‏ 

(") المغني 4/ 7581, والدر المختار 5/ ١75‏ 


بيع منهي عنه ١87‏ _ 08# 0 


وهومء ةرو و ووو ءة نو ةمي ةي ة وو م رمم فو مم م م ف ممت يي و مايه ميم مم ةم يفن م ما من م ننه رمن 


عن ابن عبدالبر الاج معد 
الجميع . وعلل الصحة: 

- بإثبات الخيارفي حديث أبي هريرة 
السابق. والخيار لا يكون إلا في عقد صحيح . 

ولأن النبي لا لمعنى في البيع » بل يعود إلى 
ضرب من الخديعة., يمكن استدراكها بإثبات 
الخيار. فأشبه بيع المصراة. وفارق بيع الحاضر 
للبادي. فإنه لا يمكن استدراكه بالخيار. إذ 
ليس الضرر عليه؛ إنما هوعلى المسلمين. 

- وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد. أن 
. التلقي فاسسد.,. وذلك لظاهر النبي . قال 


إلى 


ابن قدامة : والأول أصح . 


ز - بيع الحاضر للبادي : 
7 - ورد الغبي عنه في أحاديث منها ما رواه 
جابر رضي الله عنه مرفوعا: ولا يبيع حاضر 
لباد.ء دعوا الناس يرزق الله بعضهم من 
000 

وقد اختلف الفقهاء 5 المراد من بيع الحاضر 
للبادي.فذهب الجمهور إلى أن المراد: أن يكون 
الإضرار بأهل البلد لارتفاع السعر. وفسر بغير 


387 741١/4 المغني‎ )١( 
ش (؟) حديث «لا يبع حاضر لباد.‎ 


ط الحلبي). 


. .» أخرجه مسلم (#/ ١١61/‏ 


ذلك. وللمنع شروط وتفصيلات من حيث 
الجواز وعدمه والصحة أو البطلان . 
للبادي) . 


النوع الثاني : الأسباب التى تؤدي إلى مخالفة 
دينية أو عبادية محضة 


أ البيع عند أذان الجمعة : 
36 - أمر القرآن الكريم بترك البيع عند النداء 
(الأذان) يوم الجمعة. فقال تعالى: #ياأأيها 
الذين امنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة 
فاسُعوا إلى ذكر اللّهِ وَدَرُوا البيعٌ» ذلكم خير 
لكم إن كنتم تعلمون76 والأمربترك البيع نمي 
عنة . 

ش ول يختلف الفقهاء في أن هذا البيع محرم لهذا 
النص . 


غير أن للجمعة أذانين, فعند أي الأذانين 


. يعتبر مورد النبي عن البيع . 


أ فمذهب جمهور الفقهاء, ومنهم بعض الحنفية 
كالطمحاويء. أنه الأذان الذي جرى به 
التوارث,. ولم يكن على عهد رسول الله كلل 
وهو أذان خطبة الجمعة بين يدي المنبر. والإمام 
على المنبر. فينصرف النداء إليه. ولهذا قيده 


4 سورة الجمعة/‎ )١( 


7 


عا اه عا ع وتو جه ماه روجو لوحك ع لاج ع اما عازه ع تيوط 6 انها واه قل وده اوه 4 جد > الج او مذي كا مجاه مار وداج او عوقول بح بهنو 


المالكية والحنابلة بالأذان الثاني ٠‏ (') 
واستدلوا لذلك با يل : 


-ماروي عن السائب بن يزيد رضي الله 
عنه. قال: «كان النداء يوم الجمعة ا إذا 
جلس الإمام على المنبرء على عهد رسول الله 
وأبي بكر وعمر رضي الله عنبماء فلم| كان 
عثمان رضي الله عنه وكثر الناس. زاد النداء 
الثالث على الزوراء» . 


وفي رواية « زاد الثاني ». 


وفي رواية « على دار في السوق. يقال لها: 
الزوراء)”"' وتسمية الأذان الأول في أيامناء أذانا 
ثالشاء لأن الإقامة ‏ كما يقول ابن ايام تسمى 
أذاناء كما في الحديث «بين كل أذانين صلاة)9) 


- ولآن البيع عند هذا الأذان يشغل عن 
الصلاة. ويكون ذريعة إلى فواتهاء أو فوات 
يعي 


)١(‏ الهداية وشروحها7”8/7. وشرح المنبج بحاشية الجمل 
7/ 54., وشرح الخرشي ؟/ .4١0‏ وانظر مايشير إليه في 
القوانين الفقهية (01) وانظر كشاف القناع / ١8٠١‏ 

(5) حديث : «السائب بن يزيد. . » أخرجه البخاري (الفتح 
ط السلفية). والرواية الثانية للبخاري 
(857/9*) والثالثة لابن ماجة 559/١(‏ ط الحلبي). 
وانظر فتح القدير في شروح الهداية 7/8/57 

(*) حديث : « بين كل أذانين صلاة» أخرجه البخاري (الفتح 
طالسلفية). ومسلم /١(‏ *لاه ط الحلبي). 
وانظر فتح القدير ٠"/82/5‏ 

(4) كشاف القناع “/ ١8٠١‏ 


ب - والقول الأصح والمختار عند الحنفية. وهو 


اختيار شمس الأئمة. أن المنغبي عنه هوالبييع 
عند الأذان الأول الذي على المنارة» وهوالذي 
يجب السعي عنده. وهوالذي رواه الحسن عن 
أبي حنيفة. ‏ رحمه الله تعالى ‏ إذا وقع بعد 
الزوال. 

وعللوه بحصول الإعلام به. ولأنه لوانتظر 
الأذان عند المنبرء يفوته أداء السنة وسماع 
الخطبة. ورب تفوته الجمعة إذا كان بيته بعيدا 


بل نقل الطحظطاوي عن صاحب البحر 
قوله.ء فيها ذهب إليه الطحاوي: وهو 
ف 0 


ج ‏ وهناك رواية عن الإمام أحمد. حكاها 
القاضي عنه. وهي : أن البيع يحرم بزوال 
الشمس. وإن لم يجلس الإمام على المنبر . 
وهذه الرواية قريبة من مذهب الحنفية» لكن 
ابن قدامة قرر أنها لا تصح من وجوه. وهي : 
أن الله تعالى علق النبي عن البيع على النداع 
لا على النوقت. ولأن المقصدد بهذا إدراك 
الجمعة. وهويحصل بالنداء عقيب جلوس 
الإأمام على المنبرء لا با ذكره القاضي. وهو 


(١)الهداية‏ والعناية 8/7”. 8”". وتبيين الحقائق 782/14" 
ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي إقققة والدر المختار 
م 


- 554- 


بيع منهي عنه ١6 - 1١4‏ 


زوال الشمس . وإن لم يجلس الإمام على المنبر . 
ولأنه لوكان تحريم البيع معلقا بالوقت. لما 
اختتص بالزوال» فإن ماقبله وقت أيضاء 7( لأن 
وقت الجمعة عند أحمد هومابين ارتفاع الشمس 
قدر رمح إلى آخروقت الظهر. 
الحكم التكليفي فيه : 
64 جمهور الفقهاء على أن النبي عن البيع 
عند الأذان هوللتحريم» صرح به المالكية 
والشافعية والحنابلة . 
أما الحنفية فقد ذكروا أن أقل أحوال النبي 
الكراهة, وأن ترك البيع واجب. فيكره تحريم| 
من الطرفين: : الما ثع والمشتري على المذهب. 
ويصح إطلاق الحرام عليه. ىا عبر المرغيناني 
ويفترض تركه. كما عبر الشرنبلاي . ") 


١‏ إن هذا ابي الذي اقتضى ا ل 
الكراهة. مقيد بقيود : 

أ- أن يكون المشتغل بالبيع تمن تلزمه الجمعة. 
فلا يحرم البيع على المرأة والصغير والمريض. بل 
نص الحنفية على أن هذا الغبي قد خص منه 


١1460 المغني ؟/‎ )١( 
(؟) انظر القوانين الفقهية (ص/07). وشرح المنبج بحاشية‎ 
الجمل 2.64/7 وكشاف القناغ */ وحاشية الشلبي‎ 
على تبيين الحقائق 4/14". وحاشية الطحطاوي على‎ 
فقد‎ )171١ /5( مرافي الفلاح (7587).» وانظر الدر المختار‎ 

عبر بكراهة التحريم, والمداية بشروحها (9/./*) 


من لا معة عليه (') ومع ذلك» فقد ذكر ابن 
أبي موسى من الحنابلة ‏ روايتين في غير 
اللعالين» والمتعيكة عكدى أن التسرن 
خاص بالمخاطبين بالجمعة. وذلك: لأن الله 
تعالى إنما نبى عن البيع من أمره بالسعي . فغير 
الخاطبين بالسعي لا يتناوهم النبي ..ولان 
تحريم البيع معلل بها يحصل به من الاشتغال عن 
الجمعة. وهذا معدوم في حقهم. 
ب -وأن يكون المشتغل بالبيع عالما بالغبي كا 
نص عليه الشافعية . 
5 لقا المح ور اليك 50 
مايأكله. وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتأخيرء 
وإلا فلا حرمة» ؤإن فاتت الجمعة كا يقول 
الحمل من الشافعية . 

أن يكون المح يعد اتروع لكان الفط 
كا عبر الجمهور وسيم بر للك 
أيضا . 
ه ‏ ولم يتعرض الحنفية للتقييد بغير كون الأذان , 
بعد الزوال. 7" 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (787) وشرح 
المنبج بحاشية الجمل ؟4/1ه. والمغني »© والدر 
المختار ورد المحتار 5/ 1١7‏ 

(1) المغني ١147/7‏ وجاشية الجمل على شرح المنبج ؟/ 84 . 
وكشاف القناع */ 18٠١‏ - 181 في أمثلة أخرى ذكرت في 
هذا. 

(*) شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه ”/ .4٠‏ واهداية 
وشرح العناية 7/./17 وة". ومراقي الفلاح 85 
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بيع منهي عنه 1١7/8 1١15‏ 


اك 186 هاه 2 ته أ وده مه وله اه هأوية ها عه همد هده مد ف ل 216.2 46 4 درم موقل وماحم هوه وا ما وم ام وام 


قياس غير البيع من العقود عليه في التحريم : 
5 - النبي عند الجمهور شامل البيع والنكاح 
وسائر العقود. 

بل نص الحنفية على وجوب ترك كل شيء 
يؤدي إلى الاشتغال عن السعي إلى الجمعة. 
أويخل به. 

ونص المالكية على أنه يفسخ بيع وإجارة 
وتولية وشركة وإقالة وشفعة. لانكاح وهبة 
وصدقة وكتابة وخلع . 

ونض الشافعية على-حرمة الاشتغال بالعقود 
والصنائع وغيرهاء مما فيه تشاغل عن 
الجمعة )١9‏ 

وفي قول عند الحنابلة: أنه يحرم غير البيع 
من العقود. كالإجارة والصلح والنكاح. لأخها 
عقود معاوضة فأشبهت البيع . 

والمذهب عند الحنابلة : تخصيص عقد البيع 
والشراء فقط بالتحريم وعدم الصحة. بعد 


الشروع في الأذان الثاني. فتصح عندهم سائر 


العقود من النكاح والإجارة والصلح وغيرها. 
من القرض والرهن والضمان (الكفالة) ونحوها . 
لأن النبي ورد في البيع وحده. وغيره لا يساويه 


.)785( مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه‎ )١( 
والقوانين الفقهية (ص/07). وشرح المنبج بحاشية الجمل‎ 
"/؛:. وزدالمحتار١/؟8ه. وشرح المنهبج بحاشية‎ 
طدار‎ ١ وجواهر الإكليل للأبي‎ 201/١ الجمل‎ 


المعرفة . بيروت. : 


لقلة وقوعه. فلا تكون إباحته ذريعة لفوات 
الجمعة. ولا يصح قياسه عليه . 

ونصوا على أن إمضاء البيع الذي فيه خيار, 
أوفسخه يصح, ولا يعتبر جرد الإمضاء والفسخ 
في الخيار بيعا. (') 


استمرار تحريم البيع حتى انقضاء الصلاة : 
3 -لا يكاد الفقهاء يختلفون في أن النبي عن 
البيع عند الأذان, يستمرحتى الفراغ من 
الصلاة. ومن نصوصهم في ذلك : 

- ويحجرم البيع والنكاح وسائر العقود. من . 
جلوس الخطيب إلى انقضاء الصلاة. 9) 

- يستمر التحريم إلى الفراغ من 
الجمعة. 9) 
الشروع في الأذان الثاني أومن الوقت الذي إذا 
سعى فيه أدركها من منزل بعيد. إلى انقضاء 
الصلاة . (4) 


أحكام عامة في الييع عند الأذان ٠‏ 
أولا , حكم بيع من تلزمه الجمعة تمن لا تلزمه : 
8 - قرر الفقهاء أن من لا تجب عليه الجمعة 


١15/7 كشاف القناع / ١ه» وانظر المغنى‎ )١( 


1) القوانين الفقهية (01) وانظر شرح الخرشي 4١/١‏ وانظر 
بوجه عام مراقي الفلاح (7847) 

(") حاشية الحمل على شرح المنبج 7/ 4ه 

(5) كشاف القناع 7/8 1١81‏ 


-51- 


' مستثنى من حكم تحريم البيع عند الأذان, إذا 
م تجهب الجمعة عليهم]| معاء”" فلوتبايع اثنان 
من لا تلزمهم الجمعة, لم يحرم ولم يكره ‏ كما 
برع النائعة 1 

أما لووجبت على أحدهما دون الآخر : 

فمذهب الجمهورمن الحنفية والشافعية. 
أنهبم يأثمان حميعاء لأن الأول الذي وجبت عليه 
ارتكب النبي , والآخر الذي لم تجب عليه أعانه 
عليه . 


- وفي قول ضَعُف عند الشافعية : أنه يكره 
للآخر الذي لم تجب عليه ولا يأثم . 9 


- ونص المالكية على أن البيع وغيره يفسخ في 
هذه الحال. حيث كانت تمن تلزمه ا جمعة. ولو 
امن لالز ل 


- ونص الحنابلة على أن البيع لا يصح 
بالنسبة إلى من تلزمه الجمعة. ويكره البيع 
والشراء للآخر الذي لا تلزمه. لما فيه من 
الإعانة على الاثم . ©) 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح )١587(‏ نقلا عن 
القهستاني . 

(7) شرح المنبج بحاشية الجمل ؟/ 4ه 

(؟) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (787). وشرح 
المنيج "/ه 

:(4) حاشية العدوي على شرح الخرشي ؟/ 64٠١‏ 

(5) كشاف القناع ؟/ءما 


انيا : حكم التبايع حال السعي إلى الجامع وقد 


189 - اختلف الفقهاء في هذه المسألة.» بسبب 


متهي عنه. 

تبايعا وهمايمشيان, لا يحرم . وقال ابن نجيم 
من الحنفية. نقلا عن السراج: لا يكره إذا لم 
يشغله. وقال الحصكفي : لا إل 
بالرأي ببعض الوجوه نسخ على قاعدة الحنفية» 
فلا يجوز بالرأي. ”2 وعلل انتفاء الكراهة : بأن 
الغبي عن البيع عند الأذان» معلل بالإخلال 
بالسعي , فإذا انتمى الأخلال بالسعي انتفى 
النبى . 

عليه والعام إذا دخله التخصيص صار ظنياء 
فيجوز تخصيصه ثانيا بالرأي. أي بالاجتهاد. 9) 


)١(‏ رد المحتار /١‏ 67ه. والدر المختار 5/ 2177 وشرح المنبج 
؟/ 4ه. وحاشية العدوي ؟1/ 54, وحاشيته أيضا على 
شرح كفاية الطالب 8782/١‏ 

(7) تبيين الحقائق 4/ 58. وانظر حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح (785) 

(”) البدر المختار ورد المحتار 5/ 177. وانظر مناقشته في ابن 
عابدين وتركيزه على التعليل لا التخصيص. 


-5597 مه 


بيع منهي عنه ١410-15٠0‏ 


فاع وده هه هالع فوع هع عرد عه عواع اه وو عع 84 ه86 46848606 4م داهن واوا وهاو 


والمالكية عللوا الجواز: بأن البيع في هذه 
الحال لم يشغلهااعن السعي. ونقلوه عن 
ابن عمر رضي الله عنها. 9) 
ب ومذهب بعض الحنفية ‏ كصاحب الغهر 
والزيلعي . والحصكفي أولا ني باب الجمعة 
والشرنبلالي ‏ وجوب ترك البيع. ولومع 
السعي . وصرح صاحب النهر بأنه الذي ينبغي 
التعويل عليه . 9) 

وهذا نفسه قول اخ رأيضا للالكية. وهو 
الذي يبدومن كلام الحنابلة. ”2 وإن لم يواجهوا 
هذه المسألة بذاتها . 

ولا تعليل هذا الاتجاه. إلا ما ذهب إليه 
الشرنبلالي من الحنفية» من أنه يخل بالسعي » 
فيجب تركه لإطلاق الأمر. وماذهب إليه بعض 
الالكنة هن سد الذرية 43 


الثا : حكم البيع في المسجد بعد السعي : 
الفقهاء متفقون عبلى كراهته : 
أ- فقد نص الحنفية على أن البيع على باب 


7/7/١ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب‎ )١( 

)١(‏ رد المحتار .567/١‏ وتبيين الحقائق 058/4 ومراقي 
الفلاح بحاشية الطحطاوي (787) 

(") حاشية العدوي على شرح الفرشي 7/ .4١‏ وانظر مثلا 
كشاف القناع م/م 

(4) مراقي الفلاح (87؟) وحاشية العدوي على شرح كفاية 

878/١ الطالب‎ 


المسجد اوقية عند الأذان الأول الواقع بعد 
الزوال أعظم وزرا من البيع ماشيا إلى الجمعة . 
ب - ونص الشافعية على أن حرمة البيع ونحوه, 


في حق من جلس له في غير المسجد, أما إذا 


سمع النداء فقعد في الجامع. أوفي محل قريب 
منه وباع., لايحرم. لكن البيع في المسجد 
مكروهء وصرح ابن حجر وغيره بأن كلامهم 
للتحريم أقرب .”") 

ج ‏ ونص الحنابلة على كراهة شرب الماء بعد 
النداء. بثمن حاضر أوفي الذمة (ى) يحدث في 
الحرمين) بل أشاروا إلى أن مقتضى عدم صحة 
البيع والشراء بعد الشروع في النداء هو 
التحريم. وخصصصا إذا كان هذا في المسجد. 
إلا أن يقال: ليس هذا بيعا حقيقة. بل هو 
إباحة. ثم تقع الإنابة عنها. 29 - 

رابعا : حكم البيع قبل الأذان الثاني 
بعدالزوال | ! 
١‏ المعتير عند الحنفية في وجوب السعي 
وترك البيع. هودخول الوقت. لهذا قيدوا به 
الأذان فيما تقدم. فانبغى بذلك ثبوت كراهة 
البيع بعد الزوال» وانتفاؤها قبله. 9) 


1) شرح المنسج وحاشية الجمل عليه ؟/ 84. ورد المحتار 
.0١‏ ومراقي الفلاح (ص؟787) 

١41 / كشاف القناع‎ )١( 

(*) يؤخذ من الدر المختار ورد المحتار /١‏ 2887 ومراقي 
الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه (785) 


--158- 


وقد نص الشافعية كذلك _ على كراهة 
البيسع ونحوه» قبل الأذان الثاني والجلوس 
للخطبة إذا كان بعد الزوال. وذلك لدخول 
وقت الوجوب, أما العقد قبل الزوال فلا يكره . 
وهذان الحكان مقيدان عندهم, ب) إذا كان 
العاقد لا يلزمه السعي حينئذء وإلا بأن كان 


فيحرم عليه ذلك العقد. ") 


خامسا : شمول النبي كل 
ما يشغل عن الجمعة : 


7 - الفقهاء متفقون على تحريم أوكراهة كل 
مايشغل عن السعي إلى الجمعة بعد النداء 
على اختلافهم فيه ويجب ترك كل شيء 
يشغل عن السعي اليها: كإنشاء السفر عند 
النداء» والأكل» والخياطة: والصناعات كلها : 
كالمساومة.» والمناداة, والكتابة» وكذا الاشتغال 
بالعبادة» وكذا المكث في بيته بعياله أوغيرهم. 
ولوكان منزله بباب المسجد أوقريبا منه. بل 
يجب عليه المبادرة إلى الجامع عملا بالآية .") 


. شرح المنيج وحاشية الجمل عليه ؟/ 04 بتصرف‎ )١( 

(7) مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه (؟85١7)‏ وشرح 

| كفاية الطالب على رسالة ابن أبي زيد بحاشية العدوي 
»1١‏ وكشاف القناع */ 181, وحاشية الجمل على 
شرح المنبج ؟/ 4ه 


سادسا “هل المعسير في الأذان أوله أو تمامه؟ 
 ١5*‏ نص المالكية على أن المعتير في الأذان 
بأوله لا بتعامه. فإن كبر المؤذن حرم البيع» لأن 
التحريم متعلق بالنداء . 9") 


الحكم الوضعي فيه : 

١‏ جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية» 

وبعض المالكية, يرون أن عقد البيع يقع 

صحيحاء لأن المنع منه لمعنى في غير البيع. 

خارج عنه. وهوترك السعي ٠‏ فكان البيع في 

الأصل مشروعا جائزا الكل كر وي له 

اتصل به أمر غير مشروع, وهوترك السعي . '") 
ويتفرع عن صحة البيع الأمور التالية : 

أ- عدم وجوب فسخه. في أحد قولين عند ظ 

الحنفية, وأحد قولين عند المالكية أيضاء فقد 

قال الشيخ العدوي : وهناك قول آاخريقول: لا 

فسخ» والبيع ماض. ويستغفر الله . 

ب وجوب الثمن لا القيمة . ١‏ 

ج ‏ ثبوت ملك المبيع قبل القبض.”") 


58/١ حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب‎ )١( 

»)587( وحاشية الطحطاوي‎ .17١ /4 الدر المختار‎ )١ 
وشرح المج بحاشية الجمل 7/ 204 والقوانين الفقهية‎ 
775 /© وبدائع الصنائع‎ )01( 

(م) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (187) وانظر رد 
المحتار 4/ 2171 وحاشية العدوي على شرح'الخرشي 
؟/ ١‏ .. وانظر في القوانين الفقهية (017) الإشارة إلى 
الخلاف في الفسخ . 


-554- 


لكن:مشهورمذهب المالكية: أن هذا البيع 
كالبيع الفاسد يفسخ , ويرد من يد المشتري مالم 
يفت بيده. فإن فات ‏ بتغير سوق مضى 
العقد. ولزم المشتري القيمة حين القبض على 
المشهور. وقيل بالقيمة حين البيع . 9) 

والذين نصوا من المالكية على وجوب فسخ 
البيع. ألحقوا به نحو البيع. من الإجارة 
والشركة والإقالة والشفعة ‏ إذا أخذ بهاء لا لو 
تركت - لكنهم استشلوا مثل: النكاح والهبة 
والصدقة والعتق. فلا يفسخ شيء من ذلك. 
وإن حرم . 

والفرق بين هذه المذكورات. وبين البيع 
ونحوه عندهم هو: أن البيع ونحوه ما فيه 
العوض. يرجع لكل عوضه بالفسخ. فلا كبير 
ضرر فيهاء بخلاف ما لا عوض فيه. فإنه يبطل 
أصلا لوفسخ. ”5 

وذكر العدوي في النكاح علة أخرى. وهي 
حصول الضرر بفسخه. فرب] يتعلق أحد 
الزوجين بصاحبه . 

وهبة الثواب عندهم (وهي التي تنعقد بشرط 
المكافأة ى| يعبر ون» أوبشرط العوض. كا يعبر 
الحنفية واخرون) كالبيع . 


4٠١/7 شرح الخرشي‎ )١( 
(؟) شرح الخدرشي بحاشية العندوي 40/7. وانظر حاشية‎ 
+77/١ العدوي على شرح رسالة ابن أبي زيد‎ 


والخلع ينبغي التيحي راتسستة على 
مقتضى العلة المتقدمة. وهي أنه يبطل أصلا لو 
فسخ. 97) 

أما الحنابلة فقد صرحوا: بأن البيع لا يصح 
قليله وكثيره. ولا ينع قد للذي في النص 
الكريم. وهوظاهر في التحريم . ” 


ب - بيع المصحف للكافر : 
تفق الفقهاء على أن هذا البيع ممنوع . 
وصرح جمهورهم بال حرمة. ويبدومن كلام 
الحنفية ثبوت الكراهة. وهي بمقتضى قواعدهم . 
وتعليلهم للتحريم . 

يقول المالكية : يحرم على المالك أن يبيع 
للكافر مصحفا أوجزأه. وهذاممالا خلاف 
فيه. لأن فيه امتهان حرمة الإسلام بملك 
المصحف. 

وقد قال الله تعالى : #ولن تَجْعَل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا». 9 

وأصل هذا التعليل يرجع إلى ماروي في 
الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى 


ه6١‏ - اذه 


)١(‏ شرح الخرشي في الموذ 

(؟) كشاف القناع «/ ٠14.ء‏ وانظر المغني ١145/7‏ 

(9) شرح الخسرشي 0/ ٠١‏ وانظر نحوه في شرح المنبج بحاشية 
الحمل */19. ٠١‏ 


-506 ل 


عنب] أن رسول الله كله «نمى أن يُسَافرَ بالقران 
إلى أرض العدى, ‏ () 

ومع ذلك اختلف الفقهاء في صحة هذا 
البيع : 

أ فالأظهر عند الشافعية. ومذهب 
الحنابلة» وهوقول عند المالكية : عدم صحة بيع 
المصحف لكافرء وذلك لقوله تعالى 

٠‏ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان4”" ولأن 
النبي ككل نهى عن المسافرة بالقران إلى أرض 
العدو مخافة أن تناله أيديهم» فلا يجوز تمكينهم 
فزن * ولأنه يمنع الكافر من استدامة الملك 
عليه فمنع من ابتدائه كسائر ما لا يجوز بيعه. 
ولا في ملك الكافر للمصحف ونحوه من 
الإهانة . 9) 


وفرع المالكية على هذا فسخ البيع إذا كان 
المبيع قائماء ونسب هذا الرأي سحنون إلى أكثر 
أصحاب مالك . 7 ولم يشترط المالكية الإسلاء 


- كما يقول ابن جزي في البيع إلا في شراء 


)١(‏ حديث : «دنهى أن يسافر بالقرآن. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 5/ ١*‏ ط السلفية). ومسلم ١440/(‏ ط 
الحلبي) . 

(7) سورة المائدة/ ؟ 

(”) الشسرح الكبيرني ذيل المغني 4/ 1. وكشاف القناع 
+/15., وشرح المنيج بحاشية الجمل */ 2٠١‏ وانظر 
شرح المحلي على المنهاج ؟/ 2165, وتحفة المحتاج 77١/4‏ 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ”/ /ا 


العبد المسلم. وفي شراء المصحف . )١7‏ 

ب - ومذهب الحنفية., ومشهور مذهب 
المالكية. وهوقول عند الشافعية: أن بيع 
المصحف للكافر صحيح., لكنه يجبر على 
إخراجه من ملكه., وذلك لحفظ كتاب الله عن 
الإهانة كا نقل ابن عابدين عن الطحطاوي 
ولأن فيه امتهان حرمة الإسلام بملك 
مخف 8 قدو اشرق دولا علو ل 
التحريم . كا قال عميرة. 9) 
ملحقات بالبيع : 
اتوي بحم بع لفحت هم ب يبتع 
التصدق به عليهم., وهبته منهم ‏ ىا نص عليه 
المالكية ‏ وكذا ارتهانه منهم كما نص عليه 
الحنابلة . والأولون يجبرونهم على إخراجه من 
ملكهم كا قالينع »تفن عليه البشرقي. © 
ولا ينبغي أن يخالف فيه الآخرون. 
مستثنيات من البيع : 

7 - واستثنى الشافعية من حكم بيع 
المصضحفء أشياء : 
ع 

المنبج وحاشية الجمل عليه 19/5 و١7.‏ 

)١(‏ رد المحتار 4/ 14 وشرح الخرشي بحاشية العدوي 


ه/ ٠١‏ وانظر القول الثاني للشافعية في شرح المحلي على 


على الشرح الكبير للدردير “/ لا 
(”) كشاف القناع */ 14 . وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير #/ /ا 


7"١-‏ ل 


وموها و ووو مووو ووو منيةنة نمم يرون مم يو مل م فر موب يقةة جرم هرم وم نم 6 مم ا ررم م من 


- الدراهم والدنانير » التي نقش عليها شيء 
من القران للحاجة . | 

- شراء أهل الذمة الدورء وقد كتب في 
جدرانها أوسقوفها شيء من القرآن لعموم 
البلوى. فيكون مغتفرا للمساة به غالباء إذ 
لا يكون مقصودا به القرانية . 

واستثنى بعضهم ‏ كابن عبدالحق ‏ 
التميمة لمن يرجى إسلامه, وكذا الرسالة 
اقتداء بفعله يَكِلِ : 

- وكذا استثنوا الثوب المكتوب عليه شيء من 
القران» لعدم قصد القرانية بها يكتب عليه إلا 
أن يقال: الغالب فيها يكتب على الثياب التبرك 
بلا لبس, فأشبه التمائم» على أن في ملابسته 
لبدن الكافر امتهانا له بخلاف مايكتب على 
السقوف . 

والذي يأمر بإزالة ملك الكافر للمصحف. 
هوالحاكم لا احاد الناس. وذلك لا فيه من 
الفتنة» كما نص عليه الشافعية فيا يشبه هذه 
المسألة . )١‏ 


حكم بيع المسلم المصحف وشرائه له : 

4 -(أ) نص الشافعية على أن بيع المسلم 
المصحف وشراءه له مكروه. والمراد بالصحف 
هنا خالص القران. ووجه الكراهة ‏ كما يذكر 


(1) حاشية الجمل على شرح المتبيج 7/ 14: وقارن بمافي 
حاشية القليوبي على شرح المحلي على المنهاج ؟/ ١67‏ 


الشيخ عميرة ‏ هوصون القران الكريم عن أن 
يكون في معنى السلع المبتذلة» بالبيع والشراء . 
وهذا أيضا رواية عن الإمام أحمد. ولأن المقصود 
منه كلام الله تعالى. فتجب صيانته عن 


1 الابتذال» وفي جواز شرائه الشيت إلى ذلك 


والمعونة عليه . 
(ب) وفي قول آخر للشافعية : أنه يكره البيع بلا 
حاجة دون الشراء. وصرح القليوبي والجمل 
بأن هذا هوالمعتمد عندهم . وعلله الجمل بأن 
في الشراء تحصيلا بخلاف البيع”' فإنه تفويت 
وابتذال وانقطاع رغبة . 

وهذا الذي اعتمده الشافعية. هوأيضا رواية ٠‏ 


ظ عن الإمام أجمد. وقرر المرداوي في مسألة الشراء 


وجوازه: أنها المذهب, وعللوها بأن الشراء 
استنقاذ للمصحف فجاز, كما جازشراء رباع 
مكة واستئجار دورهاء ولم يجز بيعها ولا أخذ 
أجرتها. وكذلك دفع أجرة الحجام لا يكره. مع 
كراهة كسبه. بل جعله البهوتي كشراء 
الع 

ج - وني رواية عن الإمام أحمد: أن بيع 
المصحف لا يجوز ولا يصح . قال المرداوي : وهو 


)١(‏ حاشية عميرة على شرح المحلي 7/ 21617 والشرح الكبير 
في ذيل المغني 217/4 وحاشية الجمل على شرح المنبج 


ارؤقف 
(؟) الإنصاف 4/ 4. وكشاف القناع / 2168 والشرح 
الكبير في ذيل المغني ١7/4‏ 


ا ل 


فاع ها واه وه اقعع ممق عع قلعن طاو ووه اها عا ع لاع م عمو هك و قاع همعنو او رةه ع ههه 


المذهب كما روي عنه أنه يحرم م 
يذكرها بعضهم . وعلل عدم الجواز: 
بأن أحمد قال: لا أعلم في بيع المصاحف 


رخصة . 


- وبأنه هوالمروي عن الصحابة. مم 
لهم مخالف في عصرهم . 

ولأنه يشتمل على كتاب الله. فتجب 
صيانته عن البيع والابتذال .17 


د وهناك رواية عن الإمام أحمد. أن بيع 
المصحف جائز من غير كراهة . قال المرداوي : 
ذكرها أبوالخطاب. وأسند الحنابلة جواز بيع 
المصحف. والترخيص فيه أيضا إلى الحسن 
وعكرمة والشافعي وأصحاب الرأي, وعللوه 
لهمء بأن البيع يقع على الورق والجلد. وبيعه 
١ 1‏ 

وهناك روايتان عن الإمام أحمد في كراهة 
مبادلته. واختيار أحمد جواز إبدال المصحف 
بمثله, لأنه لا يدل على الرغبة عنه. ولا على 
الاستبدال به بعوض دنيوي».. بخلاف أخذ 


نه 29 


١7/4 الشرح الكبير في ذيل المغني‎ )١( 
١7/4 الإنصاف 4/ 7074. والشرح الكبير في ذيل المغني‎ )١( 


الحرمة والكراهة والحواز. ومثلها في الشراء . 
وفي المبادلة قولان. وأن المذهب _ كما يؤخذ من 
كلام ابن قدامة والبهوتي ‏ هوتحريم البيبع. 
وعدم الصحة, وهذا معلل أيضا بقول . 
ابن عمر: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها. 
ولأن تعظيمه واجب. وفي البيع ترك التعظيم 
وابتذال له. ولا يكره الشراء لأنه استنقاذ. 
ولا الاستبدال بمصحف آخرء لأنه لا دلالة فيه 


على الرغبة عنه : 9© 


آثار البيع المغبي عنه : 

48 - إن الأصل في النبي عند الجمهورهو 
البطلان. فيجرى على هذا الأصل إلا عند 
الضرورة, والضرورة مقتصرة على ما إذا دل 
الدليل على أن النبي لمعنى مجاور للمنبي عنه 
فقطء أما إذا دل الدليل على أن النبي لمعنى في 
الوصف اللازم» فلا ضرورة للخروج على 
الأصل. ولا في أن لا يجري النبي على أصله. 
وهو البطلان» لأن بطلان الوصف اللازم يويوجب 
بطلان الأصل. بخلاف المجاور للا أنه ليس 
بلازم . 

ب - وعند الحنفية الأصل في التصرف المنبي عنه 
أن يكون موجودا صحيحا شرعاء فيجرى النبي 
على هذا الأصلء إلا عندالضوورةء 


١ةهمر؟ كشاف القناع‎ )١( 


5 


والضرورة عندهم منحصر فيهما إذا دل الدليل 
على أن النبي لمعنى في ذات المي عنه. أوفي 
جزئه فقطء أماإذادل الدليل على أن النبي 
لمعنى في وصف لازم . فلا ضرورة في الخروج 
على الأصل. ولا في أن لا يجري النبي على 
أصله. وهوالصحة. لأن صحة الأجزاء 
والشروط فيه كافية لصحة الشيء. وترجيح 
الصحة بصحة الأجزاء أولى من ترجيح البطلان 
بالوصف الخارجي . وإذا لم تكن الضرورة 
قائمة. يجرى النبي على أصله. وهوأن يكون 
المغبي عنه موجودا شرعاء أي صحيحا. 7 


الفرق بين الاصطلاحات الثلاثة : الفساد 
والبطلان والصحة : 
اتضح مما سبق أن الجمهورلا يفرقون 
بين الفساد وبين البطلإن. خلافا للحنفية . 
فالصحة هنا في العقود. ومنها البيع ‏ 
تقضي بأن يكون العقد سبيالترتب آثاره 
المطلوبة منه شرعاء كالبيع بالنسبة إلى الملك . 
أما البطلان .» فمعناه تخلف الأحكام عن 
العقود. وخروج العقود عن أن تكون أسبابا 
مفيدة للأحكام . 
والفساد يرادف البطلان عند الجمهور. 
وعند الحنفية: هوقسم ثالث مغاير 


71١8/١ التنقبح والتوضيح‎ )١( 


للصحيْح, فهو: ماكان مشروعا بأصله غير 
مشروع بوصفه. بخلاف الباطل» فهوماكان 
غير مشروع بأصله ولا بوصفه .7 

فيستوي عند الجمهوربيع الملاقيح 
والمضامين., وبيع الأجنة.والميتات في البطلان : 
كبيع الثمر قبل بدو صلاحه. وكبيع الطعام قبل 
قبضه. وبيع العينة» والبيع المشتمل على 
الرباء والبيع بالشرط. فلا يترتب على هذه 
البيوع كلها أي أث لما . 

لكن الحنفية يقولون مفصلين : ببطلان بيع 
الملاقيح والمضامين والأجنة والميتات. لانعدام 
المحلية والركنية كالجمهور. وهذا هوعدم 
مشروعية الأصل بتعبيرهم. فلا يترتب عليها 
أي 1 

وبفساد الباقيات . لا ببطلانها: 

أ ففي البيسع بشرط مثلا النبي راجع 
للشرطء فيبقى أصل العقد صحيحاء مفيدا 
للملك» لكن بصفة الفساد والجرمة' فالشرط 
أمر زائد على البيع» لازم له لكونه مشروطا في 
نفس العقد. وهو المراد بالوصف في هذا 
المقام . 9) 

ب -وفي البيع المشتمل على الربا يقولون : 
إن ركن البيع. وهوالمبادلة المالية من أهلها في 


؟ه/8./١ كشف الأسرار‎ )١( 
51١8/١ (؟) التلويح‎ 


75 


محلها موجودة. فيكون مشروعاء لكن لم توجد 
البادلة التامة, فأصل المبادلة حاصل» 
لأوضفهاء ومؤكوما اله 1109 1 

وهذا بخلاف بيع الميتة والأجنة. لأنها ليست 
بهال» ولا متقومة» فهو غير مشروع أصلا. 

وفيما يلي أحكام البيع الباطل ‏ من وجهة نظر 
الحنفية الذين قرروه ‏ ثم أحكام البيع الفاسد. 
ثم أحكام البيع المكروه . 


أولا : أحكام البيع الباطل عند الحنفية . 

١‏ -لاينعقد البيع الباطل أصلاء وليس له 
وجود معتبر شرعاء وإذا قبض المشتري المبيع 
فلا يكون ملكا له. 


قال الكاساني: ولا حكم لهذا البيع أصلاء. 


لأن الحكم للموجود, ولا وجود لهذا البيع إلا 
من حيث الصورة, لأن التصرف الشرعى 
لاوجود له بدون الأهلية والمحلية عرفا 
إذ لا وجود للتصرف الحقيقي إلا من الأهل في 
المحل حقيقة. وذلك نحوبيع الميتة والدم 
والعذرة والبول وبيع الملاقيح والمضامين وكل 
50007 

وإذا هلك المبيع عند المشتريء ففي ضانه 
خلاف عند الحنفية : 1 


5٠١ /١ وانظرء التوضيح والتلويح‎ 70 /١ مراة الأصول‎ )١( 
؟؟1١و‎ 


أ قيل : لا يضمن. لأنه أمانة في يده 
وذلك لأن العقد إذا بطل بقي مجرد القبض بإذن ‏ 
المالك. وهولا يضمن إلا بالتعدي. كا نقله 
ابن عابدين عن الدرر. 

وقيل: إن هذا قول أبي حنيفة . 

ب -وقيل : يكون مضموهناء لأنه يصير 
كالمقبوض على سوم الشراء . 

واختار السرخسى وغيره أن يكون مضمونا 
بالمدل أو بالقيمة, لأنه لا يكون أدنى حالا من 
المقبوض على سوم الشراء . 

وقيل : إن هذا قول الصاحبين . وني القنية : 
إنه الصحيح. لكونه قبضه لنفسه فشابه 
الغصب. وني الدر : قيل: وعليه الفتوى. 29 
وللتفصيل ينظر: (البيع الباطل) . 


فق 


ثانيا : أحكام البيع الفاسد : 

ه٠١‏ ينبني على البيع الفاسد عدة اثارهي : 
انتقال الملك بالقبض. واستحقاق الفسخ لحق 
الشرعء وعدم طيب الربح الناشىء من المبيع , 
وقبوله للتصحيحء وضان المبيع بالهلاك. وثبوت 
الخيارفيه. وينظر تفصيل هذه الآثار ومايتعلق 


بها في مصطلح : (البيع الفاسد) . 


هذا عند الحنفية . 


٠١67/4 بدائع الصنائع م ورد المحتاز‎ )١( 
٠١8 /5 رد المحتار على الدر المختار‎ )"7 


أما 00 00 البيع 
الباطل لدم تفرفتهم بيبزاء وانظ رقي مضطلع : 
(البيع الباطل) . 


ثالثا : أحكام البيع المكروه : 


١6‏ حكم البيع المكروه: المنع شرعا وترتب 
الاثم. ولكنه مع هذا صحيح. لأن النبي 
باعتبار معنى مجاور للبيع., لا في صلبه, ولا في 
شرائط صحته. ومشل هذا النبي لا يوجب 
الفساد. بل الكراهية . 


فالبيع عند الأذان للجمعة, وبيع النجشء 
وبيع الإنسان على بيع أخيه. وسومه على 
سومه. ونحوها بيوع منبي عنباء وهي - | 
يقول الحصكفي - مكروهة كراهة تحريم . لكنها 
صحيحة وليست باطلة» مع النبي عنها عند 
الجمهورء إلاني روايات عن الإمام أحمد 
رحمه الله تعالى ‏ وذلك لأن الغبي لا يرجع 
إلى ذات المنبي عنه. ولا إلى شرائط الصحة » 
بل إلى معنى يقترن به.”") 


)١( ٠‏ رد المحتار 4/ 11. وشرح المنباج للمحلي بحاشية 
القليوبي ومابعدهاء وانظر الهداية بشروحها 
05 والإنصاف 8١/4‏ ومابعدها و19 73755 . 
فقد قر المرداوي أن المذهب. والصحيح الذي عليه جماهير 
الأصحاب : هو أن البيع عند الأذان ليس صحيحا. 


5 - ومن أهم أحكام البيع المكروه : 
أنه بيع صحيح, كما هو مذهب الجمهور. 
- وأنه يملك فيه المبيع قبل قبضه . 
وأنه يجب فيه الثمن, لا القيمة. 
وأنه لا يجب فسخه. 


وقيل: إن فسخه واجب على كل منهماء 
صونالما عن المحظ ور ولأن رفع المعصية 


واجب بقدر الإمكان. 


ووفق ابن عابدين ‏ رحمه الله تعالى - بين 
القولين بأن الوجوب عليه ديانة . بخلاف البيع 
الفاسدء فإنها إذا أصرا عليه يفسخه القاضي 
جبرا عليهماء ووجهه أن البيع هنا صحيح, فلا 
بلي القاضي فسخه لحصول الملك الصحيح .”2 

لكن قرر ابن جزي من المالكية, أنه إذا كان 
الغبي عن البيع يتعلق بمحظور خارج عن باب 
البيوع, كالبيع والشراء في موضع مغصوب. 
فهذا لا يفسخ. فات أولم يفت. 

وإذا كان النبي عن البيع» ول يَخَلَّ فيه بشرط 
مشترط في صحة البيوع , كالبيع وقت الجمعة. 
وبيع الحاضر للبادي. وتلقى الجلب. فاختلف 


فيه: فقيل يفسخ. وقيل: لا يفسخ. وقيل : 
يفسخ إن كانت السلعة قائمة . 9) 


)١(‏ رد المحتار 5/ 171 . 184 نقلا عن الدرر. 
(؟) القوانين الفقهية (؟1/7١)‏ 


) البيع : مبادلة المال بالمال.‎ - ١ 

وأما الموقوف فهومشتق من «وقف» يقال: 
وقفت الدابة وقوفا سكنتء ووقفتها أنا وقفا: 
جعلتها تقف. ووقفت الداروقفا حبستها في 
سبيل الله ووقفت الأمرعلى حضورزيد: 
علقت الحكم على حضوره. ووقفت قسمة 
الميراث إلى. الوضع: أخرتها حتى تضع 
الحبلى 1 0( 


ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
معانيه اللغوية. 

وأما البيع الموقوف. فقد عرفه الفقهاء الذين 
أجازوه بأنه : البيبع المشروع بأصله ووصفهء 
ويفيد الملك على وحجحه التوقف. ولا يفيد تمامه 


)١(‏ القاموس المحيط ولسان العرب مادة : «بيع » ومحلة الاحكام 
مادة: .)٠١6(‏ والبحر الرائق ه/ /ا/ا؟ 
(؟) المصباح المثير مادة: «وقف» . 


وااو املاع ماسوو ع وم و عق ع عوفدم 8 مهاه اماع جه ههه 6 لا اله و واه ورء طاقاو وله لان 


الغير بهء وهو من البيع 
الصحيح . ”9 
الذي لا يتعلق به حق الغير. ويفيد الحكم في 
الحال. فالنافذ هوضد الموقوف. فمتى قيل : 
مشر وعية البيع الموقوف: | | 
" -يرى الحنفية والمالكية. والحنابلة في إحدى 
الروايتين» وهوقول الشافعية في المذهب القديم | 
- كما حكي عن الجديد أيضا ‏ مشروعية البيع 
الموقوف واعتباره قسم| من أقسام البيع الصحيح. 
لعمومات البيع نحو قوله تعالى (وأحَل الله 
البييع)”" وقوله عز شأنه طإياأيها الذينَ آمنوا 
لا تاكلوا أموالَكُمْ بينكمْ بالبَاطِلٍ إلا أنْ تكُونَ 
تجارة عن تراض منكم #!*) 

وجه الدلالة من هذه الآيات: أن الله 
سبحانه وتعالى شرع البيع والشراء والتجارة من 
غير فصل». بين ما إذا وجد من المالك بطريق 
الأصالة,. وبين ما إذا وجد من الوكيل في 
الابتداءعء أوبين ما إذا وحجدت الإإجازة من 


)١(‏ مجمع الأغبر شرح ملتقى الأبحر ؟//ا4, ودرر الحكام 
شرح مجلة الأحكام /١‏ 44. وحاشية ابن عابدين 4/ ٠٠١‏ 
ط بولاق. 

(؟) درر الحكام الهف 06غم 

(") سورة البقرة/ ه/1؟ 

(؟) سورة النساء/ ؟ 


و لك 


الببع الوفوف 5-1 


المالك في الانتهاء وبين وجود الرضا في التجارة 
عند العقد أوبعده. فيجب العمل بعمومها إلا 
ماخص بدليل . 

ولاروي عن النبي كَلِةِ أنه دفع دينارا إلى 
ش عروة البارقي رضي الله عنهء وأمره أن يشتري 
له أضحية» فاشترى شاتين» ثم باع إحداهما 
بدينار. وجاء بدينار وشاة إلى النبي كله . فدعا 
له بالبركة, وقال علينة الضلاة والبسلام : 
«يارك الله في صفقة يمينك)''' ومعلوم أنه لم 
يكن مأمورا ببيع الشاة. فلولم ينعقد البيع 
الموقوف. لما باع ولما دعا له بالخير والبركة على 
مافعل, ولأنكر عليه؛ لأن الباطل ينكر 

كما أن البيع الموقوق تصرف صدرمن أهله 
في محله فلا يلغوء كا لوحصل من المالك. 
وكالوصية بالمال ممن عليه الدين. والوصية بأكثر 
من الثلث ممن لا" دين عليه . 

والتصرف إذا صدر 
وجودهء ثم قد يمتنع نفاذه شرعا لمانع» فيتوقف 
على زوال ذلك المانع» وبالإجازة يزول المانع» 
وهو عدم رضاالمالك به. 

ولأن البيع الموقوف يفيد الملكية بدون قبض 


تماماء كما هو الحكم في البيع الصحيح. فالبيع 


| 8 ممه ط الحلبي) وأعله ابن حجر بجهالة أحد رواته . 
(التلخيص / ه ط شركة الطباعة الفنية) . 


الموقوف هوبيع صحيح لصدق تعريفه وحكية 
عليه . وانعقاد هذا البيع موقوفا على الإجازة 
لا ينافي كونه صحيحا . 9) 
وذهب الشافعية على المشهور من المذهب. 
والحنابلة في إحدى الروايتين» وهوقول أبي ثور 
ايخ الندر لل بطلان العقد الموقوف. واستدلوا 
بحديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: 
سألت رسول الله يه فقلت: يأتينى الرجل 
بعال من التع فالس عند اجاح لمن 
السوق ثم أبيعه منه؟ قال: «لا تبع ما ليس 
عندك» 9) 

كما احتجوا بقول النبي كله : بيع 
ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن أدم 9 


)١(‏ بدائع الصنائع ١545-6‏ طالجالية, والمبسوط 


للسرخسي 4/1١‏ 165. ومجمع الأغبر 47/1 . ودررالحكام 
40-0١‏ نشر مكتبة الغبضة, وحاشية ابن عابدين 
٠٠١/5‏ ط بولاق.ء والقوانين الفقهية لابن جزي ص57١‏ 
ط دار القلم. وحاشية الدسوقي */ ١١-51١‏ نشر دار 
الفكرء ومواهب الحليل 5/ 45" ط مكتبة النجاح ‏ ليبياء 
ومغني المحتاج ”/ ١6‏ نشر دار إحياء التراث العر بي 
والملجموع 4 ط مطبعة التضامن الأخوي بمصر. 
والمغني مع الشسرح الكبير 5/ 717/5 . والإنصاف 7717/4 ء 
م7 ط دار إحياء التراث العربى , 

(17) حديث: «لاتبع ما ليس عشدك . ..»)أخرجه أبوداود 
(/ 58/ ط عزت عبيد دعاس)., والترمذي (”/ 6ه ط 
الحلبي)؛ وقال: حديث حسن . 

(*) حديث : دلا بيع ولا طلاق ولا عتاق. .) أخرجه 

أبو داود 5140/0 ط عزت يعبيد دعاس). والترمذي 

(/ لالاع ط الحلبي) . وقال: حديث حسن . :واللفظ 

لأبي داود. 


7ه 


ولأن وجود السبب بكماله بدون اثاره يدل على 
قسافة: 

ويقيسون البيع الموقوف على الطلاق 
والعناق.  ١‏ 


أنواع البيع الموقوف : 
4 -عقد البيع يكون موقوفا إذا تعلق به حق 
الغير. وهو أن يكون ملك الغير أويكون لغير 
المالك حق في المبيع . 9) 

وقد حصر صاحب «الخلاصة» أنواع البيع 
الموقوف في خمسة عشر نوعا. وأوصلها صاحب 
«النهر» إلى ثانية وثلاثين نوعاء وذكر ابن نجيم 
ار راك 


الموقوف أهمها 

تيع الصبي لو ل ا إجازة 
الأب أو الوصي . 

- بيع غير الرشيد موقوف على إجازة 
القاضى . 


بيع المرهون موقوف على إجازة المرتهن . 
- بيع العين المستأجرة موقوف على إجازة 
المستأجر. 


)١(‏ تبذيب الفروق والقواعد السنية */ 741١‏ ط دار المعيرفة. 
والمجموع 4 166., 508 ط مطبعة التضامن الأخوي. 
والمغني مع الشرح الكبير 4/ 70754. والإنصاف 5537/4 , 
8 ط دار إحياء التراث العربي . 

(؟) البحر الرائق 5/ هلا 


- بيع ما في مزارعة الغير موقوف على إجازة 
المزارع . 

- بيع البائع للشيء المبيع بعد القبض من 

غير المشتري موقوف على إجازة المشتري 

الأول. 

- بيع المرتد عند الإمام أبي حنيفة موقوف 
على توبته من الردة . 

- بيع الشيء برقمه موقوف على تبين الثمن . 

- البيع با باع به فلان والمشتري لا يعلم. 
فهو يورت على العلم في الجلس» 

- البيع بمثل ما يبيع الناس موقوف على تبين 
الثمن. 

- البيع بمثل ما أخذ به فلان موقوف على 
تن الثم 

بيع المالك العين المغصوبة موقوف على 
إقرار الغاصب. أو البرهان بعد إنكاره . 

- بيع مال الغير موقوف على إجازته (وهو بيع 
الفضولي) . 

- بيع الشريك نصيبه من مشترك بالخلط 
الاختياري. أوالاختلاط بغير فعل المالكين 
موقوف على إجازة شريكه . 

- بيع المريض مرض الموت عينا من أعيان 
ماله لبعض ورئته. موقوف على إجازة باقي 
الورثة ,ولوكان بمثل القيمة عند أبي حنيفة 

- بيع الوارث التركة المستغرقة بالدين موقوف 
على إجازة الغرماء . 


اف ل 


ب سيت الوكيلين أ والوصيين أو الناظرين إذا 
باع بحضرة صاحبه يتوقف على إجازته (إذا كان 
مشروطا اجتماعهم| على التصرف) . 

- بيع المعتوه موقوف ؛ )١(‏ 


حكم البيع الموقوف : 
ه ‏ حكم البيع الموقوف هو أنه يقبل الإجازة عند 
توافر الشروط الآتية : 

أ- وجود البائع حياء لأنه يلزمه حقوق العقد 
بالإجازة. ولا تلزم إلا حيا. 


ب - وجود المشتر ي حيا ليلزمه الثمن. وبعد 
الموت لا يلزمه. مالم يكن لزمه حال أهليته. 


ج- وجود المبييع , لأن الملك لم ينتقل فيه. 
وإنما ينتقل بعد الإجازة ولا يمكن أن ينتقل 
بعد الحلاك . 


والمراد بكون المبيع قائماء أن لا يكون متغيرا 
بحيث يعد شيئا اخر فإنه لوباع ثوب غيره بغير 
أمره. فصبغه المشتري. فأجاز المالك البيع 


)١(‏ البحر الرائق 5/ هلا. ”لا وانظر: حاشية ابن عابدين 
ط بولاق. وحاشية الطحطاوي على الدر 
+/ 7”. وحاشية أبي السعود على شرح الكنز لمنلا مسكين 
1 56ه. ودرر الحكام في شرح غرر الأحكام 2105/1 
ط مطبعة أحمد كامل ٠‏ #١ه.‏ والفتاوى الخانية 
مبامش المهندية ١77/7‏ ومابعدهاء وحاشية الدسوقي 
١١.11١‏ طالحلبي. والخرشي ه//0١.‏ 4, والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص786. 786 ط دار الكتب العلمية . 


جازء ولوقطعه وخاطه ثم أجاز البيع لا يجوز. 
لآنه ضار شيعا اخر. 

د وجودد الثمن في يد البائع إذا كان عينا 
كالعروض. أما إذا كان الثمن دينا كالدراهم 
والدنانير والفلوس فوجدد الثمن في يد البائع 


اليون خوط 


ها وجود المالك. لأن الإجازة تكون منه. 
حتى لومات المالك قبل إجازته البيع لا يجوز 
بإجازة ورثته كا يقول الحنفية . 

ويرى المالكية انتقال حق إجازة البيع الموقوف 
إلى الوارث 0 

هذاء وللتوسع فيم| تثبت به الإجازة وسائر 
المسائل المتعلقة مها (ر: إجازة) ' 

وإذا أجيز البيع الموقوف يستند أثره (أئي 

يسري منذ العقد) على ماسيأتي . 


أثر البيع الموقوف : 

- البيع النافذ يفيد الحكم في الحال. وهو 
ملكية البائع للشمن والمشتري للمبيعء وتصرف 
كل منهما فيما في يده من غير حاجة في ذلك إلى . 
شيء اخرء سواء أذكر في العقد تملك البائع 
للثمن والمشتري للمبيع أم لم يذكر, لأن النص 


)١(‏ درر الحكام في شرح غرر الأحكام ”/ 117/17 ط مطبعة أحمد 
كامل. وانظر: فتح القدير ١41١/5‏ ط دار إحياء التراث 
العربي. وبدائع الصنائع و/رأاهل حت والخرشى 
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ويشترط لنفاذ البيع أن يكون البائع مالكا 
للمبيع. أووكيلا لمالكه أووصيه. وأن لا يكون 
٠‏ في المبيع حق آخر. 

وإذا تخلف شرط منها فإن العقد يكون موقوفا 
فلا يفيد الحكم إلا عند إجازة صاحب الشأن» 
فإن أجاز نفذ وإلا بطل : 9) 

فقبل أن تصدر الإجازة ممن يملكها لا يظهر 
أثر البيع الموقوف, ويكون ظهور أثره موقوفا على 
الإجازة. فبيع الفضولي مشلا لا ينفذ ابتداء 
. إجازة المالك» فإن أجاز ينفذ وإلا يبطل. © 

(ر: بيع الفضولي) 

وكذلك إذا باع الراهن الرهن بلا إذن 
المرتهن ؛ فالبيع موقوف ‏ ني أصح الروايات عند 
الحنفية ‏ لتعلق حق المرتهن به فيتوقف على 
إجازته. إن أجاز المرتهن أوقضى الراهن دينه 
نفذء وإذانفذ البيع بإجازة المرتهن انتقل حقه 
إلى بدله 5( 

وللتفصيل ( ر: رهن ) . 


)١(‏ فح القدير 14١/5‏ ط دار إحياء التراث العربي. وجامع 
الفصولين ١/1؟‏ ط بولاق ١٠٠7اه‏ 

(؟) الفتاوي الهندية ١١7/8‏ 

(7) الجوهرة النيرة ١47 /١‏ ط المطبعة الخيرية 171ه 

(5) الكفاية شرح افداية ١41١/5‏ ط دار إحياء التراث 
ا : 


هذا . وينبغي التنويه إلى أن البيع الموقوف 
لا يتوقف دائا نفاذه. وظهور أثره على إجازة 
شخص غير العاقد, بل هذا هو الأغلب, فقد 
يكون متوقف النفاذ لا على إجازة أحد. بل 
على زوال حالة أوجنت عدم النفاذ. كا في بيع 
المرتد عن الإسلام, فإن نفاذ بيعه يتوقف على 
عودته إلى الإسلام عند أبي حنيفة . 97) 


التصرفات الواقعة على المعقود عليه أثناء 
التوقف: 
- التصرفات الواقعة على المعقود عليه في البيع 
الموقوف أثناء التوقف منها ما يستند أثره إلى وقت 
إنشاء العقد, ومنباما يبدأ أثره من حين 
الإاجازة. فالإجازة تارة تكون إنشاء» وتارة 
تكون إظهارا. 

وفيما يلي أمثلة لهذين النوعين من التصرفات . 


أولا : التصرفات التى تستند إلى وقت إنشاء 
العقد: 

أ إذا أجيز بيع الفضولي لمال الغير فإنه يعتبر 
نافذا مستندا حكمه إلى وقت إنشاء العقد. 
فيصير المبيع ملكا للمشتري» والثمن ملكا 
للمالك أمانة في يد الفضولي, لأن الإجازة 
اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة. فإذا هلك 
الثمن في يد الفضولي قبل الإجازة» ثم أجيز 


١86 الفتاوى الخانية بهامش الهندية ؟/‎ )١( 
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العقد لم يضمنه كالوكيل. وكذلك إذا حط البائع 
الفضولي من الثمن ثم أجاز المالك البيع يثبت 
البيع والحط. سواء أعلم البائع بالحط أم لم 
يعلم, إلا أنه إذا علم بالحط بعد الإجازة يثبت 
له الخيار. ووجه ذلك أن الفضولي يصير 
بالإجازة كوكيل» ولوحطه الوكيل لا يتمكن 
الموكل من مطالبة المشتري بهء كذا هذا. (7) 

ب - إذا أجاز المالك البيع الموقوف. فإن 
ملك المبيع يثبت للمشتري من وقت الشراءء 
ويثبت له بالتالي الحق في كل مايحدث بالمبيع قبل 
الاجازة من نماء أوزيادة», كالكسب والولد 
والأرش وما إلى ذلك ؛ 9) 


ثانيا : التصرفات التي يقتصر حكمها على وقت 
صدور الإجازة : 

أ- لا يجوز للمشتري من الفضولي التصرف 
في المبيع قبل صدور الإجازة» سواء أقبضه أم م 
يقبضه . (" فإذا باع المشتري من الفضولي المبيع 
من غيره» ثم أجاز المالك بيع الفضولي لا ينفذ 
بيع المشتري من الفضولي.ء كا يقول 
الحنفية» 7 لأن المشتري من الفضولي لم يملك 


74٠0 8# /١ درر الحكام شرح محلة الأحكام‎ )١( 

(؟) درر الحكام شرح مجلة الأحكام 0778/١‏ 541, ومنحة 
الخالق مبامش البحر الرائق 781١/6‏ 

(*) بدائع الصنائع 8/ .١54‏ والخرشي ١8/0‏ 

(5) درر الحكام في شرح غرر الأحكام ؟/ 2705 والفتاوى 
الخانية مبامش المندية 7/ ١1/1/‏ 


ما اشتراه إلا بعد الإجازة فبيعه وقع على مالم 

ب - إذا باع الفضولي شيئا تملوكا لغيره. فإن 
طلب الشفعة في الشىء الذي باعه يكون وقت 
الإجازة . 297 000 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر 2185/5 وخاشية ابن 
عابدين */ .م 
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بيع وشرط ‏ 


١‏ وردت في الشريعة الإسلامية نصوص 
شرعية تقررللعقود اثارهاء ووردت فيها 
نصوص أخرى. بعضها عام وبعضها 
خاص» فيم| يتصل بمبلغ حق المتعاقدين في 
تعديل آثار العقود. بالإضافة عليهاء أو النقص 
منباء وذلك بشروط يشترطانها في عقودهما. 


ففي القران الكريم, ورد قوله تعالى : 
«ياأيها الذين آمنوا أَوْفوا بالعقود» 7" وقوله 
تعالى : «لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . إلا 
أن تكون تجارة تراض منكم». 9) 

وفي السنة النبوية ورد حديث : 
«... المسلمون على شروطهم. إلا شرطا 


حرم حلالا» وفي رواية: «عند شروطهم) 7 


١ سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) سورة النساء/ 9؟ 

(*) حديث: « المسلمون على شروطهم., إلا شرطا حرم 
حلالا. . .» وني رواية : «عند شروطهم» أخرجه الترمذي 
(5/ 576 ط عيسى الحلبي). وهو صحيح لطرقه. 
(التلخيص الخبير لابن حجر ”7/7 ط شركة الطباعة 
الفنية) . 


وحديث: «مقاطع الحقوق عند الشروط».7") 
وحديث : «ماكان من شرط ليس في كتاب الله 
فهوباطل)'" أي ليس فيم| كتبه الله وأوجبه في 
شريعته التي شرعها. وحديث: عمروبن 
شعيب عن أبيه عن جده. عن النبي كل أنه : 
«نبى عن بيع وشرط) 9©) 

فهذه النصوص - في مجموعها ‏ تشير إلى أن 
هناك: شروطا مباحة للمتعاقدين, يتخير ون 
منها ما يشاءون للالتزام مها في عقودهماء وشروطا 
محظورة, لاحق لأحد من المتعاقدين في 
اشتراطها في عقودهماء لما أنها تناقض المقصود. 
أو تخالف القواعد العامة الشرعية» أوتصادم 
مقصدا من مقاصد الشريعة. 

وفيم| يلي تفصيل مذاهب الفقهاء في البيع 
والعترفله كل مذهب على حدة للاختلاف 
الشديد بينها في ذلك . 


)١١‏ حديث: «مقاطع الحقوق عند الشر وط . .»هذا من قول 


عمر. علقه البخاري (فتح الباري 5١17/4٠‏ ط السلفية) 
ووصله سعيد بن منصور في سننه (7/ 57057) وإسناده 
صحيح. (تغليق التعليق لابن حجر 4194/4 ط المكتب 
الإسلامي) . 

(؟) حديث : « ماكان من شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل. ..» أخرجه البخاري (5/0” فتح الباري ط 
السلفية). 

(5) حديث: « نهى عن بيع وشسرط . . . » أخرجه الطبراني في 
الأوسط. ونقل الزيلعي عن ابن القطان أنه ضعفه (نصب 
الراية 18/4 ط المجلس العلمي) وانظر العناية 5/ 8لا 
وبدائع الصنائع لوال وفتح القدير 5/ "لا وشرح 
المحلي على المنباج 7/ ١1/1/‏ 
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؟ - وضع الحنفية هذا الضابط للشرط المنبي 
عنه. الذي يفسد العفكد. وهو: كل شرط 
لا يقتضيه العقدء ولا يلائمه وفيه نفع 
لديا | لأجني :]رسع رضن افذل 
الاستحقاق» وم يجر العرف به. ولم يرد الشرع 
بجواذه )١‏ 


*- أما إذا كان الشرط مما يقتضيه العقد. أي 
يجب بالعقد من غير شرطء, فإنه يقع صحيخاء 
ولا يوجب فساد البيع .9" كما إذا اشترى بشرط 
أن يتملك المبيع. أوباع بشرط أن يتملك 
الثمن» أوباع بشرط أن يحبس المبيع لاستيفاء 
الثمن. أواشترى على أن يسلم إليه المبيع» أو 
اشترى دابة على أن يركبهاء أوثوبا على أن 
يلبسه. أوحنطة في سنبلها وشرط الحصاد على 
البائع. ونحوذلك. فالبيع جائ زلأن البيع 
يقتضى هذه المذكورات من غير شرط. فكان 
ذكرها في معرض الشرط تقريرا لمقتضى العقد. 
فلا توجب فساد العقد. 9) 


.159 /0 وانظر بدائع الصنائع‎ ,.17١/4 رد المحتار‎ )١( 
. | ©81//4 والهداية وشروحها 1/ لالا. وتبيين الحقائق‎ 
نقلا عن البحر. وانظر الهداية بشروحها‎ "١ /4 (؟) رد المحتار‎ 
آذ“ ى>ى/»‎ 

(*) بدائع الصنائع ه/ .17١‏ وانظر في بعض هذه الأمثلة أيضا 
الهداية بشروحها 5/ /الاء وتبيين الحقائق 5/ لاه. والدر 
المختار ١77/5‏ 


وعم ممةء مي وي ةنمو و ءءء من فم رم وث قن م م مور موف م فوم فو ف ةنوم ميو موي ول تباث رمم نم 


وكذلك إذا كان الشرط ملائ) للعقد, بأن 
يؤكد موجبه. فإنه لا يفسد العقد. ولوكان 
لا تفج المقكنة لأة قر كمه هن قديات 
المعنى ويؤ كده, فيلتحق بالشرط الذي هومن 
مقتضيات العقد. كشرط رهن معلوم بالإشارة 
أوالتسمية» وشرط كفيل حاضر قبل الكفالة» أو 
غائب فحضر وَقَبِلّها قبل التفرق. ) 

واشتراط الحوالة كالكفالة » فلوباع على أن 
يحيل المشتري البائع على غيره بالشمن» قالوا : 
فسد قياساء وجاز استحسانا . 9) 

لكن الكاساني اعتير شرط الحوالة مفسداء 
لأنه لا يقتضيه العقد. ولا يقرر موجبه. لأن 
الحوالة إبراء عن الثمن وإسقاط له فلم يكن 
ملائما للعقد. بخلاف الكفالة والرهن . 9 

ه - ويشمل شرط المنفعة عندهم مايأتي : 

أ أن يكون شرط المنفعة لأحد المتعاقدين : 
كما إذا باع دارا على أن يسكنما البائع شهراء ثم 
يسلمها إليه. أوأرضا على أن يزرعها سنة» أو 
دابة على أن يركبها شهراء أوثوبا على أن يلبسه 
أسبوعاء أوعلى أن يقرضه المشتري قرضاء أو 
على أن هبه هبة. أويزوجه ابنته» أويبيع منه 
كذاء ونحوذلك, أواشترى ثوبا على أن يخيطه 


١/١ /© وبدائع الصنائع‎ 0177 .17١/4 رد المحتار‎ )١( 
وانظر تبيين الحقائق 4/ لاه‎ . 

(5) رد المحتار 5/ 1177 1١77‏ 

(*) بدائع الصنائع ١77/0‏ 


15س 


البائع قميصاء أوحنطة على أن يطحنهاء أو 
ثمرة على أن يجذهاء أوشيئا له حمل ومؤنة على 
أن يحمله البائع إلى منزله» ونحوذلك . 
فالبيع في هذا كله فاسد, لأن زيادة منفعة 
مشروطة في البيع تكون رباء لأنها زيادة 
لا يقابلها عوض في عقد البيع. وهو تفسير 
الرباء والبيع الذي فيه الربا فاسد. أوفيه شبهة 
الرباء وإنها مفسدة للبيع» كحقيقة الربا. 9) 

ب - ويشمل ما إذا كانت المنفعة لأجنبي . 
كما إذا باع ساحة على أن يبني فيها مسجداء أو 
طعاما على أن يتصدق به. فهوفاسد. وإن 
يكن في مذهب الحنفية قولان في اشتراط 
. القرض ونحوه من المنفعة لأجنبي . ") 

ج - ويشمل ما إذا كانت المنفعة للمعقود 
عليه» كما لوباع جارية على أن يوصي المشتري 
بعتقهاء فالبيع فاسد, لأنه شرط فيه منفعة 
للمبيع. وإنه مفسد. وكذا لوشرط عليه أن 
يعتقها في ظاهر الرواية . وكذا لوشرط عليه أن 
لا يبيعها أولا هبهاء لأن المملوك يسره أن لا 
تتداوله الأيدي .7" وروى الحسن عن الإمام 


)١(‏ بدائع الصنائع 6 17٠١‏ . وانظر أيضاالهداية 
وشروحها 7/8/5 ومابعدهاء. والدر المختار ,.١17١/5‏ 
يفن 

(؟7) الدر المختار ورد المحتار 5/ ١77‏ 

() بداشع الصنائع 5/ 17١‏ ., وانظر فيه توجيه رواية الحسن 
المذكورة عن الإمام أبي حنيفة 


6ه > 
أبي حنيفة جواز اشتراط الإعتاق على 
المشتري . 


أماما لا منفعة فيه لأحد فلا يتناوله الشرط 
المذكور. ولا يوجب الفساد. كم لوباعه ثوبا 
وشرط غلية أوالآ مبعهن أولا ينه أوباعةداية 
على أن لا يبيعهاء أوطعاماعلى أن يأكله 
ولا يبيعه. فهذا شرط لا منفعة فيه لأحد. فلا 
يوجب في الصحيح الفساد. لأن الفساد في مثل 
هذه الشروط - كبا يقول الكاساني - لتضمنها 
الربا بزيادة منفعة مشروطة لا يقابلها عوض » 
وم يوجد في هذا الشرطء لأنه لا منفعة فيه 
لأحد, ولا مطالب له به فلا يؤدي إلى الرباء 
ولا إلى المنازعة» فالعقد جائز.ء والشرط ‏ 
باطل .29 , 


5 أما'ما فيه مضرة لأحدهماء كا لوباع الثوب 
بشرط أن يخرقه المشتري» أوالدارعلى أن 
يخريهاء فالبيع جائز. والشرط باطل. لأن شرط 
المضرة لا يؤثر في البيع . ونقل ابن عابدين أن 
هذا مذهب محمد. ومذهب أبي يوسف هو 


فساد البييع ليف 


.2»0/" والعناية شرح الهداية‎ 217١ بدائع الصنائع ه/‎ )١( 


وقارن بما نقله ابن عابدين في رد المحتار (54/ 737 )١‏ أن البيع 
بمثل هذا الشرط ‏ عدم البيع والهبة ‏ فيه مضرة لأحدهما. 
والبيع بمثله جائز عند الطرفين. خلافا لأبي يوسف. 

(؟) بدائع الصنائع ه/ ١٠1107ء‏ ورد المحتار ١77/5‏ نقلا عن 
الجوهرة . 


بيع وشرط 7 9 


موف مفعمعء مع ء واف واوا الام الم و ومطا عه وه ملالاو ا لوده فا موف و ومع وأو وو ووه 


وما لا مضرة ولا منفعة فيه لأحد. فهوجائز, 
كا لو اشترى طعاما بشرط أكله: أو ثوبا بشرط 
لبسه . 

- واستثنى الحنفية من شرط المنفعة المفسد. 
ماجرى به العرف». وتعامل به الناس من غير 
إنكار ومثلوا له بشراء حذاء بشرط أن يضع له 
البائع نعلا (أوكعبا) أوالقبقاب بشرط أن يسمر 
لل الات شرا أوهونا نشوا له 1 
البائع قلنسوة (أومعطفا) أواشترى قلنسوة 


بشرط أن يجعل لا البائع بطانة من عنده. أو 


خفا أو ثوبا خلقا على أن يرقعه أو يرفوه له 
البائع . 

فهذا ونحوه من الشروط الحائزة عند الحنفية 
فيصح البيع بهاء ويلزم الشرط استحساناء 
. للتعامل الذي جرى به عرف الناس . 

والقياس فساده ‏ | يقول زفر لأن هذه 
الشروط لا يقتضيها العقد. وفيها نفع لأحد 
المتعاقدين, وهوالمشتري هناء لكن الناس 
تعاملوها. وبمثله يترك القياس . 7) 
8 - ونص ابن عابدين ‏ رحمه الله على اعتبار 
العرف الحادث . فلوحدث عرف في غير الشرط 
المذكور في بيع الثوب بشرط رفوه. والنعل بشرط 
حذوهء يكون معتبراء إذا لم يؤد إلى المنازعة . 
ونقل ابن عابدين ‏ رحمه الله عن المنح. أنه 


. نفس المراجع السابقة‎ )1١( 


وفيي ءءء ةنم ة ثو من ر انها نون و ةو يوان ة ةم مره رمف فو روف عو عدر ون نووم ةاور ةم رمه رمه 


لا يلزم من اعتبار العرف في هذه الحال أن يكون 
قاضياعلى حديث: «نبي النبي كله عن بيع 
وشرط» لأن الحديث معلل بوقوع النزاع المخرج 
للعقد عن المقصود به. وهوقطع المنازعة. 
والعرف ينفي النزاع. فكان موافقالمعنى 
الحديث. فلم يبق من الموانع إلا القياس» 
والعرف قاض عليه . 29 
4 - كا يستثنى من شرط مخالفة اقتضاء 
العقدء. ماوردبه الشرعء وهذاكشرط 
الأجل في دفع الثمن. لحاجة الناس إلى 
ذلك,. لكنه يشترط أن يكون معلومالثلا 
يفضي إلى النزاع . 2 وكذا شرط الخيارفي 
البيع. لأنه ثبت في حديث حبان بن منقذ 
رضي الله عنه المعروف: «إذا بايعت فقل 
لا خلابة)29 د ثم أنت بالخيار ني كل سلعة ابتعتها 
ثلاث ليال» فإن رضيت فأمسك, وإن سخطت 
فاردد. 

وقد عدد الحنفية اثنين وثلاشين موضعا 
لا يفسد فيها البيع بالشرط . 9) 


١77 /4 رد المحتار‎ )١( 

(7) الدر المختار 4/ 7١‏ 

(*) حديث: « إذا بايعت فقل لا خلابة. . .» أخرجه بهذا 
اللفظ البيهقي (5/ 77 ط دائرة المعارف العثمائية - حيدر 
أباد). وأصله في البخاري (فتح الباري 780/4 ط 
السلفية). 

(4) تبيين الحقائق 4/ /اه . والدر المختار ١7١/4‏ . ورد المحتار 
5/5 


1] 


٠-وهل‏ يشترط اقتران الشرط الفاسد 
بالعقد؟ وما حكم التنصيص على الشرط بعد 
العقد. وما حكم ابتناء العقد عليه؟ 

أ أما التحاقه بالعقد بعد الافتراق عن 
المجلس. ففيه روايتان مصححتان في المذهب: 
إحداهما عن أبي حنيفة : أنه يلتحق بأصل 
العقد. والأخرى عن الصاحبين ‏ وهي 
الأصح - أنه لا يلتحق . 

وأيدت هذه الرواية : با لوباع مطلقاء ثم 
أجل الثمن» فإنه يصح التأجيل, لأنه في حكم 
الشرط الفاسد, وبا لوباعا بلا شرطء ثم ذكرا 
الشرط على وجه الوعد. جز البيع. ولزم الوفاء 
بالوعد. إذ المواعيد قد تكون لازمة» فيجعل 
لازما لحاجة الناس . وبا لوتبايعا بلااذكر شرط 
(الوفاء) ثم شرطاه. يكون من قبيل بيع الوفاء. 
إذ الشرط اللاحق يلتحق بأصل العقد. عند 
أبي حنيفة لا عند صاحبيه, والصحيح أنه لا 
يشترط لالتحاقه مجلس العقد. 

ب وأما ابتناء العقد على الشرط الفاسد. 
كا لوشرطا شرطاً فاسدا قبل العقد, ثم عقدا 
العقد. فقد نقل ابن عابدين عن جامع 
الفصولين عدم فساد العقد. لكنه حقق ابتناء 
الفساد لواتفقا على بناء العقد عليه. وذلك: 
بالقياس على ما صرحوا به في بيع الهزل . 

وبالقياس على ما أفتى به الرملي ‏ نقلا عن 
كتب المذهب في رجلين تواضع ا على بيع 


الوفاء قبل عقذه» وعقدا البيع خاليا عن 
الشرط: بأنه يكون على ما تواضعا عليه .7" 


ثانيا : مذهب المالكية : 


-5١‏ فصل المالكية في الشرط الذي يتصور 
حصوله عند البيع. فقالوا: إنه إما أن لا يقتضيه 
العقد وينافى المقصود منه . وإما أن يخل بالثمن . 

وإما أن يقتضيه العقد. وإما أن لا يقتضيه 
ولا ينافيه . 


فالذي يضر بالعقد ويبطله هوالشرط الذي 
فيه مناقضة المقصود من البيع, أوإخلال 
بالثمن.» وهذا عندهم محمل حديث «نبي 
النبي يك عن بيع وشرط). دون الأعي 0 

فمثال الأول» وهوالذي لا يقتضيه العقد 
وينافي المقصود منه ‏ ووصفه ابن جزي : بالذي 
يقتضى التحجير على المشتري - أن يشترط 
البائع على المشتري أن لا يبيع السلعة لأحد 
أصلاء أوإلا من نفر قليلء أولا يهبهاء أو 
لا يركبهاء أولا يلبسهاء أولا يسكنهاء أو 
لا يؤاجرهاء أوعلى أنه إن باعها من أحد فهو 
أحق بالثمن. أويشترط الخيار إلى أمد بعيد. 


(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير "/ 2.56 وشرح 
الخرشي 4١0/‏ 


- 110 - 


١4 - ١7 بيع وشرط‎ 


ففي هذه الأحول كلها ل الشرط 
والبيع . (9) 
١‏ - واستثنى المالكية من منافاة الشرط مقتضى 
العقد بعض الصور: 

الأولى : أنه لوطلب البائع من المشتري 
الإقالة.» فقال له المشتري : على شرط إن بعتها 
غيري فأنا أحق بها بالشمن. فهذه الصورة 
مستثناة من عدم البيع من أحد. وهي مع ذلك 
جائزة عندهم, لأنه يغتفر في الإقالة ما لا يغتفر 


فى غيرها”") 
ا اير لكي 


أوأن يتصدق به على 


يقف المبيع. أ 


وأن سبه. 


الفقراء. فهذهمن الجائزات. لأنها من ألوان : 


البر الذي يدعو إليه الشرع . 

الشالفة : أن يبيع أمة بشرط تنجيز عتقهاء 
فإنه جائزء وإن كان منافيا لمقتتضى العقد. وهذا 
لتشوف الشارع إلى الحرية. بخلاف اشتراط 
التدبير والكتابة, واتخاذ الأمة أم ولد فإنه 
لا يجوزء لما فيه من التضييق على المشتري . 
١‏ - أما الشرط الثاني. وهو الإخلال بالثمن. 
فهو مصور بأمرين : 


الأول : الجهل بالثمن. وهذا يتمثل بالبيع 


)١(‏ القوانين الفقهية (2)17/1 والشرح الكبير وحاشية الدردير 
عليه / 556. وشرح ا مخرشي 4١/0‏ 
(9) الشرح الكبير */ 55 


بشرط السْلف,. أي القرض من أحدهما للآخر. 

فإن كان شرط السلف صادرا من المشتري . 
أخل ذلك بالثمن. لأنه يؤدي إلى جهل ني 
الثفن يب الريافةة لآن اتشاعب باليلف 
من جملة الثمن. وهو مجهول. وإن كان شرط 
السلف صادرا من البائع . أخل ذلك بالثمن» 
لأنه يؤدي إلى جهل في الشمن» بسبب 
النقص . لأن انتفاعه بالسلف من جملة المثمن» 
وهو مجهول . () 

الآخر : شبهة الرباء لأن البيع بشرط 
السلف. يعتبر قرضا جر نفعا : 

فإن كان المشتري هوالمقةترض. صار 
المقرض له هو البائع. فينتفع البائع بزيادة 
الشمن . 
- وإن كان البائع هوالمقترض. صر المقرض له 
هوالمشتري» فينتفع المشتري بنقص الثمن. ”") 

وقد صرح ابن جزي في هذا الصدد بأن 
اشتراط السلف من أحد التبايعين لا يجوز 
بإجاع . © 
85 أما الشرط الثالث, وهوالذي يقتضيه 
العقد. فه وكشرط تسليم المبيع إلى المشتري» 


بتصرف, وانظر أيضا شرح الخرشي 41/9 
(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه / /10 
(؟) القوانين الفقهية (؟/1١)‏ 


دخ غ1 


بيع وشرط ١7-1١6‏ 


والقيام بالعيب» ورد العترم قل انتقاض 
البيع » فهذه الأمور لازمة دون شرط». لاقتضاء 
العقد إياهاة «فشرطها” تأكبلا. -كيا. يول 
الدسوقي . 9) 


١6‏ - وأما الرابع من الشروط. فهوكشرط 


الأجل المعلوم ‏ والرهن. والخيار» والحميل (أي 


الكفيل) فهذه الشروط لا تناف العقدء ولا 
يقتضيهاء بل هي مما تعود عليه بمصلحة» فإن 
شرطت عمل بهاء وإلا فلا. 

وصححوا اشتراط الرهن, ولو كان غائباء 
وتوقف السلعة حتى يقبض الرهن الغائب. 

أما اشتراط الكفيل الغائب فجائز إن قربت 
عيضن لا إن بعداتك» لأنه فد يرضى وقد ياب 
فاشترط فيه القرب . 


5 - وقد عرض ابن جزي لصورمن الشرط. 
تعتير استثناء, أوذات حكم خاص» منها هذه 
الصورة» وهي : ما إذا شرط البائع منفعة 
لنفسه. كركوب الدابة أوسكنى الدارمدة 
معلومة. فإن البيع جائزء والشرط صحيح 9 

الرباعي المتقدم.'" ودليله حديث جابر 


١س(‏ الشسرح الكبير */ لاك وحاشية الدسوقي عليه */ 256 


والقوانين الفقهية (؟1/5١)‏ 


(*) راجع (ف١١)‏ من هذا البحث. 


المعروف وهو: «أنه كان يسير على جمل له. قد 
أعياء فأراد أن يسيبه. قال: ولحقني النبي كَل 
فدعالي». وضربه. فسارسيرالم يسرمثله. 
فقال: بعنيه. فقلت: لا. ثم قال: بعنيه. 
فبعته» واستثنيتُ حملانه إلى أهلي» وفي رواية : 
«وشرطت ظهره إلى المدينة» .7") 

ويبدو أن هذا شرط جائز عند كثير ين» فقد 
علق الشوكاني على هذا الحديث بقوله: وهو 
يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب. وبه 
قال الجمهور. وجوزه مالك إذا كانت مسافة 
السفر قريبة» وحدها بثلاثة أيام . وقال الشافعي 
وأبوحنيفة وآخرون: لا يجوزذلك», سواء أقلت 
المسافة أم كثرت . 9) 

والحديث ‏ وإن كان في الانتفاع اليسير 
بالملبيع إذا كان ثما يركب من الحيوان ‏ لكن 
المالكية قاسوا عليه الانتفاع اليسير بكل مبيع 
بعد بيعه. على سبيل الاستمرار» تيسيراء نظرا 
لحاجة البائعين 
٠‏ - والجدير بالذكر عند المالكية. هوأنه: إن 
أسقط الشرط المخل بالعقد. سواء أكان شرطا 
يناقض المقصود من البيع كاشتراط عدم بيع 
المبيع» أم كان شرطا يخل بالثمن كاشتراط 


». . . حديث جابر ه في اشتراطه الحمل على الجمل‎ )١( 
أخرجه البخاري (فتح الباري 914/0 ط السلفية).‎ 


ومسلم (/ 7١١‏ ط عيسى الحلبي) . 


١174 10/4 نيل الأوطار ه/‎ )١( 


-- 11- 


. لسلف من أحد المتبايعين. فإنه يصح البيع‎ ١ 
ولا يشترط في هذه الحال سوى أن يكون‎ 
الإسقاط مع قيام السلعة.‎ 
فقد علل الخرشي صحة البيع هناء بحذف‎ 
27 . شرط السلف, بقوله: لزوال المانع‎ 
وهل يستوى الحكم في الإسقاط. في مثل‎ - 
شرط القرضء بين أن يكون قبل التمكن من‎ 
الانتفاع به. وبين أن يكون بعد التمكن؟ قولان‎ 
: لهم في المسألة‎ 


أ فمشهور المذهب. وهوقول ابن القاسم, 
أنه: إذا رد القرض على المقرض. والسلعة 
قائمة» صح البيع » ولو بعد غيبة المقترض على 
القرض غيبة يمكنه الانتفاع به. 


ب وقول سحنون وابن حبيب», هو: أن 
البيع ينقض مع الغيبة على القرض.ء ول وأسقط 
شرط القرض, لوجود موجب الربا بينههاء أو 
لتمام الربا بينه - كما عبر الشيخ الدردير فلا 
ينفع الإسقاط. 


والمعتمد الأول عند الدردير. ىا برج به 
ومال الدسوقي إلى الآخر. كا يبدومن كلامه 


)١(‏ انظر في هذا القوانين الفقهية (؟1١)‏ فقد صرح ابن جزي 
وحاشية الدسوقي عليه *//51, وشرح الخرشي 0ه/ ١م‏ 


.ونقله الآخر فقد حكى تشهيره. وكذا الذي 


يبدومن كلام العدوي . (7) : 


- السؤال الأول : ما الذي يلزم لووقع البيع 
بشرط القرض, وهو الشرط المخل بالثمن» 
وفاتت السلعة عند المشتري . بمفوت البيع 
الفاسبد (كما لوهلكت) سواء أَسْقَطً مشترط 
الشرط شرطه. أم لم يسقطه؟ وفي الجواب 
أقوال : 


الأول : وهذافي المدونة_ إماأن يكون 
المقرض هو المشتري أو البائع : 

أ فإن كان المشتري هوالذي أقرض. 
البائع. فإن المشتري يلزمه الأكثر من الثمن 
الذي وقع به البيع, ومن القيمة يوم القبض . 
فإذا اشتراها بعشرين والقيمة ثلاثون. لزمه 
ثلاثون . ظ 


ب -وإن كان البائع هوالذي أقرض 
المشتري, فعلى المشتري للبائع الأقل من 
الثمن ومن القيمة. فيلزمه في المثال المذكور 
عشرون, لأنه أقرض ليزداد.» فعومل بنقيض ١‏ 

الثاني : يقابل الذي في المدونة» وهولزوم 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه */ 717 مع بعض 


التصرف. وحاشية العدوي على شرح الخرشي 0 


-15606- 


"١ - 7٠١ بيع وشرط‎ 


القيمة مطلقاء سواء أكان المسلف هو البائع أم 
المشتري . 

الغالث : أن تغريم المشتري الأقل. إذا 
اقترض من البائع محله إذا لم يغب على 
ما اقترضه. وإلا لزمه القيمة بالغة ما بلغت 9 

وهذا كله إذا كان المبيع قيمياء فإن كان 
مثلياء فإنها يجب فيه المثل, لأنه كعينه. فلا 
كلام لواحد. فهو بمثابة ما لوكان قائما. ورد 
زفق 


دعينه 


م 


السؤال الثاني : 
٠‏ اما الذي يلزم , لووقع البيع بشرط مناقض 
للمقصود. وفاتت السلعة عند المشتر ي. سواء 
أأسقط ذلك الشرط؛ أم لم يسقط؟ 

قالوا : الحكم هو: أن للبائع الأكثرمن 
قيمتها يوم القبض ومن الثمن. لوقوع البييع 
بأنقص من الثمن المعتاد. لأجل الشرط ‏ 9» 


الثا : مذهب الشافعية : 

١‏ - التزم الشافعية نهي الشارع عن بيع وشرط 
في الحديث المتقدم. والتزموا حديث ابن عمر 
رضي الله عنبا) أن النبي يَكهِ قال: «لا يحل 
سلف وبيع. ولا شرطان في بيع » ولا ربح ما لم 


537///* الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
. (؟) حاشية الدسوقي في ا موضع نفسه‎ 
5 / زضة الشرح الكبير وحّاشية الدسوقي عليه‎ 


يضمن » ولا بيع ما ليس عندك)”" ولم يستثنوا 
إلا مااثبت استثناؤه بالشرع » وقليلا ما رأوا أنه 
من مقتضيات العقد أومصالحه. فكان مذهبهم 
بذلك أضيق المذاهب الثلاثة . 

ومع ذلك. فقد قسم بعضهم الشرط. 
فقال: 

الشرط إما أن يقتضيه مطلق العقدء 
كالقبض والانتفاع والرد بالعيب, أؤلا. 

فالأول: لا يضر بالعقد. 


والثاني ‏ وهو الذي لا يقتضيه العقد ‏ إما أن 
يتعلق بمصلحة العقد. كشرط الرهن» 
والإشهاد والأوصاف المقصودة ‏ من الكتابة 
والخياطة والخيار””© ونتحوذلك - أؤلا. 

فالأول : لا يفسده. ويصح الشرط نفسه. 

والثاني : وه والذي لا يتعلق بمصلحة 
العقد ‏ إما أن لا يكون فيه غرض يورث تنازعاء 
كشرط أن لا تأكل الدابة المبيعة إلا كذاء فهو 
لاغ. والعقد صحيح . وإما أن يكون فيه غرض 
يورث تنازعاء فهذا هو الفاسد المفسد, كالأمور 
الهاتتاق فتاه تجنوعدم الفيطن + وده 


)١(‏ حديث : « لا يحل سلف وبيع . ولا شرطان في بيع . يمء 


أخرجه الترمذي (”/ هلاه ط مصطفى الحلبي) . وقال: 
(؟) هكذا في الأصل . وهل الصواب : والخبازة؟ 
() حاشية الجمل على شرح المنهج */ 4لا ها 


160١ 


بيع وشرط 77 7 


ا ل ل ل ل ا ع ع 0 


التصرف وما أشبه ذلك . )١(‏ 
وخلاصة هذا التقسيم ا 

)١(‏ أن اشتراط ما يقتضيه العقد. أو يتعلق 
بمصلحته أو بصحته. صحيح . 

(5) وأن اشتراط ما لا غرض فيه لاغ, 
ولا يفسد العقد. 

(*) وأما اشتراط ما فيه غرض يورث 
تنازعاء فهوالشرط المفسد. وذلك كاشتراط 
ما يخالف مقتضاه )١‏ 


7" - ومن أهم ما نصوا عليه تطبيقا للحديثين» 


ولهذا التقسيم : 

)١(‏ البيع بشرط بيع. كأن يقول: بعتك 
هذه الارض بألف. على أن تبيعني دارك بكذاء 
..أوتشتري مني داري بكذاء فهذا شرط فاسد 
مفسد. لا يقتضيه العقد. 

(؟) البيع بشرط القرض. كأن يبيعه أرضه 
بألف. بشرط أن يقرضه مائة. ومثل القرض 
الإجارة» والتزويج. والإعنارة. 9) 

(*) شراء زرع بشرط أن يحصده البائع» أو 
ثوب بشرط أن يخيطه., ومنه ىا يقول عميرة 
البرلسي : شراء حطب بشرط أن يحمله إلى 
بيته. فالمذهب في هذا وأمثاله بطلان الشراء. 


. حاشية الجمل على شرح المنيج م ه/ بتصرف‎ )١( 

(؟) تحفة المحتاج بشرح المنباج. بحاشيتي الشرواني والعبادي 
5/5 6, وشرح المحلي بحاشيتي القليوبي 
وعميرة. وحاشية الجمل 75/7 


لاشتماله على شرط عمل فيما لم يملكه بعد 
وذلك فاسدء ولأنه - ىا قال الأسنوي ‏ شرط 
يخالف مقتضى العقد. فيبطل البيع والشرط في 
الأصح. وإن يكن عندهم قولان اخران في هذه 
الحزئية : 

أحدها: أنه يصح البيع , ويلزم الشرط. 
وهوفي المعننى بيع وإجارة. ويورع المسمى 
عليه باعتبار القيمة . 

وثانيهم|: يبطل الشرط. ويصح البيع بها 
يقابل المبيع من المسمى . ١‏ 

7 - واستثنى الشافعية مسائل معدودة من 
الغبي 9) صححوها مع الشرط وهي : 

أ- البيع بشرط الأجل المعين. لقوله تعالى : 
وإذاه تدايع .يدبع إلى أجل «سنيمن 
فاكتبوه 229 

ب - البيع بشرط الرهن » وقيدوه بالمعلومية . 

ج- البيع بشرط الكفيل المعلوم ايضاء 
لعوض ماء من مبيع أوثمن ثابت في الذمة. 
وذلك للحاجة إليهما في معاملة من لا يرضى إلا 
بها . 

د الإشهاد على جريان البيع. للأمربه في 


)١(‏ حاشية عميرة على شرح المحلي على المنهاج ؟/ /ا/1. 
وشرح المنهج بحاشية الجمل */ 4/ا. 76 

(؟) حاشية الجمل على شرط المنبج */ هلا 75 نقلها الشيخ 
الجمل عن شرح القسطلاني على البخاري نصا. 

(5) سورة البقرة 74.7 


ل 


بيع وشرط ٠١-1714‏ 


وموفووة ووو وري وو ةو مو نيمرن فر نه فو فواية م ون قن ةيو و يو وو و ممم نمم نم قم قي ين نمم ممه 


الآية» قال تعالى : طوأشهدوا إذا تَبَائَعْه ب . () 

ه - البيع بشرط الخيار» لثبوته بحديث 
حبان بن منقذ» المعروف . 9) 
4 - البيع بشرط عتق المبيع» وفيه أقوال 
عندهم : 

القول الأول : وه وأصحهاء أن الشرط 
صحيح ٠‏ والبيع صحيح . وذلك لحديث عائشة 
رضي الله عنهاء أنها أرادت أن تشتري بريرة 
للعتق. فاشترطوا ولاءها. فذكرت ذلك 
الرسول الله ككدِ فقال: «اشتريها وأعتقيهاء فإنا 
الولاء لمن اعتق2”" ولم ينكر النبي كَلهِ أن شرط 
الولاء لهم. | » إذ قال : «مابال أقوام يشترطون 
شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا 
ليس في كتاب الله فهو باطل») 


ولأن استعقاب البيع العتق عهد في شراء 
على أن فيه منفعة للمشتريء دُنيا بالولاء» 


ولسه ف الشارع 


7457 سورة البقرة/‎ )١( 

(7) الحديث (سبق تخريجه ف4) 

(”) حديث : « إنما الولاء لمن أعتق . 
(فتح الباري 4/ 77 ط السلفية). ومسلم (/ ١١40‏ ط 
عيسى الحلبي . ) 

(54) حديث: ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو 
باطل . . . » سبق تخريجه (ف١)‏ 


5 . » أخرجه البخاري . 


وأْرى بالثواب» وللبائع بالتسبب فيه ” 

القول الثاني يت 
باطلء كما لو شرط بيعه أو 

والقول الثالث : أنه يصح البيع» ويبطل 
اشر 
© جما استثناه الشافعية أيضا من النبي : 
شرط الولاء لغير المشتري مع العتق. في 
أضعف القولين عندهم, فيصح البيع ويبطل ٠‏ 
الشرطء لظاهر حديث بريرة في بعض رواياته. 
وقوله عليه الصلاة والسلام ‏ لعائشة رضي 
الله عنها: «واشترطي لهم الولاء» . 9) 

لكن الأصح بطلان الشرط والبيع في هذه 
الحال, لما تقرر في الشرع. من أن الولاء لمن 
أعتق . 

فأجاب هؤلاء عن حديث عائشة 
«واشترطي هم الولاء» بأن الشرط لم يقع في عقد 
البيع. وبأنه خاص بقضية عائشة» وبأن قوله : 
لحم» بمعنى :. عليهم ©) 
5 وبمااستثلوه أيضا: شرط البراءة من 
العيوب في المبيع, لأنه يحتاج البائ ع فيه إلى 


٠٠٠١ /4 تحفة المحتاج‎ )١( 

)7١(‏ حاشية الجمل "/ هلا 7 وانظر أيضا شرح المنبج فيه 
رذالف 

(”) حديث : ١‏ الولاء لمن أعتق. . . » سبق تخريجه (ف4؟) 

(54) حاشية الجمل على شرح المنبسج 7/ 77. وانظر شرح 
المحلي على المنباج ؟/ ١8٠‏ 


ل 


ا ل ل ا ا ا 3 


شرط البراءة» ليثق بلزوم البيع فيه لا يعلمه من 
الخفي , دون ما يعلمه. مطلقا في حيوان أو 
غيره» فالبيع مع الشرط المذكور صحيح مطلقاء 
سواء أصح الشرط أم لم يصح. لأنه شرطٍ يؤ كد 
العقد. ويوافق ظاهر الحال. وهو السلامة من 
العيرئية 0) 


وتأيد هذا با روي أن ابن عمررضي الله 
عنب|: باع عبدا له بشمانماثة درهم , باليراءة. 
فقال له المشتري : به داء لم تسمه لي . فاختصم| 
إلى عشان رضي الله عنه فقضى على ابن عمر 
أن يحلف : لقد باعه العبد وما به داء يعلمهى 
فأبى أن يحلف. وارتجع العبد. فباعه بألف 
وخمسائة . 9) 

قالوا : فدل قضاء عشان المشهور بين 
الصحابة على جواز اشتراط البراءة من 
العيب. وهومشهوربين الصحابة» فصارمن 
الإجماع السكوتي . 9 
7 - وما استثنوه أيضا : 

أ- شرط نقل المبيع من مكان البائع» قالوا: 


١مم شرح المتبج */ 8مك‎ )١( 

(1) أشر ابن عمر« أنه باع عبدا . . الخ» ذكره شيخ الإسلام 
زكريا الأنصاري في شرح المنهبج (*/ ”1 ط الميمنية) . 
وعزاه إلى البيهقي. ونقل عنه أنه صححه. ول نجده في 
كتاب السئن للبيهقي. فلعله في أحد كتبه الأخرى . 

(*) انظر شرح المنبج. وحاشية الجمل عليه */ 17. وشرح 
المحلي على المنباج 178/7 


لأنه تصريح بمقتضى العقد. 7) 

ب شرط قطع الثار أوتبقيتها بعد صلاحها 
ونضجهاء فهوجائزني عقد البيع, كا أنه جائز 
بيعها بعد النضج مطلقامن الشرط. 
لما روي عن ابن عمر رضي الله عنبماء أن 
النبي كَقةِ «خبى عن بيع الثار حتى يبدو 
صلاحها». (' وفي رواية عن أبي هريرة رضي 
الله عنه. قال: قال رسول الله يَكِ ولا تتبايعوا 
الثغار حتى يبدو صلاحها»”) 

فالحديث يدل على جواز بيع الثمر بعد بدو 
صلاحه, وهو صادق بكل الأحوال الثلاثة :. 
بيعه من غير شرط. وبشرط قطعه. وبشرط 
إبقائه. ©) 

ج ‏ شرط أن يعمل البائع عملا معلوما في 
المبيع. كما لواشترى ثوبا بشرط أن يخيطه 
البائعء في أضعف أقوال ثلاثة» وقد 


د اشتراط وصف مقصدد في المبيع عرفا 
ككون الدابة حاملا أوذات لبن» فالشرط 


٠5 /* حاشية الجمل على شرح المنهج‎ )١( 

(؟) حديث: «دغبى عن بيع الشمار حتى يبدو صلاحها. . .» 
أخرجه البخاري (فتح البساري 4/ 744 ط السلفية). 
ومسلم (/ 11717 ط الحلبي), واللفظ للبخاري. 

(*) حديث : ولا تنبايعوا الشار حتى يبدو صلاحها. . . » 
أخرجه مسلم (/ 1117 ط الحلبي). 

(5) شرح المحلي على المنباج ؟/ 778 

(©) راجع (ف؟١)‏ من هذا البحث. 


7604ل 


أووهقه الامو عقو كه قهاع واعيو هام رفي 2 © مهانه ف قي وق ع 6ه عه ب هزع يه هاف هر ورها ره 6 وها وا وروا عا ملي أن 


صحيح » وللمشتري الخيار إن تخلف الشرط . 
قالوا: ووجه الصحة: أن هذا الشرط يتعلق 
بمصلحة العقد . (7) ش 

ولأنه التزام موجود عند العقد ولا يتوقف 
التزامه على إنشاء أمر مستقبل. ذاك الذي هو 
حقيقة الشرط. فلم يشمله النبي عن بيع 
0 

ه - اشتراط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفي 
القن ش 

و - شرط الرد بالعيب» لأنه مقتضى 
العقد 9© 

ز- خيار الرؤية في إذا باع مالم يره» على 
القول بصحته. للحاجة إلى ذلك :9©) 
رابعا : مذهب الحنابلة : 
- قسم الحنابلة الشروط في البيع إلى 


قسمين : 
الأول : صحيح لازم. ليس لمن اشترط 
عليه فكه , 


الآخر: فاسد يحرم اشتراطه . 
)١(‏ فالأول: وهوالشرط الصحيح اللازم » 
ثلاثة أناع : 


)١(‏ شرح المنبج بحاشية الخمل 18/7 وشرح المحلي 
وحاشية القليوبي عليه ؟/ ١81١ 014٠١‏ 

(7) محفة المحتاج 4/ 0 7*0. والواو الزائدة في النص من حاشية 
الشرواني عليها. 

(5) شرح المحلي على المنهاج 7/ ١8١‏ 

(؟) حاشية الجمل 7/7 


أحدها: ماهمومقتضى العقد بحكم 
الشرعء كالتقابض. وحلول الثمن. وتصرف 
كل واحد منب| فيه| يصير إليه. وخيار المجلس ء 
والرد بعيب قديم . 

فهذا الشرط وجوده كعدمه. لا يفيد حكماء 
ولا يؤثر في العقد. لأنه بيان وتأكيد لمقتضى 
العقد. 9 

الثان : شرط من مصلحة العقد, أي تتعلق 
به مصلحة تعود على المشترط من المتعاقدين : 
كالخيار» والشهادة. أواشتراط صفة في الثمن. 
كتأجيله كله أوبعضه. أورهن معين به. أو 
كفيل معين به. أواشتراط صفة مقصودة في , 
المبيع . كالصناعة والكتابة. أواشتراط كون 
الدابة ذات لبن» أوغزيرة اللبن» أو الفهد 
صيوداء أو الطير مصوتاء أويبيض. أو يجيء 
من مسافة معلومة, أوكون خراج الأرض 
كذا. . فيصح الشرط في كل ماذكرء ويلزم 
الوفاء به.29 وذلك لحديث: «المسلمون عند 
شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم 
حلالا». ”9 ولأن الرغبات تختلف باختلاف 
ذلك. فلولم يصح اشتراط ذلك لفاتت الحكمة 
التي لأجلها شرع البيع . 


586 /4 كشاف القناع / 189., والمغني‎ )١( 
(؟) كشاف القناع حملت تقل والمغني 101 اق‎ 
حديث: «المسلمون على شر وطهم . . .» سبق تخريجه‎ )*( 


(ف0) 


م 


بيع وشرط م> 7‏ 9" 


وهوفر وم ومو ميري ينوم ةينو ةيرم نرم ةم مو وم نيم يهو كن مين من نم مره مم امم مم مه نمم من نم ميت 


فهذا الشرط إن وفى به لزم وإلا فللمشترط 
له الفسخ لفواته. أوأرش فقد الصفة. فإن تعذر 
الرد تعين أرش فقد الصفة. كالمعيب إذا تلف 
عند المشتري . لق 

الغالثك ا ان 
ولامن مصلحته. ولا ينافي مقتضاه. لكن فيه 
نفعا معلوما للبائع أوللمشتري . 

أ-كما لوشرط البائع سكنى الدارالمبيعة 
ييا » أوأن تحمله الدابة (أوالسيارة) إلى 
موضع معلوم . فإنه يصح لحديث جابر رضي 
الله عنه» حين باع مله من النبي كك إذ قال : 
' «فبعه واستثنيتٌ حملانه إلى أهلي»”") 

وحديث : جابر أيضاء أن النبي يك «نمى 
عن المحاقلة والمزابنة, والثنيا إلا أن تعلم»9» 
والمراد بالثنيا الاستثناء . 

وقياسا على ما لوباعه دارا مؤجرة . 

ومشل ما تقدم أيضا: اشتراط البائع أن 
يحبس المبيع حتى يستوفي ثمنه» وكذا اشتراطه 


١940 184 / كشاف القناع‎ )١( 

(7) حديث جابر: أخرجه البخاري (فتح الباري:0/ 814 ط 
السلفية), ومسلم 1771/9 ط عيسى الحلبي) . 

() حديث : ونبى عن المحاقلة والمزابئة والثثنياإلا أن 
تعلم . . .) أخرجه مسلم (8/ ١١1/6‏ ط عيسى الحلبي)» 
والبخاري (فتح الباري ه/ 50 ط السلفية) . دون قوله 
«والثنيا إلا أن تعلم» وأخرج الترمذي ("/ 86 ط الحلبي) 
الشطر المذكور «والثنيا إلا أن تعلم» 


المنفعة لغيره مدة معلومة., فلوتلفت العين 
المشترط استثناء نفعهاء قبل استيفاء البائع 
النفع : 

فإن كان التلف بفعل المشتري وتفريطه. 
لزمه أجرة مثله. لتفويته المنفعة المستحقة على 
مستحقها. وإن تلفت بغير ذلكء» لم يلزمه 
العوض . ”") 

ب -وكما لوشرط المشتري على البائع حمل 
الحطبء. أوتكسيره. أوخياطة ثوبء أو 
تفصيله. أوحصاد زرعء أوجزرطبه. فيصح 
إن كان النفع معلوماء ويلزم البائع فعله. ولو 
شرط عليه أن يحمل متاعه إلى منزله. والبائع 


)9 لايعرفه. فلهم فيه وجهان.‎ ٠ 


ثم إن تعذر العمل المشروط بتلف المبيع» أو 
استحق النفع بالاجارة الخاصة. أوتعذر بموت 
اعد وس رجع 

وإن ار لف علد البائع بمرض » أقيم 
مقامه من يعمل. والأجرة على البائع . ىا 5 
الإجارة . 9) ش 


8 - استثنى الحنابلة من جواز اشتراط النفع 


١91 / كشاف القناع‎ )١( 


(1) نفس المرجع . 
(5) كشاف القناع ع/ ١17‏ 


بيع وشرط ٠١‏ ١م‏ 


مع وعةء اوداع و عام الغ م واه اه عه وفك رويه اوها 6ه 6 عور ةقاعا ولع قاع لوا اع عه 6 مناه 


المعلوم , ارت ٠‏ امسا دان 
وكانا صحيحين : كحمل الحطب وتكسيره. أو 
خياطة الثوب وتفصيله. فإن البيع لا يصح. 
لحديث: عبدالله بن عمررضى الله عنب) أن 
النبي و قال: «لايجل سلف وبيعء 
اناق يتوادولا رورم نا ل لضن رلا 
بيع ما ليس عندك». 9) 


أما إن كان الشرطان المجموعان من مقتضى 


العقد. 0 0 


مقتضاه. 9) 


(7)والآخر : وهوالشرط الفاسد المحرم» 
تحته أيضا ثلاثة أنواع : 


النوع الأول : 
6٠‏ أن يشترط أحدهما على صاحبه عقدا 
آخر: كعقد سلمء أوقرض.ء أو بيع . أوإجارة. 
أوشركة, فهذا شرط فاسدء يفسد به البيع. 
سواء أشترطه البائع أم المشتري . 

وهذا مشهورالمذهب. وإن كان بطلان 


)؟١ف( حديث: « لا يحل سلف وبيع . . .» سبق تخريجه‎ )١( 
كشاف القناع #/141, 47. وانظر أيضا المغني‎ )١( 
والشرح الكبير في ذيله ل خرن‎ 262/5 


الشرط وحده احتمالا عندهم. وهورواية عن 
الإمام أججير () 

ودليل المشهور : 

أ أنه بيعتان في بيعة» وأن النبى يَلِةِ «نمى 
عن وق فزيدة "١‏ والنى رقتضي الفساة: 

ب وقول ابن مسعود رضي الله عنه: 
«صفقتان في صفقة ربا» . 

ج ‏ ولأنه شرط عقدا في آخر. فلم يصح. 
كنكاح الشغار. 

وكذلك كل ما كان في معنى ذلك., مثل أن 
يقتنول؛ بعتك داري بكذا على أن تزوجني 
ابنتكء أوعلى أن تنفق على دابتي. أوعلى 
حصتي من ذلك» قرضا أو مجانا. 9) 


النوع الثان : 

"١‏ _أن يشترط في العقد ماينافي مقتضاه. 
مشل : أن يشترط الباء ئع على المشتري أن 
لا يبيع المبيع. ولا يهبه. ولا يعتقه. أويشترط 
عليه أن يعت ررق وال انه مدن انلق هلان 
لمبيع فبهاء وإلا رده» أوإن غصبه غاصب رجع 


"5٠١ .*:49/4 راجع الإنصاف‎ )١( 


177 /9( حديث : «غهى عن بيعتين. . .» أخرجه أحمد‎ )1١( 
. ط ال ميمنية). والترمذي (”/ 7ه ط مصطفى الحلبي)‎ 
. وقال الترمذي: حديث حسن صحيج‎ 

(*) كشاف القناع 8/ 14. وانظر أيضا المغني 785/4 . 
والشرح الكبير في ذيله 6/ 7ه 


بيع وشرط 87 م 


عليه بالثمن. وإن أعتقه فالولاء له. فهذه وما 
أشبهها شروط فاسدة . 

وفي فساد البيع بها روايتان في المذهب. 
والمنصوص عن أحمد أن البيع صحيح. 
ولا يبطله الشرط. بل يبطل الشرط فقط. لأن 
النبى يلةِ أبطل الشرط في حديث بريرة 
5 وم يبطل العقد. () 
"١‏ وقد استثنى الحنابلة من هذا الشرط 
الباطل العتق. فيصح أن يشترطه البائع على 
الملشتري. لحديث بريرة المذكور. ويجبر 
المشتر ي على العتق إن أباه. لأنه حق لله تعالى 
كالحدن فإن امتنع المشتري من عتقه أعتقه 
الحاكم عليه, لأنه عتق مستحق عليه لكونه 
قربة التزمهاء كالنذر. 9) 


 ”*‏ وبناء على الحكم بصحة البيع فيم| 
'تقدم, وبفساد الشرط فقط بناء على مذهبهم - 
فإنه يجوز للذي فات غرضه بفساد الشرط. من 
يعلم ‏ مايل : 

أ فسخ البيع. لأنه لم يسلم له مادخل عليه 
من الشرط . 

ب للبائع الرجوع با نقصه الشرط من 
الثمن بإلغاء الشرطء لأنه إنما باع بنقصء لما 


)١(‏ حديث بريرة سبق تخريجه (ف14؟) 
(؟) كشاف القناع ع/ ١6:‏ 


يحصل له من الغرض الذي اشترطه. فإذا لم 
يحصل له غرضه رجع بالنقص . 

ج - وللمشتري الرجوع-بزيادة الثمن بإلغاء 
الشرطهء لأنه إنها اشترى بزيادة الثمن. لما 
يحصل له من الغرض الذي اشترطه.ء فإذا لم 
بحصل له غرضه رجع بالزيادة الي سمح بهاء 
كا.لو وجده معيبا . 

فللبائع الخيار بين الفسخ وبين أخذ أرش 
النقص . 

للمشتري الخيار بين الفسخ وبين أخذ 
ما زاده على الثمن. 9) 

ومع ذلك فقد ذكر الحنابلة أيضا احتمال 
ثبوت الخيار. بدون الرجوع بشيء.. وذلك : 
قياسا على من شرط رهنا أوضمينا. فامتنع 
الراهن والضمين . ولأنه ماينقصه الشرط من 
الثمن يجهولء. فيصير الثمن مجهولا. ولأن. 
النبي ككةِ لم يحكم لأرباب بريرة بشيء. مع 
فساد الشرط. وصحة البيع. 97) 
النوع الثالث : ٠‏ 

4" أن يشترط البائع أوالمشتري شرطا يعلق 
عليه البيع والشراء. كقول البائع : بعتك إن 
جئتني بكذاء أوبعتك إن رضي فلان. وكقول 


)١(‏ المرججبع نفسه. وانظر المغنى 5/ 5817 . والشرح الكبير ني 


ذيله ؛/ 4ه 
(؟) الشرح الكبير في ذيل المغني 64/5 ء مهمه 


المشتري: اشتريت إن جاء زيد. فلا يصح 
البيع» وذلك لأن مقتضى البيع نقل الملك حال 
التبايع. والشرط هنا يمنعه. ولأنه علق البيع 
على شرط مستقبل. فلم يصح. كم إذا قال: 
بعتك إذا جاء اخر الشهر. واستثنوا من ذلك 
قول البائع: بعتك إن شاء الله. وقول 
المشتري : قبلت إن شاء اللهء وبيع العربون. 
فإنه يصح. لأن نافع بن الحارث اشترى لعمر 
دار السجن من صفوان, فإن رضي عمرء وإلا 
له كذا وكذا )١‏ 
(ر: مصطلح عربون) 
بيعتان في بيعة : 
0" ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «نهى النبي بَكلِةِ عن بيعتين في بيعة».(") 
وورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 
قال: «نمبى النبي نه عن صفقتين في 


ا إن 
: صفقة). 9) 


والمراد بهذه المسألة: جمع بيعتين في عقد 


)١(‏ كشاف القناع */ .١146‏ والشرح الكبير في ذيل المغني 
2/5 

(") سبق نخريجه . 

(5) حديث : « نهى عن صفقتين. . . » أخرجه أحمد ٠84/8/1(‏ 
ط الميمنية). وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند 
(؟/46؟؟ ط دار المعارف) . 


واحد. ود تسمية ذلك العقد بيعتين باعتبار تعدد 


الف 


وأشار الكمال بن الام من الحنفية إلى توهم 
من يتكلم في الحديث: أن الحديثين بمعنى 
واحدء وليش كذلكء بل حديث البيعتين 
أخص من حديث الصفقتين. لأن الأول 
خصوص صفقة من الصفقات. وهي البيع 9) 
وأما حديث الصفقتين فه وأعم لشموله البيع 
وغيره. كالإجارة . واختلفت الصور التي ألقاها 
الفقهاء لتصور المنبي عله . 


على تفصيل ينظر في مصطلح: (بيعتان في 


بيعة) . 


بيع الوضيعة 


انظر : وضيعة 


(1) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني. في شرح 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني )١61//4(‏ 
)١(‏ فتح القدير 81١/5‏ 


ه-7١604-‎ 


بيع الوقاء 8-١‏ - 


الوفاء 
التعريف : 


9 البيع هو: مبادلة مال بهال‎ - ١ 
والوفاء لغة: ضد الغدر. يقال: وق بعهذه‎ 
وأوفى بمعنى واحد. والوفاء: الخلق الشريف‎ 


العالي الرفيع. وأوق الرجل حقه ووفاه إياه . 


بمعنى : أكمله له وأعطاه وافيا. 


بشرط أن البائع متى رد الشمن يرد المشتري المبيع 


هذاء ويسميه المالكية ((بيع الثنيا» والشافعية 
يسع العهدة ) و0 واطنابلة انع الأمانة 3 0 


ويسمى أيضا ابيع الطاعة) وابيع الجائز) وسمى 
في بعض كتب الحنفية «بيع المعاملة)9©) 


0٠١ مجلة الأحكام العدلية مادة: وه‎ )١( 

(؟) الحطاب 5/ 277/8 وبغية المسترشدين ص١‏ 
(") كشاف القناع “1149/8 ١6١‏ 

(5) الفتاوى الطندية / ٠١9‏ 


حكم بيع الوفاء : 
؟" ‏ اختلف الفقهاء في الحكم الشرعي لبيع 
الوفاء . 

فذهب المالكية والحنابلة والمتقدمون من 
الحنفية والشافعية إلى : أن بيع الوفاء فاسد. 
لأن اشتراط البائع أخذ المبيع إذا رد الثمن إلى 
المشتري يخالف مقتضى البيع وحكمه. وهو 
والدوام . وفي هذا الشرط منفعة للبائع » ولم يرد 
دليل معين يدل على جوازه. فيكون شرطا 


فاسدا يفسد البيع باشتراطه فيه . 


ولان اقبط غان للا ابرض لا فين تنه 
حقيقة البيع بشرط الوفاء. وإنما يقصد من ورائه 
لوصول إلى لزيا الجر بور إغطلاء المال إن 
هي الربح» والربا باطل في 


وذهب بعض المتأخرين من الحنفية 


والشافعية إلى أن بيع الوفاء جائز مفيد لبعض . 


أحكامه. وهوانتفاع المشتري بالمبيع - دون 
بعضها ‏ وهو البيع من آخر. 

وحجتهم في ذلك: أن البيع بهذا الشرط 
تعارفه الناس وتعاملوا به لحاجتهم إليه. فرارا 


باشتراطه فيهء وإن كان مالفا للقواعد. لأن 


ل ل 


القواعد ترك بالتعامل. كا في الاستصناع . () 
* - وذهب أبوشجاع وعلي السغدي والقاضي 
أبوالحسن الماتريدي من الحنفية إلى : أن بيع 
الوفاء رهن وليس ببيع » فيثبت له جميع أحكام 
الرهن فلا يملكه المشتري ولا ينتفع به. ولو 
استأجره لم تلزمه أجرته. كالراهن إذا استأجر 
المرهون من المرتبن. ويسقط الدين بهلاكه 
ولا يضمن ما زاد عليه. وإذا مات الراهن كان 
المرتهن أحق به من سائر الغرماء . 
وحجتهم في ذلك : أن العبرة في العقود 
للمعاني, لا للألفاظ والمباني . ولهذا كانت اهبة 
بشرط العوض بيعاء وكانت الكفالة بشرط براءة 
الأصيل.حوالة. وأمثال ذلك كثير في الفقه . 
وهذا البيع لا شرط فيه أخخذ المبيع عند رد 
الثمن كان رهناء لأنه هو الذي يؤخذ عند أداء 
الدين . 9) 
5 قال ابن عابدين : في بيع الوفاء قولان : 
الأول : أنه بيع صحيح مفيد لبعض أحكامه 
من حل الانتفاع به إلا أنه لا يملك المشتري 
. بيعه» قال الزيلعي في الإكراه: وعليه الفتوى . 
الثاني : القول الجامع لبعض المحققين: أنه 
فاسد في حق بعض الأحكام حتى.ملك كل 
)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي 0/ 1814., والبحر الرائق 8/5. 
والفناوى المهندية .5١94 - ٠5١8/7‏ وابن عابدين 7515/14 
ففقة ومغني المحتاج /”. ونهاية المحتاج عم 


. وبغية المسترشدين ص**1١.‏ والإقناع مه 
(") تبيين الحقائق ه/ ١837‏ . والبزازية مبامش الطندية 4/ 1٠8‏ 


وفيية ةعميم م فم ةيةه نا م من ء ةم عم م و مم م مره من م موم نه وو موميوي تنو ممم ء تار نونمم نه 


منهم| الفسخ». امي لي بعس كار 
كحل الإنزال ومنافع المبيع. ورهن في حق 
البعض حتى لم يملك المشتري بيعه من اخر 
ولا رهنه وسقط الدين مهلاكه . فهو مركب من 
العقود الثلاثة كالزرافة فيها صفة البعير والبقرة 
والنمر, بجو زحاجة الناس إليه بشرط سلامة 
التدليق لمتاشهياه قال فى البخدره ويتعى أن 
لايجدلق الأساء عن السزل لامي وق 
النبر: والعمل في ديارنا على مارجحه 
الزيلعق 20 

ه وقال صاحب بغية المسترشدين من متأخري 
ا ا ال 
الحجة شرعا وعرفا على قول القائلين به» وم أر 
من صرح بكراهته, وقد جرى عليه العمل في 
غالب جهات المسلمين من زمن قديم وحكمت 
بمقتضاه الحكام, وأقره من يقول به من علماء 
الإسلامء .مع أنه ليس من مذهب الشافعي» 


وإنما اختاره من اختاره ولفقه من مذاهب» 


للضرورة الماسة إليه» ومع ذلك فالاختلاف في 
صحته من أصله وفي التفريع عليه. لا يخفى 
على من له إلمام بالفقه 9 


ط بيع الوفاء عند من نجيزه : 
5ل لتطبيق أحكام بيع الوفاء شرطان عند من 


)١(‏ ابن عابدين 7457/4 - 7417 ط بولاق. 


(1) بغية المسترشدين ص7١‏ بتصرف . 


7 ا 


جيزه لابد من توافرهما وهما: 

أ- أن ينص في العقد على أنه متى رد البائع 
وكانت قيمته مساوية للديق (أي الثمن) سقط 
الدين في مقابلته» وإن كانت زائدة على مقدار 
قيمته قدر مايقابل الدين. وهوفي هذا كالرهن 
عند الحنفية )١‏ 


الآثار المترتبة على بيع الوفاء : 
هناك اثارتترتب على بيع الوفاء عند من 
يجيزه من متأخري الحنفية وغيرهم مجملها 


أولا - عدم نقله للملكية : 
الناقل للملك كالبيع والهبة عند من يجيزه. 
ويترتب على ذلك عدة مسائل : 
أ-عدم نفاذ بيع المبيع وفاء من غير البائع» 
وذلك لأنه كالرهن. والرهن لا يجوز بيعه. ”") 
ب - لايحق للمشتري في بيع الوفساء 


89491 ابن عابدين 141/4 7. ومجلة الأحكام العدلية مادة:‎ )١( 
040 و‎ 
7141/4 (؟) ابن عابدين‎ 


الشفعة. وتبقى الشفعة للبائع» ففي الفتاوى 
المندية نقلا عن فتاوى أبي الفضل : أنه سئل 
عن كَرْم بيد رجل وامرأة» باعت المرأة نصيبها 
من الرجل » واشترطت أنها متى جاءت بالثمن 
الاي مرحي ور 
سي 
قال (أبو الفضل) : إن كان البيع بيع معاملة 

ففيه الشفعة للمرأة» سواء كان نصيبها من 
الكرم في يدها أوفي يد الرجل . ظ 

وبيع الوفاء وبيع المعاملة رحد كذا في 
التتار خانية . 9 

الخراج في الأرض المبيعة بيع وفاء على 

5 ف 
البائع . 

د لوهلك المبيع في يد المشتري فلا شيء 
لواحد منهما على الآخر. ” ش 

ه ‏ مشافع المبيسع بسع وفاء للبائع كالإجارة 
وثمرة الأشجار ونحوهاء فلوباع داره من اخر 
من المشتري مع شرائط صحة الإجارة وقبضها 
ومضت المدة. هل يلزمه الأجر؟ قال: لاء فتبين ' 
أن الملك لم ينتتقل للمشتري. إذلوانتقا 
لوجبت اع 0 0 دون 


٠١9 /# الفتاوى الهندية‎ )١( 
١87ص معين الحكام‎ )71١( 
ز[فة ا مرجع السابق.‎ 


152- 


شيئاء فإن أخذه بإذن البائع برئت ذمته. وإن 
أخذه بغير إذنه ورضاه ضمها . )١(‏ 

و- انتقال المبيع وفاء بالارث إلى ورئة 
البائع. فلوباع رجل بستانه من آخر بيع وفاء» 
وتقابضاء ثم باعه المشتري من اخر بيعا باتا 
وسلم وغاب»ء فللبائع أوورثته أن يخاصموا 
المشتري الثاني» ويستردوا منه البستان. 

وكذا إذا مات البائع والمشتريان, ولكلٍ 
ورثة» فلورثة المالك أن يستخلصوه من أيدي 
ورثة المشتري الثاني » ولورثة المشتري الثاني أن 
يرجعوا بها أدى من الثمن إلى بائعه في تركته التي 
في أيدي ورثته. ولورثة المشتري الأول أن 
يستردوه. ويحبسوه بدين مورثهم إلى أن يقضوا 
الس 


ثانيا : حق البائع في استرداد المبيع : 
4 يحق للبائع أن يسترد مبيعه إذا دفع الثمن 
للمشتري في حالتي التوقيت وعدمه . 9 


الثا : آثر موت أحد المتعاقدين في بيع الوفاء : 
4 - سبق قريبا أنه إذا مات المشتري أو البائع بيع 


١817 ومعين الحكام ص‎ 27١9/8 الفتاوى الندية‎ )١( 
الفتاوى المندية “/ 2509 والبزازية مبامش اهندية‎ )( 


5/5 
() معين الحكام ص187 ١‏ والفتاوى الهندية / 27١9‏ وبغية 
المسترشدين ص”١‏ 


وفاء فإن ورثته يقومون مقامه في أحكام الوفاء. 
نظرا الجانب الرهن . ”") 


رابعا : اختلاف المتعاقدين في بيع الوفاء : 
٠١‏ - من أهم الأحكام الى تتعلق باختلاف 
المتعاقدين في بيع الوفاء مايل : 


أ إذا اختلف المتعاقدان في أصل بيع 
الوفاء, كأن قال أحدهما: كان البيع باتا أو 
وفاءء فالقول لمدعي الجد والبتات إلا بقرينة 
الوفاء. وهناك قول اخرعند الحنفية أن القول 
لمدعي الوفاء استحسانا. ") 


ب - إذا أقام كل من المشتري والبائع البيئة 
تقدم بينة الوفاء. لآهبا خلالاف الظاهر: © 

ج إذا لم يكن لأحدهما بينة فالقول قول 
مدعى البتات . 


قال ابن عابدين : فتحصل أن الاستحسان 
في الاختلاف في البينة ترجيح بينة الوفاء» وفي 
الاختلاف في القول ترجيح قول مدعي 
القات 9 


)١(‏ البسزازية مهامش الهندية .54١١/4‏ والفتاوى الهندية 
27٠04 /‏ وحاشية الطحطاوي على الدر المختار */ ١47‏ 
1١55 -‏ 

١5 54 /# الطحطاوي مع الدر المختار‎ )1١( 

(9) المرجع السابق . 

(5) ابن عابدين 718/54 


ا ا 


ومن القرائن الدالة على الوفاء نقصان الثمن 
كثيراء وهوما لا يتغابن فيه الناس عادة إلا أن 
يدعي صاحبه تغير السعر () 


5194 - 5148/4 ابن عابدين‎ )١( 


١‏ البيعتان لغة: مثنى البيعة. والبيعة:اسم 
المرة الواحدة من البيع . 

والبيعتنان في بيعة في الاصطلاح قد اختلف 
العلماء فيها على أقوال: 

الأول: معناه أن يبيع الرجل السلعة 
فيقول: هي نقدا بكذاء ونسيئة بكذا. أي 
شمن أكبر من الثنفة الأول : وقد فشستره بيدا 
سماك ‏ راوي حديث النهي عن البيعتين في 
بيعه ‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الإمام 
أحمد. وقد أخذ بهذا التفسير قوم. ولوبَين 
المتبايعان أحد الثمنين بعد ذلك» ومن هنا منعوا 
الزيادة في بيعة السلعة نسيئة عن سعر يومها ىا 
سيأتي . 

الثاني : فسره بعضهم بالتفسير السابق 
نفسه. لكن بقيد الافتراق على الإبسام بين 
الثمنين. فقالوا: معناه أن يقول: بعتك هذا 
نقدا بكذاء أونسيئة بكذا. ثم يفترقان قبل أن 
يلتزما بكون البيع على أحد الثمنين» بل 
يفترقان على الإبسام . قال الشافعي : هوأن 
يقول: بعتك هذا بألف نقدا أو ألفين إلى سنة. 


7555ل 


فخذ بأسما عفت أنت وفكت أنا . قال القاضي 
من الشافعية : المسألة مفروضة على أنه قبل قبل 
على الإبياة. أمالوقال: قيلت يالف :تقد أو 
قال: قبلت بألفين نسيئة.» صح ذلك”) 

وفسره بذلك أبوعبيد والثوري وإسحاق 
والمالكية والحنابلة أيضاء مع تفسيرهم له 
بتفسيرات أخرى كا يات : 

الشالث : قال مالك أيضا: هوأن يشتري 
سلعة بدينار أوبشاة» أويشتري بدينارشاة أو 
ثوبا» قد وجب أحدهما للمشتري . 
قال الباجي: سواء كان الإلزام لما أو 
لإحدهماء فيدخل في هذا الوجه الوجه السابق 
أيضاءوالمدارعلى 'التختينيين ثمنين أ وسلعتين 
مع الإلزام بأحدهما لا بعينة. ” 

الرابع : ما قاله ابن القيم في #هذيب السئن : 
هوأن.يقول: بعتك هذه السلعة برائة إلى سنة 
على أن أشتريها منك ‏ أي بعد ذلك - بثهانين 
حالة. قال: وهذا معنى الحديث الوارد في 
البيعتين في بيعة. وهوالذي لا معنى له غيره. 
وهو مطابق لقول النبى 5 :. «فله أُوْكَسُّها أو 
الربا»”" فإنه إما أن ا الثمن الزائد فير بي » 
)١(‏ نيل الأوطار ه/ 21177 وعون المعبود. نشر المكتبة السلفية 

بالمديئة المنورة 9/ 0*”. والمغني 4/ 754لا ونصب الراية 

41١/5 وفتح القدير‎ 2٠١/4 
815/4 المواق مهامش منح الحليل‎ )7( 


(*) حديث : « من باع بيعتين في بيعة. . .» أخرجه أبوداود 
(/ 4/ بتحقيق عزت عبيد دعاس). والحاكم (؟/ 46 - 


أو الثمن الأول فيكون هوأوكسها. وهوقد 
قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر 
متنا ولا يستكق الا راش:قالو 0 

ووجه كونه من باب البيعتين في بيعة : أنه| 
بيعتان : إحداهما بثمن مؤجل., والأخرى بثمن 
معجل . وقد أبرمتا في صفقة واحدة. 

الخامس : هو أن يشترطا بيعا في بيع . 

وقد فشر يدا ليت انفب الكاف ء فقال: 
هو أن يقول: بعتك هذه الفرس بألف على أن 
تبيعني دارك بكذاء أي إذا وجب لك عندي فقد 
وجب لي عندك . قال الشوكاني : وهذا يصلح 
تفسيرا للرواية الأولى من حديث أبي هريرة 
لا للأخحرى. فإن قوله «أوكسهم)» يدل على أنه 
باع الشيء الواحد بيعتين : بيعة بأقل. وبيعة 
بأكثر 9) 

وجعل منه مسروق أن يقول: بعتك هذا البز 
بكذا وكذا دينارا تعطيني بالدينار عشرة دراهم . 
أ لأنه جمع بين بيع وصرف .7 

السادس : وهو عند الحنفية أعم من الوجه 
الخامس. إذ يدخل فيه أن يبيع دارا بشرط أن 


يسكنها البائع شهراء أودابة على أن يستخدمها 


- ط دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن) . وصححه 
ووافقه الذهبى . 

)١(‏ التعليق على هذا الحديث في جامع الأصول لابن الأثير 
(5/9” طاسنة 78489اه). 

(5) نيل الأوطار ه/ ١17/7‏ 

() مصنف عبدالر زاق ١9/8‏ 


556 - 


لشي ولومدة قفي ونح و ذلك . 0 


السابع : قال الخطابى : ه وأن يشتري منه 
بدينار صاع حنطة سلما إلى شهرء فلما حل 
الأجل. وطالبه بالحنطة, قال له: بعني الصاع 
000 قال 
الخطابي : فهذا بيع ثان قد دخل على البيع 
الأول. فيردان إلى أوكسه] وهو الأول. ونقل 
هذا التفسير عن شرح سنن أبي داود لابن 
رسلان. ونقله ابن الأثير في النهاية.("2 وواضح 
أن مثل هذا البيع باطل عند الجميع » لكونه بيع 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الصفقتان في الصفقة : 


الصفقة هي : المرة من الصفْق. وهوفي 
اللغة: الضرب الذي يسمع له صوت . وأطلق 
في العرف اللغوي على المرة الواحدة من 
المبايعات, فقد كان أحدهم إذا أوجب البيع 
صفق بيده على يد المشتري» وعلى بيعة 
الإمام. ومنه الحديث «من بايع إماما فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه . . . +9) 


م٠١‎ /5 فتح القدير‎ )١( 
7/9 نيل الأوطار ه/ 2117 وعون المعبود‎ )5( 
. سان العرب‎ )( 
- - وحديث «من بايسع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة‎ 


وتطلق الصفقة 5 الاصطلاح كذلك على 
البيعة وعلى غيرها من العقود. فالمرة ه من 
الإجارة صفقة ومن القرض صفقة. وهكذ|(') 


ويراد ب«الصفقتين في صفقة» جمع صفقتين 
في عقد واحد. كأن يبيع بيته من فلان ويشتري 
منهددابته. على أنه إذا وجبت هذه وجبت 
الصفقة الأخرى. أويبيع بيته من فلان ويستأجر 
منه دابته. على أنه إذا وجب البييع وجبت 
الإجارة . فاصطلاح (الصفقتين في صفقة) أعم 
من اصطلاح ( البيعتين في ببعة) . © 


- البيع والشرط : 
- البييع والشرط أعم من البيعتين في بيعة» لأن 
شتراط قد يكون اشتر 
يكون اشتراطا لمصلحة أحد المتعاقدين. من 
غير أن يكون المشروط عقدا آخر. 


7 اط عقد آخرء وقفل 


حكم البيعتين في بيعة : 
- البيعتان في بيعة أحد البيوع المنبي عنهاء 
وقد ورد النبي عنها في ثلاث روايات : 


- فؤاده...» أخرجه مسلم. ١408/8(‏ ط عيسى 
الحلبي) . 

)١(‏ المغنى 274/4 275 وشسرح المنهاج مع حاشيتي 
القليوبى وعميرة 2144/5 ١89‏ 


آفة فتح القدير 1/5 


دككا]ات 


الأولى : رواية أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال: «نمى النبى كله عن بيعتين في بر 7 
ومثلها رواية عبدالله بن عمررضي الله عنه|. ") 


ورواية عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنب «نهى النبي كَلْةِ عن بيعتين في 
3 . ف 0 إضرهة 
نيعة. وحن رع لم يضمر ( 


الثانية : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي يكل قال: «من باع بيعتين في بيعة فَله 
اكسهع] أوالريا»0" وقال الشوكاقن > فى إستادة 
محمد بن عمروبن علقمة, وقد تكلم فيه غير 
زاح ©» 


الشالشة : عن ابن مسعود رضى الله عنه قال 


«نهى النبي له عن صفقتين في صفة صفقة)0' وفي 


)١(‏ حديث « نهى عن بيعتسين في بيعة.. .) أخرجه أحمد 
57/0 هل المسفشة 1 والترمذي ("/ “اه ط مصطفى 
الحلبي). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 

(؟) ذكرها في #هذيب السئن ابن القيم . 

() حديث : « نهى عن بيعتين في بيعة وعن ربح مالم يضمن» . 
أخرجه أحمد (؟/ 174 - 176 ط الميمنية). وصححه أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند /٠١(‏ 170 ط دار المعارف) . 

(1) حديث: « من باع بيعتسين في بيعة فله أوكسهم أو الربا» 
سبق تخريجه (ف/ )١‏ 

(ه) نيل الأوطار ه/ 1177 

(1) حديث : «نهى عن صفقتين في صفقة» أخرجه أحمد 
(98/1" ط الميمنية) وصححه أحمد شاكر في تعليقه على 
المسئد (؟/ 5956 ط دار المعارف) . 


3 


رواية عنه «لا تحل الصفقتان في الصفقة)”'' وفي 
أخرى موقوفة «الصفقة في الصفقتين ربا»”") 
فالبيعتان في بيعة عقد محرم, يأثم من يقدم 
عليه لمخالفته النبي. وهوعقد فاسد. لكن 
الفقهاء يختلفون فيم| يحكمون بفساده. طبقا 
لاختلافهم في تعريفهم للبيعتين في بيعة ى]| 


تقدم وفيم| يلي بيان ذلك : 


النوع الأول : أن يقول البائع: هوبكذا 


© البيع بثمن اجل معلوم القدر والأجل. متفق 
على جوازه من حيث الجملة. ولا خلاف فيه 
لأحد من الفقهاء. وذلك لقول الله تعالى 
«ياأيها الذين امُنوا إذا تدَاينتم بدَين إلى أجل 
مسمى فاكتبوه 74" قال المفسرون: المراد به كل 
معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا والآخر' 


)١(‏ حديث: « لا نحل صفقتان في الصفقة . . . » رواه الطبراني 
في الأوسط من حديث سماك بن حرب مرفوعا. ونقل 
الزيلعي عن العقيلٍ أنه صوب وقفه . (نصب الراية 4/ ٠١‏ 
للخل الطلثر باشتدم. 

9 حديت :« الففعة ل المسفقيؤاريا .+ أغريته السقيل 
من حديث ابن مسعود مرفوعا وأعله بعمرو بن عثمان بن 
أبي صفوان الثقفي. وقال: لا يتابع على رفعه. والموقوف 
أولى . (نصب الراية للزيلعي 4/ ٠١‏ ط المجلس العلمي 
بالهند) . ْ ١‏ 


(*) سورة البقرة / 785 


6 - 


نسيئة”' فى قدم فيه الثمن وأجل فيه تسليم 
المثمن» فهوالسلم. وقد ورد الشرع بجوازه. 
وانعقد عليه الإجماع, فهذا مثله. لأنه تأجيل 
لأحد العوضين, وهذا كله بشرط أن لا يكون 
العوضان مما يجري بينها ربا النسيئة.» كالذهب 
بالذهب أو بالفضة, وكالقمح بالشعير. 


هذاء غير أن الامام أحمد كره أن يختص 
الرجل بالبيع بالنسيئة, لا يبيع إلا بهاء ولا يبيع . 


قال ابن عقيل : وإنما كره النسيئة لمضارعتها 
الرباء فإن الغالب أن البائع بنسيئة يقصد 
الزيادة بالأجل. لكن البيع بنسيئة ليس بمحرم 
تفاقاء ولا يكره إلا أن 'لايكون له تجارة 
0 

غير أنه إن كان الثمن الذي وقع عليه البيع 
بالنسيئة أعلى من الثمن الحاضر لتلك السلعة : 
فقدنقل الخلاف فيه عن زين العابدين 
على بن الحسين. فقد نقل الشوكاني عنه : أنه 
لأجل النساء ؛ 9) 


قوع مريسسهم .“ا 


474/8 تفسير القرطبي "/ /الا*. وفتح القدير لابن الههام‎ )١( 
١7/4 المغني‎ )١( 

(”) نيل الأوطار 5/ ١17/١‏ 

(5) سبل السلام */ ١١‏ ط رابعة ٠/ا17اه‏ 


قال الشوكاني: متمسكهم رواية «فله 
أَوْكسّهما أوالربا» قال: وقد عرفت ما في راويه 
من المقال» ومع ذلك فالمشهور عن أبي هريرة 
رضي الله عنه اللفظ الذي رواه غيره. وهو 
الغبي عن بيعتين. ولا حجة فيه على المطلوب, 
ثم قال: على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع 
من البيع إذا وقع على هذه الصورة. وهي أن 
يقول: نقدا بكذا ونسيئة بكذاء لا إذا قال من 
أول الأمر: نسيئة بكذا فقط. وكان أكثر من 
سعريومه. مع أن المتمسكين بهذه الرواية 
يمنعون من هذه الصورة. ولا يدل الحديث 
على ذلك. فالدليل أخص من الدعوى. 
وظاهر ماتقدم عن ساك (ر: ف١)‏ أنه كان يرى 
المحرم أن يقول: هونقدا بكذا ونسيئة بكذاء 
فدلالة الحديث عليه مطابقة )١‏ 

النوع الثاني : البيع بثمنين معجل ومؤجل 
أعلى منفى مع الإبهام: ‏ 
5 - إذا باع سلعة بألف حالّة أوألف ومائة إلى 
سنة». وقد وجب عليه أحدهماء فإن عينا أحد 
الثمنين قبل الافتراق جاز البيع» وإن افترقا 
على العام كر 

وقد نص الشافعي كا تقدم على أن هذا من 


)١(‏ نيل الأوطار ه/ 177 . قال الشوكاني : وقد جمعنا في ذلك 
رسالة سميناها (شفاء الغلل في حكم الزياة في البيع لمجرد 
الأجل) وحققناها تحقيقا لم نسبق إليه. 
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البيعتين في بيعة الممبي عنه. وأخذ بذلك جمهور 

وقد علل الشافعية والحنابلة لهذا المنع 
بعلتين : 

الأولى : الجهالة في الثمن وعدم استقراره . 
قال ابن قدامة: لأن الثمن مجهول فلم يصح. 
كالبيع بالرقم المجهول. ولأن أحد العوضين غير 
معين ولا معلوم. فلم يصح. كا لوقال: بعتك 
إحدى دوري. قال: وإنما يصح إذا قال 
المشتري بعد ذلك: أنا اخذه بالنسيئة بكذاء 
فقالالبائع: خذه. أوقد رضيت, أونحو 
ذلك. فيكون عقدا كافيا. أما إن لم يوجد مايقوم 
مقام الإيجاب أويدل عليه فلا يصح. لأن 
ما مضى من القول - أي على الترديد والإمهام - 
لا يصلح أن يكون إيجابا . ثم خحرج وجها آخر 
بالصحة . زفق 

الثانية : اماو ايه 
العلة مستند إلى بعض الروايات عن ابن سعود 
رضي الله عنه. ففيها: «الصفقة في الصفقتين 
ربا»”'2 وحديث أبي هريرة رضي الله عنه : «فله 


أوكسهم أو الربا». 7" 


)١(‏ المغني ا وجواهر الإكليل ١/؟١7.‏ وشرح المنهباج 
بحاشيتي القليوبي وعميرة 8 


زفق حديث : «الصفقة قٍ الصفقتين ريا. . . سبق تخ ريجه 
ف/4 :5 

(*) حديث أبي هريرة «فله أوكسها أو الربا. . . » سبق تخريجه 
(نف/١)‏ 


وقد علل بهذه العلة الإمام مالك وشيخه 
وفكنة وباك الالكنة ساءان الندوذة تفسيز 
هنا كزة فين :دللك: أنه إذا ملك ثوبا بدينار نقدا 1 
وسار الى عي تحدم الى قم ررقت 
أناء وقد وجب عليك أحدهماء فهذا كأنه وجب 
عليك بدينارنقدا. فأخرتهفجعلته بدينارين إلى 
أجا . أو فكأنه وجب عليك بدينارين إلى أجل 
فجعلته] بدينار نقدا . 


توضبح مذهب المالكية في هذه المسألة : 

| - قد توسع المالكية في شرح هذه المسألة وبيان 
ضوابط مايحرم من البيعتين في بيعة» وحاصل 
كلامهم مايل : 

أن التحريم شامل لما إذا كان الترديد بين 
سلعتين مختلفتين, كما لوقال: أبيعك بدينار 
هذه السلعة» أوهذه الشاة. ولما إذا كان الترديد 
بين ثمنين. كنا إذا قال: أبيعك هذه السلعة 
بعشرة نقدا أو بعشرين إلى سنة . 

ب - ولا يحرم ذلك إلا إذا كان العقد على 
سبيسل الإلزام للمتبايعين. أو لأحدهما بأحد 
الأمرين. أما إن كان على سبيل التخيير لكليه) 
من غير إلزام جاز. 

ج - وهذا إن كانت السلعتان اللتازن حصل 
التخيير بيهب] تختلفتين بالحنسء أما إن كانتا 
متفقتين بالجنس, والاختلاف بينه بالجودة أو 
الرداءة فقط فلا بأس بهىء لأنه لا يختار إلا 
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الأفضل . قال مالك: لا بأس بشراء ثوب من 
ثوبين يختاره بشمن كذاء أو حمسين من مائة ثوب 
في عدل يختارها إن كانت جنسا واحدا ووصفت 
رقاعها أي نسجها ‏ وطوطاء وإن اختلفت 
القيم. بعد أن تكون كلها مّروية أوهَرَوية9) 
(نسبة إلى مرو وهَرَاة) . 

د ويستثنى من هذه ا حالة أن تكون السلعة 
طعاما يدخله ربا الفضل. فلا يجوز أن تشتري 
منه على أن تختار صيرة من صير , أو تختارمن 
نخيل - أي من ثمر نخيل - نخلة ‏ أي ثمرهاء 
أومن شجرمثمر عددا يسميه. اتفق الجنس أو 
اختلف. وإنما نص المالكية على الطعام في هذه 
المسألة» لأن علة ربا الفضل عندهم في غير 
النقدين: الطعم.9) 

وقالوا في تصوير وجود ربا الفضل هنا : إنه قد 
يختار إحدى الصبر ثم يتركهاء ويأخذ أخرى, 
وبيهما فضل في الكيل والسلعة من المطعوم , 
فيكون من ربا الفضل . 

ول يقبل الحنفية التعليل مهذه العلة أصلا . 
قال ابن امام : إن كون الثمن على تقدير النقد 
ألفاء وعلى تقدير النسيئة ألفين ليس في معنى 
الربا. 7 


١97/4 مدونة مالك. رواية سحنون‎ )١( 

(7) مواهب الجليل على مختصر خليل للحطاب. والتاج 
والإكليل نجامشه 514/4 وجواهر الإكليل ١7/١‏ 

(") فتح القدير 8١/5‏ 


ء 


8 - وأما البيع مع التخيير بين السلع أوبين أثمان 
مختلفة للسلعة الواحدة. فهوفاسد عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة أيضا للجهالة؛ ولكون البيع 
على تلك الصفة مثارا للتنازع» واستثنى 
الحنفية على سبيل الاستحسان أن يبيع من 
الثياب مثلا أحد ثوبين أوثلاثة على أنه بالخيار 
بينها ثلاثة أيام فأقل, فإن كانت أربعة أثواب 
فالبيع فاسد. قالوا: والقياس أن يفسد البيع في 
الكل. وهوقول زفر والشافعي . وجه 
الامتحييان: أن شرع الخيار للحاجة إلى دفع 
الغبن ليختار ماهو الأوفق والأرفق. والحاجة 
متحققة لأن المشتري يحتاج إلى اختيار من يثق 
به. أواختيارمن يشتر يه لأجله. غير أن هذه 
الحاجة تندفع بالثلاث لوجود اليد والرديء 
والوسط فيهاء أما الأربعة فم| زاد فالحاجة ليها 
غير متحققة . (') 

أمالوباع أحد قيميين على الإهام دون 
تخيير. كدار وثوب بدينار مثلاء فهوفاسد عند 
الجميع للجهالة بالمبيع . 9) 

النوع الثالث : ما ورد في كلام ابن القيم من 
أن يبيع الشيء بثمن مؤجل. ويشترط أن يعود 
فيشتريه من مشتريه بثمن حال أقل من ثمنه 
المؤجل . 
)١(‏ فتح القدير ه/ ١ه‏ 


(5) فتح القدير والعناية هه وام وابن عابدين 
٠» 5‏ . وشرح المتهاج ١71/7‏ 


اسه 


4 - وهذا النوع أيضا بيع فاسد عند كل من يرى 
بطلان بيع العينة. فإن بيع العينة: أن يبيع 
لرجل بثمن معجل سلعة كان قد اشتراها منه 
بثمن مؤجل أكثرمنه. وهي من حيل الرباء 
فإن السلعة رجعت إلى صاحبهاء وثبت له ألف 
ومائتان مثلا في ذمة صاحبه إلى أجل . وأخذ في 
مقابلها ألفا حالة (انظر: بيع العينة). 

فالذين قالوا بتحريم بيع العينة قالوا: يحرم 
ذلك ويفسد إذا وقع. سواء وقع البيع الثاني 
اتفاقاء أو تواطا عليه عند العقد الأول . 27 فإذا 
وقع على أساس اشتراط العقد الثاني في العقد 
الأول فهو أولى بالتحريم والفساد. 

أما الذين أجازوا بيع العينة ‏ ومنهم الشافعي 
وأصحابه ‏ فيحرم هذا البيع عندهم كذلك, 
ويفسد, وهوعندهم من البيعتين في بيعة المنغبي 
عنهء ومن البيع أوالشرط كذلك. ”© وهوداخل 
في النوع التالي . 


النوع الرابع : أن يشترط في عقد البيع بيعا آخر 
أوغيره من العقود : 
٠‏ وهوعلى طريقتين : 

الأولى : أن يشترط في عقد البيع بيعا اخر 
ولا يحدد المبيع الثاني أوالثمن. فهذالا يصح 
من وجهين . الأول : أنه من «البيع والشرط» 


. ط ثالثة‎ ١74 /4 المغني‎ )١( 
١ا/ا/‎ /١ (؟) شرح المتباج وحاشية القليوبي‎ 


الممبي عنه . والشاني: الجهالة. وهذا بالإضبافة 
إلى كونه من البيعتين في بيعة عند الأكثر. 

الثانية : أن يشترط في البيع بيعا اخر ويحدد 
المبيع والثمن» كأن يقول: بعتك داري هذه 
بألف على أن تبيعني دارك بألف وحمسائة. أو 
على أن تشتري مني داري الأحرى بألف 
وخمسائة . 

وقد صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن 
هذا من البيعتين في بيعة المنبى عنه. وهو عند 
الحنفية والشافعية الغا ريات البيع والشرط 
المنبي عند قل السينة. "الدبو 107 زا تبغ 


وشرط) . 


الفقهاء في الأخذ به فمنعه الحنفية والشافعية. 
وأجازه الجنايلة إذا كان شرطا واحدا ‏ على 


تفصيل عند الجميع ليس هذا موضع بيانه. إلا 


أن المشروط إن كان بيعا اخر فإنه يفسد الشرط. 


ويفسد البيع أيضا حتى عند الحنابلة . ) 


)١(‏ شرح المنباج وحاشية القليوبي وعميرة ؟/ /10/7. والمغني 
4/ 75 ط ثالثة . 
وحديث: «نهى عن بيع وشرط . . . .٠‏ أخرجه الطبراني 
في الأوسط. ونقل الزيلعي. عن ابن القطان أنه ضعفه . 
(نصب الراية ١84/85‏ ادس الملين باد 
() المغنى 4/ 7877# د لاك وشترج فخ :القدير على الاي 
كرحم كم 
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وهذا النوع يفسد أيضا سواء أكان المشروط 
فى عقد البيع بيعا أوغيره. كسلف أو إجارة أو 


قرض أوغير ذلك من العقود. قياسا على 


اشتراط البيع. ولدخوله في عموم الرواية 
الأخرى «نهبى عن صفقتين في صفق ة) فإن 
الصفقة بمعنى العقد. فتشمل كل عقدين جمع 
بيب في عقد واحد . وورد في الجمع بين البيع 
والسلف نبي خاص. هوقول النبي كله ولا 
يحل سلف وبيع». قال ابن قدامة: وهذا 
مذهب مالك والشافعي ولا أعلم فيه خلافاء 
إلا أن مالكا قال: إن ترك مشترط السلف شرطه 
صح البيع . 

وعلل ابن قدامة لفساد البيع بالإضافة إلى 
كونه من الصفقتين في صفقة, بأنه إذا اشترط 
القرض مثلا زاد في الثمن لأجله. فتصير الزيادة 
في الثمن عوضا عن القرض وربحا له وذلك 
ربا محرم. ففسد كم| لوصرح به .7" 

ولوكان العقدان ليس فيه بيع فسدا 
كذلك. كما لوشرط في الإجارة سلفا أونكاحاء 
أوشرط في النكاح تكاحاء وهو الشغار المنبي 
عنه على أحد القولين في تفسيره (ر: شغار) . 

ومن جملة مايدخل في هذا النوع أيضا: أن 
يبيع سلعة بدنانير:ذهبية» ويشترط أن يسلمه 
الثمن دراهم بسعر صرف يتفقان عليه في عقد 


)١(‏ المغني 4/ ه؟ 


البيع نفسه. قال ابن قدامة : وهذا باطل لأنه 
شرط في العقد أن يصارفه بالثمن الذي وقع 
العقد به. والمصارفة عقد, فيكون من باب 
البيعتين في بيعة, ثم قال: وقال مالك: 
لا ألتغت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلوما 
حلالاء فكأنه باع السلعة بالدراهم التي يأخذها 
بذل الدنانير. 

١‏ - وينبغي التفريق بين هذه الحالة المبينة 
أعلاه. وبين أن يبيع سلعتين مختلفتين بثمن 
واحدء كما لوباع دابة ودارا بألف دينار, فإن 
هذا جائز اتفاقا وليس من البيعتين في بيعة. 
وكذا لوباع الدار بدابة وألف دينار. 

١‏ ومثله ما لوجمع بين بيع وإجارة» أوبيع 
وصرف, أوإجارة ونكاح بعوض واحد. كم لو 


قال بعتك داري هذه واأجرتك داري الأخرى 


سنة بألف دينار. فهذا جائز لأن| عينان يجوز 
أخذ العوض عن كل واحدة منهها منفردة» فجاز 
أخذ العوض عنه) مجتمعتين, كما لوقال: بعتك 
هذين الثوبين بألف . وهذا قول الحنابلة الأصح 
عندهم. والأظهر عند الشافعية. ويوزع 
العوض عند التراد في أحدهما حسب قيمتههما| 
(أي قيمة المؤجرمثلا من حيث الأجرة للمدة 
المضروبة. وقيمة رقبة المبيع) 

والقول الآخرعند كل من الفريقين: 
لايصح. لأن حكمهم مختلف. فإن المبيع 
يضمن بمجرد البيع . والإجارة بخلافه» وقد 
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يعرض - لاختلاف حكمه) باختلاف أسباب 
الفسخ والانفساخ وغير ذلك مايقتضى فسخ 
أحدحهماء فيحتاج إلى التوزيع. ويلزم الجهل 
عند العقد با يخص كلا منبم] من العوض»ء 
وذلك محذورء غير أنه إن كان أحد العقدين 
نكاحا صح بمهر المثل . لأن التسمية ليست 
بشرط في صحته . )0( 

وعندالمالكية على المشهور 00 
التصريح بأنه لا يجوز أن يجتمع 
ولا جعالة ولا مساقاة ولا شركة ولا قراض 
ولا نكاح ولا سلف. ولا يجوز اجتماع شيء منها 
مع غيره منها. والسلف لا يجتمع معه أيضا 
صدقة أوهبة أو نحوهما من جانب المتسلف9» 


النوع الخامس شتراط منفعة لأحد 
المتعاقدين : 


4 - ومثاله أن يقول: بعتك هذه الدارعلى أن 
أسكنبها سئة. أوقال: بعتك هذه الدابة على أن 
أستخدمها شهرا. وقد أدخل الحنفية هذا النوع 
في البيعتين في بيعة المنبي عنه. وقالوا: بأنه 
يفسد البيع لذلك. ولأنه من باب البيع والشرط 
المنبي عنه (ر: البيع والشرط) . 

ووجه كونه من البيعتين في بيعة ‏ ىا في 
المداية وفتح القدير_أنه لوكانت الخدمة 


00 -458. وشرح المحلي على المنماج اا 
(؟) الحطاب 81/5 


والسكنى يقابلهم| شيء من الثمن, بأن يعتبر 
المسمى ثمنا بإزاء المبيع. وأجرة بإزاء المخدمة 
والسكنى. يكون إجارة في بيع . ولوكان 
لا يقابلههما شيء يكون إعارة في بيع . ووجه كونه 
ربا: أن المشروط زيادة في العقد عارية عن 
العوض, وهو معنى الربا.'") 

ومثله عند الحنفية ما لوباع شجرا عليه ثمرء 
واشترط بقاء الشثمر على الشجرمدة. ووجه 
منعه أنه يكون إجارة أوإعارة في بيع » فيكون من 
باب صفقتين في صفقة كذلك . 9) 

ويوافق الشافعية على أن هذا البيع تمنوع. 
وأن مثل هذا الشرط يفسد العقد, لأنه من بإب 


الالنية والشرط. 


آبااعند المالكية وطتابلة: فهوبيع جائزة 
حيث كانت المنفعة المشروطة معلومة. وقالوا: 
دح رضي الله عنه أنه «باع 

من النبي يل جملا واستثنى حمله إلى المدينة» 
ولأنه يك «نبى عن الثنيا إلا أن تعلم)7) 


/٠١ -18/5 الهداية وفتح القدير‎ )١( 

)١(‏ الاختيار لتعليل المختار 7/7 ط ثالثة. وابن عابدين 
١١ "5/5‏ 

(") المغنى 45/54 -48. ونيل المارب 544/١‏ نشر مكتبة 
الفلاح بالكويت 07٠5١ه.‏ وجواهر الإكليل ؟/1857. 
/ا1 


وحديث: جابر أخرجه البخاري (فتح الباري ١5/0‏ ط 
السلفية). 
وحديث : «النبي عن الثنيا» أخرجه الترمذي ("/ 88ه ط 
الحلبي). 


70/9 ل 


١‏ -للبيعة في اللغة معان. فتطلق على : المبايعة 
على الطاعة. وتطلق على : الصفقة من 
صفقات البيع » ويقال: بايعته» وهي من البيع 
والبيعة جميعا والتبايع مثله. قال الله تعالى : 
إن الذين يُبايعونك إنما يبَايعون الله ”2 وني 
الحديث أن النبي يه قال لمجاشع حينم| سأله : 
علامّ تبايعنا؟ قال: «على 
والجهاد, . ('2 وهو عبارة عن المعاقدة والمعاهلة . 
كأن كلا منه| باع ماعنده لصاحبه. وأعطاه 
خالصة نفسه وطاعته ودخيلة أمره. ومثله : أيهان 
البيعة. وهي : التي رتبها الحجاج مشتملة على 
أمور مغلظة من طلاق وعتق وصوم ونحو 
ذلك © 

والبيعة اصطلاحاء. ى] عرفها ابن خلدون في 


٠١ سورة الفتح/‎ )١( 

(7) حديث: « مجاشع رضي الله عنه. . .» أخرجه البخاري 
١1١7/50‏ الفتح ط السلفية)؛ ومسلم 5/لام:ة اط 
الحلبي) واللفظ للبخاري. 

(5) لسان العرب. والمصباح المنير. والصحاح . 


الإسلام 


وامعءم مي مم فوم م ةميث ومنو م ف ةيموي وة مم زر نولو وين وو فقي ووو و منءن ول تارم ث ترم 


مقدمته : العهد على الطاعة, كأن المبايع يعاهد 
أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور 
المسلمين. لا ينازعه في شيء من ذلك», ويطيعه 
فيما يكلفه به من الأمرعلى المنشط والمكره» 
وكانوا إذا بايعوا الأمير وعقدوا عهده جعلوا 
أيديهم في يده تأكيدا للعهد. فأشبه ذلك فعل 
البائع والمشتري. وصارت البيعة تقترن 
بالمصافحة بالأيدي . 

هذا مدلولهافي اللغة ومعهود الشرع. وهو 
المراد في الحديث في بيعة النبي ككل ليلة العقبة» 
وعند الشجرة» وحيثم) ورد هذا اللفظ . ومنه : 
بيعة الخلفاء, ومنه أييان البيعة. فقد كان 
الخلفاء يستحلفون على العهد ويستوعبون 
الأيمان كلها لذلك. فسمى هذا الاستيعاب 
أيهان البيعة  )١(‏ 
١‏ - هذا وقد استفاض عن رسول الله كَكِةِ أن 
الناس كانوا يبايعونه تارة على الحجرة والجهاد. 
وتارة على إقامة أركان الإسلام. وتارة على 
الثبات والقرار في معركة الكفار. وتارة على 
التمسك بالسنة واجتناب البدعة والحرص على 
الطاعات 9) 

هذاء والكلام عن البيعة بمعنى (المرة من 


البيع) موطنه مصطلح : (بيع) . 


. ط دار إحياء التراث العربي‎ ٠١8 مقدمة ابن خلدون ص‎ )١( 
ط دكا.‎ "١1 (؟) القواعد الفقهية للمجددي البركتي‎ 


75975 ل 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العقد : 

العقد وجمعه عقود, وله في اللغة معان منها : 
عقد الحبل ونخوه. ومنها العهد . 9" 

وفي الاصطلاح : ربط أجزاء التصرف 
بإيجاب وقبول شرعا . ”") 

فالعقد أعم من البيعة. 


ب العهد : 
درن مغ تماق انهه كن تعره الله عليه» 
وكل مابين العباد من المواثيق 
اهن انذئ يكيب للرلاة عبد تقليدهم 
الأعمال. والجمع : عهود. وقد عهد إليه عهدا . 
والعهد : الموثق واليمين يحلف بها الرجل . 
تقول: عل عهد الله وميثاقه. وأخذت عليه 
. عهد الله وميثاقه . فالبيعة نوع من العهود. ) 


الحكم التكليفي للبيعة : 

ه ‏ يختلف حكم المبايعة باختلاف المبايعين. 

فأهل الحل والعقد يجب عليهم ببعة من يختارونه 

للإمامة ممن قد استوفى الشروط الشرعية لها . 
وأما سائر الناس» فالأصل وجوب البيعة 


)1( لسان العرب والمصباح المنير. 
(؟) التعريفات للجرجاني ١67‏ 
(”) لسان العرب والتعريفات للجرجاني . 


ع ا مي ال 
والعقد. لقول النبى يَلةِ : «من مات وليس في 
عنقه بيعة لإمام ماع مع اد ارقن 
المالكية ذهبوا إلى أنه يكفي سائر الناس أن 
يعتقدوا أنهم تحت أمر الإمام المبايع. وأنهم 
ملتزمون بالطاعة له. 9) 

هذا بالنسبة للمبايعين من أهل الحل والعقد 
وسائر الناس. 

أما من جهة المختار ليكون إماما فيجب عليه 
قبول البيعة إن تعينت الإمامة. بأن لا يوجد 
غيره مستوفيا للشروط. فإن كان المستوفون 
للشروط أكثر من واحد. كان قبول البيعة 
فرض كفاية (وانظر مصطلح : الإمامة الكبرى. 
وأهل ال حل والعقد) . 


أدلة مشر وعية البيعة : 

5 مبايعة المسلمين للرسول كَل إن| هي مبايعة 
لله تبارك وتعالى. وذلك كما في قوله سبحانه : 
#إن الذين يبايغونك إنا باون الله يد الله 
فوق أيديهم 4" فيد سبحانه في الثواب فوق 


)١(‏ حديث: ومن مات وليس في عنقه بيعة...) أخرجه 
مسلم (/ 1١4378‏ ط الحلبي) . 

)7١(‏ ابن عابدين 258/١‏ والشرح الكبير 558/4. وانظر 
منباج الطالبين وحاشية القليوبي 177/4 ومطالب أولي 
النبى 5717/1 

(*) سورة الفتح/ ٠١‏ 


ه1596 - 


أيديهم ف 0 ويده ف المنة عليهم بالهداية 
فوق أيديهم في الطاعة .”" والمراد بالمبايعة في 
الآية بيبعة الرضوان بالحديبية» وقد أنزل الله 
عالق :لمق بائصسه قلا فزله حل كانه لا لق 
رضي الله عن المؤمنين إِذ يبسايعونك تحت 
اسار فلم ماني قلويهم فأَنَرَلَ السكينة 
عليهم واثامهم فنّحا قريباج”) 

وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه 


قال : «كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة. فبايعناه 


وعمر اخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة . 9) 
وقال: بايعناه على أن لا نفر. ول نبايعه على 
لمر 

وفي بيعة العقبة الأولى بايع المسلمون 
الرسول يَف على ببعة الننساء قبل أن تفرض 
عليهم الحرب. فعن عبادةبن 
الصامت رضي الله عنه» وكان شهد بدراء وهو 
أحد النقباء ليلة العقبة» أن رسول الله يِةٍ قال 
وحوله عصابة من أصحابه : «بايعون على أن لا 
تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا 
تقتلوا أولادكم .ولا تأتوا جوفنان شر ونه وذ 
أيديكم وأرجلكم . ولا تعصوا في معروف. فمن 


5737/1 الجامع لأحكام القران للقرطبي‎ )١( 

(؟) سورة الفتح/ ١8‏ 

(*) السمرة: نوع من شجر الطلع . 

(4) -حديث جابر: «كنايوم الحديبية. 
١588 /5(‏ ط الحلبي) . 


.» أخرجه مسلم 


وفى منكم فأجره على الله 02 
ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فه و كفارة له» ومن . 
أصاب من ذلك شيئاثم ستره الله» فهو 
إلى الله. إن شاء عفاعنه وإن شاء عاقبه. 
فبايعناه على ذلك». ٠‏ ظ 
- أما بيعة النساء فقد بينت في قول الله تبارك 
وتعالى : «إياأيها النبي إذا جاءك المؤمناتٌ 
لكايتيقك: على أن ل مركت باه 
نينا ولا برقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادٌهن 
ولا يأتين ببْهُتَانٍ يُفتر ينه بين أيدمين وأرجلهن 
ولا يَعْصينك في مَعُروف فبايعْهن واستغفر 
هن الله إن الله غفور رحيم”") 

ولا فتح رسول الله يك مكة جاءه نساء أهلها 
يبايعنه فأخذ عليهن :أن لا يشركن. . إلخ. 
ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى 
رسول الله يك يمتحن بقول الله تعالى : «ياأيها 
النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن 
لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين» إلى 
اخر الآية قالت عائشة : فمن أقر بهذا من 
المؤمنات فقد أقر بالمحنة . 9) 

وكان رسول الله يَكِ إذا أقررن بذلك من 


)١(‏ حديث عبادة بن الصامت. أخرجه البخاري (الفتتح 
1/١‏ طالسلفية). 


(7) سورة الممتحنة/ ١١‏ 


() قال النووي: أي فقد بايع البيعة الشرعية . 


ا ك7؟ - 


قولمفن2, قال لمن : «انطلقن فقد بايعتكن» 
زلأنوات فاسيت يد زبعرل الله كله بن رذ قط 
غير أنه بايعهن بالكلام . قالت عائشة 
والله ما أخذ رسول الله يك على النساء قط إلا 
بها أمره الله عز وجل» ومامست كف رسول الله 
كك كف امرأة قط. وكان يقول لمن إذا أخذ 
عليهن «قد بايعتكن» كلاما. 0" (أي دون 
مصافحة) . 

وقالت أم عطية ة رضي الله عنبال قدم 
رسول اله ب المدينة جمع نساء الأنصارفي 
بيت» ثم أرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على 
الباب. فسلم. فرددن عليه السلام. فقال: أنا 
رسول رسول الله يل إليكن: أن لاتشركن بالله 
شيعا فقلن: نعم. فمد يده من خارج البيت 
ومددنا أيدينا من داخل البيت ثم قال: اللهم 
اشهد 9) 

وروى عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي يكل كان إذا بايع النساء دعا بقدح من ماء 
فغمس يله فيهء ثم أمر النساء فغمسن أيديين 


فيه 9) 


)١(‏ حديث عائشة : «انطلقن فقد بايعتكن». أخرجه مسلم 
١5494 /5(‏ ط الحلبي) . 

(؟) حديث أم عطية : أخرجه ابن سعد في طبقاته (4/ /اط دار 
بيروت)2 وأخرجه أبوداود /١(‏ /الا” ط عزت عبيد دعاس ) 
مختصرا. 

(") الجامع لأحكام القران للقرطبي /١‏ آالاء والسيرة 
النبوية لابن هشام ص١4‏ من الجزء 1  .‏ ' ٍِ 


وغ هاه سومية ع ومع كا مره توه م لعقك واج /ه اها ورف ع فاب اد لاع ومع فجوه وإواع ال عه ولاع #وعاعرة و ارم + 


فبيعة رجال المسلمين للرسول ويه كانت 
بالمصافحة مع الكلام . أما بيعة نسائهم له وَل 
فكانت بالكلام من غير مصافحة . قال النووي 
في شرح مسلم » إن بيعة النساء بالكلام من غير 
أخذ كف. وبيعة الرجال بأخذ الكف مع 
الكلام . 9) 

وحين تخوف عمر بن الخطاب الاختلاف بين 
المسلمين قال لأبي بكر: ابسط يدك ياأبا بكر 
فبسطهاء فبايعه. ثم بايعه المهاجرون, ثم بايعه 
الأنصار. ” 


الفرق بين مبايعة الصحابة للنبي كَلْةِ وبين 
مبايعة غيره من الأئمة : 

8 -إن موضوع بيعة الرسول يَلةِ يقتصر على 
التزام المبايعين وتعهدهم بالسمع والطاعة. 
وخاصة الالتزام بها بايعوا عليه أما تعيينه يك 
للامامة فإنم| كان ذلك بالوحي . وأما بيعة غيره 
فهي التزام من كل من الطرفين» فهي من أهل 
الحل والعقد التزام للإمام بالسمع والطاعة 


-2002 وحديث عمروبن شعيب «كان إذا بايع النساء دعا 
بقدح من ماء. . .». أخرجه ابن سعد وابن مردويه كما في 
الدر المنثور للسيوطي (8/  ١4*‏ ط دار الفكر) . 

)١(‏ حاشية قليسوبي على منباج الطالبين 4/ 777. والأحكام 
السلطانية لأبي يعلي 4 ط مصطفى الحلبي . وقواعد الفقه 
للمجددي البركتي الرسالة الرابعة 511 

(7) السيرة النبوية لابن هشام ص550 من الحز. الرابع . 


-لالاا ل 


والإنصاف والقيام بفروض الإمامة ١.‏ ' ويترتب 
عليها إذا تمت على الوجه المشروع انعقاد 
الإمامة لمن بايعه أهل الحل والعقد, وأما سائر 
الناس غير أهل الحل والعقد فعليهم أن يبايعوه 
بعد ذلك تبعا لأهل الحل والعقد. 


هل البيعة عقد؟ وتتوقف على القبول؟ 

- البيعة عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه 
ولا إجبار. وهوعقد بين طرفين أحدهما: أهل 
الحل والعقد. وثانيهما: الشخص الذي أداهم 
اجتهادهم إلى اختياره من قد استوفوا شرائط 
الإمامة ليكون إماما لهم . فإذا اجتمع أهل الحل 
والعقد للاختيار» وتصفحوا أحوال أهل الإمامة 
الموجودة فيهم شروطهاء فقدموا للبيعة منهم 
أكثرهم فضلا وأكملهم في تلك الشروط. ومن 
يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته . 


فإذا تعين لهم من بين الجماعة من أداهم 


الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه. فإن أجاب 
إليها بايعوه عليها. وانعقدت ببيعتهم له 
الإمامة. فلزم كافة الأمة الدخولُ في بيعته 
والانقياد لطاعته . وإن امتنع من الإمامة وم يجب 
إليها لم يجبر عليهاء وعدل عنه إلى من سواه من 
مستحقيها . 9) 


(1) مطالب أولي النبى 5/ 75 
() الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي لاط - 


أثر البيعة في انعقاد الإمامة : 


٠‏ -اختيار أهل الحل والعقد للإمام وبيعتهم له 
هي الأصل في انعقاد الإامامة. وأهل الحل 
والعقد هم العلماء وجماعة أهل الرأي والتدبير 
الذين اجتمع فيهم العلم بشروط الأمانة 
والعدالة والرأي . (ر: أهل الحل والعقد). 


أما انعقاد الإمامة بولاية العهد أو بالتغلب”"» 
فينظر حكم ذلك في مصطلح (إمامة كبرى) . 


وليس لمن كان في بلد الإامام على غيره من 
أهل البلاد فضل مزية يتقدم بها على غيره في 
الاختيار. وإنها صار من يحضر ببلد الإمام متوليا 
لعقد الإمامة عرفالا شرعاء لسبق علمهم 
بموته. لأن من يصلح للخلافة في الأغلب 


موجودون ف بلده : َْ 


- دار الكتب العلمية. وحاشية قليوبي على منهاج الطالبين 
17/4 , والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص4 الطبعة 
الأولى مصطفى الحلبي. ومقدمة ابن خلدون 5١9‏ 

)١(‏ ابن عابدين ١ /8 54/١‏ الال والشرح الكبسير 
4 والأحكام السلطانية للماوردي ص”. ومنهاج 
الطالبين وحاشية قليوبي عليه 4/ ١17‏ ومطالب أولي 
النبى 5/ 754 والأحكام السلطانية لأبي يعلى صه 

2798/4 والشرح الكبير‎ .9٠١ //8 ابن عابدين‎ )١( 
والأحكام السلطانية للماوردي 5. ومطالب أولي النبى‎ 
5 -1 واف والأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ 


-78- 


عدد من تنعقد بمبايعتهم الإمامة : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أن الإمامة تنعقد بإجماع 
أهل الحل والعقد على المبايعة» وبمبايعة جمهور 
أهل الحل والعقد من كل بلد. وذهب بعض 
الفقهاء إلى أنها لا تنعقد بأقل منذلك ليتم 
الرضا به والتسليم لإمامته. وقد روى البخاري 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «من 
بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع 
هوولا الذي بايعه» ' )١(‏ 

قال أبويعلى : أما انعقاد الإمامة باختيار 
أهل الحل والعقد فلا تنعقد إلا بجمهور أهل 
الحل والعقد, قال أحمد في رواية إسحاق بن 
إبراهيم : الإمام الذي يجتمع قول أهل الحل 
والعقد عليه» كلهم يقول هذا إمام. قال 
أبويعلى : وظاهر هذا أنها تنعقد بجاعتهم . 

وقيل : تنعقد بأقل من ذلك . 

وممن قال بعدم انعقادها إلا بجمهور أهل 
الحل والعقد المالكية والحنابلة» وقال المعتزلة 
بانعقادها بخمسة. وقال الشافعية بانعقادها 
بالأربعة والثلاثة والاثنين» وقال الحنفية 
بانعقادها بواحد.2 وانظر للتفصيل مصطلح 
(إمامة كبرى) . 


». . أثر عمر بن الخطاب « من بايع رجلا من غير مشورة.‎ )١( 
ط‎ ١40/١17 أخرجه البخاري مطولا (فتح الباري‎ 
السلفية).‎ 

)2س( الأحكام السلطانية لأبي يعلى صلا وللماوردي - 


ااممة ة مهاه لمك فو لو مام عمق مه ههه ونه هماه واو لمعه ووه واافة وعم م ومو 


- كيفيتها أن يقول كل من أهل الحل والعقد 
المبايعين لمن يبايعونه بالخلافة : قد بايعناك على 
إقامة العدل والإنصاف والقيام بفروض 
الإمامة. ولا يحتاج ذلك إلى صفقة اليد. وقد 
كانت البيعة على عهد رسول الله كةِ وحلفائه 
الراشدين بالمصافحة, فلا ولي الحجاج رتبها 


أيمانا تشتمل على اليمين بالله والطلاق والعتاق 


وصدقةالمال. وزاد ابن القيم في إعلام 
الموقعين: وبيعة النساء بالكلام وما مست يد ٠‏ 
رسول الله يَكهِ يد امرأة لا يملك عه بها 00 


وفي مبايعة أبي بكررضي الله عنه حين تخوف 
عمربن الخطاب رضي الله عنه الاختلاف بين 
المسلمين, قال لأبي بكررضي الله عنه: ابسط 
يدك ياأبا بكر فبسط يده فبايعه. ثم بايعه 
المهاجرون, ثم بايعه الأنصار. 

وحديث عائشة رضي الله عنهافي بيعة 
النساء. وأنها كانت كلاما من غير أن يضرب 
يده على أيديين كا كان يبايع الرجال. 


ل لكشي وحاشية الدسوقي 222/5 والشسرح الكبير 
22523215 ومطالب أولي النبى 5/ 237517 وابن عابدين 
*/ ١٠لا‏ ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه 4/ ١77‏ . 
)١(‏ مطالب أولي النهبى 7557/51 , والأحكام السلطانية لأبي 
56 : 


4ه 


٠‏ يحرم على المسلم إذا بايع الإمام أن ينقض 
بيعته أويترك طاعته. إلا لموجب شرعي يقتضي 
انتقاض البيعة, كردة الإمام ونحوذلك من 
الأسباب التي تقدم ذكرها في مبحث (الإمامة . سيعده 
الكبرى) فإن نقض البيعة لغير ذلك فهو - 
حرام (') وقد ورد الغبي عنه في قول الله تعالى : انظر : معابد 

إن الذين يبايعونك إنم| يبايعون الله يد الله 

فوق أيديهم, فمن نكت فإنما ينْكتُْ على نفسه 

ومن أونى بما عامَدَ عليهُ الله فسيؤتيه أجرا 

عظي|4”" وقول النبي يك : «من بايع إماما سكه 


4 7 0 فى 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن 1 

ا 0 
استطاع» . انظر : شهادات, إثبات 


)١( '‏ ابن عابدين *. */ 8٠١‏ والشرح الكبير ١79/4‏ 
اك ومنباج الطالبين وحاشية قليوبي عليه ؛/ 5/ا1. 
والأحكام السلطانية للماوردي لا ومطالب أولي النوى 
"2 والأحكام السلطانية لأبى يعلى .> 


(؟) سورة الفتح/ ٠١‏ 
(9) حديث : «من بايع إماما فأعطاه صفقة يده, . . ». أخرجه 
مسلم ("/ ١117‏ ط الحلبي) . 


1580 هه 


جم الفقهاء 


ءالتا 
وار ع سع 


إبراهيم المقدسي 222222 (ملحق) تراجم الفقهاء ا:ا:ا:اااااا20202 أبن وشم 


إبراهيم المقدسي (؟ -18ه ه) 
هوإبراهيم بن مسلم. أبوالفتح, المعروف بفقيه 
سلطان المقدسي . فقيه شافعي . قال الذهبي : 
:أذ عن نصر المقدسي وسمع من أبي بكر 
الخطيب. قال الأسنوي وعلي سلامة المقدسي : 
برع في المذهب. ودخل مصربعد السبعين 
وسمع بهاء وكان من أفقه الفقهاء بمصرء. وعليه 
قرأ أكثرهم . 

من تصانيفه: « البيان في أحكام التقاء 
الختان». و«ذخائر الآثار» في الفقه . 

[شذرات الذهب 8/4ه. والنجوم الزاهرة 
6 . مومعجم المؤلفين .١١١/١‏ وكشف 
الظنون ١7/1؟]‏ 


ابن أبي موسى : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 76" 


ابن الأثير: هو المبارك بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 748 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص١7"‏ 


ابن تيمية (تقي الدين) : 
هو أحمد بن عبدالحليم : تقدمت ترجمته في ج١‏ 
كالهفس 


ابن حاجب: 
هو عثئان بن عمر: تقدمت ترجمته في ج١‏ 
ص /7/17 


ابن حبيب : 


هوعبدالملك بن حبيب: تقدمت ترجمته في ج ١‏ 
ص ١994‏ 


ابن حجر: هو أحمد بن حجر الطهيثمي : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 777 


ابن خلدون : هو عبدالرحمن بن محمد: 


"04 تقدمت ترجمته في ج ص‎ ٠ 


ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحد) : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص78" 


ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص778 


-187- 


ابن الرفعة ( ه514 ١٠لاه)‏ 

هو أحمد بن محمد بن علي بن مرتفع بن 
حازم , أبوالعباس. الأنصاري. المصري» 
المعروف بابن الرفعة . فقيه شافعي. من فضلاء 
مصر: تفقه على الظهير الترمنتي» والشريف 
العباسي. ولقب بالفقيه. وسمع الحديث من 
عن الدين الدسرزي بودرين بالمدرسة المعزية. 


من تصانيفه : «المطلب في شرح الوسيط» 
و«الكفاية في شرح التنبيه» و«وبذل النصائح 
الشرعية في ما على السلطان وولاة الأمور وسائر 
الرعية» و«الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال 
والميزان» و«الرتبة في الحسبة) . 


[ شذرات الذهب 77/5. والبدر الطالع 
5 ووطيقات الشافعية 6 » ومعجم 
المؤلفين 7 /ه"١1.‏ والأعلام "1/١‏ 


ابن سماعة . هو محمد بن سماعة التميمي : 
تقدمت ت رحمته في ج” ص "51١‏ 


ابن سيرين : هو محمد بن سيرين : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 794 *؟ 


ابن الصلاح : هو عثمان بن عبدالرحمن : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص 77٠١‏ 


ابن عابدين : هومحمد أمين بن عمر: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 7*١‏ 


ابن عباس : هو عبد الله بن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 77١‏ 


ابن عبدالير : هو يوسف بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ص 5٠٠‏ 


ابن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ”7"١‏ 


ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١ ١‏ 


ابن عمر : هو عبدالله بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص "١‏ 


ابن فرحون: هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 77 


ابن قاسم العبادي : هو أحمد بن قاسم : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص ”77 


ابن القاسم : هو محمد بن قاسم : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص77 


1585 سه 


ابن قدامة (/91ه ‏ 407/-ه) 

هو عبد ال رحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة . 
أبو الفرج. المقدسي. الجماعيلٍ الأصل. ثم 
الدمشقي . الصالحي . الحنبلٍ. فقيه. محدث. 
أصولي. سمع من أبيه. وعمه الشيخ 
موفق الدين وأبي اليمن الكندي. وابن 
الجوزي. غارهم. وتفقه على عمه الموفق , 


وروى عنه حي الدين 00 » وأحمد بن 


ودرس وأفتى . وأقرا قرأ العلم زمانا 0 رف 
به الناس. وانتهت إليه رياسة المذهب في 


عصره. وولي القضاء مدة تزيد على اثنتي عشرة 
سنة على كره منه. ولم يتناول عليه معلوما . 


من تصانيفه: «شرح المقنع» في عشر 
مجلدات. و«تسهيل المطلب في تحصيل المذهب» 

[ شذرات الذهب ه/5/ا". والذيل على 
طبقات الحنابلة 219/١‏ والنجم الزاهرة 
امه ومعجم المؤلفين ه/97>م 


ابن قدامة : هو عبدالله بن أحمد: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ لالزيرسا 


ابن القصار: هو على بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج8/ ص 717/8 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


وفءءرة ةم يي يةةثوم مانم ءال وم فوووا ووو يول يهف ومو ةتفو مقر وم تن نمم ميم ت نار ةم م لان 


ابن القطان: هو عبدالله بن عدي: 
تقدمت ترحمته في ج*” ص23 ”7 


ابن القيم : هو محمد بن أبي بكر : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 7377 


ابن الماجشون : هو عبدالملك بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ولالريرين 


اين المنذر: هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 ٠"‏ 


ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ ”ا 


ابن هاني (؟ - 76اه) | 
هوإبراهيم بن هاني. أبوإسحاق. 
النيسابوري من كبار أصحاب الإمام أحمد . كان 
امد آئمة الشدية: ارتحالة, معدت عن أبن 
عبيد الله العيشي ويعلى ونحمد ابنى عبيد 
وغيرهم . نقل عن الإمام أحمد بن حنبل مسائل 
كثيرة. وكان أحمد يقول: إن كان في البلد رجل 


.من الأبدال. فأبوإسحاق النيسابوري . اختفى 


أحمد بن حنبل في داره أيام المحنة . 


[ طبقات الحنابلة لأبي يعلى ١//1؟.‏ 


-586-ه 


وشذرات الذهب 2١54/7‏ والنجم الزاهرة 
]:١/*‏ 


ابن الام : هو محمد بن عبد الواحد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه ٠”‏ 


ابن يونس : هو أحمد بن يونس المالكي : 
ستأتي ترجمته في ج ٠١‏ 


تقدمت ترجمته في ج" ص 40 ٠‏ 


أبو بكر: هو عبدالعزيز بن جعفر: 
تقدمت ترجمته في ج اص 5" 


أبو بكر الصديق : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠”‏ 


أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد : 
تقدمت ت رحمته في ج ١‏ ص 7775 


أبو جحيفة 5-95كه) 

هووهب بن عبدالله بن مسلم بن جنادة. 
أبوجحيفة. السوائي. صحابي. توفي 
النبي كل وهومراهق . روى عن النبي وَلْةْ وعن 
علي والبراء بن عازب رضي الله عنهياء وعنه ابنه 


عون وسلمة بن كهيل والشعبي والحكم بن 
عتيبة وغيرهم. وسكن الكوفة وولي بيت المال 
والشرطة لعلي» فكان يدعوه «وهب الخير) . 


[ الإصابة ”547/7. وتهذيب التهذيب 
0١‏ » والأعلام ١49/4‏ 


أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 775 


أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد: . 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص //”7 


أبو داود: هو سليان بن الأشعث: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”77 


أبو زيد -70١(‏ الالاه) | 

هومحمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد 
أبوزيد الفاشاني., فقيه شافعي» محدث . 
والفاشان نسبة إلى قرية من قرى مرو. حدث 
عن محمد بن يوسف الفربري » وعمر بن علك 
المروزي. وتحمد بن عبدالله السعدي 
وغيرهم. وروى عنه اليثم بن أحمد الصباغ , 
وعبدالوهاب الميداني, وأبوعبدالله الحاكم 
وغيره. وقال الخطيب: كان أحد أئمة المسلمين 
حافظا لمذهب الشافعي . 


سكم8آ1- 


[ شذرات الذهب */75, والنجوم الزاهرة 
5 وطبقات الشافعية ؟ ]٠١8/‏ 


أبو سعيد الخدري : هو سعد بن مالك : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص /777 


قال أبو الوفاء في الجواهر المضيئة : أبوشجاع 
ذكره الخاصى في مسألة: إذا شرع في الصلاة 
على رسول الله يَكةِ بعد الفراغ من التشهد 
الإمام أبوشجاع والقاضى الماتريدي : عليه 


السيد الإمام قال إذا قال: اللهم صل على 
لا يجب مالم يقل مع ذلك وعلى آل محمد. وأبو 
شجاع هذا والقاضي الماتريدي كانا في زمن 
٠‏ الإمام على السعدي. ومات السعدي سنة 
ها 

[ الجواهر المضيئة 764/7 706 الطبعة 
الأولى , وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق 
*/١‏ 3 ] 


أبو عبيد : هو القاسم بن سلام: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص /ا 7 


تقدمت ترجمته في ج ؟" ص3737 4 


أبو مسعود : هو عقبة بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 54/8 7 


أبو هريرة : هو عبدال رحمن بن صخر: 
تقدمست ت رحمته في ج١‏ ص 7764 


أبو يعلى : هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص55" 


أبو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 1 


الأتاسى :. هو خالد بن محمد: 
تقدمت ترحمته في ج”7 ص 4:”* 


الأثرم : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ت رحمته في ج ١‏ ص ”7 


الأخوان : 
المراد بالأخوين في كتب المالكية. مطرف 
وابن الماجشون. وسميا بذلك لكثرة ما يتفقان 
فيه من الأحكام. وملازمة كل منها للآخر. 
[الخرشي 0١‏ الطبعة الأولى ]. 


7م58 هه 


الأذرعى : هو أحمد بن حمدان : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "1:٠‏ 


الإسبيجابِي ( ؟ - :8٠١‏ ه) 

هو أحمد بن منصورء القاضي. أبونصرء 
الإسبيجابي» الحنفي .'فقيه نسيعة إلى 
إِسَبِيجَاب . بلدة كبيرة من ثغور الترك . ذكر أبو 
الوفاءفي الجواهر نقلا عن عمر بن محمد 
النسفي : أنه دخل سمرقند. وأجلسره للفتوى. 
وصار الرجوع إليه في الوقائع . فانتظمت له 
الأمورالدينية. وظهرت له الآثار الجميلة. 
ووجد بعد وفاته صندوق له فيه فتاوى كثيرة . 

من تصانفه: « شرح مختصر الطحاوي». 
و«شرح على كتاب الصدرابن مازة) و«شرح 
الكافي». و«فتاوى» وكلها في فروع الفقه 
الحنفي . 

[الجواهر المضيئة ١717/١‏ » والفوائد البهية 
5 ومعجم المؤلفين ؟/87١]‏ 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "14٠١‏ 


إسحاق بن منصور ( ؟ - 70١‏ ه ) 
يعقوب., الكوسّج المروزي, فقيه حنبلي من 


فاع عن وام امو وض ولاه لامها ع عه عرق وز ه اغا لوقاف و واللماء ناه ة ميدع عه ماع كوو ةعم وهام 


أصحاب الإمام أحمد. ومن رجال الحديث» 
سمع سفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان. 
وعبدال رحمن بن مهدي وغيرهم. وروى عنه 
إبراهيم بن إسحاق الحربي وعبدالله بن 
أحمد بن حنبلء والبخاري ومسام في 
الصحيحين, وأبوزرعة. وأبوعيسى الترمذي 
وغيرهم . قال مسلم بن الحجاج وأبوعبدالرحمن 
النسائى : إسحاق بن منصورثقة مأمون. وقال 
الوا كان إسحاق عالما فقيها وقد دون عن. 
الإمام أحمد المسائل في الفقه . 

من تصانيفه : «المسائل» في الفقه. 

[ طبقات الحنابلة لأبي يعللى 2١١7/١‏ 
وشذرات الذهب 2.15/57 والأعلام 
.1١‏ ومعجم المؤلفين 797/7] 


الإسنوي : هو عبدالرحيم بن الحسن : 
تقدمت ترجمته في ج7٠‏ ص 44 ٠‏ 


أصبغ : هو أصبغ بن الفرج : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 74١‏ 


الإمام أحمد: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترحجمته في ج١‏ ص 7 


إمام الحرمين : هو عبدالملك بن عبدالله : 
تقدمت ترحمته في ج”7 ص ٠ه‏ * 


-1588 سه 


أنس بن مالك : ْ 1 0/4 » ومعجم المؤلفين ه/177., ومعجم 
تقدمت ترجمته في ج17 ص7 1١‏ المطبوعات /ا١ه]‏ 
الأوزاعي : هو عبدالرحمن بن عمرو: البخاري : هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترحمته في جح ١‏ ص 74١‏ تُقدمت ترجمته في ج١‏ ص17 ”7 
6 بريرة (؟ -؟) 

3 صحابية : هي بريرة مولاة عائشة بنت أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهم . كانت أمة لبتعض 
بنى هلال. فكاتبوهاء ثم باعوها من عائشة 

البابرتي : هو محمد بن محمد : رضي الله عنها فأعتقها. وكانت تخدم عائشة 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7147 قبل أن تشتريهاء وجاء الحديث في شأنها بأن 
شْ «الولاء لمن أعتق» وقد جمع بعض الأئمة فوائد 
الباجي : هو سليمان بن خلف : هذا الحديث. وعتقت نحت زوج»ء وكا امم 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص1437”* 0 زوجها مغيثاء وقد اختلف في زوجها: هل كان 


عبدا أوحراء والصحيح أنه كان عبدا. 
باعلوى ( ؟5- ١761١‏ ه) 
باعلوي. الحضرمي. الشافعي . فقيه. ولي 
إفتاء الديار الحضرمية . 


[الاصابة ,»76١/84‏ وأسد الغابة 29/5 
والاستيعاب 48/85/ا١]‏ 


البغوي : هو الحسين بن مسعود : 
من تصانيفه : «بغية المسترشدين في تلخيص تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص17 ”7 
فتاوى بعض الأئمة من العلماء المتأخحرين». | 
ودغاية تلخيص المراد من فتاوى ابن زياد» . البهوتي : هو منصور بن يونس : 
[هدية العارفين ١//ا0ه,‏ والأعلام 2 تقدمت ترحمته في ج١‏ ص44" 
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التسولي (ملحق) تراجم الفقهاء الحلواني 
المصاص : هو أحمد بن على : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ه5١7‏ 


التسولي : هو علي بن عبد السلام : 


الحسن بن زياد: 


التمرتاشي : هو محمد بن صالح : : 
2 تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 47 7 


تقدمت ترجمته في جا ص7 70 
| الحصفكي : هو محمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص47" 
01 لبر عه ا يح من 
الحطاب : هو محمد بن محمد بن عبد ال رحمن : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 47 ٠"‏ 
الثوري : هو سفيان بن سعيد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه 4 7 الحكم : هو الحكم بن عتبة : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص 11٠١‏ 


: حكيم بن حرام‎ ٠ 


تقدمت ترجمته في جا ص » ه ٠"‏ 


جابر بن عبد الله : الحلواني : هو محمد بن على : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ه 5" تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص8: ”7 


0 8آآاس 


حماد بن أبي سليهان (ملحق) تراجم الفقهاء الرافعي 


تقدمت ترحمته ع١‏ ص8 ” 


الحموي: هو أحمد بن محمد: 2 


+ الدردير : هو أحمد بن محمد : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ٠ه‏ ”7 


الدسوقي: هو محمد بن أحمد : 

ظ تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 70١‏ 
الخرشي : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص48 7 


الخرقي : هو عمر بن ا حسين : 59 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص48 ”7 


الخطابى : هو حَمَدٌُ بن محمد : ْ 
بي <١‏ صو م بن الرازي: هو محمد بن عمر: 


تفدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7194 تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١ه"‏ 
الخلال: هو أحمد بن محمد : الرافعي : هو عبدالكريم بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 44 7 تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١‏ ه”7 


: 
خير الدين الرملٍ : ا | 2 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 44" << 
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السبكي : هو علي بن عبدالكاني: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ 70 


ر السرخسى : هو محمد بن أحمد : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 4ه" ٠‏ 


سعد بن أبي وقاص: 


زفر: هو زفر بن الهذيل: ل 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ 0" 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”اه ٠7‏ 
ريد بن ثابت: 
تقدمت ترحمته ى ١‏ 26 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ”اه "7 5 اك 
سهل بن أبي حثمة ( ؟ -؟ ) 
هوسهل بن أبي حثشمة بن ساعدة 
اختلف في اسم أبيه. فقيل: عبدالله. وقيل 
عامر. روى عن النبي كَلةْ وعن زيد بن ثابت 


ده وروى عنه ابنه محمد. وابن أخيه محمد بن 


سليمان. وبشير بن يسار ونافع بن جبير بن 
مطعم وغيرهم. قال ابن منده وابن حيان 


الزيلعي : هو عثمان بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”اه ٠"‏ 


السائب بن زيد: والحاكم وغيرهم : كان له ثمان سنين أو نحوها 
تقدمت ترجمته في جه ص47 ٠‏ عند موت النبي ككل . وجزم الطبري بأنه مات 

٠‏ في أول خلافة معاوية . وقال ابن أبي حاتم عن 
سام بن عبد الله : أبيه : بايع تحت الشجرة. وشهد المشاهد إلا 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص “اه ٠7‏ نشوا 
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15 وإأسد الغابة ,»7١5/07‏ والاستيعاب 
]""١/ 1‏ 


السيوطي : هو عبدالرحمن بن أبي بكر : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ه ه ٠"‏ 


7 
الشاشي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ه 5" 


الشاطبي : هو القاسم. بن مرة : 
تقدمت ترجمته في ج٠١‏ ص17 64 


الشافعي : هو محمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص هه ٠7‏ 


الشربينى : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص كه" 


الشرنبلالي : هو الحسن بن عمار: 


تقدمت ث رحمته في ج١‏ صاكهة"7 


(ملحق) تراجم الفقهاء الش العدوي 


الشر واني : هو الشيخ عبد الحميد : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص 5ه" 


الشلبي 95-١51١٠ه)‏ 

هو أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس ء 
اكوالجائر» لص ون العرزك ليقع 
حنفي. محدث». نحوي . أخذ عن والده وعن 
الك لروسات رو لفاقري كنا وا 
أخذ الشهاب أحمد الشوبري والشيخ حسن 
العريلذل» بوالشتمسن كمد العايل »+ وغيرهم. 

00000 
شرح كنز الدقائق». و«مناسك الحج) ودفتاوى» 
جمعها حفيده علي بن محمد . 


[خلاصة الأثر 587/1١‏ ؛ ومعجم الم لفين 
"لل والأعلام ١6/1؟؟].‏ 


الشوكاني : هو محمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج " ص 4١4‏ 


الشيخ خليل : 


تقدمت ترجمته في جح ١‏ ص 7194 


الشيخ العدوي : هو علي بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص هلالا 


2-154 


تقدمت ترجمته في ج ' ص 4١5‏ 


تقدم بيان المراد مهذا اللفظ في ج ١‏ صس لاه 


كن 


المرداوي : 
تقدمت ترحمته اخ ١ص‏ ١لا"‏ 


هو علي بن سليمان 


صاحب البحر الرائق : هو زين الدين بن 
إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4" 


تقدمت ترحمته في ج ل مض 


صاحب بغية المسترشدين : 


انظر : بِاعَلّوي . 


صاحب البيان : انظر: إبراهيم المقدسي . 


صاحب الخلاصة : هو طاهر بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ه ص 744 


صاحب الشرح الكبير: هو عبدالرحمن بن محمد 
ابن قدامة . انظر : ابن قدامة ( أبو الفرج). 


صاحب الشرح الكبير: هو محمد بن أحمد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١ه"‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص:-7144 


صاحب المهذب : هوإبراهيم بن علي 
الشيرازى أبو إسحاق : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4١4‏ 


صاحب النهر : هوعمر بن إبراهيم بن نجيم : 
تقدمت ترحمته 2 ادص هم 


صاحب الهداية : هو علي بن أبي بكر 
المرغيناني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١لا‏ 


الصاحبان : 
تقدم بيان المراد مهذا اللفظط في ج اص لاه" 


75845 


الصاوي : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص /اهم 


طُْ 


الطحاوي: هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص8ه” 


الطحطاوى : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 708 


طلحة بن عبيد الله (7 ق ها 5٠اه)‏ 
هوطلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو 
القرشي رضي الله عنه. أبوحمد. صحابي. 
شاع وهوأحد العشرة المبشرين» وأحد 
الستة أصحاب الشورى. وأحد الثمانية 
السابقين إلى الإسلام . ويقال له وطلحة الجود» 
و«طلحة الخير» و«طلحة الفياض» وكل ذلك 
لقبه به رسول الله يَهْ في مناسبات مختلفة . 


شهد أحداً وثبت مع رسول الله كلو وبايعه 
على الموت». فأصيب بأربعة وعشرين جرحاء 
ووقى النبي كَل بنفسه واتقى النبل:عنه بيده 


المشاهد. وكانت له تجارة وافرة مع العراق. روى 
عن النبي يَلِِ وعن أبي بكر وعمر رضي الله 
عنب| وغير هم . وعنه أولاده: محمد وموسى 
ويحيى وعمران وعائشة ومالك بن أوس بن 
الحدثان وغيرهم . 

[الاإصابة ؟/5584., والاستيعاب 
5 وتهذيب التهذيب 0/ ,٠١‏ والأعلام 
ع/ا”]. 


عائشة : 

تقدمت تر- جمتهانيج ١‏ ص بهم 
0 

عامر بن فهيرة  :‏ 

تقدمت ت رحمته في ج ”ا ص 7517 


عبادة بن الصامت : 
تقدمت ترحمته في ج ص 77٠١‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١‏ ”ال 


146آه 


تقدمت ترحمته في ج ١اصس‏ امم 


عثان بن عفان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص _ 


عطاء بن أسلم : 


تقدمت ترحمته فيج اص ٠0م‏ 


علي السّعْدِي (؟ - ١451ه)‏ 

هوعلى بن الحسين بن محمدء, أبوالحسن. 
التعسدية القافي :.نسيظة إلى القند عن 
نواحي سمرقند . فقيه حنفي. سكن بخارى. 
وولي القضاء. وتصدر للافتاء. قال السمعاني: 
. كان إماما فاضلا فقيها وسمع الحديث. روى 
عنه شمس الأئمة السرخسي. وانتهت إليه 
رياسة الحنفية . 

من تصانيفه : «النتف» في الفتاوى. و«اشرح 
الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني 
و«شرح أدب القاضي» على كتاب الخصاف. 

[الجواهر المضية 25١/١‏ والفوائد البهية 
لحل 7 والأعلام © . ممعجم المؤلفين 
/لا/رولا]. 


عمر بن الخطات : 
تقدمت ترجمته في ج اص 05” 


تقدمت ت رحمته فيج ١١‏ ص 9م 


عمر و بن شعيب : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص ٠7‏ 


تقدمت ترجمته في ج" ص ؛ ه7٠‏ 


' عميرة البرلسي : هو أحمد عميرة : 


تقدمت ترحمته في ج لض 


ىو 


الغزاللى : هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7م 


1 


القاضي أبوالحسن : هو علي بن الحسن 


الماتريدي : انظر : الماتريدي . 


-6ة15 هس 


القاضي زكريا الأنصاري: هو زكريا بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج اص *#ه” 


القرافى: هو أحمد بن إدريس : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 76 


القفال: هو محمد بن أحمد الحسين : 


القليوبى: هو أحمد بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص75 


القسهتاني ( ؟ ‏ نحو 157 ه ) 

هومحمد بن حسام الدين؛ الخراساني» 
شمس الدين» القهستاني. وقهستان قصبة من 
قصبات خراسان . فقينه حنفي كان مفتيا 
ببخارى. قال ابن العماد في شذرات الذهب: 
كان إماما عالما زاهدا فقيها متبحراء يقال: إنه 
ماني قط ماطرق سمعه . 

من تصانيفه: « جامع الرموز» في شرح 
النقاية مختصر الوقاية» و«جامع المباني في شرح 
فقه الكيداني», و«شرح مقدمة الصلاة» كلها في 
فروع الفقه الحنفي . 

[شذرات الذهب "٠٠١/8‏ والأعلام 
8”ء ومعجم المؤلفين ]١1/9/9‏ 


الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود: 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 55” 


الكرخي : هو عبيد الله بن الحسن : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص"” 


الكرلاني : هو جلال الدين بن شمس الدين : 
تقدمت ترحمته في ح 7 ص 4١9‏ 


الماتريدي (؟ - ١١هه)‏ 

هوعلي بن الحسن بن علي بن محمد بن , 
عفان, أبوالحسن. القاضي . الماتريدي . سبط 
جده لأمه , 


[الجواهر المضيئة ١/وه"م]‏ 


- 597 


ووم وه عه 6 6 عع فوم ام ومع مر روماو وه ا و ا عا ع اده ليه قاف همه رواه ي ته مج هاه دوا وه عابو ااه و لهاع هه الأعحة و كاعيع سيعو نولك قاع 6 © عه وروي اه #ا عا وأو عا قد طاو 2 عه وأورة ها م هاء اه اده وها مر 26 ووعاء وام 


مالك : هو مالك بن أنس : المحامى : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 79 تقدمت ترجمته في ج٠‏ ص 755 


المحلى : هو محمد بن أحمد : 


الماوردي: هو على بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج”" ص 47١‏ 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 79 


محمد بن الحسن: 
المتولي : هو عبدالرحمن بن مأمون : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١٠/الا‏ 
تقدمت ترجمته في ج7 ص 47١‏ 
المرداوي: هو على بن سليمان : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١/ا‏ 
مثنى بن جامع.(من أهل القرن الثالث) 
هومثنى بن جامع, أبوالحسن, الأنباري . المرغيناني : هو علي بن أبي بكر: 
من أصحاب الإمام أحمد. حدث عن سعد بن تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١ل/الا‏ 
الدولابي, ]راد ادو بل لباو انيد - معادين جبل» 
حنبا وغيرهم. وروى عنه أحمد بن محمد بن تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 
اسحاق وغيرهما. قال أبوبكر الخلال: كان 
وعند عبدالوهاب الوراق. وكان مذهبه: أن ل 
هجر ويباين أهل البدع . وكان أبو عبدالله (يعني 
الأمام أحمد) يعرف قذره وحقه. ونقل عنه 


مسائل حسانا . نافع : هو نافع المدني. أبو عبدالله : 
[ طبقات الحنابلة 7757/١‏ ] تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠1/7‏ 
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النخعي : هو إبراهيم النخعي : [ تهذيب التهذيب .758/1١١‏ والأعلام 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 770 49 8] 


النووي : هو يحيى بن شرف : 
تقدمت ت رحمته في ج ١‏ ص 731/7١‏ 


ىيِ 


ف 


يحبى بن أبي كثير ( ؟ - 1179 ه) 

هويحيى بن صالح أبي كثير الطائي بالولاء. 
٠‏ أبونصرء اليمامي. روى عن أنس رضي الله 
عنه وقد رام وعن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن 
عرف وعمنسة بن إسراهيي التيمى :وهنلال: بن 
أبي ميمونة وغيرهم . روى عنه ابنه عبدالله 
ويحبى بن سعيد الأنصاري وعكرمة بن عمار 
وعلى بن المبارك وغيرهم . قال العجل : ثقة . 
كان يعد من أصحاب الحر ب نان 
أبوحاتم : يحبى إمام لا يحدث إلا عن ثقة. 


وذكره ابن حبان في الثقات . ورجحه بعض أهل 
الحديث على الزهري . 
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الألفاظ ذات الصلة : اهبة والوصية, “الإجارة» 


الصلح. والقسمة 
الحكم التكليفي 
تقسيم البيع 

أولا : تقسيم البيع باعتبار المبيع 

البيع المطلق 

بع السلم 

بيع الصرف 

بيع المقايضة 


ثانيا: تقسيم البيع باعتبارطريقة تحديد الثمن : 


بيع المساومة 

بيع المزايدة 

بيوع الأمانة 
ثالثا: تقسيم البيع باعتبار كيفية الثمن : 
رابعا: تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي : 


أركان البيع وشروطه 


الصيغة وشروطها: 

انعقاد البيع بالمعاطاة 

انعقاد البيع بالكتابة والمراسلة 
انعقاد البيع بالإشارة من الأخرس 


شروط البيع 


شروط المبيع : 


1 


"5-14 


يفيشرون 
2-8" 


>34 أن يكون موجودا حين العقد‎ - ١5 
أن يكون مالا ل‎ ١5 
أن يكون مملوكا لمن يلي العقد “و‎ - ١6 
أن يكون مقدور التسليم ضفن‎ - ١6 
أن يكون معلوما لكل من العاقدين بهن‎ - ١ 
المبيع وأحكامه وأحواله سس‎ 5-1 
أولا : تعيين المبيع رذن‎ 5 
* ثانيا: ونالةامعرنة لوطي‎ 15 
تسرف ثالثا: شمول المبيع : رشيف‎ 
7و توابع المبيع انا‎ 
الاستثناء من المبيع ش هن‎ 14 
بيع الأصول يض‎ "6 
4 بيع الثهار‎ "5 
رابعا: حضور المبيع وغيابه : 4غ‎ 2003734-05 
ف أ حضور المبيع وذ‎ 
اوذا ب - غياب المبيع فق‎ 
3 : خامسا: ظهور النقصان والزيادة فيه قبل القبض‎ 235-485 
515 لا أ بيع الجزاف‎ 
ب- بيع المقدرات لع‎ ١ >" 
شكاف ّْ الثمن وأحكامه وأحواله مه‎ 
اف أولا: تغريف الثمن ك1‎ 
5: يف حكم التسعير‎ 


يف ثانيا: مايصلح ثمنا وما لا يصلح ن 


ا ا 


ار 


4 


هن 
5 
4:3 


ودشي 


0# 
و 


الثا: تعيين الثمن وتمييزه عن الب 
رابعا: إبهام الثمن 
خامسا: تحديد الثمن بالنظر إلى رأس المال 
أحكام مشتركة بين المبيع والثمن 
أولا : الزيادة في المبيع أوالثمن 
ثانيا: الحط من المبيع أوالثمن 
ثالنا: اثار الزيادة أوالحط 
رابعا: موانع التحاق الزيادة أوالحط في حق الغير 
خامسا: مؤونة تسليم المبيع أوالثمن 
سادسا: هلاك المبيع أو الثمن المعين كليا 
أوجزئيا قبل التسليم 
الآثار المترتبة على البيع 
أولا : انتقال الملك 
ثانيا: أداء الثمن الحال 
البدء بتسليم أحد البدلين : 
ال حالة الأولى : أن يكونا معينين (المقايضة) 
أوثمنين (الصرف) 
الحالة الثانية : أن يكون أحدهما معينا والآخر 
دينا في الذمة ٠‏ 
اشتراط التراد بالتخلف عن الأداء 
ثالثا: تسليم المبيع 
انتهاء البيع 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : البيع بالتعاطي 


ا 


:-_4ه 


لكا 


"5 


1# بار ووه ده عو امبر وو ع وجو عاو و كمع ه عيس يفا و ع وما ولوس م ع يرو وإ طاو عولد ام جر عرف عا 416 417 و لاوج تو روا يا ا 2 0 


2437-5 الأحكام المتعلقة ببيع الاستجرار : ١5-1‏ 
و مذهب ال حنفية او 

4 مذهب المالكية 7 

ه: مذهب الشافعية ١١‏ 
1 -مذهب الختابلة | ل 
/4.3 انظر: استرسال 

01-1 0 بيع الأمانة ٠6-١‏ 
14 التعريف ١‏ 
2680-4 أنواع بيع الأمانة : ٠١-0‏ 
1 - بيع الوفاء ٠‏ 

:1 - بيع التولية 37 

:1 - بيع الإشراك 7 : بم 

ا بيع الوضيعة 4 

:6 دنع المسترسل ٠‏ 

ن حكم الخيانة في بيوع الأمانة ١١‏ 


0 البيع الباطل 5-١‏ 


ىه التعريف ١‏ 

0 الألفاظ ذات الصلة : البيع الصحيح 1 البيع الفاسدى ف 
والبيع المكروه | ْ 

و الحكم التكليفي 0 


65 أسباب بطلان البيع 5 
0035375-5 مايتعلق بالبيع الباطل من أحكام : ١١-4‏ 


لك 


لاه أ التراد 4 
/ه ب التصرف في المبيع ل 
/اه جه الضمان 1١‏ 
مه د تجزؤ البيع الباطل 17> 
4ه ها تصحيح البيع الباطل و 
514-17 بيع التلجئة ١/١‏ 
511 التعريف ١‏ 
1 الألفاظ ذات الصلة: بيع الوفاء. بيع المكرهء وبيع ال هازل 0 
55 التلجئة في غير البيع | ه. 
54-5 أقسام بيع التلجئة ١5-5‏ 
2355-4 القسم الأول: أن تكون التلجئة في نفس البيع : 4-1 
4" - الضرب الأول : بيع تكون التلجئة في إنشائه 7 
5" - الضرب الثاني : بيع تكون التلجئة في اللإقرار به 4 
0354-5 القسم الثاني : بيع تكون التلجئة فيه في الثمن أو البدل ١5-١‏ 
55 - الضرب الأول : بيع تكون التلجئة فيه في قدر الثمن ٠06‏ 
/5 الضرب الثاني : بيع تكون التلجئة فيه في جنس الثمن ١‏ 
54 أثر الاختلاف بين البائع والمشتري 7و1 
54 بيع التولية 

. انظر: تولية . ش 
54 بيع الثنية 


انظر: بيع الوفاء 
771 البيع الجبري ا 1-١‏ 
7 التعريف ١‏ 
7 الألفاظ ذات الصلة : الإكراه على البيع. بيع التلجئة 1 
7 حكمه التكليفي 5 


دالأا0"ا ل 


عق 06 ا اميه با عو فم و عه م وه عله لازو فاه مزه لعزم هامرم عا عه :28و ولاه ممه عام جه وا د لعاف اناه واه م اها الو واي ور و0 و ل وف و 046 21 


“7 بيع المرهون 5 
يف -جير المحتكر 4و 
يف الجبر على البيع للنفقة الواجبة 4م 
ف الأخذ بالشفعة جيرا 4 
اهم بيع الحزاف ١١-١‏ 
7 التعريف ١‏ 
7 الحكم التكليفي 1 
ف شروط بيع الجزاف ؟ 

75 بيع الصبرة جزافا 5 
7 البيع جزافا مع علم أحد المتبايعين بقدر المبيع 7 
3,232 بيع الربوي بجنسه جزافا م 
فى ضم معلوم في البيع أوجزاف إلى جزاف ل 
,> ظهور المبيع أقل أو أكثر من المسمى ١١‏ 
لال بيع الحاضر للبادي اشرق 
4م التعريف ١‏ 
4 الغبي عن هذا البيع 3 
م علة النبي عن نيع الحاضر للبادي 5 
م قيود النبي٠‏ 7 
5م حكم بيع الحاضر للبادي حل 
5١-44‏ بيع الخصاة ١١-١‏ 
84 التعريف ١‏ 
44 حكم بيع الحصاة 3,7 


وووففة ةو ووو ووو يي وي ةن نواووث فيو يوانم فون نة م نون وم ووو يوني م يم من مون ووو ننمفءءر انون هن ومنو رال رن و مموء نا ثور مايرا ب هلعق6 يد 6 ع 506966966 


الي بيع العرايا ١-ه‏ 
3 التعريف ١‏ 
3١‏ حكمه 0 
9_هم4 بيع العربون 1 5-١‏ 
٠‏ التعريف 0 ١‏ 
ل الحكم الإجمالي ‏ 2 1 
4 من أهم الأحكام في بيع العربون 0 
ه46 بيع العهدة 
انظر: بيع الوفاء 
47-6 بيع العينة 9١‏ 
46 التعريف ١‏ 
145 صورتها ١‏ 
15 حكمها . 
00 بيع الغرر 
انظر: غرر 
١١5-48‏ البيع الفاسد 5١-١‏ 
14 التعريف ١‏ 
0202044 الألفاظ ذات الصلة: البيع الصحيح, البيع الباطل» 5 
البيع المكروه. والبيع الموقوف ظ 
٠١‏ الحكم التكليفي ش 1 
00 52*00 أ أسباب الفساد ١5-7‏ 
ا أ عدم القدرة على التسليم إلا بتحمل الضرر 0 م 
ا ب جهالة المبيع أوالثمن أوالأجل 5“ 
36١‏ 2 ج - البيع بالأكراه 9 


5 


ا ل ا ا ا ا ا ا 000 


١١ د الشرط المفسند‎ ٠١١ 
١١ ها اشتتمال العقد على التوقيت‎ 6 
ل و اشتمال العقد على الربا لل‎ 
١6 ز- البيع بغرر‎ ١٠١ 
1 اح - بيع المنقول قبل قبضه‎ ١٠ 
/ ويل تجزؤ الفساد ظ‎ 
148 أمثلة للبيع الفاسد‎ 6 
آثار البيع الفاسد 0غ‎ ١١11-5 
انتقال الملك بالقبض ' ف‎  الوأ‎ 06/ 
1 انتقال الملك بالقيمة لا بالمسمى‎ 04 
ثانيا استحقاق الفسخ و“‎ 4 
>”35 شروط الفسخ‎ ٠١4م‎ 
>31 طريق فسخ البيع الفاسد ش‎ ١و‎ 
>38 : مايبطل به حق الفسخ‎ ١١6 
* الصورة الأولى : التصرف القولي في المبيع بيعا فاسدا‎ ١١6 
الصورة الثانية : الأفعال التي ترد على المبيع بيعا فاسدا وف‎ 1 
حل ثالثا (من أحكام البييع الفاسد)  حكم الربح في أضن‎ 
البدلين بالبيع الفاسد.‎ 
0 رابعا- قبول البيع الفاسد للتصحيح‎ ١ 
خامسا الضمان إذا هلك المبيع إن‎ 001“ 
2 سادسا ثبوت الخيار فيه‎ 1 
1١41-١ -  يلوضفلا بيع‎ ١-16 
١ التعريف‎ 000-١6 
١ الحكم التكليفي ش‎ ١6 
الحكم الإجمالي ش م‎ >15 


تا”لآ١‎ 


.> الأدلة 3 
١١‏ أ- تصرف الفضولي في البيع 
ا ب - تصرف الفضولي في الشراء 35 
س١ا_باما‏ بيع مالم يقبض ١-١‏ 
8 ضابط مايمنع من التصرف فيه قبل قبضه . 
يكين بيع الصدقة والحبة قبل القبض ون 
١4‏ بيع المحاقلة "١‏ 
م١‏ التعريف ١‏ 

ا حكم بيع المحاقلة " 
١4‏ بيع المرابحة 

١‏ انظر: مرابحة 

"١ بيع المزابنة‎ ١1١-١4 
١ التعريف‎ ١و‎ 

اخحن حكم بيع المزابنة ١‏ 
١5٠‏ بيع المزايدة 

انظر: مزايدة 
1١5‏ بيع المساومة 


١‏ فم الممترمل 


- "١١ 


وبع فسا واوا و عور ظه يواج اه الاو وا عاج ووه وه هاه موه ومع عع ام فلوج م ماصع ها هاعرو عه عقوف دواع هاو عه ته ع وها ه مااع ا لوث اله ع عا ها د ما ماه هاه 328688 


١14١-1‏ بيع الملامسة ا 
١4‏ بيع المنابذة ل 
١18-17‏ بيع المنابذة ' 0-6 
ف لاضف بيع منهي عله | © ١-*ه١‏ 
١‏ التعريفب 020 ١‏ 
١‏ الأصل في البيع الحل إلا لطارىء 
قل موجب النبي و 
6-*7 أسباب الغهي عن البيع ١48-45‏ 
605-16 أسباب الغبي العقدية 4484-6 
١61-146‏ الأسباب التي تتعلق بمحل العقد وهم 
١.‏ الشرط الأول : أن يكون المعقود عليه موجودا ه 
١7‏ الشرط الثاني : أن يكون المعقود عليه مالا 7 
١14‏ الشرط الثالث : التقوم 
١6‏ - بيع الكلب | ١‏ 
١6‏ بيع سباع البهائم وجوارح الطير والهوام سر 1 
/اه ١‏ - بيع الات اللهووالمعازف ١8‏ 
مه ١‏ - بيع الأصنام ونحوها "٠‏ 
١4‏ الشرط الرابع : أن يل البيع المالك أومن يقوم مقامه " 
64 أ بيع الفصولي ف 
حل ا ١‏ - بيع أراضي بيت المال مف 
ل *- بيع المساجد يف 
١0‏ 4 - بيع المعادن الجارية والحامدة ف 
6 © -ضربة الغائلص ١‏ وف 


#17 


الصفحة العشوان 
ل 02000 د و ف ا 
حل بيع الغنيمة قبل القسم 

جل الشرط الخامس : أن يكون المبيع مقدور التسليم 
0-1 الأسباب التي تتعلق بلازم العقد 
/-هما أسباب النبي المتعلقة بالربا 
١58‏ أ بيع العينة 

384 ب بيع المزابنة 

34ج ج- بيع المحاقلة 

54 د بيع العرايا 

54 ها بيع العربون 

534 و بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان 

1 ز- بيع الكالىء بالكالىء 

و1 ساح_بيع اللحم بالحيوان 

هل أولا : هل اللحم كله جنس واحد ؟ 
مل ثانيا : بيع اللحم بحيوان من جنسه 

١8م‏ ثالثا : بيع اللحم بحيوان من غير جنسه 
14 رابعا : بيع اللحم بحيوان غير مأكول 
41 ط- بيع الرطب بالتمر 

185 ي - بيع وسلف 

6 ك- بيع وشرط 

01" أسباب النهي المتعلقة بالغرر 
145 أ- بيع الجنين وهوفي بطن أمه 

/ا41١‏ ب بيع الثمرقبل أن يبدو صلاحه 

184 معنى بدوالصلاح 

104 حكم بيع الثمر قبل بدوصلاحه 


1ه 


48-5 


-4ا”7ت 


الصفحة العشوان الفقرات 
14 5 يشترط لصحة بيع الثم ربدوصلاح كله؟ 7 
1544 - بيع المتلاحق من الثمر ونحوه 6م 
6" ج- بيع السنين 484 
الك د بيع السمك في الماء 44 
اق ه- بيع العبد الآبق 9١‏ 
3060" و- بيع اللبن في الضرع 04 
00086 (دبيع الصوف وهوعلى الظهر 0 
2002806 ح-بيع السمن في اللبن 1 
202٠6‏ طدالثنيا( أواستثناء المجهول في البيع ) ٠‏ 
اشيرق أسباب النهي غير العقدية ١18-48‏ 
النوع الأول 
اشرق الأسباب التى تؤدي إلى الضرر المطلق ا لللكرضن 
ال أ- التفرقة بين الأم وبين ولدها في بيع الرقيق 66 
300”» مذاهب الفقهاء في حكم هذا التفريق 06١‏ 
6" حكم التفرقة بين الحيوان الصغير وبين أمه 6 
204 ب - بيع العصير لمن يتخذه خمرا ال 
6" - اشتراط علم البائع بقصد المشتري اتخاذ العصير للخمر  ٠١‏ 
6 حكم بيع العصير للذي يتخذه خمرا ل 
"0١6‏ الحكم في بيع العصير وشموله لغيره ١6١‏ 
15" حكم بيع العصير لمتخذه خمرا من حيث الصحة والبطلان ١١١‏ 
1" بيع ما يقصد به فعل محرم 1 
حكم بيع مايقصد به فعل محرم من حيث الصحة والبطلان 

4" ج- بيع الرجل على بيع أخيه ١14‏ 
20-0١‏ 3 السوم والشراء على شراء أخيه فل 


والمفة ةي ةيو مم نمم مو م وم ةي مم مث يمرو فة تنوم ميم م مم مم ار مم ءام نوم و مي م وه فوم مر م وي قفا من فو معي ثم رمه 


ينف حكمه 35> 
7" ه ‏ النجش 1 
يفف و تلقي الجلب أو الركبان أوالسلع هل 
قف - حكم التلقي التكليفي 0 
يفن - حكم التلقي الوضعي ا 
يفف ز- بيع الحاضر للبادي ْ ظ فل 
النوع الثاني 
738-77 الأسباب التى تؤدي إلى مخالفة دينية أو عبادية محضة ع«م1_م١‏ 
رقف أ- البيع عند أذان الجمعة ما 
بف الحكم التكليفي فيه 15 
”23> - قيود تحريم هذا البيع حار 
شف - قياس غير البيع من العقود عليه في التحريم شق 
شف استمرار تحريم البيع حتى انقضاء الصلاة ١“‏ 
افك رف - أحكام عامة في البيع عند الأذان : ١14-١4‏ 
طفق أولا: حكم بيع من تلزمه الجمعة تمن لا تلزمه مم١‏ 
يفف ثانيا: حكم التبايع حال السعي إلى الجامع و١‏ 
وقد سمع النداء 

2302054 ثلثا: حكم البيع في المسجد بعد السعي ١٠‏ 
34 رابعا: حكم البيع قبل الأذان الثاني بعد الزوال ١:١‏ 
لحف خامسا: شمول النبي كل مايشغل عن الجمعة حل 
هف سادسا: هل المعتبر أوله أوتمامه ١4‏ 
خف سابعا: الحكم الوضعي فيه ١5‏ 
ل ب - بيع المصحف للكافر ١6‏ 
غرف ملحقات بالبيع ل 
شف ميات من البيع 1 ١1‏ 


5١6‏ تت 


غرف 
3 7437 


يغرفا 
يضف 


يق 
لكام 


3"236ي> 
حي 
"1١‏ 
حي 


“54> 4ه" 


10 
55" 
32 
ميف 
هه" 


لين 


آثار البيع المعبي عنه : 


الفرق بين الاصطلاحات الثلاثة : الفساد والبطلان 
والصحة 
أولا: أحكام البيع الباطل عند الحنفية 
ثانيا: أحكام البيع الفاسد 
ثانيا: أحكام البيع المكروه 
البيع الموقوف 


التعريف 
مشروعية البيع الموقوف 

أنواع البيع الموقوف 

حكم البيع الموقوف 

أثر البيع الموقوف 

التصرفات الواقعة على المعقود عليه أثناء التوقف 
أولا : التصرفات التي تستند إلى وقت إنشاء العقد 
ثانيا: التصرفات التي يقتصر حكمها على 


وقفت صدور الإجازة 


بيع وشرط 
ماهيته ومشر وعيته : 
أولا: مذهب الحنفية 
ثانيا: مذهب المالكية 
الثا: مذهب الشافعية 
رابعا: مذهب الحنابلة 
بيعتان في بيعة 


-15”اس 


اوووا ممم وو مود رورم وا وعم ووم لوعو لوو و وم رموه ووو ووم ورور و ووه و وين م ويم ووو موم يو انمي لي وايء يفامو روث ةم ثور موه قووي من عو مووي وده 


ا ان 


33> 
35 
قيض 


ع" 


سكروف 


355و 
55" 
55" 


التعريف 
حكم بيع الوفاء 
شرط بيع الوفاء عند من يجيزه 
٠‏ الآثار المترتبة على بيع الوفاء 
أولا: عدم نقله للملكية 
ثانيا: حق البائع في استرداد المبيع 
الثا: أثرموت أحد المتعاقدين في بيع الوفاء 
رابعا: اختلاف المتعاقدين في بيع الوفاء 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الصفقتان في الصفقة. البيع والشرط 
حكم البيعتين في بيعة 


توضيح مذهب المالكية في هذه المسألة 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : العقد. والعهد 
الحكم التكليفي للبيعة 


أدلة مشروعية البيعة 


تا”"ا١07-‎ 


يفف الفرق بين مبايعة الصحابة للنبي يل وبين 4 
مبايعة غيره من الأئمة 

يكف هل البيعة عقد وتتوقف على القبول؟ 9 

224 أثر البيعة : انقعاد الإمامة ٠6‏ 

لحف عدد من تنعقد بمبايعتهم الإمامة ١ ٠‏ 

لحف كيفية البيعة ١7‏ 


- 18- 


تم بحمد الله الجزء التاسع من الموسوعة الفقهية 


ويليه الجزء العاشر وأوله بحث « تأبد ( 


ايتنالقة 


. الجزء العاشر 


ٍ- وع2يى رن م و 1 مسوك مده 
,7 وما كان المؤمنون لينفرو ا كافة فلولا نعرمن 
2 2 د89 ١‏ ع سدس 9و صصص صا ور 
طايفة أفى الد ولينذر أ 
كل فرقة ميم ليتفقهوا فى الدينٍ ولينذرو 
2م ب ام صامبري ةا ميس 2222920هو روربر ‏ ا م 


قومهم إذا رجعوا إلييم لعلهم يحذرون - 


( سورة التوبة آية ١11‏ ) 


« من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري وصيلم ) 


1 


لس لالت 


إصدار 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية - الكويت 


الطعةالثايّة 
طباعّة ذا تالسلاسل_الكوتت 


00 لواو عه 
حموق الطبع حفوظة للوزارة 


لا اه وه --21 15 ٠‏ 5 5 ار و 
ص.ي ١‏ وزارة الأوقاف والسثئون الاسلامسّه - الكوت 


تأيد . تأبيد ١‏ 8 


تابد 
انظر : ابد 


١‏ ءالتابية» مصدر أبد بتشديد الباء. ومعناه 
لغة: التخليد. 2 وأصله من أبد الحيوان يأبد. 


ه 


ويأبد أبوداء أي : انفرد وتوحش . (") 
وفي اصطبلاح الفقهاء: تقييد التصرف 
بالأبد. وهو: الزمان الدائم بالشرع أو العقد. 
ويقابله التوقيت والتأجيل. فإن كلا منهما 
يكون إلى زمن ينتهي . 9 


)1( الصحاح مادة: وأبد» . 

(؟) المصبساح المشير. وانظر معنى مادة: «أبد» في القاموس 
المحيط وأساس البلاغة . 

() حاشية قليوبي مع شرح المحلي على المنهاج 7/ #١6‏ ط 
الحلبي . وانظر ما جاء ني الكليات للكفوي في معنى الأبد 
5١‏ طدمشق. 


وعيام مم وم مم فءي ءال ير فم ور ءايه م ةم م وو مم وم فينم مووة 
وأموم وميم ء ميم مو ممم مييءثة ريه 


الألفاظ ذات الصلة : 

تخليد : 

؟ -التخليدلغة: إدامة البقاء. قالفي 
الصحاح: الخلد دوام البقاء. تقول: خلد 
الرجل يخلد خلوداء وأخلده الله وخلّده 
تخليدا 9) 


والفقهاء استعملوا التخليد في المعنى الوارد 
في اللغةء كما في تخليد حبس المتمرد . 9 وى في 
دوام حبس الكفيل إلى حضور المكفول. 99 . 

والفرق بين التأبيد والتخليد, أن التأبيد لما 
لا ينتهي . والتخليد قد يكون لا لا ينتهي. وقد 
يكون لا ينتهي . كا في تخليد عصاة المؤمنين في 
النارلا يقتضي دوامهم فيهاء بل يخرجون منها. 
فإذا قيد التخليد بالأبد كان كا لا ينتهى . كقوله 
تعالى في شأن الكفارظ خالدين فيها أبدا) 6 


التصرفات من حيث التأبيد أو عدمه : 
*- التصرفات من حيث التأبيد أوعدمه على 
ثلاثة أنواع : ٠‏ 
الآول: ما هومؤ بد لا يقبل التأقيت: . 


. الصحاح. والمصباح المنير مادة : «وخلد»‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل 575/7 نر دار المعرفة. . والخرشي 
46/4 

() حاشية قليوبي نشر الحلبي . 

(4) سورة النساء / 1١59‏ 


جع مجه 


تأبيد 7. تأبين. تأجيل, تأخر. تأخير ١‏ - 7 


كالتكاح والبيع واهبة والرهن. وكالوقف عند 
ا لجمهور. 

الثاني :.ما هومؤقت لا يقبل التأبيد 
كالإجارة والمزارعة والمساقاة . 


والثالث: ماهو قابل للتوقيت والتأبيد 


كالكفالة . )١‏ 
وانظر للتفصيل مصطاح (تأقيت) وانظر 
أيضا (بيع . هبة. إجارة. الخ). 


انظر : رثاء . 


انظر : تأخير . 


)١(‏ الفتاوى المندية 4/ 7“7. والزيلعي /87. والخرشي 
2.25 والقرطبي .144/١7‏ والروضة 495/6؛. 
/40. ومغني المحتاج وكشاف القناع 5,15 
والمغني مع الشرح الكبير 5/ 77١‏ 


التفار 


١‏ التأخير لغة: ضد التقديم. ومؤخركل 
شيء : جلف مقي :0 

واصطلاحا: هوفغل الشيء في اخر وقته 
المحدد له شرعاء كتأخير السحور والصلاة» أو 
خارج الوقت (سواء أكان الوقت محددا شرعا أو 
متفقا عليه) كتأخير الزكاة والدين. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التراخى : 
1 عر حي في اللغة: الامتدادفي الزمان. 
يقال: تراخى الأمرتراخيا: امتد زمانه. وفي 
الأمر تراخ أي فسحة. 9) 

ومعنى التراخي عند الفقهاء: هومشروعية 
فعل العبادة في وقتها الممتد. وهوضدالفور 
كالصلاة والحج. وعلى هذا فيتفق التأخير مع 
التراخي في فعل العبادة في اخر وقتها. ويحتلمان 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. مادة «أبد» 


. المصباح المنير‎ )١( 


في حال إيقاع العبادة خارج الوقت. فيسمى 
ذلك تأخيرا ل 


ب - الفور : 

*- الفورفي اللغة: كون الشيء 250 
الحاضر الذي لا تأخير فيه. 9) 

يقال: فارت القدّرفورا وفورانا: غلت. 
ومنه قولهم : الشفعة على الفور. 

وفي الاصطلاح : هو مشروعية الأداء في أول 

أوقات الإمكان بحيث يلحقه الذم بالتأخير 
إفة 


عله . 


ويتبين من هذا أن بين الفور والتأخير تباينا . 


ج ‏ التأجيل : 
د التاجيل فى اللغة» ا تفرك الع ء اجن 
يقال: أجلته تأجيلا أي جعلت له أجلا. 9) 
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه 
اللغوئ !09 
وغلى هذا فالتأخير أعم من التأجيدل. 
يكون التأخير بأجل وبغير أجل . 


. والتعريفات للجرجاني‎ 1١ مسلم الثبوت‎ )١( 

(؟) المصباح ولسان العرب مادة: «فور». 

() ابن عابدين ”/ .14٠‏ والتعريفات ص ١48‏ ط الحلبى. 

2 المصباح المئير مادة : «أجل». 

(5) الفواكه الدواني 2144/١‏ ومغني المحتاج 7ه ه» وابن 
عابدين ٠١/84‏ 


- التعجيل: الإاسراع بالشيء . يقال: 
عجلت إليه المال: أسرعت إليه بحضوره 
فتعجله أي أخذه بسرعة . 

وهو عند الفقهاء : الإتيان بالفعل قبل الوقت 
المحدد له كتعجيل الزكاة, أوفي أول الوقت 
كتعجيل الفطر. الإراعاء اعادو العام 
ول مدال أمتي نكن ماعخلوا الفطر واوا 
السحور» .9) 

فتبين من هذا أن بين التأخير والتعجيل 
تباينا . ٠‏ 


الحكم الأحمالي : 

- الأصل ني الشرع عدم تأخير الفعل إلى آخر 
وقته أوخارج الوقت المحدد له شرعاء كتأخير 
العبادة الواجبة مثل الصلاة. أوعن الوقت 
المتفق عليه بين المتعاقدين كأداء ماني الذمة, إلا 


)١(‏ المصباح المنير مادة: «عجل» وابن عابدين ؟//791, 
ومغني المحتاج /١‏ 4 47 

(؟) حديث: «لا تزال أمتى بخير ماعجلوا الفظر وأخروا 
السحور. . .». أخرجه البخاري (الفتح ١948/4‏ ط 
السلفية) ومسلم (؟/ 17/١‏ ط الحلبي) من حديث سهل 
ابن سعد بلفظ «لا يزال الناس بخير ماعجلوا الفطر» واللفظ 
المذكورفي البحث أخرجه أحمد (ه/ ١77‏ _ط الميمنية) 
من حديث أبي ذرء وأورده الهيئمي في المجمع 164/5 - 
طّ القدسي) وقال: «فيه سليهان بن عثيهان وهو مجهول 


.اما م#6ه 


وموم فو نوم ووو رو برو ةامر ف مر م نل ةين ره مم ره ره رم وو فيه يرم م نو م مفب بيه ممم نمه 


إذا وجد نص مجيز التأخير. أوقاعدة عامة من 
قواعد الشريعة. أوعذر شرعي خارج عن 
مقدور العبد. ش 

1 يعرض ما يخرج التأخير عن هذا الأصل 
إلى الوجوب أو الندب أو الكراهة أو الإباحة. 

فيجب التأخير في إقامة الحد على الحامل 
حتى تلد. ويستغني عنها وليدها. ") 

أما المريض. فإن كان يرجى برؤه يؤْ خر عنه 
الحد حتى يبرأ. وإن كان لا يرجى برؤه يقام 
عليه الحد ولا يؤ خر. '"" وذلك في غير القصاص 


بالعفتن 


ل * 


ويندب: كتأخير السحور إلى آخر الليل» . 


وتأخير الوتر إلى وقت السحر لمن وثق بصلاته 
فيه وكتأخير أداء الدين عن وقته بالنسبة 
تيدر لوجرة عذز الأغسار" :"قال تعالى : 
ل 
ويكره: كتأخير الإفطار للصائكم بعد غروب 
الشمسء إذ السنة في الإفطار التعجيل . 


ويباح : كتأخير الصلاة عن أول الوقت مالم 
يدخحل ف وقفت الكراهة . 


. ط القاهرة‎ 71١ المغنى /ا/‎ )١( 

زفقة المغني 4 لنشر مكتبة الرياض. 
(*) أحكام القران للجصاص 058/١‏ 
(4) سورة البقرة / ١4٠١‏ 


- اتفق الفقهاء على مشروعية تأخير صلاة 
المغرب لتصلى جمعا مع العشاء. وذلك للحاج 
ليلة المزدلفة. وأما في غيز ذلك فقد اختلفوا في 
جواز جمع صلاتي الظهر والعص رفي وقت 
إحداهماء وكذا في جمع صلاة المغرب والعشاء في 
وقت إحداهما: فذهب الجمهور إلى جرازه في 
أعذار معينة, ومَنْعَهُ الحنفية» وينظر الخلاف 


والتفصيل في مصطلح (جمع الصلاة) . 


: تأخير الصلاة لفاقد الماء : 


- اتفق الفقهاء على سنية تأخير الصلاة إلى 
آخر الوقت المختار إذا تيقن وجود الماء في آخرهء 
وقيد الحنفية ذلك بألا يدخل وقت الكراهة . 
أما إذاظن وجود الماء» أورجاه في آخر 
الوقت, فالجمهور على أن تأخير الصلاة أفضل 
بشرطه عند الحنفية, وذهب المالكية إلى أن 
المتردد يتيمم في وسط الوقت ندبا. وذهب 
الشافعية إلى أن التعجيل في هذه الحالة 
أفضل . 9) 
تأخير الصلاة بلا عذر: 
4 - اتفق الفقهاء على تحريم تأخير الصلاة 
حتى يخرج وقتها بلا عذر شرعي .”") 


)١(‏ ابن عابدين 2155/١‏ والدسوقي ١/إلاهل‏ ومغني 
المحتاج 4/١‏ وكشاف القناع 28/1 
)١(‏ الدسوقي /١‏ 2.557-1489 والمجموع 117/7 


4 


حفواه موا روت همه م لواو ع عحو اه م قاهاي ‏ وعم وإ عاعا #اواواه و#ابجوا ءاه 4 4ه وج عه لاهن ععاه 6 ملفل و ماه عو 


أما من ترك الصلاة كسلا وهوموقنن بوجويها. 
وكان تركه لها بلا عذر ولا تأول ولا جهل. فقال 
الحنفية يحبس حتى يصا . قال الحصكفي : 
لأنه يحبس لحق العبد. فحق (الحق) أحق . 


وقيل : يضرب حتى يسيل منه الدم . 


وذهب المالكية والشافعية. وهوإحدى 
الروايتين عن أحمد : إلى أنه إذا أخر الصلاة عن 
وقنتها دعي إلى فعلها.ء فإن تضيق وقت التي 
تليهاء وأبى الصلاة, يقتل حدا. والرواية 
الثانية عن أحمد أنه يقتل لكفره. 


قال قٍ الإنصاف: وهوالمذهب. وعليه 


جمهور الأصحاب . 

أما تأخير الصلاة إلى آخر وقتها فهوخلاف 
الأولى لقوله يك : «أول الوقت رضوان الله 
ووسطه رحمة الله واخره عفو الله)”'2 ويكره 
التأخير إلى أحد أوقات الكراهة .”© وينظر 
التفصيل في مصطلح (أوقات الصلاة) . 


)١(‏ حديث: «أول الوقت رضوان الله ووسطه رحمة الله وآخره 
عفوالله» أخرجه الدارقطني /١(‏ 744 ط شركة الطباعة 
الفنية) وفي إسناده يعقوب بن الوليد المدني . كذبه أحمد بن 
حنبل وابن معين. (التلخيص لابن حجر ٠/١‏ طدار 
المحاسن) . 

(7) حاشية ابن عابدين /١‏ 76 


هاو مم ا عور وا هه مخ سه عليه عا اه قارع وا #اطاو وج هيه وده يا طبور 6ه وال جو بو واه وميه ها واو يا ها 


تأخير دفع الزكاة : 
٠‏ - ذهب جمهورالعلاء. 5 
المفتي به عندهم ٠‏ إلى أنه لا يجوز تأخير دفع 
الزكاة عن وقت استحقاقهاء. وأنها يجب إخراجها 
على الفورء لقوله تعالى : «وانوا حقّه يوم 
حصاده»ه() وهذا في زكاة الزروع» ويلحق بها 
غيرها. 

والذي عليه عامة مشايخ الحنفية 550 
الباقلاني والجصاص : أنها تجب على التراخى . 
ففي أي وقت أدى يكون مؤديا للواجب, وإذا 
م يؤد إلى أخمرعمره يتضيق عليه الوجوب. 
حتى لولم يؤد إلى أن مات يأثم . ” 

وقد ذهب جمهورالعلاء إلى أنه إن أخر 
الزكاة بعد الحول مع التمكن من الإخراج فتلف 
بعض الال أو كله فإنه ضامن لاء ولا تسقط 
عله . 

وعند المالكية إذا أخرهايوما أويومين فلا 


ضمان عليه. إلا أن يقصر في حفظها. 
وذهب الحنفية إل سقوط الزكاة لاك المال 


بعد الحول. سواء كن من الأداء أم م 


0 5 


ع 


والتفصيل في مصطلح (زكاة) . 


١141١ / سورة الأنعام‎ )١ 
./١ (؟) ابن عابدين ؟/ 202-17 والدسوقي‎ 
٠ وكشاف القناع 6ه‎ .41/١ المحتاج‎ 
(؟) ابن عابدين "/ *لالى والدسوقي /م. 26 ومغني المحتاج‎ 

الخلف وكشاف القناع هه 


6 ومغني 


4ه 


١‏ -الأصل المبادرة إلى قضاء ما فات من 
صيام رمضان. ويجوز تأخير القضاء مالم يتضيق 
الوقت. بألا يبقى بينه وبين رمضان القادم إلا 
مايسع أداء ماعليه . فيتعين ذلك الوقت للقضاء 
عند الجمهور. 

فإن لم يقض فيه فقد نص الشافعية والحنابلة 
على تأثيمه بالتأخير إذا فات وقت القضاء من 
غير عذر. لقول عائشة رضي الله عنها: «كان 
يكون عل الصوم من رمضان فا أستطيع أن 
أقضيه إلا في شعبان لمكان النبي ههج" قالوا: 
ولو أمكنها لأخرته» ولأن الصوم عبادة متكررة, 
فلم يجز تأخير الأولى عن الثانية كالصلواث 
المفروضة. 9) 


-_ الحنفية إلى أنه يجوز تأخير القضاء 

مطلقا ولا إثم عليه؛ وإن هل عليه رمضان 

اش كر الس سك المتابعة مسارعة 
إلى إسقاط الواجب.” 

-هذاء وإذا أخر القضاء حتى دخل رمضان 


( . قول عائشة: «كان يكون عل الصوم من رمضان.‎ )١( 
. ط السلفية)‎ ١189 /4 أخرجه البخاري (الفتح‎ 

(9) فتح القدير ؟/ 774, والحطاب ؟/ .46٠‏ ومغني المحتاج 
01١‏ وكشاف القناع ؟/ “”*” والمغني */ ١414‏ 

(") فتح القدير ؟/ 7174 


كنع نون ذمي التجهور إلى اناق كان هفرع 
فإن عليه القضاء مع الفدية. وهي إطعام 
مسكين عن كل يوم» لما روي أنه يَلِةٍ قال في 
رجل مرض في رمضان فأفطر ثم صح فلم 
يصم حتى أدركه رمضان آخر: «يصوم الذي 
أدركه ثم يصوم الذي أفطر فيه» ويطعم عن كل 
: مسكينا”" ولاروي عن ابن عمر 

بن عباس وأبي هريرة أنهم قالوا: أطعم عن 
مع 4005 
غيرهم من الصحابة . 

ثم الأصح عند الشافعية أن الفدية تتكرر 


بتكرر السنين. لأن الحقوق المالية لا تتداخل» 


ومقنابل الأضح: لاتتكرركالدود. وتل 
الخلاف إذا لم يكن أخرج الفدية. فإن أخرجها 
ثم لم يقض حتى دخل رمضان آخر وجبت 
تأنيا: 02( 

زنهين شتف إن قسن افتاه رمفان 
حتى هل عليه رمضان آخرء فإن عليه القضاء 
ولا فدية» واستدلوا بإطلاق قوله تعالى : «فعِدٌة 
من أيامٍ أحر»”" من غير قيد. وقالوا: إن 


)١(‏ حديث: «يصوم الذي أدركه 5 .» أخرجه الدارقطني 
١9417/5(‏ -ط شركة الطباعة الفنية) وأعله براويين 
ضعيفين في إسناده . 

)١(‏ الحطاب .45٠ /١‏ والدسوقي ,.0*7/١‏ ومغني المحتاج 
١‏ » وكشاف القناع ف والمغني مره ١‏ 

(*) سورة البقرة / 1١815‏ 


ل٠١‎ 


إطلاق الآية يدل على وجوب القضاء على 
التراخى. فلا يلزمه بالتأخير شيء. غير أنه 
تارك للأولى من المسارعة  ٠‏ 


تأخير الحج : 
١‏ ذهب جمهور العلماء إلى أن الج يجب 
على الفور. أي الإتيان به في أول أوقات 
الاستطاعة. 2" لقوله تعالى : وله على 
الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا9#) 
ولقوله تعالى : وتوا الحجٌ والعمرة لله 9؟) 
والأمر للفور. ولخبر ابن عباس رضي الله عنب| 
مرفوعا قال : «تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم 
لا يدري مايعرض له)”) 

وذهب الشافعية ومحمد بن الحسن من 
الحنفية» وهو المشهور عند المالكية إلى أن الحج 
يجب على التراخي » لكن جواز التأخير عندهم 
مشروط بأمرين: العزم على الفعل ني 


7176 فتح القدير ؟/‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ؟7/ ,١4١‏ والدسوقي 1/7. والحطاب 
5 وكشاف القناع اموا والمغني */ 147 

(*) سورة آل عمران / 437 

(5) سورة البقرة / ١945‏ 

(0) حديث : «تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري مايعرض 
له» أخرجه أحمد 7١4 /١(‏ ط الميمنية) والحاكم /١(‏ 44/8 
ط دائرة المعارف العثمانية) بلفظ مقارب من حديث ابن 
عباس . وصححه ووافقه الذهبي . 


00 00 
واحتجوا بأن فريضة ا نزلت بعد الهجرة 


«متئة :أن والطرقعنها فى شوال من منلقة: 


وحج الناس سنة ثان ورسول الله يله مقيم 
بالمدينة هو وأزواجه وعامة أصحابه. ثم في سنة 
تسع بعث النبي كل أبابكر للحج. والنبي مع 
عامة أصحابه في المدينة» وهم قادرون على 
الحج غير مشتغلين بقتال ولا غيره. 

ثم في السنة العاشرة حج رسول الله كَل . 
فدل على جواز التأخير . " 


تأخير رمي الجمار : 
4 - اتفق الفقهاء ا 
غروب اليوم الثالث من أيام التشريق» عليه 
٠ 0‏ | 
واختلفوا فيا ل وأخره حتى غروب الشمس في 
غير اليوم الثالث منها . 
فذهب الحنفية إلى لواو 1 
اليوم الشالث يرمي في الليلة التي تلي ذلك اليوم 


)١(‏ ابن عابدين ؟/ ,.١14٠‏ والحطاب 7/5 .47/1١‏ 47/7. ومغنى 


451/١ المحتاج‎ 

٠١4-٠١7 /7 المجموع‎ )0( 

(9) ابن عابدين ؟/ والدسوقي /١‏ 40 . ومغني المحتاج 
اإما١ءم‏ وكشاف القناع مومابعدها. 


اا تت 


الذي أخررميه ويقع أداءء لأنها تابعة له وكره 
لتركه السنة. وإن أخره إلى اليوم التالي كان 
قضاء. ولزمه الجزاء . 

وكذا لو أخر الكل إلى الثالث مالم تغرب 


١ 5 
)١( وى‎ 7 


وذهب المالكية إلى أنبه لوأخر الرمي إلى 
الليل وقع قضاء ولا شيء عليه . 9) 

' وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ل وأخررمي 
يوم أويومين من أيام التشريق تداركه في باقي 
الأيام ولا شيء عليه فإن رمى ليلالم يجزئه 


الرمي ويعيد. 9) 


تأخير طواف الإفاضة عن أيام التشريق : 

١٠‏ ذهب جحمهور الفقهاء إلى أنه لا اخ رللوقت 
الذي يصح فيه طواف الإفاضة, خلافا للالكية 
الذين نصوا على أن اخروقت طواف الإفاضة 
اخر ذي الحجة. 

ثم اختلف الفقهاء فيمن أخر طواف 
الإفاضة عن أيام التشريق : 

فذهب الحنفية إلى أنه يكره تحريها تأخيره 


عن أيام النحر ولياليها (وهي يوم العيد ويومان ‏ 


١86 ابن عابدين ؟/‎ )١( 

(؟) الدسوقي ؟/ 46 

(9) مغنى المحتاج وكشاف القناع اه 
ومابعدها. 


بعده) ويلزمه دم لترك الواجب. وهوإيقاع 
طواف الإفاضة في وقته . 9") 

وذهب المالكية إلى أن من أخر طواف 
الإفاضة حتى خرجت أيام التشريق ‏ وهي 
الأيام الثلاثة التالية ليوم العيد ‏ فإن عليه 
دما. زفق 

وذهب الشافعية إلى أنه يكره تأخيره عن يوم 
النحر. وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة. 
وعن خروجه من مكة ند 

وذهب الحنابلة إلى أن من أخر طواف 
الإفاضة عن أيام منى (أيام التشريق) جازء 
ولا شيء عليه لأن وقته غير محدود . ونصوا على 
أن أول وقته بعد نصف ليلة النحر, والأفضل 
فعله يوم النحرء 7 لقول ابن عمر: ونان 
رسول الله كك يوم النحر» . © 


تأخير الحلق أو التقصير : 
5 ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية 


إلى أنه يجوز تأخير الحلق أوالتقصير إلى آخر 


7١8-1817 /17 ابن عابدين‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل ١/187.ء‏ والتاج والإكليل ببامش 
الخطاب #/ .1 

5٠ 4/١ مغن المحتاج‎ )*( 

(5) كشاف القناع ؟/ 0ه 

(0) حديث : «أفناض رسول الله كل يوم النحر. . . » أخرجه 


مسلم (59/؟24 ط الحلبي) . 


-1 ات 


وفوففة ووم مو و ثم مورروءث ةف ةبر و تله مواة ةن يمره رمو رمن هوم ووم ممم مل نمم نمه و ل نون 


أيام النحر. لأنه إذا جاز تأخير النحر ‏ وهوفي 
الترتيب مقدم على الحلق ‏ فتأخير الحلق 
أولى» فإن أخر الحلق حتى خرجت أيام النحر 
لزمه دم بالتأخير . 

وذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى أنه إن 
أخر الحلق حتى خرجت أيام التشريق فلاشيء 
عليه؛ لأن الأصل عدم التأقيت, لأن الله تعالى 
بن أو وقته بقوله : «ولا تلِقوا رءوسّكم حتى 
بلع اهدي عَحِلّه4”". ول يبي آخره. فمتى أتى 
به أجزأه. كطواف الزيارة والسعي . وقد نص 
الشافعية على كراهية تأخيره. 9) 


تأخير دفن الميت : 
١‏ - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى كراهة 
تأخير دفن الميت». ويستثنى من ذلك من مات 
فجأة أوبهدم أوغرق». فيجب التأخير حتى 
يتحقق الموت . 

وقال الشافعية: يحرم تأخير الدفن» وقيل : 
يكره. واستثنوا تأخير الدفن إذا كان الميت بقرب 
مككنة أوالبديدة اريت ادن )"تفن عانية 


١95 / سورة البقرة‎ )١( 
(؟) ابن عابدين 0 والشسرح الكبير؟//ا4. والمدونة‎ 
والمغنى‎ .00 4/١ طالسعادة. ومغني | لمحتاج‎ ١ 

ات ضة 


اه ووه ماقو م نعو لادان 64 لأ ماع اع قاع عاط دعا وعم هناها ع اهاج واه ويه قا هو اها وإوده وا اوم 


الشافعي. فيجوز التأخير هنا لدفنه في تلك 
الأمكنة . 

قال الأسنوي : والمعتبر في القرب مسافة 
لا يتغير فيها الميت قبل وصوله . ١‏ 
تأخير الكفارات : ٠‏ 
من تاخير الكمارات مايل : 


أ تأخير كفارة اليمين : 
- ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز تأخير 
كفارة اليمسين, وأنها تجب بالحنث على الفور. 
لأنه الأصل في الأمر المطلق . 

وذهب الشافعية إلى أن كفارة اليمين تجب 
على التراخي . 7(" (وانظر: أيهان ف 1*8). 


د تأخير كفارة الظهار: 
4 ذهب جمهور العلماء إلى أن كفارة الظهار 
واجبة على التراخي . فلا يأثم بالتأخير عن أول 
أوقات الإمكان. 

وزاد الحنفية أنها تتضيق عند آخر عمره. 


بلا وصية من الثلث. ولوتبرع الورثة بها جاز, 


)١(‏ ردالمحتار على الدر المختار ١//91ه.‏ وجواهر الإكليل 
»0 والشرح الكبير١/416.‏ وكشاف القناع 
0٠٠ /‏ ومغتي المحتاج 6 انض اعلضن 

(؟) ابن عابدين 7 57. والدسوقي 177/7, ومغني المحتاج 
ا وكشاف القناع */ 517 


داس 


وقيل: يأثم بالتأخير.ء ويجبر عن التكفير 
للظهار. "2 وانظر مصطلح : (ظهار) . 

وينظر أحكاء تاشر كفارة الكل قبطل 
(جناية)» وأحكام تأخير كفارة الوقاع في رمضان 


تأخير زكاة الفطر : 
٠‏ - ذهب الشافعية والحنابلة» وه وأحد قولين 
مشهورين للمالكية إلى : أن زكاة الفطر تجهب 
عند غروب شمس أخر أيام رمضان . والقول 
الآخر للالكية : تجب بطلوع فجريوم العيد. 

ويجوز عند الجمهور إخراجها إلى غروب 
شمس يوم العيد. ويسن عندهم ألا تتأخر عن 
صلاة العيد. 

ويحرم عندهم جميعا تأخيرها عن يوم العيد 
من غير عذرء ولا تسقط بهذا التأخير بل يجب 
قضاؤ ها. وقد رجح ابن الام من الحنفية. 
وتبعه ابن نجيم هذا القول.7 لقوله عليه 
الصلاة والسلام في الفقراء : «أَغُنوهم عن 
طواف هذا اليوم». 9) 


)١(‏ ابن عابدين 51/8/7, والشرح الكبير 5477/57., والجمل 
على شرح المنبج 41/4 

(؟) ابن عابدين ؟/ الا وحاشية العدوى على شرح أبي 
الحسن 40/١‏ ومغني المحتاج »/١‏ ممابعدها.ء 
وكشاف القناع ؟/ .25651١‏ 507 

() حديث: «أغنوهم عن طواف هذا اليسوم» أخرجه- 


وذهب الحنفية إلى أن وجوب زكاة 520 
وجوب موسع في العمركله. ففي أي وقت أدى 
كان مؤديالا قاضياء عن أن ألب عمب 
إخراجها قبل الخروج إلى المصلى . ولومات 
فأذاها وارئة كان 

ل شك 
أ حنيفة إلى أن زكاة الفطر تسقط بتأخيرها 
عن يوم الفطر كالأضحية. 

قال ابن عابدين : والظاهر أن هذا قول ثالث 
خارج عن المذهب ١‏ 


١‏ - ذهب الحنفية إلى جواز تأخير نية الصوم في 
صوم رمضان والنذر المعين والنفل إلى الضحوة 
الكبرى, أما في غير هذه الثلاثة فمنعوا تأخير ‏ 
النية فيها. وقالوا بوجوب تبييتها أوقرانها مع 
الفجرء كقضاء رمضان., والنذر المطلق. وقضاء 
النذر المعين» والنفل بعد إفساده. والكفارات. 
وغيرها. | 

وذهب المالكية إلى أن الصوم لا يجزىء إلا 
إذا تقدمت النية على سائر أجزائه فإن طلع 
أله لفجرم ولم ينوه لم يجزه في سائر أنواع الصيام ‏ إلا 


- البيهقي (4/ ١75‏ ط دائرة المعارف العثمانية) وقال 
أبن حخر: إسناده ضعيف (بلوغ المرام ض ١47‏ -ط 
عبد ا حميد حنفي) . 

٠/7/7 ابن عابدين‎ )١( 


1-7 ال 


بون .عاكتوراء فنية قرلان : النتهورمن' اذهب 
أنه كغيره . 
وفرق الشافعية والحنابلة بين الفرض 
والنفل» فاشترطوا للفرض التببيت» لقوله وه : 
«من لم بع 0 قبل الفجر فلا صيام 0 
وأما النفل فاتفقوا على صحة صورمه بنية قبل 
الزوال؛ لحديث عائشة أنه يل قال لعائشة 
يوما: «هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: 
فإني إذن أصوم)” وزاد الحنابلة» وهوقول عند 
الشافعية: أن النفل يصح بنية بعد الزوال أيضا 
للحديث السابق, ولأن النية وجدت في جزء 
النهار فأشبه وجودها قبل الزوال بلحظة . 29 


تأخير قضاء الصلاة : 

0 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على من 
نام عن صلاة أونسيها قضاء تلك الصلاة 07 
الفور ويحرم تأخيرها 29 لقول النبي كك : ٠‏ 


)١(‏ حديث: «من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له» 
أخرجه أبوداود (9/ 877 ط عزت عبيد دعاس ) وصححه 
ابن حجر كما في فيض القدير (5/؟75 - ط المكتبة 
التجارية) . 

(؟) حديث: «هصسل عنلدكم شيء . 
094/9 -ط الحلبي) . 

(*) ابن عابدين ؟/ ,47/-48٠6‏ والشرح الصغير 2595/١‏ 
ومغني المحتاج /١‏ 471 474. وكشاف القناع 1107/1 

(5) اللباب ني شرح الكتاب ,.88/١‏ والشرح الصغير 
ره ومغني المحتاج ١/ا7١اء‏ والمجموع 2.58/7 
وكشاف القناع اف 


1١6 


نسي صلاة أونام عنها فليصلها إذا ذكرها/7”) 
فأمر بالصلاة عند الذكر والأمر للوجوب. وقد 
ألحق الجمهور مطلق الترك بالنوم والنسيان في 
وجوب القضاء من باب أولى » ويجوز عندهم 
تأخير الفائتة لغرض صحيح كالأكل والشرب 
والنوم الذي لابد منهء وقضاء حاجة الإنسان 
وتحصيل مايحتاج له في معاشه . 

واستدنى الشافعيبة من ترك الصلاة لعذر 
فإنه يستحب له أن يقضيها على الفور. فإن 
أخرها جاز. ى) روي أن النبي كَكِةٍ «فاتته صلاة 
الصبح فلم يصلها حتى خرج من الوادي» .29 / 
قالوا: ولوكانت على الفور لما أخرّها. 9 


0 
تفق الفقهاء على. استحباب تأخير الوتر 
0 وقت السحرء وهذا الاستحباب لمن وبق 
بأنه يصليه آخر الليل» فإن لم يثق بذلك أوتر قبل 
أن يرقدء 7 الحديث جابر أن النبي كَل قال: 


)١(‏ حديث: «من نسي صلاة . . .» أخرجه البخاري (الفتح 
؟/ 7٠١‏ ط السلفية) ومسلم  477/١(‏ الحلبي) من 
حديث أنس. واللفظ لمسلم . 

(١؟)‏ حديث: «فانته صلاة الصبح فلم يصلها حتى خرج من 
الوادي» أخرجه مسلم 477/١‏ ط الحلبي). 

(*) مغني المحتاج ا//اكل والمجموع +/مى 

(5) فتح القدير 0/5/١‏ والشرح الصغسير 4١١/١‏ 
ومابعدهال. والقوانين الفقهية ص 4 ومغني المحجتاج 
1. وكشاف القناع 0415/١‏ وتبيين الحقائق 
ل 


مففم ةر م هو م هوم ف مو م وقوه فم وو رو ورم ناد نيو م وميه وعم بم مارم م م نير مم وو ينث ثب ثيرو 


«أيكم اف ألا يقوم من آخر الليل فليوترثم 
ليرقد. ومن وثق بقيامه من الليل فليوتر من 
آخره. فإن قراءة آخر الليل محضورة. وذلك 
أفضل/ )١‏ ظ 


تأخير السحور : 
4 -اتفق الفقهاء على أن تأخير السحور 
وتقديم الفطر من السنة. لحديث زيد بن ثابت 
قال: وتسحرنا بع النبي ع ثم قام إلى 
الصلاة. قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ 
قال: قدر خمسين اية,. 9) 
سويت َس در أن رول الله يي قال: رلا 
تزال أمتىي بخير ماعجلوا الفطر وأخروا 
الو 1 
وموطن السنية فيم] إذا تحقق من غروب 
الشمس ولم يقع منه الشك في طلوع الفجر, فإن 
شك في ذلك. كأن تردد في بقاء الليل لم يسن 
التأخير بل الأفضل تركه 7*) 
تأخير أداء الدين : 
8 - إذا حل أجل الدين ول يؤده المدين» فإن 


. حديث: «أيكم خاف‎ )١( 
. الحلبي)‎ 

(7) حديث: «تسحرنا مع النبي بك . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح ١58/6‏ ط الحلبي) . 

(5) حديث: «لا تزال أمتى . . .» سبق تخريجه (ف/ 8) 

(54) ابن عابدين 7/ 21١5‏ ومغتي المحتاج ١/*؛.‏ ومواهب 
الجليل 917/7 ".. وكشاف القناع فض 


..» أخرجه مسلم 57١ /١(‏ 3ط 


وعامم ةم ممم مو ممة ةنم م مف ةن مي ة ةمير و مم م وهار فل مل يه نمه يرال ةم فم و ةر مه نموم ممم مقن 


كان قادرا على الوفاء وأخره بلا عذر منعه 
قال عليه الصلاة والسلام : «لِّ الواجد يحل 


١ 7 :‏ 
عرضه وعقوبته) . ( َ 


فإن لم يؤد. وكان له مال لاهن باعه الحاكم 
عليه. على خلاف وتفصيل في ذلك بين 
المذاهب. وإذا كان تأخير سداد الدين لعذر 
كالاعسار أمهل إلى أن يوسرء لقوله تعالى : 
«وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة4”" . 

أما إذا كان للمدين مال. ولكنه لا يفى 
بالتديون» وطلب العرمياء محر عليه لزم + 
القاضي إجابتهم .7 على خلاف وتفصيل في 
المذاهب ينظر في مصطاح (أداء) وبابّي (الحجر 
والتفليس) . 


تأخير المهر : 


5 يجب المهر بنفس عقد الزواج. ويجوز تأخير 


)١(‏ حديث: هلي الواجد يحل عرضه وعقوبته. . .» أخرجه 
أبوداود (*/ 40 ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (5/ ٠١7‏ 
ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه. ووافقه الذهبي . 

(9) سورة البقرة / ١8٠١‏ 

(9) ابن عابدين 81١8/4‏ ومابعدهاء والدسوقي 2757/9 
والقليوبي على شرح المحلي 7/ 757. والمغني .501١/4‏ 
“50 . وانظر الموسوعة الفقهية بالكويت 8417/7 


كا 


الصداق كله أوبعضه عن الدخول. 9) 


تأخير نفقة الزوجة : 

 ”‏ يجب عللى الزوج الإنفاق على زوجته ومن 
يعول. ويجوز له ولزوجته الاتفاق على تعجيل أو 
تأخير النفقة. ويعتبر كل زوج بحسب حال 
مورده. فإن أخر النفقة عن زوجته بعذر الاعسار 
جاز عند بعض الفقهاء طلب التطليق من قبل 
الزوجة أو الإنفاق عليها . 

ثم إن أخر النفقة وتراكمت عليه هل تسقط 

بالتقادم أم تبقى دينا في ذمته؟ في كل ذلك 
خلاف وتفصيل 27 ينظر في باب (النفقة) . 


تأخير تسليم أحد البدلين في الربويات : 

يشترط لبيع الربوي بالربوي الحلول 
دلا التاجير بو والشايضن قبل الفر قو مواة 
أكان جنسا واحدا أم جنسين مختلفين. ويزاد 
شرط التماثل إذا كان جنسا واحداء لقوله يله : 


(١)ابن‏ عابدين ؟/ الال واللباب /1457. وبدائع 
الصنائع /٠‏ 1هغ؛ ومابعدها. والدسوتي لاو ومغني 
المحتاج 7 277٠06-75‏ وكشاف القناع :1 

(؟) ابن عابدين 5149/7 .16١‏ وتجميع الأغبر 4947/١‏ - 
5 ومغني المحتاج 217/9 1#«14. 21478 1115. 
والدسوني ؟/*١ه. 0٠6٠‏ وكشاف القناع 4 - 
5ك 


«الذهب بالذهب. والفضة بالفضة». والير 
بالبر. والشعير بالشعير. والتمر بالتمر. والملح 
بالملح. مثلا بمثل . سواء بسواء. 5-5 فإذا 
اختلفت الأجناس فبيعوا كيه عت يدا بين 


2ن وللتفصيل ر: (الرباء والبيع) . 


التأخير في إقامة الحد : 

4 الحد عقوبة مقدرة شرعا تقام على مرتكب 
مايوجب الحد زجرا له وتأديبا لغيره. والأصل أن 
الجاني يحد فورا بعد ثبوت الحكم دون تأخير 
لكن قد يطرأ مايوجب التأخير أو يستحب معه 


التأخر : 


أ- فيجب تأخير الحد بالجلد في الحر الشديد 
والبرد الشديد, لما في إقامة الحد فيهما من خوف 
الملاك خلافا للحنابلة. ولا يقام على مريض 
يرجى برؤه حتى يبرأ. لأنه يجتمع عليه وجع 
المرض وألم الضرب فيخاف الملاك. خلافا 
للحنابلة . ولا يقام على النفساء حتى ينقضي 


». . . حديث: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ 7179 ط السلفية) ومسلم‎ 
طالحلبى) من حديث عبادة بن الصامت.‎ - ١7١١/5 
ْ . واللفظ لمسلم‎ 

(؟) ابن عابدين 74/4 - 775 والدسوقي */59 2*٠‏ 
ومغني المحتاج 77/7. 54. وكشاف القناع «/5514. 
5ه ومابعدها. 


ات 


التفامن؛ لأن النفاس نوع مرض ونقاء الحد 
على الحائض. لأن الحيض ليس بمسرض . 
ولا يقام على الحامل حتى تضع وتطهر من 
النفاس ‏ لأن فيه هلاك الولد والوالدة ‏ وحتى 
يستغني ولدها عنها بمن ترضعه. حفاظا على 


حياة ولدها )١١‏ 
وللتفصيل انظر مصطلح (حد) . 
- أما في القصاص وحد الرجم فلا تأخير 


إلا للحامل بالقيد السابق . هذا إذا كان الأولياء 
في القصاص موجودين., أما إذا كانوا صغارا أو 
غائبين فيؤخر القصاص حتى يكبر الصغار 
ويقدم الغائب.7 على خلاف وتفصيل ينظر 
في (قصاص). 

ج ‏ وكذلك المرتد يؤخر ثلاثة أيام وجوبا 
عند بعض الفقهاء. وندبا عند بعضهم , ويحبس 
في هذه الفترة ولا يخلى سبيله بقصد استتابته 
وإزالة الشبه التي علقت به» فإن تاب خلي 
سبيله وإلا قتل حدا لكفره بعد الإسلام . 29 

د ويؤخ رحد السكران باتفاق الفقهاء حتى 
يزول عنه السكر تحصيلا للمقصود ‏ وهو 


)١(‏ بدائع الصنائع 4/ ,57١4‏ والدسوقي 7717/4 ومغني 
المحتاج 1375/4 - 17 ,2 وكشاف القناع 5/ 5م 

(؟) المغني /٠/‏ 9 وكشاف القناع ه/ . ومغني المحتاج 
0 والشسرح الصغسير 869/4 والدسوقي 
:/ اوه وفتح القدير ١51/4‏ 

(*) اللباب "/ دلال, والشرح الصغير 475/4, ومغني 
المحتاج 4/ ٠14١.ء‏ ونيل المارب ؟7/ ٠و8‏ 


مفلاأءمة ةم مم يي هه ي اممو م مانم مم من ة ميو م م روا نهف م وير و هو يي ون مرو موور نمم مم من 


الانزجار ‏ بوجدان الألم. والسكران زائل العقل 
كالمجنون. فلوحد قبل الإفاقة فإن الحد يعاد 
عند جمهورالفقهاء. ويسقط الحد على أحد 
قولين مصححين للشافعية, وهو الظاهر عند 
بعض الحنابلة» نسبه المرداوي إلى ابن نصر الله 
في حواشي الفروع. وقال: الصواب إن حصل 

به ألميوجب الزجر سقطء وإلا فلاء ومثله في 
كشاف القناع . 9 
تأخير إقامة الدعوى 
- إذا تأخر المدعي في إقامة دعواه حمس عشرة 
سنة سقطت دعوه بالتقادم. ومن ثم فلا 
تسمع. قال ابن عابدين : لنبي السلطان عن . 
ساعها بعد هذه المدة إلا في الوقف واإإرث وعند 
وجود عذر شرعي », وسبب هذا النبي قطع 
الحيل والتزويرفي الدعاوى. ثم قال: ونقل في 
الحامدية فتاوى من المذاهب الأربعة بعدم سماع 
الدعوى بعد نهى السلطان . 

وأفتى في الخير يةبأنهإذامات السلطان 
لابد من تجديد الغبي ولا يستمر النبي بعده. 9) 


تأخير أداء الشهادة 4 
"١‏ تأخير أداء الشهادة بلا عذر ‏ كمرض أو 


)١(‏ اللباب 8/ 85., وابن عابدين 8/ 2,174 وشرح الزرقاني 
ال والدسوقي :/ وم ومغني المحتاج ل 
والانصاف .1694/٠١‏ وكشاف القناع م 

"1477/14 ابن عابدين‎ )7١( 


ما 


تأخير 277 تأديب 7-1١‏ 


بعد مسافة أوخوف - يؤدي إلى عدم قبولها 
لتهمة الشاهد إلا في حد القذف. فإن التقادم 
فيه لا يؤثر على قبولهالما فيه من حق العبد. 
وكذلك يضمن السارق المال المسروق., لأنه حق 
العبد فلا يسقط بالتأخير . 

ويسقط حد الخمر لتأخير الشهادة شهرا على 
الأصح عند الحنفية. وتأخير الشهادة في 
القصاص لا يمنع من قبول الشهادة. والضابط 
في قبول الشهادة كا قال ابن عابدين : أن 
التقادم مانع في حقوق الله غير مانع في حقوق 
العباد, 27 على خلاف وتفصيل بين الفقهاء 
ينظر ني باب (الشهادة) ومصطلح (تقادم) . 
تأخير النساء والصبيان في صفوف الصلاة : 
من السنة أن يقف الرجال خلف الإمام» 
ويقف بعد الرجال الصبيان. ويندب تأخر 
النساء خلف الجميع .2 لقول أبي مالك 
الأشعري : ,ان النبي يك صلى وأقام الرجال 
يلونه. وأقام الصبيان خلف ذلك. وأقام النساء 
خلف ذلك . © 


)١(‏ ابن عابدين */ 0168 ه/لممل والدسوقي 7/5و 
والشسرح الصغير 7417/4 وشسرح الزرقاني 17 155. 
ومغني المحتاج 2/5 والانصاف 8/١‏ 

(؟) ابن عابدين 984/١‏ والدسوقي .844/١‏ ومغني 
المحتاج :»© وكشاف القناع 8/١‏ 

(") حديث أبي مالك الأشعسري. أخرجه أبوداود 47//١(‏ 
ط عزت عبيد دعاس) وأحمد (41/8” 17" اط 
الميمئية) . 


١‏ - التأديب لغة: مصدرأدبه تأديباء أي علمه 
الأفف وعنافيه على فوشيو راغي 
النفس ومحاسن الأخلاق. 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . 


الألفاظ ذات الصلة : 
| التعزير : 
؟ - التعزيرلغة: التأديب والمنع والنصرة”" . 
ومن هذا المعنى : قول الحق تبارك وتعالى : 
#فالذين امنوا به وَعَزّروه9 )4 . 

وشرعا: تأديب على معصية لا حدّ فيها 
ولا كفارة. قال الخطيب الشربيني : وتسمية 
ضرب الولي والزوج والمعلم تعزيرا ه وأشهر 
الاصطلاحين., كا ذكره الرافعي . قال: ومنهم ' 
من يخص لفظ التعزير بالإمام أونائبه» وضرب 
الباقي بتسميته تأديبا لا تعزيرا. 


)١(‏ لسان العرب والمصباح انير مادة : «أدب, وعزر». 
)1١(‏ سورة الأعراف / /ا6١‏ 


اه 


وأ جاع ا به أ مواعي ال 4 أذ طادع عار كها يه عازه هله لاتيم قاع بلالا و وما بع ع ل واه ته من أل اع 4ه هدمعالا به وإه هاردا ع موانه 


أما الحنفية: فقد جروا على أن التعزير 
يصدق على العقوبة الصادرة من الزوج أوالأب 
أوغيرهما ‏ كما يصدق على فعل الإمام. قال 
ابن عابدين: التعزير يفعله الزوج والسيد. 
وكل من رأى أحدا يباشر المعصية . 7 

هذاء وينظر تفصيل مايتصل بالعقوبة 
الصادرة من الإمام في غير الحدود في مصطلح 
(تعزير) . 
. فالتأديب أعم من التعزير في أحد إطلاقيه. 


حكمه التكليفى : 

" - قال ابن قدامة : لا نعلم خلافا بين الفقهاء 
في جواز تأديب الزوج زوجته فيم| يتعلق بحقوقه 
الزوجية» وفي أنه غير واجب . ”") 


واختلفوا في جواز تأديبه لحق الله تعالى كترك 
الصلاة. فذهب بعضهم إلى المنع. وجوزه 
اخرون» كا سياتن إن شاء الله 9) 


كما اتفقوا على أنه يجب على الولي تأديب 


)١(‏ المبسوط للسرخسي 5/8", وفتح القدير// 21١19‏ ومغني 
المحتاج .141١/4‏ 2.194 وتبصرة الحكام 2797/7 
وكشاف القناع 4/ 7ا/ا. وحاشية ابن عابدين */ /ا/7١‏ 

.194/0 المغني لابن قدامة 7/ 47. والأم للشافعي‎ )١( 
ومواهب الجليل 15/4. وابن‎ .١156/8 والرهوني‎ 
1١5١ / عابدين‎ 

(*) حاشية ابن عابدين /١‏ ه57 , ه/ 757 ومغني المحتاج 
اا والمغني لابن قدامة "١5-١ /1١‏ 


الصبي لترك الصلاة والطهارة. ولتعليم 
الفرائض ونحوذلك. وذلك بالقول إذا بلغ سبع 
سنين» وبالضرب إن لزم لإصلاحه إذا بلغ 
عشراء لحديث : «علموا الصبي الصلاة لسبع 


١ 01 3 5 . 00 


واختلفوا في حكم تأديب الإمام ونوابه لمن 
رفع إل 

فذهب الأئمة : أبوحنيفة ومالك وأحمد. إلى 
وجوب إقامة التأديب عليهم فيا شرع التأديب 
فيه. إلا إذا رأى الإمام أن في ترك التأديب 
مصلحة. وقالوا: إنه إن كان التأديب منصوصا 
عليه كوطء جارية امرأته وجارية مشتركة, 
يجب امتثال الأمرفيه. وإن لم يكن منصوصا 
عليه ورأى الإمام مصلحة في إقامة التأديب» أو 
علم أن المذنب لا ينزجر إلا بالضرب وجب» 
لأنه زاجر مشروع لوجه الله فوجب كالحد .9 
ويرى الشافعية أنه لا يجب على الإمام إقامة 
التأديب» وله تركه . ش 

وحجتهم : أن النبي كَكةِ أعرض عن جماعة 


)١(‏ حديث: «علموا الصبي الصلاة . . .» أخرجه أبوداود 
7/١‏ - ط عزت عبيد دعاس) والترمذي (7/ 769 ط 
الحلبي) وحسنه. واللفظ للترمذي . ١‏ 

(؟) ابن عابدين / /2141. ومواهب الجليل 1/ ."7١‏ والمغني 
لابن قدامة 7/4 


استحقوه. ول يقم عليهم التأديب”2 كالغالٌ في 
الغنيمة, فلوكان واجبالما أعرض عنهم. 
ولأقامه عليهم. 9) 

هذا إذا كان التأديب ح الله . أما إذا كان 
حقالآدمي. وطالب به مستحقه. وجب على 
الإمام إقامته باتفاق الفقهاء. ولكن إذا عفا عنه 
صاحب الحق فهل للامام إقامة التأديب؟ 

ذهب الشافعية في الأصح من قولين عندهم 
- إلى : أنه يجوز للامام ذلك» وإن لم يكن له قبل 
المطالبة إقامة التأديب . لأنه لا يخلوعن حق 
الله ولأنه يتعلق بنظر الإمام فلم يؤثرفيه 
إسقاط غيره. 9 وينظر التفصيل في مصطلح 
(تعزير) . 


ولاية التأديب : 
- تشبت ولاية التأديب : 

أ- للامام ونوابه كالقاضي بالولاية العامة 
فلهم الحق في تأديب من ارتكب محظ ورا ليس 


فيه حد”. مع الاختلاف بين الفقهاء في 


)١(‏ حديث: «إعراض النبي كك عن جماعة . . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 047/١١‏ _طالسلفية). ومسلم 
(١/8١٠-طعيسى‏ البابي الحلبي) . 

١75 /5 مغني المحتاج 4/ 2191 والأم الإمام الشنافعي‎ )1١( 

(") المصادر السابقة . 

(1) حاشية ابن عابدين 9/ 189. 0051/0 مغني المحتاج 
5/ 4غ وحاشية الدسوقي 819/5 


الوجوب عليهم وغدمه ئا مرت الإشارة إليه 1 
(ر: تعزير) . 

ب - للولي بالولاية الخاصة, أبا كان أوجدا 
أووصياء أوقيما من قبل القاضي 7 الحديث 
«مروا أولادكم بالصلاة . . .2 الخ9) | 

ج للمعلم على التلميذ بإذن الولي . 9 

د - للروج على زوجته في|ا يتصل بالمتقرق 
الررجية, لفكولدم تعالى : #واللاتي تخافون 
نُشُوزَهنَ فظوهن وافخروئن في 0 
واضربوهن 4# وهذا 
الفقهاء. 9) 

ولكنهم اختلفوافي جواز تأديب الزوج 


. لزوجته في حق الله تعالى, كترك الصصلاة 


ونحوها من الفرائض . فذهب الالكية والحنابلة 
إلى أنه يجوز تأديبها على ذلك”' . وقيده المالكية 
بها قبل الرفع للإمام. وعند الحنفية والشافعية 
لين لد اكاديك لق اش لأضة لا عليه 


)١(‏ المغني لابن قدامة ١/روات‏ ومغني الملحتاج للق 


وابن عابدين /١‏ 7760 

(؟) حديث: «مروا أولادكم بالصلاة . . . ؛ أخرجه أبوداود 
(84/1”) ط عزت عبييد الدعاس . وحسنه النووي في 
رياض الصا حين وص ١7١‏ ط الرسالة) . 


' زشة المصادر السابقة 5 


(54) سورة النساء / 5 

(5) مواهب الجليل 1١١/5‏ -15. وحاشية ابن عابسدين 
و والمغني > 

(5) المغنى لابن قدامة /ا/ /ا4. وحاشية الدسوقي 6/ 1د ١‏ 


-اآ؟١‎ 


وص اما وهاه وا ومع ممع وهو ة لي اع عه أنه وهاه و وه نك 818و اماه واه هيه وا فاوط هماع وهآم 


ولا ترجع المنفعة إليه . ”'2 هذا ولم نقف على قول 


للفقهاء بوجوب التآديب على الزوجء بل يفهم. 


من عباراتهم أن الترك أولى . 

جاء في الأم للامام الشافعي : في نبي النبي 
عن ضرب النساء» "ثم إذنه في ضربين ؛ 
وقوله: «لن يضرت خياركم)”')يشبه أن يكون 
عليه الصلاة والسلام نبى عنه على اختيار 
النبي , وأذن فيه بأن أباح لهم الضرب في الحق , 
واختار لهم ألا يضربواء لقوله: «لن يضرب 
خياركم». 7" وليس لغير هؤلاء ولاية التأديب 
عند جمهور الفقهاء 9*) 

غير أن الحنفية قالوا: يقيم التأديب ‏ إذا كان 


حقالله ‏ كل مسلم في حال مباشرة المعصية, : 


لأنه من باب إزالة المنكرء والشارع ولَى كل 
مسلم ذلك» لقوله د «من رأى منكم منكرا 


00000 


1١89 /* مغن المحتاج 4/ 197., وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث: «نهى النبي يثنة عن ضرب النسساء . . .» أخرجه 
أبوداود (0/9) ط عزت عبيد الدعاس . وابن ماجة 
(508/1) ط عيسى البابي الحلبي. والحاكم 
(188/7) طداز الكتاب العربي . وقال: حديث صضحيح 
الإسناد. 

(") الأم للشافعي ه/ ١514‏ 

(4) حاشية الدسوقي 14/4ه”. ومغنى المحتاج 4/ ١494‏ 

(ه) حديث: «من رأى منكدم منكرا فليغيره بيده . . . » أخرجه 
مسلم في صحيحه /١(‏ 59) ط عيسى البابي الحلبي . 


مويي م ةم نو رف ووه م مم مهل روث ةو ة رونو مو رو نر وفووي و ني جرع ءا ور مارو ووو ف مون نرم ين 


وذلك إلى الإمام . 27 


© - أ نشوز الزوجة وما يتصل به من الحقوق. 
كتركها الزينة له مع القدرة عليها. وترك الغسل 
وترك الإجابة إلى الفراش» إلى غير ذلك مما له 
صلة بالعلاقة الزوجية. وهذا متفق عليه بين 
الفقهاء 9) 

واختلفوا في جواز تأديبه إياها لحق الله تعالى 
كترك الصلاة ونحوها. فجوزه البعض . ومنعه 
ارون 17و مصطلح (نشوز) . 

ب - وتثبت على الصبي لوليه, أبا كان» أو 
جدل أووصياء أوقيما من قبل القاضى لخبر : 
«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» ْ 
واضر بوهم عليها وهم أبناء عشر سنين. . .)9) 
ويؤدب على ترك الطهارة والصلاةٍ وكذا 
الصوم. وينبى عن شرب الخمر ليألف الخير 
ويترك الشرء ويؤمر بالغسل إذا جامع » ويؤمر 
ويكون التأديب بالضرب والوعيد. والتعنيف 


١81/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

,»197 /4 حاشية ابن عابدين */ 189 ., ومغني المحتاج‎ )١( 
"1١9 /5 والمغنى لابن قدامة /1/ 15 . ومواهب الحليل‎ 

إفة المصادر السابقة . 

(:) حديث: «علموا الصبي ...»سبق تخريجه (ف/ 7). 


1 اك 


اوه وه ع لماه واو ة أو ووواة هع وقوه ووو لامعاو فووا ا وقعة موه مومعو علاأو يموع 


بالقول. وهذا التأديب واجب على الولي باتفاق. 


الفقهاء للحديث المتقدم . وهوفي حق الصبى 
للمريفة علا الصياةة ويحرها لالنها وسنامها 
ولا يتركها عند البلوغ . ولا تجب عليه الصلاة 
عند جمهور الفقهاء لخبر «رفع القلم عن 
ثلاثة. . .2170 ذكر منهم الصبي حتى يبلغ . 

ج ‏ على التلميذ : ويؤدب المعلم من 
يتعلم منه بإذن الوليء وليس له التأديب بغير 
إذن الولي عند جمهور الفقهاء. 2 ونقل عن 
بعض الشافعية قوهم : الإجماع الفعلي مطرد 
بجواز ذلك بدون إذن الولى . 9 


نفقة التأديب 


5 - تجب أجرة التعليم في مال الطفل إن كان له 
مال. فإن لم يكن له مال فعلى من تجب عليه 
نفقته. والإنفاق من مال الصبي لتعليمه 
الفرائض واجب بالاتفاق. كا يجوزأن يصرف 
من ماله أجرة تعليم ما سوى الفرائض من : 
القران. والصلاة, والطهارة, كالأدبس» 


)١(‏ حديث: «رفع القلم عن ثلاثئة . . .» أخرجه أبوداود 
(8/4هه) ط عزت عبيد الدعاس . والحاكم (/وه)ءط 
وزارة المعمارف العثبانية. وعلده «الصبي حتى يحتلم » 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

)١(‏ حاشية ابن عابدين */ 1489 8/ 858. .ومغني المحتاج 
0/1 

(") ابن عابدين ه/ 517”. ومغني المحتاج 4/ ١97‏ 


مرتبة وهويرى مادونها كافياومؤثرا. 


وعمءم نم مم مء مث ممم ء ث رنيو يمر رمم مف مم فة م ةما رة رم ةم نر ويم ووو ينم م ةم ةم مق نن 


والخطء إن تأهل لديه لأنه مستمر معه وينتفع 
به. ونقل الخطيب الشربيني عن النووي قوله في 
السروضة: يجب على الآباء والأمهات تعليم 
أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع . وأجرة 
تعليم الفرائض في مال الطفل. فإن لم يكن 
فعلى من تلزمه نفقته . 9 


طرق التأديب : 
- تختلف طرق التأديب باختلاف من له 
التأديب ومن عليه التأديب: 


فطرق تأديب الإمام لمن يستحق من الرعية 
غير محصورة ولا مقدرة شرعاء فيترك لاجتهاده 
في سلوك الأصلح لتتحصيل الغرض من 
التأديب». لاختلاف ذلك باختلاف الجانٍ 
والجناية» وعليه أن يراعي التدرج اللائق بالحال 
والقدر كا يراعي دفع الصائل» فلا يرقى إلى 


زفق 


طرق تأديب الزوجة : 
أ الوعظ 


ف المخوق امسج 


5/6 علق وابن عابدين‎ /١ مغني المحتاج‎ )١( 


(؟) مغني المحتاج 147/4. وابن عابدين ”1978/7 011/4 
ومواهب الجليل 4/ 81١9‏ 


اي لك 


5 الضرب غير المبرح . 

وهذا الترتيب واجب عند جمهور الفقهاء. 
فلا ينتقل إلى ال هجر إلا إذا ل يجد الوعظى 
هذا لقوله تعالى : «واللاتي تخافون نشوزّهن 
فعظوهن. واهجروهن في المضاجع. 
واصر بوهن © . 

جاء في المغنى لابن قدامة: في الاية إضار 
تقديره: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن , 
أصررن فاضربوهن . ") 

وذهب الشافعية في الأظهر من قولين 
علدهم الى أنه يجوز للزوج أن يؤدءها 
بالغسرب بعد ظهور النشوز منها بقول أوفعل» 
ولا ترتيب على هذا الول بين الهمجر والضرب 
بعد ظهور النشوزء والقول الآخر يوافق رأي 
الجمهور. 7" 


ويجب أن يكون الضرب غير مبرح. وغير 
مدم. وأن يتوقى فيه الوجه والأماكن المخوفة. 
لأن المقصود منه التأديب لا الإتلاف. 240 لخير : 
«إن لكم عليهن ألا يوطئن فَرُشّكم أحدا 


14 / سورة النساء‎ )١( 

(؟) المغني لابن قدامة /ا/ /41. ومواهب الجليل 4/ ١١‏ 

(5) الأم للشافعي 06 . مومغني المحتاج وه 

(5) المغني لابن قدامة 7/ /ا4 . ومواهب الجليل .١6/4‏ 
ومغني المحتاج 7/ 704, والأم للشافعي ه/ ١:‏ 


. تكرهونه. فإِنْ فعلنَ 00 ضربا غير 
مبراح 296 

ويشترط الحنابلة ألا يجاوز به عشرة أسواط 
لحديث: هلا يجلد أحدٌ فوق عشرة أسواطٍ إلا في 
حد من حدود الله ر: مصطلح (نشوز) . 
طرق تأديب الصبى : 
52000 عدبي الات اا الفرائض 
والغبي عن المنكرات بالقول. ثم الوعيد. ثم 
العد شقن ثم الضرب. إن لم تجد الطرق 
المذكورة قبله. ولا يضرب الصبى لترك الصلاة 
إلا إأابله عقر مينين :00 لحدوف: «مروا 
أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» 
واضر بوهم عليها وهم أبناء عشر سنين. وفرقوا 


بينهم في المضاجع)7' . 
ولا يجاوز ثلاثا عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة : 9) ا 


)١(‏ حديث: «إن لكم عليهن إلا يوطئن فرشكم . . . » أخرجه 
مسلم في صحيحه  888/9(‏ 840 ط عيسى البابي 
الحلبي) . 

(؟) حديث: «لا يجلد أحد فوق . 
175/10 ط السلفية) ومسلم (6/ ١7#‏ ط عيسى 
البابى الحلبى) واللفظ له . . 

(6) المغني لابن قدامة 01١‏ ومغني المحتاج .11١/١‏ 
وابن عابدين ١8 /١‏ 

(4) حديث: «مروا أولادكم . . .؛ سبق تخريجه (ف/ 1). 

(5) الرهوني 154/8. ومواهب الجليل 5/ 14*. والمغني 
لابن قدامة 4/ 17 . وابن عابدين 76/١‏ 


1 .»أخرجه البخاري 


5 


ووفف مقي فيو رو وه وو و ووو فو وو نه ووه ترون يمن م مة ميمه ند نر و مم مه م مين انمو مه نم قة 


وهي أيضا على الترتيب, فلا يرقى إلى 
مرتبة إذا كان ماقبلها يفي بالغرض وهو 
الإصلاح . 
تجاوز القدر المعتاد في التأديب : 
٠‏ -اتفق الفقهاء على منع التأديب بقصد 
الإتلاف. وعلى ترتب المسئولية على ذلك. 
واختلفوا في البلوغ بالتأديب أو التعزير مبلغ 
الحد. 27 وتفصيله في مصطلح (تعزير) . 
الحلاك من التأديب المعتاد : 
-١‏ اختلف الفقهاء أيضا في حكم الحلاك من 
التأديب المعتاد : 

فاتفق الأئمة الثلاثة: أبوحنيفة, ومالك, 
وأحمد على أن الإمام لا يضمن الملاك من 
التأديب المعتاد. لأن الإمام مأموربالحد 
والتعزيره وفعل اللمأمور لا يتقيد بسلامة 
العاقبة 0 

واختلفوا في تضمين الزوج والولي. إذا 
حصل التلف من تأديبها ولم يتجاوزا القدر 
المشروع . 

فذهب مالك وأحمد إلى أنه لا ضمان على 


)١(‏ مغني المحتاج 147/4 . وابن عابدين */178, والمغني 
لابن قدامة 754/8. وحاشيةالدسوقى ؛/هه”. 
ومواهب الجليل 5/ 8١9‏ ْ 

(1) مواهب الجليل 5/ 514, والمغني لابن قدامة 8/ 875 
وابن عابدين "/ ١844‏ 


عه مهاه هه اج نيه لاوا ءا اع مه نه مجه وفوء افا الم ووو موه وغ ووه وله هزه الوه وأواهع 


الزوج والولي من التلف الذي ينشأ من التأديب 
المعتاد )١(‏ 

وعند الحنفية يضمن الزوج إذا أفضى تأديبه 
المعتاد إلى الموت., لأن تأديب الزوجة إذا تعين 
سبي لا لمنع نشوزها مشروط بأن يكون غير 
مبرح. فإذا ترتب عليه الموت تبين أنه قد جاوز 
الفعل المأذون فيه. فيجب عليه الضمان. ولأنه 


غير واجب. فشرط فيه سلامة العاقبة. 9) 


. واختلف أبوحنيفة وصاحباه في تضمين الأب 
والجد والوصي ونحوهم : فذهب أبوحنيفة إلى 
أنعة يضمن الجميع إذا ترتب على تأديبهم 
التلف. لأن الولي مأذون له بالتأديب لا 
بالإتلاف. فإذا أدى إلى التلف تبين أنه جاوز 
الحد. ولأن التأديب قد يحصل بغير الضرب 
كالزجر وفرك الأذن. وخلاصة رأي أبي حنيفة : 
أن الواجب لا يتقيد بسلامة العاقبة» والمباح 
يتقيد بهاء ومن المباح ضرب الأب أو الأم ولدهما 
تأدييا ومثلهم| الوصي . فإذا أفضى إلى الموت 
وجب الضان, وإن كان الضرب للتعليم فلا 
ضمان. لأنه واجب, والواجب لا يتقيد بسلامة 
العاقبة. 9) 

وذهب الصاحبان إلى أنه لضان عليهم 
)١(‏ المغني لابن قدامة 4/ 275717 ومواهب الحليل 5/ 71١9‏ 


(2) حاشية ابن عابدين "/ 194٠‏ 
(*7) حاشية ابن عابدين ه/ 05 57" 


7568ل 


لأن التأديب منهم فعا مأذون فيه لاصلاح 
الصغير. ككرت المعلم, بل أولى منه لأن 
المعلم يستمد ولاية التأديب من الولي» والموت 


نتج من فعل مأذون فيه والمتولد من فعل مأذون . 


لا يعد اعتداء فلا ضمان عليهم . 

ونقل عن بعض الحنفية أن الإمام رجع إلى 
قول الصاحبين ‏ 9) 

وذهب الشافعية إلى وجوب الضان في 

التأديب وإن لم يتجاوز القدر المعتاد في مثله. فإن 
كان ما يقتل غالبا ففيه القصاص على غير 
. الأصل (الآب والجد) وإلا فَدِيَةَ شبه العمد على 
العاقلة. لأنه فعل مشروط بسلامة العاقبة» إذ 
المقصود التأديب لا الحلاك, فإذا حصل به هلاك 
تبين أنه جاوز القدر المشروع فيه. ولا فرق 
عندهم بين الإمام وغيره ممن أوتوا سلطة 
التأديب, كالزوج والولي . ") 


تأديب الدابة : 

١‏ - للمستأجر ورائض الدابة تأديبها بالضرب 
والكبح بقدر ماجرت ,به العادة» ولا يضمن إن 
تلفت بذلك عند الأئمة الثلاثة (مالك 
. والشافعي وأحمد بن حنبل) وصاحبي 
أبي حنيفة : لأنه صح عن النبي كَل «أنه نخس 


(١)المصدر‏ السابق. 
)١(‏ مغن المحتاج 4/ ١44‏ 


3 5 1 
ْ بعير جابر وضربه) . ( 


( 
وذهب أبوحنيفة إلى أنه يضمن لأنه تلف 
حصل بجنايته فضمنه كغيره, ولأن المعتاد مقيد 
بشرط السلامة,. ولأن السوق يتحقق بدون 

الضرب, وإنما يضرب للمبالغة فيضمن. 9) 


مواطن البحث : | 

3١‏ - يذكر الفقهاء التأديب أساسا في أبواب 
كثيرة مثل: الصلاة. النشوز. التعزير» دفع 
الصائل. ضان الولاة. والحسبة . 


)١(‏ حديث: «نخس النبى 4ة لبعير جابر وضربه...) 
أخرجه التمصاري 1 *٠‏ ط السلفية) ومسلم 
(؟/88١٠‏ ط عيسى البابي الحلبي) . 

(؟) البحر الرائق 8/ 15- وابن عابدين ه/ 54 - 76. والمغني 
ه/ لاله ومغني المحتاج 4/ 607.199" 


اك 


ووه ووه من ةع ووو اه امو هاه لوقه وهاه قو مومع فاده د عاد لحف ع وه ةنم مقع مهاف ووه هه وومةه وأا مامه عع وافونةعاه علاووقمة محطااف معو هاوه وجوج مواق اماع ماع 


١‏ - التأريخ: مصدرأرخ. ومعناه في اللغة: 
تعريف الوقت. يقال: أرخت الكتاب ليوم 
كذا: إذاوقته وجعلت له تاريخ . )١7‏ 

وأما معناه في الاصطلاح : فيؤ خذ من كلام 
السخاوي : أنه تحديد وقائع الزمن من حيث 
التعيين والتوقيت . " 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الأجل : 1 

- أجل الشيء في اللغة ‏ كما جاء في المصباح - 
مدته ووقته الذي يحل فيه. وهو مصدر. ويجمع 
على اجال. كسبب وأسباب, والآجل على 
فاعل خلاف العاجل . 


وأما الأجل في اصطلاح الفقهاء: فهوالمدة . 


المستقبلة التي يضاف إليها أمر من الأمور. سواء 
أكانت هذه الاضافة أجل للوفاء بالتزام» أم 


)١(‏ لسان العرب. والصحاح. والمصباح المنير: مادة: «أرخ». 
[فة الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ للسخاوي ص /لالاط 
الغلمية . 


أجلا لإنهاء التزام اد أكانت هذه المدة 
مقررة ة بالشرع. أم بالقضاء. أم بإرادة الملترم : 
فردا أو أكثر )١(‏ 

والنسبة بيب هي أن التاريخ أعم من 
الأجل : لأنه يتناول المدة الماضية والحاضرة 
والمستقبلة, والأجل لا يتناول إلا المستقبلة . 


ب الميقات : 
- الميقات في اللغة, كما جاء في الصحاح : 
الوقت المضروب للفعل والموضع» وجاء في 
المصباح أنه الوقت. والجمع مواقيت», وقد 
استعير الوقت ا ومنه مواقيت الحج 
لمواضع الإحرام . 
واصطلاحا : ماقدر فيه عمل من الأعمال . 9 
سواء أكان زمنا أم مكاناء وهو أعم من التاريخ . 


حكمه التكليفى : 

5 - قد يكون التأريخ واجباء إذا تعين طريقا 
للوصول إلى معرفة حكم شرعي, كتوريث». 
وقصاص. وقبول رواية. وتنفيذ عهد. وقضاء 
دين 2 وما إلى ذلك. 


)3 المصباح مادة : «أجل». وانظر مصطلح (أجل). 


زفقة الصحاح. والمصباح مادة : ووقت». 
(5) الكليات 057/5 ط دمشق . 


لاا 


وفوف و واي ةنو نم نوو ثم نومير يفيه و فق ة ةو ف مه ارج ره اير نر ناي ن ننم فوم نمي ممم نم نم ميو 


قبل بك للعرناان] الإقااه ثاريم فصي 
وكات كر لالح مو توان لسارت 
00 

وبيان ذلك أن بني إبراهيم عليه السلام 
كانوا يو رخون من نار إبرا هيم إلى بنيان البيت. 
حين بناه إبراهيم وإساعيل عليههما السلام. ثم 
أرخ بنوإس)عيل من بنيان البيت حتى تفرقواء 
فكان كلم| خرج قوم من تهامة أرخوا بمخرجهم . 
ومن بقي بتهامة من بني إسماعيل يؤرخون من 
خروج سعد ونهد وجهينة بني زيد., من تهامة 
حتى مات كعب بن لؤي, و أرخوا من موته إلى 
المكل» تيكاب العاريج ين الفدا يي ارح 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الحجرة . ') 

وأما غبرهم من العرب فإنهم كانوا يؤرخون 
بالأيام والحوادث المشهورة. كحرب البسوس 
وداحس والغبراء. وبيوم ذي قارء والفجار 
وتخوة: 

أما قبل ذلك. وفي البداية عندما كثر بنوادم 
في الأرضء فإنهم أرخوا من هبوط إدم إلى 
الطوفان. ثم إلى نار الخليل عليه الصلاة 
والسلام. ثم إلى زمان يوسف عليه السلام» ثم 


)١(‏ الكامل لابن الأثبر ٠١ /١‏ ط المنيرية. والإعلان بالتوبيخ 
للسخاوي ص ١15‏ ط العلمية. وتسذيب ابن عساكر 


0/١‏ ط. دمشق. 


وموم م ءءء ف ووو ء مين م نايمع نممو ور مو ةم ممم رمي قمر ةة م بفيري فينو مقرم دودمم ريه 


إلى خروج موسى عليه السلام من مصر ببني 
إسرائيل» ثم إلى زمان داود عليه السلام» ثم 
إلى زمان سليمان عليه السلام, ثم إلى زمان 
عيسى عليه السلام . 

وأرخت حمير بالتبابعة». وغسان بالسدءى 
وأهلّ صنعاء بظهور الحبشة على اليمن» ثم 
بغلة ين 

وأرخت الفرس بأربع طبقات من ملوكهاء 
والروم بقتل دارا بن دارا إلى ظهور الفرس 
0 القبط ببخت نصر إلى قلابطرة 
(كليوبترا) صاحبة مصر. 

واليهود أرخوا بخراب بيت المقدس . 

والنصارى برفع عيسى عليه السلام . ” 


يخ الهجري : 


. حرا جار +الاكعترى كنب إلى 


ها تاركيم : 
فجمع عمرالناس» فقال بعضهم: أرخ 


. بالممعث». وبعضهم : أرخ با مجرة » فقال عمر: 


المجرة فرقت بين الحق والباطل فأرخوا بهاء 
وذلك سنة سبع عشرة» فلم| اتفقوا قالوا: ابدءوا 


؛ )١(‏ الإعلان للسخاوي / ١15‏ و/ا؛١‏ ط. العلمية. 


(7) الإعلان للسخاوي / ١18-١407‏ ط . العلمية. وانظر 
ماذكره ابن عساكر في تاريخه /١‏ 5714 ط . دمشق . 


-158- 


فامفاءء ةامر مونم فم وو ةرم ةيةه و وين مر واو م مو نرم ار ةمي نمم ةيةه همهم مم6 6م مم ممم متا 
وففة مل ماو م ووه و دور وايو ةن فم ووه ووه يم تيم يو ةنو ف مياه يفيه وثمو موي يهن مون م ثققهة 


برمضان» فقال عمر: بل بالمحرم. فإنه منصرف 
الناس من حجهم. فاتفقوا عليه. !") 

هذا ولا يخفى أن المسلمين احتاجوا إلى 
التأريخ لضبط أمورهم الدينية كالصوم والحج 
وعدة المتوق عنها زوجهاء والنذور التي تتعلق 
بالأوقات . 

ولضبط أمسورهم الدجوية كامداينات 
والإجارات والمواعيد ومدة الحمل والرضاع . 9) 


التأريخ بالسنة الشمسية. وهو التأريخ غير 
الهجري : 
و اتجكة الفمينة تنو مم النبنة الفيرية فى 
عدد الشهور, وتختلف معها في عدد الأيام , إذ 
قد أحانها علن أنام البية التحزية بأد حشر 
يوما تقريبا. 7) 

وقد اعتمد عليها الروم والسريان والفرس 
والقبط في تأريخهم . فهناك السنة الرومية. 
والسنة السريانية» والسنة الفارسية. والسنة 
القظة. 


ود هذه السنون. وإن كانت متفقة في عدد 


)١(‏ فتح الباري 558/17 ط الرياض. والكامل لابن الأثير 
9/١‏ طالمنيرية . والإعلان للسخاوى ص ١41١-1١5٠‏ ط 
العلمية . ْ ْ 

(9) تفسير فخر الرازي ه/ ١5‏ ط البهية . 

(؟) التعريفات للجرجاني / ١١7‏ ط العلمية . 


شهور كل سنة منهاء إلا أخها تختلف في أسماء 
تلك الشهور وعدد أيامها وأساء الأيام, وفي 
موعد بدء كل سنة منها. )١(‏ 
حكم استعال التأريخ غير المحجري في 
المعاملات : ش 
8 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية. وهو 
الصحيح عند الحنابلة إلى أن المتعاقدين إذا 
استعملا التأريخ غير الهجري في المعاملات 
تنتفي الجهالة ويصح العقدء إذا كان ذلك 
التأريخ معلوما عند المسلمين, كأن يؤرخ بشهر 
من أشهر الروم. ككانون. وشباط. لأن تلك 
الشهور معلومة مضبوطة,. أويؤرخ بفطر 
النصارى بعدما شرعوا في صومهم , لأن ذلك 
يكون معلوما. | 

أما إذا أرخ بتأريخ قد لا يعرفه المسلمون. 
مثل أن يؤرخ بعيد من أعياد الكفار. كالنير وز 
والمهرجان. وفصح النصارى. وصومهم الميلاد. 


. وفطر اليهود. والشعانين, فقد ذكر الحنفية في 


البيع إلى تلك الأوقات: أنه يصح إذا علم 
المتعاقدان ذلك» ولا يصح مع جهلهم| ومعرفة 
غيرهما به. لأنه يفضي إلى المنازعة . ('»؟ وصحح 


8197/١ انظر التفصيل في مروج الذهب للمسعودي‎ )١( 
. ط البهية‎ "6 

(5) تبيين الحقائق مغ حاشية الشلبي 4/ 9ه طدار المعرفة. 
وابن عابدين ١١9/4‏ ط المصرية. وفتح القديرة 


مح اسه 


المالكية ذلك, لأن تلك الأيام إن كانت معلومة 
فإنها تكون كالمنصوصة . 7) 
ؤذكر الشافعية ى) جاء في الروضة أن التأقيت 
بالنيروز والمهرجان مجزىء على الصحيح. 
وفي وجه : لا يصح لعدم انضباط وقتهم|. 
أما التأريخ بفصح النصارى فقد نص 
الشافعي على أنه لا يصح. وتمسك بظاهره 
بعض الأصحاب من الشافعية اجتنابا لمواقيت 
الكفار. وقال جمهور الأصحاب من الشافعية : 
إن اختص بمعرفته الكفارلم يصح. لأنه لا 
اعتسهاد على قوهم . وإن عرفه المسلمون جاز 
كالنير وز. ثم اعتبر جماعة فيه معرفة 


المتعاقدين. وقال أكثر الأصحاب : يكفي معرفة | 


الناس. وسواء اعتبرنا معرفتهما أم لا فلوعرفا 
كفى على الصحيح. وفي وجه يشترط معرفة 
عدلين من المسلمين سواهماء لأنه) قد يختلفان 
فلابد من مرجح. وفي معنى الفصح سائر أعياد 
أهل الملل كفطر اليهود ونحوه . "2 


-2 مع العناية ه/ 557 ط الأميرية.: والبجر الرائق 5/ 46 - 
ط الأولى العلمية . ش 

)١(‏ مواهب الخليل 4/ 559 ط النجاح. والخرشي ه/ 5٠١‏ ط 
دار صادر. والزرقاني 57١7/0‏ ط ذار الفكر. وحاشية 
الدسوقي ”“/ ه١٠‏ ط الفكر. وجواهر الاكليل 9/١‏ ط 
دار المعرفة . 

(؟) الروضة 8/4 ط المكتب الإسلامي. وحاشية قليوبى 
/70ت232» ط الحلبي . ونماية المحتالج ١80/4‏ شرك 
الإإسلامية. ونحفة المحتاج © طدار صادرع- 


وأما الحنابلة فإنهم لم يفرقوا بين التأريخ بغير 
الشهور الهملالية. كالشهور الرومية, وأعياد 
هذا القول جماعة منهم القاضى . وقدمه صاحب 
الكاني والرعايتين والحاويين والفروع وغيرهم . 
وقيل لا يصح كالشعانين وعيد الفطير ونحوهما 
الخرقي وابن أبي موسى وابن عبدوس في 
تذكرته. حيث قالوا بالأهلة ‏ 9) 


مواطن البحث : 

4- يبحث عن الأحكام الخاصة بمصطلح 
التأريخ في مصطلح (أجل) ومصطلح (تأقيت) 
لأن الفقهاء في الغالب لا يذكرون في كتبهم لفظ 
التأريخ. وإنم| يذكرون لفظ الأجلء ولفظ 
التأقيت. فكل مايتعلق بالتصرفات من التأقيت 
أو التأجيل يرجع فيه إلى هذين المصطلحين 
(الأجل والتأقيت) . 


0-7 
ظي 


- 


- والمهذب:١/305‏ طدار المعمرفة:. وأسنى المطالب_ 
؟/ ١١6‏ ط المكتبة الإسلامية . 

754/4 طالتراث. والمغني‎ ٠١١-٠١ الإنصاف ه/‎ )١( 
ط النصر.‎ 8.01١ ط الرياض. وكشاف القناع ع+/‎ 6 


ح “ايت 


مقف و ةم م فو ةفوة ف م ووو نوو فو وه نه ووه لاريم ارو مويو ة نور ره م ومو ثم يوانم مم مدوم 


- 
-. 


١‏ التأقيت أوالتوقيت: مصدرأقت أووقت 
بتشديد القاف. فال همزة في المصدر والفعل مبدلة 
من الواوى ومعناه في اللغة: تحديد الأوقات . وهو 
قتاول الشىء الذي قدّرت له حينا أوغاية. 
وتقول : وقته ليوم كذا مثل أجلته . 7) 

وقال في القاموس في بيان معنى الوقت : وأنه 
يستعمنا مغن" ديد الأوفنات #السوقيفا: 
والوقت المقدار من الدهر. 0( 

وقال في الصحاح : وقته فهو موقوت, إذا بين 
الصلاة كانت على المؤْ منين كتابا مُوقوتا/ه”" . 


أي مفروضا في الأوقات . 2*7 وقد استعير الوقت 
للمكان.ء ومنه مواقيت الحج لمواضع 
الإحرام . 9©) 


)١(‏ لسان العرب والقاموس والصحاح مادة : «وقت» 
(*) سورة النساء / ٠١‏ 


ع الصحاح . 
(6) المصباح المثير. 


عممم م ء ةم م وم نوو وو ةينم روج و مون مارم نه ومو ره ره رو وه راو و مم يمه م م ممم مم ممم من 


والتأقيت في الاصطلاح : تحديد وقت الفعل 
ابتداء وانتهاء . والتأقيت قد يكون من الشارع 
في العبادات مثلا وقد يكون من غيره )١(‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الأجل : 
؟ ‏ أجل الشيء في اللغة» كا جاء في المصباح : 


مدته ووقته الذي يحل فيه. 9) 
وفي اصطلاح الفقهاء هو: المدة المستقبلة 
ال يضاف إليها أمرمن الأمور. سواء أكانت 
هذه الإضافة أجلا للوفاء بالتزام» أو أجلا لإخباء 
التزام» وسواء أكانت هذه المدة مقررة بالشرع , 
أو بالقضاء. أو بإرادة الملتزم فردا أو أكثر. 
والفرق بينه وبين التأقيت واضح. فإن 
التصرفات في التأقيت تثبت في الحال غالبا 
وتنتهي في وقت معين . 7) 
ب - الإآضافة : 
الإضافة في اللغة تأتي لمعان منها: الاسناد 
والتخصيص ‏ 9©) 


)١(‏ الكليات لأبي البقاء الكفوي ٠١/7‏ ط دمشق. وانظر 
جامع الفصولين //١‏ ط الغامرة. 

)١(‏ المصباح المنير مادة : «أجل». 

(") انظر الموسوعة الفقهية مصطلح : «أجل». 

(5) الصحاح للجوهري. والقاموس المحيط والمصباح المنير 


مادة وضيف)» . 


9 


ات 


والمف افظوم م ميو فو وه ةو رو نوو وو ارايو ووه تيوه و ومنيو ينو ةء رمم مني رن مم وو مم يم وو ميو نوق 


ويستعملها الفقهاء بهذين المعنيين. ى| 
يستعملوها أيضا بمعنى إضافة الحكم إلى 
الزمن المستقبل. أي إرجاء نفاذ حكم التصرف 
إلى الزمن المستقبل الذي حدّده المتصرف بغير 
كلمة شاط 09 

والفرق بينها وبين التأقيت: أن التصرفات 
في التأقييت تثيت في الحال» وتنتهي في وقت 
معين. بخلاف الإضافة, فإنها تؤخرترتب 
الحكم على السبب إلى الوقت الذي أضيف 


إليه الدينت: 5 


جح - التأبيد. : 

؛ - التأبيد في اللغة معناه: التخليد أو التومحش 

كما جاء في الصحاح . 9 | 
وقال في المصباح : فإذا قلت: لا أكلمه أبداء 

فالأبد من لدن تكلمت إلى اخر عمرك . 9) ٠‏ 
وأما عند الفقهاء فيعرف من استعمالاتهم : 

أنه تقييد صيغة التصرفات بالأبد وما في معناه . 
والفرق بين التأبيد والتأقيت واضح. فإنه 

وإن كان التصرف في كل منها ثابتا في الحال, إلا 


)١(‏ العناية على الهداية صدر هامش فتح القدير */ 51 ط دار 


صادر. ' 

() .تيسير التحرير 0١‏ ط الحلبي. وانظر مصطلح 
(إضافة). 

زفية الصحاح مادة وأبد , 


ع6 المصباح المنير مادة : وأبد» . 


أن التصرفات في التأقيت مقيدة بوقت معين 
ينتهي أثرها عنده. بخلاف التأبيد. وللتوسع 
و" (تأنية): 
د التأجيل : 
التأجيل في اللغة: مصدر أجل بتشديد 
الجيم ومعناء: أن نجسل للشيء أجلاء واجل 
الشيء : مدته ووقته الذي يحل فيه . 9 

وفي الاصطلاح معناه: تأخير الشابت في 
المحال إلى زمن مستقبلء كتأجيل المطالبة 
بالثمن إلى مضي شهر مثلا . 

والفرق بين التأجيل والتأقيت: أن التأقيت 
يترتب عليه ثبوت التصرف في الحال» بخلاف 
الأجيل فإنه على العكس من ذلك.”") 


ه ‏ التعليق : 
5 - التعليق في اصطلاح الفقهاء ‏ ىا قال ابن 
مضمون جملة أخرى. 7 

وفسره الحموي بأنه ترتيب أمرلم يوجد على 


)21 المصباح المنير مادة : «أجل» . 
)١(‏ الكليات لأبي البقاء الكفوي ”/ ٠١*‏ ط دمشق . 
(*) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 517" ط دار مكتبة الهلال. 


بروت . 


2 


فو مو بإن أو إحدى أدوات الشرط 
ا 

والفرق بين التعليق والتأقيت: أن التأقيت 
تثبت فيه التصرفات في الحال. فلا يمنع ترتب 
الحكم على السببء» بخلاف التعليق فإنه يمنع 
المعلق عن أن يكون سببا للحكم في الحال. ر: 
(تعليق) . 


أثر التأقيت في التصرفات : 

- التصرفات من حيث قبوطا التأقيت أوعدم 
تصرفات لا تقع إلا مؤقتة كالإجارة والمزارعة 

والمساقاة والمكاتبة. وتصرفات لا تصح مؤ قتة 

كالبيع والرهن واطبة والنكاح. وتصرفات تكون 

مؤقتة وغير مؤقتة كالعارية والكفالة والمضاربة 

والوقف وغيرهاء وبيان ذلك فيما يل : 


أولا : التصرفات التي لا تقع إلا مؤقتة 
أ الإجارة : 
4- اتفق الفقهاء على أن الإجارة لا تصح إلا 
مؤقتة بمدة معينة» أو بوقوعها على عمل 
معلوم . 

فمن الأول: إجارة الأرض أو الدورأو 
الدواب والأجير الخاص . 


. ط العامرة‎ 5١5 الحموي على ابن نجيم ؟/‎ )١( 


ومن الثاني : الاستئجار على عمل كخياطة 
ثوب مثلا» وهو الأجير المتتر كك 20 


ب المزارعة والمساقاة : 
4 - ذهب أبوحنيفة إلى عدم جواز المزارعة. 
خلافا لأبى يوسف ومحمد. فقد قالا بجوازها. 
وأن من شروط صحتها بيان المدة. فهئن من 
العقود المؤقتة عندهما. 9) 

وأما المساقاة فلا يشترط توقيتها عندهماء فإن 
ترك تأقيتها جازت استحساناء لأن وقت إدراك 


الثمر معلوم . 9 


وأما المالكية فلم يتعرضوا لذكر التأقيت في 
المزارعة فتصح عندهم بلا تقدير مدة. 9) 
وأما المساقاة غندهم فإنها تؤقت بالجذاذ. 


)١(‏ الفتاوى الحندية 4١١/4‏ ط المكتبة الإسلامية. وحاشية 
الدسوقي مع الشزح الكبير 4/ ١7‏ ط دار الفكر. ومواهب 
الجليل ه/ 4٠١‏ ط مكتبة النجاح. وجواهر الإكليل 
طدار الممرفة. وحاشية قليوبي *//31” طّ 
الحلبي. والروضة 1١7/0‏ و145١‏ ط المكتب الأسلامي» 
وكشاف القناع 4/ه. ١١‏ ط النصر. وانظر مصطلح 
(إجارة) . 

. تبيين الحقائق ه/ 517/8 ط دار المعرفة‎ )١( 

(") تبيين الحقائق 0/ 5814 

(4) حاشية الدسوقي مع الشترح الكبير 8/ ؟/اا. //ا# ط دار 
الفكر. وجواهر الإكليل 177/7 . ١550‏ ط دار المعرفة . 


ا 


إن أطلقت وم تؤقت» أوأقتت بوقت يزيد على 
الجذاذ. ويرى ابن الحاجب من المالكية أنها إن 
أطلقت صحت وحملت على الجذاد. وذكر 
في صحتهاء وغاية مافي الأمرأنها إن أقتت فإنها 
تؤقت بالحذاذ: 7) 

وأما الشافعية فإنهم يرون أن المزارعة إذا 
أفردت بالعقد فلا بد فيها من تقرير المدة. وأما 
إذا كانت تابعة للمساقاة فإن ما يجري على 
المنناقاة غرى عليها 9 


وأما المساقاة فإن من شروط صحتها عندهم : 


أن تكون مؤقتة إذ يشترط فيها معرفة العمل 
قدي الل يي 3 

وأما الحنابلة فلا يشر طون لصحة المزارعة 
والمساقاة التأقيت. بل تصح مؤقتة وغير مؤ قتة. 
فلوزارعه أوساقاه دون أن يذكرمدة جازء لأنه 
لم يضرب لأهل خيبر مدة. 17 وكذا خلفاؤه 
من بعده وي . ولكل من العاقدين فسخها متى 


5147/7 حاشية الدسوقي‎ )١( 

(7) روضة الطالبيين ه/ ١٠7١‏ 

(9) روضة الظالبين ه/657١.,‏ وحاشية قليوبي ”54/7 ط 
الحلبي . 

(5) حديث : «أن النبي كثة لم يضرب لأهل خيير مدة. . . » 
أخرجه البخاري في صحيحه (الفتح ه/ )٠١‏ ط السلفية . 
ومسلم )١18575(‏ ط عيسى البابي الحلبي . 


شاء. فإن كان الفسخ من رب المال قبل ظهور 
الثمر وبعد شروع العامل بالعمل فعليه للعامل 
أجرة مثل عمله. وإن فسخ العامل قبل ظهور 
الثمر فلا شيء له . 9) 


ثانيا : التصرفات غير المؤقتة 


وهى تلك التصرفات التى لا تقبل التأقيت». 
أي : أن التأقيت يفسدهاء 7 وهي البيع والرهز 
واهبة والنكاح. وبيان ذلك في مايل : 


| البيع : 


ا 
وجه مخصوص . وهولا يقبل التأقيت عند 
الفقهاء. فقد ذكروا أن من شرائط صحة البيع 
العامة ألا يكون مؤقتا.7" ر: (بيع). 


وذكر السيوطي في أشباهه أن البيع لا يقبل 


(١)كشاف‏ القناع ؟/ /الاه ط النصر. وانظر مصطلح 
(مزارعة) و(مساقاة) . 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 787 ط الحلبي . 

(") الفتاوى الهندية م/ مط المكتبة الإسلامية. ومغتٍ المحتاج 
ا والمغني مع الشسرح الكبير ة/ ه؟ طالمنار. وانظر 
حاشية الدسوقي */9/8-1777. وجواهر الاكليل ,.78/١‏ 
9 ومواهب الخليل 7388/4 - 1٠14‏ 


ب 


١”-1١١ تأقيت‎ 


١‏ -اتفق الفقهاء على أن الرهن لا يقبل 
التأقيت. ومتى أقت فسد, لأن حكم الرهن كا 
قال الحنفية: الحبس الدائم إلى انتهاء الرهن 
بالأداء أو الإبراء . 29 

وقد ذكر المالكية أن من رهن رهنا على أنه إن 
مضت سنة خرج من الرهن, فإن هذا لا يعرف 
من رهون الناس. ولا يكون رهنا. 9) 

والرهن عند الشافعية إنها شرع للاستيثاق» 
فتأقيته بمدة ينافي ذلك . 9) 

والرهن عند الحنابلة لا يقبل التأقيت أيضاء 
فقدٍ جاء في كشماف القناع: أنه لوشرط 
المتعاقدان تأقيت الرهن, بأن قالا: هورهن 
عشرة أيام» فالشرط فاسد. لمنافاته مقتضى 
العقد. والرهن صحيح. 2 ر: (رهن) . 


ج ‏ الطبة : 
-اتفق الفقهاء على أن الحبة لا تقبل 
التأقيت» لأنها ىا قال الحنفية : تمليك للعين في 


57 تبيين الحقائق 57/5". وحاشيةابن عابدين ه/‎ )١( 
وحاشية الطحطاوي على الدر المختار 548/4 ط دار‎ 
. المعرفة‎ 

(5)المدونة ه/ 79" ط دار صادر: وجواهر الإكليل الى 
ومواهب الحليل 8/0 

(*) حاشية قليوبي 551/5 

(4) كشاف القناع / ٠‏ هلا 


الحال بلا عوض. فلا تحتمل التأقيت قياسا على 
البيع . )ع( 

ولأن تأقيتها أوتأجيلها يؤدي إلى الغررى| 
قال المالكية 9) 

وذكر النووي أن اطبة لا تقبل التعليق على 
الشرطء .ولا تقيل التأقيت على الماهب © 

وذكر الحنابلة ىا جاء في المغني أنه لووقت 
الهبة بأن قال: وهبتك هذا سنة ثم يعود إل 
يصحء لأنه عقد تمليك لعين فلم يصح مؤقتا 
كالبيع . ©) 


العمرى والرقبى 
- اتفق الفقهاء على مشروعية العمرى. إلا 
أغهم اختلفوا في قبوها التأقيت» فذهب الحنفية. 
والشافعية في الجديد. وأحمد إلى جواز العمرى 
للمعمر له حال حياته. ولورثته من بعده. 
وصورة العمرى: أن يجعل داره للغير مدة 
عمرهء وإذامات ترد عليه فيصح التمليك له 
ولورئته» ويبطل شرط العمر الذي يفيد التأقيت 
عند جمهور الفقهاء . 
أماعند مالك. والشافعي في القديم: 


(1) بدائع الصنائع 118/5 ط الجمالية. ' 


٠١١ /4 حاشية الدسوقي‎ )١( 
روضة الطالبين 7/6 م‎ )*( 


(هبة). 


©” ل 


فالعمرى تمليك المنافع لا تمليك العين. ويكون 
للمعمر له السكنى . فإذا مات عادت الدار إلى 
المعمر. فالعمرى من التصرفات المؤقتة 
عندهم. 7') 

أما الرقبى فصورتها أن يقول الرجل لغيره: 
داري لك رقبى . وهي باطلة عند أبي حنيفة 
ومحمد. فلا تفيد ملك الرقبة. وإنما تكون 
عارية؛ يجوز للمعمر أن يرجع فيه ويبيعه في أي 
وقت شاء. لأنه تضمن إطلاق الانتفاع . 


فالرقبى عندهما من التصرفات المو قتة لأنها 
عارية . 


عم 


ويرى الشافعي وأحمد وأبويوسف جواز 
الرقبى . لأن قوله: «داري لك» تمليك. وقوله 
«رقبى» شرط فاسد فيلغو. فكأنه قال: رقبة 
داري لك . فصارت الرقبى عندهم كالعمرى 
في الجواز. فهي من التصرفات التي لا تقبل 
التأقيت . 

والرقبى لم يجزها الإمام مالك 9) 

وللتفصيل ر: (عمرى. رقبى). 


)١(‏ البناية '/ .8٠‏ والحطاب 251/5 والإقناع للشربيني 
:م 

)١(‏ العناية / 514. والبناية 7/ 4871 والإقناع للشربيني 
4/١‏ ”. والحطاب مع المواق 51/5 


5 - النكاح لا يقبل التأقيت اتفاقا. فالنكاح 
المؤقت غير جائز, سواء أكان بلفظ المتعة أم 
بلفظ التزويج. ى)| صرح يتك 
الأجل مهما طال. 7) 

والتكاح المؤقت عند الشافعية والحنابلة 
باطل. سواء قيد بمدة مجهولة أومعلومة . لأنه 
نكاح المتعة» وهوحرام كحرمة الميتة والدم ولحم 
الخنزير.”" ر: (نكاح). 


الفرق بين التكاح المؤقت ونكاح المتعة : 


-يفرق بينهه| من جهة اللفظ. فنكاح المتعة ' 
و مر جو » كأن يقول لما: 
أعطيك كذا على أن أتمتع بك يوما أوشهرا أو 
سنة ونحو ذلك. وهو غير صحيح عند عامة 
العلماء . 5 

وأما النكاح المؤقت فهوالذي يكون بلفظ 
الترويج والنكاح. ومايقوم مقامه| ويقيد بمدة. 
كأن يقول لها: أتزوجك عشرة أيام ونحوذلك». 
وهوغير صحيح عند عامة العلماء» وقال زفر: 


2597 بدائع الصنائع ؟/ 707/75 . /7177. وابن عابدين ؟/‎ )١( 
778/5 ومصواهب الحليل "/ 1145. وحاشية الدسوقي‎ 
' 584/١ وجواهر الإكليل‎ 

(7) الروضة / 147. وكشاف القناع 6ق باو 

(") بدائع الصنائع 577/7 


عد 


وه اه و عي و ع هئيه وه وها و الاير عالقا فاط أ عا م واج عاطق ا جح لمعه عالط وها هوه أء قد( عات أ لوط وا وها 


يصح العقد ويبطل التأقيت. . 

هذاء ولتأقيت النكاح صور. كأن يتزوجها 
إلى مدة معلومة, أو مجهولة. أوإلى مدة لا 
يبلغها عمرهماء أوعمر أحدهما. وسياتى 
تفصيل ذلك كله في مصطلح (نكاح) . ١ )١(‏ 


إضمار التأقيت في النكاح : 

5 ذهب الحنفية إلى أن إضمر التأقيت في 

النكاح لا يؤثرفي صحته ولا يجعله مؤقتاء فلو 

تزوجها وفي نيته أن يمكث معها مدة نواهاء 

فالتكاح صحيح. لأن التأقيت إنما يكون 
باللفظ . 9) 


وذهب المالكية إلى أن التأقيت إذا لم يقع في 


العقد. ولم يُعلمها الزوج بذلك. وإنما قصده في 
2 المنرأة أووليها المفارقة بعد مدة 
فإنه لا يضر. وهذا هوالراجح. وإن كان مهرام 
صدرقي شرحه وفي «شامله» بالفساد. إذا 


نفسه». وفهمت 


فهمت منه ذلك الأمر الذي قصده في نفسه. 
فإن لم يصرح للمرأة ولا لوليها بذلك, ولم تفهم 


. 5145 / بدائع الصنائع ؟/78؟. ومواهب الجليل‎ )١( 
وحاشية العدوي على الرسالة ؟//ا4. ومغني المحتاج‎ 
وكشاف القناع 915/0. /97. وانظر: الموسوعة‎ ء١117/*‎ 
717 الفقهية مصطلح «أجل» ؟/71.‎ 

(؟) البحر الرائق / ,.1١5‏ وابن عابدين 5/7 709., وتبيين 
الحقائق ؟/ ١١5-1١١6‏ 


لقنن سيق فليس نكاح متعة.”") 

وصرح الشافعية بكراهة هذا النكاح الذي 
أضمر فيه التأقيت, لأن كل مالو صرح به أبطل 
يكون إضماره مكروها عندهم . 7" 

والصحيح المنصوص عليه في مذهب 
الحنابلة» وهو الذي عليه الأصحاب: أن إضمار 
التأقيت في النكاح كاثشتراطه. فيكون شبيها 
بنكاح المتعة في عدم الصحة. 9 

وحكى صاحب الفروع عن الشيخ ابن 
قدامة القطع بصحته مع النية. ©) 

وجاء في المغني أيضا أنه إن تزوجها بغير 
شرطء إلا أن في نيته طلاقها بعد شهر. أوإذا 
انقضت حاجته في هذا البلد» فالنكاح صحيح 
في قول عامة أهل العلم إلا الأوزاعي. قال: هو 
نكاح متعة. 


والصحيح أنه لا بأس به. ولا تضر نيته. 


وحسبه إن وافقته وإلا طلقها. 7©) 


؟97/١؟ الدسوقى‎ )١( 

(3) إعانة الطالبين "> 

(9) الإنصاف . وشرح منتهى الإرادات 147/8 . 
وكشاف القناع 6 ط النصر. 

(5) الفروع 1" ط عالم الكتب. 

(5) المغني مع الشرح 7/ */01. وانظر مصطلح (أجل) في 
الموسوعة الفقهية 7/١‏ ف: /ا5 


# لال 


١9 - ١ا/ تأقيت‎ 


ثالثا : التصرفات التى تكون مؤقتة وغير مؤقتة 

امراد يها تلك التضرفبات التي لا يفسدها 
التأقيت, كالإيلاء والظهاز والعارية وغيرهاء 
وبيان ذلك فيرايلي : 


أ الإيلاء : 


١١‏ ذهب الفقهاء إلى أن الإيلاء قد يقع مؤقتا 
أومطلقا. 2١‏ وتفصيسل أحكامه ينظر في 


مصطلح : (إيلاء) . 


ب الظهار : 


الأصل في الظهارإن أطلقه أن يقع 
مؤبداء فإن أقته كأن يظاهر من زوجته يوما أو 
شهرا أوسنة. فقد اختلف الفقهاء في حكمه. 
فذهب الخنفية والحنابلة والشافعية في القول 
الأظهر إلى أنه يقع مؤقتاء ولا يكون المظاهر 
عائدا إلا بالوطء في المدة. فإن لم يقربها حتى 
مضت المدة سقطت عنه الكفارة.» وبطل الظهار 
عملا بالتأقيت» لأن التحريم صادف ذلك 
الزمن دون غيره. فوجب أن ينقضي بانقضائه. 


. 4758/7 وحاشية الدسوقي‎ 477/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
والأشباه والنظائر للسيوطى‎ 2577/١ وجواهر الإكليئل‎ 
ص787. وحاشية قليوبي 17/4, وكشاف القناع‎ 
ط دار الكتب‎ ٠١1/7 ه/ 5 ه*. وانظر: تفسير القرطبى‎ 
١ . المصرية‎ 


ولأن الظهار منكر من القول وزورء فترتب عليه 
حكمه كالظهار المعلق )١‏ 

وذهب المالكية والشافعية في غير الأظهر إلى 
أن الظهار لا يقبل التأقيت. فإن قيده بوقت تأبد 
كالطلاق. فيلغى تقييده. ويصير مظاهرا أبدا 
لوجود سبب الكفارة . ظ 

وذكر الشافعية في قول ثالث عندهم أن 
الظهار المؤقت لغوء لأنه لم يؤبد التحريم فأشبه 
ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم على التأبيد. 9) 


ج ‏ العارية : 

9 العارية التي هي تمليك للمنافع بغير 
عوض» إما أن تكون مؤقتة بمدة معلومة. 
وتسمى حينئذ العارية المقيدة» وإما أن تكون 
غير مؤقتة» وتسمى العارية المطلقة. وهي عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة من العقود غير 
اللازمة» فلكل من المعير والمستعير الرجوع فيها 
متى شاءء مطلقة كانت أومقيدة» إلا في بعض 
الضور كالإعارة للدفن أو البناء أوالغراس ال 
وللتفصيل ر: (إعارة) . ش 


)١(‏ الفتاوئ الهندية ١ه‏ مومغني المحتاج ؟/ لاهلا 
وكشاف القناع ه/ لاا 

(؟) جواهر الإكليل /١‏ الال ومغنى المحتاج */ لاه وانظر 
مصطلح (ظهار) . ش 

(”) الفتاوى الهندية 757/5 وتبيين الحقائق ه/ 88 والر وضة 
14 4 وحاشية قليوبي 071/7 77. وكشاف ش 
القناع 4/ 1" 


ل ا 


ويرى المالكية أن العارية إذا كانت مقيدة 
بعمل كزراعة أرض بطنا (زرعة واحدة) أو بوقت 
كسكنى دار شهرا مثلاء فإنها تكون لازمة إلى 
انقضاء ذلك العمل أوالوقت. وإن لم تكن 
مقيدة بعمل ولا بوقت فإنها تلزم إلى انقضاء مدة 
ينتفع فيها بمثلها عادة. لأن العادة كالشرط . 

فإن انتفى المعتاد مع عدم التقييد بالعمل أو 
الوقت فقد ذكر اللخمي أن للمعير الخيار في 
تسليم ذلك أو الاك وإن سلم فله 


استرداده 0 


د الكفالة : 

٠‏ - اختلف الفقهاء في جواز تأقيت الكفالة» 
فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية ‏ في 
غير الأصح عندهم ‏ إلى جوز تأقيتها إلى أجل 
معلوم كشهر وسنة . ومنع ذلك الشافعية في 


ثم اجتلف المجيزون لذلك في التوقيت إلى 
أجل مجهول. 


مجهول جهالة غير فاحشة. جرى العرف بين 


)١(‏ الخرشي مع حاشية العدوي 2175/5 ومواهب الجليل 
ه/ الا وحاشية الدسوقي 7/ 19 ., وبدائع الصنائع 
5/*, كشف الحقائق 7/ 7ه., والبحر الرائق 5/ 27149 
5:١‏ 


الناس على التوقيت به كوقت الحصاد 
والدياس. فإن كان الوقت المجهول غير 
متعارف عليه بين الناس . كمجيء المطر وهبوب 
الريح. فلا يصح تأقيت الكفالة به : 

وأجاز المالكية توقيت الكفالة إلى أجل 
مجهول. كا نقل عن ابن يونس في كتاب الحمالة 
(الكفالة) أن الحمالة بالمال المجهول جائزة. 
فكذا الحمالة به إلى أجل مجهول . 

والحنابلة يجيزون تأقيت الكفالة ولوإلى أجل 
مجهول لا يمنع جصول المقصود منبا كوقت 
الحصاد واالجذاذ, لأنهاتبرع من غير عوض 
فتصح كالنذر. "2 ر: (كفالة) . 


المضارية : 
١‏ -يجوزتأقيت المضاربة عند الحنفية 
والحنابلة» فقد ذكر الحنفية أنه ليس للعامل فيها 
تجاوز بلد أو سلعة أو وقت أو شخص عينه 
امالك 9 

والحنابلة صححوا تأقيت المضاربة بأن يقول 


)١(‏ بدائع الصنائع 1/. وكشف الحقائق ؟/١5.,‏ والبحر 


الرائق 5/ ,754١ .74٠‏ ومواهب الجليل ه/ .٠١ ١‏ ومغني 
المحتاج وكشاف القناع ؟/ هلال ومنتهى 
الإرادات 4١4/١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 445/54 ط بولاق. وحاشية 
الطحطاوي على الدر المختار 7/ 562" 


5 


7 - 7١ تأقيت‎ 


وف الال سارك على هذه دراهو نار 
الدنانير سنة. فإذا مضت السنة فلا تبع ولا 
تشترء لأنه تصرف يتعلق بنوع من المتاع فجاز 
توقيته بالزمان كالوكالة . )١‏ 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن المضاربة لا 
تقبل التأقيت, لأنها كما قال المالكية: ليست 
بعقد لازم. فحكمها أن تكون إلى غير أجل» 
فلكل واحد منب! تركها متى شاء : (") 

ولأن تأقيتها كا قال الشافعية ‏ يؤدي إلى 
التضييق على العامل في عمله. فقدذكر 
النووي في الروضة: أنه لا يعتبر في القراض 
(المضاربة) بيان المدة. فلووقت فقال: قارضتك 
سنة. فإن منعه من التصرف بعدها مطلقاء أو 
من البيع فسدء لأنه يخل بالمقتصود. وذكر 
النووي أيضا أنه إن قال: على ألا تشتري بعد 
السنة. ولك البيع. صح على الأصح. لأن 
المالك يتمكن من منعسه من الشراء متى شاء» 
بخلاف البيع. ولو اقتصر على قوله : قارضتك 
سنة فسد على الأصح. وعلى الثاني يجوز 
ويحمل على المنع من الشراء استدامة للعقد. 
ولوقال: قارضتك سنة على ألا أملك الفسخ 
قبل انقضائها فسد. 9) 


)١(‏ كشاف القناع */ 1ه 
)١(‏ مواهب الجليل ه/ "6١‏ ط النجاح . 
(*) روضة الطالبين د/ 0117١‏ 2177 وحاشية قليوبى ؟/ 7ه 


عو دي ع الو وك ري “تآ واه امه فلو بوط سيد لال مدهي ه214 بويع ها اهاج فو اهدو وها لوأعاية ع 


و- النذر . 
7 اتفق الفقهاء على أن النذريقبل التأقيت» 
كما لونذر صوم يوم من شهر المحرم لزمه ذلك . 


أما إن لم يؤقت. بل قال: لله علي أن أصوم يوما 
لزمه. وتعيين وقت الأداء إليه في هذه الحال )١‏ 


ز الوقف ٠‏ 
 ”٠‏ اختلف الفقهاء في تأقيت الوقف. فذهب 
الحنفية والشافعية ‏ في الصحيح عندهم ‏ 
والحنابلة في أحد الوجهين إلى أن الوقف 
لا يقبل التأقيت. ولا يكون إلا مؤبدا. 9) 
وذهب المالكية والشافعية في مقابل 
الصحيح عندهم والحنابلة على الوجه الآخر 
إلى جواز تأقيت الوقف. ولا يشترط في صحة 
الوقف التأبيد, أي كونه مؤبدادائم) بدوام 
الشيء الموقوف. فيصح وقفه مدة معينة ثم ترفع 
وقفيته. ويجوزالتصرف فيه بكل ما يجوز 
التصرف به في غير الموقوف ”" 


)١(‏ الفتاوي الهندية ,.8504/١‏ ومواهب الخليل / /ا"7”ا. 
وجواهر الإكليل /١‏ 168 وحاشية الدسوقي 2157/7 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص 78١‏ ., وكشاف القناع 
5., وإنيل المارب ؟7/ 54141١‏ 

295/8 الفقاوى الهندية ؟/5ه", وتبيين الحقائق‎ )١( 
وحاشية ابن عابدين "/ 7*508. 255 والروضة ه/ه؟*‎ 

(*) جواهر الإكليل .7١8/7‏ والشرح الكبير مع - 


46س 


ح - الوكالة : 
4 - يصح تأقيت الوكالة عند الفقهاء . ففي 
جامع الفصولين: أنه لووكله بالبيع أو الشراء 
اليوم ففعل ذلك في الغد. ففي صحته روايتان» 
ورجح عدم الصحة بناء على أن ذكر اليوم 
للتوفيت 7 

وذكر صاحب البدائع أنه لووكله بأن يبيع 
هذه الدار غداء فإنه لا يكون وكيلا قبل 
الغد. 9) 

وذكر المالكية أن الوكيل إذا خالف ما أمره به 
الموكل. بأن باع أواشترى قبل أو بعد الوقت 


الذي عينه له الموكل» فللموكل الخيار في قبول 
ذلك أو عدم قبوله . 9) 


وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يمتنع على 
الوكيل التصرف بعد انتهاء وقت الوكالة”*) 
ر: (وكالة) 5 


- حاشية الدسوقي 0437/4 والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 7581., والمغنيى مع الشرح الكبير 5/ "7١‏ 
)١(‏ جامع الفصولين 4/١‏ 
(؟) بدائع الصنائع /220”> 
(7) جواهر الإكليل ؟/ 1117. وحاشية الدسوقي 7817/8 
(4) مغني المحتاج ؟/ 717 وكشاف القناع 4757/7 


ط ‏ اليمين : 
-اتفق الفقهاء على أن اليمين تقبل 
التأقيت» وتأقيتها تارة يكون بألفاظ التأقيت مثل 
(مادام) و(مالم) و(حتى) و(أنى) ونحوهاء وتارة 
يكون بالتقييد بوقت كشهر ويوم . 

فمن حلف ألا يفعل شيئاء وحدد وقتا معينا 
لذلك. اختصت يمينه بها حدده: )١(‏ 


ويرجع للتفصيل إلى بحث «الأيمان) . 


"10/١ جامعع الفصولين ؟/لىء وجواهر الإكليل‎ )١( 


١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 787. وكشاف القناع 
5/ظ؟2»> 


-4ش5١‎ 


١‏ -التأكيدلغة: التوثيق والإحكام والتقوية. 
يقال: أكد العهد إذا وثقه وأحكمه. 

وفي الاصطلاح هو: جعل الشيء مقررا ثابتا 
في ذهن المخاطب . 7" 


الألفاظ ذات الصلة : 
أبالناسيين : 

- التأسيس عبارة عن إفادة معنى جديد لم يكن 
حاصلا قبله. فالتأسيس على هذا في عرف 
الفقهاء خير من التأكيد. لأن حمل الكلام على 
الإفادة خير من حمله على الإعادة. 

ورا ةا تناه بعك هين لد من 
التأسيس. ولذا لوقال شخص لزوجته : أنت 
طالق أنت طالق ول ينوشيئاء فالأصح الحمل 
على الاستئناف (أي التأسيس) لا التأكيد. فإن 
قال: أردت التأكيد بذلك صَدّق . 


)١(‏ التهانوي 1647/5. والتعريفات بتصرف. والمصباح 
المنير. وتاج العروس في مادة «أكد» ٠‏ 


وعندالحنفية_كانقله ابن نجيم عن 
الزيلعى - صدق ديانه لا قضاء 2 


الحكم الإحمالي : 

- التأكيد جائز في الأحكام لتقويتها وترجيحها 
على غيرها. حيث يرجح الم كد على غيره من 
الأحكام غير المؤكدة, لاحتمال تأويل غير 
المؤكد بخلاف المؤكد. فإنه لا يحتمله. كا 
يمنع نقضها إلا بشرطه.'' من ذلك قوله 


تعالى: «ولا تَنْقَضُوا الأيِانَ بعد توكيدهاج9) 


تأكيد الأقوال : 

نو كد لاشوال فارسم عا خترجناة رقن 
ذلك تأكيد الشهادات. لقوله تعالى : #فشهادة 
احدهم :أرب ١‏ شهادات الل ٠‏ إنة + من 
الصادقين4 . 2*7 وقد يأخذ التأكيد أحكاما 
مغيتة؛ كتاكيك الطلاق. فإنه يضم المتفرق منه 
ليجعل حكمه واحداء وينظر تفصيله في 
الطلاق. وفي مصطلح (أييان) 


التأكيد بالأفعال : | 
ه ‏ من ذلك تأكيد الثمن في عقد البيع بقبض 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطئ ١8‏ ط البابى الحليى . والأشباه 
والنظائر لابن نجيم 1ط دار ومكتبة الهلال. 

(؟) مسلم الثبوت ؟/ ٠6‏ في باب الترجيح . 

(*) سورة النحل/ 1١‏ 

(:) سورة النور/ 5 . 


:فش 


المبيع, لأن المبيع ربم| هلك في يد البائع قبل 
ال لتسليم ف فسقط الثمن. وتأكيد المهر بالدخول. 
وتأكيد الأحكام بالتنفيذ . (0) 


وتفصيل ما أجمل في هذا البحث ينظر في 
الملحق الأصولي . 


تامين 
انظر : أمين. مستأمن 


انظر : امين 


)١(‏ مسلم الثبوت 27١٠/١‏ وجمع الجوامع م والقليوبي 
*/ لالالا, وفتسح القدير51/5*. وكثساف القناع 
ه/ ؟. والأشباه والنظائر لابن نجيم ص44 ١‏ 


التعريف : 
١‏ -التأويل: مصدرأوّل. وأصل الفعل: آل 
الشىء يؤول أولا : إذا رجع. تقول: ال الأمر 
إن كذاء أى ازجم إليها. 

معنا تسر .فنا يول ! إليفر (٠‏ الشيي 


لق 
ومصيرة. 


وفي اصطلاح الأصوليين» التأويل: صرف 
اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى مرجوح. 
لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من 
المعنى الظاهر. 9) 


. الألفاظ ذات الصلة : 
: أت التفسين: 


؟ ‏ التفسير لغة: البيان» وكشف المراد من 


اللفظ المشكل . 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح مادة : دأول» 
وإرشاد الفحول ص7١‏ 

)١(‏ المستصفى /١‏ 7*47. وروضة الناظر/ ؟4. والأحكام 
للآمدي ؟/ ,.17٠‏ والتعريفات للجرجاني . 


ار ل 


وق السرم رطع شق الاب وناياء 
وقصتهاء. والسبب الذي نزلت فيه بلفظ يدل 
عليه دلالة ظاهرة . 

وقريب من ذلك أن التأويل : بيان أحد 
المتكا 00 

وقال ابن الأعرابى وأبوعبيدة وطائفة: 
التفسير والتأويل بمعنى واحد. 

وقال الراغب: التفسير أعم من التأويل» 
وأكشر استعماله في الألفاظ ومفرداتها. وأكثر 
مايستعمل في الكتب الإلهية. والتفسير يستعمل 
فيها وفي غيرها. 

وقال غيره: التفسير : بيان لفظ لا يحتمل إلا 
وجها واحدا. والتأويل : توجيه لفظ متوجه إلى 
معان مختلفة إلى واحد منها بها ظهر من الأدلة . 


وقال أبوطالب الثعلبي : التفسير: بيان ‏ 


وضع اللفظ إماحقيقة,. أومجازا.ء كتفسير 
(الصراط) بالطريق. و(الصيب) بالمطر. 
والتأويل: تفسير باطن اللفظ. مأخوذ من 
الأؤل وهوالرجوع لعاقبة الأمر. فالتأويل: 
إخبار عن حقيقة المراد» والتفسير إخبارعن 


)١(‏ دستور العلماء /١‏ .مم 


دليل المراد, لأن اللفظ يكشف عن المراد. 
والكاشف دليل . ) 


ناد البيان : 
*- البيان لغة: الإظهاروالإيضاح 
والانكشاف». ومايتبين به الشيء من الدلالة 
وغرها زفق 

وأمافي الاصطلاح : فهو إظهار المعنى 
وإيضاحه للمتخاطت 9 

والفرق بين التأويل والبيان: أن التأويل 
مايذكر ني كلام لا يفهم منه معنى محصل في أول 
وهلة للقي المع اراد 

والبيان مايذكر فيم| يفهم ذلك بنوع خفاء 
بالنسبة إلى البعض. ©) 


الحكم الإإجمالي : 

يختلف الحكم الإجمالي باختلاف مايدخله 
التأويل» وبيان ذلك فيما يل : 
-أولا : بالنسبة للنصوص المتعلقة بالعقائد. . 


)١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون ١1١1/6‏ . ولسان العرب» 
والمفردات للراغب مادة: «فسره ودأول». 

(5) لبسان العرب, والمصباح المشير, وتختار الصحاح مادة: 
«بين» وإرشاد الفحول ص 2157 ١58‏ 

(5) إرشاد الفحول نقلا عن شمس الأئمة السرخسي ص 
:»© والتعريفات للجرجاني . 

(:) دستور العلماء .761//١‏ نقلا عن التعريفات للجرجاني 
ص 4١‏ 


الاك 1 3 الك 


وأصول الديانات». وصفات الباري عزوجل . 
فقد اختلف العلاء في هذا القسم على ثلاثة 
مذاهب: 
الأول : أنه لا مدخل للتأويل فيهاء بل 
تجري على ظاهرهاء ولا يؤول شيء منها. 
وهذا قول المشبهة . 
ا الثاني : أن ها تأويلاء ولكنا نمسك عنه. مع 
تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل. لقوله 
تعالى : «ومايعلم تأويلّه إلا اللهع”'2, قال 
ابن برهان: وهذا قول السلف . 


وقال الشوكاني : وهذا هو الطريق الواضح 
والمئهج المصحوب بالسلامة عن الوقوع في 
مهاوي التأويل. وكفى بالسلف الصالح قدوة 
من أراد الاقتداء. وأسوة لمن أحب التأسي ‏ 
على تقديرعدم ورود الدليل القاضي با منع من 
ذلك. فكيف وهو قائم موجود في الكتاب 
والعةة 

والمذهب الثالث : أنها مؤولة . 

قال ابن برهان : والأول من هذه المذاهب 
باطل . والآخران منقولان عن الصحابة» ونقل 
هذا المذهب الشالث عن علي وابن مسعود وابن 
عباس وأم سلمة. وقال ابن دقيق العيدني 
الألفاظ المشكلة : إنهاحق وصدق. وعلى 


٠ / سورة آل عمران‎ )١( 


-5860- 
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الوجه الذي أراده الله. ومن أول شيئا منهاء فإن 
كان تأويله قريبا على مايقتضيه لسان.العرب 
ويفهمونه في مخاطباتهم لم ننكر عليه ولم نبدعه. 
وإن كان تأويله بعيدا توقفنا عليه واستبعدناه 
ورجعنا إلى القاعدة في الإيهان بمعناه مع 
التنزيه 00 

وفي إعلام الموقعين. قال الجويني : ذهب 
أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل. 
وإجراء الظواهر على مواردهاء وتفويض معانيها 
إلى الرب تعالى. والذي نرتضيه رأيا وندين الله 


. به عقد اتباع سلف الأمة. فحق على ذي الدين 


أن يعتقد تنزيه الباري عن صفات المحدثين. 
ولا بخوض في تأويل المشكلات. ويكل معناها 
إلى الرب تعالى .”") 
ه _ثانيا : النصوص المتعلقة بالفروع . وهذه لا 
خلاف في دخول التأويل فيها. 

والتأويل في النصوص المتعلقة بها باب من 
أبواب الاستنباط. وهوقد يكون تأويلا 
وميا قد كن ادا تدا فيكون 
صحيحا إذا كان مستوفيا لشروطه, من الموافقة 
لوضع اللغة. أوعرف الاستعمال. ومن قيام 
الدليل على أن المراد بذلك اللفظ هو المعنى 
الذي حمل عليه. ومن كون المتأول أهلا لذلك . 


١الا/‎ . ١7/5 إرشاد الفحول/‎ )١( 


747/4 أعلام الموقعين‎ )١( 


ويتفق العلماء على قبول العمل بالتأويل 
الصحي.ح مع اختلافهم في طرقه ومواضعه. 
ومايعتبر قريباء ومايعتير بعيدا. 

يقول الآمدي : التأرون مقرل تسل اذا 
تحقق بشروطه. ولم يزل علماء الأمصارني كل 
عصر من عهد الصحابة إلى زمننا عاملين به من 
غير نكير”" . 

وفي البرهان: تأويل الظاهر على الجملة 
مسوغ إذا استجمعت الشرائط» ول ينكر أصل 
التأويل ذو مذهب. وإنا الخلاف في 
التفاصيل ؛ 9) ! 

وعلى أي حال فهذا يرجع إلى نظر المجتهد 
في كل مسألة. وعليه اتباع ما أوجبه ظنه ى| 
يقول الآمائ 9 

ويقول العِرّالى :مهيا كان الاحتيال قريباء 
وكان الدليل أيضا قريباء وجب على المجتهد 
الترجيح. والمصير إلى مايغلب على ظنهء 
فليس كل تأويل مقبولا بوسيلة كل دليل. بل 
ذلك يختلف ولا يدخل تحت ضبط . 9) 

ويقول ابن قدامة : لكل مسألة ذوق يجب أن 
تفرد بنظر خاص .”© ظ 


١/9 إرشاد الفحول ص /177. والأحكام للآمدي‎ )١( 
ه٠ (؟) البرهان للجويني‎ 

(”") الأحكام للآمدي ١41/٠9‏ 

(5) المستصفى /١‏ 4م * 

(©) روضة الناظر ص و 


هذاء وقد ذكرت في كتب الأصول أمثلة 
للمسائل الفرعية التى استنبطت أحكامها عن 
طريق تأويل النصوص. مع بيان وجهة نظر 
الذين نحوا هذا المنحى والذين عارضوهم . 


أثر التأويل : 
5 - للتأويل أثرظاهرفي المسائل الفرعية 
المستنبطة من النصوص. إذ هوسبب اختلاف 
الفقهاء في أحكام هذه المسائل . 

والمعروف عند الفقهاء. أن العمل بالمختلف 
فيه لا ينكر على صاحبه إلا أن يكون الخلاف 
شاذاء لكن الأفضل مراعاة الخلاف. وذلك 
بترك ما هوجائز عند من يراه كذلك إذا كان 
غيره يراه حراماء وبفعل ماهومباح إذا كان غيرة 


يراه واجبا. 
وقد سبق تفصيل ذلك 5 مصطلح 
(اختلاف) . 


ونذكر هنا بعض الآثار العملية للتأويل من 
خلال بعض المسائل : 


-أولا : أمثلة للتأويل المتفق على فساده 
ومايترتب عليه : 

أ- من المقررأن كل من ثبتت إمامته وجبت 
طاعته. وحرم الخروج عليه للنصوص الدالة 
على ذلك من الكتاب والسئة. 

وقد اتفق الفقهاء على أن خروج طائفة على 


لساك ةس 


الإمام بتأويل يبيح لهم ذلك في نظرهم يعتبر بغيا 
الجماعة وكشف شبههم , فإن لم يستجيبوا وجب 
| في مصطلح (بغاة) . 

ب وجوب الزكاة أمر ثابت بالكتاب والسنة 
ويجب حمل المانعين على أدائها بالقوة. وقد فعل 
الزكاة الذين تأولوا قول الله تعالى : #خذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم 
إن صلاتك سَكَنٌ لهم 274 فقالوا: إن ذلك 
لا يتأتى لغير النبي كل ولم يقم دليل على قيام 
غيره في ذلك مقامه. 20 والتفصيل ينظر في 
الزكاة . 

ج_ حرمة شرب الخمرثابتة بالكتاب والسنة 
فاسد. ويجب توقيع الحد على شاربها المتأول. 


وقد حدث أن قدامة بن مظعون شرب 


(1) سورة التوبة / ٠١‏ 


() التبصرة لابن فرحون ببامش فتح العلي المالك 7/ 0 


والاختيار .٠١ 5/١‏ وأسنى المطالب 2١١١/4‏ وشرح 
منتهى الإرادات 411//١‏ 


الخمر»”'“فقال له عمر رضي الله تعالى عنه : ما 
حملك على ذلك؟ فقال: إن الله عز وجل 
يقول: «إليس على الذين آمَنوا وعملوا 
الصالحات جُنَاحٌ فيا طَعِمُوا إذا ما اتقوا وآمنوا 
وعملوا الصالحات 4(" وإني من المهاجرين من 
أهل بدر وأحد, فطلب عمرمن الصحابة أن 
يجيبوه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنها : 
«إنها أنزها الله تعالى عذرا للماضين لمن شريها 
قبل أن تحرم. وأنزل: #إنما الخمر والميسر 
والأنصابٌ والأزلام رجَسٌ من عمل الشيطان 
فاجتنبوه 74» حجة على الناس . وقال له عمر: 
إنك أخطأت التأويل ياقدامة. إذا اتقيت 
اجتنبت ماحرم الله عليك» ©) 


8 - ثانيا: تأويل متفق على قبوله : 

وذلك مثل التأول في اليمين إذا كان الحالف 
مظلوماء قال ابن قدامة: من حلف فتأول في 
يمينه فله تأويله إذا كان مظلوماء وإن كان ظالما 
لم ينفعه تأويله . ولا يخلوحال الحالف المتأول من 
ثلاثة أحوال : 


أحدها : أن يكون مظلوماء مثل من 


)١(‏ أثر «قدامة بن مظعون . » أخرجه عبدالر زاق في مصنفه 
(57/9؟ ط المجلس العلمي بافند) . 

(7) سورة المائدة / 97 

(*) سورة المائدة / ٠و‏ 

(5) المغبنى 804/8. وهامش الفروق١/187.‏ ومغنى 
المحتاج ١17/4‏ 1 


الاش ل 


بق الام بالاأفئية ج ا باجها الاج جه عله وأمعزيا ور ورج واوا للج جني 42ج دمر جر اومجاه 1 4246 لهام امدهرة فرع ع وا ل 8 


.ثانيها: أن يكون الحالف ظالما كالذي 
يستحلفه الحاكم على حق عنده. فهذا تنصرف 
يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف 
ولا ينفع الحالف تأويله. ولا نعلم فيه تخالفاء 
فإن أباهريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كل : «يمينك على مايصدّقك به صاحيّك)7) 
ولأنه لو ساغ التأويل لبطل المعنى المبتغى 
باليمين. 

ثالثها : ألا يكون ظالما ولا مظلوما فظاهر 
كلام أحمد أن له تأويله. 

هذا ماذكره ابن قدامة . 

والمذاهب متفقة على أن المظلوم إذا تأول في 
يمينه فله تأويله . 2 (ر: أيهان) . 
ه ‏ ثالعا : هناك من التأويلات ما اعتبره بعض 
الفقهاء قريباء فأصبح دليلا في استنباط الحكم , 
في حين اعتيره البعض الآخر بعيدا. فلا يصلح 
دليلا . 

ومن أمثلة ذلك. وجوب الكفارة بالأكل أو 
الجاع عمدافي نهار رمضان عند الحنفية 


)١(‏ حديث: «يميدك على مايصدقك به صاحبك» أخرجه 
مسلم (/ ١١174‏ ط الحلبي) . 

6 البدائع #/ .7١‏ وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 
4 ومغنى المحتاج 1/5 والمغني راب 


والمالكية» وبالجماع فقط عند الشافعية 
والحنابلة . 

وعلى ذلك فمن رأى هلال رمضان وحده. 
وردت شهادته. وجب عليه الصوم. فإن ظن 
إياحة الفطرلرد شهادته فأفطر با يوجب 
الكفارة» فعند الشافعية والحنابلة» وفي المشهور 
عند المالكية: تجب عليه الكفارة لانتهاك حرمة . 
الشهير» ما ظن الإباحة لرد الشهادة فهوتأويل 
بعيد لمخالفته قول الله تعالى : إفمن شَهِدَ 
منكم الشهرفَلْيَصمهه7, وقول النبي كَل : 


«وصوموا لرؤ يته)”" 2‏ وعند الحنفية وبعض 
المالكية: لا كفارة عليه لمكان الشبهة, إذ رد 
الشهادة يعتبر تأويلا قريبا في ظن الإباحة . 9) 

ومشل هذه الاختلافات بين المذاهب. بل 
بين فقهاء المذهب الواحد كثيرة في المسائل 
الفرعية . فالحنفية مثلا لا يوجبون الزكاة في مال 
الصبي والمجلنون. وينتقض عندهم الوضوء 
بالقهقهة في الصلاة. خلافا لبقية المذاهب في 
المسألتين. 


1١46 / سورة البقرة‎ .)١( 
(؟) حديث : «وصوموا لرؤيته . . . » أخرجه البخاري (الفتح‎ 
-ط السلفية) ومسلم (؟/ 769 ط الحلبي).‎ 4 
والشرح الصغير‎ 2١١9/١ زفة البدائع "“/٠ى والاختيار‎ 
0/5 والمجموع‎ .089/١ هت والدبوقي‎ 

وكشاف القناع 8757/5 


-58 


انظر : 


١‏ - التاسوعاء: هو اليوم التاسع من شهر 
المحره(") استدلالا بالحديث الصحيح أنه يله 
صام عاشوراء فقيل له: إن اليهود والنصارى 
تعظمه. فقال: «فإذا كان العام المقبل 
إن شاء الله صمنا اليوم التاسع»9) 


الألفاظ ذات الصلة : 


" -عاشوراء : وهو العاشر من شهر المحرم . لا 
روى ابن عباس رضي الله عنه| «أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء : العاشر 


)١(‏ المصباح المسير. ولسان العسرب مادة «تمسع). وروضة 
الطالبسين 2*417/7 وكشاف القناع عن متن الإقناع 
ط النصر الحديثة. والشرح الكبير١/5157.‏ 
وجواهر الإكليل ١145/١‏ 

(7) حديث فإذا كان العام المقبسل إن شاء الله صمنا اليوم 
التاسع. . . » أخرجه مسلم (48/7/ ط عيسى البابي 


الحلبي) 


ع4 


١ /‏ ع. ع 
من المحرم”' 2" وأن صومه مستحب أو مسنون. 9) 
فعن أبى قتادة رضى الله عنه أن رسول الله علي 
سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: «يكقر السنة 


اط ا 
الماضية والباقية)”") 


الحكم الإجمالي ١‏ 

- صوم يوم تاسوعاء مسنون, أومستحب. 
كصوم يوم عاشوراء. فقد روي أن النبي وف 
كان يصوم عاشوراء. فذكروا أن اليهود 
والنصارى تصومه . فقال يَكةِ «انه في العام 
المقبل يصوم التابيعي!؟ إلا أن صوم يوم 
عاشوراء اكد في الاستحباب لأنه يكفر السنة 
التي قبله. ففي صحيح مسلم أن رسول الله وَل 
قال «صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر 
السنة التي قبله والسنة التي بعده. وصيام يوم 


)00( حديث « أمر رسول اله يِه بصوم يوم عاشوراء. . . » 
أخبرجه الترمذي (/8؟١‏ ط مصطفى البابي الحلبي) 
وقال: حسن صحيح . 

(9) المضباح المنير. ولسان العرب مادة (عشر). والدر المختار 
0/7 ونزهة المتقين شرح رياض الصا حين ؟'/ 8/6/- 
5 وكشاف القناع 778/5. والمجموع شرح المهذب 
5 وحاشية قليوبى ؟/ *ا/ا. وجواهر الإكليل 
ةثل والمغني لابن قدامة #/ 1١/5‏ ط الرياض 


الحديثة . 
() حديث ٠‏ يكفر السنة الماضية والباقية . . :». أخرجه مسلم 


(؟/ 814 ط عيسى البابي الحلبي) . 
(5) حديث ١‏ انه في العام المقبل يصوم التاسع.. .2.0 سيق 
تخريجه (ف١)‏ 


ع 
عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي 
قله )١‏ 


وفي رواية لمسلم أن رسول الله ككِةِ قال : 
«فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 
التأاسع». قال ابن عباس: «فلم يأت العام 
المقبل حتى توفي رسول الله و0" وتكفير 
سنة: أي ذنوب سنة من الصغائر. فإن لم يكن 
صغائر خفف من كبائر السنة» وذلك التخفيف 
موكول لفضل الله. فإِن لم يكن كبائر رفع له 
درجات . 

وعن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول في يوم 
عاشوراء: «خالفوا اليهود وصوموا التاسع 
والعاشر)9) 
؛ - وذكر العلاء في حكمة استحباب صوم يوم 
تاسوعاء أوجها: 

أحددهما : أن المراد منه مخالفة اليهود في 
اقتصارهم على العاشر. وهومروي عن 
ابن عباس وفي حديث رواه الإمام أحمد بن 
حنبل بسنده إلى ابن عباس قال: قال 


)١١‏ حديثه صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر 


السنة. . .» أخرجه مسلم (5/ 41١4-8148‏ ط عيسى 
البابي الحلبي) 
(6) حديث «فإذا كان العام المقبل. . . » سبق تخريجه ف/ ١‏ 
(*) الأشر عن ابن عباس « خالفوا اليهود وصوموا التاسع 
والعاشر. . . » أخرجه عبدالر زاق والبيهقي موقوفا (مصنف 
عبدالر زاق 7817//5., والسنتن الكبرى للبيهقي »)2 


© © مم 


رسول الله ع «صوموا يوم عاشوراء. وخالفوا 
اليهود. وصوموا قبله يوما وبعذه يوما»(١)‏ 

الثاني : أن المراد به وصل يوم عاشوراء 
بصوم . ظ 
نقص المهلال ووقوع غلط. فيكون التاسع في 
العدة هو العاشر فى تفن الآ 0 

وللمزيد من التفصيل في ذلك ر: (صوم 
التطوع) . 


ع 7 


انظر : اختيال 


)1( حدييث « صوموايوم عاشوراء. وخالفوااليهود 
وصوموا. . .» أخرجه أحمد (مسند أحمد بن حنبنل 
0١‏ والبزار وقال الهيثمي : فيه محمد بن أبي ليلى 
وفيه كلام (مجمع الزوائد 7/9 188. )١149‏ ش 
(؟) ابن عابدين 8/1 , والمجموع شرح المهذب 785/1 
وال والمهذب في فقه الإمام الشافعي 6/١‏ وروضة 
الطالبين ؟/ 41. وحاشية قليوبي /١‏ *الا. وحاشية 
الدسوقي ,515/١‏ ومواهب الجليل للحطاب 1٠5/5‏ » 
وجواهر الإكليل .147/١‏ وشرح الزرقاني على مختصر 
خليل ؟/147., والمغنى لابن قدامة */ 4/ا ط الرياض 
الحديثة, وكشاف القناع عن متن الإقناع ؟5/ 7884772 
ونزهة المتقين شرح رياض الصا حين ؟/ 888 - 885 


التعريف : 
١‏ -تبديل الشيء لغة: تغييره وإن لم يأت 
ببدله. يقال: بدلت الشيء تبديلا بمعنى 
غيرته تغييرا. والأصل في التبديل : تغيير 
الشيء عن حاله. وقوله عز وجل : «يوم بَدّلُ 
الأرض غير الأرضٍ والساواتٌ 274 قال 
الزجاج: تبديلها والله أعلم : تسيير جبالهاء 
وتفجير بحارهاء وجعلها مستوية لا ترى فيها 
عوجاولا أمتا. وتبديل السماوات: انتشار 
كواكبها وانفطارها وانشقاقها وتكوير شمسها 
والنسوفة مره 

ومعناه في الاصطلاح, كمعناه في اللغة. 
ومنه النسخ: وهورفع حكم شرعي بدليل 
شرعي متأخر."" 0 

ويطلق التبديل على الاستبدال في الوقف 
01 بيع الموقوف عقارا كان أومنقولاء 
وشراء عين بال البدل لتكون موقوفة مكان العين 


48./ سورة إبراهيم‎ )١( 
زهة مختار الصحاح . والمصباح المنير. ولسان العرب مادة‎ 
: «يدل».‎ 


(") التعر يفات للجرجاني . 


امد 


ويدل كلام الحنفية على أن بيان التغيير مثل 
تقييد المطلق وتخصيص العام. وبيان التبديل 
مثل النسخ أي رفع الحكم الثابت أولا بنصٍ 
متأخر () 
الحكم الإجالي : 

للتبديل أحكام تعتريه. وهي تختلف 
باختلاف مواطنه : 

التبديل في الوقف: أجاز الحنفية للواقف 

اشتراط الإدخال والإخراج في وقفه. كا أجازله 
متأخروهم ما عرف بالشروط العشرة. وهي 
الإعطاء. والحرمان. والإدخال, والاخراج» 
والزيادة. والنقصان. والتغيير» والإبدال. 
والاستبدال, والبدل أو التبادل. 29 وخالفهم 
الشافعية والحنابلة والمالكية في ذلك . 
اط الواقف الرجوع 
متتى شاء. أو الحرمان, أو تحويل الحق إلى غير 
الموقوف عليه متى شاء اشتراطافاسداء. 
وأجازوا له التغيير إن كان قدر المصلحة”" ولم 
يجزه الحنابلة والمالكية. لأنه شرط ينافي مقتضى 


الوقف 7؟) 


فاعتيز الشافعية اشتر 


)١(‏ المغني لابن قدامة 6 ط الرياض الحديثة. والشرح 
الكبير للدردير 88/4 

() التلويح على التوضيح ”018/7 ١9‏ ط صبيح. 
والتعريفات للجرجان . 

(*) ابن عابدين 8487م 

(4) روضة الطاليين ه/ 879 


وتفصيل ذلك يرجع فيه إلى مصطلح 
(وقف) شرط الواقف 
ل البيع : . 
بمتقوم. ا الشروط الشرعية 
ومن ذلك: ش 

التبديل في الصرف : 

ويستوي في ذلك مضروبها ومصوغها وتبرها. 
فإن باع فضة بفضة أوذهبا بذهب. جازمتى 
كان وزنا بوزن ويدا بيد 7(" والأصل فيه مارواه 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي ككل 
قال.: والذهبٌ بالذهب والفضة بالفضة والتمر 
بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح 
مثلا بمثل يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف 
2( ولأنبا 
جنسان فجاز التفاضل فيهماء كما لو تباعدت 
منافعهما . 
ب - تبديل أحد العوضين بعد تعينه في العقد: 
5 - إذا تعين أحدالعوضين في العقد فلا يجوز 


فبيعوا كيف شتئتم إذا كان يدا بيد» 


(1) الاختيار شرح المختار١/١١5-37؟١7‏ ط مصطفى 
الحلبي. والمهذب في فقه الإمام الشافعي /١‏ الا 1179 
والمغني لابن قدامة 84/4 2١701١١‏ وجواهرالإكليل 
/٠‏ ل ومابعدها. ْ 

(؟) حديث عبادة بن الصامت: أخرجه مسلم (/ ١71١‏ -ط 


الحلبي). 


ت: !8 


تبديله. ومن ذلك المبيع. فإنه يتعين بالعقد. أما 
الثمن فلا يتعين بالتعيين. إلا في مواطن منها : 
الصرف والسلم . كما تتعين الأثمان في الإيداع , 
فلا يجوز تبديلها. وتفصيل ذلك في مصطلح : 
(تعيين) وفي (الصرف. والسلم) . 


تبديل الدين : 
© - إن كان التبديل من دين الإسلام إلى غيره. 
وهوالمعروف بالردة. فإنه لا يقر عليه اتفاقاء 
وتترتب على ذلك أحكام كثيرة. وتفصيل ذلك 
في مصطلح (ردة) . 

أما إن كان تبديل الدين من دين غير 
الإسلام إلى دين آخر غير الإسلام أيضاء كما لو 
#بود نصراني» أوتنصر يهودي . فقد اختلف 
الفقهاء في إقراره على ذلك, فذهب الحنفية 
والمالكية. وهوغير الأظهر عند الشافعية. 
ورواية عن أحمد إلى أنه يقر على ما انتقل إليه. 
لذن لكر كل مله واحلة: 

والأظهر عند الشافعية. وهومذهب 
الحنابلة : أنه لا يقر على ذلك,. لأنه أحدث دينا 
باطلا بعد اعترافه ببطلانه. فلا يقرعليه» كما لو 
ارتد المسلم. فإن كانت امرأة لم تحل لمسلم 
تفريعا على أنه لا يقر. فإن كانت زوجة لمسلم 
فتهودت بعد أن كانت نصرانية فهى كالمرتدة . 
فإن كان التهود أو التنصر قبل الدخول تنجزت 
الفرقة. أوبعده توقفت على انقضاء العدة. 


ولا يقبل منها إلا الإسلام ؛ لآنها أقرت ببطلان 
ما انتقلت عنه وكانت مقرة ببطلان المنتقل إليه . 

ولو انتقل يهودي أونصراني إلى دين غير 
كتابي لم يقر, وفيه| يطلب منه الرجوع إليه عند 
الاستتابة قولان. أحدهما: الإسلام فقطء 
والشاني هوأودينه الأول وفي قول ثالث هما أو 
الدين المساوي لدينه السابق. فإن كانت امرأة 


وتوقفت بعده على انقضاء العدة. 

ولوتهود وني اوتنصر لم يقر لانتقاله عم| لا يقر 
عليه إلى باطل. والباطل لا يفيد فضيلة 
الإشراره ويتمين الإسلام. كمسلم ارتدء فإن 
أبى قتل .207 


تبديل الشهادة في اللعان : 
5 -لوأبدل أحد المتلاعنين لفظة أشهد بأقسم» , 
أوأحلف. أو أولي, لم يعتد به. لأن اللعان 
يقصد فيه التغليظ. ولفظ الشهادة أبلغ فيه. ولو 
أبدل لفظة اللعنة بالإبعاد, أو أبدلما (أي لفظة 
اللمنة بالنضب [ يعدم ارا شولك للا 
لفظة الغضب بالسخط. أوقدمت الغضب فيا 
قبل الخامسة لم يعتد به أو أبدلته أي الغضب 
باللعنة أوقدم الرجل اللعنة فيا قبل الخامسة لم 


)١(‏ منهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه */ 767 . وابن 
عابدين / 786 وه/ .14٠‏ والدسوقى 08/14. والمغنى 
5/ ته :وه 


3 


والأصل فيه قوله تعالى : #والذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 
فشهادة أحدهم أربعٌ شهاداتٍ بالله إنه لمن 
عاذ وا شامية أن القن اله عليه ا كان 
ا را ان المت ا 
أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين, والخامسة 


أن غضت الله عليها'. إن. ‏ كان “من 


الصادقين» . 9) وتفصيل ذلك ف مصطلح 

(لعان). 

تبديل الزكاة : 

/- ذهب الجمهور إلى عدم جواز تبديل الزكاة 

بدفع قيمتها بدلا من أعيانبهاء وذهب الحنفية 

إل جوازه» إذدفع ١‏ 7 لقيمة عندهم أفضل من 
دفع العين., لأن العلة في أفضلية القيمة كونها 
أعون على دفم حاجة الفقير. لاحتهل أنه 
يحتاج غير الحنطة مثلا من ثياب ونحوهاء 
بخلاف دفع العروض. وهذا في السعة, أما في 
الشدة فدفع العين أفضل . 7(" وتفصيل ذلك 

يرجع إليه في (زكاة الفطر) . 

(1) كثشاف القناع عن متن الإقناع ه/ 047-881١‏ ط النصر 
الحديثة. والمغنى لابن قدامة 1/ 475 - 4707 ط الرياض 
الحديثة . 

(؟) سورة النور/ 9_5 

(") ابن عابدين 8-1/57/7/ا. وروضة الطالبين 701/7 
او 0 والشرح الكبير للدردير 14/١‏ 06-690ه., والمغني 


لابن قدامة */ هه الى “ان ه06 


١‏ -للتبِذّل في اللغة معان: منها: ترك التزين» 
والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة 
التواضع. ومنه <ديث سلمان : «فرأى أم 
الدرداء متبذّلة» وفي وزوابة و20 

والمبذل والمبذلة: الثوب الخلق . والمتبذّل : 
لابسه. وفي حديث الاستسقاء «فخرج متبزّلا 
متخضع”", وفي مختار الصحاح . البذلة 
والمبذلة بكسر أوه|: مايمتهن من الثياب . 
وابتذال الشوب وغيره: امتهانه. ومن معاني 
التبذل أيضا: ترك التصاون 9) 

والتذل قي الاضطلاح : لنسن كيات البذلة 

والبذلة: المهنة. وثياب البذلة : هي التي 


)١(‏ حديث: «فرأى ام الدرداء متبذلة...»وفي روايه 
«مبتذلة». -أخرجه البخاري في صحيحه )٠١9/4(‏ ط 
السلفية . 

(0) حديث الاستسقاء: «فخرج متبذّلا متخضعا. . .2. 
أخرجه الترمذي (7/ 445 ط مصطفى الحلبي) . وقال: 

(*) لسان العرب. ومختار الصحاح . والمصباح مادة: «بذل». 
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لو نط عع نه فعاف اولمع مها ء أو لوعو موه مص اهو م لهلهم و ووو ع أو لواء اه 6 عا هزه لاع« هام 


تلبس في حال الشغل. ومباشرة الخدمة.. 


وتضرف الانسان في بيته . (' 
وهو بهذا لا يخرج في معناه الاصطلاحى عما 
55 للده ان القوية. 


حكمه الإجمابي : 

الول كع لسريو ناه يون 
واجباء وتارة يكون مسنونا. وتارة يكودن 
مك نازتا ره ركو ماع ركو لاضلا 
 '“‏ فيكون واجبا: في الإحداد. وهوترك الزينة 
ونحوها للمعتدة من الموت أو الطلاق البائن. ” 

ولا خلاف بين عامة الفقهاء في وجوبه على 
امتوفى عنها زوجهاء والأصل فيه قول الله تبارك 
ا ع : #والذين يُتوفون منكم ويَذْرون 00 
يَتَربَصْنَ بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا»”" وقوا 
يه : رلا يحل لامرأة تومن بالله واليوم 0 
تحدّ على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة 
ان 

وإحدادها يكون بتجنب الزينة. والطيب. 


"١6/١ منهاج الطالبين‎ )١( 

(5) رد المحتار على الدر المختار 9/ 515 

(9) سورة البقرة / 7754 

(4) حديث : «لا يحل لامسرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاث. . .» أخرجه البخاري (الفتح 
١: /*‏ ط السلفية).ومسلم (4/5؟١١‏ ط. عيسو 
البابي الحلبي ). 


مع ا لاد و اع اله و ها وح كياج وا ماوعا كه ابروا إعدها قياضي له عه ووه قث ويفا عهو(ة وجواف ره عه 


ولبس الحلي. والملون والمطرز من الثياب 
مريت والكتهر :والاد عانم وكل مانن كانه 
أن تعتبر معه باستعماله متزينة مالم تدع إلى ذلك 
ضرورة. فتقدر حينثئذ بقدرهاء. كالكحل مثلا 
للرمد. فإنه يرخص ذا باستعاله ليلا وتمسحه 
نماراء لما روى أبوداود أن العبي مَقةِ دخل على 
أم سلمة وهي حادة على أبي سلمة وقد جعلت 
في عينبا صبرا. فقال: سياف آبااء سلمة؟» 
فقالت: إنما هو صير يارسول الله ليس فيه 
طيب» قال: «إنه يشب الوجه. فلا تجعليه إلا 
بالليل: وتنزعينه بالغهار»”'" . 

وحديث أم عطية رضي الله عنها عن النبي 
يَفةِ قالت: «كنا ننبى أن نحدّ على ميت فوق 
ثلاث. إلا على زوج أربعة أشهر وعشراء 
إلا كتجل رلا قطي اول اتليس ترب مصصيونا 
إلا ثوب عصب. وقد رخص لناعند الطهرإذا 
اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست 
أظفار» 9) 

والمطلقة طلاقا بائنا كالمتوق عنها زوجها عند 


)١(‏ حديث: «إنه يشب الوج. فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعينه 
بالبار. . .». أخرجه أبوداود (؟/ 1/717 0/78) ط عزت 
عبيد دعاس . والنسائي (5/ 4 )3٠١‏ ط المطبعة التجارية . 
قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: (9/ 7784 ط 
المطبعة العربية) أعله عبدا حق والمنذري بجهالة حال المغيرة 
ومن فوقه . 

(؟) حديث أم عطية: «كنانهى أن نحد . 
البخاري (9/ 49١‏ ط السلفية) . 


-886-ه 


الحنفية. فيجب عليها تجنب ماتتجنبه الحادة. 
إظهارا للتأسف على فوت نعمة النكاح . '' 
وانظر للتفصيل مصطلح (إحداد) . 
5 - ويكون التبذل مسنونا في الاستسقاء . وهو 
طلب العباد السقيا من الله تعالى عند حاجتهم 
إليها. فيخرجون إلى الصحرء في ثياب بذلة 
خاشعين متضرعين وجلين ناكسين رءوسّهم . إذ 
ذلك أقرب إلى الإجابة: فيصلون ركعتين. 
ويكثرون من الدعاء والاستغفار. ”" 
قال ابن عبأس: «خرج رسول الله يكئئة 
للاستسقاء متبذلا متواضعا متخشعا متضرعا 
حنى أتى المصلى». 7" 
وانظر للتفصيل مصطلح (استسقاء) . ©) 


)١(‏ الاختيار شرح المختار ٠5/5‏ ط مصطفى الحلبي 
١95‏ . وابن عابدين ”75/7 . .518-51١5‏ والمهذب 
في فقه الإإمام الشافعي ؟/ .16١‏ وحاشية الجمل على 
شرح المنبج 5/ لاه - 558 . وروضة الطالبين 8/ 5٠6‏ . 
والشسرح الكبير 478/5 - 47/4. ومواهب الجليل شرح 
مختصر خليل 4/ .١154‏ ونيل المارب بشرح دليل الطالب 
٠١6/1‏ عم الفلاح. ومنار السبيل في شرح الدليل ؟/ 786 
- 585 المكتب الإسلاميء والمغني لابن قدامة ا/ /11ه 
ممم الرياض الحديثة . 

(؟) حاشية قليوبي على منباج الطالبين 7١4/١‏ 6الل 
وحاشية ابن عابدين ١/55ه ‏ لالاه 

(") حديث : ابن عباس رضي الله عنه : «خرج رسول الله عي 
للاستسقاء متبذلا . . . » (سبق تخريجه ف .)١‏ 

(4)ابن عابدين ,.050/-6755/١‏ والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي .185-11/١‏ والشرح الكبير /١‏ 408. 
والمغني لابن قدامة 7/ 40 م الرياض الحديثة . 


واو وو هام عابو اله جوع 266+ بوره م ع يوج يع صقا واه ا اغا باع يهام اه قاا6 ها وها ع هاه مه واتماج عه وان واوا وا 


ف وسن السال ريت ل 
والعيدين. لأن التزين مسنون لما باتفاق. 
فيغتسل ويلبس أحسن ثيابه. والجديد منها 
أفضل. وأولاها البياض. ويتطيب. 
والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة. منها: حديث 


«من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه 


ومس من طيب إن كان عنده» ثم أتى الجمعة. 
ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من 
صلاته. كانت كفارة لما بينبا وبين حمعته التي 
قبلهال )وما روي عن عبدالله بن سلام 
الجمعة يقول: «ماعلى أحدكم لواشتر 
ثوبين ليوم جمعته سوى ثوبي مهنته». 9) 

هذا بالنسبة للرجال. أما النساء فإنهن إذا 
أردن حضرور الجمعة والعيدين يتنظفن بالماء 
ولا يتطيبن. ولا يلبسن الشهرة من الثياب. 
لقوله َكل : ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله 


(1) ديت : «من اغتسل نوم الجمعة. ولبس من أحسن ثيابه ١‏ 
ومس من طيب . . ٠‏ أخرجه أبوداود /١(‏ 44؟ ‏ ط عزت 
(7/ 54 -طالمطبعة العربية) : ومداره على ابن إسحاق. 
وقد صرح في رواية ابن حبان والحاكم بالتحديث, 

(؟) حديث عبداله بن سلام: «ماعلى أحدكم لواشترى 
ثوبين. . . » أخرجه ابن ماجة /١(‏ 748 ط عيسى البابي 
الحلبي) وقال البوصيري في الزوائد : إسناده صحيح ورجاله 
ثقات 


"6ه 


ممموع وا ممم موة وق معو عمق وم افع ممعو ا ف واو م كةو ففم ةوفه ممف مع م ممع 


وليخرجن تفلات72"' أي غير متعطرات, لأنمن 
كاك ولتي الشيدرة من الفا :دعا ذلك 
ا الفساد والافتدان مهن . فهذه الأحاديث قد 
دلكاعق كراضة اليدل للرجال لق الجمعة 
والعيدين» وعلى استحبابه بالنسبة للنساء 
ا 

وانظر: (جمعة وعيدين). 

ويكره التبذل في مجامع الناس ولقاء الوفود . 

وانظر لتفصيل ذلك مصطلح : (تزين). 

ويكره تبذل المرأة لزوجها والرجل لزوجته. 
ذلك لأنة يستحب لكل فتهها آن يتزين للآخر 
عند عامة الفقهاء. لقوله تعالى : #وعاشروهن 
بالمعروف "١4‏ وقوله تعالى : «إوهن مثل الذي 
عليهن بالمعروف 4 فا معاشرة بالمعروف حدق 


..»أخرجه 
أبوداود /١(‏ 781 ط عزت عبيد الدعاس) وقال النووي 
في المجموع (4/ 199 ط إدارة الطباعة المنيرية) إسناده 
صحبح على شرط البخاري ومسلم . 

(؟)ابن عابدين 0645/١‏ 5مه والمهذب في فمسه الإإأمام 
السافعي ١1735 . ٠ /١‏ . وروضة الطالبين ؟/48. 
5 وحاشية الجمل على شرح المنبج /١‏ /371- 278 43 - 
407 . 48 - 44. والشرح الكبير /1١‏ 781. 798, وجواهر 
اللإكليل .٠١" .45/١‏ والمغني لابن قدامة 460/5 
* ملل والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
ل وكشاف القناع عن متن الإقناع ؟/ 7 . 
١1م‏ النصر الحسديثة. ونزهة المتقين شرح رياض 
الصالحين من كلام سيد المرسلين للنووي /١‏ 878-4857177 

(*) سورة النساء / ١9‏ 

(4) سورة البقرة / 774 


)١(‏ حديث: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. 


عه نع سعد وطق و ساح واه ارا ع ع ع لمعا ع ع واوا وو عت وه وو رعرع مجك 0# 


ل 
زوجته. فكذلك هي تحب أن يتزين لها. قال 
أنتوؤييد؟ كقونال يهن كاعلبهن أن 
يتقين الله فيكم . وقال ابن عباس رضي الله 
تتزين لي» لأن الله تعالى يقول: #وهن مثل 

ونان سه لوقه النناى:القيية 
ويقول: إن لي نساء وجواري ٠‏ فأزين نفسي كي 
أن تتوين لى. امراتىء كا يعجبها أن أتزين 
لهم )١(‏ 

وانظر للتفصيل مصطلح (زينة) . 

كا يكره التبذل في الصلاة عدا ماكان منه في 
صلاة الاستسقاء على نحوماسبق بيانه » سواء 
أكان المصلي فردا أم في جماعة. إماما كان أم 


21١١/١ دار صادر. وابن عابدين‎ ٠ /4 فتح القدير‎ )١( 
لاله امت لحك هل تفال الاك ألاك القع-‎ 
وروضة الطالبين / 4 4. والمهذب في فقه الإمام‎ . 7 
الشافعي ؟58-517/1., وحاشية الجمل على شرح المنبج‎ 
7657 / وقليوبي على منباج الطالبسين‎ .58٠0/4 
وكشاف‎ .879-778/١ “لا وجواهر الإكليل‎ /4 
, القناع عن متن الإقناع ه/ 181 1486م النصر الحديثة‎ 
والمغني لابن قدامة 9/ 18م الرياض الحديثة. وشرح‎ 
منتهى الإرادات */97. 95. ومصنف عبدالرزاق‎ 
٠ حال‎ 


كذل كندل مذ هوا 


مأموماء كأن يلبس المصلي ثوبا يزري به. ”) 
وذلك لأن مريد الصلاة يعد نفسه لمناجاة 
ربه. ولذا يستحب له أن يرتدي أكمل ثيابه 
وأحسنا لقوله تعالى : #يابّني ادم خذوا زينتكم 
عند كل مسجد#”" وهذه الآية وإن كان نزوها 
فيمن كان يطوف بالبيت عريانا إلا أن العبرة 
بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والمراد 
مايستر العورة عند الصلاة بالا يصف البشرة 
ويخل بالصلاة. والرجل والمرأة في ذلك سواء . 7 
5 - ويكون التبذل مباحافي غير المواضع 
المذكورة. كمن يلبس ثياب البذلة في عمله أو 
ككرنه اخاصة | 
- أما التبذل بمعنى عدم التصاون. فهومذموم 
شرعا لإخلاله بالمروءة, ولأنه يؤدي إلى عدم 
قبول الشهادة. وهوحرام إن كان عدم التصاون 
عن المعاصي وتفصيله في (الشهادة) . 


تبذير 


انظر : إسراف. 

)١(‏ الجامع لأحكام القران للقرطبي 7/ ١48‏ -1417. وكشاف 
القناع عن متن الإقناع 0١‏ م7 النصر الحديثة . 

(؟) سورة الأعراف / 81١‏ 

[فية المهمذب في فقه الإمام الشسافعي ١//ء‏ ونهاية المحتاج 
/١‏ ه. وقليوبي وعميرة /١‏ 175, وكشاف القناع عن متن 
الإقناع /١‏ 237514-57 1485م النصر الحديثة . 


١‏ -التير لغة: الذهب كله. 


وقال ابن الأعرابى : التبر: الفقات من 
الذهب والفضة قبل أن يصاغاء فإذا صيغاء 


فهم| ذهب وفضة . 


غير مضروب . فإذا ضرب دنانير فهوعين. ولا 
أيضا )١(‏ 


راتسل تاق الستراعى في مده 


:واصطصلاحا ّ اسم للذهب والفضة قبل 
ضرمك" أوللأول فقطء''' والمراد الأعم . 


.1 لسان العرب المحيط . والمصباح المندر مادة : «ثير‎ )١( 
وجواهر الاكليل اا‎ ."* ٠ / حاشية ابن عابدين‎ )7( 


امه 


العامة م كه ع لهاع ملاع ووه وا هاه ورف ع سوه هع ع و دك روه لم ع اغا ويه بجيو وإ رهام و ويه وله وام عه 


الأحكام المتعلقة بالتر : 
الربا في التبر : 


؟ ‏ أجمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب, 
والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلا بمثل يدا بيد 
لمارواه مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري 
أن رسول الله كه قال: «لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على 
بعضء ولا تبيعوا الفضة بالفضة إلا مثلا 
بمثل» ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا 
منها شيئا غائبا بناجز»”'2 وخبر «الذهب بالذهب 
وزنا بوزن. ومثلا بمثل. يدا بيد. والفضة 
بالفضة وزنا بوزن, مثلا بمثلء فمن زاد أو 
استزاد فهو ربا») رن 

كما أجمعوا على أن مسكوكه. وتبره. 


متفاضلا. لما رواه عبادة عن النبى كَلةِ أنه قال 


«الذهب بالذهب تيرها وعينهاء والفضة بالفضة . 


تبرها وعينهاء والبر بالبر مدي بمدي . والشعير 


». . لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل.‎ ١ حديث‎ )١( 
ط السلفية) ومسلم‎ 78٠١ /54( أخسرجه البخاري الفتح‎ 
ط الحلبي)‎ ١٠١8/9 

(؟) حديث « الذهب بالذهب وزنا بوزن, ومثلا بمثل. 
والفضة. . . » رواه مسلم ١5١77/7(‏ ط الحلبي) 


العامة ةم م م م وم ف مم ةرانا جه ةر هوم مه يه روا ماين فمام ار م ار ةرمف م رمم مو ممق ممم م ممم مت 


: لل ا اله ودر ]ا ١‏ 
بمدذدىء» فمن زاد أو ازداد فقد أربى).7) 


ولا بأس ببيع الذهب بالفضة. والفضة 
أكثرهماء يدا بيد وأما نسيئة فلاء ولا بأس ببيع 
الير بالشعيرء والشعيز أكثرهماء. يذا بيد وأما 
نسيئه فلا. 

ولعموم 
لل ا 


الأأحاديث الواردة هذا 


الركاة فى تر الذهب والفضة : 

الذهب والفضة إن كان كل منهما نقودا أو 
تبرا ففيه الزكاة, إذا بلغ نصابا وحال عليه 
الحول. 9 ر: (زكاة: زكاة الذهب والفضة) 


جعل التبر رأسمال في الشركات : 


المفاوضة إن تعامل الناس به أي باستعاله ثمنا 
د فشوزل التعامل حينئذ منزلة الضرب» فيكون 


)١(‏ حديث «١‏ الذهب بالذهب تيرها وعينها. .»)أخرجه 
أبوداود ("/ 5 4 547 ط عزت عبيد دعاس) وأصله في 
صحيح مسلم (”/ ١١١١‏ طالخلبي) 

(؟) الاختيار ؟/ 4" ط دار المعرفة. وبداية المجتهد 5/ 21/8 
الى وشرح روض الطالب ١١7/7‏ ط الرياض» والمغني 
لابن قدامة 5/ ١١ 23٠١‏ طالرياض. 

(*) فتح الباري "/ 251١‏ وانظر تفسير القرطبي والطبري ١‏ 
وأحكام القران للجمصاص. كلهم في تفسير الآيتين 4 "ا 
ه“ من سورة التوية. ٠‏ 


-54- 


ا احا ا لحلل ل ل ا ا 0 0 


ثمناء ويصلح أن يكون رأس مال. وهذا عند 
: عض فقهاء ا 0 

بمثاقيل ذهب أو فضة. ومراده التبر. فعلى هذه 
الرواية التبر سلعة تتعين بالتعيين. فلا تصلح 


0 مال في المضاربات والشركات». ونحوه عند 


الشافعة 9) 


رم 


وقال المالكية : لا تجوز الشركة بتبر ومسكوك 
ولوتساؤيا قدرا إن كثر فضل السكة, فإن ساوتها 
جودة التبر فقولان كما في الشامل. 7) 


التبر المستخرج من الأرض : 

© التبر المستخرج من الأرض جعل فيه بعض 

العلاء الخمس لقول النبي #َكْةٍ «ني الركاز 
الخمس)”؟ وذهب اخرون إلى أن فيه ربع 

العشر”" (ر: ركاز) . 


. الهداية */ “ 5 نشر المكتبة الإسلامية‎ )١( 

(؟) تكملة فتح القدير /١‏ 4” ط دار صادر. وحاشية ابن 
عابدين 4/ .٠١‏ وشرح المنهاج / 7ه 

() شرح الزرقاني 47/5 ط دار الفكر 

(4) حديث ١‏ في الركاز الخمس . . .» أخرجه البخاري (الفتح 
*/ 54" ط السلفية) ومسلم (7/ ١6‏ ط الحلبي) 

(5) حاشية ابن عابدين 45/7 275 وجواهر الإكليل 
١‏ », وشرح الزرقاني ؟/ 1594. ١791١‏ ط دار الفكر. 
ولسرح المتاج مع حاخية فليويي 21871 210 ول 
الأوطار 5//ا4١1.‏ والمغني لابن قدامة «/ 57-148 


مواطن البحث : 

5 - فصل الفقهاء أحكام التبر في (ربا. 
وصرف. وشركة,. وزكاة. بيع. ومضاربة. 
وركاز) «كنز . 
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١‏ -التبرج لغة: : مصدرتبرج. يقال تبرجت 
المرأة : إذا أبرزت محاسنها للرجال. 

وفي ايع ركان عر مدر عد من 
التبرج بالزينة لغير محلها»”" والتبرج : إظهار 
الزينة للرجال الأجانب وهوالمذموم . أما للزوج 
فلا.ء وهومعنى قوله لغير محلها. 9) 


وهو في معناه الشرعي لا يخرج عن هذا. 


قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : #غير . 


مُتبرأجات بزينةٍ "(١4‏ أي غير مظهرات 


)١(‏ حديث و كان يكره عشر خلال منها التبرج. . . » أخرجه 
أبوداوود  47177/4(‏ ط عزت عبيسد دعاس) وأعله ابن 
المديني بجهالة أحد رواته (مختصر السئن للمنذري 
5 نشر دار المعرفة) 

(9) لسان العرب والمصباح المنير مادة : «(برج» 

6) سورة النور/ "٠‏ 


ولا متعرضات بالزينة لينظر إليهن, فإن ذلك 
من أقبح الأشياء وأبعدها عن الحق . وأصل 
التبرج : التكشف والظهور للعيون  ٠‏ 

وقال في ور قوله تعالي ولا د برجن برج 
الجاهلية الأولى 4" حقيقة التبرج: إظهار 
ماستره سق 


قيل ما بين نوح وإبراهيم عليه السلام : 
كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ غير مخيط 
الجانيين.» وتلبس الثياب الرقاق ولا تواري 
بدنها ١‏ زفرف ش 


الألفاظ ذات الصلة : 
التزين : 
- التزين: اتخاذ الزينة» وهي مايستعمل 


استجلابا لحسن المنظر من الحلٍ وغيره. ومنه 
قوله تعالى إحتى إذا أخذت الأرض رُخرفها 


)١(‏ الجامع لأحكام القران للقرطبي /١7‏ 704. وانظر ابن 
عابدين ه/ ه277 وتكملة فتح القدير // 25 156 
4 وقليوبي 7١8/7‏ ١٠7ل‏ وكشاف القناع عن متن 
الإقناع ١17١/0 276/1١‏ نشر مكتبة النصر الحديثة. 
والآداب الشرعية والمنح المرعية "/ 4*. والمغني لابن 
قدامة 5/ 68م ممه ٠‏ ط الرياض 

(؟) سورة الأحزاب / 7 

(*) الجامع لأحكام القران للقرطبي ١8٠ ١9/4/14‏ 


لساكااكسه 


.فاما التبرج: فهوإظهارتلك الزين ةلمن 
. لايحل له النظر إليها. 


ما يعتبر إظهاره تيرجا : 

*- التبرج : إظهار الزينة والمحاسن. سواء 
أكبانت فيم| يعتندر عورة من البدن : كغنق المرأة 
وصدرها وشعرهاء وما على ذلك من الزينة. أو 
كان فيا لا يعتبر عورة: كالوجه والكفين. إلا 
ما ورد الإذن به شرعا كالكحل. والخاتم. 
والسوار» على ماروي عن ابن عباس في تفسير 
قوله تعالئ: «إولا يُبدِين زينتهن إلا ما ظهر 
مها 7" قال: ما ظهر منها: الكحل. والخاتم 
والسوار. 27 ولأنها تحتاج إلى كشف ذلك في 
المعاملات فكان فيه ضرورة» على أن في اعتبار 
الوجه والكفين من العورة خلافا ينظرفي 
مصطلح (عورة) . 


الحكم التكليفي للتبرج.: 
تيرج المرأة : 


القع المراناعلى أفكالة المختلفة. سواء 


7+ سورة يونس/‎ )١( 
: 7١ (؟) سورة النور/‎ 
١4 /4 تفسير القرطبي 2774/11 وفتح القدير للشوكاني‎ )7( 


ما كان منه بإظهار الزينة والمحاسن لغير من 
لا يحل له نظرذلك. أوماكان بالتبختر 
والاختيالء والتثني في المشي . ولبس الرقيق من 
جسمهاء إلى غير ذلك - مما يبدومنها مثيرا 
للغرائز ومحركا للشهوة ‏ حرام إجماعا لغير 
الزوجء لقول لله تبارك وتعالى لإوقِرَنَ في 

١ 
41 يوتكن ولا موجن تبر الساهلية الأولى‎ 
وقوله «ؤولا يَضْرِبنَ بالق انق معدت من‎ 
زينتهن 224 وذلك أن النساء في الجاهلية الأولى‎ 
كن يخرجن في أجود زينتهن ويمشين مشية من:‎ 
الدلال والتبختر.ء فيكون ذلك فتنة لمن ينظر‎ 


إليهن . "2 حتى القواعد من النساءء وهن 


العجائز ونحوهن تمن لا رغبة للرجال فيهن, 
نزل فيهن قوله تعالى #والقواعدٌ من النساء 
كادي لا يَرجون نكاحا فليس عليهن مجناح أن 
يَضْعْنَ ثيابن غير متبررجاتٍ بزينة 74) فأباح 


7 سورة الأحزاب/‎ )1١( 

(7) سورة النور/ ١‏ 

(”) رد المحتار على الدر المختار ه/ 775 . وتكملة فتح القدير 
لت 46 . وقليوبي 5١# .5٠١-١8/9‏ 
والشرح الكبير .518-71١4/5075١4/١‏ وكشاف 
القناع ه/ ١7١٠‏ ط النصر الحديثة, والمغني لابن قدامة 
*/لاده ط الرياض الحديثة,. والآداب الشرعية والمتح 
المرعية / 794٠‏ ., 7ه ط الرياض الحديثة . ٠‏ 

(5) سورة النور/ ">٠١‏ 


ا 


لمن وضع التار. وكشف الرأس ونحوة 
ونباهن مع ذلك عن التبرج . 


تبرج الرجل : 

تبرج الرجل إما بإظهار عورته أوتزينه 
والتزين إما أن يكون موافقا للشريعة, أو خالفا 
لما . 
أ التبرج بإظهار العورة : 
ه ‏ يحرم على الرجل كشف عورته أمام الرجال 
والنساء غير زوجته. أو لحاجة التداوي 
والختان. على خلاف بين الفقهاء في تحديد 
العورة . ينظر إليه في مصطلح (عورة) . 

ويجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلى ما ينظر 
ادهل اليذمن البرخيل إذا امت الشهوة: 
لاستواء الرجل والمرأة في النظر إلى ما ليس 
بعورة. وذهب بعض الفقهاء إلى التحريم . 

كما يكره نظر الرجل إلى فرجه عبثا من غير 


حاجة 7) 


ب الترج بإظهار الزينة : 
5 إظهار الزينة من الرجل قد يكون موافقا 


)١(‏ تكملة فتح القدير 8/ 457 456 . وابن عابدين /١‏ هلام 
- 4/. والشرح الصغير /١‏ 786. والدسوقي 17١1/١‏ - 
/ااك. ومغني المحتاج .188/١‏ وقليوبي .7١١/*‏ 
وروضة الطالبين 2787/١‏ والمغني ١/4هه.‏ وكشاف 
القناع 0٠/1‏ * والآداب الشرعية */ 71م 


ريعة, وقديكون مخالفالها. فالتزين 
المخالف للشريعة, كالأخذ من أطراف الحاجب 
تشبها بالنساء. وكوضع المساحيق على الوجه 
تشبها بالنساء. وكالتزين بلبس ال حرير والذهب 
والتختم به وما إلى ذلك. وهناك صورمن 
التزين اختلف في حكمها . تنظر في (اختضاب) 
وفي (لحية لترين ا , 

وأما التزين الذي أباحته الشريعة, ومنه 
تزين حضت عليه: كتزين الزوج لزوجته 
كتزينها له. وتسريح الشعر أوحلقه. لكن يكره 
القزع.ء ويسن تغيير الشيب إلى الحمرة 
والصفرة . 

ويجوز التزين بالتختم بالفضة. لأن 
النبي كَلدٍ اتخذ حاتمًا من الفضة. إلا أن الفقهاء 
اختلفوا في مقدار الخاتم”'2 وينظر في مصطلح 
(تختم). 
تبرج الذمية : 
7 الذمية الحرة عورتها كعورة المسلمة الحرة. 
حيث لم يفرق الفقهاء في إطلاقهم للحرة بين 
المسلمة وغيرهاء كا أنهم لم يفرقوا بين عورة 
الرجل المسلم والكافر, وهذا يقتضي تحريم 


(١)ابن‏ عابدين ه/ ه216 0*» والمنتقى على الموطأ 
/ا/ 4 ه؟. وبجيرمي على الخطيب 9/ 078٠-7157‏ 
والمغني امه لاوم وشرح مسلم للنووي 2149/7 
ونيل الأوطار ١/5١1ء‏ والآداب الشسرعية لابن مفلع 
*/ 6 *. وما بعدها و"/ 680١‏ ومايعدها. 
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فوع 2 عه عو ا و لاع هاه و انوا عا عه لابو ع بوهم رو وو اند مواعا ع عع عو 5 


النظر إلى عورة الذمي رجلا كان أوانثى . وعلى 
ذلك يجب على الذمية ستر عورتها والامتناع عن 
التبرج المثير للفتنة» درءا للفساد ومحافظة على 
الآداب العامة . ١‏ 


مَنْ يطلب منه منع التبررج؟ 
8 - على الأب أن يمنع بنته الصغيرة عن 
التبرج إذا كانت تشتهى . حيث لا يباح مسها 
والنظر إليها والحالة هذه لخوف الفتنةء وكذلك 
عليه ذلك بالنسبة لبنته التي لم تتزوج متى كانت 
في ولايته. إذ ينبغي له أن يأمرها بجميع 
المأمورات. وينباها عن جميع المنبيات, ومثل 
الأب في ذلك وليها عند عدمه . 

وعلى الزوج منع زوجته عنه. لأنه معصية. 
ال ا جار دري وين لا قارع لكل 
معصية لا حد فيها. إذا لم تستجب لنصحه 
ووعظه. متى كأن متمشيا مع المنيج الشرعي . 
وعلى ولي الأمرأن ينبى عن التبرج المحرم . وله 
أن يعاقب عليه. وعقوبته التعزير والمراد به 
التأديب,. ويكون بالضرب أو بالحبس أو بالكلام 


(١)ابن‏ عابدين /١‏ ه/ا” - 4لا”. وتبيين الحقائق 946/١‏ 
917. والشرح الصغير /١‏ ه278 والقوانين الفقهية ص 
*5. والدسوقي .117-75١١/١‏ ومغنيى المحتساج 
0 والروضة .858/٠١‏ والمغني /١‏ لالاه ‏ 8/837. 
وكشاف القناع 8-0 #٠8‏ وأحكام أهل الذمة 
”؟/ه*/ ومابعدها و©66الا. 55ل9. 


الفوفية اولس قن دري بل هو مفوض إلى 
رأي من يقوم به وفق مقتضيات الأحوال التي 
يطلب فيها التعزير. "2 وانظر مصطلح (تعزير) . 


778/١ تكملة فنح القدير457/8» وابن عابدين‎ )١( 
؟/لاسم همكحت “/لالا١ا - امكف 86مطا- 4ك‎ 
وقليوبي 5-1508/4١75ء2 115 وكشاف‎ 
١١1/5151١١15094 القناع عن متن الإقناع 0ه/‎ 
طالنصر الحديثة, والآداب الشرعية والمئح المرعية‎ 6 
0ه ع/ اوه ممه ط الرياض الحديثة, والجامع‎ 
١74 - 178/0 لأحكام القران للقرطبي‎ 
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-. 


وفوف قهام وم مع يةء نوهو مام يه مووي ةم يو ق رمم نميه ممم م فلم مم يننا الم مما ممم ةنا م ل مء 


بالضم أيضا براعة. أي : فاق أصحابه في العلم 

وغيره. فهوبارع. وفعلت كذا متبرعا 6 

متطوعا. وتبرع بالأمر: فَعَلَّه غير طالب 
1 6 

عوضا. ' 


وأمافي الاصطلاح. فلم يضع الفقهاء 
أتعريفا للتبرع. وإنم|.عرفوا أنواعه كالوصية 
والوقف واهبة وغيرهاء وكل تعريف لنوع من 
هذه الأنواع يحدد ماهيته فقط. ومع هذا فإن 
معنى التبرع عند الفقهاء ى يؤ خذ من 
تعريفهملذه الأنواع. لا يخرج عن كون 
التبرع : بذل المكلف مالا أومنفعة لغيره في 
الحال أو المال بلا عوض بقصد البر والمعروف 
ا ٠‏ 


)2 الصحاح للجوهري والمصباح مادة : (برع) 


الألفاظ ذات الصلة : 

الطوع ' ظ 
؟ - التطوع : اسم لما شرع زيادة على الفرض 
والواجب”'' وهوفرد من أفراد التبرع . فالتبرع 
قد يكون واجباء وقد لا يكون واجباء ويكون 
التطوع أيضا في العبادات. وهي النوافل كلها 
الزائدة عن الفروض والواجبات . 


الحكم التكليفي للتبرع : 
 *‏ حث الإسلام على فعل الخير وتقديم 
المعروف في الكتاب والسنة والإجماع. والتبرع 
بأنواعه المختلفة من الخير. فيكون مشروعا بهذه 
الأدلة . 

أما الكتاب فقوله تعالى : #وتعاونوا على 
الب والتقوى ولا تَعَاونوا على الإثم 
والعدوان2”4 فقد أمر الله بالتعاون على البرء 
وهوكل معروف يقدم للغير سواء أكان بتقديم 
المال أم المنفعة . 

وقوله سبحانه 9كُتِبَ عليكم إذا حضر 
أحذكم الموث إِنّْ ترك خيرا الوصيةٌ للوالدين 
والأقربين بالمعروف حقا على المتقين)”") 

وأما السنة. فإن الأحاديث الدالة على أعمال 


. التعريفات للجرجاني‎ )١( 
* / (؟) سورة المائدة‎ 


(©) سورة البقرة / ١8٠‏ 


6ك ل 


مه امه لوقه لماه م وأ وعم ولقها د ب فإ واعاة لامو واففء افقاو م واوماوة وقةام وعم عقوم 


الخير كثيرة, منها: ماروي عن ابن عمر قال: 
امتنات عور ارما بحيو قات ال ب 
يستأمره فيها. فقال: يا رسول الله إني أصبت 
أرضا بخيبر. لم أصب مالا قط هو أنفس عندي 
منه. فا تأمرني به؟ قال: واناشنت حيست 
أصلها وتصدقت. ها . “قال فتصدق بها عمر: 
أنه لا يباع أصلهاء ولا يبتاع. ولا يورث. 
ولا يوهب. قال: فتصدق عمرفي الفقراء. وفي 
القربى. وني الرقاب. وفي سبيل الله 
وانن السبيسلن. والضيفف. لا جنناح.على من 
وليها أن يأكل منها بالمعروف. أويطعم صديقاء 
غين متطول و0 

فال« اف ع نامديك ةا :فلا 
بلغت هذا المكان : غير متمول فيه . قال محمد : 
0 متأثل مالا . 

قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب. 
أن فيه : غير متأثل مالا . 

ومنها قوله يك : «تبادوا تحابوا»'"2 وقوله مه : 
«إن الله تبارك وتعالى تصدق عليكم بثلث 
أموالكم عند وفاتكم زيادة في حياتكم , ليجعلها 


». . . . حديث: :«إن شئت حبست أصلها وتصدقت با‎ ١١ 
. أخرجه البخاري (الفتح ه/لرعهم- وه _ط السلفية)‎ 
. ط الحلبي) واللفظ لمسلم‎ ١١0 /8( ومسلم‎ 


)1١‏ حديث: «تهادوا تحابوا» أخرجه البخاري 6 الأدب المفرد 


(برقم 4ه ص ١550‏ ط السلفية) وجوده السخاوي في 5 


المقاصد (ص ١55‏ ط الخانجي) . 


لكم زيادة في أعمالكم» . ”") 

وأما الإجماع فقد اتفقت الأمة على مشروعية 
التبوعء ولم ينكر ذلك أحد. 29 
5 - والتبرعات أنواع متعددة منها: تبرخ 
بالعين, ومنها تبرع بالمنفعة, وتكون التبرعات, 
حالة أومؤخلة ‏ أومضاقفة إلى ابعد الموت: 
والتبرع بأنواعه يدور عليه الحكم التكليفي 
بأقسامه . 
ه ‏ وقد اتفق الفقهاء على أن التبرع ليس له 
حكم تكليفي واحد, وإنم| تعتريه الأحكام 
الخمسة: فقد يكون واجباء وقد يكون مندوباء 
وقد يكون حراماء وقد يكون مكروها تبعا, 
الحالة المتبرع والمتبرع له والمتبر ع به . 

فإن كان التبرع وصية. فتكون واجبة لتدارك 
قربة فاتته كزكاة أوحج. وتكون مندوبة إذا كان 
ورثته أغنيباء وهي في حدود الثلث. وتكون 
حراما إذا أوصى لمعصية أوبمحرم. وتكون 
مكروهة إذا أوصى لفقير أجنبي وله فقير 
قريب» وتكون مباحة إذا أوصى بأقل من الثلث 
لغنيى أجنبي وورثلتة أغنياء: 


»... حديث: «إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم‎ )١( 
ط القدسي)‎ 7١7 /5( أخرجه الطبراني كما في مجمع الزائد‎ 
ط‎ 5١١ وقال عن طرقه ابن حجر في بلوغ المرام (رص‎ 
عبدالحميد حنفي): كلها ضعيفة. لكن قد يقوي بعضها‎ 
بعضا..‎ 

(؟) مغني المحتاج فشكف 


ات 


وغوه مامه وا فده لوده فاطفع ووه وو عاوع عره ا ع افع اه هلواط عواء وا وووع 


والحكم كذلك في باقي التبرعات كالوقف 
والهبة )١(‏ 


أركان التبرع : 

* - التبرع أساسه العقد, ولابد من توافر أركان 
العقد. وقد اختلف الفقهاء في عدد هذه 
الأركان . 


فالجمهوريرون أن للتبرع أربعة أركان: 


مكبر ع. ومتبرع لهى ومتبر ع به. وصيغة. 


فالتتبرع هوالموضي أو الواهب أو النواقف أو 
المعير . والمتبرع له قد يكون الموصى له أو 
الموهوب له أو الموقوف عليه أو المستعير . والمتبرع 
به قد يكون موصى به أوموهوبا أوموقوفا أو 
معارا إلى غير ذلك : والصيغة هي التي تنشىء 
التبرع وتبين إرادة المتبرع . 


أما الحنفية فللتبر ع عندهم ركن واحد. وهو 
الصيغة. والخلاف عندهم في] تتحقق به هذه 
الصيغة. وهذا ف: يختلف تبعا لنوع العير ع 90) 


)١(‏ بدائع الصنائع 9/ 88١-770‏ ط بولاق. والحطاب 
ه/ 4؟*. والبهجة شرح التحفة 2595/7 والدسوقي 
14>©» ومغني المحتاج ا لاخر والمغني 
ه/ عه" 418/5 

(؟) بدائع الصنائع 771/10 0# والدسوقي مع الشرح 
الكبير#/ 4خ" هخ" 54/54 كلل ملالنل مولال 


- ركفلارادط7ه١/5دهتجملاةيادبو‎ 


وق م هر فاق ع هده ق والوعك ووه ل لجو وت وج ع تع وا جاع اهمه م هاه 6 وهاه وغ فو ع عه زوع وه 


٠‏ - لكل نوع من التبرعات شروط إذا تحققت 
كان القوء متها وإذال ححيق 1 يكن 
صحيحاء وهذه الشروط كثيرة ومتنوعة. 
فبعضهايتعلق با متبرع. وبعضها يتعلق 
بالمتبرغ له. وبعضهايتعلق بالمتبرع به 
وبعضها يتعلق بالصيغة. وتفصيل شروط كل 
نوع.من التبرعات في مصطلحه . 7") 


اثار التبرع ا 
6 - التبرع إذا تم بشروطه الشرعية يترتب عليه 
أثر شرعي . وهو انتقال المتبرع به إلى المتببرع 
له. ويختلف ذلك باختلاف المتبرع به. 

ففى الوصية مثلا ينتقل الملك من الموصي 
عه را ا الموصى له بقبوله» سواء أكان 
الموصى به أعيانا أم منافع , وفي الهبة ينتقل ملك 
الموهوب من الواهب إلى الموهوب له إذا قبضه 
عند حمهور الفقهاء. ويتوقف انتقاله على 
القبض عند الحنفية. وفي العارية ينتقل حق 
الانتفاع إلى المستعير انتقالا مؤقتاء وأما الوقف 


- ومغني المحتاج شا فضا خضت لل 
للوالل .45١  "”4/#‏ 44 #ه والمغني ه5/١19.‏ 
1 

)١(‏ بدائع الصنائع */ الالال لان ملالا الال الالال 
والدسوقي مع الشرح الكبير 4/ "94٠ .78٠١‏ ومغني 
المحتاج ؟/7554 5ك كلالل لال 894/8 10 
/اكء والمغني 5/ 41١‏ 


ككةءضاات 


فافع لل اانه ونا ام ةدو عا مومه ع هه دواع اماه هاه 2 8م ام الع معام عع فونم 8ب » 


فقد اختلفوا في انتقال الملك وعدمه. فعند 
الحنفية والشافعية والمشهور من مذهب أحمر )١(:‏ 
ملك الله تعالى ٠‏ وعلد المالكية وهورواية عن 
أحمد: أنه يبقى على ملك صاحبه''' واستدلوا 
ب! روي عن عمر رضي الله غنة لا وقفك أسه] له 
بخير قال له النبى عليه الصلةة والسلام : 

سس أصلهاء""' فاستنبطوا من ذلك النص 
بشاء الموقوف على ملك واقفه. وبالحملة فإن 
السبرع ينتج أثرا شرعياء وهوانتقال الملك فى 
العين أو المنفعة من المتتبرع إل المتبرع له إذا تم 
العقد بشروطه. وف المسألة تفصيللات 
واختلاف يرجع إليها في (عارية . هبة. وقف . 


وصية . الخ) . 


ماينتهي به التبرع : 

9 انتهاء التبرع قد يكون ببطلانه. وقد يكون 

بغير فعل من أحد. وقد يكون بفعل المتبرع أو 

غيره. والأصل في التبرع عدم انتهائه لما فيه من 

البر والمعروف. باستثناء الإعارة لأنها مؤ قتة. 
وباستعراض أقوال الفقهاء في انتهاء التبرع 


."848/8 بدائع الصنائع / 6م" ومابعدها طَ بولاق.‎ )١( 
ط الإمام.‎ 591 

(؟) مغتى المحتاج ؟85/1*. والمغني لابن قدامة5/ .1١9٠‏ 
والشرح الكبير 4/ 7 ط الحلبي . 

(") حديث: «حبس أصلهاء سبق تخريجه (ف "7). 


تمه اماق فاو مفوعة ه اطع شع مويه حووة مد ووع لوقف عق ويواع ع م وام ومو وااو واوها 


فين أن الانتهاء يتسع في بعض أنواع التبرع . 
ويضيق في بعضها الأخر. ومن ناحية أخرى فقد 
يكون إنهاء بعض التبرعات غير ممكن كالوقف 
ون افوا جر ار راسي 
كالإعارة . ') 

وتقصيل لايتعالق يكال نوع نط الست عنات 


1١/5 بدائع الصنائع 7/ 414 ط بولاق. والمبسوط‎ )١( 
وفتح القدير8/5؛ طالحلببي. وحاشية الدسوقي‎ 
53 كلاء 94 ومابعدها ةا"‎ 56/5 ."85/* 
1ش الاك الال‎ /# 40-1١0١ ومغنىي المحتاج ؟/‎ 
ومئنار‎ .48٠١ 2.1388 5# والمغنى "/لالا”.‎ 


1*٠ /١ السبيل‎ 


لامك 


ومفمة ةد م ونه ةم ف مو وو نوو فهة وو نم وقوه ير ممم موف مون ةنرم و من مم م نع ء ننم مر م مثو قه 


النماء والزيادة, والتيريك: الدعاء للانسان 
بالبركة. وبارك الله الشىء وبارك فيه وعليه : 


وضع فيه البركة» وفي التنزيل : #إوهذا كتابٌ 
3 03 

انزلناه مبارَك 4( وتبركت به تيمنت به. قال 
الراغب الأصفهاني: البركة ثبوت الخير الإل مي 
ف الشيء . قال تعالى : «ولوأن أهل القرى 
آمنوا واتقوا لَفْتحُنا عليهم بركاتٍ من السماء 
والأرض 74" «إوهذا ذكر مبارك أنزلناه4”) 
تنبيها على مايفيض به من الخيرات الإلهية . ©) 


وعلى هذا فالمعنى الاصطلاحي للتبرك هو: 
طلب ثبوت الخير الإلمي في الشيء . 


97 / سورة الأنعام‎ )١( 
45 سورة الأعراف/‎ )١( 
7 ه٠‎ / سورة الأنبياء‎ )”( 
لسان العرب. والمصباح المنيرمادة (برك) والمفردات في‎ )4( 
. غريب القران للراغب الأصفهاني‎ 


#فموم م ة ةيه مونو وري نم فونم وو ةر و مم يوم اية فن نورين وما رةه و ممم مو مثو موي ممم ممه 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ التوسل : 


- التوسل لغة: التقرب . يقال: توسل العبد 
إلى ربه بوسيلة إذا تقرب إليه 000 
وفي التنزيل : لوابتَعُوا إليه الوسيلة 94 , 


ب - الشفاعة : 
"- الشفاعة: لغة من مادة شفع. ويقال: ‏ 
استشفعت به: طلبت منه الشفاعة. وقال 
الراغب الأصفهاني : الشفاعة الانضيام إلى آخر 
ناصرا له وسائلا عنهء وشفْع وتشفع : طلب 
الشفاعة. والشفاعة : كلام الشفيع للملك في 
حاجة يسأها لغيره. والشافع : الطالب لغيره. 
وشفع إليه في معنى : طلب إليه قضاء حاجة 
المشفوع كن 

وفي الاصطلاح: الضراعة والسؤ ال في. 
التجاوز عن ذنوب المشفوع له أو قضاء حاجته . 


الاستغاثة 
التنزيل : #إذ تستغيشون ربكم 4( وأغاثه 


)1( لسان العرب . والمصباح المنيرء ومختار الصحاح مادة : 


(وسل). ‏ 
)7١(‏ سورة المائدة / 6+ 
(") لسان العرب. وغريب القران للأصفهاني مادة (شفع) . 
(5) سورة الأنفال / 9 


5 


إفحاتكة” إذا أفاتة وتعترة"فوتومنية 


أخاه ّ ا كا حرف ات لق 


الحكم التكليفى : ' 

التيرك مشروع في الحملة على التفصيل 
التالي : ش 

: التبرك بالبسملة والحمدَلّة‎ )١( 
ه - ذهب بعض أهل العلم إلى سنية ابتداء كل‎ 
أمرذي بال مهتم به شرعا  بحيث لا يكون محرما‎ 
لذاته. ولا مكروها لذاته. ولا من سفاسف‎ 
الأمكوان وغقتر امرعا تك بالبتييلة والمدلة» كلق‎ 

وجرى العلماء في افتتاح كلماتهم وخطبهم 
ومؤ لفاتهم وكل أعمالهم المهمة بالبسملة عملا با 
روي عن النبي وه : كل أمرذي بال لا يبدأ 
. فيه ببسم الله فهو أبتر أوأقطع أوأجذم”'"وني 
رواية أخرى: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه 
بالحمد لله فهوأبتر أوأقطع أو أجذم)”" ومن 


)١(‏ المصباح المنير. وغريب القران للأصفهاني. 

)١(‏ حديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر أو 
أقطع أو أجذم». أخرجه عبدالقادر الرهاوي في الأر بعين. 
وعنه السبكي في الطبقات. وإسناده ضعيف جدا . (فيض 
القدير للمناوي ه/ 3١‏ _ط المكتبة التجارية) . 

(*) حديث : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالجمد لله فهو أبتر أو 
أقطع أو أجذم» أخرجه ابن ماجة 51١ /١(‏ ط الحلبي) 

. وإسنباده ضعيف. (فيض القدير للمناوي ه/ ١‏ ط 
المكتبة التجارية) . 


هذا الباب الإتيان بالبسملة عند الأكل» 
والتلاوة. والتيمم. والركوب وال ةا 
وما إلى ذلك. 


(5) التبرك باثار النبي َك : 
5 - اتفق العلماء على مشروعية التبرك باثار 
النبي يخ . وأورد علماء السسيرة والشمائل 
والحديث أخبارا كثيرة تمشل تبرك الصحابة 


الكرام رضي الله عنهم بأنواع متعددة من أثاره 
كل نجملها فيم| يأتي : 


أ- في وضوئه : 
- كان النبي كن إذا توضاً كادوا يقتتلون على 


ع 


وضوئه. 7" لفرط حرصهم على التبرك بم| مسه 


3 /١ وجواهر الإكليل‎ . 4/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.7/١ وحاشية الباجوري‎ .* /١ وتحفة المحتاج‎ »7 
. 1" وكشف المخدرات ص‎ .1١7/١ وسبل السلام‎ » 
ودليل الفالحين شرح رياض الصا حين‎ .5١ /١ والبدائع‎ 
.؟65؟/١ وإحياء علوم الدين‎ 4560 27894 .5١6//6 
لاه. وفتح البساري شرح‎ .0١ .47/١ ومغنى المحتاج‎ 
"لت‎ 501 857١/94 "/١ صحيح البخاري‎ 
والأذكار للإمام النووي ص 4؟. الل بعس 5.66 . وزاد‎ 
57/7 المعاد لابن القيم‎ 

(؟) حديث: «ماتنخم رسول الله يي نخامة إلا وقعت في كف 
رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم ابتدروا 
أمره. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه». أخرجه * 
البخاري (الفتح ه/ "٠١‏ _ط السلفية) . 


ومو قمعو وه ورم ووو نوين ناليو مو وروي ة انو قم م وله وم ف يم و فم و هوهو ني وم نوو ور مو م من ريفو ترفوو ف واو و ووو يادو و ميم ما روه و م مو واي وامهة وريه روك وممر م معو نهدا ووثم وو موصم وعدم 566666 


يه ببدنه الشريف. وكان من لم يصب من 
وضوئه يأخذ من بلل يد صاحبه ؛ )١‏ 

ب - في ريقه ونخامته : 

- كان كله لا ييصق بصاقا ولا يتنخم نخامة 
إلا تلقوهاء وأخذوها من المواء. ووقعت في كف 
رجل منهم» فدلكوا بها وجوههم وأجسادهم . 
ومسحوا بها جلودهم وأعضاءهم تبركا بها . 9) 
وكان يتفل في أفواه الأطفال. ويمج ريقه في 
الأيادي . وكان يمضغ 
الشخص. وكان الصحابة يأتون بأطفالهم 
ليحنكهم النبي يَلِةِ رجاء البركة. 9 


ج - فى دمه علة : 
9 - ثبت أن بعض الصحابة شربوا دمه يلةِ على 
سبيل التبرك. فعن عبدالله بن الزبير رضي الله 


)١(‏ نسيم السرياض في شرح القاضي عيساض. وشرح الشفا 
*/47*. وفتح الباري شرح صحيح البخاري ه/ ٠‏ 
وزاد المعاد في هدي خير العباد ؟/ ١74‏ 

. الحديث بتامه تقدم تخريجه في الفقرة السابقة‎ )١( 

(*) نسيم السرياض */ 7918 والخصائص الكبرى للسيوطي 
اهل وزاد المعاد ؟/ 174. ومغني المحتاج 4/ 795. 
وجواهر الإكليل .774/١‏ وصحيح مسلم مع النووي 
فففضل 

وحديث: «كان الصحابة . . . » ورد بلفظ : «كان 
رسول الله يل يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم». 
أخرجه مسلم (1/ 717 ط الحلبي) . 


عنه أنه أتى النبي يله وهو يحتجم. فلا فرغ 
قال: «ياعبدالله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث 
لايراك أخد» فشريه. فل) رجع. قال : 
«ياعبدالتله ماصنعت؟) قال: جعلته في أخفى 
مكان علمت أنه مخفي عن الناس. قال : 
«لعلك شربته؟» قلت: نعم. قال: «ويل 
للناسن مناكق؟! وويل لك من الناس! !» فكانوا 
يرون أن القوة إلتي به من ذلك الدم .”2 وفي 
رواية أن النبى وقةٍ قال له : «من خالط دمه دمى 


لم تمسه الناز» . 9 


د في شعره كله : 

٠‏ - كان النبي يمثة يوزع شعره بين الصحابة 
عندما يحلق رأسه الشريف. وكان الصحابة 
رضي الله عنهم يحرصون على أن يحصلوا شيئا 
من شعسره بثة ويحافظ ون على مايصل إلى 
أيديهم منه للتبرك به. فعن أنس رضي الله عنه 
أن رسول الله يكْةِ أتى منى فأتى الجمرة فرماها 


.ثم أتى منزله بمنى ونحكثم قال: للحلاق : خذ 


وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر. ثم جعل 


(١)الخصائص‏ الكيرى 0١‏ >»:». وحاشية البيجوري 
٠١/١‏ ودليل الفالحين 777/7 

(؟) حديث عبدالله بن الزبيرفي شربه دم النبي يه . أخرجه 
الحاكم (*/ 554 ط دائرة المعارف العشانية) والطبراني كما 
في مجمع السزوائد  77١/8(‏ ط القدسي) وقال الهيثمي : 
رواه الطبراني والبزار باختصار. ورجال البزار رجال 
الصحيح غير هنيد بن القاسم وهو ثقة . 


بالا 


يعطيه الناس . وفي رواية : لما رمى الجمرة ونحر 
نسكه وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن. 
فحلقه. ثم دعا أباطلحة الأنصاري رضي الله 
ا عله فأعطاه إياه. ثم ناوله الشَق الأيسر فقال: 
أحلق. فحلقه. فأعطاه أباطلحة. فقال: 
انيه نر ناش 7 ظ 

وفي رواية : فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة 
والشعرتين بين الناس. ثم قال بالأيسر فصنع به 
د 

وروي أن خالد بن الوليد رضي الله عنه : 
فقد قلنسوة له يوم اليرموك. فطلبها حتى 
وجدها.ء وقال: اعتمر رسول الله فحلق رأسه 
فابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى ناصيته 
فجعلتها في هذه القلنسوة. فلم أشهد قتالا وهي 
معى إلا رزقت النصر. 9) 
رسول الله يلةِ والحلاق يحلقه وأطاف به 


أصحابه. فا يريدون أن تقع شعرة إلا في يد 


دق 
ل 


)١(‏ حديث: «اقسمه بين الناس. . .» أخرجه مسلم 
(947/5 -ط الحلبى) . 

١8 /" ونسيم الرياض‎ .*0١ زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 

(*) حديث خالد بن الوليد. أخرجه الحاكم (8/ 99؟ ‏ ط 
دائرة المعارف العشانية) وقال الذهبي في تلخيصه : منقطع . 

(1) حديث أنس : «لقد رأيت رسول الله كه . . .» أخرجه 


مسلم ١815/5١‏ ط الحلبي). 


لواحو ل اده لوا هاه طعا ا مانا 6 وما فاه ماقا ءاره ع عع وام وام اورم د 6و3 


ه ‏ في سؤره وطعامه مَل : 
١‏ ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يتنافسون في سؤره يَكيْة ليحوز كل واحد منهم : 
البركة التي حلت في الطعام أو الشراب من قبل 
الرسول يك . ('2 فعن سهل بن سعد رضي الله 
عنه: أن رسول الله يل أتي بشراب فشرب منه 
وعن يمينه غلام . وعن يساره الأشياخ فقال 
للغلام : «أتأذن لي أن أعطي هؤ لاء؟» فقال الغلام : 
وهوابن عباس رضي الله عنبا] -: والله 
يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحداء فتله 
رسول الله يد في يده . 9) 

وعن عميرة بنت مسعود رضي الله عنها: أنها 
دخلت على النبي يك هي وأخواتها يبايعنه. 
وهن خمس. فوجدته يأكل قديدة» فمضغ لحن 
قديلة» ثم ناولني القديدة. فمضغتها كل 
واحدة قطعة قطعة. فلقين الله وماوجد 
لأفواههن خلوف . ”") 

وي حديث خنس بن عقيل: سقاننيٍ 


)١(‏ دليل الفالحين 558/7. وصحيح مسلم بشرح الإمام 
النووي 1٠/١١8‏ : 

(5) حديث سهل بن سعد . . . . أخرجه البخاري (الفتح 
٠‏ طالسلفية). ومسلم (/ ١37‏ ط الحلبي) . 

(*) حديث عميرة بنت مسعود : أخرجه الطبراني (175/ 7141١‏ 
ط ورارة الأوقاف العراقية) وقال اطيثمي في المجمسع 
78/0 -ط القدسسي): فيهإسحاق بن إدريس 


الأسواري وهو ضعيف . 


د كلاس 


١4-1١ تبرك‎ 


واممامم ام ةن يورق نه ةرم موي روفو نو يو ووه بترو م ورنوم ةن نم ةنال رةه ننه ممم ممم م مانو ميرت 


رسول الله وَئْةِ شربة من سويق شرب أونها 
وشربت اخرهاء فا برحت أجد شبعها إذا 
جعت. ورنها عطشت. وبردها إذا 
00 

و في أظافره طلِهِ : 

١‏ ثبت أنه يكِةِ قلم أظافره. وقسمها بين 
الناس للتبرك بهاء فقد ذكر الإمام أحمد 
رحمه الله. من حديث محمد بن زيد أن أباه 
حدثه: «أنه شهد النبي يك على المنحر ورجلا 
من قريش. وهويقسم أضاحي . فلم يصبه منها 
شيء ولا صاحبه. فحلق رسول الله َكَِدِ رأسه 
رع لارام لفان ردم 


أظافره فأعطاه صاحية) . 
وفي رواية «ثم قلم أظافره وقسمها بين 
القاض 3 


ز - في لباسه يكم وأوانيه : 
١‏ - ثبت كذلك أن الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا يحرصون على اقتناء ملابسه وأوانيه للترك 
مها والاستشفاء . 

فعن أسماء دنت أبي بكر رضي الله عنهم : 
أنها أخرجت جبة طيالسة وقالت: إن رسول الله 


(1) حديث خنس بن عقيل : عزاه ابن حجر في الإصابة إلى 
قاسم بن ثابت في الدلائل 68/١(‏ ط مطبعة السعادة) . 

(؟) حديث محمد بن زيد في تقليم الأظافر: أخرجه أحمد 
(45/54 - ط الميمنية) ورجاله ثقات. وانظر زاد المعاد 
شفرف 


وفي رواية : فنحن نغسلها نستشفي بها 9) 

وروي عن أبي محمد الباجي قال: كانت 
عندنا قصعة من قصاع النبي يي فكنا نجعل 
فيها الماء للمرضى. يستشفون بهاء فيشفون 
6ه 


اح - في ما لمسه َكئْةٍ ومصلاه 
4 كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون فيا 
تلمس يده الشريفة طَلِة . ©) 


ومن ذلك بركة يده فيها لمسه وغرسه لسلمان 
رضي الله عنه «حين كاتبه مواليه على ثلثائة 
ودية (وهوصغار النخل) يغرسها لهم كلها. 
تعلق وتطعم . وعلى أربعين أوقية من ذهب. 
فقام يقد وغرسهاله بيده. إلا واحدة غرسها 
غيره. فأخحذت كلها إلا تلك الواحدة, فقلعها 
النبي كه وردها فأخحذت» وفي رواية : «فأطعم 
النخل من عامه إلا الواحدة» فقلعها رسول الله 


)١(‏ حديث أساء بنت أبي بكر. أخرجه مسلم (*/ ١541‏ ط 
الحلبي). 

١ 4/8 نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض‎ )١( 

9 )مسح مسلم مع شرح الإغام التوري 172/14 

(4؛) صحيح مسلم بشسرح الإمام النووي .81/١8‏ والشفاء 
للقاضي عياض .578/١‏ 


/# 


.مامه لومم م قه و قفرمو نه و فقويو قفوو نبلم نفو ممم ني ةوبر م م مف قو فوم مث مث يو مه 


ا م 
بيضة الدجاجة من ذهب. بعد أن أدارها على 
و ا وبقي 
عنده مثل ما أعطاهم».”" 

ررد رن سر ين عل ران 
حنظلة بن حذيم وبرك عليه. فكان حنظلة 
يؤبى بالبرجلل قدروزم وتجهسه + والثياة قدبووم 
ضرعهاء فيوضع على موضع كف النبي كله 
فيذهب الورم . '") 
وكان يؤتى إليه يك بالمرضى وأصحاب 
العاهات والمجانين فيمسح عليهم بيده الشريفة 
يه فيزول ماهم من مرض وجنون وعاهة . 7" 

وكذلك كانوا يحرصون على أن يصلي النبي 
َك في مكان من بيوتهم . ليتخذوه مصلى لهم 
بعد ذلك وتحصل لهم بركة النبي يه . فعن 
عتبان بن مالك رضي الله عنه ‏ وهوممن شهد 

- قال: «كنت أصلي لقومي بني سالم. وكان 
يحول بيني وبينهم واد إذا جاءت الأمطار. فيشقٌ 
عل اجتيازه قبل مسجدهم . فجئت رسول الله 


)١(‏ خديث سلان . . . أخرجه البزار (7/ 758 كشف 
الأستار ‏ ط الرسالة) وقال الهيثمي في المجمع (9/ 781 - 
ط القدسي): رجاله رجال الصحيح . 

(1) حديث حنظلة بن حذيم . أخرجه أحمد (0/ 78-5717 -ط 
الميمنية) وقال اليثمي في المجمع (94/ 1١8‏ ط القدسي) 
رجاله ثقات. 

(*) نسيم الرياض #/ ١417‏ 


: إني أنكرت بصري, وإن الوادي 
الذي بيني وبين قومي يسيل إذا جاءت الأمطار 
فق علي اجتيازه. فوددت أنك تأتي فتصلي 2 
بيق مكانا أتخذه مصلى. فقال رسول الله عله : 
عانعن إن اقاء تال معدا عل رشيول الا توا وكين 
رضى الله عنه بعدما اشتد النهارء واستأذن 
رسول الله يكئةِ فأذنت له. فلم يجلس حتى 
قال: أين تحب أن أصلى من بيتك؟ فأشرت له 
إلى المكان الذي أحب أن يصلى فيه. فقام 
رسول الله يلاة فكير وصففنا وراءه فصلى 


ركعتين ثم سلّمء وستلينا شين سلمه :7 


(”) التبرك بهاء زمزم : 

- ذهب العلاء إلى سنية شرب ماء زمزم 
لمطلوبه في الدنيا والآخرة. لأنها مباركة. لقوله 
ا ارجا رفوم اا حر 0 


() التبرك ببعض الأزمنة والأماكن في النكاح : 
5 - ذهب جمهور العلاء إلى استحباب مباشرة 
عقد النكاح في المسجد. وفي يوم الجمعة للترك 
عمياء فقد قال الرسول يعة : «اغلنواهذا 


777/7 حديث عتان بن مالك : أخرجه البخاري (الفتح‎ )١( 
ط الحلبي).‎ 400 /١( ط السلفية) ومسلم‎ 

(؟) حديث :. «ماء زمزم لما شرب له» أخرجه أحمد ("/ 861 
ط الميمنيسة) وصححه المنذري كما في المقاصد الحسنة 
للسخاوي رص 767 ط الخانجي) . 


لات 


النكاح. واجعلوه 5 المسااجد. واضربوا عليه 
بالدفوف» 00 


انظر : اتباع. ضان . 


)١١(‏ حديك: «أعلنوا هذا التكاح واجعلوه في المساجد) أخرجه 
الترمذي (7/7 54٠‏ ط الحلبي) وقال: هذا حديث غريب 
حسن في هذا الباب. وعيسى بن ميمون الأنصاري ‏ يعني 


راويه - يضعف في الحديث . 


ل ل لل ل ا ا ا 0 


التعريف : 
١‏ - التبعيض في اللغة: التجزئة. وهومصدر 
بعض الشيء تبعيضا.ء أي جعله أبعاضا أي 
أجزاء متمايزة . وبعض الشيء: جزْؤٌ ه.» وهو 
لائفة عه ميواء كلق أو كخدرت ‏ ويقة: أعذوا 
ماله فبعٌضوه. أي : فرقوه أجزاء . (') 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة التبعيض 
عن الع 


الألفاظ ذات الصلة : 

التفريق : 

؟ -التفريق: مصدرفرّق الشيء تفريقاء أي 
فصله أبعاضاء فيكون بمعنى التبعيض 
والتجزؤ. وهو ضد الجمع . وفرقت بين الرجلين 
فتفرقا. قال ابن الأعرابي : فرقت بين الكلامين. 
فافترقاء محفف, وفرقت بين العبدين فتفرقا 


مثقل. فجعل المخفف في المعاني . والمثقل في 


)١(‏ مختار الصحاح. والمصباح المنيره وتاج العروس مادة: 


«بعض » 


دهملا 


لمعيل يبالط :0 ران الوق ب 
الشقن تعن التمييز بيتهها: 


الحكم التكليفى : 

* - ليس للتبعيض حكم عام جامع , ولا يمكن 
اطراده على حكم واحدء وختلف حكمه 
باختلااف مايتعلق به من العبادات. والمعاملاات 
والدعاوى. والجنايات. وغيرها على ماسيأتى . 


أهم القواعد التي تبنى عليها مسائل التبعيض 
وأحكامها : 
4 -تبني أحكام التبعيض من ناحية الجواز 
وعدمه على قواعد فقهية كثيرة في المذاهب 
المختلفة. نجمل أهمها فيما يأتى : 


قاعدة «ذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله) . 
© فإذا طلق المرأة نصف تطليقة وقعت واحدة» 
أوطلق نصف المرأة طلقت ؛ 9» 

وللقاعدة فروع أخرى عند الحنفية . يأتي 
ركه فى مراصعهاه وتطد ها عد اانه 
قاعدة «مالا يقبل التبعيض فاختيار بعضه 
كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله ” 


(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم / ١49‏ 
(5) المنثور في القواعد للزركشي ”/ ١49‏ 


ب ماجاز على البدل لا يدخله تبعيض في 
البدل والمبدل منه معأ : 


+ لهذا قال الرافعى في باب العدد: الواجب 


الواحد لا يتأدى ببعض الأصل. وبعض البدل 
كخصال الكفارة, وكالتيمم مع الوضوء, أما في 


' أحدهما فتعم , ى) لو وجد من الماء مالا يكفيه. 


عند الشافعية والحنابلة» ولا يجوز عند الحنفية 
والمالكية . كما سيأتى بيانه . 


ج - قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور» . 

- قال ابن السبكي : هي من أشهر القواعد 
0 : «إذا امرك اترداترا 
مزقتنة هنا استطعتم)” ' ومن أمثلتهاما إذا قدر 


المصلي على بعض الفاتحة لزمه قطعا. 
وكما لووجد بعض الصاع من الفطرة لزمه 


إتخراجه على الأصح., ويخرج عن هذه القاعدة 
أمورمنها: أنه لووجد المحدث الفاقد للاء ثلجا 
أو برداء وتعذرت إذابته فلا يجب مسح الرأس به 
على المذهب. وكم إذا وجد في الكفارة المرتبة 
بعض الرقبة لا يجب قطعاء لأن الشرع قصد 


>» المنثور في القواعد للز ركشي امه‎ )١( 

(؟) حديث: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم . . 
ا 0 
(/ 76و ط الحلبي) . 


اكلا 


تكميل العتق قطعا.(" وسيأتي ة 
الأحكام . 


أحكام التبعيض 
التبعيض في الطهارة : ا 


- اتفق الفقهاءء على أن التبعيض يتأتى في 
الطهارة : 

فإن قطعت يد الشخص من المرفق غسل 
مابقي من محل الفرض. وكذلك كل عضو سقط 
بعضه يتعلق الحكم بباقيه غسلا ومسحاء طبقا 
لقاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور,. ” 


وإذا وجد الجنب ماء يكفي غسل بعض 
أعضائه. فذهب الحنفية والمالكية». وابن المنذر. 
وهو أحد قولي الشافعي إلى أنه يتيمم ويتركه. 
لأن هذا الماء لا يطهره. فلم يلزمه استع_اله كالماء 
المستعمل. ولمافيهمن الجمع بين البدل 
والمبدلء ولأن ما جاز على البدل لا يدخله 
تبعيض . وهو قول الحسن, والزهري . وحماد. 

وذهب الحنابلة» وهوقول اخر للشافعي إلى 
أنه يلزمه استعماله. ويتيمم للباقي . وبه قال 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ١47‏ . والمتشور فى القواعد 
للزركشي .*51//١‏ 51 ْ 

(") ابن عابندين .59/١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 41. وروضة 
الطالبين ١/9ه.‏ والأشباه والنظائر للسيوطي ص7 ١4‏ . 
والمغني ١١7 /١‏ 


وفءمف ورور ء ممم ةو نفو وم رن ةنر وو ةن ةورم رو ور مفو و يفف فو موا ون نه مه هل رن م م مم ر رن 


عبدة بن أبي لبابة ومعمرء ونحوه قال عطاء . '' 

وأما له المحدث حدثا أصغر بعض 
مايكفيه من ماء فالحكم لا يختلف عند من لا 
عرز لمعيال الإحيدل والسيذل مله وعدك 
الشافعية يجب استعماله على الأصح. وهووجه 
للحنابلة أيضاء لأنه قدر على بعض الطهارة 
بالماء فلزمه كالحجبب» وكع) لوكان عضن بدنه 
صحيحا وبعضه جريحا . 


من الحنابلة: إماأن 
الحدث الأصغر لا يتبعض رفعه فلا يحصل به 


ومأخذ من لا يراه 


مقصوده. أو أنه يتبعض لكنه يبطل بالإخلال 
بالموالاة» فلا يبقى له فائدة. أو أن غسل بعض 
أعضاء المحدث غير مشروع. بخلاف غسل 
بعض أعضاء الجنب: '') 


وعلى هذا الخلاف الجريح والمريض إذا 
أمكن غسل بعض جسده دون بعض» فقد قال 
انكدفة كلتك إن كاف أكثر يدس مهنا 
غسل ولا تيمم عليه. وإن كان العكس تيمم 
ولا غسل عليه. لأن الجمع بين البدل والمبدل 
لا يجب كالصيام والإطعام. ويلزمه غسل 


2.1١19 /١ وحاشية الدسسوقى‎ 2117/١ ابن عابدين‎ )١( 

اصع و ا 

١‏ ل عو لشفي اهنا 
(؟) المراجع السابقة 


د لالاك 


ما أمكنه. والتيمم للباقي عند الحنابلة» وبه قال 
الشافعى : 7) 
4 - وإذا توضا ومسح على خفيه. ثم خلعه] 
قبل انقضاء المدة. فذهب الحنفية والمالكية. وهو 
قول للشافعي» ورواية عن أحمد: أنه يجزئه 
غسل قلميه . 
ومذهب الحنابلة» وهوقول اخر للشافعي : 
أنبه إذا خلع خفيه قبل انقضاء المدة بطل 
وضوؤهء وبه قال النخعي والزهري ومكحول 
والأوزاعي وإسحاق. وهذا الاختلاف مبني 
على الاختلاف في وجروب الموالاة في الوضوء. 
فمن أجاز التفريق جوز غسل القدمين لأن سائر 
أعضائه مغسولة» ومن منع التفريق أبطل وضوءه 
لفوات الموالاة . 
ونزع أحد الخفين كنزعها في قول أكثر أهل 
العلم ٠‏ مغهم : مالك والشوري والأوزاعي وابن 
المبارك والشافعي». وأصحاب الرأي»ء 
والحنابلة. ويلزمه نزع الآخر. وقال الزهري 
يغسل القدم التي نزع الخف منهاء ويمسح 
الآخرء لأنبها عضوان فأشبها الرأس والقدم.. 9) 


,2١557/١ وحاشية الدسوقى‎ .,171١/١ ابن عابدين‎ )١( 
56/8/1١ والمغنى‎ 

(؟) ابن عابدين 0187/١‏ 2184 وحباشية الدسوقي 
١‏ » وروضة الطالبين 5/١‏ 1. والمغنى 2788/١‏ 
21 


كا أنه لا يجوزغسل إحدى الرجلين والمسح 
على الأخرى. لأن الشارع خير المتوضىء بين 
غسل الرجلين والمسح على الخفين. لأنه لا 
نوين مدل واقلل من 1" 
٠‏ -وأما التبعيض في مسح الرأس : فقد اتفق 
الفقهاء على وجوب مسح الرأس واختلفوا في 
قذرالزاحب: 

فذهب الحنفية والشافعية, وهورواية عن 
أحمد إلى أن المتوضىء يجزئه مسح بعض 
الرأس, وإليه ذهب الحسن والثوري 
والأوزاعي , وقد نقل عن سلمة بن الأكوع أنه ش 
كان يمح مقدم رأسهء. وابن :عمر. مح 
اليافوخ . 

وذهب المالكية, وهورواية عن أحمد إلى 
وجوب مسح جميعه في حق كل أحد. إلا أن 
الظاهر عن أحمد في حق الرجل : وجوب 
الاستيعاب. وأن المرأة يجزئها مسح مقدم 
0ن 


)١(‏ المنثور في القواعد للزركشي 9/١‏ » وروضة الطالبين 
سم 

(؟) ابن عابدين ١//ا5,‏ وقليوبي وعميرة .494/١‏ وشرح 
الزرقاني /١‏ 59» والمغني ١١5 0150 /١‏ 


-6- 


وفووووو موه مو فو ةعم ووو ا و وم ووه هن ةن نمه ند من ةم ثويقة 


١‏ -ذهب الأئمة الأربعة إلى جواز التبعيض في 
بعض أفعال الصلاة. ومنها مايل : 

إذا قدر المصلى على بعض الفاتحة : فذهب 
المالكية والشافعية, والحنابلة إلى أنه يلزمه. 
والأصل في هذا الباب عند الشافعية قاعدة 
«الميسور لا يسقط بالمعسور» أي عدم القدرة 
على الكل لا يسقط البعض المقدور عليه . وعند 
الحنابلة قاعدة «من قدر على بعض العبادة. فا 
هوجزء من العبادة ‏ وهوعبادة مشروعة في 
خلاف, () 

وأما الحنفية فلا يتأتي هذا عندهم. لأن 
قراءة الفاتحة في الصلاة لا تتغين. وتجرى. 
اية من القران من أي موضع كان. ) 

وإذا وجد المصلي بعض مايستر به العورة. 
فذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يلزمه قطعا. 
وكذلك لوعجز عن الركوع والسجود دون القيام 
لزماه عند غير الحنفية» وإذا لم يمكنه رفع اليدين 
في الصلاة إلا بالزيادة أوالنقصان أتى بالممكن. 


)١(‏ الدسوقي .77/١‏ وروضة الطالبين .545/١‏ والمغنى 
0١‏ . والمواهب السنية على هامش الأشباه والنظائر 
للسيوطي ص8 7. والأشباه والنظائر للسيوطي ص47١.‏ 
*١.ء‏ والمتثورفي القواعد للز ركشى ١//1؟75.‏ 278 
وقواعد ابن رجب ١١‏ ْ 

(؟) ابن عابدين ."٠١ /١‏ والمغني /١‏ 41/4 


للقنواغنة المذكورة 7" ولقول النبي د «إذا 
أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم». ") 
التبعيض في الركاة : 


١‏ - من أتلف جزءا من النصاب قصدا 
للتنقيص لتسقط عنه الزكاة, لم تسقط عند 
الإمام مالك والحنابلة, وتو خذ الزكاة منه في آخر 
الحول إذا كان إيداله أوإتلافه عند قرب 
الوجوب, ولوفعل ذلك في أول الحول لم تجب 
الزكاة لأن ذلك ليس بمظنة للفرار. وبه قال 
الأوزاعي.ء وابن الماجشون.2 وإسحاق 
وأبوعبيد . 

وقال الشافعي وأبوحنيفة: تسقط عنه 
الزكاة, لأنه نقص قبل تمام الحول. فلم تجب 
فيه الزكاة كما لو أتلفه لحاجته ؛ 9 


التبعيض في الصوم : 
١‏ -لا يصح صيام بعض اليوم . فمن قدر على 


(5 3 


يضوم سترعئى 


)١(‏ ابن عابدين ١/ا77.‏ 6509. وحاشيةالدسوقى 
086 وروضة الطالبين ١/81ال‏ 5 
عاك كقلمك والمغني ١/الا؛.‏ هوق موقم وجوه 

(5) حديث : « اذا أمرتكم. ..» سبق تخريجه (ف5) 

(") ابن عابدين «/ 27١‏ والدسوقي . وروضة 
الطالبين ؟5/ 219٠١‏ والمغني ذالكف 

(4) المواهب السنية على هامش الأشباه والنظائر للسيرطي 
48" وقواعد ابن رجب ٠١‏ 1 


سكلا 


لوه ا فووا ا واه اعم وو اع جه 6ع وو ابوه لاع ووو مه فر باع يوام عاو عاب قاع لماع !وام مام م الها 


وأما من قدر على صوم بعض أيام رمضان 
ل ا ٠‏ لقوله 
ل لحا على مر لام 


آخر» . بلق 


التبعيض في احج : 
- التبعيض في الإحرام 


000 -اثة تفق الفقهاء‎ ١5 


انعقاد الإاحرام. فإذا قال: ار 
نسك. انعقل دن بنسك كامل». طبقا لقاعدة: 


«المضاف للجزء كالمضاف للكل» وقاعدة : «ذكر 
بعض مالا يتجزأ كذكر كله» وكذلك قاعدة «مالا 
هل افيض يكرن حرار ف كاهي كن 
وإسقاط بعضه كإسقاط كله)9") 


كا أجمع أهل العلم على أنه لا فرق بين 
تغطية جميع الرأس وتغطية بعضه. وكذلك 
تغطية جميع الوجه بالنسبة للمرأة» وقلم جميع 
الأظفار أوبعضها. وحلق جميع الرأس. أو 
بعضه. فإن المحرم يمنع من تغطية بعض 
راضة؛ كما يمنع من تغطية جميعهى وهكذء لأن 


١86./ةرقبلا سورة‎ )١( 
المنشور في القواعد للزركشي */ 16. 0116 والأشباه‎ )5( 
1١89 والنظائر لابن نجيم‎ 


لنبى كيه قال ا ان الور اه 
اسه كم 
«ولا لقا رؤوسّكم»#"' حرم حلق | 
بعضه . '' وإنم| الفرق فيه| يترتب على ذلك من 
دم وفدية. وانظر مصطلح (إحرام وحج) . 


َ - التبعيض في الطواف : 
اتفق الفقهاء على أن الطواف إنم]| شرع 
بجميع السيت. وأن ترك بعض البيت في 
الطواف مبطل له. ”*' وقال الحنفية: إن طاف 
داخل الحجر فعليه قضاء ما ترك. قإن 1 يفعل 
فعليهدم 7'أما التبعيض في عدد أشواط 
الطواف فلا يجوز نقصه عن سبعة كاملة خلافا 
للحنفية القائلين: بأن الأشؤاط الأربعة ركن. 
ومازاد عليها واجب . ْ 

وصرح الشافعية بأنه لابد في الطواف أن يمر 
في الابتذاء؛ بجميع البدن على جميع الحجر 


الأسود. راذا + سبعضص بدذنه.ى وكيال دبعضصه 


)١(‏ حديث : ولا تخمروارأسه. . أخرجه البخاري (الفتح 
*/ 15 ط السلفية) ومسلم (7/ 856 ط الحلبي) . 

(؟) سورة البقرة ١95‏ 

()ابن عابدين 2157/5 288١‏ 2006854 والخطاب 
ع/١.٠1١.‏ 1554. وروصةالطالبين «#/16. ال 
“لال والمغني #/ 919ل يض 

(:)الحطاب #/ الا. الا وروضة الطالبين */ .4١ 28٠‏ 
والمغني وو رين 

(ه) ابن عابدين 1١51/7/7‏ 


مم 


الاخر مجاوزا إلى جانب الباب ففيه قولان 
عندهم : 

الحديد:أنهلايعتدبذلك الشوط. 
والقديم : يعتك به . 


وقفي اناه اسح لان وان امياد 


بجميع البدن بعض الحجر دون بعضه أجزأه. 
ك) يجزئه أن يستقبل في الصلاة بجميع بدنه 
)١( +‏ 


التبعيض في النذور : 
١5‏ - من نذر صلاة نصف ركعة أوصيام بعض 
يوم : فذهب الحنفية ماعدا محمدا وزفرء 
والمالكية ماعدا ابن الماجشون. وهووجه عند 
الشافعية: إلى أنه يجب تكميله. والتكميل في 
الصوم يكون بصيام يوم كامل . 

وفيه وجه ضعيف عند الشافعية : أنه يكفيه 
إمساك بعض يوم . بناء على أن النذرينزل على 
أقل مايصح من جنسه. وأن إمساك بعض اليوم 
صوم . واختلفوا في الصلاة أيضا. فذهب 
أبوحنيفة وأبويوسف. وهورواية عن الحنابلة. 
وقول عند الشافعية: إلى أنه لايجرئه إلا 
ركعتان . 

ونقل الجرهزي في شرح الفرائد البهية : أن 
هذا هوالمعتمد والموافق للقاعدة. وهي : مالا 


)١(‏ روضة الطاليين "/ 28٠١‏ والمغني ع«/ ايام 


يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله. 
وإسقاط بعضه كإسقاط كله. ولأن أقل الصلاة 
الواجبة بالشرع ركعتان. فوجب حمل النذر 
عليه . 


وذهب المالكية. وهوقول عند الحنابلة ال 
أنه يجزئه ركعة واحدة, لأن أقل الصلاة ركعة . 


وذهب الشافعية في الأصح. وابن الماجشون 
من المالكية, ومحمد وزفر من الحنفية إلى أنه في 
هذه الحالة: أي إذا نذر صلاة نصف ركعة, أو 
صيام بعض يوم لا ينعقد نذره. فلا يلزمه شيء 
ولا يجب الوفاء به ) 


ولتفصيل ذلك كله يرجع إلى مصطلح 


التبعيض في الكفارة : 

١‏ - اختلف الفقهاء في جواز التبعيض في 
الكفارة: فذهب المالكية والشافعية. وهووجه 
عند الحنابلة : إلى أنه لا يجوز تبعيض الكفارة, 
فلا يجوز أن يعتق نصف رقبة ويصوم شهراء 
ويصوم شهرا أويطعم ثلاثين مسكيناء أويكفر 
عن يمينه بإطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة. 
لأن ماجاز فيه التخيير لا يجوز فيه التبعيض. إلا 


(١0)الحطاب؟7/١451.‏ وروضة الطاليين */ .”2 ”2 


والمغني 8 والأشياه للسيوطي ص44 ١‏ 


سامت 


واه عاك عه نه 2 ع هاه هوطع ع لع وكاع 6 تعد لها فط أ فى وها وعذاة بره مه ع لقره ف عا .2 ها لايك ماخر ها فاع لها 


أن يكون الحق لمعين ورضي تبعيضه. والحق 
هنا لله تعالى .29 
إلى جواز التبعيض في الكفارة . 

قال الحنابلة : إن أطعم خمسة مساكين وكسا 
خمسة مطلقا جاز, لأنه أخرج من المنصوص 
عليه بعدة الواجب, فأجزأه ى) لو أخرجه من 
جنس واحد . وأما عند الحنفية فيجزئه ذلك عن 
الاطعام إن كان الاطعام أرخص من الكسوة, 
وإن كان على العكس فلا يجوز. هذا في إطعام 
الإباحة (التمكين من التناول دون التزود) أما 
إذا ملكه الطعام فيجوز ويقام مقام الكسوة.9) 


التبعيض في البيع : 
- تجوز التبعيض في البيع إذا لم يكن فيه ضرر 
يرجع على أحد المنايعيق في القضن والستليم + 
أولا يفضى إلى الجهالة والمنازعة. ولا خلاف في 
هذا. ناك الفقهاء في الآثار التي تترتب 
على وقوع التبعيض. وفيمأ يل بيان ذلك : 
يختلف حكم التبعيض باختلاف كون العقد 
وقع على مشثلي كالمكيل. أوالموزونء أو 
المذروع» أو قيمي . 


)١(‏ الحطاب #/ 7075. وروضة الطالبين 8/ ."٠١‏ والمثور فى 
القواعد للزركشى 7/١‏ هه؟ 

(؟) ابن عابدين */ 531. والمغنى 59/8,. وقواعد ابن رجب 
لحف 


4 فإن كان العقد قد وقع على مثلٍ (مكيل أو 
موزون) ولم يكن في تبعيضه ضررء كمن باع 
صبرة على أنها مائة قفيز بائة درهم . وهي أقل 
أو كدر ودس المتفية إلى أن للمتسشترى أن 


يأخذ الأقل بحصته أويفسخ. وهومذهب 
المالكية والشافعية., وأحد الوجهين عند 
الحنابلة» لتفريق الصفقة, ولأنه وجد المبيع 
ناقصا فكان له الفسخ كغير الصبرة. وكنقصان 
الصفة . 

والوجه الثاني للحتابلة : أنه لا خيار له لأن 
نقصان القدرليس بعيب في الباقي من الكيل 
بخلاف غيره. 

ثم التتخيير عند النقصان في المثلي عند 
الحنفية مقيد ب| إذا لم يقبض كل المبيع أوبعضه. 
فإن قبض أي بعد العلم بالنقص لا يخيرء بل 
يرجع بالنقصان. وأيضا هومقيد بعدم كونه 
مشاهدا للمبيع حيث ينتفي التغرير. 

وأما الموزون الذي في تبعيضه ضررء ك| لو 
باع لؤلؤة على أغها تزن مثقالا فوجدها أكثر 
سلمت للمشتري. لأن الوزن فيا يضره 
ايقن وضفت بمتزلة الذرعان في الثوت:. 0 

وللتفصيل ر: (خيار) . 
٠‏ -وإن كان العقد قد وق ع على مذروع : 


)١(‏ ابن عابدين 4/ 0. ويجلة الأخكام العدلية ؟/14؟57., 
6., ومنح الجليل 5914/7 
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كمن باع ثوبا على أنه مائة ذراع مثلا فبان أنه 
أقل. فعند الحنفية» وفي قول للمالكية» وهوقول 
أصحاب الشافعي أيضا: أخذ المشتري الأقل 
بكل الثمن أوترك» وإن بان أكثر أخذ الأكثر 
قضاء بلا خيار للبائع . لأن الذرع في القيميات 
وصف لتعيبه بالتبعيض . بخلاف القدرفي 
المثليات من مكيل أوموزون, والوصف لا 
يقابله شيء من الثمن إلا إذا كان مقصددا 
بتناول المبيع له. كأن يقول في بيع المذروع : كل 
ذراع بدرهم. ”) 

والقول الثاني عند المالكية : إن كان الناقص 
يسيرا لزمه الباقي با ينوبه من الثمن. وإن كان 
كثيرا كان مخيرا في الباقي بين أخذه بم| ينوبه أو 
رذه . 

وعند الحنابلة في صورة الزيادة روايتان : 

إحداهما: البيع باطلء والثانية: البيع 
صحيح. والزيادة للبائع. ويخير بين تسليم 
المبيع زائدا وبين تسليم المائة» فإن رضي بتسليم 
الجميع فلا خيار للمشتري . وإن أبى تسليمه 
زائداء فللمشتري الخيار بين الفسخ, والأخحذ 
بجميع الثمن المسمى وقسط الزائد . 

وكذلك في صورة النقصان أيضا روايتان عند 
الحنابلة . إحداهما: البيع باطل. والثانية: البيع 


)١(‏ ابن عابدين 4/ 20 والدسوقي 8/ 2.15 ومنح الحليل 
ممه 


صحيح . والمشتري بالخيار بين الفسخ والإمساك 
بقسطه من الثمن . 

وقال أصحاب الشافعي : ليس له إمساكه 
إلا بكل الثمن أو الفسخ. بناء على قوهم : إن 
المعيب ليس لمشتر يه إلا الفسخ. أوإمساكه يكل 
ال 


التبعيض في القيميات : 
١‏ أما التبعيض في الأعيان الأخرى فذكر 


جزءا شائعا فن سيف أوإناء ونحوهما صح وصار 
مشاكركاء ولوعين بعضه وباعه لم يصح. لأن 
تسليمه لا يحصل إلا بقطعه. وفيه نقص 
وتضييع لللال. 

وكذلك لوباع جزءا معينا من جدار أو 
أسطوانة. فإن كان فوقه شيء لم يصح. لأنه لا 
يمكن تسليمه إلا بهدم مافوقه. وإن لم يكن فوقه 
شيء, فإن كان قطعة واحدة تتلف كلية 
بالمعيض 1 6ر1 وإ كانت لا تدافا 0 


وقواعد المذاهب الأخرى تقضي ب| ذهب 
إليه الشافعية . 


)١(‏ ابن عابدين 4/ .٠١9‏ وروضة الطالين "/ /اه". والمغني 
.١57 657 1/5‏ ومنح الجليل 595/7 05.ه 
(؟) روضة الطالبين ؛/ .١‏ والدسوقي #/ 17. 15. هاا 

ومنح الحليل 5954/١‏ 
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التبعيض في خيار العيب 

إذا اشترى شيئين صفقة واحدة فوجد 
لخدن عينار وكا اغا فيه ارين قلي 
روايتان عند الحنابلة : 


إحداهما : لمن له إلا ردهما أوأخذ الأرش 


مع إمساكهماء وهو ظاهر قول الشافعي. وقول 


أبي حديفة فيم| قبل القبض» لما فيه من 
التشقيص على البائع فلم يكن له ذلك . 
والثانية: له رد المعيب وإمساك الصحيح . 
وهو قول أبي حنيفة فيم| بعد القبض . 5 
وذهب م الت 00 المعيب» 
والرجوع بحصته من التمون إذاكان الثمن غينا 
أومثلياء فإن كان سلعة فإنه يرجع با ينوب 
السلعة المعيبة من قيمة السلعة التي هي الثمن. 
لعدرن التيركة هذا إذا تكن السلغة العيية 
وجه الصفقة . "“فإن كانت فليس للمشتري إلا 


رد الجميع أو الرضى بالجميع . 9) 


التبعيض في الشفعة 
*3 قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه 
من أهل العلم على أن أحد الشفيعي: 


)١(‏ ابن عابدين 97/4 : وروضة الطالبين ”*/ 489 . والمغني 
:الا ولا١‏ 

(7) «دوجه الصفقة» عند المالكية : هو الذي يقابله من الثمن 
اكثر من النصف . 

(5) الحطاب 5/ 596 


شفعته. لم يكن للآخر إلا أخذ الجميع أوترك 
الجميع. وليس له أخذ البعض, وهذا قول 
مالك والشافعي وأصحاب الرأي. لأن في أخذ 
البعض إضرارا بالمشتري بتبعيض الصفقة 
عليه. والضرر لا يزال بالضرر. 

وكذا لوكان الشفيع واحدالم يجزله أخذ 
بعض اللمبيع لذلك. فإن فعل سقطت شفعته. 
لأنها لا تتبعض. فإذا سقط بعضها سقط جميعها 
كالقصاص . () 

والأصل في هذا الباب عند الشافعية قاعدة 


«مالا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار 
كله وإسقاط بعضه كاسقاط كلهم ”” 


وقاعدة «ماجازفيه التخيير لا يجوزفيه 
التبعيض» قال القاضي مكارت كر 
والشفيع مخير بين الأخذ بالشفعة. والترك. فلو 
أراد أخذ بعض الشفعة فليس له ذلك : 9) 

زكذللك إذاوجد الشفيع عمق نمو الشقضن 
لا يأخذ قسطه من المثمن (المبيع) طبقا لقاعدة 
«إن بعض المقدور عليه لا يجب قطعا» © 


21١9/5 بدائع الصنائع ه/ 5؟. والفروق للكراييسي‎ )١( 
.٠١5 والحطاب ه//0ا*. 778. وروضة الطالبين ه/‎ 
"557/٠ والمغنني‎ 

() المتثور في القواعد للزركشي ”/ ١67‏ 

(") المنثور في القواعد للزركشي 565/١‏ 

(5) المنثور في القواعد للزركشي خرف 
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ثم هذا كله إن كان المبيع بعضه غير متميز 
عن البعض. أماإن كان متميزا عن البعض. 
بأن اشترى دارين صفقة واحدة. فأراد الشفيع 
أن يأخذ إحداهما دون الأخرى. وكان شفيعا 
ا أو لاحداهما دون الأخرى . فاختلف الأئمة 
على اراء وأقوال. "2 موطنها كتاب (الشفعة) . 


التبعيض في السلّم : 
4 - أجمع الفقهاء على وجوب تسليم رأس مال 
السلم في مجلس العقد. فلوتفرقا قبل قبضه 
بطل العقد عندهم . وأما لوتفرقا قبل قبض 
بعضه., فعند الحنفية والشافعية والحنابلة : يبطل 
فيا لم يقبض. وحكي ذلك عن ابن شبرمة» 
والثوري . 

وأما الحكم في المقبوض. فذهب الحنفية 
والحنابلة إلى أنه يصح بقسطه. وعند الشافغية 
طريقان, وكلام الخرقي من الحنابلة يقتضي ألا 
يصح, لقوله : ويقبض الثمن كاملا وقت السلم 
قبل التفرق . 

واشترط المالكية تسليم رأس امال في مجلس 
العقد. فإن تأخر بعضه انفسخ كله . 9) 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 79., والحخطاب ه//71. 8م 

(؟) ابن عابدين 2708/54 50١4‏ والحطاب 4/4١ه.‏ 
وروضة الطالبين */ 00١‏ غ4*» والمغني 
8/5 ونيل المأرب /١‏ 6م 


وأما التبعيض في المسلم فيه بالاقالةفي 
بعضه: فذهب الحنفية والشافعية,. وهورواية 


مندوب إليهاء وكل معروف جاز في الجميع جاز 
في البعض كالإبراء . وروي ذلك عن ابن عباس 
وعطاء وطاوس وحميد بن عبد الرحمن وعمرو بن 
دينار والحكم والثوري . 

وذهب أحمد في رواية أخرى إلى أنها 
لا تجوز. ٠‏ 
ورويت كراهتها عن ابن عمر وسعيد بن 
المسيب والحسن وابن سير ين والنخعي . وسعيد 


ابن جبيرء وربيعة»ء وابن ‏ أبي ليلى 
وإسحاق () 


وأما لوانقطع بعض المسلم فيه عند المحل. 


والباقي مقبوض أوغير مقبوض. ففيه خلاف 


وتفصيل ينظر في باب ( السلم).”"© 
التبعيض في القرض : 
8 - اتفق الفقهاء على جواز التبعيض في 
الاقراض . 

نقل ابن عابدين عن جامع الفصولين قوله : 
يحتمل أن يكون الإقراض بعد إفرازه أوقبله, 
فإن قرض المشاع جائز بالأجماع . 


)١(‏ المغني 4/ مم 


(؟) روضة الطالبين 17/4. #/477. والمغنى 891//6. 


وابن عابدين 1/5 


ومع مم ووو ةورم ووم م رثن ية ث مرو ويم يو مم م م ممم ةنيم ةم ا ره رم مه م مامه 


وأما التبعيض في إيفاء القرض كأن يشترط 
أن يوفيه أنقص مما أقرضه . فذهب الحنابلة إلى 
أنه لا يجوز سواء أكان مما يجري فيه الربا أم لاء 
وهو أحد الوجهين لأصجاب الشافعي, لأن 
القرض يقتضي المثشل» فشرط النقصان يخالف 
مقتضاهء فلم يجز كشرط الزيادة. 

وفي الوجه الثاني للشافعية يجوز لأن القرض 
جعل للرفق بالمستقرض. وشرط النقصان 


لا يخرجه عن موضوعه . (') 


7 - وأما تعجيل بعض الدين المؤجل من قبل 
المدين في مقابل تنازل الغريم عن بعض الدين. 
فلا يجوز عند حمهور الفقهاء. لكن إن تنازل 
المقروض بلا شرط ملفوظ أو ملحوظ عن بعض 
الحق فهو جائز. ر: مصطلح (أجل) 


:.)894 :فد١‎ 

التبعيض في الرهن 

4 - ذهب المالكية؛ والشافعية » والحنابلة إلى 
جواز التبعيض في الرهن, فيجوز رهن بعض 
المشاع عندهم . رَهُنْه عند شريكه أوغيره» قبل 
القسمة أم لم يقبلها. وسواء أكان الباقي من 
المشاع للراهن أم لغيره. 9) 


)١(‏ ابن عابدين ؟/ اهل والمغني / امم 


آفة الخطاب 0/1" وروصة الطالبين 1/1 والمغني . 


:/لم 


وذهب الحنفية إلى أنه لا يصح رهن المشاع 
مطلقاء سواء أكان مقارنا كنصف دار, أم 
طارئا: كأن يرهن الجميع ثم يتفاسخانفي 
البعض. وفي رواية عن أبي يوسف أن الطارىء 
لايضرء والصحيح الأول وسواء أكان من 
شريكه أم غيره. وسواء أكان ما يقسم أم لا 

فالأصل عند الحنفية: أنه لا يجوز رهن 
المشاعء فلا يجوز التبعيض فيه. ويستثنى من 
هذا الأصل الصور التالية: 

أ إذا كانت عينا بينبماء رهناها عند رجل 
بدين له على كل واحد منهم| رهنا واحدا . 

ب - إذا ثبت الشيوع فيه ضرورة» كما لوجاء 
بشوبينء, وقال خذ أحدهما رهنا والآخر بضاعة 
عندك, فإن نصف كل منهها يصير رهنا بالدين» 
لأن أحدهما ليس بأولى من الآخرء فيشيع 
الرهن فيهم| بالضرورة» فلا يضر. 29 

أماحق الوثيقة في الرهن وهو الحبس 
للتوثق» فلا يتبعض بأداء بعض الدين, لأن 
الدين يتعلق بالرهن جميعه. فيصير محبوسا بكل 
الحق. وبكل جزء منه. لا ينفك منه شيء حتى 
يقضي جميع الدين» سواء أكان مما يمكن قسمته 
أم لا يمكن . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من 
أهل العلم على أن من رهن شيئا بال فأدى 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 16ل 11م 


ساكمت 


ليس له. ولا يخرج شيء حتى يوفيه آخرحقه أو 
يبرئه من ذلك. كذلك قال مالك, والثوري» 
والشافعي. وإسحاق. وأبوثور. وأصحاب 
الرأي . لأن الرهن وثيقة بحق فلا يزول إلا 
بزوال جميعه كالضمان والشهادة . ") 

وكذلك إن تلف بعض الرهن وبقي بعضه 
فباقيه رهن بجميع الحق 2 ْ 

وفي الموضوع تفصيل ينظر في باب (الرهن) . 


التبعيض في الصلح : 


48- اتفق الفقهاء على جواز التبعيض في 
الصلح, فالصلح مبناه على التبعيض إذا وقع 
على جنس المدعى وكان أقل منه. وني ذلك 
خلاف وتفصيل تبعا لكون المدعى عينا أودينا 


ينظر في مصطلح : (صلح) . 


التبعيض في اطبة : 

اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على 
جواز التبعيض في الهبة مطلقاء وهو المذهب عند 
الحنفية فيا لا يقبل القسمة. فتصح هبة المشاع 
عند الأئمة الثلاثة مطلقاء وعند الحنفية تصح 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 205" وروضة الطالبين ل والمغنى 
5" و/لادس بال ولممه 
(9) نيل المأدب /١‏ #ام 


هبة المشاع الذي لا يمكن قسمته إلا بضررء 
بألا يبقى منتفعا به بعد أن يقسم. كبيت وحمام 
صغيرين. وأما هبة المشاع الذي يمكن قسمته 
لشريكه. وذلك لعدم تصور القبض الكامل . 
وقيل : يجوز لشريكه. وهو المختار عندهم . ") 

وإن وهب واحد لاثنين شيئا ما ينقسم يجوز 
وهووجه للشافعية أيضا. وذهب الإمام 
أبوحنيفة» وهو وجه اخر للشافعية إلى عدم 
جوازه . 9) 

وفي الموضوع فروعات كثيرة تفصيلها في باب 


التبعيض في الوديعة : 
١‏ اتفق الفقهاء على أن التبعيض في الوديعة 
بإنفاق بعضها أو استهلاكه موجب للضمان . 

واختلفوا في أخذ بعض الوديعة. ثم ردها أو 
رد مثلها. 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من 
استودع شيئا فأخذ بعضه لزمه ضان ما أخذه. 
فإن رده أومثله لم يزل الضمان عنه. 

وقال مالك : لا ضهان عليه إذا رده أو مثله . 


)١(‏ ابن عابدين 5/ ٠أام‏ والحطاب / 6٠‏ وروضة 
الطالبين ه/ يدش روضا 


لام 


وذهب الحنفية إلى أنه إن لم ينفى ما أخذه 


ورده ل يضمن. وإن أنفقه ثم رده أو مثله 
)١‏ 


التبعيض في الوقف : 
7" - ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في ظاهر 
المذهب. وأبوحنيفة وأبويوسف إلى جواز 
التبعيض في الوقف. سواء فيم| يقبل القسمة أو 
لا يقبلهاء فيجوز وقف المشاع كنصف دار. 9) 
وذهب محمد بن الحسن من الحنفية إلى عدم 
جواز وقف المشاع إذا كان مما يقبل القسمةء 
وبناه على أصله في أن القبض شرط. وهولا 
يصح في المشاع. وأمامالا يقبلها كالحمام 
والرحى . فيجوز وقفه مشاعا عنده أيضاء إلا في 
المسجد والمقبرة, لأن بقاء الشركة يمنع 
الخلوص لله تعالى . 9" 
وينظر تفصيل ذلك في باب (الوقف) . 


 ”* 1‏ يرتب الفقهاء على تبعيض المال المغخصوب 
بتلف بعضه أو تعييبه أحكاما مختلفة : ش 


)١(‏ ابن عابدين 448/4. والحطاب ه/767. وروضة 
الطاليين 5/ 79”. والمغني 5/ ١٠٠1؛‏ 

(؟) ابن عابدين 9/#/ا. والحطاب 18/5. وروضة 
الطالبين 0/ 73115 والمغني .0178/٠‏ 5147 

(*) ابن عابدين «/ *لالال والمغني ه/ 51 و/لر دحك لحم 


فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجزء 
الغائب مضمون بقسطه من أقصى القيم من 
يوم الغصب إلى يوم التلف,. والنقص الحاصل 
بتفاوت السعرفي الباقي المردود غير مضمود 


عند الشافعية. وهوالمذهب عند الحنابلة في| 


لا ينقصه التبعيض. وأما فيم| ينقصه ‏ كأن 
يكون ثوبا ينقصه القطع ‏ فإنه يلزمه أرش 
النقص . 

وذهب الحتفينة إلى أنه إن تعيب المال 
المغصوب باستهلاك بعضه كقطع يد الشاة خير 
المالك بين ترك المغصوب للغاصب وأخذ قيمته. 
وبين أن يأخدٍ المغصوب ويضمنه النقصان. 
بخلاف قطع طرف دابة غير مأكولة إذا اختار 
ريها أخذهاء لا يضمنه شيثاء وإلاغرمه كيال 
القيمة. لأنه فوت جميع منافعها فصار كما لو 
قتلها )١‏ 

وأما المالكية فقد فصلوا الكلام في وجوب 
الضئن في الجناية على بعض السلعة 
المغصوبة: فالتعدي على بعض السلعة 
المغصوبة إن فوت المغصوب يضمن جميعه. 
كقطع ذنب دابة ذي هيبة, أوأذنهاء وكذا 
مركوب كل من يعلم أن مشله لا يركب مشل 
ذلك. ولا فرق بين المركوب والملبوس » كقلنسوة 
القاضي وطيلسانه. وإن لم يفوته. فإن كان 


8/75 ابن عابدين 0/ 17. والفروق للكرابيسي‎ )١( 


ل 


التعدي يسيراء ولم يبطل الغرض منه لم يضمن 
قنك وكدتك إذا كان الحدى كنول 
يبطل الغرض المقصود منهة0) فإن حكمه حكم 
الفدي 97 

باب (الغصب). 


ا 
5" اتفق الفقهاء على أن القصاص مما لا 
0 ثم اختلفوا في التفاصيل : 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
مستحق القصاص إذا عفا عن بعض القاتل 
كان عفوا عن كله وكذا إذا عفا بعض الأولياء. 
صح. العفوء. وسقط القصاص كله. ولم يبق 
لأحد إليه سبيل . وإليه ذهب عطاء والنخعي. 
والحكم. وحماد. والثوري. وروي معنى ذلك 
عن عمروطاوس والشعي»: 

لاووق زبد بن وهيوأن عمراتي برجل 
قتل قتيلاء. فجاء ورثة المقتول ليقتلوه. فقالت 
امرأة المقتول. وهي أخت القاتل : قد عفوت 
عن حقي. فقال عمر: «الله أكير! عتق 
القتيل» . 

وفي رواية عن زيد قال: دخل رجل على 


(١)الحطاب‏ ه/ 9؟ 


اخوتها عمر. فقال بعض اخوتها: قد تصدفت . 


فقضى لسائرهم بالدية. ' 

وذهب المالكية إلى أن عفو بعض الورثة 
لا يسقط القود. إلا أن يكود العافي مساويا لمن 
بقى في الدرجة أو أعلى منه. فإن كان أنزل 
درجة ل يسققط القود بعفوه. فإن انضاف إلى 
الدرجة العليا الأنوثة كالبنات مع الأب أو الجد. 
فلا عفوإلا باجتاع الجميع. فإن انفرد الأبوان 
فلا حق للأم في عفوولا قتل. ") 

وذهب بعض أهلا المدينة. وقيل : هورواية 
عن مالك إلى أن القصاص لا يسقط بعفو 
بعض الشركاء. لأن النفس قد تؤ خذ ببعض 
النفس بدليل قتل الجماعة بالواحد. ”"' 
التبعيض قُِ العفو عن القذف: 
ه” ‏ اختلف الفقهاء في جوازه 

فذهب الشافعية في الأصح. وهوالمذهب 
عند الحنابلة. والمتبادر من أقوال المالكية (مالم 
يبلغ الإمام) إلى عدم جواز التبعيض في حد 
القذفا :كإذا عقا يعم اليوركة. أو يعض 
مستحقي حد القذف يكون لمن بقي استيفاء 


. 79 /9 بدائع الصنائع 7/ 274137. وروضة الطالبين‎ )١( 


1:7 ل والمنثور بي القواعد 
للزركشي ؟/ *16. والأشباه والنظائر للسيوطي ص 
١146‏ . والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١/89‏ 1 
(؟)الحخطاب 5/*ه؟ 
(*) المغني 7# 


-90- 


جميعه لأن المعرة عنه لم تزل بعفو صاحبه. وليس 
للعافي الطلب به. لأنه قد أسقط حقه . 


مله . 


ومقابل الأصح عند الشافعية جواز 
التبعيض. ووجهه أن حد القذف جلدات 
معروفة العدد. ولا ريب في أن الشخص لوعفا 
بعد جلد بعضهاء سقط مابقي منهاء فكذلك 
إذا أسقط منها في الابتداء قدرا معلوماء وعلى 
هذا لوعفا بعض مستحقي حد القذف عن حقه 
يسقط نصيب العافي. ويستوفي الباقي. لأنه 


متوزع . 
الحد كالقصاص . )١‏ 


وأما الحنفية فلا يتأتى عندهم هذاء لأن 
الغالب في حد القذف عندهم حق الله. فلا 
يسقط كله ولا بعضه بالعفو بعد ثبوتم. وكذا إذا 
عفا قبل الرفع إلى القاضي . ") 


تبعيض الصداق : 
5 اتفق الفقهاء على جواز أن يكون بعض 
الصداق معجلا وبعضه مؤ جلا. لأنه عوض في 


(١)الحطاب‏ 5/ه0٠*.‏ وروضة الطالبين 7/4 85, والمغني 
2754/4 والأشياه والنظائر للسيوطي ص5 4 ١‏ 
(7) ابن عابدين / ١/7‏ 


4٠ 


وأما تنصيف الصداق بالطلاق قبل الدخول 
والخلوة. وكيفية ذلك ففيه أوجه وتفصيل يذكر 


5 مواطنه . وانظر مصطلح (مهر). 


التبعيض في الطلاق : 

 ”٠‏ اتفق الفقهاء على أن الطلاق لا يتبعض» 
وإليه ذهب الشعبي والحارث العكلي. 
والزهري. وقتّادة, وأبوعبيد, وأهل الحجاز, 
والشوري. وأهل العراق» وذلك لأن ذكر بعض 
مالا يتبعض ذكر لجميعه., فذكر بعض الطلاق 
كذكر كله. وجزء الطلقة ولسوفن الف در 
تطليقة. وهذا الحكم ثابت سواء أمهم : بأن 
نال اننع ظالق شن لقع اوون فنا 
أنت طالق نصف طلقة. أوربع طلقة. 
وهكذاء لأن ذكر مالا يتبعض ذكر لجميعه . 


التبعيض ف المطلقة : 

8 - إذا أضاف الطلاق إلى جزء منها: سواء 
أضافه إلى بعضها شائعا وأهم فقال: بعضك 
وجزؤك طالق. أو نص على جزء معلوم 
)١(‏ ابن عابدين 288/75 4ه8,. والمغني 5/ 591. 2,515 


والحطاب #/ 504 . ١1ه.‏ 5١01ه.‏ وروضة الطالبين 
/ وه ؟. وأسنى المطالب / ٠١7‏ 


كالنصف والربع» أوأضافه إلى عضو: باطنا 
كان كالكبد والقلب. أوظاهرا كاليد والرجل. 
طلقت كلها عند الأئمة الثلاثة وزفر من 
الحنفية . 

وأما الحنفية ‏ ماعدا زفر - ففرقوا بين إضافة 
الطلاق إلى جملتهاء أو إلى مايعبر به عنها 
كالرقبةء أوالعنق أوالروحء. أو البدن أو 
الجمسد. أوإلى جزء شائع كنصفها أوثلثهاء 
وبين إضافته إلى ما يعبر به عن الجملة كاليد 
والرجل حيث تطلق في الحالة الأولى دون 


الثانية: (9).. 


والتبعيض في الطلاق من فروع قاعدة «مالا 
يقبم التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله 
وإسقاط بعضه كإء قاط كله) . 


التبعيض في الوصية : 

89 - اتفق الفقهاء على جواز التبعيض في 
الوصية, إذا كانت الوصية بجزء شائع . كمن 
أوصى بجزء أوسهم من ماله. فالبيان إلى 
الورثة يقال لهم : أعطوه شيثاء لأنه مبجهول 
يتناول القليل والكثيرء والوصية لا تمتنع 


2.57/4 ابن عابدين ؟/ 478 475 /437, والحطاب‎ )١( 
وى وروضة الطالبين 8/ *54..57. 46. 85. والمغنى‎ 
7 4 / والأشباه والنظائر لابن نجيم‎ 747 7437/7 


بالجهالة. ومثله الحظى والشقص . والنصيب» 
والبعض (لأن الوصية حقيقتها تصرف المالك في 
جزء من حقوقه) . 7) 


كلتك واكانها الوص سدم ع كيد 
أوصى بقطنه لرجل» وبحبه لآخر أو أوصى 
بلحم شاة معينة لرجل وبجلدها لآخرء أو 
أوصى بحنطة في سنبلها لرجلء وبالتبن لآخر. 


جازت الوصية لماء وعلى الموصى لما أن يدوسا 
كانت الشاة حية فأجرة الذبح على صاحب 
اللحم خاصة. لأن التذكية لأجل اللحم 
لا الجلد 9) 

وفي المغني : إذا أوصى لرجل بخاتم ولآخر 
بفصه صح. وليس لواحد منه] الانتفاع به إلا 
أجيب إليهء وأجبر الآخرعليه. 7» 


التبعيض في العتق : 
٠‏ - من أعتق عبدا مملوكاء فإما أن يكون باقيه 
له أو لغيره: 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 4ه والحخطاب 5 وروضة 
الطالبين 5/؟١1.,‏ والمغني 5/ 517. 514 

(؟) ابن عابدين ه/ 1474 

(*) ابن عابدين ه/455. والحطاب 5/؟/ا#. والمغني 
5/ 4". وروضة الطالبين 5/ ١٠٠6١‏ 


اوه 


ذهب المالكية والشافعية والحنابلة ونمحمد 
وأبويوسف من الحنفية إلى أن الإعتاق لا يتجزأ 
ولا يتبعض بالتبعيض., لأن من خصائصه 
السراية, فمن أعتق بعض مملوك له فإنه 
يسري العتق إلى باقيه . 

وكذلك من أعتق جزءا معينا كرأسه أو ظهره 
أوبطنه. أوجزءا مشاعا كنصفه؛ أوجزءا من 
عتق الرقيق كله .27 


وذهب أبوحنيفة إلى أن الإعتاق يتجرأ. 


ألف جرءح 


غيره. وسواء كان المعتق معسرا أوموميرا 9 
١‏ وفي الحالة الثانية : وهي ما إذا كان العبد 


مات ا وا عتق أحد الشريكين حصته أو 
بعضهاء. فاختلف الفقهاء تبعا لكون المعتق 
موسرا أو معسرا : 


فروي عن ابن مسعود وعلي وابن عبان 


رضي الله عنهم: عتق ماعتق ويبقى البافي 
رقيقا. 7 وبهقال البتي: واستدل با روى 


)١(‏ بدائع الصنائع 4/. وفتح القدير؛/788. وابن 
عابدين "/ 16. والحطاب 5/ 7*5. وروضة الطالبين 
1 للك وكشافالقناع 6/4١ه.‏ ككف 
والمغني 9/ ه88 1م 

() فتالقدير 4/ هه*. وبدائع الصنائع 285/54 وابن 
عابدين */ ١6‏ 

(") بدائع الصنائع 7/84 87. والمغني 49/ 05م 


ابن التلب عن أبيه «أن لطامت 


ملوك فلم يضمنه النبي يد 01١‏ 

وذهب المالكية والشافعية» وهوظاهر المذهب 
عند الحنابلة إلى أن المعتق إن كان موسرا عتق 
كله. وعليه قيمة باقيه لشريكه, وإن كان معسرا 
عتق نصيبه فقط ولك بتري إلى باقية ولو أيسر 

بعده. 9 لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنها أن النبي ل قال : «من أعتق شقصا له من 
عبد أوشركاء أوقال: نصيباء وكان له مايبلغ 
ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق» وإلا فقد عتق منه 
ماعتق» . 5 

وهذا قول إسحاق. وأبي عبيد وابن المنذر 


وابن جرير. 

وذهب أبويوسف ومحمد. وهورواية عن أحمد 
إلى أنه ليس للشريك إلا الضمان مع اليسار 
والسعاية مع الاعسارء وهوقول ابن شبرمة. 
وابن ابح ليلى, والأوزاعي .”لما روى 


(١)حديث‏ : ( أن رجلا أعتق نصياله . . . » آخرجه أبوداود 
0 ط عزت عبيد دعاس وحسنه ابن حجر في الفتح 
ه/ ١64‏ ط السلفية 

(؟) الحطاب 7805/5 وروضة الطالبين ,.1١١7/1١17‏ وكشاف 
القناع 4/ل هاه كاف والمغني ها لخدو الفرضى 

(*) حديث : « من أعتق شقصا له من عبد أوشركسا 
نصيبا. . .» أخرجه البخاري (الفتح ١7/0‏ ط السلفية) 
ومسلم (8/ ١785‏ ط الحلبي) من حديث ابن عمر. 

(5) فتح القدير 84/ 0 وبدائع الصنائع 5/ى23ق والمغني 
1م 


-؟ة ب 


أبوهريرة قال: قال رسول الله يكيةِ : «من أعتق 


شقيصا له في عبد مملوك فعليه أن يعتقه كله إن . 


كان له مال» وإلا اس تسعى العبد غير مشقوق 
علله)7) 

وقال أبوحنيفة: إن كان المعتق موسرا 
فشريكه بالخيار. إن شاء أعتق وإن شاء ضمن 
بإذن الشريك فلا ضان عليه له وإن شاء 

5 زفة 

وقال بعضهم يعتق كله. وليس للشريك إلا 
الضمان. وهومنقول عن زفر وبشر المريسي . 9) 


)١(‏ حديث : « من أعتق شقيصا له في عبد مملوك. فعليه أن 
يعتقه كله إن كان له مال. . . » أخرجه أبو داوود (54/ ٠٠64‏ 
ط عزت عبيد دعاس) وأصله في صحيح البخاري (الفتح 
6 طالسلفية) 

(؟) فتح القدير 4/5 

(؟) بدائع الصنائع 4/ 85. وفتح القدير 4/ ٠١‏ 


التعريف : 
١‏ التبعية: كون الشيء مرتبطا بغيره بحيث لا 

والتابع : هوالتالي الذي يتبع غيره. كالحرء 
من الكل. والمشروط للشرط . 

ولا يخرج الاستعهل الاصطلاحي عن 
الاستعمال اللغوي ‏ ) 
أقسام التبعية : 

التبعية قسمان : 
” - القسم الأول : ما اتصل بالمتبوع فيلحق به 
لتعذر انفراده عنه . 

ومن أمثلة هذا القسم: ذكاة الجنين فإنها 
تحصل بذكاة أمه تبعالحا. عند الجمهور 
والصاحبين من الحنفية.» خلافا للامام أبي 
حنيفة .2 وذلك بشروط وتفصيل ينظر في 


مصطلح : (ذبائح) . 


)١(‏ انظرني لسان العرب مادة: اتبع ا والصحاح وتاج 


العروس. والمصباح الممير. والكليات 4/7 ٠١6-51١‏ ط 
دار الكتب الثقافية ‏ دمشق. والحموي على ابن نجيم 
5/١‏ طالعامرة. 

(؟) ابن عابدين #/114 219/6 وجواهر الإكليل 
١‏ ط. دار المعرفة. والدسوقي مع الشرح الكبير 
17 ط. الفكر. وحباشية البيجرمى على الخطيب 
:روه ط. دار المعرفة. وكشاف القناع للم 


3# 


ومن أمثلة هذا القسم أيضا: الحملء فإنه 
لا يفرد في البيع» بل يتبع الأم بلا خلاف.'') 
*-القسم الثاني: ما انفصل عن متبوعه 

ومن أمثلة هذا القسم: الصبي إذا أسر معه 
أحد أبويه» وهذه المسألة على ثلاثة أحوال: 

الأولى : أن يسبى الصبي منفردا عن أبويه» 
فيصير مسل) إحماعاء لأن الدين إنا يثبت له 
تبعا. وقد انقطعت بشعيتهة لأبويه لانقطاعه 

الثانية : أن يسبى مع أبويه, فإنه يكون على 
دينهما (تبعا) وهذا قال أن 3 حنيفة. ومالك 
.والشافعى . وأحمد . 

الشالثة : أن يسبى مع أحد أبويه. فإنه يتبعه 
عند أبى حنيفة والشافعى . 

وقال مالك: إن سبي مع أبيه يتبعه. وإن 
النسب. فكذلك في الدين . 

وقال الحئايلة : من سبي من أولاد الكفار مع 
أحد أبويه فإنه يحكم بإسلامه . 9) 


)١(‏ الحموي على ابن نجيم ١54 /١‏ ط العامرة. والخرشي 
6 ط. دار صادر؛ والدسوقي #/ لاه ط . الفكرء 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١١7‏ ط. العلمية» والمنثور 
/١‏ 74 ط. الأولى. وكشاف القناع 1777/7 ط النصر. 

(5) المغنى 47/8.» والدسوقي ؟/ 2184 7٠٠١‏ و4/ 06" 


. الإاسلام» وإن كانت أمه كافرة اتفاقا. ”") 


أحكام التبعية ': 

4 - التبعية يتعلق بها جملة من الأحكام. ترجع 
كلها إلى قاعدة فقهية واحدة. وهي (التابع 
تابع) ومعنى كون التابع تابعا: هو أن ماكان تبعا 
لغيره في الوجود لا ينفرد بالحكم , بل يدخل في 
الحكم مع متبوعه» فإذا بيع حيوان في بطنه جنين 
دخل الجنين في البيع تبعا لأمه. ولا يجوز إفراده 
بالبيع, ومثل هذا الصوف على الغنم. واللبن 
في الضرع . ومن ذلك مالوكان التابع شيئا لا 
يقبل الانفكاك عن متبوعه, بأن كان في حكم 
الجزء. كالمفتاح من القفل. فإنه يدخل في البيع 
تبعا لهء أو كان شيئا جرى في عرف البلد أنه من 
مشتملاتهء 'فإنه يدل ف البيع من غير ذكر. 
فمثلا بيع الداريدخل فيه المطبخ. وفي بيع 
جدايقة يتوق تدخل اشجار اليتون :9 


)١(‏ ابن عابدين /7672 ط. المصرية. وحاشية الدسوقي مع 
الشرح الكبير 4/ 08” ط . الفكر. والمنثور 519/١‏ ط . 
. الأولى. والمغنى ١9/4‏ ط الرياض. 

(؟) الحموي على ابن نجيم ١64 /١‏ ط. العامرة. وشسرح 
مجلة الأحكام العدلية للأتاسي ٠١1/١‏ ط. حمصء 
والفروق مع تهذيب الفروق والقواعد السنية */ 5817 
7 الفرق التاسع والتسعون والمائة ط . دار المعرفة. 
والأشبناه والنظائر للسيوطي/7١١1ط.‏ - 


- 884 


تبعية ه 1 


' هلان 0 الفقهاء امن اف ولط 
على قاعدة: (أن التابع تابع) 222 
ذكرها الرركقي ف الور والسسيتوظن تراد 
نجيم في كتابيه| الأشباه والنظائر» وقد أشار 
إليها القرافي في الفروق في الفرق التاسع 
والتسعين بعد المائة. الذي فرق فيه بين قاعدة 
مايتبع العقد عرفا وما لا يتبعه. وتلك القواعد 
الفرعية هي : 


أ التابع لا يفرد بالحكم : 

- المراد بالتابع الذي لا يفرد بالحكم عن 
متبوعه هو الذي لا يوجد مستقلا بنفسه. بل 
يكون وجوده تبعا لوجود متبوعه , بأن يكون جزءا 
أو كالجزء منه. فحينئذ لا يصلح أن يكون محلا 
مستقلا في العقد ليتعلق به الحكم. كالجنين في 
بطن الحيوان. فإنه لا يصح بيعه منفردا عن 


أمه. وكحق الكبرتب فإنه لا يصح بيعه منفردا. 


عن الأرض .” 

وكمن باع دارا بحقوقها. فإن البيع يتناول 
أرضها وبناءها وماهومتصل با ما هومن 
مصلحتهاء كالأبواب المنصوبة. دون غيره تما 


5 العلمية. والمجموع للنووي 8064/9 ط. السلفية. 
والمغنى 88/4 ط. الرياض. 

)١(‏ الحموي على ابن نجيم /١‏ 164. وشسرح مجلة الأحكام 
العدلية للأتاسي .1١7/١‏ وتبذيب الفروق والقواعد 
السنية */ 788 . والأشباه والنظائر للسيوطي/ ١١17‏ 


اعرعواع دجيهر قزمم 


ا ا 0 ٠‏ كالكتر وال يها المد فون 
لآن ذلك مودع فيها للنقل عنهاء فأشبه الفرش 
واللبعوو 


واننعن الفقيناء هن ملفا صورا سف 
التابع فيها بالحكم عن متبوعه. ومن تلك 
الصور: إفراد الحمل بالوصية دون أمه بشرط أن 
يولد حيا. لأقل من ستة أشهرء وهذا القدر 
00 وأما إن قله لكت من بمقة 
الو ' ففيه تفصيل وخلاف يرجع إليه في 
مصطلح (وصية. ثبوت النسب. والميراث) . 


ب اه لكشا ملك ماهو من ضروراته: 
5 - تتناول هذه القاعدة الأصول التى تدخل في 
البيبع والشراء من غير ذكرء. وتلك الأصول 
تدخل تحت أ صلين : 


الأول 3 كل ماكان في الدار من بناء وغيره 


كالمطبخ والحجارة المثبتة في الأرض والدار لا 
المدفونة . 
الثاني: ماكان متصاك اتصال قرار» كالشجر 


88/4 المغني‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 418/0. والدسوقي 3/0/4 
5الاط الفكر. وجواهر الإكليل 71١7/7‏ ط. دار 
المعرفة. وحاشية قليوبي ١58- ١61//8‏ ط الحلبى. 
وكشاف القناع 4/ 0م ط النصر. ْ 


ت 8ه يى 


فإنه يدخل في بيع الأرض عند الحنفية والمالكية 
بلا ذكر. وعلى أحد الوجهين عند الحنابلة, وهو 
أيضا نص الشافعي في البيع . ونص في الرهن 
على عدم الدخول فيها لورهن الأرض وأطلق . 
وأما الأصحاب فلهم فيما نص عليه الإمام 
الشافعي في البيع والرهن طرق. أصحها عند 
جمهور أصحاب الشافعي : تقرير النصين (أي 
دخول الشجر والبناء في البيع عند الإطلاق» 
وعدم دخوطه) في الرهن) . والثاني : فيهما قولان. 
والشالث: القطع بعدم الدخول فيههماء قاله ابن 
سريج. واختاره الإمام والغزالي . '') 


ج ‏ التابع يسقط بسقوط المتبوع 1 
هذه القاغدة ذكرها الزركشي في المتشور 
والسيوطي وابن نجيم اي 


ومرادهم بالتابع الذي يسقط بسقوط متبوعه 
ذلك التابع الذي يتبع غيره في الوجود. ومن 
الفروع التي تذكرها كتب القواعد لهذه 
القاعدة: أن من فاتته صلاة في أيام الجنون» 
وقيل بعدم وجوب القضاء, فإنه لا يستحب له 


)١(‏ شرح مجلة الأحكام العدلية ١/١١5-1١1ء‏ والفروق 
+/ 78 . وروضة الطالبين */ 5ه لالاهء والمغني 
88-1 

(؟) المنقور /١‏ ه78 ط. الأولى. والأشباه والنظائر 
للسيوطي/ 21١8‏ والحموي على ابن نجيم ١68 /١‏ 


قضاء سننها الراتبة» لأن الفرض سقط فكذا 
تأبعه . ١‏ 
ومن فاته الحج بعدم الوقوف فتحلل بأفعال 
العمرة» فلا يأتي بالرمي والمبيت, لأنهم| تابعان 
للوقوف وقد سقط . 

وما خرج عن هذه القاعلة: الأخرس 
العاجز عن التلفظ بالتكبير. فإنه يلزمه تحريك 
لسانه. عند الحنفية والشافعية» وعند القاضي 
من الحنابلة. ولا يلزمه ذلك عند المالكية وعند 
الحنابلة على الصحيح., بل تكفيه النية» ويكبر 
بقلبه, لأن تحريك اللسان للعاجز عن النطق 
عبث كما قال الحنابلة» بل قال ابن تيمية : ولو 
قيل ببطلان الصلاة بذلك لكان أقوى . ") 


تا عوعيا ا دا لون 
رأس الأقرع للتجلل بالحلق. فإنه واجب على 


. المختار عند الحنفية, وواجب أيضا عند 


المالكية, لأن الحلق غبادة تتعلق بالشعر فتنتقل 
الي البشرة عند عدمه. وقال الشافعية بالندب» 
والحنابلة بالاستحباب . 29 


)١(‏ الحموي على ابن نجيم /١‏ 168. والزرقاني ١18 /١‏ ط. 
الفكر. والدسوقي /١‏ 00# وجواهر الإكليل ٠١45/١‏ 
وروضة الطالبين 7١94/١‏ ط. المكتب الإسلامي» 
والإإنصاف ؟/*: ط. التراث. وكشاف القناع 
/١‏ ابم ط . النصر. والمغني 5/١‏ 

(0) الحموي على ابن نجيم /١‏ 168. والدسوقي 15/١‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص 2.1١8‏ والإنصاف ١947/4‏ 


0-7 لك 


ويما خرج عنها في غير العبادات: مالوأقر 
أحد الورثة بوارث ثالث مشارك لما في الميراث لم 
يثبت النسب بال جماع., لأن النسب لا يتبتعض 
فلا يمكن إثباته في حق المقردون المتكر. 
ولا يمكن إثباته في حقهماء لأن أحدجهما منكر. 
ولم توجد شهادة يثبت بها النسب,. ولكنه يشارك 
المقرفي الميراث في قول أكثر أهل العلم. لأنه أقر 
بسبب مال لم يحكم ببطلانه فلزمه المال. 7 

هذاء وذكر السيوطي وابن نجيم قاعدة 
أخرى قريبة من هذه القاعدة. وهي قوهم 
(الفرع يسقط إذا سقط الأصل) وجاء في شرح 
المجلة : أن هذه القاعدة مطردة في المحسوسات 
والمعقولات. فالشي الذي يكون وجوده أصلا 
لوجود شيء آخر يتبعه في الوجود. يكون ذلك 
فرعا مبتنيا عليه. كالشجرة إذا ذوت ذوى 
ثمرهاء وكالإيؤن بالله تعالى أصل وجميع 
الأعمال فروعه. فإذا سقط الإيوان ‏ والعياذ بالله 
تعالى - حبطت الأعمال. لأن اعتبارها مبنى 

ومن فروعها قولهم : إذا برىء الأصيل بريء 
الضامن. أي الكفيل لأنه فرعه بخلاف 
الع 0 


)١(‏ الموسوعة الفقهية */ هلا. مصطلح إقرار. ف 57. وانظر 
المراجع المغني ١94 ١910/0‏ وابن عابدين 155/4 
والدسوقي +/6١ة‏ والمهذب 77/9ه” وموم 


(5) الأشباه والنظاشر للسيوطي ص ١١9‏ . والحموي على - 


وقد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصلء كما لو 
ادعى الزوج الخلع. وأنكرت الزوجة. ثبتت 
البينونة بلا خلاف. لأنه مقرب| يوجبهاء وإن م 
شبك المال الدق هو الاضل +00 


د يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها : 
8 - هذه القاعدة ذكرها السيوطي وابن نجيم. 
وقريب منها قوشم : يغتفر في الشيء ضمنا مالا 
بغتفر فيه قصداء وقولهم : يغتفر في الثواني مالا 
يغتفر في الأوائل. وقوهم : أوائل العقود تؤ كد ب| 
لا يو كد مها أواخرهاء وإنما اغتفر في ذلك لأنه قد 
يكون للشيء قصدا شروط مانعة, وإذا ثبت 
ضمنا أوتبعا لشيء اخر يكون ثبوته ضر ورة ثبوته 
لمتبوعه أو ماهو في ضمنه . ") 

ومن فروع هذه القاغدة : أن التسسن لا يشت 
ابتداء بشهادة النساء؛ أمالوشهدن بالولادة 
على الفراش يثبت النسب تبعا. حتى لوكانت 
الشاهدة. في الولادة القابلة وحدها. 9) 


- ابن نجيم .166/١‏ وشرح مجلة الأحكام العدلية 
للأتاسي ١١6/١‏ 

)١(‏ الحموي على ابن نجيم /١‏ 166. وجواهر الإكليل 
0 والأشباه والنظائر للسيوطي ص4١١.‏ وكشاف 
القناع شرف 

)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١5١-١١١‏ ط العلمية. 
والحموي على ابن نجيم 01١‏ وشرح مجلة الأحكام 
1م 

(*) ابن عابدين 577/7. والدسوقي 188/4. والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص١٠1.‏ وكشاف القناع 5/5 1 


لاوا 


وما خرج عن هذه القاعدة تما هوعكسها: 
أن الفاسق يجوز تقليده القضاء إذا ظن صدقه. 
لكن إذا قلد عدل ففسق في أثناء قضائه استحق 
العزل. وهوظاهر مذهب الحنفية» وقيل: إنه 
ينعزل بفسقه. لأن عدالته في معنى المشروطة. 
فقد جازتقليده ابتداء ولم يجز انتهاء في ولايته. 
فل) زالت عدالته زالت ولايته . )١(‏ 

وذكر المالكية في هذه المسألة : أن غير العدل 
لاريصح قضاؤه ولا ينفذ حكمه. لكن قال 
مالك: لا أرى خصال القضة تجتمع اليوم في 
أحد. فإن اجتمع منها خصلتان في واحد وهي 
العلم والورع ولي . 

وقال القرانفي: إن لم يوجد عدل ولي أمثل 
الموجودين . 
تولية الفاسق القضاء : 9) 

وعند الشافعية: إن تعذر جمع الشروط في 
رجل فولى سلطان له شوكة فاسقا نفذ قضاؤه 
للضرورة, لثلا تتعطل مصالح الناس. 9) 

وقال العزبن عبدالسلام : لما كان تصرف 
القضاة أعم من تصرف الأوصياء (الذين 
(1) الهداية وفتح القدير ه/404. هه ط بولاق: 

5 هل وشرح مجلة الأحكام ١4 /١‏ 

(5) الدسوقي 159/54. وجواهر الإكليل 7١١/1‏ ط دار 
المعرفة 


(*) انظر شرح المحلي على الهاج وحاشيتي القليوبي وعميرة 
ا" 


يشترط فيهم العدالة) وأخص من تصرف الأئمة 
(وفي اشتراط العدالة فيهم اختلاف) اختلف في 
إلحاقهم بالأئمة. فمنهم من ألحقهم بالأئمة. 
لأن تصرفهم أعم من تصرف الأوصياء. ومنهم 
من ألحقهم بالأوصياء. لأن تصرفهم أخص من 
تصرف الأئمة. 9) 


ه ‏ التابع لا يتقدم على المتبوع :. 

4 - من فروع هذه القاعدة: أنه لا يصح تقدم 
المأموم على إمامه في تكبيرة الافتتا » ولا في 
غيرها من الأركان» لحديث : «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به فإذا كبر فكيروا...» الخ 
اللديق :2 


و- التابع لا يكون له تابع : 
٠‏ -من فروع هذه القاعدة: لوقطع شخص 


قطع اليد من الكوع لم يلزمه أكثر من الدية. 
ويجعل الكف تبعا للأصابع » وإن قطع زيادة 


8/١ قواعد الأحكام‎ )١( 

(5) الحموي على ابن نجيم ١60/١‏ ط. المامرة. وابن 
عابدين 7007/١‏ 8:*. وجواهر الإكليل 2807/١‏ 
وروضةالطالبين 859/١‏ -8/ا”#. والمنشور 2757/١‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص ,.1٠١- ١194‏ والإنصاف 
؟/ 75 ط. التراث. وكشاف القناع /--ه4558. 

وحصديث: «إنما جعل الإمام ليؤتم به. فإذا كبر فكبر وا 

.. .» أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 084 ط السلفية) . 


54 


على ذلك لم يجعل تبعا. بل يلزمه للزيادة 
حكومة عدل على قدرهاء لأن التابع لا يكون 
له تابع ‏ (© : 

ويما خرج عنها توكيل الوكيل غيره دون 
الرجوع إلى موكلهء فقد ذكر الحنفية أن للوكيل 
أن يوكل في حقوق العقد فيه| ترجع الحقوق فيه 
إليهء لأنه أصيل فيهاء فله أن يوكل فيها بلا إذن 
موكله . 


وفرق المالكية بين الوكيل المفوض وغير 
المفوض. وذكروا أن الوكيل المفوض له أن يوكل 
على الأظهرء وأما غير المفوض فليس له أن 
يوكل فيها وكل فيه بلا إذن» إلا في حالتين : 


إحداهما: ألا يليق الفعل به. ‏ 

والثانية : أن يكثر بخحيث يتعذر عليه القيام به 
وحده . 

وذكر الشافعية : أن الوكيل لووكل فيها وكل 
فيهء وسكت عنه موكله» نطر: إن كان أمرا 
يتأتى له الإتيان به. لم يج زأن يوكل فيه؛ وإن لم 
يتأت منه لكونه لا يحسنه. أو لا يليق بمنصبه. 
فله التوكيل على الصحيح., لأن المقصود من 


مثله الاستنابة . 


. ط‎ "1/١/8 ط الأولى. وابن عابسدين‎ 70/١ المنشور‎ )١( 
ط. دار المعرفةء‎ 7٠١ /7 المصرية. وجواهر الإكليل‎ 
وروضة الطالبين 9/ 787 ط المكتب الإسلامي. وكشاف‎ 
القناع 5 ط. التصر.‎ 


والمذهب الذي عليه الأصحاب عند الحنابلة 
أن الوكيل لا يجوزله أن يوكل فيما يتولى مثله 
بنفسهء ونقل عن الإمام أحمد الجواز. (9) 

وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح: 
(وكالة) . 


ز- العبرة بنية المتبوع لا التابع : 


٠١‏ - فمن كان تابعا لغيره. كالزوجة التابعة 


لزوجهاء والجندي التابع لقائده» فإن المعتير في 
السفر الذي يبيح لما القصر والفطر نية المتبوع 
دون التابع. لأن نية المتبوع تنسحب على 
التابع. فيعطى حكمه. فتتبع المرأة زوجهاء 
والجندي قائده. هذا عند الحنفية, والحنابلة . 
وأما الشافعية: فهم كالحنفية والحنابلة في 
جعلهم نية الزوجة تابعة لنية الزوج. وخالفوهم 
في نية الجندي فلم يجعلوها تابعة لنية الأمير. 


لأنه ليمس تحت يده وقهره . 9) 
وأما المالكية فلم يتعرضوالحذه المسألة في 
يتعرصوا 
اطلع عليه من مراجع . 9 


2151-1١18 /١ وجواهر الإكليل‎ ,.5٠١ /4 ابن عابدين‎ )١( 
"557/0 والإنصاف‎ .1١54 - 51١7/54 وروضة الطالبين‎ 

2785/1١ “اه 5 8ه وروضة الطاليين‎ /١ ابن عابدين‎ )7١( 
ةهدول/١ وكشاف القناع‎ 

() مواهب الجليل ”7/ 158-1١4‏ ط النجاح. والمدونة 
١7-١‏ طدار صادر. والدسوقي 08/١‏ 
“لام ط الفكرء وجواهر الإكليل 99-88/١‏ ط- 
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وففقة يورم و نووم و وم ووو فو وو نفووه م يون ةم من ين م و ممما نه مانن مم وو م ومن نيم م ويم مه 


ح - ما دخل في البيع تبعا لا حصة له من الثمن : 


١‏ - وذلك كالأوصاف التي تدخل في البيع بلا 
ذكر. كبناء وشجرفي الأرض. وأطراف في 
الحيوان. وجودة في | لكير والوزني. فإن هذه 
الأوصاف لا يقابلها شىء من الثمن قبل 
القبض. كما في جامع الفصولين» أو إلا إذا ورد 
عليها القبض كما في شرح الأسبيجابي . وقد 
وضع محمد رحمه الله أصلا لهذا وهو: كل شىء 
إذا بعته وحده لا نيجوز بيعه. وإذا بعته مع غيره 
جاز. فإذا استحق ذلك الشىء قبل القبض. 
كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بجميع 
الكييو فإل:شاء نولك 

وكل شيء إذا بعته وحده جاز بيعه. فإذا بعته 
مع غيره فاستحق . كان له حصة من الثمن . 

والحاصل أن مايدخل في البيع تبعا إذا 
استحق بعد القبض كان له حصة من الثمن. 
فيرجع على البائع بحصته. وإن استحق قبل 
القبض. فإن كان لا يجوز بيعه وحده كالشرب. 
يخير بين الأخذ بكل الثمن أوالترك. وإن جاز 
بيعه وحذه كالشجر كان له حصة من الثمن. 
فيرجع بها على البائع . 


دارالمعرفة. والعدوي على الرسالة 76-771١ /١‏ ط 
دار المعرفة . 


نم إن ل وجول العام ف البيع مال يدكنء 
فإن ذكر كان مبيعا قصداء حتى لوفات قبل 
القبض بافة سماوية تسقط حصته من الثمن  )١7‏ 
وللتفصيل ينظر مصطلح (بيع) . 


ط ‏ التابع مضمون بالاعتداء : 
١‏ - من فروع هذه القاعدة أن من جنى على 
امرأة حامل فأسقطت ففيه الغرة. 9) 

ومن ذلك منافع المغصوب وغلته. فإنها 
مضمونة على الغاصب تبعا للمغصوب عند 
المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للحنفية 9) 


١67 161١/5 شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي‎ )١( 

(7) ابن عابدين ه//1/ا” ط المصرية . 

(5) ابن عابدين ه/ ١٠٠١‏ ط. المصرية. وجواهر الإكليل 
؟/ ١6١-1١6١‏ طدار المعرفة وروضة الطاليين ه/ ١‏ - 
6 ط. المكتب الإسلامي. وكشاف القناع 1١١١/4‏ ط 
النصر. 


ل ال 


-١‏ التبغ (بتاء مفتوحة) لفظ أجنبي دخل 
العربية دون تغيير. وقد أقره مجمع اللغة 
العربية. وهونبات من الفصيلة الباذنجانية 
يستعمل تدخينا وسعوطا ومضغا.ء ومنه نوع 
يزرع للزينة» وهومن أصل أمريكي. ول يعرفه 
العرب القدماء . 

ومن أسمائه: الدّخان. والتتّنء والتنباك . 
لكن الغالب إطلاق هذا الأخير على نوع 
خاص من التبغ كثيف يدخن بالنارجيلة لا 
باللفائف . 
١‏ -ويما يشبه التبغ في التدخحين والإحراق : 
الطبّاق. وهونبات عشبي معمر من فصيلة 
المركبات الأنبوبية الزهرء وهومعروف عند 
العرب» خلافا للتبغ » والطباق : لفظ معرب . 

وفي المعجم الوسيط: الطباق: الدخان. 
يدخن ورقه مفروما أو ملفوفا. (') 


)١(‏ المعجم الوسيط (تبغ ‏ طبق) ولسان العرب المحيط قسم 
المصطلحات. وتهذيب الفروق 5١57/١‏ 1 


* - وقال الفقهاء عن الدخان : إنه حدث في 
أواخر القرن العاشر الهجري وأوائل القرن 
الحادي عشرء وأول من جلبه لأرض الروم (أي 
الأتراك العثمانيين) الإنكليز. ولأرض المغرب 
يهودي زعم أنه حكيم, ثم جلب إلى مصرء 
والحجاز, والهند. وغالب بلاد الإسلام . 29 


الأحكام المتعلقة بالتبغ : 
حكم استعماله : 


تقذ ليور التيخحان وه والاسع المشهوز 
للتبغ ‏ والفقهاء يختلفون في حكم استعماله. 
بسبب الاختلاف في تحقق الضرر من استعماله, 
وفي الأدلة التى تنطبق عليه؛ قياسا علئ غيره» 
3 لأنضن فق عاق 

فقال بعضهم : إنه حرام » وقال اخرون: إنه 
مباح » وقال غيرهم : إنه مكروه . 

وبكل حكم من هذه الأحكام أفتى فريق من 
كل مذهبء وبيان ذلك فيها يل : 


القائلون بتحريمه وأدلتهم : 
ه ‏ ذهب إلى القول بتحريم شرب الدخان من 


)١(‏ فتح العلىي المالك .1١8/7١‏ 140. الطبعة الأخيرة 


للحلبي. وتبذيب الفروق ك5 والدر المختار وحاشية 
ابن عابدين عليه ه/رهة ١‏ 


0 


وصاحب الدر المنتقى . واستظهر ابن عابدين أنه 
مكروه تحريم| عند الشيخ عبدالرحمن العمادي . 

وقال بتحريمهنن المالكية: سالم 
السنهوري. وإبراهيم اللقاني» ومحمد بن 
عبدالكريم الفكون, وخالد بن أحمد. وابن 
حمدون وغيرهم . 

ومن الشافعية: نجم الدين الغزيء 
والقليوبي. وابن علان. وغيرهم . 

ومن الحنابلة الشيخ أحمد البهوتي » وبعض 
العلماء النجديين . 

ومن هؤلاء جميعا من ألف في تحريمه 
كاللقاني والقليوبي وتحمد بن عبدالكريم 
الفكون. وابن علان . 7) 

واستدل القائلون بالحرمة بها يأتي : 
5 ]أن الدخان يسكرفي ابتداء تعاطيه 
إسكارا سريعا بغيبة تامة. ثم لا يزال في كل مرة 
ينقص شيئا فشيئا حتى يطول الأمد جداء 


(1) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/ ه159 7595. 
وتبذيب الفروق ببامش الفروق 7١5/١‏ 27117 وفتح 
العلي المالك .1١8/١‏ 189. 190. الطبعة الأخيرة 
للحلبي. وبغية المسترشدين ص ,.7١‏ وحاشية القليوبي 


5/١‏ وحاشية الجمل .17١/١‏ وحاشية الشر واني 


ا ومطالب أولي النبى 7١١1/5‏ إلى 0 


والفواكه العديدة في المسائل المفيدة 7/ ٠/8‏ ورسالة إرشاد 
السائل إلى دلائل المسائل ص ٠٠‏ . ١ه.‏ من مجموعة 
الرسائل السلفية في إحياء سنة خير البرية للشوكاني ط دار 
الكتب العلمية . 


فيصير لا يحس بهء لكنه يجد نشوة وطربا أحسن 
عنده من السكر. أو أن المراد بالإسكار: مطلق 
المغطي للعقل وإن لم يكن معه الشدة المطربة» 
ولاريب أنها حاصلة لمن يتعاطاه أول مرة. وهو 
على هذا يكون نجساء ويحد شاربه. ويحرم منه 
القليل والكثير . 
لا-<ب_-إن قيل: إنه لا يسكرء. فهو يحدث 
تفتير ا وخدرا لشاربه» فيشارك أولية الخمر في 
نشوته.ء وقد قالت أم سلمة رضي الله تعالى 
عنها: «نهى رسول الله يك عن كل مسكر 
ومفتر»"'' قال العلماء: المفتر : مايحدث الفتور 
والخدرفي الأطراف وصيرورتها إلى وهن 
وانكسارء ويكفي حديث أم سلمة حجة. 
ودليلا على تحريمه. - 
ولكنه على هذا لا يكون نجسا ولا يحد 
شاربه. ويحرم القليل منه كالكثير خشية الوقوع 
في التأثيرء إذ الغالب وقوعه بأدنى شيء منهاء 
وحفظ العقول من الكليات الخمس الملجمع 
عليها عند أهل الملل . 9 
- ج- أنه يترتب على شربه الضررفي البدن 
والعقل والمال. فهويفسد القلب. ويضعف 
)١(‏ حديث: «نهبى رسول الله يد عن كل مسكر ومفتر. . . » 
أخرجه أبوداود (4/ 4٠‏ ط عرزت عبيد دعاس) وإسناده 
ضعيف (عون المعبود #/ 4لا ط نشر دار الكتاب 
العربي). 


(؟) ابن عابدير ه/ 2795 وتهذيب الفروق ١//ا١7.‏ 2718 
والفواكه العديدة في المسائل المفيدة 7/ /١ .4٠‏ 


ه-ا٠١؟-‎ 


وموفم ةم ةمثو مرو ةم ون و تفي ةيم مهوي ةفو فم مر رةه ف مره ار همف ةايء انم مهم مم ةم م ناا ل الزن مم 


القوى. ويغير اللون بالصفرة. ويتولد من 
تكائف دخانه في الجوف الأمراض والعلل. 
كالسعال المؤدي لمرض السل. وتكراره يسود 
مايتعلق به وتتولد منه الحرارة. فتكون داء 
مزمنا مهلكاء فيشمله قوله تعالى : «ولا تقتلوا 
أنفسَكم 274 وهويسد مجاري العروق. فيتعطل 
وصول الغذاء منها إلى أعماق البدن. فيموت 
مستعمله 0 


ثم قالوا: والأطباء مجمعون على أنه مضرء 
قال الشيخ عليش: أخبر بعض مخالطي 
الإنكليز أنهم ماجلبوا الدخان لبلاد الإسلام إلا 
بعد إجماع أطبائهم على منعهم من ملازمته» 
وأمرهم بالاقتصار على اليسير الذي لا يضرء 
لتشريحهم رجلا مات باحتراق كبده وهو 
ملازمه. فوجدوه ساريا في عروقه وعصبه. 
ومسودا مخ عظامه. وقلبه مثل إسفنجة يابسة. 
فمنعوهم من مداومته. وأمروهم ببيعه 
للمسلمين لإضرارهم . . . قال الشيخ عليش: 


فلولم يكن فيه إلا هذا لكان باعثا للعقل على 


اجتنابه.7© وقد قال رسول الله يكل : «الحلال 


)١(‏ سورة النساء / 9؟ 

(0) فتح العلي المالك ١/لاكلء‏ 5٠ء‏ وحاشية قليوبي 
1١‏ والبجيرمي على الخطيب 7075/4, والفواكه 
العديدة في المسائل المفيدة ؟/ ١م‏ 

(5) فتح العلي المالك ,.157/١‏ والفواكه العديدة 41١/5‏ 


بِينَ والحرام بين وبينب| مشتبهات لا يعلمهن 
كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات استيرأ 
لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في 
الجرام كالراعي يرعى حول ا حمى يوشك أن 


١ 7 
)١7 . يرتع فيه‎ 


هذا وفي المراجع الحديثة مايثبت ضرر 


0 الو‎ ٠ 


- د-في التدخين إسراف وتبذير وضياع للمال» 
قال الشيخ عليش: لوسئل الفقهاء ‏ الذين 
قالوا: السفه الموجب للحجر تبذير المال في 
اللذات والشهوات - عن ملازم استعال 
الدخان. لما توقفوا في وجوب الحجر عليه 
وسفهه. وانظر إلى مايترتب على إضاعة 
الأموال فيه من التضييق على الفقراء 
والمساكين. وحرمانهم من الصدقة عليهم بشيء 
ما أفسده الدخان على المترفهين به» وسماحة 
أنفسهم بدفعها للكفار المحاربين أعداء الدين, 


)١1(‏ حديث: «الحلال بين والحرام بين . . .» أخرجه البخاري 
(الفتح 7940/4 _ط السلفية) ومسلم (/ ١1١19‏ -ط 
الحلبي) واللفظ لمسلم . 

)١(‏ تذكر المراجع الحديثة أن التقارير عن التدخِين أثبتت 
ضرره. وأنه مصدر خطر على الصحة. ويؤدي إلى مرض 
السرطان, وأن نسبة المتوفين من المدخنين أعلى منها بين غير 
المدخنين. انظر في هذا دائرة المعارف البر يطنانية ط 
4 م مادة (1088000) وكتاب التدخين 
وسرطان الرئة للدكتور نبيل الطويل ص ٠١‏ 


ور لك 


#عفعحء عم وعم ووه وما وها لضي واف و مولي وهيل مره صم عم م لاماي وام واه عي عا م هيه يه ومع واه هرو فيه يمه افقاو اموه 462646686 العاويه عا فرعا عمق ع اععرقو عه طاعام وا مكدو مه وعاواء مع 8/6 ا وا 888 


ومتعهاين الإعاحة باعل مضالح المسلمين 
وسد خلة المحتاجين 629 2 

٠-ه-‏ صدر أمر سلطاني من الخليفة العثماني 
في وقته ‏ بناء على فتاوى علماء عصره ‏ بمنع 
استعمال الدخان ومعاقبة شاربيه. وحرق ماوجد 
منه. فيعتبر من وجوه تحريمه: الخروج عن 
طاعة السلطان. فإن امتثال أمره واجب في غير 
ما أجمع على تحريمه. ومخالفته محرمة . " 

١‏ -و_رائحة الدخان منتنة مؤذية. وكل 
رائحة مؤذية فهي ممنوعة, والدخان أشد من 
البصل والثوم في الرائحة, وقد ورد منع من 
تناولهم| من دخول المسجد. وفرق بين الرائحة 
المنتنة والرائحة الكريبة» والبصل والثوم ريحهما 
مكروه وليس منتناء والدخان ريحه منتن. 9) 


-ز-من زعم استعاله تداويالم يستعمله 
استعال الأدوية. وخحرج به إلى حد التفكه 
والتلذذ. وادعى التداوي تلبيسا وتسترا حتى 
ول به إلى أغراض باطنة من العبث واللهو 
والإسطال. ومذهب الحنفية حرمته, وعرفوا 
العبث: بأنه فعل لغير غرض صحيح . 


)١(‏ فتح العلي المالك .1١55/1١‏ 184. وتهذيب الفروق 
0000 يلف 

(؟) ابن عابدين 7/5 5945., والدر المنتقى بهامش مجمع الأخهر 
اسه وفتح العلل المالك ١٠١/١‏ 

١51١ 031١ /١ فتح العلي المالك‎ )*( 


والسفه: بأنه فعل لا غرض فيه أصلاء 
واللعب: فعل فيه لذة. وممن صرح بحرمة 
العبث في غير الصلاة صاحب كتاب 
الاحتساب”(' متمسكابقول الله سبحانه 
وتعالى : طأفْحَمِنبْتَم أنها خلقناكم عَبَنَا4ه9) 
رصاحت الكاق متسخا بكرا ريرك اله 135 
«كل شيء يلهوبه الرجلٌ باطلٌ إلا رمية الرجل 
يوتف ,اديه نرسه» ومااعته إمرائة و نلزنين 


من الحق» 5 
القائلون بإباحته وأدلتهم : 


؟ 3‏ ذهب إلى القول بإباحة شرب الدخان من 
الحنفية: الشيخ عبدالغني النابلسي » وقد ألف 
في إباحته رسالة سم|ها (الصلح بين الإخوان في 
إباحة شرب الدخان) ومنهم صاحب الدر 
المختار وابن عابدين., والشيخ محمد العباسي 
الملهدي صاحب الفتاوى المهدية, والحموي 
شارح الأشباه والنظائر. 

ومن -المالكية: علي الأجهوري . وله رسالة 
في إباحته سهاها (غاية البيان لحل شرب ' 


١١9/١ فتح العلي المالك‎ )١( 

(7) سورة المؤمنون / ١١6‏ 

(*9) حديث : : كل شيء يلهو به السرجل باطل إلا رمية الرجل 
بقوسه . . . » أخرجه أحمد (4/ ١41‏ ط الميمنية) والحاكم 
(؟/48 -'ط دائرة المعارف العثمانية. وصححه ووافقه 
الذهبي . 


ل٠١‎ 4- 


َه ودواوية لاقع وواء وفوا عع جع عه يوام بواع 6ع واه بقوع موه اه قب وه يو 6ه #اواوادة ماه اوزره اه واه وا 6 2 


مالا يغيب العقل من الدخان) ونقل فيها الإفتاء 
ظ بل عدن بست اجون أكي اذه 
الأربعة. وتابعه على الحل أكثر المتأخرين من 
المالكية, ومنهم: الدسوقي. والصاوي. 
والأميرء وصاحب تهذيب الفروق . 


ومن الشافعية: الحفني. والحلبي» 
والرشيدي. والشبراملسي. والبابليء 
وعب + القادر بن محمد بن يحبى الحسيني الطبري 
المكي. وله رسالة سمإها (رفع الاشنباك حن 
تناول التنباك) . 


ومن الحنابلة : الكرمي صاحب دليل 
الطالبء وله رسالة في ذلك سماها (البرهان في 
شأن شرب الدخان). 

كذلك قال الشوكاني بإباحته ."2 


وقد استدل القائلون بإباحته بها يأتى : 
١‏ -أ-أنهلم يشبت إسكاره ولا تخديره. 
ولا إضراره (عند أصحاب هذا الرأي) وقد 
عرف ذلك بعد اشتهاره. ومعرفة الناس به 


2794/8 ابن عابدين 4/ 2792 2.3045 والفتاوى المهدية ه/‎ )١( 
وفتسح العلي المالك‎ .48/١ والحموي على الأشباه‎ 
25١9-17١٠/١ وتمذيبب الفروق‎ 4١ ١ 
والدسوقي ١/ءهة والشرح الصغير١/19. انفضة‎ 
والشرواني على تحفة المحتاج 8/ 09*. وحاشية الجمل‎ 
ومطالب أولي الغبى 7177/7., والفواكه العديدة‎ . 17٠١١ 
ورسالة إرشاد السائل‎ . 4١.٠١ /7 في المسائل المفيدة‎ 
ه١‎ 60 للشوكاني ص‎ 


فدعوى أنه يسكر أويخدر غير صحيحة. فإن 
الإسكارغيبوبة العقل مع حركة الأعضاءء 
والتخدير غيبوبة العقل مع فتور الأعضاء. 
وكلاهما لا يحصل لشاربه. نعم من لم يعتده 
يحصل له إذا شربه نوع غشيان . وهذا لا يوجب 
التحريم. كذا قال الشيخ حسن الشطي 
00 9 
وقال الشيخ علي الأجهوري : الفتور الذي 
يحصل لبتدىء شربه ليس من تغييب العقل في 
شيءء. وإن سلم أنه مما يغيب العقل فليس من 
المسكر قطعاء لأن المسكريكون معه نشوة 
وفرح. والدخان ليس كذلك. وحينئذ فيجوز 
استعاله لمن لا يغيب عقله. وهذا يختلف 
كاذف الأمرحة».والقلة والقدر دع ققد رين 
عقل شخص ولا يغيب عقل آخر. وقد يغيب 
من استعمال الكثير دون القليل. ") 
١‏ - ب الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد 
نص بالتحريم» فيكون في حد ذاته مباحاء 
جريا على قواعد الشرع وعموماته» التي يندرج 
تحتها حيث كان حادثا غير موجود زمن الشارع . 
ولم يوجد فيه نص بخصوصه. ولم يرد فيه نص في 
القران أوالسنة. فهومما عفا الله عنه. وليس 


)١(‏ الحاشية على مطالب أولي النهى 7117/5. وابن عابدين 
وتهذيب الفروق 5١97/١‏ 
)١(‏ عبذيب الفروق 5١11/١‏ 


١6 


الاحتياط في الافتراء على الله تعالى بإثبات 
الحرمة أو الكراهة اللذين لابد لما من دليل» بل 
في القول بالإباحة التي هي الأصل. وقد توقف 
النبي يك - مع أنه هو المشرع في تحريم الخمرأم 
الخبائث ‏ حتى نزل عليه النص القطعي, 
فالذي ينبغي للانسان إذا سثل عنه أن يقول هو 
مباح, لكن رائحته تستكرهها الطباع» فهو 
مكروه طبعا لا شرعا )١(‏ 

5ج إن فرض إضراره لبعض الناس فهو 
أمر عارض لا لذاته. ويحرم على من يضره دون 
غيره» ولا يلزم تحريمه على كل أحد. فإن 
العسل يضر بعض الناس» وربا أمرضهم. مع 
أنه شفاء بالنص القطعي . ') 

١‏ - د صرف المال في المياحات على هذا 
الوجه ليس بسرف, لأن الإاسراف هو التبذير. 
وقمجرائن متتعيوة لدي ناه لاق المال في غير 
حقه. فإذا كان الإنفاق في حقه ولومباحا فليس 
بسرف ء دغر أذ إسراف فهذا غير خاص 
بالدخان 9©) 


.7١ا//١ ابن عابدين 7/0 7145. وتبذيب الفروق‎ )١( 
ومطالب أولي النبى 2711/5 718, والفواكه العديدة‎ 
71 /* وحاشية الجمل‎ 85 /١ 

(؟)ابن عابدين 795/8. وتبذيب الفروق١/8١757غ2‏ 
ورسالة إرشاد السائل للشوكاني ص .0١ . 5١‏ والفواكه 
العديدة 7/ 85 

(*) ت#بذيب الفروق 2728/١‏ ومطالب أولي النبى 7١17/5‏ 


-ه اتفق المحققون على أن تحكيم العقل , 
والشراق يلا تعفد شرعي باطل.ء إذ ليبس 
الصلاح بتحريمه., وإنما الصلاح والدين 
المحافظة بالاتباع للأحكام الواردة بلا تغيير 
ولا تبديل» وهل الطعن في أكثر الناس من أهل 
الإيمان والدين, والحكم عليهم بالفسق 
والطغيان بسبب شربهم الدخان, وفي العامة من 
هذه الأمة فضلا عن الخاصة.9) صلاح أم 
فساد؟ 
4 و حررابن عابدين أنه لا يجب تقليد من 
أفتى بحرمة شرب الدخان. لأن فتواهم إن 
كانت عن اجتهاد فاجتهادهم ليس بشابت» 
لعدم توافر شروط الاجتهاد. وإن كانت عن 
تقليد لمجتهد اخرء فليس بثابت كذلك لأنه لم 
ينقل مايدل على ذلك» فكيف ساغ لهم الفتوى 
وكيف يجب تقليدهم؟ . 

ثم قال: والحق في إفتاء التحليل والتحريم 
في هذا الزمان التمسك بالأصلين اللذين ذكرهما 
البييضاوي في الأصول. ووصفهها بأنهما نافعان 
فيالشرع. 0 

الأول : أن الأصل في المنافع: الإباحةء 
والآيات الدالة على ذلك كثيرة . 

الثاني : أن الأصل في المضار: التحريم والمنع 
لقول النبي يه : «لا ضرر ولا ضرار؛ 9) 


71١8/5 مطالب أولي الغبى‎ )١( 
- حديث: «لااضرر ولا ضرار. . » أخرجه ابن ماجة‎ )1( 


سكءآادس 


ثم قال: وبالجملة إن ثبت في هذا الدخان 
ساردم ابه برمررونا 
بتحريمه, وإن لم يثبت إضراره فالأصل الحل . 
مع أن الأققاه لقي د الحرجعن 
المسلمين, فإن أكثرهم يبتلون بتناوله. فتحليله 
أيسر من تحريمه. فإثبات حرمته أمرعسير 
لايكاد يوجد له نصير. نعم لوأضر ببعض 
الطبائع فهوعليه حرام» ولونفع ببعض وقصد 
التداوي فهو مرغوب . 

قال ابن عابدين : كذا أجاب الشيخ محبي 
الدين أحمد بن محبي الدين بن حيدر الكردي 
الجزرى رحد الله تعالن 7 80) 

وفي تبذيب الفروق: من عافاه الله من شربه 
واستعماله بوجه من الوجوه. لا ينبغي أن يحمل 
الناس على مختاره. فيدخحل عليهم شغبا في 
أنفسهم وحيرة في دينهم » إذ من شرط التغيير 
لأمر ما أن يكون متفقا على إنكاره . 9) 


القائلون بالكراهة وأدلتهم : 
من ا حنفية : ابن عابدين 5 وأبوالسعود 2 


(784/15- طالحلبي) وقسال ابن رجب الحتبلي في جامع 
العلوم والحكم ( ص 785 ط الحلبي) : له طرق يقوي 
بعضها بعضا. 

)١(‏ تهذيب الفروق .2١ /١‏ وتنقيح الفتاوى الحامدية 
1 مسن جوم 

(1) تبذيب الفروق 517١/١‏ 


ووطاشس ب امد ايعان 
0 المي 0 
"١‏ مط ل ل 
البصل النيء والثوم والكرات ونحوها. 
١‏ - ب عدم ثبوت أدلة التحريمء فهي 
تورث الشك.». ولا يحرم شيء بمجرد الشك. 


فيقتصر على الكراهة لا أورده القائلون 
بالحرمة . زفق 


5١9/١ ابن عابدين ه/5557., وتبذيب الفروق‎ )١( 
والشرواني على تحفة المحتاج 4/ /الاء. ومطالب أولي‎ 
4٠١ والفواكه العديدة ؟/‎ 2.2519 7١1/5 النبى‎ 

(1) ترى لجنة الموسوعة أن الدخان يحرم إذا ثبت ضرره لبعض 
الناس ضررا صرفا خاليا من المنافع. سواء أكان الضرر في 
العقل أو البدن. أوكان شاربه مضطرا إلى صرف ثمنه في 
حاجاته وحاجات عياله الأساسية. فإن لم يكن كذلك فهو 
مكروه. لأن رائحته كريبة منتنة, ولأنه لا يخلومن نوع 
ضرر. ولا سيم الإكثار منه. فإن ضرره الصحي والمالي 
حينئذ محقق. والقليل منه يجر إلئ الكثر. وخبث رائحته 
التي لا يشبهها سواها هو أهون مضاره الصحية والنفسية 
والمالية التي لا تحصى . مبتدئة من دخانه الذي يزعج من 
حول الشخص المدخن ويفسبد هواء البيوت والأمكنة 
المغلقة. إلى التهابات قصبات الرئة والسعال الشديد بفعل 
التسمم البطىء الذي يحدثه في الجسم بفعل مافيه من 
القطران وبالمادة السمية التي كشفها التحليل الكيماوي فيه. 
الممسمأة (بالنيكوتين) إلى سرطان الرئة هذا المرض الشنيع 
المميت الذي يقف الطب حتى اليوم نجاهه - 


-ا٠١ضا/-‎ 


حكم شرب الدخان في المساجد وتجالس القرآن 
والعلم والمحافل : 
7٠‏ لا يجوز شرب -الدخان في المساجد باتفاق» 
سواء قيل بإباحته أو كراهته أو تحريمه. قياسا 
على منع أكل الثوم والبصل في المساجد. ومنع 
اكلهم| من دخول المساجد حتى تزول رائحة 
فمه. وذلك لكراهة رائحة الشوم والبصل. 
فيتأذى الملائكة والمصلون منهاء ويلحق الدخان 
نا الكراهنة راتحقهب والمساجد إنا بنيك لغنادة 
الله. فيجب تجنيبها المستقذرات والروائح 
الكريهة ‏ فعن جابر رضي الله تعالى عنه أن 
النبي يق قال: «من أكل البصل والقوم 
والكرات فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة 
تتأذى ما يتأذى.منه بنو أدم» . () 

قال ابن عابدين: يمنع في المسجد أكل نحو 
ثوم وبصل ونحمه مما له رائحة كريهة. للحديث 


الصحيح في الغبي عن قربان كل الثوم والبصل 


- . عاجزا حيران . هذا بالإضافة إلى غلاء أثمانه بسبب تركيز 
الحكومات عليه بالضرائب الباهظة التي قد تبلغ أضعاف 
قيمته الأصلية. وكانت قد وضعته أصلا بغية صرف الناس 
عنه. لكن الحكومات استمرأت جباية المال من طريق 
انتشساره فنشسرت بذلك افة التدخين بين الناس وما فيها من 
ضراوة لا يتمكن معها المعتاد من ترك التدخين إلا نادرا. 
حتى لقد يبلغ الأمر ببعض المدخنين أن ينفق أحدهم على 
التدخين مايكفى إعاشة أسرة متوسطة . 

. حديث: «من أكل البصل والثوم والكرات‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ 5946 /1١( مسلم‎ 


5 
. .» اخرجه 


المسجد. قال الإمام العيني في شرحه على 
صحيح البخاري: قلت: علة النبي أذى 
الملائكة وأذى المسلمين . 

قال ابن عابدين: ويلحق بها نص عليه في 
الحديث: كل ماله رائحة كريهة مأكولا أوغيره . 

ونقل ابن عابدين عن الطحطاوي : أن 
الدخان ملحق بالبصل والثوم في هذا الحكم . 

وقال الشيبخ عليش المالكي» لاشنك في 
تحريم شرب الدخان في المساجد والمحافل لأن له 
رائحة كريهة, ونقل عن مجموع الأمير في باب 
الجمعة: أنه يحرم تعاطي ماله رائحة كريهة في 
المسجد والمحافل . 


وفي الشرواني على تحفة المحتاج : يمنع من 
دخول المسجد ذو الرائحة الكريهة. كاكل 
البصل والثوم , ومنه ريح الدخان ال مشهور 
الوه 
4 - كذلك لا يجوز لشارب الدخان دخول 
المسجد حتى تزول الرائحة من فمه. قياسا . 
حتى تزول الرائحة . واعتبر الفقهاء أن وجود 
الرائحة الكريبة. عذر في التخلف عن الجمعة 


)١(‏ ابن عابدين .444/١‏ 7957/8 09417. وفتح العلي 


المالك 0184/١‏ 1941. وحاشية الشرواني على تحفة 
المحتاج 5 . لاك وكشاف القناع 4910/١‏ 
و٠/ه6*‏ 


ا 


والجماعة. إذا لم يفعل ذلك قصدا لإسقاط 
الجماعة . 

ولا يختص المنع بالمساجد., بل إنه يشمل 
مجامع الصلاة غير المساجد. كمصلى العيد 
والجنائز ونحوها من مجامع العبادات» وكذا 
مجامع العلم والذكر ومجالس قراءة القران 
ونحوها . 
6 - هذا مع اختلاف الفقهاء في منع من في 
فمه رائحة الدخان من دخول المسجد. أو مجامع 
العبادات» ومجالس القرآن. فحرمه الحنفية 
والمالكية. وكرهه الشافعية والحنابلة . 

كذلك اختلف الفقهاء بالنسبة للمجامع 
التي ليست للصلاة أوالذكر أوقراءة القرآن. 
وذلك كالولائم ومجالس القضاء. 


فأفتى بإباحته في مجالس القضاء الشيخ محمد 
مهدي العباسي الحنفي شيخ الأزهر ومفتى 
الديار المصرية . 

وقال الشيخ عليش المالكي : يحرم تعاطيه في 
المحافل . 
أما الأسواق ونحوهاء فقد قال الإمام 
النووي : يلحق بالثوم والبصل والكرات كل 
ماله رائحة كريهة من المأكولات وغيرهاء. وقاس 
العلماء على المساجد مجامع العبادات ومجامع 


العلم والذكر والولائم ونحوها . 
ثم قال: ولا يلتحق بها الأسواق ونحوها . 27 


حكم بيع الدخان وزراعته : 
7 - كان الاختلاف بين الفقهاء بالنسبة 
للدخان هوني بيان حكم شربه. هل هوحرام أو 
مباح أومكروه. وكان التعرض لبيان حكم بيعه 
أو زراعته قليلا. 

على أنه يمكن أن يقال في الجملة: إن 
الذين حرموه يستتبع ذلك عندهم حرمة بيعه 
وزراعته. والذين أباحوه يباح عندهم بيعه 
وزراعته. يقول الشيخ عليش من المالكية : 
الحاصل أن الدخان في شربه خلاف بالجل 
والحرمة. فالورع عدم شربه. وبيعه وسيلة 
لشربه. فيعطى حكمه. '") 

ونورد فيما يل ما أمكن العثور عليه من أقوال 
في ذلك : 
8" من الحنفية نقل ابن عابدين عن 


)١(‏ ابن عابدين .444/١‏ 54578. 2.597 والطحطاوي 
على الدر .778/١‏ وفتح العلي المالك 15١ .189 /١‏ 
والشرح الصغير 2184/١‏ والشرواني 7777/7. ومغني 
المحتاج .575/١‏ ونهاية المحتاج ؟/ 160. والبجيرمي 
على الخطيب .1١4/7‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 
6 49. ط ثالثة نشر دار إحياء التراث. وكشاف 
القناع ١/ا19.‏ 5.4948/ 858 156/5. والفتاوى 
المهدية ه/ ١948.‏ 

(؟) فتح العلي المالك ١94٠ /١‏ 


-١١8- 


ومن المبالكية, ذكر الشيخ عليش: مايفيد 
جواز زراعته وبيعه.» فقد سئل في الدخان الذي 
يشرب في القصبة. والذي يستنشق به. هل كل 
منب] متمول؟ فإذا أتلف شخص شيئا من 
أحدهما مملوكا لغيره يكون عليه الضمان» أو 
كيف الخال؟ . - 

فأجاب : نعم كل منهما متمول. لأنه طاهر 
فيه منفعة شرعية لمن اختلت طبيعته باستعاله 
وصار له كالدواء. فكل منه| كسائر العقاقير التي 
يتداوى بها من العلل. ولا يرتاب عاقل متشرع 
في.أعها متمولة. فكذلك هذان, كيف والانتفاع 
.على ' الوجه . المذكور والتنافس حاصلان 
بالمشاهدة . 

فإذا أتلف شخص شيثا من أحدهما تملوكا 
لغيره كان عليه الضمان. وقد أفتى بعض 
المتأخرين بجواز بيع مغيب العقل بلا نشوة. لمن 
يستعمل منه القدر اليسير الذي لا يغيب عقله. 
واستظهر فتواه سيدي إبراهيم اللقاني. 9) 

كذلك سئل الشيخ عليش : عن رجل تعدى 
على بصل لآخر أوجزر أوخس أودخان أو 
مطلق زرع قبل بدو صلاحه. فاذا يلزمه؟ وهل 
يعتير وقت الحصاد. أومايقوله أهل المعرفة؟ 
وإن كان بعد بدو الصلاح فا الحكم؟ 


للق ابن عابدين 1 
(5) فتح العلٍ المالك ؟/ ١81١‏ 


فأجاب: إن تعدى على الزرع قبل بدو 
الصلاح أغرم قيمته يوم التعدي على الرجاء 
وا خوف. وإن تأخر الحكم عليه بالغرم حتى 
رجع الزرع لحاله سقطت عنه القيمة ويؤدب 
المفسد. وإن تعدى بعد بدو الصلاح أغرم قيمته 
يوم التعدي على البت: )١‏ ظ 

فخ العساشية ساء لانتاضية الع ملسن 
على نباية المحتاج : يصح بيع الدخان المعروف 
في زمانناء لأنه طاهر منتفع به"2 أي عند بعض 
الناس . 

وجاء في حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 
ما ملخصه جواز بيعه. للخلاف في حرمته 
ولانتفاع بعض الناس به. كما إذا كان يعلم 
الضرر بتركه . وحينئذ فيصح بيعه . (") 

وم نعشر على نص في مذهب الحتابلة. لكن 
جاء في كشاف القناع مايمكن أن يستفاد منه 
جواز بيعه قياسا. قال: السم من الحشائش 
والنبات. إن كان لا ينتفع به أوكان يقتل 
قليله. لم يجزبيعه. وإن انتفع به وأمكن 
التداوي بيسيره جاز بيعه. لا فيه من النفع 
الما 47) 

باح 


١079/١ فتح العلي المالك‎ )١( 

(؟) نباية المحتاج وحاشية الشير املسي عليه 7178/7 

(*) حاشية الشسر واني على تحفة المحتاج 5910/4 . وحاشية 
الحمل */ 51 


(:) كشاف القناع 7/ ه66١‏ 


جه 2-13 


حكم الدخان من حيث الطهارة والنجاسة : 
9 - صرح المالكية والشافعية بطهارة الدخان. 
قال الدردير: من الطاهر الجمادء ويشمل النبات 
بأنواعه, قال الصاوي : ومن ذلك الدخان7) 
وني نباية المحتاج قال الشبراملسي في الحاشية : 
يصح بيع الدخان المعروف في زمانناء لأنه طاهر 
منتفع به. وورد مشل ذلك في حاشية الحمل 
وحاشية الشرواني وحاشية القليوبي . 9) 

هذا وقد ذكرالقرافي في الفرق الأربعين: 
«قاعلة المسكرات والمرقدات والمفسدات» 
تيم تغسرة اكرات غن الرقندات 
والمفسدات بثلاثة أحكام : الحد, والتنجيس» 
ونحريم اليسير. والمرقدات والمفسدات لا حد 
فيهاولا نجاسة. فمن صلى بالبنج معه أو 
الأفيون لم تبطل صلاته إجماعا(" . هذا وبعض 
من حرم الدخان وعلل حرمته بالإإسكارفهي 
عنده نجسة قياسا على الخمر ©) 

وم نعثرعلى نص في مذهب الحنفية» إلا أن 
قواعدهم تدل على أن الدخان طاهر. فقد قال 
ابن عابدين : الأشربة الجامدة كالبنج والأفيون 


. ط الحلبي‎ 19 /١ الشرح الصغير‎ )١( 

(1) نباية المحتاج *7/ 714. وحاشية الجمل 17٠١ /١‏ ., وحاشية 
الشرواني 2788/١‏ 75894. 277/4 وحاشية القليوبى 
1/1 1 

6) الفروق للقراني "14/١‏ 

(4) هامش الفروق 5١17/١‏ 


لم نرأحدا قال بنجاستهاء ولا يلزم من الحرمة 
طاهر: 2 

كذلك لم نعثرعلى نص في مذهب الحنابلة 
إلا أنه جاء في نيل المارب: المسكر غير المائع 


طاهر. 9) 
تفطير الصائم بشرب الدخان : 


ل - اتفق الفقهاء على أن شرب الدخان 
المعروف أثناء الصوم يفسد الصيام لأنه من 
المفطرات. كذلك يفسد الصوم لوأدخل 
الدخان حلقه من غير شرب. بل باستنشاق له 
عمداء أماإذا وصل إلى حلقه بدون قصد. 
كأن كان يخالط من يشربه فدخل الدخان حلقه 
دون قصدء. فلا يفسد به الصوم. إذا لا يمكن 
الأستر اومن ذلك , ظ 

وعند الحنفية والمالكية : إن تعمد ذلك فعليه 
القضاء والكفارة . وعند الشافعية والحنابلة عليه 
القضاء فقطء. إذ الكفارة عندهنم تكون بالجماع 
فقط في نهار رمضان . 9) 

وكذلك يفطر الصائم بمضغ الدخان أو 


١91 ابن عابدين ه/‎ )١( 

(5) نيل المآرب بشرح دليل الطالب ٠٠١ /١‏ 

(*) ابن عابدين 91//5. 48. والشرح الصغير١/45؟‏ ط 
الحلبي. وفتح العلي المالك /١‏ 179 والشرواني على نحفة 
المحتساج / .5٠0٠‏ والبجيرمي على الإقناع 27”58/١‏ 
وكشاف القناع ةبرض 


هسا١١١‎ 


نشوقه. لأنه نوع من أنواع التكييف. ويصل ' 


طعي للتخلق »بويت كف نه الاتماء رسكل تكينه 
بالدخان الذي يمص بالعود . 

وهذا ماصرح به المالكية. وقواعد المذاهب 
الأخرى لا تأباه. 17) 


حق الزوج في منع زوجته من شرب الدخان : 
”١‏ - يرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية وأحد 
وجهين عند الشافعية والحنابلة) أن للزوج منع 
زوجته من كل ماله .رائحة كريبية؛ كالبصل 
والثوم , ومن ذلك شرب الدخان المعروف. لأن 
رائحته تمنع كال الاستمتاع. خصوصا إذا كان 
الزوج لا يشربه. 

والوجه الثاني عند الشافعية والحنابلة : أنه 
ليس له منعها من ذلك لأنه لا يمنع الوطء. 9) 


التبغ في نفقة الزوجة : 
"” - يرى بعض الشافعية والحنابلة أن الزوجة 
الزوج توفيره لها ضمن حقها في النفقة . 


١179 /١ فتح العلي المالك‎ )١( 
(؟) ابن عابدين ؟/407. ه/140. والشرح الصغير‎ 
طالحلبي. ومنح الجليل ؟/ 50 . والبجيرمي‎ ه٠‎ /١ 
على الخطيب 107/8. والمهذب 5077/5. والمجمسوع‎ 
ل الكف ط المطيعي. والإنصاف 265/8 ونيل‎ 
المارب 710/5. والمغني 9/ 70. وكشاف القناع‎ 

.14١ /‏ ومطالب أولي العبى 511/0 


ويرى الحنفية أنه لا يلزمه ذلك وإن تضررت 
بتركه. قال ابن عابدين : لأن ذلك إن كان من 
قبيل الدؤاء أومن قبيل التفكه. فكل من الدواء 
والتفكه لا يلزمه . 


كالحنفية في أن الدواء والتفكه لا يلزم الزوج . 27 


حكم التداوي بالتبغ : 
من القواعد العامة التي أجمع عليها الفقهاء 
أن الأشياء المحرمة النجسة المنصوص عليها 
كالخمر لا يجوز التداوي مها. 

أمامالا نص فيه فإنه يختلف باختالاف 
اجتهاد الفقهاء . 

فمن قال بنجاسة الدخان وأنه يسكر كالخمر 
لا يجوز عنده التداوي به 

لكنه عند حمهور الفقهاء طاهر ويجوز.التداوي 
بهد ىا يؤخذ ذلك من نصوصهم. وهذا إذا 
كان يمكن التداوي به. 


قال الشيخ عليش المالكي : الدخان 
متمول. لأنه طاهر فيه منفعة شرعية لمن اختلت 


.5ه١9/١ريغصلا ابن عابدين 544/5. والشرح‎ )١( 
وحواشي تحفة المحتاج للشر واني 8/ 709. والجمل على‎ 
5١94/5 شرح المنبج 2440/4 ومطالب أولي النبى‎ 
. الحاشية‎ 


اال 


طبيعته له وصار له كالدواء. فهو كسائر 


العقاقير التي يتداوى بها من العلل. ”") 


إمامة شارب الدخان : 

4" - نقل ابن عابدين عن الشيخ العادي أنه 
يكره الاقتداء بالمعروف بأكل الرباء أوشيء من 
المحرمات. أويداوم الإصرار على شيء من 
المكروهات. كالدخان البتدع في هذا 
الزمان. ” 


)١(‏ ابن عابدين 0791/0 544. وفتح العلي المالك 
ارالك . ومغني المحتاج 805/4. وحاشية الشرواني 
ال الكل ٠‏ والمبجسيرمي على الإقناع 0 
وكشاف القناع عرمهل. ومجموعة فتاوى ابن تيمية 
ل 

(؟) ابن عابدين 595/8 


١‏ -التبكير: مصدكر بالجديده وأصله من 
الخروج بكرة أول الوا ويكون أيضا بمعنى : 
التعجيل والإسراع أي وقت كانء يقال: بكر 
بالصلاة أي : صلاها لأول وقتهاء ويقال: 
كوو بي امرك أن : صلوها عند سقط 
القرص. وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر 


إليه . 
وم يخرج الفقهاء في استعالهم عن هذين 
المعت: 00 
الألفاظ ذات الصلة : 
أن التغلييس : 
- التغليس في صلاة الفجر: فعلها أول طلوع 
ب - الإسفار : 
“- الإسفار معنا ه: الوضوح والظهور. يقال: 


أسفر ا لصبح : انكشف وأضاعء. والإسفار 


(1) لسان العسرب. والمصباح المنير. والغهاية لابن الأثير. 


والنظم المستعذب بامش المهذب ١١4/١‏ طالحخلبي. 
والمغني 7/ 5419 ط الرياض. ش 


بصلاة ة الصبح في عرف الفقهاء ء هو:فعلها عند 
انتشار ضوء الفجر () 


الحكم التكليفي : 

- التبكين بأداء العبادات في أول أوقاتها 
مستحب لتحصيل الفضل والثشواب: لما روي 
عن النبي يِه - حين سثئل عن أفضل الأعمال - 
قال: «الصلاة في أول وقتهاء”'2 وهذا على 
الحملة عند الفقهاء . 
© - ويستثنى من هذا الحكم مانص على تأخيره 
لسببء كالإبراد بصلاة الظهر في وقت الحر. 
لقول النبي كله : 
بالصلاة) . 5 


«إذا اشتد ا حر فأبردوا 


كذلك استثنى. الحنابلة والحنفية صلاة 
و 
أن أشق على المؤمنين لأمرتهم بتأخير 
العشاء)”*» وهو أيضا قول عند المالكية 


)١(‏ اللسان. والمصباح المنير. 

(؟) حديث : «أفضا الأعمال الصلاة في أول وقتها. . . » 
أخرجه البخاري (الفتح 1/* -ط السلفية). ومسلم 
89/١(‏ -ط الحلبي). 

(7) حديث : «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. 
البخاري (الفتح ؟/ ٠١‏ ط - السلفية) . 
(4) حديث: «للولا أن أشق على المؤمنين لأمسرتهم بتأخير 
العشاء» أخرجه أبوداود 4٠ /1١‏ ط عرزت عبيد دعاس) 
من حديث أبي هريرة. وأصله في صحيح البخاري (الفتح 

؟/ ٠ه‏ ط السلفية) من حديث ابن عباس . 


1 
. .). اخرجه 


والشافعية. وزاد الحنفية صلاة العصر. 00 

5 أما التبكير بمعنى الخروج أول النهار فهو 
وارد في صلاة الجمعة والعيدين. فقد استحب 
العكي لاهن أول التكاز تفية والشافية 
والحنابلة. لقول النبي صَكِه : «من غسل يوم 
الجمعة واغتسلء» وبكر وابتكر كان له بكل 
خطوة يخطوها أجر سنة. صيامها وقيامها)”") 


خشية الرياء 5 


التبكير لطلب الرزق : 

1 يستحب التبكير بطلب الرزق والتجارة فقد 
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال 
رسول الله يَكْةِ : «باكروا للغدوني طلب الرزق» 
فإن الغدو بركة ونجاح)©) 


)١(‏ ابن عابدين 7557/١‏ , ه٠7‏ طببولاق الثالثة. والاختيار 
٠/١‏ طدار المعرفة. والدسوقي ١8٠١ . 104/١‏ طدار 
الفكر. والمغبى 2088/١‏ ومغنى المحتاج ١/8؟١2,‏ 
71 ط مصطفى الحلبي . 

(؟) حديث: «من غسل يوم الجمعة . 
558/5 -ط الحلبي) وحسنه . 

(*) مغنى المحتاج ,.747/١‏ والدسسوقي 8١/١‏ 8944. 
والمهذب ١١5/١‏ ط الحلبي. والمغني بر فضة 
وحاشية الطحطاوي على الدر 417/١‏ ط دار المعرفة 
بيروت. والفتاوى الهندية ١59/١‏ ط المكتبة الإسلامية - 
تركيا. 

(4) حديث: «باكروا طلب الرزق. فإن الغدوبركة 
ونجاح . . . » أخرجه البزار والطبراني ني الأوسط. وقال- 


1 أخرجه الرزمذي 


1١١4‏ تت 


قال ابن العربي : يروى عن ابن عباس 
وغيره أن مابعد صلاة الصبح وقت يقسم الله فيه 
الرزق بين العباد. وثبت أنه وقت ينادي فيه 
الملك: «اللهم أعط منفقا خلفاء. وأعط ممسكا 
تلفاء. 2١‏ وهووقت ابتداء الحرص ونشاط 
النفس وزاحة البدن وصفاء الخاطرء فيقسم 
لأجل ذلك كله وأمثاله . 9 


التبكير بالتعليم : 
6 - ينبغي التبكير بتعليم الصبيان مافرض الله 
على العباد من قول وفعل. لكي يأتي عليهم 
البلوغ وقد تمكن ذلك في قلوبهم . وسكنت إليه 
أنفسهم : واتشع ن معلهون ية “مخ :ذلك 
جوارحهم . 

وقد قال النووي: الصحيح أنه يجب على 
الآباء والأمهات تعليم الأولاد الصغار ماسيتعين 
عليهم بعد البلوغ من: الطهارة. والصلاة. 
والصوم. وتحريم الزنى واللواط والسرقة وشرب 
المسكر والكذب. ونحوها . 


- الفيثمي : فيه إساعيل بن قيس بن سعد بن زيد بن 
ثايت. وهو ضعيف. جمع الزوائد (5/١51؟‏ 52 
القدسى) . 


)١١(‏ حديث: «اللهم أعط منفقا ' . ) أخرجه البخاري (الفتح 


5*1 ط السلفية) ومسلم (؟/ 7٠٠١‏ ط الحلبي) . 
() تحفة الأحوذي 407/4 ط السلفية. وصحيح الترمذي 
بشرح ابن العربي 7١ 7١6/0‏ ط المطبعة الأزهرية 


17 مها 


واستدل على ذلك بقوله تعالى : فيا أيها 
الذين امنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا4”"؟ قال 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجاهد 
وقتادة : معناه علموهم ماينجون به من النار. 

وتعليم الصبيان يرد العذاب الواقع 
بإرادة الله تعالى عن آبائهم. أوعمن تسبب في 
تعليمهم. أوعن معلمهم. أوعتهم فيم| 
يستقبل. أو عن المجموع. أو يرد العذاب 
0 


"»/ سورة التحريم‎ )١( 
نشر دار المعرفة.‎ "5-70 /١ كفاية الطالب الرباني‎ )0( 


والمجموع للنووي 7١/1١‏ ط المنيرية . 


هما١١6-‎ 


١‏ - التبليغ : مصدر بلغ , أي : أوصلء. يقال 
بلغه السلام : إذا أوصله. وبلغ الكتاب بلوغا: 
وصل ‏ () 
يراد به . الإعلام والأخبار. لأنه إيصال 
الخير. 9) 

والتبليغ يكون شفاها وبالرسالة والكتابة . 
وأغلب تبليغ الرسل كان مشافهة . والتبليغ 
بالرسالة: أن يرسل شخص رسولا إلى رجل . 
فلان الغائب بكذاء فاذهب إليه. وقل له: إن 
فلانا أرسلني إليك. وقال لي : قل له : إني قد 
بعت عبدي هذا من فلان بكذالء فإن ذهب 
الرسول وبلغ الرسالة. فقال المشتري في مجلسه 
ومعبر عن كلام المرسل. ناقل كلامه إلى المرسل 
إليه. فكأنه حضر بنفسه فأوجب البيع » وقبل 
)١(‏ المصباح . 
(7) ابن عابدين 519/١‏ 


فالرسالة بعض وسائل 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الكتابة 

- الكتابة هي : أن يكتب الرجل إلى رجل إني 
حترييك دبي يسا ميلع كد فيلخ 
الكتاب المرسل إليه. فقال في مجلسه: 
اشتريت. تم البيع. لأن خطاب الغائب 
كتابه. فكأنه حضر بنفسه وخاطب بالإيجاب 
وقبل الآخرفي المجلس . فالكتابة أيضا أخص 
من التبليغ 9 . 


الحكم التكليفي : 
تبليغ الرسالات : 
*- أوجب الله على رسله تبليغ رسالاته إلى من 
أرسلوا إليهم . لثلا يكون هم على الله حجة. 
قال تعالى : رسلا مبشّرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حُجةٌ بعد الرسشل 74 
وقال تعالى : «يا أبها الرسول بِلّمْ ما أنزل إليك 
من ربك. وإن لم تفعل فا بلغت رسالته» والله 
يَعْصِمَك من الناس» . ©) 

قال ابن عباس : المعنى بلغ جميع ما أنزك 


١١4/6 البدائع‎ )١( 
المرجع السابق.‎ 68 
١١6 / م سورة النساء‎ 
51/ / سورة المائدة‎ )5( 


دكأااسه 


وفوففو نوو و ور وور رو ور وترون مولي ةر ةن ووم نو مم وينم ةيو ره رورم و مم نم نم مم امم مه 


إليك من ربك. فإن كتمت شيئا منه فم| بلغت 
رسالته. وهذا تأديب للنبي يك وتأديب لحملة 
العلم من أمته ألا يكتموا شيئا من أمر شريعته . 

وفي صحيح مسلم عن مسروق عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: من حدثك أن محمدا 
َكْدْ كتم شيئا من الوحي فقد كذب. والله تعالى 
يقول: «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من 
ربك وإِنْ لم تفعل فما بلغت رسالته»7) 

وعن أبي جحيفة قلت لعلي رضي الله 
عنه : هل عندكم شيء من الوحي ماليس في 
القرآن؟ 

فقال:«لا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. 
إلا فهما يعطيه الله رجلا في القران, وما في هذه 
الصحيفة؛ قلت: وما في هذه الصحيفة؟ قال: 
العقلء وفكاك الأسيرء وألآ يقتل مسلم 


بكافر» 0 
تبليغ الدعوة الإسلامية : 


5 - تبليغ الدعوة الإسلامية لغير المسلمين 
واجب على الكفاية, فقد أرسل الرسول وَل 
إلى الملوك غير المسلمين يدعوهم إلى الإسلام , 


)١(‏ حديث: «من حدثك أن محمدا ينه كتم شيئا . , . ) أخرجه 
البخاري (الفتح 4 لط السلفية). ومسلم 
15١/١‏ طعيسى البابي). 

547 714٠0 /١ تفسير القرطبي‎ )( 

وحديث: «أبي جحيفة قلت لعلي 20 ) أخرجه 
البخاري /١5(‏ 7550 - الفتح ‏ ط السلفية) . 


فكتب إلى المقوقس وغيره. وجرى على ذلك 
أضحالت 07 
التبليغ خدف الإمام : 
دمن سين الصلاة جهر الإمام بالتكبير 
والتسميع والسلام بقدرالحاجة ليسمع 
المأمومين. فإن زاد على الحاجة زيادة كبيرة 
0 ظ :5 
والتكبير للاعلام بالدخول في الصلاة 
والانتقال فيها يكون من الإمام, فإن كان صوته 
لا يبلغ من وراءه فينبغي التبليغ عنه من أحد 
المأمومين, والمراد من التكبير مايشمل تكبيرة 
الإحرام وغيرها. وقال ابن قدامة: يستحب 
للامام أن يجهر بالتكبير. بحيث يسمع 
المأمومون ليكبر واء فإنهم لا يجوز لهم التكبير إلا 
بعد تكبيره, فإِن لم يمكنه إسماعهم جهر بعض 
المأمومنين ليسمعهم» أوليسمع من لا يسمع 
الإأمام. لماروى جابر رضي الله عنهقال: 
«صلى بنا رسول الله ل وأبوبكر خلفه, فإذا 
كبر رسول الله كَكِ كبر أبوبكر ليسمعنا»”" وفي 


58/4 تفسير الألوسي‎ )١( 
وحديث: «أرسل الرسول يله إلى المقوقس . . .» في‎ 
ط دار الكتب‎ 517/7 77/١ /5( البداية والنباية لابن كثير‎ 
. العلمية) وعزاه إلى البيهقي‎ 
ط الرياض.‎ 157/1١ المغنى‎ )0 
وحديث جابر: «صلى بنا رسول الله يله وأبوبكر‎ 
ط السلفية)‎ 7٠١ 4 خلفه . .. . » أخرجه البخاري (الفتح ؟/‎ 
. ط عيسى البابي الحلبي)‎ 14 -71/١( ومسلم‎ 


دلااطاد- 


ومومء مفو مور ممم هبرو رو ورهن تي وم مم يم و فاب و فوم نيه مم ننه م مم رم نه نم ترا من ممه 


كل مذهب تفصيل : 

فعند الحنفية والشافعية: أن الإمام إذا كبر 
للافتتاح فلا بد لصحة صلاته من قصده 
بالتكبير الإحرام بالصلاة. وإلا فلا صلاة له إذا 
قصد الإعلام فقط. فإن جمع بين الأمرين بأن 
قصد الإحرام والإعلام فذلك هو المطلوب منه 
شرعا. وكذلك المبلغ إذا قصد التبليغ فقط 
خاليا عن قصد الأحرام فلا صلاة له ومن 
يصلي بتبليغه في هذه ا حالة, لأنه اقتدى بمن لم 
يدخحل في الصلاة . فإن قصد بتكبيره الإحرام 
مع التبليغ للمصلين. فذلك هو المقصود منه 
شرعا. 1 

ووجهه: أن تكبيرة الإحرام شرط أوركن. 
فلابد في تحققها من قصد الإحرام أي الدخول 
في الصلاة . ٠‏ 

وأما التسميع من الإمام. والتحميد من 
المبلغ , وتكبيرات الانتقالات منبياء إذا قصد با 
ذكر الإعلام فقط. فلا فساد للصلاة. والفرق 
أن قصد الإعلام غير مفسد, كا لوسبح ليعلم 
غيره أنه في الصلاة. ولا كان المطلوب هو 
التكبير على قصد الذكر والإعلام, فإذا بحيض 
قصد الإعلام فكأنه لم يذكرء وعدم الذكر في 
غير التحريمة غير مفسد . ") 
)١(‏ ابن عابدين .714/١‏ وتنبيه ذوي الأفهام على أحكام 


التبليغ خلف الإمام (بجموعة رسائل ابن عابدين 
.)١ "8/١‏ والمجموع */ 98م 


وعند المالكية أنه يجوز اتخاذ شخص معين 
ليبسمع الناس» وتصح صلاته. ولوقصد 
بتكبيره وتحميده جرد إسماع المأمومين . 


صبيا أوامرأة أو محدثاء وذلك مبني على أن 


المسمع علامة على صلاة الإمام. وذلك هو 


وفي رأي : أن الممسمع نائب ووكيل عن 
الإمام. فلا يجوزله التسميع حتى يستوفي 
شرائط الإمام . (9) 


وعند الحنابلة : أنه يستحب الجهر من الإمام 
ليسمع المأمومين انتقالاته في الصلاة» كالجهر 
دعبير الا حار وان جهر ار يام بحيت 
يسمع الجميع استحب لبعض المأمومين رفع 
صوته ليسمعهم : 00 


تبليغ السلام : 

5 أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة 
مرغعب فيهاء ورده فريضة لقوله تعالى : #وإذا 
حدم بتحيةٍ فحَيُوا بأحسنّ منها أوردُوهاي9) 
فقد أمر الله بالتحية بأحسن منها أو بالرد. والأمر 


780 /١ حاشية الدسوقي‎ )١( 


(5) المغني 445/١‏ ط الرياض. 
(*) سورة النساء / 5م 


ملكا 


كذلك في المكاتبة» أو بالطلب إلى رسول تبليغ 
السلام. كما ينبغي لمن تحمل السلام أن يبلغه . 

قالت عائشة رضي الله عنها: «وعليه السلام 
ورحمة الله» حين أخبرها النبي كَلِةِ أن جبر يل 
عليه السلام يقرأ عليها السلام. 7) 


قال القرطبي : وفي حديث عائشة من الفقه. 


أن الرجل إذا أرسل إلى رجل بسلامه. فعليه أن 
يرد ى| يرد عليه إذا شافهه. وججاء رجل إلى 
النبي كَكْةِ فقالئإن أبي يقرئك السلام.فقال 


«وعليك السلام. وعلى أبيك السلام» ‏ 9) 


تبليغ الواللي عن الجناة المستترين : 

- المنصوص عليه في المذاهب أن مالم يظهر من 
المحظورات. فليس لأحد ‏ محتسبا كان أو 
غيرة - أن يتجسسن عنباء ولا أن يبتك الأستار؛ 
فقد قال رسول الله يك : «من أصاب من هذه 
القاذورات شيئا فليستتر بستر الله تعالى » فإنه 
من يبد لَنَا صفحته نقم عليه كتاب الله 


)١(‏ حديث: «إخبنار عائشة بسلام جيريل. . ٠.‏ أخرجه 
البخاري (الفتح ٠١5/07‏ طالسلفية). ومسلم 
(18957/5 ط عيسى البابي الحلبي) . 

)١(‏ القرطبي املك 

وحديث: «وعليك السلام وعلى أبيك السلام» أخرجه 
أبوداود (7448/6. ط عرزت عبيد الدعاس). وقال 
المنذري : وهذا الإسناد فيه مجاهيل . 


تعالى» .7 وأما عند الظهور ففيه تفصيل ينظر 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 4٠‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي ص ٠ 7١37‏ 
وحديث: «من أصاب من هذه القاذورات شيئا . 2.00 
أخرجه مالك في الموطأ رص /١١‏ ط دار الآفاق) مرسلا عن 
زيد بن أسلم . وأخرجه البيهقي (8/ "١‏ ط دار المعرفة) 
موصولا عن ابن عمر بلفظ «اجتنبوا هذه القاذورات التي 
نهى الله عنهاء فمن ألم فليستتر بستر الله عز وجل. وليتب 
إلى الله. فإنه من يبد لنا صفحته نقم كتاب الله عليه» 
وأخرجه الحاكم (4/ 4 4؟ ط دار الكتاب العر بي) . وقال: 
حديث صحيح على شرط الشيخين . ووافقه الذهبي. 


-65١١ا‏ ء- 


تبنبى ١١‏ - م 


3 


نبجى 


يف 


التعريف : ' 
1ذالعن: اتخاذ الشخص ولد غيره ابنا له 20 
وكان الرجل في الجاهلية يتبنى الرجل» فيجعله 
كالابن المولود له ويدعوه إليه الناس. ويرث 
ميراث الأولاد . 9) 


وغلب في استعمال العرب لفظ (ادعاء) على 
العبني .7" إذا جاء في مثل (ادعى فلان فلانا) 
ومنه (الدعيّ) وهوالمتبنى . قال الله تعالى : 
ل(ونا جل اذعاءكة أبناَ كوج 4) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ التبني عن 
العتى اللغوي:. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاستلحاق ٠:‏ 
؟-ألحق القائف الولد بأبيه : أخير أنه ابنه لشبه 


)١(‏ القاموس مادة: «بنى». 
(؟) الخازن 461/7 

زفرة المصباح امير مادة : ودعا) . 
(4) سورة الأحزاب / 4 


بينهم| يظهر له. واستلحقت الشيء : ادعيته. 
وفي القاموس: استلحق فلانا: ادعا.”") 
والاستلحاق يختص بالأب وحده. وهو الإقرار 
بالنسب عند الحنفية, ولا يقع الاستلحاق إلا 
على متجهول النست" 

فالاستلحاق لا يكون إلا بالنسبة لمجهول 
النسب. في حين أن التبني يكون بالنسبة لكل 
من مجهول النسب ومعلوم النسب. وتفصيل 
ذلك في مصطلح : (استلحاق) . 


ب - البئوة : 
0# الاين 


ازوف 9 


وفي اصطلاح الفقهاء: يطلق الابن على 
الابن الصلبي من نسب حقيقي , فتكون البنوة 
من نسب أصلى » ويطلق الابن على ابن الابن 


وإفافرزل عازا: 


فالفرق بين البنوة والتبني : أن البنوة ترجع 
إلى النسب الأصلى, أما التبنى فهو ادعاء الرجل 
أوالمسرأة من ليس ولدالما. وتفصيل ذلك في 
مصطلح : (بنوة) . 


الذكر من الأولاد. والاسم : 


)١(‏ مختار الصحاح والقاموس المحيط مادة: «لحق». 


(5) انظر الفروع 51١8/6‏ 
زشة القاموس المحيط . 


,اسه 


هلها وإ ماع لهك جين الزعاه ماهوا 2ه ووه وه 6العرواه ووو 8غ ههه فده ها وهاه موه له انهاه لاوا ورد واملواء ها 


جا الإقرار بالنسب : 
5 - إقرار الأب أو الأم بالكوةكوق ذكر الشيت 
. مع عدم إلحاق الضرر أو العار بالولد, هوالإقرار 
بالنسب المباشر. فالإقرارتصحيح للنسب بعد 
أن كان مجهولا . 

أما التبني فيكون لمجهول النسب ومعلومه, 
والتبنئي قد أبطله الإسلام, أما الإقرار بالنسب 
فقائم ولا يصح الرجوع فيه. ولا يجوز نفيه بعد 
صدوره. 7 انظر مصطلح : (إقرار) . 


د اللقيط : 


© - ادعاء اللقيط شكل من أشكال الإقرار 
بالنسب,. واللقيط هوالصغير الذي وجد في 
مكان يصعب فيه التعرف على أبويه. 9 أما 
التي فيكون لمجهول النسب كما يكون لمعلوم 
النسب. وادعاء اللقيط في الحقيقة رد إلى نسب 
حقيقي في الظاهر, ولا يحمل التبني هذا المعنى . 


الحكم التكليفي : 
5 - حرم الإسلام التبني» وأبطل كل اثاره. 


(١)المبسوط‏ 169/17., والبحر الرائق 4/ 210 وحاشية 
البجيرمي */ 2.758 والمغني ه/ ١١8‏ 

(؟) أحكام الصغار على هامش جامع الفصول .777/١‏ 
ومنح الجليل ١١/4‏ 


ولمءة م مرو م قةء نرم مر وم نول فم من ةن مو و يي مهت ميقم مفو ءوة فر وفو وو نتمم ف ننم 


وذلك بقوله تغبال: 2 جعل أدعياءً 39 
أبناءَ كم ذلكم قولكم بأفواهكم. وال يقولٌ 
الحنَّ وهويهدي السبيلَ». '" وقوله تعالى : 
#اذعوهم لآبائهم» . 9) 


وقند كان التببي معروفا عند العرب في 
الجاهلية وبعد الإسلام. فكان الرجل في 
الجاهلية إذا أعجبه من الرجل جلده وظرفه 
ضمه إلى نفسه. وجعل له نصيب ابن من 
أولاده في الميراث, وكان ينسب إليه فيقال: 
فلان بن فلان. وقد تبنى الرسول يله زيد بن 


حارثة قبل أن يشرفه الله بالرسالة» وكان يدعى 


ستمر الأمر على ذلك إلى أن 
نزل قول الله تعالى : «وما جعل أدعياءكم 
أبناءكم#» إلى قوله: «إوكان الله غفورا 
رحيم|»*(» وبذلك أبطل الله نظام التبني» وأمر 
من تبنى أحدا ألا ينسبه إلى نفسه. وإنا ينسبه 
إلى أبيه إن كان له أب معروف. فإن جهل أبوه 
دعي (مولى) و(أخافي الدين) وبذلك منع 


أحدعرة عتمية واس 


4 / سورة الأحزاب‎ )١( 
سورة الأحزاب / ؛  ه‎ )8( 


هسا١؟١‎ 


: 5 0( 
من الضياع أو الانتقاص . ” 


)١(‏ بلوغ الأرب في مععرفة أحوال العرب 78/8٠‏ والأغان 
,.٠٠١ /‏ ومقدمة ابن خلدون .1١١-1١١١‏ والكامل 
لابن الأثير ؟/ 16. وتاريخ الطبري .55١/7‏ وتفسير 
الخازن ه/ .191-1١9١0‏ والرازي 06؟97/5١1‏ "219 
وأحكام الصغار على هامش جامع الفصول 777/١‏ 
ومنح الجليل ؛:/ 21١‏ وتكملة الفتح 1/ »٠‏ وحاشية 
الدسوقي 4/ 4١6‏ . والمدونة "/ 417 748-8. ونهاية 
الملحتاج شه وحواشي الشر واني على التحفة 
ف والمغني اوش ومنتهى الإرادات ه١١‏ 
كلكا 


١‏ -التبوئقةفي اللغة: مصدربَوَاء بمعنى 
أشكرة يقال: بوأته دارا: أي أسكنته إياها . 


والمَواً المنزل الملزوم ‏ ومنه : بوأه الله منزلا : أي 
ألزمه إياه وأسكنه, ('2 ومنه قوله تعالى : #ولقد 
ونا بي إسرائبل موا صِذْق74" وبنه أيضا 
حديث: «من كذب على متعمدا فَلْيْتبوَأ مقعله 


وا 
انار 


وهي 5 الاصطلاح: أن يخلٍ المولى بين 
الأمة وبين زوجها ويدفعها إليه ولا يستخدمها. 


أما إذا كانت تذهب وتجيء وتخدم مولاها فلا 
يكون ذلك تبوئة . 


)١(‏ المصباح المنير. ومحيط المحيط. ولسان العرب المحيط مادة 
(باء). وابن عابدين 7/ 717/5. وتفسير القرطبي 1/١/8‏ 

(7) سورة يونس / 917 

(5) حديث: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعسده من 
النار. . .» أخرجه البخاري (الفتح ا اط 


السلفية). ومسلم (949/5؟؟ ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 


١55 


ولعرفة أحكامها تنظر مباحث (النكاح) من 
كتب الفقه(١2‏ وانظر أيضا مصطلح (رق) . 


)١(‏ ابن عابدين 7/5/5 وفتح القدير */558. والشرح 
الصغير؟558/5. 2.418 والخرشي "/ وروضة 
الطالبين 518/7. ونهاية المحتاج ”/ ضفي بضيرة 
والوجيز ؟/ ؟7. والمغني 5“ وده 


. التبيع في اللغة : ولد البقر في السنة الاولى‎ - ١ 
١ 200007 عفن‎ 5 
( ” . وجمع المذكر أتبعة. وجمع الأنئى تباع‎ 
وتبيعة عما ورد في اللغة. وهذا عند الخحنفية‎ 
)9 . والحنابلة. والمعتمد عند الشافعية‎ 
وعند المالكية : ما أوق سنتين ودخل ف‎ 
)9 . الثالثة‎ 


الحكم الإحمالي : 

؟ ‏ أجمع الفقهاء على أن التبيع يكون واجبا في 
نصاب البقر إذا بلغت ثلاثين, لحديث معاذ 
رضي الله عنه قال: «بعثني رسول الله ك3 


)١(‏ القاموس والمغرب في ترتيب المعرب مادة : «تبع». 

(؟) حاشية ابن عابدين 78٠١/7‏ ط مصطفى الحلبي بمصر 
(الطبعة الثانية). وكشاف القناع .1491١/5‏ والمغني 
لابن قدامة ؟/047., وشرح المنهاج 48/7, 4 ط مصطفى 
الحلبي بمصر. 


() حاشية الدسوقي 4170/١‏ 


,اس 


كل ثلاثين تبيعا. . . » الخ . ") 
ووجوب التبيع فيا زاد عن الثلاثين تفصيله 


في مصطلح (زكاة) . 


ا 
2 
00 
4 
أ 7 77 :. ٍِ 
0 6 0 
1 ار 
0 ا 7 


| 6 
4و7 
224- و 


8 21 


١‏ ) حديث معاذ: «أمرني أن اخذ من البقر من كل ثلاثين 
تبيعا. . .» أخرجه النسائي (0/ 7 ط المكتبة التجارية) 
والحاكم (١/94/8_ط‏ دائرة المعارف العثانية) وصححه 
ووافقه الذهبي. 


التعريف : 

1 التثبيت لقة > ممسدريت الأمتر إذا دبرزة 
ليلاء وبيت النية على الأمر: إذا عزم عليه ليلا 
فهى مبيتة بالفتح. 2 وبيت العدو: أي داهمه 


- 


ليلا 


ب 


وله 
5 


وفي التنزيل العزيز إذ يبيتون ما لآ يرضى 
من القول 4(" وفي السيرة: «هذا أمر بِيتَ 
بليل)» . 

والتبييت في الاصطلاح بمعناه اللغوي. 
واليكات 6 الملصدر. ومله قوله تعاي : 
يَافأمِنَ أهل القرى أن يأتيّهم بَأْسَنا بَيّاا وهم 
نائمون». 7 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإغارة : 
؟ - يطلق العرب البيات أو التبييت على الإغارة 
غلى العدو ليل 9 


)1( المصباح المنير مادة : «بيت». 

(؟) سورة النساء / م١٠‏ 

(*) سورة الأعراف / 91 

(5) المصباح المنير ولسان العرب مادة: «بيت» والقليوبي 
كه 


-4؟7 اس 


وفي التنزيل: «قالوا تقاسمُوا بالله لين 
وأهلّه ثم لنقواّن لوليه ماشْهِدّنا مَهْلِكَ أهله وإنا 
لصادقون4”" فالفرق بين تبييت العدووبين 
الإغارة عليه : أن الاغارة مطلقة. إذ تكون ليلا 
أونباراء أما التبييت فهوفي الليل. 


اب - البيتوتة : 
*- البيتوتة: مصدربات,. ومعناها الفعل 
بالليل» فهو بهذا المعنى أعم من البيات, ويندز 
استعمإلها بمعنى النوم ليلا. 

ويستعلمها الفقهاء أحيانا في اثار القسم ف 
الزوجات. وبهذا المعنى يخالف البيات. 9) 


حكم التبيبت : 
أولا تبييت العدو : 
4 - تبييت العدوجائزلن يجوزقتالهم. وهم 
الكفار الذين بلغتهم الدعوة ورفضوهاء ولم 
يقبلوا دفع الجزية. ولم يكن بيننا وبينبم عقد ذمة 
ولا هدنة . 

قال أحمد رحمه الله : لا بأس بالبيات. وهل 
غزو الروم إلا البيات؟ قال: ولا نعلم أحداً كره 
تبييت العدو. 

وعن الصعب بن جنامة قال: لنت 


49 / سورة النمل‎ )١( 
١99 /* (؟) المصباح المنير. والقليوبي‎ 


رسول الله يَلةِ يسَأل عن أهل الديار من 
المشتركين: نبيئهم فنصيب من نسائهم وذراريهم 
فقال: «هم منهم)( فإن قيل : قد نهى النبي 
يل عن قتل النساء والذرية. © قلنا: هذا 
محمول على التعمد لقتلهم . والجمع بينبها ممكن 
ماعداه 9©) 

والمسألة فيها تفريعات فيهما إذا كان مع الكفار 
مسلم وقتل. تنظر في : (الجهاد والذيات). ©) 

فإن بيت الإمام أوأمير الجيش قبل الدعوة 
سواء # . 20 

واختلف الفقهاء في ضمان من يقتل منهم 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يضمن» 

وذهب بعض الشافعية إلى أنه يضمن بالدّية 


)١(‏ حديث الصعب بن جشامة : «هم منهم») أخرجه البخاري 
 1١557/5(‏ الفتح ‏ ط السلفية) ومسلم (9/ 1١514‏ اط 
الحلبي). 

(؟) حديث: «نهى عن قعل النساء والذرية..»أخرجه 
البخاري ١18/5(‏ - الفتح _ط السلفية). ومسلم 
١554 /6(‏ ط الحلبي) . 

(") المغني 8/ 449 مطبعة الرياض الحديثة . 

(1) شرح روض الطالب ١91١/4‏ طبطة الميمنية ‏ الناشر المكتبة 
الإسلامية سنة 11 ه. 

(0) سورة الأنفال 8ه 


ه-١568-‎ 


والكفارة» ونقل ذلك عن الشافعي . ٠”‏ 

ويرى بعض الفقهاء: أن أضل الكتاب 
والمجوس لا تجب دعوتهم قبل القتال. لأن 
الدعوة قد بلغتهم . ولأن كتبهم قد بشرت 
بالرسالة المحمدية. ويدعى عبدة الأوثان قبل 
أن يجحا ربوا . 9) ظ 

أما من بلغتهم الدعوة, فتستحب الدعوة 
قبل التبييت مبالغة في الإنذار. وليعلموا أننا 
نقاتلهم على الدين لا على سلب الأموال 
وسبي الذرارىء وقد ثبت أن النبي يك : أمر 
عليا حين أعطاه الراية يوم خيبر وبعثه إلى قتالهم 
أن يدعوهم, وهم تمن بلغتهم الدعوة. 9) 

ويجوز بياتهم بغير دعاء. لأنه صح عن النبي 
َه «أنه أغار على بني المصطلق ليلا وهم 
غافلون» .”؟) وعهد إلى أسامة أن يغير على 
كن باخ 131 


)١1(‏ البحر الرائق ه/ 8٠١‏ . وابن عابدين "/ 777. ومطالب 
أولي البى شرح غاية المنتهى ؟/ / ١‏ -08ه. وروضة 
الطالبين 5898/٠١٠١‏ ومغني المحتاج ؛/ .7١17‏ والمغني 
لابن قدامة "857/١٠١‏ 

(؟) المغني لابن قدامة "857/٠١‏ 

() حديث: «أمرعليا يوم خيبر . 
(الفتح /ا/ ”لاع ط السلفية) .. 

(4:) حديث: «أغار على بني المصطلق وهم غافلون . . ١‏ » 
أخرجه البخاري (الفتح 0/ 17٠١‏ ط السلفية). 

(0) حديث: «عهد إلى أسامة أن يغير على ابنى صباحا» 
أخرجه ابن سعد ني الطبقات (557/4 ط دار صادر) . 


وإسناده صحيح . 


.»أخرجه البخاريي 


الزوال» وفي ذلك تفصيا 


وسئل عن المشركين يبيتون» فيصاب من 
نسائهم وذرارهم فقال: رهم منهم . )07) وكانوا 
جميعا ممن بلغتهم الدعوة وإلا لم يبيتوا للآدلة 
السابقة ' 9) 


ثانيا : تبييت النية في صوم رمضان : 

” - ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب تبييت النية 
في صوم رمضان مابين غروب الشمس إلى 
طلوع الفجر الثاني . وذهب أبوحنيفة إلى أنه 
يستحب التبييت» لكن تجزىء النية نهارا إلى 
يل ينظر في : (الصوم. ' 
وال ْ 


مواطن البحث : 
؛ - يذكر الفقهاء التبييت في كتاب (السيرة: 
والجهاد) . 


)١(‏ حديث: رهم منهم ١‏ سبق تخ ريجه ف/4 


2589/٠١ وروضة الطالبين.‎ 28١ البنحر الرائق ه/‎ )7١( 
"51/4 ومغني المحتاج‎ 2985/١١ والمغني لابن قدامة‎ 
البجيرمي على الخطيب 7/ 87, والأشباه والنظائر لابن‎ )*( 
وجواهر الإكليل‎ .١56/” نجيم ل والاختيار‎ 
.71٠١ /4 ونيل الأوطار‎ .4 /١ وفتح الباري‎ 70١ 

والمسودة في أصول الفقه ص 79 


155- 


١‏ -من معاني التتابع في اللغة: الموالاة. يقال 


تابع فلان بين الصلاة وبين القراءة : إذا والى ' 


بينبهاء ففعل هذا على أثر هذا بلا مهلة بينهما. 
وتتابعت الأشياء : تبع بعضها بعضا. وتابع 
بين الأمور متابعة وتباعا: واتر ووالى . (') 
ولا بخرج معناه الاصطلاحي عن ذلك . 


الحكم الإحمالي : 
؟ - التتابع يكون في صوم الكفارات. ويكون في 
الاعتكاف. ويك ون في الوضوء والغسل. 
ويسمى غالبا (الموالاة) 

وتنظر أحكامه في (الوضوء والغسل) . 


التتابع في الضوم ف كفارة اليمين:: 
#بارذا و فنا شادك ل بيد ماكز فيان 
من إطعام عشرة مساكين» أوكسوتهمء أو تحرير 


. » لسان العرب. والمصباح المنير مادة : (تبع‎ )١( 


الصوم. فيصوم ثلاثة أيام . والأصل في ذلك 
قول الله تبارك وتعالى : إلا يؤاخِذكم الله 
باللْمْوِنٍ أيمانكم ولكنْ يؤ ايدُكم با عَمَّدْتم 
الأيمانَ فكفارثه إطعامٌ عَشَرَةِ مساكين من أوسطٍ 
ماتطعمون أهليكم أوكسشوتهم أو تحريرٌ رقبةٍ فمن 
لم يد فصيامٌ ثلاثةٍ أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا 
حلفتم 4 7) 

واختلف الفقهاء في التتابع. فذهب الحنفية 
وهو الأصح عند الحنابلة. وهوقول للشافعية : 
إلى وجوب التتابع . للقراءة الشاذة لابن مسعود 
(فصيام ثلاثة أيام متتابعات)2) 

وذهب المالكية ‏ وهوقول للشافعية ‏ إلى 
جواز صومها متتابعة أو متفرقة. 0" ر: (كفارة 
اليمين) . 


التتابع في الصوم في كفارة الظهار: 

5 - يأتي الصوم في المرتبة الثانية بعد العتق في 
كفارة الظهار كما في قوله تعالى: «والذين 
يَظاهِر ون من نسائهم ثم يعُودو نل قالوا فتَحَريرٌ 
رَقَبَةٍ مِنْ قبل أن يماسا ذلكم توعظون به والله بي 
مُتتابعين من قبل أن يتنَاسًا فم لم يستطعٌ 


)١(‏ سورة المائدة / 6م 

(؟) ابن عابدين #/ 5٠١‏ لال والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
؟/15. والمغني لابن قدامة 8م/ ع #/ا. 87و7٠‏ 

(*) الشرح الكبير ١7/5‏ -15. والمدونة الكبرى للإمام 
مالك ١١١/١‏ ش 


ا 


إطمام سحي بكي ذلك موسو به ومسا 
وتلك حدودٌ الله وللكافرينَ عذابٌ ليم . 27 
فإن لم يجد الظاه نا عق تق كما في الآية الأولى 
انتقل إلى الصيام. فيصوم شهرين متتابعين ى) 
في صدر الآية الثانية» ليس فيههما رمضان. ويوما 
العيد. وأيام التشريق» وذلك من قبل أن 
يتماسًا. فإن جامعها في الشهرين ليلا أونبارا 
عامدا أو ناسيا بعذر أو بغير عذر استقبل. لقوله 
تعالى : #مِنْ قبل أن يتاسا » . 
وننيذا عد يناوالا 0 
والشافعية والحنايلة0*) كّ ورت التتابع . إلآان 
الشافعية قالوا إذا جامعها ليلا قبل أن يكفر يأثم 
ولا يبطل اتاب . ©» 
ر: (كفارة الظهار) . 
التتابع تي الصوم في كفارة الفطر في غبار 
رمضان: ٠‏ 
ه ‏ تجب الكفارة بالجماع في نهار رمضان باتفاق . 
وتهب بالأكل أو الشرب عمدا عند الحنفية 
والمالكية. والكفارة تكون بالعتق أو الصوم أو 
الاطعام . 
)١(‏ سورة المحادلة / . 4 
(؟) الاختيار شرح المختار ؟/ 77 - 778 ط مصطفى الحلبي 
955 م. 
(*) الشرح الكبير 41417//7. 461-460 
(؟) المغني لابن قدامة 809/1 
الحديثة . 


وتلل لاثلال م الرياض 


(ه) المهذب في فقه الإمام الشافعي ١١8-1١7/5‏ 


وتأتي مرتبة الصوم بعد العتق عند الحنفية 
والشافعية وحمهور الحنابلة. وفي رواية عن أحمد 
أنما على التخيير بين العتق والصيام والاطعام 
وبأها كفر أجزأه. وهذا بناء على أن أو للتخيير 
لماروى أبوهريرة «أن رجلا أفطر في رمضان. 
فأمره رسول الله يلي أن يكفر بعتق رقبة أو صيام 
شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناء . !') 

وعند المالكية كفارته على التخيير أيضاء 
ولكنبم فضلوا الإطعام على العتق فجعلوه 
أولاء لأنه أكثر نفعا لتعديه لأفراد كثيرة. 
وفضلوا العتق على الصوم. لأن نفعه متعد 
للغير دون الصوم. فالصوم عندهم في المرتبة 
الثالثة . 

وسواء كان هذا أوذاك., فإن صوم كفارة 
الفطر في رمضان شهران متتابعان عند الأئمة 
الأربعة. لماروى أبوهريرة رضي الله عنه قال : 
«بين نحن جلوس عند النبي يِه إذ جاءه 
رجل. فقال: يارسول الله : هلكتٌء. قال: 
مالك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم . 
فقال رسو الله يفة: هل تجد رقبة تعتقها؟ 
قال: لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين؟ قال : لا. قال: فهل تجد إطعام ستين 
مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي يَكة. 
رام عايت :ال رعو اظرق رهن اعروسيل 
(؟/ 788 ط الحلبي) . 


-مكظ1ا_- 


فبينا نحن على ذلكء أي النبيّ يق بعرق فيها 
تمر والعرق: المكتل -قال: أين السائل؟ 
فقال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال 
الرجل: على أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله 
مآبين لا بيهَا - يريد الحرتين- أهل بيت أفقرمن 
اناب نه قال أطعقة اهلك ١‏ 


الصوم في كفارة القتل : 

ٍ. يأتي في المرتبة الثانية بعد العجز عن العتق‎ - ١ 
كما في قوله تعالى : ومن قعل مُؤسا خط‎ 
فتخرير رقئة مؤمنة وَوَيَة مُسَلّمَة إلى أهله إلذ أن‎ 
يَصّدّقوا4 إلى قوله تعالى : إفمن لم يد فصيامُ‎ 
شهرين متتابعين ويه م التوكان الله عليما‎ 
حكيم|4'" فالتتابع في صيام هذين الشهرين‎ 
)9 واجب اتفاقا.‎ 


ر: (كفارة القتل) . 


)١(‏ ابن عابدين .٠١94/5‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
1١‏ ولمغني لابن قدامة 1117/7 -178., والشرح 
الكبير /١‏ ٠ه‏ 

وحديث أبي هريرة : «بين| نحن جلوس . . . ١‏ أخرجه 

البخاري (الفتح 4/ 17 ط السلفية). ومسلم (5/ 78١‏ 
787 ط الحلبي) واللفظ للبخاري. 

(7) سورة النساء / 457 

(*) ابن عابدين 858/0. والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
8/7 وجواهر الإكليل 777/7. والمغنى لابن قدامة 
0 1 


التتابع قْ صوم النذر : 


7 - إن نذرأن يصوم أياماء أوشهراء أوسنة. 
ولم يعين. وشرط التتابع لزمه اتفاقاء وكذا لونذر 
أن يصوم شهرا هعينا كرجب. أوسنة معينة. 
لزمه التتابع في صيامها كذلك . 

أما لونذر شهراء أوسنة غير معينين. وم 
يشترط التتابع. فقد ذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية., وهورواية عند الحنابلة إلى : أنه لا ٠‏ 
يلزمه التتابع. وني رواية أخرى عند الحنابلة 
يلزمه التتابع, وروي عن أحمد كذلك فيمن 
قال: لله علي أن أصوم عشرة أيام: يصومها 
متتابعة )١‏ 


التتابع في الاعتكاف : 

8 مذهب الحنفية : أن من أوجب على نفسه 

اعتكاف أيام. بأن قال: عشرة أيام مثلاء لزمه 

اعتكافها بلياليها متتابعة. وإن لم يشترط 

التتابع . لأن مبنى الاعتكاف على التتابع . 
وكذا لوقال: شهراء ولم ينوه بعينه. لزمه 

متتابعا ليله ونهاره. يفتتحه متى شاء بالعدد. لا 


)١(‏ ابن عابدين */ ١لا‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
.0١‏ وجواهر الإكليل .١158/١‏ والتاج والإكليل 
امش الحطياب 50١/7‏ . ومطالب أولي النهبى 471/5 . 
والمغنى لابن قدامة 7177/4 ط الرياض. 


١1ه‎ 


مو هيه هوه م ااه وو وه وهام زوع م عقا قو هاه ف اع اماه عه ءا هاو ووه هلع ماروا وام واه 


هلالياء وإناعن تهدراد يعتبر الشهر بالهلال» 
وإن فرّق الاعتكاف استأنفه متتابعا. وقال زفر 
ش في نذر اعتكاف شهر: إن شاء فرق الاعتكاف 
وإن شاء تابعه. وإن نوى الأيام خاصة أي دود 
الليل صحت نيته لأن حقيقة اليوم بياض 
العبار: (9) 

وعند المالكية كذلك, يلزم تتابع الاعتكاف 
المنذور فيه إذا كان مطلقاء أي غير مقيد بتتابع 
ولا عمف وا نامو دواع كاف شتير أو قلاكين 
يوما فلا يفرق ذلك . وهذا بخلاف من نذر أن 
يصوم شهرا أو أيأماء فإنه لا يلزمه التتابع في 
ذلك . 

والفرق: أن الصوم إنما يؤدى في النهاردون 
الليل فكيفم| فعل أصاب. متتابعا أومفرقا. 
والاعتكاف يستغرق الزمانين الليل والنهار, 
فكان كمه يقتضي التتابع . 

والمراد بالمطلق : الذي لم يشترط في التتابع 
لفظاء ولم يحصل فيه نية التتابع » ولا نية عدمه . 
فإن حصل فيه نية أحدهما عمل بها. ويلزم 
المعتكف مانواه من تتابع أوتفريق وقت 
الشروع. وهوحين دخوله فيه. ولا يلزمه بنيته 
فقط. لأن النية بمجردها لا توجب شيئا. 9) 

والحافية قاران كين الراد يتور 


)١(‏ فتح القدير 1/ ١١5-1١54‏ ط صادر. 
)١(‏ الخرشي على مختصر خليل 77١/7‏ - 77/7 


.عما بين الهلالين» تم 


فإن عين شهبرا لزمه 000 
سواء كان الشهر تاما أوناقصاء لأن الشهر عبارة 
أو نقص . 

وإن نذر اعتكاف نهار الشهر لزمه النباردون 
الليل. لأنه خص النبار فلم يلزمه الاعتكاف 
بالليل. فإن فاته الشهر ولم يعتكف فيه لزمه 
قضاؤه. ويجوز أن يقضيه متتابعا ومتفرقا. لأن 
التتابع في أدائه بحكم الوقت. فإذا فات سقط 
التتابع في صوم رمضان . وإن نذر أن يعتكف 
متتابعا لزمه قضاؤه متتابعاء لأن التتابع هنا 
بحكم النذر. فلم يسقط بفوات الوقت. 

وإن نذر اعتكاف شهر غير معين». واعتكف 
شهرا بالأهلة أجزأه. تم الشهر أونقص. لأن 
اسم الشهريقع عليه. وإن اعتكف شهرا 
بالعدد لزمه ثلاثون يوماء لأن الشهر بالعدد 
ثلاثون يوما. فإن شرط التتابع لزمه متتابعاء 
لقوله كك «مَنْ نذَّرَ وسمّى فعليه الوفاء با 
سمى 2١7)‏ وإن شرط أن يكون متفرقا جاز أن 
يكون متفرقا ومتتابعا. لأن المتتابع أفضل من 
المتفرق. وإن أطلق النذر جاز متفرقا ومتتابعا, 
كما لونذر صوم شهر. ") 

أما الحنابلة فقد ذهب وا إلى إن من نذر 


)١١(‏ حديث: «من نذر وسمى فعليه الوفاء بها سمى» أورده 
الزيلعي في نصب الراية ("/ 7٠١‏ طدار المأمون 
بمصر). وقال: غريب. 

(؟) المهذب في فقه الإمام الشافعي ١918/١‏ 


-ا١"0‎ 


اعتكاف أيام متشابعة يصومها فأفطريوما أفسد 
تتابعه. ووجب عليه الاستئناف. لإخلاله 
بالإتيان ب| نذره على ” 

وإن نذر اعتكاف شهر لزمه شهر بالأهلة أو 
ثلاثون يوماء والتتابع فيه على وجهين: أحدهما 
لا يلزمه. والثاني يلزمه. وقال القاضي : يلزمه 
التتابع قولا واحداء لأنه معنى يحصل في الليل 
والغبارء فإذا أطلقه اقتضى التتابع.29 ر 
(اعتكاف) . 


مايقطع التتابع في صيام الكفارات : 
ينقطع التتابع في صوم الكفارة بأمورذكرها 
الفقهاء وهي : 


أ الفطر بإكراه أو نسيان ونحوهما: 

4- يرى الحنفية أن الإفطار بعذر أو بغير عذر 
يقطع التتابع: باستثناء عذر المرأة في الحيض: 
. ول يفرقوا في ذلك بين عذر المرض أوغيره. وهو 
يتناول الاكراه. وأما ل وأكل ناسيا في كفارة 
الظهار فقد ذكر صاحب الفتاوى الهندية : أنه لا 


ضف 
يضر. 


. كشاف القناع عن متن الإقناع ”/ 849 م النصر الحديثة‎ )١( 

7١7 /* المغني لابن قدامة‎ )١( 

(*) فتح القدير مع العناية /٠‏ 4 ط. الأميرية. والفتاوى 
الهندية ١/7١ه‏ ط المكتبة الإسلامية . 


ولا يجزىء عن الكفارة صيام تسعة وخحمسين 
يوما بغير اعتبار الأهلة. أماإذا صام شهرين 
باعتبار الأهلة. فإن صومه يصح حتى ولوكان 
ثانية وخحمسين يوما. 0) 

ويرى المالكية أن الفطر بالإكراه بمؤلم من 
قتل أوضرب لا يقطع التتابع. ولا يقطعه أيضا 
فطر من ظن بقاء الليل». أوغروب الشمس 
بخلاف الشك في غروب الشمس فإن يقطعه. 
وكذا لا يقطع التتابع عندهم فطر من صام تسعة 
وخمسين يوماء ثم أصبح مفطرا ظانا الكمال. "2 

ولا يقطع التتابع عندهم الأكل والشرب 
ناسيا على المشهور. ولا يقطعه جماع غير المظاهر 
منها بارا نسياناء أو ليلا ولوعمدا. 9) 

وذكر الشافعية : أن الإكراه على الأكل يبطل 
التتابع. بناء على أن الإكراه عليه يبطل الصوم 
على القون به. لأنه سيب نادر. هذا هو 
بالحجد الل الصرروة كانعاة فى الروضة وود 
قطع الجمهور. وجعلهما ابن كج كالمرض. وكذا 
إذا استنشق فوصل الماء إلى دماغه. ففي 
انقطاع التتابع الخلاف. بناء على القول بأنه 
يفطر. وقال النووي : لوأوجر الطعام مكرها م 


. العناية مهامشن فتح القدير "/ 579 ط. الأميرية‎ )١( 


(؟) جواهسر الاكليل ١//ال/ا”‏ ط. دار المعرفة. والخرشى 
4 ط. دار صادر. 

(9) جواهر الإكليل لاط دار المعرفة. والدسوقى 
؟/ ١ه‏ 


١" 


وذكر الحنابلة أن التشابع لا يقطع بالفطر 
بسبب الإكراه أو الخطأ أو النسيان على الصحيح 
من المذهب. لحديث : «إن الله وضع عن أمتي 
“ خط والشيان وسا انتكرهوا علي ")له إن 
أفطر لجهل فإنه لا يعذر به. وأما الذي أفطر خطأ 
كمن ظن بقاء الليل أوالغروب فبان خلافه 
فلا ينقطع تتابع صيامه. وأما الذي أفطر على 
ظن تمام الشهرين فبان خلافه فإنه ينقطع تتابع 
صيامه. أوظن أن الواجب شهر واحد فأفطر, أو 
أفطر ناسيا لوجوب التتابع» أو أفطر لغير عذر 
انقطع تتابع صيامه لقطعه إياه. ولا يعذر 
بالجهل. 9) 


ب - الحيض والنفاس : 
٠‏ -اتفق الفقهاء على أن الحيض لا يقطع 


التتابسع ف الكفارة الي توجب صيام شهرين 
على المرأة,ككفارة القتل. لأنه لابد منه فيهماء 


. روضة الطالبين 70/4 ط. المكتب الإسلامي‎ )١( 

(؟) حديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه» أخرجه الحاكم  ١98/5(‏ ط دائرة 
المعارف العثمانية) وحسنه النووي كما في المقاصد الحسنة 
للسخاوي رص 77١‏ نشر دار الكتب العلمية) . 

(0) كشاف القناع 584/5 ط. النصر. والإنصاف 
4 ط التراث . 


وممة ةم مم فية م ةروع مو رانم م مم قة م فاه وين تررم مف فو رو مفو مة ني وثر وعم راي فت نام ممم 


ولأنما لا يد لها فيه, ولأنه ينافي الصوم. وفي 
تأخير التكفير إلى سن اليأس خطرء إلا أن 
المتولي من الشافعية قال : إن المرأة إذا كانت لها 
عادة في الطهر تسّع صوم الكفارة فصامت في 
غيرهاء أي في وقت يحدث فيه الحيض» فإنه 
يقطع التتابع . 9) 

وأما تتاببع صوم أيام كفارة اليمين, فإن 
الحيض يقطعه. بناء على وجوب التتابع فيها ى| 
ذكر الحنفية. والشافعية على أحد القولين في 
وجوب تتابعها.ء لقلة أيامها.. بخلاف 
الشهرين.”") 

هذاء وذكر النووي في الروضة: أننا إذا 
أوجبنا التتابع في كفارة اليمين فحاضت في 
أثنائهاء ففي انقطاع تتابعها القولان في الفطر 
بالمرض في الشهرين» ويشبه أن يكون فيه طريق 
جازم بانقطاع التتابع . 7) 


١١-_أما‏ النفاس فإنه يقطع التتابع في صوم 
الكفارة عند الحنفية, وعلى مقابل الصحيح 


)١(‏ تبيين الحقائق 8/ ٠١‏ ط. دار المعرفة. وجواهر الإكليل 
#١‏ لط . دار المعرفة. وروضة الطالبين ١577/4‏ ط 
المكتب الأسلامي. وحاشية قليوبي 5١/4‏ ط. الحلبي. 
وكشاف القناع ه/ 84 ط النصر. 

- 1١147 7/75 ط. دار المغرفة. والمهذب‎ ٠١ /* تبيين الحقائق‎ )١( 
. ط . دار المعرفة‎ ١5* 

(*) روضة الطالبين 4/ ٠١4‏ ط . المكتب الأسلامي . 


١": 


الذي حكاه أبوالفرج ال ا الشافعية 
لندرته. ولإمكانها اختياررشهرين خاليين منه . 
.وذهب المالكية والشافعية على الصحيح, 
والحنابلة إلى : أن النفاس لا يقطع التتابع. 
قياسا على الحيض. ولأنها لايد لحا فيه. ') 


ج ‏ دخول رمضان والعيدين وأيام التشريق : 
و ذهي الحفية إلى أن دحول شهر رصان 
يقطع صوم الكفارة لوجوب صوم رمضان وحرمة 
صوم الباقي , ولأن في استطاعته أن يجد شهرين 
ليس فيه ماذكر. وهذا أيضا هوماذهب إليه 
الشافعية في صوم غير الأسير . وأما الأسير إذا 
صام باجتهاده. فدخل عليه رمضان أو العيد 
قبل تام الشهرين» ففي انقطاع تتابعه النلااف 
في انقطاعه بإفطار المريض . ") 

وأما المالكية فذكروا: أن تعمد فطر يوم العيد 
يقطع تتابع صوم الكفارة. ىا إذا تعمد حبو) 
دي القعدة وذي الحجة عن كفارة ظهاره مع 
علمه بدخول العيد في أثنائه. بخلاف ما إذا 


)١(‏ تبيين الحقائق "/ ٠١‏ ط. دار المعرفة. والسزرقاني 
15 ط. الفكر. وروضة الطالبين 07/4 ط. المكتب 
الإسلامي. وكشاف القناع ه/ 584 ط . النصر. 

(7) تبيين الحقائق "/ ٠١‏ ط. دار المعرفة. وفتح القدير 
/٠*‏ 74 ط. الأميرية. وروضة الطالبين 4/ 6" المكتب 
الإسلامي . 


جهله فإنه لا يقطع. كا إذا ظن أن شهرذي 
الحجة هوالمحرم. فصامه مع مابعده ظانا أنه 
صفرء فبان خلافه . 


وجهل دخول رمضان عندهم كجهل العيد 
على الأرجح عند ابن يونس. والمراد بجهل 
العيد كافي الخرشي : جهله في كونه يأتي في 
الكفارة. لا جهل حكمه. خلافا لأبيى الحسن, 
حث دكوان الرلو وا جيل الكل مر 
أظهر. ومثل العيد عندهم اليومان بعده. وأما 
الث أيام التشريق فإن صومه يجزىء. وفطره 
يقطع التتابع اتفاقاء | جاء في الخرشي . 7) 


وأما الحنابلة فذهبوا إلى أن صوم الكفارة 
لا يقطع بذلك مطلقساء لوجوب صوم رمضان 
بإيججاب الشرع.ء ولأن فطر العيدين وأيام 
التشريق واجب أيضا بإيجاب الشرع . أي إن 
ذلك الزمن منعه الشرع من صومه كالليل. 9) 


د السفر : 
١‏ - السفر عند الحنفية والمالكية. وقول عند 
الشافعية: يقطع التتابع إن أفطر فيه. لأن 


(١)الخرشي ١١8/4‏ ط. دار صادر. وجواهر الإكليل 


١/ل/الا” ‏ 4لا" ط . دار المعرفة . 
؟) كشاف القناع . النصر. والإانتصاف 
4 ط. التراث . 


ا" اسه 


الإفطار عندهم بعذر أو بغير عذر يقطعه . 7") 
والقول الآخر للشافعية : أنه كالمرض . 9) 

الا 

ه ‏ فطر الحامل والمرضع : 

1١:‏ فطر الحامل والمرضع عند الشافعية. ىا 

جاء في الروضة خوفا على الولد. قيل: هو 

كالمرض. وقيل : يقطع قطعا. لأنه فعل 

اختياري . 
وأما الحنابلة فير ون أن فطر الحامل والمرضع 

لأنه فطر أبيح لعذر عن غير جهتهماء فأشبه 
5 1 

المرض .27 
وما ذهب إليه الحنفية ‏ من أن الفطر بعذر أو 

بغير عذر يقطع التتابع ‏ والمالكية ‏ من القول 

بقطعه بكل فعل اختياري. كالسفر مشلا 
مقتضاه قطع التتابع بفطرهما خوفا على أنفسه| 

و 

)١(‏ فتح القدير مع العناية */ 51٠‏ ط. الأميرية. والفتاوى 
الهندية ١/؟7١اهط.‏ المكتبة الإسلامية. والخرشي 
54 ط. دار صادر. وجواهر الإكليل /١‏ /الا" ط . 
دار المعرفة . 

(؟) روضة الطالبين 507/4 ط. المكتب الإسلامي. 

(5) كشاف القناع 4/ 4 ط.. النصر. 

(8) روضة الطالبين "١57/8‏ ط. المكتب الإسلامي. ومغني 
المحتاج ع7 5ط الحلبي . وكشاف القناع ه/ 8 ط 
النصر. 

(ه) فتح القدير مع العناية /1/ 7٠‏ ط. الأميرية. والخرشي - 


6 المرض يقطع تتابع صوم الكفارة عند 
الحنفية. وعند الشافعية في الأظهر. وهو 
الجديد. لأن الحنفية لم يفرقوا بين الفطر بعذر 
مرض أوغيره في قطع التتابع » باستثناء المرأة في 
الحيض. ولأن المرض كما ذكر الشافعية لا ينائي 
الصوم . وإنما قطعه باختياره . ") 

وذهب الشافعية في القديم إلى أن المرض 
لا يقطع تتابع صوم الكفارة. لأنه لا يزيد على 
أصصل وجوب صوم رمضان؛, وهويسقط 
بالمرض . وهذا أيضا هوماذهب إليه الحنابلة, 
وإن كان المرض غير مخوف. لأنه لا يد له فيه 
كالحيض. ومثله الجنون والاغاء . 9) 


ش ز- نسيان النية في بعض الليالي : 


5 ذهب الشافعية إلى أن نسيان النية في 
يجعل النسيان عذرا في ترك المأمور به. وهذا بناء 
على وجوب اشتر اطهاني كل ليلة. على مقابل 


1١١8/5 -‏ ط. دار صادرء وجواهر الاكليل /١‏ ل/الا"ا ط. 
دار المعرفة . ا 

)١(‏ فتح القدير مع العناية ؟/ 51٠‏ ط. الأميرية. وروضة 
الطالبين 05/4 ط. المكتب الإسلامي . 

(؟1)غهاية المحتاج ا/ 460 ط. المكتبة الأصلاميةة وكشاف 
القناع ه/ #174 ط. النصر. 


رك 


ثم شك بعد فراغه من صوم يوم . هل نوى فيه 
أم لا؟ لم يلزمه الاستئناف على الصحيح كما قال 
النووي. ولا أثر : للشك بعد الفراغ من اليوم. 
ذكره. الزوياق” كنات ايض - فق اتبنائل 
ال ٠‏ 


ح الوطء 8 

١‏ - اتفق الفقهاء على أن المظاهر إذا وطىء 
مَنْ ظاهر منها في الغبأرعامداء فإن فعله هذا 
يقطع التتابع. وأما إذا وطئها في الليل عامدا أو 
ناسياء أووطئها في النبار ناسياء ففيه الخلاف . 


فذهب أبوحنيفة ومحمد إلى أن المظاهر إذا 
جامع التي ظاهرمنها بالليل عامدا أوبالنهار 
ناسياء فإن ذلك يقطع التتابع » لأن الشرط في 
الصوم أن يكون خاليا من المسيس. وقال 
أبويوسف: إن التنابع لا يقطع بذلك إذ لا 


يفسد به الصوم. وهووإن كان تقديمه على 
اميس شوطتناء فإن في ذهبنا إليه تقديم 


البعض . وفي| قلتم تأخير الكل عنه. ") 


وذهب المالكية والحنابلة إلى أن وطء المظاهّر 


)١(‏ روضة الطالبين 8/ 708-707 ط. المكتب الاسلامى. 
ومغني المحتاج */ 856 ط . الحلبي. 
(؟) تبيين الحقائق */ ٠١‏ ط دار المعرفة. وفتح القدير / ٠9‏ 
- 510 ط. الأميرية. وحاشية ابن عابدين ؟/87ه ط. 


المصرية . 


منها يقطع التتابع مطلقا. سواء أكان بالليل أم 
بالتبار. وسسواء أكان عالما أوناسيا أم جاهلا أم 
غالطاء أو بعذريبيح الفطر كسفر''" لقوله 
تعالى : طمِنْ قبل أن يَتماسَاي . ") 

وذهب الشافعية إلى أن وطأه بالليل لا يقطع 
التتابع , ويعتير اي 

هذا. ووطء غير المظاهر منها في النهار عامدا 
يقطع التتابع» كما صرح به صاحب العناية من 
الحنفية. بخلاف مالووطتها بالليل عامدا. أو 
تاسيتاء اونا لياو تاسيين) فإن ذلك لا يقطع 
التتابع. كما صرح به الحنفية والمالكية والحنابلة. 
لأن ذلك غير محرم عليه . 

ومثل ذلك مالو وطثها بسبب عذر يبيح الفطر 
كما صرح به الحنابلة . (*) 


6 - قال المالكية : إل تتابع صوم الكفارة يقطعه 


تأخير قضاء الأيام الم أفطرها في صيامه . والتي 
يجب عليه أن يقضيها متصلة بصيامه. فإن أخر 


)١(‏ الخنرشي 118-1117/4 ط. دار صادر. وكشاف القناع 
ه/ 1“ ط. النصر. 

(؟) سورة المجادلة / * 

(*) روضة الطالبين 7٠١5/4‏ ط. المكتب الإسلامي. ومغني 

المحتاج اط الحلبي. ْ 

(؛) العناية 5894/8 ط. الأمبرية. والخرشى ١١/4‏ 
4 ط. دار صادر. وكشاف التناع 00 


٠‏ النصر. 


عت 2 7 أ شه 


تتابع 1 ترس ”-١‏ 


قضاءها انقطع تتابع الصوم . وشبهوا ذلك بمن 

نسي شيئا من فرائض الوضوء أو الغسل. ثم 
تذكره أثناءه فلم يغسله. أي لم يأت به حين 
تذكره فإنه يبتدىء الطهارة. نسي ذلك أم 
تعمده. بخلاف نسيان النجاسة بعد تذكرها 
قبل الصلاة فإنه لا يؤثر لخفتها. ”'' ولم نجد 
لغير المالكية تصريحا في هذه المسألة . 


. لط . دار المعرفة‎ ١ 


6دالسترين و اللفةة العببازبالترينه 
والاحتماء به والتوقي به. 27 وكذلك التتر يس. 
يقال: تترس بالترسء أي توقى وتستر به. ”") 
كنا ف ع يست انس ابه اتناك فال :ركان 
أبوطلحة يتترس مع النبي كَل بترس واحد»”) 
ويقال أيضا: تترس بالشيء جعله كالترس 
وتستر به. ومنه: تترس الكفار بأسارى 
المسلمين وصبياهم أثناء الحرب . (4) 

ولا يخرج الاستعال الفقهي عن هذا 
لمكتو 
الألفاظ ذات الصلة : 
التحصن : 
؟ -من معاني التحصن : الاحتماء بالحصن. 


)١(‏ السترس : صفحة من الفولاذ مستديرة تحمل في اليد للوقاية 
من السيف ونحوه (لسان العرب. وتاج العسر وس . 
والمصباح امير مادة: «ترس»). 

(5) لسان العرب. وتاج العروس. ٠.‏ 

(9*) حديث: «كان أبوطلحة يتترس مع النبي كله . . » أخرجه 
البخاري في صحيحه (فتح الباري 97/5 ط السلفية) . 

(5) المصباح المنير . 


- ١ ”"5- 


مو ع ووم وه قاع اليه وامامة وها هع هاه وأجهاة ومن و ممع غم لماو وام هأ ء لوغ مهاه و لماوعو وا وفع 


يقال: تحصن العدو: إذا دخلن الحصن واحتمى 
به»”"2 فالتحصن نوع من التستر والتوقي أثناء» 
ال حرب . 
الحكم الإحمالي ومواطن البحث: 
* - اتفق الفقهاء على أنه يجوز رمى الكفارإذا 
حصارهم من قبل المسلمين, إذا دعت الضرورة 
إلى ذلك, بأن كان في الكف عن قتاهم انهزام 
الإسلام. ويقصد بالرمي الكفار. 

ولكن إذا لم تدع ضرورة إلى رميهم لكون 
الحرب غير قائمة» أو لإمكان القدرة عليهم 
بدونه, فلا يجوز رميهم عند الشافعية والحنابلة. 
وهوقول الحسن بن زياد من الحنفية . ويجوز عند 
الحنفية ‏ ماعدا الحسن بن زياد لأن في الرمي 
دفسع الضرر العام بالدفع عن جتمع الإسلام. 
إلا أنه على الرامى ألا يقصد بالرمى إلا 
الكفار: 9) 

وذهب المالكية إلى أنهم يقاتلون. ولا 


٠‏ (1) لسان العرب. وتاج العروس. ومعجم متن اللغة: مادة: 
«حخصن » . 

(0) فتح القدير طإحياء التراث العر بي. وابن 
عابدين ”*/ 787 ط إحياء التراث العربى. والخطات 
عانم ط دار الفكر. وحاشية الدسوقي / ١/8‏ طدار 
الفكر. ونهباية المحتاج 8/ 10 . والأم 4/ ١417‏ ط دار 
المعرفة. والمغني 1149/4 450 ط مكتبة الرياض 
الحديثة . 


يقصدون المتترس بهم. إلا إذا كان في عدم رمي 
المنئرس بهم خوف على أكشر الجيش المقاتلين 
للكفار. فتسقط حرمة الترس. سواء أكان عدد 
المسلمين المتترس مهم أكثر من المجاهدين أم 
أقل. وكذلك لوتترسوا بالصف. وكاأن في ترك 
كاهو ارام السسلم 20 ٠‏ 

وعلى هذا فإن أصيب أحد من المسلمين 
نتيجة الرمي وقتل. وعلم القاتل. فلا دية ولا 
كفارة عند الحنفية,. لأن الجهاد فرض» 
والغرامات لا تقرن بالفرائض. خلافا 
للحسن بن زيادء فإنه يقول بوجوب الدية 
والكفارة . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن فيه الكفارة 
قولا واحدا. أما الدية ففيها عنهم قولان. فعند 
الشافعية : إن علمه الرامي مسلماء وكان يمكن 
توقيه والرمي إلى غيره لزمته الدية» وإن لم يتأت 
رمي الكفار إلا برمي المسلم فلا. 9) 

وكذلك عند الحنابلة : تجب الدية في رواية 
لأنه قتل مؤمنا خطأ. وفي رواية أخرى: لا دية 


(١)الحطاب‏ *#/١1ه”‏ ط دار الفكر. وحاشية الدسوقى 
طدار الفكر. ْ 

)١(‏ فتح القدير 198/5., والمبسوط .50-71١/٠١‏ وشرح 
الروض .1١51١/5‏ وروضة الطالبين 5457/٠١‏ وقد 
جعل صاحب نباية المحتاج القيدين الواردين في الدية 
واردين في الكفارة أيضاء ونهاية المحتاج 8/ 47 . والمغني 
:0ه 


١7 


لأنه قتل في دار الحرب برمي مباح . "2 
5 - وإن تترس الكفار بذرارمهم ونسائهم فيجوز 
رميهم مطلقا عند الحنفية. وهوالماهب عند 
الحنابلة» ويقصد بالرمي المقاتلين» لأن النبي 
هه رمأهم بالمنجنيق ومعهم النساء 
والصبيان. (2 ولا فرق في جواز الرمي بين ما إذا 
كانت الحرب ملتحمة ومأ إذا كانت غير 
ملتحمة, لأن النبي يَكْةِ لى يكن يتحين بالرمي 
حال التحام الحرب . 9) 

وذهب المالكية والشافعية: إلى أنه لا يجوز 
رميهم ‏ إلا إذا دعت الضرورة ويتركون عند 
عدم الضرورة. ويكون ترك القتال عند عدم 
الضرورة واجبا في الأظهر عند الشافعية» لكن 
المعتمد ماجاء في الروضة وهو: جوازه مع 
الكراهة ‏ 4) 

وقد فصل الفقهاء أحكام التترس في باب 
الجهاد: عند الحديث عن كيفية القتال؛ وبيان 
المكروهات والمحرمات والمندوبات في الغزو. 


(١)المغنى 46٠١/8‏ 
(؟) حديث . «رفي النبي طَلِِ بالمنجنيق ..» أخرجه أبوداود 
في المراسيل بهذا المعنى. وإسناده ضعيف . انظر التلخيص 

الحبيل لابن حجر (5/ 4 .)٠١‏ 
ر") فتح القدير ه/198. والمبسوط ٠‏ .» وبدائع 
الصنائع 0 والمغنى 8/ 444 ط مكتبة الرياض 


الحديئة 
(5) الحطاب 8/ 8651. وحاشية الدسوقي 21178/7 ونهاية 
المحتاج 8/ 56 


١‏ -التتريب: مصدرترب. يقال: تربث 
الشيء تتريبا فتترب, أي لطخته فتلطخ 
بالتراب . وأتربت الشيء: جعلت عليه 
الترابء, وترّبت الكتاب تتريباء وترربت 
القرطاس فأنا أتربه. أي أضع عليه التراب 


ليمتص مازاد من الحير ‏ 9) 


وعلٍ هذل تانيب الشكئء لفحةه 
واصطلاحا: جعل التراب عليه . 


الحكم الإحمالي : 
؟ ‏ استعمال التراب في التطهير من نجاسة 
الكلب: 

التراب الطاهر قد يستعمل في التطهير. كما 
إذا ولغ الكلب في إناء. فإنه كي يطهر هذا الإناء 
عنه أن رسول الله كيد قال: «إذا وَلَعْ الكليى 


)١(‏ الصحاح. ولسان العرب. والمصباح المنير. ومحتار 


الصحاح . مادة: «ترب». 


1١58 


ومن فهوومووو يروو ع يوم وكي يي نورين نممو وم مم يمره رم م نه ننه رن مم م مره وم هن نا نا و ممه 


إناء أحدكم فليغسله سبعا متفق عليه, زاد 
مسلم اسن بالنترات 29 ولا زوق 
عبدالله بن مغفل أنه عليه الصلاة والسلام قال: 
«إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات. 
وعَفْروه الثامنة بالترات» 9) 

والمستحب أن يجعل التراب في الغسلة 
الأولى» لموافقته لفظ الخبر. أوليأتي الماء عليه 
بعده فينظفه . ومتى غسل به أجزأه. لأنه روي 
في حديث : «إحداهن بالتراب» وفي حديث : 
27 وفي حديث: «في الثامنة» فيدل على 
أن محل التراب من الغسلات غير مقصود . 

فإن جعل مكان الذرات غتر من الأعتان 
والعلابوق:ونحرهاء ا وغسله غشلة ثامننة؛ 
فالأصح أنه لايجزىء. لأنه طهارة أمرفيها 
بالتراب تعبداء ولذا لم يقم غيره مقامه . 

ولبعض ال حنابلة : يجوز العدول عن التراب 
إن غيره عند عدام الثرات» أو إفتباد امل 
المغسول به . فأما مع وجوده وعدم الضرر فلا . 
وهذا قول ابن حامد. 9) 


)١(‏ حديث: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا» 
متفق عليه من حديث أبي هريرة : أخرجه البخاري (الفتح 
7-0١‏ ط السلفية) وزاد مسلم «أولاهن بالتراب» 
(5*4/1 -ط الحلبي). 

() حديث: «إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات. 
وعفروه . . .» أخرجه مسلم (١/5805؟‏ -ط الحلبي). 

(") المغني لابن قدامة 0457/١‏ ط الرياض الحديثة- 


وممقفة مه من م عع ةو واي وارلا مم فم م هين ةم ميملا مف ثور ةن فوع ر يوبن ومنل مان مم م مقن 


وعند المالكية: يندب غسل الإناء سبعا 
بولوغ الكلب فيه بأن يدخل فمه في الماء ويحرك 
لسانه فيه» ولا تتريب مع الغسل بأن يجعل في 
الأولىء أو الأخيرة. أو إحداهن . لأن التتريب 
يثبت في كل الروايات. وإنا ثبت في بعضهاء 
وذلك البعض الذي ثبت فيه. وقع فيه 
اضطرات : 9) 

وللحنفية قول بغسله ثلاثاء لحديث. 
«يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا» . "2 وقول 
بغسله ثلاثا أوخمسا أوسبعا. لماروى الدارقطني 
عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي كَل في 
الكلب, يلغ في الإناء أنه يغسله ثلاثا أو حمسا 
أوسبعا”" وورد في حاشية الطحطاوي على 


- وروضة الطالبين "*-١‏ المكتب الإسلامي. 
وشرح روض الطالب من أسنى المطالب 5١/١‏ نشر المكتبة 
الإسلامية. 

)١(‏ الشرح الكبير للدردير 8/١‏ 84. وجواهر الإكليل 
0 - 14 نشسردار المعرفة. وفتح الباري بشرح صحيح 
البخاري 5175/١‏ 

(؟) حديث: «يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا» أخرجه 
الدار قطني موقوفا على أبي هريرة بلفظ «إذا ولغ الكلب في 
الإناء فأهرقه. ثم اغسله ثلاث مرات» وقال الشيخ تقي 
الدين في «الأمام» هذا سند صحيح (نصب الراية 
.*١‏ وإعلاء السنن ١195/١‏ نشر إدارة القسران 
والعلوم الإسلامية ‏ باكستان) . 

(5) حديث : عن أبي هريسرة عن النبي بُْةِ في الكلب «يلغ في 
الإناء . ...2 أخرجه الدارقطني /١(‏ 50 ط شركة 
الطباعة الفنية) وقال: تفرد به عبدالوهاب بن الضحاك. 
وهو متروك الحديث . 


١*8 


مراقي الفلاح : يندب التسبيع وكون إحداهن 


بالتراني: 09 


انظر : تبغ . 


)١(‏ فتح القدير 4/١‏ ه4ة طدار إحياء التراث العربى. 
والاختيار شرح المختار 1١9/1١‏ نشردار المعرفة. ومراقي 
الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه ص ١8‏ 


ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل د ا لش 


كوب 
التعريف : 
١‏ -التشاؤب: (بالمد): فترة تعتري الشخص 
فيفتح عندها فمه . (') 
والمعنى الاصطلاحي في هذا لا يخرج عن 
المعنى اللغوي . 


حكمه التكليفى : 
؟ - صرح العلماء بكراهة التثاؤ ب . فمن اعتراه 
ذلك. فليكظمه. وليرده قدر الطاقة. لقوله 


كلل : «فليرده ما استطاع)9) كأن يطبق شفتيه أو 


نحوذلك. فإذا لم يستطع وضع يده على فمه. 
لقوله يله : «إذا تشاءب أحدُكم فَلْيْمْسك بيده 
على فمه. فإن الشيطان تعن ويقوم مقام 
اليد كل مايستر الفم كخرقة أوثوب مما يحصل به 
المقصود . 


)20 المصباح المنير مادة : «ثوب»). 

)١(‏ حديث : «فليرده مااستطاع» أخرجه البخاري (الفتح 
٠ه‏ طالسلفية) 

(") حديث: «إذا تشاءب أحدكم ..)أخرجهمسلم 
(/ 55947 ط الحلبي) . 


ساءه#اسه 


تثاؤب ”" - 5 


ومفع قمة وووه وف ع ولغ مساو امف واو ونع ماع اموه وام ووه فهو قوع اق موه معماة و عاعاماء ه واه 


ثم يخفض صوته ولا يعوي. لا رواه 
ابن ماجة من طريق عبدالله بن سعيد المقبري 
عن أبيه عن رسول الله 5 أنه قال : «إذا تقاءب 
أحدكم فليضع يده على فيه. ولا يعوي. فإن 
الشيطان يضحك منه)”" ثم يمسك عن 
التمطي والتلوي الذي يصاحب بعض الناس»ء 
لأنه من الشيطان. "2 وقد روي : «أنه يك كان 
لا يتمطىء لأنه من الشيطان» . 9) 


التثاؤب في الصلاة : 


*- التشاؤب في الصلاة مكروه. لخير مسلم : 
«إذا تشاءب أحدكم في الصلاة فليكظمه 
ما استطاع. فإن الشيطان يدخل منه».”/» وهذا 
إذا أمكن دفعه., فإذا لم يمكن دفعه فلا كراهة, 
ويغطي فمه بيده اليسرى. وقيل: بإحدى 
يديه . وهورأي الحنفية والشافعية . ولا شىء فيه 
عند المالكية والحنابلة» ويندب كظم التثاؤب في 


.. .» أخرجه ابن ماجة ٠١١ /١(‏ ط 
الحلبي) وني الزوائد: في إسناده عبدالله بن سعيد, اتفقوا 
على ضعفه 

)١(‏ ابن عابدين 47/١‏ , ونهاية المحتاج 05/7 والآداب 
الشرعية 7/ 1465" 

(") .حديث : «كان لا يتمطى لأنه من الشيطان» عزاه ابن حجر 
في الفتح 51/٠١‏ ط السلفية) إلى الشفاء لابن سبع . 

(4) حديث : إذا تثاءب أحدكم في الصلاة . . .) أخرجه مسلم 
(714/5 ط الحلبي) 


)١(‏ حديث : (إذا تثاءاب 


على قنه للحديت 2 


التثاؤب في قراءة القرآن : 

5 ذكر الفقهاء من آداب قراءة القران ألا يقرأ 
القران في حال شغل قلبه وعطشه ونعاسه. وأن 
يغتنم أوقات نشاطه. وإذا تشاءب ينبغي أن 
يمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤ ب» ثم 
يقرأء لثلا يتغير نظم قراءته. قال مجاهد: وهو 
حسن”" ويدل عليه ماثبت عن أبي سعيد 
الحدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كله : «إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على 
فمه. فإن الشيطان يدخل». 9 


)١(‏ ابن عابدين 477/١‏ , ونهاية المحتاج 7/ 57. والمغني 
طالرياض. وكشاف القناع ”/*/١‏ ومواهب 
الجليل 87/7 والدسوقي 58١/١‏ 

258 251 . 786 التبيان في اداب حملة القرآن للنووي ص‎ )١( 
١١7/٠١ وفتح الباري‎ 

(5) حديث : ١‏ اذا تثاءب أحدكم. . .» سبق تخريجه ف:7 | 


١4١ 


27 . التتَيْتُ لغة: هو التأني في الأمر والرأي‎ ١ 
واصطلاحا: تفريغ الوسع والجهد لمعرفة‎ 
حقيقة الحال المراد.‎ 


الألفاظ ذات الصلة : 
٠‏ التحرّي 
التحري لغة: القصد والطلب. 
واصطلاحا: طلب الشيء بغالب الرأي عند 
تعذر الوقوف على الحقيقة . 9) 


الحكم الإجمالي : 
للتشبت أحكام كثيرة منها: 

أ التثبت من استقبال القبلة في الصلاة : 
لا خلاف في أن من شروط صحة الصلاة 
استقبال القبلة» لقوله تعالى : فول وجهّك 


)١(‏ لسان العرب والمصباح مادة : «ثبت». 
(5) قواعد الفقه للمجددي ص ٠؟,.‏ والمبسوط »2١86/١١‏ 
وشرح الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 6" 


شطرٌ المسجد الحرام وحيث) كنتم فوَلُوا وجوهكم 
شطره 2١‏ (أي جهته) ويستثنى من ذلك أحوال 
لا يشترط فيها الاستقبال. كصلاة الخوف. 
والمصلوب. والغريق. ونفل السفر المباح 
وغيرها.”" (ر: استقبال القبلة) . 
ب - التقبت في شهادة الشهود : 
: 00000 يتشت في شهادة الشهود. 
وذلك ازاك يرا أوعلانية» وهذا إذالم. 
يعلم بعدالتهم. لأن القاضي مأمور بالتنفحص 
عن العدالة :0" (ر: تزكية) . 
التثبت من رؤية هلال شهر رمضان : 
ه - يستحب التثبت من رؤ ية هلال شهر رمضان 
ليلة الثلاثشين من شعبان لتحديد بدئه. ويكون 
ذلك بأحد أمرين: 
الأول : رؤية هلاله. إذا كانت الساء خالية 
ما يمنع الرؤية من غيم أو غبار ونحوهما . 
الشاني : إكمال شعبان ثلاثين يوماء إذا كانت 
السماء غير خالية مما ذكر, لقوله وَكةِ : «صوموا 
لرؤيته وأفطروالرؤ يته. فإن غبي عليكم 


١414 / سورة البقرة‎ )١( 
والاختيار 0 ومواهب‎ .548 /١ (؟) البحسر الرائق‎ 
والمغني‎ .187”/١ الحليل ١/7ا0ه., وشرح الروض‎ 

١‏ *"#”: ط الرياض. 

(") معين الحكام 4/ 4 ٠5 .٠١‏ وقليوبي وعميرة 27١5/4‏ 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ ١59‏ ومابعدها ط 
عيسى ال حلبي بمصر. 


-455آا- 


فأكملوا عدة شعبان ثلاثين)(7" وبهذا أخحذ 
الحنفية والمالكية والشافعية» وهي رواية عن 
أجل 9) 

وخالف الحنابلة في حال الغيم, فأوجبوا 
اعتبار شعبان تسعة وعشرين» وأوجبوا صيام يوم 
الثلاثين على أنه من أول رمضانء عملا بلفظ 
آخر ورد في حديث أخر وهو: «لا تصوموا حتى 
تروا الحلال. ولا تفط روا حتى تروه. فإن غم 
عليكم فاقدروا له»9) ٠‏ 

أي : احتاطوا له بالصوم . ”©؟ (ر: أهلة) . 


- التثبت من كلام الفساق : 

ظ 5 - يجب التثبت مما يأتي به الفساق من أنباء. 
لقوله تعالى : طإيا أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسقٌ بنبأ فتييتنوا أَنْ تصيبوا قوما ببججهالة 
فتُصبحوا على مافعلتم نادمين4”*) وقد قرىء 


)١(‏ حديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ ١١9‏ ط السلفية) . 

() بدائع الصنائع 87/7 ومابعدها ط شركة المطبوعات 
العلمية بمصر. والخسرشي على مختصر خليل 774/١‏ , 
ه*» ط دار صادر بيروت . وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 5084/١‏ ومابعدهاء وشرح الروض 1٠05/١‏ ط 
المكتبة الإسلامية. 

(9) حديث : «لاتصومواحتى تروا ال ملال. ..»أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ ١19‏ ط السلفية). ومسلم (7/ 9ه 
ط الحلبي) . 

(5) المغني لابن قدامة "/ 4٠‏ ط الرياض. 

(5) سورة الحجرات /*" 


(فتثبتوا) بدلا من (تبينوا) والمراد بالتبين : 
التثبتء. قيل : إن هذه الآية نزلت في الوليد بن 
أبي عقبة, وسبب ذلك مارواه سعيد عن 
قتادة : أن النبي يَكلِ بعث الوليد بن عقبة مصدّقا 
إلى بني المصطلق, فلم| أبصروه أقبلوا نحوهى 
فهابهم. فرجع إلى النبي ككِ فأخيره أنهم قد 
0 فبعث نبي الله كلل 

بن الوليد وأمره أن يتثبت ولا يعجل . 
ا أتاهم ليلاء فبعث عيونه فلا 
جاءوا أخبر وا خالدا أنهم متمسكون بالإسلام » 
وسمعوا أذانهم وصلاتهم» فل| أصبحوا أتاهم 
خالد ورأى صحة ماذكر عيونه, فعاد إلى نبي 
الله كله فأخبره. فنزلت الآية.(" وقال النبي 
ككهِ: «التأني من الله. والعجلة من 
الشيطان». ” 


)١(‏ حديث: سبب نزول اية فيا أيها الذين امنوا إن جاءكم 
فاسق. . . #. أخرجه ابن جرير (+؟/ ١74‏ ط الحلبى) 
وإسناده ضعيف لإرساله . ش 

(1) تفسير القرطبي 7١7 201١/١6‏ ط دار الكتب المصرية . 

وحديث: «التأني من الله والعجلة من الشيطان. . . » 
رواه أبويعلى وقال ا هيثئمي : رجاله رجال الصحيح (فيض 
القدير للمناوي 77/7 ط المكتبة التجارية) . 


-1١49ف-‎ 


وففمومم ةن نودو وو ةم ره فم نوم ن دووف ةرو في م مره ناواو نه نه ممم مم ممم مم ميم ممم مويه 


التعريف : '٠‏ 
١‏ التثليث: مصدرثلث, ويختلف معناه في 
النغة باختلاف مواضع استعماله, يقال: ثلث 
الشيء: جرّأه وقسّمه ثلاثة أقسامء وثلّث 
الزرع : سقاه الثالثة وثْلّث الشراب : طبخه 
حتى ذهب ثلشه أوثلثاه. وثِلّث الاثنين: 
صبرهما ثلاثة بنفسه . 

أما ني اصطلاح الفقهاء: فيطلقونه على 
تكرار الأمر ثلاث مرات. وعلى العصير الذي 
ذهب بالطبخ ثلثه أو ثلثاه . 9) 


الحكم الأ مالي : 
يختلف حكم التثليث باختلاف مواطنه على 
النحو التالي : 
أ التثليث في الوضوء : 
* - يسن التثليث في الوضوء عند الأئمة الثلاثة. 
)١(‏ لسان العربء» وتاج العروس. والصحاح في اللغة 
العربية. ومتن اللغسة. والرائد. مادة : وثلث». وابن 


عابدين /١‏ ل وعمدة القارى 2554/١‏ 54ت هلا 
وناية المحتاج ١917“ /١‏ 


وهورواية عن المالكية. وذلك بتكرار غسل 
الوه واليدين والرجلين إلى ثلاث مرات 
مذهب المالكية. وقيل: الغسلة الثانية سئنة. 
والشالشة فضيلة» وقيل: العكس . أما الرجلان 
ففى تثليث غسلهم) في الوضوء عند المالكية 
قولان مشهوران : 

الأول : أن السرجلين كالوجه واليدين» 


' فتغسل كل واحدة ثلاثا وهو المعتمد. 


والقول الثاني : أن فرض الرجلين في الوضوء 
ولا يسن التثليث في مسح الرأس عند 
ال حنفية. وفي الصحيح من مذهب الحنابلة» 
وأما عند المالكية فقيل : رد اليدين ثالثة في مسح 
الرأس لا فضيلة فيه وذهب أكثر علمائهم إلى 
أن رد اليدين ثالشة فضيلة إذا كان في اليدين 


بلل. ولا يستأنف الماء للثانية ولا للثالثة . (") 


وذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى أن 
التثليث يسن في مسح الرأسء بل يسن التثليث 
عند الشافعية في المسح على الحبيرة» والعمامة» 
وق الشعرالتة والشدية و وهد] ف اقى الشدن 


)١(‏ فح القدير .77/١‏ وابن عابدين ,8٠ /١‏ والحطاب 
0575040١‏ وحاشية الدسوقي 2٠١١/١‏ 
0 والملجموع *١‏ والجمل .175/١‏ ك2 
والمغني ١//ا1ء‏ 1784ء ونيل المارب /١‏ 50 


فاه 


إلا في المسح على الخف. وكذا تثليث النية في 
قول لبعض الشافعية . 7) 

وذهب ابن سيرين إلى مسح الرأس 
0 
والأصل فيما ذكر, ما رواه ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال: «توضاً النبي َي مرة مرة)7) 
أخرجه البخاري . وروى عثمان رضي الله عنهما 
أن النبى يكل «توضاً ثلاثا ثلاقام. 290 

ثم الزيادة على الثلاث المستوعبة مع اعتقاد 
سنية الشلاث لا بأس بها عند الحنفية في رواية . 
والصحيح عند الأئمة الثلاثة. وهورواية عن 
الحنفية : أخها تكره . ©) 


ب التثليث في الغسل : 
* - يسن التثليث في الغسل عند الأئمة الثلاثة 
كالوضوء. فيغسل رأسه ثلاثاء ثم شقه الأيمن 


(١)الجمل١/175.‏ 1107ل والمجموع 04“1١/١‏ 2,17 
والمغني ١117/١‏ 

4177/١ المجموع‎ )١( 

(”) حديث: «توضاً النبي بَْةِ مرة مرة. . . ؛ أخرجه البخاري 
(الفتح 758/1١‏ ط السلفية) . 

(4) حديث عثمان : «أن النبي يِه توضأ ثلاثناثلانا. . .2. 
أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 709 - ط السلفية) . 

(5) فتحالقدير١/"5؟.‏ وابن عابدين .81١/١‏ والحطاب 
اه ككل وحاشية الدسوقي .٠١١/١‏ ل 
والمجموع .440٠/١‏ والجمل على شرح المنبج 1117/١‏ . 
والمغتي .١54٠/١‏ والمبدع في شرح المقنع ١11/١‏ 


ثلاثاء ثم شقه الأيسر ثلاثا. 

وذهب المالكية إلى أن التثليث مستحب في 
الغسل. وإن لم تكف الثلاث زاد إلى 
الكفاية . 29 

والأصل في هذا الباب. ماروته عائشة 
رضي الله تعالى عنها دكان النبي ككل إذا اغتسل 
من الجنابة غسل يديه ثلاثاء وتوضأ وضوءه 
للصلاة. ثم يخلل شعره بيده. حتى إذا ظن أنه 
قدروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات. 
ثم غسل سائر جسده» . 9) 

ج ‏ التثليث في غسل الميت : 
4 - يستحب التثليث في غسل الميت عند الأئمة 
الشلاثة» ويسن عند الحنفية» واتفقوا على جواز 
الزيادة عليه, لأن المقصود في غسل الميت 
النظافة والإنقاءء فإن لم يحصل التنظيف 
بالغسلات الثلاث زيد عليها حتى يحصل ». مع 
جعل الغسلات وترا. 9) 


)١(‏ فتح القدير١/١ه.‏ وابن عابدين ٠١7/١‏ . والحطاب 
1 * ونهاية.المحتاج ,.7717//١‏ والجمل 2154/١‏ 
والمغني ؛» ونيل المارب 78/١‏ 

(؟) حديث: «كان النبي كله إذا اغتسل...» أخرجه 
البخاري (الفتح 787/١‏ ط السلفية). ومسلم 554/١١‏ 
ط الحلبي) . بمعناه مختصرا . 

(5) فتح القدير؟/*لاء. 5لاء وابن عابدين ١/ه/ا6.‏ 
والحطاب 0708/7 777 ونهاية المحتاج 7 .» والأم 
1 ولمغني 2458/7 404. 15١045٠0‏ 


ه146 


والأصل في ذكرء خبر الشيخين : أن رسول 
الله كدِ قال لغاسلات ابنته زينب رضي الله 
تعالى عنها: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء 
منباء واغسلنها ثلاثا أوخمسا أوسبعاء أوأكثر 
من ذلك إن رأيتن ذلك باء وسدرء واجعلن في 
الأخرة كافوراء أو شيئًا من كافور, . 7 

وكذا يستحب التثليث» وتجوز الزيادة عليه 
عند جمهورالفقهاء قٍ تجمير الميت 9) 
وكفن الميت. والميت عند موته. وسريره الذي 


يوضع فيه . " 
والأصل فيما ذكر. ماروي عنه عليه الصلاة 
والسلام «إذا أمرتم اميت فأحمروه ثلاثا» . وفي 


لفظ «فأوتروا» 3 لفظ .البيهقي وروا فد 
الميت ثلاثا» . * 


)١(‏ حديث: «ابدأن بميامنها . . .» أخرجه البخاري (الفتح 
ع/ .17 ١4‏ _ط السلفية) . ومسلم (25155/5 514/8- 
ط الحلبي) .. 

(؟) التجمير والإجمار. التطيب: أي: يدار المْجَمَر حوالي الميت 
وأكفانه وسريره. (فتح القدير 97/7). 

(") حديث : «إذا أجمرتم ألميت فأحم روه ثلاثا. . . » أخرجه 
أحمد (8/ 81" _ط الميمنينة) والحاكم /١(‏ 66 ط دائرة 
المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

وأعلٌ البيهقي اللفظ الثاني وهو قوله : «جمروا كفن الميت 

ثلاثا. ..» كما في سنئئه (8/ 4٠06‏ - ط دائرة المعارف 
العثانية) . 

(4) المبسوط ”/ 9ه. .5٠0‏ وفتح القدير 7/ 1/7. وابن عابدين 
/١‏ 4». والحطاب 575/7, والجمل 21١507 1١58/7‏ 
والمغني 1/1 


د التثليث في الاستجار والاستبراء : 
ه ذهب الحنفية والمالكية إلى أن 0 
الاستجهر الإنقاء دون العدد. ومعنى الإنقاء 
هنا هو إزالة عين النجاسة وبلتهاء بحيث يخرج 
الحجر نقياء وليس عليه أثر إلا شيئا يسيرا. 

وأما التثليث فمستحب عندهم وإن حصل 
الإنقاء باثنين» بين| يشترط الشافعية والحنابلة في 
الاستجهار أمرين : الإنقاء وإكمال الثلاثة. أيهم| 
وجد دون صاحبه لم يكف. والحجر الكبير الذي 
له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة أحجار. ' 


كذلك قال جمهور الفقهاء : بأنه يمستحب نتر 
الذكر ثلاثا بعد البول2؟ لما روي عن النبي كَل 
أنه قال: «إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا» .7" 


وتفصيل أحكام الاستججار والاستيراء 5 


(١)فتحالقدير١/160ء‏ 4 2.9 والطحطاوي 
0١‏ , والحطاب .77١/١‏ وحاشية الدسوقي 
01١‏ ونهايةالمحتاج ,.١14 /١‏ والمغني 2167/١‏ 
8 » وثيل المارب 49/١‏ 

)7١(‏ ابن عابدين /١‏ 2.3776 والحطاب »2787/١‏ وحاشية 
الدسوقي .1١١ /١‏ ونبهاية المحتاج 0141/١‏ 157١ء‏ 
والمغني ٠6/1١‏ مه١‏ 

(") حديث : «إذا بال أحدكم . . . » أخرجه أحمد (4/ 37417 

ط الميمنية) من حديث يزداد بن فساءة . وإسناده ضعيف 

لإارساله وجهالة أحد رواته. (فيض القدير 71١١/١‏ ط 

المكتبة التجارية) . 


-"ةأس 


هذاء ويستحب التثليث عند جمهور الحنفية 
في غسل النجاسات غير المرئية» وكذلك إزالة 
النجاسات المرئية عند بعض الحنفية» وهو رواية 
عن التعالة .وان الالكنة والجافعية ولفنايلة 
في رواية فلا يشترطون العدد فيه| سوى نجاسة 
ولوغ الكلب. ونجاسة الخنزير كنجاسة الكلب 
في ذلك عند الشافعية والحنابلة . 297 


ه - التثليث في تسبيحات الركوع والسجود : 
" - يسن التثليث عند الأئمة الشلاثة في تسبيح 
الركوع», وهو«سبحان ربي العظيم». وتسبيح 
السجود. وهووسبحان ربي الأعلى» . 
وتستحب عندهم الزيادة على الثلاث بعد أن 
نتم على وترء خمس: أوسبعء أوتسع عند 
الحنفية والحنابلة» أوإحدى عشرة عند 
الشافعية . هذا إذا كان منفرداء وأما الإمام فلا 
ينبغي له أن يطول على وجه يمل القوم » وعند 
الشافعية تكره للإمام الزيادة على الثلاث . 9) 
. والأصل في هذا ما رواه ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه عن رسول الله كهِ أنه قال: «إذا ركع 
أحدكم فقال في ركوعه : سبحان ربي العظيم 


)١(‏ المبسوط /١‏ 4 وفتح القدير /١‏ 186. 185., والحطاب 
1 » ونهاية المحتاج الالال والمغني ١/4ه.‏ هه 

() المبسوط .5١/١‏ والطحطاوي 27١/١‏ وفتح القدير 
/ا5”ء وناية المحتاج 4/١‏ 6 والمغني 
0١‏ ونيل المآرب ١41/١‏ 


ثلاثا فقد تم ركوعه. وذلك أدناه. ومن قال في 
سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقدتم 
سجوده » وذلك أدنامم 29 

وأما عند المالكية فيندب التسبيح في الركوع 
والسجدد بأي لفظ كان ولم يحدوا فيه حداء 
ولا دعاء مخصوصا. 9) 


و التثليث ف الاستئذان : 
7- إذا استأذن شخص على اخر وظن أنه لم 


ويسن عدم الزيادة على الثلاث عند الأئمة 


الثلاثة . 
وقال الإمام مالك : له الزيادة على الثلاث ' 
حتى يتحقق من ساعه . 
وأما إذا استأذن فتحقق أنه لم يسمع. فاتفقوا 
على جواز الزيادة على الشلاث وتكرير 


الاستئذان حتى تحقق إساعة © 


417 /7( حديث: (إذا ركع أحدكم . . . » أخرجه الترمذي‎ )١( 
ط الحلبي) من طريق عون بن عبداله بن عتبة عن‎ 
ابن مسعود وقال: ليس إسناده بمتصل . عون بن عبدالله م‎ 
. يلق ابن مسعود‎ 

(1) حاشية الدسوقي ,.5548/١‏ والحطاب ١/8"ه‏ 

(*) عمدة القارى 275١/75‏ وتفسير القرطبي 7١4/1١7‏ . 
وأحكام الجصاص */ 40" وبدائع الصنائع 8/ 174. 
نقدلا : 


ب-1490- 


لل ل ل حل ل ل ل 20 


١‏ -التثنية في اللغة مصدر: شق يقال: ثنيت 
الشيء : إذا جعلته اثنين. ويأتي أيضا بمعنى 
الضمء فإذا فعل الرجل أمرا ثم ضم إليه آخر 
قبل > النن .بالا التاق 07 

ولا يخرج المعنى الااصطلاحي للفظ تثنية عما 
ورد في اللغة. 


مواطن البحث : 

؟ - وردت التثنية في الأذان. والاقامة. وفي 
صلاة النفل. ومنها الرواتب مع الفرائض. وفيٍ 
صلاة الليل. لخبر: «صلاة الليل مثنى 
مثنى)» . ("2 وفي العقيقة للذكر. والشهادة في 
أغلب الأمور كالتكاح, والطلاق. والإسلام. 
والموت. وتفصيل كل في موطنه . 


)١(‏ لسان العرب /١‏ شلا والمصباح المنير /١‏ 44 مادة: 
«ثتى»). 

(؟) حديث: «صلاة الليل مثنى مثنى . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح ”///ا 1‏ ط السلفية). ومسلم 015/١(‏ ا ط 


الحلبي) . 


التعريف : 
١‏ - التشويب: مصدرثوب يثوب. وثلاثيه ثاب 
يثوب » بمعنى : رجع. ومنه قوله تعالى : وذ 
جعدّتا البيتَ مثشابةً للناس وأمّناه7" أي مكانا 
يرجعون إليه. ومنه قولهم : ثاب إلى فلان 
عقله: أي رجع . ومنه أيضا: الشواب» لأن 
منفعة عمل الشخص تعود إليه . 9) 

والتشويب: بمعنى ترجيع الصوت وترديده. 
ومنه التثويب في الأذان . 7) 

والتثويب في الاصطلاح : العود إلى الإعلام 
بالصلاة بعد الإعلام الأول بنحو: «الصلاة 
خير من النوم» أو«الصلاة الصلاة» أو«الصلاة 
حاضرة» أونحوذلك بأي لسان كان. وقد كانت 
تسمى تشويبافي العهد النبوي وعهد 


٠؟6‎ / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) تاج العسروس . والمغسرب ولسان العرب مادة : وثوب», 
وفتح القدير 01 طدار إحياء التراث العسربى. 
والحطاب "9-01١‏ ط دار الفكر. 

(5) تاج السعسروس والمغرب مادة: «ثوب». والحطاب 
0١‏ طدار الفكر. 


-4ةا 


الصحابة”"؟2. لأن فيه تكريرا لمعنى الجيعلتين» 
أولأنه لما حث على الصلاة بقوله:. حي على 
الصلاة ثم قال: حي على الفلاح, عاد إلى 
الحث على الصلاة بقوله: «الصلاة خير من 
النوم» . 

وللتنويب عند الفقهاء ثلاثة إطلاقات : 

أ التشويب القديم.ء أوالتشويب الأول» 
وهو: زيادة «الصلاة خير من النوم» في أذان 
الفجر. 

ب التثويب المحدث وهو: زيادة حي على 
الصلاة. حي على الفلاح, أوعبارة أخرى. 
حسب ما تعارفه أهل كل بلدة بين الأذان 
والإقامة . 

ج ما كان يختص به بعض من يقوم بأمور 
المسلمين ومصالحهم من تكليف شخص 
بإعلامهم بوقت الصلاة» فذلك الإعلام أو 
النداء يطلق عليه أيضا (تثويب)”9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ النداء : 


)١(‏ المغني 08/١‏ ط الرياض. 

)١(‏ المبسوط ١١18/١‏ طدار المعرفة, وبدائع الصنائع 
0 طدار الكتاب العر بي والكفاية على هامش فتح 
القدير 5١4/١‏ طدار إحياء التراث العربي. والحطاب 
487-0١‏ طدار الفكر. ونباية المحتاج إلى شرح 
المنباج 4١4 /١‏ ط مصطفى البابي الحلبي . 


معنى . 00 فالنداء والتشويب ينه يتفقان 5 الدعاء 
ورفع الصوت. 0-5 النداء أعم من التثويب. 


ب الدعاء 9 

 *‏ الدعاء بمعنى : الطلث». ويكون برفع 

الصوت وخفضه. كما يقال: دعوته من بعيد. 
ا أل ٠‏ 00 زفة 5 1 . النذاء 

والتثويب . 


ج - الترجيع : 

5 - يقال: رجع في أذانه إذا أتى بالشهادتين مرة 
خفضا ومرة رفعاء” فالتثويب والترجيع يتفقان 
في العود والتكريرء ولكنه| يختلفان في أن محل 
التشويب (وهوقول المؤذن: «الصلاة خير من 
النوم») في أذان الفجر عند أكثر الفقهاء. أما 
الترجيع بمعنى تكرار الشهادتين فذلك في 
الأذان لجميع الصلوات عند من يقول به. ‏ 


ه ‏ يختلف الحكم الإجمالي للتشويب باختلاف 
إطلاقاته وباختلااف أوقات الصلاة . 


)1( المصباح المنير مادة: «نداك. والفروق في اللغفة ص 79 
و٠"‏ ط دار الآفاق الحديدة . 

(1) المراجع السابقة . 

2 المصباح المنير مادة : «رجع؟ . 


س١8‎ 


أما التثويب في القديم, أو التثويب الأول» 
وهو زيادة عبارة : «الصلاة خير من النوم» مرتين 
بعد الحيعلتين في أذان الفجر أوبعده (على 
الأصح عند بعض الحنفية) فسنة عند جميع 
الفقهاء. وجائزة في العشاء عند بعض الحنفية 
وبعض الشافعية . ('2 وأجازه بعض ااشافعية في 
جميع الأوقات. 97 أماعند المالكية والحنابلة 
فمكروه في غير الفجر. وهوالمذهب عند الحنفية 
والشافعية . 7) 


التثويب في أذان الفعجحر : 

5 - من المقرر عند الفقهاء عدا أبي حنيفة 
ومحمد بن الحسن - أن المشروع للفجر أذانان: 
أحدهما قبل وقتهاء والثاني عند وقتها. وقد قال 
النووي : ظاهر إطلاق: الأصحاب أنه يشرع في 
كل أذان للصبح سواء ما قبل الفجر وبعده. 
وقال البغوي في التهذيب: إن ثوب في الأذان 
الأول لم يثوب ني الثاني في أصح الوجهين. ومن 
مراجعة كتب بقية الفقهاء القائلين بمشروعية 
أذانين للفجر تبين أنهم لم يصرحوا بأن التثويب 
'يشرع في الأذان الأول أوالثاني أوفني كليهما. 


)١(‏ بدائع الصنائع ١518/١‏ ط دار الكتاب العربي. 
والمجموع *//437 - 98 ط المكتبة السلفية . 

(؟) المجموع ”//97 - 98 ط المكتبة السلفية . 

() كشاف القناع 5١6/١‏ والمغني ١ه‏ والحطاب 
4*١‏ والمجموع */ 47. وبدائع الصنائع ١48/١‏ 


7-5 
فالظاهر أنه يكون في الأذانين ىا استظهر 
التووئ 9 


- وأما التشويب المحدث وهو الذي استحدثه 
علماء الكوفة من الحنفية» وهو زيادة عبارة «حي 
على الصصلاة: حي على الفلاح مرتين » بين 
الأذان والإقامة في الفجر أو زيادة عبارة بحسب 
مايتعارفه أهل كل بلدة بالتنحنح أو«الصلاة 
الصلاة» أو«وقامت,. قامت» أوغير ذلك 
فمستحسن عند متقدمي الحنفية في الفجصر 
فقطء إلا أن المتأخرين متهم استحسنهوه في 


الصلوات كلها 29 


وأما تخصيص من يقوم بأمور المسلمين 
ومصالحهم كالإإمام ونحوه بتكليف شخص 
ليقوم بإعلامه بوقت الصلاة فجائز عند أبي 
يوسف من الحنفية. وهوقول للشافعية وبعض 
المالكية» وكذلك عند الحنابلة إن ل يكن الإمام 
ونحوه قد سمع الأذان” وكرهه محمد بن الحسن 


وبعض الالكية . ©) 


)١(‏ اللجنة ترى: أن المعمول به الآن من تخصيص الأذان الثاني 
للفجر بالتشويب أقوى. لما فيه من تتابع عمل المسلمين. 

وهو مرجح . 

(1) بدائع الصنائع 2148/١‏ وفتح القدير 7١15/١‏ 

(5) بدائع الصنائع ١‏ »© ولمهذب ,.44/١‏ وكشاف 
القناع 5١6 /١‏ 

(5) فتح القدير /١‏ 2515 والحطاب 471/١‏ 


16٠0 - 


١‏ - التجارة في اللغة والاصطلاح : هي تقليب 
المال» أي بالبيع والشراء لغرض الربح . 7" وهي 
في الأصل : مصدردال على المهنة. وفعله تجر 
يتجر تجرا وتجارة . 


دليل مشر وعية التجارة : 
ظ ؟ - الأصل في التجارة : قوله تعالى : «يا أيها 
الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا 
أن تكونٌ تجارة عن تراضٍ منكم 4(" وقوله 
تعالى : «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض وابْتَغوا من فضل الله .”© 

وقوله يكل : «التاجرٌالأمين الصدوق مع 
النبيين والصديقين والشهداء» *) 


(1) تاج العروس مادة: «تجر». 

(7) سورة النساء / ١9‏ 

(*) سورة الجمعة / ٠١‏ 

(4) حديث : «التاجر الأمين الصدوق مع النبيين. . .» أخرجه 
الترمذي (8/ 005 ط الحلبي) وإسناده ضعيف فيه 
انقطاع . (فيض القدير 77/7 ط المكتبة التجارية) . 


*- وأجمع المسلمون على جواز التجارة في 
الحملة. وتقتضيه الحكمة. لأن الناس يحتاج 
بعضهم إلى ماني أيدي بعض. وهذه سنة 
الحياة» وتشريع التجارة وتجويزها هو الطريق 
إلى وصول كل واحد منهم إلى غرضهء ودفع 


)١9 حاجته‎ 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- البيع : 
5 - البيع : مبادلة مال بال تمليكا وتملكا. أما 
التجارة فهي : عبسارة عن شراء الشخص شيئا 
ليبيعه بالربح . فالفرق بينهه| قصد الاستر باح في 
التجارة» سواء تحقق أم لا. 


ب - السمسرة : 
© السمسرة لغة: هي التجارة. قال الخطابي : 
السمسار لفظ أعجمي, وكان كثير ممن يعالج 
البيع والشراء فيهم عجم).ء فتلقوا هذا الاسم 
عنهم. فغيره رسول الله و1" إلى التجارة التي 
هي من الأسماء العربية. ©© 


ه١‎ /“ المغني‎ )١( 
(؟) حديث: «وكان اسم التجارة سماسرة فغيره رسول الله‎ 
كل . . .» أخرجه الترمذي (/ ه0٠0 ط الحلبي) والحاكم‎ 
ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه‎ - 7/7 

الذهبي . 
(7) تحفة الأحوذي م 


16١ 


والسمسرة اصطلاخا: هي التوسط بين 
البائع والمشتري. والسمسارهو: الذي يدخل 
بين البائع والمشتر ي متوسطا لإمضاء البيع» وهو 
المسمى الدلال, لأنه يدل المشتري على 
السلع. ويدل البائع على الأثمان . () 


الحكم التكليفي : 
5 - التجارة من المهن المعيشية, التي يارسها 
الإنسان بغرض الكسب,. وه و كسب مشروع 
لأنه يسد حاجات المجتمع فتدخل أصالة في 
دائرة الإباحة. وقد تطرأ عليها سائر الأحكام 
التكليفية : كالوجوب, والحرمة» والكراهة الخ . 
حسب الظروف والملابسات التي تصادفها. 

ويعنى الفقهاء بالأحكام المتصلة بالتجارة 
(باللإضافة إلى كتب الفقه الأساسية) با يوردونه 
في كتب الحسبة» وكتب الآذاب الشبرعية وكتب 
الفتاوى. وخصها بعضهم بالتأليف 
كالسرخسي في كتابه «الاكتساب في الرزق 
المستطاب» وأبوبكر الخلال في «كتاب التجارة) . 
وقد استحدثت أوضاع وتنظيمات تجارية يعرف 
جكمياغا وفهة القعهاء من قواعن عامة وما 
تعرضوا إليه من أحكام . 

كا يتناول الفقهاء بعض أحكام خاصة بمال 

التجارة في باب زكاة العروض. كوجوب الزكاة 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 9؟ 


وفرج ءءء م مم نممو ةو ء وام من ممم ة ةانم روم ما نال ث مفو مرو تجو ف لثمن رمم ات ابن رمم م رن 


فيم| لا تجب فيه زكاة لولم يكن للتجارة» كالبز 
والعقارات 3 ونغير النوع المخرج وقدره فيا كان 
زكويامن المالني الأصل إذا صار للتجارة. 
كالنعم والمعشرات . وترد بعض أحكام للتجارة 
في المضاربة والشركات الأخرى . 


فضل التجارة : 
- التجارة من أفضل طرق الكسب. وأشرفها 
إذا توقى التاجر طرق الكسب الحرام والتزم 
بادامها . 

جاء في الأثر: سئل النبي كله : أي 
الكسب أطيب؟ فقال: «عمل الرجل بيده وكل ‏ 
بيع مبر ور( قال الشرقاوي في حاشيته : قوله : 
«وكل بيع مبر ور» إشارة إلى التجارة . ”") 


المحظورات في التجارة : ه. 

8 - يحرم في التجارة جميع أنواع الغش والخداع , 
وترويج السلعة باليمين الكاذبة . فعن رفاعة ابن 
رافع رضي الله عنه أنه قال: خرجت مع النبي 
كي إلى المصلى , فرأى الناس يتبايعون فقال : 
«يامعشر التجار» فاستجابوا لرسول الله جَكِةِ. 
ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه. فقال: «إن 


(1) حديث: «أطيب الكسب عمل الرجل بيده. . .». أخرجه 
أحمد  ١51١/4(‏ طالميمئية). وقال ابن حجر : رجاله لا 
بأس بهم . (فيض القدير 0417/١‏ ط المكتبة التجارية) . 

(؟) حاشية الشرقاوي على التحرير 7/" ط عيسى الحلبي . 


165ل 


١1 - 4 تجارة‎ 


التجار يبعثون يوم القيامة فجاراء إلا من اتقى 
الله وبر وصَدَّق2» )© 

وعن أبي ذرعن النبي كل أنه قال: «ثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامة, ولا ينظر إليهم. 
ولا يزكيهم . وهم عذاب أليم). قلت: من هم 
بالإستؤل اله ؟فقجن هر وا وكاتوا قال 
.٠‏ والمنانء' والمسبل إزاره» والمتفق سلعته بالخلف 


الكاذب» 1 


9 - ومن المحظورات تلقى الجلب: وفوأن 
يستقبل الحضري البدوي. قبل وصوله إلى 
السوق ليشتري منه سلعته بأقل من الثمن. 
والتفصيل في مصطلح (تلقي الركبان) . 

٠‏ ومنهاالاحتكار: لحديث: «الجالب 
مرزوق. والمحتكر ملعون». © وحديث: «لا 
يحتكر إلا خاطىء؟» وللتفصيل ينظر مصطلح 
(احتكار) . 


2 حديث: «إن التجار يبعشون يوم القيامة فجارا.‎ )١( 
. أخرجه الترمذي (/ 5057 ط الحلبي) وفي إسناده جهالة‎ 
. (ميزان الاعتدال للذهبي اط الحلبي)‎ 

(؟) حديث: «ثلاثة لا ينظر الله-إليهم يوم القيامة. . . » أخرجه 
مسلم ٠١*/١(‏ ط الحلبي). 

(5) حديث : «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. . .» أخرجه 
ابسن ماجة (1778/75ط الحلبي بتسعليق من فؤاد 
عبدالباقي) . وقال البوصيري في الزوائد : في إسناده علي بن 

: . زيد بن جدعان وهو ضعيف‎ ١ 
حديث: دلا يحتكر إلا خاطىء. . .» أخرجه مسلم‎ )4( 

١١58/5‏ -ط الحلبي). 


١‏ ومنها: سوم المرء على سوم أخيه : وهوأن 
يتفاوض المتبايعان في ثمن السلعة» ويتقارب 
الانعقاد. فيجيء اخريريد أن يشتري تلك 
السلعة ويخرجها من يد الأول بزيادة على ذلك 
العم 5 


1 -ومنها: المتاجرة مع العدوب| فيه تقويتهم 
على حربنا كالسلاح والحديد. ولوبعد صلح. 
لأنه وك مى عن ذلك . ويجوز المتاجرة معهم 
بغير ذلك. إذا لم يكن المسلمون في حاجة 
اله 


اداب التحارة : 

١٠‏ من اداب التجارة: السماخة في المعاملة, 
واستعهال معالي الأخلاق. وترك المشاحة 
والتضييق على الناس بالمطالبة . 


والآثار الواردة في ذلك كثيرة. منها حديث 
جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 25 : 
«رحم الله رجلا سَمحا إذا باع وإذا اشترى. 
وإذا اقتضى)(") 

وقال رسول الله كَلْهِ : «غفر الله لرجل كان 


)١(‏ لسان العرب : مادة : سوم ). والمغني 14 ط مكتبة 
الرياض. 

(1) ابن عابدين 775/7 . وجواهر الإكليل ؟/ ١‏ 

() حديث : «رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى. . . » 
أخرجه البخاري (الفتح 705/4 ط السلفية) . 


١6# 


1١/8 - ١ 5 تجارة‎ 


وفوفةو نوو موءمءم ثور م في ةم نوو ين م مو هام م فهة ممه ممم مم 6 ممم نم 


قبلكم سَهلا إذا باع سهلا إذا اشترى, سهلا 
إذا اقتضى )١()‏ 


4 -ومن ادابها: ترك الشبهات كالاتجارني ‏ 


سوق يختلط الحرام فيه بالخلال» وكالتعامل مع 
من أكثر ماله حرام 9 لحديث: «الحلال بين 
والحرام بينء وبين ذلك أمور مشتبهات 
لا يعلمها كثير من الناس : أمن الحلال هي أم 
من الحرام؟. فمن تركها فقد استيرأ لدينه 
وعرضه) , 29 

6 -ومنها: تحري الصدق والأمانة. جاء في 
الأثر «التاجر الأمين الصدوق مع النبيين 
والصديقين والشهداء» . ©) 

5 - ومنها : التصدق من مال التجارة لحديث : 
«إن الشيطان والإثم يحضران البيع. فشوبوا 
بيعكم بالصدقة» فإنها ‏ تطفىء غضب 
ار 


١١‏ - ومنبا: التبكير بالتجارة. روى صخر 


». . . حديث: «غفرالله لرجل كان قبلكم سهلا إذا باع‎ )١( 
. أخرجه الترمذي وحسنه (7/ 501 ط الحلبي)‎ 

)١(‏ القليوبي ١85/7‏ ش 

() حديث: «الحلال بين والحرام بِيِن. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 74٠0/4‏ ط السلفية). ومسلم (7/ ١١١19‏ ط 


الحلبي) . 
(4) حديث: «التاجر الأمين الصدوق مع النبيين. ٠.‏ » سبق 
تخريجه. (ف ؟). 


(ه) حديث : وإن الشيطان والإثم يحضران البيع . . . » أخرجه 
الترمذي / ممه اط الحلبي) والحاكم وصححه (7/ لا - 
طْ دائرة المعارف العثمانية) ووافقه الذهبي . 


الغامدي قال: قال رسول الله بِِ «اللهم بارك 
لأمتي ف بكورها»7) وقيل: إن صخرا كان رجلا 
تاجراء وكان إذا بعث تجار بعئهم أول النبار, 
فأثرى وكثر ماله . 2 


وجوب الزكاة في مال التحارة : 


تجب الزكة في مال التجارة. 9 ومال 
التجارة : كل ماقصد الاتجاربه عند اكتساب 
النلك يها نون انان عليما كول ينونه فال 
فقهاء المدينة السبعة©! والحسن وجابر بن 
ميمون وطاوس والثوري والنخعي . والأوزاعي 
وأبسوعبيد وإسحاق, وأصحاب الرأي, 


والشافعي في القول الجديد. 


وفصل المالكية بين التاجر المدير (وهومن يبيع 
بالسعر الواقع ويخلف بغيره, كأرباب الحوانيت) 


)١(‏ حديث: «اللهم بارك لأمتي في بكورها.» أخرجه الترمذي 
(/08ه -ط الحلبي) من حديث صخر الغامدي. وذكر 
المنذري في الترغيب رواة هذا الحديث من الصحابة ثم 
قال: وفي كشي رمن أسانيدها مقال. وبعضها حسن. 
(الترغيب والترهيب ؟7/ 5379 ط الحلبي) . 

(5) تحفة الأحوذي 1١17/4‏ 

(*) المغني / ٠‏ وروضة الطالبين 5557/7. وبدائع 
الصنائع ؟/ ٠١‏ 

(4) هم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد 
وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة وخارجه بن زيد وسليمان بن ٠‏ 
يسار والسابع أبوسلمة بن عبدال رحمن بن عوف عند 
الأكثرين. انظر الموسوعة /١‏ 8*5 


س١6‎ 


تجارة 214 تجديد ١‏ -” 


فإنه يزكي كل حول. وبين التاجر المحتكر وهو 
من يرصد بعرض التجارة السوق لترتفع 
الأثان . فهذا لا زكاة على تجارته إلا بالتنضيض 
(تحول السلعة إلى نقد) ولو بقيت عنده 


)١١ . . 
. سيول‎ 


واستدل الجمهور بحديث : «كان رسول الله 
ي: يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده 
للييع, .9 وخحبر: «وفي البز صدقة) © 
ولا خلاف في أنهالا تجب في عينه, فثبت أنها 
تجب في قيمته., ولا خلاف بين الفقهاء في أن 
الحول والنصاب معتبران ف وجوب زكاة 
التجادة ©) 

وانظر للتفصيل مصطلح : (زكاة ) زكاة 


عروض التجارة ٠.‏ 6 


41/4 - 477/١ 617؟, والدسوقي‎ /١ المدونة‎ )١( 
(؟) حديث: «كان يأمرنا أن نخرج الصدقة. . .2 أخرجه‎ 
ط عزت عبيد دعاس) وقال ابن حجر:‎ 7١7 أبوداود (؟/‎ 
ط شركة‎ ١74/7 في إسناده جهالة . (التلخيص الحبير‎ 

الطباعة الفنية) . 

(9) حديث: «وفي البز صدقة . . .» أخرجه أحمد (ه/91/ا١‏ - 
ط الميمنية) والحاكم /١(‏ 7848 ط دائرة المعارف العثمانية) 
وصححه ووافقه الذهبي . 

(5) المصادر السابقة, والمغنى */ 1 وروضة الطالبين 
اا وبدائع الصنائع ا" 

(0) ابن عابدين ١7/7‏ - 14» والمغنى */ 71 وكشاف القناع 
04/1 وروضة الطالبين 7/7 755. وأسنى المطالب 
8 والمدونة /١‏ 767 - 14 ه76 


فعاف هوهق عه نماي وم عاو مامه م بها ولع 4م عه واجاع لوده ع هاه الوامية ف رقاويه علد فاع ل لاتواام وأواها وزواتها وهام إماواء ٠‏ 


التعريف : 
١‏ - التجديد في اللغة مصدر: جدد. والحديد: 
خلاف القديم . 

ومنه: جدد وضوءهء أوعهده أوثوبه: أي 
صيرة حديل| :© 

والاصطلاح الشرعي لا يخرج عن هذا 
لكين 
الحكم التكليفي : | 
؟ - يختلف حكم التجديد باختلاف موضعه: 

فتجديد الوضوء سنة عند حمهور الفقهاء. أو 
مستحب على اختلاف اصطلاحاتهم . وعن 
أحمد روايتان: أصحهم توافق الجمهورء 
والأخرى أنه لا فضل فيه 9) 

واشترط الشافعية للاستحباب: أن يصلي 
بالأول صلاة ولوركعتين» فإن لم يصل به صلاة 
فلا يسن التجديد. فإن خالف وفعل لم يصح 
وفنا لالدظر سارب 8 


. لسان العرب. والمصباح مادة: وجدد)‎ )١( 


١47 /١ المغنى لابن قدامة‎ )١( 
74 /١ مغني المحتاج‎ )*( 


1١66 


ويشترط الأحناف أن يفصل بين الوضوءين 
بمجلس أوصلاة, فإن لم يفصل بذلك كرهء 
ونقل عن بعضهم مشروعية التجديد. وإن لم 
يفصل بصلاة أو مجلس )١‏ 

واشترط المالكية لاستحباب التجديد أن 
يفعل بالأول عبادة : كالطواف أو الصلاة 29 

ودليل مشروعيته حديث : «من توضأ على 
طبن كف له عش حساك 

وقد كان الخلفاء يتوضئون لكل صلاة. وكان 
علي رضي الله عنه يفعله ويتلوقوله تعالى : 
#ياأيباالذينامنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغْسِلُوا وجوهكم . . . الآية4) ولأنه كان 
يجب الوضوء في أول الإسلام لكل صلاة فنسخ 
وجوبه. وبقي أصل الطلب”© ر: مصطلح 


(وضوء) . 
تجديد الماء لمسح الأذنين : 


ذهب الشافعي إلى أن تجديد الماء لمسح 
الأذنين سنة. ولا نحصل السنة إلا به. وهو 


/١ 7/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

8١07/١ مواهب الجليل‎ )7١( 

(5) القرطبى 5/ 1/ 

وحديث: «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات» 
أخرجه الترمذي  410/١(‏ ط الحلبي) وقال: وهو إسناد 
(4) سورة المائدة / > 


(5) مغنى المحتاج 7/1 


الصحيح عند كل من الحنابلة والمالكية. 7) 
وذهب الحنفية إلى أن السنة هي : مسحههما بماء 
الرأس في المشهور من المذهب. ”") 
تجديد العصابة والحشو للاستحاضة : 
5 - ذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أنه 
يجب على المستحاضة تجديد العصابة والحشو 
عند كل صلاة» قياساعلى الوضوء. وقيل : 
لا تجب عليهاء لأنه لا معنى لإزالة النجاسة مع 
استمرارهاء وهذا إذا لم يظهر الدم على جوانب 
العصابة. ولم تزل العصابة عن محلها. أما إذا 
ظهر الدم على جوانب العصابة أوزالت عن 
محلها.ء فإنه يجب التجديد قولا واحدا 
غندهه. 06 
وعند الحنابلة : لا يلزمها إعادة شد العصابة 
وغسل الدم لكل صلاة, إذا لم تفرط في الشد. 
وصرح بعض فقهاء الحنفية باستحباب 
الحشو أو العصابة في المستحاضة وغيرها من 
أصحاب الأعذار تقليلا للنجاسة., ولم ينصوا 
على مسألة التجديد, ومقتضاه عدم وجوبه 
لعدم وجوب أصل العصابة . 
ولم نجد للالكية تصريحا بهذه المسألة . 4) 
اليك الج ١‏ رس ا 
الجليل 7187/١‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين 457/١‏ - 7م 
(*) مغني المحتاج ١١17/1١‏ 
(:) الإنصاف ,*/7/١‏ والطحطاوي على مراقي الفلاح 
٠‏ ط دار الإيهان دمشق . 


--5م6ا 


تجديد نكاح المرتدة : 
© ذهب الجمهور إلى أن المرأة إذا ارتدت, وم 
ترجع إلى الإسلام بعد الاستتابة تقتل» وقال | 
الحنفية : لا تقتل. بل تحبس إلى أن تموت . 75 

وذهب بعض فقهاء الحنفية إلى أنه إذا جرد 
كدت لدرا: التزوسكه عي على الإمتلاة.. برو ا 
وتجديد النكاح مع زوجهاء ولوبغير رضاهاء إذا 
رغب زوجها في ذلك . ولا يجوزلا إذا رجعت 
إلى الإسلام أن تتزوج غيره. ولكل قاض أن 
يجدد النكاح بمهر يسير. والتفصيل في مصطلح 


(ردة) . 


وإذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام بعد 
الدخول انفسخ النكاح من حين الردة عند 
الحنفية والمالكية, فإن عاد المرتد منهم إلى 
الإسلام. وكانت العدة قائمة وجب تجديد 
العقد. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن النكاح 
موقوف إلى انقضاء العدة, فإن عاد المرتد مني! 
إلى الإسلام. وهي في العدة فهما على النكاح 
الأول. وإن لم يعد انفسخ النكاح من حين 
الردة. وتبدأ العدة منذ الردة. "© وتفصيل ذلك 


في مصطلج (ردة). 


)١(‏ البحر الرائق شرح كنز الدقائق "/ 70. وحاشية ابن 
عابدين 87/7". والمغني مع الشرح الكبير 558/1 
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دلا16كا تب 


يمه 


التعريف : 
١-التجربة‏ : مصدرجربت. ومعناه: 
الاختبار. يقال: جربت الشيء تجريبا وتجربة» 
أ اخشيرته مرة بعد أخخرئ. () 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى 
اللغوي .. 


الحكم الإحمالي : 
- أثر المرض في إباحة الفطر عند خوف زيادته 
بالتجربة : ظ 

يجوز الفطرلمريض خاف زيادة مرضه 
بالتجربة» ولوكانت من غير المريض عند اتحاد 
المرض .”") 

أما حكم الصحيح الذي يخاف المرض لو 
صام. وضابط المرض المبيح للفطر, فينظر قي 
مصطلح : (صوم) . 


)0( المصباح المنير. ولسان العرب. ومعجم متن اللغة مادة : 


جرب ) .- 
(7) حاشية ابن عابدين ١١7/7‏ ط بولاق. وحاشية الدسوفي 
١/رومه‏ ط الحليى . 


تجربة المبيع في مدة الخيار : 
*“- يجوز تجربة المبيع في مدة الخيار, وهي تختلف 
باختلاف السلعة. وإليك بعض أنواعها : 27 


أ تجربة الثوب : 


6 عبر دريف نرف ومين لخدا راسي 
طوله وعرضه. ولا يعتير ذلك إجازة عند جمهور 
الفقهاء. إلا أن الحنفية صرحوا بأن المشتري إذا 
لبس الثوب مرة» ثم لبسه ثانيا لمعرفة الطول 
والعرض يسقط خياره» لأنه لا حاجة إلى تكرار 
اليس في التوييي امول المققلود بالليضن مرق" 


واحدة 1 


مدة الخيارست عشرة صورة» حاصلها جواز 
لبس الشوب بغية التجربة والاختبار في بعض 
تلك الضوز بشروط ذكروها: 29 


ولتفصيل الموضوع يرجع إلى مصطلح (خيار 
الغغرط) 


)١(‏ كشاف القناع 5١8/8‏ ط غالم الكتب. وحاشية العدوي 
2*9 لط دار المعرفة . 

(5) بدائع الصنائع ه/ 7٠7١‏ ط الحمالية., وتحفة الفقهاء 
؟/ .4١‏ والشرح الصغير / ١*5‏ , وحاشية العدوي على 
شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد ؟”/ ١4‏ ط دار 
المعرفة, والجمل ,.1١9:/7‏ والفروع لابن مفلح 5/ 89» . 
. وكشاف القناع +/ ٠١84‏ ط عام الكتب. 


568 


ب - تجرية الدار : 


ليان ارأسكها عووه اجر اريت حدر 
يسقط خياره. لأنه دليل اختيار الملك أو تقريره. 
.فكان إجازة دلالة عند الحنفية )١‏ 

وصرح المالكية بأنه يجوز للمشتري في مدة 
الخبار أن يسكن الذار المكنتزاة فيسيرا لتجريتها 
واختبارهاء 9) حسب تفصيل يأتى ف مصطلح 
(خيار الشرط) . 

ويؤخذمما أورده الشافعية والحنابلة: أن 
للمشتري بالخيار التصرف بط تحصل به تجربة 
لمبيع» فله تجربة الثوب أو الدارولا يعتبر بذلك 
إجازة "”٠‏ 

جد تجربة الدابة 1 
5 - يرى الفقهاء جواز تجربة الدابة في مدة الخيار 
للنظر في سيرها وقوتهاء على خلاف وتفصيل في 
كبنية التحربة والداة الى يمكه مر بس اللنانة 
فيها يرجع إليه في موطنه. وفي مصطلح (خيار 
الوط 3 


)١(‏ بدائع الصنائع ©/ 2707١‏ وتحفة الفقهاء /١‏ 9م 

(9) الشرح الصغير */ ه21 كلال. وشرح الزرقاني 
ه/ ١١١‏ 

(5) المسل على شرح المنهيج 7/ ,.1١9‏ وأسنى المطلالب 
؟/هه والشرح الكبير مع المغني 4/ ”/ا. ومغني المحتاج 
؟/ 5 . وروضة الطالبين "/ 8ه4 . ود تصحيح الفروع 
6/5 وكشاف القناع ٠١8/«‏ 

(4) بدائع الصنائع 6 طالحالية. وتحفة الفقهاء - 


تجربة الصبى لمعرفة رشده : ٠‏ 
لد عر الضرى لخر ل وسو ركز ذلك 
بتفويضه في التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله . 
فإن كان من أولاد التجار فوض إليه البيع 
والشراء. فإذا تكرر منه فلم يغبن» ولم يضيع ما 
في يديه فهو رشيد . 
ويجرب ولد الزارع بالزراعة والنفقة على 
القائمين بمصالح الزرع من حرث وحصد 
وحفظ. | يجرب ولد المحترف ب| يتعلق بحرفة 


ويرى أبوحنيفة وزفر والنخعي عدم تجربة 
الشخص الذي بلغ غير رشيد. إذا أكمل 
إعطاؤه ماله ولولم يصر رشيداء لأن منعه من 
ماله هوللتأديب. فإذا ل يتأدب ‏ وقد بلغ سنا 
يمكن أن يكون فيه جدا - فلا يبقى أمل في 


١ 3 
( ( . تأدييه‎ 


وللفقهاء في معنى الرشد ووقت تجربة الصبي 


- ؟/ 90 ط دار الفكر بدمشق. والشرح الصغير / ١75‏ 
-/17 ط دار المعارف. والمغني مع الشرح الكبير 4/ ١8‏ 
مذاريف 

)١(‏ المغني مع الشرح الكبير 077/4 ونهاية المحتاج 
1/5 ومغنى المحتاج ادل ط مصطفى الحلبي . 
وحاشية الطحطاوي على الدر المختار 218:/4. ودرر 
الحكام شرح بجلة الأحكام مادة (4485)ج ؟/ر للكت 
وتفسير القرطبي 7/8/6 


1١6ه‎ 


رو عر 


لمعرفة رشده . آراء وخلافات تنظر في 
مصطلحات : (حجرء رشدء. وسفه). 


تجربة القائف لمعرفة كفاءته : 
تارقن طافى القداكقت عن ع يرق العمطل 
بقنولة ف بوت السب أن يكون عرب في 
اسان لخير: ولا حكيم إلا ذو تجزية9) 
ولأن القيافة أمر علمي . فلابد من العلم بمعرفة 
القائف له وذلك لا يعرف يغير التجربة. 

ومن طرق تجربة القائف لمعرفة كفاءته:أن 
يعرض عليه ولد في نسوة. ليس فيهن أمه ثلاث 
مرات. ثم في نسوة هي فيهن, فإذا أصاب ني 
٠‏ الكل فهو يجرب . 

وتجدر الإشارة إلى أن الحنفية لا يجيزون 
العمل بقول القائف مطلقاء ومن ثم لم يشترطوا 
شروطا لاعتبار قول القافة دليلا يعتمد عليه في 
الحكم ") 

وتنظر التفاصيل المتعلقة بالموضوع في 


مصطلح : (قيافة) . 


(1) حديث: «لا حكيم إلا ذو تجربة» أخرجه أحمد (8/6, 39 
ط الميمنية) وإسناده ضعيف . (انظر ميزان الاعتدال 
للذهبي 74/7 ط الحلبي) . 

(0) روضة الطالبين .٠١ 77/1١7‏ ونهاية المحتاج 8/ ١0لا‏ 
ومطالب أولي النبى 757/4 نشر المكتب الإسسلامي. 
والمغني مع الشرح الكبير 8948/5. وعمدة القاري شرح 
صحيح البخاري ٠١١ -7١94/1١‏ ط المنيرية. والموسوعة 
الفقهية مصطلح : إثبات )11417/١(‏ 


تجربة أهل الخبرة : 

4 - يشترط في أهل الخبرة الذين يعمل بقوهم في 
المنازعات: أن تثبت خبرتهم بتجارب مناسبة 
كالطبيب والمهندس ونحوهما. 


ه-ا١500‎ 


١‏ - التجسس لغة: تتبع الأخبار. يقال: جس 
الأخبار وتجسسها: إذا تتبعها. ومنه الجاسوس ». 
لأنه يتتبع الأخبار ويفحص عن بواطن الأمور, 
ثم استعير لنظر العين. 7 ولا يخرج المعنى 
الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

” - التحسس هو: طلاخي يقال: رجل 
حساس للأخبارأي: كشير العلم بهاء وأصل 
الاحساس: الإبصار. ومنه قوله تعالى : وهل 
تجس منهم مِنْ الحذٍ»”" أي : هل ترى. ثم 
استعمل في الوجدان والعلم بأي حاسة كانت» 


)الصاح ان 
() سورة مريم /848 


وقد قرىء قوله تعالى : لولا تعِسّسُوا ه20 بالحاء 
«ولا تحسسوا» قال الزمخشري : والمعنيان 
متقاربان. وقيل : إن التجسس غالبا يطلق على 
الشرء وأما التحسس فيكون غالبا في الخير 9) 


ب التزصد : 


2 القعود على الطريق. ومنه 
الرصدي : الذي يقعد على الطريق ينظر النإاس 
ليأخحذفء امن أموالهم ظل) وعدوانا .7" 
والسعي لتحصيل الأخبار ولو بالسسماع أو 
الانتقال. أما الترصد فهو العقود والانتظار 
والترقب. 


التنو 00-3 


#6 التتض حك هرة التميويحه :تفال اأنضك 

' 1٠-- 
إنصاتا أي : استمع. ونضيك لهأف يكلف‎ 
مستمعا.ل فهو أعم من التجسسء لأن التتنصت‎ 
)67 . يكون سرا وعلانية‎ 


١١ / سورة الحجرات‎ )١( 

(؟) المصباح المثير. وتفسير الزتخشري */ 5018 
(") المصياح المنير . : 

(5) المصباح المنير . 


ا عدأاكاه 


000 


حكم التجسس التكليفي : 
التجسس تعتريه أحكام ثلاثة: الحرمة 

والوجوب والإياحة . 

فالتجسس على المسلمين في الأصل حرام 
منبي عنه. لقوله تعالى : «ولا تجسسوا» لأن 
فيه تتبع عورات المسلمين ومعايبهم 
متخا ون . وقد قال َل : 
ويا معشرمَنْ امن بلسانه وم يدخل الإيهمانُ إل 
قلبه لا تتبعوا غورات المسلمين . فإن من تتبمٌ 
عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه 
ولو في جوف بيته» . )1١(‏ 

قال ابن وهب : والستر واجب إلا عن الإمام 
والوالي وأحد الشهود الأربعة في الزنى . 

وقد يكون التجسس واجباء فقد نقل عن 
ابن الماجشون أنه قال: اللصوص وقطاع 
الطريق أرى أن يطلبوا في مظانهم ويعان عليهم 
حتى يقتلوا أوينفوا من الأرض بالمهرب.”") 
وطلبهم لا يكون إلا بالتجسس عليهم وتتبع 
أخبارهم . 

ويباح في الحرب بين المسلمين وغيرهم بعث 
الجواسيس لتعرف أخبار جيش الكفار من عدد 
وعتاد وأين يقيمون وما إلى ذلك . 


285/7 / تفسير الكشاف‎ )١( 

وحديث: «يامعثر من امن بلسانه . 
٠‏ الترمذي (4/ 778 ط الحلبي) وقال: حسن غريب. 
(؟) تبصرة الحكام 7/ 117/1 


وممء م ةمير ةة جرم مو ممما مم م فم مون ونام ميو رهف ممم وو عور قروو وءءم نمم دم مولن 


وكذلك يباح التجسس إذا رفع إلى الحاكم 
أن في بيت فلان خمراء فإن شهد على ذلك 
شهود كشف عن حال صاحب البيتء» فإن كان 
مشهورا بها شهد عليه أخذ. وإن كان مستورا 
فلا يكشف عنه. وقد سئل الإمام مالك عن 
الشرطي يأتيه رجل يدعوه إلى ناس في بيت 
اجتمعوا فيه على شراب» فقال: إن كان في 
بيت لا يعلم ذلك منه فلا يتتبعه. وإن كان 
معلوما بذلك يتتبعه . 

وللمحتسب أن يكشف على مرتكبي 
المحعاصي . لأن قاعدة ولاية الحسبة: الأمر 
بالمعروف والغبي عن المنكر. 7" 


التجسس على المسلمين في الحرب : 
الجاسوس على المسلمين إما أن يكون 
مسلم| أوذميا أومن أهل الحرب» وقد أجاب 
أبويوسف عن سؤ ال هارون الرشيد في| يتعلق 
بالحكم فيهم فقال: وسألتٌ يا أمير المؤ منين عن 
الجواسيس يوجودون وهم من أهل الذمة أوأهل 
الحرب أومن المسلمين. فإن كانوا من أهل 
الحرب أومن أهلم الذمة تمن يؤدي الجزية من 
اليهود والنصارى والمجوس فاضرب أعناقهم . 
من أهل الإسلام معروفين فأوجعهم 
عقوبة» وأطل حبسهم حتى يحدثوا توبة. 9) 


وإن كانوا 


. المصدر السابق‎ )١( 


زفة الخراج لأبي يوسف ٠١5-37١8‏ 


؟كاسه 


وففف فو مهو يرثن ثننوي ور ونيو وين ةفو وم مو مارم ايه اتير مار ررم فته تفن ةر ف مان روم 


وقال الأمام محمد بن الحسن : وإذا وجد- 
المسلمون رجلا تمن يدعى الإسلام -عينا 
للمشركين على المسلمين يكتب إليهم بعوراتهم 
فأقر بذلك طوعا فإنه لا يقتل. ولكن الإمام 
يوجعه عقوبة . ثم قال: إن مثله لا يكون مسلم| 
حقيقة, ولكن لا يقتل لأنه لم يترك مابه حكم 
بإسلامه فلا يخرج عن الإسلام في الظاهر مالم 
يترك مابه دخل في الإسلام , ولأنه إنم| حمله على 
مافعل الطمء4لا خبث الاعتقاد. وهذا أحسن 
الوجهين. وبه أمرناء.قال الله تعالى : #الذين 
يستمعون القولٌ فيتّبعون أُحْسَتّه274 واستدل 
عليه بحديث حاطب بن أبي بلتعة. فإنه كتب 
إلى قريش: أن رسول الله كَكةِ يغزوكم فخذوا 
حذركم. فأراد عمر رضي الله عنه قتله. فقال 


الرسول لغمر:. «مهلا يا عمر! فلعل الله قد ا 


اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ماشئتم فقد 
غفرث لكم .)0 فلوكان بهذا كافرا مستوجبا 
للقعل ماتركه الرسول يل بدريا كان أوغير 
بدري, وكذلك لولزمه القتل بهذا حذا ماتركه 
الرسول وكهِ وفيه نزل قوله تعالى : «إيا أيها 
الذين أمنوا. له تدا عدوي وعدوكم 


أولياء 9#" فقد سمأة مؤمناء وعليه دلت قصة ش 


١84 سورة الزمر/‎ )١( 
- ١47 /5( (؟) حديث حاطب بن أبي بلتعة أخرجه البخاري‎ 


الفتح ط السلفية) ومسلم (4/ ١441١‏ ط الحلبي). 
(") سورة الممتحئة / ١‏ 


أبي لبابة حين استشاره بنوقريظة» فَأمَر أصبعه 
على حلقه يخبرهم أنهم لونزلوا على حكم 
رسول الله كَثِةِ قتلهم. وفيه نزل قوله تعالى : 
«ياأيها الذين آامنوا لا تخونوا الله 
والرسول» . () 

وكذلك لوفعل هذا ذمي فإنه يوجع عقوبة 
ويستودع السجن., ولا يكون هذا نقضا منه 
للعهد. لأنه لوفعله مسلم لم يكن به ناقضا أمانه 
فإذا فعله ذمي لا يكون ناقضا أمانه أيضا. ألا 
ترى أنه لوقطع الطريق فقتل وأخذ المال لم يكن 
به ناقضا للعهد. وإن كان قطع الطريق محاربة 
لله ورسوله بالنص فهذا أولى . وكذلك لوفعله 
مستأمن فإنه لا يصير ناقضا لأمانه بمنزلة مالو 
قطع الطريق, إلا أنه يوجع عقوبة في جميع ذلك 
لأنه ارتكب مالا يحل له وقصد بفعله إإلحاق 
الضرر بالمسلمين . 

فإن كان حين طلب الأمان قال له 
المسلمون: امناك إن لم تكن عينا للمشركين 
على المسلمينء أو امناك على أنك إن أخبرت 
أهل الحرب بعورة المسلمين فلا أمان لك 
والمسألة بحالها ‏ فلا بأس بقتله, لأن المعلق 
بالشرط يكون معدمما قبل وجود الشرط. فقد 
علق أمانه ههنا بشرط ألا يكون عيناء فإن ظهر 
أنه عين كان حربيا لا أمان له فلا بأس بقتله . 


)١(‏ سورة الانفال / /ا؟ 


"اكات 


الووهو ةو ةو ةو علدو وه ةن نم رون ني و ف فو مل وفوف يء نيمو نيمي م مر نم ومن ةن ما ما مانم م نم ن. 


وإن رأى الإمام أن يصلبه حتى يعتبر به غيره 
فلا بأس بذلك. وإن رأى أن يجعله فيكا فلا 
بأس به أيضا كغيره فق الأسزاءة إلا أن الأولى 
أن يقتله ههنا ليعتبر غيره. فإن كان مكان 
الرجل امرأة فلا بأس بقتلها أيضاء لأنها 
قصدت إلحاق الضرر بالمسلمين. ولا بأس بقتل 
الحربية في هذه الحالة. كا إذا قاتلت.ء إلا أنه 
يكره صلبها لأنها عورة وستر العورة أولى . 

وإن وجدوا غلاما لم يبلغ » مهذه الصفة. فإنه 
يجعل فيئا ولا يقتل. لأننه غير خخاطب. 
فلا يكون فعله خيانة يستوجب القتل بهاء 
بخلاف المرأة. وهونظير الصبي إذا قاتل فأخذ 
أسيرا لم يجرقتله بعد ذلك, بخلاف المرأة إذا 
قاتلت فأخذت أسيرة فإنه يجوز قتلها . 

والشيخ الذي .لا قتال عنده ولكنه صحيح 
العقل بمنزلة المرأة في ذلك لكونه مخاطبا. وإن 
جحد المستأمن أن يكون فعل ذلك. وقال: 
الكتاب الذي وجدوه معه إنم| وجده في الطريق 
وأخذه. فليس ينبغي للمسلمين أن يقتلوه من 
غير حجة. لأنه امن باعتبار الظاهر, فم لم يثنبت 
عليه ما ينفي أمانه كان حرام القتل. فإن هددوه 
بضرب أو قيد أوحبس حتى أقر بأنه عين فإقراره 
هذا ليس بشيء, لأنه مكره. وإقرار المكره باطل 
سواء أكان الإكراه بالحبس أم بالقتل, ولا يظهر 
كونه عينا إلا بأن يقر به عن طوع , أوشهد عليه 


شاهدان بذلك. ويقبل عليه بذلك شهادة أهل . 


لومعم مه مي ميمه ةم نمث ةم مر م م و ور ةم و مف يه و وير وف قمر وفوف ع روم مي وم ران تارمم رنرر 


ستامنال وشهادة أهل الحرب حجة على 
الحربي . ٠‏ 


وإن وجد الإمام مع مسلم أوذمي أومستأمن 
كتابا فيه خطه وهومعروف. إلى ملك أهل 
الحرب يخبر فيه بعورات المسلمين فإن الإمام 
يحبسه. ولا يضربه بهذا القدر. لأن الكتاب 
محتمل فلعله مفتعل, والخط يشبه الخط 27 فلا 
يكون له أن يضربه بمثل هذا المحتمل. ولكن 
يحبسه نظرا للمسلمين حتى يتبين له أمره: فإن'م 
يتبين خلى سبيله. ورد المستأمن إلى دار 
الحرب» وم يدعه ليقيم بعد هذا في دار الإسلام 
يوما واحداء لأن الريبة في أمره قد تمكنت 
وتطهير دار الإسلام من مثله من باب إماطة 
الأذى فهو أولى 0 


مذهب المالكية: أن الجاسوس المستأمن 
يقتل. وقال سحنون في المسلم يكتب لأهل 
الحرب بأخبار المسلمين : يقتل ولا يستتاب ولا 


)١(‏ هذا ماذهب إليه الفقهاء والمتقدمون. لأنه لم يكن لديهم 
وسائل تميز الخطوط . ومعرفة خواص كل خط فاحتاطوا . 
أما وقد كشف العلم في زماننا أن لخط كل شخص خاصية 
تمييزه بها عن سائر الخطوط. فإن الخط يمكن الآن الاعتماد . 

عليه واعتباره قرينئة. يقضى بموجبها. وكذلك بصمة 
الأصبع . ونحوها مما تثبت قطعية دلالته 

(؟) السير الكبير ه/ 7٠١4٠‏ - 7485 ط شركة الإعلانات . 


- ١54 


يقتل إلا أن يتوب. وقيل : إلا أن يعذر بجهل . 
وقيل : يقتل إن كان معتادا لذلك». وإن كانت 
فلتة ضرب ونكل . ”2 

وقد جاء في القرطبي في تفسير قؤله تعالى : 
فيا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم 
أولياء4”'" مايأتي : 

من كشر تطلعه على عورات المسلمين وينبه 
عليهم ويعرف عددهم بأخبارهم لم يكن كافرا 
بذلك. إذا كان فعله لغرض دنيوي واعتقاده 
على دلتلن سليع» ى] فعل حاطي بحن تصبر 
بذلك اتخاذ اليد وم ينوالردة عن الدين. وإذا 
قلنا: لا يكون بذلك كافرا فهل يقتل بذلك 
حدا أم لا؟ اختلف الناس فيه. فقال مالك 
وابن القاسم وأشهب: يجتهد ني ذلك الإمام . 
وقال عبدالملك : إذا كانت عادته ذلك قتل لأنه 
جاسوس . وقد قال مالك: يقتل الجاسوس - 
وهو صحيح ‏ لإضراره بالمسلمين وسعيه بالفساد 
في الأرض. ولعل ابن إالماجشون إنما اتخذ التكرار 
في هذا لأن حاطبا أخذ في أول فعله. 

فإن كان الجاسوس كافراء فقال الأوزاعي : 
يكون نقضا لعهذه. وقال أصبغ : الجاسوس 
الحربي يقتل» والجاسوس المسلم والذمي 


1078 - ١ا/ا/ تبصرة الحكام ؟/‎ )١( 
١ / (؟) سورة الممتحنة‎ 


يعاقبان إلا إن تظاهرا على الإسلام فيقتلان» 
وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
أن النبي يكل «أتي بعين للمشركين اسمه فرات 
ابن حيان فأمر به أن يقتل. فصاح : يا معشر 
الأنصار أقتل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله فأمر به النبي وك وخلى 
نسيل تواقال إنانك من أكله إلى إصيانة: 
متبو ارات ابن احيان 7 

ومذهب الشافعي وطائفة : أن الحاسوس 
المسلم يعزرولا يجوز قتله. وإن كان ذا هيئة (أي 
ماض كريم في خدمة الإسلام) عفي عنه 
الحديث حاطب, وعندهم أنه لا ينتقض عهد 
الذمي بالدلالة على عورات المسلمين, ولو 
شرط عليهم في عهد الأمان ذلك في الأصح. . 
وني غيره ينتقض بالشرط . '") 

4 - وعند الحنابلة : أنه يتتقض عهد أهل الذمة 
بأشياء ومنها: تجسس أو اوى جاسوسياء لما فيه 
برض الشوو علي الا 


)١(‏ تفسير القرطبي .57/١8‏ اه. 
وحديث علي بن أبي طالب في فرات بن حيان. أخرجه 

أبوداود ("/ ١‏ طعزت عبيد دعاس) والحساكم 
١١١ /7(‏ - ط دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه 
الذهبي . 

(؟) عمدة القاري 3505/١4‏ ط المنيرية. وشرح المنبج بحاشية 
البجيرمي 4/ .58١‏ والقليوبي 4/ 577. والشرقاوي على 
التحرير 51١7/5‏ 


(*) شرح منتهى الإرادات 75/ ١9-18‏ 


56ا- 


وهوو فوم ومو ماوع عع امورو ا اما اا مم ممم نمه 


ومما تقدم يتبين أن الجاسوس الحربي مباح 
الدم يقتل على أي حال عند الجميع. أما 
الذمي والمستأمن فقال أبويوسف وبعض المالكية 
والحنابلة : إنه يقتل . 

وللشافعية أقوال أصحها أنه لا ينتتقض عهد 
الذمي بالدلالة على عورات المسلمين. لأنه لا 
يخل بمقصود العقد. وأما الجاسوس المسلم فإنه 
يعزر ولا يقتل عند أبي يوسف ومحمد وبعض 
المالكية والمشهور عند الشافعية. وعند الحنابلة 
أنه يقتل . 


التجسس على الكفار 8 


٠‏ - التجسس على الكفارفي الحرب لمعرفة 


عددهم وعددهم ومامعهم من سلاح وغير ذلك 
مشروع» ودليل ذلك أن رسول الله يق في غزوة 
الخندق صلى هويا" من الليلء ثم التفت 
فقال: «مَنْ رجل يقوم فينظرلنا مافعل القوم - 
يشترط له النبي أن يرجع ‏ أدخله الله الجنة» قال 
راوي الحديث حذيفة : فها قام رجل» ثم صلى 
إلى . . . أن قال ذلك ثلاث مرات فما قام رجل 
من شدة الخوف وشدة البرد وشدة الجوع . فلما لم 
يقم أحد دعاني (أي دعا الرسول كَكْةِ حذيفة) 
فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. فقال 
الرسول: «ياحذيفة اذهب فادخل في القوم 


)١(‏ الهوي: الساعة الممتدة من الليل (لسان العرب. مادة 
هوى). 


مووامو ممم وث مم ةم ةن ةمامي ةم وم مونو ون فر رهف قوم م معو وور وي مر ممم نل نرم نميه 


فانظق ناذا وفعتوق جنول كف كنا جين 
تأتينا»('2 قال فذهبت فدخلت في القوم . والريح 


'وجلود الله عز وجل تفعل بهم ماتفعل» لا تقر 


لهم قرارا ولا نارا ولا بناءء فقام أبوسفيان فقال: 
يامعشر قريش لينظ كل امرىء منْ جليسه. 
قال حذيفة : فأخذت بيد الرجل الذي إلى 
جنبي فقلت: من أنت؟ قال: أنافلان بن 
فلان. ثم قال أبوسفيان: يا معشر قريش 
إنكم والله ماأضبحتم بدارمقام. لقد هلك 
الكراع والخف. وأخلفتنا بنوقريظة. وبلغنا 
عنهم الذي نكره. . . إلخ” فهذا دليل جواز 
التجسس على الكفار في الحرب . 


تجسس الحاكم على رعيته : 
-١‏ سبق أن الأصل تحريم التجسس على 
المسلمين لقوله تعالى : «يا أيها الذين امنوا 
اجتنبوا كثيراً من الظن إِنَ بعض الظن إثم, ولا 
تجسسوا 29# 

ويتأكد ذلك في حق ولي الأمر لورود. نصوص 
خاصة تنهى أولياء الأمورعن تتبع عورات 
الناس. منها ما رواه معاوية أن رسول الله ككل 


)١(‏ حديث غزوة الخددق أخرجه ابن إسحاق في سيرته, وفي 
إسشاده انقطاع . (البداية والنباية لابن كثير 4/ ١17‏ - 
5 طداز السعادة). 

(؟) تفسير ابن كثير ©/ 47٠‏ - 471 ط دار الأندلس. 

(؟) سورة الحجرات / ١١‏ 


-5كا- 


احاح احاح 00 


قال له: «إنك إن اتبعت عورات الناس 
أفسدتهم أوكدت أن تفسدهم”" فقال 
أبوالدرداء: كلمة سمعها معاوية من رسول الله 
كك نفعه الله بها. وعن أبي إمامة مرفوعا إلى 
النبي كَكِدِ «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس 
أفسدهم) . 7 

ولكن للحاكم أن يتجسس على رعيته إذا 
كان في ترك التجسس انتهاك حرمة يفوت 
استدراكهاء مثل أن يخبره من يثق بصدقه أن 
رجلا خلا برجل ليقتلهءأو امرأة ليزني بهاء فيجوز 
له في هذه الحال أن يتجسس ويقدم على 
الكشف والبحث حذرا من فوات مالا يستدرك 
من انتهاك المحارم وارتكاب المحظورات. 
وهكذا لوعرف ذلك قوم من المتطوعة جاز لهم 
الإقدام على الكشف والإنكار. 

أما ماكان دون ذلك في الريبة فلا يجوز 
التجسس عليه ولا كشف الأستارعنه. وقد 
حكي أن عمر دخ ل على قوم يتعاقرون على 


)١(‏ حديث: «إنك إن اتبعت عورات الناس . . . » أخرجه 


أبوداود (ه/ 146 ط عزت عبيد دعاس) وإسناده 
صحيح. (عون المعبود 47/4 نشر دار الكتاب 

(؟) حديث: وإن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس . . .» 
أخرجه أيبوداود (6/ ٠ط‏ عزت عبيد دعاس ) من 
حديث أبي إمامة وصححه النووي كا في فيض القدير 
7/9" ط المكتبة التجارية) . 


شراب ويوقدون في أخصاص فقال 0 عن 
المعاقرة فعاقرتم. ونبيتكم عن الإيقاد في 
الأخصاص فأوقد تم. فقالوا: يا أمير المؤمنين 
قذنيئ اله عن التجسن تجست. وعن 
التدغول نس إن فدعلت» :قال :هائنان 
بهاتين وانصرف ولم يعرض هم . 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد فيا ستر 


من المنكر مع العلم به هل ينكر؟ فروى ابن 


منصور وعبدالله في انكر يكون مغطى . مثل 
طنبور ومسكر وأمشاله فقال: إذا كان مغطى لا 
يكسر. ونقل عنه أنه يكسر. 

فإن سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار 
تظاهر أهلها بأصواتهم أنكره ه خارج الدار. وم 
هجم بالدخول عليهم. وليس عليه أن يكشف 
عما سواه من الباطن., وقد نقل عن مهنا 
الأنباري عن أحمد أنه سمع صوت طبل ف 
جواره. فقام إليهم من مجلسه. فأرسل إليهم 
ونباهم . 

وقال في رواية محمد بن أبي حرب في الرجل 
يسمع المنكر في دار بعض جير انه قال: يأمره. 
فإن لم يقبل جمع عليه الجيران وسبول عليه . وقال 
الخضاض غدل قرلنه غناك :وول سيا 
نبى الله تعسالى عن سوء الظن بالمسلم الذي 
ظاهره العدالة والستر. ثم قال: نهى الله تعالى 
عن التجسسء. بل أمر بالستر على أهل 


المعاصي مالم يظهر منبم إصرار. ثم روى أن ابن 


-1519- 


وموم مم وم م وما ا ااا للا مره ولعو نافدر م فم ورم فم فر ةو مار وو م يرء روف قمر ون موقيو وت يو مة وي فن رم مر مره 


مسعود قيل له : هذا فلان تقطر لحيته خمراء فقال 
عبدالله : إنا قد نهينا عن التجسس. ولكن إن 


يظهر لنا شىء نأخذ به . (7) 


-المحتسب هومن يأمر بالمعروف إذا ظهر 
تركه وينهبى عن المنكر إذا ظهر فعله. قال 
تعالى : «ولتكن منكم أمة يدُعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف ويبون عن المنكر»”" وهذا 
عليه بحكم ولايته.» لكن غيره فرض عليه على 
سبيل الكفاية . 

أن يتجسس عنها ولا أن بتك الأستار حذرا من 
الاستتار مها فقد قال كي : «اجتنبوا هذه القاذورة 
التي نهى الله عنهاء فمن ألم فليستتر 
بستر الهم 9) 1 


فإن غلب على الظن استتار قوم بها لأمارات 
دلت واثار ظهرت فذلك ضربان : 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى 19 -781., والماوردي 
0 وأحكام القران للجحصاص / 040177 والقرطبي 
حلث إفرين 

٠١ 4 / سورة ال عمران‎ )١( 

(9) حديث : «اجتنبوا هذه القاذورة التي نبى الله عنها 8 
أخرجه الحساكم (4/ 5 ١4‏ ط دائرة المعارف العثمانية) 
وصححه ووافقه الذهبي. 


أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة 
يفوت استدراكها مثل أن يخبره من يثق به أن 
رجلا خلا بامرأة ليزني بها أورجل ليقتله. فيجوز 
له في مثل هذه الحال أن يتجسس ويقدم على 
الكشف والبحث حذرا من فوات مالا يستدرك 
من ارتكاب المحارم وفعل المحظورات . 


والضرب الثاني : ماخرج عن هذا الحد وقصر 
عن حد هذه الرتبة» فلا يجوز التجسس عليه ولا 
كشف الأستار عنه'" كرا تقدم . 29 


عقاب التجسسر على البيوت 
١‏ - روى مسلم عن أبي هريرة عن النبي وله 
أنه قال: «من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم 
حل لهم أن يفقئوا عينه)”") 

وقد اختلف العل,)ء في تأويله. فقال 


٠5140 الأحكام السلطانية للماوردي في أحكام الحسبة‎ )١( 
ومابعدها.‎ 

)١(‏ ومايجري الآن ني الدول ومايطبق في التجسس على 
المفسدين ومن يظن فيهم الشر وهتك الأعراض واغتصاب 
الأموال ومحالفة الأنظمة الواجب اتباعها. وما يحصل في 
والحشيش بقرائن ظاهرة والغش في المعاملات وتعقب 
الجملة. بل هو الواجب لقطع دابر الفساد وللحفاظ على 
حقوق الناس ولاستتباب الأمن والطمأنينة . 1 

(*) حديث: «من اطلع في بيت قوم من غير إذنهم حل هم أن 
يفقئوا عينه» أخرجه مسلم (/ ١1949‏ ط الحلبي). 


-8كا-ه 


بعضهم : هوعلى ظاهره. فيحل لمن اطلع عليه 
أن يفقأ عين المطلع حال الاطلاع , ولا ضيان. 
وهذا مذهب الشافعية والحنابلة . وقال المالكية 
والحنفية : ليس هذا على ظاهره. فإن فقأ فعليه 
الضمان, والخبر منسوخ, وكان قبل نزول قوله 
تعالى : وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم 
به4”' ويحتمل أن يكون خرج على وجه الوعيد 
لاعلى وجه الحتم. والخبر إذا كان مالفا 
لكتاب الله تعالى لا يجوز العمل به . 

وقد كان النبي يك يتكلم بالكلام في 
الظاهرء وهويريد شيئا اخرء كما جاء في الخبر 
أن عباس بن مرداس لما مدحه قال لبلال: «قم 
فاقطع لسانه»”" وإنما أ اد بذلك أن يدفع إليه 
شيئا وم يرد به القطع في الحقيقة . 


وهذا أبفسا ففمل: أن كرون 1 العين 
والمراد: أن يعمل به عملا حتى لا ينظ ربعد 


ذلك في بيت غيره. 


وفي تبصرة الحكام : ولونظرمن كوة أومن 
على زجره ودفعه بالأخف. ولوقصد زجره 


: ١١5 / سورة النمل‎ )١( 
(؟) حديث: «قال لبلال: قم فاقطع لسانه» أخرجه ابن‎ 
444 447 /9( إسحاق في سيرته كما في سيرة ابن هشام‎ 


ط الحلبي) . 


بذلك فأصاب عينه ولم يقصد فقأها ففي ضمانه 
خلاف . 

وأما عند الحنفية: فإن لم يمكن دفع المطلع 
إلا بفقء عينه ففقأها لا ضمان. وإن أمكن 
بدون فقّء عينه ففقأها فعليه الضمان. 

ار اسن تسرك تير له 
أن يفقأ عينه اتفاقا. وينظر للتفصيل : (دفع 
الصائل) . 7 1 

أما عقوبة المتجسس فهي التعزير. إذ ليس 
في ذلك حد معين, والتعزير يختلف والمرجع في 
تقديره إلى الإمام (ر: تعزير) . ") 


)١(‏ تفسير القرطبي 7١-37١7/١7‏ ط دار الكتب. وتبصرة 
الحكام ؟/ 14٠ل‏ والمغني 4/ 565 7. 94/ 189 ومابعدها. 
وابن عابدين ه/ 67 

(؟) ابن عابدين */ ١هى,‏ والزيلعي “/ 0508.500 
وتبصرة الحكام ببامش فتح العلي امالك 7/ 0.2٠١‏ 08" 
وتحفة المحتاج 4/ ١0/8‏ - 181. ومغني المحتاج 4/ .191١‏ 
5 1948. وحاشية القليوبي 4/ 7١5‏ - 504. والمغني 
وم والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص 
6 5و" 


1١5ة-‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا ا ا 0 


انظر : طعام . 


التعريف : 
١‏ التجهيزلغة: تبيئة ما يحتاج إليه. يقال: 
جهزت المسافر: إذا هيأت له جهاز سفره. 
ويطلق أيضاعلى تجهيز العروس والميت 
والعْزاة» ويقال: جهرّت على الجريح ‏ بالتثقيل 
إذا أتهمت عليه وأسرعت قتله. وذلك للمبالغة 
(ومثله أجهزت) وفعله من باب نفع. ويأتي 
على وزن أفعل. 7 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإعداد : 
- الإعداد: التهيئة والإحضار. فالتجهيز أعم 
من الإعداد.ء لأن التجهيز يشمل الإعداد 
وغيره . 
ب - التزويد : 
"- التزويد : مصدرزودته أعطيته زاداء فهو 


أخص من التجهيز. لأن التجهيز يكون بالطعام 


)3ن( المصباح . والصحاح . والمعجم الوسيط . 


-ملاات 


إعطائه 9) 


الأحكام المتعلقة بالتجهيز : 
والمجاهدين والميت. على من يجب. والحكم 
فيه. ومقداره. وبيان ذلك فيما يأتى : 


تجهيز العروس : 

- مذهب الشافعي : عدم إجبار المرأة على 
الجهازء ”" وهوالمفهوم من نصوص الحنابلة » 
فلا تجبر هي ولا غيرها على التجهيزء فقد جاء 
في منتهى الإرادات : وتملك زوجة بعقد جميع 
المسمى » ولا ناء معين كدار والتصرف فيه. 9) 


أما الحنفية: فقد نقل الحصكفى عن 
الزاهدي في القنية : أنه لوزفت الزوجة إلى 
الزوج بلا جهازيليق به فله مطالبة الأب 
بالنقد. وزاد في البحرعن المنتقى : إلا إذا 
سكت طويلا فلا خصومة له. لكن في الغبرعن 
البزازية: الصحيح أنه لا يرجع على الأب 
بشيء, لأن المال في النكاح غير مقصود. 9©) 


. المصباح‎ )١( 

(؟) الجمل 5514/5 

(*) منتهى الإرادات 7١17/7‏ نشر مكتبة دار العروبة . 
(5) شرح الدر 17/7ا5م 


زه متف ساغا ‏ تواغ اي ة هه ل عه عام فأ ع لماه هاه 0ق ع فيو ره ا يه و ع هه يع ها ابه وري عو عاو وموموعواوكء 


ومفهوم هذا أن الأب هوالذي يجهز. لكن هذا 
إذا كان هوالذي قبض المهر. فإن كانت الزوجة 
هي التي قبضته فهي التي تطالب به على القول 
بوجوب الخهاز» وهويحسب العرف والعادة )١(‏ 

وقال المالكية : إذا قبضت الحال من صداقها 
قبل بناء الزوج بها فإنه يلزمها أن تتجهز به على 
العادة من حضر أوبدو. حتى لوكان العرف 
شراء دار لزمها ذلك. ولا يلزمها أن تتنجهز بأزيد 
منه . ومثل حال الصداق ما إذا عجل لا المؤجل 
وكان نقدا. وإن تأخر القبض عن البناء لم يلزمها 
التجهيز سواء أكان حالا أم حل, إلا لشرط أو 
عرف. (أي فإنه يلزمها التجهيز للشرط أو 


)9 العرف)‎ ٠ 


تجهيز الغزاة : 

ه يجب على المسلمين أن لا يعطلوا الجهاد في 
سبيل الله. وأن يجهزوا لذلك الغزاة بوإيلزمهم 
من عدة وعتاد وزاد» لقول الله تعالى : «وائفقوا 
في سبيل الله ولاتلقوا بأيديكم إلى 
كع يد وقوله عزوجل: لوأعِدُوا هم 
مااستطعتم من قوةٍ ومن رباطٍ الخيل تُرُهبون به 
عدو الله وعدوّكم., واخرين من دونهم لا 


. في ابن عابدين في الموضع نفسه إشارة إلى هذا‎ )١( 
677 حاشية الدسوقي ؟/‎ )1( 
1١96© / سورة البقرة‎ )”( 


هسا١97١‎ 


عق اه هاه كع وا ته وه اه هوهق عه ماه هام أ مرأة مها اناو هارع ميعلع قو ودلا ع عه وإعاة عا ومع ذه ء امام ع وه مو ووعا 


وتجهيز الغزاة واجب المسلمين جميعاء حكاما 
ومحكومين., وهومن أعظم القرب لقول النبي 
يك : «من جَهَرٌَ غازيا في سبيل الله فقد غزا»9) 

ومن المصادر التي يمكن تجهيز الغزاة منها: 
الزكاة من صنف (سبيل الله) . 

وقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 


الغزاة يعطون من الزكاة مطلقاء ولو كانوا 
أغنياء . 


لكن المالكية قيدوه بأن يكون المعطون ممن 


يجب عليهم الجهاد. وقيده الشافعية بألا تكون ' 


أسراؤ هم في ديوان الجند . 9) 


وذهب الحنفية إلى إن الغازي يعطى من 
الزكاة إذا كان من منقطعي الغزاة. وهم الذين 


عجزوا عن الالتحاق بجيش الإسلام ( 


لفقرهم . 9) 


٠ / سورة الأنفال‎ )١( 
(؟) حديث: «من جهز غازيا في سبيل الله فقد غا» أخرجه‎ 
البخاري ومسلم من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه‎ 
مرفوعا (فتح الباري 5/ 494 ط السلفية. وصحيح مسلم‎ 

ع/ ١6.307‏ ط الحلبي) . 
(") وهم الآن من لهم في بيت المال رزق أي مرتب. 
(5) البدائع 45/5. وابن عابدين 25١/7‏ والقرطبي- 


وسبب اختلافهم في هذا هو اختلافهم في 
تفسير قوله تعالى في مصارف الصدقات: #وفي 
سبيل الله(" وفي ذلك تفصيل يرجع إليه في 
مصطلح (زكاة) . 


تجهيز الميت : 


5 - يجب تجهيزالميت, لأن النبي كَلهِ أمربه. 
ولأن سترته واجبة في الحياةءفهي واجبة كذلك 
بالكفن في الممات . 


واتفق الفقهاء على أن تجهيز اميت فرض 
كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. 


ونفقات التجهيز تكون من تركة الميت إن ترك 
مالاء وتقدم على ديونه ووصيته وإرثه. إلا 
أعيان التركة التي تعلق بها حق للغيرء كعين 
الرهن والمبيع ونحوهما. فإن لم يكن له مال.. 
وجب تجهيزه على من نجب عليه نفقته في حال 
حياكة تان 1 بوجة حدس هر لاد ودب 
تجهيزه في بيت مال المسلمين إن وجد. فإن لم 
يوجد أوكان موجودا ولم يمكن الأخذ فتجهيزه 
على المسلمين فرض كفاية . 


- مرهمكء كداء ومغتىي المحتاج ١ل‏ والمغني 
ا 
)١(‏ سورة التوبة / 5٠0‏ 


كلاا 


ولا يجب على الزوجة تجهيز زوجها المتوق 
عنها بلا حلاف )١(‏ 

وفي وجوب تجهيز الزوج لزوجته المتوفاق, 
خلاف يرجع إليه مع تفصيل البحث في 
مصطلح : (جنائز) . 


,.141/١ريبكلا البدائع ك/إمام, ات والشسرح‎ )١( 
57١/7 والمجموع ه/[خحذالى 8 والمغني‎ 2415 


١‏ -من معاني التجهيل في اللغة: النسبة إلى 
الجهل. يقال: جهلت فلانا: إذا قلت:.إنه 
جاهل . والجهل : نقيض العلم . ويكون الجهل 
أيضا نقيض الحلم. يقال: جهل فلان على 
فلان: إذا سفه عليه وأخط )١‏ 

يقال:جهل فلان جهلا وجهالة, والجهالة :. 
أن تفعل فعلا بغير علم . 

وفي الاصطلاح : أن لا يبين الأمين قبل موته 
حال مابيده للغير من وديعة. أو لقطة. أومال 
يتيم ونحوه. وكان يعلم أن وارثه لا يعلمهاء 
ومات وهو على ذلك . 29 


الحكم الإحمالي : 
؟ - التجهيل قد يرد على الوديعة. وهى المال 
الذي يوضع عند شخص ليحفظه. ”" وهي 


. الصحاح. ولسان العرب. والمصباح المنير مادة : «جهل»‎ )١( 

(1) حاشية ابن عابدين 4/ 440 . والأشباه والنظائر لابن نجيم 
8 طالمطبعة الحسينية المصرية . 

() ابن عابسدين 4/ 44. والمادة 758 من يجلة الأحكام 
العدلية ص ١144‏ 


اال 


أمانة نزل في شأنها قول الله تبارك وتعالى : 


طِإِنَ الله يأمركم أن تُؤّدوا الأمانات إلى 
أهلها»4”" قيل نزلت في عثمان بن طلحة 
الحجبي الداري قبل إسلامه. كان سادن 
الكعبة يوم الفتح, فلم| دخل النبي يك مكة 
أغلق عثمان باب الكعبة وامتنع من إعطاء 
مفتاحهاء زاى] أنه لوعلم أنه رسول الله كل 
مامنعه. فلوى على رضي الله عنه يده. وأخذه 
منهء وفتح الباب ودخل كله الكعبة. فلا خرج 
سأله العباس رضي الله عنه أن يعطيه المفتاح 
لتجتمع له السدانة مع السقاية. فأنزل الله 
تعالى الآية. فأمر يَكِةِ عليا أن يرده إلى عثمان 
ويعتذر إليه» فقال له: أكرهتٌ وآذيتَ ثم جئت 
ترفق؟ فقال له: لقد أنزل الله في شأنك قرانا 


السلام فقال:«مادام هذا البيت فإن المفتاح 
والسدانة في أولاد عثمان .8" 


- وقد جعل النبي علد السدانة 5 أولاده إلى 
يوم القيامة, حيث قال : «خذوها خالدة تالدة 


)١(‏ سورة النساء / مه 

(؟) سبب نزول آية «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها» ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص 4١‏ ط 
الحلبي) بدون إسناد. وأسنده ابن مردويه في تفسيره كما في 
الدر المنثور للسيوطي (؟/ 57١‏ ط دار الفكر) بإسناد 


ضعيف جذا. 


لا ينزعها منكم إلا ظالم»”" والمراد من الآية جميع 
الأمانات فيجب على من كانت عنله أمانة - 
وديعة كانت أوغيرها ‏ أن يبين أمرها حتى لا 
يفاجئه الموت ولم يعين صاحبهاء فتضيع عليه. 
ويكون مسئولا عن تجهيلها . 

قال ابن عباس : ولم يرخص الله لمعسرولا 
لوسرآن شيك الأمسانة اق عسهاعن 
صاحبها عند طلبها . 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كانت 
عنده ودائع. فل) أراد الحهجرة أودعها عند أم 
أيمن» وأمرعليا أن يردها على املف 5 
وروي عنه يلِةِ أنه قال : «ليس على المستودّع 
ضبان مالم يَتَعَلّ ”5 
4 - وقد عظم الله تعالى أمر الأمانة تعظي| بليغا 
وأكده تأكيدا شديدا فقال عز وجل «إنا عَرَضنا ‏ 


)١(‏ حديث: «خذوها خالدة تالدة لا ينزعها منككم إلا ظالم» 
أخرجه الطبراني في الكبير(1١١/ ٠‏ -طوزارة الأوقاف 
العراقية) وأورده الهيثمي في المجمع (/ 57805 -ط 
القدسي) وفيه عبدالله بن المؤمل. وثقه ابن حبان وقال: 
يبخطىء » ووثقه ابن معين في رواية. وضعفه جماعة . 

(؟) حديث : «أن النبي يإ كانت عنده ودائع . . . » أخرجه 
ابن سعد في الطبقات الكبرى (/ 77 ط دار صادر) . 

(م) حديث: «ليس على المستودع ضان مالم يتعد...») 
أخرجه الدارقطني مرفوعا بلفظ : «ليس على المستعير غير 
المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان» . وفي إسناده 
عمر و وعبيدة وهما ضعيفان وقال الدارقطني : إنما يروى 
هذا عن شريح غير مرفوع (سئن الدارقطني 4١/7‏ ط دار 
المحاسن. والتلخيص الحبير */ 9377) . 


- ١197/5 


لعع عو و نوو بويع موقو عا واعاو ره ويه 6 عيئ 2ه ع ووم عه ها ووه واعه هه ها برعاي و د 1 لود و 


الأمانة على السموات والأرض والجبال. فَأبِين 
أن يحملتها افق منبا وحمّلها الإنسانٌ | إنه كان 
ظَلُوما جهولا4”" أي بمشقتها التى لا تتناهى 
مها. 7 وإذ كانت الوديعة أمانة كانت غير 
مضمرنة بالحلاك مطلقاء مالم يكن المودع مفرطا 
أومتعدياء ومن التعدي التجهيل عن قصد. 9) 


قال في البزازية: والمودع إنما يضمن 
بالتجهيل إذا لم يعرف الوارث الوديعة . 


أما إذا علم الوارث الوديعة» والمودع يعلم أن 
الوارث يعلم. ومات ولم يبين لم يضمن . ولوقال 
الوارث: أناعلمتهاء وأنكر الطالب علم 
الوارث بها لتصير مضمونة بالتجهيل ينظر. إن 


فسرها الوارث وقال: هي كذا وكذاء وهلكت” 


صدق. ومعنى ضانها صيرورتها دينا في 
كن 

2 وفي حاشية ابن عابدين : قال في مجمع 
الفتاوى: المودع والمضارب والمستعير والمستبضع 
وكل من كان المال بيده أمانة إذا مات قبل 


)١(‏ سورة الأحزاب / ,ا 

(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيئمي 75/١‏ ط دار 
المعرفة . 

5) ابن عابدين 444/4 والمغني لابن قدامسة 787/5 
*م" م الرياض الحديثة. وجواهر الإكليل ؟/ 21١4١‏ 
والمهذب 7/١‏ 5م 

(4) الأشباه والنظائر لابن نجيم 6١9‏ 


البيان. وم تعرف الأمانة بعينهبا. فإن امال 0 
دينا عليه في تركته» لأنه صار مستلهكا للوديعة 


الأمانة كا في الأشباه. 

ادس لقي لوي و ا لقا 
المريضن: عندي ورقة في الحانوت لفلان ضمنها 
دارهم لا أعرف قدرهاء فيات وَل تمجد. 
فأجاب:بأنه من التجهيل. لقوله في البدائع:هو 
أن يموت قبل البيان وم تعرف الأمانة بعينها . 
” - ومن الأمانات الرهن .إذا مات المرتبن مجهلا 
يضمن قيمة الرهن في تركته. وكذا الوكيل إذا 
مات مجهلا ماقبضه )١(‏ 

وقد نصت المادة 8١ ١‏ من المجلة على أنه 
(إذا مات المستودع ووجدت الوديعة عينا في 
تركته تكون أمانة في يد وارثه. فيردها 
لصاحبها . وأما إذا لم توجد عينا في تركته : فإن 
ألنت الوارث أن المستودع قد بين حال الوديعة في 
حياته. كأن قال: رددت الوديعة لصاحبهاء أو 
قال: ضاعت بلا تعد. فلا يلزم الضمان. وكذا 
لوقال الوارث: نحن نعرف الوديعة. وفسرها 
ببيان أوصافهاء ثم قال: إنها هلكت أو ضاعت 
بعد وفاة المستودع صدق بيمينه ولا ضمان 
حينئذ. وإذا مات المستودع بدون أن يبين حال 
الوديعة يكون مجهلا. فتؤخذ الوديعة من تركته 


)١(‏ رد المحتار وحاشية ابن عابدين 5/ 4846 -/ا9ة4 


- 116- 


01010101010101 ا ا ا ا ا ا ل اا لا 0 


كسائر ديونهنوكذا لوقال الوارث : نحن نعرف 
الوديعة بدون أن يفسرها ويصفها. لا يعتير 


قوله: إنها ضاعت. وبهذه الصورة إذا لم يثبت.. 


أبا ضاعت يلزم الضمان من التركة) . )١(‏ 

- وقد ورد في الأشباه والنظائر لابن نجيم : 
الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل إلا 
في ثلاث : الناظر إذا مات مجهلا غلات الوقف, 
والقاضي إذا مات مجهلا أموال اليتامى عند من 
أودعهاء والسلطان إذا أودع بعض الغنيمة عند 
الغازي ثم مات وم يبين عند من أودعها. هكذا 
في فتاوى قاضيخان في باب الوقف. وفي 
الخلاصة في باب الوديعة وذكرها الولوالجي وذكر 
من الصور الثلاث : أحد الشريكين المتنفاوضين 
. إذا مات ولم يبين حال المال الذي في يده. وم 
يذكره للقاضي . فصار المستثنى أربعة.وزاد (أي 
صاحب الأشباه) عليها مسائل : الأولى : 
الوصي إذا مات مجهلا فلا ضمان عليه ك) في 
جامع الفصولين . الثانية : الأب إذا مات مجهلا 
مال ابنه ذكره فيها أيضا. الثالثة: إذا مات 
الوارث مجهلا ما أودع عند موته . الرابعة : إذا 
مات مجهلا لما ألقته الريح في بيته . الخامسة : إذا 
مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير علمه . 
السادسة: إذا مات الصبي مجهلا لما أودع عنده 
محجورا. وهذه الشلاث في تلخيص الجامع 
)١(‏ مجلة الأحكام العدلية المواد /الالا ١م‏ *“٠م‏ ص148١-‏ 

١5 


الكبير للخلاطي فصار المستثنى عشرة . ومعنى 
موته مجهلا : أن لا يبين حال الأمانة وكان يعلم 
أن وارثه لا يعلمهاء فإن بينها وقال في حياته : 
رددتها فلا تجهيل إن برهن الوارث على مقالته» 
وإلالم يقبل قوله. وإن كان يعلم أن وارئه 
ملعا فل عي 00 

وعند الشافعية:إذا توفي المودع ولديه وديعة. 
ول يردها لصاحبها قبل موته. ولم يوص بهاء أي 
لم يعلم بها من يقوم بردها بعد موته من قاض أو 
أمسين أووارث ضمنها إن تمكن من ردها أو 
الإيصاء بها ولم يفعلءبخلاف ما إذا لم يتمكن, 
كأن مات فجأة أوقتل غيلة أوسافر مهاء لعجزه 
عن ذلك ومحل ذلك في غير القاضي . أما 
القاضي إذا مات ولم يوجد مال اليتيم في تركته 
فلا يضمنه وإن لم يوص به لأنه أمين الشرع » 
بخلاف سائر الأمناء ولعموم ولايته. ولا أثر 
لكتابة المودع على شيء : هذا وديعة فلان مثلاء 
أوفي أوراقه: عندي لفلان كذا إلا إذا أقربه أو 


قامت به بينة أو أقر به الوا 


والمالكية كذلك في الضمان, وزادوا طول 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص / ٠١9‏ 

(7) شرح المنهبج وحاشية الجمل عليه 4/ 1- 1/4 وشرح 
روض الطالب وأسنى المطالب ///ا - 78 نشر المكتبة 
الإسلامية . 


ك/اا - 


المودع إذا لم يوص بها وم توجد في تركته » فتؤخذ 
من تركته. لاحتمال أنه تسلفهاء إلا أن يطول 
الزمن من يوم الإيداع لعشر سنين فلا ضمان» 
ويحمل على أنه ردها لرمها. ومحل كون العشر 
السنين طوالا إذا لم تكن الوديعة ببينة مقصودة 
للتوثق, وإلا فلا يسقط الضمان. ولوزاد على 
العشرة أخذها ربها إن ثبت بكتابة عليها أنها له 
بخط المودع أو المودع . 9 

ويرىالحنابلة: أنه إذا مات المودع وعنده 


وديعة ولا تتميز من ماله فصاحبها غريم بهاء فإن 


كان عليه دين سواها فهى والدين سواء . 
8 -هذا ولا تثبت الوديعة إلا بإقرار سابق من 
الميت أوورثته أوببينة تشهد بهاء وإن وجد عليها 
مكتوبا وديعة لم يكن حجة عليهم . لجواز أن 
يكون الظرف كانت فيه وديعة قبل هذاء أو 
كانت وديعة لمورثهم عند غيره. أوكانت وديعة 
فابتاعها. وكذلك لووجد في أوراق أبيه أن 
لفلان عندي وديعة م يلزمه بذلك:لحواز أن 
غير ذلك ؛ 9) 

وتفصيل ذلك يرجع إليه في (إبضاع . رهن. 
عارية. مضاربة» وديعة ووقف). 


١57/٠ الشرح الكبير "/ 4786 -475., وجواهر الإكليل‎ )١( 
. المغنىي لابن قدامة 5/ 47. 545 م الرياض الحديثة‎ )7( 


١‏ -التجويد لغة: تصيير الشىء جيدا. 
والجيد: ضد الرديء. يقال:جود فلان كذا: أي 
فعله جيدا. وجود القراءة : أي أتى بها بريئة من 


الرداءة في النطق . 7 


واصطلاحا: إعطاء كل حرف حقه 
ومستحقه. والمراد بحق الحرف : الصفة الذاتية 
الشابتة له كالشدة والاستعلاء, والمراد بمستحق 
الحرف: ماينشأ عن تلك الصفات الذاتية 
اللازمة كالتفخيم. فإنه ناشىء عن كل من 
الاستعلاء والتكرير. لأنه يكون في الحرف حال 
سكونه وتحريكه بالفتح والضم فقطء ولا يكون 
في حال الكسر. ”© وهذا كله بعد إخراج كل 
حرف من مخرجه . واعتبره بعضهم غير داخل في 
تعريف التجويد. لأنه مطلوب لحصول أصل 


)١(‏ لسان العرب. وطيبة النشر في القراءات العشر لمحمد بن 
محمد بن الجزري المتوق “م هاا ص 7*5 

(؟) المقدمة الجزرية وشرحها لركريا الأنصاري ولعلي القارىء 
ص .5١‏ ونباية القول المفيد للشيخ محمد بن مكي بن نصر 
ص 2.1١‏ والإتقان للسيوطي ٠٠١ /١‏ 


اا 


وموفة هو ة موي ووي وه نووم ةنون رن موري يم رواوا فم مم ميم م ةمي ةم ةن نيه فمم يه م مم ممم موه 


القراءة» لكن قال الشيخ علي القاري: 
ولا يخفى أن إخراج احرف من مخرجه أيضا 
داخل في تعريف التجويد., كما صرح به ابن 
الجزري في كتاب التمهيد. 7" أي لأن المعرّف 
هوالقراءة المجودة. وليس مطلق القراءة» 
وتجويد القراءة لا يكون إلا بإخراج كل حرف 
من مخرجه . 

حقوقها وترتيبها مراتبها.ء ورد الحرف إلى مخرجه 
وأصله وإلحاقه بنظيره. وتصحيح لفظه وتلطيف 
النطق به على حال صيغته وكمال هيأته:من غير 
إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف . 29 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التلاوة, والأداء. والقراءة : 

- التلاوة اصطلاحا: قراءة القرآن متتابعا 
كالأجزاء والأسداس . 

أما الأداء فهو: الأخذ عن الشيوخ بالسماع 

منهم أو القراءة بحضرتهم . 

وأما القراءة ذ 
ولا يخفى أن التجويد أمر زائد على هذه الألفاظ 
الثلاثة, فهو أخص منبها جميعها. 


فهي أعم من التلاوة والآداء . 9" 


"١ شرح المقدمة الجزرية للشيخ علي القاري ص‎ )١( 

5١7/١ النشر لمحمد بن محمد بن الجحزري‎ )١( 

() شرح المقدمة الجزرية للقاضي زكريا الأنصاري. وكشاف 
اك الا ا 00 
؟/6 ١١-1‏ 


أده وهاه وج شاه م وك وهم قوق الامو ع بزاع وو و ووه عا ولمع أرفاو وومةه وعام واه وعم 


- الترتيل لغة: مصدررتل» يقال: رتل فلان 
كلامه: إذا أتبع بعضه بعضا على مكث وتفهم 
من غير عجل . 

واصطلاحا: هورعاية مخارج الحروف وحفظ 
الوقوف. وروي نحوه عن على رضي الله عنه 
حيث قال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة 
الوقوف : )١(‏ 

فالفرق بينه وبين التجويد: أن الترتيل 
وسيلة من وسائل التجويد. وأن التجويد يشمل 
مايتصل بالصفات الذاتية للحروف. ومايلزم 
عن تلك الصفاتء أما الترتيل فيقتصر على 
رعاية مخارج الحروف وضبط الوقوف لعدم 
الخلط بين الحروف في القراءة السريعة» ولذلك 
أطلق العلماء (الترتيل) على مرتبة من مراتب 
القراءة من حيث إِتَام المخارج والمدود. وهو 
يأتي بعد مرتبة (التحقيق) وأدنى منهما مرتبة 
وسطى تسمى (التدوير) ثم (الحدر) وهو المرتبة 


الأخيرة . 0 


الحكم الإإحمالي ٍ 


فرض كفاية© ‏ 
)١(‏ التعريفات للجرجاي . 
(؟) شرح طيبة النشر ص هء وشرح الجزرية للأنصاري ص 


” 
() نباية القول المفيد ص /ا. وشرح الجزرية للقاري ص ١9‏ 


-6ك7 ا 


أما العمل به. فقد ذهب المتقدمون من علماء 
القراءات والتجويد إلى أن الأخذ بجميع 
أصول التجويد واجب يأثم تاركه. سواء أكان 
متعلقا بحفظ الحروف - مما يغير مبناها أو يفسد 
معناها_أم تعلق بغير ذلك مما أورده العلماء في 
كتب التجويد, كالإدغام ونحوه. قال محمد بن 
الجزري في النشر نقسلا عن الإمسام نصر 
"المسرزارق : حش الآداة قرضن ف الفصرلطة: 
ويجب على .القارىء أن يتلو القران ‏ حق 
تلاوته . (') 

وذهب المتأخرون إلى التفصيل بين ماهو 
(واجب شرعي) من مسائل التجويد. وهو 
مايؤدي تركه إلى تغيير المبنى أوفساد المعنى. 
وبين ماهو (واجب صناعي) أي أوجبه أهل 
ذلك العلم لتام إتقان القراءة. وهوماذكره 
العلاء في كتب التجويد من مسائل ليست 
كذلكء كالإدغام والإخفاء الخ. فهذا النوع لا 
يأثم تاركه عندهم . 

قال الشيخ علي القارى بعد بيانه أن مخارج 
الحروف 000 ومتعلقاتها معتبرة في لغة 
العرب : فينبغي أن تراعى جميع قواعدهم وجوبا 
قا سوه الى رود الح رطام رالها 
يحسن به الللفظ ويستحسن به النطق حال 
الأداء. ثم قال عن اللحن الخفي الذي لا يعرفه 


5١١/1١ النشر‎ )١( 


إلا مهرة القراء : لا يتصور أن يكون فرض عين 
تكن النقات. على "قازتة.. لا في امن مر 7 
عظيم . "١‏ ولا قال محمد بن الجَزّري في منظومته 
في التجويد» ووفي الطيبة أيضا: 

والاتسل بالشخوين حتم لازم 


مَنْ لم يجود القران اثم 
قال ابنه أحمد في شرحها : 


لأن الله تعالى أنزل به كتابه المجيد. ووصل من 
نبيه ويد متواترا بالتجويد. 


وكرر أحمد بن محمد بن الجزري هذا التقييد 
القندرة اكدوهو شرق" ووول ذلك ادن 
الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت: قال رسول الله كِ : «الماهرٌ بالقران 
مع السَمُرَّةِ الكرام. الم رقو والك يقرا القرآن 
وي فهء وهو عليه شاق له أجران”؟ 

وقد اعتبر ابن غازي في شرحه للجزرية”؟) 


)١(‏ شرح الجزرية للشيخ علي القاري ص 3١‏ . ونباية القول 
المفيد ص ”٠‏ 

)١(‏ شرح الطيبة لأحمد بن محمد بن الجزري المتوفى 804 وهو 
ولد مصنف الجزرية والطيبة والنشر ص >" 

(*) حديث: «الماهر بالقران مع السفرة . . .» أخرجه 
البخاري ومسلم واللفظ له (فتح الباري 594١/8‏ ط 
السلفية. وصحيح مسلم هه ط الحلبي). 

(4) غباية القول المفيد ص 50 - 765 نقلا عن شرح الجزرية 
لابن غازي . 


9/4آاا 


مومه معيو لاو ره و واوا ذو نابم له ووه 2 80و ف و اعية ه الوه ويه ف هلعا ووم ةا ءوده 


من الواجب الصناعي : كل ماكان من مسائل 
اللخلاف من الوجمه المختارة لكل قارىء من 
القراء المشهورين» حيث يرى بعضهم التفخيم 
ويرى غيره الترقيق في موطن وانحدء فهذا لا 
يأئم تاركه. ولا يتتصف بالفسق . وكذلك ما كان 
من جهة الوقف. فإنه لا يجب على القارىء 
الوقف على محل معين بحيث لوتركه يأثم. 
ولا يحرم الوقف على كلمة بعينها إلا إذا كانت 
موهمة وقصّدهاء فإن اعتقد المعنى الموهم للكفر 
كفر ‏ والعياذ بالله ‏ كأن وقف على قوله تعالى : 
#إن الله لا يمستحي #دون قوله : #أن يضرب 
مثلا ما#. أوعلى قوله: وما من إله» دون 
هإلا الله» . 

أماقول علاء القراءة: الوقف على هذا 
واجب. أولازم. أوحرام, أولايحل. أونحو 
ذلك من الألفاظ الدالة على الوجوب أو 
التحريم فلا يراد منه ماهومقرر عند الفقهاء. مما 
يشاب على فعله. ويعاقب على تركه. أو 
عكسه. بل المراد: أنه ينبغي للقارىء أن يقف 
عليه لمعنى يستفاد من الوقف عليه. أولئلا 
يتوهم من الوصل تغيير المعنى المقصود, أولا 
ينبغي الوقف عليه ولا الابتداء بها بعده لما 
يتوهم من تغيير المعنى أو رداءة التلفظ ونحو 
ذلك . 

وقوهم: لا يوقف على كذاء معناه: أنه 
لا يحسن الوقف عليه صناعة. وليس معناه أن 


ااا ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 0 


الوقف عليه حرام أومكروه. بل خلاف 
الأولى . إلا أن تعمد قاصدا المعنى الموهم . 9) 

ثم تطرق ابسن غازي إلى حكم تعلم 
التجويد بالنسبة لمريد القراءة» فقررعدم وجوب 
ذلك على من أخذ القراءة على شيخ متقن» وم 
يتطرق اللحن إليه. من غير معرفة علمية 
بمسائله. وكذلك عدم وجوب تعلمه على 
العربي الفصيح الذي لا يتطرق اللحن إليهء 
بأن كان طبعه على القراءة بالتجويد, فإن تعلم 
هذين للأحكام أمر صناعي . أمامن أخنلٌ 
بشيء من الأحكام المجمع عليهاء أولم يكن 
عربيا فصيحاء فلابد في حقه من تعلم الأحكامر ( 
والأخذ بمقتضاها من أفواه المشايخ . 9) ٠‏ 


قال الإمام الْجَرّري في النشر: ولاشك أن ' 
الأمة | هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامة 
حدوده. كذلك هم متعبدون بتصحيح ألفاظه 
وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة 
القراءة والمتصلة بالنبني ككل . 9 . 


مايتناوله التجويد من أمور : 
ه - التجويد علم من علوم القرآن. ولكنه يتميز 
عن غيره من تلك العلوم المتصلة بالقران بأنه 


7١ نهاية القول المفيد نقلا عن ابن غازي ص‎ )١( 
7١ نباية القول المفيد ص‎ )7( 
٠٠١/١ والإتقان للسيوطي‎ 270١ /١ النشر للجزري‎ )*( 


هسا١806‎ 


يحتاج إليه الخاصة والعامة. لحاجتهم إلى تلاوة 
كتاب الله تعالى كما أنزل. حسبا نقل عن 
رسول الله لِك .. وهوإما أن يحصل بالتعلم 
لمسائله. أويؤخذ بالتلقي من أفواه العلماء. ولا 
بد في الحالين من التمرين والتكرار. 

قال أبوعمرو الداني: ليس بين التجويد 
وتركه إلا رياضة لمن تدبره بفكه . وقال أحمد بن 
الجوري : لا أعلم سببا لبلوغ نهاية الاتقان 
والتجويد ووصول غاية التصحيح والتسديد مثل 
رياضة الألسن والتكرار على اللفظ المتلقى من 
فم المحسن . 

ويشتمل علم التجويد على أبحاث كثيرة 
أهمها : 
أ تخارج الحروف. للتوصل إلى إخراج كل 
حرف من مخرجه الصحيح . 
ب - صفات الحروف. من جهر وثمْس مع 
معرفة الحروف المشتركة في الصفة . 
ج - التفخيم والترقيق ومايتصل بذلك من 
أحكام لبعض الحروف كالراء واللام . 
'د ‏ أحوال النون الساكنة والتنوين والميم 
الساكنة . 
ها المد والقصر وأنواع المد. 
و الوقف.والابتداء والقطع ومايتصل بذلك من 
أحكام . 
ز أحكام الابتداء بالقراءة» من تعوذ وبسملة 
وأحكام ختم القران واداب التلاوة . 


وموطن تفصيل ذلك هوكتب علم التجويد. 
وكذلك كتب القراءات في اخر أبحاثها ىا في 
منظومة حرز الأماني للشاطبي . أوني أوائلها ىا 
في «الطيبة» لمحمد بن الجزري. وفي بعض 
المطولات من كتب علوم القرآن كالبرهان 
للزركشي , والإتقان للسيوطي . 


مايخل بالتجويد. وحكمه : 
5 - يقع الإخلال بالتجويد إما في أداء الحروف. 
وإما فيما يلابس القراءة من التغييرات الصوتية 
المخالفة لكيفية النطق المأثورة . 
فالنوع الأول يسمى (اللحن) أي الخطأ 
والميل عن الصواب. وهو نوعان: جلي وخفي . 
واللحن الجلي : خطأ يطرأ على الألفاظ 
فيخل بعرف القراءة. سواء أخل بالمعنى أم لم 
يخل. وسمي جليالأنه يخل إخلالا ظاهرا 


يشترك في معرفته علماء القران وغيرهم. وهو 


يكون في مبنى الكلمة كتبديل حرف باخر. أوفي 
حركتها بتبديلها إلى حركة أخرى أوسكون. 
سواء أتغير المعنى بالخطأ فيها أم لم يتغير. 

وهذا الو يحرم على من هو قادر على 
تلافيه» سواء َوْهَم خلل المعنى أو اقتضى تغيير . 
الإعراب . 

وأما اللحن الخفي : فهوخطأ يطرأ على 
اللفظ. فيخل بعرف القراءة ولا يخل بالمعنى . 
وسمي خفيا لأنه يختص بمعرفته علماء القران 


اما 


وأهل التجويد. وهو يكون في صفات 
الحروف,. 27 وهذا اللحن الخفى قسمان : 

أحدهما: لا يعرفه الغلا القراءة كترك 
الإخفاء. وهوليس بفرض عين يترتب عليه 
عقاب كما سبق. بل فيه خوف العتاب 
والتهديد . 29 

والثاني : لا يعرفه إلا مهرة القراء كتكرير 
الراءات وتغليظ اللامات في غير محلها. ومراعاة 
مثل هذا مستحبة تحسن في حال الأداء . 

وأما النوع الثاني من الإخلال فهو مايحصل 
من الزيادة والنقص عن الحد المنقول من أوضاع 
التلاوة. سواء في أداء الحرف أو الحركة عند 
القراءة» وسبب الإخلال القراءة بالألحان 
المطربة المرجعة كترجيع الغناء» وهوممنوع لما فيه 
من إخراج التلاوة عن أوضاعها الصحيحة. 
وتشبيه القران بالأغاني التي يقصد بها 
الطرب . 9 

واستدلوا لمنع ذلك بحديث عابس رضي الله 
عننه قال و ستسعه ريسو 6:1 يفول 
«بادروا بالموت ستا: إمرة السفهاء. وكثرة 
الشرط. وبيع الحكم. واستخفافا بالدم. 
. وقطيعة الرحم. ونْشُوا يتخذون القرآن مزامير 


)١(‏ نبهاية القول المفيد ص 7 054 والإتقان للسيوطي 
ال 

(7) أي في حق القادر على ذلك . 

(6) خهاية القول المفيد ص 4 


يقدمونه يغنيهم » وإن كان أقل منهم فقها». 9) 

قال الشيخ زكريا الأنصاري : والمراد بلحون 
العرب : القراءة بالطبع والسليقة ى] جبلوا عليه 
من غير زيادة ولا نقص. والمراد بلحون أهل 
الفسق والكبائر: الأنغام المستفادة من علم 
الموسيقى . والأمرني الخبر محمول على الندب. 
والنبى على الكراهة إن حصلت المحافظة على 
ميجدة القاط الحروف, وإلا فعلى التحريم .29 


قال الرافعي : المكروه أن يفرط في المد وفي 
إشباع الحركات. حتى يتولد من الفتحة ألف 
ومن الضمةوو. . . الخ قال النووي: 


الصحيح أن الإفراط على الوجه المذكور حرام 
يفسق به القارىء ويأثم به المستمع , لأنه عدل 
به عن منهجه القويم. وهذا مراد الشافعي 
بالكراهة . 


وقد أورد علاء التجويد نماذج من ذلك. 
فمنهبا مايسمى بالترقيص . والتحزين. 
والترعيد. والتحريف. والقراءة باللين والرخاوة 


)١(‏ حديث عابس أخرجه أحمد من طريق شريك عن أبي 
اليقظان ابن عمير. والحديث صحيح بشواهده . (مسئد 
أحمد بن حنبل "/ 49414. و5/ 77 ط الميمنية, والمستدرك 
م/م نشردار الكتاب العربي. وزاد المعاد بتحقيق 
شعيب الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط 4/١‏ نشر 
مؤسسة الرسالة). 

(؟) شرح الجزرية للأنصاري ص 7١‏ 


-١892- 


في الحروف. والنقر بالحروف وتقطيعها. . . 9) 
1 الخ. | 
وتفصيل المراد بذلك في مراجعه., ومنها 
شروح الجزرية» ونهاية القول المفيد» وقد أورد 
أبياتا في ذلك من منظومة للإمام علم الدين 
السخاوي, ثم نقل عن شرحها قوله: فكل 
حرف له ميزان يعرف به مقدار حقيقته» وذلك 
المييزان هو ترجه وصفته. وإذا خرج عن مخرجه 
معطى ماله من الصفات على وجه العدل في 
ذلك من غير إفراط ولا تفريط فقدوزن 
بميزانه. وهذا هوحقيقة التجويد.'' وسبيل 
ذلك التلقي من أفواه القراء المتقنين. 


انظر : وقفا . 


)١(‏ شرح الجزرية للأنصاري وللقارى ص 77 , ونهاية القول 
المفيد ص ٠٠١ ١9‏ 


() الإإتقان للسيوطي .٠١7/١‏ ونهاية القول المفيد ص ٠١‏ 


أيه 


التعريف : | 

١‏ التحجير أو الاحتجار لغة واصطلاحا: منع 
الغير من الإحياء بوضع علامة كحجر أوغيره 
على الجوانب الأربعة. وهويفيد الاختصاص 
ان ين 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
؟ ‏ اتفق الفقهاء على أن الأرض المحجرة ‏ من 
الأراضي الخربة لا يجوز إحياؤ هاء لأن من 
حجرها أولى بالانتفاع مها من غيره. فإن أهملها 
فللفقهاء تفصيلات . 

فالحنفية والمالكية وضعوا مدة قصوى 
للاختصاص الحاصل بالتحجير . وهي ثلاث 
سنوات, وهذا هو الحكم ديانة أما قضاء فإذا 
أحياها غيره قبل مضي هذه المدة ملكها. وهذا 
هوالحكم عند الحنفية. فإن لم يقم بتعميرها 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير مادة «حجر». والفتاوى 
المندية 885/0 وشرح فتح القدير 018/4 2194 
وحاشية الدسوقي 4/ ١‏ ط عيسى الحلبي بمصر. والمغني 
لابن قدامة ه/ 18ه 


- 1١469 


أخذها الإمام ودفعها إلى غيره. لقول عمر 
رضي الله عنه : «ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين 
حنق» )١(‏ : 
وذهب الشافعية» وهووجه عند الحنابلة إلى 
أنه إذا أهمل المتحجر إحياء الأرض مدة غير 
طويلة عرفاء وجاء من يحييها: فإن الحق 

والوجه الأخر للحنابلة : أن التحجير 
بلا عمل لايفيد. وأن الحق لمن أحيا تلك 


الأر 0 . 1 
وسبق التفصيل في مصطلح (إحياء الموات) 
ج ؟/" 


)١(‏ شرح فتحالقدير158/8. ١84‏ طدار صادر. وردٌ 
المحتار ه/778. والفتاوى اطندية ©ه/ 5م23 والدسوقي 
4 ١ل‏ والرهوني /ا/ ١١5 2٠١١‏ 

(7) نهاية المسحتاج ه//31”*. 885 8807 ط المكتبسة 
قدامة ه/ 659., ٠ل/اه.‏ وكشاف القناع 2 


قاوطا ع عه مده ع اكه م عاو قامعا عه ط وقام م فغا هاه وه عا هاه اع فوع وه ع ور ضح و وا م 


التعريف : 


١‏ - التحديد لغة: مصدر حدد. وأصل الحد: 
المنع والفصل بين الشيئين. يقال: حددت الدار 
تحديدا:إذا ميزتها من مجاوراتها بذكر نهاياتها . 97) 


وفي اصطلاح الفقهاء : تحديد الشيء عبارة 
عن ذكر حدوده» ويستعمل غالبا في العقار. ىما 
يقولون: إن ادعى عقارا حدده, أي ذكر المدعي 
حدوده. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- التعيين : 


؟ - تعيين الشيء: تخصيصه من الجملة» 
يقال: عينت النية إذا نويت صمما معيناء ومنه 
خيار التعيين. وهو أن يشتري أحد الشيئين أو 
الثلاثة على أن يعينه في خلال ثلاثة أيام . 9) 


)1( لسان العرب والمصباح المنير مادة : وحدد) . 


(7) ابن عابدين */ .1١5٠‏ و54/١47.‏ والفتاوى البزازية على 
الهندية ه/ 417 وفتح القدير /ا/ ١61١‏ 
() المندية 7/ 1ه 


54 


تحديد 7 - 5غ تحرف ١‏ - ”7 


* - التقديرمن القدر. وقدْر الشيء ومقداره: 
مقياسه. فالتقدير: وضع قدرللشيء أوقياسه. 
أوالتر وي والتفكير في تسوية أمر وتهيئته» ومنه : 
تقدير القاضي العقوبة الرادعة في التعزير بحيث 
تتناسب مع الجريمة والمجرم . )١(‏ 


الحكم الإجمالي , 
4 - تحديد المعقود عليه في العقود الواردة على 
العقار بحيث تنتفي الجهالة شرط لصحة 
العقد. وتحديد المدعى شرط لصحة الدعوى إذا 
كان عقاراء لأن العقار لا يمكن إحضاره فتعذر 
تعريفه بالإشارة. فيعرف بالحدود. فيذكر 
المدعي الحدود الأربعة. ويذكر أسماء أصحاب 
الحدود وأنسابهم. ويذكر المحلة والبلد. وإلا 
لا تصح النعوف 057 

وتفصيله في مصطلح : «(دعوى) . 


مواطن البحث : 

يذكر الفقهاء تحديد المدعى في كتاب 
الدعوى. وتحديد المعقود عليه في البيع والإجارة 
ونحوها . 00 


)١(‏ لسان العرب مادة: «قدره. وابن عابدين #/ لالار. 
وجواهر الإكليل .155/٠‏ والمهذب ١49/7م7.‏ والمغني 
فض 

(؟) ابن عابسدين 4 » والاختيار ؟/ 01١١‏ وتكملة فتح 
القدير /ا/ ١6١‏ 


التعريف : 
دمن عبان الم ل اللفة ف ابيز 
والعدول عن الشيء. ' 

يقنال: حرف عن النشيء يحرف حرفا 
وتحرف : عدل. وإذا مال الإنسان عن شىء 
يقال: تحرف ٠ )١‏ ْ 


واصطلاحا: يطلق على التحرف في القتال 
بمعنى ترك الموقف إلى موقف أصاح للقتال 
منه. حسب ما يقتضيه الحال. أو للتوجه إلى 
قتال طائفة أخرى أهم من هؤ لاء. أومستطردا 
.لقتال عدوه بطلب عورة له يمكنه أصابتهاء 
فيك غليةب 9) 


الحكم الإإحمالي ومواطن البحث : 
١‏ إذا التقى جيش المسلمين والكفار وكان عدد 


. لسان العرب. والصحاح. والمصباح الممير مادة : «حرف»‎ )١( 

(؟) تفسير روح المعاني ١8١/4‏ ط إدارة الطباعة المنيرية 
بمصر. والمغني مع الشسرح الكبير .68١1/١٠١‏ ؟ههاط 
المنار بمصر الطبعة الأولى. وشرح الزرقاني / ١١6‏ ط دار 
الفكر/ يروت. 


186ل 


ممه ناه فوع واه نواه لاغ لع اه 2 عع اك ناميه لمعه ورة 6 عقاه هاه ونع ها عار و هاءز وهاه 6غ م 


الكفارمثبي المسلمين أوأقل يحرم الفرار 
والانصراف إلا متحرفالقتال. فيجوزله 
الانصراف بقصد التحرف. لقوله تعالى: 
١‏ أيها الذين كرا ذا لينم الذين كفروا رحا 
فلا لوف الأدبارء ومن 3 يومقك بره ره إلا 
مُتَحَرَفا لِقتال, أو متحيزا إلى فَِةٍ فقد باء بغضب 

من الله كاراكجيت وكدن المصيري . (0) 


2 


والمتحرف هومن ينص رف من جهة إلى 
أخرى حسبم يقتضيه الحال. فله أن ينتقل من 
مكان ضيق إلى مكان أرحب منهء ليتبعه العدو 
إلى متسع سهل للقتال؛ أومن موضع مكشوف 
إلى موضع آخر غير مكشوف ليكمن فيه 
ويبجم ء أوعن محله لأصون منه عن نحوريح أو 
شمس أوعطشء أويفر بين أيديهم لتنتقض 
صفوفهم ويجد فيهم فرصة, أوليستند إلى جبل 
ونحوذلك مما جرت به عادة أهل الحرب. وقد 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يومافي 
خطبته إذ قال: «ياسارية بن زنيم الجبل». 
وكان قد بعث سارية إلى ناحية العراق 
لغزوهم. فلم| قدم ذلك الجيش أخير وا أنهم 
لاقوا عدوهم يوم جمعة. فظهر عليهم , فسمعوا 
صوت عمر فتحيزوا إلى الجبل. فنجوا من 
عدوهم فانتصروا عليهم . 


١١ 2.16 1/ سورة النساء‎ )١( 


والتحرف جائز بلا خلاف بين جمهور 
الفقهاء. ولكن المالكية أجازوه لغير أمير اخيش 
والإمام. أماهما فليس لما التحرف» لما يحصل 
بسبب ذلك من الخلل والمفسدة . 29 


- 1١40 /4 وتفسير روح المعاني‎ ,*8٠ /7 تفسير القرطبي‎ )١( 
وبدائع الصنائع‎ ٠١ 25٠١ /9 *18.ء وتفسير الطبري‎ 
الطبعة الأولى (الجمالية) مصرء ونباية المحتاج‎ - 44 / 
والمغتي مع‎ ,3417/٠١ وروضة الطالبين‎ 23* »4 
» 45/7 ؟مه6 وكشاف القناع‎ 2061/٠١ الشرح الكبير‎ 
ط دار الفكر/ بيروت. وحاشية‎ ١١6 /# وشرح الزرقاني‎ 
ط دار‎ ١1/4 الدسوقي على الشرح الكبير ؟/1!/8.‎ 
الفكر.‎ 


كما 


التعريف : 

١-التحري‏ في اللغة: القصد والابتغاء. كقول 
القائل: أتحرى مسرتك. أي أطلب مرضاتك, 
ومنه قوله تعالى : #فأولئك تَحرّوا رَشّدا يي( 


أي قصدوا طريق الحق وتوخوه. ومنه حديث 
النبي كلةِ : «تحروا ليلة القدذرفي الوترمن العشر 
الأواخر ...» الحديث 9) أي اعتنوا 
1 بطلبها. 9 
وفي الاصطلاح :. بذل المجهود في طلب 
المقصود. أوطلب الشيء بغالب الظن عند 
عدم الوقوف على حقيقته . ©) 


١4 / سورة الجن‎ )١( 
(؟) حديث: «تحصروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من‎ 
ط‎ ٠59/4 رمضان»). أخرجه البخاري «الفتح‎ 

السلفية). 

زضة المصباح المنير ولسان العرب. وتاج العر وس . ومتن اللغة. 
والصحاح مادة : «حرى». والمبسوط ١86/٠١١‏ طدار 
المعرفة. والقرطبي ١١/1١9‏ 

(5) ابن عابدين ,59/750194٠0/١‏ والميبسوط // 1١88‏ ط 


مصطفى البابي الحلبي. ومطالب أولي النبى /١‏ هه 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الاجتهاد : 

” - الاجتهاد والتحري لفظان متقاربا المعنى . 
ومعناهما: بذل المجهود في طلب المقصود. إلا 
أن لفظ الاجتهاد صار في عرف العلماء خصوصا 
ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام 
الشريعة. وبذل المجهود في تعرف حكم الحادثة 
من الدليل. 


أما التحري فقد يكون بدليل. وقد يكون 
بمجرد شهادة القلب من غير أمارة. 2 
فكل اجتهاد تحر. وليس كل تحر اجتهاد. 


ب - التوخي : 

" - التوخي مأخوذ من الوخى . بمعنى القصد. 

فالتحري والتوخي سواء, إلا أن لفظ التوخي 

يستعمل في المعاملات . كما قال كه للرجلين 

اللذين اختصما في المواريث : «اذهبا وتوخيا. 

واستهماء وليحلل كل واحد منكى| صاحبّه)”' . 
وأما التحري فيستعمل غالبا في 


.ال٠‎ 54 والفروق في اللغة‎ .*6٠ المستصفى للغزالي ؟/‎ )١( 
ط دار التراث العر بي‎ 55٠0/١ وحاشية ابن عابدين‎ 
بيروت.‎ 

(؟) حديث: «اذهبا وتوخياء واستهما. . .» أخرجه أحمد 
(5/ ١ط‏ الميمنيية) وأبوداود (4/ ١4‏ ط عزت عبيد 
دعاس) وإسناده حسن . 


دلامات 


هه مدع ا فيطو لاه وه قط مو لماعم لاع موع اع اوه مدعا ويه امم ا فا اغا عه وهاو ع موه يواهم تمع ع م 


العبادات . (' كما قال النبى كل : «إذا شك 
أحدكم في الصلاة فليتحر الصواب»") 


ج - الظن : 

- الظن : هو إدراك الطرف الراجح مع احتمال 
النقيض, ففي الظن يكون ترجيح أحد الأمرين 
على الآخر, فإن كان بغير دليل فهو مذموم . 
ويكون الترجيح في التحري بغالب الرأي» وهو 
دليل يتوصل به إلى طرف العلم وإن كان لا 
يتوصل به إلى مايوجب حقيقة العلم. وقد 
يستعمل الظن بمعنى اليقين”" كقوله تعالى : 

. «#الذين يظنون أنهم ملاقوريهم 74" . 


د الشك : 

الشك: تردد بين احتمالين مستويين» أي 
من غير 'رجحان لأحدهما على الآخر عند 
الال 

فالتحري وسيلة لإزالة الشك 


)١(‏ المبسوط ١1857/1١١‏ ط دار المعرفة. ومتن اللغة مادة: 
«وخى» . 

(؟) حديث: «إذا شك أحجدكم ني الصلاة فليتحر الصواب» 
أخرجه البخاري (الفتح 0504/١‏ ط السلفية) ومسلم 
(١/00غ‏ -طالحلبي). 

(") المبسوط ١857/1٠١١‏ طددار المعرفة. والتعريفات 
للجرجاني, والمصباح المنير مادة : «ظن». 

(:) سورة البقرة / 845 © | 

(ه) المصباح المنير. والتعريفات للجرجاني مادة : «شك», 
والمبسوط ١85/١٠١١‏ 


الحكم التكليفي : 
على ذلك الكتاب والسنة والمعقول: 


أما الكتاب: 7 تعالى : ويا 0 إذا 
فلا ترجعوهن إلى يا 

وذلك يكون بالتحري وغالب الرأي » وأطلق 
عليه العلم . 

وأما السنة : فالحديثان السابقان عند الكلام 
عن التوخي . 


وأمامايدل عليه من المعقول: فهوأن 
الاجتهاد ف الأحكام الشرعية جائز للعمل. به 
وذلك عمل بغالب الرأي » ثم جعل مدركاً من 
مدارك أحكام الشرع. وإن كانت الأحكام لا 
نشبت به ابتداع» فكذلك التحري مدرك من 
مدارك التوصل إلى أداء العبادات وإن كانت 
العبادة لاتشت به ابتداء . 9) 


هذاء والتحري في أحكام الشرع ورد في 
مواضع كثيرة» ويختلف حكمه باختللاف 
مواطنه : 


٠ / سورة الممتحنة‎ )١( 
١85 2148/١١ المبسوط‎ )5( 


مما 


عع مداق و هج هاه جع # وروا ع # راي 87686 8ق وا قات عع سوق ارق بج ور اه نيه جو مد ب و 2 


أولا : التحري لمعرفة الطاهر من غيره حالة 
الاختلاط : 
اختلاط الأواني : 
إذا اخحتلطت الأواني التي فيها ماء طاهر 
بالأواني التي فيها ماء نجس . واشتبه الأمر. ول 
يكن معه ماء طاهر سوى ذلك. ولا يعرف 
الطاهر من النجس : 

فإن كانت الغلبة للأواني الطاهرة. يتحرى 
عند الحنفية وبعض الحنابلة, لأن الحكم 
للغالب. وباعتبار الغالب لزمه استعمال الماء 
الطاهر. وإصابته بتحريه مأمولة, ولأن جهة 
الاباحة قد ترجحت . 

وإن كانت الغلبة للأواني النجسة أوكانا 
متساويين. فليس له أن يتحرى إلا للشرب 
حالة الضرورة, إذ لا بديل له. بخلاف الوضوء 
. فإن له بديلا. 9 

وظاهر كلام أحمد وأكثر أصحابه عدم جواز 
التحري» وإن كثر عدد الأواني الطاهرة. 9 

وعند الشافعية يجوز التحري في الحالين, 
فيتوضاً بالأغلب, لأنه شرط للصلاة. فجاز 
ْ التحري من أجله كالقبلة . 9) 


2459 277١/8 وابن عابدين‎ 7١١/٠١ المبسوط‎ )١( 
5١ 5٠0/١ والمغني‎ .4 

51 5/١ المغني‎ )5( 

(؟) نهاية المحتاج 34٠ 245 2248 /١‏ ١و‏ 


عاه واعيويه هزه واغيوي قز بول وام ج لابو ييه م ب هاه عا ع اع ماه هلها ل ونبواه كه # افا هده #الدةودة يق يونم فووا مام ع + 


وذهب المالكية إلى أنه إذا كان عنده ثلاثة 
أوان نجسة أومتنجسة واثنان طهوران» 
واشتبهت هذه بهذه. فإنه يتوضأ ثلاثة وضوءات 
من ثلاثة أوان عدد الأواني النجسة. ويتوضاً 
وضوءا رابعا من إناء رابع » ويصلٍ بكل وضوء 
صلاة () 


وحكى ابن الماجشون من المالكية قولا آخرى 
وهو أنه يتوضاً من كل واحد من الأواني وضوءا 


ويصلي به ."2 والتفصيل ف مصطلح (اشتباه) . 
اختلااط الثياب : 


- إذا اشتبهت على الشخص ثياب طاهرة 
بنجسة. عرد يا مر دن 
طاهر بيقين غيرهاء ولا مايغسلها به. ولا يعرف 
الطاهر من النجس. واحتاج إلى الصلاة» فإنه 
يتحرى عند الحنفية. وهوالمشهور عند المالكية 
والشافعية ماعدا المزني» ويصلي في الذي يقع 
تحريه على أنه طاهرء سواء أكانت الغلبة 
للثياب النجسة أم الطاهرة, أو كانا متساويين. 

وَقَال الكنايلة: وابن 
لا يجوز التحري. اي 
النجس منهاء ويزيد صلاة في ثوب اخر. وقال 


87/١ الدسوقي‎ )١( 
المغني ا‎ )١( 


5488 


ابن عقيل من الحنابلة : يتحرى في أصح 
الوجهين دفعا للمشقة . 

وقال أبوثور والمزني : لا يصلي في شيء منهاء 
كقوهم| في الأواني . ”") 


ج - اختلاط المذكاة بالميتة : 

إذا اختلطت المذكاة بالميتة» فذهب الحنفية 
إلى أنه يجوز التحري في حالة الاضطرار مطلقاء 
أي سواء أكانت الغلبة للمذكاة أم للميتة أو 
تساويا. 


كانت الغلبة للحلال. 


وأما الأئمة الثلاثة فلا يجوز عندهم التحري 
مطلقا في هذا المجال: 9) 


د التحري في الحجيض : 
٠‏ ]اميت افحراأة عدد أيام حيضها 


(١)المبسوط .,٠8٠١/٠١‏ وابن عابدين 277١/08‏ 2.2454 
وحاشية الدسوقي /١‏ 4لاء والحطاب 110/١‏ ونهاية 
المحتاج ا والمغني مي وانظر مصطلح : 
(اشتباه) . 

(؟)المسبسوط .1١945/١١‏ 197 198. واين عابدين 
,١/0‏ والفروق للقرافي .5557/١‏ ونهاية المحتاج 
/١‏ . وأسنى المطالب 2.5/١‏ والأشباه والنشائر 
للسيوطي ,٠١5/١‏ والقواعد لابن رجب 54١‏ 


لوا واه مه 6 2 عدي واه جوع مدع رصقي ا ور ع له وماك بورع جاع له لا بهي دوه #قيعع وونعبه واعطايو ع + 


والطهر فالمتبادر من أقوال جمهور الفقهاء أن عليها 
أن تتحرى» فإن وقع أكبر رأيها على أنها حائض 
أعطيت حكمه. وإن وقع أكبر رأيها على أنها 
طاهرة أعطيت حكم الطاهرات, لأن غلبة 
الظن من الأدلة الشرعية . 

وأما إذا تحيرت ولم يغلب على ظنهبا شيء. 
فهى المتحيرة أو المضلة, فعليها الأخذ بالأحوط 
في الأحكام . (0) ظ 

ولتفصيل أحكامها يرجع إلى مصطلح 


(حيض 5 استحاضة ) ٠.‏ 


ثانيا : معرفة القبلة بالاستدلال والتحري : 
١-إن‏ المصلي إذا كان قادرا على استقبال 
القبلة » وكان بمكة وفي حال مشاهدة الكعبة 
ومعاينته لحاء فلا خلاف بين الفقهاء في أن عليه 
التوجه إلى عين الكعبة» ومقابلة ذاتها. 

وإن كان نائيا عن الكعبة غائبا عنها: فذهب 
لكيه إن اند كنت ابتعبالجية اله 
ناجتهاد. وليس عليه إصابة العين» وهو الأظهر 
عند المالكية والحنابلة» وهو قول للشافعي . 

والأظهر عند الشافعية» وهوقول للالكية. 
ورواية عن الحنابلة : أنه تلزمه إصابة العين. ”") 


)١(‏ ابن عابدين 214٠ /١‏ ومغني المحتاج 245/١‏ والمغني 
فافض 
(7) بدائع الصنائع ١١8/١‏ ط دار الكتاب العربي بيروت» - 


١90 


ولا يجوز الاجتهاد عند جمهور الفقهاء مع 
وجود محاريب الصحابة. وكذلك محاريب 
المسلمين التي تكررت الصلوات إليها. 

كما أنه لا يجوز الاجتهاد إذا كان ب م 
يسأله من أهل المكان العالم بهاء بشرط كونه 
مقبول الشهادة. فالذمي والجاهل والفاسق 
والصبي لا يعتد بإخباره في هذا المجال. 

فإذا عجز المصلي عن إصابة عين الكعبة 
. والتوجه إلى جهتها استدلالا بالمحاريب 
المنصوبة القديمة, أوسؤال من هوعالم 
بالقبلة» ممن تقبل شهادته من أهل المكان: فإن 
كان من أهل الاجتهاد في أمر القبلة. فعليه 
الاجتهاد. والمجتهد في القبلة هو : العالم بأدلتها 
وهي : النجوم. والشمس. والقمرء والرياح. 
والجبال . والأنهار وغير ذلك من الوسائل والمعالم, 
وإن كان جاهلا بأحكام الشرع . فان كل من 
علم بأدلة شيء كان من المجتهدين فيه. وإن 
جهل غيره. 

وإن كان غير عالم بأدلتهاء أوكان أعمى فهو 
مقلد وإن علم غيرها.”) 

فالمصبي القادرعلى الاجتهاد إن صلى بغير 


- والحطاب 508/١‏ ط دار الفكر بيروت, ونهاية المحتاج 
0١‏ ومابعدها ط مصطفى البابي الحليى, والمغنى 
١/ة"؛‏ طمكتبة الرياض الحديثة, 000000000 
)١(‏ ابن عابدين 740/١‏ ط دار إحيساء التراث العسربى. 
والممسوط 145-140/٠١‏ طدار المعرفة, والحطاب 
0١‏ طدارالفكر. والدسوقي 555/١‏ ط دار- 


اجتهاد, فالمتبادر من أقوال جمهور الفقهاء أنه لا 
تجوز صلاته. وإن وقعت إل القبلة.» وكذلك 
إذا أداه الاجتهاد إلى جهة فصلى إلى غيرهاء 
ثم تبين أنه صلى إلى الكعبة. فصلاته باطلة 
عند الأئمة الأربعة, لتركه الواجبء. كما لو 
صلى ظانا أنه محدث ثم تبين أنه متطهر: () 
ولتفصيل ذلك يرجع إلى مصطلح 
(استقبال) . 
- من عجزعن معرفة القبلة بالاستدلال. 
بأن خفيت عليه الأدلة لحبس أوغيمء أو 
التبست عليه أوتعارضت. ول يكن هناك من 
يخبره اختلف الفقهاء في ذلك, فذهب الحنفية 
والحنابلة . وهوالمعتمدعند المالكية : إلى أن عليه 
التحري وتصح صلاته, لأن التكليف بحسب 
الوسع والإمكان. وليس في وسعه إلا التحري . 
والمشهور عند الشافعية أنه يصلي كيف كان 
لحرمة الوقت. سواء أكان في الوقت سعة أم لاء 
ويقضي لندرة حصول ذلك . 9© 


- الفكر. ونهايةالمحتاج.١/ 0144١ .55٠‏ ”44., 
47 ط مصطفى البابى ي الحلبي. والمغني .11٠ /١‏ 
1ط مكتبة الرياض الحديثة . 

. المراجع السابقة في المذاهب الأربعة‎ )١( 

() حاشية ابن عابدين /١‏ 184. وبدائع الصنائع ,118/١‏ 
وفتح القدير 74 7 ط دار إحياء التراث العربي. 
والمغني /١‏ 444 ط مكتبة الرياض الحديثة. وحاشية 
الدسوقي ,.777/١‏ ونهاية المحتاج 44/١‏ ط مصطفى 
البابي الحلبي . 


اذا 


والأصل في هذا الباب ماروي عن عامر بن 
ربيعة أنه قال: «كنا مع رسول الله يَكِدِ في ليلة 
مظلمة»فلم ندر أين القبلة» فصلى كل رجل منا 
على خياله» فل| أصبحنا ذكرنا ذلك لرسول الله 
َك فنزل قول الله تعالى : «فأينم تولُوا فم وجة 
الله 4(" وقال على رضي الله تعالى عنه: «قبلة 
المتحري جهة قصذه». 


ثالثا : التحري في الصلاة : 
١‏ من شك في الصلاة فلا يدري كم صلى . 
فعند الحنفية إن كان يعرض له الشك كثيرا في 
الصلاة. وكان له رأي تحرى. وبنى على أكبر 
رأيه» لقوله عليه الصلاة والسلام: «من شك في 
الصلاة فليتحر الصواب) 9) 


وغيك المالكيةيبني على الأقل . ويأتي بها شك ش 


وذهب الشافعية إلى أنه إذا شك في أثناء 
الصلاة فعليه الأخذ بالأقل. ويممْجد للسهو. 
ولو شك بعد السلام فقولان عندهم : أحدهما: 


(1) سورة البقرة / ١١‏ 
وحديث عامر بن ربيعة أخرجه ابن ماجة 717/1١‏ ط 
الحلبي) وذكسر ابن كشير الأحاديث في ذلك في تفسيره ثم 
: قال: وهذه الأسانيد فيها ضعف. ولعله يشد بعضها 
بعضها (تفسير ابن كثبر 778/١‏ ط الأندلس). 
(؟) حديث: «من شلك في الصلاة فليتحر الصواب» . تقدم 
تخريجه (ف "). 


أن يقوم إلى التدارك, كأنه لم يسلم . والثاني : 
أنه لا يعتبر بعد الفراغ لما فيه من العسر. 

وأما الحنابلة فيفرقون بين الإمام والمنفرد في 
المشهور من مذهبهم . فمن كان إماما ؤشك فلم 
يدركم صلى تحرى وبنى على غالب ظنه. وأما 
المنفرد فيبني على اليقين (الأقل)؛ وني رواية 
يبن على :غالب :طبه كالإضاءم» هذا إذا كان له 
رأي» أما إذا استوى عنده الأمران بنى على 
اليقين إماما كان أو منفردا . 9) 
رابعا : التحري في الصوم : 
5 - من كان محبوسا أوكان في بعض النواحي 
النائية عن الأمصار. أوبداررحرب بحيث لا 
يمكنه التعرف على الأشهر بالخبر واشتبه عليه 
شهر رمضان: فقد اتفق الفقهاء على أنه يجب 
عليه التحري والاجتهاد في معرفة شهر رمضان. 
لأنه أمكنه تأدية فرض بالتحري والاجتهاد. 
فلزمه كاستقبال القبلة. 

فإذا غلب على ظنه عن أمارة تقوم في نفسه 
دول شه ررمضان ضام ثم إن تبين أنه 
أصاب شهر رمضان. أولم ينكشف له الحال 
أجزأه في قول عامة الفقهاء. لأنه أدى فرضه 
بالاجتهاد. وأدرك ماهو المقصود بالتحري . 

وإن تبين أنه صام شهرا قبله. فذهب الأئمة 


)١(‏ فتح القدير 101/١‏ والدسوقي رلا ونباية المحتاج 
"4/١‏ والوجيز ١/١ه.‏ والمغني 10/5 18 


"ةا 


الثلاثة » والشافعيةفي الصحيح من المذهب أنه لا 
يجزئه. لأنه أدى العبادة قبل وجود سبب وجوبها 
فلم تجزئه كمن صلى قبل الوقت. وعند 
الشافعية قول في القذيم في حالة تبين الأمر بعد 
رمضان أنه يجزىء. لأنه عبادة تفعل في السنة 
مرة» فجاز أن يسقط فرضها بالفعل قبل الوقت 
عند الخطأ. 

أما إن تبين أنه صام شهرا بعده. جاز عند 
جمهور الفقهاء » وهو الصحيح عند الشافعية. 
وذلك بشرطين: إكمال العدة. وتبييت النية 
لشهر رمضان. لأنه قضاء. وفي القضاء يعتبر 
هذان الشرطان, وفي قول للشافعية أنه أداء 
للعذر, لأن العذرقد يجعل غير الوقت وقتا ىا 

وعلى هذا فإن كان الشهر الذي صامه 
ناقصاء ورمضان الذي صامه الناس تاماء صام 
يوماء لأن صوم شهر اخر بعده يكون قضاءء 
والقضاء يكون على قدر الفائت. 

وعلى القول الثاني للشافعية ‏ بأنه يقع أداء - 
يجزئه ولوصامه ناقصا وصام الناس رمضان 
تاماء لأن الشهريقع مابين الحلالين. وكذلك إن 
وافق بعض رمضان دون بعض. فا وافق 
رمضان أو بعده أجزأه » وما وافق قبله لم يجزئه . 

وأما إن ظن أن الشهر لم يدخل فصام لم 
يجزئه. ول وأصاب. وكذا لوشك في دخوله وم 
يغلب على ظنه دخوله . 


وإن صام من اشتبهت عليه الأشهر بلا 
اجتهاد وهوقادر عليه وبلا تحر, لا يجزئه كمن 
خفيت عليه القبلة . ”") 


.ومن شك في الغروب في يوم غيم ولم يتحر لا 
يحل له الفطر. لأن الأصل بقاء الغبار. 9) 


خامسا ٠‏ التحري في معرفة مستحقي الركاة : 
١٠‏ - من شك في حال من يدفع له الزكاة لزمه 
التحري : فإن وققع في أكبر رأيه أنه فقير دفع 
إليهء فإذا ظهر أنه فقير أولم يظهر من حاله شيء 
جاز بالاتفاق. وإن ظهر أنه كان غنيا فكذلك في 
قول أبي حنيفة ومحمد. وهوقول أبي يوسف 
الأول» وفي قوله الآخر تلزمه الإعادة. وهوقول 
وعند المالكية: إن دفع الزكاة باجتهاد لغير 
مستحق في الواقع كغني. أوكافر مع ظنه أنه 
أماعند الشافعية والحنابلة فروايتان: 


)١(‏ المبسوط 7/ 9ه ط دار المعرفة. والدسوقي /١‏ 014 ط دار 
الفكر. والحطاب 5 ط دار الفكر. ونهاية المحتاج 
+6 * ط مصطفى البابي الحلبي. والمغني 
151/8 158ل وكشاف القناع 0107/١‏ ط عام 
الكتب. 

(7) حاشية ابن عابدين 7/ ١١14 . ٠١5‏ طدار إحياء التراث 
العر بي . ونباية المحتاج */ 1557 177 ط مصطفى البابي 
الحلبي. والمغني */ ١١7‏ ط مكتبة الرياض الحديثة . 


"ةا 


"-1١ تحريش‎ 217-1١ تحري‎ 


إحداهما يجزئه. والأخرى لا يجزئه ‏ 07 
ولعرفة تفصيل أحكام ذلك يرجع إلى 

مصطلح: (زكاة) . 

سادسا : التحري بين الأقيسة المتعارضة : 

5 -إذا وقع التعارض بين القياسين» وم يكن 

هناك دليل لترجيح أحذهما على الآخر. ول يقع 

اختياره على أحدهما بالعمل به. فيجب 

التحري. خلافا للامام الشافعي . فإنه يقول: 

لايجب التحري. بل للمجتهد أن يعمل بأمها 


شاءء وعلى هذا الخلاف. التحري في قول ‏ 


صحابيين عند من يقول بحجية قول 
الصحابي» ( والتفصيل في الملحق الأصولي . 


مواطن البحث : 

١‏ - ورد ذكر التحري في فصول كثيرة من كتب 
الفقه منها: كتاب الصلاة عند الكلام عن 
استقبال القبلة» وسجدة السهوء وأبواب 
الحيض والطهارة» والصوم. وخصص صاحب 
المبسوط للتحري كتابا مستقلا بعنوان (كتاب 
التحري).” كما أنه يرجع لتفصيل أحكامه 
إلى.. 'منصطلحات” (استقبال» “واستحاضةء 
واشتباه) . 


)١(‏ المبسوط .1817/١‏ 2.1894 والدسوقي .501١/١‏ والمغني 
#ثلاكيت كد 

(7) مسلم الثبوت ؟19/9. 

١88/٠١١ المبسوط‎ )"( 


١‏ -التحريش في اللغة: إغراء الإنسان أو 
الحيوان ليقع بقرنه, أي نظيره. يقال: حرش 
بين القوم إذا أفسد بينهم. وأغرى بعضهم 

قال الجوهري: التحريش: الإغراء بين 
القوم. أو البهائم. كالكلاب والثيران وغيرهماء 
تسليط للمحرّش على غيره. ”" ويقال في 
تسليط الكلب المعلم نحوه على الصيد: 
إشلاء . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للتحريش عن 
المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 


التحريض : 
" - التحريض : الحث على القتال وغيره. وهو 
يكون في الخير والشرء ويغلب استعماله فيا ش 


)١(‏ لسان العرب مادة :. «حرش». 


1١85 


يكون الحث فيه لطرف. أما التحريش فيكون 
فيه الحث لطرفين . 


الحكم التكليفي : 
* - التحريش بين الناس بقصد الإفساد حرام 
لأنه وسيلة لإفساد ذات البين, والله لا يحب 
الفساد. ومن صور التحريش: النميمة. قال 
رسول الله يل : «ألا أخبركم بأفضل من درجة 
الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى . قال: 
صلاح ذات البين. فإن فساد ذات البين هي 
الحالقة)7) 

أما تحريش الحسيوان ‏ بمعنى الإغراء 
والتسليط والأرسال بقصد الصيد ‏ فمباح 
كإرسال الكلب المعلم. ومافي معناه من 
الحيوانات . 

ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة التحريش 
بين البهائم. بتحريض بعضها على بعض 
وتبييجه عليه., لأنه سفه ويؤدي إلى حصول 
الأذى للحيوان». وربما أدى إلى إتلافبه بدون 
غرض مشروع , ”") 


)55/4( حديث: «ألا أخسبركم . . .» رواه الترمذي‎ )١( 
وقال: حديث صحيح. ثم قال: ويروى عن رسول الله‎ 
» . يبه أنه قال: «لا أقول: محلق الشعر. ولكن تحلق الدين‎ 

(؟) عون المعبود ؟/71, وحساشية عمسيرة على المحلى 
27١ 4 /*‏ والآداب الشرعية "/ لاه وأسنى المطالب 
لشف 


وجاء في الأثر: «نبى رسول الله يك عن 
التحريش بين البهائم». ”2 

ويحرم التحريش بين المسلمين بقصد الإفساد 
وإثارة الفتنة بينهم . وقال رسول الله كه : «إن 
الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب» 
ولكن في التحريش بيهم . )7") 

أما الإغراء على فعل مشروع فيسمى 
تحريضاء ومنه التحريض على ركوب الخيل , 
والتدرب على الرمي . وفنون القتال وهو جائز. 

وقال بعض الفقهاء : إنه مستحب 9) 

وتفصيله في (تحريض) . 


)١(‏ حديث: «نبى عن التحسريش بين البهائم» أخرجه أبوداود 
 05/5(‏ ط عزت عبييد دعاس) والترمذي (4/ اط 
الحلبي) وأعله بالإرسال. وفيه ضعفف. 

)7١١‏ حديث: «إن الشيطان قد يئس أن يعبد في جزيرة العرب 
..» أخرجه مسلم 5١175/5(‏ -ط الحلبي). 

(*) الأداب الشرعية / لاه ”. وروضة الطالبين ,"647/١٠١‏ 
وأسنى المطالب ٠79/4‏ 


1١9538 


تحريض 


التعريف : 


١‏ -التحريض في اللغة: التحضيض واللحث 


على القتال وغيره والإحماء عليه. وجاء في 
التنزيل: «فقاتل في سبيل الله لا تَكُلْتُ إلا 
نفسَك وحرض المؤمنين7.4") 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . | 


والإغراء والتهييج . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التشبيط : 

؟ ‏ التنبط مصدرثبطه عن الأمرتثبيطا: شغله 
عنه وعوّقه . ونحوه التخذيل. وهو: حمل أنصار 
الشخص على ترك عونه وتثبيطه عن نصرته . 
فالتشبيط ضد التحريض ‏ 9) 


)١(‏ سورة النساء / 84م 
(7) لسان العرب مادة: «حرض». 
زضة مختار الصحاح 5 


*- الإارجاف مصدر: أرجف في الشيء: 
خاض فيه. وأرجف القوم: إذا خاضوا في 
الأخبار السيئة وذكر الفتن. قال الله تعالى : 
«والمر جفون في المدينةة 74" وهم الذي يولدون. 
الأخبار الكاذبة التي يكون معها اضطراب في 


اتا 0 
فالارجاف وسيلة من وسائل التثبيط الذي هو 


ج - التحريش : 

4 - التحريش: إغراء الإنسان أو الحيوان ليقع 
بقرنه أي نظيره. ولا يكون استعماله إلا في 
الشرء وهوفيما يكون الحث فيه لطرفين. أما 
التحريض فيكون الحث فيه لطرف . 


الحكم التكليفي : 


اه يختلف حكم التحريض باختلاف 


بوصوعة. 

فالتحريض على القتال في الجهاد مأمور به 
وكذلك التحريض على البر والإحسان» 
كإطعام المساكين والأيتام . 

والتحريض في الفساد. وأنواع المنكر حرام . 

وتحريض السبع الضاري. والكلب العقور 


5٠0 / سورة الأحزاب‎ )١( 
(؟) لسان العرب مادة : ورجف».‎ 


ه-١ة5‎ 


وموجب للضمان» بتفصيل يأتي . 


تحريض المجاهدين على القتال : 
5 - يسن للامام والأمير إذا جهز جيشا أوسرية 
للخروج إلى الجهاد أن يحرضهم على القتال 
وعلى الصير والغبارت. 27 2 له تعالى : «إفقاتل 
في سبيل الله لا تَكَلّتُ إلا نفسَّك وحرّض 
المؤمنين4”' وقوله تعالى : «إيأيها النبي حرّض 
المؤمنين على القتال 9#) 
وتفصيله في باب الجهاد . 


. التحريض على المسابقة : 

يسن تحريض الرجال على المسابقة 
والمناضلة وركوب الخيل . ويجوز للإمام أن يدفع 
العوض من بيت المال. ومن ماله الخاص. كما 
يجوزللًفراد أيضا أن يدفعوه., لأنه بذل في 
طاعة. ويشاب عليه . ”؟) لأن ذلك من الإعداد 
الذي أمر الله به في قوله عز من قائل : «واعِدُوا 


لهم ما استطعتم من قوٌةء ومن رباطٍ الخيل #©) 


188/4 روض الطالب‎ )١( 

(؟) سورة النساء / 81 

(*) سورة الأنفال / 56 

(4) روضة الطالبين .*64/٠١‏ وأسنى المطالب 2774/54 
المغني 4 


(©) سورة الأنفال / >٠‏ 


ولصر ان النبي ولة خرج يوما على قوم 
يتناضلون فقال: آرموا بني إسماعيل فإن أباكم 
كان راميا»7!) ولخير: «ألا إن القوة الرمي ‏ ألا 
إن القوة الرمي».7" ولخبر: «إن الله يدخل 
الجنة بالسهم الواخد ثلاثة : صانعه يحتسب في 
صنعه الخير. والرامي به ومنبله. الخ)7) 


والتفصيل في (السباق) . 


تحريض الحيوان : 
8- إذا حرّض حيوانا فجنى على إنسان فعليه 
الضمان لتسببهء هذا رأي المالكية والحنابلة . (4) 

وذهب الشافعية إلى أنه إذا كان في موضع 
واسع كالصحراء فقتله فلا ضمان, لأنه لم يلجئه 
إلى قتله. والذي وجد منه ليس بمهلك . أما إذا 
كان في موضع ضيقء أوكان الحيوان ضاريا 
شديد العدولا يتأتى ال هرب منه في الصحراء. 
وجب عليه الضمان إذا قتل في الحال. ©) 


)١(‏ حديث: «آرموا بني إسماعيل . . .» أخرجه البخاري 
(417/5 - الفتح ‏ ط السلفية) من حديث سلمة بن 
الأكوع . 

(؟) حديث: «إلا إن القوةالرمي ...2 أخرجه مسلم' 
١677 /(‏ -ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر. 

(”) حديث : «إن الله يدخل الجنة بالسهم الواحد...» 
أخرجه أحمد (4/ ١44‏ ط لميمنية) والحاكم (؟/ 465 ط 
دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

(5) مطالب أولي النبى 4/ 4/ا. وحاشية العدوي على الخرشي 
8/4 

(©) روضة الطالبين 9/ 214 والوجيز ؟/ 1١714‏ 


 ا١ةالاب‎ 


نحريض 2 تحريف 7-1١‏ 


ومقفففة م هميويم نممو مويرم ملافا م فم م يوا مم فق ة مره من ةم مم ةم مه مه ممم وهم فم هم رهم م ممم من 


وعند الأحناف : لا يضمن . 
والتفصيل في (الجنايات) . 29 


تحريض المحرم كلبا على صيد : 

9 إذاحرض محرم كلبا على صيبد ضمن»ء 

كحلال في الحرم بجامع التسبب فيهم|. "2 
والتفصيل في (الإحرام) . 


رفن 
التعريف : 


١-التحريف‏ لغة: مصدر حرف الشيء: إذا 
جعله على جانب».. أوأخذ من جانبه شيئاء 
وتحريف الكلام عن مواضعه تغييره والعدول به 
عن جهته. ومنه قوله تعالى في اليهود : «يحرُفونَ 
الكلِمٌ عن مَوَاضِعه 4(" أي يغير ونه . 9) 
والتحريف في الاصطلاح : التغييرفي 
الكلمة بتبديل في حركاتهاء كالفلك والفلك. 
والخلق والخلق . أوتبديل حرف بحرف. سواء 


171 /9 وفتح القدير‎ 58٠/8 ابن عابدين‎ )١( 

(7) أسنى المطالب :0١ 5/١‏ وروضة الطاليين */ ١48‏ 

(م) سورة النساء / 45 

(5) انظر المصباح المنير ومختار الصحاح مادة : «حرف»2 وتفسير 
الخلالين عند قوله تعالى : «ؤيحرفون الكلم عن مواضعه #. 
وحاشية الضاوي على الجلالين ١‏ طبع بيروت . 


اشتبهانفي الخط أم لاء أوكلمة بكلمة نحو 
(سرى بالقوم) و(سرى في القوم) أو بالزيادة في 
الكلام أو التقص منه. أو حمله على غير المراد 
وخصه بعضهم في علم أصول الحديث 
بتبديل الكلمة بكلمة أخرى تشابهها ني الخط 
والنتقط, وتخالفها ني الحركات, كتبديل الخَلّق 
بالخلق» والقدّم بالقِدّم» وهذا اصطلاح ابن 
حجر على ظاهرمافي نخبة الفكر وشرحها”. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التصحيف : 
؟ - التصحيف هوتغيير اللفظ حتى يتغير 
المعنى المراد. وأصله الخطأ. يقال: صحفه 
فتصحف, أي غيره فتغير حتى التبس."") 
والتصحيف في الاصطلاح اختلف فيه على 
قولين : 
قيل هو: كل تغيير في الكلمة سواء بسبب 
اختلاف النقط أوالشكل أوبتبديل حرف 
بحرف أو كلمة بكلمة. وهذا الذي جرى عليه 
اصطلاح أغلب المحدثين قبل ابن حجر, منهم 


)١(‏ تصحيفات المحدثين للعسكري. المقدمة ص .5١٠‏ ولقط 
الدرر على شرح نخبة الفكر ص85 القاهرة. مطبعة 
عبدالحميد حنفي . 

زفة المصباح المنير مادة : «وصحف» . 


-١548ل‎ 


الخطيب في الكفاية, والحاكم في معرفة علوم 
الحديث, والنووي في التقريب» وابن الصلاح 
وغيرهم . وهوبهذا المعنى قريب من التحريف. 
إلا أن التحريف أشمل. إذ يدخل فيه تغيير 
الح بنع بقاء اللققا على ببجالة: 

فيكون التصحيف هو التحريف في نقط 
الكلمة أوشكلها أوحروفها. وماسوى ذلك فهو 
التحريف في المعنى . 

أما ابن حجر ومن تابعه فقد ذهبوا إلى أن 
التصحيف خاص بتبديل الكلمة بكلمة أخرى 
تشابههافي الخط وتخالفهافي النقط. وهو 
اصطلاح العسكري في كتابه (شرح التصحيف 
والتحريف) وذلك كتبديل الغدر بالعذر, 
والخطب بالحطب . 

وإنما سمي هذا النوع من التحريف تصحيفا 
لأن الآحذ عن الصحيفة قد لا يمكنه التفريق 
بين الكلمة المرادة والكلمة التي تلتبس بها 
لمشابهتها في الصورة. بخلاف الآخذ من أفواه 
أهل العلم. 27 وكان هذا الالتباس كثيرا قبل 
اختراع النقط في القرن الثاني المجري. وقل 

شرح مقدمة ابن الصلاح للحافظ العراقي ص 787 - 


بيروت دار الفكر. ١40١‏ ه»ء والكفاية في أصول 
الرواية للخطيب البغدادي ص 2١145‏ 8 وتدريب 


الراوي شرح تقريب النواوي صن 884 المدينة المنورة» ٠‏ 


المكتبة العلمية 9/ا١‏ هي وتصحيفات المحدثين المقدمة 
ص 1٠‏ 


بعذه. إلا أنه لم ينعدم حتى عند من يلتزم به 

لأن النقط قد تسقط. وقد تنتقل عن مكانهاء 

ب - التزوير : 

37 الزور لغة: الكذب. والتزوير: تزيين 

الكذت :2 ش 
واصطلاحا : كل قول أو عمل يراد به تزيين 

الباطل حتى يظن أنه حت سواء أكان ذلك في 

الخطوط أو النقود بقصد إثبات الباطل . 
فالفرق بينه وبين التحريف أن التزوير يحدث 

به تغيير مقصودء أما التحريف فقد يتغير به 

الواقع وقد لا يتغير. وقديكون التحريف 
مقصودا أو غير مقصود . ففيه| عمرع 

وخصوص . 

أنواع التحريف والتصحيف : 

؛ - التحريف إما لفظي وإما معنوى : 
فاللفظى يكون في السند., كما صحف 

الطبري اسم عتبة بن الندر فقال فيه: ابن 

البذر. 
ويكون في المتن ىما صحف ابن لهيعة حديث 

«احتجر النبى يله في المسجد)”'' فقال فيه 

«احتجم في المسجد» . 

)١(‏ ختار الصحاح مادة : «زوري. 

(7) حديث : «احتجر النبي َكل في المسجد» . أخرجه البخاري 
(الفتح 517/٠١‏ طالسلفية) ومسلم /١(‏ 9ه ط 
الحلبي). ورواية التصحيف في مسند أحمد (ه/ ١868‏ ط 
الميمنية) . 


اس 


وينقسم اللفظي ة فسمين: 
أوهم| : مايحس بالبصر, كما سبق . 


العاصم الأحول رواه بعضهم فقال «واصل 
الأأحدب» فذكر الدار قطني أنه من تصحيف 
السمع. لا من تصحيف البصرء كأنه ذهب 
والله أعلم ‏ إلى أن ذلك لا يشتبه من حيث 
الكتابة وانم| أخطأ فيه السمع ممن رواه كذلك . 

وأما التحريف المعنوي : فهومايقع في المعنى 
بحمل اللفظ على غير المراد منه بتأويل فاسد. 
قصدا أو بدون قصد. ومن أمثلتنه : ما رواه 
محمد بن المثنى العنزي. حدث بحديث «إن 
النبي يك صلى إلى عَنْزة) . 2١7‏ فقال : نحن قوم 
لناشرف. صلى النبي وه إلينا. وإنما العنزة 
هنا : -حربة نصبت بين يديه فصلى إليها. وليس 
المراد قبيلة عنزة . قال ابن الصلاح : وأظرف من 
هذا أن أعرابيا زعم أنه يَِةِ كان إذا صلى 
نصبت بين يديه شاة. أي صحفها إلى عنزة 
بإسكان النون. 57 
حكم التحريف والتصحيف : 

التحريف إما أن يقصد به كتاب الله تعالى» 
أو الأحاديث النبوية. اوغيرهما من الكلام : 


)١(‏ حديث «صلى النبي إلى عنز 
(الفتح 477/9 ط السلفية) . 
(؟) مقدمةابن الصلاح ص 15» وكشاف اصطلاحات 
الفنون ص 875 وشرح ألفية العراقي 595/7 ١9/8‏ 


5 أخرجه البخاري 


"66١ 


أ التحريف لكلام الله تعالى : 
ه ضمن الله تعالى أن يحفظ كتابه من التبديل 
والتحريف في ألفاظه ومبانيه حتى يبقى إلى يوم 
القيامة كما أنزلء قال تعالى : #إنَا نحن تنا 
الذكر وإنا له لحافظون274 فعزل الشياطين 
عن استماعه. ورجمهم عند البعثة بالشهب. 
وجعل القرآن في صّحُفٍ مكرّمة. مرفوعةٍ 
مطهرة .بأيْدي سَفْرةِ .كرام بَرَرَة» '''ول يجعل الله 
تعالى لأحد من خلقه أن يبدل كلامه أويغير 
فيه» قال الله تعالى : «وإذا تَثّلى عليهم آياثنا 
بيات قال الذين لا يُرُجون لِقاء.نادانتِ قَرَآنٍ 
غير هذا أوبَدلّهقل : ما يكون لي أن أده من 
بلقا ع نفسي إِنْ نِم إلا مايوحى إلىي 7 
ودعت الشريعة المسلمين إلى حفظ القرآن 
وتلاوته وضبطه. فقامت الأمة الإسلامية بذلك 
خير قيام. بحيث أمن أن يتبدل منه شيء. ولو 
بدل أحد حرفا واحدا منه لوجد العشرات بل 
المئات من المسلمين كبارا وصغارا ممن يبينون 
ذلك التحريف. وينفون ذلك التبديل . 

وقد قص الله تعالى في كتابه مافعله أهل 
الكتاب. من تحريف لا لديهم من الكتب 
السماوية بالزيادة أو الحذف أو التغييرء فقال: 
«وإن منهم لمريقا يَلْوُون ألسنتهم بالكتاب 
)١(‏ سورة الحجر / 9 


(؟) سورة عبس ١57/‏ 
(7) سورة يونس / ١١6‏ 


ِمحْسَبوه من الكتاب وَمَاهومنَ الكتاب ويقولون 
هوٌمِنٌ عند الله وماهومن عند الله4 27 وقال: 
َأَمْمَظمَعُونَ أنْ يُْمنوا لكم وقد كان فريقٌ منهم 
يسمعون كلامٌ الله ثم يرنه من بعدما عَقَلوه 
وهم يعلمون#”'"وقال: «فب) نَقَضِهِم ميثاقهم 
لَعَنَاهم وجعلنا قلويهم قاسية يحرفُونَ الكَلِمَ عن 
مواضعه 4(" وقال : «إومن الذين هادوا سّاعون 
لُكذب سياعون لِقَوْم آخرين لم ياتوك يحرفون 
الكَلِمَ من بعد مواضعه )(؟) 


ولأجل الأمن من أي تحريف أوتغيير في 
كلام الله تعالى التزم جمهور علاء الأمة رسم 
خط المصحف العثانيٍ دون تغيير فيه مهما تغير 
اصطلاح الكتابة في العصور اللاحقة. قال 
الزركشي : ولم يكن ذلك منهم كيف اتفق. بل 
على أمر عندهم قد تحقق. وقال أبوالبقاء في 
كتاب اللباب: ذهب جماعة من أهل اللغة إلى 
كتابةالكلمةعلى لفظها إلافي خط 
المصحف. فإنهم اتبعوا في ذلك ماوجدءه في 
المصحف الإمام. وقال أشهب: سئل مالك 
وعواة :هل كس[ المبحفة عل ما أعنده 
الناس من الهجاء؟ فقال: لاء إلا على الكتبة 


٠/8 / سورة آل عمران‎ )١( 
٠/ه‎ / (؟) سورة البقرة‎ 
١ / سورة المائدة‎ )*( 


(:) سورة المائدة / ١غ‏ 


الأولى.رواه الداني» ثم قال : ولا مخالف له من 
علماء الأمة. وقال الإمام أحمد: تحرم مخالفة خط 
مصحف عثان «أي رسمه» في ياء أوواو أ وألف 
أوغير ذلك. وقال أبوعبيد: اتباع حروف 
المصحف عندنا كالسنة القائمة التي لا يجوز 


ع ؟ِ؟. )1 
لأحد آن يتعداه! ١‏ 


إلا أن للامام الشوكاني في ذلك رأيا محالفا 
ينة الس غدل قزل تعالق القن نا كلو 
الريوا "هخ شورة البقرة :قال : .وقد كتيوه فق 
المصحف بالواو. وهذا مجرد اصطلاح لا يلزم 
المشي عليهء فإن هذه النقوش الكتابية أمور 
اصطلاحية لا يشاح في مثلهاء إلا فيها كان يدل 
به علنى االحرف الذي كان في أصل الكلمة 
ونحوه. قال: وعلى كل حال فرسم الكلمة 
وجعل نقشها الكتابى على مايقتضيه اللفظ مها 
ا 0 ظ 


أما التغيير في القراءة با يخرج عن رسم 
المصحف فلا يجوز أيضا بوجه من الوجوه. ولا 
يجوز التغيير عما صحت به الرواية من الوجوه ولو 


)١(‏ البرهان في علوم القران 8٠-7175 /١‏ القاهرة. عيسى 
الحلبي. ١77‏ هء والإتقان ني علوم القران للسيوطي 
005 القاهرة. مصطفى الحلبي . :1 ها 

(5) سورة البقرة / ه/1؟ 

(*) فتح القدير للشوكاني /١‏ 555 القاهرة. مصطفى الحلبي . 


1*6 ها 


3140-2 


ا ل ل ل ع ع ع ع ع 00 


+ الحيلنا رسم المصحف الإمام . 
وبحصل الأمن من تحريف ألفاظ القران 
بالتلقي من أفواه القراء العالمين بالقراءة. ولا 
ينبغي الاكتفاء بتعلمها بمجرد النظر في 
المصحف. 
أما تغيير المعنى بتفسير القران على غير 
الوجه المراد به فهونوع شديد من التحريف. 
وقد علم أن الواجب تفسير القران إما 
بالقران. وإما بالسنة الصحيحة. وإما بمقتضى 
لسان العرب للعالمين به. وأما تفسيره بمجرد 
الرأي فلا يجوزذلك شرعاء لقول النبى كلل 
«من قال في القرآن برأيه فأصابٌ فقد أخطأً,") 
وإذا كان التحريف لموافقه الهوى وتأييده كان 
فاعله أشد ضلالا وإضلالاً . فإن الإيهان بكتاب 
الله يقتضي أن يتخذ الكتاب متبوعاء يأتمر 
المؤمنون بأمره ويقفون عند نهيه» لا أن يجعل 
تابعا للأهواء | اتخذته بعض الفرق الضالة . 
قدر نكم لاه ال د التغيير 
والتحريف للمعنى عن عمدء وأما التفسير 
المغيكٌء خطأء فإنه ينبغي أن يحذر منه فلا يتصدى 
للتفسير إلا عالم بالقران عالم بالسئن والعربية» 


(1) حديث: «من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأء رواه 


الترمذي(ه/٠‏ 221 ادي رقال : هذا حديث 
غريب. وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل بن أبي 
حزم . 


ووميةمممث مقف ةيم مم نمم ممق مه ث فيفر 6 م م رو نوه فوم ةم فو رع و م مووي ثم نمم م قيهن 


قد تعلم أصول التفسير. معنت القران 
من منسوخه. وعرف العموم وا لخصوص ونحو 
ذلك مما لابد منه للمفسر. 9) 


ب - التحريف والتصحيف للأحاديث النبوية : 
حكم التصحيف : 


5 - يقول المحدثون : إنه لا يجوز على الصحيح 
تعمد تغيير صورة الحديث متنا أوإسناداء إلا 
لعالم بمدلولات الألفاظ. عالم با يحيل المعنى » 
فله أن يغير على أن يتجنب تحويل المعنى . 
والتصحيف المقصود نوع من الرواية بالمعنى . 9) 


أما مايقع من التصحيف والتحريف على 
سبيل الخطأ. فإن من وقع في روايته أشياء من 
ذلك فاحشة. فيقال فيه : إنه سيىء الضبط. 
ويترك حديثه فلا يؤخذ به. نقل أبوأحمد 
العسكري عن عبدالله بن الزبير الحميدي أن. 
الغفلة التى يرد بها حديث الرجل الرضا الذي لا 
يعرف الكذب .في أن يكتون فق ابه غلطة 
فيقال له في ذلك. فيحدث با قالوه ويغير في . 
كتابه بقولهم. لا يعرف فرق مابين ذلك. أو 
يصحف تصحيفا فاحشا يقلب المعنى لا يعقل 
ذلك. ونقل عن يحيى بن معين أنه قال: من 


. ومابعدها‎ ١76 الإتقان في علوم القران ؟/‎ )١( 
١140 (؟) شرح نخبة الفكر للشيخ علي القاري الحنفي ص‎ 


0 


حدثك وهولا يفرق بين الخطأ والصواب فليس 
بأهل أن يؤ خذ عنه : 7) 

على أن مايقع من ذلك على سبيل الندرة أو 
القلة ‏ ولا يكون فاحشأ ‏ فلا يقدح في الراوي. 
قال الإمام أحمد: ومن يعرى عن الخطأ 
والتصحيف؟327) 

أما الحديث الذي يقع فيه التصحيف. فا 
كان منه في المتن فهوقريب من الوضع . وما كان 
في السند فإنه يصيره ضعيفا بذلك السند . 9) 


إصلاح التصحيف : 
- في مقدمة ابن الصلاح, والباعث الحثيث : 
إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه عنه السامع 
على الصواب. وهومحكي عن الأوزاعي وابن 
المبارك والجمهور. 


وحكي عن ابن سير ين أنه يرويه | سمعه 
ملحونا. قال ابن الصلاح : وهذا غلوني مذهب 
اتباع اللفظ . 

وقال القاضي عياض: الذي استمر عليه 
العمل أن ينقلوا الرواية ى] وصلت إليهم ولا 
يغير وا ني كتبهم. ى) وقع في الصحيحين 


١7/١ تصحيفات المحدثين‎ )١( 

(؟) تدريب الراوي ص 27814 وشرح مقدمة ابن الصلاح ص 
ذف 

(9) كشاف اصطلاحات الفنون ص 75م 


والموطاً » لكن أهل المعرفة ينبهون على ذلك في 
الحواشي . ومنهم من جسر على تغيير الكتب 
وإصلاحها. والأولى سد باب التغيير 
وعن عبدالله بن الإمام أحمد أن أباه كان 
يصلح الخطأ الفاحش.. ويسكت عن الخفي 
السهل . 
الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته. لأنه إن 
انيه فالبي #6 ل يكن يلحن في كلامة. وإن 
رفاه عله على الصواب فلم يسشمعة مله 
اليا 
التصحيف والتحريف لغير القران والحديث : 


8- التصحيف والتحريف المتعمد في الوثائق 


والسجلات ونحوذلك نوع من التزويره 


وحكمه التحريم إن أسقط به حقا لغيره. أو 
أثبت لنفسه أوغيره من الحق ماليس له, أو الحق 
بأحد من الناس ضررا بغير حق . ومن فعله 
يستحق التعزير. ") 

(ر: تزوير). 


)١(‏ الباعث الحثيث لابن كثير ص ه؛ ١‏ ط ”. القاهرة. محمد 
علي صبيح: وشرح ألفية العراقي ص ١87 - ١76‏ 


(5) ابن عابدين 5/ 98" القليوبي 6/5 


ع 87ت 


فموووااووع وفوف عمق ولع قم مم عوك يواه راع واوا ووه ووه هاه 6ه ل إهاه وهاه 6ه واه و فوع به 


توقي التحريف والتصحيف : 
ين أهل الحديث الطرق التي يتوقى بها 
التحريف والت لتصحيف . ومن ذلك : 


أولا : أحذ العلم من أفواه العارفين به 
المتقنين له. فإن التصحيف كثيرا ما ينشأ عن 
تشابه الحروف في الصورة, فتقرأ الكلمة على 
أكثر من وجهء فإن أخذها الراوي عن فم الشيخ 
أخذها على الوجه الصحيح . () 


ثانيا: كتابة العلم المروي وضبط المكتوب 
لغلا يختلط بغيره. وذلك لأن الاعتماد على 
الذاكرة وحدهالا يكفى. وقد قال بعض 
السلف: قيدوا العلم بالكنات: 

ثالثشا: استكمال نقط الإعجام ني الكتاب. 
لتفرق بين الحروف المتشابهة كالباء والتاء والثاء 
والنون والياء. وكالفاء والقاف. واستعيال 
الضبط بالشكل حيث يخشى التحريف. وربا 
احتيج إلى الضبط بالكلمات» كقوهم «البر: 
بكسر الباء الموحدة والراء المهملة» . 

رابعا : إتقان علوم اللغة. فإنها كثيرا 
ماتكشف التحريف والتصحيف : 9") 

وقذ أفرد العلماء لبيان ضبط مايقبل أن يدخل 
)١(‏ الباعث الحثيث ص ١50‏ , ومقدمة ابن الصلاح ص 779 


)١(‏ شرح ألفية العراقي له 7/ ١74‏ فاس. المطبعة الجديدة 
:6" ها 


الك ع كرالعطع نوق كتج الطتوان 
الحديث وأسماء رجال الأسانيد وغيرها كتبا 
ام إذا اها طالب العلم ام ١‏ الغلظ 
الا 

وأفردوا كتبا أخرى لبيان ماوقع فعلا من 
الأوهام في كتب الحديث وغيره 7 


وحذروا في تآليفهم في علم أصول الحديث 
من التصحيف. وذكروا أمثلة ما وققع منه كثيرة 
يحصل بها التنبه للمزالق في هذا الباب .7" كيا 
حذروا من أن يروي الشيخ حديثه بقراءة 
اللحان والمصحف 9©) 


وبيلوا الطرق التي استقرت عندهم باستقراء 
ما ورد عن أئمة الشأن لكيفية ضبط الرواية 
والساع والنقل من الكتب. وكتابة التسميع. 
والمقابلة بالأصول. وضوابط الرواية بالمعنى 
وغير ذلك مما يتحقق به ضبط الرواية لئلا 


)١(‏ من ذلك: وت وتقييد المهمل 

ووس ذلك الح كا دو و ا بن الحسن 
الأصفهاني. وشرح مايقع فيه التصحيف والتحريف 
للعسكري. وتصحيفات المحدثين له أيضاء وإصلاح خطأ 
المحدثين للخطابي . 

زهة انظر ني ذلك مثلا: الباعث الحثيث ص .211/5-1١١٠١‏ 
والكفاية للبغدادي ص 2.١15‏ 8 وغيرهما من الكتب 
المعزو إليها في هذا البحث. ش 

(5) شرح ألفية العراقي 7/ 175 
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نحريف 5. تحريق. تحريم ١‏ 


يتحرف الحديث عن وضعه الذي كان عليه 
سواء في اللفظ أو في المعنى . )١‏ 
٠‏ وثمن تكلم في ضبط الكلام المكدوب لثلا 
يدخله التحريف المتكلمون في أصول الفتياء 
فقالوا: لا ينبغي إذا ضاق موضع الفتيا في رقعة 
الجواب أن يكتب الجواب في رقعة أخرى خوفا 
من الحيلة عليه, ولهذا ينبغي أن يكون كلامه 
متصلا حتى آخر سطرفي الرقعة. فلا يدع فرجة 
خوفا من أن يثبت السائل فيها غرضا له ضارا . 
وقالوا: إن رأى المفتي في ورقة السؤال بياضا 
في أثناء بعض الأسطر أوفي آأخرها خط عليه 
وشغله. لأنه ربم| قصد المفتي أحدٌ بسوء»فكتب 
في ذلك البياض بعد فتياه مايفسدها. وينبغني 
أن يكتب الجواب بخط واضح وسط. ويقارب 
سطوره وأقلامه وخطه لثلا يزور أحد عليه. 9) 
وهذا ىا لا يخفى ينطبق على كتابة الوثائق 
والشهادات وسائر ماتثبت به الحقوق . 


تحريق 


انظر : إحراق . 


)١(‏ شرح الألفية للعراقي 161//7, ومابعدها. 
(؟) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي ص 8ه. 0 لك 
دمشق. المكتب الإسلامي 188٠١‏ ها. 


التعريف : 
١‏ - التحريم في اللغة: خلاف التحليل وضده . 
والحرام: نقيض الحلال. يقال: حرم عليه 
الشى ا حرمة وحراما: 

اكرام تورلنا حون نيوا تر اي 
والمحارم : ما حرم الله . وأحرم بالحج أو العمرة أو 
بها : إذا دخل في الإحرام بالإهلال. فيحرم 


عليه به ما كان حلالا من قبل كالصيد والنساء. 


فيتجنب الأشياء التي منعه الشرع منها كالطيب 
والنكاح والصيد وغير ذلك . والأصل فيه المنع. 
فكأن المحرم ممتنع من هذه الأشياء. ومنه 
حديث الصلاة: «تحريمها التكبير”'' فكأن 
المصلى بالتكبير والدخول في الصلاة صار ممنوعا . 
من الكلام والأفعال الخارجة عن كلام الصلاة 
وأفعالهاء فقيل للتكبير: تحريم لمنعه المصللٍ من 
ذلك. ش 


497/١١ حديث الصلاة «تحريا التكبير». أخرجه الترمذى‎ )١( 
ط دائرة المعارف العثرانية)‎  ١5/١( ط الحلبي) والحاكم‎ 
. وصححه ووافقه الذهبي‎ 


١6ه‎ 


ومومء ةنمو و يو ةمه موه من ةو م ةرو ءا من فو ميم هرم مت رمه م ممه مم روم ممم م ث6 م ةن نه ممه 


والإحرام أيضا بمعنى التحريم . يقال: 
أحرمه وحرمه بمعنى . )١(‏ 
المقتضى الكف عن الفعل اقتضاء جازماء بأن 
لم يجوز فعله .9 

هذا في اصطلاح المتكلمين من أهل 
الأصول. أما أصوليو الحنفية فيعرفونه : بأنه 
طلب الكف عن الفعل بدليل قطعى . 7" ىا في 
قوله تعالى : «يا أيها الذين امنواإن) الخمرٌ 

ه. و و َه و ه م 
والمبسر والأنصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون».”/ فقد 
ثبت التحريم والأمر بالكف بالنص القراني 
القاطع . وكتحريم الربا في قوله تعالى : #وحرّمَ 
الرباج . *) 

وأورد البركي في تعريفاته الفقهية تعريف 
خصت التكبيرة الأولى 5 الصلاة بالتحريمة. 
لأنها تحرم الأمور المباحة قبل الشروع في الصلاة 
دون سائز التكبيرات 0 

هذا وللتحريم إطلاق اخرحين يصدرمن 


(١)لسان‏ العرب. ومختار الصحاح مادة : «حرم) : 

(؟) جمع الجوامع 7٠١/١‏ 

() شرح مسلم الثبوت للأنصاري /١‏ 86 

(5) سورة المائدة / 84٠‏ 

(©) سورة البقرة / ه/717” 

(5) التعريفات الفقهية للبركي ‏ الرسالة الرابعة ص 77١‏ 


غير الشارعء كتحريم الزوج زوجته على 
بغيرها. ومعناه هنا : المنع . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الكراهة : 

 "*‏ الكراهة,. والكراهية: خطاب الشارع 

أحدّكم المسجدّ فلا يجلس حتى يصلٍ 

ركعتين)7) وفي حديث ابن ماجة وغيره «لا 
8 ءّ. بام هم 

تصلوا في اعطان الإبل فإنها خلقت من 

الخياظين»: 7 


والتحريم وكراهة التحريم: يتشاركان في 


. استحقاق العقاب بترك الكف. ويفترقان في أن 


التحريم: ماتيقن الكف عنه بدليل قطعي . 


». . . حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 48/7 ط السلفية) ومسلم‎ 


4١٠ 6/١(‏ -ط الحلبي). 
() جمع الجوامع 28٠/١‏ وشرح مسلم الثبوت للأانصاري 
١/مه‏ 


وحديث: «لا تصلوا في أعطان الإبل . . .» أخرجه 
أبوداود 7/١(‏ 71 - ط عزت عبيد دعاس) وابن ماجة 
/١(‏ 70 -ط الحلبي) .. وصححه مغلطاي كا في فيض 
القدير (4/ 5٠١‏ المكتبة التجارية) . 


5م 


والمكروه ما ترجح الكف عنه بدليل ظني . 29 

وفي مراقي الفلاح: المكروه: ماكان النبي 
فيه بظني . وهو قسن : مكروه تنزيها وهوماكان 
إلى الحل أقرب» ومكروه تحريما وهوما كان إلى 
الحرام أقرب. فالفعل إن تضمن ترك واجب 
فمكروه تحريماء وإن تضمن ترك سنة فمكروه 
تنزيهاء لكن تتفاوت كراهته في الشدة والقرب 
من التحريم بحسب تأكد السنة. 9) 


الحكم الإجمالي : 
تحريم الشارع يرجع في تفصيله إلى 
حلال فيتعلق به مايل من الأحكام : 


أولا ‏ تحريم الزوجة : 

* من قال لزوجته: أنت علي حرام يسأل عن 
نيته . فإن قال:أردت الكذب. فهوكا قال, لأنه 
نوى حقيقة كلامه. وقيل: لا يصددق في 
القضاء., لأنه يمين ظاهراء لأن تحريم الحلال 
يمين بالنص. وهوقول الله تبارك وتعالى : 


«إيا أيها النبي .0 حرم ما أحل الله لك 4" إلى 


)١(‏ شرح مسلم الثبوت للأنصاري ا والتعريفات 
للجرجاني ف 

(؟) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 184 - ١849‏ 

(*) سورة التحريم ١/‏ 


قوله : «إقد فرض اله لكم يله أبمايكم 4" فلا 
بصدق في القضاء في نيته خلاف الظاهءوهذا هو 
الصواب على ما عليه العمل والفتوى. 

وإن قال: أردت الطلاق. فهي تطليقة 
بائنة» إلا أن ينوي الثلاث . 

وإن قال: أردت الظهار فهوظهارء وهذا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال:محمد: ليس 
بظهار, لانعدام التشبيه بالمحرمة وهو الركن 
فيه. وله :أنه أطلق الحرمة. وفي الظهار نوع 
حرمة, والمطلق يحتمل المقيد. 

وإن قال: أردت التحريم أولم أرد به شيئاء 
فهويمين يصير به موليا. وصرف بعض الحنفية 
لفظة التحريم إلى الطلاق من غير نية بحكم 
العرف, لأن العادة جرت فيما بين الناس في 
زماننا أنهم يريدون بهذا اللفظ الطلاق. قال . 
بذلك :أبوالليث . 9) 

وإن قال لها: أنا عليك حرام وينوي 
الطلاق: فهي طالق .7 

وإن قال لها: أنت علي حرام كظهر أمي 
ونوى به طلاقا أوإيلاء: لم يكن إلا ظهارا عند 
0 حنيفة. وقالا: هوعلى مانوى لأن 


التحريم يحتمل كل ذلك. غير أن عند محمد إذا 


(1) سورة التحريم / * 
(؟) فتح القدير*/ 197-145 ط دار صادر 
(") فتح القديرم/ 7١‏ 


لال 


وملعم موث ة موءم م ةن مين ةرم م مو وام م ةرو فايم في م وف امن فم قن مي لايرل ف ةرمن موا ا را ارم نتف 


يكونان جميعاء ولأبي حنيفة أنه صريح في الظهار 
فلا يحتمل غيره. 7" ٠‏ 


: أما إذا كان بلفظ الظهار صريحا كأن قال لها‎ ٠ 
أنت غلي كظهر أمي , فلا ينصرف لغير الظهار.‎ 
وبه حرمت عليه. فلا يحل له وطوٌ ها ولا مسها‎ 
: ولا تقبيلهاء حتى يكفر عن ظهاره لقوله تعالى‎ 


«والذين يُظاهرون من نسائهم ثم يُعودون .لا 
قالوا فتحرير رقبَةٍ من قبل أن يماسا 74" إلى 
قوله : #فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من 
1 كيناي» ' 9 


٠‏ فإن وطئها قبل أن يكفر استغفر الله تعالى ولا 
شيء عليه غير الكفارة الأولى . ولا يعود حتى 
يكفر. لقوله عليه الصلاة والسلام للذي واقع في 
ظهاره' قبل الكفارة: «فاعتزلها حتى تكفر 
عنك2*0 ولو كان شيء اخر واجبا لننه عليه . 9) 


571/7 فتح القدير‎ )١( 

(9) سورة المجادلة / ٠‏ 

() سورة المجادلة / 6 

(4) حديث:. «فاعتزها حتى تكفر عنك» أخرجه أبوداود 
(5557/5 ط عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حوجر في 
الفتح (9/ 477 ط السلفية) . 

(©) فتح القدير 2558-5559 788 


ولوقال: أنت على حرام كأمي يحتمل 
الطلاق والظهار. 

فإن قال: أردت الظهار أو الطلاق فهوعلى 
ما نوى» لأنه يحتمل الوجهين : الظهار لكان 
التشبيه, والطلاق لمكان التحريم . وإن لم تكن 
له نية : فعلى قول أبي يوسف إيلاء» وعلى قول 
محمد ظهار: )١‏ 

هذا وتحريم الزوجة بأربعة طرق: الطلاق» 
والإيلاء» واللعان. والظهار. وهذا ما قال به 
الحنفية 9) 
4 - وعنل المالكية: لوقال لزوجته:أنت علي حرام 
فهو البتات (البينونة الكبرى) 9) 

ولوقاللها: أنت علي ككل شيء حرمه 
الكتاب. فإنه حرم الميتة والدم ولحم الخنزير 
فهوبمنزلة مالوقاللمها: أنت كلميتة والدم , 
فيلزمه البتات. وهو مذهب ابن القاسم وابن 
نافع . ْ 

وفي المدونة: قال ربيعة: من قال أنت مثل 
كل شيء حرمه الكتاب». فهو مظاهرء. وهوقول 
ابن الماجشون. 9©) 
ه - وقال الشافعية : إذا قال لزوجته : أنت علي 


571١/7 فتح القدير‎ )١( 

(؟) فتح القدير 7/ 184-1487 ط دار صادر. 

(*) جواهر الإكليل 7/١‏ 27145 ومواهب الجليل 4/ لاه . 8ه 
(5) الدسوقي على الشرح الكبير 447/١‏ - 41414 


-١8- 


حرام أوحرمتك. ونوى طلاقا أوظهارا حصل 
المنوي . وهم كالحنفية, والحنابلة في المشهور عن 
أحمد فيما إذا نوى الطلاق يكون طلاقا إلا أنه 
يكون رجعيا. فإن نوى عددا فإنه يقع ما نواه 
وهم كرأي أبي حنيفة إذا نوى الظهاريكون 
ظهارا عندهم . ى] هو ظهار عنده . 

فإن نواهما: أي الطلاق والظهار معا تخير 
وثبت ما اختاره منه|. وقيل : الواقع طلاق لأنه 
أقوى بإزالته الملك. وقيل : ظهار, لأن الأصل 
بقاء النكاح. ولا يثبتان جميعا لأن الطلاق يزيل 
النكاح. والظهار يستدعي بقاءه. 

وإن نوى تحريم عينها أوفرجها أووطتئها م 
تحرم عليه. وعليه كفارة يمين. 7) 

وإن أطلق قوله: أنت علي حرام ولم ينوشيئا 
فقولان : 

أظهرهما: وجوب الكفارة . وقوله : أنت علي 
حرام صريح في لزوم الكفارة . 

والثاني : لا شيء عليه وهذا اللفظ كناية في 
لزوم الكفارة. 9) 

وإن قال لما: أنت علي حرام . أنت علي 
حرام ونوى التحريم . فإن قال ذلك في 5 أو 


)١(‏ منباج الطالبين وحاشية قليوبي عليه / ؟85. وروضة 
الطالبين 78/48. 17#؟ المكتب الإسلامي. والمغنى لابن 
قدامة لا/ 5ه١_لاهمل‏ وعم 

(5) روضة الطالبين 8/ 59 


قاله في مجالس ونوى التأكيد فعليه كفارة واحدة . 
وإن قاله في مجالس ونوى الاستئناف تعددت 
الكفارة على الأصح. وقيل : عليه كفارة فقط . 
وإن أطلق فقولان 9© 200 

ولوقال: أنت علي حرام كالميتة والدم والخمر 
والمتسزيرةء وقبال أردث الطلاق أوالظهار 
صدق, وإن نوى التحريم لزمته الكفارة. وإن 
أطلق فظاهر النص أنه كالحرام فيكون على 
الخلدف 9) 
5 وعند الحنابلة : إذا قال لزوجته: أنت علي 
حرام وأطلق. فهوظهار., لأنه تحريم للزوجة 
بغير طلاق. فوجب به كفارة الظهار, كا لو 
قال : أنت علي حرام كظهر أمي 

وإن نوى غير الظهار, فعن أحمد في رواية 
جماعة:أنه ظهار»نوى الطلاق أول ينوه. 

وقيل:إذا نوى بقوله: أنت على حزام اليمين 
كان يميناء وعليه كفارة يمين. فعن ابن عباس 
رضي الله عنهم|: إذا حرم الرجل عليه امرأته 
فهي يمين يكفرها. وقال: » لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة 4 !") ولأن الا قال: 
(ينااماائى 1 2 رم ما أحدلٌ القهُ لك تبتخي 
مَرضاة أزواجك والله غفور رحيم . قد فرض الله 


«١-٠ /8 روضة الطاليين‎ )١( 
م1١‎ /8 (؟) روضة الطاليين‎ 
7١ / سورة الأحزاب‎ )*( 
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عه هع و قاع عله ورج #اتع ع زفه لاع 2ه 86.81 2ج لله وه قاع هاوه هاعد ماه وعد مااع ه نعط 1 0ه مهاه 


لكم تل أيرايكم 74" فجعل الحرام يمينا. "© 

وإن قال: أعني بأنت علي حرام الطلاق فهو 
طلاق. وهوالمشهورعن أحمد. وإن نوى به ثلاثا 
فهي ثلاث, لأنه أتى في تفسيره للتحريم 
بالألف واللام التي للاستغراق»فيدخل فيه 
الطلاق كله. وإن قال: أعني به طلاقا فهو 
والعدقة. .لايد :ذكرة متكا فكونة طلقا 


واحدا 9) 


وإن قال: أنت علي كظهر أمي ونوى به 
الطلاق لم يكن طلاقاء لأنه صريح في الظهار, 
اتيت إلى حر نل يمجع كناية ان 
الطلاق» كما لا يكون الطلاق كناية في 
الظهار 9*) 

وإن قال: أنت علي كالميتة والدم. ونوى به 
الطلاق كان طلاقاء ويقع به من عدد الطلاق 
مانواه. وإن لم ينوشيئا وقعت واحدة. 

وإن نوى الظهار: وهوأن يقصد تحريمها 
عليه مع بقاء نكاحهاء احتمل أن يكون ظهاراء 
واحتمل أن لا يكون ظهارا. 

وإن نوى اليمين: وهو أن يريد بذلك ترك 
وطئها لا تحريمها ولا طلاقها فهويمين. وإن لم 


١ .١١/ سورة التحريم‎ )١( 

(؟) المغني لابن قدامه /ا/ ١65 ١64‏ م الرياض الحديثة . 
(؟) المغني لابن قدامة /ا/ ١65‏ /اه1. 847 

(5) المغني لابن قدامة ل/ا/ /لاه216 14142" 


ينوشيئا لم يكن طلاقاء لأنه ليس بصريح في 
الطلاق ولا نواه به . ا 

وهل يكون ظهارا أويمينا؟ على وجهين . 
أحدهما يكون ظهاراء والثاني يكون يمينا . 9 
» - وإن نوى بقوله: أنت علي حرام الظهار فهو 
ظهار على ما قاله به جمهور الفقهاء (أبوحنيفة 
وأبويوسف والشافعي وأحمد) وإن نوى به 
الطلاق فهوطلاق. وإن أطلق ففيه روايتان : 
إحداهما هوظهار, والأخرى يمين. ”") 

وإن قال: أنت علي حرام . ونوى الطلاق 
والظهار معا كان ظهارا ولم يكن طلاقاء لأن 
اللفظ الواحد لا يكون ظهارا وطلاقاء والظهار 
أولى هذا اللفظ. فينصرف إليه» وعند بعض 
أصحاب الشافعي يتخير» فيقال له: اختر أيهم| 
شت كما سبق القول.”" 

ولا خلاف بين عامة الفقهاء في أنه يحرم على 
المظاهر وطء امرأته قبل التكفير عن ظهاره.. 
عن عونا بيو الا 


١ه1/ المغني لابن قدامة ا/‎ )١( 

6 المغني لابن قدامة ا/ 17 وفتسح القدير”/ الا طدار 
صادر. ومنباج الطالبين وحاشية قليوبي عليه / 5؟5”*. 
وروضة الطالبين 78/48 *1؟ 

[فية المغني لابن قدامة 17/ 65 ومنهاج الطالبين وحاشية 
قليوبي عليه 2756/7 وروضة الطالبين 2.78/4 “717 
المكتب الإسلامي . 1 

(5) المغنى لابن قدامة /ا/ 46 -558. وفتح القدير / 57 
ةا برضف 


75١١‏ ده 


وموففو ووم ووو ووو ةر تيور ةو يهل مين مو وي ةو نو رم رو و نم نم مامه يهم وم مقرم مه مار ا نان ممت 


ثانيا : تحريم الحلال : 


8- الأصل في الأشياء الإباحة حتى يقوم الدليل 
على تحريمهاء وبه قال الشافعية وبعض الحنفية 
ومنهم الكرخي ويعضد هذا قوله ككل : «ما أحل 
الله فهوحلال؛ وماحرم فهوحرام: وما سكت 
عنه فهوعَفوء فاقبلوا. من الله عافيته» فإن الله 
لم يكن لينسى شيئا”'2 وزوى الطيراني من 
حديث أبي ثعلبة: «إن الله فرض فرائض فلا 
تضيعوهاء ونمى عن أشياء فلا تنتهكوهاء وحدٌ 
حدوذا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء من غير 
نسيان فلا تبحثوا عنها) وفي لفظ «وسكت عن 
كثير من غير نسيان فلا تتكلفوها رحمة لكم 
فاقبلوها)”"2 وروى الترمذي وابن ماجة من 
حديث سلان رضي الله عنه أنه يَكةِ سئل عن 
الجبن والسمن والغذاء فقال: «الحلال ما أحل 
الله في كتابه. والحرام ما حرم الله في كتابه. وما 
سكت عنه فهومما عفا عنه» . 9©) 


)١(‏ حديث: «ما أحل الله فهو حلال . . . .» أخرجه البزار 
(*/ 76" كشف الأستار ‏ ط الرسالة) وإسناده ضعيف . 
(ميزان الاعتدال للذهبي 547/١‏ ط الحلبي). 

(9) حديث : وإن الله فرض فرائض فلا تضيعوها . . . » أخرجه 
الدار قطني (4/ 594) وني التعليق عليه : عن نهشل - يعني 
الذي في إسناده ‏ قال إسحاق ابن راهويه : كان كذاباء 
وقال أبوحاتم والنسائي : متروك. 

() الأشباه والنظائر للسيوطي ص 50. والأشباه والنظائر لابن 
أنجيم ص 7١5‏ - 717 5 


فلأمم ةم ةم م ع يم ةم ينع يم مان ةامر مام م فو مع وام رو يوه مون و ةفر فوووا م روم وهر د يونم لمن 


وقد نزل في تحريم الحلال قول الله تبارك 
وتعالى: يا أيها النبي م تُحَرُمُ ما أحلّ الله 
لك»4” إلى قوله سبحانه «إقد فرّض الله لكم 
له أيانكم "١4‏ ففي صحيح مسلم عن عائشة 
رضى الله عنهبا أن النبى يَكةِ كان يمكث عند 
يني انث تحن رضي الله عله اشرب خندها 
عسلا. قال: فتواطات أنا وحفصة أن أيُتناما 
دخل عليها رسول الله يك فلْتقل : إني أجد منك 
ريم مغافير. أكلت مغافير؟ فدخل على 
إحداهما فقالت له ذلك . فقال: «بل شربت 
عَسَلا عند زينبٌ بنت جحش. ولن أعود له» 
فنزل قوله تعالى : «لم تحرم ما أحل الله لك » 
إلى قوله : «إن تتوبا#”" لعائشة وحفصة. 9©) 


وفي قول: إن التي حرمها هي مارية 
القبطية, فقد روى اطيثم بن كليب عن عمر 
رضي الله عنه قال : قال النبي كله لحفصة رضي 
الله عنبا: «لا تخبري أحدا وإن أم إبراهيم 


- وحديث : «الحلال ما أحل الله في كتابه» 
أخرجه الترمذي (4/ ١؟٠”‏ _ط الحلبي) والحاكم 

١١6 /4(‏ -طدائرة المعارف العثمانية) وضعفه الذهبي 
لضعف أحد رواته . 

١/ سورة التحريم‎ )١( 

(؟) سورة التحريم /؟ 

(*) سورة التحريم / 4 

(4) حديث سبب نزول «يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك » 
أخرجه مسلم (1/ ١١٠١‏ -ط الحلبي). 


هسآ؟١١‎ 


ومومه و موود مد ثم مو نموي ممم مءء مه ف مفو فم ف فم مم مم ممه فم هم ءارم نه مم ميديم مه با رم م ميم 


(يعني مارية) على حرام» فقالت : أتحرم ما أحل 
الله لك؟ قال : «فوالله لا أقرمها» قال: فلم يقرمها 
حتى “أخبرت عائشة . قال: فأنزل الله تعالى : 
«قد فرض الله لكم تَجلّةَ أيماتكم» . (") 

وقد روى ابن وهب عن مالك عن زيد بن 
أسلم رضي الله عنه قال : حرم رسول الله يك أم 
إبراهيم فقال: «أنت علي حرام , والله لا اتينك» 
فأنزل الله عزوجل في ذلك «يا أمها النبي لم تحرم 
ما أحل الله لك». 29 فهذه روايات وردت في 
سبب نزول هذه الآية. والتحريم الوارد قيها 
يمين تلزم به كفارة يمين, لقول الله تبارك 
وتعالى : قد فرض الله لكم تحلة أيهانكم7#©) 
وليس تحريما لما أحل الله»لأن مالم يحرمه الله ليس 
لأحد أن يحرمه. ولا أن يصير بتحريمه حراماء 
ولم يثبت عن رسول الله يك أنه قال لما أحله الله : 


هوعلي حرام . وإنما امتنع من مارية ليمين 
تقدمت منهء وهو قوله «والله لا أقرمها» فقيل له: 


)١(‏ حديث عمصر: ولا تخبر ي أحدا» أورده ابن كثير في تفسيره 
من رواية اليثم بن كليب في سنده وقال: هذا إسناد 
صحيح . ول بخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 
(تفسير ابن كثير 17/ 01١‏ ط دار الأندلس) . 

(؟) حديث ابن وهب في سبب نزول «يا أيها النبي لم تحرم ما 
أحل الله لك» أخرجه ابن جرير (78/ ١65‏ ط الحلبي) 
وإسناده ضعيف لإزساله . 

(9) سورة التحريم /؟ 


بسبب اليمين»يعني أقدم عليذوكر قال تيد 
ابن جبير عن ابن عباس : إذا حرم الرجل عليه 
امرأته فإنما هي يمين يكفرها”") 

وتفصيل ذلك كله يرجع إليه في مصطلح 
( أيهان) وفي أبواب الطلاق والظهار والإيلاء . 


تحريمة 


١81 - ١/ا/‎ /١8 الجامع لأحكام القران للقرطبي‎ )١( 


هسآ؟١؟-‎ 


. التحسين لغة: التزيين» ومثله التجميل‎ ١ 
قال الجوهري: حسنت الشىء تحسينا:‎ 


8 


وقال الراغب الأصفهاني : الحسن أكثر 
مايقال في تعارف العامة في المستحسن بالبصرء 
وأكثر ما جاء في القرآن الكريم في المستحسن من 
جهة البصيرة . 


فأهمل اللغة لم يمرقوا بين «زينت الشيء» 
و( -حسته) وجعلوا الجميع معنى واحدا 3 


والتحسين 5 الاصطلاح له يحرج عن معناه 
اللغوي . 27 ْ 


)١(‏ الصحاح للجوهري مادة : «حسن». وانظر: تاج العر وس 
شرح القاموس. ولسان العرب. والمعجم الوسيط. ومحيط 
المحيط. كلها في «حسن» ولسان العرب مادة: «جمل». 
وتفسير القرطبي ؟١١/‏ 4 طبع دار الكتب المصرية. 
وتفسير ابن كشير «/ "٠4‏ و73/ 7١١‏ طبع دار المعرفة. 
والمفردات للراغب الاصبهاني مادة : «زين» . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التجويد : 
؟ - التجويد: مصدر جود الشىء. بمعنى 
جعله جيدا . ْ 

وفي الاصطلاح : إعطاء الحروف حقوقها 
وترتيبهاء ورد الحرف إلى مخرجه وأصله. 
وتلطيف النطق به على كال هيئته من غير 
إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تكلف 27 


التجويد بالقراءة . 


ب - التحلية : ش 
*-يقال: تحلت المرأة: إذا لبست الحلي أو 
الملتة» وحلنها بالتشديد تحلية : ألبستها الحلي 
آوامنزته ها قرمنة . :وحلية النوق ٠‏ جعلت 
فيه شيئا حلوا حتى حلا2") 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 

والتحسين أعم من التحلية. فقد يحسن 
الشيء بغير تحليته» )ا يحسن الطعام بتمليحه 
لا بتحليته . 


(١)الإتقان١/ ٠‏ طالحلبي. ١107اه-‏ ١198م‏ 
ومقاييس اللغة. ولسان العرب مادة: «جود» . 

(؟) الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري 77 طبع دار الآفاق 
الجديدة ‏ ببروت. والمصباح المنير مادة : وحلا) . 


5١"‏ ب 


وفففةم مو مثمم موث ينون ةنون ةنرم امي يم فوامة مويه و فانم مه نمم نيو رن ممم ين من من م اانه 


ج - التقبيح : 
4 - التقبيح : جعل الشيء قبيحاء أونسبته إلى 
القبح . وهوضد التحسين . 


مصدر التحسين والتقبيح : 
- التحسين والتقبيح يطلقان بثلاثة اعتباوات : 

الأول : باعتبارملاءمة الطبع ومنافرته, 
كقولنا: ريح الورد حسن. وريح الحيفة قبيح . 

الثاني : باعتباره صفة كيال أوصفة نقص» 
كقولنا: العلم حسن. والجهل قبيح 

وهذان النوعان مصدرهما: العقل من غير 
'توقف على الشرع. لا يعلم في ذلك 
خلاف () 

والشالث: باعتبار الشواب والعقاب 
اللروت :رحد قد اتداي وده فدهن 
الأشاعرة إلى أن مصدره الشرع. والعقل لا 
يحسن ولا يقبح. ولا يوجب ولا يحرم . 


وقال الماتريديه: إن العقل يحسن ويقبح. 
وردوا الحسن والقبح الشرعيين إن الملاءمة 
والمنافرة . 


)١(‏ شرح الكوكب المثير لابن اللحام ٠ ٠/١‏ طبسع مركز 
البحث العلمي ني جامغة الملك عبدالعزيز ٠‏ ها 
وفواتح الرحموت ١/ه"‏ المطبعة البولاقية الأولى ١777‏ 
بهامش المستصفى . ونهاية السول شرح منباج الوصول 
للأسنوي ١/1١‏ طبع مطبعة السعادة بمصر. 


ردقت لحل إلى ان الول من رليم 
ويوجب وبجرم . وفي ذلك تفصيل محله الملحق 
الأصرول 2 

صوي . 


التحسيئيات : 
5- بحث مقاصد الشريعة من أبجاث أصول 
التقتوى مةئ عل الأضتول أن مقناضنن 
الشريعة لا تعدوثلاثة أقسام: الأول: 
ضروريةء والثاني: حاجية» والثالث: 

فالضرورية : :هئ التي لابد منها لقيام 
مصالح الدين والدنياء بحيث إذا فقدت لم تجر 
مصالح الدنيا على استقامة» بل على فساد 
وتهارج وفوت حياة, وني الآخرة يكون فوات 
النعيم. والرجوع بالخسران المبين. 

أما الحاجية: فهي مايفتقرإليها من حيث 
التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى 
الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم 
تراع دخل على المكلفين ‏ على الجملة ‏ الحرج 
والمشقة دون اختلال شيء من الضروريات 
الخمسة . 


)١(‏ كشف الأسرار 770/4 طبع دار سعادت باسطنبول». 
وشرح الكوكب المنير /١‏ 7 0*0 والرد على المنطقيين لابن 
تيمية ص 7٠١‏ طبع إدارة ترجمان القران بلا هور باكستان 
سنة1845., ومذدارج السالكين لابن القيم ث6 كرف 
مطبعة السنة المحمدية هلا7١‏ ه. 


- ١4 


وأما د( : فهي الأخذ با يليق من 
محاسن العادات» ويجمع ذلك مكارم الأخلاق» 
والآداب الشرعية . ('2 وتفصيل ذلك في الملحق 
الأصولي. 2 


حكم التحسين في الفقه الإسلامي : 
7 - التحسين مطلوب في الجملة إذا خلصت 
فيه النية وأريد به الخير. ومكروه أومحرم إذا لم 
تخلص فيه النية أوكان سببا للوقوع في الحرام ول 
يرد به الخير. 

ويختلف حكمه باعتبار موضوعه . وإليك 
بعض الأمثلة : 


تحسين الطيئة : 

4 يندب تحسين الطيئة العامة من غير مبالغة. 
وقد كان رسول الله بكئِِ يأمربذلك . وما قال في 
هذا:وأصلحوا رحالكم. وأصلحوا لباسكم 
حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس . فإن الله لا 
يحب الفخش ولا التفحش». ” 


)١(‏ الموافقات للشاطبي 8/7 ومابعدها نشر المكتبة التجارية 
الكبرى بمصر. والإحكام للآمدي 6/7 والمستصفى 
للغزايي /١‏ 18. وإرشاذ الفحول للشوكاني ١89‏ 

(1) حديث: «أصلحوا رحالكمء وأصلحوا لباسكم . . .» 
أخرجه أبوداود (4/ 4- ط عرزت عبيد دعاس) وني 
إسناده جهالة. (ميزان الاعتدال للذهبي  8”477/‏ ط 


الحلبي) . 


ووممو ململ وممفح مواة فم ممه مقم لاه وماواو و وموم ووم ء موقو مهم م ممعم مم20 6مثمث ونم 


ويندب تحسين اللحية والشاربين» لما روى 
عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 
يكل «كان يأخذ من لحيته من عرضها 
وطولها, () وفي صحيح مسلم أن رسول الله 
قال: «جرٌوا الشوارب وأرّخوا اللحئ» 
عالترا لفو يا" 


4 - وتحسين وجه المرأة يكون بتنقيته من الشعر 
النابت في غير أماكنه. فيستحب ا إزالته عند 
الحنفية. وإذا أمرها الزوج بإزالته وجب عليها 
ذلك عند الشافعية ."© فقد روت امرأة ابن أبي 
الصقر: أنها كانت عند عائشة رضي الله عنهاء 
فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين إن في 
وجهي شعرات أفأنتفهن» أتزين بذلك 
لزوجي؟ فقالت عائشة : «أميطي عنك الأذى. 
وتصنعي لزوجك كما تصنعين للزيارة» وإن 
أمرك فأطيعيه. وإن أقسم عليك فأبرييه.. 


)١(‏ حديث: «كان يأخذ من لحيته من عرضها وطوطا» أخرجه 
الترمذي (ه/ 44 ط الحلبي) وني إسناده عمر بن هارون 
البلخي, وهو متهم بالكذب . (ميزان الاعتدال 77١8/8‏ - 
ط الحلبي). 

.2.. . . خديث: وجزوا الشوارب, وأرخوا اللحى‎ )١( 
ط الحلبي).‎  777/1( أخرجه مسلم‎ 

وانظر ابن عابدين ه/ .7١‏ والفتاوى الهمندية 
ه/ باهم وقليوبي 8 وزاد المعاد ١/8/!١ء.‏ 
والموطأ 7/ 4144 
(*) حاشية ابن عابدين ه/ 279 وحاشية قليوبي ع/عاه؟" 


١6ه‎ 


وممةم ةنم ةم ءارو ةم موي م رهن فعي مر يم فو فم ة من من ةا يفن مانن م يهار م م م وان م مام مانن مين 


ولا تأذني في بيته لمن يكره» . 9) 
وقال المالكية: يجب على المرأة إزالة الشعر 
الذي. في إزالته جمال لحا. كشعر اللحية إن نبت 


لها. 
ويجب عليها إبقاء مافي بقائه جمال لحا 


فيحرم عليها حلق شعر رأسها. 9) 

ومنع من ذلك الحنابلة» ورخصوا بإزالته 
بالموسى . 9©) ْ 

ومن وجوه التحسين للهيئة : قطع الأعضاء 
الزائدة في البدن كالسن الزائدة. والأصبع 
الزائدة. والكف الزائدة, لما فيها من التشويه . 
ويقاس على ذلك سائر التشوهات في البدن. 
ويشترط في ذلك أن تكون السلامة هي الغالبة 
في إزالته . ©) 

وقشيعدة الأسنان: يكونبالتداوي 
والاستياك والتفليج (ويراجع حكمه في 
مصطلح تفليج)» والسواك مستحب على كل 
احال. , 
٠‏ -_ويتأكد تحسين المرأة هيئتها للزوج. 
وتحسين الزوج هيئته للزوجة . 

كا يتأكد تحسين الهيئة للخروج إلى الجمعة 
والعيدين وللأذان . 9) 


١557/7 مصنف عبدالر زاق‎ )١( 

(5) الفواكه الدواني 5٠١1/75‏ 

(”) المغني /١‏ ه/ا و45 

(5) الفتاوى المندية ©ه/ "5٠‏ 

(ه) حاشية ابن عابدين ١/لالاء‏ و؟/ لاله و7#/ 188.- 


أن ترى عليه» 


١‏ يستحب تحسين اللباس با لا يمخرج عن 
العرف. ولا يخرج عن السنة,. لما رواه أبو 
الأأحوص أن أباه أتى النبي يك وهو أشعث 
سيىء الهيئة. فقال له رسول الله يَكيةِ : «وأمالك 
هآل؟ قال عر كل قد اناق الله عروحاء: قال: 
فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة أحب 
لف 

ويكون تحسين اللباس بما يل : 

أ أن يكون نظيفاء فقد رأى رسول الله وك 
رجلا شعثا فقال: «أما كان يجد هذا مايسكن به 
شعرّه» ورأى اخر عليه ثياب وسخة فقال: «أما 
كان هذا يجد مايغسل به ثوبه». 9) 

ب - أن لا يكون واسعا سعة تخرج عن حد 
الاحتياج, لما في ذلك من الإسراف. فقد كره 


- وه/ 7074. ومواهب الجليل /١‏ /ا5 . وحاشية قليوبي 
4/ “لا وشرح منتهى الإرادات */ 45. وعقود اللجين 
في بيان حقوق الزوجين ص ه. 8 طبع مصر دار إحياء 
الكتب العر بية. وإحياء علوم الدين 2.181١ /١‏ وزاد المعاد 
0 . وابن أبي شيبة 45/١‏ 

)١(‏ حديث: «إن الله إذا أنعم على عبد نعمة . . .» أخرجه 
الطضيراني في الصغير(١1/ ١79‏ ط المكتبة السلفية) وقال 
الهيثمي : رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد ه/ 1١‏ 
ط القدسي). ْ 

(5) حديث: «أماكان يجد هذا مايسكن به شعره» أخرجه 
أبوداود (4/ 70807 ط عزت عبيد دعساس) والحاكم 
(185/4 -ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. 


-5١ا5‏ ب 


الإمام مالك للرجل سعة الثوب وطوله, قال ابن 
القاسم: بلغني أن عمربن الخطاب قطع كم 
رخلء ان هدر اضابع كنة ني أعطاه فضل 
ذلك. وقال له: خذ هذا واجعله في 
حالحتاق (0) 


ج - أن يكون منسقا مرتبا على مايقتضيه 
العرف». لقوله يله : «أصلحوا رحالكم 
وافلعرا لباسكم ٠‏ حتى تكونوا كأنكم شَامَةَ في 
الناس. 7 الله لاا يحب الفحش ولا 


اللشحن ”5 


ويتأكد تحسين الشوب للخروج للجمع 
والأعياد والجماعات ؛ (” ش 


كيا يتأكد تحسين الثوب للعلماء خاصة . ©) 


تحسين الأفنية : 
- يسن تحسين الأفنية والبييوت بتنظيفها 


وترتيبها. عملا بها رواه عامر بن سعد عنن أبيه 
عن النبى كل : «إن الله طيب يحب الطيب» 


١17١ المدخل لابن الحاج‎ )١( 

(؟) الحديث سبق تخريجه ( ف .)١١‏ 

(*) زاد المعاد .441١ .8١ /١‏ وإحياء علوم الدين ١8٠/١‏ 
و1١٠5‏ 

(:) الموطأ ؟/ 411١‏ 


الجودء فنظفوا أفنيتكم ولا تشبهوا 
باليهود» . 9) 


تحسين الخروج إلى المسجد : 
١‏ - يكون تحسين الخروج إلى المسجد بايلي : 

أ إخلاص النية للخروج إلى المسجدء 
وعدم خلطها بنية أخرى كالتمشي ونحوه. 

ب - أن يزيد على نية الخروج لأداء الفريضة 
في المسجد نية الاعتكاف فيه . 

ج ‏ الخروج إلى المسجد بغير ثياب المهنة 

لقوله تعالى : ##يا ب ني آدمَ دوا زيتتكم عند كل 
مسجدٍ» . 9) 

تالمعو إن تكد ووه لمش 0 


تحسين اللقاء والسلام ورده: 
1١5‏ - يندب تحسين لقاء المسلم , وتحسين السلام 


واللرد عليه » لقوله تعالى : «#وإذا حييتم بتحيةٍ 


درا بأحسنٌ منبا أو ردُوها»” وي رد 
السلام 0 5 : «وعليكم 5-8 ورحمة 


الله وبركاته) . © 


)١(‏ حديث: (إن الله طيب يحب الطيب ...2 أخرجه الترمذي 
١1١١ /6(‏ ط الحلبي) . وقال: حديث غريب. وخالد بن 
إلياس يضعف . 

(؟) سورة الأعراف / 1م 

(*) انظر المدخل لابن الحاج 8 الى 

(5) سورة النساء / 5م 

(5) المدخل لابن الحاج /١‏ .» وحاشية قليوبي- 


ك١‎ 


وفوعمةمةة ةررم و مم وومةه معيو ره مه رو وو مهي ةة فري هم مرو ف برام مم مجان قء ممم مم ممه 


١6‏ تحسين الصوت هو: الترنم والتغني الذي 
لا يصاحبه ترديد الصوت بالحروف. ولا تغيير 
الكلمات عن وجههاء مع التزام قواعد 
التيجويد : () 


الأذان, لأنه يجذب الناس إليهماء ويحبيهم بهماء 
ويشرح صدورهم هى|. 


أما التطريب والتلحين والتغنى - بمعنى 
الغناء ‏ والقصر والزيادة بالتمطيط فهو حرم . 


وقد اتفق الفقهاء على استحباب أن يكون 
المؤذن حسن الصوت. لأن رسول الله يَلةِ اختار 
أبا محذورة مؤذنا» الحسن صوته ان 


- س/ 0,5١‏ وحاشية ابن عابدين ه/ ©2714 وشرح منتهى 
الإرادات 1/7 . والأذكار للنووي 7١4‏ مصطفى البابي 
الحلبي . | 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 0ه/ 2777 والبخاري في فضائل القران 
الباب 19. ومسلم في صلاة المسافرين برقم 7737 
وأبوداود في الوتر وانظر حاشية ابن عابدين /١‏ 769 
والمدخل لابن الحاج 61/١‏ 

,غ41١و90/١ وتبيين الحقائق‎ ,.7509 /١ ابن عابدين‎ )7١( 
/ا4 و4748 , وشرح منتهى الإرادات‎ /١ ومواهب الجليل‎ 
طبع المكتب‎ ١79/١ وشرح روض الطالب‎ 3217/1 
و04., وحاشية‎ 5١/١ الإسلاميء والمدخل لابن الحاح‎ 
والمدونة‎ , 17/١ البجيرمي على شرح منهج الطلاب‎ 
85/١ ومصنف عبدالر زاق‎ . ١45 /* والمحلى‎ 0/١ 

وحديث: «اختار أبا محذورة مؤذنا لحسن صوته»- 


تحسين المرأة صوتها بحضرة الأجانب: 
5 - على المرأة إذا تكلمت بحضرة الرجال 
الأجانب أن تتكلم بصوت طبيعي ليس فيه 
تكلف ولا تقطيع ولا تليين» لقوله تعالى : 
يا نسساء النبي لسن كاد من النساء إن 
انين فلا تَحْضَعْنَ بالقول قَبَطَمَعٌ الذي في 
قلبه مَرَض وقَلْنَ قَولا معروفا» . (') ٠‏ 

قال ابن كثير : هذه اداب أمر الله تعالى بها 
ضاف الي يذ. ونساء الأمة تبْع لحن في 
ين 

قال القرطبي في تفسيره «إفلا تحُضعْنَ 
بالقول» أي لا يَلِنَّ بالقول» أمرهن أن يكون 
قولمن جزلاء وكلامهن فصلاء ولا يكون على 
وجه يظهر ني القلب علاقة ب| يظهر عليه من 
الل © 


تحسين المشية : 

- على الإنسان أن يمشي المشية المتعارفة 
المعتادة. أما المشية المصطنعة الملفتة للأنظار 
فمنبي عنباء ومنعها في حق النساء اكد من 


- أخرجه النسائي  5/7(‏ ط المكتبة التجارية) وصححه 
ابن دقيق العيد . التلخيص لابن حجر 7٠٠١ /١(‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . 

877/ سورة الأحزاب‎ )١( 

(1) تفسير ابن كثير 4/7/5 

(*) تفسير القرطبي ١77/4‏ . والمدخل لابن الحاج 77/١‏ 


-11١8- 


ووومهوة نوم موووومءءويمنينةة نم نورو مني ةن مواة ميث و ةيو مر ةو وف ي ةميث من فم ةم مونم مم نم ميت 


منعها في حق الرجالكلأن أمر المرأة مبني على 
الستر قال تعالى : «ولا يَضْربنَ بأرجلهن لِيُعَلّم 
مايخفِينَ من زينتهن 74 قال القرطبي : من فعل 
منبن ذلك فرحا بحليهن فهومكروة» ومن قعل 
منبن تبرجا وتعرضا للرجال فهوحرام مذموم . 
وكذلك من ضرب بنعله من الرجال, من فعل 
ذلك تعجبا حرم . فإن العجب كبيرة» وإن فعل 
007 


حسن المشي مشي رسول الله و وقد 
ورد 0 إذا مشى تَكَفَا » وكان أسرع الناسن 
مشية, وأحسنها وأسكنه”" وهي المرادة بقوله 
تعالى : «وعبادٌ الرحمن الذين يَمْشُّونَ على 
الأرض هونا . (©) 


قال غير واحد من السلف: يعنى بسكينة 
ووقار من غير تكبر ولا تماوت . 9) 


تحسين الخلق : 
تحسين الخلق مطلوب شرعا . قال الله 


"١ سورة النور/‎ )١( 

(7) تفسير القرطبى 7/8/1١17‏ 

(*) حديث : «كان إذا مشى تكفا . 
(5/ 1816 - طالحلبي). 

(5) سورة الفرقان / > 

(©) زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم 3:3 ونشر 
مؤسسة الرسالة ١7899‏ ه. 


تعالى : «ولا مش في الأرض مَرّحاإنك لن 
تخرق الأرض ولن تَبْلْْ الجبالَ طولا ”2 وقال 
جل شأنه : «يا أمها الذين امنوا لا يسخر قوم من 
قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ولا نساءٌ من 
نساء عسى أن يكن خيراً منين, ولا تَلْمِرُوا 
أنفسكم » ولا تَنَابَرُوا بالألقاب, بئسّ الاسم 
الفُسوقٌ بعدّ الإيمان» ون يب اولك هم 
الظا مون يا أيها الذين آمنوا اجَتَنبوا كثيراً من 


به 
بعضكم بعضاً يحبٌ أحذّكم أن يأكل لحم أخيه 
مَيْتا 0 واتقوا الله إن الله 0 


رحيم 74" إلى غير ذلك من الآيات الموجبة 
الحسن الخلق, وقد وصف الله رسوله بقوله: 
ووَإِنْك لَعَلَى خلقٍ عظيم .7" 


ويتناسب تحسين الخلق مع عظم الحق. 
فمن كان حقه عليك أكبر كان تحسين الأخلاق 
معه أوجب» ولذلك حرم الله تعالى على 
الإنسان أن يتأفف لأحد والمدي لعظيم حقهما 
على الولد. قال تعالى : «ولا تَعُل.خما أفّ ولا 
رهما وقل لما قولاً كريم|» . ©) 
قال البهوتي : يستحب لكل من الزوجين 


)١(‏ سورة الإسراء / لا 
(؟):سورة الححرات ١7-1١١‏ 
() سورة القلم / 5 

(5) سورة الإسراء / /ا١‏ 


ك١‎ 


تحسين الخلق لصاحبه والرفق به واحتمال أذاى 
وفي حديث رسول الله يك : «استوصوا بالنساء 
خيراء فإن المرأة خلقت من ضلع ».7 


تحسين الظن : 

تحسين الظن بالله تعالى : 

9 - يجب على المؤمن أن يحسن الظن بالله 
تعالى. وأكثر مايجب أن يكون إحسانا للظن 
بالله عند نزول المصائب وعند الموت. قال 
ركان تالوم تيون الظيانة 
تعالى, وتحسين الظن بالله وإن كان يتأكد عند 
الموت وني المرض. إلا أنه ينبغي للمكلف أن 
بكرنوات] حبس العلن يللد "فقي متخيتح 
مسلم : «لا يموتنّ أحدُّكم إلا وهو يحْسِنٌ الظنّ 
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ب - تحسين الظن بالمسلمين : 
٠‏ - على المسلم أن يحسن الظن بالمسلمين. 
حتى إذا ما أخطأ أحدهم عفاعنه وصفح 
َالتمسل له العدو: 

ومع إحسانه الظن بالمسلمين مادام لهم 


)١(‏ حديث: «استوصوا بالنساء. فإن المرأة خلقت من ضلع» 
أخرجه البخاري (4/ 716 الفتح ‏ ط السلفية) ومسلم 
٠١91/5‏ طالحلبي): 

(7) مواهب الحليل. 7١8/57‏ و19١7‏ 

(*) حديث: «لاايموتن أحدكم إلا وهويحسن الظن بالله» 
أخرجه مسلم (4/ 770 ط الحلبي). 


وجه عليه أن يتهم نفسه ولا يحسن الظن بهاء 
لأن ذلك أبعد عن الغرور. 00 
أمراض القلوب. قال ابن الحاج في المدخل : إذ 
خرج المرء إلى الصلاة فليحذرأن يخطر له في 
نفسه أنه خير من أحد من إخوانه من المسلمين. 
فيقع في البلية العظمى , بل يخرج محسنَ الظن 
بإخوانه المسلمين. مسيء الظن بنفسه. فيتهم 
نفسه في فعل الخير . (') 


تحسين الخط : 
0١‏ حسن الخط عصمة للقارىء من الخطأ في 
قراءته» وكلما كان الكلام أكثر خرمة كان تحسين 
الخط فيه ألزم. لأن الخطأ فيه أفحش. وعلى 
هذا فقتحسين الخط بكتابة القران الكريم ألزم 
شيءء ثم يتلوه تحمسين الخط بكتابة سنة 
رسول الله يي ثم بالآثار المروية عن الصحابة 
والتابعين» ثم بالأحكام الشرعية وهكذا. 
والأصل في ذلك قول رسول الله يي لمعاوية 
ابن أبي سفيان رضي الله عنهم) : ديا معاوية ألق 
الدواة. وحرّف القلمَ. وانصب الباء . وفرّق 
السين, ولا تعور الميمّ. وحسن الله. ومند 
الرحمنَ» وجود الرحيم» . 9) 


5٠ /١ المدخل لابن الحاج‎ )١( 

(1) حديث: «ينا معاوية ألق الدواة. وحرف القلم . . 
أخرجه السمعاني في أدب الإملاء (صن 1 لي و 
إسناده إرسال . 


ل ل 


7لا تمنع المرأة المخطوبة من تحسين هيئتها 
ولبسها عند رؤية الخاطب لما من غير ستر عيب 
ولا تدليس ولا سرف.9) 


تحسين المصحف : 

31 - تحسين المصحف مندوب». ؤيكون ذلك 
بتحسين خطه. وتعشيره. وكتابة أسماء سوره في 
أول كل سورة وعدد أآياتهاء وتشكيله وتنقيطه. 
وعلامات وقوفه. وتجليده. 


وتفصيل ذلك في الكلام عن المصحف . 9) 


تحسين الذبح : 

4 - اتفق الفقهاء على ندب تحسين ذبح 
الحيوان تحسينا يؤدي إلى إراحة الحيوان المذبوح 
بقدر المستطاعء فاستحبوا أن يحد الشفرة قبل 
الذبح . ”2 وكرهوا الذبح بآلة كالّة, لما في الذبح 
مها من تعذيب للحيوان”*» ولحديث شداد بن 
أوس رضي الله عنه : «ثتان حفظتهم| عن رسول 


4٠5 /* مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي الت 00 والمدخل لابن الحاج 
١/لالاء‏ و؛/ لام 

(5) حاشية الجمل على شرح المنباج ه/ 775 طبع دار إحياء 
التراث العربي ببيروت. ونيل الأوطار 6©: طبع دار 
الجيل. . 

(4) شرح منتهى الإرادات 5١48/7‏ 


الله ل قال: إِنَّ الله كتبّ الإحسانّ على كل 
شيءء فإذا قَتَلتم فأحيِئوا القِتَلَة وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الدَبْحَةَ ولْيْحِدٌَ أحدُكم شفرته وليرحخ 


١ 0 5 
( ( . ذبيحته)‎ 


ويندب عدم شحذ السكين أمام الذبيحة. 
ولا ذبح واحدة أمام أخرى. كما يندب عرض 
الماء عليها قبل ذبحها. وأن يكون الذبح ف 
العنق لا قَصّرٌ عنقه. وفي اللبَّةنًا طال عنقه 
كالإبل والنعام والإوز لأنه أسهل لخروج 
الروح . 

وإمرار السكين على الذبيحة برفق وتحامل 
يسير ذهابا وإيابا. 

وأن لا يكون الذنح من القفاء وأن لا يقطع 
أعمق من الودجين والحلقوم . ولا يكسر العنق» 


.ولا يقطع شيئا منها قبل أن تزهق نفسها. ") 


وكذلك يندب تحسين القتل في القصاص أو 
الحد. للحديث المتقدم . 


تحسين المبيع : 
8 يعتبر تحسين المبيع مباحا مالم يكن فيه ستر 


». . . حديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء‎ )١( 
١ . ط الحلبي)‎ ١644 /( أخرجه مسلم‎ 

(؟) حاشية الجمل ه/ ه؟ ومابعدهاء وشرح الهاج 
0 والمغني 8/8/ه. والمحلى 7/ 4414 الطبعة 
المنيرية . 


-١"؟‏ ب 


عيبا أوتغرير للمشتري . أو تحسين مؤقت لا 
يلبث أن يزول» فإذا ظهر العيب الذي أخفى 
بالتحسين ثبت للمشتري خيار العيب . () 


وتفصيل ذلك في (بيعء غرر.ء خيار 


تحسين المطالبة بالدين : 
5 - يندب تحسين المطالبة بالدين» ويكون 
تحسينها : 

بالساحة بالمطالبة : لقول رسول الله ل : 
«رحمّ الله رجلا سَمْحاً إذا باعَ» وإذا اشترى» 
وإذا اقتَضَى» . 2 وأن تكون المطالبة في وقت 
يظن فيه اليسر: فقد قدم سعيد بن عامر بن 
حذيم على عمربن الخطاب فلم أتاه علاه عمر 
بالدرة. فقال سعيد: يا أمير المؤ منين سبق 
سيلّك مطرّك, إن تعاقبٌ نَضُيرء وإن تعفُ 
كين وإن تتتعتي بعس فقالعمر:ما 
على المسلم إلا هذاء مالك تَبُطىء بالخراج؟ 


قال سعيد: أمرتنا أن لا نزيد الفلاحين على 


24١ والزيلعي 4/ ه".‎ .65٠0 4# /* الفتاوى الهندية‎ )١( 
ومواهب الجليل‎ .7*7/1١ ومصنف ابن أبي شيبة‎ 4 
والمدخل لابن‎ .٠57 1١5١ .-14 ا والمغني‎ 
الحناج 58/4. 8, ومعالم القربة في أحكام الحسبة‎ 
.7”14 للقرشى ص 57., 215 ونهاية الرتبة للشيزري ص‎ 
5 

(؟) حديث: «رحم الله رجلا سمحا إذا باع . . .» أخرجه 
البخاري ٠١5/4(‏ - الفتح ‏ ط السلفية). 


نؤخرهم إلى غلاتهم, فقال عمر: لا عزلتك ما 
0 


رمم 


تحسين الميت والكفن والقبر: 

يندب تحسين هيكة الميت» ففي تبيين 
الحقائق : فإذا مات شد لحياه. وغمضت عيناه» 
لأن فيه تحسينه. إذ لوترك على حاله لبقي فظيع 
المنظر 000 


8 ويستحب تحسين كفن الميت, لأن الكفن 
للميت بمشابة اللباس للحي . وما رواه جابر 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَلْةٍ وإذا كفن 
اذك أخاه ل كفنهم 9©) 


ويكون تحسين الكفن بشلاثة أمور: تحسين 
ذات الكفن. وتحسين صفة الكفن. ونحسين 
وضعه على اميك : 


أ أماتحسين ذات الكفن: فقد صرح 
المالكية بأن الميت يكفن بمثل ما كان يلبسه في 
ال جمع والأعياد في حياته ‏ وهويلبس لا أحسن 


)١(‏ الأموال لأبي عبييد ص 4# . والمغني 8/ 57 . والمدخل 
لابن الحاج 59/١‏ 

٠6/١ تبيين الحقائق‎ )١( 

(*) حديث: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» أخرجه 
مسلم (59/ 7601١‏ ط الحلبي). 


كر لك 


ثيابه ‏ ويقضى بذلك عند اختلاف الورثة فيه 
إن لم يكن عليه دين .7 
البياض في الكفن لحديث ابن عباس رضي الله 
عنهما مرفوعا: «البسوا من ثيابكم البياض» فإتها 
من خير ثيابكم. وكفنوا بها موتاكم»(" والجديد 
الفقهاء . 9) ش 

ج - أما تحسين كيفية الكفن : فيتمثل بأن 
فيظهر حسن الكفن . 9©) 
8ب ويتلت: تحبين القو ويكرن محسينه 
بابل : 

أ حفره لحدا إن أمكن, وبناء اللحد. 
وأفضل مايبنى به اللحد اللبن» ثم الألواح. ثم 
القرميد, ثم القصب: (*) 


ب -أن يكون عمقه بقدرقامة وهى 


؟١/8/7 مواهب الجحليل‎ )١( 

(؟) حديث: «البسوا من ثيابكم البياض . . . » أخرجه أبوداود 
(2/4” - ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (5/ ١86‏ -ط 
دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

(*) سبل السلام 7/ 45. وتبيين الحقائق 278/١‏ والمغني 
454/7 . وكفاية الأخيار١/‏ 0 وشرح منتهى 
الإرادات 774/١‏ 

(5) المغني 7/ 454 ومابعدهاء والمدخل لابن الحاج */ 74١‏ 
ومابعدها. وسبل السلام 95/7 

(©) مواهب الحليل 774/7 


فه ور ووم مو موي وويييوورن ةي ةم نوو ةلمم ثري يو فوو يور فو فوا فونم همه رن تن رن م ممه 


مايقرب من ثلاثة أذراع ‏ وأن يكون واسعا 
بحيث لا يضيق بالميت. 

ج - فرش أرضه بالرمل إن كانت الأرض 
صخرية أوكان هناك سبب آخر لذلك. 

د أن يعلو عن الأرض مقدار شبرء 
ويكون مسطحا أومسن على خلاف بين 
الفقهاء فيا هو الأفضل . 

ه- أن يعلم عند رأس الميت بحجر. 

وليس من المستحسن - بل هومكروه- 
تجصيص القبور وتطيينها والبناء عليها. 7) 


2774 ومواهب الجليل ؟/‎ ,708/١ المدخل لابن الحاج‎ )١( 
8149 /١ وشرح منتهى الإرادات‎ 2*9 5 /١ وكفاية الأخيار‎ 
٠9 وه/‎ 501/١ ومابعدهاء وحاشية ابن عابدين‎ 
وحاشية قليوبي 6 نكن‎ .عق؛١و‎ 


ور كل 


١‏ -التحسينيات في اللغة : مأخوذة من مادة 
متيو والشترق فى اللقةبالصع «المتدال. 
وجاء في الصحاح أنه ضد القبح. والتحسين : 
التزيين.7") 

وأما التحسينيات في اصطلاح الأصوليين : 
فهي مالا تدع و إليها ضرورة ولا حاجة. ولكن 
تقع موقع التحسين والتيسير ورعاية أحسن 
المناهج في العادات والمعاملات . 9) 


7 ا تحريم الخبائث من القاذورات 
والسباع حثا على مكارم الأخلاق. 9) 

و أمثلتهنا أيضنا: اعتبار الولي في النكاح 
صيانة للمرأة عن مباشرة العقد. لكونه مشعرا 


)١(‏ الصحاح والقاموس ولسان العرب والمصباح. مادة: 
مس 1 . 

() الممستصفى 71١0 2785/١‏ طالأميرية,. والإحكام 
للآمدي "59/8 ط صبيح . والموافقات للشاطبي ؟/ااط 
دار المعرفة . 

(*) مسلم الثبوت ؟/ 7 ط الأميرية.. 


بالمروءة» ففوض ذلك إلى الولي حملا للخلق 
على أحينق المناهج . (") 


الألفاظ ذات الصلة : 
أتالضروريات : 
؟ - الضروريات يعرف معناها في اللغة من 
معنى مادة ضِرٌ. والضرفي اللغة : خلاف 
النفع » وضره وضاره معناهماواحد. والاسم 
الضرر. وقال الأزمري , كل ماكات سوء حال 
وفقرا وشدة في بدن فهوضر بالضم. وماكان ضد 
النفع فهو بفتحها. 3 
وأما عند الأصوليين: فهي الأمور التي لابد 
منها 5 قيام مصالح الدين والدنيا يوهي حفاظ 
الحدينء والعقل. والنسل». والمال والنفس . 
وهي أقوى مراتب المصالح 7" بحيث إذا 
فقدت لم تجرمصالح الدنيا على استقامة. بل 
على فساد وتهبارج وفوت حياة» وفي الأخرى 
فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين . 
ومن هنا يتبين الفرق بين الضروريات 
والتشيتيناتك !5 العمويات هن الأخنداننا 
يليق من محاسن العادات» ونجنب الأأحوال 
المدنسات التى تأنفها العقول الراجحة. 
)١(‏ روضة الناظر ص 47/-1١7/5‏ ط السلفية . 
فم الصحاح والقاموس والمصباح . مادة: «ضرر». 


(90)الموافقات 875 - ١١‏ طدارالمعرفة. والمستصفى 


. ط الأميرية‎ 1١ 
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ب الحاجيات : 
* - يعرف معناها في اللغة من معنى الحاجة. 
وهي : الاحتياج . 9) 

وأما عند الأضوليين : فهي التي يحتاج إليهاء 
و لكنها لا تصل إلى حد الضرورة, فإذا لم تراع 
دخل على المكلفين على الجملة الحرج 
والمشقة, ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي 
المتوقع في المصالح العامة . 

وتأتي في المرتبة الثانية بعد الضروريات. أما 
التحسينيات فتأتى في المرتبة الثالثة . 9) 


أقسام التحسينيات : 
ش 5 - تنقسم التحسينيات إلى قسمين : 


الأول : ماكان غير معارض للقواعد 


الشرعية» كتحريم تناول القاذورات» فإن نفرة 
الطبناع متها معنى يناميب خرمة تناونها حا على 
مكارم الأخلاق. | 

الشاني : ماكان معارضا للقواعد كالكتابة, 
ناغير متاح إليهَاه إة لوحتيت باغتره. لكتزا 
مستحسنة في العادة للتوسل بها إلى فك الرقبة 
من الرق» وهي خارمة لقاعدة امتناع بيع 


الشخص بعض ماله ببعض آخرء إذ مايحصله ‏ 


)١(‏ انظر معنى مادة: «حوج» في القاموس والصحاح 
والمصباح . ْ 

(1) جمع الجوامع 78١/7‏ ط الحلبي. والموافقات ؟/ ٠١‏ 
١‏ طدار المعرفة . 


فوعء يه مممي ني و ممه وماي وفيا ممم مم ةن رو يمور نه قفومو معو ةمي هرمن رميو م ماران يه مقن 


لكاتب في قوة ملك السيد له بأن يعجر 
00 
الأحكام الإجمالية : 

أ المحافظة عليها : 
التصيييات م الأمورالتي قصد الشارع 
المحافظة عليها.ء لأنها وإن كانت أدنى مراتب 
المصالح إلا أنهامكملة للحاجيات التي هي 
أعلى منها في المنزلة» والحاجيات بدورها مكملة 
للضروريات التي هي أصل لهماء وأيضا فإن ترك 
التحسينيات يؤدي في الهاية إلى ترك 
الضروريات. لأن المتجرّىء على ترك الأخف 
بالإخلال به معرض للتجرؤ على ماسواه. 
ولذلك لواقتصر المصلي على ماهوفرض في 
الصلاة لم يكن في صلاته مايستحسن . وأيضا 
فإن التحسينيات بالنسبة للحاجيات - التي هي 
أكد منها ‏ كالنفل بالنسبة إلى ماهوفرض,» وكذا 
الحاجيات مع الضروريات. فستر العورة 
واستقبال القبلة بالنسبة إلى أصل الصلاة 
كالندوب إليه» والمنذوب إليه بالجزء ينتهض أن 
يصير واجبا بالكل, فالإخلال بالمندوب مطلقا 
يشبة الاعلال بركن من أركان الواجيسى +20 


)١(‏ جمع الجوامع مع حاشية البناني ؟/ 7858-١‏ طالحلبي» 
وإرشاد الفحول 7١79١5‏ ط الحلبي. 

(؟) انظر ما قاله الشاطبي في المسألة الرابعة من المسائل التى 
ذكرهافي النوع الأول من كتابه الموافقات ١5/7‏ 76 ط 
دار المعرفة . 


ه56 


ب - تعارض التحسينيات مع غيرها : 
5 - التحسينيات وإن كانت مكملة للحاجيات 
التي هي أصل للاء إلا أنه يشترط في المحافظة 
عليها باعتبارها مكملة : ألا تعود على أصلها 
بالإبطال, فإذا كانت المحافظة عليها تؤدي إلى 
ترك ماهو أعلى منها فإنها تترك؛ ومثل ذلك 
الحاجيات مع الضروريات». لأن كل تكملة 
يفضى اعتبارها إلى إبطال أصلها لا يلتفت 
.إليها لوجهين : 

اأحدفناة أن اق إطال الأصدل إبظجال 
التكملة. لأن التكملة مع ماكملته كالصفة مع 
الموصوف. فإذا كان اعتبار الصفه يؤدي إلى 
ارتفاع الموصوف لزم من ذلك ارتفاع الصفة 
أيضاء فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه 
مؤد إلى عدم اعتبارهاء. وهذا محال لا يتصورء 
وإذا لم يتتصور لم تعتبر التكملة. واعتبر الأصل 
ور عير ميك 

الثاني: أنا لوقدرنا تقديرا أن المصلحة 
التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية. 
لكان حصول الأصلية أولى لا بينبها من 
التفاوت . 

وبيان ذلك أن حفظ النفس مهم كلي. 
وحفظالمروءات مستحسن. فحرمت 
النجاسات حفظا للمروءات» وإجراء لأهل 
المروءات على محاسن العادات. فإن دعت 


الضرورة إلى إحياء النفس بتناول النجس كان 
تتاوله أوك + () 

هذا وقد ذكر الشيخ غَرَالدين بن عبد السلام 
في قواعده: أن المصالح إذا تعارضت حصلت 
الغليا منباء واجتنيت الدنينا منها فإن الأطباء 
يدفعون أعظم المرضين بالتزام بقاء أدناهماء 
ويجلبون أعلى السلامتين والصحتين ولا يبالون 
بفوات أدناهماء فإن الطب كالشرع. وضع 
المحخاطب والأسقام. ولدرءما أمكن درؤه من 
درء الجميع أوجلب الجميع » فإن تساوت الرتب 
تخير, وإن تفاوتت استعمل الترجيح عند عرفانه 


ج - الاحتجاج بها 
/ا -ذكرالغزالي في المستصفى : أنه لا يجوز 
الحكم بالتحسينيات بمجردها إن لم تعتضد 


بشهادة أصلء إلا أنها قد تجري مجحرى وضع 
الضرورات» فلا يبعد أن يؤدي إليها اجتهاد 


. ط دار المعرفة‎ ١5 - ١ /7 الموافقات‎ )١( 
. قواعد الأحكام / ؛ ط العلمية‎ )١( 


-5؟ 


ذاه اموه قوق ور مه نجع عو لزاع ه انهه ها هلع اها ولعيو وهاه اه فاع ع عو مالع واوا و واو عدم 


كالاستحسان فإن اعتضد بأصل فذاك قياس . 
ومثل التحسينيات في هذا الحاجيات . 7) 
وتفصيله 5 الملحق الأصولي : 


)١(‏ المستصفى 7047/١‏ - 7454 ط الأميرية. وروضة الناظر 
ص /87م ط السلفية . 


: -من معاني التحصن في اللغة والاصطلاح‎ ١ 
الدخول في الحصن والاحتماء به وفي‎ 
القاموس: الحصن. كل موضع حصين لا‎ 
يتوصل إلى مافي جوفه. وفي المصباح : هو المكان‎ 
الذي لا يقدر عليه لارتفاعه. والجمع حصون.‎ 
وحصّن القرية تحصينا بنى حوا مايحصنها من‎ 
سور أو نحوه.‎ 

ويستعمل التحصن أيضا بمعنى : التعفف 
عن الريبء ومنه قيل للمتعففة (حصّان)”" . 
قال الله تعالى : «ولا تكرهوا فتياتكم على 
البغاء إِنْ أرَدْن تَحصّنا . . . ي 9). 


الحكم الإحمالي ومواطن البحث : 
” - التحصن من الكفارالمحاربين _إن جاءوا 


)١(‏ لسان العغرب. والمصباح المنير. والصحاح مادة : «حصن» 
وشرح فتح القدير 784/4 ط الأميرية بمصر. الطبعة 
الأولى. وحاشية الجمل على شرح المنبج ه/ ١47‏ ط دار 
إحياء التراث العر بي . 

(؟) سورة النور / 7 


107ل 


لقتال المسلمين ‏ جائز شرعاء. سواء أكان 
المسلمون في الحصن أقل من نضف الكفار أو 
أكشيرة وذلك ليلحقهم مدد وقوة من بلاد 
المسلمين المجاورة ليشدوا أزرهم. فيكثر 
عددهم ويخشاهم عدوهم, ولا يلحق المسلمين 
بتحصنهم إثم الفرارمن الزحف. لأن الإثم 
منوط بمن فر بعد لقاء المحاربين غير متحرف 
لقتال. ولا متحيزا إلى فئة» وإن لقوهم خارج 
الحصن فلهم التحيز إلى الحصن. لأنه بمنزلة 
التحرف للقتال أو التحيز إلى فئة. وهذا بلا 
خلاف () 

وإن كان الكفار المحاربون في بلادهم 
مستقرين غير قاصدين الحرب. فحينئذ ينبغي 
للمسلمين أن يحتاطوا بإحكام الحصون والخنادق 
وشحنها بمكافئين لهم . وتقليد ذلك للمؤ تمنين 
من المسلمين والمشهورين بالشتجاعة.. 9) 

والتفصيل موطنه مصطلح : (جهاد) . 
"- ويجوز أيضا للمسلمين التحصن بالخنادق ىا 
فعل رسول الله بل في غزوة الخندق حينما جاء 
الأحزاب لقتاله حول المدينة . ”2 وإليه يشير قوله 


)١(‏ المغني لابن قدامة 8/ 485 ط مكتبة الرياض بالرياض. 
والخسرشي ؟/ ١١‏ طدار صادر / بيروت. ونهاية المحتاج 
ط الحلبي بمصر. 

(؟) نهاية المحتاج 47/8 . وروضة الطالبين 7١8/٠١‏ ط 
المكتب الإسلامي . 

(*) حديث: «تحصن رسول اله بن بالخندق ومشاركته إياهم» 
أخرجه البخاري (الفتح /٠7‏ 44 ط السلفية) 


الك + نيا آنا الذنق أمثوا اذكر وا ايه الله 
عليكم إذ جاءتكم جنودٌ فأرسلنا عليهم ريا 
وجنوداً ل تَرَؤهاء وكان الله بها تعملون بصيرا: 
إِذْ جاءوكم مِنْ فوقكم ومِنْ أسفل منكم وإذ 
زَاعْتٍ الأبصارٌ وبلغتٍ القلوبٌ الحناجرٌ وتَظنونَ 
بالله الظنونا2'”4 وقد شارك رسول الله مقي في 
حفر الخندق بنفسه مع أصحابه. 

4 - ومشل الستحصن بالحصون والخنادق : 
التحصن بكل مايحمى. المسلمين من مفاجأة 
العدولم من الوسائل التي تتنوع بحسب أنواع 
الخطر. وهذا يختلف باختلاف العصور 
والأمكنة . 9) ش 


يمد 
بحصان 
إن 
انظر : إحصان. جهاد. ' 


يمه 
حفق 


١١-4 / سورة الأحزاب‎ )١( 
والر وض‎ .1١- 457 /4 (؟) البداية والنباية للحافظ ابن كثير‎ 
الأنف لابن هشام 1558/5 -755., وتفسير الفرطبي‎ 
طدار الكتب المصرية: ونفسير روح‎ ١1#2<-14 

المعاني /٠١‏ 6 ومابعدهاء وفتح الباري 8957/10 


-558- 


تحقر 

التعريف : 

١‏ -من معاني التحقير في اللغة: الإذلال 
والامتهان والتصغير. وهومصارحمر. 


والمحقّرات: الصغائر. ويقال: هذا :الأمر محقرة 
بك : أي حقارة . 

والحقير : الصغير الذليل. تقول: حقر 
حقارة» وحقره واحتقره واستحقره: إذا 
استصغره وراه حقيرا. وحقره: صيره حقيراء 
أو نسيته إلى الحقارة . 

وَحَمّر الشيء حقارة: هان قدره فلا يعبأ به 
وو 0 

وهوني الاصطلاح لا يخرج عن هذا. 


الحكم الإجمالي : 

للتحقير أحكام تعتريه : 

فتارة يكون حراما منهيا عنه : ى] في تحقير 
المسلم للمسلم استخفافا به وسخريةمنه 
وامتهانا لكرامته. وني هذا قول الله تبارك 


)١(‏ الصحاح. ولسان العرب». والمصباح المنير. ومختار 
الصحاح مادة: «حقر» . 


وتعالى: #يا للدي اوا لا د ار بر 
قوم عسى أن يكونوا خيرا متهم , ولا نساء من 
تجا وعم أن كز حرا فيو ولا روا 
أنفسَكم ولا تَنَائَرُوا بالألقاب بئس الاسم 
الفسوقٌ بعد الإيهانٍ ومن لم يتبٌ فأولئك هم 
الظالمون274 ونحوها من الآيات . 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله ككِهِ : «لا تحاسدوا ولا 
تتاجشوا ولا تَبَاغضوا ولا تدابرواء ولا يبع 
بعضكم على بيع بعضء, وكونوا عباد الله 
إخوانا. المسلم أخوالمسلم, لا يظلمه ولا يخذله 
ولا يحقره. التقوى ههنا اتويكين إلى صدره 


ثلاث مرات. بحسب امرىء من الشر أنْ يحقرَ 
أخاه المسلمَ . كل المسلم على المسلم حرام 


7 عع 7 6 
دمه وماله وعرضه)” '. 


وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي 
ل قال : ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقالٌ ذرةٍ 
من كبر + فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون 
لوه نكيتنا ولعلة نيك . قال : إن الله جيل 
يحب الجمال. الكبر بطر الحق وس الناس» 
وفي رواية «وغمص الناس»)7©, وبطر الحق: هو 


١١ / سورة الحجرات‎ )١( 


(7) حديث : «لا تحاسدوا ولا تناجشوا . . .؛ أخرجه مسلم. 
١985/4(‏ -_ط الحلبى). 

(9) حديث: ولا يدخل الجنة من كان في قلبه .» أخرجه 
مسلم  47/١(‏ ط الحلبي) . 


ا 


دفعه وإبطاله» والغمط والغمص معناهما واحدء 
وهو: الاحتقار )١(‏ 

قال الققرطبي في تفسير قوله تعالى : «إنئس 
الاسم الفسوق بعد الإيمان4» قيل معناه: من 


لقب أخاه أو سخر به فهو فامق 7 


قال ابن حجر ال هيتمي : السخرية: 
الاستحقار والاستهانة والتنبيه على العيوب 
والنقائص يوم يضحك منه. وقد يكون بالمحاكاة 
بالفعل أو القول أو الإشارة أوالإيماء, أو 
الضحك على كلامه إذا تخبط فيه أوغلط. أو 
على صنعته. أو قبيح صورته . 9) 

فمن ارتكب شيئا من التحقير ماهو تمنوع 
كان قد ارتكب محرما يعزر عليه شرعا تأديبا له . 

وهذا التعزير مفوض إلى رأي الإمام. وفق 
مايراه في حدود المصلحة وطبقا للشرع, كما هو 
مبين في مصطلح (تعزير). لأن المقصود منه 
الزجرء وأحوال الناس فيه مختلفة. فلكل 
مايناسبه منه. 9) 


وهذا إن قصد ببذه الأمورالتحقير. أماإن 


817-7١١ الأذكار للنووي‎ )١( 

(؟) القرطبى 5787/١5‏ 

[فية الأائجر عن انراق الكبائر 77/7 دار المعرفة . 

(4) ابن عابدين */ /ا/0١‏ - 17/4ء والشرح الكبير 5 //75710- 
,”٠‏ والشرح الصغير 477/5 : 455. والمهذب في فقه 
الإمام الشافعي ؟/ 707 - 710760. وكشاف القناع عن متن 
الإقناع ١١1-55‏ م النصر الحديثة . 


قصد التعليم أو التنبيه على الخطأ أونحوذلك - 
ولم يقصد تحقيرا فلا بأس به» فيعرف قصده 
من قرائن الأحوال. 

* - هذا وقد يصل التحقير المحرم إلى أن يكون 
ردة» وذلك إذا حقر شيئا من شعائر الإسلام . 
كتحقير الصلاة والأذان والمسجد والمصحف 
ونحوذلك. قال الله تعالى في وصف المنافقين 
«إولئن سألتهم لَيقولُنٌ إنها كنا نخوض ونلعبُ 
قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيوانكم 2"”4. وقال 
تعالى فيهم أيضا: #وإذا ناديتم إلى الصلاة 
اتحذوها هْرُوا ولَعبَا »ه29 . ونقل في فتح العلي 
المالك: إن رجلا كان يزدري الصلاة» وربا 
ازدرى المصلين وشهد عليه ملأ كثير من 
الناس. منهم من زكي ومنهم من ل يزك . فمن 
حمله على الازدراء بالمصلين لقلة اعتقاده فيهم 
فهومن سباب المسلم. فيلزمه الأدب على قدر 
اجتهاد الحاكم. ومن يحمله على ازدراء العبادة 
فالأصوب أنه ردة. لإاظهاره إياه وشهرته به. لا 
زندقة. ويجري عليه اخكام ريد 


55 .56 / سورة التوبة‎ )١( 

(7) سورة المائدة / .مه 

(*) فتتح العلي المالك في الفنوى على مذهب الإمام مالك 
للعلامة الشيخ محمد عليش ؟/ ٠ 5١‏ 


ل اك 


فيمن فرضت عليه الجزية من أهل الكتاب . 
لقوله تعالى : «قاتِلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخحرولا رهن ماحرم الله عر ولا 
ليود دينَ الحقّ من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يُعْطُوا الجمزية عن يد وهم صاغرون4”" أي 
ذليلون حقير ون مهانون. 

وقد اختلف الفقهاء فيه يحصل به الصَّغار 
عند إعطائهم الجزية. انظرمصطاح (أهل 


التعزير بها فيه نحقير: 

ه ‏ من ضروب التعزير: التوبيخ. وهونوع من 
التحقير . واستدل الفقهاء على مشروعية 
التوبيخ في التعزير بالسنة فقد. روى أبوذر 
رضي الله عنه أنه ساب رجلا فعيره بأمه. فقال 
الرسول كَكِةٍ ويا أبا ذر: أَعبرنّه بأمه؟ إنك امرؤ 
فيك جاهليةً»”2. وقال رسول الله وله : «لُِ 
الواجد بحل عرضه وعقويته)9©) 


وقد فسر النيل ل ا 


(1) سورة التوبة / 59 

(؟) حديث: «يا أباذر أعيرته بأمه . 
(الفتح /١‏ 85 ط السلفية) . 

(") حديث : «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته؛ أخرجه أبوداود 
(4/ 48 ط عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر في الفتح 
(6/؟5-ط السلفية) . 


١‏ . ) أخرجه البخارى 


بالقولء. وقد جاء في تبصرة الحكام لابن 
فرحون: وأما التعزير بالقول فدليله ماثبت في 
سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله علد 5 برجل قد شرب فقال: 
«اضربوه0) فقال أبوهريرة فمنا الضارب بيده 
9 الضارب بنعله» والضارب بثوبه . وفي روايه 
توه) فأقبلوا عليه يقولون: مااتقيت الله؟ 
ا ا 
وعدا “كيف مرج الععرور الول 
(ر: تعزير ). 
5 - قد يكون التحقير بالفعل: ى] هوا حال في 
تجريس شاهد الزورء فإن تجريسه 0 
الناس بهء وهوتشهيرء وإذا كان تشهيرا كان 
تعزيرا. شه وق الصار ايهال امشهير 
بشاهد الزور: قال أبوحنيفة في المشهور: يطا 
به ويشهر ولا يضربء. وفي السراجية:وعليه 
الفقوى.وفي جامع العتابى : التشهير أن يطاف 
به في البلد وينادى عليه في كل محلة : إن هذا 
شاهد الزور فلا تشهدوه. وذكر الخصاف في 
كتابه أنه يشهر على قوهما بغير الضرب, والذي 
روي عن عمر أنه كان يسخم وجهه فتأويله عند 


)١(‏ حديث: «أتى برجل قد شرب . . . . » أخرجه البخاري 


(الفتح 557/17 ط السلفية) والرواية الأخرى لأبي داود 
"57١ /4(‏ -ط عرزت عبيد دعاس) . 


(؟) ابن ن عابيدين / 18017ء وتبصرة الحكام 7/ 0٠ ٠‏ ومعين 


ل9١‎ 


اا020202020لمحقيركى تحقيق المناط ١‏ 

السرخسي أنه بطريق السياسة إذا رأى 

المصلحة. وعند الشيخ الإمام أنه التفضيح 

والتشهير. فإنه يسمى سوادا. 

قومه إن كان غير سوقى بعد العصر أجمع ما 
كانواء ويقول اخذه: إن شريحا يقرأ عليكم 


البعاذم ويق و تسدنا هذا شاهسه زور ١‏ حقق الأمر : تيقنه أو جعله ثابتا لازما. 


فاحذروه وحذروا الباس منه. )١‏ لاطت ريع المعو 
ومناط الحكم عند الأصوليين: علته 
وشيم 1 ' 


وتحقيق المناط عنين الاصيوليين :.هوالنظ: 
والاجتهاد في معرفة وجود العلة في احاد الصور, 
بعد معرفة تلك العلة بنص أو إجماع أو 
استنباط. فإثبات وجدد العلة في مسألة معينة 
بالنظر والاجتهاد هو تحقيق المناط . 


فمثال ما إذا كانت العلة معروفة بالنص : 
جهة القبلة» فإنها مناط وجوب استقبالما. وهي 
معروقة بالنص. وهو قوله تعالى : #وحيث| م 
فَوَلُوا وجوهّكم شَطرَه4 7 وأما كون جهة ماهي 
جهة القبلة في حالة الاشتباه فمظنون بالاجتهاد 
والنظر في الأمارات . 


(١)ابن‏ عابدين .1١47/9‏ والهداية ١87/9‏ ط مصطفى 
المختار 84/7 ط الحلبي 21485 والمهذب في فققه الإمام 2 )١(‏ المصباح المنير. وتختار الصحاح, والمعجم الوسيط مادة : 


الشافعي .**٠ /١‏ والمغني لابن قدامة 4/ 75١-3789‏ م «حقق» ورناط» . 
الرياض الحديثة . (؟) سورة البقرة / ١44‏ 


رو ل 


تحقيق المناط 27 تحكيم ١‏ 


ومثال ما إذا كانت العلة معلومة بالإجماع : 
العدالة» فإنها مناط وجوب قبول الشهادة. وهي 
معلومة بالإجماع . وأما كون هذا الشخص عدلا 
فمظنون بالاجتهاد. 

ومثال ما إذا كانت العلة مظنونة بالاستنباط : 
الشدة المظربة» فإنها مناط تحريم الشرب في 
الخمر, فالنظر في معرفتها في النبيذ هو تحقيق 
المناط وسمي تحقيق المناطء لأن المناط وهنو 
الوصف علم أنه مناط. وبقي النظرفي تحقيق 
وجوده في الصورة الم 


الحكم الإجمالي : 
#تاقزى الحاط مناه مو سباناف الحلقة 
والأحدن تفن علنهر وقتتد يفقدر فرقيق المناط 
فخ تان العلة. 

وقال الغزالي: هذا النوع من الاجتهاد لا 
خلاف فيه بين الأمة. والقياس مختلف فيه. 
فكيف يكون هذا قياسا؟”" . 

وتحقيق المناط يحتاج إليه المجتهد والقاضي 
والمفتي في تطبيق علة الحكم على آحاد الوقائع . 

وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصو . 


. 770 الأحكام للآمدي */ *5. والمستصفى للغزالي ؟/‎ )١( 
777 وإرشاد الفحول للشوكاني ص‎ .»١ 

(؟) إرشاد الفحول/777. والمستصفى 771١/7‏ . وروضة 
الناظر ص .1١55‏ وجمع الجوامع دض 


التعريف : 
١‏ التحكيم في اللغة: مصدر حكمه في الأمر 
والشيء. أي: جعله حكماء. وفوض الحكم 
إليه . 

وفي التنزيل العزيز: #إفلا ورك لا يْؤْ منون 


و 20 ١‏ 
حتى حكموك فيم| شجر بينهم 20# . 


وحكمه بينهم : أمره أن يحكم بينهم . فهو ظ 

وأما الحديثف الشريف: «إن الحنة 
للمشك 9 فالمراد به الذين يقعون في يد 
العسن :فتيكين ون ين الكيترك والفسبل : 
فيختارون القتل ثباتا على الإسلام.. 

وفي المجاز: حكمت السفيه تحكيم): إذا 
أخذت على يده. أوبصرته ماهو عليه . ومنه 
قول النخعي رجمه الله تعالى : حكم اليتيم كما 
تحكم ولدك . أي : امنعه من الفساد كا تمنع 


1 * >64 / سورة النساء‎ )١( 
(؟) حديث: وإن الجنة للمحكمين» أورده ابن الأثير في الغهاية‎ 
طالحلبي) ولم يعزه لأحد.‎  414/1( 


9# 


ووومعمءة مويو ءءء ثم ممم ءءء ةن نورمي ةم نيو وه مو مم وه مم ةم فيه مم ممه ممم مم م ممم من من 6ن 


ولدك. وقيل : أراد حكمه في ماله إذا صلح ى) 
تحكم ولدك . 9© 

ومن معاني التحكيم في اللغة: الحكم . 
يقال: قضى بين اخصمين. وقضى له. وقضى 
عليه 9) 

وفي الاصطلاح : التحكيم : تولية المخصمين 
حاكما يحكم بينهم|. 7" 

وفي مجلة الأحكام العدلية: التحكيم عبارة 
عن ا تاذ الخصمين حاكما برضاهما لفصل 
خصومته| ودعواهما . ١‏ 

ويقال لذلك: حَكم بفتحتين» ومحكم بضم 
الميمء وفتح الحاءء وتشديد الكاف المفتوحة . ) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ القضاء 

من معكاتحةق اللخه : الحكم روي 
اصطلاح الفقهاء: تبيين الحكم الشرعي 
والإلزام به وفصل الخصومة . 


)١(‏ القاموس المحيط. وتاج العروس. ولسان العرب. 
ومعجم مقاييس اللغة, والمغرب, وأساس البلاغة, 
والنهاية في غريب الحديث. ومفردات الراغب. والمعجم 
الوسيط . 

(؟) لسان العرب والقاموس المحيط . 

() الدر المختار للحصكفي 478/0 مع حاشية ابن عابدين 
ط البابي الحلبي, والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن 
نجيم 114/17 ط دقان االعرقة ببزونة,. 

(5) مجلة الأحكام العدلية م ١9٠‏ 


من التحكيم والقضاء وسيلة 
لفض النزاع بين الناس وتحديد صاحب الحق. 
ولهذا اشترط الفقهاء في كل مننما صفات 
متماثلة . كما سنرى بعد قليل7" . 

إلا أن بينهب) فوارق جوهرية تتجلى في أن 
القضاء هوالأصل في هذا المقام. وأن التحكيم 

أما تولية الحكم فتكون من القاضي أومن 
الخصمين وفق اللبتروط والقيود التي توضع لم 
مع ملاحظة أن هناك أمورا ليست محلا 


للتحكيم. كا سنرى . 


الإإصلاح : 

الإصلاح في اللغة : نقيض الإفساد. يقال: 
أصلح : إذا أتى با خير والصواب . وأصلح في 
عمله. أو أمره: أتى بها هو صالح نافع . 

وأصلح الشيء: أزال فساده . 

وأصلح بينبماء أوذات بينهماء أو مابيتهما: 
أزال مابينهه|ا من عداوة ونزاع برضا الطرفين . 

وفي القرآن المجيد: ظوإِنٌ طائفتانٍ من 


)١(‏ مطالب أولي النبى في شرح غاية المنتهى 5/ 457 المكتب 


الإسلامي بدمشق. وبدائع الصنائع ١/7‏ ط المالية. 
ومغنى المحتاج 4/ 7/ا" 


795ل 


المؤهنين افتلوا الوا نيتبم]ء فإن بغت 
ا إحداهما على الأخرى فقاتِلوا التي تبغي حتى 
تفيء إلى أمر الله فإن فا ت فأصلحوا بينهم) 
بالغدل وأقُسطوا إِنَّ الله ف المقسطين 4(" . 

فالإصلاح والتحكيم يفض بها النزاع » غير 
| لخصمين.». والإصلاح يكون الاختيار فيه من 
الطرفين أو من متبرع به . 


الحكم التكليفي : 
ال لتحكيم مشروع . وقد دل على ذلك الكتاب 
والسنة والإجماع9' , 

أما الكتاب الكريم فقوله تعالى : #وإن 
ثم مد مي نل سخا امت 
54 

قال القرطبي : 
التحكيه”؟. 
ه_وأما السنئة المطهرة. فإن رسول الله كك 


إن هذه الآية دليل إثبات 


9 / سورة الحجرات‎ )١( 

49/4 مجمع الأغبر ؟/ 17. وشرح العناية ه/‎ )١( 

() سورة النساء / هم 

(54) الجامع لأحكام القران للقرطبي 0/ 179 ط دار الكتب 
المصرية . 


أنشامة 5 أمر بو 


أمر اليهود من بني قريظة. حين جنحوا إلى ذلك 
ورضوا الترول عار كوي 

وإن رسول الله يك رضي بتحكيم الأعور بن 
بنى العنيرء حين انتهبوا أموال 
الركاة: 9) 


وفي الحديث الشريف أن أبا شريح هانيء بن 
رسول الله كل : قور ل . وإليه 
الحكمء .فلم تكنى أبا الحكم؟ فقال: إن قومي 
إذا اختلفوا في شىيء أتوني. فحكمت بينهم » 
فرضي كلا الفريقين. فقال رسول الله كَكهِ: ما 
الحعبي هذ 2 للشامق العولتت؟ قاله ل 
شريحء ومسلمء وعبدالله . قال: ف أكبرهم؟ 
ولولده» 9 


أما الإجماع. فقد كان بين عمر وأبي بن 
كعب رضي الله عنب] منازعة في نخل » فحى] 


)١(‏ تحكيم سعد بن معاذ في أمر اليهود. أخرجه البخاري 
(الفتح 5 مط السلفية) . 

(؟) حديث: «أن رسسول الله يكم رضي بتحكيم الأعور بن 
بشامه» أخرجه ابن شاهين ني الصحابة, وفي إسناده 
جهالة. (الإصابة لابن حجر /١‏ 5ه - نشر الرسالة). 

م) حديث : «إن الله هو الحكم» أخرجه أبوداود (ه/ لظ 
عزت عبيد دعساس) والنسائي (8/ 776 -ط المكتبة 
التجارية) وجامع الأصول /١(‏ 87) وإسناده حسن . 


1 لك 


بينه| زيد بن ثابت رضي الله عنه . 

واختلف عصرمع رجل في أمر فرس اشتراها 
عمر بشرط السوم. فتحاكما إلى شريح. " 

كما تحاكم عثسان وطلحة إلى جبير بن 
مطعم رضي الله عنهم.”" ولم يكن زيد ولا 
شريح ولا جبير من القضاة. 

وقد وقع مثل ذلك لجمع من كبار الصحابة. 
ول ينكره أحد فكان إجماعا. ©) 


؛ - وبناء على ذلك ذهب الفقهاء إلى جواز 


التحكيم. ©) 
إلا أن من ١‏ لحنفيةمنا متنع عن الفتوى 
بذلك. وحجته: أن السلف إنم) يختارون 


للحكم من كان عالما صالحا ديناء فيحكم بم 
يعلمه من أحكام الشرع. أوب| أدى إليه اجتهاد 
المجتهدين. فلوقيل بصحة التحكيم اليوم 


(١)المبسوط ,.57/5١‏ وفتسح القدير 0ه/448. والمغني 
0/٠‏ وكشاف القناع .م 

(؟) المغى .14٠ /٠١‏ وطلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية 
ص ١55‏ 

() المغنى ,.140/٠١‏ وكشاف القنساع 2807/5 وأسنى 
المطالب 7517/5 

(:) المبسسوط 2.57/5١‏ وشرح العناية 448/0. ومغني 
المحتاج > ونباية المحتاج 4/ 7١‏ 

(0) فتح القدير 6 و بدائع الصنائع / ”. ومواهب 
الجليل .1١7/5‏ وتبصرة الحاكم /١‏ 47 . والشرح الكبير 
4/*.» ونباية المحتاج 8/ 770. والمغني 0190/٠١‏ 
ومطالب أولي الغبى 57١/5‏ 


لتجاسر العوام» ومن كان في حكمهم إلى 
تحكيم أشاهم: فيحكم الَكُم بجهله بير 
ماشرع الله تعالى من الأحكام., وهذا مفسدة 
عظيمة» ولذلك أفتوا بمنعه . 9) 


وقال أصبغ من ٠‏ المالكية : لاأحب ذلك ٠‏ فإن 


وفع مضى : 
ومنهم من , جزه 51 
ومن الشافعية من قال بعدم الحواز. ومنهم 
من قال بالجواز إذا لم يكن في البلد قاض . ومنهم 
من قال بجوازه في المال فقط . 9) 
مذهب الحنفية والأصح عندهم, والأظهر عند 
جمهور الشافعية . وهو مذهب الحنابلة . 
أما 6 فظاهر كلامهم نفاذه بعد 
الوقوع . ” 
8 - وطرفا التحكيم هما الخصان اللذان اتفقا 
على فض النزاع به فيها بينهماء وكل منهم| يسمى 
المحكم بتشديد الكاف المكسورة . 


17١ حاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 

(؟) التاج والإكليل .١١7/5‏ ومواهب الجليل 2١١7/5‏ 
وحاشية الدسوقي 4/ ١8‏ 

(9) روضة الطالبين 2١7١/١١‏ ونهاية المحتاج 8/ احرف 2 
,"١‏ ومغني المحتاج 4/ 9/ا" 

(4) حاشية ابن عابدين ه/ 1٠‏ . والعقود الدرية /١‏ 2719 
والروضة .15١/١١‏ وكشاف القناع .7٠8/5‏ ومواهب 
الحليل 5/ .1١١١‏ وحاشية الدسوقي 4/ ه٠١١‏ 


- ل 


وقد يكون الخصمان اثنين» وقد يكونان أكثر 
من ذلك . 27 
9 - والشرط في طرفي التتحكيم الأهلية 
الصحيحة للتعاقد التي قوامها العقل. إذ بدونها 
لأيصح العقد 29 2 

ولا يجوز لوكيل التحكيمٌ من غير إذن 
. موكله. وكذلك الصغيرٌ المأذون له في التجارة 
من غير إذن وليه. ولا يجوز التحكيم من عامل 
المضاربة إلا بإذن المالك, ولا من الولي والوصي 
والمحجور عليه بالإفلاس إذا كان ذلك يضر 
بالقاصر أو بالغرماء 9) 


شروط المحكم ١‏ 

-أ- أن يكون معلوما. فلوحكم الخصمان 
فيه من الجهالة» 7 إلا إذا رضوا به بعد العلم. 
فيكون 1 2 كيي| لمعلوم . 

١‏ ب- أن يكون أهلا لولاية القضاء . وعلى 
ذلك اتفاق المذاهب الأربعة.» على خلاف فيا 
بينها في تحديد عناصر تلك الأهلية . 29 


٠١8/75 حاشية.ابن عابدين 578/6. وفتح الوهاب‎ )١( 

(؟) البحر الرائق // 4؟. وتنوير الأبصار ه/ 4377 

(؟) ابن عابدين ©/ 1٠‏ . والفتاوى اطندية */ 0717/١‏ ومغنى 
المحتاج 5/ 4/ا”. ونباية المحتاج لوف ْ 

(5) البحر الرائق /ا/ 75 . والفتاوى الهندية / 59 

(5) البحر الرائق /ا/ 2714 وبدائع الصنائع 1/ *. ومواهب- 


والمراد بأهلية القضاء هنا: الأهلية المطلقة 
للقضاء. لا في خصوص الواقعة موضوع 
النزاع . 

وفي قول للشافعية: إن هذا الشرط يمكن 
الاستقداء عننه عنندها لا يوجد الأهل لذلك . 
ومنهم من قال بعدم اشتراطه مطلقاء ومنهم من 
قيد جواز التحكيم بعدم وجود قاض »ء وقيل : 
يتقيد بالمال دون القصاص والنكاح ٠‏ أي إثبات 


عقد النكاح . 
وفي قول للحنابلة : إن المحكم لا تشترط فيه 
كل صفات القاضي . 
وثمة أحكام تفصيلية لهذا الشرط يرجع إليها 
في مبحث (دعوى) و(قضاء) . 


وذهب الحنفية إلى أن أهلية القضاء يجب أن 
تكون متحققة في المحكم من وقت التحكيم إلى 
وقت الحكم . ('2 ومن ذلك: أنه يشترط في 
المحكم : الإسلام. إن كان حىا بين مسلمين» 
أوكان أحدهما مسلاء أما إذا كانا غير مسلمين 
فلا يشترط إسلام المحكم . وعلة ذلك أن غير 
المسلم أهل للشهادة بين غير المسلمين. فيكون 


0 الجليل .1١5/6‏ وتبصرة الحكام .4“/١‏ ومغني 
المحتاج 4 والكاني */ 5ه . والمغني لاحل 
)١(‏ مغني المحتاج 8/4/” - 4/ال. ونهاية المحتاج 8/ 570 . 
وفتح الوهاب .70١8/5‏ وحاشية الباجوري 279457١‏ 
وكشاف القناع 5*» والبحر الرائق 77/ 74. وفتح 

1 القدير ه/ 99 


#/570 ل 


تراضي اسمن عليه كقولية السلطات إنام 
ومعلوم أن ولاية غير المسلم الحكم بين غير 
الممتلبع صخفيحة :ركذ لك السكيم. 

وتو كاقا غير فلسى ا وك عن ميلم 
جاز. فإن أسلم أحد الخصمين قبل الحكم لم 
سد حك المكمضان المبنلم» ويتفداله: 
وقيل : لا ينفذ له أيضا. 
أما المرتد فتحكيمه عند أبي حنيفة رضي 
الله عنه موقوف. فإن عاد إلى الإسلام صح. 
وإلا بطل . وعند أبي يوسف ومحمد جائزفني كل 
حال. 

وعلى ذلك فلو حكم مسلم ومرتد رجلاء 
فحكم بينهاء ثم قتل المرتدء أولحق بدار 
الحرب» لم يجز حكمه عليهم|. ”") 

٠١‏ - ورتبوا على ذلك اثارا تظهر في بعض 
الصور التفريعية . . . من ذلك أن الخصمين لو 
حككم| صبيا فبلغ» أوغير مسلم فأسلم. ثم 
حكم. ل ينفذ حكمه . 

ولوحكم مسلاء ثم ارتد لم ينفذ حكمه 
أيضاء وكان في ردته عزله. فإذا عاد إلى 
الإسلام فلاردض كيم جيه 


ولوعمي المحكم. ؛ ثم ذهب العمى . وحكم 
م يز حكمه . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 58/8 . والبحر الرائق /ا/714. 
والفتاوى الهندية «/ 518 - 25594 وفتح القدير ه/ 605. 


ل 0 لأن ذلك لا 
المسلمين, ثم أسلم قبل الحكم. فهوعلى 
حكومته. لأن تحكيم غير المسلمين للمسلم 


جائز ونافك . 
اولواند! لخن لصي نوكل اكيم ار 


يوسف. ال قم 
وقد قال بعض العلاء: إنه يخرج عنبها في قول 
© 
- ج - أن لا يكون بين الملحكم وأحد 
الخصمين قرابة تمنع من الشهادة. وإذا اشترى 
المحكم الشيء الذي اختصم إليه فيه. أو 
اشتراه ابنه أو أحد ممن لاتجوز شهادته له. فقد 
خرج من الحكومة . ش 

وإن حككم الخصم خصمه. فحكم لنفسه. 
أوعليها جاز تحكيمه ابتداء» ومضى حكمه إن 
لم يكن جَوْرا بيناء وهومذهب الحنفية والحنابلة . 

أما المالكية فلهم في ذلك ثلاثة ا 

القول الأول: أنه يجوز مطلقا 
الخصم المحكم قاضيا أم غيره. 

الثاني : أنه لا يجوز مطلقا للتهمة . 


04 سواء أكان 


)١(‏ البحر الرائق لا/ 784 56. وابن عابدين 47١/8‏ . وفتح 
القدير ه/ 49. والفتاوى الطندية 758/7 559 


ل 


الثالث: التفرقة بين أن يكون المحكم قاضيا 
أوغيره» فإن كان الخصم المحكم قاضيا لم يجزء 


وإن لم يكن قاضيا جاز. 
والقول الأول هو المعتمد» وبه أخحذ 
الحنابلة . 9) 


مخل التحكيم : 

اختلف الفقهاء فيما يصلح أن يكون محلا 
ا 
الواجبة حقا لله تعالى باتفاق الروايات . 

وحجتهم : أن استيفاء عقوبتها مما يستقل به 
ولي الأمر. وأن حُكُم المحكم ليس بحجة في 
حق غير الخصوم. فكان فيه شبهة. والحدود 
تدرأ بالشبهات . 

وما اختاره السرخسي من جواز التحكيم في 
حد القذف فضعيف . لأن الغالب فيه حق الله 
تعالى » فالأصح في المذهب عدم جواز التحكيم 
في الحدود كلها. 9) 
-أما القصاص. فقد روي عن أبي حنيفة 


)١(‏ البحر الرائق 78/17. وفتح القدير ه/ ؟0٠5,‏ والفتاوى 
المندية:/ وال ومغني المحتاج 4/ وا”. والتاج 
والإكليل لمختصر خليل ببامش مواهب الجليل 5/ 21١١١‏ 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 18 . ومطالب 
أولي الغبى 5/ 4/١‏ . وكشاف القناع 5/ .م 

(؟) البحر الرائق 1/ 77. وبدائع الصنائع ٠/1‏ 


واختاره الخصاف.» وهوالصحيح من 
المذهب. لأن التحكيم بمنزلة الصلح . 
والإنسان لا يملك دمه حتى يجعله موضعا 

وما روي. من جوازه في القتصاص قياسا على 
غيره من الحقوق فضعيف رواية ودراية. لأن 
القصاص ليس حقا محضا للإنسان ‏ وإن كان 
الغالب فيه حقه ‏ وله شبه بالحدود في بعض 
المسائل 60 


١‏ - ولا يصح التحكيم في مايجب من الدية 
على العاقلة, لأنه لا ولاية للحكمين على 
العاقلة» ولا يمكنهم الحم على القاتل وحده 
بالدية, لمخالفته حكم الشرع الذي لم يوجب 
الدية على القاتل وحده دون العاقلة إلا في 
مواضع محددة ‏ كما لوأقربالقتل خطأ -9) 
وللتفصيل انظر مصطلح (دية» عاقلة) . 

أما في تلك المواضع المحددة, فإن التحكيم 
جائز ونافذ. 9©) ش 
- وليس للحكم أن يحكم في اللعان كما ذكر 


."/0 البحر الرائق 7/107 7. وبدائع الصنائع‎ )١( 
والفتاوى المهندية 5/4./1؟‎ 

(؟) البحر الرائق /1/ 57. وبدائع الصنائع ٠/10‏ 

(5) البحر الرائق /ا/ ١‏ 


78س 


ذلك أن اللعان يقوم مقام الحد . )١‏ 
وأما في| عدا ما ذكر انفاء فإن التحكيم جائز 


ونافذ. 9) 
وليس للمحكم الحبسء إلا مانقل عن صدر 
الشريعة من جوازه . 9) 


4 وأما المالكية, فإن التحكيم عندهم جائز 
إلا في ثلاثة عشر موضعا هي : 


الرشد. وضده. والوصية, والحبس 
(الوقف). وأمر الغائب. والنسب. والولاء. 
والحد. والقصاص. ومال اليتيم» والطلاق» 
والعتق. واللعان. لأن هذه مما مختص لما 
القضاء *) 


وسبب ذلك أن هذه الأمور إما حقوق يتعلق 
مها حق الله تعالى, كالحد والقتل والطلاق» أو 
حقوق لغير المتحاكمين» كالنسب. واللعان. 


وقد وضع ابن عرفة حدالما يجوزفيه 
التحكيم . فقال: ظاهر الروايات أنه يجوز 


٠١87/9 حاشية الدرر 7/ 8*5”*. وحاشية الطحطاوي‎ )١( 

)١(‏ الدر المختار ه/ "٠‏ . والفتاوى الهندية / /5”؟ 

(") البحر الرائق 08/5*. 278/17 والدر المختار ه/ 477 . 
وصدر الشريعة 7/ ٠٠١‏ 

(4) حاشية الدسوقي 1*5/4. وتبصرة الحكام /١‏ ؛ - 414 


'وقال اللخمي وغيره: إنما يصح في الأموال. 
وما في معناها . ') 
٠‏ - وأما الشافعية فإن التحكيم عندهم لا يجوز 
في حدود الله تعالى . إذ ليس فيها طالب معين» 
وعلى هذا المذهب . 

ولوحكم خخصمان رجلا في غير حد الله تعالى 
جاز مطلقا بشرط أهلية القضاء. وفي قول: 
لايجوز. 

وقيل: بشرط عدم وجود قاض بالبلد. 

وقيل: يختص التحكيم بالأموال دون 
القصاص والنكاح ونحوهما . ") 
١‏ وأما الحنابلة: فقد اختلفوا فيا يجوز فيه 
التحكيم . 

ففي ظاهر كلام أحمد أن التحكيم يجوزني 
كل ما يمكن أن يعرض على القاضي من 
خصومات, كما قال أبوالخطاب, يستوي في 
ذلك المال والقصاص والحد والنكاح واللعان ' 
وغيرهاء حتى مع وجود قاض, لأنه كالقاضي 
ولا فرق. وقال القاضي أبويعلى بجواز 
التحكيم في الأموال خاصة . وأما النتكاح 
والقصاص والحد فلا يجوز فيها التحكيم. لأنها 


١5/4 والشرح الكبير‎ . 47/١ تبصرة الحكام‎ )١( 
.77١ /4 ونهاية المحتاج‎ .151١/١1١ (؟) روضة الطالبين‎ 
ومغني المحتاج 8/5لا"ا. ولا"‎ 


550ل 


هاه ويه وام م ع اه هه عه فق ااه 8 يها فا و فيه ها بقع وي هع يدها ع اك وا زط ف ولع هاا ع واهاة واه يغرءا ع اها 


القضاء ان 


شروط التحكيم : 
يشترط في التحكيم مايأتي : 
5 - أ - قيام نزاع» وخصومة حول حق من 
الحقوق. 7" 
23111000 
متشاكسين, كل يدعي حقا له قِبَّل الآخر. 
3 ب تراضي طرفي الخصومة على قبول 
حكمه. أما معدن مو قبل القامت فلا يشترط 
رضاهما به. لأنه نائب عن القاضي . 
ولايشترط عند الحنفية تقدم رضى 
الخصمين عن التحكيم, بل لورضيا بحكمه 


بعد صذوره جاز. 


وعند الشافعية: لابد من تقدم 
التراضي . 7(" 


4 ج-_اتفاق المتخاصمين والحكم على 
الاتفاقين يشكا ركن الت لتحكيم. الذي هو: 


)١(‏ الكاني لابن قدامة */ 45 . والمغني ,.141/٠١‏ ومطالب 
أولي النبى 47١/5‏ 

(؟) مجلة الأحكام العدلية م 21417 وحاشية الدرر 07/7 

(*) البحر الرائق /ا/ 768. وفتح القديره/505. ومحلة 
الأحكام العدلية م ١4861١‏ 


لفظه الدال عليه مع قبول الآخر. 

وهذا الركن قد يظهر صراحة . كا لوقال ٠‏ 
المخصان: حكمناك بيننا. أوقال لما: أحكم 
بينكاء فقبلا 

وقد يظهردلالة . . . فلواصطلح الخصان 
على رجل بينهماء ولم يعلماه بذلك. ولكنهم]| 

وإن لم يقبل الحكم. لم يجزحكمه إلا بتجديد 
التحكيم. 7) 

وللخصمين أن يقيدا التحكيم بشرط . 
فلوحكمه على أن يحكم بيهم في يومه. أوفي 
مجلسه وجب ذلك . ولوحكاه على أن يستفتي 
ولا الم ,زتعي :ني نيا قال جاكد: ظ 

ولوحكم رجلين. فحكم أحدهماء م جز 
ولابد من اتفاقهم| على المحكوم به . فلو اختلفا م 
0 

وكذلك لواتفقا على تحكيم رجل معين . 
فليس له أن يفوض غيره بالتحكيم. لأن 
الخصمين لم يرضيا بتحكيم غيره. 

ولوفوض. وحكم الثاني بغير رضاهماء 


)١(‏ حاشية الطحطاوي #/707. وحاشية ابن عابدين 
1/6 

(؟) البحر الرائق /ا/ 75. والهداية وشروحهاه/”0١5.‏ 
والفتاوى الهندية 7/ 654., وحاشية ابن عابدين ©/ ,١ 4" ١‏ 
وحاشية الطحطاوي 8/ .١08‏ ومغني المحتاج 4/ 4/ا"ا. 
وفتح الوهاب 5١/6/75‏ 


1141١-‏ سه 


اليل م اماما ااا اما م ا ل ل ا ا ل ل ل ل ل ااا اح حا ا ا 00 


فأجاز الأول حكمهء م يجزلآن الإذن منه في 
الابتداء لا يصح. فكذا في الانتهاء. ولابد من 
إجازة الخصمين بعد الحكم . وقيل : ينبغي أن 
يجوزء كالوكيل الأول إذا أجاز بيع الوكيل 
الثاني . 
إلا أن تعليق التتحكيم على شرط» كما لو 
قالا لعبد: إذا اعتقت فاحكم بينناء وإضافته 
9 وقت. ك| لرجل : جعلناك حكما 
» أوقالا: رأ ش الشنيس ...كل ذلك لا 
يجوزني قول * يوسف خلافا لمحمد. والفتوى 
على القول الأول . © 


- وليس للخصمين أن يتفقا على محكم ليس 
أهلا للتحكيم . 


ولوحكم غير المسلم بين مسلمين, فأجازا . 


حكمه. لم يجز. ما لوحكماه في الابتداء . 9 
5 ولا يحتاج الاتفاق على التحكيم لشهود 
تشهد على الخصمين بأنهها قد حكما الحكم . 
إلا أنه ينبغي الإشهاد خوف الجحود. ولهذا 
ثمرة عملية : إذ لوأن الخصمين حك الحكم. 
فحكم بينبماء فأنكر المحكوم عليه منهما أنه 


)١(‏ البحر الرائق ا/74. 14., وفتح القديره/007, 
والفتاوى الهمندية1//8١7.‏ ٠اه.‏ وجامع الرموز 
١ /‏ وحاشية الطحطاوي */ 27١‏ 708., وحاشية 
ابن عابدين ه/ 571١‏ 

(؟) الفتاوى الهندية */ 258 وفتح القدير / ” ,65٠‏ والبحر 
الرائق // 74" وحاشية ابن عابدين 478/٠0‏ 


حكسة: لم يقبل قول الحكم أن الجاجد حكمه 
الاي 


١‏ - ويجب أن ل 
حتى صدور الحكمء. إد أن رجوع أحد 
الخصمين عن التحكيم قبل صدورالحكم يلغي 
التحكيم» كيا سنرى . 

فلوقال الحكم لأحدهما: أقررتَ عندي» أو 
قامت عندي بينة عليك بكذاء وقد ألزمتك. 
وحكمت بهذاء فأنكر المقضي عليه الإقرارأو 
البينة لم يلتفت لقوله. ومضى القضاء. لآأن 
ولاية المحكم قائمة. 


كالقاضى . 


- 


وهو ف هذه الحالة 


أما إن قال ذلك بعد أن عزله الخصم فإن 
قوله وحكمه لا يعتد به كالحكم الذي يصدره 
القاضي بعد عزله . 9 


4-د-_الإشهاد على الحكمى. وليس هذا 
قول الحكم عند الإنكار» ولابد من الإشهاد في 


ملسن الحكم زيف 


)١(‏ المبسوط 5/95١‏ والدسوقي */ ه1. ومطالب أولي 
النبى 5/ 47/7 . وكشاف القناع 07/5" 

(7) فتح القدير ه/ 5٠01١‏ . 507, والفتاوى المندية #/ 2,79 
وجامع الرموز 2777/7 والمبسوط 2.57/5١‏ والكفاية 
نل 

(*) شرح العناية يك 


آله 


4 طريق كل شيء ما يوصل إليه» حى]| كان 


اوعض 7 
وعليه فإن طريق الحكم : مايثبت به الحق 
موضوع النزاع والخصومة . 
وهذا لا يكون إلا بالبينة. أوالإقرار أو 
٠‏ التكول عن حلف اليمين . 
يستوى في هذا حكم الحكم. وحكم 
القاضي . 
فإن قام الحكم على ذلك كان حجة موافقة 
للشرع . وإلا كان باطلا. 


ويبدو أن الحكم لا . يقضي امف 

وأما كتاب المحكم إلئ القاضى » وكتاب 
خلافا للحنابلة الذين ذهبوا له جوازه 
ونفاذه . 9) 


الرجوع عن التحكيم : ٠‏ 

حق الرجوع عن التحكيم فرع من صفة 
التحكيم الجوازية ... ولكن هذا الحق ليس 
مطلقا. 


٠874/5 كشاف القناع‎ )١( 

2اا/٠١‎ /* البحر الرائق لا/ ه> ل/اكء والفتاوى المندية‎ )١( 
247١/0 وحاشية ابن عابدين‎ .5١07/5 وفتح القدير‎ 
1١91/1١ والمغنى‎ 


٠ /© البحر الرائق 27/77 وفتح القدير‎ )١( 


إلى أن لكل خصم أن يرجع عن التحكيم قبل 
صدور الحكم. ولا حاجة لاتفاق الخصمين 
على ذلك . 

فإن رجع كان في ذلك عزل للمحكم . 

أما بعد صدور الحكم. فليس لأحد حق . 
الرجوع عن التحكيم» ولاعزل المحكم. فإن 
رجع بعد الحكم لم يبطل الحكم . لأنه صدر عن 
ولاية شرعية للمحكم, كالقاضي الذي يصدر 
حكمه. ثم يعزله السلطان. 

وعلى هذا : فإن اتة تفق رجلان على حَكم 
يحكم بينهها في عدد من الدعاوي . فقضى على 
الجدما ل يطشيهاك ا بج لدك زواع من 
تحكيم هذا الحكم, فإن القضاء الأول نافذ 
وليس للحكم أن يحكم فيا بقي » فإن حكم لا 
وإن قال الحكم لأحد الخصمين: قامت 
عندي الحجة بصحة ما ادعى عليك من الحق. 
فعزله هذا الخصم. ا ات 


ذلك لا ينفذ حكمه عليه . 00 


1”- وعند المالكية: لا يشترط دوام رضا 
الخصمين إلى حين صدور الحكم . بل لوأقاما 
البينة عند الحكم. ثم بدا لأحدهما أن يرجع عن 


التحكيم قبل الحكم. تعين على الحكم أن 


٠ت.‏ والفتاوى 
ال مندية / 270 وتبصرة الحكام م 


-7583 سه 


يق ا 
وقال أصبغ : لكل واحد منها الرجوع مالم 
تبدأ الخصومة أمام الحكم. فإن بدأت تعين 
عليهما المضي فيها حتى النهاية . 
وقال ابن الماجشون : ليس لأحدهما الرجوع 


ولوقبل بدء ا خصومة 8 )00 


 ”'##“‏ وعنل الشافعية : يجوز الرجوع قبل صدور 
الحكم. ولوبعد إقامة البينة. وعليه المذهب. 


وقيل بعدم جواز ذلك . أما بعد الحكم فلا | 


يشترط رضا الخصمين به كحكم القاضي . 
الأول 
- وعند الحنابلة: لكل من الخصمين أن 
يرجع عن التحكيم قبل الشروع في الحكم . 

أما بعد الشروع فيه وقبل تمامه. ففى 
الرجوع قولان : 

أحدهما: له الرجوع لأن الحكم لم يتم. أشبه 
قبل الشروع . 

والثاني : ليس له ذلك. لأنه يؤدي إلى أن 
كل واحسد منهم) إذا رأى من الحكم مالا يوافقه 


47 /١ تبصرة الحكام‎ )١( 
ومغني المحتاج 4/ لال‎ ,١ روضة الطالبين‎ )*( 
ونباية المحتاج شرف‎ 


كوي 
رجع فبصل مقصوده. فإن صر الحكم 
نفذ (0) 


وهذا الأثر يتمثل ف لزوم الحكم ونفاذه. ىا 
يتمثل في إمكان نقضه من قبل القضاء . 


أولا : لزوم الحكم ونفاذه : 


“”-متى أصدر الحكم حكمهء أصبح هذا 


الحكم ملزما للخصمين المتنازعين. وتعين إنفاذه 
دون أن يتوقف ذلك على رضا الخصمين». 
وعلى ذلك الفقهاء. وحكمه في ذلك كحكم 
القاضي .. 

وليس للحكم أن يرجع عن حكمه. فلو 
رجع عن حكمه. وقضى لللأخرلم يصح 
قضاؤه. لأن الحكومة قد تمت بالقضاء الأول. 
فكان القضاء الثاني باطلا. 9) 
7 ولكن هذا الإلزام الذي يتصف به حكم 
الحكم ينحصرفي الخصمين فقط. ولا يتعدى 
إلى غيرهما. ذلك لأنه صدر بحقههم| عن ولاية 


)١(‏ الكاني */7 5 . والمغنى /٠١‏ 2.141.140 ومطالب 
أولي الغبى 5/ 477 . وكشاف القناع ٠0/5‏ 
(5) البحر الرائق 7/107 /717. والفتاوى المندية / 71/1١‏ 


-145- 


ا ل به علد لام عذرطة ويع اع ل الوا و ونه 8 1ه عي ع ار ماه ص ع مكلا وباس يا عا مدع بم و61 أو لاع ادم جه لاع زه ع ومح ذدا ع باع سور مج لايور ا وب يوا الموج ا اا اللا 000 


شرعية كات من اثفاته] على اعخثار لمكم 
للحكم فيم| بينهم| من نزاع وخصومة . ولا ولاية 
لأي منب على غيره فلا يسري أثرحكم 
الحكم على غيرهما. (') 
8" وتطبيقا هذا المبدأ. فلوحكم الخصمان 
رجلا في عيب المبيع فقضى الحكم برده. لم يكن 
بائع حق برده على بائعه. إلا أن يرضى البائع 
الأول والشاني والمشتر ي بتحكيمه» فحينئذ يرده 


على البائع الأول. 

وكذلك لوأن رجلا ادعى على آخر ألف 
درهم, ونازعه في ذلك. فادعى أن فلانا الغائب 
قد ضمنها له عن هذا الرجل.. فحكما بينب]| 
رجلاء والكفيل غائب. فأقام المدعي بينة على 
المال. وعلى الكفالة. فحكم الحكم بالمال 
وبالكفالة. صح الحكم في حق الدائن والمدين 
ولم يصح بالكفالة, ولا على الكفيل . 

وإن حضر الكفيل. والمكفول غائب». 
فتراضى الطالب والكفيل. فحكم المحكم 
بذلك كان الحكم جائزاء ونافذا بحق الكفيل 
دون المكفول. 9) 


)١(‏ البحر الرائق 2757/7 والمنهاج 4/ 77/4. والسراج الوهاج 
ص-5884. ونماية المحتساج *؟. والكاني لابن قدامة 
*/ 5" . وكشاف القناع 01/5 ش 

(5) فتح القدير ه/ 449. وحاشية ابن عابدين 147١/0‏ . 

والبحر الرائق 78/1 


٠ 


ولم يشذ عن هذا المبدأ غير مسألة واحدة نص 
عليها الحنفية» هي : مالوحكم أحد الشريكين 
وغريمه رجلا فحكم بينهاء وألزم الشريك شيئا 
من المال المشترك نفذ هذا الحكم. وتعدى إلى 
الشريك الغائب. لأن حكمه بمنزلة الصلح في 
حق الشريك الغائب. والصلح من صنييع 
التجار. فكان كل واحد من الشريكين راضيا 
بالصلح, ومافي معناه. . . ") 

وبعبارة أخرى فإن العرف بين التجار قد 
جعل التحكيم من أحد الشركاء كأنه تحكيم من 
سائر الشركاء . .ولهذا لزم الحكم. ونفذ في حقهم 
ثانيا : نقض الحكم . 
و" قد يرضى الخنص)ن بالحكم. فيعم لات 
على تنفيذه . . وقد يرى أحدهما رفعه إلى 
القضاء لمصلحة يراها. 

أما الشافعية, والحنابلة. فعندهم أن 
القاضي إذا رفع إليه حكم المحكم لم ينقضه إلا 
با ينقض به قضاء غيره من القضاة. ") 


أما عند الحنفية فإذا رفع حكم المحكم إلى 


578 البحر الرائق 08/7 والدر المختار ه/‎ )١( 

)١(‏ روضة الطالبين .17/١١‏ ومغنى المحتاج 4/ هلالا 
والمغني .140/٠١‏ ومطالب أولي النبى 1/ 47/١‏ . وكشاف 
القناع 707/5 


ه74 


القاضي نظر فيه. فإن وجده موافقا مذهبه أخذ 
به وأمضاه. لأنه لا جدوى من نقضه. ثم 
إبرامه . : 

وفائدة هذا الإمضاء: أن لا يكون لقاض 
آخريرى خلافه نقضه إذا رفع إليه» لأن إمضاءه 
بمنزلة قضائه ابتداء . 

أما إن وجده خلاف مذهبه أبطله. وأوهجب 
عدم العمل سان وإن كان مما يختلف فيه 
الفقهاء . 

وهذا الإبطال ليس على سبيل اللزوم. بل 
هوعلى سبيل الجواز» إن شاء القاضي أبطله 
وإن شاء أمضاه وأنفذه )١‏ 
- ويجب أن تكون هذه الإجازة من القاضي 
بعد حكم المحكم . ْ 

وعليه فلوحكا] رجلاء فأجاز القاضي 
حكومته قبل أن يحكم. ثم حكم بخلاف رأي 
القاضي لم يجزء لأن القاضي أجاز المعدوم . 

وإجازة الشيء قبل وجوده باطلة. فصار كأنه 
م يحز. 

ولكن السرخسي قال: هذا الجواب صحيح 


)١(‏ البحر الرائق 7/ /71. وحاشية الدرر 7/ 7”7. وحاشية 
ابن عابدين 2571/0 
وهذا ماتفيده عبارة الكاساني : إذا حكم في فصل بجتهد 
فيه ثم رفعه إلى القاضي. ورأيه يخالف رأي الحاكم 
المحكم. له أن يفسخ حكمه. (بدائع الصنائع ؟/ *) . 


3 إذا لم يكن القاضي مأذونا في استخلاف 
ه. وأما إذا كان مأذونافي الاستخلاف 
فيجب أن تجوز إجازته . 
وتجعل إجازة القاضي بمنزلة استخلافه إياه 
نالك يتبماء فلا يكون له أن ويظل كمه 
بعد ذلك . 


وإن حكما رجلاء فحكم بينهماء ثم حكم) 


اخرء فقضى بحكم آخرء ثم رفع الحكمان إلى 


القاضي . فإنه ينفذ حكم الموافق لرأيه 

هذا كله عند الحنفية . 

أما المالكية فعندهم أن القاضي لا ينقض 
حكم المحكم إلا إذا كان جورا بينا. سواء أكان 
موافقا لرأي القاضي . أم مالفا له. 

وقالوا بأن هذا لم يختلف فيه أهل العلم. وبه 
قال ابرق أن لل 


انعزال الحكم : 
١‏ - ينعزل الك كل معيو الأنسانا 
الآتية : 

أ- العزل : لكل من الطرفين عزل المحكم 
قبل الحكم. إلا إذا كان المحكم قد وافق عليه 


241/6 البحر الرائق /1/ 717 . وحاشية ابن عابندين‎ )١( 
والمدونة 5/ لالا والكاني لابن عبدالر / 4 ومواهب‎ 


الجليل ١١5/5‏ . والتاج والإكليل ١١/5‏ . وتبصرة 
الحكام 51/١‏ 
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استخلفه . 
ب - انتهاء الوقت المحدد للتحكيم قبل 


صدور الحكم . 00 

ج ‏ خروجه عن أهلية التحكيم . تحلل 

د صدورالحكم. 
التعريف : 
١‏ - التحلل ثلاثية من حل . 

وأصل معنى (حل) في اللغة : فتح الشيء 
وفك العقدة» ويكوت بفعل الإنسان ماتخرج به 
من الحرمة, ويختلف باختلاف موضعه. فإن 
كان من إحرام فه وال خروج منه بالطريق 
الموضوع له شرعاء وإن كان من يمين فيخرج 
منها بالير أو الكفارة بشرطهاء وإن كان التحلل 
من الصلاة فيكون بالسلام. وتفصيله في باب 
الصلاة . 


ولا يخرج استعماله شرعا عن ذلك . ”") 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
التحلل من الإحرام: 


والمراد به : الخروج من الإحرام . 
وحل ماكان محظورا على المحرم قسنان : 


(١)لسان‏ العرب. والمصباح المبير. والصحاح . والمغرب في 
ترتيب المعرب مادة: «حلل». وبدائع الصنائع ؟/لالاا. 
وحاشية الدسوقي 2458/7 والمغني لابن قدامة 4/ 5415 


-75497 م 


أ التحلل الأصغر. ويسمى أيضا: التحلل 
الأول : 
؟ - ويكون عند الشافعية والحنابلة بفعل أمرين 
من ثلاثة : رمي جمرة العقبة. والنحر. والحلق أو 
التقصير . ويباح بهذا التحلل لبس الثياب وكل 
شيء ماعدا النساء (بالإجماع) والطيب عند 
البعض. والصيد عند المالكية )١‏ 

أما الحنفية فيحصل التحلل الأصغر عندهم 
برمي الجمرة والحلق والتقصير, فإذا فعل ذلك 


حل له كل شىء إلا النساء . 
وماورد في بعض كتب الحنفية من استثناء 


هذاء ويجب الذبح بين السرمي والحلق 
للمتمتع والقارن لمن قدرعلى ذلك. لأن 
الترتيب واجب بين هذه النسك عند 
الحنفية ‏ 9) 

والأصل في هذا الخلاف ماورد عن عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: «كنت أطيّب النبي 
يك قبل أنيحرم . ويوم النحر قبل أن يطوف 
بالبيت بطيب فيه مسك)”2" . 

وقد جاء في بعض الأحاديث أنه إذا رمى جمرة 


)١(‏ الدسوقي "/ 40. ونهاية المحتاج / 744. وروضة 
الطالبين #/ 0 5 .٠‏ والمغني "*/ 447 . ومطالب 
أولي النبى ؟/ 4717 ْ 

(؟) الاختيار /١‏ 2.167 والزيلعي 7/؟”. “ا وابن عابدين 
5 .© وحاشية الطحطاوي على الدر 0508/١‏ 

20 حديث عائشة رضي الله عنبا قالت: «كنت أطيب النبي- 


لوثية م يوي و نةوفة رن نووم م م نمث و ةيو ةو ةم وو م هجوم روف فو وو ور م وهنا را ان مم من 


العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء والطيب» 
لما أخرجه مالك في الموطأ عن عمر زضى الله عنه 
أنه خطب الناس بعرفة. عتمي اليه 
وقال لحم فيا قال: «إذا جئتم منى فمن رمى 
الجمرة فقد حل له ماحرم على الحاج إلا النساء 
والطيب» )١(‏ 

وأما ماذهب إليه مالك من تحريم الصيد 
أيضا: فإنه أخذ بعموم قوله تعالى : لا تقتلوا 
الصيد وأنتم حرم 4( ووجه الاستدلال بالآية 
أن الحاج يعتبر محرما مالم يطف طواف الإفاضة . 

وأما دليل إباحة لبس الثياب وكل شيء بعد 
رمي جمرة العقبة, فهوحديث: (إذا رميتم . 
ال ل الل اي 0 


وحديث عائشة السابق الك 


..) أخرجه مسلم (844/9 ا ط 


- يي قبل أن يحرم 
الحلبي) . 

)١(‏ قول عمر رضي الله عنه :. «إذا جئتم منى فمن رمى الجمرة 
..». أخرجه مالك في الموطأ(١/ 4٠١‏ والاكيا 
وإسناده صحيح . 

(؟) سورة المائدة / ه46 

(*) حديث : «إذا رميتم الجمرة فقد. 

. (73#/1 -ط الميمنيسة) من حديث ابن عباس رضى الله 
عنبياء وله اشاهل من ديت غائفنة رضى الله عدا عند 
البخاري (الفتح */ 086 ط السلفية) . ْ 

(4) حاشية ابن عابدين ؟/ 5١6‏ ط مصطفى الحلبي بمصر. 
وحاشية الدسوقي على الشسرح الكبير ؟/ 4 ط عيسى. 
الحلبي بمصر. ونباية المحتساج "/ 71484 ط المكتبة 
الإسلامية. وروضة الطالبين */ ٠١4 .٠١*‏ طالمكتبة 
الإسلامية, والمغني لابن قدامة #/ 48 ط الرياض.' 
ومطالب أولي النهى 4717/7 (ر: الحج) . 


..»أخرجهأحمد 


-8غ7 مه 


ب - التحلل الأكبر - ويسمى أيضا التحلل 
الثاني : 
* هذا التحلل هوالذي يباح به جميع 
محظورات الإحرام دون انكفتاء» ونيد :الوقت 
الذي تصح أفعال التحلل الأكبر فيه عند 
الحنفية والمالكية من طلوع فجريوم النحرء 
ويحصل عندهما بطواف الإفاضة ‏ بشرط الحلق 
أو التقصير ‏ هنا باتفاقهماء فل وأفاض وم يحلق لم 
يتحلل حتى يحلق عند الحنفية والمالكية . 

بوزاد المالكية أن يكون الطواف مسبوقا 
بالسعي. وإلا لا يحل به حتى يسعى , لأن 
السعي ركن عند المالكية, وقال الحنفية: لا 
مدخل للسعي في التحلل. لأنه واجب 
مستقلء ونهاية وقت التحلل الأكبر بحسب 
مايتحلل به عندهماء وهو الطواف. وهو لا 
يفوت 20 

وعند الشافعية والحنابلة يبدأ وقت التحلل 
الأكبر من منتصف ليلة النحر. ويحصل التحلل 
الأكبر عندهما باستكمال أفعال التحلل التي 
ذكرت,» وهي : ثلاشة على القبول بأن الحلق 
نسكء واثنان على القول الآخرغير المشهور أنه 


)١(‏ شرح فتح القدير ؟/ 187 ط دار صادر, ورد المحتار على 
الدر المختار ١81 /١‏ ط دار إحياء التراث العربي. وشرح 
الزرقاني ؟/ 678٠‏ 581 طدار الفكر. وحاشية الدسوقى 
على الشسرح الكبير ؟/ 245 4٠‏ ط عيسى الحلبي بمصر. 
وحاشية العدوي /١‏ 417/8 ط دار المعرفة . 


ليس بنسك. ونهاية التحلل الأكير عند 
الشافعية والحنابلة بحسب ما يتحلل به عندهما 
إن توقف التحلل الأكبر على الطواف أو الحلق 


أوالسعى. أما الرمي فإنه مؤقت بغروب شمس 


اخر أيام التشريق» فإذا توقف عليه التحلل ول 


يرم حتى اخ رأيام التشريق فات وقت الرمي 
بالكلية. فيحل عند الحنابلة بمجرد فوات 
ترفك وا عق عليه القاداء قا 1ه 
زممذاف ل عد الكافية: لكن الأصح عندهم 
أنه بفوات وقت الرمي ينتقل التحلل إلى 
كفارته. فلا يحل حتى يؤديها. "') 


وحصول التحلل الأكبر باستكمال الأفعال 
الثلاثة: رمي جمرة العقبة. والحلق. وطواف 
الإفاضة المسبوق بالسعي محل اتفاق الفقهاء. 
وبه تباح جميع محظورات الإحرام بالإجماع . 29 


التحلل من إحرام العمرة : 

؛ - اتفق جمهور الفقهاء على أن للعمرة بعد 
أدائها تحللا واحدا تباح به للمحرم جميع 
محظورات الأحرام . وبحصل هذا التحلل بالحلق 


)١(‏ المجموع شرح المهذب 174-11077/8. ونهاية المحتاج 
+ --80.0*. وشرح المنهاج مع حاشية قليوبي 
١٠١١‏ ط مصطفى الحلبي بمصر. ولمغني لابن 
قدامة 488/8. ”44 ط مكتبةالرياض الحديثة 

بالرياض. ومطالب أولي الغبى 5707/7 ومابعدها. 

(؟) المراجع السابقة . 
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أو التقصير باتفاق المذاهب. والتفصيل في 
مصطلح (عمرة)”" . 


التحلل من اليمين : 

© اتفق الفقهاء على أن اليمين المنعقدة 
المؤكدة للحث أوالمنع تنحل بفعل مايوجب 
الحنث. وههبوالمخالفة لما انعقدت عليه اليمين» 
وذلك إما بفعل ما حلف على ألا يفعله. وإما 
بترك ماحلف على فعله, إذا علم أنه قد تراخى 
عن فعل ماحلف على فعله إلى وقت ليس 
يمكنه فيه فعله. وذلك في اليمين بالترك 
المطلق. مثل أن يحلف : لتأكلن هذا الرغيف. 
فيأكله غيره. أو إلى وقت هوغير الوقت الذي 
اشترط وجود الفعل فيه. وذلك في الفعل 
المشترط فعله في زمان محدد. مشل أن يقول: 
والله لأفعلن اليوم كذاء فإنه إذا انقضى النهارولم 
يفعل حنث ضرؤرة. واتفقوا على أن الكفارة في 
الأيمان هي الأربعة الأنواع الواردة في قوله 
تعالى : إلا يؤاخ ذُكم الله باللغوفي أيمانكم 
ولكنّ يؤاخذكم ب عَقَدْئم الأيمانَ فكفارئٌه 
إطعامٌ عَشَرَةٍ مساكين من أَوْسَطٍ ماتظعمونَ 
أهليكم أوكِسوَتهم أوتحريرٌرَبَةٍ فمنْل يد 
)١(‏ رد المحتار ١917//7‏ ومابعدها. وحاشية العدوى على 


شرح الرسالة ا وروضة الطالبين "5/7 .٠١‏ 
ومطالب أولي النبى ؟/ 44 4. والمغني لابن قدامة #/ 9057م 


وهعثةةةة مي في يو ة وو وينيروم ةمل ةم وري رو ممم مف ةمد رم فوفد ةيمور هرونت نه نمز من 


قَضِيامٌ ثلاثة أيام ذلك كفارة أيهانكم إذا 
حَلَفْتَم 204 , 

وجمهور الفقهاء على أن الحالف إذا حنث 
مخير بين الثلاثة الأول أي : الإطعام أوالكسوة 
أوالعتق. وأنه لا يجوزله الصيام إلا إذا عجز 
عن الشلاثة ” “. لقوله تعالى : «فمن ل يد 
فصيام ثلاثة يام 4 . 

والتفصيل موطنه مصطلح (أيوان) . 

والتحلل في اليمين : الاستثناء منها بقوله : 
إن شاء الله. واختلف العلاء في الاستثناء 
أيشترط اتصاله أولا يشترط؟ والتفصيل موطنه 


انظر : خلف . 


)١(‏ سورة المائدة / 4م 

(1) بدائع الصنائع ”/ ه ‏ 14 ...ورد المحتار على الدر المختار 
48 . 49 ر: (الأيسمان). وتفسير القرطبي 5/ 2710 
5» وبداية المجتهد 2.47/١‏ هم" . >1 . وحاشية 
الدسوتي *13#. ونهاية المحتاج // الا 
5 وكشاف القناع 7547/5 *54ء ر: (الأيهان). 


560 - 


وو 
9 
وق 


١‏ -من معاني التحليق في اللغة: الاستدارة 
وجعل الشىء كالحلقة . ') 

ود ففيائيه ايضاه إالة الشتعويفال#ااجلق 
رأسّه يحلقه حلقاء وتحلاقا: أزال شعره. كحلّقه 
واحتلقه. © ومنه قوله تعالى: «ُلّقين 
روسكم 2704 وفي الحديث: «اللهم اغفر 
للمحلّقين»؟» والتحليق خلاف التقصير. وهو: 
الأخذ من الشعر بالمقص. وخلاف النتف. 
وهو: نزع الشعرمن أصوله. ويرد في اصطلاح 
الفقهاء بالمعنيين المذكورين . 


التحليق بمعنى الاستدارة في التشهد : 
" - يرد التحليق بمعنى : الاستدارة في التشهد 


)١(‏ لسان العرب مادة: وحلق». 

(؟) ترتيب القاموس المحيط . 

(6) سورة الفتح / 717 

(4) حديث: «اللهم اغفر للمحلقين . .» أخرجه البخاري 
(الفتح #/ر اده د طه السلفية). ومسلم 0/ه:ة د ط 
الحلبي) . 


في الصلاةء سواء التشهد الأول أوالأخير. 
وصفته: أن يقبض المصلي الخنصر والبنصر من 
يده اليمنى» ويحلق بإهامه مع الوسطى ويشير 
بالسبابة ‏ وهي الأصبع التي تلي الإههام - عند 
لفظ الجلالة رافعا لما وهذا عند الحنابلة » وهو 
القول الثاني عند الشافعية». وقول للحنفية, 
وقالوا: إنه المفتى به. والتحليق على الوجه 
المذكور سنة ."2 


وذكر عند المالكية : أن من مندوبات الصلاة 
أن يعقد المصلي في تشهده من أصابع يده اليمنى 
الخنصر والبنصر والوسطى وهي موضوعة على 
فخذه الأيمن» وأطرافها على اللحمة التي تحت 
الإهام على صفة تسعةء وأن يمد السبابة 
والإمهام» والإبهام بجانبها على الوسطى تمدودة 
على صورة العشرينء فتكون الهيئة صفة 
التسعة والعشرين», وهذا هوقول الأكثر. وندب 
أن يحرك السبابة يمينا وشمالا تحريكا وسطا في 
جميع التشهد .©" ولم يسموا ذلك تحليقا. 


والتفصيل موطنه مصطلح : (تشهد). 


)١(‏ كشاف القناع 95/١‏ ط مكتبة: النصر الحديثة. ونهاية 
المحتاج .501١/١‏ 505 طالمكتبة الإسلامية. وشرح 
الهاج ١54/١‏ ط مصطفى الحلبي. وحاشية ابن عابدين 
١/مءم‏ 4 ط مصطفى الحلبي . 

)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 56١ /١‏ . هط 
عيسى الحلبي . 


ه١‎ 


ل الشعر: 
* - اتفق الفقهاء على أن الحلق من المحظورات 
المتعلقة ببدن المحرم . لقوله تعالى : «ولا تَحلِقَوا 
رءوسكم حتي يَبْلْعْ ا مدي عل فمن كان منكم 
بح لا فر أو 
قةٍ أونْسكِ74" فيحظرعلى المحرم حلق 
00 رأس محرم غيره. وقليل الشعر كذلك 
يحظر حلقه أوقطعه. وإن حلق المحرم ع 
أثناء إحرامه فعليه الفدية للنص . 


والحلق للتحلل من الإحرام 

روي عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهم| أن 
د الله قال : 0 0 000 
ارحم ال ا الله» 
قال: والمقصرين» 9) 
وللمقصرين مرة دليل على أن الحلق في الحج 
والعمرة أفضل من التقصير. هذا إذا كان محرما 
بالعمرة وحدها من غير إرادة تمتعى فإن كان 
متمتعل وأراد التحلل من عمرته. فالأفضل له 
التقصير. ليتوفر الحلق للتحلل من الحج . 9 


أفضل من 


١95 / سورة البقرة‎ )١( 
١ (؟) حديث ابن عمر رضي الله عنهها سبق تخريجه ف/‎ 
457/7 كشاف القناع 8/7 . والدسوقي‎ )*( 


فوومر و ثم مي نومري ةونم ةاايو ءارقف مما ومو نر مهف وم م نهو ةفر ةو مرو مم مانن 


جمع أهل العلم على أن التقصير يجزىء 

عن 0 وأن النساء سنتهن التقصير لما 
روي عن النبي يك أنه قال: «ليس على النساء 
حَلّقَء إنها عليهن التقصير»7", ولا خلاف في 
أن حلق الرأس في الحج نسك . 

والحلق ‏ أو التقصير في ذاته واجب إذا كان 
على الرأس شعر, أما إذالم يكن على رأ 
شعر, ‏ كالأقرع ومن برأسه قروح ‏ فإنه يجب 
إمرار الموسى على رأسه عند الحنفية والمالكية. 
واستحب ذلك الشافعية والحنابلة . ) 

وبعد فراغ الحلق يقول: الله أكبر ثلاث 
مرات. اللهم هذه ناصيتي بيدك, فاجعل لي 
بكل شعرة نورا يوم القيامة. واغفرلي ذنبي 
يا واسع المغفرة. 9) 

والتفصيل موطنه مصطلح: 
و(حلق) . 


(إحرام) 


ا 7 ع 
- 
لايم 


)١(‏ حديث: «ليس على النساء. حلق وإنما عليهن التقصير» 
أخرجه أبوداود (7/ 007 ط عزت عبيد دعاس) وحسنه 
ابن حجر في التلخيص  71١/7”(‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) . 1 ٠‏ 

(؟) تفسير القرطبي ؟/381 781 - الطبعة الثانية. وبدائع 
الصنائع ؟/ ١5١‏ الطبعة الأولى بمصر. وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 7/ 465. 45 ط مصطفى 
الحلبي. ونهاية المحتاج / 798 ومابعدها . 

(؟) نهاية المحتاج */ 741 , والمجموع 8/ 5١١8‏ 


-5625- 


وممف ةمي ومو ةم نو نيمو نو مين ةمث ونث ور يم فو ها رم يو وماي ور نمي ةنيم يه م فة ةم رن من ممم من 


التعريف : 
١‏ - التحليل لغة ضد التحريمء وأصل الفعل 
(حل) ويتعدى بالهمزة والتضعيف, فيقال: 
أحللته. ومنه #أحلّ الله البيم”423 أي أباحه 
وخير في الفعل والترك. واسم الفاعل: محل 
ومحلل . 9) 


والتحليل في الشرع هو: حكم الله تعالى 
بأن فعسلا ما هوحلال. قالابن وهب: قال 
مالك: لم يكن من فتيا الناس أن يقولوا: هذا 
حلال وهذا حرام ولكن يقولون: إياكم كذا 
وكذاء ولم أكن لأصنع هذا. قال القرطبي : 
ومعنى هذا : أن التحليل والتحريم إنا هولله عز 
وجل. وليس لأأحد أن يقول أويصرح بهذا في 
عين من الأعيان, إلا أن يكون البارىء تعالى 
يخبر بذلك ع 

ثم قال: وقديقوى الدليل على التحريم 
)١(‏ سورة البقرة / ه/ا؟ 


(؟) المصباح المنير مادة : (حلل) . 
(؟) تفسير القرطبي ٠‏ ١5١١ادار‏ الكتب. 


عند المجتهد. فلا بأس عند ذلك أن يقول 
ذلك. كما يقول: إن الربا حرام في غير الأعيان 
الستة. 

وقد يطلق التحليل ويرادمنه العفزعن 
مظلمة. ويطلق التحليل ويرادمنه: تحليل 
المطلقة ثلاثا لمطلقها. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإباحة : 
الاباحةفي اللغة: الإحلال. وفي 

الاصطلاح الأصولي : هي خطاب الله تعالى 
المتعلق بأفعال المكلفين تخييرا من غير بدل. "© 

وعند الفقهاء: الإذن بإتيان الفعل حسب 
مشيئة الفاعل في 55 الإذن7) 

وقد تطلق الاباحة على ماقابل الحظرء 
فتشمل الفرض والإيجاب والنلي” . والاباحة 
فيها تخيبر» أما الحل فإنه أعم من ذلك شرعا. 
ر: (إباحة) . 


تحليل الحرام : 


* المراد به: جعل الحرام حلالا 00 


الرباء فذلك افتراء على الله وكذب توعد الله 
عليه تله ؤولا تفولوا لا تضف الستكم 


١١7/١ مسلم الثبوت وشرحه‎ )١( 
. (؟) تعريفات الحرجان‎ 
٠١ /5 تبيين الحقائق‎ )( 


ل 


جل ا ا حا ا ا ا ع 0000 


الكَذْبَ هذا حلالٌ وهذا حرام لِتَفثرٌ وا على الله 
الكَذِبَء إِنْ الذين يَفْترونَ على الله الكَذْبّ لا 
يفلِحون» 29 


التحليل من الديون وغيرها: 

5 - التحليل من الدين : إخراج المدين منه. وأما 
التحلل فهو: طلب الخروج من المظالمء وفي 
الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله طلِنَ : ومن كانت اله مظلعة لأتيهن 
عرضه أوشيء فَلَمَتَحَلْلُهِ منه اليوم قبل أنْ لا 
يكون دينارٌ ولا درهم)”" . 


والتحليل قد يكون بمقابل وبغيره: 


فالذي بمقابل : كالزوجة تريد أن تختلع من 
زوجهاء فتغطيه مالا لييخلعها. والأصل في ذلك 
قوله تعالى : #إولا يل لكم أن تأخذواتما 
الحمرهو كينا الإآن قافا إلا يق اسيدوة اله 


إن خفتم ألا يقيما حدوةَ الله فلا ناح عليهم) 


في افتدت ه274 . 


وقد يكون التحليل بلا مقابل» وأصل ذلك 
قوله تعالى : #واتوا النساء صَدّقاتين ل فإن 


١١5/٠١ والقرطبي‎ 21١١5 7/ سورة النحل‎ )١( 
000 حديث: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه‎ )7( 
ط السلفية).‎ ٠١١/0 أخرجه البخاري (الفتح‎ 


(9) سورة البقرة / 69؟5؟ 


طِبْنَ لكم عن شيء منه نَفْسا فَكُلُو هنيئا 


مَريكا7#" . 
فقد دلت الآية على جوازهبة المرأة للمهر. 
وهودين: 9) 


التحليل من التبعات والحقوق غير المالية للحي 
والميت : 

ه من أخطأ في حق أخيه المسلمء فإنه يجب 
عليه أن يتوب إلى الله عن ذنبه . وقال العلماء : 
إن للتوبة شروطا منها: أن يبأ التائبُ من حق 
المعتدى عليه» فإن كان .مالا رده إليه» وإن كان 
حد قذف ونحوه مكنه منه » أوطلب عفوه. وإن 
كان غيبة استحله منها." (ر: توبة). 


نكاح المحلل : ا 
5 - ذهب الفقهاء إلى أن من طلق زوجته طلقة 
رجعية أو طلقتين رجعيتين جاز له إرجاعها في 
العذة . 


وإذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى», فحكم 
مادون الشلاث من الواحدة البائنة والثنتين 
البائنتين هونقصان عدد الطلاق وزوال ملك 
الاستمتاع. حتى لا يجوزوطؤها إلا بنكاح 


8 / سورة النساء‎ )١( 
٠7٠١ (؟) الخصاص ؟/‎ 
١١ص رياض الصالحين‎ )9( 


-5604 ل 


جديد, ويجوزنكاحها من غير أن تتزوج بزوج 
اخرء لأن ما دون الثلاث - وإن كان بائنا ‏ فإنه 
يوجب زوال: ملك الاستمتاع» لا. زوال حل 
المحلية . 

أما إذا طلق زوجته ثلاثاء فإن الحكم الأصلي 
للطلقات الثلاث هوزوال ملك الاستمتاع 
وزوال حل المحلية أيضاء حتى لا يجوز له 


نكاحها قبل التزوج بزوج اخرء لقوله تعالى : 
ش «فإِن طلّقها فلا تل له من بَعْدُ حتى تنح 
زوجاً غيره» .27 بعد قوله تعالى : #الطلاق 
00 
تنتهي الحرمة وتحل للزوج الأول 
ل 
5 


0 فح تيا فين فدد فى 
حل المرأة لمطلقها لطلقها ثلاثاء وحدل النفي إلى غاية 
التروج بزوج آخر. والحكم المحدود إلى غاية لا 
ينتتهي قبل وجدد الغاية» فلا تنتهي الحرمة قبل 
التزوج» فلا تحل للزوج الأول قبله ضرورة . 
20 وعلى هذا يخرج ما إذا وطئها إنسان بالزنى 
بشبهةٍ أنها لا تحل لزوجها لعدم النكاح . 9) 
)١(‏ سورة البقرة / 579 


() البدائع “/184-1417. وفتح القدير 217878 وابن 
عابدين ؟/ /الاه ط:بولاق ومابعدها وبنذاية المجتهد- 


ب صحة التكاح : 
4 - يشترط في النكاح الثاني لكي تحل المرأة 
للأول: أن يكون صحيحاء ولا تحل للأول إذا 
كان التكاح فاسداء حتى لودخل بماء لأن 
التكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة. ومطلق 
التكاح ينصرف إلى ماهو نكاح حقيقة . 
ولوكان النكاح الثاني مختلفافي فساده. 
ودخل بهاء لا تحل للأول عند من يقول بفساده 
اليم 


ج ‏ الوطء في الفرج 

4 ذهب الجمهور إلى أنه يشترط مع صحة 
الزواج: أن يطأها الزوج الثاني في الفرج. فلو 
وطئها دون الفرج. أوني الدبرلم تحل للأول» 
لأن النبي يَةِ علق الحل على ذوق العسيلة 
منبها. فقال لامرأة رفاعة القرطظي «اتريدين أن 
ترجعي إلى وجاك الس الم 


لوق عسَيلتك) ١.‏ 


ولا يبحصل هذا ا ف الفرجح 1 وقال 


- 40-944/5. والقوانين الفقهية ص 75١‏ الدار العر بية 


للكتاب . وتفسير القرطبي */ ١149‏ -*16. ومغني المحتاج 
ع/86ى ١‏ - “رك “وك والمغني 4ك 
ف لقف 
)١(‏ المصادر السابقة . 
(7) حديث: «أتريدين أن ترجعى يي إلى رفاعة؟ لا. احتى . 
أخرجه البخاري (الفتح 0/ ١64‏ ط السلفية) ص 
٠١65/6‏ طالحلبي). 


م 


النكاح في الآية على العقد دون الجاع . وعامة 
العلماء حملوا الآية على الجاع . وأدنى الوطء 
تغييب الحشفة في الفرج. لأن أحكام الوطء 
تتعلق به» وذلك بشرط الانتشارلأن الحكم 
يتعلق بذوق العسيلة. ولا تعقل من غير 
التشان: 

ولم يشترط الإنزال من الفقهاء إلا الحسن 
البصري. فإنه قال: .لا تحل إلا بوطء وإنزال. 

واختلفوا فيم| إذا وقع الوطء في وقت غير مباح 
كحيض أو نفاس» هل يحل المرأة أم لا؟ 

ذهب أبوحنيفة والشافعي والثوري 
والأوزاعي إلى أن الوطء يحل المرأة» وإن وقع في 
وقت غير مباح كحيض أو نفاس. سواء أكان 
الواطىء بالغا عاقلا أم صبيا مراهقا أم مجنوناء 
لأن وطء الصبي والمجنون يتعلق به أحكام 
النكاح. من المهر والتحريم.» كوطء البالغ 
العاقل . 

والحنابلة كالجمهور في أن وطء المجنون يحل 
المرأة كالعاقل . 

وكذلك الصغيرة التي يجامع مثلهاء إذا 
طلقها زوجها ثلاثاء ودخل بها الزوج الثاني 
حلت للأول, لأن وطأها يتعلق به أحكام الوطء 
من المهر والتحريم. كوطء البالغة . 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يشترط أن 
يكون الوطء حلالا (مباحا). لأن الوطء غير 


وهيفةة فم يفن مفمي م يي مالع ةم م ةو وموم م يران موف ووم من فوفييق فم وم مر ترم م ممنر 


الماح حرام لحق الله تعالى, فلم يحصل به 
الإحلال كوطء المرتدة . 

وبناء على هذا : فلا تحل المرأة لزوجها الأول 
إذا جامعها زوجها الثاني في صوم أوحج أو 
حيض أو اعتكاف . 

كما اشترط المالكية أن يكون الواطىء بالغاء 
واشترط الحنابلة أن يكون له اثنتا عشرة سنة. 
لأن من دون البلوغ أومن دون الشانية عشرة 
لااأسشكته المجافعة 

وأما الذمية» فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى 
أن وطء زوجها الذمي يحلها للأول. لأن 
النصراني زوج . 00 

ولا يحلها عند مالك وربيعة وابن القاسم . () 


الزواج بشرط التحليل : 


٠‏ -من تزوج مطلقة ثلاثا بشرط صريح في 
العقد على أن يحلها لزوجها الأول فهوحرام 
عند الجمهور. مكروه تحريما| عند الحنفية, 
لحديث ابن مسعود: «لَعَنَ سول الله يله 
الخلل والمحلل له)29. ولقوله َل : وألا 
اعيوت اطي مسار فالس از 


(؟) حديث: «لعن رسول الله يةٍ المحلل . . . » أخرجه 
الترمذي (*/ 419 ط الحلبي) وصححه ابن دقيق العيد 


كا في التلخيص لابن حجر ("/ 17٠١‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) . 


كه 


يا رسول الله . قال :عامجلل م 
المحلّل له)2" . 

والنبي يدل على فساد المنبي عنه. 

وقد صرح الجمهور (المالكية والشافعية 
والحنابلة وأبويوسف من الحنفية) بفساد هذا 
التكاح للحديثين السابقين, ولأن التكاح بشرط 
الإحلال في معنى النكاح المؤقت. وشرط 
التأقيت في التكاح يفسده., ومادام التكاح 
فاسدا فلا يقع به التحليلء ويؤيد هذا قول 
عمررضي الله عنه: «والله لا أونى بمحلل 
ومحلل له إلا رجمتهما» . 


وذهب أبوحنيفة وزفرإلى أن التكاح 
صحيح . وتحل للأول بعد أن يطلقها الثاني 
0 عدتها. 0 للشاني والأول. لأن 
تقتضي الجواز من غير فصل 
1 شرط فيه الإحلال أؤلا. فكان النكاح 
بهذا الشرط نكاحا صحيحاء فيدخل تحت قوله 
تعالى : «حتى تنكح زوجا غيره4 فتنتهي 
الحرمة عند وجوده. إلا أنه كره التكاح لهذا 
الشرط لغيره. وهو أنه شرط يناي المقصود من 
النكاح وهو السكن والتوالد والتعفف. لأن ذلك 


)١(‏ حديث: ر«ألا اخبركم بالتيس المستعار؟ هو المحلل 
. ...» أخرجه ابن ماجة (1/ 577 ط الحلبي) والحاكم 
١94/7(‏ - ط دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه 
الذهبي . 


يقف على البقاء والدوام على النكاح . 

وقال محمد : النكاح الثان صحيح. ولا تحل 
للأول, لأن التكاح عقد مؤبد. فكان شرط 
الاحلال استعجال ما أخره الله تعالى لغرض 
الحل. فيبطل الشرط ويبقى النكاح صحيحا 
لكن لا يحصل به الغرض .”") 


الزواج بقصد التحليل : 
١‏ -ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الزواج 
بقصد التحليل من غير شرط في العقد ‏ 
صحيح مع الكراهة عند الشافعية, وتحل المرأة 
بوطء الزوج الثاني للأول. لأن النية بمجردها 
في المعاملات غير معتبرة» فوقع الزواج صحيحا 
لتوافر شرائط الصحة في العقد. وتحل للأول» 
كما لونويا التأقيت وسائر المعاني الفاسدة . 
وذهب المالكية والحنابلة إلى إن الزواج 
بقصد التحليل ‏ ولو بدون شرط في العقد ‏ 
باطل. وذلك بأن تواطأ العاقدان على شيء مما 
ذكر قبل العقد. ثم عقد الزواج بذلك القصد. 
ولا تحل ال مرأة به لزوجها الأول. عملا بقاعدة 
سد الذرائع. ولحديث: «لعن الله المحلل 
والمحلل له)”" . 


. المصادر الفقهية السابقة‎ )١( 
(؟) حديث: «لعن رسول اله ككِيدِ المحلل‎ 
٠١/فا‎ -. 


وانظر المصادر الفقهية السابقة . 


٠‏ سبق تخريجه 


لاه - 


5-١ نحلية‎ 21١7 تحليل‎ 


هدم طلقات الأول بالزواج الثاني : 
7 -اتفق الفقهاء على أن الزوج الثاني يدم 
طلاق الزوج الأول إذا كان ثلاثاء واختلفوا في 
أن الزوج الثاني هل يهدم مادون الثلاث؟ وذلك 
كا إذا تزوجت قبل الطلقة الثالثة. ثم طلقت 
منه» ثم رجعت إلى زوجها الأول. 
فذهب الجمهور (مالك والشافعي وأحمد 
ومحمد بن الحسن) إلى أنه لا يدم لأن هذا 
شيء يخص الثالثة بالشرعء فلا هدم مادونها . 
وذهب أبوحنيفة إلى أنه يهدم مادون 
الثلاث. لأنهلما هدم الشلاث فه وأحرى أن 
هدم مادونباء وبه قال ابن عمر وابن عباس 


وعطاء وال: 3 )0( 


. المضادر الفقهية السابقة‎ )١( 


فههيرة م ممم ييةة ةيرم نووان يور نر فون مر ةو مرلة موث م وو م م فوفد ونير تومه م ءلم رن 


التعريف : 
١‏ - التحلية لغة: إلباس المرأة الحلى. أو اتخاذه 
لما لتليسه . 


قال غلتث الميرأة: لبست الحلي أو 
دنه ,د وحليتها التقديذة البسنيا الخ أو 
اتخذته لها لتلبسه . )١(‏ 

والتحلية لا تخرج في معناها الشرعي عن هذا 
التعريف . 


الألفاظ ذات الصلة : 


تزيين : 
" - التزيين من الزينة» والزينة اسم جامع لكل 


0 
سي > ريل لك . 
حلية كالاكتحال وتسريح الشعر والاختضاب . 


. المصباح المنير مادة : «وحلا»‎ )١( 
: لسان العرب والصحاح للمرعشبي. ومختار الصحاح مادة‎ )7( 


«زين». 


-8ه0ه1 - 


الحكم التكليفي : 
*- يختلف حكم التحلية بحسب الأحوال. 
فقد تكون التحلية واجبة كستر العورة”") 
وتزين الزوجة لزوجها متى طلب منها ذلك . ”") 
وقد تكون مستحبة كتحلي الرجل للجمعة 
والعيدين ومجامع الناس قا الوفود("؟ وخضاب 
الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ى] هو عند 
ال حنفية 4( 
وقد تكون مكروهة كلبس المعصفر والمزعفر 
للرجال كى| هوعند الحنفية. 7 وخضاب الرجل 
يديه ورجليه للتشبه بالنساء عندهم أيضا. 9) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 5 والاختيار شرح المختار 
١/ه؛.‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي .١/١‏ والمغني 
لابن.قدامة /١‏ لالاه ‏ هلاه م الرياض الحديثة. والشرح 
الكبير 511١/١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين ؟'/5هت. “/188. ه/كلاك, 
وروضة الطالبين 7/ #454 والمهذب في فقه الأمام 
الشافعي ا م" 

(*) حاشية ابن عابيدين /١‏ 555-05145, وفتح القدير 
؟/ ٠‏ . وروضة الطالبين ؟/ ه4. 5/ا. وحاشية الجمل 
على شرح المج 48 والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي عليه /١‏ 2981 794/8, وجواهر الإكليل 15/١‏ 
٠١‏ ., والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 1917/١‏ 
٠٠‏ وكثاف القنناع عن متن الإقناع 47/10. ١هم‏ 
النصر الحديثة, والجامع لأحكام القران للقرطبي /ا/ ١16‏ - 
7 والمغني لابن قدامة ؟/ ٠/الام‏ الرياض الحديثة . 

(:) حاشية ابن عابدين ه/ 58١‏ - 1/87 

(5) المصدر السابق . 

(5) ابن عابدين 0/ 717/1١‏ 


وقد تكون حراما كتحلي الرجال بحلية 
النساء. وتحلي النساء بحلية الرجال» وكتحليٍ 
الرجال بالذهب.' 
الإسراف في التحلية : 
8 التحلية المباحة أوالمستحبة إذا أسرف فيها 
تصبح محظورة» وقد تصل إلى مرتبة التحريم 
والإاسراف: هومجاوزة حد الاستواء. فتارة 
يكون بمجاوزة الحلال إلى الحرام » وتارة يكون 
بمجاوزة الحدفي الإنفاق, فيكون ممن قال الله 
تعالى فيهم إن الدوية كانوا إخوانَ 
الشياطين*” والإاسراف وضده من الإقتار 
500 والاستواء هو التوسط”" قال الله 
تعالى : «والذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ول يَقَثر وا 
وكان بين ذلك قواماكه9©' . 
تحلية المحدّة : 
- المحدة من النساء هي : المرأة التي تترك 
الزينة والحلي والطيب بعد وفاة زوجها للعدة. 
والحداد ل 


)١(‏ حاشيةابن عابدين 771/0 2771.759 وروضة 
الطالبين 7١/١‏ المكتب الإسلامي. ونهاية المحتاج إلى 
شرح المعباج ”© وكشاف القناع عن متن الإقناع 
-185م النصر الحديثة . 

7 / سورة الإسراء‎ )1١( 

(") أحكام القران للجصاص "/ ١‏ ط المطبعة البهية . . 


' (5) سورة الفرقان / /ا> 


رز( لسان العرب. والمصباح المتر. ومختار الصحاح مادة . 


رحدد) . 


--4ه6- 


عع ممعم ومفموةوومووعفاوةفففموا مم فمهوة مو ففو ووه مقعم ووو وه امه مه و اواو مهاه 


وإحدادها في اصطلاح الفقهاء : امتناعها 
عن الزينة وما في معناها مدة ممخصوصة في أحوال 
مخصوصة حزنا على فراق زوجهاء سواء أكان 
بالموت ‏ وهو بالإجماع ‏ أم بالطلاق البائن. وهو 
مذهب الحنفية على خلاف : )١(‏ 
5 - وقد أجمع الفقهاء على أنه يحرم على المحدة 
أن تستعمل الذهب بكل صورهء فيلزمها نزعه 
. حين تعلم بموت زوجهاء لا فرق في ذلك بين 
الأساور والدمالج والخواتم» ومثله الحلي من 
الجواهر. ويلحق به مايتخذ للحلية من غير 
الذهب والفضة كالعاج وغيره. 9) 

وجوز بعض الفقهاء لبس ال حلي من الفضة. 
ولكنه قول مردود» لعموم النبي عن لبس ال حلي 
على المحدة في قوله ككِهِ : «ولا الحل,© ولأن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5177-55157/75. ومواهب الجليل 
لشرح مختصر خليل للحطاب 4/ 184. ونهاية المحتاج الى 
شرح المنهاج للرملي أ/ ١57-١5٠١‏ ط الحلبي /اه1 ه. 
والمغني لابن قدامة 1557/9 158 طالمنارم:"١‏ ه. 
وحاشية سعدي جلبي على شرح فتح القدير 719/5 
وفتح القدير )/ 2١١5‏ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
4. والمجموع شرح المهذب 27571١/١7‏ وقليوبي 
وعميرة ؛/ له 

(؟) المجسوع شرح المهذب 17/ 070-374 وقليوبي وعميرة 
5/ *0. وفتح القدير155/4. والفتاوىالهندية 
امم والشفرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 


٠ والمغنى لابن قدامة 117/4 ط المنار. والمحرر‎ 9/١ 


في فقه الحنابلة ؟/ ٠١8-317‏ 
(9) حديث : دولا الحل». أخرجه أبوداود (717/5”/ا اطع 


الزينة تحصل بالفضة, فحرم عليها لبسها 
والتحلي بها كالذهب. وقصر الغزالي الإباحة 
على لبس الخناتم من الفضةء لأنه ليسمما 
تختص النساء بحله. ويحرم عليها أن تتحلى 
لتتعرض للخطاب بأي وسيلة من الوسائل 
تلميحا أوتصريحا”" لقول النبي كَكْةِ فيها رواه 
النسائي وأبوداود: «ولا تلبس المعصف رمن 
الثياب ولا الحل). 


التحلي في الإحرام : 


- وهوإما أن يكون ممن يريده بحج أوعمرة أو 
من أحرم بهه| فعلا . 


وتحلى المرأة المحرمة بالذهب وغيره من الحل 
مباح» سواء أكان سوارا أم غيره» لقول ابن عمر 
رضي الله عنها: «نهى رسول الله د النساء في 


إحرامهن عن القتمازين والنقاب» وما مس 
الورس والزعفران من الثياب. وليلبسن بعد 


- عزت عبيد دعاس) بلفظ «ولا تلبس المعصفر من الثياب 
ولا الممشقة ولا الحلى . . . ؛ وصححه ابن حبان (ص ١7١‏ 
- موارد الظيآن ‏ ط السلفية) . 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 5117/7, والشسرح الكبير وحاشية 
الدسوقي عليه 478/7 4784 . ونباية المحتاج إلى شرح 
المنباج ١41/1‏ - 0157 والمغني لابن قدامة 4/ 1١١9‏ ط 
المنار. 


ا ل 


ا ا ا ا ل ل ال ل ا 


ذلك ما أحببن من ألوان الثياب. من معصفر أو 
خز أو حلى)2" . 

قال ان أقدائة: اقأنا كاتا لاوما اشجيه من 
الحلي مثل السوار والدملوج” فظاه ركلام 
الخرقي : أنهلايجوزلبسه. وقد قال أحمد: 
المحرمة والمتوفى عنها زوجها يتركان الطيب 
والزينة» وما ماسوى ذلك. وروي عن عطاء : 
أنه كان يكره للمحرمة الحرير وا حلي . وكرهه 
الشوري وأبوثور. وروي عن قتادة أنه كان لا 
يرى بأسبا أن تلبس المرأة الخاتم والقرط وهي 
محرمة » وكره السوارين والدملجين والخلخالين. 
وظاهر مذهب أحمد : الرخصة فيه . وهوقول ابن 
عمر وعائشة رضي الله عنهها وأصحاب الرأي . 
قال أحمد في رواية حنبل : تلبس المحرمة الحلي 
والمعصفر. وقال عن نافع : كان نساء ابن عمر 
وبناته يلبسن الحلي والمعصفر وهن محرمات لا 
ينكر ذلك عبدالله . وروى أحمد في المناسك عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: تلبس المحرمة 
ماتلبس وهي حلال من خزها وقزها وحليها. 
وقد ذكربا ديك ابن عمر انه سمع التي كه 
قال : «ولتلبس بعد ذلك ما احبت من ألوان 


"61 مطالب أولي النبى ؟/‎ )١( 
». . . وحديث: «نبى رسول الله يَلةِ النساء في إحرامهن‎ 
. أخرجه البخاري (الفتح 07/4 ط السلفية)‎ 

(؟) الدملج والدملوج: هو الحلي يلبس على العضد. (لسان 
العرب) . 


الشياب من معصفر أوخز أو حلي» قال ابن 
الملدوة لا يجوزالمنع منه بغير حجة. وحمل 
كلام أحمد والخرقي في المنع على الكراهة لما فيه 
من يي 

ولبس خاتم الفضة للرجال والنساء جائز عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة, ولا يجوز عند 
المالكية للرجل وفيه الفداء. ويجوز للمرأة . 97") 
4 - ومن التحلي في الإحرام أن يتطيب في بدنه . 
وهووإن كان من محظورات الإحرام؛ لكنه سن 
استعدادا له عند الجمهور. وكره المالكية 
الإحرام بمطيب, وندبوه بغيره. 

والتطيب في ثوب الإحرام قبل الإحرام منعه 
الجمهور. وأجازه الشافعية في القول المعتمد 

وأما بعد الإحرام فإن التحلية بالطيب وما في 
معناه هومن محظورات الإحرام .7" وأما لبس 
المرأة حليها في الإحرام فلا بأس به مالم يكن فيه 
إغراء ر: (إحرام) . 


)١(‏ المسلك المتقسط 88 . والشرح الكبير ؟/ 08. والمجموع 


/ 50. ونهاية المحتاج ؟/ 8 . ومطالب أولي النبى 
؟/ #ه”. والمغنى "#/ ”«٠‏ ط الرياض. 

(؟) المهذب في فقه الإمام الشافعي .7515-151١/١‏ والمغني 
لابن قدامة #/ 117-18 مالرياض الحديثة. وتنوير 
الأبصار 771/7 . ورد المحتار على الدر المختار ؟5/ ١1557‏ 
4 والشرح الكبير؟/ 89. 57-5. ومنار السبيل في 
شرح الدليل 7374/١‏ المكتب الإسلامي. وشرح اللباب 
ام 


751١ -‏ مه 


ومع جوع وموم ويوعو وري عي أ نمويه كش ع عزم ع مويه دع يواغ وها يواه عه وواك و و هلان اماماي 


بي 


: التحمل في اللغة مصدر تحمل الشيء أي‎ - ١ 
حمله. ولا يطلق إلا على مافي حمله كلفة‎ 
ومشقة. يقال: رجل حمال يحمل الكلّ عن‎ 
09 النات-‎ 

وفي الأثر:ولا تحل المسألة إلا لشلاث منها: 
رجل تحمل حمالة عن قوم». 

وفي تسمية ماقد يطلب من الشخص 
الشهادة فيه تحملاء إشارة إلى أن الشهادة من 
أعلى الأمانات التي يحتاج حملها إلى كلفة 


ومشقة 00 


أمر وجب على الغير ابتداء باختياره. أوقهرا من 


الشرع 0 


حكمه التكليفى : 
” - التحمل يختلف حكمه باختلاف مواضعه. 


)١(‏ لسان العرب مادة : «حمل». 
)١(‏ تحفة المحتاج 5/١/8‏ 
(؟) الإنصاف ١784/١5‏ يتصرف . 


فهوني الشهادة فرض كفاية» وهوواجب عيني 
على العاقلة في دية الخطأ وشبه العمد. 


أولا - تحمل الشهادة : 

“ - اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على أن 
تحمل الشهادة فرض كفاية في غير الحدود, 
كالنكاح والإقرار بأنواعه. وذلك للحاجة إلى 
الشهادة. ولتوقف انعقاد النكاح عليهاء لقوله 
تتا رلا ا الشهداء إذا مادعواي() 
وسموا شهداء باعتبار ماسيئول إليه أمرهم. فإن 
قام بالتتحمل العدد المعتبر في الشهادة سقط 


الحرج عن الباقين, وإلا أثموا جميعا. هذا إذا 


كانوا كثيرين. فإن ل يكن إلا العدد اللازم 
للشهادة تعين عليهم . 9) 


الامتناع عن حمل الشهادة : 

5 - إذا دعي المكلف إلى تحمل شهادة في نكاح 
أودين أوغيره لزمته الإجابة. وإن كانت عنده 
شهادة فدعي إلى أدائها لزمه ذلك. فإن قام 
بالفرض في التحمل أو الأداء اثنان سقط الإثم 
عن الجميع. وإن امتنع الكل أثمواء وإنما يأثم 
الممتنع إذا لم يكن عليه ضررء وكانت شهادته 
تنفع » فإن كان عليه ضررفي التحمل أوالأداء. 


7/57 / سورة البقرة‎ )١( 
والزرقاني‎ 248٠١ /8 المغنى 2144/9 وتحفة المحتاج‎ )5( 
١1 


53-0 


أوكان تمن لا تقبل شهادته. أويحتاج إلى التبذل 
في التزكية وبحوهالم يلزمه. .لقول الله تعالى : 
#ولا يُضَارٌ كاتبٌ ولا شهيدٌ4”" وقول النبي 
يه : «لا ضررٌ ولا ضِرار)» 9 ولأنه لا يلزمه أن 
يضر بنفسه لنفع غيره» وإذا كان من لا تقبل 
شهادته لم يجب عليه. لأن مقصود الشهادة لا 
يحصل منه.ء وهل يأثم بالامتناع إذا وجد غيره 
من يقوم مقامه؟ فيه وجهان للحنابلة : 


أحدهها: يأثم , لأنه قد تعين بدعائه. ولأنه 
مغبى عن الإمتناع بقوله: «ولا يَأْبَ الشهداء 
إذا ماذعوا» . 

والثاني : لايأئم. لأن غيره يقوم مقامه . فلم 
يتعين في حقه, كما لولم يدع إليها. © 


أخذ الأجرة على التحمل : 


ه _ذهب المالكية والشافعية إلى جواز أخذ 


585 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) حديث : «لااضرر ولا ضرار». أخرجه ابن ماجة وأحمد بن 
حنبل من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال 
الهيثمي : رجاله ثقات. ورواه الحاكم والدارقطني عن أبي 
سعيد رضي الله عنه. والحديث حسنه النووي. وقال: 
رواه مالك وله طرق يقوى بعضها بعضا. وقال العلائي: 
للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو 
الحسن المحتج به. (سئن ابن ماجة ؟/ 7/854 ط الحلبي. 
وفيض القدير 471١/5‏ . 477 » وجامع العلوم والحكم ص 
8 ط الحلبي) . 

١417/4 المغني‎ )”( 


إن كان التحمل فرض كفاية وفيه كلفة» فإن لم 
يكن فيه كلفة فليس له أخذ الأجرة عليه . وإن 
تعين عليه التحمل» كأن لم يوجد غيره. فله 
أخذ الأجرة إن كان في التحمل كلفة على 
الأصح في المذهبين . : 

وقد اختلفت الأقوال عند الحنابلة في أخذ. 
الأجرة على التحملء فلا يجوز أخذ الأجرة لمن 
تعين عليه, وهو المذهب مطلقاء ولا لمن لم يتعين 
عليه في أصح الوجهين عندهم, والوجه الثاني : 
يجوز. وقيل : يجوز أخذ الأجرة للحاجة. وقيل : 
يجوز مطلقا. 

أما الحنفية: فتحمل الشهادة ‏ وكذلك 
أداؤ ها يجب على الشاهد إن لم يوجد غيره» 
لأن ذلك يعتبر فرض عين. ولا أجرة 
للشاهد () 


تحمل الشهادة على الشهادة : 

؟ ‏ لا خلاف بين الفقهاء في جواز الشهادة على 
الشهادة في الأموال. ومايقصد به المال. 
والأنكحة. والفسوخ, والطلاق. والرضاع. 
والولادة» وعيوب النساء. وحقوق الله عدا 
)١(‏ ابن عابدين 4/ 5-5 والاختيار 1517/7. والفتاوى 


الهندية 407/8. والدسوقي 4/ 2.144 وتحفة المحتاج 
والروضة ١١/هلا؟.‏ والإنصاف ؟١/7-57٠‏ 


-76 هه 


الحدود كالزكاة. ووقف المساجد والجهات 
العامة )١(‏ 

واختلفوا في القصاص وحد القذف. فذهب 
المالكية والشافعية إلى أنه يجوز التحمل في 
القصاص وحدّ القذف. لأنه حق دمي . وهو 
مبني على المنازعة. ولا يسقط بالرجوع عن 
الإقرارربه. ولا يستحب السثر. فأشبه الأموال. 

وعند الحنفية والحنابلة لا يجوز التحمل في 
القصاص وحدّ القذف. لأن كلا منهها عقوبة 
بدنية تدرأ بالشبهات. وتبنى على الإسقاط. 
فاشديت اي 2 


وهناك شروط لتحمل الشهادة على الشهادة 
تنظر في مصطلح : (شهادة) . 


انيا ‏ تحمل العاقلة عن الجحاني دية الخطأ. وشبه 
العمد: 

- اتفق الفقهاء على أن العاقلة تتحمل دية 
الخطأ. ثم اختلفوا على من تجب أولا . فذهب 
الجمهور. وهو الأصح والمعتمد عند الشافعية : 
إلى أن دية الخطأ تلزم الجاني ابتداى. ثم 
تتحملها عنه العاقلة . والقول الآخر للشافعية : 


)١(‏ المغني .7١5/9‏ وروضة الطائين /١١‏ وم ونحفة 
المحتاج 8/ 4417 . وحاشية ابن عابدين 897/4 

7894/١١ المغني 04 09 وروضة الطالبين‎ )١( 
١94 رحاشية ابن عابدين 4/ 79457 97*. والزرقاني /ا/‎ 


تجب ابتداء على العاقلة . 9) 

وكذلك دية شبه العمد عند الأئمة الثلاثة : 
أبي حنيفة والشافعي وأحمد . أما مالك فلا يثبت 
شبه العمد في القتل أصلا . 29 واستدلوا لذلك 
بقضاء النبي يك بالدية على العاقلة. في 
الختليت التفى عليمة"""..وعو: أن اسرافينق 
اقتتلتاء فحذفت إحداهما الأخرى بحجر 
فقتلتها وما في بطنهاء «فقضى النبي كد أن دية 
جنينها غرة عبد أو أمة. وقضى بدية المرأة على 
عاقلتها» ©) 

وكان قتلها شبه عمد. فثبوت ذلك في الخطأ 
أولى . 

أما جهات العاقلة وترتيبهم في التحمل 
فيرجع فيه إلى مصطلح : (عاقلة) . 


الثا ‏ تحمل الإمام عن المأموم : 

8 -لا تجب القراءة على المأموم خلف الإمام. 
ويتحملها عنه الإمام. سواء أكان مسبوقا أم غير 
سنسوق غدل الأئمة: أبي حنيفة ومالك وأحمد. 


)١(‏ غباية المحتاج 759/8 ط المكتبة الإسلامية, والقليوبي 
و/لههكل والمغني 0/ 206 وخاشية الدسوقي 4/ 2.785 
وحاشية ابن عابذين ه/ 4١١-551١‏ 

. المصادر السابقة‎ )١( 

(7) غباية المحتاج لذ عضن 

(1) حديث: «قضاء النبي يي بالدية على العاقلة» أخرجه 
البخاري (الفتسح 507/1١5‏ _ط السلفية). ومسلم 
١1١1٠١ /(‏ ط الحلبي) . 


-754- 


عن عاذت يتن كم ترا تة جات 
ُ الأمام. من كراهة القراءة عند الحنفية سرأ 
وجهراء» وعند المالكية جهراء واستحباها عند 
الحنابلة . 0 

وعند الشافعية: يتحمل الإمام عن المأموم 
قراءة الفاتحة إذا كان مسبوقاء فأدرك الإمام في 
الركوع. أوفي القيام بقدرلا يتسع لقراءة 
ال ل 
اقتدائه ‏ ( 

ل ب 
القراءة. وتجب عليه على تفصيل يعرف في 
مصطلح: (قراءة) . 

ومما يتحمله الإمام عن المأموم أيضا : سجود 
السهو. وسجود التلاوة» والسترة. لأن سترة 
الإمام سترة لمن خلفه . 


4- يذكر التحمل عند الفقهاء ني الشهادات 
والدية. وتحمل الإمام خطأ المأمومين. وتحمل 
الحديث . 

26 


طحن 
3 


)١(‏ مواهب الحليل .518/1١‏ وابن عابدين ,7557/١‏ والمغني 
١/5-”هه‏ 


4531 048 /١ الجمل على شرح المنبج‎ )١( 


التعريف : 

١‏ -التحميدفي اللغة: كثرة الثناء بالمحامد 
الحسنة. وهوأبلغ من «انين1"..والتخميد قن 
الإطلاق الشرعي يراد به كثرة الثناء على الله 
عاو اوقرس امعان القن 


عليه في الصلاة بقوله: سبحانك اللهم 


وم 0 


الألفاظ ذات الصلة : 
| بالشكرن: 
- الشكر في اللغة : الثناء على المحسن با قدّم 


5 
لغيره من معروف . 


)١(‏ لسان العرب. والصحاح . ومختار الصحاح . والمصباح 


المنير مادة: «حمد». والجامع لأحكام القران للقرطبي 
سين 


(؟)الجامع لأحكام القران للقرطبي ١/7١174-1ء‏ وتنظر 


الرسالة الرابعة من قواعد الفقه للبركتتى ص 777 
زشة لسان العرب. والصحاح . والمصباح المنير في مادة : 


ولا خوج المعنى الااصطلاحي عن ذلك . 
والشكر كرا يكزن باللسان بكرن اليد 


والشكر مجازاة للمحسن على إحسانه. وقد 
يوضع الحمد مكان الشكرء تقول: حمدته على 
تقبول: شكرته على شجاعته. وهما متقاربان» 
:إلا أن الحضد اعم ».لاك تحمد غلى الضفات 
ولا تشكر. وذلك يدل على الفرق . )١(‏ 


ب_المدح: 


- المدح من معانيه في اللغة: الثناء الحسن ٠‏ 


تقول: مدحته مدحا من باب نفع : أثنيت عليه 
با فيه من الصفات الجميلة. خلقية كانت أو 
احتيارية . 


ولهذا كان المدح أعم من الحمد. 9) 


الحكم الإجمالي : 


3 مواطن التحميد في حياة الإنسان متعذددة.) 


94/١ التعريفات للجرجاني ص 8؟1. والنظم المستعذب‎ )١( 
(؟) المصباح المنيرء وتختار الصحاح. ولسان العرب. والنظم‎ 
المستعذب في شرح غريب المهذب بهامش المهذب في فقه‎ 
٠٠١17 والتعريفات للجرجاني ص‎ ,87/١ الإمام الشافعي‎ 


أي تمع عقا قله ورد عه لرقا عي كماع و ور عه لا مج اماع وهات لج ذه يه عه هزه يقيها هوك هه 6 4 هاه يا لاط عاو 4 08و 6 


فهومطالب به عرفانا منه بنعم الله تعالى وثناء 
عليه با هو أهله. على ما أولاه من نعم لا حصر 
لهاء قال تعالى: «وإنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ الله لا 
تحصوها»”" فلا طاقة على عدّهاء ولا قدرة 
على حصرها لكثرتها. كالسمع والبصر وغير 
ذلك.من العافية والرزق. وهي نعم منه 
سبحانه» ولذا هيأ للانسان من الأسباب مايعينه 
على القيام بحمده والثناء عليه بها هو أهله. 


والتحميد تارة يكون واجبا كما في خطبة 
الجمعة. وتارة يكون سنة مؤكدة )| هوبعد 
العطاس . وتارة يكون مندوبا كا في خطبة 
النكاح. وني ابتداء الدعاء. وني ابتداء كل أمر 
ذي بال. وبعد كل أكل وشرب ونحوذلك . 
وتارة يكون مكروها ىا في الأماكن المستقذرة . 
وتارة يكون حراما كا في الفرح بالمعصية. ”") 

وتفصيل ذلك كا يأتي : 


التحميد في خطبتي الجمعة : 

التحميد في خطبتي الجمعة مطلوب شرعاء 
على خلاف بين الفقهاء في فرضيته أو ندبه” . 
والبداءة به فيهم| مستحبة. لما روى أبوهريرة 


14 / سورة إبراهيم‎ )١( 

)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 4 . وكشاف 
القناع ١7/١‏ 

(*) ابن عابدين /١‏ 4-54 84. 20531 ومراقي الفلاح ص- 


ككا د 


رضي الله عنه مرفوعا: «كل كلام لا يبدأ فيه 
بالحمدٍ فهو أجذم)”". وما روى جابر رضي الله 
عنه «أن النبي ككةِ كان يخطب الناس يحمد الله 
ويثني عليه بها ه وأهله»”؟. 


والتفصيل في (صلاة الجمعة) . 


التحميد في خطبة النكاح : 

5- يستخب التحميد في خطبة النكاح قبل 
إجراء العقد, لما ورد فيها من لفظه عليه الصلاة 
والسلام: «الحمد لله نحمده. ونستعينه 
ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يبده الله فلا مضل لهء ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شرينك لهء:وأشهند أن هذا عبده :ورسوله)9) 


- 51978 181, والمهذب في فق هالإمامالشافعي 
»:/١‏ وكشاف القناع عن متن الاقناع / الام 
النصر الحديثة, والشرح الكبير 77/8/1١‏ - 2/4 والأذكار 
للنووي 4 ٠١‏ 

)١(‏ حديث: «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم) أخرجه 
أبوداود  ١7/7/8(‏ ط عزت عبسيد دعناس) وأعله 
بالارسال, وفي إسناده راو ضعيف . (فيض القدير للمناوي 


ه/ ٠‏ ط المكتبة التجارية) . 
(؟) حديث: «كان يخطب الناس يحمد الله . . . » أخرجه مسلم 
(9/ "5ه ط الحلبي) . 


() حديث: وإن الحما لله نحمده ونستعيثه . .» أخرجه 
أبوداود (5/ 5437 ط عزت عبيد دعاس ) وهو صحيسح 


الطرق. ١‏ التلخيص الخحبير لابن حجر ١67/7‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . 


عه لطاع لمق ومع ومع يذ ف ماده عع ماع راك وخ هما وا هوه ههه 6ه وهاه يق ه فاعيع ع لاود ع عي وام طعا عا * 


فيا أمينا النامن:اتقوا ربكم الذي خلقكم من 
نفس واحدةٍ وَخَلَقِّ منها زوجّها وبّث منهم| رجالا 
كقدا وتسناء اشوا اه الذي تشاءلرن كه 
والأرحامً إِنَّ الله كان عليكم رقيبا»”" يا أيها 
الذين آمُوا اتقُوا الله حي تقَاتِه ولا وين إلا 
وأنتّم مسلمونٌ4"" «يا أيها الذين آمنوا اتقوا 
الله وفُونُوا قولاً سَديداء يُصْلِمْلكم أعالكم 
ويَغْفِرٌ لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسولّه فقد فار 
فوزاً عظيا 7" . 

التحميد في افتتاح الصلاة : 

؛- التحميد في افتتاح الصلاة ‏ وهوالمعبر عنه 
بدعاء الاستفتاح -سنة: فقد كان رسول الله 
إذا افتشح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى 
يحاذي بإهاميه أذنيه. ثم يقول: «سبحانك 
اللهم وبحمدكء وتبارك اسمك. وتعالى 
جدكء ولا إله غيرك)”*2 وذلك متفق عليه بين 


١ / سورة النساء‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران / ٠١”‏ 

(”) الآيتان ١٠/ا.‏ ١/ا‏ من سورة الأحزاب . 

' وانظر ابن عابدين 0651/١‏ 2757/7 وكشاف القناع عن 

متن الإقناع 271/0 والأذكار للنووي ,76٠‏ والشرح الكبير 

ذادحف 

(4) حديث : «قوله : سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
. . » أخرجه أبوداود 441١ /١(‏ ط عرزت عبيد دعاس) من 
حديث عائشة وفي إسناده انقطاع. ولكن له طرق يتقوى 
بها. (التلخيص لابن حجر 7794/١‏ - ط شركة الطباعة 
الفنية) . 1 


الحنفية والشافعية والحنابلة . )١(‏ 


والتحميد عند استواء الرفع من الركوع في 
أن النبى وله قال لبريدة رضى الله عنه: ديا 
الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد)”'2 وسنة عند 
الحنفية والشافعية للمأموم والمنفردء فإنه| 
يجمعان بين التسميع والتحميد. ويكتفي المأموم 
با شحممي مسد افيا لي لماروى أنس 
وأبوهريرة رضي الله عنهما أن النبي يَِةٍ قال: 
ربنا ولك الحمد)”) ولا قٍ صحيح البخاري عن 
الزرقي رضي الله عنه قال : كنا 
يوما نصبي وراء النبي و فلما رفع رأسه من 
الركعة قال : ااسمع الله لمن حمده» فقال رجل 
وراءه : ربناولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا 
فيه فلم) انصرف قال: «من المتكلم؟» قال: 


رفاعة بن رافع 


)١(‏ مراقي الفلاح الاك ١ا‏ وك “دل واللإكجار ارا 


وكشاف القناع /١‏ 4م 

(1) حديث: ويا برييدة إذا رفعت رسك ..)أخرجه 
الدارقطني /1١(‏ 79 ط شركة الطباعة الفنية) وإسناده 
ضعيف جدا. (ميزان الاعتدال للذهبي  7558/‏ ط 
الحلبي) . 

(*) حديث : «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح ١/1 /١‏ لالع وسور فرت 
ط الحلبي) . 


أنا. قال: «رأيتُ بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها 
أيهم يكتبها أول» .29‏ 

وهذا التحميد بعد قول الإمام أوقول الفرد: 
سمع الله لمن حمده. مندوب عند المالكية . 9) 


التحميد لمن فرغ من الصلاة عقيب التسليم : 
- هومستحب عند الشافعية . ©)لما روى ابن 
الزبير رضي الله عنهم| أن رسول الله يكلِِ كان 
يهلل في أثر كل صلاة فيقول: دلا له إلا الله 
وحده لاشريك له له الملك. وله الحمد: وهو 


على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
ولا نعبد إلا إياه. وله النعمة. وله الفضل ء. وله 


الثناء الحسن. لا إله إلا الله. مخلصين له الدين 


ولوكره الكافرون)9© . 
وسنة عند الحنفية والحنابلة. لقوله يلل : 


«من سبح الله دشر كل صلاة ثلاثا وثلاثين , 


1 حديث رفاعة بن رافع أخرجه البخاري (الفتح‎ )١( 

ط السلفية) . 
وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع 2 

* وابن عابسدين /١‏ 4*. ومراقي الفلاح 2١47‏ 
64 والمهذب في فقه الإمام الشافعي .87/١‏ 289 
والأذكار للنووي اه 

(؟) الشرح الكبير .748/1١‏ وجواهر الإكليل /١‏ ١ه‏ 

(*) المهذب في فقه الإمام الشافعي 417/١‏ والأذكار للنووي 
. ونزهة المتقين شرح رياض الصالحين للنووي 
اا 9174 

(54) حديث: «كان يبلل في أثر كل صلاة 
/١(‏ 415-416 طالحلبي). 


..) أخرجه مسلم 


وحمد الله ثلاثا وثلاثين. وكير الله ثلاثا وثلاثين. 
فتلك تسعة وتسعون. وقال في تمام المائة: لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمدء 
. وهوعلى كل شيء قدير. غفرت خطاياه وإن 
كانت مثل زيد البحر)”' . 

ويسن عندهم أن يقول بعد ذلك: «اللهم 
أعِني على ذكرك وشكرك وحُسْن عبادتك» ويختم 
تلاك بكرن مجان ونان ري العززة عن 
يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب 
العالمين)”''وزاد الحنابلة على ما استدلوا به 
الحديث الذي استدل به الشافعية. 9) 

والأولى البدء 56 لأنه من باب 
التخلية» ثم التحميد لأنه من باب التحلية» ثم 
التكبير لأنه تعظيم . ©) 


التحميد في صلاة العيدين بعد التحريمة : 
14-هوسنة عند الحنفية للامام والمؤتم. فيثني 
وحمد مستفتحا «سبحانك اللهم ويحمدك. 


)١(‏ حديث: «من سبح الله في دبر كل صلاة» أخرجه مسلم 
(418/1 - طالحلبي). 

(؟) حديث : قوله في ختام ذكر الصلاة «سبحان ربك رب العزة 
7 .» أخرجه أبويعلى من حديث أبي سعيد وإسناذه 
شتيب 2 ل تشب ابن كي 117/5 0د دار 
الأندلس). 

() مراقي الفلاح 217-311 وابن عابدين 2865/١‏ 
وكشاف القناع عن متن الإإقناع مام 

(5) مراقي الفلاح ١7/7‏ 


وتسارك اشببك+ 0 جدك. ولا إله رد 
وذلك مقدم على تكبيرات الزوائد. 7) 

وهوسنة بين التكبيرات عند الحنابلة» فيقول 
بينها: الله أكير كبيراء والحمد لله كثيراء 
وسبحان الله بكرة وأصيلاء وصلى الله على 
محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا. لماروى 
عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سألت ابن 
مسعود رضي الله عنه عم| يقوله بين تكبير ات 
العيد؟ قال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على . 
النبي يَِةِ ثم يدعو ويكير. 9) 
التحميد في صلاة الاستسقاء وصلاة الحنازة : 
٠‏ التحميد في خطبة صلاة الاستسقاء سنة 
عند الشافعية والحنابلة» ومستحب عند الحنفية 
والمالكية: 

وهو صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى سنة 
عند الحنفية. فيقول المصلي : سبحانك اللهم 
وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله 
يله 9 


)١(‏ مراقي الفلاح .7941١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع 
؟/55. 5دم النصر الحديثة . 

(؟) حديث الذكر بين تكبيرات العيد. أخرجه البيهقي عن ابن 
مسعود قولا وفعلا بإسناد جيد كا قال ابن علان في 
الفنوحات الربانية (54/ 7557). وانظر السئن الكبرى 
للبيهقى (/ 791 397). 

زضة المهذب في فقه الإمام الشافعي ,.177/1١‏ وكشاف القناع 
عن متن الإقناع 54/7 وصراقي الفلاح 2.599 25٠0‏ 
وابن عابدين /١‏ ١51ه‏ 


71" 


1د التحميد ف تكبيزات لسريو طن عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة. فيقول كا قال 
النبي ككةِ : «الله أكبر الله أكيرء لا إله إلا الله 
والله أكبر ولله الحمد»(2. وقد روي أنه كَل قال 
على الصفا: الله أكير . الله أكبر . الله أكبر . 
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيراء وسبحان الله 
بكرة وأصيلا, لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إيامى 
مخلصين له الدين ولوكره الكافرون. لا إله إلا 
الله وحده. صدق وعذده. ونصر عبده. وهزم 
الاحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر)9' . 


والجمع بين التكبير والتهليل والتحميد في 
أيام التشريق أفضل وأحسن عند المالكية. 
فيقول إن أراد الجمع : الله أكبرء الله أكسير. 


)١(‏ حديث: قوله يلد : «الله أكبر. الله أكبر . . . » أخرجه 
الدارقطني  50./5(‏ ط شركة الطباعة الفنية) . وقال ابن 
حجسر: وفي إسناده عمروبن شمر. وهومتروك. 
(التلخيص الحبه. ؟/ ام ط شركة الطباعة الفغنية) . 

(؟) حديث: قوله على الصفا: «الله أكبر. الله أكبنم ورد في 
مسلم عن جابر في صفة حجة النبي بَكيٍ أنه لمارقى الصفا 
وحد الله وكبره وقال: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
اللملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير». وزاد ابن 
ماجه: روحمذه)». صحيح مسلم (؟5/ 888 -ط الحلبي) 
وابن ماجه (5/ 57 ٠١‏ ط الحلبي) . 

وانظر مراقي الفلاح 597. والمهذب في فقه الإمام 
الشافغي »:71١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع ؟//ه 


وقد روي عن مالك هذا 9) 


التحميد للعاطس في غير صلاة : 

داق الغلباء على أتنه ينين للعاطين إذا 
عطس أن يحمد الله. فيقول عقبه: الحمد لله . 
ولوقال: الحمد لله رب العالمين, أوالحمد لله 
على كل حال كان أفضل. فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي كيه قال: «إذا عطس 
دكي فلقال :اليد لقا وا يقال له الخو أو 
صاحبه : ي رحمك الله)”"2 وعنه رضي الله عنه عن 
النبي كَل قال: «إذا عطس أحدكم فليقل: 
الحمد لله على كل حال)”" وعن أنس رضي الله 
عنه قال: عطس رجلان عند النبي وَل 
نشدت أحزفناء واأيشيت لاخر فقال الذي 
يسم : عطس فلان فشمّتهء وعطستٌ فلم 
تَشَّمُتي؟ فقال: «هذا حمد الله تعالى» وإنك لم 


تحمل الله تعالى)” 0 وعن إني موسى الأشعري 


. نشر دار المعرفة‎ ">1١ 7/1١ الفواكه الدواني‎ )١( 

)١(‏ حديث: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله) أخرجه 
البخاري (الفتح 508/٠١‏ طالسلفية). 

(9) حديث: «إذا عطس أحدكم فليقل:الحمد لله على كل 


حال» أخرجه أبوداود (0/ 540 ط عزت عبيد دعاس ) 
وإسناده صحيح . 


١‏ (:) حديث: «هذا حمد الله وإنك ل تحمد الله» أخرجه البخاري 


(الفتح 71٠١/٠١‏ طالسلفية). ومسلم (977/4؟؟١‏ -ط 
الحلبي) واللفظ لمسلم . 


- اا 


رسول الله يل يقول: «إذا عطس أحدكم 
فحمد الله تعالى فشمتوه. فإن لم يحمد الله فلا 


)١( ١. .” مو‎ 
.١ تشمتوه)‎ 


التحميد للخارج من الخلاء بعد قضاء حاجته : 


١‏ وهو مئتدوبت عند المالكية والشافعية. وسئة 
عبن إششية والحمجايلة فتقول : وغقر 00 
«الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى وعافاني)9) 


وعن ابن عمر رضي الله عنه] قال : كان رسول 
الله يك إذا خرج من الخلاء يقول: «الحمد لله 
الذي أذاقنى لذته» وأبقى في قوته» وأذهب عنى 


أذاه)40) 


)١(‏ حديث: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه» أخرجه 

مسلم  5147/4(‏ ط الحلبي) . 
وانظر الأذكار للنووي ص 71٠‏ 

(؟) حديث: قوله : «غفرانك» . أخرجه أبوداود /١(‏ ١ط‏ 
عزت عبيد دعاس) والحاكم ١648 /١(‏ ط دائرة المعارف 
العثانية) . وصححه الذهبي . 

() حديث: «الحمد له الذي أذهب عني الأذى وعافاني» 
أخرجه ابن ماجه (1/ 1١١‏ ط الحلبي) . وفي التعليق على 
ابن ماجه م و 0 
والحديث بهذا اللفظ غير ثابت 

و حت لس مدي نبلم اذ 
السنى (ص 8 ط دائرة المعارف العثمانية) وفي إسناده 
ضعيفان . والفتوحات الربانية 4٠8 /١(‏ -ط المنيرية) . 


التحميد لمن أكل أو شرب : 
١5‏ هومستحب لقوله كلك : «إن الله ليرضى 
من العبد أن يأكل الأكلة أويشرب الشربة 
فد 00 

ْ ولمارواه أبوسعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: كان رسول الله يَكِةٍ إذا أكل أوشرب قال: 
«والحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا 
مسلمين»("2 ؤروئ معاذ بن أنس الجهني رضي 
الله عنه عن رسول الله يَكةِ قال: «من أكل 
طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا 
ورَرّقّنيه من غير حَؤْل مني ولا قوة غفر له ماتقدم 
من ذنبه)29 . ظ 

ولاروى أبوأيوب خالد بن زيد الأنصاري 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله ِندِ إذا أكل 


أو شرب قال: «الحمد لله الذي أطعم وسقى 


وسوغه وجعل له مخرجا» . 


». .. حديث: «إن الله ليرضى من العبد أن يأكل الأكلة‎ )١( 


أخرجه مسلم (4/ ٠١460‏ ط الحلبي) . 

(؟) حديث: «كان إذا أكل أوشرب قال: الحمد لله .. .» 
أخرجه الترمذي (ه/ 008 ط الحلبي) والبغوي ني شرح 
السئة 8774/١١(‏ - ط المكتب الإسلامى) وأعله 
بالإنقطاع . ْ . 

(9) حديث: دمن أكل طعاما فقال : الحمد لله الذي أطعمني 
هذا» أخرجه الترمذي (/08٠ه‏ اط الحلبي) وإسناده 
حسن . 

(4) حديث : «كان إذا أكل أوشرب قال: الحمد لله الذي أطعم 
...»أخرجه أيوداود -١88-141//4(‏ طاعزت- 


ه١‎ 


ولاروى عبدالرحمن بن جبير التابعي أنه 


حدثه رجل خدم النبي يَكِةِ ان سنوات أنه كان 
يسمع النبي كَل إذا قرب إليه طعاما يقول: 
«بسم الله. فإذا فرغ من طعامه قال: اللهم 
اطحمثت وستقييت وأغقيت وافيت وققديت 
وأحسنت» فلك الحمد على ما أعطيت»7" . 


اميد 1ن شولع بعنارة تسرة» أ وروت له 
نعمة. أو اندفعت عنه نقمة ظاهرة : 
6 يستحب للشخص أن يحمده سبحانه. 
ويثني عليه ب| هو أهله. وني هذا قول الله تبارك 
وتعالى: #إالحمد لله الذي أذهب عنا 
الحرّن 74" وهو مايقوله أهل الجنة . 

وفي قصة داود وسليان عليهم) الصلاة 
والسلام لإوقالا: الحمد لله الذي فَضَلَّنا على 
كثير من عباده المؤ منين4”. 


عبيد دعاس) وصححه النووي في الأذكار (ص 7١7‏ - 
ط الحلبي) . ٠‏ 1 
)١(‏ حديث: «كان إذا قرب إليه طعاما يقول: بسم الله . . .» 
أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص ١١5‏ -ط 
دائسرة المعارف العثمانية) وصححه ابن حجر كما في 
الفتوحات الريانية لابن علان (0/ 575 ط المنبرية) . 
وانظر كشاف القناع ه/ 174. والأذكار للنووي .75١5‏ 

والمدخل لابن الحاج ١/9717؟.,‏ والجامع لأحكام القران 
للقرطبي ,.17١/١‏ والآداب الشرعية لابن مفلح "/ ١79‏ 
ترففق 

4 / سورة فاطر‎ )١( 

(9) سورة النمل / ١١‏ 


وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام : 
«إالحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل 
وإسحقٌ 374" . 

وحم ان ار الله عنه 
أرسل ابنه عبد الله إلى عائشة رضي الله عنها 
نعتاذنا أن يدفن مع صاحبيه . فل| أقبل عبد الله 
قال عمر: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير 
الم شين أذدتة قال: «الحمد لله»ماكان شىء 
أهم إلي من ذلك»" . 1 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل 
أتي ليلة أسري به بقدحين من خمرولبن» فنظر 
إليهماء فأخذ اللبن. فقال له جبريل عليه. 
السلام : «الحمد لله الذي هداك للفطرة» لو 
أخذت الخمر غْوَتَ أمتك)7" . 


التحميد للقائم من المجلس : 

6 - التحميد للقائم من المجلس مستحب . 
فقد روى أبوهريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
قال: «من جلس في مجلس فَكثْر فيه لَعْطَه 
فقال قبل أن يقوم من مجلسه : سبحانك اللهم 


. 3*9 / سورة إبراهيم‎ )١( 

(7) مقالة عمر أخرجها البخاري (الفتح «/7 5655 ط 
.السلفية) . 

(7) حديث الإسراء أخرجه البخاري (الفتح "/ /الا 4‏ ط 
السلفية) ومسلم ١54 /١(‏ ط الحلبي). 


وانظر الأذكار للنووي 4 .٠١‏ ف 


5ك 


وموم فة ةو موي ةو ممم وةث ةنم ووو مث ثم نو وم قة ين ةن رومن ووو وم ممه م م مو م مد م من م مث مه 


وأتوب إليك إلا غفر له ماكان في مجلسه 
ذلك)»)” , 


التحميد في أعمال الحج : 

- التحميد في أعمال الحج مستحب. وبما أثر 
من صيغه عن رسول الله يك عند الملترّم قوله : 
«اللهم لك الحمد حمدا يوافي نعمك. ويكافيء 
ومالم أعلم» وعلى كل حال . اللهم صل وسلم 
على محمد وعلى آل محمد. اللهم أعذني من 
الشيطان الرجيم » وأعذني من كل سوء, وقنعني 
با رزقتني» وبارك لي فيه. اللهم اجعلني من 
أكرم وفدك عليك» وألزمني سبيل الاستقامة 
حتى ألقاك يا رب العالمين)9' . 


التحميد لمن لبس ثوبا جديدا : 


التحميد لمن لبس ثوبا جديدا مستحب . 
فعن معاذ بن أنس أن رسول الله كَلِهِ قال: «من 


». . . حديث: «من جلس في مجلس فكثر فيه لغطسه‎ )١( 
أخرجه الترمذي (ه/ 4414 ط الحلبي). وقال: حديث‎ 
وانظر الأذكار للنووي 755 756., والآداب الشرعية‎ 
١ا/ا/ لابن مفلح */ 2377-5571 والأذكار للنووي‎ 
. (؟) حديث الملتسزم قال ابن حجر: لم أقف له على أصل‎ 
. ط المنيرية)‎ "91١ /4 (الفتوحات الربائية‎ 


لبس ثؤبا جديدا فقال: الحمد لله الذي كسان 
هذاء ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله 
له ماتقدم من ذنبهع00©: 

التحميد لمن استيقظ من نومه : 

اسح 1 اتشفظ مق توم متعمي 
فقد كان رسول الله يكلِِ يقول إذا استيقظ : 
«الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتناء وإليه 
القون 77 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كلل 
قال: «إذا استيقظ أحدكم فليقل : الحمد لله 
الذي رد علي روحي . وعافاني في جسدي . وأذن 
لي بذكره)”" . 


وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي وَل 
فال: وما من عبد يقول عند رد الله تعالى 
روحه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 


(1) حديث: «من لبس ثوبا جديدا فقال . . . » أخرجه أبوداود 
١ /4(‏ ط عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر كما في 
الفتوحات الربانية 7٠١ /١(‏ ط المنيرية) . 

وانظر الأذكار للنووي ص 77 

(7) حديث: «كان إذا استيقظ قال: الحمد لله . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 1١/1١‏ ط السلفية) . 

(5) حديث: «إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمدلله الذي 
. . . » أخرجه ابن السنى في عمل اليوم والليلة (ص 4 - ط 
دائرة المعارف العثمانية) وحسئه ابن حجر كما في الفتوحات 
741/1١‏ - طالمتيرية) . 


7ه 


و فاع فاه اوه امو عوقو هع وهاه و6 لعاف ورك با ف بوه 6 06 6ه ويه م ووه واه ا ع ا و ا ا ل 


الملك» وله الحمد. وهو على كل شيء قدير إلا 
قر الل كنال لةذتويف ولو كانت مل ررد 
البحر)7" . ٠‏ 


التحميد لمن يأوى إلى فراشه : 

٠‏ -التحميدلن يأوى إلى فراشه للنوم 
مستحب . فعن علي رضي الله عنه أن رسول الله 
كه قال له ولفاطمة رضي الله عنهم|: «إذا أويتما 
إلى فراشكماء أوإذا أخذتما مضاجعك] فكبرا 
ثلاثا وثلاثين: وسبّحا ثلاثا وثلائين» واحمدا 
ثلاثا وثلاثين)”" وفي رواية التسبيح «أربعا 
وثلاثين». وفي رواية التكبير «أربعا وثلاثين» . 
قال علي فا تركته منذ سمعته من رسول الله 
عليه 9) 


التحميد لمن يشرع في الوضوء. ولمن فرغ منه: 
المتوضىء بعد التسمية : الحمد لله الذي جعل 


)١(‏ حديث: «ما من عبد يقول عند رد الله روحه . . . » أخرجه 
ابن السني في عمل اليوم والليلة ( ص ؛ ‏ ط دائرة المعارف 
العثانية) وضعفه ابن حجر كما في الفتوحات 797/١1(‏ ط 
المنيرية) . 

وانظر الأذكار للنووي 7١‏ 

». . . حديث: (إذا أويتبما إلى فراشكم أو إذا أخذتًا‎ )١( 
_ط السلفية) ومسلم‎ ١19/1١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
-ط الحلبي).‎ 509431/5( 


() الأذكار للنووي/ م 


الماء طهورا. وروي عن السلف. وقيل عن 
النبي كَِةٍ في لفظها: «باسم الله العظيم. 
والحمد لله على دين الإسلام) ان 

والتحميد لمن فرغ من الوضوء مستحب . 
فيقول بعند الفراغ منه : أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لاا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني 
من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك. 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك . وقال يك : «من توضاً فأسبغ الوضوء 
ثم قال عند فراغه من وضوئه : سبحانك 
اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت. 
أستغفرك وأتوب إليك ختم عليها بخاتم 
توضعت تحت العرش افلم يسور إلى 


يوم القيامة)9' . 


الحطد للمهول عوتحاله” 
1" - والتحميد للمسئول عن حاله مستحب . 


)١(‏ حديث: «باسم الله العظيم . .» أخرجه الديلمي في سند 
الفردوس كما في تحاف السادة المتقين (؟/ 7ه" ط 
الميمنية) وإسناده ضعيف . 

)١(‏ حديث: «سبحانك اللهم ويحمدك أشهد ...4 أخرجه 
ابن السني (ص 5ط دائرة المعارف العثمانية) وأورده 
الهيثمى بنحوه في المجمع /١(‏ 78 ط القدسي) وقال: 
رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله رجال الصحيح . 
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رسول الله يي في وجعه الذي توفي فيه. فقال 
الناس: يا أبا حسن : كيف أصبح رسول الله 
يكِ؟ فقال: «أصبح بحمد الله تعالى اا 
عل الفحمية لز را فكلى يمزضن أو 
غيره مستحب . فعن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي كَكِةِ قال: «من رأى مبتلى فقال: 
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني 
على كثير تمن خلق تفضيلاء لم يصبه ذلك 
البلاءم”' . قال النووي : قال العلاء : ينبغي 
أن يقول هذا الذك رسرا بحيث يسمع نفسه. 
ولا يتشمعه المبتلى للا يتلم قلبه بذلك؛ إلا أن 
تكون بليته معصية فلا بأس أن يسمعه ذلك إن 
م يخف من ذلك مفسدة. 7" 

4 _كذلك التحميد لمن دخل السوق 
مستخب . فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


أن رسول الله ككل قال: «من دخل السوف. 


فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملك وله الجحمد. يحيى ويميت وهوحي لا 
يموت,» بيده الخير وهوعلى كل شيء قديرء 


)١(‏ مقالة علي: «أصبح بحمد الله بارئا» أخرجها البخاري 
(الفتح 05 بلط السلفية). وانظر الأذكار للنووي 
امف 

(؟) حديث: «من رأى مبتلى فقال: . . .» أخرجه الترمذي 
(ه/ 44 ط الحلبى) وهو حسن لطرقهه . وانظر الأذكار 
للنووي 559 | 

(”) الأذكار للنووي 559 


كتب الله له ألف ألف حسنة. مساك 
ألف سيئة » ورفع له ألف ألف درجة»( 


التحميد لمن عطس في الصلاة : 
- التحميد لمن عطس في الصلاة مكروه إذا 
جهر به عند الحنفية والحنابلة» ولا بأس به إن 
أسربه في نفسه من غير تلظ . ”© وحرام عند 
الشافعية» لما روى معاوية بن الحكم رضي الله 
عنه قال: بينم أنا مع رسول ل الله يد في الصلاة 
إذ عطس رجل من القوم فقلت :يي حمك الله 
فحدقني القوم بأبصارهم . فقلت: واثكل أماه 
مالكم تنظرون إلي؟ فضرب القوم بأيدييم على 
أفخاذهم., فل) انصرف رسول الله َلِْدْ دعانٍ » 
بأبي وأمي هوء ما رأيت معلم| أحسن تعليه| منه. 
والله ماضربني كه . ولا كهرني ثم قال: «إِن 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 
الآدميين» إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة 
القران». ” 


»... حديث: «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله‎ )١( 
. أخرجه الترمذي (ه/ ط الحلبي) وصححه الحاكم‎ 
. (الفتوحات لابن علان 19/5 - المنيرية)‎ 
ْ 719 وانظر الأذكار للنووي‎ 

(؟) مراقي الفلاح +8 وكشاف القناع غن متن الإقناع 
/و:* آىم 

(*) حديث: «إن صلاتنا هذه لاا يصلح فيها شيء من . . ٠.١‏ 
أخرجه مسلم /1١(‏ 581 ط الحلبي). 

وانظر المهذب في فقه الأمام الشافعي ١/عف؟3؟"3١.‏ 
ومعنى كهرتي : قهرني (المصباح) . ش 
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عع عله ع و امع ع وم مع ووو م وعم ع الإو واعيه ممع »و واولا وه عه وه نوع عقا مامه وما ءولمم وا 


هذا ويكره التحميد لمن يقضي حاجته في 
الخلاء وعطس, إلا أن يكون ذلك في نفسه من 
غير تلفظ به بلسانه. لقول النبي كل : «كرهتٌ 
أن أذكر الله تعالى إلا على 000 


)١(‏ حديث: «كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» أخرجه أبوداود 
7/1 طاعزت عبيد دعاس) والحاكم (1/ 1717 ط 
دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

وانضر مراقي الفلاح ,١‏ والمهذب في فقه الإمام 
الشصافعي /١‏ "لا *8, وجواهر الإكليل ,18/١‏ 
والشرح الكبير 2.٠١5 /١‏ والأذكار للنووي 178 7147 


ل ل ل لح ل ل ل 00 


١‏ -من معاني التحنيك في اللغة: أن يدلك 
بالتمر حنك الصبي من داخل فيهء بعد أن 
لخ , 

والتعريف الاصطلاحي يشتمل على هذا 
المعنى وعلى غيره. كتحنيك الميت وغيره . 
" - فتحنيك الميت هو: إدارة الخرقة تحت الحنك 
وتحت الذقن. وتفصيله في (الجنائز) . 
* - وتحنيك الوضوء هو: مسح ماتحت الحنك 


4 - وتحنيك العمامة (ويسمى التلححي) هو: إدارة 
العمامة من تحت الحنك كورا أو كورين” . 


تحنيك المولود : 

حكمه التكليفي : 

٠‏ التحنيك مستحب للمولود. لمافي 
الصحيحين من حديث أبي بردة عن أبي موسى 


(1) لسان العرب والمصباح المنير مادة : «حنك» 
(؟) كشاف القناع اق 


- 05 


ولمفاءم م ممم ماه ةم م ةو و ءءء ءارم فاه نو ره م ةموما م ةف ررم فر م مم مم مورة ول ينام ممه 


رضي الله عنهها قال: «ولد لي غلام فأتيت النبي 
كل فساه إبراهيم وحنكه بتمرة9)). 
؟ - ويتولى تحنيك الصبي رججل أوامرأة» لما 
روي عن النبي يلك «أنه كان يؤتى بالصبيان 
فيبرك عليهم ويحنكهم»”" . 

وأوزة ابن القيم أن الس بن تسبل ولنداله 
مولود فأمر امرأة بتحنيكه”” . 
- ويحنك المولود بتمرء لما ورد عن أسماء رضي 
الله عنها أنها حملت بعبدالله بن الزبير رضي الله 
عنبهاءقالت : «خرجت وأنا متم فأتيت المدينة. 
فنزلت بقباء» فولدته بقباء. ثم أتيت به النبي 
يك فوضعته في حجره. ثم دعا بتمرة فمضغها 
ثم تفل في فيه فكان أول شيء دخل جوفه ريق 
رسول الله ككل ثم حنكه بتميرة» ثم دعاله 
وبرّك عليه . ,©) 

فإن لم يتيسر تمر فرطب. وإلا فشيء حلوو 


)١(‏ حديث أبي موسى رضي الله عنه: «ولد لي غلام فأتيت 
النبي 8 . . . » أخرجه البخاري (الفتح 0410/4 -ط 
السلفية) . ومسلم (9/ ١5940‏ ط الحلبي) . 

(؟) حديث: «كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويجنكهم» 
أخرجه مسلم /١(‏ 7717 ط الحلبي) . 

0) نحفة الودود في أحكام المولود ص 19. وفتح الباري 
588/4 . 2744/7 وقليوبي وعميرة 5/ 765 . وروضة 
الطاليين 57/5 ط المكتب الإسلامي. والمغني حرمت 
والحطاب 2765/8 وحاشية الجمل على شرح المنيج 
44/1 

(4) حديث أسماء «أنها حملت بعبدالله بن الزبير . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 744/1 ط السلفية) . 


11 1 1 ز ذذ ا ا ل ل ا سا ل ا 


كما في نظيره مما يفطر الصائم . 
4 - ويحنك الغلام غداة يولد» قال ابن حجر: 
وقيد بالغداة اتباعا للفظ الخبر. والغداة تطلق 
ويراد مها الوقت هنا. 

وينبغي عند التحنييك أن يفتح المحنك فم 
لصبي. حتى تنزل حلاوة التمر أو نحوه إلى 


جوفه . (0) 


التحنيك في العمامة : 


4 تحنيك العامة أن يدارمنها تحت الحنك كور 
أو كوران» ويسن تحنيكها عند المالكية 
واحنابلة. ومحصل الكلام في ذلك عندهم : أن 
العمامبة بغير تحنيك ولا عذبة بدعة مكروهة. 
فإن وجدا فهو الأكمل وهو السنة. وإن وجد 
أحدهما فقد خرج من المكروه. واختلفوا في وجه 
الكراهة. فقيل لمخالفة السنة. 

ولا يسن تحنيك العامة عند الحنفية 
والشافعيةء وتسن العذبة لا غير . 9) 


)١(‏ فتح الباري 9/ 88ه. 7/ 144؟ 
(؟) ابن عابدين ©ه/ 58١‏ ومواهب الحليل 514١/١‏ وحاشية 
الجمل ١؟/‏ 44. وكشاف القناع /١‏ 2114 585 


اا 


التعريف : 
١‏ -التحولفي اللغة مصدر تحول. ومعنأه: 
التنقل من موضع إلى اخر. ومن معانيه أيضا: 


الزوال» كما يقال: تحول عن الشيء أي : زال 


عنه إلى غيره . 

وكتذلك: التغين والتندل . والتحويل' مصندر 
حول. وهو. النقل. فالتحول مطاوع وأثر 
لله 0 
ويقصد الفقهاء بالتحول مايقصد به في 
اللغة. 1 


الألفاظ ذات الصلة : 

الاستحالة : 

” - من معاني الاستحالة لغة: تغير الشىء عن 

طنفه ووضقة: وعدم لامعال اا 7 
فالاستحالة قد تكون بمعنى التحول. 


)١(‏ مختار الصحاح. والصحاح في اللغة والعلوم. ولسان 


العرب مادة : «حول». 
(5) المصباح المثير مادة: «حول». 


كاستحالة الأعيان النجسة من العذرة والخمر 
والخنزير وتحولما عن أعيانها وتغير أوصافهاء 
وذلك بالاحتراق. أو بالتخليل, أو بالوقوع في 
شيء» كما سيأتي تفصيله. 


أحكام التحول : 


باختلاف مواطنهاء أهمها مايل : 


أ تحول العين وأثر. في الطهارة والحل : 
 “‏ ذهب الحنفية والمالكية» وهورواية عن أحمد 
إلى : أن نجس العين يطهر بالاستحالة» فرماد 
النجس لا يكون نجساء ولا يعتير نجسا ملح 
كان حمارا أوخنزيرا أوغيرهماء ولا نجس وقع ف 
بثرفصارطيناء وكذلك الخمر إذا صارت خلا 
سواء بنفسها أوبفعل إنسان أوغيره. لانقلاب 
العين, ولأن الشرع رتب وصف النجاسة على 
تلك الحقيقة. فينتفى بانتفائها. فإذا صار 
العظم واللحم ذلبجا قحك املح لأن 
الملم غير العظم واللحم . 

ونظائر ذلك في الشرع كثيرة منها: العلقة 
فإنها نجسة., فإذا تحولت إلى المضغة تطهرء 
والعصير طاهر فإذا تحول خمرا ينجس . 

فيتبين من هذا: أن استحالة العين تستتبع 
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زوال الوصف المرتب عليها . © 

والأصل عند الشافعية., والحنابلة في ظاهر 
المذهن :أن تس العنق لآ بطي بالاستحالة: 
فالكلب أوغيره يلقى في الملاحة فيصير ملحاء 
والدخخان المتصاعد من وقود النجاسة. وكذلك 


البخار المتصاعد منها إذا اجتمعت منه نداوة ٠.‏ 


على جسم صقيل» ثم قطرء نجس. ”) 
4 - ثم استثنوا من ذلك الخمر إذا انقلبت بنفسها 
خلا فتطهر بالتخلل. لأن علة النجاسة الإسكار 
وقد زالت. ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد 
التخمرغالباء فلولم يحكم بالطهارة تعذر 
الحصول على الخل» وهو حلال بالإجماع . 
وأما إن خللت بطرح شيء فيها بفعل إنسان 
وصرح الشافعية بأنها لوتخللت بإلقاء الريح 
فلا تطهر عندهم أيضاء سواء أكان له دخل في 
التخليل كبصل وخبز حار» أم لا كحصاة. 
وكذلك لا فرق بين أن تكون العين الملقاة 
طاهرة أونجسة. 9 وفي الموضوع تفصيل أكثر 
يرجع فيه إلى مصطلح : (تخليل واستحالة) . 


)١(‏ ابن عابدين 2704/١‏ !711. والدسوقي 07/١‏ 7ه. 
والإنصاف 4/1" والمغني /ب؟ 

(؟) نهاية المحتاج 7841/١‏ , ط مصطفى البابي الحلبي. والمغني 
١‏ ط مكتبة الرياض الحديثة. وروضة الطالبيين 
طالمكتب الإسلامي للطباعة والنشر. 

(") المراجع السابقة . 


2ه ا مق عن انام وو ل وا شخ ع مف 2 دواو ع باع 8ت عا جع ف ءاعو و ا 0 


ب - تطهير الجلد بالدياغ : 

هلا خلاف بين الفقهاء في نجاسة جلد الميتة 
قبل الدباغ. 7 وإنما اختلفوا في طهارته بعده 
على اتجاهات كثيرة . وفي الموضوع فروع كثيرة 
وخلاف بين المذاهب. فصله الفقهاء عند 
الكلام عن النجاسة وكيفية تطهيرهاء9) 
ويراجع فيه أيضا مصطلح : (دباغة) . 


ج ‏ تحول الوصف أو الحالة : 

تحول الماء الراكد إلى الماء الجاري : 
5 -المختار عند الحنفية إن الماء النجس الراكد 
إذا تحول إلى جار يطهر بمجرد جريانه. 
والجاري مايعده الناس جاريا(” بأن يدخل الماء 
من جانب ويخرج من جانب أخخر حال دخوله» 
وإن قل الخارجء لأنه صارجاريا حقيقة, 
وبخروج بعضه وقع الشك في بقاء النجاسة. 
فلا تبقى مع الشك. 

وفيه قولان ضعيفان عند الحنفية . 

الأول : لا يطهر بمجرد التحولء. بل لابد 
من خروج قدر ما فيه . 

والثاني : لابد من خروج ثلاثة أمثاله . 


. يسمى الجحلد قبل الدباغ (إهابا) و(مسكا)‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ١150/١‏ 185 ط دار إحياء التراث 
الإإسلامي بيروت.». وحاشية الدسوقي .»4/١‏ مه طدار 
الفكر. والمغنى /١‏ 55 ومابعدها. 

١١ /١ الاختيار‎ )"( 
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ويظهر الفرق بين القول المختاروالقولين 
الآخسرين في: أن الخارج من الحوض يكون 
طاهرا بمجرد خروجه. بناء على القول المختار. 
ولا يكون طاهرا قبل الحكم بطهارة الماء الراكد 
على القولين الآخرين . 

وعلى هذا الخلاف: البئر وحوض امام 
والأواني . 27 ش 

وأما المالكية فعندهم يتحول الماء الكثير 
النجس طهورا بزوال التغير» سواء أكان بصب 
ماء مطلق عليه قليل أوكثير. أوماء مضاف 
مقيد انتفت نجاسته. أم بإلقاء شيء فيه كتراب 
أوطين. ولم يظهر فيه أحد أوصاف ما ألقي فيه . 
لأن تنجسه إنم| كان لأجل التغير وقد زال. 
والحكم يدور مع علته وجودا وعدماء كالخمر إذا 
صارت خلاء وفي تغيره بنفسه. أو بنزح بعضه 
راان 20 

ومذهب الشافعية: أن الماء إذا بلغ قلتين لا 
. ينجس بملاقاة نجس. لحديث.«إذا كان الماء 
قلتي لم يحمل الخَبّث»9" أي لا يقبل النجس . 

هذا مالم يتغير لونه أوطعمه أوريحه فينجس 


١١ 17٠ /١ ابن عابدين‎ )١( 

(1) حاشية الدسوقي 147/١‏ . 417 

(*) حديث: وإذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» أخرجه 
أبوداود واللفظ له والترمذي والحاكم . ونسبه ابن حجر 
أيضاإلى الشسافعي وأحمد وابن خزيمة وابن حبان 
والدارقطي والبيهقي . قال المبساركفوري بعسد سرد- 


ووفمقون ونير ييمفةويوو ينوا معنم ةو رفء رن مانن مت قو مه تقوم ين فب رن ووه ونه لل ا مانن 


لحديث: «إن الماء طَهورٌ لا ينجسه شيء إلا ما 
غير لونه أوطعمه أوريحّه)0 , 

نإو تقي رمك امن هده الأرطاقم بعتن 
فإ زان تغيره بنشية ا وراد انضع إليه طهر بون 
دون القلتين ينجس بالملاقاة. فإن بلغههما باء ولا 


. تغير به فطهور. ولو كوثر بإيراد طهور فلم يبلغ 


قلتين لم يطهر. وقيل: هو طاهر لا طهور. 9) 
بالمكاثرة باختلاف أحوال ثلاث للماء : 


- طرق الحديث المختلفة: والحاصل أن الحديث صحيح 
قابل للاحتجاج, وكل ما انحتذروا به عن العمل والقول به 
فهو مدفوع . (سئن أبي داود 0١/1١‏ ط عزت عبيد دعاس . 
وتحفة الأحوذي 77١-3716 /١‏ نشر المكتبة السلفيية. 
والمستدرك .17/١‏ والتلخيص الحبير ١0/١‏ نشر المكتبة ٠‏ 
الأثسرية. ونيل الأوطار "1/١‏ ط دار الجيل. والسئن 
الكبرى للبيهقي .)76١ /١‏ ْ 
)١(‏ حديث: «إن الماء طهسور لا ينجسسه شيء إلا ما 6 
أخرجه البيهقي بلفظ «إن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو 
طعمه أو لونه بنجحاسة تحدث فيهاء» وقال: الحديث غير 
قوي. إلا أنالا نعلم خلافافي نجاسة الماء إذا تغير 
بالنجاسة . وقال النووي: اتفق المحدثون على تضعيفه. 
قال في البدر المنير: إن الاستثناء المذكور ضعيف فتعين 
الاحتجاج على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة بالإجماع . 
أما شطر الحديث الأول: إن الماء طهور لا ينجسه 
شيء» فقد أخرجه أحمد وأبوداود والترمذي وقال: حديث 
حسن . وقد صححه يحى بن معين وأحمد بن حنبل والحاكم 
وغيره. (السئن الكبرى للبيهقي /١‏ طافند. ونحفة 
الأحوذي 7٠0٠60-70 /١‏ نشر المكتبة السلفية. ونيل 
الأوطار للشوكاني /١‏ 74. 6" ط دار الجيل) . 
(1) المتباج للنووي وشرحه للمحلي 7١/١‏ و77 
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ووممع وي و ءلمو مود مم مو و نمم رةه ره يه نه مم مو مره يوقم رفن فر ون ممم ممم ان يوم ميم ممم ممه 


أن يكون دون القلتين. أووفق القلتين. أو 


زائدا عنهما. 
)١(‏ فإن كان دون القلتين فتطهيره بالمكاثرة 


فإن اجتمع نجس إلى نجس. فالكل نجس 
وإن كثرء لأن اجتماع النجس إلى النجس لا 
يتولد بينهها طاهر, كالمتولد بين الكلب والختزير 
وبتخرج أن يطهر إذا زال التغير وبلغ 
القلتينء.”(2 لحديث: «إذا بلغ الماء قلتين لم 
يحمل الخبث)22 وحديث : «إن الماء طهور لا 
ريحهع 27 , 


وجميع النجاسات في هذا سواء» إلا بول 
الآدميين وعذرتهم المائعة» فإن أكثر الروايات 
عن أحمد أنها تنجس الماء الكثير» إلا أن يبلغ 
حدا لا يمكن نزحه كالغدران. فذلك الذي لا 


ينجسه شىء . 


(؟) فإن كان وفق القلتين: 

وإن كان غبر متغير فيطهر بالمكاثرة المذكورة . 

وإن كان متغيرا يطهر بالمكاشرة إذا أزالت 
التغيرء أو بتركه حتى يزول تغيره بطول 
المكث. 


. ط المكتب الإسلامي‎ ١١-1١ /١ الكاني‎ )١( 
. . الحديث سبق تخريجه‎ )5( 
. الحديث سبق تخريجه‎ )( 


(*) وإن كان أكثر من القلتين: 
فإن كان نجسا بغير التغير فلا طريق إلى 
تطهيره بغير المكائرة . | 

وإن كان نجسا متغيرا بالنجاسة فتطهيره إما 
بالمكاثرة» أوزوال تغيره بمكثه. أوأن ينزح منه 
17 
فصاعدا 9) 

وفي الموضوع تفصيل يرجع إليه في مصطلح : 
(طهارة) . 


التحول إلى القبلة أو عنها : 

- اتفق الفقهاء على أن المصلي إذا كان معاينا 
للكعبة. ففرضه الصلاة إلى عينها بجميع 
بدنه.ء بأن لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولو 
عضواء فلو تحول بغير عذرإلى جهة أخرى 
بطلت صلاته . 9) 


وأما في تحويل الوجه : فذهب الحنفية إلى أنه 
تزول فيه المقابلة بالكلية» جاز مع الكراهة . 9) 


2١١/١ والكاني‎ .55/١ ه" و25 والإنصاف‎ /١ المغني‎ )١( 
2496/١ 2715ء والمغني‎ 7/١ وروضة الطالبين‎ 0 
"٠١6 /١ وكشاف القناع‎ 

(7) ابن عابدين 7417/١‏ : وحاشية الدسوقي /١‏ 01777 
والحطاب .508/١‏ وروضة الطالبين .715/١‏ والمغني 
5 وكشاف القناع لضن 

(”) ابن عابدين /١‏ /7841 . 784 
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فمفسد للصلاة )١(‏ 

وعند المالكية والحنابلة : من التفت بجسده 
كله عن القبلة لم تفسد صلاته. إن بقيت قدماه 
إلى القبلة. 9) 


ويرى الشافعية أن التحول إلى جهة أخرى 
عامدا مبطل للصلاة. وإن فعله ناسيا لم 
تبطل . (" وفي الموضوع خلاف وتفصيل يرجع 
فيه إلى مصطلح : (استقبال) . 


التحول من القيام إلى القعود ني الصلاة : 

8- التحول من القيام إلى القعود. ومنه إلى 
الاستلقاء أوالاضطجاع من فروع قاعدة: 
«المشقة تجلب التيسير» والأصل فيها قوله 
تعالى : «إيريد الله بكم اليْسرَ ولا يريد بكم 
العشر»”* وقوله تعالى : «إوماجَعَل عليكم في 
الدين من حرج #*”“, ولذلك أجمع أهل العلم 
على أن من لا يطيق القيام. وتعذرعليه قبل 
الصلاة أوأثناءها حقيقة أوحكماء بأن خاف 


زيادة مرض. أوبطء برئه. أودوران رأسه. أو 


77 247١/١ ابن عابدين‎ )١( 

(7) الحطاب 4ه وشرح الزرقاني ١84/١‏ ط 
دار الفكر. وكشاف القناع /١‏ 9 .ام 

(*) روضة الطاليين 7١7/١‏ 

(؟) سورة البقرة / ١85‏ 

(5) سورة الحج / 78 


وجد لقيامه ألما شديدا ونحوه. له أن يصل 
جالساء وان( وسغطع آزما ملعي القنول 
النبي يَكةِ لعمران بن حصين : «صل قائماء فإن 
/ تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى 
جَنب70"© وزاد النسائي: . «فإن لم تستطع 
فمستلقيا». 

ويزاد في النافلة : أن له التحول من القيام 


وفي الموضوع تفصيل يرجع فيه إلى كتاب 
الصلاة عند الكلام في صلاة المريض . 


تحول المقيم إلى مسافر وعكسه : 
أ تحول المقيم إلى مسافر: 
4 - يصير المقيم مسافرا بأحد أمرين : 

أونمما : إذا جاوز بيوت مقامه. وجاوز 
مااتصل به من توابع البلد بنية السفرء قاصدا 
المسافة التي يتحقق بها السفر الذي تتغير به 
الأحكام . والمعتبر في النية نية المتبوع لا التابع , 
حتى تصير الزوجة مسافرة بنية الزوج. 
والجندي بنية القائدء وكل من لزمه طاعة غيره 
كالسلطان وأمير الجيش9 . 

ثانيهما: إذا أنشأ السير بعد الإقامة . 


)١(‏ حديث: «صل قائم) . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري 
امه ط السلفية. وجامع الأصول "١١/0‏ نشر مكتبة 
الحلوان). 

(7) بدائع الصنائع /١‏ 44 ط دار الكتاب العربي . 
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ولتفصيل الموضوع يرجع إلى (صلاة 
المساف) . (0) 
ب تحول المسافر إلى مقيم : 
٠‏ - يصير المسافر مقيم| بأحد الأمور التالية : 

الأول: العود إلى الوطن الآصلي. ولول ينو 
الاقامة فيه . 
٠‏ والضبط فيه: أن يعود إلى الموضع الذي 
شرط الفقهاء مفارقته في إنشاء السفر منه . 9) 

الثاني : الوضول إلى الموضع الذي يسافر 
إليه. إذا عزم على الإقامة فيه القدرالمانع من 
الترخص. وكان صا حا للاقامة . والمدة المانعة 
من الترخص خلافية يرجع فيها إلى (صلاة 
المسافر) . 

الشالث: إذا تزوج المسافر ببلد. وإنلم 
يتخذه وطناء ولم ينو الإقامة. 

الرابع : نية الإقامة في الطريق : ولابد فيه من 
أربعة أشياء: نية الإقامة, ونية مدة الإقامة. 
واتحاد المكان. وصلاحيته للاقامة . 

وأما المفازة ونحوها ففي انقطاع السفر بنية 


,44 /١ وبدائع الصنائع‎ 207 6196/١ ابن عابدين‎ )١( 
ط دار المعرفة.‎ 8١ 4لا.‎ /١ والاختيار لتعليل المختار‎ 
2اث8١‎ /١ وروضة الطاليين‎ .4٠ ٠464 / والقوانين الفقهية‎ 
ومابعدها و7885 والمغني ؟/ 708 ومابعدها. وكشاف‎ 

القناع /١‏ #د٠ه.‏ 005 ومابعدها. 

(؟) ابن عابدين 2078/١‏ والقوانين الفقهية / .9٠‏ وروضة 
الطاليين .7”819/١‏ والمغني 3000/1" والشرح الصغير 
481/1 


الإقامة فيها خلاف وتفصيل7" ينظر في (صلاة 
الا 

الخامس: الإقامة بطريق التبعية : وهوأن 
يصير الأصل مقيماء فيصير التبع أيضا مقيماء 
بإقامة الأصل . 9) 


التحول عن الواجب إلى البدلل: 

الكلام على التحول عن الواجب إلى البدل 
يكون في مواضع منها : 
أ الزكاة : ٠‏ 
١‏ ذهب الحنفية إلى جواز التتحول عن 
الواجب إلى البدل في الزكاة, واليه ذهب 
الأوزاعي والشوري» وروي ذلك عن عمربن 
عبد العزيز والحسن البصري . فيجوز للمالك أن 
يدفع العين أو القيمة من النقدين والعروض 
وغير ذلك, ولومع وجود المنصوص عليه, لقوله 
تعالى : ظحُدْ من أموالهم صَدَقَة94©. 

نص على أن المراد بالمأخوذ (صدقة) وكل 
جنس يأخذه فهو صدقة . 

ولقول معاذ لأهل اليمن حين بعثه النبي وك 
إليهم : «ائتون بعرض ثياب خميص أولبيس في 
الصدقة مكان الشعير والذرة, أهون عليكم 


248١/١ والشرح الصغير‎ ,.508/١ ابن عابندين‎ )١( 
544/1 والمغني‎ 2”84 2787/١ وروضة الطالبين‎ 

(؟) بدائع الصنائع 2٠١١/١‏ وروضة الطالبين "84/١‏ 

(") سورة التوبة / ٠١7‏ 
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وخير لأصحاب النبي يل بالمدينة»2. وكان 
يأتي به رسول الله كك ولا ينكر عليه . 

والفقه فيه : أن المقصود إيصال الرزق الموعود 
إلى الفقيرء ودفنع حاجة المسكين, وهويحصل 
بالقيسة أيضا. قال عليه الصلاة والسلام : «إن 
الله تعالى فرض على الأغنياء قوت الفقراء. 
وسماه زكاة» . 9) 


)١(‏ قول معاذ: «اثسوني بعسرض ثياب خميص أو لبيس في 
الصدقة . . .» أخرجه البخاري (فتح الباري */ ١1١‏ ط 
السلفية). 

و«خميص» بالصاد كذا ذكره البخاري فيما قاله عياض 
وابن قرقسول. وقال الداودي والجوهري وغيرهما: ثوب 
خميس (بالسين) ويقال له أيضا: خموس . وهو الثوب الذي 
طوله أفرع يعني الصغير من الثياب . (عمدة القاري 4/ 4 
ط المنيرة. وفتسح الباري "/ .1١‏ #14 ط السلفية. 
والنهاية لابن الأثير مادة :,,خس, 


(؟) حديث: «إن الله تعالى فرض على الأغنياء . . . . » أورده 
صاحب الاختيار بهذا اللفظ ولم نعشر عليه فيما لدينا من 
مراجع السنن والآثار. إلا أنه يدل عليه ما أخرجه الطبراني 
في الأوسط والصغير بلفظ «إن الله فرض على أغنياء 
المسلمين في أمواهم بقدر الذي يسع فقراءهم . ولن يجهد 
الفقراء إذا جاءوا وعر وا إلا بها يصنع أغنياؤهم . ألا وإن الله 
يحاسبهم حسابا شديدا ويعذيهم عذابا أليما» قال الطبراني : 
تفرد به ثابت بن محمد الزاهد. وقال الحافظ المنذري: 
وثابت ثقة صدوق. روى عنه البخاري وغيره وبقية رواته 
لا بأس بهم ء وروي موقوفاعن علي رضي الله عنه. وهو 
أشبه . (الترغيب والترهيب للمنذري ٠١1/7‏ ط مطبعة 
السعادة بمصر). 


فمهوومهء مم مممءمونوءمثمم نم ووه ووو وواة وموم ين وف هونو ونمو ممووممث م ومو وو ونون و موي ومووة 


أم يوم الوجوب؟ خلاف يرجع فيه إلى 
موطنه . (') 

وأما عند المالكية والحنابلة : فيجوز التحول 
عن الواجب إلى البدل في الدنانير والدراهم 
فقطء. فيجوز للمزكي أن يخرج في زكاة الدنانير 
دراهم بقيمتهاء ويخرج عن الفضة ذهبا بقيمته» 
قلت القيمة أوكشرت» لأن ذلك معاوضة في 
حقه. فكانت بالقيمة كسائر 
المعاوضات» "وهما كجنس واحد . 

ول يجز ذلك الشافعية . 9) 

وأما في المواشي : فعند الحنفية جائزءبناء على 
قاعدتهم بجواز القيمة في كل شيء. وهو 
الصحيح عند الشافعيبة. ويكره عند المالكية 
التحول عن الواجب إلى البدلء لم في.ذلك من 
معنى الرجوع في الصدقة, ولئلا تكون القيمة 
أقل بما عليه» فيكون قد بخس الفقراء حقهم. 
إلا إذا أجير الساعي المزكي على أن يأخذ منه 
دراهم فيم| وجب عليه من صدقته. فيجزىء 
عنهء إذا كان فيه وفاء بقيمة ماوجب عليه 
وكان عند محلها . ©) 


)1( ابن عابدين ذضقفة والاختيار لتعليل المختار 2٠١ 7/١‏ 
اول 
(؟)الحطاب7/ هه" والمدونة 2714/١‏ وكشاف القناع 


76١/١ ونيل المآرب‎ ١7/7 

(5) السسراج الوهاج على متتن المنهاج 4 هالحلبي . 
والقليوبي ذف 

(5) الحطاب 9/ #5٠0‏ والمدونة ١/م.م‏ 
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١4-1١١ تحول‎ 


ووموفو م وو ةة مور ةم مو وه مو ةن ور ون ة هرو وم مه رو فر ممم فيه فيا مم نم نم ة رمي م مارم ممه 


وو اورجه عد النثائية : لا يجرىء إن 
نقصت قيمته عن قيمة الشاة. ووجه ثالث: أنه 
إن كانت الإبل مراضاء أوقليلة القيمة لعيب 
أجزأ البعير الناقص عن قيمة الشاة» وإن كانت 
٠‏ صحاحا سليمة لم يجزىء الناقص . 

وفي الموضوع تفصيل يرجع إليه ف (الزكاة) . 

وأما الحنابلة فلا يجوزعندهم التحول في 
الماشية من جنس إلى آخر ولا إلى القيمة 9 


ب- ركاة الفطر : 
-التحول عن العين إلى القيمة في صدقة 
في ظاهر المذهب عند الحنابلة. ويجوز عند 
الحنفية ‏ 9) 

وأما التحول من جنس إلى آخر من أجناس 
الأقوات. أوالتحول من الأدنى إلى الأعلى 
وعكسه ففيه خللاف وتفصيل ينظر 5 (زكاة 
الفطر) , 
ج ‏ العشور : 
١‏ ذهب المالكية والحنابلة إلى عدم جواز 


)١(‏ روضة الطالبين ؟/ 164. والمغني /57. ونيل المارب 
١/مه"‏ 

(؟) ابن عابدين 277/7 والاختيار .٠١ 1١7/١‏ وروضة 

الطالبين ؟/*0:*, والمغنى / 57, 16 وكشاف القناع 

07/1 0504 ولمدونة ١/4ه”,‏ والحطاب 2958/19 

ونيل المأرب ,.768/١‏ وشرح المحلي على المنهاج 7/ 1 


التحول عن الواجب إلى البدل في العشور. ") 
وذهب الحنفية إلى جواز التحول عن 
الواجب إلى البدل في العشورء وذلك للأدلة 
التي سبق ذكرهاء وكذلك يجوز التحول من 
الواجب إلى الأعلى فقط عند الشافعية إذا 
كانت الحبوب والثمار نوعا واحدا . 
وإن اختلفت الأنواع : أخذ الواجب من كل 
نوع بالحصة إن لم يتعسر. فإن عسرأخذ 
الواجب من كل نوع بأن كثشرت؛, وقل ثمرها 


ففيه أوجه : 
الوجه الأول وهو الصحيح : أنه يخرج من 
الوط رغاية لنحانين 7 


والثالث : من الغالب» وقيل: يؤخذ الوسط 


قطعا . 9) 
وني الموضوع تفصيل ينظر في مصطلح: 
(عشر) . 
د الكفارات : 
١1‏ - ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز التحول عن 
الواجب المنصوص عليه إلى غيره في 
)١(‏ الحطاب 50/١‏ والمدونة 208/١‏ وكشاف القناع ' 
"/لاء والمغني "/8لاه 
(7) متن المنباج المطبوع مع السراج الوهاج 2١77/0‏ وروضة 
الطالبين 7151/7 ٠‏ 
(") روضة الطالبين ؟//41؟ 
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الكفارات, فإن كان معينا تعين, وإن كان مخيرا 
تخير في الحصال التي نص عليها الشارع . 
ويرى الحنفية جواز التحول عن الواجب إن 
كان ماليا إلى البدل في الكفارات . وفي ذلك 
خلاف وتفصيل ينظر إليه في مصطلح: 
(كفارات)2 . 
ها النذور: 
المذهب عند المالكية والحنابلة» وهو الوجه 
الصحيح لدى الشافعية : أن من نذر نذرا معينا 
وغير مطلق فعليه إخراجه مما عيّنه, ولا يجوز 
العدول عن المعين إلى غيره :بذلا أوقيمة. وفي 
ذلك خلاف وتفصيل ينظر في (النذر) . 
ويرى الحنفية جواز ذلك مطلقاء ىا يجوز 
عندهم العدول عن الواجب إلى القيمة في 
النذوره واستثنوا نذر العتق والهحدى 


والأضحية ؛ 9) 


تحول فريضة الصوم إلى فدية : 
5 - اتفق عامة الفقهاء على أن الشيخ الهرم 


(١)المدونة١/59#145/١١1.‏ وابن عابدين 27١/7‏ 
والاختيار لتعليل المختار ٠١#" 2٠١7/١‏ والمغني 
وروضة الطالبين 8/ 27948 007 وكشاف 
القناع .7١4 /١‏ 275137 ونيل المأرت ٠68/١‏ 

(7) ابن عابدين 2777/7 والاختيار لتعليل المختار 53٠١ 7/١‏ 
.٠١“*‏ والمدونة ١/8ه"‏ و75/ 2.1١١‏ والقوانين الفقهية 
/هلاقىكء وروضة الطالبين 1/7/9 وم/ مام والمغني 
كيل ش 


شديدة لا صوم عليه. واختلفوا في وجوب الفدية 
عليه : ش 


فذهب الحنفية والحنابلة, وهو الأظهر عند 
الشافعية» وقول غير مشهور عند المالكية : إلى 
أنه تجب عليه الفدية . 


ويرى المالكية في المشهور من المذهب». وهو 
غير الأظهر عند الشافعية : أنه لا فدية عليه . 
وفي وجوب الفدية على الحامل والمرضع خافت 
على نفسها أوولدهاء والمريض الذي لا يرجى 
برو ه خلاف وتفصيل . يرجع فيه إلى مصطلح : 


(صوم وفدية) . (") 


تحول العقد الذي لم تستكمل شرائطه إلى عقد 

اخر: 

١١‏ ذهب الحنفية والحنابلة» وهو الأظهر من 
المذهب عند الشافعية: إلى أن اهبة إذا كانت 
بشرط العوض يصح العقد ويتحول إلى بيع . 
فيثبت فيه الخيار والشفعة. ويلزم قبل القبض»ء 
ويرد بالعيب وخيار الرؤية . وفي قول للشافعية : 
يبطل العقد. لأنه شرط فى اطبة ماينافي 
مقتضاها. ٠‏ ْ 


201179 .1١5١1ا/‎ / والقوانين الفقهية‎ ,.1١9 /7 ابن عابدين‎ )١( 
11ل‎ 14٠ "لاا والمغنى #/ 9ل‎ /١ ونيل المارب‎ 
857/١ وروضة الطالبين‎ 
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هع اع وه و كمه لاو اموه في انم ع ونه ماوعا اغا اماع وما فلوو فووا #الاجيؤع 26 618 » 


وذهب المالكية إلى : أن هبة الثواب بيع 
ابتداء. ولذا لا تبطل بموت الواهب قبل حيازة 
الهبة» ولا يجوز أن يشاب عن الذهب فضة أو 
العكس . لا يلزم عليه من الصرف المؤخر, مالم 
يحدث التقابض في المجلس . وفي كون العوض 
معلوما أو مجهولاء وكذلك في كونها بيعا ابتداء أو 
انتهاء تفصيل يرجع فيه الى مصطلح: 
(هبة)7" . 

ولتحول العقد الذي لم تستكمل شرائطه إلى 
عقد آخخرأمثلة أخرى منها: تحول المضاربة 
الصحيحة إلى وكالة بالنسبة لتصرفات 
المضاربء ولذلك يرى جمهور الفقهاء في 
الجملة: أن تصرفات المضارب منوطة بالمصلحة 
كالركي 9 

وإلى شركة إن ربح المضارب, وإلى إجارة 
فاسدة إن فسدت 9) 

ومنها: تحول السلم إلى بيع مطلقاء إذا كان 
المسلم فيه عينا في قول عند الشافعية . وإلى هبة 


)١(‏ ابن عابدين 4/ 2019 وبداية المجتهد ونهاية المقتصد 
7" مه" ط مكتبة الكليات الأزهرية. وروضة 
الطالبين لك والمغني ه/61 والفواكه الدوانن 


ذقفف 
(5) بدائع الصنائع 2417/5 247 والاختيار لتعليل المختار 
ع/ و١‏ 


(") ابن عابدين 4/ 585 . والاختيار لتعليل المختار / 7٠١‏ » 
والشسرح الصغير */ 45" وروضة الطالبين ه/ 2151١‏ 
والمغني 5/6 514 


واي وو جاناره انال لانم معارم 4ه و وها اله # و بواج 4 اك © اطع اه هك :ا لوا اع دص ا ام 


لوقال: بعت بلا ثمنء والأظهر البطلان. ") 
ومنهبا: تحول الاستصناع سل إذا ضرب فيه 
الأجل عند بعض ال حنفية: حتى تعتير فيه 
شرائط السلم. 9) 
وفي كل من الأمثلة المتقدمة خلاف وتفصيل 
ينظر في مصطلحات (عقد. وسلم. ومضاربة 
وشركة. واستصناع) . 


تحول العقد الموقوف إلى نافل: 

ذهب الحنفية والمالكية. وهوقول 
للشافعية» ورواية عند الحنابلة: إلى أن بيع 
الفضولي ينعقد موقوفا على إجازة المالك. فإذا 
أجازه المالك أصبح نافذاء وإلا فلاء وإليه 
ذهب إسحاق بن زاهويه . 


أخرى عند الحنابلة إلى : أن هذا البيع باطل 
ويجب ردهء وإليه ذهب أبوثور وابن المنذر. 9) 


وقد فصل القائلون بانعقاد بيع الفضولي 
الكلام حوله. ويرجع فيه إلى مصطلحات : 
(عقد. وموقوف. وفضولي) . 


١65 /١ روضة الطالبين 5/ 5.» والوجيز‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 7١17/5‏ 

(") ابن عابدين 4/ ١6‏ ومابعدهاء والشرح الصغير 70/9 . 
والقوانين الفقهية/ 276٠١‏ وروضة الطالين "/ 9ه" 
والمغني 5/5 


- 1817/- 


ع جع قوع عع 6ن ورمع نوع ءام 2 ويد اج عاج ص عور يع عع عا وا وال يع الام علوي يناودع عد 4 4 اج لو الي 


يتحول الدين الآجل إلى 5 في مواطن 
5 ظ 


أ اموت : 
9 ذهب الحنفية والمالكية والشافعية. وهو 
رواية عند الحنابلة: إلى أن الدين الآجل 
يتحول بالموت إلى حال, لانعدام ذمة الميت 
وتعذر المطالبة. وبه قال الشعبي والنخعي, 
والثوري . 

وذهب الحنابلة في رواية أخرى: إلى أنه لا 
يحل إذا وثقه الورثة. وهوقول ابن سير ين 
وعبدالله بن الحسن وإسحاق وأبي عبيد 
أيضا 7) 

وفي لحاق المرتد بدار الحرب هل يتقرر موتهء 
وتثبت الأحكام المتعلقة به؟ خلاف بين الفقهاء 
ينظر في مواطنه من كتب الفقه. ”© ومصطلح : 
(ردة). ومصطلح أجل (ف: 40 ج ؟١).‏ 
ب - التفليس : 
٠‏ «المتبادر من أقوال أبي يوسف ومحمد من 
الحنفية القائلين بجواز الحجر للإفلاس. وهو 


)١(‏ ابن عابدين */ 447: والشرح الصغير #/ 8ه“ 6ه“ 
والقوانين الفقهية/ +97 والقليوبي "6 وروضة 
الطالبين 2١78/54‏ والمغني 4/ 2144١‏ 447 

(؟)ابن عابسدين */ للكرة والقليوبي / 6 وجواهر 
الإكليل ؟/ ولا ,“4٠‏ والمغني 179/8. ١٠١‏ 


الأظهر عند الشافعية. والمذهب عند الحنابلة : 
أن الدين المؤجل لا يحل بالتفليس. لأن الأجل 
حق للمفلس فلا يسقط بفلسه. كسائر حقوقه. 
ولأنه لا يوجب حلول مالّه. فلا يجب حلول 
ماعليه )١(‏ 


يجوز عنده الحجر على الحر العاقل البالغ بسبب 


,)2 
الدين.” 


وذهب المالكية, وكذلك الشافعية في قول. 
وهورواية عند الحنابلة ذكرها أبوالخطاب إلى : 
أن من حجر عليه لإفلاسه يتحول دينه الآجل 
إلى حال, لأن التفليس يتعلق به الدين بالمال» 
فيسقط الأجل كالموت . ”© وتفصيل ذلك في 
مصطلح : (حجر). 


تحول الوقف عند انقطاع الموقوف عليه : 

١‏ ذهب عامة الفقهاء إلى أن التأبيد شرط في 
الوقف. وأن الوقف الذي لا خلاف في صحته 
ماكان معلوم الابتداء والانتهاء غير منقطع 2 


)١(‏ ابن عابدين 247/8 والشرح الصغير */ هلا 64لا 
والقوانين الفقهية / 59# والقليوبي */86 وروضة 
الطالبين 8/4؟1. والمغني 48١/4‏ 

(؟) ابن عابدين ه/ 7و 

(9) الشرح الصغير 6/9" 86014, والقواننين 
الفقهية/ اث والقليوبي ”"/ 786 . وروضة الطالبين 
4 ولمغني 441١/4‏ 


-18 مه 


وومو مون وموم يو و ةرو مه ءءء م ةر ممه ةم ةو مم مهم يميه يه يم ممم فيه ثم نم م فم مج مام م ممه 


مثل أن يجعل نبهايته إلى جهة لا تنقطع . كأن 
يجعل آخره على المساكين» أو طائفة منهم.. فإنه 
5 _ 00 2 
يمتنع بحكم العادة انقراضهم . 
واختلفوا فيم| لو انقطع الموقوف عليهم : 
فذهب أبويوسف والمالكية. وهوقول عند 
الشافعية. ورأي للحنابلة : إلى أنه يرجع إلى 
الواقف. أو إلى ورثته. إلا أن يقول: صدقة 
موقوفة ينفق منها على فلان» وعلى فلان فإذا 
انقرض المسمى كانت للفقراء والمساكين . 9) 


والأظهر عند الشافعية, والمذهب عند 
الحنابلة: أنه يبقى وقفل وينصرف إلى أقرب 
الناس إلى الواقف . وهناك أقوال أخرى عند 
الشافعية في مصرف هذا النوع من الوقف . 9» 


ويرجع إلى تفصيل الموضوع في مصطلح: 


(وقف). 


)١(‏ ابن عابدين #/ 7*515. 56, والاختيار لتعليل المختار 
47/9 . والشرح الصغير ١7١/4‏ ومابعدها والمغني 
2560/0 وروضةالطالبين ه/ 6لا 
فضت انض 

(؟) ابن عابدين "/ 27514 2#”56 والاختيار لتعليل المختار 
وذ 

() الشرح الصغير ١7١/4‏ ومابعدها والمغني ه/ 01717", 
وروضة الطاليين 7/6 


وامموف ممه ممم ملعمو لماو ممع مامه وفععة لمم جولو موووةهووميوومووموووونءةءوعءمثمةء 


تحول الملكية العامة من الإباحة إلى الملكية 
الخاصة وعكسه : 


"> - قدا د دول الللكية مو العافة إلى الخاصة 
بأي سبب من أسباب التملك. كالإقطاع من 
أراضي بيت المال. 

فللامام أن يعطي الأرض من بيت المال على 
وجه التمليك. كما يعطي المال حيث رأى 
المصلحة, إذ لا فرق بين الأرض والمال في الدفع 
للمستحق . 27 وراجع مصطلح: (إقطاع) . 

ويتحول الملك الخاص إلى العام إذا مات 
0 ولم يستحقه وارثه بفرض :ولا 
تعصيب,. فينتقل إلى بيت المال ميراثا لكافة 
المي 7 

وذكر أبويعلى أنه ينتقل إلى بيت المال 
مصروفا في مصالح المسلمين. لا على طريق 
الميراث ع © 

ويتحول الملك الخاص إلى عام» في نحو 
البيت المملوك إذا احتيج إليهللمسجد. أو 


. توسعة الطريق» أو للمقبرة ونحوها من مصالح 


المسلتين: قرط التعويضن: 


,41/ ابن عابدين 7576/0, 71/7 والشرح الصغير ؛/‎ )١( 
والقوانين الفقهية/ :"2 15» والقليوبي‎ 
الى ط دار إحياء الكتب العربية, والمغني ه/ 7ه‎ /5 

١17١ / الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 

() الأحكام السلطانية لأببي يعلى / ٠١8‏ 
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تحول 7 _ ع + 


تحول الولاية في عقد النكاح : 
75 - تتحول الولاية من الولي الأقرب إلى الولي 
الأبعد في مواطن منها : 
- إذا فقد الولي الأقرب,. وكذلك إذا أسرأو 
حبس . فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 
الولاية تتحول من الولي الأقرب إلى ال الأبعد . 
وأما الشافعية فالولاية عندهم تنتقل تنتقل إلى 
الحاكم . 
- ومنها غيبة الولي» فإذا غاب الولي غيبة منقطعة 
تنتقل الولاية من الأقرب إلى الأبعد عند الحنفية 
والحنابلة . وعند المالكية تنتقل إلى الحاكم , لأن 
الحاكم ولي الغائب . وكذلك عند الشافعية, إلا 
إذا حكم القاضي بموت الولي الأقرب وقسم 
ماله بين ورثته فتنتقل عندهم إلى الأبعد. 
ومنبا: العضل. وهو: منع الولي موليته من 
زواج الكفء. فذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية, وهورواية عن أحمد: إلى أن الولي 
الأقرب إذا عضلها انتقلت الولاية إلى 
السلطان. وهواختيارأبي بكررضي الله عنه. 


وذكر ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى . 


عنه وشريح. وذهب الحنابلة في المنصوص من 
المذهب إلى أنها تنتقل إلى الأبعد . ”2 وانظر 


(١)ابن‏ عابدين "1١6/7‏ 5* والاختيار لتعليل المختار 
؟/ 6 طدار المعرفة. والشسرح الصغير /١‏ 756 ط دار 
المعارف بمصر. والقوانين الفقهية/ 2.7١6‏ وروضة 
الطالبين 7/17 4ه ىك فى وكشاف القناع 6 
هه والمغني 475/5 


لتفصيل ذلك والخلاف فيه مصطلح: (ولاية 


تحول حق الحضانة : 


4 - الأصل في الحضانة أن الأم أولى الناس 
عبدالله بن عمروبن العاص رضي الله عنهما «أن 
امرأة قالت يا رسول اللهء إن ابنى هذا كان بطنى 
له وعاء. ودبي له سقاء» وحجري له جواء. 
0 وأراد أن ينزه مني فقال 
رسول الله يكل: أ نت أحق به مالم تنكحي2720 . 

فإن لم تكن الأم من أهل الحضانة لفقدان 
جميع الشروط فيها أوبعضهاء أوامتنعت من 
الحضانة. فهي كالمعدومة. وتنتقل الحضانة إلى 
من يليها. وهكذا تتحول من الأقرب إلى الأبعد 
في الاستحقاق. ”)على تفصيل ينظرني 
مصطلح : (حضانة). 


)١(‏ حديث عبدالله بن عمروبن العاص: «أن امرأة قالت يا 
رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء . . .» أخرجه 
أبوداود. وسكت عنه ابن حجر والمنذري. وصححه 
الحاكم وأقره الذهبي وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده 
حسن . (عون المعبود 761١/7‏ ط افند, والتلخيص الحبير 
4 »ع والمستدرك ؟707/7. ونيل الأوطار 
١*4 . 108/07‏ ط دار الجيل.ء وشرح السنة للبغوي 
لالض ” 

(؟) ابن عابدين ؟/ 2.517 578. والاختيار لتعليل المختار- 


1ه 


تحول المعتدة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة : 
8 إذا مات الزوج والمرأة في عدة طلاقه» فإن 
كان الطلاق رجعيا سقطت عنها عدة الطلاق» 
وانتقلت إلى عدة الوفاة» أي أربعة أشهر وعشرة 
أيام من حين الوفاة» بلا خلاف. 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على ذلك, وذلك لأن المطلقة رجعيا 
زوجة يلحقها طلاقه. ويناها ميراثه. فعليها أن 
تعتد عدة الوفاة . 

وإذا مات مطلق البائن, وهي في العدة. 
وكان الطلاق في حال صحتهء أوطلقها بطلبها. 
بَنْتْ على مدة الطلاق» وهذا بالاتفاق. أما إذا 
طلقها في مرض موته بغير طلب منهاء فهذه 
خلافية : 

فذهبٍ أبوحنيفة وأحمد والثوري ومحمد بن 
الحسن إلى أنها تعتد بأبعد الأجلين احتياطا 
لشبهة قيام الزوجية» باعتبار إرئها منه . 

وذهب مالك والشافعي وأبوعبيد وأبويوسف 
وابن المنذر إلى أنها تبني على عدة الطلاق 
لانقطاع الزوجية من كل وجه : (') 


.١5/42( -‏ 16ء والقوانين الفقهية/ 2.5794 وروضة 
الطاليين 2.98/94 والمغني 5/1 وكشاف القناع 
//؛ 

)١(‏ فتح القدير 4/ ؟4١. ١47‏ ط دار إحياء التراث العربي. 
وابن عابدين 7/ 300: والقوانين/ 147. والحطاب 
224 طدارالفكر. وروضةالطالبين 
ة والمغني ذففة 


تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء وعكسه : 
أ تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء : 
5 لا خلاف بين الفقهاء في أن الصغيرة التي 
لم تحضء وكذلك البالغة التي لم تحضء إذا 
اعتدت ببعض الأشهر. فحاضت قبل انقضاء 
عدتهاء أن عدتها تتحول من الأشهر إلى 
الأقراء. وذلك لأن الشهور بدل عن الأقراء» . 
وقد ثبتت القدرةعلى المبِدَل والقدرة على 
المبدل» قبل حصول المقصود بالبدل تبطل حكم 
البدل كالقدرة على الوضوء في حق المتيمم . 
فيبطل حكم الأشهرء وتنتقل عدتها إلى 
الأقراء . 97) 

وكذا الآيسة إذا اعتدت ببعض الأشهر. ثم 


' رأت الدم. فتتحول عدتها إلى الأقراء عند 


بعض الحنفية» وذلك على الرواية التي لم يقدروا 
فيها للاياس سنا معينة . 

وكذلك عند الشافعية . 9) 

وأماعند المالكية: فإذارأت الدم بعد 
الخمسين وقبل السبعين ‏ وكذلك عند الحنابلة 
بعد الخمسين وقبل الستين ‏ يكون دما مشكوكا 
فيه يرجع فيه إلى النساء . 


)١(‏ ابن عابدين 7/15 505. وبدائع الصنائع */ ٠٠١‏ ط دار 
الكتاب العربي. والقوانين الفقهية/ 2714١‏ وروضة 
الطالبين 4/ 27١‏ والمغني لابن قدامة /451//1 ٠‏ 45/8 

(7) بدائع الصنائع */ 27٠١‏ وفتح القدير 4/ 2145 وروضة 
الطالبين 4/ 7/7. والسراج الوهاج / 4144 


ت1١‎ 


إلا أن ابن قدامة من الحنابلة قال: إن المرأة. 


إن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التى 
كانت تراه فيها. فهو حيض على الصحيح . 
وذهب الحنفية على الرواية التى وقتوا 
ْ للإياس فيها وقتا: إلى أن مارأته من الدم 
كان دما خالصا فحيض. حتى يبطل به 
الاعتداد بالأشهر )١‏ ولتفصيل الموضوع يرجع 
إلى مصطلحي : (إياس». وعدة) . 
- وأما من انقطع حيضها بعد أن رأت الدم, 
وقبل أن تبلغ سن اليأس - وهي المرتابة ‏ فذهب 
معروف كرضاع ونفاس أومرض يرجى برؤ ه. 
.فإنها تصبر حتى تحيض 2١‏ فتعتد بالأقراء. أوتبلغ 
سن اليأس» فتعتد بالأشهر بعد سن اليأس. 
ولا عبرة بطول مدة الانتظار. لأن الاعتداد 
بالأشهر عل بعد اليأس بالنص,» فلم يجز 


الاعتداد بالأشهر قبله . 


فذهب المالكية. وهو قول للشافعي في القديم. 
وهوالمذهب عند الحنابلة : إلى أنها تثر بص 
تسعة أشهر ثم تعتد بثلاثة أشهرء فهذه سنة. 
وعللوه بأن الأغلبٍ في مدة الحمل تسعة أشهرء 


)١(‏ البدائع */ ٠‏ ابن عابدين 507/75. والزرقاني 
20/5" والمغني 151/07 . 6 1-5 


فز امسدو ره ع عام ع وماج عع عام مهيح اع هيا لامها عه ووه لا موا ووه الهاو عه و وهاه لهاع وام عن واو عو وا 


فإذا مضت تبينت براءة الرحم . فتعتد بالأشهرء 
وهومروي عن الحسن البصري أيضاء وقضى 
به عمر بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم 
أجمعين . 

وروي عن الشافعي في القديم أيضا أنها. 
تتر بص ستة أشهر ثم ثلاثة» وروي عنه أيضا 
في القديم: أنها تثر بص أربع سنين ثم تعتد 
بثلاثة أشهر () 


تحول الأرض العشرية إلى خراجية والعكس : 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأرض 
الخراجية لا تصير عشرية أصلاء وكذلك لا 
تتحول الأرض العشرية إلى خراجية . وذهب 
أبوحنيفة وزفر إلى أن الأرض العشرية تتحول 
إلى خراجية إذا اشتراها ذمي . 9) 

وفي كتاب الخراج لأبي يوسف : للإمام أن 
يصير الأرض العشرية خراجية, والخراجية 
عشرية, إلا ما كان من أرض الحجاز والمدينة 


ومكة واليمن. فإن هنالك لا يقع خراج. فلا 


2٠٠١ /#“ ابن عابدين 505/5. وبدائع الصنائع‎ )١( 
,اثا/١‎ /8 وروضة الطالبين‎ .7141١ والقوانين الفقهية/‎ 
والمغني لابن قدامة 1517/7 - 5717 » ومتن المنهاج المطبوع‎ 
4149 مع السراج الوهاج ص‎ 

(؟) ابن عابدين */ 275017 والاختيار لتعليل المختار 2.1١1 /١‏ 
6 طدار المعرفة. والشرح الصغير 508/١‏ ومابعدها. 
والأحكام السلطانية للماوردي / ١٠‏ ط مطبعة السعادة. 
والمغني ؟/ 94 الال والأحكام السلطانية لأبي يعلى / ١6‏ 


-25ةك]1ت 


تحول 79 ١م‏ 


يحل للامام أن يغير ذلك. ولا يحوله عما جري 
عليه أمررسول الله ل وحكمه . ('2 ولتفصيل 
ذلك يرجع إلى مصطلحات: (أرض» وعشر. 
وخراج) . ْ 


. تحول المستأمن إلى ذمي : 
4 - ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن غير المسلم لا يمكن من 
الإقامة سنة في دار الإسلام, فإذا أقام فيها سنة 
أوأكثر تفرض عليه الجزية. ويصير بعدها ذميا. 

وظاهر المتون في المذهب الحنفي أن قول 
الإمام : إن أقمت سنة أوأقل من ذلك وضعنا 
عليك الجزية. شرط لصير ورته ذمياء فعلى 
هذا لوأقام سنة. أوأكثرمن غير أن يقول الإمام 
له ذلك لا يصير ذميا. 

وكذلك يتحول المستأمن إلى ذمي بالتبعية : 
كا لودخل مع امرأته. ومعه] أولاد صغار 
وكبار.ء فصار ذمياء فالصغار تبع له بخلاف 
الكبار: 9) 

وتترتب على صير ورة المستأمن ذميا أحكام 


)١(‏ هامش الأحكام السلطانية لأبي يعلى / ١64‏ ط مصطفى 
البابي الحلبي. وكتاب الخارج لأبي يوسف/ 0 ط مطبعة 
بولاق. | 

)١(‏ ابن عابدين "/ 27149 والأحكام السلطانية للماوردي 
/. والمغني 4/ 4٠٠‏ . والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
/ ه6١‏ 


عدة. يرجع لتفصيلها إلى مصطلحي : (أهل 
الذمة. ومستأمن) : 


تحول المستأمن إلى حر بي : 

"٠‏ يرى جمهور الفقهاء أن المستأمن يصير 
حربيا بأمور: 

إذا لحق بدار الحرب. ولوبغير بلده بنية. 
الإقامة. فإن دخل تاجرا أورسولا أومتنزها. أو 
لحاجة يقضيهاء ثم يعود إلى دار الإسلام. فهو 
على أمانه في نفسه وماله ‏ 7 


- وإذا نقض الأمان: كأن يقاتل عامة المسلمين 
أويغلب على قرية أوحصن لأجل حربناء أو 
يقدم على عمل تخالف لمقتضى الأمان»9) 
انتقض عهده وصار حربيا . 

وفيم ينتقض به الأمان والعهد خلاف 
وتفصيل ينظر في مصطلحي : (أهل الحرب 


تحول الذمي إلى حربي : 
"١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن الذمي يتحول 
إلى حربى باللحاق بدار الحرب مختارا طائعا 


4٠0١/4 701ل والمغني‎ 756٠ /8 ابن عابدين‎ )١( 

(؟) ابن عابدين / 761١‏ . 73017, والشرح الصغير 2711/١‏ 
وجواهر الإكليل ,.754/١‏ ومغني المحتاج 7868/4 . 
كلل والمغني 4/ 1٠٠١‏ . و58؛ ومابعدها. 


 159- 


وموفم فوم ةو ووم وروم ووو مي ورم وميم هونن مو ةن ونيو ةو م ننه نه لاه مه مم نه م مر م م من .من 


والآقامة فيها. أو بنقض عهد ذمته. فيحل دمه 
وماله. وفي محاربته جوازا أووجوبا ‏ بعد بلوغ 
مأمنه ‏ خلاف بينهم » وكذلك فيا ينتقض به 
عقد الذمة تفصيل'' ينظر في مصطلحي : 
(أهل الحرب. وأهل الذمة). ١‏ 


تحول الحربي إلى مستأمن : < 

1" - يصير الحربي مستأمنا بالحصول على أما 
من له حق إعطاء الأمان. على خلاف بين 
الفقهاء ذكر في مواطنه من كتب الفقه» وانظر 
أيضا مصطلحي : (أمان. ومستأمن) . 


تحول دار الإسلام إلى دار الحرب وعكسه : 

 ”*‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه متى ارتد 
أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صارت الداردار 
حرب. وعلى الإمام قتالهم بعد الإنذار 
والإعذار, لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه 
قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة . 9 


4“ وذهب أبوحنيفة إلى أن دار الإسلام لا 
تصير دار حرب إلا بأمور ثلاثة : 


أ أن تجري فيها أحكام أهل الشرك على 


117 815/١ والشرح الصغير‎ .#8٠١ /9 ابن عابدين‎ )١( 
والمغنى 408/4. ومغنى‎ .159/١ وجواهرز الإكليل‎ 
ْ 517 .764/4 المحتاج‎ 

178/8 الأحكام السلطانية للماوردي / ©1. 5 . والمغني‎ )7١( 


الاشتهار. وان لا يكم يها بح أل 
الإسلام» أمالوأجريت أحكام المسلمين» 
وأحكام أهل الشرك, فلا تكون دار حرب . 

ب - أن تكون متاحمة (أي مجاورة) لدار 
الحرب. بأن لا تتخلل بينها بلدة من بلاد 
الإسلام . ش 

ج - أن لا يبقى فيهامسلم أوذمي أمنا 
بالأمان الأول الذي كان ثابتا قبل استيلاء 
الكفان للمسلم بإسلامه. وللذمي بعقّد 
الذمة. ش 

وأما أبويوسف ومحمد فيقولان بشرط واحد لا 
غيرء وهو: إظهار حكم الكفرء وهو 
القياس: ) 

وتترتب على دار الردة أحكام. اختلف 
الفقهاء فيهاء تنظر في مظانهاء وفي مصطلح : 
(ردة) . 
ه“- وتتحول دار الحرب إلى إسلام بإجراء. 
أحكام أهل الإسلام فيها كجمعة وعيدء وإن 
بقي فيها كافر أصلي. وإن لم تتصل بدار 
الإسلام . 9) 


التحول من دين إلى آخر: 
65 التحول من دين إلى اخر ثلاثة أقسام : 
القسم الأول : التتحول من دين باطل إلى 


"68 /8 ابن عابدين‎ )١( 
زف6 الأحكام السلطانية للماوردي /.55. وابن عابدين "/ 87هم؟‎ 


-45ة1]1 


تحول 25 تحويل 1١‏ -” 


دين باطل. وهو على ثلاثة أضرب : لأنه إما أن 
كردن دين نه هله ليه إلى جاتر اهل 
عليه كتهود نصراني أوعكسه . وإما أن يكؤن 
نما يقر عليه إلى مالا يقر عليه» كانتقال بودي أو 
نصراني إلى الوثنية . وإما أن يكون ممالا يقر 
عليه إلى ما يقر عليه. كتهود وثني أوتنصره . 
ففي هذه الحالات هل يقرعلى ما انتقل إليه 
بالجزية أم لا؟ خلاف وتفصيل ينظر في مواطنه 
من كتب الفقه. وانظر أيضا مصطلحي : 
(تبديل» وردة). 

القسم الثاني : التحول من دين الإسلام 
إلى باطل., وهوردة المسلم ‏ والعياذ بالله - فلا 
يقبل منه إلا الإسلام. وتفصيله في مصطلح: 
(ردة). 

والقسم الثالث: التحول من دين باطل إلى 
الإسلام» فتترتب عليه أحكام مختلفة تنظرني 
مظانها من كتب الفقه27., وفي المصطلحات 
الخاصة. وينظر أيضا مصطلحي: (تبديل» 
وإسلام) . 


حل لفو 
يت 


١9 / ابن عابدين 2755/7 وروضة الطالبين‎ )١( 


يم 


التعريف : 

١‏ - التحويل لغة: مصدر حول الشيء» وتدور 

معانيه على النقل والتغيير والتبديل. و(حولته) 

تحويلا: نقلته من موضع إلى موضع . وحولت 

الرداء : نقلت كل طرف إلى موضع الآخر. 
و(الحوالة) بالفتح مأخوذة من النقل» 

فتقول: أحلته بدينه أي: نقلته إلى ذمة 


أخرى . 


ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 


معائيه اللقزية 00 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ النقل : 
1 النقتل: حويثل الشي ع من موضع إلى 
موضع. والأصل فيه النقل من مكان إلى 
مكان. 

وقد يستعمل في الأمور المعنوية» كالنقل من 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المثير مادة: «حول». 


ه5946 


صفة إلى صفة وكنقل اللفظ من الاستعمال 
الحقيقي إلى الاستعمال المجازي  )١(‏ 


ب التبديل والابدال والتغيير: 

"' - وهي أن يجعل مكان الشيء شيء آخرء أو 
تحول صفته إلى صفة أخرى . ومن هنا يتبين أن 
هذه الألفاظ متقاربة في المعنى. إلا أن التحويل 
لا يستعمل في تبديل ذات بذات أخرى. 9) 


أحكام التحويل : 
أ- تحويل النية في الوضوء : 

4 - ذهب المالكية والشافعية إلى أن النية من 
٠‏ فروض الوضوء. ‏ 
وذهب الحنابلة إلى أنها شرط في صحته . 
وذهب الحنفية إلى أنها سنة مؤكدة. وليست 


شرطا في صحة الوضوء , وإنما هي شرط في وقوعه ٠‏ 


عبادة . 

فمن حيث الجملة إذا حول النية في الوضوء 
من نية رفع الحدث إلى نية التبرد أو التنظف. 
فلا أثرلذلك في إفساد الوضوء عند الحنفية. 
لعدم اعتبارهم النية فرضا. وإنم يظهر أثر 
التحويل ف عدم اعتبار الوضوء عبادة . وفي هذ! 


6 المصباح امثير مادة : «نقل». والفروق ص ١١9‏ 
؟)١‏ لمصباح المنير. ومحتار الصحاح. والفروق ص *77. 
4" والكليات 1/١/7‏ والتعريفات ص 7" 


يقول ابن عابدين: الصلاة تصح عندنا 
بالوضوءء ولولم يكن مَنُوياء وإنما تسن النية في 
الوضوء ليكون عبادة. فإنه بدونها لايسمى عبادة 
مأمورا مها . . وإن صحت به الصلاة. 

فالوضوء مع النية أوبدونها أومع تحويلها 
صحيح باعتباره شرطا لصحة الصلاة» وإن كان 
لا يصح عبادة بدون النية أومع تحويلها. 

أما المالكية والشافعية والحنابلة : فيظهر أثر 
تحويل النية عندهم في إفساد الوضوء وعدم 
اعتباره شرعا من حيث الجملة. 2١‏ وفي ذلك 

فعند المالكية : رفض النية في أثناء الوضوء لا 
يضرء إذا رجع وكمله بالنية الأولى على الفورء 
بأن ينوي رفع الحدث على الراجح عندهم ‏ 
أما إذا لم يكمله أو كمّله بنية أخرى كنية التبرد أو 
التنظيف. فإنه يبطل بلا خلاف. وكذلك لو 


أكمله بالنية الأولى . ولكن بعد طول فصل. 


فإنه يبطل . 9) 

وعند الشافعية: من نوى نية صحيحة ثم 
نوى بغسل الرجل - مثلا ‏ التبرد أو التنظف فله 
حالان : 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ,٠١701١57/١‏ وفتح القدير 
1/ث, وروضة الطالبين ١//ا4.‏ وحاشية الدسوقي 
١/*ة‏ هق والحطاب 2510/١‏ والإانصاف ١/١‏ 

(؟) الدسوقي /١‏ 46. والحطاب 510/١‏ 


اسكةكاه 


الحالة الأولى : أن لا تحضره نية الوضوء في 
حال غسل الرجل» ففيه وجهان : 

الوجه الأول. وهوالصحيح: أنه لا يصح 
غسل الرجلين. 

والوجه الثاني : أنه يصح لبقاء حكم النية 
الأولى . 
| الحالة الثانية : أن تحضره نية الوضوء مع نية 
التبرد ‏ كما لونوى أول الطهارة الوضوء مع 
الترد ‏ ففيه وجهان : 

الوجه الأول. وهوالصحيح: أن الوضوء 
صحيح. لأن نية رفع الحدث حاصلة . 

الوجه الثاني : لا يصح غسل الرجلين» 
وذلك لتشريكه بين قربة وغيرها. ") 


وأماعند الحنابلة: فإن من غسل بعض 
أعضائه بنية الوضوءء وغسل بعضها بنية 
التبرد. فلا يصح إلا إذا أعاد فععل مانوى به 
التبرد بنية الوضوء. بشرط أن لا يفصل فصلا 
طويلا فيكون وضوؤ ه صحيحاء وذلك لوجود 
النية مع الموالاة. 


فإن طال الفصل بحيث تفوت الموالاة بطل 
الوضوء لفواتها . ”") 


١147/1١ المجموع ١//االل *. ونهاية المحتاج‎ )١( 
٠١1/١ ومطالب أولي النهى‎ .417//١ (؟) كشاف القناع‎ 


ب - تحويل النية في الصلاة : 
ه - للفقهاء في أثر تحويل النية تفصيل : 
ذهب الحنفية إلى أن الصلاة لا تبطل بنية 

الانتقال إلى غيرها ولا تتغيرء بل تبقى كا نواها 
قبل التغيير, مالم يكبر بنية مغايرة» بأن يكبر 
ناويا النفل بعد الشروع في الفرض أوعكسه. أو 
الاقتداء بعد الإنفراد وعكسهء أو الفائتة بعد 
الوقتية وعكسه . 


ولا تفسد حينئذ إلا إن وقع تحويل النية قبل 
2 5 )21 
وقبيل السلام لا تبطل . 

وعند المالكية : نقل النية سهوا من فرض إلى 
فرض آخر أو إلى نفل سهواء دون طول قراءة 
ولاركوع. مغتفر. 


قال ابن فرحون من المالكية : إن المصلي إِنْ 
حول نيته من فرض إلى نفل. فإن قصد 
بتحويل نيته رفع الفريضة ورفضها بطلت. وإن 
للأولى . لآن النفل مطلوب للشارع . ومطلق 
الطلب موجود في الواجب. فتصير نية النفل 
مؤكدة لا مخصصة 9) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 254١/١‏ وحاشية الطحطاوي ص 
يل 
(؟) حاشية الدسوقي * ومواهب الجليل مع التاج 


والإكليل ١/15ه‏ 


-لاةظ1 ب 


وعند الشافعية: لوقلب المصلي صلاته التي 
هوفيها صلاة أخرى عالما عامدا بطلت» فإن 
كان له عذر صحت صلاته: وانقلبت نفلا. 
وذلك كظنه دخول الوقت. فأحرم بالفرضء» ثم 
تبين له عدم دخول الوقت فقلب صلاته نفلاء 
أوقلب صلاته المنفردة نفلا ليدرك جماعة . لكن 
لوقلبها نفلا معينا كركعتي الضحى لم تصح . أما 
إذا حول نيته بلا سبب أوغرض صحيح فالأظهر 
عندهم بطلان الصلاة . 97 

وعند الحنابلة : أن بطلان الصلاة مقيد با إذا 
حول نيته من فرض إلى فرض.ء وتنقلب في هذه 
الحال نفلا 

وإن انتقل من فرض إلى نفل فلا تبطل, 
لكن تكره. إلا إن كان الانتفال لغرض صحيح 
فلا تكره. وفي رواية : أنها لا تصح. كمن أدرك 
جماعة مشروعة وهومنفرد. فسلم من ركعتين 
ليدركهاء فإنه يسن له أن يقلبها نفلاء وأن 
يسلم من ركعتين. لأن نية الفرض تضمنت نية 
النفل» فإذا قطع نية الفرضص بقيت نية 
النفل . 9) 

ومن هذا التفصيل يتبين اتفاق الفقهاء على 
أن تحويل نية الصلاة من نفل إلى فرض لا أثرله 
في نقلها. وتظل نفلاء وذلك لأن فيه بناء القوي 
على الضعيف. وهو غير صحيح . 


)001 المجموع “7/7 785,. ونهاية المحتاج 8/١‏ 
(؟) كشاف القناع ١‏ والإنضاف ٠١7/7‏ 


ج ‏ تحويل النية في الصوم . 
5 - ذهب الحنفية والشافعية: إلى أن صوم 
الفرض لا يبطل بنية الانتقال إلى النفل. ولا 


ينقلب نفلا . 
وهذا عند الشافعية على الأصح من وجهين 
في المذهب . 


وعلى الوجه الآخر. ينقلب نفلا إذا كان في 
غير رمضان, أماني رمضان فلا يقبل النفل» 
لأن شهر رمضان يتعين لصوم فرض رمضان ولا 
يصح فيه غيره . 

ونص الشافعية على أن من كان صائما عن 
نذرء فحول نيته إلى كفارة أوعكسه., لا يحصل 
له الذي انتقل إليه ‏ بلا خلاف عندهم ‏ لأن 
من شرط الكفارة التبييت من الليل. 


أما الصوم الذي نواه أولا فعلى وجهين : 

الأول : يبقى على ماكان ولا يبطل . 

الغانيٍ: يبطل . ولا ينقلب نفلا على 
الأظهر. ويقابله: أنه ينقلب نفلا إذا كان في 
غير رمضان. 7) 

ولكل من المالكية والحنابلة تفصيل : 

أما المالكية: فذهبوا إلى أن من تحولت نيته 
إلى نافلة» وهوفي فريضة. فإن فعل هذا عبثا 
)١(‏ البحر الرائق 2787/١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 


بحاشية الحموي امكل وروضة الطالبين 296/١‏ 
والمجموع 548/5؟. 1598 


-48ةظ ب 


عمدا فلا خلاف ‏ عندهم - أنه يفسد صومه . 
أما إن فعله سهوا فخلاف في المذهب . 7) 

أماعند الحنابلة : فإن نوى خارج رمضان 
قضاءء ثم حول نية القضاء إلى النفل بطل 
القضاء لقطعه نيته» ولم يصح نفلا لعدم صحة 
نفل من عليه قضاء رمضان قبل القضاءء كذا في 
الإقناع .. وأما في الفروع والتنقيح والمنتهى فيصح 
نفلاء وإن كان في صوم نذ رأوكفارة فقطع نيته 
ثم نوى نفلا صح . 

ونص الحنابلة على أن من قلب نية القضاء 
إلى النفل بطل القضاء. وذلك لتردده في نيته أو 
يار عب الال لعا صخ كل من 
عليه قضاء رمضان قبل القضاء ‏ 9) 


د تحويل المحتضر إلى القبلة : 
7 - اتفق الفقهاء على أن تحويل المحتضر إلى 
القبلة مندوب, وذلك بأن يوجه إلى القبلة على 
شقه الأيمن» إلا إذا تعسر ذلك لضيق الموضع . 
أولأي سبب اخرء فيلقى على قفاه. ورجلاه 
إلى القبلة . 9© 

ودليل تحويله إلى القبلة : حديث أبي قتادة 


)١(‏ المواق على خليل مامش الحطاب 7/ 8ع. 

(؟) كشاف القناع فعض 

() البناية ؟/447., والشرح الصغير١/557,‏ وروضة 
الطالبين 7/ 47-44 والمجموع ه/ .٠١*‏ ومطالب أولي 
النبى /١‏ 1017م 


رضي الله عنه أن النبي ككِةِ حين قدم المدينة 
سأل عن البراء بن معرور رضي الله عنه فقالوا : 
توفي» وأوصى بثلثه لك يا رسول الله» وأوصى 
أن بوجنه إلى القيلة :لا الستعيرة” فقا وسو الل 
ييه وأصاب الفطرة» وقد رددت ثلثه على 
ولد ثم ذهب فصلى عليه» وقال: اللهم اغفر 
له. وارحمه. وأدخله جنتك. وقد فعلت)0 . 


ه ‏ تحويل الرداء في الاستسقاء : 
4 ذهب الجمهور المالكية والشافعية 
واللشايلة وتحمد من الحنفية وهوالمفتى به 
عندهم إلى استحباب تحويل الرداء في 
الاستسقاء. وخالف أبوحنيفة, فلا يحول الرداء 
عنده في الاستسقاء. لأنه دعاء لا صلاة فيه 
عنذده . 

وعن أبي يوسف روايتان. 

ومعنى تحويل الرداء : أن يجعل ما على عاتقه 
الأيمن على عاتقه الأيسر. وبالعكس.9) 

وذهب الشافعية على القول الجديد 
الصحيح عندهم إلى استحباب التنكيس 
كذلك. وهو: أن يجعل أعلى الرداء أسفله 


6 حديث أبي قتادة: أن النبي كك «سأل عن السبراء‎ )١( 
ط دائرة المعارف‎ "04 -0/١( أخرجه الحاكم‎ 
. العثمانية) . وصححه ووافقه الذهبى‎ 

21١ وفتح القدير؟/‎ 2١85/7 حاشية ابن عابدين‎ )7١( 
7/1 وكشاف القناع‎ .078 /١ والشرح الصغير‎ 


-594- 


وبالعكس, خلافا للمالكية والحنابلة فإنهم لا 
يقولون بالتنكيس . 

ومحل تحويل الرداء عند التوجه إلى القبلة 
للدعاءي وهموعند ا حنفية والشافعية والحنابلة 
أثناء الخطبة . 


وعند المالكية بعد الفراغ من الخطبتين . 

ودليل تحؤيل الرداء من السنة: حديث 
عبدالله بن زيد رضي الله عنه أن النبي مَك 
«خرج يستسقي . فتوجه إلى القبلة يدعووحول 
رداعىى ثم صلى ركعتين جهر فيهم| بالقراءة» 022 


وفند قل إن الكيةةامن موس الترهاء 
التفاؤ ل بتغيير الحال لين الخصب والسعة. 


ويستحب تحويل الرداء للامام والمأمومين عند 
المالكية والشافعية والحنابلة. خلافا للحنفية فلا 
يحول رداءه إلا الإمام قّ القول المفتى به. زفق 


و نحويل الدين : 

4 - عرف الفقهاء الحوالة بالدين تعريفات 
متقاربة. منها: تحول الحق من ذمة إلى ذمة 
أخرى في المطالبة . ) 


)١(‏ حديث عبداله بن زيد: «خرج يستسقي ٠‏ .) أخرجه 
البخاري (الفتح 448/1 ط السلفية) . 

(؟) نفس المراجع . 

(9) كشاف القناع #/ .مم 


ومنها: نقل الدين وتحويله من ذمة المحيل 
إلى ذمة المحال عليه9" . 

ومشروعيتها ثابتة بالأجماع . ومستندها قول 
النبي َه : «مُطل الغني ظُلّم» وإذا حي 
أحدكم على مليء ليف 

ويظهر أثر الحوالة في نقل المال المحال به من 
ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . 

فيبرأ بالحوالة المحيل عن دين المحال. ويبرأ 
المحال عليه عن دين المحيل. ويتحول حق 
المحال إلى ذمة المحال عليه. هذا في الحوالة 
المقيدة» وهي الأغلب حيث يكون المحيل دائنا 
للمحال عليه. أمافي الحوالة المطلقة. وهي : 
إذا لى يكن المحيل دائنا للمحال عليه. فإن 
البراءة تحصل للمحيل فقط: 9) 

وللتفصيل ينظر مصطلح : (حوالة) . 


للق 
2 


2 
يت 


+ /* الاختيار‎ )١( 
(؟) حديث: «مطل الغني ظلم . . . » أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. ط الحلبىي)‎ ١١19137 /( -ط السلفية) ومسلم‎ 5١/8 
. ونهاية المحتاج‎ 8/١ الاختييار / . والشسرح الصغير‎ )5( 
وقليوبي وعميرة 7371/7. وكشاف القناع‎ 1 

امم ش 


سوءء مده 


التعريف : 
١‏ -التحيز : من معانيه في اللغة: الميل. ومنه 
قوله ثعالى : يا أبها الذين امنوا إذا لْقِيتَم 
الذين كَفْروا رَحْفاً فلا لوهم الأدباز ومن يُوَهُم 
يوْمٍَْ دُبْرَهُ إلا مُتَحرّفاً لقتال أو متحيّزا إلى 
فئةِ4<" معناه أومائلا إلى جماعة من المسلمين» 
ويقال: انحاز الرجل إلى القوم بمعنى نحيز 
إليهم . 

وفي لسان العرب : انحاز القوم: تركوا 
مركزهم ومعركة قتالهم'" ومالوا إلى موضع 
55 

وفي الاصطلاح : التحيز إلى فئة: أن يصير 
المقاتل إلى فئة من المسلمين. ليكون معهم 
فيتقوى بهم على عدوهم . وسواء بعدت المسافة 
أم قربت. فقد روى ابن عمر رضي الله عنب]| 
عن النبي كا أنه قال: «أنافئة المسلمين92) 
وكانوا بمكان بعيد عنه. وقال عمر رضي الله 


١١-1٠ / سورة الأنفال‎ )١( 
. المصباح المئير. ولسان العرب‎ )١( 
ط-‎ ٠١1 /8( حديث : (أنا فئة المسلمين» أخرجه أبوداود‎ )*( 


عنه: «أنا فئة كل مسلم» وكان بالمدينة وجيوشه 
بمصر والشاموالعراق وخراسان . رواهما سعيد 
ابن منصور. وقال عمر: «رحم الله أبا عبيدة, 
لو كان تخي إل لكتدك اله ه11 


الألفاظ ذات الصلة : 
التحرّف : 
؟ - التحرف من معانيه في اللغة: الميل 
والعدول. فإذا مال الإنسان عن شيء يقال: 
تحرف وانحرف واحرورف : 9) 
وقوله تعالى : إلا متحزفا لقتال")»4 أي 
مائلا لأجل القتال لا مائلا هزيمة. فإن ذلك 
معدود من مكايد الحرب, لأنه قد يكون لضيق 
المجال. فلا يتمكن من الحولان». فينحرف 
للمكان المتسعء ليتمكن من القتال. (©) 
والتحرف في الاصطلاح: أن ينتقل المقاتل 
إلى موضع يكون القتال فيه أمكن. مثل أن 


ينتقل من مواجهة الشمس أو الريح إلى 


استدبارهماء أومن منخفض إلى علو أوعكسه. 


عزت عبيد دعاس) وإسناده ضعيف. (عون المعبود 
844/7 - نشر دار الكتاب العربي) . 

)١(‏ المغنى لابن قدامة 8/ 486 م الرياض الحديثة. وروضة 
الطالبيين 7141/٠١‏ 

(؟) لسان العرب. 

(") سورة الأنفال / ١١‏ 

(5) المصباح المنير . 


”7ت 


أومن مَعَطشة إلى موضع ماءء أوليجد فيهم 
جرت به عادة أهل الحرب7 . 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (نخرف) . 

فالتحيز والتحرف يكونان فيما إذا التقى 
المسلمون والكفارفي الحرب. والتحم جيشاهماء 
فا متحيز إن وجد من نفسه أن لا قدرة له على 
مواجهة عدوه والظفر به لكثرة عَدّده وعدقف إلا 
بأن يستنصر ويستنجذد بغيره من فقات 
المسلمين» فإنه يباح له أن ينحاز إلى فئة منهم , 

والمتحرف لقتال إذا رأى أن يكيد لخصمه 
ويتغلب عليه» وأن السبيل إلى النيل منه والظفر 
أكانت في تغيير المكان, أم في التراجع ليسحب 
العدووراءه. ويعاوده بالهمجوم عليه إلى غير 
ذلك. مما يطلق عليه (الخدع الحربية) فإنه يباح 
له ذلك. إذ الحرب خدعة . أما لغير ذلك فلا 
الحكم الإجمالي : 

" - التحيز مباح, إذا استشعر 


محوجا إلى الاستنجاد بغيره 


من الت 8 


0 المغني لابن قدامة 5485/4 2.4868 وروضة الطالبين 
5/6 


همفية مم ءاثر ةينمي ةف مما م مم فم ة ةر م ممةرا يوقو فو من فوفر فتن م مو وال اننم را م من 


بقصد الانضمام إلى فئة» أي جماعة من الناس» 
ليتقوى بهم على محاربة عدوهم وإيقاع الهزيمة . 
به والنصر عليه . فإذا انتفى ذلك يكون فراراء 
وهوحرام. لقوله تعالى : «إيا أيها الذين امنوا 
إذا لَقِيتّم الذين كفروا رَحْفاً فلا تولُوهُم الأدبا 
ومن يُوَهُم يومئذ دُْرَه إلا متَحرّا لقتال احيرا 
و مرف موي لرتر جهنم 


فإذا التقى المسلمون والكفارفي الحرب 
والتحم الجيشان. وجب على المسلمين كأصل 
عام أن يثبتوا في مواجهة عدوهم. وحرم عليهم 
أن يفرواء لقوله تعالى : فلا تولوهم 
الأدبار» . وقوله سبحانه : يا أمها الذين امنوا 
إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون9 )4 . ش 


5 - وعد النبي كل الفرارعند الزحف من الكبائر 
في أحاديث كثيرة منها: ما أخرجه الشيخان عن 
لق هريرة رضي الله عنه عن النبي كه أنه قال: 
«اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يارسول الله 
وماهن؟ قال: الشرك بالله تعالى. والسحرء 
وقتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق. 


١5-16: / سورة الأنفال‎ )١( 
(؟) سورة الأنفال / ه:‎ 


لي اك 


وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف. وقذف المحصضنات الغافللات 


الم منات)07 . 


فثبات المسلمين في مواجهة أعدائهم الكفرة 
وحرمة فرارهم من لقائهم واجب. إذا كانوا في 
مشل عددهم أوعلى النصف منهم أوأقل من 
ذلك. لقوله تعالى : إفإن يكنْ منكم مائةٌ 
صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألفٌ يغلبوا 
ألفين بإذن الله والله مع الصابرين42. إلا إن 
كان ذلك بقصد تحيزهم إلى فئة من المسلمين 
تناصرهم وتشد من أزرهم ويتقوون بها على 
أعدائهم . وسواء أكانت هذه الفئة قريبة لهم أم 
بعيدة عنهم, لعموم قوله تعالى : «أومتحيزاً 
إلى فئة» قال القاضي أبويعلى : لوكانت الفئة 
خرابسان والتفة بالمجار جا النسير البهناة 
لحديث ابن عمر أن النبي كَل قال: «إني فئة 
لكم”", وكانوا بمكان بعيد عنه. وقال عمر: 
«أنافئة لكل مسلم» وكان بالمدينة وجيوشه 
بالشام والعراق وخراسان . وقال عمر: «رحم 
الله أبا عبيدة لوكان تحيز إلي لكنت له فئة» . , 


)١(‏ حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 937/0 ط السلفية). ومسلم (١/؟ 941‏ ط 
الحلبي) . 


55 / سورة الأنفال‎ )7١( 


() حديث: «إني فئة لكم . . . » سبق تخريجه في (ف .)١‏ 


ه ‏ فإن زاد الكفار على مثإ عدد المسلمين 
فيباح للمسلمين أن ينسحبواء لأن الله تعالى لم 
أوجب على المائة مصابرة المائتين في قوله : #فإن 
يَكُنْ مِنَكُمْ مائةٌ صابرة يغلبوا مائتين» دل على 
أنه لا يجب عليهم مصابرة مازاد على المائتين . 

وعن ابن عباس رضي الله عنبها قال: «من فر 
من اثنين فقد فر ومن فرمن ثلاثة فلم يفر» وفي 
رواية أخرى: «فما فر» إلا أنه إن غلب على ظن 
المسلمين الظفر بهم والنصر عليهم» فيلزمهم 
الثبات إعلاء لكلمة الله . وإن غلب على ظنهم 
الملاك في البقاء والنجاة في الانصراف فالأولى 
هم الانصرافء؛ لقوله تعالى : #ولا تَلقَوا 
يكم إلى التَهلْكةِ74" وإن ثبتوا جاز لأن لهم 
غرضا في الشهادة وحتى لا ينكسر المسلمون» 
ولأنه يجوز أن يغلبوا الكفار. ففضل الله واسع, 
وهذا ما عليه جمهور الفقهاء . وقال المالكية : إن 
بلغ المسلمون اثني عشر ألفا حرم عليهم الفرار, 
ولوكثر الكفار جداء مالم تختلف كلمتهم. ومالم 
يكن بقصد التحيز لقتال”" . 


١965 / سورة البقرة‎ )١( 
(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 44/17 44. والمهذب‎ 
في فقه الإمام الشافعي ”/ 77 . 0774 وروضة الطالبين‎ 
,ا١ا/4-‎ 1178/75 والشرح الكبير‎ 14-١ 
والشرح الصغير778-1717//7., والمغنى لابن قدامسة‎ 
46 /* وكشاف القناع عن متن الإقناع‎ .24868- 
27885 -78١ /7 والجاميع لأحكام القران للقرطبي‎ »4 

وتفسير روح المعاني 4/ 1١417 -148٠١‏ 


ل 


نحة 
يف 

التعريف : 

-١‏ التحية مصدر حياه يحيبه تحية. أصله في 
اللغة: الدعاء بالحياة, ومنه «التحيات لله » أى 
البقاء. وقيل : الملك. ثم كثر حتى استعمل في 
مايحيا به من سلام ونحوه. وتحية الله التي جعلها 
في الدنيا والآخرة لمؤ منى عباده السلام فقد 
شرع هم إذا تلاقواودعا بعضهم لبعض بأجمع 


١ 1‏ 0 1 و 
وبركاته . 2 قال الله تعالى : #إوإذا حبيتم بتحيةٍ 
5 سّ ع 2 عاق ١‏ 


واستعمل الفقهاء عبارة (التحية) في غير 


السلام لتحية المسجد. 


الحكم ال حمالى ومواطن البحث: 

؟ ‏ حكم التحية الندب بلا خلاف بين جمهور 
الفقهاء. وهى تختلف 5 الأداء كايل : 

)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير مادة: «حياأ». وتفسير 


القرطبي 791/5 . 798 ط دار الكتب المصرية . 
(؟) سورة النساء / .مه 


عه مجيوع امع شيعه ولغ قاف اكواء هه مقع عا و عع هها ع و اع وتو وهاه معو هه عه اع ءاه 


أ التحية بين الأحياء : 

7 أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة 
مرغب فيهاء ورده فريضة”" لقوله تعالى : 
«وإذا حُييتم بتحيةٍ فحيوا بأحسنَ منها أو 


ردُوها» . وللتفصيل ر: (سلام) . 


ب - تحية الأموات : 

؛ - تحية من في القبور السلام, فإذا مرالمسلم 
بالقبور أوزارها استحب أن يقول ماورد”© وهو: 
«السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين, وأناإن شاء الله بكم للاحقون. 
ساك الله لنا ولكم العافية» وفي حديث عائشة : 


«ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين)22 . 


ج - تحية المسجد : 

ه - يرى جمهور الفقهاء أنه يسن لكل من يدخل 
مسجدا غير المسجد الحرام ‏ يريد الجلوس به لا 
المرورفيه. وكان متوضئا ‏ أن يصلي ركعتين أو 
أكثر قبل الجلوس . والأصل فيه حديث رواه 


.؟/١١ تفسير القرطبي 591/0 0:4. وفتح الباري‎ )١( 
ه86 ط‎ 61١ / ط السعودية. وأسهل المدارك‎ ١54-57 
ط مصطفى‎ 7١6 /4 عيسى الحلبي بمصر. وشرح المنهاج‎ 
ا حلبي بمصر.‎ 

(؟) الفقاوى الهندية ه/ 86٠‏ والمغني 0857/7. ومنهاج 
الطالبين "61١/١‏ 

(*) حديث: «السلام عليكم أهل الديار . . .» أخرجه مسلم 
71١/5‏ ط الحلبي) من حديث عائشة . 


05ل 


أبوقتادة رضي الله عنه : أن رسول الله يَكةٍ قال: 
«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع 
ركعين 07 ومن م يتمكن منبا| لحدث أو غيره 
يقول ندبا: سبحان اللهء والحمد لله » ولا إله إلا 
الله والله أكر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . فإنها تعدل ركعتين كا في الاذكار, 
وهي الباقيات الصالحات, والقرض الحسن . 9) 


ويسنّ لمن جلس قبل الصلاة أن يقوم فيصلي, لا 
روى جابر رضي الله تعالى عنه قال: جاء 
سُليك الغطفاني» ورسول الله يك يخطب. 
فقال: «ياسليك» قم فاركم ركعتين وتجوز 
فيهم|»”" فإنها لا تسقط بالجلوس . 

كما أنه لا خلاف بينهم في أن تحية المسجد 
تتأدى بفرض أو نفل . 
5 -وأما إذا تكرردخوله. فذهب الحنفية 


)١(‏ حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع 
ركعتين» أخرجه البخاري (الفتح /١‏ /ا 08‏ ط السلفية) 
ومسلم /١(‏ 446 ط الحلبي) . 

(؟) ابن عابدين 455/١‏ - لاه4, والشرح الصغير ,1٠8/١‏ 
طدار المعارف بمصر.ء وجواهر الإكليل /١‏ *الا 
والقليوبي ١‏ .» وروضة الطالبين "7/١‏ والمغنى 
لابن قدامة /١‏ هه4. ؟/ ه١١‏ لفكي الر باقن الخديلة : 
وكشاف القنام ١ط‏ عالم الكتب بيروت. ومواهمب 
الجليل؟/54-58. والفتاوى الهندية ه/١؟”.‏ 
والدسوقي "1١5-71 /1١‏ 

(*) حديث : «ياسليك قم فاركع ركعتين» أخرجه مسلم 
(؟/لاوه ‏ ط الحلبي) . 


والمالكية ‏ إن قرب رجوعه له عرفا والشافعية في 
قول مقابل للأصح عندهم : إلى أنه تكفيه لكل 


1 يوم مرة. والأصح عند الشافعية تكرر التحية 


بتكرر الدخول على قرب كالبعد . 29 وإذا 
كانت المساجد متلاصقة. فتسن التحية لكل 


وكذلك اختلف الفقهاء بالنسبة لمن دخل 
المسجد والإمام يخطب: فذهب الحنفية والمالكية 
إلى أنه يجلس ويكره له أن يركع ركعتين» لقوله 
تعالى : طفاستمعوا له وأنْصِئُوا274. والصلاة 
تفوت الاستاع والإنصات. فلا يجوزترك 
الفرض لإقامة السنة. وإليه ذهب شريح., وابن 
سير ين والنخعي وقتادة والثوري والليث . 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يركع 
ركعتين يوجز فيه)ء لحديث سليك الغطفاني 
المتقدم. وبهذا قال الحسن وابن عيينة ومكحول 
وإسحاق وأبوثور وابن المنذر. © 


. المراجع السابقة‎ )١( 

5١6/١ القليوبي‎ )5( 

() سورة الأعراف / 5 ٠١‏ 

(5) بدائع الصنائع 05١‏ طدار الكتاب العر بي. وابن 
عابدين .55٠ /١‏ والقوانين الفقهية / 85., وبداية المجتهد 
05١‏ طعمكتبة الكليات الأزهرية. وروضة الطاليين 
0٠ /1‏ والمغني لابن قدامة 814/7 


لك 


مععيو ‏ ووو عيعاء ع الاج مولومل وعم عع اماي قا نوا ابو ع ولا او ع و ع يي 


د تحية الكعية : 
8- إذا وصل المحرم مكة ودخل المسجد ورأى 
البيت» يرفع يديه ويقول: اللهم زد هذا البيت 
تشريفا وتعظيم| وتكريم| ومهابة» وزد من شرفه 
وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريا 
وتعظي]. " لحديث رواه الشافعي والبيهقتي 
ويقول: «اللهم أنت السلامء ومنك السلام 
فحينا ربنا بالسلام) . 9) 

وعند الحنفية يقول ذلك. ولكن لا يرفع 


يديه . 


ها تحية المسحد الحرام : 
9 - ذهب جمهورالفقهاء إلى أن تحية المسجد 
الحرام الطواف للقادم لمكة. سواء كان تاجرا أو 
حاجا أوغيرهماء لقول عائشة رضي الله تعالى 
عنها: «إن النبي كلٍِ حين قدم مكة توضأء ثم 
طاف بالبيت)9©) وركعتا تحية المسجد الحرام 
تجزىء عنهم| الركعتان بعد الطواف' 9©) 

إلا إذا كان للداخل فيه عذرمانع, أولم يرد 


)١(‏ حديث: «اللهم زد هذا البيت تشريفا...)أخرجه 
البيهقي (5/ 7 ط دائرة المعارف العثيانية) وقال: هذا 
منقطع . ظ 

(؟) سنن البيهقي 0/ /. وشرح المنهاج 7/7 .٠١‏ والمغني 
ا ٠‏ وانظر مصطلح : ( خحج). 

(7) الحديث أخرجه البخاري (الفتح #/ /الا4 ط السلفية) . 

(5) ابن عابدين 2156/7 والقليوبي .,.7١5/١‏ وكشاف 
القناع ؟/ /ا/1 


الطواف. فيصلي ركعتين إن لم يكن وقت 
كراهة. وإذا خاف فوات المكتوبة أو حماعتهاء أو 
الوتر. أوسنة راتبة قدمها على الطواف. إلا أنه 
لا تحصل بها تحية المسجد الحرام» بخلاف سائر 
المساجد. 

٠‏ - وأما لمكي الذي لم يؤمر بطواف. وم 
يدخله لأجل الطواف, بل للصلاة أولقراءة 
القران أوللعلم. فتحية المسجد الحرام في حقه 
الصلاة. كتحية سائر المساجد. ونص أحمذ 
على أن الطواف لغريب أفضل من الصلاة في 
المسجد الحرام . وعن ابن عباس : إن الطواف 
لأهل العراق. والصلاة لأهل مكة. وإليه ذهب 
عطاء )١(‏ 


وينظر للتفصيل مصطلح : (طواف) . 


و- تحية المسجد النبوي : 

١‏ -اتفق الفقهاء على أن من دخل المسجد 
النبوي يستحب له أن يقصد الروضة إن تيسرله 
- وهي مابين القبر والمنبر - ويصلي ركعتين نحية 
المسجد بجنب المنبرء لحديث جابر قال : جاء 
سليك . . . ثم يأتي قبر النبي كل ويقول: 
السلام عليك يا رسول الله. ثم يسلم على أبي 


١ 
0 


)١(‏ ابن عابدين 405/١‏ 457 و7/ 150., والشرح الصغير 
01١‏ +» وجواهر الإكليل 7/١‏ وروضة 
الطالبين */75. 8/اء والمغني لابن قدامة #/ .لاا 
وكشاف القناع ؟/ لاا 


-5ث ات 


مهف غ6 هه محو هه و وو ةفع وقوه مها وو ع ياه فاه وه ها متهت رقا يحي وا ون نه مها وهاه عا موده » 


)(  هنع‎ 


١‏ - ذهب عامة العلاء إلى أن التحية بغير 
السلام للمسلم. كنحو: صبحك الله بالخير» 


. أوالسعادة. أوطاب ماك أوقواك الله من 


الألفاظ التي يستعملها الناس في العادة لا أصل 
لما ولايجب الردٌ على قائلها. لكن لودعا له 
مقابل ذلك كان حسنا . 


٠‏ - كما أن عامة أهل العلم يرون أن الرد على 
من حيا بغير السلام غير واجب. سواء أكانت 
تحيته بلفظء أم بإشارة بالإصبعء أوالكف أو 
الرأس, إلا إشارة الأخرس أوالأصم. فيجب 
الردٌ بالإشارة مع اللفظى ليحصل به الإفهام , 
لأن إشارته قائمة مقام العبارة. 9) 


- وأما الرد بغير السلام على من ألقى 


| السلام» فعامة أهل العلم يرون أنه لا يجزىء. 
ولا يسقط الرد الواجب. لأنه يجب أن يكون 


)١(‏ حاشية ابن عابسدين 761//7, وحاشية الدسوقي 
,”*/١ |‏ ومنهاج الطالبين ١7/75‏ ., والمغني لابن قدامة 
| #/لامه 

ظ (6) روضة الطالبين ,7/٠١‏ ومغني المحتاج .7١5/4‏ 
| ونماية المحتاج 48/48 » والإنصاف 787/4, والأذكار 
ظ للنووي ص 774 ' 


فوع 4 ع ل لدع واه يط الله د كو موي عام وده اج مها قي نا عيغ جاع حف اا ووه وب ع 0# جا عر ا 


باشل .”2 لقوله تعالى : «وإذا يتم بتحيةٍ 
فوا بختني دنا او نوها 0 


حكم التحية بالسلام لغير المسلم : 
ه6١‏ حكم التحية لغير المسلم بالسلام عليكم 
منوع على سبيل ا حرمة أو الكراهة» لقول النبي 
ل : «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام» 
وإذا سلموا هم على مسلم قال في الرد: 
وعليكم . ولا يزيد على هذا». 9 


5 قال ابن القيم: هذا كله إذا تحقق أنه 
قال: السام عليكم, أوشك فيا قال» فلو تحقق 


السامع أن الذمي قال له : «وسلام عليكم» 


لاشك فيه فهل له أن يقول: وعليك السلام . 
أويقتصر على قوله: وعليك؟ فالذي تقتضيه 
الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له: 


وعليك السلام ‏ فإن هذا من باب العدل. والله 
حَييتم بتحيةٍ فحيّوا بأحسنّ منها أو ردوها» . 
ففدب القن الفضل » وأوجب العدل. ولا 


(1) الفواكه الدواني 47/7. والجمل على شرح المج 
0 وتفسير ابن كثير 861/7" 

)7١١(‏ سورة النساء /./ه 

(") حديث : «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام 5-7 
أخرجه مسلم (4/ 17١17‏ ط الحلبي) . 


ل 


وععع«ممففموفقفةوممفة وعوموووه فوم اوهو قومووففو واو عمو ماماو وو وان و امع م ووه 


ينافي هذا شيئا من أحاديث الباب بوجه مال فإنه. 


يل إنما أمربالاقتصارعلى قول الرادٌ 
«وعليكم»؛, بناء على السبب المذكور الذي 
كانوا يعتمدونه في تحيتهم » وأشار إليه في حديث 
عائشة رضى الله عنها فقال: «ألا تريننى قلت: 
سركي ل ازا الصا عللكيى فال: إذا 
سلّم عليكم أهل الكتاب فقولوا : وعليكم»() 


والاعتبار وإن كان لعموم اللفظ فإنما يعتبر 
عمومه في نظير المذكور. لا فيا يخالفه . قال 
تعالى : طوإذا جاؤ وك حيَّوْك بما لم يحيّك به الى 
ويقولون في أنفْسِهم لولا يعذيّنا الله“بها نقول94) 


فإذا زال هذا السبب وقال الكتابي : سلام 
عليكم ورحمة الله. فالعدل في التحية يقتضر أن 
يرد عليه نظير سلامه . وبالله التوفيق . ©) 


١‏ - وأما حكم التحية بغير السلام للكافر» 
فيرى الحنفية والمالكية. وبعض الشافعية 
والحنابلة: أنها مكروهة مالم تكن لعذر, أو 
غرض كحاجة أوجوار أو قرابة» فإذا كانت لعذر 


)١(‏ حديث: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» 
أخرجه البخاري (الفتح 47/١١‏ ط السلفية). 

(7) سورة المجادلة / .م 

() أحكام أهل الذمة ٠١:70‏ طدار العلم للملايين. 
والأذكار للنووي ص 775 


وهيف ةوه مي مع ةي ةموما ةر وم موف وه بو و نر رمم قفوي ةن هوتر ا و مرو مه هرا ننم مانن 


فلا كراهة فيها. وذهب الشافعية والحنابلة في 
الراجح عندهم. إلى حرمة نحية الكفار ولو بغير 
السلام . 9 


انظر : تشهد . 


)١(‏ غباية المحتاج 48/48 . والإنصاف 4/ *75. وابن عابدين 
ه/ 16. والأذكار للنووي ص 7717 
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تراجم الفقهاء 
الواردة أساؤهم في الجزء العاشر 


الآمدى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70" 


إبراهيم اللقاني (؟ - ٠١4١‏ ه) 

هوإبراهيم بن حسن بن محمد بن 
هارون؛ أبوالامداد اللقاني المصري 
المالكي. فقيه. محدث مشارك في جميع أنواع 
العلوم . أخذ عن أعلام منهم : صدر الدين 
المنياوي وعبدالكريم البرموني وسالم 
السنهوزي وغيرهم. وعنه ابنه عبدالسلام 
والخرشي وعبدالباقي الزرقاني ويوسف 
الفيشي وأحمد الزريابي وغيرهم . 

من تصانيفه: «الجوهرة). و«نصيحة 
الإاخوان في شرب الدخان»: و«حاشية على 
مختصر خليل»؛ و«قضاء الوطر في نزهة النظر 
في توضيح تحفة الأثر»» و«منار أصول الفتوى 
وقواعد الإفتاء بالأقوى» » و«عقد الجمان في 


مسائل الضمان» . 

[شجرة النور الزكية١79.‏ وشرح 
الصغير (فهرس الأعلام) 1/4/ا28 
وخلاصة الأثر ١‏ /"]. ش 


(ملحق) تراجم 


الفقهاء 00 ' ابن برهان 


وفمم ممم مهم يم ةم ةم م وم م يه نم 6 مم 6م م هم ره ثرو نومار رن مر قرم ون مرو مي ولا نمم مم رم 6ه 


ابن أبى لبابة (؟ - 1717 ه) 

هوعبدة بن أبي لبابة» أبوالقاسم. 
الأسديء. الغاضري . روى عن ابن عمر 
وابن عمرو وزرحبيش ومجاهد وغيرهم : 


روى عنه ابن اخته الحسن ب بن الخر والأعمش 
وابن جريج والأوزاعي والثوري وابن عبينة 
وغيرهم , قال ابن سعد : كان من فقهاء أهل 
الكوفة. وقال يعقوب بن سفيان : ثقَةَ من 
ثقات أهل الكوفة» وقال أبوحاتم والنسائي 
وابن شخراش : ثقة . 


[تهذيب التهذيب »45١/5‏ وسير أعلام 


النبلاء ه/2, وطبقات ابن سعد 
1/5 . 


ابن أبي ليلى : 


تقدمت. ترحمته في ج ١‏ ص 5726 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 770 


ابن برهان (؟ - /”/ا ه) 

هوأحمد بن إبراهيم بن داود. 
لو الغياض» القرىء الكلبى»: الترورقة بابق 
البرهانء» فقيه حنفي . مشارك في علوم 
عديدة. وانتفع به الناس . 


ابن جرير الطبري (ملحق) ترا 


وموفءو مويو وو ةرو وه هيو ء وم ترة ا امار وريه فم ملم مله 
وومفوو مو ةو وير م نيمو مم انوفية وميم يميف يي ةي ورور م م ممم نيه نه رن هم نمه رمه 


من تصانيفه: «شرح الجامع الكبير» في 
فروع الفقه الحنفى لمحمد بن الحسن 
الشيباني . 

[البداية والنهاية ٠» ١87/١85‏ وتاج 
التراجم ص ١٠١ء‏ ومعجم المؤلفين 
١/لااع.‏ 


ابن جرير الطبري : هو محمد بن جرير: 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 47١‏ 


ابن االجزري هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص "1١9‏ 
ابن الحاجب : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71717 
ابن حامد : هو الحسن بن حامد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7948 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠717‏ 
ابن حجر العسقلاني : 

تقدمت ترجمته في ج " ص 7949 
ابن حجر افيتمي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3717" 


ابن حمدون (0٠8ه5-١6اه) ١:‏ 


ابن حمدون, شرف الدين» القيسي التيقاشي 
نسبة إلى تيقاش (من قرى قفصة بإفريقية) 
فقيه, أديب, له اشتراك في جميع العلوم . 
أخذ عن موفق الدين عبداللطيف بن يوسف 
البغدادي وتاج الدين الكندي, وتعلم 
بمصرء وولي القضاء في بلده. 


من تصانيفه: «أزهار الأفكار في جواهر 
الأحجار», و«وخواص الأحجار ومنافعها» : 


[شجرة النور الزكية 016 والديباج 
0/5 والأعلام "4/١‏ ]. ش 


ابن دقيق العيد: 
تقدمت ترحمته في ج :/8* 


ابن الزبير : هو عبدالله بن الزبير: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 9ه”7 


ابن سريج : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 79" 


ابن سيرين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7179 


عر ادي رميو الاين اع عدر تقدمت ترجمته في ج 1 ص 1٠١‏ 


ا 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ .مم 


ابن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج 0 كرض 


ابن عبدوس : هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ صس ابم 


ابن العربي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7١‏ 


ابن علان (495-/!اه١٠‏ ه) 

هومحمد علي بن محمد علان بن إبراهيم 
ابن محمد علان, البكري, الصديقىء 
الشافعي. مفسر. محدث. فقيه. كان ذا 
سئل عن مسألة ألف بسرعة رسالة في الجواب 


عنها. أخذ الفقه والحديث والنحوعن محمد ٠‏ 


ابن تحمد بن جار الله والسيد عمربن 
عبدالرحيم البصري وعبدالرحيم بن حسان 
وعبدالملك العصامي وغيرهم. وتصدر 
للإقراء والإفتاء . وقال عبدالرحمن الخيار:إنه 
سيوطن زسانة واد عيه بعاعة كد رون 
وقال المحبي : ألف كتبا كثيرة في عدة فنون 
تزيد على الستين. 

من تصانيفه : «إعلام الآخوان بتحريم 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


الدخان»., و«تحفة ذوي الإدراك في المنع من 


التنباك» ودضياء السبيل إلى معالم التنزيل»» ' 
و«دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» . 


[خلاصة الأثر 6854/54؟ء والأعلام 
/ا/لاما]. 


ابن عيينة : 


تقدمت ترجمته في ج لا ص رذن 


اين عمر : 
تقدمت ترحمته في ج اص ا”م” 


ابن غازي (4541- 919 ه) 
على.» أبوعبدالله. العثماني, المكناسي , 
الفاني: مقرىء, محدث. مؤرخ. فقيه» 
فرضي . مفسر. أخذ الفقه عن الإستاذ 
النيجي والقوري وغيرهماء وعنه عبدالواحد 
الونشريسي وابن العباس الصغير وأحمد 
الدقون والمفتي علي بن هارون وغيرهم . 
وولي خطابة مكناسة ثم بفأس الجديد ثم 
الخطابة والإمامة بجامع القرويين اخراء ونم 
يكن في عصره أخطب منه . 

من تصانيفه : «شفاء الغليل في حل مقفل 
مختصر خليل». و«إنشاد الشريد في ضوال 


ا 


القصيد في القراءات». و«بغية الطلاب في 


[نيل الابتهاج وهدية العارفين 
5 .»: ممعجم المؤلفين .]١1١/9‏ 


ابن فرحون : هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ترحمته ليخ ا 


ابن قدامة 3 
تقدمت ترحمته في ج ا رفرين 


ابن القاسم : هو عبد ال رحمن بن القاسم المالكي: 
تقدمت ترحمته في ج ل للشيضسن 


ابن القيم . 


تقدمت ترمته فيج نري 


ابن كج (؟  1٠8‏ ه) 

هو يوسف بن أحمد بن يوسفء 
أبوالقاسم , الدينوري . المعروف بابن كج . 
فقيه. من أثئمبة الشافعية., وولي قضاء 
السدركون وقال إن علكان اعسدة ) 
كثيرة انتفع بها الفقهاء. وقال السبكي : 
كان يضرب المثل في حفظه لمذهب الشافعى . 
انكل الكاين قرحي الكقاف ع وقوو ساحن 
«وجه)» في المذهب . 


[وفيات الأعيان 2.5/5 وطبقات 
الشافعية 758/84» ومراأةالجنان/7١.‏ 
والأعلام 584/9]. 


ابن الماجشون : 
تقدمت ترجمته في ج ا ص98" 0 


ابن ماجة : 
تقدمت ترحمته فيج ١‏ صن ع" 


ابن المبارك : هو عبدالله بن المبارك : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 1١7‏ 
ابن مسعود : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 75١‏ 
ابن المنذر : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠74‏ 


ابن نافع : هو عبدالله بن نافع : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 10 "' 


ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 774 


ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 774 


#8١5‏ ب 


ابن نصر الله (564/ا- 88545 ه) 

هو أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمدى 
أبوالفضل. البغدادي., الحنبلى. المعروف 
أن لعي لقا فقجدة عونا متعار لي 
المذهب. مفتي الديار المصرية. أخذ عن 
مشائيخ. متهم : سراج الدين البلقيني وزين 
الدين العراقي وابن الملقن وغيرهم . 

من تصانيفه : «حاشية على المحرر». 
و«دحاشية على الوجيز». و«حاشية على فروع 
ابن مفلح» في الفقه. ووحاشية على تنقيح 
الزركشي» في الحديث . 

[الضضوء اللامع 77/7. وشذرات 


الذهب ‏ /07/٠ها”.‏ ومعجم المؤلفين 
؟'/ة .]١ ١‏ 
ابن امام : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه”"” 


ابن وهب : هو عبدالله بن وهب المالكى : 
تقدمت ترجمته في ج اص همم 


ابن يونس (17/-418 ه) 

ه و أحمد بن يونس بن سعيد بن عيسى » 
القسنطيني المغربي المالكي, المعروف بابن 
يونس . أخذ الفقه والحديث والعربية وغيرها 
من العلوم عن محمد بن محمد بن عيسى وأبي 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


العا وأ عاو لمج و و الكو وين واه وام عنم لك للش وله أماة عه طاغو عض فعاو عمتجمو وغ وه 


القاسم البر زلي وقاسم بن عبدالله الهزبري 
وغيرهم . وأخذ عنه غير واحد من أهل مكة 
والقادمين عليها . 

من تصانيفه : وأجوبه عن أسئلة (رد 
المغالطات الصنعانية)») 1 


[نيل الابتهاج ص 1ن( والضوء اللامع 
مل ومعجم المؤ لفين ١٠١/*‏ "]. 


أبو الأحوص : هو محمد بن الهيثم : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص 741١‏ 


تقدمت ترجمته في ج "ا ص 7150 


تقدمت ترحمته فيج 5 ص 5575 


أبو بكر الصديق : 
تقدمت ترحمته فيج مين 


أبن تون ” 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 


أبو جعفر: هو محمد بن عبدالله ال مندواني : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 777 


-6١"ا‏ تب 


لوكي (ملحق) تراجم الفقهاء أبومالك الأشعري 
أبو حنيفة : قال فيه ابن السمعانى: أحد أئمة 


تقدمت ترحمته في ج ١ص"‏ 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص /انمام 


أبو داود . 


أبو السعود : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ا ص 7417 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /الا" 


أبو عبيد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /ا”ا" 


أبوالفرج السرخسي (477 - 444 ه) 

هوعبدال رحمن بن أحمد بن محمد بن 
أحمد. أبوالفرج. السرخسي. المروزي»ء 
الشافعي فقيه. تفقه على القاضي الحسين 
والحسن بن علي المطوعي وتحمد بن أحمد 
التميمي . وروى عنه أبوطاهر السنجي عر 
ابن أبي مطيع وأحمد بن محمد بن إسماعيل 
النيسابوري وغيرهم . 


الإسلام» ومن يضرب به المشل في الآفاق 
بحفظ مذهب الشافعى . 
من تصانيفه : كنات الأماني) في الفقه . 
[طبقات الشافعية 77١7/7‏ ». وشذرات 
الذهب .4٠٠0/8‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
ل 6 ومعجم المؤلفين 5ه/١؟١].‏ 


أبوقتادة : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 4٠0‏ 


تقدمتم ترجمته في ج ١‏ ص /*" 


أبو مالك الأشعري (؟ ‏ ؟) 

اختلف في اسمه. قيل: الحارث بن 
الحارث. وقينل : عبيد. وقيل: كعب بن 
عاصم وقيل غير ذلك. صحابي» روى عن 
النبي كد وعنه عبدال رحمن بن غنم 
الأشعري وأبو صالح الأشعري وشهر بن 
حوشب وأبوسلام الأسود وغيرهم . 

قال ابن حجر: أبومالك الأشعري الذي 
روى عنه أبوسلام وشهر بن حوشب هو 
الحارث بن الحارث الأشعري .. وأما أبومالك 
الأشعري هذا فهو اخر قديم مات في خلافة 
عمر رضي الله عنه. ثم قال: الفصل بينها 


أبو موسى الأشعري ا 


في غاية الإشكال. حتى قال أبوأحمد الحاكم 
في ترجمته أبومالك الأشعري : أمره مشتبه 
جدا. ' 
[الإصابة ,.17١/4‏ والاستيعاب 
.١ 756/5‏ وأسد الغابة ه/7/ا7. وتهذيب 


.]١١8/1١7 .1١*ا/ل/7 التهذيب‎ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ,“اك 


ابوهمريرة : 


. تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؤم" 


أبو يوسف : 
تقدمت ترحمته في ج اص نمم 


أحمد (الإمام) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 8" 


أحمد بن محمد بن الجزري (80/-؟) 
هو أحمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 


علي بن يوسف بن الجزري. أبوبكرةء 


1 الشيرازي الشافعي الشهير بابن الجزرري . 


مقرىء. مجود. حافظ. مشارك في بعض 
العلوم . وأجازله الصلاحابن أبي عمبر 


وغيرهم. وأخذ عنه محمد بن عثمان الكامل 
والسعيد مصطفى وغيرهما. وولي الجامع 
الأكبر البايزيدي بمدينة بروسة. وولاه 
السلطان الأشرف مشيخة الإقراء بالمدرسة 
العادلية الكبرى. مدني ا الصالح. 
وتدريس الصلاحية بدمشق. وتدريس 
الأتابكية بِسَفْح قاسيون 


من تصانيفه: «شرح طيبة النشر)» 
و«شرح مقدمه التجويد» واشرح مقدمة علوم 
الحديث». 


[غاية النباية في طبقات القراء "9/١‏ 
والضوء اللامع 197/7]. 


أحمد بن محمد المنقور التميمي (؟- ١١76‏ هم 

هوأحمد بن محمد التميمي النجدي. 
الشهير بالمنقور, ينتهي نسبه إلى سعد بن 
زيد مناة بن تميم . و(المنقور) لقب له لأنه 
من قبيلة قيس بن عاصم الملنقري 
الصحابي . أخذ الفقه عن شيخه الشيخ 
غنسذالك بن كفيلذن ::قالتسانحت النوائلة: 
اجتهد مع الورع والديانة والقناعة.» ومهرفي 
الققة مهارة كام وسنت تضايف حي : 

من تصانيفه : «الفواكه العديدة في مسائل 
مفيدة»». و«مناسك الحج) . 

مكف القرركة العدية ونان #قيية 


-7”1١07- 


ترجمته بقلم محمد بن عبدالعزيز بن مانع 
.]6/١‏ 


إسحاق بن راهويه : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "4١‏ 


أسماء بنت أبي بكر الصديق. : 
تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص 71٠‏ 


أشهب : هو أشهب بن عبدالعزيز 
تقدمت ترجمته في ج ان 1" 


الإمام نصر الشيرازي: هو نصر بن علي 
الشيرازي : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 6717 


تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص "41١‏ 


هي نسيبة بنت كعبء ويقال بنت 
الحارث. أم 0 عطية. الأنصارية رضي الله 


عنباء ورت عن الي ل ون سير ري 
الله عله . وعنها أنس بن مالك ومحمد وحفصة 
قال ابن حجر نقلا عن ابن عبدالير : كانت 


(ملحق) تراجم 


مقع قم مع مه موه وه ع واه مواقا وق وقوه فوام وو افع ع واقو فاو و ممونؤه وف وم وام 


تغزومع رسول الله يكل تمرض المرضى 
وتداؤي الجرحى . شهدت غسل ابنة النبي 
كن. وكان جماعة من الصحابة وعلماء 
التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل ال ميت . 


[الإصابة 475/4» وأسد الغابة 
5 /3””, وتهذيب التهذيب .]508/1١7‏ 


الأمير(654١١1775-1اه)‏ 
هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبدالقادر 
ابن عبدالعزيز, أبوعبدالله, السنباوي, 
الأزمري المعروف بالأمير. من فقهاء 
المالكية. عالم بالعربية. وأخذ عن الشيخ 
الصعيدي الفقه وغيره. والسيد البليدي, 
ولازم خسنا الجبرتي سنين وتلقى عنه الفقه 
الحنفى وغير ذلك من الفنون. ويوسف 
الحفني وغيرهم . وأففيل عتية :ارقة محمد 

والدسوفي وأحمد الصاوي وغيرهم . 


من تصانيفه: «الإكليل شرح مختصر 
خليل»؛ و«حاشية على شرح الزرقاني على 
العزية) و«حاشية على شرح ابن تركي على 
العشياوية» قُْ الفقه . 


[حلية البشر*/1555., والشرح 
الصغير قسم الأعلام 864/85, والأعلام 
8/1 ؟ ١‏ ]. 


ت”"1١8-‎ 


أنس بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 4١05”‏ 


الأوزاعى : 
تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ ١غ:”‏ 


سسا 


«> 


البابى ٠٠ ٠٠١‏ /ال/اء١‏ هم 
ظ هو محمد بن علاء الدين. شمسر الدين. 
أبوعبدالله. البابلى, القاهري., الأزهري 
الساففن:. فقيه. محدث.» حافظ., أخذ عن 
الشيخ عل ا لحلبي وعبدالرؤٌ ف المناوي وسالم 
السنبوري وعلي الأجهوري وصالح ابن 
شهاب الدين البلقيني وغيرهم . وأخذ عنه 
٠‏ || 5 َه : بن - 1 3 مو ال* حرق 
وعبدالقادر الصفوري وأحمد بن عبدالرؤف 


من تصانيفه: «الجهاد وفضائله). 


«وفهرست- مجمعم| مروياته 2 وشيوخه 
ومسلسلاته) . 
[خلاصة الأثر 94/4”*., والأعلام 


/ا/ اه ١‏ ]. 


الباقلاني : هو محمد بن الطيب: 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص95:” 


البغوي : 


« 


البهوتي : هو منصور بن يونس : 
البيضاوي 95-ه58ه) 

هوعبدالله بن عمر بن نحمد بن علي 
ناصر الدين. أنتوشعية البيضاوي » 
البيضاء قرية من عمل شيراز. فقيه» مفسر. 
أصولي ء محدث, ولي قضاء القضاة بشيراز. 
أخذ الفقه عن والده ومعين الدين أبى سعيدك 
وعن زين الدين حجة الإسلام أبى حامد 

من تصانيفه: «منهاج الأصول ع علم 
الوصول». و«الغاية القصوى في دراسة 
الفتوى» ف فروع الفقه الشافعي ( و«أنوار 
التنزيل وأسرار التأويل» وهوالمشهور بتفسير 
البيضاوي . 
للبغوي . 

[طبقات الشافعية ه/59., والبداية 
والنهاية ,"٠9 7/1١5“‏ ومراة الجنان 5 / 27١١‏ 
ومعجم المؤلفين 5/لاة]. 


و«وشرح . مصابيح السنة» 


- ١95- 


الترمذى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7414 


ثُْ 


الثوري : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 710 


3 


تقدمت ترحمته فيج ١ص‏ ه:1” 


الجصاص : هو أحمد بن على : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 50" 


الجوبق : 


علةاءم مو مم هوري نمي ريه ةو مينر ونيا ور ة مو ةن ريم م م مم رمتو موة ‏ جوافرء وريه لبقف م متا مم م م رم 


الحسن البصري : 


تقدمت ت رحمته فيج ١١‏ ص5غ:” 


الحسن بن زياد : 


تقدمت ترحمته فيج ١‏ ص 47” 


حسن الشطي (5١17174-17ه)‏ 

هو حسن بن عمر بن معروف بن عبد الله 
ابن مصطفى . الشطي. البغدادي الأصل. 
الدمشقي. الحنبلي. فقيه. نحوي. 
وفرضي . متكلم, عروضي . أخذ عن محمد 
الكزبري وولده الشيخ عبدالرحمن والملا علي 
السويدي ومصطفى السيوطي وغيرهم . 

من تصانيفه: «منحة مولى الفح في 
نجريد زوائد الغاية» و«الشرح» في فروع الفقه 
الحنبلليء. و«شرح الكاني». في علمي 
العروض والقوافي . و«النثار على الإظهار» . 

[حلية البشر 51/8/1١‏ » ومعجم المؤ لفين 
ا" ]. 


الحصكفى : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7147 


-06]م”ات 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7417 


ميد بن عبدالرحمن (؟ ‏ ؟) 

هو حميد بن عبدالرحمن الجميري 
البصري . تابعي ثقه. منسوب إلى حمير بن 
سبأ بن يبشجب. روى عن أبي بكرة وابن 
عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم 
وغيرهم . 

وعنه ابنه عبيد الله ومحمد بن المنتشر ومحمد 
ابنسير ين وعبدالله بن بريدة وغيرهم . قال 
العجلي ل ة. ثم قال: كان ابن 
سير ين يقول: هوأفقه أهل البصرة..وذكره 
ابن حبان في الثقات . 

[مهذيب التهذيب 557/7 » وطبقات ابن 
سعد »1١51//1/‏ وطبقات الفقهاء /8]. 


الحموي (؟ ٠١55-‏ ه) 

هوأحمد بن محمد. شهاب الدين» 
الحموي. المصري. الحنفي » فقيه» مشارك 
في أنواع من العلوم. قام بالتدريس في 
الماونة السلياقة: 

من تصانيفه: «حاشية على الدرر 
والغرر». و«كشف الرمزعن خبايا الكنز» وهو 
شرح على كنز الدقائق. وحاشية اسمها 
وغمزعيون البصائر على محاسن الأشباه 


(ملحق) 5 الفقهاء 


ما ع اق اه واه ون لا اولع ملاوع فاع مايوه عأو واو ووه ومو وف افو عو ع 6 


والنظائر لابن نجيم». و«القول البليغ في 
حكم التبليغ» . 

[الجبرتي 15» وهديةالعارفين 
0١‏ » ومعجم المؤلفين 97/7]. 


حنش بن عقيل ؟ -؟) 
هوحنش بن عقيل أحد بني نغيلة بن ٠‏ 
اشغنف لتحذيث طويئل ف دلاثل النبوة» 
ولقي رسول الله كلخ فدعاه إلى الإسلام 
فأسلم. وسقاه فضلة سويق . 
[الإصابة أ//اه“. 
١/و"ه].‏ 


وأسد الغابة 


«٠ 


<2 


خالد بن أحمد (؟ ٠١5“‏ ه) 

هوخالد بن أحمد بن محمد بن عبد الله 
أبوالبقاء. المغربي, المالكي . صدر المدرسين 
عش اشح لزان العو عن الشمسن 
الرملي وسالم السنبوري وغيرهما. وعنه محمد 
ابن علي بن علان وتاج الدين المالكي 
وغيرهما. 

[[خلاصة الأثر784/7١»‏ وشجرة النور 
الزكية ١9؟7].‏ 


"5١‏ سه 


(ملحق) تراجم 


الفقهاء 


و«ع«معوموع وعوعوعو ونع وعم مو عمو ووم اموه موقاو ع موه موقا ضع ووقاض و و عم ع ها عزف ءا أ وهاه ماه وهاه عه عم ع اغأ و ع يه و جيه ها تإرع اماع الحم اع ةا هاموا 6 وأ الها ةا مهاه 6ه اوها غ هم 8 وهاه 8ه 


تقدمت ترجمته في ج " ص ٠7417‏ 


الخرقي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 748 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5ه" 


حا 


الدردير : 
تقدمت ترحمته فيج اص 0٠هو”م‏ 


الدسوقي : هو محمد بن أحمد الدسوقي : 


تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص ٠ه"‏ 


زر 


الرافعى : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ اه” 


تقدمت ترجمته في ج اص اهو”م 


الرحيباني : هو مصطفى بن سعد : 


تقدمت ترجمته في ج 7" ص 4١١‏ 


الرشيدي (؟ - ٠١95‏ ه) 


هو أحمد بن عبدالرزاق بن محمد بن 
أجمد المغربي الرشيدي. الشافعي فقيه. 
عالم أديب. أخذ عن عبدال رحمن البرلسي 
وتحمد الشاب وعلي الخياط ولازم العلاء 
الشيراملسي . وعكف على التدريس في 
بلده «رشيد» بمصر. وشهر مها شهرة كبيرة . 
وصار بها شيخ الشافعية . 


من تصانيفه : «حاشية على شرح المنباج 
للرمل». و«تيجان العنوان» . 

[خلاصة الأثر .77/١‏ والأعلام 
١/ه؟ .]١‏ 


رفاعة بن رافع (؟ - 4١‏ ه) 

هورفاعة بن رافع بن مالك. أبومعاذ. 
الرزقي الأنصاري الخزرجي. صحابي 
رضي الله عنه . روى عن النبي َكْةِ وأبي بكر 
الصديق وعبادة بن الصامت . وعنه أبناه عبيد 
ومعاث وار بن أخيه يحبى بن خلاد بن رافع 
وغيرهم. قال ابن إسحاق: إنه ممن شهد 
بدرا وأحدا والخندق وبيعة الرضوان. 
والملشاهد كلها مع رسول الله بكِِ . وقال ابن 


ل 


وشهد, رفاعة مع علي الجمل 
وصفين . 

. [الإستيعاب 497/7» وأسد الغابة 
* /“ى» . وتهذيب التهذيب .]781١/7‏ 


الروياني : 
تفدمت ت رحمته في ج ١ص”"ه”‏ 


+4 


زر 


الز ركشي : هو محمد بن مهادر: 
تقدمت ترجمته في ج 7" ص 4١7١‏ 


زفر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7ه" 


زكريا الأنصاري : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7ه" 


الزهري : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7ه 7 


زيد بن ثابت : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”ه7٠‏ 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


ممم عة مق مث نل مهف وميه مفووويقمم ني ومم مي :اث مم6 م566 
فعا هاه عع أي وأ ء لهاع اواو افيه 5 * 


سالم بن محمد السنبوري 
520000 (؟5-9وه) 

هوزيد بن وهبء. أبوسلييان, الجهني . 
كان في عهد النبي يله مسل) ولم يره. ورحل 
إليه في طائفة من قومهعفبلغته وفاته في 
الطريق» رم ري 
بالكوفة . روى عن عمر وعثمان وعلي وأبي 
وابن مسعود وأبي الدرداء وغيرهم رضي الله 
عنهم. وعله أواشعان السبيعي والحكم 
عتيبة وحماد ابن أبي سليمان وعدي بن ثابت 
وغيرهم. 
قال ابن سعد والعجلى وابن معين: ثقة. 
وذكره ابن حبان في الثقات . 

[الإصابة ,58/١‏ وأسد الغابة 
1 والاستيعاب 0594/7. وتهذيب 
التهذيب 17/7 ]. 


الزيلعي : 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص "ه73 


عي 


)ها٠١١١‎ _9:56( 


هوسالم بن محمد عزالدين بن محمد ناصر 


1 


ل ا ا ا ل ا ا ا ل ا ع ع ع 00 


المالكى. فقيه. محدث. كان مفتى المالكية . 
أخذ عن أئمة كالشمس محمد البنوفري 
المالكى. وبه تفقه الناصر اللقاني والنجم 
الغيطي وغيرهم . وعنه البرهان اللقاني 
والنور الأجهوري والخير الرملٍ وغيرهم . 

من تصانيفه : «حاشية على مختصر الشيخ 
خليل» في الفقه. ورسالة في '«ليلة. نصف 
شعبان). 
1 نيل الابتهاج 2١15‏ وشجرة النور الزكية 
8:؛. وخلاصة الأثر > /0ىي”, والأعلام 
#/للع. ' 
سحئنون : هو عبدالسلام بن سعيد : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 417 
السرخسي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه" 
سعيك بن بين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه" 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه" 
سلمة بن الأكوع : 
تقدمت ترجمته في ج " ص 49" 


السيوطي : 


تقدمت ترحمته فيج ١ص‏ هه” 


الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى : 
تقدمت ترجمته في ج ”7 ص 4١"‏ 


الشافعى : 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ هه" 0 


تقدمت ترحمته فيج ١‏ ص هه" 


الشرقاوي : هو عبدالله بن حجازي: 
تقدمت ترحمته فيج ١ص‏ كه" 


الشعبي : هو عامر بن شراحيل : 


تقدمت ترحمته فيج ١ص‏ 5ه” 


الشرنبلالي : هو الحسن بن عمار: 


تقدمت ث رحمته فيج ١‏ ص 5ه 


الشرواني : هو عبدالحميد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5ه" 


الشوكاني : هو محمد بن علي الشوكاني : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 4١4‏ 


-955”س 


الهروي: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 51" 


الشيخ عليش : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 4١4‏ 


4 


تقدمت ترجمتهم| في ج ١‏ صن /اه ٠"‏ 


عن 


صاحب تهذيب الفروق: هو محمد علي بن 
حسين المالكي : ر: محمد على 


صاحب الدر المختار: ر. الحصكفى : ٍ 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 27" 


صاحب الدر المنتقى: هو محمد بن علي 
الحصكفى : ْ 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 527 


صاحب روضة الطالبين: هو يحبى بن شرف 
النووي: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "لا" 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


ا ا 000 


الشيخ علي القاري: هو على بن سلطان ' 


وفيفة هوم م مهو ع ةو ةي ةم م مر م وم نون ءاه م م ورا وف ووو ون فو فور ووم يدومو مولن ندند مم56 


صاحب الشرح الكبير: هو محمد بن أحمد 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 0٠ه”‏ 
صاحب العناية : هو محمد بن محمد بن محمود. 


البابرتي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 137" 


صاحب الفتاوى اطئدية 

الفقاوى الهندية. تعرف بالفتاوى 
العالمكير ية (وهي في فقه الحنفية) جمعتها حنة 
من أفاضل فقهاء اند برئاسة الشيخ نظام 
الدين برهانبوري » وكان ذلك بأمر السلطان : 
أي المظفر محمد أورنك زيب بهادر(78 ٠١‏ - 
6 ه) ويلقب ب (عالمكير) أي فاتح. 
العالم. ورتبت فيها الأبواب على ترتيب 
المداية. وسميت بالفتاوى لأنها اشتملت 
على ماهو مختار للفتوى. طبعت غذة مرات 
في (5) أجزاء وبهامشها فتاوى قاضي خان 
والفتاوى البزازية . 


[نزهة الخواطر ه/١57»‏ مجلة الوعي 
الاسلامى الكويتية العدد ٠لا‏ الاء 


صاحب الفروع : هو محمد بن مفلح : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 774 


صاحب العا هو الحاكم الشهيد : 


تفدلمت ت رحمته في ج ١‏ ص 5:” 
صاحب الكافى : هو عبدالله بن أحمد 
ابن قدامة : 


تقفدمت ت رحمته يج اريرس 


صاحب كشاف القناع : هو البهوتي 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 744 


صاحب كفاية الطالب: هو على المنوني 
| تقدمت ترجمته في ج 4 ص 7" 


صاحب المغنى : هو عبدالله بن قدامة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص “امام 


الصاوي : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠770‏ 


طُُ 


طاووس : 
تقدمت ت رحمته في ج ١‏ صن 8ه" 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


ا ا ل ا ا ل ل ع ع ع ع ع 0 


تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 4١6‏ 


الطبري المكي : هو بحب الطبري : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠759‏ 


الطحطاوى : هو أحمد بن بحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 8ه" 


عائ* 7 5 


تقدمت ترحمتها فيج اص 4 


عامر بن ربيعة : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص ١‏ 


عامر بن سعد (؟- ٠١85‏ ه) 

هوعامربن سعد بن أبي وقاص بن أهيب 
ابن عبد مناف الزهري. المدن. تابعي ‏ 
روى عن أبيه وعثمان والعباس بن عبدالمطلب 
وأبي أيوب الأنصاري وأسامة بن زيد رضي 
الله عنهم وغيرهم . وعنه ابنه داود وابنا إخوته 
إسماعيل بن محمد واشعث بن إسحاق وسعد 


]7ك 


ابن إبراهيم بن عبد ال رحمن بن عوذ وغيرهم . 
وكان ثقة كثير الحديث. وذكره ابن حبان في 
الثقات . وقال العجلي : مدني تابعي ثقة. ‏ 

[الطبقات لابن سعد 22000 وتهذيب 
التهذيب ه/7"]. 


عبدالرحمن بن جبير (؟ - 1١١8‏ ه) 

هوعبدالرحمن بن جبير بن نفيرء 
أب وميد » ا لحضرمي . ال حمصي . تابعي روئ 
عن أبيه وأنس بن مالك وخالد بن معدان 
وكثير بن مرة رضي الله عنهم . وعنه يحبى بن 
جابر الطائي ومعاوية بن صالح ويزيد بن 
حمير وزهير بن سالم وغيرهم . قال النسائي 
وابن سعد : كان ثقه. وقال أبوحاتم : صالح 
الحديث. وذكره ابن حيان في الثقات . 

[#ذيب التهذيب 1514/5 », وشذرات 
الذهب .١65/١‏ وطبقات ابن سعد 
/ا/رهةة؛]. 


عبدالرحمن بن عوف : 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 4١5‏ 


عبدالر من العمادي : انظر العمادي . 


عبدالغني النابلسي : 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ .50م 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


ا م ا ا ا م ا ا ا ا ا ا ل ل ل 0 


قحم معو م ممه ممم ومو امه ممو فاو ووو وققه ووو عو ووم فوةثوومووعة موث موءنوم 


عبدالقادر بن نحمد سن بحيى 

(كلاة -#١٠١اه)‏ 

مكرمء ا لحسية آله لطى, ي» الشافعي» 
المكى » عالمء أذيبية ناظم, نائر» مشارك في 
أنواع العلوم. أكمل حفظ القران وهوابن 
اثنتى عشرة سنة» وحفظ عدة متون. ودرس 
الفقه عند الشمس محمد الرملي المصري 
الشافعى ومحمد النحروي الحنفي 


. وعبدالرحمن الشربيني الخطيب وغيرهم . 


من تصانيفه: «عيون المسائل من أعيان 
الرسائل»؛ و«الآيات المقصورة على الأبيات 
المقصورة»» و«حسن السريرة على حسن 
السيرة». وله رسائل علمية منها: «إفحام 
المجاري في افهام البخاري». و«سل السيف 
على حل كيف» . وغيرها. 

[خلاصة الأثر؟//401» والبدر الطالغ 
1 والأعلام 158/4. ومعجم 
المؤلفين ه/ ٠"‏ "ع .: 


عبدالله بن أحمد بن حنبل : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص ”7717 


انظر : الفكون. 


-17- 


عع لودع عه نيع ووه مع قاو ا ع بم و مجع ويه هه فوع هلامعا عع غم ها ع ماه فحز ونه واو ع لج ع اها وام 


عبدالله بن الحسن ١48 -37١(‏ ه) 
هوعبدالله بن الحسن بن الحسن بن علي 
ابن أحَن طالب. أتو وين اللهاشمي, 
القرشي . تابعي , من أهل المدينة . روى عن 
أبيه وأمه وابن عم جده عبد الله بن جعفر 
وإسراهيم بن محمد بن طلحة وعكرمة 
وغيرهم. وعنه ابناه: موسى ويحيى ومالك 
وليث بن أبي سليم وأبوبكر بن حفض بن 
عمر والشوري وعبدالعزيز بن المطلب بن 
عبدالله وغيرهم. وقال الطبري : كان ذا 
عارضة وهيبة ولسان وشرف . وكانت له منزلة 
عند عمر بن عبد العزيز. وقال ابن معين: 
ثقة. وذكره ابن حبان في الطبقة الثالثة من 


الثقات . 
[تهذيب التهذيب 0ه/185., والأعلام 
7/5 ]. 


عبدالله بن الزبير الحميدي (؟ - 7١9‏ ه) 
هوعبدالله بن الزبير بن عيسى بن 
عبيدالله بن أسامة, أبوبكر, الأسدي. 
الحميدي. المكي . أحد الأئمة في الحديث . 
روي عن ابن عيينة وتحمد بن إدريس 
الشافعي والوليد بن مسلم وعبدالعزيزبن 
أبي حازم وغيرهم . وعنه البخاري ومسلم 
وأبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه 
وغيرهم. رحل من مكة مع الإمام الشافعي 


إلى مصر ولزمه إلى أن مات. فعاد إلى مكة 
يفتى بها. روي عنه البخاري ه/ حديثاء 
له تماد الحميدي» . 

[مذيب التهذيب ,7١60/68‏ والطبقات 
الكبرى 7/8 50., والأعلام .]75١9/5‏ 


عبدالله بن الزبير : 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 9ه" 


عبدالله بن زيد الأنصاري : 
تقدمت ترحمته في ج * ص ”77 


عبدالله بن سلام (؟ 47 ه) 

هو عبدالله بن سلام بن اللحارث. 
أبويوسف. الأنصاري صحابى رضى الله 
عنه. كان يهوديا فأسلم عند قدوم النبي له 
المدينة. وكان اسمه «الخصين» فسساه رسول 
الله كد «عبدالله ». وفيه الآية: #وشهدَ شاهدٌ 
من بني إسرائيل 4 . والآية : «إومنْ عنده عِلّم 
الكتاب4 . روى عن النبي ككل ؛ وعنه ابناه 
يوسف ومحمد وابن ابنه حمزة بن يوسف بن 
عبدالله وأبوهريرة وغيرهم. وشهد مع عمر 
رضي الله عنه فتح بيت المقدس والحابية . 

[الإصابة ؟/#50. وأسد الغابة 
*/ 50 وتهبذيب التهذيب 2751/8 
والأعلام 5 /7؟7]. 


-8- 


ومووم ةي ةم ةو مف ةو مو مو و ميمه وريه رو ورم ثم نر رن و م ثوروم نر ةو مويوء م مم مره 666 6 مه 


عبدالله بن مغفل (؟ ‏ /اه ه) 

هوعبدالله بن مغفل بن عبدغنم وقيل 
عبدتهم بن عفيف, أبوسعيد المزني. 
صحابى من أصحاب الشجرة رضي الله 
عتوم و اسك التديئة» ثم كان أخبد العكرة 
الذين بعثهم عمر رضي الله عنه ليفقهوا 
الناس بالبصرة. روى عن النبي كَل وأبي 


بكر وعثمان رضي الله عن وغيرهم . وعنه | 


حميد بن هلال وثابت البناني ومطرف بن 
عبد الله وسعيد بن جبير وغيرهم . 

[الإصابة 7/7/#» وتهذيب التهذيب 
5, والأعلام 4 /87؟]. 


عبدالملك بن الماجشون : 

تقدمت ترحمته في ج ٠١‏ ص 708 
عبدة بن أبي لبابة : 

عتبان بن مالك (؟ ‏ نحو ٠ه‏ هم 


هوعتبان بنمالك بن عمروبن العجلان 


صحابي . من البدرين رضي الله عنهم» ‏ 


آخى النبي يك بينه وببين عمررضي الله 
عنه. روى عن النبي كَل . وعنه أنس ومحمود 
ابن الربيع والحصين بن محمد السالمي 
وغيرهم . وله عشرة أحاديث . 


ممه فاع مقع او ع وق واوا 6ل لقاع م لمع قا و عا عع ف هو وه وه فووا ء فاع ووو 2666 


[الإصابة 7ه وتبذيب التهذزيب 
/ا/#ة والأعلام 09/5؟]. 


عثمان بن عفان : 
تقدمت ترجمته في ج لضن 


العز بن عبدالسلام : هو عبدالعهزيز 
ابن عبد السلام: 
تقدمت ترجمته في ج ؟"' ص 4١١‏ 


عطاء : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "76١‏ 


تقدمت ترجمته في ج اص ١؟”‏ 


علي الأجهوري : هو على بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 79 


العمادي (941/8 - ٠١6١‏ ه) 

هوعبدالرحمن بن محمد بن محمد بن محمد 
ابن عماد الدين». العادي . الدمشقي»ء 
الحنفى . فقيه, مفسر» أديب» ولي الإفتاء 
والتدريس بدمشق. ثم ولي بعد ذلبك 
المدرسة السليانية . أخذ العلم عن الحسن 


57 


ووم ووه وم وريه و عي أو ع رمه يوه و إونوا ا الاق ع2 ده وجهه هي فاع ا وبع يا و1 مه دو وا و14 جه 1 2412 


والقاضي محب الدين, والشمس بن المنقاري 
وغيرهم. وعنه أحمد بن زين الدين المنطقي 
وغيره . 

من تصانفيه: «تحريرالتأويل» في 
التفسير. و«المستطاع من الزاد» في مناسك 
الحنفية . و«كتاب الهدية» في عبادات الفقه. 
و«الروضة الرياء في من دفن بداريا». . 

[خلاصة الأثر؟5/ ,.”8٠١‏ وهدية العارفين 
0١‏ والأعلام .٠١8/4‏ ومعجم 
المؤلفين ©ه/١91١].‏ 


تقدمت ترحمته فيج ١١‏ ص ”بم 


عمر بن عبدالعزيز : 
تقدمت ترحمته فيج ١١‏ ص ”بم 


عمرو بن دينار: 
تقدمت ترجمته في ج لاص 0٠14م‏ 


عمر و بن شعيب : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص ”ا 


عميرة بنت مسعود (؟ - ؟) 

.هي عميرة بنت مسعود الأنصارية. 
صحابية رضى الله عنها. قال جعفر بن محمود 
ويد نلك إن جدته عميرة بنت 


مسعود حدثته : «أنها دخلت على رسول الله 
كْ هي وأخواتها وهن خمس يبايعنه فوجدنه 
وهويأكل قديداء فمضع طن قديدة, ثم 
ناولهن إياها فقسمناء. فمضغت كل واحدة 
منبن قطعة, فلقين الله عزوجل ماوجدن في 
أفواههن خلوفاء ولا اشتكين من أفواههن 
شيئا) . 

[الإصابة 0/4/#م» وأسد الغابة 
5. ْ 


العينى : 


- 


تقدمت ترجمته في ج ' ص 11١8‏ 


يو 


الغزالي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ لممرتض 


ف 


- 


الفكون (؟ 131١1‏ ه) 
هوعبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم , 


ل 


اوموق مهو ةم وو يروو وو ر ره م نء نهم م ممم يه ف يف فوم م م م ةونم م مم مه ممم ةن م م ننه نم مر سه 


الأديب» ا لنحوي 0 أخذ عن والده وعمر 
الوزان وطاهر بن زيان القسنطيني وغيرهم 


وعنه ابنه محمد وعيسى الثعالبي وسالم 


العياشي وغيرهم . 

من تصانيفه: «شرح نظم المكودي». 
ورسالة في «تحريم الدخان»» و«حوادث فقراء 
الوقت». و«شرح شواهد الشريف» على 


الأجرومية . 
[شجرة النور الزكية .٠09‏ والأعلام 
١/5‏ ]. 
فى 
القاضى أبويعلى : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7514 


القاضى حسين : 
تقدمت ترجمته في ج ” ص 5١9‏ 


القاضى عياض : 
تقدمت ترجمته في ج اص 554” 


فتأدة : 
تقدمت ت رحمته في ج ١‏ ص دم 


(ملحق) تراجم الفقهاء اللقانٍ 


وميه هه ميم يم ةن ييه ةم ورا وومةه نهو يورو نميه رمف مور من فوفيةني ف مرو م موي ير ءانيم مم ديه 


تقدمت ترحمته فيج اص 55” 


القرطبى : 


8 


تقدمت ترجمته في ج 1 ص 41١9‏ 


3 


الكرخى : هو عبيدالله بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج اص 5” 


الكرمي صاحب دليل الطالب: هو مرعي بن 
يوسف الكرمي : 


تقدمت ترجمته في ج لاا ص 714١‏ 


3 


اللقان : هو محمد بن حسن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 758 


١ 


اللكنوي (ملحق) تراجم الفقهاء م 
اللكنوي (104-1754ه) يجاهد : 


هو محمد عبدالحي بن محمد عبدالحليم » 
أبوالحسنات,. اللكنوي. الأنصاري». 
الهندي . عالم بالحديث والتراجم. من فقهاء 
الحنفية . ظ 

من تصانيفه : «مجموعة الفتاوى». و«نفع 
المفتي والسائل». بجمع متفرقات المسائل» 
و«تحقيق العجيب» في الفقه. و«الآثار المرفوعة 
في الأخبار الموضوعة»» و«الفوائد البهية في 
تراجم الحنفية». و«الرفع والتكميل في الجرح 


والتعديل» . 

[هدية العارفين "8٠0/75‏ والأعلام 
/1 ته ]. 
المازري : 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 08” 


مالك : 
تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ 4ح» 


المتولي : هو عبدالرحمن بن مأمون : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 47١‏ 


تقدمت ت رحمته فيج ١‏ ص 5594 


محمد بن الحسن : 


تقدمت تر حمته في ج اص 0/1 


محمد العباس الملهدي ١715*(‏ 16اه) 

هومحمد العباس المهدي ابن محمد أمين». 
فقيه. حنفي. مفتي الديار المصرية, ولي 
مشيخة الجامع الأزهر. ثم عزل عن 
المشيخة. ثم أعيد إليهاء ثم استقال من 
منصبيه : الافتاء والمشيخة . | 

من تصانيفه : «الفتاوى المهدية في الوقائع 
المصرية). 

[إيضاح المكنون 1658/75., والأعلام 
"اه ومعجم المؤلفين .]١51/1١‏ 


محمد علي المالكي ١781/(‏ - 1517 ه) 


هو محمد على بن حسين بن إبراهيم 
المالكي. فقيه. من فضلاء الحجاز. مغربي 
الأصل ولد وتعلم بمكة. وولي إفتاء المالكية 
مها سنة 1١5٠‏ ه. ٠‏ 

من تفبائيقه: «تمذيب الفروق» في 
الفقه. هذب به فروق القرافي و«وتدريب 


الطلاب» في النحو. 
[الأعلام الأول ومعجم المؤلفين 
.)"8/٠‏ 


”7 ل 


تقدمت ترجمته في ج حمسن 


المرغيئاني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١لا"‏ 


المزني : هو إسماعيل بن يحبى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١لا‏ 


معاذ بن أنس الحهنى : 
تقدمت ترجمته في ج 5" ص 3908 | 


معاوية بن أبي سفيان : 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 1717 


معاوية بن الحكم (؟ ‏ ؟) 


هومعاوية بن الحكم السلمي رضي الله ٠‏ 


عنهى صحابي » روى عن النبي كله . وعنه 
ابنه كثير وعطاء بن يسار وأبوسلمة بن 
ويسكن في بني صليم. له عن النبي 85 
حديث واحد في الكهانة والطيرة والخط 
تشميت العاطس وعتق الجارية, قال ابن 
حجر :وله حديه يرع طاريق ابنه كثير 
[تبذيب التهذيب .]1١9/٠١‏ 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


وففف ةم ةو م ةو ووو ةو ووو ومني ووررورل رو ور وو مومه لمر ممه مه نمه 


مفيرة ممم ايو ة مم مء نيم بر مم مو فيارة ةن ور ووه مير يه قور ون وو وروا ونيم مم ورور وان رمم مره 


معمر بن راشد (480 1١61‏ ه) 

هومعمنربن راشد بن أبي عمروء 
أبوعروة» الأزدي» الحداني بالولاء. فقيه 
حافظ للحديث,. متقن, ثقه. من أهل 
البصرة. روى عن ثابت البناني وقتادة 
والزهري وعاصم الأحول وصالح بن كيسان 
وعبدالله بن طاوس وغيرهم . وعنه شيخه 
يحيى بن أبي كثير وعمروبن ايجار 
وأبوإسحاق السبيعي وابن المبارك وابن عيينة 
وعيسى بن يونس وغيرهم . وقال 5 
والنسائي : ثقة. وقال عمروبن علي : كان 
من أصدق الناس . 

[جهذيب التهذيب .757/٠١١‏ وميزان 
الاعتدال 2188/7 والأعلام .]١ 9١0/4‏ 


مكحول : 


تقدمت ترحمته فيج يفيس 


مهنا الأنباري (؟ ‏ ؟) 
هومهنا بن يحيى . أبوعبد الله الشامي, 


١‏ السلمي . محدث. فقيه من أصحاب الإمام 


أحمد. حدث عن بقية بن الوليد» وسمرة بن 
ربيعة, ومكي بن إبراهيم » والإمام أحمد بن 
حنبل وغيرهم . روى عنه حمدائ الوراق» 
وإبراهيم النيسابوري. وعبدالله بن أحمد بن 


ا 


ههه و عوواء افقو ووم قمع هه يع ف وو ماع وغ ع ع ع هماه 4 اماع ديوع لاع ء للف ماع اواو وذ 


قال أبويكر بن الخلال: مهنا من كبار 
أصحاب أحمد. وكان أحمد يكزمه. ويعرف 
له حق الصحبة, وصحبه إلى أن مات. 
ومسائله أكثر من أن تحد من كشرتهاء وكتب 
عنم عي الشارن احد شبانا كته قهة عدر 
جزءاء قال عبدالله : قال مهنا:لزمت 
أباعبدالله ثلاثا وأربعين سنة. وقال 


[طبقات الحنابلة لأبى يعلى -”145/١‏ 
0١‏ ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي 
١١655‏ 6]. 


ميمون بن مهران (/ا” - 1117 ه) 
هوميمون بن مهران. أبوأيوب» 
الجزري» السرقي نسبة إلى السرقة (من بلاد 
المرييرة القرائية) تابعئ: فقيه من القضاة . 
روى عن عائشة وأبي هريرةوابن عباس 
وابن عمر رضي الله عنهم. وغيرهم. وعنه 
ابنه عمرو وحميد الطويل وجعفر بن برقان 
وحبيب بن الشهيد وعلىي بن الحكم البناني 
وغيرهم واستعمله عمر بن عبدالعزيز على 
خراج (الرقة) وقضائهاء قال عبدالله بن أحمد 
سمعت أبي يقول: ميمون بن مهران أوثق 
من عكرمة. وقال العجلي والنسائي : جزري 
تابعي ثقة . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال 


أبوالمليح : مارأيت رجلا أفضل من ميمون بن 
مهران . 

تسديه النودد بي 1 وفنا ود كز 
الحفاظ ١/"و,‏ والأعلام .]7١١/4‏ 


إى 


ل 


نجم الدين الغزي (//91 - 3٠١51١‏ ه) 

هو محمد بن محمد بن أحمدء أبوالمكارم » 
نحم النديو الشرى» الفامرى 6 ادرف 
الدمشقي . مؤرخ. باحث,ء أديب. أخذ 
عن الشيخ عثهن اليماني» والشيخ يحبى 
العاري وزين الدين عمربن سلطان 
وشهاب الدين العيثاوي وغيرهم . ثم تصدر 


: للاقراء والتدرسن» فدرس بالشامية 


والعمرية. وأذن له العيثاوي .بالكتابة على 
الفتوى . 

من تصانيفه: («نحفة الطلاب»)ء. 
و«فرائض المنهاج»). و«تحفة النظام في تكبيرة 
الاحرام) في الفقه و«التنبه في التشبه). 
و«الكواكب السائرة) . 

[خلاصة الأثر4ة/84١.‏ ومقدمه 
الكواكب السائرة  ).“*”/١‏ والأعلام 
5/1 ]. 


7955ل 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠7لا‏ 


النووي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص */ا"ا 


ىيِ 


مف 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4 /ا٠‏ 


(ملحق) تراجم الفقهاء اتويات الصني 


يوسف الصفتى ١1١9-5‏ ه) 
نحوي . واعظ . : 
من تصانيفه: «حاشية على الجواهر 
الزكية في حل ألفاظ العشاوية لابن تركى» في 
الفقه. وونزهة الأرواح في بعض أوصاف 
الجنة دار الأفرا )» واشرح القناعة) . 
[هدية العارفين 018/1» وإيضاح 


المكنون 5:57/7» 6), ومعجم المؤْ لفين 
*1/كلا؟]. 


ه1796 


فهرس تفصيل 


0 الألفاظ ذات الصلة : التخليد 
5 التصرفات من حيث التأبيد أوعدمه م 
1 تأبين 


انظر : رثاء 


1 التعريف ١‏ 
. الألفاظ ذات الصلة: التراخى ‏ الفور التأجيل ‏ التعجيل ؟-ه 
7, الحكم الإجمالي ١‏ . 
م تأخير الصلاة 7 
4 تأخير الصلاة لفاقد الماء : 4 
4 تأخير الصلاة بلا عذر 9 
9 تأخير دفع الزكاة ٠06‏ 
٠06‏ تأخير قضاء الصوم ١‏ 
١‏ تأخير الحج ْ ينا 
١‏ تأخير رمي الجمار ١‏ 


حاؤمات 


ا بد ماسوو عا الددمتسهوة امابوا اسع انهه جم وام واوا امود سأك رنود لاوس و وا ا م و اي م ا 


١6 . ا الإفاضة عن أيام التشريق‎ ١> 
5 بح تأخير الحلق أو التقصير‎ 
١ تأخير دفن الميت ظ‎ ١ 
٠ : تأخير الكفارات‎ ١ 

14 تأخير كفارة اليمين‎ ١ 
1 ابن تأخير كفارة الظهار‎ 
"6 تأخير زكاة الفطر‎ 1 
"١ تأخير نية الصوم‎ ١ 
تأخير قضاء الصلاة يف‎ 1١6 
تأخير الوتر ايف‎ ١6 
>34 تأخير السحور‎ 5 
>” تأخير أداء الدين‎ 5 
>35 تأخير المهر‎ 5 
7و تأخير نفقة الزوجة يف‎ 
4 ٠ 7و تأخير تسليم أحد البدلين في الربويات‎ 
7و3 التأخير في إقامة الحد فى‎ 
تأخير إقامة الدعوى ين‎ 148 
تأخير أداء الشهادة إضن‎ 14 
تأخير النساء والصبيان في صفوف الصلاة بض‎ 19 
1-١ تأديب‎ 5-1 
١ التعريف‎ 14 
0 الألفاظ ذات الصلة : التعزير‎ 19 
: حكمه التكليفي‎ ” 
7 - ولاية التأديب‎ "1 
ف ما يجوز فيه التأديب لغير الحاكم ه‎ 
5 وف نفقة التأديب‎ 
5 : رف طرق نادت‎ 


-0 984ل 


رفذا طرق تأديب الزوجة : 4 
"> طرق تأديب الصبى ش 4 
2 تجاوز القدر المعتاد في التأديب : ٠١‏ 
ا الملاك من التأديب المعتاد 1١١‏ 
1 تأذيب الذابة ا ١‏ 
”> مواطن البحث ونا 
لكين تأريخ 4-١‏ 
ف التعريف ١‏ 
ف الألفاظ ذات الصلة : الأجل - الميقات 1 
يف حكمه التكليفى 5 
4 التأريخ قبل الإسلام : 
34> سبب وضع التاريخ المجري 5 
أ التأريخ بالسنة الشمسية» وهو التأريخ 7 
غير ال هجري 

14 حكم استعمال التأريخ غير الهجري في المعاملات 4 
5 مواطن البحث 4 
4١-١‏ ْ تأقيت "6-١‏ 
1 التعريف ١‏ 
لفن الألفاظ ذات الصلة : الأجل ‏ الاضافة ‏ التأبيد ‏ التأجيل ‏ التعليق ” 
وف أثر التأقيت ف التصرفات ٠‏ 8 
رذن أولا - التصرفات التي لا تقع إلا مؤ قتة 4 
ان ثانيا التصرفات غير المؤ قتة ل 
4" ثالثا التصرفات التي تكون مؤ قتة وغير مؤ قتة 7 
15-1 تأكيد يه 
4.3 التعريف ١‏ 
1:3 الألفاظ ذات الصلة : .التأسيس 1 
24 الحكمالإجمالي ا 
1:3 تأكيد الأحوال 5 

إن 


3 التأكيد بالأفعال 


-”5غ١‎ 


413 تأميم 

انظر : مصادرة 
3 تأمين 

انظر : أمين. مستأمن 
وذ تأمين الدعاء 

انظر : 9 
4-2 تأويل 1-١‏ 
413 التعريف ١‏ 
1.3 الألفاظ ذات الصلة : التفسير ‏ البيان > 
4 0 الحكمالإجالي ؛ 
6.5 أثر التأويل 5 
653 أمثلة للتأويل المتفق على فساده وما يترتب عليه 7 
4137 تأويل متفق على قبوله م 
14 تأويلات مختلف في قبوها 9 
:1 تابع 

ش انظر : تبعية 

5.4 تابوت 

انظر : جنائز 
5.4 تاريخ 

انظر : تأريخ 
4:_١اه‏ تاسوعاء 5-١‏ 
1 التعريف ١‏ 
3 الألفاظ ذات الصلة : عاشوراء ١‏ 
مه الحكم الإجمالي و 
اه تبحر 

ظ انظر : اخنتيال 

أه-_:ه تبديل ١-لا‏ 
١‏ -<- التعريف ١‏ 
226 الحكم الإجمالي. 
5 التبديل في الوقف 01 


-735523- 


اه التبديل في البيع 


بن البديل في الصرف 1 إن 
اه تبديل أحد العوضين بعد تعينه في الغقد 5 
ون تبديل الدين 0 
يون تبديل الشهادة في اللعان 5 
بن تبديل الزكاة 37 
8-5ه ش تبذل 7-١‏ 
4 التعريف ١‏ 
هه حكمه الإجمالي ١‏ 
د ٠‏ تبذير 

انظر : إسراف 
مه . "5١‏ تير "5-١‏ 
مه التعريف ١‏ 
ان الأحكام المتعلقة بالتبر : ش 
وه 2 الربافي التبر ١‏ 
4ه الزكاة في تبر الذهب والفضة قا 
ل جعل التبر رأس مال في الشركات 3 
ا التبر المستخرج من الأرض 8 
6" مواطن البحث 5 
ْ تبرؤ 


8-١ تبرج‎ 54-١ 
١ التعريف‎ 1١ 

0 الألفاظ ذات الصلة : التزين ا‎ ١ 
. مايعتبر إظهاره تبرجا‎ "31 
٠ : الحكم التكليفي للتبرج‎ 1 
3 تبرج المرأة‎ "1 
؟ تبرج الرجل‎ 


اك 


3 التبررج بإظهار الزينة 
1 تبر ج الذمية 
54 من يطلب منه منع التبرج 
5" ترز 

انظر : قضاء الحاجة 
8-66" تبرع 4-١‏ 
06 . التعريف ١‏ 
6 الألفاظ ذات الصلة : التطوع 0 
6 الحكم التكليفي للتبرع م 
/ أركان التبرع 3 
لا شروط التبرع 3,7 
لا اثار التبرع م 
4" ما ينتهي به التبرع 4 
4 ه07 تبرك ١5-١‏ 
002048 - التعريف ١‏ 
59 الألفاظ ذات الصلة : التوسل ‏ الشفاعة ‏ الاستغاثة 0 
6و الحكم التكليفي 
)١( 7‏ التيرك بالبسملة والحمدلة 0 
7 (5) التبرك باثار النبي كيه 5 
7 أ- في وضوئه 7 
فى ب - في ريقه ونخامته م 
الا ج- في دمه ١‏ 4 
ل د في شعره ٠٠6‏ 
ف ها في سؤره وطعامه ء' ١١‏ 
يف و- في أظافره ١‏ 
وف ز- في لباسه وأوانيه و 
رف حا فيها لمسه. ومصلاه 1١:‏ 
7 (؟) التبرك بهاء زمزم ١‏ 
7 (4) التبرك ببعض الأزمنة والأماكن في التكاح ف 


75س 


3,76 تبسط 
07 انظر : توسعة 
”27 تبع 
7 تبعض 
انظر : تبعيض 
و تبعة 
انظر : اتباع » ضهان 
كي تبعيض 5١-١‏ 


ّغ”> التعريف ١‏ 
هبو 2 الألفاظ ذات الصلة : التفريق > 
4 الحكم التكليفي * 
7«2, أهم القواعد التي تبني عليها مسائل التبعيض وأحكامها 5 

ب 


١0 5‏ أ قاعدة «ذكر بعض مالا يتجزأ كذكر كله » 

7 ب « قاعدة ماجازعلى البدل لا يدخله تبعيض في البدل» . 
ش والمبدل منه معا» | 

32و32 ج ‏ قاعدة « الميسور لا يسقط بالمعسور» 7 


/ا/ا أحكام التبعيض 

ا التبعيض في الطهارة : 4 
الى التبعيض في الصلاة ١‏ 

1؛3,7 - التبعيض في الزكاة ش ١‏ 

7243, التبعيض في الصوم ول 

4م التبعيض في الحج 


4 أ التبعيض في الإحرام ١‏ 
,48 ب - التبعيض في الطواف ١‏ 
1م - التبعيض في النذور 15 
م التبعيض في الكفارة © 1317 
4 - التبعيض في البيع ش 14 
4 التبعيض في القيميات "١ ٠‏ 


- 5568 


85م - التبعيض في خيار العيب 7" 
5م - التبعيض في الشفعة وف 


هم - التبعيض في السلم ع" 
6م - التبعيض في القرض هه" 
2 - التبعيض في الرهن 5 
/الم - التبعيض في الصلح ١‏ فى 
/اى/ - التبعيض في الهبة 0 
/اى - التبعيض في الوديعة “١‏ 
44 - التبعيض في الوقف يض 


14 - التبعيض في الغصب وف 
8/ - التبعيض في القصاص :* 
4م - التبعيض في العفوعن القذف 2 
9 - تبعيض الصداق أضن 
5 التبعيض في الطلاق ف 
ا - التبعيض في المطلقة م 


1١‏ - التبعيض في الوصية نا 
0١١‏ - التيعيض في العتق 4 


1-١ ْ تنعية‎ ٠١“ 
١ + . التعريت‎ ٠ 
أقسام التبعية‎ 0 

0 القسم الأول ما اتصل بالمتبوع 

مه القسم الثاني ما انفصل عن متبوعه ف 
9 أحكام التبعية 

4 قاعدة « التابع تابع » والقواعد المتفرعة عنها : 3 
ه46 أ قاعدة « التابع لا يفرد بالحكم ( ه 
46 ب - قاعدة « من ملك شيئا ملك ما هومن ضروراته» 5 
45 ج - قاعدة م التابع يسقط بسقوط المتبوع » /؟ 
/ا4 1 د قاعدة « يغتفر في التوابع ما لا يغتفرفي غيرها» . 
لك ه قاعدة « التابع لا يتقدم على المتبوع » 4 
94 . و قاعدة هم التابع لا يكون له تابع ( ٠١‏ 


71ت 


54 ز- قاعدة « العبرة بنية المتبوع لا التابع» 0 ١‏ 
لممل اح - قاعدة « ما دخل في البيع تبعا لاا حصة له من الثمن 0 ١‏ 
٠6٠‏ ط - قاعدة ( التابع مضمون بالاعتداء» ١‏ 
١1*3١‏ تبغ »4-١‏ 
6١‏ التعريف ١‏ 
٠6١‏ الأحكام المتعلقة بالتبغ :. 
60 حكم استعماله ْ 3 
60 القائلون بتحريمه وأدلتهم 1 0 
020-٠4‏ -القائلون بإباحته وأدلتهم ١١‏ 
/وا١6٠‏ القائلون بالكراهة وأدلتهم 76“ 
04 حكم شرب الدخان في المساجد ومجالس القران ” 
والعلم والمحافل 
ال حكم بيع الدخان وزراعته ”> 
١١‏ حكم الدخان من حيث الطهارة والنجاسة ' 1 
١1١‏ - تفطير الصائم بشرب الدخان “و 
١١1‏ حق الزوج في منع زوجته من شرب الدخان ا" 
١1‏ - التبغ في نفقة الزوجة | بض 
١1١‏ حكم التداوي بالتبغ وفنا 
١1‏ إمامة شارب الدخان 8 
١-11‏ تبكير 0 8-١‏ 
١١‏ التعريف ١‏ 
١١‏ الألفاظ ذات الصلة : التغليس - الإسفار 1 
1 الحكم التكليفي ْ 5 
١1‏ - التبكير لطلب الرزق 7 
١‏ التبكير بالتعليم 4 


7*١ تبليغ‎ ١19- 
التعريف 52 ذ‎ 5 
١ الألفاظ ذات الصلة : الكتابة ا‎ 2320-١ 

حليل الحكم التكليفي : ش 


- "3597 


15> - تبليغ الرسالاات و 
١١/‏ - تبليغ الدعوة الإسلامية 5 
/ا1١‏ 2 - التبليغ خلف الإمام 0 
14 - تبليغ السلام 5 
11 - تبليغ الوالي عن الجحناة المستتر ين 7 
ل شيف ش ع >-١‏ 
17 التشريت 0 ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة : الاستلحاق ‏ البنوة ‏ الإقرار 0 
بالنسب ‏ اللقيط ٠ ١‏ 
١١‏ الحكم التكليفي . 
ع كيرف تبوئة 
ف التعريف والحكم الإجمالي ١‏ 
١١1-1١‏ تبيع "١‏ 
نفل التعريف ْ | ١‏ 
نفل الحكم الإجماللي 0 
١175-14‏ تيك 7-١‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
1 الألفاظ ذات الصلة : الإغارة ‏ البيتوتة 1 
١)‏ حكم التبييت ْ 
يفيل أولا - تبييت العدو : 3 
ف ثانيا ‏ تبيبت النية في صوم رمضان 
هفل مواطن البحث 
١1/‏ م١‏ تتابع ١8-١‏ 
يف التعريف ١‏ 
يف الحكم الإجمالي 9 
يفل التتابع في الصوم في كفارة اليمين و 
يف - التتابع في الصوم في كفارة الظهار 
18 التتابع في الصوم في كفارة الفطرني نهار رمضان 0 
> - التتابع في الصوم في كفارة القتل . 


- "5:8 


يدل التتابع في صوم النذر 
١)‏ التتابع في الاعتكاف 
شن ما يقطع التتابع في صيام الكفارات 
ا أ الفطر بإكراه اونسيان ونحوهما ٠‏ 
ف ب- الحيض والنفاس ٠١‏ 
0 ج ‏ دخول رمضان والعيدين وأيام التشريق ١‏ 
يفل د السفر ْ ول 
يل ه- فطر الحامل والمرضع ١‏ 
١5‏ و المرض ١6‏ 
5 ز- نسيان النية في بعض الليالي 5 
ايل ح- الوطء 0.7 
ايل قضاء مالم ينقطع به التتابع 14 
15 لما ١‏ تترس 1 
شين التعريف ١‏ 
شن الألفاظ ذات الصلة : التحصن 
يفن الحكم الإجمالي ومواطن البحث ١‏ 
١1١-1١6‏ تتريب ا 
ليل التعريف ١ ١‏ 
يليل الحكم الأجمالي لاستعمال التراب في التطهير من نجاسة الكلب 1 
١‏ ش تن 

انظر : تبغ 
١4١1-1‏ تثاؤب ا-4 
١‏ التعريف ش ١‏ 
0020-0 حكمه التكليفي ١‏ 
١:١‏ التثاؤ ب في الصلاة . 
1١‏ التثاوؤ ب في قراءة القران 3 
١1-147‏ تنبت أنه 
بحل التعريف ش ١‏ 
١57‏ الألفاظ ذات الصلة : التحري ش 0 


#5144 


ع موا ع وا واه بده ع المع شم لوخ ون وا ارو ع ع اها عي يداه وابوواخع ها 4 يوه بروج وهو ع وهاه د رمو ع" هده وإ عه اأره ل يه م رع ده طايه يا كس و واب اط واهر ع الها مدفاة ها وهاه اي طايه ونا مارج 8 هيع ع8 عي نو مامه عرو سج اها لا نع ما عام مام ع اع 


١47‏ الحكم الإجمالي 


١4‏ أ- التثبت من استقبال القبلة في الصلاة قو 
حال ب - التثبت في شهادة الشهود 

يح ج- التثبت من رؤية هلال شهر رمضان ه 
١‏ د - التثبت من كلام الفساق 3 
١17-15‏ تثليث 7-١‏ 


8 التعريف.‎ ١ 
الحكم الإجمالي‎ ١5 


١ أ التثليث في الوضوء‎ ١.5 
. ب - التثليث في الغسل‎ ١؛ه‎ 
/ ج- التثليث في غسل الميت‎ ١ 
8 د التثليث في الاستجار والاستيراء‎ ١.5 

١ /‏ ها التثليث في تسبيحات الركوع والسجود 5 
١‏ وب الغليث ف الاستعدان 4 
١4‏ تثنية 5 
١4‏ التعريف ١‏ 

30 مواطن البحث‎ ١4 
7-١ تثويب‎ ١ 0 160-144 
١ التعريف‎ ١8 

0 الألفاظ ذات الصلة : النداء  الدعاء  الترجيع‎ ١4 
ِ الحكم الإجمالي ومواطن البحث‎ ١:4 
1 التثويب في أذان الفجر‎ ١6 
١8-١ تجارة‎ ْ ١همه-٠‎ 
١ التعريف‎ ١٠6١ 

و١‏ دليل مشروعية التجارة ١‏ 
ه6٠‏ الألفاظ ذات الصلاة : البيع - السمسرة 3 
*6| الحكم التكليفي 5 
07 2 فضل التجارة 8 
١6‏ المحظورات في التجارة 4 


560- 


م6١‏ 'اداب التجارة ١‏ 
١6‏ وجوب الزكاة في مال التجارة ش 14 
٠6‏ -_لاه١‏ تجديد ١-ه‏ 


هه ١‏ التعريف 1 


ل لحكم التكليفي 3 
ال تجديد الماء لمسح الأذنين ش ْ او 
١6‏ تجديد العصابة والحشوللاستحاضة 3 
/اه١‏ تجديد نكاح المرتدة ه 
/اه ١‏ جرد 

انظر : عورة 
١٠١-١4‏ تجربة 4-1١‏ 
١4‏ التعريف ١‏ 
ل الحكم الإجمالي (أثر المرض في إباحة الفط عند خوف ' 

زيادته بالتجربة) 1 
64 تجربة المبيع في مدة الخيار . 
١4‏ أ تجربة الثوب 5 
١6‏ ب - تجربة الدار 0 
١64‏ ج- تجربة الدابة 5 
١6‏ تجربة الصبى لمعرفة رشده ٠‏ 7 
حل رنة القائف اخرفة كقامتة 4 
ل تجربة أهل الخبرة 4 
ل تجرؤ 

انظر : تبعيض 
١59-1١‏ تجسس 1 
ل التعريفب ١‏ 2 ش ١ ٠‏ 
5١‏ الألفاظ ذات الصلة : التحسس - الترصد ‏ التنصت > 
ل حكم التجسس التكليفي : 

ل التجسس على المسلمين في الحرت . 


“ه١‎ 


لحل تجسس الحاكم على رعيته ١١‏ 
34 تجسس المحتسب 2 © ١‏ 
538 عقاب التجسس على البيوت ول 
ل تجضؤ 

انظر : طعام 
1 تجمل 

انظر : تزين 
0172 تجميل 

انظر : تغيير 
لل شرينل تجهيز اه 
17 التعريف ١‏ 
147 الألفاظ ذات الصلة : الإعداد ‏ التزويد 0 
2020201١‏ الاحكام المتعلقة بالتجهيز 
١/١‏ تجهيز العروس 5 
١/١‏ تجهيز الغزاة ه 
0١‏ تجهيز الميت ١‏ 
*/ا١‏ _لالا١‏ تجهيل 8-١‏ 
١0‏ التعريف ١‏ 
يفن الحكم الإجمالي > 
/ا/١‏ ما تجويد 5-١‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
1/4 الألفاظ ذات الصلة : التلاوة والأداء والقراءة ‏ الترتيل 0 
74 الحكم الإجمالي ع 
ل ما يتناوله التجويد من أمور 0 
14١‏ مايخل بالتجويد وحكمه 5 
الذي تحالف 

انظر : حلف 
يديل تحبيس 

انظر : وقف 


ا اي ا 


-144 تحجير "١‏ 
مم التعريف ١‏ 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث 0 ١‏ 

4-١ تحديد‎ 1860-5 

144 التعريف 0١‏ 
145 الألفاظ ذات الصلة : التعيين ‏ التقدير 9 
46 الحكم الإجمالي » ومواطن البحث 5 

"5-١ تحرف‎ ١185-6 
١ ه14 التعريف‎ 
١ الحكم الإجمالي ومواطن البحث‎ 4 

/ا954-14١‏ تحرى ١/١‏ 
١4/‏ التعريف ١ ١‏ 
/14 الالفاظ ذات الصلة : الاجتهاد ‏ التوخى ‏ الظن ‏ الشك ١‏ 

020 الحكم التكليفي ١‏ : 

164 التحري لمعرفة الطاهر من غيره حالة الاختلاط - 

104 أ اختلاط الأواني 7 
144 ب اختلاط الثياب 4 
1 ج - اختلاط المذكاة بالميتة 4 
00-6 -التحري في الحيض 2 ' ٠‏ 
١٠‏ معرفة القبلة بالاستدلال والتحري ملت 
دح التحري في الصلاة ١‏ 
يحل التحري في الصوم ٠‏ 1 1 
ل - التحري في معرفة مستحقى الزكاة ظ ١‏ 
19 - التحري بين الأقيسة المتعارضة 1 
١4‏ مواطن البحث ْ ْ 7 

١960-5‏ حر يش ظ ا 
ل التعريف ١‏ 
19 الألفاظ ذات الصلة : التحريض "١‏ 
ل الحكم التكليفي ف 


9ه 


4-١ تحر يض‎ ١198-0675 
١ التعريف‎ 05 
0 الالفاظ ذات الصلة : التثبيط  الارجاف  التحريش‎ 45 
الحكم التكليفي : ْ ه‎ 05 
5 تحريض المجاهدين على القتال‎ ١/ 
/ التحريض على المسابقة‎ - ١1 
4 : تحريض احيوان‎ ١7/ 
4 تحريض المحرم كلبا على صيد‎ ١و‎ 
4-١ 2.202 تحريف‎ 57١0-4 
١ التعريف‎ 54 
١ الألفاظ ذات الصلة : التصحيف_ التزوير‎ 118 
5 أنواع التحريف والتصحيف‎ ١948 
حكم التحريف والتصحيف‎ "060 
6 أ التحريف لكلام الله‎ "6 
ب - التحريف والتصحيف للأحاديث النبوية‎ "6 
5 حكم التصحيف‎ "60 
7 إصلاح التصحيف‎ "6. 
4 د ج- التصحيف والتحريف لغير القران والحديث‎ 
9 توقي التحريف والتصحيف‎ 000204 
تحريق‎ >» 

ش انظر : إحراق 
ه-11 تحريم 8-١‏ 
.6.6" التعريف ١‏ 
ان الالفاظ ذات الصلة : الكراهة 9 
ا" الحكم الإجمالي 
3 أولا ‏ تحريم الزوجة 
مدا ثانيا ‏ تحريم الحلال 


1564ب 


1" تحر يمة 

انظر : تكبيرة الاحرام "4-١‏ 
واف رفش 0( تحسين 
1" التعريف ١‏ 
ينف . الألفاظ ذات الصلة: التجويد ‏ التحلية ‏ التقبيح | 2 > 
34> مصدر التحسين والتقبيح 0 
31" التحسينيات . 
16" حكم التحسين ش 7 
1" تحسين الميئة 4 
حل تحسين اللباس ل 
ينف تحسين الأفنية ١١‏ 
1" تحسين الخروج إلى المسجد ١‏ 
ينف تحسين اللقاء والسلام ورده ْ ١‏ 
32328 تحسين الصوت 1١6‏ 
24 تحسين المرأة صوتها بحضرة الأجانب حل 
14" تحسين المشية 1١7‏ 
الف تحسين الخلق ْ 14 
فق تحسين الظن 1 
فق أ تحسين الظن بالله تعالى 14 
كن ب - تحسين الظن بالمسلمين ” 
حمق تحسين انط 5" 
قف تحسين المخطوبة ٠‏ ف 
20202005 - تحسين المصحف | رف 
ىق تحسين الذبح 34> 
شف تحسين المبيع ”> 
يفف تحسين المطالية بالدين ”> 
يفف تحسين الميت والكفن والقبر ياف 
ف شوففق ش تحسينيات 7-١‏ 
لفق التعريف ١‏ 
”37> الألفاظ ذات الصلة : الضروريات ‏ الخاجيات 8 


 #*ه6هل‎ 


يف أقسام التحسينيات 3 
ف الأحكام الاجمالية 

يفف أ- المحافظة عليها ه 
35> »,2 ب تعارض التحسينيات مع غيرها ١‏ 
شف ج_ الاحتجاج بها ش 7 
-778 تحصن ا 
يفف التعريف | ١‏ 
يفف الحكم الإجمالي ومواطن البحث 0 
لقف 1 تحصين 

انظر : احصان . جهاد 
يف ش تحقق 
انظر : تثبت 

لحف عيضن تحقير 5 
ف التعريف ١‏ 
شف الحكم الإجمالي 1 
خرف التعزير ب فيه تحقير 8 
سفكبر سي" تحقيق المناط 3 
ضف التعريف ١‏ 
برضف الحكم الاجمالي 0 
7417 نحكيم 41-1 
يضف التعريف ْ ١‏ 
نقيف الألفاظ ذات الصلة : القضاء 0 9 
نارف الحكم التكليفي 301١‏ | 1 
ضف شروط المحكم ٠6‏ 
خرف محل التحكيم 1١6‏ 
"4١‏ شروط التحكيم ف 
يدف طريق الحكم ”> 
يفف الرجوع عن التحكيم 7 
ك332ظ»> أثر التحكيم ان 


-7561- 


324 أولا لزوم الحكم ونفاذه إذن 
د ثانيا نقض الحكم اخنا 
حدق انعزال الحكم 3 
"0ه" تحلل ١-ه‏ 
”3 التعريف ١‏ 


341 الحكم الإجمالي ومواطن البحث 


114 التحلل من الإحرام 1 
114 أ- التحلل الاصفر (التحلل الاول) > 
02044 ب_التحلل الأكبر (التحلل الثاني) 
154 التحلل من إحرام العمرة 
66" التحلل من اليمين 5 
6" نحل 
انظر : حلية 
66" ْ تحليف 
انظر : حلف 
: لمتكيل نحليق "١‏ 

الم التعريف ١‏ 
65" الحكم الاجمالي ومواطن البحث 

6" التحليق (بمعنى الاستدارة في التشهد) 
2060١‏ التحليق (بمعنى إزالة الشعرن 
يرل ايل تحليل ١‏ -؟١‏ 
وك التعريف 1 ١‏ 
وك الألفاظ ذات الصلة : الإباحة ١‏ 
١‏ تحليل الحرام ف 
6 التحليل من الديون وغيرها 5 
»> التحليل من التبعات والحقوق غير المالية للحي والميت 0 
للد © نكاح المحلل ْ 5 
”> أ التكاح 37 
36> ب صحة النكاح 4 


دلاه" ا ب 


الو اق ع لج كوبا رمي امو اويا صمروص روه لافقا لاوزو لف ام وداه مزق فم اسل مها قاع ال ل مك رو ا لد بيه لور كيف نم رو 6 1 قا لاسب لس حم و كل لم ا ا ا 


مه" ج- الوطء في الفرج 4 
”> الزواج بشرط التحليل 1 ٠6‏ 
/اه” الزواج بقصد التحليل ١١‏ 
4" هدم طلقات الأول بالزواج الثاني 1١‏ 
"١-1-4‏ تحلية ١-م‏ 
مه" التعريف ١‏ 
4" الألفاظ ذات الصلة : تزيين 0 
»> الحكم التكليفي * 
”> الاسراف في التحلية 3 
”> تحلية المحدّة ه 
0200 التحلى في الإحرام / 
700 تحمل 4-١‏ 
كف التعريف ١‏ 
خض حكمه التكليفي : ف 
”> أولا تحمل الشهادة م 
خف الامتناع عن تحمل الشهادة ع 
انذف أخذ الأجرة على التحمل 0 
*2005 0 التمحمل الشهادة على الشهادة 5 
لف ثانيا تحمل العاقلة عن الجاني دية الخطأ وشبه العمد 7 
55" ثالنا تحمل الإمام عن المأموم م 
5 مواطن البحث ١‏ 
الاك ف تحميد "6-١‏ 
" التعريف ١‏ 

”> الالفاظ ذات الصلة: الشكر المدح 0 
لهذا الحكم الإجمالي : 5 
”> - التحميد في خطبتي الجمعة 0 
نهدا - التحميد في خطبة النكاح 5 
خض التحميد في افتتاح الصلاة 7, 
يلف - التحميد لمن فرغ من الصلاة عقيب التسليم م 


رب باخام قات العام قاطن باش تسق مي ادو وتاي اباط ل وا لبا ا وود خا 0 


”> التحميد في صلاة العيدين بعد التحريمة 4 
4 التحميد في صلاة الاستسقاء وصلاة الجنازة ٠06‏ 
7" التحميد في تكبيرات التشريق ١١‏ 
1" التحميد للعاطس في غير صلاة ١‏ 
فى التحميد للخارج من الخلاء بعد قضاء جاجته و 
و" التحميد لمن أكل أو شرب 15 
غف - التحميد لمن سمع بشارة تسره أو تجددت له نعمة ه١1‏ 
أواندفعت عنه نقمة ظاهره 
”> التحميد للقائم من المجلس 1 
رقف التحميد في أعمال الحج 31 
ذف التحميد لمن لبس ثوبا جديدا ش 14 
يفف التحميد لمن استيقظ من نومه 19 
2/5ق2”»> التحميد لمن يأوي إلى فراشه :” 
ف - التحميد لمن يشرع في الوضوء ومن فرغ منه "١‏ 
5/>ق3”»> التحميد للمسئول عن حاله يف 
نلف التحميد لمن عطس في الصلاة ”> 
و1 يوق تحنيك 4-١‏ 
يهف التعريف ١‏ 
هف تحنيك المولود » حكمه التكليفي 5 
227 التحنيك في العيامة ْ 0 
--744 نمحول 5-١‏ 
ليف التعريف ١‏ 
لليف الألفاظ ذات الصلة : الاستحالة 
لف أحكام التحول : 
224 -تحول العين وأثره في الطهارة والحل 
لعف تطهير الجلد بالدباغ .0 


/م تحول الوصف أوالحالة : تحول الماء الراكد إلى الماء الجاري 
41 التحول إلى القبلة أوعنها 
0 التحول من القيام إلى القعود في الصلاة 


ذو >. مح 


ل 


ف - التحول من القيام القعود في الصلاة 4م 
ذف تحول المقيم إلى مسافر وعكسه 4 
”> أ تحول المقيم إلى مسافر 4 
يدف ب - تحول المسافر إلى مقيم ٠١6‏ 
1" - التحول عن الواجب إلى البدل. 

يدف أ- الزكاة الل 
1 ايا زكاة الفظر ١‏ 
غخ3ىظ»> ج- العشور ش ١‏ 
16> د الكفارات 15 
345 ه_النذور 1١6‏ 
24»> - تحول فريضة الصوم إلى فدية 5 
كيف - تحول العقد الذي لم تستكمل شرائطه إلى عد آخر يذ 
4 - تحول العقد الموقوف إلى نافذ 14 
224 - تحول الدين الآجل إلى حال ش 
144 أ الموت ٠‏ 1 
534 ب - التفليس "٠‏ 
14 - تحول الوقف عند انقطاع الموقوف عليه 0" 
44 تحول الملكية العامة من الإباحة إلى الملكية الخاصة وعكسه يف 
36 - تحول الولاية في عقد النكاح وف 
36" تحول حق الحضانة 32> 
01" - تحول المعتدة من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة ”> 
51 تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء وعكسه | 

الك أ- تحول العدة من الأشهر إلى الأقراء 5" 
47" ب تحول العدة من الأقراء إلى الأشهر يف 
25 - تحول الأرض العشرية إلى خراجية والعكس << / 1ك 
يدف تحول المستأمن إلى ذمي 4" 
يلف - تحول المستأمن إلى حربي 6“ 
انلها - تحول الذمي إلى حربي إضن 
4 تحول الحربي إلى مستأمن ش ٠‏ يض 


صرت لض 2 


45 تحول دار الاسلام إلى اي وعكسه | فرين 
24 التحول من دين إلى آخر إضن 
الاك كين تحويل 4-١‏ 
د التعريف ١‏ 
”> الألفاظ ذات الصلة : النقل ‏ التبديل والإبدال والتغيير 0 
45 أحكام التحويل : 
25 أ تحويل النية في الوضوء 5 
2017" ب - تحويل النية في الصلاة ٠‏ 
2344 ج ‏ تحويل النية في الصوم 5 
44" د تحويل المحتضر إلى القبلة 7 
44 ها تحويل الرداء في الاستسقاء 4 
نا و تحويل الدين ٠‏ 
اي كن تحيز ١-ه‏ 
لكين التعريف ١‏ 
لمكن الألفاظ ذات الصلة : التحرف 3 
؟ .سم 0 . الحكم الإجمالي و 
نا تحية ١7/١‏ 
” التعريف ١‏ 
كن الحكم الإجمالي ومواطن البحث : " 
كن أ التحية بين الأحياء او 
لضن ب - تحية الأموات 5 
قن ج- تحية المسجد ٠‏ 
حكن د تحية الكعبة 4 
مكنا ه- تحية المسجد الحرام 4 
ان و تحية المسجد النبوي ١‏ 
ا حكم التحية بغير السلام للمسلم 1 
م حكم التحية بالسلام لغير المسلم 1 
١4‏ تحيات 

انظر : تشهد 


"1١‏ تراجم الفقهاء الواردة اسماؤ هم في الجزء العاشر 


ا 


تم بحمد الله الجزء العاشر من الموسوعة الفقهية 
ظ ويليه الجزء الحادي عشر وأوله بيخت دتخارج» 


0 317 ل 


5 


2-2 


ا ٠)‏ سر زر ث* ه» 
الجزء الحادى عشر 


تخارج - تسوية 


ص 


3 


ص اس رورس لير ص سم بير و عمد ف عوط و ع 

« وما كان المؤمنون لينفروأ كا فة فلولا نفر من كل 

و2 سرد ا« معام وا سدااة 2 ول 5 ريعي 2 

فرقة منهسم طايفة لينفقهوافى الدرنٍ ولينذروا قومهم 
ص رساج ماج ا عمج 29يى رار اسم 


ذا رجعوا ليم لعلهم يَدّرونَ .٠‏ 


( سورة التوبة آية ١11‏ ) 


« من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الطبعة الشاسَيم 
١ 7‏ فوم 0 
طياعة ذ ات السّالاسل_الكوت 


حقوق الطيّع محفوضلة للوزارة 


ص. ب ٠١١"‏ - وزارة الأوقاف والشئون الاسلامكّة الكويتت 


وفوفء ميو موومون رو يوني عون نون ة مايه يم فوافء ان ف مم و يرمق فاه ررم رم رن ف نه نه نر ممم ره 


١‏ التخارج في اللغة: مصدر تخارج. يقال: 
تخارج القوم : إذا أخصرج كل واحد منهم نفقة 
على قدر نفقة صاحبه. وتخارج الشركاء: خرج 
كل واحد من شركته عن ملكه إلى صاحبه 
بالبيع . 

وني الاصطلاح هو: أن يصطاح الورثة على 
إخراج بعضهم بشيء معلوم . ') 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الصلح : 
؟ - الصلح لغة: اسم للمصالحة التي هي 
المسالمة خلاف المخاصمة . 
واصطلاحا: عقد وضع لرفع المنازعة . 9) 
وهو أعم من التخارج. لأنه يشمل المصالحة 
في الميراث وغيره . 


408 /1/ لسان العرب والمعجم الوسيط. وفتح القدير‎ )١( 
5417/ /1( والبناية شرح الهداية‎ 

(؟) لسان العرب. وفتح القدير / هلالا وابن عابدين 
نقفة 


ب القسمة (أو التقاسم) : 

- القسمة لغة. اسم للاقتسام أوالتقسيم. 

وتقاسموا الشيء: قسموه بينهم . وهوأن يأخذ 
وشرعا: جمعم نصيب شائع في مكان 
. (0) 


والفرق بينبا أنه في القسمة يأخذ جزءا من 
المال المشترك» أما في التخارج فإن الوارث الذي 
أم من غيرها. 


الحكم التكليفي : 

4 - التخارج جائز عند التراضي , والأصل في 
جوازه ماروي أن عبدالرحمن بن عوف رضي الله 
عنه طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية في 
مرض موته. ثم مات وهي في العدة. فورثها 
عثمان رضي الله تعالى عنه مع ثلاث نسوة أخرء 
فصا حوها عن ربع تُمُّعها على ثلاثة وثمانين ألفا. 
قيل من الدنانير. وقيل من الدراهم .”") 
حقيقة التخارج : 

© الأصل في التخارج أنه عقد صلح بين الورثة 


(1١)لسان‏ العرب والقاموس المحيط. وابن عابدين محل 
وفتح القدير 4/ 27148 8*4 
(7) فتح القدير /1/ ١4‏ . والسراجية ص 75 . 717 


لإخراج أجدهم, ولكنه يعتبر عقد بيع إن كان 
البدل المصالح عليه شيئا من غير التركة . 
المصالح عليه من مال التركة . 


وقد يكون هبة أوإسقاطا للبعض. إن كان 
البدل المصالح عليه أقل من النصيب 
المستحق . 2١‏ وهذا في الجملة . 

ويشترط في كل حالة شروطها الخاصة . 


من يملك التخارج : 
5 - التخارج عقد صلح. وهوفي أغلب أحواله 
يعتبر من عقود المعاوضات, ولذلك يشترط 
فيمن يملك التخارج أهلية التعاقد. وذلك بأن 
يكون عاقلا غير محجورعليه. فلا يصح 
التخارج من الصبي الذي لا يميزء ولا من 
المجنون وأشباهه . 

ويشترط أن يكون ذا إرادة» لأن التخارج 
مبناه على الرضا. (ر: إكراه) . 

ويشترط فيمن يملك التخارج كذلك أن 
يكون مالكالا يتصرف فيه. وفي تصرف 
الفضولي خلاف بين من يجيزه موقوفا على إجازة 
)١(‏ فتح القديرل/ 4098 . وابن عابدين :548١/54‏ 4/7 


ومابعدها. والدسوقي / 709 6“” و47/8/5. والمواق 
مهامش الحطاب هم 


المالك. وهم الحنفية والمالكية. وبين من لا 
يجيزه وهم الشافعية والحنابلة. وفي ذلك 
تفصيل موضعه مصطلح (فضولي) . 

وقد يكون ملك التصرف بالوكالة ٠‏ وحينئذ 
يجب أن يقتصير التصرف على اللمأذون به 
للوكيل. (ر: وكالة). 

وقد يكون ملك التصرف كذلك بالولاية 
الشرعية كالولي والوصي » وحنيئذ يجب أن 
يقتصر تصرفههم| على مافيه الحظ للمولى عليه . 


فقد نقل ابن فرحون عن مفيد الحكام في 
الأب يصالح عن ابنته البكر ببعض حقها من 
ميراث أوغير ذلك. وحقها بَِنْ لا خصام فيه 
أن صلحه غير جائزء إذ لا نظر فيه. أي لا 
مصلحة. وترجع الابنة ببقيته على من هو 
عليه )١(‏ 

وينظر تفصيل ذلك في: (وصاية. ولاية). 


شروط صحة التخارج : 
للتخارج شروط عامة باعتباره عقد صلح . 


)١(‏ البدائع 8.57/5 4٠‏ 47841 1هء والتكملة 
لابن عابدين .17٠١ .159 .١5/7”‏ والتبصرة لابن 
فرحون بهامش فتح العلى 8/1*. والحطاب 24١/5‏ 
والشرح الصغير؟/57١‏ طالحلبي. ومغني المحتاج 
٠٠١8*001‏ والمغني 8.0/4ه. ,5١‏ وشرح 
منتهى الإرادات ا ا را ل 


وشروط خاصة بصور التخارج تختلف باختلاف 
الصور. وستذكر عند بيانها . 


أما الشروط العامة فهي : 
١‏ - أ- يشترط لصحة التخارج أن تكون التركة 
- محل التخارج ‏ معلومة, إذ التخارج في 
الغالب بيع في صورة صلح. وبيع المجهول لا 
يجوز. وكذا الصلح عنه. وذلك إذا أمكن 
الوصول إلى معرفة التركة. فإذا تعذر الوصول 
إلى معرفتها جاز الصلح عن المجهولء كما إذا 
صالحت الزوجة عن صداقهاء ولا علم لا ولا 
للورثة بمبلغه. وهذا عند المالكية والشافعية 
والإمام أحمد. وبعض الحنابلة الذين لا يجيزون 
الصلح عن المجهول. والمشهورعند الحنابلة 
جواز الصلح عن المجهول مطلقاء. سواء تعذر 
علمه أولم يتعذر. ودليل الصلح عن المجهول 
عند تعذر العلم به: أن النبي كك قال لرجلين 
اختصاافي مواريث درست : (اقتسم| وتوخيا الحق 
ثم استهم| ثم تحال 0١‏ 

أما عند الحنفية فلا يشترط أن تكون أعيان 


)١١‏ حديث: «اقتسما وتوخياالحق...». أخرجه أحمد 
وأبسوداود من حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا. 
والحديث سكت عنه أبوداود والمنذري. وقال شعيب 
الأرناؤوط: إسناده حسن . (مسند أحمد بن حنبل 
٠٠/5‏ * لط الميمنية, وعون المعبود *8/ #784 ط الهند. 
وشرح السنة للبغوي بتحقيق شعيب الأرناؤوط ١1١/٠١‏ 
نشر المكتب الإسلامي) . 


التركة معلومة فيها لا يحتاج إلى قبضء لأنه لا 
حاجة فيه إلى التسليم. وبيع مالم يعلم قدره 
جائز. كمن أقر بغصب شيء. فباعه المقَرّله من 
امقر جاز وإن لم يعرفا قدره. ولأن الجهالة هنا لا 
تفضي إلى المنازعة. ودليل جواز ذلك أثر عثمان 
في تخارج تماضر امرأة عبدالرحمن بن عوف . )١‏ 
8 - ب أن يكون البدل مالا متقومامعلوما 
منتفعا به مقدورا على تسليمه. فلا يصح أن 
يكون البدل مجهولا جنسا أوقدرا أوصفة, ولا 
أن يكون ممالا يصلح عوضا في البيع . وهذا في 
الجملة. إذعند الحنفية والحنابلة: إذا كان 
العوض لا يحتاج إلى تسليم» وكان لا سبيئل 
إلى معرفته كالمختصمين فيمواري ثدارسة, فإنه 
يجوز مع الجهالة . 9) 

9 - ج - التقابض في المجلس فيه يعتير صرفاء 
كالتخارج عن أحد النقدين بالآخرء وكذا فيا 
إذا اتفق المصالح عنه والمصالح عليه في علة 
الربا. وهذا باتفاق في الأصل . مع الاختلاف 


)١(‏ ابن عابدين 048١/4‏ 487., والزيلعي ه/ .5٠١‏ وفتح 
القدير// 1094 ومابعدهانشردار المعرفة. والخطاب 
ه/ 4١ 8٠١‏ والشرح الصغير 2147/7 والوجيز للغزالي 
ل ونهاية المحتاج 4/ 5/ا”. والمغني 847/4 . 
4 ه. وشرح منتهى الإرادات 5517/7 

(؟) تكملة ابن عابدين؟/ ١54‏ ومابعدهاء والبدائع 2.17/5 

والتبصرة ؟”/ /. والشرح الصغير ؟/148. 2١44‏ ومنح 
الجليل“/١١5.‏ ومغنى الملحتاج ااال والمغني 
4/ 044. وشرح منتهى الإرادات 757/7 


في التفاصيل التي سترد عند ذكر صور 
التتخارج . 9) 
دبا توافراقتروط بيغ الدين إذا تكإن للترعة 
دين على الغير. وهذا عند من يجيز بيع الدين 
لغير من هوعليه كالمالكية والشافعية» أويراعي 
استعمال ا حيلة لجواز التخارج كالإبراء أو الحوالة 
به ىا يقول الحنفية. 0 وسيأتي تفصيل ذلك 
عند ذكر الصور. 1 


صور التخارج : 

لم ترد صورمفصلة للتخارج عند الشافعية 
والتسابلة ورا ورى ذلتلك قساف مين الكيفية 
والمالكية مع الاختلاف في الاتجاهات» ولا تظهر 
هذَه الاهاهات إلا بذكركل هذهب على خدة . 


صور التخارج عند الحنفية : 

١-إذا‏ تخارج الورثة مع أحدهم عن نصيبه في 
التركة على شيء من المال يدفعونه له. فلذلك 
صور تختلف بحسب نوع البدل الذي يدفعونه. 
وبحسب نوعية التركة. وذلك كايلٍ : 


)١(‏ ابن عابدين 5 ةع والزيلعي ه/١اه.‏ والدسوقي 
؟/ ”ل ومغنى في المحتاج 0108/7 والمغني 6/5 
ومنتهى الإرادات 7517/7 

(7) ابن عابدين 587/5. والدسوقي 071/7 ومغني 
المحتاج / ٠‏ والمغني ه/ 559 . ومنتهى الإرادات 
فقضخض 


أ إذا كانت التركة عقارا أوعرضاء فأخرج 
الورثة أحدهم منها بهال أعطوه إياه. جاز 
التخارج سواء أكان ما أعطوه أقل من حصته أم 
أكثره لأنه أمكن تصحيحه بيعاء والبيع يصح 
بالقليل والكثير من الثمن. ولا يصح جعله 
إبراء. لأن الإبراء من الأعيان غير المضمونة ' 

ولا يشترط معرفة مقدار حصته من التركة. 
إذ الجهالة هنا لا تفسد البيع. لأنها لا تفضي 
إلى النزاع , لأن المبيع هنا لا يحتاج إلى تسليم . 

ب إذا كانت التركة ذهبا فأعطوه فضة. أو 
كانت فضة فأعطوه ذهبا جاز الصلح أيضاء 
سواء أكان ما أعطوه أقل من نصيبه أم أكثر, لأنه 

الجنس بخلاف الجنس. فلا يعتير 
التساوي . 

يشترط القبض في 
صرفا . 

غير أن الوارث الذي في يده بقية التركة إن 
كان جاحدا وجودها في يده يكتفي بذلك 
القبض. لأنه قبض ضمان فينوب عن قبض 
الصلح. 

والأصل في ذلك أنه متى تجانس القبضان. 
بأن يكون قبض أمانة أوقبض ضان ناب 
أحدهما مناب الآخرء أما إذا اختلفا فالمضمون 


المجلس لكونه 


ينوب عن غيره . 
وإن كان الذي في يده بقية التركة مقراء فإنه 


لابد من تجديد القبض. وهو الانتهاء إلى مكان 
يتمكن من قبضه. لأنه قبض أمانة» فلا ينوب 
عن قبض الصلح . 

ج - وإن كانت التركة دراهم ودنانير» وبدل 
الصلح كذلك دراهم ودنانير عجاز الصلح كيفا 
كان. صرفا للجنس إلى خلاف جنسه كما في 
البيع» لكن لابد من القبض في المجلس لكونه 
صرفا. 

د وإن كانت التركة ذهبا وفضة وغير ذلك 
من العروض والعقار. فصالحوه على أحد 
النقدين فلا يجوز الصلح, إلا أن يكون ما 
أعطي له أكثسر من حصته من ذلك الجنس» 
ليكون نصيبه بمثله. والزيادة تكون في مقابل 
حقه من بقية التركة احترازا عن الرباء ولابد 
من التقابض فيم) يقابل نصيبه. لأنه صَرْف في 
هذا القدر. 

فإن كان ما أعطوه مساويا لنصيبه. أوكان 
أقل من نصيبه بطل الصلح لوجود الرباء لأنه 
إذا كان البدل مساويا تبقى الزيادة من غير 
جنس البدل خالية عن العوض. فيكون ربا. 
وإن كان البدل أقل من نصيبه تبقي الزيادة من 
جنس ذلك ومن غير جنسه خالية عن العوض » 
فيكون ربا. وتعذر تجويزه بطريق المعاوضة للزوم 
الرباء ولا يصح تجويزه بطريق الإبراء عن 
الباقي . لأن الإبراء عن الأعيان باطل . 

وكذلك يبطل التخارج إن كان نصيبه مجهولا 


لاحتال الرباء لأن الفساد على تقدير أن يكون 
البدل مساويا له أو أقل. فكان أرجح وأولى 
بالاعتبار. 

ونقل عن الحاكم أبي الفضل أن الصلح إنا 
يبطل على أقل من نصيبه في مال الربا في حالة 
التصادق. أما في حالة التناكر بأن أنكروا وراثته 
فالصلح جائز. لأنه في حالة المناكرة يكون 
المدفوع لقطع المنازعة ولافتداء اليمين, أو لحمله 
على أخذ عين الحق في قدر المأخوذ وإسقاط 
الحق في الباقي. كما قالوا في الصلح عن الدين 
بأقل من جنسه . 

ه - ولوكانت التركة ذهبا وفضة وغير ذلك 
من العروض والعقار فصا حوه على عرض جاز 
الصلح مطلقاء سواء أكان ما أعطوه أقل من 
نصيبه أو أكثر. 

و إذا كانت أعيان التركة مجهولة والصلح 
على المكيل أوالموزون ففيه اختلاف . قال 
المرغيناني: لا يجوز الصلح لما فيه من احتمال 
الرباء بأن يكون في التركة مكيل أو موزون من 
جنسهء. فيكون في حقه بيع المقدر بجنسه 
جزافا. 

وقال الفقيه أبوجعفر: يجوز لاحتمال أن لا 
يكون في التركة من ذلك الجنس., وإن كان فيها 
فيحتمل أن يكون نصيبه من ذلك الجنس في 
التركة أقل مما وقع عليه الصلح فلا يلزم الرباء 
واحتمال أن يكون نصيبه من ذل كأكثر » أو مثلما 


4ك 


وقع عليه الصلح هواحتمال الاحتمال. ففيه 
شبهة الشبهة وليست بمعتبرة. 

وقول أبي جعفر هو الصحيح على ماني 
الزيلعي وفتاوى قاضيخان . 

ز- وإن كانت أعيان التركة مجهولة. وهيغير 
مكيل أوموزون في يد بقية الورثة» وكان الصلح 
على المكيل أوالموزون قيل : لا يجوز لأنه بيع 
المجهول. لأن المصالِح باع نصيبه من التركة 
وهو مجهول با أخذ من المكيل والموزون. 

والأصح أنه يجوزء لأن الجهالة هنا لا تفضي 
إلى المنازعة لعدم الحاجة إلى التسليم. لقيام 
التركة في يدهم . حتى لوكانت في يد المصالح أو 
بمضها ا عر الملع هال يعلم عيجع ماي يده 
للحاجة إلى التسليم. 7 


صور التخارج عند المالكية : 

يفرق المالكية بين أن يكون بدل التخارج من 
نفس التركة. وبين أن يكون من غيرها. 
أولا : إذا كان بدل التخارج من نفس التركة : 
١‏ - إذا كانت التركة قد اشتملت على عرض 
وفضة وذهب.». وصالح الورئةٌ أحدّهم عن إرثه. 
كزوجة مثلا مات زوجها فصا حها الابن على 


(١)ابن‏ عابدين 581١/4‏ -18. والتكملة لابن عابدين 
180-7ء والزيلعي ه/ 49 57. وتكملة فتح 
القدير مع العناية لا/ ٠09‏ 2.51 والفتاوى الطندية 
21> 


مايمخصهامن التركة, فإن الصلح يجوز في 
الحالات الآتية : 

أ إذا أخذت ذهبا من التركة قدر حصتها 
من ذهب التركة أوأقل., أو أخذت دراهم من 
التركة قدر حصتها من دراهم التركة أوأقل» 
وذلك كصلحها بعشرة دنانير أو أقل والذهب 
ثانون عند الفرع الوارث . لأها أخذت حظها 
(أي : الثْمُْن) من الدنانير أؤبعضه فيكون 
الباقي كأنه هبة للورثة . 

ولكن يشترط أن يكون الذهب الذي 
أخذت منه حاضرا كله . أوتكون الدراهم 
خاضِرة كلها إن أحتذت متنا وسُواء حضوها 
عدا ذلك من التركة أم غاب, لأن النوع الذي 
أخذت منه لو كان بعضه غائبا ترتب على ذلك 
صورة ممنوعة. وهي : اشتراط تعجيل الثمن في 
بيع الشيء الغائب بيعا لازما. '") 

ب - إذا أخذت ذهبا من التركة زائدا على 
حظها دينارا واحدا فقط » كصلحهاباًأحدعشر من 
الشيانين الحاضرة . لأنما أخذت نصيبها من 
الدنانير. وباعت لباقي الورثة حظها من 
الدراهم والعرض بالدينار الزائد. فجميع مافيه 
من البيع والصرف دينار, لأنه لا يجوز أن يجتمع 
البيع والصرف في أكثر من دينار. 

ولكن يشترط في هذه ا حالة أن تكون التركة 


كلها من عرض ونقد حاضرة . 


٠١ جواهر الإكليل ؟/‎ )١( 


هسلا٠١‎ 


ج - إذا صولحت بذهب من ذهب التركة. 
وكان ما أخذته يزيد عما يخصها من الذهب أكثر 
من دينارء جازهذا:الصلح إن قلّت الدراهم 
التي تستحقها عن صرف دينار» أوقلت قيمة 
العروض التي تستحقها عن صرف دينار. أو 
قلت الدراهم والعروض عن صرف دينار. 

إنما جازني هذه الحالاات لاجتماع البيع 
والصرف في دينار واحد فقط. لأنه لا يجوز أن 
يجتمع البيع والصرف في أكثر من دينار. )١(‏ 

ويشترط أن تكون التركة كلها معلومة 
وحاضرة . 

فإن كانت الدراهم وقيمة العروض أكثر من 
صرف دينار منع الصلح حينئذ. لأنه يؤدي إل 
اجتماع البيع والصرف في أكثر من دينار. 

- إذا صولحت بعَرَض من عروض التركة 
جاز الصلح مطلقاء سواء أكان ما أخحذته قدر 
نصيبها أم أقل أم أكثر 


ثانيا : إذا كان بدل التخارج من غير التركة : 
3١‏ - إذا كان بدل التخارج من غير التركة فإن 
حكم الصلح يختلف تبعا لاختلاف الحالات 
وهي : 


إذا كانت التركة عروضا وفضة وذهياء 
وصا حها الورثة بذهب من غير ذهب التركة, أو 


)١(‏ سبب التفريق بين ما كان دينارا وبين مازاد عنه أن الديئار 
وما دونه يسير فيتسامح فيه . (الدسوقى 0/7 *) 


بفضة من غير فضة التركة, فلا يجوزهذا 
الصلح. قل ما أخذته عن نصيبها أوكثر, لأنه 
بيع ذهب وفضة وعرض بذهب أوفضة, وهذا 
ربا فضل . وفيه ربا النساء إن غابت التركة كلها 
أو بعضهاء لأن حكمه حكم النقد إذا صاحبه 
النقد. 
- إذا كانت التركة كما ذكرفي الصورة 
السابقة؛ وصالح الورثة الزوجة بعرض من غير 
عرض التركة جاز هذا الصلح بشروط هي : 
أن تكون التركة كلها معلومة للمتصالحين 
ليكون الصلح على معلوم. وأن تكون التركة 
جميعها حاضرة حقيقة في العين أوحكا في 
العرضء بأن كانت قريبة الغيبة بحيث يجوز 
النقد فيه فهوني حكم الحاضر. وأن يكون 
الصلح عن إقرار» وأن يقر المدين با عليه إن 
كان في التركة دين. وأن يحضر وقت الصلح إذ 
لوغاب لاحتمل إنكاره. وأن يكون مكلفا. 

ج - إذا كانت التركة دراهم وعرضا أو 
ذهبا وعرضاء جاز الصلح بذهب من غير ذهب 
التركة, أوبفضة من غير التركة بشرط أن لا 
يجتمع البيع والصرف في أكثر من دينار. ٠‏ 


217/818 /* الشسرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
طالحلبي. ومنح الجليل‎ ٠6١6١ /١ والشرح الصغير‎ 
والوان وات لطا فرهق.‎ 115 
والخرشي كرك لل والمدونة فقس‎ 


اا 


١5 ١5 تخارج‎ 


4 - يفرق الشافعية في تخارج الورثة بين ما إذا 
كان الصلح بينبم عن إقرار أوعن إنكار, فإن 
كان عن إقرار. وكان البدل من غير المتصالح 
عليه كان بيعا تثبت فيه أحكام البيع» كاشتراط 
القبض إن اتفق المصالح عنه والمصالح عليه في 
علة الرباء وكاشتراط التساوي إذا كان جنسا 
زنؤنا وغر ذللق»: 

وإن جرى الصلح على بعض المتصالح عنه 
فهو هبة للبعض . وتثبت فيه أحكام الحبة. 

هذا بالنسبة للصلح عن إقرار أما الصلح 
عن إنكار فهو باطل عندهم. لكنهم يستثنون 
من بطلان الصلح على الإنكار صاح الورثة فيها 
بينهم للضرورة» لكن يشترط أن يكون مايعطى 
للمتصالح من نفس التركة لا من غيرهاء 
ويستوي أن يكون التصالح على تساو أو 
)ع( 


مذهب الحنابلة : 
6-/ يذكر الحنابلة صورا للتخارج». وهو 
يجري على قواعد الصلح العامة التي قد تكون 


بيعا أوهبة أو إبراء . 


"ا/١‎ /4 ونهاية المحتاج‎ 2307-1١97 /4 روضة الطالبين‎ )١( 
لال و5/ 201 والوجيز١//0ا1. 2.178 ومغني‎ 
1 /# 18/5 المحتاج ؟*ي3, وأسنى المطالب‎ 
7117 وخبايا الزوايا ص‎ 


ويجوز أن يكون البدل من جنس المتصالح 
عليه ومن غير جنسه. فإن كان من جنس حقه 
بقدره فهو استيفاء له. وإِن كان دونه فهواستيفاء 
لبعضه وترك للبعض الآخر: إما على سبيل 
الإبراء أو على سبيل الهبة . 

وإن كان البدل من غير جنس المتصالح عليه 
كان بيعا تجري فيه أحكام البيع » وتراعى شر وط 
الصرف إن كان عن نقد بنقد وهكذا . 

ويشترط - إن كان الصلح عن إنكار أن 
لا يأخذ المتصالح من جنس حقه أكثرمما 
يه فيكون ظالما 

. بخلاف ما إذا أخذ من غير جنسه لأنه 

ل لاعتقاده أخذه 
عوضاء ويكون في حق المنكر بمنزلة الإبراء. 
لأنه دفع المال افتداء ليمينه ورفعا للضرر 
عنه )١(‏ 
كون بعض التركة دينا قبل التخارج : 

لوكان بعض التركة دينا على الناس وصالح 
الورثة أحدهم على أن يخرجوه من الدين 
ويكون لهم. فقد اختلف الفقهاء في جواز 
الصلح حسب الاتجاهات الآتية : 
5 فعند الحنفية الصلح باطل في العين 


917-41 /# المغنى 4/ 074 84ه. وكشاف القناع‎ )١( 
ومنتهى الإرادات 570/7 -757. والعذب الفائض‎ 


؟/ كل لخ :كل 55ل ١1:5‏ 


كا 


والدين. أما في الدين فلأن فيه تمليك الدين ‏ 
وهو حصة المصالح من غير من عليه الدين 
وهم الورثة, وأمافي العين فلأن الصفقة 
واحدة. سواء بين حصة الدين أولم يبين عند 
أبي حنيفة» وهو قول صاحبيه على الأصح . 

وقد ذكر الحنفية بعض الصور لتصحيح هذا 
الصلح وهي : 

أ- أن يشترط الورثة أن يبرىء المصالح 
الغرماء من حصته من الدين. لأنه حينئذ يكون 
إسقاطاء أوهوتمليك الدين ممن عليه الدين وهو 
جائز. 

ب - أن يعجل الورثة قضاء نصيب المصالح 
من الدين متبرعين ويحيلهم بحصته . 

وفي هذين الوجهين ضرر بقية الورثة. لأن في 
الأولى لا يمكنهم الرجوع على الغرماء بقدر 
المصالح به . .وكذا في الثانية. لأن النقد خير من 
النسيعة. )١(‏ 
١‏ والحنابلة كالحنفية لا يجوز عندهم بيع 
الدين لغير مَنْ عليه الدين» ولكن يصح إبراء 
الغريم منه أو الحوالة به عليه. ©) 

6 - أما عند المالكية : فإنه يجوز بيع الدين لغير 
من عليه الدين بشروطه. وعلى ذلك فإنه يجوز 


185 الزيلعي ه/ ١ه. واغهداية / ١ه والبدائع ه/‎ )١( 
54/١/15 وابن عابدين‎ 
0 / المغني‎ )5( 


الصلح عن الدين الذي على الغير. حيث يجوز 
بيع الدين. ويمتنع نع الصلح عنه حيث يمتنع 
بيعه . فيجوز الصلح عن الدين إذا كان الدين 
حيوانا أوعرضا أوطعاما من قرض. وبشرط أن 
يكون المدين حاضراء وأن يكون مقرا بالدين, 
وأن يكون مكلفا. ويمتنع في غير ماتقدم . )١(‏ 
4 والأظهر عند الشافعية ‏ على ما جاء في 
مغني المحتاج ‏ بطلان بيع الدين لغير من عليه 
والمعتمد جواز بيعه لغير من عليه بشروطه. بأن 
يكون المدين مليا مقرا والدين حالا مستقرا. 

وقال النووي: لوقال أحد الوارثشين 
الشوب. فإن كانت التركة ديونا على غيره فهو 
بيع دين لغير من عليه. وإن كان فيها عين ودين 
على الغير ‏ ولم نجوز بيع الدين لغير من هو 
عليه بطل الصلح في الدين, وني العين 
القولان في تفريق الصفقة . 

ولومات شخص عن ابنينء, والتركة ألفا 
درهم ومائة دينار. وهي دين في ذمة الغير. 
فصالح أحدهما أخاه من الدين على ألفي درهم 
جاز. لأنه إذا كان في الذمة فلا ضرورة إلى 
تقدير المعاوضة فيه. فيجعل مستوفيا لأحد 
الألفين ومعتاضا عن الدنانير الألف الآخر ”” 


)١(‏ الدسوقي 71/6 1107م 
(؟) مغني المحتاج ؟/ الا وروضة الطالبين 1895/4 1و١‏ 


امه 


ظهور دين على التركة بعد التخارج : 
٠‏ الأصل أن الدين يتعلق بالتركة. ويقدم 
سداده على تقسيم التركة, لقوله تعالى : #من 
بعد وصية يُوصَّى بها أو دين » . 9) 

لكن الفقهاء يختلفون في وقت ابتداء ملكية 
الواراتة لله 5ك ذل كانت هديته.: 

فعند الحنفية والمالكية لا تنتقل ملكية التركة 
إلى الورثة إلا بعد سداد الدين. 

والصحيح عند الشافعية. وإحدى الروايات 
عند الحنابلة . تنتتقل ملكية التركة للوارث قبل 
سداد الدين مع تعلق الدين بهاء وهذا في 
الجملة: 

وفائدة هذا الخلاف أن الغلة التى تحدث من 
وقت الوفةة إلى وقت السبذاد يتعلق بها الدين 
عند من يقول: إن التركة لا تدخل في ملك 
الوارث مع تعلق الدين بها. وتكون للوارث عند 
من يقول: إن التركة تدخل في ملك الوارث ولو 
كانت مدينة . 

ومع هذا الاختلاف فإنه إذا تصالح الورثة 
في| بينهم. وأخرجوا أحدهم. واقتسموا التركة. 
ثم ظهر دين بعد الصلح محيط بالتركة. فإنه إذا 
قضى الورثة الدين.» أو أبرأ الغرماءء أوضمن 
رجل بشرط أن لا يرجع على الورثة مضى 
الصلح ولا يبطل . 


١١ / النساء‎ ةروس.)١(‎ 


ان ولم يبرىء الغرماءً بطل 0 

وهذا باتفاقفي الجملة ٠‏ إذ في قول عند المالكية 
يقيد البطلان ب| إذا كان المقسوم مقوما . بخالاف 
هالو كان عيعا و3 


وينظر تفضنيل ذلك في (صلح ‏ قسمة ‏ دين 


- تركة) . 


ظهور دين للميت بعد التخارج : 
١‏ - لوصالح الورثة أحدهم وخرج من بينهم. 
ثم ظهر للميت شيء, فإما أن يكون عينا وإما 
أن يكون دينا: فإن كان عينا فالأشهر أنها لا 
تندرج تحت الصلح الذي تم بين الورثة ٠‏ وإنما 
تقسم بين الكل. أي يكون هذا الذي ظهر بين 
الكل . وتسمع الدعوى بها على هذا . وقيل : 
تدخل في الصلح فلا تسمع الدعوى بها . 
وكذا الحكم لو صدر بعد الصلح إبراء عام . 
ثم ظهر للمصالح عين, فالأصح ساع الدعوى 
بناء على القولٍ بعدم دخوها تحت الصلح. ولا 
تسمع بناء على القول بدخوفا. وهذا إذا 


)١(‏ ابن عابدين 587/5 . والزيلعي ه/؟ه. 5076. والبدائع 
.0٠0 0‏ والدسوقي 015-615/8. وملح الجليل 
*/ هوه ومابعدهالء والجمل /708. ومغني المحتاج 
؟/1--1515. والمهذب .81١١/59 885/١‏ والمغفي 
:/ “2:8 . 85: و4/ 2.15١9‏ ومنتهى الارادات */8١ه‏ 


اسه 


اعترف بقية الورثة بأن العين من التركة. وإلا 
فلا تسمع دعواه بعد الإبراء . 

وإن كان ماظهر في التركة دينا فعلى القول 
بعندم دنوله في الصلح يصح الصلح ويقسم 
الدين بين الكلء وعلى القول بالدخول 
فالصلح فاسد كما لوكان الدين ظاهرا وقت 
الصلح. إلا أن يكون مخرجا من الصلح. بأن 
وقع التصريح بالصلح عن غير الدين من أعيان 
التركة فلا يفسد الصلح. وإن وقع الصلح على 
جميع التركة فسد كما لو كان الدين ظاهرا وقت 
الصلح . 

هذا مذهب الحنفية وقواعد المذاهب الأخرى 
تساير ماقاله الحنفية في الجملة . ) 

وينظر تفصيل ذلك في (صاح - إبراء ‏ دعوى 
داقسعة) 
كيفية تقسيم التركة بعد التخارج : 
5 -إذا تصالح الورثة مع أحدهم على أن 
يترك حصته لهم. ويأخذ بدلما جزءا معينا من 
التركة. فإن طريقة التقسيم أن تصحح المسألة 
باعتبار المصالح موجودا بين الورثة. ثم تطرح 
سهامه من التصحيح. ثم يقسم باقي التركة 
على سهام الباقين من الورثة . 


)١(‏ ابن عابدين 487/4. 487. وتكملة ابن عابدين 
”/ ٠15ء‏ والتبصرة بهامش فتح العلي ؟/ 4*: والشرح 
الصغير ١914/7‏ ط الحلبي. والدسوقي 7/7 .41١‏ والجمل 
على شرخ المنيج عل لحلل والفروع :/لاة ل م9١‏ 


مثال ذلك : 

توفيت امرأة عن زوج وام وعم. فمع وجود 
الزوج تكون المسألة من ستة. للزوج منها ثلاثة 
أسهم ‏ وللأم سهمان. وللعم الباقي وهوسهم 
واحد. فإن صالح الزوج عن نصيبه ‏ الذي هو 
النصف _على ماني ذمته للزوجة من المهر على 
أن يخرج من التركة. فإن سهامه تسقط في نظير 
ما أخذ. والباقي من التركة ‏ وهوما عدا المهر ‏ 
يقسم بين الأم والعم بقدر سهامهم) من أصل 
المسألة فيكون للأم سهان وللعم سهم . 

ولا يجوز أن يجعل الزوج كأنه غير موجود 
مادام قد خرج عن نصيبه. لأنه لوجعل كذلك 
وجعلت التركة ما وراء المهر. وتم التقسيم على 


. هذا الأمساس. لانقلب فرض الأم من ثلث 


بحل المال إلى ثلث مابقي . إذ يقسم الباقي 
بين تلت فيكون للأم سهم وللعم سهمان. 
وهو خلاف الإجماع إذ حقها ثلث الأصل. أما 
إذا أدخلنا الزوج كان للأم سهان من الستة 
وللعم سهم واحد. فيقسم الباقي بيهس| على 
هذه الطريقة فتكون مستوفية حقها من الممراث . 
الركةة 

*5” - أما إذا كان التخارج على شيء من المال 
نصيبه من التركة نظير الثمن الذي دفعه سائر 


ه16 


الورثة من أموالهم ا لخاصة,. لتخلص التركة 
كلها لهم . 
4 - فإذا كان ما دفعه الورئة هو بنسبة سهام كل 
منهم» فإن التركة تقسم ىا قسمت في الصورة 
السابقة. وذلك بأن يعرف أصل المسألة والسهام 
التي تحص كل وارث قبل التخارج.» ثم تسقط 
حصة المتخارج في نظير ماتخارج عليه وتقسم 
التركة على باقي الورثة بقدر سهامهم من أصل 
المسألة. ثم تقسم حصة المتخارج بينهم بنسبة 
سهام كل منهم. لأنهم دفعوا البدل على هذه 
النسبة . 

وإذا كان مادفعه الورثة بالتساوي فإن حصة 
الخارج تقسم بينهم بالتساوي. وذلك بعد أن 
يأخذ كل منهم نصيبه من التركة بنسبة سهامه 
فيها على اعتبار أنه لم يحصل تخارج من أحد. 

وإن كان مادفعه الورثة متفاوتا في القدر فإن 
حصة الخارج تقسم بينهم على قدرهذا 
التفاوت» بعد أخذ كل منهم نصيبه من التركة 
بنسبة سهامه . 
0 -_وإذا تخارج وارث مع وارث اخر على أن 
يترك له نصيبه, فإن التركة تقسم بين الورثة 
حميعا على اعتبار أنه لم يحصل تخارج. ويئول 
نصيب المتخارج بعد ذلك لمن دفع له البدل.”") 


)١(‏ ابن عابدين 87/4: وه/518. والزيلعي ه/؟76. 
١:01‏ 


تخارج الموصى له بشيء من التركة : 
5 الموصى له بشيء من التركة . يجوزآن 
يتخارج معه الورثة عن نصيبه الموصى له به . 
والحكم في ذلك كالحكم في تخارج الورئة مع 
أحدهمء فيراعى فيه الشروط التي سبق ذكرها 
في صور التخارج. من اعتبار كون البدل نقدا أو 
غيره وكونه أقل ما يستحق أومساويا أوأكثر, 
واعتبار شروط الصرف والتحرز عن الربا وغير 
ذلك من الشروط . 

وفي كيفية تخارج الورئة مع الموصى له يقول 
ابن عابدين: الموصى له بمبلغ من التركة 
كوارث . وصورة ذلك : 

رجل أوصى لرجل بداروترك ابنا وابنة 
فصالح الابن والابنة الموصى له بالدار على مائة 
درهم, قال أبويوسف : إن كانت المائة من مالهم| 
غير الميراث كانت الداربيه) نصفين. وإ ْ 
صا حاه من المال الذي ورثاه عر أبيهم| كان المال 
بينهه أثلاثاء لأن المائة كانت بينهما أثلاثا . 

وذكر الخصاف في الحيل : إن كان الصلح 
عن إقرار كانت الدار الموصى بها بينهم| نصفين. 
وإن كان الصلح عن إنكار فعلى قدر الميراث . 

وعلى هذا بعض المشايخ . وكذلك الصلح 
عن الميراث . كذا في قاضيخان”") 

وللتفصيل ينظر (صلح - قسمة - تركة) . 


)١(‏ ابن عابدين 4/ 587 . والتكملة لابن عابدين ؟/ 190ء 
ومنتهى الإرادات ؟/ 5 والتبصرة ؟8/7*. ونباية 
المحتاج 4/ 7317/8515 


سكا 


١‏ التخايرهو: اختيار المتعاقدين لزوم العقد في 
المجلس. سواء أكان صريحا أم ضمنا . 

أما الصريح : فكقول] بهذا اللفظ : تخايرناء 
أو اخسترنا إمضاء العقد. أو ألزمناه. أوأجزناف 
وما أشبهها. لأن الخيارحقهما. فسقط 
بإسقاطههما. ومن صيغ ذلك أيضا قولمى )| : أبطلنا 
الخيار. أوأفسدناف وهو الأصح عند الشافعية . 

وأما الضمني : فكأن يتبايع العاقدان 
العوضين بعد قبضهم في المجلس. لأن ذلك 
يتضمن الرضا بلزوم العقد الأول. )١‏ 


الحكم الإإجمالي. ومواطن البحث : 
"-اتفق الشافعية, والحنابلة في الأصح. 
وابن حبيب من المالكية على أن كل عقد ثبت 


0١5/8 قليسوبي وعصيرة 141/7 وحاشية الجمل‎ )١( 
وروضة الطالبين #/ لاو وإعانة الطالين م//اا.‎ 
ونهاية المحتاج 4/ لا 8. وتحفة المحتاج 177/4 . ومغنى‎ 


المحتاج 17/8 والمجموع 10/9/9, »٠‏ والمغني 
ماده 


فيه خيار المجلس فإن الخيار ينقطع بالتخاير, 
وهذالقول النبي ييه : «المتبايعان بالخيارما 1 
يتفرقاء أويقول أحدهما للآخر: اخترم 7) 
وينقطع الخيار بالتخاير. بأن يختارا لزوم 
العقد هذا اللفظ أونحوه: كأمضيناه. أو 
ألزمناه. أو أجزناه.فلو اختار أحدهما لزومه سقط 
حقه في الخياروبقي الحق فيه للآخر. ولوقال 
أحدهما للآخر: اختر سقط خياره لتضمنه . 
الرضا باللزوم. ويدل عليه الحديث السابق. 
وبقي خيار الآخر. ولو اختار أحدهما لزوم العقد 
والآخر فسخه قدم الفسخ . 9) 
“"'- ثم التخايرفي ابتداء العقد وبعده في المجلس 
واحد عند الحنابلة. والتخاير في ابتداء العقد أن 
يقول البائع: بعتك ولا خياربينناء ويقبل 
الآخر على ذلك. فلا يكون لما خيار المجلس 
في هذه الحالة. وأما عند السافعية فلوتبايعا 
بشرط نفي خيار المجلس فثلاثة أوجه: 
أصحها: البيع باطل». والثاني : البيع صحيح 


.1815 /4 حاشية الجمل “/7ه. 5٠ء ونهاية المحتاج‎ )١( 
وقليوبي وعمسيرة 1401/7. وروضة‎ 4707/5 6 
٠0/1 الطالبيين #/ 9/ا. والمغني‎ 

وحديث: « المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا؛ أخرجه 
البخاري (الفتح 758/4 ط السلفية) 

(؟) قليوبي وعصيرة 141/7. وحاشية الجمل 2,٠١5‏ 
وروضة الطالبين */ 13 . ونبهاية المحتاج 4/ /1. ومغني 
المحتاج ؟47/7. وتحفة المحتاج 4/ 19 والملجموع 
0 حمل والمغني عرمده 


ااا 


وي م مه و مده ودع شاوه ووم لوأو وتاي عن الاوع لوا ع عو فور عار عي ع لمر وم 5 


ولا خيارء والثالث: البيع. صحيح. والخيار 


ا 7 


وطالما أن التخاير يرد على خيار المجلس» فلا 


يجال للكلام عه عن الفقية: واذالكية ماعذا' 


ابن حبيب» لأنهم لا يرون جواز خيار المجلس 
ولا يقولون به.”") 

وتفصيل ذلك في مصطلح (خيار المجلس) 
وقد تحدث الفقهاء عنه في كتاب البيوع عند 
الكلام عن الخيار. 


,1٠١ 7/7“ روضة الطالبين "/ ه57 4"5. والجمل‎ )١( 
058 /* وقليوبي وعميرة ؟/ 2160 والمغني‎ 

(9) فتح القدير ه/ 454» وابن عابدين 4/ 25٠١‏ والحطاب 
100/5 


اخ ام ما مما تع امم م لم ا مما طح عو عع ووم و0 


التعريف : 

: التخبيب: مصدر ختب. ومعناه في اللغة‎ ١ 
إفساد الرجل عبدا أوأمة لغيره أوصديقا على‎ 
صديقه.ء يقال: خببها فأفسدها. وخبب فلان‎ 
غلامي : أي خدعه. وأماالحبٌ: فمعناه‎ 
الفساد والخبث والغشء وهوضد الغِرء إذ‎ 
الغر: هو الذي لايفطن للشر بخلاف‎ 
د20‎ 


ولا يمخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاغراء : 
؟ ‏ الإغراء في اللغة: مصدر أغرى» وأغري 


بالشيء: أولع بهء يقال: أغريت الكلب 
بالصيد» وأغريت بينهم العداوة . 


)١(‏ في الصحاح والقاموس واللسان والمصباح والنهاية في غريب 


الحديث . مادة: «خبب» 


ماه 


ولا بخرج الاستعال الفقهي عن هذا 
المعنى . ('2 وهو أعم من التخبيب. 


ب - افساد : 
- الإفساد: مصدر أفسد. وهوفي اللغة يقابل 
الإصلاح . 

وأمافي الاصطلاح. فقدذكر صاحب 
الكليات أنه: جعل الشيء فاسدا خارجا عما 
ينبغي أن يكون عليه وعن كونه منتفعا به. وفي 
الحقيقة : هوإخراج الشيء عن حالة محمودة 
لالغرض صحيح . 9) 

والإفساد أعم , لأنه يكون في الأمور المادية 
والمعنوية, بخلاف التخبيب لأنه إفساد خاص . 


ج - التحريض : 

5 - التحريض:: مصدر حرض . ومعناه: الحث 
على الشي ء والأحماء عليه ومنه قوله تعالى 
«ياأيها النبي حَرْضِ الؤمنين على 
القتال» . 9) 

وهوأعم. لأنهيكون في الخير والشرء 
بخلاف التخبيب فإنه لا يكون إلا في االشر. 


)1( الصحاح والقاموس والمصباح مادة : «غرى» . والكليات 
١‏ ططدمشق. 
(9) القاموس والمصباح مادة: «فسد». والكليات ١144/١‏ ط 


دمشق . 
زضة القاموس واللسان والمصباح مادة : «حرضص» والآية من 


الحكم التكليفي : 
© - التخبيب حرام» لحديث «لن يدخل الجنة 
خب ولا بخيل ولا منان».7) وحديث «الفاجر 
خب لئيم)”"2 وحديث «من خبب زوجة امرىء 
أوتملوكه فليس منا»”" أي خدعه وأفسده. ولا 
يترتب عليه من الإفساد والإضرار. 

وتخبيب زوجة الغير خداعها وإفسادهاء أو 
تحسين الطلاق إليها ليتزوجها أويزوجها غيره. 
ولفظ المملوك الوارد في الحديث يتناول الأمة . ©9) 


حكم زواج المخبّب بمن خببها : 
5 - انفرد المالكية بذكرهم الحكم في هذه 


)١(‏ حديث: «لن يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان». 
أخرجه الترمذي من حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
مرفوعا وقال: هذا حديث حسن غريب. (تحفة الأحوذي 
5 نشر السلفية. والترغيب والترهيب ٠0/8‏ ط 
السعادة) . 

(؟) حديث: « الفاجر خب لثيم». أخرجه الترمذي وأبو داود 
والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قال 
المنذري: لم يضعفه أبو داود ورواته ثقات سوى بشر بن 
رافسع وقد وثق. وحكم القزويني بوضعه. وردعليه - 
ابن حجر وقال: هولا ينزل عن درجة الحسن . (تحفة 
الأحوذي 48/5 نشر السلفية. وفيض القدير 5/ 84؟ ط 
المكتبة التجارية) . 

() حديث: « من خبب زوجة امرىء أو تملوكه فليس منا» 
أخرجه أبوداود وسكت عنه, ونسبه المنذري للنسائي 
أيضا. (مختصر سئن أبي داود 4/ 0 ط دار المعرفة. وعون 
المعبود 6٠8/5‏ ط الطهند) . 

(5) عون المعبود 5 /١‏ /1/ ط الفكر. والنهاية في غريب الحديث 
؟/ ؛ ط الحلبي . 
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المسألة.» وصورتها: أن يفسد رجل زوجة رجل 
آخرء بحيث يؤدي ذلك الإفساد إلى طلاقها 
مله ثم يتزوجها ذلك المفسد . 

فقد ذكروا أن التكاح يفسخ قبل الدخول 
وبعده بلا خلاف عندهم, وإنم الختلاف 
عندهم في تأبيد تحريمها على ذلك المفسد أو 
عدم تأبيده» فذكروا فيه قولين : 

أحدهها وهوالمشهور: أنه لا يتأبد. فإذا 
عادت لزوجها الأول وطلقهاء أومات عنها جاز 
لذلك المفسد نكاحها . 
١‏ الثاني : أن التحريم يتأبد. وقدذكرهذا 
القول يوسف بن عمر كما جاء في شرح 
الزرقاني, وأفتى به غير واحد من المتأخرين في 
فامن 07 

هذا ومع أن غير المالكية من الفقهاء م 
يصرحوا بحكم هذه المسألة, إلا أن الحكم فيها 
وهو التحريم معلوم مما سبق في الحديث المتقدم . 


عقوبة المخبب : 

لا خلاف بين الفقهاء في أن المعصية التي 

لا حد فيها ولا كفارة عقوبتها التعزير با يراه 

الإمام مناسيا. وفعل المخنب هذا لا يحرج عن 

كونه معصية لا حد فيها ولا كفارة . 9) 

)١(‏ حاشية البناني على الزرقاني 7/ 1517-1757 ط الفكر. 
وحاشية العدوي على الخرشي 11١/7‏ ط دار صادرء 
والدسوقي 7/ 7١19‏ ط دار الفكر. 

(7) ابن عابدين */ 17/7 ط المصرية, وجواهر الإكليل - 


وقد ذكر الحنفية أن من خدع امرأة رجل أو 
ابنته وهي صغيرة» وزوجها من رجلء» قال 
محمد رحمه الله تعالى : أحبسه بهذا أبدا حتى 
يردها أويموت . وذكرابن نجيم أن هذا المخادع 
حبسن: إلى أن يحدث توبة أويموت. لأنه ساع 
في الأرضص بالفساد. 9) 

وذكر الحنابلة في (القوادة) التي تفسد النساء 
والرجال, أن أقل مايجب عليها الضرب البليغ , 
وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في النساء 
والرجال لتجتنب . 

وإذا أركبت القوادة دابة وَضْمُت عليها 
ثياءهاء ليؤمن كشف عورتهاء ونودي عليها هذا 
جزاء من يفعل كذا وكذا (أي يفسد النساء 
والرجال) كان من أعظم المصالح, قاله الشيخ 
(أي ابن قدامة) ليشتهر ذلك ويظهر. وقال: 
لولي الأمركصاحب الشرطة أن يعرف ضررهاء 
إما بحبسها أو بنقلها عن الجيران أو غير 
ين 


145/5 دار المعرفة, والدسوقي 4/ 64“ ط الفكر. 
وروضة الطالبين /٠١‏ 175-1174 ط المكتب الإسلامي. 
وحاشية قليوبي 4/ ٠١5-7١6‏ ط الحلبي . والإنتصاف 
4/٠‏ * ط التراث . وكشاف القناع 1/ ١7١‏ ط النصر. 

)١(‏ الفقاوى الحندية؟/ ١١‏ طالمكتبة الإسلامية. وابن 
عابدين / 141 ط المصرية. وحاشية الطحطاوي على 
الدر المختار 4117/7 ط دار المعرفة. والأشباه لابن نجيم 
ص 186 ط افلال. 

(؟) كشاف القناع 5/ 178-1717 ط النصر. 


7ه 


١-_التحى‏ مصدر تختم. يقال: تختم بالخاتم 
أي لبسه. وأصله الثلاثي ختم . 

ومن معاني الختم أيضا: الأثر الحاصل عن 
النقش. ويتجوزبه في الاستيثاق م: من الشيء 
والمنع منه. اعتبارا لما يحصل من المنع بالختم 
على الكتب والأبواب. 

5 الشيء 0 ومله: لحن ختم القران 
أبا أحدٍ من رجالكم ولكنْ رسول الله وخاتَم 
النبيين 74" أي : آخرهم , لأنه ختمت به النبوة 
للأصبع . كالخاتّم ‏ بكسر التاء ‏ ويطلق على 
الخاتم أيضا والخاتم والختم والخاتام والخيتام . 
وثمة ألفاظ أخرى مشتقة مشتقة من هذه المادة بالمعنى 
نفسه. وصل بعضهم مها إلى عشرة ألفاظ . 

والخاتم من الحلي كأنه أول وهلة ختم به. 


4٠ / سورة الأحزاب‎ )١( 


فدخل بذلك في باب الطابع» ثم كثر استعماله 
لذلك, وإن أعد الخاتم لغير الطبع . 7 

ولا حرج استعمال الفقهاء للتختم عن معناه 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- التزين 

؟ - التزين: مصدرتزين» يقال: تزينت المرأة: 
أي لبست الزينة أواتمحذتهاء وتزينت الأرض 
بالنبات: أي حسنت وبجت» والزينة اسم 


حاب ورين بع ومعتن ىلبي ع اراق" 


الدنيا ولا في الآخرة. وهى نفسية وبدنية 
وخارجية . 9) 


والفسزيين أعم من التختمء لأنهيكون 


بالتختم وبغيره. 


ب - الفتحة : 
"- الفتخة قريبة في المعنى والاستعمال من 
الخاتم. فهي مثله من الحلي. وقدتعددت 
الأقوال في معناها . 

فقيل : : هي خاتم كبير يكون في اليد 


)١(‏ القاموس المحيط. ولسان العرب والمفردات في غريب 
القران. والمصباح المنير مادة : «ختم». 

(؟) القاموس المحيط. وتاج العروس والمفردات مادة: 
«زين». 1 


-ل]ك١-‎ 


7 ا ا ا ا 


والرجلء وقيل : هي كالخاتم أياً كان» وقيل : 
هي خاتم يكون في اليد والرجل بفص وبغير 
فص» وقيل : هي حلقة تلبس في الأصبع 
كالخاتم. وقيل : هي حلقة من فضة لا فص 
فيهاء فإذا كان فيها فص فهي الخاتم» وروي 
الله عنها في تفسير قول الله 
تعالى : «ولا يُيدِينَ زينتهن إلا ما ظَهّرمنهاه7"» 
أنماقالت: المراد بالزينة في الآية القلب 
والفتخة. وقالت: الفقخ"2: حلق من فضة 
يكون في أصابع الرجلين» قال ابن بري : 
حقيقة الفتخة أن تكون في أصابع الرجلين. ”) 

فيتفق الخاتم والفتخة في أنه يتزين بكل 
منهماء ويختلفان في موضع لبس كل منهاء وف 
المادة التي يصنع منهاء وفي شكله . 


عن عادضبية رصي 


ج - التسور : 

- التسور مصدر تسور». ويأتي في اللغة بمعنى 
العلووالتسلق. يقال: تسورت الحائط إذا علوته 
وتسلقته» وبمعنى التزين بالسوار والتحلي به 
يقال: سورته أي ألبسته السوار مر من الحلي 


فتسورهء 04 وفي الحديث: «يَسُرُّك أن 


٠١ سورة النور/‎ )١( 

(9) الفتخ : جمع فتخة . 

(*) القاموس المحيط. ولسان العرب. والصحاح مادة : 
«فتخ) . 

(5) لسان العرب مادة: «سورة. 


سورك ا القيامة سوارين من قار 
ا اللبس. 


د التدملج : 
التدملج مصدرتدملج» يقال: تدملج أي 
لبس الدملج ‏ بفتح اللام وضمها ‏ أوالدملوج 
وهوالمعضد من الحلي, وهوما يلبس في 
العضد, ويقال أيضا: ألقى عليه دماليجه ‏ 9) 
فالتدملج كالتختم في أنه يتزين بكل منهماء 
غير أنههما يختلفان في الشكل والصنعة وموضع 
اللبس . 


ه ‏ التطوق : 
5 التطوق مصدرتطوق» يقال: تطوق أي 
لبس الطوقء وهو حلي للعنق» وكل شيء 
استدار فهو طوق, كطوق الرحى الذي يدير 
القطب ونحوذلك :9 

فالتطوق كالتختم في أنه يتحلى ويتزين بكل 


)١(‏ حديث: «أيسرك أن يسورك الله بهم ...م أخرجه 
أبوداود من حديث عبدالله بن عمروضمن قصة. قال 
ابن القطان: إسناده صحيح. وقال المنذري: هذا إسناد 
تقوم به الحجة إن شاء الله. . (سنن نن أبي داود 73١7/17‏ ط 
عزت عبيد دعاس . ونضب الراية ؟/ ٠/ا#‏ ط مطبعة دار 
المأمون). 

(؟) لسان العرب والقاموس المحيط وتاج العروس. وكشاف 
القناع فخرف 

() القاموس المحيط ولسان العرب . 


11) 


و- التنطق . 
- التنطق مصدر تنطق. يقال: تنطق الرجل 
وانتطق أي لبس المنطق. والمنطق والنطاق 
والمنطقة: كل ماشددت به وسطك». وقيل 
لأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهها ذات 
النطاقين: لأخها كانت تطارق (أي تطابق) نطاقا 
على نطاق. أولأنمبا شقت نطاقها ليلة خروج 
النبي ولِِ إلى الغار. فجعلت واحدة لزاد 
رسول الله كِيةٍ والأخرى حمالة له( . 

فالنطاق كالخاتم في الإحاطة. لكن) يختلفان 
مادة وشكلا وحج| وموضعا . 


الحكم التكليفي : 
يختلف الحكم التكليفي للتختم باختلاف 


أولا : التختم بالذهب : 
8 اتفق الفقهاء على أنه يجوزللنساء التختم 
بالذهب. ويحرم على الرجال ذلك.”' لما روي 


. القاموس المحيط ولسان العرب‎ )١( 

(1) الاختيار لتعليل المختار ؛/ ١89‏ وكفاية الطالب الرباني 
مة وقليوبي وعميرة 077/٠‏ وكشاف القناع 
11 


يك ماك » : 5 : 7 
لإناث أمتي. وحُرْم على ذكورهاء. 7) 


واختلفوا في تختم الصبي بالذهب: ٠‏ 

فذهب المالكية في الراجح عندهم ‏ إلى أن 
تختم الصبي بالذهب مكروه. والكراهة على 
من ألبسه أوعلى وليه ومقابل الراجح عند 
المالكية الحرمة . 9) 

ونص الحنابلة ‏ وهوقول مرجوح للالكية - 
على حرمة إلباس الصبي الذهب. ومنه 
الخاتم. وأطلق الحنفية هنا الكراهة في 
التحريم » واستدلوا بحديث جابر رضي الله عنه 
قال: «كنا ننزعه عن الغلمان ونتركه على 
الجواري»9) 

وذهب الشافعية في المعتمد عندهم ‏ وعبر 


)١(‏ حديث: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي . . . » أخرجه 
عبدالر زاق والنسائي والترمذي من حديث أبي موسى 
الأشعري. وقال شعيب الأرناؤوط حقق شرح السنة : هو 
حديث صحيسح روي عن عدة من الصحابة . (سنن 
النسائي 15١/8‏ المطبعة المصرية بالأزهر. ومصنف 
عبدالرزاق 588/1١‏ نشر المجلس العلمي. ونصب الراية 


770-5. وشرح السنة للبغوي 75/١7‏ نشسر 


المكتب الإسلامي) . 
(؟) الدر المختار ه/ »١‏ والحاشية على كفاية الطالب الرباني 
؟ لاوم 


(9") حديسث جايسر > «كنانتزعهعن الغلان. . .». 
أخرجه أبوداود (1/5*“ط عزت عبيد دعاس) وإسناده 


7ل 


بعضهم بالأصح - إلى أن الصبي غير البالغ 
مشل المرأة في جواز التختم بالذهب, وأن للولي 
تزيينه با حلي من الذهب أو الفضة., ولوف غير 
07 


ثانيا : التختم بالفضة : 
4 اتفق الفقهاء على جواز تختم المرأة بالفضة . 
وأما تختم الرجل بالفضة فعلى التفصيل 


الآتى : 


ذهب الحنفية إلى أنه يجوز للرجل التختم 
بالفضة. لما روي أن النبي كل «اتخذ خاتما من 
ورق» وكان في يده ثم كان في يد أبي بكر 
رضي الله عنه» ثم كان في يد عمر رضي الله 
عنه. ثم كان في يد عثمان رضي الله عنه» حتى 
وقع في بث رأريس . نقشه: محمد رسول الله».”") 

وقالوا: إن التختم سنة لمن يحتاج إليه 
كالسلطان والقاضى ومن في معناهماء وتركه لغير 
السلطان والقاضي وذي حاجة إليه أفضل.”) 


وذهب المالكية إلى أنه لا بأس بالخاتم من 
الفضة. فيجوز ااذه بل يندب بشرط قصد 


7١5/١ مغني المحتاج‎ ١714 /” قليوبي وعميرة‎ )١( 

(9) حديث: «أن النبي يك اتخذ خاتما من ورق وكان 0 
أخرجه البخاري (فتح الباري١١٠/‏ 3058 83784 اط 
السلفية) ومسلم (م/ ١١6١‏ ط الحلبي) . 

(*) رد المحتار على الدر المختار ©/ 7179 - 51731 


ولا يجوز لبسه 


الاقتداء برسول الله يكل 
ها 20 


وقال الشافعية: يحل للرجل الخاتم من 
الفضة. سواء من له ولاية وغيره» فيجوز لكل 
لبننة» بل يسن 9 
الفضة» لأنه كلك واتخذ خاتما من ورق»92) 


قال أحمد في خاتم الفضة للرجل : ليس به 


بأس», واحتج بأن ابن عمر رضي الله عنهم| كان 
له خاتم» وظاهرما نقل عن أحمد أنه لا فضل 
فيه. وجزم به في التلخيص وغيره» وقيل : 
يستحب » قدمه في الرعاية . وقيل : يكره لقصد 
الزينة . جزم به ابن تميم . ©) 

وأما تختم الصبي بالفضة فجائز عند 
الفقهاء . 9) 


ثالثا : التختم بغير الذهب والفضة : 

- ذهب المالكية .في المعتمد عندهم‎ ٠ 
والحنابلة إلى أن التختم بالحديد والنحاس‎ 
والرصاص مكروه للرجال والنساء لما روي أن‎ 


"08/7 كفاية الطالب الرباني وحاشية العدوي‎ )١( 

() المجموع 5/ 455 . وقليوبي وعميرة /14" 

(*) حديث: «إن النبي يكل انخذ خاتما من ورق ...)سبق 
تخريجه (ف/ 1). 

(5) كشاف القناع بفضف 

(ه) المراجع السابقة . 


5ه 


رجلا جاء إلى رسول الله يك عليه خاتم شبه 
- نحاس أصفر ‏ فقال له: وإني أجد منك ريح 
الأصنام»”" فطرحه. ثم جاء وعليه خاتم حديد 
فقال: «مالي أرى عليك حلية أهل النار» 
فطرحه. فقال: يا رسول الله : من أي شيء 
أتخز.؟ قال: «اتخذه من ورق ولا تتمه 
مثقالا,. 9) 


وقال المالكية: إن التختم بالجلد والعقيق 
والقصدير والخشب جائز للرجال والنساء . 

وقال الحنابلة : إنه يباح للرجل والمرأة التحلي 
بالجوهر والزمرد والزبرجد والياقوت والفير وز 
واللؤلؤ. أما العقيق فقيل: يستحب تختمها 


. من حيث أن ذلك الخاتم من جنس ماقد يتخذ منه الصنم‎ )١( 
(؟) حديث: «إن رجسلا جاء إلى النبي !2 وعليه خاتم شبه‎ 
»أخرجه أسوداود والنسائي والترمذي . وقال: هذا‎ 0 
حديث غريب . وصححه ابن حبان قال ابن حجر: في‎ 
سنده أبوطيبة, قال أبوحاتم الرازي : يكتب حديثه ولا‎ 
يحتج به. قال ابن حبان في الثقات: يخطىء ويخالف. فإن‎ 
كان محفوظا حمل المنع على ماكان حديدا صرفا. وقال في‎ 
التقسريب: صدوق يبم . قال شعيب الأرناؤوط : مثل هذا‎ 
يحتج بحديثه في الشواهد وهذا منهاء وقد ذكر العيني في‎ 
عمدة القارى شواهد له. (سئن أبي داود 4/ 474 ط عزت‎ 
عبيسد دعاس . وتحفة الأحوذي 0 84 نشسر‎ 
السلفية. وسئن النسائي 177/4 ط المطبعة المصرية‎ 
بالأزهرء وموارد الظيآن ص 07" نشر دار الكتب العلمية,‎ 


وفتح البساري ٠‏ لط السلفية. وعمدة القارى ٠‏ 


مط المنيرية. وشرح السنة للبغوي الل 
.)0١0‏ 


به وقيل: يباح التختم بالعقيق لما في رواية 
مهناء وقد سأل الإمام أحمد: ما السنة؟ يعني في 
التختم. فأجاب بقوله : لم تكن خواتيم القوم إلا 
من الفضة. قال صاحب كشاف القناع: 
الدملج في معنى الخاتم . )2 

واختلف الحنفية في التختم بغير الذهب 
والفضية: 
والحاصل كا قال ابن عابدين: أن التختم 
بالفضة حلال للرجال بالحديث. وبالذهب 
والحديد والصفر حرام عليهم بالحديث. 
وبالحجسر حلال على اختيار شمس الأئمة 
وقاضي خان أخذا من قول الرسول وفعله يَلِ. 
لأن حل العقيق لم ثبت بهما ثبت حل سار 
الأحجار لعدم الفرق بين حجر وحجر, وحرام 
على اختيار صاحب الهداية والكافني أخذا من 
عبارة الجامع الصغير: ولا يتختم إلا بالفضة . 
فإنها يحتمل أن يكون القصر فيها بالإضافة إلى 
الذهب. ولايخفى مابين المأخذين من 
التفاوت 9) 

واختلف الشافعية أيضافي التختم بغير 
الذهب والفضة. وقد ورد في المجموع طرف من 
هذا الخلاف. وهو: قال صاحب الإبانة : يكره 


861 حاشية العدوى على كفاية الطالب الرباني ؟/‎ )١( 
ومطالب أولي النبى ”/ 44 16. كشاف القناع‎ "4 
حضف‎ 

)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ه/ 7١9‏ _ . ؟ 


طم 6 عه نمع يلاعا عه 2416 جوج ناه واه ووعاء ع* 
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الخاتم من حديد أوشبه ‏ نوع من النحاس - 
وتابعه صاحب البيان» وأضاف إليهما الخاتم من 
رصاص. وقال صاحب التتمة : لا يكره الخاتم 
من حديد أورصاص لحديث الواهبة نفسها. 
ففيه قوله للذي أراد تزوجها: « انظر ولوخاتا 


من حديدم .9 
وفي حاشية القليوبي : ولا بأس بلبس غير 
الفضة من نحاس أوغيره. 9) 


رابعا : موضع التخة 
١‏ ل يختلف الفقهاء في موضع التختم بالنسبة 
للمرأة لأنه تزين في حقها. وها أن تضع خاتمها 
في أصابع يدمها أورجليها أوحيث شاءت . 
ولكن الفقهاء اختلفوا في موضع الت ئ: 
للرجلء بل إن فقهاء بعض المذاهب اختلفوا 
فذهب بعض الحنفية إلى أنه ينبغي أن 
يكون تختم الرجل في خنصر يده اليسرى» دون 
سائر أصابعه. ودون اليمنى . 
وذهب بعضهم إلى أنه يجوز أن يجعل خاتمه 
في يده اليمنى . 
وستوى الفقيه أبوالليث في شرح الجامع 
الصغير بين اليمين واليسار, لأنه قد اختلفت 


)١(‏ حديث: «انظر ولوخاتما من حديد». أخرجه البخاري 
ضمن حديث طويل (فتح الباري 84" ط السلفية) . 
)١(‏ المجموع 4/ 454 . وقليوبي وعميرة 714/7 


ذا ا ا ل 


الروايات عن رسول الله يه في ذلك. وقول 
بعضهم : إنه في اليمين من علامات أهل البغي 
ليس بشيء» لأن النقل الصحيح عن 
رسول الله كله ينفي ذلك .7 

والمختار عند مالك رحمه الله التختم في اليسار 
على جهة الندب», وجعل الخاتم في الخنصرء 
وكان مالك يلبسه في يساره» قال أبويكر بن 
العربي في القبس شرح ال موطأ: صح عن 
رسول الله يل أنه تختم في يمينه وفي يساره. 
واستقر الأكثر على أنه كان يتختم في يساره» 
فالتختم في اليمين مكروه» ويتختم في الخنصرء 
لأنهبذلك أتت السنة عنه ككل والاقتداء به 
حسن . ولآن كونه في. اليسار أبعد عن 
الإعجاب . 29 

وقال الشافعية: يجوز للرجل لبس خاتم 
الفضة في خنصريمينه» وإن شاء في خنصر 


(١)رد‏ المحتار على الدر المختار ©/ 7١‏ 

وحديث: ومختم النبي كَل في يده اليمنى» . أخرجه 
البغوي بإسناده عن أنس رضي اله عنه بلفظ «إن النبي 25 
كان يتختم في يمينه » ويجعل فصه في باطن كفه» وقال 
شعيب الأرناؤوط محقق شرح السنة : إسناده حسن . (شرح 
السنة للبغوي 517/1١7‏ 58 نشر المكتب الإسلامي) . 

وحديث: «مختم النبي يآ في يده اليسرى» أخرجه 
مسلم من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ «كان خاتم 
النبي يك في هذه, وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى» . 


(صحيح مسلم ؟/ 64 ط الحلبي) . 
(7) حاشية العدوى على كفاية الطالب الرباني ؟/ 75١‏ 


-755-ه 


ااا يفريه وكام قاع ا عام هايو يعو لآو عا عي و ع عع ود وان و اهدي بابو د وج د 0 


يساره. كلاهما صح فعله عن النبي كَل لكن 
الصحيح المشهور أنه في اليمين أفضل لأنه 
زينة» واليمين أشرف. 

وقال بعضهم : في البسار أفضل . وفي سنن 
أبي داود دسح اد ابن عمررضي الله 
عنهم| كان يتختم في يساره» وبإسناد حسن أن 
ابن عباس رضي الله عنه| تختم في يمينه . 

وعند الشافعية أن التختم في الوسطى 
والسبابة منهي عنه”"' لما ورد عن علي رضي الله 
تعالى عنه قال: «نهاني رسول الله يك أن أتختم 
في أصبعي هذه أوهذه قال: فأوماأ إلى الوسطى 
والتي تليهاء. 9 

وقال الحنابلة : لبس الخاتم في خنصر اليسار 
أفضل من لبسه في خنصر اليمين. نص عليه في 
رواية صالح. وضعف في رواية الأثرم وغيره 
التختم في اليمنى ل اكداراسطي رصي 
المحفوظ أن النبي يك كان يتختم في يساره. 
وأنه إنها كان في الخنصر لكونه طرفاء فهوأبعد عن 
الامتهان فيم تتناوله اليد. ولأنه لا يشغل اليد 
عما تتناوله . 

وعنل لاه ولبس الخاتم في سبابة 
ووسطى للنهى للغبي الصحيح عن ذلك . وظاهره 


١4/١ المجموع 457/4 - 047 وقليوبي وعميرة‎ )١( 
6 . (؟) حديث: «نهاني رسول الله كِ أن أمختم في أصبعي‎ 
أخرجه مسلم (7/ 1509 ط الحلبي)‎ 


* عا ع هوي م ايوق و إلا ع مارو 6 وجح © و وهاه 96 20 2 18 عم اواج هاه انه يع و عا عه ف ان واج 06 ودب م 6 ا 


لايكره لبسه في الإبهام والبنصرء وإن كان 
الخنصر أفضل اقتصارا على النص . () 


خامسا: وزن خاتم الرجل : 
- اختلف الفقهاء في الوزن المباح لخاتم 
الرجل : 


فعند الحنفية, قال الحصكفي : لا يزيد 
الرجل خاتمه على مثقال. 9) 


ورجح ابن عابدين قول صاحب الذخيرة أنه 
لأببلغ يه القتبنال» واستدل بيا روي آنا رجلا 
سأل النبي علد قائلا: من أي شيء أتخذه؟ - 
يعني الخاتم ‏ فقال يَلِِ: «اتمحذه من ورق. 
ولا تتمه مثقالا, . 29 


وقال المالكية : يجوز للذكر لبس خاتم الفضة 
إن كان وزن درهمين”*) شرعيين أوأقل. فإن 
زاد عن درهمين حرم . 9) 

ول يحدد الشافعية وزنا للخاتم المباح. قال 


)١(‏ كشاف القناع 705/١‏ ومطالب أولي النهى 7/7و 
(؟) المثقال هووزن الدينار الإسلامي من الذهب ويعادل' 
©لر؛ جراما. 
(*7) رد المحتار على الدر المختار ه/ 779 _ . م, 
والحديث سبق تخريجه (ف/ .)٠١‏ 
(5؟)وزد الدرهم الشرعي يعادل هار" جراما. 
(0) جواهر الإكليل ٠١ /١‏ 


الخاتم المباح, ولعلهم اكتفوا فيه بالعرف. أي 
عرف البلد وعادة أمثاله فيها. فا خرج عن ذلك 
كان إسرافا . . . هذا هوالمعتمد. وإن قال 
الأذرعي : الصواب ضبطه بدون مثقال. لما في 
صحيح ابن حبان وسنن أبي داود عن أبي هريرة 
: أن النبي ككلهِ قال للابس الخاتم الحديد: «مالي 
أرى عليك حلية أهل النار» فطرحه وقال: 
يارسول الله من أي شيء أتخذه؟ قال: «اتخذه 
تويؤرقولا تجنة تفالا,9؟ فال؛ وليس في 
كلامهم مايحالفه . وهذا لا ينافي ماذكر لاحتمال 
أن ذلك كان عرف بلده وعادة أمثاله . 9) 


لأنه م يرد فيه تحديد. مالم خرج عن العادة. 
وإلا حرم (قالوا) لأن الأصل التحريمء وإنما 
خرج المعتاد لفعله يلد وفعل الصحابة. 9) 


سادسا : عدد خواتم الرجل : 
١+‏ اختلف الفقهاء في حكم تعدد خواتم 
الرجل : 

فنص المالكية على أنه لا يباح للرجل أكثر 


)١(‏ حديث: «مالي أرى عليك حلية أهل النار. . ١‏ ؛ سبق 
تخريجه (ف/ .)٠١‏ 

(؟) مغن المحتاج 7937/١‏ 

() كشاف القناع شف 


من خاتم واحد. فإن تعدد الخاتم حرم ولوكان 
في حدود الوزن المباح شرعا.”") 

واختلف فقهاء الشافعية في تعد الخاتم . 
وق صاس تي لحب جانها به 
الخلاف في قوله : وفي الروضة وأصلها : ولواتخذ 
الرجل خواتيم كثيرة ليلبس الواحد منها بعد 
الواحد جازء فظاهره الجوازني الا تمخاذدون 
اللبسء» وفيه خلاف مشهور. والذي ينبغي 
اعتماده فيه أنه جائز مالم يؤد إلى سرف."2 . 

وقال الحنابلة : لواتخذ الرجل لنفسه عدة 
خواتيم» فالأظهر جوازه إن لم يخرج عن العادة. 
والأظهر جواز لبس الرجل خاتمين فأكثر جميعا إن 
م خرج عن العادة . 9) 

ولم نجد كلاما للحنفية في هذه المسألة . 


سابعا : النقش على الخاتم : 
4-اتفق الفقهاء على جواز النقش على 
الخاتم. وعلى أنه يجوز نقش اسم صاحب 
الخاتم عليه واختلفوا في نقش لفظ الجلالة أو 
الذّكر: 

فقال الحنفية والشافعية : يجوز أن ينقش لفظ 
الجلالة أوألفاظ الذّكر على الخاتم. ولكنه 


٠١ /١ جواهر الإكليل‎ )١( 
8947/١ مغني المحتاج‎ )١( 
778/5 كشاف القناع‎ )( 


- 158- 


لمم امم سوا عدي وعم وام دوا لوو ماح ف ب 


دشم . 

وقال الحنابلة: يكره أن يكتب على الخاتم 
ذكرالله تعالى من القران أوغيره نصاء قال 
إسحاق بن راهويه : لا يدخل الخلاء به. وقال 
في الفروع : ولعل أحمد كرهه لذلك. قال: : ول 
أجد للكراهة دليلا سوى هذاء وهي تفتقر إلى 
دليل والأصل عدمه . وقال الحنابلة أيضا: + يحرم 
أن ينقش عليه صورة حيوان, ويجرم لبسه 
والصورة عليه كالثوب المصور. ولم يربعض 
الحنفية بأسافي نقش ذلك إذا كان صغيرا 
بحيث لا يبصر عن بعد . 7) 


ثامنا : فص الخاتم : 

6 ذهب الفقهاء في الجملة إلى أنه يجوز أن 
يكون لخاتم الرجل المباح فص من مادته الفضية 
أومن مادة أخرى على التفصيل الآتي : 


قال الحنفية: يجوز للرجل أن يجعل فص 
خاتمه عقيقا أوفيروزجا أوياقوتا أونحوى ولا 
بأس بسد ثقب الفص بمسار الذهب ليحفظ به 
الفص. لأنه قليل. فأشبه العَلّم في الثوب فلا 
يعد لابساله. ويجعل الرجل فص خاتمه إلى 


(١)رد‏ المحتار على الدر المختار ه/ لوف وحاشية العدوي 
على كفاية الطالب الرباني ؟/ "6٠‏ والمجموع 157/4 . 
وقليوبي وعميرة 7/ 74 . ومطالب أولي النبى 7/ 0ه 


بطن كفه بخلاف النساء. لأنه للزينة في حقهن 
دون الرجال : 7) 

وقال المالكية: لا بأس بالفضة في حلية 
الحاتم . . . ثم اختلفواني الشرح. فقال 
بعضهم : تكون الحلية من الفضة في خاتم من 
شيء جائز غير الحديد والنحاس والرصاص. 
كالجلد والعود أوغير ذلك مما يجوز, فيجعل 
الفص فيه . 

وقال بعضهم : يكون الخاتم كله من الفضة 
لما في صحيح مسلم : «كان خاتم رسول الله يكل 
من ورقء وكان فصه حبشيا»2 أي كان صانعه 
حبشياء أوكان مصنوعا ى| يصنعه أهل الحبشة 
فلا يناى رواية: أن فصه منه. 

وقال المالكية: لا يجوزللذك رخاتم بعضه 
ذهب ولوقل . 

وقالوا: يجعل فص الخاتم مايل الكف لأنه 
بذزلك أتت السنة عن النبي كك والاقتداء به 
حسن ء فإذا أراد الاستنجاء خلعه ىا يخلعه عند 


إرادة الخلاء . 29 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ه/ ". والاختيار لتعليل 
المختار 14/ ١64‏ 

(1) حديث: «كان خاتم رسول الله ييِةٍ من ورق . . ( 
أخسرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
(صحيح مسلم 1568/8 ط الحلبي). 

(؟) حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني ام 
٠‏ وجواهر الإكليل ٠١ /١‏ 


6ك 


وقال الشافعية: يجوز الخاتم بفص وبغير 
فصء, وأضاف النووي: ويجعل الفص من 
باطن كفه أوظاهرها. وباطنها أفضل للأحاديث 
الصحيحة فيه. وقال القليوبي : ويسن جعل 
فص الخاتم داخل الك 01 

وقال الحنابلة : للرجل جعل فص خاتّه منه 
أومن غيره» لأن في البخاري من حديث أنس 
رضي الله عنه وكان فصه منه) ولسلم «كان 
فصه حبشيا» . 

وقالوا: يباح للذكرمن الذهب فص خاتم 
إذا كان يسيرا . . . اختاره أبوبكر عبدالعزيز 
ويحد الدين بن تيمية وتقي الدين بن تيمية» وهو 
ظاهر كلام الإمام أحمد. وإليه ميل ابن رجب» 
قال في الإنصاف: وهوالصواب وهوالمذهب. 
وفي الفتاوى المصرية: يسير الذهب التابع لغيره 
كالطراز ونحوه جائز في الأصح من مذهب الإمام 
أحمد. 

واختار القاضي وأبوالخطاب التحريم» 
وقطع به في شرح المنتهى في باب الآنية . 

وقال الحنابلة: الأفضل أن يجعل الرجل 
فص الخاتم ما يلي ظهر كفه لآن النبي 5 : 
وكان يفعل ذلك90) وكان ابن عباس رضي الله 


714/7 المجموع 4/ 477 وقليوبي وعميرة‎ )١( 

(7) حديث : «جعل النبي كك فص الخاتم ....»أخرجه 
مسلم من حيث أنس بن مالك رضي الله عنه بلفظ «أن 
رسول الله يي لبس خاتم فضة في يمينه. فيه فص- 


020000121515 


تاسعا : تحريك الخاتم في الوضوء : 

5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب في 
الوضوء تحريك الخاتم أثناء غسل اليد إن كان 
ضيقا ولا يعلم وصول ماء الوضوء إلى ما تحته» 
فإن كان الخاتم واسعاء أوكان ضيقا وعلم 
وصول الماء إلى ماتحته فإن تحريكه لا يجب. بل 
يكون مستحبا. 


وذهب المالكية إلى أنه لا يجب تحويل خاتم 
المنتوضىء من موضعه ولوكان ضيقا إن كان 
مأذونا فيه » وعلى المتوضىء إزالة غير المأذون فيه 
إن كان يمنع وصول الماء للبشرة وإلا فلاء وليس 
الحكم بإزالة مايمنع وصول الماء للبشرة خاصا 
بالخاتم غير المأذون فيه» بل هوعام في كل حائل 
كشمع وزفت ووسخ. 9) 


عاشرا: تحريك الخاتم في الغسل : 
٠7‏ _قال جمهور الفقهاء : مما يتحقق به الغسل 


- حبشيء كان يجمل فصه مما بلي كفه». (صحيح مسلم 
ع/ مه ١١‏ ط الحلبي) . ٍ 

417/7 كشاف القناع ؟/ 7 ومطالب أولي النبى‎ )١( 

إف6 رد المحتار على الدر المختار ١/ت25‏ وجواهر الإكليل 
0١‏ وقليوبي وعميرة 244/١‏ ومسائل الإمام أحمد 
صم 


تاث0١-‎ 


المجزىء أن يعمم بدنه بالغسل. حتى ماتحت 
خاتم ونحوه. فيحركه ليتحقق وصول الماء إلى 
ماتحنه. ولوكان الخاتم ضيقا لا يصل الماء إلى 
ماتحته نزعه وجوبا. 


وقال المالكية: يجب غسل ظاهر الجسد في 
كالوضوء . كها نص عليه ابن المواز خلافا لابن 
رشد 07 


حادي عشر: نزع الخاتم في التيمم : 
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يجب على من يريد التيمم نزع خاتمه ليصل 
التراب إلى ماتحته عند المسح. ولا يكفي 
تحريكالخاتم . لأن التراب كثيف لا يسري إلى 
ماتحت الخاتم بخلاف الماء في الوضوء . 


بالمسح وجهه ويديه فينزع الخاتم أو يحركه الف 


ثاني عشر: العبث بالخاتم في الصلاة : 
8 ذهب الفقهاء إلى أن العبث في الصلاة 


(١)ردالمحتار‏ على الدرالمختار 2٠١5/١‏ والخسرشى 
0:, ومغني المحتاج /١‏ */ا. وكشاف القناع ١٠0 /١‏ 
(؟) رد المحتار على الدر المختار 21١6/8/١‏ وجواهر الإكليل 
١/لاى‏ ومغني المحتاج ارللل وكشاف القناع 500 


مكروه. والعبث: هوكل فعل ليس بمفيد 
للمصلي. ومنه كفه لشوبه وعبثه به وبجسده 
وبالحصى وبالخاتم. وتفصيله والخلاف فيه ينظر 
في الصلاة عند الكلام عن . المكروهات 
والمبطلات . )١(‏ 


الث عشر: التختم في الإحرام: 
اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على أن 
للمحرم التختم بخاتمه حال إحرامه. لأن 
التختم ليس لبسا ولا تغطية. وقد روي عن 
عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنب] أنه 
قال: أوثقوا عليكم نفقاتكم ‏ أي بشد الحميان 
في الوسط وفيه كيس النفقة ‏ ورخص في اخاتم 
والهميان للمحرم . ش 

وقال المالكية : يحرم على الرجل المحرم لبس 
الخاتم في الإحرام ولوفضة زنته درهمان. وفيه 
الفدية إن طال . 9) 


رابع عشر: زكاة الخاتم : 
١-اتفق‏ المالكية والشافعية في الأظهر 
عندهم ‏ والحنابلة على أن الحلية المباحة ‏ ومنها 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار /١‏ . وجواهر الإكليل 
الوه وقليسوبي وعميرة ,.14٠/١‏ ومغني المحتاج 
01١‏ وكشاف القناع مضق 

(؟) رد المحتار على الدر المختار 7/ 4" وجواهر الإكليل 
اإكلكثف وقليوبي وعميرة 2014/١‏ والمغني #/ ه06٠٠‏ 


ت7١‎ 


خاتم الذهب أو الفضة للمرأة» وخاتم الفضة 
المباح للرجل - لا زكاة فيه لأنه مصروف عن 
جهة النماء إلى استعمال مباح» فأشبه ثياب 
البذلة وعوامل الماشية . 

وقال الحنفية. وهومقابل الأظهر عند 
الشافعية: في خاتم الفضة المباح للرجل الزكاة 
بشرط النصاب - لأن الفضة خلقت ثمناء 
فيزكيها كيف كانت . 7 وتفصيله في الزكاة . 


خامس عشر: دفن الخاتم مع الشهيد وغيره : 

- ينزع عن الميت قبل دفنه ما عليه من الحلية 
من خاتم وغيره”" لأن دفنه مع اميت إضاعة 
للمال» وهو منبي عنه. أما الشهيد فقد اتفق 
الحنفية والشافعية والحنابلة على أنه ينزع عنه 
عند دفنه الجلد والسلاح والفرو والحشووالخف 
والمنطقة والقلنسوة وكل مالا يعتاد لبسه غالباء 
والخاتم مثل هذه بل أولى » لحديث ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه|: أن النبي كك أمر بقتلى 
أحد «أن ينزع عنهم الحديد والجلود. وأن يدفنوا 
في ثيابهم بدمائهم»”" ولأن مايترك على الشهيد 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ؟/ .7١‏ وجواهر الإكليل 
1١‏ وقليوبي وعميرة ؟/ 177 والمغني / ١6‏ 

(؟) كشاف القناع 417/7 

(5) حديث ابن عباس أن النبي جل «أمر بقتلى أحد . . .» 
أخرجه أبوداود وابن ماجة واللفظ له. قال الشوكانيٍ: في 
إسنادهما علي بن عاصم الواسطي وقد تكلم فيه جماعة. 
وعطاء بن السائب وفيه مقال. (سئن أبي داود - 


يترك ليكون كفناء والكفن مايلبس للسترء 

وقال المالكية: ندب دفن الشهيد بخف 
وقلنسوة ومنطقة قل ثمنهاء وبخاتم قل فصه أي 
قيمته» فلا ينزع إلا أن يكون نفيس الفص .”"') 


- 1944/8 طاعزت عبيد دعاس . وسئن ابن ماجة 
6/1١‏ طالحلبي» ونيل الأوطار 4/ 51 ط دار الجيل) . 

)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 2.51١ /١‏ وبدائع الصنائع 
*01١‏ ومغني المحتساج 70١‏ وكشاف القناع 
7-1/ 2.44 وجواهر الإكليل ١١6/١‏ 


5ه 


8 
الأعضاء أو الجسد كله. والخدر: الكسل 
والفتور. 

وخدر العضو تخديرا: جعله خدراء وحقنه 
بمخدر لإزالة إحساسه . 

ويقال: خدره الشراب وخدره المرض 

والمخدّر: مادة تسبب في الإنسان والحيوان 
فقدان السوعي بدرجات متفاوتة. كالبنج 
والحشيش والأفيون. والجمع محدرات. وهي 
عون © 

ولا يخرج استعال الفقهاء للتخدير عن 
المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- التفتير : 
" -فئر عن العمل فتورا: انكسرت حدتبه 


ولان بعد شدته. ومنه : فتر الحرإذا انكس 9) 


(١)لسان‏ العرب وتاج العر وس والوسيط مادة : «خدر». 
() المصباح المنير «فتر» . 


فيكون التفتم, ينا للحدة. وتليينا بعد 
التميكة: وعلى هذا فالتفتيرأعم من التخديره إد 


ب - الأغماء : 


؟-أغمر عليه ورف لق الي لتر 
والحركة. والإغباء : فتورغير أصلي يزيل عمل 
فالتخدير مباين للإغماء . ٠‏ 


- الإسكار : 
فا تأ شكهرة الشراب أزال عقله. فالاسكار: 
إزالة الشراب للعقل دون الحس والحركة. 
فيكون التخدير أعم هن الإسكار. 5 

وهناك ألفاظ أخرى لها صلة بالتخدير 
كالمفسد والمرقّد . قال الحطاب: فائدة ة تنفع 
الفقيه. يعرف بها الفرق بين المسكر والمفسد 
والمرقد. فالمسكر: ماغيب العقل دون الحواس 
مع نشوة وفرح. والمفسد: ماغيب العقل دون 
الحواس لا مع نشوة وفرح كعسل البلادرى 
والمرقد : ماغيب العقل والحواس 
كالسيكران 5 


. المععجم الوسيط. والتعريفات للجرجاني‎ )١( 
. زم المصباح المنبر مادة : (اسكر)‎ 
زضة الخطات ارق والفتاوي الكيرى الفقهية تم ضف‎ 


الحكم التكليفي : . 
المخدرات أنواع متعددة تختلف لاختلاف 
وتناول المخدرات كالحشيشة(2 والأفيون9؟) 
والقا -) نت والكوكايين؟) والبنج0©) والكفتة9) 


)١(‏ الحشيشة: يطلق هذا اللفظ غالبا في الشرق على مادة 
تحدرة تحضر من نبات القنب. وتستعمل الأجزاء المختلفة 
من الثبات لتحضير مستحضرات تسمى بأسماء مختلفة. مثل 
البانج والكراسي والجنجا والكيف . 

قال ابن تيمية : إن الحشيشة أول ماظهرت في آخر المائة 
السادسة من الهجرة., حين ظهرت دولة التنار. (مغني 
المحتاج 4 18137ء والموسوعة العربية الميسرة ص )77١‏ 

)١(‏ الأفيون: يطلق على العصارة اللبنية المجففة التي تجنى من 
تشقق ثمر الخشخاش غير الناضج. ويحتوي الأفيون على 
قلويبات كثيرة أهمها المورفين والكوريين والبايفرين 
والشيابين وغيرها . (المعجم الوسيط (أفن). والموسوعة 
العر بية المبسرة ص ١/817”‏ وحاشية ابن عابدين ه/ ه794" ط 
بولاق). 

(”) القات : نبات من الفصيلة السلسترية. يزرع لأوراقه التي 
تمضغ خضراء. قليله منبه. وكثيره مخدر. موطنه الحبشة. 
ويزرع بكثرة في اليمن ويسمى شاي العرب . (المعجم 
الوسيط. والمنجد. والموسوعة العربية الميسرة ص )١94‏ 

(:) الكوكايين: أحد قلويات أوراق الكوكا. يستعمل في 
الطب كمخدر موضعي, وبعض الناس يستعملونه لطرق 
غير مشر وعة, واستمرار استعماله يحدث خمولا في الجهاز 
العصبي يؤدي إلى الجنون . (الموسوعة العربية الميسرة ص 
6) 

(ه) البدج : نبات سام من الفصيلة الباذنجانية. ويستعمل في 
الطب للتخدير. (المعجم الوسيط والمنجد مادة: «بنج». ) 

(1) الكفتة : نبات له تأثير كتأثير القات . (الفتاوى الفقهية 
الكبرى 16/84؟) 


وجوزة ة الطيب” '» والبرش”" وغيرها بالمضغ أو 
التدخين أوغيرهما ينتج عنه تغييب العقل. وقد 
يؤدي إلى الإدمان. تما يسبب تدهورا في عقلية 
الخلق والخلق . 

قال ابن تيمية تيمية: كل مايغيب العقل فإنه 
حرام وإال لفطل باللو رلا لبة فإن 
تغييب العقل حرام بإجماع المسلمينء أي إلا 
لغرض معتبر شرعا. ”") 
؟ ‏ وذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة تناول 
المخدرات التي تغشى العقل» ولوكانت لا 
تحدث الشدة المطربة التى لا ينفك عنها المسكر 
المائع . 

0 00 5 
الحامدة المضرة بالعقل أو غيره من أعضاء 
الحسد. 

وذلك إذا تناول قدرا مضرا منها. دون ما 
يؤخذ منها من أجل المداواة» لأن حرمتها ليست 
لعينهاء بل لضررها . 
؛ ‏ وعلى هذا يحرم تناول البنج والحشيشة 
)١(‏ جوزة الطيب: وسمي بذلك لعطريته ودخوله في 

الأطياب. وهوثمر شجرة في عظم شجرة الرمان . (التذكرة 


لداود الأنطاكي 01 طمحمد علي صبيح) . 
)١(‏ البرش : وهو مركب من الأفيون والبدج . (تذكرة داود 
الأنطاكي )37/1١‏ 


(*) مجموعة فتاوي ابن تيمية 14/8/75 5١١.704‏ 


"7ه 


اه واه 6 عر أو ارو وام ع أمنهرة طاو عع ل عه 6ه مويه وهاه ب وااقع أ وقوه 606 لهال اها وهاه ه وان امام ع عو 26 


والأفيون في غير حالة التداوي, لأن ذلك كله 
مفسد للعقل». فيحدث لتناوله فساداء ويصد 
عن ذكر الله وعن الصلاة. لكن تحريم ذلك 
4 ويجرم القدرالمسكرالمؤذي من جوزة 
الطيب. فإنها محدرة. لكن حرمتها دون حرمة 
الحشيشة . )١‏ 
4 - وذهب الفقيه أبوبكر بن إبراهيم المقرى 
الحرازي الشافعي إلى تحريم القات في مؤ لفه في 
تحريم القات. حيث يقول: إني رأيت من أكلها 
العلاء : إن المضرات من أشهر المحرمات. فمن 
ضررها أن أكلها يرتاح ويطرب وتطيب نفسه 
ويذهب حزنه, ثم يعتريه بعد ساعتين من أكله 
موم متراكمة وغموم متزاحمة وسوء أخلاق . 
وكذلك ذهب الفقيه حمزة الناشري إلى 
تحريمه”" واحتج بحديث أم سلمة رضي الله 
عنها أنه بَكِِ «نمى عن كل مسكر ومفتر» . 9) 
)١(‏ ابن عابدين 740/١‏ وه/87*. والدسوقي 7017/4 
ومغني المحتاج ١87/49 ١‏ . والقليوبي 1/١‏ 
و4/ *50. وفتاوى ابن حجر 77/5 75 ., ومطالب 
أولي النبى 17/56١؟.‏ والسياسة الشرعية لابن تيمية ص 
م 
(؟) الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر ؛/ 717-7١6‏ نشر 
المكتبة الإسلامية, وقد أدرج في فتاواه رسالة كاملة له في 
القات سماها «تحذير الثقات من أكل القات» 77/4 - 
4 انتهى فيها إلى القول بالتحريم . 
(9) حديث: «نهى عن كل مسكر ومفتر أخرجه - 


أدلة تحريم المخدرات : 
٠‏ - الأصل في تحريمها ما رواه أحمد في مسنده 
وأبوداود في سننه بسند صحيح عن أم سلمة 
رضي الله عنها قالت: «نمى رسول الله كَلِهِ عن 
كل مسكر ومفتر» . )١‏ 

قال العللماء: الممتر: كل مايورث الفتور 
والخدرفي الأطراف. قال ابن حجر: وهذا 
الحديث فيه دليل على تحريم الحشيش 
بخصوصه. فإنها تسكر وتخدر وتفتر . 

وحكى القسرافي وابن تيمية الإجماع على 
تحريم الحشيشة. قال ابن تيمية : ومن استحلها 
فقد كفرء وإنمالم تكلم فيها الأئمة الأربعة 
رضي الله عنهم. لأخهالم تكن في زمنهم » وإنما 
ظهرت في آخر المائة السادسة وأول المائة السابعة 
حين ظهرت دولة التتار. 9) 


طهارة المخدرات ونحاستها : 


١١١‏ المخدرات الجامدة كلها عند حمهور الفقهاء 


طاهرة غير نجسة وإن حرم تعاطيهاء ولا تصير 
نجسة بمجرد إذابتها في الماء ولوقصد شربها . 
لأن الحكم الفقهي أن نجاسة المسكرات 
مخصوصة بالمائعات منهاء وهي الخمر التي 


- أبوداود (4/ 4٠١‏ ط عزت عبيد دعاس) وإسناده 
٠.‏ 7 5 : ش 
(عون المعبود */ 7/4 - نشر دار الكتاب العربي) . 

.)9 سبق تخريجه (ف/‎ )١( 

(7) الفروق ١/97١”؟‏ 


-ه96- 


سميت رجسا في القران الكريم. ومايلحق بها 
من سائر المسكرات المائعة . 

بل قد حكى ابن دقيق العيد الإجماع على 
طهارة المخدرات . 

على أن بعض الحنابلة رجح الحكم بنجاسة 
هذه المخدرات الجامدة )١‏ 

وتفصيل ذلك في موضوع النجاسات . 


علاج مدمني المخدرات: 

7 - سئل ابن حجر المكي الشافعي عمن ابتلي 
بأكل الأفيون والحشيش ونحوهماء وصارإن لم 
يأكل منه هلك. فأجاب: إن علم أنه هيلك 
قطعا”" حل له بل وجب لاضطراره إلى 
إيقاء روحه. كالميتة للمضطر, ويجب عليه 
التدرج في تقليل الكمية التي يتناولها شيئا 
فشيئاء حتى يزول تولع المعدة به من غير أن 
تشعر. قال الرملي من الحنفية: وقواعدنا لا 
تخالفه في ذلك . 9© 


)١(‏ ابن عابدين 5946/١‏ وه/“””. والدسوقي 4/؟765, 
ومغنى المحتاج /١‏ لاا و4/ 0187 والقليوبي 594/١‏ 
و00*/4. وفتاوى ابن حجر 777/5 775 , ومطالب 
أولي النبى 7117/5. والسياسة الشرعية لابن تيمية ص 
م١٠‏ 

(1) يقوم مقام القطع غلبة الظن المستندة إلى الخبرة الطبية . 

().حاشية ابن عابدين ه/ 28748 ولا يخفى أن هذا فيها لوثبت 
بقول الأطباء الثقات . أنه يبلك بالترك الكلي المفاجيء . 


بيع المخدرات وضمان إتلافها : 

١‏ -لماكانت المخدرات طاهرة ‏ ىا سبق 
تفصيل ذلك - وأنها قد تنفع في التداوي بها جاز 
بيعها للتداوي عند جمهور الفقهاء. وضمن 
متلفها.ء واستثنى بعض الفقهاء الحشيشة. 
فقالوا بحرمة بيعها كابن نجيم الحنفي . وذلك 
لقيام المعصية بذاتهاء وذكر ابن الشحنة أنه 
يعاقب بائعها. وصحح ابن تيمية نجاستها وأنها 
كالخمر, وبيع الخمرلا يصح فكذا الحشيشة 
عند الحنابلة,» وذهب بعض الالكية إلى ماذهب 
إليه ابن تيمية . 


أما إذا كان بيع هالا لغرض شرعي 
كالتداوي». فقد ذهب المالكية والشافعية إلى 
تحريم بيع المخدرات لمن يعلم أويظن تناوله لها 
على الوجه المحرم. ولا يضمن متلفها. خلافا 
للشيخ أبي حامد (أي الاسفرائيني) ويفهم من 
كلام ابن عابدين في حاشيته أن البيع مكروه 
ويضمن متلفها. © 


5 -إن متناول القدرالمزيل للعقل من 


)١(‏ ابن عابدين 747/60 ومواهب الجليل /١‏ 40. والمغني 
١4/5‏ مطابع سجل العسرب. والإقناع ١٠١4/9‏ 
ومابعدها طبع الرياض. والفتاوى الكبرى الفقهية 
ضيف 


2 0 


المخدرات, إما أن يكون للتداوي أولاء فإن 
كان للتداوي فإن تصرفاته لاا تصح عند جماهير 
الفقهاء . 

أما إذا كان زوال العقل بتناول المخدرات لا 
للتداوي. فإن الفقهاء محتلفون فيا يصح من 
تصرفاته ومالاا يصح . 

فذهب الحنفية إلى أن تصرفاته صحيحة إذا 
استعمل الأفيون للهو, لكونه معصية» واستثنى 
الحنفية الردة والإقرار بالحدود والإشهاد على 
شهادة نفسه فإنها لا تصح. ومحل ذلك إذا كان 
لا يعرف الأرض من السماء, أما إذا كان يعرف 
ذلك فهو كالصاحي, فكفره صحيح . وكذلك 
طلاقه وعتاقه وخلعه . 

قال ابن عابدين في الحشيشة والسكر بها : 
فلا ظهر من أمرها أي الحشيشة ‏ من الفساد 
كثير وفشاء عاد مشايخ المذهبين_الحنفية 
والشافعية ‏ إلى تحريمها وأفتوا بوقوع الطلاق 
ا 

وزاد بعض الحنفية على ماتقدم أن زوال 
العقل إذا كان بالبنج والأفيون. وكان للتداوي 
- أي على سبيل الجواز - أن الطلاق يقع زجرا 
وعليه الفتوى. 7" 


)١(‏ ابن عابدين 574/7. وفتح القدير / 4٠‏ وحاشية 
أبي السعود على منلا مسكين ؟/ 035٠‏ والبحر الرائق 


*/ 556 -/7530ء والفتاوى اطندية /١‏ لمم 


وذهب المالكية إلى صحة طلاقه وعتقه 
وتارسيه الحتدوه والمشايلات غلى تفن ومال» 
بخلاف عقوده من بيع وشراء وإجارة ونكاح 
وإقرارات فلا تصح ولا تلزم على المشهور. ") 

وذهب الشافعية إلى صحة جميع تصرفاته. 
لعصيانه بسبب زوال عقله. فجعل كأنه لم 
0 : 

والصحيح من مذهب الحنابلة أن تناول 
البنج ونحوه لغير حاجة ‏ إذا زال العقل به 
كالمجنون ‏ لا يقع طلاق من تناوله, لأنه لا لذة 
فيه. وفرق الإمام أحمد بينه وبين السكران 
فألحقه بالمجنون. وقدمه في «النظم» و«الفروع» 
وهوالظاهر من كلام الخرقي فإنه قال: وطلاق 
الزائل العقل بلا سك رلا يقع . قال الزركشي 
من الحنابلة وبما يلحق بالبنج الحشيشة 
الخبيثة. وأبوالعباس ابن تيمية يرى أن حكمها 
حكم الشراب المسكر حتى في إيجاب الحد. وهو 
الصحيح إن أسكرت, أوأسكر كثيرها وإلا 
حرمت,. وعزر فقط فيها. 9) 


عقوبة متناول المخدرات : 
6 - اتفق الفقهاء على أن متناول المخدرات 


)١(‏ الدسوقي مع الشرح الكبير؟/ 870, وبلغة السالك 


(؟) شرح البهجة 747/4 - 71417 وإعانة الطاليين 4/ ه 
(") الإنصاف 178/8 . وكشاف القناع ث”> 


لاا 


”- ١ تخذيل‎ . 1١١6 تخدير‎ 


للتداوي ولوزال عقله لا عقوبة عليه» من حد 
أوتعزير. أما إذا تناول القدر المزيل للعقل بدون 
عذر فإنه لا حد عليه أيضا عند ماهير العلماء - 
إلا ماذهب إليه ابن تيمية في إيجاب الحد على 
من سك رمن الحشيشة» مفرقا بينها وبين سائر 
الملخدرات. بأن الحشيشة تشتهى وتطلب 
بخلاف البنج. فالحكم عنده منوط باشتهاء 
النفس . 

واتفق الفقهاء أيضا على تعزير متناول 
المخدرات بدون عذر, لكن ذهب الشافعية إلى 
أن الأفيون وغيره إذا أذيب واشتد وقذف 
بالزبد. فإنه يلحق بالخمر في النجاسة والحد. 
كالخبز إذا أذيب وصار كذلك. بل أولى . 

وقيد الشافعية عقوبة متناول المخدرات ب إذا 
لم يصل إلى حالة تلجئه إلى ذلك كما سبق. فإن 
وصل إلى تلك الحالة لا يعزر. بل يجب عليه 
الإقلاع عنه إما باستعمال ضده أو تقليله 
تدريجيا 0١‏ 


عن 


)١(‏ ابن عابدين "/ 156., والجوهرة 7578/7. ودر المنتقى! 
شرح الملتقى مهامش مجمع الأغمر .11١ /١‏ والدسوقي 
4/*:» والحطاب .4٠ /١‏ وحاشية الشبراملسي على 
نباية المحتاج // ٠‏ . وإعانة الطاليين 4/ .١1655‏ ومطالب 
أولي النبى 0/ 774 - 776 , ومجموعة فتاوى ابن تيمية 
الف 


التعريف : 


التخذيل لغة: حمل الرجل على خذلان 
صاحبه. وتثبيطه عن نصرته» يقال: خذّلته 
تخذيلا: حملته على الفشل وترك القنتال. 7© 

واصطلاحا : صد الناس عن الغزو 
وتزهيدهم في الخروج إليه . ") 


الحكم الإجمالي. ومواطن البحث : 
١‏ - يحرم تخذيل المجاهدين عن الجهاد بأي 
وسيلة حصل من قول أوفعل . قال الله تعالى في 
ذم المخذلين : #قد يعلم الله المسوقين منكم 
والقائلين لإخواهم هلم إلينا ولا ياتون الباسّ 
إلا قليلاي . 9) 

وقال أيضافي شأز المنافقين: فرح 
المخلّفون بِمَقْمَدِهم خلاف رسول الله وكرهوا 
أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير مادة: «خذل». 

(؟) كشاف القناع 57/7 نشر مكتبة النصر الحديثة.» وروضة 
الطالبين 514١ /١‏ 

(7) سورة الأحزاب/ 1١8‏ 
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وقالوا: لا تَنفِروا في الحَرٌ قل نارٌجهنم أشدٌ حرا 
لوكانوا يفقهون 74" 


استصحاب المخذل والمرجف : 

*-لا يستصحب الأمير معه مذَلاء وهوالذي 
يثبط الناس عن الغزوويزهدهم ني الخروج إلى 
القتال والجهاد. مثل أن يقول: الح رأوالبرد 
شديد. والمشقة شديدة, ولا تُؤمن هزيمة هذا 
الجيش وأشباه هذا. ولا مرجفاوهوالذي 
يقول: قد هلكت سرية المسلمين. وما لهم مدد 
ولا طاقة لهم بالكفار. والكفارلهم قوة ومدد 
وصبر. ولا يثبت لهم أحد ونحوهذاء ولا من 
يعين على المسلمين بالتجسس للكفار 
وإطلاعهم على عورات المسلمين ومكاتبتهم 
بأخبارهم ودلالتهم على عوراتهم أوإيواء 
جواسيسهم. ولا من يوقع العداوة بين 
المسلمين ويسعى بالفساد. لقول الله تعالى : 
«ولوأرادوا الُْرُوجَ لأعدُوا له عُدَةّ ولكن 
كره الله انبعائهم فتبّطهم وقيل: اقعدوا مع 
القاعدين لوخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا 
ولوْضعُوا خلالكم يَبْعُوتَكم الفثْنة4”" ولآن 
هو لاء مضرة على المسلمين فيلزمه منعهم . وإن 
خرج معه أحد هؤلاء لم يسهم له ولم يرضخ وإن 
أظهر عون المسلمين, لأنه يحتمل أن يكون 
)١(‏ سورة التوبة/ 41 

(؟) سورة التوبة/ 15. 407 


أظهره نفاقا وقد ظهردليله. فيكون مجرد ضرر 
فلا يستحق مما غنموا شيئا. وإن كان الأمير أحد 
هؤلاء ل يستحب الخروج معه. لأنه إذا منع 
خروج المخذل ومن في حكمه تبعا فمتبوعا 
أولى . ولأنه لا تؤمن المضرة على من 


١ 
000 


انظر : جهاد 


)١(‏ المغني مع الشرح الكبير "5/٠١‏ طالمنار. وكشاف 


القناع */ 57 ط مكتبة النصر الحديثة. ونهاية المحتاج 
0/8 ط المكتبة الإسلامية. وروضة الطاليين ١40/٠١‏ 
ط المكتب الإسلامي . وتفسير الخصاص ١147/7‏ 


-ة8- 


١‏ - التخريج والاستخراج بمعنى واحد 
كالاستنباط . 

والمناط : موضع التعليق . 

ومناط الحكم عند الأصوليين: علته . 9) 

وتخريج المناط هو: النظر والاجتهاد ني إثبات 
علة االحكم. إذادل النص أو الإجماع على 
الحكم دون علته. وذلك أن يستخرج المجتهد 
العلة برأيه . كالاجتهاد في إثبات كون الشدة 
المطربة علة لتحريم شرب الخمر, وكون القتل 
العمد العدوان علة لوجوب القصاص ني 
المحدد. وكون الطعم علة ربا الفضل في البر 
ونحوه حتى يقاس عليه كل ماسواه في علته . 9» 
الألفاظ ذات الصلة : 
المناسية : 
؟ ‏ وهي : تعين العلة بإبداء وجود العلاقة بين 


)١(‏ مختار الصحاح. والمصباح المثير. والمعجم الوسيط 
«خرجا. ووناط» . 

(؟) الأحكام للآمدي */ 7. والمستصفى للغزالي ؟/ 788 
وروضة التناظر ص47 ١‏ 


الوصف والحكم. بحيث يدركه العقل السليم 
مع السلامة من القوادح. ويسمى استخراج 
المناسبة : تخريج المناط . )١9‏ 

وبذلك يكون تخريج المناط أعم من 
المناسبة.» إذ قد يكون باستخراج المناسبة أو 
بغيرها. 
الحكم الإجمالي : 
- عد بعض الأصوليين تخريج المناط مسلكا 
من مسالك العلة, إذهواجتهادفي 
استخراجهاء لكنه يعتبر في الرتبة دون نحقيق 
المناط وتنقيحه. ولذلك اختلف الأصوليون في 
الأخذ به. فأنكره أهل الظاهر والشيعة وطائفة 
من المعتزلة البغداديين» وقال الغزالي عنه : العلة 
المستنبطة عندنالا يجوز التحكم بهاء بل قد 
تعلم بالإيهاء وإشارة النص فتلحق بالمنصوص» 
وقد تعلم بالسبر. . إلخ ثم قال: وكل ذلك 
قريب من القسمين الأولين (تحقيق المناط 
وتنقيحه) والقسم الأول (تحقيق المناط) متفق 
عليه «الثاني (تنقيح المناط) مسلّم' من 
الأكقري 7 

وتفصيل ذلك ينظر في الملحق الأصولي . 


ص ١؟‏ 
0( الأحكام للآمدي */ 57. والمستصفى للغزاني "/ 778 
اث وهامش جمع الجوامع ذضدف 


لوقه 


التعريف : 
١‏ -للتخصرفي اللغة معان, منها: أنه وضع 
اليد على الخصر. ومثله الاختصار. 

والخصر من الإنسان: وسطه وهوالمستدق 
فوق الوركين. والجمع خصور, مثل فلس 
وفلوس . والخنصران والخاصرتان: معروفان. 

والاختصار والتخصر: أن يضع الرجل يده 
على خصره في الصلاة أوغيرها من الاتكاء 
على المخصرة. وهي : مايتوكأ عليه من عصا 
ونحوها. وفي رواية عن النبي يَكِدِ «أنه نجى أن 
يصلي الرجل مختصرا ومتتخصراء . () 

قيل: هومن المخصرة. وقيل: معناه أن 
يصلي الرجل وهوواضع يده على خاصرته. 
وجاء في الحديث : «الاختصارفي الصلاة راحة 
أهل النار”" أي أنه فعل اليهود في صلاتهم . 
(1) حديث: «نهى أن يصلي الرجل مختصراء أخرجه البخاري 

(الفتح */88 - ط السلفية) ومسلم  781/١(‏ ط 


الحلبي) . 
(؟) حديث : «الاختصار في الصلاة . . . . » أخرجه البيهقي في 
سنئه (؟7/ 585 ط دائرة المعارف العشمانية). وضعفه 


الذهبي في الميزان (7/ 747 ط الحلبي) . 


وهم أهل النار. قال ابن منظور: ليس الراحة 
النسوبة لأهل النارهي راحتهم في النار. إذ 
لا راحة لهم فيها. وإنما هي راحتهم في صلاتهم 
في الدنيا. يعني أنه إذا وضع يده على خصره 
كأنه استراح بذلك . وساهم أهل النار 
لمصيرهم إليهاء لا لأن ذلك راحتهم في 


النار. 9) 
وهو: أي التخصر في الاصطلاح لا بخرج 
عن ذلك . 9) 


الحكم الإجمالي : 
” - ذهب جمهورالفقهاء إلى أن التخصرفي 
الصلاة مكروهء أي تنزيها . 

وذهب الحنفية إلى أنه مكروه تحريماء لمنافاته 
هيئة الصلاة المأثورة, والتشبه بالجبابرة» وقد 
نجى النبي كك عن ذلك . روى أبوهريرة 
رضي الله عنه أن النبي كك «بمى أن يصلي 
الرجل مختصراء”" وعنه رضي الله عنه أن 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. ومختار الصحاح مادة: 
«خصر». 

(1) الاختيار شرح المختار ٠ /١‏ ط مصطفى الخحلبي 19175 
والمجهذب للششسيرازي ,457/١‏ السرح الكبير 2764/١‏ 
وجواهر الإكليل 04/١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع 
١01مالنصر‏ الحديثة. ونيل المارب بشرح دلييل 
الطالب ١‏ مالفلاح. وفتح الباري شرح صحيح 


البخاري 7/ 44م ش 
(5) حديث: «نهى أن يصل الرجل مختصراء سبق تخريجه 
(ف/1). 


-4١- 


رسول الله ككل «نبي عن النصر في الصلاة)7") 
والمراد وضع اليد على الخاصرة . 


وفي رواية : «نمهى أن يصللٍ الرجل متخصًرا» 


- بتشديد الصاد ‏ وهوأن يضع يده على 
خاصرته ‏ وهويصلي مالم تكن به حاجة تدعو 
إلى وضعها. فإن كان به عذر كمن وضع يده 
على خاصرته لوجع في جنبه أوتعب في قيام 
انحل محهين جاذله ذلاف واحدود 
ماتقتضو به الحاجة. ويقدرذلك بقدرها 9) 


وفيه ورد حديث : «المتخصرون يوم القيامة على 
وجوههم النور». 97" وقال ثعلب: أي المصلون 


)١(‏ حديث: «نبي عن الخصر ني الصلاة» أخرجه البخاري 
(الفتح / 28 ط السلفية) . 

(7) الاختيار شرح المختار ٠ /١‏ ط مصطفى الحلبي.19175؛ 
وابن عاسدين 487/١‏ , وحماشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح: ١51-15٠‏ ط دار الإييان» والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي ,.45/١‏ نباية المحتاج إلى شسرح المتباج 
17 والشرح الكبير /١‏ 564؟. وجواهر الإكليل 
1/١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع ١0م‏ النصر 
الحديثة, ونيل المارب بشرح دليل الطالب 49/١‏ م 
الفلاح, ومنار السبيل ني شرح الدليل /١‏ 46 المكتب 
الإسلامي. وفتح الباري شرح صحيح البخاري "/ 48 - 
م ونزهة المتقين شرح رياض الصالحين للنووي 
1١1/7‏ 

(5) حديث: المتخصر ون يوم القيامة على وجوههم النورء 
ورد هكذا في كتاب النباية لابن الأثير (؟/ 5 ط دار 
إحيساء الكتب العسربية عيسى الحلبي) وتاج العر وس 
١75/1١(‏ ط الكويت) ولم نجد له تخريجا في كتب 
الخديث . 


بالليل. فإذا تعبوا وضعوا أيديهم على 
خواصرهم . وتابعه صاحب القاموس ففسر 
الحديث بغير ذلك : )١7‏ 

وروي أبوداود والنسائي من طريق سعيد بن 
زياد قال: صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت 
يدي على خاصرتي . فل) صلى قال: «هذا. 
الصلب في الصلاة, وكان رسول الله بك ينبى 
عنه» ‏ 9) 

وأما التخصر خارج الصلاة فقد جاء في تنوير 
الأبصار وشرحه : أنه مكروه تنزيها . 9) 

لأنه فعل المتكبرين (ر: الصلاة: 
مكروهات الصلاة) . 

وأما الاختصار بمعنى الاتكاء في الصلاة 
على المخصرة أوغيرها فقد سبق تفصيل حكمه 
ف مصطلح (استناد) 0 
الاتكاء على المخصرة ونحوها 
في خطبةالجمعة: 
© توكؤ الخطيب على المخصرة في حال خطبة 


)١(‏ شرح القاموس والنهاية لابن الأثير مادة: «خصر». 


(7) حديث: وهذا الصلب في الصلاة . . . » أخرجه أبوداود 
(١/66_طعزت‏ عبيد دعاس) وصححه العسراقي في 
تخريج الإحياء ١65 /١1(‏ ط المكتبة التجارية) . 

(") فتح الباري شرح صحيح البخاري *7/ 89 , وابن عابدين 
01 وتفسسير ابن كشير 7/ الا" دار القرآن الكريم 
بيروت . 


(4) الموسوعة الفقهية 4/ 5 ٠١‏ 


ا 


ا اج ل ل ا ل ل ا ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا 


الجمعة مندوب عند المالكية. وه وأيضا من سنن 
الخطبة عند الشافعية والحنابلة . ويجعلها بيمينه 
عند المالكية.» ويستحب عند الشافعية أن يجعلها 
في يده اليسرى كعادة من يريد الضرب بالسيف 
والرمي بالقوس. ويشغل يده اليمنى بحرف 
المنير. وجاء في كشاف القناع من كتب 
الحنابلة: أن يجعلها بإحدى يديه. إلا أن 
صاحب الفروع ذكر أنه يتوجه باليسرى ويعتمد 
بالأخحرى على خرف المنبرء فإن لم يجد شيئا 
يعتمد عليه» فقد ذكر الشافعية أنه يجعل اليمنى 
على اليسرى أو يرسلها ولا يعبث بها . 9) 

وذهب الحنفية ‏ كما جاء في الفتاوى الهندية - 
إلى كراهة اتكاء الخطيب على قوس أوعصا في 
أثناء الخطبة من يوم الجمعة, وإنم يتقلد 
الخطيب السيف في كل بلدة فتحت به 9) 

ومشل العصاعند المالكية والشافعية 
والحنابلة : القوس والسيف. والعصا أولى من 
القوس والسيف عند المالكية, والمراد بالقوس كما 
جاء في الدسوقي قوس النشاب. وهي القوس 
العربية لطوطا واستقامتها. لا العجمية لقصرها 
وعدم استقامتها. 

واستدل المالكية والشافعية والحنابلة على 


)١(‏ حاشية قليوبي /١‏ 7417-7487 ط .حلبي . وكشاف القناع 
؟/ 5” ط النصر. والزرقاني / ٠‏ ط الفكر. 
)7١(‏ الفتاوى المهندية ١5/8/1١‏ ط المكتبة الإسلامية . 


ماذهبوا إليه من اتكاء الخطيب على المخصرة في 
حال الخطبة من يوم الجمعة با رواه أبوداود عن 
الحكم بن حزن : قال: «وفدت على النبي يك 
فشهدنا معه الجمعة. فقام متوكئا على سيف أو 
قوس أوعصا مختصراء . 97 

قال مالك: وذلك مما يستحب للأئمة 
أصحاب المنابر أن يخطبوا يوم الجمعة ومعهم 
العصى . يتوكئون عليها في قيامهم . وهو الذي 
رأينا وسمعنا. 9) ٠‏ 


)١(‏ حديث الحكم بن حزن أخرجه أبوداود /١(‏ 5604 ط 
عزت عبيد دعاس ) وحسنه ابن حجر في التلخيص (؟/ 68" 
- شركة الطباعة الفنية). 

(؟) جواهر الإكليل 417/١‏ ط دار المعرفة. وحاشية الدسوقي 
/١‏ 45-*78 ط الفكر. والزرقاني ؟/ ١0‏ ط الفكر. 
والمدونة الكبرى ١61١/١‏ ط دار صادر. وروضة الطاليين 
7/*ط المكتب الإسلامي. وحاشية قليوبي ٠-1457 /١‏ 
4 ط حلبي. وكشاف القناع 75/7 النصر. والإنصاف 
7 لط التراث. وانظر ماجاء في المغتى ؟/4:* 
الرياض. 1 


3# ا 


#فاعو هيه ذه لوو عا قم هه جاع ه مره بمج لح مهاج وام له ع6 4 رشاع اهزع و عرفة قاور اه يوالها واه ههه ء اوفع 


١‏ - تخصيص الإنسان بالشيء: تفضيله به على 
وفي اصطلاح جمهور الأصوليين يطلق على : 
قصر العام على بعض مايتناوله بدليل يدل على 
ذلك. سواء أكان هذا الدليل مستقلا أم غير 
مستقل» مقارنا أم غير مقارن . () 
وعند الحنفية : قصر العام على بعض أفراده 
بدليل مستقل مقارن. فخرج الاستثناء والصفة 
ونحرماء لأن القصر حصل فيا ذكر بدليل غير 
مستقل. وخرج النسخ لأنه قصر بدليل غير 
مقارن. 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- النسخ : 
" - النسخ هو: الرفع والإزالة . 
وفي اصطلاح الأصوليين : رفع الشارع 


)١(‏ كشاف اصطلاحات الفنون ؟/478. وجمع الجوامع 
ين 

)1١(‏ مسلم الثبوت .70٠0 /١‏ 801. وكشف الأسرار للبزدوي 
ل والتوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة 7/ ٠١‏ 


الحكم المتقدم بحكم متآخر بدليل يدل على 
ذلك . 

فالفرق بين النسخ وبين التخصيص: أن 
التخصيص ليس فيه رفع للحكم. وأما النسخ 
فهورفع الحكم بعد ثبوته . والتخصيص قصر 
بدليل مقارن عند الحنفية» والنسخ فيه تراخ . )١(‏ 


ب - التقييد : 
 *‏ التقييد: تقليل شيوع اللفظ المطلق باقترانه 
بلفظ أخريدل على تقيبده بشرط أوصفة أو 
حال أونحوذلك. 

ومثاله لفظ «رجل» إذا اقتر ن بلفظ «مؤمن» 
مثلاء وقيل: رجل مؤمن., فإن لفظ «رجل» 
مطلق وهوشائع ومنتشر في كل مايصدق عليه 
معناه. وهوأيّ ذكر بالغ من نوع الإنسان» 
مؤمنا كان أوغير مؤمن, ولما اقتر ن به لفظ 
«مؤمن» قلل من شيوعه وانتشاره. وجعله 
مقصورا على من كان مؤمنا دون غيره. 

فالتقييد إنها يكون للألفاظ المطلقة, ليقلل 
من شيوعها وانتشارها فيها يصدق عليه معناها. 
ويجعلها مقصورة على مايوجد فيه القيد دون 
ماعداه . 


أما التخصيص: فإنه يكون في الألفاظ 


)١(‏ المستصفى للغزالي 2٠١7/١‏ وكشف الأسرار للبزدوي 
لام 


1 1 + للك 


وا لاع ووه ا هويا مهاج جع الول بقوع لوبو ع 17 يه اغا ع 8ه لهام ينا 16 4 بوب ها ع جاي ا وما وما ل هل 


مايصدق عليه معناها دون بعضها الآخر. 


جح الاسشناء : 
؛ - الاستنثاء: إخراج من متعدد بإلا أوإحدى 
أخواتها. "2 أوهوالمنع من دخول بعض مايتناوله 
صدر الكلام في حكمه بإلا أو إحدى 
أخواتها . 9) 

والاستثناء نوع من المخصصات للعام عند 
جمهور الأصوليين. وليس مخصصا للعام عند 
الحنفية» وإنما هو قاصر للعام على بعض 
أفراده . 9) 


الحكم الإجمالي : 

© - التخصيص جائز عقلا وواقع استقراء. 
ويجوز التخصيص إلى واحد. إذا لم يكن لفظ 
العام جمعاء وإلى أقل الجمع إذا كان جمعا. 
ويجوز التخصيص بالعقل عند الحنفية كا يجوز 
باللفظ . *) 

التذ لتخصيصم يبقى عاما في الباقي بطريق الحقيقة 


2٠١ 9/1 روضة الناظر ص17 وجمع الجواميع‎ )١( 
1١7 والمستصفى للغزالي ؟/‎ 

711/١ ومسلم الثبوت‎ .٠١ /" التوضيح‎ )١( 

(*) مسلم الثبوت "0١ 7٠١/١‏ وجمع الجوامع ؟/ 8 

(؟) مسلم الثبوت 7.05/١‏ 2007 وجمع الجوامع ؟/ م 


أم يصير مجازا؟ والأشبه أنه حقيقة في البعض 
الباق . وهذا رأي الحنابلة وكثير من الحنفية 
والشافعية., وقيده بعضهم بأن كان الباقي غير 
منحصر. وبعضهم بقيود أخرى . 

قال البزدوي : من شرط في العام الاجتماع 
دون الاستغراق قال: إنه يبقى حقيقة في العموم 
بعد التخصيص . ومن قال: شرطه الاستيعاب 
والاستغراق قال: يصير مجازا بعد التتخصيص 
وإن خص منه فرد واحد . )١‏ ش 

وهل يبقى العام حجة بعد التخصيص أم 
لا؟ قال أكثنر الأصوليين. وهوالصحيح في 
مذهب الحنفية: إن العام يبقى حجة بعد 
التخصيص . معلوما كان المخصوص أو مجهولا . 
وبعضهم قيد حجيته با إذا كان المخصوص 
معلومالا مجهولا. وقال الكرخي : لا يبقى 
حجة أصلاء وهوقول أبي ثورمن الشافعية . 9) 


وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


يكم 
0 


)١(‏ كشف الأسرار للبزدوي 07/١‏ وجمع الجوامع 
؟/ه >5 
الك ىل ومسلم الثبوت مام 


56م 


تخطى الرقاب 


التعريف : 
١-يقال‏ في اللغة: تخطى الناس واختطاهم 
أي : جاوزهم . ويقال: تخطيت رقاب الناس 
إذا تجاوزتهم . قال ابن المنير : التفرقة بين اثنين 
المنبي عنبها بقوله يله : «فلم يفرّق بين اثنين»7» 
تتناول القعود بينم وإخراج أحدهما والقعود 
مكانه. وقد يطلق على محرد التخطي . 

وفي التخطي زيادة رفع رجليه على رؤ وسههما 
أو أكتاقهماء وربا تعلق بثياببه) شيء مما في 


حكمه الإجمالي : 
؟ ‏ لتخطى الرقاب أحكام تختلف باختلاف 
حالاته . 


)١(‏ حديث: «فلم يفرق بين اثنين» أخرجه البخاري (الفتح 
"47" ط السلفية) . 

(؟) لسان العرب. والمصباح المنيرء ومختار الصحاح والمهذب في 
فقه الإمام الشافعي 217١/١‏ وفتح الباري 2847/7 
والمغني لابن قدامة ؟/ 49" ط الرياض الحديثة . 


ففي الجمعة إما أن يكون المتخطي هو الإمام 
أو غير . 

فإن كان المتتخطي هو الإمامء ولم يكن له 
طريق إلا أن يتخطى رقاب الناس ليصل إلى 
مكانه. جاز له ذلك بغير كراهة, لأنه موضع 
حاجة . 

وإن كان غير الإمام : فعند الحنفية : إما أن 
يكون دخوله المسجد قبل أن يشرع الإمام في 
الخطبة أوبعد الشروع فيها. ْ 

فإن كان قبله : فإنه لا بأس بالتخطي إن كان 
لايجد إلا فرجة أمامه. فيتخطى إليها 
للضرورة». مالم يؤذ بذلك أحداء لأنه يندب 
للمسلم أن يتقدم ويدنومن المحراب إذا لم يكن 
أثناء الخطبة, ليتسع المكان لمن يجيء بعده. 
وينال فضل القرب من الإمام . 

فإذا لم يفعل الأول ذلك فقد ضيع المكان من 
غير عذر. فكان للذي جاء بعده أن يأخذ ذلك 
المكان . 

وإن كان دخوله المسجد والإمام يخطب : فإن 
عليه أن يستقر في أول مكان يجده. لأن مشيه في 
المسجد وتقدمه في حالة الخطبة منبى عنه. لقول 
النبي كل : «فلم يفرق بين اثنين» وقوله: «ولم 
يتخط رقبة مسلم, ول يؤذ أحدا»”" وقوله للذي 
)حلي لوز مخط رد ميك وم يؤذ أحداء أخرجه 


أبوداود /1١(‏ 577 ط عزت عبيد دعاس) وابن خزيمة 
١61//9(‏ - 168 ط المكتب الإسلامي) وإسناده حسن . 


-5"5ةه 


ووه عه هام لماه لو عع مو فوووا يوه يموع عه ع وامواواه ووا ع م ون مله 


جاء يتخطى رقاب الناس : «اجلس : فقد اذيت 
وانيت»37) 

وعند المالكية يجوزلداخل المسجد أن 
يتخطى الصفوف لفرجة قبل جلوس المخطيب 
على المنبرء ولا يجوز التخطي بعده ولو 
لفرجة . 9) 

وقد نص الحنفية والشافعية على أنه إن لم 
يكن للداخل موضع وبين يديه فرجة لا يصل 
إليها إلا بتتخطي رجل أو رجلين لم يكره له ذلك. 
لأنه يسير. وإن كان بين يديه خلق كثير. فإن 
رجا إذا قاموا إلى الصلاة أن يتقدموا جلس حتى 
يقومواء وإن لم يرج أن يتقدموا جاز أن يتخطى 
ليصل إلى الفرجة, لأنه موضع حاجة., وهذه 
إحدى الروايتين عن أحمد. وفي رواية أخرى أن 
للداخل إذا رأى فرجة لا يصل إليها إلا 
بالتخطي جاز له ذلك . 9 


)١(‏ حديث: «اجلس فقد اذيت وآنيت» أخرجه أحمد 
(88/4١-طالميمنية).,‏ وأبوداود  77548/١(‏ طعزت 
عبيد دعاس) وقواه ابن حجر في الفتح (7/ 547 ط 
السلفية). 

2158-1541 /1١ 67ه. والفتاوى اطندية‎ /١ ابن عابدين‎ )١( 
744 /7 ومنباج الطالبين ١/7817»ء والمغني لابن قدامة‎ 
46 /١ والشرح الكبير‎ .40 /١ وجواهر الإكليل‎ "0٠ 

() الفتاوى الحندية .١48/١‏ وجواهر الإكليل ,47/١‏ 
والشرح الكبير /١‏ 86*. والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
0١‏ ومنهاج الطاليين 747/١‏ والمغني لابن قدامة 
فالات اين 


هوثيري ةي مي ةنمو ميم ةين مم مي رن ةم فينم مثا نوق ومن من فو فيا وبا و مه ور نم ل لل رم مانن 


*- وإذا جلس في مكان., ثم بدت له حاجة أو 
احتاج الوضوء فله الخروج ولوبالتخطي . قال 
عقبة: صليت وراء النبى كله بالمدينة العصر 
بعض حجر نسائه» فقال: «ذكرت شيئا من تَبرٍ 
عندنال فكرهت أن يحبسبي . فأمرت بقسمته»(١)‏ 
فإذا قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به 
لقول النبي كلل : «من قام من مجلسه ثم رجع 
إليه فهوأحق به(" وحكمه في التخطى إلى 
موضعه حكم من رأى بين يديه فرجة على نحو 
مامه 9) 
مر. 

؛ -ويجوز التخطي بعد الخطبة وقبل الصلاة» 
ولولغير فُرْجة؛ كمشي بين الصفوف ولوحال 
الخطبة . قال به المالكية . ©) 


والتخطي للسؤال كرهه الحنفية, فلا يمر 
السائل بين يدي المصليء ولا يتخطى رقاب 
الناس. ولا يسأل الناس إلحافا إلا إذا كان لأمر 
لابد منه . ©) 


ويجوز تخطي رقاب الذين يجلسون على 


)١(‏ حديث: «ذكرتٌ شيئامن تبر عندنا 1 .» أخرجه 
البخاري (الفتح 7/7 - ط السلفية) 
(1) حديث : «من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» 


أخرجه مسلم (4/ 17١6‏ ط الحلبي). 
(*) المغنى لابن قدامة 7/ "6٠‏ م الرياض الحديثة . 
(5) الشرح الكبير /١‏ 786 


(5) الفتاوى المندية 2.١158 /١‏ وابن عابدين 0814/١‏ 


ا مه 


أبواب المساجد حيث لا حرمة لهم . على ماهو 
المشهور عند الحنابلة . ') 
ه -ويكره التخطي في غير الصلاة من مجامع 
الناس بلا أذى» فإن كان فيه أذى حرم 9) 
؟ - ويحرم إقامة شخص. ولوفي غير المسجد. 
ليجلس مكانه. لما روى ابن عمر رضي الله 
عنهها أن النبي يي قال: «لا يقيم الرجلٌ الرجل 
من مجلسه. ثم يجلس فيه. ولكن يقول: 
تفسحوا وتوسعوا»”" وقال يك : «من سَبَق إلى 
مالم يسبق إليه مسلم فهوله»!؟ وكان ابن عمر 
يكره أن يقوم الرجل من مجلسه. ثم يجلس 
مكانه . 

فإن قعد واحد من الناس في موضع من 
المسجد. لا يجوز لغيره أن يقيمه حتى يقعد 
مكانه. لما روى مسلم عن أبي الزبير عن جابر 
رضي الله عنه عن النبي كله قال : ولا يقيمن 
أحدكم أخاه يوم الجمعة, ثم ليخالف إلى 
مقعده فيقعد فيه ولكن يقول: افسحوا»7/ 


6٠ المغني لابن قدامة ؟/‎ )١( 
(؟) حاشية قليوبي على منهاج الطالبين ام"‎ 
حديث: «لايقم الرجل الرجل من مقعده ثم يجلس فيه‎ )59( 
ط‎ - ١1١4 /4( ولكن تفسحوا وتوسعوا». أخرجه مسلم‎ 
الحلبي)‎ 
حديث: ومن سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو له».‎ )1( 
أخرجه أبوداود (/ 481 ط عزت عبيد دعاس) وفي‎ 
١47/7 إسناده جهالة. واستغربه المنذري . (عون المعبود‎ 
٠ . نشر دار الكتاب العر بى)‎ - 
حدينث: الأشيق اعدكم أخاه يوم الجمعة. ثم-‎ )0( 


قال تعالى : «ياأيها الذين أمنوا إذا قيل لكم 
تَفُسحُوا في المجالس فافْسَحُوا يَمْسَحَ الله 
لكمي”) فإن قام رجل وأجلسه مكانه باختياره 
جازله أن يجلس . وأما صاحب الموضع فإنه إن 
كان الموضع الذي ينتقل إليه مثل الأول في سماع 
كلام الإمام لم يكره له ذلك» وإن كان الموضع 
الذي انتقل إليه دون الذي كان فيه في القرب 
من الإمام كره له ذلك لأنه أثرغيره في القربة» 
وفيه تفويت حظه . 

١‏ - وإذا أمر إنسان إنسانا أن يبكر إلى الجامع 
فيأخذ له مكانا يقعد فيه لا يكره. فإذا جاء الآمر 
يقوم من الموضع . لما روي أن ابن سيرين كان 
يرسل غلامه إلى مجلس له في يوم الجمعة. 
فيجلس له فيه. فإذا جاء قام له منه .9) 


- ليخالف . . . » أخرجه مسلم (4/ ١71١6‏ ط الحلبي) . 
)١(‏ سورة المحادلة / ١١‏ 
(7) المهذب في فقه الإمام الشافعي ١/١5١ء‏ وقليوبي على 
المنباج /١‏ 7817, والمغني لابن قدامة 01/5" ط الرياض 
الحديثة. والجامع لأحكام القران للقرطبي 7917/١1‏ - 
504 


دشا هس 


التعريف: 

١‏ - التخليل لغة يأتي بمعان .منها : تفويق شغز 
اللحية وأصابع اليدين والرجلين» يقال: خلل 
الرجل لحيته : إذا أوصل الماء إلى خلالها. وهو 
البشرة التي بين الشعسر. وأصله من إدخال 
الشيء في خلال الشيء. وهووسظه . ويقال: 
خلل الشخص أسنانه تخليلا: إذا أحرج 


ل ار 


ويستعمل الفقهاء كلمة التخليل هذه المعان 


تخليل الأصابع في الوضوء والغسل : 
؟ - إيصال الماء بين أصابع اليدين والرجلين 
بالتخليل أوغيره من متمهات الغسل. ” 


تعالى : #فاغسلوا وجومّكم وأيديكم إلى 
المرافق وامسحوا برؤ وسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين» . 9©) 

أما التخليل بعد دخول الماء خلال 
الأصابع. فعند حمهور الفقهاء (الحنفية 
والشافعية والحنابلة) أن تخليل الأصابع في 
الوضوء سنة. لقوله يكِةِ للقيط بن صيرة: 
ا سبغ الوضوء. وخلل بين الأصابع». ' “) وقد 


(1) لسان العرب والمصباح المنير مادة : «خلل» 

(؟) ابن عابدين /١‏ 8 وجواهر الإكليل 4/١‏ ومغني 
المحتاج .5٠0/١‏ والإإقناع للشربيني ١‏ . وكشاف 
القناع 91//١‏ 

(*) سورة المائدة / > 

(4) حديث: « أسبع الوضوء وخلل بين الأصابع . . 

أعر جه اياي 1 0 

لقيط بن صبرة. وصححه ابن حجر في الإصابة (6/ 19 

ط مطبعة السعادة) . ش 


5ه 


صرح الحنفية بأنه سنة مؤكدة, والحنابلة يرون 
أن التخليل في أصابع الرجلين اكد. وعللوا 
استحباب التخليل بأنه أبلغ في إزالة الدَرن 
والوسخ من بين الأصابع . ") 

وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى 
وجوب التخليل في أصابع اليدين واستحبابه في 
أصابع الرجلين. وقالوا: إنما وجب تخليل 
أصابع اليدين دون أصابع الرجلين لعدم شدة 
التصاقهاء فأشبهت الأعضاء المستقلة. بيخلاف 
أصابع الرجلين لشدة التصاقهاء. فأشبه ما بينها 
الناطق: 

وفي القول الآخرعندهم : يجب التخليل في 
الرجلين كاليدين . 

ومراد المالكية بوجوب التخليل إيصال الماء 
للبشرة باندلك .7" 

ل ركدلف 7 فلل ضايع د والرعجلين 
ف في الغسل عند الحنفية. وهو المفهوم من كلام 
الشافعية والحنابلة . نيك ذكروا ف بيان الغسل 
الكامل المشتمل على الواجبات والسئن أن 
بتوضاً كاملا قبل أن يحنوعلى رأسه ثلاثاء لقوله 
2 + ثم يتوضا كما يتوضاً للصلاة)”" وقد 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 286 ومغنى المحتاج /١‏ 50, والمغني لابن 
قدامة .٠١8/1١‏ وكشاف القناع ٠١7/١‏ 

)١(‏ الدسوقي مع الشرح الكبير /١‏ 289 والفواكه الدواني 
كل 55اء والشرح الصغير 2٠١5/١‏ ل 

(*) حديث : ثم يتوضأ كا يتوضأ للصلاة 


. . » لفعله صَلِنهِ- 1 


سبق أن تخليل الأصابع سنة عندهم في 
الوضوءء فكذلك في الغسل ‏ 9) 

وذهب المالكية في المعتمد عندهم إلى وجوب 
تخليل أصابع الرجلين كأصابع اليدين في 
الغسلء لأنه يتأكد فيه المبالغة على خلاف 


التعل 7 


ب - تخليل الأصابع في التيمم : 
؛ ‏ لا خلاف بين فقهاء المذاهب في أن مسح 
الوجه واليدين فرض في التيمم. لقوله تعالى : 
#إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» . !"ا 

كذلك يجب تعميم واستيعاب محل الفرض 
بغير خلاف بين المذاهب الأربعة, ولهذا صرحوا 
بوجوب نزع الخاتم والسوار إذا كانا ضيقين 
يخشى عدم وصول الغبار إلى ما تحتهماء حتى 
أن المالكية قالوا بوجوب نزع الخاتم. ولوكان 
واسعاء وإلا كان حائلا . 

وعلى ذلك يجب تخليل أصابع اليدين في 
التيمم إن لم يدخل بينها غبارء أولم تمسح باتفاق 
الفقهاء . 


- كما ذكرت عائشة. أخرجه البخاري (فتح الباري 
0١‏ 7ط السلفية). ومسلم (١/64؟‏ ط عيسى 
الحلبي. ). 

/ وكشاف‎ 2708/١ ونهاية المحتاج‎ 2.1٠١6 /١ ابن عابدين‎ )١( 
١657/1١ القناع‎ 

(؟) الفواكه الدواني ١557/١‏ 

(*) سورة المائدة / 5 


م 


أما تخليل أصابع اليدين بعد مسحههماء. فقد 
صرح الشافعية والحنابلة باستحبابه احتياطاء 
وهوعند الشافعية إن فرق أصابعه في 
الضربتين. فإن لم يفرقها فيهماء أوفرقهافي 
الأولى دون الثانية وجب التخليل . ويفهم من 
كلام الحنفية ما يوافق ما صرح به الشافعية 
والحنابلة. حيث قيد الحنفية وجوب التخليل 
بعدم وصول الغبار إلى الأصابع . 


وذهب المالكية في الراجح عندهم إلى أنه 
يلزم تعميم يديه لكوعيه مع تخليل أصابعه 
مطلقا . 9) 


كيفية تخليل الأصابع : 
ه- صرح الحنفية والشافعية بأن تخليل أصابع 
اليدين يكون بالتشبيك بينهم|. وقال المالكية 
والحنابلة: يدخل أصابع إحداهما بين أصابع 
الأخرى. سواء أدخل من الظاهر أو الباطن. 
ولا يكرهون التشبيك في الوضوء . 

وقال بعض المالكية بكراهة التشبيك. 
مستدلين بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كك قال: « إذا توضأ أحدكم في بيته. ثم 


)١(‏ ابن عابدين ,21١68/١‏ 4 والزيلعي .”8/١‏ والشرح 
الكبير مع حاشية الدسوقي .١156/١‏ ومغني المحتناج 
؛ ٠١‏ ونهاية المجتاج 0١‏ والمغني لابن قدامة 
,2»©/١‏ وكشاف القناع ١17/9 /١‏ 


ون المسجد ٠كان‏ في صلاة حتى يرجع . فلا 
يفعل شكناء وشك ين أضاطه 0 


أما تخليل أصابع الرجلين. فيستحب فيه أن 
يبدأ بخنصر الرجل اليمنى» ويختم بخنصر 
الرجل اليسرى ليحصل التيامن. وهونحل اتفاق 
بين الفقهاء ٠‏ لحديث المستورد بن شداد قال: 
«رأيت رسول الله له توضأ فخلل أصابع رجليه 
بخنصره)”2" ولما ورد أن النبي مَقةِ وكان يحب 
التيامن في وضوئه»7" إلا أن الحنفية والمحنابلة 
قالوا: التخليل يكون بخنصر يده اليسرى, 
لأما معدة لإزالة الوسخ والدرن من باطن 
رجليه. لأنه أبلغ . 


.١5/١ والفمواكهالدوني‎ , 40/١ ابن عابدين‎ )١( 
وكشاف القناع‎ .50 /١ ومغنى المحتاج‎ ,47 /١ والدسوقي‎ 
9457/١ ومطالب أولي النبى‎ 0١ 

وحديث : «إذا توضأ أحدكم. . .» أخرجه الحاكم 

٠0٠7/1‏ ط دائرة المعارف العثانية) من حديث أبي هريرة 
وقال: صحيح على شرط الشيخين., ووافقه الذهبي. 

(؟) حديث: المستورد بن شداد: رأيت رسول الله يل «توضاً 
فخلل..:»أخرجه ابن ماجة (١/67١-ط‏ عيسى 
الحلبئ). وصححه ابن القطان (التلخيص لابن حجر 
/١‏ 44 ط شركة الطباعة الفنية) . 

(”*) حديث : ( كان يحب التيامن في وضوئه. ..» أخرجه 
البخاري (فتح الباري 07/١‏ _ط السلفية) . ومسلم 
75757/1١(‏ -ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 


داه ب 


وقال الشافعية : يكون بخنصريده اليمنى أو 
البسرى . 

وعند المالكية يكون بسبابتيه . 9) 
ج ‏ تخليل الشعر : 
)١(‏ تخليل اللحية : 
5 - اللحية الخفيفة ‏ وهي التي تظهر البشرة تحتها 
ولا تسترها عن المخاطب ‏ يجب غسل ظاهرها 
وإيصال الماء إلى ما تحتها في الوضوء والغسل , 
ولا يكفي مجرد تخليلها بغير خلاف. وذلك 
لفرضية غسل الوجه بعموم الآية في قوله تعالى : 
إفاغسلوا وجوهكم . . الآية#4”") 

أما اللحية الكثيفة ‏ وهي التي لا تظهر البشرة 
تحتها ‏ فيجب غسل ظاهرهاء ولوكانت 
مسترسلة عند المالكية. وهوالمشهور عند 
الشافعية. وظاهر مذهب الحنابلة . 9) 

وعند الحنفية ‏ وهوقول اخ رللشافعية, 
ورواية عند الحنابلة ‏ أنه لا يجب غسل 
ما استرسل من اللحية, لأنه خارج عن دائرة 
الوجه. فأشبه ما نزل من شعر الرأس .”*) 


(١)ابن‏ عايدين /١‏ ٠م‏ والفواكهالدوني 2155/١‏ 
والدسوقي اذى ومغني المحتاج ارحى وكشاف القناع 
٠/1١‏ ولمغني ٠١8/1١‏ 

(7) سورة المائدة/ 5 

() الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 87/١‏ , ومغني المحتاج 
١/١ه.‏ والمغنى لابن قدامة ١١7//١‏ 

(:) ابن عابدين 238/١‏ 34. ومغني المحتاج 25٠0 807/١‏ 
والمغني لابن قدامة 21١١/١‏ وكشاف القناع 40/١‏ 


ولأن الله تعالى أمر بغسل الوجه. وهوما تحصل 
به المواجهة. وني اللحية الكثيفة تحصل المواجهة 
بالشعر الظاهر. 

أما باطنها فلا يجب غسله اتفاقا بين فقهاء 
المذاهب. لما روى البخاري «أنه يَكِِ توضاً 
فغسل وجهه. أخذ غرفة من ماء فمضمض بها 
واستنشق» ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها 
هكذا: أضافها إلى يده الأخرى. فغسل بها 
وجهه)2'7 وكانت لحيته الكريمة كثيفة» وبالغرفة 
الواحدة لا يصل الماء إلى باطنها غالبا» ويعسر 
إيصال الماء إليه . ش 
- ويسن تخليل اللحية الكثة عند الحنفية. 
والشافعيةوالحنابلة, لما روي عن أنس 
رضي الله عنه أن النبي ككيهِ «كان إذا توضاً أخذ 
كفا من ماء تحت حنكه فخلل به لحيته وقال: 
هكذا أمرني ربي)9) 

وعند المالكية في تخليل شعر اللحية الكثيفة 
ثلاثة أقوال: الوجوبء. والكراهة 


)١(‏ حديث «أن النبي يَكْةِ توضأ فغسل وجهه» أخرجه البخاري 
(فتح الباري 71٠ /١‏ ط السلفية) . 

(7) ابن عايدين /١‏ 4لاء 86. والمغني ,.٠١8 /١‏ وكشاف 
القناع ٠١5/١‏ 

وحديث: «كسان إذا توضأ أخذ كفامن ماء تحت 

حنكه . . . » أخرجه أبو داود ٠١١ /1١(‏ - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) من حديث أنس » وهو صحيح لطرقه . (التلخيص 
لابن حجر /١(‏ 8 ط شركة الطباعة الفنية) 


-5ه- 


والااستحباب» أظهرها الكراهة ا 5 ذلك من 
ال 
4-أمافي الغسل فلا يكفي مجرد التخليل. بل 
يجب إيصال الماء إلى أصول شعر اللحية ولو 
كثيفة اتفاقا بين المذاهب. لقوله كَل : «تحت كل 
شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة» . 9) 
أصابعه العشر يروي بها أصولالشعر.ثم يفيض 
الماء ليكون أبعد عن الإاسراف في الماء . 

ومن عبر بوجوب تخليل اللحية كامالكية. 
أراد بذلك أيضا إيصال الماء إلى أصول 
الشعر. 9) 
() تخليل شعر الرأس : 
4- اتفق الفقهاء على أنه يجب إرواء أصول 
شعر الرأمن في الغسل . سواء كان الشعر خفيفا 
أوكثيفاء ”)لما روت أسماء رضي الله عنها أنها 
سألت النبي كَلِةِ عن غسل الحنابة فقال: «تأخذ 


١17/١ والفواكه الدواني‎ .85/١ الدسوقي‎ )١( 
(؟) حديث: و تحت كل شعرة جنابة . . . ؛ أخرجه أبو داود‎ 
تحقسيسق عزت عبيد دعاس) من حديث‎ - 177/١ 
أبي هريرة وقال ابن حجر : مداره على الحارث بن وجبة‎ 
ط شركة‎ ١47/١ وهو ضعيف جدا. (التلخيص الحبير‎ 

الطباعة الفنية) . 

() ابن عابدين .1١7 /١‏ وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
ع ومغني المحتاج ١/4/اء‏ والمهذب "14/١‏ 
وكشاف القناع ١64/١‏ 

(5) ابن عابدين .٠١ 4/١‏ وحاشية الدسوقي -.174/١‏ 


إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور, 
ثم تصب على رأسها فتدلكه. حتى تبلغ شئون 
زأسهاء ثم تفيض عليها الماء». 7 كوعن على 
رضي الله عنه عن النبي يل قال: «من ترك 
موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به من 
النار كذا وكذاء قال عليى: فمن ثم عاديت 
شعسري»'"' وعلى ذلك فلا يجزى مجرد تخليل 
الشعرفي الفسل عند الفقهاء. 7 

وقد صرح فقهاء المالكية بوجوب تخليل شعر 
السرأس ولوكثيفاء للتأاكد من وصول الماء إلى 
أصوله. حيث قالوا: ويجب تخليل شعر ولو كثيفا 
وضغث مضفوره ‏ أي جمعه وتحريكه - ليعمه 
بالماء, ”؟) وهو المعتمد عند الشافعية . 

ولا يختلف حكم الشعر بالنسبة للمحرم وغير 
المحرم عند جمهور الفقهاء. لكن المحرم يخلل 


- وكشاف القناع ,.١164 /١‏ والمغني لابن قدامة ١//اا7اء‏ 
ومغني المحتاج مرف 

» . . حديث: « تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر.‎ )١( 
ط عيسى الحلبي) من حديث‎  71/1( أخرجه مسلم‎ 
. أسهاء‎ 

(؟) حديث: « من ترك موضع شعرة من جنابة . . . » أخرجه 
أبو داود 177/1 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
علي بن أبي طالب وفي إسناده راو مختلط . 

التلخيص الحبير لابن حجر (١/17١-ط‏ شركة 

الطباعة الفنية) . 

(*) ابن عابدين ٠١4 21١7/1١‏ وجواهر الإكليل 21١/١‏ 
ومغني المحتاج الال والمغني لابن قدامة ,711/١‏ 
ليف 

(:) جواهر الإكليل 77/١‏ والشرح الصغير 2٠١5/1‏ لا ٠١‏ 


1 


برفق لثلا يتساقط الشعر. وقال الحنفية: يكره 
التخليل للمحرم .”") 

ثانيا : تخليل الأسنان : 

٠‏ - تنظيف الأسنان بالسواك سنة من سنن 
الفطرة» وينظر تفصيله في مصطلح: 
(استياك) . 

١‏ أماتخليلها بعد الأكل بالخلال لإخراج ما 
بينها من الطعام. فقد ذكره الفقهاء في اداب 
الأكل . قال البهوتي الحنبلي: يستحب أن يخلل 
أسنانه إن علق بها شيء من الطعام. قال في 
لمستوعب : روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: 
ترك الخلال يوهن الأسنان.. وروي : «تخللوا من 
الطعام؛ فإنه ليس شيء أشد على الملكين أن 
يريا بين أسنان صاحبههم| طعاما وهويصلي» . 9) 
قال الأطباء: وهونافع أيضا لِلّثة ومن تغير 
النتكهة. ولا يخلل أسنانه في أثناء الطعام»بل إذا 
فرغ .7" ومثله ما ذكر في كتب سائر 
دافن 19 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ هلا وجواهر الإكليل /١‏ 2189 ومغني 
المحتاج >٠١ /١‏ 

(9) حديث : « تخللوا من الطعام فإنه ليس شيء أشد على 
0٠٠‏ قال اطيثمي : رواه الطيراني وأحمد. وفي إسناده 
واصل بن السائب وهو ضعيف . (مجمع الزوائد ه/ 37١‏ 
ط القدسى) . 

(5) كشاف القناع عن متن الإقناع ه/معْ2 

(؟) انظر بلغة السالك للدردير 7/4هلاء وأسنى المطالب 
1 


ما تخلل به الأسنان : 
١‏ يسن التخليل قبل السواك وبعده. ومن أثر 
الطعام. وكون الخلال من عود. ويكره بالحديد 
ونحوه. وبعود يضره كرمان وأس, ولا يخلل با 
يجهله لغلا يكون ما يضره.ء وكذا ما يجرحه ى] 
صرح به الفقهاء ‏ (") 


الذهب أو الفضة. وهذا باتفاق المذاهب 
الأربعة.(") وتفصيله في مصطلح : (انية) . 


واختلفت عبارات الفقهاء في جواز بلع 
ما يخرج من خلال الأسنان: فقال الشافعية 
والحنابلة» يلقى ما أخرجه الخلال؛ ويكره أن 
يبتلعه. وإن قلعه بلسانه 1 يكره ابتلاعه كسائر 
ما بفمه . وقال المالكية : يجوز بلع ما بين الأسنان | 
إلا لخلطه بدم. فليس مجرد التغير يصيره نجسا 
خلافا لا فيل 0 


(١)الإقناع‏ للشربيني شه وكشاف القناع وإمال 
وأسنى المطالب 778/7 


(؟) تكملة فتح القدير // ١ط‏ بولاق. وابن عابدين 
هالت وحاشية الدسوقي ا/ةى, واللجموع 
0/١‏ 0وهال 0054ل ولمغنى لابن قدامة /١‏ ه/ لالا ط 


الرياض. 
(5) أسنى المطالب 778/7. وكشاف القناع 2178/8 
والشرح الصغير 4/ 07ه/ا 


1 1[ الم 


الثا : تخليل الخمر : . 
؟ - اتفق الفقهاء على أن الخمرإذا تخللت 
بغير علاج .بأن تغيرت من المرارة إلى الحموضة 
وزالت أوصافهاء فإن ذلك الخل حلال طاهرء 
لقوله ل : «نِعُم الادم أو الإدام الخل». 7 ولآن 
علة النجاسة والتحريم الإسكار. وقد زالت, 
والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 9) 

وكذلك إذا تخللت بنقلها من شمس إلى ظل 
وعكسه عند جمهور الفقهاء : (الحنفية والمالكية 
وهو الأصح عند الشافعية)» وبه قال الحنابلة إذا 
كان النقل لغير قصد التخليل . 9) 
١4‏ - واختلفوا في جواز تخليل الخمر بإلقاء شيء 
فيهاء كالخل والبصل والملح ونحوه. فقال 
الشافعية والحنابلة» وهورواية ابن القاسم عن 
مالك: إنه لا يحل تخليل الخمر بالعلاج» 
ولا تطهر بذلكء. لحديث مسلم عن أنس 
رضي الله عنه قال: «سثل النبي كَلةِ عن الخمر 
تتخذ خلاء قال: لام ©) 


)١١(‏ حديث : « نعم الأدم أو الإدام الخل». أخرجه مسلم 
(1511/4 -ط عيسى الحلبي) من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 

(1) ابن عابدين .7١9 /١‏ 740/0. وتبيين الحقائق للزيلعي 
١‏ والدسوقي ١/07ه.‏ والحطاب 9417/١‏ 948 
ونهاية المحتاج /١‏ 770 771, وكشاف القناع /١‏ 21417 
والمغني /١‏ ل 

إفية المراجع السابقة . 

(4) حديث: «سئل النبي يَكيْةِ عن الخمر تتخذ خلا؟ .'. .2 - 


ولأن النبي يل أمر بإهراقها. (') ولآن الخمر 
نجسة أمر الله تعالى باجتنابهاء وما يلقى في 
الخمر يتنجس بأول الملاقاة» وما يكون نجسا 
لأيفيد الطيارة 9 

وصرح الحنفية ‏ وهو الراجح عند المالكية 
بجواز تخليل الخمر. فتصير بعد التخليل طاهرة 
حلالا عندهم. لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«نعم الإدام الخل)7) فيتناول جميع أنواعها . 

ولأن بالتخليل إزالة الوصف المفسد وإثبات 
الصلاح؛ والإصلاح مباح كما في دبغ الجلد؛ 
فإن الدباغ يطهره. لقوله كله : «أيم| إهاب دبغ 
فقد طهر» . ”' وتفصيله في مصطلح : (خر) . 


5-5 أخرجه مسلم ااه ١‏ ط عيسى الحلبى) من حديث 
أنس . 

)١(‏ حديث: م أمر بإهراقها ( أخرجه البخاري (فتح الباري 
7٠‏ السلفية)). ومسلم (/ ١6/1‏ ط عيسى 


0( نباية المحتاج "70/5١‏ . وكشاف القناع ١إلامتف‏ 
والحطاب 18/١‏ 


(*) حديث : « نعم الإدام الخل» سبق تخريجه (ف17) 
(5)الزيلعي /48. وحاشية ابن عابدين على السدر 
/ه 
وحديث : « أيما إهاب دبغ . : .» أخرجه النسائي 
/*7 لط المكتبة التجارية من حديث ابن عباس 
رضى الله عنبهاء وأصله في صحيح مسلم /١(‏ ل/ال11ء طّ 
عيسى الحلبي) بلفظ «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». 


الا [- 1 ام 


أ لعفل لعة : فيلو خلى : ومن معانيها في 
اللغة: الترك والإعراض . ”) 

وفي اصطلاح الفقهاء : تمكين الشخص من 
التصرف في الشيء دون مانع . ففي البيع مثلا 
إذا أذن البائع للمشتري في قبض المبيع مع عدم 
وجود المانع حصلت التخلية. ويعتير المشتري 
قابضا للمبيع مطلقا. 9) 

وتستعمل التخلية أحيانا بمعنى الإفراج: 
كما يقولون: يحبس القاتل ولا يخلى بكفيل”") 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ القبض : 
؟ -قبض الشئ :أخذه. و ستعمله الفقهاء 


بمعنى حيازة الشيء والتمكن من التصرف 


)١(‏ تاج العر ؤس ومتن اللغة مادة: «خلا». 

() البدائع 0/ 554. والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
*/ 146١ء‏ وحاشية القليوبي ”/ 2716 والمغني لابن قدامة 
١١5١0714‏ ومجلة الأحكام العدلية مادة: ر2757. 

١١17/4 القليوبي‎ )9( 


وجهين : 1ْ 
الأول: أن التخلية نوع من القبض» 
ويحصل القبض بأمور أخرى أيضاء كالتناول 
باليد والنقل. وكذلك الإتلاف». فإذا أتلف 
المشتري المبيع في يد البائع مثلا صار قابضا 
له 9) 
الشاني : أن التخلية تكون من قبل المعطي . 
والقبض من قبل الآخذء فإذا خلى البائع بين 
المبيع وبين المشتري برقع الحائل بينهماء 
حصلت التخلية من البائع والقبض من 
افق 
ب - التسليم : 
* - تسليم الشيء: إعطاؤه وجعله سالما 
خالصاء يقال: سلّم الشيء له أخلصه وأعطاه 
إياه» فهوقريب من التخلية في المعنى » حتى إن 
الأحناف قالوا: التسليم عندنا هوالتخلية ‏ ©) 
والجمهور على أن التخلية تسليم إذا كان 
المبيع عقاراء أما في المنقول فبحسبه أو بالعرف, 
كما سيأتي . 


)١(‏ شرح مرشد الحيران .68/١‏ والبدائع 1 ”2غ, وقليوبي 
26/7 والحطاب 578/14 والمغني لشف 

)١(‏ البدائع 6 وكشاف القناع */ 544. وقليوبي 
يق 

(*) القليوبي ؟/6٠»‏ والوجيز للغزالي .١57/١‏ والبدائع 
ه51 والمغني 6/5 

(1) معجم اللغة مادة «سلمى, وبدائع الصنائع ء“'ظ”»> 


والأصل أن التخلية نوع من أنواع التسليم. 
والقبض أثرلماء فالتسليم قد يكون بالنقل 
والتحويل. وقد يكون بالتخلية, فإذا باع دارا 
مثلاء وخلى البائع بين المبيع وبين المشترى. 
برفع الحائل بينهها على وجه يتمكن من التصرف 
فيه. أصبح البائغ مسل) للمبيع والمشتري قابضا 
له 00١‏ 


الأحكام الإجمالية للتخلية : 
- التخلية قبض في العقار اتفاقاء وكذلك في 
بيع الثمرعلى الشجر عند الحنفية والشافعية» 


خلافا للمالكية والحنابلة ‏ 9) 
أما تخلية مايمكن نقله من الأعيان فاختلفوا 
فيها : 


قال الحنفية وهوقول عند الشافعية » ورواية 
عند الخنابلة: إن التخلية قبض حك مع القدرة 
عليه بلا كلفة وذلك يختلف بحسب اختلاف 
المبيع ٠‏ ففي نحوحنطة في بيت مثلا دفع المفتاح 
. إذا أمكنه الفتح بلا كلفة قبض». وفي نحوبقر في 
مرعى بحيث يرى ويشار إليه قبض. وفي نحو 
ثوب بحيث لومدٌ يده فتصل إليه قبض. وفي 


)١(‏ البدائع ه/5614, والدسوقي ع 5», والمجموع 
66 777 والمغني لابن قدامة 4/ ١١6‏ 

(1) شرح معاني الآثار للطحاوي 5/4*. وجواهر الأكليل 
"/» والمجموع للنووي 755/4 156, والمغني 


١١5 04/5 


نحو فرس أو طير في بيت يمكن أخذه منه بلا 
0000 

واشترط الحنفية لاعتبار التخلية قبضا أن 
يقول البائع: خليت بينك وبين المبيع » فلولم 
يقله. أوكان بعيدالم يصر قابضاء والمراد به 
الإذن بالقبض .لاخصوص لفظ التخلية . 9) 
ْ وقال الشافعية في المعتمد: إن ماينقل في 
العادة. كالأخشاب والحبوب ونحوهاء فقبضه 
بالنقل إلى مكان لا اختصاص للبائع به 
ومايتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب 
والكتاب فقبضه بالتناول. 7" وهو ماذهب إليه 
الحنابلة.9؟ فلا تكفي التخلية في المنقول 

وصرح المالكية بأن قبض العقاريكون 
بالتخلية للمشتري وتمكينه من التصرف فيه. 
بتسليم مفاتيحه إن كانت. وقبض غيره يكون 
حسب المتعارف بين الناس كحيازة الشوب 
واستلام مقود الدابة. 9©) 
هوني المواضيع التي تعتبر التخلية فيها تسليها 
وقبضا ينتقل الضمان من ذمة المخلي إلى ذمة 


7/١756 /4 ابن عابدين 4/ *4. والمجموع للنووي‎ )١( 
١١6/5 والمغني لابن قدامة‎ 

(؟) ابن عابدين 47/6 

(*) المجموع للنووي 4/ 717/777١‏ 

(5) المغني لابن قدامة 0175/84 ١١9‏ 

(6) جواهر الإكليل ؟/١ه‏ 


الاهة مه 


القابض., وهويتحمل الخسارة. ففي عقد الب 
مثلا إذا حصل القبض بالتخلية بين المبيع 
والمشتري فالضمان على المشتري. لآن ضهان 
المبيع بعد القبض على المشتري بالاتفاق. "2 
انظر مصطلح : (ضان). 

وزاد المالكية أن الضان يحصل في البيع 
الصحيح بمجرد العقد. ولا يحتاج إلى القبض 
إلا في مواضع منها: بيع الغائب والبيع الفاسد 
والبيع بالخيارء وبيع مافيه حق التوفية بالكيل أو 
الوزن أوالعدد 9) 
ظ وهناك عقودد لا تتم إلا بالقبض »ء كعقد 

. الرهن والقرضر والعارية والطهبة ونحوهاء مع 
تفصيل في بعضهاء ففي هذه العقود إذا 
حصلت التخلية بشروطهاء واعتبرت قبضاء 
تم العقد وترتبت عليه آثاره . 

وتفصيل هذه المسائل ومايتعلق بآثار القبض 
والتبخلية ينظن في مضطلح :,(قيضن)- 


مواطن البحث : 

5 بحث الفقهاء التخلية في عقد البيع في بحث 
كيفية تسليم المبيع» وفي السلم والرهن والهبة 
وغيرها من العقود والتصرفات التي يذكر فيها 


)١(‏ البدائع ه/ .54٠‏ والقوانين الفقهية ص 1514 والوجيز 


للغزاللي .155/١‏ والمغني 4/ ١76 .1٠١‏ 
() الدسوقي #/ 21١45‏ والقوانين الفقهية ص ١54‏ 


وعم لك ناديمو هاجو حا جع ها نولفا عاض هه ارج امام و كه العا عا عا و رطام ع ع وو يداع ا 4 جال ناا الو 


حكم القبض فيا إذا كان موضوعها عقارا أو 
منقولاء 2 كا ذكرها بعضهم بمعنى الإفراج في 
ببحث الحنابنات وتخلية المحبوس بالكفالة 9) 
وبحث بعض الفقهاء تخلية الطريق بمعنى كون 
الطريق خاليا من مانع » كعدو ونحوه» في كتاب 


الحج فرق 


2017-6٠ /١ ابن عابدين 2.17/4 44. وجواهر الإكليل‎ )١( 
١5/5 والمغني‎ .7١6 /7 وقليوبي‎ 

١77/4 القليوبي‎ )5( 

1١5 /# المغني‎ )5( 


مم6 مه 


التعريف :. 

١‏ - التخميس في اللغة : جعل الشىء خحسة 
أحاس. واشتهر استعمال هذ الفط عند 
الفقهاء في أخذ خمس الغنائم . )١(‏ 


الحكم الإحمالي : 
أ تخميس الغنيمة : 
" يجب على الإمام تخميس الغنيمة وتوزيع 
الأربعة الأماس على الغانمين, بعد إخراج 
الخمسء لقوله تعالى : «إواعلموا أن عَيْمْتم 
من شق فأن بك نه وللرزبيول ولد القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل 7.4" ولا يعلم 
خلاف بين الفقهاء في أن مايعتبر غنيمة يخمس . 
وأما ماحكاه ابن كج وجها عند الشافعية من 
عدم تخميس الغنيمة إذا شرطه الإمام لضرورة» 
فقد قال عنه النووي : شاذ وباطل . 9) 


)١(‏ المصباح المنير. وتاج العر وس مادة: وخمس». 
)7١(‏ سورة الأنفال / 4١‏ 
زفة الزيلعي ؟٠/‏ 365و ط دار المعرفة. وفتح القدير ا 


وللفقهاء فيم| يعتير غنيمة ومالا يعتبر. 
ومصرف حمس الغنيمة., وكيفية قسمة الأربعة 
الأغاس. وشروط من يستحقها خلاف 
وتفصيل ينظر في : (غنيمة) . 


ب - تخميس الفىء : 
ذهب الحنفية والمالكية ‏ وهوظاهر مذهب 
الحنابلة ‏ إلى أن الفىء لا يخمس. لقوله 
اوجَفتم عليه من خيل ولا ركاب "(١4‏ فجعله 
قال عمر رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية: 
استوعبت المسلمين. ولئن عشت ليأتين الراعيّ 
- وهو بسرو حمير 7" نصيبّه منها لم يعرق فيها 
> ويرى الشافعية والخرقي من الحنابلة ‏ وهو 
إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ‏ تخميس 
الفىء. وصرف حمسه إلى من يصرف إليه جس 
وقال القاضي .من الحنابلة : إن الفيء لأهل 


- وروضةالطالبين/05ا# 888 28085 ومغنى 


المحتاج */ ٠١١‏ نشر دار إحياء التراث العربي. وحاشية 
العدوي على شرح الرسالة 8/7 نشر دار المعرفة. وبداية 
المجتهد "840/١‏ طدار الممرفة. وجواهر الإكليل , . 
0٠6/١‏ والمغنيى مع الشرح الكبير /1/ 1596 
)١(‏ سورة الحشر / 5 
(؟) سرو حمير: منازل حمير بأرض اليمن . 


9ه 


ش الجهاد خاصة دون غيرهم من الأعراب ومن لا 
يُعِدَّ نفسه للجهاد, لأن ذلك كان للنبي كله 
لحصول النصرة به. فلما مات أعطي لمن يقوم 
مقامه في ذلك, وهم المقاتلة دون غيرهم . ”© 


وللفقهاء في تعريف الفيء ومصرفه تفاصيل 


ج ‏ تخميس الأرض المغنومة عنوة : 
5 -يرى الشافعية ‏ وهوقول للالكية. ورواية 
للحنابلة ذكرها أبوالخطاب ‏ تخميس الأرض 
التى فتحت عنوة, لأن الأرض غنيمة كسائر 
ماطهنوعطلبه الامنام من قال أموال المتركين أو 
كثيره. وحكم الله عزوجل في الغنيمة أن 
00 

وذهب الحنفية ‏ وهوقول للمالكية ‏ إلى أن 
الإمام مخير بين تخميس الأرض التي فتحت عنوة 
وتقسيمها بين الغانمين» كسائر المغنم بعد 
إخصراج الخمس لجحهاته. كا فعل رسول الله ككل 


)١(‏ بدائع الصنائع 1/ ١١‏ ط الجمالية » وحاشية العدوي على 
شرح الرسالة 7/ 4. وبداية المجتهد 407/١‏ 240 
وروضة'الطالبين 5/ هه8. والأحكام السلطانية للماوردي 
ص ١7١١‏ ط الحلبي. والكاني 8/5" 4 نشر المكتب. 
الإسلامي. 

(؟) الأم للشافعي ٠١/4‏ ط الأميرية, والأحكام السلطانية 
للماوردي ص /217. وحاشية العدوي 8/7. والكاني 
1 


بخيبر. وبين إقرار أهلها عليها ووضع الجزية 
عليهم وضرب الخراج على أراضيهم . كما فعل 
عمر رضي الله عنه بسواد العراق بموافقة من 
الصحابة» وقال صاحب الدرالمختار: الأول 
أولى عند حاجة الغانمين 9) 

قال ابن عابدين : إن مافعله عمر إنم) فعله 
لأنه كان هوالأصاح إذ ذاك؛ كما يعلم من 
القصة, لا لكونه هواللازم . كيف وقد قسم 
رسول الله يك أرض خيبر بين الغانمين» فعلم 
أن الإمام مخير في فعل ماهو الأصلح فيفعله . 

وذهب المالكية على المشهور ‏ وهورواية عن 
الإمام أحمد ‏ إلى أن الأرض المفتوحة عنوة 
لا تخمس ولا تقسم. بل توقف ويصرف 
خراجها في مصالح المسلمين. لأن الأئمة بعد. 
النبي كل لم يقسموا أرضا افتتحوها.'") 

والمذهب عند الحنابلة أن الأمام يخير في 
الأرض المغنومة عنوة» بين قسمتها كمنقول. 
وبين وقفها على المسلمين . 

قال ابن تيمية: إذا قسم الإمام الأرض بين 
الغانمين, فمقتضى كلام المجد وغيره: أنه 
يمخمسها حيث قالوا «كالمنقول» قال: وعموم 


207/4 ابن عابدين */ 25378 والمهداية مع شروحها‎ )١( 
ط الأميريةء وحاشية العدوي على شرح الرسالة‎ ٠ ع‎ 
8/ 

(؟) حاشية العدوي 8/١‏ والكاني 78/4", والإنتصاف 
١14١/4‏ ط دار إحياء التراث العربي. 


0-7 .لك 


كلام أحمد والقاضي وقصة خيبر. تدل على أنها 
لا تحخمس. لأنها فيء وليمست بغنيمة ‏ 7) 


د تخميس السَلَب : 
© - إن السلب لايخمس سواء أقال الإمام : من 
قتل قتيلا فله سلبه. أملم يقله. لماروى 
عوف بن مالك وخالد بن الوليد رضي الله عنها 
أن النبي ود «قضى في السلب للقاتل. وم 
خسن النبلنك :9 

وبهذا قال الشافعية على المشهورء 
والحنابلة» وهوقول الأوزاعي والليث وإسحاق 
وأبي عبيد وأبي ثور. 99 

وذهب الحنفية إلى أن للامام تنفيل السلب 
قبل حصول الغنيمة في يد الغانمين, ولا حمس 
فيم ينفل. لأن الخمس إنسم) يجب في غنيمة 
مشتركة بين الغانمين. والنفل ما أخلصه الإمام 
لصاحبه وقطع شركة الأغيار عنه. فلا يجب فيه 


اي 0 


١6٠/4 الكافي 78/4, والإنصاف‎ )١( 
(؟) حديث: «قضى في السلب للقاتل» ... .2 أخرجه‎ 
ط عزت عبيد دعاس) وقال ابن حجر‎ ١6 /( أبوداود‎ 
ط شركة الطباعة الفنية) وهوفي‎ ٠١5 /7( في التلخيص‎ 

صحيح مسلم (0/ ١49‏ -ط دار الفكر) . 
(”") روضة الطالبين / 6 نشر المكتب الإسلامي . وكشاف 
القناع “/ هه ط أنصار السنة. والكافي 4/ 197. والمغنى 
على الشرح الكبير 17١ /١‏ ْ 
(5) بدائع الصنائع ١١6/5‏ ط الجالية. وفتح القدير 
4/ مس ع #م اط الأميرية . 1 


ويرى المالكية أن السلب من جملة النفل 
ستيحةه كل كن كل تتلا تيعد قول الإمام + امن 
قتل قتيلا فله سلبه. ولا يعطيه الإمام إلا من 
الخمس على حسب اجتهاده. لأن النفل لا 
يكون إلا من الخمس. أي لامن الأربعة 
الأماس. فكذا السلب 9) 

أما إذا لم يجعل الإمام السلب للقاتل» فيرى 
الحنفية والمالكية ‏ وهوقول الثوري. ورواية عن 
أحمد_أن القاتل لا يستحق سلب المقتول في 
هذه الحالة. فهومن جملة الغنيمة» بمعنى أن 
السلب يخمس. فيدفع خمسه لأهل الخمس». 
ثم يقسم باقيه كسائر المغنم. القاتل وغيره في 
ذلك سواء . 9) 

وهناك قول آخرللشافعية يقابل المشهور, 
جحي لدان رشع نفب اام لين 
وباقيه للقاتل» ثم تقسيم باقي الغنيمة. '") 

وللفقهاء في تعريف السلب وشسروط 
استحقاقه تفاصيل يرجع إليها في (تنفيل , 
وسلب. وغنيمة) . 


)١(‏ حاشية العدوي على شرح الرسالة ١4/7‏ نشر دار 
المعرفة. والمغنى مع الشرح الكبير 4177/٠١‏ 

(؟) بدائع الصنائع 5/ .1١6‏ وفتح القدير 8/4 #4 
وحاشية العدوي على شرح الرسالة 7/ 14. وبداية 
المجتهد 791/١‏ ط دار المعرفة, والمغنى مع الشرح الكبير 
٠‏ -4797. وكشاف القناع */ هه ط أنصار 
السنة . 

(") روضة الطالبين 5/ هلام 


ساك 


تخميس 5 تخمين: تخنث ”-١‏ 


5 لا خلاف بين الفقهاء في تخميس الركاز”) 
بشروط ذكروهاء لماروى أبوهريرة رضي الله 
عنه طول الله يلهِ أنه قال: «العجماء 
جبارء والبئر جبار, والمعدن جبارء وني الركاز 
الخمس»”" ولأنه مال كافر مظهور عليه بالإسلام 
فوجب فيه الخمس كالغنيمة. ”© 

وفي تعريف الركاز وأنواعه وحكم كل نوع 
وشروط إخراج الخمس منه ومصرفه خلاف 
وتفصيل موطنه (ركازء وزكاة) . 


)١(‏ الركاز: المال المدفون في الجاهلية. المصباح مادة: «ركز» 

(؟) حديث: «العجماء جبار . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
م/ 4ط السلفية) ومسلم (#/ ١7‏ _ط الحلبي) 
واللفظ للبخاري. 

(*) بدائع الصنائع والزيلعي .788/١‏ وحاشية 
العدوي ١‏ نشردار المعرفة,. ومغني المحتاج 
46/١‏ ط مصطفى الحلبي. وروضة الطالبين ؟857/5؟2 
والكاني 0٠/١‏ والمغني مع الشرح الكبير ؟/ 51١1‏ 


١‏ التخنث في اللغة بمعنى : التثني والتكسر 
وقد الترعدل > إذا قعل قم المحنه» تلك 
الرجل كلامه: إذا شبهه بكلام النساء لينا 
ووكادة 7 

والتخنث اصطلاحا كم| يؤخذ من تعريف 
ابن عابدين للمخنث : هوالتزيي بزي النساء 
والتشبه بهن في تليين الكلام عن اختيار, أو 
الفعل المنكر. 

وقال صاحب الدر: المخنث بالفتح من يفعل 
الرديء . وأما بالكسر فالمتكسر المتلين في أعضائه 
وكلامه وخلقه. ويفهم من القليوبي أنه لا فرق 
بين الفتح والكسر في المعنى , فهو عنده المتشبه 
بحركات التبجات 9 


الحكم الأجمالي : 


؟ - يحرم على الرجال التخنث والتشبه بالنساء 


)١(‏ لسان العرب والمصباح مادة: «خنث». 

(؟) ابن عابدين 881/84 و74/0., وجواهر الإكليل 
؟/ 4١ 4٠‏ وقليوبي 4/ 27٠١‏ والمغني 5/ 2557 وفتح 
الباري ؟/ 1848 


كآكده 


في اللباس والزينة التي تختص بالنساء. وكذلك 
في الكلام والمشي , لما روي عن ابن عباس 
رضي الله عنب) أنه قال: «لعن النبي يله 
المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء»() 
وفي رواية أخرى: «لعن رسو الله كَل 
المتشبهين من الرجال بالنساء. والمتشبهات من 
النساء بالرجال)»”" قال ابن حجر في الفتح : 
والغبى مختص بمن تعمد ذلك. وأمامن كان 
أصل خلقته ؛فإن| يؤمر بتكلف تركه والإدمان97» 
على ذلك بالتدريج. فإن لم يفعل وتمادى دخله 
الذم. ولاسيا إذا بدا منه مايدل على الرضا به 
وأما إطلاق من قال: إن المخنث خلقة لا يتجه 
عليهالذم . فمحمول على ما إذا ل يقدرعلى ترك 
التثني والتكسرفي المشي والكلام بعد تعاطيه 
المعالجة لترك ذلك ©) 


إمامة المخنث : 
لين وني أ عضائه تكسر خلقة. ولم يشتهر بشي ء 


)١(‏ حديث: «لعن النبي يكل المخنشين من الرجال والمترجلات 
من النساء». أخرجه البخاري (الفتح "88/٠١‏ اط 
السلفية) . 

(؟) حديث: «لعن رسول الله يِه المتشبهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهات من النساء بالرجال». أخرجه البخاري (الفتح 
٠‏ ط السلفية) . 

(*) أي المواظبة والملازمة . 

(5) فتح الباري 777/٠١‏ وانظر ابن عابدين 7/1/4 


من الأفعال الرديئة لايعتير فاسقاء ولا يدخله 
الذم واللعنة الواردة في الأحاديث. فتصح 
إمامته. لكنه يؤمر بتكلف تركه والإدمان على 
ذلك بالتدريج. فإذا لم يقد على تركه فليس 
عليه لوم . 29 

أما المتخلق بخلق النساء حركة وهيئة. 
والذي يتشبه بهن في تليين الكلام وتكسر 
الأعضاء عمداء فإن ذلك عادة قبيحة ومعصية 
ويعتبر فاعلها أثم| وفاسقا. والفاسق تكره إمامته 
عند الحنفية والشافعية. وهورواية عند المالكية . 
وقال الحنابلة» والمالكية في روايةأخرى. ببطلان 
إمامة الفاسق. 29 ى) هو مبين في مصطلح: 
(إمامة) . 

ونقل البخاري عن الزهري قوله : لا نرى أن 
يصلى خلف المخنث إلا من ضرورة لابد 
ين 


شهادة المخنث : 

؛ - صرح الحنفية أن المخنث الذي لا تقبل 
شهادته هوالذي في كلامه لين وتكسرء إذا كان 
يتعمد ذلك تشبها بالنساء. وأما إذا كان في 


(١)الزيلعي‏ / 0١‏ وفتسح الباري ."877/٠١‏ ونهاية 
المحتاج 8/ 758407 

(؟) مراقي الفلاح ص 2165 وجواهر الإكليل -18/١‏ 247 
ومغني المحتاج /١‏ 75147. وكشاف القناع /١‏ 41/0 

() فتح الباري ؟/ 1١9١‏ 


1ل 


كلامه لبن وفي أعضائه تكسر خلقة. ولم يشتهر 
بشيء من الأفعال الرديئة, فهو عدل مقبول 
الشهادة . 

واعتير الشافعية والحنابلة التشبه بالنساء 
محرما ترد به الشهادة. ولا يخفى أن المراد 
بالتشبه التعمدءلا المشابهة التي تأتي طبعا. 

واعتير المالكية المجون مما ترد به الشهادة. 
ومن المجون التخنث. 

وعليه تكون المذاهب متفقة في التفصيل 
الذي أورده الحنفية. وتفصيله في (شهادة) . ") 


نظر المخنث للنساء :. 
ه ‏ المخنث بالمعنى المتقدمء والذي له أرب في 
النساع. لا خلاف في حرمة اطلاعه على 
النساء ونظره إليهن, لأنه فحل فاسق كما قال 
ابن عابدين . 

أما إذا كان محنشا بالخلقة, ولا إرب له في 
النساءء فقد صرح المالكية والحنابلة وبعض 
الحنفية بأنه يرخص بترك مثله مع النساءء 
ولا بأس بنظره إليهن» استدلالا بقوله تعالى 
فيمن يحل لهم النظر إلى النساء, ويحل للنساء 
الظهور أمامهم متزينات. حيث عد منهم أمثال 


274١/5 وابن عابدين‎ ,. 57١ /4 تبيين الحقائق للزيلعي‎ )١( 
والقليوبي فخضة خض" وجواهر الإكليل ف‎ 
١74/4 والحطاب 5/؟167. والمغنى‎ 


هؤلاء. وهو #أو التابعينَ غير أولي الإِرَبَةِ من 
الرجال. . . ي(") 

وذهب الشافعية وأكثر الحنفية إلى أن المخنث 
ارتو كان ل إزت الها السافت لا جوز نظي إلى 
النساء. وحكمه في هذا كالفحل : استدلالاً 
بحديث «لا يَدخلن هؤلاء عليكن» 0 


عقوبة المخنث : 
* - التخنث بالاختيار من غير ارتكاب الفبل 
القبيح معصية لا حد فيها ولا كفارة» فعقوبته 
عقوبة تعزيرية تناسب حالة المجرم وشدة 
الجرم . وقد ورد أن النبي كلِ عزر المختشين 
بالنفي. فأمر بإخراجهم من المدينة. وقال: 
«أغرجوهم من بيوتكم)'" وكذلك فعل 
الصحابة من بعده . ©) 

أما إن صدرمنه مع تخنشه تمكين الغير من 
فعل الفاحشة به. فقد اختلف في عقوبته. 


"١ سورة النور/‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 788/0. وأسنى المطالب 21١7/8‏ 
والبجيرمي على الخطيب 7/ 714. والقرطبي 7314/١7‏ . 
والمغني 5/ 2851١‏ 0037. ٍ 

وحديث: «لا يدخلن هؤلاء عليكن». أخرجه 

البخاري (الفتح "7/٠١‏ ط السلفية) . 

(*) حديث: «أخرجوهم من بيوتكم». أخرجه البخاري 
(الفتح "0/٠١‏ ط السلفية) . 

(5) تبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك ؟/ 70١‏ 
وفتح الباري 77/٠١‏ 
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فذهب كثير من الفقهاء إلى أنه تطبق عليه 
عقوبة الزنى . ٠‏ 

وذهب أبوحنيفة إلى أن عقوبته تعزيرية قد 
تصل إلى القتل أو الإحراق أوالرمي من شاهق 
جيل مع التكيس» لأن امول عو العيناة 
اختلافهم في هذه العقوبة» ويراجع في هذا 
مصطلح : (حد. عقوبة» تعزير ولواط) .. 


مواطن البحث : 

يذكر الفقهاء أحكام التخنث في مباحث 
خيار العيب إذا كان العبد المبيع مختشاء 
ويذكرونها في بحث الشهادة, والنكاح, والنظر 
إلى المرأة الأجنبية, وفي مسائل اللباس والزينة 
وأبواب الحظر والإباحة ونحوها. 


التعريف : 0 
١-التخويف‏ مصدرمن باب التفعيل. ومعناه 
في اللغة: جعل الشخص يخاف. أوجعله 
بحالة يخافه الناس. يقال: خوفه تخويفا: أي 
جعله يخاف. أوصيره بحال يخافه الناس. وفي 
التنزيل العزيز: #إنما ذلكم الشيطان توف 
أولياءه» () أي يجعلكم تخافون أولياءه» وقال 
تعلب : معناه يخوفكم بأوليائه . 9) 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الإنذار ش 
؟ ‏ الإنذارهو: التخويف مع إعلام موضع 
المخافة. فإذا خوف الإنسان غيره وأعلمه حال 
ما يخوفه به. فقد 5 5 
فالإنذار أخص من التخويف . 
)١(‏ سورة آل عمران / ١/8‏ 
(1) محيط المحيط . والقاموس المحيط. ولسان العرب مادة: 
«(خوف». 
(*) الفروق في اللغة ص ٠1‏ 


189 - 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
ما يكون التخويف به إكراها : 
أ- التخويف بالقتل والضرب والحبس : 


 “‏ يرى الحنفية والمالكية ‏ وهورواية عند كل 
من الشافعية والحنابلة ‏ أن الإكراه يحصل 
بتخويف بقتل أو ضرب شديد أو حبس 


طويل .7" 


أما التخويف بالضرب والحبس اليسير ين 
فيختلف باختلاف طبقات الناس وأحواهم, 
فالتخويف بضرب سوط أوحبس يوم في حق من 
لا يباللي ليس بإكراه. إلا أن التخويف بها يعتبر 
إكراها في حق ذي جاه يعلم أنه يستضربهماء كا 
يتضرر واحد من أوساط الناس بالضرب 
لدي وذلك كالقاضي وعظيم البلد. فإن 


مطلق القيد والحبس إكراه في حقه.”") 
وقال القاضي من الحنابلة. وهووجه عند 


)١(‏ نهاية المحتاج 5 0 /410 ط مصطفى الحلبي . والبناية 
شرح الهداية 4/ 17 . وجواهر الإكليل 5٠ /١‏ "2 والمغني 
مع الشرح الكبير.4/ كك واكك والإنصاف 479/8 - 
+5 ط دار إحياء التراث العربى. 

(7) نهاية المحتاج ". وروضة الطالبين 8/ 59. والبناية 
شرح الهداية 7/4 ,؛. وحاشية ابن عابدين ©/ 281 
والمغني مع الششسرح الكبسير .// كا ك؟ككلن والإنصاف 
4 وجواهر الإكليل #٠ /١‏ وبلغة السالك 
؟/ ط عيسى ال حلبي . 


الشافعية ‏ حكاه الحناطي ‏ إن الإكراه يحصل 
بالتخويف بالقتل فقط . 
وهناك وجه آخر عند الشافعية : أن التخويف 


بالحبس لا يكون إكراها . ") 


ب - التخويف بأخذ المال وإتلافه : 
4 - يرى الحنفية ‏ وهوقولعند المالكية حصول 
الإكراه بالتخويف بأخذ المالء إذا قال متغلب 
لل : إما أن تبيعني هذه الدارأو امنا إلى 
خصمك. فباعها منه. فهو بيع مكره. 

ويبشترط القهستاني من الحنفية لحصول 
الإكراه - كما يفهم من سياق عبارة رد المحتار- 
كون التخويف بإتلاف كل المال. 9) 

وقال الشافعية في وجه ‏ وهو المذهب عند 
الحنابلة. وقول عند المالكية ‏ إن الإكراه يحصل 
بأخذ المال الكثير وإتلافه . 

وهناك وجه عند الشافعية ‏ وهو أحد الأقوال 
الغلائة للمالكية ‏ أن التخويف بأخذ المال ليس 
إكراها. 9) 


وللفقهاء تفاصيل في معنى الإكراه وأنواعه 


(1)نهاية المحتساج 5" . وروضة الطالبين 4/ 69 2.5١‏ 
والإنصاف 8/ 41١‏ . 

(5) حاشية ابن عابدين ه/ ١م‏ ط بولاق. وبلغة السالك 
7 طعيسى الحلبي . 

(”*) بلغة السالك7/ 2.159 ونهاية المحتاج 4717/5 . وروضة 
الطاليين 4/ 69 2.5٠١‏ والإنصاف 19/8 - 5450 


ابد 


وشروطه وأثره وما يكون التخويف به إكراها 
تنظر في مواطنها من كتب الفقهء وفي مصطلح 
(إكراه) . 


القتل تخويفا : 
لا خلاف بين الفقهاء في إمكان حصول 
القتتل بالتخويف. كمن شهرسيفا في وجه 
إنسان. أودلاه من مكان شاه فيات من 
روعته. وكمن صاح في وجه إنسان فجأة فهات 
منهاء وكمن رمى على شخص حية ففيات رعبا 
وها إلى ذلك 20 

وتنظر التفاصيل المتعلقة بأنواع القتل. وصفة 
كل نوع » وحكم القتسل بالتخويف في مختلف 
صوره في مصطلح (قتل) . 


الإإجهاض بسبب التخويف : 

" - يرى الفقهاء وجوب الضمان على من خوف 
امرأة فأجهضت بسبب التخويف. على خلاف 
وتفصيل في الإجهاض المعاقب عليه (' وعقوبة 
الإجهاض يرجع إليه في مصطلح (إجهاض) . 


)١(‏ المغني مع الشسرح الكبير 9/ 8/اه. وحاشية ابن عابدين 
نفس ط بولاق. وبدائع الصنائع /ا/ 7١0‏ ط الجمالية. 
والشرح الصغير للدردير 417/4”ء ونهاية المحتاج 
0٠ 0*9 /‏ وقليوبي وعميرة 4/ ١48‏ 

(؟) قليوبي وعمسيرة 4/ 159, والشرح الصغير للدردير 
1 وحاشية ابن عابدين ه/ /الا” ط بولاق. 
وكشاف القناع ١15/5‏ ط عالم الكتب. 


١عالتحبونلنة:مصدر‏ خ قال عمرنه بين 
الشيئين, أي : فوضت إليه الخيار, وتخير 
الشيء: اختاره. والاختيار: الاصطفاء وطلب 
خير الأمرين. وكذلك التخير. والاستخارة: 
طلب الخيرة في الشيء. وخاز الله لك أي : 
أعطاك ماهو خير لك. والخيرة ‏ بسكون الياء - 
الاسم 0 

وفي الاصطلاح: لا يخرج استعمال الفقهاء 
لمصطلح (تخيير) عن معناه اللغوي . 

فهوعندهم: تفويض الأمر إلى اختيار 
المكلف في انتقاء خصلة من خصال معينة 
شرعاء ويوكل إليه تعيين أجدهاء بشروط 
معلومة . 

كتخييره بين خصال الكفارة. وتخييره بين 
القصاص والعفوء وتخييره في جنس ما يخرج في 
الزكاة؛ وتخييره في فدية الحسج, وتخييره في 


)1١(‏ تهذيب الأسماء واللغات ط المنيرية. والمصباح المنير مادة: 
«خير». ١‏ 


الاكت 


التصرف في الأسرى. وتخييره في حد المحارب . 
وغيرها من الأحكام . 

والتخيير بهذا دليل على سماحة الشريعة 
ويسرها ومراعاتها لمصالح العباد فيا فوضت 
إليهم اختياره. ثما يجلب النفع لهم ويدفع الضر 
م 


التخيير عند الأصوليين : 

؟ ‏ يتكلم الأصوليون على التخيير في المباح . 
والمندوب » والواجب المخير. والواجب الموسع . 
والغبي على جهة التخيير. والرخصة. وتفصيل 
ذلك في الملحق الأصولي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإباحة : 
م الإباحة في اللغة : الإحلال. يقال: أبحتك 
الشيء أي: أحللته لك. والمباح خلاف 
التحطون. 

وفي اصطلاح الفقهاء: الإذن بالإتيان 
بالفعل حسب مشيئة الفاعل في حدود الإذن7) 
ب - التفويض : 
4 - التفويض مصدر فوضء يقال: فوض إليه 


الاختيار بين الشيئين. فاختار أحدههماء ومنه 


)١(‏ الموسوعة ١١57/1١‏ مصطلح : (إباحة) 


أحكام التخيير : 
للتخيير أحكام خاصة في الشريعة الإسلامية 
يفنا بل» 


أولا: تخيير المصليى في أداء الصلاة في الوقت 
الموسع : 
ه ‏ اتفق الفقهاء على القول بتخيير المصلي في 
أداء الصلاة في الوقت الموسع . وهوالوقت الذي 
ول إيقاع الصلاة فيه لاختيار المصلي. فإن شاء 
أوقعها في أوله. أوفي وسطه. أوني اخره. ولا 
إثم عليه فيهما يختار. 

وذهب بعض الفقهاء إلى القول بالإثم إن 
أخر إلى وقت الكراهة في بعض الأوقات. 
وتفصيل ذلك في (أوقات الصلاة) . 
5 وتجب الصلاة عند الجمهور بأول الوقت 
وجوبا موسعاء بمعنى أنه لا يأثم بتأخيرها. فلو 


' أخرها عازما على فعلها من غير عذر فهات في 


أثناء الوقت لم يأثم . لأنه فعل مايجوزله فعله. إذ 
هو بالخيار في أداء الصلاة في أي جزء من وقتها. 
والموت ليس من فعله » فلا يأثم بالتخير. 
إلا أن يظن الموت . ولم يؤد حتى مات .. فإنه 


)0 المصباح المنير. وتبذيب الأسماء واللغات مادة: «فوض». 


مك 


يموت عاصيا. وكذا إذا تخلف ظنه فلم يمتء 
لأن الموسع صارفي حقه مضيقاء وانتفى بذلك 
اختياره. فإن أخرها غير عازم على الفعل أثم 
بالتأخمير. وإن أخرها بحيث لم يبق من الوقت 
مايتسع لجميع الصلاة أثم أيضا. 

وعند الحنفية أن الصلاة لا تجب في أول 
الوقت على التعيينء وإنما تجب في جزء من 
الوقت غير معين. والتعيين للمصلي باختياره من 
حيث الفعل . 

فإذا شرع في أول الوقت يجب في ذلك 
الوقت. وكذا إذا شرع في وسطه أو اخره. ومتى 
م يعين بالفعل حتى بقي من الوقت مقدار 
مايسع الصلاة يجب عليه تعيين ذلك الوقت 
للأداء فعلاء حتى يأثم بترك التعيين, لأنه لا 
خيارله في غيره (1) 
7- ودليل التخيير في أذاء الصلاة في الوقت 
الموسع حديث جبريل - عليه السلام ‏ الذي 
يرويه ابن عباس - رضي الله عنهه| ‏ عن النبي 
كلد قال : «أمُني جبر يل عند البيت مرتين. 
فصلى الظهر في الأولى منبما حين كان الفيء 
مشل الشراكء ثم صلى العصرحين كان كل 


)١(‏ روضة الطالبين 18/١‏ ط المكد لمكتب الإسلامي , والمغنى 
/١‏ 46" ط الرياض مكتبة الرياض الحديثة ‏ السعودية. 
وحاشية الدسوقي 0١‏ 9طدار الفكر بيروت مصورة 
عن الطبعة الأميرية. وبدائع الصنائع 457/١‏ الطبعة 
الأولى ١77‏ ه ‏ شركة المطبوعات العلمية - مصر. 


شيء مثل ظله. ثم صلى المغرب حين وجبت 
الشمس وأفطر الصائم. ثم صلى العشاء حين 
غاب الشفق» ثم صلى الفجر حين برق الفجر 
وحرم الطعام على الصائم. وصلى المرة الثانية 
الظهر حين كان ظل كل شيء مشله. لوقت 
العصر بالأمس. ثم صلى العصر حين كان ظل 
كل شيء مثليه. ثم صلى المغرب لوقته الأول» 
ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل. 


التفت إِليّ جبر يل وقال: ياتحمد هذا وقت 
الأنبياء من قبلك. والوقت فيا بين هذين 
الوقتين»  )١(‏ 

وفي حديث بريدة عن مسلم : «وقت 
صلاتكم بين ما رأيتم» . 9) 


ثانيا : التخيير في نوع ما يجب إخراجه في الزكاة 
6 - اتفق الفقهاء على أن البقرإذا بلغت مائة 


)١(‏ حديث: «أمُني جبريل عند البيت مرتين . . .٠.‏ » أخرجه 
الترمذي 78٠ - ”079 /١(‏ ط مصطفى الحلبي من حديث 
ابن عباس) وققال ابن حجر : وفي إسناده عبدالرحمن بن 
الحارث بن عياش بن أبي ربيعة. مختلف فيه. لكنه توبع 
أخرجه عبدالرزاق عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم عن 
أبيه عن ابن عباس نحوه. قال ابن دقيق العيد : هي متابعة 
حسنة (التلخيص الخحبير لابن حجر 1١7/١‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . 

(7) حزيث بريدة: «وقت صلاتكم بين ما رأيتم». أخرجه 


مسلم 458/١(‏ -ط عيسى الحلبي) . 


-594- 


وعشرين يخير في أخذ زكاتها بين ثلاث مسنات 
أو أربع تبيعات . 

والخيار في ذلك للساعي عند المالكية 
والشافعية والحنابلة» وللمالك عند الحنفية . 
وهكذا كل) أمكن أداء الواجب من الأتبعة أو 
المسنات . 

.أما الإبل فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين» 
فعند المالكية زكاتها حقتان أوثلاث بنات لبون» 
والخيار فيه للساعي . فإن اختار الساعي أحد 
الصنفين, وكان عند رب المال من الصنف الآخر 
أفضل أجزأه ما أخذه الساعي , ولا يستحب له 
إخراج شيء زائد. 

وعند الشافعية والحنابلة زكاتها ثلاث بنات 
لبون بلا تخيير . ظ 

وعند الحنفية تستأنف الفريضة, ('2 وتفصيل 
ذلك في مصطلح (زكاة) . 
4- أما إذا ضمت أنواعا مختلفة من جنس واحد 
لتكميل نصاب السائمة, كأن تضم العراب 
إلى البخاتي من الإبل, والجواميس إلى البقرء 
والضأن إلى المعز من الغنم : فعند المالكية يخير 
الساعي في الأخذ من أيها شاء إذا تساوى 
النوعان المضمومان, وإذا لم يتساويا أخذ من 
الأكثر إذ الحكم للأغلب. 
(1) حاشية الدسوقي ا والمجموع كيه 


اليك وكشاف القناع "/ 417 157 والبناية 8/ 657. 
وفتح القدير ١71/5‏ 


وعند الشافعية ثلاثة أقوال في المذهب : 

أحدها: أنه يؤخذ من الأغلبء.فإن استويا 
يؤخذ من الأغبط للمساكين على المذهب. 
وذلك باعتبار القيمة» كاجتاع الحقاق وبنات 
اللبون. 

والقول الثاني : أنه يؤخذ من الأعلى. كما لو 
انقسمت إلى صحاح ومراض . 

والقول الثالث: أنه يؤخذ من الوسط كا في 
الشهار. وهومذهب الحنفية . وعند الحنابلة أنه 
يؤخذ من أحدهما على قدرقيمة المالين 
المزكيين, فإذا كان النوعان سواء. وقيمة المخرج 
من أحدهما اثنا عشر والمخرج من الآخر خمسة 
عشن أخرج من أحدهما ماقيمته ثلاثة عشر 
وي 7 
٠‏ -فإن اتفق في نصاب فرضان, كالمائتين من 
الآإبل. وهي نصاب حمس بنات لبون ونصاب 
أربع حقاق, فيخير بينهماء فإن شاء أخرج أربع 
حقاق,. وإن شاء أخرج حمس بئات لبون. 
لحديث: «فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو 
خخس بنات لبون». 2 ولأنه وجد مايقتضي 
إخراج كل نوع منها. 
(1) حاشية الدسوقي 48/١‏ والمجموع ه/ 4. وبدائع 

الصنائع ؟/ *". وكشاف القناع ؟/ ١9417‏ 
0) حديث: «فإذا كانت مائتين ففيها. . .» أخرجه أبوداود 

777/5 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم /١(‏ 917" - 

ع و" ط داشرة المعارف العشمانية) من حديث ابن عمر 

.رضي الله عنهها وصححه الحاكم على شرط الشيخين . 


د ولا 


والخيار في هذا للالك. 
الفقهاء . 

وللشافعي في القديم أنه تجب أربع حقاق, 
لأنه إذا أمكن تغير الفرض بالسن. لم يغير 
بالعدد () 


وهذا باتفاق 


الثا: التخيير في فدية الجناية على الإحرام في 
الحج 

١‏ -اتفق الفقهاء على أن المحرم إذا جنى على 
إحرامه بأن حلق شعره. أوقلم أظفاره. أو 
تطيب. أولبس مخيطاء أنه تجب عليه الفدية 
وهي على التخيير بين خصال ثلاث : فإما أن 
هدي شاة» أويطعم ستة مساكين. أويصوم 
ثلاثة أيام. 7 وتفصيل موجب الفدية تقدم في 


مصطلح : (إحرام) . 


١>‏ +ودايل ذلك قوله تال لضن كاد بكم 
ل أو 


أونسكٍِ». © 


ولحديث كعب بن عجرة ‏ رضي الله عنه ‏ 
أن النبي ذَكْةِ قال له: «لعلك اذاك هوام 


141/ وكشاف القناع ؟/‎ .1"4/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
١١ وفتح القدير ؟/‎ 51٠١ /5 والمجموع‎ . 
الملجمسوع 85-55*, وكشاف القناع ل‎ (30 
”1/ وحاشية الدسوقي ؟/‎ ١ /١ وفتح القدير‎ 
١94 / سورة البقرة‎ )"( 


)١(‏ حديث: «لعلك اذاك هوام رأسسك 


رأسك. قال: نعم يارسول الله فقال كل : 
احلق رأسك وصم ثلاثة, أوأطعم ستة 
فساكن أو اتلك شاة 8 

وقصر الحنفية 00 
أصحاب الأعذار, أما غير المعذور فيفدي بذبح 
شاة. ولا خيارله في غيرها. ول يفرق الجمهور 

ودليل الحنفية على ماذهبوا إليه, أن الآية 
واردة في المعذور بدليل حديث كعب بن عجرة 
المفسر للآية. فجاء في رواية : قال: «حملت إلى 
رسول الله يَكةِ والقمسل يتناثر على وجهي . 
فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى» أو 
ماكنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى. أتجد شاة؟ 
فقلت: لاء فقال: صم ثلاثة أيام» أوأطعم 
ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع» . 9) 

فدل على أنه كان معذورا وحملت الآية 
عليه . 


ودليل الجمهور ماتقدم 5 الآية والحديث من 
التخيير بلفظ «أو . 
١‏ والحكم ثابت في غير المعذور بطريق التنبيه 


البخاري (فتح الباري ١7/4‏ ط السلفية) ومسلم 
(5/ 856 ط عيسى الحلبي) من حديث كعب بن عجسرة 
واللفظ للبخاري. 

(1) حديث كعب بن عجرة أخرجه البخناري (فتح الباري 
58 7ط السلفية) ومسلم 457/9 - ط عيسى 


الحلبي) . 


الات 


تبعا للمعذور, لأن كل كفارة ثبت التخيير فيها 
مع العذر ثبت مع عدمه. ”") 

5+5- يثبت التخيير في كفارة قتل الصيد في 
الحرم. ويخير فيه قاتله بين ثلاث خصال: فإما 
كان الصيد له مثل من الإبل أو البقر أوالغنم . 
بالطعام على الفقراء. وهذامذهب ال حنفية 
والشافعية والحنابلة, أما المالكية فذهبوا إلى أن 
اشترى به طعاما أجزأه . 


والخصلة الثالثة التى يخير فيها قاتل الصيد أن 
يصوم عن كل مد من الطعام يوما.” ودليل 
الاتفاق على التخيير في كفارة صيد الحرم قوله 
تعالى : هديا بالغ الكعبةٍ أوكفارة طعام 
مساكين أو عَدُلُ ذلك صياما©”(” ودأو» تفيد 
التخيير . 
رابعا : من أسلم على أكثر من أربع نسوة : 


. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) فتح القدير */ لاء والمجموع 7/ /43717. والمغني */ 1ه 
والحطاب على خليل "/ 17/4, والشرح الصغير ١١8 /١‏ 

(*) سورة المائدة / ه46 


الجمع بينين بنسب أورضاع» فيخير في إمساك 
من أراد منبن» بأن يمسك أربعا أوأقل» أوأن 
يمسك إحدى الأختين. وهكذا. ويفسخ 
نكاحه ممن سوى مَنْ اختارهن . '"' وذلك 
لحديث قيس بن الحارث قال : وتيت ونحتي 
ثمان نسوة» فأتيت النبي يك فذكرت له ذلك, 
فقال: رن 


ولحديث محمد بن سويد الثقفي : «أن 
غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة» 
فأسلمن معه. فأمره النبي يل أن يختار منبن 
أربعا» . © وذهب أبوحنيفة وأبويوسف إلى أن 
الكافر إذا أسلم وتحته حمس نسوة فصاعدا أو 
أختان بطل نكاحهن, إن كان قد تزوجهن بعقد 


١65/9 وروضة الطالبين‎ .741١/5 نهاية المحتاج‎ )١( 
. 77/1 وكشاف القناع فده وحاشية الدسوقي ؟/‎ 
8917/7 وحاشية ابن عابدين‎ 

. . قول قيس بن الحارث «أسلمث وتحتى ثمان نسوة‎ )١( 
الحديث» أخرجه أبوداود (7/ 717 - تحقيق عزت عبيد‎ 
دعاس). وفي رواية: الحارث بن قيس قال الشوكاني : قال‎ 
أبوعمر بن عبدالير : ليس له إلا حديث واحد ول يأت من‎ 
. ط مصطفى الحلبي)‎ ١674 /5 وجه صحيح (نيل الأوطار‎ 

(") حديث محمد بن سويد الثقفي في قصة غيلان أخرجه 
الترمذي (9/ ملاع ط عيسى الحلبي) وصححه ابن 
القطان كا في التلخيص الحبير لابن حجر (8/ ١19‏ - ط 
شركة الطباعة الفنية) . 


كلا 


واحدء فإن كان قد رتب فالآخر هو الذي 
يبطل . 7) 

ودليلهم على ما ذهبوا إليه أن هذه العقود 
فاسدة, ولكنا لا نتعرض لهم. لأنا أمرنا بتركهم 
ومايدينون. فإذا أسلموا بطلت الأنكحة 
الفاسدة . ش 1 
- ومن أحكام التخيير في هذا الباب واثاره : 

أن الاختياريحصل باللفظ الصريح”" كأن 
يقول: اخترت نكاح هؤلاء. أواخترت 
إمساكهن, كا يحصل بأن يطلق بعضهن. لأن 
الطلاق لا يكون إلا لزوجة . 

كها يحصل إذا وطئهاء وإذا وطىء الكل 
يتعين الأربع الأول للامساك, وما عداهن يتعين 
للترك. 

وخالف الشافعية”" في اعتبار الوطء اختياراء 
لأن الاختيار هنا كالابتداء, ولا يصح ابتداء 
النكاح واستدامته إلا بالقول. 

وإذا لم يختر أجبر على الاختيار بالحبس أو 


بالتعزير بالضرب وغيره. لأن الاختيار حق ١‏ 


عليه.ء فألزم بالخروج منه إن امتنع كسائر 
الحقوق . 

وعن ابن أبى هريرة من الشافعية أنه 
لا يضرب مع الحبس » بل يشدد عليه الحبس » 


)١(‏ حاشية ابن عابدين اوم 
١١‏ ) غباية المحتاج 5 وكشاف القناع 0/ 7؟16. ١١4‏ 
(*) روضة الطالبين ١51/ /٠7‏ 


“افإن أضرعزرثانيا وقتالعا إلى أن عخار.:وإذا 


حبس لا يعزرعلى الفور. فلعله يؤخر ليفكر 
فيتخير بعد روية وإمعان نظر. ومدة الإمهال 
ثلاث ةأيام. وليبس للحاكم أن يختار على 
الممتنع. لأن الحق لغير معين. وهواختيار 
رغبة.» فكان من حق الزوج .”© 

ومن الأحكام كذلك: أنه إذا أسلم بعض 
زوجاته. وليس البواقي كتابيات. فينحصر 
تخييره في المسلمات فقط. وليس له أن يختار من لم 
سلمهرة: لعدم حلهن له 9) 

ومن الأحكام أن هيلزم الزوج النفقة 
لجميعهن في مدة التخيير إلى أن يختار, لأنمن 
محبوسات لأجله. وهن في حكم الزوجات .7 


خامسا: تخيير الطفل في الحضانة : 
- ذهب الشافعية والحنابلة إلى تخيير 
المحضون بين أبيه وأمه إذا تنازعا فيه على مايأتي 
من التفصيل» فيلحق بأيهم| اختار. فإن اتفقا 
على أن يكون المحضون عند أحدهما جاز, 
وعند الشافعية يبقى التخيبر وإن أسقط أحدهما 
حقه قبل التخيير ‏ خلافا للماوردي والروياني - 
ولا فرق في التخيير بين الذكر والأنثى . 


١١14/8 وكشاف القناع‎ ٠٠ /5 نباية المحتاج‎ )١( 
١/6 كشاف القناع‎ )١؟١‎ 
وكشاف القناع نفرفيل‎ ,*٠٠١ /5 نهاية المحتاج‎ )*( 


#الا ل 


وعند الحنابلة: يخير الغلام إذا بلغ سبع 
سنين عاقلاء لأنها السن التي أمر الشرع فيها 
بمخاطبته بالصلاة. وحدّه الشافعية بالتمييز بأن 
يأكل وحده. ويشرب وحده. ول يعتبروا بلوغه 
السابعة حداء فلوجاوز السبع بلا تمييزبقي عند 
أمه ولا فرق في هذا بين الذكر والأنثى . وهذا 
يخالف في ظاهره ماورد من أمره بالصلاة إذا بلغ 
سبع سنين. وعدم أمره بها قبل أن يبلغها وإن 
مير. 

والفرق بينها أن في أمره بالصلاة قبل السبع 
مشقة. فخفف عنه ذلك . بخلاف الحضانة. 
لأن المدارفي التخيير على معرفة مافيه صلاح 
نفسه وعدمه. فيقيد بالتميبز وإن لم يجاوز 
السبع . 

وفرق الحنابلة بين الذكر والأنثى . فيخير 
الصبي إذا بلغ سبع سنين» أما البنت فتكون في 
حضانة والدها إذا تم لها سبع سنين. حتى سن 
البلوغ , وبعد البلوغ تكون عند الأب أيضا إلى 
الزفاف وجوباء ولوتبرعت الأم بحضانتهاء لأن 
الغرض من الحضانة الحفظ. والأب أحفظ ها. 
ولأنها تخطب منه فوجب أن تكون تحت نظره() 


م١‏ والتخيير في الحضانة مشروط بالسلامة من 
الفساد.ء فإذا علم أنه يختار أحدهما ليمكنه من 


)١(‏ غباية المحتاج © وكشاف القناع ه/اءه 


الفساد. ويكره الآخرلما سيلزمه به من أدب. لم 
يعمل بمقتضى اختياره, لأنه مبني على 
الشهوة. فيكون فيه إضاعة له . 

كما أنه مشروط بأن يظهر للحاكم معرفته 
بأسباب الاختيار. 
4 ودليل التخيير ما رواه أبوهريرة- 
رضي الله عنه ‏ قال: «جاءت امرأة إلى النبي 
كك فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني. 
وقد سقاني من بثر أبي عنبة وتفعني , فقال النبي 
ككل : هذا أبوك وهذه أمك. فخذ بيد أبهم)ا 
شئتء فأخذ بيد أمه.فانطلقت به0(١)‏ 

وما ورد من قضاء عمر بذلك . 


١٠-ومن‏ أحكام التخيير : أنه لوامتنع المختار 


من كفالةالمحضون كفله الآخر. فإن رجع 
الممتنع منها أعيد التخيير. 

وإن امتنعا أي الأب والأم. خير بين الجد 
والجدة. وإلا أجير عليها من تلزمه نفقته» لأنها 


من جملة الكفالة9» 


١‏ - ومن أحكامه كذلك أن المميز الذي لاأب 


٠٠١8/5١ حديث : «هذا أبوك وهذه أمك» أخرجه أبو داود‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريسرة.‎ - 
ط شركة‎ ١١ /4 وصححه ابن القطان . (التلخيص الحبير‎ 
. الطباعة الفنية)‎ 

)١(‏ نهاية المحتاج 6/1 وكشاف القناع همه 


إلا 


فقد من هوأقرب منه. أوقيام مانع به لوجود 
الولادة في الكل . 
- ومن أحكامه كذلك أن المميزإن اختار 
أحد الأبوين, ثم اختار الآخرحول إليه. لأنه 
قد يظهر الأمرعلى خلاف ماظنه. أويتغير حال 
من اختاره أولا. إلا إذا ظهر أن سبب اختياره 
للآخر قلة عقله. فيجعل عند أمه وإن بلغءى] 
ومن الأحكام كذلك: أن المحضون إذا 
اختار أبويه معا أقرع بينها لانتفاء المرجح . 

أما إذا لم يختر واحدا منهماء فعند الشافعية 
الأم أولى » لأنها أشفق واستصحابا لما كان 
عليه. وعند الحنابلة: يقرع بينهماء لأنه 
لا أولوية حينئذ لأحدهما. وهو قول للشافعية. 

فإذا اختار المحضون غير من قدم بالقرعة رد 
إليه. كما لو اختاره ابتداء . 


ولا يخير الغلام إذا كان أحد أبويه ليبس من. 


أهل الحضانة. لأنه غير أهل. فيكون وجوده 
كعدمه. ويتعين أن يكون الغلام عند الآخر. 

وإن اختار ابن سبع أباه ثم زال عقله رد إلى 
الأم. لحاجته إلى من يتعهده كالصغير. وبطل 
اختياره لأنه لا حكم لكلامه. 7) 

أما الحنفية والمالكية فذهبوا إلى أنه لا خيار 
للصغير ذكرا كان أوأنثى » وأن الأم أحق بهما. 
وعند الحنفية يبقى الصبي عند أمه إلى أن 


يستغني بنفسه., بأن يأكل وحده ويشرب وحده 
ويستنجي وحده ويلبس وحده . وعند المالكية 
إلى البلوغ في المشهورمن المذهبء ويقابل 
المشهور ما قاله ابن شعبان: إن أمد الحضانة في 
الذكر حتى يبلغ عاقلا غير زَّمن. أما البنت 
فعند الحنفية تبقى حضانة أمها إلى أن تحجيض . 
وبعد البلوغ تحتاج إلى التحصين والحفظ والأب 
فيه أقوى . 

وعن محمد بن الحسن أن البنت تدفع إلى 
الأب إذا بلغت حد الشهوة, لتحقق الحاجة إلى 
الصيانة . 

أماعند المالكية فتبقى عند أمها إلى أن 
يدخل بها زوجها. لأنها تحتاج إلى معرفة آداب 
النساء. والمرأة على ذلك أقدر") 
5 - والعلة في عدم تخيير المحضون عند الحنفية 
والمالكية هي : قصور عقله الداعي إلى قصور 
اختيار. فقد يختار من عنده الدعة والتخلية بينه 
وبين اللعب. فلا يتحقق المقصود من الحضانة 
وهو النظر في مصالح المحضون . 

وما ورد من أحاديث تفيد تخيير الطفل. جاء. 
فيهاأن اختياره كان لدعاء النبي ككل أن مهديه 
إلى الأصلح . كما جاء في حديث رافع بن سنان 
أنه أسلمء وأبت امرأته أن تسلم فقالت: ابنقي 
وهي فطيم » وقال رافع : ابنتي . فأقعد النبي كَل 
الأم ناحية, والأب ناحية. وأقعد الصبية ناحية 


075/5 فتح القدير 4/ 84 . وحاشية الدسوقي‎ )١( 


-6/آا 


وقال هما: «ادعواها» فمالت الصبية إلى أمها. 
فقال النبي ليه : «اللهم اهدها» فالت إلى 
أبيها فأخذها )١١‏ 


وجاء في رواية أنه ابنهم) وليست بنتهما» . 


ولعلهها قضيتان مختلفتان. 

كا يحمل ماورد في تخيير الغلام على أنه كان 
بالغاء بدليل أنه كان يستسقي من بثئر 
أبي عنبة» ومن يكون دون البلوغ لا يرسل إلى 
الآبار للخوف عليه من السقوط . 


سادسا : تخيير الإمام في الأسرى : 
6 اتفق الشافعية والمالكية والحنابلة على 
تخيير إمام المسلمين في أسرى الحرب بين خمس 
خصال: فإما أن يسترقهم. وإما أن يقتلهم. 
وإما أن يأخذ الجزية منهم. وإما أن يطلب 
الفديةمقابل إعتاقهم سواء بالمال» أو 
بمفاداتهم بأسرى المسلمين الذين في أيدي 
الكفار. وإما أن يمن عليهم فيعتقهم . 
واستثنى الحنفية الخصلتين الأخيرتين, وهما 
الفداء والمنّ فقالوا بعدم جواز المنْ »وعدم جواز 
المفاداة بالمال في المشهو رمن المذهب» أما المفاداة 
بأسرى المسلمين فلا يجوز في قول لأبي حنيفة , 


)١(‏ حديث رافع بن سنان أخرجه أبوداود (؟/ 7174 تحقيق 
عزت عبيد دعاس) وقال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل. 
وفي إسناده مقال (التلخيص الحبير لابن حجر ١١/4‏ ط 
شركة الطباعة الفنية) . 


وجائز في قول الصاحبين» وهو قول لأبي حنيفة 
كذلك 2١.‏ وفي المسألة تفصيلات يرجع إليها في 
بحث (أسرى) . 

ودليل جواز أخذ الجزية قوله تعالى : #حتى 
يُعْطُّوا اللجزية عن يد وهم صاغرون».") 
وكذلك ما جاء أن عمر رضى الله عنه فعل ذلك 
في أهل السواد. ١‏ ش 
5 - وما تقدم من تخيير الإمام في الأسرى محله 
في الرجال البالغين, أما النساء والصبيان فلا 
خيار فيهم. ولا يحكم فيهم إلا بالاسترقاق. 
وحكمهم حكم سائر أموال الغنيمة. كما في 
سبايا هوازن وخيبر وبني المصطلق . 

وجاء عنه كلةٍ أنه «نمبى عن قتل النساء 
والولدان» . 9) 

وعند المالكية : للامام الخيرة فيهم بين 


الاسترقاق والفداء ©) 


- وتخيير الإمام بين هذه الخصال مقيد بم| 
يظع له من المصلحة الراجحة في أحدهاء 


)١(‏ روضة الطالبين /٠١‏ ٠76-١7181ء‏ والخرشي على خليل 


017١ /+‏ وحاشية الدسوقي 2184/5 وكشاف القناع 
#/راهةه قم وفتح القدير ©/ 77١-7١48‏ 

(1) سورة التوبة / 59 

(*) حديث : «نهى عن قتل النساء والولدان» أخرجه البخاري © 
(فشح الباري ١48/5‏ ط السلفية) ومسلم (/ 155 - 
ط عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر رضي الله عنهها. 

(5) المراجسع السابقة . 


سكلا 


فيختار الأصلح للمسلمين من بينها. فإن كان 
الأسير ذا قوة وشوكة فقتله هو المصلحة. وإن 
كان ضعيفا صاحب مال كانت المصلحة في أخذ 
الفدية منه. وإن كان ممن يرجى إسلامه فيمنٌ 
عليه تقريبا وتأليفا لقلبه على الإسلام. وإن 
تردد نظر الإمام ورأيه في اختيار الأصلح. فعند 
الحنابلة”'؟ القتل أولى لما فيه من كفاية شرهم . 
وعند الشافعية يحبسهم حتى يظهر له الأصلح . 

فالتخيير في تصرف الإمام في الأسرى مقيد 
بالمصلحة بخلاف التخيير في خصال الكفارة» 
إذ هو تخيير مطلق أبيح للحانث بموجبه أن يختار 
أي خصلة دون النظرإلى المصلحة . 9) 
أما إذا اختار الإمام خصلة بعد الاجتهاد 
وتقليب وجره المصالح. ثم ظهر له بالاجتهاد أن 
المصلحة في غيرهاء فقد قال ابن حجر في تحفة 
المحتاج: الذي يظهرلي في ذلك تفصيل لابد 
منه أولا : 

فإن كانت رقالم يجزله الرجوع عنها مطلقاء 
سواء استرقهم لسبب أم لغير سبب. وذلك لأن 
أهل الخمس ملكوهم بمجرد ضرب الرق» فلم 
يملك إبطاله عليهم إلا برضا من دخلوا في 
ل 
لحقن الدماءء كما في جواز رجوع المقسر بالزنى 


)١(‏ الفروق 1/9. وكشاف القناع ع مه 
(؟) روضة الطالبين .5501١/٠١‏ والفروق ١7/6‏ 


وسقوط القتل عنه. بل إن الرجوع عن قتل 
الأسير أولى . لأنه محض حق لله تعالى, أما حد 
الزنا ففيه شائبة حق أدمى . 

أما إذا كان ما انان الإامام أولا هوالمنٌ أو 
الفداء فلا يرجع عنه باجتهاد اخر. لأنه من قبيل 
نقض الاجتهاد بالاجتهاد من غير موجب. كما 
أن الحاكم إذا اجتهد في قضية فلا ينقض 
اجتهاده باجتهاد آخر. 

أما إذا اختار أحدهها لسبب. ثم زال ذلك 
السبب» وظهرت المصلحة في اختيار الثاني لزمه 
العمل با أداه اليه اجتهاده ثانياء وليس هذا من 
قبيل نقض الاجتهاد بالاجتهاد, لأنه انتقال إلى 
الاختيار الثاني لزوال موجب الاختيار الأول . 

ويشترط في الاسترقاق والفداء اللفظ الدال 
على اختيارهماء ولا يكفي مجرد الفعل. لأنه 
لا يدل عليه دلالة صريحة . أمافي غيرهما من 
الخصال. فيكفي الفعل لدلالته الصريحة على 


)١( . اختيارها‎ 


سابعا: تخيير الإمام في حد المحارب : 

4 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن حد 
عقوبتهاء كا في قوله تعالى : #إنما جزاءً الذين 
يحاربون الله ورسوله ويَسَعَون في الأرض فسادا 


7148 - 7437//9 تحفة المحتاج مع الحواشي‎ )١( 


لالا 


أن يُمَتلُوا أويُصَلْبُوا أوتقَطُّع أيديهم وأرجلّهم من 
خلافٍ أويُنفوا من الأرض ذلك لحم خزي في 
الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم» . ”") 

وذهب الحنفية إلى أن الإمام مخير في بعض 
جنايات المحارب دون بعضها على تفصيل 

وذهب المالكية إلى أن الإمام بالخيارفيٍ 
المحارب بين أربعة أمور: ش 

أن يقتله بلا صلب, أوأن يصلبه مع القتل. 
أوأن ينفي الذكر ال حر البالغ العاقل في مكان 
بعيد ويسجن حتى تظهر توبته أويموت» أوأن 
تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. 

وهذه الأربعة في حق الرجال. أما النساء فلا 
يصلبن ولاينفين, وحدّهن القتل أو القطع . 

وتخيير الإمام بين هذه الأموريكون على 
أساس المصليحة 209 


ثامنا: تخيير ملتقط اللقطة بعد التعريف بها: 
٠‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الملتقط مخير 
بين أن يتملك ما التقطه وينتفع به أويتصدق 
به أو يحفظه أمانة إلى أن يظهر صاحب اللقطة 
فيدفعها إليه. وهذا بعد التعريف بها. 


)١١(‏ سورة المائدة / 7؟ 
(؟) فتح القدير ه/لالاا وحاشية الدسوقي 2/5 
وروضة الطالبين 2165/٠١‏ ولمغني 1584/4 


وذهب الحنابلة والشافعية في قول إلى أن 
الملتقط يملك ما التقطه حتها كالميراث - 
مجر ام التعر يفت نزام على الاطتيل الملاكور 
في مصطلح : (لقطة) . 

وفي الأصح عند الشافعية. وهوقول 
أبى الخطاب من الحنابلة : أنه لا يملك اللقطة 
حتى يختار التملك بلفظ صريح أوكنابة مع 
النية, وفي وجه آخرعند الشافعية : أنه يملك 
بمجرد النية بعد التعريف . )١7‏ 

ودليل التملك والانتفاع بمجرد التعريف ما 
جاء في روايات الحديث عن زيد بن خالد 
الجهني رضي الله عنه قال: جاء أعرابي النبي 
كه فسأله عما يلتقطه فقال: «عرفها سنة. ثم 
اعرف عقاصها ووكاءهاء فإن جاء أحد يخبرك 
بهاء والا فاستنفقها» وفي أخرى: «وإلا فهي 
كسبيل مالك» وفي لفظ : «ثم كلها» وفي لفظ : 
«فانتفع بها» وفي لفظ : «فشأنك بها»”") 
"١‏ أما دليل أنه لا يتملك حتى يختارفم| ورد في 


ال١‎ /* الشرح الصغير 0117/5 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
والبناية شرح الهداية 5/ 255-15 وكشاف القناع‎ 
وروضة‎ 2471/١ ولمغني 06 والمهذب‎ »: 5 
41١ /© الطاليين ه/ /ا١1» ونباية المحتاج‎ 

(؟) حديث زيد بن خالد الجهني ني اللقطة أخرج البخاري 
بعض هذه الروايات (فتح الباري ه/ على كى "ةط 
السلفية) . ومسلم بعضها (/ 217410 21718 21745 
0 ط عيسى الحليى) وأحمد في المسئد (0//ا١١ ‏ ط 
ا ميمنية ) . ْ 


- 7- 


حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي كَكلْةِ قال: 
«فإن جاء صاحبها وإلافشأنك بها)(2) فجعله 
إلى اختياره. ولأنه تملك ببدل فاعتبر فيه اختيار 
التملك كالملك بالبيع . 

وإنما جاز للملتقط اختيار التصدق لأن فيه 
إيصالا للحق إلى المستحق. وهوواجب بقدر 
الإمكان, فإما أن يكون بإيصال العين 
لصاحبهاء وإما أن يكون بإيصال العوض عند 
تعذره. وهو الثواب على اعتبار إجازة صاحب 
اللقطة التصدق بها. ولههذا كان له الخيارعند 
ظهوره بين إمضاء الصدقة أو الرجوع بالضمان 
على الملتقط .'' وفي المسألة تفصيلات أخرى 
تنظر في (لقطة) . 
تاسعا: التخيير في كفارة اليمين : 
7" - اتفق الفقهاء على التخيير في كفارة اليمين 
بين أربع خصال: إطعام عشرة مساكين. أو 
كسوتهمء أوعتق رقبة» فإن لم يجد مايكفر به من 
هذه الثلاثة ‏ بأن عجزعن الإطعام والكسوة 
والعتق - صام ثلاثة أيام . 

فهي كفارة على التخيير في الثلاثة الأولى . 
وعلى الترتيب بينها وبين الخصلة الرابعة .7 


. حديث: «فإن جاء صاحبها» تقدم في التخريج السابق‎ )١( 

7١ 37/5 البناية‎ )"( 

(5) كشاف القناع 2517/5 وحاشية الدسوقي 2177/1 
0٠7‏ وحاشية قليوبي وعميرة 14/ 27174 وفتح القدير 
لضن ١‏ 


والأصل في التخيير في كفارة اليمين قوله 
تعالى : طلا يؤْاخِدُّكُم الله باللغوفي اانكم 
ولكن يؤاخ دُكم بماعَقَّدْتُم الأيمانَ فكفارثه 
إطعامٌ عَشَرّة مساكين من أوسط مانْطْعِمُونَ 
أمليكم أوكِسْوَتهم أوتحريرُرَقَبَةٍ. فمن/ يِذ 
فصيامُ ثلاثةٍ أيام ذلك كفارة أيوانكم إذا حَلْفتَم 
واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم ايايّه 
لعلكم تشكرون17(4) 

والمقصود بالتخيير في كفارة اليمين أن للمكفر 
أن يأتي بأي خصلة شاء, وأن ينتقل عنها إلى 
غيرها بحسب مايراه ويميل إليه ومايراه الأسهل 
في حقه. فإن الله سبحانه وتعالى ماخيره إلا 
لطفا به . 

وهذا مايفترق به التخيير في كفارة اليمين 
عن التخيير في حد المحارب والتصرف بالأسرى 
حيث قيدا بالمصلحة . 7) 


عاشرا: التخيير بين القصاص والدية والعفو: 

أجمع الفقهاء على أن ولي الدم مخير في 
الجناية على النفس بين ثلاث خصال: فإما أن 
يقتص من القاتل. أويعفوعنه إلى الدية أو 
بعضهاء أوأن يصالحه على مال مقابل العفو 
أويعفوعنه مطلقا. 9) 


)١(‏ سورة المائدة / 4م 
(؟) الفروق "2,15 ١7‏ 
5 المغني /0/ 7/147 لاهلا وبدائع الصنائع -54١/07‏ 


دقلا 


ودليل ذلك قوله تعالى : «يا أيها الذين امنوا 
كُيِبَ عليكم القصاصٌ في القتلى الح باحر 
والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عَفِيَ له من 
أخيه شيءٌ فاتباعٌ بالمعروفٍ وأداءً إليه بإحسانٍ 
ذلك تخفيفٌ من ربكم ورحمة 74" الآية . 

وقوله تعالى : وكتبنا عليهم فيها أن النَفُسَ 
بالنفس » إلى قوله «إوالجروخ قصاص فمن 
تَصَدَّقَ به فهو كفارة له9”#4 الآية: أي كفارة 

وني الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي يل قال: «من قُيِلَ له قتيل فهو بخير 
النْظر 1 إما أن يودي» وإما أن يقاد»9) 

وعن أنس برضي الله عنه ‏ قال: «ما رأيت 
رسول الله يِه رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر 
فيه بالعفو» . ©) 

وفي الحديث أن النبي كل قال: «إنكم 
يامعشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل . 


و741. وروضة الطالبين 279/9 وكشاف القناع 
ه/17ه. والبناية 248/٠١‏ وحاشية الدسوقي 61 خرف 

١174 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة المائدة / 5 

() حديث أبي هريرة: «من قتل له قتيل. . .» أخرجه 
البخاري (فتح الباري 7١6/1١7‏ ط السلفية). ومسلم 
444/7 ط عيسى الحلبي) . 

(4) حديث أنس : «مارأيترسول الله يل رفع إليه. 6 
أخرجه أبوداود (54/ 7717 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال 
الشوكاني : إسناده لا بأس به. (نيل الأوطار 77/1 ط 
مصطفى ال حلبي) . 


وإني عاقله. فمن قتل له قتيل بعد اليوم فأهله 
إما أن يقتلواء 


بين خيرتين: أو يأخذوا 
العقل») 

واختلف الفقهاء في توقف تخيير ولي الدم في 
أخذ الدية على رضا الحاني . 

تذفن الهية و نالكية كان لاعوران 
يعفوولي الدم إلى الدية إلا برضا الجاني» وأنه 
ليس لولي الدم جبر اللجاني على دفع الدية إذا 
سلم نفسه للقصاص . 

وذهب الشافعية في الأظهر. والحنابلة في 
المعتمد إلى أن موجب القتل العمد هو القود. 
وأن الدية بدل عنه عند سقوطه . فإذا عفا عن 
القصاص واختار الدية وجبت دون توقف على 
رضا الجاني . وهوقول أشهب من المالكية . وف 
قول آخر للشافعية» وهورواية عند الحنابلة أن 
موجب القتل العمد هو القصاص أو البدية 
أحدههما لا بعينه. ويتخير ولي الدم في تعيين 
أحدها 9) 
5" أما دليل الحنفية والمالكية فيه| ذهبوا إليه فهو 
ماورد من نصوص توجب القصاص. كقوله 
تجالى: ليبا اها الذين امدوا كا غليكم 
و خذيت: بوإنكم بامعدت عراصةاب :م سرجه الترطاي 

7١ /(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي شريح الكعبي 

وقال: حسن صحيح. وقال ابن حجر: أصله متفق عليه . 

(التلخيص الحبير 4/  ”١‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 
(7) بدائع الضنائع 2741/7 وحاشية الدسوقي 74٠/4‏ , 

وروضة الطالبين 9/ 78 , وكشاف القناع 647/0 


هس8١-‎ 


تخيير ؛ . تداخل ١-١‏ 


القماد في القتلى #4(" ما يعين القصاص . 
فهو إخبارعن كون القصاص هو الواجب. 
وهذا يبطل القول بأن الدية واجبة كذلك . ولما 
كان القتل لا يقابل بالجمع بين القصاص 
والدية. كان القصاص هوعين حق الولي والدية 
بدل حقه. وليس لصاحب الحق أن يعدل من 
عين الحق إلى بدله من غير رضا من عليه 
الحق. وهذا لا يجوز اختيار الدية من غير رضا 
القاتل. 

وأما دليل الشافعية والحنابلة فهو ماتقدم من 
أدلة جواز العف وإلى الدية. وقوله تعالى : #فمن 
عَفِيَ له من أخيه شيء فاتباعٌ بالمعروف وأداءً 
إليه بإحسان4”" فأوجب سبحانه على القاتل 
أداء الدية إلى الولي مطلقا عن شرط الرضاء 
دفعا للهلاك عن نفسه . 

ولا كان المقصود من تشريع القصاص والدية 
هوالزجر, فكان ينبغي الجمع بينهماء كا في 
شرب حمر الذمي, إلا أنه تعذر الجمع. لأن 
الدية بدل النفس. وفي القصاص معنى البدلية 
كما في قوله تعالى : أن النفس بالنفس 774) 
والباء تفيد البدلية. فيؤدي إلى الجمع بين 
البدلين. وهوغير جائزء فخير ولي الدم بينهما. 


. ١ا/8/ سورة البقرة‎ )١( 
١7/4 / (؟) سورة البقرة‎ 
سورة المائدة / 5ه‎ )”( 


تداخحل 
التعريف : 


١‏ - التداخل في اللغة: تشابه الأمور والتباسها 
ودخول بعضها في بعض . ١١‏ 

وفي الاصطلاح : دخول شيء في شيء آخر 
بلا زيادة حجم ومقدار. وتداخل العددين أن 
يعد أقلّهما الأكثر. أي يفنيه. مثل ثلاثة 
1 
الألفاظ ذات الصلة : 

- الاندراج : 

5 الاندراج مصدراندرجء. ومن معانيه في 
اللغة: الانقراض. 


ويستعمله الفقهاء بمعنى دخول أمر في أمر 


آخر أعم منه. كالحدث الأصغر مع الجنابة 5 


الطهارة. ” 


)21 الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة : «دخل». 


. التعريفات للحرجاني / / ط دار الكتاب العربى‎ )١١ 
. ط الأولى‎ 771/١ المنثور‎ )( 


ام 


ب التباين 
8 معنى التباين في اللغة: التهاجر 
والشباعد ؛ 9) 


وفي الاصطلاح : عبارة عم إذا نسب أحد 
الكتيكين إلى الآخرلم يصدق أحدهما على شيء 
ما صدق عليه الآخر. فإن لم يتصادقا على شيء 
أصلا فبيغب] التباين الكلي. وإن صدقانفي 
الجملة فبيه] التباين الجزئي . كالحيوان 
والأبيض وبينه! العموم من وجه. 

والفرق بينه وبين التداخل واضح. إذ 
التداخل إنم| يكون في الأمور المتشابهة 
والمتقاربة» أما التباين فيكون في الأمور المتفاوتة 
كليا أوجزئيا. 9) 


ج - التماثل : 
؛ - التماثل: مصدر قاثل., ومادة مَثْلَ في اللغة 
تأني بمعنى الشبه.» وبمعنى نفس الشيء 
وذاته . 

والفقهاء يستعملون التماثل بمعنى 
التساوي. كما في تمائل العددين في مسائل 


الارث . 9) 


)١(‏ الصحاح والقاموس مادة: «بين»). 

. التعريفات للحرجاني ص "/,ا طدار الكتاب العربي‎ )١( 

زشة المصباح واللسان مادة: «مثل»., والاختيار ه/ ١77‏ ط دار 
المعرفة. والزرقاني 5٠١/8‏ ط. الفكر. ومغني المحتاج 
ع/ مم 4" ط الحلبي . 


د التوافق : 


والتظاهر 29 


وتوافق العددين: ألا يَعْدَ أقلهما الأكثرء 
ولكن يعدهما عدد ثالث,. كالثانية مع 
العشرين» يعدهما أربعة. فهما متوافقان 
بالربع . لأن العدد العاد حرج لجزء الؤفف 00 


محل التداخل : 

5 - ذكر الحنفية أن التنداخل : إما أن يكون في 
الأسباب : وإما أن يكون في الأحكام . والأليق ‏ 
بالعبادات الأول. وبالعقوبات الثاني. وذلك ما 
جاء في العناية: أن التداخل في العبادات إذا 
كان في الحكم دون السبب كانت الأسباب باقية 
على تعددها. فيلزم وجود السبب الموجب 
للعبادة بدون العبادة» وفي ذلك ترك الاحتياط 
فيها يجب فيه الاحتياط. فقلنا بتداخل الأسباب 
فيها ليكون جميعها بمنزلة سبب واحد ترتب عليه 
حكمه إذا وجد دليل الجمع وهواتحاد المجلس» 
وأما العقوبات فليس مما يحتاط فيهاء بل في درئها 
احتياط فيجعل التداخل في الحكم. ليكون 
عدم الحكم مع وجود الموجب مضافا إلى 


0 القاموس مادة: «وفق». 
(؟) التعريفات للجرجاني ص 0 ط. دار الكتاب العربي» 
وحاشية قليوبي */ ١67‏ ط الحلبي . 


كلمت 


عفو الله وكرمه, فإنه هو الموصوف بسبوغ العفو 
وكال الكرم . 

وفائدة ذلك تظهر فيا لوتلا اية سجدة في 
مكان فسجدهاء ثم تلاها فيه مرات فإنه يكفيه 
تلك الواقعة أولاء إذ لولم يكن التداخل في 
السبب لكانت التلاوة التي بعد السجدة سبباء 
وحكمه قد تقدم, وذلك لا يجوز. 

وأما في العقوبات : فإنه لوزنى , ثم زنى ثانية 
قبل أن يحد الأولى . فإن عليه حدا واحد. 
بخلاف مالو زنى فحدء ثم زنى فإنه يحد 
ثانيا. )١‏ 

وتتمو سافن الفحرزوق يفن العالكينة أن 
التداخل محله الأسباب لا الأحكام, ول يفرق في 
ذلك بين الطهارات والعبادات » كالصلاة 
والصيام والكفارات والحدود والأموال . بل ذكر 
أن الحدود المتمائلة إن اختلفت أسبامها كالقذف 
وشرب الخمرء أو تمائلت كالزنى مرارا والسرقة 
مرارا والشرب مرارا قبل إقامة الحد عليه. 
فإنهامن أولى الأسباب بالتداخل. لأن 
تكررها مهلك . 9) 

ويظهر مما ذكره الحنابلة في الطهارات وكفارة 
الصيام . فيما لوتكررمنه الجاع في يوم واحد قبل 


)١(‏ العناية مع فتح القدير ونتائج الأفكار 4٠ /١‏ ط الأميرية. 
والبحر الرائق ؟/ ه7١‏ ط الغلمية . 
() الفروق للقراني. ل */3- 
"٠‏ ط دار المعرفة . 


التكفير. وفي الحدود إن كانت من جنس واحد 
أو أجناس أن التداخل عندهم أيضا إنما يكون 
في الأسباب دون الأحكام . ”9) 

هذا ويظهرمما ذكره الزركشي في المنثور أن 
التداخل إنما يكون في الأحكام دوق الأساتة: 
ولا فرق في ذلك بين العبادات والعقوبات 
والإتلافات . 5 


آثار التداخل الفقهية ومواطنه : 


١‏ - ذكر القرافي في الفروق أن التداخل وقع في 
الشريعة في ستة أبواب., وهي الطهارات 
والصلوات والصيام والكفارات والحدود 
والأموال. 9) 


وذكر الزركشي في المنشور أنه يدخل في 


ضروب. وهي: العيادات والعقوبات 
والإتلافات . 69 


0 وم يختلف مقصودهماء 
دخل أحدهما في الآخر غالباء كالحدث مع 
الجنابة . 9) 


(1)كشاف القتاع 165/١‏ و/ 8 و5/ 16 -لاماط 


النصرء والمغني 7١8/4‏ ط الريساض, والإنصاف 
م/ 8٠.‏ ط النصر, والكاني 51/1١‏ ط المكتب الإسلامي . 
ومنتهى الإرادات "7/١‏ ط العروبة . 

(1) المنغور 74/١‏ 71717 ط الأولى . 

(5) الفروق للقراني. الفرق السابع والخمسون 754/5١‏ 
”٠‏ ط دار المعرفة . 

(5) المنثور للمزركشي 59/١‏ - 7017 ط الأولى . 

(0) الأشباه والنظائر للسيوطي / ١77‏ ط العلمية. والأشباه 
والنظائر لابن نجيم / 1*7 ط افلال. 
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هذا والتداخل يذكره الفقهاء في الطهارة 
والصلاة والصوم والحج, والفدية والكفارة 
والعدد. والجناية على النفس والأطراف 
والديات,. والحدود والجزية, وفي حساب 
المواريث . وبيان ذلك فيها يلي :- 


أولاً - الطهارات : 
8 - لا خلاف بين ١‏ لفقهاءفي أن من سنن 
الغسل: الوضوء قبله, لأنه صفة غسل النبي 
كه ىا في حديث عائشة وميمونة رضي الله 
عنبا. ونص حديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي كه وكان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ 
فيغسل يديه. ثم يفرغ بيمينه على شماله 
فيغسل فرجه. ثم يتوضاً وضوءه للصلاة» ثم 
يأخذ الماء ويد خخ ل أصابعه في أصول الشعر. 
حتى إذا رأى أن قد استبرأ. حفن على رأسه 
ثلاث حثيات» ثم أفاض على سائر جسده., ثم 
غسل رجليه». 7) 

هذا عن تحصيل السنة. أما الإجزاء فيرى 
الخنفية والمالكية أن الطهارات كالوضوء والغسل 
إذا تكررت أسباها المختلفة كالحيض والجحنابة» 
أوالمتاثلة كالجنابتين والملامستين, فإن تلك 
الأسباب تتداخل, فيكفي في الجنابتين» أوفي 
ولي : «كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل . . . » 


أخرجه البخاري (الفتح /١‏ ”2ط السلفية) ومسلم 
/١(‏ 70 ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 


الحيض والجنابة, أوفي الجنابة والملامسة غسل 
واحدء لا يحتاج بعده إلى وضوء» لاندراج سببه 
في السبب الموجب للغسل . !"') 

وذكر الزركشي في المنشور أن الفعلين في 
العباداتء إن كانافي واجب ولم يختلفا ني 
القصد. تداخلاء كغسل الحيض مع الجنابة» 
فإذا أجنبت ثم حاضتء. كفى لما غسل 
كني 

هذا وقد ذكر الشافعية والحنابلة في تداخل 
الوضوء والغسل إذا وجبا عليه كما لوأحدث ثم 
أجنب أوعكسه ‏ أربعة أوجه. انفرد الشافعية 
بأولهاء واتفقوا مع الحنابلة في الباقي . 

أحدهاء وهوالمذهب عند الشافعية» وقد 
انفرادوا فيه عن الحنابلة. لكن ابن تيمية 
اختاره: أنه يكفيه الغسل» نوى الوضوء معه أو 
لم ينوه غَسَل الأعضاء مرتبة أم لاء لأنهما 
طهارتان. فتداخلتا. 9© 

والثاني. وذهب إليه أيضا الحنابلة في إحدى 
الروايات عن أحمد. وهومن مفردات المذهب 
عندهم: أنه يجب عليه الوضوء والغسل, لأنه| 


(1) الفروق للقراني. الفرق السابع والخمسون 78/١‏ ط دار 
المعرفة. والأشباه لابن نجيم / ؟1 ط الطلال. 

(0) المنثور 759/١‏ ط الأولى . 

(") نباية المحتاج 7١4 2717 /١‏ ط المكتبة الإسلامية, وتحفة 
المحتاج 585/١‏ ط دار صادر. وحاشية قليوبي 574/1١‏ ط 
دار المعرفةء والمتثور /١‏ 758 ط الأولى. والمهذب 89/١‏ 
ط دار المعرفة . 


مه 


حقان مختلفان يجبان بسببين مختلفين. فلم 
يدحل أحدهما في الآخر كحد الزنى والسرقة. 
فإن نوى الوضوء دون الغسل أوعكسه. فليس 
له غير مانوى . 00 

الشالث. واختاره أيضا أبوبكر من الحنابلة, 
وقطع به في المبهج: أنه يأتي بخصائص 
الوضوءء بأن يتوضاً مرتباء ثم يغسل سائر 
البدن, لأنهما متفقان في الغسل ومختلفان في 
الترتيب» فا اتفقا فيه تداخلاء وما اختلفا فيه ل 
يتداخله 9) 

الرابع. وهوماحكاه أبوحاتم القزويني من 
الشافعية. وهوالمذهب مطلقا عند الحنابلة, 
وعليه جماهير أصحابهم . وقطع به كثير منهم : 
أنهما يتداخلان في الأفعال دون النية, لأنهم| 
عبادتان متجانستان صغرى وكبرى. فدخلت 
الصغرى في الكبرى في الأفعال دون النية. 
كالحج والعمرة. 9) 

هذاء. وجاء في الإنصاف عن الدينوري في 


وجهحكةه: أنه إن أحدث ثم أجنب فلا 


)١(‏ المهذب "4/١‏ ط. دار المعرفة. والكافي 5١ /١‏ ط المكتب 
الإسلامي. ومنتهى الإرادات 81/١‏ ط العسروبة, 
والإنصاف /١‏ 9ه؟ ط التراث . 

زشة المهذب "4/١‏ ط. دار المعرفة , والإنصاف ١/4هء؟ط‏ 
التراث . 

() المهذب /١‏ 4”ط دار المعرفة, والمجموع ١414/5‏ 
46 السلفية. والإنصاف 54/١‏ "ط التراث. وكشاف 
القناع /١‏ 55١ط‏ النصر. 


أجنب. أو أجنب ثم أحدث يكفيه الغسل على 
الأصح. وهو تمائل للا حكاه الشافعية 5 الوجه 
الأول . )١(‏ 


ثانيا : التداخل في الصلاة وله أمثلة : 


أ تداخل تحية المسجد وصلاة الفرض: 


4- ذكرابن نجيم في الأشباه. والقراني في 
الفروق: أن تحية المسجد تدخل في صلاة 
الفرض مع تعدد سببهماء فإن سبب التحية هو 
دخول المسجد. وسبب الظهر مثلا هو الزوال. 
فيقوم سبب الزوال مقام سبب الدخول. 
فيكتفى به . 

وذكر الزركشي في المنشور أن التداخل في 
العبادات إن كان في مسنون. وكان ذلك 
المسنون من جنس المفعول. دخل تحته. كتحية 
المسجد مع صلاة الفرض . 

وذهب الحنابلة إلى أن تحية المسجد تدخل في 
الفرض والسنة الراتبة . 9 


ب - تداخل سجود السهو : 


٠‏ -جاء صريحا في حاشية ابن عابدين ‏ من 


"؟هو؟/١ الإنصاف‎ )١( 
ط دار‎ ١9 (؟) الفروق للقرافي. الفرق السابع والخمسون ؟/‎ 
ط. الهلال. والمنثور‎ ١7 / المعرفة, والأشباه لابن نجيم‎ 
8514/١ الأولى. وكشاف القناع‎ طاال١‎ 0 4/١ 

و؟/5ة 


86م -: 


١١-٠ تداخل‎ 


كتب الحنفية ‏ فيمن تكرر سهوه بحيث أدى 
ذلك إلى ترك جميع واجبات الصلاة. فإنه 
لا يلزمه إلا سجدتان. 

وقريب من ذلك ماجاء في المدونة من كتب 
المالكية فيمن نسي تكبيرة أو تكبيرتين» أونسي 
«وسمع الله لمن حمده» مرة أومرتين» أونسي 
التشهد أو التشهدين . 

وجاء في المنثور والأشباه من كتب الشافعية أن 
جرانات الصلاة تتداخل لاتحاد الجنس» 
فسجود السهو وإن تعدد سجدتان, لأن القصد 
بسجود السهوإرغام أنف الشيطان. وقد حصل 
بالسجدتين اخر الصلاة. بخلاف جيرانات 
الإحرام فلا تتداخل» لأن القصد جبر النسك 
وهو لا يحصل إلا بالتعدد )1١(‏ 


وقال صاحب المغني : إذا سها سهوين أو 
أكثر من جنس كفاه سجدتان للك للجميع ‏ لا نعلم 
أحدا خالف فيه.. وإن كان السهومن جنسين. 
فكذلك., حكاه ابن المنذر قولا لأحمد. وهوقول 
أكثر أهل العلم. منهم : النخعي والشوري 
وذكر أبو بكر من الحنابلة فيه وجهين : 
أحدهما : ما ذكرنا. 


)21 ابن عابدين 4ط بولاق. والمدونة 8/١‏ ط. دار 


صادر. والمشور 507٠١ /١‏ ط. الأولى. والأشباه للسيوطي 
/ 1ط العلمية . ش 


والثاني: يسجد سجودين., قال الأوزاعي 
وابن أبي حازم وعبدالعزيز بن أبي سلمة: إذا 
كان عليه سجودان, أحدهما قبل السلام. 
والآخر بعده سجدههمافي محليهما. لقول النبى 
يه : «لكل سهوسجادتان». 20 وهذان 
سهوان. فلكل واحد منبما سجدتان. ولأن كل 
سه و يقتضى سجوداء وإنا تداخلا ف الجنس 
الواحد لاتفاقهماء وهذان مختلفان. 9) 


ج ‏ التداخل في سجود التلاوة : 
١‏ ذكرالحنفية أن سجدة التلاوة مبناها على 
التداخل دفعا للحرج. 

والتداخل فيها تداخل في السبب دون 


الحكم. لأنا عبادة. فتلوب الواحدة عما قبلها 


وعمها بعدهاء ولا يتكرر وجوبها إلا باختلاف 
المجلس أواختلاف التلاوة (أي الآية) . أو 
السماع ء فمن تلا آية واحدة في مجلس واحد مرارا 
تكفيه سجدة واحدة وأداء السجدة بعد القراءة 
الأول ادل 

والأصل في ذلك ما روي أن جبر يل عليه 
السلام «كان ينزل بالوحي فيقرأ اية السجدة 


)١(‏ حديث: «لكل سهوسجدتان». أخرجه أبوداود 
٠١8/1١‏ -ط تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث 
ثوبان. وأصله في صحيح مسلم  107/١(‏ ط الحلبي) من 
حديث عبدالله بن مسعود . 

(؟) المغنى 7/ 8" ٠‏ 8ط الرياض. 


تاكوي 


على رسول الله يله ورسول الله يك كان 
يسمع ويتلقن» ثم يقرأعلى أصحابه. وكان 
لا يسجد إلا مرة واحدة  )١‏ 

وإن تلاها ني غير الصلاة فسجدء ثم دخل 
في الصلاة فتلاها فيهاء سجد أخرى. ولولم 
يسجد أولا كفته واحدة, لأن الصلاتية أقوى 
من غيرهاء فتستتبع غيرها وإن اختلف 
المجلس. ولو لم يسجد في الصلاة سقطتا في 
الأصم. 9) 

وأما المالكية فقاعدة المذهب عندهم تكرير 
سجدة التلاوة» إن كرر حزبا فيه سجدة. 
ولا تكفيه السجلة الأولى . لوجود المقتضي 
للسجود. باستثناء المعلم والمتعلم فقط عند 
الإمام مالك وابن القاسم. واختاره المازري» 
خلافا لأصبغ وابن عبد الحكم القائلين بعدم 
السجود عليههما ولا في أول مرة . 

ومحل الخلاف كئ في حاشية الدسوقي إذا 
حصل التكرير لحزب فيه سجدة, وأما قارىء 


)١(‏ حديث: «كان يسمع ويتلقن ثم يقرأ. . . » يدل على ذلك 
حديث البخاري عن ابن عباس «كان رسول الله يلِِ إذا أتاه 
جبر يل استمسع. فإذا انطلق جبر يل قرأه النبي كَل ىا 
قرأه». فهذا شامل للآيات التي فيها سجدات وقد كان 
يسجد فيها سجدة واحدة. (فتح الباري /١‏ 759). 

(؟) ابن عابدين 75١ 0267١ /١‏ 5ط . بولاق. بدائع الصنائع 
52205 الحالية. وتبيين الحقائق 7٠1٠/١‏ ط. دار 
المعمرفة. والبحر الرائق ”/ ه١1.‏ 5١ط.‏ العلمية. 
والاختيار /١‏ ”لاط دار المعرفة . 


القران بتمامه فإنه يمسجد جميع سجداته في غير 
الصلاة وفي الصلاة» حتى لوقرأه كله في ركعة 
واحدة. سواء أكان معلما أم متعلم| اتفاقا . ") 

وجاء في الروضة وغيرها من كتب الشافعية : 
أنه إذا قرأ ايات السجدات في مكان واحدى 
سجد لكل واحدة, ومثل ذلك قراءته الآية 
الواحدة في مجلسين . 

فلوكررالآية الواحدة في المجلس الواحد 
نظر. إن لم يسجد للمرة الأولى كفاه سجود 
واحد. وإن سجد للأولى فثلاثة أوجه: أصحها 
يسجد مرة أخرى لتجدد السبب. والثاني تكفيه 
الأولى . والثالث إن طال الفصل سجد أخرى. ' 
وإلا فتكفيه الأولى . 

ولوكرر الآية الواحدة في الصلاة. فإن كان 
في ركعة فكالمجلس الواحد, وإن كان في ركعتين 
فكالمجلسين. ولوقرأمرة في الصلاة. ومرة 
خارجها في المجلس الواحد وسجد للأولى » فلم 
ير النووي فيه نصا للأصحاب. وإطلاقهم 
يقتضي طرد الخلاف فيه . 9) 


)١(‏ جواهر الإكليل /١‏ *اط دار المعرفة. والدسوقي 


1١‏ *طالفكر. والزرقاني ١//الا7.‏ 778 ط الفكر. 
ومواهب الجليل مع التاج والإكليل ؟/58. 375ط 
النجاح . 

(؟) روضة الطالبين /١‏ ١1-77””#ط.‏ المكتب الإسلامي, " 
وحاشية قليوبي 0/١‏ ط . الحلبي , نت 
؟/ لاوط المكتبة الإإسلامية . 


لام 


وتذكركتب الحنابلة أيضا أن سجود التلاوة 
. يتكرر بتكرر التلاوة» حتى في طواف مع قصر 
فصل . 

وذكر صاحب الإنصاف وجهين في إعادة 
سجود من قرأ بعد سجوده, وكذا يتوجه في تحية 
المسجد إن تكرر دخوله . 

وقال ابن تميم : وإن قرأسجدة فسجد. ثم 
قرأها في الحال مرة أخرى., لا لأجل السجود. 
فهل يعيد السجود؟ على وجهين. وقال 
القاضي في تخريجه : إن سجد في غير الصلاة ثم 
صلى فقرأها فيها أعاد السجود. وإن سجد في 
صلاة ثم قرأها في غير صلاة ل يسجد. وقال: 
إذا قرأسجلة في ركعة فسجدء ثم قرأها ني 
.الثانية» فقيل يعيد السجود. وقيل ل. 7) 


ثالثا : تداخل صوم رمضان وصوم الاعتكاف : 
6١"‏ من المقرر عند المالكية والحنفية. وفي رواية 
عن أحمد اشتراط الصوم لصحة الاعتكاف 
مطلقاء وبناء على ذلك ذكر القرافي أن صوم 
الاعتكاف سبب لتوجه الأمر بالصوم. ورؤية 
هلال رمضان هي سبب توجه الأمسربصوم 
رمضان. فيدخحل السنيت الذي هوالاعتكاف في 


)١(‏ كشاف القناع ١/444ط.‏ النصر. ومنتهى الإرادات 
٠/١‏ در العروبة. والإنصاف ”ول 5اواط 
التراث . 


ويتداخل الاعتكاف ورؤية الملدل () 


رابعا : تداخل الطواف والسعي للقارن : 

١‏ ذهب المالكية والشافعية والإمام أحمد فيهما 
اشتهر عنه إلى أن من قرن بين الحج والعمرة في 
ويسعى ىا سعيا واحذاء وهوقول ابن عمر 
عطاء بن أبي رباح والحسن ومجاهد وطاوس 
وإسحاق وأبوثور. لحديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: «خرجنا مع رسول الله َه في حجة 
الوداع فأهللنا بعمرة. و ايديف 
وفيه: «وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإن| 
طافوا طوافا واحدا) . 


ولأن الحج والعمرة عبادتان من جنس واحد. 
فإذا اجتمعتا دخلت أفعال الصغرى في الكبرى 
كالطهارتين . 

وأيضا فإن الجامع بينهها ناسك يكفيه حلق 
واحد ورمي واحد, فكفاه طواف واحد وسعي 
واحد كالقرد: ْ 


)١(‏ الفروق للقراني. الفرق السابع والخمسون ,/ 6سط. دار 


المعرفة . 
(؟) حديثك: «خرجنا مع رسول الله يك في حجة الوداع . 0ش 
أخرجه البخاري (الفتح / 444 ط السلفية) . 


0 


١4-1 تداخل‎ 


وذهب الحنفية والإمام أحمد في رواية أخرى لم 
تشتهر إلى أن عليه طوافين وسعيين» وقد روي 
هذا القول عن على وابن مسعود رضي الله 
عنههاء وبه قال الشعبي وابن أبي ليلى مستدلين 
بقوله تعالى : «وأتموا الحج والعَمرَة لله 74" 
وتمامهم أن يأتي بأفعالم| على الكمال بلا فرق 
بين القارن وغيره. 

وبما روي عن النبي ككهِ أنه قال: «من جمع 
بين الحج والعمرة فعليه طوافان)”" ولأنهما 
نسكان. فكان لما طوافان. كما لو كانا 
منفردين . 

وأثر هذا المخلاف يظهرفي القارن إذا قتل 


صيدا فإنه يلزمه جزاء واحد عند القائلين ' 


بالتداخل. 9) 


١95 سورة البقرة/‎ )١( 

6200 حديث: «من جمع بين احج والعمرة فعليه طوافان.‎ )7١( 
ورد من فعله يه وم يرد من قوله. أخرجه الدارقطني في‎ 
-ط شركة الطباعة الفنية) وقال: لم يروه‎ 7١68 /17( سننه‎ 
عن الحكم  يعني ابن عتيبة  غير الحسن بن عمارة. وهو‎ 
متروك الحديث.‎ 

(5) مسلم البوت ؟48/7ط. الأميرية, وابن عابدين 
1ط المصرية. والخفرشي ٠9/7‏ *ط دار صادر. 
والدسوقي _ الفكر. وجواهر الإكليل /١‏ ١/ا1اط‏ 
دار المعرفة. والقرطبي + دار الكتب. وروضة 
الطالبين / 4 4 ط. المكتب الإسلامي, والمتثور للزركشي 
01١‏ الأولى. وفتح الباري */ 44. 4844 ط. 
الرياض. وكشاف القناع ._. النصر. والمغني 
*/ ه4. 455ط الرياض. 


خامسا : تداخل الفدية : 
1 - ذكر الحنفية والشافعية أن الفدية تتداخل . 
وقد صرح الحنفية بأن من قلّم أظافريديه 
ورجليه في مجلس واحد. وهو محرم., فإن عليه 
دما واحداء لأنهامن المحظورات. لما فيه من 
قضاء التفث. وهي من نوع واحد. فلا يزاد 
على دم واحد. وإن كان قلمهافي مجالس. 
فكذلك عند محمد, لأن مبناها على التداخل 
ككفارة الفطر. 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسف يجب لكل يد 
دم ولكل رجل دم إذا تعدد المجلسء لأن 
الغالب في الفدية معنى العبادة فيتقيد التداخل 
باتحاد المجلس كا في آية السجدة, ولأن هذه 
الأعضاء متباينة حقيقة» وإنما جعلت الجناية - 
وهي تقليم الأظافرني مجلس واحد ‏ جناية 
واحدة في المعنى لاتحاد المقصود وهو الرفق .7" 

وصرح الشافعية بمثل ذلك فيمن فعل شيئًا 
من مقدمات الجماع. وجامع بعده. فقد ذكروا 
أن فدية المقدمة تدخل في البدنة الواجبة جزاء 
عن الجاع . 9) 

وقريب من ذلك ما ذكره الحنابلة فيمن حلق 
شعر رأسه وبدنه» بأن عليه فدية واحدة في أصح 


ط١ تبيين الحقائق "/ هوهط دار المعرفة. والاختيار‎ )١( 


دار المعرفة . 
(1) حاشية قليوبي ؟/ /ا7اط. الحلبيي. والمنثور ١/7/الاط‏ 
الأولى. ونباية المحتاج / 78 ”اط . المكتبة الإسلامية . 


496- 


الروايتين عن أحمدء وهو الصحيح من المذهب 
أيضاء لأن شعر الرأس والبدن واحد. وفي رواية 
أخرى عنه : إن لكل منهما حكى| منفردا. وكذا لو 
لبس أوتطيب في ثوبه وبدنه ففيه الروايتان. 
والمنصوص عن أحمد أن عليه فدية واحدة )١‏ 

وأما المالكية فإنهم وإن لم يصرحوا بتداخل 
الفدية, إلا أنهم أوردوا أربع صور تتحد فيها 
الفدية وهي أن يظن الفاعل الإباحة : 


أ بأن يعتقد أنه خرج من إحرامه فيفعل أمورا 


كل منها يوجب الفدية . 
ب - أويتعدد موجبها من لبس وتطيب وقلم 
أظفار وقتل دواب بفور. 


ج - أويتراخى ما بين الفعلين. لكنه عند 
الفعل الأول أوإرادته نوى تكرار الفعل الموجب 
ها. 


د أويتراخى مابين الفعلين, إلا أنهلم ينو 
التكرار عند الفعل الأول منهبما.ء لكنه قدم ما 
نفعه أعمء كتقديمه لبس الثوب على لبس 
السراويل. 9) 

وتفصيله في محظورات الحج من كتب الفقه . 


)١(‏ الإنصاف 1608/8. 4.. التراث. وكشاف القناع 
طط. النصر. 

(؟) الدسوقي ؟/ 76. 375ط. الفكر. وجواهر الإكليل 
١,‏ دارالمعرفة . 


سادسا 3 تداخل الكفارات . 
أ- تداخلها في إفساد صوم رمضان بالجماع : 
6 لا خلاف بين الفقهاء في وجوب كفارة 
واحدة على من تكرر منه الجماع في يوم واحد من 
أيام رمضان لأن الفعل الثاني لى يصادف صوماء 
وإنما الخلاف بينهم فيمن تكرر منه ذلك الفعل 
في يومين. أوفي رمضانين. ولم يكف رللأول». 
فذهب محمد من الحنفية. والحنابلة في.وجه. 
والزهري والأوزاعي إلى أنه تكفيه كفارة 
واحدة, لأنها جزاء عن جناية تكرر سببها قبل 
استيفائها. فتتداخل كالحد. 
وذهب الحنفية في ظاهر الرواية الذي اختاره 
بعضهم للفتوى وهوالصحيح. والمالكية 
والشافعية .وهو أيضا المذهب عند الحنابلة : إلى 
أن الكفارة الواحدة لا تجزئه. بل عليه كفارتان. 
لأن كل يوم عبادة منفردة. فإذا وجبت الكفارة 
بإفساده لم تتداخل كالعمرتين والحجتين»7) 
والتفصيل في مصطلح : (كفارة) . 
ب - تداخل الكفارات في الأيهان : 
5 لا خلاف في أن من حلف يمينا فحنث 
)١(‏ ابن عابدين ١١١/5‏ ط. بولاق. والفروق للقرافي 
"5/١‏ الفرق السابع وا لخمسونط. دار المعرفة. 
والأشباه والنظائر للسيوطي 717١ط.‏ العلمية . وحاشية 
قليوبي ؟/ الاط. الحلبي. والمهذب للشيرازي 
701 . دار المعرفة. والإنصاف "/ ١9‏ ”اط . التراث. 


وكشاف القناع 7/1 7ط. النصر. والمغني / 15 
٠ط‏ . الرياض. 


0-7 لك 


فيهاوأدى ا الكفارة, أنه لو 
حلف يمينا أخرى وحنث فيها تجب عليه كفارة 
أخرى. ولا تغني الكفارة الأولى عن كفارة 
الحنث في هذه اليمين الشانية؛ وإنما الخلاف 
فيمن حلف أيانا وحنث:فيها. ثم أراد التكفيرء 


هل تتداخل الكفارات فتجزئه كفارة واحدة؟ أو 


لا تنداخل فيجب عليه لكل يمين كفارة؟ 

تتداخل الكفارات على أحد القولين عند 
الحنفية., وأحد الأقوال عند الحنابلة. 
ولا تتداخل عند المالكية ولا الشافعية. )١9‏ 
وتفصيل ذلك في الكفارات . 


سابعا : تداخل العدتين : 
٠‏ - معنى التداخل في العدد: أن تبتدىء المرأة 
عدة جديدة وتندرج بقية العدة الأولى في العدة 
الشانية, والعدتان إما أن تكونا من جنس واحد 
لرجل واحد أورجلين» وإما أن تكونا من 
جنسين كذلك أي لرجل واحد أورجلين» وعلى 
هذا فإن المرأة إذا لزمها عدتان من جنس واحد. 
وكانتا لرجل واحد. فإنه) تتداخلان عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة لا تحادهما في الجنس 
والقصد . مثال ذلك : مالوطلق زوجته ثلاثاء 
ثم تزوجها في العدة ووطئهاء وقال: ظننت أنها 
تحل لي . أوطلقها بألفاظ الكناية. فوطئها في 


. نشر وزارة الأوقاف الكويتية‎ ٠٠١ الموسوعة الفقهية /ا/‎ )١( 


العدة., فإن العدتين تتداخلان» فتعتد ثلاثة 
أقراء ابتداء من الوطء الواقع في العدة. ويندرج 
مابقي من العدة الأولى في العدة الثانية. أما إذا 
كانتا لرجلين فإنه| تتداخلان عند الحنفية, لأن 
اللقصود التعرف على فراغ الرحم . وقد حصل 
بالواحدة فتتداخلان», ومثاله : المتوفي عنها زوجها 
إذا وطئت بشبهة. فهاتان عدتان من رجلين ومن 
جنسين. ومثال العدتين من جنس واحد ومن 
رجلين : المطلقة إذا تزوجت في عدتها فوطئها 
الثاني وفرق بينهماء تتداخلان وتعتد من بدء 
التفريق. ويندرج مابقي من العدة الأولى في 
العدة الثانية . 

وأما عند الشافعية والحنابلة فلا تتداخلان» 
لأبيا حقان مقصددان لآدميين, فلم يتداخلا 
كالدَّينين ولأن العدة احتباس يستحقه الرجال 
على النساءء فلم يجزأن تكون المرأة المعتدة في 
احتباس رجلين كاحتباس الزوجة . 

وأما إذا اختلفت العدتان في الجنس . وكانتا 
لرجلين» فإنه تتداخلان أيضا عند الحنفية» 
لأن كلا منبها أجل ». والآجال تتداخل . 

ولا تداخل بينه) عند الشافعية والحنابلة. 
لأن كلا منبما حق مقصودد للآدمي » فعليها أن 
تعتد للأول لسبقه. ثم تعتد للثاني. ولا تتقدم 
عدة الثاني على عدة الأول إلا بالحمل. 

وإن كانتا من جنسين لشخص واحد تداخلتا 
أيضا عند الحنفية. وفي أصح الوجهين عند 


داة- 


١8 ١1/ تداخل‎ 


الشافعية., وفي أحد الوجهين عند الحنابلة, 
الأصح عند الشافعية» وعلى الوجه الثاني عند 
الحنابلة لاختلافهما في الجنس . )١(‏ 

وأما المالكية فقد لخص ابن جزي مذهبهم في 
تداخل العدد بقوله : فروع في تداخل العدتين: 

(الفرع الأول) من طلقت طلاقا رجعياء ثم 
مات زوجهافي العدة انتقلت إلى عدة الوفاة. 
لأن الموت هدم عدة الرجعي بخلاف البائن. 

(الفرع الثاني) إن طلقها رجعيا ثم ارتجعها ني 
العدة. ثم طلقها. استأنفت العدة من الطلاق 
الثاني سواء كان قد وطئها أم لا لأن الرجعة 
تهدم العدة. ولوطلقهاثانية في العدة من غير 
رجعة بَنْتَ اتفاقاء ولوطلقها طلقة ثانية ثم 
راجعها في العدة أوبعدهاء ثم طلقهاقبل 
المسيس بّنت على عدتها الأولى . ولوطلقها بعد 
الدخول استأنفت من الطلاق الثاني . 


)١(‏ الأشباه لابن نجيم ص ١74‏ ط. الهلال. وابن عابدين 
١04 0 8/"‏ لط بولاق. وتبيين الحقائق "/ ١‏ ”ط . دار 
المعرفة. وفتح القدير/787. 784ط. الأميرية. 
والأشباه والنظائر للسيوطي/ ١78‏ ط. العلمية. وحاشية 
قليسوبي 47/4. 47ط. الحلبي. وروضة الطالبين 
-41”ط . المكتب الإسلامي. والمهذب 
للشيرازي 161١/7‏ 168ط. دار الممرفة. والمنتشثور 
للز ركشي >0١‏ /لااط. الأولى. ونهاية المحتاج 
اا هماط. المكتب الإسلامي . والكاني 71١5/7‏ 
لط المكتب الإسلامي. وكشاف القناع 1/1 
4 .. التصر. والمغني 487/7 ط. الرياض. 


(الفسرع الشالث) إذا تزوجت في عدتها من 
الطلاق» فدخل بها الثاني ثم فرق بينهاء 
اعتندت بقية عدتها من الأول. ثم اعتدت من 
الثاني» وقيل: تعتدمن الثاني وتجزيها 
عنبماء وإن كانت حاملا فالوضع يجزي عن 
العدتين اتفاقا. )١‏ 


والتفصيل في مصطلح : (عدة) . 


امنا: تداخل الجنايات على الئفسن 
والأطراف : ش 


-ذكرالحنفية أن الجنايات على النفس 
اجتماع جنايتين على واحد, ولم يتخللها برء. 
وصورهاست عشرة. ىا ذكرابن نجيم في 
الأشباه. لأنه إذا قطع ثم قتل» فإما أن يكونا 
خطأ. وكل من الأربعة إما على واحد أو اثنين. 
وكل من الثمانية . إما أن يكون الثاني قبل البرء أو 


بعذه . 0 


)١(‏ القوانين الفقهية لابن جزي ص /ا6١.‏ والدسوقي 
االفكرء والزرقاني 4/ ه77 ط. الفكر. 
وجسواهر الإكليل ١/48”*ط.‏ دار المعرفة, والخرشي 
177/5 -هلا١اط‏ . دار صادر. ومواهب الجليل ١75/5‏ - 
هط النجاح . 

)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم / 174 ط. الملال. 


-75ةهسه 


وذكر المالكية أن الجناية على الطرف تندرج 
في الجناية على النفس, أي في القصاص, إن 
تعمدها الجاني. سواء أكان الطرف للمقتول أم 
لغيره بأن قطع يد شخص عمداء وفقأ عين آخر 
عمداء فيقتل فقط ولا يقطع شيء من أطرافه 
ولا تفقأ عينه, إن لم يقصد الجاني بجنايته على 
الطرف مثلة ‏ أي تمثيبلا وتشويها ‏ فإن قصدها 
فلا يندرج الطرف في القتل. فيقتص من 
الطرف, ثم يقتل . 

أما إذا لم يتعمد الجاني الجناية على الطرف. 
فإنها لا تندرج في الجناية على النفس. كا لو 
قطع يد شخص خطأء ثم قتله عمدا عدواناء 
فإنه يقتل به. ودية اليد على عاقلته . 7 
وذكر الشافعية أن الجناية على النفس 
والأطراف إذا اتفقتا في العمد أوالخطأ. وكانت 
الجناية على النفس بعد اندمال الجناية على 
الطرف. وجبت دية الطرف بلا خلاف . أما إذا 
غات الحداية عل الشس قبل الدمال اللبنارة 
على الطرف فوجهان. أصحهها: دخول الجناية 
على الطرف في الجناية على النفس. بحيث 
لايجب إلا مايجب في النفس كالسراية. 
وثانيه|: عدم التداخل بين الجنايتين» خرجه 
ابن سريج., وبه قال الاصطخري. واختاره 
إمام الحرمين . 


. جواهر الإكليل ؟/ 776ط . دار المعرفة‎ )١( 


أما إذا كانت إحداهما عمدا والأخرى خطأ. 
وقلنا بالتداخل عند الاتفاق. فهنا وجهان: 
أحدهما التداخل أيضا. 

وأصحههما: لا لاختلافه]. 29 

والحنابلة يقولون: التداخل في القصاص ني 
إحدى الروايتين عن أحمبد فيم| لوجرح رجل 
رجلاء ثم قتله قبل اندمال جرحه. واختار الولي 
القصاص. فعلى هذه الرواية ليس للولي إلا 
ضرب عنقه بالسيف. لقوله كلِ: «لا قود إلا 
بالسيكو ") ولبين لةجرحة أوقطع طرف 
لأن القصاص أحد بدلي النفس. فدخل الطرف 
في حكم الجملة كالدية. 

والرواية الثانية: أن للولي أن يفعل بالجانٍ 
مثلما فعل» لقوله تعالى : طون عاقبتم فَعَاقبُوا 
بمثل ماغوقيثم به" 

أما إذا عفا الولي عن القصاص. أوصار 
الأمر إلى الدية لكون الفعل خطأ أوشبه عمد. 
فالواجب حينئذ دية واحدة, لأنه قتل قبل 
استقرار الجرح . فدخل أرش الجراحة في أرش 
النفس”؟» والتفصيل في مصطلح : (جناية) . 


. روضة الطالبين 49//ا١٠”#ط . المكتب الاسلامى‎ )١( 

(؟) حديث: «لا قود إلا بالسيف» أخرجه ابن مايه (؟84486/1 
ط. الحلبي) وقسال ابن حجر في التلخيص (4/ ١9‏ -ط. 
شركة الطباعة الفنية) : إسناده ضعيف . 

(*) سورة النحل / ١75‏ 

(؛) المغني // 5425 5حاط. الرياض. 
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تاسعا : تداخل الديات : 

4 لا خلاف بين الفقهاء في أن الديات قد 
تتداخل. فيدخل الأدنى منها في الأعلى» ومن 
ذلك دخو ل دية الأعضاء والمنافع في دية النفس . 
ودخول أرش الموضحة المذهبة للعقل في دية 
العقل. ودخول حكممة الثدي في دية الحلّمة 
إلى غير ذلك من الفروع . ”' والتفصيل في 
مصطلح: (دية). 


عاشرا : تداخل الحدود: 

٠‏ اتفق الفقهاء على أن الحدود ‏ كحد الزنى 
والسرقة والشرب_إذا اتفقت في الجنس 
والموجب أي الحد فإنها تتداخل» فمن زنى 
مراراء أوسرق مراراء أوشرب مراراء أقيم عليه 
حدٌ واحد للزنى المتكرر, واخر للسرقة المتكررة. 
وآخر للشرب المتكرر, لأن ما تكررمن هذه 
الأفعال هومن جنس ماسبقه. فدخل نحته . 


ومشل ذلك حد القذ ف إذاقذف شخصا 
واحدا مراراء أوقذف جماعة بكلمة واحدة.» فإنه 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 54/ا”اط . المصرية. وتبيين الحقائق 
١78 /1‏ ط. دار المعرفة. والفروق للقراني ؟/ ٠”#ط‏ . دار 
الملمرفة. وروضة الطالبين 786/9 و05" -/اء#ط. 
المكتب الإسلامي. والمهذب147/7ط. دار المعرفة. 
والمغني 8/4 ”اط الرياض. 


واتفق الفقهاء أيضا على أن من زنى أوسرق 
أو شرب » فأقيم عليه الحد. ثم صدر منه أحد 
هذه الأفعال مرة أخرى. فإنه يحد ثانياء 
ولا يدخل تحت الفعل الذي سبقه. واتفقوا 
أيضا على عدم التداخل بين هذه الأفعال عند 
اختلافها في الجنس والقدر الواجب فيهاء فمن 
زنى وسرق وشرب حدٌ لكل فعل من هذه 
الأفعال, لاختلافها في الجنس والقدر الواجب 
فيهاء فلا تتداخل . أما إذا اتتحدت في القدر 
الواجب واختلفت في الجنس , كالقذف والشرب 
مثلاء فلا تداخل بينها عند غير المالكية, وأما 
عند المالكية فتتداخلء لاتفاقهافي القدر: 
الواجب فيهاء وهوالحد. فإن الواجب في 
القذف ثانون جلدة وفي الشرب أيضا مثله. 
فإذا أقيم عليه أحدهما سقط عنه الآخر. 

ولولم يقصد عند إقامة الحد إلا واحدا فقط. 
ثم ثبت أنه شرب أوقذف. فإنه يكتفى با 
ضرب له عما ثبت. 

ومثل ذلك عندهم ‏ أي المالكية ما لوسرق 
وقطع يمين اخرء فإنه يكتفى فيه بحد واحد. 
وهذا كله إذا لم يكن في تلك الحدود القتل» فإن 
كان فيها القتل. فإنه يكتفى به عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة» لقول ابن مسعود : ماكانت 
حدود فيها قتل إلا أحاط القتل بذلك كله » 


ل 1 ١‏ الك 


ولأن المقصود 0 . واستثنى 
المالكية من ذلك حدّ القذف. فقد ذكروا أنه 


لا يدخل في القتل» بل لابد من استيفائه قبله . 

وأما الشافعية فإنهم لا يكتفون بالقتل. ولم 
يقولوا بالتداخل في هذه المسألة» بل يقدمون 
الأخف ثم الأخف. فمن سرق وزنى وهو 
بكرء وشرب ولزمه قتل بردة» أقيمت عليه 


الحدود الواجبة فيها بتقديم الأخف ثم. 


)١( الأحيف‎ 


الحادي عشر : تداخل الجزية : 

١‏ ذهب أبوحنيفة إلى أن الجزية تتداخل كما 
إذا اجتمع على الذمي جزية عامين, فلا يؤخذ 
منه إلا جزية عام واحد, لأن الجزية وجبت 
عقوبة لله تعالى تؤخد من الذمي على وجه 
الإذلال. والعقوبات الواجبة لله تعالى إذا 
انجتمعت». وكانت من جنس واحد, تداخلت 


- 45/4 الأشباه لابن نجيم / 7ط . الهلال. والاختيار‎ )١( 
700/5 /اوط . دار المعرفة. وفتح القدير مع العناية‎ 
4ه الأميرية. وجواهر الإكليل 7/ 744ط. دار‎ 
ط. دار صادر. الدسوقي‎ ١” /4 الممرفة. والخرشي‎ 
8٠/1 :"اط . الفكر. والفروق للقرافي‎ 8-6 
الفرق السابيع والخمسون ط. دار المعرفة, والأشباه‎ 
للسيوطي /١1١ط. العلمية. وروضة الطالبين‎ 
77١ /١روتثنملاو المكتب الإسلامي.‎ .طاتتكر٠٠‎ 
الأولى. وكشاف القناع 5/ 46 45ط. النصر.‎ .١ 
714ط. الرياض.‎ - 7١/8 والمغنى‎ 


كالحدود, ولأنها وجبت بدلا عن القتل في حقهم 
وعن النصرة في حقناء لكن في المستقبل لا في 
الماضي ., لأن القتل إنها يستوفى لحراب قائم في 
كال ارات ماف كنذا الصدةق 
المستقبل لأن الماضي وقعت العْنية عنه . 

وذهب الشافعية والحنابلة وأبويوسف ومحمد 
إلى أنها لا تتداخل. ولا تسقط بمضى المدة. 
لأن مضى المدة لا تأثير له في إسقاط الواجب 
كالديون . 

وأما خراج الأرض فقيل على هذا الخلاف. 
وقيل لا تداخل فيه بالاتفاق. 9 

وأما المالكية فإنهم لم يصرحوا بتداخحل 
الجزية. ولكن يفهم التداخل من قول أبي 
الوليد ابن رشد: ومن اجتمعت عليه جزية 
سنين, فإن كان ذلك لفراره مها أخذت منةه لما 
مضى. وإن كان لعسره لم تؤخدمئنه. 
ولا يطالب بها بعد غناه.'" والتفصيل في 


مصطلح : (جزية). 


)١(‏ فتح القدير 4/ لاا /الالاط . الأميرية , وتبيين الحقائق 


#/ ولالاط . دار المعرفة. وابن عابدين "/ ١/ااط.‏ 
بولاق. والاختيار 18/4ط. دار الممرفة. وروضة 
الطالبين ١٠/17ث#ط.‏ المكتب الإسلامي. والمغني 
4. الرياض. 

2987/9 الدسسنوقي 7/7١70ط. الفكر. والحطاب‎ )١( 
وجواهر الإكليل ١/7517ط . دار المعرفة. والخرشي‎ 
1 “هو 55١اط. دار صادر.‎ 


6 


1 - العددان في حساب المواريث إما أن يكونا 
متماثلين. وإما أن يكونا مختلفين. وني حال 
اختلافه] إما أن يفنى الأكثر بالأقل. وإما أن 
يفنيه]| عدد ثالث, وإما أن لا يفنيهها إلا واحد 
ليس بعدد, بل هومبدؤه» فهذه أربعة أقسام . 
وقد وقع التداخل في القسم الثاني منهاء وهوما 
إذا اختلفا وفني الأكثر بالأقل عند إسقاطه من 
الأكثر مرتين فأكثر منهماء فيقال حينئذ: إنهما 
متداخلان» كثلاثة مع ستة أوتسعة أوخمسة 
عشرء فإن الستة تفنى بإسقاط الثلاثة مرتين» 
والتسعة بإسقاطها ثلاث مرات., والخمسة عشر 
بإسقاطها خمس مرات, لأنها خمسها.ء وسميا 
متداخلين لدخول الأقل في الأكثر. 

وحكم الأعداد المتداخلة : أنه يكتفى فيها 
بالأكبر ويجعل أصل المسألة . 

أما 5 الأقسام الأخرى. وهي الأول والثالث 
والرابع» فلا تداخل بين العددين فيها. لأن 
العددين إن كانا متماثلين ‏ كما في القسم الأول - 
فإنه يكتفى بأحدحماء فيجعل أصلا للمسألة 
كالثلاثة والشلاثة محرجي الثلث والثلثين, لأن 
حقيقة المتماثلين إذا سلط أحدهما على الآخر 
أفاة موحد 

وإن كانا مختلفين, ولا يفنيها إلا عدد ثالث 
وهو القسم الثالث-فهم متوافقان. 


ولاتدال تكب أيضساء الآن الإفناء عضيل 
بغيرهماء كأربعة وستة بينه| موافقة بالنصف. 
لأنك إذا سلطت الأربعة على الستة يبقى منها 
اثنان.» سلطه) على الأربعة مرتين تفنى بهماء 
فقد حصل الإفناء باثنين وهوعدد غير الأربعة 


النصف . وحكم المتوافقين: أن تضرب وفق 


المسألة . وإن كانا مختلفين لا يفنى أكثرهما بأقلهما 
ولا بعدد ثالث. بأن ل يفنب إلا الواحد ا في 
القسم الرابع فهم متباينان, ولا تداخل بينه| 
أيضا كثلاثة وأربعة, لأنك إذا أسقطت الثلاثة 
من الأربعة يبقى واحد, فإذا سلطته على 
الشلاثة فنيت به. وحكم المتباينين أنك تضرب 
أحد العددين في الآخر. 27 والتفصيل في باب 
حساب الفرائض. وينظر مصطلح : (إرث) . 


)١(‏ الاختيار ه/ ١154-1١77‏ ط. دار المعرفة, وتبيين الحقائق 
55 ,.. دار المعرفة, والزرقاني 8/ 7٠١‏ . ط الفكر. 
والدسسوقي 477/4 ومابعدها ط الفكر. وجواهر الإكليل 
7 084. وه خط . دار المعرفة, ومغني المحتاج 7/ 88 
4*ط. الحلبي. ونباية المحتاج 5/ ه*ط المكتبة 
الإسلامية. وحاشية قليوبي */ ١61‏ 54 ١ط‏ الحلبي. 
وحاشية الجمل على المنبج 4/ هط الميمئية. وروضة 
الطالبين 54/5 ”لاط المكتب الإسلامي” والكاني 
؟/ 4 *وط المكتب الإسلامي . 


سدكةب 


”- 1١ تدارك‎ 


تدارك 


١‏ -التدارك: مصدر تدارك, وثلاثيه : درك 
ومصدره الدرك بمعنى : اللحاق والبلوغ . ومنه 
الاستدراك. 

وللاستدراك في اللغة استعمالان : 

الأول: أن يستدرك الشيء بالشيء. 

الثاني : أن يتلافى مافرط في الرأي أوالأمرمن 
الخطأ أو النقص )١ ١‏ 

وللاستدراك في الاصطلاح معنيان أيضا : 

الأول. للأصوليين والنحويين: وهورفع 
مايتوهم ثبوته» أو إثبات ما يتوهم نفيه . 
والثاني. يرد في كلام الفقهاء: وهوإصلاح 
ماحصل في القول أو العمل من خلل أوقصورأو 
فوات . 

وقد ورد في كلام الفقهاء التعبير بالتدراك في 
موضع الاستدراك, الذي هو بمعنى فعل 
الشيء المتر وك بعد محله. سواء أترك سهوا أم 
عمداء ومن ذلك قول الرملي : إذا سلم الإمام 


)١(‏ لسان العرب والمعجم الوسيط مادة : «درك». 


من صلاة االجنازة. تدارك المسبوق باقي 
التكبيزات بأذكتارها ١‏ وقولهة: لوسى 
تكبيرات صلاة العيد فتذكرها قبل ركوعه. أو 
تعمد تركها بالأولى ‏ وشرع في القراءة وإن لم يتم 
فاتحته ‏ فاتت في الجديد فلا يتداركها . 7) 


ومن ذلك أنقتا ماذكره الهوتن هن أنه لو 
دفن الميت قبل الغسل. وقد أمكن غسله. لزم 
نشة: وأن حرج ويغسل. تداركا لواجب 
ل 


وعلى هذا يمكن تعريف التدارك في 
الاصطلاح الفقهي بأنه : فعل العبادة. أوفعل 
جزئها إذا ترك المكلف فعل ذلك في محله المقرر 
شرعا مالم يفت. 


إلا على ماكان استدراكا في العبادة . 


الألفاظ ذات الصلة : 

” - منها القضاء والإعادة والاستدراك. وكذلك 
الإصلاح 5 اصطلاح المالكية وقد سيق بيان 
معانيهاء والتضريق بينها وبين التدارك في 
مصطلح (استدراك) . 
)١(‏ نهاية المحتاج ؟/ 4/7 ط مصطفى الحلبي . 


)7١(‏ غهاية المحتاج كس 
(؟) كشاف القناع 8517/7 


دلاو 


تدارك " 5 


الحكم التكليفي : 
؟ - الأصل أن تدارك ركن العبادة المفمروضة 
فرض . وذلك إن فات الركن لعذر كنسيان أو 
جهل ‏ مع القدرة عليه أو فعل على وجه غير 
بجزىء . 

ولا يحصل الشواب المرتب على الركن مع 
تركه. لعدم الامتثال. ولا تصح العبادة إلا 
بالتدارك . 

فإن لم يتدراك الركن في الوقت الذي يمكين 
تداركه فيه فسدت العبادة. ووجب الاستدراك 
باستكناف العبادة أو قضائها. بحسب اختلاف 
الأحوال. 

وأما تدارك الواجبات والسنن ففيه تفصيل . 

ويتضح ذلك من الأمثلة المختلفة» وها يتبين 


الحكم . 


التدارك في الوضوء : 

أ التدارك في أركان الوضوء : 

4 - أركان الوضوء يتحتم الإتيان بهاء فإن ترك 
غسل عضومن الثلاثة أوجزءا منه. أوترك مسح 
الرأس. فإنه لابد من تداركه. بالإتيان بالفائت 
بن عمل اوسبتع لم الإتيان ا بعدوء فمن 
نسي غسل اليدين». وتذكره بعد غسل 
الرجلين» لم يصح وضوؤه حتى يعيد غسل 
اليدين ويمسح برأسه ويغسل رجليه . 


وهذا على قول من يجعل الترتيب فرضا في . 


عند الحنابلة . 


أما من أجازوا الوضوء دون ترتيب» وهم 
الحنفية والمالكية. فيجزىء عندهم التدارك 
بغسل لمر وك وحده. وإعادة مابعذه مستحب » 


ولوترك غسل اليمنى من اليدين أو 
الرجلين. وتذكره بعد غسل اليسرى, أجزأه 
غسل اليمنى فقطء ولا يلزمه غسل اليسرى 
اتفاقاء لأن| بمنزلة عضو واحد. 

وإنما يجزىء التدارك بالإتيان بالفائت 
ومابعده. أو بالفائت وحده ‏ على القولين 
المذكورين - إن لم تفت الموالاة عند من أوجبهاء 
فإن طال الفصل. وفاتت الموالاة.» فلابد من 
إعادة الوضوء كله . أما من لم يوجب الموالاة - 
وذلك مذهب الحنفية والشافعية ‏ فإنه يجزىء 
عندهم التدارك بغسل الفائت وحده. 7 


وفي المسألة تفصيلات يرجع إليها في 
(وصوء) . 


(١)ابن‏ عابسدين املف والدسوقي على الشرح الكبير 
١/وهة‏ ونهاية المحتاج ما ط مصطفى ال حلبي » 
وكشاف القناع ١1/١‏ 


عدمةك 


تدارك ه ‏ 5 


: ب التدارك في واجبات الوضرت: 

© - ليس للوضوء ولا للغسل واجبات عند بعض 
الفقهاء )١‏ 

ومن واجبات الوضوء عند الحنابلة مثلا 
التسمية في أوله ‏ وليست ركنا في الوضوء عندهم 
- قالوا: وتسقط لوتركها سهوا. وإن ذكرها في 
الاستئناف. قالوا: لأنه لما عفي عنها مع السهو 
في جملة الطهارة. ففي بعضها أولى . وهو 
المذهب خلافا لما صححه في الانصاف.” 


ج - التدارك في سئن الوضوء : 

1- أماسئن الوضوء فقد صرح المالكية 
والشافعية والحنابلة بعدم مشروعية تداركها إذا 
فات محلها. 

فيرى المالكية أن سنة الوضوء يطالب 
بإعادتها لونكسها سهوا أوعمداء طال الوقت أو 
تغير 9 أنا لوتركها _الكلية عهدا اوسهواد 
وذلك منحصر عندهم في المضمضة والاستنشاق 
ومسح الأذنين ‏ قال الدردير: يفعلها استنانا 
دون مابعدها طال الترك أولا. وإنما لم تجب 


إعادة ما بعده لندب ترتيب السنن في نفسهاء أو 


)١(‏ الدر المختار بهامش ابن عابدين .7١ /١‏ والشرح الكبير 
للدردير /١‏ 415 حيث لم يذكر واجبات للوضوء . 

(؟) كشاف القناع 41/١‏ ا 

(*) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 487/١‏ 


مع الفرائض . والمندوب ‏ كما قال الدسوقي - إذا 
فات لا يؤمر بفعله لعدم التشديد فيه. وإنما 
يتداركهالما يستقبل من الصلوات. لا إن أراد 
محرد البقاء على طهارة, إلا أن يكون بالقرب. 
أي بحضرة الماء وقبل فراغه من الوضوء  )١7‏ 

وكذلك عند الشافعية: لوقدم مؤخراء. كأن 
استنشق قبل المضمضة ‏ وهما عندهم سنتان - 
قال الرمل : يحتسب ما بدأ به. وفات ما كان 
محله قبله على الأصح في الروضة. خلافا لما في 
الملجموع. أي فلا يتداركه بعد ذلك. وهذا 
قولحم في سنن الوضوء بصفة عامة. فيحسب 
منهاما أوقعه أولا. فكأنه ترك غيره. فلا يعتد 
بفعله يغذ ذلك 9) 


لكن في التسمية في أول الوضوء ‏ وهي سنة 
عندهم ‏ قالوا: إن تركها عمدا أوسهوا (أوفي 
أول طعام أوشراب كذلك) يأتي بها في أثنائه 
تداركالما فاته. فيقول: بسم الله أوله واخره. 
ولا يأتي بها بعد فراغه من الوضوء. بخلاف 
الأكل. فإنه يأتي بها بعده.”” 

وشبيه بهذا ما عند الحنفية . حيث قالوا: لو 
نسيهاء فسمى في خلال الوضوء لا تحصل 


٠٠١ /١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
١/1/١ غباية المحتاج‎ )7( 
153/١ غباية المحتاج‎ )*( 


وف 


البينة » بل المنندوبء ”2 فيأتي بها لشفلا يخلو 
وضوؤه منها . 
وأمافي الطعام فتحصل السنة في باقيه. وهل 
تكون التسمية أثناءه استدراكالمافات» 
فتحصل فيه. أم لا تحصل؟ 

قال شارح المنية : الأولى. أنهبا استدراكة 
لقول النبي يكِةِ : «إذا أكل أحدكم فليذكر 
اسم الله تعالى. فإن نسي أن يذكر اسم الله في 
أوله فليقل : بسم الله أوله واخره» .”2 وقال ابن 
واخره.ء حصل استدراك السنة أيضاء بدلالة 
التضٌ 60 
الحنابلة ففعلهم| فرض. لأن الفم والأنف من 
أجزاء الوجه. وليسا من سنن الوضوء. ولذا فل" 
يجب الترتيب فيا بينهه|. ويجب أن يتدارك 


)١(‏ السنة عند الحنفية: هي التى واظب عليها النبي كله مع 
الترك بلا عذر مرة أو مرتين. وحكمها الثواب. وفي تركها 
العتاب لا العقاب. وأما المندوب عندهم : فهو ما فعله 
النبي يي مرة أو مرتسين وم يواظب عليه . وحكمه الثواب 
الطحطاوي ص؟:) 

(؟) حديث: « اذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى. . .» 
أخرجه أبوداود (54/ ١4٠‏ ط عزت عبيد دعاس) والترمذي 
(88/5؟ طالحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنباء 
وصححه الحاكم ٠١8/5(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) 
ووافقه الذهبى . 

(*) رد المحتار /١‏ 5/ا وه/ا 


المضمضة بعد الاستنشاق» أو بعد غسل 


الوجه. وحتى بعد غسل سائر الأعضاى 7 إلا 
أنه إن تذكرهما بعد غسل اليدين تداركهما وغسل 


التدارك في الغسل : 

- الترتيب والموالاة في الغسل غير واجبين عند 
ووز التقها, 

وقال الليث: لابد من الموالاة. واختلف فيه 
عن الإمام مالك. والمقدم عند أصحابه: 
وجوب الموالاة» وفيه وجه لأصحاب الإمام 
الشافعي . 

فعلى قول التمهور: رصاع عدم 
يلزم الترتيب بين أعضاء الوضوء . 

من أجل ذلك فإنه لوترك غسل عضو أو لمعة 
من عضو.ء سواء أكان في أعضاء الوضوء أم في 
غيرهاء تدارك المتروك وحده بعد. طال الوقت 
أوقصر. ولوغسل بدنه إلا أعضاء الوضوء 
تداركهاء ولم يجب الترتيب بينها. ") 

ومن أجل ذلك قال الشافعية: لوترك 
الوضوء في الغسل» أوالمضمضة أو الاستنشاق 
كره له» ويستحب له أن يأتي به ولوطال الفصل 


414 .97/١ كشاف القناع‎ )١( 


(5) شرح منية المصلي ص .٠50‏ وحاشية الدسوقي لل 
والمغني.١/ "٠‏ وكشاف القناع امهم 


هأإ.ث١‎ 


١١ 9 تدارك‎ 


الحنفية والحنابلة, إذهما واجبان في الغسل 
الحنفية» وليسا بواجبين”) 


تدارك غسل الميت : 

9 -عند المالكية والشافعية والحنابلة لودفن الميت 
دون غسل.». وقد أمكن غسله. لزم نبشه وأن 
يخرج ويغسل, تداركا لواجب غسله . أي مالم 
يخش تغيره. كما صرح به المالكية والشافعية . 
وكذلك تكفينه والصلاة عليه يجب تداركهم| 


م 


قال الدردير: وتدورك ندبا بالحضرة (وهي 
ما قبل تسوية التراب عليه) ومثال المخالفة التي 
تتدارك : تنكيس رجليه موضع رأسه. أو وضعه 
غير مستقبل القبلة؛: أوعلى ظهره. وكترك 
الغسلء. أوالصلاة عليه. ودفن من أسلم 
بمقبرة الكفارء فيتدارك إن لم يخف عليه 
التغير . 9) 

أماعند الحنفية: فلا ينبش الميت إذا أهيل 
عليه التراب لحق الله تعالى. كما لودفن دون 


٠١9 /١ نهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) شرح منية المصلي ص47 

(*) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 419. والجمل 
على شرح المنبج 7/ .51١‏ وكشاف القناع ؟/26, ١17‏ 


غسل أو صلاة, ويصلى على قبره دون 
ان 


التدارك في الصلاة : 

٠‏ -إذا ترك المصلي شيئا من صلاته. أوفعله 
على وجه غير مجزىء. فإن في مشروعية تداركه 
تفصيلا : 

تدارك الأركان : 

١‏ إن كان المتروك ركناء وكان تركه عمداء 
بطلت صلاته حالا لتلاعبه . وإن تركه سهوا أو 
شك في تركه وجب تداركه بفعله, وإلا لم تصح 
الركعة التي ترك ركنا منهاء فإن الركن لا يسقط 
عمدا ولا سهوا ولا جهلا ولا غلطا. ويعيد 
مابعد المثر وك لوجوب الترتيب . 


وفي كيفية تداركه اختلاف وتفصيل بين 
أصحاب المذاهب يرجع إليه في (أركان الصلاة 


مافي سجود 5057 ٠‏ الخلااف» في كونه واجبا أو 
مستحبا('2 على ماهو مفصل في سجود السهو. 


5١07 262857 /١ ابن عابدين‎ )١( 
ونهاية‎ "356 ٠7/١ الدر المختار وحاشية ابن عابدين‎ )7١( 
المحتاج اط وكشاف القناع لض ا‎ 


-آا١,ك‏ تت 


١-1١1 تدارك‎ 


ب - تدارك الواجبات : 
-ليس عند المالكية والشافعية واجبات 
للصلاة غير الأركان . 


وعند الحنفية واجبات الصلاة لا تفسد 
الصلاة بتركهاء بل يجب سجود السهوإن كان 
تركها سهواء وتجب إعادتها إن كان عمدا مع 
الحكم بإجزاء الأولى . )١(‏ 

أماعند الحنابلة: فواجبات الصلاة 
كالتشهد الأول. والتكبير للانتقال. وتسبيح 
الركوع والسجود ‏ فإن ترك شيئا من ذلك عمدا 
بطلت صلاته. وإن تركه سهوا ثم تذكره. فإنه 
يجب تداركه ما لم يفت محله» بانتقاله بعده إلى 
ركن مقصود.ء إذ لا يعود بعده لواجب. فيرجع 
إلى تسبيح ركوع قبل اعتدال لاا بعده. ويرجع 
إلى التشهد الأول مالم يشرع في قراءة الركعة 
الشالشة. ثم إن فات محل الواجب - كما لوشرع 
في القراءة من ترك التشهد الأول -م يجز 
الرجوع إليه. وني كلا الحالين يجب سجود 
الستهي 0 


ج - تدارك سئن الصلاة : 
١‏ - السنن لا تبطل الصلاة بتركها ولوعمداء 


١١ شرح منية المصلي ص‎ )١( 
(؟) كشاف القناع ارده" 44ل وءهة‎ 


ولا تجب الإعادة. وإنما حكم تركها: كراهة 
التنزيه. كما صرح به الحنفية . 97) 

وعند المالكية: إن نسي سنة من سنن 
الصلاة يستدركها مالم يفت محلهاء فلوترك 
التشهد الأوسطء وتذكر قبل مفارقته الأرض 
بيديه وركبتيه. يرجع للإتيان به. وإلا فقد 
فات:: وأمبا السعحوة للسيهو ير له مج 
فعندهم في ذلك تفصيلات يرجع إليهاني 
(سجود السهو) . ") 

والسنن عند الشافعية نوعان: نوع هو 

أبتعاض يمشرع سجود السهولتركها عمدا أو 
سهواء كالقنوت. وقيامه. والتشهد الأول. 
وقعوده. والصلاة على النبي كك فيه . 

ونوع ل يشرع السجود لتركه, كأذكار 
الركوع والسجودى. فإن سجد لشيء منها 
عامدا بطلت صلاته, لأنه زاد على الصلاة من 
جنس أفعاها ما ليس منهاء إلا أن يعذر بجهله. 

وعلى كل حال فلا يتدارك شيء من ذلك 
عندهم إذا فات محله. كالاستفتاح إذا شرع في 
القراءة . 9) 

وكذا عند الحنابلة لا تتدارك السنئن إذا فات 
محلهاء ى) إذا ترك الاستفتاح حتى تعوذء أوترك 
)١(‏ شرح منية المصلي ص7١‏ 


زقة6 الشرح الكبير وحاشية الدسوقي /ىى»>52 : 
(") غباية المحتاج 5/7" لال 1606 


لك 


5 القراءة» أوترك التأمين حتى شرع في 
السورة. لكن إن لم يكن استعاذ في الأولى 
عمدا أونسياناً يستعيذ في الركعة الثانية . وليس 
يستعيذ للقراءة الثانية . وكا لا تتدارك السنن 
إذا فات محلهاء فكذلك لا يشرع السجود 
لترك شىء منها سهوا أوعمداء قولية كانت أو 


١ 3 5 5‏ 
فعلية. وإن سجد لذلك فلا بأس.7) 


د تدارك المسبوق مافاته من الصلاة مع 
الجماعة : 

١1‏ -من جاء متأخرا عن تكببسيرة الإحرامء 
فدخل مع الإمام, لا يتدارك ما فاته من الركعة 
معه إن أدركه قبل الرفع من الركوع. فإن أدركه 
في الرفع من الركوع أو بعد ذلك فاتته الركعة 
ووجب عليه تداركها. وفي ذلك تفصيل وأحكام 
مختلفة تنظر في صلاة الجماعة (صلاة المسبوق)9) 


ه ‏ تدارك سجود السهو: 
-لونسي من سهافي صلاته» ثم انصرف 
من غير أن يسجد للسهو حتى سلمء ثم تذكره 


)١(‏ كشاف القناع الل" وعم بجوس عوم 
(؟) غباية المحتاج /١‏ 014177 71/7 76 


وتفصيل ينظر في باب (سجود السهو) . 


و - تدارك الناسي للتكبير في صلاة العيد : 
75 - إذا نسي تكبير ات صلاة العيد حتى شرع 
في القراءة» فاتت فلا يتداركهافي الركعة 
نفسهاء لأنماسنة فات محلهاء ك| لونسي 
الاستفتاح أو التعوذ. وهذا قول الشافعية 
والحنابلة . 2 ولأنه إن أتى بالتكبيرات ثم عاد 
إلى القراءة. فقد ألغى القراءة الأولى» وهي 
فرض يصح أن يعتد به. وإن لم يعد إلى القراءة 
عند الشافعية ‏ كما قال الشبر املسي - يسن إذا 
نسي تكبيرات الركعة الأولى أن يتداركها في 
الركعة الثانية مع تكبير اتهاء ى] في قراءة سورة 
( الجمعة ) في الركعةالأولى من صلاة الجمعة , فإنه 
إذا تركها فيها سن له أن يقرأهامع سورة 
(المنافقون) في الركعة الثانية . 9) 

وعند الحنفية : يتدارك التكبيرات إذا نسيها. 
جزواء اذكرها اتناء الع اءة م رعط القراءة أثناء 


)١(‏ المغنى 7/ 4. وكشاف القناع .404/١‏ ونهاية المحتاج 
ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي ص/75 . 
وابن عابدين /١‏ ه٠25‏ والقوانين الفقهية ص١‏ ه 

(1) نهاية المحتاج 7/ 8/. والقليوبي /١‏ 5:8 . وكشاف 
القناع "/:ه 

(") النهاية وحاشية الشبرامسلي ؟/ 4لا. وكشاف القناع 
/:ه 


١# 


الركوع . فإن نسيها حتى رفع رأسه من الركوع 
فاتت فلا يكير . غير أنه إن ذكر أثناء قراءة 
القاقية و دهان قبل انارهت اليا الشرو 
يعيد بعد التكبير قراءة الفاتحة وجوباء وإن ذكر 
بعد ضم السورة كبر ولم يعد القراءة, لأن القراءة 
تمت فلا يحتمل النقض . () 

وقول المالكية في هذه المسألة قريب من قول 
الحنفية. فإنهم يقولون : إن ناسي التكبير كلا أو 
بعضا يكبر حيث تذكر في أثناء القراءة أوبعدها 
مالم يركع. ويعيد القراءة استحبابا» ويسجد 
للسهوء لأن القراءة الأولى وقعت في غير محلها . 


فإن ركع قبل أن يتذكر التكبير تمادى لفوات محل 
التدارك, ولا يرجع للتكب, ( فإن رجع فالظاهر 
البطلان ‏ 9) 


ز- تدارك المسبوق تكبيرات صلاة العيد: 

١‏ -عند الحنفية يتدارك المسبوق مافاته من 
تكبيرات صلاة العيد. فيكير للافتتاح قائماء 
فإن أمكنه أن يأتي بالتكبيرات ويدرك الركوع 
فعل. وإن لم يمكنه ركع . واشتغل بالتكبيرات 
وهوراكع عند أبي حنيفة وتحمد. خلافا لأبي 
يوسف. وإن رفع الإمام رأسه سقط عنه مابقي 


)١(‏ فتح القدير على الهداية 45/7. والفتاوى الهندية 
الهلا وابن عابدين /له 
(") الشرح الكبير وحاشية الدسوقي دض 


من التكبير» وإن أدركه بعد رفع رأسه قائم| 
لايأتي بالتكبيرء لأنه يقضي الركعة مع 
ين 

وعند المالكية : يتداركها إن أدرك القراءة مع 
الإمام. لا إذا أدركه راكعا. ثم إن أدركه في أثناء 
التكبيرات يتابع الإمام في| أدركه معه. ثم يأتي 
با فاته. ولا يكبر ما فاته خلال تكبير الإمام . 
وإن أدركه في القراءة كبر أثناء قراءة الإمام . 9) 

وعند الشافعية في الجديد. والحنابلة : إن 
حضر المأموم. وقد سبقه الإمام بالتكبيرات أو 
ببعضهاء لم يتدارك شيئا مما فاته. لأنه ذكر 
مسئون فات محله . 

وفي القديم عند الشافعية يقضي , لأن محله 
القيام وقد أدركه. قال الشيرازي: وليس 


0 قف 


التدارك في الحج : 

أ التدارك في الإحرام : 

- إن تجاوز الذي يريد الحج الميقات دون أن 
يحرم » فعليه دم إن أحرم من مكانه . لكن إن 


145/5 وشرح فتح القدير‎ ,١ /١ الفتاوى المهندية‎ )١( 
ومراقي الفلاح ص97؟‎ 

8837/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 

(*) السبرامسلي على الغباية 977" والجمل على شرح 
المنبج 7ف وكشاف القنام 6/١‏ والملججبموع 
وإروتى وانظر القلوبي ١/ه6.م‏ 


س٠١‎ 


1 1 4120 0101 1210 1 1 1 1012 1 1 1 ذا ا ا ا ا ل 


تدارك مافاته بالرجوع إلى الميقات والإاحرام منه 
قلادم عليه. وهذا باتفاق إن رجع قبل أن 
يحرم . أما إن أحرم من مكانه دون الميقات. ثم 
رجع إليه. فقد قيل: يستقر الدم عليه ولا ينفعه 
التدارك. وقيل: ينفعه. وني ذلك تفصيل 
وخلاف يرجع إليه في مصطلح (إحرام)”"') 


ب - التدارك في الطواف : 
4 - إن ترك جزءا من الطواف المشروع , كما لو 
طاف داخل الجر بعض طوافه. لم يصح حتى 
يأتي با تركه » قال الحنابلة وبعض الشافعية : ف 
وقت قريب» لاشتراط الموالاة بين الطوافات . 
ولم يشترط البعض الموالاة» ومن قال ذلك: 
سائر الشافعية» بل هوعندهم مستحب. 9) 
ونص الشافعية على أنه إن شك في شيء من 
شروط حجه يجب التدارك مالم يتحلل» 
ولا يؤثر الشك بعد الفراغ . 9) 


وعند الحنفية غير ابن الههما|م : الفرض في 
الطواف أكثره ‏ وه وأربع طوفات - وما زاد 


)١(‏ المغني لابن قدامة / 555» وابن عابدين ؟/ 2104 وفتح 
القدير */ ٠‏ . والدسوقي على الشرح الكبير 7'/ ١784‏ 
ه”, وشرح المنهاج وحاشية القلوبي 15/1١‏ 

(5) شرح المنباج وحاشية القليوبي ؟/8١٠.‏ والمغني 845/7 

(*) شرح المنباج 1 


كقول جمهور الفقهاء . وعلى قول جمهور الحنفية 
إن ترك ثلاث طوفات من طواف الزيارة أوأقل 
صح طوافه لفرضه. وعليه دم لما نقص من 
الواجب . لكن إن تدارك فطاف الأشواط الباقية 
صح وسقط عنه الدم ‏ ولوكان طوافه بعد فترة. 
بشرط أن يكون إيقاع الطوفات المتممة قبل اخر 
أيام التشريق . "') 

وإن ترك الحاج طواف القدوم. أوتنين أنه 
طاف للقدوم على غير طهارة» فلا يلزمه 
التدارك عند الجمهور., لأنه مستحب غير 
واجب بالنسبة للمفرد, قال الشافعية : وفي فواته 
بالتأخير ‏ أي عن قدوم مكة وجهان. 
أصحه]: لا يفوت إلا بالوقوف بعرفة. وإذا 
فات فلا يقضى .9 على أنه ينبغي ملاحظة أن 
من ترك طواف القدوم» أوطافه ولم يصح له. 
كأن طافه محدثًا وم يتداركه فعليه إعادة السعي 
عند كل من شرط لصحة السعي أن يتقدمه 
الطواف. وقد صرح بذلك المالكية”" (ر: 
سعي ) . 

وقال الحنفية: إن طاف للقدوم. أوتطوعا 
على غير طهارة» فعليهدم إن كان جنباء 
لوجوب الطواف بالشروع فيه. وإن كان محدثا 
)١(‏ الدر المختار ؤحاشية ابن عابدين 7/ ١٠65؟‏ 


(؟) شرح المنباج وحاشية القليوبي ٠١7/7‏ 
(*) الدسوقي على الشرح الكبير ٠5/7‏ 


ب1١6‎ 


فعليه صدقة لا غير ام التدارك بإعادة 
الطواف. فيسقط عنه الدم ا ل 
عند الحنفية كذلك في طواف الوداع . 

أما الرمل واللاضطباع في 0 فهما سنتان 
في حق الرجال. في الأشواط الثلاثة الأولى من 
طواف القدوم خاصة. فلوتركهما فلا شيء 
عليه. ولا يشرع له تداركهماء ومثلههما ترك الرمل 
بين الميلين (الأخضرين) في السعي بين 
الصفاوالمروة. وهذا مذهب الحنابلة. وهو 
الأصح أو الأظهر عند الشافعية؛ وهو ظاهر كلام 
. الحنفية, قال ابن الهمام: إن ترك الرمل في 
أشواط الطواف الأولى لا يرمل بعد ذلك . 

وقال المالكية. وهوقول خلاف الأظهر عند 
الشافعية, وقول القاضي من الحنابلة : إنه 
يقضي الاضطباع في طواف الإفاضة . 9) 


ج ‏ التدارك في السعي : 
الاج الفنرة إن ل يسع بعلا طواف القانوم 
وجب عليه تدارك السعي . فيسعى بعد طواف 
الآأفاضةولابد. وإلالميصح حجه عند 


الحنفية. وني قول القاضي من الحنابلة : واجب 


)١(‏ ابن عابدين 27١9/9‏ والدسوقي على الشرح الكبير 
4/7 

(؟) الدسوقي على الشرح الكبير 7/ "47 . والمغني لابن قدامة 
+ ولام د لامالا 44 وشرح المنهاج للمحلي 2٠١8/١‏ 
وفتح القدير 2/5 64م 


فقط. فإن لم يتداركه يجير بدم وحجه تام . وهذا 
إن كان المتروك السعي كله أوأكثره. فإن كان 
المتر وك ثلاثة أشواط أوأقل فليس عليه عند 
الحنفية إلا التصدق بنصف صاع عن كل 
شوط. وكل هذا عندهم إن كان الترك بلا 
عذر. فإن كان بعذر فلا شىيء عليه. وهذاني 
جميع واجبات الحم 00 ْ 

"ولويتكئ ين الضفبا و لسر قترله عضن 
الأشواط عمدا أونسياناء أوترك في بعضها أن 
يصل إلى الصفا أوإلى المروة لم يصح سعيهء ولو 
كان ما تركه ذراعا واحداء وعليه أن يتدارك 
ما فاته. ويمكن التدارك بالإتيان بالبعض الذي 
تركه ولو بعد أيام . ولا يلزمه إعادة السعي كله 
لأن الموالاة غير مشترطة فيه بخلاف الطواف 
بالبيت. ”2 وقيل: هي مشترطة في السعي 
أيضاء وهو أحد قولي الشافعية . ْ 

ومشل ذلك: مالوسعى مبتدثا بالمروة. فإن 
الشوط الأول لا يعتبر, لأن النبي كَل قرأ 
قزل الت "نالك + إن" الضنها.. :والمروة : بمزرد 
شعائر الله 9#" الآية ثم قال: «نبدأ با بدأ الله 


به» وفي رواية «ابدؤ وا بما بدأ الله به»©) 


)1١(‏ الدسوقي على الشرح الكبير؟/ 74. وشرح المحلي على 
المنباج 7/ .1١١‏ والمغني / 784. وفتح القدير 475/1 

)١(‏ المغنى 7/7و" 

(*”) سورة البقرة/ ١64.‏ 

(4) حديث: نبدأ با بد الله » وني رواية: «ابلؤوا بها - 


ل ل 


57-7١ تدارك‎ 


د الخطأ في الوقوف : 
١‏ إذا وقف الحجيج يوم العاشر من شهر ذي 
الحجة. وتبين خطؤهم. فالحنفية والمالكية 
والحنابلة» وهومقابل الأصح عند الشافعية أنه 
أجزأهم الوقوف ولا يعيدون, دفعا للحرج 
الشديد, وقال الشافعية : إنه يجزئهم الوقوف إلا 
أن يقلّوا على خلاف العادة في الحجيج , فيقضون 
هذا الحج ني الأصح. لأنه ليس في قضائهم 
مشقة عامة . 

أما إذا وقفوافي اليوم الشامن, ثم علموا 
بخطتهم . وأمكنهم التدارك قبل الفوات. 
أعادوا عند الجمهور(الحنفية والمالكية 
والشافعية. وهورواية أيضا عند الحنابلة), 
والرواية الأخرى عند الحنابلة أنه يجزئهم الوقوف 
دون تدارك, لأنهم لوأعادوا الوقوف لتعدّد. وهو 
بدعة. كما قال الشيخ ابن تيمية . 

أما لوعلموا بخطئهم. بحيث لا يمكنهم 
التدارك, للفوات, فالحكم في المعتمد عند 
المالكية, والأصح عند الشافعية : أنه لا يجزئهم 
. هذا الوقوف. ويجب عليهم القضاء لهذا الحج . 


- بدأ الله به» أخرجه مسلم (5/ 888 -ط الحلبي) من 
حديث جابر رضي الله عنه بلفظ: «أبداً بما بدأ الله, 
وأخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 7/7 ط الحلبي) من حديثه 
كذلك بلفظ : «نبدأ با بدأ الله». ولمح الحافظ ابن حجر في 
التلخيص (7/ 7٠6١‏ ط شركة الطباعة الفنية) إلى شذوذ 


رواية «ابدؤوا». 


وفرقوا بين تأخير العبادة عن وقتها وتقديمها عليه 
بأن التأخير أقرب إلى الاحتساب من التقديم» 
وبأن اللفظ في التقديم يمكن الاحتراز عنه 
لأنه يقع الغلط في الحساب, أوالخلل في الشهود 
الذين شهدوا بتقديم الحلال. والغلط بالتأخير 
قد يكون بالغيم المانع من رؤية الهلال» ومثل 
ذلك لا يمكن الاحتراز عنه . 

وهذا أحد التخريجين عن الحنفية.' 

وعند الحنابلة.» وهو التخريج الاخر عند 
الحنفية: أنه يجزئهم. ولا قضاء عليهم., لأن 
الوقوف مرتين في عامءواحد بدعة ‏ )| يقول 
الحنابلة ‏ ولأن القول بعدم الإجزاء فيه حرج 
بين - كما يقول الحنفية 27 


1 - لوترك الحاج الوقوف بعرفة عمدا أونسيانا 
أوجهلا حتى طلع فجريوم النح رم يصح 
حجه. فلا يمكن التدارك بعد ذلك. وعليه أن 
يحل بعمرة . (") 

ولووقف خهاراء ثم دفع قبل الغروب, فقد 
أتى بالبركن. وترك واجب الوقوف في جزء من 
الليل. فيكون عليه دم وجوبا عند الحنفية 


78/1 اهداية والعناية / 86. وحاشية الدسوقي‎ )١( 


وشرح المحل مع المنهاج 7/ 1١8‏ وككلق والفروع 
+/ اه وكشاف القناع ؟/ 1ه 


(؟) شرح المنهاج ؟/ 2.116 والمغني / 5و8 


الا ١س‏ 


تدارك 5 _ غ؟ 


والحنابلة . وهوقول عند الشافعية . لكن الراجح 
عند الشافعية استحباب إراقة الدم. لأن أخذ 
جزء من الليل على هذا القول سنة لا غير 
وإنما يستحب الدم خروجا من خلاف من 
أوجبه . 
ولوتدارك مافاته بالرجوع إلى عرفة قبل 
غروب الشمس. وبقي إلى مابعد الغروب سقط 
عنه الدم اتفاقا. ولورجع بعد الغروب وقبل 
طلوع الفجر سقط عنه الدم عند الجمهور 
خلافا للحنفية, لأن الدم عندهم لزمه بالدفع 
من عرفه. فلا يسقط بالرجوع إليها. 

أما عند المالكية فلا يدفع الحاج من عرفة 
إلا بعد غروب الشمس. فإن دفع قبل الغروب 
فعليه العود ليلا (تداركا) وإلا بطل حجه .”2 


و- تدارك الوقوف بالمزدلفة : 
 ”*‏ عند الشافعية والحنابيلة الوجود بمزدلفة 
راخب ولو نظة يشرظ أن بكرن ذلك ف 
ال لنصف الثاني من الليل بعد الوقوف بعرفة. 
ولا يشترط المكث. بل يكفي مجرد المرور بها . 
ومن دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل» 
وعاد إليها قبل الفجر فلا شيء عليه؛ لأنه أتى 
)١(‏ المغني ”/ 4 54 . وابن عابدين ؟11/5/75. .5١5‏ ونهاية 


المحتاج ”/ 54٠‏ . والفواكه الدواني 47١ /١‏ . والقوانين 
الفقهية (40). والشرح الكبير مع الدسوقي ؟/ /ا7 


بالواجب. فإن لم يعد بعد نصف الليل حتى 
طلع الفجر فعليه دم على الأرجح . 

أما عند الحنفية : فيجب الوقوف بمزدلفة بعد 
طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء وعليه أن 
يقف في ذلك الوقت ولو لحظة, فإن ترك الوقوف 
لعذر فلا شىء عليه., والعذر كأن يكون به 
ضعف أو عل ]ل كانت امرأة تخاف الزحام. وإن 
أفاض من مزدلفة قبل ذلك لا لعذر فعليه دم . 
وظاهر أنه إن تدارك الوقوف بالرجوع إلى مزدلفة 
قبل طلوع الشمس سقط عنه الدم . 

وعند المالكية: النزول بمزدلفة بقدر حظ 
الرحال وإن لم تحط بالفعل ‏ واجب. فإن لم 
ينزل بها بقدرحطٌ الرحال حتى طلع الفجر 
فالدم واجب عليه إلا لعذر, فإن ترك النزول 
لعذر فلا شيء عليه . ") 


رز تدارك رمي الجمار: 

4 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من ترك 
رمي يوم أويومين ‏ عمدا أوسهوا_تداركه في 
باقي أيام التشريق على الأظهر. ويكون ذلك 
أداء . 


وفي قول قضاء. ولا دم مع التدارك . 


)١(‏ شرح فتح القدير ؟/٠88.‏ وابن عابدين ؟10/8/7. 
والشسرح الكبير وعليه حاشية الدسوقي ؟/ 44. وشرح 
المنهاج للمحلي 211/٠‏ والفروع "/ 5٠١‏ 


ماب 


١١  ”؟٠ه تدارك‎ 


ومذهب الحنفية : أن من أخر الرمي في اليوم 
الأول والثاني من أيام التشريق إلى الليل» فرمى 
قبل طلوع الفجر جاز ولا شيء عليه. لأن 
الليل وقت للرمي في أيام الرمي . 

وأما رمي جمرة العقبة» فمذهب أبي حنيفة 
أنه يمتد إلى غروب الشمس. فإن لم يرم حتى 
غربت الشمس. فرمى قبل طلوع الفجر من 
اليوم الثاني أجزأه. ولا شيء عليه . 

ومذهب المالكية : أن تأخير الرمي إلى الليل 
يكون تداركه قضاء. وعليه دم واحد . 7) 


ح ‏ تدارك طواف الإفاضة : 
مذهب الحنفية والمالكية والشافعية : أن من 
طاف بعد عرفة طوافا صحيحا _سواء أكان 
واجبا أم نفلا وقع عن طواف الإفاضة وإن لم 
أما من ترك الطواف بعد عرفة» وخرج إلى 
بلده. فعليه أن يرجع محرما ليطوف طواف 
الإفاضة, ويبقى محرما بالنسبة إلى النساء حتى 
جلوفع لزان ميخم ظ 
وهناك تفصيلات في بعض المذاهب يرجع 
إليها في الحج . 


)١(‏ البدائع ؟210//5 وفتح القدير/85. والدسوقي 
01/5 وجواهر الإكليل ,187/١‏ وشرح المنهاج مع 
حاشية القليوبي ١77/١‏ 1155ل والمغني / ه. والفروع 
لابن مفلح 7/7 9-6518١ه‏ 


الإفاضة, لكنه طاف رات الصدر (الوداع) أو 
طواف نفل. وقع الطواف عما نواه ولايقع عن 
طواف الإفاضة,. حتى لورجع إلى بلده بعد 
هذا الطواف عليه أن يرجع محرما. ليطوف 
طواف الإفاضة لأنه ركن» ويبقى محرما أيضا 
والحبينة إلى النساء ١‏ 


ط ‏ تدارك طواف الوداع : 

5 طواف الوداع واجب على غير الحائض 
يجبر تركه بدم ع ولوكان تركه لنسيان أوجهل». 
وهذا قول الحنابلة ٠»‏ وه وأحد قولي الشافعية . 
والثاني عندهم: هوسنة لا يجب جيره» فعلى 
قول الوجوب قال الشافعية والحنابلة : إن خرج 
بلا وداع وجب عليه الرجوع لتداركه إن كان 
قريباء أي دون مسافة القصرء فإن عاد قبل 
مسافة القصرفطاف للوداع سقط عنه الإثم 
والدم. وإن تجاوزمسافة القصر استقر عليه 
الدم. فلوتداركه بعدها لم يسقط الدم. وقيل : 
:00 

ْ وعند الحنفية : طواف الوداع واجب . ويجزىء 


.٠١*/؟ المغنى #/ 04784 والقليوبي على شرح الهاج‎ )١( 
والدر المختار 1417//7. والدسوقي على الشرح‎ »٠ 
57/57 الكبير‎ 

(؟) شرح المنهاج وحاشية القليوبي ؟/ 5؟1. والمغني */ 45/8 
-557 


1١١9 


تدارك /ا١‏ 58 


عنه ما لوطاف نفلا بعد إرادة السفرء فإن سافر 
وم يكن فعل ذلك وجب عليه الرجوع لتداركه 
مالم يجاوز الميقات. فيخير بين إراقة الدم وبين 
الرجوع بإحرام جديد بعمرة. فيبتدىء بطوافها 
ثم بطواف الوداع, فإن فعل ذلك فلا شيء 
عليه لتأخيره. 

وعند المالكية: طواف الوداع مندوب. فلو 
تركه وخرج, أو طافه طوافا باطلا يرجع لتداركه 
مالم يخف فوت رفقته الذين يسير بسيرهم, أو 
خاف منعا من الكراء أو نحو ذلك )١‏ 


تدارك المجنون والمغمى عليه للعبادات : 

أولا - بالنسبة للصلاة : 

٠‏ - لا تدارك لما فات من صلاة حال الجنون أو 

الإغماء عند المالكية والشافعية لعدم الأهلية وقت 

الوجوب. لقول النبي كله : «رفع القلم عن 

ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي 

حتى يشبٌء, وعن المعتوه حتى يَعْقِل)”") 
وعند الحنفية إن جُنّ أوأغمي عليه حمس 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المحتار 7/ 185., والشرح 
الكبير والدسوقي عليه ؟/ ٠ه‏ 

(9؟) حديث: « رفع القلم عن ثلائة. ..»أخرج ةأحمد 
١١117/5(‏ طالميمنية) والحاكم (4/ 784 ط دائرة المعارف 
العنمانية) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
ونال الذعبي: افينه إرسال: ولك له شاهد من حديك 
عائشة. أخرجه أبوداود (4/ 008 ط عزت عبيد دعاس) 
والحاكم (2/ ) وصححه ووافقه الذهبي . 


صلوات - أو ستاعلى قول محمد قضاها. وإن 
جن أو أغمي عليه أكثر من ذلك فلا قضاء عليه 
نفيا للحرج ؛ وقال بشر: الاغماء لسيس 
بمسقط. ويلزمه القضاء وإن طالت مدة الاغماء . 
وفرق الحنابلة بين الجنون والإغماء. فلم 
بوجييا النقع اه عرق تمان حال افون 
وأوجبوه فيما فات حال الإغماء, لأن الإغماء 
ل تطول مدتهغالباء ولاروي أن عارا 
رضي الله عنه أغمي عليه ثلاثا ء ثم أفاق فقال: 
هل صليتٌ؟ قالوا: ماصليتَ منذ ثلاث, ثم 
توضاً وصلى تلك الشلاث . وعن عمران بن 
حخصين وسمرة بن جندب رضي الله عنه| 
نحوه. ولم يعرف لهم مخالف, فكان كالإجماع . 


. 718 - ومن أدرك جزءا من الوقت وه وأهل ثم 


جن أو أغمي عليه فإن كان ما أدركه لا يسع 
الفرض فلا يجب عليه القضاء عند الحنفية 
والمالكية. وهوالمذهب عند الشافعية. وعند 
الحنابلة يجب عليه القضاء . وإن كان ما أدركه 
يسع الفرض فعند الحنفية لايجب القضاء .لأن 
الوجوب يتعين في اخر الوقت إذا لم يوجد الأداء 
قبله» فيستدعى الأهلية فيه لاستحالة الايجاب 
على غير الأهل. ولم يوجد. فلم يكن عليه 
القضاء. وهو أيضا رأي المالكية خلافا لبعض 
أهل المدينة وابن عبدالير. حيث القضاء 


ساا١١-‎ 


وعند الشافعيةوالحنابلة يجب عليه 
القضاء. لأن الوجوب يثبت في أول الوقت فلزم 
القضاء . 
وإن أفاق المجنون أوالمغمى عليه في اخر 
الوقت فللحنفية قولان : 

أحدهماء وهوقول زفر: لا يصبح مدركا 
للفرض إلا إذا بقي من الوقت مقدارمايمكن 
فيه أداء الفرض . 

والثاني» للكرخي وأكثر المحققين. وهو 
المختار: أنه يجب الفر ضْ ويصير مدركا إذا أدرك 
من الوقت مايسع التحريمة فقطء وهوقول 
الحنابلة وبعض الشافعية . 

وعند المالكية : يجب الفرض إذا بقي من 
الوقت مقدارركعة من زمن يسع الطهر. وهو 
قول بعض الشافعية. وفي قول اخر للشافعية : 
إذا بقي مقدار ركعة فقط .'') 


٠‏ إذا استوعب الجنون شهر رمضان بأكمله 
فلا قضاء على المجنون سواء. أكان الجنون 


)١(‏ ابن عابدين ١/17ه.‏ والاختيار ١/لالا.‏ والزيلعي 
.5١4- 6/1١‏ والبدائع 1815-55-١‏ والفروق 
للقراني 7 * وجواهر الإكليل /١‏ *. والكاني لابن 
عبدالير .788/١‏ والمهذب 51-7٠0 /١‏ وأسنى المطالب 
لفضفة والمغني العام مام 1 وكشاف القناع 
وه" ش 


أصلياأم عارضا عند الجنفية والشافعية 
والحنابلة., لحديث: «رفع القلمعن 
ثلاث. . .» وإذا استوعب الإغماء الشهر كله 
وجب القضاء على المغمى عليه إلا عند الحسن 
البصري, ودليل وجوب القضاء قوله تعالى : 
«إفمن كان منكم مريضا أوعلى سفر فَعِدَّة من 
أيام أخَر» والإغباء مرض . 

وعند المالكية: يجب القضاء على المجنون 
بعد إفاقته للآية السابقة, والجنون مرضء وعن 
الإمام أحمد مثل ذلك بالنسبة للمجنون. 

وإن أفاق المجنون في أي يوم من أيام الشهر 
كان عليه قضاء مامضى من الشهر استحسانا 
عند الحنفيةء والقياس أنه لا يلزمه. وهو قول 
زفر. 

وفرق محمد فقال: لا قضاء لما فات في 
الجنون الأصليء ويجب القضاء إذا كان الجنون 
عارضا . 

وعند الشافعية والحنابلة لا قضاء لما فات زمن 
الجنون للحديث المتقدم - ويجب القضاء عند 
المالكية . 

ويجب القضاء على المغمى عليه لما فات عند 
الجميع . 
"١‏ أمااليوم الذي جن أو أغمي عليه فيه. 
فإنه يعتبر مدركا لصيام هذا اليوم إن كان نوى 
الصيام من الليل. ولا قضاء عليه. وهذا عند 
الحنقية . 


هساا١اأ١-‎ 


تدارك ١م‏ _ مم 


وعند المالكية: إن جن أوأغمي عليه بعد 
الفجر, واستمر الجنون أو الإغماء أكثر اليوم 
فعليه القضاء. وإن كان بعد الفجرولم يستمر 
نصف يوم فأقل أجزأه. ولا قضاء عليه . 

وإن كان الإغاء أو الجنون مع الفجر أوقبله 
فالقضاء مطلقاء لزوال العقل وقت النية. . 

وعند الشافعيةني الأظهر. وهوقول 
الحنابلة: أن الإغماء لا يضر صومه إذا أفاق 
لحظة من نهار. أيّ لحظة كانت. اكتفاء بالنية 
امع الإفاقة في جزء . 

والثاني للشافعية: يضر مطلقاء والثالث: 
لا يضر إذا أفاق أول النهار. وإن نوى الصوم ثم 
جن ففيه قولان: في الجديد يبطل الصوم. لأنه 
عارض يسقط فرض الصلاة فأبطل الصوم. 
وقال في القديم : هو كالإغماء . 

وعند الحنابلة : الجنون كالاغماء يجزىء 
صومه إذا كان مفيقا في أي لحظة منه مع تبييت 
النية . 
*"-_أما اليوم الذي تحدث فيه الإفاقة من 
الجنون أوالاغماء. فعند الحنفية : أن المجنون 
جنونا عارضا لو أفاق في النهارقبل الزوال» فنوى 
الصوم أجزأه. وني الجنون الأصلي خلاف. 
وبجزىء في الإغماء بللا خلاف . 

وعند المالكية : إن أفاق قبل الفجر أجزأ ذلك 
اليوم عن الصيام بالنسبة للمجنون والمغمى 


عليه؛ وإن كانت الإفاقة بعد الفجر فهوعلى 
التفصيل السابق . 

وعند الشافعية: إن أفاق المجنون في الغهار 
فعلى الأصح لا قضاء عليه. ويستحب له 
الإامساك. وهذافي وجه. وني الوجه الثاني : 
9 القضاء. أما المغمى عليه فإذا أفاق أجزأه . 

وعند الحنابلة في قضاء اليوم الذي أفاق فيه 
المجنون وإمساكه روايتان, أماالمغمى عليه 
فيصح صومه إن أفاق في جزء من الغبار. )١(‏ 


ثالثا : بالنسبة للحج : 
“7 من أحرم بالحج . وطرأ عليه جنون أوإغماء 
ثم أفاق منه قبل الوقوف بعرفة» ووقف. أجزأه 
الحج باتفاق . 
وكذلك من لم يحرم بالحج لجنون أوإغماء 
ولكنه أفاق من قبل الوقوف. وأحرم ووقف بعرفة 
أجزأه. على تفصيل في وجوب الحزاء عليه . 
ومثل ذلك أيضا المجنون الذي أحرم عنه 
وليهء أوالمغمى عليه -عند من يقول بجواز 
الإحرام عنه كالحنفية وبعض الشافعية - إذا أفاقا 
قبل الوقوف ووقفا أجزأهما الحج. ومن وقف . 


)١(‏ ابن عابسدين 5 والبدائع 84-7 وفتح 
القدير786/6. وجواهر الإكليل .148/١‏ والشرح 
الصغير 747/١‏ ط الحلبي, والمهذب 0184/١‏ 2,195 
ونباية المحتاج / 187 ., والمغني /98. اق كول 
ومنتهى الإرادات ١١8/1١‏ 


-1١5- 


تدارك ع“ _ هم 


موا وم عاو ع مع قاع هخ وو ع ع ععا م ويو يه ور هه عه أو هلل وه ف لهاج كوه اواو رواوره وبفاء ف اماس 


بعرفة وهو مجنون أومغمى عليه بعد أن أحرم وهو 
مفيق 2 أوأحرم وليه عنه فعند المالكية وبعض 
وعند |لحنفية كان حج المغمى عليه 
صحيحاء وني المجنون خلاف . 7) 
وينظر تفصيل جميع مامرني العبادات في : 
(صلاة» صوم. حج. جنونء إغماء) . 


تدارك المريض العاجز عن الإيماء : 
4" من عجزعن الإيماء في الصلاة برأسه 
لركوعه وسجوده أومأ بطرفه (عينه) ونوى بقلبه. 
لحديث علي رضي الله عنه: «يصلي المريض 
قائماء فإن لم يستطع صلى جالساء فإن م 
يستطع صلى على جنبه مستقبل القبلة» فإن لم 
يستطع صلى مستلقيا على قفاه. ورجلاه إلى 
القبلة. وأومأ بطرفه» . 9) 

وهذا متفق عليه بين الفقهاء . 

فإن عجز عن الإيماء بطرفه أومأ بأصبعه. فإن 


211١/١7 ابن عابدين ؟1/ 21541 2148/8 21489 والبدائع‎ )١( 
1/1 ومنح الجليل‎ .15١-1١ /١ وجواهر الإكليل‎ 
ونهاية المحتاج '/ الال بالا .ون وأشباه‎ 5 


السيوطي :*”, والمغني */ 75149. 768. ,.4١5‏ وشرح 
منتهى الإرادات ايه 


(؟) الحديث « يصلي المريض قائما . . . ؛ عرزاه الزيلعي في نصب 
الراية(75/7١‏ طالمجلس العلمي ) إلى الدارقطني في 
سئله . وضعفه . 


لم يستطع أتى بالصلاة بقدرمايطيق ولوبنية 
أفعالماء ولا تسقط عنه أبدا مادام معه شيء من 
عقلء ويأتي بالصلاة بأن يقصد الصلاة بقلبه 


مستحضرا الأفمال والأقوال إن عجزعن 
ره لقوله تعالى : «لا يكلف الله نَفْسا إلا 


سعهاي . () 
وهذا عند المالكية والشافعية والحنابلة وزفر 
سه . وعند الحنفية غير زفر: الإيماء يكون 
بالرأس فقط ولا يكون بعينيه أوجبينه أوقلبه» 
لأن فرض السجود لا يتأتى مهذه الأشياء. 
بخلاف الرأس لأنه يتأدى به فرض السجود. 
فمن عجز عن الإيماء برأسه أخر الصلاة» وإن 
0 وإن برأ 
فالصحيح. أنه يلزمه قضاء يوم وليلة لا غير نفيا 

للحرج . 9) 


تدارك الناسي والساهي : 

6 النسيان أو السهوإن وقع في ترك مأمور لم 
يسقط. بل يجب تداركه . فمن نسي صلاة أو 
صوما أوزكاة أوكفارة أونذراً وجب عليه الأداء 
إن أمكن, أو أن يتداركه بالقضاء بلا خلاف. 


585 / سورة البقرة‎ )١( 

(6) الاختيار ١/5/!ا-لالاء‏ والبدائع١/ا 251501٠١‏ 
والفواكه الدواني /١‏ 786. ونهاية المحتاج 460/١‏ 
والملهذب .٠0١8/١‏ وكشاف القناع 2444/١‏ وشرح 
منتهى الإرادات 7171/١‏ 


١١7"‏ ب 


تدارك 5" بام 


لقول النبي كك : «مَنْ نسي صلاة أونام عنهاء 
فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها»”) 

وتكون الصلاة أداءً إذا أدى منها ركعة فى 
الوقت. أو التحريمة على الخلاف ني ذلك . 
وإذا فات الوقت تداركها بالقضاء 9) 

وينظر 2 تفصيأ ذلك قا (صلاة. صوم »2 
زكاة) . 


تدارك من أفسد عبادة شرع فيها من صلاة أو 
صوم أو حج : 

5لا خلاف بين الفقهاء في أن من أفسد 
عبادة مفروضة وجب عليه أداؤ ها إن كان وقتها 
يسعها كالصلاة, أوالقضاء إن خرج الوقت أو 
كان لا يسعها كالصلاة إن خرج الوقت. 
وكالصيام والحج لعدم اتساع الوقت. 


أما التطوع بالعبادة فإنها تلزم بالشروع فيه 
عند الحنفية والمالكية. ويجب إتمامها. وعند 
الشافعية والحنابلة: لا تجب بالشروع. 
ويستحب الإتمام فيها عدا الحج والعمرة فيلزمان 
بالشروعء ويجب إتمامهماء وعلى ذلك فمن 


)١(‏ حديث: « من نسي صلاة أو نام عنهاء فكفارتها أن يصليها 
إذا ذكرها». . أخرجه مسلم /١(‏ للا ط الحلبي) . 
)١(‏ أشباه ابن نجيم 0*. والبدائع 740/١‏ وحاشية 
الدسوقي .184/١‏ وأشباه السيوطي 7017. 478 ط 

عيسى الحلبي » وشرح منتهى الإرادات ١١8/١‏ 


دخل في عبادة تطوع وأفسدها وجب عليه 
قضاؤها عند الحنفية والمالكية لقوله تعالى : 
ولا تَبْطِلوا أعمالكم» . 7" 

ولا يجب القضاء عنذ الشافعية والحنابلة في 
غير الج والعمرة لما روت عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: دخل عل رسول الله صَيلِ 
فقال: «هل عندك شيء؟ فقلت: لا. فقال: 
إني إذا أصوم . ثم دخل علي يوما آخر فقال : هل 
عندك شيء؟ فقلت: نعم. فقال: إذا افطِرء 
وإن كنت قد فرضتٌ الصوم» . ) 


أماالحج والعمرة في فيجب قضاؤهما إذا 
الغالب إلا بعد كلفة عظيمة. ولهذا يجيان 


بالشروع 0 


تدارك المرتد لما فاته : 

ا" ما فات المرتد من العبادات أيام الردة 
لا يجب عليه قضاؤه. إذا تاب ورجع إلى 
الإسلام. لأنه غير مخاطب بفروع الشريعة. 


7” سورة محمد/‎ )١( 

)١(‏ حديث عائشة : «هل عندك شيء؟؟؛ أخرجه مسلم 
(/ 6094 طالحلبي) والدارقطني في سننه (7/ ١17‏ اط 
دار المحاسن ‏ مصر) واللفظ له . 

(") ابن عابدين 457/١‏ -454. والبدائع /١‏ 591-59 
والحطاب ”/ .4٠‏ والمهذب .146/١‏ وكشاف القناع 
نض 


١١5 


تدارك 4" - 9, تداوي 7-١‏ 


ولقوله تعالى : «إقل للذين كفروا إن ينتَهُوا يُعفرٌ 
هم ما قد سَلّف4. 202 ولقول النبي كَل : 
«الإسلام يجب ماقبله» . 5 

وَهِذاتغنت الحتقية واكالكية والختائلة: 

وعند الشافعية يجب عليه قضاء مافاته أيام 
0 لأن المرتد كان مقرا بإسلامه 
ولأنه لا يستحق التخفيف . 
8“ -_ وما فاته أيام إسلامه من عبادات قبل ردته 
وحال إسلامه. يجب عليه قضاؤه بعد توبته من 
الردة» لاستقرار هذه العبادات عليه حال 
إسلامه. وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة . 

وعند المالكية : لا يطالب با فاته قبل ردته» 
فالردة تسقط ما كان عليه من صلاة وصيام إلا 
الحج الذي تقدم منه. فإنه لا يبطل. ويجب 
عليه إعادته إذا أسلم. لبقاء وقته وهو العمر. 
4" وإذا رجع المرتد إلى الإسلام وأدرك وقت 
صلإة. أو أدرك جزءا من رمضان وجب عليه 


أداؤه : 5 


8. سورة الأنفال/‎ )١( 

(؟) حديث: « الإسلام يجب ما قبله). أخرجه أحمد.(119./5 
ط اليمنية) وعزاه الميثمي ني مجمع الزوائد (9/ 76١‏ ط 
القدسي) إلى أحمد والطبراني وقال: رجالهما ثقات . 

(5) ابن عابدين /١‏ 444 و5/ .٠7‏ وأشباه ابن نجيم 184. 
5*», وحاشية الدسوقي 017/4*, والمهذب /١‏ 1ه 
والحمل يي وكشاف القناع 5؛,؛ظ2 


تداوي 


التعريف : 
١‏ -التداوي لغة: مصدر تداوى أي : تعاطى 
الدواء. وأصله دوق يدوي دوى أي مرض» 
وأدوى فلانا يدويه بمعنى : أمرضه. وبمعنى : 
عالجه أيضاء فهي من الأضداد. ويداوي: أي 
يعالج. ويداوي بالشيء أي : يعالج به 
وتداوى بالشيء: تعالج به. والدّواء والدّواء 
والدُواء : ماداويته به. 

ولا يخرج استعال الفقهاء له عن هذا 
المعنى. كما تدل علئ ذلك عباراتهم . ') 


الألفاظ ذات الصلة : 
3 : 

- التطبيب لغة: المداواة والعلاج, يقال: 
طب فلان فلانا أي : داواه. وجاء يستطب 
لوجعه: أي يستوصف الأدوية أبها لصت 
لدائه . 


: لسان العرب ومحتار الصحاح والمعجم الوسيط مادة‎ )١( 
«دوي؟.‎ 


 1١6- 


مرادف للمداواة . 7) 


ب - التمريض : 

*- التمريض مصدرمرّض. وهوالتكفل 
بالمداواة. يقال: مرضه تمريضا: إذا قام 
عليه ووليه في مرضه وداواه ليزول مرضه. 
وقال بعضهم : التمريض حسن القيام على 
المريض . 9) ١‏ 


ج-_الإسعاف : 

4 - الإسعاف في اللغة: الإعانة والمعاللجة 
المذاراةه.ويكوة الأسيختات ف ال امرض 
وغيره ‏ فهوأعم من التداوي, لأنهدلا يكون 
إلا في حال المرض . 7) 


حكمه التكليفي : 

ه ‏ التداوي مشروع من حيث الجملة. لما 
روى أبوالدرداء رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكِةِ : «إن الله أنزّل الداءَ والدواء. 
وجعل لكل داء دواء. فتداوواء ولا تتداووا 
بالحرام».”*) ولحديث افتنامئنة با شرك 


: لسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح مادة‎ )١( 
. «طبب)‎ 

(7) لسان العرب والمصباح المنير مادة : «مرض». 

(*) لسان العرب والمصباح المنير مادة: «سعف». 


(1) حديث: «إن الله أنزل الداء والدواء. . . » أخرجه أبوداودب . 


رضي الله عنه قال: قالت الأعراب 
يارسول الله ألا نتداوى؟ قال: «نعم عباد الله 
تداوواء فإن الله لم يضع داء إلا وضع له 
شفاء إلا داء واحذدا. قالوا: يا رسول الله 
وماهو؟ قال: الحرم». 207 

وعن جابر رضي الله عنه قال: نبى 
رسول الله يكةِ عن الرقى. فجاء آل عمرو بن 
حزم فقالوا: يارسول الله إنه كانت عندنا رقية 
نرقي بها من العقرب : فإنك نبيت عن الرقى 
فعرضوها عليه. فقال: «ما أرى بها بأساء من 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل». 7©) 

وقال ككل : «لا بأس بالرقى مالم يكن فيه 
شرك»”" ونا ثبت من فعل النبي يل أنه 
تداوى. فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن 
عروة كان يقول لعائشة: يا أمُتاى لا أعجب 
من فقهك ! أقول: زوجة رسول الله يد وابنة 
أبي بكر, ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام 


ح (717/4- تحقيق عزت عبيد دعاس ) وقال المناوي : فيه 
إسماعيسل بن عياش وفيه مقال (فيض القدير 5١57/١7‏ ط 
المكتبة التجارية بمصر) . 

)١(‏ حديث: «نعم عباد الله تداووا. . .». أخرجه الترمذي ش 
(4/ 58 ط الحلبي) من حديث أسامة بن شريك وقال: . 
هذا حديث حسن صحيح . 

(؟) حديث: «ماأرىببابأسا...»؛أخرجهمسام 
(5://اا/ا١‏ اط الحلبي) من حديث عوف بن مالك 
الأشجعي . 

(*) حديث : ولا بأس بالسرقى 
عوف بن مالك السابق. 


.و جزء من حديث 


ااه 


ف و ماع ع عاسو ولعو اواك يواه 6غ قد 0 ع اماع ساف هعاس وف نط 0ض ل م ع ةلوج عه لواماو هاه 


الناسء أقول: ابنة أبي بكر وكان أعلم 
علمك بالطب. كيف هو؟ ومن أين هو؟ ‏ 
قال: فضربت على منكبيه. وقالت: «أيٍّ 
عرية؟ إن رسول الله يكل كان يسقم عند آخر 
عمره. وكانت تقدم عليه وفود العرب من كل 
وجه. فكانت تنعت له الأنعات, وكنت أعالجحها 
له فمن َم عَلِمْتُ ٠.‏ 
وفي رواية: «إن رسول الله كخ كثرت 
والعجم . فيصفون له فنعالجه»”") 
وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: 
العلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان 9) 
5 - وقد ذهب جمهور العلاء (الحنفية والمالكية) 
إلى أن التداوي مباح. غير أن عبارة المالكية : 
وابن الجوزي من الحنابلة إلى استحبابه. لقول 
النبى كلةِ : «إن الله أنزل الداء والدواءء» وجعل 
)١(‏ حديث عروة مع عائشة: أخرجه أحمد(717/6-ط 
الميمنية) وقال الفيثمي في المجمسع (4/ 147 ط القدس) 
فيه عبدالله بن معاوية الزبيري. قال أبوحاتم : مستقيم 
الحديث. وفيه ضعف . 
)١(‏ الفواكه الدواني ؟/ 59. وروضة الطالبين 7/5 45, 
والإقناع للشربيني الخطيب ,.147/١‏ والمغني لابن قدامة 
ه/ 6894 وزاد المعاد 55/8 ومابعدها ط مصطفى 


الحلبي . والآداب الشرعية 0/7 ومابعدهالء وتحفة 
الأحوذي 5/ ١4٠‏ ط الفجالة الجديدة. 


لكل داء دواء فتداوواء ولا تتداووا بالحرام» 0 
وغير ذلك من الأحاديث الواردة, والتي فيها 
الأمر بالتداوي . قالوا: واحتجام النبي كل 
وتداويه دليل على مشروعية التداوي . ومحل 
الاستحباب عند الشافعية عند عدم القطع 
بإفادته . أما لوقطع بإفادته كعصب محل الفصد 
فإنه واجب . 

ومذهب حمهور الحنابلة : أن تركه أفضل . 
ونص عليه أحمد. قالوا: لأنه أقرب إلى 
التوكل . "2 

قال ابن القيم : في الأحاديث الصحبحة 
الأمر بالتداوي, وأنه لا يناني التوكل. كا 
لا ينافيه دفع الجوع والعطش والحر والبرد 
بأضدادهاء بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا 
بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات 
لمسبباتها قدرا وشرعاء وأن تعطيلها يقدح في 
نفس التوكل. كما يقدح في الأمروالحكمة. 
ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى 
في التوكل. فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي 
حقيقته اعتاد القلب على الله في حصول ماينفع ' 


)١(‏ حديث: وإن الله أنزل الداء والدواء. وجعل لكل داء 
دواء» تقدم تخريجه (ف 0). 

(؟) ابن عابدين ه/ .7١‏ 7519., والمداية تكملة فتح القدير 
4 * والفواكه الدواني 7/ .55٠‏ وروضة الطاليين 
ا وكشاف القناع 7 والإنصاف ؟/1571. 
والآداب الشرعية ”/ 9ه" ومابعدها. وحاشية الجمل 
:م 


الااا بت 


العبد في دينه ودنياه. ودفع مايضره في دينه 

ودنياه. ولابد مع هذا الاعتهاد من مباشرة 

فلا يجعل العبد عجزه توكلا.ء ولا توكله 

١ 

عجزا.' ( 

انواع التداوي : 

؛- التداوي قد يكون بالفعل أوبالترك, 

فالتداوي بالفعل: يكون بتناول الأغذية 

والعقاقير. ويكون بالفصد والكي والحجامة 

وغيرها من العمليات الجراحية . 

والشفاء في ثلاثة : في شرطة محجم. أوشربة 

عسلء أوكيَةٍ بنار» وأنهى أمتى عن الكي,”") 

وفي رواية «وما أحب أن كو وعن ابن 

عباس مرفوعا «خير ماتداويتم به السعوط. 

واللدود 2 والحجامة. ولس وإن]| كره 

الرسول يَكيةٍ الكي لما فيه من الألم الشديد والخطر 

العظيم. ولمهذا كانت العرب تقول في أمثالها 

. ط . الرسالة‎ ١6 زاد المعاد:؛/‎ )١( 

(؟) حديث: «الشفاء في ثلائة: في شرطة محجم أوشربة 
عسل...» أخرجه البخاري (الفتح ١٠/لا١‏ ا ط 
السلفية) . 

(') حديث: «وما أحب أن أكتوي». أخصرجه مسلم 
١470 /4(‏ -ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله . 

(4؟) حديث: «خير ماتداويتم به السعوط. . .» أخرجه 


الترمذي (88/4” _ط الحلبي) وإسناد ضعيف . (ميزان 
الاعتدال للذهبي 0757/7 ط الحلبي) . 


«واخر الدواء الكي» وقد كوى رسول الله يكل 
سعد بن معاذ وغيره. واكتوى غير واحد من 
الصحابة. فدل على أن المراد بالنبي ليبس 
المنع. وإنما المراد منه التنفير عن الكي إذا قام 
غيره مقامه . ٌْ 
قال ابن حج رفي الفتح: ولم يرد النبي كله ' 
الحصرفي الثشلاثة, فإن الشفاء قد يكون في 
غيرهاء وإنا نبه بها على أصول العلاج . 


وأما التداوي بالترك : فيكون بالحمية, 
وذلك بالامتناع عن كل مايزيد المرض أو يجلبه 
إليه. سواء كان بالامتناع عن أطعمة وأشربة 
معينة » أو الامتناع عن الدواء نفسه إذا كان يزيد 
من حدة المرض . لقوله يك لعلى رضى الله عنه 
حين أراد أن يأكل من الدوالي «إنك ناقمم () 


التداوي بالنحس والمحرم ٍ 
4- اتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي 
بالمحرم والنجس من حيث الحملة. لقول النبي 
كله: «إن الله لم يجعل شفاءكم فيا حرم 
عليكم)”) 
)١(‏ فتح الباري 18/٠١‏ ط الرياض. والآداب الشرعية 
رول وزاد المعاد لابن القيم ٠١/5‏ 
وحديث : «إنك ناقه) أي حديث عهد بمرض . أخرجه 


الترمذي (787/4_ط الحلبي) من حديث أم المنذر 
الأنصارية وحسنه الترمذي . 


(5) حديث: «إن الله لم يجمل شفاءكم فيم) حرم عليكم,- 


دماا- 


ولقوله يل : «إن الله أنزل الداء والدواءء 
وجعل لكل داء دواءء فتداوواء. ولا تتداووا 
بالحرام»7) ش 

وعن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى 
خالد بن الوليد «إنه بلغني أنك تدلك بالخمر 
وإن الله قد حرم ظاهر الخمر وباطنهاء وقد حرم 
مس اللخم ركم حرم شريهاء فلا تمسوها 
أجسادكم , فإنها نجس» . 

وقد عمم المالكية هذا الحكم في كل نجس 
ومحرم:. سواء أكان خمراء أم ميتة. أم أي شيء 
حرمه الله تعالى. وسواء كان التداوي به عن 
طريق الشرب أوطلاء الجسد به. وسواء كان 
صرفا أو مخلوطا مع دواء جائز, واستثنوا من ذلك 
حالة وااحدة أجازوا التداوي بهماء وهي أن 
يكون التداوي بالطلاء» ويخاف بتركه الموت. 
سواء كان الطلاء نجسا أومحرماء صرفا أو مختلطا 
بدواء جائز. 

وأضاف الحنابلة إلى المحرم والنجس كل 
مستخبث, كبول مأكول اللحم أوغيره. إلا 
أبوال الإبل فيجوز التداوي بهاء وذكر غير واحد 
من لاله أن الدواء المسموم إن غلبت منه 


- أخرجه البخاري (الفتح 78/٠١‏ ط السلفية) معلقاء 
ووصله الإمام أحمد من قول ابن مسعود موقوفا عليه في 
كتاب الأشربة (ص "5 ط وزارة الأوقاف العراقية) 
وصححه ابن حجر في الفتح /1١١(‏ 17/9 ط السلفية) . 

.)0 حديث: وإن الله أنزل الداء والدواء» سبق تخريجه (ف‎ )١( 


0 
السلامة. ورجي نقعه ابيح شربه لدفع ماهو 


أعظم منهء كغيره من الأدوية, كا أنه يجوز . 
عندهم التداوي بالمحرم والنجس. بغير أكل 
وشرب . 

وذهب الحنابلة أيضا إلى حرمة التداوي 
بصوت ملهاة؛ كسماع الغناء المحرم ‏ لعموم 
قوله كَلليةِ : «ولا تتداووا بالحرام» . 

وشرط الحنفية لجحواز التداوي بالنجس 
والمحرم أن يعلم أن فيه شفاء. ولا يجد دواء 
غيره» قالوا: وما قيل إن الاستشفاء بالحرام 
حرام غير مبجرى على إطلاقه. وإن الاستشفاء 
بالحرام إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاءء أما 
إذا علم. وليس له دواء غيره» فيجوز. 

ومعنى قول ابن مسعود رضي الله عنه «لم 
يجعل شفاءكم فيم| حرم عليكم» يحتمل أن يكون 
قاله في داء عرف له دواء غير المحرم, لأنه حينئذ 
يستغني بالحلال عن الحرام» ويجوز أن يقال 
تنكشف الحرمة عند الحاجة. فلا يكون الشفاء 
بالحرام . وإنما يكون بالحلال. 

وقصر الشافعية الحكم على النجس والمحرم 
الصرف. فلا يجوز التداوي بههاء أماإذا كانا 
مستهلكين مع دواء أخرء فيجوز التداوي به| 
بشرطين : أن يكون عارفا بالطب. حتى ولوكان 
فاسقافي نفسه. أوإخبار طبيب مسلم عدل. 
وأن يتعين هذا الدواء فلا يغني عنه طاهر. 


سا١9‎ 


وإذا كان التداوي بالنجس والمحرم لتعجيل 
الشفاء بهد فقدذهب الشافعية لو جوازه 
بالشروط المذكورة عندهم. وللحنفية فيه 


١ 8 5 
)9 . قولان‎ 


التداوي بلبس الحرير والذهب : 

اتفق الفقهاء على جواز لبس ال حرير للرجال 
لحكة. لماروى أنس رضي الله عنه أن 
النبي وك : «رخص لعبد ال رحمن بن عوف 
والزبير في القميص الحرير في السفرمن حكة 
كا ليت 3 وروى أنس أيضا: «أن 
عبد ال رحمن بن عوف والزبير شكيا إلى كَل 
القمل فأرخص لما في الحريرء فرأيته عليههما في 
غزاة»”؟ وجاز للمريض قياسا على الحكة 
والقمل . 

والمشهور عند المالكية الحرمة مطلقا. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 11/4 716. وحاشية الدسوقي 
4/ *«ه*. وو .والفواكه الدواني 7/ 441. وحواشي 
الشرواني وابن القاسم على التحفة 4/ .17١‏ وقليوبي 
وعميرة */ 76 وكشاف القناع ا 
٠‏ والإنصاف 215/5 2.454 والفروع 56/1" 
ومابعدها. 

(؟) حديث: «رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير في سفر 
في ... » أخرجه مسلم (/ 1547 ط الحلبي). 

(5) حديث : «أن عبدالرحمن بن عوف والزبير شكيا إلى النبي 
يي القمل فأرخص. . .». أخرجه البخاري (الفتح 
5 طالسلفية). ٠.‏ 


ونص الحنابلة على جواز لبسه في الشلاث 
المذكورة. ولول يؤثرلبسه في زوالهاء ولكن لابد 
أن يكون نافعا في لبسه . 

وأجاز الحنفية عصب الجراحة بالحرير مع 
الكراهة . )١‏ 
٠‏ -كما اتفق الفقهاء على جواز اتخاذ الأنف من 
دهي ؤزاة لالكنة واتفدايلة ومين 
الحسن من الحنفية: السن. وزاد الشافعية: 
الأنملة . 

كيا نص المالكية والحنابلة : على جواز ربط 
السن أو الأسنان بالذهب. 

والأصل في ذلك أن عرفجة بن أسعد 
رضي الله عنه قطع أنفه يوم الكلاب, فاتخذ أنفا 
من ورقء فأنتن عليه, فأمره النبي كل فاتخذ 
أنفا من ذهب . 9) ١‏ 

ولما روى الأثرم عن موسى بن طلحة. وأبي 
جمرة الضبعي» وأبي رافع بن ثابت البناني 
وإساعيل بن زيد بن ثابت. والمغيرة بن ' 
عبدالله, أنهم شدوا أسنانهم بالذهب . والسن 
مقيس على الأنف. وزاد الشافعية في القياس 
الأنملة دون الأصبع واليد. قالوا: والفرق بين 


. 4087 حاشية ابن عابدين ه/ 777., والفواكه الدواني ؟/‎ )١( 
2787/١ وكشاف القناع‎ .07/١ وقليوبي وعميرة‎ 
84ه‎ /١ والمغنى‎ 

(7) حديث: «أمر النبي وق عرفجه فاخذ أنفا من ذهب» 
أخرجه الترمذي (4/ 74١‏ ط الحلبي) وحسنه . 


1د 


الأنملة والأصبع أواليد أنها تعمل بخلافهماء 
وعندهم وجه أنه يجوزء وإنما قصر الحنفية الجواز 
على الأنف فقط لضرورة نتن الفضة,. لأن 
المحرم لا يباح إلا لضرورة . قالوا: وقد اندفعت 
في السن بالفضة, فلا حاجة إلى الأعلى, وهو 


)١ الذهب‎ 


تداوي المخرم : 
١-الأصل‏ أن المحرم تمنوع من الطيب, لقول 
النبي كَِ في المحرم الذي وقصته راحلته فهات : 
ولا تسوه طيبا» وفي رواية «لاتحنطوه»”" فلما 
منسع الميت من الطيب لإحرامه فالحي أولى » 
ومتى تطيب المحرم فعليه الفدية» لأنه استعمل 
ماحظر عليه بالإحرام. فوجبت عليه الفدية 
كاللباس . 
وم يستئن الفقهاء من هذا الأصل مالو 
تداوى المحرم بالطيب» أوبما له رائحه طيبة» 
وأوجبوا عليه الفدية. غير أن الحنفية خصوا 
الحكم بالطيب بنفسه كالمسك والعنبر والكافور 
ونحوهاء وأما الزيت والخل مما فيهم| رائحة طيبة 
بسبب مايلقي فيه من الأنوار كالورد والبنفسج 


. 517/١ حاشية ابن عابدين ه/ 271 وحاشية الدسوقي‎ )١( 
2754 .157 وقليوبي وعميرة ؟/‎ . 4٠ 4 والفواكه الدواني ؟/‎ 
577/5 وكشاف القناع‎ 

(؟) حديث : «لا تمسوه طيياء. أخرجه البخاري (الفتح 
١7 /*‏ ط السلفية) . 


فلا يجب عليه شيء إن تداوى بها . 

قال ابن الهمام : وإن داوى قرحة بدواء فيه 
طيب» ثم خرجت قرحة أخرى فداواها مع 
الأولى» فليس عليه إلا كفارة واحدة مالم تبرأ 


الأولى » ولا فرق بين قصده وعدمه. 


وعن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا خضب 
(أي المحرم) رأسه بالوسمة لأجل المعالجة من 
الصداع. فعليه الجزاء باعتبار أنه يغلف رأسه. 
قال ابن اللهم)م : هذا صحيح أي فينبغي أن 
لا يكون فيه خلاف لأن التغطية موجبة 
بالاتفاق. غير أنها للعلاج» فلهذا ذكر الجزاء وم 
يذكر الدم . وعن أبي حنيفة : فيهصدقة ., لأنهيلين 
الشعر ويقتل الهوام, فإن استعمل زيتا مطيبا 
كالبنفسج والزنبق وما أشبهه) كدهن البان 
والورد» فيجب باستعاله الدم بالاتفاق. لأنه 
طيب» وهذا إذا استعمله على وجه التطيب» 
ولوداوى به جرحه أوشقوق رجليه فلا كفارة 
عليه لأنه ليس بطيب في نفسه. إنما ه وأصل 
الطيب» أوطيب من وجه» فيشترط استعماله 
على وجه التطيب» بخلاف ما إذا تداوى 
المافرونا هيه لألكاطيت من لعن 
الدم باستعماله وإن كان على وجه التداوي .2 


وفي حاشية الدسوقي : أن الجسد وباطن 


)١(‏ فتح القدير ؟/ 75١٠©‏ -/17؟؟ ط دار صادر. 


-ا١؟١‎ 


١7-1١ تداوي‎ 


الكف والسرجل يحرم دهن كل واحد منها كلا أو 
بعضاء إن كان لغير علة. وإلا فلا حرمة. وأما 
الفدية فإن كان الدهن مطيبا افتدى مطلقا كان 
الادهان لعلة أولا. وإن كان غير مطيب. فإن 
كان لغير علة افققدى أيضا.ء وإن كان لعلة 
فقولان. وني الكحل إذا كان فيه طيب حرم 
استعماله على المحرم رجلا كان أوامرأة إذا كان 
استعماله لغير ضرورة كالزينة. ولا حرمة إذا 
انتتعيلة لضيرورة حر وتحكتوو والفندية لارمة 
مستعمله مطلقا استعمله لضرورة أولغيرها. 
وإن كان الكحل لا طيب فيه فلا فدية مع 
الضرورة, وافتدى في غيرها. ") 

وفي الإقناع للشربيني الشافعي : أن استعمال 
الطيب حرام على المحرم سواء أكان ذكرا أم 
غيره. ولو أخشم با يقصد منه رائحته غالبا ولو 
مع غيره كالمسك والعود والكافور والورس 
والزعفران. وإن كان يطلب للصبغ والتداوي 
أيضاء سواء أكان ذلك في ملبوسه كثوبه أم في 
بدنه لقوله كك : «ولا تلبسوا من الثياب مامسه 
رس أو زعفران)”" سواء كان ذلك بأكل أم 
استعاط أم احتقان, فيجب مع التحريم في 
ذلك الفدية. 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 1+ 
(؟) حديث: «لا تلبسوا من الثياب مامسه ورس أو زعفران» . 
أخرجه البخاري (الفتح */ 4١1‏ ط السلفية) . 


ولو استهلك الطيب في المخالط له بأن لم يبق 
ريح ولا طعم ولا لون. كأن استعمل في دواء. 
جاز استعماله وأكله ولا فدية . ومايقصد به الأكل 
أو التداوي لا يحرم ولا فدية فيه وإن كان له ريح 
طيبة. كالتفاح والسنبل وسائر الأبازير الطيبة 
كالمصطكي , لأن مايقصد منه الأكل أوالتداوي 
لا فدية ف +003 

وفي المغني لابن قدامة حرمة التداوي بما له 
ريح طيبة للمحرم . أمامالا طيب فيه كالزيت 
والشيرج والسمن والشحم ودهن البان فنقل 
الأثرم عن أحمد أنه سئل عن المحرم يدهن 
بالزيت والشيرج فقال: نعم يدهن به إذا احتاج 
إليه. ويتداوى المحرم با يأكل . وقد روي عن 
ابن عمر رضي الله عنهم| أنه صدع وهو محرم 
فقالوا: ألا ندهنك بالسمن؟ فقال: لا. قالوا: 
أليس تأكله؟ قال: ليس أكله كالادهان به. 
وعن مجاهد قال: إن تداوى به فعليه 
الكفارة. 9) 


أثر التداوي في الضمان : 
١‏ ذهب الحنابلة إلى أن المجني عليه إذا لم . 
يداو جرحه ومات كان على الجاني الضمان. لأن 
التداوي ليس بواجب ولا مستحب. فتركه 
ليس بقاتل . 


. ط مصطفى الحلبي‎ ٠94/١ الإقناع للشربيني الخطيب‎ )١( 
. (؟) المغني لابن قدامة */ 18*. 77م الرياض الحديثة‎ 


-7525ا- 


وفرق الشافعية بين علاج الجرح المهلك 
وغيره. فإن ترك المجني عليه علاج الجرح 
المهلك ومات. فعلى الجانى الضمان. لأن البرء 
لا يوئق به وإن عالج. وأما إذا كان الجرح غير 
مهلك فلا ضهان على الجحاني . (') 


التداوي بالرقى والتمائم : 

١١‏ أجمع الفقهاء على جواز التداوي بالرقى 
عند اجتاع ثلاثة شروط : أن يكون بكلام الله 
تعالى أو بأسائه وصفاته. وباللسان العربي أو 
بها يعرف معناه من غيره. وأن يعتقد أن الرقية 
لا تؤثر بذاتهابل بإذن الله تعالى. فعن 
١‏ عوف بن مالك رضي الله عنه قال: «كنا نرقي 
في الجاهلية فقلنا: يارسول الله كيف ترى في 
ذلك؟ فقال: اعرضوا عل رقاكم. لا بأس 
بالرقى مالم يكن فيه شرك)”'' ومالا يعقل معناه 
لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطا . 


وقال قوم: لا تجوز الرقية إلا من العين 
عنه«لا رقية إلا من عين أو حمة)9") وأجيب بأن 


5786 /8 حواشي الشرواني وابن القاسم على التحفة‎ )١( 
5٠0ه وكشاف القناع ه/‎ 2.١4/8 وحاشية الجمل‎ 
4174/9 والانصاف‎ 

حديةاعوف بئمالك: «كنا نرقي في الجاهلية» أخرجه 
مسلم  1717/4(‏ ط الحلبي). 


(م) حديث : «لا رقية إلا من عين أو حمة» أخرجه الترمذي- 


معنى ال حصر فيه أنهما أصل كل مايحتاج إلى 
الرقية» وقيل : المراد بالحصر معنى الأفضل.» أو 
لا رقية أنفع . كها قيل لا سيف إلا ذو الفقار. 

وقال قوم : المنبي عنه من الرقى مايكون قبل 
وقوع البلاء» والمأذون فيه ماكان بعد وقوعه » 
ذكره ابن عبدالبر والبيهقي وغيرهماء لحديث 
ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا «إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك»”") 

وأجيب بأنه إنما كان ذلك من الشرك لأهم 
أرادوا دفع المضار وجلب المنافع من عند 
غير الله ولا يدخل في ذلك ماكان بأساء الله 
وكلامه, وقد ثبت في الأحاديث استعمال ذلك 
قبل وقوعه كحديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي يَةِ «كان إذا أوى إلى فراشه نفث في كفيه 
ب (قلهو الله أحد) و(بالمعوذتين ) ثم يمسح بها 
وجهه» 9) 

وحديث ابن عباس رضي الله عنه| أن النبي 
يه ركان يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله 


+ (4/ 44" ط الحلبي) واختلف في إسناده كما بينه الحافظ 
ابن حجر في الفتح 155/٠١(‏ -ط السلفية). ورجح كون 
هذه الرواية محفوظة . 

. حديث ابن مسعود: «إن الرقي والتمائم والتولة شرك‎ )١( 
.411//4( أخرجه أحمد (1/ 581 ط الميمنية) والحاكم‎ 
ط دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه‎ - 4 
. الذهبي‎ 

(؟) حديث: «كان إذا أوى إلى فراشه . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح ٠١4/٠١‏ ط السلفية). . 


 ١29- 


التامة» من كل شيطان وهامة». 9) 

قال الربيع : سألت الشافعي عن الرقية 
فقال: لا بأس أن يرقي بكتاب الله ومايعرف من 
ذكرالله. قلت: أيرقي أهل الكتاب المسلمين؟ 
قال: نعم إذا رقوا به| يعرف من كتاب الله وبذكر 
الله. وقال :ابن التين: الرقية بالمعوذات وغيرها 
من أسماء الله هو الطب الروحاني» إذا كان على 
لسان الأبرارمن الخلق حصل الشفاء بإذن الله 
تعالى » فلما عزهذا النوع فزع الناس إلى 
الطب الجسماني . 9 


)١(‏ حديث: «كان يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة من 
كل شيطان وهامة» أخرجه البخاري (الفتح 08/5: ط 
السلفية) . 

(9) فتح الباري ١110 /٠١‏ ومابعدها ط الرياض., وحاشية 
ابن عابدين 775/0 , والفواكه الدواني ؟/ 479 447, 
والفتاوى الحديثية ص 88. وكشاف القناع ذدف3 


تل 
ل 
التعريف : 
١‏ -دبر الرجل عبده تدبيرا: إذا أعتقه بعد 
موته. والتدبير في الأمر: النظر إلى ما تؤ ول إليه 
عاقبة الأمرء والتدبير أيضا: عتق العبد عن دُبُر 
وهوما بعد الموت  )١(‏ 
ولا يخرج المعنى الشرعي عن هذا المعنى 


الأخير . 0 


حكمه التكليفى : 
؟ - التدبير نوع من العتق, والعتق مطلوب 


شرعاء وهومن أعظم القرب. ويكون كفارة 


للجنايات, إما وجوباأي في قتل الخطأ. 
والحنث في اليمين ونحوذلك, أوندبا”” أي في 
قتل العمد عند المالكية. وسائر الذنوب, لأن 
العتق من أكير الحسنات, وقد قال الله تعالى : 
«إإن الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات» . ©) 


)١(‏ مختار الصحاح . والمصباح مادة : «دبر» 
؟) المغني 85/9 

(*) حاشية الدسوقي 09/4 7/7 
(5) سورة هود/ ١١5‏ 


-ا١5؟5-‎ 


قول بعض العلماء كابن مسعود وغيره . ) 


حكمة مشر وعيته : 

 “‏ يؤدي التدبير إلى حرية المدبر بعد موت من 
دبره. والشارع يحرص على تحرير الرقاب. 

والتدبير طريقة ميسرة لذلك. لأنه تدوم معه 
منفعة الرقيق مدة حياته ثم يكون قربة له بعد 
وفاته . 

صيغته : 

٠‏ 5 -يثبت التدبير بكل لفظ يفيد إثبات العتق 
للمملوك بعد موته سيده. كأن يقول. معلقا: 

إذا مت فأنت حرء أويقول مضيفالمستقبل : 

أنت حر بعد موتي . ولا تفيد الصيغة حكمها إلا 
إذا صدرت ممن له أهلية التبرع على سبيل 
الوصية . 


الخارو: 

ه ‏ الفقهاء مختلفون في الآثار التى تترتب على 
العتزيئى. هيع لقي والالكيةة وف ظافر 
كلام الخرقي . وأومأ إليه أحمد إلى : أنه لا يباع , 
ولا يوهب. ولا يرهن. ولا يخرج من الملك إلا 


*410/ /4 المغني‎ )١( 


بالإعتاق والكتابة» ويستخدم ويستأجرء ومولاه 
أحق بكسبه وأرشه . 

وذهب الشافعية. وهوإحدى الروايات عن 
الإمام أحمد: أنه يباع مطلقا في الدين وغيره» 
وعند حاجة السيد إلى بيعه وعدمها.. 
لحديث: «أن رجلا أعتق تملوكا له عن دبر. 
فاحتاج. فقال رسول الله ككه: من يشتريه 
مني . فباعه من نعيم بن عبدالله بثاناثة درهم . 
فدفعها إليه وقال: أنت أحوج منه) متفق 
عليه ) 

وفسر الشافعية الحاجة هنا بالدين. ولكنه 
ليس قيدا احترازياء بل هواتفاقي لا ورد أن 
عائشة رضي الله عنها باعت مدبرة ها ولم ينكر 
عليها أحد من الصحابة. 9© 


من مبطلاته : 

5 من مبطلات التدبير: قتل المدبر سيده. 
واستغراق تركة السيد بالدين . وهناك تفصيلات 
كثيرة وأحكام في المذاهب مختلفة لا حاجة 
لإيرادها. لعدم وجود الرق الآن. 


(1) حديث : «أن رجلا أعتق تملوكا. . .» أخرج أصله 


البخاري (الفتح 04/4" ط السلفية). ومسلم 
١١89/5‏ ط الحلبىي) واللفظ للبيهقى ( ١٠/١٠795ط‏ 
دائرة المعارف العثمانية) 1 

(0؟)الدرالمختار */ ال لل والقليسوبي 0/5" 
والدسوقي 4/ 7865. والمغني ماضن 


1١560 - 


تدخين . تدريس ١‏ تدليس ١‏ 


انظر : تبغ 


انظر : تعليم 


تدليس 
التعريف : 


١‏ التدليس: مصدردلس. يقال: دلس في 
البيع وفي كل شيء: إذا لم يبين عيبه . 

والتدليس في البيع : كتمان عيب السلعة عن 
المشتري . 

قال الأزهري : ومن هذا أخذ التدليس في 
الإسناد . 9) 

وهوني اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن المعنى 
اللغوي . وهو كتتان العيب. 

قال صاحب المغرب : كتمان عيب السلعة 
عن المشري: 

وعند المحدثين هو قسان : 

أحدهما: تدليس الإسناد. وهو: أن يروي 
عمن لقيه مالم يسمعهمنه. موثما أنه سمعه 
منه. أوعمن عاصره ول يلقه موهما أنه لقيه أو 


والآخر: تدليس الشيوخ. وه وأن يروي 


)١(‏ محتار الصحاح والمصباح المنير والقاموس المحيط ولسان 
العرب . مادة: «دلس» 


-65؟1 اس 


عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أويكنيه 
ويصفه با لم يعرف به كيلا يعرف . (") 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الخلابة : 
؟-الخلابةهي: المخادعة. وقيل: هي 
القتديعة باللسنان 9 

والخلابة أعم من التدليس. لأنها ىا تكون 
بستر العيب» قد تكون بالكذب وغيره. 


ب - التلبيس : 
" - التلبيس من آللبس. وهو: اختلاط الأمر. 
يقال: لبس عليه الأمريلبسه لبسا فالتبس. إذا 
خلطه عليه حتى لا يعرف جهته. والتلبيبس 
كالتدليس والتخليط, شدد للمبالغة . © 
والتلبيس بهذا المعنى أعم من التدليس. لأن 
التدليس يكون بإخفاء العيب, والتلبيس يكون 
بإخفاء العيب,. كما يكون بإخفاء صفات أو 
وقائع أوغيرها ليست صحيحة . 


ج ‏ التغرير : 


ع - وهومن الغرر. يقال: غرر بنفسه وماله 


١8 التعريفات للجرجاني ص /الاء وتدريب الراوي ص‎ )١( 
ط الأولى 11/9 ه  1969 م.‎ ١4* - 

(7) لسان العرب ومختار الصحاح مادة : وخلب». 

(*) لسان العرب ومختار الصحاح . مادة: «لبس» 


تغريراوتغرة: عرضها للهلكة من غير أن 
يعرف. ويقال: غره يغره غرا وغر ورا وغرة : 
الغرر. والغرر: ما انطوت عنك عاقبته . 7) 

وعلى هذا يكون التغرير أعم من التدليس» 
بغير ذلك ما تجهل عاقبته . 


د الغش : 
© -وهواسم من العْشء مصدرغشه: إذالم 
يمحضه النصح. وزين له غير المصلحة. أو 
أظهر له خلاف ما أضمره. 9© 

وهوأعم من التدليس, إذ التدليس خاص 
بكتهان العيب . 


الحكم التكليفي : 
5 - اتفق الفقهاء على أن التدليس حرام بالنص 


في أحاديث كثيرة. فقدقالرسول الله كلد : 


«البيعَان بالخيارما لم يتفرقاء فإن صدقا وبيّنا 
7 > 7 - أو 
نورك لخياء وإن كذبا وكتما محق بركة بيعهم|)” ( 


557/١ والمهذب‎ ,.144 /١ متن اللغة. والمبسوط‎ )١( 

(؟) القاموس والمصباح المنير. مادة: «غش» 

(") حديث: «البيعان بالخيارمالم يتفرقا. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 58/4 ط السلفية). ومسلم 
١174 /5(‏ ط الحلبي) . 


-97؟ ا 


وقال عليه أفضل الصلاة والسلام : «من باع 
عيبا لم يبينه لم يزل في مقت الله وم تزل الملائكة 
تلعنه 00 ش 

وقال كك : «من غشنا فليس منا»9) 

ولهذا يؤدب الحاكم المدلس, لحق الله ولحق 
العباد. 


التدليس في المعاملات : 
لا خلاف بين الفقههء في أن كل تدليس 
يختلف الثمن لأجله في الملعاملات يثبت به 
الخيار: كتصرية الشياه ونحوها قبل بيعها ليظن 
المشتري كثرة اللبن» وصبغ المبيع بلون مرغوب 
فيه على اختلاف بين الفقهاء في بعض 
الصور. 
واستدلوا لثبوت الخيار بالتصرية بحديث: 
«من اشترى شاة مصراة فهوبخير النظرين: إن 
شاء أمسكهاء وإن شاء ردها وصاعا من تمر»9) 
وقيس عليها غيرهاء وهو كل فعل من البائع 


» . . حديث: «من باع عيبالم يبينه لم يزل في مقت الله.‎ )١( 
أخرجه ابن ماجة (7/ 706 ط الحلبي) وقال البوصيري في‎ 
الزوائد: في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس2. وشيخه‎ 


(؟) حديث: «من غشنا فليس مناء أخرجه مسلم /١(‏ 4ط 


الحلبي) . 
(*) حديث : «من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين. إن 
شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء» 


أخرجه مسلم (8/ ١١09‏ ط الحلبي) . 


بالبييع يظن المشتري به كالا فلا يوجدء لآأن 


الخيار غير منوط بالتصرية لذاتهاء بل لما فيها من 
التلييس والإيهاه(") 


شرط الرد بالتدليس : 
لا يثبت الخيار بمجرد التدليس». بل يشتر 
ألا يعلم المدلّس عليه بالعيب قبل:العقد. فإن 
علم فلا خيارله لرضاه به. كا يشترط ألا يكون 
العيب ظاهراء أو مما يسهل معرفته . 

ويثبت خيار التدليس في كل معاوضة, كا في 
البيع والإجازة» وبدل الصلح عن إقرارء وبدل 
الصلح عن دم العوة 7 


التدليس القولي : 

- التدليس القولي كالتدليس الفعلي في 
العقود. كالكذب في السعر في بيوع الأمانات 
(وهي المرابحة والتولية والحطيطة) فيثبت فيها 
ار ادلي 


التدليس قْ عقد التكاح : 
٠‏ - ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 


2147/١ روضة الطالبين */ 459. وجواهر الإكليل‎ )١( 
والمغنى 161//4. وحاشية ابن عابدين 4/ ١/ا. وحاشية‎ 
الدسوقي */3778, والفروع م‎ 

)١(‏ المصادر السابقة. ومطالب أولي النبى */ 21١6©‏ ومغني 
المحتاج 5ت والفروع 5/ "4. وابن عابدين 54/ الا“ 
والزرقاني ه/ 1١41‏ 

(*) روضة الطالبين / 17١‏ . وشرح الزرقاني ه/ ١8‏ 
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والحنابلة) إلى أنه إذا دلس أحد الزوجين على 
الآخرء بأن كتم عيبا فيه. يثبت به الخيار» 1 
يعلمه المدلس عليه وقت العقد, ولا قبله. أو 
شرط أحدهما في صلب العقد وصفا من صفات 
الكمال كإسلام, وبكارة» وشباب. فتخلف 
الشرط: يثبت للمدلس عليه والمغرور بخلف 
المشروط خيار فسخ النكاح . )١(‏ 


وقال أبو حنيفة وأبويوسف: ليس لواحد من 
الزوجين خيار الفسخ لعيب, فالنكاح عندهم 
لا يقبل الفسخ . 

وقالوا: إِنَْ فوتٌ الاستيفاء أصلا بالموت 
لا يوجب الفسخ. فاختلاله بهذه العيوب أولى 
بألا يوجب الفسخ. ولأن الاستيفاء من ثمرات 
العقد. والمستحق هو التمكن. وهو حاصل . 


وقال محمد بن الحسن : لآ خيار لدروج بعيب 
ف المرأة وها هي الخياربعيب في الزوج من 
العيوب الشلاثة : الجنوءن. والجذام , والبرص 
فللمرأة الخيار في طلبالتفريق أوالبقاء معه » لأنه 
تعذر عليها الوصول إلى حقها بمعنى فيه. 
بخلاف الرجل. لأنه يتمكن من دفع الضرر 
الا 2 
(1) روضة الطالبين 1105/9 147 ومغني المحتاج 7٠١7/7‏ 


-7508. وقليوبى */751., ومطالب أولى النبى ©/ ١51١‏ 
6ك والزرقاني */ ه38 717 والمغنى 71 6" 


والكلام عن العيوب المثبتة للخيار في التكاح 
موطنه باب النكاح . 


سقوط المهر بالفسخ : 

١‏ -لا خلاف بين من يقول بالفسخ بالعيوب 
من الفقهاء في أن الفسخ قبل الدخول. أو 
الخارة المتمحة يفط لين 


وقالوا: إن كان العيب بالزوج فهي الفاسخة 
(أي طالبة الفسخ) فلا شيء لهاء وإن كان 
العيب بها فسبب الفسخ معنى وجد فيهاء 
فكأنها هي الفاسخة, لأنها غارة ومدلسة . 


وإن كان الفسخ بعد الدخولء. بأن لم يعلم 
إلا بعده. فلها المهرء لأن المهر يجب بالعقد. 
ويستقر بالدخول. فلا يسقط بحادث بعده. 9) 


رجوع المغرور على من غره: 


١‏ إنْ فسخ الزوج النكاح بعيب في المرأة بعد 
الدخول. يرجع بالمهر على من غره من زوجة أو 
وكيل_ وولي. وإلى هذا ذهب المالكية. 


طا١4-1١*/4ريدقلا الهداية 070/17/17 وفتح‎ )١( 
597/7 إحياء التراث العربي بيروت. وابن عابدين‎ 
- 747 /" وشرح الزرقاني‎ 2706 - ٠١ 5 / (؟) مغني المحتاج‎ 


5:» ولمغنى "/ 2ه 


- ١59- 


والحنابلة» وقاله الشافعي في القديم للتدليس 
عليه بإخفاء العيب المقارن7١)‏ 

وقال الشافعي في الجديد : إنه لا يرجع بالمهر 
على من غره. لاستيفائه منفعة البضع المتقوم 
عليه بالعقد. أما العيب الحادث بعد العقد فلا 
يرجع جزما. 9) 

أماهل خيار العيب على التراخي؟ وهل 
يحتاج إلى حكم حاكم؟ وحكم ولد المغرور. 
والتفصيل في ذلك فيرجع فيه إلى مصطلح : 
(تغرير) و(فسخ) . 


المغرور بخلف الشرط : 

1 - لوشرط أحد الزوجين في صلب العقد 
صفة من صفات الكمالء ما لا يمنع عدمه 
صحة النكاح كبكارة وشباب وإسلام» أو 
نفي عيب لا يثبت به الخيار كألا تكون عوراء 
أوخرساء, أوشرط ما ليس من صفات الكمال 
ولا النقص كطول وبياض وسمرة. فتخلف 
الشرط. صح النكاح. وثبت للمغرور خيار 
الفسخ .7" عند الجمهور على خلاف وتفصيل 
يرجع فيه إلى مصطلح: (تغرير. وشرط) . 


)١(‏ الزرقاني “/ 554., ولمغني 565/5. ومغنى المحتاج 
ع/ه." 

(؟) مغني المحتاج "/ 5 78. وروضة الطالبين 1/ ١81‏ 

(5) مغني المحتاج .70١8/*‏ والمغنى 2055/5 والزرقاني 
يدرف 


وقال الحنفية: لا يثبت الخيار بخلف 
الشرط . 

وجاء في فتح القدير: فلوشرط وصفا مرغوبا 
فيه كالعذرة (البكارة) والحمال. والرشاقة. 
وصغر السن : فظهرت ثيبا عجوزاشوهاء, ذات 
شق مائل. ولعاب سائل. وأنف هائل. وعقل 
زائل.» فلا خيار له عند أبى حنيفة 
وو 1 
تأديت المدلسن + 
- يؤدب المدلس بالتعزير با يراه الحاكم 
زاجرا ومؤدبا. 

جاء في مواهب الجليل : قال مالك : من باع 
شيئا وبه عيب غر به أودلسه يعاقب عليه . 

قال ابن رشد: مما لا خلاف فيه أن الواجب 
على من غش أخاه المسلم. أوغره. أودلس 
بعيب: أن يؤدب على ذلك. مع الحكم عليه 
بالرد. لأنهم حقان مختلفان: أحدهما لله 
يضاف السنانن غزيحزفات الله والآختسر 
للمدلس عليه بالعيب فلا يتداخلان» ”'' وتعزير 
المدلس محل اتفاق بين الفقهاء: ككل معصية 
لا حد فيها ولا كفارة 9" 


)١(‏ فتح القدير ١/4‏ دار إحياء التراث العربي لبنان 
بيروت. 

(5) مواهب الحليل 1194/4 » وشرح الزرقان مم 

(6) قليوبي 5/ ه50 . وابن عابدين 7/ 187. ومطالب أولي 


النبى */ 1ه 


-06ث"1ا- 


١‏ - التدمية لغة: من دمّيته تدمية: إذا حزبته 
جتى خرج منه دم » وفثله أدميته(١)‏ 
واصطلاحا: قول المقتول قبل موته : دمي 
عند فلان» أو قتلني فلان. 
وهواصطلاح المالكية. وإن كان غيرهم قد 
تناول هذه المسألة في باب القسامة ولم يسمها 
بالتدمية . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الدامية. 
؟ ‏ الدامية هي : جراحة تضعف الجلد حتى 
يرشح منه شيء كالدم من غير انشقاق 
الرأس .22 وهى من الجراحات العشر التى لما 
أسماء خا وى از التدمية الاصطلاحية 
عند المالكية. لكنبا والتدمية لغة من باب 


واحدة 1 


)١(‏ لسان العرب. مادة: «دفي». 
)1١(‏ جواهر الإكليل ؟/ 764., ورحمة الأمة ص 750 ط البابي 
الحلبى . ش 


*- الإشعار: هوإدماء المهدي من الإبل والبقر 
بطعن أورمي أووحٌ ء بحديدة, ليعلم أنه هدي 


فلا يتعرض له () 
فالإشعار تدمية لغة. وليس ى) اصطلح عليه 
المالكية . 1 


2. 


الحكم الإجمالي : 
5 - اعتير المالكية (التدمية) من اللوث الذي . 
تثبت به القسامة, إن صدر من حر مسلم بالغ 
عاقل. إن شهد على قوله عدلان» واستمر على 
إقراره. وكان به جرح . وتسمى حينئذ التدمية 
الحمراء. وهي إن كان بالمقتتول جرح . وأثر 
الضرب أوالسم منزل منزلة الجرح. والعمل 
بالتدمية قول الليث . 

أما غيرهم فقد رأوا أن قول المقتول: دمي 
عند فلان» دعوى من المقتول والناس لا يعطون 
بدعواهم. والأيمان لا تثبت الدعوى. وإنما 
تردها من المنكر . 

ورأى المالكية أن الشخص عند موته لاا 


يتجاسر على الكذب في سفك الدم. كيف وهو 
الوقت الذي يندم فيه النادم ويقلع فيه الظالم . 
١‏ ومدار الأحكام على غلبة الظن. وأيدوا ذلك 


بكون القسامة حمسين يمينا مغلظة احتياطا في 
الدماء, ولأن الغالب على القاتل إخفاء القتل. 


)١(‏ لسان العرب. مادة: «شعر». 


”ا 


تدمية 4 ء تديين ١‏ تذفيف 1١‏ -” 


على البينات. فاقتضى الاستحسان ذلك 27 

أما التدمية البيضاءء فهي التي ليس معها 
جرح., ولا أثر ضرب. فالمشهور عند المالكية 
عدم قبولما. فإذا قال الميت في حال مرضهء 
وليس به جرح, ولا أثر ضرب : قتلني فلان» أو 
دمي عند فلان. فلا يقبل قوله إلا بالبينة على 


ذلك 9) 
وتفصيل القول في ذلك في الجنايات. وفي 
القسامة . 


ش انظر : ديانة 


0/5 حاشية الدسوقي‎ )١( 
.04 /8 (؟) حاشية الدسوقي 588/4 . وشرح الزرقاني‎ 


١‏ التذفيف بالذال وبالدال في اللغة: الإجهاز 
على الجريح. وهوقتله. وقال بعضهم: هو 
الاسراع بقتله. يقال: ذففت على القتيل : إذا 


:.: إذا عجلت قتله ؛ )١(‏ 


ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي . 9) 


الحكم الإجمالي : 


يختلف حكم التذفيف باختلاف مواضعه: 


أ التذفيف في الجهاد : 


١‏ - يجوز التذفيف على الى الكفارفي 
المعركة, لأن تركهم أحياء ضرر على المسلمين 


(1) لسان العسرب. والمصباح المنيرمادة: «ذقفف». والنظم 
المستعذب شرح غريب المهذب بذيل المهذب 7197/75 
(؟) الاختيار 5/ 164. وجواهر الإكليل ؟/ 710 . والمهذب 

٠١9/8 ولمغني‎ 


175ل 


ب - الإجهاز على جريح البغاة : 


اختلف الفقهاء في حكم جرحى البغاة بعد 
امهزامهم أمام المسلمين وتوليهم. فقد نص 
الحنفية على أنه إذا كانت لهم فئة فإنه يجوز قتل 
مدبرهم والإجهاز على جريحهم , لثلا ينحازوا 
إلى هذه الفئة, لاحتمال أن يتجمعوا ويثير وا 
الفتنة تارة أخرى, فيكروا على أهل الإسلام» 
وقتلهم إذا كان لهم فئة لا يخرج عن كونه دفعاء 
لأنه لولم يذفف عليهم يتحيزون إلى الفئة. 
ويعود شرهم كما كان( وإن لم تكن لهم فئة 
قائمة يحرم قتل جرحى البغاة . والأصل في ذلك 
قول علي رضي الله عنه يوم الجمل: لا تتبعوا 
مدبراء ولا تجهزوا على جريح., ولا تقتلوا 
أسيراء وإياكم والنساء وإن شتمن أعراضكم 
وسببن أمراءكم . وقد حمله الحنفية على ما إذا لم 
تكن للبغاة فئة . 7" ونقل ابن عابدين عن بعض 
الحنفية أن جريح البغاة ومدبرهم يختار الإمام 


)١(‏ المغني لابن قدامة /١‏ /الا. والسياسة الشرعية لإصلاح 
الراعي والسرعية لابن تيمية ص ١.47"‏ ط الثشانية, ونهاية 
المحتاج 4/ 58 ط الجهاد. وكشاف القناع */ 6٠‏ 

(؟) البدائع 7ا/ 214٠‏ ١141ل‏ وفتح القدير 4١١/54‏ 

() فتح القدير 4١7/4‏ ط . بولاق. 


مافيه المصلحة, تاركا هوى النفس والتشفي » 
وإن وجدت الفغة. )١(‏ 

ومذهب المالكية في جرحى البغاة يعتمد على 
مدى تيقن الإمام من التحاقهم بالبغاة, أو 
رجوعهم إلى الطاعة» فإن أمِنْ الإمام بغيهم لا 
يجوزله اتباع منهزمهم, ولا التذفيف على 
جريحهمء وإن لم يأمن الإمام بغيهم اتبع 
منهزمهم. وذفف على جريحهم. حسب 
مقتضيات مصلحة الحرب لحصول المقصود . 9) 

ولم يشترط المالكية وجدد الفئة التي يحتمل 
التحيز إليهاء لأن المصلحة هي الأساس 
عندهم  .‏ والتفصيل في مصطاح : (بغاة) . 

والشافعية قالوا: إذا كانت لهم فئة بعيدة 
ينحازون إليهاء ولا يتوقع في العادة مجيئها إليهم 
والحرب قائمة. أوغلب على الظن عدم وصوها 
إليهم, لا يجهز على جريحهم لأمن غائلته, إلا 
إذا كان متحرفا لقتال. وأما إذا كانت لهم فئة 
قريبة تسعفهم عادة, والحرب قائمة, فإنه يجوز 
اتباعهم والتذفيف على جريحهم 50 

ونص ال حنابلة على أن أهل البغي إذا تركوا 
القتال بالرجوع إلى الطاعة, أو بإلقاء السلاح» 
() حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛/ 549 » 0ط 

عيسى الحلبي بمصر. 
(5) الشرح الصغير للدردير 4/ 5794 


(5) نباية المحتاج // م0 /ام. والمهذب 57١/5‏ ط دار 
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أو بال هزيمة إلى فئة» أو إلى غير فئة» أو بالعجز 
لجراح أومرض. فلا يجهز على جريحهم. 7 
وبهذا قال بعض الشافعية9) 

وساق ابن قدامة». وبعض الشافعية الآثار 
الواردة في الغبي عن قتل المدبر والإجهاز على 
الجريح. ومنها ما روي عن علي رضي الله عنه 
أنه قال يوم الجمل: لا يذفف على جريح . 
كما روي عن عبدالله بن مسعود أن النبي كَل 
قال: يااابن مسعنوه وأتتبرى ما سكم الله يعن 
بغى من هذه الأمة؟ قال ابن مسعود: 
الله ورسوله أعلم . قال: فإن حكم الله فيهم أن 
لا يتبع مدبرهم . ولا يقتل أسيرهم. ولا يذفف 
على جريحهم». ‏ ولأن قتاللهم للدفع والرد إلى 
الطاعة دون القتل. فلا يجوزفيه القصد إلى 
القتل من غير حاجة (ر: بغاة) . 


ج ‏ التذفيف في الذبائح : 

4 - من صور الذكة ماإذا رمى الصيد. ثم 
أدركه وبه حياة مستقرة. فلا يحل إلا بتذكيته . 
أما إن أدركه ول يبق به إلا حركة المذبوح. 


١١6 21١4/4 المغني لابن قدامة‎ )١( 

51١9/7 المهذب‎ )5( 

9؟) حديث : «يأ ابن مسعود ا . » أخرجه الحاكم (7/ ١60‏ 
ط داشسرة المعارف العثم|نية) وقال الذهبي : قلت: كوثر - 
يعني ابن حكيم راويه عن نافع متروك . 

وكذا أعله البيهقي في سئنه الكبرى (8/ 187 ط دائرة 
المعارف العثانية) . ١‏ 


فذهب الجمهور إلى أنه يحل ولولم يذفف عليه 


1 لأن حركة المذبوح لا تعتبر حياة عندهم. 


وذهب أبو حنيفة - فيهم| نقل عنه الجصاص - إلى 
أنه لا يحل مالم يذفف عليه بالتذكية» لأنه يعتبر 
حركة المذبوح حياة. والنقل الراجح عن 
أبي حنيفة أنه يوافق الجمهور. 29 

وينظر التفصيل في مصطلح: (صيد) 
و(ذبائح) . 


219 والاختيار ه/‎ ٠68007 70١ / روضة الطالبين‎ )١( 
والمغنى لابن قدامة‎ ٠١4-707/7 والتاج والإكليل‎ 
ط دار المعرفة . ببروت‎ 7١7 /7 لاه د ولام والوجيز‎ 8 
لبنان . ش‎ - 
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) التذكير والتذكر: من مادة ذَكرٌ ضد نْسِيّ‎ ١ 
يقال: ذكرت الشىء بعد نسيان» وذكرته‎ 
. بلساني» وقلبي , وتذكرته. وأذكرته غير ي‎ 
07 وذكرته تذكير|.‎ 


. المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ السهو : 

 ”‏ السهوفي اللغة: نسيان الشيء والغفلة عنه 
وذهاب القلب إلى غيره. فالسهوعن الصلاة: 
الغفلة عن شيء منهاء وقال ابن الأثير : السهو 
من الشيء: تركه عن غير علم. والسهوعنه : 
تركه مع العلم. 2 ومنه قوله تعالى : «الذين 
هم عن صلاتهم ساهون» .7" 


. لسان العرب. والمصباح مادة: «ذكر»‎ )١( 
. (؟) لسان العرب. والمصباح مادة: «سهاء‎ 
سورة الماعون /ه‎ )”*( 


واصطلاحاء قال صاحب المواقف: السهو 
زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في 
الحافظة. "١‏ وقيل : هو الذهول عن الشىء. 
بحيث لوثبة له أدنى تنبيه لعيد ”2 


وفي المصباح: إن السهو لو نبه صاحبه م 
يتنبه . 
ب - النسيان : 
اد السياق »قد الذكنوالكفظة يقال نسي 
نسياء ونسياناء وهوترك الشيء عن ذهول 
وغفلة. ويطلق مجازا على الترك عن عمد, ومنه 
قوله تعالى : «نْسُوا الله فنسِيّهم 74" أي تركوا 
أمر الله فحرمهم رحمته. ويقال: رجل نسيان 
أي : كثير النسيان والغفلة . ©) 


واصطلاحا: هوالذهول عن الشيء. لكن 
لا يتنبه له بأدنى تنبيه. لكون الشيء قد زال من 
المدركة والحافظة معاء فيحتاج إلى سبب 


جد يلك60) 


1 الشبراملسي على النهاية ؟/‎ )١( 

(1) حاشية ابن عابدين /١‏ 448 ط دار إحياء التراث العربى 
لبنان. وحاشية الدسوقي 7/١‏ ْ 

(*) سورة التوبة //537 

(8) لسان العرب مادة : نسي » . 

(ه) حاشيية ابن عابدين /١‏ 440. وحاشية الدسوقى 
070 . والشبراملسي على النهاية ؟/ 557 ١‏ 


ه176 


الحكم الإجمالي : 

تذكر المصلي لصلاته بعد الأكل فيها : 

5 قال الحنابلة والمالكية : ('2 لا تبطل صلاة 
من أكل ناسيا وإن كثرء واستدلوا بحديث: 
«إن الله وضع عن أمتي الخطأ. والنسيان» 
وما استكرهوا عليهم 9) 


وذهب الحنفية إلى أنه إذا أكل ني الصلاة 
ناسيا بطلت صلاته» وإن قل 9) 


وفرق الشافعية بين القليل والكثير. فإن كان 
ناسيا فلا تبطل صلاته إذا كان قليله 9©) 


وينظر تفصيل ذلك في : (صلاة) و(نسيان) . 


سهو الإمام : 

© قال الحنفية : إذا أخبره عدلان بعدم الإتمام 
لا يعتبر شكه. وعليه الأخذ بقوهم . أما إذا 
أخبره عدل في صلاة رباعية مثلا أنه ماصلى 
أربعاء وشك في صدقه وكذبه أعاد احتياطا. أما 


5/84 /١ المغني 57/7 وحاشية الدسوقي‎ )١( 

(١؟)‏ حديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 7 .» أخسرجه 
الحاكم ١98/5‏ ط دائرة المعارف العثمانية) . وحسته 
النووي كما في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص ٠‏ نشر 
دار الكتب العلمية). 

(”) حاشية ابن عابدين 41١8/١‏ 

(5) روضة الطالبين 7/١‏ 95؟ 


فإن كان على يقين لم يعد, وإلا أعاد بقولهم . () 


وقال المالكية: إذا أخيبرته جماعة مستفيضة . 
يفيد خبرهم العلم الضروري بتمام صلاته أو 
نقصهاء فإنه يجب عليه الرجوع لخبرهم . سواء 
كانوا من مأموميه أومن غيرهم. وإن تيقن 
كذيهم . وإن أخيره عدلان فأكثر فإنه يعمل 
بالخير إن لم يتيقن خلاف ذلك,. وكانا من 
مأموميه. فإن لم يكونا من مأموميه فلا يرجع 


لخبرهماء بل يعمل على يقينه . 


أما المنفرد والمأموم فلا يرجعان لخبر العدلين. 

وإن أخبر الإمام واحدء فإن أخبر بالتمام فلا 
يرجع لخبره. بل يبني على يقين نفسه. أما إذا 
أخيره بالنققص”'" رجع لخيره. 

وقال الشافعية: إن الإمام إذا شك هل 
صلى ثلاثا أوأربعا؟ أخذ بالأقل. ولا يعمل 
بتذكير غيره» ولوكانوا جمعا غفير | كانوا يرقبون 
صلاته. ولا فرق عندهم بين أن يكون التذكير 
من المأمومين أومن غيرهم . ") 

واستدلوا بخبر : «إذا شك أحدّكم في صلاته 
)١(‏ حاشية الطحاوي .7117/1١‏ وحاشية ابن عابدين 601/١‏ 


(؟) المدونة الكبرى 177/7. وحاشية الدسوقى /١‏ 787 
(*) روضة الطالبين /١‏ 27:08 وحاشية الجمل /١‏ 408-4014 


-1735 سه 


فلم يَدْرأصلي ثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك. 
ليبن على ما استيقن». 7) 

وقد أجابوا عن المراجعة بين الرسول كله 
والصحابة. وعوده للصلاة في خبر ذي اليدين. 
بأنه لم يكن من باب الرجوع إلى قول الغيرء 
وإنما هو محمول على تذكره بعد مراجعته لهم . أو 
لأنهم بلغوا حد التواتر الذي يفيد اليقين. أي 
العلم الضروري. فرجع إليهم .9) 

وذهب الحنابلة إلى أنه : إذا سبح اثنان يثق 
بقولما لتذكيره» لزمه القبول والرجوع لخبرهماء 
سواء غلب على ظنه صوابهم| أوخلافه . وقالوا : 
إن رسول الله يكل : رجع إلى قول أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهم| في حديث ذي اليدين لما سأهم) : 
«أحق ما قال ذواليدين؟ فقالا: نعم» مع أنه 
كان شاكا فيما قاله ذواليدين بدليل أنه أنكره. 
وسأله)| عن صحة قوله, (" ولأن النبى يَكدِ أمر 
بالتسبيح ليذكروا الإمام. ويعمل بقوهم. © 
ولحديث ابن مسعود رضي الله عنه رأن النبى 
يك : صلى فزاد أونقص . . . » الحديث وفيه أن 
النبي كَل قال: «إنما أنا بشر أنسى كا تنسون». 
(١)حديث:‏ بإذاشك أحدكم في صلاته فلم يدركم 

صلى . . .» أخرجه مسلم /١(‏ ١0خ‏ -ط عيسى الحلبي) . 
)79١‏ المصادر السابقة . 
(5) حديث : «ذي اليدين» أخرجه البخاري (الفتح */ 49 ط 

السلفية) ومسلم ٠ 4 /١(‏ ط عيسى الحلبي) . 


(4) حديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» أخرجه 
البخاري (الفتح #/ لاما ا ط السلفية) . 


فإذا نسبيت فذكروني»0. 20 وإن سبح واحد 
لتذكيره لم يرجع إلى قوله, إلا أن يغلب على 
ظنه صدقه. فيعمل بغالب ظنه. لا بتسبيح 
الغيرء لأن النبي كَل لى يقبل قول ذي اليدين 
وحذه. وإن ذكره فسّقة بالتسبيح لم يرجع إلى 
قوهم . لأن قولهم غير مقبول في أحكام 
الشرع . 9) 
تذكر الصائم لصومه وهو يأكل : 
5 - يرى حمهور الفقهاء أن من أكل أوشرب وهو 
صائم» ثم تذكر وأمسك لم يفطر. لما روى 
أبوهريرة أن رسول الله كَكِةِ قال: «من أكل 
ناسيا وهو صائم" فليتم صومه. فإنما أطعمه الله 
وسقأه). وفي رواية أخرى: «من أكل أوشرب 
ناسيا فلا يفطر» فإنما هورزق رزقه الله" 
وقال علي رضي الله عنه: لاا شيء على من 
أكل ناسيا وهو صائم . 
ولأن الصوم عبادة ذات تحريم وتحليل. فكان 
من محظوراته مايمخالف عمده سهوه كالصلاة» 
وهوقول أبي هريرة وابن عمر. وطاووس 
والأوزاعي والثوري وإسحق . 
)١(‏ حديث : وإنما أنا بشر أنسى كا تنسون . .» أخرجه مسلم 
400/1 -طعيسى الحلبي). 
(؟) المغنى لابن قدامة »> 
(م) حديث : «من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه. . '١‏ 
أخرجه البخاري (الفتح 049/11١‏ ط السلفية) . 
وفي رواية: «من أكل أوشرب ناسيا . . .» أخرجه 
الترمذي (8/ ٠٠١‏ - ط عيسى الحلبي) . 


١170‏ سس 


وقال بعض الفقهاء : يشترط أن يكون الأكل 
أوالشرب قليلاء فإن كان كثيرا أفطر. 


أفطرء.”© وينظر التفصيل في مصطلح: 


(صوم). 


تذكر القاضي لحكم قضاه: 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القاضي إذا 
رأى خطًا فيه حكمه؛ لم يعتمد عليه في إمضاء 
الحكم حتى يتذكر» لأنه حكم حاكم لم يعلمه. 
ولأنه يجوز فيه التزويرعليه وعلى ختمه. فلم يجز 
إنفاذه إلا ببينة كحكم غيره. وإلى هذا ذهب 
الإمام: أبوحنيفة والشافعي وأحمد في إحدى 
روايتين عنه . 9) 

وفي رواية عن أحمد: إذا كان الحكم عنده 
وتحت يده جاز الاعتاد عليه, لأنه في هذه الحالة 


ومحمد بن الحسن العمل بالخط إذا عرف أنه 


(١)رد‏ المحتار على الدر المختار ؟/ 4 79 ومابعدها ط مصطفى 
البابي الحلبي. وحاشية الدسوقي على الشسرح الكبير 
1ه ونباية المحتاج / 154. والمغنى ١١5/8"‏ 

(؟) قليوبي 4/4 70. وروضة الطالبين ا وحاشية 
ابن عابدين 5/ هلالا والمغني لابن قدامة 9/ ا 


خطله.ولولم يمذكر الحاذثة6 وإن ل يكن الخط 
بيده. لأن الغلط نادر في مثل ذلك, وأثر التغيير 
يمكن الاطلاع عليه. وقل| يتشابه الخط من كل 
وجه. فإذا تيقن أنه خطه جاز الاعتماد عليه 
توسعة على الناس . ”") 

أما إذا شهد عدلان عند القاضي : بأن هذا 
حكمه ولم يتذكر. فقد اختلف الفقهاء في العمل 
بقولى|: 

فقالالمالكية وأحمد ومحمد بن الحسن: 
يلزمه العمل بذلك وإمضاء الحكم . وقالوا: إنه 
لوشهدا عنده بحكم غيره قبل. فكذلك يقبل 
إذا شهدا عنده بحكم نفسه. ولأنهم| شهدا 
بحكم حاكم. فيجب قبول شهادته|. 9) 

وقال الشافعية: إنه لا يعمل بقوهها حتى 
يتذكر 7) 


تذكر الشاهد الشهادة وعدمه : 


8- إذا رأى الشاهد بخطه شهادة أداها عند 
حاكم. ولم يتذكرالحادثة. فعند المالكية 


والشافعية. وهى إحدى روايتين عن أحمد: م 


1 حاشية ابن عابدين 4/ 54” ط إحياء التراث العربي‎ )١( 
. سير وت‎ 

(5) المغنى 4/ “7 لالاء وحاشية الدسوقى 4/ ١69‏ 

() قليوبي 4/54 7*١‏ و0٠‏ وروضة الطاليين ١697/١١‏ 


- ١*8 


يشهد على مضمونها حتى يتذكر. وإن كان 
الكتاب محفوظا عنده لإمكان التزوير 7© 

وفي رواية أخرى عن أحمد: أنه إذا عرف 
خطه شهد بهء وهو رأي أبي يوسف من 
| ىن :06 


تذكر الراوي للحديث وعدمه : 
14-أمارواية الحديث. فإنه يجوزللشخص أن 
يروي مضمون خطه اعتمادا على الخط المحفوظ 
عنده. لعمل العلاء به سلفا وخلفا. وقد 
يتساهل في الرواية» لأنها تقبل من المرأة والعبد, 
بخلاف الشهادة. 9" هذا عند الشافعية . 
وقال الإمام أبوحنيفة : لا يعمل بها لمشابهة 
الخط بالخط. وخالفه صاحباه 9©) 


انظر : تذكر. 


١947/4 روضة الطاليين ١1١//اه21 وحاشية الدسوقي‎ )١( 
وابن عابدين 4/ ه/ا"‎ .15١ /4 المغنى‎ )5( 
١ها//١١ روض الطالب 708/4. وروضة الطالبين‎ )*( 
ْ ابن عابدين 4/ ه/ا"‎ )4( 


التعريف : 

١-التذكيةفي‏ اللغة: مصدرذكى. والاسم 
(الذكاة) ومعناها : إتمام الشيء والذبح . ومنه 
قوله عليه الصلاة والسلام : «ذكاة الحنين ذكاة 


أمه(0) 


وني الاصطلاح : هي السبب الموصل لحل 
أكل الحيوان البري اختيارا ‏ (') 

هذا تعريف الجمهور. 

ويعرف عند الحنفية : بأنه السبيل الشرعية 
لبقاء طهارة الحيوان» وحل أكله إن كان مأكولا. 
وحل الانتفاع بجلده وشعره إن كان غير 
مأكول . 9) 


)١(‏ المصباح المنير. ولسان العرب مادة: «ذكي» والقرطبي 

0/5 م6 
وحدديث: «ذكاة الجنين ذكاة أمه». أخرجه أحمد 

(/ 84" ط الميمنية) وحسنه المنذري كما في نصب الراية 
للزيلعي (4/ 189 ط المجلس العلمي) . 

(؟) الشرح الصغير مبامش بلغة السالك 817/١‏ 

(“) حاشية ابن عابدين 2185/8 ١945-1948‏ وه0"”ء. 
والاختيار ه/ 4. وجواهر الإكليل .7508/١‏ والقليوبي 
47/4*. والمغني لابن قدامة م/ *لاه. ٠/0‏ ْ 


2 0-7 


أنواع التذكية : 

التذكية لفظ عام. يشمل : الذبح. والنحر, 
والعقر. والصيد. ولكل موطنه على النحو 
التالي : 


أ الذبح : 

وعند الفقهاء: قطع الحلقوم من باطن عن 
المفصل بين العنق والرأس . ويستعمل في ذكاة 
الاختيارء فهو أخص من التذكية. حيث أنها 
تشمل ذكاة الاختيار والاضطرار: ١‏ 


ب - النحر : 

*- نخر البعير : طعنه في منحره حيث يبدأ 
الحلقوم من أعلى الصدر. قال في المغني : معنى 
النحر أن يضرب البعير بالحربة أونحوها في 


الوهدة التي بين أصل عنقها وصدرها. فهوقطع . 


العروق في أسفل العنق عند الصدرء ويهذا 
يفترق عن الذبح, لأن القطع في أعلى العنق . 


والنحر نوع آخر من أنواع التذكية 
الاختيارية . 9) 


)١(‏ الكليات لأبي البقاء. وابن عابدين ,.185/١‏ والمراجع 
السابقة . 

(؟) المغني 48/ 07/5. وابن عابدين ه/ 21457 وجواهر الإكليل 
00١‏ والقليوبي 51٠/7‏ 


5 - العقر : هوالجرح. 

ويستعمله الفقهاء في : تذكية حيوان غير 
مقدورعليه بالطعن في أي موضع وقع من 
البدن. وبهذا يختلف عن الذبح والنحر, لأنهم| 
تذكية اختيار» والعقر تذكية ضرورة. ') 
د الصيد : 
5 الصيد: هوإزهاق روح الحيوان البري 
المتوحش. بإرسال نحو سهم أو كلب أو 


) 
صقر. 


الحكم الإجمالي : 
5 - التذكية سبب لإباحة أكل لحم الحيوان غير 
بالذبح أم النحر أم العقر. 


أما ماليس من شأنه الذبح كالسمك والجراد 
فيحلان بلا ذكاة . 9) 

ويشترط في المذكي عند الفقهاء : أن يكون 
مسلا أوكتابياء كما يشترط عند الجمهور: 


.5٠١/١ ابن عابدين 7/65 147., وجواهرالإكليل‎ )١( 
51٠ /4 والقليوبي‎ 

(0) البدائع 1 ونهاية المحتاج لمحت والمقنسع 
/88ه. والمغني مع الشرح الكبير "4/١١‏ 

(9) ابن عابدين 185/٠‏ . وجواهر الإكليل 25١8/١‏ 
وقليوبي 1/5 


هاس 


١ تراب‎ 3 8 - ١/ تذكية‎ 


(الحنفية والمالكية والحنابلة, وهورواية عند 
الشافعية): أن يكون المذكي دراه ليعقل 
التسمية والذبح . وفي الأظهر عند لاقي 
لا يشرط العضين 0 
- وجمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) 
على أنه تشترط التسمية وقت التذكية إلا إذا 
نسيها. ©( وقال الشافعية باستحباب التسمية 
وقت التذكية. 9) 

ويحل الذبح بكل محدّد يجرح. كحديد 
ونحاس وذهب وخشب وحجر وزجاج» ولا يجوز 
بالسن والظفر القائمين اتفاقا. 7 أما إذا كانا 
منفصلين ففيه خلاف. وتفصيله في مصطلح : 
(ذبائح) . 


مواطن البحث : 

8 ذكر الفقهاء أحكام التذكية في أبواب الصيد 
والذبائح والأضحية. وذكر المالكية أحكامها في 
باب الذكاة . 


25١8/١ ابن عايدين 188/6 ., وجواهسر الإكليل‎ )١( 
والمغني 8/ *لاه. امه‎ 275١ /4 والقليوبي‎ 

(؟) ابن عابدين ه/ ,.19٠‏ وجواهر الإكليل ,7١7 7/١‏ والمغني 
4م 1 ٌْ 

(") القليوبي 5147/4 

(5) ابن عابدين 1417/60 , وجواهر الإكليل ١/*١”ء‏ 
والقليوبي 4/ *25. والمغني 8/ 4 لاه 


التعريف : 

التراب: ما نعم من أديم الأرض . بهذا 
عرفه المعجم الوسيط. وهواسم جنس. وقال 
المبرد: هوجمع واحده ترابة» وجمعه أتربة 
وتربان, وتربة الأرض : ظاهرها. وأتربت 
الشيء: وضعت عليه التراب. وتربته تتريبا 
فتترب: أي تلطخ بالتراب. ويقال: ترب 
الرجل : إذا افتقرء كأنه لصق بالتراب. وفي 
الحديث: «فاظْفَر بذات الدين تَرِيتَ 
يدذاك)27 وليس المراد به الدعاء ل احرف 
والتحريض . ويقال: أترب الرجل: أي 
استغنى. كأنه صار له من المال بقدر 
التراب .57 

وفي المصطلحات العلمية والفنية : أنه جزء 


)١(‏ حديث: «فاظفر بذات الدين .. .» . أخرجه البخاري 
(الفتح ١7/9‏ ا ط لبد 10 ١85/0‏ اط 


الحلبي) . 1 
(؟) لسان العرب. والصحاح . والمصباح المنير.. مادة: 
اثربت» . 


اس 


الأرض السطحي المتجانس التركيب, أو الذي 
تتناوله آلات الحراثة . )١(‏ 

ولا يخرج المعنى اللاصط لاحي عن المعنى 
اللغوي. ويفهم من كلام الفقهاء في باب 
التيمم أن الرمل ونحاتة الصخر ليسا من 
التراب.ء وإن أعطيا حكمه في بعض 
المذاهب . 7" 
الألفاظ ذات الصلة : 
الصعيد : 
” - الصعيد: وجه الأرض ترابا كان أوغيره. 
قال الزجاج : ولا أعلم اختلافا بين أهل اللغة 
في ذلك . 9 

وعلى هذا يكون الصعيد أعم من التراب . 
اككم التكليفي : 
2 10 

تفق الفقهاء على أن ال يي ا 

0 » لقوله تعالى : 
#فيِمُمُوا صَعِيدا طيبا فامْسَحوا بوجسوهكم 
وأيديكم منه 76 ولقوله يك : واعطيتٌ خمساً 1 


ره 


يعغطهن أحدٌ قبل : كان كل نبي يبعث إلى قومه 


)١(‏ المصطلحات العلمية ملحق لسان العرب ط بيروت مادة: 
«ثترب)». 

2485/1١ حاشية قليوبي‎ )١( 

[فة المصباح المنبرء والمغرب. مادة: «صعد». 

(54) سورة المائدة / > 


خاصة, وَبُعنْتٌ إلى كل أحمرٌ وأسودى وأحلّت لي 
العنائم ول تل لأحد تلب بوشخلت فى الأرض 
طيبة طهورا ومسجداء فأيما رجل أدركته 
الصلاة صلّى حيث كان» ونصرتٌ بالرُعْب بين 
يدي مسيرة شهر. وأعطيتث الشفاعةم ١‏ 

واختلفوا في صحة التيمم با عدا التراب» 
كالنورة والحجارة والرمل والحصى والطين 
الرطب والجائط المجصص. وغير ذلك مما هو 
من جنس الأرض : فذهب الحنفية والمالكية إلى 
ضحة التيمم مبذه الأشياء المذكورة . ش 

ويرى الشافعية والحنابلة أن التيمم لا يصح 
إلا بالتراب الطاهرذي الغبار العالق. وكذا 
يصح برمل فيه غبار عند الشافعية» وفي قول 
القاضي من الحنابلة . 9) 

والتفاصيل يرجع إليها في مصطلح (تيمم) . 


ب - فى إزالة النجاسة : 
5 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن مانجس 
)١(‏ حديث: «أعطيت حمسا . . . . » أخرجه مسلم /1١(‏ 5171 


ط الحلبي) . 

(1) بداشع الصناشع في ترتيب الشرائع /١‏ 7ه. والدر المختار 
١‏ ١17ء‏ والقوانين الفقهية ص 70 والشرح الكبير 
للدردير .١155/١‏ ومغنى المحتاج .45/1١‏ والمغني لابن 
قدامة ١/71417ء‏ والفروع 57/١‏ 


١145 


بالتراب . سواء كان ذلك لعابه أوبوله أوسائر 
رطوباته أو أجزاءه الحافة إذا لاقت رطباء لقول 
النبي يله : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات. اولاهن 
بالتراب» وفي رواية: ١‏ أخراهن بالتراب» وفي 
أخرى «وعفروه الثامنة بالتراب)2(7 وألحق 
الخنزير بالكلب لأنه أسوأ حالا. 29 ولهذا قال 
الله تعالى في حقه: #أو لحم خنزير فإنه 
رجس 7 

وروي عن الإمام أحمد رواية أخرى 
بوجوب غسل نجاسة الكلب والخنزير ثانيٍ 
مرات إحداهمن بالتراب. وإلى هذا ذهب 
الحسن البصريء» لقوله وَكِيةِ في بعض روايات 
الحديث: «وعفروه الشامنة بالتراب)©) 
ويشترط أن يعم التراب المحل. وأن يكون 
طاهراء وأن يكون قدرايكذرالماء. ويكتفى 
بوجود التراب في واحدة من الغسلات السبع. 
ولكن يستحب أن يكون في غير الأخيرة, 
وجعله في الأولى أولى .”© 


)١١(‏ حديث: «طهور إناء أحدكم ب . أخرجه مسلم 
 584/١(‏ 586 ط الحلبي) . 

)١(‏ مغنى المحتاج /١‏ 28 والمغنى لابن قدامة /١‏ 87 وسبل 
السلام 56/١‏ 

(8) سورة الأنعام / ١146‏ 

(4) المغني لابن قدامة 67/١‏ 

(0) مغني المحتاج 88/١‏ والمغني لابن قدامة 65/١‏ 
ومابعدهاء والجمل على شرح المنباج 8/١‏ ومابعدها. 


والأظهر تعين التراب جمعا بين نوعي 
الطهور. فلا يكفي غيره؛ كأشنان وصابون . 
ومقابله أنه لا يتعين التراب . ويقوم ماذكر ونحوه 
مقامه. وهناك رأي ثالث: بأنه يقوم مقام 
التراب عند فقده للضرورة, ولا يقوم عند 
وجوده. وني قول رابع : أنه يقوم مقامه في| 
يفسده التراب» كالثياب دون.مالا يفسده. 9) 


ويرى بعض الشافعية: أن الخنزيرليس 
كالكلب» بل يكفي لإزالة نجاسته غسلة واحدة 
من دون تراب. كغيره من النجاسات الأخرى. 
لأن الوارد في الترتيب إنها هوفي الكلب فقط .29 


أما الحنفية والمالكية : فير ون الاكتفاء بغسل 
ماولغ الكلب فيه من الأواني من غير تثر يب 
محسيم فى ذلك أن رزايات الستري ان 
الحديث مضطربة حيث وردت بلفظ : 
وإحداهن». في رواية. وفي أخرى بلفظ : 
«أولاهن)». وفي الثشة بلفظ : وأخراهن»). وفي ‏ 
رابعة : «السابعة بالتراب»., وفي خامسة 
«وعفروه الثامنة بالتراب»» والاضطراب قادح 
فيجب طرحها. ثم إن ذكر التراب لم يثبت في 
كل الروايات. 29 


)١(‏ مغنى المحتاج /١‏ 8. والمغني لابن قدامة /١‏ 1ه 


(9) مغني المحتاج 0١‏ ولمغنى لابن قدامة /١‏ هه 
(") حاشية ابن عابدين .١79/١‏ والبدائع ١//مام‏ - 


ير ل 


والتفاصيل يرجع إليهافي مصطلح : 
(نجاسة. وطهارة. وصيد. وكلب). 
ه -ويرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية. 
وهورواية عن الإمام أحمد أن الخف والنعل إذا 
أصابتهم| نجاسة لها جرم كالروث فمسحههما 
بالتراب يطهرتما. 20 واستدلوا لذلك بها رواه 
أبوسعيد الخدري رضي الله عنه : أنه يك صلى 
يوماء فخلع نعليه في الصلاة, فخلع القوم 
نعاهم. فلم| فرغ سأهم عن ذلك. فقالوا: 
رأيناك خلعت نعليك,. فقال عليه الصلاة 
والسلاة : أتاني جير يل عليه السلام وأخبر ني أن 
بها أذى فخلعتهم)ء ثم قال: إذا أتى أحدكم 
المسجد فليقلب نعليه. فإن كان بها أذى 
فليمسحههم بالأرض. فإن الأرض لما طهور»”") 

وأما مالا جرم له من النجاسة كالبول ففيه 
تفصيل ينظر في مصطلح: (نجاسة). (وقضاء 
الحاجة) . 

أما الشافعية» وهوالراجح عند الحنابلة , 


- ومواهب الجليل .199/١‏ وجواهر الإكليل .١5/١‏ 
وسبل السلام /١‏ 76. والمغني لابن قدامة /١‏ *ه 

.7١57/١ وحاشية ابن عابدين‎ .84 /١ بدائع الصنائع‎ )١( 
١١/١ والإنصاف فض" وجواهر الإكليل‎ 

)1١(‏ حديث أبي سعيد: «صلى يوما فخلع نعليه . : . ) أخرجه 
أبسو داود  477/1(‏ ط عزت عبيد دعاس) والحاكم 
5650/١(‏ -ط دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه 
الذهبي . 


فيرون أن التراب لا يطهر الخف أو النعل. وأنه 
يجب غسلهم إذا أريد تطهيره )١(‏ 


ج - في الصوم : 
5 - اتفق الفقهاء على أن أكل التراب والخصاة 
ونحوهما عمدا يبطل الصوم. وكذلك إذا وصل 
إلى الجوف عن طريق الأنف أو الأذن أونحوهما 
عمداء لأن الصوم هو الإمساك عن كل مايصل 
إلى الجوف. وني وجوب الكفارة في هذه الحالة 
عند الحنفية والمالكية خلاف وتفصيل ينظر في 
مبحث (كفارة) . 

أما الغبار الذي يصل إلى الجوف عن طريق 
الأنف أونحوه بصورة غير مقصودة فلا يفطر 
باتفاق العلماء لمشقة الاحترازعنه 9) 

ويرى بعض الشافعية: أن الصائم لوفتح 
فاه عمدا حتى دخل التّراب جوفه لم يفطر لأنه 
معفو عن جنسه. 9 والتفاصيل في مصطلح : 


(صوم) . 


١17/١ الإنصاف لعفف ومغني المحتاج‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ؟١/‏ *4. وحاشية ابن عابدين ؟/8١٠.‏ 
وكشف المخدرات ص 164. وجواهر الإكليل .147/١‏ 
والمغني لابن قدافة / ١١6‏ ش 

(؟) مغني المحتاج 0 
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تراب 8 . تراب الصاغة "7-١‏ 


فووف فوم ووو يروو دو وم ونون ةم ومو م مو فو مم ممم ميةي مف ن ةن وميم نم و م مانن يه مال م رمم ممه 


وهو الأظهر عند الشافعية ‏ أن بيع التراب ممن 
حازه جائز لظهور المنفعة فيه : )١(‏ 

ويرى الحنفية. وهومقابل الأصح عند 
الشافعية : أنه لا يجوز بيع التراب لأنه ليس بهال 
ولا مرغوب فيه. ولأنه يمكن تحصيل مثله بلا 
تعب ولامؤنة. لكن الحنفية قيدهه بأن لا 
يعرض له مايصير به مالا معتيرا كالنقل والخلط 


0 


ذعي! الشاففية إن نعرية أكل الترابي كن 
يضره. وإلى هذا ذهب المالكية في الراجح 
عندهم . 

ويرى الحنفية والحنابلة وبعض المالكية كراهة 
أكله . ©) 

والتفاصيل في مصطلح : (أطعمة). 


لحذيميا 


)١(‏ مغنى المحتاج 217/7 ومواهب الجليل لشسرح مختصر 
خليل 4/ 56؟. والإنصاف 77١/4‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 4/4 . .٠١١‏ 

(5) الفتاوى الهندية 0840/6 241١‏ ومواهب الجليل 
(556/5) ونهاية المحتاج 158/8١.ء‏ والمغني لابن قدامة 
4 طالرياض. 


تراب الصاغة 


التعريف : 
١‏ - تراب الصاغة: مركب إضانفي يتكون من 
كلمتين, وهماء تراب : والصاغة . 

أما التراب: فهواسم جنس., ويجمع على 
أتربة وتربان» وتزبة الأرض ظاهرها . 27 

وأما الصاغة: فهي جمع صائغ . وهو الذي 
حرفته الصياغة. وهي جعل الذهب حليا. 
يقال: صاغ الذهب: إذا جعله حلياء وصاغ 
الله فلانا صيغة حسنة : خلقه. وصاغ الشيء: 
هيأه على مثال مستقيم . 

وتراب الصاغة ‏ كما عرفه المالكية ‏ هو الرماد 
(الذي يوجد في حوانيتهم) ولا يدرى مافيه. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ التبر 5 
" - من معاني التبر في اللغة : ما كان من الذهب 


: الصحاح. والقاموس. واللسان. والمصباح . مادة‎ )١( 


«ترب ع وحاشية قليوبي اركمط. الحلبي . 
(9) المدونة ٠١/4‏ ط . دار صادر. والشرح الكبير 15/9 ط 
الفكر. 


1١46 - 


تراب الصاغة 7 54 
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لرمفجر رن ذا صر ضاي فهو كان ب و3 
يقال تبر إلا للذهب. وبعة يقوله لاه 9 
أيضاء وقد يطلق التبر على غير الذهب والفضة 
من المعدنيات )١(‏ 

وفي اصطلاح الفقهاء, عرفه المالكية بأنه : 
الذهب غير المضروب ‏ 9) 

وعرفه الشافعية بأنه: اسم للذهب والفضة 
قبل ضربهماء أوللذهب فقط. والمراد الأعم. 9 


ب - تراب المعادن : 
7 أماالتراب فقد سبق بيان معناه. وأما 
المعادن فهي : جمع معدن بكسر الدال. والمعدن 
-كما قال الليث: مكان كل شىء يكون فيه 
أصله ومبدؤه كمعدن الذهب والفضة . ©) 
وأماعند الفقهاء. فهوى| عرفه الزيلعي : 
اسم لما يكون في الأرض خلقة. بخلاف الركاز 
والكنزء إذ الكنزاسم لمدفون العباد. والركاز 
اسم لما يكون في الأرض خلقة. أو بدفن 
العباد. 9©) 
وقال الرملي الشافعي : إن المعدن له 


44 الصحاح. واللسان. مادة: «تبر». وابن عابدين ؟/‎ )١( 
. ط . دار المعرفة‎ ١7١/1 (؟) جواهر الإكليل‎ 


(”) حاشية قليوبي */ 7ه ط الحلبي . 
زفع الصحاح. والقاموس . واللسان. والمصباح . مادة : 
وعدن» . 1 


(6) تبيين الحقائق 781//١‏ - 588 ط . دار المعرفة . 


وفمثمثء ةي ةم نوقفني نموم نرم ة فوم مو نري ةم مل يمف قفوي ونث ة فقومو وفني ميو ميو ننه ل منرم مقن 


إطلاقان: أحدها على المستخرج. والآخر 
على المخرج منه . 29 

هذاء والفرق بين تراب المعدن وتراب 
الصاغة_كما يفهم من كلام المالكية ‏ أن تراب 
الملعدن: هومايتساقط من جوهر المعدن نفسه. 
دون اختلاط بجوهر آاخر. 

أما تراب الصاغة» فهوالمتساقط من المعدن 
مختلطا بالتراب أو الرمل أو نحوهما. 9 


الحكم الإحمالي : 
5 - تراب الصاغة: إما أن يكون مافيه من 
الذهب أوالفضة مجهولا أومعلوماء وإماأن 
يكون من جنس واحد أو أكثر من جنس ء وإما 
أن يصفى ويميز مافيه من الذهب أو الفضة 
أولا . 

قال الحنفية : إن اشترى تراب الفضة بفضة 
لايجوز. لأنه إن لم يظهرني التراب شيء 
فظاهر. وإن ظهر فهوبيع الفضة بالفضة 
مجازفة, ولهذالواشتراه بتراب فضة لا يجوز. 
لأن البدلين هما الفضة لا التراب . ولواشتراه 
بتراب ذهب أوبذهب جازء لعدم لزوم العلم 
باللاثلة. لاختلاف الجنس. فلوظهر أن 
لاشيء في التراب لا يجوز. 
)١(‏ نهاية المحتاج */ 45 ط . المكتبة الإسلامية . 


(5) المدونة 7٠١ ١4/4‏ ط. دار صادرء وجواهر الإكليل 
ل زآ[*”, 


س١6‎ 


تراب الصاغة 5 » تراب المعادن ١‏ 


وكل ماجاز فمشتري التراب بالخيارإذا 
راق لأنه اشسيع مالم يره . 

وهو أيضا قول الحنابلة في تراب الصاغة. إذ 
لا يجوز عندهم بيعه بشيء من جنسه. لأنه مال 
ربا بيع بجنسه على وجه لا تعلم فيه الماثلة . 

ولا يجوزعند المالكية بيع تراب الصاغة 
لشدة الغرر فيه» وإن وقع فسخ . 

وأما الشافعية فلا يجوزعن دهم بيع تراب 
الصاغة قبل تصفيته وتمييز الذهب أو الفضة 
منه. سواء أباعه بذهب أم بفضة أم بغيرهماء 
لأن المقصود مجهول أومستوربا| لا مصلحة له 
فيه في العادة» فلم يصح بيعه فيه كبيع اللحم في 
الجلد بعد الذبح وقبل السلخ . "2 


حل لل 
و4 


(١)المبسوط 44/١4‏ ط. دار المعرفة. فتح القدير 
ه/ ولام ط. الأميرية, الفتاوى الهندية*//ا؟؟ ط. 
المكتبة الإسلامية. وحاشية الدسوقي مع الشرح 
1١ /*‏ ط. الفكر. الزرقاني ه/ 50 ط . الفكر. والمدونة 
٠١/4‏ طدار صادر. والخرشي مع حاشية الشيخ 
على العدوي ه/ ؟ ط. دار صادر. وجواهر الإكليل 
5 8ط .دار المعرفة: والمجموع 00/98“ ط. 
السلفية, وتحفة المحتاج 768/4 ط دار صادرء ونهاية 
المحتاج ع/ 549 ط . المكتبة الإسلامية. ومغني المحتاج 
٠١‏ ط. الحلبي. والمغني 4/ 58 ط الرياض. 


وغ ا ا الوا السام توه لاضع امم ع اردع عاق قرع قح ع اها لعي وبع اع ف بلا عاد لاع عم 


تراب المعادن 


: تراب المعادن: مركب إضافي, أما التراب‎ ١ 
)'' . فهو ظاهر الأرض. وهو اسم جنس‎ 

وأما المعادن: فهي جمع معدن بكسر الدال 
وهوكما قال الليث: مكان كل شىء يكون فيه 
أصله ومبدؤه كمعدن الذهب ولعت" 


5 


وقالالرملى الشافعى : إن المعدن له 
إطلاقان: أحدهما على المستخرج. والآخر 


على المخرج منه. (4) 


)١(‏ الصحاح. والقاموس. واللسان. والمصباح . مادة: 
«ترب» وحاشية قليوبي 85/١‏ ط الحلبي . 

)١(‏ الصحاح. والقاموس. واللسان. والمصباح. مادة: 
وعدن). 

(*) تبيين الحقائق 781/١‏ - 788 ط دار المعرفة. وابن عابدين 
"/؛؛ 

(4) غباية المحتاج *7/ 45 ط . المكتبة الإسلامية . 


- 1١597 


تراب المعادن ؟ ‏ > 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- تراب الصاغة : 

” - وهو كما عرفه المالكية ‏ الرماد الذي يوجد 
في حوانيت الصاغة . ولا يدرى مافيه. 7) 
والفرق بين تراب الصاغة وتراب المعدن. هوأن 
تراب الصاغة هوالمتساقط من المعدن مختلطا 
بتراب أورمل أونحيهماء أما تراب المعدن فهو 
مايتساقط من جوهر المعدن نفسه دون أن يختلط 


(١ 1‏ 
بجوهر اخر. ” 


نالع 

“ - هوني الأصل مصدر كنز ومعناه في اللغة : 
جمع المال وادخاره. وجمع التمرفي وعائه. والكنز 
أيضا: المال المدفون تسمية بالمصدر. والجمع 
كنوز كفلس وفلوس . 7" وأما عند الفقهاء فهو: 
95 لمدفون العباد. ©) 

ج ‏ الركاز : 

5 - الركازمعناه في اللغة: المال المدفون في 
الجاهلية. وهوعلى وزن فعال. بمعنى مفعول 
كالبساط بمعنى المبسوط. ويقال هوالمعدن . ©» 


١١ /* والشرح الكبير‎ .٠١ /4 المدونة‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل ؟/ لاء والمدونة ١9/4‏ 

(*) المصباح. مادة : «كنز» . 

(5) تبيين الحقائق /١‏ 788237417 ط دار المعرفة . والدر المختار 
"/ 41 

(ه) المصباح . مادة «ركز» . 


وأما عند الفقهاء فهو: اسم لما يكون تحت 
الأرض خلقة أو بدفن العباد. 7 

فالركاز بهذا المعنى أعم من المعدن والكتز. | 
فكان حقيقة فيهما مشتركا معنوياء وليس خاصا 
اللو 5 

وقيده الشافعية بكونه دفين الجاهلية. 9) 


أنواع المعادن : 

ه ‏ للمعادن أنواع ثلاثة : 

(أ) جامد يذوب وينطبع» كالذهب والفضة 
والحديد والرصاص والصفر. 

(ب) جامد لا يذوب, كالجص والنورةء 
والكحل والزرنيخ . 

(ج) مائع لا يتجمد. كالاء والقير والنفط ‏ ©) 


الحكم الإإحمالي ومواطن البحث 5 
ذكر الفقهاء الأحكام الخاصة بتراب المعادن 
في مواطن نجملها فيمايلٍ : 


أ تغير الماء بتراب المعادن : 
5 - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن تغير الماء 


. ط دار المعرفة‎ 781//١ تبيين الحقائق‎ )١( 

)١(‏ فتح القدير /١‏ /1*ه ط الأميرية. 

(*) نهاية المحتاج 8 والمحلى على المنباج ٠/١‏ 

(5) العناية على الهداية هامش فتح القدير ١/لالماه‏ ط 
الأميرية . 


س١8‎ 


تراب المعادن /ا ‏ م/ 


المطلق بتراب المعدن لا يضر. ويجوز التطهر به. 
لأنه تغير بها هومن أجزاء الأرض . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى : أن الماء 
المتغير با لا يمكن صونه عنه من تراب المعادن. 
بأن يكون في مقره أوممره لا يمنع التطهر به 
ولا يكره استعماله فيه. ١‏ والتفصيل في 
مصطلح : (مياه) . 


ب حكم التيمم بتراب المعادن : 
/ ذهب الشافعية والحنابلة إلى : أنه لا يصح 
التيمم إلا بتراب طاهر. أو برمل فيه غبار يعلق 
باليد. وأما ما لا غبارله كالصخر وسائر المعادن 
فلا يصح التيمم بهاء لأنها ليست في معنى 
كن 

ويجوز عند أبي حنيفة التيمم بكل ما لا 
ينطبع ولا يلين من المعادن, كالحص والنورة 
والكحل والزرنيخ. سواء التصق على يده شيء 
منها أولم يلتصق . 

وأما المعادن التي تلين وتنطبع . كالحديد 


)١(‏ الفقاوىالمندية 7١/١‏ ط. المكتبةالإسلامية. 
وابن عابدين ١76/١‏ ط المصرية. وجواهر الإكليل ٠7/١‏ 
ط الفكر. وروضة الطالبين ٠١/١‏ ط. المكتب 
الإسلامي. وكشاف القناع 77/١‏ ط. النصر. 

(5) روضة الطالبين ٠١4-51١8/1١‏ طالمكتب الإإسلامي. 
وحاشية قليوبي ١/لاماط.‏ الحلبي. وكشاف القناع 
١‏ ط. النصر. والمغنى 7417/١‏ ط . الرياض. 


والنحاس والذهب والفضة. فلا يجوز التيمم بها 
إلا في محاهها. بشرط أن يغلب عليها التراب. 
لأن التيمم حينئذ يكون بالتراب لا بهاء ولأنها 
ليست من جسن الأرضن. 

وأما عند أبي يوسف: فلا يجوز التيمم إلا 
بالتراب والرمل في رواية» أوبالتراب فقط في 
و حر 

ويجوز عند المالكية التيمم بالمعادن المنطبعة 
وغير المنطبعة مالم تنقل من محاههاء لأنهامن 
أجزاء الأرض باستثناء معدن النقدين. وهما: 
تر الذهب ونقار الفضة . 7( والجواهر النفيسة 
كالياقوت واللؤلؤ والزمرد والمرجان مما لا يقع به 
التواضع لله . 9) 

والتفصيل في مصطلح : (تيمم) . 
ج ‏ ركاة تراب المعادن : 
- اتفق الفقهاء على أن الزكاة تجب في 


معدن : الذهب والفضة 5 69 


)١(‏ بدائع الصنائع 58/١‏ ط. الجمالية, وفتح القدير 
0ه الأميرية. ومراقي الفلاح / 4"ط. الأميرية. 
وابن عابدين 1٠١ /١‏ ط المصرية. وتبيين الحقائق 
“0١‏ ط. دار المعرفة . 

(؟) جمع نقرة, وهي القطعة المذابة من الفضة أوالذهب 
القاموس مادة: «نقر» 

(”*) حاشية الدسوقى ١65/١‏ ط. الفكر. جواهر الإكليبل 
١/لااط.‏ ذار ارقت الزرقاني ١/١772117اط.‏ 
الفكر. الخرشي 0/١‏ 19#اطدار صادر. 

(5) فتح القدير ١//الاه‏ ومابعدها ط. الأميرية. وتبيين- 


اسه 


أما غيرهما من المعادن. ففى وجوب الزكاة 
فيه ووقت وجومهاء تفصيل ينظر في مصطلح : 


(زكاة). 


د بيع بعضه ببعض : 
4 تراب المعادن : إما أن يكون من صنف 
واحد. وإما أن يكون من أصناف متعددة, وإما 
أن يصفى ويميز مافيه أولا . 

فإن كان من صنف واحد. فلا يجوز بيسع 
بعضه ببعض . كتراب ذهب بتراب ذهب عند 
الحنفية والمالكية والحنابلة للجهل بالمائلة . 

وإن كان من أصناف كتراب ذهب بتراب 
فضة. فإنه يجوز بيعه عند الحنفية والمالكية لخفة 
الغرر فيه. ولعدم لزوم العلم بالمائلة » ويكره 
بيعه عند الحنابلة لأنه مجهول . 


وأما الشافعية: فلا يجوز عندهم بيع تراب 
المعدن قبل تصفيته وتمييز الذهب والفضة منه. 


- الحقائق مع حاشية الشلبي عليه 588/١‏ ط. دار 
المعرفة والخرشي 5١17/7‏ - 3709 ط. دار صادر, والزرقاني 
١١1١-5‏ ط. الفكر. وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير ١88-4857/1:ط.‏ الفكرء وروضة الطالبين 
_._. المكتب الإسلامي. ونباية المحتاج «لكوط. 
المكتبة الإسلامية, وكشاف القناع ؟/ 511 - +71ط. 
النصر. والمغني */ 784 ط. الرياض. 


لا مصلحة له فيه في العادة. فلم يصح بيعه 
فيه كبيع اللحم في الجلد بعد الذبح وقبل 
السلخ .9 

والتفصيل في مصطلح: (بيع) و(ربا) 


ور(صرف) . 


(١)المبسوط‏ 4١/454ط.‏ دار المعرفة, وفتح القدير 


ه/ ولا”ط . الأميرية.. الفتاوى الهندية 771//7ط . المكتبة 
الإسلامية. وحاشية الدسوقي مع الشسرح ١١/7‏ 
ط الفكر. والزرقاني ه/ 5؟ ط الفكر. والمدونة 6/ 519- 
٠ط.‏ دار صادر. والخرشي مع حاشية الشيخ على 
العدوي ه/ *7ط . دار صادرء وجواهر الإكليل 57/5١‏ 
/اط . دار المعرفة, والمجموع 9/ /1٠7ط.‏ السلفية. وتحفة 
المحتاج 7608/4 ط. دار صادر. ونباية المحتاج 
*/ 494”ط . المكتبة الإسلامية. ومغني المحتاج اط 
الحلبي, والمغني 4/ 34ط. الرياض. 


- ١6٠ 


: التراخي : مصدر تراخى . ومعناه في اللغة‎ - ١ 
. التقاعد عن الشيء والتقاعس عنه‎ 

وتراخى الأمر تراخيا: امتد زمانه. وفي الأمر 
تراخ أي : فسلحة () 

ومعنى التراخي في الاصطلاح : كون الأداء 
متأخرا عن أول وقت الامكان الف مظنة 
الفوت 29 


وعلى ذلك لد حرج معناه الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الفور: 

” -يطلق الفورفي اللغة على : الوقت الحاضر 
الذي لا تأخير فيه. وهومأخوذ من قوهم : فار 


والصحاح . مادة: «رخوه. 
(؟) كشاف مصطلحات الفنون */ 5 9ه 


الماء يفور فورا أي : نبع وجرى. ثم استعمل في 
الحالة الى لا بطء فيها. ") 

يقال: جاء فلان في حاجته. ثم رجع من 
فوره أي : من حركته التي وصل فيها ولم يسكن 
بعدهاء وحقيقته: أن يصل مابعد المجيء با 
قبله من غير لَبّث . 

ومعنى الفورفي الاصطلاح : كون الأداء في 
أول أوقات الإمكان. 9) 

والفرق بينه وبين التراخي : أن الفور ضد 
التراخي . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

تبحث الأحكام الخاصة بالتراخي في عدد 
من المواضع عند الأصوليين والفقهاء توجز فيما 
أولا: مواضعه عند الأصوليين: 

ذكر الأصوليون التراخي في مواضع وهي : 
أ الأمر : 
 *‏ اختلف الأصوليون في الأمر المطلق الذي لم 
يقيد بوقت محدد أومعين, سواء أكان موسعا أو 
مضيقاء والخالى عن قرينة تدل على أنه للتكرار 
أوللمرة: 2 الفور. أوالتراخي. أو 
)١(‏ المصباح. مادة: «فور». 


(7) التعر يفات للجرجاني مادة : «فور». والكليات 7/7 8١91ط‏ 


دمشى . 


١6١ 


غيرهما؟ فالقائلون بأن الأمرالمطلق يقتضى 
التكراريقولون: بأنه يقتضي الفور, لأنه يلزم 
من القول بالتكرار استغراق الأوقات بالفعل 


وأما القائلون بأنه للمرة» فقد اختلفوا في 
ذلك على أربعة أقوال: 


الأول: أنه يكون لمجرد الطلب. وهوالقدر 
المشترك بين الفور والتراخي . فيجوز التأخير 
على وجه لا يفوت المأمور به. وهذا هو الصحيح 
عند الحنفية. وهو مذهب الشافعي وأصحابه» 
. واختاره الرازي والآمدي وابن الحاجب 
والبيضاوي . 7 


الثاني “أنة يوجب الفور. فيأثم بالتأخير. 
وهومذهب المالكية والحنابلة. والكرخي من 
١‏ لحنفية » وبعض الشافعية ‏ (') 


الثالث: أنه يفيد التراخي جوازاء فلا يثبت 
حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر. 
وقد ذكرهذا القول البيضاوي ونسبه لقوم 
واختاره السرخسي في أصوله . 9) 


)١(‏ مسلم الثبوت /١‏ 8817 ط الأولى بولاق. وشرح البدخشي 
"4ط صبيحء إرشاد الفحول/ 99طالحلبي. 
والأحكام للآمدي ؟/ 56 ١ط‏ المكتب الإسلامي . 

(؟)مسلم الثبوت ١/97”ط‏ الأولئى بولاق. وإرشاد 
الفحول/ ٠٠١‏ طالحلبي. 

(*) شرح البدخشي /١‏ 4ط صبيح» وأصول السرخسي 
01١‏ لط دار الكتاب العربي بحيدر اباد. 


الرابع : أنه مشترك بين الفور والتراخي » 
وهورأي القائلين بالتوقف في دلالته. فإنهم لم 
يحملوه على الفورولا على التراخيء وإنما 
توقفوا فيه . وتوقف فيه أيضا الجويني . كما جاء في 
إرشاد الفحولء فقد ذكر أن الأمر باعتبار اللغة 
لا يفيد الفورولا التراخي , فيمتثل المأموربكل 
من الفور والتراخي لعدم رجحان أحدهما على 
الآخر, مع التوقف في إثمه بالتراخي لا بالفور, 
لعدم احتمال وجوب التراخي , وقيل بالتوقف في 
الامتثال. أي لا يدري هل يأثم إن بادر.ء أوإن 
أخر؟ لاحتمال وجوب التراخي . ”") 

ومن أمثلة الخلاف بين العلماء في هذه المسألة 
اختلافهم ني الحج. أهو على الفور. أم على 
التراخي؟ . 

ومن أمثلته أيضا: الأمر بالكفارات» والأمر 
بقضاء الصوم وبقضاء الصلاة. ومحل تفصيل ما 
قالوه في ذلك. مع ما استدلوابه. هوالملحق 
الأصولي. ومصطلح: (أمر) . 


الفور في النبي : 

: - الغبي يقتضي الدوام والعموم عند الأكثرمن 
أهل الأصول وأهل العربية» فهو للفور. وقيل : 
هو كالأمر في عدم اقتضائه الدوام . (؟) 


"4ط صبيح . 
(؟) مسلم الثبوت 1٠57/١‏ 


عه وا وات واو و وه اطع نع اه اع واه وا و بقاطه وه واتكوع # م ع عد روه كه وه وا الامو هته 6ن و وام 


ه ذكر صاحب مسلم الثبوت أربعة أقسام لما 
يطلق عليه اسم الرخصة. من حيث كونها 
رخصة. وذكرأن ثاني تلك الأقسام. ماتراخى 
حكم سببه مع بقائه على السببية إلى زوال 
العذر الموجب للرخصة. كفطر المسافر 
والمريض. فإن سببية الشهر باقية في حقهماء 
حتى لوصاما بنية الفرض أجزأء لماروى 
البخاري ومسلمء. أن رسول الله وَكْةِ قال 
لحمزة بن عمرو الأسلمي «إن شئت فصمء وإن 
شئت فأفطر» اح الات عبر و تراه 
تعالى فَمَنْ كان مِدَكُمْ مريضاً أوعلى سفرٍ 

فعِدّة من أيام أخر2”6 والتفصيل في مصطلح: 


(رخصة). 


ج - معنى (ثم): 

5 - أورد السرخسي في أصوله : أن المعنى الذي 

اختصت به (ثم) في أصل الوضع هو: العطف 
وحكم هذا التراخي فيه اختلاف بين 

أبي حنيفة وصاحبيه. وتفصيله في الملحق 


)١(‏ حديث: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. .2. أخرجه 
البخاري (الفتح 1/ 4 صط السلفية) ومسلم (؟/ 1/84 
ط الحلبي) . 


(؟) سورة البقرة / ١815‏ 


وأثرهذا الخلاف يظهرفي قول الزوج لغير 
المدخول مهاء أوللمدخول بهاء إن دخلت الدار 
فأنت طالق ثم طالق ثم طالق» أوأنت طالق ثم 
الشرط أو تأخيره . )١(‏ 

وتفصيله ف الملحق الأصولي ومصطلح : 
(طلاق). 


ثانيا : مواضعه عند الفقهاء : 
من العقود والتصرفات» توجز فيايلٍ : 


أ- التراخي في رد الملغصوب : 

| صرح الشافعية والحنابلة بوجوب رد 
المغصبب فورا من غير تراخ» إن لم يكن 
للغاصب عذرفي التراخي . كخوفه على نفسه. 
أوما بيده من مغصوب وغيرهء لقوله كَل : 
«على اليد ما أخذت حتى توديه»" ولأنه يأثم 
باستدامته تحت يده لحيلولته بينه وبين صاحبه. 


)١(‏ أصول السرخسي 5١١ 704/١‏ ط دار الكتاب العربي 
حيدر اباد والتلويح على التوضيح 54/١‏ ١١-6١٠ط‏ 
صبيح. ومسلم الثبوت 74/١‏ ”7ط الأولى بولاق. 
وانظر ماذكره الآمدي في كتابه الإحكام في أصول الأحكام 
/١‏ 9ط المكتب الإسلامي . 

)7١(‏ حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه. . .» أخرجة 

أبوداود (7/ 8717م ط عزت عبيد دعاس) وأعله ابن حجر 

في التلخيص ("/ 7ه ط شركة الطباعة الفنية). 
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اشع عا روزن الشوزشدية رلته أو 
وكيله. وإن تكلف عليه أضعاف قيمته, إذ لا 
تقبل توبته مادام في يده )١‏ 

ولكن قواعدهم العامة في وجوب رفع الظلم 
1 


ب تراخي الإيجاب عن القبول في الهبة : 

4 - لا يجوز عند الشافعية تراخي القبول عن 
الإيجاب في الهبة ٠‏ بل يشترط الاتصال المعتاد 
كالبيع. وأجاز الحنابلة التراخي في المجلس إذا 
لم يتشاغلا با يقطع الاتصال. وم يصرح الحنفية 
والمالكية بذلك.2 والتفصيل في مصطلح: 


(هبة) . 


- التراخى في طلب الشفعة : 
تمعن نينالا معان الزن 
الأظهر . والحنابلة إلى أن طلب الشفعة بعد 
العلم مها يكون على الفور, لقوله كَيْةِ فيه| رواه 


)١(‏ حاشية قليوبي 8/8 0ط الحلبي. مطالب أولي النبى 
4/4 . ملاظ المكتب الإسلامى . 

(؟) روضة الطالبين 7/6 90355ط المكتب الإسلامي. ومطالب 
أولي النبى 1 / م المكتب الإسلامي . والقساواق: الهندية 
4/ ؛ لالط المكتبة الإسلامية . وجواهر الإكليل 71١1/١‏ - 
07د دار المعرفة . 


37 ماجة عن عمر رضي الله عنه : «الشفعة 
كحل العقال». 9) 

وأجناو اك كيه لوه لو ينه رماسارينا 
وتسقط بعدها: 9) والتفصيل في مصطلح : 


(شفعة). 


- التراخي في قبول الوصية 

٠‏ -اتفق الفقهاء على اشتراط القبول في 
الوصية إن كانت لمعين» ومحل القبول بعد موت 
الموصي . ولا يشترط فيه الفورعند الشافعية 
والحنابلة, فله القبول على الفورأوعلى 
التراخي بعد موت الموصي .9) والتفصيل في 
مصطلح : (وصية) . 


ه ‏ حكم تراخي القبول عن الإيجاب في عقد 
النكاح : 
١١‏ - ذهب المالكية والشافعية إلى اشتراط 


)١(‏ حديث: «الشفعة كحل العقال. . .». أخرجه ابن ماجة 
(؟/86م -ط الحلبي) وقال ابن حجر في التلخيص 
655/9 ط شركة الطباعة الفنية) : إسناده ضعيف جدا. 

(؟) تبيين الحقائق 717/٠0‏ ط دار المعرفة. وروضة الطالبين 
6 طالمكتب الإسلامي. ومطالب أولي النبى 
4 طالمكتب الإسلامي. وحاشية الدسوقي 
*/ 6مغ ط الفكر. 

(*) الفتاوى الهندية 5/ ٠4طالمكتبة‏ الإسلامية., وجواهر 
الإكليل ؟/77*ط دار المعمرفة. وروضة الطالبين 
5 ده المكتب الإسلامي. وكشاف القناع 
:/ 4 ؛”ط النصر. 


-164ا 


ارتباط القبول بالإيجاب في عقد النكاح. حتى 
إن النووي ذكر أن القبول في المجلس لا 
يكفى. بل يشترط الفور. إلا أنه يغتفر عند 
المالكية التاخين اليسير :00 

وأما الحنفية والحنابلة. فيصح-عندهم تراخي 
القبول عن الإيجاب في عقد النكاح» وإن طال 
الفصل بينها مالم يتفرقا عن المجلس أويتشاغلا 
بها يقطعه عرفاء لأن المجلس له حكم حالة 
العقد. بدليل صحة القبض فيا يشترط لصحته 
قبضه في المجلس  .‏ والتفصيل في مصطلح : 
(نكاح) . 


و - التراخي في خيار العيوب والشروط في 

النكاح : ١‏ ْ 
نص الحنابلة على أن خيار العيوب 
والشلروط في النكاح على التراخي , لأنه لدفع 
ضرر متحقق. فيكون على التراخي . كخيار 
أولياء الدم بين القصاص أو الدية أو العفو فلا 
يسقط إلا أن يوجد ممن له الخيار دلالة على 
الرضاء من قول أوفعل. من الزوج إن كان 
الخيارله. أومن الزوجة إن كان الخيارلهاء أو 


)١(‏ الروضة 8/7 *ط المكتب الإسلامي. ونهاية المحتاج 
5 المكتية الإسلامية. وجواهر الإكليل 1ط 
دار المعرفة . 

(؟) بدائع الصنائع 7ط الجمالية: ومطالب أولي النبى 
ه/ ٠ط‏ المكتب الإسلامي . 


وأما عند الشافعية, فقد نص النووي في 
الروضة على : أن خيار العيب في النكاح يكون 
على الفور. كخيار العيب في البيع , وقال: إن 
هذا هوالمذهب. وهوالذي قطع به الجمهور. 

وروي قولان اخران: 

أحدهما: يمتد ثلاثة أيام . 

والشاني: يبقى إلى أن يوجد صريح الرضا 
بالمقام معه أومايدل عليه. حكاتهما الشيخ 
أبوعلي . وهما ضعيفان . 9) 

ولا يشبت خيار العيب في التكاح عند 
أبي حنيفة وأبي يوسفء فقد جاء في الفتاوي 
المي 2 بار الرقاية والاعي والخرط داعراء 
جعل الخيار للزوج أو للزوجة أولم) ‏ ثلاثة أيام 
أو أقل أو أكثر. حتى أنه إذا شرط ذلك فالنكاح 
جائزوالشرط باطلء إلا إذا كان العيب هو 
الجب والخصاء والعنة» فإن المرأة بالخيار. 9 


وأما المالكية فقد ذكروا أن لكل واحد من 
الزوجين الخيار بشروطه إذا وجد بصاحبه .عيبا . 
)١(‏ كشاف القناع 7/0 7١1١ط‏ النصر. 


(7) روضة الطالبين / ١٠14١ط‏ المكتب الإسلامي . 
(”) الفتاوى الندية /١‏ 7177ط المكتبة الإسلامية . 
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ز- التراخي في تطليق المرأة نفسها بعد تفويض 
الطلاق إليها : 
”3 - إذا فوض الزوج الطلاق إلى زوجته. فإن 
تطليقها نفسهالا يتقيد بالمجلس عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة . 9 

غير أن المالكية لا فرق عندهم بين كون 
التفويض تخييرا أوتمليكاء فإن قيده بوقت كسنة 
فليس للزوجة الخروج عنه. ويفرق بينهم| بعد 
التفويض إلى أن تختار البقاء أو الفراق عند 
المالكية . 9) 

وأما عند الشافعية فإن التفويض يقتضي 
الفور في الجديد على أنه تمليك مالم يعلقه 
بشرط . ”*) (ر: طلاق). 

وتفصيل مالم يذكر هنا من مسائل التراخي 
موطنه الملحق الأصولي . 


(١)الخرشى‏ "/ ددار صادر. والدسوقي ؟/ /الالاط 
الفكر. (جراهر الإكليل 7/١‏ 754/8ط دار المعرفة . 

(1) ابن عابدين 415/7ط المصرية؛ ومطالب أولي النبى 
ه/ ب همط المكتب الإسلامي. وكشاف القناع هط 
النصر. 

(*) حاشية الدسوقي ؟7/ ١٠8-405‏ 4ط الفكر. وجواهر 
الإكليل /١‏ لاه ”اط دار المعرفة . 

(4) غباية المحتاج 479/5 . "4ط المكتبة الإسلامية. 
والروضة ١/8‏ دط المكتب الإسلامي . 


١‏ -التراضي في اللغة : تفاعل من الرضا ضد 
السخط. والرضا: هو الرغبة في الفعل أو القول 
والارتياح إليهء والتفاعل يدل على 
الاشتر اك )١‏ 


ويستعمله الفقهاء في نفس المعنى . حينم]| 
يتفق العاقدان على إنشاء العقد دون إكراه أو 
نحوه. فيقولون مثلا: البيع مبادلة المال بالمال 
بالتراضي .'' وفي الآية الكريمة: «لا تأكلوا 
أموالَكمْ بينكمْ بالبَاطِل إلا أنْ تكونّ تجارة عن 
راض منكم 74" 


قال القرطبي : عن رضا منكم. وجاءت من 
المفاعلة. إذ التجارة تكون بين طرفين (؟) 


)1( المصباح المنير. ولسان العرب مادة: «رضي» . 
(؟) فتح القدير ه/ 6ه ؛ . وابن عابدين 5 [”ى,> 
(”7) سورة النساء/ 79 

(5) تفسير القرطبي ه/ ١67‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإرادة : 

؟ ‏ الإرادة في اللغة : الطلب والمشيئة. 
ويستعملها الفقهاء بمعنى : القصد والاتجاه إلى 
الشيء. فهي أعم من الرضاء فقد يريد المرء 
شيئا ويرتاح إليهء فيجتمع الرضا مع الإرادة. 
وقد لا يرتاح إليه ولا يحبه. فتنفرد الإرادة عن 
الرضا : 9) 


ب - الاختيار : 

الاختيار: إرادة الشيء بدلا من غيره. 
وأصله من الخير, فالمختارهوالمريد لخير 
الشيئين في الحقيقة. أوخير الشيئين عند نفسه. 
وقد يتوجه القصد إلى أمر واحد دون النظر إلى 
أمر آخرء وفي هذه الحالة تنفرد الإرادة عن 
الاختيار. 


وقد يختارالمرء أمرا لا يحبه ولا يرتاح إليه» 
فيأتي الاختيار بدون الرضاء كما يقول الفقهاء : 
(يختارأهون الشرين). والمكره قد يختار الشيء 
ولا يرضاه ك| يقول الحنفية . '") 


)١(‏ المصباح المنير. وتاج العسر وس مادة: «رود» والفروق في 
اللغة ص86١1١.‏ وكشف الأسرار للبزدوي ١6١7/54‏ 

(7) الفروق في اللغة ص8١١.‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون. والقاموس المحيط مادة : «خير». وكشف الأسرار 
للبزدوي 4/ ٠60‏ وابن عابدين 4/ لا ومجلة الأحكام 
العدلية م (59؟). 


الحكم الإحمالي : 

5 - الأصل أن التراضي بين الظرفين يكون قولا 
بالايجاب والقرك و يكون قولا من أحدهما 
وفعلا من الطرف الآخرء أوفعلا من الجانبين 
كا في المعاطاة. 2 وتفصيله في مصطلح: 


(عمد) . 


وإذا حصل التراضي بالقول يتم بمجرد 
الإيجاب والقبول عند الحنفية والمالكية. فيلزم 
العقد بذلك. ويرتفع الخيار. 9) 

وقال الشافعية والحنابلة : تمام التراضي 
ولزومه بافتراق الأبدان. فهما على خيارهما أبدا 


مالم يتفرقا بأبدانهما. ©" ى] ورد في الحديث : 
«البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا»9» 


وقد فسره الحنفية والمالكية بافتراق الأقوال 
بالإيجاب والقبول. 09) 


)١(‏ فتح القدير ه/ 4569 . وابن عابدين 1/85 - 9. والدسوقي 
/7. “ا وجواهر الإكليل ؟/7. والقليوبي */ .7١١‏ 
و711. والمغني 1/5 

(7) تفسير الألوسي ه/ ", والاختيار لتعليل المختار ؟/ 8 . 
وتبيين الحقائق للزيلعي 4/". والشرح الصغير للدردير 
"/ 014 وتفسير القرطبي ١67/8‏ 

(*) نباية المحتاج 4/ *. والقليوبي ؟/ 157. والمغني لابن 
قدامة #/ 5ه 

(4) حديث: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا...». أخرجه 
البخاري (الفتح 4 لط السلفية) ومسلم (*/ ١١77‏ 
ط الحلبي) واللفظ للبخاري. 

(6) ابن عابدين 4/ 2751١.7١‏ وبلغة السالك "/ ١1‏ 


-لا6ا- 


ه_هذاء وحيث أن التراضي أساس انعقاد 
العقود. والإيجاب والقبول أو التعاطي ونحوهما 
وسيلة للتعبير عنه. ينبغي أن يكون الرضا الذي 
دل عليه التعبير خاليا عن العيوب, وإلا اختل 
التراضي , فيختل العقد. 

ويختل التراضي بأسباب نذكر منها مايل : 


أ الإكراه : 
5 وهو حمل الإنسان على أمريمتنع عنه 
بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه . ”') 
وبما أن الإكراه يعدم الرضاء فإن العقد 

يفسد به عند أكثر الفقهاء. ويصير قابلا للفسخ 
عند المالكية. وقال بعض الحنفية: يتوقف 
حكمه على إجازة المكره بعد زوال الإكراه 9) 
وتفصيله في مصطلح : (إكراه) . 


ب الهزل : 

وهوضد الجدء بأن يراد بالشيء مالم يوضع 
له. ولا ما صح له اللفظ استعارة. وال هازل 
يتكلم بصيغة العقد باختياره, لكن لا يختار 
بوت الحكم ولا يرضاهء ولهذا لا تنعقد به 
)١(‏ كشف الأسرار للبزدوي 4/ ١6٠١7‏ 


.5/* والدسوقي‎ )٠٠١5( مجلة الأحكام العدلية مادة:‎ )١( 
١الا/‎ /١ ومغني المحتاج ؟/ لا والبدائع‎ 


العقود المالية عند أكثر الفقهاء, وله اثاره في 
بعض التصرفات كالزواج والطلاق والرجعة7١)‏ 
(ر: هزل). 


ج - المواضعة أو التلجئة : 

8- وهي أن يتظاهر العاقدان بإنشاء عقد 
صوري للخوف من ظالم ونحوه. ولا يريدانه في 
الواقع , والعقد مهذه الصورة : فاسد. أوباطل» 
أوجائزء”" على خلاف وتفضيل موضعه 
مصطلح : (مواضعة, وتلجئة) . 


د التغرير : 

هوإيقاع الشخص في الغرر, أي : الخطرء 
الحقيقية لترغيبه في العقد. فإذاغر أحد 
العاقدين الآخر» ونحقق أن 5 البيع غبنا 
فاحشا”” فللمغبون أن يفسخ العقد”؟» على 


. ابن عابدين 54/لاء والدسوقي */ 4؛ . والمغني "/ هه‎ )١( 
والقليوبي */ 7 1م‎ 

)١(‏ البدائع 0ه/75١.,‏ ااا وأسنى المطالب ,.١١/7‏ وابن 
عابدين 4/ .45٠١‏ 554/0كء والمغني 2514/4 6١١7ط‏ 
الرياض. 

() اختلفت عبارات الفقهاء في تحديد الغبن الفاحش . فحدده 
الحنفية على قدر نصف العثسر في العسر وض. والعثسر في 
الحيوانات. والخمس في العقار. وقيل : بالثلث مطلقا. 
وقيل: بالسدس. وقيل: يحدد بالعسرف والعادة (مجلة 
الأحكام م16 والمغني */ 584. 850ه ط الرياض. 

(4) مجلةالأحكام العدليةم: (31515 /ا©"), والمغني "/ 2.086 
6 ط الرياض. 
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تراضي .٠١‏ تراويح. تربص. تربع 7-1١‏ 


تفصيل ينظر في مصطلح : (غبن وتغرير) . 
وهناك أسباب أخرى يختل بها التراضي 

كالغلط والتدليس والجهل والنسيان ونحوهاء 

وتفصيل القول في كل منها في مصطلحاتها . 


مواطن البحث : 
٠‏ - يتكلم الفقهاء عن التراضي في : إنشاء 
العقود. ولاسيها في تعريف البيع ‏ وني الإقالة. 
وني موافقة الزوجين على مقدار الصداق بعد 
العقد. أو الزيادة أوالنقصان فيه في بحث المهر 
وفي الخلع. والصلح. واتفاق الأبوين على 
فطام المولود لأقل من سنتين في بحث الرضاع . 
وتفصيل مايتصل بالتراضي من طرفين أو 
طرف واحد موطنه مصطلح : (رضا). 


تراوبح 
انظر: صلاة التراويح . 


تر بص 


انظر: عدة. 


١‏ - التر بع في اللغة: ضرب من الجلوس. وهو 
خلاف الجشووالاقعاء. وكيفيته: أن يقعد 


جانك يمني وقدمه البمتن إلى يكانييه يسارة. 


. واليسرى بعكس اين 


واستعمله الفقهاء مبذا المعنى : 


الألفاظ ذات الصلة : 
؟-التربع: غير الاحتباء: والافتراش. 
والإفضاء . والإقعاء. والتورك . 
فالاحتباء: أن يجلس على أليتيه. رافعا 
ركبتيه محتويا عليههم| بيديه أو غيرهما. 7) 
والافتراش : أن يثني رجله اليسرى فيبسطها 
ويجلس عليها. وينصب قدمه اليمنى ويخرجها 
من تحته. ويجعل بطون أصابعه على الأرض 


: تاج العر وس. والقاموس المحيط. ولسان العرب . مادة‎ )١( 
57١ «ربع» والتعريفات الفقهية للمجددي اليركتى ص‎ 
نشر المكتبة الإسلامية. والموسوعة‎ 05/١ (؟) أسنى المطالب‎ 

الفقهية الكويتية 55/5 


س١6‎ 


معتمدا عليها لتكون أطراف أصابعها إلى 
القبلة ١‏ 

والإفضاء في الجلوس ني الصلاة هو: أن 
يلصق أليته بالأرضء. وينصب رجله اليمنى 
وظاهر إبهامها مما يلي الأرضء ويثني رجله 
اليمسرى. 9) 

والإقعاء: أن يلصق أليتيه بالأرض. 
وينصب ساقيه. ويضع يديه على الأرض . أو 
أن يجعل أليتيه على عقبيه» ويضع يديه على 
الأرض . ”7) 


وفي نص الشافعية: الإقعاء المكروه: أن 
يجلس الشخص على وركيه ناصبا ركبتيه . ©) 


والتورك : أن ينصب اليمنى ويثني رجله 
اليبسرى. ويقعد على الأرض . 7©) 


ولتمام الفائدة تنظر هذه الألفاظ ف 


)١(‏ المغنيى لابن قدامة 077/1١‏ ط الرياض. والجمل على 
شرح المنبج 8817/١‏ 

(؟) حاشية العدوي على شرح الرسالة 74١ 2714٠١ /١‏ نشر 
دار المعرفة, والفواكه الدواني ».717/١‏ والشرح الصغير 
”*٠/١‏ . والزرقاني ,.51*/١‏ والمغني /١‏ 84م 

(") الموسوعة الفقهية الكويتية 5/ /41» 88», وأوجز المسالك 
إلى موطأ مالك 7/ ١٠١٠١‏ ط دار الفكر. 

(4) شرح المنهاج مع حاشية القليوبي ١48 /١‏ 

(5) أوجز المسالك إلى موطأ مالك ١١١/١‏ وعمدة القارى 
5 طالمنيرية . 


اه نه ويعولة هه قاع مده في وو للع طفع اق عاو م عه هه ة وا واو رع هوه ويه وح عو ع هافو ع اه 


أ التربع في الفريضة لعذر: 

*- أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق 
القيام» له أن يصليٍ جالساء وقد قال النبي وَل 
لعمران بن حصين رضي الله عنه: «صلٌ قائما 
فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى 
جنب» وفي رواية: «فإنت لم تستطع 
فمستلقيام ٠ )١(‏ 

ولأن الطاعة بحسب القدرة” لقول الله 
تعالى : «لا يكلف الله نمسا إلا وسْعها © 
4 - واختلفوا في هيئة الجلوس إذا عجز المصلي 
عن القيام كيف يقعد؟ ١‏ 


فذهب المالكيةفي المشهورعندهم. 
والشافعية في قول. والحنابلة إلى : أنه إذا قعد 
المعذور يندب له أن يجلس متر بعاء وهورواية 
كن أل ترسات. 

ويرى أبوحنيفة ‏ في رواية محمد عنه وهي 


)١(‏ حديث: «صل قائما فإن لم تستطع . . . » أخرجه البخاري 
(الفتسح 5817/7 ط السلفية) وزيادة «فإن لم تستطع 
فمستلقياء للنسائي كما في (فتح القدير /١‏ 7076 ط الأميرية 
والبئاية ؟/ 58/4). 

(؟) المغني مع الشرح الكببير .78١/١‏ والبناية شرح الحداية 
7 مومابعدهاء وروضة الطالبين /١‏ 775 . وحاشية 
العدوي #١‏ * نشر دار المعرفة . 

(”) سورة البقرة / 545 


دكا 


58 ححها العينى ‏ أن المعذور إذا افتتح الصلاة 
يجلس كيف شاء»؛ لأن عذر المرض يسقط 
الأركان عنه. فلأن يسقط عنه الحيئات أولى . 
وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه يتر بع » 
وإذا ركع يفترش رجله اليسرى ويجلس عليها. 
ويرى الشافعية في الأظهر من القولين ‏ وهو 
قول زفرمن الحنفية ‏ أنه يقعد مفترشا. 
وذهب المالكيةفي قول وهوما اختاره 
المتأخرون ‏ أن المعذور يجلس كا يجلس 


01 )غ0( 


وفي هيئة الذي لا يقدرعلى الجلوس ولا على 
القيام تنظر في مصطلحات : (صلاة المريض . 
عذر. وقيام). 


ب - التربع في الفريضة بغير عذر: 
© التر بع مخالف للهيئة المشروعة في الفريضة 
في التشهدين جميعا. 

وقد صرح الحنفية بكراهة التر بع من غير 
عذر لماروي أن عبدالله بن عمر رضي الله 
عغيحراى اهيار بتع و امتلاية »فياطق 


)١(‏ حاشية العدوى 701/١‏ نشر دار المعرفة, وكشاف القناع 
8/١‏ نشر عالم الكتب. وروضة الطالبين م 
ونهاية المحتاج /١‏ 449 . والبناية شرح الهداية 7/ 148 ط 
دار الفكر. وعمدة القارى ١51/11‏ ط المنيرية . 


1١-6 تربع‎ 


ذلك. فقال: رأيتك تفعله يا أبت. فقال: إن 
رجلى لا تحملاني . ولأن الجلوس على الركبتين 
أقرب إلى الخشوع , فكان أولى . 27 

وهذا مايفهم من عبارات المالكية أيضاء 
لأنهم يعدون الإفضاء في الجلوس من مندوبات 
الصلاة» ويعتبر ون ترك سنة خفيفة عمدا من 
سئن الصلاة مكروها. 

ويسن عند الشافعية في قعود اخر الصلاة 
التورك, وني أثنائها الافتراش . 

ويقول الحنابلة بسنية الافتراش في التشهد 
الأول والتووك: فى التشهد الاق :9 

ونقل ابن عبدالبر إجماع العلماء على عدم 
جواز التر بع للصحيح في الفريضة . وقال 
ابن حجر العسقلاني : لعل المراد بكلام ابن 
عبدالبر بنفي الجواز إثبات الكراهة . ©) 


ج ‏ التربع في صلاة التطوع . 
5 -لا خلاف في جواز التطوع قاعدا مع القدرة 
على القيام. ولا في أن القيام أفضل, 29 لقول 


)١(‏ بدائع الصنائع 7١5/١‏ طالجمالية, وفتح القدير 
لط الأميرية. والاختيار 5٠9 /١‏ 

(؟) الشرح الصغير "74/١‏ و47 ”, ونهاية المحتاج 265٠٠ /١‏ 
وروضة الطالبين 2751/١‏ والمبدع 58 والمغني مع 
الشرح الكبير /١‏ ١مه‏ 

(*) فتح الباري ؟/ ٠05‏ ط السلفية . 

(5) المغني مع الشرح الكبسير /١‏ 8لالا. وبدائع الصنائع 
١‏ طالجالية. ونهاية المحتاج ,»4051١ /١‏ والشرح 
الصغير "658/١‏ 


د اكاه 


النبي كك : «من صلى قائ] فهو أفضل. ومن 
صلى قاعدا فله نصف أجر القائم»”'2 وقالت 
عائشة رضي الله عنبا: «إن النبي كه لى يمت 
1 كان كثير من صلاته وهو جالس» 9) 
أما كيفية القعود في التطوع فقد اختلف 

فيها: 

فذهب المالكية والحنابلة والشافعية في قول ‏ 
وهورواية عن أبي يوسف ومحمد إلى أنه 
يستحب للمتطوع جالسا أن يكبر للإحرام 
متر بعا ويقرأ. ثم يغير هيئته للركوع أو السجود 
على اختلاف بينهم, وروي ذلك عن ابن عمر 
وأنس رضي الله عنهم. كما روي عن 
ابن سير ين ومجاهد وسعيد بن جبير والثوري 
وإسحاق رحمهم الله . 9) 

ويرى أبوحنيفة ومحمد ‏ في| نقله الكرخي 
عنه ‏ تخيير المتطوع في حالة القراءة بين القعود 
والتر بع والاحتباء . 

وعن أبي يوسف أنه يحتبي » هذا ما اختاره 
الإامام خواهر زادة» لأن عامة صلاة رسول الله 


)١(‏ حديث: ومن صلى قائا فهو أفضل ومن صلى 
قاعدا...» أخرجه البخاري (الفتح 5485/7 ط 
السلفية). 

(؟) حديث: هلم يمت النبي يَقِةِ حتى كان كثيرمن. . .» 
أخرجه مسلم  650/1١(‏ ط عيسى الحلبي). 

(5) المغنى مع الشرح الكبير١/‏ خ”». وروضة الطالبين 
١‏ ". والبحر الرائق 2358/7 والشرح الصغير 

م 


في آخر العمركان محتبياء ولأنه يكون أكثر 
توجها بأعضائه إلى القبلة . 

وقال زفر: يقعدفي جميع الصلاة ىا في 
التشهد. هذا ما اختاره السرخسي . 

وقال الفقيه أبوالليث: وعليه الفتوى لأنه 


المعهود شرعا في الصلاة . 
وقال الشافعية في أصح الأقوال: إن المتطوع 
معد هفتر) 209 


ثانيا ‏ التربع عند تلاوة القران : 

8 لا بأس بقراءة القران في كل حال: قائما أو 
جالساء متر بعا أوغير متربع. أومضطجعا أو 
راكبا أوماشياء لحديث عائشة قالت: «كان 
النبي يَِدٌ يتكىء في حجري وأنا حائض ثم يقرأ 
القران»0"' وعنها قالت: «إني لأقرأ القران وأنا 
مضطجعة على سريري». 


"76/١ البحر الرائق ؟/ 548 - 59. وروضة الطاليين‎ )١( 

)7١(‏ حديث عائشة: دكان النبي به يتكىء في حجري وأنا 
حائض ثم يقرأ القران». أخرجه البخاري (الفتح 401/١‏ 
ط السلفية) . 


-5؟1اه 


١‏ - الترتيب في اللغة: جعل كل شيء في 
مرتيته . ش 


واصطلاحا: هوجعل الأشياء الكثيرة 


بحيث يطلق عليها اسم الواحد. ويكون' 


لبعض أجزائه نسبة إلى البعض بالتقدم 


والتأخر. ”") 


الألفاظ ذات الصلة : 

التتابع والموالاة : 

0 - التتابع : مصدرتتابع. يقال: تتابعت 
الأشياء والأمطار والأمور. إذا جاء واحد منها 
خلف واحد على أثره بشرط عدم القطع . 

المرء في أيام الصيام . 9) 


(١)متن‏ اللغة . والتعريفات للجرجاني. مادة: «رتب». 
وكشاف اصطلاحات الفنون ؟/ /ا61. 578. ودستور 
العلياء /١‏ 586 

(؟) متن اللغة. وتاج العر وس مادة: «تبع ). وتفسير الطبر ي 
8/. وروح المعاني 1١6/0‏ والمنثور للز ركشي 
© والقليوبي ؟/ 45. والمغني /ا/ 760 


وعلى ذلك» فالتتابع والموالاة متقاربان ف 
المعنى » إلا أن الفقهاء يستعملون التتابع غالبا 
ويستعملون الموالاة غالبا في الطهارة من الوضوء 
والتيمم والغسل . 


ويختلف الترتيب عن التتابع والموالاة ف أن 
الترتيب يكون لبعض الأجزاء نسبة إلى البعض 
بالتقدم والتأخر. بخلااف التتابع والموالاة 1 


ومن جهة أخرى فإن التتابع والموالاة يشترط 
فيهما عدم القطع والتفريق. فيضرهما التراخي . 
بخلاف الترتيب. 27 


الحكم الإجمالي , 

*- الترتيب إنم| يكون بين أشياء مختلفة 
كالأعضاء في الوضوء. والجمرات الثلاث. فإن 
انحد المحل ولم يتعدد فلا معنى للترتيب كما يقول 
الزركشي . ومن ثم لم يجب الترتيب في الغسل. 
لأنه فرض يتعلق بجميع البدن. تستوي فيه 
الأعضاء كلها. وكذلك الركوع الواحد 
والسجدد الواحد لا يظهر فيه أثر الترتيب» فإذا 
اجتمع الركوع والسجود ظهر أثره. ") 


(١)المراجع‏ السابقة, ابن عابدين ؟/ 417. وجواهر الإكليل 


., ولمغني ١4/١‏ 
(5) المتثور في القواعد للزركشي /١‏ /ا/1؟ 


اسه 


هذاء وقد بين الفقهاء حكم وأهمية الترتيب 
في مباحث العبادات من : الطهارة. وأركان 
الصلاة. ونسك الج. والكفارات في النذور 
والأيمان ونحوها. واتفقوا على فرضية الترتيب 
في بعض العبادات, كالترتيب في أركان الصلاة 
من القيام والركوع والسجود. واختلفوا في 
بعضهاء نذكر منها مايل : 


أ- الترتيب في الوضوء : 

؛ - السترتيب في أعمال الوضوء فرض عند 
الشافعية والحنابلة, لأنها وردت في الآية مرتبة» 
قال الله تعالى : «إذا قُمُتم إلى الصَّلاةٍ فاغَسِلُوا 
وجوهّكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا 
برءوسكم وأرجلّكم إلى الكعْبّيني. 2" لأن 
إدخال الممسوح (أي الرأس) بين المغسولاات 
(أي الأيدي والأرجل) قرينة على أنه أريد به 
الترتيب» فالعرب لا تقطع النظير عن النظير 
إلا لفائدة. والفائدة ههنا الترتيب: 9) 


وذهب الحنفية والمالكية” إلى عدم وجوب 
الترتيب في الوضوء. بل هوسنة عندهم. 
لأن الله تعالى أمربغسل الأعضاء. وعطف 


> سورة المائدة/‎ )١( 
٠١ا//١ (؟) القليوبي مه والمغني لابن قدامة‎ 
١1/١ وجواهر الإكليل‎ .87 /١ (؟) ابن عابدين‎ 


بعضها على بعض بواو الجمع . وهي لا تقتضي 
الترتيب. 


وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه 
قال: ما أبالي بأي أعضائى بدأت . 7) 


والترتيت إنم| يكون في عضوين مختلفين. 
فإن كانا في حكم العضوالواحد لم يجب. ولهذا 
لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى في الوضوء 
اتفاقا. "© ولكن يسن., لأن النبي يَكةٍ كان 


05 
يحب التيامن : 


ب - الترتيب في قضاء الفوائت : 

ه ‏ جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة 
قالوا بوجوب الترتيب بين الصلوات الفائتة. 
وبينها وبين الصلاة الوقتية إذا اتسع الوقت . 
فمن فاتته صلاة أوصلوات وهوفي وقت أخرى. 
فعليه أن يبدأ بقضاء الفوائت مرتبة» ثم يؤدي 
الصلاة الوقتية, إلا إذا كان الوقت ضيقا لا 
يتسع لأكثر من الحاضرة فيقدمهاء ثم يقضي 
الفوائت على الترتيب. 


8494/١ والدسوقي‎ ,8* /١ ابن عابدين‎ )١( 

(؟) المنثور للزركشي 7177/١‏ 774, والمراجع السابقة . 

(*) حديث: «كان يِةِ يحب التيسامن» . أخصرجه البخاري 
(الفتح 5947/١‏ - ط السلفية) ومسلم  7١5/١(‏ ط 
الحلبي) . 


-1554ا ب 


على أن المالكية يقولون بوجوب الترتيب في 
قضاء يسير الفوائت مع صلاة حاضرة. وإن 
خرج وقتها. ') 

وقال الشافعية: لا يجب ذلك. بل يسن 
ترتيب الفوائت, كأن يقضي الصبح قبل 
الظهرء والظهر قبل العصر. وكذلك يسن 
تقديم الفوائت على الحاضرة محاكاة للأداء. 
فإن خاف فوت الحاضرة بدأ بها وجوبا لثلا تصير 
فائتة . 9) | 

هذاء ويسقط الترتيب عند الحنفية والحنابلة 
بالسيان. وخحوف فوت الوقتية» وزاد الحنفية 
مسقطا آخر هوزيادة الفوائت على خمس . 9) 
وفي المسألة خلاف وتفصيل يزجع إليه في (قضاء 
الفوات) . 
ج - الترتيب في صفوف الصلاة : 
5 - صرح الفقهاء بأنه: لواجتمع الرجال 
والنساء والصبيان. فأرادوا أن يصطفوا لصلاة 
الجماعة. يقوم الرجال صفامما يلي الإمام. ثم 
الصبيان بعدهم ثم الإناث.” وإذا تقدمت 


)١(‏ الاختيار .5/١‏ 54. وابن عابدين 24/1//١‏ وجواهر 
الإكليل ١/مه.‏ والمغني ات 5٠١‏ 

(؟) حاشية القليوبي على المنهاج ١1١48 /١‏ 

رةه الاختيار للموصلي /١‏ 54. وجواهر الإكليل .808/١‏ 
4. والمغني / 172504" 

(5) البدائع 70١‏ وجواهر الإكليل 0/١‏ والمهذب 
الال وكشاف القناع /224 


النساء على الرجال فسدت صلاة من وراءهن 
فك تقرف الرجال ع اللنقة خلانا جههور 
الفقهاء حيث صرحوا بكراهة الصلاة حينئك . 
دون الفسادىء ”( كما هو مفصل .في مصطلح : 
(اقتداءء صلاة الجماعة) . 


برالة اليك 
وواذكد اند نتن ف لشفا إضافة إلون 
ماسبق ‏ في مواضع مختلفة منها: 


أ- الترتيب في الحنائز : 

* - إذا كانت أكثر من واحدة, فإذا اجتمعت 
جنائز الرجال والنساء والصبيان حين الصلاة 
عليهاء فإنه يصف الرجال مايلي الإمام. ثم 
صف الصبيان, ثم صف النساء. وكذلك 
السترتيب في وضع الأموات في قبر واحد. 
ويفصل الفقهاء هذه المسائل في أبواب الجنائز. 


ب - الترتيب في الحج : 

4 -الترتيب ني أعمال الحج وما يترتب على 
الإختلال به. فصله الفقهاء في كتاب الحج. 
(ر: إحرام). 


)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي 6 لشن والشبرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي ففسضة ومغني المحتاج "2/١‏ 
وكشاف القناع /خظغ21 


عدفكات 


9- الترتيب في قضاء الديون. وما يجب تقديمه 
منها على غيره. وما يتعلق بحقوق العباد, 
فصله الفقهاء في باب الرهن والنفقة والكفارة 
وغيرها.(ر: دين). 


د أدلة الاثبات : 

٠‏ -الترتيب في أدلة الإثبات من الإقرار 
والشهادة والقرائن ونحوها يذكرةه الفقهاء ف 
كتاب الدعوى . 


ه ‏ التكاح : 
١‏ - ترتيب الأولياء في التكاح وحق القصاص 
وسائر الحقوق كالارث والحضانة وغيرهما مذكور 
في أبوابها من كتب الفقه. وتفصيله في 
لفط حاف 


و الكفارات : 

- الترتيب بين أنواع الكفارات في الأيمان 

والنذور وغيرها أورده الفقهاء في باب الكفارة . 
وتفصيل هذه المسائل يرجع إليه في 

مصطلحاتها . 


انظر: تلاوة . 


التعريف : 
١‏ -الترجمة: مصدرترجم. يقال: ترجم 
كلامه: إذا بينه» ويقال: ترجم كلام غيره: إذا 
عبر عنه بلسانٍ اخر. ومنهالتر جمان. 
والترَجمان. والترجمان. 2 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة الترجمة 
عن المعنى الثاني 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
التفسير : 
" - التفسير مصدر فسّرء وهوفي اللغة بمعنى : 
البيان والكشف والاظهار. 9 
ونحوها) وشأنها.ء وقصتهاء والسبب الذي 
نزلت فيه بلفظ يدل عليه دلالة ظاهرة *) 
«ترجم ١‏ وكشاف القناع ال كن 
(؟) كشاف القناع 1/ 807 ط عالم الكتب. 
مادة: «فسر». 
(5) التعريفات للحرجاني. ودستور العلماء مادة : «التفسير». 


كاك 


فالترجمة تكون بلغة مغايرة, وعلى قدر 
الكلام المترجم. دون زيادة أونقص. بخلاف 
التفسير فقد يطول ويتناول الدلالات التابعة 
ترجمة القرآان الكريم وأنواعها : 
“' - قال الشاطبي : للغة العربية من حيث هي 
ألفاظ دالة على معان نظران : 

أحدهما: من جهة كونها ألفاظا وعبارات 
مطلقة. دالة على معان مطلقة. وهي الدلالة 
الأصلية . 

والشاني: من جهة كونها ألفاظا وعبارات 
مقيدة. دالة على معان خادمة. وهي الدلالة 
التابعة . 

فالجهة الأولى : هي التي يشترك فيها جميع 
الألسنة. وإليها تنتهي مقاصد المتكلمين, ولا 
تختص بأمة دون أخرى. فإنه إذا حصل ني 
الوجود فعل لزيد مثلا كالقيام» ثم أراد كل 
صاحب لسان الإخبار عن زيد بالقيام تأتى له 
ما.أراد من غير كلفة. ومن هذه الجهة يمكن في 
سان العرب الإخبارعن أقوال الأولين ‏ تمن 
ليسوا من أهل اللغة العربية ‏ وحكاية كلامهم . 
ويتأتى في لسان العجم حكاية أقوال العرب 
والإخبار عنباء وهذا لا إشكال فيه. 

وأما الجهة الثانية : فهي التي يختص بها لسان 
العرب في تلك الحكاية وذلك الإخبار, فإن كل 
خبر يقتضي في هذه الجهة أمورا خادمة لذلك 


الإخبار» بحسب المخبر, والمخبر عنه. والمخبر 
به ونفس الإخبارء في الحال والمساق. ونوع 
الأسلوب: من الإيضاح والإخفاء. والإيجاز» . 
والإطناب. وغير ذلك . 

وذلك أنك تقول في ابتداء الإخبار: قام زيد 
إن ل تكن ثم عناية بامخبر عنه. بل بالخير . فإن 
كانت العناية بالمخبر عنه قلت: زيد قام . وفي 
جواب السؤال أوماهومنزل تلك المنزلة : إن 
زيداً قام . وني جواب المنكر لقيامه: والله إن 
زيدا قام . وفي إخبارمن يتوقع قيامه. أو الإخبار 
بقيامه: قدقام زيد. أوزيد قد قام . وفي 
التنكيت على من ينكر: إنا قام زيد. 

ثم يتنوع أيضا بحسب تعظيمه أو تحقيره 
أعني المخبر عنه ‏ وبحسب الكناية عنه 
والتصريح به وبحسب مايقصد في مساق 
الإخبار» ومايعطيه مقتضى الحال. إلى غير 
ذلك من الأمور التي لا يمكن حصرهاء وجميع 
ذلك دائر حول الإخبار بالقيام عن زيد. 

فمثل هذه التصرفات التي يختلف معنى 
الكلام الواحد بحسبهاء. ليست هي المقصود 
الأصلى. ولكنها من مكملاته ومتمماته . وبطول 
الباع في هذا النوع يحسن مساق الكلام إذا لم 
يكن فيه منكر. ويهذا النوع الثاني اختلفت 
العبارات وكثير من أقاصيص القران, لأنه يأتي 
مساق القصة في بعض السور على وجه. وفي 
بعضها على وجه اخرء وفي ثالثة على وجه 


-1517 سه 


ثالث. وهكذا ماتقرر فيه من الإخبارات لا 
بحسب النوع الأول., إلا إذا سكت عن بعض 
التفاصيل في بعض . ونص عليه في بعض . 
وذلك أيضا لوجه اقتضاه الحال والوقت. 
«وماكان ربك تسيا 7) 

:وإذا ثبت هذافلا يمكنلمن اعتير هذا 
الوجه الأخير أن يترجم كلاما من الكلام 
العربي بكلام العجم على حال. فضلا عن أن 
يترجم القرآن وينقل إلى لسان غير عربي, إلا 
مع فرض استواء اللسانين في اعتباره عيناء ى| 
إذا استوى اللسان في استعمال ماتقدم مثيله 
ونحوه. فإذا ثبت ذلك في اللسان المنقول إليه مع 
لسان العرب. أمكن أن يترجم أحدهما إلى 
الآخر. وإثبات مثل هذا بوجه بين عسير جدا. 
وربما أشارإلى شيء من ذلك أهل المنطق من 
القدماء., ومن حذا حذوهم من المتأخرين» 
ولكنه غير كاف ولا مغن في هذا المقام . 

وقد نفى ابن قتيبة إمكان الترجمة في القران 
يعني على هذا الوجه الثاني» فأما على الوجه 
الأول فهوممكن. ومن جهته صح تفسير القران 
وبيان معناه للعامة ومن ليس له فهم يقوى على 
تحصيل معانيه, وكان ذلك جائزا باتفاق أهل 


الإسلام 3 فصارهذا الاتفاق حجة 5 صحة" 


الترجمة على المعنى الأصلِ . 59 


51 سورة مريم/‎ )١( 
58 55/75 (؟) الموافقات‎ 


-هذا وتنقسم الترجمة إلى نوعين: 

أ الترجمة الحرفية : وهي النقل من لغة إلى 
أخرى., مع التزام الصورة اللفظية للكلمة, أو 
ترتيب العبارة . (5) 

ب - الترجمة لمعاني الكلام : وهي تعبير 
بألفاظ تبين معاني الكلام وأغراضه. وتكون 
بمنزلة التفسير. 


مايتعلق بالترحمة من أحكام : 
أ كتابة القران بغير العربية وهل تسمى قرانا؟ 


هذهب بعض الحنفية إلى جواز كتابة اية أو 


ايتين بحروف غير عربية» لا كتابته كله» لكن 
كتابة القران بالعربية وتفسير كل حرف وترجمته 
جائز عندهم. لما روي عن سلمان الفارسي 
رضي الله عنه أن قوما من الفرس سألوه أن 
يكتب لهم شيئا من القران, فكتب لهم فاتحة 
الكتاب بالفارسية . 


ب - قراءة القران بغير العر بية : 

ونظر الفقهاء في ذلك على اختلاف ارائهم 
متوجه إلى عدم الإخلال بحفظ القران» وأن 
لا تكون مؤدية إلى التهاون بأمره. ولكنها 
لا تسمى قرانا على أي وجه كانت ") 
)١(‏ الصحاح في اللغة والعلوم مادة: «ترجم». 


)١(‏ ابن عابدين 0356/١‏ 7855 357*. وبدائع الصنائع 
0١‏ طدار الكتاب العربي. والقوانين/ 58. - 


عداكمكا 


5 - واختلف الفقهاء في جواز القراءة في الصلاة 
بغير العربية . 

فيرى المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا يجوز 
القراءة بغير العربية؛ سواء أحسن قراءتها 
بالعربية أم لم يحسن, لقوله تعالى : طفافرَءُوا 
متيس رٌَمِنَ القرآنٍ24" أمر بقراءة القران في 
الصلاة. والقران نهو الول يلغة العونت:: كما قال 
سبحانه وتعالى : #إنا أنزلناه قرانا عربيا9#4» 

وقال أيضا: «بلسان عربي مبين94) 

ولأن ترجمة القران من قبيل التفسير. وليست 
قراناء لأن القران هو اللفظ العربي المنزل على 
سيدنا محمد يكل فالقرآن دليل النبوة وعلامة 
الرسالة, وهوالمعجز بلفظه ومعناه. والإعجاز 
من حيث اللفظ يزول بزوال النظم العربي » فلا 
تكون الترجمة قرانا لانعدام الإعجاز, ولذا لم 
تحرم قراءة الترجمة على الجنب والحائض. ولا 
يحنث بها من حلف لا يقرأ القران. ) 


١/1‏ ط. عيسى البابي الحلبي. وروضة الطالبين 
01١‏ طدار المكتب الإسلامي. ونهاية المحتاج 
0 ط مصطفى البابي الحلبي . 

٠١ سورة المزمل/‎ )١( 

(؟) سورة يوسف/ 7 

(*) سورة الشعراء/ ١16‏ 

(5) القوانين ص 50. ومواهب الجليل /١‏ 019, والقليوبي 
0/5١‏ :» وروضة الطالبين ١/14؟.‏ ونماية المحتاج 
,»١‏ والمجموع 9/ 544. والمغني .485/١‏ 1441 
وكشاف القناع 84٠١/١‏ 


وذهب أبويوسف ومحمد إلى أن المصلي إن 
كان يحسن العربية لا يجوز أن يقرأ القران 
بغيرهاء وإن كان لا يحسن يجوز. وقد ثبت 
رجوع أبي حنيفة إلى قوهم| لقوة دليلهم| وهو: أن 
المأموربه قراءة القران» وهواسم للمنزل 


باللفظ العربي المنظوم هذا النظم الخاص» 


المكتوب في المصاحفه. المنقول إلينا نقلا 
متواترا. والأعجمية إنما تسمى قرانا مجازاء 
ولذا يصح نفي اسم القران على المترجم 
إليها. 29 


وذهب أبوحنيفة في المشهور من قوله إلى جواز 
القراءة بالفارسية ‏ فيه| يمكن ترجمته حرفيا ‏ كم| 
يجوز بالعربية؛ سواء أكان يحسن العربية أم 
لا يحسن, فتجب لأنها اعتبرت خلفا عن النظم 
العربي , وليس لكونها قراناء فهي حينئذ رخصة 
عنده. غير أنه إن كان يحسن العربية يصير 
مسيئا لمخالفته السنة المتوارثة . ''2 وقد رجع 
أبوحنيفة إلى رأي صاحبيه ىا سبق . 

ثم الجواز على قول أبوحنيفة ‏ المرجوع عنه - 


مقصور على قراءة من لا يكون مته| بالعبث 
بالقرآن, وأن لا يكون معتادا لقراءة القران 


١١7/١ وبدائع الصنائع‎ .*70 /١ ابن عابدين‎ )١( 

)١(‏ الهداية 407/١‏ ط مصطفى البابي الحلبي , وبدائع الصنائع 
فل ط دار الكتاب العربى. وابن عابدين ره" 
هف فض 
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بالعجمية, أمااعتياد القراءة بالأعجمية 
5 فممنوع مطلقا )١‏ 


ج ‏ مس المخلدث الترحمة وحملها وقراءتها : 

- ذهب الحنفية في الأصح عندهم إلى أنه لا 
يجوز للحائض قراءة القران بقصد القراءة 
ولا مسه. ولومكتوبا بغير العربية, وقال 
بعضهم : يجوز. وقال ابن عابدين نقلا عن 
البحر: وهذا أقرب إلى القياس. والمنع أقرب 


إلى التعظيم. والصحيح المنع . 9) 


والمتبادر من أقوال المالكية. وهو ماصرح به 
الحنابلة : جواز مس كتب التفسير مطلقاء قل 
الدة لتفس, أوكثر, لأنه لايقع عليهااسم 
المصحف. ولا تثبت لما حرمته . 9©) 


ويرى الشافعية حرمة حمل التفسير ومسه. 
إذا كان القران أكثرمن التفسير. وكذلك إن 
تساويا على الأصح. ويحل إذا كان التفسير أكثر 
على الأصح.. وفي رواية: يحرم لإخلاله 
بالتعظيم . ”؟ والترجمة من قبيل التفسير . 


. 07”*اط دار إحياء التراث العربى‎ 295/١ ابن عابدين‎ )١( 

() ابن عابدين /١‏ 21948 6 وبدائع الصنائع ا 

(*) مواهب الجليل /١‏ 5/ا”2 والمغني ١48/١‏ . وكشاف 
القناع ار وتصحيح الفروع للمقدسي الم١مط‏ 
مطبعة المثار. 

(5) القليوبي ١//ا”.‏ وروضة الطالبين /٠١/١‏ 


د ترحمة الأذان : 
-لوآذن بالقاريية أويلقة اخرى عن العربية: 
فالصحيح عند الحنفية والحنابلة : أنه لا يصح. 
ولوعلم أنه أذان. "١‏ وهوالمتبادرمن كلام 
المالكية. لأنهم يشترطون في الأذان: أن يكون 
بالألفاظ المشروعة. 9) 

وأما الشافعية فقد فصلوا الكلام فيه. 
وقالوا: إن كان يؤذن لجماعة. وفيهم من يحسن 
العربية» لم يجزىء الأذان بغيرهاء ويجزىء إن لم 
يوجد من يحسنها. وإن كان يؤذن لنفسه. فإن 
كان يحسن العربية لا يجزئه الأذان بغيرهاء وإن 


كان لا يحستها أجرأه . ©) 
ها ترحمة التكبير والتشهد وخطبة الجمعة 
وأذكار الصلاة : 


١‏ - لوكبر المصلي بغير العربية» فذهب أبوحنيفة 
إلى جوازه مطلقاء عجزعن العربية أم لم يعجز, 
واحتج في ذلك بقوله تعالى: #وذكرَ اسم ربه 
فصَلَى 7.4 وقياسا على إسلام الكافر © 

وشرط أبويوسف ومحمد عجز الشخص عن 
العربية . 


)١(‏ ابن عابدين 7/١‏ 7065., وكشاف القناع أفكوق 

(؟) حاشية الدسوقي ١91/١‏ 

١79 / المجموع‎ )5( 

(5) سورة الأعلى / ١6‏ 

(8) ابن عابدين /١‏ 56. 755. وبدائع الصنائع .1١/١‏ 
والمجموع رايم . 


-5لآااه 
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وعلى هذا الخلاف: الخطبة وأذكار الصلاة. 
كما لوسبح بالفارسية في الصلاة» أوأثنى على 
الله تعالى. أوتعوذء أوهللء. أوتشهد. أو 
صلى على النبي يَلةِ يصح عندهء وأما 
أبويوسف ومحمد فشرطا العجز. 

وذكر ابن عابدين نقلا عن شرح الطحاوي : 
أنه لوكبر الشخص بالفارسية., أوسمى عند 
الذبح. أولبى عند الإحرام بالفارسية أوبأي 
لسان» سواء أكان يحسن العربية أم لا. جاز 
بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه. وهذا يعني أن 
الصاحبين رجعا إلى قول الإمام في جواز التكبير 


والأذكار مطلقا. كما أن ن أباحنيفة ر- جع إلى قوله| 
5 عدم جواز القراءة بالعجمية إلا عند 
العيه )١١(‏ 


ويسرى المالكية أنه إن عجز عن التكبير 
بالعربية سقط. ولا يجوز بغيرهاء ويكفيه نيته 
كالأخرس» فإن أتى العاجز عنه بمرادفه من لغة 
أخرى لم تبطل. قياسا على الدعاء بالعجمية ولو 
للقادر على العربية . 


وعند بعضر تحن القاضي عياض: يجوز 


الإتيان بالتكبير بغير العربية» وأما الخطبة فلا 
تجوز عندهم بغير العربية ولوكان الجماعة ععجه) 
لا يعرفون العربية» فلولم يكن منهم من يحسن 
الإتيان بالخطبة عربية لم تلزمهم جمعة.”"© 
(1) ابن عابدين 70/١‏ وبدائع الصنائع ١1/١‏ 


(؟) مواهب الحليل .5١6 /١‏ وحاشية الدسوقى 57/١‏ 
و١/ملام‏ 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز 
التكبير بالعجمية إذا أحسن العربية, لقوله 
يك : «صلوا كما رأيتموني أصكٍ» ”2 وكان عليه 
الصلاة والسلام يكبر بالعربية» وأيضا قال 
للمسيء في صلاته: «إذا قمت للصلاة 
فكبر. . .)9 ولأنه لم ينقل عنه العدول عن 
ذلك حتى فارق الدنيا. هذا إذا أحسن 
العربية» أما إن لم يحسن العربية لزمه تعلم 
التكبير بها إن كان في الوقت متسعء وإلا كبر 
بلغته. وكذلك التشهد الأخير. والصلاة على 
رسول الله يك يجوزان ب+ دو 
للعاجز عنهاء ولا يجوز للقادر. 9) 

وأما خطبة الجمعة, فذهب الشافعية في 
الأصح من المذهب إلى : أنه يشترط أن تكون 
بالعربية» فإن لم يكن ثم من يحسن العربية» وم 
يمكن تعلمهاء خطب بغيرهاء فإن انقضت 
مدة إمكان التعلم ‏ ولم يتعلموا عصوا كلهم 
ولا جمعة لهم . 9) 


)١(‏ حديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي». أخرجه البخاري 


(الفتح ١١1١/7‏ ط السلفية). 
(7) حديث: «إذا قمت للصلاة فكبر» أخرجه البخاري (الفتح 
707/7 ط السلفية) ومسلم  7918/١(‏ ط الحلبي) . 
(7) المجموع "/ 4 #١0‏ ونهاية المحتاج ١/1471ء‏ 
وروضةالطالبين 275١/١‏ 15» والقليوبي 
١‏ 158. والمغني 0١‏ . وكشاف القئاع 
1/1 

(4) روضةالطالبين ؟/275 سافان قرو لسن 
؟/» والمتثور للزركشي 587/١‏ 


س9١‎ 


مه ة به ف يهاه واأقيه عاقيه ا جع قا هه عله بطع بل نوكه عم هيه م لاي وتو لاه 4ه ل وزع عا لقره عع مهاه بلعم و ع ها هاه ا 


وفي السلام بالعجمية ثلاثة أوجه: أحدهما: 
إن قدرعلى العربيةلم يجز. وقال النووي: 
الصواب صحة سلامه بالعجمية إن كان 
المخاطب يفهمها. (7) 

والضابط عند الشافعية في مسألة الترحمة 
هو: أن ما كان المقصود منه لفظه ومعناه. فإن 
كان لإإعجازه امتنع قطعاء وإن لم يكن كذلك 
امتنع للقادر, كالأذان وتكبير الإحرام والتشهد 
والأذكار المندوبة» والأدعية المأثورة في الصلاة. 
والسلام والخطبة. وما كان المقصود منه معناه 

ون لفظه. فجائز. كالبيع والخلع والطلاق 
ونحوها . 

والقول الآخر عند الشافعية أن كون الخطبة 
بالعربية مستحب فقط. قال النووي : لأن 
المقصود الوعظ . وهو حاصل بكل اللغات . 9) 
و الدعاء بغير العربية في الصلاة : 

٠‏ -المنقول عن الحنفية في الدعاء بغير العربية 
الكراهة, لأن عمررضي الله تعالى عنه نبى 
عن رطانة الأعاجم. والرطانة ا في القاموس : 
الكلام بالأعجمية . وظاهر التعليل : أن الدعاء 
(7) المتثور في القواعد للزركشي 787/١‏ 787, والمجموع 

. 077/5 

. وترى اللجنة أن ما اختلفوا في صحته بالعجمية أو عدم 

صحته بها هو أركان الخطبة التي لا تجزىء الخطبة إلا بها. 

أما مازاد على ذلك فلا بأس به يغير العربية إن لم يكن 

السامعون عريا. 


بغير العربية خلاف الأولى, وأن الكراهة فيه 
تنزيهبية» ولا يبعد أن يكون الدعاء بالعجمية 
مكروها تحريما في الصلاة. وتنزمها خارجها. ') 

وذهب المالكية إلى أنه يحرم الدعناء بغير 
العربية ‏ على مانقل ابن عابدين عن القراني ‏ 
معللا باشتماله على مايناني التعظيم» وقيد 
اللقاني كلام القرافي بالأعجمية المجهولة 
المدلول. أخذا من تعليله. وهواشتلما على 
ماينافي جلال الربوبية . 

وأما إذا علم مدلوها فيجوز استع الها مطلقا 
في الصلاة وغيرهاء لقوله تعالى : «وعلّمَ آدم 
الأسماءَ كلهاه”" وقوله تعالى : #وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسانٍ قومه4” وهذا ماصرح به 
الدسوقي أيضا. ©) : 

وقد فصل الشافعية الكلام فقالوا: الدعاء في 
الصلاة إما أن يكون مأثورا أوغير مأثور. أما 
الدعاء المأثور ففيه ثلاثة أوجه: 

أصحهاء ويوافقه ماذهب إليه الحنابلة : أنه 


. يجوز بغير العربية للعاجز عنهاء ولا يجوز للقادر. 


فإن فعل بطلت صلاته . 
والثاني: يجوز لمن يحسن العربية وغيره. 


"ه٠‎ /١ ابن عابدين‎ )١( 

١ / سورة البقرة‎ )1١( 

(”) سورة ابراهيم / 4 

(5) ابن عابدين .56٠ /١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ 7ط دار 


الفكر. 


-كلاات 


والثالث: لا يجوزلواحد منهم ]| لعدم 
الضرورة إليه . 

وأما الدعاء غير المأثور في الصلاة, فلا يجوز 
اختراعه والإتيان به بالعجمية قولا واحدا. 


وأما سائر الأذكار كالتشهد الأول والصلاة . 


على النبي كل فيه. والقنوت. والتسبيح في 
الركوع والسجود., وتكبيرات الانتقالات. 
فعلى القول بجواز الدعاء بالأعجمية تجوز 
بالأولى » وإلا ففي جوازها للعاجز أوجه : 

أصحها: الجواز. والثاني: لا. والثالث: 
يجوز فيم| يجبر بسجود السهو. 

وذكر صاحب الحاوي: أنه إذالم يحسن 
العربية أتى بكل الأذكار بالعجمية» وإن كان 
يحسنها أتى بالعربية: فإن خالف وقالما 
بالفارسية: فما كان واجبا كالتشهد والسلام ل 
يجزهء وماكان سنة كالتسبيح والافتتاح أجزأه وقد 
أساء . )١(‏ ش 


ز ‏ الإتيان بالشهادتين بغير العربية لمن أراد 
الإسلام: 

١‏ -يرى جمهورالفقهاء أن الكافرإذا أراد 
الإسلام», فإن لم يحسن العربية جاز أن يأتي 
بالشهادتين بلسانه. وأما إن كان يحسنها: فيرى 
الحنفية. وه والصحيح عند عامة الشافعية أنه 


)١(‏ الملجموع 2744/7 ,"0١‏ والمغني / 747. وكشاف 
القناع ؟/ 475١ 247١‏ 


جائز, لأن المراد من الشهادتين الإخبارعن 
اعتقاده. وذلك يحصل بكل لسان 29 

وأما المالكية فالأصل عندهم أن النطق 
بالشهادتين بالعربية شرط في صحة الإسلام إلا 
لعجز ‏ بخرس ونحوه_مع قيام القرينة على 
تصديقه بقلبه. فيحكم له بالإسلام» وتجري 
عليه أحكامه . 29 

وذهب الحنابلة إلى أنه يثبت إسلام الكافر 


الأصلي بالنطق بالشهادتين. وأما إن قال: أنا 


مؤمن أوأنا مسلم. قال القاضي أبويفلق : 
يحكم بإسلامه بهذا وإن لم يلفظ الشهادتين. 9 


ح ‏ الأمان بغير العربية : 
7 الأمان بغير العربية لا خلاف بين الفقهاء 
في أنه يجوزء لماروي عن عمر رضي الله تعالى 
عنه أنه قال: إذا قلتم : لا بأس أو: لا تذهمل 
أو: مترس. ”4 فقد أمنتموهم. فإن الله تعالى 
يعلم الألسنة. 

وروي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 
مثل ذلك . ©» 


٠01 /* والمجموع‎ »: ١ ابن عأبدين‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل /١‏ ؟؟ ط دار المعرفة . 

١41/١ المغني‎ )*( 

(54) «مترس » كلمة فارسية. معناها «لا تخف». 

(ه)ابن عابدين “/775. /اا7. والقوانين/ .١64‏ 
والقليوبي 5756/4. والمغني 8/ 484. وكشاف القناع 
وذ حل 


1179 سه 


ط ‏ انعقاد النكاح ووقوع الطلاق. بغير 
العربية 


أولا - ترحمة صيغة النكاح : 
١١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من لا يحسن 
عاجز عما سواه. فسقط عنه كالأخرس. ويحتاج 
أن يأتي بالمعنى الخاص بحيث يشتمل على 
الحنابلة: عليه أن يتعلم ماكانت العربية شرطا 

واختلة وا فيمن يقدرعلى لفظ النكاح 
بالعربية : فذهب الحنفية والشافعية في الأصح . 
والشيخ تقي الدين بن تيمية وابن قدامة من 
الحنابلة إلى : أنه ينعقد بغيرهاء لأنه أتى بلفظه 
الخاص. فانعقد به. ىا ينعقد بلفظ العربية . 
ولأن اللغة العجمية تصدر عمن تكلم بها عن 
فصد صحيح . َ 

ويرى الشافعية في وجه اخر أنه لا يصح بغير 
العربية. حتى وإن كان لا يحسنها. 

وللشافعية قول ثالث: وه وأنه ينعقد إن ل 
يحسن العربية وإلا فلا. 0 وقالفي كشاف 
القناع : فإن كان أحد المتعاقدين في النكاح 
يحسن العربية دون الآخرأتى الذي يحسن 


)١(‏ ابن عابدين عفة؟* وروضة الطالبين /5/1”. والمغنى 
0*5 وكثاف القناع هخ ١٠‏ 


العربية بها هومن قبله من إيجاب أوقبول 
بالعربية لقدرته عليه» والعاقد الآخر يأتي بها هو 
من قبله بلغته. وإن كان كل منهبم] لا يحسن . 
لسان الآخر ترجم بينه| ثقة يعرف اللسانين. 7') 


انيا ‏ التطليق بغير العربية : 
4 ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى : أن 
العجمي إذا أتى بصريح الطلاق بالعجمية 
كان طلاقاء وإذا أتى بالكناية لا يقع إلا بنيته . 
ولكنهم اختلفوا في الألفاظ التى تعتبر صريح 
الطلاق وكنايته بالعجمية. وبين الفقهاء بعضها 
في كتاب الطلاق . 9) 
ويرى المالكية أن من طلق بالعجمية لزمه إن 
شهد بذلك عدلان يعرفان العجمية. قال 


الترجمان لا يكون أقل من عدلين. 9" 


ي - الترجمة في القضاء : 
6 -جمهور الفقهاء على أن القاضي يجوزله أن 
يتخذ مترحما (4) 


)١(‏ كشاف القناع كن 

(9) ابن عابدين 7/ 474 . 515: . والفتاوى الهندية ط المطبعة 
الأميرية. والقليوبي */ 7714. 7717. ونهاية المحتاج 
5.»؛ وروضةالطالبين 2.7/8 هال والمغبي 
يا رف 

(*) مواهب الجليل 414/4 

(5) ابن عابدين #4/4. ومواهب الجليل 21١١/5‏ - 


-5//اات 


وأماتعدده. فذهب الحنفية وهورواية عن 
أحمد إلى : أنه يكفي واحد عدل. وه واختيار 
5 بكر وقاله ابن المنذر أيضا. قال ابن المنذر ني 
حديث زيد بن ثابت: «وأن رسول الله يَككِدِ أمره 
أن يتعلم كتاب يهودء قال: فكنت أكتب له إذا 
كتب إليهم» وأقرأ له إذا كتبوا» . ") 

ولأنه ممالا يفتقر إلى لفظ الشهادة فأجزأ فيه 


الواحد كأخبار الديانات . 
وبرى المالكية أنه يكفي الواحد العدل إن 


رتبه القاضى . أما غير المرتب بأن أتى به أحد 
الخصمين. وله القاضي للتبليغ . فلابد فيه 
من التعدد, لأنه صار كالشاهد. وفي قول: 
لابد من تعدده. ولو ا 

وذهب الشافعية. وهو المذهب عند الحنابلة 
إلى : أن الترجمة شهادة, لأن المترجم ينقل إلى 
القاضي قولا لا يعرفه القاضي . وماخفي عليه 
فيما يتعلق با متخاصمين, ولذا فإنها تفتقر إلى 
العدد والعدالة. ويعتير فيه من الشروط مايعتير 
في الشهادة. فإن كان الحق ثما يثبت برجل أو 
امرأتين قبلت الترجمة من رجل وامرأتين, وما لا 


- والشرح الصغير 2307/84 وروضة الطالبين 2157/١١‏ 
والمغتي 9/ ٠١ 2٠٠١‏ وكشاف القناع 657/5" 

(1) حديث زيد بن ثابت: «أنه أمره أن يتعلم كتاب يهود. . . » 
أخرجه الترمذي  517/6(‏ ط الحلبي) وقال: حسن 

(") الشرح الضغير 7١7/4‏ ومواهب الجليل ١١5/5‏ 


يثبت إلا برجلين يشترط في ترجمته رجلان. وفي 
حد الزنا قولان عند الشافعية . 

اعيها امساتكدر ذافن بوانت 
رجال أحرار عدول . 


والثاني : يكفي فيه اثنان . 
وقيل عند الشافعية : يكفي رجلان قطعا. ") 


2٠١١031٠٠١ /9 والمغني‎ 185/١١ روضة الطالبين‎ )١( 


وكشاف القناع */ 5ه 7م" 


16 سه 


التعريف : 

١‏ الترجيع في اللغة هو: ترديد الصوت في 

قراءوٍ أوأذان أوغناء أوغير ذلك مما يترنم به . )١‏ 
وفي الاصطلاح هو: أن يخفض المؤذن صوته 

بالشهادتين مع إسماعه الحاضرين» ثم يعود 

فيرفع صوته بها . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
التثويب : 
" - التثويب لغة: العود إلى الإعلام بعد 
الاعلام . 

واصطلاحا: قول المؤذن في أذان الصبح بعد 
الخيعلتين, أو بعد الأذان وقبل الإقامة كا 
يقول بعض الفقهاء ‏ الصلاة خير من النوم» 


. . #2" 
مرتين . 99) 


ويختلف التشويب عن الترجيع - بالمعنى 


. 2 لسان العرب مادة : «ورجع‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 764 

(") السزيلعي .47/١‏ وروضة الطالبين /١‏ 144 نشر المكتب 
الإسلامي. وقليوبي وعميرة ١78/١‏ 


الأول في أن التثويب يكون في أذان الفجر بعد 
الجيعلتين أو بعد الأذان, وأما الترجيع فيكون 
في الإتيان بالشهادتين في كل أذان . 7 


الحكم الإحمالي : 
يرى الحنفية والحنابلة على الصحيح من 
المذهب_وهوقول الشوري وإسحاق_أنه 
لا ترجيع في الأذان ,22 لحديث عبدالله بن زيد 
من غير ترجيع 

فقال له النبي كك : «إنبا حق إن شاء الله 
فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت. فليؤذن به. 
فإنهأندى صوتامنك. فقمت مع بلال» . 
فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به». 9 

فإذا رجع المؤذن. فقد نص الإمام أحمد 
على أنه لا بأس به. واعتبر الاختلاف في 
الترجيع من الاختلافات المباحة. وقال 


)١(‏ حاشية العدوي 77/١‏ نشر دار المعرفة. والمجموع 
للنووي بتحقيق محمد نجيب المطيعي ”/ 44. وروضة 
الطالبين ١948/١‏ 

(؟) الزيلعي ,.4٠ /١‏ والبحر الرائق /١‏ 7518, والبئاية في 
شرح الهداية 4/7 نشردار الفكر. والمغني مع الشسرح 
الكبير .415/١‏ والإنصاف 4١7/١‏ الطبعة الأولى 
اه 

(*) حديث : «عبدالله بن زيد من غير ترجيع». أخرجه 
أبو داود 778/١(‏ ط عزت عبيد دعاس ). وصححه 
البخاري كما في التلخيص لابن حجر 191//١(‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . 


1١/1 -‏ ب 


:ابن نجيم : الظاهر من عبارات مشايخ ال حنفية 
أن الترجيع مباح ليس بسنة ولا مكروه. لأن 
كلا الأمرين صح عن النبي وَل ونقل 
الحصكفي عن ملتقى الأبحر كراهة الترجيع في 
الأذان»ء وحملها ابن عابدين على الكراهة 
الخزييية 20 


ويرىالمالكية. وهوالصحيح عند 
الشافعية : أنه يسن الترجيع في الأذان لما روي 
عن أبي محذورة رضي الله عنه «أن النبي كله 
ألقى عليه التأذين هو بنفسه. فقال له: قل: 
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبرء أشهد أن 
لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد 
أن محمدا رسو الله. أشهد أن محمدا 
رسول الله ثم قال: ارجع فامدد صوتك, ثم 
قال: قل: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن 
لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله 
أشهد أن محمدا رسول الله. . الخ . 29 


وهناك وجه للشافعية حكاه الخراسانيون: أن . 


الترجيع ركن لا يصح الأذان إلا به. قال 
القاضي حسين: نقل البيهقي عن الإمام 


)١(‏ البحر الرائق ومنحة الخالق /١‏ 754., وحاشية ابن عابدين 
"6/١‏ والمغني مع الشرح الكبير 511/١‏ 

(؟) حديث أبي محذورة . أخرجه النسائي (7/ 5 ط المكتبة 
التجارية) وصححه ابن دقيق العيد. التلخيص ٠٠١ /١(‏ 
ط شركة الطباعة الفنية) . 


الشافعي : أنه إن ترك الترجيع لا يصح 
(() 

أذانه 

محل الترجيع : 


5 -الترجيع يكون ك| تقدم في حديث أبي 
محذورة بعد الإتيان بالشهادتين معاء فلا يرجع 
الشهادة الأولى قبل الإتيان بالشهادة الثانية 29 


حكمة الترجيع 1 

ه حكمةالترجيع هي تدبر كلمتي 
الإخلاص. لكونهم المنجيتين من الكفرء 
المدخلتين في الإسلام. وتذكر خفائها في أول 
الإجلام نم ظهورضاي"” 


.4٠١ /* والمجموع للنووي‎ 077/١ حاشية العدوي‎ )١( 
والمغني مع الشرح‎ 21١494/١ اق وروضة الطالبين‎ 


الكبير 51١5/١‏ 
)١(‏ حاشية العدوي على شرح الرسالة .777/١‏ والزرقاني 
4/١‏ ٌ 


(؟9) حاشية العدوي على شرح الرسالة 7755/١‏ ونهاية ٠‏ 
المحتاج 891/١‏ 


دلال/اا هه 


التعريف : 
١‏ - الترجيل لغة: تسريح الشعر وتنظيفه 
وتحسينه. يقال: رجلته ترجيلا: إذا سرحته 
ومشطته . 

وقد يكون الترجيل أخص من التمشيط. 
لأنه يراعى فيه الزيادة في تحسين الشعر. (7) 

أما التسريح فهو: إرسال الشعر وحله قبل 
المشطء وعلى هذا فيكون التسريح مغايرا 
للترجيل. ومضادا للتمشيط . 

وقال الأزهري : تسريح الشعر ترجيله 
وتخليض بعضه من بعض بالمشط . فعلى المعنى 
الأول يكون مغايرا للترجيلء. وعلى الثاني 
يكون مرادفا. 9) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الترجيل عن 
معناه اللغوي . 9) 


)١(‏ الهاية لابن الأثيرء ولسان العرب وتاج العروسء 
والمصباح المنير مادة : «رجل». «مشط» . 

(؟) لسان العرب مادة: سرح . وحاشية السندي على سنن 
النسائي 187/8 ط المطبعة المصرية بالأزهر. 

() مطالب أولي النبى /١‏ 84. وعمدة القاري 97/ >٠0‏ 


الحكم التكليفي : 

؟ - الأصل في ثرجيل الشعر الاستحباب. 2" لما 
روى أبوداود من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا: «من كان له شعر فليُكرمّه)("2 ولأن 
النبي كَكِةِ كان يحب الترجيل » وكان يرجل نفسه 
تارة» وترجله عائشة رضي الله عنها تارة أخرى . 


فقد روت أن النبي وكان يصغي إل رأسه 
وهو مجاور في المسجد. فأرجُّله وأنا حائض » 06 

وهناك حالات يختلف فيها حكم الترجيل 
باختلاف الأشخاص والأوقات منها: 


أ ترجيل المعتكف : 

* - يرى جمهور الفقهاء : أنه لايكره للمعتكف إلا 
مايكره فعله في المسجد. فيجوز له ترجيل 
شعره. لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها 


)١(‏ روضة الطالبين ”/ 774 , والمجموع /١‏ 597 نشر المكتبة 
الإسلامية, والمغنى مع الشرح الكبير /١‏ 1 وعمصدة 
القاري 77/ ٠ط‏ المثيرية. ونيل الأؤطار ١45/١‏ ط 
الحلبي» وزاد المعاد /١‏ 5١١ط‏ مؤسسة الرسالة,. والفواكه 
الدواني 1١٠7/7‏ نشر دار المعرفة, والمنتقى 274/17 
84» وحاشيةابن عابدين ,151١/8‏ وحاشية 
الطحطاوي 4:/ ٠١7‏ 

(؟) حديث : «من كان له شعر فليكرمه». أخرجه أبوداود 
(4/ 5946 ط عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر في 
الفتح  758/1١(‏ ط السلفية) . 

(”) حديث: «كان يصغي إلي رأسه. . . ». أخرجه البخاري 
(الفتح 8/5 اط السلفية) . 


١1978‏ مه 


قالت: «كان النبى يَكِهِ يصغى إلى رأسه. وهو 
اررق السنجله فأرجله وأنا خائضع < 

وفتدال المالكية : لأ بامن بأن يدق امكف 
رأسه لمن هوخارج المسجد لترجيل شعره. 
كأنهم يرون كراهة الترجيل في المسجد. لآن 
الترجيل لا يخلومن سقوط شيء من الشعر. 
والأخذ من الشعر في المسجد مكروه عندهم . ") 

وللتفصيل يرجعم إلى مصطلح: 
(اعتكاف) . ا 


ب ترجيل المحرم : 

4 ذهب الحنفية إلى عدم جواز الترجيل 
للمحرم ‏ وهوقول المالكية إذا كان الترجيل 
بالدهن ‏ لقول النبي كِ: «الحاج الشَّعتُ 
التفل».”" والمراد بالشعث انتشار شعر الحاج 
فلا يجمعه بالتسريح والدهن والتغطية 


و 0 


)١١‏ حديث: «وكان يصغي إلي رأسه . . . » سبق تخ رجه 
(ف/5). وانظر روضة الطالبين ؟7847/7, والمغني مع 
الشرح الكبير */ ,.161١‏ وعمدة القاري شرح صحيح 
البخاري 44/١١‏ ١ط‏ المنيرية, وفتح الباري 4/ 3057 
#/الاط السلفية . 

(؟) جواهر الإكليل /١‏ 169., والزرقاني ؟/ 77, والحطاب 
1/* 4 وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص / 54٠‏ 

() حديث : «الحاج الشعث التفل» أخرجه الترمذي (ه/ 57٠0‏ 
ط الحلبي) وإسناده ضعيف, (التلخيص لابن حجر 
>5١‏ - ط شركة الطباعة الفئية المحدودة) . 

(5) الاختيار لتعليل المختار /١‏ 21547 ومنح الجليل 017/١‏ 


قال الشافعية بكراهية الترجيل للمحرم لأن 
أقرب إلى نتف الشعر. ”") 

ويرى الحنابلة أن الترجيل في حالة الإحرام 
لا بأس بهء مالم يؤد إلى إبانة شعره.  2"”‏ 

أما إذا تيقن المحرم سقوط الشعر بالترجيل 
فلا خلاف بين الفقهاء في حرمته حينئذ. 9) 

وتفصيل ذلك في : (إحرام) . 
ج - ترجيل المحّدة : 
هلا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز الترجيل 
للمحدة بشىء من الطيب أوبما فيه زينة. أما 
الكاركل ينه هراد الزينة والطيب - كالسدر 
وشبهه مما لا يختمر في الرأس - فقد أجازه المالكية 
والشافعية والحنابلة. لما روت أم سلمة رضي الله 
عنها أن رسول الله ككلِ قال: «لا تمقشطي 
بالطيب ولا بالحناء فإنه خضابء. قالت: 
قلت: بأي شيء أمتشط؟ قال: بالسدر تغلفين 
به رأسك»9© ولأنه يراد للتنظيف لا للتطيب.. 


)١(‏ شرح روض الطالب ,.51١/١‏ والمجموع 0/ هط 


المنيرية . 

(؟) كشاف القناع /١‏ 1177 . 

(*) قليوبي وعمسيرة 7/ 2175 والشرح الصغير؟/ 86. 
وجواهر الإكليل .184/١‏ وشرح منتهى الإرادات 
٠١‏ ط عام الكتب. 

(5) حديث: «لا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه 
دعاس) وأعله عبدالحق الاشبيلٍ بجهالة بعض رواته. نيل 
الأوطار (:/ م7 ط الحلبي) . 


.» أخرجه أبوداود (7/ 1/74 ط عزت عبيد 


١19/84 


وقال الحنفية بعدم جواز ترجيل المحدة ‏ وإن 
كان بغير طيب ‏ لأنه زينة» فإن كان فبمشط 
ذي أسنان منفرجة دون المضمومة. وقيد 
صاحب الجوهرة جواز ترجيل المحدة بأسنان 
المشط الواسعة بالعذر )١‏ 


وينظر التفصيل في (إحداد, وامتشاط) . 


كيفية الترجيل : 

5 - يستحب التيامن في الترجيل. لحديث 
عائشة رضي الله عنها أن النبي ككل وكان يعجبه 
التيامن في تنعله وترجله وطهوره. وفي شأنه 
كلهم 9) 


الإغباب في الترجيل : 
يسن ترجيل الشعر ودهنه غباء 7" فالاستكثار 


)١(‏ الشرح الصغير؟/5857. ومواهب الجليل 4/ ١68‏ ط 
ليبياء ونباية المحتاج .١47/1‏ وروضة الطالبين 
وو والكاني طالمكتب الإإأسلامي» 
والاختيار 775/7. والبناية شرح الهداية 4/ 6٠١‏ ط دار 
الفكر. وحاشية ابن عابدين 5117/7. ونيل الأوطار 
؟/ 4 ط الحلبي. والموسوعة الفقهية ٠١1/7‏ 

(؟) حديث: «كان يعجبه التيامن في تنعله .)أخرجه 
البخاري (الفتح 7594/١‏ _ط السلفية). وانظر عمدة 
القاري 8/ 77-794 و77/ 56. وسبل السلام .6١ /١‏ 
١ه‏ الحلبي. والعدة على شرح عمدة الأحكام 7١9 /١‏ 
وقليوبي 254/١‏ 5ه. وفتح الباري 77٠١ 2.7594 /١‏ ط 
السلفية . 

(*) الغبّ بكسر المعجمة وتشديد الباء: أن يفعل يوما- 


من الترجيل والمداومة عليه مكروه إلا لحاجة. 
لحديث عبدالله بن مغفل رضي الله عنه «أن 
رسول الله كل نى عن الترجل إلا غباء . 9) 

ولاروى حميد بن عبدالرحمن الحميري عن 
بعض أصحاب النبي كك : «نبى رسول الله يك 
وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم». 9) 


- ويترك يوما. قال السندي: والمراد كراهة المداومة عليه» 
وخصوصية الفعل يوما واللسترك يوما غير مراد. (حاشية 
السندي على سنن النسائي 8/ 177). 

)١١(‏ حديث: «نبي عن الترجل إلا غبا» أخرجه أبو داود 
(47/4*- ط عزت عبيد دعاس) والترمذي (7/ 74 ط 
الحلبي) وقال: حسن صحيح . ش 

(؟) حديث: «نبي أن يمتشط أحدنا كل يوم. ..» أخرجه 
أبوداود 7٠١ /١(‏ ط عزت عبيد دعاس) والنسائي 
/١(‏ 10 - طالمكتبة التجارية) وصححه ابن حجر في 
الفتح ”517/1١(‏ -ط السلفية) وانظر المجموع للنووي 
0١‏ نشر المكتبة السلفية. وكشاف القناع /١‏ 4 لاط 
عالم الكتب. ومطالب أولي النبى /١‏ 86 نشر المكتب 
الإسلامي . ونيل الأوطار 0 ط الحلبي . وحاشية 
السندي على سنن النسائي 185/8 . ١7“‏ 


-180- 


١‏ -الترحم: من الرحمة. ومن معانيها: الرقة. 
والعطف. والمغفرة() 


بالرحمة. كقولك : رحمه الله . وترحمتٌ عليه : أي 
قلت له: رحمة الله عليك, ورحّم عليه: قال 
له: رحمة الله عليك. وتراحم القوم: رحم 
بعضهم بعضا. 9) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا 
ال 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التَرَضى : 
" -الترضي من الرضاء وهوضد السخط. 


٠١6 سورة البقرة/‎ )١( 

(7) لسان العرب المحيط. وتاج العروس . والصحاح في اللغة 
والعلوم . ومتن اللغة. ومختار الصحاح مادة: «رحم» 
ودستور العلماء مادة: «ترضى.ء وترحم) . 

(") ابن عابدين ©/ 58٠١‏ » ونهاية المحتاج /" 


والترضي : طلب الرضاء والترضي أيضا: أن 
تقول: 5 الله عنه . 9 ١‏ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى , 
فالترضي دعاء بالرضوان. والترحم دعاء 
بالرئعة: ظ 
وللتفصيل ر : ( ترضي ) . 
ب - التبريك : 
*- التبريك: الدعاء بالبركة. وهي بمعنى 
الزيادة والنماء» يقال: بارك الله فيك وعليك 
ولك وباركك . كلها بمعنى : زادك خيراء ومنه 
قوله تعالى : «فلما جاءها ثُودي أنْ بورك من في 
النار ومن حولها#”) 


5 . إن 
وتبرك به: أ ع0 


فالتبر يك بمعنى : الدعاء بالبركة» يتفق مع 


الحكم التكليفي : 

لا خلاف بين الفقهاء في استحباب الترحم 
على الوالدين أحياء وأمواتاء وعلى التابعين من 
العلماء والعباد الصالحين, وعلى سائر الأخيار 
أحياء وأموأتاء وأما الترحم على النبي كل في 


: لسان العرب المحيط مادة: «رضا» ودستور العلماء مادة‎ )١( 


«ترضى وترحم» 
(؟) سورة النمل /8 


اماه 


الصلاة وخارجها.ء ففيه خلاف وتفصيل على 
النحو الآتي : 


أ الترحم على النبي يكِةِ وعلى آله في الصلاة : 
ه - وهوإما أن يكون في التشهد أو خارجه . 


وقد ورد الترحم على الرسول كله في 
التشهد. وهوعبارة: «السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته)(١)‏ وتفصيل 0 التشهد 
في مصطلحة . 

أما الترحم على النبي كَلةٍ خارج التشهد. 
نمك قري المقيف عفن الالك وسفن 
الشافعية إلى استحباب زيادة : «وارحم عمداً 
وال محمد» في الصلاة على النبى كَل في 
الصلاة . ْ 


وعبارة الرسالة لابن أن زيد القير واني: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وارحم 
محمدا وال محمد. كما صليت ورحمت وباركت 
على إبراهيم . 

واستدلوا بحديث أبي هريرة: قال: قلنا: 
«يارسول الله : قد علمنا كيف نسلم عليك. 
فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل 


2٠١ والأذكار صل‎ 840 2844/١ اين عابدين‎ )١( 
والفتوحات الربانية #/ .9م‎ 


محشت ا آل 
إبراهيم إنك حميد مجيد»”") 

قال الحافظ ابن حجر: فهذه الأحاديث 
- وإن كانت ضعيفة الأسانيد _ إلا أنهايشد 
بعضها بعضاء أقواهاأولماء ويدل مجموعها 
على أن للزيادة أصلا. وأيضا الضعيف يعمل 
به في فضائل الأعمال . 9 

وما عليه جمهور الفقهاء الاقتصار على صيغة 
الصلاة دون إضافة (الترحم) كا ورد في 
الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهماء بل 
ذهب بعض الحنفية وأبوبكر بن العربي 
المالكي والنووي وغيرهم إلى أن زيادة 
«وارحم محمدا. . . الخ» بدعة لا أصل لاء 
وقد بالغ ابن العربي في إنكار ذلك وتخطئة ابن 
أبي زيد. وتجهيل فاعله. لأن النبي كَلةٍ علمنا 
كيفية الصلاة. فالزيادة على ذلك استقصار 
لقول النبي كلِةِ واستدراك عليه . 

وانتصر لهم بعض المتأخرين تمن جمع بين 
الفقه والحديث, فقال: ولا يحتج بالأحاديث 
الواردة , فإنها كلها واهية جدا. إذ لا يخلوسندها 
من كذاب أومتهم بالكذب. ويؤيده ماذكره 


)١(‏ حديث : « قد علمنا كيف نسلم عليك. . .» أخرجه بهذا 
اللفظ المعمرين في عمل اليوم والليلة كا في الفقوحات 
الربانية لابن علان (8/ 8٠0‏ ط المنيرية) وضعفه ابن حجر 
كما نقله ابن علان في المصدر السابق . 

(7) الفتوحات الربانية 717/8 وما بعدها . 


كم ء تت 


: أن محل العمل بالحديث الضعيف 


ام شح ضعقه 0 


الترحم في التسليم من الصلاة : 
 ”‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الأكمل في التسليم في الصلاة أن يقول: السلام 
عليكم ورحمة الله. عن يمينه ويساره. لحديث 
ابن مسعود وجابر بن سمرة('؟ وغيرهما رضي الله 
تعالى عنهم . 7" 

فإن قال: السلام عليكم ‏ وم يزد ‏ يجزئه. 
لأن النبي كل قال: «تحليلها التسليم)©) 
والتحليل يحصل بهذا القول. ولأن ذكر الرحمة 
تكرير للثناء فلم يجب. كقوله : وبركاته. وقال 
ا 
الأصح أنه لا يجزئه الاقتصار على : السلا 
عليكم, لأن الصحيح عن النبي كَل ل 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ #44, والأذكار ص١٠‏ ., والفتوحات 
الربانية / 771 ومابعدها. 

(؟) حديث ابن مسعود أخرجه الترمذي (7/ 89ط الحلبي) 
وقال: حسن صحيح . وحديث جابر بن سمرة أخرجه 
مسلم 777/1١‏ ط الحلبي) . 

(”) ابن عابدين /١‏ *ه”. والاختيار /١‏ 84©», وروضة 
الطاليين ١/58ه2‏ والمغني »١‏ وكشاف القناع 
1/1 

(4:) حديث : « تحليلها التسليم. . . ) أخرجه الترمذي /١(‏ 4 
ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وقد حسنهالنووي في الخلاصة كمافي نصب الراية 
(30107/1 ط المجلس العلمي بالهند) . 


يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 9 
ولأن السلام في الصلاة ورد مقرونا بالرحمة. فلم 
يجز بدونهاء كالتسليم على النبي كه في 
التشهد. 


قال الشافعية والخنابلة: والأولى ترك 
«وبركاته» ئا ف أكثر الأحاديث. 


وصرح المالكية: بأن زيادة «ورحمة الله لآ 
يضر لأنها خارجة عن الصلاة. وظاهر كلام 
أهل المذهب أنها غير سنة, وإن ثبت بها 
الحديث. لأنهالم يصحبها عمل أهل المدينة» 
وذكر بعض المالكية أن الأولى الاقتصار على : 
السلام عليكم. وأن زيادة: ورحمة الله وبركاته 
هنا خلاف الأولى . 29 


ج ‏ الترحم على النبي يك خارج الصلاة : 
اختلف الفقهاء في جواز الترحم على النبي 
يك خارج الصلاة. فذهب بعضهم إلى المنع 
مطلقا ووجهه بعض الحنفية : بأن الرحمة إنما 
تكون غالبا عن فعل يلام عليه. ونحن أمرنا 
بتعظيمه. وليس في الترحم مايدل على 
التعظيم, مثل الصلاة» ولهذا يجوز أن يدعى بها 


)١(‏ الحديث الذي فيه زيادة وبركاته: أخرجه أبوداود 


(017/1> ط عزت عبيد دعاس) من حديث وائل بن حجر 
وصححه النووي في المجموع (*/ 41/4 ط بالسلفية) . 
(؟) حاشية الدسوقي 54١/١‏ ط دار الفكر. 
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لغير الأنبياء والملائكة عليهم السلام. أما هو 
صلى الله عليه وسلم فمرحوم قطعاء فيكون من 
باب تحصيل الحاصل. وقد استغنينا عن هذه 
بالصلاة, فلا حاجة إليها. ولأنه يجل مقامه عن 
الدعاء مها . 

قال ابن دحية: ينبغي لمن ذكره كَكِةِ أن 
يصلي عليه. ولا يجوزأن يترحم عليه لقوله 
لجان ولا عورا دعناة الل ستول اكه 
كُدُعاء بعضكم بعضا#”) 

ونقل مثله عن ابن عبدالير, والصيدلاني» 
كما حكاه عنه الرافعي ولم يتعقبه. 

وصرح أبوزرعة ابن الحافظ العراقي في 
فتاواه. بأن المنع أرجح لضعف الأحاديث التي 
استند إليهاء فيفهم من قوله : حرمته مطلقا.”") 

وذهب بعض الفقهاء إلى الجواز مطلقا: أي 
ولوبدون انضمام صلاة أو سلام . 

واستدلوا بقول الأعرابي فيا رواه البخاري 
وهوقوله: «اللهم ارحمني ‏ وارحم محمدل ولا 
ترحم معنا أحدا» لتقريره كك على قوله: اللهم 
ارحمني وارحم محمداء ولم ينكر عليه سوى قوله : 
ولا ترحم معنا أحدا 7 


"1 سورة النور/‎ )١( 

(؟) ابسن عابيدين ©4/ »5/8١‏ والضحطاوي على الدر. 
والقليوبي 1076/8, ونهاية المحتاج 1١/١‏ 
ل اناه 

(5) حديث : تقرير النبي بَكِِ الأعرابي . . . أخرجه البخاري 
(الفسح 588/٠١‏ ط السلفية) 


وقال البسرخسي : لا بأس بالترحم على 
النبي كل لأن الأثر ورد به من طريق ' 
أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. ولأن 
أحدا وإن جل قدره لا يستغني عن رحمة الله . (7) 

كما روي عن النبي ككلِِ أنه قال: «لن يدخل 
أحدا عمله اللجنة, قالوا: ولاأنت 
يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 


51 
ب رحمته)( ( 


ولأن النبي كَل كان من أشوق العباد إلى 
مزيد رحمة الله تعالى. ومعناها معنى الصلاة. 
فلم يوجد مايمنع ذلك. 

ولا ينافي الدعاء له بالرحمة أنه عليه الصلاة 
والسلام عَينَ الرحمة بنص : «وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين» © لأن حصول ذلك لا يمنع 
طلب الزيادة له. إذفضل الله لا يتناهى, 
والكامل يقبل الكمال. ©) 


وفصل بعض المتأخحرين, فقال بالحرمة إن 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 2855 والطحطاوي ,.575/١‏ ونهاية 
المحتاج ١/١‏ لاه 

)١(‏ حديث: ولن يدخل أحدا عمله الجنة. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح كفل ط السلفية) ومسلم 
5١7١ /54(‏ ط الحلبي). 

(”*) سورة الأنبياء / ٠١1/‏ 

(5) ابن عابدين 8/ 48٠١‏ ., والبدائع .51/١‏ والطحطاوي 
05١‏ والفتوحات الربانية / 78 ومابعدها . 


ذكرها استقلالا: كأن يقول المتكلم : قال النبي 
رحمه الله . وبالجواز إن ذكرها تبعا: أي مضمومة 
إلى الصلاة والسلام. فيجوز: اللهم صل على 
محمد وارحم محمدا. 

ولا يجوز: ارحم متحمداء بدون الصلاة. 
لأنما وردت في الأحاديث التي وردت فيها على 
سبيل التبعية للصلاة والبركة. ول يرد مايدل 
على وقوعهامفردة. ورب شيء يجوز تبعا. 
لا استقلالا . وبه أخذ جمع من العلماء. بل نقله 
القاضي عن الجمهورء وقال القرطبي: وهو 


5 )ع( 


.د الترحم على الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعين ومن بعدهم من الأخيار: 

اختلف الفقهاء في جواز الترحم على 
الصحابة» فذهب بعضهم إلى أنه عند ذكر 
الصحابة الأولى أن يقال: رضي الله عنهم . 

وأما عند ذكر التابعين ومن بعدهم من العلماء» 
والعباد» وسائر الأخيار فيقال: رحمهم الله . 


قال الزيلعي : الأولى أن يدعوللصحابة 
بالرضى» وللتابعين بالرحمة. ولن بعدهم 
بالمغفرة والتجاوز. لأن الصحابة كانوا يبالغون 
في طلب الرضى من الله تعالى. ويجتهدون في 


)١(‏ ابن عابدين 255/١‏ 258 ه5/ .48٠0‏ والطحطاوى 
201١‏ والقليوبى "/ 51/0. ونهاية المحتاج مه 


فعل مايرضيه. ويرضون ب| يلحقهم من 
الابتلاء من جهته أشد الرضى 2( فهؤ لاء أحق 
بالرقى و وفزكم لابق اذناهع ولو اناق له 
الأرض ذهبا . 

وذكر ابن عابدين نقلا عن القرماني على 
الراجح عنذه: أنه يجوزعكسه أيضاء وهو 
الترحم للصحابة. والترضي للتابعين ومن 
بعدهي . () 

وإليه مال النووي ف الأذكار. وقال: 


يستحب الترضي والترحم على الصحابة 


والتابعين فمن بعدهم من العلماء والعباد وسائر 
الأخيار. فيقال: رضي الله عنهء أورحمه الله 
ونحوذلك. وأماماقاله بعض العلاء : إن 
قوله: رضي الله عنه مخصوص بالصحابة. 
ويقال في غيرهم : رحمه الله فقط فليس كما قال. 
ولا يوافق عليه. بل الصحيح الذي عليه 
الجمهور استحبابه. ودلائله أكثر من أن تحصر. 

وذكرفي النهاية نقلا عن المجموع: أن 
اختصاص الترضي بالصحابة والترحم بغيرهم 
تت 5 
ه الترحم على الوالدين 

4 الأصل في وجوب البترحم على الوالدين 
)١(‏ ابن عابدين ه/ 48٠١‏ 


(؟) ابن عابدين ه/ .58٠١‏ ونهاية المحتاج ل وروت 
والأذكار .٠١49 /١‏ . وتدريب الراوى ص79 
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قوله تعالى : «إواخفض لما جنا الذّل من 


الرحمة. وقل رب ارحمه| 74" حيث أمر الله 
سبحانه وتعالى عباده بالترحم عل آبائهم 
والدعاء لهم . 

ومحل طلب الدعاء والترحم لما إن كانا 
مؤمنين, أما إن كانا كافرين فيحرم ذلك9) 
لقوله تعالى : ما كان للنبي والذين آمنوا أن 
يَسْتغفروا للمشركين ولو كانوا أولي فُرْبى 7# 


و الترحم في التحية بين المسلمين : 


اد دعاك جييوز النفيناة إل ان الأنفمنا اذ 


يقول المسلم للمسلم في التحية : السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته. ويقول المجيب أيضا: 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لما روى 
عمران بن الحصين أنه قال: «جاء رجل إلى 
النبي كل وسلم فقال: السلام عليكم, فرد 
عليه, ثم جلس . فقال النبي يلل : عشر. ثم 
جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله 
فرد عليه ثم جلس. فقال: عشرون. ثم جاء 
آخر, فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
فرد عليهء فجلسء فقال: ثلاثون» قال 


714 / سورة الإسراء‎ )١( 

(ف6 الشسرح الصغير 4/ ١5لا‏ والقليوبي */ 11/0 وتفسير 
القرطبي 8/ 7177. 2544/٠١‏ 21460 والأذكار ص هم 

(") سورة التوبة/ ١١1‏ 

(؟) ابن عابسدين 7/0 155. والقوانين الفقهية ص/449. 
والأذكار عس8١7‏ 


وهذا التعميم مخصوص بالمسلمين, فلا 
ترحم على كافر لمنع بدثه بالسلام غند الأكثرين 
تحريهاء لحديث: «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى 
بالسلام . "" ولوسلم اليهودي والنصراني» فلا 
بأس بالردء ولكن لايزيد على قوله: 
«وعليك؛ . 9 

والذين جوزوا ابتداءهم بالسلام.» صرحوا 
بالاقتصار على : «السلام عليك» دون الجمع, 
ودون أن يقول: «ورحمة الله لما روي عن 
أنس رضي الله عنه» قال: قال رسول الله كه : 
«إذا سلم عليكم أهل الكتاب. فقولوا: 
وعليكم» أو «عليكم» بغير واو. ©) 


ز- الترحم على الكفار : 

١‏ - صرح النووي في كتابه الأذكار بأنه لا يجوز 
أن يدعى للذمي بالمغفرة وما أشبهها في حال 
حياته ثما لا يقال للكفار. لكن يجوز أن يدعى له 


)١(‏ حديث عمران بن حصين: «جاء رجل إلى النبي 
كك . .» أخرجه الترمذي (ه/ *ه ط الحلبي) وقال: 
حديث حسن صحيح 

(؟) حديث: دلا تبدءوا اليهود ولا النصارى. . .» أخرجه 
مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا (صحيح 
مسلم 17١7/4‏ ط الحلبي) . 

(”) 'بن عابدين ه/ ١56‏ 

(4) الأذكار ص07717 والقوانين الفقهية ص18 4 

(5) قوله كَل : «إذا سلم عليكم أهل الكتاب. 
البخاري (الفتح 47/١١‏ ط السلفية). 


. .) أخرجه 


-85م1 ل 


١ ترخيصء تردي‎ ١ ١١ ترحم‎ 


بالداية» وصحة البدن والعافية وشبه ذلك © 


لحديث أنس رضي الله عنه قال: «استسقى 
النبى كك فسقاه بودي , فقال له النبى كله : 
جملك الله فها رأى الشيب حتى مات 00 
وأما بعد وفاته فيحرم الدعاء للكافر بالمغفرة 
ونحوهاء لقول الله تعالى : «ما كان للنبي 
والذين أمنوا أن يَسُتغفروا للمشركين ولوكانوا 
أولي قُربى من بعد ماين لهم أنهم أصحابٌ 
الجحيم 74" وقد جاء الحديث بمعناه, وأجمع 
المسلمون عليه . ©) 
ح - التزام الترحم كتابة ونطقا عند القراءة : 
ينبغي لكاتب الحديث وراويه أن يحافظ على 
كتابة الترضي والترحم على الصحابة والعلماء 
وسائرالأخيار, والنطق به. ولا يسأم من 
تكراره.. ولا يتقيد فيه بما في الأصل إن كان 
ناقصا. 9) 


در حخيض 

انظر : رخصة . 

(1) الأذكار ص 05487 والفتوحات الربانية 5/ 7717 

(؟) حديث أنس : «استسقى النبي يك فسقاه يبودي . 20 
أخرجه ابن السنى (ص4/ ط داشرة المعارف العثمانية) 
وضعف ابن حجر أحد رواته في التهذيب (4/ ١51‏ ط 
دائرة المعارف العثمانية) . 

(5) سورة التوبة / ١١‏ 

(5) الأذكار ص5 ”2 والفتوحات الربانية /1/./ +7 

(6) تدريب الراوي ص 2797 97؟ ش 


التعريف : 

١‏ -للتردي في اللغة معان. منها: السقوط من 
غلوالى بقل يقال © ترف في مهواة :ذا ملقط 
فيهاء ورديته تردية : أسقطته ' 9 


وهونيٍ الاصطلاح لا يخرج عن هذا المعنى . 
فقد عرفه المالكية بأنه: السقوط من عال إلى 
سافل . 9) 


ومنه المتردية : وهي الي وقعت في بثر أو من 


جبل . © 


وفي النظم المستعذب: هي التي تتردى من 
الجبل فتسقط ‏ (4) 


وفي مطالب أولي الغبى : هي الواقعة من علو 
كجبل وحائط» وساقطة في نحو بثر. ©) 


)١(‏ المصباح المنير مادة : «ردي». 

7١١/١ جواهر الإكليل‎ )1١( 

(*) ابن عابدين ٠7١/0‏ 

(4) النظم المستعذب بأسفل المهذب في فقه الإمام الشافعي 
84/5" 

(5) مطالب أولي النبى 081/5 مامام 


لاما سه 


الحكم الإحمالي : 

١‏ - يقول الله تبارك وتعالى : ظحُرّمت عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به 
والتخف لوقو ول شه والطية: وها أكن 
السّبْعٌ إلا مادكيْتُم وما دُبح على النصّب وأن 
تستقسموا بالأزلام ذلكم فِسَق. . . 224 فقد 
حرم سبحانه في هذه الآية أنواعا منها: المتردية 
إلا إذا ذكيت ذكاة شرعية, اختيارية كانت 
بالذبح أوالنحرفي محله. أواضطرارية بالجرح 
بالطعن وإنهار الدم في أي موضع تيسر من 
البدن. ولا ينتقل إلى الثانية إلا عند العجز عن 
الأول 9 


ولا خلاف بين الفقهاء في أن الذكاة : إما 
اختيارية, في المقدورعليه» وتكون بالذبح فيه 
يذبح.ء كالبقر والغنم» أوالنخرفيما| ينحر 
كالابل.. ولا تحل بغير الذكاة في محلها. وإما 
امظئازية ف غين لتقو ز عليه #الحبيوان 
المتوحش الشارد والمتردي في بئر مثلا» وتعذرت 
ذكاته في محلهاء وهي ‏ أي الاضطرارية ‏ تكون 
بالعقر. وهو الجرح في أي موضع كان من 
ال 


 / سورة المائدة‎ )١( 

(؟7) ابن عابدين 185/٠‏ - لالم1اء 197ء والفتاوى اهندية 
/ 58 

(”) الفقاوى الهندية ه/ 586. والاختيار شرح المختار - 


واستثنى الحنفية الشاة إذا ندت في المصر. 
فقالوا بعدم جواز عقرهاء حيث يمكن القدرة 
عليها وإمساكها. ”) 
 "‏ فا تردى من النعم في بر مثلا» ووقع العجز 


. عن تذكيته الذكاة الاختيارية, فذكاته العقر 


والجرح في أي موضع من جسمه تيسر للعاقر 
فعله, كالنادٌ غير المقدورعليه. وبذلك يحل 
أكله إلا أن تكون رأسه في الماء. فلا يحل أكله. 
لأن الماء يعين على قتله. ويحتمل أن يكون قتله 
بالماء في قول أكثر الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة وفي قول لابن حبيب من المالكية) -لما 
روى رافع بن خديج رضي الله عنه قال : كنا مع 
النبي ككل فند بعير» وكان في القوم خيل يسيرة» 
فطلبوه فأعياهم, فأهوى إليه رجل بسهم 
فحبسه الله فقال النبي كه : «إن لهذه البهائم 
أوابد كأوابد الوحش. فما غلبكم منها فاصنعوا 
به هكذا), وفي لفظ «فما ند عليكم فاصنعوا به 
هكذا». 7( ومن حديث أبي العشراء الدارمي 
عن أبيه أنه قال: يا رسول الله. أماتكون 


-م/ 11:7 ه6١‏ ط مصطفى الحلبي 6و١‏ هم 
والخسرشي على مختصر خليل ”/ 1. والإقناع للشربيني 
الخطيب 7/0 4 ط محمد على صبيح . ومثار السبيل 
في شرح الدليل 474/7 - 4750 م المكتب الإسلامي. 
)١(‏ الفتاوى الهندية ©/ 6م78 
(؟) حديث: وإن هذه البهائم . . .) أخرجه البخاري (الفتح 
5/ م و5"8/9 ط السلفية). ومسلم (5/ممهاط 


عيسى الحلبي) . 


- 188- 


الذكة إلا في الحلق واللبة؟ فقال كَل : «لو 
طعنت في فخذها لأجزأك(' قال أبوداود: هذا 
لا يصح إلا في المتردية والمتوحش . وقال المجد : 
هذا فيط لا يقدرعليه. 9) 

والمشهور عند المالكية ‏ سوى ابن حبيب - أن 
المتردية لا يحلها العقر. وإنما تحلها الذكاة بالذبح 
إن كانت مما يذبح. أو النحر إن كانت مما 


. 6 
ينحر. 


4 - وقال الحنفية: لورمى صيدا فوقع في ماء 
فيحرم, لاحتمال قتله بالماء؛ أووقع على سطح 
الاحتراز عن مثل هذا ممكن ‏ ©) 

ه-وفي المغنني ومطالب أولي النبى للحنابلة : لو 
رمى حيوانا فوقع في ماء يقتله مثله. أوتردى 
ترديا يقتله مثله ل يؤ كل., لأنه يحتمل أن الماء 
أعان على خروج روحه. أما لووقع الحيوان في 
الماء على وجه لا يقتله. مثل أن يكون رأسه 


- 761١ /8( حديث: «لوطعنت في . . . » أخرجه أبوداود‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس) وأعله ابن حجر في التلخيص‎ 
. ط شركة الطباعة الفنية) بجهالة أحد رواته‎ - ١5/45( 

)١(‏ ابن عابدين ه/ "٠4-70‏ وفتح القدير 41/8 ط دار 
إحياء التراث العربي. ونهاية المحتاج للرملي 8/4 ١٠؛‏ 
والمهذب في فقه الإمام الشافعي 2777/١‏ ومنار السبيل في 
شرح الدليل 14/7 المكتب الإسلامي. والمغني 
لابن قدامة 4/ 0557-5 مالرياض الحديشة. فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري 9/ 79 

(*) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ٠١/1‏ 

(5) ابن عابدين ٠١4/0‏ 


خارجا من الماء. أويكون من طير الماء الذي 
لا يقتله الماء. أوكان التردي لا يقتل مثل ذلك 
الحيوان فلا خلاف في إباحته. لأن النبي له 
قال: «...فإن وجدته غريقا في الماء فلا 
تأكله»37) 

ولأن الوقوع في الماء والتردي إنم| حرم خشية 
أن يكون قاتلا أومعينا على القتل. فإن رمى 
طائرا في المواء أوعلى شجرة أوجبل فوقع إلى 
الأرض فيات حلء.”2 لأن الاحتراز منه غير 
ممكن . 
5 - ولوتردى بعيران ‏ مثلا ‏ أحدهما فوق الآخر 
في نحوبئر. فإن مات الأسفل بثقل الأعلى مثلا 
م يحل بخلاف ما لوطعن الأعلى بنحوسهم 
أورمح» فوصل إلى الأسفل وأثرفيه يقيناء فهم| 
حلال وإن لم يعلم بالأسفل. © 


5*0 


)١(‏ حديث: «فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله» أخرجه 
مسلم  ١61/(‏ ط عيسى الحلبي) . 

زفة المغني لابن قدامة م/ ههه مه مالرياض الحديثة, 
ومطالب أولي الغبى 5/ 845-46 

(*) منهاج الطالبين 5147/5 


-1١84- 


١-للترسل‏ في اللغة معان, منها: التمهل 

والتأني. يقال: ترسل في قراءته بمعنى : تمهل 

واتأد فيها. وترسّل الرجل في كلامه ومشيه : إذا 

لم يعجل . 7" وفي حديث عمر رضي الله عنه : 

«إذا أذنت فترسّل»: 29 أي تأنْ ولا تعجل . 
ولا يحرج معناه اصطلاحا عن هذا فقالوا: 

إنهفي الأذان: التمهل والتأني وترك العجلة. 

ويكون بسكتة بين كل جملتين من جمل الأذان 

تسمع الأجابة, وذلك من غير عمطيط ولا مد 
* 

مفرط . ©) 

؟ ‏ والحدريقابل الترسّل» وله في اللغة معان 

)١(‏ لسان العيرب. والمصباح المسير. ومعجم متن اللغة دار 

١‏ مكتبة الحياة بيروت . مادة : «رسل». 

(7) حديث : «إذا أذنت فترسل» . أخرجه الترمذي /١(‏ 81/8 
ط الحلبي) وضعفه ابن حجر في التلخيص ٠٠١ /١(‏ -ط 
شركة الطباعة الفنية) . 
دار المعرفة, ومراقي الفلاح/ ١5‏ والنظم المستعذب في 
لابن قدامة 107/١‏ مالرياض الحديثة. ومواهب .ب 


منبا: الإسراع في القراءة. يقال: حدر الرجل 
الأذان والإقامة والقراءة وحدرفيها كلها حدرا 
من باب قتل : إذا أسرع .9) 

وفي حديث الأذان : «إذا أذنت فترسل» 
وإذا أقمت فاحدر” أي أسرع ولا يخرج معناه 
في الاصطلاح عن ذلك . 

والحدر سنة في الإقامة» مكروه في 
الأذان. 7" لما روى جابر رضي الله عنه أن 
النبي كل قال لبلال رضي الله عنه: ديا بلال 
إذا أذنت فترسّلء وإذا أقمت فاحدر)7» 


الحكم الإجمالي للترسل : 
" - للترسل أحكام تعتريه. 
فهوني الأذان مسنون. 
وصفته : أن يتمهل المؤذن فيه بسكتة بين كل 


- الجليل بشرح مختصر خليل /١‏ 47 م الرياض الحديثة. 


ومواهب الجليل بشرح مختصر خليل ١//ا57‏ م النجاح 

: لسان العرب, والمصبناح المنير. وتختار الصحاح مادة‎ )١( 
وحدرء وكشاف القناع كرف م النصر الحديثة.‎ 

(7) حديث: «إذا أذنت فترسل . . .». سبق تخريجه (ف/ .)١‏ 

(”) كشاف القناع 1١‏ م النصر الحديثئة. ولمغني 
لابن قدامة ١//ا1٠5‏ مالرياض الحديثة. وابن عايبدين 
٠/١‏ والاختيار شرح المختار 4/١‏ ط دار المعرفة , 
ومراقي الفلاح .٠05‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
0 . ونهاية المحتاج للرملي /١‏ 740 41, ومواهب 


الجليل لشرح مختصر خليل 41/١‏ 
(5) حديث: «يا بلال إذا أذنت فترسل . . .». سبق تخريجه 
(ف/1). 


ها5٠‎ 


جملتين منه تسع إجابة السامع له. وذلك من 
غير تمطيط ولا مد مفرط ولا تطريب, لما روى 
جابر رضي الله عنه أن النبي كَكةٍ قال لبلال: 
«يابلال إذا أذنت فترسل». وماروي عن 
أبن الزبير مؤذن بيت المقدس أن عمسر 
رضي الله عنه قال: «إذا أذنت فترسل)'' وما 
روي أن رجلا قال لابن عمر: أني لأحبك 
في الله . قال: وأنا أبغضك في الله . إنك تغني في 
أذانك . 
هذا ماعليه الفقهاء . 9) 


والترسل في الإقامة مكروه. وذلك أنه يسن 
لمن يقيم الصلاة أن يسرع فيها ولا يترسل. 
للأحاديث السابقة . 9) 


هذاء والأذان قد شرع للاعلام بدخول 


.)١ حديث: «إذا أذنت فترسل . . .». سبق تخريجه (ف/‎ )١( 

)7١(‏ ابن عابدين 2709/١‏ والاختيار شرح المختار /١‏ 417 طّ 
دار المعرفة. ومراقي الفلاح 2.3٠١‏ ونباية المحتاج للرملي 
لطن والمهذب في فقه الإمام الشافعي 2.58/١‏ 
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 47//١‏ م النجاح 
ليبياء الجامع لأحكام القران للقرطبي 1/ 7١‏ (ط الثامنة) 
والمغنى لابن قدامة 407/١‏ م الرياض الحديثة. كشاف 
القناع م. النصر الحديثة . 

(*) ابن عابدين ,757١ /١‏ والاختيار شرح المختار /١‏ 47 ط 
دار المعرفة. ومراقي الفلاح 2٠١‏ والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي /١‏ 50. نباية المحتاج للرملي ,*41١ /١‏ والمغني 
لابن قدامة 407/١‏ م الرياض الحديثة. كشاف القناع 
0 مالنصر الحديثة. ومواهب اليل لشرح مختصر 
خليل 5317/١‏ م النجاح ليبيا . 


الوقت وتنبيه الغائبين إليه ودعوتهم إلى الحضور 
للصلاة. أما الإقامة فقد شرعت لإعلام 
الحاضرين بالتأهب للصلاة والقيام لها ولذا 
كان الترسل في الأذان أبلغ في الإعلام. أما 
الإقامة فلا حاجة فيها إلى الترسل . )١‏ 

نذا 0 الأذان وأفردت الإقامة, لماروي 
عن الى رضي الله عمته قال : (امريذل أن 
يُشفع الأذان ور الإاقامة» .7" زاد حماد في 
حديثه «إلا الإقامة». واستحب أن يكون الأذان 
في مكان عال بخلاف الإقامة, وأن يكون 
الصوت في الأذان أر فعمنهفي الإقامة. وأن 
يكون الأذان مرتلا والإقامة مسرعة. وسن تكرار 
قد قامت الصلاة مرتين في الاقامة. لأنها 
المقصودة من الإقامة بالذات. 9" (ر: أذان» 
إقامة) . 
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)١(‏ مواهب الجليل لشرح مختصر خليل .454./١‏ والمهذب في 


فقه الإمام الشافعي .50/١‏ ونهاية المحتاج للرملي 
"4١/١‏ والمغنى لابن قدامة 107//١‏ م الرياض الحديثة . 
)١(‏ حديث: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة». 
أخرجه البخاري (7/ 87 الفح ط السلفية) ومسلم 
(785/1 -ط الحلبي). 
() عون المعبود شرح سنن أبي داود 0 76# ط دار 


الفكر. 


ةا 


١‏ - الترسيم لغة مصدررسم. جاء في المعجم 
الوسيط: رسّم الثوب : خططه خطوطا خفيّة . 

وللرسم معان منها الأثريقال: رَسَمَتِ 
الناقة: إذا أثرت في الأرض من شدة الوطء . 
ورسم الغيث الدّياريرسمها رسم): إذا عفّاها 
وأبقى أثرها لاصقا بالأرض . ويطلق مجازا على 
الأمر بالشىء يقال: رسم له كذا إذا أمره به 
فارتسم : أي امتثل به : )١(‏ 

والترسيم في اصطلاح الفقهاء -ى) يفهم من 
. كتباا لفقه_هو: التذ لتضيية على الشخص». 
ونحديد حركته. : بحيث لا يستطيع أن يذهب 
من مكان إلى آخر. 9) 


)١(‏ المعجم الوسيط. لسان العرب. ومتن اللغة. وحيط 
المحيط. مادة : لإارسم ) . 

(5) تحفة الحبيب على شرح الخطيب والإقناع "#/ .1١٠١‏ 
وحاشية البجيرمي على شرح المنبج */ “/ا. وحاشية 
القليوبي ؟/ 4 


ممع م اواو هعاة وتاي مور و و ع وافلقة وح عق هيو الها هيه هؤب ماه الرورع م هاه وأع ماع وابالاه ولو امه 


حكمه التكليفي : 
الشهادة على إقرار ذي الترسيم : 
١‏ - جاء في حاشية القليوبي على شرح الهاج : 
لا تجوز الشهادة على إقرار نحو محبوس وذي 
ترسيم » لوجود أمارة الإكراه . 9 

كا لاايصح من المحبوس وذي الترسيم 
إقراره بحق أومايوجب العقوبة. قال في شرح 
مطالب أولي الغهى : تقبل من مقر ونحوه دعوى 
إكراه على إقرار بقرينة دالة على إكراه. كتهديد 
قادر على ماهدد به من ضرب أو حبس». 
وترسيم عليه أوسجنه أوأخذ ماله ونحوه. 
لدلالة الحال عليه . *) 


4 /" القليوبي‎ )١( 
مطالب أولي النبى / /اه<‎ )١( 


ةلاجر 


التعريف : 
١‏ -الترشيد لغة: مأخوذمن الرشدء وهو 
الصلاح وإصابة الصواب. ورشده القاضي 
ترشيدا: جعله رشيدا. 7) 

والترشيد في اصطلاح الفقهاء هو: رفع 
الحجر عن الصغير بعد اختباره . 

وعند الحنفية والمالكية والحنابلة : يكون 
الرشد بالصلاح 5 المال. ('2 وهوعند الشافعية : 
الصلاح في الدين والمال. 9) 


الحكم التكليفي : 
" - يجوز لولي الصبي العاقل أن يدفع إليه شيئا 
من أمواله. ويأذن له بالتجارة للاختبار. لقوله 


تعالى : طوَابتَلوَا اليَنَامَى حت إذا بَلَعُوا النكاح 


)١(‏ المصباح مادة: «رشد». 

(") حاشية ابن عابدين 8/ 454., 46 ط بيروت ‏ لبنان» 
وبدائع الصنائع للكاساني 7/ 111١ 0117٠١‏ ط الجمالية 
بمصرء والخرشي على مختصر خليل ©/ 7454 ط دار صادر 
بيروت» والمغنى والشرح الكبير 5/ 0١6‏ ومابعدها. 

(*) نهاية المحتاج 4/ 6٠‏ ط المكتبة الإسلامية . 


فإِنْ نتم منهمٌ رشداً فادقَعُوا إليهمْ ماله 24) 
أذن الله سبحانه وتعالى في ابتلاء اليتامى» 
والابتلاء: الاختبارء وذلك بالتجارة» فكان 
الإذن بالابتلاء إذنا بالتجارة. وإذا اختبره: فإن 
القن منه رشدا وقد بلغ دفع الباقي إليه للآية 
المذكورة. وإن لم يأنس منه رشدا منعه منه إلى 
أن يبلغ» فإن بلغ رشيدا دفع إليه, وإن بلغ 
سفيها مفسدا مبذرا فإنه يمنع عنه ماله . عند 
المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف ومحمد 
ولوصار شيخاء حتى يؤنس رشده بالاختبار. 
لكن الحنابلة قالوا: إن الاختباريكون بتفويض 
التصرفات التي يتصرف فيها أمثاله. فأولاد 
التجار غير أولاد الدهاقين والكبراء. وكذا أبناء 
المزارعين. وأصحاب الحرف» وكل واحد مما ذكر 
يختير فيم| هو أهل له. والأنثى يفوض إليها 
مايفوض إلى ربة البيت» فإن وجدت ضابطة لا 
في يدها مستوفية من وكيلها فهي رشيدة . 
ووقت الاختبار عندهم قبل البلوغ في إحدى 
الروايتين». وهوأحد الوجهين لأصحاب . 
الشافعي. لأن الله تعالى قال: طوابتلُوا 
اليَتَامّى 4 فظاهر الآية أن ابتلاءهم قبل البلوغ 
لوجهين: أحدهما: أنه سماهم يتامى» وإنم) 
يكونون يتامى قبل البلوعٌ . | 
والثاني : أنه مد اختبارهم إلى البلوغ بلفظ : 


> / سورة النساء‎ )١( 


اس 


حتىء فدل على أن الاختبار قبله . ٠‏ 
والرواية الأخرى عن أحمد. وهوالوجه الآخر 
لأصحاب الشافعي : أن الاختبار بعد البلوغ . 
والاختبار واجب عند الحنابلة والشافعية . 
وقال الشافعية: يختبر الولي وجوبا رشد 
الصبي في الذين والمال للآية السابقة, أمافي 
الدين: فبمشاهدة حاله في العبادات» 
والمعاملات. وتجنب المحظورات» وتوقي 
الشبهات. ومحخالطة أهل الخير. وأما في امال : 
فكما قال الأئمة الثلاثة  )١(‏ 
وقال الحنفية : إن بلغ سفيها مفسدا مبذرا 
يمنع عنه ماله إلى حمس وعشرين سنة مالم 
يؤنس رشده قبلهاء فإذا بلغ السن المذكورة 
يسلم إليه ماله وجوبا وإن لم يكن رشيداء لأنه 
بلغ سنا يتصورأن يصير جداء ولأن المنع 
للتأديب فإذا بلغ هذه السن انقطع رجاء 


التأديب» وهذا عند أبى حنيفة . 9) 


من يتولى الترشيد : 

 *‏ ذهب الحنفية والحنابلة, وهو الأصح عند 
الشافعية إلى : أن ترشيد الصبي إذا بلغ وأونس 
منه الرشدء أو المجنون إذا عقل يصح أن يكون 


(١)الخرشي ٠‏ ونباية المحتاج 1/ م لومل 
والمغنيى مع الشرح الكبير 54/ 16 ومابعدها . 

(5) ابن عابدين ه/ 2.44 246 وبدائع الصنائع // 3117٠١‏ 
تفن 


من الولي. ولا يحتاج إلى حكم حاكم » ويصح 
أن يكون من الحاكم أيضا عند الاختلاف . 

والأنئى عندهم في ذلك كالذكر, فيدفع إليها 
مالا إذا بلغت وأونس رشدهاء سواء تزوجت أم 
لم تزوج. وهناك رواية عن الإمام أحمد أن 
الحجر لا يزول عن الأنثى حتى تتزوج وتلدء أو 
مضي عليها سنة في بيت الزوج . ”") 

وأما المالكية فقد فرقوا بين ترشيد الصبي 
وترشيد الصبية. وفك الحجر عنهاء وكذلك بين 
الترشيد للأنثى إذا كانت معلومة الرشد وبين 
غيرهاء وفرقوا أيضا بين الترشيد في الأب 
والوصي والمقدم . 

أما الصبي فإن كان في ولاية الأب ينفك 
الحجرعنه بمجرد البلوغ مع حفظه لماله. 
ولا يحتاج إلى أن يفك الأب الحجرعنه. وإن 
كان في وصاية الوصي أوالمقدم فلابد من الفك 
منهماء ولا يحتاج إلى إذن القاضي . 

وفي الأنثى يكون الحجر عليها لحين بلوغها 
مع حفظ المال» ودخول الزوج بها وشهادة 
عدلين على حسن تصرفها. 

فإن كانت في ولاية الأب. فإن الحجرينفك 


)١(‏ الفتاوى الطندية ه/ 4ه, ومحلة الأحكام العدلية م(2454 
كلاق ملاقيل والدسوقي وروضة الطالبين 
مل 56" ومابعدهال. والقليوبي 27٠7/7‏ وكشاف 
القناع 457/8. وكتاب الفروع 4/ 2905-71 
ومطالب أولي النبى / ١‏ , والمغني لابن قدامة 4/ 0؟ه 


1١944 


عنها بذلك. ولا يحتاج لفك من الأب ويجوز 
للأب ترشيدها قبل الدخول إذا بلغت. وإن 
كانت في وصاية الوصي أوالمقدم. فلابد من 
الفك منها بعد الدخول . 

ثم إن كانت الأنثى معلومة الرشد فإنه يجوز 
ترشيدها مطلقا: أي قبل الدخول وبعده لكل 
من الأب والوصي والمقدم . 

وأما مجهولة الرشد فإنه يجوز للأب ترشيدها 
قبل الدخول وبعده. وللوصي ترشيدها بعد 
الدخول لا قبله. ولا يجوز للمقدم ترشيدها 
لا قبل الدخول ولا بعده. )١‏ 


مايكون به الترشيد : 
5 -ليس للترشيد لفظ معين عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة. فكم| يكون صراحة يكون 
دلالة أيضا. 9) 

وأما المالكية فقد نصوا على أن ترشيد الصبي 
يكون بقول الولي للعدول: اشهدوا أني فككت 
الحجرعن فلان محجوريء, وأطاقت له 
التصرف, وملكت له أمره. 

وترشيد الأنثى يكون بقوله لها: رشدتك, أو 
أطلقت يدك. أو رفعت الحجر عنك, أو نحو 
لل 9 
)١(‏ الدسوقي ؟/ 77 7945/8 73448 111 
(؟) مجلة الأحكام العدلية م(91/1)..وروضة الطالبين 


281/5 87 وكشاف القناع / 4037 
إفة الدسوقي الا م 


ضمان المال إذا أخطأ الولي في الترشيد : 
هذهب الحنفية إلى أن وصي الصغير إذا دفع 
إليه ماله قبل ثبوت رشده. فضاع المال في يده أو 
أتلفه الصغير. يصير الوصي ضامنا. وأما إذا 
بلغ ولم يعلم رشده وسفهه فأعطى الوصي له 
ماله. وثبت كونه مفسدا وغير رشيد. فيلزم 
الوصي الضمان على مافي الولو الجية والشلبي» 
وفي قول اخر: لا يلزم الوصي ضان على ما 
أفاده صاحب تنقيح الفتاوى الحامدية . 9) 
ويرى المالكية والحنابلة أن الولي لا يضمن 
شيئا مما أتلفه بعد ترشيده. لأن الولى فعله 


باجتهاده . 9) 
وأما الشافعية فلم ينصوا على مسألة 
الضمان . 


2579/1 محلة الأحكام العدلية م/ «48., ودرر الحكام‎ )١( 
شد‎ 

(؟) الخرشي. وحاشية العدوي عليه 0/ 7814. وكتاب 
الفروع 4/ 293714 والمغني لابن قدامة 4/ 7ه 


196- 


التعريف : 
١‏ -الترضى : طلب الرضا. والرضا: خلاف 
السخط. والترضي عن فلان قول: رضي الله 


)١( عنه‎ 


ولايخرج استعمال الفقهاء لكلمة الترضي 
عن هذا المعنى . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الترحم : 

؟ - الترحم : من الرحمة, ولهافي اللغة معان 
متعددة منها: الرقة. والخير. والنعمة» والنبوة . 
ومنه الآية الكريمة: «والله تختص برَحمته من 
يشاء 29# أي بنبوته . 1 


والترحم قول: رحمه الله وتر حمت عليه : أي 
قلت له: رحمة الله عليك» ورحم عليه قال: 


: لسان العرب المحيط مادة : «رضا». ودستور العلماء مادة‎ )١( 
«ترضى » وترحم».‎ 
٠١6 سورة البقرة/‎ )1( 


في 0 
فالترضي دعاء بالرضاء والترحم دعاء 
بالرحمة . 


حكمه التكليفي : 
٠‏ يختلف حكم الترضي باختلاف المترضى 
عنه على النحو التالي : 


أ- الترضي عمن اختلف في نبوته : 

؛ - يستحب الترضي عمن اختلف في نبوته : 
كذي القرنين, ولقمان. وذي الكفل وغيرهم . 
وذكر ابن عابدين نقلا عن النووي : أن الدعاء 
بالصلاة عليهم لا بأس به ولكن الأرجح أن 
يقال: رضي الله عنهم ‏ لأن مرتبتهم غير مرتبة 
الأنبياء» ول يثبت كونهم أنبياء . 9) 


ب الترضى عن الصحابة : 
الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم, لأنهم 
كانوا بالغون:ق طلث الرضامن :الله متيخانه 


(1) لسان العرب المحيط. وتاج العروس. والصحاح في اللغة 
والعلوم, ومتن اللغة, وتغتار الصحاح مادة: «رحم» 
ودستور العلماء مادة: «ترضي. وترحم». ١‏ 

(1) ابن عابسدين 0/ 48١‏ ط دار إحياء التراث العسر بي. 
والأذكار ص ٠١9‏ 


ةين 


وتعالى . ويجتهدون في فعل مايرضيه» ويرضون 
با يلحقهم من الابتلاء من عنده أشد الرضاء 
فهؤ لاء أحق بالرضا. )١‏ 


وإن كان صحابيا ابن صحابي كابن عمر 
زان عساس فاه رقي ال تبح ليله 
وأباه. وإذا كان هووأبوه وجده من الصحابة 
قال: رضي الله عنهم كعبدالرحمن بن أبي بكر 
الصديق بن أبي قحافة رضي الله عنهم . 0( 


ج ‏ الترضي عن غير الصحابة : 
5 - قال صاحب عمدة الأبرار: يجوز الترضي 
ال .من المشايخ والعلماء وذلك لقوله 
تعالى : «إن الذين آمَنوا وعملوا الصالحات» 
7 0 37 7 إل 
أولكاء هم خير البرية. جزاوهم عند ربهم 
أبداء رضي الله عنهم وَرَضوا عنه» . 9©) 
فقن الآبلة كزين كران لفن نا 
وكما ذكر في كثير من الكتب مثل : التقويم , 
والبزدوي , والسرخسي » والهداية وغيرها بعد 
ذكر الأساتذة أوبعد ذكر نفسه رضى الله 


44٠١ /0 ابن عابدين‎ )١( 

(؟) الأذكار ص 4 والفتوحات الربانية على الأذكار 
النووية ؟/ 747 ط المكتبة الإسلامية . 

(؟) سورة البينة / لا 4 


فلولم يجز الدعاء هذا اللفظ ماذكروه في كتبهم ‏ 
وهكذا جرت العادة بين أهل العلم بالابتداء 
بهذا الدعاءء حيث يقولون: رضي الله عنك 
وعن والديك إلى آخره. 


وم ينكر أحد منهم. بل استحسنوا الدعاء 
مبذا اللفظط وكانوا يعلمون ذلك لتلامذتهم ؛ 
فعليه عمل الأمة )١(‏ 


د المحافظة على كتابة الترضي : 

- ينبغى أن يحافظ على كتابة الترضى عن 
الصحابة والتابعين من العلاء وسائر الأخيار. 
ولا يسأم من تكراره» ومن أغفله حرم حظا 
عظيماء وإذا جاءت الرواية بالترضى كانت 


العناية نه أغين؛ 9) 


ه ‏ مايجب على سامع الترضي : 
4 ينبغي لسامع الترضي عن الصحابة ولو 
حال الخطبة أن يترضي عنهم. كا ينبغي لسامع 
الصلاة على النبي لد ' لأنه أفضل من . 
الإنصات. 9 

وفي ذلك خلاف وتفصيل ينظر في (خطبة) . 


)١(‏ ذيل الجواهرالمضية ؟/ لاهه. 258. وابن عابدين 
١/ه".‏ ونهاية المحتاج 1١‏ والمجموع ١1/١‏ 

(؟) تدريب الراوي ص 27847 747 ط المكتبة العلمية . 

(7) بغية المسترشدين ص م ط مصظطفى البابي الحلبي . 


دلاةاه 


١‏ الترك لغة: وَدْعُك الشيء. ويقال: تركت 
الشيء: إذا خليته. وتركت المنزل: إذا رحلت 
عنه. وتركت الرجل: إذا فارقته . ثم استعير 
للاسقاط في المعاني. فقيل: ترك حقه: إذا 
أسقطه. وترك ركعة من الصلاة: إذا لم يأت 
بهاء فإنه إسقاط لما ثبت شرعا. 7) 

والترك في اصطلاح أكثر الأصوليين 
والفقهاء: كف النفس عن الإيقاع. فهوفعل 
نفسي » وقيل : إنه ليس بفعل.7") 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 
أ الإهمال : 
؟ ‏ الإهمال: الترك عن عمد أونسيانء. 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. مادة «ترك». 

(؟) جمع الجوامع 5١/١‏ ومايعدهاء والأحكام للآمدي 
لاقل وشرح مسلم الثبوت 0١‏ والمستصفي 
١غ‏ وأصول السرخسي 0١‏ وشرح العضد 
لا 4 وحاشية الدسوقي ؟/ 2١٠١١‏ ام 
والمنثور للزركشي /١‏ 184. والأشباه لابن نجيم 
ص "29 4" 


ويقال: أهمله إهمالا إذا خلى بينه وبين نفسه. 
ويأتى عند الفقهاء بمعنى الترك  )١(‏ 


ن - التخلية : 
 “‏ التخلية : الترك . 

ويستعمله الفقهاء في : تمكين الشخص من 
التصرف في الشيء دون حائل . 9 

فالترك أعم من التخلية. 


ج ‏ الإسقاط والإبراء : 
4 - الإسقاط : إزالة الملك أو الحق لا إلى مالك 
ا 

والإبراء: إسقاط الشخص حقا له في ذمة 
آخر أو قبله. 9 

وكلاهما يستعمل في موطن التّرك إلا أن 
الترك أعم في استعمالاته . 


الحكم الإجمالي : 

أولا ‏ الترك عند الأصوليين : 

أ الترك والحكم الشرعي : 

ه ‏ اقتضاء الترك في خطاب الله تعالى المتعلق 


4140 /1/ المعجم الوسيط. والمصباح المنيرء ونهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط وتاج العروس ومتن اللغة. وابن عابدين 
5/ "5 » والفروق في اللغة ص 5 .٠١‏ والبدائع ©/ 741 » 
وحاشية الدسوقي / 2140 والقليوبي 7/ ,.75١6‏ والمغني 
و15 

(*) لسان العرب. والمصباح المنير. وابن عابدين 4/ 7175 
والموسوعة الفقهية (الكويت) 775/4 


-48ة1- 


بفعل المكلف هو أحد أقسام الحكم الشرعي . 
واقتضاء الترك لشيء إن كان جازما فهو 
للتحريم» وإن كان غير جازم فهوللكراهة. 
وإن كان مساويا لاقتضاء الفعل في الخطاب فهو 
للاباحة . 27 
وانظر الملحق الأصول . 


ب - الترك فعل يتعلق به التكليف: 
5 - يتعلق التكليف بالترك بناء على أنه فعل» 
ا ل ا 
الكف. أي كف النفس عن الفعل إذا أقبلت 
عليه. وذلك فعل. ومن نّم كانت اناعد 
الأصولية (لا تكليف إلا بفعل) وذلك متحقق 
في الأمر. وني الغبي على اعتبار أن مقتضاه وهو 
الترك فعل» وهذا ماذهب إليه أكثر الأصوليين . 
واستدلواعلى ذلك بأن الترك من مقتضى 
النهي , والنبي تكليف. والتكليف إنم يرد با 
كان مقدورا للمكلف؛ والعدم الأصلي يمتنع أ ن 
يكون مقدوراء لأن القدرة لابد لها من أثر 
وجودي » والعدم نفي محض. فيمتنع إسناده 
إليها. ولأن العدم الأصلى ‏ أي المستمر 
حاصل. والحاصل لا يمكن تحصيله ثانياء وإذا 
ثبت أن مقتضى النبي ليس هوالعدم ثبت أنه 
أمر وجودي . 


-)/١(‏ جمع الجوامع انف 5-0 ل 


والبدخشي والأسنوي 0/0 


كذلك قالوا: إن ممتشل التكليف مطيع 
والطاعة حسنة, والحسنة مستلزمة للثواب» 
ولا يشاب إلا على شيء. و(ألا يفعل) عدم 
محض وليس بشيءء وإذا لم يصدرمنه شيء 
فكيف يثاب على لا شيء؟ 

وقال قوم. منهم أبوهاشم: إن الترك غير 
فعل» وهوانتفاء المبي عنه. وذلك مقدور 
للمكلف بأن لايشاء فعله الذي يوجد 
بمشيعته 0 

وانظر: الملحق الأصولي . 

هذاء والخروج عن العهدة لا يشترط له 
قصد الترك امتثالاء بل يكفي مجرد الترك . إنها 
: ل 0 9 
لقول النبي كله : «إنها الأعمال بالنيات)9) 

وفي تقريرات الشربيني على جمع الجوامع 
في التكليف بالغبي ثلاثة أمور: 

الأول : المكلّف به وهومطلق الترك. 
ولا يتوقف على قصد الامتثال. بل مداره على 
إقبال النفس على الفعل» ثم كفها عنه. 


)١(‏ الأسنوي ؟١/‏ 5ه., والآمدي .147/١‏ وجمع الجوامع 
1/1" ومابعدهال وشرح العضد؟5/"١. 2١4‏ 
والمستصفى ,.4١ /١‏ والتقرير والتحبير ؟/ 8١‏ و47 

(؟) جمع الجوامع ,»7١5/١‏ والذخيرة ص 7" 

(") حديث : «إنما الأعال بالنيات . 
(الفتح /١‏ 4 ط السلفية) ومسلم (7/ ١61١6‏ ط الحلبي) 


واللفظ للبخاري . 


. .» أخرجه البخاري 


599 


الثاني : المكلف به المثاب عليه. وهوالترك 
بقصد الامتثال. 

الثالث: عدم المغبي عنه. وهوالمقصود. 
لكنه ليس مكلفا به. لعدم قدرة المكلف 
عليه 9) 

وانظر الملحق الأصولي . 


ج ‏ الترك وسيلة لبيان الأحكام : 

قد يكون الترك وسيلة لبيان الحكم 
الشرعي .ء يقول القراني: البيان إما بالقول أو 
بالفعل كالكتابة والإشارة. أو بالدليل العقلي» أو 
بالترك 


والمندوب . 9) 


وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


ثانيا ‏ الترك عند الفقهاء : 

أ ترك المحرمات : 

4-المحرمات التي نهى الشرع عنهاء سواء 
أكانت من عمل الجوارح كالزنى والسرقة والقتل 
والكذب والغيبة والنميمة» أم كانت من عمل 
القلب كالحقد والحسد . هذه المحرمات يجب 


59 /١ هامش جمع الجوامع‎ )١( 
.”7٠١/5 وهامش الفروق‎ 2٠٠١ (؟)الذخيرة ص‎ 
- "19 /# والموافقات للشاطبي‎ .77*/1١ والمستصفى‎ 


تفض 


والترك يبين به حكم المحرم والمكروه . 


تركها امتثالا للنبي الوارد من الشرع. كا في 
قوله تعالى : «ولا تقربوا الزنى #. ١‏ وقوله 
تعالى : «ولا تَقتلوا النفس التي حَرّم الله إلا 
بالحق 2274 وقول النبي كك : «اجتنبوا السبع 
الموبقات. قيل: وماهن يا رسول الله؟ قال: 
الشركُ بالله. والسحرٌ وقتلٌ النفس التي 
حرم الله إلا بالحق. وأكلّ مال اليتيم» والتوني 
يوم الزحفء وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات, وأكلٌ الرباء وشهادة الزون . © 

يقول الفقهاء: يجب على المكلف كف 
الجشوارح عن الحرام؛ وكف القلب عن 
الفواحش. وهومعنى قوله تعالى : لوَدْرُوا 
ظاهرٌ الإثم وباطِنه4”» وفعل المحرمات معصية 
يترتب عليها العقوبة المقررة لكل معصية» سواء 
أكانت حدا كهافي الزنا والسرقة. أم كانت 
قصاصا كا في الجنايات». أم كانت تعزيرا كا في 
المعاصي التي لا حد فيها.7) 


(7) سورة الأنعام ١61١./‏ 

(*) حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح ه/ *ةم ‏ ط السلفية) ومسلم (١/؟91‏ - ط 
الحلبي) . 

(4) سورة الأنعام / ١١‏ 

(0) الاختيار 4/ 7/4 والشسرح الصغير 4/ ه*ال/ا, والفروق 
للقراني 017١/١‏ 151.ء والتبصرة ببامش فتح العلي 
1/7 14 4وكء والأحكام السلطانية للماوردي 
,١/‏ والأذكار للنووي/ 1584. والمغني ا/ 0" 
و4/ 5 . وا 51٠‏ والآداب الشرعية ١//ه‏ 


6د 


ومن المقررأن بعض المحرمات تباح عند 
الاضطرار, وقد تجب. كأكل الميتة في المخمصة 


وذلك بالشروط المنصوص عليها في 
الحالتين . 29 وهكذا . 
وينظر كل ماسبق في أبوابه . 


ب - ترك الحقوق : 

الحق إما أن يكون لله سبحانه وتعالى. وإما 
أن يكون للعباد. 
4-أماحق الله سبحانه وتعالى كالعبادات 
مثلاء فتركها حرام بالأجماع. ويعصي تاركهاء 
ويكون أثماء ويترتب عليها الكفر إن كان تركها 
جحدا لا مع كونها فرضا معلوما من الدين 
بالضرورة. أو الاثم والعقوبة إن كان تركها 
كسلهك 9) 

يقول الزركشي : إذا امتنع المكلف من 
الواجب. فإن لم تدخل النيابة نظر: فإن كان 
حقالله تعالى نظر: إن كانت صلاة طولب بها 
فإن لم يفعل قتل. وإن كان صوما حبس ومنع 


)١(‏ نهاية المحتاج 4/ ١16١.ء‏ والمغني 4/ 77. 547., والأشباه 
لابن نجيم / 4*. ومنح الجليل .545/١‏ والأشباه 
للسيوطي هلاو”/ء والآداب الشرعية ١/84ه‏ 

(؟) ابن عابدين /١‏ ه27 وجواهر الإكليل /١‏ ه*. والتبصرة 

لابن فرحون 188/7. 147. 544ء والفواكه الدواني 
ذف 


القاضي مقامه. كا في عضل الولي المجبر في 
النكاح. على تفصيل .في ذلك وفيا تدخله 
اليا 


وهذا بالنسبة للمجمع عليه. أما المختلف 
فيه. فإن كان تاركه معتقدا جواز ذلك فلا شيء 
فيه» وإن كان معتقدا تحريمه فهواثم. 9) 

وكذلك يأثم المسلم المكلف بترك السئن 
المؤكدة التي تعتبر من شعائر الإسلام عند 
الحنفية وفي وجه عند الشافعية, كالجماعة 
والأذان وصلاة العيدين إذفي تركها تهاون 
بالشرعء ولذلك لواتفق أهل بلدة على تركها 
وجب قتالهم. بخلاف سائر المندوبات, لأنها 
تفعل فرادى . 


هذا ويباح ترك الواجب للضرورة, إذ 
المعهود في الشريعة دفع الضرر بترك الواجب إذا 
تعين طريق ا لدفع الضرر. ”2 ومن ثم كانت 
المسامحة في ترك الواجب أوسع من المسامحة في 
فعل المحرم, واعتناء الشرع بالمغبيات فوق 
اعتنائه بالمأمورات, ولهذا قال النبي ككل : «إذا 


)١(‏ المتثور في القواعد / 2.1١١‏ 07م 


(9) المغني 117/9 وجواهر الإكليل .”5/١‏ والمنثور 
١1‏ 


(") الفروق للقراني / 177. ١١‏ 


 ١١- 


نيكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرئكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم»(!) 
٠‏ والحدود التي تكون حقا لله تعالى.» كحد 
الزنى والسرقة يجب إقامتها متى بلغت الإمام . 
قال الفقهاء: الحد لا يقبل الإسقاط بعد 
ثبوت سببه عند الحاكم . وعليه بي عدم جواز 
الشفاعة فيه. فإنها طلب ترك الواجب. ولذا 
أنكر رسول الله يك على أسامة بن زيد 
رضي الله عنب| حين شفع في المخزومية التي 
سرقت فقال: «أتشفع في حد من 
حدود الله؟ . . .0" ولأن الحد بعد بلوغ الإمام 
يصير حقا لله تعالى», فلا يجوزللامام تركه 
ولا يجوز لأحد الشفاعة في إسقاطه . 
١‏ - أمابالنسبة للتعزير فقد ذهب الحنفية 
والمالكية والحنابلة إلى : أنه إن كان الحق لله 
تعالى وجب إقامته كالحدود. إن رأى الإمام أنه 
لا ينزجر إلا بهء» أو أن المصلحة في إقامته. 
وقال الشافعي : هوغير واجب على الإمام. 
إن شاء أقامه وإن شاء تركه . 9© 


. المنثور #/ الال لال رو‎ )١( 
500 وحديث: «إذا غميتكم عن شيء فاجتنبوه.‎ 
أخرجه البخاري (الفتح 761/17 ط السلفية). ومسلم‎ 
. ط الحلبي) واللفظ لمسلم‎ - 180 /4( 
(؟) حديث: «أتشفع في حد من حدود الله . ..»)أخرجه‎ 
171١6 /7( البخاري (الفتح ؟١/ 417 ط السلفية) ومسلم‎ 


ط الحلبي) . 


(5) البدائع ا/ مه كم وفتح القديره/4. “اال .ع 


وينظر تفصيل ذلك في (حد - تعزير) . 
وأما حق العبدء. فإن كان حقاله فتركه 
جائزء إذ الأصل أن كل جائز التصرف لا يمنع 
من ترك حقه. مالم يكن هناك مانع من ذلك 
كتعلق حق الغير به» بل قد يكون الترك مندوبا 
إذا كان قربةء كإبراء المعسر والعفو عن 
القتصاص ‏ () 

هذا إذا كان الحق قبل الغير. أماإذا كان 
قبل نفسه فقد يكون الترك حراما كما إذا ترك 
الأكل والشرب حتى هلك. وكما إذا ألقي في ماء 
يمكنه الخلاص منه عادة. فمكث فيه مختارا 
حتى هلك . 9) 

وقيل في التمتع بأنواع الطيبات : إن الترك 
من البدع المذمومة. قال تعالى : #كلوا من 
طيبات مارزقناكم98" وقيل: إن الترك 
أفضل© لقوله تعالى : لَِدْمَيْثُم طيباكم في 
حياتكم الدنيا 7# 


- والفروق للقرافي 4/ 174 والفواكه الدواني /١‏ 207465 
والمهذب 2747/7 كل ولمغني 3787/4 71" 

)١(‏ الأشباه لابن نجيم ص 7017., والمتشور في القواعد 
؟/ 0و ومنتهى الإرادات 7/ 20375٠‏ 494 

(1) الاختيار 5/ 1777, والفتاوى الندية 1/ 0. ونباية المحتاج 
'/ 47 ؟ء ومنتهى الإرادات / 514 

(") سورة البقرة / 117/7 


(5) الاختيار 4/ 5/اا. ومغنيى المحتاج 4/ 27*٠١‏ والاختيارات 


الفقهية ص 8177 
(0) سورة الأحقاف / ٠١‏ 


ا 


3 - وإن كان الحق للغير. وترتب في ذمة 
شخص ٠»‏ وأصبح ملتزما به حفظا أوأداء. فإن 
ترك الحفظ أو الأداء يعتبر معصية تستوجب 
التعزيز حتى يؤدي الحق لأهله. مع الضمان فيا 
ضاع أوتلف . ش 

وإن كان الحق يتعلق بنفع الغير, لكن لم 
يلتزم به شخص. وكان في ترك القيام با يحقق 
النفع ضياع المال أوتلفه. كمن ترك التقاط 
لقطة تضيع لوتركهاء أوترك قبول وديعة تضيع 
لوم يقبلهاء فتلف المال أوضاع. فإنه يأثم 
الم له عن عتهبير الفتهناء رده مال القرك 
خلافا للحنابلة إذ الأخذ ليس بواجب عندهم, 
بل هو مستحب,. وهوقول عند الشافعية. لكن 
الفقهاء يختلفون ني ترتب الضان بناء على 
اختلافهم . هل يعد الترك فعلا يكلف الإنسان 
بموجبه. إذ لا تكليف إلا بفعل. أم لا يعتبر 
فعلا؟ 

فعند الشافعية والحنابلة وجمهور الحنفية. وفي 
قول عند المالكية : لا ضمان بالترك عند الضياع 
أوالتلف. إذ الترك في نظرهم ليس سببا 
ولا تضييعاء بل هو امتناع من حفظ غير ملزم , 
ولأن امال إنما يضمن باليد أو الإتلاف. ولم يوجد 
شيء من ذلك, وهذا بخلاف ما إذا التقط أو 
قبل الوديعة وترك ا حفظ حتى ضاع المال أو 
تلف. فإنه يضمن حينئذ لتركه ما التزم به. 

والملشهور عند المالكية. وهوقول عند 


الحنفية: ترتب الضان على الترك في مثل 
ذلك. بناء على أن الترك فعل في المشهور من 
المذهبء بل إن المالكية يضمنون الصبي في ترك 
مايجوزله فعله» فلومر صبي مميزعلى صيد 
بجروح لم ينفذ مقتله. وأمكنته ذكاته. فترك 
تذكيته حتى مات فعليه قيمته مجروحا لصاحبه. 
لأن الضمان من خطاب الوضع. ولأن الشارع 
جعل الترك سببا في الضمان» فيتناول البالغ 
وغيز 00 | 
5 - هذا بالنسبة للمال» أما بالنسبة لترك إنقاذ 
نفس من الملاك. فالمتتبع لأقوال الفقهاء يرى أن 
ذلك يكون في حالتين: 
إحداهما: أن يقوم شخص بعمل ضار نحو 
شخص اخر يمكن أن يؤدي إلى هلاكه غالباء 
ثم يترك مايمكن به إنقاذ هذا الشخص 
ومشال ذلك: أن يحبس غيره في مكان . 
ويمنعه الطعام أوالشراب» فيموت جوعا 
وعطشا لزمن يموت فيه غالباء وكان قد تعذر 
عليه الطلب . فعند المالكية والشافعية والحنابلة : 


يكون فيه القود لظهور قصد الإهلاك بذلك . 


919 18/9 وابن عابدين‎ ٠٠١/5 البدائع‎ )١( 

1 وحاشية الدسوقي ؟/ ١ 2٠١١‏ والحطاب #/774.. 
6» والخرشي "/ ٠‏ ١”ء‏ ونهاية المحتاج 474/8 
و5/ ١٠٠ء‏ والمهذب .475/١‏ وثيل المارب 2415/١‏ 
والمغني 591/0 1 


ا 


وعند الصاحبين ‏ أبي يوسف ومحمد ‏ يكون في 
ذلك الدية على عاقلته. لأن حبسه هوالذي 
تسبب في هلاكه, وعند أبي حنيفة : لا ضمان 
عليه. لأن الملاك حصل بالجوع والعطش 
لا بالحجبس. ولاصنع لأحد في الجوع 
والعطش . 

فإن لم يمنعه الطعام أو الشراب. بأن كان 
معه فلم يتناول خوفا أوحزناء أوكان يمكنه 
الطلب فلم يفعلء. فيات؛ فلا قصاص 
ولا دية» لأنه قتل نفسه . (7) 
الحال الشانية: من أمكنه إنقاذ إنسان من 
الحلاك, فلم يفعل حتى مات . 

ومثال ذلك : من رأى إنسانا اشتد جوعه. 
وعجز عن الطلب, فامتنع من راه من إعطائه 
فضل طعامه حتى مات. أو رأى إنسانا في 
مهلكة فلم ينجه منهاء مع قدرته على ذلك 
د قفنت الحيفية والتسافعية والحنابلة يعدا 
أبي الخطاب لا ضمان على الممتنع. لأنهلم 
يهلكه ولم يحدث فيه فعلا مهلكا لكنه يأثم . 
وهذا الحكم عند الحنابلة إذا كان المضطرم 
يطلب الطعام» أما إذا طلبه فمئعه رب الطعام 
حتى ماتء' فإنه يضمن في هذه الحالة, لأن 


)١(‏ البدائع 0/ 4» وابن عابدين ه/ 744 والدسوقي 
/22. والتاج والإكليل ببامش الحطات 5/ 271١‏ 
ومغني المحتاج 4/ ه. ونهاية المحتاج /1/ 74 . وكشاف 
القناع 5١08/0‏ . ومنتهى الإرادات */ 7579 717٠١‏ 


منعه منه كان سببافي هلاكه. فضمنه بفعله 
الذي تعدى به. وعند المالكية وأبي الخطاب 
يضمن. لأنه لم ينجه من الهلاك مع إمكانه . 

هذا ويلاحظ أنه يجوز للمضطر قتال من منع 
منه فضل طعامه. فإن قتل رب الطعام قدمه 
هدر وإن قتل المضطر ففيه القصاص. لقضاء 
عمر رضي الله عنه بذلك. 9 


عقوبة ترك الواجب : 
يقول ابن فرحون: التعزيريكون على ترك 
الواجب,. ومن ذلك ترك قضاء الدين وأداء 
الأمانات: مثل الودائع وأموال الأيتام وغلات 
الوقوف وماتحت أيدي الوكلاء والمقارضين» 
والامتناع من رد المغصوب والمظالم مع القدرة 
على الأداء. ويجبر على ذلك إن أباه ولو نالحجبس 
والضرب . ”") 

ويقول الزركشي : إذا امتنع المكلف من 
الواجب. فإن كان حقا لآدمي لا تدخله النيابة 
حبس حتى يفعله . كما إذا امتنع المشتري من 
تسليم الثمن, فإن القاضي يخير بين حبسه 
وبين النيابة عنه في التسليم » كا مقر بمبهم يحبس 


)١(‏ الاختيار176/4. ومغني المحتاج 4/ 04. والمغني 
284/1 60م ومتنتهى الإرادات 4/9 ١‏ وم 
وحاشية الدسوقي ١١7/7‏ و7437/4. 

(7) التبصرة بهامش فتح العلي 7/ 7544. وانظر الاختيارات 
الفقهية ص ٠٠ث"ل‏ ١01١م‏ 


لك 


القاضى مقامه ' 9) 


النية في الترك : 

75 - ترك المنبي عنه لا يحتاج إلى نية للخروج 
عن عهدة الغبي . وأما الحصول الثواب» بأن 
كان الترك كفا وهو: أن تدعمه النفس إليه 
قادرا على فعله.» فكف نفسه عنه خوفا من ربه 
فهومئابء وإلا فلا ثواب على تركه؛ فلا 
يشاب العنين على ترك الزناء ولا الأعمى على 
ترك النظر. 


آثار الترك : 

٠‏ - تتعدد أثارالترك وتختلف باختلاف 
شه ريات نا راان النزلة مدا أذ 
نسيانا أوجهلا وهكذا . وفيما يأتىي بعض اثار 
الترك . 

أ يسقط الحق في الشفعة بترك طلبها بلا عذر. 
ويختلف الفقهاء في المدة التي يسقط بها هذا 
الحق .9" (ر: شفعة). 

ب - لا تؤكل الذبيحة إذا ترك الذابح التسمية 
عمدا عند جمهور الفقهاء, وأما إن ترك نسيانا 


)١(‏ المنثور في القواعد #/ 21١‏ ام 


(5) الأشباه لابن نجيم ص 735. والذخيرة / ؟5. والمثور 
يذلافق 


(*) البدائع ه/ /ا311, وجواهر الإكليل ؟/ ١٠١‏ 


فتؤكل اتفاقاء وفي المسألة خلاف ينظر (ذبائح - 
والأجير إن ترك التسمية عمدا ضمن قيمة 


الي 3 


ج - ترك القيام بالدعوى بلا عذر. وبعد مضي 
المدة المحددة يمنع سماعهاء وهذا عند متأخري 
الحنفية بناء على أمر سلطاني, وكما لا تسمع في 
حياة المدعي للترك لا تسمع من الورثة . 


وإذا ترك المورث الدعوى مدة وتركها الوارث 
تسمع. © (ر: دعوى). 
د - يلزم الحنث والكفارة في الحلف على ترك 
الواجب: 09 (ر: أيهان) . 


هترك العبادات أوبعض أجزائها يستلزم 
الجبران. والمتر وكات منها مايجبر بالعمل البدني 
كسجود السهونفي الصلاة» والقضاء أو الإعادة 
من ترك فرضا. 

ومغها مايجبر بالمال كجبر الصوم بالإطعام في 


)١(‏ الاختيار ه/ 4., وابن عابدين ه/؟١7.,‏ ومنح الجليل 
8٠١/١‏ ». وشرح منتهى الإرادات 504/9 

(؟) تكملة حاشية ابن عابدين 2941/١‏ وبجلة الأحكام 
العدلية المواد 1754 »151٠١‏ وفتح العلي المالك ؟/ 16 
كلفض 

(*) غباية المحتاج 4/ 11١‏ 


-6- 


ترك /ا١.‏ تركة ١‏ 


حق الشيخ العاجز, والدم لترك واجب من 
واجبات الحج . )١(‏ 

وينظر تفصيل ذلك في مواضعه . 

هذا وقد ورد في ثنايا البحث أثارالترك. 
كترتب الحد أوالتعزير في ترك واجب أوعدم 
ترك محرم » وكالضان في التلف بالترك . 


ه٠‎ /١ والوجيز‎ 251/١ المتثور ؟/8, والفروق للقرافي‎ )١( 


١‏ -التركة لغة: اسم مأخوذمن تَرَكُ الشيء 
يتركه تركا. يقال: تركت الشىء تركا: خلفته. 
رتك ابت مالتزكة ديق امراك والجميع 
تركات :009 

وفي الاصطلاح.ء اختلف الفقهاء في 
تعريفها. ظ 

فذهب جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى أن التركة: هى كل مايخلفه 
اليك امن الأموال والحقوق:التائتة مطلقا: 

وذهب الحنفية إلى أن التركة : هي مايتركه 
الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير 

ويتبين من خلال التعريفين أن التركة تشمل 
الحقوق مطلقا عند الجمهور, ومنها المنافع . في 
حين أن المنافع لا تدخل في التركة عند الحنفية . 

فإن الحنفية يحصرون التركة في المال أو الحق 
الذي له صلة بالمال فقط على تفصيل يأتي . 9) 


. لسان العرب والمصباح المنير. مادة : «ترك)‎ )١( 


(؟) ابن عابدين ه/ ٠‏ طبولاق. وحاشية الفنارى- 


2 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإرث : 
” - الآرث لغة: الأصل والأمر القديم توارثه 
الآخر عن الأول. والبقية من كل شيء . 9) 
ويطلق الإرث ويراد به : الموروث. ويساويه 
على هذا الإطلاق في المعنى : التركة . 
واصطلاحا: هوحق قابل للتجزي يثبت 
لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينها 
أو نحوها. 9) 
“ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن التركة تشمل جميع ماتركه 
المتوفى من أموال وحقوق . 
وقد استدلوا بقوله لله : «من مات وترك مالا 
فاله لموالي العصبة. ومن ترك كلا أوضياعا فأنا 
وليه» قرف 


فقد جمع النبي يكل بين المال والححق وجعلهما 


- على شرح السراجية ص 1 . والدسوقي 247١/4‏ 
ومغني المحتاج #*/ ٠‏ وحاشية الرملي على أسنى المطالب 
*/ *, وكشاف القناع 0/5 
)١(‏ القاموس المحيط . مادة «ورث» 
(7) العذب الفائض 15/١‏ , وحاشية البقري على الرحبية ص 
.٠‏ وابن عابدين ه/ 414., والدسوقي مع الشرخ الكبير 
. 405/4 » ونباية المحتاج 2/5" 
(*) حديث : «من مات وترك مالا فهاله لموالي . ..)أخرجه 
البخاري (الفتسح 77/١7‏ ط السلفية) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


تركة لورثة الميت, إلا أن هذه الحقوق أنواع 
مختلفة. ولكل منها حكمه من ناحية إرثه أو 
عدم إرثه وذلك تبعا لطبيعته وهي :- 

أ حقوق غير مالية: وهي حقوق شخصية لا 
تتعدى إلى غير صاحبها بحال ماء فهي لا 
تورث عنه مطلقا. كحق الأم في الحضانة.» وحق 
الأب في الولاية على المال» وحق الوصي في 
الإشراف على مال من تحت وصابته . 


ب حقوق مالية,. ولكنها تتعلق بشخص 
المورث نفسه. وهذه لا تورث عنه أيضاء 
كرجوع الواهب في هبته. وحق الانتفاع بشيء 
معين يملكه الغير. كداريسكنها أوأرض 
يزرعهاء أوسيارة يركبهاء فهذا ونحوه لا يورث 
عن صاحبه. ومن هذا النوع الأجل في الدين. 
فالدائن يمنح هذا الأجل للمدين لاعتبارات 
خاصة يقدرها الدائن وحده. وذلك من الأمور 
الشخصية التي لا تورث عنه. ولذلك يحل 
الدين بموت المدين. ولا يرث الورئة حق 


الأجل . 


جد حقوق مالية أخرى تتعلق بمشيئة المورث 
وإرادته. وهي تورث عند الجمهور. 

وذهب الحنفية إلى أنها لا تورث . 

وأهم هذه الحقوق حق الشفعة, وحق 
الخيارات المعروفة في عقود البيع. كخيار 
الشرط. وخيار الرؤية. وخيار التعيين . 


75١7#‏ سمس 


د حقوقماليةتتعكق بال المورث. 
لا بشخصه ولا بإرادته ومشيئته. وهذه حقوق 
تورث عنه بلا خلاف بين الفقهاء. وذلك كحق 
الرهن. وحقوق الارتفاق المعروفة.» كحق المرور 
وحق الشرب وحق المجرى وحق التعلي . 
5 - فيدخل في التركة ما كان للانسان حال 
يراق وخلقه بعل انه همال أوستفوق أو 
اختصاص. كالرد بالعيب والقصاص والولاء 
وحد القذف. 

وكذا من أوصي له بمنفعة شيء من الأشياء 
كدار مشلاء كانت المنفعة له حال حياته ولورثته 
بعد موته. إلا إذا كانت المنفعة مؤقتة بمدة 
حياته في الوصية . 

وصرح الشافعية بأن من التركة أيضا مادخل 
في ملكه بعد موته» بسبب كان منه في حياته . 
كصيد وقع في شبكة نصبها في حياته. فإن نصبه 
للشبكة للاصطياد هوسبب الملك . 

وكما لومات عن خمر فتخللت بعد موته . ") 

قال القراني: اعلم أنه يروى عن رسول الله 


)١(‏ الدسوقي 247١ 45١/4‏ ومغني المحتاج #"/ لا 
وبسجيرمي على المنهيج */ /اه”. والمهذب 7818/١‏ 
وكشاف القناع 507/4 . وبداية المجتهد؟/١7“5.‏ 
والمغني 45/8 407”#. واين عابدين 187١/8‏ 
ومابعدها . 


كه أنه قال: «من مات عن حق فلورثته)() 
وهذا اللفظ ليس على عمومه» بل من الحقوق 
ماينقل إلى الوارث, ومنها مالا ينتقل. فمن حق 
الإنسان أن يلاعن عند سبب اللعان» وأن يفىء 
بعد الإيلاء» وأن يعود بعد الظهار. وأن يختار 
من نسوة إذا أسلم عليهن وهن أكثرمن أربع, 
وأن يختار إحدى الأختين إذا أسلم عليهماء وإذا 
جعل المتبايعان الخيار لأجنبي عن العقد فمن 
حقه أن يملك إمضاء البيع عليههما أوفسخه. 
ومن حقه مافوض إليه من الولايات والمناصب 
كالقصاص والامامة والخطابة وغيرهماء 
وكالأمانة والوكالة. فجميع هذه الحقوق لا 
ينتقل للوارث منها شيء وإن كانت ثابتة 
للمورث. والضابط : أنه ينتقل إليه كل ماكان 
متعلقا بالمال» أويدفع ضررا عن الوارث في 
عرضه بتخفيف ألمه. أما ماكان متعلقا بنفس 
المورث وعقله وشهواته فلا ينتقل للوارث . 
والسرفي الفرق: أن الورئة يرئون المال. 
فيرثون مايتعلق به تبعاله. ولا يرثون عقله 
ولا شهوته ولا نفسه. فلا يرثون مايتعلق بذلك». 
ومالا يورث لا يرثون مايتعلق به. فاللعان يرجع | 
إلى أمريعتقده لا يشاركه فيه غيره غالباء 
والاعتقادات ليست من باب المال. والفيئة 
شهوته. والعود إرادته. واختيار الأختين والنسوة 


» . . . حديث: «من مات وترك مالا فاله لموالي العصبة‎ )١( 


أخرجه البخاري  77/1١7(‏ الفتح ط السلفية) من 
حديث أبي هريرة. 


ا 


أربه وميله. وقضاؤه على المتبايعين عقله 
وفكرته. ورأيه ومناصبه وولاياته واراؤه 
واجتهاداته. وأفعاله الدينية فهو دينه. ولا ينتقل 
شيء من ذلك للوارث, لأنه لم يرث مستنده 
وأصله. وانتقل للوارث خيار الشرط في 
البيعات, وقاله الشافعي رحمه الله تعالى . 

ثم قال القراني: إنه لم يخرج عن حقوق 
الأموال ‏ فيم| يورث - إلا صورتان فيا علمت : 
حد القذف وقصاص الأطر اف والجرح والمنافع 
في الأعضاء. فإن هاتين الصورتين تنتقلان 
للوارث» وهما ليستابال» لأجل شفاء غليل 
الوارث بها دخل على عرضه من قذف مورثه 
والجناية عليه . 


وأما قصاص النفس فإنه لا يورثء فإنه لم 
يثبت للمجني عليه قبل موته. وإنما يثبت 
للوارث ابتداء, لأن استحقاقه فرع زهوق 
النفس. فلا يقع إلا للوارث بعد موت 
المووت. 20 
ه ‏ وعند الحنابلة أن ماكان من حقوق المورث. 
ويجب له بموتهء كالدية والقصاص في النفس 
فللورثة استيفاؤه. 

وماكان واجبا للمورث في حياته إن كان قد 
طالب بهء أوهوفي يده ثبت للورثة إرثه. وذلك 


(١)الفروق‏ */ 77/6 -4/اا. وبداية المجتهد 7/ 7١9‏ نشر 
مكتبة الكليات الأزهرية . 


على تفصيل في المذهب : 7) 
5 وذهب الحنفية إلى أن التركة هى المال 


.فقط. ويدخل فيها الدية الواجبة بالقتل الخطأ. 


أو بالصلح عن عمدء أوبانقلاب القصاص 
بعفو بعض الأولياء» فتعتبر كسائر أمواله» حتى 
تقضى منها ديونه وتخرج وصاياه. ويرث الباقي 
ورلته . 

ولا تدخل الحقوق في التركة لأنها ليست ثابتة 
بالحديث. ومالم يثبت لا يكون دليلا. ولأن 
الحقوق ليست أموالاء ولا يورث منها إلا ماكان 
تابعا للمال أوفي معنى المال. مشل حقوق 
الارتفاق والتعلي وحق البقاء في الأرض المحتكرة 
لذغاء والفراس» أما عي ذللك يفن اللفوق ف 
يعتبر تركة. كحق الخيارفي السلعة التي اشتر اها 
المورث وكان له فيها حق الخيار- ى| سبق وحق 
الانتفاع با أوصي له به. ومات قبل مضي المدة 
التى حددها الموصى . 9) 

ا ابن 56 وعمدة المالكية والشافعية 
(والحنابلة أيضا) أن الأصل هوأن تورث 
الحقوق والأموال, إلا ماقام دليل على مفارقة 
الحق في هذا المعنى للمال. 

وعمدة الحنفية أن الأصل هو أن يورث المال 


. ومابعدها‎ "١56 القواعد لابن رجب ص‎ )١( 


(؟) ابن عابدين ه/ 8 . وحاشية الفناري على شرح 
السراجية ص *1., والبدائع 0885/17 وتبيين الحقائق 
هللاه _مره؟ 


-7١4- 


دون الحقوق. إلا ماقام دليله من إلحاق الحقوق 
بالأموال . 

فموضع الخلاف: هل الأصل أن تورث 
الحقوق كالأموال أو لا؟ 

وكل واحند من الفريقين يشبه من هذا ما لم 
يسلم له خصمه منها ب| يسلمه منها له. ويحتج 
عن عط 


الحقوق المتعلقة بالتركة : 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحقوق المتعلقة 
بالتركة أربعة : 

وهي تجهيزالميت للدفن. وقضاء ديونه إن 
مات مديناء وتنفيذ مايكون أوصى به قبل موته 
من وصاياء ثم حقوق الورثة. 

وصرح المالكية» وصاحب الدر المختار من 
الحنفية بأنها حمسة بالاستقراء . قال الدردير: 
وغايتها ‏ أي الحقوق المتعلقة بالتركة ‏ خمسة : 

حق تعلق بعين, وحق تعلق بالميت. وحق 
تعلق بالذمة. وحق تعلق بالغير.ء وحق تعلق 
بالوارث . 

والحصر في هذه استقرائي , فإن الفقهاء 
تتبعوا ذلك فلم يجدوا مايزيد على هذه الأمور 
الخمسة, لا عقلي كا قيل. 

وقال صاحب الدر المختار: والحقوق ههنا 


. بداية المجتهد 771/7 نشر مكتبة الكليات الأزهرية‎ )١( 


ممعم مو قمع لها هعور قلع قاضو و اا ااه وماع موه واوا ووش واقي ع عام ور مويه عا عاو ووو اعم 


حسة بالاستقراء, لأن الحق إما للميت» أو 
عليه أولا. 

الأول: التجهيزء والثشاني: إما أن يتعلق 
بالذمة وهوالدين المطلق أولاء وهوالمتعلق 
بالعين» والثالث: إما اختياري وهو الوصية» أو 
اضطراري وقوالزات 2 


أحكام التركة : 
للتركة أحكام خاصة بيانها فيايلي : 


ملكية التركة : 
تنتقل ملكية التركة جبرا إلى الورئة ‏ ولهذا 
الانتقال شروط :9) 


الشرط الأول موت المورث : 
8 - اتفق الفقهاء على أن انتقال التركة من ' 
المورث إلى الوارث يكون بعد وفاة المورث 
حفقة أررهك التمديرا: 

فالموت الحقيقي : هوانعدام الحياةإما 
بالمعاينة. كما إذا شوهد ميتاء أو بالبينة أو 
السماع . 


)١(‏ ابن عابدين ,»48*/١‏ والدسوقي 455/4. وحاشية 
الفناري مع شرح السراجية ص .٠١‏ وأسنى المطالب ٠/8‏ 
- 4 وكشاف القناع 40/4 404 

(؟) ابن عابدين ©ه/ 487 


ا ا 


القاضي إما مع 8 الحياة أو تيقنها . 

مثال الأول: الحكم بموت المفقود . 

ومثال الشاني: حكم القاضي على المرتد 
باعتباره في حكم الأموات إذا لحق بدار الحرب . 

تقسم التركة في هاتين الحالتين من وقت 

ل بالموت . 

والموت التقديري: هوإلحاق الشخص 
بالموتى تقديراء كا في الجنين الذي انفصل عن 
أمه بجناية» بأن يضرب شخص امرأة حاملاء 
فتلقي جنينا ميتاء فتجب الغرة. وتقدر بنصف 
عشر الدية. 

وقد اختلف الفقهاء فى إرث هذا الجنين : 

ذذقت انيور إلى انهلا رف لأنه لم 
تتحقق حياته. ومن ثم فلم تتحقق أهليته 
للتملك بالارث. ولا يورث عنه إلا الدية فقط 

وذهب أبوحنيفة إلى أنه يرث ويورث. لأنه 
يقدر أنه كان حيا وقت الحنايةء» وأنه مات 
لما 9 

وللتفصيل انظر (إرث. جنين. جناية. 
موت). 
الشرط الثاني حياة الوارث : 
4 تحقق حياة الوارث بعد موت المورث, أو 
)١(‏ ابن عابدين 587/0 , والتحفة الخيرية ص 47 . والعذب 


الفائفض ١١/١‏ - لاا والمغني 5/ "٠‏ وكشاف القناع 
2/5 


إلحاقه بالأحياء تقديراء فالحياة الحقيقية هي 
المستقرة الثابتة للانسان المشاهدة له بعد موت 
المورث . 

والحياة التقديرية هى الثابتة تقديرا للجنين 
عند موت المورث. فإذا انفصل حيا حياة مستقرة 
لوقت يظهر منه وجوده عند الموت - ولونطفة - 
فيقدر وجوده حيا حين موت المورث بولادته 
حا () 


وللتفصيل انظر مصطلح: (إرث) . 


الشرط الثالث ‏ العلم بجهة الميراث : 
٠‏ -يشترط العلم بالجهة المقتضية للارث من 
زوجية أوقرابة أوولاء. وذلك لأن الأحكام 
تختلف في ذلك. ويجب أيضا أن تعين جهة 
القرابة. مع العلم بالدرجة التي يجتمع الوارث 
فيها مع المورث . 9 

وللتفصيل انظر مصطلح : (إرث) . 


أسباب انتقال التركة : 

- أسباب انتقال التركة أربعة» اتفق الفقهاء 
0 ئة منها وهي : النكاح والولاء والقرابة . 
وزاد المالكية والشافعية جهة الإسلام وهي : 
بيت المال» على تفصيل ينظر في موضعه . 


. المصادر السابقة‎ )١( 
. (؟) المصادر السابقة‎ 


-7”١١- 


وكل سبب من هذه الأسباب يفيد الإرث 
على الاستقلال. 9 


وللتفصيل انظر مصطلح : (إرث) . 


موانع انتقال التركة بالإرث : 

7 -موانع انتقال التركة عن طريق الآرث 

ثلاثة: الرق» 0 واختلاف الدين. 
واختلفوا في 

الدارين» والدوزاطكين : 9 


ثلائة وهي الردة. واختللاف 


وهناك موانع أخرى لبعض الفقهاء. مع 
خلاف وتفصيل يرجع فيه إلى مصطاح 
(إرث). 


انتقال التركة : 
٠6‏ - لا يشترط لانتقال التركة إلى الوارث قبول 
الوراثة» ولا إلى أن يتروى قبل أن يقبلهاء بل 
إنها تثول إليه جبرا بحكم الشرع من غير قبول 
منة . 

وقد تكون التركة خالية من الديون» وقد 
تكون مدينة. والدين إما أن يكون مستغرقا 
أولا . 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن التركة تنتقل 


)1( ابن عابدين ه86 والعذت الفائض /18 
(؟) العذب الفائض 7/١‏ ومابعدهاء وشرح الرحبية ص 
*”ء. والسراجية ص 1١9 - ١8‏ 


إلى الوارث. إذا لم يتعلق بها دين من حين وفاة 
اميت 

واختلفوا في انتقال التركة التى يتعلق بها 
الدين على ثلاثة أقوال: 1 

أ فذهب ا الروايتين 
عند الحنابلة إلى : أن أموال التركة تنتقل إلى 
ملك الورئة بمجرد موت المورث. مع تعلق 
الدين بهاء سواء أكان الدين مستغرقا للتركة أم 
غير مستغرق لا. ش 

ب - وذهب المالكية إلى : أن أموال التركة 
فش بعلن :مالك اياك بعتت مرق إن أن يسدد 
الدين» سواء أكان الدين مستغرقا لها أم غير 
مستغرق» لقوله تعالى : #مِنْ بعد وصيةٍ يوصي 
بها أودين»7#) 

ج - وذهب الحنفية إلى أنه يميز بين ما إذا 
كانت التركة مستغرقة بالدين» أوكانت غير 
مستغرقة به. 

فإن استغرق الدين أموال التركة تبقى أموال 
التركة على ملك الميت, ولا تنتقل إلى ملك 
الورثة . 

وإن كان الدين غير مستغرق. فالرأي 
الراجح أن أموال التركة تنتقل إلى الورئة بمجرد 
موت المورث. مع تعلق الدين بهذه الأموال 
على تفصيل سيأتي . 


١١ / سورة النساء‎ )١( 


- 5١؟-‎ 


١5 - ١7 تركة‎ 


قال السرخسى : الدين إذا كان نمجيطا 
بالتركة يمتع ملك الوارث في التركة. وإن لم 
يكن محيطا فكذلك في قول أبي حنيفة الأول. 
وفي قوله الآخر: لا يمنع ملك الوارث بحال» 
لأن الوارث يخلف المورث في المال» والمال كان 
مملوكا للميت في حال حياته مع اشتغاله بالدين 
كالمرهون. فكذلك يكون ملكا للوارث» قال: 
وحجتنا في ذلك قوله تعالى : «إمن بعد وصية 
يوصي بها أودين» . 

فقد جعل الله تعالى أوان الميراث مابعد 
قضاء الدين, والحكم لا يسبق أوانه فيكون 
حال الدين كحال حياة المورث في المعنى . 

ثم الوارث يخلفه في| يفضل من حاجته, فأما 
المشغول بحاجته فلا يخلفه وارثه فيه . 

وإذا كان الدين محيطا بتركته فالمال مشغول 
بحاجته. وقيام الأصل يمنع ظهور حكم 
الخلف. 

ولا نقول: يبقى مملوكا بغير مالك؛ ولكن 
تبقى مالكية المديون في ماله حكم) لبقاء حاجته . 

وخلافة الوارث في التركة ناقصة في حال 
تعلق الدين بها من غير استغراق. وهي صورية 
إذا كانت مستغرقة بالدين, وذلك لا يعنى أنه 
لا قيمة لهذه الخلافة» بل ها شأنهاء ويعلم ذلك 


من أقوال الفقهاء . 
قال ابن قاضي سماوة من الحنفية: للورئة 


أخذ التركة لأنفسهم ودفع الدين والوصية من 
ماهم . 

ولوكانت التركة مستغرقة بدين أوغير 
مستغرقة, فأداه الورثة لاستخلاص التركة يجبر 
رب الدين على قبوله, إذ لهم الاستخلاص وإن 
لم يملكوهاء بخلاف الأجنبي . 

ولوكانت التركة مستغرقة بالدين فالخصم في 
إثبات الدين إن| هووارثه, لأنه خلفه. فتسمع 
البينة التي يتقدم بها الدائن عليه . 7 


أثر الخلاف السابق في انتقال التركة : 
15 -أ-ناء التركة أونتاجها إذا حصل بين 
الوفة وأداء الدين. هل تضم إلى التركة 
لمصلحة الدائنين ثنين أم هي للورثة؟ 
وذلك كأجرة دار للسكنى . أوأرض زراعية 
استحقت بعد وفاته, وكدابة ولدت أوسمنت 
فزادت قيمتهاء وكشجر صارله ثمر. كل ذلك 
ناء أوزيادة في التركة. وفيه خلاف بين الفقهاء 
مبني على أن التركة قبل وفاء الدين المتعلق بها 
هل تنتقل إلى الورثة أم لا؟ فمن قال: تنتقل 
إلى الورثة قال: إن الزيادة للوارث وليست 
)١(‏ المبسوط 17//54., وتبيين الحقائق ه/١7.‏ وجامع 
الفصولين ؟/ 77 - 275 وبداية المجتهد ؟/ 2785 وأسنى 
المطالب / 4 . وحاشية الجمل ؟/ 871 -857, والمهذزب 
»01١‏ وحاشية البجيرمي على شرح منبج الطلاب 


ومابعدها. 


ل751١‎ 


للدائن» ومن قال بعدم انتقالها ضمت الزيادة 
إلى التركة لوفاء الدين, فإن فضل شيء انتقل 
إلى الورثة . 1 

ب - صيد وقع في شبكة أعدها المورث حال 
حياته. ووقوع الصيد كان بعد وفاته. فعلى 


الخلاف السابق . 
وللتفصيل ينظر في مصطلح : (دين» وصيد. 
وإرث). 


وقت انتقال التركة : 

يختلف وقت وراثة الوارث لمورثه بناء على 
مايسبق الوفاة . 
وهنا يفرق بين حالات ثلاث : 
أ الحالة الأولى : 
6 - من مات دون سابق مرض ظاهرء وذلك 
كأن مات فجأة بالسكتة القلبية» أو في حادث 

ففي هذه الحالة يكون وقت خلافة الوارث 
لمورئه هونفس وقت الموت, وبلا خلاف يعتد به 
بين الفقهاء . 

قال الفناري : فعند أبي يوسف ومحمد يخلف 
الوارث مورثه في التركة بعد موته» وعليه مشائخ 
بلخ. لأنه مادام حيا مالك لجميع أمواله» فلو 
ملكها الوارث في هذه الحالة أدى إلى أن يصير 
الشيء الواحد تملوكا لشخصين في حالة واحدة. 
وهذا غير معهود في الشرع. لكن عند محمد 


ملك الوارث يتعقب الموت. وعند أبي يوسف 
لا يتعقب. بل يتحقق إذا استغنى ا ميت عن 
ماله بتجهيزه وأداء دينه» لأن كل جزء يجوز أن 
يكون محتاجا إليه بتقدير هلاك الباقي . 

وعن محمد ينتقل الملك إلى الوارث قبل موته 
في آخر أجزاء الحياة» وعليه مشايخ العراق» لأن 
الارث يجري بين الزوج والزوجة, والزوجية 
ترتفع بالموت أوتنتهي على حسب ما اختلفواء 
فبأي سبب يجري الآرث بينهما. 

وعند البعض يجري الآرث مع موت المورث 
لا قبله ولا بعده كما ذكره شارح الفرائفض 
العثمانية واختاره ‏ لأن انتقال الشيء إلى ملك 
الوارث مقارن لزوال ملك المورث عن ذلك 
الشيء, فحين يتم يحصل الانتقال والإرث .”") 
ب - الحالة الثانية : 
5 هى حالة من مات بعد أن كان مريضا 
مرض الموزت واتصلت الوفاة به. 

وقد عرفت مجلة الأحكام العدلية مرض 
الموت بأنه: المرض الذي يخاف فيه الموت في 
الأكثر. الذي يعجزالمريض عن رؤية مصالحه 
الخارجية عن داره إن كان من الذكور. ويعجزه 
عن رؤية المصالح الداخلية في داره إن كان من 
الإناث. ويموت على ذلك الحال قبل مرور 
ببح كان صخت فراش اول يكن : وإن امتد 


4١- 54١ حاشية الفناري على شرح السراجية ص‎ )١( 


15١غ‎ 


وإوجع واه باع ع اع و اج رع مراع لومم وما يوايديم يعوو عرق و هع ل عا اماع والوااع بها ومع جما عر ل ع #هن ةمل ل طادج مولغ ف نكو عاهارء لطا عر ووو ع لاعفا يه فاه سه حم ع ه46 2ه عاج 3 رهره فاع عاد سوا ع لتو عام واو اوانه 


مرضه دائ| على حال. ومضى عليه سنة يكون 
في حكم الصحيح. وتكون تصرفاته كتصرفات 
الصحيح. مالم يشتد مرضه ويتغير حاله. 
ولكن لواشتد مرضه وتغير حاله ومات. يعد 
حاله اعتبارا من وقت التغير إلى الوفاة مرض 
موت . 

ويلحق بالمريض مرض ال موت : الحامل إذا 
أتمت ستنة أشهر ودخلت في السابع , والمحبوس 
بجرح كما صرح بذلك المالكية. ونحوه تصريح 
الحنابلة في الحامل إذا ضريها المخاض : )١(‏ 
١١‏ - وذهب الجمهور إلى أن وقت انتقال تركة 
المريض مرض الموت إلى ورثته. يكون عقب 
الموت بلا تراخ. وهوقول أكثر الحنفية أيضا. 
وقال بعض متقدمي الحنفية : إن انتقال الملكية 
في ثلثي تركة المريض مرض الموت يكون من 
حين ابتداء مرض الموت. وتفصيل ذلك ودليله 
ينظر في المطولات . 

قالوا: ولأجل هذا منع المريض مرض الموت 
من التصرف في ثلئي التركة. وترث زوجته منه 
لوطلقها بائنا فيه. 9 


(1) مجلة الأحكام العسدلية م )١1644(‏ والدسوقي 057/7 
07 ط مطبعة مصطفى الحلبي, والمغني مع الشرح الكبير 
08/5 هة. 

(1) البدائسع .5070-7١8/*‏ وكشف الأسرار للبسزدودي 
ف اضدل 


امسر على المنريض مرض الموت صونا للركة 
لحق الورثة : 
- إذا شعر المريض بدنو أجله ربا تنطلق يده 
في التبرعات رجاء استدراك ما فاته في حال 
صحته» وقد يؤدي ذلك إلى تبديد ماله وحرمان 
الورثة» فشرع الحجر عليه . 

وقد اتفق الفقهاء على أن المريض مرض 
الموت محجور عليه بحكم الشرع لحق الورثة» 
والذي يحجر فيه على المريض هوتبرعاته فقط 
فيا زاد عن ثل* تركته حيث لا دين . )١١‏ 

رذعل يتور النقهنء إلى اناهذا الجر 
على المريضن مرض اموت هوي ابرع كامية 
والصدقة والوصية والوقف وبيع المحاباة فيم| يزيد 
عن ثلث ماله. أي أن حكم تبرعاته حكم 
وصيته : تنفذ من الثلث. وتكون موقوفة على 
إجازة الورثة فيا زاد عن الثلث . 

فإن برىء من مرضه صح تبرعه . 

وقال المالكية: لا ينفذ من الثلث تبرع 
المريضء إلا إذا كان المال الباقي بعد التبرع 
مأموناء أي لا يخشى تغيره. وهو العقار كدار 
وأرض وشجر, فإن كان غير مأمون فلا ينفذ. 
وإنما يوقف ولوبدون الثلث حتى يظهر حاله من 
)١(‏ الزيلعي ه/ 7 ومابعدهاء والدسوقي ٠5/8‏ /اءلا, 


ومغني المحتاج 56/١‏ , وكشاف القناع 1# والمغني 
:/560 


51١6 - 


١7 19 تركة‎ 


موت أوحياة» كما يمنع من الزواج بها زاد على 
العلف 7) 

قال الدسوقي : والمريض لا يحجر عليه في 
تداويه ومؤنته., ولا في المعاوضة المالية ولوبكل 
ماله. وأما التبرعات فيحجر عليه فيها با زاد 
ع التلت 9 

وللتفصيل انظر مصطلح : (مرض ال موت) . 
جح الحالة الثالثة : 
8 وهي حالة التركة المدينة بدين مستغرق أو 
غير مستغرق لماء وقد تقدم الكلام على هذه 
الحالة في «انتقال التركة») . 
زوائد التركة : 
٠‏ المراد بزوائد التركة نناء أعيانها بعد وفاة 
الور 

وقد فصل الفقهاء حكم هذه الزوائدء 
اخذين بعين الاعتبارما إذا كانت التركة خالية 
من الديون أو مدينة بدين مستغرق أو غير 
مستغرق . 

فإذا كانت التركة غير مدينة الاين 
الفقهاء في أن التركة بزوائدها للورثة» كل 
حسب حصته في الميراث . 

أما إذا كانت التركة مدينة بدين مستغرق أو 
غير مستغرق, فقد اختلف الفقهاء في زوائدها 
)١(‏ المراجع السابقة . 
(؟) الدسوقي */ ٠١17‏ 


هل تبقى على ملك الميت. قث عدرة 

للدائنين؟ أم تنتقل للورثة؟ 

تذهي اللشية الذي الفحيزة: 
والمالكية إلى : أن نماء أعيان التركة بزيادتها 
اللنولدة ملك للميت» كما أن نفقات أعيان 
التركة» من حفظ وصيانة ومصروفات حمل ونقل 
وطعام حيوان تكون في التركة . 

ا 0 
والشافعية والحنابلة ‏ في أشهر الروايتين - إلى أن 
زوائد التركة التي تعلق بها دين ملك للورثة» 
وعليهم ماتحتاجه من نفقات  )١(‏ 


ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة : 

١لا‏ خلاف بين الفقهاء في أن الحقوق 
المتعلقة بالتركة ليست على مرتبة واحدة» وأن 
بعضها مقدم على بعض. فيقدم من حيث 
الجملة تجهيز الميت وتكفينه. ثم أداء الدين. ثم 
تنفيذ وصاياه. والباقي للورثة . 


أولا : تجهيز ا ميت وتكفينه : 
7 - إذا كانت التركة خالية من تعلق دين بعينها 
قبل الوفاة. فقد اتفق الفقهاء على أن أول 


- ١515 /'7 ابن عابدين ه/ 487 ومابعدها. ومغني المحتاج‎ )١( 
- 1١7/7 وحاشية بجيرمي على شرح المنهج‎ 6 
وجامع الفصولين 77/7 . والدسوقي 5/ /ا45‎ .40* 
٠١8-51١4 /١57 ومابعدهاء والمغني مع الشرح الكبير‎ 


151١ 6- 


الحقوق مرتبة وأقواها هو: تجهيزه للدفن والقيام 
بتكفينه وبا لابد له منهء لقوله يَكِةِ في الذي 
وَقَصَنَه ناقته : «كفنوه في ثوبين»7") ول يسأل هل 
عليه دين أم لا؟ لأنه محتاج إلى ذلك, وإنما 
يدفع إلى الوارث مايستغني عنه المورث. لأنه 
إذا ترك للمفلس الحي ثياب تليق به فالميت أولى 
أن يستر ويوارى, لأن الحي يعالج لنفسه. وقد 
كفن النبي كَل يوم أحد مصعبا رضي الله عنه في 
بردة له. ولم يكن له غيرهاء وكفن حمزة 
رضي الله عنه أيضا. ولم يسأل عن دين قد 
يكون على أحدهما قبل التكفين. 

أما إذا لم تكن التركة خالية من تعلق حق 
الغير بأعيانها قبل الوفاة, كأن كان فيها شيء 
من الأعيان المرهونة. أوشيء اشتراه ول يقبضه 
ولم يدفع ثمنه. كان حق المرتهن متعلقا بعين 
الشيء المرهون, وكان حق البائع متعلقا بالمبيع 
نفسه الذي لا يزال نحت يده. ففي هذه الحالة 
يكون الدين متقدما في الدفع على تكفين الميت 
وتجهيزه عند المالكية والشافعية. وهي الرواية 
المشهورة عند الحنفية . 


وعند الحنابلة. وغير المشهور عند الحنفية : 
أنه إذا مات الإنسان بدىء بتكفينه ونجهيزه 
مقدماعلى غيره. كا تقدم نفقة المفلس على 


)١(‏ حديث : «كفنوه في ثوبين». أخرجه البخاري (الفتح 
*/ /ا8١ ‏ ط السلفية) . 


ديون غرمائه.» ثم تقضى ديونه بعد تجهيزه 
ودفنه . 99) 

والتفصيل في ( جنائز. ودين) . 
ثانيا: أداء الدين : 
٠‏ - يأتي في المرتبة الثانية أداء الديون المتعلقة 
بالتركة بعد تجهيز الميت ‏ على التفصيل السابق 
- لقوله تعالى : من بعد وصية يوصي بها أو 
دين .”") 

ويقدم الدين على الوصية باتفاق الفقهاء. 
لأن الدين واجب من أول الأمرء لكن الوصية 
تبرع ابتداء. والواجب يؤدى قبل التبرع . 

وعن الامام علي رضي الله عنه أنه قال: 
إنكم تقرءون الوصية قبل الدين» وقد شهدت" 
رسول الله كل بدأ بالدين قبل الوصية . © 

وهذه الديون أو الحقوق أنواع : 

منها: مايكون لله تعالى. كالزكاة والكفارات 
والحج الواجب . 

ومنها: مايكون للعباد.» كدين الصحة ودين 


المرض . 
هذه الديون بشطريهاء إما أن تتعلق بعين 


2, 1457 تبيين الحقائق ©ه/17179- 2770 وابن عابدين ه/‎ )١( 
١ 481/ /4 وشرح السراجية ص ؛ . والشرح الكبير‎ » 48 
وأسنى المطالب "/ “ا ونهاية المحتاج 5/ ل/ا. والعذب‎ 
١7/١ الفائض‎ 

(؟) سورة النساء / ١١‏ 

١7/794 المبسوط‎ )”( 


71١97-‏ مه 


ومنها : ديون مطلقة متعلقة بالذمة وحدها. 
84 - وذهب الحنفية والمالكية والشافعية والثوري 
والشعبي والنخعي وسوارء وهوالرواية المرجوحة 
للحنابلة إلى : أن الديون التى على الميت تحل 
بموته. قال ابن قدامة: لأنه لا يخلوإما أن يبقى 
الدين في ذمة الميت» أو الورثة» أويتعلق بالمال. 
لا يجوز بقاؤه في ذمة الميت خراءها وتعذر مطالبته 
بهاء ولا ذمة الورثة لأنهم لم يلتزموهاء ولا رضي 
صاحب الدين بذممهم . وهي مختلفة متباينة. 
ولا يجوز تعليقه على الأعيان وتأجيله. لأنه 
ضرر بالميت وصاحب الدين ولا نفع للورثة فيه : 
أما الميت فلأن النبي يل قال: «نَفْسٌ المؤمن 
لف ماكان عليه دين»:(2 وأما صاحبه فيتأخر 
حقه. وقد تتلف العين فيسقط حقه. وأما الورثة 
فإنهم لا ينتفعون بالأعيان ولا يتصرفون فيهاء 
وإن حصلت هم منفعة فلا يسقط حظ الميت 
وصاحب الدين لمنفعة لهم 

والمذهب عند الحنابلة» وهوقول ابن سير ين 
وعبيد الله بن الحسن العنبري وأبي عبيد: أن 
الديون على الميت لا تحل بموته. إذا وبق الورثة 
أوغيرهم برهن أو كفيل مليء على أقل الأمرين 
من قيمة التركة أوالدين . قال ابن قدامه : لأن 
الموت ماجعل مبطلا للحقوق. وإنما هوميقات 
)١(‏ حديث: «نفس المؤفن معلقة .. .». أخرج ةأحمد 


5٠ /9(‏ -ط الميمنية) والحاكم (7/ 7١‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) وضححه ووافقه الذهبي . 


للخلافة وعلامة على الوراثة. وقد قال النبى 
كل : «من ترك حقا أو مالافلورئته»”)فعلى هذا 
يبقى الدين في ذمة الميت ى| كان. ويتعلق بعين 
ماله كتعلق حقوق الغرماء بال المفلس عند 
الحجرعليه. فإن أحب الورثة أداء الدين 
والتزامه للغريم ويتصرفون في المال لم يكن لهم 
ذلك إلا أن يرضى الغريم., أويوثقوا الحق 
بضمين مليء أورهن يثق به لوفاء حقه. فإنهم قد 
لا يكونون أملياء وم يرض بهم الغريم» فيؤدي 
إلى فوات الحق. وذكر القاضي أبويعلى : أن 
الحق ينتقل إلى ذمم الورثة بموت مورثهم من 
غير أن يشترط التزامهم له. قال ابن قدامة: 
ولا ينبغي أن يلزم الإنسان دين لم يلتزمه وم 
يتعاط سببه. ولولزمهم ذلك لموت مورثهم 
للزمهم وإن م يخلف وفاء . 9) 

وقل اختلف الفقهاء في أي الدينين يؤدى 
أولا إذا ضاقت الثركة عنبم)|. فذهب الحنفية 
إلى : أن ديون الله تعالى تسقط بالموت إلا إذا 
أوصى بها كما سيأتي . 


(١)رواه‏ البخساري (الفتح 4/١7‏ _ط السلفية) من حديث 
أبي هريرة: «من ترك مالا فلورثته » وقال ابن حجر ني 
التلخيص (”7/ 07 ط شركةالطباعةالفنية) . أورده الشافعي 

بلفظ : « من ترك حقاء ولم أره. انتهى كلام ابن حجر. 

(9) بداية المجتهد786/5., والمهذب ١//1ا”.‏ والمغني 
15- 48# ط السريسساض. وكشاف القناع */ “1481 ١‏ 
وفتح القدير ؟/ 1415”ء وابن عابدين ه/ 2151 547 
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وذهب المالكية إلى أن حق العبد يقدم على 
حق الله تعالى. لأن حقوق الله تعالى مبنية 
على المسامحة. وحقوق العباد مبنية على 
المشاخة, أو لاستغناء الله وحاجة الناس. 

وذهب الشافعية إلى تقديم حقوق الله تعالى 
أوديونه على حقوق الآدمي إذا ضاقت التركة 
عاد واستدلوا بقوله يك : «دين الله أحق أن 
يقضى'(2 وقوله: «اقضوا الله. فالله أحق 
بالوفاء»29" . 

وأما الحنابلة فإنهم يقدمون وفاء الدين 
المتعلق بعين التركة أوببعضهاء كالدين المرهون 
. به شيء منهاء ثم بعدها الدين المطلقة المتعلقة 
بذمة المتوفى» ولا فرق في التقديم بين حق الله أو 
عق العبد . 9) 


وللتفصيل انظر مصطلح : (إرث» ودين). 


تعلق دين الله سبحانه بالتركة : 
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 


)١( ٠‏ حديث: ودين الله أحق أن يقضى». أخرجه البخاري 
(الفتحم ١45/4‏ ط السلفية) ومسلم (4/5١مط‏ 
الحلبي) . 

)١(‏ حديث: «اقضو الله فالله أحق بالوفاء» أخرجه البخاري 

(الفتح #/ 54 ط السلفية) من حديث ابن عباس رضي الله 

عنههما. 

(*) شرح السراجية للجرجاني بحاشية السجاوندي ص ه 
ومابعدها. وحاشية الدسوقي 5 طدار الفكر. ونهاية 
المحتاج 5 !ومابعدها. والعذب الفائض ١/١‏ 


دين الله سبحانه وتعالى يجب أداؤه من التركة. 
سواء أوصى به أم لاء على خلاف سبق في 
تقديمه على دين الآدمي . وذهب الحنفية إلى 
أن دين الله تعالى لا يجب أداؤه من التركة إلا 
إذا أوصى به الميت. فإن أوصى به فيخرج من 
ثلث التركة . 

قال الفناري في توجيه ذلك : إن أداء دين الله 
عبادة» ومعنى العبادة لا يتحقق إلا بنية وفعل 
من يجب عليه حقيقة أوحكماء كا في الإيصاء 
لتحقق أدائها مختاراء فيظهر اختياره الطاعة من 
اختياره المعصية الذي هو المقصود من التكليف. 
وفعل الوارث من غير أمر المبتلى بالأمر والنبي لا 
يحقق اختياره» فإذا مات من غير فعل ولا أمربه 
فقد تحقق عصيانه. لخروجه من دار التكليف وم 
يمتشل» وذلك تقرير عليه موجب العصيان. 
فليس فعل الوارث الفعل المأمور به. فلا يسقط 
به السواجب. كما لوتبرع به في حال حياته. 
بخلاف حقوق العباد, فإن الواجب فيها وصوطا 
إلى مستحقيها لا غيرء ولهذا لوظفربه الغريم 
يأخذه. ويبرأ من عليه بذلك. ثم الإيصاء 
بحقوق الله تعالى تبرع. لأن الواجب في ذمة 
من عليه الحق فعل لامال., والأفعال تسقط 
بالموت. ولا يتعلق استيفاؤ ها بالتركة, لأن 
التركة مال يصلح لاستيفاء المال منها لا لاستيفاء 
الفعل . ألا يرى أنه إذا مات وعليه القصاص لا 
يستوفى من تركته. فصارت الحقوق المذكورة 
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كالساقط في حق الدنياء لأنها لولم يوص بها ل 
يجب على الورثة أداؤ هاء فكان الإيصاء بأدائها 
تبرعاء فيعتير كسائر التبرعات من الثلث. 
بخلاف ديون العباد. فإنها لا تسقط بالموت» 
لأن المقصود ثمة المال لا الفعل. لحاجة العباد 
إلى الأموال. وفيه بحث وهو أن الإيصاء بأداء 
حقوق الله تعالى واجب كم صرح به في 
الهداية» والإيصاء بسائر التبرعات ليس بلازم . 
فلا وجه لقياس الإيصاء بأداء حقوق الله على 
الإيصاء ماك عر كار فتأمل . (0) 

هذا وقد اختلف الجمهور في بعض 
التفصيلات . 

فذهب المالكية إلى أنه بعد وفاء دين العبد 
يبدأ بوفاء حق الله تعالى . فيقدم هدي التمتع 
إن مات الحاج بعد رمي حمرة العقبة.» أوصى به 
أم لاء ثم زكاة فطر فرط فيهاء وكفارات فرط 
فيها أيضاء ككفارة يمين وصوم وظهار وقتل إذا 
أشهد في صحته أنها بذمته» كل ذلك يخرج من 
رأس المال. أوصى بإخراجها أم لم يوص . لأن 
المقررفي مذهب المالكية: أن حقوق الله متى 
أشهد في صحته بها خرجت من رأس المال. فإن 
أوصى بها ولم يشهد فتخرج من الثلث . 

ومشل ماتقدم: زكاة النقدين التي حلت 
وأوصى بهاء وزكاة ماشية وجبت ولا ساعي 


٠7١ شرح السراجية للجرجاني بحاشية الفناري ص‎ )١( 


لأخذها ول توجد السن التي تجب فيهاء فإن 
وجدت فهوكالدين المتعلق بعين» فيجب 
إخراجه قبل الكفن والتجهيز. 

وذهب الشافعية إلى : أنه بعد تجهيز الميت 
وتكفيينه تقضى ديونه المتعلقة بذمته من رأس 
المال» سواء أكانت لله تعالى أم لآدمي. أوصى 
ذا ! ترصو لواح راحب عله هذاوان 
حل تأخير الدين عن مؤن التجهيز إذا لم يتعلق 
بعين التركة حق, فإن تعلق بعين التركة حق 
قدم على التجهيز, وذلك كالزكاة الواجبة فيها 
قبل موته, ولومن غير الجنس» فيقدم على 
مؤن التجهيزء بل على كل حق تعلق بها 
فكانت كالمرهون مها. 


وذهب الحنابلة إلى : أنه بعد التجهيز 
والتكفين يوفى حق مرتهن بقدر الرهن. ثم إن 
فضل للمرتهين شيء من دينه شارك الغرماء . 

ثم بعد ماسبق من تسديد الديون المتعلقة 
بأعيان التركة, تسدد الديون غير المتعلقة 
بالأعيان. وهي التي تثبت في الذمة. ويتعلق 
حق الغرماء بالتركة كلهاء سواء استغرقها الدين 
أم لم يستغرقهاء وسواء أكان الدين لله تعالى 
كالزكاة والكفارات والحج الواجب. أم كان 
لآدمي كالقرض والثمن والأجرة . 


فإن زادت الديون عن التركة. ولم تف بدين 
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ألله تعالى ودين الآدمي ‏ يتحاصون بنسبة 
ديونهم كمال المفلس . () 

والتفصيل في الزكاة والكفارات والحج 

وينظر مصطلح : (حج. ودين» وإرث). 


دين الآدمي , 
»١/‏ - دين الآدمي هوالدين الذي له مطالب من 
جهة العباد, فإن إخراج هذا الدين من التركة 
والوفاء به واجب شرعا على الورثة قبل توزيع 
التركة بينهم» لقوله تعالى - من بعد وصية 
يوصِي بها أودين274 وعلى ذلك الإجماع, 
وذلك حتى تبرأ ذمته من حقوق الناس». أوحتى 
تبرد جلدته ىا جاء في الحديث الشريف . 
وللفقهاء تفصيل في نوع تعلق دين الآدمي 
بين كونه متعلقا بعين التركة أوبذمة المتوفى. وفي 
دين الصحة والمرض. وفي ضيق التركة عن 
تسديد الدين وغير ذلك مما سيأتي . 


نوع التعلق : 
الدين الذي له مطالب من جهة العباد إما أن 
يتعلق بعين التركة أولا . | 


)١(‏ شرح السراجية ص ه وحاشية الدسوقي 4/ 405 . وابن 
عابدين ىق *48. ونباية المحتاج ا 
والعذب الفائض 21١7/١‏ وكشاف القناع 4/ 1١4-4١7‏ 


(؟") سورة ة النساء/ ١١‏ 


أ الدين المتعلق بعين التركة : 
- ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية في الرواية 
المشهورة عندهم. والمالكية والشافعية) إلى أنه 
يبدأمن الديون با تعلق بعين التركة. كالدين 
الموثق برهن, ومن ثم يجب تقديم هذه الديون 
على تجهيز الميت وتكفينه, لأن المورث في حال 
حياته لا يملك التصرف في الأعيان التي تعلق 
بها حق الغير. فأولى ألا يكون له فيها حق بعد 
وفاته . 

فإن فضل شيء من التركة بعد سداد هذا 
الدين جهزمنه الميت. وإن لم يفضل شيء بعد 
سداد الدين, كان تجهيز الميت على من كانت 
تجهب عليه نفقته في حياته . 

وذهب الحنابلة, والحنفية في غير الشهور إلى 
أنه إذامات الإنسان بدىء بتكفينه وتجهيزه 
نخدا على شرع كاتقدع ننقا امقس على 
ديون غرمائه. ثم بعد التجهيز والتكفين تقضى 
ديونه ثما بقيى من ماله . 7") 


- الديون المطلقة : 

- اتفق الفقهاء على أن الديون المطلقة. 
وهي التي لا تتعلق بعين من أعيان التركة تؤخر 
)١(‏ ابن عابدين 8/ 214517 ةة وشرح السراجية ص 4 


والدسوفي 1/5 » ونباية المحتاج اقل والعذب 
الفائض 1/1 


تركة ٠٠١‏ ا 


التجهيز والتكفين دفع للدائن, واحدا كان أو 
أكثر بقدر حصصهم . | 
وللتفصيل ينظر مصطلح : (دين» وإرث). 


ج - دين الصحة ودين المرض: 
دين الصحة : هوماكان ثابتا بالبينة 
مطلقاء أي في حال الصحة أوالمرض على 
السواء. وماكان ثابتا بالإقرارفي حال الصحة . 
وكذا الدين الثابت بنكول المتوفى في زمان 
صحته . 

ودين المرض: هوماكان ثابتا بإقراره في 
مرضه. أوماهوني حكم المرضء كإقرار من 
خرج للمبارزة» أو خرج للقتل قصاصاء أو 
ليرجم . 

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وابن أبي 
ليلى إل أن دين الصحة ودين المرض سواء في 
الأداء» ولهذا إن لم يكن في التركة وفاء بهما يكون 
لكل دائن حصة منهاء بنسبة مقداردينه» بلا 
تمييز بين ماكان منها من ديون الصحة أوديون 
المرض. فهي في مرتبة واحدة . لأنه إن عرف 
سببها للناس فهي ديون الصحة ‏ ووافقهم على 
ذلك الحنفية ‏ وإن لم يعرف سببها فيكفي الإقرار 
في إثباتهاء لأن الاقرار حجة. إلا إذا قام دليل أو 
قرينة على كذبه. والإنسان وهومريض يكون 
أبعد عن هواهء وأقرب إلى الله وإلى ما يؤمر 
به من الصدق في حال الصحة. لأن المرض 


مظنة التوبة. يصدق فيه الكاذب, ويبر فيه . 
الفاجر. وتنتفي تهمة الكذب عن إقراره. 
فيكون الثابت بالإقرار كالثابت بالبيئة . 

وذهب الحنفية إلى تقديم دين الصحة على 
دين المرض الذي ثبت بطريق الإقرار» ولم يعلم 
الناس بهء لأن الإقرارفي مرض الموت مظنة 
التبرع أوالمحاباة» فيكون في حكم الوصايا التي 
تنفذ من الثلث. والوصايا مؤخرة عن 
الديون. )١(‏ 


تزاحم الديون : 

6١‏ إذا كانت التركة متسعة للديون كلها على 
اختلاف أنواعهاء فلا إشكال في ذلك حينئذ» 
إذ يمكن الوفاء بها جميعا من التركة . 


الديون. فقد اختلف الفقهاء في تقديم بعضها 


وقد تقدم بيان أقوال الفقهاء في تقديم 
الديون المتعلقة بعين التركة على غيرها. 


)١(‏ ابن عابدين ,50١/0‏ وشرح السراجية مع حاشية 
الفناري ص 37.- 278 والمبسوط ه/  ”*‏ 76 , والصاوي 
على الشرح الصغير 717/4 ومابعدهاء ومغني المحتاج 
+/” - 5.-وكشاف القناع 474 4» والدسوقي 5 ظ*1 
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. وللتفصيل ينظر مصطلح: (دين» ورهن. 
وقسمة) . 
الثا: الوصية : 
1" - يأتي في المرتبة الثالثة تنفيذ الوصية . 

وقد اتفق الفقهاء على أن تنفيذ مايوصى به 
الميت يجىء بعد الدين وقبل أخحذ الورئة 
أنصباءهم من التركة, لقوله تعالى : #من بعد 
وصية يوضي بها أودين 74( ولا يكون تنفيذ 
مايوصي به من أصل المال, لأن ماتقدم من 
التكفين وقضاء الدين قد صارمصروفافي 
ضروراته التي لابد منهاء والباقي هوماله الذي 
كان له أن يتصرف في ثلثه. وأيضا ربما استغرق 
ثلث الأصل جميع الباقي » فيؤدي إلى حرمان 
الورثة بسبب الوصية, وهذا سواء أكانت 
الوصية مطلقة أم معينة . 

وتقديم الوصية على الدين في الآية الكريمة 
لا يفيد التقديم فعلا كىاتبين من قبل 
(ف/77)» وإنما يفيد العناية بأمروصية الميت. 
وإن كانت تبرعا منه. كي لا تشح نفوس الورثة 
بإخراجها من التركة قبل توزيعها بينهم . 

ومن هنا تقدم ذكرها على الدين تنبيها على 
أنها مثله في وجوب الأداء أوالمسارعة إليهء 
ولذلك جيء بينها بأوالتي هي هنا للتسوية. 9) 


١١ / سورة النساء‎ )١( 
- (؟) الفناري على شرح السارجية ص ؛ - 5. والدسوقي‎ 


وتقديم الوصية على حقوق الورثة ليس على 
إطلاقه, لأن تنفيذ الوصية مقيد بحدود الثلث. 
فإن كان الموصى به شيئا معينا أخذه. وإن كان 
بثلث أوربع مثلا كان الموصى له شريكا للورثة 
في التركة بنسبة نصيبه الموصى له به. لا مقدما 
عليهم . فإذا نقص المال لحقه النقص . وهذا 
بخلاف التجهيز والدين., فإنهما متقدمان حقا 
على الوصية وحقوق الورثة . 


ولما كانت الوصية بنسبة شائعة على سبيل 
المشاركة مع حقوق الورثة ‏ فلوهلك شيء من 
التركة قبل القسمة فإنه يبلك على الموصى له 
والورثة جميعا. ولا يعطي الموصى له كل الثلث 
من الباقي. بل اهمالك يبلك على الحقين. 
والباقي يبقى على الحقين, بخلاف الدين ‏ 
فإنه إذا هلك بعض التركة يستوى كل الدين 
من الباقي . 


ثم إن طريقة حساب الوصية: أن يحسب 
قدر الوصية من جملة التركة لتظهر سهام الورثة» 
كا تحسب سهام أصحاب الفرائض أولا ليظهر 
الفاضل للعصبة . 7 

وللفقهاء تفصيل ينظر في (وصية. وإرث). 

-8/4ه4. ونهاية المحتاج 5/» والعذب الفائلض 


٠4 -17 /9 وتفسير القرطبي‎ ء٠6‎ /١ 
. المراجع السابقة‎ )١( 
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رابعا: قسمة التركة بين الورثة : 
"٠‏ _ لا خلاف بين الفقهاء في أن التركة 
تقسم بين الوارثئين بعد أداء الحقوق المتعلقة بها . 

إلا أن الفقهاء اختلفوا في] إذا قسمت التركة 
بين الورثة قبل أداء الحقوق المتعلقة بها. هل 
تنقضي هذه القسمة أم تلزم؟ 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن التركة 
المستغرقة بالدين تبقى على ملك المورث» أو 
هي في حكم ملكه. لأن الدين يشغلها جميعا. 

أمماغير المستغرقة فإنها تنتقل إلى ملك 
الوارث من حين وفاة المورث أوينتقل الجزء 

ومن ثم لا يجوز للورثة اقتسام التركة مادامت 
بعد قضاء الدين. لقوله تعالى : ##من بعد 
وصية يوصى بها أودين 4( فإذا قسموها 
نقضت قسمتهم حفظا لحق الدائنين. لأنهم 
قسموا مالا يملكون. 

قال الكاساني : الذي يوجب نقض القسمة 
بعد وجودها أنواع : منها ظهور دين على الميت» 
إذا طلب الغرماء ديونهم ولا مال للميت سواه ولا 
قضاه الورثة من مال أنفسهم . 

وإذا لم يكن الدين محيطا بالتركة فملك الميت 


١١ / سورة النساء‎ )١( 


وحق الغرماء ثابت في قدر الدين من التركة على 
الشيوع ‏ فيمنع جواز القسمة . 

وذهب بعض الحنفية إلى : جواز القسمة 
استحساناء إذا كان الدين غير مستغرق 
للتركة, لأنه قلم| تخلوتركة من دين يسير . 

ولا تنقض القسمة أيضا إذا أبرأ الدائن الميت 
من الدين. أوضمن الدين بعض الورثة برضى 
الدائن نفسه. أوكان في التركة من غير المقسوم 
مايكفى لأداء الدين . 

وقد جاء في مجلة الأحكام العدلية مانصه : 

إذا ظهردين على الميت بعد تقسيم التركة 
تفسخ القسمة. إلا إذا أدى الورثة الدين» أو 
أبرأهم الدائنون منه. أوترك الميت مالاسوى 
المقسوم يفي بالدين» فعند ذلك لا تفسخ 
القسمة. () 

وذهب الشافعية إلى : أن ملك الورثة للتركة 
يبدأ من حين موت المورث» سواء أحاط الدين 
بالتركة أم لا. وقسمة التركة ماهي إلا تمييز 
وإفراز لحقوق كل من الورثة» ومن ثم فلا وجه 
لنقض القسمة عندهم . وإن قيل : إنها بيع ففي 
نقضها وجهان . 

وعند الحنابلة : لا تبطل القسمة بظهور دين 


)١(‏ المبسوط /١6‏ 9ه - .5٠0‏ والبدائع /ا/ 2٠‏ وتبيين الحقائق 
هه وابن عابدين ه/ هلك وججلة الأحكام العدلية م 
)١1١51(‏ والدسوقى 5//اه؛ ومابعدها. 


7554ل 


على الميت. لأن تعلق الدين بالتركة لا يمنع 
صحة التصرف فيهاء لأنه تعلق مها بغير رضا 
الورثة . 8 

وللتفصيل ينظر مصطلح : (قسمة) . 


نقض قسمة التركة : 

5" المقصود بنقض القسمة : إبطالها بعد 
تمامها.ء وتنقض قسمة التركة في الحاللات 
التالية :- 

أ الإقالة أو التراضي على فسخ القسمة. 

ب ظهور دين على الميت وقد تقدم . 

ج - ظهور وارث أوموصى له في قسمة 
التراضي» لأن الوارث والموصى له شريكان 
للورثة في التركة . 

د ظهور غبن فاحش لحق ببعض الورثة. 
وهوالذي لا يدخل تحت تقويم المقومين. كأن 
قوم المال بألف. وهويساوي خمساثة . وتنقض 
الاي لماعي 0 
بالعدل وم يومجد . وتنقض أيضا قسمة 
التراضي , لأن شرط جوازها المعادلة ولم توجدء 

ه ‏ وقوع غلط في المال المقسوم . ” 


(١)المهذب 81١/١‏ 878-770 ونهايةالمحتاج 
4 ولمغني 4//ا47. ١14/4‏ 

(5) البدائع 7/ "٠‏ وابن عابدين 154-158/8. وتبيين 

الحقائق ه/77. ومجلة الأحكام العدلية م2178 - 


وفي جميع هذه الصورة تفصيل وخلاف ينظر 
في مصطلح: (قسمة). 


التصرف في التركة : 
6 تقدم خلاف الفقهاء في نفاذ أوعدم نفاذ 
قسمة التركة إذا كانت مستغرقة بالدين كلا أو 
وإذا تصرف الورثة في التركة المدينة بالبيع أو 
الهبة أوبغير ذلك من التصرفات التي من شأنها 
أن تنقل الملكية أوترتب عليها حقوقا عينية 
كالرهن, فقد اختلف الفقهاء في ذلك على 
الوجه التالي : 

ذهب الحنفية والمالكية, والحنابلة في إحدى 
الروايتين ‏ وهم الذين قالوا بمنع ملكية الوارث 
إلا بعد سداد الدين_ إلى : أنه لا يجوز أي 
تصرف من الورثة في التركة إلا في الأحوال 
التالية : 

أ - أن تبرأ ذمة الميت من الدين قبل تصرف 
الورثة, إما بالأداء أو الكفالة . 

ب - أن يرضى الدائنون بقيام الورثة ببيع 
التركة لسداد ديونهم. لأن منع تصرف الورثة 
بالتركة كان ضانا لحق الدائنين المتعلق 
بالتركة . 


- ١15ء‏ والمهذب 27٠١/9 70/١‏ وبجيرمي على 


الخطيب 744/4 والشرح الصغير "/ //51, والمغني 
11749-74. وكشاف القناع 1/5/5" 
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ج أن يأذن القاضي بالتصرف . وذلك لأن 
القاضى با له من الولاية العامة يملك الإذن 
اليم مع الاركة يفني 57 ْ 

وأما الشافعية والحنفية في الرواية الأخرى - 
وهم الذين ذهبوا إلى أن ملك الوارث يبدأ من 
وقت وفاة المورث» سواء كانت التركة مدينة أم 
لا فإنهم ذهبوا إلى أن تصرف الوارث بالبيع أو 
الهبة مع استغراق التركة بالدين لا ينفذ مراعاة 
لحق الميت, أذن الدائن أم لا. إلا إذا كان 
التصرف لقضاء الدين فإنه ينفذ. 9) 

وفي المسألة تفصيل يرجع فيه إلى الهبة. 
وإلى بيع منبي عنه. ومصطلح : (دين). 


تصفية التركة : 

-تقدم الكلام حول تصرف الوارثين البالغين 
في التركة قسمة أوبيعاء أما إذا كان الورثة أو 
بعضهم قصّرا : فإن التصرف فيها يكون راجعا 
للوصي إن كانء أوللقاضي إن لم يكن وصي ء 
وذلك لضان الحقوق المتعلقة بالتركة من جهة. 
ولحفظ أموال الورثة الضعفاء كيلا يظلموا من 
غيرهم . 


)١(‏ جامسع الفصولين 07/١‏ /ا”ل والمدونة الكبرى 
اي للق ط الساسي . 

(؟) حاشية البجيرمي على منهج الطلاب 7/ 1٠٠‏ ومابعدها. 
والمغنى 78/5 مطابع سجل العرب. ٠١4/١759‏ 
ومابعدها مع الشرح الكبير. 


م و لا أي افا كعم مامه لماع #اعاع وقلع فيطع الامو ههه كو ع ووه وز كاه وعد وواملء لاعاء ماعاعاواع 


وفطي ل هذه الأعكام ينظو زاترصية) 
ومصطلح : (إيصاء) 00 


التركة التى لا وارث لما : 
- اختلف الفقهاء في التركة التي لا وارث 

لهاء ألا وارث لا يرثها جميعهاء فمن قال من 
الفقهاء بالرد قال: لا تكول التركة إلى بيت المال 
مادام لها وارث . ومن لا يرى الرد من الفقهاء 
قال: إن بيت المال يرث جميع التركة. أومابقي 
بعد أصحاب الفروض . 

وإذا آلت التركة إلى بيت المال كانت على 
سبيل الفيء لا الارث عند الحنفية والحنابلة . 
ونع الذالعية والشائفية إلى الدعس يت 
المال هنا هو على سبيل الميراث» أي على سبيل 
الخضزة 07 

وللتفصيل ينظر مصطلح: (إرث» وبيت 
المال) . 


(١)ابن‏ عابدين لكك والقليوبي */ كلا ول 
والمغني 226“ والعذب الفائض 14/١‏ 
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التعريف : 
حون لمان ا و 
يقال: رفت الحائط وغيره ترميما: أصلحته 
وَرمّث الشيء 
أصلحته . 
ويقال: قد رم شأنه. واسترم الحائط: أي 
حان له أن يرم وذلك إذا بعد عهده بالتطيين 
ونحوه . 
والرّم : إصلاح الشيء الذي فسد بعضه من 
نحوحبل يبلى فيرمه» أودار ترم مرمة .(") 
ولا يخرج في معناه الاصطلاحي عن هذا. 
والترميم قد يكون بقصد التقوية» إذا كان 
. الشىء معرضا للتلف. وقد يكون بقصد 
التحسين . 
الحكم الإجمالي : 
أولا: ترميم الوقف : 
؟ إذا احتاجت عين الوقف إلى ترميم» فإنه 


أرمّه وأرمه رما ومرمّة: إذا 


)1( المصباح المنير. والصحاح للمرعشي . ولسان العرب. 
ومختار الصحاح مادة: «رمم) . 


يبدأ به من غلته قبل الصرف إلى المستحقين» 
لأن قصد الواقف صرف الغلة مؤبداء ولا تبقى 
دائمة إلا بعمارته. ومابقي بعد العارة يصرف 
اللوسعتطفين :هذا دم خلك اكتف واللالكية 
والشافعية . ظ 

وفي هذا يقول الحنفية: لوشرط الواقف 


تقديم العارة» ثم الفاضل للفقراء أو 


للمستحقين, لزم الناظر إمساك قدر ما تحتاجه 
العمارة كل سنة» وإن لم يحتجه وقت الإمساكء 
لجواز أن يحدث في الوقف بعد التوزيع حدث 
يحتاج إلى ترميم ولا يجد غلة يرمم بباء بخلاف 
ما إذا لم يشترطه . 

والفرق بين الشرط وعدمه : أنه مع السكوت 
تقدم العارة عند الحاجة إليهاء ولا يدخر لها عند 
عدم الحاجة إليها. ومع الاشتراط تقدم عند 
الحاجة. ويدخ رطا عند عدمهاء ثم يفرق 
الباقي» لأن الواقف إنم)ا جعل الفاضل عنها 
00 

ولوكان الموقوف داراء فعمارتها على من له 
السكنى, أي على من يستحقها من ماله لا من 
الغلة» إذ الغرم بالغنم . ومفاده: أنه لوكان 
بعض المستحقين للسكنى غير ساكن فيها يلزمه 
التعمير مع الساكنين, لأن تركه لحقه لا يسقط 
حق الوقف. فيعمر معهم, وإلا تؤجر حصته. 

ولوأبى من له السكنى , أوعجز لفقره. 


أجرها الحاكم منه أومن غيره» وعمرها بأجرتها 
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ومممة مم ةم ةمي فين ةينمي مو ةم ييه رمم مو مم نة رم مم نم مم في م رمن ف مف ةمير ممم نميه 


كعمارة الوقف, ثم يردها بعد التعمير إلى من له 
السكنى رعاية للحقين. 
 '*‏ فإذا امتنع عن العارة من ماله يؤجرها 
المتولي ويعمرها من غلتهاء لأنها موقوفة للغلة. 
ولوكان هو المتولي وامتنع من عمارتها ينصب غيره 
ليعمرهاء أو يعمرها الحاكم. ولو احتاج 
الخان” الموقوف إلى المرمة اجر بيتا أو بيتين منه 
وأنفق عليه, أويؤذن للناس بالنزول فيه سنة. 
ويؤجر سنة أخرى, ويرم من أجرته. ”") 

ويقول المالكية: إن إصلاح الوقف من 
غلته. فإن شرط على المستحق إصلاحه يلغى 
الشرط» والوقف صحيح. ويصلح من غلته . 
فإن أصلح من شرط عليه الإصلاح رجع با 
أنفق لا بقيمته منقوضا . 

فلوشرط الواقف أن يبدأ من غلته بمنافع 
أهله. ويترك إصلاح ما تهدم منه. أويترك 
الإنفاق عليه إذا كان حيوانا بطل شرطه. وتجب 
الدافة تكريس والنئقة عل مر طايه لبقاء 
ع6 

وما كانت رقبة الوقف عند المالكية للواقف 
والغلة للموقوف عليه» يترتب على هذا أنه إذا 
خرب :الوقف فللواقف إن كان حيا ‏ ولوارثه إن 


مات منع من يريد إصلاحه إذا خرب أو احتاج 


. مكان عام لنزول المسافرين وإيواء دواءهم وبضائعهم‎ )١( 
"837 (؟) ابن عابدين */ 5/ا”8‎ 
6 (شة الشرح الكبير 4:/ 217-89 وجواهر الإكليل‎ 


لكوع لا وأ ونه فى ووه اهأ ع عام عساو عر ها والوه وتهاريل ل قاع ةع يغ جع كاف ودع ره ع2« هع جلا مع نه 


للاصلاح» لأنه ليس لأحد أن يتصرف في ملك 
غيره إلا بإذنه. ولأن إصلاح الغير مظنة لتغيير 
معالمه. وهذا إذا أصلحه الواقف أوورثته. وإلا 
فليس لهم المنع» بل الأولى لم تمكين من أراد 
بناءه إذا خرب, لأنه من التعاون على الخير. 

وهذا في غير المساجد. وأما هي فقد ارتفع 
ملكه عنها قطعا . (') 

ويقول الشافعية: لوخربت الدار الموقوفة 
ولم يعمرها الموقوف عليه, فإن كان للوقف مال 
كانت عمارته في مال الوقف. وإن لم يكن له مال 
اوجر وعم رمن أجرته . فإذا تعطلت منافع 
الوقف وكان حيوانا كخيل الجهاد, فالنفقة من 
بيت المال. 

أما عمارة الدار الموقوفة فلا تجب على أحد 
كالملك المطلق. بخلاف الحيوان فإن نفقته تجب 
لصيانة روحه. وريع الأعيان الموقوفة على 


١‏ المسجد إذا انهدم وتوقع عوده حفظ له وإلا فإن 


أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه» 

وإلا فمنقطع الآخر فيصرف لأقرب الناس إلى . 
الواقف. فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء 

والمساكين أو مصالح المسلمين . 

4 أماغير ا منهدم فيا فضل من غلة الموقوف 

على مصالحه يشترى بها عقار ويوقف عليه» . 
بخلاف الموقوف على عمارته يجب ادخاره 


)١(‏ الشرح الكبير ؛/ /ا4 


-18- 


لأجلهاء وإلالم يعد منه شيء لأجلهاء لأنه 
هو أما الحنابلة فيرجع عندهم إلى شرط 
الواقف في الإنفاق على الوقف وني سائر 
أحواله. لأنه ثبت بوقفه. فوجب أن يتبع فيه 
شرطه . فإن عين الواقف الإنفاق عليه من غلته 
أومن غيرها عمل به رجوعا إلى شرطه. وإن لم 
يعينه ‏ وكان الموقوف ذا روح كالخيل - فإنه ينفق 
عليه من غلته. لأن الوقف يقتضي تحبيس 
الأصل وتسبيل منفعته., ولا يحصل ذلك إلا 
بالإنفاق عليه فكان ذلك من ضرورته 

إن يكن السوقوب عله اضعفا به وهر 
فنفقته على الموقوف عليه المعين» لأن الوقف 
الموقوف عليه إن كان أدميا معيّناء مع منعه من 
التصرف فيه. فإن تعذر الإنفاق من الموقوف 
عليه لعجزه أوغيبته ونحوهما بر بيع الوقف. 
وصرف ثمنه في عين أخرى تكون وقفا لمحل 
الضرورة . 

ولو احتاج خان مسبل إلى مرمة أو 
احتاجت دار موقوفة لسكنى الحاج أوالغزاة أو 
أبناء السبيل ونحوهم إلى مرمة. يؤجر منه بقدر 
مايحتاج إليه في مرمته .| 
5 - وإن كان الوقف على غير معين كالمساكين 
ونحوهم كالفقهاء فنفقته في بيت المال» لانتفاء 
المالك المعين فيه. فإن تعذر الإنفاق عليه من 


بيت المال بيع وصرف ثمنه في عين أخرى تكون 
وقففا )١‏ 

وإن كان الوقف مما لا روح فيه كالعقار ونحوه 
من سلاح ومتاع وكتب. لم تجب عمارته على 
أحد إلا بشرط الواقف. فإن شرط عمارته عمل 
بشرطه. سواء شرط البداءة بالعمارة أوتأخيرهاء 
فيعمل بها شرط . لكن إن شرط تقديم الجهة 
عمل به مالم يؤد إلى التعطيل. فإذا أدى إليه 
قدمت العمارة حفظا لأصل الوقف . فإن لم يذكر 
البداءة بالععارة أوتأخيرهاء فتقدم على أرباب 
الوظائف. مالم يفض ذلك إلى تعطيل 
مصالحه. فيجمع بينهم| حسب الإمكان . 

ويصح بيع بعضه لإصلاح باقيه, لأنه إذا 
البتعض أولى ( إن اتحد الواقف 20 وتفصيل 
ذلك يرجع إليه في مصطلح : (وقف). 


ثانيا: الترميم في الإجارة : 
إذا احتاجت الدار المستأجرة للترميم . . فإن 
عمارتها وإصلاح ماتلف منهبا وكل مايل 
بالسكنى على المؤجر عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة ٠.‏ 

ويقول الحنفية: إن أبى صاحبها أن يفعل 
كان للمستأجر أن يخرج منباء إلا أن يكون 


)١(‏ ناية المحتاج 85/0" 17م ومن لاوم 


(؟) كشاف القناع 784-15 م النصر الحديثة . 
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المستأجر استأجرها وهى كذلك وقد راها لرضاه 
بالعيب, وأنه لا يجبر المؤجر على إصلاح بئر 
المستأجر فهو متبرع. وله أن يخرج إن أبى 
المؤْ جر. 

وعلى المستأجر إصلاح ما تلف من العين 


ويقول الشافعية: إن بادر المؤج رإلى 
الخيار لتضرره بنقص المنفعة . 


والحنابلة كالشافعية في هذاء إلاأخهم قالوا: لو 
شرط المؤجر على المكتري النفقة الواجبة لعمارة 
الملأجورلم يصحء لأنه يؤدي إلى جهالة 
الإجارة» فلوعمر المستأجر بهذا الشرط أوعمر 
بإذن المؤجر رجع عليه. وإن أنفق المستأجر من 
غير إذنه لم يرجع بشيء. لأنه متبرع , لكن له 
أخذ أعيان الاته . 

وأجاز المالكية شرط المرمة للدار وتطيينها إن 
احتاجت على المكتري» بشرط أن يكون من 
كراء وجب على المكتري , إما في مقابلة سكنى 
مضتء أوباشتراط تعجيل الكراء. أويجري 
العرف بتعجيلهء لا إن لم يجب فلا يجوز. أووقع 
العقد على أن ماتحتاج إليه الدارمن المرمة 


ترميم المستأجر من شريكين : 

8 - إذا استأجر شخص مادارا مشتركة بين اثنين 
مثلا من صاحبيهاء ثم احتاجت إلى مرمة. 
فاستأذن فيها واحدا منهها فحسبء. فأذن له دون 
رجوع إلى شريكه. فليس للمستأجرحق 
الرجوع على الشريك الآخرب| أنفقه في المرمة . 
فإن كان للآذن حق الرجوع على شريكه كان 
للمستأجر الرجوع على اذنه بالنفقة كلاء ثم 
يرجع هذا على شريكه بحصته من النفقة . وإن 
لم يكن له حق الرجوع فإذنه لغوفي حصة 
شريكه. وليس للمستأجرإلا الرجوع على 


الآذن وحده بنسبة حصته9) . 


الثا: ترميم الرهن : 
9 كل مايحتاج إليه لبقاء الرهن ومصلحته فهو 
على الراهن., لأنه باق على ملكه. وذلك مؤنة 
الملك. 

وكل ما كان لحفظه فعلى المرتهن» لأن حبسه 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 8 والفتاوى المندية 0/5 ومنهاج 
الطالبين 2/8/7 وكشاف القناع 4/ ”١‏ ط مطبعة النصر 
الحديثة. والشرح الكبير 5/ /4 

(؟) ابن عابدين /٠‏ /51 - 758. وتفصيل ذلك يرجع إليه في 
بحث : ( شركة ). 
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له فلو شرط منه شيء على الراهن لا 
يلزمه.”" لماروى أبوهريرة رضي الله عنه أن 
النبي كَِةِ قال: «الظهريركب بنفقته إذا كان 
مرهوناء ولبن الدريشرب بنفقته. وعلى الذي 
يركب ويشرب النفقة»” والذي يركب هو 
الراهن. فوجب أن تكون النفقة عليه. ولأن 
الرقبة والمنفعة على ملكه. فكانت النفقة 
عليه . 9) 


ويقول الحنابلة: إن مؤنة الرهن على 
راهنه, ما روى أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي 
قال: «لا يُغلّقَ الرهن من صاحبه الذي 
رهنه. له غ: غنمه وعليه عُزْمه»!؟» ولأنه ملك 
للراهن فكان عليه نفقته ومايحتاج إليه . 


أجيره الحاكم عليه؛ فإن لم يفعل أخذ الحاكم 


)١(‏ الاختيار شرح المختار ١//؟‏ مصطفى الحلبي 
هه هى وابن عابدين ه/ 14, وجواهر الإكليل 
؟/ 85 والشرح الكبير */ 761١‏ -567, والخرشي على 
غتصر خليل ه/ 76, والتاج والإكليل بهامش مواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل ه/ ١٠‏ 

(؟) حديث : «الظهر يركب بنفقته . 
(الفتح ه/ ١5‏ ط السلفية) من حديث أبي هريرة . 

زشة المهذب في فقه الإمام الشافعي لقف وشرح روض 
الطالب من أسنى المطالب 7/ ١79‏ نشر المكتبة الإسلامية . 

(4) حديث: «لا يغلق السرهن من صاحبه. . .» أخرجه 
البيهقي (5/ 78 ط دائرة المعارف العشمانية) من حديث 
سعيد بن المسيب مرسلاء وأعله بالإرسال. 


.. .» أخرجه البخاري 


من ماله وفعله. فإن تعذر أذ ذلك من الرهن 
بيع منه فيما يجب على الراهن فعله بقدر 
الحاجة, لأن حفظ البعض أولى من إضاعة 
الكلء, فإن خيف استغراق البيع للرهن في 
الإنفاق عليه بيع كله وجعل ثمنه رهنا مكانه لأنه 
أحظ لىا () 

وإن أنفق المرتبن على الرهن بلا إذن 
الراهن, مع قدرته على استئذانه. فمتبرع 
حكما لتصدقه به. فلا يرجع بعوضه ولونوى 
الرجوع, كالصدقة على مسكين., ولتفريطه 
بعدم الاستئذان. وإن تعذر استئذانه وأنفق بنية 
الرجوع رجع ولولم يستأذن الحاكم, لاحتياجه 
لحراسة حقه . 9) 


وتفصيل ذلك ينظر في (رهن) . 


للفو 
20 
> 


. كشاف القناع */ 778 ط مطبعة النصر الحديثة‎ )١( 
مهالإ١ منار السبيل في شرح الدليل‎ )7( 
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التعريف : 

١-التّياق‏ بكسرفسكون. وجُوٌزضمه 
وفتحه. ولكن المشهور الأول وهومعرب. ويقال 
بالدال والطاء أيضا: دواء يستعمل لدفع السم 
وهو أنواع . (') 


لمكم الإجالي . 
؟ -قال الحنابلة : الترياق دواء يتعالج به من 
السم. ويجعل فيه من لحوم الحيات. ولذلك لم 
يبيحوا أكله ولا شربه. لأن لحم الحية حرام 
ولا يجوز التتداوي بمحرمء لقول النبي وَل : 
دإنّ الله لم يجعل شفاءكم فيها حَرّم عليكم:9) 


(١)عون‏ المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد 
شمس الجق /٠‏ ٠ه"‏ نشر المكتبة السلفية. ومرقاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح للمحدث علي بن سلطان محمد 
"١4‏ م إمدادية ملتان. 

(؟) المغني لابن قدامة 4/ ه50 م الرياض الحديئة . 

وحديث: «إن الله ل يجعل شفاءكم فيما . . . » أخرجه 

الإمام احمدفي كتتاب الأشربة (ص 17" ط وزارة الأوقاف 
العراقية). من حديث ابن مسعود وصححه ابن حجر في 
الفتح /٠١(‏ 1/9 - ط السلفية). 


وعن عبدالله بن عمررضي الله عنبم قال: 
سمعت رسول الله كلِهْ يقول: «ما أبالي ما أتيت 
إن أنا شربت ترياقاء أوتعلقت بتميمة» أوقلت 
الشعر من قبل نفسي )0( والمعنى : أني إن فعلت 
هذه الأشياء كنت ممن لا يبالي بها فعله من 
الأفعال. ولا ينزجر عما لا يجوز فعله شرعا. 

وقال الخطابي : ليس شرب الترياق مكروها 
من أجل التداوي. وقد أباح رسول الله كلل 
التداوي والعلاج في عدة أحاديث» ولكن من 
أجل مايقع فيه من لحوم الأفاعي , وهي محرمة . 
والترياق أنواع. فإذا لم يكن فيه من لحوم 
الأفاعي فلا بأس بتناوله . 9) 

وتما ورد من أحاديث في التداوي والعلاج 
ما روي عن أسامة بن شريك رضي الله عنه 
قال: كنت عند النبي يله وجاءت الأعراب 
فقالوا: يا رسول الله أنتداوى؟ فقال: «نعم 
يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء 
إلا وضع له شفاء. غير داء واحد» قالوا: ماهو؟ 
قال: «الهرم» وف لفظ «إن الله لم ينزل داء إلا 
أنزل له شفاء» علِمّه من علمه. وجهله من 
جهله79) 


(1) حديث: دما أبالي ما أتيت إن أنا شربت ترياقا أو تعلقت 
35 .» أخرجه أبوداود -149/٠١(‏ عون المعيبودءط 
السلفية) وأعله المنذري بضعف أحد رواته. 

(1) عون المعبود في شرح سئن أبي داود /٠١‏ 01-1749" 

(*) الطب النبوي لابن قيم الجوزية ١‏ مؤسسة الرسالة, - 


ا ل 


وفي مرقاة المفاتيح: إذالم يكن ني الترياق 
حرم شرعا من حوم الأفاعي والخمر ونحوه. فإنه 


لا يكون حراما )١‏ 
وبتحريم لحوم الحيات يقولالحنفية 
والشافعية والحنابلة . 9) 


وللحنفية في| إذا جعل لحم الحيات في 
الترياق للتداوي 52 أسوة بالتداوي بالمحرم 
رأيان : 


فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخرء وعليه الفتوى. 
فإن الله تعالى قد أذن بالتداوي. وجعل لكل 
داء دواع فإذا كان 5 ذلك الدواء ماهو محرم 
وعلم فيه الشفاء فقد زالت حرمة ا ستعماله. 
وحل تناوله للتداوي به. وحديث: «إن الله لم 
يجعل شفاءكم فيه| حرم عليكم)”" معناه : نفي 


- وزاد المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية 
55 ط مصطفى الحلبي . 

وحديث: «إن الله ل ينزل داء إلا أنزل له شفاء. 
علمه. . .؛ أخرجه أحمد ٠1/7 /١(‏ ط الميمنية) والحاكم 
(/94ه” ‏ ط دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه 
الذهبي . 

"51١ /4 مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ )١( 

)١(‏ الاختيار شرح المختار ١41/9‏ مصطفى الحلبي 
هه هء وابن عابدين ه/ 1947 ط دار إحياء التراث. 
والمهمذب في فقه الإأمام الشافعي وروضة 
الطاليين / 77/7 المكتب الإسلامي. والمغني 4ه 

(*) حديث : (إن الله لم يجعل شفاءكم فيها حرم عليكم؛ سبق 
تخريجه (ص 007 


الحرمة عند العلم بالشفاء . دل عليه جواز إساغة 
اللقمة بالخمرء وجواز شربها لإزالة العطش. 
مالم يوجد مايقوم مقامها. 9) ٠‏ 

وللشافعية في التداوي به أسوة بالمحرم 
المخالط للدواء المنع عند البعض. والحواز عند 
لبعض الآخر متى علم فيه الشفاء ولم يوجد 
ان 

أما المالكية فقد أباحوا أكل الحية متى ذكيت 
في موضع ذكاتهاء وأمِنَ سمهاء واحتيج لأكلها 
بسمها لمن ينفعه ذلك لمرضهء فإنه يجوز 
أكلها. (" ومفهوم هذا أن لحمها متى دخل في 
الترياق وخالطه فإنه يجوز التداوي به . 

وتفصيل ذلك يرجع إليه في مصطلح: 


(تداوي) . 


)١(‏ ابن عابدين 2.١54٠ /١‏ ؟/ 54 1١54/68 .54١٠‏ ط دار إحياء 
التراث العربي . 

(؟) منهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه 4؛/ ٠١‏ 

() جواهر الإكليل 2511/١‏ والشرح الكبير ؟/ ١١6‏ 


ا 


١‏ التزاحم في اللغة مصدرتزاحم, يقال: 
تزاحم القوم: إذا زحم بعضهم بعضاء أي 
تضايقوا في المجلس. أو تدافعوا في المكان 
الضيق  )١‏ 

والاصطلاح الشرعي لا يختلف عن هذا. 


الحكم التكليفي : 
١"-تحرم‏ المزاحمة إن ترتب عليها أذى لأحد. 
كمزاحمة الأقوياء للضعفاء عند استلام الحجر 
الأسود, أوترتب عليها أمر محظور شرعا, كمزاحمة 
المرأة للرجال في الطواف وعند استلام الحجر 
الأسود وغيره من الأماكن العامة . 

وقد ورد التزاحم في أمور منها : 


أولا : زْحم المأموم : 

*-إذا زحم المأموم وتعذرعليه السجود على 
الأرض متابعة للامام. وقدر على السجود على 
ظهر إنسان أودابة» فهل يلزمه السجود على 


)١(‏ مختار الصحاح ومتن اللغة مادة: «زحم». 


والشافعية والحنابلة إلى : أنه يلزمه أن يسجد ‏ 
على مايمكنه السجود عليه» وإن كان على ظهر . 
إنسان أوقدمه, لتمكنه من المتابعة. ولخير «إذا 
اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر 
أخيه)(" فإن لم يسجد فمتخلف عن المتابعة 
بغير عذر عند الأئمة المذكورين. 

وعند المالكية: لا يجوز السجود على ظهر 
الإنسان» فإن سجد أعاد الصلاة. ويستدلون 
لذلك بقول النبي كله: «مكن جبهتك من 
الأرض)”( ولا يحصل التمكين من الأرض في 
بحالة السجود عل ظهر مان © 

أما إذالم يتمكن من السجود مطلقاء فهل 
يخرج عن المتابعة أو ينتظر؟ 

فيه خلاف وتفصيل ينظر في (صلاة الجماعة) 
وإ(صلاة الجمعة) . 


. حديث: «إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر‎ )١( 
أخيه. . .» ورد موقوفا على عمر بن الخطاب رضي الله‎ 
عنهء أخرجه البيهقي (/ 187 ط دائرة المعارف‎ 
ط‎ "١4 /7( العنمانية). وعزاه ابن قدامة في المغني‎ 
الرياض) إلى سعيد بن منصور في سننه موقوفا أيضا على‎ 
. عمر رضي الله عنه‎ 

(1) حديث : «مكن جبهتك من الأرض» أخرجه البزار (17/ 4 - 
4 - كشف الاستارط الرسالة) وقال الهيثئمي : رجاله 
موثقون (مجمع الزوائد / 717٠‏ ط القدسي) . 

(*) أسنى المطالب ١/15014.ء‏ والمغني لابن قدامة 211/7 
والروضة 7/ 18ء والمدونة ١41//١‏ 
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ثانيا : التزاحم في الطواف : 
5 - إذا منعت الزحمة الطائف من تقبيل الحجر 
الأسود أواستلامه اقتصر على الإشارة إليه 
وهذا محل اتفاق بين الفقهاء . 
لما روي عن النبي يَكِ أنه قال لعمر: رضي 
الله عنه «ياعمرإنك رجل قوي. لا تؤذ 
الضعيف. إذا أردت استلام الحجر. فإن خلا 
لك فاستلمه. وإلا فاستقبله ور 
والتفصيل في مصطلح (إشارة وطواف) . 


الثا : تزاحم الغرماء في مال المفلس : 
© - إذا أقرالمدين المفلس - بعد الحجر عليه لحق 
الغرماء ‏ بدين قد لزمه قبل الحجرعليه؛ فهل 
يقبل في حق الغرماء الذين حجر عليه لحقهم 
ويزاحمهم المقّرله في المال» أم يبقى الدين في ذمة 
المحجور عليه لثلا يتضرر الغرماء بالمزاحمة؟ 
ذهب الحنفية والحنابلة إلى : أنه لا يقبل 
إقراره في حق الغرماء. إن أقر في حال الحجر, 
لأن هذا الحق تعلق به حق الأولين. 
وعند المالكية : لا يقبل إقراره إلا ببيئة . 
وأظهر القولين عند الشافعية أنه يقبل أيضا في 
حقهم ويزاحمهم في المال. كإقرار المريض في 
0 نيت :"ونا عصر زنك رجل توي .٠د‏ لقره النيتن 


(ه/ - ط دائرة المعارف العثمانية) من طريقين يقوى 
أحدهما الآخر. 


مرضه بدين يزاحم غرماء دين الصحة. ") 

هذا إذا أقرأنه لزم الدين قبل الحجر. أماإذا 
لزمه بعد الحجر ففي ذلك خلاف وتفصيل يرجع 
إليه في مصطلح : (تفليس) . 


تزاحم الوصايا : 
5 - ذهب الحنفية إلى أنه إذا تزاحمت الوصايا 
نظر فإن كانت كلها لله تعالى : فإن كانت كلها 
فرائض كا حج. والزكاة» أوكانت كلها واجبات 
كالكفارات والنذر. وصدقة الفطرء أوكانت, 
كلها تطوعات: كحج التطوع والصدقة على 
الفقراء يبدأ ب| بدأ به الموصي . وإن جمعت ما 
ذكر كحجة الإسلام والكفارات والنذر وصدقة 
التطوع على الفقراء فييدا بالفرض» ثم 
بالواجبء ثم بالتطوع . أماإذا جمعت بين 
حق الله وحى العباد فإنه يقسم الثلث على 
جميعها. لأا وإن كانت كلها لله في واقع الأمر 
فكل واحدة منها مقصودة في نفسها فتنفرد . 

فلوقال: ثلث مالي في الحج والزكاة ولزيد 
والكفارات. قسم على أربعة أسهم. ولا يقدم 
الفرض على حق الآدمي لحاجته . 

هذا إذا كان الآدمي معيناء أما إذا كان غير 
معين فلا يقسم بل يقدم الأقوى فالأقوى. لأن 


)١(‏ فتح القدير 4/ .7١8‏ وروضة الطالبين 19/4 لل 
والمغني 585/14 
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اي إذا ل يكن هناك 


(١ ) 


وقال الشافعية : لايقدم 05 غير 
الواجب سواء كان تطوعا لله أو لآدمي . 0 
تتزاحم الوصايا فيوزع عليه وعلى غيره. ثم 
يكمل الواجب من صلب المال. إن لم يف 
الثلث. وبهذا قال: أبوالخطاب من الحنابلة . 9) 


وعند الحنابلة : إن أوصي بأداء الواجب من 
الثلث 5 تصح الوصية. فإن لم تكن له وصية غير 
و 
لولم يوص. وإن أوصى لجهة أخرى قدم 
الواجب. وإن فضل شيء من الثلث بعد 
الواجب فهو للتبرع.”" (ر: الوصية) . 


- وإن أوصى بشيء معين لشخص.ء ثم 
أوصى به لآخر , فالموصى به بين الموصى له به 
أولا والموصى له به ثانياء لتعلق حق كل واحد 
منه| على السواء . فوجب أن يشتركا كما لوجمع 
بينهه| في الوصية . 

بثلثه لآخر فالثلث بينه) إن لم يجز الورئة الثلثين» 
وإن أجاز الورثة أخذ كل واحد منبم ثلثه. 


4714 - 477/0 ابن عابدين‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج وأستى 
هد 

١1١ 179/5 المغني‎ )6( 


أوصى به لآخر فهو بينه) للتزاحم . ' 


وإن مات أحدهما قبل موت الموصي فكل 
المال للآخرء وكذا إن تأخر موتب| عن موت 
الموصي ورد أحدهما الوصية بعد موت الموصي 
لأنه اشتراك تزاحم. وقد زال بموت المزاحم 


1 


هذا إذا لم يوجد مايدل على رجوع الموصي 
عن الوصية. فإن وجد مايدل على الرجوع عن 
الوصية الأولى . كأن يقول: أوصيت لفلان با 
أوصيت به لفلان. فهورجوع عن الوصية 
لظهوره فيه . (” 

والتفصيل في مصطلح : (وصية) . 


خامسا : القتل بالزحام : 

8 - ذهب الأئمة الثلاثة : أبوحنيفة ومالك وأحمد 
إلى أنه إذا تزاحم قوم على بئرء أوباب 
الكعبة» أوفي الطواف. أوفي مضيق. ثم تفرقوا 
على قتيل لم يعرف قاتله لا يكون ذلك لوثاء وهو 


)١(‏ مطالب أولي النبى 4/ 45٠0‏ -451» وروض الطالب 
/ 54. وحاشية ابن عابدين ه/ ١471‏ وحاشية الدسوقي 
184/5 

. المصادر السابقة‎ )١( 

(”) مطالب أولي النبى.4/ -451, وحاشية الدسوقي 
4/ 474 . وروض الطالب 450/4 ..45١-‏ وحاشية ابن 
عابدين 126 


ل 


قول إسحاق. وروي ذلك عن عمر وعلي 

ثم اختلفوا في ديته » فقال الحنفية والحنابلة : 
إن ديته في بيت المال. 2١‏ واستدلوا با روى 
رجل في زحام الناس بعرفة» فجاء أهله لعمر 
فقال: بينتكم على من قتله. فقال علي يا أمير 
قاتله. وإلا فأعط ديته من بيت المال. 


وقال المالكية: دمه هدر. لأنه لا يعلم له 
قاتل ولا ود لوك قتشكم بالشياضة» لآن 
أسباب القسامة عندهم خمسة. وليس فيها 
التفرق في الزحام عن قتيل.”") 

وقال الشافعية: إن ذلك يكون لوثاء ولا 
يشترط أن تكون بينهم وبينه عداوة. وقال 
الحسن والزهري فيمن مات في الزحام : ديته 
على من حضر لأن قتله حصل منهم . وكذالو 
تزاحم قوم لا يتصور اجتماعهم على القتل في 
مضيق» وتفرقوا عن قنيل فادعى الولي القتل 
على عدد منهم يتصور اجتاعهم فيقبل.». 
ويمكن من القسامة . 9) 


4١05 /8 المغني 8/ 59. وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
7/1 /4 (؟) حاشية الدسوقي‎ 
9 // روضة الطالبين 55/66 1 والمغني‎ )*( 


مواطن البحث : 
4 - يذكر الفقهاء التزاحم في صلاة الجمعة 
والجماعة : في حال تعذر متابعة المأموم للامام في 
انتقالاته للزحمة . 

وفي باب التفليس : إذا ظهر دين بعد حجر 
المفلس للغرماء أو طرأ التزام مالي جديد . 

وفي الطواف : إذا عسر عليه استلام الحجرأو 


مخ 


1 


١‏ التزكية لغة: مصدرزكى . يقال: زكّى فلان 
فلانا: إذا نسبه إلى الزكاء. وهو الصلاح . وزكا 
الرجل يزكو: إذا صلح. فهو زكي والجمع 
أزكياء 200 

قال الراغب: أصل الزكاة النموالحاصل عن 
بركة الله تعالى, ويعتير ذلك بالأمور الدنيوية 
والأحروية. يقال: زكا الزرع يزكو: إذا عل 
منه نمو وبركة. وقوله تعالى : «أبها أَكى 
طعاما»#”" إشارة إلى مايكون حلالا لما 
لا يستوخم عقباه. ومنه الزكاة لما يخرج الإنسان 
من حق الله تعالى إلى الفقراء» وتسميته بذلك 
لما يكون فيها من رجاء البركة, أو لتزكية النفس 
أي تنميتها بالخيرات والبركات؛ أولم) جميعاء 
فإن الخيرين موجودان فيها. 

وبزكاة النفس وطهارتها يصير الإنسان 
بحيث يستحق في الدنيا الأوصاف المحمودة. 


)١(‏ المصباح . 'مادة «زكى» 
(؟) سورة الكهف / ١94‏ 


وفي الآخرة الأجر والمشوبة. وهوأن يتحرى 
الآنسان ما فيه تطهيره. وذلك وار إلى 
العف لكتونه سكسا لذللقة نحو «قد أَمُلَحَ 
من زكاها»”" وتارة ينسب إلى الله تعالى لكونه 
فاعلا لذلك في الحقيقة نحو8 بل الله يُرَكّي من 
يشاء 74(" وتارة إلى النبي كله لكونه ابوه في 
وصول ذلك إليهم نحو 8 تُطهّرهم وَتركيهم 
يها» ”" وقوله تعالى: «يتلو عليكم آياتنا 
ويرّكيكوه»#!) وتارة إلى العبادة التي هي آلة في 
ذلك نحو« وحَنانا من لَدُّنَا وزكاة#”*! ونحو 
للِأَهَبَ لك غُلاما زَكِيّ" أي مزكى بالخلقة, 
وذلك على طريق ماذكرنا من الاجتباء» وهوأن 
يجعل بعض عباده عالما وطاهر الخلق لا بالتعلم 
والممارسة. بل بتوفيق إلهي . 

وتزكية الإنسان نفسه ضربان : 

أحدهما: بالفعل وهو محمود. وإليه قصد 
بقوله: «قد أفلحَ من زكاها» وقوله إقد أفلح 
من تَركى 7#" 

والثاني : بالقول كتزكية العدل غيره. وذلك 


4/ سورة الشمس‎ )١( 
549 / سورة النساء‎ )7١( 
٠١: / سورة التوبة‎ )*( 
١61١ / سورة التوبة‎ )5( 
١ / سورة مريم‎ )0( 

(5) سورة مريم / ١‏ 

() سورة الأعلى / ؛ ١‏ 


-78 ا 


مذموم أن يفعل الإنسان بنفسه. وقد نهى الله 
تعالى عنه فقال: #فلا تركوا أنفسَكم 7# ونهيه 
عن ذلك تأديب, لقبح مدح الانسان نفسه 
عقلا وشرعاء ولههذا قيل لحكيم : ماالذي 
لا يحسن وإن كان حقا؟ فقال: مدح الرجل 
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والفقهاء يعبرون عن النسبة إلى الصلاح 
بالتزكية أو التعديل فهما مترادفان. 9) 

ويعرفون التزكية في باب القضاء بأنها: 
تعديل الشهود. 

وشركية الرجل ماله أن رج العو الراشسين 
عليه من الزكاة فيه . 

والجرّخ ضد التزكية» وهوفي اللغة: القطع 
في الجسم . ومنه قولحم : جرحه بلسانه جرحا : 
إذا عابه وتنقصه., ومنه: جرحت الشاهد أو 
الراوي: إذا أظهرت فيه ما ترد به شهادته أو 
روايتة . © 

وقد أطلق الفقهاء على من يبعث إليه 
للتحري عن الشهود (المزكي ) وهوفي الحقيقة 
يزكي ويجرح» ولكن وصف بأحسن الوصفين . 


"7 / سورة النجم‎ )١( 

() المفردات في غريب القران ص 7١"‏ ط دار المعرفة 
سيروت . . 

(*) تبصرة الحكام هامش فتح العلي المالك /١‏ 7557, والبدائع 
هاححف 


(؛) معين الحكام 4 .٠١‏ 0060 والمصباح . 


حكم التركية : 
” ذهب الإمام أبوحنيفة. وإحدى الروايتين 
عن الإمام أحمد: أنه يقضى بظاهر العدالة, إلا 
إذا طعن الخصم في عدالة من شهد. واستثنى ‏ 
أبوحنيفة الحدود والقتصاص. فأوجب فيه| 
التركية وإن لم يطعن الخصم . 

وعند الإمام أحمد في الرواية المذكورة: 
يستوي في ذلك الحد والمال. 

وقال الإامام مالك وأبويوسف ومحمد 
والشافعية, والإمام أحمد في الرواية الأخرى 
عنه : إن التزكية واجبة في كل الأمور. لكن ذلك 
مشروط با إذا لم يعرف القاضي حال الشهود. 
فإن عرف عدالتهم فلا حاجة إلى التزكية. وإن 
عرف أنهم مجروحون رد شهادتهم. وذلك عند 
جميع الفقهاء . 
”- واستدل أصحاب القول الأول على جواز 
الحكم بظاهر العدالة بقولعمر: المسلمون 
عدول بعضهم على بعض . وبأن أعرابيا جاء 
إلى النبى كلِِ فشهد برؤية اللملال. فقال له 
النبي كلد وأتشه دألا إله إلا الله؟ فقال: 
نعم. فقال: أتشهد أني رسول الله؟ فقال: 
نعم. فصام وأمر الناس بالصيام» . ") 


)١(‏ حديث: «أن أعرابيا جاء إلى النبي يَكةِ فشهد برؤية 
الهلال. . .» أخرجه الترمذي ("/ 1/4- 76 ط الحلبي) 
والنسسائي ١77/4(‏ _-ط المكتبة التجارية) من حديث- 
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ولأن العدالة أمرخفي سببها الخوف من الله 
تعالى. ودليل ذلك الإسلام, فإذا وجد 
فليكتف به. مالم يقم على خلافه دليل . 

واستدل لأبي حنيفة في استثناء الحدود 
والقصاص ولزوم التحري فيها وإن لم يطعن 
الخصم : بأن الحدود والقصاص مما يحتاط فيها 
وتندرىء بالشبهات بخلاف غيرها. 


وامخيدل العاللول بوكرب مرحي في كل 
الأمور بقوله تعالى: من تَرْضون من 
الشهداء4”" ولا يعلم أنه مرضي حتى نعرفه . 
وبأن العدالة شرط». فوجب العلم بها 
كالإسلام؛ كما لوطعن الخصم في الشهود. 

أما الأعرابى ي المسلم » فإنه كان من أصحاب 
رسول الله يل وقد ثبتت عدالتهم بثناء الله 
تعالى عليهم. فإن من ترك دينه في زمن 
رسول الله إيشارا لدين الإسلام وصحبة 
رسول الله كللخِ ثبتت عدالته. وللأثر عن عمر 
رضي الله عنه أنه أتي بشاهدين». فقاللما 
عمر: لست أعرفكا ولا يضركما إن لم أعرفكماء 
جيئا بمن يعرفكماء فأتيا برجل» فقال له عمر: 
تعرفه)؟ فقال: نعم. فقال عمر: صحبتهما في 
السفر الذي يتبين فيه جواهر الناس؟ قال: لاء 


- ابن عباس رضي الله عنهماء وحكم الترمذي والنسائي 
عليه بالارسال. 


7/85 / سورة البقرة‎ )١( 


قال: عاملتهما بالدنانير والدراهم التي تقطع 
فيها الرحم؟ قال: لا .قال : كنت جارا لما تعرف 
صباحههم| ومساءهما؟ قال : لا. قال: ياابن أخي 
لست تعرفهم|. جيئا بمن يعرفى]|. 

قال ابن قدامة : وهذا بحث يدل على أنه 


لا يكتفى بدونه. ١١‏ 


؛ ‏ هذاء وقد قال علاء الحنفية: إن الخلاف 
بين الإمام وصاحبيه ليس اختلافا حقيقياء بل 
هواختلاف عصر وزمان» فإن الناس في عهده 
كانوا أهل خير وصلاح» لأنه زمن التابعين» وقد 
شهد هم النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية 
بقوله : «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهمء ثم 
الذين يلونيع؛ ثم حي ء من بعدهم قوم تشبى 
شهادت باهم وأناحم تنهاوتيي)9" فكان 
الغالب في أهل زمانه الصلاح والسداد. فوقعت 
الغنية عن السؤال عن حاهم في السرء ثم تغير 
الزمان وظهر الفساد في قرنهماء فوقعت الحاجة 
إلى السؤال عن العدالة. ومن العلماء من حقق 
الاختلاف ‏ 9 


)١(‏ البدائع 277١/5‏ وابن عابدين 4/ 01 وتبصرة الحكام 
0 وقليوبي وعميرة 4/ 2705 والمغني 54-0 

(؟) حديث: «خير القرون قرني 
(الفقح 744/١١‏ _ط السلفيسة) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عثه . 

(5) البدائع ؟/ ١٠/1”ء‏ والمغني 2.54/4 ومعين الحكام ص 
ول 


..»أخرجه البخاري 


ل 


وفومووووممورووثموثفثةوية مثو و ءاي ة نيو ومو مث ةنيم نر ةم ننم يه نث ةليه ممم من ثم د فيه لانن م مقت 


متى تسقط التزكية : 
© قال إسماعيل بن حماد ناقلا عن أبي حنيفة : 
أربعة شهود لا يسَأل عن عدالتهم : شاهدا رد 
الظنة. وشاهدا تعديل العلانية, وشاهدا 
الغربة» وشاهدا الأشخاص . )١(‏ 

وقال المالكية : إن الشاهد المبر زفي العدالة ‏ 
أي الفائق أقرانه فيها_لا يعذرفيه لغير 
العداوة. ويعذر فيه فيها. ومثلها القرابة. 

ومنها أن المحكوم عليه إذا كان يِخْسى منه 
على من شهد عليه. فإنه لا يعذرإليه فيمن 
شهد عليه . 9) 

ونقل صاحب المغني عن مالك: أنه يقبل 
شهادة المتوسمين, وذلك إذا حضر مسافران» 
فشهدا عند حاكم لا يعرفههاء يقبل شهادته) إذا 
رأى فيهما سيما الخير» لأنه لا سبيل إلى معرفة 
عدالتهماء ففي التسوقف عن قبولها تضبيع 
الحقوق.ء فوجب الرجوع فيهما إلى السيهما 
الجميلة. 9) 


لمن شهدوا عليه ليزكيهم أويطعن فيهم. بل 
يحكم بشهادتهم من غير تزكية» للأسباب التي 


أوردوها . 


٠١5 معين الحكام ص‎ )١( 
١69 /7 (؟) الخرشي‎ 
٠7٠١/4 المغني‎ )*( 


أقسام التزكية : 
5 - التزكية نوعان: تزكية السرء وتزكية 
العلانية . 

أما تزكية السرء فينبغي للقاضي أن يختار 
للمسألة عن الشهود من هو أوثق الناس 
وأورعهم ديانة وأعظمهم دراية وأكثرهم خبرة 
وأعلمهم بالتمييز فطنة. فيوليه البحث عن 
أحوال الشهود, لأن القاضي مأمور بالتفحص 
عن العدالة» فيجب عليه المبالغة في الاحتياط 
فيه. وبعد أن يختار, يكتب في رقعة أسماء 
الشهودد جملة بأنسابهم وقبائلهم ومحالهم 
ومصلاهم, وعلى الجملة كل ما يميزهم عن 
غيرهم تمييزا لا تتمكن معه الشبهة. فقد يتفق 
أن تتحد الأسم)ء وتتفق الأوصاف وغير ذلك . 
فإذا كتب القاضي دفع المكتوب إلى من يستأمنه 
على ذلك, وأخفاه عن كل من سواه لثلا يعلم 
أحد فيخدع الأمين. وعلى المرسل أمين 
القاضي أن يتعرف أحوال الشهود ممن يعرف 
حالهم, فيسأل عنهم أهل الثقة من جير انهم 
وأهل محلاتهم » وأن يسأل أهل أسواقهم . 

أما تزكية العلانية» فتكون بعد تزكية السر. 
وكيفيتها: أن يحضر القاضى المزكى بعدما 
زكى » ليزكي الشهود اا 

وهل يلزم أن يجمع بين التزكية في السر 
والتزكية في العلانية؟ اختلف الفقهاء في ذلك . 


141١ 


السر لما في تزكية العلانية من بلاء وفتئة . )١(‏ 

وقال المالكية : يندب للقاضي تزكية السر مع 
تزكية العلانية. فإن اقتصر على تزكية السر 
أجزأه قطعا كالعلانية على الراجح . 9؟ 

وقال الشافعية: بعد تزكية السريشافه 
المبعوث الحاكم بم| سمعه من المبعوث إليه. 
وقيل : يشافه المبعوث إليه با يعلمه المبعوث من 
جهة الحاكم . وقيل : كني كاه 0 


والظاهر من كلام الحنابلة أنه يكتفى ع 
البيو, 2( 


ثم هل المعشبر قول المرسل إليه (لمزكي) أو 
قول المرسّلِين».ويسمون أصحاب المسائل؟ 


قال بعض الشافعية: المعول عليه شهادة 
المزكي . ونقل الشيخان من الشافعية : أنها نقلا 
عن جمع من الأصحاب أن المعول على قول 
أصحاب المسائل. خلافا لأبي إسحق. وأن 
ابن الصباغ اعتذر عن قبوهاء وهي شهادة على 
شهادة ‏ والأصل حاضر- لمكان الضرورة . ©) 


٠١7 معين الحكام ص‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير 4/ ١1/١ - 1١7٠١‏ 
() قليوبي وعميره 7017/4 

٠١ /4 المغني‎ )4( 

(0) قليوبي وعميرة 05/6 


التعارض بين التركية والجرح : 

اختلف فقهاء الحنفية في التعارض بين 
التزكية والجرح, فقد نقل معين الحكام عن 
المبسوط أنه لوعدله واحدء وجرحه آخرء أعاد 
المسألة. وهذا قول محمد . لأن العدالة والجرح 
لايشبت عنده بقول الواحد فصارا متساويين. 

مقاا اسيل ران يوسف : : الجرح أولى » 
لآن الجرح والتعديل يثبت يقول الواحد 
عندهماء وترجح كن التعديل. لأن 
الجارح في الجرح اعتمد على الدليل. وهو 
العيان والمشاهدة. فإن سبب الجرح ارتكاب 
الكبيرة . 

ولوجرحه واحد وعدله اثنان» فالتعديل 
أولى . ولوعدله جماعة وجرحه اثنان فالجرح 
أولى » لأنه لا يثبت الترجيح بزيادة العدد على 
الاثنين . 9 ظ 
8 - وعند المالكية لوعدل شاهدان رجلا وجرحه 


اخران. ففي ذلك قولان. 


قيل: يقضى بأعدلماء لاستحالة الجمع 

وقيل: يقضى بشهود الجرح. لأنهم زادوا 
على شهود التعديلء إذ اجرح ما يبطن فلا 
يطلع عليه كل الناس» بخلاف العدالة. 
وللخمي تفصيل . قال: 


٠١17/ / معين الحكام‎ )١( 
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إن كان اختلاف البينتين في فعل شيء في 
مجلس واحد. كدعوى إحدى البينتين أنه فعل 
كذا في وقت كذاء وقالت البينة الأخرى: لم 
يكن ذلكء فإنه يقضي بأعدلهما. وإن كان ذلك 
في مجلسين متقاربين قضي بشهادة الجرح. لأنها 
زادت علما في الباطن . وإن تباعد مابين 
المجلسين قضي باخرهما تاريخاء ويحمل على أنه 
كان عدلا ففسق, أو كان فاسقا فتزكى, إلا أن 
يكون في وقت تقييد الجرح ظاهر العدالة فبينة 
الجرح مقدمة, لأنها زادت ‏ 9) 

وعند الشافعية: أنه يقدم الجرح على 
التعديل لما فيه من زيادة العلم . 

فإن قال المعدّل: عرفت سبب الجسرح وتاب 
منه وأصلح» قدم قوله على قول الجارح . 9» 

أما الحنابلة فقد قال في المغني : فإذا ربجع 
أصحاب مسألة فأخبر اثنان بالعدالة» قبل 
القاضي شهادته . وإن أخبرا بالجرح رد شهادته 
وإن أخبر أحدهما بالعدالة والآخر بالجرح بعث 
اخرين, فإن عادا فأخيرا بالتعديل تمت بينة 
التعديل. وسقط الجرح لأن بينته لم تتمء وإن 
أخيرا بالجرح ثبت ورد الشهادة. وإن أخير 
أحدهما بالجرح والآخر بالتعديل تمت البينتان 
ويقدم الجرح . 9) 
)١(‏ فتح العلي المالك وه" 


() قليوبي وعميرة ٠١1/4‏ 
(5) المغني 9/ 56. 55 ط الرياض. 


وقت التزكية : 
4- اتفق الفقهاء على أن التزكية تكون بعد 
الشهادة لا قبلها . 9) 


عدد من يقبل في التزكية : 
٠‏ - تقدم أن التزكية نوعان: تزكية السرء 
وتزكية العلانية . 

فبالنسبة لتزكية السرء قال أبوحنيفة 
وأبويوسف ومالك في أحد قوليه : إن القاضي 
يجتزىء بواحد في تزكية السر, لأنها ليست 
شهادة بل هي إخبار. 

والقول الآخرلمالك. وهومذهب الشافعية 
والحنابلة : أنه لابد من اثنين . 

أما بالنسبة لتزكية العلانية» فالأئمة الثلاثة. 
وهوالمشهور عند الالكية : أنه لا يقبل فيها إلا 
اثنان. لأنها شهادة . 

وقال ابن كنانة من المالكية : لابد من ثلاثة . 
وعن ابن الماجشون: أن أقل مايزكي الرجل 
أربعة شهود. وقال ابن حبيب في الواضحة : 
والتزكية تختلف. فتكون بالواحد والاثنين 
والجماعة» بقدر مايظهر للحاكم ويتأكد عنده. 

قال المتيطي : وما كثرمن الشهود فهو 
أحسن, إلا أن تكون التزكية في شاهد شهد 


)١(‏ ابن عابدين 5/ 01/7 وتبصرة الحكام /١‏ /781, وقليوبي 


وعميرة م والمغني 1/4 
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اده ولاه فمهه ضوع ع ماوع ها مرا 216 4 لماه عا ادع عه وه لوو و فووا ع ماع مو ههه أنه لكوع وام اط كم عامط فيعه معو اميم فوع و موف اوماقو ملعو #ووامععرة مو افع 


بزناء فإن مُطَرّفا روى عن مالك: أنه لا يزكيه 


إلا أربعة .") 


من 'تقبل تركيته : 
١‏ -فقهاءالمذاهب_عداالحنفية_قالوا: 
يشترط في شاهد التزكية أن يكون مبر زا ناقدا 
فطناء لا يخدع في عقله, ولا تخفى عليه شروط 
التعديل . ولا تقبل التزكية من الأبله والجاهل 
بشروط العدالة. وإن كان في نفسه عدلا مقبولا 
في غير ذلك. ولا يقبل قول من يرى تعديل كل 
مسلم . 
وقال أبوحنيفة وأبويوسف: تعديل السريقبل 
فيه تعديل الوالد لولده وكل ذي رحم محرم 
لرحمه. لأن تعديل السر ليس بشهادة . 

وقال محمد: هوشهادة فلابد من شهادة 
اثنين . 
وقال الحنفية: يقبل تعديل المرأة لزوجها 
وغيره. إذا كانت امسرأة برزة تخالط الناس 
وتعاملهمء لأن لما خيرة بأمورهم فيفيد 
السؤال. قالوا: وتجوزتزكية السرمن الأعمى 
والصبي والمحدود في قذف. وهذا خلافا 
لملحمد. 

وقال المالكية: لا تقبل تزكية النساء. لا في 
حق الرجال ولا في حق النساء . 


)١(‏ معين الحكام 2٠١4‏ وتبصرة الحكام /١‏ 507 وقليوبي 
وعميرة 20 والمغني 4 ممابعدها. 


قال ابن رشد: إن التزكية يشترط فيها 
التبريزفي العدالة» وهي صفة تختص بالرجال . 
قال: وقد قيل : إنهن يزكين الرجال إذا شهدوا 
فيا تجوز شهادتهن فيه. وهوقول ابن نافع 
وابن الماجشون في المبسوطة . والقياس جواز 
تزكيتهين للساء )١(‏ 


تزكية المشهود عليه للشاهد : 
1 - قال الحنفية : إذا عدل المدعى عليه شهود 
المدعي. بأن قال: صدقوافي شهادتهم. أو 
قال: هم عدول في شهادتهم . يقضى عليه 
بالمال بإقراره لا بالشهادة. لأن ذلك إقرار منه 
بالمال. ظ 

وإن قال: هم عدول, ول يزد عليه؛ ذكرني 
الجامع الصغير : أنه لا يصح هذا التعديل. لأن 
من زَعُم المدعي وشهوده أن المدعى عليه في 
الجحود ظالم وكاذب» فلا تصح تزكيته . 

وقال في كتاب التزكية : ويجوز تعديل المشهود 
عليه إذا كان من أهله, لأن تعديل المشهود عليه 
بمنزلة تعديل المزكي » وإقراره بكون الشاهد 
عدلا لا يكون إقرارا بوجوب الحق على نفسه 
لا محالة : 9) 

وعند المالكية: لوأقر الخصم المشهود عليه 
)١(‏ تبصرة الحكام /١‏ 760., ومعين الحكام 2٠١“‏ وقليوبي 


وعميرة 4/ 03*05 والمغني 1/9" - 51 
(؟) معين الحكام ص ٠١1-1٠١5‏ 


-144سه 


١4 - 1 تزكية‎ 


بالعدالة لمن شهد عليه يحكم القاضي بهذا 
الإقرارء ولوعلم خلاف ذلك,. لأن إقراره 
بعدالته كإقراره بالحق. حتى لوشهدت بينة 
بخلاف عدالة الشاهد )١‏ 

أما الشافعية والحنابلة: فإذا شهدعند 
القاضي مجهول الحال. فقال المشهود عليه : هو 
عدل. فعند الشافعية : فيه قولان. وهما وجهان 
عند الحنابلة . 
أولا ‏ لا يكفي ني الأصح ني التعديل قول 
المدعى عليه : هو عدل. وقد غلط في شهادته 
علي . 

وقيل : يكفي في حقه. لأنه اعترف بم لو 
ثبت بالبينة يقضى عليه9) 

والقولان هما الوجهان عند الحنابلة . 

الأول: أنه يلزم الحاكم الحكم بشهادته. 
لأن البحث عن عدالته لحق المشهود عليه. وقد 
اعترف بهاء ولأنه إذا أقر بعدالته فقد أقربا 
يوجب الحكم لختصمه عليهء فيؤخذ بإقراره 
كسائر أقاريره . 

والوجه الثاني : أنه لا يجوز الحكم بشهادته . 
لأن في الحكم بها تعديلا له, فلا يثبت بقول 
واحدء ولأن اعتبار العدالة في الشاهد حق لله 


تعالى, ولهذا لورضي الخصم أن يحكم عليه 


)1غ( الشرح الكبير 5/ ١١9‏ 
(1) قليوبي وعميرة ٠701/4‏ 


بقول فاسق لم يجز الحكم به. لأنه لا يخلوإما أن 
يحكم عليه مع تعديله أومع انتفائه : لا يجوز أن 
يقال مع تعديله, لأن التعديل لا يثبت بقول 
الواحد. ولا يجوز مع انتفاء تعديله, لأن الحكم 
بشهادة غير العدل غير جائزء بدليل شهادة من 
ظهر فسقه . فإن قلنا بالأول فلا يثبت تعديله في 
حق غير المشهود عليه. لأنه لم توجد بينة 
التعديل» وإنما يحكم عليه لإقراره بوجود شروط 
الحكم. وإقراره يثبت في حقه دون غيره كا لو 
أقر بحق عليه وعلى غيره ثبت في حقه دون 
0006 
تجديد التركية : 
4 - قال الأمام أحمد: ينبغي للقاضي أن يسأل 
عن شهوده كل قليل» لآن الرجل ينتقل من حال 
إلى حال. قال ابن قدامة: هل هذا مستحب أو 
واجب؟ فيه وجهان : 

أحدها: أنه مستحب لأن الأصل بقاء 
ما كانء فلا يزول حتى يثبت الجرح . 

والثاني: يجب البحث كلما مضت مدة يتغير 
الحال فيهاء لأن العيب يحدث. وذلك على 


مايراه الحاكم . 
ولأصحاب الشافعي فيه وجهان مثل 
هذين . 9) 
)١(‏ المغني 1/6 للد 
(5) المغني 71/9 


156-ه 


ويرى الحنفية: أنه متى ثبتت العدالة عند 
القاضي., ثم شهد الشهود في حادثة أخرى., فلا 
يشتغل بتعديلهم إن كان العهد قريباء وإلا 
سأل عنهم . 

وفي الحد الفاصل بينها قولان. أحدهما: أن 
القريب مقدر بستة أشهر. والثاني : أنه مفوض 
إلى رأي القاضي .27 

وعند المالكية: أنه لوشهد المزكى ثانيا قبل 
عام من تاريخ شهادته السابقة. وجهل حاله» 
وم يكثر معدّلوه» ووجد من يعدله عند شهادته 
ثانياء فقد اختلفوا فيه على قولين : 

الأول: ما قاله أشهب عن مالك أنه لا يحتاج 


إلى تزكية . 
والقول الثاني لسحنون: أنه يحتاج إلى 
تزكية . 


فإن فقد قيدٌ من الثلاثة الأخيرة: بأن لم 
يجهل حاله, أوكثر معدلوه. أولم يوجد من 
يعدله ثانيالم يحتج إلى تزكية أخرى اكتفاء 
بالتزكية السابقة اتفاقا بين المالكية. أما لوفقد 
القيد الأول. ىا لوشهد مجهول الحال بعد تمام 
سنة.ء ول يكن زكاه قبله كثير ون احتاج لإعادة 
التزكية اتفاقا. 9) 


)١(‏ معين الحكام ص 2٠١5‏ وشرح أدب القاضي للصدر 
الشهيد ”/ 47 بغداد نشر وزارة الأوقاف . 
(1) حاشية الدسوقي 4/ ١7١‏ 


بيان سبب الجرح والتعديل : 
6 قال أبوحنيفة والمالكية: يقبل الجرح 
المطلق. وهو: أن يشهد أنه فاسق. أو أنه ليس 
بعدل. وعن أحمد مثله . لأن التعديل يسمع 
مطلقا فكذلك الجرح. لأن التصريح بالسبب 
يجعل المجرّح فاسقاء ويوجب عليه الحدفي 
بعض الحالات. وه وأن يشهد عليه بالزنى. 
فيفضي الجرح إلى جرح الجارح» وتبطل 
شهادته. ولا يتجرح بها المجروح . 

وقال الشافعية: يجي ذكر سبب الجرح 
للاختلاف فيه بخلاف سبب التعديل. 
واستدل من قالوا باشتراط بيان سبب الجرح بأن 
الناس يختلفون في أسباب الجرح. كاختلافهم 
في شارب النبيذ» فوجب ألا يقبل مجحرد الجرح . 
لغلا يجرحه با لا يراه القاضي جرحاء ولأن 
اجرح ينقل عن الأصلء فإن الأصل في 
المسلمين العدالة والجرح ينقل عنهاء فلابد أن 
يعرف الناقل. لثلا يعتقد نقله عن أصل العدالة 
بها لا يراه الحاكم ناقلا . 9) 


الفرق بين شهود الدعوى وشهود التركية : 
5 يختلف شهود التركية عن شهود الدعوى في 
أمور, ويتفقان في أمور: 

فيتفقان في الجملة في اشتراط العقل الكامل 


)١(‏ معسين الحكام ص 2٠١6‏ والمغني 06-4 وتبصرة 
الحكام 408/١‏ » وقليوبي وعميرة 4/ ٠١1/‏ 
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والضبط والولاية والعدالة والبصر والنطق, وألا 
يكون الشاهد محدودا في قذف. وعدم القرابة 
المانعة من قبول الشهادة, وألا تجرّ الشهادة على 
الشاهد نفعا. وهذه الشرائط هي في الجملة» إذ 
في كل مذهب تفصيل . وهذا في تزكية العلانية . 

أما في تزكية السرء فقد تقدم الكلام عمن 
تقبل شهادتهم فيهاء ومن ذلك يعلم الفرق بين 
شهود تزكية السر والشهادة أمام القاضي . 

ويختلفان في أن شاهد التزكية في العلانية 
يشترط أن يكون: مبر زا في العدالة فطنا حذرا 
لا يخدع ولا يستغفل . 

قال محمد بن الحسن في النوادر: كم من 
رجل أقبل شهادته ولا أقبل تعديله لأنه يسن 
أن يؤدي ماسمع ولا يحسن التعديل . () 

وفي كتاب (لمتيطية) من كتب المالكية : 
شهود التزكية بخلاف شهود الحقوق. قال 
مالك : قد تجوز شهادة الرجل ولا يجوز تعديله. 
ولا يجوز إلا تعديل العارف. 

وقال سحنوننلا يجوزني التعديل إلا العدل 
المبرز الفطن الذي لا يخدع في عقله ولا يستزل 
في رأيه. وعلى هذا أكثر أصحاب مالك. وبه 
جرى العمل . وروي عنه أيضا: شهود التزكية 
كشهود سائر الحقوق . 9) 
)١(‏ معين الحكام ص ٠١5‏ 
(؟) تبصرة الحكام ٠655 /١‏ 


٠‏ - ومثل ماتقدم ما قاله الشافعية : أنه يشترط 
في المزكي مايشترط في الشاهد ويزيد عليه 


لأنه يشهد بها . 


والأمرالثاني: خبرة باطن من يعدلهأو 
جرحه بصحبة أوجوار أومعاملة. ليتأتى له مهأ 
التعديل أو الجرح . () 

ولايخرج كلام الحنابلة عن ذلك. فقد 
قالوا: لا يقبل التعديل إلا من أهل الخبرة 
الباطنة والمعرفة المتقادمة. ولأن عادة الناس 
إظهار الصالحات وإسرار المعاصي . فإذا لم يكن 
ذا خبرة باطنة ربا اغتر بحسن ظاهره. وهوفي 
باطنه فاسق . 9) 


تزكية الشهود الذميين مثلهم : 
إذا ترافع الذميون أمام قاض مسلم. 
وطلبوا منه الفصل فيم| شجر بينهم » وأحضر 
المدعي شهوده الذميين على المدعى عليهم 
الذميين. فقد قال الحنفية: التزكية للذمي 
تكون بالأمانة في دينة ولسانه ويده. وأنه 
صاحب يقظة .. فإن لم يعرفه المسلمون سألوا عنه 
عدول الذميين. 9) 

701/4 قليوبي وعيمرة‎ )١( 


(5) المغني 9/ 55-548 
(") ابن عابدين 4/ هلا" 


10ت 


٠١ ١16 تركية‎ 


وم يعثر على حكم تزكية الذميين في المذاهب 
الأخرى . 


رجوع المركي عن التزكية : 
9 - يرى أبوحنيفة أنه لورجع المزكون عن 
تزكيتهم للشهود. بأن قالوا مثلا: إن الشهود 
عبيد أو مجوس. وقد زكيناهم ونحن نعلم ذلك. 
فالدية على المزكين عند أبي حنيفة» ولا يقتص 
منهم لورجم المشهود عليه بالزنا وهو محصن . 

وقال الصاحبان: بل يقتص منهم وأما إذا 
قالوا : أخطأنا في التزكية فلا شيء عليهم . 

وقيل: الخلاف بين الإمام وصاحبيه فيما إذا 
أخبر المزكون أن الشهود أحرار, فإذا هم عبيد. 
أما إذا قالوا: هم عدول؛. فبانواعبيدا 
لا يضمنون إجماعاء لأن العبد قد يكون 
دان 

ومذهب المالكية: أنه لورجع المزكي لشهود 
الزنا أوقتل العمد عن تزكيتهم. بعدرجم 
المشهود عليه أوقتله قصاصاء فلا يغرم المزكي 
شيئا من الدية.» سواء رجع الشهود الأصول 
أ 


وقال الشافعية في الوجه الأصح عندهم : إنه 


)١(‏ ابن عابدين يض 
(؟) التاج والآكليل ؟/ ١465‏ 


ا ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


يتعلق بالمزكي الراجع القصاص والضمان. لأنه 
ألجأ القاضي إلى الحكم المفضي إلى القتل . 

وفي وجه آخر: لاء لأنه لم يتعرض للمشهود 
عليه؛ وإنما أثنى على الشاهد. والحكم يقع 
بالشاهد. فكان كالممسك مع القاتل . 

وفي وجه ثالث: يتعلق به الضضفمان دون 
القصاص . قال القفال. الخلاف فيما إذا قال 
المزكيان: علمنا كذب الشاهدين . فإن قالا: 
علمنا فسقههما فلا شيء عليهماء لأنهما قد يكونان 
صادقين مع الفسق. وطرد الإمام الخلاف في 
الحالين . )١(‏ 

وعند الحنابلة أن المزكيين إذا رجعاعن 
التزركية ضمناء لأنها تسببا في الحكم غير الحق. 
فيضمنان كرجوع شهود الإحصان. ") 


تركية الشهود بعضهم لبعض: 

٠‏ يكفى عند الحنفية تزكية أحد الشاهدين 
صاحبه في الأصح. لأن العدل لا يتهم بمثله . 
وغاية مافيه أن فيه منفعة من حيث القضاء 
بشهادته. ولكن العدل لا يتهم بمثله كما 
لا يتهم في شهادة نفسه . وفي الفتح أن بعضهم 
قال: لا يجوز لأنه متهم. حيث كان بتعديله 
رفيقه يثبت القضاء بشهادته . ولكن الصحيح 


. روضة الطالبين ١١948/1؟ ط المكتب الإسلامي‎ )١( 


(؟) الكاني / 51ه ط المكتب الإسلامي . 
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ماذكرء لأن شهادته تتضمن مثل هذه المنفعة 
وهي القضاء عبهاء فكما أنه لم يعتبر الشرع مع 
عدالته ذلك مانعاء كذلك تعديله لمن شهد 
000 

وعند المالكية : أن الشاهد لا يزكى من شهد 
معه. ولا تقبل معه شهادته في ذلك الحق . 
وأجاز سحنون إذا شهدت طائفة بعد ذلك أن 
تزكي كل طائفة صاحبتهاء. وهوعنئله بمنزلة 
ما لوشهدتافي حقين مختلفين. وروي عنه أن 
. ذلك لا يجوز ولوشهدتا في حقين مختلفين. 9) 

وعند الشافعية: أنه لا يجوز أن يزكي أحد 
الشاهدين الآخره وفيه وجه ضعيف أنه 


ض 
0ن 


التركية تكون على عين المزكي : 
١‏ - التزكية التي تشترط وتقبل تكون على عبن 
المزكي, وذلك في تزكية العلانية . وصفتها: أن 
يحضر القاضي المزكي ‏ بعدما زكى الشهود في 
السر- ليزكيهم علانية بين يديه. ويشير إليهم 
فيقول: هؤلاء عدول عندي» إزالة للالتباس. 
واحترازا عن التبديل والتزوير. 

قال ابن فرحون: لا يزكى الشاهد إذالم 
يعرفه القاضي إلا على عينه؛ وليس على 
)١(‏ ابن عابدين 8415/4 


(9) تبصرة الحكام /284»> 
(؟) روضة الطالبين ١١/117/7ء‏ والمغني 5/١‏ /ا" 


القاضي أن يسأل المزكي عن تفسير العدالة إذا 
كان المزكى عالما بوجوههاء ولا عن الجرحة إذا 
كان عالما 0 

ولم يصرح الحنابلة بتكرار سؤ ال المزكي أمام 
الشهود وإشارته إلى عين من يزكيهم . 9) 


الإعذار إلى المدعى عليه في تركية المزكين : 
هل على القاضي أن يعذرإلى المدعى 
عليه فيمن زكى من شهد عليه من تلقاء نفسه؟ 
أويطلب من المدعى عليه أولا يعذر أصلا. 

الذي يفيده كلام الحنفية : أنه لا يعذر إلى 
المدعى عليه فيمن زكى شهود المدعي . إذ 
قالوا: اليوم وقع الاكتفاء بتزكية السرى لما في 
تزكية العلانية من بلاء وفتنة . 9") 

وقال المالكية: ممالا يعذر فيه مزكي السر. 
وهومن يخبر القاضي في السر بحال الشهود من 
عدالة أوجرح . ولوسأل الطالب المقيم للبينة 
عمن جرحها لا يلتفت إلى سؤاله. وكذلك لو 
سأل المطلوب عمن زكي بينة الطالب. فإنه 
لا يلتفت إليه» لأنه لا يقيم لذلك إلا من يثق 
بهء فهوقائم مقام القاضي فلا يعذرفي نفسه. 


2105/١ وتبصرة الحكام‎ .٠١5 معين الحكام ص‎ )١( 
407 /4 ومغني المحتاج‎ ,.159/١١ والروضة‎ 

(1) المغني 00/٠١‏ مكتبة القاهرة, والإنصاف 2985/١١‏ 
وكشاف القناع 5/ "01-6٠‏ 

(") معين الحكام ص ٠١٠‏ 


-11:4- 


0 الشاهد المبر زفي العدالة الفائق أقرانه 
فيها لا يعذر فيه لغير العداوة. ويعذر فيه فيها. 
ومثلها القرابة. وكذلك المحكوم عليه إذا كان 
يخشى منه على من شهد عليه. فإنه لا يعذرإليه 
فيمن شهد عليهء ومعناه أن الشاهد على من 
حدئ منه لااسمن 0:20 

ومؤدى ذلك أن غير المذكورين يعذر فيهم 
إلى المشهود عليه 

وقال الشافعية: بعد السؤال والبحث 
ومشافهة المزكي با عنده. فإن كان جرحا سترهء 


وقال للمدعي : زدنيٍ في شهودك, أوتعديلا 1 


عمل بمقتضاه . 0( 
وظاهر ذلك أنه يعمل بمقتضى الجرح 


والتعديل. من غير أ 
أحضر الشهود: إن شهودك قد جرحهم فلان 
وفلان» ولا يقول للمدعى عليه : إن من شهدوا 


ن يقول للمدعي الذي 


عليك قد عدهم فلان وفلان. 

هذا ولم نطلع على حكم ذلك عند 
الحنابلة . 
تزكية رواة الأحاديث: 
الأحكام التي تقدمت هي في شهود 
الدعاوى. 


أما بالنسبة لرواة الأحاديث فقد أجمع جماهير 


1١69-1648 /7 الخرشي‎ )١( 
. (؟) نباية المحتاج 64 لط البابي الحلبي‎ 


أئمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج 
بروايته: أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه» بأن 
يكون مسلا بالغا عاقلاء سالما من أسباب 
الفسق ومايخل بالمروءة متيقظا غير مغفل» 
حافظا إن حدث من حفظه. ضابطا لكتابه إن 
حدث من كتابه. وإن كان يحدث بالمعنى 
اشترط فيه مع ذلك: أن يكون عالما بها يحيل 
المعاني . 

وعدالة الراوي تارة تثبت بتنصيص معدلين 
على عدالته. وتارة تثبت بالاستفاضة. فيمن 
اشتهرت عدالته من أهل النقل أونحوهم من 
أهل العلم. ومن شاع الثناء عليه بالثقة والأمانة 
استغني فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته 
تنصيصاء وهذا هوالصحيح في مذهب 
الشافعي». وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه . 
وذلك مثل الإمام مالك وأبي بكر الخطيب 
الحافظ . 

والتعديل مقبول من غير ذكر سببه على 
المذهب الصحيح المشهور. لأن أسبابه كثيرة 
يصعب حصرهاء بخلاف الجرحء فإنه لا يقبل 
إلا مفسرا مبين السبب, لأن الناس يختلفون فيا 
يجرح ولا ج00 

وهناك تفصيلات وأحكام أخرى يرجع 
إليها في الملحق الأصولي. وني علم مصطلح 
الحديث . 


45-44 علوم الحديث لابن الصلاح‎ )١( 


ا 


4 - نبهى الله عز وجل عن تزكية الإنسان نفسه 
بقوله تعالى : «فلا تُرْكُوا أنفسكم هو أعلمُ بمن 
اْقَى4”" «قال تعالى: «الم تر إلى الذين 
يُركُون أنفسّهم بل الل يرَكّي من يشاء» . "© 

وليس من التزكية المذمومة بيان الإنسان 
لبعض صفاته على سبيل التعريف. حيث 
يحتاج إلى ذلك في توليته. كما حصل لنبي الله 
يوسف عليه السلام حيث قال: #اجعلني على 
خرّائنٍ الأرض إني حفيظ عليم» . 29 


والتفصيل في مصطلح : (مدح). 


"7 / سورة النجم‎ )١( 
49 / (9؟) سورة النساء‎ 
سورة يوسف / هه‎ )"( 


تزويج 
التعريف : 


١‏ -التزويج لغة : مصدرزوج. يقال: تزوجت 
امرأة. وَروئجه امرأة أي : قرنه بها . وفي التنزيل : 
«وزوجناهم بحُورعِين4”" أي قرناهم ببن» 
وكل شيئين اقترن أحدهما بالآخر فها 
زوجان.”" والاسم من التزويج: الزواج. 
وهوني الاصطلاح كما عرفه الحنفية: عقد 
يفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة» وحل 
استمتاع المرأة بالرجل على وجه مشروع . ”") 


الحكم التكليفي : 
” - التزويج ليس له حكم واحد ينطبق عليه في 
جميع الحالات بل يختلف حكمه باختلاف 


الناس من ناحية قدرتهم على مطالب الزواج 


واستعدادهم للقيام بالحقوق الزوجية . 


)١(‏ سورة الدخان/ 4:ه 

(؟) لسان العرب. والمصباح المنير مادة «زوج)2. 

(") المغنى لابن قدامة 46/5 طالرياض. والشرح الصغير 
7 وابن عابدين 768/7 ط الأميرية. 


اه 


فيكون فرضا أو واجبا أوحراما أومكروها أو 
مندويا أومباحا. 

فيكون فرضا أوواجبا : إذا كان الشخص في 
حالة يتيقن فيها الوقوع في الزنى إن لم يتزوج. 
وكان قادرا على النفقة والمهر وحقوق الزواج 
الشرعية, ولا يستطيع الاحترازعن الوقوع في 


الزنى ونحوه . 


فيها عدم القيام بأمور الزوجية والإضرار بالمرأة 
إذا هو تزوج . 
ويكون مكروها : إذا خاف الشخص 
الوقوع 5 الحوروالضررإن تروج. لعجزه عن 
الإنفاق أوعدم القيام بالواجبات الزوجية . 
ويكون مندوبا : في حالة الاعتدال» وهي 
لا يخشى الوقوعفي الزنى إن لم يتزوج. 
ولا بخشى أن يظلم زوجته إن تزوج» وهذا عند 
جمهور الفقهاء. وقال الشافعية: إن الزواج في 
هذه الحالة مباح يجوز فعله وتركه 21 
من له ولاية التزويج : 
*- اتفق الفقهاء على أن الرجل الحر البالغ 
العاقل الرشيد له أن يزوج نفسه. وأن يباشر 


27٠١ المغني 447/5 ط الرياض. وابن عابدين ؟/‎ )١( 
ومغني المحتاج 2174/7 والشرح الصغير‎ »“١ 
7١6 7١14/7 .مالا وحاشية الدسوقي‎ 1 


وممممةةة لمم مهم مةء ةو مما م ةميث ةر مانم م م ممه ممق ف و مرو م مووونية مرو مو فلي متم نم رمه 


التصرف في خالص حقه . كا أن له أن يوكل 
غيره في تزويجه. وأن يزوج غيره بالولاية أو 
الوكالة . 

اننا ع وه ا لج 
أنفسهماء وإنما يزوجه! الولي أبا أوجداء أ 
الوصي عليه . 06 
مباشرة عقد النكاح لعدم أهليتهما. 

والسفيه لا يصح له الزواج بدون إذن القيم 
عليه عند المالكية والشافعية, خلافا للحنفية 
والحنابلة فيجوز له أن يتزوج بلا إذن وليه وأن 
يباشر العقد عند الحنفية» لأنه عقد غير مالي 
فصح منه. وإن لزم منه المال» فحصوله بطريق 
الضمن. فلا يمنع الحجر عليه من العقد. وقال 
ابن قدامة في تزويج القيم للسفيه: إن تزوج 
صح النكاح بإذن وليه وبغير إذنه. وقال 
أبو الخطاب : لا يصح بغير إذن وليه . 

والولاية على الصغير والمجنون ولاية إجبار, 
فيجوز للولي تزويجهماء بدون إذنهماء إذا كان في 
ذلك مصلحة . وهذا بلا خلاف: )١‏ 


(١)المهداية١/40١1. ١٠5 ل١٠6 0.1١944‏ والاختيار 
876057 والبدائع .”4١/7‏ وجواهر الإكليل 
>1١‏ وم 5ىاء والكاني لابن عبدالير ؟/ 79ه., 
منح الجليل */ 578 . .45١‏ والمهذب ؟/ 8*5 
كلل لالاء ١4ء‏ ونهاية المحتاج 5/ الا 01574 27141 
00431 144ء ومنتهى الإرادات "/ 021 214 
ول 0 ١ل‏ والمغني 459/56 ١لا‏ انف قاف 
00 


6» ومد 


كه 


وموفقو نو وووي ةيد نمه نيه م مماي ف نف فوام مه ورم وج نوميم م يمرن من ره م رن م فم م م مر ره ممه 


لكن الاختلاف فيمن له ولاية الإجبار. هل 
الأب فقط أوالأب واللجد. أوالأب والجد 
والوصي أو غيرهما. وينظر تفصيل ذلك في 
(ولاية) . 


تزويج المرأة نفسها : 

5 - المرأة البالغة العاقلة الحرة الرشيدة لا يجو زلما 
تزويج نفسهاء بمعنى أنها لا تباشر العقد 
بنفسهاء وإنا يباشره الولي عند جمهور الفقهاء . 
لحديث «لا نكاح إلا بولي»'2 وروي عن عائشة 
رضي الله عنها عن النبي كَل أنه قال : «أيم| امرأة 
نحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها 
باطل» فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر 
بها استحل من فرجهاء فإن تشاجروا فالسلطان 
ولي من لا ولي له(" ولقوله ككل «لا تنكح المرأة 
المرأة» ولا تنكح المرأة نفسهاء. 9) 


)١(‏ حديث ١‏ لا نكاح إلا بولي » أخرجه أبوداود (؟5/ 558 -ط 
عزت عبيد دعاس) وأحمد (4/ 79415 ط الميمنية) . وقال 
الحاكم: وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي كَل . 
(المستدرك 7/7 ١7+٠١‏ ط دائرة المعارف العثمانية) . 

(؟) حديث « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها 
باطل . . .» أخرجه أبو داود (7/ 074 ط عزت عبيد 
دعاس . والترمذي “/107 ط عزت عبيد دعاس) 
وصححه ابن معين كما ني الكامل لابن عدي (”/ ١١١6‏ - 
ط دار الفكر) . 

(5) حديث ولا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها» أخرجه 
ابن ماجة  507/١(‏ ط الحلبي) والدارقطني (/ 778 طات 


مويرم ةينيد يوه م وميم يرم انم يني ره وو م ةقرو نوف مونو فعوروويوء ميو مم وال منرم رقن 


ولا يجوزلا أن تزوج غيرهاء وسواء أكانت 
المرأة بكرا أم ثيبا. وقالوا: البكريجيرها الولي 
على النتكاح, لكن يستحب إذنها. أما الثيب 
إن كانت صغيرة فلا يجوز تزويجها حتى تبلغ , 
وتستأذن. وذلك عند الشافعية . وفي وجه عند 
الحنابلة. وهوظاهر قول الخرقي. واختاره 
ابن حامد وابن بطة والقاضي . وعند المالكية» 
وهوالوجه الثاني عند الحنابلة : أن لأبيها 
تزويجهاء ولا يجب أن يستأمرهاء وهو أيضا قول 
للحنفية . والعلة عندهم هي الصغرء ولذلك له 
ولاية إجبارها . 

أما الثيب الكبيرة فإنها وان كانت لا تلي 
عقد نكاحها بنفسها عند الجمهور_ إلا أنه 
لا يجوزتزويجها بدون إذنهما ورضاه”'' لماروت 
الخنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها 
وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله يل 
فرد نكاحه. © ولحديث «الثيب أحق بنفسها من 


إضيف 


وليها» 


حت دار المحاسن) واللفظ للدارقطني . وإسناده حسن . 
(التلخيص لابن حجر "/ ١٠1/‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 
)١(‏ جواهر الإكليل .778/١‏ والمهذب 8/7". ونهاية 
المحتاج9/5١5‏ 778 174 والمغني ١/185غ‏ 
244١4‏ 0498 وشرح منتهى الإرادات */ 17 » 


5 ونيل الأوطار 5/ ١7١-١٠١‏ 
(7) أخرجه البخاري (الفتح 64 طالسلفية). 


(5) حديث ١‏ الثيب أحق بنفسها من وليها» أخرجه بهذا اللفظ 
الدارقطني (*/ 74٠١‏ ط دار المحاسن) . وأخرجه مسلم 
٠١07/٠‏ ط الحلبي) بلفظ : «الأيم». 


ا 


تزويج 25 تزوير١‏ 


أما الحنفية: فإنه لا يجوز عندهم إجبار 
البالغة على النكاح بكرا كانت أم ثيباء 9" وها 
أن تعقد النكاح بنفسها. ففي المداية: ينعقد 
نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاهاء وإن لم يعقد 
عليها ولي» بكرا كانت أوثيبا عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف في ظاهر الرواية. وعن أبي يوسف 
أنه لا ينعقد إلا بوي . وعند محمد ينعقد موقوفا . 
ووجه الجواز: أنما تصرفت في خالص حقها 
وهي من أهله. لكونها عاقلة بالغة مميزة» وإنما 
يطالب الولي بالتزويج كيلا تنسب إلى 
الوقاحة . 9) | 


والثيب من باب أولى إذا كانت كبيرة» فإنها 
تعقد على نفسها. أما الصغيرة سواء أكانت 
بكرا أم ثيبا فلوليها إجبارها على النكاح, لأن 
ولاية الإجبار تدور مع الصغر وجودا وعدما. 9 

وأما المجنونة فللولي إجبارها على النكاح 
مطلقاء وهذا باتفاق. ©) 


وفي كل ما مر تفصيل ينظر في (نكاح - 
ولاية) . 


5141/7 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) الطداية 195/١‏ 

(*) البدائع ؟/ 511 

(5) البدائع : والهداية 515/١‏ وجواهر الإكليل 
"الاك للا ونباية المحتاج 14/5؟5. يت 
والمهذب ومنتهى الإرادات +/ 15 ه١‏ 


ممفي نوم مم من نه ءايه م ة يماي ةم مم قم م وو رن ةمزر مف فو رو معو وو كمي من ومن ومنل م فيه 


تزوير 


١-التزويرفي‏ اللغة: مصدرزورء وهومن 
الزور» والزور:. الكذبء قال تعالى : «والذين 
لايهدونالزور»”"' وزوركلامه: أي 
زخرفه. وهوأيضا: تزيين الكذب . وزورت 
الكلام في نفسي : هيأنه. ومن ذلك قول عمر 
رضي الله عنه : مازورت كلاما لأقوله إلا سبقني 
إليه أبوبكر. أي : هيأته وأتقنته . 

وله في اللغة معان أخرى. 29 


وني الإصطلاح : 

تحسين الشيء ووصفه بخلاف صفته. حتى 
يخيل إلى من سمعه أوراه أنه بخلاف ماهوعليه 
في الحقيقة. فهو تمويه الباطل با يوهم أنه 


5 
حى . 


)١(‏ سورة الفرقان /”/ا 
() تاج العر وس ومحتار الصحاح . مادة : «زور». 
(*) سبل السلام 4/ ١0‏ ط الكتب العلمية ببيروت . 


-5605- 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الكذب : 
؟ -الكذب هو: الإخباربا ليس مطابقا 
للواقع . وبينه وبين التزوير عموم وخصوص 
وجهي . فالتزويريكون في القول والفعل, 
والكذب لا يكون إلا في القول. 

والكذب قد يكون مزينا أوغير مزين» 
والتزوير لا يكون إلا في الكذب المموه. 9) 
ب الخلابة : 
الخلابة هي : المخادعة؛, وتكون بستر 
العيب» وتكون بالكذب وغيره.") 


ج ‏ التلبيس : 

- التلبيس من اللَبْس» وهواختلاط الأمر. 
وهو ستر الحقيقة وإظهارها بخلاف ماهي 
عليها. 7" 

د التغرير : 

© - التغريرهو: الخديعة والإيقاع في الباطل 
وفيه| انطوت عاقبته . 

ه ‏ الغش : 

5 الغش مصدرغشه إذا لم يمحضه النصح. 


بل خدعه . 
)١(‏ تاج العروس . 
(7) اللسان وتاج العروس والمصباح . 
() التعريفات للجرجاني . 


وومامة ثم مو م ةم ةمي ةنع ملا فم م فو ةي ةرور و مم يه رمقو من ةم فو مو يم م مدن 


والغش يكون بالقول والفعل. فالتزوير 
والغش لفظان متقاربان. 
و التدليس : 
- التدليس : كتهان العيب. وهوفي البيع كتمان 
عيب السلعة عن المشتري . 

والتدليس أخص من التزوير, لآنه خاص 
بكتهان العيب في السلعة المبيعة» أما التزوير فهو 
أعم, لأنه يكون بالقول والفعل وفي السلعة 
الممبعة وغيرها. 


ز- التحريف : 
4 التحريف : تغيير الكلام عن مواضعه 
والعدول به عن حقيقته . 


ح ‏ التصحيف : 
4 - والتصحيف : هوتغيير اللفظ حتى يتغير 
المعنى المراد. 

وقد.تقدمت الألفاظ ذات الصلة وما يتعلق 
بها من أحكام في مصطلح (تدليس) 
و(تحريف) . 


الحكم التكليفي : 
٠‏ -الأصل في التزوير أنه محرم شرعانفي 
الشهادة لإبطال حق أو إثبات باطل . 29 


والدليل على حرمته قول تعالى : «إفاجتنبوا 


7١/4 المغني‎ )١( 


ل 


الرجْسٌ من الأوثان واجتنبوا قولٌ الزور» () 

ومن السنة قوله ككل : رألا أنبككم بأكبر 
الكبائر؟ قالوا: بلى يارسول الله . قال: 
الإشراك بالله 7 ق الوالديوع وجلين وكان 
متكثاء ثم قال: ألا وقول الزور. فمايزال 
يكررها حتى قلنا: ليته سكت». 9) 


١‏ - وقد اسدت ستثني من حرمة التزوير أمور: 
منبا العدلي و الجركة وتطييب خاطر 
زوجته ليرضيهاء :والإصلاح بين الناس .7" 
أسماء بنت يزيد مرفوعا : 
«لا يحل الكذب إلا ني ثلاث : يحدث الرجل 
امرأته ليرضيهاء والكذب في الحرب, والكذب 
ليصلح بين الناس)9*) ومنه : الكذب لدفع ظالم 
على مال له أولغيره أوعرض. وفي ستر معصية 
من هأومن غير وقد نقل عن النووي: 


واستدلوا بحديث : 


الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة. 
ولكن التعريض أولى . 
)١(‏ سورة الحج / ١‏ 


. . حديث: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر‎ )١( 
ط.‎ 41/١( ط السلفية). ومسلم‎ 406 /٠١ (فتح الباري‎ 
. عيسى ال حلبي)‎ 

(”) فتح الباري 5/ ١69‏ 

(4) حديث : «لا يحل الكذب إلا ني ثلاث . 
١489 /50‏ ط. المكتب الاسلامي). والترمذي (تحفة 
الأحوذي 5/ ١‏ ط الليثي) . واللفظ له وقال: هذا حديث 

7١٠6 /7 قليوبي‎ )6( 


.» أخرجه البخارى 


وفمففو ءءء م يريم مي ءايموم ا وام مه نهر مرو ثرو موقو مور ون ةرفقر ومني ومنو رهما امم نرم رن 


وقال ابن العربي : الكذب في الحرب هومن 
المنتعى الحائق بالنض. 27 


قال ككلةِ : «الحرب خدعة».' وفيه : الأمر 
باستعمال الحيلة في الحرب مهما أمكن ذللك. . 
ويه التعيريقن عل اخند كدر امرش 
والندب إلى خداع الكفار. 


وقال النسووي : اتفقسوا على جوازخداع 
الكفارفي الحرب كيفا أمكن., إلا أن يكون فيه 
تق عرد اسان فلا يجوز. وأصل الخدع 
إظهار أمر وإضمار خلافه . 7" 

وجاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنبما: «أن النبى كلل قال: من لكعب بن 
الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله؟ قال 
محمد بن مسلمة : أتحب أن أقتله يارسول الله؟ 
قال: نعم. قال: فأتاه. فقال: هذا يعني 
النبى يلك قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: 
وأيضا والله لتمُلتّه قال : فإننا اتبعناه فتكره أنه 
ندعه حتى ننظر إلى مايصير أمره. قال: فلم 
يزلُ يكلمه حتى استمكن منه فقتله» . ©) 


"59/4 169ء والمغني‎ - ١548/5 فتح الباري‎ )١( 

(7) حديث: «الحرب خدعة . . .» أخرجه البخاري (فتح 
الباري 5/ )١168‏ ط السلفية . 

(*) المراجع السابقة . 

(4) حديث: «مَنْ لكعب بن الأشرف. 
(فتح الباري 5/ 69١ط‏ السلفية) . 


. . ؟) أخرجه البخاري 


765 سه 


فقوله: عانا أىئ: كلفنا بالأوامر والنواهي ‏ 
وقوله: سألنا الصدقة أي : طلبها منا ليضعها 
مواضعهاء وقوله: نكره أن ندعه أي نكره 
فراقه. فقوله له من قبيل التعريض والتمويه 
والتزوير» حتى يأمنه فيتمكن من قتله . 

وجاء في رواية: «ائذن لي أن أقول. قال: 
قل» فيدخل فيه الكذب تصريحا وتلويجا. 9) 

وفي سيرة ابن هشام : أتى نُعِيمُ بن مسعود 
رسول الله كلةِ فقال: «يارسول الله إني قد 
أسلمت. وإن قومي لم يعلموا بإسلامي. فمرني 
بها شئت» فقال رسول الله يك : إنما أنت فينا 
رجل واحدء فخذّل عنا إن استطعت. فإن 
الحرب خدعةٌ. فخرج نعيم بن مسعود حتى 
أتى بني قريظة, فقال لمم : لا تقاتلوا مع القوم 
الأحزاب ‏ حتى تأخذوا منهم رهنا من 
أشرافهم. يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن 
تقاتلوا معهم محمداء حتى تناجزوه. فقالوا له 
لقد أذ شرت بالرأي . 

ثم خرج حتى أتى قريشا فقا لهم: قد 
عرفتم ودي لكم وفراقي محمداء وإنه قد بلغني 
أمرقد رأيت عل حقا أن أبلغكمره »؛ نصحا 
لكم . تعلّموا أن معشر يهود قد ندموا على 
ماصنعوا فيم| بينهم وبين محمد, وقد أرسلوا إليه : 


)١(‏ وفي رواية: «ائذن لي أن أقول. قال: قل» أخرجه 


إنا قد ندمنا على مافعلناء فهل يرضيك أن 
نأخذ لك من القبيلتين» من قريش وغطفان». 
رجالا من أشرافهم فنعطيكهم. فتضرب 
اعتنافهم :كم تكون معلك على بن بع نيم 
حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم : أن نعم . فإن 
بعشت إليكم هود يلتمسون منكم رَهُنا من 
رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلا واحدا . 

ثم خرج حتى أتى غطفان» فقال لهم مثل 
ماقال لقريش» وحذرهم ماحذرهم . 

وأرسل أبوسفيان بن حرب ورءوس غطفان 
إلى بني قريظة : فاغدوا للقتال حتى نناجز محمدا 
ونفرغ مما بيننا وبينه» فأرسلوا إليهم : ولسنا 
بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من 
رجالكم. يكونون بأيدينا ثقة لناء حتى نناجز 
محمداء فإنا نخشى إن ضرّستكم الحرب واشتد 
عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركوناء 
والرجل في بلدناء ولا طاقة لنا بذلك منه . فلما 
رجعت إليهم الرسل با قالت بنوقريظة, قالت 
قريش وغطفان: والله إن الذي حدثكم 
نعيم بن مسعود لحق . فأرسلوا إلى بني قريظة : 
إنا والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالناء 
فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. 
فقالت بنوقريظة, حين انتهت الرسل إليهم 
بهذا: إن الذي ذكر لكم نعيم بن مسعود لحق .. 
مايريد القوم إلا أن يقاتلواء فإن رأوا فرصة 
انتهزوها وإن كان غير ذلك انشمروا إلى 


لك 


١" - ١" تزوير‎ 


وفووعة نوو وم مء مي ةو مون ةو ممنء مهد فة مومه مو ةم مه مف يه مر يه مونم من مه هرم ل نه زمره 


بلادهم . وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم. 
فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إنا والله لا نقاتل 
معكم محمدا حتى تعطونا رُهُنا. فأبوا عليهم, 
وخذل الله بينهم. وبعث الله عليهم الريح في 
ليال شاتية باردة شديدة البرد.ء فجعلت تكفا 
قدورهم. وتطرح أبنيتهم . »07 

ثانيا : القضاء بشهادة الزور: 

ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
وأبويوسف ومحمد وزفرء وهوالمفتى به عند 
الحنفية, إلى أن قضاء الحاكم بشهادة الزور 
ينفذ ظاهرا لا باطناء ولا يزيل الشيء عن صفته 
الشرعية سواء العقود من التكاح وغيره 
والفسوخ. ويستوي في ذلك الأملاك المرسلة 
(أي التي لم ييين سبب ملكها من إرث أوشراء) 
وغير المرسلة. ”© واستدلوا: بخير: «إنا أنا 
بشرء وإنكم تختصمون إِليّ. ولعل بعضكم أن 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ”*/ 747-714٠‏ وحديث: 
«نعيم بن مسعود أتى رسول الله يك فقال : يارسول الله ان قد 
أسلمت وإن قومي . 1 . سيرة ابن هشام ؟/ 4 طى 
مصطفى الحلبي) رواه عن ابن إسحاق. وساقه 
ابن إسحاق من غير إسناد » وقال ابن كثير في البداية 
والنهاية (4/ )١14‏ . وهذا الذي ذكره ابن اسحاق من قصة 
نعيم بن مسعود أحسن مما ذكره موسى بن عقبة . وانظر 
دلائل النبوة للبيهقي 58/9" ط. دار الكتب العلمية) . 

(؟) المغنى 4/مه. والأم للشسافعي // .4٠‏ وقليوبي 
4/ ؛ ٠‏ والشرح الصغير ١965/7٠‏ 


2 20 
نحوما أسمع» فمن قضيت له من حق أخيه 
شيئا فلا يأخذ منه شيئاء فإنما أقطع له قطعة من 

النان2"7 


وذهب أبوحنيفة إلى أن القضاء بشهادة 
الزورينفذ ظاهرا وباطنا في الفسوخ والعقود. 
حيث كان المحل قابلاء والقاضي غير عالم. 
لقول علي رضي الله عنه لامرأة أقام عليها رجل 
بينة على أنه تزوجهاء فأنكرت,. فقضى له 
علّ. فقالت له: لم يتزوجني. فأما وقد قضيت 
عل فجدد نكاحي . فقال: لا أجدد نكاحك» 
الشاهدان زوجاك . 9) 

ومحل تفصيل هذا في مصطلح: (قضاء) 
و(شهادة) . 


التزوير في الأيهان : 
3 - الأصل أن التزويرفي اليمين حرام وهي 
اليمين الغموس : وهي التي يكذب فيها الخالف 
عامدا عالما عند الجمهور. وعند المالكية التي 
يكذب فيها الحالف عمداء أويشك في المحلوف ٠‏ 
عليهء أويظن منه ظنا غير قوي . 

وقد يكون تزوير اليمين جائزا أوواجبا على 


)١(‏ حديث: «إنما أنا بشر . . . .» أخرجه البخاري (فتح 


الباري /١7‏ 74" ط السلفية) . 
(7) ابن عابدين 807/4" 74 


-6048] هس 


١5 تزوير‎ 


الخلاف بين الفقهاء ‏ فيما إذا تعين تزوير اليمين 
عند الإكراه عليها أوالاضطرارإليهاء لدفع 
الأذى عن نفسه أوعن مظلوم . 

وقد تقدم تفصيل أحكام اليمين الغموس 2 
مصطلح: (أيهان)0) 


تضمين شهود الزور : 
5 - يضمن شهود الزور ماترتب على شهادتهم 
من ضمان. فإن كان الملحكوم به مالا رد إلى 
صاحبه. وإن كان إتلافا فعلى الشهود ضمانه . 
لأنهم سبب إتلافه. 

وذهب الشافعية, 7" والحنابلة2"7 إلى وجوب 
القصاص على شهود الزور إذا شهدوا على 
رجل با يوجب قتله. كأن شهدوا عليه بقتل 
عمد عدوان» أوبردة. أو بزنى وهو محصن» 
فقتل بشهادتهماء ثم رجعا. وأقرا بتعمد قتله 
بتلك الشهادة. لعلمه) أنه يقتل بشهادتهما. 
فيجب القصاص عليه لتعمد القتل بتزوير 
الشهادة. لأن شهادتها سبب القتل. ولا يجب 
القصاص بنفس التزوير والكذب . 

وتجب عليه الدية المغلظة إذا آل الأمر إليها 
بدل القصاص . وكذلك الحكم إذا شهدا زورا 
)١(‏ الموسوعة الفقهية /ا/ 7407 785ل /الم؟ 


"١١/4 غباية المحتاج‎ )١( 
إفنة المغني 0/4 غ01‎ 


فثثم ممم مء يوم ةن مم ةنم ورا وني ةم ةو نيمرن نوم يه قومرم مفوققي نيميو م وو تيه نرم نر ممم 


بها يوجب القطع قصاصا فقطع. أوفي سرقة 
لزمهما القطع. وإذا سرى أثر القطع إلى النفس 
فعليهم القصاص في النفس . ى) يجب 
القصاص على القاضي إذا قضى زورا 
بالقصاص. وكان يعلم بكذب الشهود. 

وذهب المالكية ١‏ والحنفية: © إلى أن 
الواجب هوالدية لا القصاص . لأن القتل 
بشهادة الزورقتل بالسبب, والقتل تسبباً 
لا يساوي القتل مباشرة» ولذا قصر أثره فوجبت 
به الدية لا القصاص . ومحل وجوب القصاص 
أوالدية إذا تبين كذب الشهود. أورجعوا عن 
شهادتهم بعد استيفاء القصاص . أما إذا رجعوا 
قبله وعد الحكم فينقض الحكمء :ولا غرم على 
الشهود. بل يعزرون. 

ويجب حد القذف على شهود الزورإذا 
شهدوا بالزنى. ويقام عليهم الحد سواء تبين 
كذبهم قبل الاستيفاء أوبعده. إلا أنه يجب 
عليهم القصاص مع حد القذف إذا شهدوا 
بالزنى على محصنء فرجم بسبب شهادتهم .”") 

وللتفصيل في أحكام القصاص والقذف ينظر 


ّْ مصطلح (جناية. حدود. قصاص). وكذلك 


(شهادة) 3 و(قضاء) 1 


)١(‏ الشرح الصغير 4/ 0ه4؟ 


(؟) بدائع الصنائع 1/ 774 
(") المغنني 4/ ©2716 ونهاية المحتاج 11١/8‏ 


5604 


١١5-1١6 تزوير‎ 


التزوير بالأفعال : 

يقع التزويرفي البيوع بإخفاء عيوب 
السلعة وتزيينها وتحسينهاء لإظهارها بشكل 
مقبول ترغيبا فيهاء كتصرية الحيوان ليظن 
المشتري كثرة اللبن» أوصبغ المبيع بلون 
مرغوب فيه» وكالكذب في سعر السلعة في بيوع 
الأمانات وهي : المرابحة والتولية والحطيطة ٠‏ 
ويقع التزوير كذلك بمحاكاة خط القاضي أو 
تزوير توقيعه أوشهادة الشهود في سجلات 
القضاء بها يسلب الحقوق من أصحابها . 


كما يقع التزويرفي النكاح بأن يكتم أحد 
الزوجين عيبا فيه عن الآخر. 

وقد يقع التزوير بتسويد الشعر بقصد التغرير 

وهذه الأنواع من التزويرهي من التزوير 
المحرمء وهي داخلة في عموم قوله وَل : «من 
غشنا فليس منا»(1) 


وللتفصيل ينظر مصطلح : (تدليس» 
تسويد. بيع ' نكاح, شهادة. قضاء وعيب). 


التزوير في النقود والموازين والمكاييل : 
75 - التزوير فيها يكون بالنقص من مقاديرها. 
بغشها أوتغيير أوزانها أوأحجامهاء كأن تخلط 


)١(‏ حديث: «من غشنا فليس منا» أخرجه مسلم /١(‏ 49 ط. 


عيسى الحلبي) . 


دنانير الذهب أودراهم الفضة بمعادن أخرى 
كالنحاس والرصاص. رغبة في نقص مقدار 
الذهب أوالفضة الخالصين.ء أو بالتقص من 
حجم الدينار أو الدرهم . 

أوأن ينقص من وزن الصنج التي يستعملها 
في الموازين» أوحجم المكيال. رغبة في زيادة 
الربح وتقليل المبيع الموزون أوالمكيل. 

والتزوير في النقود والموازين والمكاييل حرم 
داخل في قوله تعالى : «ويلٌ للمطففينء الذذين 
إذا اكتالوا على الناس يستوفون, .وإذا كالوهم أو 
وزنوهم يخُسرون» .27 

وداخل في عموم قوله كَل : «من غشنا فليس 
منا» كا أن فيه إفسادا للنقود. وإضرارا بذوي 
الحقوق. وإغلاء الأسعارء والنقص من 
الصدقات. وانقطاع مايجلب إلى البلاد من 
حوائج الناس . 

ولذلك كان من وظيفة المحتسب أن يتفقد 
عيار المناقيل والصنج. وعليه أن يعر أوزانها 
ويختمها بختمهء حتى يأمن تزويرها وتغيير 
مقاديرها. 

كا تدخل في وظيفته مراقبة مقادير دنانير 
الذهب ودراهم الفضة وزنا وحج). ولا يجوز 
للامام ضرب الدراهم المغشوشة,. وحرمته في 
حق غير الامام أشدء لأن الغش فيها يخفى 


+ 1١ / سورة المطففين‎ )١( 


2-0-7 


على الناس فيكون الغرر بها أكبر. بخلاف 
الإمامء لأن مايضربه من دنانير ودراهم يشهر 
ويعرف مقداره. 

كا لا يجوزلغير الإمام ضرب الدنانير 
والدراهم الخالصة غير المغشوشة, لأنه لا يؤمن 
فيها الغش والفساد: 7 


صور التزوير في المستئدات وطرق التحرز 
منها : 
١‏ -جاء في تبصرة الحكام : ومثله في معين 
الحكام: ينبغي للموثّق أن يتأمل الأسماء التي 
تنقلب بإصلاح يسيرء فيتحفظ في تغييرهاء 
نحو مظفر فإنه ينقلب إلى مظهر, ونحو بكر فإنه 
ينقلب إلى بكيرء ونحوعائشة فإنه يصلح 
عاتكة. وقد يكون آخرٌ السطر بياض يمكن أن 
يزاد فيه شيء أخر. وكذلك ينبغي أن يحذر من 
أن يتمّم عليه زيادة حرف من الكتاب مثل أن 
يكتب في الوثيقة: أقر أن له عنده ألف درهم , 
فإن لم يذكر عقب العدد بيان نصفه بأن يقول : 
(الذي نصفه حمسيئثة مثلا) أمكن زيادة ألف 
فتصير (ألفا درهم)”") 

وفي التنبيه لابن المناصف: ولا ينبغي أن 
ينصب لكتابة الوثائق إلا العلماء العدول. كما 
قال مالك رضي الله تعالى عنه: لا يكتب 
)١(‏ المجموع 5/ .٠١‏ ونهاية الرتبة في طلب الحسبة ص 1/4 

8 ومعالم القربة ص 86م 
)١(‏ تبصرة الحكام /١‏ 180. ومعين الحكام ص 49 


الكتب بين الناس إلا عارف مهاء عدل في 
نفسه. مأمون على مايكتبه لقوله تعالى : 
«ولْيكتبٌ بينكم كاتبٌ بالعدل4” وأمنا من 
لا يحسن وجمه الكتابة, ولا يقف على فقه 
الوثيقة, فلا ينبغي أن يمكن من الانتصاب 
لذلكء لقلا يفسد على الناس كثيرا من 
معاملاتهم . وكذلك إن كان عالما بوجوه الكتابة 
إلا أنه متهم في دينه. فلا ينبغي تمكينه من 
ذلك. وإن كان لا يضع اسمه بشهادة فيم| 
يكتب.. لأن مثل هذا يعلم الناس وجوه الشر 
والفساد. ويلهمهم تحريف المسائل لتوجه 
الأشهاد. فكثيرا مايأتي الناس اليوم يستفتون 
في نوازل من المعاملات الربوية والمشاركة 
الفاسدة والأنتكحة المفسوخة ونح و ذلك مما 
لا يجوزء فإذا صرفهم عن ذلك أهل الديانة أتوا 
إلى مثل هؤلاء. فحرفوا ألفاظهاء وتحيلوا لها 
بالعبارة التي ظاهرها الجواز. وهي مشتملة على 
صريح الفساد. فضلوا وأضلوا. وقالاً كثير من 
الناس على التهاون بحدود الإسلام, 
والتلاعب في طريق الحرام. وسيعام الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون ”) 

وجاء في «تبصرة الحكام» أيضاء وفي «العالي 
الرتبة في أحكام الحسبة) لأحمد بن موسى بن 


745١ / سورة البقرة‎ )١( 
947 (؟) تبصرة الحكام ص 84, ومعين الحكام ص‎ 


كا 


النحوي الدمشقي الشافعي فيا يتعلق بالموثق مما 
لا يخالف قواعد مذهب مالك رضي الله تعالى 
عنه. “قال: فإذا فرغ الكاتب من كتابته استوعبه 
(أي كتابته) وقرأه وتميز ألفاظه, وينبغي أن يميز 
في خطه بين السبعة والتسعة وإن كان فيه مائة 
درهم كتب بعدها (واحدة) وينبغي أن يذكر 
نصفهاء فإن كانت (أي الدراهم) ألفا كتب 
واحدا وذكر نصفه رفعا للبس» وإن كانت خمسة 
آلاف زاد فيها لا ماتصيرها (الاف) لئلا تصلح 
المبنية تميس بين الفا وقان ررك 
التنصيف مما يمكن الزيادة فيه كالخمسة عشر 
تصير خمسة وعشرين» والسبعين تسعين, فإن لم 
يذكر الكاتب النصف من المبلغ فينبغي للشهود 
أن يذكروا المبلغ في شهادتهم لثلا يدخل عليهم 
الشك لوطرأ في الكتاب تغيير وتبديل» وإن وقع 
في الكتاب إصلاح وإلحاق نبه عليه وعلى محله 
في الكتاب, وينبغي له أن يكمل أسطر المكتوب 
جميعها لئلا يلحق في اخر السطر مايفسد بعض 
أحكام المكتوب أويفسده كله, فلوكان آخر 
سطر مشلا (وجعل النظرفي الوقف المذكور) وفي 
أول السطر الذي يليه (لزيد) وكان في آخر 


السطر فرجة أمكن أن يلحق فيها (لنفسه) ثم ٠‏ 


لزيدء فيبطل الوقف وماأشبه ذلك, فإن اتفق 
أنه بقي في اخر السطر فرجة لا تسع الكلمة التي 
يريد كتابتها لطوطا وكثرة حروفهاء فإنه يسد 
تلك الفرجة بتكراره تلك الكلمة التى وقف 


عليها أوكتب فيها صح. أوصادا ممدودة, أو 
دائرة مفتوحة, ونحوذلك مما يشغل به تلك 
الفرجة. ولا يمكن إصلاحها با يخالف 
المكتوب. وإن ترك فرجة في السطر الأخير كتب 
فيها حسبي الله أوالحما لله. مستحضرا 
لذكر الله ناويا له. أويأمر أول شاهد يضع خطه 
في المكتوب أن يكتب في تلك الفرجة . وإن كتب 
في ورقة ذات أوصال كتب علامته على كل 
وصلء وكتب عدد الأوصال في آخر المكتوب » 
وبعضهم يكتب عدد أسطر المكتوب, وإن كان 
للمكتوب نسخ ذكرها وذكر عدتهاء وأنها متفقة. 
وهذا نبه عليه ابن سهل وابن الهندي وغيرهما. 

ومثله في معين الحكام أيضا وقال: إن ذلك 
تما لا يخالف قواعد أبي حنيفة رضي الله 


)١( عنه‎ 


وجاء في مجلة الأحكام العدلية (المادة 
15 )) ونصها: 

يضع القاضي في الحكمةدفترا 
للسجلات,. ويقيد ويحررني ذلك الدفتر 
الإعلامات والسندات التى يعطيها بصورة 
منتظمة سالمة عن الحيلة والفساة ويعتني بالدقة 
بحفظ ذلك الدفترء وإذا عزل سلم السجلات 
المذكورة إلى خلفه. إما بنفسه أو بواسطة أمينه . 


0. .47 مومعين الحكام ص‎ ./١ تبصرة الحكام‎ )١( 


-1765- 


تزوير 250١ ١6‏ تزيين 


-يثبت التزوير بإقرار المزورعلى نفسه. أو 
ظهور الكذب يقيناء كأن يشهد بقتل رجل وهو 
حي . أوشهد على رجل أنه فعل شيئا في وقت. 
وقد مات قبل ذلك الوقت. أولم يولد إلا بعده. 
وأشباه ذلك ' )١‏ 
4 أما التزويرفي الوثائق. فذهب اللخمي 
من المالكية. وأبو الليث من الحنفية : إلى أنه إذا 
ادعى رجل على رجل بال فجحده. فأخرج 
المدعي صحيفة مكتوبة بخط المدعى عليه 
فأنكر المدعى عليه ذلك. وليس بينها بينة. 
فطلب المدعي أن يجبر على أن يكتب بحضرة 
العدول, ويقابل ماكتبه با أظهره المدعي . فإنه 
يجبر على الكتابة» وعلى أن يطول فيم| يكتب 
تطويلا لا يمكن معه أن يستعمل خطا غير 
خطه. فإن ظهربين الخطين تشابه ظاهر دال 
على أنهه|ا خط كاتب واحد. فإنه حجة يقضي 
بها . 

وقال أبوالليث: وبه قال أئمة بخارئى. 9) 

وقال عبدالحميد الصائغ من المالكية : إنه 
لآ يجبر عليه. كما لا يجبر على إحضاربينة 
تشهد عليه . ش 

وفرق اللخمي بين إلزامه بالكتابة وعدم 
إلزامه بإحضار الشهادة عليه بأن المدعى عليه 


8946/4 وابن عابدين‎ 21١١/9 المغنىي‎ )١( 
١ها/ تبصرة الحكام ومعين الحكام‎ )2( 


يقطع بتكذيب البينة الني تشهد عليه؛ فلا 
ينبغي أن يسعى في أمريقطع ببطلانه. أما خطه 
فإنه صادر منه بإقراره. والعدول يقابلون با 
يكتبه الآن با أحضره المدعي. ويشهدون 


بموافقته أو مخالفته . 
كما نقل صاحب المحيط عن محمد بن الحسن 


أنه نص أن ذلك لا يكون حجة, لأنها لا تكون 
أعلى حالا ما لوأقرفقال: هذا خطي, وأنا 
كتبنّه , غير أنه ليس له على هذا المال» كان 
القول قوله ولا شيء عليه . 9 

عقوبة التزوير : 

. -عقوبة التزوير: التعزير بم| يراه الحاكم‎ ٠ 
كأي جريمة ليس لها عقوبة مقدرة» إن علم أنه‎ 
تعمد التزوير» فيعزربما يراه الحاكم من تشهير‎ 
أوضرب أوحبس» أوكشف رأسه وإهانته.‎ 


إلى غير ذلك 29 
وينظر تفصيل ذلك في: (شهادة. تعزير» 
تشهير) . 
ب 5 


٠ 
در يال‎ 
انظر : تزين.‎ 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(1) المغنى 4/ 758 750, وابن عابدين 4/ 468. ومطالب 
أولي النبى 548/5» وكشاف القناع 225 وقليوبي 
:لت ومواهب الجليل 5/ 44 5 . والزرقاني ه/ ١“‏ 


التعريف : 
١‏ -التزين هو: اتخاذ الزينة. وهي في اللغة : 
اسم جامع لكل شيء يتزين به. من باب 
إطلاق اسم المصدر وإرادة المفعول . 

وني قوله عزوجل : «إولا يبْدين زينتهن إلا 
ماظهّرَ منها»(' معناه لا يبدين الزيئة الباطنة 
كالقلادة والخلخال والدملج والسوار. والذي 
يظهر هو الثياب وزينة الوجه. 9) 

ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
التحسّن , والتحل : 
" - التحسن من الحسن» نقيض القبح . ومعناه 
في اللغة: التزين. يقال: حسن الشىء تحسينا 
زيّنهء قال الراغب الأصفهاني: الحسن أكثر 
مايقال في تعارف العامة في المستحسن بالبصر, 


)١(‏ سورة النور / ام 

)١(‏ لسان العرب. والمصباح المير. والصحاح مادة : «زين). 
وانظر ابن عابدين 511/7 وحاشية القليوبي .7١8/*‏ 
4" 


أوأكثر ماجاء في القران الكريم في المستحسن 
من جهة البصيرة . )١(‏ 
 *‏ والتحلية في اللغة: لبس الحلي. يقال: 
تحلت المرأة: محفلل ار افرتس وحليتها 
بالتشديد ‏ ألبستها الحلي أو اتخذته لها 
لتلسه 9) 
؛ - والتزين والتجمل والتحسن تكاد تكون 
متقاربة المعاني, وكلها أعم من التحلية لتناولما 
ماليس حلية, كالاكتحال وتسريح الشعر 
واللاختضاب ونحوها. 

وقد فرق بعضهم بين التحسن والتجمل» 
بأن التتحسن من الحسن» وهوفي الأصل 
الصورة. ثم استعمل في الأخلاق والأفعال. 
والتجمل من الجمال. وهوني الأصل للأفعال 
والأخلاق والأحوال الظاهرة» ثم استعمل في 
الصور. © 

أما الفرق بين كل من التحسن والتجمل» 
وبين التزين, فقيل :. إن التزين يكون بالزيادة 
المنفصلة عن الأصل. قال تعالى : #وزينا 
السماء الدنيا بمصابيح» . 9©) 


)١(‏ مختار الصحاح والمصباح المسير مادة : «حسن» والمفردات 
. للراغب الأصفهاني مادتي : «وحسن». (زين). 
(7) المصباح المنير . 
(*) الفروق في اللغة لأبي الهلال العسكري ص 7617 نشر دار 
الآفاق. 
(4) سورة فصلت ١7/‏ 


اك 


وقال القرطبي : الزينة المكتسبة ما تحاول 
المرأة أن تحسن نفسها به, كالثاب والحلي 
والسحل رالتفجات ١١١:‏ ركه فونه تعنالى : 
لذوا زيتتكم عند كل مسجد» 7 

أما كلّ من التحسن والتجمل فيكون بزيادة 
متصلة بالأصل أو نقصان فيه, كما تفيده الآية 
الكريمة : «إوصوّركم فأحسنَ صوركم 4" 


الحكم التكليفي : 

الأصل في التزين: الاستحباب, لقوله 
تعالى : كل مَنْ حرّم زينة الله الي أخْحرَج 
لعباده والطيبات من الرزق »© وقوله ككل ١امَنْ‏ 
أنعم اللافليه حم فإِنّ الشاغب أن يرق أك 
نعمته عليه) . ©) 

ففي هذه الآية دلالة على استحباب لبس 
الرفيع من الثياب, والتجمل بها في الجمع 
والأعياد وعند لقاء الناس وزيارة الإخوان. قال 
أبو العالية: كان المسلمون إذا تزاوروا تجملوا. 

وقد روي مكحول عن عائشة رضي إلله عنها 


)١(‏ تفسسير القرطبي 2554/١7‏ وانظر تفسير ابن كثير 
بن كنا 

7١ / سورة الأعراف‎ )١( 

(*) سورة غافر / 515 

(8) سورة الأعراف / 77 

(ه) حديث: «من أنعم الله عليه نعمة. 
(4#8/5 -ط الميمنية) وقال اليثمي : رجيالهثقيات 


(المجمع ه/ اط القدسي) . 


.» أخرجه أجمد 


قالت: «كان نفر من أصحاب رسول الله كل 
ينتظرونه على الباب. فخرج يريدهم. وفي 
الدارركوة فيها ماء. فجعل ينظ رفي الماء ويسوي 
لحيته وشعره. فقلت: يارسول الله : وأنت تفعل 
هذا؟ قال: نعم, إذا خرج الرجل إلى إخوانه 
فليهئ من نفسهء فإن الله جميل يحب 
الجمال0) 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة تدل كلها 
على مشروعية التزين وتحسين الهيئة . 9) 
5 - وينبغي ألا يقصهد بالتزين التكبر ولا 
الخيلاء» لأن قصد ذلك حرام . 

قال ابن عابدين في حاشيته مانصه: اعلم 
أنه لا تلازم بين قصد الجمال وقصد الزينة» 
فالقصد الأول: لدفع الشين وإقامة مابه الوقار 
وإظهار النعمة» شكرا لا فخراء وهو أثر أدب 
النفس وشهامتها . 

وأما الثاني : وهوقصد الزينة إثر ضعفها. 
وقالوا بالخحضاب وردت السنة ولم يكن لقصد 
الزينة. .ثم بعد ذلك إن حصلت ريئة فقد 
حصلت في ضمن قصد مطلوب فلا يضره إذا ل 
يكن ملتفتا إليه . وهذا قال في الولوالجية : لبس 


)١(‏ حديث: وإذا خرج الرجل إلى إخوانه . .) أخرجه 
السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء (ص 7" ط ليدن) 
وفي إسناده انقطاع بين مكحول وعائشة . ١‏ 

(7) حاشية ابن عابدين 44١/0‏ والجامع لأحكام القران 
للقرطبي 9/ ١98-194‏ 


556 - 


الثياب الجميلة مباح إذا كان لا يتكبر, لأن 
التكبر حرام. وتفسيره أن يكون معها ىا كان 
قبلها () 
هذاء وقد تعغرض للتزين أحكام تكليفية 
أخرى, فمنه ماهوواجب. وماهومكروهء 
وماهو حرام . 

ومن أمثلة ماهوواجب: ستر العورة» وتزين 
الزوجة لزوجها متى طلب منها ذلك . 

ومن أمثلة ماهومستحب: تزين الرجل 
للجمعة والعيدين» وخضاب الشيب للرجل 
والمرأة. 29 (ر: اختضاب) . 

ومن أمثلة ماهومكروه: لبس المعصفر 
والمزعفر للرجال. 9 

ومن أمثلة فاه و حرام : تشبه الرجال بالنساء 
والعكس في التزين. ”7 وتزين الرجل بالذهب 


١١1/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) الاختيار شرح المختار /١‏ 40. والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي 57/١‏ ١لاء‏ والمغني لابن قدامة /١‏ لالاه - 
4م الرياض الحديثة. وحاشية ابن عابدين /١‏ ©2014 
كهى 505١/5‏ "لحخك ه/ "ا إلاك ايد 
11 وفتح القدير؟/ 4٠‏ » وروضة الطالبين /ا/ 2755 
وحاشية الجمل على شرح المنبج 45/7 : 48. والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي عليه 794/27١ /١‏ وجواهر 
الإكليل 23٠١ 35/١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع 
؟/ © ١ه‏ ط النصر الحديثة . 

(7) حاشية ابن عابدين 48١ /٠©‏ - 187 

(5) حاشيية ابن عابدين 271/1١ 2759 271١/0‏ وروضة 
الطالبين ؟/ *7577., والمكتب الإسلامي. ونهاية المحتاج - 


الوفاة. "2 وتزين المحرم با أمر باجتنابه 
كالطيب . 9) وتزين المرأة لغير زوجهاء 8 وهذا 
في الجملة وتفصيلها في مواضعها . 


مايكون به التزين : 

- لكل شخص زينته التي يتزين بهاء فمثلا 
زينئة الزوجة لزوجها في ملبسها وحليها وطيبها. 
وزينة الرجل يوم الجمعة والعيدين أن يلبس 
أحسن ثيابه» ويفضل البياض منهاء ويتطيب. 
9 ويحرم على الرجل التزين بالحرير» والتحلي 
بالذهبء لما روي أنه و أخذ في يمينه قطعة 


- إلى شرح المنهاج مض وكشاف القناع عن متن 
الإقناع /١‏ 7586 - 785 ط النصر الحديثة . 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 0/ 574. ونهاية المحتاج إلى شرح 
المنهاج '/ 0١‏ 50" والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
عليه .57/١‏ والمغني لابن قدامسة 088/١‏ السرياض 
الحديثة. والآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح الحنبلي 
رذق 

(7) ابن عابدين 7/ 5675 253777-51 وحاشية الجمل على 
شرح المنبج 4/ لاه4:. وجواهر الإكليل /١‏ 789. ونيل 
المارب لشرح دليل الطالب؟/ ٠١9‏ مالفلاح» ومنار 
السبيل في شرح الدليل ؟/ 86؟ المكتب الإسلامي . 

() الاختيار شرح المختار ١4/١‏ , والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي .115-17١14/١‏ والشرح الكبير ؟/ 351١-4‏ 
وكشاف القناع عن متن الإقناع ؟/ 55 24784 2117.٠‏ 
5458-5 

(5) الآداب الشرعية والملح المرعية لابن مفلح الحنبلي 
*/ه"” م. الرياض الحديثة . 


ل 


حرير وفي شاله قطعة ذهب. وقال: «هذان 
حرام على ذكور أمتي»” 

ولا روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه قال : قال رسول الله يك : ولا تلبسوا الحرير» 
فإن من ليسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرةم9) 

ولا في ذلك بالنسبة للرجل من معنى الخيلاء 
والرفاهية مما لا يليق بالرجال. وهذا ماقاله 
الفقهاء  .‏ 

وذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى : أنه 
يكره للرجل لبس المعصفر والمزعفرء وقال 
عبدالله بن عمرورضي الله عنب|: رأى النبي 
كد عل ثوبين معصفرين فقال: «إن هذا من 
ثياب الكفار فلا تلبسهم])”؟) ويحرم عند بعض 


)١(‏ حديث: «هذان حرام على ذكور أمتي . . .» أخرجه أجد 
١١5/1(‏ -ط الميمنية) والنسائي (8/ ١71١‏ طالمكتبة 
التجارية)؛ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وهو صحيح لطرقه . (التلخيص لابن حجر "/ 07 - 054 - 
ط شركة الطباعة الفنية). 

(؟) حديث : «لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه. . . ». أخرجه 
السبخاري (الفتح 584/٠١‏ طالسلفية). ومسلم 
(/1747 ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 

(*) حاشية ابن عابدين ه/ 774, ونهاية المحتاج إلى شرح 
المنباج #57-751/7, والشرح الكبير /١‏ 55". وجواهر 
الإكليل 1١-1١ /١‏ ولمغني لابن قدامة 088/١‏ م. 
الرياض الحديثة. والآداب الشرعية */ ١‏ 

(5) حاشية ابن عابدين 531/0 , والشرح الكبير؟/ 4ه 
والمغنى لابن قدامة /١‏ 80ه. 

وحديث: وإن هذه من ثيا 


1437/5 - ط الحلبي) . 


...» أخرجه مسلم 


الشافعية المزعفردون المعصفر. وفي قول آخر: 
عندهم يحرم المعصفر كذلك : ١‏ 

وعند الحنفية والمالكية : يكره لولي الصغير 
إلباسه الذهب والحرير. وأجازوا إلباسه الفضة 
على المعتمد. 9» 

وللشافعية والحنابلة في ذلك قولان : 

أحدهما: الجواز. والثاني : المنع» لعموم قول 
النبي 6ه : المسرير والذهب حرام على ذكور 
أمتي , يدل لإنائهم» .”5 

وجاز للمرأة التزين بالملبوس. ذهباأو 
فضة أو محلى بها أوحريراء أومايجري مجرى 
اللباس من زر وفرش ومساند. ولو نعلا 
وقبقاباء 7 وتفصيله في بحث : (ألبسه) . 
٠‏ -لا خلاف بين الفقهاء في أنه يحرم على 
الرجال أن يتشبهوا بالنساء في الحركات ولين 
الكلام والزينة واللباس وغير ذلك من الأمور 


519/7 نباية المحتاج إلى شرح المنهاج‎ )١( 

)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ه/ 7784 27١‏ الشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي عليه /١‏ 51 
(*) حديث : «الحرير والذهب حرام على . 
(45/4”-ط الميمئيسة) والنسائي (8/ ١5١‏ - طالمكتبة 
التجارية) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. واللفظ 
لأحمد. وهو صحيح لطرقه . (التلخيص "/ 7ه ط شركة 

الطباعة الفنية) . 

(5) غباية المحتاج إلى شرح المنهاج 7/ 7554- 56". والمغني 
لابن قدامة 047-64٠0 /١‏ ط الرياض الحديثة, والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي عليه 2.54/١‏ وجواهر الإكليل 
١1‏ 


. .» أخرجه أحمد 


ا 


الخاصة بهن عادة أوطبعا. وأنه يحرم على النساء 
أيضا أن يتشبهن بالرجال في مثل ذلك» لحديث 
ابن عباس رضي الله عنهم|: «لعن رسول الله 
المتشبّهين من الرجال بالنساء, والمتشبهات من 
النساء بالرجال»7) 

وضبط ابن دقيق العيد مايحرم التشبه بهن 
فيه : بأنه ماكان مخصوصا مهن في جنسه وهيئته أو 
غالبا في زن» وكذا يقال عكسه. 9© 


(ر: تشبه). 


التزين في المناسيات : 

١‏ يستحب التزين عند الفقهاء للجمع 
والأعياد. وعند لقاء الناس وتزاور الإاخوان. 
وذلك بلبس أحسن الثياب والتطيب» وكذلك 
التنظيف بحلق الشعر وقلم الظفر والسواك 
والاغتسال أيام العيد والجمعة, لما روي أن 


رسول الله كل «كان يغتسل يوم الفطر 


)١(‏ حديث ابن عباس رضي الله عنه: «لعن رسو الله 
المتشبهين من الرجال. . .». أخرجه البخاري (الفتح 
7*٠‏ لط السلفية) . 

(؟) حاشية ابن عابدين 207١/8‏ 774 710/1”. وروضة 
الطالبين 71/7 المكتب الإسلامي. ونباية المحتاج إلى 
شرح المنهاج 577/7 وكشاف القناع عن متن الإقناع 
185-01 م. النصر الحديثة, وفتح الباري 
لابن حجر العسقلاني 787/٠١‏ 87#" م. السعودية. 
ونزهة المتقين شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين 
للنووي ١١7١/7‏ ط مؤسسة الرسالة . 


والأضحى)2!') وروي أيضا أنه تل قال في جمعة 
من الجمع «إن هذا يوم جعله الله عيدا 
للمسلمين» فاغتسلواء ومن كان عنده طيب فلا 
يضره أن يمس منه. وعليكم بالسواك»9) 
وروي جابر رضي الله عنه أن النبي يدي ركان 
يعتم.» ويلبس برده الأحمر في العيدين 
واللجمعة 9 

وقد روي مكحول عن عائشة قالت: «كان 
نفر من أصحاب رسول الله كلِهِ ينتظرونه على 
الباب فخرج يريدهم وفي الدارركوة فيها ماء 
فجعل ينظر في الماء ويسوي لحيته وشعره. فقلت 
يارسول الله وأنت تفعل هذا؟ قال نعم, إذا 
خرج الرجل إلى اخوانه فليهىء من نفسه فإن 
الله جميل يحب الحمال)2*7(ر: تحسين ف 7 .)١٠١-‏ 

وهذا كله بالنسبة للرجال. والأمام بذلك 
أحق لأنه المنظور إليه من بينهم . ”؟ والتفصيل 
ينظر في بحثي : (جمعة وعيد) . 


)١(‏ حديث: «كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى» أخرجه 


ابن ماجة 417/١(‏ _ط الحلبي) وقال ابن القطان : هذا 
حديث معلول بجبارة بن المفلس. فإنه ضعيف . 

(؟) حديث : «إن هذا يوم جعله الله . . . » أخرجه ابن ماجة 
(1/ 544 -ط الحلبي) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنه: وهو صحيح لطرقه . 

(*) حديث : «كان يلبس برده الأمرني العيدين والجمعة» 
أخرجه البيهقي في سئنه (*/ 7417 ط دائرة المعمارف 


العثيانية) وفي إسناده ضعف . 
(4) سبق تخريجه (ف/ 8). 


(5) ابن عابدين 1/ ه2048 5ههء والدسوقي 281/١‏ - 


-8ك1 ل 


١-1١1 تزين‎ 


١‏ يستحب التزين للصلاة خشوعا لله 
زامتجقيان اميق لكت واد انه 
حرام . والمستحب للرجل أن يصب في ثوبين أو 
أكثرء فإن لم يجد إلا واحدا يتوشح به جاز» 
لحديث: «إذا صلى أحدكم فلْيلبسس ثوبيه فإن 
الله أحق من تزين له)() 

قال ابن قدامة في بيان الفضيلة في لباس 
الصلاة : وهوأن يصلي في ثوبين أوأكثر, فإنه إذا 
أبلغ في الستر. يروى عن عمر رضي الله عنه 
أنه قال : إذا أوسع الله فأوسعواء جمع رجل عليه 
ثيابه. وصلى رجل في إزار وبرد» أوفي إزار 
وقميص . في إزار وقباء. في سراويل ورداء» في 
سراويل وقميص. في سراويل وقباء, في تبان 
وقميص . وروي أبوداود عن عمر رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يل أوقال عمر: «إذا كان 
لأحدكم ثوبان فليصل فيهماء فإن ل يكن إلا 
ثوب واحد فليتزر بهء» ولايشتمل اشتمال 
اليهود». ”2 قال التميمي : الشوب الواحد 


- 0944 وجواهر الإكليل 2٠١" »45/١‏ وتفسسير 
القرطبي 7/ ١45‏ /اوكلء وروضة الطالبين 2148/١‏ 
دلاء وحاشيةالجمل ؟/لاثال 8". 2.45 407 38. 
وكشاف القناع ؟/47. .5١‏ 15ه. والمغني ٠١/7‏ 

)١(‏ حديث: «إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه. . .» أخرجه 
البيهقي (؟'/ ط دائرة المعارف العثانية) موقوفا على 
ابن عمر رضي الله عنههاء وإسناده صحيح . 


- حديث : وإذا كان لأحدكم ثوبان. . . » أخرجه أبوداود‎ )١( 


يجرىء, والشوبان أحسن, والأربع أكمل: 
قميص وسراويل وععامة وإزار. وروى ابن 
عبدالبر عن عمر رضي الله عنه : أنه رأى نافعا 
عال و نرت واد كال ألم تكتس ثوبين: 
قلت: بلى . قال: فل وأرسلتٌ في الدار» أكنتَ 
تذهت فق ثرت واخد؟ فلت لا قال: فالله أحق 
أن يِزيْنَ له أو الناس؟ قلت: بل الله . 

وقال القاضي : ذلك في الإمام أكد منه في 
غيره. لأنه بين يدي المأمومين. وتتعلق صلاتهم 
بصلاته . فإن لم يكن إلا ثوب واحد فالقميص» 
لأنه أعم في الستر. فإنه يستر جميع الجسد الا 
الرأس والرجلين. ثم الرداء» لأنه يليه في 
الستر, ثم المثزرء ثم السراويل . ولا يجزىء من 
ذلك كله إلا ما ستر العورة عن غيره وعن 
نفسه. 2١(‏ والتفصيل في بحث (ألبسة) . 


التؤين في الأخرام: 

١‏ يجو زللمرأة المحرمة أن تلبس ما أحبت من 
ألوان الثياب والخلي» إلا أن في لبسها القفازين 
والخلخال خلافا بين الفقهاء . فرخص فيه علي 
وعائشة رضي الله عنهماء وبه قال الشوري 


- (418/1)ط عبيد الدعاس, والبيهقي (؟/ 75؟)ط دار 
المعرفة. وقال الأرناؤوط. إسناده صحيح (شرح السنة 
5 ط المكتب الإسلامي) . 

425/١ ط. الرياض. ومغني المحتاج‎ 1١ المغني‎ )١( 
ومايعدها.‎ 77٠١ /١ وابن عابدين‎ 


"5ه 


١١-١54 تزين‎ 


وأبوحنيفة, وه وأحد قولي الشافعي . ومنعه 
ابن عمر رضي الله عنهماء وبه قال طاوس 
ومجاهد والنخعي ومالك وأحمد. وهوالقول 
الآخر للشافعي . وحمل بعضهم كلام أحمد في 
منع الخلخال على الكراهة . 

ويحرم لبس المخيط اتفاقا للرجال . ) 

ولا يجوز الدزين بالتطيب والحلق أو التقصير 
وتقليم الأظفار ونحوها أثناء الإحرام مطلقاء 
سواء أكان المحرم رجلا أم امرأة. 

ويسن التطيب في البدن استعدادا للإحرام 
عند حمهور الفقهاء . 


أما التطيب في الشوب قبل الإحرام فمنعه 
الجمهورء وأجازه المعتمد 
عندهم 1 ف 

وتفصيله في مصطاح : (إحرام» وتحلية) . 


الشافعية في 


التزين في الاعتكاف : 

١84‏ -يجوزللمعتكف عند الحنفية والمالكية 
والشافعية التزين بالتطيب ولبس الثياب الحسئة 
وأخذ الظفر والشارب ونحوه. لكن المالكية 
صرحوا بكبراهة قلم الأظفار وقص الشارب 


.47 والمسلك المتقسط ص‎ ,.154- ١57/7 ابن عابدين‎ )١( 
والسدسوقي ؟*/هه وم والمجمسوع وخا 5 والمغني‎ 
فافض كرض‎ 

(؟) المراجع السابقة. وبداية المجتهد 877/١‏ 


داعكل المسحدم كا قالوا كير اعنة علق رانيه 
مطلقا إلا أن يتضرر.”") 

الاعتكاف. ويكره له أن يتطيبء. لكن لا بأس 
بأخذ شعره وأظفاره عندهم. 9) (ر: 
اعتكاف) . 


تزين كل من الزوجين للآخر : 
يستحب لكل من الزوجين أن يتزين 
للآخر . لقوله تعالى: #وعاشروهن 
بالمعروف4”" وقوله تعالى : «وطن مِْلْ الذي 
عليهن بالمعسروف74) فالمعاشرة بالمعروف حق 
لكل منبما على الآخر, ومن المعروف أن يتزين 
كل منبم) للآخرء فكما يحب الزوج أن تتزين له 
زوجته. كذلك ال حال بالنسبة لها تحب أن يتزين 
ا 

قال أبوزيد : تتقون الله فيهن. ىا عليهن أن 
يتقين الله فيكم . وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما: إني لأحب أن أتزين للمرأة» ى) أحب أن 
تتزين لي» لأن الله تعالى يقول: «وطن مِثْلُ 


)١(‏ البدائع ؟5/ 21117011 والدسوقي /١‏ 544., والقليوبي 


ذكفق 
(؟) كشاف القناع 8514/7 
() سورة النساء / ١8‏ 
(54) سورة البقرة /.م+717 


عدا 1ك 


الذين عليهن بالمعروف4. وحق الزوج عليها 
أعظم درجة من حقهاء لقولهتعالى: 
«وللرجال. عليهن درجة» . "2 

وكان محمد بن الحسن يلبس الثياب 
النفيسة, ويقول: إن لي نساء وجواري » فأزين 
نفسي كي لا ينظرن إلى غيري . 

وقالأبويوسف: يعجبني أن تتزين لي 
امرأتي . كما يعجبها أن أتزين لها. 

ومن الزينة في هذا المقام : أنه إن نبت شعر 
غليظ للمرأة في وجهها. كشعر الشارب 
واللحية, فيجب عليها نتفه لقلا تتشبه 
بالرجال. فقد روت امرأة ابن أبي الصقر وهي 
العالية بنت أيفع ‏ رضي الله عا أنها كانت 
1000 الله عنها فسألتها امرأة فقالت: 

ياأم المؤمنين إن في وجهي شعرات أفأنتفهن : 
أنزين بذلك لزوجي؟ فقالت عائشة : أميطي 
عنك الأذى. وتصنعي لزوجك ى) تصنعين 
للزيارة؛ وإن أمرك فأطيعيه. وإن أقسم عليك 
فأبريه. ولا تأذني في بيته لمن يكره . 

وإن نبت في غير أماكنه في وجه الرجل فله 
إزالته. حتى أجاز الحنفية للرجل الأخذ من 
الحاجبين إذا فحشا 9) 


774. / سورة البقرة‎ )١( 
44١ حاشية ابن عابدين 11/7 784/5 الا‎ )"( 
وروضة الطالبين 7/ 4 4*, والمهذب في فقه الإمام‎ 7 


الشافعي 38-7 وحاشية الجمل على - 


فإذا أمر الزوج زوجته بالتزين له كان التزين 
واجبا عليهاء لأنه حقه. ولأن طاعة الزوج في 
المعروف واجبة على الزوجة . 


تأديب الرجل زوجته لترك الزيئة : 

5 - من حقوق الزوج على زوجته أن تتزين له 

بالملبس والطيب» وأن تحسن هيئتها وغير ذلك. 
مما يرغبه فيها ويدعمه إليها. فعن أبي هريرة 

رضي الله عنه قال : قال رسول الله يلل : وخر 

النساء التى تسره إذا نظرء وتطيعه إذا 0 

ولا ال ا 0 أمر 

تابي لأن ال مه قل تعالى : «الرجالٌ 
قَؤامون على النساء بما فَضْلَ الله بعضّهم على 
هه ١‏ م 
بعض وبما انفقوا من أموالهم » فالصالحات 
قانتنات حافظات للغيبٍ بها حَفِظ الله. واللاتي 

ار ن لعن فمظومنٍ رومن ف 

عون د 95 الله كان علا كرا : م6 
- شرح المنهج 4/ 278٠١‏ وكشاف القناع عن متن الإقناع 
4خ - 1486 ط. النضر الحديثئة, والمغنى لابن قدامة 
7 . طالرياض الحديثة. وشرح منتهى الإرادات 
/47. ومصنف عبدالرزاق ١15/7‏ 

)١(‏ حديث : «خيرالنساء التى تسره إذا نظر. . .» أخرجه 
أحمد (1/ 701 -ط الميمنية) والحاكم (7/ 15١‏ ط دائرة 
المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

(؟) سورة النساء/ 26 وانظر ابن عابدين ل 
وفتح القدير4/١٠٠.‏ وقليوبي ؛/ “الا وجواهر - 


7١ 


١١‏ -المعتدة للوفاة لا يجو زا التزين اتفاقا 
لوجوب الإحداد عليها لقوله تعالى : «والذين 
يَف منكم وَيَذَرُونَ أزواجا يثْرْبضْنَ بأنفسهن 
رربعة أَشْهُرٍوعَشرا4” ولقوله يكك: «لا يج 
لامرأةٍ : 00 بالله واليوم الآخرأ 9 د عان انيت ميت 
فوقٌ ثلاثٍء إلا على زوجها فإنها تحد عليه 
أرئعة أشهر وعشرا)9) 1 

وكذلك المعتدة للطلاق البائن عند الحنفية, 
وهو القول القديم للشافعي : لا يجو زلا 
التزين, حدادا وأسفا على فوت نعمة النكاح 
الذي هوسبب لصهنها وكفاية مؤنتهاء ولحرمة 
خطبتهاء وعدم مشروعية الرجعة . 

ويستحب لا الحداد وترك الزينة عند 
المالكية» وهو الأظهر في الجديد عند الشافعية . 

ويباح لها الزينة عند الحنابلة . 

وأما المطلقة الرجعية فلها أن تتزين, لأنها 
حلال للزوج لقيام نكاحهاء والرجعة مستحبة 
والتزين حامل عليهاء فيكون مشروعا. وهذا 
عند الحنفية والمالكية والحنابلة . 


- الإكليل "58/١‏ وال وشرح منتهى الإرادات 
/ 245 وعقود اللجين في بيان حقوق الزوجين ص ٠‏ . 8 
طبع مصر دار إحياء الكتب العر بية . 

)١(‏ سورة البقرة/ غ7 

(1) حديث: دلايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. . .'» 
أخرجه مسلم 1177-11١7575(‏ ط الحلبي). 


أما الشافعية : فقد روى أبوثور عن الشافعي 
رحمه)| الله أنه يستحب لما الإحداد. وحيث كان 
كذلك فلا يستحب الا التزين. ومنهم من قال : 
الأولى أن تتزين مما يدعوالزوج إلى رجعتها . 9) 

وتفصيله في مصطلح : (إحداد. عدة). 


الجراحة لأجل التزين : 
أولا ‏ تثقيب الإذن : 
14 جمهورالفقهاء على أن تشقيب أذن 
الصغيرة لتعليق القرط جائزء فقد كان الناس 
يفعلونه في زمن النبي كَلهْ من غير إنكار, فعن 
ابن عباس رضي الله عنغب] أن النبي يَهِ صلى 
يوم العيد ركعتين. لم يُصَّلَّ قبلهم| ولا بعدهماء 
ثم أتى النساء - ومعه بلال ‏ فأمرهن بالصدقة, 
فجعلت امرأة تلّقي قرطهاء . " 

ونقل عميرة عن الغزالي الحرمة, لأنه جرح لم 
تدع إليه ضرورة إلا أن يثبت فيه شيء من جهة 


)١(‏ ابن عابدين ؟7/ "اه . 518-515 ط دار إحياء التراث 


العسربي. وحاشية الجمل على شرح المج 401/4 - 
4 ط دار إحياء التراث العربي. وروضة الطالبين 
407/4 طالمكتب الإسلامي, والشرح الكبير 
0474-1 وجواهر الإكليل 0 انيل المأرب 
بشرح دليل الطالب 7/ ٠١9‏ مكتبة الفلاح. ومنار السبيل 
في شرح الدليل ؟/ 7586 والمكتب الإسلامي. والمغني 
لابن قدامة 514/19 - 5١4‏ م. الرياض الحديثة . 

(؟) حديث ابن عباس رضي الله عنما «أن النبي يله صلى يوم 
العيد. . . » أخرجه البخاري (الفتح 457/15 - 457 ط 
السلفية) . 


لاك تبت 


الشرعء ولم يبلغنا ذلك . قال عميرة : واعترض 
بحديث أم زرع الذي فيه: «وأناس من حل 
أذني» لقوله ك8 : «كنت لك كأبي زرع لأم 
زرع). 

واتفقوا على كراهة ذلك في الصبي . () 


انيا -0 والوشر : 

4 ومن أنواع الجراحة أيضا من أجل 
التزين: ما اعتاده بعض الناس من الوشم 
والوتسر السراوديمن زديك ابن مسعموة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَكةِ : 


«لعن الله الواشهات والمستوشمات"'2 والنامصات 
والمتنمصاتء '"" والمتفلجات7؟؟ للحسن 


)١(‏ ابن عابدين 2514/0 وفتح الباري /٠١‏ الال 
والقليوبي مع حاشية عميرة 4/ 271١‏ وتفسير القرطبي 
مونل وم 

وحديث أم زرع : أخرجه البخاري (الفتح 9/ 764 - 
66 - ط السلفية) ومسلم (55/5م١‏ - ١0ؤ1ا‏ د ط 
الحلبي) . 

)١(‏ الوشم: أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حتى يسيل الدم 

ثم يحشي بنورة أو غيرها فيخضر. 
والواشمات جمع واشمة وهي : التي تشم . والمستوشهات 
جمع مستوشمة وهي التي تطلب الوشم . 

(”) النماص: إزالة شعر الوجه بالمنقاش ويسمى المنقاش 
منماصصساء والمتتمصات جمع متنمصة وهي التي تطلب 
النياص. والنامصة التى تفعله . 

(4) المتفلجات جمع متفلجة. وهي التى تفعل الفلج في أسنانها . 
أي تعانيه حتى ترجع المصمتة الأسنان خلفة فلجاء صنعة . 


المغيرات لق 0 
الواشرة» . " 

قال القرطبي : هذه الأمور محرمة؛ نصت 
الأحاديث على لعن فاعلهاء ولأنها من باب 
التدليس. وقيل: من باب تغيير “خلق الله 
تعالى . 9) 

فمى الآية: 
خلق اللدي . 9) 


قال ابن عابدين: النبى عن النمص أي 
نتف الشعر محمول على ما إذا فعلته لتتزين 
للأجانب, وإلا فلوكان في وجهها شعر ينفر 
زوجها بسببه. ففي تحريم إزالته بُعد لآن 
الزينة للنساء مطلونة» ثم قال: إذا نبت للمرأة 
لحية أوشوارب فلا تحرم إزالته» بل تستحب. 


وف رواية: «نمجى عن 


الي دعو - وت 


لوَلامرنهم فليغير ن 


ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه مالم 
نشيه المخن* 6 
وصرح المالكية بأنه لا بأس بإزالة شعر 


)١(‏ حديث : «لعن الله الواشهات والمستوشمات . . . ؛ أخرجه 


مسلم (/15178 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه وفي رواية : نبى عن الواشرة . أخرجه 
أحمد في:مسنده وصححه أحمد شاكر. (المسند 5١/5‏ - ط 
المعارف) . 

(7) والوشر : أن تحد الأسنان بمبرد ليتباعد بعضها عن بعض 
قليلا تحسينا لها . 

(*) تفسير القرطبي ”* طوس وفتح الباري /٠١‏ "لا" 

(5) سورة النساء / ١1١9‏ 

(6) ابن عابدين ه/ 79 


ات 


7١-7١ تزين‎ 


الجمسد في حق الرجالء وأما النساء فيجب 
عليهن إزالة ماني إزالته جمال لها ولو شعر 
اللحية إن لها لحية ‏ وإبقاء ماني بقائه جمال. 
والوجوب قول الشافعية أيضا إذا أمرها 
الزوج . لق 

قال ابن قدامة : وأما حف الوجه فقال مهنا : 
سألت أباعبدالله عن الحف؟ فقال: ليس به 
بأس للنساء. وأكرهه للرجال. 9) 

وللتفصيل : (ر: نحسين) . 


الثا قطع الأعضاء الزائدة : 
٠‏ - يجوز قطع أصبع زائدة» أوشيء اخر كسن 
زائدة إن لم يكن الغالب منه الملاك عند الحنفية . 
ونقل القرطبي عن عياض : أن من خلق بإصبغ 
زائدة أوعضوزائد لا يجوزله قطعه ولا نزعه. 
لأنه. من تغيين خبلق الله 0 

وقال ابن حجرفي الفتح نقلا عن الطبري : 
لا يجوز للمسرأة تغيسير شيء من خلقتها التي 
خلقها الله عليها بزيادة أونقص التماس 
الحسن. لا للزوج ولا لغيره. كمن تكون 
مقرونة الحاجبين, فتزيل مابينه| توهم البلج أو 
عكسه. ومن تكون لها سن زائدة فتقلعهاء أو 
طويلة فتقطع منهاء أولحية أوشارب أوعنفقة 
(1) الفواكه الدواني 401/5 وحاشية القليوبي +/00, 


(") المغني 91١/1١‏ ط الرياض. 
(”) الفتاوى المندية 6/ ٠5م‏ 


فتزيلها بالتتف. ومن يكون شعرها قصيرا أو 
حقيرا فتطوله أوتغزره بشعر غيرهاء فكل ذلك 
داخل في النبي وهومن تغيير خلق الله تعالى . 

ويستئنى من ذلك مايحصل به الضرر 
والأذية» كمن يكون لما سن زائدة أوطويلة 
تعيقها عن الأكل. أو أصبع زائدة تؤذيها أو 
تؤلمهاء فيجوز ذلك, والرجل في هذا الأخير 
كالمرأة . (9) 


تزيين البيوت والأفنية : 
١‏ - تزيين البيوت والأفنية - بتنظيفها وترتيبها - 
مطلوب شرغساء لازوي عن اندي وله قال: 
«إن الله طيب يحب الطيب»٠‏ نظيف يحب 
النظافة)9) 

صر زهي التبوت بالخياع هلها 
بأواني الذهب والفضة بلا تفاخر عند الحنفية . 
كما أجاز المالكية تزويق حيطان البيوت وسقفها 
وخشبها وساترها بالذهب والفضة .”© 

وفصل الشافعية» فقالوا: يحل الإناء اموه 
بالذهب والفضة,. وكالإناء السقوف والجدران 
ولوللكعبة والمصحف والكرسي والصندوق 


7 مالا/ل/٠١ فتح الباري‎ )١( 

(1) حديث: «إن الله طيب يحب الطيب. . . » أخرجه الترمذي 
١١١/6(‏ -طالحلبي) من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه. وقال: هذا حديث غريب, وخالد بن 
الياس يضعفب. 


() ابن عابدين 6:» وحاشية الدسوقى "6/١‏ 


اك 


وغير ذلك. إن لم يحصل بالعرض على النار 
شيء منهء فإن كثر المموه به بأن كان يحصل منه 
شيء بالعسرض على النارحرم. ومحل الحل 
الاستدامة. أما الفعل فحرام مطلقا. 
وصرحوا بكراهة تزيين البيوت للرجال 
وغيرهم حتى مشاهد الصلحاء والعلماء 
بالثياب» وحرمة تزيينها بالحرير والصور لعموم 
الأخبار ١‏ 
ويكره تزويق البيوت عند الحنابلة بالستور 
مالم يكن لحاجة, ويحرم عندهم تزيينها بالديباج 
والحرير وانية الذهب والفضة والمموه بها قليلا 
كان أو كثيرا ‏ وبصور الحيوانات» فإن كانت 
مزينة بالنقوش وصور شجر فلا بأس بذلك.”") 
وانظر: (تصوير) . 
تزيين المساجد : 
7 - يحرم تزيين المساجد بنقشها وتزويقها بال 
الوقف عند الحنفية والحنابلة» وصرح الحنابلة 
بوجوب ضان الوقف الذي صرف فيه لأنه 
لا مصلحة فيه. وظاهر كلام الشافعية منع 


صرف مال الوقف في ذلك . ولووقف الواقف ٠‏ 


ذلك عليه النقش والتزويق -لم يصح في 
القول الأصح عندهم. أما إذا كان النقش 
والتزويق من مال الناقش فيكره اتفاقا في الجملة 


)١(‏ القليوبي /3”», ونباية المحتاج 6 يق خض 
(5) المغني /ا/ ه  2٠١‏ والفروع ل 


إذا كان يلهي المصلي كا بدا كان اللحبب 
وجدار القبلة, 20 وقد ورد عنه كَل أنه قال: «إذا 
ساء عمل قوم زخرفوا مساجدّهم». 9) 


تزيين الأضرحة : 


يكره تمصيص القبور والبناء عليها اتفاقا 
بين الفقهاء. لقول جابر رضي الله عنه : «نمى 
النبى كل أن يخصص القبرء وأن يبني عليه»”) 
ولأن ذلك من المباهاة وزينة الحياة الدنياء وتلك 
منازل الآخرة» وليست بموضع للمباهاة. 

وكذا يكره تطيينها عند جمهور الفقهاء. وفي 
قول عند الحنفية جوازه . 7 

وتفصيله في بحث : (قبر) . 


214501 /7 والفتاوى الهندية‎ 2447 » 4417/١ ابن عابدين‎ )١( 


والدسوقي .57/١‏ 55. 706 وجواهر الإكليل 
/١‏ وه ونهاية المحتاج /١‏ 41. 5/ 8941, وكشاف القناع 
نكس 

(؟) حديث: «ماساء عمل قوم إلا زخرفوا مساجدهم» أخرجه 
ابن ماجة /١(‏ 776 _طالحلبي) من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. وقال.البوصيري في الزوائد: في 
إسناده أبو اسحاق كان يدلس . وجبارة ‏ يعني ابن المفلس - 
كذاب . 

(9) حديث : «نهى أن يجصص القبر وأن يبني عليه» أخرجه 
مسلم  551//5(‏ ط الحلبي) . 

(5) ابن عابدين .501١/١‏ 7/8 75. وجواهر الإكليل 
0١‏ .,» ونهاية المحتاج ؟/ 0554 والقليوبي 4/١ه.‏ 
اه ١/١اه"”.‏ ومنار السبيل /١‏ 011/5 وشرح منتهى 
الإرادات ١/؟هم‏ 


19/6 


تزين 356 5؟ 


4 - يجوزبيع ما تتزين به المرأة لزوجها من 
طيب وحناء وخضاب وكحل وغير ذلك مما أبيح 
استعماله مما يباع ويشترى., ولا يجب على 
الزوج شراؤه لها من ماله فإذا أراد أن تتزين له 
بذلك هيأه لها لأنه هوالمريد لذلك,. وهذا عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة فيا عدا الطيب. 
فقد قالوا: إنه يجب عليه من الطيب ماتقطع به 
الرائحة الكريهة لا غير . 

أما المالكية فقد قالوا: يفرض لا ذلك على 
الزوج إن تضررت بتركه وكان معتادا لما . ') 


٠‏ - الأصل إباحة إجارة كل عين يمكن أن 
بسو ماي تان تانهاء وذد! صبرج 
الشافعية والحنابلة بجواز الثياب والحلي للتزين» 
فإن.النفقة بها مباحة مقصودة مع بقاء عينها. 
والزينة من المقاصد المشروعة, قال الله تعالى : 
5 ا 7 هررم 
«قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده» . !") 
وجواز إجارة حلى الذهب والفضة بغير جنسه 
محل اتفاق بينهم. وتردد أحمد فيم إذا كانت 
الأجرة من جنسهاء وروي عنه جوازه مطلقا. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟7/ 25149 قليوبي وعميرة 4/ */ا 
وكشاف القنساع عن متن الإقناع ه/ 457 ط النصر 


الحديثة. وجواهر الإكليل 10/1 
(؟) سورة الأعراف / 77 


أما الحنفية فقد صرحوا بفساد إجارة مثل 
الثياب والأواني للتزين حيث قالوا: لواستأجر 
ثيابا أو أواني ليتجمل بها أودابة ليجنيها بين يديه 
أودارا لا ليسكنها . . . فالإجارة فاسدة في الكل 
ولا أجر له لأنها منفعة غير مقصودة من العين . 
ويجوز إجارة الألبسة للبس., والأسلحة للجهاد, 
والخيام للسكن وأمثاهها إلى مدة معينة مقابل 
بدل معلوم . والحلي كاللباس عندهم . 

وكره المالكية إجارة الحلي. لأنه ليس من شأن 
الناس. وقالوا: الأولى إعارته لأنها .من 
المعروف : () 

هذاء وصرح الحنفية والشافعية بجواز 
استئجار الماشطة لتزين العروس وغيرها إن ذكر 
العمل أوالمدة» والجواز مفهوم من قواعد 
المذاهب الأخرى أيضاء لأن أصل التزين 
مشروع. والإجارة على المنافع المشروعة 
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حكم إعارة مايتزين به : 

5 - يجوزعند حمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) إعارة كل عين ينتفع بها 
منفعة مباحة _مع بقائها على الدوام من غير 


2584/9 روضة الطالبين ه/ 277 وحاشية القليوبي‎ )١( 
217١ 7/6 والمغني ه/لهغه. 5ؤم وابن عابدين‎ 
ومجلة الأحكام العدلية م(84ه ولالا/ا). والدسوقي‎ 
188/١ وجواهر الإكليل‎ >34 

(1) ابن عابيدين ه/ 78. وقليوبي 571/54 


ا 


تزين ا تساقط. تسامع ١-1١‏ 


استهلاك بالتجمل والتزين ‏ كالنقدين والحلي 
ومنه القلائد وغيرها. فعن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «هلكت قلادة لأساء. فبعث النبي 
يله في طلبها رجالا؛ فحضرت الصلاة وليسوا 
على وضوءع. ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير 
وضوءء فذكروا ذلك للنبي ككل فأنزل الله اية 
التيمم» 9) 

زاد ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها «استعارت من أسماء» يعني أنها 
استعارت من أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها 
القلادة المذكورة . 9) 


تساقط 


انظر : تهاتر 


)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنبا قاللت: «هلكت قلادة 
لأسماء . . . » أخرجه البخاري (الفتح 70/٠١‏ 1ط 
السلفية). 

(؟) بدائع الصنائع 7١٠6/1‏ وشرح روض الطالب وأسنى 
المطالب ؟/ 76 وحاشية الجمل على شرح المنبج 
*/ 464 والشرح الصغير 5/ 7" ط دار المعارف بمصر. 
والمغني لابن قدامة ه/ ١74‏ ط الرياض. 


١-التسامع‏ : مصدر تسامع الناس» وهو 
ما حصل من العلم بالتواتر أو بالشهرة أوغير 
ذلك» يقال: تسامع به الناس أي اشتهر 
عندهم» وسمعه بعضهم من بعض ٠»‏ وتسامع 
الناس بفلان: شاع بيغهم عيبه. ") 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوري الأول . 


الألفاظ ذات الصلة : 


1 أ الإفشاء 0 


"' - الإفشاء : نشرالخيرء سرا كان أوجهراء 


ببثه بين كين 


ب - الإعلام 5 
© الإعلام : إيصال الخبر إلى شخص أو 


)١(‏ كشاف مصطلحات الفنون 8/ 5076 ومتن اللفة 
2,٠١4 /‏ والمعجم الوسيط.؛ ولسان العرب, والصحاح 
للجوهري مادة : اسمع ) . 

(؟) لسان العرب 


707/7 ل 


طائفة من الناس. سواء أكان ذلك بالإعلان» 
أم بالتحديث من غير إعلان . 7) 


جد الإعلان : 
5 - الإعلان : المجاهرة بالقول أوالفعل. 
ويلاحظ فيه قصد الشيوع والانتشار. 9) 


د الإشهار : 

© الإشهار : مصدر أشهر. والشهر مصدر شهر 
الشيء. وكلاهما في اللغة والاصطلاح بمعنى 
الإعلان والإظهار.9) 


ه ‏ السمع : 

5 - السمع : قوة في الأذن بها تدرك الأصوات». 
ويستجمل أيضا بمعنى المسموعء !*) وبمعنى 
الذكر. 


الحكم الإجمالي 13 


7- اتفق الفقهاء على جواز الشهادة بالتسامع في . 


ستة أشياء هي : العتق. والتست: والموت. 
والنكاح, والولاء والوقف. ©) 


)١(‏ لسان العرب 
(؟) لسان العرب 
(*) لسان العرب 
(5) لسان العرب 
(6)رد المحتار على الدر المختسار 4/ 87/0 >/ا# ط دار - 


8 - وزاد الحنفية على الستة : المهر على الأصح 
والدخول بزوجته. وولاية القاضي . ومن في 
يده شيء ‏ سوى رقيق لم يعلم رقه ويعبر عن 
نفسه. وفي عدّ الأخير منها نظر ذكره في الفتح 
والبحر. () 

9-وزاد المالكية على الستة: الشهادة بملك 
الشيء من عقار أوغيره لحائزله ‏ وتقدم بينئة 
البت بالملك على بينة السماع , إلا أن تشهد بينة 
السماع بنقل الملك ‏ وعزل قاضء وتعديل 
وتجريح لبينة. وإسلام وكفر لشخص معين, 
ورشدء وسفه لمعين, وني النكاح اشترطوا: 
ادعاء الحي منه| على الميت ليرثه. أوادعاه أحد 
الزوجين الحيين ولم ينكر الآخر. وكانت الزوجة 
في عصمته . وأما لوادعاه أحدهما وأنكره الآخر 
فلا يثبت به النكاح. وني الطلاق ‏ وأن يخلع ‏ 
يثبت بالسماع الطلاق لا دفع العوض. وبضرر 
زوج لزوجته ‏ نحو: لم نزل نسمع عن الثقات 
وغيرهم أنه يضارها فيطلقها عليه الحاكم ‏ 
وبالولادة لإثبات أنها أم ولد. أو لخروج من 
عدة. وبالرضاع. والحرابة. والإياق. والأسرء 
والفقد. والصدقة,. والهبة» واللوث ‏ نحو: لم 


- احياء التراث العربى. بيروت. وحاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير 203191//5 1548 ظ ذار الفكر. ونباية المحتاج 
/51 وما بعدها ط الرياض. 

١17/7 ابن عابدين 5/ هلا“ والاختيار‎ )١( 


- 17 - 


نزل نسمع بأن فلانا قتل فلاناء فتكون الشهادة 
لوثا تسوغ للولى القسامة ‏ والبيع » والقسمة. 
والوصية, والعسر واليسر. قال الدسوقي : 
فجملة المسائل التي تقبل فيها شهادة السماع 
ثلاثون مسألة . () 

٠‏ -وزاد الشافعية على الستة: الملك في 
الأصح عندهم, وتنبنى الشهادة فيه على ثلاثة 
أمور: اليد والتصرف والتسامع . 9) 

١‏ -وأما الجنابلة فقد زادوا على الستة : الملك 
المطلق» والولادة, والطلاق, والخلع» وأصل 
الوقف وشرطه. ومصرفه. والععزل, وهذه 
الأنواع عند الحنابلة على سبيل الحصركا في 
المغني والفروع . أما صاحب الإقناع وشرح 
المنتهى بعد أن ذكرها فقد قالا: وما أشبه 
ذلك © 

- واشترط الحنفية لجواز الشهادة با ذكر أن 


يحصل علم الشاهد بهذه الأشياء عن خبر جماعة. 


لا يتصور تواطؤ هم على الكذب, ولوبلا شرط 
عدالة» أوشهادة عدلين. أمافي الموت فيكفي 
العدل ولو أنثى وهوالمختار. وقيده شارح 
الوهبانية بأن لا يكون المخير متهم كوارث 
وموصى له. ولوفسر الشاهد للقاضي أن 


191/4 الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 7617/1١‏ ونهاية المحتاج 701/4 

(”) المغني 9/ احىء وكشاف القناع 109/5 وانظر الفروع 
5 وشرح ال منتهى / 8ه 


شهادته بالتسامع ردت على الصحيح إلا في 
الوقف والموت إذا فسراء وقالا فيه بأخبرنا من 
نثق به فتقبل على الأصح . 7" ٠‏ 
وقال في المداية بعد أن ذكرما يجوز الشهادة 
فيه بالتسامع : يسعه أن يشهد مبذه الأشياء إذا 
أخبره بها من يثق به وهذا استحسان ‏ ووجهه 
أن هذه أمور تختص بالمعاينة» وتتعلق بها أحكام 
تبقى على انقضاء القرونء فلولم تقبل فيها 
الشهادة بالتسامع أدى إلى الحرج وتعطيل 
الأحكام» وإنما يجوز للش اهد أن يشهد 
بالاشتهار, وذلك بالتواتر» أوبإخبارمن يثق به. 
ويشترط أن يخيره رجلان عدلان. أورجل 
وامرأتان ليحصل له نوع علم» وقيل : في الموت 
يكتفى بإخبار واحد أو واحدة . 9 
١‏ والشافعية قالوا: إن شرط التسامع ليستند 
إليه في الشهادة هوس)ع المشهود به من جمع 
يؤمن تواطؤهم على الكذب, ويحصل الظن 
القوي بصدقهم, بشرط أن يكونوا مكلفين, 
ولا يشترط فيهم حرية ولا ذكورة ولا عدالة, 
وقيل: يكفي التسامع من عدلين إذا سكن 
القلب ره 
15 - وعند الحنابلة : تجوز الشهادة بالتسامع فيا 
)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 5/ ه/ا ومابعدها . 


(؟) الغهداية وفتح القدير 5/ 455 - 458 ط بيروت. 
(*) غباية المحتاج 8/ 7١7‏ ط مصطفى الحلبي بمصر. 
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تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلب 
الشاهد. وهوما يعلم بالاستفاضة ‏ 9) 


والتفصيل لما سبق في مصطلح (شهادة) . 


التعريف : 
ميس سس صا ١‏ -من معاني التسبيح في اللغة: التنزيه. 
تقول: سبحت الله تسبيحا: أي نزهته تنزيها. 
الظر + سيت ويكون بمعنى الذكر والصلاة. يقال: فلان 
يسبح الله : أي يذكره بأسمائه نحو سبحان الله . 
وهويسبح أي يصلي السبحة وهي النافلة . 
وسميت الصلاة ذكرا لاشتالها عليه؛ ومنه قوله 
تعالى: طفسبحانً الله حين قُسُونَ وحين 
تُضْبحون4” أي اذكروا الله . ويكون بمعنى 
التحميد نحو «سبحان الذي سخر لنا هذا4ي9) 
وسبحان ربي العظيم . أي الحمد لله . 9) 
ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن هذه 
المعاني. فقد عرفه الجرجاني بأنه : تنزيه الحق 
عن نقائص الإمكان والحدوث . *) 


١17 / سورة الروم‎ )١( 
١ / سورة الزخرف‎ )؟١(‎ 
(؟) لسان العرب والصحاح وطلبة الطلبة. والنهاية لابن الأثير‎ 
١47 مادة: «سبح» وتهذيب الأسماء واللقات للنووي ص‎ 
وذكر الفيومي ني المصباح أن السبحة هي الصلاة فريضة‎ 
. كانت أو نافلة‎ 


-١67 ط الرياض. (5) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص‎ ١7١1/4 المغنيى لابن قدامة‎ )١( 


--5806- 


ا ل ل لد 
أ الذكر : 
؟ ‏ الذكرمن معانيه في اللغة: الصلاة لله 
والدعاء إليه والثناء عليه . ففى الحديث : «كان 
النبي كل إذا حَزبّه أمر صلى» .27 ش 

وفي اصطلاح الفقهاء:قول سيق لثناء أودعاء 
وقد يستعمل شرعا لكل قول يثاب قائله. 
فالذكر شامل للدعاء فهو أعم من التسبيح9) 


ب - التهليل : 
 “‏ هوقول لا إله إلا الله : يقال: هلل الرجل 
أي من الطهيللة. من قول لا إله إلا الله 9 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن هذا. 9) 
فالتسبيح أعم من التهليل, لأن التسبيح 
تنزيه الله عز وجل عن كل نقص . 
أما التهليل فهو تنزيهه عن الشريك . 


- دار الإيمان. والتعر يفات للجرجاني «تسبيح». والفواكه 
الدواني 9 طدار المعرفة, ونيل المارب بشرح دليل 
الطالب :5/١‏ م الفلاح . 

)١(‏ حديث: «كان النبي يك إذا حز به أمر . .» أخرجه 
أبو داود (؟/8/ا ط عبيد الدعاس). وأحمد عن ذريعة 
(ه/ 88 *ط المكتب الإسلامي) وقال السبكي في المنهل : 
العذب إسئاده خسن (/8/ 744 ط المكتبة الإسلامية) . 

)7١(‏ لسان العرب ونهاية المحتاج إلى شرح المعباج نن 

زفنة المصباح المنيرء ولسان العرب. ومختار الصحاح مادة : 


«هلل». 
(4) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 7948 


5 - من معانيه في اللغة تنزيه الله عز وجل عن 
كل ما لا يليق به. 

والتقديس : التطهير والتبر يك . وتقدس أي 
تطهرء وفي التنزيل «ونحن تسبح بحَمْدِك 
ونقدَّسُ لك274" قال الزجاج : معنى نقدس 
لك: أي نطهر أنفسنا لك. وكذلك نفعل بمن 
أطاعك. والأرض المقدسة أي المطهرة . 9) 


ومعناه الاصطلاحي لا خرج عن هذا 7 
مع تبر يك وتطهير . 9 


حكمة مشر وعية التسبيح : 

ه حكمة التسبيح استحضار العبد عظمة 
الخالق, ليمتلىء قلبه هيبة فيخشع ولا يغيب» 
فينبغي أن يكون ذلك هومقصود الذاكر» سواء 
أكان في الصلاة أم في غيرها. فيحرص على 
تحصيله. ويتدبرمايذكر, ويتعقل معناه. 
فالتدبر ني الذكر مطلوب, ى] هو مطلوب في 
القراءة لاشتراكها في المعنى المقصود. ولأنه 
يوقظ القلب. فيجمع همه إلى الفكر» ويصرف 
سمعه إليه. ويطرد النومء وتايد الشاط: 9 


٠١ سورة البقرة/‎ )١( 

(7) لسان العرب. ومختار الصحاح مادة : «قدس». 

(") الجامع لأحكام القران للقرطبي 71/١‏ 

(:) كشاف القناع عن متن الإقناع ”#٠/١‏ النصر الحديثة . 
والأذكار للنووي ١ ١7‏ 


-1م1١-‎ 


008" : منها أنه ينبغي أن يكون الذاكر 
ل أكمل الصفات. فإن كان جالسا في 
موضع استقبل القبلة» وجلس متذللا متخشعا 
بسكينة ووقار مطرقا رأسه. ولوذكر على غير 
هذه الأحوال جازولا كراهة في حقه. لكن إن 
كان بغير عذر كان تاركا للأفضل. والدليل 
على عدم الكراهة قول الله تبارك وتعالى : «إِنّ 
في خَلْقٍ السموات والأرض واختلافٍ الليل 
والنهار لَآياتٍ لأولي الألجات الذين 
يذكرونٌ الله يناتا وفعسوذا وعلن خم 
ويتفَكرون ف خلقٍ السموات والأرض *”") 

وجاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني 
لأقرأ حزبي . وأنا مضطجعة على السرير. 

وصيغه كشيرة. منها ماينبغي أن يكون كا 
وردت به السنة كهرالال قتعريسات 
00 والسجود ا ومنها 7 


ليلا كار 5 


حكمه التكليفى : 
7 مد يختلف الحكم اله لتكليفو 3 للتسبيح, بحسب 
موضعه وسببه على التفصيل الآني : 


١91١ / سورة آل عمران‎ )١( 
/ا-م‎ /١ الأذكار للنووي 5ء وكشاف القناع‎ )"( 


- أجمع العلماء على جواز الذكر بالقلب 
واللسان للمحدث والجنب والحائض والنفساء. 
وذلك في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير 
والصلاة على النبي كيةٍ والدعاء وغير ذلك ' 7 

فقد روت عائشة رضي الله عنها قالت: 
«كان رسول الله كلِكِ يذكرالله على كل 
أحيانه» . 9) 


على أن ذكر الله على طهارة سواء أكان 
تسبيحا أم غيره» أولى وأفضل لحديث : «إن 
النبي كل سلم عليه أحد الصحابة فلم يرد 
عليه. حتى تيمم فرد السلام» ثم قال: كرهت 
أن أذكر الله إلا على طهر . 9 


)١(‏ الأذكار للنووي ص .٠١‏ والجامع لأحكام القران للقرطبي 
د الل 5 والاختيار شرح المختار 
0 ط مصطفى الحلبي 19475 . وشرح روض الطالب 
عن أسنى المطالب ١‏ المكتبة الإسلامية. وشرح جلال 
الدين المحلي على منهاج الطالبين بهامش قليوبي وعميرة 
»/١‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١61١/١‏ 
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب 475/١‏ ' 
ا ونيل المارب بشرح دليل الطالب للشيباني 78/١‏ 

)7١(‏ حديث: وكان رسول الله يك يذكرالله . . . » أخرجه 
مسلم 787/١(‏ - ط الحلبي) . 

(*) حديث: «كرهت إن أذكر الله إلا على طهر أخرجه أبوداود 
/١(‏ 7 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 1517//1١(‏ ط 
دائسرة المعارف العثمانية) من حديث المهاجر بن قنفذ 
رضي الله عنه . وصححه ووافقه الذهبي. 


78ل 


التوسط في رفع الصوت في التسبيح : 
- التوسط في رفع الصوت في التسبيح وغيره 
مستحب عند عامة الفقهاء, لقوله تعالى : 
ولا تجه: بصلاتك ولا تُحَافْتَ بها وابتغ بين 
ذلك سبيلا27”4 وكان النبي كَكةٍ يفعله. فعن 
أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله وَكْ خرج 
ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنهيصلي 
يخفض من صوته . قال : ومر بعمر رضي الله عنه 
وهويصبي رافعا صوته قال: فل) اجتمعا عند 
النبي يك قال: «ياأبا بكرمررت بك وأنت 
تصلىي تخفض صوتك؟ قال: قلا سيعت نه 
ناجيتُ يارسول الله . قال: فارفع قليلا» وقال 
لعمر: «مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك؟ 
فقال: يارسول الله : أوقظ الوسنان وأطرد 
الشيطان. قال: اخفض من صوتك شيئا»”) 
وقال أبوسعيد رضي الله عنه اعتكف رسول 
الله كَلِدِ في المسجد. فسمعهم هرون بالقراءة» 
فكشف الستر وقال: «ألا إن كلكم مناج ربه» 
فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم 
على بعض في القراءة, أوقال في الصلاة)7) 
(؟) حديث: «مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. . . » 
أخرجه أبو داود (؟/ 87 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والحاكم 5٠١ /١(‏ _ط دائرة المعارف العثانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 
(7) حديث الا إن كلكم ماع ريه د . ») أخرجه أبو داود 


ط دائرة المعارف العثرانية) وصححه ووافقه الذهبي . 


والمراد بالتتوسط أن يزيد على الل اكه 
نفسه من غير أن تبلغ تلك الزيادة سماع من 
يليه 9) 


مايجوز به التسبيح : 
٠‏ - أجاز الفقهاء التسبيح باليد والحصى 
والمسابح خارج الصلاة. كعده بقلبه أوبغمزه 
أنامله . أما في الصلاة. فإنه يكره لأنه ليبس من 
أعالها. وعن أبي يوسف ومحمد: أنه لا بأس 
بذلك في الفرائض والنوافل جميعا مراعاة لسنة 
القراءة والعمل به] جاءت به السنة . 

فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه 
دخل مع رسول الله يك على امرأة» وبين يديها 
نوى أوحصى تسبح به فقال: أخيرك بها هو 
أيسر عليك من هذا أوأفضل. فقال: 
«سبحنا الله عدد ماخلق في السماء. 
وسبحا الله عدد ما خلق في الأرض» 
وسبحان الله عدد ما بين ذلك. وسبحان الله 
عدد ماهو خالق» والحمد لله مشثل ذلكء» 
والله أكبر مثل ذلك,. ولا إله إلا الله مثل ذلك. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله مغل ذلك)2'2 فلم ينهها 


)١(‏ ابن عابدين ه/ ه276 وحاشية الجمل على شرح المنيج 
0 والأذكار للنووي ص .٠٠١‏ ومواهب الجليل 
لشرح مختصر خليل 708/7. والمغنى لابن قدلمة 

9/7 طالرياض الحديثة . 

(؟) حديث: سعد بن أبي وقاص: «أخيرك بم| هو أيسر 

عليك. . .» أخرجه أبوداود(7/ 17١-159‏ - تحقيق- 


18ح 


وأفضل + ولو كان مكروهاً لين لما ذلك" 

وعن بسيرة الصحابية المهاجرة رضي الله 
عنها أن النبي كلِةِ وأمرهن أن يراعين بالتكبير 
والتقديس والتهليل» وأن يعقدن بالأنامل فإنبن 
مسكئولات مستنطقات». 9) 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنب| قال: 
«رأيت رسول الله كل يعقد التسبيح» وفي رواية 
0# 

ونقل الطحطاوي عن ابن حجر قوله: 
الروايات بالتسبيح بالنوى والحصى كثيرة عن 
الصحابة في بعض أمهات المؤمنين» بل رأى 
ذلك وَل وأقر عليه . 

وعقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة, 
وقيل: إن أمن الغلط فهو أولى» وإلا فهي 
أولى 0 


- عرزت عبيد دعاس). وفي إسناده جهالة. (ميزان 
الإعتدال للذهبي 01> _ط الحلبي) . 

)١(‏ حديث بسيرة أن النبي يَككةٍ أمرهن أن يراعين. . . » أخرجه 
أبو داود (؟/ 17١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس ) وحسنه 
النووي في الأذكار (ص ١9‏ ط الحلبي) . 

(؟) حديث عبدالله بن عمر: «رأيت رسول الله يكل يعقد 
التسبيح» أخرجه أبو داود (؟/ 17١‏ - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والترمذي (8/ 51١‏ ط الحلبي) . وحسنه النووي 
في الأذكار (ص ١4‏ ط الحلبي) . 

(") رد المحتار على الدر المختار /١‏ /ا 4 . واطداية /١‏ ه6؟ ط 
الحلبي. والفتاوى الهندية .٠١5-51١ 8 /١‏ ومراقي الفلاح 
وحاشية الطحطاوي عليه 177, والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي .45/١‏ وقليوبي وعمسيرة -2.190/١‏ 


أوقاته وما يستحب منها: 
١‏ ليس للذكر_ومنه التسبيح ‏ وقت معين. 
بل هو مشروع في كل الأوقات. روي عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان 
رسول الله يكل يذكر الله على كل أحيانه . ١‏ 

وفي قوله تعالى : #الذين يذكرونٌ الله قياما 
وقعودا وعلى جنوبهم 24" ما يدل على 
استحباب الذكرفي جميع الأحوال التي يكون 
عليها الإنسان من يومه وليله . 

إلا أن أحوالا منها ورد الشرع باستثنائها : 
كالخلاء عند قضاء الحاجة. وفي حالة الجماع , 
وفي حالة الخطبة لمن يمسمع صوت الخطيب» 
وفي الأماكن المستقذرة والدنسة. وما أشبه ذلك 
ما يكره الذكر معه. 

ولكن ورد في بعض الأخبار استحباب 
التسبيح في أوقات خاصة, من ذلك ما روي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله يك 
قال: «من سبّح الله في دب رٍ كل صلاةٍ ثلانا 
وثلاثين, وحمد الله ثلاثا وثلائين, وكير الله ثلاثا 


- والأذكار للنووي 14 . وشرح الزرقاني على مختصر خليل 
370١‏ ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل /١‏ 07ه, 
والتاج والإكليل هبامشه. وكشاف القناع عن متن الإقناع 
0ط النصر الحديثة, وحاشية الطحطاوى 
ص١77١ط‏ : الثالثة الأميرية ببولاق. 1 

)١(‏ حديث: «كان يذكر الله على كل أحيانه». تقدم تخريجه 
ف/م | 

١91 / سورة آل عمران‎ )١( 
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وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون». وقال تمام المائة : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك. وله 
الحمدء وهوعلى كل شيء قديرء غفرت 
خطاياه» وإن كانت مثل زبد البحر»”) 
ويستحب التسبيح 5 الاصباح والامساء. لما 
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كك : «من قال حين يصبح وحين 
يمسى : سبحان الله وبحمله مائة مرة. لم يأت 
أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال 
مثل ما قال أو زاد عليه») وفي رواية أبى داود 
وسبحان الله العظيم وبحمده»7؟) 
ويستحب التسبيح ونحوه عند الكعسوف 
والخسوف» لماروي عن عبد ال رحمن بن سمرة 
رضى الله عنه قال: أتيت النبى كله وقد كسفت 
الشمس وهوقائم في الصلاة رافع يديه فجعل 
يسبح وجلل ويكبر ويحمد ودعو حتى حسر 
عنها. فللا حسر عنها قرأ سورتين . وصلى 
ركعتين» ‏ 29 
)١(‏ الأذكار للنووي / 58 
وحخديث: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثسا 
وثلاثين . . .» أخرجه مسلم 418/1١(‏ ط الحلبي) . 
(؟) حديسث: «من قال حين يصبح وحين يمسي : 
سبحان الله . . .» أخرجه مسلم (5/ ١/١‏ الم ط الحلبي) 
وأبوداود (ه/ 875 تحقيق عزت عبيد دعاس ) . والأذكار 
للنووي ص"7/ا 
(8) حديث عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه : أتيت النبي 
يله وقد كسفت الشمس . . . ) أخرجه مسلم (؟/ 5179 - 
ط الحلبي) . 


التسبيح في افتتاح الصلاة : 
١‏ -هوسنة عند الحنفية والشافعية والحنابلة . 
أما المالكية فإنهم لايرونه»ء بل كرهوه في 
افتتاحها . 

واستدل الجمهور ب روي عن النبي كَلِِ أنه 
قال: «إذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم. 
ولا تخالف آذانكم. ثم قولوا: الله أكيرء 
سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك 
وتعالى جدك,ء ولا إله غيرك»”) 

وبها روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله يل إذا استفتح الصلاة قال: 
«سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك»9) 

واستدل المالكية بها روي عن أنس رضي الله 
عنه قال: «صليت خلف النبي يَكْةِ وأبي بكر 
وعمر وعثمان» وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب 
العالمين ©2 


)١(‏ حديث: وإذا قمتم إلى الصلاة فارفعوا أيديكم 


ولا تخالف. . . » أخرجه الطسبراني في معجمه الكبير 
74/8 - ط وزارة الأوقاف العراقية) وقال الهيثمي : فيه 
يحبى بن يعلى الأسلمي. وهو ضعيف . مجمع الزوائد 
٠١7/5(‏ -ط القدسي). 

(7) حديث : «كان رسول الله يله إذا استفتح الصلاة . 
أخرجه أبنو داود /١(‏ 4487 - نحقيق عزت عبيد دعاس) 
والحاكم /١(‏ ه” _ط دائرة المعارف العثانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 

(؟9) حديث أنس : «وصليت خلف النبي , 


أخرجه مسلم (1/ 749 ط الحلبي) 


ل وأبي بكر. . 
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ولم يذكروا التسبيح في افتتاح الصلاة لا من 
الفرائض ولا من السنن ‏ 7© 


التسبيح في الركوع : 

ون - التسبيح في الركوع سنة عند الحنفية في 

المشهور. وقيل واجب. ومستحب عند 
الشافعية» ومندوب عند المالكية . وواجب عند 

الحنابلة بتسبيحة واحدةء والسنة الثلاث . 


وأقل المسنون عند الحنفية والحنابلة» 
والمستحب عند الشافعية : ثلاث تسبيحات . لما 
رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال: «إذاركع أحدكم فقال: سبحان ربي 
العظيم ثلاثاء فقد تم ركوعه. وذلك أدناه»9) 
وأما المالكية فقد نصوا على أنه يندب التسبيح 


2111 118 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح‎ )١( 
01”ط دار إحياء التراث‎ /١ وفتح القدير والعناية مهامشه‎ 
والشرح‎ 378/١ العربي. ورد المحتار على الدر المختار‎ 
والمهذب في فقه‎ 105-0١ وان‎ 591١/١ الكبير‎ 
وشرح روض‎ 2147/1١ وقليوبي‎ .78/١ الإمام الشافعي‎ 
والمغني لابن قدامة‎ .١158/١ الطالب من أسنى المطالب‎ 
االاء ىم الرياض الحديثة. ومنار السبيل في شرح‎ 
. المكتب الإسلامي‎ 44 /١ الدليل‎ 

(؟) حديث: «إذا ركع أحدكم فقال: سبحان ربي العظيم 
ثلاثيا. ..) أخرجه أبو داود /١(‏ - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والترمذي (؟ 47/7‏ ط الحلبي) واللفظ له. وني 

. إسناده انقطاع . (التلخيص الخحبير 717/١‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . 


بأي لفظ كان بركوع وسجود”") 


ونص ابن جزى على أنه يستحب في الركوع 
سبحان ربي العظيم ثلاث مرات . 9) 

ودليله ماورد إنه لما نزل قول الله تبارك 
وتعالى : #فسبح باسم ربك العظيم 97# قال 
ل : «اجعلوها في ركوعكمو, ©) 

والتسبيح فيه لا يتحدد بعدد. بحيث إذا 
نقص عنه يفوته الثواب. بل إذا سبح مرة يحصل 
له الثواب» وإن كان يزاد الشواب بزيادته . 


والزيادة على هذه التسبيحات أفضل إلى 
حمس أوسبع أوتسع بطريق الاستحباب عند 
الحنفية . وفي منية المصلى : أدناه ثلاث وأوسطه 
حمس .» وأكمله سبع . 

وأدنى الكمال عند الشافعية في التسبيح ثلاث 
ثم مس ثم سبع ثم تسع ثم إحدى عشرة وهو 
الأكمل. وهذا للمنفرد ولامام قوم محصورين 
رضوا بالتطويل . أما غيره فيقتصر على 
الغلاث» ولا يزيد علي هاللتخفيف على 
المقتتدين. ويزيد المنفرد وإمام قوم حصورين 


558/١ الدسوقي‎ )١( 

(؟) القوانين الفقهية ص 48 

(*) سورة الواقعة / 45 

(5) حديث: «اجعلوها ني ركوعكم) أخرجه ابن ماجة 
/١(‏ 7817 - ط.الحلبي) من حديث عقبة بن عامر رضي الله 
عنه. وصححه ابن حبان (موارد الظيآن ص ١١56‏ ط 
السلفية) . 


كم 


على ذلك : اللهم لك ركعت. وبك امنت 
الخ . قال ني الروضة : وهذا مع الثلاث أفضل 
من مجرد أكمل التسبيح . 

والزيادة على التسبيحة الواحدة مستحبة 
عند الحنابلة. فأعلى الكمال في حق الإمام يزاد 
إلى عشرتسبيحات. لماروي عن أنس 
رضى الله عنه أنه قال: «مارأيت أحدا أشبه 
صلاة بصلاة رسول الله لةِ من هذا الفتى - 
يعني عمر بن عبدالعزيز - فحزرنا في ركوعه عشر 
تسبيحات وفي سجوده عشر تسبيحات» . 7') 


سبع » والوسط حمس 0 ثلاث . 

وأعلى التسبيح في حق المنفرد العرف. 
وقيل: مالم يخف سهواء وقيل: بقدرقيامه. 
وقيل : سبع . 5 


وقال أحمد : جاء عن 


)١(‏ حديث أنس أنه قال: مارأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة 
رسول الله يَكلِةِ من هذا الفتى . 
7376/9 - ط المكتبة التجارية) . 

(؟) مراقي الفلاح ٠١١540 -1١554‏ 64خ ورد المحتار على الدر 
المختار 2*٠ /١‏ #87, والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
١ه‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ١ 47/4 - 7/4/١‏ 
والقليوبي /١‏ 158ء والفواكه الدواني 7١1-7١8 /1١‏ دار 
المعرفة, والشرح الكبير ٠558/١‏ +76., والشرح الصغير 
9, وكشاف القناع١/948-840.‏ والمغني 
لابن قدامة 0٠7/١‏ - 0ه الرياض الحديثة, منار السبيل 
في شرح الدليل 11١-447١‏ 


8 أخرجه النسائي 


التسبيح في السجود : 
5 - يقال في السجود ماقبل في الركوع » من 
حيث الصفة والعدد والاختلاف في ذلك . 
فالتسبيح في السجود سنة عند الحنفية في 
المشهور. وقيل واجب . ومندوب عند المالكية . 
ومستحب عند الشافعية . وواجب عند الحنابلة 
في أقله. وهو الواحدة, وسنة في الثلاث. كا في 
الركوع . ولا خلاف إلا في أن تسبيح السجود أن 
يقول: سبحان ربي الأعلى. أمافي الركوع 
فيقول: سبحان ربي العظيم . 
اننع المتتدي تنيها العام . 
١٠‏ - لوعرض للامام شيء في صلاته سهوا منه 
كان للمأموم تنبيهه بالتسبيح استحباباء إن كان 
رجلاء وبالتصفيق إن كانت أنثى عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة. لحديث: «إنا التصفيق 
للنساء.ء ومن تأنه شيء في صلاته لَيقلٌ 
سبحان الله"(١)‏ 
وأما المالكية فكرهوا للمرأة التصفيق في 
الصلاة مطلقاء وقالوا نوا سبع لعصوم 
حديث: «من نَابِه شيء في صلاته فَلَيمَلٌ 
سبحان الله» ووجه الاستذلال أن (من) من 
ألفاظ العموم فيشمل النساء . ” 


)١(‏ حديث: «إنما التصفيق للنساء 
(الفتسح 9//ا١ ١‏ ط السلفية) ومسلم (١/117-ط‏ 
الحلبي) من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه . 

(7) الفتاوى الهندية /١‏ 94 المكتبة الإسلامية. والمهذب - 


..»أخرجهالبخارى 


1م18 - 


تنبيه المصلي غيره بالتسبيح : 

7 -إذا أتى المصلي بذكر مشروع يقصد به تنبيه 
غيره إلى أنه في صلاة كأن يستأذن عليه إنسان 
يريد الدخول وهوفي الصلاة» أويخشى المصلي 
على إنسان الوقوع في بئرأوهلكة. أويخشى أن 
يتلف شيئاء كان للمصلي استحبابا أن يسبح 
تنبيها له. وتصفق المرأة على الخلاف السابق 
بيانه. للحديث المذكور اثفاء ولقوله عليه 
الصلاة والسلام «من نابه شيء ف صلاته 
فليقل : سبحان الله. فإنه لا يسمعه أحد يقول 
سبحان الله إلا التفت)(' وفي المسند عن علي 
رضي الله عنه: كان لي من رسول الله يِيدْ ساعة 
آتية فيها فإذا أتينه استأذنئه إن وجدته يصلي 
فسبح دخلت. وإن وجدته فارغا أذن لي . 9) 


في فقه الإمام الشافعي ٠١*46 9415/١‏ طالحلبي» 
ونهاية المحتاج إلى شرح الهاج 47/7 45 . وقليوبي 
وعميرة على شرح منباج الطالبين /١‏ 2190-1489 
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل ؟/ 79 مكتبة النجاح 
بليبيا. والشرحالكبير 2587/١‏ والمغني لابن قدامة 
1/1 5م الرياض الحديثة , وكشاف القناع ال معط 
النصر الحديثة. . 

» . . حديث: «من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله.‎ )١( 
ط السلفية) عن‎ 1١17/7 أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه‎ 

: و كان لي من رسول الله يل ساعة أتيه 

فيها. . . » رواه ابن ماجة. من حديث علي رضي الله عنه. 

ورواه من حديث مغيرة بلفظ «فتنحنح» بدل: «فسبح» 

وأخرجه النسائي ٠787 /١(‏ وشركةالطباعة- 


(؟) حديث 


وعند الحنفية تبطل الصلاة اذا محض التسبيح 
للاعلام, أوقصد به التعجب أونحوذلك. : 
ومذهب الشافعية أن التسبيحات في الصلاة 
لآ تضر إلا ما كان فيه خطاب لمخلوق غير 
رسول الله عه . 

ومذهب المالكية والحنابلة أن كل ذلك 
لا يؤثر في صحة الصلاة . 9) 


التسبيح أثناء الخطبة : 
١‏ قال الحنفية بكراهة التسبيح لمستمع 
الخطبة. لأنه يشغله عن ساعها . فإن كان بعيدا 
عن الخطيب ولا يسمعه فلا بأس به سرا عند 
بعض الحنفية. والمعتمد في المذهب المنع مطلقا 
للقريب والبعيد السامع وغيره. 
وعند المالكية يجوز الذكر على أنه خلاف 
الأولى على المعتمد عندهم من تسبيح وتهليل 
وغير ذلك, إن كان قليلا وبالسر. ويحرم الكثير 
مطلقاء ىا يحرم القليل إذا كان جهرا . 
والشافعية والحنابلة لم يتعرضوا للتسبيح 
بخصوصه. لكن تعرضوا للذكر أثناء الخطبة» 
- الفنية) وصححه ابن السكن كما في التلخيص لابن حجر 
(1/ +78 - ط شركة الطباعة الفنية) . 
)١(‏ الفتاوى الهندية ١‏ المكتبة الإسلامية. والمهذب في 
فق هالإمامالشافعي .46-9414/١‏ وروضة الطالبين 


1و3 ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب 
4 والمغني لابن قدامة ؟/ 4ه هه وكشاف القناع 


عن متن الإقناع 8/8٠١ /١‏ 
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فقالوا: الأولى لغير السامع للخطبة أن يشتخ 
بالتلاوة والذكر. وأما السامع فلا يشتغل بشيء 
من ذلك إلا بالصلاة على النبي كَلهْ إذا سمع 


0 
التسبيح في افتتاح صلاة العيدين وبين تكبيرات 
الزوائد فيها: 


8 الششاء عقب 3 , تكبيرة الافتتاح في صلاة 
عند الشافعية. وهوكا في افتتاح الصلاة على 
نحو ماسبق بيانه . 
وَالْد لتسبيح بين التكب, ات الزوائد في صلاة 
العيدين سنة كذلك عند الحنفية والحنابلة 
ومستحب عند الشافعية. ولا يقول به المالكية. 
بل كرهوه. أوأنه خلاف الأولى علدهم. فلا 
يفصل الإمام بين احاده إلا بقدرتكبير المؤتم» 
بلا قول من تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير . 
وليس فيه عند الحنفية ذكر مسنون بين هذه 
التكبيرات». ولا بأس بأن يقول: سبحان الله 
من السكوت» كا في القهستاني . 
)١(‏ مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه 785 - 27417 
ورد المحتار على الدر المختار ,.061١ /١‏ والفتاوى المهئدية 
١‏ والشرح الصغيرللدردير١/‏ 504 0٠١‏ والشرح 
الكبير /١‏ 785-786, ونهاية المحتاج إلى شرح المنباج 


الا وحاشية الجمل على شرح الج نففضة 
وكشاف القناع 8/1 


بالمأثورء وهوعند الأكثرين منهم : سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . 

ويجوز عند الحنابلة أن يقول بين كل تكبيرتين 
من هذه التكبيرات: الله أكبر كبيراء 
والحمد لله كثيراء وسبحان الله بكرة وأصيلاء 
وصلى الله على محمد النبي واله وسلم تسليم| 
كثيراء لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود 
رضي الله عنه مما يقوله بين تكبيرات العيد 
فقال: «يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي 
يكل رواه الأثرم وحرب واحتج به أحمد . '") 


التسبيح للإعلام بالصلاة : 

4 اختلف في تسبيح المؤذنين للإعلام 
بالصلاة بين كونه بدعة حسنة» أومكروهة على 
خلاف سبق في مصطلح: (أذان)”) 


,2004/١ مراقي الفلاح ١9؟. وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
-/17ؤ". ٠٠5ء والفواكه الدواني‎ 7957/١ والشرح الكبير‎ 
“الا وشرح روض‎ /1١ ف وشرح الزرقان‎ 
وشرح المنيج‎ 78٠١ - 71/4 /١ الطالب من أسنى المطالب‎ 
؟/ 4. وروضة الطالبين ؟/ ١لاء والمهذب في فقه الإمام‎ 
288 والمغني لابن قدامة ؟/ 85م"‎ 2157/١ الشافعي‎ 
دار المعرفة, ومنار السبيل في شرح‎ 5١١/١ والإقناع‎ 
١61١/١ الدليل‎ 

(؟) بدائع الصنائع هه ابن عابدين 2568/١‏ اكك2 
ومواهب الجليل /١‏ 2587-5584 والفواكه الدواني 
0١‏ وأسنى المطالب .1/1١‏ ونهاية المحتاج 
0١‏ وحاشية الجمل .70/١‏ وكشاف القناع عن 
متن الإقناع 2557/١‏ والموسوعة الفقهية في الكويت 
فض 
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٠‏ - ورد في صلاة التسبيح حديث اختلف في 
صحته. وللفقهاء خلاف وتفصيل ينظر في 
مصطلح (صلاة الت لتسبيح) . 


أماكن ينبى عن التسبيح فيها: 

١‏ -لا كان التسبيح نوعا من الذكر. وهومكروه 
في الأماكن التالية» كان التسبيح مكروها كذلك 
فيهاء لأن الغبي عن العام نبي عن المخاص. 
وذلك تنزيها لاسم. الله عن الذكر في هذه الأماكن 
المستقذرة طبعا. فيكره التسبيح وغيره من الذكر 
في الخلاء عند قضاء الحاجة,. وفي مواضع 
النجاسات والقاذورات». والمواضع الدنسة 
بنجاسة أوقذارة» وعند الجماع. وفي الحمام 
والمغتسل» وما أشبه ذلك متى كان باللسان. أما 
بالقلب فقط فإنه لا يكره. ومالم تكن هناك 
ضرورة له كإنقاذ أعمى من الوقوع في بثر أو 
غيره. أو تحذير معصوم من هلكة كغافل أوما 
أشبه ذلك . والأولى التحذير بغير التسبيح 
والذكر في مثل هذه الحالات . 


كا يكره الذكر ومنه التسبيح - من يسمع 
صوت الخطيب في الجمعة لما تقدم . () 


)١(‏ الفتاوى الهندية .6٠ /١‏ وابن عابدين /١‏ 770, والشرح 
708-0١‏ . وشرح الزرقاني /١‏ /الا. وأسنى المطالب - 


التعجب بلفظ التسبيح : 
7 يجوز التعجب بلفظ التسبيح ")نفي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
النبي كلْهِ لقي أبا هريرة, 'وأبوهريرة جنب» 
فانسل» فذهب فاغتسل» فتفقده النبي ككل فل) 
جاء قال : «أين كنت ياأبا هريرة؟ قال: 
يارسول الله لقيتني وأنا جنب. فكرهت أن 
أعالاسك جى اغسل: فقال: «سبحان الله ! 
ناوسن لا 0 

وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه 
أن أخت الربيّع أم حارثة جرحت إنساناء 
فاختصموا إلى النبي كَكِةِ فقال: «القصاص 
القصاص» فقالت أم الربيع: يارسول الله 
أتقتتص من فلانة ؟ والله لا يُقَنَص منها ٠‏ فقال 
النبي كَل : «القصاص كتاب الله . سبحان الله 
ياأم الربيع!).9) 


45/١ -‏ 1ك وروضة الطالبين 57/١‏ وكشاف القناع 
١‏ 5 1!, ونيل المارب .8/١‏ والإقناع 14/١‏ 
والأذكار للنووي ص ١١‏ 

غ49/١ الأذكار للنووي 75947- 20797 والفتاوى المهندية‎ )١( 
والمغنى لابن قدامة 7/ 5ه لمق وكشاف القناع ا/لمم‎ 

سيت «وسبيحان الله إن المؤمن لا ينبجس» أخرجه 
البخاري (الفتح 76٠/١‏ ط السلفية) ومسلم -1781/١(‏ 


ط الحلبي). 
(") حديث أنس : «سبحان الله ياأم الربيع . . .» أخرجه مسلم 
١0/0‏ _ط الحلبي) . 
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التسبيح أمام الجنازة : 

7 يكره عند الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة لمشيع الجنازة رفع صوته بالذكر 
والتسبيح. لأنه من البدع المنكرات, ولا كراهة 
في ذلك لوكان في نفسه سراء بحيث يسمع 
نفسهء. ويستحب له أن يشغل نفسه بذكر الله 
والتفكير فيم| يلقاه الميت» وأن هذا عاقبة أهل 
الدنيا. ويتجنب ذكر مالا فائدة فيه من 
الكلام. فعن قيس بن عبادة رضي الله عنه أنه 
. قال: وكان أصحاب رسول الله كل يكرهون 
رفع الصوت عند الجنائزء وعند القتال. وعند 
الذكري.(2 ولأنه تشبه بأهل الكتاب فكان 
0ن ش 


التسبيح عند الرعد : 

5 - التسبيح عند الرعد مستحب عند الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة. فيقول سامعه عند 
سماعه: سبحان من يسبح الرعد بحمده 


(1) حديث قيس بن عبادة: كان أصحاب رسول الله كك 
يكرهون رفع الصوت عند. ...) أخرجه البيهقي (5/ 4 1- 
ط دائرة المعارف العثمانية) . 

(؟) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 77 ط دار 
الإيمان. وفتح القدير؟/لاه: وابن عابدين 2591/8/١‏ 
الفتاوى الهندية ١/؟15ء‏ وبدائع الصنائع /١‏ ١٠"ء‏ 
والخرشي 1794-18/7ء وشرح الزرقاني 2٠١8/5‏ 
وحاشية الجمل 2155/7 والأذكار للنووي ص ه54١2‏ 
وكشاف القناع دك كين 


ولا تبلكنا بعذابك. وعافنا من قبل ذلك . ”") 
فقد روى مالك في الموطأ عن عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنها أنه كان إذا سمع الرعد ترك 
الحديث وقال: «وسبحان الذي يسبح الرعد 
بحمذده والملائكة من خيفته)9) ش 

وعن ابن عباس رضي الله عنب| قال : كنا مع 
عمر رضي الله عنه في سفرء فأصابنا رعد وبرق. 
ويَرّدء فقال لنا كعب رضي الله عنه: من قال 
حين يسمع الرعد: سبحان من يسبح الرعد 
بحمده والملائكة من خيفته ‏ ثلاثا-عوفي من 
ذلك الرعدء فقلنا فعوفينا. 9) 


© الفقهاء متفقون على أن المسبح وغيره من 
الذاكرينء أو التالين لكتاب الله إذا سمعوا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين اه وقليوبي ام خالل 
وأسنى المطالب 2794/١‏ وروضة الطالبين ؟/ ه24 ونهاية ٠‏ 
المحتاج 417/7» والإقناع ني حل ألفاظ أبي شجاع 
؟/ ده +هء والجامع لأحكام القران للقرطبي 2518/١‏ 
9 والإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للمقدسي 
لفق 

(؟) مقالة عبدالله بن الزبير: كان إذا سمع الرعد. . .» أخرجبا 
مالك في الموطأ (7/ 447 ط الحلبي) وصححها النووي في 
الأذكار (ص 154 - ط الحلبي) . ْ 

(”) أثر كعب «من قال حين يسمع الرعد...» أخرجه 
الطيراني وحسنه ابن حجر كا في الفتوحات الربانية 
لابن علان (5/ 7585 - ط المخيرية) . 
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تسبيحهم .» وذكرهم وتلاوتهم . وجيبون المؤذن. 
وهومئدوب عند الجمهور. وهناك قول عند 
الحنفية بالوجوب . 7') 


ثواب التسبيح : 
ثواب التسبيح عظيم. ”لما روي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يكل 
قال: «من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة 
ة ححطت خطياه. ولو كانت مثل زبد 
البحنه9) 
وفي الباب أحاديث كثيرة . 


0 


- 


756/١ وابن عابدين‎ 1١١١-١١94 مراقي الفلاح‎ )١( 
15/١ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه‎ ». 517 
والفواكه الدواني‎ .4548 . 577/١ مواهب الجليل‎ .1/ 
دار المعرفة. وحاشية الجمل على شرح المنبج‎ 1١ 
.4١0*"- 1405/١ لاا" اال ونبايةالمحتاج‎ 
7١9/١ والمغني لابن قدامة‎ "40/١ وكشاف القناع‎ 
١8 - ١7ص والأذكار للنووي‎ ٠ 

(7) موطأ الإمام مالك .8١١ 304/١‏ والأذكار للنووي 
ص ١8-١7‏ 

() حديث: «من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة 
حطت خطاياه...» أخرجه مسلم (9191/4؟ ‏ ط 


الحلبي) . 


١‏ -من معاني التسبيل لغة واصطلاحا جعل 
الشيء في سبيل الله . يقال: سبل فلان ضيعته 
تسبيلا: أي جعلها في سبيل الله وسبَّلتُ . 
الثمرة : جعلتها في سبيل الخير وأنواع البر. وفي 
حديث وقْفِ عمر رضي الله عنه قول النبي 
01 «إن شئت خبست أصلها وتصدقت 
' أي : اجعلها وقفا وأبخ ثمرتها لمن وقفتها 
عليه. وسبلت الشيء : إذا أبحته. كأنك 
ذلك لط رلك لطر ونا سوال اله ا رن 
على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب 
إلى الله تعالى بأداء الفرائض والنوافل وأنواع 
التطوعات, وقد يطلق السبيل على حوض الماء 
المباح للواردين . 9 
وفي النظم المستعذب في شرح غريب 


. حدييث : « إن شكست حبست أصلها وتصدقت بها‎ )١( 
أخرجه البخاري . فخ الباري ه/ هه" ط السلفية,‎ 
ط عيسى الحلبي من حديث ابن عمر.‎ ١١66 /* ومسلم‎ 

(؟) لسان العرب . والمصباح المثير. ومختار الصحاح. ومحيط 
المحيط مادة : «سبل» . 


-1587252- 


المهذب : تسبيل الثمرة: أن يجعل الواقف الما 
سبيلا: أي طريقا لمصرفها. وفي كشاف القناع : 
تسبيل المنفعة: أي إطلاق فوائد العين الموقوفة 
من غلة وثمرة وغيرها للجهة المعينة تقربا 
إلى الله تعالى . 
ويطلق التسبيل أيضا ‏ اصطلاحا على 
الوقف. يقال: سبلت الدارأي وقفتها. ") 
فالتسبيل من ألفاظ الوقف الصريحة عند 
الشافعية والحنابلة» بأن يقول الواقف: سبلت 
داري لسكنى فقراء بلدة كذا وساكنيها. 
فلفظ التسبيل صريح في الوقف, لأنه 
موضوع له ومعروف فيه. وثبت له عرف 
الشرعء فإن النبي كَلِةِ قال لعمر رضي الله 
عنه: «إن شئت حبست أصلها وسبّلت 
ثمرتها»”'2 فصار هذا اللفظ في الوقف كلفظ 
التطليق في الطلاق. وإضافة التحبيس إلى 
الأصل والتسبيل إلى الثمرة لا يقتضى المغايرة 
في المعنى » فإن الثمرة محبسة أيضا على ما شرط 
صرفها إليه. 9 
وأماعند الحنفية» لوقال الواقف: أرضي 


(1) النظم المسمتعذب في شرح غريب المهذب بذيل صحائف 
المهذب في فقه الإمام الشافعي 441/١‏ دار المعرفة. 
وكشاف القناع 55١/4‏ م النصر الحديثة . 

(0) الحديث تقدم تخريجه (ف١)‏ 

(5) المهذب في فقه الإمام الشافعي 0١‏ وكشاف القناع 
84 مالنصر الحديثة. ومنار السبيل في شرح الدليل 
؛ المكتب الإسلامي . 


هذه للسبيل إن تعارفوا وقفامؤبداء كان 
وإلا سثل فإن قال: أردت الوقف صار 
وقفاء لأنه لفظه يحتمل ذلك.» أوقال: أردت 
معنى الصدقة فهونذرء فيتصدق بها أوبثمنها. 
وإن لم ينوكانت ميراثا. 9) 
وأما المالكية فالذي يظهرمن كلامهم أن 
جعل الشيء في السبيل يقتضي التصدق بعينه 
مالم توجد قرينة تصرفه إلى معنى وقف العين 
والتصدق بثمرتها أو منفعتها . '") 


الحكم الإجمالي : 

- التسبيسل قربة مندوب إليها بالاتفاق؛ 
لحديث «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 
ثلاثة : إلا من صدقة جارية» أوعلم ينتفع به 
أوولد صالح يدعوله)”" وقوله تعالى : #إوافعلوا 
الخير»4”؟» وفعله يَكِةِ وأصحابه. روى 
عبدالله بن عمر رضي الله عنبم أن عمر 
تى النبي يلي وكان قد ملك مائة 
سهم من خيبر فقال لاسي اين 
مثله. وقد أردت أن أتقرب به إلى الله تعالى. 


رضي الله عنه أ 


)١(‏ البحر الرائق ه/ 7٠١‏ . 2505 والفتاوى الهندية ؟/ لاه" 
وه 

(؟) الدسوقي 4/ 84, 85., والحطاب 58/5 

() حديث : « إذا مات الانسان انقطع عمله. .) أخرجه 
مسلم "/ ١١668‏ ط عيسى الحلبي من حديث أبي هريرة. 

(5) سورة الحج / لال ٠‏ 


1584# 


فقال «(إذ شئت حيست أصلها وتصدقفت ا 


وقال جابر : لم يكن أحد من أصحاب البي كيه عطي 


ذو مقدرة إلا وقف”") 


وتفصيله في مصطلح ( صدقة ‏ وقف ). 


4١ 
» + 


انظر : توثيق 


)١(‏ حديث : « إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها» سبق 
تخريجه (ف١)‏ 

١‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي 44//١‏ . وكشاف القناع 
755١ ١54٠/5‏ م النصر الحديثة, وابن عابدين /08.2- 
4» والبحر الرائق شرح كنزالدقائق ه/ ٠١5‏ 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 4/ ٠‏ 


بي 


التعريف : 
<١‏ التسري في اللغة: اتخاذ السرية. يقال: 
تسرى الرجل جاريته وتسري بها واستسرها: إذا 
ا محذها سرية. وهي الأمة المملوكة يتخذها 
سيدها للجماع . وهي في الأصل منسوبة إلى 
السرٌ بمعنى : الجاع . غير أنهم ضموا السين 
تجنبا الحصول اللبس» فرقا بينها وبين السرية 
وهي الحرة التي يتزوجها الرجل سرا. وقيل هي 
من السر بمعنى الإخفاء, لأن الرجال كثيرا 
ماكانوا يتخذون السراري سراء ويخفونهن عن 
زوجاء تهم الجرائر. وقيل : . هي من السر بالضم 
بمعنى السرور. وسميت الجارية سرية لأنها 
موضع سرور الرجل. ولأنه يجعلها في حال 
تَسّرها من دون سائر جواريه. 7) 


(1) لسان العرب المحيط. بيروت, دار لسان العرب» 
8 هس وحاشية ابن عابدين على الدر المختار 
دل القاهرة. مطبعة بولاق ١7171‏ هء وفتح القدير 
لابن الهمام على المداية للمرغيناني 4/ .545٠‏ ١44غ.‏ 
القاهرة المطبعة الميمئية, ١7١9‏ ه. 
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يا اع 6# ويه ه يع يه يي وا لله هلعا رد نأك يغ هنوع تق ع ته وا م ابجع "عو فاده ووه لقره واو لاوا وابه عن اع ابوه اهنا ماع 


وفي الاصطلاح: إعداد الأمة لأن تكون 
موطوءة . (0) 
؟ - ويتم التسري عند الحنفية بأمرين : الأول : 
أن يحصن الرجل أمته. والثاني : أن يجامعها . 
وتحصينها: بأن يبوئها منزلا ويمنعها من 
الخروجء فلووطىء دون تحصين لم يثبت بذلك 
التسريء ولو حملت منه. 

والجاع بأن يجامعها فعلاء فلوحصنها 
وأعدها للوطء لم يثبت التسري بذلك مالم يطأ 
فعلا. فإذا وطىء المحصنة ثبت التسري سواء 
أفضى بائه إليها أم لاء بأن لم ينزل أصلآ. أو 
أنزل وعزل . وهذا قول أبي حنيفة وحمد. وقال 
أبو يوسف. ونقل عن الشافعي + لا يتم التسرئ 
إلا بأن يفضي إليها بوائه» فلووطىء فلم ينزل» 
أوأنزل وعزلء لم يثبت التسري بذلكء ولو 
حلف لا يتسرى لم يحنث بذلك . 9) 

والمقدم عند الحنابلة أن التسري يثبت بوطء 
الأمة المملوكة غير المحرمة على واطئهاء سواء 
حصنها أم لاء أنزل أم لا. وفي قول القاضي 
أبي يعلى : لا يتم التسري إلا بالوطء والإنزال. 
ولم نجد للالكية نصا في هذه المسألة . 


)١(‏ تعريفات الحرجاني (تسري). 

(؟) فتح القدير4/ 0.440 454١‏ . وابن عابدين / 21١١‏ 
والمغني 4/ ”لاط ثالقة, القاهرة. دار المنا. ١51/‏ هء 
وشرح المنباج مع حاشية القليوبي 71/4 


وسوف يكون هذا البحث على أن التسري 
هووطء الرجل مملوكته مطلقاء سواء كان مع 
الوطء تحصين أم لم يكن. ليكون شاملا لكل 
ما يتعلق بوطء الإماء بالملك. ولأن ماذكز من 
الخلاف عند الحنفية لا يظهر أثره. إلا في نحو 
اللدف اق ادل علن السرى: 


الألفاظ ذات الصلة : 

| النكاح : 

“-التكاح: هوالتزوج بعقد. وقديتزوج 
الرجل أمة لغيره ينكحه إياها سيدهاء 
ولا يسمى ذلك تسريا. ولا ينكح ا حر الأمة إلا 
إذا خاف العَنت. 

بد الحظيّة : 

؛ - الحظية : المرأة تنال حظوة لدى الرجل من 


1 ع 5 ل 
بين نسائه» سواء أكانت زوجة أم سرية.7) 


ج ‏ ملك اليمين : 

ه ‏ ملك اليمين أعم من التسري»ء لأنه قد يطأ 
بملك اليمين بدون تسرء أما السرية فلابد أن 
تكون معدة للوطء . 

عكم البري: 

5 - التسري جائز بالكتاب والسنة والإجماع إذا 


. لسان العرب‎ )١( 


1546 


أما الكتاب ففي مواضع منها قوله تعالى : 
«وإنُ خَفْتَم ألا تفُسطوا في اليتامى فَالْكُوا 
ما طابٌ لكم من النساء مشت وثُلاتَ بع فإن 
خفتم ألا تَعْدِلوا فواحدة أوما ملكت أيمائكم 
ذلك أدنى 0 تعُونُوا” '؟ وقوله حرمت عليكم 
سانكم و تانكم . * إلى قوله: 
«والمحصناتٌ مالتسا إل :ما ملكت 
أبمانكم»”" 00 0 هم روجهم 


0 ابن ماسدين: 5 
فمن لام المنتسري على أصل الفعل. بمعنى : 


أنك فعلت أمرا قبيحا فهوكافر لهذه الآية. لكن 
لا يكفرإن لامه على تسريه, لأنه يشق على 
زوجته أونحوذلك. 

وأما السنة فقد قال النبي ككل في سبايا 
أوطاس «لا توطأ حاملٌ حتى تَضْعٌ ولا غير 
ذاتِ حمل حتسى تحيض حَيّضة»" وأعطى 
حسان بن ثابت رضي الله عنه إحدى الجواري 
التي أهداهاله المقوقس . وقال لحسان «دوتك 


* / سورة النساء‎ )١( 
75 / سورة النساء‎ )7١( 
> / سورة المؤمنون‎ )*( 


(؟)ابن عابدين 7941/19 


(6) حديث: «لا توطأ حامل حتى تضع . ١‏ . » رواه أبوداود 
(4/5١751-طعزت‏ عبيد دعاس) وحسنه ابن حجر في 


التلخيص ١77 /١(‏ - ط شركة الطباعة الفنية) . 


هذه 0 مهأ ولدك»7) 
والسنة الفعلية أيضادالة على جواز 


التسري. فإن النبي يَكِةِ كانت له سرار: قال 
ابن كثير في تفسير قوله تعالى : #ياأيها النبي إنا 
أحللنا لك أزواجّك اللاتي آتيت أجوزهن 
وما ملكتٌ يميئك مما أفاء الله عليك» قال: أي 
وأباح لك التسري ما أخذت من الغنائم . وقد 
ملك صفية وجويرية رضي الله عنهماء فأعتقهم| 
وتزوجهه| » وملك ريحانة بنت شمعون النصرانية 
ومارية القبطية رضي الله عنهاء وكانتا من 
السراري .7 أي فكان يطؤهما بملك اليمين. 
وكذلك الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا 
السراري» فكان لعمررضي الله عنه أمهات 
أولاد أوصى لكل واحدة منهن بأربععائة درهم , 
وكان لعلي رضي الله عنه أمهات أولاد. وكان 
علي بن الحسين. والقاسم بن محمد. وسالم بن 
عبدالله بن عمرمن أمهات الأولاد. وروي أن 
الناس لم يكونوا يرغبون في أمهات الأولاد حتى 
ولد هؤلاء الثلاثة » فرغب الناس فيهن.”") 


)١(‏ قصة إعطاء النبي يكٍ إحدى الجواري لحسان. . . أخرجها 
ابن سعد في طبقاته /١(‏ ه١1‏ ط دار بيروت)» وأوردها 
ابن هشام في السيرة (7/ 7٠١5‏ ط الحلبي) وابن حجر في 
الإصابة (4/ 9 ط السعادة) . 

(7) تفسيرابن كثير 7/ 449 بيروت,. دار الفكر. طبعة مصورة 
عن الطبعة المصرية القديمة . 

(*) المغني 4/ 2.574 وابن عابدين 2791/7 وشرح المنهاج 
1 


 ؟ةك‎ 


وأجمعت الأمة على ذلك». واستمر ذلك عند 
المسلمين دون نكير من أحد إلى حين انتهاء 
الرق في العصر الحديث. وقد كثر التسري في 
العصر الأموي والعصر العباسي لكثرة السبي في 
الفقفوح. حتى إن كشيرا من نساء الخلفاء 
العياسيين كن من التترارائ وكتير ا معنن رولدن 
الخلفاء )١‏ 

هذا وليس التسري خاصا بالأمة الإسلامية. 
فقد ورد أن إبراهيم عليه السلام تسرى بهاجر 
التي وهبه إياها ملك مصرء( فولدت له 
إسماعيل عليه السلام» وقيل: كان لسليان 
عليه السلام ثلاثمائة سريةء(" وكان التسري في 
الجاهلية أيضا. 


ملك السيد لأمته يبيح له وطأها دون عقد: 

لايحتاج وطء السيد لأمته إلى إنشاء عقد 
زواج» ولوعقد النكاح لنفسه على مملوكته لم 
يصح النكاح. ولم تكن بذلك زوجة. قال 
ابن قدامة: لأن ملك الرقبة يفيد ملك المنفعة 


وإباحة البضعء فلا يجتمع معه عقد أضعف 
'منه . ولوكان الحر متزوجا بأمة. ثم ملك زوجته 


(١)نساء‏ الخلفاء المسمى جهات الآئمة الخلفاء من الجرائر 
والإماء. تحقيق د. مصطفى جواد. القاهرة, دار المعارف 
بعصر: 

(؟) صحيح البخاري وفتح الباري. القاهرة, المكتبة السلفية. 
١”‏ هد 

(9) تفسير القرطبي ه/ 07» القاهرة. دار الكتب المصرية 


الأمة انفسخ نكاحها منه الاكرد نادروج 
أده لندفعها ل 7 


حكمة إباحة التسري: 

4 الحكمة في ذلك بالإضافة إلى استعفاف 
مالك الأمة بها أن في العسري تحصين الإماء 
لكيلا يَمِلْن إلى الفجور, وثبوت نسب أولادهن 
إلى السيدء وكون الأولاد أحرارا. وإذا ولدت 
الأمة من سيدها تكون أم ولدء فتصير حرة عند 
موته ك) يأتي . 


حكم السرية إذا ولدت من سيدها: 

نذا وقدت التسر ف لتنينها لعفف ةلتق 
بموت سيدها بحكم الشرعء وتسمى حينئذ 
(أم ولد) ولا يمنع ذلك من استمنرارتسري 
سيدها بها إلى أن يموت أحدهماء ولا تباع» وها 
أحكام خاصة (ر: أم ولد). 


شروط إباحة التسري: 
٠‏ - يشترط جحواز التسري مايل : 

الشرط الأول: الملك . فلا يحل لرجل أن يطأ 
امرأة في غير زواج إلا بأن يكون مالكاً لهاء لقوله 
تعالى : إوالذين هم لفروجهم حافظون إلا 
على أزواجهم أوسا ملكت ايحاتهم فإنهم غير 


)١(‏ المغني 5١5‏ والفروق للقراني 185/9. الفرق 
*هلء وشرح المنهاج وحاشية القليوبي */ 7517 


دلاة15 - 


ره فمن ابتغى وراء ذلك فأولكك هم 
العادون» . (0) 


وهذا الشرط لا يحل لامرأة مالكة لعبد أن 
يطأها عبدها بملك اليمين» ولا يعلم في ذلك 
خلاف . 

وسواء ملك السيد أمته بالشراء أو الميراث أو 
الهبة أوبغير ذلك من وسائل كسب الملكية 
المشروعة. أما إن علم أن الأمة مسروقة أو 
مغصوبة فلا تحل له. 

هذاء ولا يحل للرجل أن يطأ جارية له فيها 
شريك. مها قلت نسبة ملك ذلك الشريك 
فيها. قال ابن قدامة : ولا نعلم في ذلك خلافا . 
وكذا لايحل وطء الأمة المبَعَضَةَء وهي التي 
بعضها معتق وبعضها رقيق, لأن الملك في 
الحالين غير تام . ومع ذلك فإذا وطىء جارية له 
فيها شرك, فإنه لا يحد للشبهة. لكن يعزر, 
وإن ولدت منه لحقه النسب 9) 

الشرط الثاني : أن تكون الجارية مسلمة أو 
كتنابية إذا كان المتسري مسلا . فإن كانت 
مجوسية أووثنية لم تحل لسيدها المسلم بملك 
اليمين, كا لا محل له بالزواج لوكانت حرة» 
وهذا قول جمهور الفقهاء. واحتجوا بقوله 


٠7ه‎ / سورة المؤمنون‎ )١( 
المغني و/ #مس. ووس‎ )( 


تعالى : #ولا تنكحوا المشركات حتى 
5 ن# )20 
يؤمن# . 
ج - الشرط الثالث: أن لا تكون تمن يحرمن 
مؤبداأومؤقتاء وألا تكون زوجة غيره. أو 
العدد. وللعرفة المحرمات من غيرهن على 
التفصيل ينظر مصطلح : (نكاح) . 

ويهذا الشرط يعلم أنه لايحل للرجل بملك 
اليممين عمته أوخالته أوغيرهن من محرمات 
الشفن»)» ويعتقن عليه بمجرد الشراء . لقول 
النبي كد «من مَلَّكَ ذَا رَحمٍ 98 ا 

ولا تحل له بملك اليمين أمه أو أخته أوخالته 
من الرضاع لوملكهن ‏ وإن لم يعتقن عليه 
لكونهن من غير ذوي الأرحام وكذا سائر من 
يحرم نكاحهن بالرضاعة . ظ 

وإذا وطىء الرججل امرأة بتكاح أوملك 
يمين» حرمت عليه أمهاتها وبناتها. وحرمت 
المرأة على أبيه وابنه. وه وتحريم الصهر. 
ويشمل ذلك التحريم النكاح والتسري”) 


717١ / سورة البقرة‎ )١( 
(؟) حديث: «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» أخرجه أبو داود‎ 
ط عزت عبيسد دعساس) وصححه ابن حزم‎ - "50/5 
7١7 /4( وعبدالحق الأشبيلٍ كا في التلخيص لابن حجر‎ 

ط شركة الطباعة الفنية) . 
() المغني ”/ الاه. وجواهر الإكليل 789/١‏ 


 ؟5ة948-‎ 


خال. وسائر من يحل للرجل. نكاحهن من غير 
المحارم » فيجوز إذا كن في ملكه أن يطأ منين 
على سبيل التسري . 


التسري بأختين ونحوهما : 
١‏ - يجوز الجمع بين الأختين أو نحوهما ‏ كامرأة 
وعمتها أوخالتها _في ملك اليمين» لكن إن 
وطىء إحداهما حرمت عليه الأخرى تحريا 
مؤقناء فلووطىء الشانية أثمء وهذا قول 
الجمهور. واستدلوا بأن تحريم الأختين 
المنصبوص عليه في قوله تعالى : طوأن تجمعوا 
بين الأختين 74" مطلق. فيدخل فيه التحريم 
بالزواج وبملك اليمين. | 

وعلى قول الجمهور: تحل له الأخرى إن 

حرم التي وطئها بإعتاقها أوبإخراجها عن ملكه 
ْ ببيع أونحوهء أوبتزويجهاء ولا يكفي أن 
يستبرئها مع بقائها في ملكه . ونقل عن قتادة : 
يكفيه استيراؤ ها. 

وقالوا جميعا: فإن كانت حاملا لم تحل له 
الأخرى حتى تضع الحامل حملها. 9) 


الاستبراء للأمة المتملكة : 
7 -من تملك جارية غير محرمة عليه مؤقتا أو 


)١١(‏ سورة النساء / م؟ 
(5) المغني 5/ 85 لالمىه . وابن عابدين * م ليل 
وه/ 14 وجواهر الإكليل ٠1١ /١‏ 


مؤبداء لم يحل له وطؤها قبل استبرائها. فلا 
كانت حائلا فحتى تحيض عنده حيضة كاملة ‏ 
ليعلم براءة رحمها من الحمل. (ر: استيراء) . 
وإن كانت آيسة لم يلزمه استبراؤها. ويرى 
المالكية أنه لا حاجة إلى الاستبراء إن غلب 
على ظنه براءة رحمها من الحمل . ويكفي قول 
مالكها أنه قد استبرأها . 9) 


عدد السراري والقسم لفن : 
؟ لا يتحدد مايل للرجل من السراري 
بأربع ولا بعدد معين. ولوكان عنده من 
الزوجات واحدة فأكثر إلى أربع أولم يكن جاز 
له أن يتسرى بما شاء من الجواري. لقوله 
تعالى : «وإن خفتم ألا تقُسطوافي الينامى 
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورُباعَ فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدةً أوما ملكت 
أيهائكم ذلك أذنى آلآ تَعُولواي”) 

وإذا كان عنده أكثر من سرية لم يلزمه القسم 
بيغين في المبيت. 9) 


)١(‏ المغني /1/ 05م وجواهر الإكليل ؟/ 45خ" . وابن عابدين 


1 

(7) سورة النساء / * 

(*) تفسير القرطبي ه/ ٠١‏ سورة النساء / *. والشرح الكبير 
للدردير وحاشية الدسوقي "م" والفروق للقرافي 
١١5 11١/8‏ الفرق .١54‏ وجواهر الإكليل /١‏ لالا؟. 
وشرح المنباج اول والمغني ولط كران 


15984 


وهو هاه بقاع في ع مره عي عي 3 عه ف عض وها وا عه يي عه م يع اه ع اقيم وعاع يع أعأه امعان عاو ل وزها عأ 8 22 


تخير السراري وتحصينهن : 
١5‏ - يستحسن للرجل إن أراد التسري أن 
يتخير السرية ذات دين غير مائلة للفجور, 
وذلك لتصون عرضه. وأن تكون ذات حمال 
لأنبا أسكن لنفسه وأغض لبصره. وأن تكون 
ذات عقل.ء. فيجتنب الحمقاء لأنها لا تصلح 
للعشرة, ولأنها قد تحمل منه فينتقل ذلك إلى 
ولده منها. وقد قال النبي كلق «تخيروا 
ِنُطفكم»”” وكل هذا مأخوذ من فحوى مايذكره 
العلماء في تخير الزوجات . 9© 

وإذا اختار السرية وجب عليه قبل وطئها ‏ إن 
كان قد تملكها في الحال ‏ استيراؤ ها. وعليه أن 
يحصنها بعد ذلك. لثلا تلحق به ولدا ليس له. 

قال عمربن الخطاب رضى الله عنه: حصنوا 
هذه الولائد . 9) ١‏ 


آثار التسري : 

6 -إذا ثبت التسري تبعه التحريم بالصهر. 
والمحرمية, ولحوق النسب المولود. على 
التفصيل التالي : 

أولا : التحريم : 

5 إذا وطىء الرجل امرأة بملك اليمين 
)١(‏ حديث: «تخسيروا لنطفكم . . .» أخرجه ابن ماجة 


(7/1_ط الحلبي). وحسنه ابن حجر في التلخيص 
١557/5‏ - ط شركة الطباعة الفنية). 


2( المغني 5 » وابن عابدين ؟/ 7؟ 
(9) المغني 94/ 7ه 


حرمت عليه إلى الأبد أمهاتها وبناتها» وحرمت 
هي على ابائه وأبنائه. لأن الوطء في ملك 
ان ينزل منزلة عقد النكاح . "2 وحرمت عليه 
أختها وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها 
مؤقتا كما تقدم . 


ثانيا: المحرمية : 
لاقى ليت الممخرمية بالوطء اللذكور بين الواظئء 
وبين أمهات الموطوءة وبناتهاء وبين الموطوءة 


وابائه وأبنائه . ) 


نسب ولد السرية: ش 
16 -إذا وطى ء الرجل سريته فأتت بولد 


. فللفقهاء أقوال في لحوق نسب ولدها به : 


القول الأول: أنه.يلحقه إن أمكن أن يكون 
منه» بأن أتت به تاما لأكثر من ستة أشهر ولأقل - 
من أكشر مدة الحمل من يوم وطئها. وهذا قول 
الحنابلة والمالكية. فإن أتت به لأقل من ستة 
أشهر لم يلحقه, لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر. 
واستدلوا لذ لك بأن أمته صارت فراشا له 
بالوطء. فلحقه ولدها كولد الزوجة» لقول 
النبي كيِ «الولد للفراش». 7" وروي عن عمر 


717 /" شرح الهاج وحاشية القليوبي‎ )١( 

(؟) حاشية القليوبي على شرح المنباج #/ ١17‏ 

() حديث: «الولد للفراش» أخرجه البخاري (الفتح 
ةفل ط السلفية) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


ا 


رضى الله عنه أنه قال: حصنوا هذه الولائد. 
فلا يطأ رجل وليدته ثم ينكر ولدها إلا ألزمته 
إياه. رواه سعيد بن منصور. وروى سعيد أيضا 
أن عمر رضي الله عنه قال: أيه رجل غشي أمته 
ثم ضيعها فالضيعة عليه والولد ولده. 

ثم قال أصحاب هذا القول: إن نفى الولد 
عن نفسه مع ثبوت الوطء لم ينتف عنه» إلا أن 
يدعى أنه استي رأها بعد الوطء. وأتت بالولد 
بعد استبرائهاء بستة أشهر فأكثر» فينتفي الولد 
بذلك . وفي تحليفه على ذلك وجهان . 

القول الثاني : أنه لا يلحقه ولو أقر بالوطء إلا 
أن يستلحقه. ولا تصير الأمة فراشا بالوطء إلا 
بالدعوة. أي استلحاق نسب المولود. ثم إذا 
استحلق أحد أولاد الأمة لحقه من تلدهم بعده. 
لكن إن انتفى من نسب أحدهم لم يلحقه. 
ولا يحرم عليه الانتضاء من نسب ولدها إن كان 
عزل عنها. وهذا قول ا حنفية . 

القول الشالث: أنه يلحقه, لكن لونفاه لم 
يلحقه وهوقول الحسن والشعبي . ('2 وتفصيل 
ذلك في مصطلح : (نسب). 


ء"١7؟/؟ليلكإلا المغني لالط رةه وجواهر‎ )١( 
"120 89/7 وابن عابدين‎ "١+ 


التعريف : 
١‏ - التسعير في اللغة: هوتقدير السعر. يقال: 
سرت الشيء تسعيرا: أي جعلت له سعرا 
معلوما ينتهي إليه. وسعروا تسعيرا: أي : 
اتفقوا على سعر. والسّعر مأخوذ من سَعْرَ النار 
إذا رفعهاء لأن السعر يوصف بالارتفاع . ذكره 
الع 

والتسعير في الاصطلاح : تقدير السلطان أو 
نائبه للناس سعراء وإجبارهم على التبايع بها 
قدّره. 9) 

وقال ابن عرفة: حد التسعير : تحديد حاكم 
السوق لبائع المأكول فيه قدرا للمبيع بدرهم 
معلوم . 9 


)١(‏ المصباح المسيرء ومختار الصحاح. والقاموس المحيط. 


ولساتث العرب. وأساس البلاغة مادة: «سعر»)» والنظم 
المستعذب في شرح غريب المهذب 95 طمصطفى 
البابى الحلبي . 

(0) مطالب أولي النبى */57, وأسنى المطالب ؟7/ ”اط 
المكتبة الاسلامية . 

(م) التيسير في أحكام التسعير تأليف القاضي أحمد بن سعيد 
المجيلدي / ١4ط‏ الشركة الوطنية للنشر والتوزيع 5 
الجزائر . 


اث ”ات 


وقال الشوكاني : التسعير أن يأمر السلطان أو 
نوابه أوكل من ولي من أمور المسلمين أمرا أهل 
السوق ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذاء فيمنع 
من الزيادة عليه أو النقصان إلا لمصلحة )١‏ 
الألفاظ ذات الصلة : 

الاحتكار : 

؟ -الاحتكارلغة: من الحكر وهوالظلم 
والالتواء 5000 المعاشرة, واحتكار 
الطعام: حبسه تربصا لغلائه والحكرة : اسم 
من الاحتكار. ” 

وفي الاصطلاح : اختلفت تعريفات الفقهاء 
فيه. بناء على القيود التي وضعها كل مذهب . 
وترجع كلها إلى حبس السلع انتظارا لارتفاع 
أثمانها . 

ويرجع فيه إلى مصطلح (احتكار) . 
فالاحتكارمباين للتسعير . إلا أن وجود 
الاحتكار تما يستدعي التسعير لمقاومة الغلاء . 


ب - التثمين 1 


- التثمين : مصدر ثمنت الشيء أي : جعلت 
لدنيه ادن والفكمين . 


)١(‏ نيل الأوطار ه/ ٠ط‏ المطبعة العثمانية المصرية. ومغني 
المحتاج 8/5 *ط مصطفى البابي الحلبي. 

(5) أساس البلاغة. والقاموس المحيط. والمصباح المنير مادة: 
«حكرى. وابن عابدين ه/ 708 ط دار إحياء الستراث 
العربي. والاختيار لتعليل المختار 4/ ١١١‏ ط دار المعرفة . 


ج ‏ التقويم 1 


5 - تقويم الشيء: أن يجعل له قيمة معلومة . )١‏ 


الحكم التكليفي للتسعير : 
- اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الأصل 
في التسعير هو الحرمة.27 أما جواز التسعير 
فمقيد عندهم بشروط معينة يأتي بيانها. 
5 واستدل صاحب البدائع لإثبات الحرمة 
أما الكتاب: فقوله تعالى : لإياأيها الذين 
أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل . إلا أن 
تكونّ تجارة عن تراض منكم» . 7" 


)١(‏ المصباح المنير. 

(؟)الهداية4/“#“وط مصطفى البابي الحلبي . والبدائع 
1ط دار الكتاب العربي. والجوهرة النيرة ؟/ /.ل اط 
مكتبة إمدادية. والزيلعي 5/ ددر المعرفة., وكشف 
الحقائق 077/7 7ط مطبعة الموسوعات,. والاختيار 4/ ١١‏ 
-١151ء.‏ وابن عابدين ه/ "276 والشرح الصغسير 
/١‏ 4,» والمواق على هامش مواهب الجليل ؛4/ ١٠/*ط‏ 
دار الفكر.. والقوانين الفقهية/ 7١‏ ط الدار العربية 
للكتاب. والمنتقي ١18/0‏ ط دار الكتاب العربى. والتحفة 
؟/ ٠ه‏ المطبعة الأميرية بمكة. ونبابة المحتتاج 
05 4» والقليوبي 85/5 ١ط‏ دار إحياء الكتب 
العربية. وأسنى نى المطالب 8/5 وحاشية الجمل ط دار 
إحياء التراث العربي. وروضة الطالبين */ 24١7.41١‏ 
ومغني المحتاج */8"ء ومطالب أولي النبى 2537/7 
وكشاف القناع 2/5 والإنصاف 78/14ط مطبعة 
السنة المحمدية. والمغني 4/ ١414 251٠١‏ 

(5) سورة النساء / 9؟ 


75س 


فاشترطت الآية التراضي. والتسعير 
لا يتحقق به التراضي . 

وأما السنة : فققوله عليه الصلاة والسلام : 
«لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه 
منفع . (0) 

والتغخدل فاهب المقق برازوى اسن 
ل لله تعالى عنه قال: «غلا السعر في المدينة 
على عهد رسول الله يِه فقال الناس: 
باسجولك اش غلا العم تعر نا تال 
رسول الله يله : إن الله هوالمسجر القابض 
الباسط الرازق» إني لأرج و أن ألقى الله وليس 
أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال».) 

قال ابن قدامة والذلالة من وجهين : 

- أنه يكل لم يسعرء وقد سألوه ذلك. ولو 

جاز لأجابهم إليه . 

" - أنه علل بكونه مظلمة والظلم حرام . 

وبها روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه 
مربحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وهويبيع 


. حديث: دلا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه منه)»‎ )١١( 
أخرجه أحمد (ه/ ١ط الميمنية) من حديث أبي حرة‎ 
الرقاشي. وهو حديث صحيح بطرقه. (التلخيص‎ 
. لابن حجر 45/8 47 ط شركة الطباعة الفنية)‎ 

وانظر البدائع ه/ 9١١ط‏ دار الكتاب العربي . 

) حديث أنس : «إن الله هوالمسعر القابض. . .» أخرجه 
أبو داود 5/ 81م ط عرزت عبيد دعاس) وقال 
ابن حجر : إسناده على شرط مسلم . (التلخيص */ ١4‏ - 
ط شركة الطباعة الفنية) . 


زيتنا لداق السوق :نكال له :"إننا آن تريد لي 
السعدو وإما أن ترفع م صنوقناء فل زتعم غدر 
حاسب نفسه. ثم أتى حاطبا في داره؛ فقال له: 
إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء. 
إنما هوشيء أردت به الخير لأهل البلد» فحيث 
شئت فبع» وكيف شكت فبع . 4 


- واستدلوا بالمعقول : 


وه وأن للناس حرية التصرف في أموا هم , 
والتسعير حجر عليهم, والإمام مأمور برعاية 
يسا الماح رفظي املف 
المشتري برخص الثمن أولى من نظره لمصلحة 
البائع بتوفير الشمن.”") 

والثمن حق العاقد فإليه تقديره. 9) 


2١5 /5 ابن عابدين ه/ 705. والاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
واطداية 4/ 9ط مصطفى البابي الحلبي. ومواهب‎ ». 
27١ *ط دار الفكر. والقوانين الفقهية/‎ 6٠ /4 الجليل‎ 
والمنتقي شرح الموطأ 0/ ١ط دار الكتاب العسربي.‎ 
والقليوبي ؟/ 185١ط مطبعة دار إحياء الكتب العر بية.‎ 
وحاشية الحمل "/ 4ط دار إحياء التراث العربي.‎ 
7ط المكتب الإسلامي»‎ »51١١/ وروضة الطالبين‎ 
. ومطالب أولي الغبى / ”7ط المكتب الإسلامي بدمشق‎ 
والمغني 2.41/5 وسبل السلام / #5اط مطبعة مصطفى‎ 
محمد.‎ 

(5) المغنى 5/ .14١ .714٠‏ ونيل الأوطار ه/ 7٠١‏ طالمطبعة 
العثهانية المصرية . 

(5) الهداية 4/ 248 والزيلعي /8؟ط دار المعرفة. والجوهرة 
النيرة ؟//7410, وكشف الحقائق ؟/لا17.- 


رك 


ثم إن التسعير سبب الغلاء والتضييق على 
الناس في أمواهم . لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك 
لم يقدموا بسلعهم بلدا يكرهون على بيعها فيه 
بغير مايريدون, ومن عنده البضاعة يمتنع من 
بيعها ويكتمهاء ويطلبها أهل الحاجة إليها. فلا 
يجدونها إلا قليلاء فيرفعون في ثمنها ليصلوا 
إليهاء فتغلوالأسعارويحصلا الإضرار 
بالجانبين» جانب المشتري في منعه من الوصول 
إلى غرضه. وجانب الملاك في منعهم من بيع 
أملاكهم , فيكون حراما . () 
شروط جواز التسعير: 
تقدم أن الأصل منع التسعيرء ومنع تدخل 
ولي الأمرني أسعار السلع, إلا أن هناك حالاات 
يكون للحاكم بمقتضاها حق التدخل 
بالتسعير. أو يجب عليه التدخل على اختلاف 
الأقوال. 

وهذه الحالات هي : 


أ تعدي أرباب الطعام عن القيمة تعديا 
فاحشا: 
4 - وفي هذه الحالة صرح فقهاء الحنفية بأنه يجوز 


- ومجمع الأمسر شرح ملتقى الأبحر والدر المنتقي في شرح 
الملتقي 48/7 هط المطبعة العثمانية. والاختيار لتعليل 
المختار 4/ ,.١151١‏ ونيل الأوطار ه/ 7٠١‏ 

)١(‏ المغني 4/ ٠54ء‏ وشرح الإقناع / ١6١ط‏ مطبعة السئة 
المحمدية . 


للحاكم أن يسعر على الناس إن تعدي أرباب 
الطعام عن القيمة تعديا فاحشاء وعجز عن 

صيانة حقوق المسلمين إلا بالتسعير» وذلك بعد 
مشورة أهل الرأي والبصيرة» وهوالمختار» وبه 
يفتى. لأن فيه صيانة حقوق المسلمين عن 
الضياع » ودفع الضرر عن العامة .7 

والتعدي الفاحش كم عرفه الزيلعي وغيره 
هوالبيع بضعف القيمة. 9 


ب - حاجة الناس إلى السلعة : 
٠‏ -وفي هذا المعنى قال الحنفية: لا ينبغي 
للسلطان أن يسعر على الناسء إلا إذا تعلق به 
دفع ضرر العامة, كم اشترط المالكية وجود 
مصلحة فيه. ونسب إلى الشافعي مثل هذا 
المعنى . ْ 

وكذا إذا احتاج الناس إلى سلاح للجهاد, 
فعلى أهل السلاح بيعه بعوض المشلء 
ولا يمكنون من أن يحبسوا السلاح حتى يتسلط 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 765 , والفتاوى الهندية / 4 1 7ط المطبعة 


الكبرى الأميرية, والاختيار لتعليل المختار 4/ 2151١‏ 
والهداية 297/4 وكشف الحقائق 277217/7 والزيلعى 
2211 ْ 
)١(‏ الزيلعي 788/5. والعناية, والكفاية المطبوعتان على 
هامش فتح القدير 147/8١ط‏ دار إحياء التراث العربي. 
وكشف الحقائق ”/ /ا77. وابن عابدين ه/ >ه؟ نقلا عن 


الزيلعي . 


-ا7"٠5-‎ 


العدوء أويبذل لهم من الأموال مايختارون . 9) 
ويقول ابن تيمية: إن لولي الأمر أن يكره 
الناس على بيع ماعندهم بقيمة المذل عند 
ضرورة الناس إليه»ء مثل من عنده طعام 
لا يحتاج إليه. والناس في مخمصة. فإنه يجبر 
على بي عه للناس بقيمة المثل. ولهذا قال 
الفقهاء: من اضطر إلى طعام الغير أخذه منه 
بغير اختياره بقيمة مثله, ولوامتنع من بيعه إلا 
بأكثر من سعره لم يستحق إلا سعره . !") 
والأصل في ذلك حديث العتق» وهوقوله 
عليه الصلاة والسلام : «من أعتق شركا له في 
عبد. فكان له من المال يبلغ ثمن العبد. قوم 
عليه قيمة العدل. فأعطى شركاءه حصصهم . 
وعتق عليه العبد. وإلا فقد عتق منه ماعتق)9) 
ويقول ابن القيم : إن هذا الذي أمربه النبي 
كله من تقويم الجميع (أي جميع العبد) قيمة 
المخل هوحقيقة التسعير. فإذا كان الشارع 


(١)الهداية‏ 97/4 والحسبة في الإسلام لابن تيمية ص /71 . 
4١ 4‏ طالمكتبة العلمية. والطرق الحكمية / 2769 
7 ”7ط المطبعة السنة المحمدية, والمواق المطبوع مع 
الحطاب 88٠١/4‏ 

(؟) الحسبة في الإسلام لابن تيمية/7١‏ و١4طالمكتبة‏ 
العلمية. والطرق الحكمية في السياسة الشرعية 
لابن القيم/ 757ط مطبعة السئة المحمدية. 

(*) حديث : «من أعتق شركا له في عبد. : .» أخرجه مسلم 
(184/5١١-ط‏ الحلبي) من حديث ابن.عمر رضي الله 
عنهماء وهو متفق عليه بألفاظ عدة. 


يوجب إخراج الشيء عن ملك مالكه بعوض 
امل لمصلحة تكميل العتق. ولم يمكن المالك 
من المطالبة بالزيادة على القيمة. فكيف إذا 
كانت الحاجة بالناس إلى التملك أعظم. مثل 
حاجة المضطر إلى الطعام والشراب واللباس 
00 

ج ‏ احتكار المنتجين أو التجار: 

١لا‏ خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار 
حرام في الأقوات. كا أنه لا خلاف بينهميني أن 
جزاء الاحتكارهوبيع السلع المحتكرة جبرا 
على صاحبها بالثمن المعقول مع تعزيره 
ومعاقبته. 2" على التفصيل المتقدم بيانه في 
مصطلح (احتكار). وماتحديد الثمن المعقول 
من جانب ولي الأمر إلا حقيقة التسعير. وهذا 
توجيه صرح به ابن تيمية.!" في حين اعتبر 
بعض الفقهاء المحتكر ممن لا يسعر عليه كما 


د حصر البيع لأناس معيئين : 
1 صرح ابن تيمية بأنه لا تردد عند أحد من 


. الطرق الحكمية / 59”ط مطبعة السنة المحمدية‎ )١( 

(1) الاختيار .15١/4‏ والفتاوى المندية/ .7١4‏ وشرح 
الزرقاني ه/ 5. والمنتقى شرح الموطأه/77١.‏ ونهاية 
المحتاج */ 457 ط مصطفى البابي الحلبي. وكشاف القئاع 
فض 

ز[فة الحسبة في الإسلام ص 1١07‏ ء 14 


17856 - 


العلماء في يجوب رد ال لتسع, في حالة إلزام 
الناس أن لا يبيع الطعام أوغيره إلا أناس 
معروفون. فهنا يجب التسعير عليهم بحيث 
ا معجون ]لا بقينة افر ولا يوون لا 
بقيمة المثل. لأنه إذا كان قد منع غيرهم أن يبيع 
ذلك النوع أويشتريه. فلوسوغ لهم أن يبيعوا 
بها اختارواء أويشتروا با اختاروا لكان ذلك 
ظل) للبائعين الذين يريدون بيع تلك الأموال 
وظل) للمشتر ين منهم . 

فلهتسعير في مشل هذه الحالة واجب بلا 
نزاع» وحقيقة إلزامهم أن لا يبيعوا أولا يشتر وا 

١) 0 0‏ 
إلا بثمن المثل . '") 
ه ‏ تواطؤ البائعين ضد المشترين أو العكس : 
١‏ - إذا تواطأ التجار أ وأرباب السلع على سعر 
يحقق لهم ربحا فاحشاء أوتواطأ مشترون على 
أن يشتركوا فيم| يشتر يه أحدهم حتى بهيضموا 
سلع الناس يجب التسعير. وهذاما اختاره 
ابن تيمية» وأضاف قائلا : 

ولهذا منع غير واحد من العلاء ‏ كأبي حنيفة 
يشتركواء فإنهم إذا اشتركوا. والناس محتاجون 
إليهم أغلوا عليهم الأجر. فمنع البائعين ‏ 
النذين تواطفوا على أن لا يسيعسوا الآ يكم 


)١(‏ الحسبة في الإسلام ص 18. 214 والطرق الحكمية ص 
تق 


قدروه ‏ أولى » وكذلك منع المشتر ين إذا تواطئوا 
على أن يشتركوا فيم| يشتر يه أحدهم. حتى 
بيضموا سلع الناس أولى . (' لأن إقرارهم على 
ذلك معاونة لهم على الظلم والعدوان. ('2 وقد 
قال تعالى : #وتعاوَنوا على اليبر والتقوى 
ولا تعاونوا على الإثم والعُدوان94» 


و - احتياج الناس إلى صناعة طائفة : 

5 - وهذا مايقال له التسعير في الأعمال: وهو 
أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة 
والنساجة والبناء وغير ذلك. فلولي الأمرأن 
يلزمهم بذزلك بأجرة المثل إذا امتنعوا عنه, 
ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض 
المغلء ولا يمككن الناس من ظلمهم بأن 
يعطوهم دون حقهم. 9©) 

- وخلاصة رأي ابن تيمية وابن القيم أنه إذا 
لم تتم مصلحة إلا بالتسعير سعر عليهم 
السلطان تسعير عدل بلا وكس ولا شطط. وإذا 
اندفعت حاجتهم. وقامت مصلحتهم بدونة لم 
يفعل. 9) 


. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) الطرق الحكمية / 7141 

(*) سورة المائدة / * 

(5) الطرق الحكمية ص 71417 

(6) الحسبة في الإسلام ص 45.» 45. والطرق الحكمية صر 
33»> 


ا 


وهذا يدل على أن الحالات المذكورة ليست 
حصرا للحالات التى يجب فيها التسعير. بل 
كلما كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعيرء 
ولا تتحقق مصلحتهم إلا به كان واجبا على 
الحاكم حقا للعامة. مثل وجوب التسعير على 
الوالي عام الغلاء ى| قال به مالك. وهووجه 
للشافعية أيضا )١(‏ 


الصفة الواجب توافرها في التسعير: 
5 إن المتتبع للنصوص الفقهية واراء الفقهاء 
يجد أنه لابد لفرض التسعير من تحقق صفة 
العدل. إذلا يكون التسعير محققا للمصلحة 
إلا إذا كانت فيه المصلحة للبائع والمبتاع, 
ولا يمنع البائع ربحاء ولا يسوغ له منه مايضر 
الاش 0 

ولهذا اشترط مالك عندما رأى التسعير على 
الجمزارين أن يكون التسعير منسوبا إلى قدر 
شرائهم. أي أن تراعى فيه ظروف شراء 
الذبائح. ونفقة الجزارة» وإلا فإنه يخشى أن 
يقلعوا عن تجارتهم » ويقوموا من السوق . 

وهذا ما أعرب عنه القاضي أبوالوليد 
الباجي من أن التسعير بالا ربح فيه للتجار 


)١(‏ ابن عابدين 767/0, والزيلعي 78/7, والأحكام 
السلطانية للماوردي ص 55”ط مصطفى البابي الحلبي. 
ونيل الأوطار ه/ 7٠١‏ 0 

(1) المنتقى شرح الموطأ ه/ 19. ومواهب الجليل 4/ 8/٠١‏ 


يؤدي إلى فساد الأسعار. وإخفاء الأقوات 
وإتلاف أموال الناس : 7) 


كيفية التسعير: 
١‏ - تعرض جمهور الفقهاء القائلون بجواز 
التسعير لبيان كيفية تعيين الأسعار. وقالوا: 
ينبغي للإمام أن يجمع وجوه أهل سوق ذلك 
الشيء؛ ويحضرغيرهم استظهارا على 
صدقهم» وأن يسعر بمشورة أهل الرأي 
والبصيرة» فيسأهم كيف يشتر ون وكيف 
يبييعون؟ فينازهم إلى مافيه لهم وللعامة سداد 
حتى يرضوا به. ”") 

قال أبوالوليد الباجي : ووجه ذلك أنه بهذا 
يتوصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشتر ين. 
ويجمعل للباعة في ذلك من الربح مايقوم بهم . 
ولا يكون فيه إجحاف بالناس .9 

ولا يجوزعند أحد من العلاء أن يقول لهم : 
لا تبيعوا إلا بكذا ربحتم أوخسرتم من غير أن 
ينظر إلى ما يشتر ون به. وكذلك لا يقول لهم : 
لا تبيغوا إلا بمثل الثمن الذي اشتر يتم به . 29 


19 المنتقى شرح الموطأ ه/‎ )١( 

(7) ابن عابدين ه/7505, والاختيار 215١/4‏ واهداية 
/*. وكشف الحقائق 7//ا7. والفتاوي المندية 
*/ 4١؟.‏ والمنتقي للباجي .١18/5‏ والمواق بهامش 
الخطاب 7/5 5*٠‏ 

١4/0 المنتقى‎ )5( 

(5) الطرق الحكمية ص هه 


50-0 


- اختلف الفقهاء في تحديد الأشياء التي 
يجري فيها التسعير على الأصل المشارإليه في 

فذهب الشافعية في الأظهر عندهم ‏ وهو 
قول القهستاني الحنفي ‏ إلى أن التسعير يجري 
في القفوتين (قوت البشر. وقوت البهائم) 


وغيرهماء ولا بختص بالأطعمة وعلف 
الدواب 29 


واستظهر ابن عابدين ‏ بناء على قول 
أبي حنيفة في الحجر للضرر, وقول أبي يوسف 
في الاحتكار ‏ جواز تسعير ماعدا القوتين أيضا 
كاللحم والسمن رعاية لمصلحة الناس . 

وهناك قول اخر للحنفية صرح به العتابي 
والحمساس وغيرهماء وهو أن التسعير يكون في 
القوتين ف اق 

وعليه اختيار ابن تيمية» فلم يقصر التسعير 
على الطعام. بل ذكره كمثال ى]| سبق . 

وانتهج ابن القيم منهج ابن تيمية في هذا 
الباب. وأطلق جواز التسعير للسلع أيا كانت» 
مادامت لاتباع على الوجه المعروف وبقيمة 
ل " 
(١)ابن‏ عابدين ه/705., /ا76. وروضة الطالبين 


8/4/7 وأسنى المطالب‎ .4 ١35 411١ 
ابن عابدين ه/ /ا76, والدر المنتقى 7/ /14ه‎ )5( 


وأوجب الشيخ تقي الدين إلزام أهل السوق 
المعاوضة يثمن المشل» وقال: إنه لا نزاع فيه 
انج مم لجنة غاسة لحن اله الى ولأامية 
مصلحة الناس إلا بها كالجهاد. ثم يقول 
صاحب مطالب أولي النهى : وه وإلزام حسن في 
مبيع ثمنه معلوم بين الناس لا يتفاوت كموزون 


2) ٠ ود‎ 


وعند المالكية قولان كذلك : 

القول الأول: يكون التسعير في المكيل 
والموزون فقط طعاما كان أوغيره. وأماغير 
المكيل والموزون فلا يمكن تسعيره لعدم التماثل 
فيه. وهوقول ابن حبيب. قال أبوالوليد 
الباجى : هذا إذا كان المكيل والموزون 
05000 أما إذا اختلفا لم يؤمر صاحب الجيد 
أن يبيعه بمشل سعر ماهو أدون, لأن الجحوذة لما 
حصة من الثمن كالمقدار. 

القول الثاني : يكون التسعير في المأكول ققط 
وهو قول ابن عرفة . ") 


من يسعر عليه ومن لا يسعر عليه : 
4 - من يسعر عليهم هم أهل الأسواق . 
وأما من لا يسعر عليهم فهم : 


146 الحسبة في الإسلام 17 والطرق الحكمية ص‎ )١( 


ومطالب أولي النبى */ ١١7‏ 
(5) المنتقى للباجي هللات كفك والطرق الحكمية ص /اه” 


-73548- 


٠‏ ذهب الحنفية والحنابلة وأكثر المالكية. وهو 
قول لدى الشافعية أيضاإلى : أن الجالب 
لا يسعر عليه إلا إذا خيف المهلاك على الناس». 
فيؤمر الجالب أن يبيع طعامه من غير رضاه. 
وروي أيضا عن عبدالله بن عمررضي الله 
عنهماء والقاسم بن محمد. وسالم بن عبدالله 
عدم جواز التسعير على الجالب . 

وقال ابن حبيب من المالكية يسعر عليه فيه 
عدا القمح والشعيرء وأما جالبها فيبيع كيف 
شاء )١‏ 

وكذلك جالب الزيت والسمن واللحم 
والبقل والفواكه وما أشبه ذلك مما يشتر يه أهل 
السوق من الجالبين» فهذا أيضا لا يسعر على 
الجالب ولا يقصد بالتسعير. ولكنه إذا استقر 
أمر أهل السوق على سعر قيل له : إما أن تلحق 


به وإلا فاخرج . 9) 


ثانيا: المحتكر : 

مافضل عن قوت سنة لعياله كيف شاءء 

)١(‏ الفتاوى الهندية“/ .5١4‏ والمنتقى ©/ .1١8‏ والطرق 
الحكمية/764؟. 2.5668 ومواهب الجليل ا 
والمعيار المغرب ©/ 5 8ط دار الغرب الإسلامي . 

(؟) المنتقى ه٠/ ١9‏ 


ولا يسعر عليه.ء سواء أكانوا تجاراء. أم زراعا 
لأنفسهم 9) 

وقال محمد بن الحسن: يجير المحتكر على 
بيع ما احتكر ولا يسعر عليه ويقال له: بع ىا 
يبيع الناس. وبزيادة يتغابن في مثلها. ولا 
أتركه يبيع بأكثر. 9) 


الثا: من يبيع في غير دكان : 

-قال صاحب التيسير : لا يسعر على من 
يبيع في غير دكان ولا حانوت يعرض للخاص 
والعام. ولا على بائع الفواكه والذبائح وجميع 
أهمل الحرف والصنائع. والمتسببين من حمال 
ودلال وسمسار وغيرهم., ولكنه ينبغي للوالي أن 
يقبض من أهل كل صنعة ضامنا أميناء وثقة, 
وعارفا بصنعته خبير| بالجيد والرديء من حرفته 
يحفظ لجاعته مايجب أن يحفظ من أمورهمء 
وجري أمورهم على ماييجب أن تجري. 
ولا يخرجون عن العادة فيها جرت فيه العادة في 
صنعتهم . 9) 


أمر الحاكم بخفض السعر ورفعه حاراة لأغلب 
التحار: 
7 قال الباجي : السعر الذي يؤمرمن حط 


)١(‏ الزيلعي 117خ3خ1“_, والمنتقي للباجي ا 
(؟) الاختيار 2.1/5 واطداية 94/5 


(*) كتاب التيسير في أحكام التسعير ص هه. 5ه 


5 


عنه أن يلحق به هو السعر الذي عليه جمهور 
الناس, فإذا انفرد عنهم الواحد أو العدد اليسير 
بحط السعرء أمر من حطه باللحاق بسعر الناس 
يسير لم يؤمزالجمهورباللحاق بسعره. أو 
الامتناع من البيع, لأن من باع به من الزيادة 
المبيعات. وإنما يراعى في ذلك حال الجمهور 
ومعظم الناس . )١(‏ 

مخالفة التسعير : 

أ حكم البيع مع مخالفة التسعير: 

4 -ذهب الحنفية والحنابلة. والشافعية-في 
الأصح - إلى أن من خالف التسعير صح بيعه. 
إذلم يعهد الحجر على الشخص في ملكه أن 
ش البائع أن يعزره الإمام لونقص عم| سعره. 
فصرح الحنفية أنه لا يحل للمشتري الشراء با 
سعره الإمامء لأنه في معنى المكره. وينبغى أن 
يقول : بعني با تحب»ء ليصح البيع. 9) 


١١7 المنتقى شرح الموطأ ه/‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ه/ 7560., والاختيار4/١15.‏ والفتاوي 
المندية4/8١1.‏ والمداية 48/4. وأسنى المطالب 
ومطالب أولي النبى */ 57. ونباية المحتاج 


*/ 47 ط مصطفى البابى. وروضة الطالبين / 41١1١‏ - 22 


ومغني المحتاج 7ط مصطفى البابي الحلبي. 


كلام المالكية أيضاء لأنهم يقولون: ومن زاد في 
أبى أخرج من السوق. 2 . 

ومقابل الأصح عند الشافعية بطلان البيع . 

لكن عند الحنابلة إن هدد المشتري البائع 
عليه لنوع مصلحة. ولأن الوعيد إكراه. 9) 
6 صرح الحنفية والمالكية والشافعية بأن 
الإمام له أن يعزرمن خالف التسعير الذي 
رسمهة. لما فيه مجاهرة الإمام بالمخالفة . 


وسئل أبوحنيفة عن متولي الحسبة إذا سعر 
البضائع بالقيمة. وتعدى بعض السوقية. فباع 
بأكثر من القيمة. هل له أن يعزره على ذلك؟ 

فأجاب: إذا تعدى السوقي وباع بأكثر من 
القيمة يعزره على ذلك . 9 


وأما قدر التعزيرء وكيفيته. فمفوض إلى 
الإمام أونائبه. وقد يكون الحبس أوالضرب». 


٠١١ القوانين الفقهية ص‎ )١( 

(7) أسنى المطالب 8/1 *. ومطالب أولي الغبى */ 2557 
وكشاف القناع */ /41١اط‏ عالم الكتب. 

(”) الفتاوى الأنقروية ١/417١ط‏ أستانة . والقوانين الفقهية 
ص 75١‏ ., وأسنى المطالب8/7*. وروضة الطالبين 
#/ اف اكلق والقليوبي ؟/ 1485, وحاشية الجمل 
وخ ومغني المحتاج ان 


أو العقوبة المالية» أو الطرد من السوق وغير 
ذلك 20 | 
هذا كله في الحالات التي يجوز فيها التسعير. 
أما حيث لا يجوز التسعير عند من لا يراه فلا 
عقوبة على مخالف التسعير . 9) 


٠١ القوانين الفقهية ص‎ )١( 
١410/7 مطالب أولي الغبى / 7 وكشاف القناع‎ )1( 


١‏ -من معاني التسليف في اللغة: التقديم. وهو 
تمعد واف قال سلقت اله وتسلف ينه 
كذا واستسلف: اقترض أوأخذ السلف. 
والسلف: القرض والسلم . ”") 

وروي عن النبي يَِةِ أنه قال: «من أسلف 
فلْيِسلف في كيل معلوم. ووزن معلوم إلى 
أجل معلوم» . 9) 

والسلف في المعاملات : القرض الذي لا 
منفعة فيه للمقرض غير الأجر والشكر. وعلى 
الفترقن رت ق] اخلة. 
وتضبط السلعة بالوصف إلى أجل معلوم . 

ولا يخرج المعنى الاصط لاحي عن المعنى 


)١(‏ المصباح المبير. ولسان العرب. والصحاح. ومخيط 


المحيط. ومعجم متن اللغة مادة: «سلف». 

(؟) حديث : « من أسلف فليسلف. ..»أخرجه البخاري 
(الفقح 478/4 ط السلفية) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنها . 


س"1١١-‎ 


اللغوي المتقدم . فقد ورد أن السلف أوالسلم : 
الملل» ويتأخر المثمن لأجل . 7) 


الحكم الإحمالي : 
" - السلف جائز بالكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب». فقوله تعالى #ياأيها الذين امنوا 
إذا تدّاينتم بِدَيْنِ إلى أجل مُسَمَى فاكتبوه9#) 
قال ابن عباس رضي الله عنهباا|: أشهد أن 
السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله 
تعالى في كتابه وأذن فيهء ثم قرأ الآية. 9) 

وأما السلف الذي بمعنى السلم فقد ثبت 
بالسنة والإجماع. ففي حديث ابن عباس أن 
رسول الله كك قدم المدينة.» وهم يسلفون في 
الثيارء السنة والسنتين والثشلاث. فقال: 
«من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم, . ©) 

وأما الإجماع. فقال ابن المنذر: أجمع كل من 


)١(‏ المغني لابن قدامة 4/ 6 "٠ "٠‏ والمبدع في شرح المقنع 
5 ى»» والمبسوط 2174/١١‏ وفتح القدير ه/ 87م 

(؟) سورة البقرة/ >8١‏ . 

(؟) أثرابن عباس: أشهد أن السلف المضمون. أخرجه 
الحاكم (7857/9 ط دائرة المعارف العثمانية)» وصححه 
ووافقه الذهبي. رواه الشائعي والطبراني والبيهقي . 
(نصب الراية 414/14) 

(؛) حديث: ٠‏ قدم المدينة وهم يسلفون. ٠‏ تقدم تخ ريجه 

)١/ف(‎ 


نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائزء 
ولأن المثمن في البيع أحد عوضي العقد فجاز أن 
يثبت في الذمة كالثمن. ولأن بالناس حاجة إليه 
- لأن أرباب الزروع والثار والتجارات يحتاجون 
إلى النفقة على أنفسهم أوعلى الزروع ونحوها 
حتى تنضج - فجوز هم السلم دفعا للحاجة . 

وقد استثني عقد السلم من قاعدة عدم جواز 
بيع المعدوم لما فيه من مصلحة للناس. رخصة 
وي يي 00 

وينظر التفصيل في مصطاح : (سَلَّم) . 
“- والسلف - بمعنى القرض_ ثابت بالكتاب 
في اية المداينة السابقة. وبالسنة فيما روى 
ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَكةِ قال : 
«من أقرض مرتين كان له مشل أجر أحدهما لو 
تصدق بهم 9) 

وأجمع المسلمون على جواز القرض. وهو 
قربة مندوب إليهاء مباح للمقترض. لما روى 
أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي كله قال: «من 


05-5 ط بيروت/ لبنان» ورد المحتار 7/4 27١‏ 
وبدايةالمجتهد 25١1/7‏ ومغنى المحتاج ٠١7/7‏ ط 
بيروت/ لبنان., ولمغنيى لابن قدامة ٠14/4‏ ه06٠“‏ اط 
الرياض. واللمبدع في شرح المقنع 4//ا ط المكتب 
الإسلامي . 

(1) حديث : « من أقرض مرتين. . . » أخرجه ابن حبان في 
صحيحه (ص١78‏ - موارد الظمان ‏ ط السلفية) من حديث 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه . 


امت 


نَفْسَ عن مؤمن كُرْبة من كرب الدنيا نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يَسَرَ على 
مُعْسِر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. . والله في 
عون العبدٌ ما كان العبد في عون أخيه» . ”) 


والتفصيل موطنه مصطلح (قرض) . 


)١(‏ الدر المختار 4/ 8/ا1. وحاشية الدسوقي 7/7 الا 
والمغني لابن قدامة 48-7457/4” طالرياض. ومغني 
المحتاج 19/ /111ء والمهذب 09/١‏ ١٠ا".‏ 

وحديث أبي هريرة: « من نفس عن مؤمن كربة. . .» 
أخرجه مسلم (4/ 7٠١14‏ ط الحلبي) مرفوعا . 


التعريف : 
١‏ -من معاني التسليم في اللغة: التوصيل» 
يقال سلّم الوديعة لصاحبها: إذا أوصلها فتسلم 
ذلك. وأسلم إليه الشيء : دفعه. ومنه السلمء 
وتسلّم الشيء: قبضه وتناوله . وسلمت إليه 
الشىء فتسلّمه: أي أخذه. وسلم الشيء 
لفلان: أي خلّصه. وسلّمه إليه : أعطاه إياه.. 
وسلّم الأجير نفسّه للمستأجر: مكنه من منفعة 
نفسه حيث لا مانع . والتسليم بذل الرضى 
بالحكم . 

والتسليم: السلام. وسلّم المصلي: خرج 
من الصلاة بقوله : السلام عليكم . وسلّم على 
القوم : حياهم بالسلام, وسلّم : ألقى التخية» 
وسلّم عليه : قال له: سلام عليك.”") ش 


عن المعاني المذكورة . 


)١(‏ المصباح المنير. ولسان العرب المحيط . ومعجم متن اللغة. 
والصحاح مادة : وسلم». 


تا7”ا١5-‎ 


حكمه التكليفى : 
يختلف حكم التسليم باختلاف أنواعه . 29 


أ التسليم بمعنى التحية : 
؟ ادا السلام سنة مؤكدة, لقوله يك : 
«وافشوا السلام بينكم)”'2 ويستحب مراعاة 
صيغة الجمع, وإن كان المسلم عليه واحداء 
أحذا بالنص الوارد في ذلك. ولأنه يقصد مع 
الواحد الملائكة . 9) 

ويجب الرد إن كان السلام على واحد. وإن 
سلم على جماعة فالرد في حقهم فرض كفاية: 
فإن رد أحدهم سقط الحرج عن الباقين» وإن رد 
الجميع كانوا مؤدين للفرض» سواء ردوا معا أو 
متعاقبين, فإن امتنعوا كلهم اثمِوا لخبرء «حق 
المسلم على المسلم حمس : رد السلام . أ 

ويشترط في ابتداء السلام رفع الصوت بقدر 
مايحصل به الإسماعء ويجب أن يكون الرد 


)1( فتح القدير ه/ 54 . وابن عابدين 5560/٠0‏ . ومواهب 
الجليل #/8:*. وحاشية الجمل 8/ 2188-1١85‏ 
وكشاف القناع ؟/ 161., ١61‏ 

(؟) حديث: «أفشوا السلام بينكم». أخرجه مسلم -1/4/١(‏ 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) الأذكار ص ,.7١18‏ والجمل ١84/0‏ 

(؟) حديث: وحق المسلم على المسلم خمس رد السلام. 8 
أخرجه البخاري (الفتح ١١7/7‏ ط السلفية) ومسلم 
 17١6/54(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله 


عله . 


متصلا بالسلام 3 والزيادة على صيغة ابتداء 
السلام في الرد أفضل. ويسن ابتداء السلام 
عند الإقبال والانصراف. 22 لخبر : «إن أولى 
النأس بالله من بدأهم بالسّلام»”2 ولقوله ككل : 
«إذا لقى أحدكم أخاه فليسلم عليه 3 فإن حالت 
بينبا شجرة أو جدار أوحجر. ثم لقيه. فليسلم 
عليه)9) (ر: سلام ونحية) . 


ب - التسليم للخروج من الصلاة : 
“- التسليمة الأولى للخروج من الصلاة حال 
القعود فرض عند المالكية والشافعية والحنابلة . 
وزاد الحنابلة فرضية الثانية أيضا إلا في صلاة 
جنازة ونافلة, لأن الجزء الأخير من الجلوس 
الذي يوقع فيه السلام فرض . 

ولابد من نطق : «السلام عليكم) بالعرزبية ' 
بتقديم «السلام» وتأخير «عليكم» وهذا للقادر 


)١(‏ فتح القدير ه/ 454 ومابعدها ط دار صادر, ورد المحتار 
على الدر المختار ه/ "7 ومابعدهاء ومواهب الحليل 
8/8 ”اط دار الفكر. وحاشية الجمل على شرح المنبج 
3088-6 وكشاف القناع -:ه١‏ 

)١(‏ حديث: «إن أولى الناس بالله. . . » أخرجه أبوداود 
7١ /0(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات (0/ 7117 
ط المئيرية) . 

(*) حديث: َإذا لقى أحدكم. 8 أخرجه أبو داود 
"8١ /(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه ابن حجر 
كا في الفتوحات الربانية (ه/ "١4‏ ط المنيرية) . 


-7١4- 


على العربية. ولا يكفي الخروج بالنية ولا 
بمرادفها من لغة أخرى. وأما العاجزعن 
العربية فيجب عليه الخروج بالنية قطعاء وإن 
أتى بمرادفها بالعجمية صح على الأظهر, 
قياساعلى الدعاء بالعجمية للقادرعلى 
العربية . والأفضل كون السلام معرفا بأل. ”') 


لخير «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»9) 
فقوله: «تحليلها التسليم) أي لا يخرج من 
الصلاة إلا به ولأن النبي كَلٍ وكان يسلم من 
صلاته عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله 
حتى يُرى بياض خدّه الأيمن » وعن يساره: 
السلام عليكم ورحمة الله حتى يُرى بياض خده 
الأ 

ولحديث عامر بن سعد عن أبيه قال: «كنت 
أرى النبي كك يسلم عن يمينه وعن يساره حتى 


)١(‏ حاشية الدسوقي 71١ /١‏ ومابعدهاء والشرح الصغير 
01" ومغني المحتاج ١//ا/ا١. ١78‏ 
ومابعدهاء وحاشية الباجوري /١‏ 157. 54 1ط الحلبي 
بمصر. وكشاف القناع ١‏ ممابعدها. والمغني 
لابن قدامة /١‏ ١1هه-8هه‏ 

(؟) حديث : «تحريمها التكبير. . . » أخرجه الترمذي -9/1١(‏ 
ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
وصححه ابن حجر في الفتح (5/ 877 ط السلفية) . 

9) حديث : «كان يسلم من صلاته عن يمينه يقول : ا 
أخرجه النسائي (/ 54 ط المكتبة التجارية) من حديث 


ابن مسعود رضى الله عنه . 


أرى بياض خده)(' ولأنه يَكِةِ كان يديم ذلك 
ولا يخل به وقال: وضانا كا رأيتموني 
000 

وأقل مايجزىء في التسليم عند الشافعية 
والحنابلة قوله: «السلام عليكم) مرة عند 
الشافعية., ومرتين عند الحنابلة كى] سبق 
وأكمله «السلام عليكم ورحمة الله) يمينا وشمالا 
ملتفتافي الأولى حتى يُرى خده الأيمن» وفي 
الثانية حتى يُرى نخحده الأيسرء ناويا السلام 
عَم عن يمينه ويساره من ملائكة وإنس وصالح 
الجن . 

وينوي الإمام أيضا - زيادة على ماسبق - 
السلام على المقتدين, وهم ينوون الرد عليه 
وعلى من سلم عليهم من المؤمنين. فينويه 
المقتتدون عن يمين الإمام عند الشافعية 
بالتسليمة الثانيقء وعن يساره بالتسليمة 
الأولى . 7" ولحديث سمرة بن جندب رضي الله 
عنهقال: «أمرنارسول الله يكةِ أن نرد على 


)١(‏ حديث سعد: «كتت أرى النبي كةِ . . . ». أخرجه مسلم 
(404/1 -طالحلبي). 


(؟) المغبي لابن قدامة 558/١‏ 59ده. ومراقي الفلاح 


ص59:١2 ١6٠١‏ 
وحديث :«صلوا كما رأيتموني أصلي» أخرجه البخاري 
(الفتح7/ ١١1١‏ طالسلفية)من حديث مالك بن الحويرث . 
(*) مغني المحتاج ١78/١‏ 


همه 


الآمامء وأن نتحاب» وأن يسلم بعضنا على 
عو 
وقال الحنفية: الخروج من الصلاة بلفظ 


السلام ليس فرضاء بل هوواجب. لأن النبي 


يك لما علم ابن مسعود رضي الله عنه التشهد 


قال له : «إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك», 
إن شئت أن تقوم فقم. وإن شئت أن تقعد 
فا 9 فلم يأمره بالخروج من الصلاة 
بالسلام. وأيضا فإن الفرض في آخر الصلاة هو 
القعود بمقدار التشهد عندهم." لخبر أن 
رسول الله كه قال : «إذا أحدث يعني الرجل - 
وقد جلس في اخمر صلاته قبل أن يسلم فقد 
جازت صلاته, 9©) والواجب عندهم 
تسليمتان : الأولى عن يمينه. فيقول : «السلام 
عليكم ورحمة الله» ويسلم عن يساره كذلك. لما 


)١(‏ حديث سمرة بن جندب : «أمرنا رسول الله كلِهِ أن نرد 
على الإمام. . . » أخرجه أبو داود /١(‏ 509 تحقيق عزت 
عبيد دعاس) وإسناده ضعيف (ميزان الإعتدال للذهبي 
2-7 لط الحلبي) . 

(7) حديث: (إذا قلت هذا فقد...0)أخرجهأبوداود 
(04/1- تحقيق عزت عبيد دعاس) . 

(") رد المحتار على الدر المختار “١5/١‏ هدهل 
ه/ . والبدائع 15.1١ /١‏ الطبعة الأولى. وفتح 
القدير ١/ه/ا؟  .,38٠‏ وتبيين الحقائق 23٠١531١ 5 /١‏ 
4 75 ١ط‏ دار المعرفة . 

(4) حديث : «إذا أحدث يعني الرجل ‏ وقد جلس . . .». 
أخرجه الترمذي 751/5-ط الحلبي) وقال: هدا حديث. 
ليس إسناده بالقوى. وقد اضطر بوا في إسناده 


روي ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي كَل 
«وكان يسلم عن يمينه حتى يبدوبياض خده 
وعن يساره حتى يبدو بياض خده» . 27 وينوي 
في التسليمة الأولى التسليم على من على يمينه 
من الرجال والنساء والحفظة. وكذلك في 
الثانية . 


وأقل مايجزىء في لفظ السلام مرتين عند 
الحنفية «السلام» دون قوله «عليكم) . وأكمله 
وهوالسنة أن يقول: «السلام عليكم ورحمة الله » 
مرتين. وتنقضي الصلاة بالسلام الأول عند 
الحفة: 

والتفصيل في مصطلح : (صلاة) . 
ج ‏ التسليم بمعنى التمكين من القبض: ‏ 
4 - التسليم» أوالقبض معناه عند الحنفية: 
التتخلية أو التخلي» وه وأن يخلي البائع بين المبيع 
والمشتري برفع الحائل بينه| على وجه يتمكن 
المشتري من التصرف فيه. بحيث لا ينازعه فيه 
غيره» وهذا يحصل بالتخلية, فيجعل البائع 
مسلا للمبيع والمشتري قابضاله. فكانت 
التخلية تسليم| من البائع, والتخليٍ قبضا من 
المتستترئ. وكذاهذا في تسلينيم التمن إلى 


)١(‏ حديث: «كان يسلم عن يمينه حتى يسدو. . . » أخرجه 
النسائي (/ 9ط المكتبة التجارية) من حديث ابن مسعود 
وإسناده صحيح (الفتوحات الربانية */ 7١‏ ط 
المنيرية). 


البائع» لأن التسليم واجب,. ومن عليه الواجب 
لابد أن يكون له سبيل الخروج من عهدة 
ماوجب عليه» والذي في وسعه هو التخلية ورفع 
الموائع . ” 

والقبض يتم بطريق التخلية, وهي أن 
يتمكن المشستري من المبيع بلا مانع ‏ أي بأن 
يكون مفرزاولا حائل في حضرة البائع مع 
الإذن له بالقبض.9) 

فقبض العقار عند الجميع - كالأرض ومافيها 
من بناء ونخل ونحوهما يكون بالتخلية بين 
المبيع وبين المشتري وتمكينه من التصرف فيه. 
وذلك بتسليم المفاتيح إن وجدت بشرط الفراغ 
من الأمتعة. إن كان شراء العقار للسكن ‏ عند 
اللتنقية والمالكية وقيضى اللمنقول كالامتسة 
والأنعام والدواب بحسب العرف الجاري بين 
الناس عند الإطلاق» فالثوب قبضه باحتيازه» 
ل ار وقبض الموزون 
فقن الكتبل كيلف إذا ينا عيناة 
ووزنا. وزاد المالكية: تفريغه في أوعية 
المشتري, حتى لوهلك قبل التفريغ في أوعية 


بوزنبه. وقبضص 


5144/0 البدائع‎ )١( 
(؟) من قواعد الحنفية : التخلية بين المشتري والمبيع قبض. إذ‎ 
يعد ذلك قبضاء وإن لم يتم القبض حقيقة فإذا هلك المبيع‎ 
بعد التخلية يبلك على المشتري (ر: الفوائد البهية في‎ 
6 القواعد الفقهية ص7". وبدائع الصنائع‎ 

الطبعة الأولى. ورد المحتار 4/ 47 ط ببروت : لبنان) . 


المشتري كان الضان على البائع عندهم  .‏ 
وهد |: لما روى أبوهريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يَكهِ قال : «إذا بغت فكلء» وإذا 
بتعت فاكتل)9) وعن النبي يكِةِ أنه «نمى عن 
بيع الطعام حتى يجرى فيه الصَاعان: صاع 
لبائع وصاع المشتري»). 7" وإن بيع جزافا 
فقبضه نقله عند الحنابلة. وعند الخحنفية قبضه 
بالتخلية. 29 (ر: قبض) . ظ 


التسليم في العقود يشمل مايل : 
أ التسليم في البيع : 

5 لد ا 
بذلك ©) 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير "/ 144ء ونهاية 
المحتاج 4/ 960-4٠0‏ طالمكتبة الإسلامية. والمغني 
لابن قدامة مع الشرح الكبير 4/ "٠١‏ ومابعدها ط مطبعة 
المنار بمصر. 

(؟) حديث: «إذا بعت فكل. . .» أخرجه البخاري (الفتح - 
4/ 744 - ط السلفية) من حديث عثمان رضي الله عنه . 

(*) حديث: «نهى عن بيع الطعام حتى . . .). أخرجه ابن 
ماجة (7/ 17/41 ط الحلبى) وقال عبدالحق الأشبلى : 
إسناده لا يحتج به زنضبت الراية ٠6/4‏ د اط المجلس 
العلمي) . 

(5) المغنيى والشرح الكبير 4/ 57١‏ ط المثار بمصر. 

(5) البدائع ه/ 74 ومابعدهاء ورد المحتار على الدر المختار 
14 -4# ومابعدها. والمبسوط للسرخسي 1947/17 
ومابعدهاء والقوانين الفقهية لابن جزي ص4 ١5‏ 


اا 


ومن يجب عليه التسليم أولاء يختلف 
بحسب نوع البدلين. وهو كالاتي : إن كان 
البيع بيع عين بعين, واختلفا فيمن يسلم أولاء 
يجب على العاقدين التسليم معا تحقيقا 
للمساواة في المعاوضة المقتضية للمساواة عادة 
المطلوبة بين العاقدين. إذ ليس أحدههما 
بالتقديم أولى من الآخرء. فيجعل بينهها عدل 
يقبض من كل منبى| ويسلم الآخر. 

والحكم كذلك إن تبايعادينا بدين. كا في 
عقد الصرف. وهذا مذهب الحنفية والمالكية 
والحنابلة. وأحد قولي الشافعية. ') 

اكيت م فيجب على 
المشتري عند الحنفية والمالكية. وهو القول الثاني 
عند الشافعية”' تسليم الثمن - أي الدين أولا ‏ 

والمذهب عند الشافعية والحنايلة : وجوب 


تسليم المبيع أولاء واستثنى عدار الجميع من ذلك 


6 
مرين: 
أولما: المسلم فيه لأنه دين مؤجل . 


)١(‏ الدر المختار 5/ ” 5 ,» وحاشية الدسوقي *//141. والمغني 
مع الشرح الكبير 4/ 717٠١‏ 

(5) البدائع ه/ 51. وابن عابدين 47/5 . "57 . والمبسوط 
للسرخسي 197/1. والقوانين الفقهية لابن جزي ص 
١534‏ 

(") نهاية المحتاج 5/ ٠‏ 
والدر المختار 5/ 5# » والمغني 
المنار بمصر. 


١ 36‏ ومغنيى المحتاج 7/ 5لا 
مع الشرح الكبير : / لمالااط 


عرضا بعرض جعل ميا غدل عبد الجمهور- 
فيقبض منهب)ء ثم يسلم إليهما. وهذا قول 
الشوري وأحد قولي الشافعي., لأن تسليم المبيع 
يتعلق به استقرار البيع, وتمامه فكان تقديمه 
أولى » سيم مع تعلق الحكم بعينه» وتعلق حق 
البائع بالذمة. وتقديم مايتعلق بالعين أولى 
لتأكده . 
ومذهب الحنفية أنهها يسلمان معا. )١(‏ 


ب - تسليم المعقود عليه في الربويات : 


5 - تسليم المعقود عليه في الربويات حرام . لأن 
عقد الربا حرام ”" 


والتفصيل في مصطلح: (ربا) . 


5 التسليم 5 السلم : 
اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على أن 
الثمن في السلم إن كان دينافي الذمة- سواء 
أكان عينا (سلعة معينة) أم نقودا ‏ فلابد من 


2107١ /4 الدسوقي */ 2.147 والمغني والشرح الكبير‎ )١( 
5 7/5 والدر المختار‎ 

)١(‏ البدائع ه/ *18. وابن عابدين 4/ 2184 والمبسوط 
للسرخسي ١١7004 /1١7‏ طدار الممرفة_ بيروت 
لبنان. وفتح القدير+/577١‏ ومابعدها. والموافقات 
للشاطبى 47/5 ط المكتبة التجارية بمصرء وحاشية 
التسدوق: ع//اعء ومابعدهاء ومغني المحتاج 1 
ومابعدهاء والمغني لابن قدامة 5/ ١ط‏ الرياض. 


718ل 


تسليمه في مجلس العقد قبل التفرق» ولوطال 
المجلس . وإذا قامامن المجلس يمشيانء ثم 
قبض المسلم إليه رأس السلم بعد مسافة. .فإنه 
يصح إن لم يتفرقا. وكذا إذا تعاقدا ثم قام رب 
السلم ‏ المشتري ‏ ليحضر الثمن من دارهء فإن 
لم يغب شخصه عن المسلم إليه ‏ البائع - يصح 
وإلا فلاء لأن المسلم فيه دين في الذمة. فل وأخر 
تسليم رأس مال السلم عن مجلس العقد لكان 
التسليم في معنى مبادلة الدين بالدين» وقد 
«نمبجى رسول الله ييخ عن بيع الكالىء 
بالكالىء)” ولأن تسمية هذا العقد دليل على 
هذا الشرط. فإنه يسمى سلما وسلفاء والسلم 
ينبىء عن التسليمء والسلف ينبىء عن 
التقدمء فيقتضي لزوم تقديم رأس المال» 
ويقدم قبضه على قبض المسلم فيه ولأن في 
السلم غررا ‏ أي تعريضا للهلاك أوعلى خطر 
الوجود ‏ فلا يضم إليه غرر تأخير رأس المال. 

وقال الحنابلة: يقوم مُقام القبض ماكان في 
معناه. كما إذا كان عند المسلم إليه أمانة أوعين 
مغصوبة, فإنه يصح أن يجعلها صاحب السلم 
رأس مال مادامت ملكا له. لأن ذلك في معنى 


القبض . 


)١(‏ حديث: «نهى عن بيع الكالىء بالكالىء» أخرجه 
الدارقطنى (8/ 177١‏ ط دار المحاسن) وأعله الشافعي كما في 
التلخيص (”/ 7١‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 


واشترط الشافعية أن يكون قبض رأس المال 
في المجلس قبضا حقيقياء فلا تنفع فيه الحوالة, 
ولوقبضه من المحال عليه في المجلس» لأن 
المحال عليه مادفعه عن نفسه إلا إذا قبضه رب 


السلم وسلمه بنفسه للمسلم إليه. 9) 


ومذهب المالكية اشتراط قبض رأس المال 
كله ويجوزتأخير قبضه إلى ثلاثة أيام فأقل , 
ولو بشرط في العقد سواء أكان رأس المال عينا أو 
ديناء لأن السلم معاوضة لا يخرج بتأخير قبض 
رأس المال عن أن يكون سلاء فأشبه مالوتأخر 
إلى اخر المجلس., وكل ماقارب الشيء يعطى 
حكمه. ولا يكون له بذلك حكم الكالىء: 
فإن أخر رأس المال عن ثلاثة أيام : فإن كان 
التأخير بشرط فسد السلم اتفاقاء سواء أكان 
التأخير كثير جداء بأنذحل أجل المسلمفيه, أو لم 
يكثر جدا بأن لم يحل أجله . وإن كان التأخير بلا 
شرط فقولان في المدونة الكيرى لمالك بفساد 
السلم وعدم فساده. سواء أكان التأخير كثيرا 
جدا أم لا. والمعتمد الفساد بالزيادة عن الثلاثة 


)١(‏ البدائع ه/ 7١7-7١7‏ الطبعة الأولى. ورد المحتار على 


الدر المختار 7١8/4‏ ط بيروت - لبنان., ومغتني المحتاج 
٠0٠-٠07‏ والمهذب 04/١‏ 007*. والمغني 
لابن قدامة 378/4*. وكشاف القناع 04/9٠8ط‏ 
الرياض. وغاية المنتهى ؟1/ ٠/4‏ 


#814 


الأيام ولو قلت هدة الزيادة بغير 0002 (د: 


سلم). 


د قبض المرهون : 
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى : أن 
القبض شرط في الرهن. واختلفوا في تحديد نوع 
الشرط. هل هو شرط لزوم أوشرط تمام؟ 

فقال جمهور الفقهاء: القبض ليس شرط 
صحة. وإنم) هو شرط لزوم الرهن. فلايتم 
الرهن إلا بالقبض”" لقوله تعالى: ظفَرِهَانَ 
مرضي 14" قو ضاق سضاته لجان 
بالقبض. فلا يتم إلا به. 

وقال المالكية : لا يتم الرهن إلا بالقبض» أو 
الحوز. وهوشرط تمام وليس شرط صحة أو 
لزوم. فإذا عقد الرهن بالقول (الإيجاب 
والقبول) لزم العقد. وأجبر الراهن على إقباضه 
للمرتهن بالمطالبة به. فإن تراضى المرتهن في 
المطالبة به.ء أورضي بتركه في يد.الراهن بطل 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؟/ 148 ١145‏ طدار 
الفكر. والمنتقى على الموطأ 5/ ٠5٠”#ط‏ السعادة بمصر. 
والقوانين الفقهية لابن جزي ص177 ومابعدها ط دار 
القلم ‏ بيروت - لبنان . 

(؟) الدرالمختاره/8:” ومابعدهاء. والبدائع 5//ا١‏ 
ومابعدهاء ومغني المحتاج 118/7 والمهذب 1١/١‏ 
ومابعدهاء وكشاف القناع */ 0 ومابعدهاء والمغني 
لابن قدامة 84/ 7514 ومابعدها ط الرياض. 

(*) سورة البقرة / 7/17 


الرهن . ودليلهم قياس الرهن على سائر العقود 
المالية اللازمة بالقول. 20 لقوله تعالى : #اوفوا 
بالعقود. 9) والرهن عقد فيجب الوفاء به. 
(ر: رهن). 


ها تسليم المرهون : 
1 -للمرتهبن عند جمهورالفقهاء_ماعدا 
الشافعية حق الحبس الدائم للمرهون حتى 
يستوفي دينه. ليضطر المدين إلى تسليم دينه » 
ليتمكن من استرداد المرهون لحاجته إليه 
والانتفاع به وللمرتهن أيضا عند حلول أجل 
الدين المطالبة بدينه مع بقاء الرهن تحت يده 
وعلى المرتهن تسليم المرهون لصاحبه. إما 
بانتهاء أجل الدين. أو بانتهاء عقد الرهن. - 
وانتهاء الدين يكون بأسباب كالإبراء من 
الدين أوهبته. أووفاء الدين». أوشراء سلعة من 
الراهن بالدين» أو إحالة الراهن المربن على 
وانقضاء عقد الرهن أوانتهاؤه يكون 
بأسباب كالإبراء والهبة ووفاء الدين ونحوذلك». 
كالبيع الجبري الصادرمن الراهن بأمر 
القاضي. أو من القاضي إذا أبى الراهن 
البيع . ”© والتفصيل في (رهن) . 
)١(‏ بداية اللحتهد اا والشرح الصغير */ 811 


(7) سورة المائدة / ١‏ 
(*) البدائع ١47/5‏ ومابعدهاء وبداية المجتهد 991/7 - 


اله 


والشافعية مع الجمهورني اشتراط استدامة 
القبض . لكنهم قالوا: قد يتخلف هذا الشرط 
للانع. كا لوكان المرهون مصحفا والمرتهن كافر 
ووذ 00 


مايتم به تسليم المرهون : 

٠‏ -يسلم الراهن الدين أولاء ثم يسلم المرتين 
المرهون, لأن حق المرتهن يتعين بتسليم الدين. 
وحق الراهن متعين في تسلم المرهون. فيتم 
التسليم على هذا الترتيب تحقيقا للتسوية بين 
الراهن والمرتمن . وإذا سلّم الراهن بعض الدين 
يظل المرهون كله رهنا بحاله على مابقي من 
الدين بلا خلاف. لأن الرهن كله وثيقة بالدين 
كله. وهو محبوس بكل الحق, والحبس بالدين 
الذي هوموجب الرهن لا يتجزأ. فيكون محبوسا 
يكبل جزء مق النديق 3 يفك فنه في وستي 
يقضي جميع الدين» سواء أكان الرهن مما يمكن 
قسمته أم لا يمكن .7" ر: (رهن). 


و تسليم ثمن المرهون عند البيع : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أن المرهون يظل ملكا 


- ومابعدهاء والقوانين الفقهية لابن جزي ص 5١7‏ » 
والمغنى لابن قدامة ؟/8؟١‏ ومابعدها. 

7537/4 مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) الدر المختار ه/ 28:9 والبدائع 5/ 16. وبداية المجتهد 
ومابعدها ومغني المحتاج 2:1 ولمغني 
لابن قدامة 5/ 5 /ا” ومابعدها . 


للراهن بعد تسليمه للمرتهن» كا دلت السنة 
ول يَغلىقٌ الرهنٌ من صاحبه) 27 ولكن تعلق دين 
المرتهن بعين الرهن. فاستحق المرتهين حبسه 
وف بالسنين إلى انيوق الدين بولا ود 
للراهن أن يتصرف في الرهن لتعلق حقه به إلا 
بإذن المرتين» فيعتبر متنازلاا عن حقه في حبس 
الرهة: 


واتفق الفقهاء على أنه يجوز للراهن أن يبيع 
الرهن بإذن المرتهن. وهذا يسمى البيسع 
الاختياري بعد الإذن» وحينئذ فالمرتمن أولى 
وأحق بثمن المرهون من سائر الغرماء الدائنين» 
حتى يستوفي حقه. حيا كان أوميتا. ويثبت هذا 


الحق للمرتهن باتفاق الفقهاء. 9) 


وإذا لم يتم البيع للمرهون اختيارياء وحل 
أجل الدين طالب المرتهن الراهن بوفاء الدين» 
فإن استجاب ووفى سلّم المرهون. وإن لم 
يستجب لمطل أوإعسار . رفع أمره إلنى 
القاضي . ويطلب القاضي أولا من الراهن 


)١(‏ حديث: «لا يغلق الرهن من صاحبه» أخرجه الشافعى 
(بدائع المنن ؟'/ 1١89‏ دظ ذار الألوان 3 ملايف سفية ين 
المسيب مرسلا وصحح أبو داوود والدارقطني ارساله . 
(التلخيص لابن حجر #/ 75 - ط شركة الطباعة الفنية) . 

(0) البدائع 5/ 158. والقوانين الفقهية لابن جزي ص 
14:» ومغني المحتاج 7/ 175 . والمغنى مع الشرح الكبير 
:5٠ /5‏ ومابعدها. 


”7م 


الحاضر بيع المرهون, فإن امتثل تم المقصود 
وإن امتنع باعه القاضي عند المالكية والشافعية 
والحنابلة وصاحبي 5 حنيفة., بدون حاجة 
إلى إجباره بحبس أوضرب أوتهديد. ويسلم 
مايستحقه المرتهين من دينه . 

وقالأبوحنيفة: ليس للقاضي أن يبيع 
الرهن بيد المرتمن من غير رضا الراهن, لكنه 
يحبس الراهن حتى يبيعه بنفسه . وإذا وجد في 
مال المدين السراهن مال من جنس الدين, وفي 
الدين منهء ولاحاجة حينئذ إلى البيع 
1 


والتفصيل موطنه مصطلح: (رهن) . 


رز تسليم المال للمحجور عليه : 

7 - اتفق الفقهاء على أن الصغير لا يسلم إليه 
المميز في التصرفات» لقوله تعالى: طوابْتَلُوا 
اليتامى 94 أي اختبر وهم . واختبار الصغير 
المميز يحصل بتفويض التصرفات التي يتصرف 
فيها أمثاله إليه. ليتيين مدى إدراكه وحسن 


© 
صر 7 
وتفصيل ذلك في (حجر) . 


)0( البدائع 5 ممابعدها وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير ”/ ,.756١‏ والقوانين الفقهية ص 7١7‏ ومابعدها. 
ومغني المحتاج / 4., وكشاف القتاع "/ .لام 

(1) سورة النساء / > 

(”) رد المحتار على الدر المختار ه/ 468 والبدائع 2-8 


واتفق الفقهاء على أن أموال الصغير لا 
تسلم إليه حتى يبلغ راشداء 7 لأن الله تعالى 
علق دفع المال إليه على شرطين هما البلوغ 
والرشد في قوله تعالى : #إوابتلوا اليتامى حتى 
إذا بَلَعْوا التكاحَ فإِنْ انَسْتم منهم رُشّدا فادْقَعُوا 
إليهم أموالهم #. ” والحكم المعلق على شرطين 
لا يشبت بدونهم).ء فإذا بلغ الصغير رشيدا 
مصلحا للال» وجب دفع ماله إليه وفك الحجر 
عنه. وإذا دفع إليه ماله أشهد عند الدفع .9 
لقوله تعالى : لإفإذا دفعتم إليهم أموالهم 
فأشْهِدُوا عليهم ي؟) 

وفي هذه المسائل تفصيلات موطنها باب 
الحجر. 


١‏ - الكفالة تكون بالنفس. وتكون بالفعل». 


- ومابعدها وحاشية الدسوقي 7/ 4 9" ومابعدهاء وكشاف 
القناع “/ 447 -440. والمغنى 4؛/ ه٠5‏ ومابعدهاء 
ومغني المحتاج ؟'/ 159,. ١17٠١‏ 

)١(‏ البدائع // ,.107٠١‏ وبداية المجتهد "١/07‏ ومابعدها. 
والمغنى 4/ 507 ومابعدهاء والمهذب /١‏ ه*" ومابعدها. 

(7) سورة النساء / > 

(*) تبيين الحقائق ه/ 145., والبدائع 7/ 17١‏ ومابعدها. 
وبدايةالمجنهد 707/56 ومابعدها ومغني المحتاج 
.١17٠١٠٠٠5‏ والمهذب 785/١‏ ومابعدهاء والمغني 
14 مومابعدها. وكشاف القناع 
*/ 556-52 

(5) سورة النساء / 7 


15ت 


والمراد بالفعل المكفول به فعل التسليم» وعلى 
هذا تصح الكفالة بنفس من عليه الحق» 
وبين الكفعالبة بالقسن كنا من الكفان 
بالسوجه: وهي التزام إحضار المكفول إلى 
المكفول له للحاجة إليهاء ذلك لأن الكفالة 
بالنفس كفالة بالفعل. وهوتسليم النفس»ء 
وفعل التسليم مضمون على الأصيل فجازت 
الكفالة به . 

ويرى جمهور الفقهاء جواز الكفالة بالنفمس 
إذا كانت بسبب المال. لعموم قوله عليه الصلاة 
والسلام : «الزّعيم غارم»”) وهذا يشمل الكفالة 
بنوعيهاء ولأن ماوجب تسليمه بعقد وجب 
تسليمه بعقد الكفالة كالمال. ولأن الكفيل يقدر 
على تسليم الأصيل» بأن يعلم من يطلبه مكانه 
فيخلى بينه وبينه» أويستعين بأعوان القاضي في 
التسليم .29 

وإذا اشترط الأصيل في الكفالة تسليم 
المكفول به في وقت بعينه لزم الكفيل إحضار 
المكفول به إذا طالبه به في الوقت, وفاء ب| التزمه 


(١)حديث:‏ «الزعيم غارم» أخرجه أحمد (ه/ ١97‏ -ط 
الميمنية) وقال الحيثمي في المجمع (4/ ١40‏ ط القدسي) 
ورجاله: ثقات» . 

)١‏ البدائع 5 -8 ومابعدهاء والمبسوط 2177/14 وحاشية 
الدسوقي 1755-7*44/95, ومغنى المحتاج 5١/7‏ 
ومابعدهاء والمهذب 1494/١‏ ١ه"‏ والمغني 7/4 585. 
/اهه. وكشاف القناع ؟/ 7" 


كاكقين لحتل فإن أحضره فبهاء وإن ل ' 
يحضره حبسه الحاكم لامتناعه عن إيفاء حق 
مستحق عليه . وإن أحضره وسلمه إلى المطالب 
به في موضع يقدر على إحضاره مجلس القضاءء 
مثل أن يكون في مصر من الأمصار برىء من 
الكفالة. لأن التسليم يتحقق بالتخلية بين 
المكفول بنفسه والمكفول لهء ولأنه أتى بط التزمه 
وحصل المقصود من الكفالة بالنفس. وهو 
إمكان المحاكمة عند القاضي. ' 

ويتعين محل التسليم بالتعيين» وإن أطلق وم 
يعين, وجب التسليم في مكان الكفالة, لأن 
العرف يقتضي ذلك . 9) 


- التسليم في الوكالة : 
4- الوكالة بأجر (بجعل) حكمها حكم 
الإجارات» فيستحق الوكيل الجعل بتسليم 
ماوكل فيه إلى الموكل ‏ إن كان مما يمكن تسليمه 
كثوب يخيطه فمتى سلمه مخيطا فله الأجر. 
وإن وكله في بيع. وقال: إذا بعت الثوب 
وقبضت ثمنه وسلمته إليّ فلك الأجر. لم 
يستحق من الأجرة شيئا حتى يسلمه إليه . فإن 
فات التسليم لم يستحق شيئا لفوات الشرط. 


21550158 /19 والمبسسوط‎ 1١-1١١ البدائع5/‎ )١( 
والدر المختار 4/ 7867 . 505 ومابعدهاء وحاشية‎ .١ا/ه‎ 
الدسوقي */ 249 والمغني لابن قدامة ؛ / لاه ه‎ 

. ١ا/‎ /١ كفاية الأخيار‎ )١١( 
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لأن إطلاق الوكالة في ابيع يق قتضي التسايم. 
المشتري وقبضه لمر ترا 56 وكذا 
الوكيل بالشراء. له قبض المبيع من البائع 
وتسليمه لمن وكله بالشراء. وهذا بلا خلاف. 


ولا خلاف بين الفقهاء في أن المقبوض في يد 
الوكيل يعتبر أمانة, لأن يده يد نيابة عن 
الموكل. ويجب عليه رد المقبوض عند طلب 
الموكل مع الإمكان, ويضمن بالتعدي أو 
التقصير كما يضمن في الودائع» ويبرأ با يبرأ 
فيها. 7 (ر: وكالة). 


ي - الفسليم في الإجارة : 
إذا كان العمل يجري في عين تسلم للأجير 
المشترك. كان عليه تسليم العين بعد قيامه 
بالعمل فيها. وإن كان العمل لا يجري في عين 
تسلم للأجيرء فإن مجرد قيامه بالعمل المطلوب 
يعتبر تسليم| كالطبيب أو السمسار. وإن كان 
الأجير خاصا كان تسليم نفسه للعمل في محل 


)١(‏ البدائع 24/5 وتكملة فتح القدير5/6. والشرح 
الصغير //ا١٠ه.‏ 9١ه.‏ والدسوقي */ ام بأو 
ومغني المحتاج 0 ومابعدهاء والجمل على شرح 
المعبج 1714/9 , ونهاية المحتاج ه/ 7 والمغني لابن قدامة 
ه/ 15 ومابعدها. وكشاف القناع "/ ممق كمق 
1ك 


العمل تسليم) معتيراء( © والتفضيل في 
مصطلح : (إجارة) . 


ك ‏ تسليم اللقطة :" 
5 -للامام. أومن ينوب عنسه. أن يتسلم 
اللقطة من الملتقط إن رأى المصلحة في ذلك 
وهذا عند الحنفية . 9) 
وقال المالكية : يباح للملتقط أن يدفع اللقطة 
للامام إن كان عدلاء وهو مير في ذلك . ©) 
ويرى الشافعية : أن الملتقط إن دفع اللقطة 
إلى القاضي لزم القاضي القبول حفظا لما على 
صاحبها. 7 والتفصيل في (لقطة) . 


0 قع[() للقاض ٠‏ 
ل - تسليم اللقيط للقاضي : 
١٠١‏ - يجوزللقاضي أن يتسلم اللقيط من ملتقطه 
إذا علم عجزه عن حفظه بنفسه وأتى به إليه» 


)١(‏ الفتاوى الحندية 5١7/5‏ /577 . 478 . ومنهاج الطالبين 
وحاشية القليوبي وعميرة “/8/ا. 4/ا. وكشاف القناع 
١/5‏ 

(؟) اللقطة لغة: اسم للمال الملتقط. وشرعا: مال يوجد 
ولا يعرف مالكه وليس بمباح كمال الحربي (حاشية 
الطحطاوي ؟/ )5٠٠١‏ 

() المبسوط للسرخسي /١١‏ 4. هط السعادة بمصر. 

(5) مواهب الجليل للحطاب 8/ 7 ط النجاح - ليبيا 

(ه) مغن المحتاج 7/ ,.51١‏ ونهاية المحتاج ه/ 474 . 876 

(1) اللقيط لغة: مايلقط مطلقا. وشرعا: اسم لحي مولود من 
صغار بني ادم طرحه أهله خوفا من العيلة, أو فرارا من تهمة 
الزنا (حاشية الطحطاوي ؟١//591).‏ 


2 


م- تسليم الصداق للزوجة : 
- إذا طالبت الزوجة بالمهر يجب على الزوج 
تسليمه أولاء لأن حق الزوج في المرأة متعين» 
وحق المرأة في المهرلم يتعين بالعقد, وإنا يتعين 
بالقبض. فوجب على الزوج التسليم عند 
المذالة“وهذا خثق اللنقية: واطتارلة وبعضن 
الغناففية: 

وقال الالكة::والتغقن الكخوي القافعية: 
يجب على الزوج تسليم الصداق لزوجته. 
أولولهنا المجبى لأننه ىا كاذ له إجارها عن 
التكاح كان له تسلم صداقها بغير إذنها 
كالصغيرة. 9) 


ن ‏ تسليم الزوجة نفسها: 
4 - يجوزللزوجة قبل دخول الزوج بها أن 
لا تسلم نفسها إلى زوجهاء حتى تقبض جميع 


7585 /7 ط أولى. والفتاوى الهندية‎ ١65 البحر الرائق ه/‎ )١( 
ط السعادة بمصر, وحاشية الدسوقي 7/17 175. /ا2111‎ 
. 71/17 وحاشية الباجوري‎ 2.77١ وجواهر الإكليل ؟/‎ 
»419 / وروضة الطالبين‎ »4١/1 والإقناع للشربيني‎ 
وكشاف القناع‎ .76١-754/4/5 أولى النهى‎ بلاطمو٠‎ 
ط الرياض.‎ 78١٠-4 

)١(‏ البدائع 7817/7 2788 وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير؟/ 800-791 ومايعدها والمهذب ؟/58. 

١5٠١ - ١8/6 وكشاف القناع‎ 


مهرها المعين الحالٌ» سواء أكان بعضه أم كله 

وإن انتقلت إلى بيت زوجها فالحكم كذلك 
لتعين حقها في البدل. كا يتعين حقه في المبدل . 
ولا يتعين حقها إلا بالتسليم والانتقال إلى حيث 
يريد زوجها إن أرادء وهذا بلا خلاف. 27 

فإن سلمت نفسها بالدخولء أو بالخلوة 
السشعدة تود نهيب الالكنة والستائعية 
والحنابلة وأبي يوسف ومحمد : أنه لا يجوز لما أن 
تمنع نفسهاء » لأنها بالدخول أوبالخلوة الصحيحة 
0000 عليه برضاهاء وهي من 

هل التسليمء فبطل حقها في المنع . 

ويرى أبوحنيفة: أن للزوجة أن تمتنع من 
زوجها حتى تأخذ المعجل لها من المهرء ولودخل 
بها برضاها وهي مكلفة, لآن المهر مقابل بجميع 
مايستسوف من منسافع البضع في جميع أنواع 
الاستمتاع التي توجد في هذا الملك. ويكون 
رضاها بالدخول أو الخلوة قبل قبض معجل 
مهرها إسقاطا لحقها في منع نفسها في الماضي . 
وليس لحقها في المستقبل. على الراجح عند 


)١(‏ فتح القدير 25١١/8‏ 5 718 ط دار إحياء التراث 
العسر بي/ بيروت لبنان. والبدائع 788/5: 27598 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 791/17 948" 
وشرح المنباج بحاشية القليوبي ع+/ /الالا. 4لا ونغباية 
المحتاج 81١/5‏ ومايعدها. والمغني لابن قدامة ؟/ لاالاء 
4 ط الرياض. 
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ويرى الشافعية في قول أن لها الامتناع حتى 
تستوق مهرهاء. كا لو كان حالا ابتداء )١(‏ 


٠‏ -والتسليم الواجب على المرأة يحصل في 
المكان الذي يتمكن فيه زوجها من استمتاعه 
هاء سواء أكان المكان بيت أبيها إن رضيا معا 
بالإآقامة فيه. أم كان مسكنا شرعيا أعده لحا 
زوجها. ويترتب على تسليم نفسها لزوجها 
وجوب نفقتها عليه. لأنها محبوسة لحقه. وهذا 
بلا خلاف 9) 


تسليم النفقة : 

١‏ -اتفق الفقهاء على أن نفقة الزوجة حق 
أصيل من حقوقها الواجبة على زوجهاء وأنها 
تجب على الزوج الحاضر, إذا سلمت الزوجة 
نفسها إلى الزوج وقت وجوب التسليم . 


بعدما فرضه على نفسه. أو بعد فرض القاضي 


)١(‏ فتح القدير”/ 271١5 017١6‏ 2948 وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير؟/19417: 198 ط عيسى الحلبي 
بمصر.ء ومغني المحتاج / 5١7‏ ومابعدهاء ونهاية المحتاج 
“ام على والمغني */ لالالاء ثلا 

(؟) فتح القدير 2141/4 وحاشية الدسوقي 2008/1 ونباية 
المحتاج 7/ ١41‏ ومابعدهاء والمغني لابن قدامة ؟/ /الالاء 
لخاللك /ا/ و كه. 


ظاهر. وأعطى لزوجته مايكفى النفقة )١(‏ 
وللتفصيل : (ر: نفقة). 


)١(‏ البدائع 78/5. والبحر الرائق 4/ 144 الطبعة الأولى. 
وحاشية الدسوقي 7 ممابعدهاء والمهذب ؟/ 807 
ومابعدها, والمغني لابن قدامة /ا/ 4ه ومابعدها ط 
الرياض. 


-6- 


-١‏ التسمية: مصدر سمي بتشديد الميمء 
ومادة: (سم)) لما في اللغة عدة معان : 

فمها: سمايسموسموا أي علا. يقال: 
سَمَتْ همّته إلى معالي الأمور: إذا طلب العر 
والشرف. وكل عال: سماء . 

و(الاسم) من السمووهوالعلوء وقيل: 
الاسم من الوسمء وهو العلامة. () 

وقال في الصحاح: وسميت فلانا زيدا 
وسميته بزيد بمعنى : وأسميته مثله. فتسمى 
به. وتقول: هذا سمي فلان, إذا وافق اسمه 
اسمه. كما تقول : هوكنيه, وقوله تعالى : «هّل 
تَعْلَمُ له سَميا»#" أي : نظيرا يستحق مشل 
اسمه. ويقال: مساميا يساميه. 9) 

وتستعمل التسمية عند الفقهاء بمعنى قول: 
بسم الله وبمعنى : وضع الاسم العلم للمولود 


وغيره. وبمعنى : تحديد العوض في العقود. 


)3( المصباح المنير مادة : «سموة. 
(؟) سورة مريم / 56 
زفية الصحاح للجوهري. نفس المادة 


كالمهر والأجرة والثمن. وبمعنى : التعيين 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التكنية : 2 
 *‏ التكنية مصدر: كنى بتشديد النون» أي : 
جعل له كُنية» كأبي فلان وأم فلان7) 
وتفصيل الأحكام المتعلقة بالتكنية ينظرفي 
مصطلح (كنية) . 
ب التلقيب : | 
*- التلقيب: مصدرلقب بتشديد القاف. 
واللقب واحد الألقاب. وهوماكان مشعرا بمدح 
أوذم . 
ومعناه: النبز بالتمييز. 7(" والنبز بالألقاب 
المكروهة منبي عنه في قوله تعالى : ولا تنابَزُوا 
بالألْقاب 74" ظ 
فإن قصد به التعريف فلا يدخل تحت 
الغبي. ومن ذلك تعسريف بعض الأئمة 
المتقدمين, كالأعمش والأخفش والأعرج . ) 
هذا والئحاة في كتبهم يفرقون بين الكنية 
واللقب والاسم . 
فالكنية عندهم : كل مركب إضافي في صدره 


)١(‏ القاموس المحيط مادة : «كنى». 
0غ( المصباح مادة : «لقب)». 

(؟) سورة الحجرات / ١١‏ 

زع المصباح المنير مادة : «لقب». 


#8597 تت 


أب أوأم, كأبي بكر رضي الله عنه وأم كلثوم 
رضي الله عنها بنت النبي كَل . 

وفرق الأبهري في حواشي العضد بين الاسم 
واللقب. فقال: الاسم يقصد بدلالته الذات 
المعينة» واللقب يقصد به الذات مع الوصف. 
ولذلك يختار اللقب عند إرادة التعظيم أو 
الإهانة . 9) 
هذا وسياتي حكم الكنيية واللقب عنند 
الكلام على التسمية بمعنى وضع الاسم العلم 
للمولود . 


أحكام التسمية : 

أولا: التسمية أو البسملة: قول: (بسم الله): 
4 - أكملها: بسم الله الرحمن الرحيم . ويتعلق 
بها غدد من الأحكام. كالتسمية في ابتداء 
الوضوء,. وعند الغسل. وفي الصلاة» وعند 
الذبح. وني الصيد عند إرسال الكلب أو 
السهم. وعند الطعام أو الجاع أودخحول 
الخلاء. وينظر التفصيل في: (بسملة) . 


ثانيا: التسمية بمعنى وضع الاسم العلم 
للمولود وغيره : 

ه ‏ الفقهاء يذكرون التسمية ويريدون بها وضع 
الاسم العلم للمولود وغيره. وهي بهذا المعنى 
تعريف الشيء المسمى. لأنه إذا وجذد وهو 


. الحلبي‎ ط١٠٠١‎ /١ التصربح على التوضيح‎ )١( 


غوولك لاضع لمكن امار عر يا 
ويتعلق بها عدد من الأحكام : 


أ- تسمية المولود : | 
5 - ذكرابن عرفة أن مقتضى القواعد وجوب 
التسمية. وممالا نزاع فيه أن الأب أولى بها من 
الأم. فإن اختلف الأبوان في التسمية فيقدم 


الأن. 9 


ب - وقثت التسمية : 


- يرى المالكية أن وقت تسمية المولود هو اليوم 
كان الموكود قن بطق عدنه» فإن كان عن لا يعن 
عنه لفقر وليه فيجوز أن يسموه متى شاءوا . 
قال الحطاب: قال في المدخل في فصل ذكر 
النفاس : وينبغي إذا كان المولود ثمن يعق عنه فلا 
ويتخير له في الاسم مدة السابع. وإذا ذبح 
العقيقة أوقع عليه الاسم . 
متى شاءوا. انتهى . 
ثم قال : ونقله بعض شراح الرسالة عن 
التادلي. وأصله للنوادر في باب العقيقة . 
)١(‏ تحفة المودود ص88 ط. المدني . 


(؟) مواهب الجليل #/لجدوعط. النجاح ‏ وتحفة المودود 
ص6 ١٠١‏ 


- 78س 


قال ابن عرفة: ومقتضى القواعد وجوب 
ال لتسمية» سمع ابن القاسم يسهي يوم سابعه . 


قال ابن رشد: لحديث: «يذبح عنهيوم 


تنا بع ويحلق 0 0 
ا النبي 6 بعيد الله بن'أبي ا 


رادا فشاك روعأ لةوسطان 101 


ويحتمل حمل الأول على منع تأخير التسمية 
عن سابعه فتتفق الأخبار. وعلى قول مالك قال 
ابن حبيب : لا بأس أن تتخير له الأسماء قبل 
سابعه, ولا يسمى إلا فيه © 


ويرى الشافعية أنه يستحب تسمية المولود في 
اليوم السابع كا ذكر النووي في الروضة» 
ولا بأس أن يسمى قبله. واستحب بعضهم أن 


)١(‏ حديث: «يذبح عنه يوم سابعه. ويحلق ويسمى» عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنم «أن النبي كلل 
أمر بتسمية المولود يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق». 
أخرجه الترمذي (ه/ 7 ١ط‏ . الحلبي) وحسنة . 

(؟) حديث: «ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم» . 
أخرجه مسلم (4/ 18017 ط الحلبي) من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عنه . 

() حديث : «تسمية عبدالله بن طلحة . 
(الفتح 884 -ط السلفية). ومسلم 1١86/5‏ اط 
الحلبي) . 

(5) مواهب الجليل */ 557 ط . النجاح». وحاشية العدوي 
على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد /١‏ 8ه ط. 
دار المعرفة . 


. .» أخرجه البخارى 


لا يفعله. ولا يترك تسمية السقط. ولا من 
لجادات - )١١(‏ 
هلا وأما الأخبار الصحيحة الواردة في تسمية 
يوم الولادة » فقد حملها البخاري على من لم يرد 
لمن والأخبارالواردة في تسميتسه في ايوم 
3 
السابع على من أراده. ") 
وأما الحنابلة فلهم في وقت التسمية روايتان : 
إحداها : أنه يسمى في اليوم السابع. 
والثانية : أنه يسمى في يوم الولادة. 
قال صاحب كشاف القناع : ويسمى المولود 
فيهأي: في اليوم السابع. لحديث سمرة 
رضي الله عنهء وهو قوله يَكَِهِ : «وكل غلام رهينة 
بعقيقته, تذبح عنه يوم سابعه. ويسمى فيه » 


ل ا 
والتسمية للأب فلا يسميه غيره 2 
وو 0 


وفي الرعاية : يسمى يوم الولادة 3 لحديث 
مسلم في قصة ولادة إبراهيم ابنه يكل : « ولد لي 


)١(‏ روضة الطالبين 777/8 ط . المكتب الإسلامي, وحاشية 
قليوبي 4/ 551 ط الحلبي. 

(؟) تحفة المحتاج 9/ *7/ا" ط . دار صادر. ومغني المحتاج 
4/4 ط. دار إحياء التراث العر بي. ونهاية المحتاج 
4 39 ١ط‏ . المكتبة الإسلامية . 

(*) حديث: «كل غلام رهينئة بعقيقة تذبح . .»)أخرجه 
النسائي (157/4 طالمكتبة التجارية). والحاكم 
(4/ 7ط . دائرة المعارف العثانية) وصححه الذهبي . 

(:) كشاف القناع */ 76 7ط النصر. 


7954ب 


فسميته إبراهيم باسم 
5 إبراهيم)”' هذا وم يذكرابن عابدين 
ولا صاحب الفتاوى الحندية من الحنفية عند 
الكلام على التسمية الوقت الذي تكون 
فيه 9) 

تعريف الشىء المسمى., لأنه إذا وجد وهو 
مجهول الاسم لم يكن له مايقع تعريفه به. فجاز 
تعريفه يوم وجودهء وجاز تأخير التعريف إلى 
ثلاثة أيام , وجاز إلى يوم العقيقة عنه. ونجور 
قبل ذلك وبعده. والأمرفيه واسع . 9) 

ج - تسمية السقط : 

8- المراد بالسقط هنا الولد ذكرا كان أوأنثى 
يخرج ميتا من بطن أمه قبل تمامه وهومستبين 
اللو يقتال :معط الول م بعلن أنه قرط 
فهو سقط بالكسرء والتثليث لغة. ولا يقال : 
وقع, وأسقطت الحامل بالألف:ألقت سقطا . ©) 


هذا » وقد اختلف الفقهاء في تسمية 
السقط. 


)١(‏ الحديث: تقدم تخريجه ف / ل 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/78. 759ط. الأميرية. 
والفتاوى الهندية 717/8 ط. المكتبة الإسلامية . 

() تحفة المودود ص // 

() المصباح المنير. 


قال صاحب الفتاوى الهندية: من ولد ميتا 
لا يسمى عند أبي حنيفة خلافا لمحمد 
رحمهما الله تعالى . 

والمشهور عند المالكية أن السقط لا يسمى . 

ويرى الشافعية . كم قال النووي في 
الروضة : أن تسمية السقط لا تترك . 

وفي النهاية : يندب تسمية سقط نفخت فيه 
الروح .”2 

وأما الحنابلة .» فقد قال ابن قدامة: فإن لم 
يتبين أذكر هو أم أنثى؟ سمي اسم يصلح للذكر 
والأنثى. هذا على سبيل الاستحباب . لأنه 
يروى عن النبي كل أنه قال: «سموا 
أسقاطكم ٠‏ فإنهم أسلافكم9»2) 

قيل: إنهم إنم| يسمون ليدعوا يوم القيامة 
بأسمائهم. فإذا لم يعلم هل السقط ذكرأو 
أنثى » سمي اسم يصلح لما جميعا . كسلمة 
وقتادة وسعاد وهند. ونحوذلك . 9 


)١(‏ الفتاوى الطندية / 17م وحاشية العدوي على شرح 
أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد هه وروضصة 
الطالبين /775. وحاشية قليوبي 705/4. وتحفة 
المحتاج / "لاا ومغني المحتاج 5/4 ط. دار إحياء 
التراث العربي, ونهاية المحتاج 8/ ١8‏ 

(؟) حديث: و«سموا أسقاطكم فإهم . . .» ورد بلفظ: 
«سموا أسقاطكم فإنهم من أفراطكم» . ذكره صاحب كنز 
العمال وقال: ابن عساكر عن البختري بن عبيد عن أبيه عن 
أبي هريرة. والبختري ضعيف. (الكنز 47/1١‏ - ط 
الرسالة). 

(") المغني لابن قدامة 077/17 مط . الرياض. 


اورم لك 


د تسمية من مات بعد الولادة : 
4 -يرى الفقهاء أن من مات بعد الولادة 5 وقبل 
أن سكم 2 فإنه يسحو»: 

وبيان ذلك أن الحنفية قالوا: إذا استهل 
صارخا فإنه يعطى حكم الكبير 4 وتثبت له كافة 
الحقوق. 27 وتسمية من مات بعد الولادة جائزة 
عند المالكية . 9) 


والشافعية يرون أنه يسمى إذا مات قبل تمام 


التسمية ال ا 7 


ومقتضى مذهب الحنابلة أنهم يجيزون تسمية 
من مات بعد الولادة , لأنهم يجيزون تسمية 
السقطء. ويقولون: إنها مستحبة. فعلى هذا 
تسمية من مات بعد الولادة جائزة عندهم . بل 


أولى . ©) 


ماتستحب التسمية به من الأسماء : 
٠‏ -الأصل جواز التسمية بأي اسم إلا ماورد 
النبى عنه ما سيأتى . 


758/8 21١54١ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل */ 767. وجواهر الإكليل /١‏ 37784ط. 
دار المعرفة. وحاشية العدوي على شرح الرسالة 07٠6/١‏ 

() روضة الطالبين */ 737, ومغني المحتاج 4/ 1915 

(5) المغني لابن قدامة ؟/ 7ه 


وتستحب التسمية ا اسم مع مضاف 
إلى الله سبحانه وتعالى » أوإلى أي اسم من 
الأساء الخاصة به سبحانه وتعالى . لأن الفقهاء 
تفقوا على استحسان التسمية به .' 

وأحب الأسماء إلى الله عبدالله وعبدالرحمن . 

وقال سعيد بن المسيب : أحبها إلى الله أسماء 
الأنبياء ٠١‏ 

والحديث الصحيح يدل على أن أحب 
الأسماء إليه سبحانه وتعالى : عبد الله 
وعبدالرحمن . ويدل لذلك ما أخرجه مسلم في 
صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه| قال: قال 
رسول الله كل : «إن أحب أسمئكم إلى الله 


عبدالله وعبدالرحمن» 3 


بي الجشمي 
رضي الله عنه قال: قال حر الله عله : 
«وتسموا بأسم))ء الأنبياءء. وأحب الأسماء 
إلى الله : عبدالله وعبدالرحمن., وأصدقها: 
حارث وممام ‏ وأقبحها : حرب ومرة». 0© 
وقال ابن عابدين في حاشيته نقلا عن 
المناوي : إن عبد الله أفضل مطلقا حتى من 


ولا أخرجه أبوداود 5 سئنه عن أ 


)0( تحفة المودود ص 94/ 

(9) حديث: «أحب أسمائكم إلى الله . 
(0/ ىذا _ط الحلبي). 

(#) حديث : «تسموا بأسماء الأنبياء . 
(ه/ 717 تحقيق عرزت عبيد دعاس) وأعله ابن القطان كما 
في فيض القدير للمناوي (/ 7145 ط المكتبة التجارية) . 


1 .» أخرجه أبو داود 


ل كك 


عبد الرحمن» وأفضل الأسماء بعدهما محمد ثم 
أحمد ثم إبراهيم . 29 

والجمهور على استحباب التسمية بكل معبد 
مضاف إلى الله سبحانه وتعالى كعبد الله أو 
مضاف إلى اسم خاص به سبحانه وتعالى 
كعبد الرحمن وعبد الخفور. 9) 

وأما الحنفية فهم مع الجمهورني أن أحب 
الأسماء إلى الله : عبد الله وعبد الرحمن . إلا 
أن صاحب الفتاوى الهندية قال: ولكن التسمية 
بغير هذه الأسماء في هذا الزمان أولى . لأن 
العوام يصغرونها للنداء . 9) 

وذكر ابن عابدين في حاشيته على الدر 
المختار أن أفضلية التسمية بعبدالله وعبد الرحمن 
ليست مطلقة فإن ذلك محمول على من أراد 
التسمية بالعبودية . لأنهم كانوا يسمون 
عبد شمس وعبد الدار» فجاءت الأفضلية. 
فهذا لا يناني أن اسم محمد وأحمد أحب إلى الله 
تعالى من جميع الأساء . فإنه لم يختر لنبيه ككل 
إلا ماهو أحب إليه. هذا هو الصواب 9©) 

ولا يجوزتغيير اسم الله بالتصغير فيم| هو 
مضاف. قال ابن عابدين: وهذا مشتهر في 


558/0 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(5) مواهب الحليل */ 2565 وتحفة المحتاج وإرففة 
وكشاف القناع وذاحل 

(*) الفتاوى الطندية ه/ 57م 

(5) حاشية ابن عابدين ١4/٠6‏ 


زماننا حيث ينادون من اسمه عبد الرحيم 
وعبد الكريم أوعبد العزيز مثلا . فيقولون : 
رحيم وكريّم وعزيز بتشديد ياء التصغير » ومن 
اسمه عبد القادر قويدر وهذا مع قصده كفر. 

ففى المنية : من ألحق التصغير في اخر اسم 
عبد لحريو ا تووم امن ل راحاين 
الأسماء الحسنى ‏ إن قال ذلك عمدا قاصدا 
التحقير كفر. وإن لم يدر مايقول ولا قصد له لم 
يحكم بكفره. ومن سمع منه ذلك يحق عليه أن 
يعلمه. وبعضهم يقول: رحمون لمن اسمه 
عيك الع 0 
١‏ - وأماالتسمية بأسم))ء الأنبياء فقد اختلف 
الفقهاء في حكمهاء فذهب الأكثرون إلى عدم 
الكراهة » وهو الصواب . 

قال صاحب تحفة المحتاج : ولا تكره التسمية 
باسم نبي أوملك . بل جاء في التسمية باسم 
نبينا عليه الصلاة والسلام فضائل . '؟ ومن ذلك 
مارواه العتبى أن أهل مكة يتحدثون: مامن 
يحرف ام غم ]لا راذا حينا ور 

وذكر صاحب كشاف القناع من الحنابلة : 
أنه يحسن التسمية بأساء الأنبياء . (4) 


. نفس المرجع‎ )١( 

)7١‏ تحفة المحتاج 9/ “لال 

(”*) مواهب الجليل #/ 5ه؟ 

(5) كشاف القناع */ 7. وتحفة المودود ص ٠٠١‏ 


اال 


بل قال سعيد بن المسيب . ى] تقدم النقل 
عنه : إنها أحب الأساء إلى الله . 

وذهب أخرون إلى كراهة التسمية بأسماء 
الأنبياء. وقد نسب هذا القول إلى عمربن 
الخطاب رضي الله عنه . 


قال صاحب تحفة المودود: ولعل صاحب 
:هذا القول قصد صيانة أسمائهم عن الابتذال 
وما يعرض ا من سوء الخطاب . عند الغضب 
وغيره . 

وقال سعيد بن المسيب: أحب الأسماء 
إلى الله أسماء الأنبياء. وفي تاريخ ابن خيثمة : 
أن طلحة كان له عشرة من الولد. كل منهم 
اسمه اسم نبي » وكان للزبير عشرة كلهم 
تسمى باسم شهيد, فقال له طلحة: أنا 
سميتهم بأسماء الأنبياء. وأنت تسميهم بأسماء 
الشهداء. فقال له الزبير: فإني أطمع أن يكون 
بي شهداء. ولاتطمع أن يكون بنوك 
أنبياء . (') 

ويدل على جواز التسمية بأسم)ء الأنبياء ما 
أخرجه أبوداود في سننه عن أبي الجشمي قال : 
قال رسول الله يكل : «تسموا بأساء الأنبياء» . 9) 

ويدل على جواز التسمية باسم نبينا محمد 


٠١١-1٠٠١ تحفة المودود ص‎ )١( 
تقدم تخريجه ف‎ 2٠ حديث: «تسموا بأسماء الأنبياء‎ )١( 
٠6١0/ 


كله ما أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر 
رضي الله عنه قال : «ولد لرجل منا غلام فسماه 
القاسم . فقالوا: لا نكنيه حتى نسأل النبي 
فقارخ - نهر ياسع ولاتكيدا 


0007 3204 


ماتكره التسمية به من الأسماء : 

7 تكس ره يوسا التسمية يكل اس يتطير 
بنفيه » كرباح وأفلح ونجاح ويساروما أشبه 
ذلك. فإن هذه الأساء وما أشبهها يتطير 
بنفيها . فيما لوسئل شخص سمى ابنه رباحا: 
فإن ذلك يكون طريقا للتشاؤ م . 29 


هذا وقد أخرج مسلم في صحيحه عن سمرة 
ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كه : «ولا تسمسين غلامك يسارا ولا رباحا 
ولا نجيحا ولا أفلح. فإنك تقول : أثم هو؟ فلا 
يكون. فيقول: لم9 


)١(‏ فتح الباري /٠١‏ الاه 

(؟) الفتوحات السربانية شرح الأذكار النواوية 5/ ١١١ط.‏ 
المكتبسة الإسلامية وابن عابدين ه/ 758» ونباية المحتاج 
7 اط ومطالب أولي العبى 4414/7 

(") حديث : «لا تسمين غلامك يسارا . . .) أخرجه مسلم 
١١86 /9*(‏ ط الحلبي) . 


ا 


عنه : «إن الآذن على مشربة رسول الله يَكِةِ عبد 
يقال له: رباح»”) 

وعن جابر رضي الله عنه «أراد يك أن ينبى 
عن أن يسمى بيعلى وببركة وبأفلح وبيسار 
عنباء فلم يقل شيئاء ثم قبض رسول الله ككل 
ولم ينه عن ذلك. ثم أراد عمر رضي الله عنه أن 
ينبي عن ذلك ثم تركه) . 

وتكره ال لتسمية أيضا بالأسماء الى تكرهها 
النفوس وتشمئز منهاكحرب ومرة وكلب وحية . 9) 

وقد صرح المالكية بمنع ال: لتسمية بكل اسم 
و 
قال صاحب مواهب الجليل : يمنع با قبح 
كحرب وحزن وضرار. ”") 

وقال صاحب مغني المحتاج : تكره الأسماء 
القبييحة.» كشيطان وظالم وشهاب وحمار وكلب . 
الح . () 

وذكر الحنابلة أنه تكره تسميته بأسياء الجبابرة 
كفرعون وأسياء الشياطين. وجاء في مطالب 


ط-١١١57/1( حديث: وإن الأذن. . أخرجه مسلم‎ )١( 
الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وانظر‎ 
4946 .494 14 مطالب أولي النبى ؟/‎ 

(؟) شرح الأذكار ١١1١/5‏ 

() مواهب الحليل "/ 65؟ 

(4) مغنى المحتاج 4/ 5 59 


أولي النبى .كراهية التسمية بحرب . 7) 

هذاء وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام 
يكره الاسم القبيح للأشخاص و«الأماكن 
والقبائل والجبال. 

أخرج مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أن 
رسول الله يَكِِ قال للقحة تحلب : من «يحلب 
هذه؟ فقام رجل, فقال له رسول الله كة: ما 
اسمك. فقال له الرجل : مُرّة. فقال له رسول 
كه : اجلس . ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام 
رجلء فقال له رسول الله كله : ما اسمك؟» 
فقال: حرب. فقال له رسول الله َك : 
اجلس . ثم قال: من يحلب هذه؟ فقام رجل 
فقال له رسول الله يليك ما اسمك؟ فقال: 
يعيش» فقال له رسول الله كل : احلب». 9) 


التسمية بأساء الملائكة : 
ذهب أكثر العلماء إلى أن التسمية بأساء 
الملائكة كجبر يل وميكائيل لا تكره . 

وذهب مالك إلى كراهة التسمية بذلك, قال 


)١(‏ مطالب أولي النهى ؟/444. 440. وكشاف القناع 
ذف 

؟) حديث: «إن رسول الله يق قال للققحة تحلب. . . » 
أخرجه.مالك في الموطأ (؟/ 9177 ط الحلبي) مرسلاء وله 
شامد من حديث يعيش الغفاري. وإسناده صحيح . 
(الإصابة لابن ححر */ 559" ط مطبعة السعادة) . 

وانظر تنوير الحوالك شرح موطأ مالك 140/7 

. المشهد الحسيني‎ .١ 


ل 


أشهب: سئل مالك عن التسمي بجبريل» 
فكره ذلك ولم يعجبه. وقال القافني عياض : 
قد استظهر بعض العلاء التسمي بأسماء 
الملائتكة. وهوقول الحارث بن مسكين. وأباح 
ذلك غيره. 29 
ماتحرم التسمية به من الأسمء : 
5 - تحرم التسمية بكل اسم خاص بالله 
سبحانه وتعالى., كالخالق والقدوس. أوبا 
لايل الاسيجيانتة ونعان كملك الملزك 
وسلطان السلاطين وحاكم الحكام» وهذا كله 
محل اتفاق بين الفقهاء. "2 
وأورد ابن القيه قبا جاتن بالف امنا + 

الأحد. والصمدء. والخالق, والرازق» والجبار 
والمتكبر. والأول » والآخرء والباطن. وعلام 
العروض 7 

هذاء وممايدل على حرمة التسمية بالأسماء 
الخاصة به سبحانه وتعالى كملك 0 
ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ‏ ولفظه في البخاري ‏ قال 
رسول الله ككهِ : «أخنى الأسماء يوم القيامة 


>»53060/ تحفة المودود ص 914. ومغني المحتاج‎ )١( 

76 /# حاشية ابن عابدين 0/ 778, ومواهب الجليل‎ )١( 
ومغني المحتاج 0/5 890 ,. وكشاف القناع ع‎ 
"0 

(0) تحفة المودود ص 48 


عند الله رجل تسمى ملك الأملاك)”") 

ولفظه في صحيح مسلم وأغيظ رجل عل 
اله يوم القيامة. أخبثه وأغيظه عليه : رجل كان 
يسمى ملك الأملاك, لا ملك إلا الله)”) 

وأما التسمية بالأسماء المشتركة التي تطلق 
عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره فيجوز التسمي 
بها كعلي ورشيد وبديع . 

قال ابن عابدين : وظاهره الجواز ولومعرفا 
بأل. قال الحصكفي وراد وشا اراد 
في حق الله تعالى . 9) 

وقالالحنابلة: نحرم العسجنية تالأ سنا التي 
لا تليق إلا بالنبي كَةِ كسيد ولدام. وسيد 
الناس» وسيد الكلء لأن هذه الأسماء ى| ذكر 
الحنابلة لا تليق إلا به كلل (*) 

وتحرم التسمية بكل اسم معبد مضاف إلى 
غير الله سبحانه وتعالى كعبد العزى. 
وعبدالكعبة, وعبدالدارء وعبدعليء 
وعبدالحسين. أوعبد فلان. الخ. 

كما صرح به الحنفية والشافعية وا حنابلة . 
)1١(‏ حديث: «أخنى الأسماء يوم القيامة...» أخسرجه 

البخاري (الفتح ٠‏ لط السلفية) ومسلم 

1١88 /"(‏ ط الحلبي) ولفظ مسلم : «اخنع أسم» . 
(7) حديث : «أغيظ رجل على الله يوم القيامة . .) أخرجه 

مسلم (8/ 1588 - ط الحلبي) . 
(") تحفة المودود ص ٠٠١‏ . وحاشية ابن عايدين 1754/0 


والفتاوى الهندية شه ومواهب الجليل ع( باه" 
(4) كشاف القناع */ /ااء ومطالب أولي النبى 7/ 59414 


96ا لم 


فقدجاء في حاشية ابن عابدين : بأنه 
لا يسميه عبد فلان . 

' وجاء في مخني المحتاج : أنه لا يجوز التتنسمي 
بعبد الكعبة وعبدالعزى . 

وجاء في تحفة المحتاج حرمة التسمية بعبد 
النبي أوعبد الكعبة أوعبدالدار أوعبد علي أو 
عبدالحسين لإبهام التشريك . ومنه يؤخذ حرمة 
التسمية بجار الله ورفيق الله ونحوهما لإيهامه 
المحذور. 

وجاء في كشاف القناع مانصه: اتفقوا على 
خرن كل انمو بعد لتر اه تحال كسد 
العزى. وعبد عمروء وعبد عليء 
وعبد الكعبة. ا 1 ومثله 
عبد النبي . وعبد الحسين. وعبد المسيح . 297 

هداع والكدليل علق ريم السهية يكل 
بع دقاف إلن غين الله يانه وتعال.«مارواة 
ابن أبي شيبة عن يزيد بن المقدام بن شريح عن 
أبيه عن جده هانىء بن يزيد رضي الله عنه 
قال: «وفد على النبي كك قوم , فسمعهم 
يسمون: عبد الحجر. فقال له: ما اسمك؟ 
فقال: عبدالحجر. فقال له رسول الله يله : إنا 


أنت عبد الله . 9) 


1/5 حاشية ابن عابدين ه/ 2.2754 ومغنى المحتاج‎ )١( 
وتحفة المحتاج ١٠/8/الا, وكشاف القناع */ 0717 وتحفة‎ 
9٠ المودود ص‎ 


(؟) حديثك: «إنماأنت عبد الله 9 . أخرجه ابسن - 


قال ابن القيم : فإن قيل : كيف يتفقون على 
تحريم الاسم المعبد لغير الله وقد صح عنه 
عليه السلام أنه قال: «تعس عبدالدينار 
وعبدالدرهم» تعس عبد الخميصة.» تعس 
عبد القطيفة» 20 وصح عنه أنه قال : 

أنا النبي لا كذب . . . أنا ابن عبد المطلب9) 


فالجواب : أما قوله: تعس عبد الدينار. فلم 
يرد به الاسم ء وإنما أراد به الوصف والدعاء 
على من تعبد قلبه للدينار والدرهم . فرضي 
بعبوديتهما عن عبودية ربه تعالى» وذكر الأثمان 
والملابس وهما جمال الباطن والظاهر. وأما قوله : 
أنا ابن عبد المطلب» فهذا ليس من باب إنشاء . 
التسمية بذلك. وإنم هومن باب الإخبار 
بالإاسم الذي عرف به المسمى دون غيره. 
والإخبار بمثل ذلك على وجه تعريف المسمى 
لايحرم فباب الإخبار أوسم من باب 
الانشاء . 9) 


- أبي شيبة (8/ 5760 - ط دار السلفية ‏ بمبي) وإسناده 
صحيح. (الإصابة لابن حجر #/ 09 ط مطبعة 
السعادة) . 

)١(‏ حديث : «تعس عبدالدينار .١‏ .» أخرجه البخاري (الفتح 
9١‏ - ط السلفية) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله . 

)1١١‏ حديث : «أنا النبي لاكذب 50 أخرجه البخاري 
(الفتح 59/56 _ط السلفية) ومسلم (9/ 54٠٠١‏ 2ط 
الحلبي) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه . 

(5) تحفة المودود ص ١ك‏ وكشاف القناع */ ١17‏ 


2 


تغيير الاسم و نحسينه : 

- يجوز تغيير الاسم عموما ويسن تحسينه» 
ويسن تغيير الاسم القبيح إلى الحسن. فقد 
أخرج أبوداود في سننه عن أبي الدرداء رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله كةِ : «إنكم تدعون 
يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا 
أسمائكم»7) 


رضي الله عنبم|: «أن ابنة لعمر رضي الله عنه 
كانت يقال لما : عاصية». فسّاها رسول الله يلل 
6ن 

وأخرج البخاري في صحيحه عن 
عبدالحميد بن جبير بن شيبة قال: وجلست 
إلى سعيد بن المسيب فحدثني أن جده «حزنا» 
قدم على النبي كل فقال: ما اسمك؟ قال: 
اسمى حَرَّنْء قال: بل أنت سهلء قال: ما أنا 
سكير اسع ناته أني ا فال ابن امنيب فا 
زالت فينا الحزونة بعد)””) 

وقد غير النبي كَل الاسم الذي يدّل على 


(1) حديث : «إنكم تدعون يوم القيامة بأسرائكم . .) أخرجه 


أبوداود (0/ 7 تحقيق عزت عبيد دعاس) وفي إسناده ' 


انقطاع بين أبي الدرداء وبين الراوي عنه . (مختصر السنن 
للمنذري 701١/1‏ - نشر دار المعرفة) . 
(؟) حديث : «إن ابنة لعمر. . .» أخرجه مسلم (/ ١7817‏ - 


ط الحلبي) . 
(0) حديث: «يبل أنت سهل» أخرجه البخاري (الفسح 
٠/هله‏ _ط السلفية). 


التركية إلى غيره» فقد غير اسم برة إلى جويرية 
لف 


أورست: 

وقال أبوداود: وغير النبي يكل اسم العاص 
وعزيز وعتلة وشيطان والحكم وغراب وحباب 
وشهاب فسمه : هشاماء وسمى حربا: سلماء 
وسمى المضطجع : المنبعث» وأرضا تسمى 
عفرة سماها: خضرة» وشعب الضلالة سمه : 
شعت امل »بوكو الرية ماهم ب الرشدة: 
وسمى بني مغوية: بني رشدة. 9) 

هذا والفقهاء لا يختلفون في جواز تغيير 
الاسم إلى اسم آخرء وفي أن تغيير الاسم 
القييح إلى الحسن هومن الأمور المطلوبة التي 
حث عليها الشرع . 

وأجاز الحنابلة التسمية بأكثر من اسم . ”") 


نداء الزوج والأب ونحوهها بالاسم المحرد : 
15 ذكر الحنفية أنه يكره أن يدعو الرجل أباى 


)1١(‏ حديث: «أنه غير اسم برة إلى جويرية» أخرجه البخاري 
(الفتح 0 ط السلفية) ومسلم وم/لامدا اط 
الحلبي) . 

)١(‏ حديث: «تغييره لعدة أسمء. . . » ذكره أبوداود في سئنه 
-741١/6(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال: تركت 
أسانيدها للاختصار . وتنظر شروح أبي داود مثل عون 
المعبود (17/ 78448 - 749 ط السلفية) . 

() حاشية ابن عابدين ه/ 778., ومواهب الجليل 2765/7 
ومغني المحتاج 4/ 44» وكشاف القناع 75/9 - 58 


/77 ء 


وأن تدعو المرأة زوجها باسمه. بل لابد من لفظ 
يفيد التعظيم لمزيد حقهم| على الولد والزوجة . 
وليس هذا من التزكية, لأنها راجعة إلى المدعو 
بأن يصف نفسه بم يفيدهاء لا إلى الداعي 
المطلوب منه التأدب مع من هو فوقه . 7') 

وذكر الشافعية ى] جاء في مغني المحتاج وغيره 
من كتبهم : أنه يسن لولد الشخص وتلميذه 
وغلامه أن لأ يسميه ناسيه 9 

وذهب الحنابلة ‏ ىا جاء في مطالب أولي 
الغبى - إلى أنه لا يقول السيد لرقيقه: يا 
عبدي. ولأمته ياأمتي. لإشعاره بالتكبر 
والافتخار المنبي عنه. وكذلك لا يقول العبد 
لسيده: ياربي. ولا يامولاي لما فيه من 
الإيهام . 9) ١‏ 


تسمية الأشياء بأسماء الحيوان : 

١‏ - قال الرحيباني : ولا بأس بتسمية النجوم 
بالأسماء العربية نحو: حمل وثور وجدي. لأنها 
أمتراغ أعلام» واللغة وضع لفظ دليلا على 
معنى » وليس معناه أنها هذه الحيوانات حتى 
يكون ذلك كذباء بل وضع هذه الألفاظ لتلك 
لبان تومت رضنا كا مرا لق لقف الكري 


)١١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 9؟ 

(؟) مغنى المحتاج 2745/4 وحاشية الشرواني على تحفة 
المحتاج 9/ 5لا وروضة الطالبين /.ه6م؟ 

(*) مطالب أولي النبى 495/7 


بحراء لكن استعمال البحر للكريم مجاز, 
بخلاف استعال تلك الأسماء في النجوم . فإنها 
حقيقة » والتوسع في التسمية فقط . 

ولا يخفى أن مثل تسمية النجوم في الحكم 
تسمية الناس بأسماء الحيوان. مالم يكن قبيحا 
فقد تقدم حكمه. 7) 


تسمية الأدوات والدواب والملابس : 
-ذكرابن القيم أنه يجوز تسمية الأدوات 
والدواب والملابس بأسماء خاصة بها تميزها عن 
مثيلاتها أسوة برسول الله يك ققد كان لسيوفه 
ودروعه ورماحه وقسيه وحرابه وبعض أدواته 
ودوابه وملابسه أسماء خاصة : فمن أسماء سيوفه 
يه (مأثور) وهوأول سيف ملكه. ورثه من 
أبيه» و(ذو الفقار) بكسر الفاء وفتحها وهوسيف 
تنفله يوم بدر. ومن أسمء دروعه يَللٍِ (ذات 
الفضول) وهي التي رهنها عند أبي الشحم 
اليهودي على شعير لعياله. و(ذات الوشاح). 
و(ذات الحواشي) . الخ . 

ومن أساء قبسيه يك (الزوراء). 
و(الروحاء). ومن أسماء تروسه كَل (الزلوق). 
و(الفتق) . ومن أساء رماحه يَلهِ (المنوى). 
و(المثنى). ومن أساء حرابه كلِ (النبعة) 
و(البيضاء). وكانت له راية سوداء يقال لها: 


٠8/« مطالب أولي العبى 7/ 445 ., وكشاف القناع‎ )١( 


- 778- 


(العقاب). وفسطاط يسمى (الكن). ومخصرة 
تسمى (العرجون).؛ وقضيب من الشوحط 
يسمى (الممشوق) قيل : وهو الذي كان يتداوله 
الخلفاء. ومن أسم)ء أدواته وَكِةٍ التي كان 
يستعملها في بيته : (الريان) وهواسم لقدح. 
و(الصادر) وهواسم لركوة, و(تور) وهوإناء 
يشرب فيه و(السعة) وهواسم لقعب و«(الغراء) 
وهو اسم لقصعة. 

ومن أسم)ء دوابه كلِةِ من الخيل (السكب). 
و(المرتجز). و(اللحيف). ومن البغال (دلدل) 
و(وفضة). ومن الحمير (عفير) ومن الإبل 
(القصواء) و(العضباء) . 


ومن أسماء ملابسه كَكةٍ (السحاب) وهو اسم 


لعيامة . )0 


تسمية الله تعالى بغير ما ورد : 
4 يقول الله تعالى : #إولله الأسماء الحسنى 
فافعو ها زازوا لين بلحدون فق أسراكه 
تخزون باكانا قلرد 04 

فهذه الآية تدل على أن لله سبحانه وتعالى 
أسماء خاصة يسمى بهاء لأن معنى قوله تعالى : 
إفادعهو بها» أي سموه بها أونادوه بتلك 
الأسماء. فالدعاء المذكور في هذه الآية )ا قال 
صاحب روح المعاني : إما من الدعوة بمعنى 


)١(‏ زاد المعاد ١٠ /١‏ - 18 ط. المثار. 
(؟) سورة الأعراف / لوالا 


التسمية. كقولهم: دعوته زيدا أوبزيد أي : 
سميته. أومن الدعاء بمعنى النداء كقوهم : 
دعوت زيدا أ ناديته )١(‏ 

قال الألوسي : الالحاد في أسمائه سبحانه 
وتعالى أن يسمى بالا توقيف فيه. أوبم يوهم 
معنى فاسداء كمافي قول أهل البدوفي 
دعاء الله : يا أبا المكارم. يا أبيض الوجه 
ياسخي ونحو ذلك . 

ونقل عن بعضهم أن الأساء توقيفية يراعى 
فيها ما ورد في الكتاب والسنة والإجماع . وأن كل 
اسم ورد في هذه الأصول جازإطلاقه عليه 
جل شأنه. ومالم يرد فيها لم يجزوإن صح معناه . 
ونقل ذلك عن أبي القاسم القشيري 
والآمدى ‏ 9) 


وقال القرطبي : إن الإلحاد في أسائه سبحانه 
وتعالى يكون بثلاثة أوجه : 

أحدها: بالتغيير فيها ى) فعله المشركون. 
وذلك أنهم عدلوا بهباعما هي عليه فسموا بها 
أوْتَانِمْ. فاشتقوا اللات من الله. والعزى من 
العزيزء ومناة من المنان.» قاله ابن عباس 
وقتادة . 

الثاني : بالزيادة فيها 

الثالث: بالنقصان منباء كا يفعله الجهال 


. ط المنيرية‎ 2017١ /9 روح المعاني‎ )١( 


(5) المرجع السابق . 


5 


الذين يخترعون أدعية يسمون فيها الله تعالى 
بغير أسمائه. ويذكرونه بغير ما يذكر من أفعاله. 
إلى غير ذلك مما لا يليق به . 

ونقل عن ابن العربي : أنه لا يدعى الله إلا 
بها ورد في الكتاب والسنة . 29 

وقال صاحب روح المعاني: اتفق علماء 
الإسلام على جواز إطلاق الأساء والصفات 
على الباري تعالى إذا ورد بهم الإذن من 
الشارع. وعلى امتناعه إذا ورد المنع عنه. 
واختلفوا حيث لا إذن ولا منع في جواز إطلاق 
ماكان سبحانه وتعالى متصفا بمعناه. ولم يكن 
من الأسماء الأعلام الموضوعة في سائر اللغات 
إذ ليس جواز إطلاقها عليه تعالى محل نزاع 
لأحد. ولم يكن إطلاقه موهما نقصاء بل كان 
مشعرا بالمدح» فمنعه جمهور أهل الحق مطلقا 
للخطرء وجوزه المعتزلة مطلقا . 9 


تسمية المحرمات بغير أسمائها : 

٠‏ -إذا سميت المحرمات بغير أسمائها 
الملعروفة, وهي التي اقترن بها التحريم, بأن 
سميت بأساء أخرى لم يقترن التحريم بها: فإن 
هذه التسمية لا تزيل عن المحرمات صفة 
الحرمة. مثال ذلك: الخمر, فإن الله سبحانه 
وتعالى حرمها بنفس هذا الاسم حيث قال 


. القرطبي 78/17 ”اط . دار الكتب المصرية‎ )١( 
١71١/9 روح المعاني‎ )5( 


سبحانه: «ياأيها الذين آمنوا إنما الخمر واليْسِر 
والأنصابٌ والأزلامُ رجْسٌ من عمل الشيطان 
فاجتنبوه لعلكم تفلحون74 فلوسميت باسم 
آخرمن أس)ء الأشربة المباحة, فإن تلك 
التسمية لا تزيل عنها صفة الحرمة, لأن العلة - 
وهى الإسكار لا تزول بتلك التسمية. وهذا 
تلأعب بالدين واحتيال يزيد في إثم مرتكب 


الحرام . 


وقد أخرج أبوداود في سننه عن مالك بن 
أبي مريم قال: دخل علينا عبدالرحمن بن غنم 
فتذاكرنا الطلاء فقال: حدثني أبومالك 
الأشعري رضي 0 الله ككل 
يقول: «لْمَشْرَبَنّ ناس من أمتي الخمرء يسمونها 
بغير اسمها» .7" والطلاء بالكسروالمد: هو 
الشراب الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه. وكان 
البعض يسمي الخمر طلاء. والمراد بقوله كَل 
«يسمونها بغير اسمها» أي : يتستر ون بشريها 


بأسماء الأنبذة المباحة كماء العسل وماء الذرة 


و٠‎ / سورة المائدة‎ )١( 

(7) حديث: «ليشربن أئاس . 
وابن ماجة من حديث أبي مالك الأشعري مرفوعا. وفي 
إسناده مقال. وذكر له ابن كد اج 
(عون المعبسود 0/9/8”) ط الهند وسئن 
187/5 ط عيسى الحلبي). ومسشد 000 
(ه/ 47" ط الميمنية), وفتح الباري -651/1١١(‏ 7ه ط 
السلفية). 


6 أخرجه أححمد وأبو داود 


-754:- 


ونحوذلك. ويزعمون أنه غير محرم, لأنه ليس 
من العنب والتمروهم فيه كاذبون, لأن كل 
مسكر حرام, فإن المدارعلى حرمة المسكرء 
ولمذالا يضر شرب القهروة المأخوذة من البن 
حيث لا سكر فيها مع الإكثارمنهاء وإن كانت 
القهوة من أسماء الخمر فالاعتبار بالمسمى . ") 


ثالنا : التسمية بمعنى تحديد العوض في 


١‏ من أمثلة هذا المعنى عندهم: المهر. فإنه 
ويثبت مهر المثل بالدخول أو الموت . 


ون انالك أيعكاك الأحدرة فزن اللميسود 
يشعرطوة فيه مايستزط فى التمق ف البيغة 
فيجب العلم بالأجرء لقوله يك : «من استأجر 
أجيرا فليعلمه أجره»”؟ فإن كان الأجردينا ثابتا 
في الذمة ما يصح ثبوته فيها فلابد من بيان جنسه 
ونوعه وصفته وقدره. فإن كان في الأجر جهالة 


)١(‏ عون المعبود *8/ 879. وبدائع الصنائع /١‏ /الاا. 
ومواهب الجليل */ 599 . وحاشية الدسوقي ؟7/ 795 . 
وحاشية قليوبي وعميرة *#/ 7170 وكشاف القناع 
1/٠‏ . 

)١(‏ حديث : و من استأجر . . . » أخرجه البيهقى 1١١/5‏ ط 
دأقشرة المسارف العشيائيلة بان حديث أب سعد الفندري 
رضي الله عنه مرفوعاء وأعله البيهقي بالإرسال بين إبراهيم 
الئخعي وابن سعيد . 


مفضية للنزاع فسد العقد. ويجب أجر المثل عند 
استيفاء المنفعة  )'١(‏ 

ومن أمثلته أيضا: الثمن, فإن الفقهاء 
متفقون على وجوب تسميته في العقد بجواز 
ابيع .”)على تفضيل يذكرفي مصطلح: 
(ثمن» وبيع) . 


رابعا : التسمية بمعنى التعيين بالاسم مقابل 
الإمهام : 
دمن أمثلته: تسمية الشهود. أوترك 
تسميتهم لإثبات عدالتهم . فالحنفية والشافعية 
والحنابلة يرون أنه لابد من تسمية الشهود وبيان 
أنسابهم وحلاهم وقبائلهم ومحالهم وأسواقهم . 
إلى غير ذلك من الأمورء وذلك لإثبات 
عدالتهم . 

وأما عند المالكية : فإنه يجوز للرجل أن يعدّل 
آخر وإن لم يعرف اسمه ولا كنيته المشهور بها 
ولا اللقب, وإن لم يذكر سبب عدالته. لأن 
أسباب العدالة كثيرة بخلاف الجرح .9 


)١(‏ انظر مصطلح: (إجارة) وماقيل في الأجرة في الموسوعة 
الفقهية /١‏ 7 ط الأولى . 

)١(‏ الفتاوى الهندية ,١757/‏ والدسوقي */ .١16‏ ومغني 
المحتاج وكشاف القناع نذكرةنل 

(*) الفتاوى الهندية */ الا وروضة الطالبين 2154/1١‏ 
4 وكشاغ القناع +/ عه وحاشية العدوي على 
الرسالة 7/5 819. 


#851١‏ ب 


التعريف : 

١‏ - التسنيم في اللغة: رفع الشيء. يقال سنم 
الإناء : إذا ملأه حتى صار الحب فوقه كالسنام 
ار وفي 55-0 انساء على رعوسهن 
1 0 


وقوله تعالى #ومرّاجه من تسنيم 97#) قالوا : 
الغرف والقصور. " 

والتسنيم في اصطلاح الفقهاء : رفع القير 
عن الأرض مقدار شبر أو أكثر قليلا . 9) 

وفي النظم المستعدبي: التسنيم أن يجعل 


)١(‏ حديث : ونساء على رءوسهن . . . »). أخرجه مسلم 
1580/5 ط عيسى الحلبي) . 

(؟) سورة المطففين/ 717 

5) لسان العرب . المصباح المنير. مختار الصحاح مادة: 
سكم ) . 

(5) ابن عابدين .5١/١‏ والعناية ببامش فتح القدير ٠١١/5‏ 
ط دار إحياء التراث العر بي . 


أعلى القبر مرتفعاء ويجعل جانباه تمسوحين 
مسندين» مأخوذ من سنام البعير . (7) 
ويقابله تسطيح القبر. وهو: أن يجعل 
منبسطا متساوي الأجزاء. لآ ارتفاع فيه 
ولا انخفاض كسطح البيت. 9 , 
الحكم الإجمالي 1 
؟ - لا خلاف بين الفقهاء في استحباب رفع 
التراب فوق القبر قد رشبرء”" ولا بأس بزيادته 
عن ذلك قليلا على ماعليه بعض فقهاء 
الحنفية, ) ليعرف أنه قبر. فيتوقى ويترحم 
على صاحبه. فعن جابر رضي الله عنه «أن 
النبي كَلهِ عليه وسلم رفع قبره عن الأرض قدر 
عن القاسم بن محمد قال لعائشة 


رضى الله عنها: «اكشفي لي عن قبر النبي ول 
وصاحبيه. فكشة فكشفت عن ثلاثة قبور. لا مشرفة 


)١(‏ النظم المستعذب في شرح غريب المهذب للركبي بذيل 
المهذب في فقه الإمام الشافعي 2١145 /١‏ والقواعد الفقهية 
للمجددي البركتي الرسالة الرابعة ص78 

(؟) المصباح المنيرء ولسان العرب, والصحاح للمرعشي . 

(5) الفتاوى المندية /١‏ 23155 والاختيار شرح المختار /١‏ 945 
ن دار المعرفة. وجواهر الإكليل ١/١١1.ء‏ والشرح الكبير 
7١‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي 2١48/١‏ 
وشرح روض الطالب من أسنى المطالب 8717/١‏ 

(5) العناية بامش فتح القدير ؟/ .٠١١‏ ومراقي الفلاح ه71 

(0) حديث « عن جابر أن النبي يَِِ رفع قيره. . .» رواه 
البيهقي (/ 4٠١‏ ط دار المعرفة) موصولا ومرسلاء ورجح 
إرساله. وعزاه الزيلعي ني نصب الراية (؟/ 0 إلى 
ابن حبان في صحيحه . 


15ل 


ولا لاطئةع مبطوحة ببطحاء العرصة 
الجمراءم. ١‏ 
واختلفوا هل يسنم القبر أويسطح؟ فذهب 


الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه: يندب 
تسنيمه كسنام البعير. لماروى البخاري عن 
سفيان التمار أنه «رأى قبر النبي يك مسنما» . 9" 
وعن الحسن مثله. وماروي عن إبراهيم 
النخعي أنهقال: «وأخبر ني من رأى قبر النبي 
كه وقبر أبي بكر وعمر رضي الله عنه] أنها 
مسنمة عليها فلق مدر بيض)”" وما رواه 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنى| 
وأن جير يل عليه السلام صلى بالملائكة على 
ادم وجعل قبره ما 0 

وكرهوا تسطيح القبرء لأن التسطيح يشبه 


أبنية أهل الدنياء وهو أشبه بشعار أهل البدع 


)١(‏ حديث عن القاسم بن محمد قال لعائشة : «اكشفي لي عن 
قبر...» أخرجه أبوداود ("/ 49 ه/ *0٠٠‏ ط عبيد 
الدعاس) والحاكم /١(‏ 759 ط الكتاب العربي). وقال: 
هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. 

)١(‏ حديث .عن سفيان التمار أنه «رأى قبر النبي يق مسنما» 
أخرجه البخاري (الفتح م/ "0٠‏ ط السلفية) . 

(") حديث « أخسبر ني من رأى قبر النبي يله . ..)أخرجه 
محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الآثار (ص١8)‏ قال 
التهانوي ني إعلاء السئن .)77١/8(‏ فيه مجهول . 

(؟) حديث « أن جبر يل عليه السلام صلى بالملائكة على 
آدم. . .» أخرجه الدارقطني /١/7(‏ ط المدني) في سنده 
عبدال رحمن بن مالك بن مغول. قالالدارقطني : متروك . 
وانظر الكلام عليه في الكامل لابن عدي (54/ ١159448‏ ط دار 
الفكر) . 


فكان مكروها لذلك عندهم . ولا روى أن النبي 
لِدٌ «نمى عن تربيع الفنو © 

وذهب الشافعية إلى أنه يندب تسطيحه (أي 
تربيعه) وأنه أفضل من تسنيمه. لماروي أن 
إبراهيم م روات لتر للب 


كه قبره مسطحاء . 7 
اف تلك ول عل رضي ا الله عنه: 


طمسته الس م 
تسويته بالأرض» وإنا أراد تسطيحه حمعا بين 
الأخبار © 


راد٠١7-1١١٠١ وفتح القدير؟/‎ ,501١/١ ابن عابدين‎ )١( 
5ن دار‎ /١ إحياء التراث العربي. والاختيار شرح المختار‎ 
8 ومراقي الفلاح‎ 2.177 /١ المعرفة, والفتاوى الهندية‎ 
2418/١ والشرح الكبير‎ ».1١١/١ وجواهر الإكليل‎ 
ومواهب الجليل بشسرح مختصر خليل 7417/1 , وكشاف‎ 
القناع 18/8/7م النصر الحديثة, والمغنى لابن قدامة‎ 
«2 : 07م الرياض الحديثة . وحديث: اع عو ريع‎ 
وعزاه إلى كتاب‎ )5 ٠7 /١( أورده الزيلعي في نصب الراية‎ 
الآثار لمحمد بن الحسن الشيباني وم يتكلم عليه في شيء.‎ 

(؟) حديث ٠:‏ أن إبراهيم بن النبي 5 . . .) بمعئاه ٠‏ أن النبي 
ارش على قو ارس إبراميم ورطتع علكة حصنا 
أخرجه الشافعي )1١6 /١(‏ ط دار الكتب الملكية المصرية 
واللفظ له . والبيهقي (7/ )51١‏ ط دار المعرفة. وقال 
الحافظ في التلخيص الحبير (؟/ *1 ط المدني): رجاله 
ثقات مع إرساله. وفي سند الشافعي إبراهيم بن محمد. 
قال عنه الحافظ في التقريب 47/١(‏ ط المكتبة العلمية): 
متروك. 

(5) حديث: ١‏ أن لا تدع تمثالا إلا. 
5557/5 ط عيسى البابي الحلبي) . 

(4) شرح روض الطالب من أسنى المطالب 778-73717//١‏ ن ل 


..)أخرجهمسلم 


-3545- 


هذا إذا دفن المسلم في دار الإسلام . 
أما إن دفن المسلم في غير دار الإسلام» بأن 
دفن في بلد الكفار أودار حرب. وتعذر نقله إلى 
دار الإاسلام. فالأولى تسوية قبره بالأرض» 
وإخفاؤه أولى من إظهاره وتسنيمه خوفا من أن 
ينبش فيمثل به, وفي ذلك صيانة له عنهم . 
وألحق به الأذرعي : الأمكنة التي يخاف نبشها 
لسرقة كفنه أو لعداوة ونحوهها . )١(‏ 

وانظر باقي الأحكام المتعلقة بالقبر ف 


مصطلح (قبر) . 


انظر : شحاذة 


المكتبة الإسلامية. والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
١1/١‏ 

)١(‏ شرح روض الطالب من أسنى المطالب د المكتبة 
الإسلامية, وكشاف القناع م مم النصر الحديثة . 


١‏ - التسويد مصدر سود. يقال: سود تسويدا. 

والتسويد يأتي بمعنى التلوين بالسواد ‏ وهو 
ضد البياض - يقال: سود الشيء أي : جعله 
أسود . 

ويأتي التسويد من السيادة» فيكون بمعنى : 
التشريف, يقال: سوده قومه تسويدا أي : 
جعلوه سيدا عليهم . 

وفي المصباح : ساد يسود سيادة. والاسم 
السودد. وهو: المجد والشرف. فهوسيد 
والأنثى سيدة . 

والسيد : المتولي للسواد أي الجماعة» وينسب 
إلى ذلك فيقال: سيد القوم . ولا كان من شرط 
المدولي للجياعة أن يكون مهذب النفسء قيل 
لكل من كان فاضلا في نفسه: سيد. 

ويظلق الشيكند على ارتو والالشفة 
والحليم. ومحتمل أذى قومه. والزوجء 
والرئيس» والمقدم . 

ويأتي التسويد - أيضا ‏ لنوع من المداواة» 
قال في اللسان نقلا عن أبي عبيد: ويقال: سود 


78س 


الإبل تسويدا: إذادق المسح البالي من شعر 
فداوى به أدبارها. 29 

والتسويد في الاصطلاح يريد به الفقهاء 
ل لمعنيين الأولين غالبا : 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التبييض : 
” - التبييض : مصدر بيض. يقال: بيض 
الشىء أي جعله أبيض» ضد سوده . 
والبياض ضد السواد» والبيّاض: الرجل 
الذي يبيض الثياب . 
والمبيّضة: أصحاب البياض» وهم فرقة من 
الثدوية سموا كذلك لتبييضهم الثياب» مخالفة 
للمسودة من العباسيين . 9) 


ْ ب - التعظيم : 
- التعظيم : مصدرعظمء يقال: عظمه 
تعظيما| أي : كبره وفخمه . 

والتعظيم يكون باعتبار الوصف والكيفية, 
ويقابله التحقير فيهها بحسب المنزلة والرتبة . 7© 


75 ولسان العرب ؟/ ه"8‎ 2745 /١ المصباح المثير‎ )١( 
وتاج العروس 85-84/5*. والمفردات في غريب‎ 
القران /51؟‎ 

(؟) القاموس المحيط. ولسان العرب. 

(*) القاموس المحيط. ولسان العرب. والمصباح المشيرء 
والكليات ١/6و‏ 


ج ‏ التفضيل : 
5 - التفضيل: مصدر فضلء يقال: فضلته 
على غيره تفضيلا أي : صيرته أفضل منه. 


وفضله أي مزاه. 
والتفضيل دون التسويد ‏ بمعنى السيادة ‏ 
لكنة متنك له وطريق اليه 97 


د التكريم : 
ه - التكريم : أن يوصل إلى الإنسان نفع 
لا يلحقه فيه غضاضة. أوأن يجعل مايوصل 
إلى الإنسان شيئا كريما أي شريفا. 
وهومصدركرمء يقال: كرمه تكريما أي 
عظمه ونزهه . 
والإكرام والتكريم بمعنى» والكرم ضد 
اللوع 29 


الحكم التكليفي : 
5 - يختلف حكم التسويد باختلاف معناه 
ومبحثه الفقهي . 

سود الى مع السيادة» ويبحث 
حكمه في مواطن منها: تسويد النبي كَل في 
الصلاة وفي غيرهاء وتسويد غيره وَل وتسويد 
المنافق . 


)١(‏ القاموس المحيط. والمصباح المثير. ولسان العرب. 
والمفردات في غريب القران مادة: «فضل». 

(؟) القاموس المحيط. والمصباح المثير. ولسان العرب. 
والمفردات في غريب القران مادة : «كرم». 
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ويأتي التسويد بمعنى : التلوين بالسواد. 
دنسفك حكيسة ل فراط ونس لعي 
والخضاب. والحداد. والتعزية, واللباس 

والعمامة. وشعر المبيع . 


(أولا) 
التسويد من السيادة 
تسويد النبي طل : 
اختلف الفقهاء في حكم تسويد النبي كله في 
الصلاة.» وحكم تسويده كَلِةٍ في غير الصلاة. 


ُ- في الصلاة : 
- ورد لفظ الصلوات الإبراهيمية في كتب 
الحديث والفقه مأثورا عن النبي يك من غير ذكر 
(سيدنا) قبل اسمه عليه الصلاة والسلام . وأما 
إضافة لفظ (سيدنا) فرأى من لم يقل بزيادتها 
الالتزام بها ورد عنه يك لأن فيه امتثالا لما ورد 
عنه يَكِِةِ من غير زيادةفي الأذكار والألفاظ 
المأثو رة عنهء كالأذان والإقامة والتشهد والصلاة 
الإبراهيمية . 

وأما بخصوص زيادة (سيدنا) في الصلاة 
الإبراهيمية بعد التشهد, فقد ذهب إلى 
استحباب ذلك بعض الفقهاء المتأخرين 
كالعزبن عبدالسلام والرملي والقليوبي 
والشرقاوي من الشافعية. والحصكفي 


وقالوا: إن ذلك من قبل الآدف» ورعاية 
الأدب خير من الامتثال» ئ] قال العز بن 
عبد السلام . 9) 


ب - في غير الصلاة : 

8- أجمع المسلمون على ثبوت السيادة للنبي 
يية. وعلى علميتهفي السيادة. قال 
الشرقاوي : فلفظ (سبيدنا) علم عليه كَل . 
السيد لا يطلق إلا على الله تعالى» لما روي عن 
أبى نضرة عن مطرف قال: قال أبى : انطلقت 
وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولاء قال: قولوا 
بقولكم أو بعض قولكم. ولا يسخر بكم 
الشيطان» 9) وفي حديث آخرأنه جاءه رجل 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار /١‏ 142" والفواكه الدواني 
على رسالة القيرواني 454/7 . والقليوبي ١//ا2151,‏ 
وشرح الروض 2155/١‏ وحاشية الشرقاوي على تحفة 
الطلاب 27١1/١‏ 19#. والمغني لابن قدامة 0541/١‏ 
15-54#. ونيل الأوطار 2775/١‏ والقول البديع في 
الصلاة على الحبيب الشفيع ص١١٠.‏ وفتاوى ابن حجر 
العسقلاني نقلا عن «إصلاح المساجد من البدع والعوائد» 
للقاسمي 6١‏ ١ط‏ (ه) المكتب الإسلامي . 

(؟) حديث: «قولوا بقولكم أو بعض قولكم . . . » أخرجه- 


-كةولات 


فقال: أنشة سيد قريش» فقال عله : 


الله () 


قال ابن الأثير في النباية : أي هوالذي يحق 
له السيادة. كأنه كره أن يحمد في وجهه. وأحب 
التواضع . ومنه الحديث لما قالوا: أنت سيدناء 
قال: «قولوا بقولكم» أي ادعوني نبيا ورسولا ى) 
ساني الله. ولا تسموني سيداكى| تسمون 
رؤ ساءكم, فإني لست كأحدهم تمن يسودكم في 
أسباب الدنيا. 


وأضاف ابن مفلح إلى ماسبق : والسيد 
يطلق على الرب, والمالك. والشريف. 
والفاضل. والحكيم. ومتحمل أذى قومه. 
والزوج» والرئيس. والمقدم . 


وقال أبومنصور: كره النبي كَلةٍ أن يمدح في 
وجهه وأحب التواضع لله تعالى » وجعل السيادة 
للذي ساد الخلق أجمعين. وليس هذا بمخالف 
لقوله لسعد بن معاذ رضي الله عنه حين قال 
لقومه الأنصار: «قوموا إلى سيدكم)9”) أراد أنه 
أفضلكم رجلا وأكرمكم . وأما صفة الله جل 


- أبوداود (ه/ ١64‏ ط عزت عبيد دعاس). وقال 
ابن حجر في الفتح (0/ ١17/9‏ -ط السلفية) : رجاله ثقات . 
)١(‏ حديث : «السيد الله) أخرجه أحمد (4/ 74 ط الميمنية) . 
من حديث مطرف بن عبدالله بن الشخير وإسناده صحيح . 
(7) حديث : «قوموا إلى سيدكم) أخرجه البخاري (5/ ١56‏ - 
الفتح ‏ ط السلفية) . 


ذكره بالسيد فمعناه: أنه مالك الخلق والخلق 
كلهم عبيده (أي فلا يطلق لفظ السيد بهذا 
المعنى على غير الله تعالى). وكذلك قوله 55 : 
«أنا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر»"'' أراد أنه 
أول شفيع. وأول من يفتح له باب الجنة. قال 
ذلك إخبارا عم| أكرمه الله به من الفضل 
والسودد, وتحدثا بنعمة الله عنده. وإعلاما منه. 
ليكون إيمانهم به على حسبه وموجبه. وهذا 
أتبعه بقوله: «ولا فخر» أي أن هذه الفضيلة 
التي نلتها كرامة من الله تعالى» لم أنلها من قبل 
نفسي », ولا بلغتها بقوتي » فليس لي أن أفتخر 
بها. 


وقال السخاوي : إنكاره ِل يحتمل أن 
يكون تواضعا منه يَكِِ وكراهة منه أن يحمد 
الجاهلية, أولمبالغتهم في المدح. وقد صح قوله 
كله : «أنا سيد ولد ادم» وقوله للحسن رضي الله 
عنه : «إن ابني هذا سيد»'”' وورد قول سهل بن 
حنيف رضى الله عنه للنبى كَل : «ياسيدي» في 
عدي عد السباى عمل البو والليلةء 


)١(‏ حديث: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر) أخرجه 
مسلم (9/ 117807 ط الحلبي) دون قوله «ولا فخر». نهي 
في الترمذي (ه/ 08 - ط الحلبي) . 

(؟) حديث: «إن ابني هذا سيد» يأتي مطولا ويأتي تخريجه في 
(ف9). 


”ام 


وقول ابن مسعود: «اللهم صل على سيد 
المرسلين». وفي كل هذا دلالة واضحة وبراهين 
لائحة على جواز ذلك. والمانع يحتاج إلى إقامة 
دليل» سوى ما تقدم. لأنه لا ينبض دليلا مع 
الاحتمالات السابقة ‏ 7) 


تسويد غير النبي ك4 : 
على غير النبي يك : فذهب جمهورهم إلى جواز 
إطلاق لفظ السيد على غير النبي كَل 
واستدلوا بقول الله تعالى في يحبى عليه السلام : 
١ 5 ٠. 0‏ 
© . . . وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين4”') 
أي أنه فاق غيره عفة ونزاهة عن الذنوب . وقوله 
عزوجل في امرأة العزيز: #. . . والفيا سيدها 
لدى الباب 94" أي زوجها. وبا روي أن النبي 
إل سغل: من السيد؟ قال: «يوسف بن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام» 
قالوا: فا في أمتك من سيد؟ قال : «بلىء» من 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار /١‏ ه24 والفواكه الدواني 
على رسالة القيرواني ؟4514/7. وحاشية الشرقاوي على 
تحفة الطلاب »١‏ والآداب الشرعية والمنح المرعية 
*7 156-455 والقول البديع ني الصلاة على الحبيب 
الشفيع ص١‏ ٠غ‏ ولسان العرب 70/7 

(؟) من.الآية 9 من سورة ال عمران. 

() من الآية ©” من سورة يوسبف. 


آتاه الله مالاء ورزق ساحة. فأدى شكره. 
وقلت شكايته في الناتت 0 

وبقوله يكلِ للأنصاروبني قريظة : «قوموا إلى 
سيدكم)9) يعنى سعد بن معاد. 

وقوله يَكةِ في الحسن بن على رضي الله عنهم| - 
كما ورد في الصحيحين ‏ «إن ابي هذا سيدء 
ولعل الله يصلح به بين فثتين عظيمتين من 
ليت 9 وكذلك كان. 

وقوله يَكلِةٍ للأنصار: « من سيدكم؟) قالوا : 
الجد بن قيس على أنا نبخله قال يه : «وأي 
داء أدوى من البخل» . 2 وبقوله يكل : «كل بني 
آدم سيد فالرجل سيد أهله والمرأة سيدة 
تهنا 0 


ومله حديث أم الدرداء رضى الله عنها: 


)١(‏ حديث: وسئل من السيد؟ قال: يوسف. . .». قال 
الميثمي : رواه الطبراني في الأوسط. وفيه نافع أبو هرمز 
وهو متروك (مجمع الزوائد 7١7/4‏ ط القدسي). 

(؟) حديث : «قوموا إلى سيدكم» سبق تخريجه ف م 

() حديث: «إن ابني هذا سيد., ولعل الله يصلح. . . » 
أخرجه البخاري (الفتح 7017/0 - ط السلفية) . 

(؟) حديث: «من سيدكم . . . .» أخرجه أبوالشيخ في الأمثال 
من حديث كعب بن مالك كم في الفتح ١1/4/0(‏ وكتاب 
الأمثال ط السلفية) وقال: رجال هذا الإسناد ثقات. . 

(0) حديث: «كل بن ادم سيد, فالرجل . . . » أخرجه ابن 
عدي فق الكامل  ١67١/5(‏ ط دار الفكر). وإسناده 
حسن . 
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رضى الله عنه لما سئل : من الذي إلى جانبك» 
لحان الذاتسية | نينا بكمب 
رضي الله عنه . 

وقالوا: انهل يرد في القران الكريم ولا في 
حديث متواتر أن السيد من أس)ء الله تعالى. 
ولأن إطلاق لفظ السيد على الله عز وجل لكونه 
سبحانه مالك الخلق أجمعين, ولا مالك لهم 
سواه. وإطلاق هذا اللفظ على غير الله تعالى 
لا يكون بهذا المعنى الجامع الكامل. بل بمعان 
قاصرة عن ذلك . 

وقال بعضهم : إن لفظ السيد لا يطلق إلا 
على الله سببحانه وتعالى , لما ورد في حديث 
مطرف الذي سبق ذكره . 

وقال الخطابي : لا يقال السيد ولا المولى 
على الإطلاق من غير إضافة إلا في صفة الله 
تعالى . 1 

وقال بعضهم : إن لفظ السيد يجوز إطلاقه 
على مالك العبد أومالكتهء لاروي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كَل 
قال: «لا يقولنْ أحدُكم: عبدي وأمتي, 
ولا يقولن المملوك : ربي وربتي» وليقل المالك : 
فتاي وفتاتي . وليقل المملوك : سيدي وسيدتي » 


فإنهم المملوكون, والرب: الله تعالى)9" قال شْ 


)١(‏ حديث: «لا يقولن أحدكم : عبدي وأمتي . أخرجه 
أبو داود (ه/ 7617 ط عزت عبيد دعاس) وأصله في مسلم 
١1754/6(‏ ط الحلبي) . 


صاحب عون المعيود: كان بعض أكابر العلماء 
يأخخل عدا ويكره أن يخاطب أحدا بلفظه أو 
كتابته بالسيد, ويتأكد هذا إذا كان المخاطب 


ام 0 
عين نعي + 


من يستحق التسويد : 

٠‏ لفظالسيد مشتق من السؤدد. وهو: 
المجد والشرف. ويطلق على المتولي للجاعة . 
ومن شرطه وشأنه أن يكون مهذب النفس 
شريفا. وعلى من قام به بعض خصال الخير من 
الفضل والشرف والعبادة والورع والحلم والعقل 
والنزاهة والعفة والكرم ونحو ذلك . 


إطلاق لفظ السيد على المنافق : 

١-المثافق‏ ليس من هذه الخحصال في شيء» 
لأنه كاذب مدلس خخائن » لا توافق سريرته 
علانيته. وفي العقيلة: يبطن الكفر ويظهر 
الإسلام . وقد ورد النبي عن إطلاق لفظ السيد 
على المنافق فيها روي عن عبدالله بن.بريدة عن 
أبيه قال: قال رسول الله كلِةِ : «لا تقولوا 
للمنافق سيدء”' فإنه إن يك سيدكم فقد 


)١(‏ تفسير القرطبي 7/54 ل/الا صحيح البخاري // ضنل 
ط. استئبول. وعون المعبؤد -771١/١‏ 23785 والكامل 
في ضعفاء الرجال 4/ 05١‏ وحاشية الشرقاوي /١‏ 65 
: والآداب الشرعية / 556 - 5517 

(7) في بعض الرواية «سيدا» بالنصب . 
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ا ربكم عزوجل»” '» وذلك لأن السيد 
هوالمستحق للسؤدد., أي للأسباب العالية التي 
تؤهله لذلكء فأما المنافق فإنه موصوف 
بالتقائصء فوصفه بذلك وضع له في مكان لم 
يضعه الله فيه, فلا يبعد أن يستحق واضعه 
بذلك سخط الله . وقيل معناه: إن يك سيدا 
لكم فتجب عليكم طاعته. فإذا أطعتموه في 
نفاق فقد أسخطتم ربكم . وقال ابن الأثير: لا 
تقولوا للمنافق سيد فإنه إن كان سيدكم وهو 
منافق فحالكم دون حاله. والله لا يرضى لكم 
لل 


(ثانيا) 
التسويد من السواد 

أ التسويد بالحضاب : 
١‏ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 
خضاب الرجل بالسواد مكروه في غير الجهاد في 
ال حملة. 

وللحنفية والمالكية في ذلك تفصيل : 

قال ابن عابدين : يكره الخضاب بالسواد أي 


)١(‏ حديث: «لا تقولوا للمنافق سيد. فإنه. . .» أخرجه 


أبسوداود (ه/  761/‏ ط عزت عبيد دعاس ) وصححه 
النووي في رياض الصالحين (ص 705 ط المكتب 
الإسلامي) . 
(7) عون المعبود 774/١‏ وفضل الله الصمد في توضيح 
الأدب المفرد ؟/ .5*٠‏ والآداب الشرعية 2458/8 
٠‏ ولسان العرب ؟/ ه576 


لغير الحرب. قال في الذخيرة : أما المخضاب 
بالسواد للغزو ليكون أهيب في عين العدو 
فهومحمود بالاتفاق. وإن كان ليزين نفسه 
للنساء فمكروه. وعليه عامة المشايخ . وبعضهم 
جوزه بلا كراهة . روي عن أبي يوسف أنه قال: 
كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها. 

وقال المالكية: الخضاب بالسواد إذا كان 
للتغرير فهو حرام . كمن أراد نكاح امرأة فصبغ 
شعر لحيته الأبيض بالسواد. وإن كان للجهاد 
حتى يوهم العدو الشباب ندب . وإن كان 
للتشاتٌ كره. وإن كان مطلقا فقولان : بالكراهة 
والجواز. (') 

وقال الشافعية : إن الخضاب بالسواد حرام 
في الجملة. ولهم في ذلك تفصيل وخلاف . قال 


النووي في المجموع : : انه تفقوا على ذم خضاب 
الرأس واللحية بالسواد. د ثم قال : قال : الغزالي 
في الإحياء. وال ا و 


الأصحاب: هومكروه. وظاهر عبارتهم أنه 
مكروه كراهة تنزيه. والصحيح ‏ بل الصواب - 
أنه حرام . ونمن صرح بتحريمه صاحب الحاوي 
في باب الصلاة بالنجاسة, قال: إلا أن يكون 
في الجهاد. وقال في اخر كتاب الأحكام 


)١(‏ ابن عابدين 0/ 581١-3711‏ . وكفاية الطالب الرباني 


وكشناف القناع ١//اا.‏ والآداب الشسرعية 
لذ لحك نان 
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السلطانية: يمنع المحتسب الناس من خضاب 
. الشيب بالسواد إلا المجاهد. ودليل تحريمه 
حديث جابررضي الله عنه قال: أتي بأبي 
قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنب| يوم 
فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا('؟ فقال 
رسول الله ككل : «غيّروا هذاء. واجتنبوا 
السوادم. 9 وعن ابن عباس رضي الله عنب]| 
قال: قال رسول الله كَل : «يكون قوم يخضبون 
في اخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام . 
لا يريحون رائحة الجنة» .7" ولا فرق في المنع من 
الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة. . هذا 
مذهبناء وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه 
رخص فيه للمرأة تتزين به لزوجها. 

وقال النووي في روضة الطالبين: خضاب 
المرأة بالسواد إن كانت خلية من الزوج وفعلته 
فهوحرام. وإن كانت زوجة وفعلته بإذنه فجائز 
على المذهب,. وقيل: وجهان كوصل الشعر. 

وقال الرملي: يحرم على المرأة الخضاب 
بالسواد فإن أذن لها زوجها في ذلك جاز, لأن 


)١(‏ نبت يكون بالخحبال غالبا إذا يبس ابيض. ويشبه به 


الشيب . 
(؟) حديث: «غيروا هذا ....» أخرجه مسلم (9/ ١771‏ 5 
ط الحلبي) . 


(8) حديث : «يكون قوم يخضبون في . . .» أخرجه أبو داود 
(9/5١5-طعزت‏ عبيد دعاس). وقال ابن حجر في 
الفتح 444/٠١‏ - ط السلفية) : إسناده قوي . 


له غرضا في تزينها له. كا في الروضة وأصلهاء 
وهو الا 0 

هذا في خضب الرجل والمرأة الشعر بالسواد. 
أما خضبهما الشعر بغير السواد. كا حمرة 
والصفرة مشلاء وخضبه] غير الشعر كاليدين 
والرجلين ففيه تفصيل يذكر في موطنه . 

وقال الحافظ في الفح : إن من العلماء من 
رخص في الاختضاب بالسواد مطلقاء ومنهم من 
رخص فيه للرجال دون النساء . 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (اختضاب) . 


ب - لبس السواد في الحداد : 
١‏ - اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمتوفى عنها 
زوجها لبس السواد من الثياب. . . ولا يجب 
عليها ذلك؛» بل لا أن تلبس غيره. 

واختلف فقهاء الحنفية في المدة التي يجوز لها 
أن تلبس فيها السواد. فقال بعضهم : لا تجاوز 
ثلاثة أيام. ولكن فقهاء المذهب _ ومنهم ابن 
عابدين ‏ حملوا ذلك على ما تصبغه الزوجة 
بالسواد وتلبسه تأسفا على زوجهاء أماما كان 
مصبوغا بالسواد قبل موت زوجهاء فيجوزلما أن 
تلبسه مدة الحداد كلها. ومنع الحنفية لبس 
السواد في الحداد على غير الزوج . 


)١(‏ المجموع ,.7454/١‏ وروضة الطالبين ,.777/١‏ وبماية 


المحتاج ضف 


2 


وقال المالكية: إن المحد يجو زلما أن تلبس 
الأسود. إلا إذا كانت ناصعة البياض. أوكان 
الأسود زيئة قومها . 

وقال القليوبي من الشافعية : إذا كان الأسود 
عادة قومهافي التزين به حرم لبسه. ونقل 
النووي عن الماوردي أنه أورد في «الحاوي» وجها 
يلزمها السواد في الحداد. ٠‏ 


ج - لبس السواد في التعزية : 
11 اده 0 ا 
على الميت ‏ من أهله أومن المعزين لا يجوز لما 
فيه من ل وعدم الرضا بقضاء الله 
وعلى السخط من فعله. تما ورد النبى عنه في 
الأحاديث . ْ 
وتسويد الثياب للتغزية مكروه للرجال, 
ولا بأس به للنساء. أما صبغ الثياب أسود 9 
أكهيت” تأسقيا علق اميت فلة عو عل 
التفصيل السابق . 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 5117/75 5194, والشرح 
الكبير 478/7 ., والخرشي 2148/4 وجواهر الإكليل 
0١‏ وحاشية قليوبي وعميرة 4/ 57. وروضة 
الطالبين .1٠057/8‏ والمغني لابن قدامة /١/‏ ٠ه‏ والمحلى 
لابن حزم 7/٠١‏ 77. والروض النضير 4/ ١70‏ 

)١(‏ الأكهب: الأغير المشرب بالسواد. 

(5) الفتاوى الهندية ١//ا1.‏ ه/#”. وحاشية الجمل 
/». وأسنى المطالب ,”85/١‏ والإقناع ١/181ء‏ 
وكشاف القناع ومطالب أولي الغبى /١‏ 9476 


د السواد في اللباس والعمامة : 
6 يندب لبس السواد عند الحنفية» قال ابن 
عابدين: ندب لبس السواد. لأن محمدا ذكر في 
السير الكبير في باب الغنائم حديثا يدل على أن 
لشن النواة مني 00 

أما الصبغ بالأسود. ولبس المصبوغ به فنقل 
عن أبي حنيفة : أنه لا بأس به. 9) 

وقال الشافعية : يندب لإمام الجمعة أن 
يزيد في حسن الهيئة والعمة والارتداء وترك 
لبس السواد له أولى من لبسه. إلا إن خشي 
مفسدة تترتب على تركه من سلطان أوغيره. 
وقال ابن عب دالسلام في فتاويه : المواظبة على 
لبسه بدعة. فإن منع الخطيب أن يخطب إلا به 
فليفعل9») 

وقالوا: نقل أن النبي ول لبس العمامة 
البيضاء والعمامة السوداء» 2 ولكن الأفضل في 


4/81١ /© وابن عابدين‎ .”37١ الفتاوى الهندية ه/‎ )١( 

)١(‏ الفتاوى الهندية ه/ 07م 

(9) نهاية المحتساج وأسنى 
وحاشية القليوبي وعميرة 0م 

(4) حديث: «لبس العسمامة البيضاء» قال المحدث الشييخ 
محمد بن جعفر الكتاني في كتابه «الدعامة في أحكام سنة 
العمامة)(ص 860): لم أر في شيء من الأحاديث التي وقفت 
علي ها الآنمايصرح بلبسه عليه الصلاة 
والسلام للعمامة البيضاء. إلا أن المتبادر من كلامهم. 
ومن إيثاره عليه الصلاة والسلام البياض على غيره في غالب 
أحواله لبسه لا في الغالب. لاسيما في الجمع والأعياد 
والمحافل. . 


2757/١ المطالب‎ 


-5ه8 تت 


لونها البياض لعموم الخبر الصحيح الآمر بلبس 
البياض. وأنه خير الألوان في الحياة والموت . (') 

وقال الحنابلة : يباح السواد ولوللجند, لأن 
النبي كال «دخل مكة عام الفتح وعليه عمامة 


سوداء» : 0 


ه ‏ تسويد الوجه في التعزير: 
5 ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجوز ني 
التعزير تسخيم الوجهء أي دهن وجه المعزر 
بالسخامء وهو السواد الذي يتعلق بأسفل القدر 
ومحيطه من كثرة الدخان . 9) 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يجوز 
تسويد الوجه في التعزير. لأن الإمام يجتهد في 
جنس مايعزربه وفي قدره» ويفعل بكل معزر 
مايليق به وبجنايته. مع مراعاة الترتيب 
والتدريج. فلا يرقى لمرتبة وهو يرى ما دونها 
كافيا . ©9) 


484-44 /٠© حاشية الجمل‎ )١( 
585/1١ (؟) كشاف القناع‎ 
6 وحديث: «إن النبي يه دخل مكة عام الفتح‎ 
. أخرجه مسلم (7/ 440 ط الحلبي)‎ 
7765 المبسوط للسرخسي 5 » وجواهر الإكليل ؟/‎ )”*( 
(؛) نباية المحتاج / 15 . .وأسنى المطالب 157/4. وحاشية‎ 
الجمل على شرح المنبج 154/0., ومطالب أولى الغبى‎ 


لففرففق 


نتسويه 


١‏ التسوية لغة: العدل والنصفة, والجور أو 
الظلم ضد العدل. واستوى القوم في المال مثلا : 
إذا لم يفضل أحد منهم غيره في المال. 

وسواء الشيء : غيره ومثله من الأضداد ‏ 
وتساوت الأمور: تمائلت» واستوى الشيئان 
ايا 0 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

القسم: 

> وهومصار قسم الشيء يقسمه قسم]|: 

جَزْم والقسم : نصيب الإنسان من الشيء. 
ويقال: قسمت الشيء بين الشركاءء. 

وأعطيت كل شريك قسمه . 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 


ا 


٠ . بالتفاضل‎ 


الحكم التكليفي : 
يختلف حكم التسوية باعتبارمايتعلق به 
على الوجه الأتين : 


تسوية الصفوف في الصلاة : 
*- اتفق العلماء على أن من السئن المؤ كسدة 
نو ادرو واد ا بحيث 
لا يتقدم بعض المصلين على البعض الآخرء 
والتراصٌ في الصفوف. بحيث لا يكون فيها 
رجن ١‏ الاسسادية الككيرة الى ردكا 
الحث عليها: منها قوله يك : «سووا صفوفكم , 
'فإن تسوية الصف من تمام الصلاة» وفي رواية 
(فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة)9) 
وقوله كل : «أقيموا صفوفكم وتراصواء فإني 
أراكم من وراء ظهري,9©) 


. لسان العرب والمصباح المثير مادة : (قسم)‎ )١( 

(؟) مغن المحتاج 2/١‏ /55. والقوانين الفقهية ص لا. وسبل 
السلام 79/7 

(9) حديث: «سووا صفوفكمء فإن تسوية الصف 450006 
وفي رواية «فإن تسوية. . .» أخرجه البخاري (الفتح - 
57 طط السلفية) ومسلم (١/4؟7‏ ط عيسى البابي) . 

(54) حديث: «أقيموا صفوفكم وتتراصواء فإني . . . .2 - 


وقوله ككل : «لَتَسوَنٌ صفوفكم أو ليخالفة الله 
0 

وبيان ماتتحقق به التسوية في الصفوف ينظر 
ف مصطلح (صلاة الجماعة) . 


تسوية الظهر في الركوع : 

- اتفق الفقهاء على أن أكمل الركوع هوأن 
ينحني المصلي. بحيث يستوي ظهره وعنقه. بأن 
يمدهماحتى يصيرا كالصحيفة الواحدة. 
وينصب ساقيه وفخذيه إلى الحقو. ولا يثنى 
ركليه تحت لا يفوت اسلتواء الظهر به . ”© لأن 
ذلك ثبت عن النبي ذل فعن أبي حميد 
الساعدي رضي الله عنه قال: «رأيت رسول الله 
كي إذا كبر جعل يديه حَذّوَ منكبيه» وإذا ركع 
أمكن يديه من ركبتيه. ثم هصر ظهره) وفي 
رواية «ثم حنى غير مقنع رأسه ولا مصوبه)9) 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان 


- أخرجه البخاري (الفتح ٠١8/7‏ ط السلفية) ومسلم 
"84/١‏ عيسى البابي) . 

. . حديث: «لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله‎ )١( 
81714 /١( ط السلفية). ومسلم‎ 7٠١ /7( أخرجه البخاري‎ 
٠ . ط عيسى البابي)‎ 

(7) جواهر الإكليل .48/١‏ وتحفة المحتاج 7/ .5٠6‏ وكشف 
المخدرات ص ١ل‏ وكفاية الأخيار /١‏ 51. وسبل السلام 
1/١‏ 

(*) حديث أبي حميد الساعدي «رأيت رسول الله يل إذا كبر 


جعل يديه حذو . . . » أخرجه البخاري (الفتح ؟/ ٠8‏ ط 
السلفية) . 


1564ل 


رسول الله كه يفتتح الصلاة بالتكبير» إلى أن 
قالت: «وكان إذا ركع ل يشخص رأسه وم 
يصوبه» ولكن بين ذلك)7) 

وفي حديث المسيء صلاته قال النبي يل 
لدو يناعا شك ار رمات 
وامدد ظهرك. ومكن ركوعك)97) 


قال الإمام البغوي رحمه الله : السنة في 
الركوع عند عامة العلماء : أن يضع راحتيه على 
ركبتيه» ويفرج بين أصابعه. ويجافي مرفقيه عن 


جنبيه» ويسوي ظهره وعنقه ورأسه 9) 


التسوية في إعطاء الركاة بين الأصناف الثانية : 
ه ‏ اختلف العلماء في وجوب التسوية في الزكاة 
بين الأصناف الثانية» فذهب الحنفية والمالكية 
والحنابلة إلى جواز الاقتصار على صنف واحد 
من الأصناف الثمانية» وإلى جواز أن يعطيها 
شخصا واحدا من الصنف الواحد. فلا يجب 
على الإمام ‏ إن كان هوالذي يوزع ولا على 
المالك أن يستوعب جميع الأصناف, ولا احاد 


)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله يَكْةِ يفتتح 
الصلاة بالتكبير . . .» أخرجه مسلم (١//اه”‏ ط عيسى 
البابي) . ٠‏ 
(؟) حديث المسيء صلاته «فإذا ركعت فاجعل . . . » أخرجه 
البخاري (7/ 717/7 ط السلفية). وأحمد(40/4*“ط 
المكتب الإسلامي) واللفظ له. 
() شرح السنة للبغوي "/ 94 


كل صنف . واستدلوا لذلك بأدلة منها: 

قوله يك لمعاذ رضي الله عنه : «أعلمهم أن 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم"" ففيه الأمر برد جملتها في الفقراء. 
وهم صنف واحدء وم يذكر سواهم . ثم أتاه 
بعد ذلك مال فجعله في صنف ثان غير الفقراء. 
وهم المؤلفة قلويهم: الأقرع بن حابس» 
وعيينة بن حصن., وعلقمة بن علاقة. وزيد 
لقيال نيت فم ريع التعية اليايعةا يا 
إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه من 
البهو ٠‏ 

قال ابن قدامة: وإنما يؤْ خذ من أهل اليمن 
الصدقة. وفي حديث سلمة بن صخر البياضي 
رضي الله عنه أنه وَكِةِ أمرله بصدقة قومه بقوله 
عليه الصلاة والسلام : «فانطلق إلى صاحب 
صدقة بني زريق فليدفعها إليك». 7 لكنهم مع 
ذلك يرون أنه من الأفضل في القسمة أن يقدم 
الأكثر حاجة» فالذي يليه. 9) 


26 حديث معاذ: «أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ‎ )١( 


أخرجه البخاري (الفتح */ 577 ط السلفية) ومسلم 
(1/ 0ه ط عيسى البابي) . 

)7١(‏ حديث: «فانطلق إلى صاحب . . .» أخرجه أبو داود 
0/ 0 طعبيد الدعاس). والترمذي (8/ “.٠ه‏ ط 
الحلبي). وقال: حديث حسن . وأخرجه الحاكم 
.)7١/7(‏ وقال حديث صحبح على شرط مسلم . 

(*) البدائع 45/5 وجواهر الإكليل 2.14٠ /١‏ والقوانين 
الفقهية ص .1١5‏ ولمغنى لابن قدامة 2574/5 وروضة 

. الطاليين 7/ 1م 


هه - 


فعن عمر رضي الله عنه أنه كان إذا جمع 
صدقات المواشي من البقر والغنم. نظر منها 
ماكان منيحة اللبن. فيعطيها لأهل بيت واحد 
على قدر مايكفيهم » وكان يعطى يعطى العشرة للبيت 
الواحد ثم يقول: عطية تكفى خير من عطية 
لا تكفى  )١(‏ 

وذهب الإمام النخعي رحمه الله إلى أنه إن 
كان المال كثيرا يحتمل الأصناف قسّمه عليهم . 


وإن كان قليلا جاز وضعه في صنف واحد . 


وذهب الشافعية, وهوقول عكرمة إلى 
وجوب استيعاب الأصناف الثهانية إن كان 
الإمام أونائبه هوالذي يقسم. فإن فقد بعض 
الأصناف فعلى الموجودين. وكذا يجب على 
المالك إن تولى بنفسه القسمة أن يستوعب 
الأصناف السبعة غير العامل إن انحصر 
المستحقون في البلد. بأن سهل عادة ضبطهم 
ومعرفة عددهم . وإن لم ينحصروا فيجب إعطاء 
ثلاثة فأكثرمن كل صنف. لأن 0 
أضاف إليهم الزكوات بلفظ الجمع , وأقله 
لدنج (5) 


؟ - وتجب التسوية بين الأصناف الثانية سواء 
قسم الإمام أوالمالك. وإن كانت حاجة 


5/1 البدائع‎ )١( 
تحفة المحتاج ال ومغني المحتاج رودلل وروضة‎ )90( 
س#١ا الطالين ؟/‎ 


بعضهم أشد. لأن الله سبحانه وتعالى جمع 
بيهم بواو التشريك. فاقتضى أن يكونوا 
الف 


اء. 


ولقوله وَكِةِ لرجل سأله من الزكاة «إن الله ل 
يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات. حتى 


حكم هوفيهاء د فجزأها ثانية أجزاء. فإن كنت 
من تلك الأجزاء أ عطيتك»)9) 


كما يجب على الامام أن يسوي بين احاد 
الصنف الواحد. إذا كانت حاجاتهم متساوية. 
لأن عليه التعميم فتلزمه التسوية» ولأنه نائبهم 
فيحرم عليه التفضيل. أماإذا اختلفت 
حاجاتهم فعليه أن يراعيها. 

ولا يجب على المالك التسوية بين أحاد 
الصنف الواحد لعدم انضباط الحاجات التي من 
شأنها التفاوت,. لكن يسن له التسوية إن 


التفاوت بقدرها 3 ىَ 


. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) حديث: «إن الله لم يرض بحكم نبي . . . ؛ أخرجه أبو داود 
(7581/5 ط عبيدالدعاس). قال اليثمي: فيه 
عبدالرحمن بن زياد بن أنعم وهو ضعيف. وقد وثقه 
أحمد بن صالح ورد على من تكلم فيه. وبقية رجاله 
ثقات. (مجمع الزوائد ه/ 4 ٠٠‏ طدار الكتاب العربي) 
وضعفه السيوطي (فيض القدير 70/7 ط المكتبة 
التجارية) . 

(5) المغني لابن قدامة 3579/5. وتحفة المحتاج 11/7/0. 
ومغني المحتاج *7/ 211177 وروضة الطاليين ؟/ ٠م‏ 


ا 


التسوية بين الزوجات في القسم : 
4- اتفق الفقهاء على أن القسم بين الزوجات 
واجب على الرجل وإن كان مريضا أو مجبوبا أو 
عنيناء لأن من مقاصد القسم الأنس. وهو 
حاصل ممن لا يطأ. فقد روت عائشة رضي الله 
عنها أن رسول الله يل لماكان في مرضه جعل 
يدور على نسائه. ويقول: «أين أناغدا؟ أين 
أنا غدا؟)7) 

ويقسم للمريضة. والحائض. والنفساء. 
والرتقاء. والقرناء. والمحرمة. ومن آلى منها أو 


ظاهرء والشابة» والعجوزء والقديمة, 
والحديثة . 9) ظ 

لقوله تعالى: «فإِنْ خِفْتم أنْ لا تعدلوا 
فواحدة 74(" الآية . 


وروي أن النبي كَيةِ كان يعدل بين نسائه في 
القسم ويقول: «اللهم هذا قسّمي فيا أملك. 
فلا تؤاخذني فيما تملك أنت ولا أملك». 9) 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 


١ 44 /8 حديث: «أين أناغدا» أخرجه البخاري (الفتح‎ )١( 
ط السلفية).‎ 

)١(‏ البدائع 7/٠‏ وجواهر الإكليل 875/١‏ والمغني 
لابين قدامة /1/ 2378 ومغني المحتاج اه" 

(7) سورة النساء / * 

(4) حديث : «كان يعدل بين نسائه في القسمة ويقول: . . .» 
أخرجه أبو داود (؟/ ٠‏ ط عبيد الدعاس) والترمذي 
(/ /48 ط مصطفى البابي) وهو مرسل كما قال الترمذي 
والبغوي في شرح السنة (4/ 6١1‏ ١ط‏ المكتب الإسلامي) . 


يكل أنه قال: «من كان له امرأتان» فمال إلى 


إحداهما دون الأخرى. جاء يوم القيامة وشِقّه 
مائل»7) 

ويتشنوي في القسسعيين المننلمنة والكنابية ذا 
ذكرنامن الدلائل من غير فضل. ولأنهم| 
يستويان في سبب وجوب القسم وهو النكاح 
فيستويان في القسم . 9) 

وتفصيل القسم بين الزوجات في الحضر 
والسفر. وفي بدء القسم. ومايختص به العروس 
عند الدخول وغير ذلك, يرجع فيه إلى 


مصطلح (القسم بين الزوجات) . 


التسوية بين المتخاصمين في التقاضي : 

4- اتفق الفقهاء أن على القاضي العدل بين 
اللخصمين في كل شي ء من المجلس.». 
والخطاب. واللحظء واللفظ. والإشارة» 
والإقبال, والدخول عليه والإنصات إليهماء 
والاستماع منبا)ء والقيام لحاء ورد التحية 
عليهماء وطلاقة الوجه لماء للأحاديث الكثيرة 
التي ثبتت عن النبي ككل في ذلك منها: 


)١(‏ حديث: «من كان له امرأتان فهال إلى . . . » أخرجه 
أنوداود (؟/ ٠٠‏ ط عبيد الدعاس) والترمذي (*/ 478 ط 
مصطفى البابي) . وصحح ابن حجر إسناده (التلخيص 
الحبير #/ 7٠١1‏ ط شركة الطباعة الفنية). 

(؟) البدائع ؟/7, وجواهر الإكليل 2717/١‏ ومغني 
المحتاج ع«/وه, والمغني لابن قدامة /ا/ه6 


دلأهة*- 


قوله يل : «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين» 
فليعندل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده. 
ولا يرفع صوته على أحد الخصمين مالا يرفعه 
على الآخر» وفي رواية: «فلْيُسَوْبِيمهم في النظر 
والمجلس والإشارة»”") 

وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه «أن اس بين الناس في 
وجهك وعدلك ومجلسك. حتى لا يطمع 
شريف في حيفك. ولا ييأس ضعيف من 
عدلك». 

ولأن تخالفة ذلك يوهم الخصم الآخرميل 
القاضي إلى خصمه. فيضعفه ذلك عن القيام 
بحجته» ولا يسارٌ أحدهما دون الآخر. ولا يلقنه 
حجته, ولا يضحك في وجهه. لأن ني ذلك كله 
مخالفة للمساواة المطلوية . 

ويشمل هذا الشريف والوضيع والأب 
والابن. والصغير والكبير والرجل والمرأة”) 


0 . حديث: «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل.‎ )١( 
ط دار المعرفة) والدار قطني‎ ١70 /٠١( أخرجه البيهقي‎ 
طالمدني). وقال البيهقي : إسناده فيه ضعف‎ ٠٠6 /5( 
. ط دار المعرفة)‎ ١"ه/65١١‎ 
ولفظ الرواية الأخرى قال الحيثمي (مجمع الزوائد‎ 
رواه أبويعلى والطبراني في الكبير باختصار.‎ : 5 
. وفيه عماد بن كثير الثقفي وهو ضعيف‎ 

)١(‏ فتح القدير 5/ /ا, والقوانين الفقهية ص١٠7.‏ مغني 
المحتاج 5/ .1٠٠١‏ وروضة الطالبين 7/1١‏ 151ء والمغني 
لابن قدامة 28٠/94‏ وحاشية الطحطاوي على الدر 
؟/ 8 


تفقوا على تقديم الأول فالأول» إذا 
ميم خصوم وازدحمواء لأن الحق 
للسابق. فإن جهل الأسبق منهم. أوجاءوا معا 
أقرع بينهم. وقدم من خرجت قرعته. إذ 
لا مرجح إلا بها. فإن حضر مسافرون 
ومقيمون: فإن كان المسافرون قليلاء بحيث 
لاايضر تقديمهم على المقيمين قدمهم. لأنهم 
على جناح السفرء ولثلا يتضرروا بالتخلف. 
وكذلك النسوة يقدمن على الرجال طلبا 
لسترهن مالم يكثر عددهن أيضا 
٠‏ - ولكتهم اختلفوا في حكم تسوية المسلم مع 
5-00 
فذهب الحنفية والمالكية. وهو قول مرجوح 
عند الشافعية: إلى وجوب المساواة بينبا في كل 
الأمور المذكورة انفاء لأن تفضيل المسلم على 
الكافر ورفعه عليه في مجلس القضاء كسر لقلبه 
وترك للعدل الواجب التطبيق بين الناس جميعا 
وذهب الشافعية في الراجح عندهم. 
والحنابلة : إلى جواز رفع المسلم على خصمه 
الكافر. لماروي عن علي رضي الله عنه من أنه 
«خرج إلى السوق. فوجد درعه مع بهودي . 
فعرفها فقال: درعي سقطت وقت كذا فقال 
اليهودي : درعي وفي يدي بيني وبينك قاضي 
المسلمين. فارتفعا إلى شريح رضي الله عنه. 
فلما راه شريح قام من مجلسه. وأجلسهفي ‏ 
موضعه. وجلس مع اليهودي بين يديه فقال 


8ه - 


علي : إن خصمي لوكان مسل! لجلست معه بين 
يديك. (') ولكني سمعت رسول الله كه يقول: 
ولا تساووهم قِ المجالس)9) اقض بيني وبينه 
ياشريح . 

ولحديث : «الإسلام يعلوولا يعلى)9) 


التسوية بين الأولاد في العطية : 
١ 1‏ - اختلف العلماء في وجوب التسوية بين 
الأولاد في العطية . 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن 
التسوية بيهم في العطايا مستحبة» وليست 


5 


واجبة . 
لأن الصديق رضي الله عنه فضل عائشة 
رضي الله عنها على غيرها من أولاده في هبة» 
وفضل عمر رضي الله عنه ابنه عاصم| بشيء من 
العطية على غيره من أولاده . 
ولأن في قوله يَكِهِ في بعض روايات حديث 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار / 215 وجواهر 
الإكليل ؟/550؟. ومغني المحتاج 4/ 4٠0٠‏ والمغني 
لابن قدامة 9/ 57/ 

(؟) حديث: «لا تساووهم ني الملجالس» أخرجه البيهتي 
1/1١‏ ط دار المعرفة) وضعفه . وكذلك ابن حجر في 
تلخيص الحبير (5/ ١157‏ ط المدني). 

(8) حديث : «الإسلام يعلوولا يعلى» أخرجه الدارقطني 


(/ 07؟ ط المدني) والبيهقي (5/ ٠١٠‏ طدار المعرفة). , 


وعلقه البخاري 7١18/0‏ ط السلفية) وحسن ابن حجر 
إسناده . 


النعمان بن بشير رضي الله عنهم|: «فأشهد على 
هذا غيري202 مايدل على الجواز. 

تعن لايل ورا توييك مو اللي 
وهوقول ابن المبارك. وطاووس. وهورواية عن 
الإمام مالك رحمه الله : إلى وجوب التسوية بين 
الأولاد في الهبة . فإن خص بعضهم بعطية, أو 
امكل بيو فبهنا الم وجيت عليه التضوية 
بأحد أمرين : إما رد ما فضل به البعض. وإما 
إتهام نصيب الآخرء لخبر الصحيحين عن 
النعان بن بشير رضي الله عنه قال : وهبني 
أبي هبة. فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي 
الله عنها: لا أرضى حتى تشهد رسول الله عل . 
فأتى رسول الله يَكِةِ فقال: يارسول الله : إن أم 
هذا أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت 
لابنباء فقال يَلِةٍ «يابشير ألك ولد سوى هذا؟ 
قال: نعم. قال: كلهم وهبت له مشل هذا؟ 
قال: لا. قال: فأرجعه). وفي رواية قال: 
«اتقوا الله. واعدلوا بين أولادكم» وفي رواية 
أخرى «لا تشهدني على جور. إن لبنيك من 
الحق أن تعدل بينهم» وفي رواية : «فأشهد على 
هذا غيري2. 9) 


١١)حديث:‏ «فأشهد على هذا غيري» أخرجه مسلم 
ع/ 4 لط الحلبي) . 

(؟) حديث : «فأرجعه» وفي رواية «اتقوا الله واعدلوا) أخرجه 
البخاري (5/ 7١١‏ ط السلفية). ومسلم (8/ ١741‏ - 


9ه ب 


وروى عن النبي وَلِِ أنه قال: «سووا بين 
أولادكم في العطية. ولوكنت مؤثرا أحدا لآثرت 

النساء على الرجال» 9) 

١‏ واختلفوا كذلك في معنى التسوية بين 

الذكرولانثى من الأولاد. فذهب جمهور 

الفقهاء إلى أن معنى التسوية بين الذكر والأنثى 
تفضيل., لأن الأحاديث الواردة في ذلك لم تفرق 

بين الذكر والأنثى . 

الحنفية» وهو قول مرجوح عند الشافعية إلى أن 

المشروع في عطية الأولاد القسمة بينهم على قدر 

ميرائهم : أي للذكر مثل حظ الأنثيين» لأن الله 
سبحانه وتعالى قسم هم 5 الإرث هكذاء وهو 

. نخير الحاكمين. وهوالعدل المطلوب بين الأولاد 

في الهبات والعظايا. 9) 
- ط عيسى الحلبي) . والرواية الثانية والرابعة عند مسلم 
١71/5‏ ط الحلبي)» والرواية الثالثة عند البخاري 
(الفتح ه/ 5١١‏ ط السلفية) . 

والحديث عند أحمد (4/ 559 ط المكتب الإسلامي) 
بلفظ : «قال : لا. قال: فلا تشهدني إذا . إني لا أشهد على 
جورء إن لبئيك عليك من الحق أن تعدل بينهم». 

)١١‏ حديثك: «سووا بين أولادكم . . . » قال الهيثمي : فيه 
عبدالله بن صالح كاتب الليث. قال عبدالملك بن شعيب: 
ثقة مأمون ورفع من شأنه. وضعفه أحمد وغيره (بجمع 
الزوائد 6/4 ط دار الكتاب العربي) . 

)١(‏ حاشية ابن عابدين #/ 477. والقوانين الفقهية ص 
نفضة ومغنيا لمحتاج ؟5/١40.‏ والمغني لابن قدامة 
ه/ ١14‏ والإنصاف ١75/7‏ 


وإن سوى بين الذكر والأنثى » أوفضلها 
عليه. أوفضل بعض البنين أوبعض البنات 
على بعض. أوخص بعضهم بالوقف دون 
بعض . فقال أحمد في رواية محمد بن الحكم : إن 
كان على طريق الأثرة فأكرهه. وإن كان على 
أن بعضهم له عيال وبه حاجة يعني فلا بأس 
به . 

وعلى قياس قول الإمام أحمد: لوخص 
المشتغلين بالعلم من أولاده بوقفه تحريضالهم 
على طلب العلم. أوذا الدين دون الفساق. أو 
المريض. أو من له فضل من أجل فضيلته فلا 


ع 


)0( 
بأ 


التسوية في الشفعة بين المستحقين : 
١‏ اختلف الفقهاء في التسوية في الشفعة بين 
المستحقين لا. 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة : إلى 
أنهم يأخذون بالشفعة على قدر حصصهم من 
الملك. لأنه حق مستحق بالملك على قدره. فلو 
كانت أرض بين ثلاثة من الشركاء مثلا : لواحد 
نصفهاء ولآخر ثلثهاء ولثالث سدسهاء فباع 
الأول وهو صاحب النصف ‏ حصته أخذ 
الثاني سهمين., والثالث سهم| واحدا. 

وذهب الحنفية. وهوقول مرجوح عند 


)١(‏ المغني 0/ 514 ط الرياض. 


5-5 الل ل 


الشافعية, وبعض الحنابلة؛ واختاره جمع من 
المتأخرين: إلى أن الشركاء يقتسمون الشقص 
على قدر رءوسهم. وعلى هذا يقسم النصف 
في المثال السابق بين الشريكين سواء بسواء» لآن 
سبب الشفعة هوأصل الشركة وهم مستوون 
فيهاء فيجب التسوية بينهم في اقتسام المشفوع 


0 


التسوية بين الناس في المرافق العامة : 
١5‏ - اتفق الفقهاء على أن المرافق العامة من 
الشوارع والطرق, وأفنية الأملاك. والرحاب 
بين العمران» وحريم الأمصارء ومنازل 
الأسفارء ومقاعد الأسواق. والجوامع 
والمساجدء. والأنهار التى أجراها الله سبحانه 
وتعالى. والعيون التي 5 الله ماءهاء والمعادن 
الظاهرة وهي التي خرجت بدون عمل الناس 
كالملح والماء والكبر يت والكحل وغيرها 
والكلاً ‏ اتفقوا على أن هذه الأشياء من المنافع 
المشتركة بين الناس». فهم فيها سواسية» فيجوز 
الانتفاع بها للمروروالاستراحة والجلوس 
والمعاملة والقراءة والدراسة والشرب والسقاية . 
وغير ذلك من وجمه الانتفاع . 

ولكن لا يجوز اقتطاعها لأحد من الناس. 


)١(‏ ابن عابدين والقوانين الفقهية ص 7047., وتحفة 
المحتاج 5/ هلاء ومغنيى المحتاج /١‏ ه٠0‏ والإنصاف 
آل ض”ظ[ظ”2> 


ولا احتجازها دون المسلمين. لأن فيه ضررا 
ويكون الحق فيها للسابق حتى يرتحل عنهاء 
لقوله يل : «مُ مُناخ من سبق اليها». 7") 


ويشترط عدم الإضرار. فإذا تضرربه الناس 
م ير ذلك بأي حال" لقوله كله «لا ضرر 
ولا ضرار . 9) 


تسوية القبر: 
١٠‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
إلى استحباب رفع القبر مقدارشير من 
الأرض»ء أوأكثرمنه بقليل إن لم يخش نبشه من 
تدر ارتحان :رلك لكل اح فين متزار: 
ويترحم على صاحبه. ويجترم . 

واستدلوا بها صح من أن قبر الرسول وَل رفع 


م 


نحوشير”) فعن جابر رضي الله عنه أن النبي 


)1١(‏ حديث: «منى مناخ من سبق إليهاء أخرجه الترمذي 
7١14/8‏ ط مصطفى الحلبي). وقال حديث حسن 
صحيح . والحاكم (1/ 4717 ط دار الكتاب العربي) وقال : 
صحيح على شرط مسلم . 

)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص /ا/1١‏ - 118 مغني 
المحتاج ”51١/‏ والمغني لابن قدامة ه/ ١/اه‏ 

(م) حديث : «لااضرر ولا ضرار» أخسرجه البيهقي (5/ 79- 
٠ن‏ ط دار المعرفة) » والحاكم (؟/لاه مه ط دار الكتاب 
العربي) وقال: هذا صحيح الإسناد على شرط مسلم . 

(1) حديث: «رفسع قبره عن الأرض قدر شبر. . .» - 


كاه 


كد «رفع قبره عن الأرض قدر شير)». وعن 
.القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنهم 
قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: يا أمه 
«اكشفي لي عن قبر رسول الله كلِِ وصاحبيه. 


ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العرصة 
0 


أخبر ني مر 000 أبي بكر 
وعمر رضى الله عنه) أنها مسنمة . 9) 

وروي أيضا أن عبدالله بن عباس رضى الله 
عنبا لما مات بالطائف.». صلى عليه محمد بن 
الحنفية رحمه الله وكير عليه أربعا وجعل له 
لحداء وأدخله القبر من قبل القبلة.» وجعل قبره 
مسنماء وضرب عليه فسطاطا ©) 


- أخرجه البيهقي (/ ٠١‏ ط دار المعرفة). موصولا 
ومرسلا ورجح إرساله . وعزاه الزيلعي في نصب الراية 
(07/5") إلى ابن حبان في صحيحه . 

)١(‏ اللاطئة : هي الملتصقة بالأرض. 

(؟) حديث: «يا أمه اكشفي لي عن قبر رسول الله يك . 80 
أخرجه أبوداود (5/ 549 ط عبيد الدعاس) والحاكم 
859/1 ط الكتاب العربي) وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد. ووافقه الذهبي . 

فيه الث ر عن إبراهيم النخعي «أخبر ني من رأى قبر رسول الله 
كل . . .» أخرجه محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الآثار 
(ص )8١‏ قال التهانوي في اعلاء السئن :)777١/8(‏ فيه 
مجهول. 

(5) البدائع 20٠0/١‏ وجواهر الإكليل 01١١/١‏ وتحفة 
المحتاج ع و ٠»‏ والمغني لابن قدامة ؟/ 5 6٠١‏ 


ولكن الصحيح عند الشافعية أن تسطيح 
القبر وتسويته بالأرض أولى من تسنيمه. لما 
صح عن القاسم بن محمد من أن عمته عائشة 
رضى الله عنبا «كشفت له عن قير رسول الله 
كه وقكيرا زا حلينة فإذا عن امدطلحة انط مهاة 
تطحاء العرضة لدان ا 
5 - ويكره عند الجمهور مازاد عن مقدار الشير 
زيادة كبيرة» إن لم يكن لحاجة كخوف نبش قبر 
المؤمن من نحوكافر, لقول النبي كل لعلي 
رضي الله عنه (لا تدع تثالا إلاطمسته. 
ولا قبرا مشرفا إلا سويتهم» 9) 
والمشرف مارفع كثيرا بدليل قول القاسم في 


صفة قبر النبى كله وصاحبيه: «لا مشرفة 

ولا لاطئة) . ” 

١17/7 / تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) حديث علي رضي الله عنه : «لا تدع تمثالا. . .» أخرجه 
مسلم (557/1 ط عيسى الحلبي). 


إفة المغني لابن قدامة 5/١‏ ٠ه‏ والفروع 71/1 


5ل 


ن | الفقهاء 
نراجم 


| | ب ١‏ ءِِ إ ٠‏ ا أ 00 
| 


منواهه ف هاوق وها هة ره هوا ء اطع و جوع ع ونه إأئق اي واه عا ماوع فنووع اواو إواترءقوالاوعرء هوم وعم ووادهء 


اللوسى 1 هو محمود بن عبد الله : 
تقدمت ترحمته في ج هص ه"م 


امدي : هوعلي بن أبي علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 76 


إبراهيم السرائي (؟ ‏ كان حيا ١لالا‏ ه) 
هوإبراهيم بن سليمان. منهاج الدين, 
السرائى . فقيه حنفى . 
من تصانيفه : «شرح فرائض العثاني» . 
[كشف الظنون .1761١/9‏ ومعجم 
المؤلفين .]"6/١‏ 


إبراهيم النخعي : هو إبراهيم بن يزيد: 


تقدمت ترحمته فيج ١س‏ هه" 


ابن أبي حازم : هو عبدالعزيز بن أبي 
تقدمت ث رجمته فيج اص بفعام 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


ابن أبي زيد القيرواني: هو عبدالله بن 
عبدالرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 33:8 ' 


ابن أبى شيبة : هو عبدالله بن محمد : 
تقدلمت ترجمته في ج 7 ص /1و ٠"‏ 


ابن أبي ليلى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70" 


ابن أبي هريرة ( ؟ ‏ 48" ه) 

هوالحسين بن الحسين بن أبي هريرة» 
أبوعلي . البغدادي الشافعي . المعروف بابن 
أبي هريرة. فقيه. درس ببغداد. تفقه على 
ابن سريج وأبي إسحاق المروزي وغي رهما 
وتخرج عليه خلق كثير مثل أبي علي الطبري 
والدارقطني . وتولى القضاء . 

من تصانيفه: «شرح مختصر المزني» في 
فروع الفقه الشافعي . 

[طبقات الشافعية 27١5/17‏ ومعجم 
المؤلفين / .77١‏ ومرآة الجنان * / 17 
وسير أعلام النبلاء ه1/٠*؛]‏ 


ابن الأثير : هو المبارك بن محمد : 
تقدمت ث رحمته في ج ”7 ص 98" 


ابن بطة : هو عبيدالله بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 76" 


1756 


ابن تميم (؟ -؟) 

موحد ين غيم إبرعدااق ال حراني . 
فقيه حنبل , تفقه على الشيخ مجدالدين ابن 
تيمية. وعلى نين الفرج او أن الفهم ‏ 
وناصر الدين البيضاوي وغيرهم . 

من تصانيفه: «المختصر» في الفقه. 
مشهور. وصل فيه إلى أثناء الزكاة. وهويدل 
على علم صاحبه» وفقه نفسه. وجودة 
فهمه. 

[طبقات الحنابلة لابن رجب 279٠/7‏ 
والمدخل لمذهب ابن حنبل لابن بدران ص 
14 
ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمد بن 


عبدالحليم : 


تقدمت ترحمته في ج ل فض 


ابن التين : هو عبدالواحد بن التين : 
تقدمت ترحمته في ج كةصس 4" 


ابن جزي : هو محمد بن احمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73717 


ابن الجوزي : هو عبدالرحمن بن علي : 
تقدمت ترحمته في ج ”ا ص 98" 


ابن الحاجب : 


ابن حامد : هو الحسن بن حامد: 
تقدمت ترجمته في ج "' ص 794/8 


ابن حبيب : هو عبدالملك بن حبيب : 


ابن حجر العسقلاني: 
تقدمت ترحمته في ج اص 94" 


ابن حجر المي : هو أحمد بن حجر 


الفيتمي : 


تقدمت ترحمته فيج ١‏ ص 71217١‏ 


ابن دحيّة (414ه ‏ 577 ه) 

هوعمر بن الحسن بن علي بن محمد بن 
فرج بن خلف بن دحية. أبوالخطاب. 
الكلبي الأندلسي. الظاهري المذهب. 
روى عن أبي عبدالله بن زرقون,ء وابن 
بشكوالء. وسمعمن البوصيري 
والصيدلاني . وولىي قضاء دانية مرتين . 

من تصانيفه : «تنبيه البصائر»)» و«ناية 
السول في خصائص الرسول». و«الآيات 
البينات»: و«النبراس في تاريخ خلفاء بني 
العباس) . 


ب 


[شذرات الذهب »15١/8‏ ولسان ابن الصائغ (؟ -485 ه) 


الميزان 787/4ب والأعلام ه/7١٠.‏ هوعبدالحميد بن محمد. أبوتحمدء 
ومعجم المؤلفين]. الحروي» القيرواني» المعروف بابن الصائغ . 
فقيه, مالكى » تفقه بأبى حفص العطارء 
ابن دقيق العيد : وبابن محرزء وأبي إسحاق التونسي » وأبي 
تقدمت ترجمته في ج 719/54 الطيب الكندي وغيرهم . وبه تفقه الإمام 
ابن رجب : هو عبد الرحمن بن أحمد : المازري المهدوي» وأبوعلي حسان البر بري . 
تقدمت ترجمته ج ١‏ ص 7/8" وأبوالحسن الحوفي. وأبوبكر ابن عطية. 
وغيرهم . 
ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الحفيد) : له تعليق مهم على المدونة معروف . 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /17 [شجرة النور الزكية ,.١1١5‏ والديباج 
المذهب .]١809‏ 
ابن الزبير : هو عبد الله بن الزبير : ابن الصباغ : هو عبدالسيد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه" تقدمت ترجمته في ج "اص 347 
ابن سريج : هو أحمد بن عمر : ابن عابدين : هو محمد أمين بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 74 تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "#٠‏ 


ابن سيرين : هو محمد بن سيرين : | 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 794" ابن عباس : هو عبدالله بن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠‏ 

اين الشحنة : 


تقدمت ترجمته في ج “ا ص 747 ابن عبدالير : هو يوسف بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج 1" ص 20 

ابن شعبان : هو محمد بن القاسم : ابن عبدالحكم : 

تقدمت ترجمته في ج 4 ص 71717 تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7"١‏ 


لم _- 


ابن عبدالسلام : هو محمد بن عبدالسلام : 
تقدمت ترحمته في ج 0 شين 


ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١‏ "ا" 


ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 


تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 1١٠١‏ 


ابن عمر : هو عبدالله بن عمر: 
تقدمت ترحمته في ج 0 شين 


ابن فرحون : هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7لا 
ابن القاسم : هو عبدالرحمن بن القاسم 
المالكى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717 
ابن قاضى سماوة (؟ ‏ 77م ه) 

هو محمود بن إسرائيل بن عبد العزيزء 
بدرالدين, الشهير بابن قاضي سماوة. نسبة 
إلى (سماوة) قلعة من بلاد الروم. ولد بها 
حين كان أبوه قاضيا فيها. وفي كشف الظنون 
ومفتاح السعادة والأعلام (ابن قاضي 
ساونة) نسبة إلى قلعة (ساونة) في سنجق 


عن السيد الشريف بمصرء وبرع في جميع 
العلوم . : 

من تصانيفه: وجامع الفصولين». 
و«لطائف الآشارات» كلاهما في فروع الفقه 
الحنفي . و«التسهيل». و«عنقود الجواهر» . 

[الفوائد البهية ,١71/‏ وكشف الظنون 
*/١ههأ.‏ والأعلام ال ومعجم 
المؤلفين .7/١7‏ ومقدمة جامع الفصولين 
١/١‏ ]. 


ابن قتيبة : هو عبدالله بن مسلم : 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 744 


ابن قيم الجوزية 591١(‏ - ١هلاه)‏ 
هومحمد بن أبي بكربن أيوب بن سعد 
الزرعي». شمس الدين., أبوعبد الله 
الدمشقي. الحنبلي. المعروف بابن قيم 
الجوزية. كان أبوه قييما على المدرسة الجوزية 
بدمشق التي بناها ولد الشيخ ابن الجوزي , 
فعرف بذلك. فقيه. أصولي. مجتهد. 
مفسر, محدث, متكلم. نحوي», مشارك في 
غير ذلك. مكثر من التصنيف . تتلمذ لشيخ 
الإسلام ابن تيمية» حتى كان لا يخرج عن 
شيء من أقواله. وهوالذي هذب كتبه. 
ونشر علمه. وسجن معه في قلعة دمشق . 


-74- 


من تصانيفه : «إعلام الموقعين عن رب 
العالمين»» و«زاد المعاد في هدي خير العباد) . 
و«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية). 
و«شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 
. والحكمة والتعليل». و«مفتاح السعادة). 
و«التبيان في أقسام القران» . 

[شذرات الذهب 158/5» والدرر 
الكامنة 5٠٠/8‏ وبدر الطالع 157/7» 
والأعلام 6٠0/5‏ ممعجم المؤلفين 
٠ 49‏ ]. 


ابن كثير : هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 77١‏ 


تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص "١4‏ 


ابن كنانة (؟ - 2785 وقيل 586 ه) 
هوعثمان بن عيسى بن كنانة» أبوعمرو. 
كان من فقهاء المديئنة» أخذ عن الإمام مالك 
وغلب عليه الرأي . قال الشيرازي : كان 
مالك تحضسرة لناظسرة أبي يوسف عند 
الرشيد. وقال ابن بكير : لم يكن عند مالك 
أضبط ولا أدرس من ابن كنانة, وهو الذي 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


جلس في حلقة مالك بعد وفاته. وكان 
ابن كنانة عمن يخصه مالك بالإذن عند اجتماع 
الناس على بابه. فيدعى باسمه هو 
وابن زنير وحبيب اللآلي المعروف يبابين . 
فإذا دخلوا ودخل غيرهم تمن يخصه أذن 
للعامة. قال يحيى : كان يجلس ابن كنانة عن 


يمين مالك لا يفارقه . 

[ترتيب المدارك وتقريب المسالك 
١/١ا9؟].‏ 
ابن الماجشون: هو عبدالملك بن 


عبدالعزيز: 
تقدمت ترحمته في ج رضن 


ابن ماجة : 
تقدمت ترحمته في ج برضن 


ابن المبارك : هو عبدالله بن المبارك : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 1٠7‏ 


ابن مسعود : هو عبدالله بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص لحن 


ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7174 


لكات 


ابن المنير 58-570 ه) 

ه وأحمد بن محمد بن منصور بن أبي 
القاسمبن مختار, أبوالعباس». 
الإسكندري, المالكي . المعروف بابن المنير» 
عالم مشارك في بعض العلوم, كالفقهء 
والأصولء والتفسير. والأدب. والبلاغة. 
وتولى قضاء الإإسكندرية. قال ابن فرحون : 
ذكر أن الشيخ عز الدين بن عبدالسلام قال: 
الديار المصرية تفتخر برجلين في طرفيها : 
ابن دقيق العيد وابن المنير بالإسكندرية. 
سمع من أبيه ومن أبي بحر عبدالوهاب بن 
رواح بن أسلمء وتفقه بجاعة اختص منهم 
بجمال الدين أبي عمروبن الحاجب . 

من تصانيفه: «البحرالمحيط». 
و«الإنصاف من صاحب الكشاف»., علق به 
على تفسير الزمخشري , وكشف مافيه من 
شبه المعتزلة . 

[الديباج المذهب ص الاء وشذرات 
الذهب 98١/8‏ ومعجم المؤلفين 
5١/1‏ )]. 


ابن المواز: هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 1١7‏ 


ابن ناجي : هو قاسم بن عيسى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 74١‏ 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


ابن نافع : هو عبدالله بن نافع : 

تقدمت ترجمته في ج ا ص 745 

ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 74 


ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترحمته فيج ١١‏ ص4" 


ابن الهمام: هو محمد بن عبد الواحد: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه78٠‏ 


أبى إبراهيم (/ا3765- 7ه ه) 
هوإسحاق بن إبراهيم بن مسرة» أبو 
إبراهيم , التجيبي » فقيه» أخذ عن وهب بن 
عيسى وابن أبي تمام وابن لبابة. وحدث 
وسمع منه جماعة. قال ابن فرحون: كان 
حافظا للفقه على مذهب مالك وأصحابه . 
من تصانيفه : «كتاب النصائح», و«معالم 
الطهارة والصلاة» . 
[الديباج المذنهب ص 85]. 
أبوبكر: هو عبد العزيز بن جعفر: 
تقدمت ترحمته اج ١ص‏ ”مم 
أبوبكر بن العربي : 


تقدمت ترحمته فيج ١ص‏ ا”م” 


أبوثور: هو إبراهيم بن خالد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "ا" 


ا 


أبو جعفر الفقيه : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 7712 


أبوحاتم القزويني (؟ - 4١4‏ ه) 

هو محمد بن الحسن بن محمد بن 
يوسف بن الحسن, أبوحاتم, القزويني» 
الطبري الأنصاري الشافعى. فقيه. 
أصولي. فقا مق ةادعان الشنيخ أبن تحاف 
الإسفرائيني وابن اللبان وأبي بكر بن 
الباقلاني . وأخل غنة الشيخ الو جات 

من تصانيفه: «كتاب الحيل» في الفقه . 
و«تجريد التجريد» . 

[طبقات الشافعية »١5/84‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات 7017//7» ومعجم المؤلفين 
١ /1 1‏ ]. 


أبو حميد الساعدي : 


تقدمت ترجمته في ج لا ص ١‏ "ا" 


أبوحنيفة : هو النعمان بن ثابت 
تقدمت ث رحمته في ج ١‏ ص75 


أبواالخطاب : هو محفوظ بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /اام 


أبوداود : هو سليهان بن الأشعث : 
تقدمت ترجمته في ج ا ص /الام 


أبوالدرداء : هو عويمر بن مالك : 


أبوزرعة ابن العراقي: هو أحمد بن 
عبد الرحيم : 
تقدمت ترجمته في ج " ص 1٠١‏ 


أبوالعالية : هو رفيع بن مهران : 


تقدمت ت رحمته فيج 5ص 1#" 


أبو عبيد: هو القاسم بن سلام: 
تقدمت ترحمته فيج ١١‏ ص 7707 


أبوالعشراء الدارمي (؟ ‏ ؟) 

قيل: اسمه يسار بن بكر بن مسعود بن 
خولي بن حرملة. أبو العشراء» الدارمي» 
التميمي روى عن أبيه. وعنه حماد بن 
سلمة . وذكر أبوموسى المديني أنه وقع له من 
روايته عن النبي كَلِةِ مسة عشر حديثا . قال 
اين حجر: وقفت على جمع حديثه وكلها 
بأسانيد مظلمة . ذكره ابن حبان في الثقات . 
وقال ابن سعد: هو بجهول . قال البخاري : 
في اسمه وحديثه وسماعه من أبيه نظر. 

زتجليت التهيديت 1/17 1]. 


أبو القاسم القشيري: ر: القشيري 


الالات 


(ملحق) تراجم 


تقدمت ترجمته في ج 1" ص 1١5‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "ام 


أبو محذورة (؟ 8ه ه. وقيل ١‏ ه) 
هو سمرة بن معير بن ربيعة» وقيل : أوس 
ابن معير. أبو محذورة. القرشى الجمحي 
المكى المؤذن. صحابى رضى اله يمه 
روى عن النبي له . وعنه ابنه عبدالملك 
وابن ابنه عبدالعزيز بن عبدالملك 
وعبدالله بن عبيد الله بن أي مليكة 
وغيرهم . 
ولاه النبي كَلةٍ الأذان بمكة يوم الفتح . 
[الإصابة 175/5» والاستيعاب 
14 » هوتهذيب التهذيب 7١/١؟١].‏ 


ابومنصور الماتريدي : 
تفقدمت ترجمته فيج ١ص‏ 08" 


أبو موسى الأشعري : 
تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 08" 


الفقهاء 


أبو نضرة (؟ - ٠١8‏ وقيل ٠١9‏ ه) 

هوالمنذربن مالك وقيل:ابن 
م أبونضرة العبدي . 
روى عن علي بن أبي طالب وأبي موسى 
الأشعري وأبي ذرالغفاري وأبي هريرة 
وابن عباس وابن عمر وعمران بن الحصين 
وسمرة بن جندب رضي الله عنهم وغيرهم . 
وعنه سليمان التيمي وعبدالعزيز بن صهيب 
ويحبى بن أبي كشير وغيرهم . قال ابن معين 
وابن سعد: ثقة. وذكره ابن حبان في 
الثقات . 

[تبذيب التهذيب .]7١05/٠١‏ 
أبوهريرة : هو عبدالرحمن بن صخر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ونام 


أبويوسف : : هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ت رحمته فيج ١ص‏ مم 


الأثرم : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ونام 


أحمد بن حنبل : 


تقدلمت ترجمته في ج ١‏ ص ونام 


الأذرعي : هو أحمد بن حمدان : 
تفدمت ترجمته في ج ١‏ ص 140" 


ا 


الأزهري : هو محمد بن أحمد الأزهري : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "1١‏ 


أسامة بن شريك (؟ ‏ ؟) 

هو أسامة بن شريك الذبياني الثعلبي من 
بني ثعلبة بن يربوع . وقيل : من بني ثعلبة بن 
بكر. صحابي رضي الله عنه. روى حديثه 
أصحاب السنئن وأحمد وابن خزيمة 
وابن حبان والحاكم . ومن حديثه : «عبادً الله 
تداووا. فإن الله لى يضع داء إلا وضع له دواء 
إلا الهرم . ) . 

[الإصابة 21/١‏ والاستيعاب ١/8لاء‏ 
وأسد الغابة 248١/١‏ وتهذيب التهذيب 
١١١/١‏ ]. 


إسحاق بن راهويه : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "1١‏ 


أسماء بنت أبي بكر الصديق : 
تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص "1١‏ 


إسماعيل بن حماد (؟ 7١7‏ ه) 
هوإس|عيل بن حماد بن أبي حنيفة 
(الإمام) الكوني القاضي . فقيه حنفي» ولي 
قضاء الجانب الشرقي من بغداد وقضاء 
البصرة والرقة. تفقه على أبيه حماد 


والحسن بن زياد. وسمع الحديث من أبيه 
ومالك بن مغول وابن أبي ذئب. وروى عنه 
عمر بن إبراهيم النسفي وسهل بن عثمان 
العسكري «عبدالمؤمن بن علي الرازي 


وعيرهم . 
من تصانيفه: «الجامع» 5 الفقه على 
مذهب جده. 


[الجواهر المضيئة .١58/١‏ وتهبذيب 
التهذيب »54٠/١‏ وتاريخ بغداد 2757/5 
والأعلام و١"‏ ]. 


أصبغ : هو أصبغ بن الفرج : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7141١‏ 


الاصطخري: هو الحسن بن أحمد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "11١‏ 


أم الدرداء : هي خيرة بنت حدرد الأسلمي : 
تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص ه٠1‏ 


أم سلمة: هى هند بنت أبى أمية : 
تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص "4١‏ 


إمام الحرمين : هو عبدالملك بن عبد الله : 
تقدمت ترحمته في ج “ا ص م 


الت 


انس بن مالك : البيضاوي : هو عبدالله بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 407 تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص "1١9‏ 


الأنقاسس ‏ : و روس الأنفا 
سي ر بو بن عمر سى ‏ . ع 
1 1 البيهقي : هو أحمد بن الحسين : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "14١‏ 
2 


الإيجي : ر: عضد الدين الإيجي . : 1 ١‏ يه 


الثوري: هو سفيان بن سعيد: 
نه تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7140 


«> 


الباجي : هو سليمان بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7147 4# 


البحاري: هو محمد بن إسماعيل : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”71417 جابر بن سمرة (؟ ‏ 5لا ه) 

3 هوجابر بن سمرة رضي الله عنهماء ابن 

لبزدوي : هو علي بن محمد : جنادة بن جندب» أبوعبد الله ؛ السوائى . 

د 7 2 
اع تبي اع 0 صحابي . روى عن النبي يله وعم روعي 


رضي الله عنيم. وعنه سماك بن حرب 
وجعفر بن أبي ثور وأبوعون الثقفي وغيرهم 


البغوي: هو الحسين بن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 747 


البهوتي : هو منصور بن يونس : روى له البخاري ومسلم ١55‏ حديثا. 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 744 [الإصابة .1١5/١‏ وأسد الغابة 


ا 


والأعلام "7/1 5 ]. 
جابر بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7140 


الجرجاني : هو على بن محمد الحرجاني : 
تقدمت ترجمته في ج 14 ص 775 


المصاص: هو أحمد بن على : 


3 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7140 


الحاكم أبوالفضل : هو محمد بن محمد : 


تقدمت ترحمته في ج ١١اص5:”‏ 


الحسن بن على : 


تقدمت ترجمته في ج ' ص 1١٠4‏ 


الحطاب: هو محمد بن محمد بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7417 


الحصكفي : هو محمد بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 55317 


الحكم بن حزن (؟ - ؟) 

حو كحو بعر ين لمك .بن 
حنظلة بن مالك الكلفي «بضم أوله وفتح 
اللام وفي الآخرفاء» وهذه النسبة إلى الكلفة 
وهو بطن من تّيم . صحابي رضي الله عله . 
وفد على النبي كَلِ.. وروى حديثه أبوداود 
وأبويعلى وغيرهما من طريق شعيب بن 
زريق الطائفي . 

[الإاصابة .”5*/١‏ وأسد الغابة 
5 » والاستيعاب 25١/١‏ وتهذيب 
التهذيب 4780/7 . واللباب 5/7 .]٠١‏ 


حمزة الناشري (877 - 975 ه) 

هو حمزة بن عبدالله بن محمد بن علي بن 
أبي بكرء تقي الدين. الناشري»ء 
الزبيدي. اليمنى, الشافعى . فقيه. أديب». 
مؤرخ. شارك فى ينض العلومة أخذ الفقه 
والحديث عن قاضي القضاة الطيب بن أحمد 
الناشري. وعن والده قاضي القضاة عبدالله 
وغيرهما. 

وأجبازه ابن حجر العسقلاني وزكريا 
الأنصاري والسيوطي وابن أبي شريف 

من تصانيفه: «مسالك التحبير من 
مسائل التكبير». و«مختصرة التحبير في 
التكبير»». و«انتهاز الفرص في الصيد 


7090/6 


حميد بن عبدال رحمن الحميري (ملحق) تراجم الفقهاء الدارقطني 


والقنص». و«مجموعة حمزة» من فتاوى علماء 
اليمن . 
[شذرات الذهب .١57/8‏ والبدر 
الطالع .588/١‏ والأعلام 09/7“ 
ومعجم الم لفين 4 /9]. 
خالد بن الوليد : 
حبيد بن عبدالرحمن الحميري : ١‏ «الاسصت او 0 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص "7١‏ 
الخرقي : هو عمر بن الحسين : 


الحناطي ( توفي بعد 4٠٠١‏ ه ) تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 148" 


هوالحسين بن محمد بن عبد الله وقيل : 
ابن الحسن. أبوعبدالله. الحناطي الطبري الخطابي : هو حمد بن محمد: 
الشافعي. فقيه. محدث. قدم بغداد. 
الإساعيليٍ وغيرهما. روى عنه أبو منصور الخطيب الشربيني : 
محمد بن أحمد بن شعيب الروياني» والقاضي 
أبو الطيب وغيرهما. 


تقدذمت ت رحمته في ج ١‏ ص اين 


من تصانيفه : « الكفاية في الفروق  .,‏ خواهر زاده : هو محمد بن الحسين : 
و«الفتاوى» . تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 566 

[ طبقات الشافعية”*/١١٠.‏ وتمهذيب 

الأسماء واللغات 6/1 ومعجم المؤْ لفين 2 


5 ] 
حل لفو الدارقطى : بر : 
2 0 تقدمت ترجمته في ج ا ص هه" 


اكلالا 


ملك تراجم 


الدردير : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 76١‏ 


الدينوري (؟ - 7ه ه ) 

هوأحمد بن محمد بن أحمد. أبوبكرء 
الدينوريء». الحنبلي. فقيه. تفقه على 
أبي الخطاب. وبرع في الفقه. وأخذ عنه أبو 
الفتح بن المنى والوزير ابن هبيرة ء 
وابن الجوزي وغيرهم . 

من تصانيفه : « كتاب التحقيق في مسائل 
التعليق» . 

[ شذرات الذهب 2.44-98/5 ومعجم 
المؤلفين 7 /5/8] 
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الرازي هو محمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١ه”7‏ 


الراغب : هوالحسين بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج " ص 71437 


رافع بن خديج : 
تقدمت ترجمته في ج “ا ص 5ه" 


ا 1 


الربيع : هو الربيع بن أنس : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 4١١‏ 


الرحيباني : هو مصطفى بن سعد : 


تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 4١١‏ 


الرمل : هو خبر الدين الرمل : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 749 


الروياني : هو عبدالواحد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70375 


ىو 


ر 


الزركشي : هو محمد بن بجادر: 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 4١7١‏ 


هو محمد بن عبدالله بن محمد شمس 


الندية؟ أبوعبدالله, الزركشى» المصري 


/الاع ل 


الحنبلي. فقيه. كان إماما في المذهب, أخذ 
الفقه عن قاضي القضاة موفق الدين عبدالله 
الحجاوي . 

من تصانيفه: «شرح الخرقي» لم يسبق 
إلى مثله. وكلامه فيه يدل على فقه نفسي 
وتصرف في كلام الأصحاب» و«اشرح قطعة 
من الوجيز». و«شرح قطعة من المحرر» . 

[شذرات الذهب 774/5., ومعجم 
المؤلفين ١٠١/4م9ع].‏ 


رزفر: هو زفر بن الحذيل: 
تقدمت ترحمته فيج ١‏ ص 387 


الزهري : هو محمد بن مسلم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "هم 


زيد بن خالد الجهني (؟ - 7/8 ه) 

هوزيد بن خالد. أبوعبد ال رحمن, 
ويقال: أبوطلحة الجهني المدني. صحابي 
رضي الله عنه. روى عن النبي مَلِةِ وعن 
عشمان وأبي طلحة وعائشة رضي الله عنهم . 
وعنه ابناه خالد وأبوحرب وعبدالرحمن بن 
أبي عمرة وعبيد الله الخولاني وعطاء بن أ 
رباح وعطاء بن يساروغيرهم. وقال 
أبوعمر: كان صاحب لواء جهينة يوم 


الفتح . 


/* وتبذيب التهذيب ».54١٠١/#‏ 
والأعلام *//اة]. 


سر 


سالم بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه7٠‏ 
سحئون : هو عبد السلام بن سعيد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1417 
السخاوي: هو محمد بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج لا ص ”ام 
السرخسي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 5ه» 
السرخسي : هو حمد بن حمد : 
تقدمت ترجمته في ج 7" ص 141 
سعد بن أبي وقاص: سعد بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه" 
سعد بن معاذ (؟ ‏ ه ه) 
القيسء. أبو عمر. الأوسى . الأنصاري . 


ا 


أهل المدينة, كانت له سيادة الأوس. وحمل 
لواءهم يوم بدر. وشهد أحداء فكان من 
ثبت فيها. وكان من أطول الناس»ء 
وأعظمهم حيلة» ورمي بسهم يوم الخندق. 
فمات من أثر جرحه, وحزن عليه النبي كَل 
وفي الحديث: «اهتز عرش ال رحمن لموت 
سعد بن معاذ) . 

[الإصابة ؟8/7*, وأسد الغابة 
وتبذيب التهذيب »58١/”‏ 
والأعلام 9/7"]. 


سعيد بن جبير : 

تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 4ه” 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 4ه" 
سعيد بن منصور : 

تقدمت ترجمته في ج لا ص 775 
سلمان الفارسى : 

تقدمت ترجمته في ج ا ص 70/8 


سهل بن حنيف (؟ -78 ه) 


هوسهل بن حنيف بن واهب بن العكيم 


بن ثتعلبة. أبوسعد. الأنصاري. الأوسي 
صحابي رضي الله عنه. من السابقين. روى 
عن النبى كَلِِ وعن زيد بن ثابت. وعنه ابناه 
اكر جات بك وعبد الله وأبووائل. 
وعبيدالله بن عبدالله وعبدالرحمن بن 
أبي ليلى وغيرهم. شهد بدرا وثبت يوم 
أحد. وشهد المشاهد كلها. واخى النبي ملل 
بينه وبين على بن أبى طالب رضى الله عنه . 
رانك فيه عا رشق الله عكة على النبدة 
بعل وقعة امل ثم شهد معه صفين . 

[الإصابة؟40/7» وأسد الغابة 
:» وتهذيب التهذيب 255١/4‏ 
والأعلام .]7١9/7‏ 
سَوَار بن عبدالله (؟ - 7146 ه) 

هوسوار بن عبدالله بن سواربن عبدالله 
بن عنزة, أبوعبدالله. التميمي» العنزي 
البصريء القاضي . فقيه. محدث. ولي 
قضاء الرصافة. روى عن أبيه 
وعبدالوارث بن سعيد ومعتمر بن سليمان 
وخالد بن الحارث وغيرهم . وعنه أبوداود 
والترمذي والنسائي وعبدالله بن أحمد بن 
حنبل وأبوزرعة الدمشقي وأبوبكر المروزي 
وغيرهم. وقال النسائي: ثقة. وذكره 
ابن حبان في الثقات . 

[مذيب التهذيب 758/4» وتاريخ 
بغداد 9/ 2731١‏ والأعلام .]7١/7‏ 


الل 


السيوطي : هو عبدال رحمن بن أبي بكر : الشوكاني : هو محمد بن على : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص هه" تقدمت ترجمته في ج 1 ص 4١5‏ 


ص 


صاحب الإبانة : انظر: الفوراني عبدالرحمن 


شّ 


ابن محمد: 

شارح المنية : هو إبراهيم بن محمد الحلبي : 

تقدمت ترجمته في ج ٠‏ ص ١ه"‏ صاحب الإقناع: هو موسى بن أحمد 
الحجاوي : 

الشافعي : هو محمد بن إدريس : تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 1١0/‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص هه" | 
صاحب الإنصاف: هو علي بن سليهان 
الشبراملسي : هو علي بن علي : المرداوي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص هه" تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١٠/الا‏ 
الشرقاوي : هو عبدالله بن حجازي : صاحب البدائع : هو أبوبكر بن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5ه" تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7*5 


الشعبي : هو عامر بن شراحيل : صاحب البيان: انظر: يحبى العمراني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5ه" ْ 
صاحب التتمة : هو عبدالر حمن بن مأمون 


شمس الأئمة السرخسي : المتولي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه" تقدمت ترجمته في ج 1 ص 147١‏ 
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. صاحب محفة المحتاج : هو أحمد بن حجر 
ا هيثمى : 


تقدمت ت رحمته ف ١‏ ص 77217 
صاحب تحفة المودود: ر: ابن قيم الحوزية. 


صاحب تنقيح الفتاوى الحامدية : هو محمد 
أمين بن عابدين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7١‏ 


صاحب الجوهرة : هو إبراهيم بن حسن : 
تقدمت ترجمته في ج ٠‏ ص ١ا”‏ 


صاحب الحاوي: هو على بن محمد 
الماوردى: 4 
تقلمت ترجمته في ج ١‏ ص 79 


صاحب الدر المختار: هو محمد بن على : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7417 


صاحب الذخيرة: هو محمود بن أحمد: ر: 
المرغيئاني . 


لت ا انين ر: 
إبراهيم يم السرائي 


صاحب شرح جنوي ال رادالت هو منتصور 


بن يونس البهوتي : 
تقدمت ترحمته في ج “ا ص يان 


صاحب عون المعيود: ر: العظيم ابادي, 


محمد أشرف . 


صاحب الفروع : هو محمد بن مفلح : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 774 


صاحب الفروق: هو أحمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ه05" 


صاحب الكاني : هو عبدالله بن أحمد بن 
قدامة : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”7 


صاحب كشاف القناع : هو منصور بن 
يونم 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 744 

تقدمت ترجمته في ج ' ص 4١5‏ 


صاحب مسلّم الثبوت : ر: لمحب الله 
عبدالشكور: 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 594" 
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صاحب مطالب أولي النهى : هو مصطفى بن 
سعل : 


تقدمت ترجمته في ج ؟' ص 4١١‏ 


صاحب المغنى : هو عبدالله بن قدامة : 
تقدمت ترحمته في ج اص مم 


صاحب مغني المحتاج : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص "4٠‏ 


عبدال رحمن الإيجي . 


الحطاب: 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 17”" 


صاحب الداية: هو علي بن أبي بكر 
المرغيناني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١لا‏ 


الصاحبان : 
تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج ١‏ ص 017" 


الصيدلاني (؟ - 5717 ه) 


هو محمد بن داود بن محمد. أبوبكر. 


المروزي الشافعي. المعروف بالصيدلاني» 
نسبة إلى بيع العطر. ويعرف بالداودي 
أيضناء: نسية :إلى بيه ققيه. دك له 
مصنفات . 

[طبقات الشافعية لابن هداية الله 
ص 55. ومعجم المؤلفين 791/9]. 


طُْ 


طاوس : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 708 


الطحطاوي : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /ه7 
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تقدمت ترحمتها في ج ١ص‏ وه" 


عبد ا حميد بن غحمد ابن الصائغ : 
الصائغ . 


عبدال رحمن بن عوف : 
تقدمت ترحمته في ج " ص 5١١‏ 


عبد العزيز ابن أبي سلمة (؟  ١514‏ ه) 

هوعبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة» 
أبوعبدالله. التميمى. المحان الملقب 
بالكاسسون: القن ع ساك اللنديك 
الثقات. روى عن أبيه وعمه يعقوب. 
ومحمد بن المنكدر والزهري وإسحاق بن 
- أبي طلحة وصالح بن كيسان وغيرهم . وعنه 
ابنه عبدالملك بن الماجشون وزهير بن معاوية 
والليث بن سعد وأبوداود الطيالسي 
وغيرهم . وقال أبو زرعة وأبوحاتم وأبوداود 
والنسائى : ثقة 
فقهاء المدينة . 

[تذكرةالحفاظ .5١5/١‏ وتهذيب 
التهذيب 4*/5”. والأعلام 518/4١ء‏ 
ومعجم المؤلفين .]0١/©‏ 


. له تصانيف. وهويعد من 


عبدالله بن بريدة ١4(‏ -116اه) 
هوعبدالله بن بريدةبن #«المضبيت: 
أبوسهل. الأسلمي, المروزي . قاض من 
راك المدية» أصلة .هه الككوفنة سكو 
البصرة. وولي القضاء بمرو. روى عن أبيه 
وابن عباس وابن عمر وعبدالله بن عمرو 
وعبدالله بن مغفل وأبوهريرة رضي الله عنهم 


(ملحق) تراجم 


الفقهاء عضد الدين الإيجي 


وغيرهم . روعنه تبون الها نكر وسيل بن 
بشير وحسين بن واقد المروزي وغيرهم. 
وقال ابن معين والعجلي وأبو حاتم : ثقة 

[تهذيب التهذيب ©//ا6١غ‏ وابن عساكر 
,”"٠ 10‏ والأعلام .]5٠١/4‏ 


عبدالله بن زيد الأنصاري: 
تقدمت ثرحمته في ج 7 ص *751 


عبدالله بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج 0 كرض 


عبدالله بن مغفل : 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 60" 


عبيدالله بن الحسن العنبري : 
تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 4١17‏ 


العز بن عبدالسلام: هو عبدالعزيز بن 
عبد السلام: 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 4١17‏ 


عضد الدين الإيجي /05-1١(‏ ه) 
هوعبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفاربن 

أحمد عضد الدين الإإيجي . الشيرازي 

الشافعي . ينسب إلى (إيج) بلدة بفارس من 
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كورة دار أبجرد. عالم مشارك في العلوم 
العقلية والمعاني والفقه وعلم الكلام . قاضي 
قضاة المشرق. 

من تصانيفه : «المواقف» في علم الكلام. 
و«شرح مختصرابن الحاجب» في أصول 


الفقه. و«الفوائد الغيائية» ء و«جواهر 
الكلام) . 


الكامنة ؟/ 2577 والبدر الطالع 5/١‏ 
والأعلام 5/.» واللباب .]95/١‏ 


عطاء بن أسلم : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7٠١‏ 


العظيم ابادي (؟ ‏ كان حيا قبل 1١7‏ ه) 

هو محمد أشرف بن أمير بن علي بن 
حيادر» أبوعبدالرحمن شرف المق الصديقي 
العظيم ابادي . محدث . ْ 

من تصانيفه: «عون المعبود على سنن 
5 داود). 

[فهرس التيمورية 2.07/١‏ ومعجم 
المؤلفين 7/9“.) ومعجم المطبوعات 
45" ]. 


عكرمة : 


تقدمت ترجمته في ج اص ١ج”‏ 


على بن أبي طالب : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "1١‏ 


تقدمت ترحمته فيج خض 


عمر بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717 


عميرة الرلسى : هو أحمد عميرة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717 
عوف بن مالك (؟ ‏ ”/ا ه) 

هو عوف بن مالك بن أبي عوف. 
أبوعبدالرحمن. الأشجعي الغطفاني. 
صحابى من الشجعان الرؤٌ ساء رصي الله 
عنه. وأول مشاهده خيبر. وكانت معه راية 
أشجع يوم الفتح . روى عن النبي مَلةِ وعن 
عبدالله بن سلام. وروى عنه أبومسلم 
ال خولاني وأبوإدريس الخولاني وجبير بن نفير 
وعبدالرحمن بن عامر وغيرهم . له /ا> 


[الإصابة ”/47., والاستيعاب 
”,2 والأعلام ه/ىاا؟ ]. 
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الغزالي : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7117 


ف 


- 


الفناري 885-/15١(‏ ه) 

هو حسن جلبي بن محمد شاه بن حمرة.» 
بدر الدين». الرومي ء الحنفي , ويعرف 
وكان مدرسا بالمدرسة الحلبية بأدرنة, ومدرسة 
أزنيق بالروم . أخذ عن أبيه وعن ملا خسرو 
وملا فخر الدين وملا طوسي وغيرهم . 

مرو اتا ترته ::وحافية عان اشر متف 
الشريعة». و«حاشية على حاشية الشريف 
الجرجانيٍ على الكشاف للزغشري». 
ودرحاشية على شرح الشريف الجرجاني 
لمواقف الإإيجي» . 


[شذرات الذهب3784/1", والضوء 
اللامع م#//ا١,‏ والفوائد البهية 584. 
ومعجم المؤلفين .]1١1/*‏ 
الفوراني (5”84 - ١5؟‏ ه) 
هوعبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن 
فوران» أبوالقاسمء الفورانيء المروزي. 
فقيه. أصولي, كان مقدم الشافعية بمرو. 


وعلى بن عبدالله الطيسفوني» وروى عنه 
البغوي صاحب التهذيب وعبد المنعم بن 
أبي القاسم القشيري وزاهر بن طاهر 
وعبدالرحمن بن عمر المروزي وغيرهم . 

من تصانيفه: «الآبانة» في مذهب 
الشافعية. و«تتمة الإبانة» و«العمدة» . 

[لسان الميزان */"4. وطبقات 
السبكي *«ره؟؟,. والأعلام 7/54 .]٠١‏ 


بف 


القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : 


تقدمت ترجمته في ج 7" ص 41١8‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7514 
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تقدمت ترجمته في ج >" ص 4١9‏ 


القاضي عياض : هو عياض بن موسى : 
نقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 714 


قاضيخان : 
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تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ ©" 


القرافى : هو أحمد بن إدريس : 
تقلمت ترجمته في ج ١‏ ص 76 


القرطبي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 5١4‏ 


القشيري (56/" - 456 ه) 
هوعبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك 
الفتسيزئ العبافتمى«عواث قير 
ابن كعب. الملقب زين الإسلامء شيخ 
خراسان في عصره . فقيه. أصولي ء محدث . 
حافظ., مفسرء متكلم. أديب» نائرء. 
الخخفاف.ء وعبدذالملك بن اللخسن 
الإسفراييني» وأبا عبدال رحمن السلمي 


أبو الأسعد هبة الرحمن, وعبد الجبار الخواري 
وغيرهم. أخذ الفقه عن أبي بكر مخمد بن 
بكر الطوسي . 

من تصانيفه: «التيسير في التفسسير). 
يوقسال لذو ااتتهي لكي يك روليات 
القشيرية). و«لطائف الإشارات) ٠.‏ 

[طبقات السبكي م وتاريخ 
بغداد .88/١١‏ والأعلام 4/٠18ء‏ 
ومعجم المؤلفين 1/5]. 


القفال: هو محمد بن أحمد الحسين : 
تقدمت ترحمته في ج اص ه0”" 


القليوبى : هو أحمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص5" 


القهستاني : هو محمد بن حسام الدين : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 1917 


قيس بن الحارث (؟ - ؟) 

هوقيس بن الحارث,» ويقال ابن حارثة 
الكندي تابعي. روى عن أبي الدرداء 
وعبادة بن الصامت وأبى سعيد الخدري 
وأبي عبدالله الصنابحي رضي الله عنهم . 
وعنه إسماعيل بن عبيدالله بن أبي المهاجر 
وعبدالله بن عامر اليحصبي وعمر بن 
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عبدالعزيز ويحبى بن يحبى الغسانٍ وغيرهم . 
قال العجل : شامى تابعى ثقة وذكره 
ابن حبان في الثقات. 2 

[مهذيب التهذيب 85/8”» والطبقات 
الكبرى لابن سعد 5/ .]15١‏ 


قيس بن عباد (؟ ‏ نحو 86 ه) 

هوقيس بن عباد. أبوعبدالله. القيسيء 
الضبعي» البصريء. (الضبعي نسبة إلى 
ضبيعة بن قيس بن ثعلبة). روى عن عمر 
وعلىي وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم 
وغيرهم. وروى عنه ابئه عبد الله 
وابن سير ين وأبونضرة العيدي وغيرهم . 
فال انخ سعد كان كفت قليل اكليف 
وذكره العجلي في التابعين, وقال: ثقة من 
كبار الصالحخين». ووثقه النسائي وغيره. وذكره 
ابن قانع في معجم الصحابة» وأورد له حديثا 
مرسلا . 

[هذيب التهذيب »5٠0٠0/8‏ والإإصابة 
مم0 واللباب 50/7. والأعلام 
5/لاة]. 


(ملحق) تراجم الفقهاء الليث بن سعد 


الكاساني : هو أبوبكر بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 755 


الكرخى : هو عبيدالله بن الحسن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7556 


كعب بن عجرة : 
تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 4١9‏ 
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اللخمي : هو على بن محمد: 


تقدمت ترجمته في ج لاض 


تقدمت ترجمته في ج اص 08" 


لاح 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


الماجشون : ر: عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي 
سلمة . 


المازري: هو محمد بن على : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 58 


مالك : هو مالك بن أنس: 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 54" 


الماوردي : هو على بن محمد : 
تقدمت ترحمته فيج ١‏ ص54" 


بحامد: 
تقدمت ترحمته فيج ١‏ ص 4س 


مجد الدين ابن تيمية: هو عبدالسلام بن 
عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 76" 


محمد بن الحسن الشيباني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١٠/ال‏ 


المستورد بن شداد 


تقدمت ترجمته في ج لاا ص "4١‏ 


المرغيئاني 1١(‏ 515-2626 ه) 

هو محمود بن أحمد بن عبدالعزيزبن عمرء 
برهان الدين. المرغيناني الحنفي . من أكابر 
فقهاء الحنفية, عده ابن كيال باشا من 
المجتهدين في المسائل. أخذ عن أبيه وعن 
عمه الصدر الشهيد عمر. 

من تصانيفه : «ذخيرة الفتاوى». و«تتمة 
الفقاوى»). و«المحيط البرهاني في الفقه 
النعاني» و«الواقعات». و«اشرح الجامع 
الصغير). واشرح الزيادات». و«الطريقة 
البرهانية» . 

[الفوائد البهية ص .٠١5‏ والأعلام 
:» مومعجم المؤلفين .]١519//١57‏ 


المستورد بن شداد (؟  54٠6‏ ه) 
هوالمستورد بن شداد بن عمرو القرشي . 
الفهري . صحابي رضي الله عنه» روى عن 
النبي ككل وعن أبيه, وعنه ابوعبد الرحمن 
الحبلي (منسوب إلى حي من اليمن) 
وقيس بن أبي حازم ووقاص بن ربيعة 
وعبدالكريم بن الحارث وغيرهم . شهد فتح 


مسح سبلم . 
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[الأصابة ع//ا١5.‏ وأمسد الغابة 
/»» وتهبذيب التهذيب »٠١5/١١‏ 
والأعلام .]٠١//4‏ 


مسلم : هو مسلم بن الحجاج : 


تقدمت. ترحمته في ج لض 


مكحول: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7/7 


المناوي "١-96‏ ١٠اه)‏ 
هو محمد عبد الرؤ وف بن تاج العارفين بن 
علي بن زين العابدين, زين الدين, 
الحدادي المناوي؛ القاهري. الشافعي. 
عالم مشارك في أنواع من العلوم , أخذ عن 
النور علي بن غانم المقدسي والشيخ حمدان 
الفقيه ومحمد البكري وغيرهم . وعنه سليهان 
البابلي والشيخ علي الأجهوري والسيد 

إبراهيم الطاشكندي وغير هم . 

من تصانيفه : «التيسير» في شرح الجامع 
الصغير. و«فيض القدير»» و«تيسير الوقوف 
على غوامض أحكام الوقوف»., و«شرح 
التحريرا في فروع الفقه الشافعي » 
و«الانحافات السنية بالأحاديث القدسية) . 

[خلاصة الأثر 25١7/57‏ والبدر الطالع 
١//وم,‏ والأعلام /ا/هلاء ومعجم 
المؤلفين ه©/١؟؟].‏ 


مهنا الأنباري : هو مهنا بن يحبى : 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص ”377 
ميمون بن مهران : 

تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص 74 


0 


النسائي : هو أحمد بن على : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 117/١‏ 


النعمان بن بشير: 
تقدمت ترجمته في ج ه ص 1١1/8‏ 


النفراوى : هو عبدالله بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترحمته في ج اص هه" 


النووي: هو يحبى بن شرف: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73/7 


يي 


مف 


يحيى العمراني (589 - /656 هم 


784- 


أبوالخير. العمراني. اليماني» الشافعي . 
فقيه» أصولي, متكلم. نحوي, كان شيخ 
الشافعية في بلاد اليمن. تفقه على جماعات 
منهم : خاله الإمام أبوالفتوح فخ :عتنان 
العمراني وزيد بن عبدالله اليافعي وغيرهما. 

من تصانيفه: «البيان)» في فروع 
الشافعية. و«غرائب الوسيط». و«الزوائد». 
و«الأحداث». و«شرح الوسائل». و«مختصر 
الإحياء» . و«ومناقب الإمام الشافعي» . 

[طبقات الشافعية 77154/5. وشذرات 
الذهب 86/4 1. والأعلام 218١/9‏ 
ومعجم المؤلفين 145/1]. 


يُسَيرة الصحابية (؟ ‏ ؟) 

هي يسيرة أم ياسر. وقيل : يسيرة بنت 
ياسرء الصحابية المهاجرة رضي الله عنها . 
كانت من المهاجرات الأول المبايعات . وقال 


ابن سعد: أسلمت وبايعت وروت عن 
رسول الله كَكِةِ حديثا. 

[الاصابة 4784/4. وأسد الغابة 
5 © وتهذيب التهذيب7١/14608.‏ 


والااستيعاب  6.١9475/5‏ وابن سعد 
٠/7‏ "]. 


يوسف بن عمر(١551-١5لاه)‏ 

هويوسف بن عمر, أبوالحجاج. 
الأنفاسي . فقيه. مالكي., إمام جامع 
القرويين بفاس . أخذ عن عبدالرحمن بن 
عفان الجزولي وغيره. وعنه ابنه أبو الربيع 
سلييان. 

من تصانيفه : «تقييد على رسالة أبي زيد 
القير واني». 

[شجرة النور الزكية ”77 . ونيل الابتهاج 
؟ه”, والأعلام .]7375١/9‏ 


5 


الألفاظ ذات الضلة : الصلح ‏ القسمة 
الحكم التكليفي 
حقيقة التخارج 
من يملك التخارج 
شروط صحة التخارج 
الشروط العامة 
صور التخارج : 
- صور التخارج عند الحنفية 
- صور التخارج عند المالكية 
أولا- إذا كان بدل التخارج من نفس التركة 
ثانيا إذا كان بدل التخارج من غير التركة 
- صور التخارج عند الشافعية 
- صور التخارج عند الحنابلة 
كون بعض التركة دينا قبل التخارج 
ظهوردين على التركة بعد التخارج 
ظهوردين للميت بعد التخارج 
كيفية تقسيم التركة بعد التخارج 
تخارج الموصى له بشيء من التركة 


« 


خاير 
التعريف 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث 
التعوينت 
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الألفاظ ذات الصلة : الإغراء ‏ الافساد ‏ التحريض 


الحكم التكليفي 
حكم زواج المخبب بمن خببها 
عقوبة المخبب 
م 

التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : التزين ‏ الفتخة ‏ التسور- التدملج 
التطوق ‏ التنطق 
الحكم التكليفي : 

أولا ‏ التختم بالذهب 

ثانيا ‏ التختم بالفضة 


الثا- التختم بغير الذهب والفضة 
رابعا موضع التخة 

خامسا ‏ وزن خاتم الرجل 
سادسا_عدد خواتم الرجل 
سابعا ‏ النقش على الخاتم 

امنا فص الخاتم 

تاسعا ‏ تحريك الخاتم في الوضوء 
عاشرا ‏ تحريك الخاتم في الغسل 
حادي عشر نزع الخاتم في التيمم 
ثاني عشر العبث بالخاتم في الصلاة 
الث عشر- التختم في الإحرام 
رابع عشر زكاة الخاتم 

خامس عشر_دفن الخاتم مع الشهيد وغيره 


- #46 


كان تخدير دنا 
0 التعريف ١‏ 
ايفن الألفاظ ذات الصلة : التفتير ‏ الإغماء ‏ الإسكار 
004 الحكم التكليفي ١‏ 
م أدلة تحريم المخدرات ف 
م طهارة المخدرات ونتجاستها ا ل 
اونا علاج مدمني المخدرات 1١‏ 
20205 بيع المخدرات وضمان إتلافها 1 
م تصرفات متناول المخدرات ١5‏ 
0 عقوبة متناول المخدرات ١6‏ 
1 وم تخذيل ادع 
4" التعريف ١‏ 
4" الحكم الإجماللي ومواطن البحث ١‏ 
: 
إذن استصحاب المخذل والمرجف ١‏ 
لذن تخريب 
انظر : جهاد 
00 تخريج المناط 
1 57 كد 
4 الألفاظ ذات الصلة : المناسبة ١‏ 
١‏ الحكمالإججلي : 
48-4 تخصر ادع 
١‏ التعريف ١‏ 
4.١‏ الحكم الإجمالي > 
1:3 الإتكاء على المخصرة ونحوها في خطبة الجمعة 0 


مأكولات 


56-55 نخصيص أده 
4خ التعريف ١‏ 
0 الألفاظ ذات الصلة : النسخ ‏ التقييد ‏ الاستثناء ١‏ 
: الحكم الإجمالي 0 
4.5 التعريف : 
5 حكمه الإجمالي 2 
4 تخفيف 


44 تخلل 


00 144 


4 _مه تخليل 220 


4ك التعريف | ١‏ 
حى أحكام التخليل بأنواعه : 
544 أولا التخليل في الطهارة 
حى أ تخليل الأصابع في الوضوء والغسل 5 
6 ب - تخليل الأصابع في التيمم 
اه كيفية تخليل الأصابع 8 
3 ج تخليل الشعر / 
ب )١(‏ تخليل اللحية 5 
د (؟) تخليل شعر الرأس 1 
6 ثانيا- تخليل الأسنان 0 


-/7اة" - 


؟ ١‏ 
هه الثا ‏ تخليل الخمر -5 
65-مه تخلية 5-١‏ 


65 الألفاظ ذات الصلة : القبض - التسليم 0 


مه مواطن البحث ١‏ 


4ه_؟ > خميس 5 "5-١‏ 


0 أ تخميس الغنيمة 0 
بوه ب تخميس الفيء م 
5 ج- تخميس الارض المغنومة عنوة 3 

0 د تخميس السلب‎ "١ 
1 ها تخميس الركاز‎ ١ 
ش تحمين‎ 11 

انظر : خرص 
07> تخدث 7-١‏ 


5 التعريف ١‏ 
1" الحكم الإجمالي. : ١‏ 


و إمامة المخدث و 
7 شهادة المخنث 3 
5 نظر المخنث للنساء 0 
5 عقوبة المخنث 5 


-798- 


ما١-5ا/‎ 


الألفاظ ذات الصلة : الإنذار 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
مايكون التخويف به إكراها : 
أ التخويف بالقتل والضرب والحبس 
ب - التخويف بأخذ المال وإتلافه 
القتل تخويفا 
الإجهاض بسبب التخويف 


التعريف 
التخيير عند الأصوليين 
الألفاظ ذات الصلة : الإباحة ‏ التفويض 


أحكام التخيير 
أولا ‏ تخيير المصلٍ في أداء الصلاة في الوقت الموسع 
ثانيا ‏ التخيير في نوع ما يجب إخراجه في الزكاة 
ثالثا- التخيير في فدية الجناية على الإحرام في الحج 
رابعا ‏ من أسلم على أكثر من أربع نسوة 
خامسا ‏ تخيير الطفل في الحضانة 
سادسا ‏ تخيير الإمام في الأسرى 
سابعا ‏ تخيير الإمام في حد المحارب 
امنا تخيير ملتقط اللقطة بعد التعريف بها 
تاسعا التخيير في كفارة اليمين 


- 


4" عاشرا ‏ التخيير بين القصاص والدية والعفو .م 
45-4١‏ تداخحل "5-١‏ 
1م التعريف ١‏ 
1م الألفاظ ذات الصلة : الاندراج ‏ التباين ‏ التهاثل ‏ التوافق 5 
م محل التداخل 1 
م آثار التداخل الفقهية ا 1 
5م أولا ‏ الطهارات 4 
هم ثانيا ‏ التداخل في الصلاة 
6م أ تداخل تحية المسجد وصلاة الفرض 4 
هم ب تداخل سجود السهو ١‏ 
م ج- التداخل في سجود التلاوة ١‏ 
88 ثالثا تداخل صوم رمضان وصوم الاعتكاف ١‏ 
84 رابعا ‏ تداخل الطواف والسعي للقارن ١١‏ 
4/ خامسا ‏ تداخل الفدية 1 
9 سادسا تداخل الكفارات 
د أ تداخل الكفارات في إفساد صوم رمضان بالجماع ه6١‏ 
0 ب تداخل الكفارات في الأيمان اح 
لك سابعا تداخل العدتين 17 
17 ثامنا تداحل الجنايات على النفس والأطراف 14 
ك3 تاسعا ‏ تداخل الديات 1 
4 عاشرا ‏ تداخل الحدود 5 
نك حادي عشر تداخل الحزية 5" 
15 ثاني عشر ‏ تداخل العددين في حساب المواريث ف 


-5606-ه- 


الألفاظ ذات الصلة 
الحكم التكليفي 
التدارك في الوضوء 
أ- التدارك في أركان الوضوء 
ب - التدارك في واجبات الوضوء 
ج- التدارك في سئن الوضوء 
التدارك في الغسل 
تدارك غسل الميت 
التدارك في الصلاة 
أ تدارك الأركان 
ب - تدارك الواجمات 
ج- تدارك سنن الصلاة 
د تدارك المسبوق ما فاته من الصلاة مع الجماعة 
ه- تدارك سجود السهو 
و تدارك الناسي للتكبير في صلاة العيد 
ز- تدارك المسبوق تكبيرات صلاة العيد 
التدارك في الحج 
أ التدارك في الإحرام 
ب التدارك في الطواف 
ج- التدارك في السعي 
د الخطأ في الوقوف 
ه التدارك في وقوف عرفة 
و تدارك الوقوف بالمزدلفة 


س15١ءا١‎ 


54 ز تدارك رمي الجمار‎ ١48 
56 اح تدارك طواف الإفاضة ش‎ ١٠ 
1 . تدارك طواف الوداع‎  ط‎ 4 
تذارك الحتون وال عليه للاداتك‎ 0١ 
بالنسبة للصلاة ذا‎  الوأ‎ 1١ 
1 ثانيا - بالنسبة للصوم‎ 0 
ل ثالثا بالنسبة للحج ف‎ 
5 ل تدارك المريض العاجزعن الإيماء‎ 
سا تدارك الناسي والساهي با‎ 
5 تدارك من أفسد عبادة شرع فيها من صلاة أوصوم أوحج‎ 1 
3 تدارك المرتد لما فاته‎ 1 
١٠-١ ٠ تداوي‎ ١1؟:-1ه‎ 
١ التعريف‎ ١ 
: ل الألفاظ ذات الصلة : التطبيب  التمريض - الإسعاف‎ 
حكمه التكليفي هه‎ ١ »ِ5 
7 أنواع التداوي‎ 18 
7 ١ التداوي بالنجس‎ 18 
8 التداوي بلبس الحرير والذهب‎ 1 
١ تداوي المحرم‎ 0 
١ : أثر النداوي في الضمان‎ ١71 
5 ْ التداوي بالرقى والتائم‎ ١١ 
تدبير [ كم‎ ١70-14 
١ التعريف‎ ١ 
١ حكمه التكليفي‎ ١ 
5 حكمة مشر وعيته‎ ١ 


ا ا ل 


4 صيغته‎ ١" 
تقل اثاره ه‎ 
5 حكيل من مبطلاته‎ 
تدخين‎ ١5 
انظر : تبغ‎ 
ل كنو سن‎ 
انظر : تعليم‎ 
١:١ لك شن تلالشين‎ 
١ هل التعريف‎ 
1 الألفاظ ذات الصلة : الخلابة  التلبيس - التغرير الغعش‎ ١/ 
١ الحكم التكليفي‎ ١/ 
التدليس في المعاملات : 7؛‎ ١> 
4 7 دشترظ الرق بالقدليسن‎ 8 
9 ل التدليين القولىي‎ 
٠١ : التدليس في عقد النكاح‎ >48 
١ سقوط المهر بالفسخ‎ - ١4 
١,١ احخيدل - رجوع المغرور على من غره‎ 
الكل المغرور بخلف الشرط بي‎ 
١ 5 تأديب المدلس‎ 0. 
سن كيس تدمية ا‎ 
١ التعريف‎ ١ 
1 الألفاظ ذات الصلة : الدامية  الإشعار‎ ١ 
5 الحكم الإجمالي‎ ١ 
تديين‎ 1 ١ 
انظر : ديانة‎ 


50# 


ل تذفيف 4-١‏ 
شن التعريف: ١‏ 
بض الحكم الإجمالي : 
شن أ التذفيف في الجهاد 
0 ب - الإجهازعلى جريح البغاة . وق 
تفيل ج- التذفيف في الذبائحم . 0 
م وم تذكر 4-١‏ 
١‏ التعريف: ١‏ 
هم الألفاظ ذات الصلة : السهو النسيان 0 
١5‏ الحكم الإجمالي : 
شق تذكر المصلي لصلاته بعد الأكل فيها 3 
5 سههو الإمام 0 
شن تذكر الصائم و يأكل 5 
د" تذكر القاضي لحكم قضاه 7 
يكل تذكر الشاهد الشهادة وعدمه 4 
هيل تذكر الراوي للحديث وعدمه 9 
١‏ تذكير 

انظر : تذكر 
اك 1 تذكية ١-م‏ 
١‏ التعريف : ١‏ 
١6‏ أنواع التذكية : 
١6‏ أ- الذبح 0 
١‏ ت النحر 0 
١6‏ ج- العقر 3 


رم 


6 د الصيد‎ ١5٠ 


40س 


1 الحكم الإجمالي‎ ١ 
4 : مواطن البحث‎ ١:١ 
تراب اكلم‎ ١10-10 
١ التعريف:‎ ١:١ 
الألفاظ ذات الصلة : الصعيد 00م‎ ١:١ 
٠ : الحكم التكليفي‎ ١ 
١ أ- في التيمم‎ ١ 
1 ب - في إزالة النجاسة‎ 47 
5 ج -في الصوم‎ ١:5 
7 د في البيع‎ ١5 
" ظ دق الأكل‎ ١. 
5-١ تراب الصاغة‎ ١17-116 
١ ه0200 التعريف:‎ 

1 الألفاظ ذات الصلة  التبر  تراب المعادن‎ ١ 

5 . الحكم الإجمالي‎ ١5 

4١ تراب المعادن‎ ١6١-١417 

١ التعريف:‎ ١7 

2 الألفاظ ذات الصلة  تراب الصاغة  الكنز  الركاز‎ ١1 

5. : أنواع المعادن‎ ١16 

: الحكم الإجمالي ومواطن البحث‎ ١4 

200156 أ تغير الماء بتراب المعادن 3 

حال ب حكم التيمم بتراب المعادن 5 

/ ج- زكاة تراب المعادن‎ ١:4 

1 و بيع بعضه ببعض 4 


456 - 


١6٠-5ه١‏ تراخي "١‏ 
اليل التعريف : | ١‏ 
ه٠١‏ الألفاظ ذات الصلة ‏ الفور ١‏ 

آه١‏ الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
١٠6١‏ أولا: مواضعه عند الأصوليين : ؟ 
١م6٠١‏ أ الأفتر ٠‏ 
١6‏ الفورفي النبي 5 
١6‏ ب الرخصة هه 
١6‏ ج معنى (ثم) 5 
١‏ ثانيا: مواضعه عند الفقهاء : 
١ +‏ أ التراخي في رد المغصوب 7 
8 ب تراخي الإيجاب عن القبول : 
ج6١‏ ج التراخي في طلب الشفعة 9 
١6‏ د التراخي في قبول الوصية ٠١‏ 
١6‏ ها حكم تراخي القبول عن الإيجاب بي عقد النكاح ١١‏ 
ه6١‏ و التراخي في خيار العيوب والشروط في النكاح ١‏ 
ل ز- التراخي في تطليق المرأة نفسها بعد تفويض الطلاق إليها ١‏ 
تراضي 

٠١-١ التعريف:‎ ١09-165 
0 الألفاظ ذات الصلة  الإرادة  الاختيار‎ ١ /اه‎ 
3 : الحكم الإجمالي‎ ١ /اه‎ 

: يختل التراضي بأسباب نذكر منها مايل‎ ١4 

م١‏ أ- الإكراه ش 5 
م١‏ ب_الهزل 37 
١4‏ ج - المواضعة أو التلجئة 4 


ةد 


4 د التغرير‎ ١4 
٠ مواطن البحث‎ ١64 
تراويح ش‎ ١4 

انظر: صلاة التراويح 
١4‏ تريض 


انظر: عدة 


١1-9‏ تربع دم 

١ : التعريف‎ 8 

ايل الألفاظ ذات الصلة ‏ الاحتباء ‏ الافتراش - الإفضاء  ١‏ 
الإقعاء ‏ التورك 

6 حكنه الثريع : 

لجل أولا: التر بع في الصلاة 

0 أ التر بع في الفريضة لعذر ١‏ 

لجل ب التر بع في الفريضة بغير عذر 0 

لجل ج التر بع في صلاة التطوع 5 

00 ثانيا: التر بع عند تلاوة القران " 

3-1 تركنت ا 

وجل التعريف: ١‏ 

ولحل الألفاظ ذات الصلة ‏ التتابع والموالاة ١‏ 

س الحكم الإجمالي : 5 

يل أ القرتيب في الوضوء ش 5 

5 ب - الترتيب في قضاء الفوائت 5 

3 ج- الترتيب في صفوف الصلاة . 1 

فا مواطن البحث : 

37 أ- الترتيب في الجنائز‎ ١6 


ل1١‎ 


هما ب الترتيب في الحج / 


اا ج- الترتيب في الديون . 
55 د الترتيب في أدلة الإثبات 4 
حل ها الترتيب في النكاح ١١‏ 
55 و الترتيب في الكفارات ١١‏ 


انظر: تلاوة 


١٠6١ ترحمة‎ ١/1 
١ كلدل التعريف:‎ 
١ حل الألفاظ ذات الضلة+ التفسين‎ 
0 ترحمة القران الكريم وأنواعها‎ ١ 

ليلدل مايتعلق بالترجمة من أحكام : 

56 أ- كتابة القران بغير العربية» وهل تسمى قرآنا؟ 9 

1 ب - قراءة القران بغير العربية 

:0 ج مس المحدث الترجمة وحملها وقراءتها 7 

غ4 د ترجمة الأذان 4م 

. ها ترجمة التكبير والتشهد وخطبة الجمعة وأذكار الصلاة‎ ١ 
٠6 و الدعاء بغير العربية في الصلاة‎ ١/1 
١ ا" ز- الإإتيان بالشهادتين بغير العربية لمن أراد الإسلام‎ 
7 ح- الأمان بغير العربية‎ ١ 
ط - انعقاد النكاح ووقوع الطلاق بغير العربية‎ 7 

75 أولا : ترجمة صيغة النكاح و 
5 ثانيا: التطليق بغير العربية ١‏ 
١7‏ يي - الترجمة في القضاء : ه١1‏ 
0000 تريح 


انظر: تعارض 


- 5١م‎ 


كل/ا١_لا/ا١ا‏ ترجيع اديع 
7 التعريف : 
7 الألفاظ ذات الصلة :.التثويب ١‏ 
1 . الحكم الإجمالي : 5 
يفن محل الترجيع 1 
١/1‏ حكمة الترجيع 5 
18١-1١‏ ترجيل 5 
76 التعريت»: | 
1ك الحكم التكليفي : 5 
16 أ- ترجيل المعتكف 7 
18 ب - ترجيل المحرم. 7 
حل ج - ترجيل المحدة 7 
يل كيفية الترجيل 5 
ل الإغباب في الترجيل ١‏ 
١4/14‏ ترحم ١١-١‏ 
104١‏ التعريف: ١‏ 

ليل الألفاظ ذات الصلة : الترضي - التبر يك 1 
48١‏ الحكم التكليفي : 3 
يديل أ الترحم على النبي كَِةْ وعلى اله في الصلاة 0 
يليل ب الترحم في التسليم من الصلاة 1 
ايديل ج ‏ الترحم على النبي كةٍ خارج الصلاة ا“ 
هما د الترحم على الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأخيار 4 
186 هد الترحم.على الوالدين 4 
يل و الترحنم في التحية بين المسلمين ٠١‏ 
1 ز الترحم على الكفار ْ 5 


40:4 


/ام ١‏ اح - التزام الترحم كتابة ونطقا عند القراءة 
لا ترخيص 
انظر: رخصة 

الام -4 در 

+١ بردي‎ ١ 8 ١ 
١ التعريف:‎ ١ما/‎ 
الحكم الإجمالي‎ 14 
57 159١-4٠ 

ترسل م 

ل ام التعريف: ْ ١‏ 
ل الحكم الإجمالي للترسل 5 


017 ترسيم ا 
11 التعريف: 


ااحل الحكم التكليفي | 
يحل الشهادة على إقرارذي الترسيم ١‏ 
196-11 ترشيد ١-ه‏ 
ولحل التعريف : ظ ١‏ 
الكل الحكم التكليفي 9 
١045‏ من يتولى الترشيد او 
6و١‏ مايكون به الترشيد ٠‏ 3 
هه ضمان المال إذا أخطأ الولي في الترشيد ه 
١147-5‏ ترضي ١-م‏ 
لاحل التعريف: ْ ١‏ 
45 الألفاظ ذات الصلة : الترحم 0 
لحل حكمه التكليفي : ١‏ 
45 أ- الترضي عمن اختلف في نبوته 4 
045 ب - الترضي عن الصحابة 1 


51س 


117 ج- الترضي عن غير الصحابة 

حل د المحافظة على كتابة الترضي 

١ ه_مايجب على سامع الترضي‎ ١1 

٠ 505-04‏ تترك 

لحل التعريف : 

0464 الألفاظ ذات الصلة : الإاهمال ‏ التخلية ‏ الإسقاط والإبراء 


8و١‏ الحكم الإجمالي : 
20-6 أولا: الترك عند الأصوليين : 


104 أ الترك والحكم الشرعي 

ل ب الترك فعل يتعلق به التكليف 

6" ج الترك وسيلة لبيان. الأحكام 

0 ثانيا: الترك عند الفقهاء 

0 أ ترك المحرمات 

6 ب ترك الحقوق 

52 عقوبة ترك الواجب 

6" النية في الترك 

لك آثار الترك 

77-5 تركة 

35> التعريف : 

”> الألفاظ ذات الصلة : الإرث 

/30 ما تشمله التركة ومايورث منها 

/3 أ حقوق غير مالية 

ا ب حقوق مالية 

نا ج- حقوق مالية أخرى تتعلق بمشيئة المورث 
220 د حقوق مالية تتعلق بال المورث, لا بشخصه ولا بإرادته 


5١١ 


يح ابيا بها به 


1" الحقوق المتعلقة بالتركة ش 7 
"١‏ أحكام التركة 
ل - ملكية التركة 


16" الشرط الأول موت المورث 4 
0" الشرط الثاني حياة الوارث 4 
1" الشرط الثالث ‏ العلم بجهة الميراث ٠١‏ 
"1١‏ - أسباب انتقال التركة ١‏ 
يدض - موانع انتقال التركة بالإإرث : ١١‏ 
10" انتقال التركة 2 
"١‏ - أثر الخلاف السابق في انتقال التركة ١ ٠‏ 
31” وقت انتقال التركة 

”2 أ الحالة الأولى ١6‏ 
31” ب _- الحالة الثانية 5 
16" الحجر على المريض مرض الموت صونا للتركة م١‏ 
ف ج- الحالة الثالثة ١ ١‏ 
حل - ترتيب الحقوق المتعلقة بالتركة 5" 
335”»>, أولا: تجهيز اميت وتكفينه 1" 
يدف ثانيا: أداء الدين ش و 
»2 تعلق دين الله سبحانه وتعالى بالتركة 3-3 
5" دين الآأدمي يف 
0000 نوع التعلق 

فق الدين المتعلق بعين التركة 3 
تضق الديون المطلقة 1 
فق دين الصحة ودين المرض 32 
يفف تزاحم الديون ١‏ 
يفف ثالنا: الوضية 3 


-41١5- 


يق رابعا: قسمة التركة بين الورثة 57 
31 نقض قسمة التركة - 
علق التصرف في التركة 55 
طفق تصفية التركة 3 
ضف التركة التي لا وارث لها 5 
يففدك ضف ترميم ١و‏ 
يفف التعريف : ْ ١‏ 
يفف الحكم الإجمالي 
يفف أولا : ترميم الوقف 3 
لحف ثانيا: الترميم في الإجارة 9 
نا ترميم المستأجر من شريكين / 
خرف الثا: ترميم الرهن 1 
درف تروية ّْ 

انظر: يوم التروية 
ضف كيرف ترياق أ" 
"2-03 التعريف: ا ١‏ 
شرف الحكم الإجمالي : 
لف شيرق تزاحم 4-١‏ 
:533 التعريف: ١‏ 
نكيف الحكم التكليفي > 
نايف أولا : زحم المأموم ١‏ 
حاوف ثانيا : التزاحم في الطواف 3 
يرف الثا : تزاحم الغرماء في مال المفلس 0 
حارفا رابعا : تزاحم الوصايا 5 
اضرف خامسا : القتل بالزحام 1 


5١" 


كرف 


للحا 


السك انين 


العشوان 
مواطن البحث 
تركية 
إل يف 


أقسام التزكية 

التعارض بين التزكية والجرح 

وقت التركية 

عدد من يقبل في التزكية 

من تقبل تزكيته 

تزكية المشهود عليه للشاهد 

تجديد التركية 

بيان سبب الجرح والتعديل 

الفرق بين شهود الدعوى وشهود التزكية 
تزكية الشهود الذميين لمثلهم 

رجوع المزكي عن التزكية 

تزكية الشهود بعضهم لبعض 

التزكية تكون على عين المزكى 

الإعذار إلى المدعى عليه في تزكية المزكين 
تزكية رواة الأحاديث 

تزكية الإنسان نفسه 


التعريف 

الحكم التكليفي 
من له ولاية التزويج 
تزويج المرأة نفسها 


- 54١5 


0000 وق | 00-١‏ 
”> التعريف ١‏ 
هه" الألفاظ ذات الصلة 
هه" أ الكذب ١‏ 
هه" ب الخلابة 3 
مهه” 0 00 ج- التلبيس 93 
هه" د التغرير 5 
هه" ه الغش 1 
»> و التدليس 15 
ظظ5 ز- التحريف 1 
»> ح- التصحيف 9 
هه" الحكم التكليفي ٠١‏ 
»> الاستثناء في حرمة التزوير ١١‏ 
لك القضاء بشهادة الزور ١١‏ 
يدف التزويرني الأييان : ١‏ 
514 تضمين شهود الزور 15 
” التزوير بالأفعال ه6١‏ 
0" الترويرفي النقود والموازين والمكاييل 5و 
5 صور التزويرفي المستندات وطرق التحرز منها 1 
ينف إثبات التزوير 1 
نف عقوبة التزوير ٠‏ 0 
٠‏ وين 

انظر : تزين 
5 ااا” تزين "١‏ 
2 التعريف ش ١‏ 
32> الألفاظ ذات الصلة ‏ التحسن والتحلي ١‏ 


5١6 


6" الحكم التكليفي 8 
كف مايكون به التزين 5 
4 التزين في المناسبات | ' ْ ١‏ 
4" التزين للصلاة ١‏ 
4 التزين في الإحرام ١‏ 
342 التزين في الاعتكاف ١ ٠‏ 
هنا تزين كل من الزوجين للأخر ١‏ 
فق تأديب الرجل زوجته لترك الزينة 05 
َف تزين المعتدة /1 
يفف الجراحة لأجل التزين 
هف أولا: تثقيب الأذن 14 
0/١‏ نافا» الرقي والرمز 1 
نف الثا: قطع الأعضاء الزائدة 6“ 
154 تزيين البيوت والأفنية 2 ٠‏ 1" 
فياه توي المسابيل ب 
2" تزيين الأضرحة وف 
محف حكم بيع ما يتزين به 33> 
محف الاستئجار للتزين ش 0ه" 
1 حكم إعارة ما يتزين به فى 
يعف تساقط 

انظر: تهاتر 
ففك اف تسامع ١-١‏ 
ذف التعريف: ْ : ١‏ 
-3 الألفاظ ذات الصلة: الإفشاء ‏ الإعلام ‏ الإعلان 5 

- الإشهار السمع 
74" الحكم الإجمالي : 0 


ةمه 


١0‏ تسبب 
انظر: سبب 
0 0 تسببح | 0 
34> التعريف: ١‏ 
اليا الألفاظ دات الصلة : الذكز- التهليل - التقديس . 1 
301 حكمة مشروعة التسبيح 9 
11 اداب التسبيح 1 
0020 حكمه التكليفي ١‏ 
0200 التسبيح على طهر ظ 
2000178 التوسط في رفع الصوت في التسبيح ١‏ 
ا" ما يجوزبه التسبيح 
92»> أوقاته وما يمستحب فنها 8 
206 التسبيح في افتتاح الصلاة ظ 5 
020065 التسبيح في الركوع 1 
”> التسبيح في السجود 0 
202010 تسبيح المقتدي تنبيها للإمام 5 
جالعل رم المي 5 
84> التسبيح أثناء الخطبة 5 
كك التسبيح في افتتاح صلاة العيدين وبين تكبيرات الزوائد فيها ١‏ 
حي التسبيح للاعلام بالصلاة ١‏ 
لض صلاة التسبيح 3 
4" أماكن ينهى عن التسبيح فيها " 
ا التعجب بلفظ التسبيح "١‏ 
الك التسبيح أمام الجنازة 5 
51١‏ التسبيح عند الزعد 0 


1١97 


ذا ثواب ال لتسبيح 35> 


144-017 شيل ٠‏ 1 
01 التعريف ١‏ 
يذ الحكم الإجماليي ' 
9" تسجيل 

انظر : توثيق 
011" شرق حا 
14 التعريف ْ | 
1 الألفاظ ذات الصلة : النكاح ‏ الحظية ملك اليمين 7 
20 حكمالتسري ١‏ 
/ ملك السيد لأمته يبيح له وطأها دون عقد ٠‏ 
/ حكمة إباحة التسري 5 
9 حكم السرية إذا ولدت من سيدها 4 
/ شروط إباحة التسري 1 
ها التسري بأختين ونجوهما . 0 
0 الاستيراء للأمة المتملكة . 
1" عدد السراري والقسم لحن ش 
00 تخير السراري وتحصينهن 7 
لق اثارالتسرئ : ١6‏ 
0 أولا : التحريم 5 
0 كايا الجرمة 37 
5 نسب ولد السرية 16 
الم مين "6-١‏ 
لمك التعريف: ْ ا ١‏ 


كماع 


كن الألفاظ ذات الصلة ا التقويم | 0 
اك الحكم التكليفي ١‏ ه 
20“ شروط جواز التسعير 4 
م أ تعدي أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشا 4 
م ب حاجة الناس إلى السلعة ٠١‏ 
نكن ج- احتكار المنتتجين أو التجار ١١‏ 
.م د حصر البيع لأناس معينين ١‏ 
02020202005 ه- تواطؤ البائعين ه 5 
حكن و اسان النا إل داع طائقة ١‏ 
ا الصفة الواجب توافرها في التسعير 8 
كن كيفية التسعير ين 
كن مايدخله التسعير 14 
020204 من يسعرعليه ومن لا يسعر عليه : 5 
الك أولا: الجالب 
0" ثانيا: المحتكر 1 
حكن الثا: من يبيع في غير دكان 5 
حكن أمر الحاكم بخفض السعر ورفعه مجاراة لأغلب التجار ' 0 
٠١‏ مخالفة التسعير: 
لشن أ حكم البيع مع مخالفة التسعير 5 
لفن ب - عقوبة المخالف 
لضن تسلم 7 
انظر: تسليم 
الم امام تسليف 
8 التعريف ٠‏ 0 
حل الحكم الإجمالي : 


-414- 


اك 5 
8 تسل 0 


م التعريف : : 
قن الحكم التكليفي : 
لفن أ- التسليم بمعنى التحية : 
:1* ب - التسليم للخروج من الصلاة ١‏ 
0 ج- التسليم بمعنى التمكين من القبض 5 
يحض التسليم في العقود : 
ينض أ التسليم في البيع 1 1 
16" ب - تسليم المعقود عليه في الربويات 1 
ل 5 
14 جد التسليم في السلم : 
ريض د-قبض المزهون ' 
لضن ه- تسليم المرهون : 
عض ما يتم به تسليم المرهون 0 
فض و تسليم ثمن المرهون عند البيع 1 
فوفر ز- تسليم المال للمحجور عليه 
١”‏ 
فض ح- التسليم في الكفالة بالنفس 0 
ينض ط ‏ التسليم في الوكالة 
1١5 ١‏ 
فض ي ‏ التسليم في الإجارة 9 
ف ك ‏ تسليم اللقطة 
1 
نض ل- تسليم اللقيط للقاضي ْ 
. 5 
فض م تسليم الصداق للزوجة 58 
فشن ن ‏ تسليم الزوجة نفسها 3 
الحضن 57 تسليم النفقة 
"١ ١‏ 
5 تسمع 
1 


انظر: استماع 


2د 


فضي لحان تسنمية ش 51-١‏ 
فض التعريف : ش ١‏ 
فض الألفاظ ذات الصلة : التكنية ‏ التلقيب 
لضن أحكام التسمية ظ 
فض أولا : التسمية أوالبسملة : قول (بسم الله) 3 
رقنا ثانيا: التسمية بمعنى وضع الاسم العلم للمولود وغيره 0 
رفن كسمية المولود 1 
0 وقت التسمية 5 
32 تسمية البقط 1 
إشرضس تسمية من مات بعد الولادة ١‏ 
ضفن ماتستحب التسمية به من الأسماء 1 
اوفرضن ما تكره التسمية به من الأسماء ١‏ 
لف التسمية بأسماء الملائكة م 
ايان ما تحرم التسمية به من الأسماء ظ ١‏ 
5-50 تغيير الاضشم وتحسينه 27 
ضض نداء الزوج والأب ونحوهما بالاسم المجرد ١‏ 
يرف تسمية الأشياء بأسماء الحيوان ١‏ 
0١‏ تسمية الأدوات والدواب والملابس 14 
كرض تسمية الله تعالى بغير ماورد 1 
4 تسمية المحرمات بغير أسائها ٠‏ 7 
4م الثا: التسمية بمعنى تحديد العوض في العقود "١‏ 
4" رابعا: التسمية بمعنى التعيين بالاسم مقابل الإبهام 1" 
144 تسنيم 5-١ ٠‏ 
ين التعريف ١‏ 
45 الحكمالإجالي ١‏ 


1 ا 4 


تسوك 

2 انظر: استياك ٠‏ 
5 تسول 

انظر: شحاذة 
ين تسويد اغا 
30> التعريف: ش ١‏ 
8 الألفاظ ذات الصلة : التبييض - التعظيم - ١ ٠‏ 

التفضيل - التكريم 
م الحكم التكليفي 1 
لحان أولا: التسويد من السيادة 
حكن تسويد النبي وله 
4م أ- في الصلاة ا 
حنان ب -في غير الصلاة | 1 
3210 تسويد غير النبي َكل 9 
لق من يستحق التسويد ٠. 2١‏ ش 1 
8:4 إطلاق لفظ السيد على المنافق ١.‏ 
لكلا 00 ثانيا: التسويد من السواد 
لك التسويد بالخضاب ١‏ 
لك لبس السواد في الحداد ١‏ 
دكن لبس السواد في التعزية ١‏ 
ان السواد في اللباس والعمامة ١‏ 
لمكا تسويد الوجه في التعزير 1 
م تسوية 5 
ردان التعريف : ١‏ 
وم الألفاظ ذات الصلة : القسم ١‏ 


:هم الحكم التكليفي : ٠‏ 
6 تسوية الصفوف في الضلاة 


5 
اليكل توية الظهر ف الركوع 5 
هوم التسوية في إعطاء الزكاة بين الأصناف الثانية 1 
فن التسوية بين الزوجات في القسم 9 
1 التسوية بين المتخاصمين في التقاضي 3 
ان التسوية بين الأولاد في العطية 5-5 
لان التبسوية في الشفعة بين المستحقين ١‏ 
االن التسوية بين الناس في المرافق العامة 5 
كن تسوية القير 


15 


تم بحمد الله الجراء الحادي عشرمن الموسوعة الفقهية 


ويليه ا جزء الثاني عشر. وأوله بحث (« تشبه ) 


0 ا ١‏ ل 


لخ ) مسلا 2 هه | 5 


5 ل 2 صوص 3 صم 


, وما كان المؤمنون لينفرواً كف فلولا رمن كل 


0-0 سوعر ٠‏ طَآ 2000 05 ما بير بير ٠‏ م2 . 
: أفى الدين ولينذروأ 
فرقة منهم طايفة ليتفقهوا فى دين ولينذروا قومهم 


ص رصان اماس اح عمج 2 مون ل ا م 


إِذَا رجعوا لديم لعلّهم يحدّرونَ ». 


( سورة التوبة آية ١11‏ ) 


« من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


اليش الى 
م 
١ 0‏ 
: ج ببوضوور:هم 


وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الطبعة الاسم 
١١.‏ فو سم 0 
طباعة ذ ات السّالاسل-_الكوت 


حقوق الطيّع محفوظة للوزارة 


ص.ب ١‏ ناز الا افوا لشكرة الاسلامكّة الكوتت 


١‏ -التشبه لغة: مصدرتشبه . يقال : تشبه 
فلان: بفلان إذا تكلف أن يكون مثله . 
والمشاءهة بين الشيئين : الاشتراك بينهها في معنى 
من المعاني » ومنه: أشبه الولد أباه: إذا شاركه 
في صفة من صفاته . ') 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي 5 


الألفاظ ذات الصلة : 

" -منها: الاتباع والتأسي والتقليد وقد تقدم 
الكلام فيها تحت عنوان : (اتباع) . 

" - ومنها: الموافقة., وهي : مشاركة أحد 
الشخصين للآخر في صورة قول أوفعل أوترك 
أو اعتقاد أوغير ذلك . سواء أكان ذلك من 
أجل ذلك الآخرأم لا لأجله ‏ 9) 

فالموافقة أعم من التشبه . 


. معجم متن اللغة. والمعجم الوسيط مادة : «شبه»‎ )١( 

(7) ابن عابدين 414/١‏ ط بولاق. وروضة الطالبين 
15/7 والزرقانىي ه/ ,.1١‏ وكشاف القناع ةضف 
() الأحكام للآمدي ١77/١‏ 


الأحكام المتعلقة بالتشبه : 
أولا ‏ التشبه بالكفار في اللباس : 
5 - ذهب الحنفية على الصحيح عندهمء. 
والمالكية على المذهب. وجمهور الشافعية إلى : 
أن التشبه بالكفارفي اللباس - الذي هوشعار 
هم به يتميزون عن المسلمين ‏ يحكم بكفر تومه 
ظاهراء أي في أحكام الدنياء فمن وضع قلنسوة 
المجوس على رأسه يكفرء إلا إذا فعله لضرورة 
الإكراه أولدفع ا حر أو البرد. وكذا إذا لبس زنار 
النصارى إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب 
وطليضة المنتلسيق” 200 وت للف لو 
« من تشبّه بقوم فهومنهم 0(" لأن اللباس 
الخاص بالكفار علامة الكفرء ولا يلبسه إلا من 
التزم الكفر. والاستدلال بالعلامة والحكم بها 
دلت عليه مقررفي العقل والشرع .9 
فلوعلم أنه شد الزنار لا لاعتقاد حقيقة 
الكفر. بل لدخول دار الحرب لتخليص 
الأسارى مثلا لم يحكم بكفره ن 


)١(‏ الفتاوى الهندية 2775/7 والاختيار ؛/ 2١6٠١‏ وجواهر 
الإكليل ات والتاج والإكليل ببهامش الحطاب 
5 » وتحفةالمحتاج 08 ؟9 طدار صادر. 
وأسنى المطالب وحاشية الرملي عليه 4/ ١١‏ 

(؟) حديث: «من تشبه بقوم فهو منهم. ..». أخرجه أبوداود 
-71١4/4(‏ طاعزت عبيد دعاس) وجوده ابن تيمية في 
اقتضاء الصراط المستقيم (5/1"؟ _ط العبيكان). 

(*) البزازية مبامش الندية 7719/5 

(4) تحفة المحتاج لابن حجر 4/ 1454١‏ 


ويرى الحنفية في قول ‏ وهوما يؤخذ مما ذكره 
ابن الشاط من المالكية ‏ أن من يتشبه بالكافر في 
الملبوس الخاص به لا يعتبر كافراء إلا أن يعتقد 
معتقدهم . لأنه موحد بلسانه مصدق بجنانه . 
وقدقال الإمام أب حنيفة رحمه الله : لا يخرج 
أحد من الإيهان إلا من الباب الذي دخل فيه» 
والدخول بالاقرار والتصديق . وهما قائمان )١‏ 

وذهب الحنابلة إلى حرمة التشبه بالكفارفي 
اللباس الذي هو شعار لهم . قال البهوتي : إن 
تزيا مسلم بها صارشعارا لأهل ذمة » أوعلق 
صليبا بصدره حرم. ولم يكفر بذلك كسائر 
المعاصى . 9) 

ويرى النووي من الشافعية أن من لبس 


الزنار ونحوه لا يكفر إذا لم تكن نية . 7 


أحوال نحريم التشبه : ْ 

وبتتبع عبارات الفقهاء يتبين أنهم يقيدون 
كفر من يتشبه بالكفارفي اللباس الخاص بهم 
بقيود منها : 
© - أن يفعله في بلاد الإسلام, ”7 قال أحمد 
الرمل : كون التزي بزي الكفارردة محله إذا كان 


)١(‏ الفتاوى البزازية مهامش الطندية 5/ #77, ودار الشروق 
مع الفروق ١١5/85‏ 

(7) كشاف القناع ١78/7‏ 

(“) روضة الطالبين 594/١٠١‏ 

(5) الزرقاني 4/ 57 


في دار الإاسلام . أمافي دار الحرب فلا يمكن 
القول بكونه ردة» لاحتمال أنه لم يجد غيره كا هو 
الغالب, أو أن يكره على ذلك 7) 

قال ابن تيمية: لوأن المسلم بدا رحرب أو 
دار كفر غير حرب لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم 
(للكفار) في الهدي الظاهر. لما عليه في ذلك من 
الضرر بل قد يستحب للرجل أويجب عليه أن 
يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر. إذا كان في 
ذلك مصلحة دينية. من دعوتهم إلى الدين 
والاطلاع على باطن أمورهم لإخبار المسلمين 
بذلك. أودفع ضررهم عن المسلمين ونحوذلك 
من اللقاصد الحسنة. فأمافي دار الإسلام 
وال هجرة التي أعز الله فيهادينه. وجعل على 
الكافرين فيها الصغار والجزية ففيها شرعت 
المخالفة . 9») 
5 - أن يكون التشبه لغير ضرورة» فمن فعل 
ذلك للضرورة لا يكفر.ء فمن شد على وسطه 
زنارا ودخل دار الحرب لتخليص الأسرى, أو 
فعل ذلك خديعة في الحرب وطليعة للمسلمين 
لا يكفر.”” وكذلك إن وضع قلنسوة المجوس 


)١(‏ أسنى المطالب ١١/4‏ وانظر أصول الدين لأبي منصور 
عبدالقاهر التميمي البغدادي ص 755 ط استانبول. 

1) اقتضاء الصراط المستقيم بتحقيق د. ناصر العقل 418/١‏ 

(5) الفتاوى الهندية775/7. والفتاوى البزازية مبامش 
الهندية 5/ 2*9 وأسنى المطالب ١19/5‏ ش 


وام ضع اناغ اغية اه عه ع هه يه كه عن د إعله مه و هاه وروا ءا عاو أن لاب عه ع 4م وها واه اماه ونه الوذه واه 


على رأسه لضرورة دفع الحر والبرد لا يكفر. ”© 
- أن يكون التشبه فيم) يختص بالكافر. 
كبرنيطة النصراني وطرطور اليهودي . ويشترط 
المالكية لتحقق الردة بجانب ذلك: أن يكون 
المتشبه قد سعى بذلك للكنيسة ونحوها. 9) 

8 -أن يكون التشبه في الوقت الذي يكون 
اللباس المعين شعارا للكفارء وقد أورد 
ابن حجر حديث أنس رضي الله عنه أنه «رأى 
قوما عليهم الطيالسة. فقال: كأنهم هود 
خيبر»”" ثم قال ابن حجر: وإنما يصلح 
الاستدلال بقصة اليهود في الوقت الذي تكون 
الطيالسة من شعارهم ‏ وقد ارتفع ذلك فيها 
بعد فصار داخلا في عموم المباح . ©) 

4- أن يكون التشبه ميلا للكفرء فمن تشبه 
على وجه اللعب والسخرية لم يرتدء بل يكون 
فاسقا يستحق العقوبة» وهذا عند المالكية . ©» 
٠‏ -هذاء والتشبه في غير المذموم وفيما لم يقصد 
به التشبه لا بأس به. 


)١(‏ الفتاوى الطندية ؟7/ 17؟ 

(؟) الزرقاني 57/8, والشسرح الصغير 4/ 477 , وجواهر 
الإكليل 588/5 

(*) الأشر عن أنس أنه رأى قوما عليهم الطيالسة . أورده ابن 
القيم في كتابيه زاد المعاد )١47/١(‏ وأحكام أهل الذمة 
7/64/9). 

(5) فتح الباري /٠١‏ ©1” ط السلفية. 

(0) الشرح الصغير 4/ “4 , والزرقاني 4/ 17> 


قال صاحب الدر المختار: إن التشبه (بأهل 
الكتاب) لا يكره في كل شيء» بل في المذموم 
وفيا يقصد به التشبه . 

قال هشام: رأيت أبا يوسف لابسا نعلين 
مخصوفين بمسامير فقلت: أترى بهذا الحديد 
بأسا؟ قال: لاء قلت: سفيان وثوربن يزيد 
كرها ذلك لأن فيه تشبها بالرهبان. فقال: كان 
رسول الله كلِِ يلبس النعال التي لها شعر وإنها 
من لباس الرهبان. فقد أشارإلى أن صورة 
المشابهة فيم| تعلق به صلاح العباد لا يضر. فإِن . 
الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا 
مبذا النوع . 9 

وللتفصيل ر: (ردة» كفر) 


ثانياً ‏ التشبه بالكفار في أعيادهم : 

١‏ -لا يجوز التشبه بالكفارني أعيادهم , لما ورد 
في الحديث «من تشبه بقوم فهومنهم». ومعنى 
ذلك تنفير المسلمين عن موافقة الكفار في كل 
ما اختصوا به.'" قال الله تعالى : #ولن ترضى 
عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع مِلْتّهم. 
قل: إِنْ هدى الله هوالهدى. ولئن اتبعت 
أهواءتهم بعد الذي جاءك من العلم مالَّكُ 


)١(‏ ابن عابدين 5194/١‏ .» والفتاوى اطندية ه/ ممم 

(7) أحكام أهل الذمة77/7. نشردار العلم للملايين. 
والمدخل لابن الحاج 45/7 -48. والآداب الشرعية لابن 
مفلح 44١/7‏ , وكشاف القناع #/ ١1‏ 


من الله من ولي ولا نصير4”') 

وروى البيهقي عن عمررضي الله عنه أنه 
قال: لا تَعَلّموا رطانة الأعاجم. ولا تدخلوا 
على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم . فإن 
السخطة تنزل عليهم . 

وروي عن عبدالله بن عمرورضي الله عنب]| 
أنه قال: من مر ببلاد الأعاجم فصنع نير وزهم 
ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وه وكذلك» 
حشر معهم يوم القيامة . 9) 

ولأن الأعيادمن جملة الشرع والدناهج 
والمناسك التي قال الله سبحانه وتعالى : «لكل 
أمةٍ جعلنا مَنْسَكا هم نابكوه4”" كالقبلة لقبلة 
والصلاة, والصيام فلا فرق بين مشاركتهم في 
العيد وبين مشاركتهم في سائر المباهج. فإن 
الموافقة في جميع العيد موافقة في الكفر, والموافقة 
في بعض فروعه موافقة في بعض شعب الكفر, 
بل الأعياد من أخص ماتتميز به 000 ومن 
أظهر مالا من الشعائر, فالموافقة فيها موافقة 
أخص شرائع الكفر وأظهر شعائره . ”9) 

قال قاضيخان: رجل اشترى يوم النير وز 
شيك الم يشتره في غير ذلك اليوم : إن أراد به 


١١١ / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) أحكام أهل الذمة ؟/ ٠71‏ 

(*) سورة الج / 17" 

(4) اقتضاء الصراط المستقيم /١‏ ه35 


تعظيم ذلك اليوم كا يعظمه الكفرة يكون كفراء 
وإن فعل ذلك لأجل السرف والتنعم لا لتعظيم . 
اليوم لا يكون كفرا. وإن أهدى يوم النيروز 
إلى إنسان شيئا ولم يرد به تعظيم اليوم. وإنما 
فعل ذلك على عادة الناس لا يكون كفرا. 
وينبغي أن لا يفعل في هذا اليوم ما لا يفعله قبل 
ذلك اليوم ولابعده. وأن يحترز عن التشبه 
بالكفرة . )ع( 

وكره ابن القاسم (من اللكية) للمسلم أن 
يهدي إلى النصضراني في عيده مكافأة» ورأه من 
تعظيم عيده وعونا له على كفره. "» وكا لا يجوز 
التشبه بالكفار في الأعياد لا يُعَانَ المسلم المتشبه 
بهم في ذلك بل ينبى عن ذلك. فمن صنع دعوة . 
مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته» ومن 
أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد, 
مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم 
تقبل هديتهء» خصوصا إن كانت المهدية مما 
يستعان بها على التشبه بهم , مثل إهداء الشمع 


ونحوه 5 عيد الميلاد . 9) 


)١(‏ الفتاوى الخانية مبامش اطندية "/ /ا/1ه, وانظر الفتاوى 
الهندية ؟/ 77 -/ا2717. والفتاوى البزازية مبامش الهندية 
./ الم ع ##ما وحاشية ابن عابدين »581١7/8‏ 
والفتاوى الأنقروية 2١54/١‏ وبذل المجهود في حل أبي 
داود 5/ 1١١‏ نشر دار الكتب العلمية . 

(؟) المدخل لابن الحاج ؟/ 47 وأحكام أهل الذمة ؟/ ٠5٠0‏ 

(") اقتضاء الصراط المستقيم 0117/7 


وأماما يبيعه الكفار في الأسواق في أعيادهم 
فلا بأس بحضوره» نص عليه أحمد في رواية 
مهنا. وقال: إنم| يمنعون أن يدخلوا عليهم 
بيعهم وكنائسهم. فأماما يباع في الأسواق من 
المأكل فلاء وإن قصد إلى توفير ذلك وتحسينه 
لأجلهم. 29 

وللتفصيل (ر: عيد) . 


ثالثاً ‏ التشبه بالكفار في العبادات : 

يكره التشبه بالكفار في العبادات في الجملة» 
ومن أمثلة التشبه بهم في هذا المجال : 
أ الصلاة في أوقات الكراهة : 
١‏ نهى النبي يَلِةِ عن الصلاة في أوقات 
الكراهة منها للعديه بعبادة الكفار. 9) 

فقد أخرج مسلم من حديث عمروبن 
عنبسة رضي الله عنه أن النبي كَلْهِ قال: «وصل 
صلاة الصبح. ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع 


٠١8 /4 كشاف القناع */ 2171 وقليوبي وعميرة‎ )١( 

)١(‏ الآداب الشرعية لابن مفلح 4١/7‏ 4 . واقتضاء الصراط 
المستقيم */خمه 

(*) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية .14٠0 /١‏ وفتح 
القدير 7٠١7/١‏ ط دار إحياء التراث العربي. والكاني لابن 
عبدالير 2146/١‏ والبجيرمي على الخطيب ٠١١/7‏ نشر 
دار المعرفة, والمغني ٠١7/7‏ ط الرياض. 


ه4ه- 


الشمس حتى ترتفع . فإنها تطلع حين تطلع بين 
قرني شيطان, وحينئذ يسجاه لا الكفار. ثم 
صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل 
الظل بالرمح . ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ 
تسجر جهنم, فإذا أقبل الفيء فصل فإن 
الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلى العصر. ثم 
أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها 
تغرب بين قَرَنُ شيطان وحينئذ يسجد لا 
الكفان  )١(‏ 

وللتفصيل في الأحكام المتعلقة بأوقات 
الكراهة (ر: الموسوعة الفقهية /ا/ ١8٠0‏ أوقات 
الصلاة ف77) 


ب - الاختصار في الصلاة : 

١‏ - لا خلاف بين الفقهاء في كراهة 
الاختصار”'" في الصلاة لأن اليهود تكثشرمن 
فعله. فنهي عنه كراهة للتشبه بهم . فقد أخرج 
البخاري ومسلم واللفظ له عن أبي هريسرة 
رضي الله عنه «نمى رسول الله كِ أن يصلي 


)١(‏ حديث: «صل صلاة الصبح ...» أخرجه مسلم 
(١/١لاه ‏ ط الحلبي) . 

(7) اختلف العلماء في معنى الاختصار فالصحيح الذي عليه 
المحققون والأكثرون من أهل اللغة والغريب والمحدثين أن 
المختصر هو الذي يصلى ويده على خاصرته (صحيح 
مسلم بشرح النووي ه/ 5” ط المطبعة المصرية بالأزهر) . 


الرجل مختصرا»() م البخاري أيضا في ذكر 
بني إسرائيل من رواية أبي الضحى عن مسزوق 
عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تكره أن 
يضع يده على خاصرته. تقول: «إن اليهود 
تفعله؟ زاد ابن أبي شيبة في رواية له: «في 
الصلاة9) وفي رواية أخرى «لا تشبهوا 


باليهود»9») وللتفصيل (ر: صلاة). 


ج ‏ وصال الصوم : 

8 ذهب الحنفية. وجمهور المالكية. والشافعية 
في أحد الوجهين. والحنابلة إلى كراهة وصال 
الصوم, 7 لما روى البخاري من حديث أنس 
رضي الله عنه أن النبي ككل قال: 
«لا تواصلواء © قالوا: إنك تواصلء قال: 
ننفت اهن منكم. إن أطعم وأسقى » أو «إني 


)١(‏ حديث: «نبى رسول الله يكِ أن يصلي الرجل مختصراء» 
أخرجه البخاري (الفتح 88/7 ط السلفية) ومسلم 
-841//١(‏ ط الحلبي) . 

(؟) أخرجه البخاري أيضافي ذكر بني إسرائيل من رواية 
أبي الضحى . (الفتح 1/ 4460 ط السلفية) . 

(*) عمدة القاري 1937/7 ط المنيرية» وصحيح مسلم بشرح 
النووي 88/0, والمغنى 4/1 ط السرياض. والشرح 
الصغير "14٠0/١‏ 

(4) فسسر أبويوسف ومحمد الوصال بصوم يومين لا فطر بينهها 
(حاشية ابن عابدين ؟/ 284 وانظر المغني 1171/7 ط 
الرياض) . 

(ه) حديث: «لا تواصلواء لست كأحد منكم» أخسرجه 
البخاري (الفتح 7١7/4‏ ط السلفية) . 


أنييك أطعم بس . وقوله كك ولا تواصلوا» 
نبي وأدناه يقتضى الكراهة . 

وعلة النبي التشبه بالنصارى كما صرح به في 
حديث بشير بن الخصاصية رضي الله عنه 
الذي أخرجه أحمد والطبراني وسعيد بن منصور 
وعبد بن حميد وابن أبي حاتم في تفسيرهما 
بإسناد صحيح إلى ليلى امرأة بشير بن 
الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين ‏ 
مواصلة» فمنعني بشير وقال: إن النبي كَل نبمى 
عن د27 وقال: ويفعل ذلك اللصتارى: 
ولكن صوموا كما أمركم الله أتموا الصيام إلى 
الليل» فإذا كان الليل فأفطروا» 

وذهب أحمد وجماعة من المالكية إلى جواز 
الوصال إلى السحر. وبهذا قال إسحاق وابن 
المنذر وابن خزيمة . 

ويرى الشافعية في الوجه الآخر. وهو 
ماصححه ابن العربي من المالكية: تحريم 
وصال الصوم . 9) 

وللتفصيل (ر: صوم) . 


)١(‏ حديث ليلى امرأة بشسيرين الخصاصية. أخرجه أحمد 
7١6-774 /0(‏ ط الميمئية) وصححه ابن حجر في الفتح 
٠١7/4(‏ ط السلفية). 

)7١(‏ فتح الباري 5١4 ٠١7/4‏ ط السلفية. وعمدة القاري 
05> "لال وحاشية ابن عابدين ؟/ 284 وجواهر 
الإكليل /١‏ 774, والمغني / 17١‏ ط الرياض. 


ه١‎ 


١1/15١6 تشبه‎ 


د إفراد يوم عاشوراء بالصوم : 
6 ذهب الحنفية ‏ وهو مقتضى كلام أحمد ىا 
يقول ابن تيمية - إلى كراهة إفراد يوم عاشوراء 
بالصوم للتشبه باليهود . 9) 
عنبم أنه قال: حين صام رسول الله كك يوم 
عاشوراء وأمر بصيامه قالوا: يارسول الله ! إنه 
يوم تعظمه اليهود والنصارى . فقال رسول الله 
يك : «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا 
اليوم التاسع»”" قال: فلم يأت العام المقبل 
حتى توفي رسول الله وَل . 

قال النووي» نقلا عن بعض العلماء في 
تعليقه على الحديث: لعل السبب في صوم 
التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود في إفراد 
العاشر. وفي الحديث إشارة إلى هذا . 9) 
عاشوراء ‏ وهوالعاشر من المحرم وتاسوعاء 
- وهو التاسع منه ©) 


21١9/١١ فتح القدير 78/1 ط الأميرية وعمدة القاري‎ )١( 
وكشاف القناع ؟/ ومم‎ 

(؟) حديث: «فإذا كان العام المقبل ‏ إن شاء الله صمنا اليوم 
التاسع» أخرجه مسلم (7/ 744 ط الحلبي) . 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 117/48. ١‏ 

(4) شرح المحليٍ على المنباج 7/ 7/7. والمغني / 175 


ويرى الحنفية أنه يستحب أن يصوم قبل 
عاشوراء يوما وبعذه ان 

وقال المالكية : نذب صوم عاشوراء وتاسوعاء 
والثانية قبله . 9) 

وللتفصيل ر: (صوم. وعاشوراء) . 


رابعاً : التشبه بالفسقة : 

5 قال القرطبي : لوخص أهل الفسوق 

والمجون بلباس منع لبسه لغيرهم. فقد يظن به 

من لايعرفه أنه منهم» فيظن به ظن السوء فيأثم 

الظاث والقلتون فيه يست العون عليه 
وللتفصيل ر: (شهادة. فسق). 


خامساً ‏ تشبه الرجال بالنساء وعكسه : 
١١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم تشبه 
النساء بالرجال والرجال بالنساء . 9 


فقدروي البخاري عن ابن عباس رضي الله 


)١(‏ فتح القدير 8/1/ ط الأميرية. 

(؟) الشرح الصغير 2541/١‏ 47 

(”) نيل الأوطار ١١7/7‏ طدار الجيل. وعمدة القاري 
طالمنيرية., وعون لمعبود ١05/١١‏ طدار 
الفكر. ونهاية المحتساج >» وروضة الطالبين 
والسرواجسر ١54/١‏ ط مصطفى الحلبي» 
والكبائر ص ١84‏ ط المكتبة الأميرية. وكشاف القناع 
0478/١‏ وإعلام الموقعين 4/ ؟ ٠‏ نشر مكتبة 
الكليات الأزهرية . 


ه-١١‎ 


عنهما أنه قال: «لعن رسول الله يك المتشبهين 
من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء 
بالرجال,: 9) 

وذهب الشافعية في قول. وجماعة من الحنابلة 
إلى كراهة تشبه الرجال بالنساء وعكسه . 9) 

والتشبه يكون في اللباس والحركات 
والسكنات والتصنع بالأعضاء والأصوات . 9© 

ومثال ذلك : تشبه الرجال بالنساء في اللباس 
والزينة التي تختص بالنساء, مثل لبس المقانع 
والقلائد والمخانق والأسورة والخلاخل والقرط 
ونحوذلك مما ليس للرجال لبسه. وكذلك 
التشبه بهن في الأفعال التي هي مخصوصة ببن 
كالانخناث في الأجسام والتأنث في الكلام 
والمشي . ”0) 

ذلك تنب الشناة بالزتجتال ف رفك أو 
مشيهم أورفع صوتهم أوغير ذلك .”© 

وهيئة اللباس قد تختلف باختلاف عادة كل 
بلد. فقد لا يفترق زي نسائهم عن زي رجالهم 


)١(‏ حديث : «لعن رسول الله يكةِ المتشبهين من الرجال 
بالنساء». أخرجه البخاري (الفتح "85/٠١‏ - ط 
السلفية). 

(0) الزواجنر .١144/١‏ وكشاف القناع 7/ 2774 والآداب 
الشرعية / ٠1ه‏ 

() فيض القدير ه/ 514 

(4) عمدة القاري 51١/77‏ 

(5) فيض القدير ©ه/ 514 


لكن تمتاز النساء بالاحتجاب والاستتار. 9) 

قال الأسنوي : إن العبرة في لباس وزي كل 
من النوعين ‏ حتى يحرم التشبه به فيه - بعرف 
كل 0 

وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن 
تعمد ذلك» وأما من كان ذلك من أصل خلقته 
فإنم) يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك 
بالتدريجء فإن لم يفعل وتقادى دخله الذم. 
ولا سيا إن بدا منه مايدل على الرضا به. 9 

هذا ويجب إنكار التشبه باليد, فإن عجز 
فباللسان مع أمن العاقبة, فإن عجز فبقلبه 
كسائر المنكرات ' ©) 

ويترتب على هذا أنه يجب على الزوج أن 
يمنع زوجته ما تقع فيه من التشبه بالرجال في 
لبسة أومشية أوغيرهماء امتثالا لقوله تعالى : 
«(فوا أنفسَكم وأهليكم نارا!* أي بتعليمهم 
وتأديبهم وأمرهم بطاعة رهم ونهيهم عن 

قف 


معخصينة . 


َه 


4١/177 عمدة القاري‎ )١( 

/ "517/7 نهاية المحتاج‎ )١( 

(") فتح الباري ل للضي وفيض القدير ف 

(54) كشاف القناع خرف 

(ه) سورة التحريم / 5 

(5) الزواجر ١46 /١‏ ط مصطفى الحلبي. والكبائر ص ١74‏ 


اه 


سادساً : تشبه أهل الذمة بالمسلمين : 
-يؤخذ أهل الذمة بإظهار علامات يعرفون 
بهاء ولا يتركون يتشبهون بالمسلمين في لباسهم 
ومراكبهم وهيئاتهم . والأصل فيه ماروي أن 
عمر بن عبدالعزيز رحمه الله مرعلى رجال ركوب 
ذوي هيئة» فظنهم مسلمين فسلم عليهم, فقال 
له رجل من أصحابه : أصلحك الله تدري من 
هؤلاء؟ فقال: من هم؟ فقال: نصارى بني 
تغلب. فلا أتى منزله أمر أن ينادى في الناس أن 
لاييقى نصراني إلا عقد ناصيته وركب 
الإكاف. ول ينقل أنه أنكر عليه أحد. فيكون 
كال جماع . ولأن السلام من شعائر الإسلام 
فيحتاج المسلمون إلى إظهار هذه الشعائر عند 
الالتقاء. ولايمكنهم ذلك إلا بتمييز أهل الذمة 
بالعلامة . 

هذاء وإذا وجب التمييز وجب أن يكون فيه 
صغار لا إعزاز, لأن إذلالهم واجب بغير أذى 
من ضرب أو صفع بلا سبب يكون منه. بل 
المراد اتصافه بهيئة خاصة . 

وكذا يجب أن يتميز نساء أهل الذمة عن 
نساء المسلمين في حال المشي في الطريق» 
وتجعل على دورهم علامة كيلا يعاملوا با 
يختص به المسلمون. ولا يمنعون من أن يسكنوا 
في أمصار المسلمين في غير جزيرة العرب يبيعون 
وكساروة لأن عقد الذمة شرع ليكون وسيلة 


هم إلى الأمسلامه وفكيتهم يمن المقام أبلخ إلى 


هذا المقصود . 9) 

وللتفصيل في الأمورالتي يمنع تشبه أهل 
لمن اليه بالسلسين بنظر ابوات الخزية اوقد 
الذمة من كتب الفقه . 


)١(‏ بدائع الصنائع // .١١‏ وتبيين الحقائق وحاشية الشلبي 
عليه “/ ,.781١ 0.78٠١‏ وابن عابدين */ 717/7 وجواهر 
الإكليل .758/١‏ والمعيار المعرب 47١/5‏ ط دار المعرب 
الإسلامي ‏ بيروت. ونباية المحناج وكشاف 
القناع 177/7 ., والمغني 4/ 6378. 574 وانظر الموسوعة 
الفقهية الكويتية مصطاح «ألبسة» ف 7 ج 5 ومصطلح 
«أهل الذمة» ف 5” ج ٠‏ 


ا 


١‏ - التشبيب مصدر شبب:. ومن معانيه : ترقيق 
أول الشعر بذكر النساء. وشبب بالمرأة : قال فيها 
الغزل أوالنسيب. 0© 

والاصطلاح الفقهي لا يخرج عن هذا المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
التشبيب. والنسيب. والغزل ألفاظ 
مترادفة. المراد منها: ذكر محاسن النساء . 9) 


حكمه التكليفى : 
؟ - يحرم التشبيب بامرأة معينة محرمة على 
المشبب أو بغلام أمرد . 

ولا يعرف خلاف بين الفقهاء في حرمة ذكر 
المثير على الفحش من الصفات الحسية 
والمعنوية لامرأة أجنبية محرمة عليه» ويستوي في 


)١(‏ لسان العرب. 
(7؟) حاشية الجمل ©/ 7/85 


س١4‎ 


ذلك ذكر الصفات الظاهرة والباطنة لما في ذلك 
من الإيذاء لها ولذويهاء وهتك الستر والتشهير 

أما التشبب بزوجته أوجاريته فهوجائزما م 
فنك أعفناءها البناطتة :أو لكرهام: حفه 
الإخفاء فإنه يسقط مروءته. ويكون حراما أو 
مكروهاء على خلاف في ذلك . 7) 

وكذا يجوز التشبيب بامرأة غير معينة» مالم 
يقل فحشا أوينصب قرينة تدل على التعيين» 
لأن الغرض من ذلك هو تحسين الكلام وترقيقه 
لا تحقيق المذكورء فإن نصب قرينة تدل على 
التعيين فهوني حكم التعيين. وليس ذكر اسم 
امرأة مجهولة كليلى وسعاد تعييناء لحديث: 
كعب بن زهير: وإنشاده قصيدته المشهورة 
«وبانت سعاد . . بين يدي الرسول عل . 20 


التشبب بغلام : 
٠‏ يحرم التشبيب بغلام إن ذكر أنه يعشقه - 


)١(‏ حاشية الجمل 2787/٠‏ ومغني المحتاج 1/5 وفتح 
القدير */>”ء والإنصاف طالقاهرة لالا١‏ ط 
السئة المحمدية . 

(5) مغنى المحتاج .4١/4‏ وتحفة المحتاج 2474/8 
والدسوقي 1١517/-1١557/54‏ 

وحديث كعب بن زهير في إنشاده قصيدته المشهوزة : 
«يانت سعاد» أخرجه ابن إسحاق كما ف سيرة ابن هشام 
(01/5ه ‏ و١ه‏ -ط الحلبي) 


وإن لم يكن معيناء لأنه لا يحل بحال. وقيل : 
إن لم يكن معينا فهو كالمرأة غير المعيئة . (9) 

هذا في إنشاء القول من شعر أونثر. أما رواية 
ذلك أوإنشاده فإنه إذا لم يقصد به الحض على 
المحرم فهو مباح لنحو الاستشهاد أوتعلم 
الفصاحة والبلاغة . 

وقيد الحنفية تحريم التشبيب بالمرأة بكونها 
معينة حية . فلوشبب بامرأة غير حية لم يحرم . 9) 


5/5 المراجع السابقة, والمغني 217/4 وفتح القدير‎ )١( 


التعريف : . 
١‏ -التشبيك في اللغة: المداخلة. فيقال لكل 
متداخلين أنهها مشتبكان . ومنه : شباك الحديد. 
وتشبيك الأصابع (وهوالمراد هنا) لدخول 
بعضها في بعض . والشبك : الخلط والتداخل» 
فيقال: شبك الشيء يشبكه شبكا: إذا خلطه 
وأنشب بعضه في بعض . ") 

وتشبيك الأصابع لايخرج في معناه 
الاصطلاحي عن هذاء قال ابن عابدين: 
تشبيك الأصابع : أن يدخل الشخص أصابع 
إحدى يديه بين أصابع الأخرى. 9) 


الحكم الإجمالي : 

- أجمع الفقهاء على أن تشبيك الأصابع في 
الصلاة مكروه» لما روي عن كعب بن عجرة 
رضى الله عنه «أن رسول الله يكنةِ رأى رجلا قد 
شبّك أصابعه في الصلاة, ففرج عون الله صلل 


)1( المصباح المثير. ومخيط المحيط. ومختار الصحاح مادة : 
«شبيك». 
)7١(‏ ابن عابدين 247١/١‏ وقواعد الفقه للبركتي / 774 


- 1١68 


بين أصابعه» . (') وقال ابن عمررضي الله عنبم) 
في الذي يصلى وهويشبك أصابعه «تلك صلاة 
المغضوب عليهم:”) 

وأما تشبيكها في المسجد في غير صلاة وفي 
انتظارها أي حيث جلس ينتظرها.ء أوماشيا 
إليهاء فقد قال الحتفية والشافعية والحنابلة 
بكراهة التشبيك حينئذ, لأن انتظار الصلاة هو 
في حكم الصلاة”” لحديث الصحيحين «لا يزال 
أحدكم في صلاة مادامت الصلاة تَحبِسُه»9؟) وما 
روي أحمد وأبوداود وغيرهما مرفوعا «إذا توضاً 
أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى 


0 


م 4 


)١(‏ حديث: «رأى رجلا قد شبك أصابعه . . .» أخرجه 
ابن ماجة /١(‏ ١ط‏ عيسى البابي) . قال المنذري: 
رواه أحمد وأبو داوذ بإسناد جيد. (الترغيب والترهيب 
١7١-17١ /١(‏ ط المكتبة التجارية) . 

0) أثر «تلك صلاة المغضوب عليهم . . .» أخرجه أبوداود 
)506/١(‏ ط الدعاس. 

(”) ابن عابدين 41/١‏ . 2477 ومراقي الفلاح ,١9١‏ 
وجواهر الإكليل ١/4ه.‏ والشرح الكبير /١‏ 2764 
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل 06٠ /١‏ وشرح 
الزرقاني على مختصر خليل 5١14/١‏ دار الفكر. وشرح 
روض الطالب من أسنى المطالب 187/١‏ م. المكتبة 
الإسلامية. ونهبايةالمحتاج للرملي ؟/ 59. والمغني 
لابن قدامة ٠١/١‏ م الرياض الحديثة. وكشاف القناع 
مم النصر الحديثة, ومطالب أولي الغبى 475/١‏ - 
4 منشورات المكتب الإسلامي . 

(4) حديث: دلايزال أحدكم ني صلاة مادامت الصلاة 
تحبسه. . .ع أخرجه البخاري /١(‏ "هط السلفية) . 
ومسلم /١(‏ ١ط‏ عيسى البابي) . 


المسجد. فلا يشبك بين يديه فإنه في صلاة»9) 

وماروي أبوسعيد الخدري أن النبي كله 
قال: «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن. 
فإن التشبيك من الشيطان. وإن أحدكم لا يزال 
في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه,9) 

وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله ككِ يقول «إذا توضأ أحدكم 
ثم خرج عامدا إلى الصلاة» فلا يشبكن بين 
يديه, فإنه في صلاة»9© 
“وقد اختلف في اللحكمةفي النبي عن 
التشبيك في المسجدء فقيل : إن الغبي عنه لما فيه 
من العبث . وقيل : لما فيه من التشبه بالشيطان . 
وقيل : لدلالة الشيطان على ذلك : *) 

وفي حاشية الطصحطاوي على مراقي 
الفلاح : حكمة النبي عن التشبيك: أنه من 
الشيطان, وأنه يجلب النوم » والنوم من مظان 
الجحدث. ولمانبه عليه في حديث ابن عمر 


)١(‏ حديث: «إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه 4 . » أخرجه 
أبو داود /١(‏ ٠م"‏ ط عبيدالدعاس). والترمذي 
7١8/5‏ طمصطفى الحلبي) وصحح إسناده أحمد شاكر. 

(؟) حديث: «إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن. . .» 
أخرجه أحمد (/ 4ط المكتب الإسلامي) . قال الهيثمي : 
إسناده حسن . (مجمع الزوائد ؟/ ه؟ط القدسي). 

(*) حديث : 9إذا توضأ أحدكم ثم خرج عامدا إلى الصلاة 
فلا. . . » أخرجه هذا اللفظ أحمد (4/ 1٠‏ 7ط المكتب 
الإسلامي) . وقد سبق تخريجه . 

(5) نيل الأوطار للشوكاني ؟/ 4٠١‏ 81 


كاه 


رضي الله عنبا في الذي يصلي وهويشبك 
أصابعه «تلك صلاة المغضوب عليهم» فكره 
ذلك لما هوني حكم الصلاة. حتى لا يقع في 
المغبي عنه . ('2 وكراهته في الصلاة أشد . 9) 
ولا يكره عند الجمهور التشبيك بعد الفراغ 
ولوكان في المسجد. لحديث ذي اليدين رضي 
الله عنه الذي رواه أبوهريرة رضي الله عنه ‏ 
قال «صلى بنا رسول الله كةِ إحدى صلاتي 
العَشِي ‏ قال ابن سير ين : سماها أبوهريرة» 
ولكن نسيت أناقال: فصي بنا ركعتين. ثم 
سلم. فقام إلى خشبة معروضة في المسجد 
فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى 
على اليسرىء. وشبك بين أصابعه. ووضع 
خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى, وخَرّجَتٍ 
الك مان من حزان السيعدة فتالر ان لعزت 
الصلاة. وني القوم أبوبكر وعمر فهابا أن 
يكلاه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو 
اليدين. قال: يارسول الله أنسيت أم قصرت 
الصلاة؟قال لم أنس ولم تقصر. فقال: أى] يقول 
ذواليدين؟ فقالوا: نعم . فتقدم فصلى ماترك» 
ثم سلمء ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول . 
ثم رفع رأسه وكبرء ثم كبر وسجد مثل سجوده 
أوأطول. ثم رفع رأسه وكبر. فرب| سألوه: ثم 


)١١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص لاحل 
)١(‏ كشاف القناع /١‏ 0”"ام النصر الحديثة . 


سلم؟ فيقول: نبئت أن عمران بن حصين 
قال: ثم سلمع .9) 

ولا بأس به عند المالكية في غير صلاة حتى 
ولوفي المسجد. لأن كراهته عندهم إنما هي في 
الصلاة فقطء إلا أنه خلاف الأولى على نحو 
ما ورد بالشرح الكبير وجواهر الإكليل.”") 

رمتعا لبر مالضيه . وإا علي 
لغير الصلاة فالتشبيك لا بأس به حتى في 
المسجد. قال ابن عرفة: وسمع ابن القاسم 
(أي من مالك): لا بأس بتشبيك الأصابع يعني 
في المسجد في غير صلاة. وأومأ داود بن قيس 
ليد مالك مشبكا أصابعه به ( أي بالمسجد ) 
ليطلقه وقال: ما هذا؟ فقال مالك: إنما يكره في 
الصلاة. وقال ابن رشد: صح في حديث ذي 
اليدين تشبيكه ككل بين أصابعه في المسجد. 9" 
5 - وأما تشبيكها خارج الصلاة فيم| ليس من 
توابعها: بأن لم يكن في حال سعي إليها.ء أو 
جلوس في المسجد لأجلهاء فإن كان لحاجة نحو 
إراحة الأصابع ‏ وليس لعبثِ بل لغرض 


)١(‏ حديث: «ذي اليدين . . .» أخرجه البخاري (الفتح 
6/١‏ -55ه-_ط السلفية). ومسلم /١(‏ 0 4ط عيسى 
البابي) . واللفظ للبخاري. 

(؟) الشرح الكبير /١‏ 5 76. وجواهر الإكليل /١‏ 4ه 

() مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 05٠ /١‏ م النجاح - 
ليبيا. 


لاا 


صحيح - فإنه في هذه الحالة لا يكره عند 
الحنفية. فقد صح عنه كَل أنه قال : «المؤمن 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا»”' وشبّك 
بين أصابعه. فإنه لإفادة تمثيل المعنى. وهو 
التعاضد والتناصر ببهذه الصورة الحسية . فلو 
شبك لغير حاجة على سبيل العبث كره 
0 

وفي حاشية الشيراملسي من الشافعية : أنه 
إذا جلس في المسجد لا للصلاة بل لغيرها. 
كحضور درس أو كتابة. فلا يكره ذلك في حقه 
لأنه لم يصدق عليه أنه ينتظر الصلاة. وأما إذا 
انتظرهما معا فينبغى الكراهة, لأنه يصدق عليه 
أنه ينتظر الصلاة . ©) 

وأما المالكية فقد رأوا كراهة التشبيك للمصلي 
خاصة ولوفي غير مسجد. ولا بأس به عندهم 
في غير الصلاة ولوفي المسجد, لقول مالك: إنما 
يكره في الصلاة حين أومأ داود بن قيس ليده 
مشبكا أصابعه ليطلقه وقال: ما هذا؟9*) 


)١(‏ حديث: «المؤمن للمؤمن كالبئيان . . . » أخرجه البخاري 
(0/ 94 9ط السلفية . ومسلم (4/ ١14949‏ ط عيسى البابي) . 

(؟) حاشية ابن عابدين 579/١‏ 

() حاشية الشبراملسي القاهري على نهاية المحتاج إلى شرح 
المنباج للرملي 1/7 ط مصطفى الحلبي . 

(4) مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 06٠ /١‏ م النجاح - 
ليبياء شرح الزرقاني على مختصر خليل 7١9/١‏ ط دار 
الفكر. 


ه ‏ والتشبيك حال خطبة الجمعة يكره عند غير 
المالكية من الأئمة. لأن مستمع الخطبة في انتظار 
الصلاة. فهو كمن في الصلاة لما سبق . 

وعند المالكية: غير مكروه. لأن الكراهة 
عندهم في الصلاة فقط ولوكان في المسجد. وإن 
كان هذا هوخلاف الأولى ى) تقدم . 7 


)١(‏ الشرح الكبير /١‏ 585؟., وجواهر الإكليل /١‏ 4ه 


-18ا- 


١‏ -التشبيهفي اللغة: مصدر شبهت الشيء 
بالشيء : إذا أقمته مقامه بصفة جامعة بينهها. 
وتكون الصفة ذاتية ومعنوية : فالذاتية نحوهذا 
الدرهم كهذا الدرهم أي في القدر . والمعنوية 
نحو زيد كالأسد . () 

وفي اصطلاح علاء البيان : هو الدلالة على 
اشتراك شيئين في وصف من أوصاف الشيء في 
نفسه» كالشجاعة في الأسد والنورفي الشمس . 
وهو إما تشبيه مفرد كقوله تعالى : إن الله يحبٌ 
مَرْصوصٌ "(١4‏ أو تشبيه مفردات بمفردات» 
كقوله يَلِْدْ وإنما مثل ما بعثني الله به من ال هدى 
والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاء فكان 
منهبا نقية قبلت الماء فأنتت ت الكل والععشبٌ 
الكثير. وكان منها أجادب أمسكت الماءً 
هم الله بها الناس فشربوا وسقنوا وزرعوا » 


)01( المصباح مادة : «شبه)» . 
١‏ سورة الصف / 54 


وأصابت منها طائفة أخسرى إنما هي قِيعان لا 
تمسك ماء ولا تنبت كلا . فذلك مَتَل من َه في 
دين لله ونفعه ما بعثني الله به فَعَلِم وعلّم » 
د ول يقبل هدى الله 
الذي اوقلت و" 

ننه شيعه لعل ببالكريع» وشتيه سنن يسم ره 
بالأرض الطيبة. ومن لا ينتفع به بالقيعان. 


كه : «إن مُعلى ومشل الأنبياء من قبلى: كمثل 


رجل بنى بيتا فأحسنه وأحمله » إلا موضع لبنة 


من زاوية » فجعل الناس يطوفون به ويعجبون 
له ويقولون : هلا وْضِعَتٌ هذه اللّبِنَهَ ؟ قال: 
فأنا اللبنَة » وأنا خاتمُ النبيين » . 

فهذا تشبيه المجموع بالمجموع, لأن وجه 
الشبه عقلي منتزع من عدة أمور .”© | 


الألفاظ ذات الصلة : 
القياس 7 


0. 


- القياس هو: إلحاق فرع بأصل في الحكم 


)١(‏ حديث: وإنما مشل مابعثني الله به . . . » أخرجه البخاري 
 176/١(‏ الفقح_ط السلفية). ومسلم ١781/5(‏ - 
84 -ط الحلبي) . 

(5) حديث : «إن مثلى ومثل الأنبياء . 
(8/3هه ‏ الفتح ‏ ط السلفية) . 


(0) التعريفات للجرجاني . 


4 . » أخرجه البخاري 


١9ه‎ 


حكم التشبيه : 


يختلف حكم التشبيه بحسب موقعه والمراد 
منه على ما سيأتي . 


أ التشبيه في الظهار : 
- الظهار شرعا: تشبيه المسلم زوجته أوجزءا 

شائعا منها بمحرّم عليه تأبيدا » كقوله : أنت 
علي كظلهر أمي أونحوه . أوكبطنهباأو 
كلاه + وتو اانه 

وهذا النوع من التشبيه حرام نصا لقوله 
تعالى : « الذين يظاهرُون منكم من نسائهم 
ما هن يز ؛ إن أمهاتهم إلا اللائي 
وَلَذْنِم » وإنهم ليقولون مُنكرا من القول 
0 : 

وإذا 0 التشبيه. مما يعتبر 
ظهاراء يحرم عليه وطء امرأته قبل أن يكفر 
بانفاق الققهاك. 

وكذلك يحرم التلذذ بها دون الجماع عند 
جمهور الفقهاء: ( الحنفية والمالكية. وهوقول 
عند الشافعية, ورواية عند الحنابلة) لقوله 
تعالى : « فتحريرٌركَبَةٍ من قبل أنْ يتماسًا 
ذلكم تُوعَظون به والله بها تعملون خبير . فمن لم 
يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
مانا 4" والتىاس شامل للوطء ودواعيه . 


)١(‏ سورة المجادلة / ؟ 
فم سورة المحادلة / “2 3 


وفي قول عند الشافعية. وهورواية أخرى 
عند الحنابلة : لا يحرم إلا الوطء ."2 

وهذا في صريح ألفاظ الظهار. أمافي 
كناياته» كقوله : أنت على مثل أمى صحت نيته 
برا أوظهارا أوطلاقا. 9) ْ 

وفي الموضوع فروع كثيرة ينظر تفصيلها مع 
اختلاف الفقهاء في مصطلح ( ظهار ) . 


ب - التشبيه في القذف : 

أجمع العلماء على أنه إذا صرح القاذف 
بالزنى كان قذفا ورميا موجبا للحد. فإن عرض 
ولم يصرح. فقالمالك: هوقذف. وقال 
أبوحنيفة والشافعى : لا يكون قذفا حتى يقول: 
أردثُ به القذف. والدليل لما قاله مالك هوآن 
موضوع الحد في القذف إن) هو لإزالة المعرَة التي 
أوقعها القاذف بالمقذوف. فإذا حصلت المعرة 
بالتعريض وجب أن يكون قذفا كالتصريح. 
ات لون 0 وقد قال تعالى على 
لسان قوم شعيب أنهم قالوا له «إنك لنت 
الحليم الرشيد7) السفيه الضال» فعرّضوا 


)١(‏ ابن عابدين ؟/ 4لاه, هلاهء وجواهر الإكليل /١‏ الالاء 
والا“. والمهذب 5/ .١١‏ 5١1ء‏ ولمغني 0/ 40لا 
لقنا 

(؟) ابن عابدين 7/ 5175 والمغني / ه54 *7, وجواهر الإكليل 
فس 

(*) سورة هود / /ا4 


داس 


له بالسب بكلام ظاهره المدح في أحد 
التأويلات . 
وقد حبس عمر رضي الله عنه الحطيئة لما قال 
دع المكارم لا ترحل لبُغيتها 
واقعذٌ فإنك أنت الطاعم الكاسي 
لأنه شبهه بالنساء في أنمن يُطعَمُن ويسقين 
0 
وعلى ذلك فإذا فهم من تشبيه المسرأة أو 
الرجل بالعفيفة أو العفيف استهزاء. كان 
كالرمي الصريح في مذهب مالك . 


ج - تشبيه الرجل غيره بما يكره : 
ه-لايجور لكيه اتنا 
يجوزللمسلم ا لسلمي 

يكرهه. قال تعالى : #ولا تنابّزوا بالالقاب 
ئس الاسم الفسوق بعد الإيمان4”© وسواء 
أكان التشبيه بذكر أداة التشبيه أوبحذفها 
كقوله : يا محنث. يا أعمى7) 

واتفق الفقهاء على أنه يعزر بقوله : يا كافر 
يا منافق يا أعوريا نام يا كذاب يا خبيث يا 
محلث يا ابن الفاسقة. ونحوذلك من كل مافيه 


417 /8 تفسير القرطبي‎ )١ 
١١ / سورة الححرات‎ )7( 
١١5 انظر في أقسام التشبيه مختصر المعاني ص‎ )5( 


إيذاء بغير حق., ولوبغمز العين أوإشارة اليد, 
لارتكابه معصية لا حد فيهاء وكل معصية لا 
حد فيها فيها التعزير. 7" 

وكذلك يعزر إذا شبهه بالحيوانات الدنيئة 
كقوله: يا حمار. يا كلب. يا قرد. يا بقر ونحو 
ذلك عند حمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة وهو المختار عند متأخري الحنفية) لأن 
ترود انق كد راض مسال ونور موق 
بقول أوفعل أوإشارة يستحق التعزير. 

وف ظاهر الرواية عند الحنفية : لايعزر 
بقوله : يا حمار. يا كلب ونحوذلك لظهور كذبه . 

وفرق بعض الحنفية بين ما إذا كان المسبوب 
من الأشراف فيعزرء أومن العامة فلا يعزر. ىا 
استحسنه في الهداية والزيلعي . 9) 

وَهذا كله إذام يبل الشيم والست :إن ند 
القذف. أما إذا كان من أنواع القذف: كالرمي 
بالزنا من غير بينة» فإنه يحد على تفصيل ينظر 
في مصطلح : (قذف).9) 


.788/١ ابن عابدين 7/7 187. وجواهر الإكليل‎ )١( 
وحاشية الجمل على شرح المنبج 7/6 177. وكشاف القناع‎ 
85/5 وحاشية القليوبي‎ 2.7١ /4 ولمغنى‎ :»,5 

(5) ابن عابدين "/ 1١86‏ 

(”) مختصر المعاني ص 176. وتفسير الكشاف 2119/4/١‏ 
والقرطبي /١‏ 776 


-1؟١-‎ 


انظر: أيام التشريق . 


تشبريلت 
وي 1 
التعريف : 
١‏ -التشريك في اللغة: مصدر شرك . يقال: 
شرك فلان فلانا. إذا أدخله في الأمر وجعله 
شريكا له فيه. ويقال: شرك غيره في ما اشتراه 
ليدفع الغير بعض الثمن» ويصير شريكا له في 
المبيع . 
ويقال أيضا: شرك نعله تشريكا: إذا جعل 
له شراكاء والشراك: سير النعل الذي على 
ظهرها. 9) 
والتشريك في الاصطلاح الشرعي : إدخال 
الغير في الأمر كالشراء ونحوه. ليكون شريكا له 


قنه . 


4. 


)١(‏ تاج العر وس . ومتن اللغة مادة: «شرك». 


59س 


الألفاظ ذات الصلة : 
الإشراك : 
الإشراك بمعنى التشريك. وإذا قيل: 
أشرك الكافر بالله. فالمراد أنه جعل غير الله 
شريكا له تعالى الله عن ذلك . 

(ر: إشراك). 


حكم التشريك : 
- التشريك في الشراء ونحوه جائزء وتشريك 
غير عبادة في نية العبادة أوتشريك عبادتين في 


نية واحدة جائز على التفصيل الآتي : 


تشريك مالا يحتاج إلى نية في نية العبادة : 
؛ ‏ لا نعلم خلافا بين الفقهاء في جواز تشريك 
مالا يحتاج اك دو الما كالتجارة مع 
الحج لقوله تعالى : #وادن 32 الناس بالحج 


يأتوك رجالا وعلى كل ضار يأتين من كل فج ر 


عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في 
أيام معلومات. . . 274 وقوله في شأن الحج 
ربكم *”" نزلت في التجارة مع الحج. والصوم 
مع قصد الصحة. والوضوء مع نية التبردء 
والصلاة مع نية دفع الغريم. لأن هذه الأشياء 


58 / سورة الحج‎ )١( 
1١94 / سورة البقرة‎ )1١١ 


تحصل بغير نية فلم يؤثر تشريكها في نية 
العبادة, وكالجهاد مع قصد حصول ال 

جاء في مواهب الجليل نقلا عن الفروق 
للقراني : 

من يجاهد لتحصيل طاعة الله بالجهاد. 
وليحصل له المال من الغنيمة., فهذا لا يضره 
ولا يحرم عليه بالإجماع . لأن الله تعالى جعل له 
هذا ني هذه العبادة. ففرق بين جهاده ليقول 
الناس: هذا شجاع., أوليعظمه الإمام. فيكثر 
عطاءه من بيت المال. فهذا ونحوه رياء حرام . 
وبين له 
العدو مع أنه قد شرك . 

ولا رقتال نار ماقم بسيو أ ارافان 
يعمل ليراه غير الله من خلقه. ومن ذلك أن 
يجدد وضوءا ليحصل له التبرد أوالتنظف. 
وجميع هذه الأغراض لا يدخل فيها تعظيم 
الخلق» بل هي لنشريك أمورمن المصالح ليس 
لما إدراك, ولا تصاح للإادراك ولا للتعظيم. 
ذلك لا يقدح في العبادات, فظهر الفرق بين 
قاعدة الرياء في العبادات وبين قاعدة التشريك 
نينا 9 


)١(‏ مواهب الجحليل 67/7 ,. وحاشية البجيرمي على المنبج 
لات ومغني المحتاج 5 والمغني لابن قدامة 
1١ /‏ 

(؟) مواهب الحليل ؟/ مه 


وجاء في مغني المحتاج : (') من نوى بوضوئه 
تبردا أوشيئا يحصل بدون قصد كتنظف,. ولوني 
أثناء وضوئه (مع نية معتبرة) أي مستحضرا عند 
نية التبرد أونحوه نية الوضوء أجزأه ذلك على 
الصحيح, لحصول ذلك من غير نية» كمصلٌ 
نوى الصلاة ودفع الغريم فإنها تجزئه. لأن 
اشتغاله عن الغريم لا يفتقر إلى نية . والقول 
الثاني يضرهء لم في ذلك من التشريك بين قربة 
وغيرهاء فإن فقد النية المعتبرة. كأن نوى التبرد 
أونحوه وقد غفل عنهاء لم يصح غسل ماغسله 
بنية التبرد ونحوه. ويلزمه إعادته دون استئناف 
الطهارة . 

قال الزركشي : وهذا الخلاف في الصحة . 
أما الشواب فالظاهر عدم حصوله. وقد اختار 
الغزالي فيما إذا شرك في العبادة غيرها من أمر 
دنيوي اعتبار الباعث على العمل. فإن كان 
القتصد الدنيوي هوالأغلب لم يكن فيه أجر 
وإن كان القصد الدينى أغلب فله بقدره. وإن 
تساويا تساقطا. تار اتن عبدالسلام أنه 
لا أجر فيه مطلقاء سواء أتساوى القصدان أم 
اختلفا. 

وانظر أيضا مصطلح : (نية) . 


49/١ مغني المحتاج‎ )١( 


لك 


تشريك عبادتين ف نية : 

- إن أشرك عبادتين في النية» فإن كان مبناهنا 
01 التداخل كغسلي الجمعة والجنابة, أو 
الجنابة والحيض. أوغسل الجمعة والعيد» أو 
كانت إحداهما غير مقصودة كتحية المسجد مع 
فرض أوسنة أخرى. فلايقدح ذلك في العبادة, 
لأن مبنى الطهازة على التداخل. والتحية 
وأمثالمها غير مقصودة بذاتهاء بل المقصود شغل 
المكان بالصلاة» فيندرج في غيره. 

أما التشريك بين عبادتين مقصودتين بذاتهم| 
كالظهر وراتبته. فلا يصح تشريكهم] في نية 
' واحدة, لأنهم| عبادتان مستقلتان لا تندرج 
إحداهما في الأخرى . ١‏ 


وانظر أيضا مصطاح : (نية) . 


ع التشريك في المع : 

5 -يجوزالتشريك في العقد. كأنيقول 
المشتري لعالم بالشمن: أشركتك في هذا المبيع . 
ويقبل الآخر. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء9» 
فإن أشركه في قدر معلوم كالنصف والربع فله 
ذلك في المبيع, وإن أطلق فله النصف, لأن 


)١(‏ الإقناع على شرح الخطيب 25/79 ونهاية المحتاج 
0.4 والمغني 57١/١‏ 

(؟) البدائع 0/؟75, وحاشية الدسوقي */ 2161 وأسنى 
المطالب 4١/7‏ 47 ونهاية المحتاج 5/4 ,.٠١‏ والمغني 
4 لضن 


الشركة المطلقة تم تقتضى المساواة. وهوكالبيع 
والتولية في اسكانة وشروطه( 9 


د التشريك بين نسوة فى طَلّقة : 
- إذا قال لنسائه الأربع : أوقعت عليكن طلقة 
وقع على كل واحدة طلقة. لأن الطلقة لا 
تشجرا , 

ولوقال: طلقتين أوثلاثا أوأربعاء وقع على 
كل واحدة طلقة فقطء إلا أن يريد توزيع كل 
طلقة عليهن. فيقع في «طلقتين» على كل 


ما () 


واحدة طلقتان. وني «ثلاث وأربع»» ثلاث . 


)1غ( المصادر السابقة 3 


(؟) روضة الطاليين 288/17 وحاشية الطحطاوي ال 
والمغني 17/ 71414 
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١‏ -من معاني التشميت لغة: الدعاء بالخير 
واليركة . وكل داع لأحد بخير فهومُشْمَتَ 
ومسمت بالشين والسين. والشين أعلى وأفشى 
في كلامهم . وكل دعاء بخير فهوتشميت . 
وفي حديث تزويج علي بفاطمة رضي الله عنهم) : 
شمت عليهما: أي دعا لما بالبركة . 9) 

وفي حديث العطاس : فشمت أحدهما وم 
يشمت الآخر. فالتشميت والتسميت : الدعاء 
بالخير والبركة . وتشميت العاطس أوتسّميته : 
أن يقول له متى كان مسل| : يرحمك الله . 9) 

وهولا يخرج في الاصطلاح الفقهي عن هذا 
المعنى . 


)١(‏ حديث: «تشميت النبي كْةٌ على علي وفاطمة . »٠‏ أورده 
أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث (7/ 18 - 
4 -ط دائرة المعراف العثمانية) . 
وانظر فتتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر 
)501١/٠١(‏ فقدورديه وقال القزاز: التشميت: التبريك 
والعرب تقول: شمته إذا دعا له بالبركة . وشمت عليه إذ برك 
عليه . وفي الحديث في قصة تزويج عل بفاطمة (شمت عليهما) 


أي دعا لها بالبركة . 
زفة لسان العرب. الصحاح. ومحتار الصحاح مادة : 
«شمث)». 


غظاسه أن محمد اللهع-فيقول: الحمد لله ولو 
زاد: رب العالمين كان أحسن كفعل 
ابن مسعود. ولوقال: الحمد لله على كل حال 
كان أفضل كفعل ابن عمر. وقيل يقول: 
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كفعل 
غيرهما . وروى أحمد والنسائي من حديث 
سالم بن عبيد مرفوعا «إذا عطس أحدكم 
فليقل : الحمد لله على كل حال أوالنمد لله 
رب العالمين)”7" وفي حديث ادي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي كَكلْةِ قال : « إذا عطس 
أحدكم فليقل : الحمد لله على كل حال /9© 
ومتى حمد الله بعد عطسته كان حقا على من 
سمعه من إخوانه المسلمين غير المصلين أن 
يشمته ب «يرحمك الله » فقد روى البخاري من 
حديث أبي هريرة« إذا عطس أحدكم 
فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن 


)١(‏ حديث: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل 
حال. . .» أخرجه أحمد  17/7(‏ ط الميمنية) من حديث 
سالم بن عبيد. وني إسناده جهالة, ولكن ذكر له ابن حجر 
شواهد تقويه. (الفتح 5٠٠0/٠١‏ ط السلفية). 

(؟) حديث: «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل 
حال. . .» من حديث أبي هريرة. 
أخرجه أبوداود (0/ 76٠١‏ ط عزت عبيد دعاس) والحاكم 

(4/ 755-7556 ط دائرة المعارف العثمانية). وإسئاده 

صحيح . فتح الباري 508/٠١١‏ - ط السلفية) . 
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يقول : يرحمك الله». ”2 وفي صحيح البخاري 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي طلهِ 

«إذا عطس ألحدكم فليقل 
الحم د لله . وليقل له أخوه أوصاحبه : 
يرحمك الله. فإذا قال له : يرحمك الله . 


فليقل : يبديكم الله ويصلح بالكم , ”5 


وعن النبي ذَِةِ قال : « حق المسلم على 
المسلم حمس : رد السلام. وعيادة المريض 
واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة. وتشميت 
العاطس » وني رواية لمسلم « حق المسلم على 
المسلم ست : إذا لقيته فسلّمٌ عليه. وإذا دعاك 
فأجبه. وإذا استنصحك فانصح له . وإذا 


فعده. وإذا مات فاتبعه م6 9) 
وإن لم يحمد الله بعد عطسته فلا يشمت . 


)١١(‏ حديث: «إذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل 
مسلم . . .» أخرجه البخاري -51١/٠١(‏ الفتح -ط 
السلفية) من حديث أبي هريرة. 

(؟) حديث: «إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله. وليقل له 
أخوه أو صاحبه يرحمك الله. 
08/٠١‏ - الفتح ‏ ط السلفية) من حديث أبي هريرة. 

(9) حديث: «حق المسلم على المسلم خمس . ..»أخرجه 
البخاري (8/ 1١١1‏ الفتح_ط السلفية). ومسلم 
17١6 /4(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 


..» أخرجه البخاري 


) رذ اعظليى الحد اك تسمه فإن لم 
يحمد الله فلا تشمتوه  »‏ 9) 

وعسن أنس رضي الله عنه قال: «عطس 
رجلان عند النبي كَكةِ فشمت أحدهما ولم يشمت 
الأحين. فقال الى :1 جيجه : عطس فلان 
فَشْمته وعطست فلم تشمتني فقال: إن هذا 
حمد الله تعالى. وإنك لم تحمد الله تعالى)9) 
وهذا الحكم عام وليس مخصوصا بالرجل الذي 
وقع له ذلك . 

يؤيد العموم ماجاء في حديث أبي موسى 
«إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه» وإن لم 
يحمد الله فلا تشمتوه» . 9) 

فالتشميت قد شرع لمن حمد الله دون من لم 
يحمده. فإذا عرف السامع أن العاطس حمد الله 
بعد عطسته شمته» كأن سمعه يحمد الله. وإن 
سمع العطسة ولم يسمعه يحمد الله بل سمع 
من شمت ذلك العاطس. فإنهيشرع له 


)١(‏ حديث: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه فإن لم 
يحمدالله ...»أخرجهأحمد(4/١١4‏ طاليمنية) 
(ومسلم  55197/54(‏ ط الحلبي) 

(؟) حديث: «إن هذا حمد الله وإنك ل( تحمد الله» أخرجه 
البخاري -51١/٠١(‏ الفتح_ط السلفية) ومسلم 
(5547/4 ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 

(5) حديث: «إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه . 
سبق تخريجه ف / * 


كاه 


التشميت لعموم الأمر به لمن عطس فحمدء 
وقال النووي المختار أنه يشمته من سمعه دون 
غيره. وهذا التشميت سنة عند الشافعية . 
وفي قول للحنابلة وعند الحنفية هو واجب . 
وقال المالكية. وهوالمذهب عند الحنابلة 
بوجوبه على الكفاية. (' ونقل عن البيان أن 
الأشهر أنه فرض عين, لحديث «كان حقا على 
كل مسلم سمعه أن يقول له: يرحمك الله» . 
فإن عطس ولم يحمد الله نسيانا استحب لمن 
حضره أن يذكره الحمد ليحمد فيشمته . وقد 
ثبت ذلك عن إبراهيم النخعي . 9) 
* - ويندب للعاطس أن يرد على من شمته : 
فيقول له: يغفر الله لنا ولكم. أويهديكم الله 
ويصلح بالكم. وقيل : يجمع بينهماء فيقول: 
يرحمنا الله وإياكم ويغفر لننا ولكم . فقد روي 
عن ابن عمر أنه كان إذا عطس فقيل له: 
يرحمك الله . قال: «يرحمنا الله وإياكم ويغفر الله 


لنا ولكم». 


(١)الفتاوى‏ المندية ه/2*957 والاختيار شرح المختار 
4/ 6 ط مصطفى الحلبي 1464., وحاشية الجمل على 
شرح المهبج ؟5/1. والأذكار للنووي 2,74١7140‏ 
والآداب الشرعية لابن مفلح 837/١‏ وفتح الباري 
بشرح صحيح البخاري لابن حجر 506٠١ 599/٠١‏ 
٠‏ »© وكفاية الطالب الرباني ؟/ #140 ووم 
والشرح الصغير ٠714/4‏ 

(؟) فتح الباري 51١/٠١‏ 


قال ابن أبي جمرة : في الحديث دليل على 
عظيم نعمة الله على العاطس. يؤخذ ذلك مما 
رتب عليه من الخير. وفيه إشارة إلى عظيم 
فضل الله على عبده. فإنه أذهب عنه الضرر 
بنعمة العطسء ثم شرع له الحمد الذي يثاب 
عليه, ثم الدعاء بالخير بعد الدعاء بالخير 
وشرع هذه النعم المتواليات في زمن يسير فضلا 
منه وإحسانا. فإذا قيل للعاطس : ي رحمك الله 
فمعناه: جعل الله لك ذلك لتدوم لك 
السلامة. وفيه إشارة إلى تنبيه العاطس على 
طلب الرحمة والتوبة من الذنب. ومن ثم شرع 
له الجواب بقوله: غفر الله لنا ولكم وقوله : 
ويصلح بالكم أي شأنكم .”2 وقوله تعالى : 
« سَيَهُديهم ويصلحٌ باهم 4(" أي شأنهم . 
وهذا مالم يكن في صلاته أو خلائه . 


5 - من اداب العاطس : أن يخفض بالعطس 


)١(‏ كفاية الطالب على شرح الرسالة ؟/8494-١٠.:‏ ط 
مصطفى الحلبي 1478. والشرح الصغير 4/ 00756 وفتح 
الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر 509/٠١‏ - 
51 

(؟) سورة محمد / ه 


9س 


يبدومن فيه أو أنفه مايؤذي جليسه . ولا يلوي 
عنقه يمينا ولا شهلا لئلا يتضرر بذلك . قال ابن 
العربي : الحكمة في خفض الصوت بالعطاس : 
أن في رفعه إزعاجا للأعضاء . وفي تغطية 
الوجه: أنه لوبدر منه شيء اذى جليسه . ولو 
لوى عنقه صيانة لجليسه لم يأمن من الالتواء» 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «كان 
النبي يَكِةِ إذا عطس وضع يده (أوثوبه) على 
فيه» وخفض أو غض بها صوته) . 27 


حكمة مشر وعية التشميت: 

© قال ابن دقيق العيد: من فوائد التشميت 
تحصيل المودة» والتأليف بين المسلمين». وتأديب 
العاطس بكسر النفس عن الكبر. والحمل على 
التواضع ل في ذكر الرحمة من الإشعار بالذنب 
الذي لا يعرى عنه أكثر المكلفين. 9) 


التشميت أثناء الخطبة : 
5 - كره الحنفية والمالكية التشميت أثناء 
الخطبةء 7( وعند الشافعية في الجديد: أن 


)١(‏ حديث : «كان إذا عطس وضع يده . . .» أخرجه أبوداود 
(788/0- طبع عزت عبيد دعاس ) وجوده ابن حجر في 
الفتح 507/٠١١(‏ ط السلفية). 

(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر 507/٠١‏ 

(*) ابن عابدين 2081/١‏ والشرح الكبير 7/1١‏ 85/* 


الكلام عند الخطبة لا يحرم » ويسن الإنصات». 
ولا فرق في ذلك بين التشميت وغيره. واستدل 
بها روى أنس رضي الله عنه قال: دخل رجل 
والنبي تل قائم على المنير يوم الجمعة فقال: 
متى الساعة؟ فأشار الناس إليه أن اسكت . 
قال سيول الله ككلتهِ عند الثالثة :«ما أعددت 
لما؟ قال: حب الله ورسوله قال: إنك مع من 
أحببت)22 وإذ جاز هذا في الخطبة جاز تشميت 
العاطس أثناءها . 

وعند المالكية» وهو القديم عند الشافعية : 
أن الإنصات لسمع الخطبة واجب. لما روى 
جابر رضي الله عنه قال: دخل ابن مسعود 
رضي الله عنه والنبي يك بخطب فجلس إلى 
0 للك عنه فسأله عن شيء قلم برد 
عليه. فسكت حثى صلى النبى كَلةِ فقال له: 
ما منعك أن ترد علي؟ فقال: إنلك1 تيهنا 
الجمعة. قال: وم؟ قال: لأنك تكلمت والنبي 
ينه بخطب. فقال ابن مسعود فدخل على النبي 
كك فذكر له. فقال: «صدق أبي» 9 وإذاكان 


)١١(‏ حديث: «دخل رجل والنبي كك قائم على المنبر» أخرجه 
البيهقي 737١/5‏ -ط دائرة المعارف العشمانية) وصححه 
ابن خزيمة (/ 1١48‏ ط المكتب الإسلامي) . 

(؟) حديث: «وصدق أبي» عن جابر قال: بع داقن 
مسعود المسجد والنبي ككل يخطب أورده الميئمي في المجمع 
١86 /5(‏ -ط القدسي) وقال: «رواه أبو يعلى والطبراني 
في الأوسط بنحوه. وفي الكبير باختتصار. ورجال أبي يعلى 
ثقات . 


-14 مه 


الإنصات واجبا كان ما خالفه من تشميت 
العاطين أثناء الخطبة حراما . )١‏ 

وللحنابلة روايتان : 

إحداهها : االجوازمطلقا أخذا من قول 
الأثرم : سمعت أبا عبدالله ‏ أي الإمام أحمد ‏ 
سئل : يرد الرجل السلام يوم الجمعة؟ فقال : 
نعم . قال: ويشمت العاطس؟ فقال: نعم . 
والإمام يخطب 
واحد. قال ذلك غير مرة» ومن رخص في ذلك 
الحسن والشعبي والنخعي وقتادة والثوري 
وإسحق . 

والثانية : إن كان لا يسمع الخطبة شمت 
العاطس. وإن كان يسمع لم يفعل. قال 
أبوطالي: قال أحمد: إذا سمعت الخطسة 
فاستمع وأنصت ولا تقرأ ولا تشمت. وإذالم 
تسمع الخطبة فاقرأ وشمت ورد السلام . وقال 
أبوداود: قلت لأحمد: يرد السلام والإمام 
يخطب ويشمت العاطس؟ قال: إذا كان ليس 
يسمع الخطبة فيرد» وإذا كان يسمع فلا9) 
لقول الله تعالى : #فاستمعوا له وأنضتوا 7" 
وروي نحوذلك عن ابن عمر رضي الله عنهها . 


. وقال أبوعبدالله قد فعله غير 


)١(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي /١‏ 2177 ومنهاج الطالبين 
ببامش قليوبي وعميرة 78٠١ /١‏ 

() المغنى لابن قدامة 70177/7- 174 م الرياض الحديث, 
كشاف القناع عن متن الإقناع م النصر الحديثة . 

(*) سورة الأعراف / 4 ٠١‏ 


تشميت مَنْ في الخلاء لقضاء حاجته : 
اذ ركو ان فى اطخلا لتقا ساعه أن بتي 
عاطسا سمع عطسته. بذلك قال فقهاء 
المذاهب الأربعة. | كرهوا له إن عطس في 
خلائه أن يحمد الله بلسانه. وأجازوا له ذلك في 
نفسه دون أن يحرك به لسانه(!) 

وعن المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه قال : 
«أتيت النبي و وهويبول فسلمت عليه» فلم 
يرد حتى توضأ. ثم اعتذر إلي وقال: إني كرهت 
أن أذكر الله تعالى إلا على طهر» أوقال: «على 


(؟ 
و0 


تشميت المرأة الأجنبية للرجل والعكس : 

8 -إن كانت المرأة شابة يخشى الافتتان مها كره 
لها أن تشمت الرجل إذا عطس. كما يكره لها أن 
ترد على مشمت لا لوعطست هي . بخلاف 
اكات كور ولا تميل إليها النفوس فإنها 


تشمت وكشت منى حمدت اللهء بذلك قال 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 7*0. والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
لم والأذكار للنووي 278 والشرح الكبير 2٠١5/١‏ 
وكشاف القناع عن متن الإقناع "١‏ م النصر الحديثة . 

)7١(‏ حديث : «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال: 
على طهارة» أخرجه أبو داود /١(‏ 7 ط عزت عبيد 
دعاس) والحاكم ١1717/١(‏ - ط دائرة المعارف العشانية) 
وصححه ووافقه الذهبي . 


54س 


المالكية”'2 ومثلهم في ذلك الحنابلة . 


جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح عن 
ابن تميم : لا يشمت الرجل الشابة ولا تشمته . 
وقال السامري : يكره أن يشمت الرجل المرأة إذا 
ملبيعت ولا كس ذ تاك اللمسون:وفتال 
ابن الجوزي : وقد روينا عن أحمد بن حنبل 
رضى الله عنه أنه كان عنده رجل من العباد 
نعلي ارا اندي تفال فا الماحن: 
ي رحمك الله . فقال أحمد رحمه الله . عابد جاهل . 
وقال حرب: قلت لأحمد: الرجل يشمت المرأة 
إذا عطست؟ فقال: إن أراد أن يستنطقها 
ليسمع كلامها فلا. لأن الكلام فتنة» وإن لم يرد 
ذلك فلا بأس أن يشمتهن . وقال أبوطالب: إنه 
سأل أبا عبد الله : يشمت الرجل المرأة إذا 
عطست؟ قال: نعم قد شمت أبوموسى امرأته . 
قلت: فإن كانت امرأة تمر أوجالسة فعطست 
أشمتها؟ قال: نهم وقنال القاضي + ويكنمت 
الرجل المرأة البرزة ويكره للشابة . وقال ابن 
عقيل : يشمنت المرأة اليرزة وتشمته ولا يشمت 
الشابة ولا تشمته. وقال الشيخ عبدالقادر: يجوز 
للرجل تشميت المرأة البرزة والعجوز. ويكره 


)١١(‏ حاشيسة العدوي على كفاية الطالب شرح الرسالة 
؟/ 9 » والشرح الصغير 4/ ٠514‏ 


للشابة. وفي هذا تفريق بين الشابة وغيرها 9) 


وعند الحنفية ذكر صاحب الذخيرة : أنه إذا 
عطس الرجل فشمتته المرأة» فإن عجوزا رد 
عليها وإلا رد في نفسه . قال ابن عابدين : وكذا 
لوعطست هي كما في الخلاصة . 9) 


تشميت المسلم للكافر : ٠‏ 

4 - لوعطس كافر وحما الله عقيب عطاسه 
وسمعه مسلم كان عليه أن يشمته بقوله: 
هداك الله أوعافاك الله فقد أخرج أبوداود من 
حديث أبي موسى الأشعري قال: «كانت 
اليهود يتعاطسون عند النبي ككِهِ رجاء أن يقول 
يرحمكم الله فكان يقول: يبديكم الله ويصلح 
بالكم». وني قوله: يبديكم الله ويصلح 
بالكم. تعريض هم بالإسلام : أي اهتدوا 
وامنوايصاح الله بالكم. فلهم تشميت 


البال. بخلاف تشميت المسلمين» فإنهم أهل 


"0 الآداب الشرعية لابن مفلح ؟/ 7ه"‎ )١( 

(؟) الاختيار شرح المختار *// ١١4‏ ط مصطفى الحلبي 
56., وابن عابدين 0 خرف 

(*) حديث أبسي موسى الأشعري: «كانت اليهود . 

يتعاطسون. . .» أخرجه الترمذي (ه/ 87 _ط الحلبي) . 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح؛. ١‏ 


ا 


للدعاء بالرحمة بخلاف الكفار. 7( وعن 
ابن عمر رضي الله عنب) قال : اجتمع اليهود 
والمسلمون فعطس النبي يَكِةِ فشمته الفريقان 
جميعاء فقال للمسلمين «يغفر الله لكم ويرحمنا 
وإياكم. وقال لليهود: بهديكم الله ويصلح 
بالكم)9) 


تشميت المصلي غيره : 

كان فى الصلاة وسمع عاطسا حمد الله 
عقب عطاسه فشمته بطلت صلاتهء لأن 
تشميته له بقوله : يرحمك الله يجري في مخاطبات 
الناس. فكان من كلامهم. فقد روي عن 
معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال : «بينا أنا 
مع رسول الله يِِ في الصلاة إذ عطس رجل من 
القوم. فقلت: ير حمك الله حدقي القوم 
بأبصارهمء فقلت: واثكل اماه! مالكم 
تنظرون إلي؟ فضرب القوم بأيديهم على 
أفخاذهم. فلم) انصرف رسول الله ككةِ دعان 
بأبي وأمي هوء ما رأيِتٌ معلم| أحسن تعليم| 


)١(‏ الشرح الصغير 4/ 7584. وحاشية العدوي على كفاية 
الطالب شرح الرسالة 949/7*. والآداب الشرعية 
لابن مفلح 07/١‏ والأذكار للنووي 714-747 
وح الارى شرع فح لجار 1010017 

(؟) حديث ابن عمر: اجتمع اليهود والمسلمون . . . ) أخرجه 
البيهقي ني الشعب. وضعفه ابن حجر لضعف أحد 
رواته.. (فتح الباري 504/٠١‏ - ط السلفية). 


منه. والله ماضربني كَكْةِ ولا كهرني ثم قال: إن 
صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 
الآدميين. إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة 
القران)”2 هذا قول الحنفية والمالكية والحنابلة 
والمشهور عند الشافعية. وإن كان تعبير الحنفية 
بالفساد وتعبير غيرهم بالبطلان. إلا أن 
البطلان والفساد في ذلك بمعنى . 29 

فإن عطس هوفي صلاته فحمد الله وشمت 
نفسه في نفسه دون أن يحرك بذلك لسانه بأن 
قال: يرحمك الله يانفسي لا تفسد صلاتهء لأنه 
لمالم يكن خطابا لغيره لم يعتبر من كلام الناس 
كا إذا قال: يرحمنى الله . قال به الحنفية والحنابلة 
000170( 


١‏ - من تكرر عطاسه فزاد على الثلاث فإنه 
لا يشمت فيا زاد عنها.ء إذ هوبا زاد عنهبا 


)١(‏ حديث: «إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء . . » أخرجه 
مسلم 7/1١(‏ 787-781 ط الحلبي) من حديث معاوية بن 
ا : 

د .417١-70‏ وفتح القدير /١‏ /41 ط دار 
إحياء التراث العربي. والشرح الصغير 4/ 514/. وكفاية 
الطالب شرح الرسالة للقيرواني 7/ 49. ومواهب الجليل 
لشرح مختصر خليل ؟/ 7" مكتبة النجاح ليبياء والمهذب 
في فقه الإمام الشافعي .44/١‏ وروضةالطالبين 
1 وكشاف القناع عن متن الإقناع /١‏ 8لا ط 
النصر الحديثة . 


ا 


5-1١ تشمير‎ 21١ تشميت‎ 


مزكوم . فعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه : 
شمت رسول الله يَكِّ رجلا عطس مرتين بقوله : 
«يرحمك الله) ثم قال عنه في الثالثة : «هذا رجل 
مزكوم) . (9') 

وذكر ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية أنه 
قال: يكرر التشميت إذا تكرر العطاس» إلا أن 
يعرف أنه مزكوم فيدعوله بالشفاء. وعند هذا 
يسقط الأمر بالتشميت عند العلم بالزكام. لأن 
التعليل به يقتضي أن لا يشمت من علم أن به 
زكاما أصلاء لكونه مرضاء وليس عطاسا محمودا 
ناشئا عن خفة البدن وانفتاح المسام وعدم الغاية 


في الشبع . 9) 


)١(‏ حديث سلمة بن الأكوع : أخرجه الترمذي (ه/ هو ط 
الحلبي) وقال: حسن صحيح . 

(7) الشرح الصغير 4/ 5176, وفتح الباري بشسرح صحيح 
البخاري لابن حجر .307-704/٠١‏ والآداب الشرعية 
لابن مفلح ؟/ 864 


التعريف: 
١‏ -للتشمير في اللغة معان: منها: الرفع. 
يقال: شمر الإزار والثوب تشميرا: إذا رفعه» 
ويقال: شمرعن ساقه, وشمرفي أمره: أي 
خف فيه وأسرع . وشمر الشيء فتشمر: قلّصه 
فتقلص > وتشمر أى #اعبيا: 9 

وفي الاصطلاح لا يخرج عن معنى رفع 
الثوب . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ السَّدل: 

. من معاني السدل في اللغة : إرخاء الثوب‎ - ١ 
يقال: سدلت الثوب سدلا : إذا أرخيته وأرسلته‎ 
من غير ضم جانبيه. وسدل الثوب يسدله‎ 
9 ويسدذله شدلا > وانتدله + ازضاه وارسله‎ 
وعن على رضي الله عنه: «أنه خرج فرأى قوما‎ 
يضلون قد سدلوا ثيابهم, فقال: كأنهم اليهود‎ 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. ومختار الصحاح . مادة: 


«شمر) 
(؟) المصباح المنبرء ولسان العرب . مادة وسدل». 


"ات 


خرجوا من فهورهم)”") 

واصطلاحا: أن يجعل الشخص ثوبه على 
رأسه. أوعلى كتفيه. ويرسل أطرافه من جوانبه 
من غير أن يضمها. اويرد أحد طرفيه على 
الكتف الأخرى. وهو في الصلاة مكروه 
بالاتفاق. 7" لما روي.عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي يل «نمى عن السدل في 
الصلاة. .)9 ش 


ب - الإسبال : 

الإسبال في اللغة : الإرخماء والإطالة. 
يقال: أسبل إزاره: إذا الا نا فلان 
ثيابه: إذا طولما وأرسلها إلى الأرض. وفي 
اللحجديث: أن رسو الله يله قال: وثلاثة 
لا يكلمهم الله يوم القيامةولا ينظرٌإليهم 
ولا يزكيهم. قال: قلت: ومن هم؟ خابوا 


)١(‏ الفهور: جمع فهر. وهو مدراس اليهود الذي يجتمعون فيه 
للصلاة أو في الأعياد. (لسان العرب) . 

(1) ابن عابدين 479/١‏ . ومراقي الفلاح 2145-1957 وفتح 
القدير 805/1١‏ دار إحياء التراث العربي. والفتاوى 
الهندية .٠١5/١‏ والاختيار شرح المختار 5١/١‏ دار 
المعرفة. والخرشي على مختصر خليل .7551١ /١‏ والمجموع 
شرح المهذب 1١75/7‏ -/ا/11. وكشاف القناع /١‏ 31/8 م 
النصر الحديئثة. والمغني لابن قدامة /١‏ 588-884 م 
الرياض الحديئة . 

(9) حديث: «نهى عن السدل في الصلاة» . أخرجه أبوداود 
(١/*47ط‏ عبيد الدعاس) والترمذي (711/7ط محمد 
الحلبي) . وصنجح إسناده أحمد شاكر . 


وخسروا. فأعادها رسول الله يةِ ثلاث مرات : 
امنيا - والنانة. بوللفق- كه اذلف 
الكاذب)7) 

قال ابن الأعرابي وغيره: المسبل: الذي 
يطول ثوبه ويرسله إلى الأرض إذا مشى . وإنما 
يفعل ذلك كيرا واختيالا. 9) 

وهوني الاصطلاح لا يخرج عن هذا المعنى . 

وحكمه الكراهة.”" لما روي أن النبى لل 
قال: «من جر ثوبه من الخيلاء لم ينظر الله 
إليه!') وعن ابن مسعود قال: سمعت 
رسول الله يله يقول: «من أسبل إزاره في صلاته 
خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل 
ولا حرام» ا وحديث أبي سعيدالخدري 


يرفعه «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره 


)١(‏ حديث: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 
ولا...» أخرجهمسلم (١7/1١٠طعيسى‏ البابى) وأحمد 
(6/ 58 ١ط‏ المكتب الإسلامي) . ْ 

1 . لسان العرب‎ )١( 

(") المغنى لابن قدامة /١‏ 86ه م الرياض الحديئثة. وكشاف 
القناع ١0م‏ النصر الحديئة , والدين الخالص 54/ ١ه‏ 
لصديق خان مطبعة المدني . 

(1) حديث : «من جر ثوبه . . . » أخرجه مسلم (8/ 1561اط 
عيسى البابي) . 

(ه) حديث: «من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس 
من الله. . .». أخرجه أبوداود (١/47ط‏ عبسيد 
الدعاس . وقال الأرناؤوط : إسناده صحيح . (شرح السنة 
للبغوي 478/1 ط المكتب الإسلامي) . 


ا 


بطرام ‏ © 
وللتفصيل ر : (صلاة ‏ عورة ‏ إسبال) . 


الحكم الإجمالي : 
5 - التشمير في الصلاة مكروه اتفاقاء لما ورد أن 
النبي يِه وسلم «نمى عن كَفْت الثياب 
والشعر» 9) 

إلا أن المالكية قالوا بكراهته فيها إذا كان 
فعله لأجلها. وأمافعله خارجهاء أوفيها 
لا لأجلهاء فلا كراهة فيه . ومثل ذلك عندهم 
تشمير الذيل عن الساق: فإن فعله لأجل 
شغْلء فحضرت الصلاة» فصلى وهوكذلك 
فلا كراهة . وظاهر المدونة أنه سواء عاد لشغله 
أم لا. وحملها الشبيبي على ما إذا عاد لشغله, 
وصوبه ابن ناجي . 9) 

وللتفصيل ر : (صلاة. عورة» لباس) . 


.».. حديث: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر.‎ )١( 
. ط السلفية)‎ 709 -768/٠١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 

(؟) حديث : «نهبى عن كفت الثياب . . . » أخرجه البخاري 
(؟/ه796ط السلفية), ومسلم (١/54ه”#ط‏ عيسى 
الحلبي) . 

(5) فتح القدير 5١‏ * دار إحياء التراث العربى. ومراقى 
الفلاح 1947. والفتاوى الندية ٠١7/1١‏ . وماج الطالبين 
اول ونهاية المحتاج للرملٍ ؟/ هه. وحاشية الجمل 
على المنبج /١‏ 447. والشرح الكبير 514/1. والخرشي 
على مختصر خليل .36١ /١‏ وكشاف القناع 2705/١‏ 
“لا” م النصر الحديثة . 


1 
3 


التعريف: 
١‏ - التشهد في اللغة: مصدرتشهد., أي : تكلم 
بالشهادتين . ")2 
ويطلق في اصطلاح الفقهاء على قول كلمة 
التتوحيد. وعلى التشهد في الصلاة. وهي 
قراءة : التحيات لله . . إلى اخره في الصلاة . 9) 
وصرح ابن عابدين نقلا عن الحلية: أن 
التشهداسم لمجموع الكلمات المروية عن 
ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. 000 
لاشتاله على الشهادتين. من باب تسمية 
الشيء باسم جزئه . 9 


الحكم الإجمالي : 


"د ذهب الحنفية في الأصح. والمالكية في قول. 
وهوالمذهب عند الحنابلة إلى : أن التشهد 


. متن اللغة مادة: «شهد)»‎ )١( 

(0) الاختيار .5/١‏ ونهاية المحتاج ١‏ طمصطفى 
البابي الحلبي. والمغرب للمطرزي, ولسان العرب المحيط 
مادة: «شهد». : 

(*”) ابن عابدين "١‏ طدار إحياء التراث العر بي. ونباية 
المحتاج ١/و١ه‏ ' 


"ات 


واجب في القعدة التي لا يعقبها السلام. لأنه 
يجب بتركه سجود السهو. 

ويرى الحنفية في قول. والمالكية في المذهب. 
والشافعية. والحنابلة في رواية : سنية التشهد في 
هذه القعدة, لأنه يسقط بالسهو فأشبه السنن . 

وأما التشهد في القعدة الأخيرة في الصلاة 
فواجب عند الحنفية, لقوله كَكِةٍ في حديث 
الأعرابي : «إذا رفعت رأسك من آخر سجدة. 
وقعدت قدر التشهد. فقدكَتٌ صلاتك)7) 
علق التام بالقعدة دون التشهد. فالفرض عند 
الحنفية في هذه القعدة هو الجلوس فقطء. أما 
التشهد فواجب. يجير بسجود السهوإن ترك 
سهواء وتكره الصلاة بتركه تحريهاء فتجب 


إعادعها. 9) 
والمذهب عند المالكية أنه سنة. وفى قول 
واي 07 


ويرى الشافعية والحنابلة أنه ركن من أركان 


)١(‏ حديث: «إذا رفعت رأسسك من اخر سجدة . . .» ذكره 
صاحب الاختيار /١(‏ 1ه ط دار المعرفة) . ولم نعثر عليه فيا 
بين أيدينا من المصادر الحديثية . 

(1) انظر الدر المختار ورد المحتار /١‏ 01" . 

(") الاختيار لتعليل المختار /١‏ 8. 54. وابن عابدين 
"0/١‏ 0#”. والقوانين الفقهية/ .7١‏ وجواهر 
الإكليل .494/١‏ وحاشية الدسوقي 1*١‏ ادهل 
واللزرقاني 0 وبنماية المحتاج 8/١‏ والأذكار 
/ حي وروضة الطالبين ,151/١‏ والمغني ١/1"7ه.‏ 
عماه. وكشاف القناع ١/وم"‏ هلمم 


الصلاة. وهذا مايسميه بعضهم فرضا أوواجبا 
وبعضهم ركناء تشبيها له بركن البيت الذي لا 
يقوم إلا به") 

وفي الفرق بين الفرض والواجب عند 
الحنفية. ومعنى الوجوب عند غيرهم تفصيل 
يرجع فيه إلى مظانه في كتب الفقه 
والأصول . 9 وانظر أيضا: (فرض, وواجب) . 


ألفاظ التشهد: 

*- يرى الحنفية والحنابلة أن أفضل التشهد. 
التشهد الذي علمه النبي كله لعبدالله بن 
مسعود رضي الله تعالى عنه. وهو: 
«التحيات لله . والصلوات والطيبات, السلام 
عَليلك: أعيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله 
إلا اللهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» . 9) 


ووجه اختيارهم لهذه الرواية ماروي : أن 


. المراجع السابقة‎ )١( 
*ءمه/١ وكشاف القناع‎ 2057/١ 2515/١ ابن عابدين‎ )5( 
حديث: «تعليم النبي  كلد التشهد لعبدالله بن مسعود»‎ )"( 
أخرجه البخاري (الفتح 811/7 ط السلفية). ومسلم‎ 
. ط عيسى الحلبي)‎ 807-017/1( 


اك 


علقمة بيد إبراهيم وعلمه. وأخذ عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه بيد علقمة وعلمه. وأخذ 
رسول الله وَكَةِ بيد عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنه وعلمه التشهد فقال: «قل: التحيات 
لله...» إلى اخره. ويؤيدهماروي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: «وعلمني 
رسول الله وَثةِ التشهد ‏ كفي بين كفيه ‏ | 
يعلمني سورة من القران» 
التحيات لله 000 

لأن فيه زيادة واو العطف.. وإنه يوجب تعدد 
الثناء, لأن المعطوف غير المعطوف عليه. وبه 
يقول: الثوري. وإسحاق. وأبوثور. 9) 

ويرى المالكية أن أفضل التشهد تشهد 
عمربن الخطاب رضي الله عنهوهو: 
«التحيات لله. الزاكيات لله. الطييات 
الصلوات لله. السلام عليك أبها النبي 
ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسولة) . 

وهذا لأن عمر رضي الله عنه قاله على 


)١(‏ حديث عبدالله بن مسعود: «علمني رسول اله يَِِ التشهد» 
كتاب الآثار لمحمد الشيباني (ص 517-١55‏ ١ط‏ المجلس 
العلمى). والآثار لأبى يوسف (ص”"ه ط الاستقامة). 
ويشهد للحذيت ماقبله . : 

(؟) الاختيار لتعليل المختار /١‏ *ه. والمغني /١‏ 4 7ه. هلاه 
0١‏ ط الرياض. وكشاف القناع “88/١‏ ط عالم 
الكتب . 


المنبر. فلم ينكروه. فجرى مجرى الخير المتواتر» 
وكان أيضا إجماعا. ') 

وأما الشافعية فأفضل التشهد عندهم ماروي 
عن ابن عباس رضي الله عنب] قال: كان 
رسول الله وله يعلمنا التشهد. كما يعلمنا 
السورة من القران. فيقول:«قولوا: التحيات 
اللمباركات. الصلوات الطيبات لله. السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين, أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله). أخرجه 


مسل والترميدئ) إلا أنهفني رواية مسلم 


ووأشهد أن مهنا عيده ووسوله 9 
والخلاف بين الأئمة هنا خلاف في الأولوية , 
فبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي كَكِةِ جاز”") 
ومن الناس من اختار تشهد أبي موسى 
الأشغري. وهوأن يقول: التحيات لله 
الطييات. والصلوات لله . . ٠‏ والباقي كتشهد 


)١(‏ القوانين الفقهية / .7١‏ وحاشية الدسوقي ١01١/١‏ طدار 
الفكر. وجواهر الإكليل 57/١‏ دار المعرفة . 

(0) الأذكار / .5١‏ 257 وروضة الطالبين 57/١‏ 

وحسديث ابن عباس رضى الله عنبم|: «كان يعلمنا 

التشهد. . .» أخرجه مسلم  8:07/1(‏ 808 ط عيسى 
الحلبي) . 

(*) ابن عابدين .71*/١‏ وحاشية الدسوقي .59١/١‏ ( 
والسزرقاني 7١/١‏ ط دار الفكر. والأذكار / 7"”. وروضة 
الطاليين 757*/١‏ ط المكتب الإسلامي. والمغني ١/757ه‏ 


رك 


وذكر ابن عابدين أن المصلى يقصد بألفاظ 
التشهد معانيهاء مرا لدان رت الإنشاءء 
كأنه يحيي الله تعالى ويسلم على النبي كَل 
وعلى نفسه والأولياء. ولا يقصد الإخبار 
والحكاية عما وقع في المعراج منه يَكِِ ومن ربه 
سبحانه وتعالى ومن الملائكة . 9) 


الزيادة والنقصان في ألفاظ التشهد والترتيب 
بينها : 
؛ - اختلفت أقوال الفقهاء في هذه المسألة على 
النحو الآتي : 

ذهب الحنفية إلى أنه يكره تحريما أن يزيد في 
التشهد حرفاء أويبتدىء بحرف قبل حرف . 
قال أبوحنيفة : ولونقص من تشهده أوزاد فيه 
كان مكروهاء لأن أذكار الصلاة محصورة, فلا 
يزاد عليها. ثم أضاف ابن عابدين قائلا: 
والكراهة عند الإطلاق للتحريم. 9) 

ويكره كذلك عند المالكية الزيادة على 
التشهد., واختلفوافي ترك بعض التشهد. 
فالظاهر من كلام بعض شيوخهم عدم حصول 


. ط دار الكتاب العر بي‎ 5١5/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
وحديث أبي موسى «التحيات لله الطيبات . . . » أخرجه‎ 
.)"0*/1١( مسلم‎ 
*157/١ (؟) ابن عابدين‎ 
. زضة ا مرجع السابق نفسه‎ 


السنة ببعض التشهد. خلافا لابن ناجى في 
كفاية بعضه. قياسا على السورة . 7) ْ 

وأما الشافعية فقد فصلوا الكلام, وقالوا: إن 
لفظ المباركات والصلوات. والطيبات والزاكيات 
سنة ليس بشرط في التشهد, فلوحذف كلها 
واقتصر على الباقي أجزأه من غير خلاف 
عندهم. وأمالفظ: السلام عليك . . . إلخ 
فواجب لا يجوز حذف شيء منه. إلا لفظ 
ورحمة الله وبركاته. وفي هذين اللفظين ثلاثة 
أوجه : أصحها عدم جواز حذفه). والثاني : 
جواز حذفها. والثالث : يجوز حذف وبركاته. 
دون رحمة الله 9) 

وكذلك الترتيب بين ألفاظها مستحب 
عندهم على الصحيح من المذهب. فلوقدم 
بعضه على بعض جازء وفي وجه لا يجوز 
كألفاظ الفاتحة. 9) 

والحنابلة يرون أنه إذا أسقط لفظة هى 
ساقطة في بعض التشهدات المروية صح تشهده 
في الأصح. وفي رواية أخسرى: لوترك واوا 
أوحرفا أعاد الصلاة. لقول الأسود: فكنا 
نتحفظه عن رسول الله وله ى| نتحفظ حروف 
القران :9 
)١(‏ شرح الزرقاني 2.5١5 .508/١‏ ولمغني .040/١‏ 

امه 
(5) الأذكار / 55 


(") المرجع السابق نفسه . 
(5) المغني /١‏ لالاه. /لاه 


# لاس 


الجلوس في التشهد : 
ه ‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة» وهوقول 
الطحاوي والكرخي من الجدفيتة إلى عاق 
الجلوس في التشهد الأول سئة. 

والأصح عند الحنفية وهووجه عند 
الحنابلة ‏ أنه واجب . 

وأمافي التشهد الثاني فالجلوس بقدر التشهد 
ركن عند الأربعة. وهوما عبر عنه الحنفية 
بالفرضية ‏ وغيرهم تارة بالوجوب وتارة 
اللي 0 

وأما هيئة الجلوس في التشهد, فتفصيله في 


مصطلح : (جلوس) . 


التشهد بغير العر بية : 

5 - لا خلاف بين الفقهاء في جواز التشهد بغير 

العربية للعاجز, واختلفوا فيه للقادر عليها. 9) 
والتفصيل في مضطلح :. (ترجمة) . 


)١(‏ ابن عابدين 2٠1/١‏ والاختيار /١‏ ه. 54, والقوانين 

الفقهية / 14. وجواهر الإكليل 48/١‏ . وحاشية الدسوقي 

0١‏ ونهايةالمحتاج ,.5818١ 57١/١‏ والمغني 
جه #مه وليمه. وكشاف القناع مء* 

)١(‏ ابن عابدين /١‏ 76". والبدائع ١١/١‏ ط دار الكتاب 
العربي. والمجموع “/ 7599 ومابعدها ط المكتبة السلفية 
والقليوبي ١61١/١‏ ط مطبعة دار إحياء الكتب العربية. 
وروضة الطالبين .77557/١‏ 5859 والمغنى /١‏ 4©5ه. 
وكشاف القناع ؟/ 4 ْ 


الإسرار في التشهد: 
- السنة في التشهد الإسرار, لأن النبي 6 لم 
يكن يجهربه» إذ لوجهربه لنقل كا نقلت 
القراءة توقال فية الله رن مسوددرضى :الله عه 
«من السنة إخفاء التشهد» 27 ْ 

قال صاحب المغني: ولا نعلم في هذا 
خلافا. 9) 


ما يترتب على ترك التشهد : 
لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية سجدة 
السهوبترك التشهد في القعدة الأولى (قبل 
الأخيرة) إن كان تركه سهواء على خلاف بينهم 

واختلفوا في تركه عمدا : 

فذهب الحنفية, والحنابلة في قول إلى : 
وجوب إعادة الصلاة . 

ويرى المالكية والشافعية, والحنابلة في رواية 
أخرى. أن على المصلى أن يسخد للسهوفي 
هذه كاه ايهنار - 0 . 

وأما ترك التشهد في القعدة الأخيرة إن كان 
عمدا: فذهب الحنفية والمالكية في وجه. 
والشافعية والحنابلة إلى وجوب الإعادة. 


)١(‏ حديث: «من السنة إخفاء التشهد» أخرجه أبو داود 
(١7077/1ط‏ عبيد الدعاس) والترمذي (7/ 84 - 5/ط 
مصطفى الحلبى. وصححه أحمد شاكر 

(79) المبسوط ارعس .*+/١‏ والأذكار / 2.5 والمغني 
١/:ه‏ 


م 


وكذلك إن كان سهوا عند الشافعية 
وافايلة: 

ويرى الحنفية والمالكية أن عليه سجدة السهو 
في هذه الحالة . 7') 

وأما حكم الرجوع إلى التشهد لمن قام إلى 
الثالثة في ثنائية أو إلى الرابعة في ثلاثية» أو إلى 
خامسة في رباعية» فقد فصله الفقهاء في كتاب 
الصلاة عند الكلام عن سجدة السهو. 


الصلاة على النبي بَلةِ في التشهد : 
9 - يرى جمهور الفقهاء أن المصلي لا يزيد على 
التشهد في القعدة الأولى بالصلاة على النبي 
كه. وبهذا قال النخعي والثوري وإسحاق. 
وذهب الشافعية في الأظهز من الأقوال إلى 
استحباب الصلاة فيها. وبه قال الشعبى . 
وأما إذا جلس في آخر صلاته فلا خلاف بين 
الفقهاء في مشروعية الصلاة على النبي يَلِةِ بعد 
التشهد 9) 
وأما صيغة الصلاة على النبي يَلِدِ في القعدة 


2/8 / والقوانين الفقهية‎ , 501 271/1١ ابن عابدين‎ )١( 
087/١ وروضة الطالبين‎ 2775/١ وشرح الزرقاني‎ 
وغهاية المحتاج 7/ 5لاء هلال والأذكار / والمغني‎ 
د كلل لال 45 وكشاف القناع /ومم‎ 

(؟) الاختيار /١‏ 1ه. 54. وابن عابدين /١‏ 847, والقوانين 
٠١ /‏ وروضة الطالبسين /١‏ 551. والمغني /١‏ لاله 
1١‏ 4ه 


الأخيرة. وماروي في ذلك من الأدلة. فقد 
فصل الفقهاء الكلام عليه في موطنه من كتب 
الفقه. © وانظر أيضا: «الصلاة على النبى 
َه . 1 


)١(‏ ابن عابدين 7544/١‏ 58. وروضة الطالبين 
"5١‏ ولمغنى ١/147ه‏ 


#94 ب 


التعر يف : 
١‏ - التشهير في اللغة مأخوذ من شهره. بمعنى : 
أعلنه وأذاعه. وشهربه: أذاع عنه السوءء 
وشهره .تشهيرا فاشتهر. والشهرة : وضوح 
الآ بلك 

مر. 
الغو 97 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التعزير : 

؟ - التعزير: التأديب والإهانة دون الحد. وهو 

أعم من التشهير. إذ يكون بالتشهير وبغيره. 
فالتشهير نوع من أنواع التعزير. '") 


ب - الستر : 
*- الستر : المنع والتغطية . وهوضد التشهير . 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المثير. والمعجم الوسيط. 
والصحاح للجوهري. وتاج العروس مادة: «شهر». 

(؟) المبسوط للسرخسي ١40/١5‏ ومنح الجليل 1514/4 
يف ومغني المحتاج 4/ 2351١١‏ وكشاف القناع ال 
والمهذب 0.0/5" 

(") المصباح المنير. والبدائع /1/ 98. 514 


الحكم الإحمالي : 

يختلف حكم التشهير باعتبار من يصدر 

منهء وباعتبار المشهّر به. فالتشهير قد يكون من 

الناس بعضهم ببعض . على جهة العداوة أو 

الغيبة. أوعلى جهة النصيحة والتحذير. وقد 

يكون من الحاكم في الحدود أوفي التعازير. 
وبيان ذلك فيما يأتي : 


أولا: تشهير الناس بعضهم ببعض: 

الأصل أن تشهير الناس بعضهم ببعض 
بذكر عيوبهم والتنقص منهم حرام . 

وقد يكون مباحا أوواجبا. وذلك راجع إلى 
مايتصف به المشهر به . 
- فيكون حراما في الأحوال الآتية : 

أ إذا كان المشهر به بريئا مما يشاع عنه ويقال 
فيه. والأصل في ذلك قوله تعالى : #إن الذين 
يبون أن نَشِيمَ الفاحشةٌ في الذين آمنوا لهم 
عذابٌ أليم في الدنيا والآخرة, والله يعلم وأنتم 
لا تعلمون». 9) ٠‏ 

وقول النبي كك : «أيها رجل أشاع على رجل 
مسلم كلمة وهومنها بريءً» يرى أن يشينه مها 
في الدنياء كان حقا على الله تعالى أن يُرميه بها 
في النار. ثم تلا مصداقه من كتاب الله تعالى : 


١9 سورة النور/‎ )١( 
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إن الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة. » . ”") 

وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين فعلوا 
الآيات التى نزلت في شأن السيدة عائشة 
رضى الله تعالى عنها حين رماها أهل الافك 
والبهتان با قالوه من الكذب والافتراء. وهي 
قوله تعالى : #إن الذين جاءوا بالإفك عُصْبَة 
منكم. 0.4.2 

وقال ابن كثير في قوله تعالى : #والذين 
يدون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتَسَبُوا فقد 
احتملوا تبعانا وإك] مرينا# 9 أي يتشيوث لبهي 
ماهم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه. يحكون على 
المؤمنين والمؤمنات ذلك على سبيل العيب 
والتنقص منهم . وقد قال رسول الله يله : «أربى 
الربا عند الله استحلال عرض امرىء مسلم . 
ثم قرأ #والذين يؤذون المؤمنين 
والمؤ منات 274 وقد قيل في معنى قوله كَل : «من 


٠١... حديث: «أيها رجل أشاع على رجل مسلم كلمة‎ )١( 
أخرجه الطبراني بلفظ مقارب وإسناده جيد كما في الترغيب‎ 
. والتزهيب“للمنذري (ه/ لاهاط التجارية)‎ 

(؟) سورة النور/١١.‏ وانظر الجامع لأحكام القران 
65 ابلمختصر تفسير ابن كثير ؟/ 2509١‏ 6047. 
وحديث الإفك. أخرجه البخاري (7/8ه4ط. 
السلفية). ومسلم (9/54؟1١7؟ط.‏ عيسى ال حلبي). 

() سورة الأحزاب / 8ه 

(4) حديث : «أربى الربا عند الله استحلال. . .».. أخرجه 
أبو يعلى بهذا اللفظ. ورواته رواة الصحيح كما قال - 


سَمّع سمّعَ الله به» أي من سمع بعيوب الناس 
وأذاعها أظهن الله عيوية . (1) 

ومن ذلك المبجوبالقشن قال ابو قدانة: 
ما كان من الشعر يتضمن هجو المسلمين والقدح 
في أعراضهم فهو محرم على قائله . '") 

ب - إذا كان المشهر به يتصف با يقال عنهء 
ولكنه لا يجاهر به ولا يقع به ضرر على غيره. 
فالتشهير به حرام أيضاء لأنه يعتبر من الغيبة 
التي نبى الله سبحانه وتعالى عنهافي قوله: 
«إولا يَعْتَبْ بعضكم بعضَا». 9 وقد روى 
أبوهريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي كلل 
قال: «أتدرونما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله 
أعلم . قال: كرك أخاك بوايكره. قيل: 
أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان 
فيه ما تقول فقد آغْتبتّه وإن لم يكن فيه ماتقول 
فقد ينهم 4) 


- المنذري في الترغيب والترهيب (8/ 4 ٠ه‏ ط مصطفى 
الحليسى). ورواه أبو داود (ه6/ ١917‏ ٠طاعزت‏ عبيد 
الدعاس). وأحمد (1/ 140 المكتب الإسلامي) بلفظ 
مقارب.ء وحسن إسناده السيوطي (فيضص القدير 
؟/اهة). 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير */ ١1١84‏ وفتح الباري /١١‏ /ال71 
وحديث: «من سممع سمع الله به أخرجه البخاري 
(فتح الباري *١/78١ط.‏ السلفية). ومسلم (5/ 51584 


ط عيسى الحلبي) . 
(؟) المغني 178/4., ومغني المحتاج 471١/4‏ 
(*") سورة الحجحرات / ١7‏ 


(4:) حديث: وأتدرونماالغيية؟.. . أخرجه مسلم 
(5/١1١٠75ط.‏ عيسى الحلبي). 


#4١ 


ومن ذلك 0 : قال فلان كذا مريدا 
التشنيع عليه . أوقول الإنسان: فعل كذا بعض 
الناسء أو بعض من يدّعي العلم. أوبعض 
من ينسب إلى الصلاح والزهد. أونحوذلك إذا 
كان المخاطب يفهمه بعينه. ونحو ذلك . 

ومن المقرر شرعا: أن الستر على المسلم 
واجب لمن ليس معروفا بالأذى والفساد. فقد 
قال النبي كَل : «من ستر مسل) سَتَرَه الله عرّ 
وجل يوم القيامة)2'0 قال في شرح مسلم : وهذا 
الستر في غير المشتهرين . وقال ابن العربى : إذا 
رأيت إنسانا على معصية فعظه فيها بينك وبينه. 
ولا تفضحه 9) 
ج- ويحرم كذلك تشهير الإنسان بنفسه, إذ 
المسلم مطالب بالستر على نفسه. ففي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 2 
قال: سمعت رسول الله يك يقول : «كل أمتى 
معَاقى إلا المجاهرين, وإن من الإجهار أن 05 
العبد بالليل عملاء ثم يصبح وقد ستره 
عليه الله فيقول: يافلان! عملتٌ البارحة كذا 
وكذا. وقد بات يستره الله عز وجل ويصبح 


)١(‏ حديث: «من ستر مسلم| ستره الله عز وجل . : .»أخرجه 
البخاري (فتح الباري ه/ 191 ط. السلفية). ومسلم 
(14945/5١ط.‏ عيسى الحلبي). 

(؟) الأذكار ص 788 7840. والآداب الشرعية لابن مفلح 
.© والحطاب 5/ .١154‏ والمواق مهامش الحطاب 
55/5, والزواجر 7/ ". والفواكه الدواني؟/ 859 


يكشف ستر الله عز وجل 00 

والستر واجب على المسلم.في خاصة نفسه 
إذا أتى فاحشة, لقول النبى كلةِ : «من أصاب 
من هذه القاذوراظ يفا مط باق 0 
ه - ويكون التشهير جائزا في الأحوال الآتية : 

أ- بالنسبة لمن يجاهر بالمعصية. فيجوز ذكر 
من يتجاهر بفسقه. لأن المجاهر بالفسق 
لا يستنكف أن يذكر به. ولا يعتبر هذا غيبة في 
حقه. لأن من ألقى جلباب الحياء لا غيبة له. 
قال القراني: المعلن بالفسوق ‏ كقول امرىء 
القيسن: فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع . فإنه 
يفتخر بالزنا في شعره ‏ فلا يضر أن يحكى ذلك 
عنه. لأنه لا يتألم إذا سمعه. بل قد يسر بتلك 
المخازي . وكشير من اللصوص يفتخر بالسرقة 
والاقتدار على التسور على الدور العظام 
والحصون الكبارء فذكر مثل هذا عن هذه 
الطوائف لا يحرم . 


)١(‏ حديث : «كل أمتى معافى إلا الملجاهرين. . .» أخرجه 
البخاري (فسح الباري ١٠/485ط.‏ السلفية). ومسلم 
(7541/5ط. عيسى الحلبي). 

() الآداب الشرعية 2751/١‏ والمواق بهامش الحطاب 
كلرككلتلك ومغني المحتاج 4/ ١6١‏ 

وحديث: «من أصاب من هذه القاذورات شيئا. . . » 
أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 876 ط. فؤاد عبدالباقي)» 
والبيهقي (8/ ٠”*”ط‏ . دار المعرفة). والحاكم 
(4/ 744ط. دار الكتاب العربي). وقال حديث صحيح 
على شرط الشيخين. وأقره الذهبي . 
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وفي الإكبل في شرح حدييث مسلم : «من 
سثر ملسلما سثره اللهع27 قال: وهذا الستر في 
غير المشتهرين . وقال الخلال: أخبر ني حرب : 
سمعت أحمد يقول : إذا كان الرجل معلنا بفسقه 


فليسث له غيبة. 

وذكر ابن عبد البر في كتاب بهجة المجالس 
عن النبي يله : «ثلاثة لا غيبة فيهم : الفاسةٌ 
المعلن بفسقه. وشارب الخمر. والسلطان 
الجائر»9" . 


5 - ب _ إذا كان التشهير على سبيل نصيحة 
المسلمين وتحذيرهم. وذلك كجرح الرواة 
والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف 
والأيتام. والتشهير بالمصنفين والمتصدين لإفتاء 
أوإقراء مع عدم أهلية يذه أومع تخوافين أو يدع 
يدعون إليهاء وأصحاب الحديث وحملة العلم 
المفلّدين» هؤلاء يجب تجريحهم وكشف أحوالهم 


4 / حديث: «من سترمسلما ستره الله» سبق تخريجه ف‎ )١( 
217/7 والزواجر‎ ,.7٠١7 7١/4 الفروق للقراني‎ )5( 
لالاا. والفواكه الدواني‎ .705/١ والآداب الشرعية‎ 
٠١97 / والأذكار‎ .١1514/5 والحطاب‎ "4١. 7 
وحديث: «ثلاثة لاغيبة لهم 0 . » عزاه السيوطي في‎ 
نسخة مصورة عن دار الكتب‎ 441١/١( جمع الجوامع‎ 
. المضرية) إلى الديلمي عن الحسن عن أنس رضي الله عنه‎ 
وفي فيض القدير (#/ *”””ط . المكتبة التجارية) بلفظ‎ 
«ثلاثة لا يحرم عليك أعراضهم : المجاهر بالفسق, والإمام‎ 
الجائر. والمبتدع» وعزاه إلى ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة عن‎ 
الحسن مرسلا.‎ 


السيئة لمن عرفها ممن يقلّد في ذلك ويلتفت إلى 
قوله. لثكلايغتر بهم ويقلد في دين الله من . 


لا يجوزتقليد 2 وليس الستر هنا بمرغب فيه 
ولا مباح . 0 هذا اجتمع رأي الأمة قديا 
وحدينا. 29 


يقول القرافي: أرباب البدع والتصانيف 
المضلة ينبغي أن يشهر الناس فسادها وعيبها . 
وأغهم على غير الصواب, ليحذرها الناس 
الضعفاء فلا يقعوا فيها. وينفر عن تلك المفاسد 
ما أمكن. بشرط أن لا يتعدى فيها الصدق. 
ولا يفترى على أهلها من الفسوق والفواحش 
مالم يفعلوه. بل يقتصر على ما فيهم من 
المنفرات خاصة. فلا يقال في المبتدع: إنه 
يشرب الخمر. ولا أنه يزني» ولا غير ذلك ما 
يدن اقنه 

ويجوز وضع الكتب في جرح المجروحين من 
رواة الحديث والأخبار بذلك لطلبة العلم 
الحاملين لذلك لمن ينتفع به وينقله. بشرط أن 
تكون النية خالصة لله تعالى في نصيحة . 
المسلمين في ضبط الشريعة . 

أما إذا كان لأجل عداوة أو فك بالأعراض 
وجريا مع الحموى فذلك حرام. وإن حصلت به 
المصلحة عند الرواة . ” 


)١(‏ الزواجر 21/١٠‏ والخحطاب 225 والآدات الشرعية 


1/1 
(7) الفروق للقرافي او 
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ويقول الخطيب الشربيني : لوقال العالم 
لجماعة من الناس : لا تسمعوا الحديث من فلان 
فإنه يخلط. أولا تستفتوا منه فإنه لا يحسن 
الفنوى فهذا نصح للناس . نص عليه في الأم . 
قال: وليس هذا بغيبة إن كان يقوله لمن يخاف أن 
يتبعه ويخطىء باتباعه. 2١‏ ومثله في الفواكه 
الدواني . 9) 

ويقول النووي : يجوز تحذير المسلمين من 
الشر ونصيحتهم . وذلك من وجوه منها: جرح 
المجروحين من الرواة للحديث والشهود. وذلك 
جائز بإجماع المسلمين. بل واجب للحاجة . 

ومنها: إذا استشارك إنسان في مصاهرته أو 
مشاركته أو إيداعه أوالإيداع عنده أومعاملته 
بغير ذلك. وجب عليك أن تذكر له ماتعلمه منه 
على جهة النصيحة . 9) 

وفي مغني المحتاج : ينكر على من تصدى 
للتدريس والفتوى والوعظ وليس هومن أهله. 


ويشهر أمره لثلا يغثر به 9) 


تشيين الحا ليعضن الباتى يكز فق المخدره 
أوفي التعزير. 


478 /4 مغني المحتاج‎ )١( 
١17٠١ الفواكه الدواني ؟/‎ )5( 
١957 / الأذكار للنووي‎ )"( 
5١١ /4 مغني المحتاج‎ )1( 


أ- بالنسبة للحدود : 
/ - قال الفقهاء: ينبغي أن تقام الحدود في ماذ 
العناتى» اولع يان :شود هذانها 
طائفة من المؤمنين4”'. قال الكاساني : 
والنص وإن ورد في حد الزنى. لكن النص 
الوارد فيه يكون واردا في سائر الحدود دلالة, لأن 
المقصود من الحدود كلها واحد. وهورزجر 
العامة. وذلك لا يحصل إلا وأن تكون الإقامة 
بأنفسهم بالمعاينة, والغائبين ينزجرون بإخبار 
الحضور. فيحصل الزجر للكل . 9) 

وقال عبدالملك بن حبيب : ينبغي أن يكون 
إقامة الحد علانية وغير سرء ليتناهى الناس عما 
حرم الله عليهم. ©) 

وقال مطرف: ومن أمر الناس عندنا الشهر 
لأهل الفسق رجالا ونساء. والإعلام بجلدهم 
ف الحدود وما يلزمهم من العقوبة وكشف وجه 
الاين 

وسئل الأمام مالك عن المجلود في الخمر 
والفرية: أترى أن يطاف بهم وبشُرّابٍ الخمر؟ 
قال: إذا كان فاسقا مدمنا فأرى أن يطاف مهم 


)١(‏ سورة النور/ ؟ 

(؟) بدائع الصنائع /ا/ 51١ 5٠9‏ 

(5) التبصرة ببامش فتح العلي المالك ؟/ 559 
(5) التبصرة 1١47/7‏ 


45س 


ونعلن أمرهم ويفضحون. ”) 
وفي حد السرقة قال الفقهاء: يندب أن يعلق 
العضوالمقطوع في عنق المحدود, لأن في ذلك 
ردعا للناس. وتددرؤي فصضالة إن عبية رصي 
الله عنه أن النبي يي «أتي سارق قطعت يده. 
ثم أمربها فعلقت في عنقه)» وفعل ذلك علي 


رضي الله عنه. 9) 
وذكر في الدر المختار حديث: انال العامل 


نبعثه. فيأتي فيقول : هذا لك وهذا لي . فهلا 
لين ف بيت انين وان فينظلر اد له آم لأ؟ 
والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم 
القيامة يحمله على رقبته: إن كان بعيرا له 
راقع أ بقزة الها خوان أو كاه ال 6 

قال ابن عابدين: ويؤخذ من هذا الحديث 
كما قال ابن المنير أن الحكام أخذوا 
بالتجريس بالسارق ونحوه من هذا الحديث .7 

كذلك قال الفقهاء في قاطع الطريق إذا 
صلب: يصلب ثلاثة أيام ليشتهر الحال ويتم 


١ا/ال التبصرة ؟/‎ )١( 

(0)المهذب5841/5. ومغني المحتساج 22/5 والمغني 
4 وحديث فضالة أخرجه أبوداود (51//4ه - 
تحقيق عزت عبيد دعاس) والنسائي (47/8 - ط المكتبة 
التحارية) . 

وقال النسائي مسارم - يعني الذي في 
اسئاده : - ضعيف . ولا يحتج بحديثه . 

(5) حديث : «ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول . . ١‏ » أخرجه 
البخاري (فتح الباري ١54/1١‏ ط. السلفية). ومسلم 
١47 /5(‏ ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري. 

(4) ابن عابدين 147/7 . والتجريس بالسارق : التسميع به . 


التكال. قال ابن قدامة : إنما شرع الصلب ردعا 
لغيره ليشتهر أمره. ”' 


ب - بالنسبة للتعزير: 

- التشهير نوع من أنواع التعزير, أي أ 
عقوبة تعزيرية . 

ومعلوم أن التعزيريرجع في تحديد جنسه 
وقدره إلى نظر الحاكم. فقد يكون بالضرب أو 
الحبس أو التوبيخ أو التشهير أوغير ذلك 
حسب اختلاف مراتب الناس. واختلاف 
المعاصي » واختلاف الأعصار والأمصار. 

وعلى ذلك فالتعزير بالتشهير جائز إذا علم 
الحاكم أن المصلحة فيه., وهذا الحكم هو 
بالنسبة لكل معصية لا حدّ فيها ولا كفارة في 
للحي 

يقول الماوردي : للأمير إذا رأى من الصلاح 
في ردع السفلة: أن يشهرهم وينادي عليهم 
بجرائمهم . ساغ له ذلك. 9) 

ويقول: يجوزني نكال التعزي رأن يجرد من 
ثيابه. إلا قدرما يستر عورته. ويشهرفي 
الناس. وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ونم 
8 افيف ١‏ 


لمسا. 


4 


191١ 784/4 مغن المحتاج 4 ولمغني‎ )١( 
77١ الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )1( 
المرجع السابق / 9؟‎ )*( 


56 - 


وفي التبصرة لابن فرحون : إن رأى القاضي 
المصلحة في قمع السفلة بإشهارهم بجرائمهم 
فعل . (') 

ويقول ابن فرحون أيضا: إذا حكم القاضي 
بالدون ونع ذلتك عليه ابالينة فاه يعافب 
العقوبة الموجعة. ويعزل ويشهر ويفضح . 9) 

500 كشاف القناع : القوادة ‏ التي تفسد 

النساء والرجال ‏ أقل ما يجب فيها الضرب 
البليغ . وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في 
الرجال والنساء لتجتنب . 7) 

غير أنه يلاحظ أن الفقهاء دائ] يذكرون 
التشهير في تعزير شاهد الزور مما يوحي بأن 
التشهير واجب بالنسبة لشاهد الزور. وذلك 
لاعتبار هذه المعصية من الكبائر. 

قال الإمام أبوحنيفة في شاهد الزورفي 
المشهور: يطاف به ويشهرء ولا يضرب استنادا 
إلى ما فعله القاضي شريح. وزاد الصاحبان 
ضربه وحبسه . (4) 

ويذكرابن قدامة حديث النبى يلِِ : «ألا 
بكم بأكبر المبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله . 
قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين, وكان 


١15 التبصرة مهامش فتح العلي ؟/‎ )١( 

(5) المرجع السابق ؟/ 6١لا‏ 

(”) كشاف القناع / ١١37‏ 

(4)ابن عابدين #/ 1947. 96/5" والبدائع 5/ 584 


مكنا فتجلس» فقان: آلا وقول الروزوشهادة 
التقية. قا" ناه تكورها جتن اناد" لكا 
ال 

ثم يقول ابن قدامة : فمتى ثبت عند الحاكم 
عن رجل أنه شهد بزور عمدا عزره وشهره في 
قول أكثر أهل العلم. روي ذلك عن عمر 
رضي الله تعالى عنه. وبهيقول شريح 
والقاسم بن محمد وسالم بن عبدالله والأوزاعي 
وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وعبدالملك بن 
يعلى قاضى البصرة . 9 

وفي كشاف القناع : إذا عزرمن وجب عليه 
التعزير وجب على الحاكم أن يشهره لمصلحة 


كشاهد زور ليجتنب ‏ 9) 


وجاء في التبصرة : التعزير لا يختص بالسوط 
واليد والحبس. وإنما ذلك موكول إلى اجتهاد 
الإمام . قال أبوبكر الطرطوشي في أخبار الخلفاء 
المتقدمين : إنهم كانوا يعاملون الرجل على قدره 
وقدر جنايته. فمنهم من يُضرّب. ومنهم من 
حبس 2 ومنهم من يقام واقفاعلى قدميه في 
المحافل. ومنهم من تنزع عمامته . 


)١(‏ حديث: «ألا أنبئكم بأكير الكبائر؟ قالوا.. ٠‏ ) أخرجه 
البخاري (فتح الباري 4٠0 /٠١‏ ط. السلفية). ومسلم 
(١/91ط.‏ عيسى الحلبي). 

571/4 المغني‎ )١( 

(*) كشاف القناع 5/ ١77-16‏ 


"ةس 


قال القراني : إن التعزير يختلف باختلاف 
الأعصار والأمصار, فَرَبّ تعزيرفي بلد يكون 
إكراما في بلد آخرء كقطع الطيلسان ليس تعزيرا 
في الشام فإنه إكرام . وكشف الرأس بالأندلس 
ليس هوانا وبمصر والعراق هوان . 

ثم قال صاحب التبصرة : والتعزير لا يختص 
بفعل معين ولا قول معين. فقد عزر رسول الله 
يك بِالمجَرء وذلك في حق الثلاثة الذين ذكرهم 
الله تعالى في القرآن الكريم. فهجروا خمسين 
يوما لا يكلمهم أحد. () 

وهر رسول الله 6 بالنفيء فأمر بإخراج 
المخنثين من المدينة ونفيهم . 9) 

وني مغني المحتاج: يجتهد الإمام في جنس 
التعزير وقدره. لأنه غير مقدر شرعاء فيجتهد في 
سلوك الأصح. فله أن يشهرني الناس من أدى 
اجتهاده إليه. ويجوزله حلق رأسه. ويجوزأن 
يصلب حيّاء وهوربطه في مكان عال لا لا يزيد 
عن ثلاثة أيام ثم يرسل» ولا يمنع في تلك المدة 
عن الطعام والشراب والصلاة . 9) 


595 2.7942 /١ التبصرة‎ )١( 
وحديث: «هجر الثلاثة الذين تخلفوا . . . ») أخرجه‎ 
البخاري (فتح الباري 47/8 "#ط. السلفية). ومسلم‎ 

(5/١١7ط.‏ عيسى الحلبي) . 
(19) حديث: «الأمر بإخراج المخنثين من المديئة ونفيهم ) 
أخرجه البخاري (فتح الباري /٠١‏ *“”اط . السلفية) . 
(") مغني المحتاج ل 


وهذه النصوص تدل على أنه يجوز أن يكتفى 


بالتشهير كعقوبة تعزيرية إذا رأى الإمام ذلك. 


ويجوز أن يضم إليه عقوبة أخرى كالضرب 
والحبس . 
وقد كان أبوبكر البحتري - وهو أمير المدينة ‏ 
ع 
إذا أتى برجل». قد اخذ معه الحرة من المسكر. 


(0) 


بذلك ويشهر به . 


١87/7 التبصرة‎ )١( 


ب597 مه 


ليوف لحن ماو تفن يقال 
تشوّفت الأوعالٌ: إذا علت روءوس الجبال تنظر 
السهل وخلوه مما تخافه لتردَ الماء. ومنه قيل : 
تشوف فلان لكذا: إذا طمح بصره إليه . ثم 
استعمل في تعلق الآمال. والتطلب. 

والمشوفة من: النساء : التى تظهر نفسها ليراها 
لاسن ٠‏ ظ 

وتتستترفت الممتراة تتويدة» وت ليق 
للخطاب "2 من شفت الدرهم : إذا جلوته . 
ودينارمشوف: أي جلو وه وأن تجلوالمرأة 
وجهها وتصقل خديها. 9) 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي لِلفظ تشوف 
عن معانيه الواردة في اللغة . 


وفنيجل : التعسرن يمد الشسزين بخان 
بالوجهء والتزين عام يستعمل في الوجه 
وغيره. 9) 


)١(‏ المصباح المنير. ولسان العرب. ومحيط المحيط. ومعجم 
متن اللغة مادة: «شوف». 

(1) فتح القدير */ 177 والعناية عليه . 

(*) شرح فتح القدير 177/7 ط دار صادر. 


الحكم الإحمالي : 
أ تشوف الشارع لإثبات النسب: 
؟ - من القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية : 
أن الشارع متشوف للحاق النسبء 27 لأن 
النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة. 
ويرتبط به أفرادهاء قال تعالى : إوهوالذي 
خلق شن انام بكرا مله سأ وضه را ركان 
ربك قديراي . 9) 

ولاعتناء الشريعة بحفظ النسب وتشوفها 

لإثباته تكرر فيها الأمر بحفظه عن تطرق الشك 
إليى والتحذير من ذرائع التهاون به . 

ولمراعاة هذا المقصد اتفق الفقهاء على اعتبار 
الأحوال النادرة في إلحاق النسب. لتشوف 
الشارع لإثباته . © 

وللتفصيل (ر: نسب). 


ب - التشوف إلى العتق : 

. من محاسن الإعتاق أنه إحياء حكمي‎  * 
بخرج العبد من كونه ملحقا بالجمادات إلى كونه‎ 
أهلا للكرامات البشرية. من قبول الشهادة‎ 


)١(‏ ردالمحتار على الدر المختار 5/ 25515 2.574 /ا51. 
والبدائع 4/ 874. وحاشية الدسوقي */ 417. وشرح 
الزرقاني 2٠١5/5‏ والكاني لابن عبدالير 41١5/7‏ 
ومابعدها. 

(؟) سورة الفرقان / 4ه 

(5) القرافي في الفروق ‏ الفرق ه2117 خرف 


دمغ - 


والولاية والقضاء. ويقع العتق عند الفقهاء من 
كل : مكلف مسلم ‏ ولوسكران أوهازلا ولو 
دون نية - لتشوف الشارع إلى الحرية بلا خخلاف 
بين الفقهاء. وقد أجمعوا على أنه من حيث 
الأصل تصرف مندوب إليه. ويجب لعارض» 
لا ان وز 
مؤمِنةٍ 29# وقوله عز وجل هنك رقبة» . © 

ولخبر دأيما مسلم, أعتق مؤمنا أعتقّ الله بكل 
. عضو منه عضوا 0 
إعتاق) . 
ج ‏ التشوف في العدة : 
5 - المطلقة الرجعية لا أن تتزين, لأنها حلال 
للزوج» لقيام نكاحهامادامت في العدة, 
والرجعة مستحبة» والتزين حامل عليها فيكون 
مشروعا. وهذا عند الحنفية» والمالكية. 
واخنايلة . 

أما الشافعية: فير ون أنه يستحب لما 
الإأحداد. فلا يستحب لا التزين. ومنهم من 


)١(‏ شرح فتح القديره/ 478 . 57: ط دار صادر. وحاشية 
الدسوقي 4/ 9ه وشرح الزرقاني وحاشية البئاني عليه 
6/7 طدار الفكرء وحواشي الشرواني وابن قاسم 
العبادي على تحفة المحتاج 5/٠‏ *طدار صادرء ونهاية 
المحتاج 8/ “6 01" ط الحلبي بمصر. ومطالب أولي 
الغبى 541/4 ومابعدها 

(>") سورة النساء / 9١7‏ 

(5) سورة البلد / ١‏ 

(5) متفق عليه . 


قال: الأولى أن تتزين با يدعو الزوج إلى 
رجعته(2. (ر: عدة) 

ولا خلاف بين الفقهاء في تحريم الزينة على 
المتوى عنها زوجها مدة عدتهاء لوجوب الإحداد 


وأما المبانة في الحياة بينونة كبرىء فقد 
اختلف الفقهاء فيها على أقوال: فذهب 
الحنفية, والشافعية في قول إلى أنه يحرم عليها 
الزينة. حدادا وأسفا على زوجهاء وإظهارا 
للتأسف على فوت نعمة التكاح, الذي هو 
سبب لصونها وكفاية مئونتهاء, ولحرمة النظر 

إليها.ء وعدم مشروعية الرجعة . 

قول: الاحداد واجب على ماتقدم . 
وأما المالكية فقالوا: لا إحداد إلا على المتوق 

عنها زوجها فقط . ومفاده : لا إحداد على المبانة 

لا يلزمها أن تتجنب مايرغب في النظر إليها من 

الري 1 
وللتفصيل (ر: عدة). 

)١(‏ ابن عابدين ؟/ 15 , 518-515 ط بيروت؛, وبدائع 
الصنائع / 18٠١‏ ط أولى. وشرح فتح القدير */ 17/5 ط 
دار صادر. وحاشية الجمل على شرح المنبسج 401//4 - 
48 ونماية المحتاج /0/ ٠‏ ومابعدهال وروضة 
الطالبين 408/8 -/407. والشرح الكبير 478/1 - 
اخ ة والمغني /1/ 211/9 لاذه ١ه‏ 

(؟) المراجع السابقة. 


-584- 


د التشوف للخطاب : 
© -يرى الفقهاء أنه لا يجو زللتي تكون صا حة 
للخطبة والزواج أن تتزين استعدادا لرؤية من 
يرغب في خطبتها والزواج بها. 

وأجمعوا على أنه يجوز للخاطب أن يرى 
بنفسه من يرغب في زواجها لكي يقدم على 
العقد إن أعجبته. ويحجم عنه إن لم تعجبه. 
لخبر «إذا خطبَ أحدُكم امرأة» فإن استطاع أن 
ينظرمنها إلى مايدعوه إلى نكاحها فلّيفعل)() 
وذلك لأنه من أسباب الألفة والوئام . 

وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه 
خطب امرأة» فقال له النبي يك : «أنظرت 
إليها؟ قال: لا. فقال: اذهب فانظر إليهاء فإنه 
أحرى أن يُؤّدَم بينتى))9" , 

ويرى أكثر الفقهاء أن للخاطب أن ينظر إلى 
الوجه والكفين فقط. لأن رؤ يتهما تحقق المطلوب 
من الجمال وخصوبة الجسد وعدمها. فيدل 
الوجه على الجمال أو ضده لأنه مجمع المحاسن» 
والكفان على خصوبة البدن. 

وأجاز بعض الحنفية النظر إلى الرقبة 


)١١(‏ حديث: «إذا خطب أحدكم امرأة فإن ..) أخرجه 
أبو داود (7/ 056 055 ط عزت عبيد دعاس ) وحسنه 
ابن حجر في الفتح (4/ 181 - ط السلفية) . 

(؟) حديث: ذاذهب فانظر إليها فإنه أحرى . . . » أخرجه 
ابن ماجسة 5٠6٠ /١(‏ _ط الحلبي) وقال البوصيري في 
الزوائد: إسناده صحيح . 


والقدمين. وأجاز الحنابلة النظر إلى مايظهر عند 
القيام بالأعيال. وهي ستة أعضاء: الوجهء 
والرأس. والرقبة, واليد. والقدم. والساق» 
لأن الحاجة داعية إلى ذلك,. ولاطلاق 
الأحاديث السابقة ٠ )١‏ 


وللتفصيل (ر: نكاح. خطبة) . 


)١(‏ بداية المجتهد /١‏ ؛ ط م الكليات الأزهرية. وحاشية ابن 
عابدين 8/7 ومابعدها ط مصطفى الحلبى بمصر. وحاشية 
الدسوقى 27١8/١‏ ونباية المحتاج 2187/5 والمغني 
مه ومابعدها. والمبدع في شرح المقنع 7/0 
ومابعدها. 


التعريف : 

التستائق لل وافزجر وهنا عبد التكاذت: 
يقال: تصادقا في الحديث والمودة ضد تكاذبا . 
ومادة تفاعل لا تكون غالبا إلا بين اثنين. يقال : 
ابا ,راص إن الح او خاضيم كل متها 


الآخر. 
واستعمل المالكية أيضا «التقارر) بمعنى 
التصادق. © 


حكم التصادق : 

حكم التصادق في المملة ‏ في حق 
المتصادقين إذا تعلقت به حقوق العباد. أوكان 
في حقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات - اللزوم . 
وهو أبلغ من الشهادة, لأنه نوع من الإقرار. 
من دعواه على غيره. 

| أمابالنسبةلحقوق الله تعالى التى تدرأ 


بالشبهات فليس بلازم . 29 


ظ )١(‏ تاج العر وس. والدسوقي / ااال وحاشية القليوبي 
د فلح وتبصرة الحكام 7/ ٠"‏ 
| (؟) تبصرة الحكام 81/7 


“' - التصادق الذي يعتد به ويترتب عليه حكم 
يكون من البالغ العاقل المختار. فلا يعتير 
تصديق الصغير وغير العاقل . 


صفة التصادق : 
5 - صفة التصديق لفظ أومايقوم مقامه يدل 
على توجه الحق قبل المقر (المصدق) . 

ويقوم مقام اللفظ: الإشارة والكتابة 
والسكوت . فالإشارة من الأبكم ومن المريض . 
فإذا قيل للمريض : لفلان عندك كذاء فأشار 
برأسه أن نعم. فهذا تصديق إذا فهم عنه 
مراده . )١‏ 


مايشترط في المصادق : 

ه -يشترط في الصادق أن يكون أهلا 
للاستحقاق., وألا يكذبه المصادق, فإذا كذب 
المصادق المصادّق ثم رجع لم يفد رجوعه. إلا أن 
يرجع المصادق إلى ما أقر به . 


محل التصادق : 
؟ -يكون التصديق في النسب والمال. 
والتصديق في النسب ينظر تحت عنوان 


(نسب). 


7/7 5/1 تبصرة الحكام‎ )١( 


| دآاه- 


والتصديق في المال نوعان: مطلق ومقيد. 
فالمطلق : ما صدر غير مقترن ب| يقيده أويرفع 
حكمه أوحكم بعضه. فإذا كان التصديق على 
هذاالوجه فهوملزم لمن صَدَّقء وعليه أداء 
ماصدّق فيه. ولا يجوز له الرجوع عنه. 

وإذا كان التصديق مقيدا بقيد ففي لزومه أو 


عدمه تفصيل ينظر في مصطلح (إقرار) . 


التصادق في حقوق الله تعالى : 
7- إذا تصادق اثنان أو أكثر على إسقاط حق 
من حقوق الله تعالى فلا عبرة بتصادقهم, 
ولا يترتب عليه حكمء إلا إذا قامت بينة على 
هذا التصادق. فيكون الحكم في هذه الحال ثابتا 
بالبينة لا بالتصادق. ويتضح ذلك من الأمثلة 
الآتية : 

إن طلق الزوج زوجته قبل الدخول, وكان 
قد خلا بهاء لزمتها العدة إن كان الزوج بالغاء 
وكانت المرأة مطيقة للوطءء سواء أكانت خلوة 
اهتداء أم خلوة زيارة. وهذاعند الحنفية 
والمالكية والحنابلة. وتجب العدة حينكذ ولو 
تصادقا على نفي الوطءء. لأن العدة حق الله 
تعالى. فلا تسقط بالتصادق . 

ويؤخذ بتصادقه! على نفي الوطء فيم| هو 
حق لما: فلا نفقة لها ولا يتكمل لها الصداق» 
ولا رجعة له عليها. أي كل من أقرمنه| أخذ 


بإقراره اجتماعا أو انفرادا. ويترتب على قبول 
التصادق أورده أحكام كثيرة» كثبوت النسب 
من تاريخ الخلوة» وتأكيد المهرء والنفقة والسكن 
والعدة. وحرمة نكاح أختها في عدتها وأربع 
سواها. وفي هذه المذاهب اختلاف في الحقوق 
التي تترتب على الخلوة. تفصيله في باب : 
(التكاح) . 

وعند الشافعية في القديم قولان أحدهما: 
الخلوة مؤثرة. وتصدق المرأة في ادعاء الإصابة 
(الوطء) والقول الثاني أنها كالوطء. وفي 
الجديد: إن الخلوة وحدهالا تؤثرفي المهر. 
وعلى هذا لواتفقا على حصول الخلوة. وادعت 
الإصابة لم يترجح جانبهاء بل القول قوله 


سميئلهة 


ين 
التصادق في النكاح : 


6 -لايثبت النكاح بالتصادق. لأن الشهادة 
شرط فيه ووقتها عند غير المالكية وقت العقد. 
وعند المالكية يندب الإشهاد وقت العقد. فإن لم 


. يشهد عند العقد اشترط وجوبا عند الدخول. 


دف أودخان. أوكان على العقد أوالدخول 


458/5 والشسرح الكبير‎ 4١ 7/8/١ ابن عابدين‎ )١( 
ط الرياض. والروضة 7/ 8م‎ ١ 4 / والمغني‎ 


]م 


شاهد واحد غير الولي لصحة النكاح في هذه 
العكر 0 
وقال المالكية: تثبت الزوجية بالتقارر(أي 
التصادق) في حق الزوجين إذا كانا بلديين» أو 
كان أحدهما بلدياء وأما الطارئان (أي من لم 
7 من أهل البلدء سواء 8 
تثبت الزوجية بينهها بمجرد التصادق : 7" 


حكم تصادق الزوجين على طلاق سابق : 

إذا أقررجل في حالة الصحة بطلاق بائن أو 
رجعي متقدم على وقت إقراره. ولا بينة له 
استأنفت امرأته العدة من وقت إقراره.ء فيصدق 
في الطلاق. لا في إسناده للوقت السابق ولو 
صدقته. لأنه يتهم على إسقاط العدة وهي حق 
لله تعالى . فإن كانت له بينة» فالعدة من الوقت 
الذي أسندت إليه البينة . 

هذا بالنسبة للعدة لأنها حق الله تعالى . أما 
بالنسبة لحقوق الزوجين فيعامل كل حسب 
إقراره» فلوماتت الزوجة., وكانت العدة قد 
انقضت بحسب إقرارة» فلا يرثها لأنها صارت 
أجنبية على مقتضى دعواه. ولا رجعة له عليها 
إن كان الطلاق رجعياء وورثته إن مات في العدة 


)1١‏ البدائع ا والشسرح الكبير 2710/5 ونهاية 
المحتاج 5/ 731., لامع 


(؟) الدسوقي على الشرح الكبير 71/١‏ امام 


المستأنفة. حيث كان الطلاق رجعيا إن م 
تصدقه. ولا يتزوج أختها ولا أربعا سواها في 
العدة. ولوصادقته على حصول الطلاق في 
الماضي نفيا لتهمة التواطؤ بين|. وإن صدقته 
فلا نفقة لما معاملة ها بتصديقها إياه. وهذا عند 
الحنفية والمالكية ' )١(‏ 

وعند الشافعية : أنه لوأسند الزوج الطلاق 
إلى زمن ماضء وصدقت الزوجة الزوج في 
الإسناد. فالعدة من التاريخ الذي أسند إليه 
الطلاق. ولولم يقم على ذلك بينة. 29 

والمفهوم من كلام الحنابلة أن الحكم عندهم 
كذلك . فقد جاء بفي شرح منتهى الإرادات : لو 
جاءت امرأة حاكما| وادعت أن زوجها طلقها 
وانتهت عدتباء فله تزويجها بشرطه إن ظن 
صدقهاء ولاسيما إن كان الزوج لا يعرف. لأن 
الإقرار (أي بالزوجية) لمجهول لا يصح. وأيضا 
الأصل ضصدقها (أي فيما ادعته من خلوها عن 
الزوجية) ولا منازع . ”" 


حكم مصادقة الزوجة على إعسار الزوج : 
٠‏ -يكتفى بتصديق الزوجة زوجها في دعواه 
الاعسار. وتصديقها يقوم مقام البينة. ويترتب 


)١(‏ ابن عابدين ؟/ ٠‏ والشرح الكبير ؟/ ل/الاغ 

(؟) نباية المحتاج ١8/0‏ 

(9) شرح منتهى الإرادات */ 188. والمغني 460/5 
هع وكشاف القناع 1 


كاه 


عليه مايترتب على ثبوت الإعسار بالبينة من 
حيث الحكم بالتطليق بشروطه المفصلة ف 
أبواءها”"2 وينظر (إعسارء نفقة» مهر) . 


الرجوع في التصديق : 
١‏ - تقدم أن التصديق ملزم لمن صدق. وعلى 
ذلك فلايجوز الرجوع فيه بالنسبة لحقوق العباد 
وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات, كالزكاة, 
فمن صدق المدعي فيم] ادعاه عليه من حق فلا 
يجوزله الرجوع متى توافرت شروط التصديق . 

ولوأقر بنسب, وصدقه المقرله. ثم رجع 
المقر عن إقراره لا يقبل منه الرجوع . 

أما بالنسبة لحقوق الله تعالى التي تدرأ 
بالشبهات كالحدود فإنه إذا ثبت الحد بالإقرار 
فقطء فإنه يجوز للمقر الرجوع. سواء أكان 
الرجوع قبل الحد أم بعده. ويسقط الحد, لأن 
النبي ول عرض لماعز بالرجوع » فلولا أنه يفيد 
لما عرض له به . 

وعلل الفقهاء عدم جواز الرجوع في 
التصديق بحقوق الآدميين وحقوق الله التي 
لا تدرأ بالشبهات : بأن رجوعه نقض لما صدر 
منه وتعلق به حق الغيرء فإذا قال: هذه الدار 
لزيد. لا بل لعمروء. أوادعى زيد على ميت 


)١(‏ الشسرح الكبير 2744/٠‏ 8ه وقليوبي مع عميرة 
5/ “8 والمغنى / “الاه. والدر وابن عابدين ؟1/ 565 


شيئا معينا من تركته فصدقه ابنه. ثم ادعاه 
عمروفصدقه. حكم به لزيد. لكيه عله 
غرامته لعمرو. وهذا ظاهر أحد قولي الشافعي . 
وفي القول الآخر: لا يغرم لعمروشيئاء وهو 
قول أبى حنيفة, لأنه أقرله با عليه الاقراربه 
وإنا منعه الحكم من قبوله وذلك لا يوجب 
الضمان : 9©) 


4 ط الرياض. ونهاية المحتاج لا/‎ 1١14 /0 المغني‎ )١( 
531/97 والشرح الكبير 18/5*, والبدائع‎ 


65س 


١‏ - التصحيح لغة: مصدر صحح. يقال: 
صححت الكتاب والحساب تصحيحا: إذا 
أضلمة خطأه. وصححته فصح . 7 
والتصحيح عند المحدثين هو: الحكم على 
الحديث بالصحة. إذا استوى شرائط الصحة 
التي وضعها المحدثون. 9) ظ 
(صح) على كلام يحتمل الشك بأن كرر لفظ 
مثلا لا يخل تركه . 9) 
والتصحيح عند أهل الفرائض : إزالة 
الكسور الواقعة بين السهام ارون 
والتصحيح عند الفقهاء هو: رفع أوحذف 
ما يفسد العبادة أو العقد 9) 
)١(‏ لسان العرب مادة: «صححخ . 
(؟) تدريب الراوي / 74 
(*) كشاف اصطلاحات الفئون / 4169 


(5) التعريفات للجرجاني . 
)2( البدائع © » ١178‏ . والاختيار 275/7 ومغنى 


المحناج / ومنلح الجليل 7/ ١/اه ‏ الا وبداية | 


المجتهد 17/7 ط عيسى الحلبي. 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التعديل : 

” -التعديل: مصدر عدلء. يقال: عدلت 
الشىء تعديلا فاعتدل: إذا سويته فاستوى . 
ره فجمطة اليل وعدلت الشاهد : نسبته 
إلى العدالة . وتعديل الشيء: تقويمه. () 


ب - التصويب : 

*- التصويب: مصدر صوب من الصواب» 
الذي هوضد الخطأ. والتصويب بهذا المعنى 
يرادف التصحيح. وصونت قوله: قلت: إنه 
مان 0 


ج ‏ التهذيب : 1 
5 - التهذيب كالتنقية., يقال: هذب الشىء. 
إذا نقاه وأخلصه. وقيل: أصلحه . 9) 


د الإصلاح : 

ه ‏ الاصلاح ضد الإفساد. وأصلح الشيء بعد 
فساده: أقامهء» وأصلح الدابة: أحسن 
إليها. ©) 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة: «عدل». 
(7) لسان العرب والمصباح المنير مادة : «صوب» . 
() لسان العرب مادة: «هذب». 
(54) لسان العرب مادة : «صلح» . 


دم6 - 


5 - تحرير الكتابة: إقامة حروفها وإصلاح 
السقط . 

وتحرير الحساب: إثباته مستويا لا غلت 
فيه ('» ولاسقط ولا محو. وتحرير الرقبة: 
عتقها. 9) 


الحكم التكليفي : 

- تصحيح الفساد والخطأ أمر واجب شرعا متى 
عرفه الإنسان. سواء أكان ذلك في العبادات : 
كمن اجتهد في معرفة القبلة وصلى , ثم تبين 
الخطأ أثناء الصلاة» فيجب تصحيح هذا الخطأ 
بالانجاه إلى القبلة, وإلا فسدت الصلاة. أم 
كان ذلك في المعاملات : كالبيع بشرط مفسد 
للعقدء فيجب إسقاط هذا الشرط ليصح 
البيع» وإلا وجب فسخ البيع دفعا للفساد. 9 


ما يتعلق بالتصحيح من أحكام : 

أولا : تصحيح الحديث : 

8- تصحيح الحديث هو: الحكم عليه بالصحة 
لتوافر شروط خاصة اشترطها علماء الحديث . 
وقد يختلف المحدثون في صحة بعض الأحاديث 


. الغلت: الغلط في الحساب (القاموس المحيط)‎ )١( 
. (؟) لسان العرب مادة: «شهد»‎ 
"1/5 ه24 وابن عابدين 2177/5 والزيلعي‎ /١ الهداية‎ )"( 


لاختلافهم في بعض الشروط. وفي تقديم 
بعضها على بعض . 

فقد قررابن الصلاح والنووي وغيرهما أنه 
يحكم بصحة الحديث المسند الذي يتصل 
إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط 
إلى منتهاه. ولا يكون شاذا ولا معلّلاً. 

قال ابن الصلاح : فهذا هوالحديث الذي 
يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث . 

فإذا وفجدت الشروط المذكورة حكم 
للحديث بالصحة, مالم يظهر بعد ذلك أن فيه 
كتذودا: 

والحكم بتواتر الحديث حكم بصحته . 

وقال بعض المحدثين: يحكم للحديث 
بالصحة إذا تلقاه الناس بالقبول» وإن لم يكن له 
إسناد صحيح . قال ابن عبد البر لما حكى عن 
الترمذي أن البخاري صحح حديث البحر: 
«هو الطهور ماؤه الحل ميتته»”" وأهل الحديث 
لا يصححون مثل إسناده ‏ لكن الحديث عندي 
صحيح, لأن العلماء تلقوه بالقبول. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : تعرف 


صحة الحديث إذا اشتهر عند أئمة الحديث بغير 


)١(‏ حديث: «هوالطهور ماؤه والحل ميتته» . أخرجه مالك 
(الموطأ 7١ /١‏ ط عيسى الحلبي) وعنه الترمذي (1/ ٠١1‏ 
-ط مصطفى الخحلبي) وصححه البخاري. (التلخيص 
الحبير 1/ 4 شركة الطباعة الفنية المتحدة) . 


-5ه- 


نكير منهم . وقال نحوه ابن فورك . 27 

على أن هناك من اشترط غير ذلك للحكم 
بالصحة. كاشتراط الحاكم أن يكون راوي 
الحديث مشهورا بالطلب (أي طلب الحديث 
وتتبع رواياته) وعن مالك نحوه. وكاشتراط 
أن حنيفة فقه الراوي. وكاشتراط بعض 
المحدثين العلم بمعاني الحديث. حيث يروى 
بالمعنى . قال السيوطي : وهو شرط لابد منهء 
لكنه داخل في الضبط. وكاشتراط البخاري 
ثبوت السماع لكل راومن شيخه. ولم يكتف 
بإمكان اللقاء والمعاصرة . 9) 
أثر عمل العام وفتياه في التصحيح : 
4- قال النووي والسيوطي : عمل العالم وفتياه 
على وفق حديث رواه ليس حك] منه بصحة 
الحديث ولا بتعديل رواته. لإمكان أن يكون 
ذلك منه احتياطاء أو لدليل اخر وافق ذلك 
الخبر . 

وصحح الآمدي وغيره من الأصوليين أنه 
حكم بذلك. 

وقال إمام الحرمين : إن لم يكن في مسالك 
الاحتياط (أي لم تكن الفتيا بمقتضى صحة 
الحديث. بل للاحتياط) . 

وفرق ابن تيمية بين أن يعمل به في الترغيب 
وغيره . 
(؟) تدريب الراوي ص 75 


كما أن مخالفة العالم للحديث لا تعتبر قدحا 
منه في صحته ولا في رواته. لإمكان أن يكون 
ذلك لمانع من معارض أو غيره. 

وقد روى الإمام مالك حديث الخيار. ولم 
يعمل به لعمل أهل المدينة بخلافه» ولم يكن 
ذلك قدحا في نافع راويه. 

وممالايدل على صحة الحديث أيضا_ كما 
ذكر أهل الأصول _موافقة الإجماع له على 
الأصح. لجواز أن يكون المستند غيره . 

وقيل : يدل على صحة الحديث . () 


تصحيح المتأخرين من علماء الحديث : 
٠‏ -يرى الشيخ ابن الصلاح أنه قد انقطع 
يصحح. بل يقتصر في الحكم بصحة الحديث 
على ما اعتمده السابقون» كما يرى عدم اعتبار 
يوجد في مصنفات أئمة الحديث المعتمدة 
المشهورة. فأغلب الظن أنه لوصح عندهم لما 
أهملوه لشدة فحصهم واجتهادهم . 9) 

وقد خالف الإمام النووي ابن الصلاح في 
ذلك. فقال: والأظهر عندي جوازه لمن تمكن 
وقويت معرفته . 


٠7١9 تدريب الراوي ص‎ )١( 


1 (؟) تدريب الراوي ص ١ه‏ 8ه هل وعلوم الحديث ص 


1١ 


-/617 ا 


قال الحافظ العراقي : وهوالذي عليه عمل 
أهل الحديث . 


أحاديث ' يعرف تصحيحههما| عن الأقدمين )١‏ 


انياً : تصحيح العقد الفاسد : 


كل لتقو عونا لدهية لأ يترفوق ف الملة 
بين العقد الباطل والعقد الفاسد. فالحكم عند 
الشافعية والحنابلة : أن العقد لا ينقلب صحيحا 
برفع المفسد. ففي كتب الشافعية : لوحذف 
العاقدان المفسد للعقد ‏ ولوفي مجلس الخيار - لم 
ينقلب العقد صحيحاء إذ لا عبرة بالفاسد . 9) 


وفي المغنى لابن قدامة : لوباعه بشرط أن 
يسافه أويقرضه. أوشرط المشتري ذلك عليه 
فهو محرم والعقد باطلء» لما روى عبد الله بن 
عمرورضي الله عنبم أن النبي يك «نبمى عن 
ربح مالم يُضمنء وعن بيع ما لم يقبضء وعن 
بيعتين في بيعة» وعن شرطين في بيع » وعن بيع 


. تدريب الراوي ص 8/ ومابعدها‎ )١( 

(0) أسنى المطالب ؟/ لالاء ومغني المحتاج 7/ .14٠‏ وروضة 
الطالبين "#/ 24٠١‏ وحاشية الجحمل "/ 2116-85 
والمنثور في القواعد ١6١ /١‏ 


وسلف». 27 ولأنه اشترط عقدا في عقد ففسد 
كبيعتين في بيعة . ولأنه إذا اشترط القرض زاد في 
الثمن لأجله. فتصير الزيادة في الثمن عوضا 
عن القرض وربحا له. وذلك ربا محرم. ففسد 
كما لوصرح به. ولأنه بيع فاسد فلا يعود 
صحيحا كا لو باع درهما بدرهمين ثم ترك 
أحرهها 9) 

وفي باب الرهن قال: لو بطل العقد لما عاد 
ان 

وفي شرح منتهى الآرادات : العقد الفاسد 
لاا عي 07 

وعند المالكية يصح العقد إذا حذف الشرط 
المفسد للعقد. سواء أكان شرطا ينافي مقتضى 
العقد, أم كان شرطا يل بالثمن في البيع, إلا 
أربعة شروط فلا يصح البيع معها ولوحذف 
الشرط. وهي : 


)١(‏ حديث: «نهى عن ربح مالم يضمن وعن بيع مالم 
يقبض. ..2. رواه الطبراني من حديث حكيم بن حزام 
قال في مجمع الزوائد (5/ 86) وروى النسائي بعضه. وفي 
سنده عند الطبراني العلاء بن خالد الواسطي وثقه 
ابن حبان. وضعفه موسى بن إسماعيل . 

وروي بلفظ «لا يحل سلف وبيع . ولا شرطان في بيع 
ولا ربح مالم يضمن. ولا بيع ما ليس عندك». أخرجه 
الترمذي (”/ 05-68 ط الحلبي) من حديث 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنههاء وقال: حديث حسن 
مسحو + 

(5) المغني ؛/ 559 - 5*١‏ 

(؟) المغني 4/ ولا 

(5) شرح منتهى الإرادات 0ه" 


امه- 


أ- من ابتاع سلعة بثمن مؤجل على أنه إن 
مات فالثمن صدقة عليه. فإنه يفسخ البيع ولو 
أسقط هذا الشرط لأنه غرر, وكذا لوشرط: إن 
مات فلا يطالب البائع ورثته بالثمن. 

ب - شرط ما لا يجوز من أمد الخيار. فيلزم 
فسخه وإن أسقط لحواز كون إسقاطه أخذا به. 

ج ‏ من باع أمة وشرط على المبتاع أن 
لا يطأهاء. وأنه إن فعل فهي حرة, أو عليه دينار 
مثلاء فيفسخ ول وأسقط الشرط لأنه يمين: 

د - شرط الثنيا يفسد البيع ولو أسقط 
الشرط . 

وزاد ابن الحاجب شرطا خامسا وهو: 
ه ‏ شرط النقد (أي تعجيل الثمن) في بيع 
الخيار قال ابن الحاجب: لو أسقط شرط النقد 
فلا يصح.9) 

وفي الإجارة جاء في الشرح الصغير: تفسد 
الإجارة بالشرط الذي يناقض مقتضى العقد. 
زعتل الفساة إن 1 سقط اللمرط» :فين اسقط 
الغدوط موت 2 

ويوضح ابن رشد سبب اختلاف الفقهاء في 
صحة العقد بارتفاع المفسد أوعدم صحته . 
فيقول: هل إذا لحق الفساد بالبيع من قبل 
الشرط يرتفع الفساد إذا ارتفع الشرط. أولا 


)١(‏ منح الجليل ؟/ ١ه‏ الاه 
0( الشرح الصغير ؟/ 70/1 ط الحلبي . 


يرتفع؟ كا لا يرتفع الفساد اللاحق للبيع 
الحلال من أجل اقتران المحرم العين به» كمن 
باع غلاما ببائة ديناروزق خمر. فل| عقد البيع 
قال: أدع الزق. وهذا البيع مفسوخ عند العلماء 
بإجماع . 

وهذا أيضا ينبني على أصل آخر. هو: هل 
هذا الفساد معقول المعنى أو غير معقول؟ 

فإن قلنا: هوغير معقول المعنى» لم يرتفع 
الفساد بارتفاع الشرط. وإن قلنا: معقول, 
ارتفع الفساد بارتفاع الشرط . 

فهالك راه معقولاء والجمهور رأوه غير 
معقولء والفساد الذي يوجد في بيوع الربا 
والغرر هو أكثر ذلك غير معقول المعنى » ولذلك 
ليس ينعقد عندهم أصلاء وإن ترك الربا بعد 
البيع وارتفع الغرر. 9" 
١‏ - ويفرق الحنفية بين العقد الباطل والعقد 
الفاسد فيصح عندهم ‏ خلافا لزفر- تصحيح 
العقد الفاسد. بارتفاع المفسد دون الباطل. 
ويقولون في عقد البيع: إن ارتفاع المفسد في 
الفاسد يرده صحيحاء لأن البيع قائم مع 
الفسادء ومع البطلان لم يكن قائم| بصفة 
البطلان. بل كان معدوما. | 

وعند زفر: العقد الفاسد لا يحتمل الجواز 
برفع المفسد. 


. بداية المجتهد 157/17 ط عيسى الحلبي‎ )١( 


وه 


لكن تصحيح العقد الفاسد عند الحنفية 
مقيدب! إذا كان الفساد ضعيفا. يقول 
الكاساني : الأصل عندنا أنه ينظر إلى الفساد. 
فإن كان قويا بأن دخل في صلب العقد وهو 
البدل أوالمبدل_لا يحتمل الجواز برفع المفسد. 
كما إذا باع عبدا بألف درهم ورطل من خمرء 
فحط الخمر عن المشتري فهو فاسد ولا ينقلب 
صحيحا . 


وإن كان الفساد ضعيفاء وهوما لم يدخل في 
صلب العقد. بل في شرط جائز يحتمل الجواز 
برفع المفسد. كما في البيع بشرط خيارلم يوقت. 
أووقت إلى وقت مجهول كالخصاد. أولم يذكر 
الوقت. وكم في البيع بثمن مؤجل إلى أجل 
مجهول. فإذا أسقط الأجل من له الحق فيه قبل 
حلوله وقبل فسخه جاز البيع لزوال المفسد. ولو 
كان إسقاط الأجل بعد الافتراق على ماحرره 
ابن عابدين . 

وعلى هذا سائر البياعات الفاسدة بسبب 
ضرريلحق بالبائع في التسليم إذا سلم البائع 
برضاه واختياره ‏ كما إذا باع جذعا له في سقف. 
أواجرًا له في حائط. أوذراعا في ديباج -أنه 
لايجوزلأنه لايمكنه تسليمه إلا بالنزع والقطع. 
وفيه ضرر بالبائع. والضرر غير مستحق 
تسليمه شرعاء فيكون فاسدا. فإن نزعه البائع 


6 


أوقطعه وسلمه إلى المشتري قبل أن يفسخ 
المشتري البيع جاز البيع» لأن المانع من الجواز 
ضرر البائع بالتسليم. فإذا سلم باختياره ورضاه 
فقد زال المانعء فجاز البيع ولزم . ') 

وعلى هذا سائر العقود الفاسدة عند الحنفية 
طبقا لقاعدة: إذا زال المانع مع وجود المقتضي 
عاد الحكم . 

ومن ذلك أن هبة المشاع فاسدة. فإن قسمه 
وسلمه جاز. واللبن في الضرع . والصوف على . 
ظهر الغنم . والزرع والنخل في الأرض. والتمر ' 
في النخيل بمنزلة المشاع, لأنها موجودة. وامتناع 
الجواز للاتصال. فإذا فصلها وسلمها جاز لزوال 
المانع . 9) 

ومثل ذلك : إذا رهن الأرض بدون البناء» أو 
بدون الزرع والشجرء أورهن الزرع والشجر 
بدون الأرضء أورهن الشجر بدون الثمر أو 
رهن الثمر بدون الشجر أنه لا يجوز. لأن 
المرهون متصل با ليس بمرهون, وهذا يمنع 
صحة القبض . ولوجذ الثمروحصد الزرع 
وسلم منفصلا جاز لزوال المانع . 9 


21١19 وابن عابدين ؛/‎ ءا١ا/9‎ - 1١098.18 البدائع ه/‎ )١( 
٠١ 7٠ والاختيار ؟/‎ 

6 البدائع 55 والزيلعي ه/ 1 

١1/5 البدائع‎ 2 


كك 


مجع العقد باعتباره عقدا آاخر: 
١‏ هذاء ويمكن تصحيح العقد الفاسد إذا 
أمكن تحويله إلى عقد آخر صحيح لتوافر أسباب 
الصحة فيه. سواء أكانت الصحة عن طريق 
المعنى عند بعض الفقهاء. أم عن طريق اللفظ 
عند البعض الآخر نظرا لاختلافهم في قاعدة 
(هل العبرة بصيغ العقود أو معانيها).”") 

ونوضح ذلك بالأمثلة الآتية : 
5 - في الأشباه لابن نجيم : الاعتبار للمعنى 
لا للألفاظ. صرحو به في مواضع منها: 
الكفالة. فهي بشرط براءة الأصيل حوالة؛ وهي 
بشرط عدم براءته كفالة . 9) 

وفي الاختيار: شركة المفاوضة يشترط فيها 
أن يتساوى الشريكان في التصرف والدّين والمال 
الذي تصح فيه الشركة. . فلا تنعقد المفاوضة 
بين المسلم والذمي عند أبي حنيفة ومحمد. فإذا 
عقد المسلم والذمي المفاوضة صارت عنانا 
عندهماء لفوات شرط المفاوضة ووجود شرط 
العنان» وكذلك كل مافات من شرائط المفاوضة 


)١(‏ درر الحكام 2.18/١‏ 1 مادة (9). وأشباه ابن نجيم 
ص١77,‏ وأشباه السيوطي ص84 1. والمتثور /١‏ الال 
وإعلام الموقعين / 46, والقواعد لابن رجب ص 59 

(؟) الأشباه لابن نجيم ص 7١7‏ . وابن عابدين 745/4ء 
وانظر درر الحكام .148/١‏ 19ء شرح المادة (7). 


يجعل عنانا إذا أمكن. تصحيحا لتصرفه) بقدر 
الأمكان 0 
١‏ وفي الاختيار أيضا: عقد المضاربة» إن شرط 
فيه الربح للمضارب فهو قرض. لأن كل ربح 
لأ يتملك ]الا بدلك رين امال قل قرط له 
جميع الربح فقد ملكه رأس المال» وإن شرط 
الربح لرب المال كان إبضاعاء وهذا معناه عرفا 
وشرعا. 9) 

وجاء في منح الجليل : من أحال على من 
ليس له عليه دين» وأعلم المحال. صح عقد 
الحوالة», فإن لم يعلمه لم تصح., وتنقلب حمالة 
أي كفالة . 9 

وفي أشباه السيوطي : هل العبرة بصيغ 
العقود أو معانيها؟ خلاف. الترجيح مختلف في 
الفروع . 

ومن ذلك: إذا قال: أنت حرغدا على 
ألف. إن قلنا: بيع فسد ولا تجب قيمة العبد. 
وإن قلنا: عتق بعوض. صح ووجب المسمى . 

ومنها: لوباع المبيع للبائع قبل قبضه بمثل 
الثمن الأول. فهوإقالة بلفظ البيع.» وخرجه 
السبكي على القاعدة, والتخريج للقاضي 
حسين قال: إن اعتبرنا اللفظ لم يصح. وإن 


١-1١ /* الاختيار‎ )١( 
والمغني ه/ هم‎ ٠٠ /٠* (؟) الاختيار‎ 
537/8 منح الخليل‎ )*( 


داكت 


اعتيرنا المعنى فإقالة . )١‏ 


الثا تصحيح العبادة إذا طرأ عليها مايفسدها : 
6 من الأمورالتي تطرأ على العبادة ما لا 
يمكن إزالته أوتلافيه كالأكل والشرب والكلام 
والحسدث والجاع . فهذه الأمورلا يمككن 
تلافيهسا. وهي تعتبر من مفسدات العبسادة في 
الجملة. هذامع اختلاف الفقهاء ني التفصيل 
فيها بين القليل والكثير. وبين العمد والسهو 
والجهل » وما هو معفو عنه أو غير معفو عنه . 
فإذا طرأ شيء من ذلك على العبادة 
ففسدت فعلا ‏ عند من يعتير ذلك مفسدا فلا 
مجال لتصحيح هذه العبادة» ويلزم إعادتها إن 
اتسع وقتها. أو قضاؤاها إن خرج الوقت. 
وينظر تفصيل ذلك في : (إعادة ‏ قضاء) . 
والكلام هنا إنما هوفيه| يطرأ على العبادة مما 
يعتبر من المفسدات مع إمكان إزالة المفسد أو 
تلافيه لتصح العبادة. مثل طروء النجاسة أو 
كشف العورة وماشابه ذلك . 
والفقهاء متفقون في الجملة على : أنه إذا طرأ 
على العبادة ماشأنه أن يفسدها لو استمر وأمكن 
تلافيه وإزالته وجب فعل ذلك لتصحيح 
العبادة . 


)١(‏ الأشباه للسيوطي ص187 - 0184 86اط عيسى 
الحلبى. 


ونظرا لتعذر حصر مثل هذه المسائل لكثرة 
فروعها في أبواب العبادة المختلفة» فيكتفى بذكر 
بعض الأمثلة التي توضح ذلك : 
75 - من اجتهد في معرفة القبلة» وتغير اجتهاده 
أثناء الصلاة استدار إلى الحهة الثانية التي تغير 
اجتهاده إليهاء وبنى على مامضى من صلاته . 

وكذلسك إذا اجتهد فأخطأ. وبان له يقين 
الخطأ وهوفي الصلاة. بمشاهدة أوخير عن 
يقين فإنه يستدير إلى جهة الصواب ويبني على 
مامضى . 
والدليل على ذلك أن أهل قباء لما بلغهم 
نسخ القبلة وهم في صلاة الفجر استداروا 
إليهاء واستحسن النبي يل فعل أهل قباء. ولم 
يأمرهم بالاعادة . 9) 

وينظر تفصيل ذلك في: (استقبال - قبلة - 
صلاة) . 
١١‏ - من وقعت عليه نجاسة يابسة ‏ وهوفي 
الصلاة ‏ فأزالها سريعا صحت صلاته. لحديث 
أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينم| 
رسول الله يك يصلي بأصحابه. إذ خلع نعليه 


)١(‏ الاختيار »4!//١‏ وابن عابدين .794١/١‏ وجواهر 
الإكليل 245/١‏ وأسنى المطالب .184/١‏ ولمغني 
4/١‏ ْ 
وحديث: «نسح القبلة) أخرجه البخاري (فتح الباري 
0 طالسلفية) ومسلم /١(‏ 770 ط عيسى 
الحلبي) من حديث عبداته بن عمر رضي الله عنهها. 


ل 


فوضعه) عن يساره. فلم رأى القوم ذلك ألقوا 
نعالهم. فل) قضى رسول الله كك صلاته قال : 
«ماحملكم على إلقاء نعالكم؟ . قالوا: رأيناك 
ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال كل : إن 
جبريل أتاني» فأخبر ني أن فيهما قذراء . 9 

وينظر تفصيل ذلك في : (نجاسة ‏ صلاة) . 
من انكشفت عورته وهوفي الصلاة ‏ بأن 
أطارت الريح سترته فانكشفت عورته ‏ فإن 
أعادها سريعا صحت صلاته . 

ولوصلى عريانا لعدم وجود سترة. ثم وجد 
سترة قريبة منه ستر بها ماوجب ستره. وبنى 
على ما مضى من صلاته» قياسا على أهل قباء 
لا علموا بتحويل القبلة استداروا إليها وأتموا 
صلاتهم . 9) 

وينظر تفصيل ذلك في : (عورة - صلاة) . 
4 إن خف ني الصلاة معذوربعذر مسوغ 
للاستناد أوالجلوس أو الاضطجاع انتقل 
للأعلى. كمستند قدر على الاستقلال. 


14/١ والمهذب‎ ء/ل٠‎ /١ والدسوقي‎ 255١/١ البدائع‎ )١( 
0 ١691 /١ وشرح منتهى الإرادات‎ 
وحصديث أبي سعيد الخدري: «إث جيريل أتاني‎ 


فأخبر ني . ..» أخرجه أبو داود /١(‏ 47 - تحقيق عزت . 


عبيد دعاس) والحاكم 75٠١0 /١(‏ - 4 دائرة المعارف 
العثمانية) وصححه . 

(؟) ابن عابدين ١/8/اا,‏ والبدائع 179/١‏ والدسوقي 
©/١‏ والمهذب ١/"الا.‏ 44, وشرح منتهى الإرادات 
١15155-١1" /١‏ 


وجالس قدر على القيام انتقل وجوباء فإن تركه 
بطلت صلاته . 9 

وينظر تفصيل ذلك في : (عذر ‏ صلاة) . 
٠‏ من علم في أثناء طوافه بنجس في بدنه أو 
ثوبه طرحه أوغسلهما.ء وبنى على ماتقدم من 
طوافه إن لم يطل. وإلا بطل طوافه لعدم 
الموالاة . 9) 

وينظر تفصيل ذلك في رطواف) . 
١‏ -هذاء ومن تصحيح العبادة مايدخل تحت 
قاعدة: بطلان الخصوص لا يبطل العموم . 

جاء في المنثشور: لوتحرم بالفرض منفردا 
فحضرت جماعة, قال الشافعي : أحببت أن 
يسلم من ركعتين وتكون نافلة» ويصلي 
الفرض. فصحح النفل مع إبطال الفرض . 

وإذا تحرم بالصلاة المفروضة قبل وقتها ظانا 
دخوله بطل خصوص كونها ظهراء ويبقى عموم 
كونها نفلا في الأصح . 

وإذا أحرم بالحج قبل أشهره ففي انعقاده 
عمرة قولان أصحهم] : نعم . 7" وحكاه في 
الملهذب قولا واحداء قال: لأنها عبادة مؤقتة. 
فإذا عقدهافي غير وقتها انعقد غيرها من 


)١(‏ ابن عابدين ١/١1ه.‏ وجواهر الإكليل 55/١‏ والمنثور 
في القواعد 2111/1١‏ وشرح منتهى الإرادات ١/؟/1؟‏ 

١74/١ جواهر الإكليل‎ )١( 

١١6 1١5 2117/١ المنثور في القواعد‎ )”( 


ل 


جنسهاء كصلاة الظهر إذا أحرم بها قبل 
الزوال» فإنه ينعقد إحرامه بالنفل. ') 

5 - وهذه القاعدة تكاد تكون مطردة في 
بقيةالمذاهب في الجملة. ففي شرح منتهى 
الإرادات : من أتى با يفسد الفرض في الصلاة 
- كترك القيام بلا عذر انقلب فرضه نفلاء لأنه 
كقطع نية الفرضية., فتبقى نية الصلاة. 
وينقلب نفلا كذلك من أحرم بفرض, ثم تبين 
له أنه لم يدخسل وقته» لأن الفرض لم يصح. وم 
يوجد مايبطل النفل . 9) 
 ”“‏ وهذه القاعدة عند الحنفية من قبيل 
ماذكروه من أنه: ليس من ضرورة بطلان 
الوصف بطلانُ الأصل . 

جاء في المداية: من صلى العصر وهوذاكر 
أنه لم يصل الظهر فهي فاسدة. إلا إذا كان في 
اخر الوقت. وهي مسألة الترتيب. 

وإذا فسدت الفرضية لا يبطل أصل الصلاة 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله تعالى. 
لأن التحريمة عقدت لأصل الصلاة بوصف 
الفرضية» فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف 
بطلان الأصل . 9) 


٠١7/١ المهذزب‎ )١( 
١١19 /١ (؟) شرح منتهى الارادات‎ 
”لا‎ /١ الهداية‎ )*( 


وقال الكاساني في باب الزكاة: حكم المعجل 
من الزكاة. إذا لم يقع زكاة أنه إن وصل إلى يد 
الفقير يكون تطوعاء سواء وصل إلى يده من يد 
رب الجال, أومن يد الإمام, أونائبه وهو 
الساعي . لأنه حصل أصل القربة» وصدقة 
التطوع لا يحتمل الرجوع فيها بعد وصوها إلى 
يد لفقي 03 


4 - تصحيح مسائل الفرائض: أن تؤخذ 
السهام من أقل عدد يمكن على وجه لا يقع 
الكسرعلى واحد من الورثة» سواء كان ذلك 
بدون الضرب - كا في صورة الاستقامة - أوبعد 
ضرب بعض الرءوس - كما في صورة الموافقة - أو 
في كل الرءوس - كما في صورة المباينة . ") 


مايحتاج إليه في تصحيح المسائل الفرّضية : 


- لتصحيح المسائل الفرضية قواعد يكتفى 
منها با أورده عنها شارح السراجية من الحنفية» 


)١(‏ البدائع كه 


(؟) شرح السراجية للشريف الحرجاني 7١7‏ ط الكردي بمصر 


ةك 


ثلاثة منها بين السهام المأخوذة من مخارجها”"'») 
وبين الرءوس من الورثة . 

وأربعة منها بين الرءوس والرءوس . 

أما الأصول الثلاثة : 
5 فأحدها: إن كانت سهام كل فريق من 
الورثة منقسمة عليهم بلا كسرء فلا حاجة إلى 
الضرب . كأبوين وبنتين. فإن المسألة حينئذ من 
ستةء فلكل من الأبوين سدسها وهوواحد. 
وللنعين الثلثان أعني أربعة. فلكل واحدة منها 
اثنان» فاستقامت السهام على رءوس الورثة بلا 
انكسار, فلا يحتاج إلى التصحيح. إذ 
التصحيح إنما يكون إذا انكسرت السهام 
بقسمتها على الرءوس . 
- والثاني من الأصول الثلاثة: أن يكون 
الكسر على طائفة واحدة, ولكن بين سهامهم 
ورءوسهم موافقة بكس رمن الكسور. فيضرب 
وف عدد رءوسهم - أي عدد رءوس من 
انكسرت عليهم السهام, وهم تلك الطائفة 
الواحدة ‏ في أصل المسألة إن لم تكن عائلة. وفي 
أصلها وعوا معا إن كانت عائلة. كأبوين وعشر 
بنات. أوزوج وأبوين وست بنات . . 


فالأول : مثال ما ليس فيها عول. إذ أصل 


)١(‏ ورد بحاشية ابن عابدين 90 المخارج : جمع مخرج 


وهو أقل عدد يمكن أن يؤخذ منه كل فرض بانفراده 


المسألة من ستة. السدسان وهما اثنان للأ بوين 
ويستقيمان عليهم), والثلشان وما أربعة للبنات 
العشرة ولا يستقيم عليهن, لكن بين الأربعة 
والعشرة موافقة بالنصف. فإن العدد العاذ لما 
هوالاثنان, فرددنا عدد الرءوس أعني العشرة 
إلى نصفها وهو خحمسة. وضربناها في الستة التي 
هى أصل المسألة فصار الحاصل ثلاثين» ومنه 
5 المسألة . 

إذ قد كان للأبوين من أصل المسألة سهمان. 
وقد ضر بناهما في المضروب الذي هو خمسة فصار 
عشرة, لكل منهها خحمسة. وكان للبنات العشرء 
منه أربعة, وقد ضربناها أيضا في حمسة فصار 
عشرين, لكل واحدة منهن اثنان . 


والثاني : مثال ما فيها عول. فإن أصلها من 
اثنِي عشر لاجتاع الربع والسدسين والثلثين . 
فللزوج ربعها وهوثلاثة. وللأبوين سدساها 
وهما أربعة, وللبنات الست ثلثاها وهما ثهانية . 
فقد عالت المسألة إلى خمسة عشرء. وانكسرت. 
سهام البنات - أعني الشمانية ‏ على عدد 
رءوسهن فقط. لكن بين عدد السهام وعدد 
الرءوس توافق بالنصف. فرددنا عدد رءوسهن 
إلى نصفه وهوثلاثة» ثم ضربناها في أصل 
المسألة مع عوها وهو خمسة عشر. فحصل خمسة 
وأربعون» فاستقامت منها المسألة . 

إذ قد كان للزوج من أصل المسألة ثلاثة, 


6ه 


وقد ضربناها في المضروب الذي هوثلاثة فصار 
تسعة فهي له. وكان للأبوين أربعة وقد 
ضربناها في ثلاثة فصار اثني عشر فلكل منها 
ستة, وكان للبنات ثهانية فضربناها في ثلاثة 
فحصل أربعة وعشرون. فلكل واحدة منبن 


أربعة . 


والثالث من الأصول الثلاثة : أن تنكسر 
السهام أيضا على طائفة واحدة فقط. ولا يكون 
بين سهامهم وعدد رءوسهم موافقة» بل مباينة» 
فيضرب حينئذ عدد رءوس من انكسرت عليهم 
السهام في أصل المسألة إن لم تكن عائلة» وني 
أصلها مع عولها إن كانت عائلة» كزوج وخمس 
أخوات لآب وأم. فأصل المسألة من ستة: 
النصف وهوثلاثة للزوج, والثلثان وهوأربعة 
للأخوات» فقد عالت إلى سبعة., وانكسرت 
سهام الأخوات فقط عليهن. وبين عدد 
سهامهن وعدد رءوسهن مباينة» فضربنا عدد 
رءوسهن في أصل المسألة مع عوطا وهو سبعة. 
فصار الحاصل خمسة وثلاثين» ومنه تصح 
المسألة . 

وقد كان للزوج ثلاثة» وقد ضربناهافيٍ 
المضروب وه و خمسة فصار خحمسة عشرفهي له. 
وكان للأخوات الخمس أربعة, وقد ضربناها 
أيضا في خمسة فصار عشرين, فلكل واحدة 
منهن أربعة. : 


ومثال غير المسائل العائلة: زوج وجدة 
وثلاث أخوات لأم. فالمسألة من ستة» للزوج 
منبا نصفها وهوثلاثة, وللجدة سدسها وهو 
واحدء وللأخوات لأم ثلثها وهوائثنان. 
ولا يستقيمان على عدد رءوسهن» بل بينهما 
تباين» فضربنا عدد رءوس الأخوات في أصل 
المسألة فصار الحاصل ثانية عشرء فتصح المسألة 
ينها 

وقد كان للزوج ثلاثة فضربناها في المضروب 
الذي هوثلاثة فصار تسعة. وضربنا نصيب 
الجدة في المضروب أيضا فكان ثلاثة. وضربنا 
نصيب الأخوات لأم في المضروب فصار ستة, 
فأعطينا كل واحدة منهن اثنين . 


وينبغي أن يعلم أنه متى كانت الطائفة 
المنكسرة عليهم ذكورا وإناثا تمن يكون للذكر 
مشل حظ الأنثيبينء كالبنات وبنات الابن 
والأخوات لأب وأم أولأب ‏ ينبغي أن يضعف 
عدد الذكورء. ويضم إلى عدد الإناث. ثم 
تصح المسألة على هذا الاعتبار. كزوج وابن 
وثلاث بنات . أصل المسألة من أربعة : للزوج 
سهم عليه يستقيم» والباقي ثلاثة, للأولاد 
للذكر مثل. حظ الأنثيين» فيجعل عدد رءوسهم 
خمسسة بأن ينزل الابن منزلة بنتين » ولا تستقيم 
الثلاثة على الخمسة, فتضرب الخمسة في أصل 
المسألة. فتبلغ عشرين» ومنها تصح . 


اكت 


وأما الأصول الأربعة التي بين الرءوس 
والرءوس : 

4 فأحدها : أن يكون انكسار السهام على 
طائفتين من الورثة أوأكثر. ولكن بين أعداد 
رءوس من انكسر عليهم مماثلة» فالحكم في هذه 
الصورة أن يضرب أحد الأعداد الماثلة في أصل 
المسألة» فيحصل ما تصح به المسألة على جميع 
الفرق. مثل: ست بنات,» وثلاث جدات: أم 
أم آم :وأم أم أبء :وآم أبسي أب مسلا على 
مذهب من يورث أكثر من جدتين, وثلاثة 
أعمام . المسألة من ستة : للبنات الست الثلثان 
وهوأربعة. ولا يستقيم عليهن, لكن بين 
الأربعة وعدد رءوسهن موافقة بالنصف, فأخذنا 
نصف عدد رءوسهن وهوثلاثة. وللجدات 
الثلاث السدس وهو واخد, فلا يستقيم عليهن 
ولا موافقة بين الواحد وعدد رءوسهن , فأخذنا 
جميسع عدد رءوسهن وهو أيضا ثلاثة . وللأعمام 
الثلاثة الباقيى وهوواحد أيضاء وبينه وبين عدد 
رءوسهم مباينة, فأخذنا جميع عدد رءوسهم . ثم 
نسبنا هذه الأعداد المأخوذة بعضها إلى بعضن 
فوجدناها متماثلة» فضربنا أحدها وهوثلاثة في 
أصل المسألة ‏ أعني الستة ‏ فصار ثانية عشر» 
فمنها تستقيم المسألة . وكان للبنات أربعة سهام 
ضربناها في المضروب الذي هوثلاثة. فصار 
اثني عشرء فلكل واحدة منهن اثنان. وللجدات 
سهم واحد ضربناه أيضا في ثلاثة فكان ثلاثة 


فلكل واحدة واحد. وللأعمام واحد أيضا 
ضربناه أيضا في الثلاثة» وأعطينا كل واحد سهم| 
واحدا. 

ولوفرضنا في الصورة المذكورة عا واحدا بدل 
الأعمام الشلاثة» كان الانكسارعلى طائفتين 
فقطء وكان وفق عدد رءوس البنات مماثلا لعدد 
رءوس الجدات, إذ كل منب] ثلاثة» فيضرب 
الثلاثة في أصل المسألة. فيصير ثانية عشرء 
وتصح السهام على الكل كما مر. 
والأصل الثاني من الأصول الأربعة : أن 
يكون بعض الأعداد ‏ أي بعض أعداد رءوس 
الورثة المنكسرة عليهم سهامهم من طائفتين أو 
أكثر_متداخلا في البعض. فالحكم فيها أن 
فعرث نا هواكة جلف الاعحداد فق امكل 
المسألة, كأربع زوجات وثلاث جدات واثني 
عشرعً). فأصل المسألة من اثني عشر: 
للجدات الثلاث السدس وهواثثنان. فلا 
يستقيم عليهن» وبين رءوسهن وسهامهن 
مباينة» فأخذنا مجموع عدد رءوسهن وهوثلاثة . 
وللزوجات الأربع الربع وهوثلاثة. فبين عدد 
رءوسهن وعدد سهامهن مباينة» فأخذنا عدد 
الرءوس بتهامه . وللأعمام الاثني عشر الباقي وهو 
سبعة. فلا يستقيم عليهم بل بينهب تباين» 
فأخذنا عدد الرءوس بأسره. فنجد الثلاثة 
والأربعة متداخلين في الاثني عشر الذي هو أكبر 
أعداد الرءوس» فضربناه في أصل المسألة. وهو 


دالاكت 


عا انا 0 وأربعة وأربعين. 
وقد كان للجدات من أصل المسألة اثنان» 


ضربناهما في المضروب - الذي هواثنا عشر 


فصار أربعة وعشرين» فلكل واحدة منين 
ثانية . وللزوجات من أصلها ثلاثة ضربناها في 
المضروب المذكور فصار ستة وثلاثين. فلكل 
واحدة منهن تسعة . وللأععام سبعة ضربناها في 
اثئي عشر أيضا فحصل أربعة وثمانون» فلكل 
واحد منهم سبعة . 

ولوفرضنا في هذه الصورة زوجة واحدة بدل 
الزوجات الأربع. كان الانكسار على طائفتين 
فقطء أعني الجدات الثلاث والأعام الاثني 
عشرء وكان عدد رءوس الجدات متداخلا في 
عدد رءوس الأعمام» فيتفنوت أكقتر هديق 
العددين المتداخلين. أي الاثني عشرني أصل 
المسألة» فيحصل مائة وأربعة وأربعون. فيقسم 
على الكل قياس ماسبق . 
”١‏ - والأصل الثالث من الأصول الأربعة: أن 
يوافق بعض أعداد رءوس من انكسرت عليهم 
سهامهم من طائفتين أو أكثر بعضا. والحكم في 
هذه الصورة أن يضرب وفق أحد أعداد رءوسهم 
في جميع العدد الثاني. ثم يضرب - جميع ما بلغ في 
وفق العدد الثالث ‏ إن وافق ذلك المبلغ العدد 
الثالث - وإن لم يوافق المبلغ الشالث فحينقذ 
يضرب المبلغ في جميع العدد الثالث. ثم يضرب 


المبلغ 50 الرابع كذلك. أي في وفقه 
إن وافقه المبلغ الثاني. أوفي جميعه إن لم يوافقه . 
ثم يضرب المبلغ الثالث في أصل المسألة. كأربع 
زوجات وثاني عشرة بنتا ومس عشرة جدة وستة 
أعمام . أصل المسألة أربعة وعشرون : للزوجات 
الأرء بع الثمن وهوثلاثة. فلا يستقيم عليهن 
وبين عدد سهامهن وعدد رءوسهن مباينة. 
فحفظنا جميع عدد رءوسهن . وللبنات الشمان 
عشرة: الثلشان وهوستة عشر فلا يستقيم 
عليهن. وبين رءوسهن وسهامهن موافقة 
بالنصف. فأخذنانصف عدد رءوسهن وهو تسعة 
وحفظناه. وللجدات الخمس عشرة السدس 
وهوأربعة فلا يستقيم عليهن. وبين عدد 
رءوسهن وعدد سهامهن مباينة. فحفظنا جميع 
عدد رءوسهن . وللأعمام الستة الباقي وهو واحد 
لايستقيم عليهم» وبينه وبين عدد رءوسهم 
مباينة.» فحفظنا عدد رءوسهم . فحصل لنا من 
أعداد الرءوس المحفوظة : أربعة وستة وتسعة 
وخمسة عشر. والأربعة موافقة للستة بالنصف 
فرددنا إحداهما إلى نصفها وضربنه في 
الأخرى. فحصل اثنا عشرء وهوموافق للتسعة 
بالثلث. فضربنا ثلث أحدهما في جميع الآخر 
فحصل ستة وثلاثون, وبين هذا المبلغ الثانٍ 
وبين خحمسة عشر موافقة بالثلث أيضاء فضربنا 
ثلث خمسة عشر وهو خحسة - في ستة وثلاثين 
فحصل مائة وثهانون, ثم ضربنا هذا المبلغ 


كله 


الشالث في أصل المسألة ‏ أعني أربعة وعشرين - 
فحصل أربعة الاف وثلاثائة وعشرون, ومنها 
تصح المسألة . 

كان للزوجات من أصل المسألة ثلاثة. 
ضربناها في المضروب - وهومائة وثمانون - 
فحصل خسماثة وأربعون» فلكل من الزوجات 
الأربع مائة وخمسة وثلاثون . وكان للبنات الثاني 
عشرة ستة عشرء وقد ضربناهاني ذلك 
المضروب» فصار ألفين وثماناثة وثمانين» لكل 
واحدة منبن مائة وستون. وكان للجدات 
الخمس عشرة أربعة» وقد ضر بناها في المضروب 
المذكور فصار سبعمائة وعشرين, لكل واحدة 
منبن ثانية وأربعون. وكان للأعمام الستة واحد 
ضربناه في المضروب, فكان مائة وثانين لكل 


واحد منهم ثلاثون . 
وإذا جمعت جميع أنصباء الورثة بلغ أربعة 
الاف وثلاثائة وعشرين سهما. 


"١‏ والأصل الرابع من الأصول الأربعة: أن 
يكون أعداد رءوس من انكسر عليهم سهامهم 
من طائفتين أو أكثرمتباينة لا يوافق بعضها 
بعضا. والحكم فيها: أن يضرب أحد الأعداد 
في جميع الثاني» ثم يضرب مابلغ في جميع 
الشالث؛ ثم مابلغ في جميع الرابع» ثم يضرب 
ما اجتمع في أصل المسألة. كزوجتين وست 
جدات وعشر بنات وسبعة أعمام . أصل 
المسألة: أربعة وعشرون . للزوجتين الثمن وهو 


وعدد سهامههم مباينة» فأخذنا عدد رءوسهم| وهو 
اثنان. وللجدات الست: السدس وهوأربعة 
ولا يستقيم عليهن. وبين عدد رءوسهن وعدد 
سهامهن موافقة بالنصف, فأخذنا نصف عدد 
رءوسهن وهوثلاثة, وللبنات العشر: الثلثان 
وهوستة عشر فلا يستقيم عليهن» وبين عدد 
زعوسهن وده سهسانهن موافقنة بالتضفت» 
فأحذنا نصف عدد رءوسهن كعبر يي 
وللأعمام السبعة الباقي وهوواحد, لا يستقيم 
عليهم» وبينه وبين عدد رءوسهم مباينة فأخذنا 
عدد رءوسهم وهو سبعة . فصار معنا من الأعداد 
الملأخوذة للرءوس : اثنان وثلاثة وخمسة وسبعة . 
زغتذه كليا أ عد اد مكنائنة فضرييا الأنين فى 
الشلاثة فحصل ستة, ثم ضربنا الستة في خمسة 
فحصل ثلاثون. ثم ضربنا هذا المبلغ في سبعة 
فصار مائتين وعشرة» ثم ضربنا هذا المبلغ في 
أصل المسألة ‏ وه و أربعة وعشرون ‏ فصار 
الجميوة ييه القع را ومين ونيا سقيو. 
المسألة على جميع الطوائف . 

إذ كان للزوجتين من أصل المسألة ثلاثة» 
فضربناهافي المضروب - الذي هومائتان 
وعشرة ‏ فحصل ستائة وثلاثون, لكل واحدة 
منبها ثلائائة وخمسة عشر. وكان للجدات الست 
أربعة» فضربناها في ذلك المضروب المذكور 
فصار ثانمائة وأربعين» لكل واحدة منهم مائة 


ةكت 


وأربعون. وكان للبنات العشرستة عشر. 
ضربناها في المضروب المذكور فبلغ ثلاثة الاف 
وثلاثائة وستين. لكل واحدة منهن ثلاثاثة وستة 


تاتون : ركان لالاعراء السيعة وبعلده مريناة 0 
في ذلك المضروب فكان ماثتين وعشرة» لكل نمس يا 


واحد منهم ثلاثون 5 ومجموع هذه الأنصباء 


خمسة الاف وأربعون. انظر : تحريف 
وذكر بعض الشافعية والحنابلة أنه قد علم 
بالاستقراء أن انكسار السهام لايقع على أكثر 
من أربع طوائف . (") 7 7 
 ”*‏ هذا ولا يختلف فقهاء المذاهب الأخرى تصدى 
عن الحنفية» فيا ذهبوا إليه في تصحيح المسائل 
الفرضية, توصلا إلى معرفة نصيب كل وار 2 انظر : صدقة 
على نحوماذكر. 9© 


انظر : تصادق 


)١(‏ شرج السراجية للشريف الحرجاني وحاشية الفناري عليه 
35١-‏ ط الكردي بمصر. ونهاية المحتاج للرملي 
*/ 3 م مصطفى الحلبي. وكشاف القناع 498/4 م 
النصر الحديثة . 

(7) نهاية المحتاج للرملي 7/5 لا م مصطفى الحلبي. 
والشرح الكبير 7/7/5 - /ا/41ء وكشاف القناع 4/ /"47 
457 م النصر الحديثة . 


ثلا 
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صرف 


التعريف : 
١‏ - التصرف لغة: التقلب في الأمور والسعي في 
لنت الكدني 0 

وأماني الاصطلاح فلم يذكر الفقهاء في 
كتبهم تعريفاللتصرف. ولكن يفهم من 


كلامهم أن التصرف هو: ما يصدرعن ' 


الشخص بإرادته» ويرتب الشرع عليه أحكاما 
نتلفة. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الالتزام : 
3 - الالتزام مصدرالتزم . ومادة لزم تأتي 5 
بالشىء أو اعتناقه . 9) 
وفي الاصطلاح : إلزام الشخص نفسه مالم 
يكن لازما له. أي مالم يكن واجبا عليه قبل 5 
)١(‏ القاموس المحيط. واللسان» والصحاح . والمصباح المنير 
مادة وصرقف» . : 
(؟) المصباح المنير مادة «لزم» . 
(”) تحرير الكلام للحطاب ضمن فتح العلي المالك لق 
دار المعرفة . 


فهوأعم من التصرف, لأن التصرف إن]ا 
يكون بالاختيار والإرادة . 


ب - العقد : 
“ - العقد في اللغة: الضمان والعهد. ") 
واصطلاحا: ارتباط الإيجاب بالقبول 
الالتزامي, كعقد البيع والنكاح وغيرهما على 
وجه تترتب عليه اثاره . 
وذكر الزركشي أن العقد باعتبار الاستقلال 
به وعدمه على ضربين : 
ضرب ينفرد به العاقد. كالتدبير والنذور 


١‏ وغيرها. وضرب لابد فيه من متعاقدين كالبيع 


والإجارة والنكاح وغيرها. 9) 


الفرق بين التصرف والالتزام والعقد : 
5 - يتضح مما قاله الفقهاء في معنى الالتزام 
والعقد والتصرف : أن التصرف أعم من العقد 
بمعنييه العام والخاص, لأن التصرف قد يكون 
في تصرف لا التزام فيه كالسرقة والغصب 
ونحوهماء وهو كذلك أعم من الالتزام . 


أنواع التصرف : 
ه ‏ التصرف نوعان:. تصرف فعلي وتصرف 
قولي. 


)3( القاموس المحيط., والمصباح المنير. والكليات للكفوي مادة 
وعقد» . 


(5) المتثور للزركشي ؟/ /ا9 ا 48" ط الفليج . 


اا 


النوع الأول : التصرف الفعلي : 
” - هوما كان مصدره عملا فعليا غير اللسان. 
بمعنى أنه يحصل بالأفعال لا بالأقوال. ومن 


أمثلته . 
أ- الغصب: وهوفي اللغة: أخحذ الشيء 
قهرا وظل] )١(‏ 
واصطلاحا : 


(0 3 


ا 
فالغصب فعل وليس قولا . 
ب - قبض البائع الثمن من المشتريء. 


أخذ مال قهرا تعديا بلا 


التصرفات التي يعتمد المتصرف في مباشرتها على 
الأفعال دون الأقوال. 

النوع الثاني : التصرف القولي : 

- وهو الذي يكون منشؤه اللفظ دون الفعل» 
ويدخل فيه الكتابة والإإشارة. وهونوعان: 
تصرف قولي عقدي. وتصرف قولي غير 


أ التصرف القولي العقدي : 

8 - وهوالذي يتم باتفاق إرادتين. أي أنه يحتاج 
إلى صيغة تصدر من الطرفين وتبين اتفاقهما على 
أمرما ء ومشال هذا النوع : سائر العقود التي 


)1( المصباح مادة م غصب». 
(1) جواهر الإكليل ١48/7‏ ط دار المعرفة . 


كالاجارة والبيع والنكاح والوكالة, فإن هذه 
العقود لا تتم إلا برضا الطرفين. 


وتفصيل ذلك محله المصطلحات الخاصة 
بتلك العقود. 
ب - التصرف القولي غبر العقدي. وهو 
ضريان: 


4 أحدهما: ما يتضمن إرادة إنشائية وعزيمة 
مبرمة من صاحبه على إنشاء حق أوإنهائه أو 
إسقاظف بوقن تسد هذا اليرت تضرها عفدي 
لما فيه من العزيمة والإرادة المنشئة أوالمسقطة 
للحقوق, وهذا على قول من يرى أن العقد 
بمعناه العام يتناول العقود التي تكون بين طرفين 
كالبيع والإجارة. والعقود التي ينفرد بها المتصرف 
كالوقف والطبلاق والإبراء والحلف وغيرها ىا 
سبق, ومن أمثلته الوقف والطلاق. وتفصيل 
ذلك في المصطلحات الخاصة بهم . 

٠‏ -الضرب الثاني : تصرف قولي لا يتضمن 
إرادة منشئة» أومنهية. أومسقطة للحقوق» بل 
هوصنف اخرمن الأقوال التي تترتب عليها 
أحكام شرعية؛ وهذا الضرب تصرف قولي 
محض ليس له شبه بالعقود. ومن أمثلته: 
الدعوى. والأقرار. وتفصيل ذلك في 
المصطلحات الخاصة مهما . 00 

١‏ -هذا والعبرة في تميز التصرف القولي عن 
الفعلي مرجعها موضوع التصرف وصورته, 


دالا 


لا مبناه الذي بني عليه . 
- والتصرف بنوعيه القولي والفعلي يندرج فيه 
جميع أنواع التصرفات. سواء أكانت تلك 
التصرفات عبادات كالصلاة والزكاة والصوم 
والحج . 

أم تمليكات ومعاوضات كالبيع, والإقالة. 
والصلح والقسمة., والإجارة» والمزارعة. 
والمساقاة. والنكاح. والخلع.» والإجازة. 
والقراض . 

أم تبرعات كالوقف. والهبة. والصدقة. 
والإبراء عن الدين . 

أم تقييدات كالحجرء والرجعة. وعزل 
الوكيل . 

أم التزامات كالضان, والكفالة, والحوالة, 
والالتزام ببعض الطاعات . 

أم إسقاطات كالطلاق , والخلع. والتدبيرء 
والإبراء عن الدين . 

ْ أم إطلاقات كالإذن للعبد بالتجارة, والإذن 


المطلق للوكيل بالتصرف . 

أم ولايات كالقضاء. والإمارة» والإمامة. 
والإيصاء . 

أم إثباتات كالإقرار. والشهادة» واليمين» 
والرهن . 

أم اعتداءات على حقوق الغير المالية 
وغيرها كالغصب والسرقة . 


أم جنايات على النفس والأطراف والأموال 
أيضا . 

لأن تلك التصرفات على اختلاف أنواعها 
لا تخرج عن كونهبا أقوالا أوأفعالا فيكون 
التصرف بنوعيه القولي والفعلي شاملا لها . 

هذاء وأماشروط صحة التصرف ونفاذه 
فليس هذا البحث محل ذكرها. سواء ما كان 
منها يرجع إلى المتصرف أم إلى نفس التصرف, 
لأن محل ذكر تلك الشروط المصطلحات الخاصة 
بكل من هذه التصرفات . 


+ لاست 


١‏ - التصرية لغة : مصدر صرى. يقال: صرّ 
الناقة أوغيرها تصّرية : إذا ترك حلبهاء فاجتمع 
لبنها في ضرعها . 9) 

وفي الاصطلاح : ترك البائع حلب الناقة أو 
غيرها عمدا مدة قبل بيعهاء ليوهم المشتري 
كثرة اللبن . 9) 


الحكم التكليفي : 


- التصرية حرام باتفاق الفقهاء. إذا قصد”" 


البائع بذلك إهام المشتري كثرة اللبن» 
لحديث: : «مَنْ عَشْنا فليس منا” '» وحديث: 


بي 


ابيع المحفّلات خلابة ولا نحل الخلابة 
لمسله9)) ». ولا فيه من التدليس والإضرار. ©» 


. المصباح المثير مادة: «وصرى»‎ )١( 

(؟) روض الطالب شرح أسنى المطالب .5١/7‏ وابن عابدين 
4/5 وشرح الزرقاني ه/ ١‏ 

(*) حديث : « من غشنا فليس منا» أخرجه مسلم /١(‏ 949 ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 

(؛) حديث ٠‏ بيع المحفلات خلابة. ولا تحل الخلابة لمسلم» 
أخرجه ابن ماجة (7/ 67 ط الحلبي) وقال البوصيري : 
في إسناده جابر الجعفي. وهو متهم . 

١54 /5 المغني‎ )6( 


(9)حديث: « لا تصروا الإبل والغنم . 


الحكم الوضعي (الأثر) 
* ذهب الأئمة: مالك والشافعي وأحمد.. 
وأبويوسفف إلى أن تصرية الحيوان عيب يثبت 
الخيارللمشتري . ويستوي في ذلك الأنعام 
وغيرهاتما يقصد إلى لبنه. وذلك لما فيه من 
الغش والتغرير الفعلي, ”© ولحديث: «لا تصروا 
الآبل والغنم» فمن ابتاعها بعد فإنه بخير 
النظرين بعد أن يحتلبها: إن شاء أمسك. وإن 
شاء ردها ورد معها صاعا من تمر»”'2 ويرد معها 
عوضاً عن لبنها إن احتلب, وهذا محل اتفاق بين 
هؤلاء معاون 0 العوضكىم]| 
سيات : 5 اتفقوا على أن العوض خاص 
بالأنعام . 9) 

وذهب أبوحنيفة إلى أنه لا يرد الحيوان 
بالتصرية, ولا يثبت الخياريهاء لأن التصرية 
ليست بعيب» بدليل أنه لولم تكن مصراة 
فوجدها أقل لبنا من أمثالهالم يملك ردهاء 
والتدليس نا ليدن بغي لا يفيت الخيار:: ولا.يزة 
معها صاعا من تمر. لأن ضمان العدوان بالمثل أو 
القيمة, والتمرليس مثلا ولا قيمة» بل يرجع 
)١(‏ أسنى المطالب 7/ .5١‏ 57. وللغنى 4/ 149., والزرقاني 

سم 
. .» أخرجه البخاري 
(الفتح 851/4 ط السلفية) من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه. وأخرجه مسلم (/ 1168 ط الحلبي) 
بألفاظ متقاربة . 


(*) نفس المراجع . 


سا علا 


المشتري بأرش النقصان على البائع (والأرش 
هنا: هو التعويض عن نقصان المبيع )27 


نوع العوض عن اللبن : 
4 اختلف الفقهاء في رد العوض» وفي نوعه . 

فذهب الإمام أحمد. وهوالصحيح عند 
الشافعية» إلى أن العوض هوصاع من تمر»”") 
وذلك للحديث السابق » وقد نص فيه على 
التمر: «وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تر . 

وذهب الإمام مالك إلى أن العوض هوصاع 
من غالب قوت البلد. وهوالقول الآخر 
للشافعية. وقال مالك: إن بعض ألفاظ 
الحديث جاء فيها : «فإن ردها رد معها صاعا من 
طعام)”" وتنصيص التمرني الحديث ليس 
لخصوصهء. وإنما كان غالب قوت المدينة 
آنذاك . ©) 

وعند أبى يوسف يرد قيمة اللبن المجتلب» 
لأنه ضمان متلق لكان رقدرا لقع كنات 
افق 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ 195و 

١61/4 والمغني‎ ,.57-51١/5 أسنى المطالب‎ )١( 

(59) حديث : « فإن ردها رد معها صاعا من طعام» أخرجه 
مسلم (/ ١١68‏ ط الحلبي) . 

(5) الزرقاني ه/ 14., والتدليل لم يأت فيه وإنا نقلناه من 
المغني ١١/5‏ 


(ه) حاشية ابن عابدين 14/ 1295و 


ثم عند الجمهور: هل يجب رد اللبن نفسه 
إذا كان موجودا؟ 

ذهب أحمد إلى أن للمشتري رد اللبن إذا لم 
يتغير» ولا يلزمه شيء اخرء ولا يجوز للبائع 
000 
الواجب عند انعدام التمر: 
ه ذهب الحتابلة إلى أن الواجب في هذا الحال 
قيمة التمر في الموضع الذي وقع فيه العقد. 

وذهب الشافعية ‏ في الوجه الأصح ‏ إلى أن 
عليه قيمة التمر في أقرب البلاد التي فيها تمر 
وفي الوجه الآخر عليه قيمة التمر بالحجاز. 

ولا يختلف الحكم عند مالك بانعدام التمرء 
لأن إلواجب عنده مطلقا صاع من غالب قوت 
أهل ا 5 


هل يختلف الحكم بين كثرة اللبن وقلته؟ 

5 -لا خلاف بين من يرى رد صاع مع المصراة 
في أنه لا عبرة بكثرة اللبن وقلته» ولا بين أن 
يكون الصاع مثل قيمة لبن الحيوان أوأقل أو 
أكثر» لأنه بدل قدره الشرع . 9 


١ها١/: المغني‎ )١( 
2537/9 ؟)الزرقاني ه/174, ه1. وشرح الروض‎ 
١ها١/5 والمغني‎ 


() شرح الزرقاني 188/8 - 114., وأسنى المطالب 2517/7 
والمغنى 2167/4 2.167 ونهاية المحتاج 75 


6ة/اس 


ويشترط في جواز رد المصراة : 

أ- أن لا يعلم المشتري أنها مصراةء فإن 
علم قبل الشراء وقبل حلبها فلا يثبت له الخيار. 

ب أن يقصد البائع التصرية» فإن لم يقصد 
ذلك كأن ترك حلبها ناسيا أولشغل» أوتصرت 
بنفسها فوجهان عند الشافعية في ثبوت 
الخيار )١(‏ 

وعند الحنابلة يثبت له الخيار لدفع الضرر 
اللاحق باللشتري. والضرر واجب الدفع 
شرعاء قصد أم لم يقصد. فأشبه العيب 9) 

ج - وأن يردها بعد الحلب. فإن ردها قبل 
الحلب فلاشيء عليه بالاتفاق. لأن الصاع إنما 
وجب عوصا عن اللبن المحلوب ولم يحلب . 
وللخبر الذي قيد رد الصاع بالاحتلاب» ول 
يوجد. 

وإذا أراد الملشتري إمساك المصراة وطلب 
الأرش لم يكن له ذلكء لأن النبي كلهِ م يجعل 
للمصراة أرشاء وإنما خير المشتر ي بين شيئين : 
«إن شاء أمسك. وإن شاء ردها وصاعا من تمر» 
ولأن التصرية ليست بعيب, فلم يستحق من 
اليا وفيا 9 


>72 51 7/7 غباية المحتاج 1/5 وروض الطالب‎ )١1١( 
١ها/: (؟) المغني‎ 


[فة روض الطالب 5017/59 والمغني ل وشرح الزرقاني 
ف 


- وإذا اشترى مصراتين أو أكثر في عقد واحد 
فرذهن» رد مع كل مصراة صاعاء وبهذا قال 
الشافعي وبعض أصحاب مالك. وقال 
بعضهم: في الجميع صاع واحد. لأن 
رسول الله كل قال: «من اشترى غنم| مصراة 
فاجتلبها. فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها 
ففي حلبتها صاع من تمر . ") 

وللحنابلة عموم قوله يلِِ «من اشترى 
مصراة» ودمن اشترى محفلة» وهذا يتناول 
الواحدة. ولأن ما جعل عوضا عن الشيئين في 
صفقتين» وجب إذا كانا في صفقة واحدة كارش 
العيب . 
مدة الخيار : 
- الرد يكون على الفور كالرد في خيار العيب 

وللحنابلة في المدة ثلاثة أقوال: 

الأول: أنها مقدرة بثلاثة أيام , وليس له الرد 
قبل مضيهاء ولا إمساكها بعدهاء. وهوظاهر 
قول أحمد. لحديث مسلم: «فهو بالخيار ثلاثة 
أيام ». 9) 


)١(‏ المغني ١57/4‏ ط الرياض. وحديث: «من اشترى غنما 
مصراة. . . » أخرجه البخاري (الفتح 58/4 
ط السلفية) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه . 

(؟) حديث : «فهوبالخيارثلائة أيام» أخرجسه مسلم 

١668/5(‏ ط الحلينى) 


سكلا 


والثاني: أنه متى ثبتت التصرية جاز له الرد 
قبل الثلاثة وبعدهاء لأنه تدليس يثبت الخيار» 
فملك الرد إذا تبينه كسائر التدليس. 
والثالث: أنه متى علم التصرية ثبت له 
الخيار في الأيام الثلاثة إلى تمامها . (") 
الثالث إن حصل الاختيار في اليوم الثاني . 9) 


١١ه‎ - ١١: /4 أسنى المطالب 31/7, والمغني‎ )١( 
١١ه (؟) الزرقاني ه/‎ 


١‏ -للتصفيق في اللغة معان, منها: الضرب 
الذي يسمع له صوت . وهو كالصفق في ذلك . 
يقال: صفق بيديه وصفح سواء . وفي الحديث : 
«التسبيح للرجال. والتصفيق للنساء”") 
والمعنى : إذا ناب المصلي شيء في صلاته فأراد 
تنبيه من بجواره صفقت المرأة بيديهاء وسبّح 
الرجل بلسانه . 

والتصفيق باليد: التصويت بها. كأنه أراد 
مكدن قزلته تال “ونا كان صلاته عقد 
البيت إلا مُكاء وتَضدِية» .2 كانوا يصفقون 
ويصفرون وقد كان ذلك عبادة في ظنهم . وقيل 
في تفسيرها أيضا: إنهم أرادوا بذلك أن يشغلوا 
النبي يل والمسلمين في القراءة والصلاة”" . 


)١(‏ حديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» أخرجه 
البخاري (الفتح */ 1 ط السلفية) . ومسلم -518/١(‏ 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(7) سورة الأنفال / هم 


(*) لسان العرب مادة: «صفق», والقرطبي 400/7 - 401 


5 


ويجوز أن يكون أراد الصفق على وجه اللهو 
واللعب . 

ويقال: صفق له بالبيع والبيعة: أي ضرب 
يده على يده عند وجوب البيع » ثم استعمل ولو 
لم يكن هناك ضرب يد على يد . 

وربحت صفقتك للشراء. وصفقة رابحة 
وصفقة خاسرة . 

وصفق بيديه بالتثقيل: ضرب إحداهما على 
الأخجرى(١)‏ 

وهوفي الاصطلاح: لا يخرج عن هذا 
المعنى . وسواء كان من المرأة في الصلاة» بضرب 
كف على كف على نحوماسيأتي في بيان 
كيفيته . أوكان منها ومن الرجل بضرب باطن 
كف بباطن الكف الأخرى. كما هوالحال في 
المحافل والأفراح . 7") 


حكمه التكليفي : 

؟ - قد يكون التصفيق من مصلء وقد يكون 
من غيره. فا كان من مصل: فإما أن يكون 
لتنبيه إمامه على سهوفي صلاته» أولدرء مار 
لان اديه على أذ و طدلاة ف وولف عر ار 


. مختار الصحاح. المصباح المنير مادة: «صفق)‎ )١( 

5) الفتاوى الهندية .44/١‏ ونهاية المحتاج للرملي ؟/ 44 , 
والمهمذب في فقه الإمام الشافعي .46/١‏ وحاشية العدوي 
امش الخسرشي على مختصر خليل 811/١‏ وكشاف 
القناع عن متن الإقناع /١‏ ٠م‏ م النصر الحديثة . 


أمامه. أويكون منه فيها على وجه اللعب. 
وما كان من غير المصلي : فإما أن يكون ني 
المحافل كالموالد والأفراح. أوفي أثناء خطبة 
اللجمعة. أولطلب الإذن له من مصل 
بالدخول» أوللنداء. ولكل من ذلك حكمه. 


تصفيق المصلي لتنبيه إمامه على سهو في صلاته : 
في صلاته سهوا منه استحب لمن هم مقتدون به ْ 
تنبيهه . 

واختلفوا في طريقته بالنسبة لكل 055 
والمرأة. هل يكون بالتسبييح أو بالتصفيق؟ 
فاتفقوا على استحبابه بالتسبيح بالنسبة للرجل » 
واختلفوا في التصفيق بالنسبة للمرأة. 

فقال الحنفية والشافعية والحنابلة : إنه يكون 
منها بالتصفيق . لماروى سهل بن سعد 
ار النساء»! “ولاروى 5-0 رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله عه : «التسبيح للرجال 


والتصفيق للنساء)9) ومثلهن الخناثى 5 


)١(‏ حدييث: «إذا نابكم شيء في صلاتكم . .م أخرجه 
8377/١‏ - نشردار إحياء السنة النبوية). وأصله فى 


(؟) حديث: «التسبيح. للرجال والتصفيق للنساء» تقدم 
تخريجه . 


-للاء كت 


)1١( لل‎ 

0 ه المالكية تصفيق المرأة في الصلاة لقوله 
كل : «من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان 
الله" ورمَنْ) مِنْ صيغ العموم فشملت النساء 
في التنبيه بالتسبيح. ولذاقال خليل: 
ولا يصفقن . أي النساء في صلاتهن لحاجة . 
وقوله يَكلِةِ : «التصفيق للنساء» ذم له. لا إذن 
لمن فيه بدليل عدم عملهن به.”"ا 


تصفيق المصلي لمنع المار أمامه : 

5 - يختلف حكم درء الماربين يدي المصلىي بين 
كونه رجلا أوامرأة. فإذا كان المصلي رجلا كان 
درؤه للمار أمامه بالتسبيح أو بالإشارة بالرأس أو 
العين الأووق اهدر رفي[ اللهدفال: 
قال رسول الله يه : «التسبيح للرجال» وعن 


2141١1//١ ابن عابدين‎ . ٠١4 .44 /١ الفتاوى الحندية‎ )١( 
وروضة‎ :40-414/١ والمهذب في فقه الإمام الشافعي‎ 
ونهاية المحتاج للرملي ؟/ 44 . وشرح‎ ».551/١ الطالبين‎ 
219١-1498 /١ منباج الطالبين وحاشية قليوبي عليه‎ 
والمغني لابن قدامة ؟/194. 4ه مالرياض الحديثة.‎ 
. م النصر الحديثة‎ "831-378٠ /١ وكشاف القناع‎ 

(؟) حديث : .«من نابه شيء في صلاته فليقل : سبحان الله» 
أخرجه البخاري (الفتح ٠١1/7‏ -ط السلفية). ومسلم 

.)يبلحلاط_ماا//1١(‎ 

(*) جواهر الإكليل ,58-57/١‏ والشرح الكبير /١‏ ه24 
ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل والتاج والإإكليل 
ببامشه 594/15 م النجاح بليبياء والخرشي على مختصر 
خليل 871١/١‏ 


سع | بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله يِِ : «إذا نابكم في صلاتكم شيء فليسبح 
الرجال» 27 

وكما فعل النبي يك بولدي أم سلمة وهما عمر 
وزينب رضى الله عنهما حيث «كان يَكْةِ يصلٍ في 
بيتها فقام ولدها عمر ليمر بين يديه» فأشار إليه 
أن قف فوقف . ثم قامت بنتها زينب لتمربين 
يديه فأشارإليها أن قفي فأبت ومرت. فلم| 
فرغ كه من صلاته قال: هن أغلب»:9) 

وإن كان االملصلى امرأة كان درؤ ها للمار 
بالإشارة أو بالتصفيق ببطن كفها اليمنى على 
ظهر أصابع كفها اليسرى., لأن لا التصفيق . 
ولا ترفع صوتها بالقراءة والتسبيح, لأن مبنى 
حال النساء على السترء ولا يطلب منها الدرء 
به لقوله عَكِل : «والتصفيقٌ للنساء» وقوله: 
ووأيضفق النساء» وهذا هو المسئنون عند 
الحنفية . 9) 

أما الشافعية والحنابلة فلم يقولوا بالتسبيح 
للرجل»ء ولا بالتصفيق للمرأة في دفع الما بل 


. )7" تقدم تخريجح هذين الحديثين (ف‎ )١( 

(؟) حديث: «هن أغلب» عن أم سلمة رضي الله عنبا أخرجه 
ابن ماجة (1/ 0ط الحلبي) وقال البوصيري في 
الزوائد: في إسناده ضعف . 

(*) الفتاوى الهندية .٠١ 5 /١‏ وابن عابدين /١‏ 474 » ومراقي 
الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه ص ٠١١‏ -؟1 230 وتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي وحاشية الشلبي بهامشه 
51 ذا 


هلاه 


وقال المالكية: يندب للمصلي دفع الماربين 
يديه دفعا خفيفا لا يتلف له شىء ولا يشغله. 
فإن كثر منه ذلك أبطل صلاته . 2 

وتفصيل ذلك في الكلام على (سترة 
الصلاة) . 
تصفيق الرجل في الصلاة : 
© - اتفق الفقهاء على كراهة تصفيق الرجل في 


الصلاة مطلقالماروى عن سها بق سال ” 


الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله طلِِ 
«بلغه أن بي عمرو بن عوف كان بيغهم شيء. 
فخرج رسول الله وك يصلح بينهم في أناس 
معه. فحبس رسول الله َل وحانت الصلاة. 
فجاء بلال رضي الله عنه إلى أبي بكر 
رضي الله عنه فقال: يا أبابكر إن رسول الله كَل 
قد حبس. وقد حانت الصلاة. فهل لك أن 
تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. فأقام بلال 
وتقدم أبوبكر رضي الله عنه. فكير للناس . 
وجاء رسول الله كَلْةِ يمشي في الصفوف. حتى 
قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق. وكان 
أبوبكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته. فلما 


(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 143 . والمهذب في 
فقه الإمام الشافعي همف وكشاف القناع عن متن 
الإقناع /١‏ ه/ا# م النصر الحديثة . ْ 


أكثر الناس التفت فإذا رسول الله َك فأشار 
إليه رسول الله يك يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر 
رضي الله عنه يديه. فحمد الله ورجع القهقرى 
وراءه حتى قام في الصف . فتقدم رسول الله 
كِِ فصلى للناس. فل فرغ أقبل على الناس 
فقال: يا أيها الناس مالكم حين نابكم شيء في 
الصلاة أخحذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق 
للنساء. من نابه شيء في صلاته فليقل : 
سبحان الله. فإنه لا يسمعه أحد حين يقول: 
سبحان الله إلا التفت . يا أبا بكرما منعك أن 
تصلىي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبوبكر 
رضي الله عنه: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة 
أن يصلي بين يدي رسول الله ل . 2 ففي هذا 
الحديث أن النبي وَل أنكر عليهم التصفيق. ول 
يأمرهم بإعادة الصلاة. وفيه الدليل على كراهة 
التصفيق للرجل في الصلاة . 9) 


التصفيق من مصل للاذن للغير بالدخول: 
5- أجاز المالكية والشافعية تنبيه المصلى غيره . 


2 حديث: ديا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء.‎ )١١ 
. ط السلفية)‎ ٠١1 /# أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. ومسلم (78107-7157/1 ط ط الحلبي)‎ 

(5) غهاية المحتاج ”/ ه:. والفتاوى المندية 2,٠١6 99 /١‏ 
والمغني لابن قدامة ١9/7‏ م الرياض الحديثة. وجواهر 
الإكليل 57/١‏ وفتح الباري بشرح صحيح 
البخاري */ ٠١17‏ 


عاءم تت 


وذلك عند المالكية بالتسبيح مطلقاء وَآفنا 
الشافعية فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء لما 
سبق بيانه. وكرهه الحنفية والحنابلة . )١(‏ 


التصفيق في الصلاة على وجه اللعب: 
- قال الشافعية, وهو أحد قولى الحنابلة : إن 
التصفيق في الصلاة على وجه اللعب يبطلها 
وإن كان قليلاء لمنافاة اللعب للصلاة . والأصل 
في ذلك حديث الصحيحين : «من نابه شيء في 
صلاته فليسبح. وإنما التصفيق للنساء» 
ولنافاته للصلاة . 

والقول الآخرللحنابلة : أنه لا يبطلها إن 
قلّء وإن كثر أبطلهاء لأنه عمل من غير 
جنسهاء فأبطلها كثيره عمدا كان أوسهوا . 9) 

وأما الحنفية فقد قالوا: إن مايعمل عادة 
باليدين يكون كثيراء بخلاف ما يعمل باليد 
الواحدة فقد يكون قليلاء والعمل الكثير الذي 
ليس من أفعال الصلاة ولا لإصلاحها 
يفسدها. والتصفيق لا يتأتى عادة إلا باليدين 


46 /١ريبكلا والششسرح‎ ,.58-57/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
ومواهب الجليل لثسرح مختصر خليل والتاج والإكليل‎ 
14م النجاح بليبياء والخرشي على مختصر خليل‎ /١ ببامشه‎ 
فض‎ 

(5) شرح منهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه .11٠0 /١‏ 
وكشاف القناع عن متن الإقناع "8٠ /١‏ - ١8م‏ النصر 
الحديثة . 


انيد و اميه فاه م أ قال عه و3 جه 6ه وعاع عاهه و عع م ع عدوي عله واقا عا عام عا وو 


كلتيهماء فإنه والحالة هذه يكون عملا كثيرا في 
الصلاة تبطل بهء لمنافاته لأفعالها. 7" 

وعند المالكية لا يخلوعن كونه عبثا فيهاء 
ويجري عليه حكم الفعل الكثير. لأنه ليس من 
جنس أفعال الصلاة ة كالنفخ من الفم فيها فإنه 
يبطلهاء كالكلام فيهاء يدل عليه قول 
ابن عباس رضي الله عنهم|: النفخ في الصلاة 
كالكلام . وقوله كِةِ لرباح وهوينفخ في التراب : 
«من نفخ في الصلاة فقد تكلم”"» وإذ جرى 
على التصفيق في الصلاة على وجه اللعب 
حكم الفعل الكثير فيها كان مبطلا لها. 9) 


كيفية التصفيق : 
8 - للمرأة في كيفية تصفيقها في الصلاة طريقتان 
عند الحنفية والشافعية . 

إحداهما: أن تضرب بظهور أصابع اليد 
اليمنى على صفحة الكف اليسرى. 

ثانيتهم|: أن تضرب ببطن كفها اليمنى على 


)١(‏ رد المحتار وحاشية ابن عابدين 47١ - 414 /١‏ » والفتاوى 
المندية 2٠١7-37١١ /١‏ وحاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح ص/ا/ا١‏ 

(١؟)‏ حديث ومن نفخ في الصلاة فقد تكلم». ورد عن 
ابن عباس رضي الله عغهم| موقوفا عليه : أنه كان يخشى أن 
يكون كلاما يعني النفخ في الصلاة. أخرجه البيهقي 
005 طدائرة المعارف العثيانية . وصحه الشوكاني كما 
في النيل (؟/ 7١8‏ ط المطبعة العثمانية المصرية) . 

(*) الفواكه الدواني 758/١‏ دار المعرفة . 


-4ا١-‎ 


ظهر كفها اليسرى. وهو الأيسر والأقل عملاء 
وهذا هو المشهور عندهم . ") 

وعند المالكية على القول به أن تضرب بظهر 
أصبعين من يمينها على باطن كفها 
اللو © ظ 

وعند الحنابلة: أن تضرب ببطن كف على 
ظهر الأخرى . 9) 
التصفيق أثناء الخطية : 


4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الإنصات 
للخطيب ‏ وهوعند الشافعية مستحب - وعليه 


يحرم عند الجمهور كل مايناني الإنصات إلى 
الخطيب. من أكل وشرب, وتحريك شيء 
يحصل منه صوت كورق أوثوب أوسبحة أوفتح 
باب اومظن الفةاى كرا والتمفيق فق انداء 
الخطبة يحدث صوتا يشوش على الخطيب 
والسامعين لخطبته. ولذا كان حراما لإخلاله 
بأداب الاستماع وانتهاكه لحرمة المسجد. 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 478 » ومراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي 
عليه ص .5١7”‏ والفتاوى الهندية .٠١ 4 18 /١‏ ومنهاج 
الطالبين .١94٠ /١‏ وروضة الطالبين ١/7541ء‏ ونهاية 
المحتاج للرملي ”/ 54. والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
1/ه4. 

(؟) حاشية العدوي بهامش الخسرشي على مختصر خليل 
:0١‏ ومواهب الجليل لشسرح مختصر خليل والتاج 
والإكليل بهامشه 7/ 794 مكتبة النجاح بليبيا. 

(؟) كشاف القناع عن متن الإقناع /١‏ ”م النصر الحديثة. 
والمغني لابن قدامة ؟/ ١94‏ م الرياض الحديثة . 


والحرمة على من صفق بالمسجد في أثناء 
المسجد تمن لا يسمعون الخطيب : () 


التصفيق في غير الصلاة والخطبة : 
٠‏ - التصفيق في غير الصلاة والخطبة جائز إذا 
كان لحاجة معتبرة كالاستكذان والتنبيه, أو 
تحسين صناعة الإنشاد. أو ملاعبة النساء 
لأطفاهن . 
أما إذا كان لغير حاجة., فقد صرح بعض 
الفقهاء بحرمته » وبعضهم بكراهته . وقالو: إنه 
من اللهو الباطلء. أومن التشبه بعبادة أهل 
الجاهلية عند البيت كما قال تعالى : #وما كان 
صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتَصدِية» . 9 
أوهومن التشبه بالنساء. لما جاء في الحديث 
من اختصاص النساء بالتصفيق إذا ناب الإمام 


)١(‏ المدخل لابن الحاج 7717/7 -778., والفواكه الدواني 
٠١١‏ "دار المعرفة, والشسرح الكبير 781/١‏ - 
14ل وفتح القدير؟8-7//7". ورد المحتار على الدر 
المختار .051١ /١‏ والفتاوى الهندية ,١547//1١‏ ونيل المارب 
بشرح دليل الطالب 201-7٠١ /١‏ مالفلاح, ومنار 
السبيل في شرح الدليل ١47/١‏ المكتب الإسلامي. وفتح 
الباري بشرح صحيح البخاري 101/7 » 5 والجامع 
لأحكام القران للقرطبي // 707 - 04. وشرح الروض 
8/١‏ ولمهذب ١١١/١‏ 

(؟) سورة الأنفال/ هم 


5مس 


.شي ء قْ الصلاة, قَْ حين أن التسبيح 
للرجال 1)ذة) 


»11" 2.17/1 ابن عابدين ه/ + ؟. والمدخل لابن الحاج‎ )١( 
وناية‎ 214٠/١ وحاشية قليوبي على مغباج الطالبين‎ 
والجامع لأحكام القران للقرطبي‎ ,4 4 /١ المحتاج للرملي‎ 
وكف‎ .741١ /* والآداب الشرعية لابن مفلح‎ . 4.٠. / 
ونهاية المحتاج‎ 2٠٠١ /١ الرعاع عن محرمات اللهو والسماع‎ 
للرملي ؟/ ؛؛ ه4» والجامع لأحكام القران للقرطبي‎ 
تف سيق‎ 

(*) لا يخفى ما في هذه الاستدلالات من الماخذ. لأن كونه من 
اللهو الباطل معناه أنه لا ثواب له (تحفة الأحوذي 0/ 7757) 
وليس كل ما خلا من الشواب حراماء ولأن التشبه بعبادة 
أهل الجاهلية لم يبق له وجود. وذم التصفيق في الآية إنها هو 
لكونه عند البيت (في المسجد الحرام) ولكونهم جعلوه 
صلاتهم , ولأن التشبه بالنساء في التصفيق إنما يحصل إذا 
صفق الرجل في الصلاة لسهو الإمام أو نحوه بدلا من 
التسبيح المشروع في حقه . (اللحنة) . 


١‏ - التصفية لغة : مأخوذ من صفى الشىء : إذا 
أخذ خلاصته. ومنه: نيك الذي التق 
تضفية” أزلته. غنه: كا ف لبان العسرت 
والمصباح المثير . 

ويراد بالتصفية في الاصطلاح: مجموع 
الأعمال التي غايتها حصر حقوق المتوفى 
والتزاماته وأداء الحقوق المتعلقة بالتركة 
لأصحابها من الدائنين والموصى لمم والورثة . 


الحكم اللإجمالي : 
؟ - التصفية بهذا المعنى اصطلاح حديث 
تعارف عليه أهل القانون. ولم يتكلم عنه 
الفقهاء بالعنوان المذكورء وإن كانوا قد عنوا 
عناية شديدة ببيان أحكام الحقوق التي للتركة أو 
عليها وحقوق القصر ضمانا لأصحاب تلك 
الحقوق حتى لا يبغي بعضهم على بعض» 
وضمانا بصفة خاصة لحقوق الدائنين والموصى 
هم بشيء من التركة . 

وهذه الأحكام مفصلة في مصطلح : (تركة 
إرث. وصية» وإيصاء) . 
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21 التسلي ال الله الصو ليم 0 
يأتي لمعان : منها: 

أ- القِتلّة المعسروفة. يقال: صلب فلان 
صلباء وصلب تصليبا. ففي التنزيل العزيز: 
«وما قَتلوه وماصَلَبُوه ولكن شب هم ١‏ وفيه 
حكاية قول فرعون ولا صَلْبنُكم ف جذعٍ 
انَل 4”" وأصله على ماني لسان العرب 


«الصليب» وهوفي اللغة دهن الإنسان أو 


الحيوان. قال: والصلب هذه القتلة المعسروفة» 

مشتق من ذلك, لأن ودك المصلوب (أي دهنه) 
إشيف 

ومنه سمي الصليب. وهوالخشبة التي 

يصلب عليها من يقتل كذلك . ثم استعمل لما 

يتخذه النصارى على ذلك الشكل . وجمعه 

الصلبان. والصلب. 


0 


ب - والتصليب أيضا صناعة الصليب» أو 


(*) لسان العرب مادة: «صلب». 


عع لقي 1 نرج راو ادن دييكا 
يشكتل الضليت: أو التصليب بالإشارة. قال 
ابن عابدين : والصليب خطان متقاطعان7 , 
وفي حديث عائشة رضي الله عنهادأن النبي كله 
لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا 
نقضه 7( أي قطع موضع التصليب فيه» وفي 
رواية «نمى عن الصلاة في الثوب المصلب»”” . 
وهوالذي فيه نقش كالصلبان7” . 

ج _ورد في االحديث: «مى النبي كَل عن 
الصلب في الصلاة) 27 وهيئة الصلب في الصلاة 
أن يضع المصلي يديه على خاصرتيه. ويجاني 
لشابيته شكل المصلوب . وتنظر أحكام ذلك في 
الصلاة . 


1١99 / حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(؟) حديث: وإن النبي كي لم يكن يترك في بيته شيئا فيه. . .» 
أخرجه البخاري (الفتح /٠١‏ 86 "اط السلفية) وأخرجه 
أبوداود (4/ 4ط عرزت عبيد الدعاس). وأحمد 
(5/ ؟ هط المكتب الإسلامي) بنحوه. 

() حديث: «نهى عن الصلاة في النوب المصلب» أورده 
صاحب لسان العرب )151١/7(‏ ول نجده فيا بين أيدينا 
من كتب السنة . 

(5) لسان العرب. 

() حديث : دنهى عن الصلب في الصلاة» أخرجه أحمد(؟/١7‏ 
ط المكتب الإسلامي) . وأبوداود /١(‏ 67 هط عزت عبيد 
الدعاس). بمعناه. وقال الحافظ العراقي : إسناده صحيح 
(تخريج إحياء علوم الدين ١/7١ط‏ مصطفى ال حلبي) . 
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الألفاظ ذات الصلة : 

أ التمثيل : 
»” - التمثيل : بد رتل : من مثلتٌ بالقتيل 
مثلا: إذا جدعبّه وظهرت آثار فعلك عليه 
تنكيلاء والتشديد في مثل للمبالغة . 9» 

فبين التصليب والتمثيل مباينة, لأن 
التصليب ربط للعقوبة. أما التمثيل فهو مجرد 


ب - الصسر : 


“' - الصير من معانيه في اللغة: نصب الإانسان . 


للقتل. أوأن يمسك الطائرٌ أوغيره من ذوات 


فالصبر أعم من التصليب, لأنه قد يكون 


الحكم التكليفي : 
أ الصلب» وهو القتلة المعروفة . 


أولا : حكم التصليب (بمعنى القتلة المعروفة) 
؟ - الصلب قتلة معروفة. وهي أن يرفع المراد 
قتله على جذع أوشجرة أوخشبة قائمة. وككد 


. لسان العرب مادة: «مثل»‎ )١( 
لسان العرب.‎ )7( 


يداه على خشبة معترضة. وتربط رجلاه 
بالخشبة القائمة. ويترك عليها هكذا حتى 
يموت . وقد تسمريداه ورجلاه بال خحشب. وقد 
يقتل أولاء ويصلب بعد زهوق روحه على 
الخشبة للتشهير به. 

وكانت هذه القتلة شائعة في الأمم السابقة 
كالفرس والرومان ومن قبلهم . ونص القران 
على اساكانت من فصل ترعتون بعد اقا: يوق 
قصة يوسف «إياصاجبي السيين أن أحدى) 
يسقي ريه خراء وأا الاش صب اك 
الطير من. رأسه #”') 

وقد حرم الإسلام هذه القتلةلما فيها من 
التعذيب الشديد والمثلة والتشهير» فقال النبي 
يك «إن الله كتب الإحسان على كل شيء. 
فإذا قَتَلْتُم فأَحسِنُوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا 
الذبحة» وِلْبُحِدٌ أحدّكم شَفْرته ودح 
ذبيحته)9) «ونمى عن المثلة ولو بالكلب 
العَقُون9» 


4١/ سورة يوسف‎ )١( 
(؟) حديث : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم‎ 
أخرجه مسلم (644/5١ط عيسى الحلبي). وأحمد‎ »... 

(4/ 75 ١ط‏ المكتب الإسلامي). واللفظ له. 
(9) حديث: «نهى عن المثلة. ولو بالكلب العقوره» قال 
الفيثمي : رواه الطبراني وإسناده منقطمع . (مجمع الزوائد 
5/ 44 ١ط‏ دار الكتاب العربي) . 
ولكنه ثبت بلفظ أنه «نهى عن النهبة والمثلة» دون 
الزيادة. أخرجه البخاري (الفتح 4/ 47 7ط السلفية) . 
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0 الأصل جرائم محددة 
جعلت عقوبتها الصلب بعد القتل لعوارض 
خاصة اقتضتها. وهذه الجرائم هي ما يل : 


أ الإفساد في الأرض : 
٠‏ جعلت عقوبة الإفساد في الأرض بالمحاربة 
(قطع الطريق) الصلب. لقوله تعالى «إنا 
جزاءٌ الذين يحاربونَ لله ورسوله ويَسْعَوْنِ في 
الأرض فسادا أن يُمَتَنُوا اولع للم 
أيد يدهم وأرج لهم من لاف أويْشفَوًا من 
الأرضء ذلك هم خِزْي في الدنيا وهم في 
الآخرةٍ عذابٌ عظيم . إلا الذين تابوا من قبل 
أن تقدِروا عليهم فاعلّموا أن الله غفورٌ 
رحيم» . (0) 

وإنها كان الصلبٍ عقوبة في هذه الجريمة. 
لآن قطاع الطرق يستأسدون على الناس» 
فير وعون الآمنين. ويظهرون الفساد. فجعل 
الصلب عقوبة لهم. ليرتدع به من سواهم من 
المفسدين . 

وقد اختلف الفقهاء في الصلب: 

فقيل : هوحدٌ لابد من إقامته . 

وقيل : الأمام مخير فيه وفي غيره من 


)١(‏ سورة المائدة / ؟. موس 


العقوبات المذكورة في الآية. ('» على ترتيب 
وتفصيل ينظر في مصطلح : (حرابة) . 


كيفية تنفيذ عقوبة الصلب في قاطع الطريق : 
5 باستقراء كلام الفقهاء يتبين اتفاقهم على 
أنه ليس المراد بصلب قاطع الطريق : أن يحمل 
على الخشبة حياء ثم يترك عليها حتى يموت . 
ثم اختلفوا: فقال أبوحنيفة ومالك والأوزاعي : 
يصلب حياء ثم يقتل مصلوبا بطعنه بحربة, 
لأن الصلب عقوبة., وإنما يعاقب الحي 
لا الميت. ولآنهجَزاء على المحاربة» فيشرع في 
الحياة كسائر الجزاءات ؛ 9) 

وقال الشافعي وأحمد: يقتل أولاء ثم يصلب 
بعد قتله. لأن الله تعالى قدم ذكر القتل على 
ذكرالصلب. فيلتزم هذا الترتيب حيث 
اجتمعا. ولأن القتل إذا أطلق في الشرع كان 
قتلا بالسيف. ولأن في قتله بالصلب تعذيبا له 
ومثلة»وقد : نمى الشرع عن المثلة . 

أما المدة التي يبقى فيها المصلوب على 
الخشبة بعد قتله, فقال أبو حنيفة والشافعي : 
ثة أيام. وقال الحنابلة : يصلب قدر 


)١(‏ المغني لابن قدامة 8/ ,.74٠‏ ط ". القاهرة مكتبة المثار 
51 هي والدر وحاشية ابن عابدين */ 27١‏ وشرح 
المنباج بحاشية القليوبي وعميرة 2199/8 ٠٠١‏ 

(؟) لم يذكروا التسمير, والظاهر أنه لا ينبغي استعماله. لما تقدم 
من الغبي عن المثلةء بل يكتفى بالربط . 


عكمامت 


.ما يشتهر أمره دون تحديد بمدة . 


ا ل 0 
4 يك يمرن : + دك 


ب - من قتل غيره عمدا بالصلب حتى مات : 

٠!‏ - مذهب مالك والشافعي» وهورواية عن 
أحمد: أن لولي المقتول أن يطالب بقتل الجاني 
القصاص. وهوالمساواة والماثلة» وله أن يقتله 


بالسيف . فإن قتل بالسيف. وكان الجاني قد 1 


قتل بأشد منه كان الولي قد ترك المأثلة» وهي 
فى ء من حقهء ومقتضى هذا القول: أنه يجوز 
للوق ضِلكالفناسل كن اموت .إن كانك 
جنايته بالصلب . 

ومذهب أبي حنيفة.» وهورواية عن أحمد: 
أنه لا قَوْدَ إلا بالسيف. فعلى هذا لا يتأتى 
عقوبة الصلب قصاصا. ومع ذلك صرح 
الحنفية بأن الولي إذا اقتص بغير السيف عزر, 
ووقع القصاص موقعه . ”") 


ج ‏ التصليب في عقوبة التعزير : 
8- قال الماوردي من الشافعية: يجوز صلب 


8 


المعزرحيا ثلاثة أيام فقط (أي ويطلق بعدها) 


الدسوقي 5/5 وقليوبي 0 والمغني مم3 


خلا 
20( الدر بحاشية ابن عابدين /٠©‏ 27145 والمغني 388/1" 


لام ا 


فقد صَلَّب رسول الله يَكِهِ رجلا على جبل يقال 
له وأبوناب)22 قال: ولا يمنع مدة صلبه من 
طعام ولا شراب ولا وضوء لصلاة. ويصلي 
مومئاء ويعيد الصلاة بعد أن يطلق سراحه, 
ونقل ذلك متأخرو الشافعية وأقروه. وقال 
صاحب مغني المحتاج : ينبغي أن يقال بتمكين 
المصلوب في هذه الحال من الصلاة مطمئناء 
يعني أن يصل مرسلا صلاة تامةء ثم يعاد 


صلبه . 

ونقل ابن فرحون من المالكية في التبصرة قول 
الماوردي وأقره . 

ويجوز التعزير بالصلب عند الحنابلة, 
ويراعى ماذكره الماوردي. وقالوا: يصلي 
المصلوب حينئيذ بالإيماء إن لم يمكنه إلا ذلك. 
ولا إعادة عليه بعد إطلاقه : 9) 


)١(‏ حديث: «صلب رسول الله وَكِهِ رجلا على. . .». لم نعثر 
عليه في المصادر التي بين أيدينا من كتب الحديث. وإنما 
أورده الماوردي في الأحكام السلطانية (ص/7” ط مصطفى 
الحلبي) . وأصل فعل التصليب ورد في شأن الرعاة العرنيين 
فيا أخرجه النسائى (// 4ط التجارية). وأصله في 
البخاري. ١‏ 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص74 القاهرة ط مصطفى 
الحلبي 7 هي ومغني المحتاج 147/4. والتبصرة 
لابن فرحون ببامش فتح العلي المالك ؟/ 4 "١٠‏ القاهرة 
ط مصطفى ال حلبي ١1/48‏ هو وكشاف القناع عن متن 
الإقناع 5/ ١7‏ الرياض, مكتبة النصر. 


ثانيا : الأحكام المتعلقة بالصلبان 

صناعة الصليب واتخاذه : 

4-لا يجوزللمسلم أن يصنع صليباء ولا يجوز 
له أن يأمر بصناعته. 2١(‏ والمراد صناعة ما يرمز به 
إلى التصليب. وليس له اتخاذه. وسواء علقه أو 
نصبه أولم يعلقه ولم ينصبه . ولا يجوزله إظهار 
هذا الشعار في طرق المسلمين وأماكنهم العامة أو 
الخاصة. ولا جعله في ثيابه. لما روى عدي بن 
حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي يك وفي 
عنقي صليب من ذهب. فقال: «ياعدي! 
اطرح عنك هذا الوثن)(" وعن أبي أمامة 
رضي الله عنهقال: «قال رسول الله يَِدٍ إن 
الله بعثني رحمة وهدى للعالمين» وأمرني بمحق 
المزامير والمعازف والأوثان والصلب وأمر 
الجاهلية). 9) 

٠‏ -يكره الصليب في الثوب ونحوه كالقلنسوة 
والدراهم والدنانير والخواتم . قال ابن حمدان : 
ويحتمل التحريم. وهو ظاهرما نقله صالح عن 


)١(‏ الآداب الشرعية / 1ه 

(؟) حديث: «أتيت النبي بَلِةِ وفي عنقي صليب, . . » أخرجه 
الترمذي (8/5/ااط مصطفى الحلبي) . وقال: هذا 
حديث غريب. 

() حديث : «إن الله يعني رحمة وهدى للعالمين وأمرني 
بمسحق. . .» أخرجه أحمد (ه/8اط المكتب 
الإسلامي). والطبراني في المعجم الكبسير (/ 7ط 
الوطن العربي). وقال الهيثمي وفيه علي بن يزيد وهو 
ضعيف (جمع الزوائد ه/ 54) ط الكتاب العربي . 


الإمام أحمد. وصوبه صاحب الإنصاف. () 

ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها 
الذي يفيد أن النبي كَيةِ كان يقطع صورة 
الصليب من الشوب» وفي بعض رواياته عند 
أحمد عن أم عبد الرحمن بن أذينة قالت: «كنا 
نطوف مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
فرأت على امرأة بردا فيه تصليب, فقالت أم 
المئؤمنين: اطرحيه:اطرحيه.فإن رسول الله يكل 
كان إذا رأى نحوهذا في الثوب قضبه» . 9) 

وقال إبراهينم : أصاب أصحابنا حمائص فيها 
صلب فجعلوا يضربونها بالسلوك يمحونها 
بذلك . 


المصلي والصليب : 
١‏ -يكره للمصلي أن يكون في قبلته صليب» 
لأن فيه تشبها بالنصارى في عبادتهم » والتشبه 


بهم في المذموم مكروه. وإن لم يقصده. 
ولم نجد عند المالكية والشافعية والحنابلة نصا 
ذل 5 


)١(‏ الآداب الشسرعية /017. 018, وكشاف القناع 
/١‏ » والإانصاف 2404/١‏ والمغني ١/ءوه‏ 

(؟) حديث: «كان إذا رأى نحو هذا في الثوب قضبه» أخرجه 
أحمد(/ ه المكتب الإسلامي). قال الساعاتي: لم 
أقف عليه لغير الامام أحمد وسنده جيد . (الفتح الرباني 
/1١/‏ هم دار الشهاب) . 

(؟) ابن عابدين /١‏ ه47 

واللجنة ترى أن هذه المسألة لا ينبغي أن يكون في 

حظرها خلاف . 


الصليب ولوكان من ذهب أوفضة». ولوجاوزت 
قيمته نصابا. وذلك لأنه منكر, فتتأول الإباحة 
للسارق بتأويل نية الكسرنهيا عن المنكر. قال في 
فتح القدير: بيخلاف الدرهم الذي عليه 
الصورة» فإنه ما أعد للعبادة» فلا تثبت شبهة 
إباحة الكسر. 

وعن أبي يوسف يقطع به إن كان في يد رجل 
في حرزلا شبهة فيه؛ لكمال المالية ولوجود 
الحرز. أما إن كان في مصلاهم فَسَرقَهُء فلا 

قال ابن عابدين : وعلى الأول لوكان 
السارق ذميا وسرق من جرز فيقطع , لأن الذمي 
لا تأويل له. قال: إلا أن يقال تأويل غيره 
يكفي في وجود الشبهة فلا يقطع”") 

ويظهر أن مذهب المالكية جار على مثل ما 
قال ابن عابدين في آخر كلامه., فإنه لا قطع 
ذمي ‏ فيكون الحكم في سرقة الصليب 
كذلك 9) 

وفرق الشافعية في سرقة المحرم من صليب 


.١“”/هريدقلا ابن عابدين “2194/8/7 هال وفتح‎ )١( 
١71/5 وكشاف القناع‎ 


(؟) الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 77 


وغيره بين حالتين. فقالوا: إن سرقه بقصد 
الإانكارفلا قطع. وإلا فالأصح _ على ما قاله 
النووي - أنه يقطع به إن بلغ مكسوره 
نابا 207 


إتلاف الصليب : 
١‏ من كسر صليبا لمسلم فلا ضمان فيه اتفاقا . 

وإن كان لأهل الذمة,. فإن أظهروه كانت 
إزالته واجبة» ولا ضمان أيضا . 

وإن كان اقتناؤهم له على وجه يُقَرُون 
عليه. كالذي يجعلونه في داخل كنائسهم أو 
بيوتهم» يسرونه عن المسلمين ولا يظهرونه» فإن 
غصبه غاصب وجب رده اتفاقا. 

أما إن أتلفه متلف. فقد اختلف الفقهاء في 
وجوب الضمان بذلك : 

فعند الحنفية: فيه الضمان. بناء على 
أصلهم في ضمان المسلم خمر الذمي, لأنه مال 
متقوم في حقهم كتقوم الخل في حقنا. وقد أمرنا 
بتركهم وما يدينون . 

وعند الشافعية والحنابلة : لا يضمن المسلم 
الخحمروالخنزيرلمسلم ولا لذمي. وهكذا إذا 
أتلفهم ذمي على ذمي, لأنه سقط تقومهما في 
حق المسلم فكذا في حق الذمي. لأنهم تبع لنا 


. 
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في الأحكام, فلا يجب بإتلافهم| مال متقوم. وهو 
الضان. فكذا ينبغي أن يكون الحكم في 
الصليب. ولأن الكفار خاطبون بفروع 
الشريعة, فالتحريم ثابت في حقهم , لكنا أمرنا 
بترك التعرض طم فيا لا يظهرونه من ذلك» 
وهذالا يقتضي الضان نظرا إلى أصل 
التحريم. وفي شرح المنهاج: إن الأصنام 
والصلبان لا يجب في إيطالها شيء. لأنها محرمة 
الاستعمال, ولا حرمة لصنعتها (أي ليست 
محترمة) وإن الأصح أنهبالا تكسر الكسر 
الفاحش. بل تفصل لتعود كما كانت قبل 
التأليف. لزوال الاسم بذلك. والقول الثاني : 
تكسسر وتترضض حتى تنتهي إلى حد لا يمكن 
إعادته صنا أو صليبا أو غير ذلك من 
المحرمات . 

ونقل صاحب كشاف القناع من الحنابلة عن 
القاضي ابن عقيل أن الصليب إن كان من 
الذهب أوالفضة فلا يضمن إذا كسرء أما إذا 
أتلف فيضمن مكسورا. 

وفرق بينه وبين الصليب من الخشب بأن 
الصنعة في الذهب والفضة تابعة, لأنها أقل 
قيمة, وفي الخشب أوالحجر هي الأصل فلا 
يضمن . فعليه يضمن الصليب المستور للذمي 
إن كان من ذهب أوفضة إذا أتلف بمثله ذهبا 
بالوزن. وتُلغى صنعته. قال الحارثي : ولا 


ووعمموعووة وموم ووم ورمية مم مسو ةن وواتووو نرم نوف وفووون مو مفمنيوية من مومي ةو م رمم ملة 


أهل الذمة والصلبان : 
5 - يجوز إقرار أهل الذمة والصلح معهم على 
إبقاء صلبانهم. ولكن يشترط عليهم أن 
لا يظهروهاء بل تكون في كنائسهم ومنازلهم 
الخناصة. وفي فتح القدير: إن المراد بكنائسهم 
كنائسهم القديمة التي أقروا عليها. وفي عهد 
عمررضي الله عنه الذي أخذه على نصارى 
الشام ست الله الرحمن الرحيم . هذا كتاب 
لعمر أمير المؤمنين من نصارى الشام : لما قدمتم 
علينا سألناكم الأمان. إلى أن قالوا: وشرطنا 
لكم على أنفسنا أن لا نظهر صليبا ولا كتابا 
(أي من كتب دينهم) في شيء من طرق 
المسلمين ولا أسواقهم. ولا نظهر الصليب في 
كنائسنا إلخ» وقوهم : «في كنائسنا» المراد به 
خارجها مما يراه المسلم. قال ابن القيم: 
لآ يمكنون من التصليب على أبواب كنائسهم 
وظواهر حيطانهاء ولا يتعرض لهم إذا نقشوا 
داخلها. 

وعن ميمون بن مهران أن عمر بن عبدالعزيز 
كتب: أن يمنع نصارى الشام أن يضربوا 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 2178 وتكملة فتح القدير لقاضي زاده 
م/ 185-14 وشرح العناية بهامشه 8/ 0781 والمغني 
ه/ “لال وشسرح المنهاج بحاشية القليوبي #/ ا 
وكشاف القناع 1/8/5 115 لل 1# 
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ناقوساء ولا يرفعوا صليبهم فوق كنائسهم. فإن 
قدر على من فعل ذلك منهم فإن سلبه لمن 
00 

وكذا لوجعلوا ذلك في منازهم وأماكنهم 
الخاصة لا يمنعون منه . 9) 

ويمنعون من لبس الصليب وتعليقه في 
رقابهم أوأيديهم» ولا ينتقض عهدهم بذلك 
الإظهارء ولكن يؤدب من فعله منهم . ) 

ويلاحظون في مواسم أعيادهم بالذات, إذ 
قد انون إظهار الصليت فبفهر 6 هن ذلك : 
لما في عهد عمر عليهم عدم إظهاره في أسواق 
المسلمين. 

ويؤدب من فعله منهم» ويكسر الصليب 
الذي يظهرونه, ولا شيء على من كسره . 


. في الأصل : فإن سكنه. وما ذكرناه هو الصواب‎ )١( 

)١(‏ الطحطاوي على الدر المختار 5/ 21945 وفتح القدير 
ه/ ٠6٠‏ وأحكام أهل الذمة لابن القيم ص ٠7١-119‏ 

(") كشاف القناع / 179 17. ١514‏ 

(4) جواهر الإكليل 15 ومواهب الجليل ومعه التاج 
والإكليل */ 86. والدسوقي على الشرح الكبير 
١‏ 

وترى اللجنة أنه ينبغي أن يرجع إلى عهد سيدنا عمر, 

وأن تنفسذ العهود التي قطعت هم عند استسلامهم له. 
تطبيقا لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» 
(سورة المائدة / )١‏ وقوله : «وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم # 
(سورة النحل/ .)81١‏ 


الصليب في المعاملات المالية : 
6 لا يصحلمسلم بيع الصليب شرعاء 


ولا الإجارة على عمله. ولواستؤجر عليه فلا 
مكد رفانت أجرة» وذلك بموجب القاعدة 
الشرعية العامة في حظر بيع المحرمات» 
وإجارتهاء والاستئجار على عملها”" . 

وقال القليوبي: لاايصح بيع الصور 
والصلبان ولومن ذهب أو فضة أو حلوى”" . 

ولا يجوز بيع الخشبة لمن يعلم أنه يتخذها 
ضلييا: 29 

وسثل ابن تيمية عن خياط خاط للنصارى 
سير حرير فيه صليب ذهب فهل عليه إثم في 
خياطته؟ وهل تكون أجرته حلالا أم لا؟ فقال: 
إذا أعان الرجل على معصية الله كان اثما. . . 
ثم قال: والصليب لا يجوزعمله بأجرة ولا غير 
أجرة» كا لا يجوز بيع الأصنام ولا عملها. ى]| 
ثبت في الصحيح عن النبي كله أنه قال : «إن 
الله حرم بيع الخمروالميتة والخحنزير 


)١(‏ الطحطاوي على الدر المختار 5/ 145, وفتح القدير 
وحواشيه 5/ ١4؛ ‏ 44. وكشاف القناع / 2165 وزاد 
المعاد 4/ ه4 7ط مصطفى الحلبي . 

(؟) شرح المنباج وحاشية القليوبي 7/ ٠١١68‏ والفتاوى الهندية 
46٠/5‏ 

(") منح الجليل ؟/ 459 . وشرح منتهى الإدارات ؟/ 68هاط 
دار أنصار السئة بمصر. والحطاب 64/4؟ 


ه-9و١‎ 


. وثبت أنه «لعن المصورين»29'‎ ٠ 

وصانع الصليب معلون لعنه الله ورسوله . ومن 
أخذ عوضا عن عين محرمة مثل أجرة حامل 
الخمر وأجرة صانع الصليب وأجرة البغي ونحو 
ذلك. فليتصدق به. وليتب من ذلك العمل 
المحرم. وتكون صدقته بالعوض كفارة لما فعله. 
فإن هذا العوض لا يجوز الانتفاع به. لأنه 
عوض خبيث . نص عليه الإمام أحمد في مثل 
حامل الخمرء ونص عليه أصحاب مالك 


: 2 
وعيرهم . 


بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 474ط السلفية) . 
ومسلم (17/8١17١ط‏ عيسى الحلبي) . 

(؟) حديث : «لعن المصورين؛ أخرجه البخاري (الفتح 
4/4 ١*ط‏ السلفية) . 

(”) مجموع الفتاوى الكبرى لابن تيمية ١51/77‏ 


)١(‏ حديث: «إن الله حرم ب 


5ه 


التعريف : 
١-التصويرلغة:‏ صنع الصورة. وصورة 
الشيء هي هيئته الخاصة التي يتميز بها عن 
غيره. وفي أسمائه تعالى : المصورء ومعناه: 
الذي صورجميع الموجودات ورتبهاء فأعطى كل 
شيء منها صورته الخاصة وهيثته المفردة. على 
اختلافها وكثرتها . 97 

وورد في حديث ابن عمرتسمية الوجه 
صورة» قال رضي الله عنه: «نهى النبي ككل أن 
تضرب الصورة. أونبى عن الوسم في الوجه»9) 
أي : أن يضرب الوجه أو يوسم الحيوان في 
وجهه . ش 

والتصوير أيضا: ذكر صورة الشيء, أي : 
صفته. يقال: صورت لفلان الأمر, أي : 
و ل 


والتصوير أيضا: صنع الصورة التى هي تمثال 


)١(‏ لسان العرب مادة : «صور). 

(؟) حديث: «نهى أن تضرب الصورة . 
(الفتح 517١/4‏ ط السلفية) من حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهها. وأخرجه مسلم (/ 16177 ط الحلبي) . 


. .» أخرجه البخارى 


الشيء, أي : ما يماثل الشيء ويحكي هيئته التي 
هوعليهاء سواء أكانت الصورة مجسمة أوغير 
مجسمة. أوكى) يعبر بعض الفقهاء: ذات ظل أو 
غير ذات ظل . 

والمراد بالصورة المجسمة أوذات الظل 
ما كانت ذات ثلاثة أبعاد. أي لها حجم. 
بحيث تكون أعضاؤ ها نافرة يمكن أن تتميز 
باللمس, بالإضافة إلى تميزها بالنظر. 

وأماغير المجسمة., أوالتي ليس لهاظل» 
ل المسمطحة. أوذات البعدين, وتتميز 
اعدر ال ها ناظر قط هون اللسيىة لاني 
ليست نافرة» كالصور التي على الورق» أو 
القهاش» أو السطوح الملساء . 

والتصوير والصورة في اصطلاح الفقهاء 
يجري على ما جرى عليه في اللغة . 

وقد تسمى الصورة تصويرة. وجمعها 
تصاويرء وقد وردمن ذلك في السنة حديث 
عائشة رضي الله عنها في شأن الستر قوله كك : 
«أميطي عنا قرامك هذاء فإنه لا تزال تصاويره 
تعرض في صلاتي» . ) 


أنواع الصور 1 
؟-إن الصورة ‏ بالإإضافة إلى ما ذكرناه من 


)١(‏ حديث: «أميطي عنا قرامك هذا . . .» أخرجه البخاري 
(الفتح /١‏ 484 ط السلفية) . 


الصور الثابتة ‏ قد تكون صورة مؤقتة كصورة 
الشيء في المراة» وصورته في الماء والسطوح 
اللامعة, فإنها تدوم ما دام الشيء مقابلا 
للسطح, فإن انتقل الشيء عن المقابلة انتهت 
صورته . 

ومن الصور غير الدائمة: ظل الشيء إذا 
قابل أحد مصادر الضوء. ومنه ما كانوا 
يستعملونه في بعض العصور الإسلامية» 
ويسمونه: صور الخيال» أو صور خيال 
الظل. 27 فإنهم كانوا يقطعون من الورق صورا 
للأشخاص. ثم يمسكونها بعصي صغيرة» 
ويحركونها أمام السراج» فتنطبع ظلانها على 
شاشة بيضاء يقف خلفها المتفرجون. فيرون 
ماهوفي الحقيقة صورة الصورة. 

ومن الصورغير الدائمة: الصور 
التليفزيونية» فإنها تدوم مادام الشريط متحركا 
فإذا وقف انتهت الصورة . 
“- ثم إن الصورة قد تكون لشيء حي عاقل 
ذي روح» كصورة الإنسان. أوغير عاقل». 
كصورة الطائر أوالأسد. أولحي غير الحيوان 
كصور الأشجار والزهور والأعشاب . أو 
للجادات كصور الشمس والقمر والنجوم 
والجبال» أوصور المصنوعات الإنسانية كصورة 
منزل أوسيارة أو منارة أو سفينة . 


(؟) انظر فقرة / 4 


7# 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ التاثيل : 
5 - التماثيل جمع تمثال «بكسرالتاء» وتمشال 
الشيء: صورته في شيء آخر. وهومن الماثلة» 
وهي المسساواة بين الشيئين. والتمثيل: 
2 يقال: مثّل له الشيء إذا صوره له 
كأنه ينظر إليه» ومثلت له كذا: إذا صورت له 
مثاله بكتابة أوغيرهاء وني الحديث: «أشدٌ 
الناس عذابا ممثل من الممثلين أ مصور. 
وظل كل شيء تمثاله . ") 

فالفرق بين التمثال وبين الصورة: أن صورة 
الشيء قد يراد بها الشيء نفسه. وقد يراد به 


)١(‏ حديث : «أشد الناس عذابا نمثل من الممثلين» أخرجه أحمد 
407/1 ط الميمنية) وصححه أحمد شاكر في تعليقه على 
المسئد (0/ 87" ط المعارف) . 

(1) لسان العرب مادة: «مثل». 

وهذا ني أصل اللغة. وأما في العصر الحاضر فقد خص 
استعمال لفظة (التمثال) في العرف العام بالصورة المصنوعة 
لإنسان أو حيوان معتاد أوحيوان خراني. دون صور النبات 
أو الجسمادات, وبشرط أن تكون الصورة مجسمة. فلا يقال 
للنباتات الصناعية ولا صور الباني مثلا : إنها تماثيل. كا لا 
يقال لصورة إنسان أو حيوان إن كانت مسطحة : إنها تمثال . 

وما يبين أن الوضع اللغوي الأصلي لكلمة (التمثئال) 
مخالف للاطلاق المعاصر ماورد من قول عائشة رضي الله 
عنها: «كان لنا ستر فيه تمثال طائر» وقوها: «سترت سهوة لي 
بقرام فيه تماثيل» والستر من المسطحات لا من المجسهات . 

وربما يبدو من مجموع الروايات أن التماثيل كانت في 
الصفة. وكانت لعبا مجسمة. ولم تكن رسوما مرقومة في 
الستر. 


غيره ما يحكي هيئة الأصلء. أما التمثال فهو 
الصورة التي تحكي الشيء وتقائله, ولا يقال 
لصورة الشيء في نفسه : إما تمثاله . 
ه-وبممايبين أن التمثال أيضا في اللغة يستعمل 
لصور الجادات مأورد في صحيح البخاري أن 
المسيح الدجال يأتي ومعه تمثال الجنة والنار. (9) 

أما في عرف الفقهاء. فإنه باستقراء كلامهم 
تبين أن أكثرهم لا يفرقون في الاستعمال بين 
لفظي (الصورة) و(التمثال). إلا أن بعضهم 
خص التمثال بصورة ما كان ذا روح» أي صورة 
الإنسان أوالحيوان؛ سواء أكان مجسم أو 
مسطحاء دون صورة شمس أوقمسرأوبيتء 
وأما الصورة فهي أعم من ذلك . نقله 
ابن عابدين عن المغرب . '") 

وهذا البحث جار على الاصطلاح الأغلب 
عند الفقهاء. وهوأن الصور التي تحكي 
الشيء » والتمثال بمعنى واحد. 


ب - الرسم : 

5 - الرسم في اللغة : أثر الشيء . وقيل : بقية 
الأثر. وأثر الشيء قد يشاكله في الهيئة. ومن هنا 
سموا «الروسم». وهو الخشبة التي فيها نقوش 
يختم بها الأشياء المرادبقاؤهامحفاة. لثلا 


)١(‏ حديث: «يجىء معه تمثال الجنة والنار» أخرجه البخاري 
١5*/5(‏ ط محمد صبيح) وفي رواية : «بمثال» . 
(7) ابن عابدين ١/ه*:‏ ط بولاق». والمغرب ص 177١‏ 
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وهمف م ةن ومو مر وو ووو موي ةو ممم ومني يه فوا فم فيه ءم رمن مو يمان مم مما مهم م ممم مم ثيه يه 


تستعمل . وقال ابن سيده : «الروسم الطابع». 
ومنه «المرسوم» لأنه يختم بخاتم . 9 

والرسم في الاستعمال المعاصر بمعنى : 
الصورة المسطحة, أو التصوير المسطح. إذا كان 
معمولا باليد. ولا تسمى الصورة الفوتوغرافية 
رسما. بل يقال: رسمت داراء أو إنساناء أو 
0 التزويق» والنقش . والوشي. والرقم : 
هذه الكلمات الأربع تكاد تكون بمعنى 
واحدء وهو تجميل الشيء المسطح أوغير 
المسطح بإضافة أشكال تجميلية إليه؛ سواء 
أكانت أشكالا هندسية أونمنءات أوصورا أو 
غير ذلك. قال صاحب اللسان : ثوب منمنم 
أي : موقوم موشّى » وقال: النقش: النمنمة. 


فكل منها يكون بالصور أو بغيرها. 
د النحت : 


8 - النحت: الأخذ من كتلة صلبة كالحجرأو 
الخشب بأداة حادة كالأزميل أوالسكين» حتى 
يكون مايبقى منها على الشكل المطلوب, فإن 
كان مابقي يمشل شيئا آخر فهوتمثال أوصورة» 
وإلا فلا. 
ترتيب هذا البحث : 
4 يحتوي هذا البحث على مايل : 

أولا: مايتعلق من الأحكام بالصورة 
الإنسانية . 


)١(‏ لسان العرب مائة : ورسم؟. 


ثانيا: أحكام التصوير, أي : صناعة الصور. 

ثالثا: أحكام اقتناء الصورء أي : اتخاذها 
واستعم لها . 

رابعا: أحكام الصورمن حيث التعامل 
والتعرف فيها. 

القسم الأول: مايتعلق من 
الأحكام بالصورة الإنسانية : 

٠‏ -ينبغي للإنسان أن يعتني بتجميل صورته 
الظاهرة, بالإضافة إلى اعتنائه بتكميل صورته 
الباطنة» ويقوم بحق الله تعالى بشكره على أنه 
جمل صورته . 

والعناية بالصورة الباطنة تكون بالإيهان 
والتطهر من الذنوب والشكر لله والتجمل 
بالأخلاق الحميدة . 

والعناية بالصورة الظاهرة تكون بالتطهر 
بالوضوء والاغتسال والتنظف وإزالة التفث» 
والشزين بالزينة المشروعة من العناية بالشعر 
والملابس الحسنة وغير ذلك. (ر: زينة). 
١‏ ولايحل للإنسان أن يشوه جسمه بإتلاف 
عضومن أعضائه, أوإخراجه عن وضعه الذي 
خلقه الله عليه . كالا يحل له أن يفعل ذلك 
بغيره» إلا حيث أذن الله تعالى بذلك وقد «نمى 
النبي يل عن التجبى والمثلة» 27 . (ر: مثلة) . 
)١(‏ حديث: «نهى النبي عن النهبى والمثلة» أخرجه البخاري 


(الفتح 0/ ١14‏ -ط السلفية) من حديث عبدالله بن يزيد 
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كما لا يحل له أن يقصد تشويه نفسه بلبسس 
ألبسة). 


ومن ذلك أن النبي كَل «نبى أن يمشي 
الرجل في نعل واحدة) أي : في إحدى قدميه 
دون الأخرى”" . وشرع للمسلم أن يتطيب 
ويتعطر. وللمرأة زينتها الخاصة . 

وراجع مباحث (اكتحال. اختضاب. 
حلي. الخ). 
- أما الزينة الباطنة. فقد قال ابن القيم : 
الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبده وموضع 
محبته. كما في الحديث: «إن الله لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم. ولكن ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم »”"». وهذا الجهال الباطن يزين الصورة 
الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال. فتكس و صاحبها 
من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب مااكتسبت 
روحه من تلك الصفات . فإن المؤمن يعطى 
مهابة وحلاوة بحسب إيمانه, فمن رآه هابه» 
ومن خالطه أحبه. وهذا أمر مشهود بالعيان. 
فإنك ترى الرجل الصالح ذا الأخلاق الجميلة 


)١(‏ حديث: «نهى أن يمشي الرجل في نعل واحدة) أخرجه 
مسلم (5/ 1771 ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عتهه . 

(؟) حديث: : «إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم . . 
6 اي 0 


ساكة ب 


من أحلى الناس صورة» وإن كان غير جميل» 
ولاسيما إذا رزق حظا من صلاة الليلء فإنها 
تنور الوجه . 

قال: وأما الجمال الظاهر فزينة خص الله مها 
بعض الصور عن بعض. وهي من زيادة الخلق 
التي قال الله فيها: #يزيدٌ في الخَلّق مايشاءٌ 4 7) 
قال المفمسرون: هوالصوت الحسن والصورة 
الحسنة. والقلوب مطبوعة على محبته. ما هي 
مفطورة على استحسانه . 

قال: وكل من الجمال الظاهر والجمال الباطن 
نعمة من الله تعالى توجب على العبد شكرا 
بالتقوى والصيانة» ويبما يزداد جمالا على جماله . 

وإن استعمل جماله في معاصي الله قلب الله 
محاسنه شينا وقبحا. وكان النبي كَل يدعو الناس 
إلى حمال الباطن بجمال الظاهرء قال 
جرير بن عبدالله البجلٍ رضي الله عنه : قال لي 
رسول الله ل : «أنت امروء حسّن الله خَلْفَك 
فحسنٌ ان . وكان النبي كك أجل 
الخلق وأحسنهم وجها. وقد سثل البراء بن 
عازب رضي الله عنه : «أكان وجه النبي وي مثل 


السيف؟ فقال: لا بل مثل القمري: © 


١ / سورة فاطر‎ )١( 

(؟) حديث: «أنت امسرؤ حسّن الله خَلّقك فحسّن خُلُقَك) 
أخرجه الخرائطي وابن عساكر في تأريخه. وضعفه العراقي 
كما في فيض القدير (7/ 687 ط المكتبة التجارية) . 

(*) حديث: «سئل أكان وجه النبي بَلِةِ مثل السيف؟ فقال: 
0.) أخرجه البخاري (الفتح ١-05‏ لط السلفية). 


وكان يكةِ يستحب أن يكون الرسول الذي 
يرسل إليه حسن الوجه حسن الاسم . فكان 
يقول: (إذا أَبْرَدْتم إل بريد فاجعلوه حسنّ 
الوجه حسنٌ الاسم( وقد أمتع الله عباده 
المئؤمنين في دار كرامته بحسن الصور, كا في 
الحديث «أول رُمّرة تدخل الجنة على صورة 
القمرليلة البدر. والذين على أثرهم كأشدٌ 
كوكب إضاءة» قلويُم على قلب رجل واحدء 
يسبّحون الله بكرة وعشية . صورهم على صورة 
القمر ليلة البدر”" . 


القسم الثاني : حكم التصوي ر(ضناعة الصور) 
أ تحسين صورة الشيء المصنوع : 

١‏ - يستحسن للصانع إذا صنع شيئا أن يحسن 
صورة ذلك الشيء» إذ أن ذلك من إتقان 
العمل وإحسانه وتدميج اله على ل 
بقوله : إذلك عام الغيب والشهادة العز يز 
السرحيم . الذي أحسنَّ كلّ شيء خلَقه وذ 
خلق الإنسانٍ من طين 24" وقال: #خلق 


)١(‏ حديث: وإذا أبردتم إلي بريدا . . .» أخرجه البزار من 
حديث بريدة, ونقل السيوطي عن افيثمي تصحيحه . 
(اللآلي ١١7/١‏ - نشر دار المعرفة) . 

(؟) روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم ص 7 
وحديث: «أول زمرة تلج الجنة . 
(الفتح 55" ط السلفية). 

() سورة السبحدة //ا 


...» أخرجه البخاري 


السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسنّ 
صوركم وإليه المصير »7 وني الحديث عن 
الشيي يكانهِ أنه قال: «إن الله يحب إذا عمل 
أحدّكم عملا أن يُتقنه»”'© وقال: «إن الله كتبّ 
الإحسانٌ على كل شيءء فإذا قتلتم فأحسئوا 
القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة . . 
الحديث»27 . 


ب - تصوير المصنوعات : 

4 لا بأس بتصوير الأشياء التي يصنعها 
لعزن كصييوّرة المدرل والسيدارة والمتقيعة: 
والمسجد وغير ذلك اتفاقا. لأن للإنسان أن 
تمتعهاء:فكذلكف له أن نضيؤوها , 


ج ‏ صناعة تصاوير الجمادات المخلوقة : 

لا بأس بتصوير الجمادات التي خلقها الله 
تعالى - على ماخلقها عليه كتصوير الجبال 
والأودية والبحارء وتصوير الشمس والقمر 
والسماء والنجوم . دون اختلاف بين أحد من 
أهل العلم. إلا من شذ. غير أن ذلك لا يعني 


)١(‏ سورة الزمر / ه 

)١(‏ حديث: وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه» 
أخرجه أبويعلى كها ني المجمع (4/ 48 ط القدسي) من 
حديث عائشة . وقال الهيثمي : فيه مصعب بن ثابت. وثقه 
ابن حبان, وضعفه جماعة . 

(*) حديث: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء . . 


أخرجه مسلم (/ 1548 ط الحلبي). 


لاك تك 


جواز صناعة شيء منها إذا عَم أن الشخص 
المصنوعة له يعبد تلك الصورة من دون الله 
وذلك كعباد الشمس أو النجوم . أشار إلى ذلك 
ابن عابدين. ويستدل لحكم هذه المسألة وأن 
ذلك ليس بداخل في التصوير الممبي عنه با يأتي 
في المسألة التالية ومابعدها. 

وقد نقل ابن حجر في الفتح عن أبي محمد 
الجويني أنه نقل وجها بمنع تصوير الشمس 
والقمرء لأن من الكفارمن عبدهما من 
دون الله فيمتنع تصويرهما لذلك. ووجهه 
ابن حجر بعموم قول النبي كك : «الذين 
يضاهون بخلق الله)”"2 وقوله في الحديث 
القدسي : «ومن أظلم ممن ذهب يلق خلقا 
كخلقي )9 فإنه يتناول ما فيه روح وما لا روح 
فيه . غير أن هذا مُؤوْل وخاص با فيه روح كما 
ا 


)١(‏ حديث: «الذين يضاهون بخلق الله» أخحرجه البخاري 
(الففح ٠ط‏ السلفية) ومسلم 5ط 
الحلبي) من حديث عائشة رضي اللهعهها. 

(؟) حديث : «ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا كخلقي» أخرجه 
البخاري (الفتيح ٠‏ طالسلفية). ومسلم 
 16171/5(‏ ط الحلبي). 

(") ابن عابدين /١‏ 476 , وحاشية الطحطاوي على الدر 
المخثعار ١/14/ا7,‏ وشرح المنهاج للنووي وحاشية القليوبي 
عليه *//61؟ ط عيسى الحلبي , وحاشية الدسوقي على 
الشسرح الكبير للدردير المالكي 778/١‏ ط عيسي الحلبي . 
وفتح الباري "44/٠١‏ ط السلفية . 
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د تصوير النباتات والأشجار: 
5 جمهورالفقهاء على أنه لا بأس شرعا 
بتصوير الأعشاب والأشجاروالكهاروسائر 
المخلوقات النباتية» وسواء أكانت مثمرة أم لا 
وأن ذلك لا يدل فيهما نبي عنه من التصاوير. 
وم ينقل في ذلك خلاف. إلا ما روي عن مجاهد 
أنه رأى تحريم تصوير الشجر المثمردون الشجر 
غير المثمر. قال عياض : هذالم يقله أحد غير 
مجاهد. قال ابن حجر: وأظن مجاهدا سمع 
حديث أبي هريرة.ء ففيه: «فليَخلقوا ذرة2"9, 
وليخلقوا شعيرة)22 فإن في ذكر الذرة إشارة إلى 
مافيه روح» وفي ذكر الشعيرة إشارة إلى ماينبت 
بما يؤكل. وأماما لا روح فيه ولا يشمرفلم تقع 
الإشارة إليه . 9 , 

وكراهة تصوير النباتات والأشجار وجه في 


1) المراد بالذرة في الحديث النملة الصغيرة كما في المصباح 
المنير. 

(؟) حديث: «فليخلقوا ذرة. وليخلقوا شعيرة» أخرجه 
البخاري (الفتح ٠‏ لط السلفية) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) الأثر عن مجاهصد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ط الهند 
بومباي الدار السلفية ١49‏ ه) 8/ /ا50. ونقله عنه 
الكشيرء انظر مثلا: فتح الباري /٠١‏ 40" (كتابٍ اللباس 
ب /او). وانظر أيضبا: الطحطاوي على الدر /١‏ /717, 
وشرح الهاج بحاشية القليوبي / 7417, وابن عابدين 
6 وشرح الإقناع للشيخ منصور البهوتي. 
الرياض. مكتبة النصر الحديثة. ,.78٠١ /١‏ والشرح الكبير 
بحاشية الدسوقي 78/1 


مذهب أحمدء والمذهب على خلافه”" . 

وقد احتج الجمهور بأن النبي ل قال: «من 
صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح» 
وليس بنافخ'"2 فخص النهي بذوات الأرواح 
وليس الشجرمنهاء ويحديث ابن عباس رضي 
الله عنهما أنه نبى المصور عن التصوير, ثم قال 
له: «إن كنت فاعلا فصور الشجر مما لا روح 
فيه» قال الطحطاوي : ولأن صورة الحيوان لما 
أبيحت بعد قطع رأسها ‏ لأنها لا تعيش بدونه - 
دل ذلك على إباحة تصوير مالا روح فيه 
أصلا. 7" بل إن في بعض روايات حديث 
عائشة رضي الله عنها أن جبر يل عليه السلام 
قال للنبي يل «مُرْبرأس التمشال فليقطع حتى 
يكون كهيئة الشجرة»”؟ فهذا تنبيه على أن 
الشجرة في الأصل لا يتعلق النبي بتصويرها. 

هذا مايذكره الفقهاء في الاستدلال على أنه 
لا يحرم تصوير الشجر والنبات وما لا روح فيه . 


0١184 / الآداب الشرعية لابن مفلح‎ )١( 

(؟) حدييث: «من صور صورة في الدنيا 5 .»أخرجه 
البخاري (الفتح 584/٠١‏ -_ط السلفية) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهها. 

(*) فتح البساري 4/٠‏ 40". والطحطاوي على الدر 
المختار /١‏ 1/14" 

(4) حديث: «مر برأس التمثال فأيقطع حتى يكون كهيئة 
الشججرة» أخرجه أبو داود (4/ 588 - تحقيق عزت عبيد 
دعساس) والترمذي (8/ ١١8‏ _طالحلبي) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حديث حسن صحيح . 


وفي مسند أحمد من حديث علي رضي الله 
عنه أن جر يل قال للنبى كل «إنها ثلاث» لن 
يلج عليك مَلَّكُ ما دام فيها واحد منها: كلب 
أوجنابة» أو صورة روح»”". 


ه ‏ تصوير صورة الحيوان أو الإنسان : 

١‏ - هذا النوع من التصوير فيه اختلاف بين 
الفقهاء وتفصيل يتبين فيا يلي» وإلى هذا النوع 
خاصة ينصرف قول من يطلق تحريم التصوير, 
دون غيره من الأنواع المتقدم ذكرها. 


التصوير في الديانات السابقة : 

قال مجاهد في قوله تعالى في حق سليمان 
عليه السلام وطاعة الجن له: #يعملون له 
مايشاء من محاريب وتاثيل وجفان كالجواب 9#) 
قال: كانت صورا من نحاس. أخرجه 
الطبري. وقال قتادة: كانت من الزجاج 
والخشب أخرجه عبدالرزاق. قال ابن حجر: 
كان ذلك جائزا في شريعتهم, وكانوا يعملون 
أشكال الأنبياء والصالحين منهم على هيئتهم في 
العبادة ليتعبدوا كعبادتهم . وقال أبو العالية : لم 
يكن ذلك في شريعتهم حراما. وقال مثل ذلك 
الخصاص . 


» . . حديث: «إنها ثلاث : لن يلج عليك مَلَّك مادام فيها.‎ )1١( 
. -_ط الميمنية) وفي إسناده جهالة‎ 86 /1١( أخرجه أحمد‎ 
. (الميزان للذهبي 4 -طالحلبي)‎ 

(7) سورة سبأ / ١‏ 
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قال ابن حجر: ولكن ثبت في الصحيحين 
أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنب) ذكرتا 
للنبي وَةٍ كنيسة رأينها بأرض الحبشة, فذكرتا 
من حسنها وتصاوير فيهاء فقال النبي يِه 
«أولفك قوم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح 
نوا على قبره مسجداء وصوروا فيه تلك 
الصور. أولئك شرار الخلق عند الله»2" . 

قال: فإن ذلك يشعر بأنه لوكان جائزا في 
شريعتهم ما أطلق على الذي فعله أنه شر 
الخلق. هكذا قال. لكن الأظهر أنه ذمهم لبناء 
المساجد على القبور. ولجعلهم الصورني 
المساجد. لا لمطلق التصوير. ليوافق الآية9) 
والله أعلم . 
تصوير صورة الإنسان والحيوان في الشريعة 
الإسلامية : 
4- اختلف العلماء في حكم تصوير ذوات 
الأر واح من الإنسان أو الحيوان على ثلاثة 
أقوال : 
٠‏ - القول الأول: إن ذلك غير حرام . 
ولا يحرم منه إلا أن يصنع صنما يعبد من دون الله 


)١(‏ حديث: «أولئك قوم كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح 
بنواعلى...»أخرجه البخاري (الفتح ١ط‏ 
السلفية). ومسلم -777/١(‏ ط الحلبي). 

(؟) فتسح الباري "81/٠١‏ (كتاب اللباس ب 88). وأحكام 
القران للحصاص ”/ 1/7" نشر نظارة الأوقاف 
بالقسطنطينية سنة ١74‏ هء في تفسير سورة سبأ . 


تعالى؛ لقولهتعالى: قال أتعبدون 
ما تنجتون. والله خلقكم وما تعملون»م7) 
ولقول النبي ككل : «إن الله ورسولّه حرم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والأصنام»9) 

واحتج القائلون بالإباحة بقوله تعالى في 
حق سليمان عليه السلام : #يعملون له مايشاء 
من محاريبّ وتقاثيل وجفانٍ كالحوّاب 74" قالوا : 
وشرع من قبلنا شرع لنا لقوله تعالى : «أولئك 
الذين هدى الله فبهداهم اقتده9#4) . 

واستدلوا بقول النبي كَكةِ في حق المصورين 
«الذين يضاهون بخلق الله)”* وفي بعض 
الروايات «الذين يشبهون بخلق الله» وقول 
النبي كَقِةٍ فيا يرويه عن ربه تبارك وتعالى : 
«ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي 
فليخلقوا حبة, أوليخلقوا ذرة»”2 قالوا: ولو 
كان هذا على ظاهره لاقتضى تحريم تصوير 
الشجر والجبال والشمس والقمرء مع أن ذلك 


)١(‏ سورة الضافات / 6420 5و 

(؟) حديث : «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام» أخرجه البخاري (الفتح 4/ 474 ط السلفية) 
ومسلم ١١37/5‏ -ط الحلبي) . 

(*) سورة سبأ/ ١‏ 

(5) سورة الأنعام/ 9٠‏ 

(5) الحديث تقدم تخريجه (ف/ )١١‏ 

(5) حديث : « ومن أظلم ممن ذهب.. .»2 سبق تخريحه ‏ ” 

)١٠6/ف(‎ 


ل ل ا كم ( 


لا يحرم بالاتفاق. فتعين حمله على من قصد أن 
يتحدى صنعة الخالق عز وجل ويفتري عليه بأنه 
يخلق مثل خلقه . 
١‏ واستدلوا بقوله كَكِقِ في حق المصورين «إن 
أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة 
المصورون” قالوا: لوحمل على التصوير 
المعتاد لكان ذلك مشكلا على قواعد الشريعة . 

فإن أشد مافيه أن يكون معصية كسائر 
المعاصي ليس أعظم من الشرك وقتل النفس 
والزناء فكيف يكون فاعله أشد الناس عذاياء 
فتعين حمله على من صنع التماثيل لتعبد من دون 
الله . 

واحتجوا أيضا بم| يأتي من استعمال الصور 
في بيت النبي يَلهِ وبيوت أصحابه. ومن جملة 
ذلك تعاملهم بالدنانير الرومية والدراهم 
الفارسية دون نكير:؛ وبالأحوال الفردية 
للاستعمال الواقع منهم مما يرد ذكره في تضاعيف 
هذا البحث» دون تأويل . 

وقد نقل الألوسي هذا القول في تفسيره عند 
تفسير الآية )١«‏ من سورة سبأء حيث ذكر أن 
النحاس ومكي بن أبي طالب وابن الفرس 


)١(‏ حديث : «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة 
المصورون؛ أخرجه البخاري (الفتح 7817/٠١‏ -ط 
السلفية) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


نقلوه عن قوم(" ولم يعينهم . من أجل ذلك فإن 
هذا القول يغفل ذكره الفقهاء في كتبهم المطولة 
والمختصرة» ويقتصرون في ذكر الخلاف على 
الأقوال الآتية : 


؟ - القول الثاني : وهومذهب المالكية وبعض 
السلف. ووافقهم ابن حمدان من الحنابلة. أنه 
لا يحرم من التصاوير إلا ماجمع الشروط الآتية : 
الشرط الأول: أن تكون صورة الإنسان أو 
الحيوان مما له ظل» أي تكون تمثالا مجسداء فإن 
كانت مسطحة لم يحرم عملهاء وذلك كالمنقوش . 
في جدار. أو ورقء» أو قماش. بل يكون 
مكروها. 

ومن هنا تفجل اين السرري الا جماع على؟ أن 
تصوير ماله ظل حرام . 
الشرط الثاني : أن تكون كاملة الأعضاء. فإن 
كانت ناقصة عضو مما لا يعيش الحيوان مع فقده 
لم يحرم » كما لوصور الحيوان مقطوع الرأس أو 
مخروق البطن أو الصدر. 


)١(‏ تفسير الألوسي المسمى روح المعاني (القاهرة, إدارة 
الطباعة المنبرية هودوام) .١15/11‏ ونسب في جلة الوعي 
الإسلامي (سنة 41 ١ه‏ العدد 4؟ ص لاه . 58 في مقال 
للسيد محمد رجب البيلي إلى الشيخ عبدالعزيز جاويش . 


٠١١ 


الشرط الثالث: أن يصنع الصورة مما يدوم من 

الحديد أو النحاس أو الحجارة أو الخشب أونحو 

ذلك. فإن صنعها مما لا يدوم كقشر بطيخ أو 
عجين لم يحرم , لأنه إذا نشف تقطع . على أن في 
هذا النوع عندهم خلافاء. فقد قال الأكثر 

منهم : يحرم ولوكان مما لا يدوم . 

بعض السلف أيضا كا ذكره النووي . 7) 
وقال ابن حمدان من الحنابلة : المراد بالصورة 

أي : المحرمة ما كان لها جسم مصنوع له طول 

وعرض وعمق . 

3 - القول الثالث: أنه يحرم تصوير ذوات 

الأرواح مطلقاء أي سواء أكان للصورة ظل أولم 

يكن . وهومذهب الحنفية والشافعية والحنابلة . 

وتشدد النووي حتى ادعى الإجماع عليه . وفي 

دعوى الإجماع نظر يعلم مما يأتي . وقد شكك في 
صحة الإجماع ابن نجيم كا في الطحطاوي 
على الدر. وه و ظاهر. لما تقدم من أن المالكية 

المذهب عندهم في ذلك . 

)١(‏ متن خليل. وعليه شرح الدردير وحاشية الدسوقي 
"الال الا وغذاء الألباب للسفاريني شرح منظومة 
الآداب ؟/ ل وشسرح النووي على صحيح مسلم. 
( القاهرة. المطبعة العصرية ١1844‏ ه كتاب اللباس) 
40١‏ وفتح الباري .588/٠١‏ 

ول نجد النص على ما نقل عن ابن العسربي في أحكام 
القران فلعله في غير ذلك من كتبه . 


وهذا التحريم عند الجمهور هومن حيث 
الجملة . ويستثنى عندهم بعض ال حالات المتفق 
عليها أو المختلف فيها ما سيذكر فيه| بعد . 7 
الكبائر. قالوا: لما في الحديث من التوعد عليه 
بقول التق عد «إث أشد الناس عذابا يوم 
القيامة المصوّرون». 9) 


أدلة القولين الثاني والثالث بتحريم التصوير من 
حيث الحملة : 
4 - استند العلماء في تحريم التصوير من حيث 
الجملة إلى الأحاديث التالية : 

الحسديث الأول: عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «قدم رسول الله يةِ من سفرء وقد 
سترت سه لي بقرام فيه تماثيل. فلا رآه 
رسول الله يةِ هتكه. وتلون وجهه. فقال: 
يا عائشة: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين 


. *«/اا والأم للشافعي‎ /١ الطحطاوي على الدر المختار‎ )١( 
)ه18١ (القاهسرة. مكتبة الكليات الأزهرية.‎ 
والزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمى‎ ,.١ 87/5 
والإنصاف في معرفة الراجح من‎ 2787/١ الشسافعي‎ 
الخلاف للمرداوي. الحنبلي. (القاهرة,. مطبعة أنصار‎ 
4/4/١ السنة)‎ 

(؟) كشاف القناع للبهوتي شرح الإقناع للحجاوي الحنبلي. 
(الرياض. مكتبة النصر الحديثة) /١‏ 5لا ١٠م‏ 
والآداب الشرعية لابن مفلح “/ 1ه 

وقد تقدم تخريج الحديث ف/ 7١‏ 


ه١‎ 5 


يضاهون بخلق الله . قالت عائشة 
فجعلنا منه وسادة أووسادتين». وفي رواية أنه 
قال: «إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة 
الذين يشبهون بخلق الله»2"7. وفي رواية أخرى 
قال: «إن أصحاب هذه الصوريعذبون يوم 
القيامة. ويقال طم : أحيوا ماخلقتم». 

وفي رواية: «إنها قالت: فأخذت الستر 
فجعاته مرفقة أومرفقين» فكان يرتفق بها في 
البييت». وهذه الروايات متفق عليها. 9) 

هذا وإن قوله يئيةِ : «إن أشد الناس عذابا 
يوم القيامة المصورون» رواه الشيخان أيضا 
مرفوعا من حديث ابن مسعود رضي الله 
00 

وقوله: «إن أصحاب هذه الصور يعذبون 
يوم القيامة يقال لهم أحيوا ماخلقتم» روياه أيضا 


)١(‏ حديث: يا عائشة, أشد الناس عذابا يوم القيامة 
الذين. . .» أخرجه البخاري (الفتح 141-5٠١‏ ط 
السلفية) ومسلم ١8/8‏ ط الحلبي) . 

)٠١‏ حديث: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون 
بلق الله. . .». أخرجه مسلم (8/ 15717 ط الحلبي) . 

وحديث : «إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم 
القيامة...»أخرجه البخاري (الفتح ١٠/1984اط‏ 
السلفية). ومسلم (5/ ١559‏ ط الحلبي) ورواية: 
وفأخذت الستر فجعلته مرفقة». أخرجه مسلم (9/ ١579‏ 
ط الحليي) . 
(") الحديث تقدم تخريجه ف 7 


لل ان دا 

الحديث الثاني : عن عائشة رضى الله عنها 
قال: «واعد رسول الله كلل 0 أن يأتيه في 
ساغة: فحناءت تلك الساعة وم يأته . قالت: 
وكان بيده عصا فطرحهاء وهويقول : مايخلف 
الله وعده ولا رسله. ثم التفت». فإذا جرو كلب 
تحت سرير فقال : متى دحل هذا الكلب؟ 
تقلك رالقعافو يتنه . فأمربه فأخرجء فجاءه 
جر يلء فقال له رسول الله بك : وعدتني 
فجلست لك ول تأتني؟ فقال: منعني الكلب 
الذي كان في بيتك . إنا لا ندخل بيتا فيه كلب 
ولا اضورة 00 

وروت ميمونة رضي الله عنها حادثة مثل 
هد :فيه قول ويل + «إنالا نيحل ينا فيه 
كلب ولا صورة» . 9) 


وروى علي بن أبي طالب رضي الله عنهأن 


وروى القصة أيضا أبوهريرة رضى الله علية . 


)١(‏ حديث: «واعد رسول الله يه جبر يل. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 841/٠١‏ ط السلفية). ومسلم 
(8/ 1554 ط الحلبي) . 

(0) حديث : «إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة» أخرجه 


مسلم (9/ 1١5515‏ 1556 ط الحلبي). 


س٠١"‎ 


الحديث الثالث: عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أنه دخل دارا تبنى بالمدينة لسعيدء أو 
لمروانء فرأى مصورا يصورفي الدار. فقال 
سمعت رسول الله كَدٍ يقول : «قال الله تعالى : 
ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي. 
فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة. أو ليخلقوا 
شعيرة» . )١‏ 

الحديث الرابع : عن ابن عباس رضي الله 
عنها أنه جاءه رجل فقال: إني رجل أصور هذه 
الصور فأفتني فيها. فقال: ادن مني. فدنا منه. 
ثم قال : ادن مني؛ فدنا منه. حتى وضع يده 
على رأسه. وقال: أنبئك بها سمعت من رسول 
الله كك . سمعت رسول الله يهْ يقول: «كل 
مصورفي النار. يجعل له بكل صورة صورها 
نفساء فيعذبه في جهنم». ثم قال: إن كنت 
لابد فاعلا فاصنع الشجر ومالا نفس له. 9 

الحديث الخامس : عن أبي المياج الأسدي 
أن عليا رضي الله عنه قال له : «ألا أبعئك على 
مابعثني عليه رسول الله كل : ألا تدع صورة إلا 
طمستهاء ولا قبرا مشرفا إلا سويته» 9) 


١6 الحديث تقدم تخريجه ف/‎ )١( 
1737١ /#( (؟) حديث : «كل مصور في النار» . أخرجه مسلم‎ 


ط الحلبي) 


(9) حديثك: «ألا أبعثك على ما بعثني به رسول الله بكِ» 
أخرجه مسلم (3737/5. 3117 ط الحلبي). 


تعليل نحريم التصوير: 
- اختلف العلماء في علة تحريم التصوير على 
وجوه : 

الوجه الأول: أن العلة هي ماني التصوير 
من مضاهاة خلق الله تعالى . وأصل التعليل 
بذلك وارد في الأحاديث المتقدمة. كلفظ حديث 
عائشة رضي الله عنها: «الذين يضاهون بخلق 
الله" وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
«ومن أظلم ثمن ذهب يخلق خلقا كخلقي)') 
ويشهد لذلك حديث : «من صوّر صورة كلف 
أن ينفخ فيها الروح)7" وحديث: «أشد الناس 
عذابا يوم القيامة المصورون. يقال لهم : أحيوا 
ماخلقتم) . ) 

وثما يكدر على التعليل هذا أمران : 

الأول: أن التعليل بهذا يقتضي منع تحريم 
تصوير الشمس والقمر والجبال والشجر وغير 
ذلك من غير ذوات الأرواح . 

والثاني : أن التعليل بذلك يقتضي أيضا منع 
تصوير لعب البنات والعضوالمقطوع. وغير 


)١(‏ انفرد بهذه الرواية ورواية «يشبهون بخلق» عبدالرحمن بن 
القاسم عن عائشة. وحديثه في صحيح البخاري (كتاب 
اللباس ب )4١‏ ومسلم (لباس ح١5.‏ 45) والنسائي 
(زينة باب ؟١١)‏ وأحمد (57/5”*. “الى 319). 

(؟) الحديث تقدم تخريجه في الفقرة السابقة . 

(9) الحديث تقدم تخريجه ف/ ١١‏ 

(5) الحديث تقدم تخريجه فه١‏ 


-1٠١5- 


لاه من قضية التحريم . 
من أجل ذلك ذهب بعض العلاء إلى أن 
المقصدد بالتعليل بهذه العلة من صنع الصورة 
متحديا قدرة الخالق عز وجل. ورأى أنه قادر أن 
يخلق كخلقه. فير يهالله تعالى عجزه يوم 
القيامة. بأن يكلفه أن ينفخ الروح في تلك 
الصن: 

قال النووي : أمارواية «أشد عذابا» فهي 
محمولة على من فعل الصورة لتعبد. وقيل: هي 
فيمن قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاة 
خلق الله. واعتقد ذلك. فهذا كافرله من أشد 
العذاب ما للكفارء ويزيد عذابه بزيادة 
كفره» . ١‏ 

ويتأيد التعليل بهذا بأن الله تعالى قال شبيها 
بذلك في حق من ادعى أنه ينزل مثل ما أنزل 
الله وأنه لا أحد أظلم منه. فقال تعالى : 
لإوس أظلم من افترى على الله كذبا أوقال 
أوحي / 8 يوح إليه شيء,. ومن قال سأنزلُ 
مغل ما أنزل الله 2*4 فهذا فيمن ادعى مساواة 
0 والأول فيمن ادعى 
مساواته في خلقه. وكلاهما من أشد الناس 


عذابا. 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم <كتاب اللباس) 
شالك 
(؟) سورة الأنعام/ 9 


رما عق هذا أكون يا وزانة ا غزيرة 
رضى الله عنه أن الله تعالى يقول في الحديث 
الشكديي «ومن أظلم من ذهب يخلق خلقا 
كخلقى» فإن «ذهب» بمعنى قصدء بذلك 
506 ابن حجر. 27 وبذلك يكون معناها أنه 
أظلم الناس بهذا القصدء وهوأن يقصد أن 
يخلق كخلق الله تعالى . 

ونقل الحصاص قولا أن المراد هذه الأحاديث 
ومن شبه الله بخلقه». 


+”-الوجه الثاني : كون التصوير وسيلة إلى 


الغلوفي غير الله تعالى بتعظيمه حتى يئول الأمر 
الله تعالى . وذلك أن النبي يل بعث والناس 
ينصبون قاثيل يعبدونهاء يزعمون أنها تقرهم 
والوثنية» معلنا أن شعاره الأكبر (لا إله إلا الله) 
ومسفها لعقول هؤلاء. ومن المناهج التي 
سلكتها الشريعة الحكيمة لذلك - بالإضافة إلى 
الحجة زالبيان والسيف والسنان ‏ أن جاءت إلى 
مامن شأنه أن يكون وسيلة إلى الضلال ولا 
منفعة فيه أومنفعته أقل. فمنعت إتيانه. قال 
ابن العربي : والذي أوجب النبي عن التصوير 
في شرعنا ‏ والله أعلم ‏ ماكانت العرب عليه من 
عبادة الأوثان والأصنامء فكانوايصورود 


585/٠١ فتح الباري‎ )١( 


ا٠١‎ 6 


ويعبدون. فقطع الله الذريعة. وحمى الباب . 

ثم أشار ابن العربي أن التعليل بالمضاهاة 
وهو منصوص. لا يمنع من التعليل بهذه العلة 
المستنبطة, قال: خبى عن الصورة. وذكرعلة 
التشبه بخلق الله. وفيها زيادة على هذا عبادتها 
من دون الله. فنبه على أن عملها معصية, فا 
ظنك بعبادتها )١(‏ 

- واستند القائلون مهذا الوجه في التعليل إلى 
مافي صحيح البخاري في تفسير سورة نوح. 
عافد عن عطاء عن ابن عباس في : ود 
وسواع. ويغوث. ويعوق. ونسر. قال: «هذه 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلم) هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصاباء 
وسموها بأسمائهم . ففعلواء فلم تعبد. حتى إذا 
هلك أولئك. وتنسخ العلم. عبدت». 9) 

لكن إلى أي مدى أرادت الشريعة المنع من 
التصوير لتكفل سد الذريعة: هل إلى منع 
التصوير مطلقاء أومنع الصور المنصوبة دون 
غير المنصوبة. أو منع الصور المجسمة التي لها 
ظل. لأا التي كانت تعبد؟ هذا موضع 


١684/14 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

)١(‏ أشر ابن عباس أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 575 ط 
السلفية). وانظر تفسير ابن كثير والطبر ي في تفسير الآية 
من سورة نوح. حيث نقلا روايات أخرى. 


ل ا : 


بناء على هذا الوجه رأى بعض العلماء أن 
النبي مَل شدد أولا وأمر بكسر الأوثان ولطخ 
الصور. ثم لما عرف ذلك الأمر واشتهر رخص في 
الصور المسطحة وقال: «إلا رقا في ثوب». 
- الوجه الثالث : أن العلة مجرد الشبه بفعل 
المشركين الذين كانوا ينحتون الأصنام 
ويعبدونهاء ولولم يقصد المصورذلك. ولولم . 
تعبد الصورة التي يصنعها. لكن الحال شبيهة 
بالحال. كما نمبيناعن الصلاة عند طلوع 
الشمس وعند غروبهاء لثلا نكون في ذلك مثل 
من يسجد لها حينئذ . كما قال النبي َي : «فإنه 
يسجد طا حينئذ الكفار”١)‏ فكرهت الصلاة 
حينئذ لما تجره المشامهة من الموافقة . أشار إلى هذا 
المعنى ابن تيمية. ونبه عليه ابن حجر حيث 
قال: إن صورة الأصنام هي الأصل في منع 
التصوير”" لكن إذا قيل بهذه العلة فهي 
لا تقتضي أكثر من الكراهة . 


)١(‏ حديث: «وحينئذ يسجد فا الكفار». أخرجه مسلم 
/1١١‏ ٠/اه‏ ط الحلبي) من حديث عمر و بن عنبسه رضي ألله 
عنه. 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. 
(القاهرة. مطبعة أنصار السنة المحمدية. 1١58‏ ه) 
ص”7". وفتح الباري هوم 

وفي مجلة المنار قال الشيسخ محمد رشيد رضا إن هذه هي 
العلة الحقيقية فٍ التحريم (سنة 1١١‏ ه المحلد 
ه/ .)١ 1١‏ 


الوجه الرابع : أن وجود الصورة في مكان 
يمنع دخول الملائكة إليه . وقل ورد النص على 

ورد التعليل بهذا كثير من العلماء. منهم 
الحنابلة. كما يأتي. وقالوا: إن تنصيص 
الحديث على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
صورة لا يقتضي منع التصويرء كالحنابة, فإنها 
تمنع دخو الملائكة أيضالما في بعض الروايات 
ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب 
ولا جنب)(22 فلا يلزم من ذلك منع الحنابة . 

ولعل امتناع دخول الملائكة إن) هو لكون 
الصورة محرمة. كما يحرم على المسلم أن يجلس 
على مائدة يدار عليها الخمر. فامتناع دخوهم 
ثر التحريم» وليس علة . والله أعلم . 


تفصيل القول في صناعة الصور: 
أولا: الصور المجسمة (ذوات الظل) . 
4 صنعة الصور المجسمة محرمة عند جمهور 
العلماء أخذا بالأدلة المسابقة . 

ويستنثى منها ماكان مصنوعا كلعبة للصغار» 
أو كان ممتهناء أوكان مقطوعا منه عضولا يعيش 
بدونهء أوكان ما لا يدوم كصور الحلوى أو 


)١(‏ حديث: ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب 
ولا جنب». أخرجه أبو داود (4/ 784 تحقيق عزت عبيد 
دعامن) . وفي إسنادة جهالة, «الميزان للذهبي ١44/14‏ ط 


الحلبي). 


العجين. على خلاف وتفصيل يتبين في المباحث 
الغالية , 


ثانيا: صناعة الصور المسطحة : 

القول الأول في صناعة الصور المسطحة : 
_مذهب المالكية ومن ذكر معهم جواز 
صناعة الصور المسطحة مطلقاء مع الكراهة . 
لكن إن كانت فيما يمتهن فلا كراهة بل خلاف 
الأولى . وتزول الكراهة إذا كانت الصور 
مقطوعة عضو لا تبقى الحياة مع فقده. 

: ومن الحجة لهذا المذهب مايل‎ ١ 

)01 حديث أبي طلحة وعنه زيد بن خالد 
الجهني . ورواه سهل بن حنيف الصحابي رضي 
الله عنهم .أن النبي يكلِةِ قال: «لا تدخل الملائكة 
بيتافيه صورة» إلاارقم في ثوب)9 فهذا 
اللحديث مقيدء. فيحمل عليه كل ماورد من 
الغبي عن التصاوير ولعن المصورين . 

(؟).حديث أبي هريرة مرفوعا أن النبي يلل 
قال: يقول الله تعالى : في الحديث القدسي 
«ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي . 
فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة». 9) 


)١(‏ حديث: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة» إلا رقما في 
ثوب» أخرجه البخاري (الفتح "894/٠١‏ ط السلفية). 


ومسلم (م/ 1١66‏ ط الحلبي). 
زفق الحديث تقدم تخريجه ف/ه١‏ 


-ا١الب‎ 


ووحه الاحتجاج به: أن الله تعالى لم يخلق 
هذه الأحياء سطوحاء بل اخترعها محسمة 9) 
2 استعمال الصورفي بيت النبي له كي 
تقدم أنها جعلت الستر مرفقتين. فكان يرتفق 
ببعاء وفي بعض الروايات «وإن فيهما الصور» . 
ستر فيه تمثال طائر. وكان الداخل إذا دخل 
استقبله. فقال لي النبى كه : «حولي هذاء فإني 
كلما دخلت فرأيته. ذكرت الدنيا»”"' فعلل 
الدنيا وزهرتها عن الدعوة إلى الله والتفرغ 
لعبادته. وذلك لا يقتضي التحريم على أمته . 
«أميطى عنا قرامك هذاء فإن تصاويره لا تزال 
تعرض لي في صلاتي )0 وعلل في رواية ثالشة 
بغير هذا عندماهتك الستر فقال «ياعائشة 
لاتستري الجدار»”*' وقال «إن الله م يأمرنا أن 
نكسو الحجارة والطين) ©» 
)١(‏ ذكر هذا المعنى ابن حجر في الفتح م 
(؟) حديث: «حولي هذاء فإنيٍ كلما دخلت فرأيته ذكرت 
الدنيا». أخرجه مسلم (/1155 ط الحلبي) . 
(*) حديث « أميطي عنا قرامنك هذاء فإنه. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح /١‏ 484 ط السلفية) . 
(4) حديث: «ياعائشة لا تسترى الجدار» أخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار (4/ 787 ط مطبعة الأنوار المحمدية) . 
(5) حديث: «إن الله لم يأمسرنا أن نكسو الحجارة والطين» 
أخسرجه مسلم (/ 1157 ط الحلبي) من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 


ويوضح هذا المعنى جليا حديث سفينة 
رضي الله عنه مولى النبي يك أن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه دعا النبي يلِ إلى بيته. 
فجاء فوضع يده فرجع . فقالت فاطمة لعلىي : 
الحقه فانظرمارجعه. فتبعه. فقال: 
يارسول الله ما ردك؟ قال : «إنهليس لي أو 
قال: لنبي - أن يدخل بيتا مزوقا». )١‏ 

ورواه عبد الله بن عمر رضي الله عنه| عند 
البخاري وأبي داود وفي روايته: «فرأى سترا 
موشيا». وفيها أنه َلِيةٍ قال «ما لنا وللدنياء ما لنا 
وللرقم» فقالت فاطمة فا تأمرنا فيه؟ قال: 
ترسلين به إلى أهل حاجة».”" وفي رواية 
النسائي أنه كان في الستر تصاوير. 7) 

(5) استعمال النبي كَل وأصحابه الدنانير 
الرومية والدراهم الفارسية وعليها صور ملوكهم 
ول يكن عدهم نفو خيزهنا إلا القلرس. وقد 
ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ على ما 
تذكره الكتب الولف نار النقود ‏ الدراهم 
على السكة الفارسية» فكان فيها المصون 


)١(‏ حديث: «إننه ليس لي - أو قال: لنبي ‏ أن يدخل بينا 
مزوقاء أخرجه أبو داود (4/ ١‏ - تحقيق عزت عبيد 
دعاس). وصححه ابن حبان مختضرا (ص5ه" ‏ موارد 
الظمان ‏ ط السلفية) .. 

(؟) حديث: «مالنا وللدنيا. ما لنا وللرقم» أخرجه البخاري 
(الفتح 778/60 ط السلفية) وأبو داود (4/ 787 تحقيق 
عزت عبيد دعاس) . 

(*) جامع الأصول 4/ 6١م‏ 


2 


وضرب الدنانير معاوية رضي الله عنه وعليها 
الصور بعد أن محامنها الصليبء. وضربها 
:عبد الملك وعليها صورته متقلدا سيفاء ثم 
ضربها عبدالملك والوليد خالية من الصور. ”") 

(5) ما نقل عن بعض الصحابة والتابعين من 
استعهال الصورفي الستوروغيرهامن 
المسطحات . من ذلك استعمال زيد بن خالد 
الجهنى رضى الله عنه للستورذات الصور. 
رحدريه في الصحيحين . واستعمله أبو طلحة 
رضي الله عنه وأقره سهل بن حنيف رضي الله 
عن وحديثهافي الموطأ وعند الترمذي 
والنسائي . واعتمدوا على ما رووه عن النبي كل 
من قوله «إلا رقما في ثوب» . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة بن الزبير أن 
عروة كان يتكىء على المرافق (الوسائد) التي 


فيها تصاوير الطير والرجال. 9) 
وروى الطحاوي بأسانيده أن نقش خاتم 


عمران بن حصين الصحابي رضي الله عنه كان 
رجلا متقلدا سيفا. وأن نقش خاتم النعمان بن 


. راجع هذا كتاب : الدينار الإسلامي في المتحف العراقي‎ )١( 
للسيد ناصر النقشبندي, (بغداد. المجمع العلمي العراقي‎ 
ا10ه) ص17. 218 2786 075 87 . وكتاب النقود‎ 
العربية وعلم النمنمات لانستاس الكرملٍ وفي ضمنه كتاب‎ 
. المقريزي في النقود الإسلامية‎ 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة 507/4 ط المهند 


قابضا إحدى يديه باسطا الأخرى. وعن 
القاسم قال كان نقش خاتم عبدالله ذبابان» 
وكان نقش خاتم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه 
كركيان. وروي أن نقش خاتم أبي هريرة 
رضى الله عنه ذبابتان . 9') 

بعل ابن أبي شيبة بسنده عن ابن عون أنه 
دخل على القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنهم وهو بأعلى مكة ببيته» 
قال: فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس 
والعنقاء. قال ابن حجر: والقاسم بن محمد 
أحد فقهاء المدينة» وهوراوي حديث عائشة. 
وكان من أفضل أهل زمانه . 9) 

وروى أحمد بسنده عن المسوربن مخرمة 
رضي الله عنه قال: دخلت على ابن عبباس 
رضي الله عنه] أعوده من وجع كان به. قلت : 
فا هذه التصاوير في الكانون؟ قال : ألا ترى قد 
أحرقناها بالنار. فلما خرج المسورقال: اقطعوا 
رءوس هذه التماثيل . قالوا: يا أبا العباس لو 
ذهبت بها إلى السوق كان أنفق لها. 
قال: لا.. فأمر بقطع رعوسها. © 
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)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة, ط الهند 4/ 2009 وثقله ابن حجر 
في الفتح 584/٠١‏ 

(5) مسئد أحمد /١‏ 76م 


سكنات ا 


القول الثان في صناعة الصور غير ذوات الظل 
(أي المسطحة) : 
؟" - إنها محرمة كصناعة ذوات الظل . وهذا 
قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة. ونقل عن كثير من السلف . 

واستثنى بعض أصحاب هذا القول الصور 
المقطوعة والصور الممتهنة وأشياء أخرى كما 
سيأتي في بقية هذا البحث. 

واحتجوا للتحريم بإطلاق الأحاديث الواردة 
في لعن النبي يِل للمصورين. وأن المصور 
يعذب يوم القيامة بأن يكلف بنفخ الروح في كل 
صورة صورها. خرج من ذلك صور الأشجار 
ونحوها ما لا روح فيه بالأدلة السابق ذكرهاء 
فيبقى ماع داها على التحريم . قالوا: وأما 
الاحتجاج لإباحة صنع الصور المسطحة 
باستعمال النبي يله الوسادتين اللتين فيهم) 
الصور. واستعمال الصحابة والتابعين لذلك». 
فإن الاستعمال للصورة حيث جاز لا يعني جواز 
تصويرهاء لأن النص ورد بتحريم التصوير 
ولعن المصور. وهوشيء اخر غير استعمال مافيه 
الصورة . وقد علل في بعض الروايات بمضاهاة 
خلق الله والتشبيه به. وذلك إثم غير متحقق في 
الاستعهال ‏ (') 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ لاع 


راع بويا عر ران كا م جردم له يدج قناع 4١‏ "اربج ولاق م ند لل واوا اج روي مد جرع ودع مد ددعل بار ود ود ود بود م ا ل ا 1 


الثا: الصور لمقطوعة والصور النصفية 
ونحوها: 
تقدم أن المالكية لايرون تحريم تصوير 
الإنسان أوالحيوان ‏ سواء أكانت الصورة تمثالا 
يحسما أو صورة مسطحة - إن كانت ناقصة عضو 
من الأعضاء الظاهرة ممالا يعيش الحيوان 
بدونه. كما لوكان مقطوع الرأس. أو كان 
مخروق البطن أو الصدر. 

وكذلك يقول الحنابلة. كما جاء في المغني : 
«إذا كان في ابتداء التصويرة صورة بدن بلا رأس 
أورأس بلا بدن. أوجعل له رأس وسائر بدنه 
صورة غير حيوان. لم يدخل في النهي . وفي 
الفروع : إن أزيل من الصورمالا تبقى الحياة 
معه لم يكره. في المنصوص . ومثله صورة شجرة 
ونحوه وتمثال. وكذا تصويره7") 

وهذا مذهب الشافعية أيضاء ول ينقل بينهم 
في ذلك خلاف إلا ماشذ به المتولي. غير أنهم 
اختلفوا فيه| إذا كان المقطوع غير الرأس وقد بقي 
اراس والراجح عندهم في هذه الحالة 
التحريم. جاء في أسنى المطالب وحاشيته ' 
للرملي : وكذا إن قطع رأس الصورة. قال 
الكوهكيوني : وكذا حكم ماصور بلا رأس. وأما 


)0 المغني // لا وانظر كشاف القناع ه/ ١‏ والخرشى 
عما سمل والفروع امم ونوا 


1١١ 


الرءوس بلا أبدان فهل تحرم؟ فيه تردد. والحرمة 
أرجح . قال الرملي : وهما وجهان في الحاوي 
وبناهما على أنه هل يجوز تصوير حيوان لا نظير 
له: إن جوزناه جاز ذلكء وإلا فلاء» وهو 
الصحيح. ويشمله| قوله: ويحرم تصوير 
حيوان . 

وظاهر ماني تحفة المحتاج جوازه» فإنه قال: 
وكفقد الرأس فقد مالا حياة بدونه . 9) 


رابعا: صنع الصور الخيالية : 
" - ينص الشافعية على أن الصور الخيالية 
للإنسان أوالحيوان داخلة في التحريم . قالوا : 
يحرم » كإنسان له جناح, أوبقرله منقار, ما 
ليس له نظير في المخلوقات . وكلام صاحب 
روض الطالب يوحي بوجود قول بالجواز. 
وواضح أن هذا في غير اللعب التي 
للأطفال, وقد ورد في حديث عائشة رضي الله 
عنها: «أنه كان في لعبها فرس له جناحان» 
وأن ابي كلخ ضحك لا راها حتى بدت 


نواجذه» اث 


)١(‏ تحفة المحتساج 7/ 474 , وأسنى المطسالب وحاشيته 
57ء والقليوبي على شرح المنهاج 7917/7 

7917/9 أسنى المطالب 7/ 777» والقليوبي على المنباج‎ )١( 
474 /1 وحواشي تحفة المحتاج‎ 
78 وحديث عائشة سيأتي تخريجه ف/‎ 


خامسا: صنع الصور الممتهنة : 
ه" - يأتي أن أغلب العلماء على جواز اقتناء 
واستعمال الصور المجسمة والمسطحة. سواء 
أكانت مقطوعة أم كاملة, إذا كانت ممتهنة. 
كالتي على أرض أو بساط أوفراش أووسادة أو 
نحو ذلك . 

وبناء على هذاء ذهب بعض العلماء إلى 
جواز صنع مايستعمل على ذلك الوجه. كنسج 
الحرير لمن يحل له. 

وهوفي الجملة مذهب المالكية, إلا أنه 
عندهم خلاف الأولى . 

وعند الشافعية وجهان: أصحها التحريم . 
وهو مذهب الحنفية ى| صرح به ابن عابدين . 
ونقل ابن حجر عن المتولي من الشافعية أنه أجاز 
التصوير على الأرض .”2 

ولم نجد للحنابلة تصريحا في هذه المسألة 
فالظاهر أنه عندهم مندرج في تحريم التصوير. 

وسيأتي تفصيل القول في معنى الامتهان . 
سادسا: صناعة الصور من الطين والحلوى 
وما يسرع إليه الفساد: 
5 للمالكية قولان في صناعة الصورالتي 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 778/57. ومنح 

الجليل شرح مختصسر خليل 117/7 , وحاشية عميرة على 

شرح المنباج 2/١‏ 35048 ونباية المحتاج نا اطي 


وأسنى المطالب بحاشية الرمل 2.77/7 وابن عابدين 
لامع 


حما أاجدة 


لا تتخذ للابقاء. كالتى تعمل من العجين. 
وأشهر القولين المنع . وكذا نقلها العدوى وقال : 
إن القول بالجواز هولأصبغ . ومثل له بها يصنع 
من عجين أو قشر بطيخ . لأنه إذا نشف تقطع . 
وعند الشافعية: يحرم صنعها ولا يحرم 
بيعها )١(‏ 
سابعا: صناعة لعب البئات : 
- استثنى أكثر العلماء من تحريم التصوير 
وصناعة التماثيل صناعة لعب البنات . وهو 
مذهب المالكية والشافعية والحنابلة . 

وقد نقل القاضي عياض جوازه عن أكثر 
العلماء. وتابعه النووي في شرح مسلم . فقال: 
يستثنى من منع تصويرماله ظل. ومن اتخاذه 
على هيئة تمثال إنسان أوحيوان, مجسمة أوغير 
مجسمة. وسواء أكان له نظير ني الحيوانات أم 
لا» كفرس له جناحان . 

وقداشترط الحنابلة للجواز أن تكون 
بدونه . وسائر العلماء على عدم اشتراط 


)١(‏ فتح الباري .888/٠١‏ والدسوقي ؟/ لالا. والخرشي 
م/ميام والقليوبي على شرح المنباج */ 79137 


8" واستدل الجمهور هذا الاستثناء بحديث 
عائشة رضى الله عنها قالت: «كنت ألعب 


الات غتواللن: كف ركان ل قواعين 


يلعبن معي . فكان رسول الله وك إذا دخل 
يتقمعن منه. فيسريهن إلي» فيلعبن معي». (") 

وفي رواية قالت: «قدم رسول الله يَكِةِ من 
غزوة تبوك أوخيبر. وفي سهوتها ستر. فهبت 
ريح. فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة 
لعب. فقال: ماهذا يا عائشة؟ قالت: بناتي . 
ورأى بينبن فرسا لها جناحان من رقاع , فقال: 
ماهذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس . 
قال: وماهذا الذي عليه؟ قالت: جناحان . 
فقال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن 
ليان علا ذا اجبعة؟ قالث: فقحك 
رسول الله َك حتى رأيت نواجذه, . 9©) 

وقد علل المالكية والشافعية والحنابلة هذا 
الاستثناء لصناعة اللعب بالحاجة إلى تدريبهن 
على أمر تربية الأولاد. 


(1) فتح الباري 0٠‏ /807ه. وحاشية الدسوقي 
0 وأسنى المطالب وحاشية الرملي / 777. ونهاية 
المحتاج 791/1 . وكشاف القناع ٠78٠0 /١‏ 

(5) حديث عائشة : «كنت ألعب بالبنات. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 577/٠١‏ ط السلفية). 

(*) حديث عائشة : «قدم رسول الله يَكِةِ من غزوة خيبر . 526 
أخرجه أبو داود (0/ 771 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وإسناده صحيح . 


-1١١5- 


وهذا التعليل يظهر فيم| لوكانت اللعب على 
هيئة"إنسان, ولا يظهر في أمر الفرس الذي له 
جناحان, ولذا علل الحليمي بذلك وبغيره» 
وهذا نص كلامه. قال: للصباياني ذلك 
فائدتان: إحداهما عاجلة والأخرى اجلة . فأما 
العاجلة. فالاستئناس الذي في الصبيان من 
معادن النشوء والنمو. فإن الصبي إن كان أنعم 
حالا وأطيب نفسا وأشرح صدرا كان أقوى 
وأحسن نمواء وذلك لأن السروريبسط القلب. 
وفي انبساطه انبساط الروح., وانتشاره في 
البدن» وقوة أثره في الأعضاء والجوارح . 

وأما الآجلة فإنهن سيعلمن من ذلك معالحة 
الصبيان وحبهم والشفقة عليهم. ويلزم ذلك 
طبائعهن. حتى إذا كبرن وعاين لأنفسهن 
ماكن تسرين به من الأولاد كن لهم بالحق ى) كن 
لتلك الأشباه بالباطل . ') 

هذا وقد نقل ابن حجر في الفتح عن البعض 
دعوى أن صناعة اللعب محرمة., وأن جوازها 
كان أولاءثم نسخ بعموم النبي عن التصوير. '") 

ويرده أن دعوى النسخ معارضة بمثلها. وأنه 
قد يكون الإذن باللعب لاحقا. 


)١(‏ المنباج في شعب الإيمان للحليمى. (بيروت. دار الفكر. 
8 ها. بط ؛ الملاعب والملاهي) */ /9417 ' 
() فتح الباري 8946/٠١‏ 


على أن في حديث عائشة رضي الله عنها في 
اللعب مايدل على تأخره, فإن فيه أن ذلك كان 
عند رجوع النبي يك من غزوة تبوك» فالظاهر 
أنه كان متأخرا . 
ثامنا: التصوير للمصلحة كالتعليم وغيره : 
4 لم نجد أحدا من الفقهاء تعرض لشيء من 
هذاء عدا ما ذكروه في لعب الأطفال : أن العلة 
في استثشائها من التحريم العام هوتدريب 
الببات على تربية الأطفال كا قال جمهور 
الفقهاء. أوالتدريب واستكناس الأطفال وزيادة 
فرحهم لمصلحة تحسين النموكا قال الحليمي . 
وأن صناعة الصور أبيحت لهذه المصلحة. مع 
قيام سبب التحريم» وهي كونها تماثيل لذوات 
الأرواح . والتصوير بقصد التعليم والتدريب 
ونحوهما لايخرج عن ذلك . 


القسم الثالث: 

اقتناء الصور واستعماها : 

٠‏ - يذهب جمهور العلماء إلى أنه لايلزم من 
تحريم تصوير الصورة تحريم اقتنائها أو تحريم 
استعوللماء فإن عملية التصوير لذوات الأرواح 
وَرَدَ فيها النصوص المشددة السابق ذكرهاء وفيها 
لعن المصورء وأنه يعذب في النارء وأنه أشد 
الناس أومن أشد الناس عذابا. ولم يرد شيء 
من ذلك في اقتناء الصور. ولم تتحقق في 
مستعملها علة تحريم التصوير من المضاهاة 


اا 


ومع ذلك فقد ورد مايدل على منع اقتناء 
الصورة أو استعالماء إلا أن الأحاديث الواردة في 
ذلك ليس فيها ذكر عذاب أو أي قرينة تدل على 
أن اقتناءها من الكبائر. وبهذا يكون حكم مقتني 
الصورة التي يحرم اقتناؤ ها: أنه قد فعل صغيرة 
من الصغائر. إلا على القول بأن الإصرار على 
الصغيرة كبيرة. فيكون كبيرة إن تحقق 
الإراو لأ إن 1 يموع و1 جل يان 
الإصرار على الصغيرة من الكبائر. 

وقد نبّه إلى الفرق بين التصوير وبين اقتناء 
الصورني الحكم النووي في شرحه لحديث 
الصورفي صحيح مسلم. ونبه إليه الشيراملسي 
من الشافعية أيضاء وعليه يجري كلام أكثر 
الفقهاء. )١‏ 

والأحاديث الدالة على منع اقتناء الصور 
منها : 

)١(‏ أن النبي و «منتك الستر الذي فيه 
الصورة» وفي رواية قال لعائشة: 
عني ».7 وتقدم . 
(؟) ومنها أنه قال: «إن البيت الذي فيه 
الصور لا تدخله الملائكة. 9) 


«آخريه 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي .80/١١‏ وحاشسية 
الشيراملسي على شرح الهاج للنووي */ 584 

(1) سبق تخريج الحديث بهذا المعنى ف/ ٠١‏ 

(*) الحديث تقدم تخريجه ف/ 7 


8 امش سبي عل بن اش طالب 

رضي الله عنه أن النبي كلٍِ أرسله إلى المدينة 
وقال: «لا تدع صورة إلا طمستها «وفي رواية : 
إلا لطختها» ولا قبرا مشرفا إلا سويته» وفي 
رواية : «ولا صنا إلا كسرته» . 7" 
١‏ - وني مقابل ذلك نقل استعمال النبي كلل 
وأصحابه والتابعين لأنواع من الصور لذوات 
الروح . وقد تقدم ذكر الروايات المبينة لذلك في) 
تقدم (ف/١7)‏ ونزيد هناماروي أن خاتم 
دانيال النبي - عليه السلام ‏ كان عليه أسد 
ولبؤة وبيه| صبيّ يلمسانه . وذلك أن بختنصر 
قيل له: يولد مولود يكون هلاكك على يده. 
فجعل يقتل كل مولود يولد. فلم| ولدت أم 
دانيال ألقته في غيضة رجاء أن يَسْلّم . فقيّض 
الله له أسدا يحفظه ولبؤة ترضعه . فنقشه على 
خاتمه ليكون بمرأى منه ليتذكر نعمة الله . 
ووجدت جثة دانيال والخاتم في عهد عمر 
رضي الله عنه فدفع الخاتم إلى أبي موسى 
الأشعري .”2 فهذا فعل صحابيين . 

وسيأتي بيان أقوال الفقهاء فيما يجوز استعماله 
من الصور ومالا يجوز وتوفيقهم بين هذه 
الأحاديث المتعارضة . 

76 الحديث تقدم تخريجه مبذا المعنى ف/‎ )١( 
(؟) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص58” . وتاريخ ابن كثير‎ 


88/1. واقتضاء الصراط المستقيم (ط 159اه) 
ص 8 


 سا١١ة‎ 


البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة : 
؟ - ثبت هذا بهذا اللفظ من قول النبي كَل في 
الصحيحين وغيرهما من رواية عائشة. وابن 
عباس. وابن عمر. وفي غير الصحيحين من 
رواية علي وميمونة وأبي سعيد وأبي طلحة 
وزيد بن خالد وغيرهم رضي الله عنهم 
أجمعين . 

قال النووي : قال العلماء: سبب امتناعهم 
من دخول بيت فيه صورة كونها معصية فاحشة . 
وفنها مفسافاة لخلق اله تعالى + وبعضها فى 
صورة مايعبد من دون الله. فعوقب متخذها 
بحرمانه دخول الملائكة بيته» وصلاتها فيه 
واستغفارها له. وتبر يكها عليه وفي بيته» ودفعها 
أذى الشيطان . 


وقال القرطبي كا في الفتح : إنما لم تدخل لأن 
متخذ الصورقد تشبه بالكفار الذين يتخذون 
الصورفي بيوتهم ويعظمونهاء فكرهت الملائكة 
ذلك. قال النووي : وهؤلاء الملائكة الذين لا 
يدخلون بيتا فيه صورة هم ملائكة الرحمة . وأما 
الحفظة فيدخلون كل بيت. ولايفارقون بني ادم 
في حال, لأنهم مأمورون بإحصاء أعالهم 
وكتابتها. ثم قال النووي: وهوعامً في كل 
صورة حتى مايمتهن . ونقل الطحطاوي عنه: 
أنها تمتنع من الدخول حتى من الصور التي على 
الدراهم والدنانير. 


وفي قول النووي هذا مبالغة وتشدد ظاهرء 
فإن في حديث عائشة رضي الله عنبا: أنها 
دكات العا وجعلت منه وسادتين. فكان 
النبي كك يتكىء عليه] وفيههما الصور. وكان لا 
يتحرج من إبقاء الدنانير أوالدراهم في بيته 
وفيها الصور. ولوكان ذلك يمنع دخول الملائكة 
بيته ماأبقاها فيه. ولذا قال ابن حجر: يترجح 
قول من قال: إن الصورة التي تمتنع الملائكة من 
دخول المكان الذي تكون فيه هي التي تكون 
على هيئتها مرتفعة غير ممتهنة, فأما لوكانت 
متهنة» أوغير ممتهنة لكنها غيرت هيئتها بقطعها 
من نصفها أو بقطع رأسهاء فلا امتناع . 9) 

وفي كلام ابن عابدين مايدل على أن ظاهر 
مذهب الحنفية: أن كل صورة لا يكره إبقاؤ ها في 
البيت, لاتمنع دخول الملائكة. سواء الصور 
المقطوعة أو الصور الصغيرة أو الصورالمهانة» أو 
المغطاة ونحوذلك. ولأنه ليس في هذه الأنواع 
تشبه بعبادهاء لأنهم لايعبدون الصور الصغيرة 
أوالمهانة» بل ينصبونها صورة كبيرة» ويتوجهون 
إليها. 9) 

وقال ابن حبان : إن عدم دخول الملائكة بيتا 
فيه صور خاص بالنبي ككل . قال: وهونظير 


)١(‏ شرح النووي لصحيح مسلم 284/١١‏ وفتح الباري 
6 اط نلضة 
(؟) ابن عابدين 4337/١‏ 


هسا١١6‎ 


الحديث الآخر: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها 
جرس)() إذ هو محمول على رفقة فيها 
رسول الله يد إذ محال أن يخرج الحاج والمعتمر 
لقصد البيت على رواحل لا تصحبها الملائكة 
وهم وفد الله . ومال هذا القول أن المراد بالملائكة 
ملائكة الوحي . وهوجبر يل عليه السلام دون 
غيره من الملائكة . ونقله ابن حجر عن الداودي 
وابن وضاح. وماله إلى اختصاص النبي بعهد 
النبي ول . وبالمكان الذي يكون فيه. وأن 
الكراهة انتهت بوفاته كَل لأن الوحي قد انقطع 


من السماء 29 
والجحوامد والنباتات : 


*4 - يجوز اقتناء واستعمال صور المصنوعات 
البشرية والجوامد والنباتات. وسواء أكانت 
منصوبة أو معلقة أوموضوعة ممتهنة» وكذلك لو 
كانت منقوشة في الحوائط أو السقوف أو الأرض. 
وسواء كانت مسطحة ى) هومعهود. أو مجسمة 
كالزهور والنباتات الاصطناعية. ونماذج السفن 
والطائرات والسيارات والمنازل والجبال وغيرهاء 
ومجسات تمائيل القبة السماوية با فيها من 
الكواكب والنجوم والقمرين. وسواء استعمل 
)١(‏ حديث: «لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس». أخرجه 


مسلم (/ 1177 ط الحلبي) . 
(؟) فتح الباري 785/٠١‏ 


ذلك لحاجة ونفع . أولمجرد الزينة والتجميل : 
فكل ذلك لا حرج فيه شرعاء إلا أن يحرم 
لعارض. كما لوكان خارجا عن المعتاد إلى حدٌ 
الإسراف. على الأصل في سائر المقتنيات . 


اقتناء واستعمال صور الإنسان والحيوان : 

5؛ - يجمع العلماء على تحريم استعمال نوع من 
الصورء. وهوماكان صن يعبد من دون الله 
تعالى . وأماماعدا ذلك فإنه لا يخلوشيء منه 
من خلاف. إلا أن الذي تكاد تتفق كلمة 
الفقهاء على منعه : هو ماجمع الأمور التالية: 

أ- أن يكون صورة لذي روح إن كانت 
الضصورة سمة: 

ب - أن تكون كاملة الأعضاء. غير مقطوعة 
عضومن الأعضاء الظاهرة التى لا تبقى الحياة 
مع فقدها. 1 

ج - أن تكون منصوبة أومعلقة في مكان 
تكريم. لا إن كانت ممتهنة . 

د أن لا تكون صغيرة. 

ه - أن لا تكون من لعب الأطفال أو 
نحوها . 

و- أن لا تكون ما يسرع إليه الفساد. 

وقد خالف فيا جمع هذه الشروط قوم لم 
يسمواء كا تقدم نقله إلا أنه خلاف ضعيف . 

ونحن نبين حكم كل نوع مما خرج عن هذه 
الشروط . 


-ا١15‎ 


أ- استعمال واقتناء الصور المسطحة : 
© -يرى المالكية ومن وافقهم أن استعمال 
. الصور المسطحة ليس محرماء بل هومكروه إن 
كانت منصوبة» فإن كانت ممتهنة فاستعم لها 
خلاف الأولى . 29 

أما عند غير المالكية: فالصور المسطحة 
والمجسمةسواء في التحريم من حيث 
الاستعمال. إذا تمت الشروط على ماتقدم . 


ب - استعمال واقتناء الصور المقطوعة : 

5 - إذا كانت الصورة ‏ مجسّمة كانت أو 
مسطحة ‏ مقطوعة عضولا تبقى الحياة معه. 
فإن استعمال الصورة حينئذ جائزء وهذا قول 
جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة . وقد وافق على الإباحة هنا بعض من 
خالف. فرأى تحريم التصوير ولكن لم يرد تحريم 
الاقتناء. كالشافعية. وسواء أكانت الصورة قد 
صنعت مقطوعة من الأصل . أوصورت كاملة 
ثم قطع منها شيء لا تبقى الحياة معه. وسواء 
أكانت منصوبة أوغير منصوبة كما يأتي في 
المسألة التالية . 

51 - واحجة لذلك ما مرٌ أن جبر يل قال للنبي 
يل «مُرْ برأس التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة 
الشجرة»” وفي رواية أنه قال: «إن في البيت 


١717/7 الدسوقي وشرح منح الجليل‎ )١( 
١١/ف تقدم تخريجه‎ )7( 


ستراء وفي الجائط تماثيل. فاقطعوا رءوسها 
فاجعلوها بساطا أووسائد فأوطئوه. فإنا 
لا ندخل بيتا فيه تماثيل»9') 

ولا يكفي أن تكون قد أزيل منها العينان أو 
الحاجبان أوالأيدي أوالأرجلء بل لابد أن 
يكون العضو الزائل مما لا تبقى الحياة معه. 
كقطع الرأس أو حو الوجه. أوخرق الصدرأو 
البطن. قال ابن عابدين: وسواء أكان القطع 
بخيط خيط على جميع الرأس حتى لم يبق له 
أثر» أو بطليه بمغرة. أوبنحتهء أوبغسله. وأما 
قطع الرأس عن الجسد بخيط مع بقاء الرأس 
على حاله فلا ينفي الكراهة, لأن من الطيور 
ماهو مطوق فلا يتحقق القطع بذلك . 

وقال صاحب شرح الإقناع من الحنابلة : إن 
قطع من الصورة رأسها فلا كراهة, أو قطع منها 
مالا تبقى الحياة بعد ذهابه فهو كقطع الرأس 
كصدرها أو بطنهاء أوجعل لا رأسا منفصلا عن 
بدنها لأن ذلك لم يدخل في النبي . 

وقال صاحب منح الجليل من المالكية : إن 
مايحرم ما يكون كامل الأعضاء الظاهرة التي 
لا يعيش بدونها وها ظل . 


)١(‏ حديث: وإن في البيت سترا وفي الحخائط تماثيل...» 
أخرجه أحمد (1/ 708 ط الميمنية) من حديث أبي هريرة» 
وأخرجه الترمذي (7805 ط الحلبي) بألفاظ متقاربة . 
وقال: حسن صحيح . 


ادلااات- 


غير أن الشافعية اختلفوا فيا لوكان الباقي 
الرأس. على وجهين: 

أحدها: يحرم وهوالراجح. والآخر: لا 
يحرم . وقطع أي جزء لا تبقى الحياة معه يبيح 
الباقي» كا لوقطع الرأس وبقي ماعداه. () 

جاء في أسنى المطالب وحاشيته : وكذا إن 
قطع رأسهاء قال: الكوهكيوني: وكذا حكم 
ماصور بلا رأس, وأما الرءوس بلا أبدان فهل 
تحرم؟ فيه تردد . والحرمة أرجح . قال الرملٍ : 
وهووجهان في الحاوي. وبناهما على أنه هل 
يجوز تصوير حيوان لا نظير له: إن جوزناه جاز 
ذلك وإلا فلاء وهو الصحيح . 

وفي جاشية الشرواني وابن قاسم : إِنَّ فقد 
النصف الأسفل كفقد الرأس. 
8 - ويكفي للإباحة أن تكون الصورة قد خرق 
صدرها أوبطنهاء بذلك صرح الحنفية والمالكية 
والحنابلة وبعض الشافعية . قال ابن عابدين : 
هل من ذلك مالوكانت مثقوبة البطن مثلا: 
الظاهر أنه لوكان الثقب كبيرا يظهر به نقصها 
فنعم. وإلا فلاء كما لوكان الثقب لوضع عصا 
تمسك بهاء كمثل صورخيال الظل التي يلعب 


)١(‏ ابن عابسدين 4/١‏ 47 وشسرح منح الجليل 
2©» وأستى المطالب وحاشيته #/ 2,77 وتحفة 
المحتاج / 4”5. وكشاف القناع هلال والفروع 
١/موم‏ 


مهأ لأنها تبقى معه صورة تامة. وهذا الذي قاله 
في صور الخيال خالفه فيه بعض الشافعية, فرأوا 
أن الخسرق الذي يكون في وسطها كاف في إزالة 
الكراهة كما صرح بذلك الشيخ إبراهيم 
الباجوري7", ويأتي النقل عنه في بحث النظر 
إلى الصور. 


ج ‏ استعمال واقتناء الصور المنصوبة والصور 
الممتهنة : 
4 -يرى الجمهور أن الصور لذوات الأرواح - 
مجسمة كانت أوغير مجسمة ‏ يحرم اقتناؤ ها على 
هيئة تكون فيها معلقة أومنصوبة., وهذا في 
الصور الكاملة التي لم يقطع فيها عضولا تبقى 
الحياة معه. فإن قطع منها عضو على التفصيل 
المتقدم في الفقرة السابقة ‏ جاز نصبها وتعليقها. 
وإن كانت مسطحة جاز تعليقها مع الكراهة عند 
المالكية . 

ونقل عن القاسم بن محمد إجازة تعليق 
الصور التي في الثياب. وهوراوي حديث عائشة 
في لعن المصورين, وكان من خير أهل المدينة 
فقها وورعا. 

وأما إذا اقتنيت الصورة ‏ وهي ممتهنة ‏ فلا 


22/7 تحفة المحتساج وحواشيه /ا/ 47# "48 , والمغنى‎ )١( 
وحاشية الباجوري على ابن قاسم‎ . 476/١ وابن عابدين‎ 
فالضن‎ 


دماا- 


بأس بذلك عند الجمهور. كا لوكانت في 
الأرض أوفي بساط مفروش أوفراش أونحو 
ذلك. وقد نص الحنابلة والمالكية على أنها غير 
مكروهة أيضاء إلا أن المالكية قالوا: إنها حينئذ 
خلاف الأولى . 

ووجهوا التفريق بين المنصوب والممتهن : 
بأنها إذا كانت مرفوعة تكون معظمة وتشبه 
الأصنام. أما الذي في الأرض ونحمه فلا 
يشبههاء لأن أهل الأصنام ينصبونها ويعبدونها 
ولا يتركونها مهانة . 

وقد يظن أنه لا يجوز بقاء الصورة المقطوعة 
منصوبة. إلا أنه قد ورد في السنة مايدل على 
جوازهاء وهومانقلناه سابقا من أن جبر يل عليه 
السلام قال للنبي يله «مر برأس التمثال فليقطع 
حتى يكون كهيئة الشجرة» وقوله في حديث 
آخر: «فإن كنت لابد فاعلا فاقطع رءوسها أو 
اقطعها وسائد أو اجعلها بسطا» فإنها تدل على 
جواز بقائها بعد القطع منصوبة . 

ومن الدليل على بقاء الصورة الممتهنة في 
البيبت الحديث المتقدم عن عائشة رضي الله 
عنها: «أنها قطعت الستر وجعلته وسادتين» 
وكان النبي كك يتكىء عليههما وفيهما الصور» . 

وقد ورد عن عكرمة قال: كانوا يكرهون 
مانصب من التماثيل ولا يرون بأسا بها وطئته 
الأقدام. وكان القاسم بن محمد يتكىء على 


ولذا قال ابن حجر بعد ذكر قطع رأس 
التمئال: في هذا الحديث ترجيح قول من ذهب 
إلى أن الصورة التي تمتنع الملائكة من دخول 
البيت الذي هي فيه : ماتكون فيه منصوبة باقية 
على هيئتها. أما لوكانت بمتهنة » أو كانت غير 
ممتهنة لكنها غيرت هيئتها إما بقطع رأسها أو 
بقطعها من نصفها فلا امتناع . 9) 
٠ه‏ والنصب المنبي عنه قال بعض الشافعية : 
أيّ نصب كان. حتى إن استعمال إبريق فيه 
صور تردّد فيه صاحب المهّات» ومال إلى المنع» 
أي لأنه يكون منصوبا. وقالوا في الوساد: إن 
استعملت منصوبة حرم . وإن استعملت غير 
منصوبة جاز. 

وذهب بعض اخر من العلماء إلى أن النصب 
المنبي عنه خاصة ما يظهر فيه التعظيم, فقد قال 
الجويني : إن ما على الستور والثياب من الصور 
لا يحرم . لأن ذلك امتهان له. وهذا يوافق 
ما تقدم عن القاسم بن محمد. 


.7944/* شرح منية المصلي ص 9ه ”7. وشرح المنباج‎ )١( 
"اولل والخرشي‎ "88/٠١ والمغني الا وفتح الباري‎ 
وكشاف‎ .571/١ .7*5/8 والإنصاف‎ ,”*٠* ؟/‎ 
.147"57/١ وابن عابدين‎ ء”ال8/١‎ 107١/٠5 القناع‎ 
ه١‎ /" والآداب الشرعية‎ 

(؟) فتح الباري "9377/٠١‏ 


ه-ا١9‎ 


وقال الرافعي : إن نصب الصورفي حمام أو 
تمر لا يحرم . بخلاف ما كان منصوبا في المجالس 
وأماكن التكريم. أي لأا في الممر والحمام 
مهانة. وفي المجالس مكرمة. وظاهر كلام 
صاحب المغني من الحنابلة أن نصب الصورفي 
الحمام ونحوه محرم . 

هذاء وما نص الشافعية على أنه من الصور 
المهانة : ماكان في نحو قصعة وخوان وطبق . 7 

ويلتحق بالممتهنة ‏ عند بعض الشافعية 
الصورالتي على النقود. قال الرملٍ : وعندي أن 
الدنانير الرومية التي عليها الصورمن القسم 
الذي لا ينكرء لامتهانها بالإنفاق والمعاملة» وقد 
كان السلف رضي الله عنهم يتعاملون بها من 
غير نكيرء ول تحدث الدراهم الإسلامية إلا في 
عهد عبدالملك بن مروان ىا هومعروف . وقال 
مثله الزركشي . 9) 


)١(‏ فتسح الباري .788/٠١‏ 749, وشرح المباج وحاشية 
القليوبي */ 61" ,. ونباية المحتاج 5" وتحفة 
المحتاج بحاشية الشرواني 7/ 47 , وأسنى المطالب 
خشف والمغني /ا/ ٠١‏ 

فينبغي أن يكون ذلك حكم ماني سائر الأدوات التي 
للتداؤل ما لا ينصب كالملعقة والسكين والمضرب, وما 
يكون في مفارش الموائد والكراسي. والصور التي في 
الآلات والأجهزة الصناعية العاملة والمعدة للاستعهال» 
كالصور التي في الصحف المعدة للتداول . 

)١(‏ الرملي على أسنى المطالب 0777/7 ونهاية المحتاج 
لاض 


١‏ - هذا بيان حكم ماظهر فيه التعظيم. أو 
ظهرت فيه الإهانة. أماما لم يظهر فيه أي من 
المعنيين. وذلك في مشل الصورة المطبوعة في 
كتاب. أوالموضوعة في درج أوخزانة أوعلى 
منضدة. من غير نصب. ففي كلام القليوبي 
نقلا عن ابن حجر وغيره: يجوزلبس ماعليه 
صورة الحيوان ودوسه ووضعه في صندوق أو 
مغطى . )١‏ 

وفي مختصر المزني مايدل على قصر التحريم 
على المنصوب.. وذلك في قوله: وصورة ذات 
روح إن كانت منصوبة”'' ؤروى ابن شيبة عن 
حماد عن إبراهيم أنه قال: لا بأس في حلية 
السيف ولا بأس بها (أي بالتماثيل) في سماء 
البيت (أي السقف). وإن| يكره منها مانصب 
نصا © 

وأصل ذلك مروي عن سالم بن عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهم. ففي مسند الإمام أحمد 
عن ليث بن أبي سليم أنه قال: دخلت على 
سالم وهومتكىء على وسادة فيها قاثيل طير 
ووحش. فقلت: أليس يكرمه هذا؟ قال: 
لاء إنما يكره منها مانصب نصبا. ©) 


741 /* المنباج وحاشية القليوبي‎ )١( 

(؟) فتح الباري 7848/٠١‏ وشرح الهاج بحاشية القليوبي 
يدف 

(”) المصنف 487/8 

(4) المسند ١517/4‏ ط أحمد شاكرء وقال: إسناده صحيح . 


ه-ا١5١-‎ 


استعمال لعب الأطفال المجسمة وغير المجسمة : 
- تقدم أن قول الجمهور جواز صناعة اللعب 
المذكورة. فاستع لها جائز من باب أولى » ونقل 
القاضي عياض جوازه عن العلماء» وتابعه 
النووي في شرح صحيح مسلم, قال: قال 
القاضي : يرخض لصغاز البنات: 20 

والمراد بصغار البنات من كان غير بالغ 
منبن . وقال الخطابي : وإنما أرخص لعائشة فيها 
لأنها إذذاك كانت غير بالغ . قال ابن حجر: 
وفي الجزم به نظر, لكنه محتملء لأن عائشة 
رضي الله عنها كانت في غزوة خيبر بنت أربع 
عشرة» وأما في غزوة تبوك فكانت قد بلغت 
قطعا” فهذا يدل على أن الترخيص ليس 
قاصرا على من دون البلوغ منهن. بل يتعدى 
إلى مرحلة مابعد البلوغ ما دامت الحاجة قائمة 
لذلك. 
*ه ‏ والعلة في هذا الترخيص تدريبهن عن 
شأن تربية الأولاد. وتقدم النقل عن الحليمي : 
أن من العلة أيضا استئناس الصبيان 
وفرحهم . 2 وأن ذلك يحصل م به النشاط 
والقوة والفرح وحسن النشوء ومزيد التعلّم . 
فعلى هذا لا يكون الأمرقاصرا على الإناث من 


)١(‏ فتح الباري لحف وشرح النووي على مسلم 
/ظظغ2 وشرح المنهاج / 7١5‏ 

0717/٠١ فتح.الباري‎ )5( 

(”) المنهاج في شعب الإيمان */ /الىء والدسوقي 778/7 


الصغارء بل يتعداه إلى الذكورمنهم أيضا. 
وممن صرح به أبويوسف : ففي القنية عنه : يجوز 
بيع اللعبة» وأن يلعب بها الصبيان.”") 

4 -ومما يؤ كد جواز اللعب المصورة للصبيان 
بالإضافة إلى البنات ما ثبت في الصحيحين 
عن الربيع بنت معوذ الأنصارية رضي الله عنها 
أنهما قالت: «أرسل رسول الله كَلِةِ غداة 
عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة : 
من كان أصبح صائ] فليتم صومه. ومن كان 
أصبح مفطرا فليتم بقية يومه». فكنا بعد ذلك 
نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم إن 
شاء الله ونذهب بهم إلى المسجد. فنجعل - 
وفي رواية : فنصنع - لهم اللعبة من العهن. فإذا 
بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياه حتى 
يكون عند الإفطان . 9) 

هه _وانفرد الحنابلة باشتراط أن تكون اللعبة 
المصوّرة بلا رأس» أو مقطوعة الرأس كا تقدم , 
ومرادهم أنه لوكان الباقي الرأس, أوكان 
الرأس منفصلا عن الجسد جازء كى) تقدم. 
وقالوا: للولّ شراء لعب غير مصورة لصغيرة 
تيك حنيدرة مو مالها نفيك اللتجري 9 ش 


"١5/5 .57ا//١ ابن عابدين‎ )١( 


)١(‏ حديث الربيّع بنت معوّذ رضي الله عنها: «من كان أصبح 
صائسم) . . . .» أخرجه البخاري (الفتح 0ط 
السلفية) ومسلم 7949/0 ط الحلبي) . 

(”) كاف القناع 278٠/١‏ وشرح المنتهى 7917/1 , 
والإنصاف لفون 


-ا١؟١-‎ 


لوي 90-6 


لبس الثياب التي فيها الصور: 
فب كرو صو انيه واحاافة شين الفنات 
التي فيها الصور, قال صاحب الخنلاصة من 
الحنفينة :صل فيهنا أولا. لكن تزول الكزاهة 
عند الحنفية با لولبس الإنسان فوق الصورة ثوبا 
آخر يغطيهاء فإن فعل فلا تكره الصلاة فيه . () 
وعند الشافعية: يجوز لبس الثياب التي فيها 
صورحيث نصوا على أن الصورة في الشوب 


الملبوس منكر. لكن اللبس امتهان له فيجوز 


حينئذ .”2 كا لوكان ملقى بالأرض ويداس. 
والأوجه كما قال الشرواني أنه لا يكون من المنكر 
إذا كان ملقى بالأرض (أي مطلقا) . 

أماالحنابلة: فقد اختلف قولهم في لبس 
الشوب الذي فيه الصورة على وجهين : 
أحدهها: التحريم. وهو قول أبي الخطاب قدّمه 
في المروع والمحرر. والآخر: أنه مكروه فقط 
وليس محرماء قدمه ابن تيم . 9 

ووجه القول بعدم التحريم أن النبي كَل 
قال: «إلا رقم في ثوب». 9) 


)١(‏ ابن عابدين .455/١‏ والخرشي على مختصر خليل 
مم 

(؟) شرح المنباج وحاشية القليوبي */ 27917 وتحفة المحتاج 
وحاشية الشرواني 7/1 477..147 

(") شرح الإقناع للبهوتي /١‏ 778 , والإنصاف 2417/١‏ 
والمغني /١‏ 9ه 

(4) الحديث تقدم تخريجه ف/ "١‏ 


استعمال واقتناء الصور الصغيرة في الخاتم 
والنقود أو نحو ذلك : 
لاه - يصرح الحنفية أن الصور الصغيرة 
لا يشملها تحريم الاقتناء والاستعمال» بناء على 
أنه ليس من عادة عباد الصور أن يستعملوها 
كذلك. وضبطوا حدّ الصَّغر بضوابط مختلفة . 
قال بعضهم : أن تكون بحيث لا تبدوللنظر إلا 
بتبصر بليغ . وقال بعضهم : أن لا تبدومن 
بعيد. وقال صاحب الدر: هي التي لا تتبين 
تفاصيل أعضائها للناظر قائها وهي على 
الأرض . وقيل : هي ما كانت أصغر من حجم 
طائر. وهذايذكرونه في بيان أنهالا تكره 
للمصلي . لكن قال ابن عابدين : ظاهر كلام 
علمائنا أن ما لا يؤشر كراهة في الصلاة لا يكره 
إبقاؤه. وقد صرح في الفتح وغيره بأن الصورة 
الصغيرة لا تكره في البيت. ونقل أنه كان على 
خاتم أبي هريرة ذبابتان. 

وفي التتارخانية: لوكان على خاتم فضة 
تماثيل لا يكره. وليست كتماثيل في الثياب, لأنه 
صغير .7 وقد.تقدم النقل عن بعض الصحابة 
أنهم استعملوا الصورفي الخواتم. فكان نقش 


خاتم عمران بن حصين رضي الله عنه رجلا 


)١(‏ ابن عابدين .4*"1//١‏ ه/7.0. والدر بحاشية 
الطحطاوي /١‏ 774 . وفتح القدير وحواشيه 877/١‏ 
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متقلدا سيفاء وكان نقش خاتم حذيفة 
رضي الله عنه كركيين, وكان على خاتم 
النعمان بن مقرن رضي الله عنه أيل .7") 

ولا يختلف حكم الصور الصغيرة عن الصور 
الكبيرة عند غير الحنفية . إلا أن الصورالتى 
على الدراهم والدنانير جائزة عند الشافعية 
صرح الحنابلة أنه لا ينبغي لبس الخاتم الذي 
فيه الصورة . 9) ٠‏ 


النظر إلى الصور : 
8 - يحرم التفرج على الصور المحرمة عند 
المالكية والشافعية. لكن إذا كانت مباحة 
الاستعهال ‏ كما لو كانت مقطوعة أومهانة- 
فلا يحرم التفرج عليها. 

قال الدردير في تعليل تحريم النظر: لأن النظر 
إلى الحرام حرام . 9 

ولا يحرم النظر إلى الصورة المحرمة من حيث 
هي صور عند الحنابلة . 

ونقل ابن قدامة أن النصارى صنعوا لعمر 
رضي الله عنه حين قدم الشام طعاما فدعوه. 


755 27717 /4 معاني الآثار للطحاوي‎ )١( 

200 الرملي على أسنى المطالب 7557/7. ونهاية المحتاج 
5 * والآداب الشرعية 6017/8 

(*) شرح مختصر خليل وحاشية الدسوقي ؟1/ 7*8 وحاشية 
القليوبي على شرح المنهاج */ 7917 


فقال: أين هر؟ قال: في الكنيسة. فأبى أن 
يذهب:. وقال لعلىي رضي الله عنه: امضصٍ 
بالناس فليتغدوا. فذهب علي رضي الله عنه 
بالناس فدخل الكنيسة,. وتغدى هو والناس» 
وجعل علي ينظر إلى الصّورء وقال: ما على 
موا لموامن لووخل فاكل +010 

ولم نجد نضا عند الحنفية في ذلك . لكن قال 
ابن عابدين : هل يحرم النظر بشهوة إلى الصورة 
المنقوشة؟ محل تردد. وم أره» فليراجع . 

فظاهره أنه مع عدم الشهوة لا يحرم . 

على أنه قد علم من مذهب الحنفية دون 
سائر المذاهب : أن الرجل إذا نظر إلى فرج امرأة 
بشهوة, فإنها تنشأ بذلك حرمة المصاهرة . لكن 
لونظرإلى صورة الفرج في المرأة فلا تنشأ تلك 
الحرمة » لأنه يكون قد رأى عكسه لا عينه . ففي 
النظر إلى الصور المنقوشة لا تنشأ حرمة 
المصاهرة من باب أولى . ") 
8 وعند الشافعية : لا يحرم النظر ‏ ولو 
بشهوة ‏ في الماء أو المرأة. قالوا: لأن هذا برد 
خيال امرأة وليس امرأة. وقالالشيخ 
الباجوري : يجوز التفرج على صور حيوان غير 
مرفوعة. أوعلى هيئة لا تعيش معهاء كأن 
كانت مقطوعة الرأس أوالوسطهء أو محرقة 


(1) المغنيى لابن قدامة ٠//ا‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين 778/٠8‏ . 781/7 
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البطون. قال: ومنه يعلم جواز التفرج على 
حال الظل: العروف:. لاسا لخو الدرءة 
البطون. () 

وفي صحيح البخاري عن عائشة خرصي الله 
عنهاقالت: قال لي رسول الله ككل لق 
في المنام. يجىء بك الملك في سرقة من حرير» 
فقاللي: هذه امرأتك. فكشفتٌ عن وجهك 
الشوب. فإذا أنت هي)”" قال ابن حجر: عند 
الأجرى من وجه اخمرعن عائشة: «لقد نزل 
جبريل بصورتي في راحته حين امررسول الله 
يله أن يتزوجني» ففي هذا الحديث نظر الرجل 
إلى المسرأة التي يحل له النظر إليهاء مالم تكن 
الصورة محرمة. على ما تقدم من التفصيل 
والخلاف . والله أعلم . 


الدخول إلى مكان فيه صور : 
>“ يجوز الدخول إلى مكان يعلم الداخل إليه 
أن فيه صورا منصوبة على وضع محرم» ولوكان 
يعلم بذلك قبل الدخول. ولودخل لا يجب 
عليه الخروج. 
هذا كله مذهب الحنابة. قال أحمد في رواية 
الفضل عنه. لمن سأله قائلا: إن لم ير الصور إلا 
)١(‏ القليوبي على شرح المنهاج .7١48/7*‏ وحاشية الباجوري 
على ابن القاسم 7/ 99. ١١‏ 


(؟) حديث: «أريتلك في المنام يجىء بك الملك 
البخاري (الفتح 9/ ١8٠١‏ _ط السلفية) . 


..» أخرجه 


عند وضع الخوان بين أيديهم . أيخرج؟ قال: 
لاتفيق علينها. إذارأى الصور وبخهم 
ونماهم. يعني : ولا يخرج . قال المرداوي في 
تصحيح الفروع : هذا هوالصحيح من قولين 
عندهم . وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. وقطع به 
في المغنى » قال: لأن النبي يَةِ درخل الكعبة 
فرأى فيها صورة إبراهيم وإساعيل يستقسمان 
بالأزلام» فقال: «قاتلهم الله! لقد علموا أنهما لم 
يستقسم بها قط . ».20 قالوا: ولأنه كان في 
شروط عمر رضي الله عنه على أهل الذمة أن 
يوسعوا أبواب كنائسهم للمسلمين؛ ليدخلوها 
للمبيت بهاء وللمارة بدوابهم . وذكروا قصة عل 
في دخوها بالمسلمين ونظره إلى الصورة كها 
تقدم. قالوا: ولا يمنع من ذلك ما ورد «أن 
الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة». لأن ذلك 
لا يوجب علينا تحريم دخوله. كم لا يوجب 
علينا الامتناع من دخول بيتفيه كلب أو جنب 
أو حائض. مع أنه قد ورد أن الملائكة 
لاتدخله . 9) 


)١(‏ حديث: «دخل الكعبة فراى فيه صورة إبراهيم م 
أخرجه البخاري (الفتح */ 474 ط السلفية) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. وروي الطيالسي من حديث 
أسامة بن زيد: «دخلت على رسول الله يَكِيةٍ في الكعبة 
فرأى صوراء فدعا باء فأتيته به فضرب به الصورة». 
وصححه ابن حجر في الفتح (9/ 4748 ط السلفية) . 

(؟) المغني الى والإنصاف 705/86 والفروع وتصحيحه 
كن 
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١‏ ومشل هذا مذهب الما لكيةفي الصور 
المجسّمة التي ليست على وضع محرم عندهم . 
أوغير المجسمة. أما المحرمة فإنها تمنع هجوب 
إجابة الدعوة على ما يأتي . ولم نجد في كلامهم 
ما يبين حكم الدخول إلى مكان هي فيه . 

7 واختلف مذهب الشافعيةفي ذلك. 
والراجح عندهم ‏ وهو القول المرجوح عند 
الحنابلة ‏ أنه يحرم الدخول إلى مكان فيه صور 
'منصوبة على وضع محرم . قالوا: لأن الملائكة 
لاتدخل بيتافيه صورة. قال الشافعي 
لم يدخل المنزل الذي فيه تلك الصورإن كانت 
منصوبة لا توطأ. فإن كانت توطأ فلا بأس أن 
يدخله . والقول الثاني للشافعية : عدم تحريم 
الدخول». بل يكره . وهوقول صاحب التقريب 


قالوا : وهذا إن كانت الصورفي محل 


|الجلوس. فإن كانت في الممرأوخارج باب 
الجلوس لا يكره الدخول, لأنها تكون كالخارجة 
من المنزل. وقيل: لأخها في الممر متهنة . ”") 


)١(‏ الأم للشافعي 187/7 مطبعة الكليات الأزهرية. وتحفة 
المحتاج / “77 . وأسنى المطالب 775/7 


إجابة الدعوة إلى مكان فيه صور:. 
م5 إجابة الدعوة إلى الوليمة ‏ وهي طعام 
العرس - واجبة عند الجمهور, لحديث «من لم 
يجب الدعوةً فقد عصى الله ورسولّه»2'7 وقيل 
هي : سنة . وإجابة الدعوة لغيرها مستحبة . 

وفي جميع الأحوال إذا كان في المكان صور 
على وضع حرم -ومذلها أي منكر ظاهر ‏ وعلم 
بذلك المدعو قبل مجيئه. فقد اتفق الفقهاء على 
أن الإجابة لا تكون واجبة لأن الداعي يكون 
قد أسقط حرمة نفسه بارتكابه المنكرء فتترك 
الإجابة عقوبة له وزجرا عن فعله . وقال البعض 
كالشافعية -: تحرم الإجابة حيقة. ‏ - 

ثم قيل : إنه إذا علم أنها بحضوره تزال» أو 
يمكنه إزالتهاء فيجب الحضور لذلك .'") 

وفي المسألة اختلاف وتفصيل ينظر نحت 
عنوان (دعوة) . 


ما د يصنمع بالصورة المحرمة إذا كانت في شيء 
ينتفع به : 

4 - ينبغي إخراج الصورة عن وضعها المحرم 
إلى وضع تخرج فيه عن الحرمة. ولا يلزم إتلافها 


)١(‏ حديث: «من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله» 
أخرجه مسلم (1/ ٠١68‏ طالحلبي) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

)١(‏ الدر وحاشية ابن عابدين 0/ ,.77١‏ والخرشي على خليل 
وحاشيته */ 7. وأسنى المطالب "/ 7785 . والمغنىي. /1/ 28 
والإنصاف مم وكشاف القناع ه/ ١17٠١‏ ْ 
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بالكلية؛ بل يكفي حطها إن كانت منصوبة . 
فإن كان لابد من بقائها في مكانها. فيكفي قطع 
الرأس عن البدن. أوخرق الصدر أوالبطنء أو 
حك الوجه من الجدار. أومحوه أوطمسه بطلاء 


يذهب معالمه. أويغسل الصورة إن كانت مما 


يمكن غسله. وإن كانت في ثوب معلق أوستر 
منصوب, فيكفي أن ينسج عليها ما يغطي 
رأسها. قال ابن عابدين: ولوأنه قطع الرأس 
عن الجسد بخيط ‏ مع بقاء الرأس على حاله - 
فلا ينفي الكراهة. لأن من الطيورماهو 
طرق فلا يتحقق القطع بذلك. (© 
6" والدليل هذه المسألة ما في حديث علي 
رضي الله عنه أن النبي يَيةٍ «بعثه إلى المدينة 
وأمره أن يسوّي كل قبرء ويكس ر كل صنمء 
ويطمس كل صورة». 9) 

وفي روايات مسند أحمد للحديث وردت 
العبارات الآتية: أن يلطخ الصورة., أوأن 
يطلخهاء أوينحتهاء أويضعهاء ورواية الوضع 
صحيحة . (" وليس في شيء من تلك الروايات 


58١٠/١ وكشاف القناع‎ 2175/١ ابن عابدين‎ )١( 
وفتح الباري‎ 6١ لا‎ /٠/ وه/ ١لا الال والمغني‎ 
وأسنى المطالب #/ 2775 والطحطاوي على‎ ٠ 
517/4 /١ الدر‎ 

(؟) الحديث تقدم تخريجه ف / ١4‏ 

(6) مسند أحمد . بتحقيق أحمد شاكرح 1778, والروايات 
الأخرىح 017" 2مك "مت ١كلاء‏ امف كمف 
كل لكك لال ما 


كسر الصورة أوإتلافها ىا نص على كسر 
الأصنام. ومن الدليل أيضا حديث عائشة 
رضي الله عنها في شأن الستر الذي فيه الصور. 
وفيه أنه قال: «وأخريه عني)» وفي رواية «أنه 
هتكه بيده). وفي أخرى «(أنه أمر بجعله 
وسائد)». 

الصور والمصلي : 

5 اتفقت كلمة الفقهاء على أن من صلى 
وفي قبلته صورة حيوان محرمة فقد فعل مكروهاء . 
لأنه يشبه سجود الكمار لأصنامهم. وإِن لم 
يقصد التشبه. أما إن كانت الصورة في غير 
القبلة: كأن كانت في البساط. أوعلى جانب 
المصلىي في الجدار. أوخلفه. أوفوق رأسه في 
السقف. فقد اختلفت كلمتهم في ذلك . فقال 
الحنفية - كا في الدّر وحاشية الطحطاوي - يكره 
للمصبي لبس ثوب فيه تماثيل ذي روح. وأن 
يكون فوق رأسه. أو بين يديه. أوبحذائه يمنة 
أويسرة. أو محل سجوده تمئال. واختلف فيما إذا 
كان التمثال خلفه. والأظهر: الكراهة . ولايكره 
لوكانت تحت قدميه أو محل جلوسه إن كان 
لايسجد عليها.ء أوفي يده. أوكانت مستترة 
بكيس أو صرة أوثوب. أوكانت صغيرة, لأن 
الصغيرة لا تعبد. فليس لا حكم الوثن. ' 

)١(‏ الدر والطحطاوي .7074/١‏ وشرح منية المصلي ص 


4 وابن عابدين .455/١‏ 40. وفتح القدير 
قيض 
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ونص الشافعية ‏ كما في أسنى المطالب ‏ على 
أنه يكره للمصلي أن يلبس ثوبا فيه تصويرء وأن 
بعك انه ازعده 1 

وض الفكارة على اته تو لضاف إل 
صورة منصوبة. نص عليه أحمد . قال البهوتي : 
وظاهره ولوكانت الصورة صغيرة لا تبدوللناظر 
إليهاء ولا تكره إلى غير منصوبة, ولايكره 
سجوود ولوعلى صورة, ولا صورة خلفه في 
البيت» ولا فوق رأسه في السقف أوعن أحد 
جانبيه . وأما السجود على الصورة فيكره عند 
الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية» وقال في 
الفروع : لا يكره. لأنه لا يصدق عليه أنه صلى 
إليها. ويكره حمله فصا فيه صورة أو حمله ثوبا 
ونحوه كدينار أودرهم فيه صورة . 9) 

وم نجد لليالكية تعرّضا هذه المسألة, إلا 
أنهم ذكروا تزويق قبلة المسجد أوأي جزء منه 
كما يأني بعد هذا. 


الصور في الكعبة والمساجد وأماكن العبادة : 

1" - ينبغي تيه أمياكن العبادة عن وجود 
الصور فيهاء لثلا يئول الأمر إلى عبادتهاء كما 
تقدم من.قول ابن عباس : أنْ أصل عبادة قوم 
نوح لأصنامهم, أنهم كانوا رجالا صالحين, فلم) 


١/9/١ أسنئ المطالب‎ )١( 
4074/١ وانظر الإنصاف‎ .الا/٠١‎ /١ كشاف القناع‎ )١( 


ماتوا صوروهم ثم عبدوهم . وأيضا فقد تقدم 
أن من الفقهاء من يقول بكراهة الصلاة مع 
وجود الصورة. ولوكانت إلى جانب المصلي أو 
خلفه أوفي مكان سجوده. والمساجد تجنب 
المكروهات كى| تجنب المحرمات . 
14" وقد وردمن حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أن النبى يككِةِ و«دخل الكعبة فوجد فيها 
صورة إبراهيم وصورة مريم عليهم| السلام فقال: 
أمَا هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه 
صورة» هذا إبراهيم مصور فا له يستقسم» وفي 
رواية «أنه لما رأى الصورفي البيت لم يدخل حتى 
أمر بها فمحيت, ورأى إبراهيم وإسماعيل عليهم| 
السلام نينم الأزلام . فقال: قاتلهم الله 
والله إِنْ استقسم) بالأزلام قطّم () 

وورد أن النبي كَكةِ «وأمر بالصوركلها 
فمحيت» فلم يدخل الكعبة وفيها من الصور 
0 افق 

وفي ا 7 لصحيحين عن عائشة رضي الله عنها 
أن النبي يل لما اشتكى ذَكَرَ بعض نسائه كنيسة 
رأخيا بأرف اللية يقال لا مارية» رانف 


)١(‏ حديث ابن عباس في دخوله الكعبة. 
أخرج الروايتين البخاري (الفتح 5/ /7410 - ط السلفية) . 
١؟)‏ حديث: «أمر بالصور ...»أورده الأزرقي في أخبار مكة 
)١1١/1(‏ نشر مكتبة خياط من طرق منطقة يقوي بعضها 
بعضا. 
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أم سلمة وأمحبيبة أتنا أرض الحبشة. فذكرتا من 
حسنها وتصاوير فيها. فرفع رأسه فقال: «أولئك 
إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره 
مسجداء ثم صوروا فيه تلك الصور. أولتك 
شرار الخلق»'' فهذا يفيد تحريم الصورفي 
المساجد . والله أعلم . 


الصور في الكنائس والمعابد غير الإسلامية : 
84 الكنائس والمعابد التي أقرت في بلاد 
الإسلام بالصلح لا يتعرض لا فيها من الصور 
مادامت في الداخل . 

ولا يمنع ذلك من دخول المسلم الكنيسة 
عند الجمهور. وتقدم مانقله صاحب المغني أن 
علا رضي الله عنه دخل الكنيسة بالمسلمين, 
وأخذ يتفرج على الصور. وأن عمررضي الله 
عنه أخذ على أهل الذمة أن يوسعوا أبواب 
كنائسهم. ليدخلها المسلمون والمارة. 

ولذاقال الحنابلة: للمسلم دخول الكنيسة 
والبيعة. والصلاة فيه من غير كراهة على 
الصحيح من المذهب. 

وفي قول اخر للحنابلة. وهوقول الحنفية : 
يكره دخوطا لأنها مأوى الشياطين . 


. حديث: : «أولشك إذا مات فيهم الرجل الصالح‎ )١١ 
00001 04/١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. كلام - ط الحلبي)‎ /1( 


وقال أكثر الشافعية : يحرم على المسلم أن 
يدخل ا 9 لكيينة الم فيه بور ل 07 ١‏ 


رابعا: أحكام الصور: 
أ الصور وعقود التعامل : 
- الصور التي صناعتها حلال ‏ كالصور 
المسمطحة مطلقا عند المالكية. والصور 
المقطوعة. ولعب الأطفال. والصورمن 
الحلوى. ومايسرع إليه الفساد. ونحو ذلك 
على التفصيل والخلاف الذي تقدم -يصح 
شراؤ ها وبيعها والأمر بعملها والإجارة على 
صنعها. وثمنها حلال والأجرة المأخوذة على 
صناعتها حلال. وكذلك سائر عقود التعامل 
النئي تجري عليها. ويجوزللولي أن يشتري 
لمحجورته اللعب من مالحاء لما فيها من مصلحة 
التمرين ى) تقدم . 

أما الصور المحرمة صناعتهاءفإنها على 
القاعدة العامة في المحرمات لاتحل الإجارة على 
متسهساء ول قل الكجشرة ولا الأمرويع مايا 
ولا الإعانة على ذلك . قال القليوبي : ويسقط 
المروءة حرفة محرمة كالمصور. وشدّ الماوردي 


فجعل للمصور أجرة المثل كا في تحفة المحتاج . 


)١(‏ ال مسغني 8/7. والإنصاف .445/١‏ وابن عابدين 
١/عه”,.‏ والشيخ عمبرة البرلسي على شرح المنهاج 


كرف 


-1١58- 


١‏ وأما مايحرم اقتناؤه واستعماله. فلا يصح 
شراؤه ولا بيعه ولا هبته ولا إيداعه ولا رهنه. 
ولا الإجارة على حفظه. ولا وقفه. ولا الوصية 
به كسائر المحرمات . وقد قال النبي كله : «إن 
الله ورسوله حرم بِيعٌّ الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام ».7 ومن أخحذ على شيء من ذلك 
ثمنا أوأجرة فهوكسب خبيث يلزمه التصدق 
به. قال ابن تيمية : ولايعاد إلى صاحبه. لأنه 
قد استوف العوض كما نص عليه الإمام أحمد في 
مثل حامل الخمر. ونص عليه أصحاب مالك 
وغيرهم . 
وهذا إن كانت الصور المحرمة في] لا منفعة 
فيه إلا مافيه من الصورة المحرمة. أما لوكانت 
تصلح لمنفعة بعد شيء من التغيير» فظاهر كلام 
وقال الرملي الشافعي : مقتضى كلام الإمام 
في باب الوصية صحة البيع في هذه الحال. 
وينبغي أن لا يكون فيه خلاف . ويؤيده مانقله 
في الروضة عن المتولي ‏ ولم يخالفه ‏ في جواز بيع 
النرد إذا صلح لبيادق الشطرنج, وإلافلا .ومثله 


مافي الدر وحاشية ابن عابدين : اشترى ثورا أو 


)١(‏ حديث: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام؛ أخرجه البخاري (الفقتح 474/4 -ط 
السلفية). ومسلم ١١37/6‏ -ط الحلبي) من حديث 
جابر بن عبدالله رضي الله عنم . 


لا يصح. ولا قيمة له. وقيل بخلافه يصح 
ويضمن متلفه. فلوكانت من خشب أو صفر 
جاز اتفاقا فيا يظهر. لإامكان الانتفاع به. وعن 
أبي يوسف يجوز بيع اللعبة» وأن يلعب بها 
الصبيان . )١(‏ 

الضمان قْ إتللاف الصور والات التصوير: 
الذين قالوا بتحريم نوع من الصور 
الصورة إلى وضع لا تكون فيه محرمة . وقد بوب 
البخاري لنقض الصور. لكن لم يذكرفيها 
حديثا ينص على ذلك. بل ذكرحديثا اخرهو 
قول عائشة رضي الله عنها «كان النبي يله لا 
يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه». وفي 


رواية : «إلا قضبه)”" ولعله أراد بذلك قياس 


)١(‏ شرح الروض وحاشية الرملي ؟/ ١٠1و5/‏ هل فد 
/الاء وشرح المنباج وحاشية القليوبي 1١68/57‏ و4/١9”11.‏ 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 588/5 و7/ 23٠١‏ 
وكشاف القناع »58٠١ /١‏ والآداب الشسرعية */ 554 
والفتاوى الكيرى لابن تيمية؟5/ 2١55:١41١‏ 
والطحطاوي على مراقي الفلاح ص 5378 . وابن عابدين 
على الدر المختار 4/ 271١54‏ ونحفة المحتاج /1/ 417”4 

(؟) حديث: «كان لا يترك في بيته شيئا قيه تصاليب إلا نقضه» 
أخسرجه البخاري (الفتح 580/٠١‏ ط السلفية) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 


اس 


لاشتراكههما في أنهها عبدا من دون الله . لكنه طلا 
قال لعائشة رضي الله عنها في شأن الستر الذي 
عليه التصاوير «أخريه عني) وفي رواية «أنه 
هتكه». أي نزعه من مكانه حتى لم يعد 
منصوباء وفي حديث جبر يل أنه «أمر بصنع 
وسادتين من الستر» وهذا يعني أنه لا يتلف مافيه 
الصورة إن كان يمكن أن يستعمل على وجه 
آخر مباح . 

لكن إن كانت الصورة المحرمة لا تزول إلا 
بالإتلاه وجب الإتلاف. وذلك لا يتصور إلا 
نادراء كالتمثال المجسم المثبت في جدار أو نحوه 
الذي إذا أزيل من مكانه أوخرق صدره أوبطنه 
أوقطع رأسه يتلف. وهذا النوع لا يضمن 
متلفه. لأن المعصية لا تزول إلا بإتلافه . 


أما من أتلف الصورة التي يمكن الانتفاع بها 
على وضع غير حرم . فينبغي أن يضمن ما أتلفه 
خاليا عن تلك الصنعة المحرمة على الأصل في 
ضان المتلفات . 

وهذا مقتضى مذهب أبي حنيفة. والأصح 
عند الشافعية. وظاهر كلام المالكية. 

وقياس مذهب الحنابلة: أنه يجوز الإتلاف 
ولا ضمان» لسقوط حرمة الشيء بهافيه من 
المنفعة باستعاله في المحرم.ء وفي رواية: 


القطع في سرقة الصور: 
4م لا قطع في سرقة الصور التي ليس 
لمكسورها قيمة. أو له قيمة لا تبلغ نصابا. 
أماني غير ذلك. فمذهب الحنفية. وهو 
القول المرجوح عند الشافعية. وقول عند 
الحنابلة عليه المذهب: أنه لا قطع في سرقة الة 
اللهوء. لأن صلاحيته للهو صارت شبهة من أن 
السارق قد يقصد الإنكار, وأن سرقتة للشيء 
لتأويل الكسر, فمنع ذلك القطعٌ . فكذا ينبغي 
أن يقال عندهم في الصور المحرمة, ولوكان 
مكسورها يبلغ نصابا. قال صاحب المقنع من 
الحنابلة: إن سرق انية فيها الخمر أوصليبا أو 
صنم ذهب لم يقطع . قال صاحب الإنصاف: 
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب . أي لأن 
الضف العرة احورظا واه الشيء 
فلم يعد لمكسوره حرمة تستحق أن يثبت بسببها 
القطع. وسواء قصد بالسرقة الإنكار أم لم 
ومذهب المالكية. وهو الأصح عند الشافعية 
وجوب القطع في| لوكان المكسوريبلغ نصابا. 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لوكان على 
)١(‏ ابن عابدين 0198/9 194و514/4. والمغني 


1 وشرح منتهى الإرادات ؟/"17: (ر: 
إتلاف) . 


10س 


الدراهم والدنانير المسروقة صور فلا يمنع ذلك 
وجوب القطع. قال الحنفية : لأن النقود إنم| تعد 
للتمول فلايثبت فيها تأوبل. لكن في قول عند 
الحنابلة التفريق بين أن يقصد إنكارا فلا يقطع , 


ويقطع إن لم يقصده. '' والله أعلم . 


:/ مس والإنصاف 751/1١١‏ 


١‏ - التضبيب والضب في اللغة : تغطية الشيء 
وإدخال بعضه في بعض . وقيل : هوشدة القبض 
على الشيء. لقعلا ينفلت من اليد ..ويقالة: 
ضبب الخشب بالحديد أو الصفر: إذا شده به 
وضبب أسنانه شدها بذهب أوفضة أوغيرهما. 

والضبة : حديدة عريضة يضبب بها الباب 
ويشعب بها الإناء عند التصدع . 

والاصطلاح الشرعي للتضبيب لا يختلف 
عن المعنى اللغوي في شيء. '"' 


الألفاظ ذات الصلة : 

عير بع يعات ليقي الكل هن قثو 
أويصلح عظمه من كسر. 

* - الوصل : من وصل الثوب أو الخف وصلة . 
؛ - التشعيب : وهوجمع الشيء وضم بعضه 
إلى بعض. أو تفريقه. فهو من الأضداد. 9) 
(1) متن اللغمة . والصحاح - مادة: «وضبب». وحاشية ابن 


عابدين ه/ 9١؟‏ 
0) مختار الصحاح : المواد: «جير. وصل. وشعب)». 


١” 


ه التطعيم فرطتم وأصل طعم» 
يقال: طعم الغصن أو الفرع: قبل الوصل 
بغصن من غير شجره . 

وطعم كذا بعنصر كذا لتقويته أو تحسينه, أو 
اشتقاق نوع اخر منه. وطعم الخشب بالصدف 
ركبه فيه للزخرفة والزينة . 29 

وعند الفقهاء هو: أن يحفر في إناء من خشب 
أوغيرهحفراءويضع فيها قطعا من ذهب أوفضة 
ونحوهما على قدر الحفر. فالفرق بين التضبيب 
والتطعيم : أن التضبيب يكون للإصلاح, أما 
التطعيم فلا يكون إلا بالحفر.ء وهو للزينة 


غالبا 9) 
- التمويه : هو الطلاء بماء الذهب أو الفضة 
ونحوههما. 9) 


الحكم التكليفي : 

/ ذهب الحنفية إلى أنه يجوز التضبيب 
واستعمال المضبب بذهب أوفضة. لأنه تابع 
للمباح. وهوباقي الإناءء فأشبه المضبب 
بالبسير. ولكنه مكروه عندهم . ولكن عليه أن 
يجتنب في النصل والقبضة واللجام موضع اليد. 


)١(‏ لسان العرب. والمعجم الوسيط. 

(؟) كشاف القناع ١/7ه‏ 

(؟) لسان العرب والمصباح وابن عابدين ه/ 7514, ونهاية 
المحتاج 41/١‏ 


وف الشرب من الإناء المضبب يتقي مس الضبة 
بالفم . 

قال ابن عابدين : المراد بالاتقاء: الاتقاء 
بالعضو الذي يقصد الاستعمال به. وفي ذلك 
ينظو في 


3 


خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه . 
المطولات ؛ ٠‏ 
وسيأتي تفصيل أحكام التضبيب في 
مصطلحي (ذهب. فضة. أنية) . 
وأماالمالكية: فقد ذهبوا في الراجح 
عندهم ‏ إلى حرمة ذلك كله. يستوى عندهم : 
الفضة والذهب. والصغيرة والكبيرة. لحاجة أو 


لغير حاجة . 9» 


الإناء بزهب حرام مطلقاء وتضبيبه بضبة كبيرة 
عرفا من الفضة ‏ لغير حاجة بأن كانت لزينة - 
حرام كذلك . فإن كانت الضبة الفضية صغيرة 
لحاجة الإناء إلى الإإصلاح لم تكره, لما روى 
البخاري «أن فدح النبي كه انكسر فاتخذ مكان 
الشعب سلسلة من فضة». 9© 

وإن كانت الضبة فوق الحاجة ‏ وهي 


5١19 ابن عابدين ه/‎ )١( 

(5) شرح الزرقاني ١/لالا.‏ ومواهب الجليل 2١59/١‏ 
والدسوقي 51/١‏ 

(*) حديث : « أن قدح النبي يَكِ انكسر. فاتخذ مكان الشعب 
سلسلة من فضة». أخرجه البخاري (الفتح 7١7/0‏ -ط 
السلفية) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


اسه 


صغيرة . أو كبيرة الحاجة ‏ كرهت في الأصح . 7" 
وفي ذلك تفصيا أتم ينظرفي مصطلح 


(ذهب - فضة - أنية) . 


)١(‏ أسنى المطالب .77/١‏ والمغني لابن قدامة /١‏ لالا 


التعريف : 
4ت التفننتبر لغنة + من الضغر يسكوت المي 
والضكن ااتمسدها: عيفد المزالا» ولاق 
البطن2. وهو: أن تعلف الخيل حتى تسمن 
وتقوى. ثم يقلل علفهاء فتعلف بقدر القوت. 
وتدخل بيتا وتغشى بالجلال حتى تحمى فتعرق. 
فإذا جف عرقهاء خف لحمهاء. وقويت على 
ل 

ومدة التضمير عند العرب أربعون يوماء 
وتسمى هذه المدة» وكذلك الموضع الذي تضمر 
فيه الخيل مضمارا . ) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ السباق: 

الاق والمتسايقة بجع :يقال 4 سايق 
مسابقة وسباقا. والسباق مأخود من السبق 


)١(‏ لسان العرب المحيط مادة: «ضمر». 

(؟) عمدة القاري 5/ 51١051٠١‏ وفتح الباري لابن حجر 
في قف 

() الصحاح في اللغة. ولسان العرب المحيط . 


ث#ا"اس 


وأما السبّق بالفتح فمعناه: الجعل الذي 
يسابق عليه . ") 

والعلاقة بينه وبين التضمير: أن عملية 
الذ لتضم, تتخذ في بعض الأحيان لأجل إحراز 
التقدم في السباق . 


حكمه الإجمالي ومواطن البحث : 
"'- يرى جمهور الفقهاء إيباحة تضمير الخيل 
مطلقا. واستحباب تضميرها إذا كانت معدة 
للغزو. 9) 

وورد في هذا الباب أحاديث كثيرة منها: 

حديث نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنه| قال: «سابَّقَ رسول الله يك بين الخيل التي 
فد صبرت قار اياون اكفياد ركان انلها 
ثنية الوداع. فقلت لموسى بن عقبة : فكم كان 
بين ذلك؟ قال ستة أميال أوسبعة . وسابق بين 
الخيل التي لم تضَمر فأرسلها من ثنية الوداع . 
وكان أمدها مسجد بني زريق. قلت: فكم بين 
ذلك؟ قال: ميل أونحوه. فكان ابن عمر ممن 


)0( القليوبي وعميرة 4/ 27754 ولسان العرب المحيط مادة: 
«ضمر؟ . 

(؟) القليوبي وعمسيرة © 560 والمغني 4/ 569. 
وعمدة القاري 5٠5‏ ”5 وفتح الباري لابن حجر 
1/ الاء الاء ونيل الأوطار 8/ 9/. وسبل السلام 4/ ٠٠١‏ 


وبهذا الحديث ونحوه يندفع قول من قال: إن 
تضمير الخيل لا يجوز. للا فيه من مشقة 
سوقها. 9) 

وأما اشتراط تضمير الخيل للسبق». وجواز 
السباق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة. 
والمغايرة بين غاية السباق للخيل المضمرة 
وغيرهاء ففيها خلاف وتفصيل يرجع فيه إلى 
مصطلح (سباق) وإلى مواطنها من كتب 
الفقه. 9) 


)١(‏ حديث: «سابق رسول الله يْةٍ بين الخيل التي قد ضمرت 
.» أخرجه البخاري (الفتح 7١/5‏ ط السلفية) . 

(5) نيل الأوطار 4/ و/ا 

(*) ابن عابدين ه/ 109. والقليوبي وعمسيرة 2155/4 
والمغني 5/ 569 وعمدة القاري "/ 2١٠‏ وفتح 
الباري لابن حجر ؟/ الا الال “ا 


س١5‎ 


: للتطبيب في اللغة معان, منها وهو المراد هنا‎ - ١ 
. أنه المداواة‎ 

يقال: طبّب فلان فلانا: أي داواه. وجاء 
يستطب لوجعه: أي يستوصف الأدوية أيها 
يصلح لدائه. 

والطبٌٍ: علاج الجسم والنفس» ورجل 
٠‏ طب وطبيب : عالم بالطب. 

ظ والبٌ. والطبٌ : لغتان في الطب. وتطبّب 
له : سأل له الأطباء . 

. والطبيب في الأصل : الحاذق بالأمور العارف 
بهاء وبه سمي الطبيب الذي يعالج المرضى 
بر 0 
ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 


اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التداوى : 
؟ ‏ التداوي : تعاطي الدواء, ومنه المداواة أي 


5 الصحاح ولسان العرب. والمصباح المنير مادة : «طيب) . 


المعالجة : يقال: فلان يُدَاوَى: أي يُعالْحِ . (') 

والفرق بين التطبيب والتداوي : أن التطبيب 
تشخيص الداء ومداواة المريض. والتداوي 
تعاطي الدواء . 
حكمه التكليفي ٍ 
* - التطبيب تعلَماً من فروض الكفاية» فيجب 
أن يتوفر في بلاد المسلمين من يعرف أصول حرفة 
الطب. وينظر التفصيل في مصطلح: 
(احتراف). 

أما التطبيب مُرْاولِةً فالأصل فيه الإباحة . 
وقد يصير مندوبا إذا اقتر ن بنية التأسي بالنبي 
كه في توجيهه لتطبيب النساس. أونوى نفع 
المسلمين لدخوله في مثل قوله تعالى : #ومن 
أحياها فكأن) أحيا الناس حميعا294 وحديث : 
«من استطاع منكم أن ينفع أنخاه فلشيوي 5 

إلا إذا تعين شخص لعدم وجود غيره أو 
تعاقد فتكون مزاولته واجبة . 9) 

وتذل لذللشها زوى رخ :هو الاتضازقال: 
عاد رسول الله كلد رجلا به جرح . فقالرسول 
الله يلةِ : «ادعواله طبيب بني فلان. قال: 


)١(‏ لسان العرب. والصحاح مادة: «دوي». 

77 / سورة المائدة‎ )١( 

(*) حديث: «من استطاع منكم أن ينتفع 35 . ) أخرجه 
مسلم (8/ ١175‏ ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله 
رضي الله عنهها . 

(:) الموسوعة الفقهية بالكويت 77/7 والآداب الشرعية 
لابن مفلح ؟/ 69 "5٠0‏ 


ه©"7 اس 


فدعوه فجاء. فقالوا: يا رسول الله ويغني 
الدواء شيئا؟ فقال: سبحان الله . وهل أنزل الله 
من داء في الأرض إلا جعل له شفاء» ‏ () 

وعن جابر رضي الله عنه قال: نبى رسول 
الله يكِ عن السرقى . فجاء آل عمروبن حزم ء 
فقالوا: يارسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي 
بها من العقرب. وإنك بيت عن الرقى . قال: 
٠‏ فعرضوها عليه. فقال: ار 
استطاع منكم أن ينفع أ: خاه فلينفعه) ( 

وقال كف : «لا بأس بالرقى مالم يكن فيها 


ولا ثبت من فعل النبي كَكةٍ أنه تداوى. فقد 
روى الإمام أحمد في مسنده أن عروة كان يقول 
لعائشة رضي الله عنها: يا أمتاه. لا أعجب من 
فهمك. أقول: زوجة رسول الله كَل بنت أبي 
بكر. ولا أعجب من علمك بالشعر وأيام 
الناس. أقول ابنة أبي بكر. وكان أعلم الناس 
أومن أعلم الناس. ولكن أعجب من علمك 
بالطب! كيف هو؟ ومن أين هو؟ قال فضربت 


)١(‏ حديث: «عاد رسول الله كل رجلا . . . ) أخرجه أحمد 


 ”77 /(‏ ط الميمنية) وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح 


(المجمع 0/ 85 ط القدسي) . 

)"5١‏ حديث: دمن استطاع منكم أن ينفع 4 21 .» تقدم تخريجه 
ف/م 

(*) حديث: «لا بأس بالرقى مالم . . .» أخرجه مسلم 


1777/8 ط الحلبي) من حديث عوف بن مالك 
الأشجعي رضي الله عنه . 


على منكبه وقالت : «أي عَرَيَة؟ إن رسول الله 
كل كان يسقم عند آخر عمره» أوفي آخر عمره. 
فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجهء 
فتنعت له الأنعات. وكنت أعالجهاء فمن نمْ). 
وفي رواية «أن رسول الله كثرت أسقامه. فكان 
يقدم عليه أطباء العرب والعجم. فيصفون له 
فنعالجهم )١(‏ 

وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: 


العلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان. ” 


نظر الطبيب إلى العورة : 
- اتفق الفقهاء على جواز نظر الطبيب إلى 

العورة ولسها للتداوي. ويكون نظره إلى 

موضع المرض بقدر الضرورة. إذ الضرورات 

مع غض بصره ما استطاع إلاعن موضع 

الداء. وينبغي قبل ذلك أن يعلم امرأة تداوي 

النساء. لأن نظر الجنس إلى الجنس أخفت 

)١(‏ حديث: «ان عروة كان يقول لعائشة . . . » أخرجه أحمد 
(517/5 _ط الميمنية) وقال الطيثمي في المجمع (9/ 7437 - 
ط القدسي): فيه عبدالله بن معاوية الزبيري. قال 
أبوحاتم : مستقيم الحديث. وفيه ضعف. 

(؟) الفواكه الدواني "/4*. وروضة الطالبين ؟لكق 
والإقناع للشربيني الخطيب الال والمغني لابن قدامة 
ه/ 4. وزاد المماد 557/7 ومابعدها ط مصطفى 
الحلبي . والآداب الشرعية ؟/ #٠١‏ ومابعدهالء وتحفة 
الأحوذي 5/ ١4٠١‏ ط الفجالة الجديدة. 


15ل 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى : أنه إذا كان 
الطبيب أجنبيا عن المريضة فلابد من حضور 
مايؤمن معه وقوع محظور. لقول النبي وه : 
وألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما 
الشيطان» )١‏ 

واشترط الشافعية عدم وجود امرأة تحسن 
التطبيب إذا كان المريض امرأة. ولوكانت المرأة 
المداوية كافرة.» وعدم وجود رجل يحسن ذلك إذا 
كان المريض رجلا . 

كما شرطوا أن لا يكون غير أمين مع وجود 
أمين, ولا ذميا مع وجود مسلم. أوذمية مع 
00000 

قال البلقيني : يقدم في علاج المرأة مسلمة» 
فصبئٌ مسلم غير مراهقٌ. فمراهق, فكافر غير 
مراهق. فمراهق, فامرأة كافرة. فمحرم 
مسلمء فمحرم كافرء فأجنبي مسلمء فكافر. 

وامسترف از حو تلب ان ليه 
الكافرة على المحرم. وقال: والذي يتجه تقديم 
نحو محرم مطلقا على كافرة» لنظره مالا تنظر 


ونص الشافعية كذلك على تقديم الأمهر 
مطلقا ولومن غير الجنس والدين على غيره . 


- 455 /5( حديث: «ألا لا يخلون 3 . » أخرجه الترمذي‎ )١( 
وصححه ووافقه‎ )١١6 2.١١/1١ طّ الحلبي) والحاكم‎ 
. الذهبي‎ 


ونصوا على أنه إن وجد من لا يرضى إلا 
بأكثر من أجرة المثل فإنه يكون كالعدم حينئذ 
حتى لووجد كافريرضى بدونها ومسلم لا يرضى 
إلا مها احتمل أن المسلم كالعدم . 

وصرح المالكية بأنه لا يجوز النظر إلى فرج 
المرأة إلا إذا كان لا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا 
برؤيته بنفسه . أما لوكان الطبيب يكتفي برؤ ية 
النساء لفرج المريضة فلا يجوز له النظر إليه . 9) 


استئجار الطبيب للعلاج : 
ه ‏ اتفق الفقهاء على جواز استئجار الطبيب 
للعلاج» لأنه فعل يحتاج إليه ومأذون فيه شرعاء 
فجاز الاستغجار عليه كسائر الأفعال المباحة . 
غير أن الشافعية شرطوا لصحة هذا العقد أن 
يكون الطبيب ماهراء بمعنى أن يكون خطؤه 
نادراء ويكفي في ذلك التجربة عندهم , وإن لم 
يكن ماهرا في العلم . 

واستئجار الطبيب يقدر بالمدة لا بالبرء 
والعمل, فإن تمت المدة وبرىء المريض أولم يبرأ 
فله الأجرة كلها. وإن برىء قبل تمام المدة 
انفسخت الإجارة في] بقي من المدة لتعذر 
استيفاء للفو ظانةا وكذا الحكم لومات 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7 151. 2717/6 والفواكه الدوان 


؟/ ++ 197بم. وحواشى الشرواني وابن القاسم على 
تحفة المحتاج /1/ ٠٠68 7١7‏ . وكشاف القناع ١‏ 


-/"اا ب 


المريض في أثناء المدة . 

وقد نص الحنابلة على أنه لا يصح اشتراط 
الدواء على الطبيب. وهوقول عند المالكية لم 
فيه من اجتماع الجعل والبيع . وعند المالكية قول 
اخر بالجواز. 

والطبيب يستحق الأجرة بتسليمه نفسه مع 
مضي زمن إمكان المداواة» فإن امتنع المريض 
من العلاج مع بقاء المرض استحق الطبيب 
الأجر. مادام قد سلم نفسه. ومضى زمن 
المداواة» لآن الإجارة عقد لازم وقد بذل الطبيب 
ماعليه . 


وأما إذا سلّم الطبيب نفسه وقبل مضي زمن 
إمكان المداواة سكن المرض. فجمهور الفقهاء 
(الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية) 
متفقون على انفساخ الإجارة حينئذ . )١(‏ 
- ولا تجوز مشارطة الطبيب على البرء . ونقل 
ابن قدامة عن ابن أبي موسى الجواز إذ قال: 
لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء. لأن 
أبا سعيدالخدري رضي الله عنه حين رقى 
الرجل شارطه على البرء . وقال ابن قدامة : إنه 
الصحيح إن شاء الله. لكن يكون جعالة لا 
إجارةءفإن الإجارة لا بد فيها من مدة أو عمل 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ .5٠‏ وحاشية الدسوقي 4/ 70٠‏ 

والفواكه الدواني ؟/ »٠56‏ وقليوبي وعميرة #/ ١٠/اء‏ هلا 


وشرح روض الطالب 2417/7 وكشاف القناع 214/4 
والمغنى ةمه 5وه 8وه 


معلوم . 

وأجاز ذلك المالكية أيضاء ففي الشرح 
يستحق الأجرة إلا بحصوله. وسبق تفصيل 
ذلك في مصطلح : (إجارة) . 7 

وإذا زال الألم وشفي المريض قبل مباشرة 
الطبيب كان عذرا تنفسخ به الإجارة. 

يقول ابن عابدين : إذا سكن الضرس الذي 
استؤجر الطبيب لخَلُعهء فهذا عذرتنفسخ به 
الإجارة» ولم يخالف في ذلك أحد. حتى من لم 
يعتبر العذرموجبا للفسخ. فقد نص الشافعية 
والحنابلة على أن من استأجر رجلا ليقلع له 
ضرسا فسكن الوجع , أو ليكحل له عينا فبرئت 
قبل أن يقوم بالعمل. انفسخ العقد لتعذر 
استيفاء المعقود عليه 9) 


فياك الطبين لا علقم 


5919/١ الموسوعة الفقهية بالكويت‎ )١( 

(؟)ابن عابدين ه/8. ١ه‏ والاخنيار شرح المختار 
0١‏ 077ط مصطفى الحلبي ه80١‏ ه1985 م. 
والفتاوى الهندية 24494/4, والشرح الصغير 141//4ء 
والشرح الكبير/١47.‏ وجواهر الإكليل ؟/ 167 
ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه */ .٠7٠١‏ 8/ا. وأسنى 
المطالب 415/16 المكتب الإسلامي. والمهذب في فقه 
الإمام الشافعي .4٠05/١‏ والمغني لابن قدامة ه/ ولاه . 
2048-١‏ وتنظر الموسوعة الفقهية /١‏ #01750 


 ١58- 


كان غير حاذق فيهاء فداوى مريضا وأتلفه 
بمداواته. أوأحدث به عيبا. أوعلم قواعد 
التطبيب وقصر في تطبيبه» فسرى التلف أو 
التعيبب. أوعلم قواعد التطبيب ولم يقصر ولكنه 
طبب المريض بلا إذن منه. كي| لوختن صغيرا 
بغير إذن وليه. أو كبيرا قهرا عنه. أووهونائم. 
أوأطعم مريضا دواء قهرا عنه فنشأ عن ذلك 
تلف وعيب, أو طبب بإذن غير معتير لكونه من 
صبيء إذا كان الإذن في قطع يد مثلاء أو 
بعضد أو حجامة أوختان, فأدى إلى تلف أو 
عيب. فإنه في ذلك كله يضمن ماترتب 
0007 

أما إذا أذن له في ذلك. وكان الإذن معتبراء 
وكان حاذقاء ولم تجن يده. ولم يتجاوزما أذن 
فيه. وسرى إليه التلففإنه لا يضمن. لأنه 
فعل فعلا مباحا مأذونا فيه . 2 ولأن مايتلف 
بالسراية إن كان بسبب مأذون فيه دون جهل 
أوتقصير ‏ فلا ضمان . وعلى هذا فلا ضهان 
على طبيب وبزاغ (جراح) وحجام وختان مادام 
قد اذن لحم بهذا ولم يقصرواء ولم يجاوزوا الموضع 


)١(‏ جواهر الإكليل 555/7., والشرح الكبير4/ هه" 
وأسنى المطالب 477/7 المكتبة الإسلامية, والمغني لابن 
قدامة ه/ 078 م الرياض الحديثة . ْ 

() منار السبيل في شرح الدليل 475/١‏ . ط المكتب 
الإسلامي. ونيل المارب بشرح دليل الطالب ١154/١‏ م 
الفلاح . 


المعتاد. وإلا لزم الضمان. 7") 

يقول ابن قدامة : إذافعل الحجام 
والختان والمطبب ما أمروا بهء لم يضمنوا 
بشرطين : 

أحددههما: أن يكونوا ذوي حذق في 
صناعتهم, فإذا لم يكونوا كذلك كان فعلا 
محرماء فيضمن سرايته . 

الشاني : ألا يتجاوز ماينبغي أن يقطع. فإن 
كان حاذقا وتجاوز. أو قطع في غير محل القطع . 
أوفني وقت لا يصلح فيه القطع وأشباه هذاء 
ضمن فيه كله. لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه 
بالعمد والخطأ. فأشبه إتلاف المال. 

وكذلك الحكم في القاطع في القصاص 
وقاطع يد السارق. ثم قال:” لا نعلم فيه 
خلافا. 29 

قال الدسوقي : إذا ختن الخاتن صبياء أو 
سقى الطبيب مريضا دواءء أوقطع له شيئاء أو 
كواه فهات من ذلك, فلا ضمان على واحد منه| 
لا في ماله ولا على عاقلته. لأنه تما فيه تغرير» 
فكأن صاحبه هو الذي عرضه لما أصابه . وهذا 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 147 » والاختيار شرح المختار /١‏ 5755 طّ 
مصطفى ال حلبي 95 , والتاج والإكليل بهامش مواهب 
الجليل 5/ :7 9. والشرح الصغير 4/ 508, ونهاية 
المحتاج 7/ 27841١‏ وقليوبي وعميرة 4/ ٠١١‏ . والمغني مع 
الشرح الكبير 5/ ١١‏ 

(5) المغني لابن قدامة ه/ 588 م الرياض الحديثة, والموسوعة 
الفقهية 5548/١‏ (إتلاف). "٠٠١15949 /١‏ (إجارة) . 


ار ل 


إذا كان الخاتن أو الطبيب من أهل المعرفة» ول 
بخطىء في فعله. فإذا كان أخطأ في فعله 
والحال أنه من أهل المعرفة ‏ فالدية على 
عاقلته . 

فإن لم يكن من أهل المعرفة عوقب . 

وفي كون الدية على عاقلته أوني ماله قولان: 
الأول : لابن القاسم. والثاني : لمالك. وهو 
الراجح لأن فعله عمد. والعاقلة لا تحمل 
العمد )١(‏ 

وفي القنية : سئل محمد نجم الدين عن صبية 
سقطت من سطح. فانفتح رأسهاء فقال كثير 
من الجراحين: إن شققتم رأسها تموت . وقال 
واحد منهم : إن لم تشقوه اليوم تموت. وأنا أشقه 
وأبرئهاء فشقه فياتت بعد يوم أويومين. هل 
يضمن؟ فتأمل مليا ثم قال: لاء إذا كان الشق 
بإذنء وكان الشق معتاداء ولم يكن فاحشا 
خارج الرسم (أي العادة) . قيل له: فلوقال: 
إن ماتت فأنا ضامن. هل يضمن؟ فتأمل ملياء 
ثم قال: لا. فلم يعتبر شرط الضان. لأن 
شرطه على الأمين باطل على ماعليه 
الفتوى (") 

وفي مختصر الطحاوي : من استؤجر على 
عبد يحجمه. أوعلى دابة يبزغهاء ففعل ذلك 
فعطبا بفعله. فلا ضمان عليه. لأن أصل العمل 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4 / ١8‏ 
(5) ابن عابدين 14/0 


كان مأذونا فيه ا سين 
عليه إلا إذا تعدى. فحينئذ يضمن . 

وكذلك إذا كان في يده اكلة. فاستأجر رجلا 
ليقطع يده فيات. فلا ضمان عليه . 9 

ومن استؤجر ليقلع ضرسا لمريض. فأخطأ. 
فقلع غير ما أمر بقلعه ضمنه. لأنه من 
جنايته . (” 

وإن أخطأ الطبيب» بأن سقى المريض دواء 
لايوافق مرضه. أوزلت يد الخاتن أوالقاطع 
فتجاوزفي القطع. فإن كان من أهل المعرفة ول 
يغر من نفسه فذلك خطأ (أي تتحمله عاقلته) 
إلا أن يكون أقل من الثلث ففي ماله . وإن كان 
لا يحسن. أوغر من نفسه فيعاقب.”" ومن أمر 
ختانا ليختن صبياء ففعل الختان ذلك فقطع 
حشفته. ومات الصبي من ذلك. فعلى عاقلة 
الختان نصف دية. لأن الموت حصل بفعلين : 
أحدهها: مأذون فيه وهوقطع القلفة. 
والآخر: غير مأذون فيه. وهوقطع الحشفة. 
فيجب نصف الضان . 

أما إذا برىء. جعل قطع الجلدة ‏ وهو 


مأذون فيه - كأن لم ب يكن. وقطع الحشفة غير 

مأذون فيه» فوجب ضان الحشفة كاملا. وهو 

الدية *) 

١79 مختصر الطحاوي‎ )١( 

(9) المغني لابن قدامة ه/ 4ه مالرياض الحديثة. ومنباج 
الطالين #/ ٠7٠١‏ 

(*) جواهر الإكليل ١1/1‏ 


(5) ابن عابدين 1٠٠١/0‏ 


هسا١#ةءادسل‎ 


تطبيق 
٠9»‏ 


١‏ - التطبيق في اللغة: مصدر طبق. ومن 
معانيه: المساواة والتعميم والتغطية . قال في 
المصباح: وأصل الطبق : الشيء على مقدار 
ويقال: طبق السسحاب الجو: إذا غشاهة» وطبق 
الماء وجه الأرض : إذا غطاه. وطبق الغيم : عم 
م 00 

وهوني الاصطلاح الفقهي : أن يجعل المصلي 
بطن إحدى كفيه على بطن الأخرى. ويجعله| 


بين ركبتيه وفخذيه . 9) 


الحكم الإجمالي : 
الركوع. واحتجوا با روي عن 


)١(‏ أساس البلاغة للزتحشري ., والقاموس المحيط. 
والصحاح. والمصباح المير مادة : «طبق» 

(0) الدع في شرح المقنسع 01١‏ طالمكتب الإسسلاميء 
والمجموع للنووي 07/7؛ ط المنيرية, ونيل الأوطار 
؟/ 755 ط العثانية . 


مم عب بن سع ١‏ بن أبي وقاص أنه قال: 
صليت إلى جنب أبي. فطبقت بين كفي , ثم 
وضعت ابين فخذي. فنهاني أبي وقال: وكنا 
لقيو 

ومن المعروف أن قول الصحابي : كنا 
نفعل. وأمرنا ونهيناء محمول على أنه 
مرفوع . 29 | 
واستدلوا أيضا بقول النبي يَكِةِ لأنس رضي 
الله عنه: «إذا ركعت فضعٌ يديك على 
ركبتيك. وفرج فق أضابعك و 0 


قال النووي في شرح صحيح مسلم : وذهب 
عبدالله بن مسعود رضى الله عنه وصاحباه 
علقمة والأسود إلى أن السنة التطبيق. فقد 


(1) حديث مصعب قال: «صليت إلى جنب أبي فطبقت بين 
كفي. . .». أخرجه البخاري (الفتح 5078/١‏ ط 
السلفية) .ومسلم 78٠١ /١(‏ ط الحلبي) واللفظ للبخاري . 

؟)البناية17/8/5. ١7/8‏ طدارالفكر. والمجموع 
.4١١/#‏ وكثشاف القناع 45/١‏ ط مكتبة النصسر 
الإسلامية, والكاني لابن عبدالبر ٠١/١‏ نشر مكتبة 
الرياض. وعمدة القاري 5/ "5 ط المنيرية. وصحبح 
مسلم بشرح النوري ه/ ١6‏ ط المطبعة المصرية بالأزهر, 
ونيل الأوطار 7/ 7١5‏ ط العثمانية . 

() حديث : ( إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك . . .» 
أخرجه ابن عدي ني الكامل من حديث أنس (الكامل 
508/5 ط دار الفكر) وأعله براويه. وهو كثير بن عبدالله 
الناجي الأبلي. 


س١8‎ 


عبدالله رضي الله عنه فقال: أصلَى من 
خلفكم؟ قالا: نعم . فقام بينهما وجعل أحدهما 
ن يمينه. والآخرعن شماله. ثم ركعناء 
فوضعنا أيدينا على ركبناء فضرب أيديناء ثم 
طبق بين يديه., ثم جعله] بين فخذيه. فلا 
صلى قال : «هكذا فعل رسول الله 45ةِ, . ') 

قال العيني : وأخذ بذلك إبراهيم النخعي 
وأبوعبيدة. وعلل النووي فعلهم : بأنه لم 
يبلغهم الناسخ. وهو حديث مصعب بن سعد 
المتقدم . 9) 


)١(‏ حديث علقمة والأسود وغيرهما فقال: «أصل من 
خلفكم»؟ أخرجه (مسلم ام "8٠‏ ط الحلبي) 
(؟) صحيح مسلم بشسرح النووي ه/6١1-1١:‏ وعمدة 
القاري 5/ 55. والمجموع "/ .51١‏ والبناية 1798/57 . 


التعريف : 
١‏ التطفل في اللغة: مصدر تطفل . يقال: هو 
متطفل في الأعراس والولائم أي : هو طفيلٍ . 
قال الأصمعي : الطفيل : هوالذي يدخل على 
القوم من غير أن يدعوه. 7 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
هذا المعنى . 

فقد عرفهفي نهاية المحتاج: بدخول 
الشخص لمحل غيره لتناول طعامه بغير إذنه 
ولا علم رضاه. أوظنه بقرينة معتبرة. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الضيف : 

” - الضيف في اللغة: النزيل الزائر. وأصله 
مصدر ضاف. ولذا يطلق على الواحد وغيره» 
ومن ذلك قوله تعالى : لإقال: إِنْ هؤ لاء ضيفي 


)١(‏ المصباح المنير. ولسان العرب, وتاج العروس . ومحيط 
المحيط. ومتن اللغة. ومحتار الصحاح مادة : «طفل». 
(7) غباية المحتاج وين 


55س 


فلا تفضحون22(4 وتجوز المطابقة. فيقال: 
هذان ضيفان. 

أما (الضيفن) فهومن يجيء مع الضيف 
متطفلاء فالضيفن أخص من الطفيلٍ» ويطلق 
على الداخل على القوم في شرابهم بلا دعوة 
(الواغل) .”") 
وفي اصطلاح الفقهاء : الضيف : هومن حضر 
طعام غيره بدعوته ولوعموماء أوبعلم رضاه. 
وضد الضيف الطفيل . 9) 


بد والحيون: 
*- الفضولي : من الفضول. جمع فضل . وقد 
استعمل الجمع استعمال الفرد فيه| لا خير فيه . 
ولهذا نسب إليه على لفظه. فقيل فضولي: لمن 
يشتغل ب| لا يعنيه . 

وني الاصطلاح : هوالتصرف عن الغير بلا 
إذن ولا ولاية. وأظهرما يكون في العقود. أما 
التطفل فأكثر ما يكون في الماديات. وقد 
يستعمل في المعنويات . 


الحكم التكليفي للتطفل : 


5 - صرح المالكية والشافعية والحنابلة ‏ وهو 


54 سورة الحجر/‎ )١( 
محيط المحيظ, والمصباح المنير.‎ )1( 
7١44/7 محيط المحيط. والمصباح المنير. وقليوبي وعميرة‎ )"( 


المتبادر من أقوال الحنفية ‏ أن حضور طعام الغير 
بغير دعوة, وبغير علم رضاه حرام » بل يفسق 
به إن تكرر. لما روي عن النبي يكِةِ أنه قال: 
«من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. 
ومن دخل على غير دعوةٍ دخل سارقا.ء وخرج 
مُغِير|)7١)‏ فكأنه شبه دخوله على الطعام الذي لم 
يدع إليه بدخول السارق الذي يدخل بغير إرادة 
المالك. لأنه اختفى بين الداخلين. وشبه 
خروجه بخروج من نهب قوماء وخرج ظاهرا 
بعد ما أكل. بخلاف الدخولء فإنه دخل 
مختفياء خوفا من أن يمنع, وبعد الخروج قد 
قضى حاجته.ء فلم يبق له حاجة إلى 
ا 

وصرح الشافعية أن من التطفل : أن يدعى 
عالم أوصوني. فيحضر جماعته من غير إذن 
الداعي ولا علم رضاه بذلك. 

ويرى بعض الفقهاء : أنه إذا عرف من حال 
المدع و أنه لا يحضر إلا ومعه أحد ممن يلازمه 


يعتبر ذلك كالإذن. والتفصيل 5 مصطلح 


)١(‏ حديث : « من دعي فلم يجب فقد عصى الله 
ورسوله. . .» أخرجه أبو داود (4/ ١١6‏ - تحقيق عزت 
عبيد دعاس) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما. 
وأعله أبذاود بشهالة أعددرواتة. ْ 

,759 /5 قليوبي وعميرة «/75948, ونهاية المحتاج‎ )١( 
والخبرشى "/ 184. ٠141.ء ونيل الأوطار للشوكاني‎ 
طط المطبعة العثانية المصرية سنة‎ ٠ 506 
باه اه.‎ 


س١5‎ 


شهادة الطفيلٍ : 
© - اتفق الفقهاء على أن الطفيلي إن تكرر 
تطفله ‏ ترد شهادته للحديث المذكور, ولأنه 
يأكل محرماء ويفعل ما فيه سفه ودناءة وذهاب 
رو 

قال ابن الصباغ : وإنما اشترط تكرر ذلك, 
لأفته قد كول لدشهة سن ووه ساعن 
الطعام. وإذا تكرر صار دناءة وقلة مروءة. 9 


)١(‏ الدسوقي ؟/788. وكشاف القناع ه/ .18٠١‏ وحاشية 
القليوبي 1594/7٠‏ 

(؟) جواهر الإكليل .”95/١‏ وابن عابدين 5/ ١4لا‏ 
والفتاوى الندية 7/ 559 » والزيلعي 4/ 0*8 والخرشي 
؟/ ولاك *//ا/ا1ة. وروضة الطالبين 77/1١١‏ 77. والمغنى 
4 . 1 


التعريف : 
١‏ - التطفيف لغة: البَحْس في الكيل والوزن . 
ومنه قوله تعالى : «ويلٌ للمطفّفين 74 
فالتطفيف: نقص يخون به صاحبه في كيل أو 
ون 9 

ولا يخرج استعال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
التوفية : 
" - توفية الشىء : بذله وافيا. 9) 

فالتطقيف قاد التوفية . (*) 


- الإحمالي : 


* - التطفيف منبى عله وهوضرب من الخيانة 
وأكل المال بالباطل. مع ما فيه من عدم المروءة . 


١ سورة المطففين/‎ )١( 

(1) لسان العرب. وتاج العروس . والصحاح مادة : «طفف» . 
(*) المفردات للراغب الأصفهاني. والصحاح مادة: «وفى». 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 4/ 1896 ط عيسى الحلبي . 


س١4‎ 


ومن ثم عظم الله أمر الكيل والوزن, وأمر 
بالوفاء فيه في عدة آيات» فقال سبحانه : 
#أَوْقُوا الكيلّ ولا تكونوا من المخسِرين. ونوا 
بالقسطاس المستقيم. ولا تَبْخْسُوا الناس 
أشياءهم ولا تَعْنُوا في الأرض مُفْسِدين4”') وقال 
تعالى : #إوأوفوا الكيل إذا كلتم وزنُوا 
بالقسطاس المستقيم 4(" كما تو عد الله المطففين 
بالسرويسل» وهدتدهم بعذاب يوم القيامة فقال: 
لديل المظنشن» الندوة إذا اكتَالوا على الناس 
ردول وإذا كالوهم أووَزنوهم يحُسسرون» ألا 
بَظْنُ أولشك أنهم مَبْعُوُون ليوم عظيم» يوم يقوم 
الناسٌ لِرَبّ العالمين» . 9) 

و لادنيك وض مسمس لل 
بارشلالهاوسا ين خيس ؟ فال: هتقفن 
قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدرّهم. 
وما حكموابغيرماأنزل الله إلا فتسافيهم 
الفقر وما ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم 
الموت. ولا طففوا الكيل إلا مُيِعُوا النبات 


ونا المي ولا منعوا الزكاة إلا حبسّ. 


١487-1١85 / سورة الشعراء‎ )١( 

(1؟) سورة الإسراء/ 5م 

(*) سورة المطففين/ ١‏ - > وانظر الزواجر 7٠٠١ /١‏ ط المطبعة 
الأزمرية. والكبائر للذهبي ص157 ط مؤسسة علوم 
القران. والحسبة في الإسلام لابن تيمية ص7١‏ نشر المكتبة 
العلمية. وتفسير القرطبي 7144/17 


عنهم المطر . ”' 

قال نافع : كان ابن عمر يمر بالبائع فيقول 
له: اتق الله! أوف الكيل والوزنء» فإن المطففين 
يوقفون يوم القيامة حتى يلجمهم العرق. 

ونقل ابن حجر تصريح العلماء بأنه من 
الكبائر» واستظهره. !' 
منع التطفيف . وتدابيره : 
: - مما يتأكد على المحتسب : المنع من التطفيف 
والبخس في المكاييل والموازين والصنجات . 
فينبغي له أن يحذر الكيالين والوزانين ويخوفهم 
عقوبة الله تعالى. وينباهم عن البخس 
والتطفيف . ومتى ظهر له من أحد منهم خيانة 
عزره على ذلك وأشهره. حتى يرتدع به 
0 


5 


وإذا وقع في التطفيف تخاصم جاز أن ينظر 


)١(‏ حديث: « خمس بخمس . . . » أخرجه الطيراني في الكبير 
2١‏ طالوطن العربي. قال المنذري : رواه الطبرانيٍ في 
الكبسير وسنسده قريب من الحسن وله شواهد (الترغيب 
والترهيب ١/44ه‏ ط مصطفى الحلبي) . 

(؟) التفسير الكبير للرازي /"١‏ 88. 84, وتفسير الخازن 
54/4" ط دار المعرفة. والفتوحات الإاطية 5/4 ٠ه‏ ط 
مطبعة حجازي. والزواجر لابن حجر الميئمي المكي 
0/١‏ 

() الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص94؟ ط دار الكتب 
العلمية. والأحكام السلطانية للماوردي ص١١7‏ ط مطبعة 
السعادة. ومعالم القربة ني أحكام الحسبة ص86 ط دار 
الفنون بكمبرج. والحسبة في الإسلام لابن تيمية ص١١‏ 


سا١4غ68‎ 


تجاحد وتناكر. فإن أفضى إلى التجاحد والتناكر 
كان القضاة أحق بالنظر فيه من ولاة الحسبة. 
لأهم بالأحكام أحق. وكان التأديب فيه إلى 
المحتسب. 

فإن تولاه الحاكم جاز لاتصاله بحكمه ‏ (') 

وقد فصل الفقهاء القول في التدابير التى 
تخد للحيلولة ذون التطفيف والبخس في الكيل 
والوزن. من قيام المحتسب بتفقد عيار الصنج 
ونحوها على حين غفلة من أصحاببها. وتجديد 
النظر في المكاييل ورعاية ما يطففون به المكيال 
وما إلى ذلك.”" فليرجع إليه في مواطنه من 
كتب الحسبة» وفي مصطلحي (حسبة, 
وغعش) . 


انظر : طهارة 

٠٠١ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص٠١٠٠. وللماوردي‎ )١( 

(؟) غاية الرتبة في طلب الحسبة ص8١ ٠١‏ ط دار الثقافة. 
ومعالم القربة في أحكام الحسبة 4 85 ط دار الفنون 
بكميرج . 


التعريف: 
١‏ - التطوع: هوالتبرع. يقال: تطوع 
بالشيء: تبرع به. 

وقال الراغب: التطوع في الأصل : تكلف 
الطاعة. وهو في التعارف: التبرع با لا يلزم 
كالتنفل . ”2 قال تعالى : «فمن تَطَوْعَ خيراً فهو 
خير لهديج . 29 

والفقهاء عندما أرادوا أن يعرفوا التطوع. 
عدلوا عن تعريف المصدرإلى تعريف ماهو 
حاصل بالمصدر فذكروا له في الاصطلاح ثلاثة 
معان : 

الأول: أنه اسم لا شرع زيادة على 
الفرائض والواجبات. أوماكان محصوصا بطاعة 
غير واجبة, أرهو الفعل المطلوب طلبا غير 
جازم . وكلها معان متقاربة . وهذا ماذكره بتعض 
فقهاء الحنفية. وهومذهب الحنابلة» والمشهور 


(١)لسان‏ العرب. والمصباح المنير. والصحاح للجوهري. 
والنظم المستعذب في شرح غريب المهذب اذى 


والمفردات للراغب الأصفهاني . 
(7) سورة البقرة / 1١8464‏ 


-ا١55-‎ 


عند الشافعية. وهورأي الأصوليين من غير 
الحنفيةء وهو مايفهم من عبارات فقهاء 
المالكية. )١(‏ 
والتطوع بهذا المعنى يطلق على : السنة 

والمندوب والمستحب والنفل والمرغب فيه والقربة 
والإحسان والحسن» فهي ألفاظ مترادفة. 

الشاني: أن.التطوع هوماعدا الفرائض 
والواجبات والسنن. وهواتجاه الأصوليين من 
الحنفية. ففي كشف الأسرار: السنة هي 
الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض 
ولا وجوب. وأماحد النفل - وهوالمسمى 
بالمددوب والمستحب والتطوع ‏ فقيل : مافعله 
خير من تركه في الشرع . . .29 الخ. 


الشالث: التطوع : هومالم يرد فيه نقل 
بخصوصه. بل ينشئه الإنسان ابتداء. وهو اتجاه 
بعض المالكية والقفاضي حسين وغيره من 
الشافعية . 9) 


هذه هي الانئجهاهمات في معنى التطوع 


)١(‏ التعريفات للجرجاني. والبناية في شرح اطداية ؟//571ه. 
وكشاف القناع .41١/١‏ والمجموع شرح المهذب 7/4 . 
والكاني لابن عبدالير 2788/١‏ والحطاب ا؟/ولءل وجمع 
الجوامع ارقف وشرح الكوكب المنير/ ؟1. ونباية 
المحتاج ؟/ .٠٠١‏ وإرشاد الفحول /١‏ > 

(؟) كشف الأسرار ١7/7‏ نشر دار الكتاب العربى. وكشاف 
اصطلاحات الفنون مادتي : «طوع. ونفل». 1 

(*) المواق مامش الحطاب ؟557/75. ونهاية المحتاج ل 
3٠١‏ وجمع الجوامع 8٠0/١‏ 


ومايرادفه . غير أن المتتبع لما ذكره الأصوليون من 
غير الحنفية» وماذكره الفقهاء في كتبهم ‏ با في 
ذلك الحنفية يجد أنهم يتوسعون بإطلاق 
التطوع على ماعدا الفرائض والواجبات. 
وبذلك يكون التطوع والسنة والنفل والمندوب 
والمستحب والمرغب فيه ألفاظا مترادفة. ولذلك 
قال السبكي : إن الخلاف لفظي . 7) 


غاية الأمرأن مايدخل في دائرة التطوع بعضه 
أعلى من بعض في الرتبة. فأعلاه هوالسنة 
المؤكدة. كالعيدين, والوتر عند الجمهور, 
وكركعتى الفجر عند الحنفية . ويل ذلك المندوب 
انحن كس الجن وين ذلك فاضي 
الإنسان ابتداء. لكن كل ذلك يسمى 
تطوعا.'" والأصل في ذلك قول النبي يي 
للرجل - الذي سأل بعدما عرف فرائض الصلاة 
والصيام والزكاة: هل على غيرها؟ فقال له : 
دلاء إلا أن تطوع». © 


)١(‏ البدائع 586/١‏ 540.585 1984. والكافي لاسن 
عبدالير /١‏ 500. والحطاب ؟/ ه/ا 

)١(‏ جمع الجوامع .40/١‏ والكوكب المسير/ .1١17‏ وإرشاد 
الفحول/51. ونهاية المحتاج 1٠١١/17‏ وشرح منتهى 
الإرادات .157/1١‏ والكاني لابن عبدالير ١08/١‏ 

(") حديث : «لاء إلا أن تطسوع» أخرجه البخاري (الفتح 
0 طالسلفية). ومسلم  4١/١(‏ ط الحلبي) من 
حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه 


-59١ا‏ ل 


أنواع التطوع : 
؟ - من التطوع مايكون له نظير من العبادات» 
من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد. وهذا هو 
الأصل. وهوالمتبادر حين يذكر لفظ التطوع . 

والتطوع في العبادات يختلف في جنسه 
باعتبارات» فهويختلف من حيث الرتبة» إذ منه 
ماهو مؤكد كالرواتب مع الفرائض. ومنه ماهو 
أقل رتبة كتحية المسجد, ومنه ماهو أقل كالنوافل 
المطلقة ليلا أونهارا . 

ومن ذلك في الصوم : صيام يومي عاشوراء 
وعرفة, فهما أعلى رتبة من الصيام في غيرهماء 
والاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أفضل 
منهفي غيرها . كم أن التطوع في العبادات 
يختلف في جنسه كذلك من حيث الإطلاق 
والتقييد. فمنه ماهومقيد. سواء أكان التقييد 
بوقت أوبسببء. كالضحى وتحية المسجد 
والرواتب مع الفروض . ومنه ماهومطلق كالنفل 
المطلق بالليل أو بالغهار. 

ويختلف كذلك من حيث العدد كالرواتب 
من الفروض. إذ هي عند الجمهور عشر. وعند 
الحنفية اثنتا عشرة ركعة : اثنتان قبل الصبح. 
واثتتان قبل الظهر (وعند الحنفية أربع) واثنتان 
بعده. واثنتان بعد المغرب. واثنتان بعد 
العشاء. والتطوع في النهار والليل مثنى مثنى 
عند الجمهور. وعند الحنفية الأفضل أربع 
بتسلمية واحدة. ومشثل ذلك تطوع الليل عند 


أبي حنيفة خلافا للصاحبين. ويهذا يفتى .97 
وفي كل ماسبق تفصيل كثير ينظر في مصطلح 
(السئن الرواتب. ونفل) وفيما له أبواب من ذلك 
مثل: عيد ‏ كسوف - استسقاء . . . الخ. 
ومن التطوع مايكون في غير العبادات 
كطلب علم غير مفروض . ”") ْ 
وكذلك من أنواع البر والمعروف. كالتطوع 
بالإنفاق على قريب لم تجب عليه نفقته. أوعلى 
أجنبي محتاجء أوقضاء الدين عنه. أوإيراء 
المعسرء أو العفوعن القصاص. أوالإرفاق 
المعروف بجعل الغير يحصل على منافع العقا. 
أوإسقاط الحقوق. . . وهكذا. 
ومنه مايعرف بعقود التبرعات, كالقرض 
والوصية والوقف والإعارة والهبة. إذ أنها قربات 
شرعت للتعاون بين الناس . 
“' - ومن التطوع ماهوعيني مطلوب ندبا من كل 
فرد. كالتطوع بالعبادات غير المفمروضة من 
صلاة وصيام ... ومنهماهوعلى الكفاية 
كالأذان وغيره. قال النووي وغيره: ابتداء 
السلام سنة مستحبة ليس بواجب» وهوسنة | 
على الكفاية؛ فإن كان المسلّم جماعة كفى عنهم 


)١(‏ البدائع /١‏ 554-5814 6وكن, واغداية ,55/1١‏ لات 
ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي / .7١6‏ وجواهر 
الإكليل 7/١‏ 5لال والحطاب /١‏ 2416 وناية المحتاج 
000/١‏ ومابعدها. وكشاف القناع 4١١/١‏ ومابعدها 


(؟) شرح منتهى الإرادات 707/١‏ 


قلات 


تسليم واحد منهم. . وتشميت العا 7 
الكفاية ) 


حكمة مشر وعية التطوع 

- التطوع يقرب العبد من ربه ويزيده ثواباء 
وفي الحديث القدسي : «ومايزال عبدي يتقربٌ 
الي بالنوافل حتى اجة ...0 الجدية: 
والحكمة من مشروعية التطوع هي : 


أ اكتساب رضوان الله تعالى : 

وكذلك نيل ثوابه ومضاعفة الحسنات» وقد 
ورد في ثواب التطوع بالعبادة أحاديث كثيرة 
منها: قول النبي يل : «من ثابرعلى اثنتي عشرة 
ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في 
الجنة» .”© وقوله يِةِ : وركعتا الفجر خير من 
الدينا ومافيها»(*) 


)01 البدائع ١‏ ولفواكه الدواني 7/ /41*. والذخيرة 
6٠١ /‏ والأذكار للنووي/ 5١١ 07٠١‏ 

(١)الحديث‏ القدسي :. «ومايبزال عبدي يتقرب إلى 
بالنوافل. . » أخرجه البخاري (الفتح 841/١١‏ ط 
السلفية). 

(*) حديث : «من ثابر على اثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة 
بنى الله له بيتا في الجنة» أخرجه الترمذي (؟/ 707 اط 
الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها. وأصله في مسلم 
(08/1.ه ط الحلبي) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها 

(4) حديث : «ركعتا الفجر خير من الدنيا ومافيها» أخرجه 
مسلم (1/ 501 ط الحلبي) من حديث عائشة رضي الله 
عنها. 


وغير ذلك كثير في شأن الصلاة . 7 

وفي صوم يوم عاشوراء يقول النبي يله : «إني 
لأحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله»") 
والمراد الصغائر. حكهه في شرح مسلم عن 
العلماء» فإن لم تكن الصغائر رجي التخفيف من 
الكبائر, فإن لم تكن رفعت الدرجات, وقال 
يي : «من صام رمضان, ثم أتبعه ستا من شوال 
كان كصيام الدهر» . ” 

وقال الزهري : في الاعتكاف تفريغ القلب 
عن أمور الدنياء وتسليم النفس إلى بارئهاء 
والتحصن بحصن حصين, وملازمة بيت الله 
تعالى . وقال عطاء : مثل المعتكف كمثل رجل 
له حاجة إلى عظيم يجلس على بابه. ويقول: 
لا أبرح حتى تقضى حاجتي . ”©) 

ومثل ذلك في غير العبادات . يقول الله 
تعالى : 8مَنْ ذا الذي يُمَرض الله قَرْضا حسنا 
لقاع له لفاك :"درل 


)١(‏ نهاية المحتاج +/199. ولمنثور #/ .51١‏ والبدائع 


581/١ 

)١(‏ حديث: «إني لأحتسب على اله أن يكفر السنة التي قبله» 
أخرجه مسلم (1/ 819 - ط الحلبي) من حديث أبي قنادة 
رضى الله عنه . 

ديه مين عام زشحاوال اه اين شاك كان 
كصيام الدهر» أخرجه مسلم (5/ 877 -ط الحلبي) من 
حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 

(1) شرح منتهى الإرادات /١‏ 459. والمبسوط ١١14/9‏ 
هاا 

(©) سورة البقرة / 7160 


١:4 


ابن عابدين: من محاسن العارية أنها نيابة عن 
الله تعالى في إجابة المضطر, لأمما لا تكون إلا 
لحتاج كالقرضء فلذا كانت الصدقة بعشرة 
والقرض بثانية عشر. (') 


ب - الأنس بالعبادة والتهيؤ لها : 


ه - قال ابن دقيق العيد: في تقديم النوافل على 
لانشغالها بأسباب الدنيا تكون بعيدة عن حالة 
الخشوع وا لخحضوع والحضور. التي هي روح 
العبادة. فإذا قدمت النوافل على المرائض 
أنست النفوس بالعبادة» وتكيفت بحالة تقرب 
من ا خشوع ل 


ج ‏ جيران الفرائض : 

؟ - قال ابن دقيق العيد: النوافل التي بعد 

الفرائض هي لجحبر النقص الذي قد يقع في 

الفرائض., فإذا وقع نقص في الفرض ناسب أن 

يقع بعده مايجبر الخلل الذي قد يقع فيه. 9 
وفي الحديث: «فإن انتقص من فريضته 

شيء, قال الرب عز وجل : انظروا هل لعبدي 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠7/14‏ ه 
(؟) الشرح الصغير /١‏ ه4١‏ ط الحلبي. 
5) الشرح الصغير ١46 /١‏ 


قال المناوي في شرحه الكبير على الجامع 
عند قوله َكل : «أول ما افترض الله على أمتى 
الصلاة ...6" واعلم أن الحق شكات: 
وتعالى لم يوجب شيئا من الفرائض غالبا إلا 
وجعل له من جنسه نافلة. حتى إذا قام العبد 
بذلك الواجب - وفيه خلل ما يجبر بالنافلة التي 
هي من جنسه., فلذا أمربالنظ رفي فريضة 
العبد. فإذا قام بها ىا أمر الله جوزي عليهاء 
وأثبتت له. وإن كان فيها خلل كملت من نافلته 
حتى قال البعض: إنما تثبت لك نافلة إذا 
سلمت لك الفريضة. ”" ولذلك يقول القرطبي 
في شرح مسلم : من ترك التطوعات وم يعمل 
بشيء منها فقد فوت على نفسه ربحا عظيم| 
وثوابا جسي]. (8) 


)١(‏ حديث: «فإن انتقص من فريضته شيء. قال الرب 
عز وجل : انظر وا هل لعبدي من تطوع» أخرجه الترمذي 
وحسنه (7/ 77١-759‏ ط مصطفى البابي) وابن ماجة 
(١/458ط‏ عيسى الحلبي) ونقل أحمد شاكر عن ابن حجر 
تصحيحه. (الترمذي 5١/”ط‏ مصطفى الحلبي) . 

)١(‏ حديث: «أول ما افترض الله على أمتي الصلاة» عزاه 
السيوطي في الجسامع الصغير إلى ا حاكم في الكنى وحسته: 
وسكت عنه المناوي. (فيض القدير "/ 965. ط المكتبة 
التجارية) . 

(") نباية المحتاج 2٠١7/7‏ وكشاف القناع 41١١/١‏ 

(5) الحطاب ؟/ هلا 


-160الس 


مويق وهات ع وه ع وه عا اواو أو ا جاع ع ههه جه عع يع ع أه: ‏ مام راواه هد هيه و هآ قرع عارها هاه لمعا يها ها هدك الاح 88 66نم وده 


د النساد تين السام وكونيق 
واستجلاب محبتهم : 


- التطوع بأنواع البر والمعروف ينشر التعاون 
بين الناسء. ولذلك دعا الله إليه في قوله : 


ى الر وابط بينم 


«إوتعاونوا على الب والتقوى2"7, ويقول النبي 
يك : «والله في عَوَنِ العبد مادام العبد في عون 
أخيه»”" وفي فتح الباري عند قول النبي 35 : 


لكا ابن حجر: في 
اتيك احص على لحي بالفقل 6 وبالستب 
البتهكل جه والشفاعة إلى الكبيرق عقيف 
كربة ومعونة ضعيف, إذ ليس كل أحد يقدر 
على الوصول إلى الرئيس . 7*) 

كذلك يقول النبي لد : «مهادُوا تحا توا( 


أفضل التطوع : 
اختلف الفقهاء في أفضل التطوع . فقيل : 


(1) سورة المائدة / ؟ 

(؟) حديث: «والله في عون العبد ماكان العبد في عون أخيه» 
أخرجه مسلم (4/ ٠١174‏ ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) حديث : «اشفعوا تؤجروا» أخرجه البخاري (الفتح 
/ 744 ط السلفية) . من حديث أبي موسى الأشعري . 

(5) فتح الباري 40١/٠١‏ ط مكتبة الرياض الحديثة . 

(ه) حديث : «تهادوا تحابوا» أخرجه البخاري في الأدب المفرد 
(ص هه ١‏ _ط السلفية) وحسنه اين حجر في التلخيص 
م/ ١‏ ط شركة الطباعة الفنية) : 


أفضل عبادات البدن الصلاة. ففرضها أفضل 
من فرض غيرهاء وتطوعها أفضل من تطوع 
غيرهاء لأنها أعظم القربات. لجمعها أنواعا 
من العبادات لا تجمع في غيرها. قال مبذا 
المالكية» وهوالمذهب عند الشافعية» ولهم قول 
اخر بتفضيل الصيام . 

قال صاحب المجموع : وليس المراد بقوهم : 
الصلاة أفضل من الصوم : أن صلاة ركعتين 
أفضل من صيام أيام أويوم. فإن الصوم أفضل 
من ركعتين بلاشك. وإنما معناه أن من لم يمكنه 
الجمع بين الاستكثار من الصلاة والصوم , وأراد 


ش أن يستكثر من أحدهماء أويكون غالبا عليه. 


منسوبا إلى الإكثارمنه. ويقتصرمن الآخرعلى 
المتأكد منه. فهذا محل الخلاف والتفصيل . 
والصحيح تفضيل الصلاة. ) 

ويقول الحنابلة: إن أفضل تطوعات البدن 
الجهاد لقوله تعالى: فصل الله المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجةً 4" ثم 
النفقة فيه لقوله تعالى : «مَثل الذين ينفقون 
أمواللهم في سبيل الله كمثلٍ حب انبقث سبع 
ستادل: .4" الآية. ثم تعلمالعلم 


.8441/١ ط الحلبيء والمهذب‎ ١40 /١ الشرح الصغير‎ )١( 
401 4461 .1485 7# والمجموع شرح المهذب‎ 

(؟) سورة النساء / ه94 

(*) سورة البقرة / 751١‏ 


اماس 


وتعليمه. لحديث : «فضل العإلم على العابد 
كفضلي على أدناكم» . 7 

ثم الصلاة أفضل بعد ذلك. للإخبار بأنها 
أحب الأعمال إلى الله. ومداومته يَكةِ على 
نفلها. ونص الإمام أحمد على أن الطواف 
لغريب أفضل منهاء أي من الصلاة بالمسجد 
الحرام. لأنه خاص به يفوت بمفارقته بخلاف 
الصلاة. فالاشتغال بمفضول يختص بقعة أو 
زمنا أفضل من فاضل لا يختص, واختار 
عز الدين بن عبد السلام تبعا للغزالي في 
الإحياء : أن أفضل الطاعات على قدر المصالح 
الناشئة عنها. () 
9 - ويتفاوت مايتعدى نفعه في الفضل. فصدقةٌ 
على قريب محتاج أفضل من عتق أجنبي , لأنها 
صدقة وصلة ونح وذلك . 

وفي المنشورفي القواعد للزركشي : لوملك 
عقاراء وأراد الخروج عنه. فهل الأولى الصدقة 
به حالاء أم وقفه؟ قال ابن عبدالسلام : إن كان 
ذلك في وقت شدة وحاجة فتعجيل الصدقة 
أفضل . وإن لم يكن كذلك ففيه وقفة. ولعل 
الوقف أولى . لكثرة جدواه. وأطلق ابن الرفعة 


)١(‏ حديث: «فضل العام على العابد كفضل على أدناكم» 
أخرجه الترمذي (ه/ 0٠‏ ط الحلبى) من حديث أبى أمامة 
رضي الله عنه واستغر به . ْ ْ 

(؟) شرح منتهى الإرادات القففة 78 . وكشاف القناع 
كلاق والأشباه والنظائر للسيوطي ص ل 


تقديم صدقة التطوع به. لما فيه من قطع حظ 
النفس في الحال بخلاف الوقف . 

وفي المنشور أيضا: مراتب القرب تتفاوت, 
فالقربة في الهبة أتم منها في القرض. وفي الوقف 
أتم منهافي الهيةء لأن نفعه دائم يتكررء. 
والصدقة أتم من الكل. لأن قطع حظنه من 
المتصدق به في الحال . )١(‏ 

وقيل: إن القرض أفضل من الصدقة . ”") 
لأن رسول الله يد «رأى ليلة أسرى به مكتوبا 
على باب الجنة: درهم القرض بشانية عشر. 
ودرهم الصدقة بعشرء فسأل جير يل : ما بال 
القرض أفضل من الصدقة : فقال: لأن السائل 
بال وعنده. والمقترض لا يقترض إلا من 
0 

وتكسّب مازاد على قدر الكفاية _لمواساة 
الفقير أومجازاة القريب ‏ أفضل من التخلي لنفل 
العبادة, لأن منفعة النفل تخصه. ومنفعة 
الكسب له ولغيره. 2*7 فقد قال عليه الصلاة 
والسلام : «خير الناس أنفعهم للناس)7) وعن 


"7 /# .2*:هر/١ الممنثور‎ )١( 

(0) منح الجليل 55/7 . والمهذب 09/١‏ 

(”) حديث: «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة. . .» 
أخرجه ابن ماجة (7/ 817 ط الحلبي) وقال البوصيري : 
في إسناده خالد بن يزيد ضعفه أحمد وابن معين وغيرهم . 

(5) الاختيار 177/4 

(5©) حديث: وخير الناس أنفعهم للناس» أخرجه - 


-695ا- 


عمربن الخطاب قال: «إن الأعمال تتباهى . 
فتقول الصدقة : أنا أفضلُكم». )١‏ 

وفي الأشباه لابن نجيم : بناء الرباط بحيث 
يتتفع به المسلمونء أفضل من الحجة 
الثانية . (؟) 


الحكم التكليفي : 
٠‏ الأصل في التطوع أنه مندوب . 7" سواء 
أكان ذلك في العبادات من صلاة وصيام . . . أم 
كان في غيرها من أنواع البر والمعروف, كالإعارة 
والوقف والوصية وأنواع الإرفاق . 

والدليل على ذلك من الكتاب ايات منها : 
قوله تعالى: إوتعاوَنُوا على البر 
والتقوىي9) » وقوله تعالى : #من ذا الذي 
يُفَرض الله قَرْضًا حسنا فيضاعفّه له أضعافاً 
كدري 60 


2 القضاعي في مسند الشهاب (7/ 7717 ط الرسالة) من 

حديث جابر بن عبداته رضي انه عنهما. وهو حسن لطرقه. 

(1) عن عمر بن الخطاب قال: إن الأعمال تتباهى. فتقول 
الصندقة : أنا أفضلكم. أخرجه ابن خزيمة (4/ 45 -ط 
المكتب الإسلامي) وأعله بجهالة أحد رواته . 

١74 / الأشباه لابن نجيم‎ )١( 

(7) الفواكه الدواني 5750/7" والاختيار ١17/5‏ 
و"/ هه. والمهذب .84/١‏ 41945 78084. ومغني المحتاج 
01٠١ /‏ وشرح منتهى الإرادات 0777/١‏ 2777 ومنح 
الجليل / 15. 5417 

(4) سورة المائدة / ١‏ 

(0) سورة البقرة / 716٠‏ 


ومن السنة قوله 885 : 0 
ركعة في يوم وليلة بي له يهن بيت في الجنة»"' / 1 
وقوله : «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من ث شوال 
كان كصيام الدهر” '"» وقوله : «اتقوا النارولو 
بشق 9 وقوله : «لا يمنع أحدّكم جاره أن 


فاع ّ 
يَعْررٌ خشبه في جداره» : 
وقد يعرض له الوجوب, كبذل الطعام 


للمضطر. وكإعارة ما يستغني عنه لمن يخشى 
هلاكه بعدمهاء وكإعارة الحبل لإنقاذ غريق .7 


وقد يكون حراماء كالعبادة التي تقع في 
الأوفات المحرمة كالصلاة وقت طلوع الشمس 
أوغروهاء وكصيام يومي العيدء وأيام 
التشريقء, وكتصددق المدين مع حلول دينه 


)١(‏ حديث: «من صلى ثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له ببن 
بيت في الجنة» أخرجه مسلم (00*/1 ط الحلبي) من 
حديث أم حبيبة رضي ضى الله عنها . 

(؟) حديث: ومن غناء رمعيان اق يعَاطك شال كان كصيام 
الدهر» تقدم تخريجه (ف/ 4). 

(") حديث: «اتقوا النار ولو بشق تمرة» أخرجه البخاري 
(الفتح ١88/8‏ _ط السلفية) ومسلم (5/ 2٠٠١4‏ ط 
الحلبي) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه . 

(4؛) حديث: «لا يمنع أحدكم جارة أن يغرز خشبه في جداره» 
أخرجه البخاري (الفتح ه/ ١١١‏ طالسلفية) ومسلم 
(/ 170 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله . 

(ه) المهذب ١/ا76.‏ والمنح 9/ /141 ١‏ والقواعد لابن رجب 
ص ١78‏ 


الي إن ل 


١-1١١ تطوع‎ 


والمطالبة به» وعدم وجود مايسدد به دينه . 7") 

وقد يكون يكون مكروهاء كوقوع الصلاة في 
الأوقات المكروهة, كما أنه يكره ترك التسوية في 
العطية لأولاده . 9) 


أهلية التطوع : 
١-التطوع‏ يكون في العبادات وغيرهاء أما 
العبادات فإنه يشترط في المتطوع بها ما يلٍ: 


بالعبادات من الكافرء لأنه ليس من أهل 
العبادة . 

ب أن يكون عاقلا فلا تصح العبادة من 
المجنون. لعدم صحة نيته . وهذا في غير الحج. 
لأنه في الحج يحرم عنه وليه وكذلك يحرم الول 
عن الصبي غير المميز. 

جح الد لتميبة : فلا يصح التطوع من غير 
المميز. ولا يشترط البلوغ, لأن تطوع | لصبي 
بالعبادات صحيح . 9 

وأما بالنسبة لغير العبادات : فإن الشرط هو 
أهلية التبرع من عقل وبلوغ ورشد, فلا يصح 


484 / المنثور في القواعد «/ 2774 ومنح الجليل‎ )١( 

4٠1/7 ومغني المحتاج‎ .* 4 /١ جواهر الإكليل‎ )١( 

(") الأشباه لابن نجيم ص .65٠‏ 00" والأشباه للسيوطي 
ص 5١4 275١54‏ 


لان 
وتفصيل هذا ينظر في (أهلية) . 


أحكام التطوع : 

- أحكام التطوع منها مايخص العبادات» 
ومنها ما يشمل العبادات وغيرهاء ومنها مايخخص 
غير العبادات. وبيان ذلك فيما يأتي : 


(أولا) مايخص العبادات : 
أ- ماتسن له الجماعة من صلاة التطوغ : 
١‏ - تسن الجسماعة لصلاة الكسوف باتفاق بين 
المذاهب. وتسن للتراويح عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة . وهي مندوبة عند المالكية, 
إذ الأفضل الانفراد مها بعيدا عن الرياء ‏ إن لم 
تعطل المساجد عن فعلها فيها. وتسن الجماعة 
كذلك لصلاة الاستسقاء عند المالكية والشافعية 
والحنابلة أما عند الحنفية فتصلى ماعة وفرادى 
عند محمدء. ولا تصلى إلا فرادى عند 
أبي حنيفة. وتسن الماعة لصلاة العيدين عند 
المالكية والشافعية. أماعند الحنفية والحنابلة 
فالجماعة فيها واجبة. ويسن الوتر جماعة عند 
الحنايلة . 

وبقية التطوعات تجوز جماعة وفرادى عند 


.77 4/4 ط الحلبي. واهداية‎ 8١١ الشرح الصغير5/‎ )١( 
ونهاية المحتاج لضان‎ 


-164اس 


الشافعية والحنابلة» وتكره جماعة عند الحنفية إذا 
كانت على سبيل التداعي., وعند المالكية 
الجماعة في الشفع والوتر سنة والفجر خلاف 
الأولى . أما غير ذلك فيجوز فعله جماعة, إلا أن 
تكثر الجماعة أو يشتهر المكان فتكره الجماعة حذر 
الرياء )١(‏ 

والتفصيل ينظر في (صلاة الجماعة ‏ نفل) . 


مكان صلاة التطوع : 
4 - صلاة التطوع في البيوت أفضل, لقول 
النبي كك : «صلوا أيها الناس في بيوتكم. فإن 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة)9) 
ويستئنى من ذلك ماشرعت له الجماعة, ففعله 
في المسجد أفضل . ويستثنى كذلك عند المالكية 
صلاة الرواتب مع الفرائض. فيندب فعلها في 
الملسجد. كا أن تحية المسجد تصلى في 
المسجد. 

ويستحب للمصلي عند الجمهور أن يتنفل في 
غير المكان الذي صلى فيه المكتوبة.(" وقال 


)١(‏ البدائع 78٠ 60١‏ 198, والشرح الصغسير 
».701١‏ وجواهر الإكليل 1١‏ ”» ”ثلاء ونهاية المحتاج 
200/01١‏ وشرح منتهى الإرادات /١‏ 275714 
والمغني 7/ 21١547‏ ونيل المارب 1/1١‏ طالفلاح. 

١؟)‏ حديث: «صلوا أها الناس في بيوتكم» أخرجه البخاري 
(الفقتح 7١4/7‏ ط السلفية) من حديث زيد بن ثابت 
رضي الله عنه . 

(”) الفواكه الدواني #856/7. والحطاب 51/5 - 


ان و حي جين له © الال وو 2 عه 4 18 وا مجع عنم 4ق م تقوو تق ياو واو راع مره مم غاوة لماوعو ل بع م 


الكاساني من الحنفية : يكرة :امام أن يصلي 
شيعا من السنن في المكان الذي صلى فيه 
المكتوبةء لماروي عن النبي يكةِ أنه قال: 


«وأيعجز أحذكم إذا صلى أن يتقدمٌ أو 
يتأخر»27, ولا يكره ذلك للمأموم . لأن الكراهة 
في حق الإمام للاشتباه. وهذا لا يوجد في حق 
الملأموم . لكن يستحب له أن يتنحى أيضاء 
حتى تنكسر الصفوف. ويزول الاشتباه على 
الداخل من كل وجه”" وقال ابن قدامة : قال 
أحمد : لا يتطوع الامام في مكانه الذي صلى فيه 
المكتوبة . كذا قال على بن أبي طالب رضي الله 
عنه. قال أحمد: ومن صلى وراء الإمام فلا 
بأس أن يتطوع مكانه. فعل ذلك ابن عمر 
رضى الله عغب]. ويهذا قال إسحاق. وروى 
جوكتر احديك عل بالشافة وكإستحادة من 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه : أن النبي 3 


- والكاني لابن عبدالير 27١5/١‏ والمغني 
لدف 01 »2 ومنتهى الإرادات 271/١‏ 
والمهذب 8.11/1١‏ 47. ومغني المحتاج ما 

)١(‏ حديث: «أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر» 
أخرجه ابن ماجة /١(‏ 404 ط عيسى الحلبي). وأبو داود 
(104/1 طعبيد الدعاس). وضعف الحديث الحافظ في 
فتح الباري (7/ 7*0 ط السلفية) . لكنه حسن إسناده عند 
ابن أبي شيبة عن علي بلفظ «من السنة أن لا يتطوع الإمام 
حتى يتحول من مكانه» فهو إن شاء الله بشواهده حسن 
الإستاد. 

"11484 8/١ البدائع‎ )1( 


1١66 


قال: «لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصلى فيه 
المكتوبة, )١‏ 


صلاة التطوع على الدابة : 

6 يجوز باتفاق المذاهب صلاة التطوع على 
الدابة في السفر. قال ابن قدامة : لا نعلم خلافا 
بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في 
السفر الطويل . قال الترمذي : هذا عند عامة 
أهل العلم. وقال ابن عبدالير : أجمعوا على أنه 
جائز لكل من سافر سفرا يقصر فيه الصلاة أن 
يتطوع على دابته حيث] توجهت,. يومىء 
بالركوع والسجود. ويجعل السجود أخفض من 
الركوع . 


ويجوز عند الحنابلة التطوع على الراحلة في 
السفر القصير أيضاء لقوله تعالى : 
«ول المشرقٌ والمغربُ فاينَا نَوْلُوا1 فلم 
وجة الله4”". قال ابن عمر رضي الله عنهها : 
نزلت هذه الآية في التطوع خاصة حيث توجه به 
بعيرك . وهذا يتناول بإطلاقه محل النزاع» وعن 


(١١)المغنى‏ ١/57ه.‏ 
وحقياة «لا يتطوع الإمام في مقامه الذي يصل فيه 
المكتوبة» أخرجه ابن عدي ني الكامل (ه/ 194917 ط دار 
الفكر). وأبو داود ٠9 /١(‏ 4ط عبيد الدعاس). وابن ماجة 
(409/1ط عيسى الحلبي) بنحوه. انظر تخريج الحديث 

السابق. وهو بشواهده حسن الإسناد. 
(9) سورة البقرة / ١١١‏ 


ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله يليد وكان 
يوتر على بعيره) وفي رواية : «كان يسبح على 


:ظهرراحلته حيث كان وجهه يومىء برأسه). 


وكان ابن عمريفعله . "© وللبخاري : «إلا 
الفرائض» ولسلم وأبي داود: «غير أنه لا يصللٍ 
عليها المكتوبة» ولم يفرق بين قصير السفر 
وطويله, ولأن إباحة الصلاة على الراحلة 
وتقليلي: 0 

والوتر واجب عند الحنفية. ولهذا لا يؤدى 
على الراحلة عند القدرة على النزول. كذلك 
روى الحسن عن أبي حنيفة أن من صلى ركعتي 
النزول لا يجوز. لاختصاص رععتي الفجر 
بزيادة توكيد وترغيب بتحصيلها وترهيب وتحذير 
على تركهاء فالتحقت بالواجبات كالوتر. 9©) 

وينظر تفصيل ذلك في : (نفل - نافلة) . 


)١(‏ حديث: «كان يوتر على بعيره» وني رواية : «كان يسبح 
على ظهر راحلته حيث كان وجهه . يومىء برأسه وكان ابن 
عمر يفعله» أخرجه البخاري (فتح الباري ؟/ لاه ط 
السلفية) ومسلم /١(‏ 4417 ط الحلبي) . 

(؟) وهذا يتناول كل وسائل النقل الحديشة من السيارات 
والطائرات على تفصيل ينظر في ملحق المسائل المستحدثة . 

(5) البدائع .771١/١‏ 2540 ومابعدهال والطداية 259/١‏ 
وجواهر الإكليل /١‏ 44 . ومغني المحتاج ,.147/1١‏ والمغني 
4*١‏ ه#ة 


اكه 


صلاة التطوع قاعدا : 

7 تجوزصلاة التطوع من قعود باتفاق بين 
المذاهب. قال ابن قدامة: لا نعلم خلافا في 
إباحة التطوع جالساء وأنه في القيام أفضل » 
وقد قال النبى ككِيةِ : دمن صلى قائما فه وأفضل . 
ومن صلى قاعدا قله ضفب أجر القاك 2١76‏ زلأن 
كثيرا من الناس يشق عليه القيام» فلووجب في 
ْ التطوع لترك أكشره» فسامح الشارع ف ترك 
القيام فيه ترغيبا في تكثيره . ") 


الفصل بين الصلاة المفروضة وصلاة التطوع : 

- يستحب أن يفصلا المصلى بين الصلاة 

المفروضة وصلاة التطوع بعدها بالأذكار 

الواردة» كالتسبيح والتحميد والتكبير. وهذا 

عند الجحمهور. وعند الحنفية يكره الفصل بين 

المكتوبة والسنة» بل يشتغل بالسنة . 9) 
وللتفصيل : (ر: نفل). 


قضاء التطوع : 


)١(‏ حديث: «من صلى قائ) فهو أفضل . ومن صلى قاعدا فله 
نصف أجر القائم» أخرجه البخاري (فتح الباري ؟/ 085 
ط السلفية) من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه . 

(؟) الهداية .14/١‏ والبدائع ١/ا9؟.‏ 9 لزاه 
الإكليل ا/لاه. ومغني المحتاج ١/هه‏ . والمغني 
فقيل 

(") الاختيار .557/١‏ وجواهر الإكليل ./“/١‏ والمهذب 
١‏ ومنتهى الإرادات ١11/١‏ 


سوى ركعتي الفجر, لماروت أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: «صلى رسول الله يل العصرثم 
دخل بيتي فصلى ركعتين. فقلت: 
يارسول الله! صليتٌ صلاة لم تكن تصليها 
فقال: قدم عل مالٌ فشغلني عن الركعتين كنت 
أركعه] بعد الظهرء فصليتهما الآن. فقلت: 
يارسول الله أفنقضيها إذا فاتتا؟ قال: لا,.7') 


وهذا نص على أن القضاء غير واجب على 
الأمة. وإنما هوشيء اختص به النبي يلل 
ولا شركة لنا في خصائصه. وقياس هذا الحديث 
أنه لا يجب قضاء ركعتي الفجر أصلاء إلا أنا 
استحسنا القضاء إذا فاتتامع الفرض. لأن 
النبي كله «فعلهامع الفرض ليلة 
التعريس»”''فنحن نفعل ذلك لنكون على 
طريقته. وهذا بخلاف الوتر. لأنه واجب عند 
الحنفية» والواجب ملحق بالفرض في حق 
العمل . 

وقال النووي من الشافعية : لوفات النفل 


)١(‏ حديث أم سلمة: «قالت: صلى رسول اله ين العصر ثم 
دخل بيت . . .» أخرجه أحمد (5/ 7١٠6‏ ط الميمنية) وقال 
الهيثمى (774/7 - ط القدسى): رجال أحمد رجال 
ا ش 

(؟) حديث: «فعلههما مع الفرض ليلة التعريس» أخرجه مسلم 
 478/1(‏ الحلبي) من حديث أبي قتادة رضي الله عنه . 


الاهة١ا‏ لس 


المئؤقت (كصلاة العيد والضحى ) ندب قضاؤه 
في الأظهر. لحديث الصحيحين : «من نسي 
صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرها»() ولأن النبي كه قضى ركعتي الفجرلما 
نام في الوادي عن صلاة الصبح إلى أن طلعت 
الشمس . وفي مسلم نحوه. وقضى ركعتي سنة 
الظهر المتأخرة بعد العصرء ولأنها صلاة مؤقتة 
فقضيت كالفرائض . وسواء السفر وا حضر. كى]| 
صرح به ابن المقري . 
والثاني : لا يقضى كغير المؤقت. 


والثالث : إن لم يتبع غيره كالضحى قضي . 
لشبهه بالفرض في الاستقلال, وإن تبع غيره 
ال ا 
المنهاج : قضية كلامه ( أي النووي ) أن المؤقت 
يقضى أبدا وهو الأظهرء والثاني : يقضي فائتة 
المسارما لم تضرب شمسه. وفائتة الليل مالم 
يطلع فجره. والشالث: يقضي مالم يصل 
الفرض الذي بعده. وخرج بالمؤقت ما له سبب 
كالتحية والكسوف فإنه لا مدخل للقضاء فيه . 
نعم لوفاته ورذه من الصلاة. فإنه يندب له 
قضاؤه كا قاله الأذرعي 


)١(‏ حديث: «من نسى صلاة أو نام عغها فكفارتها أن يصليها 
إذا ذكرها» أخرجه مسلم 71///١(‏ ط الحلبي) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه. وأخرجه البخاري (الفتح 
؟/ 7٠١‏ ط السلفية) دون ذكر النوم. 


مايه متها ف عابو ع مائو عام © دواو كوه قرعها عدف هرق © هده أفم #وايها واه امه ف غر ع وال نع وهاو[ قوع فدع لوا لماعو ااه * 


وعند الحنابلة. قال ل الإمام أ حمد : لم يبلغنا أن 
النبي يك قضى شيئا من التطوع. إلا ركعتي 
الفجر والركعتين بعد العصر. 

وقال القاضي وبعض الأصحاب: لا يُقضى 
إلا ركعتا الفجر وركعتا الظهر. 

وقال ابن حامد: تقضى جميع السنن 
الرواتب. لأن النبي يك قضى بعضها.ء وقسنا 
الباقي عليها . 

وفي شرح منتهى الإرادات : يسن قضاء 
الرواتب. إلا ما فات مع فرضه وكثر. فالأولى 
تركه.» إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقا 
لتأكدها () 


انقلاب الواجب تطوعا : 

قد ينقلب واجب العبادات إلى تطوع, 
سواء أكان بقصد أم بغير قصد. ومن ذلك مثلا 
في الصلاة يقول ابن نجيم : لوافتتح الصلاة 
بنية الفرض. ثم غير نيته في الصلاة وجعلها 


تطوعا. صارت تطوعا. 


وفي شرح منتهى الإرادات : إن أحرم مصل 
بفرض. كظهر في وقته المتسع له ولغيره. ثم قلبه 
نفلاء بأن فسخ نية الفرضية دون نية الصلاة 


(5) البدائع /١‏ لاك /اىم”. ٠54ء‏ ومنح الحليل 25٠١ /١‏ 
والدسوقى .”١94/١‏ ومغني المحتاج 31/١‏ والمغني 
ل وشرح منتهى الإرادات 57١/١‏ 


مهاس 


صحت مطلقا؛ أي سواء كان صلى الأكثر منها 
أوالأقل. وسواء كان لغرض صحيح أؤلاء. لأن 
النفل يدخل في نية الفرض . وكره قلبه نفلا لغير 
غرض صحيح . ثم قال: وينقلب نفلا ما بان 
عدمه, ك| لو أحرم بفائتة ظنها عليه. فتبين أنه ل 
تكن عليه فائتة» أوأحرم بفرض ثم تبين له أنه لم 
يدخل وقتهء لأن الفرض لم يصح. ول يوجد ما 
يبطل النفل . 

ومن ذلك الصيام. جاء في شرح منتهى 
الإرادات : من قطع نية صوم نذر أوكفارة أو 
قضاء. ثم نوى صمما نفلا صح نفله» وإن قلب 
صائم نية نذر أوقضاء إلى نفل صح. كقلب 
فرض الصلاة نفلا. وخالف الحجاوي في 
«الإقناع» في مسألة قلب القضاء. وكره له ذلك 
لغين غرضن 1 

ومن ذلك الزكاة. جاء في بدائع الصنائع : 
إذا دفع الزكاة إلى رجل» ولم يخطر بباله أنه ليس 
ممن تصرف الزكاة إليهم وقت الدفع . ولم يشك 
في أمره» فإذا ظهر بيقين أنه ليس من مصارفها ‏ 
تجرئه زكاة. ويجب عليه الإعادة. وليس له أن 
يسترد مادفع إليه. ويقع تطوعا. ثم قال 
الكاساني في موضع اخر: حكم المعجل إذا لم 
يقع زكاة: أنه إن وصل إلى يد الفقير يكون 


(١)الأشباه‏ لابن نجيم ص .5١‏ وشسرح منتهى الإرادات 
الحكل كاكلا لاز 


تطوعاء سواء وصل إلى يده من يد رب المال أو 
من يد الإمام أونائبه ‏ وهو الساعي ‏ لأنه حصل 
أصل القربة. وصدقة التطوع لا يحتمل الرجوع 
فيها بعد وصوطا إلى يد الفقير. 

وني اللهذب أيضا : من أحرم بالحج في غير 
أشهره انعقد إحرامه بالعمرة, لأنها عبادة 
مؤقتة» فإذا عقدهافي غير وقتها انعقد غيرها 
من جنسهاء كصلاة الظهرإذا أحرم بها قبل 
الزوال» فإنه ينعقد إحرامه بالنفل . 


وفي الأشباه لابن نجيم . لوأحرم بالحج نذرا 
ونفلا كان نفلا» ولو أحرم بالحج فرضا وتطوعا 
كان تطوعا عندهما في الأصح . 7) 


حصول التطوع بأداء الفرض وعكسه : 

٠‏ هناك صور يحصل التطوع فيها بأداء 
الفرض, ولكن ثواب التطوع لا يحصل إلا 
بنيته . جاء في الأشباه لابن نجيم (في الجمع بين 
عبادتين) قالوا: لواغتسل الجنب يوم الجمعة 
للجمعة ولرفع الجنابة. ارتفعت جنابته. 
وحصل له ثواب غسل الجمعة . 


وفي ابن عابدين : مَنْ عليه جنابة نسيها 


)١(‏ البدائع ؟/لءه ”ام والمهذب اا ل 
والأشباه لابن نجيم ص 4١‏ 


16س 


ولا يشاب ثواب الفرض. وهوغسل اخناية ما 
ينوه. لأنه لا ثواب إلا بالنية . 
بصلاة الفرض فيسقط طلب التحية بصلاته. 


فإن نوى الفرض والتحية حصلا وإنمينو 


التحية لم بحصل له ثوامهاء لأن الأعمال بالنيات . 


ومثل ذلك غسل الجمعة والجنابة» وصيام يوم 


وفي القواعد لابن رجب 1 لوطاف عند 
خروجه من مكة طوافا ينوي به الزيارة والوداع , 
فقال ارقي وصاحب المغنى : يجزئه عنهها . (1) 


(ثانيا) ما يشمل العبادات وغيرها من أحكام : 
- قطع التطوع بعد الشروع فيه : 


١-إذا‏ كان التطوع عبادة كالصلاة والصيام . 
فعند الحنفية والمالكية: إذا شرع فيه وجب 
إتهامه. وإذا فسد وجب قضاؤه. لأن التطوع 
يلزم بالشروع مُضِيًا وقضاء. ولأن المؤدى 
عبادة. وإبطال العبادة حرام. لقوله تعالى : 
«ولا تَبُطلوا أعمالكم ». ”" وقد قال النبي كلل 
لعائشة وحفصة رضي الله عنهم| وقد افطرتا في 
)١(‏ الأشباه لابن نجيم ص 5٠‏ ., وابن عابدين /١‏ لالاء 


والشرح الصغير /١‏ 2.147 والقواعد لابن رجب ص 74 
(؟) سورة محمد / م 


صوم التطوع «اقضيا يوما مكانهم) ٠‏ 

غير أن المالكية لا يوجبون القضاء إلا إذا 
كان الفساد متعمداء فإن كان لعذر فلا قضاء . 

وعند الشافعية والحنابلة : يستحب الإتمام إذا 
شرع في التطوع ولا يجب. كما أنه يستحب 
القضاء إذا فسد. إلا في تطوع الحج والعمرة 
فيجب إتهامهم إذا شرع فيه), لأن نفله]| 
كفرضه! نية وفدية وغيرهما. ") 

واستدل الشافعية والحنابلة على عدم وجوب 
الإقام بقول النبي كه : «الصائم المتطوع أمير 
نفسه. إن شاء صام. وإن شاء أفطر». 9) 

وتنظر التفاصيل في (نفل. صلاة. صيامء 
حج). 
أماغير ذلك من التطوعات. فإماأن 
يكون من قبيل عقود التبرعات المعروفة كالهبة 


- 1١١17 /( حديث: «اقضيا يوما مكانه» أخرجه الترمذي‎ )١( 
ط الحلبى) من حديث عائشة رضى اله عنبا. وأعله‎ 
١ . بالانقطاع‎ 

(؟) البدائع 0141١ 7940/١‏ والاختيار ,55/١‏ والشرح 
الصغير .408/1١‏ والحطاب ”/ .4١‏ والكافي لابن عبدالير 
"١‏ ومغنىي المحتاج 0448/١‏ 578 والمهذب 
الهف والمغني ع هل مدت وشرح منتهى الإرادات 
51/١‏ 

(5) حديث : «الصائم المتطوع أمير نفسه : إن شاء صام وإن 
شاء أفطر؛ أخرجه الترمذي (*/ ١١9‏ ط الحلبي) والحاكم 
/١(‏ 49 ط دائرة المعارف العثانية) وأعله ابن التركماني 
بالاضطراب في سنده ومتنه (الجوهر النقي مبامش البيهقي 
378/5 ط دائرة المعارف العثمانية) . 


"اسه 


والعارية والوقف والوصية, وإما أن يكون من 
52 

فإن كان من عقود التبرعات, فلكل عقد 
حكمه في جواز الرجوع أوعدم جوازه. ففي 
الوصية مثلا: يجوز باتفاق الرجوع فيها مادام 
الموصى حيا. وفي العارية والقرض: يجوز 
55 رد الشيء المستعار واسترداد بدل 
القرض في الحال بعد القبض . وهذا عند غير 
المالكية. بل قال الجمهور: إن المقرض إذا أجل 
القرض لا يلزمه التأجيل, لأنه لولزم فيه الأجل 

ويجوز الرجوع في الحبة قبل القبض. فإذا تم 
القبض فلا رجوع عند الشافعية والحنابلة, إلا 
فيم| وهب الوالد لولده. وعند الحنفية : يجوز 
الرجوع إن كانت لأجنبي ‏ 07 


وفي كل ذلك تفصيل ينظر في أبوابه. وفي 
(تبرع). 

أماغير ذلك من التبرعات كالصدقة 
والانفاق وما شابه ذلك, فإن كان قد مضى فلا 
50 مادام ذلك قدتم بنية التبرع . 


)١(‏ البدائع 1/5و ا 5و8 والهداية 
7381-3776 و4/ 780ء ومنح الجليل / 6٠‏ وجواهر 
الإكليل .5١7/١‏ ومغتي المحتاج */ ١/ا.‏ والمهذب 
"٠/1‏ ملا 458.484 ومنتهى الإرادات 
ا ة ة والمغني 4/5* وه/ ١١94‏ 


يقول ابن عابدين : لا رجوع في الصدقة لأن 
المقصود فيها الشواب لا العوض . ويقول 
ابن قدامة: لا يجوز للمتصدق الرجوع في 
صدقته في قولهم جميعاء لأن عمر رضي الله عنه 
قال في حديثه : من وهب هبة على وجه صدقة 
فإنه لا يرجع فيها. ومثل ذلك الإنفاق إذا كان 
بقصد التبرع فلا رجوع فيه. 

يقول ابن عابدين : إذا أنفق الوصي من مال 
نفسه على الصبي . وللصبي مال غائب». فهو 
متطوع في الإنفاق استحساناء إلا أن يشهد أنه 
قرض. أو أنه يرجع به عليه . ويقول ابن القيم : 
المقاصد تغير أحكام التصرفات. فالنية لها تأثير 
في التصرفات, ومن ذلك أنه لوقضى عن غيره 
دَيُناء أوأنفق عليه نفقة واجبة أونحوذلك - 
ينوي التبرع والهبة -لم يملك الرجوع بالبدل. 
وإن لم ينوفله الرجوع . على أن في ذلك تفصيلا 
وخلافا بين المذاهب في بعض الفروع . ومن 
ذلك مثلا: أن الشافعية يجيزون للأب ولسائر 
الأصول الرجوع في الصدقة المتطوع بها على 
الولد. أما الواجبة فلا رجوع فيها. ولا يجيزون 
للأب الرجوع في الإبراء لولده عن دينه. بينما 
يجيز الحنابلة رجوع الأب فيا أبرأ ابنه منه من 
الديؤن 27 
)١(‏ ابن عابدين 177/4, 458/8 . والمغني 5814/0. 


وإعلام الموقعين “/58. وأسنى المطالب 2187/١‏ 
والاختيارات الفقهية ص ١81‏ 


-اكأ١-‎ 


وينظر تفصيل ذلك في (تبرع. صدقة. 
إبراء. هبة. نفقة) . 
7 - أماما شرع فيه من الصدقة. فأخرج 
بعضه. فلا يلزمه الصدقة بباقيه. 

يقول ابن قدامة : انعقد الإجماع على أن 
الإنسان لونوى الصدقة بال مقدر. وشرع في 
الصدقة به. فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة 
بباقيه. وهونظير الاعتكاف. لأنه غير مقدر 
بالشرع فأشبه الصدقة, غير أن ابن رجب ذكر 
خلافا في ذلك . 

والحطاب عد الأشياء التي تلزم بالشروع. 
وهي سبع : الصلاة والصوم والاعتكاف 
والحج والعمرة والائتمام والطواف. ثم ذكر 
مالا يلزم بالشروعء وأنه لا يجب القضاء 
بقطعه. وهو: الصدقة والقراءة والأذكار والوقتف 
والسفر للجهاد. وغير ذلك من القربات (7) 

وينظر تفصيل ذلك في (تبرع» صدقة). 


سن انية التطوع , 

4 - التطوع ‏ إن كان عبادة ‏ فلابد فيه من 
ليَعْبّدوا الله مخلِصين له الدّين 04 وقوله كله : 
)١(‏ المغني */ 186, والقواعد لابن رجب 5 ومواهب 


الحليل ؟/ .٠و‏ 
(؟) سورة البينة / ه 


«إنما الأعمالٌ بالنتات2 وهي مقصود بها تمييز 
العبادات عن العادات. وتمييز بعض العبادات 
عن بعض . فالغسل قد يكون تبردا وعبادة. 
والإمساك عن المفطرات قد يكون جمية أو 
تداوياء ودفع المال يكون صدقة شرعية وصلة 
متعارفة. . وهكذاء وعلى ذلك فالنية شرط في 
العبادات باتفاق» 2 إلا أن الفقهاء يختلفون في. 
النية في تطوع العبادات بالنسبة للتعيين أو 
الإطلاق. 


6 والتطوع في العبادات, منه ما هومطلق 
كالتهجد والصوم., ومنه ما هومقيد كصلاة 
الكسوف والسنن الرواتب مع الفرائض» 
وكصيام عرفة وعاشوراء . 


أما التطوع المطلق. فيصح عند جميع الفقهاء 
أداؤه دون تعيينه بالنية. وتكفى نية مطلق 
الصلاة أو مطلق الصوم . 


أما التطوع المعين كالرواتب والوتر 
والتراويح؛ وصلاة الكسوف والاستسقاءء 
وصيام يوم عاش ورا فإنه يشترط فيه تعيينه 
بالنيق وذلك عند المالكية والشافعية واللحتائلة 


(1) حديث: «إنما الأعمال بالنيات» أخرجه البخاري (الفتح 
0١‏ -طالسلفية) ومسلم (*/ ١6١6‏ طالحلبي) من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . واللفظ للبخاري . 

)١(‏ الأشباه لابن نجيم ص 214 7 والذخيرة للقرافي 
ص 776 5*كن والمنثور "/ /41ا والمغني 1.55/١‏ 


-5؟6كاس 


وبعض مشايخ الحنفية. غير أن المالكية حددوا 
المعين عندهم بأنه: الوتر والعيدان وصلاة 
الكسوف والاستسقاء ورغيبة الفجرء. أما غير 
ذلك فهومن المطلق عندهم . والصحيح المعتمد 
عند الحنفية أن التطوع المعين أو المقيد يصح دون 
تعيينه, وأنه يكفي فيه مطلق النية كالتطوع 
المطلق . وهوما عليه أكثر مشايخ الحنفية . (') 


أما غير العبادات من التطوعات. فالأصل 
أنه لا مدخل للنية فيهاء إلا أن نية القربة فيها 
- امتثالا لأوامر الشرع التي تحث على المعروف - 
مطلوبة لاستحقاق الثواب» إذ أنها لا تتمحض 
قربة إلا هذه النية. يقول الشاطبى : المقاصد 
معتدرة ف الترئات من العبادات والعادات” 
إلى أن قال: وأما الأعمال العادية ‏ وإن لم تفتقر 
في الخسروج عن عهدتها إلى نية ‏ فلا تكون 
عبادات ولا معتبرات في الثواب إلا مع قصد 
الامتثشال, وني الأشباه لابن نجيم : لا يتوقف 
الوقف ولا الهبة ولا الوصية على النية. فالوصية 
إن قصد التقرب بها فله الثواب. وإلا فهي 
صحيحة فقطء وكذلك الوقف إن نوى القربة 


.588/١ الأشباه لابن نجيم ص 77. 1*. والبدائع‎ )١( 
والأشباه‎ .516 /١ والحطاب‎ 818/١ وحاشية الدسوقي‎ 
والمتثور 7/8 77, والمهذب‎ ,17-1١6 للسيسوطي ص‎ 
وشرح منتهى الإرادات‎ 55/١ والمغني‎ 5 
اا‎ 


لابد فيها من النية» بمعنى توقف حصول 
الثواب على قصد التقرب بها إلى الله تعالى . 

وفي الشرح الصغير : الهبة من التبرعات 
المندوبة كالصدقة. وهذا إن صح القصد. وإن 
استحضر أن ذلك مما رغب فيه الشرع فإنه 
يشاب. وفي المنثور في القواعد للزركشي : عيادة 
الريضن راتساع المجيارة ورة المجلام قريةء 
لا يستحق الثواب عليها إلا بالنية . 27 


ج ‏ النيابة في التطوع : 

- التطوع إن كان من العبادات البدنية 
كالصلاة والصوم » فلا تجوز فيه النيابة» لأنه لا 
تجوز النيابة في فرضه في الجملة. فلا تجوز في 
نفله . وإن كان مركبا منهه| كالحج. فعند الحنفية 
والحنابلة تصح النيابة فيه وهو الأظهر عند 
الشافعية. وأحد قولين معتمدين عند المالكية . 


أماغير ذلك من العبادات المالية والتطوعات 
بأنواع البر والمعروف, كالصدقة والهدي والعتق 
والوقف والوصية واطبة والإبراء وغيرها فإنه تجوز 
النيابة فيها . ْ 

كا أنه يجوز عند الحنفية والحنابلة أن يتطوع 


)١(‏ الموافقات للشاطبي ؟/ اسل لال والأشياه لابن نجيم 
ص “77 4 والشرح الصغير 8١١/5‏ طالحلبي 
بتصرف, والمثور في القواعد 51١/7‏ 


15ل 


78-١ تطوع‎ 


الإنسان بجعل ثواب عمله من صلاة وصيام 
وحج وصدقة وعتق وطواف وعمرة وقراءة وغير 
ذلك لغيره. من حى أوميت . بدليل أن النبي 
كه ومس عدون ابلحين: أنحدهما عنه 
والآخرعن أمتهم () 
عن أبيه عن جده أن رسول الله كك قال 
لعمروبن العاص. لما سأله عن أبيه : «لوكان 


مسل| فأعتقتم عنه أوتصدقتم عنه أوحججتم 
عنه بلغه ذلك ”” 


وروى عمرو بن شعيب 


قال ابن قدامة: وهذا عام ف حج التطوع 
وغيره. ولأنه عمل بر وطاعة فوصل نفعه وثوابه 
كالصدقة والصيام والحج الواجب. وعن قن 
رضى الله عنه قال :يارسول الله . إنا نتتصدق عن 
موتاناء ونحج عنهم . وندعو لهم . فهل يصل 
ذلك لهم؟ قال: «نعم. إنه ليصل إليهم. وإنهم 
ليفرحون به كى) يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدي 
إليه)”" وقال كلِيةٍ : «إن من البر بعد الموت أن 


)١(‏ حديث : «ضحى بكبشين أملحين : أحدهما عنه, والآخر 
عن أمته» أخرجه البيهقي (4/ 71 ط دائرة المعارف 
العثمانية) وأبويعلى كما في مجمع الزوائد (4/ 7١‏ -ط 
القدسي) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهماء وقال 
الطيثمي : إسناده حسن . 

)1١١(‏ حديث: «لوكان مسلا فأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو 
حجتم عنه بلغه ذلك» أخرجه أبوداود (*/ 7١7‏ تحقيق 
عزت عبيد دعاس) . 


(9) حديث: «إنه ليصل إليهم. وإنهم ليف رحون به كما- 


وعند المالكية والشافعية يجوز فيما عدا الصلاة 
والصيام . 7 
وينظر تفصيل ذلك في : (نيابة ‏ وكالة - نفل 


- صدقة ‏ صلاة - وصوم) . 


الأجرة على التطوع : 
الأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم 
لا يجوزاحذ الأجرة عليهاء كالإمامة والأذان 
والحج والجهاد وتعليم القران. لما روى عثمان بن 
أبي العاص قال: إن آخر ماعهد إلي النبيّ كلل 
«أن اتجْلَ مؤذنا لا يأخدُ على أذانه أجرا»©) 


- يفرح أحدكم بالطبق إذا أهدى إليه». رواه أبوحفص 
العكبر ي كما ورد في ابن عابدين ؟/ /77 

)١(‏ حديث: «إن من البر بعد الموت أن تصلي لأبويك مع 
صلاتك. وأن تصوم هما مع صومك» . رواه الدارقطني كما 
ورد في ابن عابدين ؟/ 7817 

(؟) البدائع .٠١" 4١ .١/”‏ وابن عابدين 2441/١‏ 
كدىك ارماك لا“7 ١5'لء‏ والهداية ١7/١‏ 
و8/ 8ك ومنح الجليل /م” لكثل 115 415 
+/07ه8. وجواهر الإكليل ”/ ,.١76‏ والفروق للقرائي 
*/141.ء والشرح الصغير /١‏ 2187/7074 ومغني 
المحتساج *//51: ونهباية المحتاج ل لش 
وقليوبي 78/57. والمنثور 7/8 317, والمهذب /١‏ 8ه 
والمغني ؟إلاكه مركم وإرقفى وشرح منتهى الإرادات 


ا / ككل اك 1/1 1 : 1 : 

() حديث : «اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا» أخرجه 
أبو داود /١(‏ 7517 ط . عبيد دعاس) والترمذي 1٠١ /١(‏ 
مصطفى الباببي) وقال: حديث عثمان حديث حسن 


هسا١54-‎ 


ع ع اف ذه وهاه لو عار وله وية قف واه ج فاو 1 حو نالو 2 برعا اهاج 8 م لماه جك ع وج نجه #اواتله اناب ء'ء ولللاع « 8 


ولأن القربة متى حصلت وقعت عن العامل. 
ولهذا تعتبر أهليته» فلا يجوز أخذ الأجرعن 
غيره ى) في الصوم والصلاة . 

هذا مذهت” الكيفية 
الحنابلة . )١(‏ 

ويصح مع الكراهة عند المالكية. جاء في 
الشرح الصغير : تكره إجارة الإنسان نفسه في 
عمل لله تعالى. حجا أوغيره, كقراءة وإمامة 
وتعليع علم + :وصيحتته مع الكراهة . . كما تكره 


وهو رواية عند 


الأجارة على الأذان» قال مالك . لآن يؤاجر 


الرجل نفسه في عمل اللّبن وقطع الحطب وسَّوق 
الإبل أحبٌ إليّ من أن يعمل عملا لله بأجرة . 
وقال الشافعية, كه في نهاية المحتاج: لا 
تصح إجارة مسلم لجهاد ولا لعبادة يجب لها نية ؛ 
والحشوا بذلك الإمنامة ولولتفلء لأنه.حضل 
لنفسه. رخفت لان كلاان بت 
الاستئجار عليه؛ واستثنى ممافيه نية: الحج 
والعمرة» فيجوز الاستعجار لها أولأحدهما عن 
عاجز أوميت» وتقع صلاة ركعتي الطواف تبعا 
هىاء وتجوز الإجارة عن تفرقة زكاةٍ وكفارة 
وأضحية وهدي وذبح وصوم عن ميت وسائر 
ما يقبل النيابة وإن توقف على النية» لما فيها من 
شائبة المال. وتصح الإجارة لكل ما لا تجب له 


7١ /# والمغنى‎ .51٠١ /* البدائع + والهداية‎ )١( 
وه/ ههه وهه. والاختيارات الفقهية صرهه‎ 


نية. وتصح لتجهيز ميت ودفنه وتعليم قران 
ولقراءة القرآن عند القبر أومع الذفا 00 

وفي الاختيارات الفقهية لابن تيمية : لا يجوز 
للإنسان أن يقبل هدية من شخص ليشفع له 
وأن يرفع عنه مظلمة» أويوصل 
إليه حقه أويوليه ولاية يستحقهاء أويستخدمه 
في الجند المقاتلة وهومستحق لذلك. وإذا 


عند ذي أمر, أر 


امتنعت الهدية امتنعت الأجرة من باب أولى . 


والأصل في ذلك : أن من أخذ أجرا على 
عمل تطوع -مما يجوز عند الفقهاء ‏ فإنه يعتبر 
أجيراء وليس متطوعا بالقربات, لأن القرب 
والطاعات إذا وقعت بأجرة لم تكن قربة 
ولا عبادة. لأنه لا يجوز التشريك في العبادة. 
لكن إذا كان الرزق من بيت المال أومن وقف 
فإنه يعتير نفقة في المعنى » ولا يعتير أجرا . 

جاء في الاختيارات الفقهية : الأعمال التي 
يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة. هل 
يجوزإيقاعها على غير وجه القربة؟ فمن قال: 
لا يجوزذلكء. لم يجز الاجارة عليها.ء لأنها 
بالعوض تقع غير قربة (وإنما الأعمال بالنيات) 
والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به 
وجهه. ومن جوز الإجارة جوز إيقاعها على غير 
وجه القدربة» وقال: تجوز الإجارة عليها لما فيها 


)١(‏ الشرح الصغير 714/1١‏ طالحلبي. ونهاية المحتاج 


1 مدثات 5/١و‏ 


--1"16 مه 


تطوع 10م 


من نفع المستأجر. وأما مايؤخذ من بيت المال 
فليس عوضا وأجرة» بل رزق للاعانة على 
الطاعة. فمن عمل منهم لله أثيب. وكذلك 
المالالموقوف على أعمال البر والموصى به 
كذلاة والنتو كلل لبن كالاحرة وقول 
القراني: باب الأرزاق أَدْخَلُ في باب الإحسان 
وأبعدٌ عن باب المعاوضة.» وباب الإجارة أبعد 
من باب المسامحة وأدخل في باب المكايسة ١7‏ 

ثم يقول: الأرزاق مجمع على جوازهاء لأنها 
إحسان ومعروف وإعانة لا إجارة 9) 


انقللات التطوع إلى واجب: 
4 ينقلب التطوع إلى واجب لأسباب متعددة 


متها : 


أ الشروع : 

"٠‏ التطوع بالحج عند جميع الفقهاء يصير 
واجبا بالشروع فيه. بحيث إذا فسد وجب 
قضاؤه. ومشل ذلك: الصلاة والصيام عند 
الحنفية والمالكية : 9) 


)١(‏ المكايسة : المغالبة والمسامحة (حاشية الدسوقى #/ ؟) 
(9) الاختيارات الفقهية ص 184. والمغني 581/8 
والفروق للقرافي */ "ا. ؛ 
وحديث: (إنما الأعمال بالنيات 
(ف55). 
) البدائع ل 0 والشسرح 
الصغير ,.7448/١‏ ومغني المحتاج 444/١‏ والمغني "/ # 


...)سيق تم ريجه 


ب - التطوع المج عن 3 تح جيطة الاسلاء : 
قال ابن قدامة : من أحرم بحج تطوع - 
من لم بحج حجة الإسلام ‏ وقسع عن حجة 
الإسلام. وهذا قال ابن عمر وأنس والشافعي . 
لأنه أحرم بالحج وعليه فرضهء فوقع عن فرضه 
كالمطلق . ولو أحرم بتطوع وعليه منذورة وقعت 
عن المنذورة, ولأنها واجبة فهي كحجة 
الإسلام. والعمرة كالحج فيما ذكرنا لأنها أحد 
النسكين, فأشبهت الآخر. 

وذهب الحنفية والمالكية إلى : أنه إذا نوى 
عيجة بال - ول يكن فارج حجه الإسلا يدوق 
عما نواه لأن وقت الحج يشبه وقت الصلاة 
(«ظرف) ووقت الصمم (معيار) فأعطي 
حكمهماء فيتأدى فرضه بمطلق النية» ويقع عن 
النفل إذا نواه. 

وقال ابن نجيم : لوطاف بنية التطوع في أيام 
النحر وقع عن الفرض . 

وفي البدائع: لوتصدق بجميع ماله على 
فقي وم ينوالزكاة أجزأه عن الزكاة استحسانا . 
والقياس: أن لا يجوز. لأن الزكاة عبادة 
مقصودة. فلابد لهحامن النية. ووجه 
الإستحسان أن النية وجدت دلالة. وعلى هذا 
إذا وهب جميع النصاب من الفقيرء أونوى 
تطوعاء ولوأدى مائة لا ينوي الزكاة. ونوى 
تطوعاء لا تسقط زكاة المائة وعليه أن يزكي الكل 


"ااه 


عند أبى يوسف. وعند محمد يسقط عنه زكاة 
الا ولا يسقط عنه زكاة الباقى ' )١(‏ 
ج ‏ الالتزام أو التعيين بالنية والقول: 
9" جاء في الدر المختار: لونذر التصدق يوم 
|الجمعة بمكة هذا الدرهم على فلان» 
فخالف. جاز. قال ابن عابدين: فلوخالف في 
بعضها أو كلهاء بأن تصدق في غير يوم الجمعة 
ببلد آخر بدرهم اخ رعلى شخص اخرجازء 
لأن الداخل تحت النذرماهوقربة» وهوأصل 
التصدق دون التعيين. فبطل التعيين ولزمه 
القربة. 

ثم قال ابن عابدين : وهذا ليس على إطلاقه 
لمافي البدائع: لوقال: لله علي أن أطعم هذا 
المسكين شيئا سمه ولم يعينه» فلابد أن يعطيه 
للذي سمى. لأنه إذا لم يعين المنذور صار تعيين 
الفقير مقصوداء فلا يجوز أن يعطي غيره. 

وف الاخعيار: لامجب الافنحية على 
الفقيرء لكنها تجب بالشراء. ويتعين ما اشتراه 
للأضحية . فإن مضت أيام الأضحية ولم يذبح. 
تصدق بها حية, لأنها غير واجبة على الفقيرء 
فإذا اشتراها بنية الأضحية تعينت للوجوب, 
والإراقة إنم| عرفت قربة في وقت معلوم . وقد 
فات فيتصدق بعينها . 
)١(‏ البدائع 4٠ /١‏ .. والمغني */ 2747 والأشباه لابن نجيم 


ص 40. وجواهر الإكليل أ/ولالء ومسلم النبوت 
ىل وحاشية الدسوقي مع شرح الدردير ؟/ه. 


وإن كان المضحي غنياء وفات وقت 
الأضحبة: تضيدق بتمتباء اشتزاها أولا لأنها 
واجبة عليه فإذا فات وقت القربة في الأضحية 
تصدق بالثمن إخراجا له عن العهدة. 

وجاء في نهاية المحتاج : الأضحية سنة. 
ولكنها تجب بالالتزام. كقوله: جعلت هذه 
الشاة أضحية كسائر القرب . ٠‏ 

وفي تحرير الكلام في مسائل الالتزام 
للحطاب: الالتزام المطلق يقضى به على 
الملتزم» ما لم يفلس أويمت أو يمرض . 

وقال ابن رشد في نوازله فيمن عزل لمسكين 
معين شيئاء وبتله له بقول أونية» فلا يجوزله أن 
يصرفه إلى غيره. وهوضامن له إن فعل . ولو 
نوى أن يعطيه ول يبثّله له بقول ولا نية كره له أن 
يصرفه إلى غيره. ومعنى بتله: جعله له من 
الآن. 

وفي الفواكه الدواني : من أخرج كسرة لسائل 
فوجده قد ذهب لا يجوزله أكلهاء ويجب عليه 
أن يتصدق بها على غيره. كا قاله مالك . وقال 
غيره: يجوزله أكلهاء وقال ابن رشد: يحمل 
كلام غير مالك على ما إذا أخرجهالمعين» 
فيجوز له أكلها عند عدم وجوده أوعدم قبوله , 
وحمل كلام مالك على إخراجها لغير معين. فلا 
يجوزله أكلها بل يتصدق بها على غيره. لآنه م 
يعين الذي يأخذها. 


- 1697- 


وفي القواعد الفقهية لابن رجب: اللحمدي 
والأضحية يتعينان بالتعيين بالقول بلا خلاف . 
وفي تعيينه بالنية وجهان. فإذا قال :هذه صدقة. 
تعينت وصارت في حكم المنذورة, وإذا عين 
بنيته أن يجعلها صدقة ‏ وعزها عن ماله فهوى| 
لواشترى شاة ينوي التضحية : 7) 


د النذر: 

. النذر بالقرب والطاعات يجعلها واجمة‎  ”* 
قال الكاساني: النذرمن أسباب الوجوب في‎ 
العبادات والقرب المقصودة. وفي فتتح العلي‎ 
المالك : النذر المطلق : هو التزام طاعة الله تعالى‎ 
)" . بنية القربة‎ 


ه ‏ استدعاء الحاجة : 

4" - قال ابن رجب في قواعده : ماتدعو الحاجة 
إلى الانتفاع به من الأعيان ‏ ولا ضررفي بذله 
لتيسره. وكثرة وجوده ‏ أو المنافع المحتاج إليها 
يجب بذله مجانا بغير عوض في الأظهر. ومن 
ذلك قرت اللتهي على دار الخار إذال بضير» 
واختار بعضهم وجوب بذل الماعون. وهو 


)١(‏ ابن عابدين ”2175/7 والاختيار ه/ 14. ونهاية المحتاج 
ا وفتح العلي المالك 7785/١‏ » والفواكه 
الدواني ١؟/ .»٠‏ والقواعد الفقهية لابن رجب ص 285 
والمغني */ /اماه 

(5) البدائع ؟/ 77 وفتح العلي المالك 7١8/١‏ 


ماخف قدره وسهل (وجرت العادة ببذله). 
ومنبا: المصحف تجهب إعسارته لمسلم احتاج 
القراءة فيه. وفي حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير : العارية مندوبة» وقد يعرض وجوبها. 
كغني عنبالمن يخشى بعدمهاهلاكه. وفي ‏ 
القرض قال: القرض مندوب, وقد يعرض له 
مايوجبه كالقرض لتخليص مستهلك. ”2 


و_الملك : 

0" - الأصل في العتق أنه مندوب مرغب فيه 
لكن يكون واجبا على من ملك أصله أوفرعه. 
حيث يعتق عليه بنفس الملك. ”") 


أسباب منع التطوع : 
61 يمنع التطوع لأسباب متعددة. منها: 


أ- وقوعه في الأوقات المغبي عنها : 

7” - التطوع بالعبادة في الأوقات التي نجى 
الشارع عن وقوع العبادة فيها ممنوع . كالصلاة 
وقت طلوع الشمس أوغروبها أوعند الاستواء» 
لحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه 
قال: «ثفلاث ساعات كان رسول الله يَللِِ ينبانا 
أن نصلى فيهن. أوأن نقبر فيهن موتانا: حين 


(١)القواعد‏ لابن رجب ص 23711 والشرح الصغير وحاشية 


الصاوي ؟/ 4 .٠١‏ 6 الحلبي . 
(5) الشرح الصغير ؟/ 5145. والمهذب 0/9 


تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع . وحين يقوم 
قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين تضيف 
الشمس للغروب حتى تغرب)”"2 ومثل ذلك 
التطوع بالصمم في أيام العيد والتشريق للا 
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كك «نبى عن صيام يومين: يوم 
الفطر. ويوم ال 

وينظرفي صحة ذلك وتفصيله : (أوقات 
الصلوات ‏ صلاة - نفل - صوم) . 


ب - إقامة الصلاة المكتوبة : 
8" يمتنع التطوع بالصلاة إذا شرع المؤذن في 
الإقامة للصلاة., أوتضيق الوقت بحيث 
لآ يدنم لأداء أي نافلة . 2 قال النبي كك : «إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)*) 

(ر: أوقات الصلاة» نفل) . 


. حديث : «ثلاث ساعات‎ )١( 
. ط الحلبي)‎  ه59‎ 

)١(‏ الاختيار .4١/١‏ والدسوقي 2185/١‏ وأسنى المطالب 
»:*/١‏ ولمغني ل 

(*) عنديث : «نبى عن صيام يومين : يوم الفطر ويوم النحر 
أخرجه أحمد (75/١1ه‏ ط المكتب الإسلامي). والبيهقي 
(47/4؟ ط دار المعرفة) وأصله عند الشيخين. 

(4) جواهر الإكليل ١//الاء‏ ومنتهى الإرادات /١‏ 74 
ومراقي الفلاح/ ٠١7‏ ٍ 

(ه) حديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 
أخرجه مسلم /١(‏ 447 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


. . .) أخرجه مسلم 554/١(‏ 


ج ‏ عدم الإذن من يملك الإذن : 

من يتوقف تطوعه على إذن غيره لا يجوز 
يجوز للمرأة أن تتطوع بصوم أوإعتكاف أوحج 
إلا بإذن زوجهاء ولا يصوم الأجير تطوعا إلا 
بإذن المستأجر إذا تضرر بالصوم . ولا يجوز للولد 
البالغ الإحرام بنفل حج أوعمرة أونفل جهاد 
إلا بإذن الأبوين  )١(‏ 


(نفل. صلاة. صوم. حج. إجارة . أن ). 


د الإفلاس في الحجر بالنسبة للتبرعات المالية : 


٠غ‏ -من أحاط الدين باله فإنه يمنع شرعا من 
التصرف في أي وجه من وجره التبرع كالصدقة 
والمبة» وهذا بعد الحجر باتفاق» أما قبل الحجر 
ففيه اختلاف الفقهاء (ر: 
إفلاس) . 

وتمنع التبرعات المنجزة ‏ كالعتق والهبة 
المقبوضة والصدقة وغير ذلك - إن زادت على 
الثلث» وكانت التبرعات في مرض الموت» 


حجر تبرعء 


10 / والأشباه لابن نجيم‎ 2٠١8 1١7/7 البدائع‎ )١( 
والحطاب ٠/*ه5 4554 . ونهاية المحتاج ناي‎ 
51٠ /“ والمغني‎ 


-ا١59-‎ 


لقول النبي له اة 
بوفاتكم بثلث أموالكم).”) 

ويشوقف نفاذ تلك التصرفات على إجازة 
الورثة بعد وفاة المورث . 

ومن وقف وقفا مستقلا. ثم تبين أن عليه 
ديناء. ولم يمكن وفاء الدين إلا ببيع شيء من 
العلماء . ويمنع من التبرع أيضا من تلزمه نفقة 
غيره. , بحيث لا يفضا شيء بعد ذلك . 


والوقف والصدقة واهبة إذا فعلها من عليه دين» 
أومن تلزمه نفقة غيره مالا يفضل عن حاجته. 
يحرم عليه في الأصح. لأنه حق واجب فلا يحل 
تركه لسنة. وفي القواعد لابن رجب: نص 
أحمد في رواية حنبل فيمن تبرع باله بوقف أو 
صدقة وأبواه محتاجان: أن لما رده. ونص في 
رواية أخرى: أن من أوصى لأجانب. وله 
أقارب محتاجون. أن الوصية ترد عليهم . 


4 فتخرج من ذ لك أن من تبرع . وعليه نفقة 


)١١‏ حديث: : «إن الله تصدق عليكم بوفاتكم بثلث أموالكم» 
أخرجه ابن ماجة (4/7؛ لوط . الحلبي) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. وفي إسناده ضعف. قال 
ابن حجر : طرقه كلها ضعيفة. لكن قد يقوي بعضها 
بعضا (بلوغ المرام ص١١”‏ ط. عبد الحميد أحمد حنفي) . 


واجبة لوارث أودين ‏ ليس له وفاء ‏ لها رده . )١‏ 
وكل هذافي الجملة وينظرفي: (حجر. تبرع. 


هبة. وقفاء وصية) . 


ه ‏ التطوع 7 من القربات في المعصية : 
١؛:-لايجوزالت,‏ 
تعالى. ومن أمثلة ذلك : 
-لا تصح إعارة الصيد لمحرم بالحج . 29 
- لا تصح الوصية با هومحرم. كالوصية 
للكنيسة, والوصية بالسلاح لأهل الحرب . 
ولا الوصية ببناء كنيسة أوبيت نار أوعمارتهها أو 
الإإنفاق عليه|. (©) 
لاايصح الوقف على معصية . ولا على ما 
هومحرم كالبيع والكنائس وكتب التوراة 
والإنجيل. ومن وقف على من يقطع الطريق لم 
يصح الوقف,. لأن القصد بالوقف القربة. وفي 
وقف ذلك إعانة على المعصية. » وهذا كله في 
الكملة: ٠‏ 


راع بشيء فيه معصية لله 


)١(‏ الببدائع 0 104. والشرح الصغير "١١/5‏ ط الحلبي. 
والحطاب ه/ .5١ .5٠١‏ ونهاية المحتاج 5/هه”. ومغني 
المحتاج الى والمغني .الى كرالك 
والاختيارات الفقهية ص 174 . والمنشورفي القواعد 
*/778., والقواعد لابن رجب ص ؛ ١‏ 

() البدائع .5١6 .5١14/5‏ والفتاوى الهندية 7/4/اى 
والشرح الصغير 5١77/5‏ ط الحلبي. والمغني هم 

٠١) والمغني‎ .458/١ المهذب‎ )5( 

(5) الحطاب 7/8 وضاية المحتاج 58/8" والمغني 
ه16 


اسه 


وفي ذلك خلاف وتفصيل يرجع إليه في : 


الثا : مايخص غير العبادات (من أحكام 
التطوع) : 
الإيجاب والقبول والقبض: 
١‏ -من التطوعات مايحتاج إلى الإيجاب 
والقبولء. وذلك في عقود التبرعات. مثل 
العارية والهبة والوصية لمعين, وكذا الوقف على 
معين ‏ مع اختلاف الفقهاء في ذلك واختلافهم 
في اشتراط القبض أيضا ‏ وتفصيل ذلك فيم| 
أ العارية 
4# الإيجاب والقبول ركن في عقد العارية 
باتفاق الفقهاء. وقد يحل التعاطي محل الإيجاب 
و القوك: 

والقبض لا يمنع الرجوع في العارية عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة» لأنها عقد غير لازم 
عندهم. وللمعير الرجوع في العارية في أي 
وقتء سواء أقبضها المستعير أم لم يقبضهاء 
ويقولون: إن المنافع المستقبلة لم نحصل في يد 
المستعيرء لأنها تستوفى شيئا فشيئاء فكلم| 
استوفى شيئا فقد قبضه. والذي لم يستوفه لم 
يقبضه. فجاز الرجوع فيه. إلا أن يكون 
الرجوع في حال يستضربه المستعير. كإعارة 


أرض لزراعة أودفن ميت. وهذا في الجملة 
عندهم . وينظر تفصيله في : (عارية). 

أما المالكية : فالإعارة عقد لازم عندهم . 
فهي تفيد تمليك المنفعة بالإيجاب والقبول. 
ولا يجوز الرجوع فيها قبل المدة المحددة. أوقبل 
إمكان الانتفاع بالمستعار إن كانت مطلقة . ) 
وهذا في الجملة كذلك . 
ب -الهبية : 
4 - الإيجاب والقبول ركن من أركان الهبة 
باتفاق الفقهاء. أما القبض فلا بد منه لثبوت 
الملك. وذلك عند الحنفية والشافعية» لأن الملك 
لوثبت بدونه للزم المتبرع شيء لم يلتزمه. وهو 
التسلم» فلا تملك بالعقد بل بالقبض. لما روي 
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي كك أنها 
قالت: إن أبا بكر الصديق كان نحلها جاد 
عشرين وسقامن ماله بالغابة. فلم| حضرته 
الوفاة قال: «والله. يابنية مامن الناس أحد 
أحبّ إل غنىَّ بتعدي منك. ولا أعز على فقرا 
بعدي منك. وإني كنت نحلتك جاد عشرين 
وسقاء فلوكنت جددتيه واختزتيه كان لك. 


وإنما هو اليوم فال وار 


(١)الحهناية*/١٠1.‏ والمهذب “١/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات 94", وجواهر الإكليل اال 

)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يل أنها قالت: «إن 
أبا بكر الصديق كان نحلها جادٌ عشرين وسقا من 
ماله . . . 
أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 17767 ط الجمل) . 


-آالاات 


وماذهب إليه الحنفية والشافعية هورأي 
بعض الحنابلة. قال المجد ابن تيمية في شرح 
اللحمداية: الملك في الموهوب لا يثبت بدون 
القبض., وكذا صرح ابن عقيل الحنبلي : أن 
القبض ركن من أركان الهبة كالإ يجاب في 
غيرهاء. وكلام الخرقي يدل عليه . 

والرأي الآخر للحنابلة : أن الهبة تملك 
بالعقد. فيصح التصرف من الموهوب له فيها 
قبل القبض . كذا في المنتهى وشرحه. وهوالذي 
قدمه في الإنصاف . 

وعلى رأي الحنفية والشافعية, ومن رأى 
رأهم من الحنابلة: يجوز الرجوع فيها قبل 
القبض. لأن عقد الهبة لم يتم.ولكنه عند من 
يرى ذلك من الحنابلة يكون مع الكراهة. 
خروجا من خلاف من قال: إن اهبة تلزم 
بالعتفك. 

وعند المالكية: تملك الهبة بالقبول على 
المشهور. وللمتهب طلبها من الواهب إن امتنع 
ولوعند حاكمء ليجبره على تمكين الموهوب له 
منها. لكن قال ابن عبدالسلام : القبول والحيازة 
معتبران في ال هبة. إلا أن القبول ركن والحيازة 
شرط. أي في تمامهاء فإن عدم لم تلزم. وإن 
كانت صحيحة . 

على أن الهبة لوتمت بالقبض. فإنه يجور 
الرجوع فيها عند الحنفية إن كانت لأجنبي » أي 
غير ذي رحم محرم, لقول النبي كك : «الرجلٌ 


فلا يجوز الرجوع فيها بعد القبض. إلا الوالد 
فيا هب لولده فإنه يجوزله الرجوع”" لقول 


)9 . الى كله : «العائد في هبته كالعائد في قيئه)‎ ٠ 


وينظر تفصيل ذلك في (هبة) . 


ج - الوصية لمعين : 

© -من أركان الوصية الإيجاب من الموصي 
والقبول من الموصى له المعين. لكن القبول 
لا يعتبر إلا بعد موت الموصي . ولا يفيد القبول 
قبل موته. لأن الوصية عقد غير لازم » والموصي 
يملك الرجوع في وصيته مادام حياء وبالقبول 
يملك الموصى له الموصى به. ولا يتوقف الملك 
على القبض. وهذا عند الحنفية ‏ غير زفر- 
والمالكية. والشافعية والحنابلة. أما عند زفر 
فركن الوصية هو الإيجاب فقط من الموصي , 


)١(‏ حديث: «الرجل أحق بهبته مالم يثب منها) أخرجه 
ابن ماجة (7/ 744 ط الحلبي) من حديث أبي هريسرة 
رضي الله عنه. وقال البوصيري: في إسناده إبراهيم بن 
إسماعيل بن مجمع . وهو ضعيف . 

(1) الاختيار */48. والحداية 75707-17714/8, والدسوقي 
4 »0 والشرح الصغير 81١/5‏ ط الحلبي: وأسنى 
المطالب 578/7 . 487. والمهذب /١‏ 2.564 وكشاف 
القناع 5948/4 00070016٠١0‏ وشرح منتهى 
الإرادات 7/ 19ه 

فيه يف «العائد في هبته كالعائد في قيئه» أخرجه البخاري 
(فتح الباري 0/ 774 ط السلفية) ومسلم (/ ١١4‏ - ط 
الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما. 


77 سه 


كالارت :00 


وينظر تفصيل ذلك في (وصية) . 


د الوقف على معين : 
5- الإيجاب ركن من أركان الوقف. سواء 
أكان على معين أم لم يكن. أما القبول: فإن 
كان الوقف على معين فإنه يشترط قبوله. وهذا 
عند الحنفية والمالكية والشافعية . وعند الحنابلة : 
لا يفتقر الوقف على معين إلى القبول. لأنه 
إزالة ملك يمنع البيع. فلم يعتبر فيه القبول 
كالعتق. أما القبض فليس بشرط عند الشافعية 
لاله وان يونين وعفة الماك رعمك: 
القبض شرط ‏ 9) 

وينظر تفصيل ذلك في ( وقف) . 


)01( البدائع ا اسل 95و" 4لاناء والاختيار ه/ ه25 
والهداية 78/4 -784. والدسوقي 4/ 6474-47 
والشرح الصغير 455/7 ط الحلبي. وأسنى المظطالب 
+/47. والمهذب 2409/١‏ وكشاف القناع 2/5 
للق 

5) ابن عابدين "/ 259 #55 56”. والاختيار *«/ 437 , 
والسدسوقي 8/4لاء ى والشرح الصغير؟/ 28.69 
وأسنى المطالب ؟/ 457 » وكشاف القناع 4/ ٠67‏ 


التعريف : 
١‏ - التطيب في اللغة: مصدر تطيب. وهو 
التعطر. والطيب هو: العطر. وهوما له رائحة 
مستلذة. كالمسك والكافور والورد والياسمين 
والورس والزعفران . ”") 

ولا يخرج معناهني الاصطلاح عن هذا 
المعنى اللغوي . 
؟ - والطيب ينقسم إلى قسمين: مذكرء 
ومؤدث. 

فالمذكر: مايخفى أثره. أي تعلقه به| مسه من 
ثوب أوجسدء ويظهرريحه. والمراد به أنواع 
الرياحين. والورد. والياسمين . وأما المياه التي 
تعصر ما ذكر فليس من قبيل المؤنث . 

والمؤنث: هومايظهر لونه وأثره. أي تعلقه با 
مسه تعلقا شديدا كالمسك. والكافور. 
والزعفران . (") 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنيرء والصحاح مادة : «طيب)». 
ورد المحتار على الدر المختار 7/ ه707 , والمجموع شرح 
المهذب 77/4/97 ومغني المحتاج 0ه 

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 09 ط عيسى 

الحلبي بمصر 


17س 


الألفاظ ذات الصلة : 

التؤاية. : 

*- التزين: هواتخاذ الزينة, وهي اسم جامع 
لكل شيء يتزين به. فالتزين ما يحسن به منظر 
الافيا 0 


الحكم التكليفي : 
5 -الأصل سدية التطيب. ويختلف الحكم 
بحسب الأحوال. على ما سيأتي . 


تطيب الرجل والمرأة : 

هيسن التطيب. لخبر أبي أيوب رضي الله 
عنه مرفوعا «أربع من سنن المرسلين : الحناء. 
والتعطر. والسواك. والنكاح)”" ولقول الرسول 
كل «حبب إل من دنياكم : النساء والطيب. 
وجُعلتٌ قرة عيني في الصلاة)”» والطيب 


)١(‏ لسان العرب,. والصحاح. والمصباح المنير مادة: «زين». 

(؟) حديث: «أربع من سئن المرسلين: الحناء. والتعطر. 
والسواك. والنكاح». أخرجه الترمذي (*/ 787 ط. 
مصطفى الحلبي). وأحمد 47١/6(‏ ط. المكتب 
الإسلامي). والبغوي في شرح السنة (8/ ه ط. المكتب 
الإسلامي). وضعفه الأرنؤوط (شرح السئة 8 ط. 
المكتب الإسلامي) . 

() حديث : «حبب إل من دياكم : النساء والطيب. ..». 
أخرجه أحمد 18/5 ط. المكتب الإسلامي) والحاكم 
والبيهقي. قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . وقال 
الحافظ العراقي: إسناده جيد . وقال ابن حجر : حسن . 
(فيض القدير / )”08١‏ . 


متحي لل جيل داغيل جه شايع با يظهر 
ريحه ويخفى لونه. كبخور العنبر والعود. ويسنن 
للمرأة في غير بيتها با يظهر لونه ويخفى ريحه. 
لخير رواه الترمذي والنسائي من حديث 
أب هريرة رضي الله عنه «طيب الرجال ماظهر 
ريحه وخفي لونه. وطيب النساء ما خفي ريحه 
وظهر لونه»”' 'ولأنها ممنوعة في غير بيتها مما ينم 
عليهاء لحديث: «أيها امرأة استعُغطرت» فمرت 
بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية)”" وني بيتها 
تتطيب بها شاءت. مما يخفى أو يظهرء لعدم 


المانع . 
التطيب لصلاة الجمعة : 
5 اد يلدذب التطيب لصلاة الجمعة 


بلا خلاف .7 لحديث ابن عباس رضي الله 
جعله الله للمسلمين, فمن جاء منكم إلى 


)١(‏ حديث : «طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي . 20٠‏ أخرجه 


أجد(١/ 0١‏ ط. المكتب الإسلامي). وأبو داود 
(6/5؟5ط عبيد الدعاس). والترمذي (7//4ا١٠‏ ط. 
مصطفى ال حلبي) . واللفظ له. وقال: هذا حديث حسن . 
(5) حديث: «أيما امرأة استعطرت. . . » أخرجه أحمد 
.4١54/5(‏ ط. المكتب الإسلامي). والترمذي 
٠١5/0(‏ ط. مصطفى الحلبي). بنحوه. وقال: هذا 
(*) رد المحتار على الدر المختار ١//41ه‏ ط دار إحياء التراث 
العربي. بيروت. وجواهر الإكليل /١‏ 031 45. ونهاية 
المحتاج 757/5 ط مصطفى الحلبي بمصر. ولمغني 
لابن قدامة ”/ 249 وكشاف القناع 47/7 ط الرياض. 


1١974 -‏ ل 


1 ماه هه ونع ا وا مها واالها ع عا 62 4ع 408 موجه عات نه ع ويه اذه ويه ومع #عايعم "#اغوط هه م مامز إه أعرو جد * 


الجمعة,فليغتسل» وإن كان طيب فليمس منهء 
وعليكم بالسواك)”' وعن سلمان الفارسي 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِلا 
«لايغتسل رجل يوم الجمعة,. ويتطهر 
ما استطاع من طهرء ويدهن من دهنه أويمس 
من طيب بيته» ثم يخرج لا يفرق بين اثنين» ثم 
يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام, 
إلا غفر له مابينه وبين الجمعة الأخرى». 9) 
التطيب لصلاة العيد: 
يندب للرجل قبل خروجه لصلاة العيد أن 
يتطيب با له ريح لا لون لهء ويبذا قال 
اللممهون © 

أما النساء فلا بأس بخروجهن غير متطيبات 
ولا لاسات ثياب زينة أوشهرة, لقوله كَل : 
ولا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن 
تفلات)7؟) والمراد بالتفلات : غير المتطيبات . 


)١(‏ حديث : «إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمسين فمن جاء 
إلى الجمعة. . . » أخرجه ابن ماجة /١(‏ 49 ط. عيسى 
الحلبي). والشافعي (بدائع المغني للساعاتي ١١5 /١‏ ط 
دار الأنوار). قال الملنذري: إسناده حسن (الترغيب 
والترهيب (؟/ *8 ط . التجارية) . 

(1) حديث: ولا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بها استطاع 
من طهر. . .» أخرجه البخاري (؟/ ٠لا”‏ ط . السلفية). 

(*) رد المحتار على الدر المختار ١5877‏ ط مصطفى الحلبي. 
وحاشية الدسوقي على الثسرح الكبير /١‏ 29 ونباية 
المحتاج 6/7" مما بعدها. والمغني لابن قدامة ؟/ ١/الا2‏ 
هلام. 0/5 وكشاف القناع ط الرياض. 

(4) حديث: ولا تمنعوا إماءالله مساجدالله. ..». أخرجه- 


تطيب الصائم : 
6 يباح للصائم أن يتطيب عند الحنفية .”') 
وقال المالكية: يجوز التطيب للصائم المعتكف. 
ويكره للصائم غير المعتكف . قال الدردير: لأن 
المعتكف معه مانع يمنعه مما يفسد اعتكافه. وهو 
لزومه المسجد وبعده عن النساء . 9) 

وقال الشافعية: يسن للصائم ترك شم 
الرياحين وولسها. والمراد أنواع الطيب؛ كالمسك 
والورد والنرجس . إذا استعمله نهارا لما فيها من 
الترفه» ويجوزله ذلك ليلاء ولودامت رائحته في 
الغبار. كما في المحرم . 9") 

وأما الحنابلة. فقالوا: يكره للصائم شم 
ما لا يأمن أن يجذبه نفْسّه إلى حلقه كسحيق 
مسك. وكافور. ودهن ونحوها. كبخور عود 
ور © 
تطيب المعتكف : 
4 - يجوزللمعتكف أن يتطيب خهارا أوليلا بأنواع 


- أبوداود (١/١#81ط.‏ عبيد دعاس). وأحمد 
(488/7ط. الكتاب الإسلامي) واللفظ له. قال 
الهيثمي: إسناده حسن . (مجمع الزوائد؟/ *#*#ط دار 
الكتاب العربي). 

41١1/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(7) حاشية الدسوقي 5441/١‏ 

(5) شرح المج والحاشية 2794/1 وتحفة المحتاج بشرح 
المنباج 4 / 8ه 

(5) كشاف القناع ؟/ .اط النصر الحديثة . 


الطيب عند جمهور الفقهاء. إلا في رواية عن 
الإمام أحمد أنه قال: إنه لا يعجبني أن يتطيب . 
وذلك لأن الاعتكاف عبادة تختص مكاناء فكان 
ترك الطيب فيه مشروعا كالحج . (') 

واستدل القائلون بجواز التطيب بقوله 
تعالى : #يابني ادم خذوا زينتكم عند كل 


مسجد * : 0 


٠‏ -اتفق الفقهاء على أن التطيب أثناء 
الإحرام في البدن أو الثوب محظور. أما التطيب 
للاحرام عند الجمهور. وكرهه مالك”" لما روي 
من كراهته عن عمره وعثان. وابن عمر 
رضي الله عنهم . وجماعة من التابعين . 
ودليل سنية التطيب في البدن للاحرام 
ماروت عائشة رضى الله عنها قالت: «وكنت 
ولمحله قبل أن يطوف بالبيت»». 7 وعنبا 
)١(‏ بدائع الصنائع 0117/7 .11١7‏ وحاشية الدسوقي 
/١‏ 5ه ومواهب الجليل للحطاب 457/7ط بيروت. 
ونباية المحتاج */ 7١5‏ والمغنى لابن قدامة / ه8١٠9ط‏ 
الرياض. 
)١(‏ سورة الأعراف / 8١‏ 
(*) بداية المجتهد 741١/١‏ ط الكليات الأزهرية بمصر. 
(4) حديث: «كنت أطيب رسول الله يل لاحرامه. ..» 
أخصسرجه البخاري (؟/ كقعط السلفية). ومسلم 
(847/5ط عيسى الحلبي). واللفظ له. 


رضي الله عنها قالت: «كأني أنظر ان 
وبيص 2 الطيب في مفارق رسول الله ككيٍ وهو 
محرم) .90 والصحيح عندهم جواز التطيب با 
بى عرضيهيجد الإجرام الصرييع عديت 
عائشة الثاني . 

وأما المالكية: فحظروا بقاء جرم الطيب وإن 
ذهبت رائحته . 
١-أما‏ التطيب في الثوب للاحرام : فمنعه 
الجمهور. وأجازه الشافعية في القول المعتمد. 
فلا يضر بقاء الرائحة الطيبة في الثوب اتفاقا 
قياسا للثوب على البدن. لكن نصوا على أنه لو 
نزع ثوب الاحرام أوسقط عنه. فلا يجوزله أن 
يعو إلى ليف ماذافت الرائحة فيه يل يزيل 
منه الرائحة ثم يلبسه. وهذا قول سعد بن 
أبي وقاص. وابن الزبير. وعائشة, وأم حبيبة 
رضي الله عنهم . والثوري وغيرهم . 

واحتج الشافعية بحديثي عائشة رضي الله 
عنها السابقين. ومما صحيحان رواهما البخاري 
ومسلمء. وقالوا: إن الطيب معنى يراد 
للاستدامة فلم يمنع الإحرام من استدامته 
كالنكاح9) 


)١(‏ الوبيص: البريق واللمعان. 
(؟) حديث: «كأني أنظر إلى وبيص الطيب. . .» أخرجه 
البخاري (#/ 5وغ*ط السلفية). ومسلم (؟/41/ط 


عيسى الحلبي) . 
(*) المجموع شرح المهذب 7/ .771١‏ ؟77اط المكتية السلفية 
بالمدينة المنورة . 


9 ١ك‎ 


وسواء فيما ذكر الطيب الذي يبقى له جرم 
بعد الإحرام والذي لا يبقى» وسواء الرجل 
والمرأة الشابة والعجوز ') 

وذهب الحنفية ني الأصح - إلى عدم جواز 
التطيب للاحرام في الشوب, ولا يجوز أن يلبس 
ثوب إحرام مطيباء لأنه بذلك يكون مستعملا 
للطيب في إحرامه باستعمال الثوب. وهو محظور 
على المحرم, والفرق: أن الطيب في الشوب 
منفصل. أمافي البدن فهوتابع له. وسنية 
التطيب تحصل بتطييب البدن., فأغنى عن 
تجويزه في الثوب . 7" 

وذهب المالكية: إلى أنه إن تطيب قبل 
الإحرام يجب عليه إزالته عند الإحرام. سواء 
كان ذلك في بدنه أوثوبه. فإن بقي في البدن أو 
الشوب بعد الإحرام شيء من جرم الطيب - 
الذي تطيب به قبل الإحرام ‏ وجبت عليه 
الفدية. وأما إذا كان في الثوب رائحته. فلا يجب 
نزع الثوب لكن يكره استدامته ولا فدية . 

وأما اللون: ففيه قولان عند المالكية. وهذا 
كله في اليسير, وأما الأثر الكثير ففيه الفدية. 
واستدل المالكية بحديث يعلى بن أمية 
رضي الله عنه قال: «أتى النبي يل رجل 


)١(‏ المرجع السابق 10/ ,.7١4‏ ونهاية المحتاج / 7ط المكتبة 
الإسلامية . 


جح عا كد 
59 1 © نه : 8 صلانه ٠.‏ 2 
تضمخ بطيب؟ فقال النبي كلد : أما الطيب 
الذي بك فاغسله ثلاث مرات» وأما الجبة 
فانزعها. ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في 
حجك» ."2 فاستدلوا مهذا الحديث على حظر 
الطيب على المحرم في البدن والثوب . ”") 
استدامة لبسه مالم ينزعه. فإن نزعه لم يكن له أن 
يلبسه. فإن لبسه افتدى, لأن الإحرام يمنع 
ابتداء الطيب ولبس المطيّب دون الاستدامة. 
موضع اخر افتدى» لأنه تطيب في إحرامه ‏ وكذا 
إن تعمد مسّه أونحاه من موضعه ثم رده إليه» 
فأما إن عرق الطيب أوذاب بالشمس فسال من 
موضعه إلى موضع آخرء فلا شىء عليه . لأنه 
1 0 

ليس من فعله.”) 

قالت عائشة رضى الله عنها : «كنا نخرج مع 
النبي يله إلى مكة فنضمد©؛ جباهنا بالمسك 


(1) حديث: (أماالطيبالذي بك فاغسله ثلاث 


مرات. . . .» أخرجه البخاري (؟/ *4*ط . السلفية). 

ومسلم (8/ ا#مطء عيسى الحلبي) واللفظ له. 

(؟) بداية المجتهد */ "11١‏ 

(م) المغنى لابن قدامة 8/ 1704 776؛ ومطالب أولي النبى 
سي دنا 

(4) أي: نضعه على جباهنا. والحديث دليل على استحباب 
تطيب المرأة عند الإحرام كالرجل . 


لاا سه 


المطيب عند الاحرام, فإذا عرقت إحدانا سال 
على وجههاء فيراها النبي كَكِةِ فلا ينهاناء. ٠١‏ 


7 - وأما التطيب بعد الإحرام » فإنه يحظر على 
المحرم استعماله في ثيابه وبدنه. لحديث ابن عمر 
رضي الله عنبا أن النبي يَكةِ قال: «ولا تلبسوا 
من الثياب مامسه وَرس أو زعفران»”" ولا ورد 
أن النبي يَلْهِ قال في شأن المحرم الذي وَقَصَنَّه 
راحلته «لا تمسوه بطيب». وفي لفظ «لا 
اقنطر'") ووجهةة انلا متم اليت من اليب 
لإحرامه. فالحي أولى . ومتى تطيب وجبت 
عليه الفدية., لأنه استعمل ماحرمه الإحرام ولو 


للتداوي. ولقوله كلد : «المحرم : الأشعث 
الأغبر» . (*2 والطيب ينافي الشعث . 
)١(‏ حديث: «كنا نخرج مع النبي يلة إلى مكة فنذ د جباهنا 


بالمسك. . .» أخرجه أبوداود (؟/ 4١4‏ ط عبيد دعاس) . 
والبيهقي (0/ 44 ط. دار المعرفة). وقال الأرناؤط إسناده 
حسن (جامع الأصول #/:5”ط. دار البيان) . 

(؟) حديث: «ولا تلبسوا من الثياب مامسه ورس...») 
أخرجه البخاري (/1٠:ط‏ السلفية). ومسلم 
(؟/8*4ط عيسسى الحلبي). وأحمد (؟/ 7ط المكتب 
الإسلامي) واللفظ له. 

(*) قال في شأن المحرم الذي وقصته ناقته «لا تمسوه بطيب» وفي 
لفظ «لا تحنطوه». أخرجه البخاري (4/ 5 54ط 
السلفية). ومسلم (8557/5ط. عيسى الحلبي) . 

(4) حديث : «المحرم الأشعث الأغبر . . . » ذكره ابن قدامة في 
المغني (/ ١*)ط‏ الرياض بلفظ «إن المحرم الأشعث 
الأغسبز» ولم أعثر على من أخرجه بهذا اللفظ . ولكن- 


ويجب الفذاء عند المالكية, (') والشافعية.9») 
والحنابلة.” لأي تطيب مما هومحظورء دون 
تقيبسد بأن يطيب عضوا كاملا أومق دارا من 
الشوب معينا. وإنما وجبت الفدية قياسا على 
الحلق. لأنه منصوص عليه في القران في قوله 
تعالى : : #إولا تلقو رءوسكم حتى يَبْلُْ اهدي 
عله ال أوبه أذى من رأسه 
َفِذْيَةٌ من صيام أو صَدّقة أونسّك». 4 

ولا ورد عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كله قال له حين رأى هوام رأسه : 
«أيؤذيك هوام رأسحك؟: قال: قلت: نعم . 
قال: «فاحلق. وصم ثلاثة أيام. أو أطعم ستة 
مستاكين .أو انسلف شك ا 

وفرق الحنفية بين تطيب وتطيب» فقالوا: 
تجب شاة إن طيب المحرم عضوا كاملاء مثل 


> أخرج الترمذي (ه/ ؟١7ط‏ مصطفى الحلبي). بمعناه 
عن ابن عمر قال: قام رجل إلى النبي يله فقال: من الحاج 
يارسول الله؟ : الشعث التفل وقال اطيثمي: رواه أحمد 
والبزار . . . ثم قال: ورجال أحمد رجال الصحيح . (مجمع 
الزوائد 7/7 14”؟ط دار الكتاب العربي). 

)١(‏ حاشية الدسوقي والشرح الكبير ؟/ 58-71 وشرح 
الزرقاني 598/57 - 599 

(؟) المجموع 7/ 574-79 ط المكتبة السلفيية بالمديئة 
اللورة. ونهاية المحتاج “/ .٠876‏ مط . مصطفى 

(*) مطالب أولي النبى 781/5 

(5) سورة البقرة / 1١95‏ 

(0) حديث: «أيؤذيك هوام رأسك؟ . 
(// لاهعط . السلفية) . 


.م أخرجه البخاري 


- 1١98 - 


و لجان أوما بلغ عضوا كاملا لو 
جمع . والبدن كله كعضو واحد إن اتحد 
المجلس. وإن تفرق المجلس فلكل طيب كفارة 
إن شمل عضوا واحدا أوأكثر, سواء كفر للأول 
أم لا وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف . وقال 
محمد: عليه كفارة واحدة, ولوفدى ولم يزل 
الطيب لزمه فدية أخرىئ. لأن ابتداءه كان 
محظوراء فيكون لبقائه حكم ابتداثه . 

ووجه وجوب الشاة: أن الجناية تتكامل 
بتكامل الارتفناق. وذلك في العضو الكامل 
فيترتب كمال الموجب . 

وإن طيب أقل من عضو: فعليه أن يتصدق 
بنصف صاع من برء لقصور الجناية إلا أن 
يكون الطيب كثيراء فعليه دم. وهذا عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف. وقال محمد: يقوم 
مايجب فيه الدم فيتصدق بذلك القدر. حتى لو 
طيب ربع عضوفعليه من الصدقة قدرربع 
شاة» وهكذاء لأن تطييب عض وكامل ارتفاق 
كامل., فكان جناية كاملة. فيوجب كفارة 
كاملة» وتطييب ما دون العضو الكامل ارتفاق. 
قاصرء فيوجب كفارة قاصرة., إذ الحكم يثبت 
على قدر السببء, إلا أن يكون الطيب كثيرا 
فعليه دم. ولم يشترط الحنفية استمرار الطيب 
لوجوب الجزاء. بل يجب بمجرد التطيب. ”") 

وأما تطييب الشوب فتجب فيه الفدية عند 


(١)ردالمحتار‏ على الدر المختار ؟'/ 9 


ال 0 واطهداية- ١‏ 


أولم|: أن يكون كثيراء وهومايصلح أن 
يغطي مساحة تزيد على شبر في شبر . 

والثاني : أن يستمر نهاراء أوليلة . 

فإن اختل أحد هذين الشرطين وجبت 
الصدقة,. وإن اختل الشرطان وجب التصدق 
بقبضة من قمح.!") 

والأصل في حظر تطييب الشوب ولبسه بعد 
اللإحرام قوله وق : ولا تليسواشيثا من الثينات 
نه الزغفزاق ولا الورض و 9 

والمحرم ‏ ذكرا كان أوغيره ‏ ممنوع من 
استعمال الطيب في إزاره أوردائه وجميع ثيابه» 
وفراشه ونعله. حتى لوعلق بنعله طيب وجب 
عليه أن يبادر لنزعه, ولا يضع عليه ثوبا مسه 
الورس أو الزعفران أو نحوهما من صبغ له 
0 

واستعهل الطيب هو: أن يلصق الطيب 
ببدنه أوملبوسه على الوجه المعتاد في ذلك 
الطيب» كما يقصد منه ريحه غالبا ولومع غيره. 
كمسك أوعود», وكافور. وورس. وزعفران. 


- بهامش فتح القدير 178/5 » مغ ط. دار إحياء التراث 


العربي / بيروت . 

(1) بدائع الصنائع 0 ١94١‏ طبعة أولى. 

(؟) حديث: «لا تلبسوا شيئا من الثيياب مسه الزعفران 
ولا الورس» سبق تخريجه ف/ ١7‏ 

(*) الاختيار ١45 /١‏ ط دار المعرفة. ونهاية المحتاج 5١١ /١‏ 
ط مصطفى الحلبي بمصر. 


-ا١ا84‎ 


١14 - ١7 تطيب‎ 


- 


وسوسن » ومنشور. ونهام , وغير ماذكر. ما 

يتطيب به. ويتخذ منه الطيب. أويظهر فيه هذا 
١ 2‏ 

الغرض )ع( 

1١‏ ويكره للمحرم شم الطيب. وهذاعند 

الحنفية والشافعية. وقال المالكية: يكره شم 

الطيب مذكره ومؤنثشه دون مس .9 وأما 

الحنابلة: فقالوا: يحرم تعمد شم الطيب 

كالمسك والكافور ونحيهما. نما يتطيب بشمه 

الفداء عليه. لأن الفدية تجب في يتخذ منه. 

فكذلك في أصله. وعن الإمام أحمد رواية 

أخرى في الورد : لا فدية عليه في شمه. لأنه زهر 

شمه على جهته. أشبه زهر سائر الشجر. 

والأولى تحريمه. لأنه ينبت للطيب ويتخذ منه. 

أشبه الزعفران. والعنبر . ”") 

مايباح من الطيب وما لايباح بالنسبة للمحرم : 

١+‏ - قال ابن قدامة : النبات الذي تستطاب 

)١(‏ المجموع شرح المهذب 79/7 ومابعدها ط. المكتبة 
الإسلامية بالمديئة المنورة. والخرشي على مختصر خليل 
ذفن 1 

(؟) رد المحتار على الدر المختار 7/ /441 ط . مصطفى الحلبي 
بمصر الطبعة الثانية. والمجموع شرح المهذب 7/ 7/الاء 
وحاشية الدسوقي /١‏ 59. وشرح الزرقاني 745/5 ط دار 
الفكر. 

(*) مطالب أولي النبى 71/١‏ ط المكتب الإسلامي بدمشق. 
والمغني لابن قدامة #/ 715. 57 ط. مكتبة الرياض 
الحديثة بالرياض. 


رائحته على ثلاثة أضرب : 

أحذها: ما لآيقت للطين ولا بهذ منه 
كنبات الصحراء من الشيح والقيصومء 
والخزامى . والفواكه كلها. من الأترج. والتفاح 
والسفرجل. وغيره. وماينبته الآدميون لغير 
قصد الطيب. كالحناء. والعصفر. وهذان يباح 
شمهع] ولا نديةفبيرا باخيلاف .ين أنه زررئ 
عن ابن عمر رضي الله عنبما: أنه كان يكره 
للمحرم أن يشم شيئا من نبات الأرضء من 
الشيح والقيصوم”١'‏ وغيرهماء وقد «روي أن 
أزواج رسول الله كه كن يحرمن في 
المعصفرات) . 

الغاني: ماينبته الادميون للطيب ولا يتخذ 
منه طيب. كالريحان الفارسي والنرجس. 
والبرم.”" وفيه وجهان., أحلهما: يباح بغير 
فدية, قاله عثين بن عفان. واس عباس 
رضي الله عنهيم. والحسن. ومجاهد. 
وإسحاق. والآخر: يحرم شمه. فإن فعل فعليه 
الفدية» وهوقول جابرء وابن عمر. والشافعي 
وأبي ثور لأنه يتخذ للطيب, فأشبه الورد. ©) 

الثالث : ماينبت للطيب» ويتخذ منه طيب» 
كالورد. والبنفسج. والخيرى”؟' وهذا إذا 


. القيصوم : نبات له رائحة كالشيح‎ )١( 
. اليرم: نبات طيب الرائحة‎ )7١( 
م١6‎ / [فة المغني لابن قدامة‎ 
(؟) الخيري: نبات طيب الزهر.‎ 
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ا قي فرع 2 و ع ا ع عق أ ولا ع لالع كدو« يواه ار اماع برط ال وغ لعو لاا واي مارو وو ءادع وو مو 


استعمله المحرم وشمه ففيه الفدية, لأن الفدية 
تجب فيما يتخذ منه. فكذلك في أصله .”2 وإن 
مش المحرم من الطيب ما يعلق ببدنه» كالغالية 
وماء الورد. والمسك المسحوق الذي يعلق 
بأصابعه., فعليه الفدية, لأنه مستعمل للطيب . 
وإن مس مالا يعلق بيده., كالمسك غير 
المسحوق. وقطع الكافور, والعنير» فلا فدية. 
الفدية لأنه يستعمل هكذاء وإن شم العود (أي 
خشب العود) فلا فدية عليهء لأنه لا يتطيب 


تن 


تطيب المحرم ناسيا أو جاهلا : 

١‏ إن تطيب المحرم ناسيا فلا فدية عليه عند 

الشافعية والحنابلة, 9(" في المشهور عندهم » وهو 

مذهب عطاء. والشوريء وإسحاقء. 

وابن المنذرء لعموم قوله لْ «وإن الله وضع عن 

أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" 
وإن أخر ذلك عن زمن الإمكان فعليه الفدية 


15/7 المغني لابن قدامة‎ )١( 

(5) المرجع السابق . 

(*) غباية المحتساج / 770, والمجموع شرح المهذب 
00 والمغنى لابن قدامة / 6501١‏ ٠ه‏ . ومطالب 
أولي النبى 8517/١‏ 

(؛) حديسث: «إن الله وضع عن أمستي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه أخرجه ابن ماجة /١(‏ 769ط. عيسى 
الحلبي). وصححه السيوطي (فيض القدير 557/5 ط. 
المكتبة التجارية) . 


عند الحنابلة» واستدل القائلون بغدم وجوب 
الفدية على الناسي أيضا: بخبر يعلى بن أمية 
رضي الله عنه «أن رجلا أتى النبي يَكيْةِ وهو 
بالجعرانة, وعليه جبة.» وعليه أثر خلوق» أو 
قال: أثر صفرة. فقال: يارسول الله كيف 
تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: «اخلع عنك 
الجبة. واغسل أثر الخلوق عنك. أوقال: 
الصفرة. واصنع في عمرتك كما تصنع في 
حجك” فدل ذلك على أنه عذره لجهله. 
والناسي في معناه. وله غسل الطيب بيده بلا 
حائل. لعموم أمره يل بغسله . 

وأما الحنفية والمالكية» وهو الرواية الثانية عن 
أحمد فقالوا: يجب دم على المحرم البالغ ولو 
ناسيا إن طيب عضوا كاملاء أوما يبلغ عضوا لو 
ججمع. 29 
تطيب المبتوتة : 
يحرم على المطلقة ثلاثا التطيب لوجوب 
الإحداد عليهاء لأنها معتدة بائنٌ من نكاح 
صحيح. وهي كالمتوني عنها زوجهاء وهذا 
فحن اطفينة 9 وفوقول للتسافعية 07 
(1) حديث: «اخلع عنسك الجبة واغسل. . . » أخسرجه 

البخاري (9/ 714لط السلفية). ومسلم (؟1*5/5/ط. 


عيسى الحلبي) . 

(7) رد المحتار على الدر المختار ؟/ 0٠01.٠‏ والعدوي 
على الخرشي ؟/ 781. والمغبي 6037/7 

(") رد المحتار على الدر المختار ؟/ /111 

(517-1١5 1١ /7 غهاية المحتاج‎ )4( 


اماه 


لا يحرم إلا على المتوفى عنها زوجها. ومن في 
حكمها وهي : زوجة المفقود المحكوم بفقده. 
لقوله تعالى : #إوالذين يُتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتريصنَ َ. 
وعَشْرا 7" 

والقول الآخر للشافعية والحنابلة : لا يحرم 
التطيب, لأن الاحداد لا يجب على المطلقة 
ثلاثاء لأن النبي يي قال: «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخرأن تحد على ميت فوق 
ثلاث. إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»!؟) 
وهذه عدة الوفاة» فدل على أن الإحداد يجب 
فيها فقط. والمطلقة بائنا معتدة عن غير وفاة 
فلم يجب عليها الإحداد كالرجعية. ولأن 
المطلقة بائنا فارقها زوجها باختيار نفسه وقطع 
نكاحهاء فلا معنى لتكليفها الحزن عليه 
فيجوز لا أن تتطيب . 

وزاد الحنفية المطلقة طلقة واحدة بائنة. 
وقالوا: يلزمها ترك التطيب. لأنه يلزمها 
الحداد. ولو أمرها المطلق بتركه. لأنه حق 
الشرع .”ا 
)١(‏ المغني لابن قدامة /1/ .,51١48‏ 19١ه‏ 
(7) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/8/١‏ . هلا 


(*) سورة البقرة/ ؛؟ 7 
(1) حديث: دلا يحل لامرأة تؤمن بالله 1 . » أخرجه البخاري 


ع 
م 


بأنفسهن أربعة أشهر 


. (فتح الباري ١47/8‏ ط السلفية) من حديث أم حبيبة 
رضي الله عنها . 


التعريف : 
١‏ التطير في اللغة: التشاوم. يقال: تطير 
للضي يه ومن الشيء : تشاعم به. والاسم 
الطيرة . جاء في فتح الباري : التطير» والتشاؤ م 
شيء واحد . ') 

والمعنى الاصطلاحى لا يختلف عن 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الفأل : 
؟-الفَأل ضد الطيرة يقال: تفاءل الرجل : 
إذا تيمن بسماع كلمة طيبة. 9) 

والفرق بينه وبين الطيرة: أن الفأل يستعمل 
في| يستحب, والتطير فيم| يكره غالبا. 
ب - الكهانة : 
*- الكهانة: ادعاء علم الغيب, والإخباربم| 
سيحدث في المستقبل مع الإسناد إلى سبب. ”") 


71/٠١ مختار الصحاح مادة: «طير». وفتح الباري‎ )١( 
متن اللغة مادة: «فأل».‎ )1( 
؟1١5-7١1/٠١ فتح الباري‎ )5 
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أصل التطير : 

5 أصل التطير : أن العرب كانوا في الجاهلية 
إذا خرج أحدهم لأمر قصد إلى عش طائرء 
فيهيجه. فإذا طار الطير يمنة تيمن به» ومضى 
في الأمرء ويسمونه «السانح». أما إذا طاريسرة 
تشاءم به. ورجع عما عزم عليه» وكانوا يسمونه 
«البارح». فأبطل الإسلام ذلك ونهى عنه. 
وأرجع الأمر إلى سنن الله الشابتة» وإلى قدره 
المحيسط. ومشيئته المطلقة. )١(‏ جاء في الأثر 
الصحيح : «من ردته الطيرة من حاجة فقد 
أشرك)9' ونحوه كثير . 

حكمه التكليفي : 

ه إن اعتقد المكلف أن الذي شاهده من حال 
الطير موجب لا ظنهء مؤثر فيهء فقد كفر. لما في 
ذلك من التشريك في تدبير الأمور. أما إذا علم 
أن الله سبحانه وتعالى هوالمتصرف والمدبر 
وحده. ولكنه في نفسه يجد شيئا من الخوف من 
الشرء لأن التجارب عنده قضت أن صوتا من 
أصوات الطير, أوحالا من حالاته يرادفه 
مكرو فإن وطن نفسه على ذلك فقد أساءء 
وإن استعاذ بالله من الشرء وسأله الخير ومضى 
متوكلا على الله فلا يضره ما وجد في نفسه من 


. المصدر السابق‎ )١( 

(؟) حديث: «من ردته الطيرة من حاجة فقد. .». أخرجه 
أجمد وصحح إسناده أحمد شاكر (مسند أحمد بن حنبل 
بتحقيق أحمد شاكر ٠١ /١7‏ ط المعارف) . 


ذلكء وإلا فيؤ احذ .7( لحديث معاوية بن 
حكم. قال: قلت: «يارسول الله : منا رجال 
يتطيرون. قال: ذلك شيء يجدونه في 


صدورهم فلا يصدنهم». ”") 


هذا وقد اتفق أهل التوحيد على نحريم 
التطيرء ونفي تأثيره في حدوث الخير أوالشر, لل 
في ذلك من الإشراك بالله في تدبير الأمور. 
والنصوص في الغبي عن ذلك كثيرة, منها : 
ولاعدوى. ولاطيرة ولا هامة. 
ولا صفر)9" 

أما الفأل الحسن فهو جائزء”) وجاء في 
الأثر: «كان النبي يل يتفاءل ولا يتطير. وكان 


(2 


حديث: 


يحب أن يسمع يا راشد يا رجيح» . 
وروي عنه: «لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني 
الفأل الصالح : والكلبة ال 


5١6/٠١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) حديث: «معاوية بن حكم العلمي 0 . ) أخرجه مسلم 
-41/١(‏ 847" ط عيسى البابي) . 

(9) حديث : ولا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر؛ أخرجه 
البخاري (فتح الباري 5١5/٠١‏ ط. السلفية). ومسلم 
(57/4/ا1. ١747‏ ط. عيسى الحلبي). 

(4) حاشية ابن عابدين /١‏ 0ه 

(5) الشطر الأول من الحديث دكان يتفاءل ولا يتطير» أخرجه 
أحمد (4/ 10-44 ط. المصارف) وصحح أحمد شاكر 
إسناده. أما الشطر الثاني فقد أخرجه الترمذي بلفظ 
مقارب. وقال: هذا حديث حسن صحيح (سئن الترمذي 
٠١١/4‏ ط. مصطفى الحلبي) . 

(5) حديث: «لا عدوى ولا طيرة. ويعجبني . ..»أخرجه 
البخاري (فتح الباري 5١5/٠١‏ ط. السلفية) . 
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كل سبب ضعيف أوقوي. بخلاف الطيرة. 
فهي سوء ظن بالله. والمؤمن مأمور بحسن 
الظن بالله .”1 لخبر قال الله تعالى في الحديث 
القدسي : «أنا عند ظن عبدي بي. إن ظن بي تعارص 
خيرا فلهء' وإن ظن شرا فله» . 9 

والتفصيل في مصطلح (شْوم) . التعريف : 
١‏ التعارض في اللغة: التقابل. أصله من 
العرض وهو المنع . يقال: لا تعترض له., أي : 
لا تمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده. ومنه: 
الاأعتراضات عند الأصوليين والفقهاء الواردة 
على القياس وغيره من الأدلة» سميت بذلك 
لأما تمنع من التمسك بالدليل . ومنه : تعارض 
البينات. لأن كل واحدة تعترض الأخرى وتمنع 
نفوذها. ومنه: تعارض الأدلة عند الأصوليين, ' 
وموطنه في الملحق الأصولي . 


والتعارض اصطلاحا: التمانع بين الدليلين 
مطلقاء بحيث يقتضي أحدهما غير مايقتضي 


الآخر () 
الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 
)١(‏ أسنى المطالب /١‏ 1544 وروضة الطالبين / 9م؟ | التناقض: 
(؟) حديث: قال لله تعالى: «أناعند ظن عبدي. ..0. - التناقض: هو التدافع. يقال: تناقض 
اخبرجه اعد الوط الكب الإسسلامي)؟ الكلامان, أى : تدافعاء كأن كل واحد منىا : 
وابن حبان في صحيحه (موارد الظمان ص 4 788 ط . دار 3 
ال )١(‏ المصباح المنير مادة: «عرض». وحاشية البناني 010//7م 


88س 


ينقض الآخر ويدفعه, والمتناقضان لا يجتمعان 
أبدا ولا يرتفعان. ' 0 
أما المتعارضان فقد يمكن ارتفاعههما. 


5 التنازع : 
- التنازع الاختلاف. يقال: تنازع القوم 
أي : اختلفوا" ومنه قوله تعالى : «إولا تنازعوا 
فَتَفَْلوا وتَذهَبَ ريحكم » . 9 
فالتنازع أعم » لأنه يشمل الاختلاف في 
الرأي وغيره . 


حكم التعارض 
؛ - إذا تعارضت البينتان» وأمكن الجمع بينه| 
جمعء وإذا م يمكن ا لجمع يصار إلى 
ايع 

والترجيح : تقديم دليل على دليل اخر 
يعارضه. لاقتران الأول با يقويه. والتعاراض 
والترجيح يرد عند الأصوليين والفقهاء . 

فأما ما يتعلق بالأصول فينظر في الملحق 
الأصول»: 

وأما استعله عند الفقهاء فمعظمه في شأن 
البينات. وفيما يلي تفصيل ذلك 


(1) التعريفات للجرجاني . 
(9) المصباح المنير مادة : «نزع» . 
(") سورة الأنفال / 5 

(4) التعريفات للجرجاني . 


وجوه الترجيح في تعارض البينات : 
ه ‏ في كل مذهب من المذاهب الفقهية وجوه 


ذكر الحنفية في باب : دعوى الرجلين - 
وجوها لترجيح إحدى البينتين على الأخرى إذا 
تعارضتا وتتساوتا في القوة. فقالوا: إن كانت 
العين في يد المدعى عليه تقدم بينة الخارج على 
بيئة ذي اليد في دعوى الملك المطلق (الذي لم 
يذكر سببه) إن وقت أحدهما فقط (أي ذكر 
تاريخا) وقال أبويوسف: من وقت أحق بالعين» 
فإن أرخا واتتحد المملك. ؛ فالأسبق تاريخا أحق 
الع لقو سيلتة؛ ولو اتختلف المملك استويا. 

وإن كانت العين في يد الث وأقام خارجان 
كل بينةًء وتساوتاء قضي لما بها مناصفةء 
رلك غنا أن بجنيمة وضناحينه.. 

وإن كان النزاع على نتكاح امرأة» فإما أن 
تكون المرأة حية أوميتة» فإن كانت حية سقطت 
البينتان لعدم إمكان الجمع بينها. وإن كانت 
ميتة ورثاها ميراث زوج واحدء ولوولدت يثبت 
نسب الولد منهها. 

وإن كانت العين في أيديهم| معاء واستويا في 
الحجة والتاريخ» فالعين بينه|. فإن اختلفا في 
التاريخ فهي للسابق . 

ولا عبرة عندهم بكثرة الشهود ولا بزيادة 
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في كتبهم . 

وعند المالكية المرجيح يحصل بوجوه : 
5 - الأول: بزيادة العدالة في المشهور. وروي 
عن مالك أنه لا يرجح بهاء وذلك موافق لما قاله 
الحنفية. وعلى القول بالترجيح بزيادة العدالة 
فلابد أن يحلف من زادت عدالتهى وفي الموازية : 
لا يحلف. ولا يرجح بكثرة العدد على المشهور 
كما هورأي الحنفية. وروي عن مطرف وابن 
الماجشون أنه يرجح بكثرة العدد عند تكافؤق 
البينتين في العدالة. إلا أن يكثروا كثرة يكتفى 
بها فيم| يراد من الاسنتظهار, والآخرون كثير ون 
جداء فلا تراعى الكثرة حينكذ. وإنما يقع 
الترجيح بمزية العدالة دون مزية العدد. 

قال ابن عبد السلام : من رجح بزيادة العدد 
لم يقل به كيفم| اتفق. وإن| اعتبره مع قيد 
العدالة . 
- الثاني : يكون الترجيح أيضا بقوة الحجة 
فيقدم الشاهدان على الشاهد واليمين. وعلى 
الشاهد والمرأتين. وذلك إذا استووا في العدالة» 
قال ذلك أشهب. وقال ابن القاسم : لا يقدمان 
ثم رجع لقول أشهب. قال ابن القاسم: ولو 
كان الشاهد أعدل من كل واحد مني| حكم به 
مع اليبمين. وقدم على الشاهدين. وقال 


)01( ابن عابدين م دار الطباعة العامر ببولاق. 


ابن الماجشون ومطرف : لا يقدم ولوكان أعدل 
أهل زمانه» وهو أقيس. لأن بعض أهل المذهب 
لا يد اليمين مع الشاهد. 
8د الثالث: اشتمال إحدى البينتين على زيادة 
تاريخ متقدم أوسبب ملك. وهذا يتفق مع قول 
الحنفية بالأخذ بتاريخ السابق . 

وذكر القراني أنه لا يحكم بأعدل البينتين عند 
من رأى ذلك إلا في الأموال خاصة . 

وقالوا: تقدم بينة الملك على بينة الحوز. 
وإن كان تاريخ الحوزمتقدماء لأن الملك أقوى 
من الحوز. وتقدم البينة الناقلة على البينة 
المستصحبة . ومثالها: أن تشهد بينة أن هذه 
الدار لزيد بناها منذ مدة. ولا نعلم أنها خرجت 
من ملكه إلى الآن. وتشهد البينة الأخرى: أن 
هذا اشتراها منه بعد ذلك. فالبينة الناقلة 
علمت. والمستصحبة لم تعلم. فلا تعارض بين 
الشهادتين . 

وإذا لم يمكن الترجيح بين البينتين سقطتاء 
وبقي المتنازع عليه بيد حائزه مع يمينه. فإن 
كان بيد غيرهماء. فقيل: يبقى بيده. وقيل: 
يفسم بين مقيمي البينتين» لاتفاق البينتين على 
سقوط ملك الحائز. وإقرار من هوبيده لأحدهما 
ينزل منزلة اليد للمقرله. 7) 
4 وعند الشافعية: أنه لوتنازع أثنان عيناء 
وكانت بيد أحدهمالء وأقام كل بينة. وتساوتا 


(1) تتبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك /١‏ .م 
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بعد بيئة المدعي . 


وإن كانت العين في يد ثالث. وأقام كل منه| 
بينة سقطت البينتان. ويصارإلى التحليف. 
فيحلف صاحب اليد لكل منب) يمينا. وقيل : 
تستعمل البينتان وتنزع العين ممن هي في يده 
وتقسم بيغهما مناصفة في قولء وفي قول آخر: 
يقرع بيهم فيأخذها من خرجت قرعته» وفي 
قول: يوقف الأمسرحتى يتبين أويصطلحا. 
وسكت في الروضة عن ترجيح واحد من الأقوال 
الشلاثة. وقال القليوبي : قضية كلام جمهور 
الشافعية ترجبح الثالث» لأنه أعدل. 


وإ كانت في أيديهاء وأقاما بينتين» بقيت 
في أيديهماء كما كانت على قول السقوط . وقيل : 
تقسم بينهم على قول القسمة. ولا يجىء 
الوقف. وفي القرعة قولان. 

ولوأزيلت يده ببينة» ثم أقام بينة بملكه 
مستندا إلى ماقبل إزالة يده. واعتذر بغيبة 
شهوده. سمعت وقدمت. لأنها إن| أزيلت لعدم 
الحجة. وقد ظهرت. فينقض القضاء . وقيل : 
لاء والقضاء على حاله. ولوقال الخارج : هو 
ملكى اشتر يته منك . فقال: بل ملكي . وأقاما 
يعن نوالالاظيم ينه اشارع» لجرا عل 
بينته بالانتقال. 

والمذهب أن زيادة عدد شهود أحدهما 


لا ترجح لكيال الحجة في الطرفين. )| قال 
الخفية: 

وفي قول من طريق ترجح. لأن القلب إلى 
الزائد أميل. وكذا لو كان لأحدهما رجلان» 
وللآخر رجل وامرأتان. لا يرجح الرجلان. وفي 
قول من طريق يرجحان. لزيادة الوثوق بقوهم|. 
فإن كان للآخر شاهد ويمين يرجح الشاهدان 
في الأظهر. لأنب حجة بالإجماع . وفي الشاهد 
واليمين خلاف . والقول الثاني : يتعادلان. لأن 
كلا منبها حجة كافية . 

ولوشهدت بينة لأحدهما بملك من سنة» 
وبينة للآخر بملك من أكشر من سنة إلى الآن 
كسنتين, والعين في يد غيرهماء فالأظهر ترجيح 
الأكثر, لأن الأخرى لا تعارضها فيه . والرأي 
الثاني عند الشافعية: أنه لا ترجيح به. لأن 
مناط الشهادة الملك في الحال. وقد استويا فيه 
ولصاحب بينة الأكثر على القول بترجيحها 
الأجرة» والزيادة الحادثة من يوم الحكم . وعلى 
القول الثاني : تقسم بينهماء أويقرعء أويوقف 
حتى يبين أويصطلحا حسب الأقوال الثلاثة . 

ولو اطلقتازيئتة: وأرخت بينة» فالمذهب 
أنه سواء. وهو المعتمد. سواء كان المدعى به 
بيدهما أوبيد غيرهماء أولا بيد واحد منهم|. 
وقبل ‏ كا في أصل الروضة ‏ تقدم البينة 
المؤرخة, لأنها تقتضي الملك قبل الحالء 
بخلاف المطلقة. ولوشهدت بينة أحدهما 
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بالحق. وبينة الآخر بالابراء قدمت بينة الإبراء . 
هذا ومحل الاستواء في هذه المسألة ‏ على ما 
ذكره القلموي مام سدم رج ذإن وجد 
المرجح ككوينه بيد أحدهماء أو كانت بينته غير 
شاهداويمين» أو أسددت بيمه لببت: كان 
شهدت بأنه ننج في ملكه. أوثمرفيه؛ أو حمل 
فيه» أو ورثه من أبيه فتقدم بينته . (9) 
٠‏ -وعند الحنابلة : أن من ادعى شيكئا بيد غيره 
فأنكره. ولكل واحد منها بيئنة. فقد اختلفت 
الرواية عن أحمد فيا إذا تعارضتا: فالمشهور عنه 
تقديم بينة المدعي , ولا يلتفت إلى بينة المدعى 
عليه بحال. وهذا قول إسحاق. لأن النبي ظَلل 
قال: «البينة على المدعي ., واليمين على 
المدعى عليه)”'' فأمرنا بسماع بينة المدعي ويمين 
المدعى عليه. وسواء شهدت بينة المدعى عليه 
أنها له أوقالت: ولدت في ملكه عليه. وعن 
أحمد رواية ثانية: إن شهدت بينة الداخل (أي 
صاحب اليد وهو المدعى علية سب الللفب 
وقالت مثلا: إن الدابة المتنازع عليها نتجت في 
ملكه أواشتراهاء أوكانت بينته أقدم تاريخا 
قدمت بينته» وإلا قدمت بينة المدعي. لأن 


(بينة الداخل) أفادت بذكر السبب مالا تفيده 
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(؟) حديث: «البينة على المدعي. واليمين على المدعى عليه» 
أخرجه الترمذي (117//7" ط مصطفى البابي) . والبيهقي 
(١/787طدار‏ المعرفة). وصحح إسناده البغوي في 
شرح السنة (١31/1١١ط‏ المكتب الإسلامي) . 


اليد. واستدل لتقديم بينة الداخل : بها روى 
جابر بن عبدالله رضي الله عنما : أن النبي كلل 
«واختصم إليه رجلان في دابة أو بعير» فأقام كل 
واحد منهب] البينة بأنها له نتجهاء فقضى بها 
رسول الله كئِةِ للذي هي في يده, . 9) 

وذكر أبوالخطاب رواية ثالثة : أن بينة المدعى 
عليه تقدم بكل حال وهوقول شريح وأهل 
الشام والشعبي والحكم وأبي عبيد. وقال: هو 
قول أهل المدينة» وروي عن طاووس . 

وأنكر القاضي كون هذا رواية عن أحمد. 
وقال: لا تقبل بينة الداخل إذا لم تفد إلا ما 
أفادته يده. رواية واحدة . واحتج من ذهب إلى 
هذا القول بأن جهة المدعى عليه أقوى. لأن 
الأصل معه. ويمينه تقدم على يمين المدعي . 
فإذا تعارضت البينتان: وجب إبقاء يده على 
مافيهاء وتقديمه, كما لولم تكن بينة لواحد 
منببا. وحديث جابر يدل على هذاء فإنه إنا 
قدمت بينته ليذه . 
١‏ واستدل لتقديم بينة المدعي بقول النبي 
كله : «البينةعلى المدعي. واليمين على 
المدعى عليه'"' فجعل جنس البينة في جهة 


المدعن + قاذ ينف اوجهة املع علله :ريقة ,.. 
ولأن بيئنة المدعي أكثر فائدة فوجب تقديمها 


)١( :‏ حديث جابر بن عبدالله : «فقضى بها رسول الله يه . . . » 


أخرجه البيهقي (١٠/7577ط‏ دار المعارف). وضعفه ابن 
التركماني في الجوهر النقي (١٠/707ط‏ دار المعارف) . 
() تقدم تخريجه (ف )٠١‏ 


88س 


١١ ١١ تعارض‎ 


كتقديم بينة الجرح على بينة التعديل . 

ودليل كثرة فائدتها : أنها تنبت شيئا لم يكن . 
وبيلة المنكر إن| تثبت ظاهرا تدل اليد عليه. فلم 
تكن مفيدة. ولأن الشهادة بالملك يجوز أن يكون 
مستندها رؤية اليد والتصرف. فإن ذلك جائز 
عند كثير من أهل العلمء فصارت البينة بمنزل 
اليد المجردة. فتقدم عليها بينة المدعي. كما 
تقدم على اليد. كا أن شاهدي الفرع لما كانا 
مبنيين على شاهدي الآصل. لم تكن لما مزية 
عليه). 

وإذا كان في يد رجل شاة. فادعى رجل أنها 
له منذ سنة. وأقام بذلك بينة. وادعى الذي 
هي في يده أنها في يده منذ سشين. وأقام بذلك 
بينة. فهي للمدعي بغير خلاف. لأن بينته 
تشهد له بالملك, وبينة الداخل تشهد له باليد 
خاصة. فلا تعارض بينهاء لإمكان الجمع بينه| 
بأن تكون اليد على غير ملك. فكانت بينة 
الملك أولى . فإن شهدت بينة بأنها ملكه منذ 
سنتين. فقد تعارض ترجيحان : فقدم التاريخ 
من جهة بينة الداخل. وكون الأخرى بينة 
الخارج ففيه روايتان: إحداهما تقدم بينة 
الخارج. وهوقول صاحبي أبي حنيفة. 
وأبي ثور. والثانية: تقدم بينة الداخل. وهو 
قول أبي حنيفة. والشافعي. لأنها تضمنت 


زيادة : )2( 
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تعارض الأدلة في حقوق الله تعالى : 
7 -المقرر شرعا: أن الحدود التى هي حق الله 
تعالى تسقط بالشبهات. فإذا أقيمت بينة تامة 
على فعل كالزنى مثلاء وعارضتها بينة ولوأقل 
منها بعدم الفعل قدمت. وذلك استنادا إلى قوله 
ككل : «ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم)7') 
بل قال الحنفية : لو أقيمت عليه بينة با يوجب 
الحد. وادعى شبهة من غير بينة»ء سقط 
الحد. )١‏ 

وللالكية تفصيل. قالوا: إذا شهدت بينة 
بأنه زنى عاقلا.ء وشهدت الأخرى بأنه كان 
مجنونا: إن كان القيام عليه (أي الادعاء) وهو 
عاقل. قدمت بينة العقل. وإن كان القيام عليه 
وهو مجنون. قدمت بينة الجنونء فاعتبر وأ 
شهادة الحال في الترجيح . 

وقال ابن اللباد: يعتير وقت الرؤية لا وقت 
القيامء فلم يعتبر ظاهر الحال. ونقل عن 
ابن القاسم: إثبات الزيادة. فإذا شهدت 
إحداهما: بالقتل أوالسرقة أوالزنى» وشهدت 
الاخجدرى: أنه كان في مكان بعيد أنه تقدم بينة 


)١(‏ حديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم » أخرجه 


أبوحنيفة في مسنده (494 ١ط‏ الأصيل). قال السخاوي ‏ 
وعزاه إلى مسند أبي حنيفة وابن عدي وقال: قال شيخنا : 
وفي سنده من لا يعرف. (المقاصد الحسنة رقم 4ط دار 
الكتب العلمية) . 

(؟) ابن عابيدين ه/ .١6١‏ وحاشية الشير املسي على المنهاج 
اا والمغني 8/ 037٠م‏ 
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القتل ونحوه. 0 ولا نادو عه 
الحد . قال سحنون : إلا أن يشهد الجمع 
العظيم ‏ كالحجيج ونحوهم - أنه كان معهم في 
اليوم. لأن هؤلاء لا يشتبه عليهم أمره. 
بخلاف الشاهدين . ٠”‏ 


تعارض تعديل الشهود وتجريحهم : 
١‏ - اعتبار العدالة في الشاهد ح لله تعالى. 
ولهذا لورضي الخصم بأن يحكم عليه بقول 
فاسق لم يجز الحكم به. والعدالة أوالتجريح 
لا يثبت كل منهبم إلا بشهادة رجلين. خلافا 
لأبي حنيفة., وأبي يوسف. فيثبت كل من 
التعديل والتجريح عندهما بشهادة واحد. 
وسبب الخنلاف هل هما شهادة أوإخبار؟ فعند 
الجمهور: شهادة. وعند أبي حنيفة 
وأبي يوسف: إخبار. فيكفي الواحد في تزكية 
السر. ونصاب الشهادة في تزكية العلانية . 
فلوعدل الشاهد اثنان. وجرحه اثنان. 
فالجرح أولى عند الحنفية, والشافعية,. 
والحنابلة. وهوقول عند المالكية. واستدلوا: 
بأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل. 
فوجب تقديمه. لأن التعديل يتضمن ترك 
الريب والمحارم, والجارح مثبت لوجود ذلك . 
والإثبات مقدم على النفي . ولأن الجارح 
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يفتورل رجه عير كاير لس مسن 1 
يره يفعل. ويمكن صدقها)., والجمع بين 
قوليه|: بأن يراه الجارح يفعل المعصية. ولا يراه 
المعحدل. فيكون مجروحا. وعند الشافعية 
والحنابلة : أنه لابد في الجرح من ذكر السبب. 
ولم يشترطوا ذلك في التعديل . وعند الحنفية : أن 
المزكي يقول في الشاهد المجروح «والله أعلم» 
ولايزيد على هذاء لأن في ذكر فسقه هتك 
عرضه. وقد أمرنا بالستر على المسلم . وهذا 
كله إذا لم يعلم-القاضي حال الشهود. إذ أنه إذا 
كان يعلم حكم بمقتضى علمه. 7") 

وقال المالكية: لوعدله شاهدان رجلان 
وجرحه أخران. ففي ذلك قولان. قيل: يقضى 
بأعدله]. لاستحالة الجمع بينهماء وقيل : 
يقضى بشهادة الجرح. لأن شهود الترخ زاهدا 
على شهدد التعديل. إذ الجرح يبطن» ) فلا 
يطلع عليه كل الناس». بخلاف العدالة . 

وللخمي تفصيل. قال: إن كان اختلاف 
البينتين في فعل شيء في مجلس واحد. كدعوى 
إحدى البينتين: أنه فعل كذا. في وقت كذا. 
وقالت البينة الأخرى : لم يكن ذلكء. فإنه 
يقضى بأع لله . وإن كان ذلك في مجلسين 
متقاربين قضى بشهادة الجرح. لأنها زادت علا 
في الباطن . 


)١(‏ معين الحكام .٠١٠‏ وقليوبي وعميرة 7017/4. والمغني 
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تاريحاء ويحمل على أنه كان عدلا ففسق. أو 
فاسقا فتزكى . إلا أن يكون في وقت تقييد الجرح 
ظاهر العدالة. فبينة الجرح مقدمة. لأنها 
0006 

تعارض احتمال بقاء الإسلام وحدوث الردة : 

5 فقهاء المذاهب لم يجمعوا على حكم واحد 
في هذا الموضوع . وأكثر المذاهب توسعا فيه 
مذهب الحنفية : إذ قالوا: لا يخرج الرجل من 
الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه ثم ما تيقن أنه 
ردة يحكم بهاء وما يشك أنه ردة لا يحكم بهاء إذ 
الإسلام الشابت لا يزول بالشك. والإسلام 
يعلو. وينبغي للعالم إذا رفع إليه هذا ألا يبادر 
بتكفير أهل الإسلام. مع أنه يتساهل في إثبات 
الإسلام. فيقضي بصحة إسلام المكره. ونقل 
ابن عابدين عن صاحب الفتاوى الصغرى 
قوله: الكفر شيء عظيم, فلا أجعل المؤمن 
كافرا متى وجدت رواية أنه لا يكفر. وفي كتب 
الحنفية: إذا كان في المسألة وجوه توجب 
التكفير. ووجه واحد يمنعه. فعلى المفتي أن 
يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير. تحسينا 
للظن بالمسالم.ء إلا إذا صرح بإرادة موجب 
الكفر, فلا ينفعه التأويل. ولا يكفر بالمحتمل. 
لأن عقوبة الكفرماية في العقوبة» تستدعي 
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نهاية في الجناية. ومع الاحتمال لا نهاية في 
الجناية, والذي تقرر: أنه لا يفتى بكفر مسلم 
أمكن حمل كلامه على محمل حسن. أوكان في 
كفره اختلاف. ولورواية ضعيفة . 9) 
6 وفقهاء المذاهب الأخرى يقولون أيضا: 
إذا قام دليل أوقرينة تقتضي عدم القتل 
قدمت. قالوا: ولوأسلم ثم ارتد عن قرب. 
وقال: أسلمت عن ضيق أوخوف أوغرم. 
وظهر عذره. ففي قبول عذره قولان عند 
المالكية . 

هذا . وقد أورد الفقهاء قواعد عامة في 
التعارض. وهي إن كانت أقرب إلى الأصول 
منها إلى الفقه. إلا أنه رتبت عليها مسائل فقهية 
يسوغ ذكرها هنا. ") 
تعارض الأحكام التكليفية في الفعل الواحد : 
5 من القواعد التي أوردها الزركشي : أنه لو 
تعارض الحظر والإباحة في فعل واحد يقدم 
الحظر. 

ومن ثم لوتولد الحيوان من مأكول وغيره. 
حرم أكله. وإذا ذبحه المحرم وجب الجزاء تغليبا 
الحرية: 

ومنها: لوتعارض الواجب والمحظور. يقدم 
الواجب, كم إذا اختلط موتى المسلمين بموتى 
)١(‏ ابن عابدين ؟/ 5868 


() تبصرة الحكام ؟/ كل وقليوبي وعميرة ؛/ 5/ا1. 
وشرح منتهى الإرادات ع/عاوم 
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الكفا وجب غسل الجميع . والصلاة عليهم . 
وكذلك اختلاط الشهداء بغيرهم. وإن كان 
الشهيد لا يغسلء ولا يصلى عليه. إلا أنه 
ينوي الصلاة عليه إن لم يكن شهيدا. ولو 
أسلمت المرأة وجب عليها الحهجرة إلى دار 
الإسلام. ولوسافرت وحدهاء وإن كان سفرها 
'وحدهاني الأصل حراما. ويعذرالمصل في 
التنحنح إذا تعذرت عليه القراءة الواجبة . 1 
٠١‏ - ومن القواعد : ما لوتعارض واجبان. قدم 
آكدهماء فيقدم فرض العين على فرض 
الكفاية. فالطائف حول الكعبة لا يقطع 
الطواف لصلاة الجنازة. ولو اجتمعت جنازة 
وجمعة وضاق الوقت. قدمت الجمعة. ومن هذا 
ليس للوالدين منع الولد من حجة الإسلام على 
الصحيح. بخلاف الجهاد. فإنه لا يجوز إلا 
برضاهماء لأن برهما فرض عين. والجهاد فرض 
كفاية. وفرض العين مقدم . 
ولوتعارضت فضيلتان. يقدم أفضلهماء 
فلوتعارض البكور إلى الجمعة بلا غسل 
وتأخيره مع الغسلء فالظاهر: أن تحصيل 
الغسل أولى للخلاف في وجوبه. وهذا كله 
مذهب الشافعية . )'١(‏ 
4 ومن فروع قاعدة تعارض الحظر والإباحة : 
ما إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريمء 
(1) المنثور في القواعد لز ركشي /١‏ 84-680 وانظر تفسير 
القرطبي 5/ 77١‏ 


والآخر الإباحة,. قدم التحريم. وعلله 
الأصوليون بتقديم النسخ. لأنه لوقدم المبيح 
للزم تكرار النسخء لأن الأصل في الأشياء 
الإباحة. فلوجعل المبيح متأخرا كان المحرم 
ناسخا للاباحة الأصلية» ثم يصير منسوخا 
بالمبيح. ولوجعل المحرم متأخرا كان ناسخا 
للمبيح. وهولم ينسخ شيئا لكونه على وفق 
الأصلء ولذلك قال عثمان رضي الله عنه لما 
سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين- 
أحلته) آية وحرمتهم| اية. والتحريم أحب إلينا. 
قالوا: وإنم| كان التحريم أحب لأن فيه ترك 
مباح. لا اجتناب محرمء وذلك أولى من 
عكسة :(1) 
٠‏ ومن أقسام التعارض: أن يتعارض 
أصلان., فإذا وقع ذلك يعمل بالأرجح منهماء 
لاعتضاده ب| يرجحه. 

ومن صوره : ما إذا جاء بعض العسكر 
وقح لل قادض للتييرك ‏ أن المسلم أمنهء 
وأنكرء ففيه روايتان: إحداهما: القول قول 
المسلم في إنكار الأمان, لأن الأصل عدم 
الأمان. والثانية: القول قول المشرك, لأن 
الأصل في الدماء الحظر إلا بيقين الاباحة. وقد 
وقع الشك هنا فيها. وفيه رواية ثالثة: أن القول 
قول من يدل الحال على صدقه منهاء ترجيحا 


١١١ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ )١( 
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لأحبد الأعتلية بالطتناهر المبوافق له: 0© ولس 
تعارض الحنث والبر في يمين» قدم الحنث على 
البرء فمن حلف على الإقدام على فعل شيء 
أووجوده فهو على حنث» حتى يقع الفعل 
فيبر. والحنث يدخل عند المالكية بأقل الوجوه. 
والبر لا يكون إلا بأكمل الوجوه. فمن حلف أن 
يأكل رغيفالم يبر إلا بأكل الرغيف كله. وإن 
حلف ألا يأكله حنث بأكل بعضه . 9) 


إلى أن الخخاص والعام يتعارضان ويتدافعان. 
فيجوزأن يكون الخاص سابقا. وقد ورد العام 
بعله لإرادة العموم. فنسخ الخاص . ويجوز أن 
يكون العام سابقا وقد أريد به العموم. ثم نسخ 
باللفظ الخاص بعذه . فعموم الرقبة مثلا يقتتضى 
إجزاء. الكافرة مهم أريد به العموم . والتقييد 
بالمؤمنة يقتضى منع إجزاء الكافرة. فه)| 
متعارضان . وإذا أمكن النسخ والبيان جميعا فَلِمَ 


يتحكم بحمله على البيان دون النسخ؟ ولى 


يقطع بالحكم على العام بالخاص؟ ولعل العام 
هوالمتأخر الذي أريند به العموم. وينسخ به 
المخاص. وهذا هوالذي اختاره القاضى . 
والأصح عندنا: تقديم الخاص وإن كان ماذكره 


)١(‏ القواعد لابن رجب ه5 8م 
(؟) القوانين الفقهية ص ١04‏ نشر دار الكتاب العربي - 
بيروت . 


1 1 1 1 ذا ا ا ا لل يا 


القاضي ممكناء ولكن تقدير النسخ محتاج إلى 
الحكم بدخول الكافرة تحت اللفظ. ثم خروجه 
عنه. فهوإثبات وضع . ورفع بالتوهم. وإرادة 
الخاص باللفظ العام غالب معتاد. بل هو 
الأكثر. والنسخ كالنادر. فلا سبيل إلى تقديره 
بالتوهم. ويكاد يشهد لما ذكرناه من سير 
الصحابة والتابعين كثير. فإنهم 
إلى الحكم با لخاص على العام, وما اشتغلوا 
بطلب التاريخ والتقدم والتأخر. (") 


كانوا يسارعون 


وقيل على الشذوذ: إنه خصص من طريق ‏ 
المفهمم. فإن الرجال يقتضي مفهومه قتل 
غيرهم» فإذا لم يتنافياء وكان لأحدهما مناسبة 
عليكم المينة4" وقوله تعالى : طإلا تقتلوا 
الصيدّ وأنتم خرم 4( فيضطر المحرم إلى أكل 
الميتة أوالصيد. فعند مالك : يأكل الميتة ويترك 
الصيد. لأن كليهم) ‏ وإن كان محرما ‏ إلا أن 
تحريم الصيد له مناسبة بالإحرام. ومفسدته التي 
اعتمدها الغبي إنما هي في الإحرام . وأما مفسدة 
أكل الميتة فذلك أمرعام. لا تعلق له بخصوص 
الإحرام. والمناسب إذا كان لأمرعام ‏ وهوكونها 
ميتة ‏ لا يكون بينه وبين خصوص الإحرام 


. دار صادر بيروت‎ ط١٠١6‎ ١١7/١ المستصفى‎ )١( 
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منافاة ولا تعلق. 
بالاجتناب . 

ومن هذا القبيل: إذالم يجد المصلي ثوبا 
يستره إلا حريرا أونجسا فإنه يصلي في الحرير 
ويترك النجس. لأن مفسدة النجاسة خاصة 
بالساؤة قلاف فتن اللعر يزلا تعلق فا 
بخصوص الصلاة, ولا منافاة بينهها. 

وهناك فروع كشيرة أخرى تترتب على هذه 
القاعدة. يرجع إليها في الأصول وأبواب 
الفقه. , 
تعارض الأصل والظاهر: 
١‏ «المراد بالأصل : بقاء ماكان على ماكان. 
والظاهر: مايتر جح وقوعه . 
فالأصل براءة الذمة. ولذا لم يقبل في شغلها 
شاهد واحد. ولذا كان القول قول المدعى عليه 
لموافقته الأصل.ء والبينة على المدعي . لدعواه 
ماخالف الأصلء فإذا اختلفا في قيمة المتلف 
والمغصوب - فالقول قول الغارم» لأن الأصل 
البراءة عما زاد عن قوله. ولو أقربشيء أوحق 
قبل تفسيره بها له قيمة» فالقول للمق رمع 
يمينه . وهذه القاعدة مذهب الحنفية . والحكم 
كذلك عند المالكية . ('2 والشافعية والحنابلة : 
الحكم عندهم كذلك في تقديم الظاهر الثابت 
بالبينة . 


والمنافي الأخص أولى 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 77 . والقوانين الفقهية 
لابن جزي ص98١.‏ والأشباه والنظائر للسيوطي 065 
والقواعد هم 


وللشافعية تفصيل في غير الثابت بالبينة إذ 
قالوا: إن الأصل يرجح جزما. وضابطه : أن 
يعارضه احتمال مجرد. وما يرجح فيه الظاهر 
جزماء وضابطه: أن يستند إلى سبب منصوب 
شرعاء كالشهادة تعارض الأصل. والرواية. 
واليد في الدعوى . وإخبار الثقة بدخول الوقت. 
وما يرجح فيه الأصل على الظاهر في الأصح. 
وضابطه: أن يستند الاحتمال إلى سبب 
ضعيف. ومثله الشىء الذي لا يتيقين 
بنجاسته. ولكن الغالب فيه النجاسة كثياب 
مدمن الخمر. والقصابين, والكفار, وأوانيهم . 
وما يترجح فيه الظاهر على الأصل, بأن كان 
سببا قويا منضبطاء. كمن شك بعد الصلاة أو 
غيرها من العبادات في ترك ركن غير النية 
فالمشهور لا يؤثر. 

والحنابلة يقدمون كغيرهم الظاهر. الذي هو 
حجة يجب قبولها شرع ا.ء كالشهادة على 
الأصلء وإن لم يكن كذلك. بأن كان مستندا 
إلى العرف أو العادة الغالبة أوالقرائن أوغلبة 
الظن ونحوذلك. فتارة يعمل بالأصل 
ولا يلتفت إلى الظاهر. وتارة يعمل بالظاهر 
ولا يلتفت إلى الأصل. وتسارة يخرج في المسألة 
خلاف. فهذه أربعة أقسام : 

)١(‏ ماترك فيه العمل بالأصل للحجة 
الشرعية. وهي قول من يجب العمل بقوله. 
كشهادة عدلين بشغل ذمة المدعي عليه؛ وهذه 
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محل إجماع بين الفقهاء ك) تقدم . 

(؟) ماعمل فيه بالأصلء وم يلتفت إلى 
القرائن الظاهرة ونحوها. وذلك كما إذا ادعت 
زوجة بعد طول مقامها مع الزوج : أنها لم تصلها 
منه النفقة الواجبة» فإن القول قولها مع يمينها 
عند الأصحاب. لأن الأصل معهاء مع أن 
العادة تبعد ذلك جداء واختار الشيخ تقي 
الدين بن تيمية الرجوع إلى العادة, وخرجه 
وكيا من المتائن المختلف فيها. 


(*) ماعمل فيه بالظاهر ول يلتغت إلى 
الأصل. كما إذا شك بعد الفراغ من الصلاة أو 
غيرها من العبادات في ترك ركن منهاء فإنه 
لا يلتفت إلى الشك. وإن كان الأصل عدم 
الإتيان به وعدم براءة الذمة, لكن الظاهرمن 
فعل المكلفين للعبادات : أن تقع على وجه 
الكمال» فيرجح هذا الظاهر على الأصلء 
ولا فرق في ذلك بين الوضوء وغيره في المنصوص 
عن الإمام أحمد . 


(4) ما خرج فيه خلاف في ترجيح الظاهر 
على الأصل وبالعكس . ويكون ذلك غالبا عند 
تقادم الظاهر والأصل وتساويهماء ومن صوره : 
طهارة طين الشوارع . نص عليه الإمام أحمد في 
مواضع» ترجيحا للأصلء وهو الطهارة في 
الأعيان كلها. وني رواية له ثانية : أنه نجس 


واسو ع قا مها عاسكة اوم واوا اه ماك تمه مايه لزع مع قلع لعا ة #اعو وه عا ع أوبعاة م وأرواو وو واو وا 


تعارض العبارة ( اللفظ ) والإشارة الحسية : 
7 -قال المالكية والحنابلة : إن العبارة تقدم 
على الإشارة. واستدلوا بها أورده ابن حجر في 
ا ا ا ا الله عدب عن 
النبي «أمرتٌ أ لا 
على الجبهة وأشار بيده على »٠‏ الخ . 0 
وأحال شرح الي 0 
الأخرى عن ابن عباس «ووضع يده على جبهته 
وأمرّها على أنفه. وقال : هذا واحد» فهذه رواية 
مفسرة . قال القرطبي : هذا يدل على أن الجبهة 
الأصل. والسجود على الأنف تبع . 

وقال ابن دقيق العيد : قيل: معناه أنهم| 
جعلا كعضوواحد., وإلا لكانت الأعضاء 
ثانية. قال: وفيه نظر, لأنه لا يلزم منه أن 
يكتفى بالسجدد على الأنف . قال: والحق أن 
مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة. وإن 
أمكن أن يعتقد أنه كعضو واحد فذاك في 
التسمية والعبارة» لا في الحكم الذي عليه الأمر 
بالسجود. 


القاعدة )١69(‏ ص وم" _ 7م 

(؟) حديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم : على 
الجبهة. وأشار بيده على أنفه . . . » أخرجه البخاري (فتح 
الباري /١‏ 8ط السلفية) . 
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وأيضا فإن الإشارة قد لا تعين المشار إليه» 
فإنها إن تتعلق بالجبهة لأجل العبارة. فإذا 
تقارب ما في الجبهة أمكن أن لا يعين المشار إليه 
تعييتا. وأما العبارة : فإنها معينة لما وصفت له 
فتقديمه أولى . وما ذكره من الاقتصار على 
بعض الحبهة قال به كثير من الشافعية. ثم 
قال: ونقل ابن المنذر إجماع الصحابة : على أنه 
لايجرىء السجود على الأنف وحده. وذهب 
الجمهور إلى أنه يجزىء على الجبهة وحدها. 


وعن الأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن حبيب 
من المالكية وغيرهم: يجب أن يجمعهما. وهو 
قول الشافعى أيضا. 


وقال الحنفية : إذا اجتمعت الإشارة إلى 
شىء. والعبارة عنهفي المهر فالأصل أن 
العقد بالمشار إليه. لأن المسمى موجود في المشار 
إليه ذاتاء» والوصف يتبعه. وإن كان من خلاف 
جنسه يتعلق العقد بالمسمى, لأن المسمى مثل 
المشار إليه, وليس بتابع له. والتسمية أبلغ في 
التعريف. من حيث أنها تعرف الماهية. 
والإشارة تعرف الذات . فمن اشترى فصا على 
لاختلاف الجنس . ولواشترى على أنه ياقوت 
أحمر فإذا هو أخضر. انعقد العقد لاتحاد 


الجنس . 


وقال الشارحون : إن هذا الأصل متفق عليه 
في النكاح. والبيع. والإجارة. وسائر العقود. 
ولكن الإمام أبا حنيفة جعل الخل والخمر 
جنساء فتعلق بالمشارإليه. فوجب مهر المثل. 
فيم| لوتزوجها على هذا الدن من الخل» وأشار 
إلى خمر. ولوسمى حراماً. وأشارإلى حلال 
فلها الحلال في الأصح. . 

وأما في النكاح فقال في الخانية : رجل له بنت 
واحدة اسمها عائشة : فقال الأب وقت العقد: 
زوجت منك بنتي فاطمة, لا ينعقد النكاح . ولو 
كانت المرأة حاضرة فقال الأب : زوجتك بنتي 
فاطمة هذه. وأشار إلى عائشة وغلط في 
اسمهاء فقال الزوج : قبلت. جاز. 7) 
“لاد وما سيق دين أن الحنفية وحدهم هم 
الذين قالوا بإجزاء السجود على الأنف وحده. 
تقديما للإشارة على العبارة» وأن الجمهور 
يجزىء عندهم السجود على الجبهة دون 
الأنف. وأن العبارة عندهم تقدم على الإشارة 
لأنها تعين المراد. والإشارة قد لا تعينه . 9 

وقال الخافميةة إذا اجتمعت الإشارة 
والعيارة واغقلفمريكبهماء كيت الإخنازة: 
فلوقال: أصلي خلف زيد هذاء أوقال: أصلي 
على زيد هذاء فبان عمرا فالأصح الصحة. ولو 
قال: زوجتك فلانة هذه. وسماها بغير اسمها 
)١(‏ فتح الباري ؟/ 7945ط السلفية . 


-5ةا تب 


صح قطعاء وحكي فيه وجه . ولوقال: زوجتك 
هذا الغلام» وأشار إلى بنته» نقل الروياني عن 
الأصحاب صحة النكاح. تعويلا على 
الإشارة. وهذا يتفق ومذهب الحنفية . 

ولوقال: زوجتك هذه العربية فكانت 
أعحمية . أو هذه العجون فكانت شابة. أو: 
هذه البيضاء. فكانت سوداء أوعكسه ‏ وكذا 
المخالفة في جنيع وجوه النسب والصفات والعلو 
والنزول - ففي صحة النكاح قولان. والأصح : 
الصحة . 

ولوقال: بعتك داري هذه وحددها وغلط في 
حدودهاء صح البيع. بخلاف ما لوقال: 
بعتك الدار التي في المحلة الفلانية وحددها 
وغلط. لأن التعويل هناك على الإشارة. 

ولوقال: بعتك هذا الفرس فكان بغلا أو 
عكسه. فوجهان, والأصح هنا البطلان. وإنا 
صحح البطلان هنا تغليبا لاختلاف غرض 
المالية. وصحح الصحة في الباقي تغليبا 
للاشارة. وحينئذ يستثنى هذه الصورة من 
القاعدة. 

ويضم إلى هذه الصورة صورء منها: ما لو 
حلف لا يكلم هذا الصبي فكلمه شيخاء أو 
لا يأكل هذا الرطب فأكله تمراء أولا يدخل هذه 
الدار فدخلها عرصة, فالأصح: أنه لا يحنث . 
ولوخالعها على هذا الثوب الكتان فبان قطناء 


أو عكسهء فالأصح فساد الخلع. ويرجع بمهر 
المثل. 

وهناك صور كثيرة تترتب على هذه 
القاعدة. )١‏ 

هذه جملة قواعد أصولية في التعارض» 
ذكرت مع ما يترتب عليها من أحكام . 

وأما التعارض بين الأدلة فينظر في الملحق 
الأصولي . 


"١6 93١14 الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 


دلاقاه 


وه و اوه بع هع ف انيه #إبعدع ع ابام و قرا ماع م جاع موب ف لاع ع وزع عجو ع جد عا جاه + و "فاع و انا ا 4ج وعم وي موري 


التعريف : 

١-التعاطي‏ لغة: مصدر تعاطى». بمعنى : 
تناول الإنسان الشيء بيده. من العطوى وهو 
بمعنى التناول. ”2 قال الله تعالى : #فنادوا 
صاحبّهم فتعاطى فَعَقَر4” وتفسيرها: أنه 
تناول الة العقرء وجاء في تفسيرها أيضا: أنه 
تناول الفعل بعد أن أعد له عدته. بأن كمن 


واصطلاحا: التعاطي في البيع » ويقال فيه 
أيضا المعاطاة : أن يأخذ المشتري المبيع ويدفع 
للبائع الثمن» أويدفع البائع المبيع فيدفع له 
الآخر الثمن. من غير تكلم ولا إشارة. ويكون 
التعاطى في البيع وغيره من المعاوضات 7*) 


)١(‏ لسان العرب مادة: «عطى». 

(؟) سورة القمر آية / ١9‏ 

(*) تفسير القرطبي 2١41/١1‏ وتفسير الرازي 9؟/ 4ه 
(4) حاشية الدسوقي "/ " المكتبة التجارية بيروت. 


الألفاظ ذات الصلة : 

العقد: 

؟ - العقد: عقود البيع منها مايتم باللفظ (وهو 
الصيغة) وه والإيجاب والقبول. ومنها مايتم 
بالفعل» وهو التعاطي . (') 


الحكم الإإجمالي : 
البيع بالتعاطي : 
*- احتلف الفقهاء في انعقاد البيع بالتعاطي . 
فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة» وفي قول 
للشافعية إلى : جواز البيع بالتعاطي . والمذهب 
عند الشافعية اشتراط الصيغة لصحة البيع 
واف غفاميد وللشافعزة قول خالت بيجوان النناطماة 
ف المحقرات . 

ولبيع المعاطاة صورتان : ' 

الأولى : أذيتم التعاطي من غير تكلم 
ولا إشارة من أحد الطرفين, وه وجائز عند 
الحنفية والمالكية والحنابلة» ورجح النووي الجواز 
بخلاف المذهب. 

الصورة الثانية : أن يتم التعاطي بتكلم أحد ‏ 
الطرفين ويتم التسليم. وهو تعاط عند المالكية 
والحنابلة . ولم يعده الحنفية تعاطيا. 9 


. الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين ١77/54‏ ط العثمانية.. وحاشية الدسوقي 
ع/ى والمغني لابن قدامة /0557-671.وروضة الطالين 
؟/ /”*. وحاشية بلغة السالك لأقرب المسالك- 


دمواه 


- وقال ابن قدامة في الاستدلال لمشروعية بيع 
التعاطي : إن الله أحل البيع. ولم يبين كيفيته» 
فوجب الرجوع فيه إلى العرف. كما رجع إليه في 
القبض والإحراز والتفرق . والمسلمون في 
أسواقهم وبياعاتهم على ذلك . ولأن البيع كان 
موجودا بينهم معلوما عندهم. وإنما علق الشرع 
عليه أحكاماء وأبقاه على ماكان..فلا يجوز 
تغييره بالرأي والتحكم, ولم ينقل عن النبي كَل 
ولاعن أصحابه ‏ مع كثرة وقوع البيع بينهم - 
استعمال الإيجاب والقبول» ولواستعملوا ذلك 
في بياعاتهم لنقل نقلا شائعا. ولوكان ذلك 
شرطا لوجب نقله, ولم يتصورمنهم إهماله 
والغفلة عن نقله . ولأن البتع ها نميه البلوئ 
فلواشترط له الإيجاب والقبول لبينه يَِهِ بيانا 
عاماء ولم يخف حكمه. لأنه يفضي إلى وقوع 
العقود الفاسدة كثيرا وأكلهم المال بالباطل. ولم 
ينقل ذلك عن النبي يل ولاعن أحد من 
أصحابه فيم| علمناه . ولأن الناس يتبايعون في 
أسواقهم بالمعاطاة في كل عصر. 

وم ينقل إنكاره قبل مخالفينا. فكان ذلك 
إجماعا. وكذلك الحكم في الإيجاب والقبول في 
ال هبة والمهدية والصدقة, ولم ينقل عن النبي كله 
ولاعن أحد من أصحابه استعمال ذلك فيه 
وقد أهدي إلى رسول الله كةِ من الحبشة 


- 4/7 7, ومجمع الأخمر على ملتقى الأبحر /١‏ ؛ . ونهاية 
المحتاج */ 514 


وغيرهاء وكان الناس يتحرون بهداياهم يوم 
عائشة رضي الله عنها. 2١‏ وروى البخاري عن 
أي هريرة رضي الله عنه قال :زوكات رسوك الله 
كك إذا اق بطعام سأل عنه : أهديةٌ أم صدقة؟ 
فإن قيل: صدقة. قال لأصحابه: كلواء و 
يأكل. وإن قيل: هدية ضرب بيده وأكل 
معهم)(" وفي حديث سلمان رضي الله عنه حين 
جاء إلى النبي يك بتمر فقال: «هذا شيء من 
العيدفة رانك الك واضخائف اهن الاين 
به. فقال النبي يك لأصحابه : كلوا ولم يأكل . 
ثم أتاه ثانية بتمر فقال: رأيتك لا تأكل الصدقة 
وهذا شيء أهديته لك فقال النبي طَلِِ : 
يسم الله , وأكل)”" ولم ينقل قبول ولا أمر 
بإيجهابء وإنما سأل ليعلم : هل هوصدقة أو 
هدية؟ وفي أكثر الأخبارلم ينقل إيجاب ولا قبول» 
وليس إلا المعاطاة, والتفرق عن تراض يدل 
على صحته. ولوكان الإيجاب والقبول شرطا في 
هذه العقود لشق ذلك. ولكانت أكثر عقود 
المسلمين فاسدة, وأكثر أموالهم محرمة . ولأن 


)١(‏ حديث: «كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة». 
أخرجه البخاري (الفتح ه/ 7٠١‏ ط السلفية) . 

». . حديث: «كان رسول الله يو إذا أتي بطعام سأل.‎ )١( 
_ط السلفية), ومسلم‎ 7١ أخرجه البخاري (الفتح ه/‎ 
. ط الحلبي)‎ 7057/9 

() حديث : «سلمان». أخرجه أحمد (ه/ 454 _ط الميمنية) 
والحاكم (؟/57١-طدائرة‏ المعارف العثمانية ) وصححه 
ووافقه الذهبي . 


وات 


الإيمجاب والقبول.إنم يرادان للدلالة على 
التراضى , فإذا وجد مايدل عليه من المساومة 
والتعاطي قام مقامه)| وأجزأ عنهماء لعدم التعبد 
3 

الإقالة بالتعاطي : 

ه جوز الحنفية والمالكية والحنابلة إقالة البيع 
بالتعاطى , وقالوا: الإقالة تنعقد بالتعاطى أيضا 
اعد الجانبين على الصحيح . 00 


الإجارة بالتعاطي : 
5 - جوزها الحنفية والمالكية والحنابلة» وقالوا: 
إنما هي كالبيع , وقد اقتصرت على المنافع دون 
العين . 

قال ابن قدامة : إذا دفع ثوبه إلى خياط أو 
قصار ليخيطه أويقصره من غير عقد ولا شرط 
ولا تعريض بأجر. مثل أن يقول: خذ هذا 
فاعمله. وكان الخياط والقصار منتصبين لذلك» 
ففعلا ذلك فلهم الأجرء لأن العرف جار 
بذلك . وقال أصحاب الشافعي : لا أجرهماء 
لأنهها فعلا ذلك من غير عوض جعل لطماء فأشبه 
ما لوتيرعا بعمله. 

وقال ابن عابدين : وفي التاترخانية أن 
)١(‏ المغنى 14/ 057-651 ط مكتبة الرياض. 


(؟) حاشية ابن عابدين 217/4 وه/ 4. وحاشية الدسوقى 
/ 6ه ١ء‏ والمغني لابن قدامة ١77//4-‏ الرياض. ‏ 


أبا يوسف سكل عن الرجل يدخل السفينة أو 
يحتجم أويفتصد أويدجل الام أويشرب من 
ماء السقاع. ثم يدفع الأجرة وثمن الماء؟ فقال: 
يجوز استحساناء ولا يحتاج إلى العقد قبل 
لي 


مواطن البحث 

- يفصل الفقهاء أحكام التعاطي بالنسبة لكل 
مسألة في موضعها. ومن تلك المواطن : البيوع , 
والإقالة. والاجارة . 


وابن عابدين ١17/5‏ 


56د 


لمعنه لالطو عمق ة مه قاع وه يوي وتناو ونه هات ا وه ق 6 ل عليه لايعو وك مه وبفاف م عه ع اماع ف وفعاو عونو 6و 


١‏ التعبدي لغة: المنسوب إلى التعبد. 
والتعرتد مضتدر تميق يقال : تعبد الرجل 
الرجل : إذا اتذه عبدا . أوصيره كالعبد . 


وتعبد الله العبدَ بالطاعة: استعبده. أي طلب 
منه العبادة . 


ومعنى العبادة في اللغة: الطاعة والخضوع . 
ومله طريق معبد: إذا كان مذلَّلا بكثرة المشي 


فيه. 


م 


ويرد التعبد في اللغة أيضا بمعنى : التذلل 2 
وبمعنى التنسكء. يقال : تعبد فلان لله 
تعالى : إذا أكثر من عبادته . وظهر فيه الخشوع 
والاخبات ١‏ 7) 


والتعبد من الله للعباد : تكليفهم أمور 
العبادة وغيرها . ويكثر الفقهاء والأصوليون من 


)١(‏ لسان العرب . مادة: «عبد» 


استكاله عبذا المعنق ٠‏ كقولهم : نحن متعبّدون 
بالعمل بخير الواحد وبالقياس . أي مكلفون 
بذلك . ويقولون : كان النبي يل متعبّدا 
بشرع من قبله » أي مكلفا بالعمل به .' 


*"-والتعبيديات -في اصطلاح الفقهاء 
والأصوليين - تطلق على أمرين : 


الأول : أعمال العبادة والتنسك .”2 ويرجع 
لمعرفة أحكامها مهذا المعنى إلى مصطلح 


( عبادة ) . 


الثاني : الأحكام الشرعية التي لا يظهر 
للعباد في تشريعها حكمة غير مجرد التعبد . أي 
التكليف بها . لاختبارعبودية العبد » فإن أطاع 
أثيب » وإن عصى عوقب . 


والمراد بالحكمة هنا: مصلحة العبد من 
المحافظة على نفسه أوعرضه أودينه أوماله أو 
عقله . أما مصلحته الأخروية_من دخول 
جنة الله تعالى والخلاص من عذابه ‏ فهي 
ملازمة لتلبية كل أمر أو نبي. تعبديا كان أو 


و 


6 


. مسلم الثبوت. مطبسوع بهامش المستصفى للغرالي‎ )١( 
القاهرة. مطبعة بولاق.‎ 

لماعتي (طبعة مصورة عن طبعة المكتبة 
التجارية بالقاهرة بتحقيق الشيخ عبدالله دراز) 78/57" 


5٠١١ 


 “‏ هذا هوالمشهورفي تعريف التعبديات . وقد 
لاحظ الشاطبي في موافقاته أن حكمة الحكم قد 
تكون معلومة على وجه الإجمال. ولا يخرجه 
ذلك عن كونه تعبديا من بعض الوجوه. مالم 
يعقل معناه على وجه الخصوص . قال : ومن 
ذلك: طلب الصداق في النكاح . والذبح في 
الملحل المخصوص في الحيوان المأكول . 
والفروض المقدّرة في المواريث, وعدد الأشهر في 
عدة الطلاق والوفاة» وما أشبه ذلك من الأمور 
التي لا مجال للعقول في فهم مصالحها الجزئية. 
حتى يقاس عليها غيرها. فإنا نغلم أن الشروط 
المعتبرة في التكاح, من الولي والصداق وشبه 
ذلك. هي لتمييز النكاح عن السفاح. وأن 
فروض المواريث ترتبت على ترتيب القربى من 
الميت». وأن العدّد والاستيراءات. المراد مها 
استبراء الرحم خوفا من اختلاط المياه. ولكنها 
أمسور خلينة كا أن الخضوع والإجلال علة 
شرع العبادات . وهذا المقدار لا يقضي بصحة 
القياس على الأصل فيهاء بحيث يقال: إذا 
حصل الفرق بين التكاح والسفاح بأمورأخر 
مثلاء لم تشترط تلك الشروط . ومتى علم براءة 
الرحم لم تشرع العدة بالأقراء ولا بالأشهرء 
ولا ما أشبه ذلك )١(‏ 


)١(‏ الموافقات ٠08/19‏ مام 


4 - هذا . وقد اختلف الفقهاء في أن التعبديات 
شرق لجا طكيية يعلبييا اغبا رين 
علّيناء أوإنها شرعت لا الحكمة أصلا غير مجرد 
تعبد الله للعباد واستدعائه الامتثال منهم. 
اختبارا لطاعة العبد لمجرد الأمر والنبي من غير 
أن يعرف وجه المصلحة فيا يعمل. مزل سيلا 
أراد أن يختير عبيده أيهم أطوع له فأمرهم 
بالتسابق إلى لمس حجر أو الالتفات يمينا أو 
يسارا مما لا مصلحة فيه غير مجرد الطاعة . 


© - قال ابن عابدين نقلاعن الحلية: أكثر 
العلماء على القول الأول. وهوالمتجه. بدلالة 
استقراء تكاليف الله تعالى على كونها جالبة 
للمصالح دارئة للمفاسد . 9) 

وكذلك الشاطبيى في موافقاته اعتمد 
الاستقراء دليلا على أن كل الأحكام الشرعية 
معللة بمصالح العباد في الدنيا والآخرة. وقال: 
إن المعتزلة متفقون على أن أحكامه معللة برعاية 
مصالح العباد. وهواختيار أكثر الفقهاء 
المتأخرين . قال: ولما اضطر الرازي إلى إثبات 
العلل للأحكام الشرعية أثبت ذلك على أن 
العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام . وذكر 


سنة ١1/7‏ ه 


ا 


الشاطبي من الأدلة التي استقرأها قوله تعالى في 
شأن الوضوء والغسل «إما يريدٌ الله ليجعل 
عليكم من حَرَج ولكن يريد ليطهركم وَليتم 
نعمته عليكم لعلكم تشكرون4”' وني الصيام 
«كتِبَ عليكم الصيام كما كتب على الذين من 
قبلكم لعلكم تتقون4” وفي القصاص «ولكم 
ف القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم 
تتقون 4" وآيات نحو هذه . ©) 

ويمن ذهب إلى مثل ذلك ابن القيم.» حيث 
قال: قالت طائفة : إن عدة الوفاة تعبد محض . 
وهذا باطل. فإنه ليس في الشريعة حكم واحد 
إلا وله معنى وحكمة. يعقله من يعقله. ويخفى 
على من خفي عليه .”© وقرر هذا المعنى تقريرا 
أوسع فقال: شرع الله العقوبات. ورتبها على 
أسباءهاء جنسا وقدراء فهوعالم الغيب والشهادة 
' وأحكم الحاكمين وأعلم العالمين» ومن أحاط 
بكل شيء علماء وعلم ما كان وما يكونء 
وأحاط علمه بوجوه المصالح دقيقها وجليلها 
وخفيها وظاهرها. ما يمكر: اطلاع البشر عليه 


)١(‏ سورة المائدة / ه 

(7) سورة البقرة / ١/417‏ 
(”) سورة البقرة / ١1/4‏ 
(5) الموافقات ؟/ 5 لا 
(5) إعلام الموقعين 85/1 


ومالا يمكنهم. وليست هذه التخصيصات 
والتقديرات خارجة عن وجوه الحكم والغايات 
المحمودة, كما أن التخصيصات والتقديرات 
الواقعة في خلقه كذلك, فهذا في خلقه وذاك في 
أمره» ومصدرهما حميعا عن كال علمه وحكمته 
ووضعه كل شيء في موضعه الذي لا يليق به 
سواه ولا يتقاضى إلا إياه» ى| وضع قوة البصر 
والنور الباصر في العين» وقوة السمع في الإذن» 
وقوة الشم في الأنف,. وخص كل حيوان وغيره 
با يليق به ويحسن أن يعطاه من أعضائه وهيئاته 
وصفاته وقدره. فشمل إتقانه وإحكامه, وإذا 
كان سبحانه قد أتقن خلقه غاية الإتقان. 
وأحكمه غاية الاحكام, فلأن يكون أمره في 
غاية الإتقان أولى وأحرىء ولا يكون الجهل 
بحكمة الله في خلقه وأمره وإتقانه كذلك 
وصدوره عن محض الحكمة والعلم مسوغا 
لإنكاره في نفس الأمر. 27 

وسار على هذه الطريقة ولي الله الدهلوي ني 
حجة الله البالغة وقال: إن القول الآخر(الآتي) 
تكذبه السنة وإجماع القرون المشهود لما 
20 
5 أما القول الثاني بوجود أحكام ولوعلى سبيل 
الندرة قصد منها التعبد والامتثال. فيدل عليه ما 
ورد في كتاب الله تعالى من قوله تعالى 
)١(‏ إعلام الموقعين ؟/ ١١‏ 
)١(‏ حجة الله البالغة ١١ /١‏ 


رك 


«. . . ويضع عنهم إصرهم والأغلالَ التي 
كانت عليهم 74 أنه كان قد جعل على من 
كان قبلنا اصارا وأغلالا لتعنتهم وشقاقهم. كا 
ألزم بني إسرائيل بأن تكون البقرة التي أمرهم 
بذبحها لا فارضا ولا بكراء وأن تكون صفراء . 
وأيضا فإن في بعض الابتلاء واستدعاء الطاعة 
والامتشال والتدريب على ذلك مصلحة كبيرة» 
لا يزال أولياء الأموريدربون عليها أنصارهم 
وأتباعهم. ويبذلون في ذلك الأموال الطائلة. 
ليكونوا عند الحاجة ملبين للأوامردون تردد أو 
حاجة إلى التفهم, اكتفاء وثقة بأن ولي أمرهم 
ه وأعلم منهم با يريد. بل إن مصلحة الطاعة 
والامتشال والمسارعة إليهما هي الحكمة الأولى 
المبتغاة من وضع الشريعة,. بل من الخلق في 
أعافة قال اشاتعاك رما خافث ادن 
والإنس إلا ليعبدون#” وقال #ياأيها الذين 
أمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيدٍ تناله 
أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه 
بالغيب4.'" وقال: #إولنبلونكم حتى نعلم 
المجاهدين منكم و«الصابرين»٠‏ ونبلو 
أخباركم 4”؟» وقال #وما جعلنا القبلة النيي كنت 


١ها/‎ / سورة الأعراف‎ )١( 
(؟) سورة الذاريات / 5ه‎ 
9 6 / سورة المائدة‎ )*( 
"١ / سورة محمد‎ )4( 


عليها إلا لنغلم من يتبعٌ الرسول ممن يَنْقَلِبُ 
على عقبيه 74" 

ولكن من فضل الله علينا في شريعة الإسلام 
أنه جعل غالب أحكامها تراعي مصلحة العباد 
بالإضافة إلى مصلحة الابتلاء. ولكن لا يمنع 
ذلك من وجود أحكام لا تراعي ذلك. بل قصد 
مها الابتلاء خاصة. وذلك على سبيل الندرة . 

وفي هذا يقول الغزالي : عرف من دأب 
الشرع اتباع المعاني المناسبة دون التحكمات 
الحامدة. وهذا غالب عادة الشرع . ويقول : 
حمل تصرفات الشارع على التحكم أوعلى 
المجهول الذي لا يعرف. نوع ضرورة يرجع 
إليها عند العجز. وقال: ما يتعلق من الأحكام 
بمصالح الخلق من المناكحات والمعاملات 
والحنايات والضانات وما عدا العبادات 
فالتحكم فيها نادر. وأما العبادات والمقدرات 
فالتحكمات فيها غالبة» واتباع المعنى نادر. ) 


وصرح بذلك الشيخ عز الدين عبدالعزيز بن 
عبدالسلام في قواعده فقال: يجوز أن تتجرد 
اللجدات عم جلت المسالع وكره الفاسلنه قم 
يقع الثواب عليها بناء على الطاعة والإذعان من 
ع ع سس اموه يقلح الراك 


١57 / سورة البقرة‎ )١( 
القاهرة. المكتبة‎ . 18/١ قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 
. التجارية‎ 


768 سه 


ا فاه مهي ووه افيه مروف هع ها لد مه لماعك ورواة لع ولا عع عو م موه سها ء يه هه وه ها ة همه لا زه واه 


وللآ دزء لس قار قلي العصيان . 
7 - فالتعبدي على القول الأول: -استأثر الله 
تعالى بعلم حكمته. وم يطلع عليها أحدا من 
خلقه. وم يجعل سبيلا للاطلاع عليه مع ثبوت 
المصلحة فيه في نفس الأمرء أخفى ذلك عنهم 
ابتلاءً واختبارا. هل يمتثلون ويطيعون دون أن 
يعرفوا وجه المصلحة, أم يعصون اتباعا لمصلحة 
أنفسهم؟ . 

وعلى القول الثاني : ابتلاهم با لاا مصلحة 
لهم فيه أصلا غير مجرد الثواب . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ العبادة : 
4 أصل العبادة: الطاعة والخضوع. 


والعبادات». أنواع : منها الصلاة والزكاة والصوم . 


والحج. وكثير منبا معقول لمعنى. بينت 
الشريعة حكمته, أواستنبطها 0 ومن 
ا 
إن الصلاة تنبى عن الفحشاء امد 
في شأن الحج #ليشهدوا منافع هم 4 '"؟ وقول 
الفقهاء في حكمة الترخيص في الإفطارفي السفر 
أثناء رمضان : إنها دفع المشقة الل يباين 
ذلك تعبديا. 

وبعض أحكام اانا ب ين 


4 / سورة العنكبوت‎ )١( 
"1/ (؟) سورة الحج‎ 


المعنى . فيكون تعبدياء ككون رمي الجمار سبعا 
سبعا . 

وتكون التعبديات أيضا في غير العبادات» 
ومن ذلك : استبراء الأمة التي اشتراها بائعها في 
مجلس البيع. وعادت إليه بفسخ أوإقالة قبل 
غيبة المشتري بها.7') 


ب حق الله : 
4 - قد يقال في كثير من الأحكام : إنه لحق الله 
كالصلاة والصوم وسائر العبادات وكحد السرقة 
وحد الزنى . ويقالفي كثير منها: إنه لحق 
الإنسان » كحق القصاص وحد القذف والدّين 
والضمانات. وقد يظن أن كل ما كان منها 
لحق الله تعالى أنه تعبدي. إلا أن المراد من 
(حق الله تعالى) أنه لا خيرة فيه للعباد. 
ولا يجوز لأحد إسقاطه. بل لابد للعباد من 
تنفيذه إذا وجد سببه. وتمت شروط وجوبه أو 
تحريمه . 0(" وليس كل ما كان لحق الله تعالى 
تعبدياء بل يكون تعبديا إذا خفي وجه الحكمة 
فيه. ويكون غير تعبدي. وذلك إذا ظهرت 
حكمته . 

قال الشاطبي: الحكم اللكسمححة) 


. المغنى شرح مختصر الخرقي 7/ 811. “ااه .ط. ثالثة‎ )١( 
القاهرة دار المنار. /ا5١ ه. وشرح جمع الجواميع‎ 
580/5 مصطفى الحلبي. 965اهبا‎ .78٠١/؟‎ 

818/7 الموافقات‎ )1١( 


7556 سس 


لا يعقل معناهه على وجه الخصوص في 
التعبدات. كاختصاص الوضوء بالأعضاء 
المخصوصة. والصلاة بتلك الهيئة من رفع 
اليدين والقيام والركوع والسجود, وكونها على 
بعض الهيئات دون بعض. واختصاص الصيام 
بالباردون الليل. وتعيين أوقات الصلوات في 
تلك الأحيان المعينة دون سواها من أحيان النهار 
والليل. واختصاص الحج بتلك الأعمال 
المعروفة, في الأماكن المعلومة. وإلى مسجد 
خخصوص. إلى أشباه ذلك مما لا تبتدي العقول 
إليه بوجه. ولا تحوم حوله. يأتي بعض الناس 
فيطرق إليه بزعمه جكماء يزعم أنها مقصود 
الشارع من تلك الأوضاع. وجميعها مبني على 
ظن وتخمين غير مطرد في بابه, ولا مبني عليه 
عمل. بل كالتعليل بعد السماع للأمور الشواذ. 
لجنايته على الشريعة في دعوى ما ليس لنا به 
علم» ولا دليل لنا عليه . 9) 


ج - المعلل بالعلة القاصرة : 

٠‏ -ولماكان حكم التعبديات أنهلا يقاس 
عليهاء فقد يشتبه بها المعلل بالعلة القاصرة. 
لأنه لا يقاس عليه . والفرق بينهها: أن التعبدي 
ليس له علة ظاهرة, فيمتنع القياس عليه لأن 
القياس فرع معرفة العلة, أما المعلل بالعلة 
القاصرة فعلته معلومة لكنها لا تتعدى محلها. إذ 


م٠١‎ /١ الموافقات‎ )١( 


ا ا ا ا ا 000 


لم يعلم وجودها في شيء آخر غير الأصل . مثاله 
أن النبي يك جبعل شهادة خزيمة بن ثابت 
بشهادة رجلين . (') وهذا حكم خاص به. وعلته 
والمعنى فيه أنه أول من تنبه وبادر إلى تصديق 
النبي كل في تلك الحادثة بعينها والشهادة له 
بموجب التصديق العام له ب . والأولية معنى 
لا يتكرر. فاختص به.”" فليس ذلك تعبدياء 
لكون علنه معلومة. 


د المعدول به عن سئن القياس : 
الخال القبانى قد كر عر مول 
المعنى كتخصيص النبي كِهٌ بنكاح تسع نسوة 
وإجراء العناق في التضحية في حق أبي بردة 
هانىء بن دينار (" وكتقدير عدد الركعات . 


)١(‏ حديث : « أن النبي صلى عليه وسلم جعل شهادة 
خزيمة بن ثابت. . .» أخرجه البخاري (فتح الباري 
١/5‏ ط. السلفية). 

)١(‏ المعتمد لأبي الحسين البصري 7/١‏ 80. دمشق. المعهد 
الفرنسي. ١1884‏ ه وإعلام الموقعين لابن القيم 
7 بيروت» دار الجيل. وشرح مسلم الثبوت 
١ه"‏ والمستصفى ؟١/‏ 145" 

(*) حديث : « إجزاء العناق في التضحية في حق أبي بردة. . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١* /٠١‏ ط. السلفية) بنحوه 
ومثله معلق. ووصله مسلم (9/ ١6687‏ ط. دار عيسى 
الحلبي) . والنسائي (7/ 5١575‏ ط. دار الكتاب) . 

(5) المستصفى للغزالي ؟711//7- 78م 


كد 


١‏ - أورد الشاطبي أن بعض ما عرفت علته قد 
يكون تعبديا. فقال: 
ظهر لنا من الشارع أنها على ضربين : 

أحدهما: مايمكن الوصول إلى معرفته 
بمسالكه المعروفة كالاجماع والنص والسسبر 
والإشارة والمناسبة. وهذا هوالقسم الظاهر 
الذي نعلل به. ونقول :إن الأحكام شرعت 
لأجله . ٠‏ 

والثاني: مالا يمكن الوصول إليه بتلك 
المسالك المعهودة. ولا يطلع عليه إلا بالوحي 
كالأحكام التي أخبر الشارع فيها أنها أسباب 
للخصب والسعة وقيام أعنة الإسلام ‏ كقوله 
تعالى في سياق قصة نوح: «إفقلت:استغفروا 
ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا 
ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات 
ويجعل لكم أنهارا4”"؟. فلا يعلم وجه كون 
الاستغفار سببا للمطر وللخصب إلا بالوحي 
ولذلك لا يقاس عليهء فلا يعلم كون الاستغفار 
سببا في حصول العلم وقوة الأبدان مثلاء فلا 
يكون إلى اعتبار هذه العلة في القياس سبيل» 
فبقيت موقوفة على التعبد المحض . ولذا يكون 
أخذ الحكم المعلل بها متعبدا به. ومعنى التعبد 
هنا الوقوف عندما حد الشارع فيه . 9) 


١١ سورة نوح/‎ )١( 
(؟) الموافقات ؟/ 1م‎ 


إن المصالح في التكليف . 


حكمة تشريع التعبديات : 
١‏ - حكمة تشريع التعبديات استدعاء 
الامتشال. واختبارمدى الطاعة والعبودية . وقد 
عبر عن ذلك الغزالي في الإحياء بقوله ‏ في بيان 
أسرار رمي الجمار وظف الله تعالى على العباد 
أعمالا لا تأنس بها النفوس. ولا تمتدي إلى 
معانيها العقول. كرمي الجر بالأحجار. 
والتردد بين الصفا والمروة على سبيل التكرار. 
وبمثل هذه الأعمال يظهر كال الرق والعبودية. 
فإن الزكاة إرفاق. ووجهه مفهوم . وللعقل إليه 
ميلء والصوم كسر للشهوة التي هي الة 
عدو الله وتفرع للعبادة. بالكف عن 
0 . والركوع والسجدد في الصلاة 
ضع لله عز وجل بأفغال هي هيئة التواضع ء 
0 5 الله عز وجل . فأما 
ترددات السعي ورمي االجمار وأمثال هذه 
الأعمال, فلا حظ للنفوس فيها ولا أنس للطبع 
بهاء ولا اهتداء للعقول إلى معانيهاء فلا يكون 
في الإقدام عليها باعث إلا الأمر المجرد.. وقصد 
الامتثال للأمر من حيث أنه أمر واجب الاتباع 
فقطء وفيه عزل للعقل عن تصرفه وصرف 
النفس والطبع عن محل أنسه. فإن كل ما أدرك 
العقل معناه مال الطبع إليه ميلا ماء فيكون ذلك 
الميل معينا للأمر وباعثا معه على الفعل. فلا 
يكاد يظهربه كمال الرق والانقياد. ولذلك قال 
النبي يك في الحج على وجه المخصوص : «لبيك 


75١9#‏ لس 


بحجة حقاء تعبّدا ورقا"" ولم يقل ذلك في 
صلاة ولا غيرها. 


وإذا اقتضت حكمة الله تعالى ربط نجاة 
الخلق بأن تكون أعالهم على خلاف هوى 
طباعهمءوأن يكون زمامها بيد الشرع. 
فيترددون في أعم لهم على سنن الانقياد وعلى 
مقتضى الاستعباد» كان ما لا مبتدى إلى معانيه 
أبلغ أنواع التعبدات في تزكية النفوس. وصرفها 
عن مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتضى 
الاسترقاق 9) 


طرق معرفة التعبدي : 

4 -لم يعرف في تمييز التعبديات عن غيرها من 
الأحكام المعللة وجه معين, غير العجزعن 
التعليل بطريق من الطرق المعتبرة» على ما هو 
معلوم في مباحث القياس من علم الأصول. 
ولذلك يقول ابن عابدين: ما شرعه الله إن 
ظهرت لنا حكمته, قلنا:إنه معقول المعنى» وإلا 
قلنا: إنهتعبدي.'" وإلى هذا يشير كلام 


)١(‏ حديث : « لبيك حجا حقاء تعبدا ورقا» أخرجه البزار 
(كشف الأستار ١7/7‏ ط. مؤسسة الرسالة). وذكره 
مرفوعا وموقوفا. وقال ابن حجر : وذكر الدارقطني في 
العلل الاختلاف.فيه. وساقه بسنده مرفوعا ورجح 3-7 
(التلخيص الحبير ؟/ 71١‏ ط المكتبة الأثرية) . 

(7) إحياء علوم الدين المطبعة التجارية /١‏ 714 

(5) رد المحتار ٠١1/١‏ 


الغزالي المتقدم انفاء من أن المصير إلى التعبد 
نوع ضرورة يرجع إليها عند العجز. 7) 

ومن هنا اختلفت أقوال الفقهاء في اعتبار 
بعض الأحكام تعبديا أومعقول المعنى » فا يراه 
بعض الفقهاء تعبديا قد يراه البعض الآخر 
معللا بمصالح غلب على ظنه رعايتها. فمن 
ذلك أن صاحب الدر المختار قال: إن تكرار 
السجود أمر تعبدي, أي لم يعقل معناه. تحقيقا 
للابتلاء. وقال ابن عابدين: وقيل: إنه ثُني 
ترغيم| للشيطان, حيث أمر بالسجود مرة فلم 
يسجدء فنحن نسجد مزتين 9) 

وكون طلاق الحائض بدعياء قيل: هو 
تعبدي. قال الدردير: والأصح أنه معلل 
بتطويل العدة. لأن أولما من الطهر بعد 
الحيض . 29 

والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجار يمثل 


ها الفقهاء لغير المعقول المعنى . ى] تقدم عن 


الغزالي . غير أن بعض العلاء يعللونه وأمثاله تما 
وضع من المناسك على هيئة أعمال بعض 
الصالحين. كالسعي الذي جعل على هيئة 
سعي أم إسماعيل عليه السلام بينهها. يقول تقي 
الدين ابن دقيق العيد: في ذلك من الحكمة 


٠٠١ شفاء الغليل ص‎ )١( 
م٠١‎ /١ الدر وحاشية ابن عابدين‎ )5( 
الشرح الصغير على مختصر خليل ؟/ 8. القاهرة. طه.‎ )*( 


دار المعارف 1 


موه أ لواحا اومجاه وا عام 16 2 42 288 424 8ق عط لاه نف عن عمو القت ااه ع # امو هع 0 د ع وتر مع ل رمه 


تذكر الوقائع الماضية للسلف الكرام. وفي طي 
تذكرها مصالح دينية» إذ يتبين في أثناء كثير منها 
ما كانوا عليه من امتثال أمر الله والمبادرة إليه» 
وبذل الأنفس في ذلك . وبذلك يظهرلنا أن 
كثيرا من الأعمال التي وقعت في الحج. ويقال 
بأنها (تعبد) ليست كا قيل - ألا ترى أناإذا 
فعلناها وتذكرنا أسبابها حصل لنامن ذلك 
تعظيم الأولين» وما كانوا عليه من احتمال المشاق 
في امنشال أمر الله. فكان هذا التذكر باعثا لنا 
على مثل ذلك. ومقررافي أنفسنا تعظيم 
الأولينء وذلك معنى معقول. ثم ذك ر أن 
السعي بين الصفا والمروة اقتداء بفعل هاجر, 
وأن رمي الجار اقتداء بفعل إبراهيم عليه 
السلام. إذ رمى إبليس بالجمار في هذا 
الموضع . (') 

وابن القيم في إعلام الموقعين. سيرا على 
خطا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمها الله 
رأى كما تقدم أنه ليس في الشريعة تعبد بحض. 
ورد كلما قيل فيه : إنهمخالف للقياس. كفرض 
الصاع في لبن المصراة المردودة على بائعها. وما 
قيل من أن الشريعة فرقت بين المتساويات» 
كأمرها بالغسل من بول الجارية وبالنضح من 
بول الصبي . وسوت بين المفترقات. كتسويتها 
بين الخطأ والعمد في وجوب الضمان . فعلل كل 


)1( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد 
؟ مهب 


ما قيل فيه ذلك. وبين وجه الحكمة فيه. وأن 
علته معقولة. ويوافق القياس ولايخالفه. وأطال 
فى ذلك () 
ما تكون فيه التعبديات, وأمثلة منها : 
© - يذكر بعض الأصوليين أن التعبديات أكثر 
ماتكون في أصول العبادات». كاشتراع أصل 
الصلاة أو الصوم أوالاعتكاف. وفي نصب 
أسبامهاء كزوال الشمس لصلاة الظهر. وغروبها 
لصلاة المغرب. وني الحدود والكفارات. وفي 
التقديرات العندية بوجه عام كتقدير أعداد 
الركعات, وتقدير عدد الجلدات في الحدود. 
وتقدير أعداد الشهود. 
وذكر الشاطبي من أمثلة وقوعها في العادات : 
طلب الصداق في التكاح. وتخصيص الذبح 
بمحل مخصوصء والفروض المقدرة في 
المواريث» وعدد الأشهر في عدة الطلاق وعدة 
الوفاة. ") 
ومن أمثلتها عند الحنابلة حديث : «نمى 
النبي طِةِ أن يتوضاً الرجل بفضل طهور 
المرأةم . 9) 
)١(‏ إعلام الموقعين ؟/ 7 .6٠‏ 4لا 
)١(‏ الموافقات للشاطبي 01/7 708. وشرح جمع الجوامع 
حي 
(*) حديث : « نهى النبي بلي أن ينوضاً بفضل . . .» أخرجه 
أحمد (ه/55 ط: المكتب الإسلامي). وأبو داود /١(‏ 7" 


ط عبيد الدعاس). وقال ابن حجر: إسناده صحيح . 
(سيل السلام /١‏ 54 ط دار الكتاب العربي) . 


5١9 


١7 1١١ تعبدي‎ 


قال صاحب المغني : منع الرجل من استعمال 
فضلة طهور المرأة تعبدي غير معقول المعنى , 
نص عليه أحمد. ولذلك يباح لامرأة سواها 
التطهر به في طهارة الحدث وغسل النجاسة 
وغيرهاء لأن الغبي اختص بالرجلء ولم يعقل 
معناه. فيجب قصره على محل النبي . وهل 
يجوز للرجل غسل النجاسة به؟ فيه وجهان : 

أحدهها : لا يجوز وهوقول القاضي . 

والثاني : يجوز وهو الصحيح. لأنه ماء يطهر 
المرأة من الحدث والنجاسة. فيزيل النجاسة إذا 
فعله الرجل كسائر المياه. والحديث لا تعقل 
علته. فيقتصر على ما ورد به لفظه أي 
التطهر من الحدث لا غير . 


الأصل في الأحكام من حيث التعليل أو التعبد: 
5 اختلف الأصوليون هل الأصل في 
الأحكام التعليل أوعدمه؟ فذهب البعض إلى 
الأول فلا تعلل الأحكام إلا بدليل. قالوا: 
لأن النص موجب بصيغةته لا بالعلة. ونسب 
إلى الشافعي رضي الله عنه: أن الأصل 
التعليل بوصف, لكن لابد من دليل يميزه من 
غيره. قال في التلويح : والمشهور بين أصحاب 
الشافعي : أن الأصل في الأحكام التعبد دون 
التعليل. قال: والمختار: أن الأصل في 


)١(‏ المغني 5١/١‏ ط الثالثة 
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النصوص التعليل, وأنه لابد ‏ أي لصحة 
القياس ‏ من دليل يميز الوصف الذي هوعلة. 
ومع ذلك لابد قبل التعليل والتمييز من دليل 
يدل على أن هذا الوصف الذي يريد استخراج 
علته معلل في الجملة . 7) 

وذهب الشاطبي إلى أن الأمرفي ذلك يختلف 
بين العبادات والمعاملات. قال: الأصل في 
العبادات بالنسبة للمكلف التعبدء دون 
الالتفات إلى المعاني. والأصل في العادات ' 
الالتفات إلى المعاني . 
- فأما أن الأصل في العبادات التعبد. فيدل 
له أمور منها: 

الاستقراء. فالصلوات خصت بأفعال 
مخصوصة على هيئات مخصوصة إن خرجت عنها 
لم تكن عبادات. ووجدنا الذكر في هيئة 
ما مطلوباء وفي هيئة أخرى غير مطلوب. وأن 
طهارة اللحدث مخصوصة بالماء الطهور. وإن 
أمكنت النظافة بغيره. وأن التيمم ‏ وليست فيه 
نظافة حسية ‏ يقوم مقام الطهارة بالماء المطهر. 
وهكذا سائر العبادات كالصوم والحج وغيرهماء 
وإنما فهمنا من حكمة التعبد العامة الانقياد 
لأوامر الله تعالى. وهذا المقدارلا يعطي علة 
خاصة يفهم منهبا حكم خاص. فعلمناأن 


)١(‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين التفتازاني 
المطبعة الخيرية. وشفاء الغليل للغزاللي ص ٠‏ 0" 


حاناألات 


المقصود الشرعي الأول التعبد لله بذلك 
المحدود» وأن غيره غير مقصود شرعا . 

ومنها: أنه لوكان المقصود التوسعة في التعبد 
بها حد ومالم يحد. لنصب الشارع عليه دليلا 
واضحاء ولمالم نجد ذلك كذلك ‏ بل على 
خلافه ‏ دل على أن المقصود الوقوف عند ذلك 
المحدود. إلا أن يتبين بنص أو إجماع معنى مراد 
في بعض الصورء فلا لوم على من اتبعه. لكن 
ذلك قليل» فليس بأصلء وإنم| الأصل ماعم 
في الباب وغلب على الموضع . 
ثم قال الشاطبي : وأما أن الأصل في 
العادات الالتفات إلى المعاني فلأمور: 

الأول: الاستقراء. فنرى الشيء الواحد 
يمنع في حال لا تكون فيه مصلحة, فإذا كان 
فيه مصلحة جاز كالدرهم بالدر هم إلى أجل 
تمتنع في المبايعة. ويجوزني القرض . 9 
الرطب من جنس بيابسه . يمتنع حيث يكون 
مجرد غرروربا من غير مصلحة,. ويجوزإذا كان 
فيه مصلحة راجحة (كما في تمر العرايا أبيح بيعه 
بالتمر توسعة على الناس), ولتعليل النصوص 
أحكام العادات بالمصلحة كا في قوله تعالى : 
#ولكم في القصاص حياة4(" وفي اية تحريم 
الحمر #8إنم يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الخمر والميسرء ويصدكم 


١/9 سورة البقرة/‎ )١( 


75١١‏ سه 


عن ذكر الله وعن الضلاة. فهل أنتم 
منتهون2”4" وفي حديث : «لا يقضي القاضي 
بين اثنين وهو غضبان)”'2 ونحو ذلك . 

والشاني: أن أكثر ماعلل الله تعالى في 
العادات بالمناسب الذي إذا عرض على العقول 
تلقته بالقبولء ففهمنا من ذلك أن قصد 
الشارع فيهااتباع المعاني» لا الوقوف مع 
النصوص . بخلاف العبادات. فإن المعلوم فيها 
خلاف ذلك. ولهذا توسع مالك حتى قال 
بقاعدة المصالح المرسلة, والاستحسان. 


والثالث : أن الالتفات إلى المعاني في أمور 
العادات كان معلوما في الفترات. واعتمد عليه 
العقلاء. حتى جرت بذلك مصالحهم. سواء 
أهل الحكمة الفلسفية وغيرهم . إلا أنهم قصروا 
في جملة من التفاصيل . فجاءت الشريعة لتتمم 
مكارم الأخلاق. ومن هنا أقرت الشريعة حملة 
من الأحكبام التي كانت في الجاهلية. كالدية. 
والقسامة. والقراض. وكسوة الكعبة» وأشباه 
ذلك مما كان من محاسن العوائد ومكارم الأخلاق 
التي تقبلها العقول. 9) 
)١(‏ سورة المائدة/ 4١‏ 
(؟) حديث :|« لا يقضي القاضي بين اثنين وهوغضبان» 

أخرجه البخاري (فتح الباري 175/17 ط السلفية) 

بلفظ : (لا يقضين) ولفظ الباب لابن ماجة (؟/ 5ل/الاط 


عيسى الحخلبي) . 


(5) الموافقات ؟/ "05-8٠‏ 


المفاضلة بين التعبدي ومعقول المعنى : 

4 نقل ابن عابدين عن صاحب الفتاوى 
التمرتاشية أنه قال: لم أقف على شيء من ذلك 
لعلائنا في هذا. سوى قولههم : الأصل في 
النصوص التعليل» فإنه يشير إلى أفضلية 
المعقول معناه. قال: ووقفت على ذلك في 
فتاوى ابن حجر. قال: قضية كلام ابن 
عبدالسلام أن التعبدي أفضل., لأنه بممحض 
الانقياد.ء بخلاف ماظهرت علته: فإن ملابسه 
قد يفعل لتحصيل فائدته. وخالفه البلقيني 
فقال: لاشك أن مع قو المعنى من حيث 
الجملة أفضل. لأن أكثر الشريعة كذلك : 7) 


وظاهر كلام الشاطبي الأخذ بقول من 
يقول: إن التعبدي أفضل. وذلك حيث قال: 
إن التكاليف إذا علم قصد المصلحة فيها 
فللمكلف في الدخول تحتها ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يقصد بها مافهم من مقصد 
الشارع في شرعها. وهذا لا إشكال فيه. ولكن 
لا ينبغي أن يخليه من قصد التعبد, فكم من 
فهم المصلحة فلم يلوعلى غيرها؛ فغاب عن 


آم الافوسا وهى غفلة تفوت خيرات كثيرة. 


بخلاف ما إذا لم همل التعبد. ثم إن المصالح لا 
يقوم دليل على انحصارها في] علم إلا نادراء 
فإذا ل يثبت الحص ركان قصد تلك الحكمة 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 01م 


المعينة ربا أسقط ماهو مقصود أيضا من شرع 
الحكم. 

الثاني : أن يقصد بها ما عسى أن يقصده 
الشارع. ما اطلع عليه أولم يطلع عليه. 

وهذا أكمل من القصد الأول. إلا أنه ربا 
فاته النظر إلى التعبد. 

الثالث: أن يقصد مجرد امتثال الأمر. فهم 
قصد المصلحة أولم يفهم . 

قال: فهذا أكمل وأسلم . 

أما كونه أكمل فلأنه نصب نفسه عبدا مؤتمرا 
وتملوكا ملبياء إذ لم يعتبر إلا مجرد الأمر. وقد وكل 
العلم بالمصلحة إلى العالم بها جملة وتفصيلا وهو 
الله تعالى . 

وأما كونه أسلم. فلأن العامل بالامتشال 
عامل بمقتضى العبودية, فإن عرض له قصد 
غير الله رده قصد التعبد . 97) 

فهذا الذي قاله يتجلى في التعبديات أكثر مما 
يظهر فيم| كان معقول المعنى من الأحكام . 

ومذهب الغزالي في ذلك أيضا :أن التعبدي 
أفضل. كما هوواضح في تقدم النقل عنه من 
قوله : إن مالا ييتدئ لمعانيه أبلغ أنواع التعبدات 
في تزكية النفوس . '") 

وفي حاشية ابن عابدين : أن هذين القولين 
في الأفضلية هما على سبيل الإجمال. أما بالنظر 


41/4 الموافقات ؟/ *#لاسا.‎ )١( 


() إحياء علوم الدين بحاشية شرح الزبيدي 4414/4 


ه-75١5-‎ 


إلى لات ين سي اضر 
كالوضوء وغسل الحنابة. فإن الوضوء أفضل . 
وقد يكون المعقول أفضل كالطواف والرمى . 
فإن الطواف أفضل ‏ 9) 1 
خصائص التعبديات : 

: من أحكام التعبديات‎ ٠ 

أ أنه لا يقاس عليهاء لأن القياس فرع معرفة 
العلة. والفرض: أن التعبدي لم تعرف علته. 
فيمتنع القياس عليه. ولا يتعدى حكمه 
موضعه. سواء كان عد ع من كاده داية 
ولا يعقل معنى الاستثناء. كتخصيص النبي 
كله بنكاح تسع نسوة» وتخصيص أبي بردة 
بالتضحية بعناق. أم لم يكن كذلك. بل كان 
حكم مبتدأ. كتقدير أعداد الركعات. ووجوب 
شهر رمضان. ومقادير الحدود والكفارات 
وأجناسهاء وجميع التحكمات المبتدأة التي 
لا ينقدح فيها معنى. فلا يقاس عليها 
غيرها. 0( 

"1١‏ ر ال ل ال م اي 
الفقهاء في فروع فقهية. منها: رجم اللوطي , 


رفضه ال حنفية.» وأثبته مالك وأحمد فى رواية عنه 


"٠. /١ رد المحتار‎ )١( 
(؟) شرح جمع السوامسع وحاشية البناني 2/57 7518. والمستصفى‎ 
2756٠١ “ال وشرح مسلم الثبوت ؟/‎ 8-17 
45لا وإرشاد الفحول للشوكاني‎ /١ والمعتمد لأبي الحسين‎ 
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والشافعي في أحد قوليه . قال الحنفية : لا يجري 
القياس في الحدود والكفارات, لأن الحدود 
مشتملة على تقديرات لا تعرف. كعدد المائة في 
حد الزنى, والثشانين في القذف. فإن العقل 
لا يدرك الحكمة في اعتبار خصوص هذا العدد. 
قالوا: وماكان يعقل منها أي من أحكام 
الحدود ‏ فإن الشبهة في القياس لاحتاله الخطأ 
توجب عدم إثباته بالقياس. وهذا كقطع يد 
السارق لكونها جنت بالسرقة فقطعت . وهكذا 
اختلاف تقديرات الكفارات.» فإنه لا يعقل ىا 
لا تعقل أعداد الركعات . 

وأجازغير الحنفية القياس في الحدود 
والكفارات» لكن فيها يعقل معناه من أحكامها 
لافيها لايعقل منهاء كا في غير الحدود 
الفا 13 
ب قال الشاطبى : إن التعبديات ماكان منها 
من العينثاذات فلا جد قيغامين نيه كالطينارة: 
والصلاة. والصوم . ومن لم يشترط النية في 
بعضها فإنه يبني على كون ذلك البعض معقول 
افق » فحكمةك] لركان من امور العادات. 
أما صوم رمضان والنذر المعين. فلم يشترط 
الحنفية لما تبييت النية ولا التعيين» ووجه ذلك 
عندهم : أنه لونوى غيرهما في وقتهم| انصرف 
إليهاء بناء على أن الكف عن المفطرات قد 


)١(‏ الموافقات ؟/ 99م 


- 1# 


استحقه الوقت» فلا ينصرف لغيره» ولا يصرفه 
عنه قصد سواه . 

ومن هذا ما قال الحنابلة في غسل القائم من 
نوم الليل يده قبل إدخاها الإناء:إنه تعبدي , 
فتعتبر له النية الخاصة, ولا يجزىء عن غسلههم| دعبي 
نية الوضوء أو الغسل. لأنهما عبادة مفردة . )١‏ 
التعريف : 
١‏ - التعبير لغة : التبيين. يقال: عبر عمافي 
نفسه : أي اعرت وين ْ 

ويقاللمن أعرب عن عبي : عبر عنه. 
واللسان يعير عما في الضمير: أي يبين . 
والاسم : العيرة والعبارة والعبارة. وخصه أبو 
البقاء الكفوي بتعبير الرؤياء وهو: العبورمن 
ظواهرها إلى بواطنها . 

واستعمال الفقهاء له. لا يخرج عن معناه 
اللغوي . !"2 


طرق التعبير : 

؟ - هناك أكثر من طريق للتعبير عن الإرادة, 
فقديكون بالقول. وقد يكون بالفعل» وقد 
يكون بالسكوت أو الضحك والبكاء . والفعل: 
إما أن يكون بالمعاطاة» أو بالكتابة» أو 
بالإشارة . 


(١)لسان‏ العرب والمصباح المنير ماذة «وعبر». والكليات كلمة 
)١(‏ كشاف القناع .931/١‏ الرياض. المكتبة الحديثة. «تعبير». 7/ ٠١1“‏ 
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أولا' : التعبير بالقول : 

الأصل في التعبير عن الإرادة: أن يكون 
بالقول. لأنه من أوضح الدلالات على تلك 
الإرادة» ولأن الرضا أوعدمه أمرخفي قلبي. 
لا اطلاع لناعليه. فنيط الحكم بسبب ظاهر 
وهوالقولء, لذلك كانت الصيغة أو الإيجاب 
والقبول ركنا في جميع العقود. سواء كانت تلك 
العقود معاوضات: كالبيع والإجارة» أو 
تتبرعات: كالهبة والآعارة. أو استيشاقات: 
كالرهن, أو ما تكون تبرعا ابتداء ومعاوضة 
انتهاء : كالقرضء أو غيرها من العقود كالشركة 
والوكالة والنكاح والطلاق. 27 

وللتفصيل ينظر مصطلح : ( صيغة ) 


ثانيا: التعبير بالفعل : 

؛ - تظهر صورة التعبير بالفعل واضحة في 
المحاطاة, وذلبك في بيع المعاطاة أو التعاطي . 
وصورته: أن يدفع المشتري الثمن ويأخذ المبيع 
من غير إيجاب ولا قبول قوليين . وهو موضع 
خلاف بين الفقهاء : 


)١(‏ ابن عابدين 7١17/7‏ ومابيعدهاء 4١6‏ 4/هوما 
بعدها الال 4ب9” 9مك انم ميف و( 
والقوانين الفقهية ص١٠٠ل‏ "الال .هلال الالال لاا 
ومغنى المحتاج ؟/“ ومابعدهالا١١1. 2١7١07١17‏ 
٠04‏ الالال لاؤلاء وكشاف القنناع 
“55/7 كل اال 1لن ال" لتق معفم لاقف 
4م ة'اره//". 


فذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة. 
والمتولي والبغوي من الشافعية) إلى صحته 
واتعقاده بتلك الصورة. لأن الفعل يدل على 


الرضا عرفا . والمقصود من البيع إنها هو أخذ مافي 
يد غيره بعوض يرضاه. فلا يشترط القول». 
ويكفى الفعل بالمعاطاة . 


وذهب أكثر الشافعية : إلى أن البيع لا ينعقد 
بالمعاطاة, لأن الفعل لا يدل بوضعه على 
التراضي » فالمقبوض بها كالمقبوض ببيع فاسدء 
فيطالب كل صاحبه بم دفع إليه إن بقي. أو 
ببدله إن تلف. 

وخص بعض الفقهاء (كابن سريج والروياني 
من الشافعية, والكرخي من الحنفية) جواز بيع 
المعاطاة بالمحقّرات» وهي ماجرت العادة فيها 


بالمعاطاة» كرطل خبز وحزمه ة بقل . 
وقال الحنابلة بصحة بيع المعاطاة. بشرط 


عدم تأخير القبض للطالب في نحو: خذ هذا 


بدرهم. أوعدم تأخير الإقباض للطلب نحو: 
أعطني بهذا الدرهم خبزاء لأنه إذا اعتبر عدم 
التأخير في الإيجاب والقبول اللفظي . فاعتبار 
عدم التأخير في المعاطاة أولى . 

قال البهوتي : وظاهره أن التأخير في المعاطاة 
مبطل». ولو كان بالمجلس ولم يتشاغلا با يقطعه 


لضعفها عن الصيغة القولية . 
واعتبر المالكية التقابض في المعاطاة شرط 


لزوم . فمن أخذ رغيفا من * شخص ودفع له 


ل 


ثمنهء فلا جوز له رده اديه للشكفي 
التماثل . بخلاف مالوأ 
فيجوز له رده وأخذ بدلهى لعدم لزوم البيع . 

وقد نص الحنفية على أن : الإقالة. والإجارة 
إن فلكي الاسمرة: والتسيرف باش 
واللهدية. ونحوها. تصح وتنعقد بالتعاطي , 
ونصوا كذلك على أن القبول في العارية يصح 
بالفعل كالتعاطي . وأما الإيجاب فلا يصح به. 

وعند المالكية: كل إشارة فهم منها الإيجاب 
والقبول لزم بها البيع وسائر العقودء ونصوا على 
أن الشركة تنعقد بالفعل الدال عليها ىا لو 
خلطا ماليهما وباعا. 

وتمسك الشافعية بأصلهم. وهو: عدم 
صحة العقد بالمعاطاة في سائر العقود. إلا 
العازية., فإنها تصح عندهم بلفظ من أحدهما 
مع فعل من الآأخرء ولا يكفي الفعل من 
الطرفين إلا في بعض الصور. كمن اشترى شيئا 
وسلامه له في ظرف, فالظرف معارفي الأصح . 
واختار النووي صحه اطبة بالمعاطاة . 

ونص الحنابلة على انعقاد الإجارة والمضاربة 
والإآقالة والعارية والوكالة والهببة بالفعل 
كالتعاطيى , وذلك لأن المقصود المعنى. فجاز 
كل ماردل ل 07 


حذ رغيفا وم يدفع ثمنهى 


(١)ابن‏ عابدين ١١/4‏ ومابعدهاء 0ه 08١هوه/*‏ 
ومابعدهال وحاشية الدسوقي 9/ “3 ومواهب الجليل 
لاف ا ومغني المحتاج ؟/“" - 


ثالثا: التعبير بالكتابة : 

- اتفق الفقهاء على صحة العقود وانعقادها 
بالكتابة. ويعتبر في القبول أن يكون في مجلس 
بلوغ الكتاب. ليقترن بالإيجاب بقدر 
الإمكان . 
وجعل الشسافعينة الكتابة منانانن الكثاية 
فتنعقد بها العقود مع النية . ('2 

واستثنوا من ذلك عقد النكاح, فلا ينعقد 
بالكتابة عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 


والحنابلة). وأجازه الحنفية في الغائب دون 
الحاضرء؟ بشرط إعلام الشهود با في 
الكتاب. 


واتفق الفقهاء أيضاعلى وقوع الطلاق 
بالكتابة, لأن الكتابة حروف يفهم منها 
الطلاق. فأشبهت النطق. ولأن الكتابة تقوم 
مقام قول الكاتب. بدليل أن النبي كَلةِ كان 
مأمورا بتبليغ الرسالة. فبلّغ بالقول مرةء 
وبالكتابة أخرى . 

والكتابة التي يقع بها الطلاق إن) هي الكتابة 


- ومايعدهاء 118 1ل خالل الل« 
وكشاف القناع */ ١58‏ ومابعدها. 256٠‏ 250814515 
ههه 57/4 118 

)١(‏ ابن عابدين 4/ .٠١‏ وحاشية الدسوقي 9/ 7 ومغني 
المحتاج 7/ ه. وكشاف القناع / ١148‏ والأشباه والنظائر 
لابن نجيم 804 والأشباه والنظائر للسيوطي ٠١8‏ 

(؟) ابن عابدين 7/ 50. ومواهب الجليل */ 4194 . ومغني 
المحتاج 2141/8 وكشاف القناع ه/ 9" . 


ها”ا١6-‎ 


الممبيثة ؛ كالكتابة على الصحيفة والحائط 
والأرض» على وجه يمكن فهمه وقراءته . وأما 
الكتابة غير المستبينة كالكتابة على الهواء والماء 
وشيء لايمكن فهمه وقراءته. فلا يقع بها 
الطلاق, لأن هذه الكتابة بمنزلة الحممس بلسانه 
بعالا يسمع. واعتبر الشافعية الكتابة بالطلاق 
من باب الكناية, فتفتقر إلى نية من الكاتب. 
وقصر الحنفية النية على الكتابة المستبينة غير 
المرسومة (أي أن لايكون الكتاب مصورا 
ومعنونا) . 

وعند الحنابلة: إن كتب طلاقها بالصريح 
وقع وإن لم ينوه. وإن كتبه بالكناية فهو كناية . 

وعند المالكية: إن كتبه عازما على الطلاق 
بكتابته فيقع بمجرد فراغه من كتابة: هي 
طالق . ومثله : لوكتب: إذا جاءكِ كتابي فأنت 
طالق . وعندهم قول ثان: بأن يوقف الطلاق 
على وصول الكتاب. وقواه الدسوقي لتضمن 
«إذا» معنى الشرط . ْ 

وآ اقيعة مسش ان | أومتردداً فلايقع 
الطلاقء إلا إذا أخرجه عازماء أوأخرجه 
ولا نية له فيقع الطلاق بمجرد إخراجه . وأما إذا 
أخرجه ‏ وهو كذلك 20018 أو مسكقير 1 أولم 
يخرجه. فإما أن يصل إليهاء وإما أن لا يصل 
إليهاء فإن وصل إليها حنث وإلا فلا. وأما 
إن كتبه ولا نية له أصلا حين بالكتابة فيلزمه 


الطلاقء, لحمله على العزم عندابن رشد 
عن لي 2 
رابعا : التعبير بالآشارة : 

اتفق الفقهاء على أن إشارة الأخرس 
المفهمة تقوم مقام اللفظ في سائر العقود 
للضرورة» لأن ذلك يدل على ما في فؤاده. كما 
يدل عليه النطق من الناطق . 

واختلفوا في إشارة غير الأخرس . فذهب 
حمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى 
عدم اعتبارها في العقود. وذهب المالكية إلى أن 
إشارة الناطق معتبرة كنطقه ‏ قالوا وهي أولى 
بالجوازمن المعاطاة_ لأنها يطلق عليها أنها 
كلام . قال الله تعالى : «أينُك أن لا تُكَلّم 
الناس ثلاثّة أيام إلا رَمْزَا ك2 والرمز: 
الإشارة 0 0 


وللتفصيل انظر مصطلح (إشارة) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 478/7. وحاشية الدسوقي 
؟/ 8 ومواهب الجليل 58/4. ومغني المحتساج 
*/ 7884. وكشاف القناع ه/ظك؟ 

(١؟)‏ سورة ال عمران/ 4١‏ 

(") حاشية ابن عابدين ؟/ 9. وحاشية الدسوفي 7/7اء 
ومواهب الجليل 58/54. 5594. ومغني المحتاج ؟/ لا 
/ 784 . وحاشيةالجمل .1١١/*‏ وكشاف القناع 
#/ #4 +/ لهك والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص١1«‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص"74 
ومابعدها. 


5١97‏ تت 


- اعتبر الفقهاء سكوت البكر البالغة العاقلة 
تعبيرا عن رضاها بالنكاح. لما روت عائشة 
رضي الله عنها أنها قالت: «يارسول الله . إن 
البكر تستحي . قال: رضاها صماتها»”'' وأخرج 
الإمام مسلم في صحيحه : «الايم أحق بنفسها 
من وليهاء والبكر تَسْتأمر. وإذنها سكوتها,9) 

وألحقوا بالسكوت الضحك والبكاء, لماروى 
أبوهريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
كي : «اليتيمة تستأمر في نفسهاء فإن صمتت 
فهو إذنهاء وإن أبت فلا جوازعليها»”" ولأنها 
غير ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان. 
فكان ذلك إذنا منها . 

ولم يعتبر الحنفية والشافعية البكاء إن كان مع 
الصياح والصوت. لأن ذلك يشعر بعدم 


الرضا. 
وقال المالكية : إن علم من بكائها أنه منعٌ ل 
تزوج. 


ونص الحنفية على عدم اعتبار الضحك إن 


)١(‏ حديث : ورضاها صهاتها». أخرجه البخاري (الفتح 
8 طالسلفية) 

(؟) حديث : «الأيّم أحق بنفسها. . . ». أخرجه مسلم 
٠١07 /5(‏ ط الحلبي) 

(*) حديث : «اليتيمة تستأمر في نفسهاء فإن صمتت. . . » 
أخرجه الترمذي (/108: ط الحلبي) وقال: حديث 
حسن . 


لدلالته على الرضاء فإذا لم يدل على الرضالم 
يكن إذنا. 

قال ابن عابدين نقلا عن الفتح: والمعول 
اعتبار قرائن الأحوال في البكاء والضحك, فإن 
تعارضت أو أشكل احتيط 29 

وثمة تفصيلات واستثناءات تفصيلها في 
(التكاح) 


تعبير الرؤيا 


771/7 حاشية ابن عابدين 7/ 749. وحاشية الدسوقئ‎ )١( 
وكشاف القناع‎ 01١6٠١ /" ومابعدها ومغني المحتاج‎ 
١١4 ىق لاق والأثسباه والنظائر لابن نجيم‎ 
١4# .157 ومابعدهاء والأشباه والنظائر للسيوطي‎ 


 51١8- 


28 يا اج 6ه قاع عع ماع مكها ع عا فاه موجه قي ةط و © وا ولاية فاه 6 لوه قبع ع عن هاج ةق وده انه ل لاد 8م 


١‏ التعجيزلغة: مصدرعجز. يقال: عجزته 
تعجيزا: إذا جعلته عاجزاء وعجّجز فلان رأي 
فلانٍ: إذا نسبه إلى خلاف الحزم . كأنه نسبه 
إلى العجز. 

وهو لا يخرج في الاصطلاح الفقهي عن هذا 
المعنى » وهو: نسبة الشخص إلى العجز. (') 
ولكن الفقهاء لم يستعملوا هذا اللفظ إلا في 
حالتين : 

الأولى : تعجيز المكاتب . 

والأخرى: تعجيز القاضي أحد الخصمين 
عن إقامة البينة . 

وفيه| يلي بيان هاتين ا حالتين إجمالا : 


أولاً : تعجيز المكاتب : 

؟ - اتفق الفقهاء على أن الكتابة عقد لازم من 
جانب السيدء وهو: أن يتعاقد السيد مع عبده 
أو أمته على أن يؤدي إليه كذا من المال منجزا. 
أومؤجلاء ويكون حرا. فلا يملك فسخهاء 


١55 لسان العرب.. مادة: «عجزه. وتبصرة الحكام ص‎ )١( 


1ه دعق وهاه سه هاية يه قح ورم عق وقوه دو لاع رطعو ع م عاص ا واوا ا عا ف 85 


ولا يجوز تعجيز المكاتب قبل عجز المكاتب عن 
أداء ما عليه . 

أما إن حل النجم (القسط) فللسيد مطالبته 

فإن عجز المكاتب عنهاء فهل يحق للسيد 
فسخ الكتابة وتعجيز المكاتب أم لا؟ . 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة: إلى أن للسيد أن يفسخ الكتابة 
بنفسهء دون الرجوع إلى الحاكم أو السلطان. 
إذا عجز المكاتب عن أداء ماعليه بعد حلول 
النجم. لفعل ابن عمر رضي الله عنهم| ذلك . 
طريق الحاكم أو السلطان .7" 
وذهب الجمهور كذلك وهم : الحنفية 
والمالكية والشافعية ‏ إلى أنه يجوز للمكاتب أن 
يعجز نفسه . كأن يقول : أنا عاجز عن كتابتي ‏ 
طريق الحاكم أوبنفسه. كا أن للقاضي أن 
يعجزه إذا طلب ذلك السيد أوورئته. بعد 


حلول النجم وعدم الوفاء ب| كوتب عليه . 
أما الحنابلة فير ون: أنه ليس للعبد أن يعجز 


)١(‏ البدائع 164/4. جواهر الإكليل04/7:*. ومغتي 


المحتاج 4/ 20٠‏ والمغني لابن قدامة 474/8 


1١5 


نفسه إذا كان مقتدراء لآن عقد الكتابة عندهم 
لازم من الطرفين. 


ثانياً : عجز المدعي أو المدعى عليه : 
4 - أكثر من استعمل ,من الفقهاء لفظ التعجيز 
هم المالكية. حيث ذهبوا: إلى أنه إذا انقضت 
الآجال التي ضربها القاضي للمدعي لإحضار 
رف التلوم. وم يأت الشخص المؤجل 
بشيء يوجب له نَظِرَّة. عجّزه القاضي, وأنفذ 
القضاء عليه. وسجل . وقطع بدلك تبعته عن 
خصمه. ثم لا يسمع له بعد ذلك حجة. ولا 
تقبل منه بينة إن أتى بهاء سواء أكان مدعيا أم 
وزغو اغاي 0 ش 

وذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن المدعى 
يمهل إذا طلب مهلة لإحضار البينة, اراك 
ماترك, لأنه هو الطالك لفوت 

أما المدعى عليه فلا يمهل أكثر من ثلاثة 
أيام. ثم يحكم بتعجيزه. ويسقط حقهفي 
الحلف. ثم يحلف المدعي فيحكم له. 

أما الحنفية فيرون: أن القاضي يحكم 
للمدعي على المدعى عليه بنفس النكول. بعد 
أذ يكرورغلية لبدو نااك ورارك 90 لقرله لد 


م٠4. والقوانين الفقهية‎ 2141/١ تبصرة الحكام‎ )١( 
(؟)البدائع 2-3217" والمجموع التكملة ل والمغنى‎ 
لابن قدامة 9/ ولا‎ 


المئة: على “من افعين + واليمين :على فين 
أنكر  )١(‏ 
والتفاصيل في مصطلح : (دعوى). 


)١(‏ حديث : «البيئة على من ادعى واليمين على من أنكر» هذا 
الحديث جزء من حديث أخرجه البيهقي /٠١(‏ 707ط دار 
المعارف) أوله الو نطق الناس بدعواهم لادعى رجال 
أموال قوم ودماءهم. ولكن البيئة . . . الخ». (فتح الباري 
ه/ 78ط السلفية). وحسن ابن حجر إسناد الحديث . 
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التعريف : 
١-التعجيل:‏ مصدر عجّل . وهوفي اللغة: 
الاستحثاث, وطلب العجلة. وهي : السرعة . 
ويقال: عجلت إليه المال: أسرعت إليهء 
فتعجله: فأخذه بسرعة . 

وهوفي الشرع : الإتيان بالفعل قبل الوقت 
المحدد له شرعاء كتعجيل الزكاة, أوفي أول 
الوقت. كتعجيل الفطر 7 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإسراع : 

؟ -الإسراع : مصدر أسرعء والسرعة : اسم 
منهء وهي نقيض السطء. والفرق بين الإسراع 
والتعجيل كما قال العسكري : أن السرعة 
التقدم فيم ينبغي أن يتقدم فيه. وهي محمودة. 
ونقيضها مذمومء وهو: الإبطاء. والعجلة 
التقدم فيم لا ينبغي أن يتقدم فيه. وهى 

ب 1 7 
مذمومة. ونقيضها محمود. وهو. الآناة. فأما 
)١(‏ لسان العسرب والمصباح المنير مادة : «عجل». انظر 
مصطلح : (تأخير) . 


قوله تعالى لوعَجِلْتٌ إليكَ رب لِرْضَئْ يي )١7‏ 


فإن ذلك بمعدى : أسرعت: 97 


الحكم الإحمالي : 
- التعجيل مشروع في مواضع : كتعجيل 
تجهيز الميت. وقضاء الدين. وغير مشروع في 
مواضع : كتعجيل الصلاة قبل وقتها. 
والمشروع منه تارة يكون واجبا: كتعجيل 
التوبة من الذنب . وتارة يكون مندوبا: كتعجيل 
الفطر في رمضان . وتارة يكون مباحا: كتعجيل 
الشازاظه ونان كرون تكتروها اكت 
الأولى : كتعجيل إخراج الزكاة قبل الحول. 
وغير المشروع: منهمايكون باطلاء 
كتعجيل الصلاة قبل وقتها . 


أنواع التعجيل 
أولا : التعجيل بالفعل عند وجود سببه 
أ التعجيل بالتوبة من الذنب : 
4 - تجب التوبة على كل مكلف على الفور 
عقيب الذنب. وقد دلت على ذلك نصوص 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى 


«إننا التؤية على الله للذينَ تعملوة السنوغ 


)١(‏ سورة طه/814 
(؟) لسان العرب والمصباح المثير مادة: «سرع» والفروق في 
اللغة لأبي هلال العسكري ص98١‏ 
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بجَهالةٍ ثم يتوبون من قريب فأولتك يتوبٌ الله 
عليهم "١4‏ وقوله تعالى : إن الذين اتقوا إذا 
مسهم طائفٌ من الشَيْطانٍ تذكروا فإذا هُمْ 
مبُصِرون 94 


ونقل القرطي وغيرره :ال جماع على وجوت 
تعجيل التوبة. وأنها على الفور. 5 


ب - التعجيل بتجهيز الميت : 

© - اتفق الفقهاء على أنه يندب الإسراع 
بتجهيز الميت إذا تيقن موته. لما ثبت أن النبي 
كك لما عاد طلحة بن البراء رضي لله عنه ‏ 
قال: (إني لاأرى طلحة إلا قد حدث فيه 
الموت. فاذنوني به. وعجلواء فإنه لا ينبغي 
لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله, ‏ 4) 
والصارف عن وجوب التعجيل : الاحتياط 
للروح» لاحتماله الإغماء ونحوه. وفي الحديث 
«أمسرسوا بالجتازة» فإن تك صالحة فخي 


١7// سورة النساء‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف / ٠١١‏ 

() حاشية العدوي .58/١‏ والفواكه الدواني /١‏ 284 وتفسير 
القرطبي ه/ 197/1١8 .94٠‏ طدار الكتب المصرية. 
وإحياء علوم الدين 4/ /ا ط مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 
ودليل الفالحين /8/1١‏ ومابعدها . 

(5) حديث: «إني لا أرى طلحة إلا وقد حدث فيه الموت 
...»أخرجه أبوداود (7/ 01١‏ - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) واستغر به البغوي كما في مختصر المنذري (54/ ٠7١4‏ 
- ط دار إحياء السنة النبوية) وذلك لجهالة بعض رواته 


تقدمونها إليه» وإن يك سوى ذلك فشرٌ تضعونه 


عن رقابكم» . 9) 
ويندب تأخير من مات فجأة أوغرقا . 9) 


ج ‏ التعجيل بقضاء الدين : 
5 - يجب تعجيل الوفاء بالدين عند استحقاقه 


ويحرم على القادر المطل فيه. فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله يكل قال: «مَطل 
الغنني ظلم, فإن أتبع أحدكم على مليء فليتبع» 
أي فإن أحيل على موسر فليقبل ا حوالة . ”") 
قال ابن حجرفي الفتح : المعنى : أنه من 
الظلم. وأطلق ذلك للمبالغة في التنشير عن 
المطل. والمراد من المطل هنا : تأخير ما استحق 


أذاؤه بغير عذر. 9) 


د التعجيل بإعطاء أجرة الأجير : 
-٠‏ ثبت عن النبي يك أنه قال « أعطوا الأجير 
أجره قبل أن يجف عرقه)©» 


)١(‏ حديث: «أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة . 00 أخرجه 
البخاري (الفتح "/ 187 ط السلفية) ومسلم (5/ 561 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 5/7 والفواكه الدواني 78٠ /١‏ 
ومغني المحتاج /١‏ 77. وشرح روض الطالب 598/1١‏ ء 
84 وكشاف القناع 81/1 

(*) حديث : «مطل الغنى ظلم. فإذا اتبع. ..)أخرجه 
البخاري (الفتح 4714/14 ط السلفية) . 

(5) فتح الباري 4/ 456 ط رئاسة إدارة البحوث بالسعودية. 
ونتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 4/ هه ط المكتبة 
السلفية. 

(0) حديث: «أعطوا الأجير أجره. . . » أخرجه ابن ماجة- 


ل 


والأهر تإعطاته قبل جفاق عرقه إن| هو كناية 
عن وجوب المبادرة عقب فراغ العمل. إذا 
طلب. وإن لم يعرق. أوعرق وجف. وذلك 
لأن أجره عمالة جسده. وقد عجل منفعتهء فإذا 
عجلها استحق التعجيل . ومن شأن الباعة : إذا 
سلموا قبضوا الثمن عند التسليم» فه وأحق 
وأولئ» إذ كان ثمن مهجته: لا تمن سلعته: 
فيحرم مطله والتسويف به مع القدرة. 9) 


ه التعجيل بتزويج البكر : 

4- استحب بعض العلماء التعجيل بإنكاح 
البكر إذا بلغت. لحديث: «ياعلي : ثلاث 
لاتؤخرها: الصلاة إذا أتتء. والجنازة إذا 
حضرت,. والأيم إذا وجدت لا كفؤا/9) 
واستثنوا ذلك من ذم العجلةء 
الشيطان ‏ 9) 


وأغبا من 


- 417/5 -ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمسر 
رضي الله عنهما؛ وحسنه المناوي في الفيض /١(‏ 577 ط 
المكتبة التجارية) . ظ 

(1) فيض القدير شرح الجامع الصغير 017/١‏ ط المكتبة 
التجارية الكبرى بمصر. 

(؟) حديث: «ياعلي. ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا أتت. 
والجنازة إذا حضرت». والأيم إذا وجدت طا كفؤا» أخرجه 
الترمذي (/ 7274 ط الحلبي) وقال: هذا حديث غريب 
وما أرى إسناده بمتصل وجهل ابن حجر أحد رواته كا 
في التلخيص (*/ ١18‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

(*) الفواكه الدواتي /١‏ ٠8م‏ 


تلك مشمشحم وم م م فيه ةم مم ميقي ةم مه نينر م يه نهف فيرو فم عوق ما وي من رمو افاي م ميا مم مم رن 


التعجيل بالإفطار في رمضان : 

- اتفق الفقهاء: على أن تعجيل الفطر من 
السّنة. لقول الرسول ذه ولا يزال الناس بخير 
ما عجلوا الفطن() ولحديث أب ذر رضي الله 
عنه أن النبي كك قال: «لا تزال أمتي بخير ما 
عجلوا الفطرء وأخروا السحور. 9) 

وإنها يسن له التعجيل : إذا تحقق من غروب 
الشمس., وعدم الشك فيه. لأنه إذا شك في 
الغروب حرم عليه الفطر اتفاقاء وأجاز الحنفية 
تعجيل الفطر بغلبة الظن. ”© 


- تعجيل الحاج بالنفر من منى : 

٠‏ يجوز للحاج التعجل في اليوم الثاني من أيام 
الرمي » لقوله تعالى «إفمن تَعَسلَ في يوْمنٍ فلا 
ِنْمَ عليه ومَنْ تر فلا نّم عليه لمن انة تقى ي(4) 
ولا روى عبدالرحمن بن يعمررضي الله عنه: أن 
رسو الله كله قال: «أيام منى ثلاث». فمن 


)١(‏ حديث: «لا يزال الناس بخيرما عجلوا الفطر...» 
أخرجه البخاري (الفتح ١98/4‏ ط السلفية) ومسلم 
7171/5 ط الحلبي) من حديث سهل بن سعد رضى الله 


(8) حديث: «لا تزال أمتي بخير ماعجلوا الفطر وأخروا 
السحور» أخرجه أحمد (ه/ ١7١‏ ط الميمنية) من حديث 
سهل بن سعد رضي الله عنه. وقال الطيثمي: فيسه 
سليمان بن أبي عثمان. قال أبو حاتم : مجهول. 

(5) حاشية ابن عابدين 7/ 2.1١54‏ مواهب الحليل 91/١‏ 
ومغتني المحتاج /١‏ 4 . وكشاف القناع 71/١‏ 

(5) سورة البقرة / ٠١7‏ 
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تسكل ل برمين افلا إن غلبف ومن تأر فلا إن 
عليه وشرط جوازه عند الجمهور (المالكية 
والقا نعي نااك انع الماع مويق 
قبل الغروب» فيسقط عنه رمي اليوم الثالث. 
فإن لم يخرج حتى غربت الشمس لزمه المبيت 
بمنى » ورمى اليوم الشالث. وذلك لأن اليوم 
اسم للنهار. فمن أدركه الليل فا تعجل في 
يومين» وثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال 
«من غربت عليه الشمس وهوبمنى.» فلا 
ينفرن.ء حتى يرمي الجمار من أوسط أيام 


التشريق 02 
وم يفرق الشافعية والحنابلة في هذا الشرط 


بين المكي والآفاقي. وذهب المالكية: إلى 


التفريق بيغههاء وخصوا شرط التعجيل بالمتعجل - 


من أهل مكة, وأما إن كان من غيرها فلا 
يشترط خروجه من منى قبل الغروب من اليوم 
الثاني وإنما يشترط نية الخروج قبل الغروب 
من اليوم الثاني . 

ولم يشترط الحنفية ذلك. وقالوا: له أن ينفر 
بعد الغروب مع الكراهة, مالم يطلع فجر اليوم 
الثالث. وذلك لأنه لم يدخل اليوم الآخر. فجاز 


». .. حديث: «أيام منى ثلاث. فمن تعجل في يومين‎ )١١( 
أخرجه أبوداود 485/9 - تحقيق عزت عبيد دعاس)‎ 
ط دائرة المعارف العثانية) وصححه‎ 454 /١( والحاكم‎ 
ووافقه الذهبي.‎ 

9) الأثر: «عن ابن عمر . 
الحلبي) وإسناده صحيح . 


. .» أخرجه مالك /1١(‏ 2017 -ط 


له اشر ' كنا عسل الخروي 

واختلف الفقهاء في أهل مكة هل ينفرون 
النفر الأول؟ فقيل : ليس لهم ذلك . فقد ثبت 
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
من شاء من الناس كلهم أن ينفروافي النفر 
الأول. إلا ال خزيمة. فلا ينفرون إلا في النفر 
الآخر. وكان أحمد بن حنبل يقول: لا يعجبني 
من نفر النفر الأول أن يقيم بمكة. وقال: أهل 
مكة أخف. وجعل أحمد معنى قول عمر (إلا ال 
خزيمة) أي : أنهم أهل الحرم. وحمله في المغني 
على الاستحباب. محافظة على العموم . وكان 
مالك يقول في أهل مكة : من كان له عذرفله أن 
يتجعل في يومين. فإن أراد التخفيف عن نفسه 
تما هوفيه من أمر الحج فلاء فرأى أن التعجيل 
لن بعد قطره . وقال أكثر أهل العلم : الآية على 
العموم. والرخصة لجميع الناس. أهل مكة 
وغيرهم. سواء أراد الخارج من منى المقام 
بمكة. أو الشخوص إلى بلده. 
١‏ -واختلف الفقهاء في الأفضلية بين التعجيل 
والتأخير. فذهب الجمهور (الحنفية والشافعية 
والحنابلة): إلى أن تأخير النفر إلى الشالث 
أفضل. للاقتداء بالنبي كَل . وذهب المالكية : 
إلى أنه لا تفضيل بين التعجيل والتأخير. بل 


ونص الفقهاء على كراهة التعجيل للإمام, 
لأجل من يتأخر. 


-58؟5 ب 


وأما؛ دمرة ة التعجيل فهي سقوط رمي اليوم 
الثالث» ومبيت ليلته 00007 


ثانيا : تعجيل الفعل قبل وجوبه 
التعجيل بالصلاة قبل الوقت : 
-أجمع العلماء: على أن لكل صلاة من 
الصلوات الخمس.وقتا محدداء لا جوز إخراجها 
عنهء لقوله تعالى : إن الصّلاة كانت على 
المؤّمنين كتاباً موقوتاً»(" أي : محتمة مؤقتة : 


ولحديث المواقيت“ المشهور. 


وقد رخص الشارع في تعجيل الصلاة قبل 
وقتها في حالات. منها: 
)١(‏ جمع الحاج الظهر والعصر جمع تقديم في 
عرفة . 
(9) جواز الجمع للمسافر بين العصرين (الظهر 
والعصر) والعشائين (المغرب والعشاء) تقدي] 
عند جمهور العلماء. خلافا للحنفية . 


(5) جواز الجمع للمريض. جمع تقديم عند 
المالكية والحنابلة . 


(4) جواز الجمع بين العشائين تقدياء لأجل 


. 49 حاشية ابن عابدين ؟/ 1868. وحاشية الدسوقي ؟/‎ )١( 
والمغني‎ 2.51١ /7 وكشاف القناع‎ .507 /١ ومغني المحتاج‎ 
لابن قدامة "/ 2.4854 هه4. والإنصاف 2/5 المبدع‎ 
011/7 وتفسير القرطبي‎ 0566 76 5 /٠ في شرح المقنع‎ 
. ط دار الكتب المصرية‎ ٠ 

٠١ / سورة النساء‎ )7١١ 


المطر والثلج والبرد عند جمهور العلماء (المالكية 
والشافعية والحنابلة) وزاد الشافعية جوازه بين 
العصرين أيضا. 

(5) جواز الجمع بين الصلاتين, إذا اجتمع 
الطين مع الظلمة, عند المالكية. وجوزه الحنابلة 
بمجرد الوحل. في إحدى الروايتين» وصححها 
ابن قدامة . 

(5) جواز الجمع لأجل الخوف عند الحنابلة . 
(0) جواز الجمع لأجل الريح الشديدة في الليلة 
المظلمة الباردة. عند الحنابلة, في أحد 


الوجهين. وصححه الآمدي ١‏ 5 


ب التعجيل بإخراج الزكاة قبل الحول : 
١‏ - ذهب جمهور الفقهاء: إلى جواز تعجيل 
إخراج الزكاة قبل الحول في الجملة. وذلك لأن 
العسساسن رضي الله عنه وسأل النبي د 5 
تعجيل صدقته قبل أن تحل. فرخص له في 
ذلك». ولأنه حق مالي جعل له أجل 
للرفق» فجاز تعجيله قبل أجله. كالدين . 
ولأنه ىم قال الشافعية وجب بسببين» 
وهما: النصاب. والحول: فجاز تقديمه على 
أحدهماء كتقديم كفارة اليمين على الحنث . 
ذل امل عاشي وو دمي دسوقي 2759/١‏ وجواهر 
الإكليل 016٠١ .45891١/١‏ ومغنى المحتاج ١/١لا”اء‏ 
4/ا, 450. والمجموع 7817/14. «لالاء وكشاف القناع 


"'/رهة ومابعذها 259١‏ 25:55 والمغنى لابن قدامة 
لكف خف 


56س 


الشافعية. وأشهب من المالكية. وقال: 
لا تجرىء قبل محلها كالصلةة. ورواه عن 
مالك». ورواه كذلك ابن وهب. قال ابن 
يونس : وهو الأقرب. وغيره استحسان . 

ونص الحنفية والمالكية والحنابلة : على أن 
تركه أفضل . خروجا من الخلاف . 

واختلف الفقهاء في المدة التي يجوز تعجيل 
الزكاة فيها : 


فذهب الحنفية : إلى جواز تعجيل الزكاة 
لسنين» لوجود سبب الوجوب, وهو: ملك 
النصاب النامي . وقيده الحنابلة بحولين فقط. 
اقتصارا على ما ورد. فقد روى علي رضي الله 
عنه «أن النبي َه تعجل من العباس رضي الله 
عنه صدقة سنتين)(22, لقوله يككِةِ : «أما العباس 
فهي على ومثلها معها)” ولما روى أبوداود من 
«أن النبي كل تسلف من العباس صدقة 
عامين)(" وهووجه عند الشافعية» صححه 


الأسنوي وغيره . وعروه للنص.. 


)١(‏ حديث: «سأل العباس النبي كل في تعجيل صدقته» 
أخرجه أحمد ٠١4 /1١(‏ -ط الميمنية) وأبوداود (717/5/5 - 
تحقيق عزت عبيد دعاس) ونوه ابن حجر بتقويته لطرقه . 
(الفتح */ 5" ط السلفية) . 

(1) حديث علي أخرجه مسلم (1/ 717 ط الحلبي) . 

(9) حديث : «إن النبي يلِةِ تسلف من العباس صدقة عامين» 


وذهب الشافعية : إلى عدم جواز تعجيل 
الزكاة لأكثر من عام. وذلك: لأن زكاة غير 
العام الأول لم ينعقد حولهاء والتعجيل قبل 
انعقادالحول لا يجوز. كالتعجيل قبل كال 
النصاب في الزكاة العينية . 

أما المالكية : فلم يجيزوا تعجيل الزكاة لأكثر 
من شهر قبل ا حول على المعتمد. وتكره عندهم 
000 

وفي المسألة تفصيلات تنظر في الزكاة . 


ج ‏ تعجيل الكفارات : 

تعجيل كفارة اليمين قبل الحنث : 

15 - ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 

واللإجابلة) > إلى جواز تعتفيل كقازة البمين قبل 

الحنث. لما روى عبدالرحمن بن سمرة رضي الله 

عنهر«أن النبي كِةِ قال: يا عبدالرحمن. إذا 

حلفتٌ على يمين فرأيتَ غيرها خيرا منها فكفر 

عن يمينك. ثم ائت الذي هوخير». 9) 
واستثنى الشافعية الصوم من خصال 

الكفارة» وقالوا بعدم جواز التعجيل به قبل 


2» 17"١ /١ حاشية ابن عابدين 717/7 . وحاشية الدسوقى‎ )١١ 


؟0ه. ومواهب الجليل ؟/ 59" وشرح روض الطالب 
"١‏ ومغنبي المحتاج 05 حاشية الجمل 
5 وكشاف القناع ناض 

(؟) حديث: «ياعبدالرحمن : إذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خيراً منها . . . » أخرجه البخاري (الفتح 708/1١‏ 
ط السلفية) ومسلم (8/ ١117/54‏ ط الحلبي) . 


الحنث» وذلك لأنه عبادة بدنية, فلا يجوز 
تقديمه على وقت وجوبه بغير حاجة. 
كالصلاة. وصوم رمضان. ولأنه إنم| يجوز 
التكفير به عند العجزعن جميع الخصال 
المالية. والعجز إن| يتحقق بعد الوجوب . وهو 
رواية عند الحنابلة . 

وذهب الحنفية.: إلى عدم جواز تعجيل كفارة 
اليمين قبل الحنث. لأن الكفارة لستر الجناية. 
ولا جناية قبل الحنث ؛ 7) 
١‏ ثم إن القائلين بجواز التعجيل اختلفوا في 
أمهها أفضل : التكفير قبل الحنث أم بعده؟ . 

فذهب المالكية, والشافعية, وأحمد في 
رواية. وابن أبي موسى . وصوبه المرداوي من 
الحنابلة: إلى أن تأخيرهاغن الحنث أفضل». 
خروجا من الخلاف . والرواية الأخرى عن أحمد 
على الصحيح من المذهب: أن التكفير قبل 
الحنث وبعده في الفضيلة سواء. وذلك في غير 


الصوم. لتعجيل النفع للفقراء .”") 


تعجيل كفارة الظهار 1 
75 - اختلف الفقهاء في جواز تعجيل كفارة 


)١(‏ الهداية وشرحها بتصرف (4/ ”7ط . الأولى بولاق). 

)١(‏ حاشية ابن عابدين */ ٠١‏ ومابعدهاء ومواهب الجليل 
*/ 7100 وحاشية الدسوقي 17/7. وشرح روض 

الطالب 46/54؟. وكشاف القناع 5" إوومابعدهال. 
والإنصاف 45/١١‏ ومابعدها. 


الظهار قبل العودء فذهب الحنفية والحنابلة إلى 
جواز تعجيلهاء لوجود سببهاء وذلك كتعجيل 
الزكاة قبل الحول» وبعد كمال النصاب . وذهب 
المالكية : إلى أنها لا تجرىء قبل العود. 


وذهب الشافعية : إلى جواز التعجيل بكفارة 
الظهار قبل العود به. وذلك بالمال (وه و التحرير 
والإطعام) لا بالصوم, والمراد بالعود عندهم : 
إمساك المظاهر منها مدة يمكن للمظاهر أن 
يطلقها فيها. مع القدرة على الطلاق. وصورة 
التعجيل في كفارة الظهار: أن يظاهر من مطلقته 
رجعياء ثم يكفر, ثم يراجعها. 

وعندهم صور أخرى . 


والمراد بالعود عند الحنفية : إرادة العزم على 
الوطء . 

وعند المالكية هوإرادة الوطء. مع استدامة 
العطيمة» كنا قالفنابرن ركد 


تعجيل كفارة القتل : 

٠١‏ - يجوزتعجيل كفارة القتل بعد الجرح. 
وقبل الزهوق, وتجزىء عنه. وذلك لتقدم 
السبب» كتعجيل إخراج الزكاة قبل الحول . 


»14 شرح العناية على الهداية ببامش فتح القدير4/‎ )١( 


ومواهب الحليل 2/5 الدسوقي 5/7 ومغني 
المحتاج #/ر دهم وكشاف القناع ه/ 4 وشرح روض 
الطالب 5457/85؟ 


5507ل 


واستثنى الشافعية تعجيل التكفير بالصوم . 
لأنه عبادة بدنية, فلا يجوز تقديمه على وقت 
وجوبه بغير حاجة. كالصلاة. وصوم 


١ لاله‎ 
)١( رمضان‎ 


د التعجيل بقضاء الدين المؤجل : 

لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجب أداء 
الدين المئؤجل قبل حلول أجله. لكن لوأدي 
قبله صح. وسقط عن ذمة المدين» وذلك لأن 
الأجل حتق المدين., فله إسقاطه. ويجير الدائن 
على الفيول7 


ه ‏ التعجيل بالحكم قبل التبين : 
4 - روي عن أبي موسى الأشعري رضي الله 
حتى يتبين له الحق. كما يتبين الليل من النهار» 
فبلغ ذلك عمربن الخطاب رضي الله عنه 
فقال: صدق. 

وهذا لأن النبي يَكيْةِ قال: ويا ابن عباس 
للا تشها إلا على أمر يضىء لك كضياء هذه 
الشمس)0' وولاية القضاء فوق ولاية الشهادة. 


)١(‏ بدائع الصنائع ه/09٠.‏ وشرح روض الطالب 
4 وكشاف القناع 784/6 

(1) حاشية ابن عابدين 11/١/54‏ 4487/0 ., ومواهب الجليل 
84. ومغنيى المحتاج 7/5 21١١7‏ ولمغني لابن قدامة 
خض 

() حديث: «يا ابن عباس . لا تشهد إلا على أمر يضيء- 


لأن القضاء ملزم بنفسه. والشهادة غير ملزمة 
بنفسهاء حتى ينضم إليها القضاءء فإذا أخذ 
هذا على الشاهد. كان على القاضى بطريق 
الأولى . ش 

قال الصدر الشهيد في شرح أدب القاضي : 
وهذا في موضع النص. وأمافي غير موضع 
النص فلاء لأنه في غير موضع النص يقضي 
بالاجتهاد. والاجتهاد ليس بدليل مقطوع به 
فلا يتبين له به الحق. كا يتبين الليل من 
العبار (9) 


- لك كضياء هذه الشمس» أخرجه ابن عدي ني الكامل 
(5512/5 - طدار الفكر) والحاكم (48/54 _ط دائرة 
المسارف العشمانية) عن ابن عباس . وأعله الذهبي بضعف 
أحد رواته . 

27١9 / والقوانين الفقهية‎ .1557/1١١ روضة الطالبين‎ )١( 
١7١/١ وشرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ ٠ 
ومابعدها.‎ 


-1558- 


التعريف : 
١‏ التعددفي اللغة: الكثرة . وهومن العدد: 
أي الكمية المتألفة من الوحدات. فيختص 
التعدد بها زاد عن الواحد. لأن الواحد لا 
فده 00 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


حكمه التكليفى : 

١‏ - يختلف حكم التعدد باخقلاف متعلقه. 
فيكون: جائزا في حاللات. وغير جائز في 
حاللات أخرى 


أ تعدد المؤذنين ٠:‏ 2 

© - تعدد المؤ ذنين جائز لمسجد واحد. لتعددهم 
في زمن الرسول يلل . وقال الشافعية والحنابلة : 
إن ذلك مستحبء. ويجوز الزيادة عن الاثنين . 
والمستحب أن لا يزيد عن أربعة. وروي : أن 


)١(‏ محيط المحيط . ولسان العرب مادة وعذ» 


عثهان كان له أربعة مؤذنين. وإن دعت الحاجة 
إلى أكتر كان مشرويعا , 17 

والتفصيل في مصطلح : (أذان). 
ب - تعدد الجماعة في مسجد واحد : 
4 ذهب الحنفية, والمالكية. والشافعية: إلى 
أنه إذا صلى إمام الحي. ثم حضرت جماعة 
أخرى كره أن يقيموا جماعة فيه على الأصح . 
إلا أن يكون مسجد طريقء. ولا إمام له 
ولا مؤذن فلا يكره إقامة الجماعة فيه حينئذ . 9) 
واستدلوا بها روي عن عبد الرحمن بن أبي بكرة 
رضي الله عنهم عن أبيه: «أن رسول الله َكل 
خرج من بيته ليصلح بين الأنصارء فرجع وقد 
جل فى المصدد يي ءاولل مترنا عض 
اقلق فجمع أهله فصلى بهم جماعة». 7 
وقالوا: ولولم يكره تكرار الجاعة في المسجد 

كها استدلوا بأثر عن أنس رضي الله عنه 
قال: إن أصحاب رسول الله كلْةِ كانوا إذا 
فاتتهم الجاعة في المسجدء صلوا في اللسجد 


27١5/١ وروضة الطالبين‎ 2407/١ مواهب الجليل‎ )١( 


. 478/١ والمغني‎ 

(7) ابن عابدين 9 الا”. وروضة الطالبين 2١95/١‏ 
ومواهب الحجليل /١‏ 46. 

() حديث : أبي بكرة رضي الله عنه «أن رسول الله يه خرج 
من بيته ليصلح بين الأنصار. . .» أخمرجه الطبراني كما في 
مجمع الزوائد (7/ ه46 ط القدسي) واستنكره الذهبي في 
الميزان (4/ ١4٠‏ ط الحلبي) لضعف أحد رواته . 


-1754س 


فرادى. قالوا: ولأن التكراريؤدي إلى تقليل 
الجماعة. لأن الناس إذا علموا: أنهم تفوتهم 
الجماعة يتعجلون. فتكثر الجماعة . 

وقال الحنابلة: لا يكره إعادة الجماعة فى 
المسجد. “١‏ وامكدلرا بعموم قوله يَكِةِ : وصلاة 
الجاعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين 
درجة). 02 وحديث أبى سعيد رضى الله عنه : 
«جاء رجل وقد صلى الرسول وَكةِ فقال: أيكم 
يتجرٌ على هذا؟9) فقام رجل فصلى معه» وجاء 
في بعض الروايات: فل!) صليا قال: «وهذان 
جماعة)”؟) ولأنه قادر على الجماعة. فاستحب له 


والتفصيل : في مصطلح : (جماعة) أو(صلاة 


الجماعة) . 


18٠/7 المغني‎ )١( 
(؟) حديث : «وصلاة الجساعة تفضل صلاة الفذ بخمس‎ 
وعشرين درجة». أخرجه البخاري (الفتح 11/10 ط‎ 

السلفية). 

(*) حديث : « أيكم يتجر على هذا؟ فقام رجل فصلى معه» . 
أخرجه البيهقي (*/ 54 ط دار المعرفة). والترمذي 
477/١(‏ ط عيسى الحلبي) واللفظ له. وقال: حديث 
حسن . 

(4) حديث : «فلما صليا قال: وهذان جماعة» . أخرجه البيهقتي 
(*/ 59 ط دار المعرفة) بلفظ «اثنان فما فوقهما جماعة» . قال 
البيهقي : كذلك رواه جماعة عن عليلة وهو الربيع بن بدر 
وهو ضعيف ولله أعلم. وقد دوي من وجه آخر أيضا 


ضعيف . 


ه لا يجوزعند جمهور الفقهاء إقامة جمعتين في 
بلد واحد إلا لضرورة» كضيق المسجد. لأن 
الرسول كَلِةٍ والخلفاء بعده لم يقيموا سوى جمعة 
واحدة . )١(‏ 

وتعدد الجمعة في البلد الواحد جائز مطلقا 
عند الحنفية» سواء أكانت هناك ضرورة أم لاء 
فصل بين جانبي البلد نهر أم لاء لأن الأثر الوارد 
بأنه «لا جمعة إلا في مصر جامع)”" قد أطلق, 
وم يشترط إلا أن تقع في مصر (ر: صلاة 
ا جمعة) . 


د تعدد كفارة الصوم : 
5 لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الكفارة 
على من أفسد صوم يوم من رمضان بالجماع , 
وأنها لا تتعدد بتكرار الجاع في اليوم الواحد. كما 
اتفقوا على تعدد الكفارة إذا تكرر منه الإفساد 
بالجماع » بعد التكفير من الأول. 

واختلفوا فيما إذا أفسد أياما بالجماع قبل 
التكفير من الأول. فذهب المالكية والشافعية ‏ 


)١(‏ أسنى المطالب .744/١‏ وشرح الزرقاني / 54 والمغني 
اي ارين 

(؟) حديث : ١لا‏ جمعة إلا في مصر» . أخرجه عبدالر زاق 
(/177 ط المكتب الإسلامي). والبيهقي (7/ 174 ط 
دار المعرفة). ضعفه ابن حجسر في التلخيص الحبير 
(1/ 4 هط الأثرية). والزيلعي في نصب الراية (1/ 926١3ط‏ 
المجلس العلمي) . 


-9006 د 


دا هه مص أ 4ك ع ماه ع داوع دهي أرما أ هيه :4خ عاضا ويه انع هاه هوف وكاب و ووه ص مانو زه ها با رابع وري عدم و و 0ه 


والحنابلة : إلى تعدد الكفارة» لأن كل يوم عبادة 
برأسهاء وقد تكرر منه الإفساد فأشبه 
00000 

وعند الحنفية: تكفيه كفارة واحدة. وهو 
المعتمد في المذهب. واختار بعض الحنفية : أن 
هذا خاص بالإفساد بغير الجاع , أما الإفساد 
بالجماع فتتعدد الكفارة فيه لعظم الجناية . 9) 
(ر: كفارة). 


ه ‏ تعدد الفدية بتعدد ارتكاب المحظور في 
الاحرام: 

3 إذا ارتكب في حالة الإحرام جنايات توجب 
كل منها فدية» فإن كانت الجناية صيدا ففي كل 
منها جزاؤه: سواء أفعله مجتمعاء أم متفرقا. كفر 
عن الأول؛ أم لم يكفرعنه . وهذا محل اتفاق بين 
الفقهاء . 9© وماعدا ذلك ففيه خلاف وتفصيل 
ويرجع إليه في (فدية) و(إحرام) . 

و تعدد الصفقة : 

4- تتعدد الصفقة بتعدد البائع. وتعدد 
المشتري » وبتفصيل الثمن, وباختلاف المعقود 
عليه . 


955/١6 وكشاف القناع‎ .470/١ أسنى المطالب‎ )١( 
٠١١/7 وبدائع الصنائع‎ 2١١١ (؟7) ابن عابدين ؟/‎ 


(") أسنى المطالب /١‏ 0877., والمغني 447/8 . وهناك قول 
لاحمد بالتداخل. 


فإن جمع بين عينين فأكثر في صفقة واحدة 
جازء ويوزع الثمن في المثلي. وفي العين 
المشتركة بين اثنين يوزع على الأجزاء؛ وف 
غيرهما من المتقومات على الرءوس. باعتبار 
القيمة» فإن بطل العقد في واحد منه] ابتداء 
صح في الآخرء بأن كان أحدهما قابلا للعقد 
والآخر غير قابل.»9© (ر: عقد - تفريق 
الصفقة). 


زْ- تعدد المرهون أو المرتمن : 

4 إذا رهن دارين له بمبلغ من الدين» فقضى 
حصة إحدى الدارين من الدين لم يستردها 
حتى يقضي باقي الدين, لأن المرهون محبوس 
بقل اللدو: ركاذا إناترهه عنا اند عت 
رجلين بدين عليه لكل واحد منهماء فقضى دين 
أحدهماء لأن العين كلها رهن عند الدائنين» 
وأضيف الرهن إلى جميع العين في صفقة 
واحدة. 29 ر: (رهن). 

ح ‏ تعدد الشفعاء في العقار : 

٠‏ - اختلف الفقهاء في حكم الشفعة إذا 
استحقها جمع . فقال الشافعية : يأخذون على 
قدر الحصص. لأن الشفعة من مرافق الملك 
فيتقدر بقدره. 9) 


٠١ 4/4 أسنى المطالب 57/7 57 » وابن عابدين‎ )١( 
٠١ 5 /4 أسنى المظالب 2107/7 والهداية‎ )7( 
48/7 القليوبي‎ )( 


7 ا 


وعند الخنفية : يوزع على عدد رعءوسهم ”) 

وهوقول عند الشافعية, لأنهم استووا في سبب 
الاستحقاق. فيستوون في الاستحقاق. ر: 
(شفعة). 
ط ‏ تعدد الوصايا : 
-١‏ إذا أوصى بوصايا من حقوق الله قدّمت 
الفرائض منهاء سواء قدمها الموصي أم أخرهاء 
لأن الفريضة أهم من النافلة, فإن تساوت وقدّم 
الموصي بعضها على بعض با يفيد الترتيب 
بدىء ب| قدمه الموصي . ر: (وصية) . 


ي - تعدد الزوجات : 

١‏ - تعدد الزوجات إلى أربع مشروع ورد به 
القرآن الككريم في قوله تعالى : #فانكحوا 
ا م من النساء مَننى تلات وَرْبَاع 
فإن خفتم ل دان اتواعدة اونا ملكت 
تانكم 14" وق تفصينل مشروعية العتثد 
وشروطه ووجوب العدل بين الزوجات يرجع إلى 
(نكاح وفسم ونفقة) . 


ك ‏ تعدد أولياء النكاح : 
١‏ -إذا استوى أولياء المرأة في درجة القرابة 
كالاخية والأعمام »يندب تقديم أكبرهم 


)١(‏ الطداية 4/ ه؟ 
(؟) سورة النساء / م 


وأفضلهم , فإن تشاحوا ولم يقدموه أقرع بينهم . 
فإن زوج أحدهم قبل القرعة بإذنهاء أوزوجها 
غير من خرجت له القرعة صح. 7( لأنه صدر 


من أهله في محله. هذا رأي الشافعية. ولتفصيل 


الموضوع واراء الفقهاء يرجع إلى مصطلح 
(نكاح) و(ولي) . 


ل - تعدد الطلاق : 
5 - يملك الزوج الحرعلى زوجته الحرة ثلاث 
تطليقات. تبين بعدها الزوجة منه بينونة 
كبرى. لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره يدخل 
بهاء ثم يطلقها أويموت عنهاء لقوله تعالى 
#الطلاق مرتان4 إلى قوله #فإن طَلَّقَها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره, فإن 
طلقها فلا جناحَ عليه أن يتر.اجعا إن ظنا أن 
يقيها حدودّ الله . '99) | 
وفي ذلك تفصيل وخلاف يرجع إليه في 
(طلاق). 


م تعدد المجني عليه أو الجاني : 

6 إذا قتلت جماعة واحداً يُقتلون جميعا 
قصاصاء وإن تفاضلت جراحاتهم في العدد. 
بشرط أن تكون كل جراحة مؤثرة في إزهاق 
الروح. وإن قتل واحد جماعة يقتل قصاصا 
)١(‏ أسنى المطالب "#/ ١151‏ 

(؟) سورة البقرة / 7٠ - 7١9‏ 


5955 ل 


١-١ تعدى‎ 021868-١5 تعدد‎ 


عط عه قم 6 واي لاع عع للا عا وان لا مجه ف وام فز وابلق وماك 6 طارقا بوط و اطي فاع هيا و اصع و م بع 0026 0ه لوالا داه 


أيضاء هذا محل اتفاق بين الفقهاء  ١‏ 
والتفصيل في مصطلح (قصاص) و(جناية) . 


ن ‏ تعدد التعزير بتعدد الألفاظ : 

5 من سب رجلا بألفاظ متعددة من ألفاظ 
الشتم الموجب للتعزير» فقد أفتى بعض الحنفية 
- وأيده ابن عابدين - بأنه يعزر لكل منهاء لأن 
حقوق العباد لا تتداخل . وكذا إن سبٌ جماعة 
00 


انظر مصطلح (تعزير) . 


س - تعدد القضاة في بلد واحد : 

١‏ - يجوز للامام تعيين قاضيين فأكثرفي بلد 
واحدء إلا أن يشترط اجتماعهم على الحكم في 
القضية الواحدة لما يقع بيهم من خلاف في محل 
الاجتهاد. 7" ر: (قضاء) . 

اع - تعدد الأئمة : 

تنصيب إمامين فأكثر للمسلمين في زمن واحد. 
وإن تباعدت أقاليمهم . 'كر: (إمامة عظمى) . 


.١ا//54 وأستى المطالب‎ .751١/١ مواهب الجليل‎ )١( 
717٠١ /5 وحاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ 

1١485 /* ابن عابدين‎ )7١( 

(5) قليوبي 748/4., وحاشية الدسوقي 4/ ١75‏ . وهذه من 
المسائل الإجرائية وقد تقيرت يتغير الزمن (اللجنة) . 

(1) روضة الطالبين »4!//٠١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص4. وحاشية الدسوقي ١4/4‏ 


التعريف : 
١‏ -التعدي لغة: الظلم. وأصله مجاوزة الحد 
والقدروالحق. يقال: تعديت الحق واعتديته 
وعدوته أي : جاوزته . ") 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
معناه في اللغة. فيستعمل بمعنى : الاعتداء 
على حق الغير. وبمعنى : انتقال الحكم إلى 
محل آخرء كتعدي العلة, والتعدي في الحرمة. 
وغير ذلك . 


الحكم التكليفي : 
؟ سبق أن التعدي له إطلاقان. ويطلق ويراد 
به: الاعتداء على الغير. وهذا البحث محل 
تفصيله . ويطلق ويراد به: انتقال الحكم إلى 
محل آاخر. 

أما التعدي بالأطلاق الأول فهو بجميع 
أنواعه حرام . وللتعدي أحكامه الخاصة: 
كالقصاص في النفس. والأطراف» 


. اللسان والمصباح والمغرب‎ )١( 


ا ل 


التعدي على الأموال : 


التعدي بالغخصب والإتلاف والسرقة 
والاختلاس : 


 "*“‏ من تعدى على مال غيره فغصبه. أوأتلف 
اختلسه ‏ ترتب عليه حكمان : 


أحدهما أخروي . وهو: الإثم. لقوله 
تعالى: «ولاً تأكُلوا أُمُوالكم بِينْكُمْ 
بالْبَاطِل *4”) وقوله يك : «لا يحل 07 امرىء 
مسلم إلا بطيب نفسه» . 9) 


وجوب الضمان عليه لقوله يك : «على اليد ما 


كنات حتى تؤديه)9) ولماروى عبدالله بن 


1١848 / سورة البقرة‎ )١( 

)7١١(‏ حدياث: «لا يحل مال امسرىء مسلم إلا بطيب نفسه» 
أخرجه الدارقطني (/ 7١١‏ ط دار المحاسن) من حديث 
أبي حرة الرقاشي وفي إسناده مقال. وقد أورد ابن حجر في 
التلخيص شوامد تقويه. (التلخي ص */ 5: -لا4 2ط 
شركة الطباعة الفنية) . 

(*) حديث : «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» أخرجه أبو داود 
477 - تحقيق عرزت عبيد دعاس) من حديث سمرة بن 
جندب وأعله اين حجر في التلخيص بالاختلاف في سماع 
الحسن عن سمرة. ( التلخيص "/ 7ه ط شركة الطباعة 
الفنية) . 


وم عاعزط لاع و رؤواع و و لاهن مو فاغاة وو قوقع فعا ع ةقاعا وهاه مفزقاه #اععه وهاه قاواء اوه عن ومو ونم 


السائب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم : 
ولأاعنان أحدكم متاع أخيه لاعبا أوجاداء 
ومن أخذ عصا أخيه فليردها»”'» فيجب على 
المتعدي رد العين المغصوبة إن بقيت بيده كما 
هي » فإن تلفت في يده. أوتعدى عليها فأتلفها 
بدون غصب وجب عليه رد مثلها إن كانت 
مثلية, فإذا انقطع المشل أولم تكن مثلية وجب 
غلية قيعي 6 

ومشل ما تقدم : الباغي في غير زمن القتال» 
حيث يضمن الأموال التي أتلفها أوأخذها. 

وللتفصيل انظر مصطاح : (غصب. 


إتلاف. ضان. سرقة. اختلاس . بغاة) . 


التعدي في العقود : 

أولاً : التعدي في الوديعة : 

5 - الأصل في الوديعة: أنها أمانة, لقوله 
تعالى : «فإن أمن بعضَكُمُ بَعْضاً فلْيُوْدُ الذي 
ائشّمنَ أمانتّهه. ” وأنه لا ضمان على المودع في 
الوديعة» لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده: أن النبي 5 قال: «من أودع وديعة فلا 


20 . حديث: دلا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا أوجادا‎ )١( 
أخرجه أبوداود (ه/ 707 - تحقيق عزت عبيد دعاس)‎ 
. والترمذي (54/ 77 ط الحلبي) وحسنه‎ 

(؟) ابن عابدين ه/ 21١١5‏ 5 وحاشيةالدسوقي 
*/ 447 والقوانين الفقهية ص ه775. ومغني المحتاج 
؟'/لالال 'اكء وكشاف القناع 4/4لاء ٠١5‏ 

(*) سورة البقرة / 7417 


-5954 ل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


ضان عليه)7) ولأن المستودع بحفظها لمالكها فلو 
ضمنت لامتنع الناس من الدخول فيهاء وذلك 
مضرء لما فيه من مسيس الحاجة إليها . 

ويضمن الوديع في حالين : 

الأول : إذا فرط في حفظ الوديعة, لأن 
المفرط متسبب بترك ما وجب عليه من حفظها . 

الثاني : أن يتعدى الوديع على الوديعة, لأن 
المتعدي متلف لال غيره فضمنه, كا لوأتلفه 
من غير إيداع . 

ومن صور التعدي عليها: انتفاعه بهاء كأن 
يركب الدابة المودعة لغير نفعهاء أويلبس الثوب 
المودع فييلى. ومن صور التعدي أيضا: 
عنحودها 9) 


انياً : التعدي في الرهن : . 
ه ‏ يكون التعدي في الرهن من الراهن أومن 
المرتين . 


أ تعدي الراهن : 
> _إذا تعدى الراهن على الرهن فأتلفه أوأتلف 


)١(‏ حديايث: «من أودع وديعة فلا ضهان عليه) أخرجه 
ابن ماجة (407/7 _ط الخلبي) من حديث عبد الله بن 
عمسرو رضي الله عنهما. وقال ابن حجر في (التلخيص 
+/ 917 ط شركة الطباعة الفنية): فيه المثنى بن الصباح 
وهو متروك. وتابعه ابن شيعة فيم| ذكره البيهقي . 

(؟) ابن عابدين 4454/54. 2.448 والدسوقي 1194/7 
ومابعدها ومغنى المحتاج ؟/ ولا ومابعدهاء وكشاف 
القناع 5/ _ومابعدها. 


جزءا منه» فإنه يؤمر بدفع قيمة ما أتلفه؛ لتكون 
رهنا إلى حلول الأجل . 

وأما تصرفات الراهن التى تنقل ملك العين 
المرهونة كالبيع واهبة» فإنها موقوفة على إجازة 
المرهن أو قضاء الدين ‏ ) 


ب - تعدي المرتمبن : 
!ذهب الحنفية: إلى أن الرهن إن هلك 
بنفسه فإنه هلك مضمورنا بالدين» وكذلك لو 
استهلكه المرتهن, لأنه لو أتلف مملوكا متقوما 
بغير إذن مالكه. فيضمن مثله أوقيمته» كما لو 
أتلفه أجنبي وكان رهنا مكانه . 

وفرق المالكية بين ما يغاب عليه: أي ما 
يمكن إخفاؤه كبعض المنقولات» وما لا يغاب 
عليه. كالعقار والسفينة والحيوان» فأوجبوا 
الضمان في الأول دون الثاني بشرطين : 

الأول : أن يكون بيده؛ لا أن يكون بيد 
أمين . 

والثاني : أن لا تشهد بينة للمرتبن على 
التلف أو الضياع. بغير سببه.ء وغير 
تفريطه . 9) 


2747/8 ابن عابدين ه/ 2878-3717 والدسوقي‎ )١( 
والقوانين الفقهية ص4”*. وروضة الطالبين 5/ 4لاء‎ 
"785/8 وكشاف القناع‎ 8 

(؟) بدائع الصنائع 59/8/". 0/8٠‏ وابن عابدين- 


751:6 مه 


*ااوية واب ويم و وعم وها حيو اويل هيه ويك امامو عزو فيه م # زع ع اح لعف ومو واه وان ف ادا م مره و يح واج 


وذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن الرهن 
أمانة في يد المرتبن. وأنه لا ضمان عليه إن هلك 
بيده إلا إذا تعدى عليه أو فرط في حفظه . 

وعلى هذا: فالفقهاء متفقون على أن 
المرتمن ضامن للرهن بتعديه عليه أو تفريطه في 


ثالثاً : التعدي في العارية : 
8 - اتفق الفقهاء: على أن العارية مضمونة 
بالتعدي والتفريط من المستعير, لحديث 
سمرة بن جندب رضي الله عنه : أن النبي كله 
قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»7) 
أما إذا هلكت بلا تعد ولا تفريط . فقد 
اختلف الفقهاء في ذلك . 
فذهب الحنفية والمالكية : إلى أن العاريه إن 
هلكت من غير تعد ولا تفريط منه فلا ضمان 
عليه؛ لقول النبي َك : «ليس على المستعير 
غير امل شنو ”© ولأنه فيضها نَإذن فالكها 
فكانت أمانة كالوديعة, وهو: قول الحسن. 


-ه/ 77 والدسوقي "/ 76 764. والفواكه الدواني 
77-5. وروضة الطالبين 945/4. وكشاف 
القناع */ 841 

)١(‏ حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» تقدم تخ رجه 
ف/* 

(؟) حديث: «ليس على المستعير غير المغل ضمان» أخرجه 
الدارقطني فة ١‏ - طدار المحاسبن) من حديث 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء وأعله براويين ضعيفين في 
إستاده . 


والنخعي . والشعبي . وعمر بن عبدالعزيز, 
والثوري . والأوزاعي . وابن شبرمة . 

وزاد المالكية في تضمين المستعير : ما إذا ل 
يظهر سبب هلاك العارية, وكانت تما يغاب 
عليه. فإن قامت بينة على تلفها أوضياعها 
بدون سببه فلا ضمان عليه . 

وذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن العارية 
مضمونة مطلقاء تعدى المستعير. أولم يتعد. 
لحديث سمرة: أن النبي كَكِةٍ قال: «على اليد 
ما أخذت حتى تؤديه). 2١‏ وعن صفوان : «أنه 
كِهُ استعار منه يوم حنين أدراعاء فقال: أغصبا 
يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة) .7 وهو: 
قول عطاء. وإسحاق. وأشهب من المالكية. 
وروي عن ابن عباس. وأبي هريرة رضي الله 
عنهم .7 
رابعاً : التعدي في الوكالة : 
4- اتفق الفقهاء: على أن الوكيل أمين. 
لا ضهان عليه فيما تلف في يده بغير تفريط 


)١(‏ حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» تقدم تخريجه 
ف/ م 

(1) حديث: «بل عارية مضمونة») أخرجه أحمد (*/ 201١‏ ط 
الميمنية) وحسنه ابن حزم في المحلى (4/ 107 ط 
المنيرية) . 

(*) ابن عابدين 507/4., وحاشية الدسوقي */175, 
والقوانين الفقهية ص8/. ومغني المحتاج 1701//7, 
وكشاف القناع ىل والمغني لض 


ل 


ولا تعدء لأنه نائب عن المالك في اليد 
والتصرف. فكان المحلاك في يده كالهلاك في يد 
المالك» فأصبح كالمودع . 

ولأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة. والضمان 
مناف لذلك ومنفر عنه . أما إذا تعدى الوكيل 
فإنه يكون ضامنا. 20 وللتفصيل انظر مصطلح 
(وكالة) . 


خامساً : التعدي في الإجارة : 
٠‏ -سبق الكلام عن التعدي في الإجارة في 
مصطلح (إجارة) . 
سادساً : التعدي في المضاربة : 
١‏ المضارية: عقد على الشركة في الربح بمال 
من أحد الجانبيين» وعمل من الجانب الآخر. 
ولا مضاربة بدونها. 
ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده. لأنه 
يتصرف فيه بأمر مالكه, لا على وجه البدل 
والوثيقة. وهووكيل فيه. فإذا ربح فهوشريك 
فيه وإذا فسدت انقلبت إجارة» واستوجب 
العامل أجر مثله. وإذا خالف كان غاصبا لوجود 
التعدي منه على مال غيره . 9) 
)١(‏ ابن عابدين 2115/65 68 وفتح القدير ا/ 44 . >6 
“*لا. والقوانين الفقهية لاضضضية ومغني المحتاج 
/ فيه وروضة الطالبين 1/54 876. وكشاف القناع 


*/ 459 . هلائ. 484. والدسوقى "/ 27815 .وم 
(7) مجمسع الضانات ص”0". ومغني المحتاج 7/ 15 - 


ممممم ممه ممم مم ممو ةمع كو امه وأو فو واق موه معع مو فعهوو ةم وو مم وموم ماقمة م قةوم نموم 


١‏ هذا وقد سبق الكلام عن التعدي في 
الصدقة, والوصية, والأكل., والشرب. في 


سابعاً : التعدي على النفس وما دونها : 
١‏ - التعدي على الأبدان با يوجب قصاصا أو 
غيره هو: قتل الآدمي بغير حق, بأن لا يكون 
مرتداء أوزانيا محصناء أوقاتلالمكافئه. أو 
حربيا. (ومثله قتل الصائل) . 
والتعدي على النفس ومادونها: يكون 
باللباشرة أوبالتسبب», كمن حفر بكرا أوحفرة 
في غير ملكه فوقع فيه إنسان. أوبالسبب. 
كالاكراه على التعدي . 
والتعدي بأنواعه يوجب الضمان, لأن كل 
واحد منها يلحق ضررا بالغير. 
أما القتل من غير تعد وهو القتل بحق - فلا 
ضان فيه. كرجم الزاني. 
والتعدي على النفس يكون بالقتل عمدا أو 
شبه عمد _عند الجمهور أوقتلا خطأ. ويجب 
بالقدل العمد: القود. أوالدية. ويجب في شبه 
العمد والخطأ: الدية فقط. على تفصيل ينظر 
في (جناية» قتل. قصاص) . 


- ومابعدهال والدسوقى */ 01107 ومابعدهاء وكشاف 
القناع / /01٠ه‏ ومابعدها. 
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أما التعدي على مادون النفس. فإن كان 
عمدا ففيه القصاص. أو الدية؛ وإن كان خطأ 
ييه الندة: على خلاف وتفصيل ينظرفي 
مصطلح : (جناية» جراح. قصاض) . 

ومشل التعدي بإتلاف العضو: التعدي 
بإتلاف منفعة العضوء ففيه الضمان أيضا. )١‏ 


5 - وقد سبق الكلام عن التعدي في العقوبات 
والقصاص والتعزير في مصطلح : (إسراف) . 


ثامناً : التعدي على العرض : 

١‏ -التعدي على الأعراض حرام لأن 
الأعراض يجب أن تصان من الدنس. وقد أباح 
الإاسلام دم من اعتدى على العرض. لأن 

حفظ الأعراض من مقاصد الشريعة, قال عليه 
الصلاة والسلام: «من تل دون أهله فهو 
شهيد”""'. وجه الدلالة في هذا الحديث 
الشريف: أنه لما جعله شهيدا دل أن له القتل 
والقتال. وأن الدفاع عن العرض واجب. لأنه 
لا سبيل إلى إباحته. وسواء في ذلك بضع 
زوجته أوغيره. ومثل الدفاع عن البضع : 


577/4 ابن عابدين ه/ 859 ومابعدهاء والدسوقي‎ )١( 
ومابعدهاء ومغني المحتاج 4/4" لامها وكشاف‎ 
القناع 5/ 4" ومابعدها.‎ 

)١(‏ حديث: «من قل دون أهله فهو شهيد» أخرجه الترمذي 
50/ ٠ط‏ الحلبي) وقال: حسن صحيح . 


الدفاع عن مقدماته كالقبلة وغيرها. 7 

وللتفصيل انظر مصطلح : (صيال) . 
اها : تعدي البغاة : 
5 - مايتلفه البغاة ‏ إذا تحققت فيهم الشروط - 
من نفس أومال. ينظر إن كان أثناء القتال فلا 
ضهان وإن كان في غير قتال ضمنوا النفس 
والمال. وهذا القدر هوماعليه جمهور العلماء9) 
وللتفصيل ينظر مصطاح : (بغاة) . 
عاشراً : التعدي في الحروب : 
١‏ - يجب مراعاة الأحكام الشرعية في الحروب 
بين المسلمين والكفار, فلا يجوزقتال من لم 
تبلغهم الدعوة, حتى ندعوهم إلى الإسلام , 
على خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح: 
(دعوة) . 

ولا يجوزني الحروب قتل من لم يحمل السلاح 
من الصبيان, والمجانين, والنساء. والشيخ 
الكبيرء والراهب. والزمنء والأعمى ‏ بلا 
خلاف بين الفقهاء ‏ إلا إذا اشتركوا في القتال» 
أوكانوا ذا رأي وتدبير ومكايد في الحرب. أو 
أعانوا الكفار بوجه من الوجوه. كا لا يجوز 
الاعتداء على الأسرى. بل يجب الإحسان 
الكو 

وللتفصيل ينظر : (جهاد. جزية. أسرى) . 


١968-55 مغني المحتاج‎ )١( 
6/5 مغني المحتاج 6/5 », وكشاف القناع‎ )7( 
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التعدي بالإطلاق الثاني بمعنى الانتقال : 
أ تعدي العلة : 
العلة : هي المعنى الذي شرع الحكم علده 
تحصيلا للمصلحة ‏ © 
- وهي : إما أن تكون متعدية, أوقاصرة 
وتسمى (ناقصة) . 
فالمتعدية: هي التي يثبت وجودها في الأصل 
٠‏ والفروع. أي : أنها تتعدى من محل النص إلى 
غيره. كعلة الإسكار. 
والقاصرة: هي التي لا تتعدى محل الأصل. 
. كالرّمَل في الطواف. في الأشواط الثلاثة 
الأولى » لإظهار الجلد والقوة للمشركين . 
وقد اتفق الأصوليون: على أن التعليل 
بالعلة المتعدية صحيح. لأن القياس لا يتم إلا 
بعلة متعدية إلى الفرع . ليلحق بالأصل . 9) 
واختلفوا في التعليل بالعلل القاصرة . ومحل 
تفصيل ذلك الملحق الأصولي . 


ب - التعدي بالسراية : 

4 ومثاله: إذا أوقد شخص نارا في أرضه أو 
في ملكه. أوفي مواتٍ حجره. أوفيم| يستحق 
الانتفاع به. فطارت شرارة إلى دار جاره 


77١ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ؟/‎ )١( 

25١9-7١ المستصفى 7/ ه54 ”*, وإرشاد الفحول ص8‎ )7١( 
وفواتح الرحموت‎ 274١/7 وجمع الجوامع بحاشية البناني‎ 
ذندف‎ 


تنتقل النار إلى ملك الغير ‏ فإنه لا يضمن. 
وإلا فإنه يضمن لتعديه. سواء كان إيقاد النار, 
والريح عاصف, أم باستعال مواد تنتشر معها 
النار أو غير ذلك 2١.‏ وللتفصيل انظر (ضمان» 


إحراق) . 


آثار التعدي ١‏ 

٠‏ - سبق أن التعدي يكون على المال. وعلى 
النفس ومادونهاء وعلى العرض. وللتعدي 
بأنواعه اثار نجملها فيا يل : 

)١١‏ الض عن : وذلك فيما يخص الأموال 
بالغصب والآتلاف. وماسوى ذلكء. أوفي| 
يخص القتل بأنواعه؛ إذا صولح في عمده على 
مال؛ أوعفا أحد الأولياء عن القصاص - ومثل 
ذلك الجناية على مادون النفس . 

وللتفصيل ينظر كل في بابه . 

(؟) القصاص: ويكون في العمد من قتل أو 
قطع عضو أو إتلافه ما فيه القصاص.ء وينظر قي 
مصطلح: (قتل. قصاص). 

(0) الحد : وهوأثرمن اثارالتعدي في 
السرقة, والزنى» والقذف. وما إلى ذلك». 
وينظر كل في ُصطلحه . 


77١/5 الفتاوى الهندية 8/ وه4. ومواهب الحجليل‎ )١( 
٠ ."51//١ وروضة الطالبين ه/ 780., وكشاف القناع‎ 
١5١ص وجمع الضمانات‎ 


"١ تعديل‎ 7١ تعدي‎ 


(5) التعزير : وهوحق الإمام يعاقب به 
الجناة ويكون التعزير: بالحبس أو بالجلد أوبا 
يراه الحاكم مناسبا. انظر مصطلح : (تعزير) . 

(0) المنع من الميراث : وذلك كقتل الوارث 
مورثه. على خلاف بين الفقهاء في العممد 
وغيره. انظر مصطلح : (إرث) . 


التعريف : 

١‏ - للتعديل في اللغة معنيان: 

أ التسوية. والتقويم. يقال: عدل الحكم. 
والشيء تعديلا: أقامه. والميزان: سواه 
فاعتدل. 

ب - التزكية يقال: عدل الشاهد أو الراوى 
تعديلا: نسبة إلى العدالة ووصفه مها () 1 


ومعناه في الاصطلاح الشرعي . لا يبخرج عن 
المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
التجريح : 
” - التجريح في اللغة: مصدر جرحه. يقال: 
جرحت الشاهد: إذا أظهرت فيه ماترد به 
شهادته . 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك 29 


)١(‏ لسان العرب. تاج العروس والمصباح المنير مادة : «عدل», 
وروضة الطالبين / 0185 وفتح القدير 51١ /١‏ 

(؟) تاج العروس مادة : «جرح»). وجامع الأصول في أحاديث 
الرسول لابن الأثير ١75 /١‏ 
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”ذهب الشافعية. والحنابلة. والمالكية 
وأسويتوسف»..وعمدهد إلى أن هة: يجب غلى 
القاضي أن يطلب تعديل الشهود إذا لم يعلم 
عدالتهم. سواء أطعن الخصم أم لم يطعن, 
ولايجوز له قبول شهادتهم بغير تعديل. "© 

وقال أبوحنيفة : يقبل الحاكم شهادة الشاهد 
المسلم الظاهر العدالة, ولا يسأل عن حال 
الشهود حتى يطعن الخصم. لقول النبي عليه 
الصلاة والسلام : «المسلمون عدول بعضهم 
على بعض. إلا محدودا في فريةم. 9) 

واستثنى من هذا شهود الحدود. والقصاص 
فيشترط عنده الاستقصاء. لأن الحدود تدرأ 
بالشبهات . 9©) 

وفي تعديل الشهود ورواة الحديث تفصيلالات 
وخلاف تنظر في (تزكية) . 
ب - تعديل الأركان في الصلاة : 
5 - اتفق الفقهاء: على وجوب تعديل الأركان 


(1) روضة الطالبين ,.1717-1757/11١‏ ومعين الحكام ص 
ه٠٠‏ وابن عابدين 7/5/ا. ومواهب الحليل 5/ 21١8١‏ 
وكشاف القناع 748/5 

(؟) حديث: «المسلمون عدول بعضهم على بعض . . »١‏ 
أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ١077‏ ط الدار السلفية ‏ بمبي) 
من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء وإسناده 


(5) فتح القدير 0450/5 وابن عابدين 4/ ١لالا.‏ ومعين 
الحكام ضص ٠١6‏ 


5 الصلاةق بمعنى الطمأنينة فيها. من ركوع . 
وسجود وجلوس بين السجدتين واعتدال من 
الركوع. إلا أن الحنفية قالوا بالوجوب دون . 
الفرضية . على اصطلاحهم ‏ بمعنى : أنه ياثم 
بترك الواجب عمدا.ء وتجب إعادة الصلاة. 
لرفع الاثم مع صحتها ‏ دون الفرص . 

وقال الجمهور: إن التعديل في المذكورات 
واجبء بمعتى : أنه فرض وركن» تبطل 
الصلاة بتركه. عمدا 55 ان 

ودليل المسألة حديث المسيىء صلاته 
ان 


ج - قسمة التعديل : 

ه ‏ وهي : أن تقسم العين المشتركة باعتبار 
القيمة, لا بعدد الأجزاء. كأرض مثلا تختلف 
قيمة أجزائها باختلافها في قوة الإنبات. أو 
القرب من الماء. أو بسقي بعضها بالنهبرء 


فيكون ثلثها مثلا يساوي بالقيمة ثلثيها. 
فتقسم قسمة التعديل. فيجعل الثلث سههم| 
والثلشان سهماء إلحاقا للتساوي بالقيمة 


ء)١"5و‎ ١؟ه( مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي‎ )١( 
١67/١ ومغنى المحتاج‎ 1550/١ ومواهب الجليل‎ 
5١08/١ ومابعدهء والمغنى‎ 

؟) حديث «المسيء صلاته . ..» أخرجه البخاري (الفتح 
/ 49 ط السلفية) ومسلم  407/١(‏ ط الحلبي) . 
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تعديل 5. تعذيب ١‏ -” 


بالتساوي في الأجزاء . وينظر التفصيل في 
مصطلح :' (قسمة) . 


د التعديل في دم جزاء الصيد في المناسك : 
5 - ذهب جمهور الفقهاء: إلى أن جزاء الصيد 
المثلي على التخيير والتعديل. فيجوز فيه 
العدول عن المثل إلى قيمة المثل. أوقيمة 
الصيد. على اختلاف بينهم في ذلك. يرجع 
إلى موطنه . 
واتسحيدتوا يقولته تجالن »> ابا اين الديق 
آمنوا لا تَقتّلوا الصّيْدَ وَأَنشّم حرم 277, أما غير 
المثلي من الصيد فيتصدق بقيمته طعاماء. أو 
بعر ع كل لزبيرنا 7 
أما باقي الدماء الواجبة بترك واجبء أو 
ارتكاب منبي . ففي جواز التعديل فيها خلاف 
بين الفقهاء. وتفصيله في (إحرام) . 


)١(‏ سورة المائدة / هو 
(؟) ابن عابدين 7١14/7‏ و6١7.,‏ والقوانين الفقهية 2,97 
ومغني المحتاج هاه والمغني عرواه 


١‏ -التعذيب: مصدر عذب. يقال: عذبه 
تعذيبا: إذا منعه. وفطمه عن الأمر. قال ابن 
فارس: أصل العذاب الضرب. ثم استعير 
ذلك في كل شدة. يقال منه: عذب تعذيبا. 
والعذاب: اسم بمعنى النكال والعقوبة. 7© 
ومنه قوله تعالى: #يُضاعَف لما العذابٌ 
ضعْفَين» . 9) 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التعزير 6 

-التغزير: تفعيل من العزر. بمعنى : المنع 
والأجبار على الأمن وأصله النصرة 


والتعظيم 225 


)١(‏ الجامع لأحكام القران للقرطبي 0 ولسان العرب. 
والمصباح المنير مادة: «عذب». ومعجم مقاييس اللغة 
لابن فارس 4/ 7١‏ 

(1) سورة الأحزاب/ ٠٠١‏ 

(") القاموس والمصباح مادة : «عزر». 
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وفي اصطلاح الفقهاء: عبارة عن التأديب 
دون الحد. وكل ماليس فيه حد مقدر شرعا 
فموجبه التعزير. 

والتعذيب أعم من التعزير من وجه. لآن 
التعسزير لا يكون إلا بحق شرعي . بخلاف 
التعذيب. فقد يكون ظلم| وعدوانا . 

والتعزير أعم من حيث ما يكون به التعزير. 


ب - التأديب : 
” - التأديب مصدر أدب. مضعفاء وثلاثيه: 
أدب» من باب ضربء يقال: أدبته أدباء أي 
علمته رزياضة النفس. ومحاسن الأخلاق. 
ويقال: أدبته تأديبا مبالغة وتكقرا: أي عاقبته 
على إساءته. لأن التأديب سبب يدع و إلى 
حقيقة الأدب  )١‏ 

والنسبة بين التعذيب والتأديب: عموم 
وخصوص من وجه. يجتمعان في التعزير. لأن 
فيه تعذيبا وتأديبا. 

ويفترق التعذيب عن التأديب في التعذيب 
الممنوع شرعاء فإنه تعذيب. وليس تأديباء 
ويفترق التأديب عن التعذيب في التأديب 
بالكلام والنصح من غير ضرب, فإنه تأديب ولا 
يطلق عليه تعذيب. 
ج ‏ التمثيل : 
؛ - التمثيل: مصدرمثل . وأصله الثلاثي : 


)١(‏ لسان العرب المحيط. والمصباح المنير مادة : «وأدب». 


مشل. يقال: مثلت بالقغيل؛ إذا جدعته. ٠:‏ 
وظهرت آثار فعلك عليه تنكيلا. والتشديد 
مبالغة, والاسم المثلة ‏ وزان غرفة ‏ والمثلة - 
بفتح اميم وضم الغاء : العقوبة ‏ () 

.والنسبة بين التعذيب والتمثيل. عموم 
وخصوص مطلق . فالتعذيب أعم من التمثيل» 
فكل تمثيل تعذيب, وليس كل تعذيب تمثيلا . 
ولا فرق في ذلك بين الحي والميت» لأن الآثار 
تدل: على أن اميت يتأذى با يتأذى به الحي . 
الحكم التكليفي : 
ه ‏ يختلف حكم التعذيب باختلاف الأحوال 
والأسباب . والدواعي للتعذيب بعضها يرجع 
إلى قصد المعذب. سواء أكان بالطريق المباشرء 
أم غير المباشر. 

التعذيب ني الأصل بمنوع شرعاء لقول 
النبى كَيةِ : «إن الله يعذب يوم القيامة الذين 
يعذبون الناس في الدنياء . 9) 

وجمهورالفقهاء على أن الذي يتولى 
القصاص فيا دون النفس : هوالإمام. وليس 
للأولياء ذلك. لأنه لا يؤمن منهم التجاوز, أو 
التعذيب. وأمافي النفس. فالحنابلة اشترطوا 


)١(‏ المصباح المدير والمغرب في ترتيب المعرب. وتهذيب الأسماء 


واللغات والمنجد في اللغة مادة: «مثل» ومعجم الفقه 
الحنبل ؟5/1/ام 

(؟) حديث : « إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا» : 
أخرجه مسلم ٠0117/4(‏ ط الحلبي) في حديث هشام بن 
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)١( التعزيب‎ 


أنواع التعذيب : 
١‏ ينقسم التعذيب إلى قسمين : 

الأول: تعذيب الإنسان. الثاني: تعذيب 
الحيوان . ٠‏ 

وكل منب ينقسم : إلى مشروع . وغبير 
مشروعء فالأقسام ربعة وهي : 

)١(‏ التعذيب المشروع للإنسان. 

(1) التعذيب غير المشروع للانسان. 

(*) التعذيب المشروع للحيوان 

(4) التعذيب غير المشروع للحيوان 
- أماالأول: فهوالتعذيب الذي أمربه 
الشارع على وجه الفرضية. كالحدود. 
والقصاص. والتعزيرات بأنواعها. أوعلى وجه 
الندب: كتأديب الأولاد. أوعلى وجه 
الإباحة. كالكى في التداوي, إذا تعين علاجا 
اه مباح. وإذا لم تكن الحاجة لأجل التداوي 
فإنه حرام , لأنه تعذيب بالنار. ولا يعذب بالنار 
إلا خالقها. 9) 

ومن المشروع رمي الأعداء بالنارولوحصل 


)١(‏ البدائع 2517/1 ونهاية المحتاج 1/ 2785 والدسوقي 
5/ 9ه*. والبحر الرائق 8/ وعم 

(؟) حاشية ابن عابدين 288/5 والمغني لابن قدامة 
١‏ >.», ونيل الأوطار 27١١/8‏ 6, ونهاية المحتاج 
كن 


تعذيبهم بهاء وذلك عند عدم إمكان أخذهم 
بغير التحريق, لأن الصحابة والتابعين فعلوا 
النك قغرواتهم ).وما تعديري بالشارشيد 
القدرة عليهم فلا يجوز لما روى حمزة الأسلمي 
رضي الله عنه أن رسول الله ككهِ أمَره على سرية 
وقال له: «إن وجدتم فلانا فاحرقمه بالنار» 
فوليت فناداني» فرجعت إليه فقال: «إن وجدتم 
فلانا فاقتلوه. ولا تحرقوه. فإنه لا يعذب بالنار 


إلارب النان» () 


وتفصيل ذلك في مصطلح (إحراق )١78/7‏ 

ومن أنواع التعذيب المشروع : ضرب الأب 
أو الأم ولدهما تأديباء وكذلك الوصي . أو المعلم 
بإذن الأب تعليهما. 

وذكر في القنية : 

له إكراه طفله على تعلم القرآن. والأدب. 
والعلم. لفرضيته على الوالدين» وله ضرب 
اليتيم فيما يضرب ولده. والأم كالأب في 
التعليم. بخلاف التأديب. فإنه لومات الصبي 
بضرب الأم تأديبا فعليها الضمان . 

وممايذكر: أن ضرب التأديب مقيد بوصف 
السلامة. ومحله في الضرب المعتاد. )ا وكيفا 
ومحلاء فلوضربه على الوجه أوعلى المذاكير 
)١١(‏ حديث : « إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار» أخرجه 


أبو داود ١١5/5‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) وصححه 
ابن حجر في الفتح ١:95/5(‏ ط السلفية). 
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يجب الضمان بلا خلاف. ولوسوطا واحداء لآنه 
إتلاف ‏ 27 

ومن التعذيب المشروع للانسان ثقب أذن 
الطفل من البنات» لأن الصحابة كانوا يفعلونه 
في زمن رسول الله مَلِِةٌه من غير نكير . 


تعذيب المتهم : 
8- قسم الفقهاء المتهم بسرقة ونحوها إلى ثلاثة 
أقسام : 

إما أن يكون المتهم معروفا بالصلاح. فلا 
تجوز عقوبته اتفاقا. 

وإما أن يكون المتهم مجهول الحال لا يعرف 
بير ولا فجورء فهذا يحبس حتى ينكشف حاله. 
وهذا عند جمهور الفقهاء. والمنصوص عليه عند 
أكثر الأثئمة : أنه يحبسه القاضي والوالي لماروى 
أبوداود في سننه. وأحمد. مس حديث مهز بن 
حكيم. عن أبيه. عن جده : وأن النبي ك1 
حبس في تبنمة». 9) 

وإما أن يكون المتهم معروفا بالفجور. 
كالسرقة. وقطع الطريق, والقتل. ونحوذلك. 
فيجوز حبسه وضربهء كما أمر النبي كك الزبير 
رضي الله عنه» بتعذيب المتهم الذي غيب ماله 
حتى أقربه.'(" وقال ابن تيمية: ما علمت 
)١(‏ ابن عابدين ه/ 8م 
(7) حديث : « حبس النبي يك في تهمة» أخرجه الترمذي 

(78/5 - ط الحلبي) وقال: حديث حسن . 


(") خديث : أمر النبي يله الزبير بتعذيب المتهم الذي غيب 


أحدا من أئمة المسلمين يقول: إن الدع علنة 
في جميع هذه الدعاوي يحلف. ويرسل بلا 
حون وول غزه اناا لخترقن لم3 
الضرب حرام في الشقين». أي سواء كان ضرب 
ليُقره أوليَصٌدقء خلافالما توهم جِلّه إذا ضزب 


وقال ابن تيمية : واختلفوا فيه : هل الذي 
يضربه الوالي دون القاضي. أوكلاهما؟ أو 
لا يسوغ ضربه. على ثلاثة أقوال: 

أحدها : أنه يضربه الوالي والقاضي. وهذا 
قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. منهم 
أشهب بن عبدالعزيز فإنه قال: يمتحن 
بالحبس والضرب. . ويضرب بالسوط مجردا . 

القول الثاني 
القاضي , وهذا قول بعض أصحاب الشافعي» 


ع 


وأحمد . 
القول الثالث : أنه يحبس ولا يضرب. وهذا 
قول أصبغء ثم قالت طائفة. منهم عمر بن 
عبدالعزيز. ومطرف. وابن 
ود ع رق 0 
أما النوع الثاني : وهو التعذيب غير المشروع 


: أنه يضربه الوالي دون 


ع الماجشون: : إنه 


ح ماله. أورده ابن عابدين في حاشيته (*/ .)١46‏ ولم نجده 
فيها بين أيدينا من كتب السنة . 

(١)الملبسوط‏ 1191946/4/١5ه.‏ ٠ل/ء‏ وابن عابدين 
#/ره19ى والمدوؤنة259"/5, والدسوقي :/ :ع" 
والزرقاني .٠07-1١/8‏ والطرق الحكمية ٠٠١‏ 
2٠١ 5‏ وحاشية البجيرمي ؟/ لال ونهاية المحتاج 8/ ١لا‏ 


-1480- 


للانسان. فمنه تعذيب الأسرىء. فقدذكر 
الفقهاء عدم جواز تعذيبهم. لأن الإسلام يدعو 
إلى السرفق بالأسرىء وإطعامهم. قال الله 
تعالى : لدَيُظعِمُونَ الَعَامَ على حب كينا 
ويتيا وأسيرا#”('" وفي الحديث الشريف 
ولا تجمعوا عليهم حر الشمسء وحر السلاحء 
قيلوهم حتى يبردوا»") وهذا الكلام في أسارى 
بني قريظة» حينا كانوا في الشمس . 9" 

وإذا كان هناك خوف الفرارء فيصح حبس 
الأسير من غير تعذيب. وإذا رجي أن يدل 
على أسرار العدوجازتهديده وتعذيبه بالقدر 
الكاني. لتحقيق ذلك. ودليل ذلك : ما روي 
من الميضول كيه أنه أعر الوبير بن العرام 
بتعذيب من كتم خبر امال الذي كان ككل قد 
عاهدهم عليه, وقال له: «أين كنز حيبي بن 
أخطب؟ فقال: يامحمدء أنفذته النفقات 
والحروب» فقال: المال كثير والمسألة أقرب» 
وقال للزبير: دونك هذا. فمسه الزبير بشيء 
من العذاب, فدلهم على المال» . 9©) 


8 / سورة الإنسان‎ )١( 

(؟) حديث : لا تجمعوا عليهم حر الشمس وحر السلاح». 
أخرجه الواقدي في كتاب المغازي (7/ 014 نشر مؤسسة 
الأعلمي). 

(*) شرح السير الكبسير7/ 1٠١79‏ وفتح الباري /١‏ ههه. 
والتاج والإكليل بهامش مواهب الجليل / 08 8. والنووي 


| شرح صحيح مسلم /1١7‏ /41 
(5) حديث : «أمر بتعذيب من كتم خبر المال» . أورده- 


لكن إذا كانوا يعذبون أسرى المسلمين يجوز 
معاملتهم بالمشلء لقوله تعالى : «وإِنْ عَاَينمْ 
عَاقْبُوا بوثل ما عُوقبتَم ه74 وقوله أيضا 
«والحرماتٌ قصاصٌ فَمَنْ انتَدى عليكُم 
فاعمَدُوا عَليّهِ بمِثْل ما اعْتدى عَليكم4”) 

قال الباجي : لا يمثشل بالأسيرء إلا أن 
يكونوا مثلوا بالمسلمين . 

وقال ابن حبيب : قتل الأسير بضرب عنقه. 
لاا يمشل به. ولا يعبث عليه. قيل لمالك : 
أيضرب وسطه؟ فقال: قال الله سبحتانه 
لفَضَرّبَ الرقاب94 لا خير في العبث. 9©) 


٠‏ -وأما النوع الثالث: وهو التعذيب المشروع 


للحيوان ‏ فقد ذكروا له أمثلة. منها: 

أ تعذيب ماشية الزكاة والجزية بالوسم - 
فقد ذهب الفقهاء إلى جوازه. لماروي من فعل 
الصحابة في ماشية الزكاة والحزية . 

وقال الحنفية : لا بأس بكي البهائم 
رسول الله يل من غير إنكار. *) 

- ابن عابدين في حاشيته (8/ 148) ول نجده فيما بين . 

أيدينا من كتاب السنة . 

١١5 / سورة النخل‎ )١( 

(7) سوزة البقرة/ 5 ١9‏ 

(*) سورة محمد/ 4 

(5) شرح السير الكبسير 59/8 ا 
والتاج والإكليل ع/موم 


(5) حاشية ابن عابدين 788/5 ط الحلبي 1455. والمغني 


لابن قدامة / 4 لاه. ونيل الأوطار 8/ 947/9٠‏ 


-4؟ م 


إلقاء السمك 2 في النارليصير 
5 فإن المالكية ذهبوا: إلى جوازه.» وذهب 
أحمد بن حنبل : إلى أن هذا العمل مكروه» 
ومع هذا فقد رأى جواز أكله. وهذا بخلاف 
شي الجراد حياء فإنه يجيزه من غير كراهة, لما 
أثر أن الصحابة فعلوا ذلك. من غير نكير . ) 
ج - ومن ذلك التعذيب الجائز: ضرب 
الحيوان بقدر ما يحصل به التعليم والتر ويض» 
ويخناصم الضارب فيما زاد على القدرالذي 
يحتاج إليهء كما في البحر الرائق . 29 


١‏ -وأما النوع الرابع : وهو التعذيب (غير 
المشروع) للحيوان : 


فمنه : تعذيب الحيوان بالمنع من الأكل 
والشرب, لحديث ابن عمررضي الله عنهم|: أن 
النبي كَلْةِ قال: «دخلت امرأة النارفي هرة 
ربطتهاء فلم تطعمهاء ولم تدعها تأكل من 
خشاش الأرض» 9" 

ومنه : اتخاذ ذي روح غرضاء أي هدفا 


03 
للرمي . 9 


)١(‏ المغني .4١/1١‏ والخرشي 4/١‏ ط دار صادر بيروت» 
وحاشية ابن عابدين 5/ 4ه" ونهاية المحتاج ١717/١‏ 

(؟) ابن عابدين 114/0 

(") حديث : « دخلت امسرأة النارفني هرة . . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 7557/5 _ط السلفية). وانظر نيل 
الأوطار/ا/ 5 5 ١‏ 

(5) نيل الأوطاز 4/ ١144‏ 


لع واه عا اد وم لو موه عع عاق هاه مره اع ا أ ل واد هيه نظ وها قاره 6 6 قرط ع« جزم م هاه اهاج عه وم و معاي 


ومله : قطع رأ س الحيوان د 
قبل أن يبرد.ء ويسكن عن الاضطراب () 


مواطن البحث : 
ذكرالفقهاء التعذيب في مواضع شتى سبق 
ذكر عدد منها خلال البحث. 


ومنبا أيضا : الجنايات. والتعزيرات» 
والتأديب» والتذكية. والأسرء والسياسة 
الشرعية» والجهاد (السير) . 


1١88/8 ابن عابدين‎ )١( 
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٠ بف‎ 

دعر يص 
التعريف : 
١‏ -التعريض : لغة ضدٌ التصريح. يقال: 
عرض لفلان وبفلان: إذا قال قولا عاماء وهو 
يعني فلاناء ومنه: المعاريض في الكلام. 
كقولهم: إن في المعاريضص لندوحة عن 
الكذت 00 

وهوني الاصطلاح : ما يفهم به السامع مراد 

المتكلم من غير تصريح. ") 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الكناية 
* -_الكناية : وهي ذكر اللازم» وإرادة الملزوم . 
والفرق بين الكناية والتعريض : أن التعريض 
هوتضمين الكلام دلالة ليس فيها ذكر. كقول 
المحتاج: جئتك لأسلم عليك. فيقصد من 
اللفظ السلام. ومن السياق طلب الحاجة . 9) 
ب - التورية : 
*- التورية : وهي أن تطلق لفظا ظاهرا (قريبا) 


)١(‏ مختار الصحاح مادة: «عرض». 


(؟) تعريفات الحرجاني . 
(*) حاشية الطحطاوي وشرح الزرقاني *//151. 


والمغرب مادة : «عرض». 


في معنى . تريد به معنى آخر (بعيدا) يتناوله . 
ذلك اللفقل» لكده خلاف ظاهره :27 والفرق». 
بينها وبين التعريض : أن فائدة التورية تراد من 
اللفظ. فهي أخص من التعريض. الذي قد 
يفهم المراد منه من السياق والقرائن» أو اللفظ. 


فهو أعم. 
الحكم التكليفي : 


كا يل : 


أولاً : التعريض في الخطبة : 

- لا خلاف بين الفقهاء في حرمة التعريض 
بالخطبة لمنكوحة الغير, والمعتدة من طلاق 
رجعيء لأنها في حكم المتكرحة: كما اتفق 
الفقهاء على حرمة التعريض لمخطوبة من صرج 
بإجابته» وعلمت خطبته. ولم يأذن الخاطب وم 
يعرض عنها. 7" لخبر : «لا يخطب الرجل على 
خطبة أخيه. حتى يترك الخاطب قبله أويأذن له 
الخاطب)”" ر: مصطلح : (خطبة). 


)١(‏ المصباح المنير. فى 

(7) حاشية ابن عابدين 7/ 2519 وروضة الطالبين /ا/ 7١‏ 
ال والمغني ١ه.».‏ وحاشية الدسوقي قت 
وشرح روض الطالب ”/ 1١٠8‏ شرح الزرقاني */ ١137‏ 

(*) حديث: «لا يبخطب الرجل على خطبة أخية حتى يترك 
الخاطب...». أخرجه البخاري (الفتح ١98/9‏ -ط 
السلفية) ومسلم (#9/ ٠١794‏ ط الحلبي) من حديث 
ابن عمر رضي الله عنها. واللفظ للبخاري. 


18 هس 


ثانياً : التعريض بخطبة المعتدة غير الرجعية : 
ه ‏ ذهب جمهور الفقهاء : إلى جواز التعريض 
بالخطبة للمعتدة عن وفاة» ولم نقف على خلاف 
بيهم فيهاء إلا قولا للشافعية, مؤداه: إن 
كانت عدة الوفاة با حمل لم يعرض لما خوفا من 
تكلف إلقاء الجنين» وهو قول ضعيف 
عندهم . 7 واستدل الجمهور بقوله تعالى : 
ولا جُناح عليكم فيم| عَرَضْثم به من خطبةٍ 
النساء أو أَكْنشّم في أُنفسِكُم » .7" لأنها وردت 
في عدة الوفاة» ى) قال جمهور المفسرين . 
واختلفواني جواز التعريض للمعتدة 
من طلاق بائن أوفسخ. فذهب المالكية 
والشافعية في الأظهر, والحنابلة في قول: إلى أنه 
يحل التعريض لبائن معتدة بالأقراء أو الأشهر, 
وذلك لعموم الآية. ولانقطاع سلطة الزوج 
عليهاء ولا فرق في ذلك بين أن تكون بائنا بينونة 
صغرى أوكبرىء أوبفسخ. أوفرقة بلعان 
أورضاعء في الأظهر عندهم. 9" وهومذهب 


مالك وأججل ‏ 49) 


ومقابل الأظهر عند الشافعية» وأحد قولي 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / ه77 

(6) نهاية المسحتاح 5/ .5١0*‏ وقليوبي #/5*١5-5١5ء.‏ 
وروضة الطالبين ٠/7‏ 

(4) المغني 5 وحاشية الدسوقي 5١9/١‏ 


أحمد: لا يحل التعريض للبائن بطلاق رجعي » 
لأن لصاحب العدة المنتهية أن ينكحها بنكاح 
جديدء فأشبهت الرجعية . (') 


وذهب الحنفية : إلى أنه لا يحل التعريض 
لمعتدة من طلاق بنوعيهء لإفضائه إلى عداوة 
المطلق . ونقل ابن عابدين عن الفتح «الأجماع» 
بين فقهاء الحنفية على حرمة التعريض للمعتدة 
من طلاق مطلقاء ويجوز التعريض عندهم 
للمعتدة من نكاح فاسدء ووطء شبهة . !") 

وجواز التعريض بالخطبة للمعتدة مرتبط 
بجواز خروج المعتدة» فمن يجوز لها الخروج من 
بيت العدة, يجوز التعريض بالخطبة لهاء ومن لا 
يجوز لها الخروج لا يجوز التغريض لها عند 
الحنفية . 9) 


ألفاظ التعريض بالخطبة : 

- التعريض : هوكل لفظ يحتمل الخطبة 
وغيرهاء ولكن الفقهاء يذكرون ألفاظا للتمثيل 
له : كأنت حميلة» ومن يجد مثلك؟ وأن الله ساق 
لك خيراء ربّ راغب فيك, ونحوذلك ‏ ©) 


)١(‏ المغني 5.» وروضة الطالبين /ا/ #٠9‏ 31م 

(؟) حاشية ابن عابدين ؟/ 9١5؟‏ 

(") المصدر السابق 

(5) نهاية المحتاج . وحاشية الدسوقي ؟9/1١١1.‏ 


والمغني 508/5 


5194 سه 


ثالث “التعريضض بالقذف : 

اختلف الفقهاء في ونجوب الحدٌ بالتعريض 
بالقذف. فذهب مالك: إلى أنه إذا عرض 
بالقذف غير أب يجب عليه الحدّ إن فهم 
القذف بتعريضه بالقرائن. كخصام بينهم. 
ولا فرق في ذلك بين النظم والنثر» أما الأب إذا 
عرّض لولده فإنه لا يحدٌ لبعده عن التهمة . 7) 


وهو أحد قولين للإمام أحمد. لأن عمررضي الله 
عنه استشار بعض الصحابة في رجل قال لآخر: 
ما أنا بزان ولا أمي بزانية؟ فقالوا: إنه قد مدح 
أباه وأمه. فقال عمر: قد عرّض لصاحبه. 
فجلده الحلٌ 9) 


وعند الحنفية : أن التعريض بالقذف. 
قذف. كقوله : ما أنا بزان. وأمي الس براي 
ولكنه لا يحد. لأن الحدّ يسقط للشبهة. 
ويعاقب بالتعزير. لأن المعنى : بل أنت زان ©) 


والتعريض بالقذف عند الشافعية, كقوله: 
ياابن الحلال. وأما أنا فلست بزان. وأمي 
ليست بزانية» فهذا كله ليس بقذف وإن نواىى 
لأن النية إنم| تؤثر. إذا احتمل اللفظ المنوي. 
ولا دلالة هنا في اللفظ ولا احتمال. وما يفهم منه 


)١(‏ شرح الزرقاني 8//ام 
(؟) المغني 577/8 
(؟) حاشية ابن عابدين 1١91/7‏ 


مستنده قرائن الأحوال. هذا هوالأاصح. 
وقيل: هوكناية, أي عن القذف. لحصول 
الفهم والإيذاء. فإن أراد النسبة إلى الزنى 
فقذف. وإلا فلا. 
وسواء في ذلك حالة الغضب وغيرها (7) 
وهو أحد قولي الإمام أحمد. 


رابعا : التعريض للمسلم بقتل طالبه من 
الكفار : 

ليده إلى دار الكفر, 2 لأن عمر رضي الله عنه 
هم المشركون. وإنا دم 
أحدهم دم كلب92) يعرض له بقتل أبيه 


«اصير أبا جندل فإنا 


خامساً - التعريض للمقر بحد خالص بالرجوع : 
4 - ذهب الشافعية في الصحيح عندهم : كن 
أنه يجوز للقاضي أن يعرض له بالرجوع . كأن 
يقول لهفي السرقة: لعلك أخذت من غير 
حرز. وني الزنى: لعلك فاخذت أولمست» و 


"١/4 روضة الطاليين‎ )١( 

(؟) مغن المحتاج 5 ”,» والمغني 4580/8 155 

(9) قول عمر: اصبر أبا جندل . 7 أخرجه أحمد (؟/776- 
ط الميمنية) والبيهقي في سننه (4/ 7717 ط دار المعارف 
العثانية) من حديث المسور بن تخرمة الزهري, ومروان بن 


الحكم. وإسناده حسن 


- 5600ل 


اشرب لعلك / تعلم أنها شريك ممكر ا" 
لأن النبي كَئِيةِ قال لمن أقرعندله بالسرقة 
وما أخالك سرقت”22 فأعاد عليه مرتين أو 
ثلاثاء وقال لماعز: ولغتك قلت أوغمزت» :أو 
ار 0 

وفي قول عندهم : لا يعرض له بالرجوع. 
ىا لا يصرح . 

وي قول : يعرض له. إن لم يعلم أن له 
الرجوع. فإن علم فلا يعرض له. 77 وذهب 
الحنفية, والإمام أحمد: إلى أن التعريض 
مندوب». لحديث ماعز وتفصيله في الحدود. ©) 


١ '‏ -يذكر الفقهاء التعريض في الأبواب الآتية : 
في كتاب النكاح. والعدة. وفي ا حدود : قُِ 


القذف, والرجوع عن الإقرار. وفي الهدنة : 
وفي الأيهان في القضاء فقط . 


2/5 مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) حديث: «ما أخا لك سرقت» أخرجه أبوداود (4/ 0147 - 
تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي أمية المخزومي . 
وفي إسناده جهالة. (التلخيص لابن حجر 57/54" -ط 
شركة الطباعة الفنية) . 

(") حديث: «لعلك قبلت. . . » أخرجه البخاري (الفتح 
006 -ط السلفية) من حديث ابن عباس رضي الله 

(5) مغنى المحتاج ١175/5‏ 

(ه) المغني 27١1/4‏ وحاشية ابن عابدين */ ١16‏ 


بف 94 

دعر يف 
التعريف : 
١‏ التعريف: مصدرعرف. ومن معانيه: 
الإعلام والتوضيح, (ويقابله التجهيل) وإنشاد 
الضالة, والتطييب» وهومأخوذ من العَرَفٍ”") 
أي : الرائحة. كما قال ابن عباس رضي الله 
عنهم| ”في قوله تعالى : «إويدِْلهم الجن 
عَرّفها لهم 4(" أي طيبها لهم . والتعريف: 
الوقوف بعرفات. ويراد به أيضا: مايصنعه 
بعض الناس في بلادهم يوم عرفة. من 
التجمع والدعاءء تشبها بالحجاج, ويراد به 
أيضا: ذهاب الحاج بالمدي إلى عرفات, 
لتعرف النامن أنه عدي 9 

وأمافي الاصطلاح» فللتعريف عدة 

إطلاقات تبعا للعلوم المختلفة : 
أ فعند الأصوليين : 
؟ -هوتحديد المفهوم الكلي. بذكر خصائصه 


)١(‏ مختار الصحاح. ولسان العرب. والمحيط مادة: «عرف». 


(؟) تفسير القرطبي 51١/١5‏ 

() سورة محمد / 5" 

(5) لسان العرب» والمحيط. ومختار الصحاح » والصحاح في 
اللغة والعلوم مادة : «عرف». ودستور العلماء لك لضن 


 ها١د‎ 


ومميزاته. والتعريف الكامل : هومايساوي 
المعرف تمام المساواة.» بحيث يكون جامعا 
مانعا. والحد والتعريف عند الأصوليين بمعنى 
واحدء وهو: الجامع المانع. سواء أكان 
بالذاتيات. أم بالعرضيات ؛ 7) 

ب - عند الفقهاء : 

*-لم نقف للفقهاء على تعريف خاص 
للتعريف. والذي يستفاد من الفروع الفقهية : 
أن استع الهم هذا اللفظ لا يخرج عن المعاني 
اللغوية. لكنهم عند الإطلاق يريدون المعنى 
الاصطلاحى لدى الأصوليين. 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإعلان : 

5 - الإعلان خلاف الكتمان. والتعريف اعم. 
من حيث أنه قد يكون سراء وقد يكون 
علانية . 9) 

ب - الكتهان أو الإخفاء : 

© الكتمان : هو السكوت عن المعنى . أو إخفاء 
الشيء وستره. وقوله تعالى: #إن الذين 
يَكْتَمُونَ ما أنزلنا من البيّداتِ والمدى» أي 
يسكتون عن ذكره. فالتعريف مقابل الإخفاء 
والكتمان . 9 1 

)١(‏ الصحاح في اللغة والعلوم «عرف». والباجوري على 


السلم شف 

(؟) الفروق في اللغة / 7/1١‏ 

زفية مختار الصحاح مادة: «خفى » و«كتم» ‏ والفروق اللغة 
ص١78.,‏ والآية من سورة البقرة/ ١١9‏ 


يختلف حكم التعريف باتختلاف المعرف : 
أولا : التعريف في الأمصار : 
العريسد رح جم يبرو يدرف 
للدعاء والذكر. فهذا هوالتعريف في الأمضار 
الذي اختلف العلماء فيه. ففعله ابن عباس. 
وعمروبن حريث رضي الله عنهم. من 
الستحابنة,#وطائفة من البضرون» والدنين 
ورخص فيه أحمدء وإن كان مع ذلك 
لا يستحبه. هذا هوالمشهور عنه. وكرهه طائفة 
من الكوفيين, والمدنيين, كإبراهيم النخعي, 
وأبي حنيفة. ومالك. وغيرهم . 

ومن كرهه قال: هومن البدع. فيندرج في 
العموم. لفظا ومعنى . ومن رخص فيه قال : 
فعله ابن عباس رضي الله عنها بالبصرة. حين 
كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه , 
ولم ينكرعليه. ومايفعل في عهد الخلفاء 
الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة . 

لكن مايزاد على ذلك : من رفع الأصوات 
الرفع الشديد في المساجد بالدعاء. وأنواع من 
الخطب. والأشعار الباطلة. مكروه في هذا اليوم 
وغيره. قال المروذي : سمعت أبا عبد الله 
يقول: ينبغي أن يسردعاءه. لقوله : «ولا نهر 
بِضصَلاتِكٌَ ولا تُخافتٌ بها4” قال: هذا في 


1١1٠ سورة الإسراء/‎ )١( 


ل 


الدعاء. قال: وسمعت أبا عبدالله يقول: وكان بإقامة الحجة. والإلزام في المجهول غير 


يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء ‏ © تحقة 00 
7 / وفي كل ذلك خلاف وتفصيل. يذكرفي 
ثانيا - تعريف اللقطة : موطنه في مصطلح (دعوى) . 


ذهب الأئمة الثلاثة. وهو الأصح عند إمام 
الحرمين والغزاللي من الشافعية: إلى أنه يجب 
تعريف اللقطة. سواء أراد تملكهاء أم حفظها 
لصاحبها. وفيه وجه اخر عند الشافعية. وبه 
قطع الأكثرون منهم. وهو: أنهلا يجب 
التعريف فيم) إذا قصد الحفظ أبداء وقالوا: إن 
التعريف إنه| يجب لتحقيق شرط التملك.”") 


وبيان كيفية التعريف ومدته ومكانه يرجع 


إليه في مصطلح (لقطة) . 


الثا ‏ التعريف في الدعوى : 

4-لا خلاف بين الفقهاء: في أن تعريف 
الشيء المدّعي والمدعى عليه بمعنى كونه| 
معلومين ‏ شرط لسماغ الدعوى» فلابد من ذكر 
مايعينب]| ويعرفهه). لأن فائدة الدعوى الإلزام 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستقيم 588/1 الطبعة الأولى. وسئن 
البيهقتي ال والمغني والشرح الكبير ؟/ الحا طدار 
الكتاب العربى ‏ بيروت . 


(؟)ابن عابدين .#1١١/‏ والحطاب 5//ا. وروض 7 )١(‏ فتح القدير 118/0. عل عمل اهل والحطاب 
الطالبين ه/ ١4‏ ., والمغنى 59/8 5 وروضة الطاليين ؟5١/8.‏ 4. والمغني 4/ 86 


-#هةك]ت 


٠‏ الى 
ير 

التعريف : 

- التعزيرلغة : مصدرعزرمن العزرء وهوالرد 
والمنع. ويقال: عزر أخاه بمعنى : نصره. لأنه 
منع عدوه من أن يؤذيه. ويقال: عزرته 
بمعنى : وقرته. وأيضا: أدبتهى فهومن أسماء 
الأضداد. وسميت العقوبة تعزيراء لأن من 
شأنيحا أن تدفع الجاني وتسرده عن ارتكاب 
الجرائم» أو العودة إليها. 

وفي الاصطلاح : هوعقوبة غير مقدرة 
شرعاء تجب حقا لله. أولآدمي . في كل معصية 
ليس فيها حد ولا كفارة غالبا . 7 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ-الحد: 
الحد لغة: المنع . واصطلاحاً : عقوبة مقدرة 


)١(‏ المبسوط للسرخسي 5/9*, وفتح القدير 3١١9/0‏ ط 
الميمنية. وكشاف القناع 7١/4‏ ط المطبعة الشرقية 
بالقاهرة, والأحكام السلطانية للماوردي ص١١‏ مطبعة 


السعادة. ونهاية المحتاج /1/ الا وقليوبي 4/ 3١8‏ . قال 00 


القليوبي : هذا الضابط للغالب فقد يشرع التعزير 
ولا معصية, كتأديب طفل وكافر. وكمن يكتسب بآلة لهو 
لا معصية فيها. 


شرعا وجبت حقا لله تعالى كحد الزنى» أو 
للعبد كحد القذف. 


ب - القصاص : 
- القصاص لغة: تتبع الأثر. واصطلاحا: هو 
أن يفعل بالجاني مثل مافعل . 

ا ا 

4 - الكفارة لغة: من التكفير. وهوالمحوو 
والكفارة جزاء مقدر من الشرع. لمحو 
الننن: 9 
© ويختلف التعزيسر عن الحد والقصاص 
0 

- في الحدود والقصاص. إذا ثبتت الجريمة 
ل القاضي شزعاء فإن عليه 
الحكم بالحد أوالقصاص على حسب 
الأحوال. وليس له اختيارفي العقوبة. بل هو 
يطبق العقوبة المنصوص عليها شرعا بدون زيادة 
أونقص. ولا يحكم بالقصاص إذا عفي عنه. 
وله هنا التعزير. ومرد ذلك : أن القصاص حق 
للأفراد. بخلاف الحد. 

وني التعزير يختار القاضي من العقوبات 
الشرعية مايناسب الحال. فيجب على الذين 
لهم سلطة التعزير الاجتهاد في اختيار الأصلح. 


)١(‏ التعريفات للجرجاني. وبدائع الصنائع م وحاشية 


ابنعابدين ؟/8ل/اه 


565ل 


لاخخلاف ذلك باختلاف مراتب الناس» 
وباختلاف المعاصي . () 

ب - إقامة الحد الواجب لحق الله لا عفوفيه 
ولا شفاعة ولا إسقاط. إذا وصل الأمر 
للحاكم. وثبت بالبينة» وكذلك القصاص إذا 1 
يعف صاحب الحق فيه . والتعزير إذا كان من 
حق الله تعالى تجب إقامته. ويجوزفيه العفو 
والشفاعة إن كان في ذلك مصلحة, أوانزجر 
الجاني بدونهء وإذا كان من حى الفرد فله تركه 
بالعفو وبغيره. وهويتوقف على الدعوى. وإذا 
طالب صاحبه لا يكون لولي الأمر عفو 
ولا شفاعة ولا إسقاط ‏ 9) 


ج - إثبات الحدود والقصاص عند الجمهور 
لايشبت إلا بالبينة أوالاعتراف. بشروط 
خاصة . وعلى سبيل المثال: لا يؤْ خذ فيه بأقوال 
المجني عليه كشاهد. ولا بالشهادة السماعية. 
ولا باليمينء ولا بشهادة اللنساء. بخلاف 
التعزير فيغبت بذلك. وبغيره. 9) 

د لا خلاف بين الفقهاء أن من حده الإمام 
فيات من ذلك فدمه هدر. لأن الإمام مأمور 


)١(‏ سبل السلام 4/ 4ه ط مصطفى الحلبي. وابن عابدين 
ع/ 0م ط بولاق 

(؟) سبل السلام 5/ 265 وحاشية الشرنبلالي على درر الحكام 
؟/ 44 160 طالمطبعة الوهبية. وابن عابدين */ 187 . 
وواقعات المفتين / ٠‏ : والفتاوى الندية ١517//7‏ 

(") الفتاوى المهندية ١51//7‏ 


بإقامةالحد. وفعل المأمورلا يتقيد بشرط 
السلامة. أما التعزير فقد اختلفوا فيه. فعند 
الحنفية والمالكية والحنابلة: الحكم كذلك في 
التعزير. أماعند الشافعية : فالتعزير موعجب 
للضان» وقد استدلوا على ذلك بفعل عمر 
رضي الله عنهء إذ أرهب امرأة ففزعت فزعاء 
فدفعت الفزعة في رحمهاء فتحرك ولدهاء 
فخرجتء. فأخذها المخاض. فألقت غلاما 
جنيناء فأتي عمر رضي الله عنه بذلك. فأرسل 
إلى المهاجرين فقص عليهم أمرهاء فقال: 
ماترون؟ فقالوا: مانرى عليك شيئا يا أمير 
المؤمنين, إنها أنت معلم ومؤدب, وني القوم 
على رضى الله عنه. وعلى ساكت. قال: ف|ا 
تقول: أنت يا أبا لجسن قال أفوك: إن كانوا 
قاربوك في الهوى فقد أثمواء وإن كان هذا جهد 
رأهم فقد أخطأواء وأرى عليك الدية يا أمير 
المؤمنين» قال: صدقتء. اذهب فاقسمها على 
قومك  )١‏ 

أما من يتحمل الدية في النباية» فقيل : إنا 
تكون على عاقلة ولي الأمر. وقيل : إنها تكون 
لت لال 


ش (١)أثرعمر‏ : أحرجه البيهقي (5/ 1١77‏ ط دائرة المعارف 


العثمانية) من طريق الحسن البصري عن عمر بالقصة . 
() ابن عابدين #/ 18. وواقعات المفتين/ .5٠0‏ وحاشية 

الشرنبلالي على هامش درر الحكام 7/ 414 465. وسبل 

السلام 4/ 4ه . والأحكام السلطانية للماوردي/ 775 


هه ل 


ها _إن الحدود تدرأ بالشبهات. بخلاف 
التعزيرء فإنه ب* حعباية ى 
0 

ز- إن الحد لا يجب على الصغير. ويجوز 
تعريرة.: 

ح إن الحد قد يسقط بالتقادم عند بعض 
الفقهاء. بخلاف التعزير ” 


ثبتت بالإقرار. 


الحكم التكليفي : 
5 - جمهور الفقهاء: على أن الأصل في التعزير 
أنه مشروع في كل معصية لاحد فيهاء 
ولا كفارة . 

ويختلف حكمه باختلاف حاله وحال 
فاعله. 9) 


حكمة التشريع 
- التعزير مشروع لردع الجاني وزجره. 
واصلاحه وتهذيبه. قال الزيلعي : إن الغرض 
من التعزير الزجر. وسمى التعزيرات: بالزواجر 
غين لد 0 | 
والزجر معناه: مدع الجاني من معاودة 


١14/١ أشباه ابن نجيم مع حاشية الحموي‎ )١( 
١1/177 /# (؟) رد المحتار على الدر المختار‎ 

زة الأحكام السلطانية للماوردي ص 7" 

(؟) الزيلعي “/ ٠٠١١‏ 


يه ومنع غيره من 98 من ارتكاهاء ومن ترك 
الواجبات, كترك الصلاة والمماطلة في أداء 
حقوق الناس  ١‏ 

أما الأصلاح والتهذيب 500 من مقاصد 


التعزير. وقد بين ذلك الزيلعي بقوله : التعزير 
للتاديت: ومثله تصريح الماوردي وابن فرحون 
بأن: التعزير تأديب استصلاح وزجر. ") 

وقال الفقهاء: إن الحبس غير المحدد المدة 
حده التوبة وصلاح حال الجاني. 9) 

وقالوا: إن التعزير شرع للتطهير. لأن ذلك 
سبيل لإصلاح الجحاني . *) وقالوا: الزواجر غير 
المقدرة محتاج إليهاء لدفع الفساد كالحدود. * 

وليس التعزير للتعذيب. أو إهدار الآدمية. 
أوالإتلاف. حيث لايكون ذلك واجبا. وني 
ذلك يقول الزيلعي : التعزير للتأديب, ولا يجوز 
الاتلاف. وفعله مقيد بشرط السلامة . ويقول 
ابن فرحون: التعزير إنما يجوز منه ما أمنت 
عاقبته غالباء وإلالم يجز. ويقول البهوتي : 


)١(‏ تبصرة الحكام 708-757١‏ ٠لا‏ ونهاية المحتاج 
الاك والأحكام السلطانية للماوردي / 574 . وكشاف 
القناع 7/4 10/8 5/ا 

(؟) الزيلعي */ 7511١‏ والأحكام السلطانية للماوردي/ 7714 . 
والتبصرة ١571م‏ 

(”) ابن عابدين 1١41//*‏ 

(4) ابن عابدين "/ *187., والسندي 7/ 9ه 

(5) الزيلعى */ .35١١‏ وابن عابدين */ 2187 وكشاف 
القناع لا والحسبة لابن تيمية/ 4م 


ا ا 


لا يجوز قطع شيء من وجب عليه التعزير, 
ولا جرحه. لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك » 
عن أحد يقتدى به ولأن الواجب أدب 
والأدب لا يكون بالإتلاف. 27 وكل ضرب 
يؤدي إلى الإتلاف تمنوع. سواء أكان هذا 
الاحتهال ناشئا من آلة الضربء أم من حالة 
الجاني نفسه. أم من موضع الضرب». وتفريعا 
على ذلك : منع الفقهاء الضرب في المواضع 
التي قد يؤدي فيها إلى الإتلاف. ولذلك 
فالبراجح: أن الضرب على الوجه والفرج 
والبطن والصدر ممنوع . 9) 


وعلى الأساس المتقدم منع جمهور الفقهاء في 
التعزير: الصفع. وحلق اللحية. وتسويد 
الوجه. وإن كان البعض قال به في شهادة 
الزور. قال الاستر وشني: لا يباح التعزير 
لمجي ااتيدين اعذلى نا ترا مق 
الاستخفاف. وقال: تسويد الوجه في شهادة 
الزور تمنوع بالإجماع . أي بين الحنفية .7" قال 
البهوتي : (يحرم) التعزير (بحلق لحيته) لما فيه 
من المثلة (ولا تسويد وجهه). والتعزير بالقتل 
عند من يراه يشترط في الته: أن تكون حادة من 


)١(‏ الزيلعي 25١١/7‏ وتبصرة الحكام 7/ 759 وكشاف 
القناع 4/4 ط المطبعة الشرقية بالقاهرة. والمغني 
8/6 

77-1١ فصول الأستروشني في التعزير/‎ )١( 

(") فصول الأستروشني في التعزير/ ٠٠١‏ 


شأنها إحداث القتل بسهولة» بحيث لا يتخلف 
عنها القتل. وألا تكون كالة. فذلك من المثلة» 
والرسول يَكِةِ يقول: «إن الله عز وجل كتب 
الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة» وإذا ذبحتم فالعيوو الام هد 
أحدكم شفرته» ولْيرح ذبيحته)7" وفي ذلك أمر 
بالاحسان في القتل», وإراحة ما أحل الله ذبحه 
1 الأنعامء فالإحسان في الآدمي أولى .”") 


المعاصي التي شرع فيها التعزير: 


8-المعصية: فعل ماحرم. وترك مافرض» 


أجمع الفقهاء على : أن ترك الواجب أوفعل 


حد ا 


ومثال ترك الواجب عندهم: منع الركاة. 


20 . حديث: « إن الله كتب الإحس.ان على كل شي‎ )١( 
أخرجه (مسلم 1948/8 _ط الحلبي) من حديث‎ 
. شداد بن أوس رضي الله عنه‎ 

فم الزيلعي */ .50١‏ والسندي 4 -9ه. وابن عابدين 
١7#‏ لامك وفصول الأستروشني "0-١‏ وتبصرة 
الحكام؟/857. ونهاية المحتاج / 1074., والأحكام 
السلطانية لللاؤردي 575 . وكشاف القناع 4/ 77 الا 
والحسبة لابن تيمية / 379. والمغني 28/7" 

(*) تبصرة الحكام 5/5" ومعين الحكام/ 189. 
وكشاف القناع :/ هلاء. والسياسة الشرعية 
لابن تيمية/ هه والأحكام السلطانية للماوردي/ ٠١‏ 
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أداء الأمانة» وعدم رد المغصوب., وكتم البائع 
مايجب عليه بيانه. كأن يدلس في المبيع عيبا 
خفيا ونحوه. والشاهد والمفتي والحاكم يعزرون 
على ترك الواجب. ”") 

ومثال فعل المحرم: سرقة مالا قطع فيه 
لعدم توافر شروط النصاب أو الحرزمثلاء 
اتشيون لعجي تدان برا بودن 
الأسواق. والعمل بالرباء وشهادة الزور. 9) 
وقديكون الفعل مباحافي ذاته لكنه يؤدي 
لمفسدة., وحكمه عند كثير من الفقهاء ‏ وعلى 
الخصوص المالكية ‏ أنه يصير حراماء بناء على 
قاعدة سد الذرائع, وعلى ذلك فارتكاب مثل 
هذا الفعل فيه التعزير» مادام ليست له عقوبة 


مقدرة . 


المندوب والمكروه ‏ فعند بعض الأصوليين: 
اللندوب مأموربه. ومطلوب فعله, والمكروه 
منبي عنه. ومطلوب تركه. ويميز المندوب عن 
الواجب أن الذم يسقط عن تارك المندوب, لكنه 
يلحق تارك الواجب . ويميز المكروه عن المحرم : 
أن الذم يسقط عن مرتكب المكروه. ولكنه يثبت 
على مرتكب المحرم. وبناء على ذلك ليس 
)١(‏ تبصرة الحكام 85577 ومعين الحكام/ ١84‏ ط بولاق. 

وكشاف القناع 4/هلاء والأحكام السلطانية 


٠٠١ للماوردي/‎ 
٠81/ /١ تبصرة الحكام‎ )1( 


وما ذكر هوعن الواجب والمحرم أما عن 


تارك المندوب أوفاعل المكروه عاصياء لأن 
العصيان اسم ذم, والذم أسقط عنبهاء ولكنهم 
يعتبر ون من يترك المندوب أويأتي المكروه 
تخالفاء وغير ممتثل . 

وعند اخخرين: المندوب غير داخل تحت 
الأمر. والمكروه غير داخل تحت النبي. فيكون 
المندوب مرغبا في فعله, والمكروه مرغبا عنه . 
وعندهم لا يعتبر تارك المندوب وفاعل المكروه 
عاصيا. وقد اختلف في تعزير تارك المندوب» 
وفاعل المكروه. ففريق من الفقهاء على عدم 
جوازه. لعدم التكليف. ولا تعزيربغير 
تكليف. وفريق أجازه. استنادا على فعل عمر 
رضي الله عنه. فقد عزررجلا أضجع شاة 
لذبحهاء وأخذ يحد شفرته وهي على هذا 
الوضع . وهذا الفعل ليس إلا مكروهاء ويأخذ 
هذا الحكم من يترك المندوب . 

وقال القليوبي : قد يشرع التعزير ولا 
معصية, كتأديب طفل. وكافر» وكمن يكتسب 
بآلة لهو لا معصية فيها. 7) 


)١(‏ معين الحكام/ 189. وفتح القدير 21١1/4‏ وتبصرة 
الحكام 857/1-/517*. ومواهب الجليل 5/ ,*7١‏ ونهاية 
المحتاج 7/3 174. والأحكام السلطانية 
للماوردي/ .,٠6‏ وكشاف القنام غ/ه/ء والسياسة 
الشرعية لابن تيمية/ هه. "والإحكام السلطائية لأبي 
يعلى/ 744 ., والمستصفى للغزالي /١‏ 16 5لا والإحكام 
في أصول الأحكام للآمدي 216١/١‏ والقليوببي 
0/5" 1 


5-0-0-2 


الكفارة : 
يرون تغريب الزاني غير الملحصن من حد 
ارون فعندهم أن حده مائة جلدة لا غير 
ولكنهم يجيزون تغريبه بعد الجلد. وذلك على 
وجه التعزير. "١‏ ويجوز تعزير شارب الخمر 
هريرة رضي الله عنه أن النبي كه «أمر بتبكيت 
شارب الخمر بعد الضرب».7") 
ال واي 

وقال المالكية: إن الجارح عمدا يقتص منه 
ويؤدبا. ومن ثم فالتعزير قد اجتمع مع 
القصاص في الاعتداء على مادود النفئس 
القصاص في] دود النفس من الجنايات على 
البدن, وهو أيضا يقول بجواز اجتاع التعزير مع 
الجدى مثل تعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها 
ساعة من نهار. زيادة في التكال. وقالأحمد 


)01 معين الحكام/ 185. وبداية المجتهد 514/19" 756 ط 
الجمالية ٠‏ 
(؟) حديث : « أمر يية بتبكيت شارب الخمر بعد الضرب» 
أخرجه أبو داود (5/ 55١-57١6‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس). وإسئاده حسن. . 

(7) معين الحكام 189. وتبصرة الحكام لابن فرحود 
ومواهب الجليل 7141/5 


ا ا اا ا ل ا لا 


«قطع يد سارق. ثم أمر بها فعلقت في 
عنقه» . 2١‏ وأن عليا فعل ذلك. ومثل : الزيادة 
عن الأربعين في حد الشرب. لأن حد الشرب 
عند الشافعي أربعون. ”") 

وقد يجتمع التعزيرمع الكفارة. فمن 
المعاصي مافيه الكفارة مع الأدب. كالجاع في 
الأحرام, وفي نار رمضان, ووطء المظاهر منها 
قبل الكفارة إذا كان الفعل متعمدا في جميعها . 

وقيل بالتعزير كذلك في حلف اليمين 
الغموس عند الشافعي, خلافا للحنفية» فإنه 
لا كفارة في يمين الغموس. وفيها التعزير. وعند 
مالك في القعل الذي لا قود فيه. كالقتل الذي 
عفي عن القصاص فيه تجب على القاتل 
ادو وتستحب له الكفارة. ويضرب ماثة. 
ويحبس سنة. وهذا تعزير قذ اجتمع مع 
الكفارة 9 

وقال البعض في القتل شبه العمد : بوجوب 
التعزير مع الكفارة, لأن هذه حق الله تعالى » 
بمنزلة الكفارة في الخطأ. وليست لأجل الفعل. 


)١(‏ حديث فضالة بن عبيد «أن الرسول ينةٍ قطع يد سارق». 
أخرجه النسائي (97/4-المكتبة التجارية) وقال النسائي 
عقبه : الحجاج بن أرطأة ضعيف. لا يحتج به. 

(؟)نماية المحتاج ١107/0‏ -"لااء والمغني لابن قدامة 
لل شين 

(") تبصرة الحكام ”ل ونباية المحتاج /1/ 10/7 - 
107 وجواهر الإكليل 1177/5 
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بل هي بدل النفس التي فاتت بالجناية . ونفس 
الفعل المحرم ‏ وهوجناية القتل شبه العمد 
لا كفارة فيه. وقد استدلوا على ذلك : بأنه إذا 
جنى شخص على اخر دون أن يتلف شيئا فإنه 
يستحق التعزير. ولا كفارة في هذه الجناية. 
بخلاف ما لوأتلف بلا جناية محرمة. فإن 
الكفارة تجب بلا تعزير. وإن الكفارة في شبه 
العمد بمنزلة الكفارة على المجامع في الصيام 


والإاحرام . (") 


التعزير حق لله وحق للعبد : 
٠‏ -ينقسم التعزير إلى ماهوحق لله. وما.هو 
حق للعبد . والمراد بالأول غالبا: ما تعلق به نفع 
العامة وما يندفع به ضرر عام عن الناس. من 
غير اختصاص بأحد. والتعزيرهنامن 
حق الله. لأن إخلاء البلاد من الفساد واجب 
'مشروع. وفيه دفع للضرر عن الأمة. وتحقيق 
نفع عام . ويراد بالثاني : ما تعلقت به مصلحة 
خاصة لأحد الأفراد. 

وقد يكون التعزير خالص حتق الله. كتعزير 
تارك الصلاة, والمفطر عمدا في رمضان بغير 
عذرء ومن يحضر مجلس الشراب . 

وقد يكون لحق الله وللفرد. مع غلبة 
خق الله كنحوتقبيل زوجة آخر وعناقها: 


)١(‏ كشاف القناع 1/١/4‏ ع7 


وقداتكدون الغلبة لين الفرد» كيا في الس 
والشتم والمواثبة. وقد قيل بحالات يكون فيها 
التعزير لحق الفرد وحده. كالصبي يشتم رجلا 
لأنه غير مكلف بحقوق الله تعالى فيبقى تعزيره 
متمحضا لحق المشتوم . (') 


وتظهر أمهمية التفرقة بين نوعي التعزير في 


أمور: 


منها: أن التعزير الواجب حقا للفرد أو 
الغالب فيه حقه ‏ وهويتوقف على الدعوى_إذا 
طلبه صاحب الحق فيه لزمت إجابته. ولا يجوز 
للقاضي فيه الاسقاط. ولا يجوزفيه العفوأو 
الشفاعة من ولي الأمر. أما التعزير الذي يجب 
ح الله فإن العفوفيه من ولي الأمرجائز. 
وكذلك الشفاعة إن كانت في ذلك مصلحة, أو 
حصل انزجار الجاني بدونه . وقد روي عن 
السرسول ولِةٍ قوله7": «اشفعوا تؤجروا 
ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء». ) 


2.571١ /1/ شرح طوالع الأنوار للسندي على الدر المختار‎ )١( 
(مخطوط) الفصول الخمسة عشر فيهم| يوجب التعزير‎ 5 
ومالا يوجب وغير ذلك. للأستروشني صه . والأحكام‎ 

السلطانية للماوردي 775, والأحكام السلطانية لأبي يعلى 

ال 000 

(؟) حديث : « اشفعوا تؤجروا. . . » أخرجه البخاري (الفتح 
*/ 35944 ط السلفية). ومسلم ٠١5/5(‏ ط الحلبي). 

(؟") حاشية ابن عابدين */ 21957 الفصول الخمسة عشر في 
التعزير ص”. الماوردي ص70 
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وكيا اج ونه م ايها هد مها هفده الل مدا 6ه د بج وعد عل 16 جل كر أدصي جو هديق غلا ولج ان اها 4:64 6:2 وهاه وحط ا واو اه وم اماه 


وأحمد قالوا بوجوب التعزير فيم| شرع فيه . 
وقال الشافعى : إنه ليس بواجب» استنادا 
إلى أن رجلا قال للرسول كه : إني لقيت امرأة 
فأصبت منهبا دون أن أطأها. فقال طلهِ0) 
وأصليت معناح؟ قال نعم: فتلاعليهاية: 
5 5 سا مره 3 وود 2 5 
#واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن 
الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات4» .”2 وإلى قوله كه 
ف الأنصار. «اقبلوا من محسنهم » وتجاوزوا عن 
مسيئهم)”" وإلى أن رجلا قال للرسول كَكْهِ في 
)١(‏ حديث : « عن ابن مسعود رضي الله عئه أن رجلا أصاب 
من امرأة قبلة. فأتى رسول الله يَِةِ فذكر له فأنزلت عليه 
«وأقم الصلاة طرفي الغبار وزلفا من الليل» إن الحسنات 
يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين4 قال الرجل : ألي 
هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمتى». أخرجه البخاري 
(الفتسح 8/ هه" ط السلفية). ومسلم (4/ 15١١6‏ 
5 طالحلبي. ). وأخرج مسلم 5١117/4(‏ 2ط 
الحلبي) عن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي 
يك فقال: يارسول الله. أصبت حداء فأقمه علي قال: 
وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله يك . فلما قضى 
الصلاة قال: يارسول الله إني أصبت حدا فأقم في 
كتاب الله ؛ قال: «هل حضرت الصلاة معنا؟» قال : نعم . 
قال: «قد غفر لك». 1 
(؟) سورة هود/ ١١4‏ 
() حديث ٠ ١‏ اقبلوا من محسهم وتجاوزوا عن مسيئهم». 
أخرجه البخاري (الفتح 7/ ١171١‏ _ط السلفية). ومسلم 
(1449/4ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 


ابنَ عمتك. فغضب . ولم ينقل أنه عزره. ”' 
وقال اخرون . ومنهم بعض الحنابلة: إن 
ماكان من التعزير منصوصا عليه كوطء جارية 
مشتركة يجب امتثال الأمر فيه . أما ما لم يرد فيه 
نص فإنه يجب إذا كانت فيه مصلحة, أوكان 
لا ينزجر الجاني إلا به. فإنه يجب كالحد. أما إذا . 
علم أن الجاني ينزجر بدون التعزير فإنه لآ يجب . 


ويجوزللامام فيه العفوإن كانت فيه مصلحة . 
و ع ا » خلاف ما هومن حق 
الأفراد. 9) 


التعزير عقوبة مفوضة : 
المراد بالتفوض وأحكامه : 
١‏ ذهب المالكية والشافعية والخنابلة, وهو 
الراجح عن الحنفية : أن التعزيز عقوبة مفوضة 
إلى رأي الحاكم . وهذا التفويض في التعزير من 


أهم أوجه الخلاف بينه وبين الحد الذي هو 


عقوبة مقدرةمن الشارع . وعلى الحاكم في 


تقندورعقوبة التعريرمراعاةً حال الريمة 


والمجرم . أما مراعاة حال الجريمة فللفقهاء فيه 
نصوص كثيرة» منه قول الأستر وشبي : ينبغي 
أن ينظر القاضي إلى سببه. فإن كان من جنس 


(1) حديث : « أن رجلا قال للرسول يك في حكم...» 


أخرجه البخاري (الفتح 8/ 764 ط السلفية), ومسلم. 


(5/ 18794 -ط الحلبي). 
(9) ابن عايدين #/2147.. والأحكام السلطانية 
للماوردي/ 7١6‏ 


ا؟"6١-‎ 


ما يجب به الحد ولم يجب لمانع وعارض.ء يبلغ 
التعزيرأقصى غاياته. وإ كان من جنس 
ما لا يجب الحد لا يبلغ أقصى غاياته. ولكنه 
مفوض إلى رأي الإمام . ('2 وأما مراعاة حال 
المجرم فيقول الزيلعي : إنه في تقدير التعزير 
ينظر إلى أحوال الجانين. فإن من الناس من 
ينزجر باليسير . ومنهم من لا ينزجر إلا بالكثير . 
وقول ابن عابدين: إن التعزير يختلف 
باخشلاف الأشخاص. فلا معنى لتقديره مع 
حصول المقصود بدونه. فيكون مفوضا إلى رأي 
القاضي . يقيمه بقدرما يرى المصلحة فيه. 9) 

ويقول السندي : إن أدنى التعزير على 
ما يجتهد الإمام في الجاني. بقدرما يعلم أنه 
ينزجربه. لأن المقصود من التعزير الزجر 
والناس تختلف أحواهم في الانزجار. فمنهم من 
يحصل له الزجر بأقل الضربات, ويتغير بذلك . 
ومنهم من لا يحصل له الزجر بالكثير من 
الضرب. '" ونقل عن أبي يوسف: إن التعزير 
يختلف على قدر احتمال المضروب . 

وقد منع بعض الحنفية تفويض التعزير, 
وقالوا بعدم تفويض ذلك للقاضي . لاختلاف 
حال القضاة. وهذا هو الذي قال به الطرسوسي 


١ فصول الأستروشيئئى ص؛‎ )١( 

(؟) ابن عابدين "/ 1١817*‏ 

(5) مطالع الأنوار للسندي 7/ 50. والأستروشني ص8١‏ - 
٠‏ 


في شرح منظومة الكنز. وقد أيدوا هذا الرأي بأن 
المراد من تفويض التعزير إلى رأي القاضي ليس 
معناه التفويض لرأيه مطلقاء بل المقصود 
القاضي المجتهد. وقد ذكر السندي : أن عدم 
اورف هو الرأي الضعيف عند الحنفية . )١(‏ 

وقال أبوبكر الطرسوسي في أخبار الخلفاء 
المتقدمين: إنهم كانوا يراعون قدر الجاني وقدر 
الجناية. فمن الجانين من يضرب. ومنهم من 
يحبس . ومنهم من يقام واقفا على قدميه في 
المحافل. ومنهم من ينتزع عمامته. ومنهم من 
يحل حرامة:, 

ونص المالكية : على أن التعزير يختلف من 
حيث المقادير, والأجناس. والصفات. 
باختلاف الجرائم. من حيث كبرهاء وصغرهاء 
وبحسب حال المجرم نفسه. وبحسب حال 
القائل والمقول فيه والقول. وهوموكول إلى 
اجتهاد الإمام . 

قال القراني : إن التعزير يختلف باختلاف 
الأزمنة والأمكنة. وتطبيقالذلك قال . 
ابن فرحون: رب تعزير في بلد يكون إكراما في 
بلد اخر. كقطع الطيلسان ليس تعزيرا في الشام 
ذل إكتراق "© وكش اراس عمد" الأردلسون 


506-597 السندي /ا/‎ )١( 
الطيلسان : طرحة تشبه الخمار المقور. يطرح على‎ )( 
- الكتفين. أويلاث جزء منه على العامة ثم يدلى‎ 


كت ل 


ليس هوانا مع أنه في مصر والعراق هوان . وقال : 
إنه يلاحظ في ذلك أيضا نفس الشخص. فإن 
في الشام مثلا من كانت عادته الطيلسان وألفه ‏ 
من المالكية وغيرهم ‏ يعتبر قطعه تعزيرا لهم . 


ف) ذكر ظاهرمنه: أن الأمرلم يقتصر على 
اختلاف التعزير باختلاف الزمان والمكان 
والأشخاص. مع كون الفعل محلا لذلك. بل 
إن هذا الاختلاف قد يجعل الفعل نفسه غير 
معاقب عليه بل قد يكون مكرمة . ) 


الأنواع الجائزة في عقوبة التعزير : 
١١‏ - يجوزني مجال التعزير: إيقاع عقوبات 
مختلفة. يختارمنها الحاكم في كل حالة ما يراه 


مناسبا محققا لأغراض التعزير. 


وهذه العقوبات قد تنصب على البدن. وقد 
تكون مقيدة للحرية. وقد تصيب المال. وقد 
تكون غير ذلك . وفيها يل بيان هذا الإجمال.. 


- عليهماء وكان لا يلبسه إلا الكبراء والقضاة. وكان خلعه 
والمشي بدونه أمارة الخضوع والتذلل (المصباح. المعجم 
المفصل بأساء الملابس عند العرب. للمستشرق دوزي 
ص9؟١5؟)‏ 1 ١‏ 

.5١ - ١ يراجع فيما سبق : فصول الأستروشني ص؛‎ )١( 
ابن عابدين "/ 18 السندي /0/ 2505-56 وتبصرة‎ 
الحكام ؟/5. ونهاية المحتاج 0/ 5/ا١  هلال‎ 
والأحكام السلطانية للماوردي ص774. والسياسة‎ 
الشرعية ص“"اه. والحسبة ص7”8.‎ 


العقوبات البدنية : 0 


١‏ الأصل : أنه لا يبلغ بالتعزير القتل. وذلك 
لقول الله تعالى : #ولا تقتلوا النفس التى 
حرم الله إلا بالحقٌّ4”" وقول النبي د 
«لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : 
لبت تراه والنفسٌ بالنفس » والتسارك لدينه 
المفارق للجاعة» . 2 وقد ذهب بعض الفقهاء 
إلى جواز القدل تعزيرا في جرائم معينة بشروط 
مخصوصة, من ذلك: قتل الجاسوس المسلم إذا 
تجسس على المسلمين» وذهب إلى جواز تعزيره 
بالقتتل مالك وبعض أصحاب أحمد. ومنعه 
أبوحنيفة» والشافعي وأبويعلى من الحنابلة . 


وتوقف فيه أحمد. ومن ذلك : قتل الداعية إلى 
البدع المخالفة للكتاب والسنة كالجهمية . ذهب 
إلى ذلك كثير من أصحاب مالك. وطائفة من 
أصحاب أحمد . وأجاز أبو حنيفة التعزير بالقتل 
فيم| تكرر من الجرائم, إذا كان جنسه يوجب 
القتل» كما يقتل من تكرر منه اللواط أو القتل 


١61١ سورة الأنعام/‎ )١( 
(؟) حديث : (لايحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى‎ 
-ط‎ 5١١/1١7 ثلاث. . .» أخرجه البخاري (الفتح‎ 
السلفية). ومسلم 1800-10 ط الحلبي) من‎ 


حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه . 


ل 


بالمثقل . ”2 وقال ابن تيمية : ”'2 وقد يستدل على 
أن المفسد إذا لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل» 
مارواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وَل 
يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد 
يريد أن يشق عصاكمء أو يفرق جماعتكم 
فاقتلوه)7» 


ب - التعزير بالجلد : 
6 الجلد في التعريرمشسروع» ودليله قول 
الرسول تكله : «لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط. 
إلا في حد من حدود الله تعالى». 9©) 

وفي الحريسة” التي تؤخذ من مراتعها غرم 
ثمنها مرتين. وضرب نكال. وكذلك الحكم في 
سرقة التمر يؤخذ من أكامه. لحديث عمروبن 
شعيب عن أبيه عن جده قال «سكل رسول الله 


-1814 /* وابن عابدين‎ . 5١/١ أحكام القران للجصاص‎ )١( 
هعمل والقرطبي 5/ ١-105.ء وتبصرة الحكام‎ 
ص1917,. 5805, والمهذب 2758/7 والأحكام السلطانية‎ 
75-14 /4 وكشاف القناع‎ .717- 7١ للماوردي ص7‎ 

)١(‏ السياسة الشرعية لابن تيمية ص89 

(*) حديث : « من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد. .2 
أخرجه مسلم (9/ ١48٠‏ - ط الحلبي). 

(1) حديث (١‏ لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح ؟1١75/1١_طالسلفية).,‏ ومسلم 
(6/ 18 ط الحلبسي) من حديث أبي بردة الأنصاري 
رضي الله عنه . ْ 

(5) الحريسة. هي الشاة في الجبل يدركها الليل قبل رجوعها 
إلى مأواها فتسرق . 


00 الله عليه وآله وسلم عن التمر المعلق. 
فقال: من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير 
متخذ خبنة فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء 
منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة» ومن سرق منه 
شيئا بعد أنيؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه 
القطع» رواه النسائي وأبوداود. وفي رواية قال 
«سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله 
صلق الله عليه وآله وسلم عن الحريسة التي 
توجد في مراتعها؟ قال: فيها ثمنها مرتين. 
وضرب نكال . وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا 
بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: 
يارسول الله . فالثماروما أخذ منها في أىامها؟ 
قال: من أخذ بفمه ول يتخذ خبنة فليس عليه 
شيء, ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين» وضرب 
نكال وما أخذ من أجرانه ففيه القطع. إذا بلغ 
ابة مه ون ذلتك تمدو المنعة » رواة اسن 
والنسائي . ولابن ماجة معناه. وزاد النسائى في 
اخره: «ومالم يبلغ ثمن المجن 50-6 
مثليه. وجلدات نكال» )١‏ 

وقد سارعلى هذه العقوبة في التعزير الخلفاء 
الراشدون ومن بعدهم من الحكام. ول ينكر 
عليهم أحد. 9) 
)١(‏ حديث عبداله بن عمرو: من أصاب بفيه...» 

أخرجه أبو داود (17/ 78 78 تحقيق عزت عبيد 

دعاس). والنسائي (8/ 86 ط المكتبة التجارية) واللفظ 


لأبي داود, ونيل الأوطار ٠ /١/‏ ل ”٠ ١‏ ط دار الجيل . 
)١( |‏ المغني 8/١‏ وتبصرة الحكام / اللو والحسبة كنا 


مقدار الجلد في التعزير : ' 
١‏ -_ممالا خلاف فيه عند الحنفية : أن التعزير 
لا بلغ الحد لحديث : «من بلغ حدا في غير 
حد فهومن المعتدين)() واختلف الحنفية في 
أقصى الجلد في التعزير: 

فيرى أبوحنيفة: أنه لا يزيد عن تسعة 
وثلاثين سوطا بالقذف والشرب. أخذا عن 
الشعبي » إذ صرف كلمة الحد في الحديث إلى 
حد الأرقاء وهو أربعون . وأبويوسف قال بذلك 
أولاء ثم عدل عنه إلى اعتبار أقل حدود الأحرار 
وهو انون جلدة . 

وجه ما ذهب إليه أبوحنيفة : أن الحديث ذكر 
عدا مكر ا واريعوث سحلدة عد كامل: فى الأرقاء 
عند الحنفية في القذف والشرب. فينصرف إلى 
الأقل. وأبويوسف اعتمد على أن الأصل في 
الإنسان الحرية وحد العبد نصف حد الحر. 
فليس حدا كاملاء ومطلق الاسم ينصرف إلى 
الكامل في كل باب.7"© 

وفي عدد الجلدات روايتان عن أبي يوسف : 
كيد هناد أن التسرين دل اللر قط سماد 
سوطاء وهي رواية هشام عنه. وقد أخذ بذلك 


)١(‏ حديث : « من بلغ حدا في غير حد. : .» أخرجه البيهقي 
في السنن (8/ 717" ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
النعان بن بشير رضي الله عنهما. وقال: المحفوظ : هذا 
الحديث مرسل . 
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زفرء وهوقول عبدالرحمن بن أبي ليلى» وهو 
القياس. لأنه ليس حدا فيكون من أفراد 
المسكوت عن النبي عنه في حديث : «من بلغ 
حدا في غير حد 0 

والثانية: وهي ظاهر الرواية عن 
أبي يوسف: أن التعزير لا يزيد على خمسة 
وسبعين سوطاء وروى ذلك أثرا عن عمر 
رضي الله عنه» كما روي عن علي رضي الله عنه 
أيضاء وأنه قالا: في التعزير خمسة وسبعون . 
وأن أبا يوسف أخذ بقوهم| في نقصان الخمسة. 


َس واعتير عملهما أدنى الحدود . 9) 


وعند المالكيةقال المازري: إن تحديد 


العقوبة لا سبيل إليه عند أحد من أهل 


المذهب. وقال: إن مذهب مالك يجيزفي 
العقوبات فوق الحد. وحكي عن أشهب : أن 
المشهور أنه قد يزاد على الحد .7" وعلى ذلك 
فالراجح لدى المالكية: أن الإمام له أن يزيد 
التعزير عن الحد. مع مراعاة المصلحة التي 
لا يشوبها ال هوى . 

ويما استدل به المالكية: فعل عمرفي معن 
ابن زياد لما زور كتابا على عمر وأخذ به من 
صاحب بيت المال مالاء إذ جلده مائة» ثم مائة 


. حديث : « من بلغ حدا في غير. : .) تقدم تخريجه‎ )١١ 

0( الأستروشني ص .١١‏ والكاساني // 14. والجوهرة 
؟/ ه؟. واللياب للميداني / 6" 

(") تبصرة الحكام ؟/ 5 ٠١‏ 


75"56- 


لوي م ف م الاق قي 2 6 واس ع رده أد ع أ ميو وبي عا #اعنم طلا ع امما هيه ع ع 50 


فكان إجماعاء كا أنه ضرب صبيغ بن عسل 
أكثر من الحد. 2١‏ وروى أحمد بإسناده أن عليًا 
رضي الله عنه أتي بالنجاشي قد شرب خمرا في 
رمضان فجلده ثانين (الحد) وعشرين سوطاء 
لفطره فى رمضان . 

:50 أن أبا الأسود استخلفه 
ابن عباس رضي الله عنه| على قضاء البصرة 
فأتي بسارق قد جمع المتاع في البيت ولم يخرجه. 
فضربه خمسة وعشرين سوطا وخلى سبيله . 9) 
وقالوافي حديث أبي بردة رضي الله عنه: 
«لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من 
حدود الله" إنه مقصور على زمن الرسول 
يك لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر, 
وتأولوه على أن المراد بقوله : في حد. أي في حق 
من حقوق الله تعالى. وإن لم يكن من المعاصي 
المقدر حدودها لأن المعاصي كلها من حدود الله 
تعالى ‏ ©) 

وعند الشافعية: أن التعزير إن كان بالجلد 
فإنه يجب أن ينقص عن أقل حدود من يقع عليه 


)١(‏ كان يعنت الجند بالمشتبهات والتساؤلات فضربه سيدنا 
عمر رضي الله عنه ونفاه إلى البصرة . 

(1) تبصرة الحكام ؟/ 4 .7١‏ والمغني .844/٠١‏ وفتح القدير 
١5-16‏ 

(5) حديث : ١لا‏ يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في 
حد. )٠‏ تقدم تخريجه . 


(؟) تبصرة الحكام ؟/ ٠١8‏ 


التعزير, فيتقص في العبد عن عشرين» وفي 
الحر عن أربعين. وهوحد الخمر عندهم. وقيل 
بوجوب النقص فيهم| عن عشرين» لحديث: 
«من بلغ حدا في غير حد فهومن المعتدين)7) 
الاجوى :0 اتدل عن دكب بجبو :ازاك عل 
الأصح عندهم . وقيل بقياس كل جريمة با 
يليق بها ثما فيه أوفي جنسه حد, فينقص على 
سبيل المثال تعزير مقدمة الزنى عن حده. وإن 
زاد على حد القذف. وتعزير السب عن حد 
القذف. وإن زاد على حد الشرب . وقبل في 
مذهب الشافعية: لا يزيد في أكثر الجلد في 
التعزيرعن عشر جلدات أخذا بحديث 
أبى بردة : «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد 
5 حدود الله)”'' لما اشتهر من قول الشافعي : 
إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقد صح هذا 
من 

وعند الحنابلة : اختلفت الرواية عن أحمد في 
قدر جلد التعزير. فروي أنه لا يبلغ الحد. وقد 
ذكر الخرقي هذه الرواية» والمقصود بمقتضاها: 
أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى حد مشروع , فلا يبلغ 
التسرير ررقن لكك أرقت و سه ال 


. حديث : « من بلغ حدا في عير حد. . .» تقدم تخريجه‎ )١١ 

؟) حديث : لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد. 0م 

(؟) نباية المحتاج /ا/ ©/11. والمهذب ؟//77, ومغني المحتاج 
/13 


11" مه 


ريدت 37 يجاوز تسعة وثلاثين بوط 
في الحرء ولا تسعة عشرفي العبد على القول بأن 
حد الخمر أربعون سوطا. 

ونص مذهب أحمد: أن لا يزاد على عشر 
جلدات في التعزيرء للأثر: «لا يجلد أحد فوق 
عشرة أسواط إلا في حد. 
الآثار لمحصصاذا الحديث. كوطء جارية 
امرأته بإذنهاء ووطء جارية مشتركة المروى عن 
عمر. 

قال ابن قدامة: ويحتمل كلام أحمد 
والخرقي : أنه لا يبلغ التعزير في كل جريمة حدا 
مشروعا في جنسهاء ويجوزأن يزيد على حد غير 
جنسهاء وقد روي عن أحمد ما يدل على هذا . 
واستدل با روي عن النعمان بن بشير رضي الله 
عنهم) فيمن وطىء جارية امرأته بإذها: أنه يجلد 
مائة جلدة. وهذا تعزيرء لأن عقاب هذه 
الجريمة للمحصن الرجم. وبما روي عن 
سعيد بن المسيب عن عمر رضي الله عنه في 
الرجل الذي وطىء أمة مشتركة بينه واخر: أنه 
يجلد الحد إلا سوطا واحداء وقد احتج بهذا 
الحديث أحمد. 

وقد زاد ابن تيمية وابن 


: .» إلا ما وردمن 


القيم رأيا رابعا: هو 
أن التعزيريكون بحسب المصلحة. وعلى قدر 
الممرسه فجتهد فول الاترعاى الا يله 
التعزير فيا فيه حد مقدر ذلك المقدرء فالتعزير 
على سرقة مادون النصاب مثله لا يبلغ به 


القطع. وقالا: إن هذا هو أعدل الأقوال» وإن 
السنة دلت عليه كما مرفي ضرب الذي أحلت 
له امرأته جاريتها مائة لا الجد وهوالرجم. كما 
أن عليا وعمر رضي الله عنهها ضربا رجلا وامرأة 
وجدافي لحاف واحد مائة مائة. وحكم عمر 
رضي الله عنه فيمن قلد خاتم بيت المال بضربه 
ثلاثائة على مرات. وضرب صبيغ بن عسل 
للبدعة ضربا كثيرا لم يعده. 7" 

وخلاصة مذهب الحنابلة : أن فيه من يقول 
بأن التعزيرلا يزيد على عش جلدات» ومن 
يقول: بأنه لا يزيد على أقل الحدود. ومن 
يقول: بأنه لا يبلغ في جريمة قدر الحد فيها. 
وهناك من يقول : بأنه لا يتقيد بشيء من ذلك. 
وأنه يكون بحسب المصلحة, وعلى قدر 
الجريمة. فيما ليس فيه حد مقدر. والراجح 
عندهم التحديد سواء أكان بعشر جلدات أم 
بأقل من أدنى الحدود أم بأقل من الحد المقرر 
لجنس الجريمة . 

وما ذكر هوعن الحد الأعلى., أماعن الحد 


' الأدنى فقد قال القدوري : إنه ثلاث حلةالقة 


لأن هذا العدد أقل مايقع به الزجر. ولكن 

غالبية الحنفية على أن الأمرني أقل جلد التعزير 

مرجعه الحاكم. بقدر مايعلم أنه يكفي للزجر. 
وقالني الخلاصة: إن اختيار التعزير إلى 

(1) الحسبة في الإسلام ص 4لا والسياسة الشرعية ص؛ ه. 
والطرق الحكمية ص5 ٠١‏ 


7597 ل 


القاضى من واحد إلى تسعة وثلاثين. وقريب 
من ذلك تصريح ابن قدامة. فقد قال: إن أقل 
التعزير ليس مقدرا فيرجع فيه إلى اجتهاد 
الإمام أو الحاكم فيا يراه وما تقتضيه حال 
اله ْ 0 
ج - التعزير بالحبس : 
5 - الحبس مشروع بالكتاب والسّنة والإجماع : 
أما الكتاب فقوله تعالى : #واللائي يأتين 
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى 
يتوفاهن الموت أويجعل الله لهن سبيلاي”) 
وقوله: «إإنم| جزاء الذين يحاربون الله ورسولة 
ويُسعون في الأرض_ فسادا أن يقتلوا أ ويصليوا 
أوتقطع أيديهم وأرجلهم من خلافٍ أوينفوا من 
الأرض *.”" فقد قال الزيلعى : إن المقصود 
بالتفى اعننا الحبسن. 
وأما السنة فقد ثبت: أن الرسول يَكةِ سس 
بالمدينة أناسا في مهمة دم . وحكم بالضرب 
)١(‏ يراجع في التعزير بالجلد عموما الكاساني في /1/ 514. 
والسرخسي 75/74 والسندي /ا/ 699- 5.٠١‏ ام 
7 والجوهرة ؟/ *55. واللباب لميداني / 56 وفتح 
القدير ه/6١١5-1١١1.‏ والزيلعي والشلبي ”*/ .7١١‏ 
والأستروشني ص15. وتبصرة الحكام 7/ 27١47٠١‏ 
ونهاية المحتاج /0ا/ هاا والمهذب ,/2238 وكشاف 
القناع 7/54 5لا. والسياسة الشرعية ص/,5 ٠.‏ /1» 
#ه. 4ه وه 5ه والحسبة ص9”. والطرق الحكمية 


ص5١٠.‏ والمغني 417/٠١‏ -7"18. 
(7) سورة النساء/ ١6‏ 


(9) سورة المائدة/ م 


حجئى قتله : «اقتلوا القاتل. واصير وا 
الصابن 29 وفسرت عبارة «اصير وا الصابر» 
بإمساكه إياه. 

وأما الإجماع فقدأجمع الصحابة رضى الله 
عنهم. ومن بعدهمء. على المعاقبة بالحبس . 
واتفق الفقهاء على أن الحبس يصلح عقوبة في 
التعزير. وتيماجاءفي هذا المقام: أن عمر 
رضى الله عنه سجن الحطيئة على الهجوىء 
والمرسلات. والنازعات,» وشبهه. وأن عثمان 
من لصوص بني تيم وفتاكهم , وأن علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه سجن بالكوفة. وأن 
عبدالله بن الزبير رضى الله عنه سجن بمكة. 
وسجن في «دارم» محمد بن الحنفية لما امتنع عن 
فم 


سعنة ,. 


)١(‏ حديث : ١‏ اقتلوا القاتل واصي وا الصاير». أخرجه 
البيهقى (8/ ١ه‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
(شاغيل بن نيه مرسلا. وأورده قبله بلفظ مقارب. ولكنه' 
رجح الإرسال. ومن قبله الدارقطني (“/ ١4٠0‏ - ط دار 
المحاسن) . 

)١(‏ أقضية الرسول ين لأبي عبدالله محمد بن فرج المالكي 
القرطبي ص5-5. وتبصرة الحكام ؟/ “/ا0ا. والزيلعي 
عا و5/ ١79‏ - ١٠186ء‏ وابن عابدين 2737/14 وفتح 
القدير 5/ دلا والمغني 2818-71١4 -#1١*8/٠١‏ 
والسياسة الشرعية ص4 ه. وكشاف القناع 4/ 4لا 
والماوردي ص1 77 


-758- 


مدة الحبس في التعزير : 
- الأصل أن تقديرمدة الحبس يرجع إلى 
الحاكم . مع مراعاة ظروف الشخص. والجريمة 
والزمان والمكان . 
وقد أشار الزيلعي إلى ذلك بقوله : ليس 
للحبس مدة مقدرة . ١‏ 
٠‏ وقال الماوردي : إن الحبس تعزيرا يختلف 
باختلاف المجرم. وباختلاف الجريمة.» فمن 
الجانين من يحبس يوماء ومنهم من يحبس أكثرى 
إلى غاية غير مقدرة . 
لكن الشربيني من الشافعية» ذكر أن شرط 
الحبس: النقص عن سنة. كما نص عليه 
الشافعي في الأم. وصرح به معظم الأصحاب . 
وأطلق الحنابلة في تقدير المدة. (» 
د التعزير بالنفي ( التغريب ) : 
مشر وعية التعزير بالنفي : 
٠‏ - مسري بالئقي مشروع بلا نااك ايان 
الفقهاء. ودليل مشروعيته: الكتاب والسنة 
امع 5 
أما الكتاب فقوله تعالى : # اوينفوا من 


١8٠-١19 /4 فتحالقدير]؟/هلال. والزيلعي‎ )١( 
وابن عابدين #7”5/4. والفتاوى‎ . 50١8-1١8١ وم/‎ 
والمدونة‎ 6/٠ والتاج والإكليل‎ 2١88/5 الهندية‎ 
4ه هه. وتبصرة الحكام ؟/ 037 ونهاية المحتاج‎ /1 
والأحكام السلطانية للاوردي/ 54؟7. ومغني‎ . ١7٠ / 
المحتاج 4 . وكشاف القناع ىكل والمغني‎ 
ل ف 0 كن‎ 


الأرض » ومن ثم فهو عقوبة مشروعة في 
0 

وأما السنة: فإن النبي كك قضى بالنفي 
تعزيرا في المخنئين» إذ نفاهم من المديئة . 77) 

وأما الإجماع: فإن عمررضي الله عنه نفى 
نصر بن حجاج لافتتان النساء به» ولم ينكر عليه 
أحد من الصحابة . 9) 

ويجوزكون التغريب لأكثر من مسافة القصر. 
لأن عمرغرب من المدينة نصر بن حجاج إلى 
البصرة, ونفى عثِانُ رضي الله عنه إلى مصرء 
ونفى علي رضي الله عنه إلى البصرة. ويشترط 
أن يكون التغريب لبلد معين, فلا يرسل 
المحكوم عليه به إرسالاء وليس له أن يختار غير 
البلد المعين لإبعاده. ولا يجوز أن يكون تغريب 
الجاني لبلده. 9) 

ويرى الشافعي : أن لا تقل المسافة بين بلد 
الجاني والبلد المغرب إليه عن مسيرة يوم 
وليلة. ؟) ويرى ابن أبي ليلى : أن ينفى الحانٍ 


)١(‏ أخرج أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يقل 
أتى بمخنث قد خضب يديه ورجليه بالحناء. فقال النبي 
يي : «مابال هذا؟ فقيل: يارسول لله يتشبه بالنساء. 
فأمر به فنفي إلى النقيع». أخرجه أبو داود (8/ 7١4‏ - 
تحقيق عرزت عبيد دعاس) وأعله المنذري بجهالة أحد 
رواته . (مختصر سنن أبي داود 1/ 54٠‏ نشر المعرفة) . 

(7) المبسوط للسرخسي 9/ ه4. والزيلعي ١174/7‏ 

(*) حاشية البجيرمي 4/ ١45‏ ش 

(4) الأحكام السلطانية للماوردي ص7١‏ 


"5 ب 


إلى بد غير البلد لدت ارتكنت فيه المسرئمة 
بحيث تكون المسافة بين البلد الذي ينفى إليه 
ودلك الكوومةة تووؤن سر 0 
مدة التغريب : 
9 -لا يعتير أبوحنيفة التغريب في الزنى حداء 
من التعزيره: ويترتت علق :ذلك : أنة 
يجيز أن يزيد من حيث المدة عن سنة.7") 
ويجوز عند مالك أن يزيد التغريب في التعزير 
عن سنة, مع أن التغريب عنده في الزنى حد. 
لأنه يقول بنسخ حديث: «من بلغ حدا في غير 
حد فهومن المعتدين» . والراجح عند المالكية : 
أن للامام أن يزيد في التعزيرعن الحد. مع 
مراعاة المصلحة غير المشوبة بال هوى. " 
وعلى ذلك بعض فقهاء الشافعية, 
والحنابلة. ويرى البعض ض الآخر منهم : أن مدة 
التغريب في التعزير لا يجوز أن تصل إلى سنة. 
لأنهم يعتير ون التغريب في جريمة الزنى حداء 
وإذا كانت مدته فيها عاما فلا يجوز عندهم في 
التعزير أن يصل التغريب لعام, لحديث : ١‏ 
بلغ حدا في غير حد فهومن المعتدين». ”) 
وتفصيله في (نفي ) . 
(؟) معين الحكام ص185. وبداية المجتهد 754/1 - هم 
٠‏ (*) تبصرة الحكام 7/ 5 70. والشرح الصغير 5/ 5٠5‏ 
(1) يراجمع في التغريب عموما الرخسي 4/ 45 ., والزيلعي 


*/ 1174, ومعين الحكام ص187. وبداية المجتهسد 
81/5" ثم 550-74”. وتبصرة الحكام؟/504.- 


بل يعتبره 


هب التعد بره امال + 
مشر وعية التعزير بالمال : 

٠‏ الأصل في مذهب أبي حنيفة : أن التعزير 
بأخذ المال غير جائزء فأبوحنيفة ومحمد 
لا يجيزانه» "2 بل إن محمدا لم يذكره في كتاب من 
كه 9( أما أبويوشف فقد رؤى عنه: أن 
التعزير بأخذ المال من الجاني جائز إن رؤ يت فيه 
سالحة : شف 


وقال الشبراملسي : ولايجوزعلى الجديد 
بأخذ المال. يعنى لا يجوز التعزير بأخذ المال في 
مذهب الشافعي الجديد. 7 وني المذهب 
القديم: يجوز. 

أماني مذهب مالك في المشهور عنه., فقد 
قال اتن فرحون: التعزير بأخذ المال قال به 
المالكية . 7؟ وقد ذكر مواضع مخصوصة يعزر فيها 


- أقضية الرسول يي صه. ونهاية المحتاج /ا/ ١/4‏ - 
ه/اء والمهذب 778/7. وحاشية البجيرمى 4/ 216 
وشرح الخطيب على هامشها الماوردي ص7 03 وكشاف 
القناع 1/4 14 5لاء والمغني 841/٠١‏ والحسبة 
ص ٠‏ 4 . والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص47 ؟ 

185 / ابن عابدين‎ )١( 

(؟) فصول الأستروشني ص 

(*) ابن عابدين "/ 184. والزيلعي */708. والسندي 
// -500-0. وفتاوى البسزازية ؟//ا40 طبع أوروبا 


سنة اه 
(؟) حاشية الشبراملٍ على شرح الهاج 7/ 01174 والحسبة 
ص١5.‏ 


(ه) الحسبة ص١4‏ . وتبصرة الحكام "517/١‏ 54 


19/0 له 


بالمال. وذلك في قوله : سئل مالك عن اللبن 
المغشوش أيراق؟ قال: لاء ولكن أرى أن 
يتصدق به. إذا كان هوالذي غشه. وقال في 
الزعفران والمسك المغشوش مثل ذلك . سواء 
كان ذلك قليلا أوكثيراء وخالفه ابن القاسم في 
الكثير. وقال: يباع المسك والزعفران على 
مايغش بهء ويتصدق بالثمن أدبا للغاش . 
وأفتى ابن القطان الأندلسي في الملاحف الرديئة 
النسج بأن تحرق. وأفتى ابن عتاب: بتقطيعها 
والضدقة بها خرقا. (") 

وعند الحنابلة يحرم التعزير بأخذ المال أو 
إتلافه, لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عمن 
يقتدى به. 

وخالف ابن تيمية وابن القيم. فقالا: إن 
التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا . 9) 


واستدلا لذلك بأقضية للرسول كَل 
كإباحته سلب من يصطاد في حرم المدينة لمن 
يجده. وأمره بكسردنان الخمر. وشق ظروفها. 
وأمره عبدالله بن عمر رضي الله عنه| ببحرق 


الشوبين المعصفرين. وتضعيفه الغرامة على من 


7٠١ تبصرة الحكام ص58 . والطرق الحكمية ص‎ )١( 

(؟) كشاف القناع / 4 هلال وشرح المنتهى على هامشه 
ص 0١ ٠»‏ والحسبة ض 2.1٠١‏ والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص548. ش 


سرق من غير حرز. وسارق مالا قطع فيه من 
الثمر والكثر, ”2 وكاتم الضالة. 

وعلي رضي الله عنهم| بتحريق المكان الذي يباع 
فيه الخمر. وأخحذ شطر مال مانع الزكاة..وأمر 
رضى الله عنه الذي بناه حتى يحتجب فيه عن 
الناس . وقد نفذ هذا الأمر محمد بن مسلمة 


ف الله عنه 9) 
رصى 5 


أنواع التعزير بالمال : 
التعزير بالمال يكون بحبسه أوبإتلافه. أو 
بتغيير صورته, أو بتمليكه للغير . 


أ حبس المال عن صاحبه : 

١‏ وهوأن يمسك القاضي شيئا من مال 
الجاني مدة زجرا له ثم يعيده له عندما تظهر 
توبته. وليس معناه أخذه لبيت المال. لأنه لا 
يجوز أخذ مال إنسان بغير سبب شرعي يقتضي 
ذلك.7" وفسره على هذا الوجه أبويجبى 
الخنوارزمي . ونظيره مايفعل في خيول البغاة 
وسلاحهم » فإنها تحبس عنهم مدة وتعاد إليهم 
)١(‏ الكثر معناه : الجّار أي قلب النخلة ويقال: الطلع . 
؟)السندي/ 59454 508/١‏ والبزازية؟/لاه1. 


وابن عابدين "/ 1١85‏ 
(9) فصول الأستروشني ص >7 - 8ء والبزازية ؟/ لاه4 


ه١‎ 


إذا تب وضوب هذا الرأي الامام طهير الديق 
أما إذا صارميئوسا من توبته» فإن للحاكم 
أن يصرف هذا المال فيا يرى فيه المصلحة . )١(‏ 


الإتلاف : 
7 -قال ابن تيمية: إن المنكرات من الأعيان 
والصفات يجوز إتلاف محلها تبعا لحاء فالأصنام 
صورها منكرة. فيجوز إتلاف مادتهاء وآللات 
اللهويجوزإتلافها عند أكثر الفقهاء. وبذلك 
أخذ مالك. وهو أشهر الروايتين عن أحمد. ومن 
هذا القبيل أيضا أوعية الخمرء يجوز تكسيرها 
وتحريقهاء والمحل الذي يباع فيه الخمر يجوز 
تحريقه. واستدل لذلك بفعل عمررضي الله 
عنه في تحريق محل يباع فيه الخمر. وقضاء علي 
رصي الله عنه بتحريق القرية التي كان يباع فيها 
الخمر. ولأن مكان البيع كالأوعية. وقال: إن 
هذا هو المشهور في مذهب أحمد. ومالك. 
وغيرهما. ('' ومن هذا القبيل أيضا: إراقة عمر 
اللبن المخلوط بالماء للبيع . ومنه مايراه بعض 
الفقهاء من جواز إتلاف المغشوشات في 
الصناعات. كالثياب رديئة النسج. بتمزيقها 


)١(‏ السندي ؟/ 4 70. 506/١‏ فصول الأستروشني صم 
(؟)الحسبة ص”47١.,‏ والطرق الحكمية ص١74.‏ وتبصرة 
الحكام ؟/5 ٠١4-5١‏ 


عنه| لثوبه ك5 


وقال ابن تيمية: إن هذا الإتلاف للمحل 
اذى قائت يه العضية نظيرة إتلاق الل مق 
الجسم الذي وقعت به المعصية. كقطع يد 
السارق. وهذا الإتلاف ليس واجبا في كل 
حالة. فإذا لم يكن في المحل مفسد فإن إبقاءه 
جائزء إماله أويتصدق به. وبناء على ذلك 
أفتى فريق من العلماء : بأن يتصدق بالطعام 
المغشوش . وفي هذا إتلاف له. 

وكره فريق الإتلاف. وقالوا بالتصدق به. 
ومنهم مالك في رواية ابن القاسم. وهي 
المشهورة في المذهب. وقد استحسن مالك 
التصدق باللبن المغشوش . لأن ني ذلك عقابا 
للجاني بإتلافه عليه. ونفعا للمساكين بالإعطاء 
لمهم . وقال مالك في الزعفران والمسك بمثل قوله 
في اللبن إذا غشهم الجاني . وقال ابن القاسم 
بذلك في القليل من تلك الأموال. لأن التصدق 
بالمغشوش في الكشير من هذه الأموال الثمينة 
تضيع به أموال عظيمة على أصحابهاء 
فيعزرون في مثل تلك الأحوال بعقوبات 
أخرى. وعند البعض : أن مذهب مالك 


ش )١(‏ حديث : « تحريق عبدالله بن عمر لثوبه المعصفر» . أخرجه 


مسلم (/ 15417 ط الحلبي) من حديث عبداله بن 


-؟/7؟ ل 


ش السوية بين القليل والكثير . 

وروى أشهب عن مالك منع العقوبات 
المالية. وأخذ بهذه الرواية كل من مطرف 
وابن الماجشون من فقهاء المذهب. وعندهما: 
أن من غش أو نقص من الوزن يعاقب 
بالضرب , والحبس», والإخراج من السوق؛ وأن 
ما عش من الخبز واللبن» أوغش من المسسك 
والزعفران لا يفرق ولا ينبب . ”") 
ج ‏ التغيير : ش 
7 من التعزير بالتغيير نبي”" النبي كةْ عن 
كسر سكة المسلمين الجائزة بين المسلمين» 
كالدراهم والدنانير, إلا إذا كان بها بأس, فإذا 
كانت كذلك كسرت, وفعل الرسول ككل في 
التمثال الذي كان في بيته» 9 والستر الذي به 
ماثيلء”' إذ قطع رأس التمشال فصار 


,780/8- 7 الحسبة ص "4 -45, والطرق الحكمية ص/147‎ )١( 
5١5-5١7 /١ وتبصرة الحكام‎ 

(؟) حديث « نهى النبي يل عن كسبر. . . » أخرجه الخطيب 
البغدادي في تاريخه (17/5" ط السعادة) من حديث 
علقمة بن عبدالله المزني رضي الله عنه. وفي إسناده 
انقطاع . | ْ 

(9) حديث : « قطع رأس التمثال فصار كالشجحرة» أخرجه 
أبو داود (5/ 8" تحقيق عزت عبيد دعا س) . والترمذي 
(ه/ ١١6‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وقال الترمذي : 
حديث حسن صحيح . 1 

(4) حديث « قطع الستر إلى وسادتين منتبذتين يوطان. . . » 
أخرجه أحمذ (08/7* ط الميمنية) من حديث أبى هريرة. 
وأخرجه الترمذي (ه/ل ه١١‏ د اط الحلبي) وقال : حسن 
صحوح . 


كالشجرةء وقطع الستر إلى وسادتين 
3" يروظان 

ؤم لبك تفكيك الات اللهو وتغيير 
القود العم 


د التملنك : 


0. 


4 من التعزير بالتمليك : قضاء الرسول وَل 
فيمن سرق من الثمر المعلق قبل أن يؤخذ إلى 
الجرين بجلدات نكال.» وغرم ماأخذ 
مرتين» " وفيمن سرق من الماشية قبل أن تؤوى 
إلى المراح بجلدات نكال. وغرم ذلك 
مرتين,) وقضاء عمر رضي الله عنه بتضعيف 
الغرم على كاتم الضالة, وقد قال بذلك طائفة 
من العلماء. منهم : أحمد. وغيره. ومن ذلك 
إضعاف عمر وغيره الغرم في ناقة أعرابي أخذها 
تماليك جياع , إذ أضعف الغرم على سيدهم , 


ودرأ القطع 8 )5 


)١(‏ منتبذتين : ملقاتين 

(؟) حديث « قضاء الرسول يغ فيمن سرق من الثمسر 
المعلق . . . » تقدم تخريجه . 

(") حديث : « قضاء الرسول يل فيمن سرق من الماشية 
قبل. . ٠‏ » تقدم تخريجه . 

(5) يراجع للتعزير بالمال عموما: الزيلعي .750١8/7‏ والسندي 
// 4 30. ه306 وابن عابدين 2184/8 وفصول 
الأستروشني غن 8-1, وفتاوى البزازية ”/ 40 . ونهاية 
المحتاج شرح المنهباج 7/ 17/4. والحسبة ص ٠.1٠‏ 5 
ه؛. 55 47. والطرق الحكمية /76/8-7141. وكشاف 
القناع 4/ 74 - هلاء وشرح المنتهى على هامشه ص ١١١‏ 


اه 


أنواع أخرى من التعزير : 

هناك أنواع أخرى من التعزير غير ما سبق . 
منها: الإعلام المجرد. والإاحضارلمجلس 
القضاء. والتوبيخ وال هجر. 


3 أ الإعلام المحرد : 
6 الإعلام: صورته أن يقول القاضي 
القاضي أمينه للجاني» ليقول له ذلك . 


وقد قيد البعض الإعلام. بأن يكون مع 
النظر بوجه عاسن 0 


ب - الإحضار لمجلس القضاء : 
5 قال الكاساني : إن هذا النوع من التعزير 
يكون بالإعلام, والذهاب إلى باب القاضي ء 
والخطاب بالمواجهة . 

وقال البعض : إنه يكون بالإعلام. والجر 
لباب القاضي. والخصومة فيا نسب إلى 
الجاني . 1 


والفرق بين هذه العقوبة والإعلام المجرد : 
أن في هذه العقوبة يؤخذ الجاني إلى القاضي 
زيادة عن الأعلام, وذلك ليخاطبه في المواجهة . 
)١(‏ الكاساني 54/7, والزيلعي /7508. والجوهرة 


؟/5ه». ولفتاوى المحندية 2488/7 ودرر الحكام 
7 


وتناء على فق ذكره الكوالا بن اغيام : تتمير هذه 
عن الإعلام المجرد بالخصومة فيها نسب إلى 
الجاني . 

وكشيرا ما يلجأ القاضي لحذين النوعين أو 
اراس سو إذا كان الحنان فنا اريك الخريية 
على سبيل الزلة والندور ابتداء. إذا كان ذلك 
زاجراء على شريطة كون الجريمة غير 
)ع 


جحسيمة 


م 


ج - التوبيخ : 

مشر وعية التوبيخ : 

/7و" - التعزير بالتوبيخ مشروع باتفاق الفقهاء. 

فقد روى أبوذر رضي الله عنه : أنه سات رجلا 

فعطيره يامية: فقالالرسول َل : ويا أبا ذرى 

أعيرته بأمه!! إنك امرؤ فيك جاهلية» 29 
وقال الرسول وله : " «ل الواجد يحل 

عرضه وعقوبته) .7( وقد فسر النيل من العرض 


.514 يراجع في الإعلام والاحضار عموما: الكاساني ا/‎ )١( 
والزيلعي “/508. والجوهرة ”/ 5014, ودرر الحكام‎ 
1١87 /7 وابن عابدين‎ .١١* ؟/ هلا وفتح القدير ه/‎ 
والسندي 55/0. والفتاوىالهندية‎ ,.147-4 
5 - 1:9" /7” ؟/8 : وقاضيخان‎ 

(١؟)‏ حديث «يا أباذر, أعيرته بأمه؟. . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح /١‏ 84 ط السلفية). 

(*) ل الواجد : مطله . 

(؛) حديث «ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته». أخرجه أحمد 
75١17/4(‏ طالميمنية) وقال ابن حجر في الفتح (0/ 1" ط 
السلفية) إسناده حسن . 


11/5 


بأن يقال له مثلا: ياظالم. يامعتد. وهذا نوع 
من التعزير بالقول. وقد جاء في تبصرة الحكام 
لابن فرحون : وأما التعزير بالقول فدليله ما ثبت 
في سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه : 
أن رسول الله يك أتى برجل قد شرب فقال: 
«اضربوه» فقال أبوهريرة: فجنا الضارب بيده 
ومنا الضارب بنعله. والضارب بثوبه . وفي رواية 
بإسناده: ثم قال رسول الله يكلِةِ لأصحابه 


«بكتوه» فأقبلوا عليه يقولون: ما اتقيث الله, . 


ااغشيتة الفا نا التحيخاتن رمحول الله 
كل .. وهذا الت لتبكيت من التعزير بالقول . )١(‏ 


رجعوا لبسوا الحرير والديباج» فلما راهم تغير 
وجهه. وأعرض عنهم ) فقالوا: أعرضت عناء 
فقال: انزعوا ثياب أهل النار. فنزعوا ما كانوا 


)١(‏ حديث «١‏ بكتوه». وقال في اخره: «ولكن قولوا: اللهم 
اغفر له. اللهم ارحمه». أخرجه أبو داود (4/ 5171-517١‏ 
تحقيق عزت عبيسد دعاس). وإسناده حسن, والحديث 
لفظه في نيل الأوطار: عن أبي هريرة قال: «أتي النبي كلل 
برجل قد شربء فقال: اضربوه فقال أبو هريرة: فمنا 
الضارب بيده. والضارب بنعله. والضارب بثوبه؛ فلا 
انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله قال: لا تقولوا 
هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان» رواه أحمد والبخاري 
وأبوداود. (نيل الأوطار 1/ )١45‏ وراجع تبصرة الحكام 
؟/0.» وكشاف القناع 4/4/. والشرح الكبير 
8/5 والفتاوى ١//51١ا.‏ ومغني المحتاج 9/5 


يل ١‏ ون من الحرير والديباج . وذلك فيه تعزير 
هم بالإعراض عنهم» وفيه توبيخ لهم . ”") 


كيفية التوبيخ : 

التوبيخ قد يكون بإعراض القاضي عن 
الجاني. أو بالنظر له بوجه عبوس. وقد يكون 
بإقامة الجاني من مجلس القضاء. وقد يكون 
بالكلام العنيف. ويكون بزواجر الكلام وغاية 
الاستخفاف. على شريطة أن لا يكون فيه 
قذف. ومنع البعض ما فيه السب أيضا. ") 


د ال مجر : 


13 المجر معناه: مقاطعة الحاني والآمتناع 
عن الاتصال به. أومعاملته بأي نوع أوأية 


يقة كانت . 


وهو مشروع بدليل قوله تعالى : #واللاتي 
تخافون نشْورّهْنّ فَعِظوهِنٌ واهجروهن في 


514 /1 فصول الأستروشنى ص؛١., والكاساني‎ )١( 

() يراجع للتوبيخ : الكاساني /ا/ 5 5. والزيلعي 5١8/9‏ »؛ 
ودرر الحكام ؟/ه/ واللباب للميداني */ 0 والسندي 
الى وفصول الأستروشني ص14١.‏ والأنقروية 
70١‏ ولمحلندية ”2188/7 وتبصرة الحكام '/ كل 
ونماية المحتاج / 174 ., والأحكام السلطانية للماوردي 
ص774. وكشاف القناع 14/4 والشسرح الكبير 
5 والحسبة ص8”. والسياسة الشرعية ص”"ه 


57/6 مه 


المضاجع 274 وقد هجر النبي ينه أصحابه 
الشلاثة الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك . وعاقب 
عمر صبيغا با حجر لما نفاه إلى البصرة. وأمر ألا 
يجالسه أحد. وهذا منه عقوبة بال هجر 9) 


الجرائم الي شرع فيها التعزير : 
٠‏ - الحرائم التي شرع فيها التعزير قد تكون 
من قبيل ما شرع في جنسه عقوبة مقدرة من حد 
أوقصاص. لكن هذه العقوبة لا تطبق. لعدم 
توافر شرائط تطبيقها, ومنهاما فيه عقوبة 
مقدرة, ولكن هذه العقوبة لا تطبق عليها 
لمانع» كوجود شبهة تستوجب درء الحد. أوعفو 
صاحب الحق عن طلبه . 

وقد تكون الجرائم التعزيرية غير ما ذكر 
فيكون فيها التعزير أصلا. ويدخل في هذا 
القسم ما لا يدخل في سابقه من جرائم . 

وفيها يلي تفصيل ذلك . 


الجرائم التي يشرع فيها التعزير بديلا عن 
الحدود: 

جرائم الاعتداء على النفس . ومادونها: 

#١‏ -يدخل في هذا الموضوع : الكلام في جرائم 


"5 سورة النساء/‎ )١( 

(؟) يراجع في الهجر: الجامع لأحكام القران للقرطبي 8/ ١8١‏ 
-788. وأقضية الرسول صه. والحسبة ص٠1.‏ 
والسياسة الشرعية ص*اه 


الاعتداء على النفس. وهي التي يترتب عليها 
إزهاق الروح» والكلام في جرائم الاعتداء على 
ما دون النفس وهي التي تقع على البدن دون 
أن تؤدي لإزهاق الروح : 


جرائم القتل (الجناية على النفس) : 
القتل العمد: 
67 - القتل العمد العدوان موجبه القصاصء 
ويجب لذلك توافر شروط, أهمها: كون القاتل 
قد تعمد تعمدا محضاليس فيه شبهة. وكونه 
مختاراء ومباشرا للقتل. وألا يكون المقتول جزء 
القاتل» وأن يكون معصوم الدم مطلقا. وفضلا 
عن ذلك يجب للقصاص: أن يطلب من ولي 
الدم .9 ١‏ 
فإذا اختل شرط من هذه الشروط امتنع 
القصاص . وفيه التعزير. 
وني ذلك خلاف وتفصيل ينظر في (قتل - 
قصاص). 


القتل شبه العمد: 

88 قال البهوتي , نقلا عن (المبدع): قد يقال 
بوجوب التعزيرفي القتل شبه العمد. لأن 
الكفارة حق لله تعالى وليست لأجل الفعل. بل 
بدل النفس الفائتة. فأما نفس الفعل المحرم - 
الذي هو الحناية ‏ فلا كفارة فيه . 


575 الكاساني /ا/‎ )١( 


ك7 - 


4” - ومن الأصول الثابتة عند الحنفية : أن مالا 
قصاص فيه عندهم كالقتل بامثقل (وهو القتل 
بمثل الحجر الكبير أو الخشبة العظيمة) يجوز 
للامام أن يعزرفيه بها يصل للقتل» إذا تكرر 
ارتكابه. مادامت فيه مصلحة . وبناء على هذا 
الأصل قالوا بالتعزير بالقتل لمن يتكررمنه 
الخنق» أوالتغريق, أوالإلقاء من مكان مرتفع. 
إذا لم يندفع فساده إلا بالقتل. ") 


ه" - إذا كانت الجناية على مادون النفس عمدا 
فيشترط للقصاص فضلا عن شروطه في 
النفس : الماثلة , وإمكان استيفاء المثل 5 0( 


ويرى مالك التعزير أيضا في الجناية العمد 
على مادون النفس. إذا سقط القصاص. أو 
امتنع لسبب أو لآخر. فيكون في الجريمة التعزير 
مع الدية. أوالأرش. أو بدونه, نبعا للأحوال. 
ومثال ذلك أن تكون الجناية على عظم خطر. 
إذ العظام الخطرة لا قصاص فيها عنده. مثل 
عظام الصلب. والفخد. والعنق. ومثل 
المنقلة. والمأمومة. ويقال ذلك أيضا في الجحائفة , 


2186-1١84 /9 الكاساني // 7174. وابن عايدين‎ )١( 
وكشاف القناع 5/ “الا والسياسة الشرعية صهه‎ 

(7) تبصرة الحكام على هامش فتح العلي المالك 7557/1 
/اكء ومواهب الحليل 711/5 


لأنه لا يستطاع فيها القصاصء '' وني كل 
ماذهبت منفعته بالجناية مع بقائه قائافي 
الجسم . وبقاء جماله. فإذا ضربه على عينه 
فذهب بصرهاء وبقي جمالا فلا قود فيها. ومثل 
ذلك اليد إذا شلت ولم تبن عن الجسم » ففي 
هذه ومايماثلها يعزر الجاني مع أخذ العقل منه 
(أي الدية). 9) 

وإذا لم يترك الاعتداء على الجسم أثرا: 
فأغلب الفقهاء على أن في ذلك التعزيرء 
لا القصاص . ولدى بعض المالكية القصاص في 
ضربة السوط. ولولم يحدث جرحا ولا شجة» 
مع أنه لا قصاص عندهم في اللطمة. وضربة 
العصاء إلا إذا خلفت جرحا أوشجة. وروي 
عن مالك: أن ضربة السوط في ذلك كاللطمة 
فيه الأدب. ونقل ذلك ابن عرفة عن أشهب . 

ويرى ابن القيم وبعض الحنابلة : القصاص 
في اللطمة والضربة. 9) 


الزنى الذى لا حد فيه. ومقدماته : 
66 الزنى إذا توافرت الشرائط الشرعية لثبوته 


)١(‏ مواهب الجليل +54177/1. والتاج والإكليل على هامشه. 
والمدونة 1١١1/15‏ 

(5) مواهب الحليل 7177/5 - 519 

(*) الكاساني 7/ 44؟. ومعين الحكام ص177. ومواهب 
الجليل 747/5,. وكشاف القناع 014 خالا وإعلام 
الموقعين ؟1/ ؟ 


الا ب 


فإن فيه حد الزنى. أما إذالم يطبق الحد المقدر 
لوجود شبهة. 7 أولعدم توافر شريطة من 
الشرائط الشترعية لثبوت:الخد» فإن الفغل ركون 
جريمة شرع الحكم فيها ‏ أوني جنسها ‏ لكنه ل 
يطبق. وكل جريمة لا حد فيها ولا قصاص 
ففيها التعزير. 

وبناء على ذلك : إذا كانت هناك شبهة تدرأ 
الحد. سواء كانت شبهة فعلء ”" أوشبهة 
ملك. أوشبهة عقد. فإن الحد لا يطبق . لكن 
الجاني يعزر. لأنه ارتكب جريمة ليست فيها 
عقوبة مقدرة . 

وتعرف الشبهة بأنها : ما يشبه الثابت وليس 
اا ل هي وجود المبيح صورة. مع عدم 
حكمه أو حقيقته. وتفصيل ذلك في (اشتباه) . 

وإذا كانت المزني بها ميتة ففي هذا الفعل 
التعزير, لانه لا يعتبر زنى . إذ حياة المزني مها 
شريطة في الحد. 

وإذا لم يكن الفعل من رجل فلا يقام الحدى 


)١(‏ درء الحد بالشبهة أساسه حديث «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات. فإن كان له محرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن 
يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة». وقد أخذ 
الجمهور بهذا الحديث في إثبات الشبهة . 

والحديث المذكور رواه الترمذي قريبا من لفظه. وذكر 
أنه روي موقوفاء وأن الوقف أصح , وقال: إنه قد روي 
عن غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا مثل 
ذلك (نيل الأوطار /ا/ .)١١١-1١١١‏ 
(؟) السرخسي 9/ ,.16١‏ والكاساني /ا/ 7؛: ‏ ه4. ١0‏ 


وإذا لم يكن الفعل في قبل امرأة فأبوحنيفة 
على عدم الحد. لكن فيه التعزير. ومن ذلك أن 
يكون الفعل في الدبر. وهوقول للشافعية . 
والقول بالقتل على كل حال مروي عن 
ابن عباس رضي الله عنب] وهوقول اخر 
للشافعية, والمذهب عند الشافعية : أنه زنى » 
فيه لحك : ٠‏ 

وقال قوم : أن اللواط زنى . وفيه حد الزنى . 
ومن هؤلاء: مالك. وهوالمشهورلدى 
الشافعي. وهورأي بين يوسف صاحب 
أبي حنيفة . واختلفت الرواية عن أحمد: فقد 
روي عنه أن فيه حد الزنى . وإذا كان الفعل في 
زوجة الفاعل فلا حد فيه بالإجماع . والجمهور 
على أنه يستوجب التعزير. 

ونما يستوجب التعزير في هذا المجال كل 
مادون الوقاع من أفعال. كالوطء فيها دون 
الفرج. ويستوي فيه المسلم. والكافرء 
والمحصن. وغيره. ومنه أيضا: إصابة كل محرم 
من المرأة غير الجماع. وعناق الأجنبية. أو 
وما فيه التعزير كذلك: كشف العورة لآخر, 
وخداع النساء. والقيادة, وهي : الجمع بين 
الرجال والنساء للزنى» وبين الرجال والرجال 
للواط !7 


- : يراجع في التعزير في مجال الزنى وما يتعلق به‎ )١( 
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القذف الذى لا حد فيه والسب : 
8 حد القذف لا يقام على القاذف إلا 
بشرائطه. فإذا انعدم واحد منها أو اختل فإن 
ومن شروط القذف الذي فيه الحد: كون 
المقذوف محصنا . 27 فإذا لى يكن كذلك فلا يحد 
القاذف. ولكن يعزر. ومن ذلك أن يقذف 
مجنونا بالزنى . أوصغيرا بالزنى . أومسلمة قد 
زنت. أومسل) قد زنى, أومن معها أولاد 
لا يعرف لهم أب. وذلك لعدم العفة في هذه 
الثلاثة الأخيرة . 
ومنباكون المقذوف معلوماء فإن لم يكن 
كذلك فلا حدى بل التعزير. لأن الفعل معصية 
لاحد فيها. وبناء على ذلك يعزر ولا يحد - 
من قذف بالزنى جد اخردون بيان الحد. أو 
-السرخسي 4/لالاء فلل مل 24848 5/159 
والكاساني // 4 ه”. وفتح القدير 147/5 151 
4/١186ء‏ واللباب للمسيداني */87ه-9ه. 
والجوهرة ,.16١ . ١158‏ وشرح الكنز للعيني 3١6 /١‏ - 
5,» والزيلعي ؟/ 145". ومختصر القدوري ص١15١.‏ 
والأشباه والنظائر 2٠٠١ /١‏ والخراج لأبي يوسف ص55”. 
والفتاوى الحندية ؟/ /161ء وعدة أرباب الفتوى ص8/اء 
وواقعات المفتين صص9ه. والفتاوى الأسعدية 2١69 /١‏ 
والفتاوى الأنقروية١/64٠ء‏ والمدونة .67/١5‏ ,2 
1 8ه.ء والماوردي ص7١5‏ -5١1ء‏ والمغني 51/٠١‏ 
565 . 
والبلوغ والحرية والإسلام والعفة عن الزنى (الكاساني 
ل .5١‏ والمغني .)5١7/٠١‏ 


ولا حدني القذف بغير الصريح. ومن 
فيه عند الحنفية حد. بل التعزيرء وكذلك عند 
الشافعية. ويرى مالك: الحدفي القذف 


بالتعريض أو الكناية . 


والذين منعوا الحد قالوا بالتعزير. لأن الفعل 
يكون جريمة لا حد فيها. 

ولا حدٌ إذا رماه بألفاظ لا تفيدالزنى 
صراحة . كقوله : يافاجر. بل يعزر. 

وكذلك الشأن إذا رماه ب لا يعتبر زنى . 
كمن رمى آخر بالتخنث . : 

ويعزر كذلك عند أبي حنيفة من يرمي اخر 
بأنه يعمل عمل قوم لوط لآن هذا الفعل 
لا يوجب حد الزنى عنده. ش 

أما مالك والشافعي وأبويوسف ومحمد فإنهم 
يقولون بالحد. ومن ثم فلا تعزير في ذلك. بل 
فيه حد القذف عند هؤلاء. 

ومرد الخلاف : هوفي أن اللواط هل هوزنى 
0" 0 

فمن قالوا: بأنه زنى . جعلوا في القذف به 
حد القذف. ومن قالوا: بغير ذلك. جعلوا في 
القذف به التعزير. 

ومن قذف اخر قذفا مقيدا بشرط أو أجل 
يعزر ولا يحد. 

وإذا لم يكن القول قذفاء بل بحرد سب أو 
شتم فإنه يكون معصية لا حد فيهاء ففيها 
التعزير. ومن ذلك قوله: يانصراني» أو 
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يازنديق» أوياكافر, في حين أنه مسلم ركذلاك 
من قال لآخسر: يامحنث. أويامنافق. مادام 
المجني عليه غير متصف بذلك . ويعزر كذلك 
في مش : ياآكل الرباء أوياشارب الخمر, أو 


عليه غير معروف با نسب إليه . وكذلك من قال 

لآخر: يابليد. أوياقذر. أو تاسيف أوياظالمء 

أوياأعور. وهو صحيح. أويامقعد. وهو 
وعلى وجه العموم يعزر من شتم آخر مه| 

كان الشتم. لأنه معصية . 

العرفء فإذا يك يكن الفعل ا 

عليه ما يلحق به في العرف العار والأذى 


ةس 00 
دمة جر د 5 


)١(‏ يراجع في القذف والسب الذي فيه التعزير: السرخسي 
ا ل "5149١‏ لالا. والسزيلعي 
*504-8. والشلبي عليه. والعيني 774/١‏ 
©"؟,. والكاساني 45/7 -45. وفتح القدير 4/ 7١*‏ - 
ا 11١5-١‏ واللباب */55.54, والجامع 
الصغير ص9". ومختصر القدوري ص١١1.‏ والجوهرة 
ا ودرر الحكام 945/7 -48. والفتاوى الأسعدية 
/ا٠٠١‏ -4ه6٠.‏ والفتاوىالهملدية؟”/ه88١-5ه21‏ 
وقاضيخان */ 49#. والأنقروية ١98/١‏ وهل 
وكذلك المدونة /١5‏ ”2 1 لاك ككل 4ك الل انل 
8*. وكذلك الماوردي ص7١7 ,.75١18-‏ والمغني 
لي ير 0 لق 


السرقة التى لا حد فيها : 
8 السرقة من جرائم الحدود ما دامت قد 
استوفت شروطها الشرعية, وأهمها: الخفية 
وكون موضوع السرقة مالاء مملوكا لغير 
السارق» محرزاء نصابا. فإذا تخلف شرط من 
شروط الحد فلا يقام. ولكن يعزر الفاعل. لأنه 
ارتكب جريمة ليس فيها حد مقدر. وتفصيل 
ذلك في مصطلح : (سرقة). 
قطع الطريق الذي لا حد فيه : 
69 قطع الطريق كغيره من جرائم الحدود, 
يجب لكي يكون فيه الحد أن تتوافر شروط 
معينة» وإلا فلا يقام الحد. ويعزر الجاني ما دام 
قد ارتكب معصية لا حد فيها. 
ومن الشروط : أن يكون الجاني بالغاء ذكراء 
وأن يكون المجني عليه مسلماء أوذمياء وأن 
تكون يده على المال صحيحة, وأن لا يكون في 
القطاع ذورحم محرم لأحد المقطوع عليه. وأن 
5 المقطوع فيه مالآ متقوماً معصوماً مملوكاً. 
ابلك جه العا , ولا شبهة ملك. مخوزاء 
نصاباء وأن يكون قطع الطريق في غير المصر. 
وتفصيل ذلك في (حرابة) . ْ 


اخراكم التي موجبها الأصلىي التعزير: 

بعض الجرائم التي تقع على احاد الناس : 
5 الزور : : 
4 -حرم قول الزورفي القران الكريم بقوله 


0 4 
تعالى : #واجتنبوا قول الزور» 
وفي السنة با ورد: أن الرسول يَكِيةِ عد قول 
الزوروشهادة الزورمن أكبر الكبائر”"' ومادام 
أنه ليس فيها عقوبة مقدرة. قفيها ال 


الشكوى بغبر حق : 


١‏ - ذكر صاحب (تبصرة الحكام) أن من قام 
كتكترى يفار حو يودي باوقنال البهوتي :انه 
إذا ظهركذب المدعى في.دعواه ب| يؤذي به 
المدعى عليه فإنه يعزر لكذبه وإيذائه للمدعى 
عليه 9) 


قتل حيوان غير مؤذ أو الإضرار به : 


7 -نبى الرسول يُيْةِ عن تعذيب الحيوان في 
قوله: (إث امرأة د: خحلت النارفي هرة حم حستها. 
فلا هي أطعمتها وسقتهاء ولا هي تركتها تأكل 


8١ سورة الحج/‎ )١( 

(7) حديث ١‏ أن الرسول ين عد قول الزور. ..» أخرجه 
البخاري (الفتح 0 -طالسلفية). ومسلم -941/١(‏ 
ط الحلبي) من حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 

(*) السسرخسي 15/ 0155-1١58‏ والخراج ص/ ٠.٠١‏ 
ومختصر القدوري ص175. والجوهرة 74/1”. واللباب 
ع/ 4م18 . والفتاوى الأسعدية ١557/١‏ 

(:) كشاف القناع 4» وتبصرة الحكام ؟/ "٠١‏ 


من خشاش (١‏ الأرض» " فهذا الفعل 
معصية, فيعزر الفاعل مادام الفعل ليس فيه 
حد مقدر. 

ومن الأمثلة على الجرائم في هذا المجال : 
قطع ذنب حيوان» فقد ذكر فقهاء الحنفية أن : 
مما يوجب التعزير ما ذكر ابن رستم فيمن قطع 


:0 ) 
دسب بردول. 


انتهاك حرمة ملك الغير : 

4 دخول بيوت الغير بدون إذن ممنوع شرعا 

اتنتراتافكال «ملو ىله يدغلوا برا عر 

بيوتَكُمْ حتى تستانسوا ويسَلّموا على أُمْلِهَا 9 
وبناء على هذا الأصل قيل بتعزير من يوجد 

في منزل اخر بغير إذنه أوعلمه. ودون أن يتضح 

سبب مشروع لهذا الدخول.") 


جرائم مضرة بالمصلحة العامة : 
44 توجد جرائم مضرة بالمصلحة العامة ليست 
فيها عقوبات مقدرة, وفيها التعزير. 


. الخشاش بالكسر: حشرات الأرض. وقد يفتح (المختار)‎ )١( 

(5) حديث « دخلت امرأة النار. . . » أخرجه البخاري (الفتح 
55/5" ط السلفية). ومسلم (4/ 5١١١‏ ط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(") الفتاوى الندية ١59/7‏ 

(4) سورة النور/ 717 

١1١-11١ /١ الفتاوى الأسعدية‎ )0( 


- 581١ 


من هذه الجرائم : التجسس للعدوعلى 
المسلمينء فهو منبيى عنه لقوله تعالى 
ولا سوام 017 وقولة .+ لا تتخدوا 
عَدُوَي وَعَدُوَكُم أولياء تُلْقُونَ لبهم بالمودقه . 0) 
ولا كانت هذه الجريمة ليست لما عقوبة مقدرة 
ففيها التعزير. ”") 


الرشوة : 


©؛ ‏ هي جريمة محرمة بالقران لقوله تعالى : 
«سّاعون للكذب أكالون للحت 4”©) وهي 
في اليهود وكانوا يأكلون السحت من الرشوة . 
وهى كذلك محرمة بالسنة لحديث: «لعن الله 
الراشي والمرتشي والرائش». ' ولما كانت هذه 
الجريمة ليست فيها عقوبة مقدرة ففيها 
التعزير 9) 


١١ سورة الححرات//‎ )١( 

١ سورة الممتحنة/‎ )١( 

(5) الخراج ص7١١اء‏ وتبصزة الحكام .5١5-1١8/5‏ 
والسياسة الشرعية ص 5. والحسبة ص١4‏ . وكشاف 
القناع 75/4 

(5) سورة المائدة / 57 

(0) حديث : « لعن رسول الله يَكٍِ الراشي والمرتشي . 20" 
أخر جه الترمذي (*/ 51 الحلبي), والحاكم (5/ ٠١7‏ - 
٠١‏ ط دائرة المعارف العشمانينة) من حديث أبى هريرة 
رضي الله عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . ْ 

(5) السياسة الششسرعية ص9١ 7١‏ 0 . والرائش: - 


نتجاوز الموظفين حدودهم, وتقصيرهم : 
هذه معصية ليست فيها عقوبة مقدرة» ولها صور 
منها : 


شاف ركقه لانم ركو جل لكر له 
كغيره في إيجاب الضان عليه في ماله . وإذا جار 
: مخطئالم يكن عليه غرم قضائه. لأنه ليس 
ل لماك العم 

عَليَكُمْ جُنَاح فيا أخطائم بهبه”) 


ب - ترك العمل أو الامتناع عمدا عن تأدية 
الواجب: ش 
- كل عمل من شأنه تعطيل الوظائف العامة 
أوعدم انتظامها هوجريمة تستوجب التعزير» 
والغرض من ذلك ضمان حسن سير العمل. 
حتى تقوم السلطة بواجباتها على أكمل وجه. 
وعلى ذلك : فيعزر كل من ترك عمله. أو امتنع 
عن عمل من أعمال الوظيفة قاصدا عرقلة سير 
العمل. أو الإخلال بانتظامه. ويعزر عموما كل 


- هو الواسطة بين اسراشي والمرتشي وراجع كذلك في 
الرشوة: جامع الفصولين ١8-01 /١‏ 

)١(‏ جامع الفصولين ,17-1/١‏ واللآلي الدرية على 
هامشه. والرخسي 4/ ١٠م‏ 

(؟) سورة الأحزاب/ ه 
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العنف مع رؤ سائه. ويترك عمله. ومن ذلك 
تعدى أحد الموظفين المدنيين أو العسكريين على 
غيره استغلالا لوظيفته . (9) 


مقاومة رجال السلطة والاعتداء عليهم : 
8 - التعدي على الموظفين العموميين 
والمكلفين بخدمة عامة يستحق التعزير. ومن 
الأمثلة التي أوردها الفقهاء في هذا المجال : 
إهانة العلاء أورجال الدولة با لا يليق» سواء 
كان ذلك بالإشارة» أوالقول. أوبغير ذلك . 
والتعدي على أحد الجنود باليدء أوتمزيق 
ثيابه. أوسبه. ففيه التعزير. والتضمين عن 
التلف. ومن ذلك : إهانة محكمة قضائية. 
وكذلك جرائم الجلسة, فالقاضي له فيها 
التعزير» وإن عفا فحسن. 7" 


هرب المحبوسين وإخفاء الحناة : 

8 - من ذلك من يؤوي محارباء أوسارقاء أو 
نحوهماء من عليه حق لله تعالى أولآدمي. 
ويمنع من أن يستوفى هذا الحق. فقد قيل: إنه 
شريك في جرمه ويعزر. ويطلب إحضاره؛ أو 


١58- 1١51ا//١ الفتاوى الأسعدية‎ )١( 

(1) الفتاوى الأسعدية ,17/8-110-1١5/١‏ والفتاوى 
الأنقفروية١/ا16.‏ وعدة أرباب الفتوى صل/الاء 
وؤاقعات المفنين ص وه 


١ 8 58‏ 
مرة بعل مرة. ختى يستجيب.27) 


تقليد المسكوكات الزيوف والمزورة : 

٠‏ تقليد المسكوكات التي في التداول والإعانة 
على صرف العملة الفاسدة ونشرها جريمة فيها 
التعزير. ففي (عدة أرباب الفتوى) في رجل 
يعمل السكة المصنوعة ريالا وذهبا وروبية» وفي 
رجل ينشر هذه المسكوكات الزائفة ويروجها: 
أنهما يعزران ‏ 9) 


التزوير : 

٠١‏ -في هذه الجريمة التعزير. فقدروى: أن 
معن بن زياد عمل خاتما على نقش خاتم بيت 
المال فأخذ مالاءفضربه عمررضي الله عنه مائة 
جلدة؛ وحبسه. ثم ضربه مائة أخرى. ثم 
الشة. ثم نفاه. ومن موجبات التعزير: كتابة 


الخطوط والصكوك بالتزوير. 7" 


البيع بأكثر من السعر الجبري : 
9 _ قد تدعو الحال لتسعير الحاجيات» فإن 


(؟) عدة أرباب الفقوى ص١8/-‏ 287 والفقاوى الأسعدية 
ا/لاها مها 
(") الفتاوى المندية ؟/ ,.14٠‏ والمغنى 84/8/١١‏ 


18س 


تعزير لاه لام 


التعزير. ومن ذلك : الامتناع عن البيع. ففيه 
الأمر بالواجب والعقاب على ترك الواجب. 
ومن ذلك: احتكار الحاجات للتحكم قُْ 
المع" ريك :رزلا يحتكر إلا خاطىء, . (” 


الغش في المكاييل والموازين 

؟ه ‏ يقول الله تعالى 9أْهُوا اكَيْلَ ولا كوو 
من الحسريدن وَزنُواً ِالْقِسَطاسٍ 

المستَقيم 774 . وفي الحديث: «من غشنا فليس 

منا” وبناء على ذلك: فالغش في الكيل 

والوزن معصية. وليس فيها حد مقدر. ففيها 

التعزير. 


المشتبه فيهم : 

5 - قد يكون التعزير لا لارتكاب فعل معين. 
ولع بطالحة انشياى لطر رقن فا يدقن 
الفقهاء بتعزير من يتهم بالسرقة, ولولم يرتكب 
سرقة جديدة, ومن يعرف أو يتهم بارتكاب 


)١(‏ الفتاوى الأنقروية /١‏ 184. والحسبة ني الإسلام ص4 7ء 
354 

(1) حديث «١‏ لا يحتكر إلا خاطىء» أخرجه أحمد ("/ ه؛ ط 
الميمنية). ومسلم (/ ١١7177‏ ط الحلبي) من حديث 
معمر بن عبدالله العدوي رضي الله عنه. ولفظ مسلم : 
«من احتكر فهو خاطىء» . 

() سورة الشعراء/ 141 ١7‏ 

(4؛) حديث : « من غشنا فليس منا » أخرجه مسلم /١(‏ 49 - 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


سقوط التعزير : 
هه تسقط العقوبة التعزيرية بأسباب» منها: 
موت الجاني ‏ والعفو عنه . وتوبته . 


أ- سقوط التعزير بالموت : 
5 - إذا كانت العقوبة بدنية أومقيدة للحرية 
فإن موت الجاني مسقط لما بداهة, لأن العقوبة 
متعلقة بشخصه. ومن ذلك: الهجرء 
والتوبيخ . والحبس . والضرب . 

أما إذا لم تكن العقوبة متعلقة بشخص الجحاني 
بل كانت منصبة على ماله. كالغرامة 
والمصادرة. فموت الجاني بعدالحكم 
لا يسقطهاء لأنه يمكن التنفيذ مها على المال. 
وهي تصير بالحكم دينا في الذمة. وتتعلق تبعا 
لذلك بتركة الجاني المحكوم عليه 


ب - سقوط التعزير بالعفو : 
لاه - العف وجائزني التعزير إذا كان لحق الله 
تقال الغرل الإرسول يله رازو عرز ختوي: 


)١(‏ السرخسي 57/ لال وحاشية الشرنبلالي على الدرر 
؟/ الى والفتاوى الهندية ؟/ 189 - 2.190 وعدة أرباب 


/1١ - 8١ص الفتوى‎ 
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ذوي المروءة 2( إلا فِ حل من حدود إينه7) 
وقوله : «أقيلوا ذوي الميئات عثراتهم)9) وقوله ف 
الأنصار: «اقبلوا من محسنهم. وتجاوزوا عن 
معي وقوله لرجل - قال له : إني لقيت 
امرأة فأصبت منها دون أن أطأها ‏ : «أصليت 
معنا؟)0*) فرد عليه بتنعم . فتلا قوله تعالى : إن 
الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات 29.4 فالإمام له 
ال 


وقيل: إنه لا يجوز العف وإذا تعلق التعزير 
بحىّ الله تعالى كا ني تارك الصلاة. وقال 
الإصطخري في رسالته : ومن طعن على أحد 
الصحابة. وجب على السلطان تأديبه. وليس 
له أن يعفوعنه. وقال البعض : إن ما كان من 


)١1(‏ حديث: ٠‏ تجافوا عن عقوبة. . .» أخرجه الطبراني في 
المعجم الصغير عن زيد بن ثابت رضي الله عنه مرفوعا. 
قال ال هيثمي : في سنده محمد بن كثير بن مر وان الفهري . 
وهوطلديت نعم الزوائد 5/ 7857 ط القدسي). 

(5) حديث : « أقيلوا ذوي الهينات عشراتهم إلا الحدود. . .» 
أخرجه أحمد 181١/5(‏ طالميمنية) من حديث عائشة 
رضى الله عنها. وقال عبدالحق: ذكره ابن عدي في باب 
وام ين بر الر فز الرقاشي ولم يذكر علة . قال الحافظ : 
وواصل هو أبو حرة ضعيف . وف إسناد ابن حبان : 
أبو بكر بن نافع. وقد نص أبو زرعة على ضعفه في هذا 
الحديث (نيل الأوطار /ا/ )١515- ١57‏ 

(9) حديث : ١‏ اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم . 66 
تقدم تخريجه ف/ ٠١‏ 

(4) حديث : « أصليت معنا ؟ » تقدم تخريجه ف/ ٠١‏ 

(5) سورة هود/ ١١4‏ 


م 9 ا وأ حاوف ولص أ وهامو اوش يه قاطي ل م ولمع اع وه ادها ومع 6 واو م ونوج وعد هدو هع 66 إن عرها ب #اهاعا فاه ومو 


التعزير منصوصا عليه كوطء جارية امرأته. أو 


جارية مشتركة, يجب امتثال الأمرفيه. فهنا 


لايجوز العموعنلهم. بل يجب التعزير. 
لامتناع تطبيق الحد. 


وقال البعض : إن العفويكون لمن كانت منه 
الفلتة والزلة» وفي أهل الشرف والعفاف. وعلى 
ذلك: فشخص الجحاني له اعتبار في العفو. 


وإذا كان التعزير لحق ادمي فقد قيل كذلك : 
إن لولي الأمر تركه. والعفوعنه. حتى ولوطلبه 
صاحب الحق فيه. شأنه في ذلك شأن التعزير 
الذي هوحق الله تعالى . وقيل : لا يجوز تركه 
عند طلبه. مثل القصاص. فليس لولي الأمر 
هنا تركه بعفو أو نحوه. وعلى ذلك أغلب 
الفقهاء . 

وإذا عفا ولي الأمرعن التعزير فيم| يمس 
المصلحة العامة, وكان قد تعلق بالتعزير حق 
ادمي كالشتمء فلا يسقط حي الآدمي. فعلى 
ولي الأمر الاستيفاء. لأن الإمام ليس له على 
الراجح ‏ العفوعن حق الفرد. 

وإذا عفا الآدمي عن حقه فإن عفوه يجوز 
ولكق لأ مدن هداق السلطنة. وقد قرق 
الماوردي في هذا المجال بين حالتين: 

أ-إذا حصل عفوالآدمي قبل الترافع. 
فلولي الأمر الخيار بين التعزير أو العفو. 
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ب وإذا حصل بعد الترافع» فقد اختلف 
في العقاب عن حق السلطة على وجهين : 

الأول : في قول أبي عبدالله الو سقط 
بالعفوء وليس لولي الأمر أن يعزرفيه. لأن حد 
القذف أغلظ ويسقط حكمه بالعفو. فكان 
حكم التعزير لحق السلطة أولى بالسقوط . 

والثاني ‏ وهو الأظهر ‏ أن لولي الأمرأن يعزر 
فيه مع العفو قبل الترافع إليه. ىا يجوزله ذلك 
بعد الترافع مخالفة للعفوعن حد القذف في 
الموضعين. لأن التقويم من الحقوق العامة () 


سقوط التعزير بالتوبة : 
- اختلف الفقهاء في أثر التوبة في التعزير: 

فعند الحنفية والمالكية وبعض الشافعية 
والخنابلة : أنه لا تسقط العقوبة بالتوبة» .لأنها 
كفارة عن المعصية. وعند هؤلاء في تعليل 
ذلك: عموم أدلة العقوبة بلا تفرقة بين تائب 
وغيره عدا المحاربة . وفضلا عن ذلك فجعل 
التوبة ذات أثر في إسقاط العقوبة يجعل لكل 
إدعاءها. للافلات من العقاب . 

وعند فريق أخر. منهم الشافعية والحنابلة : 


)١(‏ يراجع في العفو : فصول الأستروشني ص". وابن عابدين 
رمك ومواهب الجليسل ”/ 27١‏ وتبصرة الحكام 
د وأسنى المطالب 177/4 -171. ونهاية المحتاج 
70/7 ., والماوردي صه؟77. وكشاف القناع وك 
والمغني 044/٠١‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى 


ص13؟ 


أن التوبة قبل القدرة تسقط العقوبة قياسا على 
عه السححارينة ::ابمطهاذا إلى فا زورون 
الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: 
كنت مع النبي يي فجاء رجل فقال: 
سيول الله إني أصبت حدا فأقمه علي ول 
يسأله عنه. فحضرت الصلاة فصلى مع 
النبي كَلْهِ . فلما قضى النبي يل الصلاة قام إليه 
الرجل. فأعاد قوله. فقال: «أليس قد صليت 
معنا؟» قال نعم . قال: «فإن الله عز وجل قد 
غفرلك ذنبك». وفي هذا دليل على أن الجاني 
غفر له لما تاب . وفضلا عن ذلك فإنه إذا جازت 
التوبة في المحاربة مع شدة ضررها وتعديه, 
فأولى التوبة فيما دونها . 

وهؤ لاء يقصرون السقوط بالتوبة على ما فيه 
اعتداء على حتق الله بخلاف مايمس 
الأفراد. 

وقال ابن تيمية وابن القيم : إن التوبة تفع 
العقوبةفي التعزير وغيره. كا تدفعهاني 
المحاربة. بل إن ذلك أولى من المحاربة» لشدة 
ضررهاء وهذا يعتبر مسسدكا وسطا بين من 
يقول: بعدم جواز إقامة العقوبة بعد التوبة 
ألبتة. وبين مسلك من يقول: إنه لا أثر للتوبة 
في إسقاط العقوبة ألبتة. ويترتب على هذا 
الرأي : أن التعزير الواجب حقا لله تعالى يسقط 
بالتوبة,. إلا إذا اختار الجاني العقوبة ليطهر بها 
نفسه. فالتوبة تسقط التعزير.» على شريطة ألا 


كام 


تعزير /ه. تعزية ٠ - ١‏ 


يطلب الجاني إقامته. وذلك بالنسبة لحقوق 
المسطليحة العامة 

واحتج القائلون بذلك بأن الله عزوجل جعل 
توبة الكفار سببا لغفران ما سلف”' واحتجوا 
بقوله تعالى : قل للذينَ كفروا إن ينهو يُغْمَرٌ 
لهم ماقدْ سَلّفَ»ع”" وأن السنة عليه كذلك. 
ففي الحديث : «التائب من الذنب كمن لا ذنب 


5 
لهم 0" 


15/1 يراجع في التوبةفي التعزير: الكاساني‎ )١( 
7١5/56 والأستروشني ص"- 4؛ . ومواهب الجليل‎ 
والتاج والإكليل على هامشه. وبداية المجتهد‎ ,*7 
- ١57/4 وحاشية الرهوني على:شرح الزرقاني‎ 87 
كهل وغهاية المحتاج‎ - ١ وك وأسنى المطالب هه‎ 
وإعلام الموقعين‎ .*07-71/٠١ والمغنى‎ 
١و4‎ ١ 

(5) سورة الأنفال / 8/8 

() حديث : ٠‏ التائب من الذنب كمن لا ذنب له. . .» 
أخرجهابن ماجة (؟/ ١57١‏ ط الحلبى) من حديث 
عيدائ بن مبتعسود زضئ اله عنته وتصحه اين شر 
لشواهده. كما في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص؟6١‏ ط 
الخانجي) . 


التعريف : 
لتنا ةلقن ممكدزعوئ: إذااصير 
المصاب وواساه. 


ولا يخرج المعنى الاصط لاحي عن المعنى 
اللغوي . وقال الشربيني : هي الأمر بالصير 
وا حمل عليه بوعد الأجر. والتحذير من الوزر, 
والدعاء للميت بالمغفرة.» وللمصاب بجير 


الي 0 


الحكم التكليفى : 
الا 3 مصيبة . ("2 والأصل في مشروعيتها : 
هب 


)١(‏ أسنى المطالب .**4/١‏ ومغني المحتاج /١‏ 8ه"ء 
وحاشية الدسوقي /١‏ 419. وحاشية 

(؟) المصادر السابقة . والمغني لابن قدامة ؟/ 7ه 

(*) حديث : « من عزى مصابا فله مثل أجره» أخرجه الترمذي 
(*/ 7/5" ط الحلبي) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
مرفوعاء وضعفه ابن حجر في التلخيص (7/ ١88‏ ط 
شركة الطباعة الفنية) . 


ابن عابدين /*0 50" 
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وخبر «ما من مؤمن يعزرىي أخاه بمصيبة إلا 
كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة» . ) 


كيفية التعزية ومن تكون : 

“"- يعزى أهل المصيبة. كبارهم وصغارهم, 
ذكورهم وإنائهم. إلا الصبي الذي لا يعقل 
والشحاية من الفسياف فد يخوييا إلا الفا 
ومحارمها. خوفامن الفتنة. ونقل ابن عابدين 
عن شرح المنية: تستحب التعزية للرجال 
والنساء اللاتي لا يفتن. وقال الدردير: وندب 
تعزية لأهل الميت إلا محشية الفتنة ‏ 9) 


مدة التعزية : 

5 - جمهور الفقهاء: على أن مدة التعزية ثلاثة 
أيام . واستدلوا لذلك بإذن الشارع في الإحداد 
في الشلاث فقطء بقوله يلي : «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 
ثلاث. إلا على زوج : أربعة أشهر وعشرا»”) 


وتكره بعدهاء لأن المقصود منها سكون قلب 


)١(‏ خبر « ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله . م 
أخرجه الخطيب في تاريخه (1/ 917 ط مطبعة السعادة) وفي 
إسناده جهالة . 

)١(‏ مغني المحتاج ١/؛ه*.‏ وه "ل والمغني ؟/ 51 ه16ه. 
وحاشية الدسوقي /١‏ 419. ”*50. وحاشية ابن عابدين 
“002-50 

(") حديث ١‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر...» 
أخرجه البخاري (الفتح */ ١57‏ ط السلفية) من حديث 
أم حبيبة رضي الله عنها . 


يجدد له الحزن بالتعزية,. إلا إذا كان أحدهما 
(المعزى أو المعزي) غائباء فلم يحضر إلا بعد 

وحكى إمام الحرمين وجها وهوقول بعض 
الحنابلة : أنه لا أمد للتعزية. بل تبقى بعد ثلاثة 
أيام. لأن الغرض الدعاء, والحمل على 
الصير. والنبي عن الجزع . وذلك يحصل على 
طول الزمان. 


وقت التعزية : 
ه ذهب جمهور الفقهاء: إلى أن الأفضل في 
التعزية أن تكون بعد الدفن., لأن أهل الميت 
قبل الدفن مشغولون بتجهيزه. ولأن وحشتهم 
بعد دفنه لفراقه أكثرء فكان ذلك الوقت أولى 
بالتعزية . 

وقال جمهور الشافعية : إلا أن يظهر من أهل 
الميت شدة جزع قبل الدفن» فتعجل التعزية. 
ليذهب جزعهم أو يخف . 

وحكي عن الثؤرى: أنه تكره التعزية بعد 
الو 


مكان التعزية : 
5 كره الفقهاء الجلوس للتعزية في المسجد. 


وكره الشافعية والحنابلة الجلوس للتعزية 
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بأن يجتمع أمل الميت في مكان ليأني إليهم 
الناس للتعزية, لأنه محدث وهو بدعة, ولأنه 
يجدد الحزن. ووافقهم الحنفية على كراهة 
الجلوس للتعزية على باب الدار. إذا اشتمل 
على ارتكاب محظور. كفرش البسط والأطعمة 
من أهل الميت. 

ونقل الطحطاوي عن شرح السيد أنه 
لا بأس بالجلوس لما ثلاثة أيام من غير ارتكاب 
و00 

وذهب المالكية: إلى أن الأفضل كون 
التعزية في بيت المصاب . 9) 

وقال بعض الحنابلة : إن| المكروه البيتوتة عند 
أهل الميت, وأن يجلس إليهم من عزى مرة» أو 
يستديم المعرى الجلوس زيادة كثيرة على قدر 
التعزية . فر 


صيغة التعزية 

- قال ابن قدامة : لا نعلم في التعزية شيئا 
محدوداء إلا ما روي أن الإأمام أحمد قال: 
يروى أن النبي يَيِةِ عزى رجلا فقال: 
«رحمك الله واجرك» . © وعزى أحمد أبا طالب 


)1غ( الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 779 

4194/١ الدسوقي‎ )١( 

(*) كشاف القناع ؟/ ١١١‏ 

(5) الأثر عن الإمام أحمد. رواه أبوداود في مسائل الإمام أحمد 
ص178١‏ - 174 نشر دار المعرفة . 


(أحد أصحابه) فوقف على باب المسجد فقال: 
أعظم الله أجركم كم وأحسن عزاءكم . وقال بعض 
أصحابنا إذا عزى مسل| بمسلم قال: أعظم الله 
أجرك. وأحسن عزاك, ورحم الله ميتك. 
واستحب بعض أهل العلم : أن يقول ما روى 
جعفر بن محمد. عن أبيه.ء عن جده, قال: «لما 
توفي رسول الله يَِةِ وجاءت التعزية. سمعوا 
قائلا يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة» 
وخلفا من كل هالك. ودركا من كل ما فات. 
فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم 


٠ الثواب».‎ 


وهل يعزى المسلم بالكافر أو العكس؟ 
8 - ذهب الأئمة : الشافعي., وأبوحنيفة في 
وولح عمل إن اميم لفك بالكافر 
وبالعكس . والكافر غير الحربي . 

وذهب الإمام مالك: إلى أنه لا يعزى 
المسلم بالكافر. 

وقال ابن قدامة من الحنابلة : إن عزى مسلما 
بكافر قال: أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك . 29 


». . أثر : «لماتوفي رسول الله يكِِ وجاءت التعزية.‎ )١( 
نشر دار الكتب‎ 71١5 /١( أخرجه الشافعي في مسنده‎ 
العلمية). وانظر المغني ؟/ 14 4ه‎ 

(؟) مغني المحتاج "080/١‏ وابن عابدين 507/١‏ والمغني 
١‏ - 040. وحاشية الدسوقي 419/١‏ 
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صنع الطعام لأهل الميت : 
9 - يسن لجيران أهل الميت أن يصنعوا طعاما 
لهم لقوله يكِةِ : «اصنعوا لأهل جعفر طعاماء 
فإنه قد جاءهم ما يشغلهم». 9) 

ويكره أن يصنع أهل الميت طعاما للناس» 
لأن فيه زيادة على مصيبتهم. وشغلا على 
شغلهم. وتشبها بأهل الجاهلية» لخبر جرير بن 
عبدالله البجلي رضي الله عنه: «كنانعد 
الاجتماع إلى أهل الميت. وصنيعة الطعام بعد 
دفنه من النياحة» . 9) 


)١(‏ حديث : « اصنعوا لأهل جعفر طعاما. ..» أخرجه 
الترمذي (*/ "١14‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن جعفر 
رضي الله عنههاء وحسنه الترمذي . 

(7) خبر جرير بن عبدالله : «كنانعد الاجتماع إلى أهل 
الميت. . . » أخرجه أحمد (7/ 4 ٠١‏ ط الميمئية) . وصححه 
النووي في المجموع (ه/ "٠‏ ط المنيرية) . 

وانظر ابن عابدين الى ومغني المحتاج شه 
والمغني لابن قدامة ؟/ ٠هه‏ 


التعريف : 
١‏ التعشير في اللغة: مصدرعشرء يقال: عشر 
القوم. وعشرهم: إذا أخذ عشر أموالهم . 
والعتتارة هورمه باد العشر وق عتدرتك 
الناقة: صارت عشراء ‏ أي حاملا ‏ إذا تم لها 
عشرة أشهر. 
ومعناه في الاصطلاح كمعناه اللغوي . 
ويستعمل في الاصطلاح أيضا بمعنى : جعل 
العواشر في المصحف. والعاشرة : هي الحلقة في 
اسح وعويي تعفر ياه 
والعاشرة أيضا: الآية التي تتم بها العشر. 
والتعشير ‏ بمعنى أخذ العشر- يرجع لمعرفة 
أحكامه إلى مصطلح (عشر) . 
تاريخ التعشير في المصحف : 
؟ - قال ابن عطية : مر بي في بعض التواريخ : 
إن المأمون العباسي أمربذلك. وقيل: ان 
الحجاج فعل ذلك. وقال قتادة: بدؤوا فنقطواء 
ثم خمسواء ثم عشرواً. 


(١)القاموس.‏ ومختار الصحاح. ولسان العرب . ومفردات 


غريب القرآن للراغب. والمغني 01١/48‏ 


1]1940س 


مواق وقوه انا لاقع واوا و ومع شويع عام مولع فوع مه ويزع امع م عدوا يماك لله واه واماواه 0ع » 


وقال يحيى بن أبي كثير : كان القران جردا في 
المصاحف. فأول ما أحدثوا فيه النقط على 
الباء والتاء والشاء. وقالوا : لا نأش به هونور 
له ثم أحدثوانقطاعند منتهى الآي. ثم 
ع 31 ا “اه ١‏ 


حكم التعشير : 
“ - ذكر أبوعمرو الداني في كتاب البيان له» عن 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: أنه كره 
التعشير في المصاحف. وأنه كان يحكه . وعن 
مجاهد: أنه كان يكره التعشير والطيب في 
المصاحف . 

وقال الحنفية : تجوز تحلية المصحف وتعشيره 

أي إظهار إعرابه., وبه يحصل الرفق 

جدا. خصوصا للعجم. فيستحسن . وعلى 
هذا لا بأس بكتابة أساء السور. وعد الآي. 
وعلامات الوقف ونحوهاء فهي بدعة حسنة . 
وقالوا: إن ماروي عن ابن مسعود رضي الله 
عنه «وجردوا القران» كان في زمنهم . وكم شيء 
يختلف باختلاف الزمان والمكان . 9) 


وعند المالكية : أنه مكروه بالحمرة وغيرها 
من الألوان. إلا الحبر. قال أشهت: سمعنا 


١7١ والإتقان ؟/‎ .7 /١ تفسير القرطبي‎ )١( 
والتبيان في اداب‎ ,.751- 76٠١ /١ (؟) البرهان في علوم القرآن‎ 
. حملة القران 8 (ط البابي الحلبي)‎ 


لمحا ستل طن السحدور لي لتك 
بالحمرة وغيرها من الألوان فكره ذلك. وقال: 
تعشين المضحتف بالخخين لا يمن نه 007 


انظر : تعليم 


)١(‏ القرطبي ١4/١‏ ط دار الكتب. 


15951١ 


0 ل لل ل ل ا ا 30 


١‏ - التعلي في اللغة له معان منها: أنه من 
العل. وهو: الارتفاع. وتحلوكل شيء وعَلوه 
وعلوه: أرفعه. وعلا الشيء علوًا فهو عل : 
ارتفع » وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهها : 
فإذا هويتعلى عني : أي يترفع عل. وتعالى : 
ترفع . وتعلى : أي علا في مهلة . 97) 

وهوفي الاصطلاح لا يخرج عن هذاء إذ يراد 
به عند الفقهاء : رفع بناء فوق بناء آخر. 


أحكام حق التعلي : 
؟ -حق التعلى: إماأن يستعمله صاحبه 
لج :1ن ينه ار 

أمسا استعماله لنفسه: فقد نصت المادة 
)١١144(‏ من مجلة الأحكام العدلية على أن: 
كل أحد له التعلي على حائطه الملك. وبناء ما 


يريدء وليس لحاره منعه ما لم يكن ضررا 
فاحشا. ش 


. المغرب في ترتيب المعرب. ولسان العرب‎ )١( 


الوعفم وام وم وم مو ارو رن وم مم وو ةمي فم ميم مق نونفو رةه فو ميو ونمو ووفم ول با نم م مام رمم 


وقال الأتاسي ف شرح المادة: ولا عيرة 
بزعمه أنه يسد عنه الريح والشمس. كا أفتى 
به في الحامدية» لأنه ليس من الضرر الفاحش . 
وفي الأنقروية: له أن يبني على حائطه نفسه 
أزيد ما كان. وليس لجاره منعه وإن بلغ عنان 
السماة 20 

وأما بيعه لغيره فقد ذهب الجمهور (المالكية 
والشافعية والحنابلة) : إلى جوازه على التفصيل 
التالي : 

أجازه المالكية متى كان المبيع قدرا معيناء 
كعشرة أذرع مثلا من محل هواء» فوق محل 
متصل بأرض أوبناء. بأن كان لشخص أرض 
خالية من البناء أراد البناء مباء أو كان له بناء أراد 
البناء عليه؛ فيشتر ي شخص منه قدرا معينا من 
الفراغ الذي يكون فوق البناء الذي أراد 
إحداثه. فيجوزمتى وصف البناء الذي أريد 
إحداثه أسفل وأعلى., ليقل الضررء لأن 
صاحب الأسفل رغبته في خفة الأعلى . 
وصاحب الأعلى رغبته في متانة الأسفل». 
ولصاحب البناء الأعلى الانتفاع با فوق بنائه 
بغير البناء. إذ يملك جميع اهواء الذي فوق بناء 
الأسفل ٠‏ وليس لصاحب الأسفل الانتفاع بها 
فوق بناء الأعلى . لا بالبناء ولا بغيره. 

وأجازه الشافعية؛ متى كان المبيع حق البناء 


)١(‏ شرح مجلة الأحكام العدلية 161/4 ط حمص. 
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أوالعلو: بأن قال له لاس ارام 
للبناء عليه بثمن معلوم , بخلاف ما إذا باعه 
وشرط أن لا يبي عليه. أولم يتعرض للبناء 
عليه. لكن للمشتري أن ينتفع بما عدا البناء 
من مكث وغيره. كما صرح به السبكي , تبعا 
لللاوردي . 

وأجازه الحنابلة. ولوقبل بناء البيت الذي 
اشترى علوه. إذا وصف العلووالسفل ليكونا 
معلومين., ليبني المشتري أويضع عليه بنيانا أو 
خشبا موصوفين. وإنما صح ذلك لأن العلوملك 
بائع» فكان له بيعهء والاعتياض عنه. 
كالقرار: 2١7‏ 

وأما الحنفية: فقد ذهبوا إلى أن بيع حق 
التعلي غير جائز, لأنه ليس بال. ولا هوحق 
متعلق بالمال» بل حق متعلق بال مواء (أي 
الفراغ) وليس اطواء مالا يباع» إذ المال مايمكن 
قبضه وإحرازه. وصورته: أن يكون السفل 
لرجل. وعلوه لآخرء فسقطا أوسقط العلو 
وحده فباع صاحب العلوعلوه. فإنه لا يجوز. 
لأن المبيع حينئذ ليس إلا حق التعلي . 

وعلى هذا: فلوباع العلوقبل سقوطه جازء 
فإن سقط قبل القبض بطل البيع» هلاك المبيع 
)١(‏ جواهر الإكليل .5/١‏ والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 


عليه */ 2١5‏ وشرح الزرقانٍ على مختصر خليل 27١7/0‏ 
وأسنى المطالب شرح روض الطالب 766/١‏ وحاشية 


الجمل على شرح المنبج */ 7*54. ومطالب أولىي النبى 


"0٠ /*‏ منشورات المكتب الإسلامي بدمشق . 


وميم مع م ةن موث ممم م يما م يه نيوو م في فر مام يمت قور وه فر وجو و م مومه فر جي راهن ةنم م 06م 


قبل القبض. وهو بعد سقوطه بيع لحق التعلي» 
وهوليس بال. فلوكان العلولصاحب السفل 
فقال: بعتك علوهذا السفل بكذا صح. 
ويكون سطح السفل لصاحب السفل» 
وللمشتري حق القرار. حتى لوانهدم العلوكان 
له أن يبني عليه علوا اخرء مثل الأول. لأن 


السفل اسم لمبنى مسقف, فكان سطح السفل 
سقفا للسفل  )١(‏ 


احكام العلو والسفل في الانهدام والبناء : 
ذهب الحنفية: إلى أن السفل إن انهدم 
بنفسه بلا صنع صاحبه لم يجبر على البناء. 
لعدم التعدي. فلوهدمه يجبر على بنائه» لأنه 
تعدى على صاحب العلو. وهوقرار العلوى 
ولذي العلو أن يبني السفل ثم يرجع با أنفق إن 
بنى بإذنه أو إذن قاض. وإلا فبقيمة البناء يوم 
ومتى بنى صاحب العلو السفل : كان له أن 
يمنع صاحب السفل من السكنى . ٠‏ حتى يدفع 
إليه مثل ما أنفقه في بناء سفله لكونه مضطرا . 
فلكل منب] حق في ملك الآخر: لذي العلو 
حق قراره. ولذي السفل حق دفع المطر 
والشمس عن السفل, ولوهدم ذو السفل سفله 
وذو العلوعلوه, ألزم ذو السفل ببناء سفله» إذ 
)١(‏ الهداية وفتح القدير والكفاية والعناية با فامش 5/ 55-514 
دار إحياء التراث العربي. وحاشية ابن عابدين ٠١1١/4‏ 


ل 


فوت على صاحب العلوحقا ألحق بالملك. فهو 
كا لوفوت عليه ملكا. 

فإذا بنى ذوالسفل سفله وطلب من ذي 
العلوبناء علوه فإنه يجير. لأن لذى السفل حقا 
في العلو. وأما لوانهدم العلوبلا صنعه فلا يجبر 
لعدم تعديه, كا لوانهدم السفل بلا تعد 
وسقت الستفق لذئ: السفا 03) 
5 - وقال المالكية: إن السفل إن وهى وأشرف 
على السقوط وخيف سقوط بناء عليه لآخر غير 
صاحب السفل - فإنه يقضى على صاحب 
السفل أن يعمر سفله فإن أبي قضى عليه ببيعه 
لمن يعمرهء فإن سقط الأعلى على الأسفل 
فهدمه أجير رب الأسفل على البناء. أو البيع 
من يبني» ليبني رب العلوعلوه عليه. وعلى ذي 
السفل التعليق للأعلى ‏ أي حمله على خشب 
ونحوه ‏ حتى يبني السفل » وعليه السقف الساتر 
لسفله. إذلا يسمى السفل بيتا إلا به ولذا فإنه 
يقضى به لصاحب السفل عند التنازع . وأما 
البلاط الذي فوقه: فهو لصاحب الأعلى . 

ويقضى على ذي العلوبعدم زيادة بناء العلو 
على السفل. لأنهما تضر السفلء إلا الشىء 
الخفيف الذي لا يضر السفل حالا ومآلاء 
ويرجع في ذلك لأهل المعرفة . 9) 
ا لمان 


7٠ جواهر الإكليل 7/ ١177-17ء والشرح الكبير/‎ )١( 
3 


© - ويرى الشافعية : أنه لوانهدم حيطان السفل 
لم يكن لصاحبه أن يجبر صاحب العلوعلى 
البناء قولا واحداء لأن حيطان السفل لصاحب 
السفل» فلا يجير صاحب العلو على بنائه . 

وهل لصاحب العلوإجبار صاحب السفل 
على البناء؟ فيه قولان, فإن قيل : يجير. ألزمه 
الحاكم. فإن لم يفعل وله مال باع الحاكم 
عليه ماله. وأنفق عليه, وإن لم يكن له مال 
اقترض عليه . فإذا بنى الحائط كان الحائط ملكا 
لصاحب السفل. لأنه بنى له وتكون النفقة في 
ذمته. ويعيد صاحب العلو غرفته عليه» وتكون 
نفقة الغرفة وحيطانها من ملك صاحب العلو 
دون صاحب السفل. لأنها ملكه. لاا حق 
لصاحب السفل فيه. 

وأما السقف فهو بينهماء وما ينفق عليه فهو 
من مالههماء فإن تبرع صاحب العلو وبنى من 
غير إذن الحاكم. لم يرجع صاحب العلوعلى 
صاحب السفل بشيء. ثم ينظر: فإن كان قد 
بناها بالتها كانت الحيطان لصاحب السفل. 
لأن الآلة كلها له. وليس لصاحب العلومنعه 
من الانتفاع هاء ولا يملك نقضهاهء لأنها 
لصاحب السفل. وله أن يعيد حقه من الغرفة. 
وإن بناها بغير التها كانت الحيطان لصاحب 
العلو. وليس لصاحل السفل أن ينتفع بها من 
غير إذن صاحب العلوء ولكن له أن يسكن في 
قرار السفل. لأن القرارله. ولصاحب العلوأن 
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ممع مفععفه أ فعمهة ممعاعة و املعو واف مفعوة فوعووة فمفاة قوع معو مواق و وده عوواواة 


هن ها ساو لدطان لأنه لا حق لغيره 
فيهاء فإن بذل صاحب السفل القيمة ليترك 
نقضهالم يلزمه قبولهاء لأنه لا يلزمه بناؤ ها قولا 
واحداء فلا يلزمه تبقيتها يبذل العوض ١١ ١‏ 

- وعند الحنابلة : إن كان السفل لرجل والعلو 
لآخر. فانهدم السقف الذي بينبا. فطلب 
أحدهما المباناة من الآخرء فامتنع. فهل يجبر 
الممتنع على ذلك؟ على روايتين. كالحائط بين 
البيتين . 

وان ا نهدمت حيطان السفل فطالبه صاحب 
العلو بإعادتها. فعلى روايتين: 

إحداهما : يجبر . فعلى هذه الرواية يجبر 
على البناء وحده, لأنه ملكه خاصة . 

والشانية : لا يجبر » وإن أراد صاحب العلو 
بناءه لم يمنع من ذلك على الروايتين جميعاء فإن 
بناه بالته فهوعلى ما كان وان بناه بالة من عنده 
فقد روي عن أحمد: لا ينتفع به صاحب 
السفل. يعني حتى يؤدي القيمة» فيحتمل أن 
لا يسكن. لأن البيت إنم يبنى للسكن فلم 
يملكه كغيره. ويحتمل أنه أراد الانتفاع 
بالجيطان خاصة من طرح الخشب وسمر الوتد 
وفتح الطاق. ويكون له السكنى من غير 
تصرف في ملك غيره, لأن السكنى إنم| هي 
)١(‏ المهذب في فقه الإمام الشافعي 2144/١‏ وشرح روض 


الطالب من أسنى المطالب 4/7؟71. 788 المكتبة 
الإسلامية . 


إقامته في الفناء بين الجيطان من غير تصرف 
فيهاء فأشبه الاستظلال بها من خارج . 

فأما إن طالب صاحب السفل بالبناء» وأبى 
صاحب العلوء ففيه روايتان : 

إحداهما : لا يجير على بنائه. ولا مساعدته 
لأن االجائط ملك صاحب السفل مختص به. 
فلم يجبر غيره على بنائه ولا المساعدة فيه. | 
را يك هل قار 

والثشانية : يجبر على مساعدته والبناء معه. 
وهوقول أبي الدرداء. لأنه حائط يشتركان في 


الانتفاع نه أخيه الشائط نين الدادو 7 


جعل علو الدار مسجدا : 
- أجاز الشافعية والمالكية والحنابلة جعل علو 
الدار مسجداء دون سفلهاء والعكس. لأنهما 
عينان يجوز وقفهما. فجازوقف أحدهما دون 
الآخرء كالعبدين.” 

ومن جعل مسجدا تحته سرداب أوفوقه 
بيت» وجعل باب المسجد إلى الطريق» وعزله 
عن ملكه. فلا يكون مسجداء فله أن يبيعه 
وإن مات يورث عنه لأنه لم يخلص لله تعالى . 
لبقاء حق العبد متعلقا به ولوكان السرداب 


)١(‏ المغني لابن قدامة 4/ 558 ط الرياض. 


)١(‏ المههذب في فقه الإمام الشافعي 448/١‏ ط ذار المعرفة. 
ومواهب الجليل لششسرح مختصر خليل ١19/5‏ ط النجاح 
ليبيا. والمغني لابن قدامة 6 طالرياض» وكشاف 
القناع 5/ 741١‏ ط النصر الحديثة . 


ا ا ا اح للح لل ا ا 2 


لمصالح المسجد جاز. كما في مسجد بيت 
المقذسن )١(‏ 

هذا مذهب أبى حنيفة, خلافا لصاحبيه. 
وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه يجوز جعل 
السفل مسجدا وعليه مسكن. ولا جور 
العكس. لأن المسجد مما يتأبد. وروي عن 
متحمد: عكس هذا لأن المسجد معظم . وإذا 
كان فوقه مسكن أو مستغل فيتعذر تعظيمه . 
وعن أبي يوسف أنه جوزه في الوجهين حين قدم 
بغداد» ورأى ضيق المنازل.» فكأنه اعتبر 

أما لوتمت المسجدية ثم أراد البناء منع . 9) 


نقب كوة العلو أو السفل : 

4 ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة : إلى أنه 
ليس لصاحب علو تحته سفل لآخر أن ينقب كوة 
في علوه. وكذا العكس. إلا برضا الآخر. 
وذهب الصاحبان : إلى أن لكل منبها فعل ما لا 
يضر بالآخر, فإن أضربه منع منه. كأن يشرف 
من الكوة على جاره وعياله فيضر بهم. والمختار 
أنه إذا أشكل أنه يضر أم لا؟ لا يملك فتحهاء 
وإذا علم أنه لا يضر يملك فتحها. 9) 


)١(‏ فتح القديره/4414. 5 دار إحياء التراث العربي. 
وحاشية ابن عابدين "/ ١٠/ا ‏ ١ل/ا”‏ دار إحياء التراث 
العربي . 

ما/٠‎ / ابن عابدين والدر المختار‎ )١( 

(9) ابن عابسدين 708/4 من مسائل شتى, والمهمذب في - 


ومفوء رن يونين ة ييل ممم و مرو يوق ونث يميه برو نوزم مفو نيهر نفل فينو ووو هن مهار ره ورا م م قم 


وذهب المالكية: إلى أنه يقضى على من 
أحدث فتحها بسدها إذا لم تكن عالية. ويشرف 
منباعلى جاره. وأما القديمة فلا يقضى 
بسدهاء ويقال للجار: استر على نفسك إن 
شئت» فقد قال الدسوقى من المالكية : إن الكوة 
التى الخدت شخي بدن ندم وإن أريد 
سد خلفها فقنظ بعد الأمربسدها فإنه يتفي 
بسد جميعها. ويزال كل مايدل عليها. 


وهذا إذا كانت غير عالية لا يحتاج في كشف 
الجار منها إلى صعود على سلم ونحوه. وإلافلا 
يقضى بسدها. 


وإذا سكت من حدث عليه فتح الكوة 
ونحوها عشر سنين ‏ ول ينكر_جبر عليه. 
ولا مقال له. حيث لم يكن له عذرفي ترك القيام 
(الادعاء) وهذا قول ابن القاسم.ء وبه 
القضاء . 9) 


تعلى الذمى على المسلم في البناء : 
لا خلاف بين الفقهاء: في أن أهل الذمة 


- الإمام الشافعي .*147/١‏ وشرح روض الطالب من 
أسنى المطالب١/737.,‏ والمغنى لابن قدامة 4/ 4 هه ط 
الرياض. ومطالب أولي الغهى / 59" المكتبة الإسلامية . 
)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه */ 754. وجواهر 
الإكليل 1757/7., والشرح الصغسير 4/ ١485‏ وتبصرة 
الحكام لابن فرحون 767/7 555 دار الكتب العلمية . 


-كةك]ت 


ممنوعون من أن تعلو أبنيتهم على أبنية جير انهم 
المسلمينء لما روي عن النبي كل : أنه قال 
«الإسلام يعلوولا يعلى عليه) 27 ولأن في ذلك 
رتبة على المسلمين, وأهل الذمة ممنوعون من 
ذلك . على أن بعض الحنفية قد ذهب: إلى أنه 
إذا كان التعلى للحفظ من اللصوص فإنهم لا 
يمنعون منه. لأن علة المنع مقيدة بالتعلي في 
البناء على المسلمين, فإذا لم يكن ذلك بل 


للتحفظ ‏ فلا يم: ن ©) 
٠‏ -وأما مساواتهم في البناء» فللفقهاء في ذلك 
قولان : 


منعه بعض الحنفية, وأجازه بعضهم . فقد 
أجازه المالكية» والحنابلة» وبعض الحنفية» لأنه 
ليس فيه استطالة على المسلمين. ومنعه بعض 
الحنفية» واستدلوا بقوله يَكلِِ «الإسلام يعلو 
ولا يعلى عليه(" ولأنهم منعوا من مساواة 
المسلمين في لباسهم وشعورهم وركوبهم» 
كذلك في بنائهم . 


)١(‏ حديث : « الإسلام يعلوولا يعلى عليه» أخرجه الدارقطنى 
(9/ 767 طدار المحاسن) وحسئه ابن حجر في الفح 
57٠١ /5(‏ -ط السلفية). 

(؟) ابن عابدين 775/7 710 والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي عليه / 77٠١‏ وحاشية العدوي بهامش الخرشي 
على مختصر خليل 5١/5‏ دار صادر, والشرح الصغير 
48/4 ونهاية المحتاج للرملي 4/ 44 والمهذب في فقه 
الإمام الشافعي هه" والمغي لابن قدامة 4/ 84؟5ه. 
ماه ط الرياض. 

(9) تقدم تخريحه في ف/ 6 


اه اناوه معط كه مجه وده واه كم وه قاع ع مغلا عام لماع افا واو عر لااموع ع تويةاء و وعم ف دوز واه و <١‏ 


ولأن القصد أن يعلوالاسلام. ولا يحصل ذلك 
مع المساواة . (9) 


١‏ أمالواشترى الذمي دارا عالية مجاورة لدار 
مسلم دونها في العلو. فللذمي سكنى داره» 
ولا يمنع من ذلك. ولا يلزمه هدم ما علا دار 
المسلم. لأنه لم يعل عليه شيئاء إلا أنه ليس له 
الإشراف منها على دار المسلم . وعليه أن يمنع 
صبيانه من طلوع سطحها إلا بعد تحجيره. أي 
بناء ما يمنع من الرؤية . 

فإن ا نهدمت دار الذمي العالية ثم جدد 
بناءهاء لم يجزله أن يعلي بناءها على بناء 
المسلم . وإن انهدم ما علا منهالم تكن له 
إعادته. هذاما عليه الخحنفية, والشافعية. 
والخنابلة رفوه العتمد عند الالعية 9 
١‏ -وأما تعلية بنائه على من ليس مجاورا له من 


)١(‏ ابن عابدين */ 717/5 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 
عليه */ 0/٠١‏ وحاشية العدوي بهامش الخرشي على 
مختصر خليل 5١/5‏ دار صادر. وشرح الزرقانيٍ على 
مختصر خليل 2.51/5 ونهاية المحتاج للرملي 8/ 40 ط 
الحلبي . والمهذب في فقه الإمام الشافعي 05-١‏ 
والمغني لابن قدامة 4 مالرياض الحديثة . 

(7) ابن عابدين #/ 717/5 , ونهاية المحتاج للرملي 4/8 9. 
والمهذب في فق هالإمامالشافعي 05/5 ؟. والمغني 
لابن قدامة 4/8؟4-659؟ه طالرياض. وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير / .77١‏ وحاشية العدوي 
بهامش الخرشي على مختصر خليل 5/ 51١‏ دار صادر. 


 19ة1/-‎ 


تعلي 17. تعليق "١‏ 


ا ا جل ل ل ل ا ا ع 0 


المسلمين ‏ فإنه لا يمنع منه. لآن علوه إنما يكون 
ضررا على المجاور لبنائه دون غيره عند 
الحنابلة, وهوالمعتمد عند الحنفية» والمالكية» 
مالم يشرف منه على المسلمين. وللشافعية في 
ذلك قولان: 
أحدهما : عدم المنعء وهوأصحههماء لأنه 

يؤمن مع البعد بين البناءين أن يعلوعلى 
المتنلمين ؛ :ولاتتفاء الصرق: 

والثاني : المنع لما فيه من التجمل والشرف» 
ولأنهم بذلك يتطاولون على المسلمين . 9 


)١(‏ ابن عابدين /775, 11/7. وحاشية الدسوقي على 
الشسرح الكبسير */ 7٠‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
5 ونهاية المحتاج 8/ 40 والمغني لابن قدامة 
لط الرياض. 


وعم وم ممم ءاي وه م ةر ةم من م مقع يم عا ممم يا نمف وو و يفو مما في من وم م وم نين مم مم وهام ترم 


التعريف : 

١‏ التعليق في اللغة: مصدر علّق, يقال: علّق 
الشىء بالشىء. ومنه) وعليه تعليقا: ناطه 
)ع( 


والتعليق في الاصطلاح : هوربط حصول 
مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى . 
ويسمى يمينا مجازاء لأنه في الحقيقة شرط 
وجزاءء ولما فيه من معنى السببية كاليمين. 9) 

والتعليق عند علماء الحديث: حذف راوأو 
أكتومن ابعداء النول :© 


8 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإضافة : 

؟ - الإضافة في اللغة تأتي بمعنى : الضمء 
والإمالة, والاسناد. والتنخضصيصض ؛9) 


)١(‏ لسان العرب. 

(7) حاشية ابن عابدين 447/1 ط المصرية, والكليات 7/ ه 
ط دمشق. 

(*) مقدمة ابن الصلاح/ ٠١‏ ط العلمية. 

(5) المصباح . والقاموس المحيط. والصحاح . 


-198 هس 


وأما الاضافة في اصطلاح الفقهاء فإنهم 
يستعملونها بمعنى : الإسناد والتخصيص . فإذا 
قيل: الحكم مضاف إلى فلان» أوصفته كذاء 
كان ذلك إسنادا إليه . وإذا قيل : الحكم مضاف 
إلى زمان كذاء. كان تخصيصا له. 

والفرق بين الإضافة والتعليق من وجهين : 

أحدهما : أن التعليق يمين. وهي للبر 
إعندام موجب المعلق, ولا يفضي إلى الحكم . 
أما الإضافة فلثبوت حكم السبب في وقتهء 
لالمنعه. فيتحقق السبب بلا مانع» إذ الزمان 
من لوازم الوجود . 

وثانيهما : أن الشرط على خطر, ولا خطر في 
الإضافة. وفي هذين الفرقين منازعة تنظر في 
كتف الأصول  )١(‏ 


ب - الشرط : 
* - الشرط ‏ بسكون الراء ‏ له عدد من المعاني» 
ومن بين تلك المعاني : إلزام الشيء والتزامه . 
قال في القاموس: الشرط إلزام الشيء والتزامه 
في البيع ونحوه. كالشريطة . 

وأما بفتح الراء فمعناه: العلامة. ويجمع 
على أشراط . . كسبب وأسباب . 9) 


(1) تيسير التحريسر ١74-178/1١‏ ط الحلبي. وفتح الغفار 
على المنار؟/ 58 -55. وانظر مصطاح (إضافة) 
(الموسوعة الفقهية ج55/0) . 

(7) القاموس المحيط. والمصباح المنير. 


والشرط في الاصطلاح نوعان.: 

الأول : الشرط الشرعي » وهوما يلزم من 
عدمه العدم ‏ ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته. وه وأنواع: شرط للوجوب», وشرط 
للافاة» وقبرط للصحتةء (وفمرظ للرومء 
وشرط للنفاذ. . . إلى غير ذلك من الشروط 
الشرعية المعتيرة . 

والنوع الآخر: الشرط الحعلي. وهو: التزام 
أمر لم يوجد في أمر قد وجد بصفة مخصوصة ‏ كى| 
قال الحموي ‏ وهو ما يشترطه المتعاقدان في 
تصرفاتهها. 

والفرق بين التعليق والشرط _ كما قال 
الزركشي - : أن التعليق ما دخل على أصل 
الفعل بأداته كإن وإذاء والشرط ما جزم فيه 
بالأصل وشرط فيه أمر آخر. 

وقال الحموي : الفرق أن التعليق ترتيب أمر 
لم يوجد على أمريوجد بإن أوإحدى أخواتهاء 
والشرط التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة 
عضوي 0 


ج ‏ اليمين : 
5 - اليمين والقسّم والإيلاء والحلف ألفاظ 
مترادفة» أوأن الحلف أعمُ . 9) 


)١(‏ حاشية الحموي ؟/ 56 ط العامرة. والمنثور للزركشي 
#07٠١ /١‏ ط الفليج. وانظر مصطلح (شرط) . 
(؟) حاشية قليوبي 4/ 77٠١‏ ط الحلبي . 


-5959-- 


ومعنى اليمين في اللغة: الجهة والجارحة 
والقوة والشدة» ويسمى به الحلف مجازا. )١‏ 

وأما في الشرع فهي : عبارة عن عقد قوي به 
عزم الحالف على الفعل أوالترك. وقال 
البهوتي : إنها توكيد الحكم المحلوف عليه بذكر 
معظم على وجه مخصوص . 

وينين التعليق واليجيق تشابة: لأن كلا منبيا 
فيه حمل للنفس على فعل الشيء أوتركه. وما 
سمي الحلف بالله تعالى يمينا إلا لإفادته القوة 
على المحلوف عليه من الفعل أو الترك . 
فتخنرة بالضيفة الأصلية لليمين: نحو: والله 
لأفعلن. ويمين بالتعليق. وهي : أن يرتب 
المتكلم جزاء مكروها له في حالة محالفة الواقع , 
أو تخلف المقصود . 9) 

وتفصيله في مصطلح (أيمان)97© 


صيغة التعليق : 
ه-يكون التعليق بكل مايدل على ربط 


أخرى». سواء أكان ذلك الربط بأداة من أدوات 


)١(‏ المصباح المنير. 

(؟) ابن عابدين */ 40 ط المصرية, وجواهر الإكليل /١‏ 774 
ط دار المعرفة. وحاشية قليوبي اليف وكشاف القناع 
5 لط النصر. 

(") الموسوعة الفقهية ج/١/‏ 41 7 


سياق الكلام على الارتباط دلالة كلمة الشرط 
عليه . 


ومثال الربط بين جملتي التعليق بأداة من 
أدوات الشرط : قول الزوج لزوجته : إن دخلت 
الدار فأنت طالق. فقد رتب وقوع الطلاق على 
دخولما الدار, فإن دخلت وقع الطلاق, وإلا 
فلا. ومثال الربط بين جملتي التعليق بلا أداة 
شرط: هوقول القائل مثلا: الربح الذي سيعود 
إلى من تجارتي هذا العام وقف على الفقراء 
فقد رتب حصول الوقف على حصول الربح بلا 
أداة شرط, لأن مشل هذا الأسلوب يقوم مقام 
أداة الشرط  2١‏ 


والمراد بالشرط الذي تستعمل فيه أداته 
للربط بين جملتي التعليق : الشرط اللغوي, لأن 
ليت 0 


أدوات التعليق : 

5-المراد مها: كل أداة تدل على ربط حصول 
مضمون بحصول مضمون جملة أخرى, سواء 
أكانت من أدوات الشرط الجازمة أم من غيرها. 
وتلك الأدوات كما جاء في المغنى عند الكلام 


. تبيين الحقائق ؟7/ *7 ط دار المعرفة‎ )١( 
طدار إحياء الكتب العر بية.‎ "١ (؟) الفروق للقراني ارحى‎ 


ل اك 


0 تعليق الطلاق بالشرط. ( (إذ) و(إذا) 
و(متى) و(من) و(أي) و(كلم) . 


وزاد النووي في الروضة (متى ما) و(مهما) . 
وزاد صاحب مسلم الثبوت (لى 
و(كيف) 5 (١)‏ 
أصوله وصاحب فتح الغفاروصاحب كشاف 
القناع (حيث)» وذكر صاحب فتح الغفار 
وصاحب كشاف القناع أيضا أن (أين) من صيغ 


التعليق:: 
وزاد صاحب كشاف القناع أيضا (أنى ) وم 
يفرق بينها وبين (إن) . 


وفيما يلي بعض ما قاله العلماء في كل أداة من 


هذه الأدوات من حيث اللغة ومن حيث 


التعليق . 


أذإن: 

- إن الشرطية هي المستعملة في الربط بين 
جملتي التعليق, فإنها أصل في التعليق وفي 
حروف الشرط وأدواته. لتمحضها للتعليق 
والشرطء فليس لها معنى اخر سوى الشرط 
والتعليق. بخلاف غيرها من أدوات الشرط 


(١)المغنى‏ لابن قدامة /8/ ١9417‏ طالرياض. والروضة 
1/4 ط المكتب الإسلامي. ومسلم الثبوت ١/خ18”,‏ 
48 دار صادر. 


كإذا ومتى » فإن لها معاني أخرى تستعمل فيها 
الى جانب الشرط : 7) 

وتستعمل إن وغيرها من الأدوات الجازمة 
المشابهة لا في أمرمتردد على خطر الوجود. 
أي : بين أن يكون وأن لا يكون. ولا تستعمل 
فيم| هو قطعي الوجود. أو قطعي الانتفاء. إلا 
على تنزيلها منزلة المشكوك لنكتة . 9) 
8 - ويترتب على كون (إن) للشرط المحض : 
أنه لوعلق طلاق امرأته بعدم تطليقه لهاء بأن 
قال: إن لم أطلقك فأنت طالق, لم تطلق حتى 
يموت أحدهما قبل أن يطلقهاء. لأن إن للشرط. 


وأنه جعل عدم إيقاع الطلاق عليها شرطاًء 


ولا يتيقن وجود هذا الشرط ما بقيا حيين» فهو 
كقوله: إن لم أت البصرة فأنت طالق . ثم إن 
مات الزوج وقع الطلاق عليها قبل موته بقليل» 
وليس لذلك القليل حد معروف. ولكن قبيل 
موته يتحقق عجزه عن ايقاع الطلاق عليها. 
فيتحقق شرط الحنث . فإن كان لم يدخل بها فلا 


)١(‏ مغني اللبيب -1١1/١‏ 74 طدار الفكر بدمشق. وفتح 
الغفار ؟/ ه" ط الحلبي. وبدائع الصنائع */١؟‏ ط 
الجمالية. وكشف الأسرار للبزدوي 147/7 ط دار الكتاب 
العربي . 

7) التلويح على التوضيح ١١ /١‏ ط صبيح, وتيسير التحرير 
1٠١/7‏ طالحلبي. وأصول السرخسي 5 * طدار 
الكتاب العسربي. ومسلم الثبوت ١/448؟‏ ط دار صادرء 
وكشف الأسرار للبزدوي 147/7 ط دار الكتاب العربي. 
والقرطبي ه/ *40 ط دار الكتب المصرية . 


7 ل 


ميراث لماء وإن كان قد دخل بهاء فلها الميراث 
بحكم الفرار. ”2 وإن ماتت المرأة تطلق أيضا في 
إحدى الروايتين بلا فصل _كا في أصول 
السرخسي ‏ لأن فعل التطليق لا يتحقق بدون 
المحل. وبفوات المحل يتحقق الشرط . 

وذكر ابن قدامة أنه لوعلق الطلاق بالنفي 
بإحدى كلمات الشرط. كانت (إن) على 
التراخي , وأما غيرها (كمتى ومن وكلما وأي) 
فإنه يكون على الفور. "© 

والتفصيل محله مصطلح : (طلاق). 


ب - إذا : 

9 - (إذا) ترد في اللغة على وجهين : 
أحدهما : أن تكون للمفاجأة. فتختص 
باالجمل الاسمية., ولا تحتاج إلى جواب. 
ولا تقع في الابتداءءه ومعناها الحال 
لا الاستقبال. 


ثانيهها : أن تكون لغير مفاجأة. فالغالب أن . 


تكون ظرفا للمستقبل مضمنة معنى الشرط . © 
وخلاصة القول في إذا : أنها تستعمل عند 
الكوفيين في معنى الوقت. وفي معنى الشرط. 


١97/7 كشف الأسرار للبزدوي‎ )١( 

؟) أصول السرخسي 771/١‏ ط دار الكتاب العربي. والمغني 
4/0 والقليوبي /07". 

(؟) مغني اللبيب 47/١‏ ط دار الفكر بدمشق . 


وإذا استعملت في معنى الشرط سقط عنها معنى 
الوقت. وصارت حرفا كإن. وهوقول 
أبي حنيفة وقد سبق . 

وعند البصريين هي حقيقة في الوقت. 
وتستعمل في الشرط مع بقاء الوقت. وهوقول 
أبي يوسف ومحمدء فعندهما أنها مثل متى » أي 
لا يسقط عنها معنى الظرف, وعنده أنها كإن في 
التمحض للشرطية» فلا يبقى فيها معنى 
الظرف ؛ )١7‏ 
٠‏ -ويترتب على الخلاف بين قول أبى حنيفة 
وصاحبيه: أنه لوقال: إذالم أطلقك فأنت 
طالق, أوإذا ما لم أطلقك فأنت طالق, فإن 
عن نا الشرقت :تطلق ف لاله إن عنى ما 
الشرط لم تطلق حتى تموت. وإن لم تكن له نية ل 
تطلق حتى تموت . وهذا على قول أبي حنيفة 
بناء على أن (إذا) إن استعملت في معنى الشرط 
سقط عنها معنى الوقت. وهو رأي الكوفيين . 

وأما على قول أبي يوسف ومحمد فإنها تطلق 
في الحال عند عدم النية, بناء على رأي 
البصريين في أن إذا تستعمل للوقت غالباء 
وتقرن با ليس فيه معنى الخطر, فإنه يقال: 
الرّطب إذا اشتد الحر» والبرد إذا جاء الشتاء . 
ولا يستقيم مكانها إن. 9) 

وجاء في المغني : أيضا وجهان في (إذا) فيما لو 


. ط صبيح‎ "1/١ التلويح‎ )١( 
. ط دار الكتاب العربي‎ 77/١ (؟) أصول السرخسي‎ 


"7ه 


قال: إذا لم تدخلي الدار فأنت طالق . 

أحدهما : هي على التراخي . وهوقول أبي 
حنيفة » ونصره القاضي . لأنها تستعمل شرطا . 
بمعنى إن . قال الشاعر: 
عمطي | ماك رتك لض 

ل 6 

فجزم بها ىا يجزم بإن» ولأنها تستعمل 
بمعنى متى وإن. وإذا احتملت الأمرين 
فاليقين بقاء النكاح فلا يزول بالاحتمال. 

والوجه الآخر: أنها على الفور, وهوقول 
أبي يوسف ومحمد, وهو المنصوص عن الشافعي 
لأنما اسم لزمن مستقبل. فتكون كمتى . وأما 
المجازاة بها فلا تخرجها من موضوعها . 

وأما إذا علق التصرف بإيجاد فعل بإذاء 
كقوله مثلا: إذا دخلت الدار فأنت طالقء, فإنها 
تكون على التراخي كغيرها من أدوات 
التعليق . ش 
وقد اطردفي عرف أهل اليمن ‏ كما جاء في 
نهاية المحتاج ‏ استعالهم إلى بمعنى إذا 
. كقولهم: إلى دخلت الدار فأنت طالق . وهذا 
ألحقها غير واحد بإذا في الاستعمال. ') 


ج- متى : 
1١١‏ وهي اسم باتفاق موضوع للدلالة على 


)١(‏ المغني /0/ ١144-1417‏ ط الرياض. ونهاية المحتاج 
// /اا. 5١‏ ط المكتبة الاسلامية . 


الزمان ثم.ضمَن معنى الشرط ؛ () 

والفرق بين إذا ومتى : أن إذا تستعمل في 
الأمور الواجب وجودهاء كطلوع الشمس 
وبجيء الغد. بخلاف متى» فإنها تستعمل في 
الأقيوو المهمة م أ فقي بكرن وش ايكرت 
تمعتى أغا لا تخص وقنا دون وقت» فلذلك 
كانت مشاركة ل (إِنْ) في الإبهام. ولهذا أيضا 
كانت المجازاة بها لازمة في غير موضع الاستفهام 
كإن» إلا أن الفرق بين متى وإن أن (متى) 
يجازى بها مع بقاء معنى الوقت فيهاء وأما متى 
الاستفهامية فإنها لا يجازى بهاء لأن الاستفهام 
عبارة عن طلب الفهم عن وجود الفعل. فلا 
يستقيم في مقامه إضمار حرف إن . ”") 


قال ابن قدامة : لوعلق التصرف بايجاد فعل 
بمتى فإنها تكون على التراخي. فمن قال 
لزوجته: متى تدخلى الدار فأنت طالق. فإن 
الطلاق لا يقع إلا عند وجود الصفة أوالفعل 
وهو الدخول, أما إذا علق التصرف بنفي صفة 
بمتىء كا إذا قال: متى لم أطلقك فأنت 
طالق. أومتى لم تدخلي الدار فأنت طالق. فإنه 
إن مضى زمن عقيب اليمين لم تدخل فيه أولم 
يطلقها فيه فقد وجدت الصفة., فإنها اسم لوقت 
)١(‏ شرح التصريح على التسوضيح 548/5 ط الحلبي. 


وكشف الأسرار للبزدوي ١45/7‏ ط دار الكتاب العربي . 
)١(‏ التلويح 15١/١‏ . وكشف الأسرار 1957/١‏ . 


ل 


0 
في متى يقال أيضافي (متى ما). فحكمهافي 


الشرط كحكم متى بل أولى . لأن اقتران (ما) 
مها يجعلها للجزاء أ لحض دون غيره 
كالاستفهام . 7 

د - من : 


١١‏ - وهي اسم باتفاق وضع للدلالة على من 
يعقل. ثم ضمن معنى الشرط . 7" وهي من 
صيغ العموم بوضع اللغة. وهي تعم بنفسها من 
غير احتياج إلى قرينة. وهي كا قال البيضاوي 
عامةفي العالمين أي : أولي العلم. لتشمل 
العقلاء والذات الألمهية, لأن (من) تطلق 
على الله سبحانه وتعالى » كما في قوله تعالى 
ومن لستم له برازقين4”* والله سبحانه 
وتعالى يوصف بالعلم ولا يوصف بالعقل. وهو 
معنى حسن غفل عنه الشارحون. كا قال 
الو 

قال عبدالعزيز البخاري في كشف الأسرار 
شرح أصول البزدوي ما نصه : ومن وما يدخلان 


77 /1 المغني /1/ 2147 ونهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) كشف الاسرار وأصول السرخسي 2778/١‏ والروضة 
281/4 

(*) التصريح على التوضيح 7 ط الحلبي . 

(4) سورة الحجر/ ٠١‏ 

(5) الأسنوي مع شرح البدخشي ؟/ 56. 75 ط صبيح . 


في هذا الباب أي باب الشرطء لإبهامهما. فإن 
كل واحد منه| لا يتناول عينا . وتحقيقه : أن (من 
وما) لإبهامهم) دخلا في باب العموم , فلما كان 
العموم في الشرط مقصودا للمتكلم. وتخصيص 
كل واحد من الأفراد بالذكر متعسر أومتعذر. 
و(من وما)يؤديان هذا المعنى مع الإيجاز وحصول 
المقصود. نابا مناب إنء. فقيل: من يأت 
أكرمه. وماتصنع أصنع . والمسائل فيهما كثيرة 
مثل قوله: من دخل هذا الحصن فله رأس». 
ومن دخل منكم الدار فهو حر. وأماإذا كان 
للشرط فهو اسم .بمعنى أي : تقول : ماتصنع 
أصنع ."وني التنزيل. «إماننسخ من آية أو 
ننسها نأت بخير منها أو مثلهاج”) «مايفتح الله 
للناس من رحمةٍ فلا تمْسِكٌ لاي . 7) 


4 - وأما (ما) المصدرية. فإنها تستعمل في 
الفقهء ويقيد بها التصرف تقييد إضافة 
لا تعليق. كما جاء في البحر الرائق وفتح القدير. 
لأنها تنوب عن ظرف الزمان. كا في قوله 
تعالى : طوأوصاني, بالصلاةٍ والزكاة مادمتٌ 
حيا(*) أي مدة دوامي حيا. ْ 
وعلى هذا لوقال: أنت طالق مالم أطلقك 
وسكت. وقع الطلاق اتفاقا بسكوته . لأنه 


١45/7 كشف الأسرار للبزدوي‎ )١( 
٠١5 سورة البقرة/‎ )١( 

(”) سورة فاطر/ ” 

(4) سورة مريم/ "1١‏ 


1 "اس 


0 

ه _ مهما : 

١‏ _مهما اسم وضع للدلالة على ما لا يعقل. 
وقد ذكر النووي في الروضة: أن مهما من 

صيغ التعليق» نحو أن يقول: مها دخلت الدار 

فأنت طالق ‏ 9) 


و-أي : 

15 0 
يقم أقم معه من باب (من) أي أنها تستعمل 
فيمن يعقل». وني : أ الدواب تركب أركب من 
باب (ما) أي من باب ما لا يعقل». وفي: أي 
يوم تصم أصم من باب (متى) أي 0 
على زمان مبهم. وفي أي مكان تجلس أجلس 
من باب (أين) أي أنها تدل على مكان 
مبهم . 9 ا 
وقد جاء في المغني والروضة ما يفيد أن حكم 
(أي) في التعليق كحكم (متى ومن وكلما) 


)١(‏ البحر البرائق / 4 79. 746 ط العلمية, وفتح القدير 
*/ 6" ط دار صادر. 

)١(‏ التصريج 718/7 ط الحلبي. والروضة ١١8/8‏ ط 
المكتب الإإسلامي. والذي لا يعقل في هذا المثال هو 
الدخول. والمغنى : أي دخول دخلت فأنت طالق . 

(9) التصريح على التوضيح 748/7 ط الحلبي . 


بمعنى أنه لوعلق التصرف بنفي فعل بأي , كما 
لوعلق الطلاق على نفي الدخول بأي» بأن 
قال: أي وقت لم تدخلي فيه الدار فأنت طالق. 
فإنه إن مضى زمن يمكنها فيه الدخول وم 
تدخل - فإنه يقع الطلاق بعده على الفور. 

وأما لوعلق الطلاق على إيجاد فعل بأي. 
فلا تفيد الفور كغيرها من أدوات التعليق . 9 

وجاء في تبيين الحقائق أن (أي) لا تعم 
بعموم الصفة فلوقال: أي امرأة أتزوجها فهي 
طالق, فإن ذلك يتحقق في امرأة واحدة فقط . 
بخلاف كلمتي (كل وكلما) فإنهم| تفيدان عموم 
مادخلتا عليه كما سيأتي . 9) 


ز كل وكلما : 

١‏ - كلمة (كل) تستعمل بمعنى الاستغراق 
بحسب المقام» كقوله تعالى : «والله بكل شيء 
عليم 74" وقد تستعمل بمعنى الكثير كقوله 
تعالى : «تُدمّ ركل شيء بأمرريها» أي 
كثيراء لجنا تو وسرت سياكني دون 
غيرهم», ولفظ (كل) لا يستعمل إلا مضافا 


)١(‏ المغني /1/ 147 ط الرياض, والروضة ١١8/8‏ ط المكتب 


الإسلامي . 

(؟) تبيين الحقائق مع حاشية الشلبي "/"» والروضة 
18/4 

(*) سورة البقرة/ 7457 

(:) سورة الأحقاف/ 6٠؟‏ 


76س 


لفظا أوتقديراء 50006 ومعناه جمع ‏ 
ويفيد التكراربدخول (ما) عليه نحو: كلما 
جاءك زيد فأكرمه. )١(‏ 

- وكلمة (كل) من صيغ التعليق عند الحنفية 
دون المكافأة . 


ولم يفرق الحنفية في تعليق الطلاق (بكل) 
بين ما إذا عمم. بأن قال: كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق. أوخصص بأن قال: كل امرأة من 
بني فلان أومن بلد كذا. وأما المالكية فإنهم 
يخالفون الحنفية في صورة التعميم. لأن فيه سدا 
لبات النكاح.ء ويتفقون معهفي صورة 
التخصيص بأن يخص بلدا أوقبيلة أوجنسا أو 
زمنا يبلغه عمره ظاهرا. 9) 


وذكر السرخسي في أصوله أن كلمة (كل) 
توجب الإحاطة على وجه الإفراد. ومعناه أن 
كل واحد من المسميات التي توصل بها كلمة كل 
يصير مذكورا على سبيل الانفراد. كأنه ليس 
معه غيره. لأن هذه الكلمة صلة في الاستعمال» 
حتى لا تستعمل وحدها لخلوها عن الفائدة» 
وهي تحتمل الخصوص. نحو كلمة (من) إلا أن 


)١(‏ المصباح المنير 

)١(‏ تبيين الحقائق ؟/ 74 ط دار المعسرفة, وجواهر الإكليل 
01* 41” ط دار المعرفة. وحاشية الدسوقي 7/ /ا 
ط دار الفكر. وا خرشي 5/”. 8” ط دار صادر. ونباية 
المحتاج 07/1 ط المكتبة الإسلامية . 


معنى العموم فيها يخالف معنى العموم في كلمة 
(من) ولهذا استقام وصلها بكلمة من كقوله 
تعالى: «إكل مَنْ عليها فانِ 74" حتى لو 
وصلت باسم نكرة فإنها تقتضي العموم في ذلك 
الاسم أيضا. ولهذا لوقال: كل امرأة أتزوجها 
فهي طالق تطلق كل امرأة يتزوجها على 
العموم . ولوتزوج امرأة مرتيين لم تطلق في المرة 
الشانية, لأنها توجب العموم فيها وصلت به من 
الاسم دون الفعل . 


49 والفرق بين كلمة (كل) وكلمة (من) فيها 
يرجع إلى الخصوص : هوأن كلمة كل وإن 
كانت الإحاطة فيها شاملة لكل فردء إلا أنها 
تحتمل الخصوص. ككلمة (من) كما لوقال: 
كل من دخل هذا الحصن أولا فله كذاء فدخلوا 
على التعاقب فالنفل للأول خاصة لاحتمال 
الخصوص في كلمة كل. فإن الأول اسم لفرد 
سابق. وهذا الوصف متحقق فيه دون من دخل 
بعده. ومثل ذلك كلمة (من) في صورة 
التعاقب. 
٠‏ فإن دخلوا معا استحقوا جميعا النفل بكلمة 
(كل) دون كلمة (من).”") 

وأما كلمة (كلما) فإنها من صيغ التعليق عند 


٠١ سورة الرحمن/‎ )١( 
والتلويسح على‎ ,168 21617/١ أصول السسرخسي‎ )١( 
-./ التوضيح‎ 


05ل 


ون وام هوضع واه ممه لع وح عا رويع ا وبع عو او هه بوه يها جوع نعو ها لاس ها وهاه عأية ها ره جا واف #4 م "واج “يد وله والورة رونا 


النقهساءن وهي تقتضي الكبار والقور ويليها 
الفعل دون الاسم. فتقتضي العموم فيه» فلو 
قال: كلم| تزوجت امرأة فهي طالق. فتزوج 
امرأة مرارا فإنها تطلق في كل مرة يتزوجها, لأنها 
تقتضي العموم في الأفعال دون الأسماء. 
بخلاف كلمة (كل) فإنها تفيد العموم في الأسماء 
دون الأفعال )١‏ 


اح - لو : ش 
5" - تكو رلى خرف اقرط فق الكل إلا 
أنها لا تجزم , وواظا مراك تعالى : «وليخش 
الذين لو تركوا من خَلّْفِهم ذرية ضعافا خافوا 
عليهم4”" أي : وليخش الذين إن شارفوا 
وقاربوا أن يتركوا. وإنا أولوا الترك بمشارفة 
الترك, لأن الخطان للأوصياء» وإنما يتوجه 
إليهم قبل الترك, لأنهم بعده أموات . 


وأما من حيث تعليق التصرف (بلو) فقد 
أجاز الفقهاء ‏ كأبي يوسف _- تعليقه مهاء 
لشبهها (بإن) فإن لوتستعمل في معنى الشرط 
ولا يليها دائ إلا الفعل كإن. ولورود استعمال 
كل منب في معنى الأخرى. إلا أن (لو) تفيد 


74/7 وتبيسين الحقائق‎ 2168/١ أصول السرخسي‎ )١( 
والبحر الرائق‎ .470١- 41١5/١ والفناوى الهندية‎ 
والدسوقي‎ .*41١/١ 546؟, وجواهر الاكليل‎ /* 
١414 01917 // والمغني‎ .١787/8 والروضة‎ . "١ 

(؟) سورة النساء/ 9 


التقييد في الماضي ؛و(إِن) تفيده في المستقبل. 9 


إلا أن الفقهاء لم ينظروا إلى هذه الناحية» 
وعاملوها كإن في التعليق. فمن قال لعبده: لو 
دخلت الدار لتعتق» فإنه لا يعتق حتى يدخل 
صونا للكلام عن الأهمال. حتى إن من الفقهاء 
من عاملها معاملة (إن) مطلقا وأجاز اقتران 
جوابها بالفاء. ولم ينظر إلى عدم جواز ذلك عند 
النحاة, لأن العامة تخطىء وتصيب في 
الاعراب» فمن قال لرجل : زنيت بكسر التاء. 
أوقال لامرأة: زنِيتَ بفتحهاء وجب حد القذف 
في الصورتين. 9 


- وتستغمل (لو) في الاستقبال لمؤ اخحاتها 
لإنء كأن يقال: لواستقبلت أمرك بالتوبة لكان 
لوَلْعَبْدُ مؤمنُ خي رمن مشرك ولوأعجبكم»#”) 
أي وإن أعجبكم. كا أن (إن) استعلمت 
بمعنى (لو) كقوله تعالى : «إن كنت قلته فقد 
علمتّه4”؟» وعلى هذا فمن قال لزوجته: أنت 
طالق لودخلت الدار, فإههالا تطلق عند 
أبي يوسف حتى تدخل الدار, لأن لوبمنزلة 
إن.» فتفيد معنى الترقب. وليس في هذه المسألة 


٠١ال-‎ 66-١ الفروق للقراني/ الفرق الرابع‎ )١( 

(؟) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ١945/7‏ 
(*) سورة البقرة/ 77١‏ ا 
(54) سورة المائدة/ ١١5‏ 


لال 


9" أما (لولا) وهي التي تفيد امتناع الثاني 
لوجود الأول فإنها ليست من صيغ التعليق عند 
.الفقهاء. لأنها وإن كان فيها معنى الشرط فإن 
الجزاء فيها لا يتوقع حصوله., لأنها لا تستعمل 
إلا في الماضي ., ولا علاقة لها بالزمن المستقبل» 
فهي عندهم بمعنى الاستثناء لأنها تستعمل 
لنفي شيء بوجود غيره» فمن قال لزوجته: 
أتهاظالق ارلا تداك ار لولا مح لك 
ليقع الطلاق حتى وإن زال الحسن أوانتفت 
الصحبةء لجعله ذلك مانعا من وقوع 
الطلاق ‏ 9) 


ط كيف : 
5 - (كيف) تستعمل في اللغة على وجهين : 
أحدهما : أن تكون شرطا. 


والشاني : وهوالغالب فيها: أن تكون 
استفهاماء إما حقيقيا نحو «كيف زيد؟» أوغيره 
نحو«كيف تكفرون بالله)»9" الآية. 'فإنه أخرج 
مخرج التعجب. وتقع خبرا قبل ما لاا يستغني . 


١95/7 كشف الأسرار‎ )١( 

(7) التقرير والتحبير ”/ 4/ء وأصول السرخسي /١‏ 777. 
والبزدوي الا موقل وفتح الغفار ؟/ /الا. وبدائع 
الصنائع / 7 

©) سورة البقرة/./؟ 


نحو «كيف أنتَ؟) «وكيف كنتّ؟2. وحالا قبل 
مايستغني ع نح ووكيف جاء زيد؟» أي على أي 


خالة ا فين 0 
وأما الفقهاء فإنهم لم يخرجوا في استعم الهم 
لكيف عا ذكرته اللغة بشأنها . 


فذهب أبوحنيفة إلى أن تعليق الحكم 
بكيف لا يؤثر في أصل التصرف. وإنما يؤثرني 
صفته . وذهب أبو يوسف ومحمد إلى أن تعليق 
الحكم بها يؤثرني الأصل والوصف معا. وعلى 
هذا فقد قال أبو حنيفة. فيمن قال لامرأته : أنت 
طالق كيف شئت أنها تطلق قبل المشيئة تطليقة, 
ثم إن لم تكن مدخولا بها فقد بانت لا إلى عدة. 
ولا مشيئة لحا. وإن كانت مدخولا مها فالتطليقة 
الواقعة رجعية. والمشيئة إليها في المجلس بعد 
ذلك. فإن شاءت البائنة ‏ وقد نواها الزوج ‏ 
كانت بائلة, أوإن شاءت ثلاثا_وقد نواها 
الزوج ‏ تطلق ثلاثاء وإن شاءت واحلة بائنة ‏ 
وقد نوى الزوج ثلاثا ‏ فهي واحدة رجعية» وإن 
شاءت ثلاثا ‏ وقد نوى الزوج واحدة بائنة ‏ فهي 
واحدة رجعية, لأنها شاءت غير مانوى, 
وأوقعت غير ما فوض إليهاء فلا يعتبر لأنه إنما 
يتأخر إلى مشيئتها ما علقه الزوج بمشيئتها دون 
مالم يعلقه. وكلمة (كيف) لا ترجع إلى أصل 
الطلاق. فيكون هومنجزا أصل الطلاق 


778-5774 /١ مغن اللبيب‎ )١( 


ل 


ومفوضا للصفة إلى مشيئتهاء بقوله: كيف 
شكت . إلا أن في غير المدخول بها لا مشيئة لها 
في الصفة بعد إيقاع الأصل. فيلغو تفويضه 
الصفة إلى مشيثتها بعد إيقاع الأصلء وفي 
المدخحول ببهاء لها المشيئة في الصفة بعد وقوع 
الأصل. بأن تجعله بائنا أوثلاثا على ماعرف. 
فيصح تفويضه إليها . 

وأما عند أبي يوسف ومحمد : فلا يقع عليها 
شيء مالم تشأء فإذا شاءت فالتفريع كا قال 
أبوحنيفة, لأنه جعل الطلاق مفوضا إلى 
مشيئتها فلا يقع بدون تلك المشيئة, كقوله : 
أنت طالق إن شئت. أوكم شئت,. أوحيث 
شئتء لايقع شيء مالم تشأء وهذا لأنه لما 
فوض وصف الطلاق إليها يكون ذلك تفويضا 
لنفس الطلاق إليها ضرورة أن الوصف لا ينفك 


غْن الأصل 0 
و نطلع للمالكية على كلام في هذه 
المسألة . 9) 


وأما الشافعية: فلهم رأيان في هذه المسألة . 
فقد ذكرالبغوي أنه لوقال: أنت طالق كيف 
شكتء قال أبو زيد والقفال: تطلق شاءت أم لم 
تا وقال الشيخ أبوعلي : لا تطلق حتى توجد 


٠ /١ كشف الأسرار وأصول البزدوي‎ )١( 
١77 1371١ /* الصنائع‎ 

(؟) الدسوقي 517/5" ,41١6‏ وجواهر الإكليل "8/١‏ 
نض 


ل وبدائع 


أنت طالق إن شئشت 


مشيئة في المجلس بالإيقاع أو عدمه . 

وأما الحنابلة : فإنهم لم يفرقوا في هذه المسألة 
بين (كيف) وبين غيرها من أدوات التعليق» 
فالطلاق عندهم لا يقع حتى تعرف مشيئتها 
بقولماء فقد جاء في كشاف القناع أنه لوقال : 
أوإذا شئفتء. أومتى 
. إلخلم تطلق حتى 
تقول: قدشئت,. لأن ماني القلب لا يعلم 
حتى يعبر عنه اللسان. 9 


شكتء أوكية ققةة: 


ي - حيث. وأين : 
8 (حيث) اسم للمكان المبهم . 
قال الأحفش : وقد تكون للزمان. 


و(حيث) من صيغ التعليق, لشبهها (بإن) 
في الإبهام» وتعليق التصرف بها لا يتعدى مجلس 
التخاطب تشبيها لها ب(إِنْ) أيضاء فإن تعليق 
الطلاق مثلا بمشيئة المرأة ب(إِنْ) لا يتعدى 


مجلس التخاطب عند الحنفية . 9) 


200007 طرف من ا عا 
المجلس. لأن (حيث) من ظروف المكان» 
ولا اتصال للطلاق بالمكان» فيلغوذكره. ويبقى 
)١(‏ الروضة 8/ 159., وكشاف القناع ه/ .م 


(؟) انظر تفصيل ذلك كله في مغني اللبيب 214٠١ /١‏ 15 
والفتاوى المندية 0/1 


ل ل 


ذكر المشيئة في الطلاق» فيقتصر على المجلس . 

وأورد البهوتي (حيث) في صيغ التعليق» 
وأنها تعامل معاملة غيرها من أدوات التعليق. 
فتعلق الحكم بها لا يكون قاصرا على المجلس 
عند الحنابلة» بل يتعداه إلى غيره. فلوقال: 
أنت طالق حيث شئت. فإنها لا تطلق حتى 
تعرف مشيئتها بقولماء سواء أكان ذلك على 
الفورأم على التراخي . ولم يذكرها المالكية» 
ولا النووي من الشافعية في الروضة . () 


5 - ومشل (حيث) فيم| تقدم أين» فإنها أيضا 
اسم للمكان المبهم ‏ وذكرها صاحب فتح الغفار 
وعدّها من أدوات التعليق. وذكرها أيضا 
صاحب كشاف القناع ولم يفرق بينها وبين (إن) 


في الحكم . 9) 


أنى + 

- وهي اسم اتفاقا وضع للدلالة على 

الأمكنة ثم ضمن معنى الشرطء وترد في اللغة 

بمعنى أين2 وبمعنى كيف. وبمعنى متى . 
هذا وقد ذكرالحنابلة في كتبهم : أنها من 


)١(‏ كشف الأسرار 27١7/١‏ وفتح الغفار؟/10-889غ, 
أصول السرخسي /١‏ 74., والدسوقي 3751/7 108 
وجواهر الإكليل /١‏ ام لاه ”, والروضة 1١78/8‏ - 
7, وكشاف القناع ه/ 8.09 

() فتح الغفار 9/7" ط الحلبي. وكشاف القناع ه/ .3ط 
النصر. 


الألفاظ التي يعلق بها الحكم. فقدجاء في 
كشاف القناع: أنه لوقال: أنت طالق أنى 
شئت. فإنها لا تطلق حتى تعرف مشيئتها 
بقولهاء ولم يفرق بينها وبين (إن) لأن كلا منب| 
تدل على التعليق . 7) 


الثا : شروط الت لتعليق : 
- يشترط لصحة التعليق أمور : 


الأول : أن يكون المعلق عليه أمرا معدوما 
على خطر الوجود. أي مترددا بين أن يكون وأن 
المننة ي| لغو. 9) 


الثاني : أن يكون المعلق عليه أمرا يرجى 
الوقوف على وجوده. فتعليق التصرف على أمر 
غير معلوم لا يصح. فلوعلّق الطلاق مثلا على 
مشيئة الله تعالى » بأن قال لامرأته : أنت طالق 
إن شاء الله فإن الطلاق لا يقع اتفاقاء لأنه 
علقه على شيء لايرجى الوقوف على 


وجوده . 5 


١74 /7 التصريح على التوضيح 7/ 744. وروح المعاني‎ )١( 
وكشاف القناع ه/ وم‎ 176 - 

(؟) حاشية ابن عابدين ”2497/7 والأشباه والنظائر 
لابن نجيم/ 5017" 

(*) تبيين الحقائق 747/7. وجواهر الإكليل 747/١‏ 
755. وحاشية قليوبي وعميرة بوذا 51 والإنصاف 
لتيل 


ت-7”لاآ١-‎ 


ا يي 
زو . جته: أنت طالق. ثم قال بعد فترة من 
الزمن: إن خرجت من الداردون إذن مني لم 
يكن تعليقا للطلاق. ويكون الطلاق منجزا 
بالجملة الأولى . 2 
بخلاف الماضي ء فإنه لا مدخل له في التعليق. 
فالإقرار مثلا لا يصح تعليقه بالشرط. لأنه إخبار 
عن ماض. والشرط إنما يتعلق بالأمور 
المستقيلة . 9) 

الخامس : أن لا يقصد بالتعليق المجازاة 
فلوسيّته بها يؤذيه فقال: إن كنت كا قلتِ فأنتِ 
طالق. 0 أكان 00 


بالطلاق . 7" 
فإن أراد التعليق يدين فيا بينه وبين الله 
عز وجل . 


السادس : أن يوجد رابط كالفاء وإذا 


الفجائية حيث كان الحزاء مؤخراء وإلا 


.060 
يسجر . 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 444 : وكشاف القناع ه/ 784. والأشباه 
لابن نجيم/ /311 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي / >/ا 

(”") ابن عابدين 445/7 

. (4) الأشباه والنظائر لابن نجيم/ 517. وابن عابدين ؟/ 444 


"القانة : أن يكون الذي يصدر منه التعليق 
مالكا للتنجي ز أي قادرا على التنجيز (بمعنى 
كون الزوجية قائمة حقيقة أوحكى)) وهذا الشرط 
فيه خلاف. فالحنفية والمالكية لا يشترطون ذلك 
في تعليق الطلاقء بل يكتفون فيه بمطلق 
الملك. سواء أكان محققا أم معلقاء حتى إن 
المالكية لم يفرقوا في هذا بين التعليق الصريح فيه) 
لوقال لامرأة: إن تزوجتك فأنت طالق» وبين . 
التعليق الذي لم يصرح به. ىا لوقال لأجنبية : 
هي طالق. ونوى عند تزوجه بهاء فإن الطلاق 
يقع في الصورتين. ") 
4 ودليل أصحاب هذا القول: أن هذا 
التصضرف يمسين لوجود الشسرط والجنزاء: :فلا 
يشترط لصحته قيام الملك في الحال. لأن الوقوع 
عند الشرطهء والملك متيقن به عند وجود 
الشرط.ء وقبل ذلك أثره المنعء وهو قائم 
بالمضرف 09 


وأمنا الشافعية والحنابلة : فإنهم يشترطون 
لصحة التعليق قيام للك في حال التعليق : 
بمعنى أن يكون الذي يصدرمنه التعليق قادرا. 
على التنجيز, وإلا فلا يصح تعليقه . والقاعدة 


الفقهية عندهم هي : من ملك التنجيز ملك 


)١(‏ فتح القدير 177/9 ط دار صادر. والدسوقي 10٠١/7‏ اط 
الفكر. والخرشي 4/ لالا. 8" ط دار صادر. 
(1) فتح القدير ١78/7‏ 


التعليتق. ومن لا يملك التنجيز لا يملك 
التعليق . وهناك استثناءات من القاعدة بشقيها 
ذكرها السيوطى  )١(‏ 


ودليل أصحاب هذا القول مارواه أحمد 
وأبوداود والترمذي بإسناد جيد من حديث 


عمروبن شعيب عن أبيه عن جده. وهوقوله 
يك «لا نذر لابن ادم فيها لا يملك. ولا عتق له 
فيا لا يملك. ولا طلاق له فيا لا يملك» . 9) 


وحديث : «١‏ لا طلاق إلا بعد نكاح 9 


وقد روى هذا الحديث أيضا الدارقطني 
وغيره من حديث عائشة رضى الله عنه وزاد: 


«وإن عينها) . 


ولانتفاء الولاية من القائل على محل 
الطلاق. وهو الزوجة 9©) 


)١(‏ المتثور 7١١/7‏ - 2516 والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص 7/8 

(؟) حديث : « لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. ولا غتق. ..2. 
أخرجه الترمذي (/ 4070 ط الحلبي) وأبو داود (؟/ 514٠١‏ 
تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهها وحسنه الترمذي . 

(") حديث : ١لا‏ طلاق إلا بعد نكاح». أخرجه البيهقي 
7١ /7(‏ ط دائرة المعارف العثمانية من حديث معاذ بن 
جبل رضي الله عنه. وأعله ابن حجر في الفتح (4/ 7864 ط 
السلفية) . 

(:) كشاف القناع ©/ 786., ومغني المحتاج / 7947 


أثر التعليق على التصرفات : 
"٠‏ - هناك مسألة أصولية هامة هي : أن التعليق 
هل يمنع السبب عن السببية أويمنع الحكم عن 
الثبوت فقط. لا السبب عن الانعقاد؟ والخلاف 
في هذه المسألة بين الحنفية والشافعية . فالحنفية 
يرون أن التعليق يمنع السبب عن السببية كا 
يمنع الحكم عن الثبوت . والشافعية يرون أن 
التعليق لا يمنع السبب عن السببية» وإنما يمنع 
الحكم من الثبوت فقط. ولا يمنع السبب عن 
الانعقاد. 

فكون التعليق يمنع ثبوت الحكم محل اتفاق 
بين الحنفية والشافعية» وكونه يمنع السبب عن 
السببية هو محل الخلاف. 

فالحنفية يرون أنه يمنع. والشافعية على 
العكس في ذلك . وبما يتفرع عليه تعليق الطلاق 
والعتاق بالملك. فإنه يصح عند الحنفية ويقع 
عند وجدد الملك. لعدم سببيته في الحال» وإنما 
يصير سبباعند وجود الشرط وهوالملك. 
فيصادف محلا مملوكا. ولا يصح عند الشافعية» 
لأن التعليق عندهم ينعقد سببا للحكم في 
الحال, والمحل هنا غير مملوك. فيلغوء ولا يقع 
شيء عند وجود الشرط  )١(‏ 
"١‏ التصرفات من حيث قبوها التعليق أوعدم 
قبولها له على ضربين : 


)١(‏ مسلم الثبوت 477/١‏ 477 ط صادر. 


"اس 


أحدهما : تصرفات عل التعليق وهي . 

الإيلاء والتدبير والحج والخلع والطلاق 
والظهار والعتق والكتابة والنذر والولاية . 

الثاني : تصرفات لا تقبل التعليق وهى : 
الإججارة والإقنزاووالإييات بالل تال » والبيع 
والرجعة والنكاح والوقف والوكالة . 

وضابط ذلك : أن ماكان تمليكا محضا 
لا مدخل للتعليق فيه قطعا كالبيع. وما كان 
حلا (أي إسقاطا) محضا يدخله التعليق قطعا 
كالعتق. وبين المرتبتين مراتب يجري فيها 
الخلاف كالفسخ والإبراء, لأنهما يشبهان 
التمليك. وكذلك الوقف. وفيه شبه يسير 
بالعتق فجرى فيه وجه ضعيف . 79) 


وتفصيل ذلك فيما يلي : 


أولا : التصرفات التي تقبل التعليق : 
أ الإيلاء : 
؟"- الإيلاء يقبل التعليق على الشرظ عند 
الفقهاء. كأن يقول: إن دخلت الدار فوالله 
لا أقربك. فإنه يصير موليا عند وجود الشرط 
لأن الإيلاء يمين يحتمل التعليق بالشرط كسائر 
الأيهان . 

وذكر الزركشي في المنشور أن الإيلاء من 
التصرفات التي تقبل التعليق على الشرط 


٠/17 / والأشباه للسيوطي‎ ./8/١ المنثور للزركشي‎ )١( 


ا مثيم قف ةم م نوو قور ومنيو مةواية رمم مزلم 
0 


والتفصيل محله مصطلح (إيلا 


ب - الج : 
تعليقه. كأن يقول: إن أحرم فلان فقد 
على أني إذا مرضت فأنا حلال. 9) 

والتفصيل محله مصطلح (حج) . 


ج ‏ الخلع : 
4 الخلع إن كان من جانب الزوجة. بأن 
كانت هي البادئة بسؤال الطلاق. فإنه لا يقبل 
التعليق عند الحنفية والشافعية, لأن الخلع من 
جانبها معاوضة . وإن كان من جانب الزوج فإنه 
يقبل التعليق عند الحنفية والمالكية والشافعية. 
لأن الخلع من جانبه طلاق, ومثله الطلاق على 
مال. 

وأما الحنابلة فلم يجوزوا تعليق الخلع قياسا 
على البيع . 


)١(‏ بدائع الصنائع */ 156., والخرشي 4/ .4٠‏ والروضة 
8 ؛4». وكشاف القناع ه/ 9ه" والمنثور /١‏ ه/ا 
(؟) حاشية ابن عابدين 7/ #١‏ ط المصرية. والدسوقي 
5 طدار الفكر والمنشثور١/‏ ١لا"‏ 2 #/اساطل 

الفليج. وكشاف القناع 4/ 7ه ط النصر. 


ا 


وذكر الزركشي في النشور: أن الخلع إن 
جعلناه طلاقا فإنه يقبل التعليق على الشروط 
ولا يقبل الشرط : 7) 

والتفصيل محله مصطلح (خلع) . 


د الطلاق : 
“٠‏ - مجمل ما قاله الفقهاء في الطلاق هوأن 
الطلاق يقبل التعليق اتفاقاء ويقع بحصول 
المعلق عليه . 


وذكر الزركشي في المنشور: أن الطلاق من 
التصرفات التي تقبل التعليق على الشرط 
ولا تقبل الشرط . 9) 

والفقهاء يذكرون مسائل كثيرة في تعليق 
الطلاق. كتعليقه على المشيئة أوالحمل أو 
الولادة أوعلى فعل غيره. وتعليقه على الطلاق 
نفسهء وتعليقه على أمر مستقبل أو أمر يستحيل 
وقوعه. وغيرها من المسائل التي يطول الكلام 
بذكرها فليرجع لتفصيلها إلى (الطلاق) .9 


.1١61/ تبيين الحقائق 7/ "/اى, وبدائع الصنائع‎ )١( 
ه7, والروضة 0/ 27807 وكشاف‎ /١ وجواهر الإكليل‎ 
ه/” ط الفليسج. وانظر‎ /١ القناع 7/6» ولمتثور‎ 
. 3 4 /4 ماجاء في الموسوعة الفقهية‎ 


(9) المنثور /١‏ ه/ا" ط الفليج . 
(*) فتح القدير /147-177ء وتبيين الحقائق / 1 


*4”ء وابن عابدين 447/7 207١‏ وفتاوى قاضيخان 
مهامش الفتاوى الطندية 51/١ /١‏ - 2.6194 والفتاوى الهندية 
1١‏ -20404 وجواصر الإكليل ”د 


مفمقق ماد مي وم ف ةن نم مم ةمانم ةم فم م فاي مه مم يهل م هف قمر و م جر فر فيفر م مهم رارف ب ابام م مانن 


ه - الظهار : 
يصح تعليق الظهار باتفاق الفقهاء. وذلك 
لأن الظهاريقتضي التحريم كالطلاق» 
ويقتضي الكفارة كاليمين. وكل من الطلاق 
واليمين يصح تعليقه . فمن قال لزوجته : أنت 
علي كظهر أمي إن دخلت الدارء لا يصير 
مظاهرا منها قبل دخوها الدار. 

وذكر الزركشي في المنشور: أن الظهار 
كالطلاق في كونه يقبل التعليق على الشرط 
ولا يقبل الشرط . 7© 

والتفصيل محله مصطلح (ظهار) . 


و العتق : 

1 اتفق الفقهاء على صحة تعليق العتق 
بالشرط والصفة. على تفصيل فيه| ينظر في 
مصطلح (عتق).”") 


- والدسوقي /١‏ لاا وأسهل المدارك ؟/ 165-1١81"‏ 
والسروضة 2188-١١5/8‏ وحاشية قليوبي 
"6٠ /#‏ 254 ونهباية المحتاج // ٠١‏ 25 ونحفة 
المحتاج 4//اخ- كنك وكشاف القناع املضة 
والإنصاف 8- 0 19١١ء‏ ولمغنيى لابن قدامة 
0 نرف 

)١(‏ بداشع الصناشع / 777 وجواهر الإكليل /١‏ الالا 
وشرح الزرقاني 1514/4 هل والخرشي 2٠١/4‏ 
ومغنى المحتاج */ عه" ونباية المحتاج // هلا وكشاف 
القناع ه/ #لالا والمتثور /١‏ 71/8 . 

)7١(‏ البحر الرائق 4/ 2749 وتبيين الحقائق */ الاء ومواهب 
الجليل90*/5. والدسوقي 4/ 56” والقليوبي 
4:/ 256 وكشاف القناع 1/5 والانصاف ا“ 


"١4 - 


+ يجبوزتعليق المكاتبة بالشرط. وفي ذلك 
مصطلح (مكاتبة) . 9) 


ح - النذر : 


9" اتفق الفقهاء على جوازتعليق النذر 
بالشرط. ولا يجب الوفاء قبل حصول المعلق 


عليه. لعدم وجود سبب الوفاء. فمتى وجد 


المعلق عليه وحد النذر ولزم الوفاء به 0( على 
تفصيل في ذلك في مصطلح (نذر). 


ط ‏ الولاية : 
5 - ويمثل لما بالإمارة والقضاء والوصاية. أما 
الإمارة والقضاء فيج وز تعليقه) بالشرط لها 


ولاية 5 


وتفصيل ذلك محله مصطلح (إمارة) 
ومصطلح (قضاء) 5 
وأما الوصاية فيجوز عند الحنفية في ظاهر 


774 /4 مصطلح (إسقاط) الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(5) بدائع الضضشائع الى وجواهر الإكليل ا/رى”53, 
وحاشية قليوبي 2788/14 4, وكشاف القناع */ /ا/ا1؟ 

(*) جامسع الفصولين فد والأء شباه والنظائر 
لابن نجم/ 5+4 والفتاوى المندية 4/ وم 


بالشرط لقريها من الإمارة» فإذا قال: إذا مت 
ففلان وصبي » فإِن المذكور يصير وصيا عند 
وجود الشرط للخبر الصحيح «فإن قتل زيد أو 
استشهد فأميركم جعفرء فإن قتل أواستشهد 
فأميركم عبدالله بن رواحهم () 


وأما المالكية فإنهم لم يصرّحوا بجواز 
امع 0 85) 


6 


ثانيا ‏ التصرفات الت لا تقبل التعليق : 

أ الإجارة : 

١‏ -لا يجوز الإجارة على الشرط بالاتفاق بين 
الفقهاء وذلك لأن منفعة العين المؤجرة تنة 
ملكيتهافي مدة الإجارة من المؤجر إلى 
المستأجر. وانتقال الأملاك لا يكون إلا مع 
الرضاء والرضاإن) يكون مع الجزم» ولا جزم 
مع التعليق .9 


)١(‏ حديث: عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنههما قال: «بعث 
رسول الله يك جيشا استعمل عليهم زيد بن خارثة وقال : 
فإن قتتل زيد أواستشهد فأميركم جعفر, فإن قتل أو 
استشهد فأميركم عبدالله بن رواحه». رواه أحمد ٠١4 /١(‏ 
ط الميمنية) وصححه ابن حجر في الفتح (5/ ١١ه‏ ط 
السلفية) له شاهد من حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهم في البخاري (الفتح /1/ 0٠١‏ ط السلفية) . 

(؟) جامسع الفصولين ؟1/7. والزرقاني 8/ ه/ا؟- 25١"‏ 
وجواهر الإكليل ؟7/ 51١‏ /ا7الاء والدسوقي 477/4 - 
والمنثور /١‏ الالاء وكشاف القناع 4/ 8460 

(”*) الفتاوى الهندية 2845/4 والفروق .5784/١‏ والمتثورت 


ب8١6‎ 


لع ع هع ورو او وها 6 6ه روه ع فافع ووه مما وام هو و ع اها عه اهيف عبد ع ا و ز نارول اله عدوت : وود جو هاي مه وضع ماله العلا ع إوكه مها هفده رمه لمي ؤي دير لك بورع اه جد هد وار أو دا با ع ها انه د ها اع اد عد مه 4ه © #اهر ها قاه تق بها وا ب وك عدوي “ءا 


١‏ -لا يجوزتع ليق الإقرارعلى الشرط 
بالاتفاق. لأن المقريعتير بذلك مقرا في الحال. 
ولأن التعليق على الشرط في معنى الرجوع عن 
إقرار والإقرار في حقوق العباد لا يحتمل 
الرجوع , ولآن الإقرار إخبار عن حق سابق فلا 
يصح تعليقه ‏ لوجوبه قبل الشرط .7 والتفصيل 
في مصطلح (إقرار) . 
ج ‏ الإيهان بالله تعالى : 
"4 الإيمان بالله تعالى لا يقبل التعليق على 
الشرط. فإذا قال: إن كنت في هذه القضية 
كاذبا فأنا مسلم, فإنه إن كان كذلك لا يحصل 
له إسلام. لأن الدخول في الدين يفيد الجزم 
بصحته ى والمعلق ليس بجازم . 5) 

والتفصيل في مصطلح (إيان) . 


.#74/1١-‏ وانظر في الموسوعة الفقهية مصطلح (إجارة) 
1/١‏ 

)١(‏ الأشباه والنظاشر لابن تجيم/ 81 ط الحلال. والفتاوى 
المندية 45/4" ط المكتبة الإسلامية, والفروق للقراني 
4١‏ طدار إحياء الكتب العسربية. وجواهر الإكليل 
؟/*” لط المعرفة. والمتثور ١/.0/ا‏ ط الفليج. وكشاف 
القناع 5/ 155 ط النصر. وانظر الموسوعة 5/ 568 

(؟) الفروق للقراني ,.574/١‏ والمنثور للزركشي /١‏ #الالاء 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص /ا 


5 -لا يجوزني الجملة تعليق البيع على الشرط 


بالاتفاق. وذلك لأن البيع فيه انتقال للملك من 
طرف إلى طرف. وانتقال الأملاك إنم| يعتمد 
الرضاء والرضا يعتمد الجزم , ولا جزم مع 
اله 2 الل 

والتفصيل في مصطلح (بيع) 


ه - الرجعة 6 


© - لا يجوز تعليق السرجعة على شرط عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة . 9) 


وأما المالكية فذكروا في إبطال الرجعة إن 
علقت - بأن قال لزوجته: إن جاء الغد فقد 
راجعتك _ قولين : 


أحدهما : وهوالأظهرء أنهالا تصح الآن 
ولا غداء لأنه ضرب من النكاح, وهولا يكون 
لأجل. ولافتقارها لنية مقارنة . 

والثاني : أنها تبطل الآن فقط. وتصح رجعته 


)١(‏ الأشباه والنظاشر لابن النجيم/ 517*, والفتاوى الهندية 
1ه والفروق للقراني 7١19 /١‏ ط دار إحياء الكتب 
العر بية. والروضة ”7/ 8”#, والمنثور /١‏ 4/ا. وكشاف 
القناع */ 45 ١46‏ طالتصرء ومنتهى الإرادات 
/١‏ 05* لط دار العروبة. 

(؟) جامع الفصولين ؟١/‏ :. والفتاونى الهندية 2945/4 
والأشباه والنظاشر للسيوطي / 7075 وروضة الطالبين 
2,24 وكشاف القناع عم 


1 


0 ليقها 2١7‏ 
والتفصيل في مصطلح (رجعة) . 


و النكاح : 

5 -لا يجوزتعليق النكاح على شرط عند 
الحنفية والمالكية» والمذهب عند الشافعية . وأما 
الحنابلة فلا يجوزعندهم تعليق ابتداء النكاح 
على شرط مستقبل غير مشيئة الله. لأنه_ كما 
جاء في كشاف القناع ‏ عقد معاوضة فلا يصح 
تعليقه على شرط مستقبل كالبيع . "2 والتفصيل 
يت تا 

الوقف : 

- لا يجوزعند الحنفية تعليق الوقف على 
شرط. مشل أن يقول: إن قدم ولدي فداري 


صدقة موقوفة على المساكين. لاشتراطهم 


التنجيز فيه . 
وأما المالكية فجوزوا تعليقه لعدم اشتراطهم 
التنجيز فيه قياسا على العتق . 9) 


)١(‏ جواهر الإكليل 1/١‏ والدسوقي على شرح الدردير 
0 

(؟) جامع الفصولين ؟١/‏ ه. والفتاوى الهندية 45/4" 
وجواهر الإكليل /١‏ 7584» والتاج والإكليل هامش مواهب 
الجليل /445. والروضة 7/ .5١‏ والمنثور /١‏ “الال 
وكشاف القناع ه/ /اى. 84/4 

(”*) نتائج الأفكار ه/ لاا وحاشية ابن عابدين 507/7" 
والدسوقي 41/4 


وأما الشافعية: فلا يجوز عندهم ولا يصح 
تقليق الرقت فالا يضاسي التخرير: كقزله : 
إذا جاء زيد فقد وقفت كذا على كذاء لأنه عقد 
يقتضي نقل الملك في الموقوف لله تعالى أو 
للموقوف عليه حالا كالبيع والهبة. 

أما ما يضاهي التحريرء كجعلته مسجدا إذا 
جاء رمضان. فالظ اهر صحته كما ذكر 
ابن الرفعة. ومحل ذلك مالم يعلقه بالموت. فإن 
علقه به كوقفت داري بعد موتي على الفقراء 
فإنه يصح. قاله الشيخان, وكأنه وصية لقول 
القفال: لوعرضها للبيع كان رجوعا . 29 


وأما الحنابلة: فلم يجوزوا تعليق ابتداء 
الوقف على شرط في الحياة» مثل أن يقول: إذا 
جاء رأس الشهر فداري وقف أو فرسي حبيس » 
ونحوذلك. ولأنه نقل للملك فيما لم يبن على 
التغليب والسراية فلم يجز تعليقه على شرط 
كالطبة . 


وذكر ابن قدامة أنه لا يعلم في هذا خلافا . 
وسوى المتأخرون من الحنابلة بين تعليقه بالموت 
وتعليقه بشرط في ا حياة . 
وقف إلى سنة أوإلى أن يقدم الحاج, فلا 
يصح في أحد الوجهين. لأنه ينافي مقتضى 


)١(‏ نباية المحتاج 0/ 7/ا" 


-3”8١97- 


الوقف وهوالتأبيد 05 اللويية الآخر: يصح 


لأنه منقطع الانتهاء ١‏ 


ح - الوكالة : 
- يجوزعند الحنفية والمالكية والحنابلة تعليق 
الوكالة على شرط. كأن يقول: إن قدم زيد 
فأنت وكيلٍ في بيع كذاء لأن التوكيل ىا يقول 
الكاساني ‏ إطلاق التصرف. والإطلاقات ما 
يحتمل التعليق بالشرط. ولأن شروط الموكل 
عندهم معتبرة» فليس للوكيل أن يخالفها. فلو 
قِيّد الوكالة بزمان أومكان ونحوذلك فليس 
للوكيل مخالفة ذلك . 9) 

وذكر الشافعية في تعليق الوكالة بشرط من 
صفة أووقت وجهين : 

أصحههم| : لااريصح قياسا على سائر العقود 
باستثناء الوصية لقبولها الجهالة؛ وباستثناء 
الإمارة للحاجة . 
ْ وثانيهما : تصح قياسا على الوصية. 9) 


)١(‏ المغني 7578/0. وراجع مصطلح (وقف) في الموسوعة 
الفقهية . 

(؟) بدائع الصنائع 8/ .٠١‏ والتاج والإكليل هامش مواهب 
الجليل 2195/٠‏ والدسوقي عنم 

(9) نهاية المحتاج ه/ 278 وكشاف القناع «/ 4757 ٠»‏ والمغني 
©/ 4 وراجع مصطلح (وكالة) في الموسوعة الفقهية . 


قعص ع وو اع مون ع وو انان عقو ووه #ميفة ع ماوع وهاه هع > ها عاغعر ع ئة رع 6 عارو اها ع م٠‏ دواع والونع ء م 


التعريف : 
١‏ - التعليل لغة: من عل يعل واعتل أي 
مرض فهوعليل. والعلة: المرضٍ الشاغل . 
والجمع علل.١©‏ والعلة في اللغة أيضا: 
النسيس: 

واصطلاحا : تقرير ثبوت المؤثر لإثبات 
الأشر. وقيل : إظهارعِلَيّة الشيء. سواء أكانت 
تامة أم ناقصة . 9) 

والعلة عرفها الأصوليون بقولهم : العلة هي 
الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من ترتيب 
الحكم عليه مصلحة للمكلف من دفع مفسدة 
أجلن ملع 

وللعلة أسماء منها: السبب والباعث والحامل 
والمناط والدليل والمقتضى وغيرها. 

وتستعمل الغلة احسا بم السبب». 
لكونه مؤثرا في إيجاب الحكم, كالقتل العمد . 
العدوان سبب في وجوب القصاص . 

كما تستعمل العلة أيضا بمعنى : الحكمة. 


)1( المصباح المنير ولسان العرب وتاج العروس مادة : «علل» 
(؟) القاموس والتعريفات للجرجاني ص١"‏ 


-18ا اس 


وهي الباعث على تشريع الحكم أو المصلحة 
التي من اليا رع ال 00 

وتفصيل ذلك ينظر في الملحق الأصولي . 
تعليل الأحكام : 
؟ ‏ الأصل في أحكام العبادات عدم التعليل» 
لأنبا قائمة على حكمة عامة. وهى التعبد دون 
إدراك معنى مناسب لترتيب حك عليه . 

وأما أحكام المعاملات والعادات والجنايات 
وتسرعتاء بالأسل قبي اناكو معللةة لآن 
مدارها على مراعاة مصالح العباد. فرتبت 
الأحكام فيها على معان مناسبة لتحقيق تلك 
المصالح . 

والأحكام التعبدية لا يقاس عليها لعدم 
إمكان تعدية حكمها إلى غيرها. 9) 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (تعبدي) . 
فوائد تعليل الأحكام : 
 "‏ لتعليل الأحكام فوائد منها: أن الشريعة 
جعلت العلل معرفة ومظهرة للأحكام كي 
يسهل على المكلفين الوقوف عليها والتزامها . 

ومنها أن تصير الأحكام أقرب إلى القبول 
والاطمئنان. 9) 

وتفصيل ذلك ينظر في الملحق الأصولي . 
(1) التلويح على التوضيح ؟/ 71/7 ع/م, وجمع الجوامع 

بحاشية العطار وإرشاد الفحول ص17١٠‏ 
(7) الموافقات ,”٠9 ٠٠٠١ /١‏ والبرهان ؟/ 8941 هو 


. ) التلويح على التوضيح 287/1 والأحكام للآمدي 
ىم 


تعليل النصوص : 
5 - اختلف الأصوليون في تعليل النصوص على 
أربعة اتجاهات : 

أ أن الأصل عدم التعليلء. حتى يقوم 
الدليل عليه . 

ب - أن الأصل التعليل بكل وصف صالح 
لإضافة الحكم إليه» حتى يوجد مانع عن 


النفضن : 

ج أن الأصل التعليل بوصف,. ولكن لابد 
من دليل يميز الصالح من الأوصاف للتعليل 
وغير الصالح . 

د أن الأصل في النصوص التعبد دون 
التعليل. 7 


مسالك العلة : 


ه وهي الطرق التي يسلكها المجتهد للوقوف 


المسلك الأول : النص الصريح . 


وهو أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة على 
غير احتياج إلى نظر واستدلال. 


)١(‏ التلويح على التوضيح 7/15 5/ا" 


- #١84 


وهو قسن : الأول: ما صرح فيه بكون 
الوصف علة أوسببا للحكم . 

الثاني : ما جاء في الكتاب أوالسنة معللا 
بحرف من حروف التعليل . 
المسلك الثاني : الإجماع 1 
المسلك الثالث : الإيهاء والتنبيه . 

وهوأن يكون التعليل لازمامن مدلول 
اللفظ. لا أن يكون اللفظ دالا بوضعه على 
التعليل. وهو على أقسام تنظر في الملحق 
الأصولي . 


المسلك الرابع : السبر والتقسيم . 

وهو حصر الأوصاف في الأصل. وإبطال ما 
المسلك الخامس : المناسبة والشبه والطرد : 

ينقسم الوصف المعلل به إلى قسمين : 

أ- ما تظهر مناسبته لترتيب الحكم عليه 
ويسمى المناسب. وهو أن يترتب الحكم على 
وصف ظاهر منضبط. يلزم من ترتيب الحكم 
عليه مصلحة للمكلف من دفع مفسدة أوجلب 
منفعة. ويعبر عنها بالإخالة وبالمصلحة 
وبالاستدلال وبرعاية المقاصد. ويسمى 


استخراجها تخريج المناط . 
ب - مالا تظهر مناسبته لترتيب الحكم عليه 
ويلقسم إلى نوعين : 


الأول : أن لا يؤلف من الشارع اعتباره في 
بعض الأحكام. ويسمى الوصف الطردي . 

الثاني : أن يؤلف من الشارع اعتباره في 
بعض الأحكام. ويسمى الوصف الشبهي . 
المسلك السادس : تنقيح المناط وتحقيق المناط 
والدوران: 

وهي راجعة في حقيقتها إلى المسالك المتقدمة 
ومندرجة تحتها . 

وتنقيح المناط : هوإلحاق الفرع بالأصل بنفي 
الفارق بينها. 

أما تحقيق المناط : فهو أن يجتهد المجتهد في 
إثبات وجود العلة في الصورة التي هي محل 
النزاع . 

وأما الدوران : فهوأن يوجد الحكم عند 
وجود الوصف. ويرتفع بارتفاعه . )١(‏ 

وفي بعض هذه المسالك خلاف وتفصيل 
ينظر في الملحق الأصولي . 


الحديث المعلل : 

5-هوالذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته 
مع أن ظاهره السلامة منهاء وهومن أنواع 
الخونت الف 0 


/١ الأحكام للآمدي 761/7 ومابعدهاء والمحصول‎ )١( 
القسم الثاني ص47١ ومابعدهاء وحاشية العطار على جمع‎ 
الجوامع 21/7 والتلويح على التوضيح ؟/ */ا‎ 

(؟) علوم الحديث ص١4.‏ وشرح ألفية العراقي 7١5/١‏ - 
يفف 


الل 


الواردة أسماؤهم في الجزء الثاني عشر 


الآلوسى : هو محمود بن عبد الله : 
تقدمت ترحمته في ج هص ه ”7 


امدي : هو علي بن ابي علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص ٠70‏ 


الباجوري: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ 4 7 


ابراهيم النخعي : هو ابراهيم بن يزيد : 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ه7٠‏ 


ابن أبى حمرة ( ؟ ‏ 5965 ه) . 
هوعبد اله رن سعددين الى عرةه ابر ع 
الأزدي» الأندلسي . من العلماء بالحديث. 
مالكي . أعود م ماح المدخل ونقل عنه 
كثيرا في كتابه . 

من تصانيفه: «جمع النهاية» اختصر به 
صحيح البخاري» ويعرف ب «مختصر ابن 


ير ا 


أي حمرة)اء وومجة النفوس». و«المرائي 
الحسان» في الحديث . 


[البداية والغهاية 257/1١‏ ونيل 


الابتهاج مهامش الديباج 6 1_ والأعلام 
5/ "!7 ] 


ابن أبي حاتم : هو عبدالرحمن بن محمد ابي 
حاتم : : 
تقدمت ت رحمته في ج 7ص 917" 


تقدمت ترجمته في جاص 70" 


ابن أبي موسى : هو محمد بن احمد : 
تقدمت ت رحمته في ج ١١ص‏ 76" 


ابن الأثير: هو المبارك بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 7اص /74 


ابن بطال : هو على بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 775 


ابن تيم : هو محمد بن ميم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ اص 775 


ابن تيمية (ملحق) تراجم 


ابن تيمية ( تقي الدين) : 


عبدا حليم : 


تقدمت ترحمته في ج ١١ص‏ 775 


ابن تيمية : هو عبد السلام بن عبدالله 
تقدمت ترحمته في جاص 775 


ابن جريج : هو عبدالملك بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترحمته في جاص 775 ْ 
ابن جنك : ر : الخليل بن أحمد. 


ابن الجوزي : هو عبدالرحمن بن علي : 
تقدمت ترجمته في "١‏ اص ٠١9/8‏ 


ابن الحاج : هو محمد بن محمد المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج لاص "4١‏ 


ابن الحاجب : 
تقدمت ترحمته في جاص 7737 


اين حامد : هو الحسن بن حامد : 
تقدمت ترحمته في ج 7ص /74 


ابن حبان : هو محمد بن حبان : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 749 


ات 


ابن حبيب : هو عبد الملك بن حبيب : 
تقدمت ترحمته في جاص 49" 


ابن حجر العسقلاني , 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص ٠749‏ 


ابن حجر المي : هو أحمد بن حجر 
الهيتمى : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7717 


ابن حكيم (85: -/ا5"مه) 

هو محمد بن أسعد بن محمد بن نصر بن 
حكيم. أبوالمظفر. الحكيمي. وعرف بابن 
حكيم. واعظ من فقهاء الحنفية . تفقه على 
اتسين عد ب عل لزني زور الاي 
الزيني وأبي علي بن بنهبان. وعنه روى 
أبوالمواهب بن حصري وأبونصر الشيرازي 
قال ابن النجار: درس بدمشق بمدرسة 
طرخان. ثم بنى له الأمير الواثق المعروف 
تسح لدو لاريس : ودرسن النلتريية 
الصيافوة انان 

من تصانيفه: «تفسير القران»» واشرح 
المقامات الحريرية» ٠‏ وااشرح شهاب الأخبار» 

تاج التراجم #ه. والجواهر المضيئة 
5/:» وطبقات المفسرين للداودي 
٠/١‏ والأعلام 95/5؟]. 


ابن حمدان  5٠١7(‏ 6وه5ه) 

هو أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان» 
أبوعبدالله . النمري الحراني. فقيه حنبل» 
أديب . سمع بحران من الحافظ عبد القاذز 
الرهاوي وهو اخر من روى عنه ومن الخطيب 
أبي عبد الله بن تيمية وغيره. وقرأ بنفسه على 
الشيوخ وجالس ابن عمه الشيخ مجد الدين 
ابن تيمية وبحث معه كثيرا وبرع في الفقه 
وانتهت إليه معرفة المذهب ودقائقه 
وغوامضه. وولى نيابة القضاء بالقاهرة . 

من تصانيفه: «الرعاية الكيرى». 
و«الرعاية الصغرى» كلاهما في الفقه. و«صفة 
المفتي والمستفتي ). وومقدمة قُْ أصول 
الدين», و«الإيجاز في الفقه الحنبليٍ» . 


[شسذرات الذهب ه©/578». والأعلام 
1١‏ :» ممعجم المؤلفين .]1١١/1١‏ 


ابن خزيمة : هو محمد بن إسحاق : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 7175 


ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج 4 ص 71١9‏ 


ابن رجب : هو عبدال رحمن بن أحمد: 
تقدمت ترجمته ج ١‏ ص8" 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 


ابن رسلان : هو أحمد بن حسين : 
تقدمت ترجمته في ج 1" ص كن 


ابن الرفعة : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 584 


ابن الزبير: هو عبدالله بن الزبير: 
تقدمت ترحمته في ج ١س‏ وه” 


ابن سريج : هو أحمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ١‏ ص 774 


ابن سيرين: هو محمد بن سيرين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 79" 


ابن الشاط  "147(‏ 7لاه) 

هوقاسم بن عبدالله بن محمد بن الشاط. 
أبومحمد. أبوالقاسم. الأنصاري الاشبيلٍ. 
فقيه. مالكي. فرضي ., شارك في بعض 
العلوم. أخذ عن عن أبي علي الحسن بن 
الربيع وإجازه أبوالقاسم بن البراء وابن أبي 
الدنيا وابن الغماز وغيرهم . وعنه أبوزكريا بن 


وك 


المذيل وابن الحباب والقاضي أبوبكربن 
شير ين وغيرهم . 

من تصانيفه: «أنوار البر وق في تعقب 
مسائل القواعد والفروق». و«تحفة الرافض 
في علم الفرائض». و«تحرير الجواب في توفير 
الثواب) . 

[الديباج 775. وشجرة النور الزكية 
7",» ومعجم المؤلفين 8/4 .]٠١‏ 


ابن شبرمة : هو عبدالله بن شبرمة : 
تقدمت ترجمته في ج " ص 4٠٠‏ 


ابن الصباغ : هو عبدالسيد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ا ص 7417 


ابن الصلاح : هو عثمان بن عبدالرحمن : 
تقدذمت ت رحمته في ج ١‏ ص رضن 


ابن عابدين : محمد أمين بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص كرض 


ابن عباس : هو عبدالله بن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج يط برس 


ابن عبدالير : هو يوسف بن عبدالله : 
تقدذمت ت رحمته في ج ” ص ٠‏ 


وملسي تراجم 


ابن 00 هو محمد بن عبد السلام : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "8١‏ 


ابن العربي : هو محمد بن عبد الله ؛ 
تقدمت ترحمته فيج ١ص "9١‏ 


ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١‏ "ا 


ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 


تقدمت ترحمته في ج؟ ص١ ٠‏ 


ابن عمر : هو عبدالله بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١١ص ١‏ "ا" 


ابن فرحون: هو ابراهيم بن علي 

تقدمت ترحمته في ج ١١‏ ص7" 

ابن القاسم: هئ عبدالرحمن بن القاسم 
المالكى : 


كن 


تقدمت ترحمته في جاص ”7 ”ا 


ابن قدامة : هو عبدالله بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في جاص ”7 


ابن القيم : هو محمد بن أبي بكر : 
تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ ”ا 


-56 ل 


ابن كثير: هو اسماعيل بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج لاص "١‏ 


ابن اللباد ( ٠ه"‏ 8ه ) 
هومحمد بن محمد بن وشاخ. ابوبكر 
القير واني. المعروف بابن اللباد فقيه مالكي . 
مفسر. لغوي . تفقه بيحبى بن عمر وأخيه 
محمد وابن طالب وسعيد الحداد وغيرهم . 
تفقه به ابن حارث وابن أبي زيد. وروى 
عنه جماعة منهم زياد بن عبدالرحمن وابن 
المنتاب . 
من تصانيفه : «الآثاروالفوائد) في عشرة 
أجزاء. ودكتاب الطهارة». و«فضائل مكة). 
و«فضائل مالك بن أنس» . 

[الديباج 749: وشجرة النور الزكية 
5 والاعلام 2747/17 ومعجم المؤلفين 
1/؟ة'١"م]‏ 


ابن الماجشون : هوعبد الملك بن عبدالعزيز 
تقدمت ترجمته في جاص ”” 


ابن ماجة : 
تقدمت ترحمته في ج ١١ص‏ 4 "7 


ابن مسعود : هو عبدالله بن مسعود : 
تقدمت ت رحمته في ج١١‏ ص 75١‏ 


. (ملحق) تراجم الفقهاء 


تقدمت ترجمته في ج؛ ص "7١‏ 


ابن المقري: هو اسماعيل بن أبي بكر : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 ٠”‏ 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ؟ ** 


ابن ناجي : هو قاسم بن عيسى : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 714١‏ 


ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠74‏ 


ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترنجمته فيج ١‏ ص 7755 


ابن وضاح (185-199ه) 

هو محمد بن وضاح بن يزيد. قيل: ابن 
بديع. أبوعبدالله المالكي مولى عبدالرحمن 
بن معاوية الامتدلمس.. فقيه محدث, 
حافظ. روي عن يحبى بن يحبى ومحمد بن 
خالد ومحمد بن المبارك الصوري وإبراهيم بن 
المنذر وعبدالملك بن حبيب وغيرهم . 

وعنه أحمد بن خالد وابن لبابة وابن المواز 


#/07؟”ا ل 


وقاسم بن أصبغ ووهب بن مسرة وغيرهم . 
وقال الحميدي : من الرواة المكثرين والأئمة 
المشهورين وكان أحمد بن خالد لا يقدم أحدا 
عليه وكان يعظمه جدا ويصفف فضله 
وورعه. ظ 
من تصانيفه: «كتاب العباد والعوابد». 
و«رسالة السنة».» و«كتاب الصلاة في 
التعليق» . 
[شجرة النور الزكية 5/اء والديياج 
المذهب 7"84. ولسان الميزان »5١57/©‏ 
والأعلام /8/1ه"] . 


ابن وهب : هو عبدالله بن وهب المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج اص ه""؟ 


ابن وهبان (77 - 58لاه) 
هو عبدالوهاب بن أحمد بن وهبان. أبو محمد 
الدمشقي الحنفي . فقيه مقرىء., أديب. 
أحذ النتفيضن نش دين أحمدبن علي بن 
٠‏ الفصيح والحسن السغناقي وعن محمد 
البخاري وشمس الأئمة الكروري وغيرهم . 
قال ابن حجر في الدرر الكامنة : تمهر وتميز في 
«التقيده الجر بي والقير اذاف ولاو وكين 
وأفتى وولى قضاة حماة. 
من تصانيفه : « منظومة قيد الشرائد 
ونظم الفرائد». و«عقد القلائد في حل قيد 


الشرائد)» في فروع الفقه الحنفي. و«نهاية 
الاختصار في أوزان الاشعار) . 

[ الدرر الكامنة 57/84. وشذرات 
الذهب »5١7/5‏ والفوائد البهية »١١7*‏ 
ومعجم المؤلفين 77١1/5‏ . 


ابن يونسن* هو أحمد بن يونس المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص 7١6‏ 

أبو إسحاق الأسفراينى: هو ابراهيم بن 
محمد : 

تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 7170 

أبو أمامة : هو صَدّى بن عجلان : 

تقدمت ترحمته في جلاص © 4 7 


تقدمت ترحمته في ج ١اص‏ 775 


أبو بكر الطرطوشي : هو محمد بن الوليد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه” 


أبو ثور : هو ابراهيم بن خالد : 
تقدمت ترجمته في ج ١١ص‏ ”7 


أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت: 
تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ ”77 


ا 


أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد: اده 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7717 تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 7717 


أبو داود: هو سليان بن الأشعث : أبو على : لعله المراد به أبو علي بن ابي 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /اثلا" هريرة : 
أبو ذر : هو جندب بن جنادة : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 6٠7”‏ أبو عمرو الداني : هو عثمان بن سعيد: 

ترجمته في ج صل : 

تقدمت ترجمته في ج4 ص ”7717 

أبو زيد : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج94 ص "/7 أبو قلابة : هو عبدالله بن ريد : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص778 


أبو طالب : هو أحمد بن حميد الحنيل : 
' تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه 5 *” 

أبو الطيب الطبري : هو طاهر بن عبدالله : 

تقدمت ترجمته في ج" ص 47 ٠‏ أبو موسى الأشعري : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص778 

أبو سعيد الخدري : هو سعد بن مالك : 

تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ /الا أبو هريرة : هو عبدالرحمن بن صخر: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 779 

أبو طلحة : هو زيد بن سهل : 


تقدمت ترجمته فيج" ص //4 * أبو الهياج الأسدي (؟ -؟ ) 


هوحيان بن حصين, أبوالهياج 
أبو العالية : هو رفيع بن مهران : الأسدي, الكوفي, التابعي . 
تقدمت ترجمته في جاص 747 روى عن علي وعمار رضي الله عنه|. وعنه 


”584- 


ابناه جرير ومنصور وأبووائل والشعبي . ذكره 
ابن حبان في الثقات . وقال العجلى : تابعى 
الله عنه . 

[ تهذيب التهذيب 5/7 ]. 

أبو يعلي : هو محمد بن الحسين : 

تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 7*5 

أبو يوسف : هو يعقوب بن ابراهيم : 
تقدمت ترجمته في جاص 779 

أبي بن كعب : 

تقدمت ترجمته في ج لاص 44 7 


الأناسي : هو خالد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج “اص 44 7 
الأثرم ١‏ هو أحمد بن محمد , 

تقدمت ت رحمته في ج ١ص‏ 79 


تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 4" 


أحمد الرملٍ : هو أحمد بن حمزة الرمل : 
تقدمت ترجمته في ج اص 1ه ٠7‏ 


اسحاق بن راهويه: 
تقدمت ت رحمته في ج١١‏ ص 71٠١‏ 


0ل 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


هاف عع ع وه ع دهعل وا عا #كهالو جا وا يوام هد ع صو هارع حل ع كلذ ودج هاا ليق 478 بذ لهاو ا 08 6 را وا لاا و دعا واه + عا قاع رع 


الإسنوي : هو عبدالرحيم بن الحسن : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 484 7 


الأسود(؟ هلاه ) ظ 

هوالأسود بن يزيد بن قيس» أبوعمر. 
النخعي . تابعي , فقيه من الحفاظ. كان عالم 
الكوفة في عصره. روى عن أبي بكر وعمر 
وعلىي وابن مسعود وبلال وعائشة رضى الله 
عنهم . وعنه ابنه عبد الرحمن واخخوه عبد الرحمن 
وابن اخته ابراهيم بن يزيد النخعي 
وغيرهم . قال ابوطالب عن أحمد ثقة . وقال 
ابن سعد كان ثقة وله أحاديث صالحة . قال 
ابن حبان في الثقات كان فقيها زاهدا . 

[ مهديب التهذيب ,"157/١‏ وتذكرة الحفاظ 
./١‏ والأعلام م”م]. 


أشهب : هو أشهب بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترجمته في ج ١ص ١‏ 4" 


الإمام الحرمين : هو عبدالملك بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في جاص 76٠‏ 

أنس بن مالك : 

تقدمت ترجمته في ج7اص7 ١‏ ؛ 


الأوزاعي : هو عبدالرحمن بن عمرو: 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص 711١‏ 


الباجي (ملحق) تراجم الفقهاء . البييضاوي 


ىو 


الباجى : هو سليهان بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص47 7 


البجيرمي ( 1171-1171 ه ). 

هوسليمإن بن محمد بن عمر البجيرمي 
الشافعي الأزهري . نسبته إلى بجيرم قرية 
من قرى الغربية بمصر. فقيه. محدث. أخذ 
عن الشيخ موسى البجيرمي والشيخ 
العشماوي والشيخ الحفني والشيخ على 
الصعيدي . 

من تصانيفه : «حاشيته على شرح 
المنيج). و«التجريد لنفع العبيد). و( نحفة 
الحبيب على شرح الخطيب)» . 

[حلية البشر544/7» وايضاح المكنون 
.1١‏ ممعجم المؤلفين 4 / 7178 ] 
البخاري : هو محمد بن اسماعيل : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص17 7 


تقدمت ترجمته في ج7”ص 1١40‏ 


”#١‏ د 


البزدوي : هو علي بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج ١١ص‏ 717 


بشير بن الخصاصية (؟ -؟ ) 

هو بشير بن معبد. وقيل بن يزيد بن معد بن 
ضباب بن سبع المعروف بابن ا مخصاصية . 
صحابي . وكان اسمه زحما فسماه النبي كل 
بشيراء روى عن النبي يك . وعنه بشير بن 
نبييك وجري بن كليب وغيرهما. 
[الاصابة ».١109/1١‏ وأسد الغابة 2779/١‏ 
وتبذيب التهذيب ]1451//١‏ 


البغوي : هو الحسين بن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص" ”7 


البلقيني هو عمر بن رسلات : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؛ 4 7 


البهوتي : هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص؟ 74 


تقدمت ترججمته في ج 1 ص ٠7‏ ؛ 


تت 


الترمذي : هو محمد بن عيسى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؛ 4 " 


التمرتاشي ( توفى في حدود 2٠١‏ ه ) 

هو أحمد بن اساعيل بن محمد. ظهير 
الدين» ابومحمد. قيل: ابوالعباس: 
التمرتاشي . الحنفي الخوار زمي » التمرتاشي 
نسبة إلى تمرتاش قرية من قرى خوارزم . 
مفتى خوارزم . 

من تضنانيقنه :لاافتاوى التسرتاشى ا 
واشرح الجامع الصغير). و« كان 
التراويح». 

[الفوائد البهية .١6‏ والجواهر المضيئة 
»:١‏ وكشف الظنون؟/١1775,‏ 
ومعجم المؤلفين .]١51//١‏ 


”لس 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


الحافظ العراقى 


( 


الثوري : هو سفيان بن سعيد: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 40 ٠7‏ 


جابر بن عبدالله : 
تقدمت ترحمته في ج اص ه74 
جرير بن عبدالله : 
تقدمت ترحمته في ج "ص 715 


تقدمت ترجمته في ج لاص ”1ه ”7 


الحافظ العراقي : هو عب دالرحيم بن حسين : 
تقدذمت ترحمته في ج7 ص7١1‏ 5 


الحاكم : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج 7" ص8١‏ ؛ 


الحجاوي : هو موسى بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج 1" ص 14١0/8‏ 


تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 1١5‏ 


الحسن البصري : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 745 


الحسن بن زياد: 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 47م 


الحسن بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص 1٠09‏ 


الحطاب: هو محمد بن محمد بن عبدالر حمن : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 47" 


الحكم : هو الحكم بن عتيبة : 


تقدمت ترجمته في ج 1 ص 4٠١‏ 


تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ 48" 


تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 1٠١‏ 


حنبل الشيبانيٍ : هو حنبل بن إسحاق : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 7717 


ى 


الخطابي : هو حمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7149 


تقدمت ترجمته في ج ١١‏ صه” 


الخليل بن أحمد (789 -8ل/الاه) 

هوالخليل بن أحمد بن محمد بن الخليل» 
أبوسعيد السجزي. المعروف بابن جنك 
فقيه. حنفي, قاض . كان شيخ أهل الرأي 
في عصره. وكان صاحب فنون في العلوم . 
طاف الدنيا شرقا وغربا وسمع الحديث. 
ومات قاضيا سمرقند . 

[النجوم الزاهرة 1617/4. شذرات 
الذهب 31/7., والأعلام 7517/57]. 


الداودي  ”17/14(‏ /1551ه) 

هوعبدالرحمن بن محمد بن المظفر بن 
محمد بن داود. أبوالحسن. الداودي. 
البوسنجى فقيه» محدث . تفقه على أبى بكر 
الففسال واتوالظي الفسلركن زاى حانيد 
الاسفرايني وأبي الحسن الطليسي. وسمع 
عبدالله بن أحمد بن حموية السرخسي 
وأبنا غخسد بن أبي سريج وأبا طاغر الزئياذي 
وغيرهم. روي عنه أبوالوقت ومسافر بن 
تحمد وعائشة بنت عبدالله البوسنجية 
وأبوالمحاسن اسعد بن زياد الماليني وغيرهم. 
وقال عبدالله بن يوسف الجرجاني : استقر 
ببوسنج للتصنيف والتدريس والفقوى 
والتذكير إلى أن توفى وكان له حظ من النظم 
والنثر. 

[طبقات الشافعية 7172/7 » وشذرات 
الذهب /3717, والنجوم والزاهرة 
60 ومعجم الم لفين .]١97/©‏ 


الدردير , هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ ٠ه"‏ 


#5” ا 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ .هم 


ىر 


الرافعي : هو عبدالكريم بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١ه"‏ 


الروياني : هو عبدالواحد بن إسماعيل : 


تقدمت ت رحمته في ج ١‏ ص "ه” 


ىو 


9 


الزر كشي : هو محمد بن مادر: 
تقدمت ترجمته في ج ' ص 1١7‏ 
زفر: هو زفر بن الحذيل: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص “ه7٠‏ 
الزهري : هو محمد بن مسلم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1ه" 
زيد بن خالد الجهيني : 

تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص //ام 


سالم بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص اه" 


السامري (؟ -؟ ) 
هوابراهيم بن العباس». ويقال ابن أبي 
العباس., أبواسحاق. السامري الكوفي. 
وروى عن شريك القاضي وابن الزناد وبقية 
وغيرهم. وعنه أحمد بن حنبل والصغاني 
والدوري وغيرهم. قال أحمد. صالح 
اللحديث. وقالمرة: لا بأس به. وقال 
الدارقطنى وغيره: ثقة. وذكره ابن حبان في 
الثقات .. 

[تمذيب التهذيب ,.١1"١/١‏ وميزان 
الاعتدال ١1/ة"].‏ 


السبكي : هو عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكاني : 

تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ 7# 

: لسبكي : هو علي بن عبدالكافي‎ ١ 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؛ ه7٠‏ 


ف اك 


د موعيدالسلام بن سعيد: 


السرخسي : هو محمد بن محمد: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؛ 70 


تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص ؛ ه70 


سعيد بن المسيب : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ ه7٠‏ 


سعيد بن منصور. 
تقدمت ترجمته في ج لاص ”77 


سلمان الفارسي : 
تقدمت ترحمته في ج 7اص 08 ”7 


سهل بن حنيف : 


تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 8لا" / 


سهل بن سعد الساعدي: 
تقدمت ث رحمته في ج18+ ص ”187 


السرض. : هو عبدالرحمن بن أبي بكر: شربح :هو شريح بن الحارث : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ه ه ”7 تقدمت ث رحمته في جاص 5ه" 


شريك: هوشريك بن عبدالله النخعي : 
تقفدمت ث رحمته في ج 7ص وه ٠”‏ 


# 
/ م( الشعبي : هو عامر بن شراحيل : 


تقدمت ترحمته في جاص 5ه" 


شارع السراجية: هو عليبن محمد | 0 > 

الجرجاني : 1ْ 0 الأئمة الحلواني: هو عبدالعزيز بن 

تقدمت ترجمته في ج 4 ص 775 5 
تقدمت ت رحمته في ج ١١‏ ص 747 


الشاطبى : هوابرا : : ؤ 
طبي : هو ابراهيم بن موسى ٠‏ الشوكاني: هو محمد بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج" ص١7١4‏ تقدمت ترجمته في ج 7ص ؛ 4١‏ 


الشافعي : هو محمد بن ادريس : اله خان : 


تقد 300 0ض 0 5 
ما كرجيه اق ج أ 5086 تقدم بيان المراد هذا اللفظ في ج١‏ ص/1اه” 


ص 


صاحب الإنصاف: هو علي بن سليهان 


الشير املسي : هو على بن عل : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه ه7٠‏ 


الشر بينى : هو محمد بن أحمد. 
تقدمت ترجمته في جاص 5ه 7 


الشرواني: هو الشيخ عبدالحميد : المرداوى 
تقدمت ترجمته في ج ١١ص‏ 705 00 تقدمت ترجمته في ج ١١ص 717١‏ 


م 


صاحب البيان (ملحق) تراجم الفقهاء يه 
صاحب البيان: هو إبراهيم بن مسلم صاحب كشاف القناع:. هو منصور بن 
المقدسي : يونس : 

تقدمت ترجمته في ج 9 ص 7/17 تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؛ 4؛ 7 

صاحب التبصرة : هو ابراهيم بن علي ابن 5 
فرحوان صاحب المجموع : هو يحبى بن شرف : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص77 


صاحب الخلاصة : : هو طاهر بن أحمد: 
تقدمت ترحمته في ج هص 4 4 ”7 


صاحب الدر المختار : هو محمد بن على : 
تقدمت ترحمته في ج ١١ص‏ 7417 


صاحب الذخيرة: هو محمود بن أحمد: ر: 
المرغيئاني 


صاحب روضة الطالبين : هو يحيى بن شرف 
النووي: 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 7/ا" 


صاحب شرح الاقناع : هو منصور بن يونس 
البهوتي : 

تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 4 74 

صاحب الفتاوى التمرتاشية: ر: 


لاا 


تقدمت ترحمته في ج اص ”7/ا”” 


صاحب فتح الجليل : هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترحمته في ج7 ص5 4١‏ 


نجيم : 
تقدمت ترحمته في ج ١١ص‏ 4 ”77 


الصاحبان : 
تقدم بيان المراد هذا اللفظ في ج ١‏ ص /اه ”7 


الصدر الشهيد ( 587 -5"5 ه) 

هوعمر بن عبد العزيز بن عمر بن مازة» 
أبو محمد حسام الدين. الحنفي . المعروف 
الحنفية . تفقه على والده برهان الدين الكبير 
عبدالعزيز. وناظر العلماء ودرس للفقهاء . 
وكان الملوك يصدرون عن رأيه . وتوق 
دا 


7 تصانيفه : «الفتاوى الكبرى»» 


و«الفتاوى الصغرى». و«عملة المفتى 
والمستفتي». و«اشرح أدب القاضي» 
للخصاف.» و«شرح الجامع الصغير». 


و«الواقعات الحسامية» . 


[الفوائد البهية ,.١59‏ والجواهر المضيئة 
"4/١‏ والأعلام ه/١٠”,.‏ ومعجم 


المؤلفين /91/1؟] 


الصيدلاني : هو محمد بن داود: 
تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص77 


طاوس : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص8ه 7 


الطبراني : هو سليمان بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج7 ص 4١6‏ 


الطحاوى : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص8ه 7 


الطحطاوى : هو احمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص8 ه7٠‏ 


ا 


عائشة : 
تقدمت ترحمتها في جاص وه" 


عبدالجبار بن عمر (؟ ‏ بعد 7١١‏ ه ) 

هوعبدالجبار بن عمر. أبوعمر ويقال ظ 
أبوالصباح., الأيل الأموي مولاهم . روى 
عن الزهري وابن المنكدر ونافع مولى ابن 
عمر وربيعة ويحيى بن سعد الأنصاري 
وغيرهم . وعنه رشدين بن سعد وابن المبارك . 
وابن وهب وأبو عبد الرحمن المقري وغيرهم. . 
قال الدوري عن ابن معين ضعيف ليس . 
بشيء. وقال ابن أبي حاتم : وقال ابن سعد 
يكنى أباالصباح وكان بافريقية وكان ثقة عن 
أبي زرعة, واهي الحديث وأما مسائله فلا ١‏ 
بأس بها . ظ 

. تهذيب التهذيب ٠١/5‏ 


عبد بن حميد (؟ - 5494 ه ). ظ 
هوعبد بن حميد بن نصره أبومحمد» ١‏ 


الكدى» كيل اسمة عدا لحميد الكبى نسية . 


إلى كس (مدينة قرب سمرقند) من حفاظ 
الحديث. سمع يزيد ابن هارون وابن فديك 
وتحمد بن بشر العبدي وعلي بن عاصم 
وحسين بن علي الجعفي وطبقتهم . حدث 
عنهعمربن بجير وبكر بن المرزبان 
وابراهيم بن خريم الشاشي وغيرهم . قال 
الذهبي : كان من الأئمة الثقات . 

من تصانيفه : « مسند) كبير. و«تفسير»). 

[شذرات الذهب .١7١/١‏ وتذكرة 
اللحفاظ ؟5/7١٠.‏ واللياب #/948. 
والأعلام ]4١/4‏ 


عبد الرحمن بن أبي بكرة : 
تقدمت ترحمته في جص 7/86 


عبدالرحمن بن حرملة (؟ ‏ ه5١ه)‏ 

هوعبدالرحمن بن حرملة بن عمرو بن 
سنة. أبوحرملة. الأسلمى. روي عن 
سعيد بن المسيب وحنظلة بن علي الأسلمي 
وعمرو بن شعيب وغيرهم . وعنه الثوري 
والأوزاعي ومالك وسليمان بن بلال وحاتم 
بن إسماعيل وغيرهم . 

قال محمد بن عمرو: كان ثقة كثير 
الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات وقال 
يخطىء . وقال إسحاق عن ابن معين : 


3 
4 


صالح. وقال أبوحاتم يكتب حديثه ولا يحتج 
به. 

[ذيب التهذيب 151/5. وميزان 
الاعتدال ؟/5هه]. 


عبدالرحمن بن يعمر(؟ ‏ ؟) 

هو عبد ال رحمن بن يعمر. الدِيلٍ. قال ابن 
حجر: يكنى أبا الأسود. صحابي » روى 
عن النبي عَكَدِيِ حديث : «الحج عرفة)ء 
وحديث النهىعن الدباء والمزفت. وعنه 
بكير بن عطاء الليثى . قال ابن حجر: ذكر 
ابن “خبان في: الصحابة: آله مكل سكن 
الكوفة . 

[الإصابة ؟/478» وأسد الغابة 
/ 6 والإستيعاب 867/7, وتهذيب 
التهذيب .]"٠١/5‏ 


عبدالعزيز البخاري (؟ ‏ ٠”لاه)‏ 

هوعبدالعزيز بن أحمد بن محمد, علاء 
الدين., البخاري . فقيه حنفي من علماء 
الأصول. تفقه على عمه محمد المايمرغي 
انه انظنا ع وحانظ النيق الكدر عمد 
البخاريء, والكردري ونجم الدين عمر 
النسفي وأبي اليسر محمد البزدوي 
وعبدالكريم البزدوي وغيرهم . 

وعنه قوام الدين مد الكاكي وجلال 


احرف لك 


عبدالقادر الحيلاني 


الدين محمد بن محمد الخبازي وغيرهما. 

من تصانيفه: «شرح أصول البزدوي» 
المسمى بكشف الأسرارء وو«شرح المنتتخب 
الحسامي» . 

[الفوائد البهية 44. والجواهر المضيئة 
ال والأعلام ا ومعجم 
المؤلفين ©/7147]. 


عبدالقادر الجيلاني (١/ا4‏ - 51هه) 

هوعبدالقادربن موسى بن عبدالله بن 
جنكي دوست الحسني, أبو محمد, الجيلاني 
أو الكيلاني. هذه النسبة إلى جيلان وهى 
بلاد معروفة وراء طبرستان انتقل إلى بغداد 
شابا فاتصل بشيوخ العلم والتصوف. وبرع 
في أساليب الوعظ. وتفقه. وسمع الحديث. 
وقرأ الأدب. وتصدر للتدريس والإفتاء في 
بغداد. ٠‏ 

تفقهفي مذهب الأمام أحمد على اي 
الوفاء بن عقيل وأبي الخطاب وأبي الحسن 
محمد بن القاضي والمبارك المخرمي . 
من تصانيفه: «الغنية لطالب طريقة 
الحق). و«الفيوضات الربانية). و«الفتح 
الرباني» . 

[شذرات الذهب 198/5. والبداية 
والنهاية 75 ولأعلام 1/4لا١اء‏ 
ومعجم المؤلفين ه/017"]. 


79س 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


عبدالله بن السائب (؟ ‏ ؟) 

هوعبدالله بن السائب الكندي. يقال 
الشيباني الكوفي . تابعي روي عن أبيه 
وعبدالله بن معقل بن مقرن وعن أبي هريرة 
وعبدالله بن قتادة المحاربي الكوني. وعنه 
الأعمش وأبوإسحاق الشيباني والعوام بن 
حوشب وسفيان الثوري وغيرهم . 

قال ابن معين وأبوحاتم والنسائي : ثقة . 
وذكره ابن حبان في الثقات . 

[جذيب التهذيب ه/0٠77.‏ وميزان 
الاعتلال 75/17 5]. 


عبدالله بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص وه ٠‏ 


عبدالملك بن يعلى : 
تقدمت ترحمته في جه ص ه : ” 


تقدمت ترحمته في ج١7‏ ص 54١"‏ 


عثان بن عفان : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 5 


عدي بن حاتم 58-9ه) 
هوعدي بن حاتم بن عبدالله بن سعد بن 


حشرجء لوطره» ويقال 5-0 
الطائي . صحابي أسلم السئنة التاسعة 
للهجرة. روى عن النبي وَةٌ وعن عمسر 
رضي الله عنه. وروى عنه عمرو بن حريث 
وعبدالله بن معقل بن مقرن وعامر الشعبي 
وعبدالله بن عمر وبلال بن المنذر وغيرهم . 
كان رئيس طبىء في الجاهلية والإسلام» وقام 
في حرب الردة باعمال كبيرة حتى قال ابن 
كراد ليرد ق زنط وليه 
بركة عليهم. شهد فتح العراق. والجمل. 
وصفين. والغهران مع علي رضي الله عنه. 
وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب بجودة 
الثل. 

[الإصابة 458/7» وتهذيب التهذيب 
0155 والأعلام © /8]. 


العدوي: هو على بن أحمد المالكي : 
تقدمت ثرحجمته في ج١‏ ص 717١6‏ 
عروة , 5007 

تقدمت ترحمته في ج7 ص 5١١‏ 
عزالدين بن عبدالسلام : 

تقدمت ترجمته في ج7 ص١١‏ 5 


عقبة بن عامر: 
تقدمت ترجمته في ج 7" ص7١‏ 4 


بن أسلم : 


ا 


عكرمة : 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص١5"‏ 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١7‏ 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص١5"‏ 


عمران بن حصين : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 757١‏ 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص37" 


عمر بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص57" 


عمر و بن شعيب : 
تقدمت ترجمته في ج4 ص ”7 "7 


تقدمت ترحمته في ج 16ص ؛ ه” 


00 


الغزالي : هو محمد بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج اص 77 


ف 


- 


فضالة بن عبيد (؟ "اه ه ). 

هوفضالة بن عبيد بن نافذ بن قيس بن 
صهيب» أبونحمدء الأنصاري الأوسى. 
صحابي» ممن بايع تحت الشجرة. شهد 
أحدا ومابعدهاء وشهد فتح الشام ومصرء 
روى عن النبي كَكِةِ وعن عمر وأبي الدرداء . 
روى عنه أبوعلي ثامة بن شفى وحنش بن 
عبدالله الصنعاني وأبويزيد الخولاني 
وغيرهم . وله حمسون حديثا. 

[#مذيب التهذيب 717/8, والإصبابة 
0# والأمستيعاب #/575؟1ء. 
والأعلام 849/6 


55س 


٠‏ (ملحق) تراجم 


القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص8١1‏ 54 


تقدمت ترجمته في ج7"اص 54١9‏ 


قاضيخان : 
تقدمت ترحمته في ج اص 6" 


القاضي شريح : هو شريح بن الحارث : 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 4 ”7 


القاضي عياض : هو عياض بن موسى : 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص ٠74‏ 


قتادة بن دعامة : 
تقدمت ترجمته في جاص ٠70‏ 


القرافي : هو أحمد بن ادريس : 
تقدمت ترجمته في جاص ٠760‏ 


القرطبي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج؟" ص ١ 1١9‏ 
القليوبى : هو أحمد بن أحمد : 
تفدمت ترحمته في ج١١‏ ص 75 
القفال: هو محمد بن أحمد الحسين : 
تقدمت ترجمته في جاص 6 ”7 


كََ 


الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود : 
تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص7"205 
الكرخي : هو عبيد الله بن الحسن : 

تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص 77205 
كعب بن عجرة : 

تقدمت ترحمته في ج7"ص 4١9‏ 


3 


ليث بن أبي سَليم ( بعد 18-5١‏ ه ). 
هوليث بن أبي سليم بن زنيم» أبوبكر 


الكوني. محدث. حدث عن أبي بردة 
والشعبي ومجاهد وطاوس وعطاء وعكرمة 
وغيرهم. حدث عنه الثوري وشريك. وأبو 
عوانة وأبوإسحاق الفزاري وغيرهم . قال 
أحمد بن حنبل . ليث بن أبي سليم مضطرب 
الحديث ولكن حدث عنه الناس . وقال أبو 
معمر القطيعي : كان ابن عيينه يضعف 
ليث بن أبي سليم. أحمد بن يونس عن 
فضيل بن عياض قال: كان ليث بن أبي 
سليم أعلم أهل الكوفة بالمناسك. وقال 
أبوداود: سألت بيحيى عن ليث,. فقال: ليس 
به بأس وقال عامة شيوخه لا يعرفون. 
[طبقات ابن سعد 1"/5؟. وت#بذيب 
التهذيب 456/8» وشذرات الذهب 
1١‏ ,» وسير أعلام النبلاء 117/9/5]. 


مالك : هو مالك بن أنس : 
تقدمت ترحمته في جاص 94 


الماوردي: هو على بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 594" 


اك 


(ملحق) تراجم 


تقدمت ترحمته في ج4 ص 5 77 


المرداوي : هو علي بن سليمان : 


تقدمت ث رحمته في ج١‏ ص 7317١‏ 


المروزي: هو إبراهيم بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 47١‏ 


المزني : هو إسماعيل بن يحبى المزني : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ١/ام‏ 


مسلم : هو مسلم بن الحجاج : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١/ا"‏ 


المسور بن محرمة : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص477 


مصعب بن سعد بن أبي وقاص 
9 -”*١٠ه)‏ 

هو مصعب بن سعد بن أبي وقاصء 
أبوزرارة المدني الزهري ا روى عن 
أبيه وعلي وطلحة وعكرمة بن بن أبي جهل 
وعدي بن حاتم وابن عمرو والزبير ابن عدي 
والحكم بن عتيبة وغيرهم . وذكر ابن سعد في 
الطبقة الثانية من أهل المدنية وقال: كان ثقة 


ات 


الفقهاء ' 


كثير الحديث . وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال العجلٍ : تابعي ثقة ثقَة 


[جمذيب التهذيب 0/٠‏ :» وطبقات 


مطرف بن عبدالرحمن : 
تقدمت ث رحمته في ج 7 ص »5732 


معاوية بن الحكم : 


تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص ”مم 


معقل بن سنان (؟ - *5037ه) 

هومعقل بن سنان بن مظهر, أبومحمد. 
الأشجعي . صحابي . من القادة الشجعان . 
كانت معه راية قومه يوم حنين ويوم فتح مكة . 
وروى عن النبي كَةْ قصة تزويج بروع بنت 
واثق. وروى عنه عبدالله بن عمر ومسروق 
وعلقمة والأسود وعبدالله بن عتبة بن مسعود 
والحسن البصري وغيرهم . 

[تمذيب التهذيب ,777/1٠١‏ والإصابة 
44/٠‏ . والأعلام 141//4]. 


المناوي : هو محمد عبدالرؤف: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 7894 


موسى بن عقبة : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص72 4 


ميمون بن مهران : 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص 7174 


٠ 


8 


النخعي : هو إبراهيم النخعي : 


تقدمت ث رحمته في ج١‏ ص ه7١7‏ 


النووي: هو يحيى بن شرف : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7/ا" 


جم الفقهاء و :0 الله الدهلوي 


وَإِحُ الله الدهلوي (١١١١175-1١اه)‏ 

هوأحمد بن عبدالرحيم بن وجتيه 
الدين بن معظم بن منصورء أبوعبدالعزيز, 
المندي المعروف بشاه ولي الله الدهلوي . 
فقيه حنفي . عام مشارك في بعض العلوم . 

من تصانيفه: «عقد الجيد في أحكام 
الاجتهاد والتقليد»). و«حجة الله البالغة» 
و«الفوز الكبير في أصول التفسير). 
و«الأنصاف في بيان سبب الاختلاف»» 
و«الإرشاد إلى مهمات الأسناد» . 

[الأعلام ,.144/1١‏ والمجددون في 
الإسلام 445. ومعجم المؤلفين .]777/١‏ 
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فهرس تفصيلي 


هه لل نفع 8 6 وه 4ق ع و واه عه عق 24 42426846466 لهاو و ماوع ايع عله وما ووم ل 60 لامها ممع وهاه هرا قرو عاو واج عروية #مضاع معازم ع واو رع عي وتعاع اواو رجاه 6 إل عابو ا وزع اضرع »مله 


م٠‏ تشبه ١-م‏ 
0 التعريف ١‏ 

0 الألفاظ ذات الصلة " 

5 الأحكام المتعلقة بالتشبه ٠‏ 
8 أولا- التشبه بالكفارفي اللباس 5 

5 أحوال تحريم التشبه 0 

7 ثانيا : التشبه بالكفار في أعيادهم ١١‏ 
4 ثالثا التشبه بالكفار في العبادات 

4 أ- الصلاة في أوقات الكراهة 7 
. ب - الاختصارفي الصلاة ين 
٠١‏ ' جد وضال الصوم 15 
١‏ د - إفراد يوم عاشوراء بالصوم ١6‏ 
١١‏ رابعا ‏ التشبه بالفسقة 5 
مل خامسا ‏ تشبه الرجال بالنساء وعكسه ١7‏ 
١‏ سادسا ‏ تشبه أهل الذمة بالمسلمين 14 
١٠6-145‏ بيت *-١‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة 

” حكمه التكليفي‎ ١5 
ل التشبب بغلام م‎ 
ه١ تشبيك‎ 18-6 
١ 0 التعريف‎ ١ 

6 الحكم الإجمالي ١‏ 
"5١-184‏ | تشبيه ١ه‏ 
19 التعريف ١‏ 

14 الألفاظ ذات الصلة ش 


"84 


القياس 
حكم التشبيه 
أ- التشبيه في الظهار 


5 03 


تشريق 
انظر : أيام التشريق 

تشريك 
التعريف 
الألفاظ ات الصلة 
الإشراك 


حكم التشريك 


أ تشريك مالا يحتاج الى نية في نية العبادة 


ب - تشريك عبادتين في نية 
ج- التشريك في المبيع 
د التشريك بين نسوة في طلقة 


مما 3 


التعريف 

الحكم التكليفي 

ما ينبغي للعاطس مراعاته 

حكمة مشروعية التشميت 

التشميت اثناء الخطبة 

تشميت من في الخلاء لقضاء حاجته 
تشميت المرأة الأجنبية للرجل والعكس 
تشميت المسلم للكافر 


هك 


١١-١ 


جد الحم 


ل جم اعجت صم 


التعريف 

الألفاظ ذات الصلة 
أ السدل 
ب - الإسبال 


المحكم الإجمالي 


التعريف 
الحكم الإجمالي 
ألفاظ التشهد 
الزيادة والنقصان في ألفاظ التشهد والترتيب بينها 
الجلوس في التشهد 
التشهد بغير العربية 
الاسرارفي التشهد 
ما يترتب على ترك التشهد 
الصلاة على النبي كَكلِ في التشهد 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة 
أ- التعزير 
ب الستر 
الحكم الإجمالي 
أولا: تشهير الناس بعضهم ببعض 
فيكون حراما في الأحوال الآتية 
ويكون التشهير جائز في الأحوال الآتية 


آاه" - 


مممامووةوني ورم م قومرم ممه 


١_6 


ثانيا : التشهير من الحاكم 

أ- بالنسبة للحدود 

ب - بالنسبة للتعزير 
تشوف 
5 
لحكم الإجالي 


شو الشارع لإثبات النسب 
ب - التشوف إلى العتق 


ج- التشوف في العدة 
د التشوف للخطاب 
تشييع الحنازة 
انظر : جنازة 
تصادق 

انريف 
حكم التصادق 
من يعتبر تصادقه 
صفة التصادق 
مايشترط في المصادق 
محل التصادق 
التصادق في حقوق الله تعالى 


التصادق في التكاح 
حكم تصادق الزوجين على طلاق سابق 
حكم مصادقة الزوجة على إعسار الزوج 
الرجوع في التصديق 


التعريف 


”ل 


هه الألفاظ ذات الصلة 
هه أ- التعديل > 
هه ب - التصويب . 
مهال 7" جا التهذيب ٠‏ ً 
ه.٠‏ د الإصلاح ١‏ هه 
9 ه ‏ التحرير 5 
65 ْ الحكم التكليفي 7, 
2 مايتعلق بالتصحيح من أحكام 
65 ْ أولا : تصحيح الحديث م 
اه أثر عمل الغالم وفتياه في التصحيح 
لاه تصحيح المتأخرين من علماء الحديث ٠06‏ 
مه ثانيا: تصحيح العقد الفاسد ١١‏ 
"١‏ تصحيح العقد باعتباره عقدا آخر 2 . ١١‏ 
كت ثالثا: تصحيح العبادة إذا طرأ عليها ما يفسدها ١6‏ 
54 رابعا : تصحيح المسائل في الميراث 32> 
51 ما يحتاج اليه في تصحيح المسائل الفرضية 0" 
6 أما الأصول الثلاثة 
6" فأحدها 5" 
56 والثاني من الأصول الثلاثة يف 
5" والثالث من الأصول الثلاثة 4" 
الاك وأما الأصول الأربعة التي بين الرءوس والرءوس 
لاك 2 فأحدها ”> 
3 والأصل الثاني من الأصول الأربعة * 
114 والأصل الثالث من الأصول الأربعة *١‏ 
54 والأصل الرابع من الأصول الأربعة بض 


دياه" - 


46 تصحيف 

انظر : تحريف 
تصدق 

انظر: صدقة 
3 تصديق 

انظر: تصادق 
ففكرى تصرف ١-؟١‏ 
ا“ التعريف : ١‏ 
0/١‏ الألفاظ ذات الصلة : ش 
“١‏ أ الالتزام > 
7/١‏ ب - العقد 0 
7 الفرق بين التصرف والالتزام والعقد 
7 أنواع التصرف : 0 
ف النوع الأول: التصرف الفعلي 5 
7" النوع الثاني : التصرف القولي / 
7 أ- التصرف القولي العقدي 4 
7 ب - التصرف القولي غير العقدي . وهوضربان: 
7 أحدها 94 
ف الضرب الثاني ٠١‏ 
يف تصريح 

انظر: صريح . 
5لا تصرية ١-م‏ 
؟زآغ2”», التعريف : 1 ١‏ 
7 الحكم التكليفي " 
7 الحكم الوضعي (الأثر) 
و" نوع العوض عن اللبن : 


75608 سه 


آ[”, الواجب عند انعدام التمر 0 
7" هل يختلف الحكم بين كثرة اللبن وقلته؟ 

وِ[2ى, مدة الخيار 4 
كاين تصفيق . ش ٠١-١‏ 
و0 التعريف: ١‏ 
آى, حكمه التكليفي 1 
4 تصفيق المصلي لتنبيه إمامه على سهوني صلاته م 
7 تصفيق المصلي لمنع المار أمامه 5 
:4 تصفيق الرجل في الصلاة 0 
.م التصفيق من مصل للإذن للغير بالدخول ١‏ 
41 التصفيق في الصلاة على وجه اللعب 7 
١م‏ كيفية التصفيق 4 
3م التصيفق أثناء الخطبة ٠‏ 
4 التصفيق في غير الصلاة والخطبة ٠06١‏ 
4 تصفية ١-١‏ 
م التعريف : ١‏ 
43 الحكم الإجمالي 1 
1757-45 تصليب ١-ه٠١‏ 
45 التعريف: ١ ٠‏ 

هم الألفاظ ذات الصلة : 

6م أ- التمثيل 

هم ب الصير * 
م الحكم التكليفي ' 

46م أولا: حكم التصليب (بمعنى القتلة المعروفة) ع 
45 أ الإفساد في الأرض 

م كيفية تنفيذ عقوبة الصلب في قاطع الطريق 5 


دمهةخ“ 


/ا 4‏ حادم لتزغيزة عهد| بالعلك عن مانت 7 
ا ج- التصليب في عقوبة التعزير / 
84 ثانيا: الأحكام المتعلقة بالصلبان 

44 صناعة الصليب واتحاذه 9 
14 المصلى والصليب ١١‏ 
4م القطع في سرقة الصليب ١‏ 
14 إتلاف الصليب و 
4 أهل الذمة والصلبان ١‏ 
1١‏ الصليب في المعاملات المالية ١‏ 
اما تصوير 74-١‏ 
كك التعريف: ' ١‏ 
4 أنواع الصور 0 
4 الألفاظ ذات الصلة : 

04 ! أ- التهاثيل 5 
94 ب - الرسم 5 
٠‏ ج- التزويق. والنقش. والوشي , والرقم /ى 
ه6٠‏ د النحت 4 
١‏ ترتيب هذا البحث ٠‏ 
ه4٠‏ القسم الأول : مايتعلق من الأحكام بالصورة الإنسانية ٠١‏ 
/4 القسم الثاني: حكم التصوير(صناعة الصور) 

4 أ- تحسين صورة الشيء المصنوع ١١‏ 
/0 ب - تصوير المصنوعات ١‏ 
/4 ج- صناعة تصاوير الجمادات المخلوقة ١‏ 
050 د تصوير النباتات والأشجار 1 
بى ه ‏ تصوير صورة الحيوان أوالإنسان 3.7 
49 التصويرفي الديانات السابقة 14 


اه”7 ل 


تصوير صورة الإنسان والحيوان في الشريعة الإسلامية 
القول الأول 
القول الثاني 
الشرط الأول 
الشرط الثاني 
الشرط الثالث 
القول الثالث 
أدلة القولين الثاني والثالث بتحريم الصورمن حيث الجملة 
الحديث الأول 
الحديث الثاني 
الحديث الثالث 
الحديث الرابع 
الحديث الخامس 
تعليل تحريم التصوير 
الوجه الأول 
- الوجه الثاني 
الوجه الثالث 
- الوجه الرابع 
تفصيل القول في صناعة الصور 
أولا : الصور المجسمة (ذوات الظل) 
ثانيا: صناعة الصور المسطحة 
القول الأول في صناعة الصور المسطحة 


القول الثاني في صناعة الصورغير ذوات الظل (أي المسطحة) 


رابعا: صنع الصور الخيالية 
خامسا: صنع الصور الممتهنة 


لاه" - 


رف 
32> 


“و 


١1١‏ سادسا: صناعة الصورمن الطين والحلوى ومايسرع إليه الفساد ؟ 
١1‏ سابعا: صناعة لعب البنات يف 
١١‏ ثامنا: التصوير للمصلحة كالتعليم وغيره . مم 
١١‏ القسم الثالث : اقتناء الصور واستعمالها 5 
١‏ البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة 3 
جيل اقتناء واستعمال صور المصنوعات البشرية والجوامد والنباتات 2 4# 
جيل اقتناء واستعمال صور الانسان والحيوان 5 
١١‏ أ استعمال واقتناء الصور المسمطحة 3 
١١/‏ ب - استعمال واقتناء الصور المقطوعة 65 
18 ج- استعمال واقتناء الصور المنصوبة والصور الممتهنة 1:4 
فل استعمال لعب الاطفال المجسمة وغير المجسمة 0 
ف لبس الثياب التي فيها الصور إن 
فل استعمال واقتناء الصور الصغيرة في الخاتم والنقود أونحوذلك لاه 
رفحل النظر إلى الصور ين 
١4‏ الدخول إلى مكان فيه صور 5 
١"‏ إجابة الدعوة إلى مكان فيه صور كن 
١‏ ما يصنع بالصورة المحرمة إذا كانت في شيء ينتفع به 54 
هل الصوروالمصلى 55 
١‏ الصورني الكعبة والمساجد وأماكن العبادة وي 
)1 الصورفي الكنائس والمعابد غير الإسلامية 54 
١>‏ رابعا : أحكام الصور 

7 أ- الصور وعقود التعامل‎ ١> 
خدل الضهان في اتلاف الصوروالات التصوير يف‎ 
>, فرق القطع في سرقة الصور‎ 
7/١ مما تضبيب‎ 
١ التعريف‎ ١ 


مه" - 


شق الألفاظ ذات الصلة : 

3 الجبر‎ ١١ 

0 الوصل‎ ١١ 

5 التشعيب‎ ١١ 

يضن التطعيم 0 
شل الثمويه 5 
شق الحكم التكليفي 0 ” 
م١‏ _ م١‏ تضمير 3 
١‏ التعريف ١‏ 
نشل الألفاظ ذات الصلة 

3 أ. السباق‎ ١١ 
عي حكمه الإجمالي ومواطن البحث م‎ 
7-١ تطبيب‎ ١1١-١م‎ 
١ التعريف‎ ١ 

هم ١‏ الألفاظ ذات الصلة : 

مم١‏ أ التداوي 0 
١‏ حكمه التكليفي ا 
شل نظر الطبيب إلى العورة 5 
١“‏ استئجار الطبيب للعلاج ه 
١4‏ ضان الطبيب لا يتلفه 7 
١15-15١‏ تطبيق "١‏ 
١:5١‏ التعريف ١‏ 

3 الحكم الإجمالي‎ ١:١ 
ه-١ تطفل‎ ١14-١57 
١ التعريف ْ ش‎ ١:7 

: الألفاظ ذات الصلة‎ ١57 


9ه" 


١"‏ أ- الضيف ؟ 
١‏ ب - الفضولي م 
١‏ الحكم التكليفي للتطفل 3 
١5‏ شهادة الطفيل | . 
١15-15‏ تطفيف 4-١‏ 
١55‏ التعريف ١‏ 
١14‏ الألفاظ ذات الصلة : التوفية 
١55‏ الحكم الإجمالي : 
١‏ منع التطفيف. وتدابيره 3 
ال تطهر 

انظر: طهارة 
١5‏ تطهير 

انظر: طهارة 
اكرول تطوع 1 
١.5‏ التعريف : ١‏ 
١‏ أنواع التطوع ؟ 
ل حكمة مشروعية التطوع 3 
١4‏ أ اكتساب رضوان الله تعالى : 
١6‏ بد لانن بالغبادة والتهية لما 8 
16 ج- جبران الفرائفض 
٠6‏ د التعاون بين الناس وتوثيق الروابط بينهم 7 
واستجلاب محبتهم 
٠6١‏ : افضل التطوع 4 
١6‏ الحكم التكليفي ٠6‏ 
١6:‏ أهلية التطوع ١‏ 
١65‏ أحكام التطوع ١‏ 


ل 


6ه ١‏ أولا : مايخص العبادات 

١6‏ أ-ماتسن له الجماعة من صلاة التطوع إن 
هه ١‏ مكان صلاة التطوع ١15‏ 
اليل صلاة التطوع على الدابة ١‏ 
/اه ١‏ صلاة التطوع قاعدا 15 
7ه ١‏ الفصل بين الصلاة المفروضة وصلاة التطوع 10.17 
/اه ١‏ قضاء التطوع 18 
م١١‏ انقلاب الواجب تطوعا 14 
١6‏ حصول التطوع بادا الفرض وعكسه 76“ 
لحل ثانيا: مايشمل العبادات وغيرها من أحكام 

لل أ قطع التطوع بعد الشروع فيه " 
دل ب -نية التطوع 1 
يدل ج النيابة في التطوع ”و 
جل د الأجرة على التطوع 31> 
كل انقلاب التطوع إلى واجب 14> 
كل أ- الشروع بض 
كل ب التطوع بالحج تمن لم يحج حجة الإسلام ف 
١‏ ج - الالتزام أوالتعيين بالنية والقول يض 
54 فب التدو رفن 
58 ها استدعاء الحاجة ذف 
١ "4‏ و_الملك وم 
٠ 8‏ أسباب منع التطوع اذن 
ل أ- وقوعه في الأوقات المنبى عنها م 
54 ب - إقامة الصلاة المكتوبة 4" 
54 ج عدم الإذن ممن يملك الإذن أخل 
4 د الإفلاس في الحجر بالنسبة للتبرعات المالية 37 


- "5١5 


١ 
"لما‎ ١ا/*‎ 
١ 
1,2 
1.221 
١7 
تن‎ 
قن‎ 
١/6 
يكنا‎ 
١و7‎ 
١ا/ك‎ 
مدل‎ 
١8م١‎ 
١8م١‎ 
١188-8 
١م‎ 
١85 
8م‎ 
١م‎ 


ه- التطوع بشيء من القربات في المعصية 
ثالثا : مايخص غير العبادات (من أحكام التطوع) 
الإيجاب القبول والقبض 
أ- العارية 
ب الطهبة 
ج- الوصية لمعين 
د - الوقف على معين 
التعريف : 
الألفاظ ذات الصلة : 
التزين 
لحكم التكليفي 
تطيب الرجل والمرأة 
التطيب لصلاة الجمعة 
التطيب لصلاة العيد 
تطيب الصائم 
تطيب المعتكف 
التطيب في الحج 
مايباح من الطيب ومالا يباح بالنسبة للمحرم 
تطيب المحرم ناسيا أوجاهلا 
تطيب المبتوتة 


التعريف: 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الفأل 


ب الكهانة 


كل 


م١‏ 
145 
105 
1/645 
1/66 
1/46 
185 
185 
1/45 
1/04 
لحلا 
14١‏ 
14١‏ 
4 
نحل 
1 
1 
لاحلا 
لحلا 
١/4‏ 
ال 
"٠.0‏ 
للم 
١00‏ 


1١917 - 


أصل التطير : 
حكمه التكليفى 
تعارض 

التعريف : 
الألفاظ ذات الصلة : التناقض. التنازع 
حكم التعارض 
وجوه الترجيح في تعارض البينات 

الأول : 

الثاني : 

الثالث : 
تعارض الأدلة في حقوق الله تعالى 
تعارض تعديل الشهود وتجريحهم 


تعارض احتمال بقاء الإسلام وحدوث الردة 


تعارض الأحكام التكليفية في الفعل الواحد 


تعارض الأصل والظاهر 
تعارض العبارة (اللفظ) والإشارة الحسية 
تعاطى 
التعريف: ْ 
الألفاظ ذات الصلة : العقد 
الحكم الإجمالي 
البيع بالتعاطي 
الإقالة بالتعاطي 
الإجار: َ باتعا 
مواطن البحث . 
تعاويذ 
انظر: تعويذة 


ل 


© 


ا ل تعبدي "1-١‏ 
"١‏ التعريف : ١‏ 
لا" الألفاظ ذات الصلة : العبادة. حق الله 4-؟١‏ 

لمعلل بالعلة القاصرة, المغدول به عن سنن القياس. 

المنصوص على علته 
3" حكمة تشريع التعبديات 1 
4 طرق معرفة التعبدي 1١‏ 
ا ماتكون فيه التعبديات. وأمثلة منها: ١‏ 
0و الأصل في الأحكام من حيث التعليل أوالتعبد . ١‏ 
010" المفاضلة بين التعبدي ومعقول المعنى 14 
0" خصائص التعبديات : 76“ 
718-14" تعبير 7-١‏ 
31" التعريف: ١‏ 
31" طرق التعبير "0 
6" أولا : التعبير بالقول ف 
1" ثانيا: التعبير بالفعل ْ 0 
حل ثالثا: التعبير بالكتابة ه 
107" رابعا: التعبير بالإشارة 5 
328" خامسا: التعبير بالسكوت 7 

تعبير الرؤيا 

انظر: رؤيا 
ممفك فق تعجيز 6 
الف التعريف: ١‏ 
3" أولا: تعجيز المكاتب 0 
0 ثاتيا: عجر الماع أو المدعق عليه 3 
ففكارق تعجيل ١9-١‏ 


64ت 


شق التعريف ١‏ 
311 الألفاظ ذات الصلة» الإسراع 
فق الحكم الإجمالي ش . 

أنواع التعجيل 

أولا : التعجيل بالفعل عند وجود سببه 
ف أ- التعجيل بالتوبة من الذنوب ع 
شف ب - التعجيل بتجهيز الميت ه 
ضف ج- التعجيل بقضاء الدين 5 
111 د التعجيل بإعطاء أجرة الأجير 7 
يفف ه ‏ التعجيل بتزويج البكر 4 
يفنا و التعجيل بالإفطار في رمضان 94 
ارقف ز- تعجيل الحاج بالنفر من منى ٠١6‏ 

ثانيا يا 

نيف أ- التعجيل بالصلاة قبل الوقت ١‏ 
ييف ب - التعجيل بإخراج الزكاة قبل الحول ش ١١‏ 
ضف تعجيل الكفارات | ١‏ 
ضف ج - تعجيل كفارة اليمين قبل الحنث ١5‏ 
/337 د تعجيل كفارة الظهار 1 
يفف ه ‏ تعجيل كفارة القتل /1 
170 و التعجيل بقضاء الدين المؤجل 14 
يف ز- التعجيل بالحكم قبل التبين 14 
خف شويرق تعدد ١8-١‏ 
خف التعريف: ١‏ 
خف حكمه التكليفي 8 
خف أ تعدد المؤذنين 0 
خف ب - تعدد الجماعة في مسجد واحد 3 


د ا ل 


خرف ج- تعدد االجمعة 0 
غرف د تعدد كفارة الصوم 5 
ضف ها تعدد الفدية بتعدد ارتكاب المحظورفي الإحرام ‏ " 
فرق و تعدد الصفقة 4 
ضرق ز- تعدد المرهون أوالمرتبن 94 
ضف ح- تعدد الشفعاء في العقار ٠6‏ 
ضف ط ‏ تعدد الوصايا ١١‏ 
ضف ي - تعدد الزوجات ١‏ 
ضف كك تعدد أولياء النكاح ١١‏ 
ضف ل- تعدد الطلاق ١5‏ 
ضف م تعدد المجني عليه أوالجاني ١6‏ 
يضق ن - تعدد التعزير بتعدد الألفاظ 5 
يفف س - تعدد القضاة في بلد واحد / 
ارفف ع تعدد الأئمة 168 
يضفك دق تعدي ان 
يضف التعريف : ١‏ 
ضف الحكم التكليفي ف 
التعدي على الأموال : 
كرف التعدي الغصب والإتلاف والسرقة والاختلاس إن 
التعدي 5 العقود : 

تغرف أولا : التعدي في الوديعة 3 
نايف ثانيا: التعدي في الرهن 0 
و أ- تعدي الراهن 1 
نارف ب - تعدي المرتهن /,؟ 
ضف الثا: التعدي في العارية 4م 
ضف رابعا: التعدي في الوكالة 0 


وات 


ذا ا ل ل ل ل 


ضف خامسا: التعدي في الإجارة ٠١6‏ 
ضف سادسا: التعدي في المضارية ١١‏ 
ضف سابعا: التعدي على النفس ومادونها ١‏ 
أوكرق ٠‏ ثامنا: التعدي على العرض ١‏ 
الو تاسعا: تعدي البغاة 15 
رارف عاشرا: التعدي في الحروب 17 
التعدي بالإطلاق الثاني بمعنى الانتقال 
أخرف ْ أ تعدي العلة 14 
غرف ب - التعدي بالسراية 1 
خرف آثار التعدي 7 
717-05 تعديل 1! ك5 
36> التعريف: ١‏ 
34 الألفاظ ذات الصلة, التجريح 3 
الحكم التكليفي 
الح أ- تعديل الشهود ١‏ 
514١‏ ب - تعديل الأركان في الصلاة 
34١‏ ج- قسمة التعديل 0 
31 د التعديل في دم جزاء الصيد في المناسك ١‏ 
7477 تعذزيب ١١-١‏ 
يق التعريف: ١‏ 
1" الألفاظ ذات الصلة. التعزير, التأديب, التمثيل 1 
رذق الحكم التكليفي 0 
35> أنواع التعذيب 
1 تعذيب المتهم 4 
/3 مواطن البحث بح 
"101١-4‏ تعر يض ٠١-١‏ 


الاك" 


210 التعريف ١‏ 
214" الألفاظ ذات الصلة : الكناية» التورية ين 
3210 الحكم التكليفي 
211 أولا: التعريض في الخطبة 5 
اح ثانيا: التعريض بخطبة المعتدة غير الرجعية ه 
»> ألفاظ التعريض بالخطبة 00> 
6" الثا: التعريض بالقذف 7 
6" رابعا: التعريض للمسلم بقتل طالبه من الكفار .0 
4 خامسا: التعريض للمقربحد خالص بالرجوع : 
لمك مواطن البحث ٠6‏ 
اليف شرل ش تعر يف ١-م8‏ 
اه" التعريف: ١‏ 
"١‏ أ- التعريف عند الأصوليين 1 
به" ٠‏ تا التذزيب عبد الفقياء فق 
300" الألفاظ ذات الصلة : الإعلان. الكتمان أوالاخفاء 5-ه 
حكمه التكليفي 
1" أولا: التعريف ني الأمصار 5 
0 ثانا تعريق:اللقظة 7 
ودف ثالثا: التعريف في الدعوى 1 
787/1 تعزير ١-8ه‏ 
5" التعريف : ١‏ 
76-5 الألفاظ ذات الصلة : الحد. القصاص. الكفارة آ 
»> الحكم التكليفي 5 
»> حكفة التشريع 7 
/اه ؟” المعاصي التي شرع فيها التعزير 4 
»> اجتاع التعزير مع الحد والقصاص أو الكفارة 9 


ل ل 


الى التعزيرحق لله وحق للعبد 1 
خض التعزير عقوبة مفوضة 
خض المراد بالتفوض وأحكامه ١‏ 
333”»> الأنواع الجائزة في عقوبة التعزير ١‏ 
العقوبات البدنية 
انكف أ- التعزير بالقتل ١‏ 
كف ب - التعزير بالجلد : ١5‏ 
32 مقدار الجلد في التعزير ْ ل 
2214 ج - التعزير بالحجبس 15 
كف مدة الحبس في التعزير 7و 
د التعزير بالنفي (التغريب) 
اف مشروعية التعزير بالنفي 14 
يمف مدة التغريب 1 
ه- التعزير بالمال 
7" مشروعية التعزير بالمال 9 
ا أنواع التعزير بالمال 
07" أ حبس المال عن صاحبه "١‏ 
يفف ب - الإتللاف ف 
دقف ج- التغيير ل 
نفف د التمليك 34> 
3 أنواع أخرى من التعزير 
ف أ الإعلام المجرد ”> 
1 ب الإحضارلمجلس القضاء فى 
ليف ْ ج- التوبيخ 
نكف مشروعية التوبيخ : يف 
3" كيفية التوبيخ 14 


5 


نيف د الهجر فى 
إفف الجرائم التي شرع فيها التعزير 2 
الجرائم التي يشرع فيها التعزير بدلا عن الحدود 
”> جرائم الاعتداء على النفس ومادونها | ا 
00 جرائم القتل (الجناية على النفس) 
إفف القتل العمد ف 
هف القتل شبه العمد وغنا 
افف الاعتداء على مادون النفس هم 
يفف الزنى الذي لا حد فيه ومقدماته إذن 
لحف القذف الذي لا حد فيه والسبب / 
1" السرقة الي لا حد فيها انا 
»> قطع الطريق الذي لاحد فيه ْ لوس 


الجرائم التي موجبها الأصلي التعزير 
بعض الحرائم التي تقع على احاد الناس 


ين شهادة الزور ْ 4 
34> الشكوى بغير حق ١‏ 
301 قتل حيوان غير مؤذ أوالإضراربه 3 
301 انتهاك حرمة ملك الغير يذ 
241 جرائم مضرة بالمصلحة العامة 5 
34> الرشوة 3 
تجاوز الموظفين حدودهم وتقصيرهم . 
”> أ جور القاضي 5.5 
24 ب - ترك العمل أوالامتناع عمدا عن تأدية الواجب 497 
34 مقاومة رجال السلطة والاعتداء عليهم ْ ل" 
بذينا هرب المحبوسين وإخفاء الجناة 14 
4 تقليد المسكوكات الزيوف والمزورة 0 


4ك 


وف التزوير اه 
1" البيع بأكثر من السعر الجبر ي "هه 
11 الغش في المكاييل والموازين به 
1 المشتبه فيهم ‏ 64 
:22ظ2> سقوط التعزير هه 
22> أ- سقوط التعزير بالموت 65 
1 ب - سقوط التعزير بالعفو 6 
0 سقوط التعزير بالتوبة مه 
/ا41 114 تعزية 4-١‏ 
ذف التعريف: ١‏ 
ا" الحكم التكليفي 1 
14 كيفية التعزية ولن تكون 
524 مدة التعزية 3 
224 وقت التعزية 0 
14 مكان التعزية 5 
1 صيغة التعزية 7 
كم هل يعزى المسلم بالكافر أو العكس 0 1 
0ك" صنع الطعام لأهل الميت أ 
541١-0‏ تعشير 5-١‏ 
"١0‏ التعريف: غْ : ١‏ 
ال تاريخ التعشير في الملصحف 
"1١‏ حكم التعشير قا 
انظر: عصبة 


انظر: موالاة. تتابع 


د#آالا"ا- 


2 


جعل علوالدارمسجدا 

نقب كوة العلووالسفل 

تعلي الذمي على المسلم في البناء 
التعريف 

الألفاظ ذات الصلة 

صفة التعليق 


5# 


أثر التعليق على التصرفات 
الإيلاء 

الحج 

الخلع 


الطلاق 


الولاية | 
التصرفات التي لا تقبل التعليق 


تعليل الأحكام 
تعليل النصوص 
مسالك العلة 


ذ# ا 


تعليل 


تم يحمد الله الجزء الثان عشر من الموسوعة الفقهية 
ويليه الجاء الثالك عشر. وأوله بحث «تعلم وتعليم) 


ا 


. 
- 


١ ونارة الأوقا ف كالشْكون لساب‎ ١ 

5 جم . ١‏ لحم 

د ( , ْ 
أ 5 ظ ٠‏ ي) 

وما سماد ٠‏ ه» ٠‏ 


م عي 0 صوص د صاصم 
0 وما كان الْمؤّمنون لينفرواً كاف فلولا فر من كل 
وى سو عر م ص 2 5 و 0 
أفى الدين وليئذ 
فرقة منهسم طايفة ة ليتفقهوا ف 0 ذروا قومهم 


م سا ماح حل لامج 2 روما نر ام 


إِذا رجعوا إلييم لعلهم يحذرون . 


( سورة التوبة آية ١11‏ ) 


« من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


يقري حير + إلا 


إصدار 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الطعةالثايّة 
م 1948م 
طباعّة ذاتالسّلاسل_الكوتت 


حقوق الطب حفوظة للوزارة 


1 سد و واب _- 3 . 5 
ص.ب ١-وزارة‏ الأواف والمشئونالاسلامسّه - الكوت 


بف بف 
تعلم وتعلر 
التعريف : 
- التعلم لغة: مصدرتعلم . والتعلم مطاوع 
التعليم» يقال: علمته العلم فتعلمه. والتعليم 
مصدرعلم : يقال: علمه إذا عرّفه. وعلمه 
وأعلمه إياه ف: 0 الأمروتعلمه : أتقنه . 


والعلم نقيض 


والعلم أيضا : هواعتقاد الشىء على ما هو 
عليه على سبيل الثقة . وجاء بمعنى : المعرفة 
أيضا . 9) 


قال الراغب : التعليم والإعلام في الأصل 
واحدء إلا أن الإعلام اختتص با كان بإخبار 
سريع. والتعليم اختص با يكون بتكرير 
وتكشيرء حتى يحصل منه أثر في نفس المتعلم . 
وربما استعمل التعليم بمعنى الإعلام إذا كان 
فيه تكريرا فق 


)١(‏ لسان العسرب, والقاموس المحيط. والمصباح المثيرء 
والصحاح مادة : «علم». 

(؟) مفردات الراغب. ص48 ط كراتشي . باكستان 
ا 


نحو طاتْعَلْمُونَ الل 0 7 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للتعليم عما 
ذكر. 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 


أ التثقيف : 

التثقيف: مصدرثقف . يقال: ثقفت 
الرمح: أي سويته وأزلت عوجه . ويقال: رجل 
ثقف : إذا كان حاذقا فطنا سريع الفهم. وثقف 
الإنسان: أدبه وعلمه وهذبه . (' فالتثقيف أعم 


من التعليم . 
- التدريب : 


" - التدريب : من الدربة. وهي : التجربة 
والتعود والجرأة على الأمر. وقد دربته تدريباء 
ومنه مافي حديث الثقفي «وكانت ناقة مذربة): 
أي مخرجة مؤدبة «قد ألفت الركوب والسير» أي 
عودت المشي في الدروب. فصارت تألفها 
وتعرفها ولا تنفر. (" 

فالتدريب من وسائل التعليم . ©) 


١١5 سورة الحجرات/‎ )١( 

(7) لسان العرب.» والصحاح والمعجم الوسيط مادة : «ثقف» . 

(؟) حديث : الثقفي : «وهي ناقة مدربة). أخرجه مسلم 
77*/5 ط الجمل). 

(5) لسان العرب . 


5 - التأديب: مصدرأدب . يقال: أدبته أدبا من 
باب ضرب » ويضاعف للمبالغة والتكثير. 
فيقال: أذبته ‏ بالتشديد_إذا علمته رياضة 
النفس ومحاسن الأخلاق. والاسم : الأدب . 
قال أبوزيد الأنصاري : الأدب يقع على كل 
رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان في فضيلة من 
الفضائل. ويأتى التأديب أيضا بمعنى : 
العقوبة. يقال: ديك قاميا” إذا عاقبته على 


.موا 


إساءته. لأنه سبب يدعو إلى حقيقة الأدس ‏ () 


الحكم التكليفي : 
أ التعلم ١‏ 
تعلم العلم تعتريه الأحكام الآتية : 

قد يكون التعلم فرض عين. وهوتعلم 
ما لابد منه للمسلم. لإقامة دينه وإخللاص 
عمله لله تعالى أومغاشرة عباده. فقد فرض 
عقيدته من أصول الدين - تعلم ما تصح به 
العبادات والمعاملات من الوضوء والغسل 
والصلاة والصوم, وأحكام الزكاة» والحج لمن 
وجب عليه, وإخلاص النية في العبادات لله . 
ويجب تعلم أحكام البيوع على التجار ليحتر زوا 
عن الشبهات والمكروهات في سائر المعامللات» 


)0( المصباح المي والصحاح مادة : «أدب». 


وكذاأهل الحرف. وكل من اشتغل بشيء 
يفرض عليه تعلم حكمه ليمتنع عن الحرام فيه . 
كل علم لا يستغنى عنه في قيام أمورالدنيا 
والقراءات وأسانيد الحديث ونحوذلك . 

ومن التعلم ما هومندوب. ومنه التبحرفي 
وكذا غيره من العلوم الشرعية . 

وقد يكون التعلم حراما : ومنه تعلم 
الشعوذة. 27 وضرب الرمل. 7 والسحر وكذا 
الكهانة, والعرافة . 

وقد يكون التعلم مكروها. ومنه تعلم أشعار 
الغزل تما فيه وصف النساء المعينات » وتفصيل 
كل ماتقدم في مصطلحه الخاص . 
ليس فيها ما ينكر من استخفاف بأحد المسلمين 
أوذكر عوراتهم أونحوذلك. © 
)١(‏ وهي : خفة في اليد كالسحر ترى الشيء بغير ما عليه كما ني 

القاموس, وفي المصباح هي : لعب يرى الإنسان منهاما 


ليس له حقيقة كالسحر, وانظر إحياء علوم الدين ١5 /١(‏ 
ومابعدها) . 

؟)الرمل: هو علم بضروب أشكال من الخطوط والنقط 
بقواعد معلومة تخرج حروفا تجمع ويستخرج جملة دالة 
على عواقب الأمور. وهو حرام قطعاء وتعلمه وتعليمه 
حرام لما فيه من إيهام العوام أن فاعله يشارك الله تعالى في 
عيية . 


(”*) حاشية رد المحتار على الدر المختار. وشرح تلوير - 


دعت 


5 قال النووي : تعليم الطالبين فرض كفاية. 
فإن لم يكن هناك من يصلح إلا واحد تعين 
عليه . 


وإن كان جماعة يصلحون. فطلب ذلك من 
أحدهم فامتنع فهل يأثم؟ يجري في ذلك 
وجهان. والأصح: لا يأثم . 9 


هذا ويلزم تعليم العلم اللازم تعليمه 
كاستعلام كافريريد الإسلام عن الإسلام. أو 
استعلام حديث عهد بالاسلام عن صلاة حضر 
وقتهاء وكالمستفتي في الحلال والحرام فإنه يلزم في 
هذه الأمور الإجابة. ومن امتنع كان أثها. 


وليس كذلك الأمرفي نوافل العلم التي 
لا ضرورة بالناس إلى معرفتها. 9) 


قال اين الحاج: ينبغي للعلم. أو ب يتعين 


- الأبصار 17/١‏ -!5 ط مصطفى الحلبي بمصر الطبعة 
الثانية. وجواهر الإكليل ؟/ 778 . وحاشية الشبراملسي 
على نهاية المحتاج /1/ "8٠١‏ ط المكتبة الإسلامية, والإقناع 
للشربينى ٠١/١‏ طدار المعرفة, والمغني لابن قدامة 
١66-1664‏ ط الرياض. وتفسير القرطبى 5/ 4٠-5‏ 
ط دار الكتب المصرية بالقاهرة . ١‏ ش 

. نشر المكتبة العالمية بالفجالة‎ 07/١ المجموع للنووي‎ )١( 

؟) المرقاةفي شرح المشكاة 785/١‏ ط مكتبة امدادية ‏ 
باكستان وشرح السنئة للبغوي ا وشرح سنن 
أبي داود للخطابي 6/5 . 


دلا 


عليه: إذا رأى الناس قد أعرضوا عن العلم أن 
كانوا معرضين . (') 
وقد حث الشرع على تعليم العلوم التي 
تحتاجها الأمة في دينها ودنياهاء وجاءت الآيات 
والأحاديث والأخبار بذلك .”' ومن الآيات 
قول الله تعالى : «فلولا نفر من كل فرقةٍ منهم 
طائفة لِيتفقهوا في الدين وَلِينَذِروا قومّهم إذا 
رجعوا إليهم لعلهم يحَذّرون 974" والمراد هو 
التعلي: 

وقوله جل شأنه : #وإذ أخذ الله ميثاق الذين 
أوتوا الكتاب ينه للناس ولا تكتمونه و (؟) 

هو | م يجاب للتعليم 3 

وقوله تعالى : «إوإن فريقا منهم لَيُكتمون 
الحنّ وهم يعلمون 274 وهو تحريم للكتمان . 

وقال يلي : «من سُئل عن علم فكتمه الجم 
بلجام من ناريوم القيامةحم 2 وقال مَك : 


5 64 المدخل لابن الحاج /88 


(1) الإحياء للغزاللي ١16/١‏ ومابعدها. 

(") سورة التوبة / ١7١7‏ 

(5)"سورة آل عمران//41١‏ 

(5) سورة البقرة/ ١55‏ 

(؟5) حديث : «من سُئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من. . ( 
أخرجه أحمد (1/ 77 ط الميمنية) والحاكم (1/ ٠١1‏ ط. 
دائرة المعارف العثانية) من حديث أبى هريرة. وضححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. 1 


ومععء فموامةفو ووو ووموةفمواوف فوم وفععوة اوه افففم واو مه اوه وا مو واو و م و هه 


«طلبٌ العلم فريضة على كل مسلم »؛ وإن 
طالب العلم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان 
في البحر»”'' وقوله عليه السلام : «طلبٌ العلم 
فريضة على كل مسلم». 9) 


والتحقيق حمل العلم في الحديثين السابقين 
على المعنى العام فيشمل علوم الشرع : علم 
الكلام. والفقه. والتفسير. والحديث. وعلوم 
الدنيا. ومنها الزراعة. والصناعة., والسياسة. 
والمحرف. والطب. والتكنولوجياء والحساب». 
والهندسة وغير ذلك من أنواع العلوم , وما يرتبط 
به مصالح أمور الدنيا. ©» 


فضل التعليم والتعلم : 
- وردت الآيات والأخباروالآثار. وتطابقت 


الدلائل الصريحة على فضيلة العلم. والحث 


)١(‏ حديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم . وإن طالب 
العلم يستغفر. ا أخرجه ابن عبدالبر في جامع بيان 
العلم وفضله /١(‏ 7 ط المنيرية) من حديث أنس رضي الله 
عنه. وضعف ابن حجر أحد رواته وهو حسان بن سياه كا 
في لسان الميزان (؟/ 184 ط . دائرة المعارف العثهانية) . 

(؟) حديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم» أخرجه 
ابن ماجسة ١/١(‏ ط الحلبي) من حديث أنس رضي الله 
عنه نإسناد ضعيف, وأخرجه كذلك آخرون. وحسته 
المزي لطرقه كا في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص7,0 - 
5/» ط الخانجي) . 

() الاحياء 1١ /١‏ ومابعدها. 


عن تصيلف 
وتعليمه 7 
فمن الآيات قوله تعالى : قل هل يستوي 
الذين يعلمون والذين لا يعلمون4”' وقوله 
تعالى : «وقل رب زدني علم|”" وقوله تعالى : 
#إنما يخشى الله من عباده العلماء #*) وقال: 
٠‏ ا ٠‏ ع 
عليهم آياتّه ويزكيهم ويُعَلمُهُم الكتابٌّ 
والجكمة. وإن كانوا من قَبْلُ لفي ضلالر 
مين (0) 
ومن الأخبار قوله كَل : دمن يرد الله به خيرا 


يفقهه ني الدين» ) © وقوله يكل لعل رضي الله 
عنه : لالاعدي الله بك رجلا واحدا خير لك 


وقوله كك : « إن الله لم يبعثني معنتا ولا 


والاجتهاد في 


)١(‏ إحياء علوم الدين ١١ /١‏ ومابعدها. 

(؟) سورة الزمر/ 9 

("*) سورة طه/ ١١5‏ 

(4) سورة فاطر/ 78 

(0) سورة الجمعة/ ؟ 

(5) حديث: «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين» أخرجه 
البخاري (الفتح 11/١‏ ط السلفية). ومسلم (؟5/ ٠7١8‏ 
ط الحلبي) من حديث معاوية رضي الله عنه . 

(7) حديث ١‏ لأن يبدي الله بك رجلا واحدا خير. . .» أخرجه 
مسلم (1877/4 ط الحلبي) من حديث سهل بن سعد 
رضي الله عنه . 


مات 


وفوف فو وو ع وم عو م ل اموه مره اننم مله 


متعنتال ولكن بعثني معلما ميسراء . 9) 

ومن الآثارقول علي رضي الله عنه: كفى 
بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه. ويفرح به 
إذا نسب إليه. وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من 
هو فيه. وقوله: العلم يحرسك. وأنت تحرس 
المال. والمال تنقصه النفقةء والعلم يزكو 
بالإنفاق . 


آداب المعلّم والمتعلم 
أ آداب المعلم : 
4 - فصل الفقهاء القول في آداب المعلم ووظائفه 
وأهمها مايل : 


أن يقصا بتعليمه وجه الله تعالى» 
ولا يقصد توصلا إلى غرض دنيوي . 9) 

وأن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها 
وحث عليهاء والخلال الحميدة والشيم المرضصية 
التي أرشد إليها 

وأن يحذرمن الحسد والرياء والاعجاب 
واحتقار الناس . وإن كانوا دونه بدرجات . 

- وأن لايذل العلم ولا يذهب به إلى مكان 


20 . حديث: إن الله لم يبعشني معنتا ولا متعنتا ولكن‎ )١١( 
ط الحلبي) من حديث جابر بن‎ 1١١٠ /8( أخرجه مسلم‎ 
. عبدالله رضي الله عنهما‎ 

)١(‏ المجموع للنووي بتحقيق المطيعي /١‏ 07 نشر المكتبة 
العالمية بالفجالة. وإحياء علو الدين 05/١‏ مطبعة 
الاستقامة. وجامع بيان العلم وفضله ١417/١‏ 


سدةقه 


وممع ءءء م مهمومه ن ءام ره و وفء ةو نوو ء مايه مهلم مني ةن فوقو وم مم ومن وا ث رم ممم ين 


ينتسب إلى من يتعلمه منه. وإن كان المتعلم 
كبير القدر. 7) 

وآن يستشق عَلن المتعليين» وان فوم ' 
مجرى بنيهء قال رسول الله كك : «إنما أناالكم 
بمنزلة الوالد»” بأن يقصد إنقاذهم من نار 
الآخرة. وهوأهم من إنقاذ الوالدين ولدهما من 
نار الدنيا. 9) 

- وأن لا يتعظم على المتعلمين, بل يلين لهم 
ويتواضع . قال عمررضي الله عنه : تواضعوا 
لمن علمكم. وتواضعوا لمن تعلّمون» ولا تكونوا 
من جَبَارى العلماء . ©) 

- وأن يتفقد المتعلمين, ويسأل عمن غاب 
منهم . وينبغي أن يكون باذلا وسعه في تفهيمهم 
وتقريب الفائدة إلى أذهانهم . ©) 

- وأن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق 
التعريض ما أمكن ولا يصرحء وبطريق الرحمة 
لا بطريق التوبيخ . 

- وأن يقتصر بالمتعلم على قدر فهمه. فلا 


)١(‏ المجموع للنووي /١‏ 57. 504. والآداب الشرعية لابن 
مفلح /7١‏ 5ه 

(؟) حديث: «إنما أنالكم بمنزلة الوالد». أخرجه أبو داود 
14-18/١(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه وإسناده حسن . 

(") إحياء علوم الدين /١‏ 68. 

(5) المجموع /١‏ اه . والآداب الشرعية /١‏ 614؟ 

(5) المجموع /١‏ 8ه 


يلقى إليه ما لا يبلغه عقله. فينفره أو يخبط عليه 
عقله. اقتداء في ذلك بالنبى يلهِ0') حيث قال: 
«أنزلوا الناس منازلهم» . 9) ظ 


وأن يخرضهم على الاشتغال في كل وقت. 
ويطالبهم في أوقات بإعادة محفوظاتهم , ويسألهم 
عم| ذكر لهم من المهمات . 


- وأن يقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأسبق 


داق كتوق عانق بقاايسة كلا بك يدب قرلة 
فعله. لأن العلم يدرك بالبصائر والعمل يدرك 
بالأبصارء وأرباب الأبصار أكثر. *) 


ب اداب المتعلم : 

٠‏ -ينبغي أن يطهر قلبه من الأدناس ليصلح 
" لقبول العلم وحفظهوا 2 ستثهره» ففي 
الصحيحين عن رسول الله عليه : «إن في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 


١514 والآداب الشرعية ؟/‎ ,07 /١ إحياء علوم الدين‎ )١( 

(") حديث : ( أنزلوا الناس منازهم» أخرجه أبو داود 
(6/ 17 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عائشة 
رضي الله عنهباء وقال أبوداود: ميمون يعني ابن 
أبي شبيب الراوي عن عائشة ‏ لم يدرك عائشة رضي الله 

51/١ المجموع‎ )5( 

(5) إحياء علوم الدين /١‏ 58. وانظر جامع بيان العلم وفضله 
للقرطبي ١56 /١‏ ومابعدها. 


فسدت فسد الجسسد كله ألا وهي القلب». 9 


وقالوا : تطبيب القلب للعلم كتطبيب 
الأرض للزراعة . 

وينبغي أن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال 
الاجتهاد في التحصيل» ويرضى با يتيسرمن 
القوت. ويصير إن ضاق به العيش. 9) 

- وينبغي للمتعلم أن يتواضع لمعلمه وينظر 
إليه بعين الاحترام. ويرى كال أهليته 
ورجحانه على أكثر طبقته. فذلك أقرب إلى 


- وليحذر المتعلم البسط على من يعلمه وإن 


' انسهء والإدلال عليه وإن تقدمت صحبته. 


ولا يظهر له الاستكفاء منه والاستغناء عنه. فإن 
في ذلك كفرا لنعمته واستخفافا بحقه. 


- ولا ينبغي أن تبعثه معرفة الحق للمعغلم 
عن فبول الشبهة من ولا ينبغي له أن يعنت 
معلمه بالسؤال., ولا يدعهه ترك الإعنات 
للمعلم إلى التقليد فيه| أخذ عنه. وليست كثرة 


)١(‏ حديث : «إن في الجمسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله . . . » أخرجه البخاري (الفتح طالسلفية). 
ومسلم (/ ١77١‏ ط الحلبي) من حديث النعهان بن بشير 
رضي الله عنهها . 

() المجموع للنووي 0١‏ » والمدخل لابن الحاج 7/ ١74‏ 
ط الحلبي . 


ل ال 


السؤال فيما التبس إعناتاء ولا قبول ماصح في 
النفس تقليدا . 7) 


إلا أنه لا يلح في السؤال إلجاحا مضجراء 
ويغتئم سؤاله عند طيب نفسه وفراغه. 
ويتلطف في سؤاله ويحسن خطابه . 9 


وليأخذ المتعلم حظه ممن وجد طلبته عنده 
من نبيه وخاملء ولا يطلب الصيت وحسن 
الذكر باتباع أهل المنازل من العلماء» إذا كان 
النتفع بغيرهم أعم. إلا أن يستوي النفعان 
فيكون الأخذ عمن اشتهر ذكره وارتفع قدره 
أولى. لأن الانتساب إليه أحمل والأخل عنه 


ا 
أشهر. ©) 


- وينبغي أن يكون حريصا على التعلم 
مواظبا عليه في جميع أوقاته. ليلا ونهارا حضرا 
وسفراء ولا يذهب من أوقاته شيئا في غير العلم 
إلا بقدرالضرورة لأكل ونوم قدرا لابد منه ‏ 
ونحوهما من الضروريات . 


- ومن آداب المتعلم : الحلم والأناة. وأن 


تكون همته عالية. فلا يرضى باليسير مع إمكان 


.5٠ /١ طالمثيرية, واحياء علوم الدين‎ 75/١ المجموع‎ )١( 
وكتاب أدب الدنيا والدين للماوردي ص””  4*. وكتاب‎ 
تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة‎ 
ص86 ط حيدر أباد 7ه7اه.‎ 

(7) المجموع /١‏ /ال 

(*) كتاب أدب الدنيا والدين ص74 


تحصيل فائدة, وإن قلت: إذا تمكن منهاء وإن 
أمل حصوها بعد ساعة. لأن للتأخير افات» 


. ولأن في الزمن الثاني يحصل غيرها. ') 


تعليم الصغار : 

١‏ على الآباء والأمهات وسائر الأولياء تعليم 
الصغارما يلزمهم بعد البلوغ» فيعلم الصغير 
ماتصح به عقيدته من إيمان بالله وملائكته وكتبه 


ويعرفه مايتعلق بصلاته وصيامه وطهارته 
ونحوهاء. وذلك لقول النبي كله : «مرُوا أولادكم 
بالصلاة وهم أبناء سبع سئين. واضر بوهم 
عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في 
المضاجع».7( ويعرفه تحريم الزنا واللواط 
والسرقة وشرب المسكر والكذب والغيبة 
وشبهها كا يعْلّم أنه بالبلوغ يدخل في 
التكليف. ويعرف ما يبلغ به. 

وقيل هذا التعليم مستحب. ونقل الرافعي 


عن الأئمة وجوبه على الآباء والأمهات. وهذا 


ماصححه النووي . 9) 


"8 .الال/١ المجموع‎ )١( 

(؟) حديث: « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» 
واضر بوهم عليها وهم. . .». أخرجه أبوداود /١‏ 774 - 
تحقيق عزت عبيد دعاس) وحسنه النووي في الرياض 
(ص8غ؛ ١‏ ط المكتب الإسلامي). - 

(*) الفواكه الدواني 7/ 21515 والمجموع 65٠/١‏ 


اا 


لالجل وسيرجا جلي العخسير : قول ال 
عزوجل: «ياأيها الذين آمنوا قُوا أنفسَكم 
وأهليكم نارا»” قال علي بن أبي طا 

رضي الله عنه ومجاهد وقتادة : معناه علموهم 
ما ينجون به من النار «وهذا ظاهر»9) وثبت في 
الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عن| عن 
رسول الله يلِةِ أنه قال: «كلكم راع ومسئول 


ع رعيته»( ( 


قال القاضي أبو بكر بن العربي : إن الصبي 
أمانة عند والديه» وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة 
ساذجة خالية عن كل نقش وصورة» وهوقابل 
لكل نقش وقابل لكل مايال به إليه. فإن عود 
الكن وغليه ها عل رسع اللا ولاش 
يشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب» 


وإن عود الشر وأهمل شقي وهلك. وكان الوزر 
في رقبة القيم به والولي عليه. ومهما كان الأب 
يصون ولده من نار الدنيا فينبغي أن يصونه من 
نار الآخرة. وهوأولى . وصيانته بأن يؤدبه 
ديه ويطلج غاسن الأحتلاق» وعفظة من 
قرناء السوء. ولا يعوده التنعم. ولا يحبب إليه 


5 سورة التحريم/‎ )١( 

(5) المجموع ١/٠ه‏ */١1ء‏ والفواكه الدواني ؟/1515. 
والدر المختار 7/ 1/84 

() حديث : «كلكم راع ومسئول عن رعيته». أخرجه 
البخاري (الفتح ؟/0٠خ*‏ ط السلفية). ومسلم «روه؛١‏ 
طَّ الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه). 


الزينة وأسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها 


إذا كبر ويلك هلاك الأبد . © 


وينبغي أن يعلمه أيضامن أمورالدنيا 
مايحتاج زليه من : السباحة والرمي وغير ذلك مما 
ينفعه في كل زمان بحسبه . قال عمررضي الله 
عنه : علموا أولادكم السباحة والرماية» ومروهم 
ليوا على الخيل وثبا». ' 

هذا وللتفصيل في العلم المحمود والعلم 
المذموم. وأقسامه] وأحكامهماء وماهويتعين 
طلبه وتعلمه وما هوفرض كفاية (ر: علم). 


تعليم النساء : 


١‏ لا خلاف بين الفقهاء لا سروس ليه 
العتناء ء القرآنَ والعلومٌ والآدابٌ . ومن الفقهاء 
من قال بوجوب قيام المتأهلة من النساء بتعليم 
علوم الشرعء كما كانت عائشة رضي الله عنها 
ونساء تابعات9" . وقد قال الله تعالى لنساء نبيه 


)١(‏ المدخل لابن الحاج لض 

٠ أثر عمر : علموا أولادكم السباحة. أورد ابن القيم في‎ )١( 
كتابهالفروسية (ص" ط. دار الكتب العلمية) عن‎ 
أبي أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كتب‎ 
عمر بن الخطاب رضي اله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح‎ 
رضي الله عنه: أن علموا غلمانكم العوم. ومقاتلتكم‎ 
. الرمي . وعزاه إلى الطبراني في كتاب فضل الرمي‎ 

(*) تفسير القرطبي 21١8/٠١‏ والفتاوى الحديثية لابن حجر 
الهيتمي ص85 والزرقاني 2٠١8/7‏ وانظر الموسوعة 
الفقهية /ا/ 5لا لآلا 


جات 


تعلم وتعليم ١-19‏ 


مومعو ة سمه وو وفع موا وو قه وعم قاعم وفوعاء ع وم وبع عقو ونا م عنوا ع هاوه وهام وا 6ه ماق 


عليه الصلاة والسلام : «#واذكرن ما يتلى في 
بيوتكن من ايات الله والحكمة. . . #4 7) 


ويجب أن يكون تعليم النساء مع مراعاة 


آداب أمر الشارء المرأة بالتزامها للحفاظ على ٠‏ 
ب أمر الشارع المرأة بالتز على 


عرضها وشرفها وغفتهاء من عدم الاختلاط 
بالرجال وعدم التبرج. وعدم الخضوع بالقول 
إذا كانت هناك حاجة للكلام مع الأجانب. 


وللتفصيل (ر: اختلاط. أنوثة. تبرج»ء 
حجاب. عورة). 


ضرورية بالنسبة للأنثى كطب النساء . قال في 
الجوهرة : إذا كان المرض في سائر بدن المرأة يجوز 
النظر إليه عند الدواء. لأنه موضع ضرورة» وإن 
كان في موضع الفرج فينبغي أن يعلم امرأة 
تداويها. . قال ابن عابدين: والظاهرأن 
«ينبغي» هنا للوجوب . 9) 
وللتفصيل (ر: تطبيب. وتداوي). 

تعليم النساء الكتابة كالرجل . فقد أخرج أحمد 
وأبود داود والنسائي من حديث الشفاء بنت 
عبدالله رضي الله عنها. قالت: «دخل علي 
رسول الله يَلِةِ وأنا عند حفصة فقال: ألا 


84 / سورة الأحزاب‎ )١( 
م٠. حاشية ابن عابدين ه/ /2”77 والفتاوى المندية ه/‎ )7١( 


تعلّمين هذه رقية النملة كيا علمتها الكتابة». ١‏ 


قال الشيخ مجد الدين ابن تيمية في المنتقى : 
وهودليل على جواز تعلم النساء الكتابة . 

وقل سرد ابن مفلح في الآداب الشرعية 
الأحاديث التى يؤخذ من ظاهرها النهى عن 
تعليع الديناء الكفانة إلا آنه قن يمف ذه 
الأحاديث, أو أعلها بالوضع . 9) 


الضرب للتعليم : 
١‏ - للمعلم ضرَب الصبي الذي يتعلم عنده 
للتأديب . 9) وبتتبع عبارات الفقهاء يتبين أنهم 
يقيدون حق المعلم في ضرب الصبي المتعلم 
بقيود منها : 

أ- أن يكون الضرب معتادا للتعليم كنا وكيفا 
ومحلاء يعلم المعلم الأمن منه. ويكون ضربه 
باليد لا بالعصاء وليس له أن يجاوز الشلاث. 


)١(‏ حديث: « ألاتعلمين هذه رقية التملة ى) علمتها 
الكتابة». أخرجه أححمد (5/ 7/ا” ط الميمنية) وأبو داود 
١654‏ تحقيق عزت عبيسد دعاس) وأخرجه الحاكم 
(5/ 5ه لاه ط دائرة المعارف العثيانية) وصححه ووافقه 
الذهبي . 

(1) الآداب الشرعية لابن مفلح / ٠4‏ ١٠"ء‏ والفتاوى 
الحديثية ص86 

(*) مواهب الجليل 7/ 41/7 . ومغني المحتاج 4/ 147 نشر دار 
إحياء التراث العربي. والمغني لابن قدامة ه/ /الاه 
ط الرياض. وابن عابدين 717/٠‏ 


"اس 


روي أن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمرداس . 


المعلم رضي الله عنه: «إياك أن تضرب فوق 
الشلاث» فإنك إذا ضربت فوق الشلاث 
اقتص الله منك» 2١‏ 

ب_أن يكون الضرب بإذن الولي» لأن 
الضرب عند التعليم غير متعارف. وإن]| 


الضرب عند سوء الأدب. فلا يكون ذلك من. 


التعليم في شيء؛ وتسليم السولي صبيه إلى 
المعلم لتعليمه لا يثبت الإذن في الضرب» 
فلهذا ليس له الضرب, إلا أن يأذن له فيه 
نصا. 

ونقل عن بعض الشافعية قولهم: الإجماع 
الفعلى مطرد بجواز ذلك بدون إذن الولى . 9 

0 يكون الصبي يعقل التأديب» فليس 
للمعلم ضرب من لا يعقل التأديب من 
العيييانة 

قال الأثرم: سئل أحمد عن ضرب المعلم 
الصبيان.ء قال: على قدرذنويهم» ويتوفى 
بجهده الضرب وإذا كان صغيرا لا يعقل فلا 


يضر به 0 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ ه08 ه/ 0ل وجواهر الإكليل 
5/1 

(؟) المبسوط للسرخسي 217/1١5‏ وابن عابدين 751/8 
وبدائع الصنائع /'/ ,*٠©‏ ومغني المحتاج 4/ 201947 وانظر 
الموسوعة الفقهية الكويتية 9/٠١‏ 

فو المغني لابن قدامة ه/ /ا77. والآداب الشرعية لابن مفلح 
٠/1١‏ . وغاية المنتهى / 586 


ضمان ضرب التعليم : 

4 -ذهب المالكية والحنابلة إلى أن المعلم إذا 
أدب صبيه الأدب المشروع فيات. فلا ضبان 
عليه . 27 وبهذا قال الحنفية. إلا أنهم يشترطون 


ش لنفي الضان أن يكون لبي 


الأب أو الوصي. فضلا عن كونه لم يخرج عن 
الضرب المعتاد كا وكيفا ومحلاء فإذا ضرب 
المعلم صبيا يتعلم منه بغير إذن الأب أو الوصي 
ضمن عند الحنفية, لأنه متعد في الضرب» 
والمتولد منه يكون مضمونا عليه . 9) 

وقال الشافعية : لومات المتعلم من ضرب 
المعلم» فإنه يضمن وإن كان بإذن الولي وكان 
مثله معتادا للتعليم. لأنه مشروط بسلامة 
العاقبة إذ المقصودد التأديب لا الملاك, فإذا 
حصل به هلاك تبين أنه جاوز الحد المشروع .”" 

وللتفصيل (ر: تأديب. ضمان . قتل) . 


الاستئجار لتعليم القران والعلم الشرعي 
٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في جواز أخذ الرزق 


86 /* المغني لابن قدامة ه/8”,. وغاية المنتهى‎ )١( 


وجواهر الإكليل 545/7 ولميزان الكبرى للشعرانٍ 
فقفنل 

(؟) ابن عابدين ه/5*, وبدائع الصنائع 908/0 
وحاشية الطحطاوي على الدر 4/ 7176. والمبسوط 
للسرخسي 1/0 

(*) مغنى المحتاج 4/ 144 , ونباية المحتاج. وحاشية 
الشيراملسي 8٠8/6‏ ط الحلبي . 


ة5اسه 


من بيت المال على تعليم القران وتدريس علم 
نافع من حديث وفقه ونحوهما. لأن هذا الرزق 
ليس أجرة من كل وجه بل هو كالأجرة . 7) 


وإنما اختلفوا في الاستئجار لتعليم القرآان 
والحديث والفقه ونحوهما من العلوم الشرعية : 
فيرى متقدمو الحنفية ‏ وهوالمذهب عند الحنابلة 
- عدم صحة الاستئجارلتعليم القرآن والعلم 
الشرعي2. كالفقه والحديث. 9) لحديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه . قال: علّمت 
ناسا من أهل الصفة القرآنَ والكتابة» فأهدى 
إلي رجلّ منهم قوسا. قال: قلت: قوسء وليس 
بهال. قال: قلت: أتقلدهافي سبيل الله 
فذكرت ذلك للنبي كٌِ وقتصصت عليه القصة. 
فقلت: يارسول الله. رجل أهدى إلي قوسا ممن 
كنت أعلمه الكتاب والقران». وليست بهال» 
وأرمي عنها في سبيل الله قال: الك 
أن تطوق طوقا من نار فاقبلها» . 9 

وحديث أبي بن كعب رضي الله عنه. أنه 


علم رجلا سورة من القران» فأهدى له خخيصة 


2.5141 /9 ابن عابدين ”787/7., ومطالب أولي النبى‎ )١( 
545/4 والمغني لابن قدامة 5//ا١4. وقليوبي‎ 
. 769 /4 والموسوعة الفقهية‎ 

(؟) بدائع الصنائع 4/ ,.141١‏ والإنصاف 46/56. 45 

() حديث: «إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها» 
أخرجه أبو داود (/ 7٠١7‏ تحقيق عزت عبيد دعاس). 
والحاكم ؟/ ١؛‏ طدائرة المعارف العشيانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 


أوثوباء فذكر ذلك للنبي كلك فقال: «إنك لو 
لبستها لألبسك الله مكانها ثوبا من نار»(' ولأنه 
استعفجارلعمل مفروض. فلا يجوز. 
كالاستئجار للصوم والصلاة. ولأنه غير مقدور 
الاستيفاء في حق الأجيرء لتعلقه بالمتعلم. 
فأشبه الاستئجار لحمل خشبة لا يقدرعلى 
حملها بنفسه. ولأن الاستئجار على تعليم 
القران والعلم سبب لتنفير الناس على تعليم 
القران والعلم. لأن ثقل الأجر يمنعهم من 
ذلك. وإلى هذا أشار الله جل شأنه في قوله 
عز وجل : أمْ تسألهم أجرا فهم من مَعْرّم 
مُمْقَلُونَ4" فيؤدي إلى الرغبة عن هذه 
الطاعة. وهذا لا يجوز. 9) 

وذهب متأخرو الحنفية ‏ وهوالمختار للفتوى 
عندهم والمالكية في قول. وهو القول الآخر 
عند الحنابلة ‏ يؤ خذ مما نقله أبو طالب عن أحمد 
- إلى جواز الاستشجارعلى تعليم القران 
والفقه. لخبر: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا 
كتاب الله»(*) ولاروي عن عبدالجبار بن عمر 


)١(‏ حديث: « إنك لو لبستها لألبسك الله مكانها. . . » ذكره 
الفقيه مصطفى السيوطي في مطالب أولي النبى (7/ 77/8 
ط المكتب الإسلامي) وعزاه إلى الأثرم في سئنه . 

(؟) سورة الطور/ ٠ 4٠‏ 

(”) مطالب أو لي الغبى 7/ /717. 57*8, وبدائع الصنائع 
.» والفتاوى الهندية 5584/5 

(5) حديث: « إن أحق ما أخذتم عليه. . » أخرجه البخاري 
(الفتح 144/٠١)‏ ط السلفية) 


1١6ه‎ 


أنه قال: كل من سألت من أهل المدينة لا يرى 
بتعليم الغلمان بالأجر بأسا. 


ولأن الحفاظ والمعلمين ‏ نظرا لعدم وجود 
عطيات هم في بيت المال ربا اشتغلوا 
بمعاشهم. فلا يتفرغون للتعليم حسبة. إذ 
حاجتهم تمنعهم من ذلك» فلوم يفتح لهم باب 
التعليم بالأجر لذهب العلم وقل حفاظ القران. 

قال أحمد بن حنبل : التعليم أحب إلي من 
أن يتوكل لهؤلاء السلاطين» ومن أن يتوكل 
لرجل من عامة الناس في ضيعة, ومن أن 
يستدين ويتجر, لعله لا يقدرعلى الوفاء 
فيلقى الله بأمانات الناس ؛ () 


والمذهب عند المالكية : جواز الاستئجار على 
تعليم القران, أما الإجارة على تعليم الفقه 
وغيره من العلوم. كالنحو والأصول والفرائض 
فإنها مكروهة عندهم . وفرق المالكية بين جواز 


الإجارة على تعليم القران. وكراهتها على 


تعليم غيره: بأن القران كله حق لاشك فيهء 
بخلاف ماعداه ثما هو ثابت بالاجتهاد. فإن فيه 
الحق والباطل . وأيضا فإن تعليم الفقه بأجرة 
ليس عليه العمل بخلاف القران» كما أن أخذ 


)١(‏ مطالب أولي النبى */78. والحطاب 418/0 ., والمدونة 
4 نشرر دار صادر ببروت» والزيلعي ه/47؟11. 
1ك والفتاوى الهندية 2215 وابن عابدين ا 
و 


الأجرة على تعليمه يؤدي إلى تقليل طالبه .”© 


وذهب الشافعية ‏ على الأصح - إلى جواز 
الاستئجار لتعليم القران بشرط تعيين السورة 
والآيات التي يعلمهاء فإن أخل بأحدهالم 
يصح . وقيل : لا يشترط تعيين واحد منه) . أما 
الاستئجار لتدريس العلم فقالوا: بعدم جوازه 


إلا أن يكون الاستئجار لتعليم مسألة أومسائل 


مضبوطة . فيجورز. 05 

وقد فصل الفقهاء القول في شروط 
الاستغجار على تعليم القران والعلم. عند 
الكلام عن الاستئجار على الطاعات» يرجع 
إليها في أبواب (الإجارة) من كتب الفقه . 


الاستئجار على تعليم اجرف والعلوم غير 
الشرعية : 

7 لا خلاف بين الفقهاء في جواز الاستئجار 
على تعليم الحرف والصناعات المباحة التي 
تتعلق بها المصالح الدنيوية» كخياطة وحدادة 
وبناء وزرع ونسسيج ونحوذلك.”) 


١514 الفواكه الدواني ؟/‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ه/0٠15.‏ ومغني المحتاج ؟'/ 414, 
والأنوار لأعمال الأبرار /١‏ 9ه 

(*) البزازية امش المهندية ه/8*". والفتاوى الهلدية 
1ه والمدونة 17١/4‏ نشر دار صادر بيروت. 
والأنوار لأعمال الأبرار /١‏ 545, وانظر مطالب أولي النبى 
4/7 


كا 


وهف ووو وو وي ةو وان ومو ممم مهار ريه ةو مم مم نينر و م ة ةم م ةم يوم نمم نوم ينمرا مانن م ميت 


ويرى جمهور الفقهاء صحة الاجارة على 
تعليم العلوم سوى العلوم الشرعية البحتة. 
كاللغة والآداب. لأنها تارة تقع قربة وتارة تقع 
غير قربة» فلم يمنع من الاستئجار عليه لفعله. 
كرس الأشجار ويتاء البيوت» لكون فاغلها 
لا يختص أن يكون من أهل القربة . 7) 

وذهب المالكية إلى كراهة الإجارة على 
تعليم مثل هذه العلوم . 9) 


وللتفصيل في شروط الاستئجار على تعليم 
الحرف والعلوم (ر: مصطلح إجارة ف١6١‏ 
ج١).‏ 


تعليم علوم محرمة : 

١‏ -لا يجوز تعليم علوم محرمة,. كالكهانة 
والتنجي والضرب بالرمل وبالشعير 
وبالحمص. والشعبذة, وعلوم طبائع وسحر 
وطلسهات بغير العربية لمن لا يعرف معناها 
عليها حرام بنص الحديث الصحيح في النبي 
عن «حلوان الكاهن» والباقي في معناه. 9) 


.5:47 /“ كشاف القناع 1/4. ومطبالب أولي الغهى‎ )١( 
514/8 /85 والفتاوى الطندية‎ 

(7) الفواكه الدواني ١515/5١‏ 

(”) مطالب أولي النبى ؟/ 449 . وحاشية الثسبراملسي مع 
نباية المحتاج لا/ .8٠١‏ وروضة الطالبين 2778/٠١‏ 
وأسنى المطالب 187/54.ء وابن عابدين ١/١‏ ١م‏ 


لا خلاف بين الفقهاء فى 


هذل وليس من المنبي عنه تعليم وتعلم علم 
النجوم ليستدل به على مواقيت الصلاة والقبلة 
واختلاف المطالع ونحو ذلك . 9 

وللتفصيل (ر: علم). 


تعليم الجوارح : 
يشترط لل 
ماقتلته الجوارح من الصيد أكون 0 
لقوله تعالى : «وما عَلْمْنم من الجوارح مُكلبين 
ل مما علّمكم الله كلو عا انك 
عليكم#” حيث إن النص ينطق باشتراط 
التعليم. وقول غليه الضلاة والسدم . «إذا 
أرسلت كلابّك المعلمة وذكرت اسم الله فكُل مما 
أمسكن عليك. وإن قتلنّء إلا أن يأكل 
الكلب. فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على 
نفسه. وإن خالطها كلبٌ من غيرها فلا 
تأكل». © 

ولأن الجارح إنما يصير الة بالتعليم» ليكون 
عاملا للصائد با يريد من الصيد. فيسترسل 
بإرساله.» ويمسك الصيد على صاحبه. 
لالنفسه 49) 


)١(‏ ابن عابدين .١ /١‏ ومطالب :أولي النبى 7/ ١449‏ وانظر 
الفتاوى الحديثية لابن حجر اطيتمي ص47 

(؟) سورة المائدة/ 4 

(*) حديث : «إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل 
ما.. . . » أخرجه البخاري (الفتح 8/ 509 ط . السلفية). 

(5) روضة الطالبين 7/7 745. والمجموع 4/4 نشر - 


17س 


وللتفصيل في صفة الجارح الذي يصح أن 


يصاد به وشروط تعليمه وضبط تعليمه ينظر: 


مصطلح : (صيد). 


انظر : عمامة 


انظر : عمارة 


- المكتبة السلفية. والبناية شرح الهداية 9/ 1ه 1/8هء 
وتبيين الحقائق 01/5. والمغني لابن قدامة 4/ 01417. 
والانصاف .477/٠١‏ وبداية المجتهد 4017/١‏ ط دار 
العرفة والدسوقي ؟/ .٠١”‏ والمنتقى / ٠1177‏ وصحيح 
مسلم بشرح النووي /١‏ 7/4 ط المطبعة المصرية . 


معيمرة ةم قية ةم ةي ةيو م ملام مم قم م مانن لما مرو نهنم قو ووم مومق يقترن و مووي ةنا مم ثم ةين 


التعريف : 
١‏ - التعميم لغة: جعل الشيء عاماأي 
شاملاء يقال: عم المطر الأرض: إذا شملها. 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
الاستعمال اللغوي . 9) 


الحكم الإجمالي : | 
التعميم يكون في أمور منها 1 
أ الوضوء : 
؟ - القاعدة أن كل عضومن أعضاء الجسم 
يجب غسله في الوضوء يجب تعميمه بالماء. إلا في 
حالة التعذر والضرؤرة . ظ 

واتفق الفقهاء ‏ ماعدا الزهري _على أن 
الأذنين ليستا من الوجهء فلا يجب غسلها بالماء 
في الوضوة. | 

وخالف الحنابلة الأئمة الثلاثة في داخل الفم 
والأنف. وقالوا: إنهما من الوجه. فيفترض 
غسلهاأي بالملضمضة للفم واللاستنشاق 


)١(‏ محيط المحيط مادة: وعمم). وكشاف القناع اإذلاكف 


ومغني المحتاج ا 


-18ا - 


للأنف. والمعتير عند الأئمة الشلاثة: غسل 
ظاهر الأنف. 


*- واتفق الأئمة الأربعة على وجوب تعميم 
اليدين والمرفقين بالماء. وقالوا: إذا لصق 
باليدين» أوبأصل الظفرطين أوعجين, يجب 
إزالته وإيصال الماء إلى أصل الظفر. وإلا بطل 
وضوؤ ه. ويجب غسل تكاميش (تجاعيد) 
الأنامل ليعمها الماء. إلا أن بعض الحنفية يرى 
ضرورة غسل الأوساخ اللاصقة بباطن الظفر 
الطويل. فإن لم يفعل بطل وضوؤٌ ه. واغتفروا 
. للخباز الذي تطول أظفاره. فيبقى تحتها شيء 
من العجين لضرورة المهنة . 

وقال المالكية : إن وسخ الأظفاريعفى عنه إلا 
إذا تفاحش وكثرء فيجب إزالته ليصل الماء إلى 
ما تحت الظفر. أما الشافعية فقالوا: إن 
الاوساخ الي نحت الأظفار إن منعت من وصول 
الماء إلى الجلد المحاذي لما من الأصبع ٠‏ فإن 
إزالتها واجبة ليعم الماء الجلد. ولكن يعففى عن 
العمال الذين يعملون في الطين ونحوه. بشرط 
ألا يكون كثيرا يلوث رأس الأصبع . () 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 48-465 الطبعة الثانية للحلبي 
بمصرء وشرح فتح القدير 4/١‏ ومابعدهاء وبدائع 
الصنائع / 7 الطبعة الأولى. وشرح منح الجليل /١‏ 40 
ومابعدهال وحاشية الدسوقي 86/١‏ ومابعدهاء وشرح 
الزرقاني /١‏ 6ه .5١0‏ ونهاية المحتاج -1١61١ 015٠+ /١‏ 
,١‏ وخاشية الجمل على شرح المنبج 21١4 -1١9 /١‏ - 


ب - الغسل : 
5 - اتفق الفقهاء على أن تعميم الجسد كله 
بالماء فرض في الغسل, لأن من أركان الغسل : 
تعميم الجسد. 

واختلفوا في داخل الفم والأنف. فقال 
الحنفية والحنابلة : إنه من البدن. فالمضمضة 
والاستنشاق فرض عندهما في الغسل. وقال 
المالكية والشافعية : إن الفرض هوغسل الظاهر 
فقطء فلا تجب المضمضة والاستنشاق في 
الغسل . ويجب تعميم شعره وبشره وإيصال الماء 
إلى منابت شعره وإن كثف. ويجب نقض 
ضفائرلا يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض . 
وقال بعض المالكية : يستثنى من وجوب غسل 
الرأس في الغسل العروس إذا كان شعرها 
مزيناء فلايجب عليها غسله. بل يكفيها 
الممسحء قالوا: لمافي الغسل من إضاعة المال. 
كا يجب غسل ما ظهر من صماخي الأذنين, 
وما يبدو من شقوق البدن التي لا غورها. 
واتفقوا على ضرورة إيصال الماء إلى مايمكن 


. إيصاله إليه من أجزاء البدن. ولو كانت غائرة. 


كعمق السرة وحمل العمليات الحراحية التى لما 
أثر غائر. ولكن الشافعية اعتبر وا شعب الأذن 
يدخل فيه القرط من الباطن. لا من الظاهر. 
- وشرح روض الطالب 1/١‏ ##, والمغنى لابن قدامة 


١977١ ومابعدها ط . الرياضء وكشاف القناع‎ 0١ 
ومابعدها ط. الرياض.‎ 
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فلا يلزم إدخال الماء إليه ولوأمكن. واتفقوا على 
إزالة كل حائل يمنع وصول الماء إلى ماتحته 
كعجين وعماص في العين ليحصل التعميم ‏ 9 


جد التيمم : 
ه ‏ اختلف الفقهاء في تعميم أعضاء التيمم 
بالمسح . 

فقال المالكية والشافعية والحنابلة : يجب 
تعميم الممسح على الوجه. ويدخل فيه اللحية 
ولوطالت, لأنها من الوجه. لمشاركتها في 
حصول المواجهة . والمعتبر توصيل التراب إلى 
جميع البشرة الظاهرة من الوجه. وإلى ماظهر من 
الشعر. ولا يجب إيصال التراب إلى ما تحت 
الحاجبين والشارب والعذارين والعنفقة. لأن 
النبي يِه وصف التيمم. واقتصر على 
ضربتين» ومسح وجهه بإحداهما. ومسح إحدى 
اليدين بالأخرى. ”29 وبذلك لا يصل التراب 
إلى باطن هذه الشعور للمشقة في إيصاله فسقط 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ٠١4 .٠١7 2٠١ 5/١‏ ط. 
بيروت لبنان, والبدائع /١‏ 4. ه“ا. وحاشية الدسوقي 
05,70١‏ وشرح الزرقاني 44/١‏ هف 2٠١١‏ 
0ل ونهاية المحتاج 7 وشرح الر وض 
١‏ ومابعدهاء وكشاف القناع 6/١‏ مهل 
والمغني 78-١‏ 

(١؟)‏ حديبث: « وصف التيمم واقتصر على ضربتين . 660 
أخرجه أبو داود /١(‏ 750 تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وضعفه ابن حجر في التلخيص ١6١ /١(‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) . 


وجوبه ولأن المعتير هو تعميم الممسح 
تخليل أصابعه على الراجح عند المالكية . ويلزم 
نزع الخاتم ‏ ولومأذونا فيه أوواسعا ‏ وإلا كان 
حائلاء وهذا عند المالكية. ”© (ر: تيمم) . 
وقال الحنفية : تعميم الوجه واليدين با مسح 
في التيمم شرط لا ركن . فإن كان المسح بيده 
فإنه يشترط أن يمسح بجميع يده أو أكثرهاء 
والمفروض المسح باليد أوما يقوم مقامها.ء وجب 
مسح الشعر الذي يجب غسله في الوضوءء وهو 
المحاذي للبشرة» فلا يجب مسح ماطال من 
اللحية. وقالوا: إن تحريك الخاتم الضيق 
والسوار يكفي في التيمم. لأن التحريك مسح لما 
تحتهى والمغروض هوالمسح لاوصول الغبار: 9) 


د الدعاء ٠:‏ 


5 اتفق الفقهاء على أن التعميم في الدعاء من 
وللمؤهشين والمؤمنات 9# ولخير «ما من دعاء 


21١١١ /١ 165ء وشرح الزرقاني‎ /١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
وشرح‎ 4 /١ 784ء والمهذب‎ - 7807/١ ونهاية المحتاج‎ 
ط المكتبة الإسلامية.. والمغنى لابن قدامة‎ 86/١ السروض‎ 
١م‎ 4/١ وكشاف القناع‎ "6086© ١ 

(1) حاشية ابن عابدين /١‏ 2770 وشرح فتح القدير 26٠ /١‏ 
.١‏ وبدائع الصنائع 0 ممابعدها ط. أولى. 

(*”) سورة محمد / 214 وانظر حاشية ابن عابدين /١‏ ٠هثل‏ 
والشرح الصغير /١‏ 77" ط دار المعارف, والجمل على 
شرح المنبج 794٠0 /١‏ 241 وكشاف القناع 851/1١‏ 


اك 


تعميم /1- 28 تعوذ. تعويذ "-١‏ 


أحب إلى الله من أن يقول العبد: اللهم ارحم 
أمة محمد رحمة عامة(١)‏ ولحديث الأعرابي الذي 
قال: اللهم ارحمني ومحمداً. ولا ترحم معنا 
أحدا فقال: «لقد تحجرت واسعاء. 9) 

تعميم الأصناف الثانية في الزكاة : 

- اختلف الفقهاء في وجوب تعميم الأصناف 
الثمانية في الزكاة, فالجمهور على أنه غير 
واجب . وذهب الشافعية إلى وجوبه. على 
تفصيل ينظر في (الزكاة) . 

تعميم الدعوة إلى الولائم : 

4- اختلف في حكم الدعوة العامة. وهي التي 
تسمى (الحفلى ) فالجمهور على جواز إجابتها. 
وذهب الحنابلة إلى جواز إجابتها مع الكراهة, 
على تفصيل ينظر في مصطلح (دعوة) . 


٠ 
أيه‎ 


نعود 


انظر : استعاذة 


)١(‏ حديث: « مامن دعاء أحب إلى الله. . . » أخرجه الخطيب 
في تاريخه (5/ /ا6١‏ ط . مطبعة السعادة) وابن عدي في 
الكامل (5/ 157١‏ ط. دار الفكر) واستنكره ابن عدي . 

(؟) حديث الأعرابي الذي قال: «اللهم ارحمني ومحمداً. . . » 
أخسرجسه الترمذي ١75/١(‏ ط اللبسي) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه وقال: حديث حسن صحيح . 


١‏ التعويذ في اللغة: مصدر عوذ, من عاذ يعوذ 
عوذا: بمعنى التجأ. قال الليث يقال: فلان 
عوذ لك : أي ملجأ. ويقال: عذت بفلان: 
استعذت به: أي لجأت إليه . وهوعياذي : أي 
ملجئي . والعوذة: مايعاذ به من الشيء. 
والعرده والتعوينة والعاف كله يلعي :ارق 
التي يرقى بها الإنسان من فزع أوجنون. 
والجمع : عوذ وتعاويذ. ومعاذات . 7 
والتعويذ في الاصطلاح يشمل الرقى والتمائم 
ونحوها ما هو مشروع أو غير مشروع . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الرقية : 


؟ - الرقية في اللغة: من رقاه يرقيه رقية بمعنى : 


العوذة والتعويذ. قال ابن الأثير : الرقية : العوذة 
وغير ذلك من الآفات. لأنه يعاذ مها. ومنه قوله 


)١(‏ مختار الصحاح. وتاج العروس . ومتن اللغة. والمفردات 
للراغب الأصفهاني . 


تآ !ا 


تعالى : «وقيل : منْ راققي4١)‏ أي من يرقيه؟ 
تنبيها على أنه لا راقي يرقيه. فيحميه. 9) 
وعرفها بعض الفقهاء: بأنها مايرقى به من 
الدعاء لطلب الشفاء ‏ ©) 
فالرقية أخص من التعويذء لأن التعويذ 
يشمل الرقية وغيرهاء فكل رقية تعويذ 
ولا عكسن. 
ب - التميمة : 
3# التميمة في اللغة: خيط أوخرزات كان 
العرب يعلقونها على أولادهم. يمنعون بها 
العين في زعمهم , فأبطلها الإسلام . قال 
! الخليل بن أحمد: التميمة قلادة فيها عوذ. 
ومعناها عند أهل العلم : ماعلق في الأعناق 


من القلائد خشية العين أوغيرها. وني. 


اللحديث: «من تعلق عي تميمة فلا أتم الله له)©) 
أي : فلا أتم الله صحته وعافيته . ©) 
)١(‏ سورة القيامة/ /لا” 


() مختار الصحاح. وتاج العروس.ء والمفردات للراغب 
الأصفهاني: مادة : « زقي)» وعمدة القارى »2١5607/١١‏ 


ه18١‏ 
(9) حاشية العدوي على شرح الرسالة 7/١‏ ط دار 
المعرفة . 


(4) حديث: « من تعلق تميمة فلا أتم الله له . .» أخرجه أحمد 
١64 /4(‏ ط الميمنية) وفي إسناده جهالة . (تعجيل ال منفعة 
ص4 ١١‏ نشر دار الكتاب العربي) . 

(ه) شرح منتهى الإرادات +١‏ وكشاف القناع ؟/ لالا 
والقرطبي #٠١٠‏ ونيل الأوطار .#١7/8‏ والمغرت 
للمطرزي مادة : وتمم». 


وهي عند الفقهاء : العوذة التى تعلق على 
المريض والصبيان» وقد يكون فيها القرآن 
وذكر الله إذا خرز عليها جلد . 9© 

فالتميمة عند الفقهاء أيضا: نوع من 
التعويذ. والفرق بينها وبين الرقية : أن الأولى 
هي تعويذ يعلق على المريض ونحوهء والثانية 
تعويذ يقرأ عليه . 


جد الودعة . 
5 - الودعة : شيء أبيض يجلب من البحر يعلق 
في أعناق الصبيان وغيرهم . وني الحديث «من 
علق ودعة فلا ودع الله له2"9 أي فلا بارك الله 
ماهو فيه من العافية . وإنما نبي عنما لأنهم كانوا . 
يعلقونها محافة العين. 9 

فالودعة مثل التميمة في المعنى . 9) 


د التوّلة : 
ه _التولةفي اللغة بضم أوله وفتح ثانيه: 


)١(‏ القوانين الفقهية لابن جزي ص07 4 » والإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع :40/١‏ والشرح الصغير 49/4 
ونباية المحتاج 05 ., وأسنى المطالب 51/١‏ 

)7١‏ حديث : « من علق ودعة فلا ودع الله له. .) أخرجه 
(أحمد 4/ ١54‏ ط الميمنية) وني إسناده جهالة . (تعجيل 
المنفعة ص؛ ١ ١‏ نشر دار الكتاب العر بي). 

(”) مختار الصحاح مادة: «ودع». والقرطبي 90١/٠١‏ 
والآداب الشرعية */ 5لا 

(4) تفسير القرطبي 515١/٠١‏ 


-755- 


السحرء وخر زكانوا يرون أنه يحبب المرأة إلى 

زوجهاء. ويقال فيها أيضا: التولة كعنبة : )١(‏ 
وفي الاصطلاح : تحبيب المرأة إلى زوجها . 

كها فسره ابن مسعود رضي الله عنه راوي 

المحديث . «قالوا: ياأبا عبدالرحمن» هذه التائم 

والرقى قد عرفناهاء ف التولة؟ قال: شيء 

ظ يصنعه النساء يتحببن به إلى أزواجهن» . 
فالتولة أيضا ضرب من التعويذ. ”") 


ه ‏ ( التفل. النفث. النفخ) : 

5 التفل: النفخ معه ريق . والنفث: نفخ ليس 
معه ريق . فالتفل شبيه بالبزق» وهوأقل منه. 
أوله البزق» ثم التفلء ثم النفث. ثم 
النفخ . "© فكل من التفل, والنفث. والنفخ قد 
يكون من ملابسات التعاويق . 


و النشرة : 

- النشرة في اللغة : كالتعويذ والرقية . يعالج 
بها المجنون والمريض وحل السحر عن 
المسحور, 7 وني الحديث «فلعل طِبًا أصابه» 


)١(‏ القاموس. والمغرب للمطرزي. وابن عابدين ه/ ه/ا7. 
5/ا, والآداب الشرعية "/ هلا 

(؟) ابن عابدين ه/ه/71. 775 ونيل الأوطار 17/8 
والدين الخالص /:78. والآداب الشرعية /. هلا 

(”) نيل الأوطار 27١7/8‏ وعمدة القارى ١854/١١‏ 

(5) القاموس المحيط. ولسان العرب مادة : «نشر»., والنهاية 
لابن الأثير "75/7" 


يعي سحراء ثم نشره بقل أعوذ برب الناس)() 
أي رقاه. والتنشير: الرقية أوكتابة النشرة. وفي 
الاصطلاح : هي أن يكتب شيئا من أساء الله 
تعالى أومن القران. ثم يغسله بالماء» ثم يمسح 
به المريض أويسقيه . أويكتب قرآن وذكربإناء 
لحامل لعسر الولادة» ولمريض يسقيانه ونحو 
للك 0 

ز- الرتيمة : 

8 - الرتيمة والرتمة: خيط يربط بأصبع أوخاتم 
لتستذكر به الحاجة. ويقال: أرمّه : إذا شد في 
أصبعه الرتيمة . وقيل : هي خيط كان يربط في 
العنق أوفي اليد في الجاهلية لدفع المضرة عن 
4 2 انا 

شيع على زغمهة: © 

الحكم التكليفي للتعويذ : 

4 يختلف حكم التعاويذ باختلاف ما تتخذ منه 


القسم الأول : 


: -مالا يعقل معناه‎ ٠ 
ومنهماكان يرقى بهفي الجاهلية. فذهب‎ 


)١(‏ حديث: «فلعل طبا أصابه. يعني سحرا. . .» أورده ابن 
الأثيرني النباية في غريب الحديث والأثر. مادة : «طبب» 
وهوني لسان العرب أيضا. ول نعثر عليه في كتب السنة . 

3 ابن عابدين 2777/8 وشرح منتهى الإرادات‎ )7١( 
والمفردات للراغب الأصفهاني مادة: «نشر»‎ م١‎ 
"1١8/٠١ والآداب الشرعية / “الا وتفسير القرطبي‎ 

(5) مختار الصحاح مادة: «رتم». وابن عابدين 517/0 


7# 


جمهور الفقهاء إلى : أنه يجب اجتنابه بلا 
خلاف . لما صح عن ابن مسعود رضي الله 
تعالى عنه: أنه دخل على امرأته. وفي عنقها 
شيء تتعوذ به فجبذى فقطعه. ثم قال: لقد 
أصبح ال عبدالله أغنياء عن أن يشركوا بالله مالم 
ينزل به سلطانا. ثم قال: «سمعت رسول الله 
. كه يقول: إن الرقى والتائم والتولة شرك. 
قالوا: ياأبا عبدال رحمن هذه الرقى والتمائم قد 
عرفناهاء ف التولة. قال: شىء يصنعه النساء 
.يتحبين إلى أزواجهن» )١‏ ْ 


فيتعين حمل الوعيد على ما كانوا يفعلونه من 
تعليق خرزة يسمونها تميمة أونحوهاء يرون أنها 


تدفع عنهم الآفات. ولاشك أن اعتقاد هذا 
جهل وضلال. وأنه من أكبر الكبائر. لأنه إن لم 


يكن شركا فهويؤدي إليه. إذلا ينفع ولا يضر ' 


ولا يمنع ولا يدفع إلا الله تعالى . 

وكذلك الرقى والتعاويذ محمولة أيضا على 
ذلك. أوعلى ما إذا كانت بغير لسان العرب 
ولايدرى ماهي» ولعله يدخلها سحر أوكفرأو 
غير ذلك مما لا يعرف معناه. فإنها حينئذ حرام 
صرح به الخطابي والبيهقي وابن رشد والعزبن 
عبدالسلام وجماعة من أئمة الشافعية وغيرهم. 


)١(‏ حديث: « إن الرقى والتمائم والتولة شرك . . . » أخرجه 
الحاكم 7١17/5(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 


وقال في الشرح الصغير : لا يرقى بالأسماء التي 
لم يعرف معناهاء قال مالك: ما يدريك لعلها 


كف ؟ )١(‏ 


واختلف العلماء في حكم النفث وغيره عند 
الرقى والتعاويذ. فمنعه قوم. وأجازه اخرون. 

قال النووي : وقد أجمعواعلى جوازه. 
واستحبه الجمهور من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم واستدلوا بها روتته عائشة رضي الله 
عنها: أن النبي يكل كان ينفث في الرقية. 
ولفظه : «كان رسول الله كِ إذا مرض أحد من 
أهله نفث عليه بالمعوذات» فل| مرض مرضه 
الذي مات فيه. جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد 
نفسهف لأنبا أعظم بركة من يدي)9©: 

وأيضا با روي عن محمد بن حاطب 
رصي الله عنه أن يده احترقت» فأتت به أمه 
النبي كله فجعل ينفث عليهاء ويتكلم بكلام 


زعم أنه لم يحفظه» .0" وقال محمد بن الأشعث : 


)١(‏ ابن عابدين 7877/0. والشرح الصغير؛/ 59/ا, 
والفقاوى الحديثية ص١٠1.,‏ والإنصاف 707/٠١‏ 
وكشاف القناع 25©» وعملة القارى ه/ 687" 
والقرطبي 8 والزواجر ونيل الأوطار 
4 »© والدين الخالص 1777/9 74 

(؟) حديث: «١‏ كان إذا مرض أحد من أهله نفث عليه 
بالمعوذات . . . » أخرجه البخاري (الفتح كنب طّ 


السلفية. ومسلم (54/ 1777 ط الحلبي) . 


زضة حديث محمد بن حاطب أن يده احترقت. وفأتت بهع- 


اب 


دع إلى الي 
سوء فرقتني ونفلت . 

واستدل الآخرون: وهم إبراهيم وعكرمة. 
لكا بيانز معرب دمي 
الضحاك وهووجع. فقلت فقلت: ألا أعوذك ياأبا 
محمد؟ قال: بلى» ولكن لا تنفث. فعوذته 
المنوتين. .ويا قال ابن تريح لعطاءة القران 
ينفخ أو ينفث . قال: لا شيء من ذلك . 9) 

وأما حكم النشرة» فقد ذهب جحمهور الفقهاء 
(الحنفية والمالكية عدا ابن عبدالسلام والشافعية 
والحنابلة) إلى أنه جائزء وهوقول سعيد بن 
المسيب». وعائشة رضي الله عنه. وأبى عبد الله 
والطبري», وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ 
بالمعوذتين في إناء» ثم تأمر أن يصب على 
المريض . 

وذهب ابن عبد السلام من المالكية إلى أنه 
حرام . ومنعها أيضا الحسن., وإبراهيم 
النخعي , وابن الجوزي . وكذلك مجاهد لم يرأن 
تكتب آايات الققران» ثم تغسل» ثم يسقاه 
صاحب الفزع . وقال النخعي : أخاف أن 


ة رضي الله عنبا وفي عيني 
)0( 


- أمه النبي يك فجعل. . . » أخرجه (أحمد 4/ ١59‏ ط 
ا ميمنية). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (ه/5١١1ط‏ 
. القدسي): رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد رجال 
الصحيح.. 

27١8/٠١ وتفسير القرطبي‎ 25١7/8 نيل الأوطار‎ )١( 
١١١ والأذكار ص‎ .758/7١و‎ 


(؟) القرطبي 7 


يصيبه بلاء. لما روي عن النبي كَل : إن النشرة 
فق :عنمل الشيطان 007 ١‏ 

وقيل : المنع محمول على ما اذا كانت خارجة 
عما في كتاب الله وسنة رسول الله كل وعن 
المداواة المععروفة. والنشرة من جنس الطب. 
فهي غسالة شيء له فضل كوضوء رسول الله 


عِنهِ . 9) 
وأما الرتيمة فيختلف حكمها باختلاف 
معانيها : 


فحكم الرتيمة ‏ بمعنى : أنها خيط يربط 
بأصبع أوخاتم لتستذكربه الحاجة ‏ فقد ذكر 
ابن عابدين أنها لا تكره, لأنها تفعل لحاجة 
فليس بعبث, لما فيه من الغرض الصحيح, وهو 
التذكر عند النسيان. وروي أن النبي بَكِهِ أمر 
بعض أصحابه بذلكء”" وفي المنح: أنه 


)١(‏ حديث «١‏ النشرة من عمل الشيطان. . . » أخرجه أبو داود 
لفظ : «سئل رسول الله يك عن النشرة فقال: هو من عمل 
الشيطان: (سنن أبي داود ٠١١/4‏ تحقيق عزت عبيسد 
دعاس) وحسنه ابن حجر في الفتح (/ 7# اط 
السلفية) . 


.(؟) ابن عابدين ه/ 7+9 . 787ل والإقناع في حل ألفاظ أبي 


شجاع 0١‏ وشرح منتهى الإرادات فافض لخضة 
وتفسير القرطبي -18/٠١‏ 719 

() حديث: «أمربعض أصحابه بربط الخيط للتذكر عند 
النسيان» قال الزيلعي: غريب. وفيه أحاديث عن النبي 
كا نفسه وأنه كان يربط في أصبعه خيطا ليذكر به الحاجة» 
ثم ذكرها وبين عللها وليس فيها شيء يحتج به. (نصب 
الراية 78/4 ط المجلس العلمي) وكذا ذكرها السيوطي 
في اللآلىء (7/ 787 - 74177 نشر المعرفة) . 
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١7-1١١ تعويذ‎ 


مكروه» لأنه بحض عبث . وغل هذا لكلف : 
الدملج. وهو ما يصنعه بعض الرجال في 
العضد. 

وأما حكم الرتيمة ‏ بمعنى أنها خيط كان 
يربط في العنق أوني اليد ني الجاهلية لدفع 
الضرر بزعمهم ‏ فهومنبي عنه. لأنه من جنس 
التمائم المحرمة. وذكر في حدود الإيمان أنه 
كفر. 207 


القسم الثاني : 
١‏ -ماكان تعويذا بكلام الله تعالى أو 
بأسهائه. فذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
الاسترقاء بذلك جائز, وقال السيوطي : إن 
الجواز مقيد باجتماع ثلائة شر وط عند جميع 
العلماء وهي : 
- أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته . 
ب - أن يكون باللسان العربي وبا يعرف 
معناه . 

ج أن يعتقد أن التعويذ والرقية لا تؤثر بذاتهاء 
بل بتقدير اله تعالى . '") 

وقيل: إن كان مأثورا فيستحب . وذكر 


4809 /8 ابن عابدين 5/0 7. وفتح القدير‎ )١( 

(؟) ابسن عابدين 77/0 , وعمدة القارىء 9/ 25614 
والقوانين الفقهية لابن جزي ص"57؛ . والشرح الصغير 
14 والفتساوى الحديثية ص١7١.‏ وروضة الطاليين 
ا والمغني 7/ 454. ونيل الأوطار 27١١/8‏ 

والدين الخالص 76/7 


الخطابي: أنه إذا كان مفهوم المعنى . وكان فيه 
ذكر الله. فإنه يستحب. وأن الرقية التي أمريها 
رسول الله يكل هومايكون بقوارع القرآان وبما فيه 
ذكر الله تعالى. ومانهى عنه هورقية العزامين, 
ومن يدعي السخيز :0 


وبالجوازقال أيضا الحسن البصري. 


واراهيي ١‏ الفتع». .والزشرى».- والدوري 
واخرون . 
- واحتج المجوزون بأحاديث كثيرة منها: 

- ما روي عن النبي كل أنه «كان يعوذ 
0 


- وروت عائشة رضي الله عنها: أن النبي 
كِ كان يعوذ بعض أهله. يمسح بيده اليمنى 
ويقول: اللهم رب الناس أذهب البأس. 
ل لما عار 
شفاء لا يغادر سقما». 9" 

- وروى جابررضي الله عنه قال ل 


الله كه عن الرقى » فجاء آل عمرو بن حزم 
فقالوا: يارسول الله إنها كانت عندنا رقية نرقي 


)١(‏ نيل الأوطار 7١4 - 5١7/8‏ . والدين الخالص؟/ ه؟, 
وعمدة القارىء .191-141//٠١‏ والزواجر 21٠6/١‏ 
والأذكار ص١١‏ ط الحلبي . 

(؟1) حديث : و كان يعوذ نفسه. 
05 طالسلفية): 

(*) حديث « روت عائشة أن النبي يَكةٍ كان يعوذ بعض أهله» 
أخرجه البخاري (الفتح ٠٠١5/٠١‏ ط السلفية)» ومسلم 
(10777/5نط الحلبي) . 


. . » أخرجه البخاري (الفتح 


ا 


جا العترية وإنك ميك عن الركن قا 
فعرضوها عليه. فقال: «ما ان 
امتطاع بوكر الي أخاء لفل 1 

وقال الشعبي وسعيد بن جبير وقتادة وجماعة 
أخرون : تكره الرقى » والواجب على المؤ من أن 
يترك ذلك اعتصاما بالله تعالى . وتوكلا عليه 
وثقة به وانقطاعا إليه . 

واحتجوا بحديث رسول الله كَكهِ بأنه ذكر 
أهل الجنة الذين يدخلون الجنة بغير حساب. 
ولاسئلماصفتهمقال: «همالذين 
لا يَتطير ون ولا يكتوون. .ولا يَسترقون. وعلى 
رمهم يتوكلون/ . 9) 


القسم الثالث 


من معظم من اراد كالعرش . فصر 
الشوكاني : بأنّه يكره من الرقى مالم يكن 

بذكر الله وأسمائه خاصة, ليكون بريئا من شوب 
الشرك قال: وغلى كراهة الرقى بغير القران 
علماء الأمة. وقال القرطبي : هذا ليس من 


». . حديث: « ما أرى بها بأساء فمن استطاع منكم.‎ )١( 
. رواه مسلم (1717-1177/54 ط الحلبي)‎ 

؟١)‏ حديث: « ذكر رسو ل الله يكل أهل الجنة السذين. 8 
أخرجه البخاري (الفتح 7١١/٠١‏ السلفية) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرجه مسلم /١(‏ 3194 ط 
عيسى الحلبي) من حديث عمران بن حصين رضي الله 


الواجب اجتنابه ولا من المشروع الذي يتضمن 
الالتجاء إلى الله والتبرك بأسائه. فيكون تركه 
أولى» إلا أن يتضمن تعظيم المرقى بهء فينبغي 


أن يجتلنبء كا لحخلف بغير الله 9) 


الغرض من اتخاذ التعاويدذ : 
أولا : الاستشفاء : 
أ الاستشفاء بالقران : 


4 الأصل في هذا الباب قوله تعالى وَْئَرّل 
من القران ما هوشفاء ورحمة للمؤمنين» 
ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ه29 

واختلف العلماء في كون القران شفاء على 
قولين :7" ظ 

أحدهما: أنه لا يشرع الاستشفاء به من. 
الأمراض البدنية» بل هوشفاء للقلوب. بزوال 
الجهل عنها وإزالة الريب» ولكشف غطاء 
القلب من مرض الجهل لفهم المعجزات, 
والأمور الدالة على الله تعالى. لقوله تعالى 
«ياأيها الناسٌ قد جاءتكم موعظةً من ربكم 
وشفاء لما في الصدوري . 9) 

والقول الثاني : أنه شفاء أيضا من الأمراض 


7١٠8 /8 عمدة القاري ه/ 7ه" 65 ونيل الأوطار‎ )١( 


والشرح الصغير 754/4 
(؟) سورة الإضراء / 5م 
(”) القرطبي 815/٠١‏ 


(4) سورة يونس / لاه 


597 مه 


بالرقية والتعوذ ونحوه. وإلى هذا ذهب جمهور 
الفقهاء. 2 فجوزوا الاستشفاء بالقرآن: بأن 
يقرأ على المريض. أوالملدوغ الفاتحة» ويتحرى 
مايناسب. وإن كان القرآن كله شفاء على أن 
(مِنْ) في قوله تعالى «ونترٌك من 
القران. . . 4" للبيان. وفي الخبر «من لم 
يستشف بالقرآن فلا شفاه الله . 9) 

ولاروى الأئمة, واللفظ للدارقطنى عن 
أبي سعيد الخدري رضي اللدعنه قال ويعقنا 
رسول الله يل في سرية ثلاثين راكباء قال فنزلنا 
على قوم من العرب, فسألناهم أن يضيفرناء 
فابواء فلدغ سيد الحي . فأتوا فقالوا: فيكم 
أجد يرقي من العقرب؟ وفي رواية ابن قتة: إن 
“كلك نوتم قال: قلت أنا: نعم. ولكن 
لا أفعل حتى تعطونا. فقالوا: فإنا نعطيكم 
ثلاثين شاةء قال: فقرأت عليه «الحمد لله رب 
العالمين# سبع مرات فبرأ». 

وفي رواية سليمان بن قتة عن أبي سعيد 
فأفاق وبرأ. فبعث إلينا بالنزل» وبعث إلينا 


21/58/64 ابن عابدين 777/6. والشرح الصغسير‎ )١( 
والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع‎ 28١ وكشاف القناع ؟/‎ 
هالا‎ 7١7/8 طدارالمعرفة. ونيل الأوطار‎ ١ 
8١57/٠١ وتفسير القرطبي‎ 

(؟) سورة الإسراء/ 5م 

(9) حديث : « من لم يستشف بالقران فلا شفاه الله عزاه 
صاحب كنز العمال إلى الدارقطني في الأفراد من حديث 
أبي هريرة . (كنز العمال /٠١‏ 4 ط الرسالة). 


بالشاءء فأكلنا الطعام أنا وأصحابي » وأبوا أن 
يأكلوا من الغنم» حتى أتينا رسول الله ككل 
فأخيرته الخبرء فقال: «وما يدريك أنها رقية)؟ 
قلت: يارسول الله . شيء ألقي في روعي ء 
قال: «كلوا وأطعمونا من الغنم» . 7 


قال ابن حجر: (')فقد أخرج أحمد وأبوداود 
والنسائي . وصححه ابن حبان والحاكم ‏ من 
رواية عبدالرحمن بن حرملة عن ابن مسعود 
رضي الله عنه «أن النبي يك كان يكره عشر 
خصالء ”2 فذكر فيها الرقى إلا بالمعوذات» 
وعبدالرحمن بن حرملة قال البخاري : لا يصح 
في الرقية بفاتحة الكتاب» وأشار المهلب إلى 
الجواب عن ذلك بأن في الفاتحة معنى 


(1) تفسير القسرطبي .716/٠١‏ 55. والشرح الصغير 
5 إنيل الأوطار 4/ ,.7١6‏ والأذكار / 1١9‏ ط 
الحلبي . 

وحديث ١‏ أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعثنا 
رسول الله . . . » أخرجه الدارقطني (8/ 44 ط دار 
المحاسن) وأصله في صحيح البخاري (الفتح /٠١‏ ه4 ط 
السلفية). 

١917-١196 /٠١ فتح الباري‎ )١( 

(*) حديث ابن مسعود رضي الله عنه: «كان يكره عشر 
خصال. . . » أخرجه أحمد "8٠١ /١(‏ ط الميمنية) وأبوداود 
(577/4 -478 تحقيق عزت عبيد دعاس ) وضعفه ابن 
حجر كما في الفتح /٠١(‏ 146 ط السلفية) واستنكره 
الذهبي كما في الميزان (؟/ هه ط الحلبي) . 
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الاستعاذة» وه والاستعانة. فعلى هذا يختص 
الجواز با يشتمل على هذا المعنى » وقد أخرج 
الترمذي وحسنه والنسائي من حديث 
أبي سعيد رضي الله عنه ركان رسول الله عل 
يتعوذ من لجان وعين الإنسان حتى نزلت 
المعوذات» فأخذ مها وترك ماسواهاء . 7) 

وهذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين 
السورتين, بل يدل على الأولوية. ولاسيم| مع 
ثبوت التعوذ بغيرهماء وإنما اجتزأ مهما لما اشتملتا 
عليه من جوامع الاستعاذة من كل مكروه جملة 
وتفصيلا . 

ثم قال ابن حجر بعدئذ: لا يلزم من 
مشروعية الرقى بالمعوذات أن يشرع بغيرها من 
القران. لاحتتمال أن يكون في المعوذات سر ليس 
في غيرها. وقد ذكرنا من حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه أنه يكِةٍ ترك ماعدا المعوذات, 

ن ثبتت الرقية بفاتحة الكتاب. فدل على أن 
لا اختصاص للمعوذات. وفي الفاتحة من معنى 
الاستعاذة بالله الاستعانة به. فمهم كان فيه 
استعاذة أواستعانة بالله وحده أوما يعطى 
معنى ذلك - فالاسترقاء به مشروع . ويجاب عن 
حديث أبي سعيد بأن المراد: أنه ترك ماكان 
يتعوذ به من الكلام غير القران. ويحتمل أن 
)١(‏ حديث أبي سعيد رضي الله عنه: كان يتعوذ من الجان 


وعين الإنسان. . . » أخرجه الترمذي (4/ 46" ط الحلبي) 


وحسلهة . 


يكون المراد بتبويب البخاري بعنوان (الرقى 
بالقران) بعضه. فإنه اسم جنس يصدق على 
بعضه. والمراد ماكان فيه التجاء إلى الله 
سيخانه» ومن ذلك المعسوذات: :وقد ثبتث 
الاستعاذة بكلمات الله في عدة اعافيق 
مضى . قال ابن بطال: في المعوذات جوامع من 
الدعاء تعم أكثر المكروهات من السحر والحسد 
وشر الشيطان ووسوسته وغير ذلك. فلهذا كان 
نس الاستشفاء بالأدعية المناسبة والأذكار 
المأثورة : 

6 لا خلاف بين الفقهاء في جواز الاستشفاء 
بالأدعية والأذكار المأثورة» لماروي عن عائشة 
رضي الله عنها أنه يك وكان يعوذ أهل بيته 
يمسح بيده اليمنى», ويقول: اللهم رب 
الناس. أذهب البأس واشف أنت الشافي» 
لا شفاء إلا شفاؤ كع شفاء لا يغادر سقما» 9) 
وفي حديث ا خرعن عثمن ابن أبى العاص 
رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله يلي وجعا 


. يجده في جسده منذ أسلمء فقالله رسول الله 


عليه : «وضع يدك على الذي تألم من جسدك, 
وقل: بسم الله ثلاثاء وقل سبع مرات : أعوذ 
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» . 9) 


)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنها: «كان يعوذ بعض أهل 


بيتهع , أخرجه البخاري (الفتح 0/6 ط السلفية). 
(؟) حديث عثمان بن أبي العساص رضي الله عنه: «ضيع - 


ه19 


ثانيا : استمالة الزوج : 
5-مايستخادم لتحبيب الزوجة أوالزوج 
يسمى «تولة» ى]ا سبق (ف - 0). 
صرح الحنفية: أن ذلك حرام لا يحل»”") 
وعلل ابن وهبان بأنه ضرب من السحرء 
والسحر حرام . ومقتضاه أنه ليس مجرد كتابة 
ايات. بل فيه شيء زائد. ك| روي عن 
ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
سمعت رسول الله وي يقول: «إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك». 2 وفي الجامع الصغير : 
امرأة أرادت أن تضع تعويذا ليحبها زوجهاء أن 
ذلك حرام لا يحل . © . 
وأما ما تتحبب به المرأة ة إلى زوجها من كلام 
مباح أوما تلبسه للزينة» تون عفار 
مباح أكله » أو أجزاء حيوان مأكول مما يعتقد أنه 
الف 0 الله تعالى فيها 
من الخواص بتقدير الله. لا أنه يفعل بذاته. 
. فقال ابن رسلان من الشافعية : الظاهر أن هذا 
ئزء لا أعرف الآن ما يمنعه في الشرع . © 


- يدك على الذي تألم. 
الحلبي) . 

7737/٠ الاو‎ /١ ابن عابدين‎ )1١( 

(0) الحديث تقدم تخريجه ف/ ٠١‏ 

(") ابن عابدين /١‏ اث 777/6 

(5) نيل الأوطار 7١7/4‏ , والآداب الشرعية / هلاء والدين 
الخالص 7778/7 


20 أخرجه مسلم (1/78/5اط 


الثا : دفع ضرر العين : 

أ الإصابة بالعين : 

١‏ ذهب جمهور العلاء إلى أن الإصابة بالعين 
ثابتة موجودة ) ولها تأثير في النفوس » وتصيب 
المال» والآدمى. والحيوان ؛ (') 


والأصل في ذلك ما رواه مسلم من حديث 
ابن عباس رضي الله عنه رفعه: «العين حق» 
ولوكان شيء ساق د الغينوإذا 
استغسأتم فاغسلوا».” 

وماروى أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي 
يك قال: «العين حق . ونبى عن الوشم». ©) 

وأنكر طائفة من الطبائعيين وطوائف من 
المبتدعة العين لغير معنى, وأنه لا شيء إلا 
ماتدركه الحواس الخمس وماعداها فلا حقيقة 
له. والدليل على فساد قوهم : أنه أمرممكن, 
والشرع أخبر بوقوعه فلا يجوز رده . (4) 


(١)ابن‏ عابدين 7/6 77., والقوانين الفقهية 


لابن جزي ص01 4 . وروضة الطالبين 744/9 وعمدة 
القارى 2188/٠١‏ 184ء وثيل الأوطار 4/ 5١9‏ 

(؟) حديث : « العين حق. ولوكان شيء سابق القدر. 2 
أخرجه مسلم (4/ 1719 ط الحلبي) . 

(م) حديث : «العين حق, ونهى عن الوشم». أخرجه 
البخاري (الفتح ٠١8/٠١‏ طالسلفية) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) عمذة القاري ١٠/184ء‏ ونيل الأوطار 7١7/4‏ 


"اس 


1 


ووممووة مهو وم م ةيوم وميم من نمويه مار مه نو وال م مجر يف جر فار وار م مم مم را وم ايه ملم ممم 


ذكر العلاء للوقاية من العين الطرق الآتية : 


أ قراءة بعض الأدعية والأذكار من قبل 
العائن : 

ذهب جمهور العلماء إلى أن قراءة بعض 
الأدعية المأثورة, والآيات القرانية تدفع ضرر 
العين. كما روى عامر بن ربيعة رضي الله عنه : 
أن النبي كله قال : «إذا رأى أحدكم من نفسه أو 
ماله أوأخيه شيئا يعجبه. فليدع بالبركة. فإن 
العنين حق». 22 ففيه دليل على أن العين 
لا تضرء. ولا تعدو إذا بَرّك العائن. فالمشروع 
بال,ركة صرف المحذورلا محالة. والتبرك أن 


فيه. وقال النووي يستحب للعائن أن يدعو" 


لمعين بالبركة,. فيقال: اللهم بارك ولا تضره . 
ويقول: ماشاء الله لا قوة إلا بالله . 9) 

وفي حديث أنس رضي الله عنه رفعه: «من 
رأى شيئا فأعجبه, فقال: ماشاء الله لا قوة 
إلا بالله لم يضره» . 9 


)١(‏ حديث: «إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو أخيه شيثا 
يعجبه. . .» أخرجه الحاكم (4/ 7١5‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

(7) عمدةالقاري 181/٠١‏ وابن عابدين ه/ 7735 
وروضة الطالبين 48/9”*. ونيل الأوطار 27١5/8‏ 
0 والقوانين الفقهية لابن جزي ص؟ 150 

(*) حديث : « من رأى شيئا فأعجبه فقال:. ماشاء الله. . .». 


أخرجه ابن السنى في عمل اليوم- 


8 روى الترمذي من حديث أسماء بنت 
عميس رضي الله عنها أنها قالت: يارسول الله : 
إذ ولد جحسر سرغ إليهم الفين» او سركي 
لهم؟ قال: «نعم»”" الحديث. وني رواية عن 
جابر بن عبدالله رضي الله عنب] أنه يَكِةِ قال 
لأسماء: «ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة؟ 
أتصيبهم الحاجة؟ قالت: لاء ولكن العين 
تسرع إليهم. قال أرقيهم» قالت: فعرضت 
عليه فقال: ارقيهم) . 9) 
ج - الاستشفاء من إصابة العين : 
صرح العاماء بوجوب الاغنتسال- 
للاستشفاء من إصابة العين. فيؤمر العائن ٠‏ 
بالاغتسال. ويجير إن أبى ». لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «كان يؤمر العائن ‏ 
فيتوضاً. ثم يغتسل منه المعين». 9 والأمر 
حقيقة للوجوب. ولا ينبغي لأحد أن يمنع أخاه 
- والليلة (ص8ه ط دائرة المعارف العثمانية) وني إسناده راو 


ضعيف كا في ميزان الاعتدال للذهبي (55/4: ط 


الحلبي) . 

)١(‏ حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنه . أخرجه الترمذي 
(:/ هوءاط الحلبي) وصححه . 

وانظر عمدة القاري ال وحاشية العدوي 

7١5/8 ونيل الأوطار‎ . 401١/1 

(؟) حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهم|. أخرجه مسلم 
(1775/5 ط الحلبي). وانظر فتح الباري 25١1/١١‏ 
وزاد المعاد 5/ ١17‏ 

(*) حديث: عن عائشة رضي الله عنها: « كان يؤمر- 


اسه 


ما ينتفع به ولا يضره هوء ولاسيم| إذا كان هو 
الجاني عليه . )١‏ 
د المعروف بالإصابة بالعين وما عليه : 
١‏ -نقل ابن بطبال عن بعض العلماء» أنه 
ينبغي إذا عرف واحد بالإصابة بالعين أن يجتنب 
وحترز مله وينبغي للامام منعه من مداخلة 
الناسء ويلزمهبيته» وإن كان فقيرا رزقه 
مايكفيه. فضرره أكثر من ضرر آكل الشوم 
والبصل الذي منعه النبي يك من دخول المسجد 
علا يؤذي الناس. ومن ضرر المجذوم الذي 
منعه عمر رضي الله تعالى عنه . 

وقال النووي : هذا القول صحيح متعين» 
لا يعرف عن غيره تصريح بخلافه . 9) 
رابعا : دفع البلاء : 
1" - كان أهل الجاهلية يعلقون التمائم 
والقلائد. ويظنون أنها تقيهم وتصرف عنهم 
البلاء. فأبطلها الإسلام.”" ونهاهم رسول الله 


- العائن فيتوضاً ثم يغتسل منه المعين». أخرجه أبوداود 
7٠١ /5(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) قال الشوكاني: 
ورجال إسناده ثقات . ( نيل الأوطار 57١5/4‏ ط المطبعة 
العثانية المصرية) . 

)١(‏ ابن عابدين ه/ 77. والقوانين الفقهية لابن جزي 
ص”157. وروضة الطالبين 758/9. ونيل الأوطار 
لعلف 

(؟) ابن عابدين 6/ “777. وعمدة القاري 2189/٠١‏ ونيل 
الأوطار 1//4١1؟‏ 

(”) روضة الطالبين 758/9. وعمدة القاري 2189/٠١‏ 
ونيل الأوطار 1//4١7؟‏ 


وفماء ءءء نوو و بره مم يم م م ةم فو و فم موه مرو ممت قور ةن عو قفرا ةم فر وام ةورم رجه نر موقن 


كد عما كانوا يصنعونه من ذلك في جاهليتهم 
بقوله: «من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن 
علق ودعة فلا ودع الله له2"7 وذلك لأنه 
لا ايصرفه إلا الله عز وجل. والله تعالى هو 
المعافي والمبتلي . 


أ- تعليق التعويذات على الإنسان: 
> - إن كان المعلق خرزا أوخيوطا أوعظاما أو 
نحوذلك فذلك حرام» لقول النبي ككل : «من 
تعلق شيئا وكل إليه». 2 ولحديث: أنه وَل 
أبصر على عضد رجل حلقة ‏ أراه قا لمن صفر_ 
فقال: « ويحك ما هذه؟ قال: من الواهنة . قال 
أما أنها لاتزيدك إلا وهناء انبذها عنك فإنك لو 
مت وهي عليك ما أفلحت أبدا». 9) 

وإن كان المعلق شيئاتما كتب في هالرقى 
المجهولة والتعوذات الممنوعة فذلك حرام أيضا. 


)١(‏ حديث: «من تعلق تميمة. . . » أخرجه أحمد (5/ ١١4‏ ط 
الميمنية في إسناده جهالة (تعجيل المنفعة ص ١١‏ نشر دار 
الكتاب العربي). 

(؟) حديث : « من تعلق شيئا وكل إليه»أخرج هأحمد 
*٠ /50‏ طالميمنية) من حديث عبدالله بن حكيم 
رضي الله عنه مرسلا. وأخرجه النسائي (17/ ١١7‏ ط 
المكتبة التجارية) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وإسناداهما يقوي أحدها الآخر. وحسنه ابن مفلح في 
الآداب الشرعية (*/ 8/ ط المنار) 

(”) حديث : «أنه يك أبصر على عضد رجل حلقة . . . » 
أخرجه احمد (4/ 50 ط الميمنية) وأعل ابن حجر إسئاده 
في التهذيب 74/٠١١١‏ ط دائرة المعارف العثمانية) . 


75س 


لقول النبي يَكِةِ : «من تعلق تميمة فلا أتم الله 
له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله لهم () 

وإن كان المعلق شيئا كتب فيه شيء مما يجوز 
الاسترقاء به من القرآن أو الأدعية المأثورة فقد 
اختلف في جواز ذلك : 

فقالت طائفة: يجوزذلك. وهوقول 
عبدالله بن عمروبن العاص رضي الله عنه 
وهو ظاهر ماروى عن عائشة رضي الله عنها وبه 
قال أبوجعفر.: وأحمد في رواية . وحملوا حديث 
النبي عن التائم على مافيه شرك ونحوه من 
الرقى الممنوعة على ماتقدم بيانه . 

وقالت طائفة أخرى : لا يجوزذلك. وبه قال 
ابن مسعود وابن عباس . وهوظاهر قول حذيفة 
وعقبة بن عامر وابن حكيم رضي الله عنهم. 
وبه قال جمع من التابعين, منهم أصحاب 
ابن مسعود. قال إبراهيم النخعي : كانوا ‏ يعني 
أصحاب ابن مسعود ‏ يكرهون التمائم كلها, 
من القران وغيره. وكرهه أحمد في رواية اختارها 
كثير من أصحابه. وجزم به المتأخرون. لعموم 
النبي عن التمائم » ولسد الذريعة. لأن تعليقه 
يفضي إلى تعليق غيره. ولأنه إذا علق فلابد أن 
يمتهنه المعلق. بحمله معه في حال قضاء 
الحاجة والاستنجاء ونحوذلك ' 9) 


7١ حديث: « من تعلق تميمة . . . » سبق تخريجه ف/‎ )١( 
(؟) الدين الخالص لصديق حسن خان 5 مطبعة المدني‎ 
.7١ بالقاهرة . ونصاب الاحتسات ص05 ؟ الباب‎ 


والذين ذهبوا من العلماء إلى جواز تعليق 
التعويذ اشترطوا مايل : 

)١(‏ أن يكون في قصبة أورقعة يخرز فيها. 

؟) أن يكون المكتوب قراناء أو أدعية 
مأثورة . 

(”*) أن يترك حمله عند الجاع أو الغائط . 

(5) ألا يكون لدفع البلاء قبل وقوعه. ولا 
لدفع العين قبل أن يصاب. قالت عائشة 
رضي الله عنها: ماتعلق بعد نزول البلاء فليس 
من التهائم . 7') 


ب - تعليق التعويذات على الحيوان : 
4 - وأما تعليق التعويذ على الحيوان فلا يخلو 
إما أن يكون الحيوان طاهراء فيكره لأنه فعل غير 
مأثورء ولما فيه من الامتهان وملابسة الأنجاس 
والأقذار. وهذا بخلاف الصبيان ونحوهم فلهم 
من يصونهم ويمنعهم من ذلك . 

وإن كان الحيوان نجسا كالكلب ونحوه فلا 
إشكال في التحريم . 9) 


06 ذهب القائلون بيجواز تعليق التعاويذ 
إلى أنه لااياس شعي لزعب سافن 


)١(‏ تفسير القرطبي 8ف" تحض ملك 


(7) الآداب الشرعية / 7١‏ 
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وممف و ةم موث ووم وو ميرم وموم وو مم م ةنم مو ثم م ممم فج ريه مفو ونه ممم م ثور ممم ميم من من 


التعاويذ أوبشدهاعلى العضد إذا كانت 
ملفوفة أوخررٌ عليها أديم .”") 


رقية الكافر للمسلم وعكسه : 
أ رقية الكافر للمسلم : 
5 - اختلف الفقهاء في جوازرقية الكافر 
للمسلم . فذهب الحنفية والإمام الشافعي , وهو 
رواية عن مالك إلى : جواز رقية اليهودي 
والنصراني للمسلم إذا رقى بكتاب الله 
وبذكر الله . لماروي في موطأ مالك : «أن أبا بكر 
رضي الله تعالى عنه دخل على عائشة 
رضي الله تعالى عنها وهي تشتكي . وبهودية 
' ترقيهاء فقال أبوبكر: ارقيها بكتاب الله».”") 
قال الباجي : يحتمل - والله اعلم ‏ أن يريد 
بقوله «بكتاب الله» أي «بذكر الله عز وجل» أو 
رقية موافقة لما في كتاب الله ويعلم صحة ذلك 
بأن تُظهر رقيئّها » فإن كانت موافقة لكتاب الله 
فرج 
وفي رواية أخرى عن مالك أنه قال: أكره 


)١(‏ ابن عابدين ه/787., والشرح الصغير14/4لاء 
وحاشية العدوي ؟/ ,40١‏ وأسنى المطالب 2.51/١‏ ونهاية 
المحناج ,177/١‏ والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 
/40. وكشاف القناع هم 

(0) الأثر: « دخل أبو بكر على عائشة وهي تشتكي . . .» 
أخرجه مالك في الموطأ (79/ 447 ط الحلبي) وإسناده 
صحيح . ْ 
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فأ ءادو آنه اموا اها ممه وض اوه وجوه فواواع وو فههوة وفوواع قوع وزو عو وم عا 


رقى أهل الكتاب, ولا أحبه. لأننا لا نعلم هل 
يرقون بكتاب الله أو بالمكروه الذي يضاهي 
الس 9 
ب - رقية المسلم للكافر : 
لا حلاف بين الفقهاء في جواز رقية المسلم 
للكافر. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه الذي سبق ذكره (ف )١4-‏ ووجه 
الاستدلال أن الحي ‏ الذي نزلوا عليهم 
فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم ‏ كانوا كفاراء 
ولم ينكر النبي ككل ذلك عليه . 9) 
أخذ الأجرة على التعاويذ والرقى : 
8 ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز أخذ الاجرة 
على التعاويذ والرقى» وإليه ذهب عطاء 
وأبوقلابة» وأبوثورء وإسحاق, واستدلوا 
بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
الذي سبق ذكره (ف-5١)‏ 

واستدل الطحاوي للجواز وقال: يجوز أخذ 
الأجرعلى الرقى, لأنه ليس على الناس أن 
يرقي بعضهم بعضاء لأن في ذلك تبليغا عن الله 
تعالى . 

وكره الزهري أخذ الأجرة على القران 
مطلقاء سواء أكان للتعليم أو للرقية .9 


1١88/٠١ عمدة القاري‎ )١( 
2911/٠١ الشرح الصغير 4/ 2/58 وتفسير القرطبي‎ )7( 

وعمدة القاري 1/6 
(”) عمدة القاري ه/ /5141. 544. والشرح الصغير 4/ 754 
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ومف مفو وو ووور ووو ووو د مووود وروم مو و معدم وو وا م اه للم م 


تعويض 


١‏ - أصل التعويض لغة: العوض. وهوالبدل. 
تقول: عوضته تعويضا إذا أعطيته بدل ماذهب 
منه . وتعوض منه واعتاض : أخذ العوض . )١(‏ 

ويفهم من عبارات الفقهاء أن التعويض 
اصطلاحا هو: دفع ما وجب من بدل مالي 
بسبب إلحاق ضرر بالغير . 


الألفاظ ذات المملة : 
أ التثمين : 
” - التشمين لغة: هوأن تجعل للشيء ثمنا 
بالحدس والتخمين. 9) 

وعلى هذا التعريف لا يكون التثمين إلا في 
المعاوضات (المبادلاات بعوض) أما التعويضات 
(التصرفات المقتضية للضمان. كالإتلاف 
والغصب) فلا يدخل فيها التثمين. بل يدخل 
فيها التقويم كا سيأتي . 


)ع( تاج العروس ولسان العرب والمصباح المنير مادة: 
«عوض» . 
(؟) المصباح المنير مادة: «ثمن». 


مويث ممم مة م نيوو ةة رفي ة ةل نوم يه مم واني وم ةنر وار مف قور وه جوووي ةم ميو مم متام م رن 


"- التقويم لغة: مصدرقوم. تقول: قومت 
المتاع: إذا جعلت له قيمة معلومة. وفي 
الحديث: «قالوا: يارسول الله لوقومت لناء 
فقال: إن الله هو المقوم('2 وأهل مكة يقولون : 
استقمته بمعنى قومته . 9) 


والتقويم يستعمل في المعاوضات والتعويضات . 
ج ‏ الأرش : 


4 - أرش الجراحة لغة : ديتها. والجمع أروش». 
مثل : فلس وفلوس . وأصله : الفساد. يقال: 
أرشت بين القوم تأريشا: إذا أفسدت. ثم 
استعمل في نقصان الأعيان لأنه فساد فيها. 
ويقال: أصله هرش . 

واصطلاحا : هوالمال الواجب في الجناية 
على مادون النفس. وقد يطلق على بدل 
النفس وهو الدية . 9© 

وعلى هذا يكون التعويض أعم من الأرش . 


)١(‏ حديث : د إن الله هو المقوم. ..» أخرجه أحمد ("/ 8م ط 
الميمئيسة) من حديث أبي سعيد الخسدري رضي الله عنه. 
وحسنه ابن حجر في التلخيص (”/ ١4‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

(1) المصباح المئير مادة : «قوم) . 

(5) المصبساح المنير مادة: «أرش»» والموسوعة الفقهية في 
الكويت ”/ ؛ ٠١‏ 


هخ*#- 


د الضمان : 
ه ‏ الضان لغة: الالتزام . يقال: ضمنته المال: 
ألزمته إياه . (9) 
وشرعا : التزام حق ثابت في ذمة الغيرء أو 
إحضار من هوعليه. أو التزام عين مضمونة, 
ويقال للعقد الذي يحصل به ذلك . 9) 
فالضان على هذا أعم من التعويض. لأنه 
يكون في الأموال. ويكون في غير الأموال ى| في 
كفالة الشخص . 


حكم التعويض : 
؟ - التعويض لا يكون إلا مقابل ضررء ومن ثم 
فهوواجب الأداء. على خلاف وتفصيل بين 
الفقهاء في| يعوض عنه وما لا يعوض عنه . 
والضرر المعوض عنه عند الفقهاء يشمل 
الضرر الواقع على المال بها فيه المنفعة. سواء 
كان عن طريق الغصبء. أم الإتلاف. أم 
الاعتداء على النفس ومادونهاء وهي الدية 
والأرش وتفصيله في (الجنايات) أم عن طريق 
التفريطفي الأمانة وغير ذلك. ويكون 
التعويض بدفع مال مقدر أو مصالح عليه يدفع 
لمن وقع عليه الضررء أولمن تنتقل إليه التركة 
بدلا لا فقد وقطعا للخصومة والنزاع بين 
الناس . ثم إن التعويض أثر شرعي لأنه موجب 


١9/8 /7 المصباح المنير مادة : «صمن». ومغني المحتاج‎ )١( 
١94/7 مغني المحتاج‎ )١( 


خطاب الوضع» فيشمل المكلف وغيره . وغير 
المكلف يجب التعويض في ماله. يدفعه وليه 
عنه 9) 
التعويض عن الضرر : 
- يتحقق الضرر بإتلاف العين أوالمنفعة أو 
النفس أو مادونها . 

والتعويض ليس ملازما للاتلاف. بحيث 
كلما وجد الإتلاف وجد التعويض . وذلك لأن 
الإتلاف ينقسم إلى : إتلاف مشروع» وإلى 
إتلاف غير مشروع . 

أما الإتلاف غير الشروع فيترتب عليه 
التعويض بلا خلاف», سواء أكان حقالله 
كالصيد حالة الإحرام أوني الحرم, أم حقا للعبد 
كإتلاف أمواله بغير حق . 

وأما الإتلاف المشروع فيترتب عليه 
التعويض., إن ترتب عليه حق للغير في بعض 
الصورء وإلا فلا. على تفصيل وخلاف سبق 
في مصطلح (إتلاف) . 


التعويض بتفويت العين : 

4- تقدم في مصطلح (إتلاف) أن العين المتلفة 
إن كانت مثلية يضمن المتلفٌ مثلهاء وإن كانت 
قيمية يضمن قيمتهاء ويراعى في تقدير القيمة 
مكان الإتلاف. 


)١(‏ البدائع 174//1., والأشباه للسيوطي ص777., والقوانين 
الفقهية ص8" الدار العربية للكتاب . 


-7”5 ل 


التعويض عن تفويت المنفعة : 
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن منافع الأموال 


مضمونة بالتفويت بأجرة المثل مدة مقامها في يد. 


الغاصب أوغيره. لأن كل ما ضمن بالاتلاف 
جاز أن يضمن بمجرد التلف في يده كالأعيان» 
على خلاف وتفصيل يذكره الفقهاء في مصطلح 
(غصب. وضمان) . 

ومن المنافع التي نصوا على ضمانها تفويت 
منفعة ال حر فإن من قهر حرا وسخره في عمل 
ضمن أجرته. وأما لوحبسه وعطل منافعه فإنه 
ضامن عند المالكية والحنابلة.» وغير ضامن عند 
. الشافعية في الأصح عندهم .9 
وأمامنافع المغصوب. فقد اختلف الفقهاء 
في ضمانها : 

فذهب الشافعية والحنابلة : إلى ضمان منافع 
المغصوب. وعليه أجر المثل ‏ تعويضا_ عا فاته ؛ 
سواء استوى الغاصب المنافع أم لا. لأن المنفعة 
مال متقوم. وقال المالكية_ في المشهور- : 
يضمن الغاصب غلة مغصوب مستعمل دون 
غير المسبتعمل» ويضمن غلة ماعطلا من دار 
أغلقهاء وأرض بورهاء ودابة حبسها. 

وللتفصيل انظر( غصب. وضمان) . 

وقال الحنفية : إن منافع المغصوب غير 


1١ الدسوقي 9/ 404. 24506 وروضة الطالبين ه/‎ )١( 
١١5-11١١ /85 وكشاف القناع‎ 5 


مضمونة. لآهنا لد ليست مالا عندهم. عدا ثلاثة 
مواضع يجب فيها أجر المثل على اخختيار بعض 
امنا : 20 وهئ : 

خرين ب * 
أ الوقف : 

٠‏ -إذا كان الوقف للسكنى أوللاستغلال أو 
جعل المسجد بيتا ‏ يلزمه أجرة مثله مدة شغله. 
كما قاله ابن عابدين نقلا عن الخيرية 
والحامدية . 


ب مال اليتيم : 
١‏ -قال ابن عابدين: وكذا اليتيم نفسه لما في 
البزازية ‏ يتيم لا أب له ولا أم استعمله أقرباؤه 
مدة في أعمال شتى بلا إذن الحاكم وبلا إجارة , 
له طلب أجر المثل بعد البلوغ إن كان مايعطونه 
من الكسوة والكفاية لا يساوي أجر المثل . 

وأما مال اليتيم. فإن تفويت منفعته يوجب 
التعويض أيضاء وذلك كا إذا سكنت أم اليتيم 
مع زوجهافي بيت له. فتجب الأجرة على 
الزوج. وكذا إذا سكن الدار شريك اليتيم» 
فتجب الأجرة على الشريك أيضاء على ما 
أفتى به ابن نجيم في الصورتين. وكذا ساكن 


)١(‏ ابن عابدين ه/١171,‏ والدسوقي 448/8. وكشساف 


القناع .١١5--4‏ ومغني المحتاج 45» والمغني 
7777/6 , والقواعد لابن رجب ص7١5؟‏ . 


الات 


ا ل ل ل ا ع ع ع ا 8 


الدار إذا كان أجنبيا من غير عقد. فيجب عليه 


أجر المثل . وذهب بعض الحنفية إلى التفصيل . 


ج- المعد للاستغلال : 
-من بنى بيتا أواشتراه لأجل الاستغلال» 
فإن على من يستغله من غير إذن صاحبه ‏ 
أجر المثل بشرط علم المستعمل بكونه معدا 
لذلك. وبشرط أن لا يكون المستعمل مشهورا 
بالغصب . 

وأمالوسكن في المعد للاستغلال بتأويل 
ملك أوعقد فلا ضمان عليه . )١(‏ 


التعويض بسبب التعدي والتفريط في العقود : 
أ التعويض في عقود الأمانات : 

1 - عقود الأمانات كالوديعة والوكالة» الأصل 
فيها: أن محل العقد لا يضمنه من هوبيده إلا 
بالتفريط أو بالتعدي . ويرجع في تفصيل ذلك 
إلى مصطلحاتهاء وانظر (تعدي. وضمان) . 


ب التعويض عن العيب في المبيع : 
4 - إذا ظهرفي المبيع عيب كان قبل البيع 
فيخير المشتري بين رده للبائع أوأخذ أرش 


الجنمن . وتفصيله 5 مصطلح بت وفي 


. (١)ابن‏ عابدين ه/ ١97-١1‏ 


ج ‏ التعويض في الاجارة 8 
6 الأجير نوعان : إما خاص وإما مشترك . 
أما الخاص. فقد اتفق الفقهاء على أنه 


لاايكون ضامنا إلا بالتعدي . واختلفوا في 


المشترك . 
إتلاف) . 


التعويض بسبب التحريض : 
5 ذهب الجمهورإلى أن من أغرى ظالما 
على مال فإن الضمان على المغري (الظالم) . 
لقاعدة : (يضاف الفعل إلى الفاعل ‏ لا الآمر- 
ما لم يكن مجبرا) وقال المالكية: لا يتبع المغري 
إلا بعد تعذر الرجوع على المغرى, وذلك لأن 
المباشر يقدم على المتسيب. 

وقال النووي : لوفتح باب الحرزفسرق 
غيره» أودل سارقا فسرقء. أوأمرغاصبا 
فغصبء أوبنى دارا فألقت الريح فيها ثوبا 
وضاع» فلا ضمان عليه . 

وذهب الحنابلة إلى أن من أغرى ظالما 
بأخذ مال إنسان أودله عليه.» فلصاحب المال 
تضمين المغري لتسببه أو الظالم لظلمه .9 


(إجارة. 


وتفصيله في مصطلح: 


التعويض بسبب الإكراه : 
1١7‏ - تقدم في مصطلحي (إكراه وإتلاف) 


. 4414 /" درر الحكام شرح المجلة امرعى والدسوقي‎ )١( 


والروضة 2.5/68 وكشاف القناع 125/5 


-8ش75- 


اختلاف الفقهاء 5 التعويض بسبب الاكراه. 
هل يكون على المكره (بكسر الراء) فقط. أو 
يكون على المكرّه (بفتح الراء) أيضا لمباشرته 
للاتلاف؟”212 انظر (إكراه إتلاف) . 


التعويض بالمباشرة أو بالتسبب : 

6 - إذا أتلف شخص لآخر شيئا أوغصبه منه 
فهلك أوفقد. وكذاإذا ألحق بغيره ضررا 
بجناية في النفس وما دونهاء أوتسبب في شيء 
من ذلك. فيجب عليه ضان ما أتلفه بمباشرته 
أو تسببه. وقد سبق ذلك في مصطلح 
(إتلاف)”2 وانظر مصطلح (جناية» ضمانء 


عصب). 


تعويض ما تتلفه الدواب : 

تقدم اختللاف الفقهاء في ضمان ما تتلفه 
الدواب من الزروع . 

واتفق الفقهاء على ضمان ما تتلفه الدواب 
من غير الزرع إذاكان معها من له يد عليها وم 
يمنعهاء أوراع فيه كفاية الحفظ . واختلفوا فيها 
إذا لم يكن ها راع . وتفصيل ذلك في مصطلح 
(إتلاف). 9 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 80, والدسوقي */ 444, والروضة 
ه/ ؛. وكشاف القناع ١1١5/5‏ 

77/١ الموسوعة الفقهية بالكويت‎ )١( 

(") الموسوعة الفقهية بالكويت 77٠6 - 7754/١‏ 


ما يشترط لتعويض المتلفات : 

4- اشترط الفقهاء لضان المتلفات أن يكون 
المتلف مالا متقوماء وأن يكون المتلف من أهل 
الضمان. وتفصيل ذلك في مصطلح 
(إتلاف) . 29 


ما يكون به التعويض : 
٠‏ _إذا كان الاتلاف في الأعيان كليا و 
بمثله إن كان مثلياء .أو بقيمته إن كان قيمياء 
وتفصيل ذلك في مصطلح (إتلاف ف/5؟) 

أما إذا كان الإتلاف جزئياء ففيه أرش 
النققص. ويرجع في تقديره إلى أهل الخبرة . 
انظر مصطاح (أرش) . 

أما إتلاف النفس فقد أوجب الشارع فيه 
الدية في الحالات التى لا يطلب فيها القصاص . 
زالتدية تكون سن الإبل أو الكره أوالغنم» أو 
الذهب. أو الحلل على خلاف بين الفقهاء في 

وفي إتلاف العضوأومنفعته الدية إن كانت 
لشكزة مقورق أو إلا فشكوية دل كع تب كلا 
سقط القصاص. وفي الجناية خطأ على النفس 
أومادونها. ويرجع في تفصيل ذلك كله في 
مصطلحات (أرش. دية. حكومة عدل) . 


)١(‏ الموسوعة الفقهية بالكويت 776/١‏ 5؟7؟ 
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تعويض 2.35١‏ تعيب. تعين. تعيين 1١‏ >” 


وموف مويو م وم مءو ور ممم نيمرين ةن م ينين يهم نو مه م نم من 


التعويض عن الأضرار المعنوية : 
١ل‏ نجد أحدا من الفقهاء عبر بهذاء وإنما 
هو تعبير حادث . 

ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحدا من 
الفقهاء تكلم عن التعويض الالي في شيء من 
الأضرار المعنوية . 


التعريف : 
١‏ التعيين: مصدرعين. تقول: عينت الشيء 
تعيينا: إذا خصصته من بين أمثاله . وتعين عليه 
الشىء : إذا لزمه بعينه . 

قال الجوهري : تعيين الشيء نخصيصه من 
الجملة. وعينت النيةفي الصوم إذا نويت 

١ 

صوما معينا ' )١(‏ 


والتعيين في الاصطلاح: جعل الشيء 
متميزا عن غيره» بحيث لا يشاركه سواه . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإمهام : 

. الإبهام مصدر أبهم الخير إذا لم يتبينه‎ - ١ 
وطريق مبهم إذا كان خفيا لا يستبين. وكلام‎ 


مبهم لا يعرف له وجه يؤتى منه. وباب مبهم 
مغلق لا يهتدى لفتحه. فهوضد التعيين. 9) 


016 : لسان العرب والمصباح المنير مادة‎ )١( 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المئير مادة : (بهم). 


كك ذا 


الاب لل ا لح ال لل ل ا 3 


*- التخيير : مصدرخيرته بين الشيئين أي 
فوضت إليه الاختيار. 

والتخير الاصطفاء.ء وهو طلب خير 
الأمرين . )١‏ 
وفي الحديث: « تبروا لنطفكم» . 9) 


ج التخصيص : 
5 - التخصيص قصر العام على بعض أفراده . 


الحكم التكليفي : 

أولا : التعيين عند الأصوليين : 

© ترد كلمة التعيين عند الأصوليين والفقهاء في 
مقابلة التخيير. وذلك في باب الأحكام 
الشرعية. قالوا: الواجب ينقسم إلى معين 
كصلاة الظهرمثلاء وإلى مبهم بين أقسام 
محصورة كخصال كفارة اليمين, فإن الجالف 
يخير عند حنثه بين ثلاثة أشياء. إطعام عشرة 
مساكين, أو كسوتهم, أو تحرير رقبة. وأنكرت 
المعتزلة الواجب المخير. وقالوا: لا معنى 
للإيجاب مع التخيير .7" 


. لسان العرب والمصباح المنير مادة: «خير‎ )١( 

(7) حدييسث: تخيروا لنطفكم. : .» أخرجه ابن ماجه 
(5/1 ط الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنهاء 
وحسنه ابن حجر لطرقه. (التلخيص الحبير/ ١45‏ ط 
شركة الطباعة الفنية) . 


"71/١ المستصفى‎ )"( 


وينظرتفصيل القول في ذلك في الملحق 
الأصولي. وني بحث (تخيير) . 
ثانيا : التعيين عند الفقهاء : 
5" - تعرض الفقهاء لحكم التعيين في مواضع 
ا : 
أ في الصلاة : 
- ذهب الفقهاء إلى أنه يجب على المصلي أن 
يعين في نيته الصلاة التي يصليها. لتمتازعن 
سائر الصلوات . وذلك إذا كانت الصلاة فرضا 
اتفاقاء فيجب عليه نية الصلاة بعينها ظهرا أو 
عصرا أومغربا أوغيرها. 

أما السئن ذوات الوقت أوالسبب» ففي 
وجوب تعيينها في النية خلاف وتفصيل ينظر في 
مصطلح : (نية» صلاة) . )١(‏ 
6 - واتفق الفقهاء على أن المأموم يجب عليه أن 
ينوي الاقتداء بالإمام. وليس عليه أن يعين 
الامام. وذهب الحنفية إلى أنه إذا عينه وأخطأ 

وليس على الإمام أن يعين المأموم. فإذا عينه 


ْ وأخطأ في تعيينه فلا تبطل صلاته . 9) 


40 45/١ وجسواهرالإكليل‎ 177/1١ البدائع‎ )١( 
.١48/1١ والقوانسين الفقهية ص57". ومغني المحتاج‎ 
والأشباه والنظائر للسيوطي‎ ».454 /١ والمغني لابن قدامة‎ 
١ ص‎ 

(؟) البدائع 2178/١‏ 4 وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير /١‏ لالالا, ومغني المحتاج /١‏ 78617 


-41١ 


جد الصو : 
4 - ذهب جمهور العلماء إلى وجوب تعيين النية 
في كل صوم واجب. من رمضان أوقضاء أو 
كفارة أونذر. وذلك بأن ينوي أنه صائم غدا عن 
رمضان مثلاء لأنه عبادة مضافة إلى وقت. 
فوجب التعيين في نيتها . 

وذهب الحنفية. وهورواية عن أحمد إلى أنه 
يكفي مطلق النية في رمضان كالنفل. لأن 
الحاجة إلى التعيين عند المزاحمة. ولا مزاحمة. 
لأن الوقت لا يحتمل إلا صوما واحداء فلا 
حاجة إلى التمييز بتعيين النية . 

أما صيام القضاء والنذر والكفارة فقول 
الحنفية في تعيين النية فيه كقول الجمهورني 
تغرف التعيق 00 * / 


ج - في البيع : 

٠‏ ذهب الفقهاء إلى أنه لوباع بنقد وف 
البلد نقد واحد أونقدان فأكثر. ولكن أحدها 
غالب تعين الواحد أوالغالب. وإن كان في 
البلد نقدان فأكثر, ولم يغلب أحدهاء اشترط 
التعيين لفظاء لاختلاف الواجب باختلاف 
النقود. ولا يكفي التعيين بالنية. أما إذا اتفقت 
النقود بأن لا تتفاوت في القيمة ولا غلبة» فإن 
)١(‏ البدائع 84/7. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 


١‏ 06., والقوانين الفقهية ص؟؟١‏ . ومغني المحتاج 
.455-1١‏ والمغني لابن قدامة */ 94 


العقد يصح بها من غير تعيين» ويسلم المشتري 
أمها شاء : 99) 

وذهبوا أيضا إلى وجوب تعيين الأجل بالنسبة 
للمسلم فيه في بيع السلم إذا كان مؤجلاء 
لقوله يل : «من أسلف في شيء فَلْيُسُلف في 
كيل معلوم أووزن معلوم إلى أجل معلوم». ") 

قال ابن قدامة : لا نعلم في اشتراط العلم في 
الجملة اختلافا . 9) 

وذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب تعيين 
مكان الإيفاء أيضاء إن كان العقد بموضع 
لا يصلح للتسليم» سواء أكان حالا أم مؤجلا 
أويصاح للتسليم. ولكن لحمله مؤونة. وهذا 
في المؤجل دون الحال. 

أما إذا كان المكان صا حا للإيفاء,؛ وليس في 
حمله مؤونة. فلا يجب تعيين مكان للايفاء» بل 
يتعين مكان العقد للتسليم عرفا بلا خلاف. 

وذهب أحمد وإسحاق ومحمد وأبويوسف. 


وهوقول مرجوح عند الشافعية إلى : عدم 


217/4 /4 حاشية ابن عابدين 55/4 » ومواهب الجليل‎ )١( 


ومغنى المحتاج 17/7 , وكشف المخدرات ص9١7‏ 

(7) حديث: « من أسلف في شيء فليسلف في كيل. . .» 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ 454 ط السلفية) ومسلم 
(/ 17777 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس 
رضي الله عنبهما واللفظ للبخاري. 

(*') البدائع ه/ 7١17‏ وتحفة المحتاج ه/ .٠١‏ وجواهر الإكليل 
7. والمغني 177/4" 


-525- 


وجوب تعيين مكان التسليم سواء أكان في حمله 
مؤونة أم لا » وسواء أكان مؤجلا أم حالاء لأن 
مكان العقد هوالذي يتعين. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لوعين 
المتعاقدان مكانا للتسليم غير مكان العقد 


١١ .  . 
0 7 


د- تعيين المبيع والشمن : 
١-يشترط‏ لصحة البيع معلومية المبيع 
ومعلومية الثمن با يرفع المنازعة. فلا يصح ‏ في 
0 ا 
بقيمته, ا اا 0 
يبيع به الناس إلا أن يكون شيئا لا يتفاوت , 
لئلا يفضي ذلك إلى النزاع . إلا أن بعض علماء 
الحنابلة يرون أنه يصح البيع بثمن المثل . 

ويعد الحنفية هذا البيع من البيوع الفاسدة 
التي يمكن تصحيحها في المجلسء بخلاف 
الجهالة في عين المبيع . فإنه يترتب عليها بطلان 
العقّد. 02( 1 

هذا . وهل الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين 


)١(‏ البدائع 0/١5؟.‏ وجواهر الإكليل 7/ 54., والقوانين 
الفقهية 1/0؟. ومغني المحتاج 7/ 54 ٠١‏ 

زفق البدائع © وابن عابدين 5/4 ومواهب الحليل 
14 :, والقوانين الفقهية ص١755.‏ ومغني المحتاج 
"/. والفروع 4/ .0٠‏ وكشاف القناع #/ ١7/7‏ 


تتعين بالتعيين فيه كالمكيال. 


في العقد أم لا؟ اختلف 00 ذلك 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تتعين 
بالتعيين, لأنه عوض في عقد, فيتعين بالتعيين» 
كسائر الأعواض . ولأنه أحد العوضين فيتعين 
بالتعيين كالآخر. ولأن للبائع غرضا في هذا 
التعيين. 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنها لا تتعين 
بالتعيين. لأنه يجوز إطلاقهافي العقد ء فلا 
وهو رواية عن 
الامام أحمد رحمه الله . 20 


ه ‏ خيار التعيين : 
- نص الحنفية على صحة خيار التعيين في 
البيع . 

وصورته أن يقول المشتري للبائع: 
اشتريت منك أحد هذين الثوبين أوأحد هذه 
الأثواب الشلاثة من غير تعيين» على أن يختار 
أمها شاء. وذكروا له عدة شروط منها: أن يكون 
البيع فيه على واحد من اثنين أوثلاثة لا بعينه. 
فلا يزيد عن ثلاثة. فلا يجوز على واحد من 
أربعة. فإن هذه الصورة غير جائزة عندهم . 
لاندفاع الحاجة بالثلاثة , لوجود جيد ورديء 


. 1548/0 وشرح فتح القدير‎ 2.1١ الفتاوى المندية م/‎ )١( 
الدسسوقي م«رمهة١ 2 وروضصة الضالبين ام‎ 
ه٠ والفروع ا والمغني لابن قدامة ع8/‎ 


9ه 


ووسط. ومنها: أنه لابد أن يقولء بعد قوله : 
بعتك أحد هذين الشوبين مثلا: على أنك 
بالخيار في أ.هما شئتَ أوعلى أن تأخحذ أيبم| 
شئتٌ» ليكون نصا في خيار التعيين» ولأنه لولم 
يذكر هذا يكون البيع فاسدا لجهالة المبيع. 
واختلفوا هل يشترط معه خيار الشرط أم لا؟ 


والأصح عدم اشتراطه معه. وقال بعضهم: 
يشترط ذلك . 


وذكر المالكية هذه الصورة. ولكنهم لم يذكروا 
خيار التعيين بالاسم إلا أنهم أجازوها. 

ويرى الشافعية والحنابلة أن البيع بهذه 
الصورة باطل. لجهالة المبيع جهالة تفضي إلى 
التنازع . 29 


و التعيين في المسلم فيه : 

١6‏ لا يجوزتعيين المسلم فيه. بل يجب أن 
يكون دينا في الذمة» فإن أسلم في عين كدار» أو 
قال: أسلمت إليك هذا الثوب في هذه الشاة لم 
يصح السلمء لأنه ربم تلف المعين قبل أوان 


تسليمه: ولأن المعين يمكن بيعه في الحال» فلا 


حاجة إلى السلم فيهء حيث إن السلم بيع 
المفاليس . 
ولذلك لا يجوز أن يسلم في ثمرة بستان 


بعيلة» ولاثمرة قرية صغيرة بعينها. لأنه قد 


289/7 حاشية ابن عابدين 85/ 58, وجواهر الإكليل‎ )١( 
087/7 والمغني لابن قدامة‎ 21861١ /4 ونباية المحتاج‎ 


ينقطع بجائحة ونحوها فلا يحصل منه شيء» 
وذلك غررلا حاجة إليه .ولأنه روي عن 
عبدالله بن سلام رضي الله عنه قال: جاء رجل 
إلى النبى يه فقال: إن بني فلان أسلموا (لقوم 
من اليهود) وإنهم قد جاعوا. فأخاف أن 
يرتدوا. فقال النبي يه ومن عنده؟» فقال رجل 
من اليهود: عندي كذا وكذا (لشيء قد سماه) 
أراه قال : ثلاثمائة دينار بسعر كذا وكذا من حائط 
بني فلان. فقال رسول الله كل :«بسعر كذا وكذا 
إل أجل كذا وكذاء وليس من حائط بني 
فلان» 0) 

قال ابن الملذر: إبطال السلم إذا أسلم في 
ثمرة بستان بعينه كالإجماع من أهل العلم . وقال 
الجوزجاني: أجمع الناس على كراهة هذا 
البيع . 9) 


زفي الوكالة : 
١‏ - ذهب الفقهاء إلى أنه إذا قال الموكل 


لغيره» بل عليه أن يتقيد بهذا التعيين» لأنه قد 


)١(‏ حديث عبدالله بن سلام رضي الله عنه : جاء رجل إلى 
النبي يكلة. . . » أخرجه ابن ماجة (1/ 55 ط الحلبي) 
وقال البوصيري في الزوائد : في إسناده الوليد بن مسلم. 
وهو مدلس. 

(1) البدائع 271١/0‏ والقوانين الفقهية ص 277/4 ومغني 
المحتاج 7/ 4 .٠١‏ والمغني لابن قدامة 4/ 778 


-4ة4- 


يكون له غرض في تمليكه إياه دون غيره . 
وكذلك إذا قال: بع هذا الشيء في الزمن 
الفلاني أوني المكان الفلاني يجب عليه أن يتقيد 
بهذا التعيين» إلا إذا علم أنه لا غرض للموكل 
فى هذا التعيين» فلا يجب التقيد به )١‏ 
ح - في الإجارة : 
١٠6‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب تعيين 
نوع المنفعة في الإجارة وتعيين المدة فيها. وذلك 
إما بغايتها كخياطة الثوب مثلاء وإما بضرب 
الأجل إذالى يكن لهاغاية ككراء الدور 
والحوانيت» وإما بالمكان المراد الوصول إليه 
ككراء الرواحل إلى المكان الفلاني. 
ويرى بعض فقهاء السلف جواز إجارة 
المجهولات, مثل أن يعطي الرجل حماره لمن 
يحتطب عليه بنصف مايعود عليه.©2). 
والتفاصيل في مصطلح : (إجارة) . 
ط - في الطلاق : 
5 ذهب الفقهاء إلى أنه لوقال رجل 
لزوجتيه: إحداىما طالق» ونوى واحدة بعينها 
طلقت» ويلزمه التعيين. ©" 
والتفاصيل في مصطلح : (طلاق) . 
(1) مغن المحتساج ؟/7707» والمغني لابن قدامة ه/11, 
والبدائع 5/ /1؟ 
)١(‏ مغني المحتاج ؟/ 8”. والمغني لابن قدامة ه/ ه47 . 
والقوانين الفقهية 271/4. وبداية المجتهد 741//7 . 
(") مغني المحتاج “/ 0*0 والمغني لابن قدامة 2761/1 
وجواهر الإكليل /١‏ هه وحاشية ابن عابدين 408/1 


ووه عه وو اه موه عو امه وو اموه واعاء واه فا توي وو عاوام وو لعافو واوع ا فعاماء 4 » عا 8 


ي - في الدعوى : 

١‏ - من شروط صحة الدع وى أن يكون 
المدعى به معلوما معيناء فإن كان عيناً كحيوان 
اشترط تعيين الذكورة والأنوثة والسن واللون 
والنوع. وإن كان نقدا اشترط تعيين الجنس 
والنوع والقدر والوصف,. ليتمكن الحاكم من 
الإلزام به إذا ثبت 0 


والتفاصيل في مصطلح (دعوى) . 


)١١(‏ حاشية ابن عابدين 2/5 وجواهر الإكليل فناشضفة 
ومغني المحتاج 5 وكشف المخدرات ١٠١ه‏ 


56س 


+» »« 


التعريف : ش 
١‏ - التغريب في اللغة: النفي عن البلد والإبعاد 
عنها. أصله غرب. يقال: غربت الشمس 
غروبا: بعدت وتوارت. وغرب الشخص: 
ابتعد عن وطنه فهوغريب . وغربته أنا تغريبا. 
وقد يكون غرب لازما ا يقال: غرب فلان عن 
بلده تغريبا. 29 

ولا بخرج معناه الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 9) 


الأحكام المتعلقة بالتغريب , 


التغريب يكون عقوبة في حد الزنى » وحد 


الحرابة» ى| يكون تعزيرا. 

أولا : التغريب في حد الزنى : 

 "‏ اتفق الفقهاء على مشروعية التغريب في 
)١(‏ لسان العرب والمصباح المئير مادة : «غرب» . 


(5) ابن عابدين #/147. والدسوقي 2777/4 وأسنى 
المطالب 4/ ,.17١‏ وكشاف القناع 87/5 


ا ا 0 


الزنى, في الجملة على خلاف بينهم في اعتباره 
من حد الزنى أوعدم اعتباره. 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى : أن 
من حد الزاني ‏ إن كان بكرا التغريب لمدة سنة 
لمسافة قصرفاكثرء لقول النبي كل : «البكر . 
بالك عل مالة ولق سه -والفيت بالقيت جلد 
مائة والرجم”) ولماروى أبوهريرة وزيد بن 
خالد رضي الله عنهما: «أن رجلين اختصما إلى 
رسو اللهكك. فقال أحدهما: إن ابني كان 
عسيفا على هذاء فزنى بامرأته. واني افتديت 
منه بهائة شاة ووليدة. فسألت رجالا من أهل 
العلم» فقالوا: إنما على ابنك جلد مائة 
وتغريب عام, والرجم على امرأة هذا. فقال 
النبي كك : والذي نفسي بيده لأقضين بينىا 
بكتاب الله تعالى : على ابلك جلد مائة 
وتغريب عام. وجلد ابنه ماثة وغربه عاما. ثم 
قال لأنيس الأسلمي : واغد ياأنيس إلى امرأة 
هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فاعترفت 
فَرَجمهاء. (' ولأن الخلفاء الراشدين جمعوا بين 
الجلد والتغريب. ولم يعرف لهم مخالف, فكان 
كالإجماع . 


)١(‏ حديث: « البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة. . . » أخرجه 


مسلم (/ 116 ط الحلبي) . 


(؟) حديث: « والذي نفسي بيده. . . » أخرجه البخاري 
185/19 الفتح ط السلفية) . ومسلم ("/ ١76‏ ط 


الحلبي) . 


5ق سه 


وذهب الحنفية إلى أن التغريب ليس من 
الحدى ولكنهم يجيزون للامام أن يجمع بين الجلد 
والتغريب» إن رأى في ذلك مصلحة . فالتغريب 
عندهم عقوبة تعزيرية» وذهبوا إلى أن ماروي 
من قوله كَل : «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب 
عام». 37" لا يؤخذ به لأنه لوأخذ به لكان 
ناسخا للآية. لأن فيه زيادة على نص الآية. 
وهي قوله تعالى : «الزانيةٌ والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهما مائة جلدةٍ4”" والحديث المذكور 
لا يقوى على نسخ الآية لأنه خير احاد. 9) 


وقالوا: في التغريب فتح لباب الفساد, ففيه 
نقض وإبطال للمقصود منه شرعا. ولاروى 
عبدالرزاق قال: غرب عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه ربيعة بن أمية بن خلف في 
الشراب إلى خيبر» فلحق بهرقل فتنصر فقال 
عمر: لا أغرب بعده مسلما. 

ويرى الشافعية والحنابلة أن التغريب هو 
النفي من البلد الذي حدث فيه الزنى إلى بلد 
آخرء دون حبس المغرّب في البلد الذي نفي 
إليه» إلا أنه يراقب لثلا يرجع إلى بلدته . وهذا 


)١(‏ حديث : ١‏ البكر بالبكر جلد مائة . . . » سبق تخريجه ف/ ؟ 

(؟) سورة النور/ ؟ 

(") ابن عابدين //51 21 وبدائع الصنائع / 4" وحاشية 
الدسوقي 14 ”07 والفواكه الدواني ؟/ .78١‏ 
ومغني المختاج 1141//4. 4 وكشاف القناع 41/5 


فيمن زنق ق:وطنه» وأما الغريت الذي زتئ 
بغير بلد فيغرب إلى غير بلده. 0 

وقال المالكية : يغرب الزاني عن البلد الذي 
حدث فيه الزنى إلى بلد آأخرء مع سجنه في 
البلد الذي غرب إليه. وهذا إن كان متوطنا في 
البلد التي زنى فيها. وأما الغريب الذي زنى فور 
نزوله ببلد. فإنه يجلد ويسجن بهاء لأن سجنه 
في المكان الذي زنى فيه تغريب له . 9 


من يغرب في حد الزنى : 
- اتفق القائلون بالتغريب على وجوبه على 
الرجل الزاني الحرغير المحصن لمدة عام . 9) 
لقول النبي كك : «البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام» 1 6 

وأما المرأة غير المحصنة. فقد ذهب الشافعية 
والحنابلة. واللخمي من المالكية إلى وجوب 
التغريب عليها كذلك . قال الشافعية والحنابلة : 
ويكون معها زوج أومحرم. لقول النبي كَل : 
ولا تسافرالمرأة إلا ومعها روج أو محرم0(*) وفي 


2977/4 ابن عابدين //1417. وحاشية الدسوقي‎ )١( 
وكشاف القناع 5/ 47., والمغني‎ . 17١ /5 وأسنى المطالب‎ 
١54 /4 لابن قدامة‎ 

() الدسوقي 4/ ,7١‏ والفواكه الدواني ؟/ .18١‏ ومغني 
المحتاج 4/ 8417 1. وكشاف القناع 41١/5‏ 

(”) الحديث : تقدم تخريجه (ف؟7) 

(4) حديث : دلا تسافر المرأة ليس معها زوجها. . . » أخرجه 
البخاري (4/ 7 الفتح ط السلفية) . 


5907# مه 


الصحيحين : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي تحرم . 20 
ولأن القصد تأديبهاء والزانية إذا خرجت وحدها 
هتكت جلباب الحياء . 

وذهب المالكية إلى أنه لا تغريب على 
المرأةء ولومع محرم أوزوج ولورضيت بذلك». 
على المعتمد عندهم . 9) 


ثانيا : التغريب في حد الحرابة : 

5 - ورد النفي في حد الحرابة في قوله تعالى : 
«إنما جزاء الذين يحاربون اللَهَ ورسوله ويَسَعَونَ 
في الأرض فسادا أن يقتلا أُويْصَاْبوا أوتقطّعٌ 
أيديهم وأرجلهم من خلافٍ أو ينفوا من 


الأرض 7# 
الآية + 


فذهب الحنفية إلى : أن المراد بالنفي في حد 
الحرابة الحبس, لأن النفي من جميع الأرض 
محال. وإلى بلد آخر فيه إيذاء لأهلهاء فلم يبق 
إلا الحسبس. والملحبوس يسمى منفيا من 


)١(‏ حديث: « لايحل لامرأة تؤمن بالله واليسوم الآخر أن تسافر 
مسيرة. . .2. أخرجه مسلم (7/5/اه ط الحلبي) 

(؟) حاشية الدسوقي 14 037*, ومغني المحتساج 158/4 . 
وكشاف القناع 837/5 

(") سورة المائدة/ 7# 


الأرض. لأنه لا ينتفع بطيبات الدنيا ولذاتها 
ولا يجتمع بأقاربه وأحبابه . 


توبته أويموت . 


وذهب الشافعية إلى أن قاطع الطريق إذا 
أخذ قبل أن يقتل نفسا أويأخذ مالا يعزر 
بالحبس أو التغريب. وقالوا: هذا تفسير النفي 
الوارد في الآية . ْ 

وذهب الحنابلة إلى أن المراد بالنفي في حد 
الحرابة تشريد قطاع الطريق في الأرض» وعدم 
تركهم يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم . (© 


الثاً : التغريب على سبيل التعزير : 

ه - اتفق الفقهاء على مشروعية التعزير 
بالتغريب." لما ثبت من قضاء النبى يِه 
بالنفي تعزيرا في شأن المخنثين. 7 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2717/7 وحاشية الدسوقي 
15 * وأستى المطالب 164/4, وكشاف القناع 
٠/5‏ وتفسير القسرطبي 5/ 167. وأجكام القران 
للحصاص ؟0/7١٠5.6.‏ وأحكام القران لابن العربي 
/مىرةه. 

(؟) حاشية ابن عابدين 1417/7 . وحاشية الدسوقي 
5/ 6ه”. ونباية المحتاج 08 . وك وكشاف القناع 
21> 

(9) حديث: نفي «المختثئين. . .» أخرجه البخاري 
104/1 الفتح ط السلفية) . 


500 


ولنفى عمربن الخطاب رضى الله عنه للذي 
عمل خاتما على نقش خاتم بيت المال وأخذ به 
مالا منه . 


وللتفصيل انظر مصطلح : (تعزير) . 


-44 


التعريف : 
١‏ - التغسيل في اللغة: مصدر غسل بالتشديد. 
بمعنى : إزالة الوسخ عن الشيء. بإجراء الماء 
عليه والميت بالتخفيف والتشديد: ضد الحي . 
ساحن نوعني ل يوملتن: د 
سيموت . ومنه قوله تعالى : «إنك ميت وإنهم 
مَيّتون4”" ويستوي فيه المذكر والمؤنث» قال 
تعالى : طلِنْحْبِيَ به بلدةً مَيْتا”2 ولم يقل 
ميتة. 7" فتغسيل الميت من قبيل إضافة المصدر 
إلى التعوق: 

وفي الاصطلاح : تعميم بدن الميت بالماء 
بطريقة مسنونة . 


الحكم التكليفي : 

١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تغسيل الميت 
المسلم واجب كفاية. بحيث إذا قام به البعض 
سقط عن الباقين. لحصول المقصود بالبعض . 


* سورة الزمر/‎ )١( 
49 سورة الفرقان/‎ )7( 
١١/١ مختار الصحاخ. واين عابدين‎ )"( 


كسائر الواجبات على سبيل الكفاية .20 لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «للمسلم على المسلم 


590 5 رف 
ست» وعد منهبا: «أن يغسله بعد موته)( د( 


والأصل فيه: تغسيل الملائكة عليهم الصلاة 
والسلام لآدم عليه السلام . ثم قالوا: يابني ادم 


هذه سنتكم : 9 


وأما القول بسنية الغسل عند بعض المالكية. 
فقد اقتصر على تصحيحه ابن الحاجب 


0 


ما ينبغى لغاسل الميت. وما يكره له : 


,799 /١ وبدائع الصنائع‎ ء.1١*‎ 117/١ ابن عابدين‎ )١( 
ومواهب الحليل‎ ,.4١ /١ والاختياز لتعليل المختار‎ ٠ 
طدار المعسارف‎ 078/١ والشرح الصغير‎ , 5 
بمصر. وروضة الطالبين ؟/48., وحاشية الجمل‎ 
ش‎ . 57١ /١ ؟/* .» ونيل المارب‎ 

(5") حديث: «للمسلم على المسلم. . .» وردفي كتاب 
الاختيار شرح المختار )41١ /١(‏ ولم نجده فيما بين أيدينا من 
كتب السنة, وأورده الزيلعي بلفظ «للمسلم على المسلم 
ثهانية حقوق. وذكر منها «غسل الميت». وقال: هذا 
الحديث ماعرفته ولا وجدته. (نصب الراية ؟//1761). 

() حديث «تغسيل الملائكة لآدم عليه السلام. ثم قالوا: يابني 
ادم هذه سنتكم» . أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائد المسند 
(15/6 ط الميمنية) من حديث أبي بن كعب رضي الله 
عنه موقوفاعليه. وقال الهيثمي : «رجاله رجال الصحيح 
غير عي بن ضمرة وهو ثقة. 

(4) مواهب الجليل 7/ 504. والشرح الصغير /١‏ 4ه طبع 
دار المعارف بمصر. والقوانين الفقهية/ /91 


بأحكام الغسل. وفي الحديث عن النبي كله 
قال: «ليغسل موتاكم المأمونون» ) 

ولا يجوزله إذا رأى من الميت شيئا ما يكره أن 
يذكره إلا لمصلحة, لما روي عنه عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «من غسل ميتاء فأدى فيه 
الأمانة. ولم يفش عليه مايكون منه عند ذلك 
خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه . 9) 

وإن رأى حسنا مثل أمارات الخير من 
وضاءة الوجه ونحوذلك,» استحب له إظهاره 
ليكثر الترحم عليه., ويحصل الحث على 
طريقته. والتبشير بجميل سيرته. ") 

إلا إذا كان الميت مبتدعاء ورأى الغاسل منه 
مايكره» فلا بأس أن يحدث الناس به. ليكون 


زجرا لهم عن البدعة . ©) 


)١(‏ حديث: «ليغسل موتاكم المأمونون» أخرجه ابن ماجه 
(54/1؛ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهما وأعله البوصيري بالضعف الشديد في أحد رواته. 

(؟) حديث: ومن غسل ميتا فأدى فيه الأمانة. . . » أخرجه 
أحمد (5/ 1٠١-119‏ ط الميمنية) وقال الهيثمي : فيه جابر 
الجعفي . وفيه كلام كثير. 

(") ابن عابدين .50607/١‏ ومواهب الجليل ؟/ 55 ط دار 
الفكر. وروضة الطالبين ؟/ ٠١9‏ ط المكتب الإسلامي. 
والمغنى لابن قدامة ؟/ هه4. 405 ط مكتبة الرياض 
الحديثة . 

(5) ابن عابدين 7/١‏ 50. والفتاوى المندية /١‏ 201059 وغاية 
المنتهى ١‏ والمقنع 75١‏ طالمطبعة السلفية .. 


عليه. و 0 
تركهاء لأنه لا يؤمن أن تنكس رأعضاؤه. ”") 
ويلف الغاسل على يده خرقة خشنة يمسحه 
مهاء لكلا يمس عورته . لأن النظر إلى العورة 
حرام . فاللمس أولى . ويعد لغسل السبيلين 
خرقة أخرى . قال الشافعية : ويكره للغاسل أن 
ينظر إلى شىء من بدنه إلا لحاجة,. أما المعين 
فلا ينظر إلا لضرورة . 9) 

كما يكره له أن يقف على الدكة. ويجعل 
الميت بين رجليه. بل يقف على الأرض ويقلبه 
حين غسله. كا ينبغي له أن يشتغل بالتفكر 


والاعتبار, لا بالأذكار التى ابتدعوها لكل عضو 


ذكر يخصه. فإنها بدعة. 9©) 


النية في تغسيل الميت : 

؛ - ذهب الحنفية إلى : أن النية ليست شرطا 

لصحة الطهارة. بل شرط لإسقاط الفرض عن 

المكلفين» فلوغسل الميت بغير نية أجزأ 

لطهارته, لا لإسقاط الفرض عن المكلفين . ©) 
وذهب المالكية. وهو الأصح عند الشافعية. 


)١(‏ حاشية الجمل ١57/7‏ ط دار إحياء التراث العربي. 
وروضة الطالبين ؟/؟١٠.‏ والمغني 407/1 

(؟) ابن عابدين /١‏ 54لاه, والاختيار .41١/١‏ دارالمعمرفة. 
ومواهب الجليل 277/١‏ والشرح الصغير .848/١‏ 
وروضة الطالبين ؟/ 2٠٠١‏ والمغني //ه: 

(") مواهب الجحليل ؟/ 77؟ 

(4) ابن عابدين /١‏ لالاه ط دار.إحياء التراث العربي . 


وظاهر نص الشافعي . ورواية عن ال حنابلة إلى : 
عدم اشتراط النية في تغسيل الميت. لأن الأصل 
عند المالكية: أن كل مايفعله في غيره لا يحتاج 
فيه إلى نية.» كغسل الإناء من ولوغ الكلب 
سبعاء. ولأن القصد التنظيف. فأشبه غسل 
النجاسة )١‏ 

وذهب الشافعية في قول آاخر. والحنابلة في 
رواية أخرى إلى وجوب النية. لأن غسل 
اميت واجب» فافتقر إلى النية كغسل الحنابة. 


. ولا تعذرت النية من الميت اعتبرت في الغاسل . 


لأنه المخاطب بالغسل . 9) 


تجريد الميت وكيفية وضعه حالة الغسل : 
هذهب الحنفية والمالكية. وه وأحد قولي 
الشافعية., ورواية عن أحمد إلى أنه يستحب 
تجريد الميت عند تغسيله. لأن المقتصود من 
الغسل هوالتطهير وحصيله بالتجريد أبلغ . 
ولأنه لو اغتصل في ثوته تنتجس الوب با ترجه 
وقد لا يطهر. وإليه ذهب ابن سير ين . 
والصحيح المعروف عند الشافعية. وهورواية 
المروذي عن أحمد أنه يغسل في قميصه . وقال 


)١(‏ مواهب الجليل ؟/ ٠١١‏ ط دار الفكر (بيروت) وحاشية 
الجمل 2147/1 وروضة الطالبين ؟/ 44. ونهاية المحتاج 
وغاية المنتهى /١‏ 77 ط مطبعة دار السلام في 
دمشق . 

(1) غباية المحتاج 2447/7 وغاية المنتهى /١‏ 277 والمغني 
فضت" 


ل ١أه6س-ه‏ 


أحمد: يعجبني أن يغسل الميت وعليه ثوب رقيق 
ينزل الماء فيه يدخل يده من نحته قال: وكان 
أبوقلابة إذا غسل ميتا جلله بثوب . واعتبره 
القاضى سنة. فقال: السنة أن يغسل الميت في 
قميص ٠.‏ فيمريده على بدنه. والماء يصب . 
ولأن النبي يك غسل في قميصه . )١‏ 

وأماستر عورته فلا خلاف فيه, لأن ستر 
العورة واجب ومأموربه». هذا إذا كان الذكر 
يغسل الذكرء والأنثى تغسل الأنثى , وأما إذا 
كان الذكر المحرم يغسل الأنثى . وعكسه. 
فيستر جميع بدن الميت.”") 

وأما كيفية وضعه عند تغسيله. فهى أنه 
موضع رأسه أعلى لينحدر الماء» ويكون الوضع 
طولاً. كما في حالة المرض إذا أراد الصلاة بإيهاء . 
ومن الحنفية من اختار الوضع كما يوضع في 
القبر. والأصح أنه يوضع كما تيسر. 9) 


(١)ابن‏ عابدين /١‏ 4/اه. والفتاوىالطهندية 2١88/١‏ 
والاختيار .41/١‏ وبدائع الصنائع .٠0١ /١‏ ومواهب 
الجليل 577/7., والشرح الصغير /١‏ 5147., والقوانين 
الفقهية/ /91. وحاشية الجمل ؟/ .١465‏ وروضة الطالبين 
'/ 5 ولمغني ؟/ 1857. 1014 

(؟) ابن عابدين ١/4اه.‏ والشرح الصغير 045/١‏ ط دار 
المعارف. وروضة الطالبين 7/ 5949. والمغنى 1014/7 

(*) بدائع الصنائع ٠١ /١‏ ط دار الكتاب الجر والفتاوى 
الهندية ١68/١‏ ط المطضبعة الأميرينة حِِ 


عدد الغسللات وكيفيتها | 
5 - قبل أن يبدأ الغاسل بتغسيل الميت يزيل عنه 
النجاسة. ويستنجيه عند أبي حنيفة وحمد . 
وأما إزالة النجاسة وإنقاؤها فأبو حنيفة وتحمد 
يقولان به بلا إجلاس وعص رفي أول الغسل» 
وعند المالكية يندب عصر البطن حالة الغسل . 
وعند الشافعية والحنابلة يكون إجلاس الميت 
وعصر بطنه في أول الغسل . 

ثم يوضئه وضوءه للصلاة, ولا يدخل الماء في 
فيه ولا أنفه. وإن كان فيه أذى أزاله بخرقة 
يبلها ويجعلها على أصبعه؛ فيمسح أسنانه وأنفه 
حتى ينظفه]. وهذا عند الحنفية والحنابلة. 


وإليه ذهب سعيد بن جبير والنخعي والثوري . 


وقال شمس الأئمة الحلواني : وعليه عمل الناس 
اليوم . 

وأما عند المالكية والشافعية فلا يغني ذلك 
عن المضمضة والاستنشاق. ويميل رأس الميت 
حتى لا يبلغ الماء بطنه. وكذالا يؤخر رجليه 


عند التوضكة . 9) 


- والاختيار 91/1١‏ طدارالمصمرفة. ومواهب الجليل 
2*7 وحاشية الجمل 7/ .١1©‏ وروضة الطاليين 
55 والمغني 7/ /اه4 

241 /١ 4/اه» والاختيار لتعليل المختار‎ /١ ابن عابدين‎ )١( 
2044/١ والشرح الصغير‎ .1658/١ والفتاوى الهندية‎ 
وحاشية الجمل 145/7 ومختتصر المزني/ ه ط دار‎ 
لط المطبعة‎ ١ والمقنع‎ .45١/5 المعرفة. والمغنيى‎ 
. السلفية‎ 


-75ه6- 


هه 6لا 8ه 6ه زوع »داوع هاه ا مهاج ممه ضرمم مهاه هيع غاو جرقه هدم ودهه فيية "ع الواهي #ا بو اها عاط عله قرع 1ق مالها و 


الأيم : م يديره 0 ان سيك الأيس 


ل 

والواجب في غسل الميت مرة واحدة. 
ويستحب أن يغسل ثلاثا كل غسلة بالماء 
والسدرء أومايقوم مقامه. ويجعل في الأخيرة 
كافوراء أوغيره من الطيب إن أمكن ‏ 9) 

وإن رأى الغاسل أن يزيد على ثلاث - لكونه 
ل يُنتقِه أوغير ذلك -غسله حمسا أوسبعاء 
ويستحب أن لا يقطع إلا على وتر. وقال أحمد 

لا يزيد على سبع .7" 

والأصل في هذا قول الني و لغاسللات 
ابنته زينب رضي الفدحنيا واند ان بعيافاةء 
ومواضع الوضوء منهاء واغْسِلْتها ثلاثا أوخمسا أو 
سبعاء أوأكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. باء 
وسدر, واجعلّنَ في الآخرة كافورا أو شيئا من 
كافوئ .© 


2١88/١ والفتاوى الهندية‎ 0١/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
277/7 ومواهب الجليل‎ ,548/١ والشرح الصغير‎ 
408/7 وروضة الطالبين ؟/7١٠., والمغني‎ 

(؟) ابن عابدين /١‏ هلاه وبدائع الصنائع 90١/١‏ 
ومواهب الجليل 2708/7 2777 والشرح الصغير 
0 وروضة الطالبين ”/ 2.٠١١‏ والمغني 4701/7 

() ابن عابدين 0/5/١‏ والشرح الصغير 2644/١‏ 
وروضة الطالبين ,.٠١7/7‏ وحاشية الجمل ؟51//7١21»‏ 
والمغني 4731/7 

(4) حديث : «١‏ ابدأن بميامتها. . . » أخرجه البخاري (الفتح 
م ٠‏ طالسلفية) ومسلم (51410/5 7148 ط 
الحلبي) من حديث أم عطية رضي الله عنها . 


ويرى ابن حبيب من المالكية أنه لا بأس 
عند الوباء ومايشتد على الناس من غسل الموتى 
لكثرتهم. أن يجتزئوا بغسلة واحدة بغير وضوء. 
يصب الماء عليهم صبا. () 

وإن خرج منه شيء وهوعلى مغتسله. 
فيرى الحنفية والمالكية ‏ ماعدا أشهب ‏ وهو 
الأصح عند الشافعية واختاره أبو الخطاب من 
الحنابلة : أنه لا يعاد غسله. وإنما يغسل ذلك 
الموضع, وإليه ذهب الثوري أيضا. '") 

وذهب الحنابلة» وهوقول آخر للشافعية 
إلى أنه إن خرج منه شيء وهوعلى مغتسله 
غسله إلى خمس. فإن زاد فإلى سبع . وإليه 
ذهب ابن سير ين وإسحاق. 7 

وللشافعية قول ثالث. وهو 
وضوئه. 7 هذا إذا خرجت النجاسة قبل 
الإدراج في الكفن, وأما بعده فجزموا بالاكتفاء 
بغسل النجاسة فقط . 9©) 
/ا- يستحب أن يحمل الميت إلى مكان خال 


أنه يجب إعادة 


574 مواهب الحليل ؟'/‎ )١( 

(؟) ابن عابدين /١‏ هلاه. والاختيار١/47.‏ والفتاوى 
الهندية ,.158/١‏ ومواهب الجليل 777/7. والشرح 
الصغير ١//417ه‏ ط دار الملمارف. وروضة الطالبين 
0/1 ولمغني 4737/7 

(”) روضة الطالبين 7/7 2.٠١‏ والمغني 4507/7 

(5) روضة الطالبين ؟/ ٠١7‏ 

(5) ابن عابدين .507/١‏ ومواهب الحليل”/ 277 
وروضة الطالبين ؟/ 44. والمغني ؟/ 1508 


:07د 


مستورلا يدخله إلا الغاسل. ومن لابد من 
معونته عند الغسلء وذكر الروياني وغيره أن 

للولي أن يدخله إن شاء. وإن لم يغسل وم يعن. 
وكان ابن سير ين يستحب أن يكون البيت 
الذي يغسل فيه اميت مظل|. قال ابن قدامة: 
فإن لم يكن جعل بينه وبينهم سترا. قال ابن 
المنذر: كان النخعي يحب أن يغسل الميت وبينه 
وبين السماء سترة» وهوماأوصى به الضحاك 
لافنا كا رك الفشا فين ان مالفة 
رضي الله تعالى عنها قالت : أتانا رسول الله كن 


1 


صفة ماء الغسل : 

م -يشترط لصحة غسل ليت في الماء: 
الطهورية كسائر الطهارات». والإباحة كباقي 
الأغيالنن 9 واسعي: اللنشية ‏ أن يكون آناء 
ساخنا لزيادة الإنقاء. ويغلى الماء بالسدر أو 
غيره. لأنه لمن النظافة وهوالمقصود. 9© 


وعند المالكية يخير الغاسل في صفة الماء إن 
شاء ماردا وإن شاء ساضن 9©) 


)١(‏ حديث: وأتانار سول الله يَلِل. . . » ورد في المغني 
لابن قدامة (؟/ 458) ولم نجده فيا لدينا من كتب السنة . 

(5) نيل المارب 7٠١ /١‏ ط مكتبة الفلاح . 

(”) ابن عابيدين /١‏ 54لاه, والفتاوىالمنندية 2١68/١‏ 
والاختيار /١‏ ١1و‏ 47 

(5) مواهب الحليل 7/ 775 


ويرى الشافعية والحنابلة عدم غسل الميت 
بالماء الحارني المرة الأولى 2( إلا لشدة البرد أو 
لوسخ أوغيره. واستحسن الشافعية أن يتخذ 
الغاسل إناءين» والحنابلة أن يتخذ ثلاثة أوان 
للماء 00 


ما يصنع بالميت قبل التغسيل وبعده: 
4 - يرى جمهور الفقهاء أن استعمال البخور عند 
تغسيل الميت مستحب. لئلا تشم منه رائحة 
كريهة . ويزداد في البخور عند عصر بطنه .”") 
وأما/تسريح الشعر, وتقليم الأظفار. وحلق 
العانة» ونتف الابطء فلا يفعل شيء من ذلك 
عند الحنفية. قراب قزل الحنابلة في العانة 
ورواية عندهم في تقليم الأظفار. وهومذهب 
المالكية والشافعية في القديم أيضا إلا في تسريح 
الشعر واللحية, لأن ذلك يفعل لحق الزينة 
والميت ليس بمحل الزينة . فلا يزال عنه شيء 
م تكزقا) بوآنا. إن كان ظقره كيرا قلا نام 


بأخذه ل 


)١(‏ روضة الطالبين ؟/ 484., ومختصرالمزني/ ه” ط دار 
المعرفة, والمغني ؟'/ 1409. 475٠‏ 
(7) الاختيار لتعليل المختار .41/١‏ ومواهب الجليل 


0 0788 وروضة الطالبين 7/ 2.٠٠١‏ ولمغني 
1-1 
(*) بدائع الصنائسع 3005١‏ والفتاوى الهندية 2١88/١‏ 


والمدونة ١//ا١.‏ ومواهب الجليل وروضة 
الطالبيين 17/7 .٠١‏ والمغنى 147/7ه 


68-ه 


وذهب٠‏ «الشافعية فى اللخنيد إلى أنه يفعل كل 
ذلك. وإليه ذهب الحنابلة في قص الشارب» 
وهورواية عندهم في تقليم الظفرإن كان 
فاحشاء ورواية عن أحمد في حلق العانة . ودليل 
الجمواز قول النبي كَل : «اصنعوا بموتاكم كا 
تصنعون بعرائسكم». (" ولأن ترك تقليم 
الأظفار ونحوها يقبح منظر الميت.» فشرعت 
إزالته . 

وأما الختان فلا يشرع عند جمهور الفقهاء. 
من أعضائه, كا أنه لا يحلق رأس 
الميت. وحكى. أحمد عن بعض الناس أنه 
دن 00 

وإذا فرغ الغاسل من تغسيل الميت نشفه 
بشوب» لقلا تسل أكفانةه. © وق حديك 
أم سّلِيم رضي الله عنها : «فإذا فرغت منها فألقي 
عليها ثوبا نظيفا» . 29 وذكر القاضي في حديث 


)١(‏ حديث: « اصئعوا بموتاكم | تصنعون بعرائسكم» نقل 
ابن حجر عن ابن الصلاح أنه قال: بحثت عنه فلم أجده 
ابتا (التلخيص (7/ ٠١5‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

01417 250141 /7 والمغني‎ 2٠١1/1 روضة الطاليين‎ )١( 

”)ابن عابدين /١‏ 0170. والاختيار /١‏ 47, ومواهب الجليل 
3/1 والشرح الصغير /١‏ 5144, وروضة الطاليين 
٠07‏ ولمغني ؟/14514. 

(4) حدييث أم سليم ٠:‏ فإذا فرغتٍ منها فألقي عليها ثوبا 

نظيفا. . . » أورده ال هيشمي في المجمع (7/ 77 ط القدسي) 

٠‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير بإسنادين, في أحدهما 
ليث بن أبي سليم وهو مدلس. ولكنه ثقة. وفي الآخر 
جنيد قد وثق. وفيه بعض كلام . 


' ابن عباس رضي اموعنه عسل الني عليه 


الصلاة والسلام قال: «فجففوه بثوب» .27 


الحالات التي ييمم فيها الميت : 
٠‏ -ييمم الميت في الحاللات الآتية : 

أ ذا مات رجل بين نسوة أجانب, ولم توجد 
امرأة محرمة, أوماتت امرأة بين رجال أجانب» 
ول يوجد محرم . 

وهذا عند الحنفية والمالكية والشافعية ‏ في 
الأصح - والحنابلة» وإليه ذهب سعيد بن 
المسيب والنخعي . وحماد. وابن المنذر. وأضاف 
الحنفية قوهم : إذا كان بين النسوة امرأته 
غسلته. فإن لم تكن وكانت معهن صبية 
صغيرة» لم تبلغ حد الشهوة. وأطاقت الغسل» 
علّمنها الغسل» ويخلين بينه وبينها حتى تغسله 
وتكفنه. لأن حكم العورة في حقها غير ثابت. 

وكذلك إذا ماتت امرأة بين رجال أجانب» 
وكان معهم صبي | يلغ د الشهوة+ واطاق 
الغسل. علموه الغسل فيغسلها. 9) 

والوجه الثاني عند الشافعية. وإليه ذهب 


)١(‏ حديث: « فحففوه بثوب . : .» أخرجه أحمد /١(‏ ط 


الميمئية) من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنه. وفي 
إسناده ضعف كا في التعليق على مسند أحمد (4/ ٠١4‏ ط 
المعارف) . 

(7) بدائع الصنائع /١‏ 71.05 والفتاوى الهندية 21١50 /١‏ 
والشرح الصغير /١‏ 44 5. 545. والمدونة 185/١‏ ط دار 
صادر. وروضة الطالبين ؟/ .٠١8‏ ولمغني 7/17 7ه 


أبو الخطاب من الحنابلة» وهوقول الحسن. 
وإسحاق. والقفال. ورجحه إمام الحرمين 
والغزالي : أن الميت لا ييمم في هذه الحالة. بل 
يغسل ويصب عليه الماء من فوق القميصء. 
ولا يمس. 

وحكى صاحب البيان من الشافعية وجها 
الثا أنهيدفن ولا ييمم ولا يغسل . قال 
النووي : وهو ضعيف جدا . 7) 

وأما كيفية التيمم ففيها خلاف وتفصيل 
يرجع فيه إلى مصطلح (تيمم) . 

ب - إذا مات خنثى مشكل وه وكبير. على 
التفصيل الذي سيأتي”؟ في ف/ ١9‏ 

ج - إذا تعذر غسله لفقد ماء حقيقة أوحما 
كتقطع الجسد بالماء. أوتسلخه من صبه عليه( 


من يجوز لهم تغسيل الميت : 

أ الأحق بتغسيل الميت : 

1ك الأضئل أنه لا يفسل الريجال إلا الريخال) 
ولا النساء إلا النساء. لأن نظر النوع إلى النوع 
نفسه أهون, وحرمة المس ثابتة حالة الحياةء 


)١(‏ روضة الطالبين ؟/ .٠١6‏ والمغني ؟/7 7ه 

(5) الفتاوى الهندية ,.16١ /١‏ وابن عابدين 01١7/١‏ 2317 
وروضة الطالبين ؟/ ٠06‏ ولمغني 0755/7 0 

(9) الفتاوى الهندية ,.15١ /١‏ ومواهب الجليل ؟/ 27١١‏ 
» والشرح الصغير١/465ه.‏ وحاشية الجمل 
وروضة الطالبين ؟/8١٠.‏ 


605: 


فكذا بعد الموت . واختلفوا في الترتيب. فذهب 
الحنفية إلى أنه يستحب للغاسل أن يكون 
أقرب الناس إلى الميت. فإن لم يعلم الغسل 
فأهل الأمانة والورع .7 

ويرى المالكية تقديم الحي من الزوجين في 
علد التنازع . ثم الأقرب فالأقرب من عصبته. 
ثم امرأة محرمة كأم وبنت. وإن كان الميت 
امرأة ولم يكن لها زوج» أوكان وأسقط حقه. 
يغسلها أقرب امرأة إليها فالأقرب» ثم أجنبية» 
ثم رجل محرم على الترتيب السابق . ويستر 
وجوبا جميع جسدهاء ولا يباشر جسدها إلا 
بخرقة كثيفة يلفها على يده. 9 

وعند الشافعية إن كان الميت رجلا غسله 

وهل تقدم الزوجة عليهم. فيه ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول., وهوالأصح: أنه يقدم من 
الرجال العصبات, ثم الأجانب. ثم الزوجة» 
ثم النساء المحارم . 

والوجه الثاني : يقدم الرجال الأقارب, ثم 
الزوجةء ثم الرجال الأجانب. ثم النساء 
المحارم . 


١٠0 /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
48ه. 045 ط دار المعارف‎ .544 /١ (؟) الشرح الصغير‎ 


وإن كان الميت امرأة قدم نساء القرابة» ثم 
النساء الأجانب. ثم الزوجء ثم الرجال 
الأقارب . وذوو المحارم من النساء الأقارب أحق 
من غيرهمء وهل يقدم الزوج على نساء 
القرابة؟ وجهان: الوجه الأول: وهوالاصح 
المنصوص يقدمن عليه لأنهن أليق . والثاني: 
يقدم الزوج لأنه كان ينظر إلى ما لا ينظرن. 
وظاهر كلام الغزاليي تجويز الغسل للرجال المحارم 
مع وجود النساء. ولكن عامة الشافعية يقولون: 
المحارم بعد النساء أولى . () 

وذهب الحنابلة إلى أن الأولى بالتغسيل 
وصي الميت إذا كان عدلاء ويتناول عمومه ما لو 
وصي لامرأته. وهو مقتضى استدلالهم بأن 
أبا بكر رضي الله تعالى عنه وصى لامرأته 
فغسلته . وكذا لوأوصت بأن يغسلها زوجها. 9» 
وبعد وصيه أبوه وإن علاء ثم ابنه وإن نزل» ثم 
الأقرب فالأقرب كالميراث, ثم الأجانب» 
فيقدم صديق الميت. وبعد وصيها أمهاوإن 
علت. فبنتها وإن نزلت. فبنت ابنها وإن نزل» 
ثم القربى فالقربى .7 


ب تغسيل المرأة لزوجها : 
١‏ -لا خلاف بين الفقهاء في أن للمرأة تغسيل 


٠١5031٠١4 2.٠١“ روضة الطالبين ؟/‎ )١( 

(5) نيل المآرب 77١/١‏ 

(9) غاية المنتهى 0١‏ 7# ط مطبعة دار السلام 
بدمشق . 


زوجهاء إذالم يحدث قبل موتهمايوجب 
البينونة. فإن ثبتت البينونة بأن طلقها بائناء أو 
ثلاثا ثم مات. لا تغسله لارتفاع. ملك البضع 
بالإبانة . 

واضاف القنافية أنه إن طلقها رجعيا- 
ومات أحدهما في العدة لم يكن للآخر غسله 
عندهم لتحريم النظر في الحياة . 

وكذا لا تغسله عند جمهور الفقهاء إذا حدث 
ما يوجب البينونة بعد الموت. كما لوارتدت بعده 
ثم أسلمت. لزوال التكاح. لأن النكاح كان 
قائما بعد الموت فارتفع بالردة. والمعتبر بقاء 
الزوجية حالة الغسل لا حالة الموت. ويرى زفر 
من الحنفية أن المعتبر بقاء الزوجية حالة 
الموت. وعلى هذا فيجوزها تغسيله عنده. وإن 
حدث ما يوجب البينونة بعد موته ' )١(‏ 

والأصل في جواز تغسيل الزوجة لزوجها 
ماروي أن عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: «لواستقبلت من أمري ما استدبرت 
ماغسله إلا نساؤه». 9) 


2.15١ /١ةيدلملاىواتفلاو‎ .ه/5/١ عابدين‎ نبا)١(‎ 

والبدائع “٠0/١‏ ط دار الكتاب العربي. وشرح الزرقان 

م ط دار الفكر. وروضة الطالبين ”/ 4 .٠١‏ وحاشية 
الجمل ؟/ .15١‏ والمغني 574/7 

(7) قول عائشة «لو استقبلت من أمري ما استدبرت ماغسله 
إلا نساؤه». أخرجه أبو داود (9/ 0٠7‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والحاكم (*/ 50 ط دائرة يالمعارف العثمانيية) 
وصححه هو وابن حبان (ص0*0 موارد الظيآن ط 
السلفية) . 


لاه - 


فبرات م 


ج ‏ تغسيل الزوج لزوجته : 
3 -_ذهب الحنفية في الأصح., وهورواية عن 
أحمد إلا 1 نه لين للزوج غسلهاء وإليه ذهب 


الشوريء, لأن الموت فرفة نييح أختها وأربعا 
سواهاءه فحرمت الفرقة 1 واللمس 
كالطلاق . () ظ 


ويرى المالكية والشافعية. وهوالمشهور عند 
الحنابلة أن للزوج غسل امرأته. وهوقول 
علقمة وعبدالرحمن وقتادة وحماد وإسحاق . لأن 
عليا رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة 
رضي الله عنهاء واشتهر ذلك في الصحابة فلم 
ينكروه» فكان إجماعا. 


ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة 
رضي الله تعالى عنها: «ماضرّك لومت قبل 


فقمت عليكء. فغسلتك وكفنتك. وصليت 
عليكء. ودفنتك)”2" إلا أنه يكره مع وجود من 
عله 4.ذا فقوتن لكوت الي 5 

قال اين قدامة: وقول الخرقي : وإن دعت 


.”٠08ه/١ هلاه. وبدائع الصنائع‎ /١ ابن عابدين‎ )١( 
0784/7 والمغني‎ .1١١ /١ والفتاوى‎ 

(7) حديث : «ماضرك لومت قبلي. 
47٠١ /١(‏ ط الحلبي) وقال البوصيري: إسناد رجاله 
ثقات . 

() الحطاب ؟/١٠١5.‏ والمدونة١/186.‏ والقوانين 
الفقهية/ /91. وحاشية الجمل ؟/ ١164‏ وروضة الطالبين 
5 والشرح الصغسير 044/١‏ والمغني 
ا اه 


.» أخرجه ابن ماجة 


الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس . 
يعني به أنه يكره له غسلها مع وجود من يغسلها 
سواهء لما فيه من الخلاف والشبهة . 7) 

وأما المالكية والشافعية فقد أطلقوا 
الجواز. ‏ ولا يتأتى ذلك عند الحنفية, لأنه 
ليس للزوج غسلها عندهم . ” 


د تغسيل المسلم للكافر وعكسه : 
4 -اتفق الفقهاء على أنه لا يجب على المسلم 
تغسيل الكافر. لأن الغْسل وجب كرامة وتعظي| 
للميت. والكافر ليس من أهل الكرامة 
والتعظيم . 

وذهب الحنفية, وهوقول لأحمد إلى جواز 
ذلك إذا كان الكافر الميت ذا رحم حرم من 
المسلم. فيجوز عندهم تغسيله عند الاحتياج ‏ 
بأن لم يكن هناك من يقوم به من أهل دينه 
وملته. فإن كان. خلى المسلم بينه وبينهم . ©) 

والأصل في ذلك ما روي عن علي رضي الله 
تعالى عنه لما مات أبوه أبوطالب» جاء إلى 
رسول الله يَكةِ فقال: يارسول الله عمك 


075 المغني ؟/‎ )١( 

(7) التاج والإكليل ؟/ »٠6١‏ والمدونة الكبرى ١86 /١‏ 

(") ابن عابدين /١‏ هلاه والبدائع ١/ه0٠”‏ والفتاوى 
الهندية ١١١/١‏ 

(5) ابن عابدين ١//91ه.‏ وبدائع الصنائع "5١/١‏ 
والمجموع 8 طالسلفيةء والمغني 6174/7 


مه 


الضال قد توفي. فقال: «اذهب واغسله وكفنه 
وواره» .9 

ومذهب الشافعية جوازتغسيل المسلمين 
وغيرهم للكافرين, وأقاربه الكفار أحق به من 
أقاربه المسلمين . 

وصرح المالكية., وهوالمذهب عند الحنابلة 
بأن المسلم لا يغسل الكافرمطلقاء. سواء أكان 
قريبا منه أم يكن ش 

وفيت الكالكية واللعابلة إلى آنه لين 
للمسلم غسل زوجته الكافرة, لأن المسلم 
لا يغسل الكافر ولا يتولى دفنه؛ ولأنه لا ميراث 
بين| ولا موالاة» وقد انقطعت الزوجية بالموت . 

وكذلك لا تغسله هي عند المالكية إلا إذا 
كانت بحضرة المسلمين . وعند الحنابلة مطلقا . 
لأن النية واجبة في الغسل» والكافر ليس من 
أهلها. © 

وعرف من مذهب الشافعية أن للزوج غسل 
زوجته المسلمة والذمية» ولها غسله . ©) 


)١(‏ حديث: « اذهب واغسله وادفنه وواره. . . » يدل عليه 
ماأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ 4" ط السلفية) 
عن الشعبي قال: لما مات أبو طالب جاء علي إلى النبي كك 
فقال: إن عمك الشيخ الكافر قد مات. فما ترى فيه قال: 
«أرى أن تغسله» وأمره بالغسل. وإسناده ضعيف 
لإرساله . 

(7) المدونة /١‏ 1417» ونيل المآرب /١‏ 77ء والتاج والإكليل 
١‏ :, والحطاب ,5١١/7‏ والمغني 0576/١‏ 

(”) التاج والإكليل 7/١51ء‏ والمغني ه/ 8٠؟ه‏ 

(4) روضة الطالبين 7/ 2٠١‏ وحاشية الجمل ١19/7‏ 


وأماعند الحنفية : فالمرأة لا تمنع من تغسيل 
زوجها بشرط بقاء الزوجية ولوكتابية. وأما 
عكس ذلك فلا يتأتى عندهم في الأصح, وعند 
أحمد في رواية, لأنه ليس للزوج غسلها مطلقا 
كما سبق (ف/ 27.08 
تغسيل الكافر للمسلم : 
© ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في 
المخرج ‏ مقابل الصحيح المنصوص - والحنابلة 
إلى أنه لا يصح تغسيل الكافر للمسلم» لأن 
التغسيل عبادة, والكافر ليس من أهلهاء فلا 
يصح تغسيله للمسلم كالمجنون. وأيضا فإن 
النية واجبة في الغسل والكافر ليس من ' 
أهلها.” وفي الصحيح المنصوص عند 
الشافعية أن الكافر لو غسل مسل) فإنه 
ل :0 


م 


ه ‏ تغسيل الرجال والنساء للأطفال الصغار 


وعكسه : 
)١(‏ تغسيل الرجال والنساء للأطفال 
الصغار: 


5 -قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ هلاه, والبدائع 06/١‏ والفتاوى 
الهندية 1١١ /١‏ 

(؟) ابن غابدين ١//941ه.‏ وبدائع الصنائع "0/١‏ 
ومواهب الجليل ؟/ 5654, والمجموع 5/ 2146 وروضة 
الطاليين 9494/7 ونيل الماأرب 255١/١‏ ولمغني 
يضفت 

(”) روضة الطالبين494/7., ونهاية المحتاج 447/1١‏ ط 
مصطفى البابي الحلبي . 


69 ب 


١/- ١5 تغسيل الميت‎ 


من أهل العلم على أن المرأة تغسل الصبي 
الصغير .”© وقيده الحنفية والشافعية بالذي 
لا يشتهى, والمالكية بشماني سنين فا دونهاء 
والحنابلة بهادون سبع سنين. ثم اختلفوا في 
تحديد السن على أقوال كثيرة فصلها الفقهاء في 
(كتاب الجنائز) . ”") ْ 


أما تغسيل الرجال للصغيرة فذهب الحنفية 
والشافعية إلى أنه لا بأس للرجل أن يغسل 
الصبية التي لا تشتهى إذا ماتت, لأن حكم 
العورة غير ثابت في حقهاء وإليه ذهب الثوري 
وأبو الخطاب. ”) 


ويرى جمهور المالكية أنه يجوز غسل صبية 
رضيعة وماقارءها كزيادة شهر على مدة الرضاع . 
لا بنت ثلاث سنين. ويرى ابن القاسم منهم 
. أنه لا يغسل الرجل الصبية وإن صغرت جدا . 
وقال عيسى : إذا صغرت جدا فلا بأس 7*) 


وصرح أحمد أن الرجل لا يغسل الصبية إلا 
ابنته الصغيرة, فإنه يروى عن ابن قلابة أنه 
غسل بنتا له صغيرة» وهو قول الحسن أيضا. 


)١(‏ بدائع الصنائع 20/١‏ والفتاوى ,.1١ /١‏ ومواهب 
الجليل 784/7, والمدونة 2185/١‏ وحاشية الجمل 
017 ولمغني .675/١‏ 

(7) مواهب الجليل 4/7 7. والمغني 57/١‏ 

(") بدائع الصنائع .*:/١‏ والفتاوى الهندية /١‏ ١5١1م‏ 
وحاشية الجمل .15١ /١‏ والمغني ؟/ اه 

(5) الشرح الصغير /١‏ 556. ومواهب الجليل ؟/ 574 


.الكل 


قال ابن قدامة: الصحيح ما عليه السلف 
من أن الرجل لا يغسل الجارية» والتفرقة بين 
عورة الغلام والجارية, لأن عورة الجارية 
أفحش. ولأن العادة معانة المرأة للغلام” 
الصغيرء ومباشرة عورته في حال تربيته» وم تجر 
العادة بمباشرة الرجل عورة الجارية في الحياة, 
فكذلك حال الموت . 2١‏ 


: تغسيل الصبي للميت‎ )١( 
صرح الحنفية والحنابلة بأنه يجوز للصبي‎ - ١١١ 
إذا كان عاقلا أن يغسل الميت, لأنه تصح‎ 
طهارته فصح أن يطهر غيره, وهو المتبادر من‎ 
9 . أقوال المالكية والشافعية‎ 


و تغسيل المخرم الحلال وعكسهء وكيفية 
تغسيل المحرم : 


لا خلاف بين الفقهاء في جواز تغسيل 
المحرم الحلال وعكسه. لأن كل واحد منهم| 
تصح طهارته وغسله فكان له أن يغسل غيره. 
وأما كيفية تغسيل المحرم فاختلف الفقهاء 
فيها: 
ذهب الحنفية والمالكية إلى أن إحرامه 


774/7 المغنى 7/ 257177 ومواهب الجليل‎ )١( 
لالاه. ومواهب الجليل ؟/ 777, وحاشية‎ /١ (؟) ابن عابدين‎ 


الجمل 7/ 2.1448 والمغنى ؟/ 25171 وغاية المنتهى 7٠١/١‏ 


يطل بالوث فيصتع يه ك] بصم بالخلال. 
ويرى الشافعية والحنابلة: أن حكم إحرامه 
لا يبطل بموته, فيصنع 5 تغسيله مايصنع 


بالمحرم . (") 
وي الموضوع تفصيل يرجع فيه إلى مصطلح 
(إحرام) . 


ز- تغسيل الختثى المشكل : 
4 -إذا كان الخنثى المشكل صغيرا لم يبلغ, 
يجوز للرجال والنساء تغسيله. ى| يجوزمسه 
والنظر إليه 

وأما إذا كان كبيرا أومراهمقا فذهب 
الحنفية. وهووجه عند الشافعية إلى 
لا يغسل رجلا ولا امرأة. ولا يغسله رجل 
ولا امرأة» بل ييمم. والأصل عند الشافعية 
أن الخنثى المشكل - إن كان له محرم من الرجال 
أو النساء ‏ غسله بالاتفاق. وإن لم يكن له محرم 
جاز للرجال والنساء غُسَله صغيرا. فإن كان 
كبيرا ففيه وجهان: أحدهما: هذاء والآخر: أنه 
06 قال أحمد 0 0 
0 0 وحرم بدون ا 3 


,775/1 ومواهب الجليل‎ ,.15١/١ الفعاوى الهندية‎ )١( 
وروضة الطالبين ؟//ا١٠2 والمغني ؟/ لالاه‎ 

(؟) ابن عابدين .1١7/١‏ ١1ء‏ 4لاه. وعرف ابن عابدين 
المراهق هنا بمن بلغ الشهوة. وروضة الطالبين ؟/ ه١٠,‏ 
وغاية المنتهى /١‏ الال والمغني 07/7 


ويرى المالكية: أنه إن أمكن وجود أمة له - 
سواء أكانت من ماله أم من بيت المأل. أم من 
مال المسلمين ‏ فإنها تغسله, وألا ييمم. ولا 
يغسله أحد سواها )١‏ 

وذهب الشافعية في وجه اخر إلى أنه يغسل 
إذا لم يكن له محارم . 

وفيمن يغسل أوجه: أصحها : أنه يجوز 
للرجال والنساء جميعا للضرورة. واستصحابا 
لحكم الصغرء وبه قال أبوزيد. 

والوجه الثاني : أنه في حق الرجال كالمرأق 
وفي حق النساء كالرجل. أخذا بالأحوط . 

والوجه الثالث: وهو وجه ضعيف عندهم , 
أنه يشترى من تركته جارية لتغسله. فإن لم تكن 
له تركة فمن بيت المال. 9) 


من يغسل من الموتى ومن لا يغسل : 

أ- تفسيل الشهيق:: 

٠‏ اتفق الفقهاء على أن الشهيد لا يغسل. 
لما روي عن النبي كَل أنه قال في شهداء أحد : 
«ادفنوهم بدمائهم)9 ويرى الحسن البصري 
وسعيد بن المسيب تغسيل الشهيد . 9©) 


577/5 مواهب الجليل‎ )١( 
٠١6 (؟) روضة الطالبين ؟/‎ 

(5) حديث: ١م‏ ادفنوهم في دمائهم . 
(الفتح / 7١7‏ ط السلفية) . 
(5) ابن عابدين /١‏ 5048. والاختيار ,91//١‏ وبدائع الصنائع 

- والحطاب‎ .١48#/١ ولمدونة‎ »:١ 


..»أخرجه البخارى 


د آاأكسه 


وإن كان الشهيد جنبا فذهب أبوحنيفة 
والحنابلة. وهورواية عن الشافعية. وقول 
سحنون من المالكية إلى أنه يغسل . ويرى 

والشافعية في الأصح أنه لا يغسل لعموم 
: 0000 

وكذلك الحكم فيمن وجب عليه الغسل 


بسبب سابق على الموت. كالمرأة التي تطهر من ش 


حيض أو نفاس ثم تستشهد فهي كالجنب. وأما 
قبل الطهارة من الحيض أو النفاس فلا يجب 
الغسل . وعن أبي حنيفة في هذه الحالة 
روايتان: إحداههما: يجب الغسل كالجنب 
والأخرى لا يجب . 7") 


وذهب جمهور الفقهاء ‏ ماعدا أبا حنيفة ‏ إلى 
أن الشهيد البالغ وغيره سواء» وإليه ذهب أبو 
ثوروابن المذر. 7" والخلاف في هذه المسألة 
وكذلك في تغسيل من كان به رمق, والمرتث 
(وهومن حمل من المعركة جريحا وبه رمق). ومن 


-78417/5. وروضة الطالبين /١‏ 2119 والمغنى 2078/1١‏ 
حكن 1 

"55/١ وبدائع الصنائع‎ ,.508/١ ابن عابدين‎ )١( 
.ه1/5/١ ومواهب الجليل ؟/ 759 . والشرح الصغير‎ 
.07١ وروضة الطالبين ؟/ ١٠٠ء والمغني ؟/‎ 

(؟) ابن عابدين 2508/١‏ وبدائع الصنائع فقفف” والمغني 
فعن افرن ش 

(5) ابن عابدين .508/١‏ ومواهب الجليل 2740/79 
وروضة الطاليين .1١48/5‏ والمغني ؟/ ااه 


عاد عليه سلاحه فقتله. ومن يقتل من أهل 
العدل في المعركة. ومن قتل ظلماء أودون ماله أو 
دون نفسه وأهله مبني على خلاف آخرء وهو 

أن هؤلاء وأمثالهم هل يعتبرون من الشهداء أم 
حفن 


فيرجع للتفصيل إلى مصطلح (شهيد) . 


ب - تغسيل المبطون والمطعون وصاحب الهدم 
وأمثاهم : 

١لا‏ خلاف عند جمهور الفقهاء في أن 
الشهيد بغير قتل كالمبطون. والمطعون. ومنه 
الغريق. وصاحب الهدم. والتنفساء. ونحوهم 
يغسّلونء وإن ورد فيهم لفظ الشهادة. 9) 


ج - تغسيل من لا يدرى حاله : 

لووجد ميت أوقتيل في دار الإسلام » وكان 
عليه سيم المسلمين من الختان والثياب 
والخضاب وحلق العانة» فإنه يجب غسله عند 
جمهور الفقهاء. سواء أوجد في دار الإسلام أم 
دار الحرب . 


عندهم: أنه إن وجد في دار الإسلام يغسل, 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 109. والمغنى ؟/ 087 ومابعدها 

(7) بدائع الصنائع .55/١‏ والمدونة /١‏ 2184 ومواهب 
الجليل 8/7 وروضة الطالبين 2١١9/7”‏ والمغني 
0 


15179 سه 


وفوف ةف مو وو ور وو ةررم وم ينيفو اوور ةم يو فم نوم منية ننم نه هونا رن ره رج ةن م م م م م م نل نميه 


وإن وجد في دار الحرب لا يغسلء ولأن 
الأصل أن من كان في دار فهومن أهلهاء يثبت 
له حكمهم. مالم يقم على خلافه دليل. 7 
وصرح ابن القاسم من المالكية بأن الميت إن 
وجد بفلاة, لا يدرى أمسلم هوأم كافر؟ فلا 
يغسل . وكذلك لووجد في مدينة من المدائن في 
زقاق. ولا يدرى حاله أمسلم أم كافر؟ قال 
ابن رشد: وإن كان مختونا فكذلك, لأن اليهود 
يختتنون» وقال ابن حبيب: ومن النصارى أيضا 


من يختئن .”25 
د تغسيل موتى المسلمين عند اختلاطهم 
بالكفار: 


7 لواختلط موتى المسلمين بموتى المشركين 
وم يميزواء فلا خلاف بين جمهور الفقهاء في 
أنهم يغسلون جميعاء سواء أكان المسلمون أكثر 
أم أقل. أوكانوا على السواء. وهذا لأن غسل 
المسلم واجب. وغسل الكافر جائز في الجملة. 
فيؤتى بالجائز في الجملة لتحصيل الواجب. ”© 


ه ‏ تغسيل البغاة وقطاع الطريق : 
4 ذهب الحنفية إلى أنه لا يغسل البغاة إذا 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ لالاه. وشسرح البهجة ٠١7/7‏ ط مطبعة 
الميمئية, والمغني ؟/ /اه 

(؟) مواهب الجليل ؟/ ١6٠‏ 

(*) ابن عابدين ١/لالاه.‏ وبدائع الصنائع "08/١‏ 
ومواهب الحليل ”/ 2.756١‏ وروضة الطاليين ؟/ 211١4‏ 
والمغني 7/ 7ه 


فعلهم . وأما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام 
عليهم فإنهم يغسلون. 

وفي رواية عن الحنفية, وهوما ذهب إليه 
المالكية والشافعية والحنابلة أنهم يغسلون . 


ولتفصيل ذلك يرجع إلى مصطلح : (بغاة) . 
ول يرف الكفية بين البغاة وقطاء الطريق و 


عدم التء لتغسيا 00 


و- تغسيل الحنين إذا استهل : 


© - إذا خرج المولود حياء أوحصل منه مايدل 
على حياته من بكاء أو تحريك عضو أو طرف أو 
غير ذلك,. فإنه يغسل بالإجماع. قال 
ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا 
عرفت حياته واستهل. يغسل ويصلى عليه . 9) 

كما أنه يرى جمهور الفقهاء عدم تغسيل من لم 
يأت له أربعة أشهر ول يتبين خلقه, إلا ماروي 
عن ابن سير ين . 

وما ورد من الغسل في بعض كتب الحنفية» 
فالمراد هوالغسل في الجملة كصب الماء عليه 


5١57/١ وبدائع الصنائع‎ 2.584 20417 /١ ابن عابدين‎ )١( 
١١5/4 وروضة الطالبين 7/ 9١1ء والمغني‎ 

(5) ابن عابدين ,.544/١‏ وبدائع الصنائع ١/؟٠0.".‏ 
ومواهب الجليل ؟5/ 2.586١ 2.54٠‏ وروضة الطالبين 
والمغنى 577/7 


اانه 


تغسيل الميت 7١‏ - 78 


من غير وضوء ولا ترتيب. ! 

واختلفوا في الطفل الذي ولد لأربعة أشهر أو 
أكثرء فالأصح عند الحنفية؛ وهوالمذهب 
للشافعية والحنابلة أنه يغسل .7 وذهب 
الحنفية في رواية. والمالكية» وهوقول للشافعية 
إلى أنه لا يغسلء بل يغسل دمه. ويلف في 


خرقة ويدفن. 9) 
ز- تغسيل جزء من بدن الميت : 


5 -إذا بان من اميت شيء غسل وجعل معه 
في أكفانه بلا خلاف .27 وأما تغسيل بعض 
الميتء. فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه إن 
وجد الأكثر غسل» وإلا فلا . 9) 

وذهب الشافعية» وهو المذهب عند الحنايلة 
إلى أنه يغسل سواء في ذلك أكثر البدن وأقله. 
للماروي أن طائرا | ألقى يدا بمكة زمن وقعة 
الجمل. اوطحاي «الرعن بن قات بن 
أسيدء فغسلها أهل مكة. وصلوا عليها. 9 


2751٠١ 27١8/7 96ه., ومواهب الجليل‎ /١ ابن عابدين‎ )١( 
0177 وروضة الطالبين ؟/17١1ء والمغني ؟/‎ 

(؟) ابن عابدين /١‏ 046. وروضة الطالبين 1117/7 ., والمغني 
ذضفدق 

(*) ابن عابدين ,544/١‏ وبدائع الصنائع "١05/١‏ 
ومواهب الحليل”/٠74. 256٠‏ وروضة الطالبين 
» والمغني "هه 

(4) حاشية الجمل ١155/1.ء‏ والمغني ؟/ 4ه 

(©) ابن عابدين /١‏ 0175 . وبدائع الصنائع 2705/1١‏ والمدونة 
1 ومواهب الجخليل ؟1/ 5١7‏ 

(5) بدائع الصنائع 205/5 وشرح البهجة 3٠١5/١‏ ط 
المطبعة الميمنية , والمغني نمه 


لوكت 


أخذ الأجرة على تغسيل الميت : 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أخذ الأجرة 
على تغسيل الميت جائزء وأنه يؤخذ من تركة 
الميت» كالتجهيز والثلقين. 

وصرح الحنفية بأن الأفضل أن يغسل الميت 
مجاناء فإن ابتغى الغاسل الأجر جاز إن كان ثمة 
غيره» وإلا فلاء لتعينه عليهء لأنه صار واجبا 
عليه عيناء ولا يجوز أخذ الأجرة على الطاعة . 
وذهب البعض إلى الجواز. (') 
دفن الميت من غير غسل : 
لودفن الميت بغير غسلء وم مهل عليه 
التراب» فلا خلاف أنه يخرج ويغسل . 9) 

وأمابعده. فذهب الحنفية. وهوقول 
للشافعية إلى أنه لا ينبش لأجل تغسيله» لأن 
النبش مُثْلةَ وقد نبي عنهاء ولا فيه من 
الحتك . 9) 

ويرى المالكية» وهوالصحيح لدى الشافعية 
والحنابلة أنه ينبش ويغسل مالم يتغير» ويخاف 


عليه أن يتفسخ » وإليه ذهب أبوثور. ( (١‏ 
)١(‏ الشرح الصغير 266١/١‏ وحاشية الدسوقي 108/14. 


ونباية المحتاج 5/ ه. وكشاف القناع 4١/4‏ » وابن 
عابدين ١/5لاه.‏ والفتاوى الهندية 215٠١ .١89/١‏ 
والاختيار 41١ /١‏ 

(5) ابن عابدين ,587/١‏ ومواهب الجليل 2774/7 
وروضة الطالبين ؟/ ١٠14ء‏ والمغني ؟/ "امه 


(") ابن عابدين /١‏ 587» وروضة الطالبين ؟/ ١4٠‏ 
(5) مواهب الجحليل ”7/7 , 754 . وروضة الطالبين 


؟/ 1٠‏ وحاشية الجمل ؟/157. 


تغسيل الميت 274 تغليظ ١‏ ” 


وفي الموضوع تفصيل يرجع إليه إلى مصطلح 


(نبش) . 


ما يترتب على تغسيل الميت : 

4 ذهب الخحنفية» وهوقول لمالك. والشافعية 
في الصحيح عندهم. والحنابلة إلى أنه 
يستحب لغاسل الميت أن يغتسل »22 الحديث 
رواه الترمذي» وذكر أيضا في الموطأ وهو«من 
غسّل ميتا فليغتسل)2©. 


المالكية ‏ فاعدا ابن القاسم ‏ أنه لا غسل على 
غاسل الميت. لأن تغسيل الميت ليس بحدث . 
وروي عن أحمد وجوب الغسل على من 
غسّل الكافر خاصة 9" لأن النبي كله «أمر عليا 
رضى الله عنه أن يغتسلء لما غسّل أباه» . ©) 


)١(‏ ابن عابدين ١/4١1.ء‏ وفتح القدير١/58.‏ ومواهب 
الجليل 77/7., والشرح الصغير /١‏ 549. وححاشية 
الجمل ؟/ .5١٠‏ والمغني 7١7 71١١/١‏ 

(؟) حديث : « من غسل ميتا فليغتسل . . . » أخرجه ابن ماجة 
47١ /1(‏ ط الحلبي). والترمذي (7/ 7٠١4‏ ط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لابن ماجة. 
وحسنه ابن حجر في التلخيص ١77//١(‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

(9) مواهب الجليل 777/7 , والشرح الصغير 8649/١‏ 
وحاشية الجمل ؟7/ 5٠‏ . والمغني 0149/١‏ 

(14) حديث : « أمرعليا أن يغتسل لما غسل أياه. . ٠‏ تقدم 
تخريجه (ف4١).‏ 


التعريف : : 

١‏ التغليظ من غلظ غلظا خلاف دق. وكذا 
استغلظ. والتغليظ التوكيد والتشديد. وهو 
مصدرغلظ: أي أكد الشيء وقواه. وهوضد 
التخفيف . ومنه غلظت عليه في اليمين تغليظا 
أي شدّدت عليه وأكدت . وغلظت اليمين 
تغليظا أيضا قويتها وأكدتها . () 


المغلّظ من النجاسات : 
" - يقسم الفقهاء النجاسات إلى مغلظة 
وومحففة. ثم اختلفواني تحديد المغلظ من 
النجاسات» فعند الشافعية والخحنابلة هي 
نجاسة الكلب والخنزيروماتولد من كل منهها. ؟ 
وعند أبي حنيفة هي ماورد في نجاستها 
نص لم يعارض بنص اخرء فإن عارضه نص 
فمخففة. وعلد أبي يوسف ومحمد مااتفق 
العلماء على أنه نجس ء فالأرواث كلها نجسة 
نجاسة غليظة عند أبي حنيفة, لأنه ورد فيها 


)١(‏ مختار الصحاح مادة : «غلظ». 
(1) مغني المحتاج الى والمغني لابن قدامة .05/١‏ 


-"6- 


نص يدل على نجاستهاء 00 
ابن مسعود رضي الله عنه. أن النبى كَكِةِ وطلب 
منهليلةالجن أحجارا لل ات فأتى 
بحجرين وروثة., فأخذ الحجرين» ورمي 
الروثة. وقال: إنهاركس'' ولم يرد نص 
يعارضه. فكانت نجاستها مغلظة . 

أما عند الصاحبين فمخففة لاختلاف العلماء 
في نجاستها. وبول مالا يؤكل لحمه نجس 
نجاسة مغلظة بالاتفاق بين الإمام والصاحبين. 
لانعدام النص المعارض عند الإمام واتفاق 
الفقهاء على نجاسته عندهما . 


والنجاسة المغلظة عند المالكية هي ماعدا 
فضلات مايؤكل لحمه من النجاسات . ويفرق 
الحنابلة في النجاسات بين كل من الخنزير 
والكلب وبين سائر النجاسات», فنجاسة الخنزير 
والكلب أشد. ويليها بول الآدمي وعذرته. ثم 
سائر النجاسات, ثم بول الرضيع . 9) 

واختلف الفقهاء في أحكام النحاسة 
المغلظة . فذهب الحنفية إلى أنه يعفى عن 
النجاسة المغلظة قدر درهم إذا أصابت الثوب أو 


)١(‏ حديث: دابن مسعود أن النبي يَلةِ طلب منه ليلة الجن 
أحجارا للاستنجاء. . .» أخرجه البخاري (فتح الباري 
١‏ طالدار السلفية). 

(؟) ابن عابدين ,.5١١/١‏ وبدائع الصنائع 28١ /١‏ والمدونة 
الكبرى 25١ 27506 .19/١‏ والإنصاف "٠١١ /١‏ 
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يفاش 

وقال المالكية: تطهر النجاسة المخففة 
بالدلك. أما المغلظة فلا تطهر إلا بالغسل. 
والتفصيل في باب النجاسة . 

وقال الشافعية والحنابلة: إن النجاسة 
المغلظة لا تطهر إلا بسبع غسلات إحداهن 
بالتراب» وماعداها فتطهر بغسلة واحدة. . 

وأنه لا يعففى عن قليل النجاسة المغلظة وإن 
قلت» أوأصابت البدن. أوالثوب . أماغير 
المغلظة فيعفى عن قليلها”'" على تفصيل ينظر 
في باب (النجاسة) . 
العورة المغلظة : 
م _لا حلاف بين الفقهاء في حرمة النظ رإلى 
العورة.ء ووجوب سترها في الصلاة وخارجها . 
ولكن الحنفية والمالكية قسمرها في الصلاة» 
والنظر إليها إلى : مغلظة ومخففة . فالمغلظة عند 
الحنفية هى السوأتان . وهما القبل» والدبر. 
بالنسبة للرجل والمرأة على السواء . 

وقال المالكية: إن العورة المغلظة تختلف 
باختلاف النوع» فعورة الرجل المغلظة هي 
السوأتان في الصلاة . أما المرأة فهي ماعدا 
صدرها وأطرافهاء وهي الذراعان والرجلان 
والعنق . 


)١(‏ الجمل على شرح المنبج 2459-141-1١54//١‏ وقليوبي 
١/؟ةع‏ همل وبدائع الصنائع ٠/١‏ ولمدونة ١9/١‏ 


وعند المالكية إذا صلى مكشوف العورة 
المغلظة. فإنه يعيد الصلاة في الوقت وبعد 
الوقت )١(‏ 

ولم يرد في كتب الشافعية والحنابلة هذا 
التقسيم للعورة» وكل ماجاء فيها أنه إذا لم يجد 
مايستر به العورة كلها يقدم السوأتين. 

والتفصيل في باب شروط الصلاة . 


تغليظ الدية : 

4 - اتفق الأئمة الشافعي ومالك وأحمد ‏ على 
أصل تغليظ الدية. ثم اختلفوا في أسباب 
التغليظ. فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن 
أسباب التغليظ هي مايأتي : 


أ أن يقع القتل في حرم مكة. 

ب - أن يقتل في الأشهر الحرم وهي ذو 
القعدة. وذو الحجة. والمحرم. ورجب. 

ج_ أن يقتل قريباله محرما. وهذا عند 
الشافعية. وفي قول عند الحنابلة . 

د أن يكون القتل عمدا أوشبه عمد . 9) 

ها_أن يقتل في الاحرام, أي أن يكون 
المقتول محرما وهذا عند الحنابلة . 

وعند المالكية والحنابلة يغلظ في قتل لم يحب 


)١(‏ الاختيار .١1557/١‏ وابن عابدين 774/١‏ . وحاشية 
الدنسوقي 15١4/١‏ 

() روضة الطالبين 4/ 2556 وأسنى المطالب 47/4 » والمغني 
لابن قدامة لا/ 8 الا 58لا 55لاء لال 


الاك 


فيه قصاص. كقتل الوالد ولده. والمراد الأب 
وإن علاء والأم كذلك.”) 

وعند الحنفية لاتغليظ إلا في شبه العمد إن 
قضى الديةمن الإبلء وإن قضى من غير 
الإبل فلا تغلظ . 9 

أما صفة التغليظ وباقي التفاصيل فيرجع 


فيها إلى مصطلح (دية) . 


ما يجري التغليظ فيه من الدعاوى 
ه-_ذهب الشافعية إلى أن التغليظ يجري في 
دعوى الدم,. والنكاح. والطلاق, والرجعة. 
والإيلاء. واللعان. والعدة. والحداد. والولاء. 
والوكالة. والوضاية.. وكل ماليس بيال» 
ولا يقصد منهالمال. أما الأموال فيجري 
التغليظ في كثيرها. وهونصاب الزكاة عشرون 
دينارا أو مائتا درهم . 

أما قليلها ‏ وهومادون ذلك _ فلا تغليظ 
فيه. إلا أن يرى القاضي التغليظ لجحرأة 
الحالف. 

أما اليمين التي تغلظ فيستوى فيه يمين 
المدعى عليهء واليمين المردودة» واليمين مع 
الشاهد. 

وكذلك قال الحنابلة : لا تغلظ اليمين إلا فيا 


3-5 205/5 حاشية الدسوقي 0/5 والمدونة‎ )١( 


وكشاف القناع ١/5‏ 
)١(‏ ابن عابدين ه/4؟ 


له خطرء. كالحنايات» والطلاق» والعتاق» 
:ساك فيه الركاة من الماك: 


وعند المالكية : يغلظ اليمين في ربع دينار 
فأكثر )١(‏ 


صفة تغليظ الأيهان : 


5 أجمع الفقهاء على مشروعية تغليظ الأييان 
في الخحصومات بزيادة الأسماء والصفات. على 
اختلاف بينهم في الوجوب والاستحباب 
والجواز. كأن يقول الحالف مثلا: بالله الذي 
لا إله إلا هوعالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم 
الذي يعلم من السر مايعلم من العلانية . 


والأصل في ذلك : حاتت انو فويض 
رضي الله عنه. أن رجلا حلف بين يدي 
الرسولة بذك "" لان في الناس من يمتنع 


- "7/١57 حاشية الدسوقي 2774/6 وروضة الطالبين‎ )١( 
١17/١ عم والإنصاف‎ 

(7) حديث أبي هريرة رضي الله عنسه: «أن رجلا حلف بين 
يدي الرسو ليك بذلك, لم نعثر عليه بهذا السياق الطويل 
في كتب الحديث التى بين يدينا وهو في المبسوط /1١5(‏ 87 ط 
دار المعرفة) مطولا. والحديث بمعناه جاء عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي يك «استحلف رجلاء فحلفه بالله 

: الذي لا إله إلا هو» وهذا الحلف الذي فيه زيادة (الذي 
لا إله إلا هى تغليظ في اليمين. أخرجه أبو داود(؟/ 0417 
ط عبيد الدعاس). وحسنه التهانوي في إعلاء السئن 
(07/0: ط دار القران) وعبدالقادر الأرناؤوط (جامع 
الأصول 58٠/١١‏ ط مكتبة الحلواني). 


من اليمين إذا غلظ عليه» ويتجاسر بدونها. 9) 
واختلفوا في تغليظها بالزمان والمكان . 

فذهب المالكية إلى : أنها تغلظ بالمكان 
كالجامع , وأداء القسم بالقيام» وعند منبره كك 
إذدؤقم. البدين افق لدي ول يغلظ بالزمات 

وعند الشافعية: يغلظ بالمكان والزمان, 
فيجري بعد صلاة عصريوم الجمعة مثلا في 
الجامع في غير مكة والمدينة» وفيهم| عند منبر 
النبي يكل وعند الركن الأسود . 9) 


يعتد بالقسم إلا به؟ فيه قولان للشافعية, 
أظهرهما: الأول. وعند المالكية: واجب. 


وقفتي تقوفيدة رالنائلة إلى باأنة الااتشتتل 
اليمين في حق المسلمين, لا بالزمان 
ولا بالمكانء لأن المقصود هوتعظيم المقسم به 
وهو حاصل في غير المسجد كما يحصل في 
المسجدء ولكن الحنابلة جوزوا التغليظ في حق 
المسلم إن رأى الحاكم في ذلك مصلحة. وتغلظ 


)١(‏ المبسوط 21١8/١5‏ وحاشية الدسوقي 774/54 . وروضة 
الطالبين 21/١7‏ والإنصاف ١7١-1١١ /١‏ 

(7) حاشية الدسوقي 2778/4 وروضة الطالبين 1١/1١7‏ 
يض 


00-7 لكك 


ماكر الذمة . ( 

/ا - وهل يتوقف تغليظ اليمين على طلب 
الخصم. أم يغلظ القاضي وإن لم يطلب 
الخصم؟ 

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن التغليظ إلى 
رأي القاضي ء ولا دخل للخصم في التغليظ . 

وقال المالكية والشافعية: إن التغليظ في 
اليمين هوحق للخصم. فإن طلب الخصم 
غلظت وجوباء فإن أبى من توجهت عليه 
اليمين مما طلبه المحلف من التغليظ عد 
ناككله 9) 

وانظر لمزيد من التفصيل مصطلح (أيهان) . 
التغليظ في اللعان : 

4- اختلف الفقهاء في تغليظ اللعان بالزمان 
والمكان فذهب الشافعية والمالكية إلى 
مشروعية تغليظه بالزمان والمكان. فيجري 
اللعان عندهم في أشرف مواضع البلد. فإن 
كان في مكة فبين الركن الأسود والمقام. وفي 
المدينة عند منبر رسول الله يك وفي بيت 
المقدس عند الصخرة, وفي سائر البلدان في 
الجامع عند المنبر. ويلاعن غير المسلمين في 


(١)المبسوط .11١4-1١١8/١5‏ وروضة الطالبين 7١/١51‏ 
ضة والدسوقي ا والإنصاف ل 
١"‏ 

(؟)المسسوط .1١١8/١5‏ والإنتصاف ؟١١/١٠1.,‏ وروضة 
الطالبين ؟7١/7.‏ وقليوبي 274٠/4‏ وحاشية الدسوقي 
4/5ي>2 


الموضع الذي يعظمونه كالكنائس عند 
النصارىء وبيت النار للمجوس . وقال القفال 
من الشافعية : لا بل يلاعن بينها في المسجد أو 
مجلس الحكم . 

قال النووي : ولا يُؤتى بيت الأصنام في لعان 
الوثنيين, لأنه لا أصل له في الحرمة. واعتقادهم 


غير معتير. 


ويغلظ بالزمان بعد صلاة العصر. 

ويغلظ بحضور جماعة من أعيان البلد 
وصلحائه . 

ثم التغليظ بهذه الأمور واجب عند المالكية» 
إلا وقوعه بعد صلاة. فهومندوب عندهم, 
وعند الشافعية فيه أقوال. والمذهب عندهم 
الاستحباب في الجميع . ولا يغلظ اللعان 
بالزمان ولا بالمكان عند الحنفية والقاضى 
أبى يعن من الحضابلة + لآن اش أطاق الأمسر 
بذلك. وم يقيده بزمن ولا مكان فلا يجوز تقييده 


امراحة وم يبخصه بزمن ولا مكان. ولوخصه 
وقال أبوالخطاب من الحنابلة : يستحب أن 
يتلاعنا في الأزمان والأماكن التي تعظم .”9 


)3( البسوط /0/ 8*4" وروضة الطالبين م/ يي اإنارة 
وشرح روض الطالب #/ 80-4”. وشرح الزرقاني 
5/5 - 1646ء والمغني لابن قدامة /ا/ ه47 


-536-ه 


تغليظ 4. تغبر. تغيير ١‏ -" 


تغليظ عقوبة التعزير : 

4لا خلاف بين الفقهاء في أن تغليظ عقوبة 
التعزير ‏ وهي كل عقوبة شرعت في معصية 
لا حدّ فيها ولا كفارة ‏ يكون باجتهاد الحاكم 
لأن المقصود منها الزجر وأحوال الناس تختلف 
في ذلك ؛ 29 


انظر : تغيير 


21157/٠١ حاشية الدسوقي 4/ 54*. وروضة الطاليين‎ )١( 
وأسنى المطالب 1577/4. وحاشية الطحطاوي على الدر‎ 
والمغني لابن قدامة // 7714.. وكشاف القناع‎ 4 
5 


١-من‏ معاني التغيير في اللغة: التحويل. 
يقال: غيرت الشيء عن حاله أي حولته 
وأزلته عما كان عليه. ويقال: غيرت الشىء 
فقوب وغد رو ذا بذلق كاله اجمله غترن ماكان 
عليه. وني التنزيل العزيز: «ذلك بأن الله م ٠‏ 

يك عير : نعمة أنعمّها على قوم حتى غير وا 
ما بأنفسهم». 7 قال ثعلب: معناه حتى 
يبِدّلوا ما أمرهم الله. وغير عليه الأمر حوله. 
وتغايرت الأشياء اختلفت. 9) 

ومعناه الاصطلاحي عند الفقهاء لا يخرج 
عن معناه اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ التبديل : 

- التبديل من بدلت الشيء تبديلا بمعنى 
غيرت صورته تغييراء وأبدلته بكذا إبدالا 


نحيت الأول. وجعلت الثاني مكانه . 9) 


)١(‏ سورة الأنفال/ 7ه 

(7) لسان العرب, والمصباح المثير مادة : «غير» 

(*) المصباح المنير مادة : «بدل» . ولسان العرب مادة: 
دبدل». 


ولاه 85 


وفرق الأصوليون من الحنفية بين بيان التخيير 
وبيان التبديل . فقالوا: بيان التغيير هو البيان 
الذي فيه تغيير لموجب اللفظ من المعنى الظاهر 
إلى غيره. وذلك كالتعليق بالشرط المؤخرفي 
الذكرء كا في قول الرجل لامرأته : أنت طالق 
إن دخلت الدار. وبيان التبديل بيان انتهاء 
حكم اشرعي ابلدل شرع مارح ١4‏ وهر 


النسخ . 9 
الحكم التكليفي : 


وبيان ذلك فيما يأتي : 


تغير أوصاف الماء في الطهارة : 
*-أجمع العلماء على أن الماء الذي غيرت 
النجاسة طعمه أولونه أوريحه أو أكثر من واحد 
من هذه الأوصاف أنه لا يجوز الوضوء 
ولا التطهر به. ىا أجمعوا على أن الماء الكثير 
المستبحر لا تضره النجاسة التي لم تغير أحد 
أوصافه الثلاثة . 

كذلك أجمعوا على أن كل ما يغير الماء مما 


لاينفك عنه غالبا كالطين ‏ أنه لا يسلبه صفة ' 


الطهارة أوالتطهير. إلا خلافا شاذا روي عن 
ابن سير ين في الماء الآسن: 
وأما الماء الذي خالطه زعفران أوغيره من 


١75/7 المرأة مع المرقاة لمنلا خسرو‎ )١( 


الأشياء الطاهرة التى تنفك عنه غالبا متى غيرت 
أحد أوصافه الغلاثة فإنه طاهر عند جميع 
العلماء. ولكنهم اختلفوا في طهوريته. فذهب 
جمهور الفقهاء إلى أنه غير مطهر لأنه لا يتناوله 
اسم الماء المطلق. بل يضاف إلى الشيء الذي 
خالطه. فيقال مثلا: ماء زعفران . 

وذهب الحنفية إلى أنه مطهر ما لم يكن التغير 
عن طبخ . أما المتغير بالطبخ مع شيء طاهر فقد 
أجمعوا على : أنه لا يجوز الوضوء ولا التطهر به . 

واختلفوا في الماء غير المستبحر إذا خالطته 
نجاسة ول تغير أحد أوصافه. فذهب الجمهور 
إلى الفرق بين الماء القليل والماء الكثير. فقالوا: 
إن كان قليلا أصبح نجساء وإن كان كثيرا ل 
يكن نجسا. وهؤلاء اختلفوا في الحد بين القليل 
والكثيرء فذهب الإمام أبوحنيفة إلى أن الحد 
بيهم هو أن يكون الماء من الكشرة بحيث إذا 
حركه ادمي من أحد طرفيه لم تسر الحركة إلى 
الطرف الثاني منه. أما إذا سرت الحركة فيه فهو 
قليل. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحد في 
ذلك هوقلتان من قلال هجرء. مستدلين 
بحديث النبي ككل وإذا كان الماء قلتين لم يحمل 
الخبث» وفي لفظ «لم ينجس».7) 


)١(‏ حديث: ١‏ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث» أخرجه 
أبو داود ١ /١(‏ ط عبيد الدعاس). والترمذي /١(‏ 417 ط 
مصطفى ال حلبي) » وصححه أحمد شاكر في تعليقه - 


ب الاسه 


ومن العلماء من لم يحُرَّ في ذلك حدا وقال: إن " 


النجاسة تفسد قليل الماء وإن لم تغير أحد 
أوصافه. وهذا مروي عن الإمام مالك. وروي 
عنه أيضا أن هذا الماء مكروه . 

وذهب بعض العلماء - ومنهم المالكية وأهل 
الظاهر ‏ إلى أنه طاهر سواء كان قليلا أو 


0 
(مياه) . 


تغيير النية في الصلاة : 
5 أجمع الفقهاء على أن تغيير النيةفي 
الصلاة ونقلها من فرض إلى أخرء أومن 
فرض إلى نفل عالما عامدا من غير عذر يبطل 
الصلاة 9) 

وتنظر تفاصيل هذه المسألة في مصطلح 
(تحويل» ونية) . 


تغير حالة الإنسان التكليفية في العبادات : 


- على الترمذي 48/١(‏ ط مصطفى الحلبي) . والحاكم 
1877/١(‏ طدار الكتاب العربي). وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين. . 

)١(‏ بدائع الصنائع /١‏ الل وجواهر الإكليل /١‏ ه. ومغني 
المحتاج الال والمغني لابن قدامة كلق وسبل السلام 
م 

؟) حاشية ابن عابدين .545/١‏ ومغني المحتاج 1١544 /١‏ 

والمغنى لابن قدامة 4584/1١‏ 


الإنسان التكليفية. كأن طهرت الحائض أو 
النفساء. أوبلغ الطفلء أوأسلم الكافرء أو 
أفاق المجنون أوالمغمى عليه أوأقام المسافروقد 
بقى من الوقت مقدار مايمكن فيه أداء العبادة. 
فإنه يجب عليه الأداء. ولكنهم اختلفوا فيما إذا 
حصل هذا التغير في العصر أو العشاء. هل 
تجب عليهم صلاة الظهرني الحالة الأولى» 
وصلاة المغرب في الثانية؟ 

ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الظهر 
والمغرب» لأن وقت الثانية وقت الأولى. حال 
العدق. 

وذهب الحنفية والحسن البصري والشوري 
إلى أنه لا تجب عليهم إلا الصلاة التي زالت في 
وقتها الأسباب المانعة لأن وقت الأولى خرج في 
حال عذرهم 02 

واختلفوا كذلك في القدرالذي يتعلق به 
الوجوب, فذهب الجمهور إلى أنه بمقدار 
تكبيرة الإحرام» فمن أدرك من اخر الوقت 
مايسع التحريمة فقد وجبت عليه الصلاة» وإلا 
فلا. 

وذهب المالكية إلى أنه بمقدار ركعة فأكثر 
وهو قول مرجوح عند الشافعية» فمن أدرك من 
آخر الوقت مايسع ركعة فأكثر فقد وجبت عليه 
الصلاة. وإلا فلا يجب عليه شيء. 


(١)البدائع‏ اردق وجواهر الإكليل ري والمغني 
لابن قدامة ,41/١‏ ومغني المحتاج ١7/١‏ 


لكالا 


وتجب صلاة الظهر والمغرب عند المالكية» إذا 
أدرك من آخر العصر أو العشاء مايتسع لخمس 
ركعات في الحضر وثلاث ركعات في السفر. 9) 

واختلفوا كذلك فيما إذا حاضت المرأة أو 
نفست أوجن العاقل أوأغمي عليه وقد مضى 
من الوقت قدر يتسع للفرض - فذهب الشافعية 
والحنابلة إلى وجوب الصلاة التي أدرك بعض 
وقتهاء وكذلك التي قبلها إن كانت تجمع معها 
وأدرك قدر مايتسع لها أيضاء لأن وقت الثانية 
وقت الأولى في حال الجمع . 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن حدوث هذه 
الأعذار يسقط الفرضء» وإن طرأت في آخر 
الوقت. 

ويتصورفي هذه المسألة حدوث الجنون 
والإغاء والحيض والنفاس. بخلاف الكفر 
. والصبا فلا يتصور حدوث الصباء لاستحالة 
ذلك. أما حدوث الكفر والعياذ بالله ‏ فهوردة 
لا تسقط لزوم القضاء إلا عند الحنفية . 9) 


واختلفوا في مسألة بلوغ الطفل في وقت ‏ 


الصلاة ‏ وقد صلاها وفرغ منها أوبلغ وهوفي 
الصلاة. وكذلك 5 صومه . 
انظر مصطلح (بلوغ . صلاة. صوم) . 


)١(‏ البدائع .١154 .45/١‏ والقوانين الفقهية ص44. 
وجواهر الإكليل /١‏ **. وتحفة المحتاج ولمغني 
لابن قدامة /١‏ لاوم 

(؟) المغني لابن قدامة /١‏ 881. والقوانين الفقهية ص494. 
ومغني المحتاج ,.1٠ /١‏ والبدائع 95/١‏ 


تغير الاجتهاد في القبلة : 
5 - ذهب جمهور العلماء إلى أنه إذا تغير اجتهاد 
المصلي في القبلة من جهة إلى جهة أخرى - وكان 
في الصلاة ‏ استدار إلى الجهة الثانية وأتم 
الصلاة» لما روي أن أهل قباء «لا بلغهم تحويل 
القبلة من بيت المقدس استداروا كهيئتهم إلى 
الكعبة. وأتمهوا صلاتهم. ولم يأمرهم 
رسول الله يك بالاعادة» 2١(‏ ولأن الصلاة المؤداة 
إلى جهة التحري مؤداة إلى القبلة لأا هي 
القبلة» حال الاشتباهء ولأن تبدل الرأي في 
معنى انتساخ النص.» وهذا لا يوجب بطلان 
العمل بالمنسوخ في زمان ما قبل النسخ . 

ويشترط المالكية لهذا شرطين أولههم|: أن 
يكون المصلى أعمى. وثانيهما: أن يكون 
الحترافه عع القلة كنال نان الأحنهاة بساراة 
أما إذا كان بصيرا أوكان انحرافه عن القبلة 
كثيراء فيقطع صلاته وجوباء ويصلي إلى الجهة 
الثانية . 

ويرى بعض العلاء. ومنهم الآأمدي أنه 
لا ينقل من جهته الأولى. ويمضي على 
اجتهاده الأول» لغلا ينقض الاجتهاد 


بالاجتهاد. وإن كان تغير الاجتهاد بعد الفراغ 
من الصلاة» ول يتين الخطأ يقيناء فلا يعيد 


)1١(‏ حديث: « أن أهل قباء لما بلغهم تحويل القبلة من بيت 


المقدس . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري ةط 
السلفية) . 


عات 


ما صلى بالأول بلا خلاف. أما إذا ثبت الخطأ 
يقينا فقال المالكية والشافعية: يعيدها إن فرغ 
منها ولم يزل في وقتهاء ويقضيها بعد الوقت عند 
الشافعية. وعند الحنفية والحنابلة» وفي قول 
مرجوح للشافعية : لا يعيدها إن فرغ منها سواء 
. كان في الوقت أو بعده. 7) 


تغيبر نصاب الزكاة في الحول : 
1 أجمع أهل العلم على أن بيع النصاب من 
ووس العاخارة كله أنبناء لوللا يقطع 
الحول. لأن الزكاة تجب في قيمة العروض لا في 
وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه إذا باع 
نصابا للزكاة مما يعتبر فيه الحول بجنسه كالبل 
بالإبلء» أوالبقر بالبقر, أوالغنم بالغنم» أو 
الذهب بالذهبء. أوالفضة بالفضة. م ينقطع 
الحول وبنى حول البدل على حول النصاب 
الأول (المبدل منه) لأنه نصاب يضم ناؤه في 
الحول. فبنى حول بدله من جنسه على حوله 
كالعروض . 


وذهب الشافعية إلى أن الحول ينقطع بهذه 
المبادلة مالم تكن للتجارة, فلا ينقطع الحول إلا 
في الصرف فينقطع. ؤيستأنف حول جديد. 
)١(‏ البدائع 0١‏ » وجواهر الإكليل /١‏ 40. والقوانين 


الفقهيةص١"١".‏ ومغني المحتاج اقل والمغني 
لابن قدامة /١‏ 4160 


خ: «لازكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول» )١‏ 

أما الحنفية. فقد وافقوا المالكية والحنابلة في 
الأثان» ووافقوا الشافعية فيا سواهاء لأن الزكاة 
إنما وجبت في الأثمان عندهم, لكونها ثمناء 
بخلاف غيرها من الأموال الأخرى . 

أما إذا باع نصابا للزكاة بغير جنسه, كإبل 
ببقرء فقد اتفقوا على انقطاع الحول واستئناف 
حول جديد. إذا لم يكن هذا فرارا من 
الزكاة . 9 


وينظر التفصيل في مصطلح (زكاة) . 


تغيير الزوج أو الزوجة في النكاح من الحرية 
والدين : 


8 - إذا خطب الرجل امرأة بعينباء فأجيب إلى 
ذلك.» ثم أوجب له النكاح في غيرها. وهو 
يعتقد أنها التي خطبها فقبل, فلا ينعقد النكاح . 


)١١(‏ حديث: « لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» أخرجه 
الترمذي (”/ 75-50 ط مصطفى الحلبي) وابن ماجة 
(١/١/اه‏ ط عيسى الحلبي) واللفظ له . وأخرجه البيهقي 
(5/ 46 ط دار المعرفة). عن علي بن أبي طالب وعائشة 
رضي الله عنهما. وقالابن حجر: حديث علي لا بأس 
بإسناده والآثار تعضده فيصلح للحجة . (التلخيص الحبير 
طالمكتبة الأثرية) . 

(5) البدائع ؟/ .١6‏ وحاشية ابن عابدين 7١/7‏ وجواهر 
الإكليل .١٠٠١ /١‏ والقوانين الفقهية ص4١1.‏ والمغني 
لابن قدامة 7/ 211/0 ومغني المحتاج /١‏ 4لا 


إلا تت 


لأن القبول انصرف إلى غير من وجد الإيجاب 
فيه وإلى هذا ذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة7") 

ولو نكح. وشرط فيها إسلاماء أوفي أحدهها 
نسبا أوحرية أوبكارة أوشبابا أوتدينا فأخلف. 
فمذهب جمهور الفقهاء. وهوالراجح عند 
الشافعية صح النكاح. قال الشافعية : لأن 
الخلف في الشرط لا يوجب فساد البيع مع تأثره 

قال الحنابلة : ويثبت الخيار لفوات الشرط أو 
الوصف المرغوب . 

وذهب الشافعية في قول مرجوح عندهم 
الى عدم صحة النكاح. لأنه يعتمد الصفات 
فتبدلها كتبدل العين. 9) 


وأجمع أهل العلم على أنه إذا عتقت الأمة 
- وزوجها عبد فلها الخيارفي فسخ النكاح لخبر 
بريرة رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله 
عنها «كاتبت بريرة فخيرها رسول الله يك في 
زوجهاء وكان عبدا فاختارت نفسها». 9" ولأن 


(١)المغنىي‏ لابن قدامة 8457/5. وحاشية ابن عابدين 
0 ونحفة المحتاج 7/ ه". وجواهر الإكليل 
١//ا30”.‏ وفتح العلي المالك /١‏ 856 

(؟) مغني المحتاج *//707. والقوانين الفقهية ص١١7.‏ 
والمغني لابن قدامة 074/5 5 وكشاف القناع 
4/8 

() حديث عائشة رضي اله عنها: « كاتبت بريرة فخيرها 
رسول الْهكيكلِ في زوجها فاخشارت نفسها». أخرجه- 


عليها ضررا في كونها حرة تحت عبد . "2 
واختلفوا فيا إذا عتقت وزوجها حر. 

فالجمهور على أنه لا خيار ها لأنها كافأت 

زوجها في الكمال» فلم يثبت لها الخيار. 
وذهب طاووس وابن سير ين ومجاهد 

والنخعي والشوري والحنفية إلى أنلا 

الخيار. واستدلوا بها روي في حديث بريرة أن 

زوجها كان حراء كا رواه النسائي في سننه . 
وأجمع الفقهاء على بقاء نكاح الكتابية التي 

أسلم زوجهاء سواء قبل الدخحول أوبعدة: لأن 

أولى . ىا أجمعوا على أنه إذا أسلمت الكتابية 

قبل زوجهال. وقبل الدخول مها تعجلت الفرقة . 

سواء أكان زوجها كتابيا أم مجوسيا أوغيرهماء إذ 

لا يجوز لكافر نكاح مسلمة .9 
واختلفوا فيهم| إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين 

أو المجوسيين» أو كتابي متزوج بوثنية . 
- البخاري (الفقح 6 طالسلفية). ومسلم 
١١141/5(‏ ط عيسى الحلبي). 

)١(‏ المصادر السابقة : حخديث بريرة الذي يدل على أن زوجها 
كان حرا. فقد أخرجه النسائي (5/ ١77‏ ط دار الكتاب 
العربي). وأصل القصة في الصحيحين. ولكن لفظ «كان 
حرا من رواية النسائي. واعتيرها ابن ححر مدرجة من 
قول الأسود الراوي عن عائشة . (انظر الفتح 4/ 41٠١‏ - 
4١‏ طالسلفية). 

)١(‏ مغنى المحتاج 0141/7 75١١‏ والمغني لابن قدامة 


0384-15 504, وجواهر الإكليل .745/١‏ وابن 
عابدين 84/7" 


دولا 


تغيير المغخصوب : 
4 - اختلف الفقهاء في حكم تغيير المغصوب . 

فقال الحنفية والمالكية: إن غير المغخصوب 
فزال اسمه وأعظم منافعه. كطحن حنطة. 
ضمنه الغاصب وملكه. بلاحل انتفاع قبل أداء 
ضانه . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إن كان 
التغيير قد زاد من قيمة المغصوب. فهو للمالك 
ولا شيء للغاصب بسببهاء إن كانت الزيادة 
أثرا محضاء وإن نقص من المغصوب فعلى 
الغاصب رده وأرش النقص  )١(‏ 

والتفاصيل في مصطلح : (غصب): 


تغير حالة الجاني أو المجنى عليه : 

٠‏ -إذا تغير حال الجاني أو المجني عليه من 
الإسلام إلى الكفر أوالعكس. ففي وجوب 
القصاص أوعدمه. ومقدار الدية مذاهب يرجع 
إليها في مباحث (الدية» والقصاص) . 


.149 وجواهر الإكليل ؟/‎ 2171١ حاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 
والمغني لابن قدامة ه/ /ا/71‎ .764٠0 /1 ومغنى المحتاج‎ 


عمبياءم مهمد ف واف ةورم نه م م م م م م ةم اني ةي ونيم مر م هف قمء رفعجو وفوا وم م وو اممو نيعم نمه مم ث دز 


١‏ - التفاؤل: أن تسمع كلاما حسنا فتتيمن به. 
وإن كان قبيحا فهو الطيرة. يقال : فال به تفئيلا 
جعله يتفاءل به. وتفأل به بالتشديد تفؤلا. 
وتفاءل تفاؤ لاء ويستعمل غالبا في الخيرء وفي 
الأثر: «لااعدوى. ولا طيرة. ويعجبني الفأل 
الصالح». ”' وقد يستعمل في الشر أيضاء 
يقال: لا فأل عليك أي لا ضير عليك. وجاء 
في الأثر: دُكرت الطيرة عند النبي كَل فقال: 
«خيرها الفأل». 2 وصخ عنه عليه الصلاة 
والسلام: «لاا طيرة ويعجبني الفأل الكلمة 
الحسنة الكلمة الطيبة). 9) 


)١(‏ تاج العروس. ولسان العرب., والمصباح, مادة: «فأل». 
وحديث : « لاعدوى ولاطيرة ويعجبني الفأل 
الصالح». أخرجه البخاري (فتح الباري ١٠/4١؟‏ ط 
السلفية). ومسلم ١745/5(‏ ط عيسى الحلبي) من 
حديث أنس بن مالك . 
)٠(‏ حديث: « خيرها الفأل» أخرجه البخضاري (فتح الباري 
1/٠‏ ط السلفية) من حديث أبي هريرة. 
() الآداب الشرعية ص/ 719 
وحديث : «لاعدوى ولا طيرة . .» أخرجه - 


سكالا 


١ ١ تفاؤل‎ 


ا ا ع ا ا ع ع ع ع اا 0 


اللغوي . وقد عرفه القرافي بأنه : مايظن عنده 
التي كس الطيرة والتطدين» غير أنه اقازة 
يتعين للخير. وتارة للشر. وتارة يتردد بينهما» 
الرجل من غير قصد. نحو: يافلاحء 
با لسعو 9 


الألفاظ ذات الصلة : 

التبرك : 

+ -التبرك: طلب ثبوت الخير الإلهي في 
الشىء . سميت بركة لثبوت الخير فيه. كا 


حكمه التكليفي : 

8- التفاؤل مباح بل حسن إذا كان متعينا 
للخير» كأن يسمع المريض ياسالم. فينشرح 
لذلك صدره. 


ولا خلاف بين الفقهاء في جواز التفاؤل 
المريض ياسالم. أويسمع طالب الضالة ياواجد 


- البخاري (فتح الباري 544/٠١‏ ط السلفية). ومسلم 


 نموهو ط عيسى الحلبي) واللفظ لمسلم‎ ١1745/4( 


؟1٠١/4 الفروق‎ )١( 


فتستر يح نفسه لذلك .27 لخير: ولاعدوى. 
ولا طيرةء ويعجبني الفأل الصالح والكلمة 
الحسنة» 9) 

وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه: أن 
يسمع ياراشد يانجيح إذا خرج لحاجته. 7 
وكان لا يتطير من شيء. وكان إذا بعث عاملا 
سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح به ورئي 
بشر ذلك في وجهه. وإن كره اسمه رئي كراهية 
ذلك في وجهه. وإذا دخل قرية سأل عن اسمها 
فإن أعجبه اسمها فرح ورئي بشر ذلك في وجهه 
وإن كره اسمها رئيى كراهية ذلك في 
ونجهه ‏ 44 (0) 


)١(‏ فتُح الباري ,116-71١4/٠١‏ والآداب الشرعية 
/ا", /الالاى لاسا والفروق 710/4. وتفسير 
القرطبي 5/ 9ه ,5٠١‏ وابن عابدين /١‏ هه 

(؟) حديث: لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل الصالح 
والكلمة الحسنة» أخرجه البخاري (فتح الباري 7١4/٠١‏ 
ط السلفية). ومسلم ١745/1١١(‏ ط عيسى الحلبي) 
واللفظ للبخاري وهو من حديث أنس بن مالك . 

(9) حديث : « كان يعجبه أن يسمع ياراشد يانجيح إذا خرج 
لحاجته؛ أخرجه الترمذي (4/ ١171‏ ط مصطفى الحلبي) 
وقال: حسن غريب صحيح. والطبراني في الصغير 
(1/ 1994 ط السلفية) وهومن حديث أنس بن مالك . 

(025) حديث: « كان لا يتطير من شيء. وكان إذا بععث عاملا 

سأل عن اسمه: فإذا أعجبه اسمه فرح به ورئي بشر 
ذلك في وجه. . .» أخرجه أحد (ه/ 40 744) ط 
المكتب الإسسلامي. وأبو داود (575/4) ط عبيد 
الدعاس من حديث بريدة. وحسنه الحافظ اين حجر 
في فتح الباري 7١6 /٠١(‏ ط السلفية) . 


للالا ل 


تفاؤل 4؛. تفرق "2-١‏ 


وإنما كان يعجبه الفأل, لأنه تنشرح له 
النفس وتستبة 
الظن بالله .29 وقال عزمن قائل في حديث 

إلا خيراء. 9) 
بخلاف الطيرة فإنها من أعمال أهل 

الشرك حيث كانوا يعتقدون حصول الضرر 

ب| يتطير به . 

التفاؤل المباح : 

4 - التفاؤل المباح: أن يسمع الرجل الكلمة 

الطيبة من غير قصد. أويسمي ولده اسما حسنا 
أما أخذ الفأل من المصحف. كأن يفتحه 

فيتفاءل ببعض الآيات في أول الصفحة. أو 
يتفاءعل بضرب الرملء فيتفاءل ببعض: زموزه 

فحرام . 9©) 

وانظر أيضا مصطلح : ( تطير. وتسمية). 

)١(‏ ابن عابدين /١‏ ههه وفتح الباري 2751١6 /٠١‏ وتفسير 
القرطبي 09/5 50. والفروق 141١/4‏ والآداب 
الشرعية لابن مفلح */ “لال /الالا 30/4 . 

(؟) حديث: « قال الله تعالى :' أنا عند ظن عبدي بي فلا يظنن 
بي إلا خيراء . أخرجه أحمد بلفظ «قال الله تعالى : أنا عند 

مسند أحمد بن حنبل (17/ 41" ط المكتب الإسلامي) » 
وابن حبان في صحيحه (موارد: 59 ) ط دار الكتب 


بقضاء الحاجة فيحسن 


العلمية. من حديث أبي هريرة. 
(*) الفروق .741-74٠0-/4‏ وحاشية القليوبي 765/4 
والأذكار للنووي 3605 


وممام مم مم يه م ةمه نم م م م م ممه و و ةر وم مره مار ل هاتفو موه جو م فاو رن وم ف راث ءا مه من ممه 


١-التفرقفي‏ اللغة: مصدر: تفرق ضد 
تجمع. يقال: تفرق القوم تفرقاء ومثله افترق 
القوم افتراقا. 

والتفريق : خلاف التجميع. يقال: فرق 
الشيء تفريقا وتفرقة: بدده. وهومتعد, أما 
التفرق فلازم . والتفريق أبلغ من الفرق» لا فيه 
من معنى التكثير . ”") 

والتفرق في الاصطلاح لا يخرج معناه عن 
المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
التحزؤ : 
؟ -التجزؤ : من تجزأ الشيء تجزؤ ا» وجزأ 
الشيء تجزئة : جعله أجزاء . ") 
والتفرق يكون بين الأبدان. والتجزؤ في 


الأمور. 


)١(‏ لسان العرب . والصحاح مادة : «فرق». 


0( المصباح المنير مادة : «جزأ . 
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© تختلف أحكام التفرق باختلاف موضوعه : 
فيسقط خيار المجلس بتفرق المتعاقدين عند 
من يجيز خيار المجلس من الفقهاء . 
ويبطل العقد بالتفرق قبل القبض فيا 
يشترط في صحته التقابض في المجلس . كرأس 
مال السلم. وبيع الربوي بمثله. أوبمتحد معه 
في العلة.» على اختلاف بين الفقهاء في بعض 
التفاصيل . 


التفرق المؤثر وحكمه : 
- التفرق المؤثرهو: أن يتفرقا بأبدانهماء 
ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء. والمرجع فيه 
عرف الناس. وعادتهم فيم| يعدونه تفرقا. لأن 
الشارع ناط عليه حكم ول يبينه» فدل ذلك على 
أنه أراد ما يعرفه الناس» ككل ما أطلقه الشارع 
في المعاملات كالقبضء والإحراز. 

هذا ويسقط بالتفرق خيار المجلس . ويلزم 
العقد في غير الصرف والربوي , ويبطل بالتفرق 
بيع الربوي قبل القبض.”) 

أما هل يقوم التخايرمقام التفرق في إسقاط 
خيار المجلس؟ وهل يجوز التخاير قبل القبض في 
بيع الربويء وآراء الفقهاء في ذلك؟ فيرجع 
فيها إلى مصطلح (خيار المجلس) . 


)١(‏ المغني / 217-١١‏ وروضة الطالبين */ /4737. وحاشية 
الطحاوي #/ ١71‏ 


تفرق المتعاقدين بعد انعقاد البيع : 
ه ‏ ذهب الشافعية, والحنابلة إلى أن التفرق 
بعد انعقاد البيع يسقط حقه في خيار المجلس 
لخبر : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» . ) 
قال ابن قدامة : وهذا قول أكثر أهل العلم . 
وإن لم يتفرقاء وأقامامدة طويلة, فالخيار 
بحاله, وإن طالت المدة لعدم التفرق. 7 لما 
روى أبوالوطيء_ عباد بن نسيب - : «غزونا 
غزوة, فنزلنا منزلا. فباع صاحب لنا فرسا 
بغلام, ثم أقاما بقية يومهما وليلتهماء فلما أصبحا 
من الغد حضر الرحيل» فقام إلى فرسه يسرجه 
فندم. فأتى الرجل وأخذه بالبيع » فأبى الرجل 
أن يدفعه إلية. فقال: بيني وبيدك أبوبرزة 
صاحب النبي يَكهِ فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر 
فقالا له هذه القصة فقال: أترضيان أن أحكم 
بينكم بقضاء رسو الله يكِِ؟ قال: قال 
رسول الله كد : «البيعان بالخيارمالم يتفرقا» 
وما أراكما افترقت). 9 
الإكراه على التفرق: 
5 -إن أكره الشخص على التفرق ففيه وجهان 
)١(‏ حديث «البيعان بالخيار مالم يتفرقا» أخرجه البخاري 
(الفتح 778/84 ط السلفية) من حديث حكيم بن حزام . 
() المجموع للنووي ١74/4‏ 11/0ء والمغني */ 1ه 
(*) حديث أبي برزة: «أترضيان أن أحكم بينكما بقضاء رسول 
الله. . . » أخرجه أبو داود (8/ 780-3707 تحقيق عزت 


عبيد دعاس) وقال المنذري في مختصره رجال إسناده ثقات 
(المختصر 45/0 نشر دار المعرفة) . 


4لا 


للشافعية ‏ وهما روايتان للحنابلة - 

أحدهما: أنه يبطل الخيار. لأنه كان يمكنه 
الفسخ بالتخاير. وهوأن يقول لصاحبه : اختر 
فيلزم العقد. فحيث لم يفعل ذلك فقد رضي 
بانتقاظ خياد 

الثاني : لا يبطل الخيار لأنه لم يوجد منه أكثر 
من السكوت., والسكوت لا يسقط الخيار. 

وم يأخذ أبو حنيفة ومالك بخيار المجلس 
أصلد . 20 

وتفصيله في مصطلح (خيار المجلس) . 


التفرق قبل القبض في بيع الر بوي : 
7 _أجمع الفقهاء على أنه إذا بيع أحد النقدين 
بمثلهء أوبالآخر يجب التقابض في المجلس . 
وإلايبطل العقد”الخبر :و لا تبيعوا الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة إلا مثلا بمثل» 
ولاتشفوا بعضها على بعض . ولا تبيعوا 
الورق بالورق إلا مثلا بمثل» ولا تَشِفُوا بعضها 
على بعض .ء ولا تبيعوا منها غائيا بناجز» . 9) 
أما غير النقدين من الربويات فقد اختلف 
الفقهاء في حرمة التفرق قبل القبض . 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(0) المجموع 4-#"40. والقوانين الفقهية ص؟ 78 » 
وحاشية الطحاوي 13/8 والمغني 84/ ١7-١١‏ 

(*) حديث : «لا تبيعوا الذهب بالذهب. . .) أخرجه مسلم 
١١8/5‏ ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري . 


فك المالكية» والشاففية واشنابلة 
يشترط التقابض ويحرم التفرق قبل القبض. إن 
اتحد الجنس.ء أو اتحدت علة الربا فيهماء ويبطل 
العقد بالتفرق قبل القبض . 

وذهب الحنفية إلى عدم اشتراط التقابض في 
المجلس في الموزون والمكيل المعين. ويجوز 
التفرق قبل القبض. ولا يبطل العقدبه.9) 
وتفصيله في (رباء قبض) . 
التفرق قبل قبض رأس مال السلم : 
8 - يشترط لضحة عقد السلم قبض رأس مال 
السلم قبل التفرق» فإن تفرقا قبل القبض بطل 


العقد. 
والحنابلة ‏ 9) 


وقال المالكية: لا يشترط قبض رأس مال 
السلم في المجلس» ولا يبطل بالتفرق» فيجوز 
عندهم تأخير القبض ثلاثة أيام لخفة الأمر 
ولأن ماقارب الشيء يعطى حكمه. 9) 


التفرق قبل التقابض في بيع العرايا: 
4- العرايا: جمع عرية, وهي بيع ماعلى 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على الدر المختار #/ 2٠١4‏ وحاشية 


ابن عابدين 187/4 والمجموع 9/ 2107-1١4١‏ 
والقوانين الفقهية ص4 70 

(7) حاشية الطحطاوي .1١7/*‏ والمغني ونباية 
المحتاج 665/5 

(*) حاشية الدسوقي 7/ ١9465‏ 
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النخلة من رطب بتمر على الأرضء أوالعنب 
في الشجر بزبيب فيهما دون خمسة أوسق . 

ويشترط في صحة بيع العرايا عند القائل به 
التتقابض قبل التفرق . ''' وتقدم تفضيله في بيع 
العرايا. 


تفرق المتناضلين قبل انتهاء المشروط : 

٠‏ -لا يجو زأن يفترق المتناضلان حتى يستوفيا 
المقدار المشروط التناضل به في الزمن المحدد إلا 
لعذر كمرض. أوريح عاصفة أو بالتراضي . 9) 


والتفصيل في مناضلة . 


تفرق الصفقة : 
١‏ تتفرق الصفقة بتفصيل الثمن كأن 
يقول: بعتك هذا بكذاء وهذا بكذاء فيقبل 
الآخرء وبتعدد المشتري. أوالبائع» وبالجمع 
في صفقة بين ما يجوزبيعه ومالا يجوزبيعه 
كخل. وخمر. 
ومعنى تفرق الصفقة تفريقها في الحكم. 
ففي خالة تفصيل الثمن مشلا يجوز 
للمشتري قبول أحد المبيعين ورد الآخر. وفي 
عالة نهد التاكد يون الداره تعزن حدقا 
بالعيب وإبقاء الآخرء. وفي حالة الجمع بين 
الحلال والحرام في صفقة. يصح العقد في 


81/8 والموسوعة‎ ء7١-‎ 7١/١١ المجموع‎ )١( 
مبو/٠١ (؟) روضة الطالبين‎ 


الحلال. ويبطل في الحرام .2 والتفصيل في 
تفرق الصفقة . 


تفرق المجتمعين في أثناء خطبة الجمعة : 
١١‏ إذا تفرق المجتمعون أثناء الخطبة. أو 


والتفصيل في صلاة الجمعة . 9) 
تفرق العراة عند الصلاة : 


١-_إذا‏ اجتمسع عراة للصلاة. فإن كانوا ف 
ظلام أصلوا جماعة. وإلا تفرقوا وجوباء وصلوا 
أفذاذا 9) والتفصيل في مصطلح (عورة). 


تفرق جمع وظهور قتيل : 

5 -إذا تفرق جمع وظهر في المكان قتيل» يكون 
ذلك قرينة على أنهم الجناة» ويثبت لولي الدم 
أن يحلفهم أيمان القسامة . وينظر التفصيل في : 
(القسامة). 


و29 
رهن 


٠١١-1٠١ /“ الفتاوى الهندية #/ 215 وحاشية الجمل‎ )١( 


(9) القليوبي /١‏ ه517 
(*) حاشية الدسوقي 77١/١‏ 


-ماآ١‎ 


١‏ التفريط في اللغة: التقصير والتضييع, يقال 
فرط في الشيء وفرطه: إذا ضيعه وقدم العجز 
فيهء وفرط في الأمريفرط فرطا أي : قصر فيه 
وضيعه حتى فات . 

واصطلاحا: لا يخرج عن هذا المعنى 
اللغوي ‏ 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
الإفراط : 
ب الأقراط لعة : الإسراف مجاوزة الحد. 
والإراط كذلك: الزيادة على ما أمرت. 
يقال أفرط إفراطا: إذا أسرف وجاوز الحد. 
ولا يخرج استعال الفقهاء له عن معناه 
اللغوي . 
قال الجرجاني في التعريفات: الفرق بين 
الإفراط والتفريط. أن الإفراط يستعمل في تجاوز 


)١(‏ لسان العرب . والمصباح المنير. والقاموس . مادة : «فرطو. 
والتعريفات للجرجاني «إفراط» . 


لمم حاتت الزيادة والكيال» والتفريط 
يستعمل في تجاوز الحد من جانب النقصان 

والتقصيرء "١‏ فالنسبة بين الإفراط والتفريط 
التضاد. ١‏ 


الحكم الإجمالي : 
الأصل في التفريط التحريم لما فيه من 
التضييع لحقوق الله تعالى وحقوق الآدميين» 
ومن ذلك عدم أداء الصلاة حتى يخرج وقتها 
إهمالاء لقول هيك : «أماإنه ليس في النوم 
تفريط. إنما التفريط على من لم يصل الصلاة 
حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى». 9) 


أ التفريط في العبادات : 
4 - هوصورة من صور التفريط في حقوق الله 
تعالى» والتفريط في العبادة إما أن يكون 
بتركها بالكلية» أوبترك ركن من أركانهاء أو 
واجب من واجباتهاء أوسنة من سننهاء أويكون 
بأدائها في غير وقتها المحدد لها شرعا. 

فإن كان التفريط بتركها بالكلية. فلا خلاف 
بين الفقهاء في تفسيق تاركها وتأثيمه وتعزيره إن 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المثير. مادة : «فرط»., والتعريفات 
للجرجاني «إفراط», والكليات فصل الألف والتاء . 

(؟) حديث « أما إنه ليس في النوم تفريط . . . » أخرجه مسلم 
/١(‏ 478 ط الحلبي) من حديث أبي قتادة 


495: 


كان تركها تهاونا وكسلاء وتكفيره إن كان تركها 
00 

وإن كان التفريط بترك ركن من أركان 
العبادة فإنه يؤدي إلى بطلانهاء ويجب عليه 
الإأعادة. وذلك كمن ترك تكبيرة الأحرام في 
الصلاة, أوالإمساك في الصوم. أوالوقوف 
بعرفة في الحج . 9) 

وإن كان التفريط بترك واجب من واجباتهاء 
فتبطل العبادة إن تركه عمداء كمن ترك التشهد 
الأول في الصلاة ٍ عند من يقول بوجوبه في 
الصلاة ‏ فإن تركه سهوا أوجهلا فيمكن تدارك 
هذا التتتريظ بالخير قحك »جود النسهولة:له 
واجب الصلاة . ويجب في ترك الواجب في الحج 
دم حداله 9) 

وترك سنة من سنن العبادة. ليس تفريطا 
عند الجمهور, ولا إثم فيه. ولا شيء عليه غير 
نقصان الثواب. وعبادته تقع صحيحة . 


» 17١ /١ ه27 ومواهب الحجليل‎ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
2.4506 04158058 7 ا//١ ومغني المحتاج‎ ١ 
ومابعدها.‎ 7117/١ وكشاف القناع‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين .17917/١‏ 47//7., والدسوقي 
01١‏ ومغنى المحتاج 21١18/١‏ “2.17 
ام وكشاف القناع الهم" 5/:ا# ١ه‏ وما 
بعدها. 

(*) ابن عابدين 0705/1١‏ 7/١٠16ء‏ وحاشية الدسوقي 
١7‏ وكشاف القناع 7١/7 0880/١‏ ومابعدهاء 
ومغنى المحتاج 2144/١‏ ١ه‏ 


ويرى المالكية والشافعية مشروعية سجود 
السهولترك سنة من سنن الصلاة. أماعند 
الحنفية فترك السنة تفريط لكنه لا يوجب فسادا 
ولا سهواء بل إساءة لوعامدا غير مستخف. 
وقالوا: الإساءة أدون من الكراهة التحريمية. 
وحكم السنة أنه يندب إلى تحصيلها. ويلام 
على تركها مع لحوق إثم يسير. '") 

( وهناك تفصيل وخلاف بين المذاهب ينظر 
في مصطلح (سجود السهو) . 

وإن كان التفريط بأداء العبادة في غير وقتها 
المحدد لها شرعاء فإن أداها قبل وقتها فلا تصح 
منه لتخلف الشرط عنبهاء وإن أداها بعد خروج 
وقتها بغير عذر فإنه اثم. كأداء الصلاة بعد 
خروج الوقت, وتأخير الزكاة عن الحول عند 
من يرى وجوب إخراجها على الفور. '") 


ب - التفريط في عقود الأمانات : 
ه ‏ وهومن صور التفريط في حقوق العباد. 

إن التفريط والتقصير في عقود الأمانات 
كالوديعة يوجب الضان فيها. أما إن تلفت 
العين بغير تعد أو تفريط فلا ضمان عليه . 


.70*/١ وحاشية الدسوقي‎ .*18/١ ابن عابدين‎ )١( 
وكشاف القناع‎ .158/١ ومغنى المحتاج‎ » 1 
١76 هخم". +9 والطحطاوي على مراقي الفلاح‎ /١ 

(1) ابن عابدين 7/ ,16٠‏ وحاشية الدسوقي 2187/١‏ ومغني 
المحتاج ١/؛.‏ وكشاف القناع شف 


71م تت 


ومن صور التفريط في الأمانات إهمال حفظها 
في حرز مثلهاء. أوأن يودعها عند غير أمين. 
وكذلك العارية والرهن عند من يعدها من 
الأمانات ' )١(‏ 
وهناك خلاف وتفصيل في المذاهب ينظر في 
مصطلح (ضمان» وتعد. وإعارة) . 


ج ‏ التفريط في الوكالة : 

5 - ذهب الفقهاء إلى أن الأصل في الوكيل أنه 
أمينء فلا ضمان عليه فيم| تلف في يده بغير 
تفريط منه ولا تعد. وذلك لأنه في مقام المالك في 
اليد والتصرف, فكان الهلاك في يده كالهلاك في 
٠‏ يد المالك. فأصبح كالمودع , ولأن الوكالة عقد 
إرفاق ومعونة. والضان مناف لذلك بدون 
موجب قوي كتفريطه وتعديه. !") 


وللتفصيل انظر مصطلح (ضمان. وكالة) . 


د تفريط الأجير : 
- إذا فرط الأجير فيما وكل إليه من عمل فتلف 
ما في يده وجب عليه الضان. لافرقني ذلك 


)١(‏ ابن عابدين 4/ 444. *50. وحاشية الدسوقي 
00/6 4 ومابعدها. 4"5. ومغني المحتاج 
4١/85‏ ومابعدهاء وروضة الطاليين 4/ 45. 
وكشاف القناع 41/9 4/ ٠١‏ ومابعدها ١51‏ 

)١(‏ ابن عابدين 4157/14. وبدائع الصنائع 5/ 274 وحاشية 
الدسوقي 6/ 84٠١‏ ومابعدهاء ومغني المحتاج ؟/ 71١‏ 
وكشاف القناع / 459 


بين الأجير الخخاص كالخادم والراعي » وبين 
الأجير المشسترك كالخياط والصباغ . 9) 


وهناك تفصيل وخلاف بين المذاهب ينظر في 


مصطلح (إجارة . ضان) ١‏ 


ه ‏ التفريط في النفقة : 

8 -إذا فرط الزوج في الإنفاق على الزوجة 
والأولاد., أوأنفق عليهم دون كفايتهم. 
فللزوجة أن تأخذ من مال زوجها مايكفيها 
وأولادها عرفا بغير إذنه. لقول النبي ككل لهند 
بنت عتبة. حين قالت له : إن أبا سفيان رجل 
شحيح وليس يعطيني من النفقة مايكفيني 
وولدي : «خذي مايكفيك وولدك بالمعروف,9) 
وإن لم تقدرعلى أخذ كفايتها وكفاية ولدها من 
ماله رفعت أمرها للحاكم . 9©) 


وهناك تفصيل وخلاف بين المذاهب ينظر في 


مصطلح : (نفقة) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 4٠‏ ومابعدهاء وحاشية الدسوقي 
4/ 4؟ ومابعدهاء نهاية المحتاج ه/ 01*. قليوبي وعميرة 
ع/ الى وكشاف القناع "١/4‏ ومابعدها. 

(1) حديث «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» أخرجه 
البخاري (الفتح 8 ط السلفية) ومسلم (9/ ١8‏ 
ط الحلبي) من حديث عائشة . 

(") حاشية ابن عابدين 7/ 25149 وحاشية الدسوقي 418/7 
ومابعدهاء ومغني المحتاج */ 2447 وروضة الطالبين . 
4 ”/كء وكشاف القناع ممابعدها 


-484- 


4 - السوصي أمين. فلا يضمن ما هلك في يده 
من مال الموصى عليه» ويقبل قوله مع يمينه إذا 
اختلف مع الصبي بعد بلوغه رشيدا. وإنا 
يضمن إذا فرط في مال الموصى عليه» كما لودفع 
المال إلى اليتيم قبل رشده بعد الإدراك فضاع 
لأنه دفعه إلى من ليس له أن يدفعه إليه ‏ 7 
وللتفصيل انظر مصطلح (ضمان. وصي) 


ز- التفريط في إنقاذ مال الغير: 

٠‏ من رأى مال غيره معرضا للضياع أو 
التلف فلم يسع لإنقاذه. فتلف المال أوضاع 3 
فإنه اثم بالتفريط في إنقاذه. لأن حفظ مال الغير 
واجب مع القدرة. واختلف الفقهاء في وجوب 
ترتب الضمان عليه فذهب الجمهور إلى أنه 
لا ضان عليه, والمشهورعنا المالكية وفجوب 
الضمان عليه9) 

وللتفصيل انظر: مصطلح (ضمان) 


ح - التفريط في إنقاذ حياة الغير: 
١‏ من فرط في إنقاذ حياة إنسان كأن راه في 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 157/٠‏ ومابعدهاء وشرح الزرقاني 
على مختصر خليل 707/8. والمهذب 471/١‏ » ومغني 
المحتاج 78/7 

)١(‏ ابن عابدين 718/7. 719. وحاشيةالدسوقي 
7 »؛ ومواهب الجليل “/ 7765 . ونباية المحتاج 
ه/ ‏ . والمهذب 55/١‏ 


مهلكة, فلم يمد له يد العون مع قدرته على 
ذلك. فهلك الإنسان., فإنه اثم لا محالة لوجوب 
المحافظة على الأنفس. واختلفوا في ترتب 
الضمان عليه في ذلك . 

فذهب الجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة 
في وجه) إلى أنه لا ضمان عليه لأنه لم يهلكه. 
لاعن طريق المباشرة. ولا عن طريق التسبب. 

وذهب المالكية والحنابلة في وجه إلى وجوب 
الضمان عليه. لأنه لم ينجه من الملاك مع 


01157/420101١1 /7 وحاشية الدسوقي‎ . 117٠١ /4 الاختيار‎ )١( 


ومواهب الجليل / 776., ومغني المحتاج 4/ ه. والمغني 
لا "الى وى والإنصاف ان 


التعريف : 

. التفريق لغة واصطلاحا خلاف الجمع‎ - ١ 
يقال: فرق فلان الشيء تفريقاء وتفرقة إذا‎ 
وفي الحديث: «لا يجمع بين متفرق»‎ ١9 بددى‎ 
)9 ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة».‎ 
: الحكم التكليفي‎ 

يختلف حكم التفريق باختلاف متعلقه : 

أ تفريق المال المختلط خشية الصدقة : 

١‏ ذهب جمهورالفقهاء إلى أنه لا يجوز 
لأرباب الأموال من أهل الزكاة, أن يفرقوا 
أموالهم المختلطة, التي وجب فيها باجتماعها 
فرض الزكاة» ليسقط عنها الفرض» أوليقل 
الواجب . كأن يكون هما أربعون شاة مختلطة 
خلطة اشتراك, أو خلطة جوار فيفرقاها قبل 
نهاية الحول ليسقط عنها الفرض بالتفرقة. 
ولا يجوز لأربساب الأموال أن يجمعوا أموالهم 
المتفرقة ليقل الواجب. 

)١(‏ لسان العرب. ومعجم متن اللغة. مادة: «فرق». 

(0) حديث: ١لا‏ يجمع بين متفرق. ولا يفرق بين 


مجتمع. . ٠».‏ أخرجه البخاري 75١4/9(‏ - الفتح ط 
السلفية) . 


وكذا الساعي لا يجوزله أن يجمع المتفرق 
خشية سقوط الصدقة أوقلتها(١)‏ لحديث «لا 
يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية 
الصدقة)9) 
وانظر تفصيل هذه المسألة في مصطلح (زكاة) . 


ب - تفريق أيام الصوم . في التمتع : 
 “‏ اختلف الفقهاء في جواز وصل المتمتع صوم 
الأيام العشرة إذا لم يصم الثلاثة في وقتها. وجوز 
الحنابلة والمالكية الوصل بين الثلاثة والسبعة» 
أما عند الحنفية إن لم يصم الثلاثة في وقتها ‏ 
وهويوم قبل التروية» ويوم التروية. ويوم عرفة 
يسقط عنه الصوم ويعود إلى الهدي . 

وذهب الشافعية في الأظهر عندهم ‏ إلى 
لزوم التفريق بين الثلاثة والسبعة» والأظهر على 
هذا في مدة التفريق أنها تكون بقدرأربعة 
أيام. ومدة إمكان السير إلى أهله على العادة 
لتتم . ولوصام عشرة أيام متوالية حصلت له 
الشلاثة» ولا يعتد بالبقية لعدم التفريق. 9) 
ويراجع التفصيل في مصطلح : «تمتع». 


5 مواهب الجليل ؟27517-555/7 وقليوبي. ؟/؟‎ )١( 
على اختلاف بين المالكية وغيرها في‎ 5١6 /7 والمغنى‎ ء٠‎ 


بعض التفاصيل . 
0) حديث: «الا يجمع بين متفرق...» سبق تخريجه 
(ف/١).‏ 


(5) بدائع الصنائع ١7/5‏ 174, وحاشية الدسوقي- 


سكم 


ج - تفريق صوم جزاءات الحج : 

؛ - لا خلاف بين الفقهاء في جواز تفريق أيام 
الصوم في جزاءات الحج بأنواعها المختلفة. 
لأن الله تعالى أمربه مطلقا في أنواعها كلها. فلا 
يتقيد بالتتابع من غير دليل . ”2 وينظر للتفصيل 
مصطلح (تتابع) . 


د تفريق أشواط الطواف : 

لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا تلبس 
بالطواف ثم أقيمت المكتوبة. فإنه يقطع 
الطواف ويصلي مع الجماعة. ويبني على طوافه 
لأنه فعل مشروع في أثناء الطواف. فلم يقطعه 
كاليسير 9 


وتوسيعا. 7 ويرجع إلى مصطلح (طواف) . 


ه ‏ التفريق بين الأم وولدها: 
5 -لا خلاف بين الفقهاء في حظر التفريق بين 
الأمة المملوكة وولدها الصغير بالبيع حتى يميز 


-860-84/7., وأسنى المطالب .455/١‏ وقليوبي 
ال والمغني “417/7 

2718-15١١ /7 حاشية الدسوقي 7/ م .ابن عابدين‎ )١( 
ها١١‎ 7/١ وروضة الطالبين‎ 2571١ /“ والمغني‎ 

)١(‏ المغنى م#/ ه094 وحاشية الطحطاوي ١‏ وجاشية 
التسوقق /*. وأسنى المطالب /١‏ 574 

(")القليوبي 1//ا1ء والمغني ع/ ع مم وحاشية الطحطاوي 
١/5ه‏ 


أويئغر أويبلغ , على اختلاف بين الفقهاء. ') 
لحديث «من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله 
بينه وبين أحبته يوم القيامة)''' واختلفوا في 
التفريق بين الصغير وبين غير الأم من المحارم . 
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يحرم التفريق 
بين الصغير وبين محرمه المنفرد. لحديث علي 
رضي الله عنه» قال: أمرني رسول الله يَكِةِ أن 
أبيع غلامين أخوين فبعتهما. ففرقت بينب]| 
فذكرت ذلك للنبييكةٍ فقال «أدركهم| 
فأرجعهم.ء ولا تبعها إلا جميعا»”" ولأن بينها 
محرمية» فلم يجز التفريق بينه| كالأم وولدها. *) 

وقال المالكية والشافعية: إن التحريم خاص 
بالأم وولدها؟ للحديث السابق . 

وصرح الشافعية بأن التفريق بين البهيمة 
وولدها حرام, إلا إن استغنى عنهاء أوبذبحه 
هولا بذبحهاء ولا ببيعه للذبح.9) 


.514- 53 /* ابن عابدين 21/4 وحاشية الدسوقي‎ )١( 


وقليوبي ؟ موف والمغني 5/5 

(؟) حديث : « من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه . . . » 
أخرجه الترمذي (8/ ١/اه‏ ط الحلبي) وقال: هذا حديث 
حسن غريب. 

(") حديث : « أدركهما فأرجعهم. . . » أخرجه أحمد 48/1١(‏ 
ط الميمنية) وقال الهيثمي في المجمع: ورجاله رجال 
الصحيح» مجمع الزوائد (5/ ٠١17‏ ط القدسي) 

(4) المصادر السابقة . 

(5) حاشية الدسوقي #/ 514 - 256 وقليوبي ؟/ ١88‏ 

١86/1 قليوبي‎ )5( 


لام - 


افع نام ال لاجر ولام 3 عق ميو لقي بو مير عمجم ار م بمج فرعي قز اول طم معي اه ما لق فرت ماف قرم قم مو ف 


و - تفريق الصفقة لتعدد أحد الطرفين أو تعدد 
المبيع : 

- تفرق الصفقة بتفصيل الثمن من الموجب أو 
القابل. كأن يقول في عقد البيع مثلا: بعتك 
هذا الشوب بائة. وهذا بخمسين., فيقبل الآخر 
فيهماء سواء فصل القابل أم لم يفصل . فيجوزرد 
أحدهما بعيب» واستبقاء الآخر تفريقا للصفقة 
لتعددها بتفريق الثمن. 

وكذا إن تعدد البائع» أوالمشتري. فيجوز 
رد نصيب أحدهما بعيب» تفريقا للصفقة . 

أما إذا قبل أحد المبيعين. أونصيب أحد 
الطرفين فلا تفرق الصفقة,. لاختلاف الإايجاب 
والقبول.» فيبطل العقد. هذا التفصيل 
للشافعة )١‏ 

ومذهب الحنفية أنه إذا اتحد الموجب. وتعدد 
المخاطب. لم يجز التفريق بقبول أحدهماء سواء 
أكان الموجب بائعا أم مشترياء وعلى عكسه لم 
يجز القبول في حصة أحدهما. 
ا وإن اتحدالم يصح قبول المخاطب في 
البتعض.» فلم يصح تفريقها مطلقا في الأحوال 
الثلاثة. لاتحاد الصفقة في الكل . 

وكذا إن اتحد العاقدان وتعدد المبيع. كأن 
يوجب بيع مثليين. أوقيمي ومثلي, لم يجزتفريقها 
بالقبول في أحدهما إلا أن يرضى الآخربذلك 


47/7 ومغنيى المحتاج‎ .٠٠١ /# حاشية الجمل‎ )١( 


بعد القبول في البعض» ويكون المبيع مما ينقسم 
الثمن عليه بالأجزاء. كدار واحدة. أوموزون. 
أو مكيل» فيكون القبول إيجابا جديدا والرضا 
قبولا. 

أما إن كان المبيع ما لا ينقسم إلا بالقيمة 
كثوبين أودارين» فلا يجوز التفريق في القبول. 
فإن بين ثمن كل واحد منهب بأن كرر لفظ البيع 
كأن يقول: بعتك هذين الشوبين: بعتك هذا 
بألف وبعتك هذا بألف. يصح التفريق 
بالقبول. 

أما إذا لم يكرر لفظ البيع وفصل الثمن. قال 
بعض الحنفية تعددت الصفقة. فيجوز تفريقها 
بالقبول» ومنعه اخرون. 

وقيل: إن اشتراط تكرار لفظ البيع للتعدد 
استحسان. وهوقول أبي حنيفة. وعدم 
اشتراطه قباس وه وقول الضاحيق :ا 

ومذهب الحنابلة أن تفرق الصفقة يكون 
بتعدد البائع أوالمشتري أوالمبيع أوبتفصيل 
الثمن» على الصحيح عندهم . 
فإذا اشترى اثنان شيئاء وشرطا الخيار. أو 
وجداه معيبا فرضي أحدهما فللآخر الفسخ بناء 
على تعدد الصفقبة بتعدد الطرفين. وهو 
الصحيح عندهم, وفي قول لا تفرق بناء على 
أن الصفقة لا تتعدد بتعدد الطرفين. وكذلك لو 


١9/4 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
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اشترى واحد من اثنين شيئا وظهر به عيب فله رد 
للصفقة, 2١‏ وهورأي المالكية”'2 والتفصيل في 


مصطلح (الرد بالعيب) . 


تفريق الصفقة المشتملة على ما يجوز بيعه. 
وما لا يجوز: 

إذا اشتملت الصفقة على ما يجوز بيعه 
ومالايجوز. فقد اختلف الفقهاء في حكمها 
على النحو التالي : 


8- ذهب الحنفية إلى جواز تفريق الصفقة., إذا 
جمع فيها بين ما يملكه وما لا يملكه. كداره 
ودار غيره. فيصح البيع . وينفذ في ملكه بقسطه 
من الثمن باتفاق أئمتهم. ويصح في ملك غيره 
موقوفا على الإجازة. أما إذا جمع فيها بين ميتة 
ومذكاة أوخل وخمر. فيبطل فيهماء إن لم يسم 
لكل واحد ثمنا عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
وحمد. 

أما إذا سمى لكل واحد منه] ثمنا فاختلفوا 
فيها: 

فذهب الإمام أبوحنيفة إلى أن البيع يبطل 
فيهماء لأن الميتة والخمر ليسا بهال» والبيع صفقة 
)١(‏ الإنصاف 4/ 2478-3777 وكشاف القناع 7/ ١17/8‏ 
)١(‏ شرح الزرقاني ه/ ١6١‏ 


واحدة» فكان القبول في الميتة كالمشروط للبيع في 
المذبوحة, وهوشرط فاسد مفسد للعقد في 
المذبوحة, بخلاف بيع مايملكه وما لا يملكه 
فالبيع موقوف. وقد دخلا تحت العقد لقيام 
المالية . 

وذهب الصاحبان إلى صحة العقدني 
الحلال بقسطه من الثمن» إذا سمي لكل منهم| 
قسط من الثمن. ١‏ 

لأن الفساد لا يتعدى المحل الفاسد. وهو 
عدم المالية في الميتة, فلا يتعدى إلى غيرها إذ لا 
موجب لتعديه, لأن كلا منب] قد انفصل عن 
الآخر بتفصيل الثمن بدليل ما لوكانتا 
مذكاتين فتلفت إحداهما قبل القبض بقى العقد 
في الأخرى. 29 ْ 
مذهب المالكية : 
4 إذا جمعت الصفقة بين حلال وحرام بطلت 
فيه| عندهم , إذا علم العاقدان الحرام أوعلمه 
أحدهما. 

أما إذا لم يعلماء كأن باع قلتي خل وخمر على 
أنهها خل» فبانت إحداهما خمراء أوباع شاتين 
على أنهما مذبوحتان فبانت إحداهما ميتة» فله 
التمسك بالباقي بقسطه من الثمن» ويرجع 
على البائع بها يخص الخمر والميتة من الثمن 
لفساة يبع 9) 


2 90-84 /5 فتح القدير‎ )١( 
١6 / حاشية الدسوقي‎ )7( 
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مذهب الشافعية 
٠‏ -ذهب الشافعية إلى أن تفريق الصفقة 


أ أن يكون التفريق في الابتداء . 

ب - أوفي الدوام . 

ج- أوني اختلاف الحكم . 

فأما تفريقها ابتداء. فكأن يبيع حلالا 
وحراما في صفقة واحدة. كشاة وخنزير» أوخل 
وخمر. أوميتة ومذكاة, أوداره ودارغيره بغير 
إذن صاحبها. فيصح البيع في كل ذلك فيا يجوز 
بيعه من الحلال. ومايملكه بقسطه من الثمن. 
إعطاء لكل حكمه. لأن الصفقة اشتملت على 
صحيح وفاسدء فالعدل تصحيحهافي 
الصحيح, وقصر الفساد على الفاسد. كنظيره 
فيها لوشهد فاسق وعدل . وفي قول يصح العقد 
بجميع الثمن للحلال. لأن العقد يتوجه إلى 
ما يجوز بيعه. فكان الآخ ركالمعدوم . وفي قول: 
يبطل فيهم. لأن الصفقة جمعت بين حلال 
وحرام. فغلب الحسرام» لقول ابن عباس : 
ما اجتمع حلال وحرام. إلا غلب الجرام 
الحلال. «لجهالة العوضص الذي يقابل 
الحلال . 7') ٠‏ 

وأما تفريق الصفقة في الدوام فكأن يبيع 
شاتين له. فتلفت إحداهما قبل القبض. فلا 


41 - +١ أسنى المطالب ؟/؟41. ومغني المحتاج ؟/‎ )١ 


ينفسخ العقد. بل يتخير المشتري بين الفسخ 
والإجازة. فإن أجاز يأخذ الباقي بقسطها من 
الع 00 

وأماتفريقهافي اختلاف الحكم فكمالو 
شملت الصفقة مختلفي الحكم . كإجارة وبيع 
بثمن واحدء أوإجارة وسلم صحاء ويوزع 
المسمى على القيمة. وكذا بيع ونكاح» فيصح 
النكاح بلا خلاف, لأن المال ليس شرطا فيه 
وفي البيع والصداق قولان : الأظهر صحتهماء 
ويوزع المسمى على قيمة المبيع ومهر المثل. 9) 


مذهب الحتابلة : 
١‏ قسم الحنابلةهذه المسألة إلى ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن يبيع معلوما ومجهولا في صفقة 
واحدة بثمن واحد,. كأن يقول بعتك هذه 
الفرس. ومافي بطن هذه الفرس الأخرى, 
بألف . فهذا باطل. 9 
لأن المجهول لا يصح بيعه لجهالته. فيصير 
المبيع المعلوم مجهول الثمن ولا سبيل إلى 
معرفته. لأن المعرفة إنها تكون بتقسيط الثمن 
على المبيعين. والمجهول لا يمكن تقويمه 
فيتعذر التقسيط . 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) المصادر السابقة 

(5) المغني 71/4. ومغني المحتاج 15/7. وحاشية ابن 
عابدين 7١/4‏ . وقواعد المذاهب الأخرى لا تأبى هذا 
الحكم الذي صرح به الحتابلة . 
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ثانيها : أن يكون المبيعان مما ينقسم الثمن 
عليههم] بالأجزاء » كدار مشتركة بينه وبين غيره 
باعها بغير إذن شريكه, ففي ذلك عند الحنابلة 
وجهان : 

أحدهما : يصح البيع في ملكه بقسطه من 
الثمن» ويبطل في لا يملكه. لأن لكل واحد 
منهها حكم المستقل لو انفرد. فإذا جمع بينه| ثبت 
لكل واحد من| حكمه . 7) ْ 

وهو كما سبق قول أبي حنيفة وأحد قولي 


والوجه الثاني : لا يصح البيع. لأن الصفقة 
جمعت حلالا وحراماء فغلب التحريم. ولأن 
الصفقة إذا لم يمكن تصحيحها في جميع المعقود 
عليه بطلت في الكل كالجمع بين الأختين. ”") 
وهو قول للشافعية . 

ثالثها : أن يكون المبيعان معلومين تنما لا 
ينقسم عليهما الثمن بالأجزاء. وأحدهمائما يصح 
بيعه والآخر مما لا يصح. كخل وحمر, وميتة 
ومذكاة. ومقدور التسليم وغير مقدور التسليم. 
فيبطل البيع فيا لا يصح بيعه. وني الآخر 


روايتات : 


101 المغني 4/ اكت ككل‎ )١( 

(0) فتح القدير844/5. وأسنى المطالب؟55/1. ومغني 
المحتاج 7/ 5٠‏ 

(5) المغني 4/ 1717-5037 


إحداهما: يصح فيه البيع بقسطه من الثمن. 
وهو الأظهر من قولين للشافعية, لأنه يصح بيعه 
منفردا فلم يبطل بانضمام غيره إليه . 

والثاني: يبطل فيه أيضاء وهوقول 
الشافعية. لأن الثمن مجهول. لأنه يتبين 
بتقسيط الثمن على القيمة. وذلك مجهول حين 
العقد. )١‏ 


ز- تفريق الصوم في الكفارات : 

١‏ لا خلاف بين الفقهاء في وجوب التتابع في 
صوم كفارتي القتل والظهار, لثبوت التتابع فيهما 
بنص القرآن, في قوله تعالى في كفارة القتل : 
#فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة 
من الله #4" وفي كفارة الظهار في قوله تعالى : 
«إفمن م يجد فصيام شهرين متابعين من قبل أن 
يتهاسا”" وثبت التتابع في صيام كفارة الوطء في 
رمضان بالسنة الصحيحة . وذهب إلى ذلك 
عامة أهل العله”” لما في حديث أبي هريرة أن 
النبى يكل جاء إليه رجل فقال: هلكت 
0 الله قال: «وما أهلكك؟ قال: وقعت 
على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد 


10 المغني ا ومغني المحتاج ؟*/‎ )١( 

(؟) سورة النساء/ 97 

(") سورة المجادلة / 4 

(:) أسنى المطالب 01 ولمغني //1717. ومواهب 
الجليل ؟/ ه": . وحاشية الطحطاوي /١‏ /ا15 


داة 


ما تعتق ؟ قال: لا. قال: اين 
شهرين متتابعين. . .2" إلى آخر الحديث . 
والتفصيل في مصطلح (تتابع) . 
١‏ - أما كفارة اليمين فقد اختلف الفقهاء في 
جواز تفريق الصوم فيها فذهب الحنفية 
والحنابلة إلى أنه لا يجوز تفريق الصوم في كفارة 
اليمين» واستدلوا بقراءة ابن مسعود. وأبي » 
وقد قَرَا: طفمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات # . 9) 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن التتابع في 


كفارة اليمين غير واجب». 7" وهوقول عند 


الحنابلة, لأن الأمر بالصوم فيهامطلق. 
ولا يجوز تقييده إلا بدليل . وقد سبق تفصيل 
هذه المسألة في مصطلح (تتابع) . 

تتابع قضاء رمضان : 

4 -لا يجب التتابع في قضاء رمضان باتفاق 
) وسبق التفصيل في 


المذاهب الأربعة. 
مصطلح (تتابع ) . 


7٠55/8 ابن عابدين */ 50. والمغني‎ )١( 
وححديث أبي هريسرة رضي الله عنه قال: بينها نحن‎ 

جلوس عند النبي يَظِِ إذجاء رجل فقال: يارسول الله 
هلكت. . .» إلى آاخر الحديث. اع الخاري انج 
5/5 ط السلفية) . 

(7) سورة المائدة/ 44 

١ /١ وحاشية الدسوقي‎ .7١ 7/١١ روضة الطالبين‎ )*( 

(5) المغنى */ .16١‏ ومواهب الجليل 41/1. وأسنى 
المطالب /١‏ 2.478 وحاشية الطحاوي 157/١‏ 


١‏ التفسير في اللغة: 
والتوضيح . 

وفي الاصطلاح : لا يخرج عن المعنى 
اللغوي » وغلب على تفسير القرآن» والمراد به 
كما قال الحرجاني : توضيح معنى الآية. وشأنهاء 
وقصتهاء والسبب الذي نزلت فيه, بلفظ يدل 
عليه دلالة ظاهرة ؛ ١‏ 


الكشف والإظهار 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التأويل : 

- التأويل مصدرأول. يقال: أول الكلام 
تأويلا: دبره وقدره وفسره. وني الاصطلاح : 
صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى يحتمله 
إذا كان المحتمل الذي يراه موافقا للكتاب 
والسنة. مثل قوله تعالى: #يخرج الحي من 
الميت 274 إن أراد به إخراج الطير من البيضة 


)١(‏ القاموس المحيط. والمصباح المنير. والتعريفات للجرجاني 


صم 
(1) سورة ال عمران/ /ا؟ 


ةسه 


كان تفسيراء وإن أراد إخراج المؤمن من الكافر» 
أو العالم من الجاهل كان تأويل. () 

والفرق بين التفسير والتأويل أن التفسير 
أعم من التأويل, وأكثر استعمال التفسير في 
الألفاظ ومفرداتهاء وأكثر استعمال التأويل في 
المعاني والجمل . 

وأكثر ما يستعمل التأويل في الكتب الألخية. 

أما التفسير فيستعمل فيها وفي غيرها. 

وقال قوم : ما وقع مبينا في كتاب الله ومعينا 
في صحيح السنة سمي تفسيراء لأن معناه قد 
ظهر. وليس لأحد أن يتعرض له باجتهاد 
ولا غيره. بل يحمله على المعنى الذي ورد 
لا يتعداه. والتأويل ما استنبطه العلاء العالمون 
بمعاني الخطاب. الماهرون باللات العلوم . 

قال الماتريدي: التفسير القطع على .أن 
المراد من اللفظ هوهذاء والشهادة على الله أنه 
عنى باللفظ هذا المعنى . فإن قام دليل مقطوع 
به فصحيح.ء وإلا فتفسير بالرأي. وهو المنبي 
عنة . 

والتأوي يل ترجيح أحد الاحتمالات بدون 
القطع والشهادة على الله . 9) 


5 البيان : 
- البيان: إظهارالمتكلم المراد للسامع: وهو 


)١(‏ التعريفات للجرجاني ص77 
0( الإتقان للسيوطي "> والكليات ١5/79‏ - ه١١‏ 


أعم من التشسونالشموله عدا نيان التفسين- 
كلا هن بان التغييرء. وبيان التقنرير. وبيان 
الضرورة .وبيان التبديل. ") 
حكم تفسير القران : 
- لا خلاف بين الفقهاء في جواز تفسير القران 
بمعنى اللغق لأنه 0 00 
وقال السيوطي : قد أجمع العلماء على أن 
التفسير من فروض الكفايات: وأجل العلوم 
الثلاثة الشرعية (أي : التفسير والحديث والفقه) 
وقال: ‏ نقلا عن الأصفهاني ‏ أشرف صناعة 
يتعاطاها الإنسان تفسير القران. 
كما أجمعوا على حظر تفسير القران بالرأي 
من غير لغة ولا نقل., واستدلوا بقوله تعالى : 
«إقل إنها حرم ربي الفواحش 4 إلى قوله إوأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون 74" وقوله كك : 
«من قال في القران بغير علم فليتبوأ مقعده من 
النار»” والمراد منه التفسير بالرأي من غير 
لغة. ولا نقل. 9 
)١(‏ التعريفات للجرجاني 
(؟) كتاب الفروع للمقدسي ١/55ه.‏ وكشاف القناع 
لي 
() سورة الأعراف/ م 
(4؟) حديث: «من قال في القران بغير علم فليتبوأ مقعده من 
النار» أخرجه الترمذي (0/ ١44‏ ط الحلبي) من حديث ابن 


عباس, وفي أحد رواته ضعف كي في التهذيب لابن حجر 
(945/5-ه4) 


زه الإتقان للسيوطي ؟/ ١178‏ 


ةا 


أقسام تفسير القران : 
ه ‏ قسم العلماء معاني القران إلى ثلاثة أقسام : 

أ- ما لا سبيل إلى الوصول إليه. وهو الذي 
استأثر الله بعلمه. وحجب علمه عن جمييع 
خلقه. ومنه أوقات وقوع الأمور التي أخبر الله في 
كتابه أنها كائنة» مثل وقت قيام الساعة. ووقت 
نزول عيسى . ووقت طلوع الشمس من 
مغريهاء وما أشبه ذلك. فهذا القسم ليس لأحد 
أن يتعرض له بالتأويل . 

ب ما خص الله نبيه يك بعلم تأويله دون 
سائر أمته. ويحتاج العباد إلى تفسيره لأمور 
ديهم » ودنياهم فلا سبيل لهم أيضا إلى علم 
ذلك إلا ببيان الرسول يله هم تأويله . 

. ج _ما كان علمه عند أهل اللسان الذي 
نزل به القرآن» وذلك علم تأويل عربيته 
وإعرابه. فلا يوصل إلى علم ذلك إلا من 
000606 
طرق التفسير : 

: قال السيوطي‎ - ١ 

قال العلماء: من أراد تفسير القران الكريم 
طلبه أولا من القران نفسه. فا أجمل منه في 
مكان بسط في موضع اخرء وما اختصر في مكان 
بسط في موضع اخرمنه. فإن أعياه ذلك طلبه 
من السنة. فإنها شارحة للقران» ومبينة له . 


)١.‏ تفسير الطبري مقت شرق 


وقال الشافعي رضي الله عنه: كل ما حكم 
به رسول الله ب فهومما فهمه من القرآن.”") 
لقوله تعالى : #إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس با أراك الله #4”"©. 

وقال عليه الصلاة والسلام : «ألا إني قد 
أوقت القران ومثله معه)9”©. 

وقالوا: فإن لم يوجد في القران. ولا في السنة 
ما يوضح المعنى . يرجع إلى أقوال الصحابة في 
تفسيره» فإنهم أدرى بذلك لما شاه دوه من 
القرائن والأحوال عند نزوله. ولما اختصوا به 
من الفهم الصحيح والعمل الصالح. وقد قال 
الحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث: إن 
الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل» فأخير 
عن اية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذاء فإنه 
جد 0 

وقال صاحب كشاف القناع : يلزم الرجوع 
إلى تفسير الصحابي لأنهم شاهدوا التنزيل» 
وحضروا التأويل . فتفسيره أمارة ظاهرة. وإذا 
قال الصحابي ما يخالف القياس فهو توقيف . 
وقال القاضي . وغيره من الحنابلة : إن قلناء إن 


١ها//؟ الإتقان‎ )١( 

(7) سورة النساء/ ٠١‏ 

(م) حديث: « ألا إني قد أوتيت القران ومثله معه . . . ) أخرجه 
أبوداود (ه/ ٠١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
المقدام بن معد يكرب, وإسناده صحيح . 

(؛:) الإتقان »© ومعرفة علوم الحديث للحاكم 
النيسابوري ص١7‏ نشر المكتبة العلمية . 
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قول اما ا قبول تفسيره. وإلا 
فإن نقل كلام العرب في ذلك صير إليه. وإن 
فسره اجتهادا أوقياسا على كلام العرب لم يلزم 
117 
-٠‏ أما تفسير التابعي فلا يلزم الرجوع إليه. 
لأنه ليس حجة بالاتفاق. ونقل عن الإمام 
أحمد: يلزم الرجوع إلى قول.التابعي في 
التفسير. وغيره. 

ونقل أبوداود: إذا جاء عن الرجل من 
التابعين لا يوجد فيه عن النبي كَلِةِ نقل لا يلزم 
الأخذ به. وقال المروذي : ينظر ماكان من 
النبي كَةٍ يؤخذ وجوبا. فإن لم يكن فعن 
الصحابة. فإن ل يكن فعن التابعين؛ وقال 
القناضي: يمكن حمل هذا القول على 


إجماعهم. وقواعد المذاهب الأخرى لا تأبى 


ذلك 9) 
والمسألة أصولية. وتفصيل ذلك في الملحق 
الأصولي . 


تفسير القران بمقتضى اللغة : 

4 ذهب جمهور العلماء إلى جواز تفسير القران 
بمقتضى اللغة » وقالوا: لأنه عربي . قال 
الغزالي : ثبت أنه ليس في القران مالا تفهمه 
)١(‏ كشاف القناع /١‏ 55 والفروع 508/١‏ 

(1) المصادر السابقة. والمستصفى للغزالي /١‏ 774-151 


العرب. فإن قيل: العرب إنم| تفهم من قوله 
تعالى : وهو القاهر فوق عباده4!'' و الرحمن 
على العرش استوى»4”' الجهة. والاستقرار. 
وقد أريد به غيره فهومتشابه . قلنا هيهات. فإن 
هذه كنايات». واستعارات يفهمها المؤمنون من 
العرب المصدقون بأن الله تعالى ليس كمثله 
شع وأنها مؤولة تأويلات تناسب تفاهم 
العرت 0 

وهناك من يرى إثبات هذه الأسماء والصفات 
على ظاهرهاء مع التزام التنزيه . والتفصيل في 
علم العقيدة. 

وقال الطبري : وفي حث الله تعالى عباده 
على الاعتباربا في أي القران من المواعظ, 
والبيانات في قوله تعالى : #كتاب أنزلناه إليك 
مبارك ليدبروا اياته وليتذكر أولوا الألباب #”*' وما 
أشبهها من اي القران التي أمر الله عباده. 
وحثهم فيها على الاعتبار بأمثال أي القرآن 
والاتعاظ به. مايدل على أن عليهم معرفة 
تأويل مالم يحجب عنهم تأويله من ايه. لأنه محال 
أن يقال_لن لا يفهم مايقالله. ولا يعقل 
تأويله ‏ اعتبر بالا فهم لك به ولا معرفة من 
)١(‏ سورة الأنعام/ ١8‏ 


(7) سورة طه/اه 


٠١7/١ المستصفى‎ )"( 


“(54) سورة ص/ ١١9‏ 


ه96 - 


القول والبيان والكلام على معنى الأمر بأن 
يفهمه. ويفقهه ثم يتدبره. ويعتبر به. فأما قبل 
ذلك فمستحيل أمره بتدبره وهو جاهل. عن 
معناه . 

ثم قال: وإذا صح هذا فقد فسد قول من 
أنكر تفسير المفسرين في كتاب الله, مالم 
يحجب الله تأويله عن خلقه . 2١7‏ وقال العلماء : 
إن النبي عن تفسير القران» إنم| ينصرف إلى 
المتشابه منه لا إلى جميعه لأن القران نزل حجة 
على الخلق» فلولم يج التفسير لم تكن الحجة 
بالغة. فإذا كان كذلك,. جازلمن عرف لغات 
العرب وأسباب النزول أن يفسره. أما من لم 
يعرف وجومه اللغة, فلا يجوز أن يفسره إلا 
بمقدار ماسمع. فيكون ذلك على وجه 
الخكاية, لا على وجه التفسيزء ولوقال: إن 
المراد من الآية كذا_وهولا يعرف اللغة 
العربية» ولم يسمع فيه شيئاء فلا يحل له ذلك» 
وهو الذي نبي عنه . وقال مجاهد : لا يحل لأحد 
يؤمن بالله. واليوم الآخرء أن يتكلم في 
كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات العرب . 9) 


شروط المفسر للقران . وادابه : 
- يشترط فيمن يفسر القران أن يكون عالما 


47 - 2١ص مقدمة تفسير الطبري‎ )١( 


() الإتقان للسيوطي 181/٠‏ 


بلغة العرب لأن القران نزل بهاء فبالعلم بها 
يعرف شرح مفردات الألفاظ. ومدلولاتها 
حسب الوضع والاستعمال. 

وقد نقل عن مجاهد: (لا يحل لأحد 
يؤمن بالله واليوم الآخر: أن يتكلم في كتاب الله 
إذا لم يكن عالما بلغات العرب) . 

ومنها أن يكون عالما بالنحولأن المعنى يتغير. 
ويختلف باختلاف الإعراب, وبالصرف لأن به 
يعرف أبنية الكلمات واشتقاقاتهاء لأن الاسم إذا 
كان اشتقاقه من مادتين مختلفتين اختلف معناه 
باختلافها . 

ويشترط أن يعرف علوم البلاغة : المعاني 
والبيان, والبديع. لأنه بهذه العلوم يعرف 
خواص تراكيب الكلام من جهة إفادتها المعنى , 
وخواصها من حيث اختلافها. حسب وضوح 
الدلالة. وخفائهاء وتحسين الكلام» كما يشترط 
أن يكون عالما بأصول الفقه. إذ به يعرف وجوه 
الاستدلال على الأحكام. وطرق الاستنباط. 
وأن يعلم أسباب النزولء إذ به يعرف معنى 
الآية المنزلة فيه بحسب ماأنزلت. 

ويشترط أيضا أن يعرف الناسخ, والمنسوخ 
ليعلم المحكم من غيره. والأحاديث المبينة 
لتفسير المجمل. والمبهم . 

ويشترط في المفسر صحة الاعتقاد. ولزوم 
السكة وال" يتهم بإلحاد. ولا هوى.ء لأنه 
لا يؤتمن على الدنيا من كان مغموصا في دينه 


وات 


فكيف يؤتمن على الدين, ثم هولايؤتمن في 
الدين على الإخبارعن عالم» فكيف يؤتمن في 
الإخبار عن أسرار الله؟ وكذلك لايؤتمن إذا كان 
متهم| بالحاد أن يبغي الفتنة ويغر الناس بليّه 
وخداعه. وإن كان متهما ببوى لم يؤمن أن يحمله 
هواه على ما يوافق بدعته”") 

وعد السيوطي علم الموهبة قال: وهوعلم 
يورثه الله تعالى لمن عمل با علم . وإليه الاشارة 
بحديث: «من عمل با علم ورثه اله علم مالم 
يعلم». 9) 
٠‏ - ونقل السيوطي عن أبي طالب الطبري 
أنه يجب أن كوت افسيد الفسر طن النقيل 
الصحيح عن النبي كِيةِ ثم عن الصحابة ومن 
عاصرهم من التابعين» وأن يتجنب المحدثات - 
أي الأقوال المبتدعة ‏ وإذا تعارضت أقوال 
الصحابة, وأمكن الجمع بينها فعل. وإِن لم 
يمكن الجمع بينها رد الأمر إلى ماثبت 
السمع. فإن لم يجد سمعاء وكان للاستدلال 
طريق إلى تقويةأحدهمارجحماقوي 
الاستدلال فيه. إذا كان مما يمكن معرفة 


181١-18٠١ الإتقان ؟/‎ )١( 

(؟) حديث: « من عمسل بها علم ورثه الله علم مالم يعلم» 
أخرجه أبو نعيم في الحلية ١5 /١١(‏ ط السعادة) ثم قال: 
ذكر أحمد بن حنبل هذا الكلام عن بعض التابعين عن 
عيسى بن مريم عليه السلام فوهم بعض الرواة أنه ذكره 
عن النبي يَكِةِ فوضع هذا الإسناد عليه لسهولته وقربه. 
وهذا الحديث لا يحتمل ببذا الاسناد عن أحمد بن حنبل . 


صحيحه من ضعيفه بطرق الاستدلال. لأنه 
قدئبت أن ليس في القران ما لا تفهمه 
العربء.2' أمامالا يمكن معرفته بطرق 
الاستدلال ولا نقل فيه فلا سبيل إلى تفسيره . 
وعامة هذا النوع ما لا فائدة فيه. ولا حاجة بنا 
إلى معرفته كلون كلب أصحاب الكهف. 
واسمه. والبعض الذي ضرب به اميت من 
البقرة. واسم الغلام الذي قتله صاحب موسى 
عليه السلام. ونحوذلك. ولا ينبغي أن نشغل 
أنفسنا بذلك ؛ 9) 

وينبغي أن يكون المفسر سليم المقصد فيما 
يقول. ليلقى التسديد من الله » قال تعالى : 
«والذين جاه دوا فينا لمهدينهم سبلنا وإن الله 
لع المحسنين 74" وقال : إواتقوا الله ويعلمكم 
الله والله بكل شيء عليه»”*) 


مس المحدث كتب التفسير وحمله لها : 

١‏ يجوز عند جمهورالفقهاء للمحدث مس 
كتب التفسير وإن كان فيها ايات من القران 
وحملها والمطالعة فيهاء وإن كان جنباء قالوا: 
لأن المقصدد من التفسير : معاني القران» 


)١(‏ الإنقان؟/175. والبرهان ني علوم القران للزركشي 


» والمستصفى ٠١/١‏ 
(1) مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية ص١‏ . ١4‏ 
2 سورة العنكبوت/ 5-8 


(؟:) سورة البقرة/ 745 


دلاةقه 


لا تلاوته. فلا تجرى عليه أحكام القران. 
وصرح الشافعية بأن الجواز مشروط فيه أن 
يكون التفسير أكشر من القران لعدم الإخلال 
بتعظيمه حينئذ. وليس هوفي معنى المصحفف . 
وخالف في ذلك الحنفية» فأوجبوا الوضوء 
فب الصيرب 1" 


وحدث) . 


قطع سارق كتب التفسر : 

- اختلف الفقهاء في قطع سارق كتب 
التفسيرء فذهب مالك والشافعي والحنابلة 
وأبوثور إلى وجوب القطع بسرقتها إذا تمت 


شروط القطع . 


وذهب الحنفية إلى عدم القطع على تفصيل 


تفسير المقر ما أمبمه في الإقرار : 

١‏ - إذا قال ابتداء أو جوابا عن دعوى 
صحيحة : لفلان علي شيء. ونحوذلك. صح 
الإقرار باتفاق الفقهاء. ويجب عليه تفسير 


)١(‏ حاشيةالدسوقي ,.١56/١‏ ومغني المحتاج /١‏ لالا. 
وروض الطالب ؟/57. والمغنى 1/١‏ وحاشية 
الطحطاوي على مراقي الفلاح ص46 


الراجح عند الحنايلة, ووجه عند الشافعية . 


المبهم» فإن فسره بم| يتمول قبل تفسيره. قل أو 


| كبر( 


وإن فسره با لا يتمول ولكنه من جنس 
ما يتمول» كحبة حنطة يقبل عند الشافعية 
لأنه شيء يحرم أخذه بغير إذن» ويجب رده على 
اخذه . 
ويشترط الحنفية أن يفسر بذي قيمة. وهو 
)9١(١ .‏ 
وإن لم يكن من جنس ما يتمول فإن كان 
مما يجوز اقتناؤه لمنفعته كالكلب المعلم أو القابل 
للتعليم. والسرجين, فيقبل تفسيره به» وإن 
فسره با لا يجوز اقتناؤه, كخمر غير الذمي» أو 
ككلب لا يجوز اقتناؤه» فلا يقبل تفسيره به. 
وإ افبدرة بوديعة + أوبحق الشفغة قبل :9 
وإن امتنع عن التفسير حبس حتى يفسر, 
لأن التفسير واجب عليه, فيصير بامتناعه عن 


تفسير ما أقرٌ به مجملا ‏ كمن امتنع عن أداء حق 
وجب عليه . 


وفي وجه عند الشافعية لا يحبس. فإن وقع 
الإقرار المبهم في جواب دعوى. وامتنع عن 
التفسير جعل منكراء ويعرض اليمين عليه. 


(١)روضة‏ الطالبين / ف 5 والمغني ام 3 وابن عابدين 


4٠08 /* وحاشية الدسوقي‎ 40٠ /4 


(*) ابن عابدين 458/4 -4494. والمغني ه/ 2141 وروضة 
الطالبيين "1/١/5‏ 
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مووفووة وي ووو ورور ة ور ةا تيو رن يو ما فم بففقوة مي ميو ةن فيه فم مم مم مارم رم مانن م رمه 


فإن أصر ولم يحلف جعل ناكلاء وحلف 
المدعي , وإن كان ابتداء بلا سبق دعوى ادعى 
عليه المقرله بالحق. وقالوا: حيث أمكن 
حصول الغرض فلا يحبس . () 

والتفصيل في مصطلح (إقرار) . 


)١(‏ المغني وهإلاملء وروضةالطالبين :لاا الال 
وحاشية الدسوقي حلت 


دفسيق 


التعريف : 
١‏ -التفسيق: مصدر فسق. يقال: فسقه إذا 
نسبه إلى الفسق. والفسق في الأصل ‏ 
الخروجء وغلب استعاله في الخروج عن 
الاستقامة والطاعة. يقال: فسقت الرطبة. 
أي : خرجت عن قشرتها . 

والفسق هو الفجور والخروج عن طريق 
الحق والترك لأمر الله والعصيان؛ وفي التنزيل 
«#وإنه لفسق» أي خروج عن الحق . 27 

وقال العسكري: الفسق الخروج من 
طاعة الله بكبيرة. والفجور الانبعاث في 
المعاصي والتوسع فيها. 9) 

ولا بخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي . 


)1١(‏ لسان العرب . والمصباح المنير. والقاموس المحيط مادة: 
«فسق». والكليات لأبي البقاء */ 2144 2494 وحاشية 
الدسوقي 4/ ١56‏ 

(؟) الفروق للعسكري ص0؟؟ 


-9594 


الألفاظ ذات الصلة + 
أ التعديل : 
؟ -من معاني التعديل النسبة إلى العدالة» 
يقال عدّلت الشاهد إذا نسبته إلى العدالة 
ووصفته بها. والعدالة لغة الاستقامة, وفي 
الشريعة: عبارة عن الاستقامة على طريق الحق 
باجتناب ماهو محظور في الدين . 

فالتعديل ضد التفسيق . (7) 


ب - التكفير : 
“من معاني التكفير النسبة إلى الكفرء 
والكفر لغة التغطية والستر. يقال: فلان كفر 
النعمة إذا سترهاولم يشكرهاء وشرعا هو: 
تكذيب النبي يكل في أمرمن الأمور المعلومة من 
الدين بالضبرورة (ر: كفر) . 

والفرق بين التفسيق والتكفير أن التفسيق 
أعم من التكفير بهذا المعنى . 9) 
الحكم الإجمالي : 
4 - تفسيق المجلود في حد القذف : 

يفسق المجلود في حد القذف. لقوله تعالى 
«والذينَ يرمُونَ المخصّناتٍ ثم ل يأنوا بأربعةٍ 


: المصباح المسير مادة : «عدل». والقساموس المحيط مادة‎ )١( 
«فسق». والتعريفات الفقهية للبركتى ص 77/4 والكليات‎ 
١ . 567 /# لأبي البقاء‎ 

(؟) المصباح المشير مادة وكفر». وتهذيب الأسماء واللغات 
222/5 والكليات لأبي البقاء”/ 49"*, ل 
والتعريفات الفقهية للبركتي ص5 4 6 


والملايء امه فم ةيةه رةه وو مانم ةي ووم ملف مينر نهف ووو ةن فو وو افيف و مو وعم واي و ونث ررم 


شهدا فاجلدوهم نَّانينَ جلدة ولا تشبلا لم 
شهادةً أبدا وأولئكٌ هم الفاسقونٌَ274 فقد 7 
بالقذف_إذا لم يأت القاذف ببينة ‏ ثلاثة 
أحكام: الحدء ورد الشهادة, والتفسيق» 
تغليظا لشأن القذف. وقوة في الردع عنه. ” 
وفي قبول شهادة الفاسق بعد التوية. 
وشروط توبته». تفصيل ينظر في مصطلحات 
(توبة.. شهادة.» فسق. وقذف). 
تفسيق مرتكب الكبائر : 
ه_لاخلاف بين الفقهاء في تفسيق مرتكب 
الكبائر كالزني, واللائطء والقاتل. 
ونحوهم., لأن تفسيق القاذف ورد شهادته ثبت 
بنص القرآن فيقاس عليه كل مرتكب كبيرة. ") 
أما الصغائر فلا يفسق بهاء لقوله تعالى: 
«الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا 


اللّمم». 5( 


6 سورة النور/‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين .177/١‏ ط دار الجيل. وأحكام القران 
للهراس 77١/4‏ ط دار الكتب الحديثة, والمغني لابن 
قدامة 141/9 ط الرياض. وأحكام القرآن لابن العربي 
+/ 174 ط عيسى الحلبي. والمتتقى 7١1/0‏ نشر دار 
الكتاب العربي, وأحكام القران للجصاص 37١/5‏ نشر 
دار الكتاب العر بي . وروضة الطالبين 7/1١١‏ 949؟ 

(”) روضة الطالبين /١١‏ 2.7576 والبناية شرح الهداية /1/ ١1/5‏ 
ط دار الفكرء ومطالب أولى النبي 517/5, وكشاف 
القناع414/5. 45١‏ والمغني 4/ 156. والشرح 
الصغير 5/ ”1٠‏ 


(5) سورة النجم /؟:1”* 


دوه 


ل ا ا ل ا ع ع ع 0 


أما تفسير الكبيرة ففيه خلاف وتفصيل ينظر 
في (كبائر. عدالة. فسق » ومعصية) . 


تفسيق أهل البدع : 
25 البدع إماعملية أواعتقادية, فأما البدع 
العملية, فيرى المالكية والحنابلة وشريك 
وإسحاق بن راهويه وأبوعبيد وأبوثور تفسيق 
أهلهاء وعدم قبول شهادتهم, لأن الابتداع 
فسق من حيث الاعتقاد» وهوشرمن الفسق من 
حيث التعاطي , ولا فرق بين كون أهل البدع 
متعمدين للبدعة أو متأولين» لأنهم لا يعذرون 
بالتأول )١7‏ 

أما الحنفية والشافعية فيقولون بقبول شهادة 
أهل البدع إلا الخطابية" فإنهم لا تقبل 
شهادتهم, لأنهم يرون إباحة الكذب على 
خصومهم لتأييد مذهبهم . 

أما البدع الاعتقادية غير المكفرة» فقد اتفق 


)١(‏ الشسرح الصغير 4/ .74٠‏ وتبصرة الحكام لابن فرحون 
"00/١‏ ط دار الكتب العلمية. ومطالب أولى النبي 
6/5 نشر المكتب الإسلاميء والمغني 9/ 2158 2155 
والبناية /ا/ ١8.01‏ 

(1) الخطابية قوم من غلاة الروافض ينتسبون إلى أبي الخطاب 
محمد بن وهب الأجدع, يستجيزون أن يشهدوا للمدعي 
إذا حلف عندهم أنه محق. ويقولون: المسلم لا يحلف 
كاذبا. وقيل : إنهم يعتقدون أن من ادعى منهم شيئا على 
غيره يجب أن يشهد له بقية شيعته. فتمكنت التهمة في 
شهادتهم لظهور فسقهم فترد. (البناية /ا/ 218437-14 
والزيلعي 5/4 . وأسنى المطالب 4/ 8ه7) 


الفقهاء على تفسيق أهلها. إلا أنهم 
لا يعتبرون هذا النوع من الفسق مانعامن قبول 
الشهادة, لأن أهل البدع ما أوقعهم في البدعة 
وال هوى إلا التعمق والغلوفي الدين» فمنهم من 
يعظم الذنب حتى يجعله كفراء فيكون ممتنعا 
عن الكذب, فصار هذا كمن يشرب المثلث من 
الحنفية, أويأكل متر وك التسمية عامدا من 
الشافعية معتقدا إباحته» فإنه لا ترذ شهادته كذا 
هذاء بخلاف الفسق من حيث التعاطي 
والأفعال حيث ترد الشهادة به . )١‏ 


أما البدع المكفرة, فترد شهادة أهلها عند 
الجمهور. وتفصيل ذلك ينظر في (أهل الأهواء. 


بدعة. شهادة. عدالة. وفسق). 


تفسيق من ليس فاسقا : 
- من فسق مسل) بأن قذفه ب( يافاسق) . وهو 
ليبس بفاسق عزر. وهذامالا خلاف فيه بين 
أهل العلم . 

أما لو قال لفاسق: يافاسق فلا يجب فيه 
شيء . 7 وتنظر التفاصيل في (سب. وفسق) . 


)١(‏ البناية /ا/ .14١‏ 187ء وابن عابدين 4/ 271/5 وأسنى 
المطالب 4/ 61, والمغني 1١41/4‏ 

(7) الاختيار لتعليل المختار 45/4. والفتاوى الهندية 
1 والمغني 8/ 7٠١‏ ط الرياض. 


-٠١١ 


يتناول الفقهاء أحكام التفسيق بالتفصيل في 
أبواب الشهادات», وحد القذف,. والردة» فتنظر 
فيهاء وفي مصطلحاتها الخاصة. وكذلك في 
مباحث (الإمامة : كبرى أو صغرى) . 


مو*؟ + 


التعريف : 

١‏ -التفضيل في اللغة: مصدر فضله. يقال: 
فضلت فلانا على غيره تفضيلا. أي ميزته, 
0 ا ل ا 
والفضل والفضيلة . ضد النقص والنقيصة .”© 


ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة تفضيل عن 
هذا المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

التسوية : 

" - التسوية من سويت الشيء فاستوى. أي : 

قومته فاستقام وقسم الشيء بين الرجلين 

بالسوية» أي : على سواء . ومن معانيها أيضا: 

العدل. يقال: سويت بين الشيئين: إذا عدلت 

بينههاء وسويت فلانا بفلان : ماثلته به. 9) 
فالتسوية ضد التفضيل . ش 


)١(‏ مختار الصحاح . ولسان العرب المحيط مادة : «فضل». 
(9) مختار الصحاح . ولسان العرب المحيط والقاموس مادة: 
«ساوى». 


-٠١ 


مممففع مويه عاو ة همعو واو فافع دوقاعاة ممع واعاوع وف اع عارك اق اموا هع اه و لوو هاوه واه وه 


الحكم الإإجمالي : 
*- يختلف حكم التفضيل باختلاف مواضعه: 

فقد يكون واجبا كتفضيل الفارس على 
الراجل في تقسيم الغنيمة . 

فقد اتفق الفقهاء على أنه يعطى الفارس 
أكثر من الراجل . ثم اختلفوا في مقدار مايعطاه 
الفارس. والفرس. والراجل . 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة, 
وأبويوسف. ومحمد من الحنفية إلى أنه يعطى 
1 الفارس ثلاثة أسهم. سههما له وسهمين لفرسه 
لخديث ابن عمر أن النبي يَلِ أسهم يوم خيير 
للفارس ثلاثة أسهم , سهان لفرسه. وسهم 
له.”" ويعطى الراجل سهم]ء وقال أبوحنيفة 
بإعطاء الفارس سهمين. والراجل سهماء 
لحديث مجمع بن جارية «أن رسول الله كد 
قسم خيبر على أهل الحديبية» فأعطى الفارس 

سهمين, وأعطى الراجل سههم)» . (") 


)١(‏ حديث: « أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم . سهان 
لفرسه وسهم له أخرجه البخاري (الفتح 51/5 ط 
السلفية) ومسلم (“/ 18817 ط الحصلبي) من حديث 
عبدالله بن عمر. 

(1) حديث: « قسم رسول الله يك خيير على أهل الحديبية , 
فأعطى الفارس سهمين, وأعطى الراجل سهم|ا». أخرجه 
أبوداود من حديث مجمع بن جارية (5/ 117٠‏ تحقيق عزت 
عبيد دعاس) وقال أبوداود: وحديث أبي معاوية أصح 
والعمل عليه». يعنى به حديث ابن عمر المتقدم. وقد 
ضعف ابن حجر إسناد حديث مجمع كما في الفتح (1/ 14 
ط السلفية). 


وأما تفضيل بعض الغانمين على بعض 
فالأصل أنه لا يجوزء وفي المسألة تفصيل”) 
يرجع فيه إلى مصطلح «غنيمة) . 
- واختلف الفقهاء في جواز التفضيل بين 
الأصناف المختلفة واحاد الصنف الواحد في 
إعطاء الزكاة يرجع فيه لين مصطلح (تسوية) 
وقد فصل الفقهاء الكلام فيه في كتاب الزكاة 
عند الكلام عن (مصرف الزكاة) . 9) 
© - وقد يكون التفضيل مكروها كتفضيل 


:بعض الأولاد على بعض في العطية عند جمهور 


الفقهاء, وإن وقع جاز. وروي عن مالك المنع, 


وذهب الحنابلة إلى أنه يجب التسوية بين 


الأولاد. فإن خص بعضهم بعطية. أوفاضل 
بينهم فيها.ء دون معنى يقتضى ذلك أثم. 
وهناك خلاف بين الفقهاء في معنى التسوية. 
هل تكون على حسب قسمة الله تعالى 
الميراث. أوتعطى الأنثى مثل مايعطى الذكر؟ 
يرجع فيه إلى مصطلح (تسوية وهبة) . 9) 


)١(‏ ابن عابدين / 2774 والحطاب "/ الالاء وروضة 
الطالبيين 5/ «2"8 والمغتي 8/ 54 5١‏ . 2418.108 ونيل 
الأوطار /ا/ 7857 . 785. 

(7) ابن عابدين 57/7, والقوانين الفقهيةلابن 
جزي/57١21‏ وروضة الطالبين؟/ "#٠‏ الالال 
وقليوبي 7١7/7“‏ والمغني 7/ 559. 

(”) ابن عابدين 2018/4 والقوانين الفقهية لابن 
جزي/ لال وروضة الطالبين ©/ 4لا" 21/4 والمغني 

ه/ 5ت 56ت5تة 


اسه 


لموهووةمة ني وق يمن نو ةع و ةنون وو فر وو ةو مل يم موه ةم فوم م م ميمه يه م مون مو مم ةم م رهم نم مر مره 


5 - وقد يكون التفضيل حراما كتفضيل زو 
على أخرى. 

فقد اتفق الفقهاء على حرمة التفضيل بين 
الزوجات في القسم. وإن ترجحت إحداهن 
بشرف أوغيره, وفي تفضيل الجديدة على 
القديمة» وفي كيفية القسم خلاف وتفصيل .9 
يرجع إليه في مصطلحي (تسوية وقسم) . 
١‏ وللفقهاء أقوال وآراء حول تفضيل مكة 
على المدينة المنورة» وتفضيل قبره المكرم َل 
وتفضيل الصلاة في المسجد الحرام » والمسجد 
النبوي على غيرهما من المساجد. وتفضيل 
إدراك الجماعة على تثليث الوضوء وسائر آدابه» 
والتفضيل بين أحاد كل صنف في الوصية ذكر في 
موطنه. © ويرجع أيضا إلى مصطلحات 
(المدينة المنورة.» مكة المكرمة. قبر. مساجد. 


وصية) . 


ال عاد ل تففبل جع 
طاعة 0 5 الرباط على حج النفل. 
والحج تطوعا على الصدقة. ويوم عرفة إذا وافق 


)١(‏ ابن عابسدين 7/ 4.0٠.749‏ 407, وفتح القسدير 
,#”0١ ٠.٠. /#‏ والقوانين الفقهية لابن جزي/ 237١17‏ 
وروضة الطالبين 74/17 7ه" والمغني /1/ لال 417, 
45 . والزواجر 7/ه؟ 

(7) ابن عابدين 7657/7 78617ء وأسنى المطالب /١‏ 4لا 
وغباية المحتاج 5/ 79 


و 


يوم الجمعة على غيره؛ وتفضيل مجحاورة المدينة 
على مكة. أوالعكس في (كتاب الحج). () 
ومصطلحي (حج. وجوار) كما فصل القرافي 
الكلام في التفضيل بين العلوم في الفرق الثالث 
عشر والمائة") 


)١(‏ ابن عابدين ١ه‏ كوهال /اه؟ 
(5) الفروق للقراني لفك اضف طددار المعرفة . 


هسا٠١5‎ 


6 وله اع انهاه فده يواكع اجأ ع غرو عا يو الأاواه يهاه هلقي ةاور وهاه توه ع ع واو ها هام #اء طايه واواوا معد ونه 


#٠» »» 


التعريف : 
١‏ -التفليج لغة هوالتفريق بين الأسنان 
سواءء أكان خلقة, أم بتكلف. بأن يبردها 
بالمبرد ونحوه طلبا للحسبن» ويقال: رجل أفلج 
الأسنان وامرأة فلجاء الأسنان. ورجل مفلج 
الثنايا أي منفرجها . 

والمتفلجة هي التي تتكلف, بأن تفرق بين 
الأسنان لأجل الحسن . 

وهومن الفلج (بفتح الفاء واللام) وهو 
الفرجة بين الثنايا والرباعيات .9 

وفي صفته كَل أنه كان مفلج الأسنان. وفي 
رواية أفلج الأسنان., وعن ابن عباس قال: 
دكان رسولكك: أفلج الثنيتين» وإذا تكلم رئي 
كالنور يخرج من بين ثناياه» . 9") 


)١(‏ لسان العرب مادة: «فلج». وفتح الباري . اط 
رئاسة إدارة البحوث الرياضء. وعمدة القاري شرح 
صحيح البخاري 57/77 ط المثيرية» وشرح النووي على 
صحيح مسلم ٠١7/14‏ ط المطبعة المصرية بالأزهر. 

(؟) حديث ابن عباس : كان رسول الله يكِدِ أفلج الثنيتين. وإذا 
تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. أخرجه - 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التفريق : 
؟ ‏ التفريق في اللغة: خلاف الجمع. وهو 
الفصل بين الأشياء. أوالفصل بين أبعاض 
الشيء الواحد. 
ولا يخرج معناه الشرعي عن المعنى اللغوي . 
وهوأعم من التفليج. حيث يكون في 


الأسنان وغيرها )١‏ 


ب - الوشر : 
*- الوشرفي اللغة: النشرء يقال : وشر الخشبة 
وشو + إذا نشرها بالمشان. 

وهو في الشرع: تحديد الأسنان وترقيق 
أطرافها: 

وفي الحديث : « نمى عن النامصة 
والواشرة» . ”") 


والفرق بينب): أن التفليج هوتفريق 


الأسنان, والوشر هو تحديدها وترقيقها . ©) 


- الدارمي /1١(‏ 8" ط دار المحاسن بالقاهرة) والطبراني في 
الأوسط كاني مجمع الزوائد للهيثمي (8/ 7074 ط 
القدسي) وقال اليثئمي : «فيه عبدالعزيز بن أبي ثابت وهو 
ضعيف» . 

)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مدة «فرق» 

(؟) حنديث : «نبى عن النامصة والواشرة» أخرجه أحمد 
4١6/1‏ ط الميمنية) من حديث ابن مسعود. وصححه 
أحمد شاكر في تعليقه على المسند (5/ 7١‏ ط دار المعارف) . 

() لسان العرب مادة « وشر» . وفتح الباري١١/٠/ا#ط‏ 
الرياض. 


ه-س-٠١6ه‎ 


الحكم الإحمالي 
4 - اتفق الفقهاء على أن تفليج الأسنان لأجل 
الحسن حرام » سواء في ذلك طالبة التفليج 
وفاعلته. وذلك لما ثبت عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: «لعن الله الواشمات 
والمستوشمات. والنامصات والمتنمصات» 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله . 

قال : فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها 
أم يعقوب . وكانت تقرأ القران فأتته. فقالت: 
ماحديث بلغي عنك أنك لعنت الواشمات 
والمستوشهات والمتنمصات والمتفلجات للحسن 
المغيرات خلق الله فقال عبدالله : ومالي 
لا ألعن من لعن رسول الله كَل وهو في 
كتاب الله . 

فقالت المرأة : قرأت مابين لوحي المصحف ف| 
وجدته. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه . 
قال الله عز وجل : «ومااتاكم الرسول فخذوه 
ومانهاكم عنه فانتهوا 74 فقالت المرأة: إني أرى 
شيئا من هذا على امرأتك الآن. قال: اذهبي 
فانظري . قال: فدخلت على امرأة عبدالله فلم 
ترشيئاء فجاءت إليه فقالت: مارأيت شيئا . 
فقال: أما لوكان ذلك لم نجامعهاء”" أي لم 
نجتمع معها. 
)١(‏ سورة الحشر/ /ا 
(؟) حديث ابن مسعود مرفوعا : لعن الله الواشمات» أخرجه 

البخاري «(الفتح لط السلفية). ومسلم 

1578/9 ط الحلبي) . 


وعنه رضي الله عن هأنهقال: «وسمعت 
رسول الله كلِِ يلعن المتنمصات والمتفلجات 
والمونشمات اللاتي خلق الله 
عزوجل» () 

ثم إن هذه الحرمة ليست مطلقة» وإنما هي 
مقصورة على من تفعل ذلك للحسن . لأن 
اللام في قوله: «للحسن» للتعليلء أمالو 
احتيج إليه لعلاج أوعيب في السن ونحوه فلا 


يغير ن 


ام ين 
ه ‏ والتفليج عادة يكؤن مابين الثنايا والرباعيات 
من الأسنان. 

وقال العيني: لا يفعل ذلك إلا في الثنايا 
والرباعيات . 


وكان التفليج يستحسن في المرأة» فربم| 
صنعته المرأة التي تكون أسنانها متلاصقة لتصير 
قال النووي : وتفعل ذلك العجوز ومن 


)١(‏ حديث ابن مسعود: سمعت رسو ل اله يكِةِ يلعسن 
المتنمصات والمتفلجات . أخرجه النسائي ١48/8(‏ ط 
المكتبة التجارية بمصر). وأحمد 14١17/١(‏ طالميمنية) 
وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند 7١5/5(‏ ط 
المعارف) . 1 

() فتح البساري شرح البخاري /٠١‏ ١الا#اط‏ رئاسة إدارة 
البحوث الرياض. وعمدة القاري شرح البخاري 537/57 
وإرشاد الساري شرح البخاري 8/ 474 ط الأميرية 
ببولاق. صحيح مسلم بشرح النووي ٠١5/١5‏ ط المطبعة 
المصرية بالأزهسر. عون المعبود شرح سنن أبي داود 
05 طالمكتبة السلفية . 


ه-ا٠١ك-‎ 


قاربتها في السن إظهارا للصغر وحسن الأسنان. 
لأن هذه الفرجة اللطيفة بين الأسنان تكون 
للبنات الصغار. فإذا عجزت المرأة وكبرت سنها 
فتبردها بالمبرد لتصير لطيفة حسنة المنظر وتوهم 
كونها صغيرة . 7') 


. المراجع السابقة‎ )١( 


١-التفويض‏ لغة مصدرفوض. يقال: 
فوضت إلى فلان الأمر أي صيرته إليه وجعلته 
الحاكم فيه . ('2 ومنه حديث الفاتحة «فوّض إل 
عبدي'”2'" واصطلاحا يستعمل في باب 
النكاح . يقال: فوضت امرأة نكاحها إلى الزوج 
حتى تزوجها من غير مهر, وقيل : فوّضت أي 
أهملت حكم المهر. فهي مفتوضة (بكسر الوا 
لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي بلا مهر. 

ومفتوّضة (بفتح الواى) من فوضها وليها إلى 
الزوج بلا مهر. قف 

وهوني باب الطلاق: جعل أمر طلاق 
الزوجة بيدها (4) 


. لسان العرب» والمصباح المنير مادة : «فوض»‎ )١( 

(7) حديث « فوّض إل عبدي» أخرجه مسلم (١/915؟‏ ط 
عيسى الحلبي). وأحمد 745-7541/1١(‏ طالمكتب 
الإسلامي) . واللفظ له وهو من حديث أبي هريرة. 

(*) حاشية ابن عابدين ؟/ ه78 وحاشية الدسوقي 
0 ومغني المحتاج */ 2774 وكشاف القناع 
ه/ ١‏ 

(4) ابن عابدين 7/ 47/0 . وحاشية الدسوقي 7/ 400 ومغني 
المحتاج */ 7868 وكشاف القناع ه/»“”»> 


-ا٠١الدب‎ 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ توكيل : 

” -وكل إليه الأمر: سلمه إليه. والتوكيل هو 
الإنابة في تصرف جائز معلوم . وتوكيل الزوجة 
تطليق نفسها هو بعينه التفويض في الطلاق في 
والْتخي لتخي, 34 وجعا| الحنابلة جعزم أمر الزوجة 
بيدهاء وتعليق الطلاق على مشيئتها.ء من باب 
و0 1 


ب - التمليك : 


-. 


لاد أملقه القن ع وماكة إياو لكا :عله ملكا 


اله 
واعتبر الحنفية والشافعية في الجديد تفويض 
الطلاق للزوجة من التمليك, وهوأحد أنواع 


التفويض الثلاثة عند المالكية» وجعله الحنابلة 


|! 604 
ج ‏ التخيير : 
لفقي شن ضر اين المعوة ترفك إلية 


)١(‏ لسان العرب مادة: «وكل». والدسوقي 40 ومغني 
المحتاج 85/٠‏ . وكشاف القناع فىى"ىَ>©"©”ظ“”»> 

(5) لسان العرب مادة: «ملك». وابن عايدين ؟/ 247/8 
وحاشية الدسوقي 7/7 .4٠5‏ ومغني المحتاج / 23785 
وكشاف القناع _”آظآ|ك©9ءكم, 


ل ا ا ا 0 000 


الاختيار فاختار أحدهها وتخيره. وحقيقة 
التفويض هو تخيير الزوجة بين البقاء في عصمة 
الزوجء أوالفراق. سواء عن طريق تمليكها 
للطلاق أوتوكيلها في إيقاعه. قالت عائشة 
رضى الله عنبا «لما أمر النبى يَلِِ بتخيير نسائه 
وقداي. رد اتيك رسكن الفقهاء لفظ 
(اتختاري) أخد صيغ التفويض . 7) 


أولا التفويض في النكاح 

حقيقة التفويض وحكمه : 

© المراد بالتفويض في النكاح السكوت عن 
تعيين الصداق حين العقد. ويفوض ذلك إلى 
أحد الزوجين أو إلى غيرهما. 


وقد أجمع العلماء على جواز نكاح التفويض 
لقوله تعالى : «لا جناح عليكم إن طلقتم 
النساءً مالم كَسُوهُنٌَ ٠‏ أو تفْرضوا هن فريضّة7#) 
ولاروى معقل بن سنان أن رسول الله بك 
«قضى في بروع بنت واشق». وكان زوجها 
مات. ولم يدخل بهاء ولم يفرض لا صداقاء 


)١(‏ حديث ١لا‏ أمر النبي كل بتخيير نسائه. وبدأبي...» 
أخرجه مسلم (5/ 4 1١١5-11١١‏ ط عيسى الحلبي). 


(؟) لسان العرب مادة: «خسير». وابن غابدين ؟/ 214/8 


وحاشية الدسوقي 1 
(*) سورة البقرة/ 7 


-٠١48 


فجعل انير مطاف لا وكس ولا شطط)() 
ولأن القصد من النكاح الوصلة والاستمتاع 
دون الصداق. فصح من غير ذكره. 9) 
١‏ واختلف الفقهاء في بعض الصور التي يخلو 
العقد فيها من تسمية المهرهل تعتير تفويضا 
فتأخذ حكمه أولا؟ كاشتراط عدم المهرء 
والتراضي على إسقاطه. فيرى جمهور 
الفقهاء آذ هذه الصون :قن التفويض > ودن تك 
يصححون عقد الزواج فيها. وذلك لأن المهر 
ليس ركنا في العقد ولا شرطا له بل هوحكم 
من أحكامه. فالخلل فيه لا تأثير له على 
العقد. 

وأما المالكية فيرون فساد النكاح في هذه 
الصورء ويوجبون فسخه قبل الدخول, فإن 
دخل ثبت العقد ووجب لا مهر المثل . () 
أنواع التفويض : 

- التفويض في النكاح على ضر بين : 
أ- تفويض المهر: وهو أن يتزوجها على 


)١(‏ حديث: « قضى في بروع بنت واشق» أخرجه أبسوداود 
(88/9ه ط عبيد الدعاس). والترمذي (7/ 45٠0‏ ط 
مصطفى الحلبي) من حديث عبدالله بن مسعود. وقال 
الترمذي : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح . : 

() بدائع الصنائع ؟/74؟. وتبيين الحقائق 18/7. 
وحاشية الدسوقي 231/9 والقوانين الفقهية ٠١4‏ . 
ومغني المحتاج #/ 8, وكشاف القناع ه/6٠١,‏ 
وأحكام القران لابن العربي 5١8/١‏ 

(7) فتح القدير */ 7١5‏ . وحاشية الدسوقي ؟/ ٠7‏ *1اثا 
ومغني المحتاج */ 779. وكشاف القناع ه/ ١65‏ 


ماشاءتء أوعلى ماشاء الزروج أوالوليء أو 
على ماشاء غيرهم. والمالكية لا يسمون هذا 
النوع تفويضا بل يسمونه التحكيم . 

ب - تفويض البضع وهوأن يزوج الأب ابنته 
المجيرة بغير صداق. أو تأذن المرأة لوليها أن 


١ - 5‏ 
يزوجها بغير صداق. ( 


ما يجب في نكاح التفويض : 
8 - ذهب الحنفية والحنابلة ‏ وهومقابل الأظهر 
عند الشافعية_إلى أن مهرالمثل في نكاح 
التفويض يجب بالعقد. ويتأكد ويتقرر بالموت أو 
الوطء . 

وذهب الشافعية ‏ في الأظهر ‏ إلى أنه يجب 
بالوطء . 

وفرق المالكية بين الوطء والموت» فقالوا: إنه 
يجب بالوطء لا بالموت على التفصيل الآتي فيه) 
بعد . 

واتفقوا على أنه إن طلقها قبل الدخول لم 
يكن لها إلا المتعة لقوله تعالى : وؤلا جناح 
علَيكم إِنْ طلقتم النساء مالم كسمن أوتَفْرِضُوا 
هن فريضّةً ومتعومّن على الموسع قذّره وعلى 
المقتن قدره مَنَاعا بالمعروف حقا على 
المحسينينَ2"74 على خلاف بيغهم في وجوبها . 


.١6١/ه مغني المحتاج #/8؟27 وكشاف القناع‎ )١( 
717/5 وحاشية الدسوقي‎ 


٠‏ (؟) سورة البقرة/ 7؟ 


-1١٠١96- 


فإلى الوجوب ذهب جمهور الفقهاء. لأن 
الأمريقتضي الوجوب, ولا يعارضه قوله «وحقا 
على اال ته لأن أداء الواجب من 
الإحسان, ولأن المفوضة لم يجب لها شيء فتجب 
لما المتعة للايخاش . 

وإلى الندب ذهب المالكية» وه والقديم عند 
الشافعية لقوله تعالى:«حقا على المحسنين» 
قالوا: ولوكانت واجبة لم يخص بها المحسنون 
دون غيرهم. 

وأما موت أحد الزوجين قبل الدخول. فهو 
محل خلاف في إيجاب مهر امكل طاء فذهعب 
الجمهور إلى أنه إن مات الزوج عن المفوضة 
قبل الدخولء فلها مهرمثلهاء لحديث 
معقل بن سنان أن رسول الله كلد «قضى في 
بروع بنت واشق, وكان زوجها مات. ولم يدخل 
بها ولم يفرض لما صداقاء فجعل لها مهر نسائها 
لا وكس ولا شطط» )١‏ 

وذهب المالكية إلى : أنه لا صداق لما وإن 
افا الات 


)١(‏ حديث: ١‏ قضى في بروع بنت واشق وكان زوجها 
مات . . » سبق تخريجه ف/ ه 

(0) تفسير القرطبي / ٠٠‏ وابن عابدين ؟/ #4 هلالا 
وحاشية الدسوقي ؟/١1:*.‏ ا ومابعدها 5؟1. 
والقوانين الفقهية 4 .7١‏ ومغني المحتاج 7١8/7‏ ومابعدها 
."١‏ وكشاف القناع ه/ ١1‏ . وه١‏ 


ثانيا : التفويض في الطلاق : 
حكم التفويض في الطلاق : 

اتفق الفقهاء على : جواز تفويض الطلاق 
للزوجة”'' لما روى جابر بن عبدالله قال: دخل 
أبوبكر يستأذن على رسول الله يك ففجد 
الناسن جلوشا يبابة+ ل يؤذن لأسحد:منبة .ا قال: 
فأذن لأبي بكر فدخلء ثم جاء عمر فاستأذن 
فأذن له., فوجد النبي يك جالسا حوله نساؤه 
واءما ساكتاء قال: فقال والله لأقولن شيئا 
أضحك رسول الله يليه فقال: يارسول الله 
لورأيت بنت خارجة سألتني النفقة فقمت إليها 
فوجأت عنقهاء. فضحك رسول الله كةِ وقال: 
«هن حولي كما ترى يسألنني النفقة» فقام أبوبكر 
إلى عائشة يجأ عنقهاء وقام عمر إلى حفصة بجأ 
عنقهاء كلاهمايقول: تسألن رسول الله وَل 
ماليس عنده! ! فقلن : والله لا نسأل رسول الله 
شيئا أبدا ليس عنده؛ ثم اعتزهن شهرا أو 
بعا درك امحيضا ديات «ياأها 
ين ف لأواجك إِنْ كنتنّ تردنَ الحيَاة الذّنيا 
وزينتها تَعالين متَعْكنَ وأسَرحكن سَرَاحاً 
حميلا» وإِنْ كنمّنَّ تردْنَ الله ورسُوله والدَّارَ الآخرة 


)١(‏ حاشية ابن عابيدين ”/ ه/ا4. وحاشية الدسوقي 
1 ومغني المحتاج 8/ 780. وكشاف القناع 
ه/ 4 وتفسير القرطبي ,.177/1١4‏ وأحكام القران 
لابن العربي ع/ه.و١ء‏ وأحكام القران للجصاص 
رذااضة 


ه-ا١٠١‎ 


فإِن الله أعدّ للمُحسنات منكن أجراً عَظِير)ي7) 
قال: فبدأ بعائشة فقال: «ياعائشة» إني أريد أن 
أعرض عليك أمرا أحب ألا تعجلي فيه حتى 
تستشيري أبويك. قالت: وماهويارسول الله؟ 
فتلا عليهاالآية. قالت: أفيك يارسول الله 
أستشير أبوي !! بل أختار الله ورسوله والدذار 
الآخرة, وأسألك ألا تخبر امرأة من نسائك 
بالذي قلت. قال: لا تسألني امرأة منهن إلا 
أخبرتهاء إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتاء 
ولكن بعثني معلم| ميسرا» . ”") 
حقيقة التفويض في الطلاق وصفته : 

٠‏ -ذهب الحنفية, والشافعي في الجديد. 
إلى أن التفويض تمليك للطلاق. وعلى هذا 
قال الحنفية بعدم صحة رجوع الزوج عنه. 
وذلك لأن التمليك يتم بالملك وحده بلا توقف 
على القبول. 

وقال الشافعي في القديم له الرجوع قبل 
تطليقهاء بناء على أن التمليك يجوز الرجوع فيه 
قبل القبول. وبناء على اشتراطهم لوقوعه 
تطليقها على الفور. وذلك لأن التطليق عندهم 
جواب للتمليك. فكان كقبوله. وقبوله فور. 

وأما المالكية فقد جعلوا التفويض جنسا 
تحنه أنواع ثلاثة: تفويض توكيل» وتفويض 
)١(‏ سورة الأحزاب / 2.78 ١9‏ 


(؟) حديث: «دخل أبو بكر يستأذن على رسول الله يه فوجد 


تخييرء وتفويض تمليك. ويمكن التمييز بينها 
من خلال الألفاظ الصادرة عن الزوج . فكل 
لفظ دل على جعل إنشاء الطلاق بيد الغير مع 
بقاء حق الزوج في المنع من إيقاعه فهو تفويض 
توكيل. وكل لفظ دل على أن الزوج فوض لها 
البقاء على العصمة أو الخروج منها فهو تفويض 
تخيبر» وكل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها أو . 
بيد غيرها دون تخيير فهوتفويض تمليك . وله 
الرجوع في تفويض التوكيل دونهم)ء لأنه في 
التوكيل جعلها نائبة عنه في إنشائه, وأما فيهما 
فقد جعل لها ماكان يملك. فههما أقوى . 
وفرق الحنابلة بين صيغ التفويض. فجعلوا 


صيغتين «أمرك بيدك). «وطلقى نفسك» من 


التوكيل» فيكون لها على التراخى مالم يفسخ أو 
يطأ. وجعلوا صيغة «اختاري» من خيار 
التمليك,. فهوها على الفورإلا أن يجعله لها 
على التراخي . (© 

ألفاظ التفويض في الطلاق : 

١‏ ذهب جمهرر الفقهاء إلى تقسيم ألفاظ 
التفويض في الطلاق إلى صريح وكناية. 
فالصريح عندهم ماكان بلفظ الطلاق». 
كطلقي نفسك إن شئت. والكناية ماكان بغيره 
كاختاري نفسك وأمرك بيدك . 


)١(‏ ابن عابدين ؟/ ه/ا4 . 47/5 . 2485 وحاشية الدسوقى 


ا ومغتنى المحتاج +/85». وكشاف القناع 
ه/ لاه" 


سا١١‎ 


مهي ور ف عام 4 ل تمع يه عع نه 6 وام م موص و أ كمع لوووط هرم سدطع #خاع عا هدم م ووه و ماما ه258 14د يو 2 


وفرق الحنابلة بينههاء فجعلوا لفظ الأمرمن 
باب الكناية الظاهرة. ولفظ الخيار من باب 
الكناية الخفية. وتفتقر ألفاظ التفويض الكنائية 
إلى النية بخلاف الصريح منها. 9" 


زمن تفويض الزوجة : 
- صيغة التفويض إما أن تكون مطلقة, أو 
تكون مقيدة بزمن معين» أوتكون بصيغة تعم 
جنيع الأوقات . 
(أ) فإن كانت صيغة التفويض مطلقة . 
فقد ذهب جمهورالفقهاء إلى أن حق الطلاق 
للمرأة مقيد بمجلس علمها وإن طال. مالم 
تبدل مجلسها حقيقة كقيامها عنه أوحكا بأن 
تعمل مايقطعه ما يدل على الأعراض عنه. 
وكان الإمام مالك يقول بأن التخيير والتمليك 
المطلقين باقيان بيدها مالم توقف عند الحاكم »أو 
تمكن زوجها من الاستمتاع منها عالمة طائعة. ثم 
رجع إلى ماذهب إليه الجمهور وهوما أخذ به 
ابن القاسم. ورجحه الدردير والدسوقي . 
وقال الشافعية: لوأخرت بقدرما ينقطع به 
القبول عن الإيجاب ثم طلقت لم يقع . 
وأما الحنابلة فقد جعلوا لكل صيغة من صيغ 
اتتفويض حكم| خاصا بها . 
)١(‏ ابن عابدين ؟/ 778 . 0.441١‏ 4485. وحاشية الدسوقي 


ومغنى المحتاج "'/ هلمكت كلت وكشاف القناع 
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فلوقال لما وأمرك بيدك» فلا يتقيد ذلك 
بالمجلس . ولها حق تطليق نفسها على التراخي 
وذلك لأنه توكيل يعم الزمان مالم يقيده بقيد» 
وكذلك الحكم لوقال لها «طلقي نفسك» فهو 
على التراخي. لأنه فوضه إليها فأشبه «أمرك 
بيدك) . 

ولوقال لها : «واختاري نفسك» فهومقيد 
بالمجلس» وبعدم الاشتغال ب| يقطعه عرفا 
وهذا مروي عن عمر وعثان وابن مسعود 
وجابر, ولأنه خيار تمليك. فكان على الفور 
كخيار القبول. إلا أن يجعل لما أكثر من ذلك بأن 
يقول لما «واختاري نفسك يوما أوأسبوعاأو 
شهرا» ونحوه فتملكه . 
(ب) وإن كانت صيغة التفويض تعم جميع 
الأوفات فيكون لما حق تطليق نفسها متى 
شاءت ولا يتقيد بالمجلس . 

وقيده المالكية بعدم وقفها عند الحاكم لتطلق 
أوتسقط التمليك, أويكون منها مايدل على 
إسقاطه. كأن تمكنه من الاستمتاع بهاء وذلك 
لأمهم يقولون بوجوب التفريق بين الزوجين في 
حالة التفويض حتى تجيب با يقتضي ردا أو 
أخذاء وإلا لأدى إلى الاستمتاع في عصمة 
مشكوك في بقائها. وهذا في تفويض التمليك 
والتخيير دون التوكيل لقدرة الزوج على عزها. 
٠‏ (ج) وإن كانت صيغة التفسويض مقيدة 
بزمن معين, فإنه يستمر حق تطليق نفسها إلى 
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أن ينتهي هذا الزمن, ولا يبطل التفويض 
المؤقت بانتهاء المجلس ولا بالإعراض عنه . 

وعند المالكية يستمر مالم توقف عند الحاكم أو 
يكن منها مايدل على إسقاطه . ) 
عدد الطلقات الواقعة بألفاظ التفويض 
ونوعها : 
١‏ فرق الحنفية بين التفويض بصريح الطلاق 
وكنايته. فذهبوا إلى أنه إن طلقت الزوجة 
نفسها بتفويض الزوج لا الطلاق بصريحه. فإن 
طلاقها يقع طلقة واحدة رجعية, إلا أن يجعل 
لها أكثر من واحدة. كقوله: طلقي نفسك 
ها شكك. 

وإن كان التفويض بالكناية كقوله: أمرك 
بيدك أو اختاري نفسكهفاختارت الزوجة الفرقة 
فإنها تقع طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى. إلا 
أن ينوي الكبرى فتوقعها بلفظها أوبنيتها. 
وعندهم أن المفيد للبينونة إذا قرن بالصريح صار 
رجعيا . 

وإنما كان الطلاق بائنا في التفويض بالكناية 
دون الصريح., لأن هذه الألفاظ جواب الكناية 
والكنايات على أصلهم مُبينات . ولأن قوله : 
أمرك بيدك جعل أمر نفسها بيدها. فتصير عند 
اختيارها نفسها مالكة نفسهاء وإنما تصير مالكة 
)١(‏ ابن عابدين 7/ 41/8 475 : 441 , وححاشية الدسوقي 


17 ونهايةالمحتاج 4794/5. وروضة 
الطالبين 145/8 , وكشاف القناع ه/ 764 ومابعدها. 


وأما المالكية فقد فصلوا القول بناء على 
تقسيمهم التفويض إلى أنواع ثلاثة. ففي 
تفويض التوكيل ‏ للزوجة أن توقع من الطلقات 
ما وكلها به من طلقة واحدة أو أكثر. وهو كذلك 
في تفويض التمليك. فلها أن توقع من الطلقات 
ماجعل بيدها من طلقة واحدة أوأكثر. وله أن 
يناكرها في| زاد على الطلقة الواحدة إذا أطلق . 

وأما في تفويض التخيير» فيقع طلاقها ثلاثا 
إن اختارت الفراق, فإن قالت اخترت واحدة أو 
اثنتين لم يكن لا إلا أن يخيرها في طلقة واحدة أو 
طلقتين خاصة فتوقعها. 

وذهب الشافعية إلى أن تفويض الطلاق 
للزوجة يقع به طلقة واحدة رجعية. إن كانت 
الزوجة محلا للرجعة, إلا أن يقولها :طلقي 
ونوى ثلاثا فقالت:طلقت ونوتهن فيقع ثلاثا. 

وذهب الحنابلة إلى أن الزوجة لا أن تطلق 
نفسها ثلاثاني التوكيل والتمليك., وأمافي 
الاختيار فليس طا أن تطلق نفسها أكثرمن 
واحدة, إلا أن يجعل لا أكثر من ذلك. سواء 
جعله لها بلفظه. أو بنيته. وتقع رجعية . ') 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/8/7 ومابعدها. وبدائع الصنائع 
١١ /*‏ ومابعدها.ء والقوانين الفقهية /7. ومغنى 


المحتساج / /41". وروضة الطالبين 8/ 4: . وكشاف 
القناع ه/ 564 ومابعدها. 
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الثا : التفويض في الوزارة : 

أنواع الوزارة : 

١5‏ - يقسم الفقهاء الوزارة إلى ضربين : وزارة 
تفويض» ووزارة تنفيذ. وسيأتي الكلام على 
وزارة التنفيذ في (وزارة ‏ وتنفيذ) . 


تعريف وزارة التفويض : 
© - وزارة التفويض هي أن يستوزر الإمام 
من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه وإمضاءها 
على اجتهاده . 
مشر وعيتها : 
5 -وزارة التفويض مشروعة لقوله تعالى 
حكاية عن نبيه موسى عليه السلام : «#واجعل 
لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري 
وأشركْه في أمري 74 فإذا جازذلك في النبوة 
كان في الإمامة أولى . ولأن ما وكل إلى الإمام 
من تدبير الأمة لا يقدرعلى مباشرة جميعه إلا 
باستنابة. ونيابة الوزير المشارك له في التدبير 
أجدى في تنفيذ الأمورمن تفرده بهاء ليستظهر به 
على نفسه. وها يكون أبعد من الزلل وأمنع من 
الخلل. 

قال الماوردي وأبو يعلى مامفاده : 9) 

يشترط في لفظ تولية وزارة التفويض اشتاله 
على أمرين: أحدهما: عموم النظر. والثاني : 
)١(‏ سورة طه/ الآيات من 784 الى 7م 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص”7. ولأبي يعلى ١٠‏ 


النيابة» فإن اقتصر على عموم النظر دون النيابة 
فكان بولاية العهد أخص فلم تنعقد به الوزارة» 
وإن اقتصر به على النيابة فقد أمهم مااستنابه فيه 
تنعقد به الوزارةء» وإذا جمع بينهها انعقدت 


وتحهت. 

شروط وزارة التفويض: 

١١‏ - يعتبر في تقليد وزارة التفويض شروط 
الإمامة إلا النسب وحده. 


ويزاد على الإمامة شرط. وهو أن يكون من 
أهل الكفاية فيها وكل إليه من أمر ا حرب والخراج 
خبيرابهاء فإنه مباشر لما تارة بنفسه. وتارة 
سك فيهها. )١‏ ٍ. 
اختصاصات وزير التفويض : 
- لوزير التفويض اختصاصات واسعة فكل 
ما صح من الإمام صح من هذا الوزير إلا ثلاثة 
أشياء: 

أحدها: ولاية العهد فإن للامام أن يعهد 
إلى من يرى وليس ذلك للوزير. 

والشاني : أن للامام أن يستعفي الأمة من 
الإمامة. وليمس ذلك للوزير. 

والثالث: أن للامام أن يعز لمن قلده 
الوزير» وليس للوزير أن يعزل من قلده الإمام . 

وماسوى هذه الثلاثة فحكم التفويض 
يقتضى جواز فعله. فإن عارضه الإأمام في رد 


)١(‏ المصدران السابقان. 
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ما أمضاه. فإن كان في حكم نفذ على وجهه. 
أوفي مال وضع في حقه لم يجزنقض مانف- 
باجتهاده من حكم ولا استرجاع مافرق برأيه 
من مال. فإن كان في تقليد وال أو تجهيز جيش 
وتدبير حرب جاز للامام معارضته بعزل المولى 
والعدول بالجيش إلى حيث يرى. وتدبير 
الحرب بها هو أولى , لآن للإمام أن يستدرك ذلك 
من أفعال نفسه. فكان أولى أن يستدركه من 
أفعال وزيره. ”9 
تعدد وزراء التفويض : 
4 قال المموردي وأنويعلى مامفاده : 9) 
لا يجوز للخليفة أن يقلد وزيري تفويض 
على الاجتماع ليون ولايتهاء ىا لا يجوز تقليد 
إمامين لأهما ربما تعارضا في العقد والحل. 
والتقليد والعزل. 
فإن قلد وزيري تفويض لم يخل حال تقليده 
الما من ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن يفوض إلى كل واحد منهم| 
عموم النظر فلا يصح لا ذكرء وينظرفي 
تقليدهماء فإن كان في وقت واحد بطل تقليدهما 
معاء وإن سبق أحدهما الآخرصح تقليد السابق 
وبطل تقليد المسبوق. 
القسم الثاني : أن يشرك بينهما في النظر على 
اجتماعهما فيه. ولا يجعل إلى واحد منه) أن ينفرد 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي 77 ولأبي يعلى ١4‏ 


به فهذا يصح وتكون الوزارة بينه| لا في واحد. 
منهاء وفيا تنفد ما اتفق راس عليه زليسن ها 
تنفيذ ما اختلفا فيهء ويكون موقوفا على رأي 
الخليفة وخارجاعن نظر هذين الوزيرين, 
وحينئذ تكون هذه الوزارة قاصرة على وزارة 
التفويض المطلقة من وجهين : 

أحدهما: اجتاعههما على تنفيذ ما اتفقا 
عليه . 

والثاني : زوال نظرهما عم| اختلفا فيه . 

القسم الشالث: أن لا يشرك بيغهما في النظر 
ويفرد كل واحد منها با ليس فيه للأخر نظر. 
وهذا يكون على أحد وجهين: إما أن يخص كل 
واحد منهم| بعمل يكون فيه عام النظر خاص 
العممل. مثل أن يرد إلى أحدهما وزارة بلاد 
الشرق وإلى الآخروزارة بلاد الغرب . وإما أن 
يخص كل واحد منها بنظريكون فيه عام العمل 
خاص النظرء مثل أن يستوزر أحدهما على 
الحرب والأخمر على الخراج. فيصح التقليد 
على كلا الوجهين. غير أنه لا يكونان وزيري 
تفويض ويكونان واليين على عملين مختلفين» 
لأن وزارة التتفويض ماعمت,. ونفذ أمر 
الوزيرين بها في كل عمل وكل نظر. ويكون 
تقليد كل واحد منبم| مقصورا على ماخص به. 
وليمن له معارفة الأشر فى تطره وتعماه: 


ار 
ع 
-جخ 
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١-التقابض:‏ صيغة تقتضي المشاركة في 
القبض . وهوفي اللغة: أخذ الشيء وتناوله 
باليد. ويقال: قبض عليه بيده: ضم عليه 
أصابعه» امتنع عن 
إمساكه )١‏ 

ويستعمل القبض لتحصيل الشيء وإن ل 
يكن فيه أخذ بالكف. نحوقبضت الدار 
والأرض من فلان أي : حزتهم). قال تعالى : 
«والأرض جميعا قَبْضَمَهُ يوم القِيامَة #4" أي في 
حوزهء حيث لا تملك لأحد غير الله تعالى .. 
ويستعمل القبض ضد البسط أيضا. 

والقبض في اصطلاح الفقهاء: حيازة 
الشىء والتمكن من التصرف فيهء سواء أكان 
مما يمكن تناوله باليد أم لم يمكن. 9) 


وقبضص عله يدله: 


)١(‏ المصباح المثير. وتاج العروس ولسان العرب. مادة: 
«قبض» . 

(7) سورة الزمر/ /1" 

(5) البدائع ه/ 747. وشرح مرشد الحيران 58/١‏ وقليوبي 
6/7 ., والحطاب 578/54 
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القبض» بالحوز والحيازة . 9) 

فالتقابض أن يأخذ كل من المتعاقدين 
العوض . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ التعاطي : 
؟ - التعاطي صيغة تقتضي المشاركة بمعنى 
حصول الإعطاء من طرفين . 
وإعطاء المشتري الثمن للبائع دون تلفظ 
بإيجاب أو قبول. 9) 


ب - التخلية : 
*“- التخلية: مصدرخلى .ء ومن معانيها: 
الترك. يقال: خليت الشيء وتخليت عنه ومنه 
إذا تركته . 9©) 

وفي اصطلاح الفقهاء : تمكين الشخص من 
التصرف في الشيء دون حائل . 

وإذا مكن البائع المشتري من التصرف في 
المبيع حصلت التخلية . ©) 


7١5 .7١7؟ص كفاية الطالب للقيرواني‎ )١( 

(7) الكليات للكفوي. والفروق اللغوية ٠١١/١‏ 

() تاج العروس ومتن اللغة مادة : «خلا» 

(4) البدائع ه/ 7544., والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
#/رهة4 ١‏ والقليوبي ذادلىف 


-اااه 


والفرق بين التخلية والقبض: أن الأول من 
طرف المعطي . والثاني من طرف القابض . ”) 


الحكم الإجمالي : ا 
5 - ذهب المالكية .والشافعية .وا حنابلة .إلى أنه 
يشترط التقابض قبل التفرق من المجلس في 
الصرف. وذلك لقول النبي ككل : «الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة. والبر بالبرء 
والشعير بالشعير. والتمر بالتمر والملح بالملح. 
مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا 
بيد)2"0 أى مقابضة . 

فإذا نيم الال الربوق تحتنه اقتزيط قرول 
والمماثلة والتقابض قبل التفرق. فإن اختلف 
الجنس جاز التفاضل. واشترط الحلول 
والتقابض قبل التفرق,. وقال الحنابلة: 
لا يشترط ذلك إلا إن اتحدت علة الرباني 
العوضين من كيل أو وزن. 9 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يشترط التقابض 


)١(‏ البدائع ه/147. وكشاف القناع */ 844. وقليوبي 
انلف يدف 

(؟) حديث «١‏ الذهب بالذهب . والفضة بالفضة . . . » أخرجه 
مسلم (/١١؟١١‏ ط الحلبي) من حديث عبادة بن 
الصامت. 

(؟) رد المحتار 187/4. 2.187 وفتسح القدير ه/هاا. 
والاختيار ؟/ 1م 


قبل التفرق إلا في الصرف, أما في غيره من 
الربويات فيمتنع النساءء ولا يشترط فيها 
التقابض. بل يكتفى فيها بالتعيين» لأن البدل 
في غير الصرف يتعين بمجرد التعيين قبل 
القبض ويتمكن من التصرف فيه. فلا يشترط 
قبضه. بخلاف البدل في الصرف, لأن القبض 
شرط في تعيينه. فإنه لا يتعين بدون القبض. إذ 
الأثمان لا تتعين مملوكة إلا به. ولذلك كان لكل 
من المتعاقدين تبديلها . 7) 
© والتقابض المعتد به عند الفقهاء في عقد 
الصرف .هو ما كان قبل الافتراق بالأبدان. 

واستثنى الفقهاء أيضا من جواز التصرف في 
الأثمانء الثمن9؟ في عقد الصرف لاشتراط 
التقابض . 

وإنما جاز التصرف في الأثيان عدا الصرف 
لأنها ديون يجوز التصرف فيها قبل القبض كسائر 
الديون (مثل المهر. والأجرة. وضان المتلفات 
وغيرها) لما روي عن ابن عمر رضي الله عنها 
قال: كنت أبيع الإبل بالبقيع. فأبيع بالدنانير 
واخذ الدرا 7 وأبيع بالدراهم واخذ الدنانير» 
اخذ هذه من هذه. وأعطي هذه من هذه. 
فأتيت رسول الله كل وهوفي بيت حفصة. 


.78١ص الأم */1. والأشباه والنظسائسر للسيبوطي‎ )١( 


١1ء‏ وكشاف القناع #/ 515 
(7) الثمن مايثبت في الذمة ديناء (رد المحتار 4/ )١1177‏ 


سا١ا/-‎ 


فقلت: يارسول اللهء رويدك أسألك. إني أبيع 
الإبل بالبقيع. فأبيع بالدنانير واخذ الدراهم. 
وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانيرء اخذ هذه من 
هذه. وأعطي هذه من هذه. فقال 
رسول الله يَكةِ : «لا بأس أن تأخذها بسعر 
يومهاء مالم تفترقا وبينكما شيء» . 9) 

وذكر الفقهاء جواز التصرف في الأثمان. 
واستثنوا الصرف والسلمء وقالوا: لا يجوز فيهم| 
التصرف في الثمن قبل القبض . 

أما الصرف فلأن كلا من بدلي الصرف مبيع 
من وجه ومن من وجه. فباعتبار كونه مبيعا 
لا يجوز التصرف فيه قبل القبض. وباعتبار كونه 
ثمناأيضالا يصح لاشتراط التقابض في 
الصرف. ولقول عمر رضي الله عنه: وإن 
استنظرك أن يدخل بيته فلا تنظره . 9) 

وأما السلم: فالمسلم فيه لا يجوز التصرف 
فيه لأنه مبيع. ورأس المال (الثمن) ألحق 
بالمبيع العين في حرمة الاستبدال شرعا. ") 
وينظر التفصيل (في الصرف. «الرباء 
والسلم) . ا 


)١(‏ حديث ابن عمر: «كنت أبيع الإبل. .) أخرجه 
أبو داود (/ 501-76٠‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) وأعل 
بالإرسال كما في التلخيص الحبير (/ 77 ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

(1) البناية شرح الهداية 5/ 546 

(5) البدائع ه/ 54 . وفتح القدير 0/ 25594 ورد المحتار 
ظفل 


١‏ - التقادم لغة: مصدر تقادم. يقال: تقادم 
الشىء أي : صار قدي . 7) 
وقد عبرت مجلة الأحكام العدلية عن التقادم 
بمرور الزمان. 9) ش 
ولا خرج المعنى الااصطلاحي في الجملة عن 
المعنى اللغوي . ظ 


التقادم المانع من سماع الدعوى : 
؟ ‏ لولي الأمرمنع القضاة من سماع الدعوى في 
أحوال بشروط مخصوصة, ومن ذلك منع سماع 
الدعوى في بعض الحالات بعد مدة محددة 
معلومة. ومع أن الحق لا يسقط بتقادم الزمان. 
إلا أن وجه هذا المنع هوتلاني التزوير والتحايل . 
لأن ترك الدعوى زمانا مع التمكن من إقامتها. 
يدل على عدم الحق ظاهرا. 

وعدم سماع الدعوى بعد المدة المحددة ليبس 
مبنيا على سقوط الحق في ذاته وإنم| هو مجرد منع 


)3( مختار الصحاح ومحلة الأحكام . 


(؟) محلة الأحكام المادة ١77٠‏ ومابعدها 
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الفا عن سا الشزعرى بم ءادر 
لصاحبه حتى لوأقر الخصم يلزمه. ولوكان 
التقادم مسقطا للحق لم يلزمه . 


مدة التقادم المانع من سماع الدعوى : 
فقهاء الحنفية مختلفون في تعيين المدة التي 
لا تسمع بعدها الدعوى في الوقف ومال اليتيم 
والغائب والإرث»فجعلها بعضهم ستا وثلاثين 
سنة. وبعضهم ثلاثا وثلاثين.وبعضهم ثلاثين 
فقطه إلا أنهلما كانت هذه المدد طويلة 
استحسن أحد السلاطين فيها سوى ذلك جعلها 
حمس عشرة سنة فقط. وحيث كان القضاء 
يتخصص بالزمان والمكان والخصومة. ويقبل 
التقييد والتعليق فقد بيّ قضاءٌ ذلك السلطان 
عن سماع دعوى تركها المدعي خمس عشرة سنة 
بلاعذر, لكنه استثنى من ذلك المنع بعض 
مسائل. وعلى هذا النبي استقر خلفاؤه في 
الدولة العثمانية»لما فيه من المصلحة العامة ومن 
ذلك يظهر أن التقادم بمرور الزمان مبني على 
أمرين : 

الأول : حكم اجتهادي, نص عليه 
الفقهاء, 

والشاني : أمر سلطاني يجب على القضاة في 
زمنه اتباعه. لأنهم بمقتضاه معزولون عن سماع 
دعوى مضى عليها خمس عشرة سنة بدون 
عذرء والقاضي وكيل عن السلطان. والوكيل 


يستمد التصرف من موكله. فإذا خصص له 
تخصص. وإذا عمم تعمم. كما نص عليه في 
الفتاوى الخيرية وغيرها. 

وقد فرق فقهاء الحنفية بين هذين الأمرين 
بأن منع سماع الدعوى بعد حمس عشرة سنة 
مبني على الغبي السلطاني. فمن نمى عن سماع 
الدعوى له أن يأمر:بسماعها. وأما عدم سماع 
الدعوى بعد ثلاثين سنة فهومبني على منع 
الفقهاء. فليس للسلطان أن ينقضه. لأن أمر 
السلطان إنا ينفذ إذا وافق الشرع وإلا فلا. 

ودعاوى الدين والوديعة والعقار المملوك 
اخيرات وما لأتيعود من الدعاوئ إلى العانة 
ولا إلى أصل الوقف في العقارات الموقوفة بعد 
أن تركت خمس عشرة سنة بلا عذرلا تسمع. 
وأما إذا كانت الدعوى تعود إلى أصل الوقف 
فتسمع . ولوتركت المدة المذكورة بلا عذر. 
5 - ومدة المنع مع سماع الدعوى تحسب بالتاريخ 
القمري (ال هجري) كى) قررت ذلك جمعية المجلة 
اتباعا للعرف الشرعي إلا إذا اتفق على خلافه 
وَعَيّنَا تاريخا شمسياء والمنع من سماع الدعوى 
إنما هوللقضاة, أما المحكمون فلا يشملهم 
النبي. فلوحكم اثنان شخصافي نزاع مضى 
عليه أكثر من حمس عشرة سنة ولوبلا عذر فإن 
المحكم يسعه أن يحكم بيتبما ولا يمتنع عليه 
النظر في النزاع . 

وأما ما يتعلق بالنزاع في أصل الوقف (وهو 
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كل ماتتوقف عليه صحة الوقف) فتسمع دعواه 
عو ست وثلانين بين + :وآما مايتعلق بالبراع في 
غير أصل الوقف كأجرة الناظر والذين يعملون 
في الوقف فتسمع دعواهم حتى خمس عشرة سنة 
فقطل )١‏ 
الأعذار المبيحة لسماع الدعوى بعد حمس عشرة 
سيلة : 
ه ‏ أوردت مجلة الأحكام العدلية من الأعذار 
التي يباح معها ساع الدعوى بعد مدة ححس 
عشرةسنة ‏ الصغر والجنون. والغيبة عن البلد 
الذي فيه موضوع النزاع مدة السفرء أوكون 
خصمه من المتغلبة» وفيها يلي تفصيلها: 
١-الصغر:‏ إذا كان صاحب الخق صغيرا 
وسكت عن الدعوى المدة المقررة فإن المدة 
تحسب عليه من تاريخ بلوغه رشيدا إن لم يكن له 
ولي أووصي باتفاق. ومع الخلاف في حال وجود 
الول أو الوصي . ورجحت لجنة المجلة الإطلاق 
لملحة الصفين: ومن فى حكن ولر كان له 


0,2( 
وصى . 


ومشل ذلك المجنون, فإن المدة لا تحسب إلا 
من تاريخ إفاقته. وكذلك المعتوه. فإن المدة 
تحسب من تاريخ زوال العته. 


(١)ابن‏ عابدين 9"175/4. 4" طبع دار إحياء التراث 
العربي. والأشباه والنظائر لابن نجيم ص7717 . وشرح 
المجلة للأتاسى المادة ١55٠‏ 

١5517 : شرح مجلة الأحكام العدلية للأتاسي المادة‎ )١( 


؟" -غيبة صاحب الحق عن البلد مدة السفر 
وهي مدة القصر. 

 *‏ إذا كان المدعى عليه من المتغلبة بأن كان 
أميرا جائرا مثلا فذلك عذريبيح للمدعي 
السكوت عن رفع الدعوى. ولا تبتدىء المدة 
حتى يزول الجور ولوطال الزمن .”") 


متى تبتدىء المطالبة بالحق؟ ‏ 

5-مذهب الحنفية كا جاء في مجلة الأحكام 
العدلية أنه يبتدىء مرور الزمان من تاريخ ثبوت 
الحق للمدعي بإقامة الدعوى بالمدعىبه. فمرور 
الزمان في دعوى دين مؤجل إنم| يبتدىء من 
تاريخ حلول الأجل لأنه قبل حلوله لا يملك 
المدعى الدعوى والمطالبة بذلك الدين» فمثلا لو 
مغن لايد على آخرفقال: لي عليك كذا 
دراهم من ثمن الشيء الذي بعته لك قبل حمس 
عشرة سنة مؤجلا ثمنه لشلاث سنين تسمع 
دعواه لأنه يكون قد مر اعتبارا من حلول الأجل 
اثنتا عشرة سنة لا غير. ومشلا لووقف واقف 
وقفه وشرط أن يكون الاستحقاق لذريته بطنا 
بعد بطن» فلا يستحق أحد من البطن الثاني إلا 
بعد انقراض البطن الأول. فلووقف رجل عقارا 
وشرط ولايته وغلته لأولاده ثم لأحفاده بطنا بعد 
بطن فقام أحد أولاده لصلبه «أي من البطن 


81415 2757/54 ابن عابدين‎ )١( 
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الأول» وباع ذلك العقار لآخروظل الآخر 
متصرفا فيه مدة أربعين سنة وبعد هذه المدة 
توفي البائع فقام أحد أبنائه يدعي ذلك العقار 
على المشتري استنادا على شرط الواقف 
فتسمع دعواه ولا يمنعه مضي هذه المدة. لأن 
حق إقامة الدعوى لا يثبت للحفيد إلا بعد وفاة 
والده بمقتضى شرط الواقف. فلا يبتدىء مرور 
الزمان بالنسبة لحقه إلا من بعد وفاة أبيه . 

ومشل ذلك لووقف واقف عقارا وشرط غلته 
لأولاده الذكور وبعد انقطاعهم على بناته. فباع 
أولاده الذكور » ذلك العقار لرجل وسلموه إياه 
وبعد ستين سنة مثلا انقطعت ذرية الواقف 
الذكور فقامت بناته يدعين ذلك العقار على 
المشتري بحكم الوقف. تسمع دعواهن ولا يمنع 
مرور هذه المدة من سماع دعواهن. لأن حق إقامة 
الدعوى ل يثبت لن إلا بعد انقطاع ذرية 
الواقف الذكور. 

ع ويبتدىء مرور الزمان بالنسبة لمؤجل 
الصداق من وقت الطلاق أومن تاريخ موت 
أحد الزوجين, لأن الصداق المؤجل لا يصير 
معجلا إلا من تاريخ الطلاق البائن أو الوفاة. 
- وتبتدىء مطالبة المدين المفلس من تاريخ 
زوال الإفلاس كأن كان لدائن على مدين مبلغ 
من المال مشلا وكان المدين مفلسا مدة عشر 
سنوات مثلا فإن هذه المدة لا تدخل في الزمن 
وتبتدىء مدة المطالبة من تاريخ يسار المفلس لأن 


ترك الدعوى بسبب إفلاس المدين كان بعذرإذ 
لا يتأتى له إقامة الدعوى مادام المدين مفلسا. 
ونصت المادة )١1559(‏ من المجلة على أنه 
«إذا ترك واحد دعواه بلا عذر ومر عليها الزمان 
على ما ذكر انفا فى| لا تسمع تلك الدعوى في 
حياته لا تسمع أيضا من ورثته بعد مماته» . 
وجاء في شرحها: وذلك لأن الوارث قائم مقام 
المورث حقيقة وحكا. فم| يمنع سماع دعوى 
المورث يمنع سماع دعوى الوارث . ولكن هذا 
إذا ادعى الوارث ذلك الملك بالارث عن 
مورثهء أما لوادعاه بسبب اخر فلا يكون ترك ' 
مورثه للدعوى مانعا من سماع دعواه؛ لأنه بهذه 
الصو لا يدعي تلقي الملك من مورثه فلا 
يكون قائما مقامه. فمثلا لوأوصى رجل بعقار 
لابن زيد القاصر وبعد موته بخمس عشرة سنة 


قام ابن زيد الذي بلغ رشيدا وادعى ذلك العقار 


بمقتضى تلك الوصية على وارث الموصي تسمع 
دعواه ولا يمنعه منها ترك أبيه ذلك العقار في يد 
وارث الموصي لأنه ها هنا لا يدعي الملك بسبب 
الإرث عن أبيه بل بسبب الوصية من أجنبي 
ولكن لوكان ذلك الموصي قد ترك الدعوى بهذا 
العقاروهوفي يد اخرمدة خمس عشرة سنة 
لا تسمع به دعوى الموضى له لأن الموصّى له 
قائم مقام ا موصي ف ع عنه مؤي منع عنه 
المؤضى له لأن الوصية أخت الميراث» ومثل 
الوصية بهذا المعنى البيع والشراء والهبة . 
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وإذا ترك المورث الدعوى مدة وتركها الوارث 
مدة أخرى وبلغ مجموع المدتين حد مرور الزمان 
فلا تسمع تلك الدعوى. لأنه حيث كان 
الوارث قائما مقام المورث كانا كشخص واحد 
حكماء فلوترك المورث الدعوى ثانيٍ سنين مثلا 
وتركها الوارث سبع سنين صار كأن الوارث ترك 
الدعوى حمس عشرة سنة فلا تسمع دعواه. 
ومثل البائع والمشتري كالموصي والموصى له. فلو 
كان واحد متصرفا في عرصة متصلة بدار غخس 
عشرة سنة »وصاحب الدارساكت. ثم أوصى 
صاحب الدار بداره هذه إلى رجلء فقام الموصى 
له يدعى أن العرصة طريق خاص للدار الموصى 
له مها لا تسمع دعواه. 
وإذا مات أحد وني ورثته بالغ وقاصر. فإن 
البالغ إِدارترك الدعوى المدة المقررة بلا عذر فلا 
تسمع دعواه. وأما القاصر فلا يحسب عليه مرور 
الزمان إلا من تاريخ بلوغه رشيدا .مع ملاحظة 
الخلاف السابق في وجود الوصي وعدمه . 
8 - وكل ماتقدم بالنسبة لعدم سماع الدعوى 
لمرور الزمان إنما هوعند إنكار المدعى عليه . فإذا 
اعترف المدعى عليه بالحق للمدعي تسمع 
دعوى المدعي مهم طال الزمان, والمراد بعدم 
الإنكارإن| هوعدم الإنكار أمام القاضي فلا 
يعتبر عدم الإنكارخارج مجلس القضاء. 
ولا يصح الاحتجاج به لوجود شبهة التزويرء 
ولأنهلما كان المنع من سماع أصل الدعوى 


ففرعها وهو ادعاء الإقرار أولى بالمنع من السماع 
لأن النبي يشملها. ولكن إذا كان الإقرار 
المدعى به قد أيد بسند جاء بخط المدعى عليه أو 
ختمه المعروفين ولم تمرمدة التقادم من تاريخ 
السند إلى وقت رفع الدعوى فعند ذلك تسمع 
دعوى الإقرار على هذه الصورة. 

والأحكام المتقدمة الخاصة بمرور الزمان إنها 
هي للحقوق الخاصة المتعلقة بالإقرار» أما 
ما يتعلق بالأمور العامة كالطريق ونحوها فلا 
تسرى عليها أحكام مرور الزمان. فتسمع وإن 
طالت المدة. وماتقدم هوخلاصة أحكام مذهب 
الحنفية بالنسبة لمرور الزمان. 
4 - أما المالكية فيعبر ون عن مرور الزمان بالحوز 
والحيازة وعندهم أن هناك دعاوى لا تسمع 
مطلقاء وهي الدعاوى التي توجب مَعَرََ 
كالدعاوى التي ترفع على من عرف بالاستقامة 
والشرف في المعاملة كأن يدعي شخص معروف 
بالفقر والتجني على الناس على شخص يطالبه 
بعقار في يده . 

والكيازة عندهم على قسمين: 

١‏ -حيازة مع جهل أصل الملك لمن هو. 

" - حيازة مع علم أصل الملك لمن هو. 

فالأولى تكفي فيها الحيازة المانعة من سماع 
الدعوى لمدة عشرة أشهر فأكثر سواء أكان المحوز 
عقارا أم غيره. 

والثانية لابد فيها من عشر سنين فأكثر في 
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العقار. أوعامين في الدواب والثياب ونحوها. 
ويشترط لسماع الدعوى في كل من الحيازتين أن 
تشهد البينة بذكر اليد. وتصرف الحائز تصرف 


المالك في ملكه. والنسبة, وعدم المنازع. وطول ‏ 


المدة عشرة أشهر في الأولى وعشر سنين في الثانية » 
وعدم علمهم با يفوت على المالك الأصلٍ حقه 
في استرجاع ملكه 0 
هذه الأمور أوصيغة الشهادة التي تثنبت 
للمدعي . وهم يفرقون بين الشاهد ذي 0 
وغيره . 

٠‏ - وجمهور فقهاء المالكية يرون أنه لا يسأل 
عن مصدر حيازته فلا يقال له: كيف حزت 
ماتضع يدك عليه؟ خلافا لابن رشد. فإنه جزم 
بأنه لابد من سؤال الحائز عن مصدر حيازته. 
هل هوالميراث مشلا أو الشراء أوالهبة أوغير 
ذلك؟ ولابد أن يبين ذلك. فأما مجرد دعوى 
الملك دون أن يدعى شيئا من هذا فلا ينتفع به 
مع الحيازة إذا ثبت أصل الملك لغيره. 27 
ورأى ابن رشد خلاف رأي الجمهور. ورأي 
الجمهور هوالمعمول بهء اللهم إلا إذا كان الحائز 
معروفا بالتسلط والغصب والتعدي . فلابد عند 
الجمهورأن يبين بأي وجه صار إليه ولا ينفعه 
قوله اشتر يته من القائم أوغيره أوورثته بل لابد 
)١(‏ المواد 17٠‏ إلى 17176 من مجلة الأحكام العدلية. شرح 


سليم رستم باز من ص”9487: ص448 طبعت بالاستانة. 
وابن عابدين 757/5. 


من إثباته ذلك فإن لم يثبته فعليه الكراء في جميع 
المدة التى كان بيده با يقوله أهل المعرفة . 
وإذاغر ف أن حيازته كانت بباطل ل ينفعه 
طول الحيازة وإن ادعى شراءه, إلا أن يطول 
ذلك نحو الخمسين سنة ونحوها والقائم حاضر 
لا يغير ولا يدعي شيئاء والمعول عليه في مذهب 
المالكية أن الحائز إذا حاز العقارمدة عشر سنين 
مع وجود المدعي وسكوته بلا عذر فإن مضي 
المدة المذكورة يمنع سباع دعوى المدعي. 
وماقارب عشر سنين يأخذ حكم العشر فإذا 
نقصت شهرا أوشهرين أخذت حكم العشرء 
وأما إذا قامت الخصومة بين المدعي والحائ زأمام 
القضاء أوغيره كالمحكمين فإن ذلك يقطع 
المدة وفي غير العقاريمنع من سماع الدعوى 
مع عدم العذرمضي عشرة أشهرء وهناك 
خلافات بين فقهاء المالكية في ذلك. والتخاصم 
يقطع مضي المدة ولومرة واحدة؛ واشترط بعض 
المالكية تكرار التخاصم وهومانقله ابن سلمون 
عن سحنون. وإذا سكت بعد المنازعة عشر سنين 
فإن سكوته يمنع من سماع دعواه. واختلفوا فيها 
إذا سكت المدعي عن مخاصمة الحائز عشر سنين 
ثم رفع ال مدعي أمره ليقضي له وعلل سكوته بأن 
بينته كانت غائبة ثم جاءت. فقيل : يقبل عذره 
وقيل : لا وكذلك لوقال: كنت فاقدا مستندي 
ثم وجدته, وكذلك جهل الحكم على معنى أن 
جهله أن الحيازة تملك الحائز ليس عذرا وسكوت 


1١17" 


١-1١١ تقادم‎ 


المورث ثم الوارث المدة المذكورة يمنع من سماع 
الدعوى لأنبم| كشخص واحد. وقيل تحسب 
مدة المورث وحدها ومدة الوارث وحدها فلا 
يجمعان معا )١‏ 
١‏ - ونفقة غير الزوجة تسقط بمضي الزمان 
فلا تصير بفوتها دينا في ذمة من تجب عليه إلا 
باقتراض قاض بنفسه أو مأذونه لغيبة أومنع 
فإنها حينئذ تصير دينا عليه بشرط أن يثبت عنده 
احتياج الفرع وغنى الأصل مثلا . 

أما نفقة الزوجة فلا تسقط بمضي الزمان بل 
تصير دينا في ذمة الزوجء والمراد بالنفقة هنا 
ماسوى المسكن والخادم. لأن نفقة الزوجة 
للاستمتاع والتمكين. وكذلك المهر بعد 
الدخول فإنه لا يسقط بالتقادم. بل يستقرفي 
ذمة الزوج ويستحق بالموت أوالطلاق البائن 
. ويصير مأمونا من سقوطه . (") 
١‏ -ويبين أيضا مما تقدم أن الحنفية والمالكية 
يكادون يتفقون على إباحة ساع الدعوى 
للأعذار. وهي على الجملة الصغر والغيبة 
البعيدة والجنون والعته وكل عذريمنع المدعي 
من رفع الدعوى كأن يكون المدعي عليه 
ذا سطوة ويخاف منه ‏ على التفصيل المتقدم . 


)١(‏ البهحة شرح التحفة ج؟ ص705-1567ء والعقد المنظم 
على هامش تبصرة الحكام ج؟ ص؛ ه ومابعدها . 

(؟) حاشية الشرقاوي 5١/7‏ * طدار المعرفة. والمتشورفي 
القواعد */ ٠/ا”.‏ والمغنني 5/ 7١١‏ ط الرياض. 


التقادم في الحدود : 


أ تقادم الشهادة في الحدود : 
١‏ - ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن الشهادة على الزنى والقذف 
وشرب ال خمر تقبل ولوبعد مضي زمان طويل من 
الواقعة لعموم اية الشهادة في الزنى» ولأنه حق لم 
يثبت مايبطله. ولأن الشهادة إنما صارت حجة 
باعتبار وصف الصدق. وتقادم العهد لا يخل 
بالصدق فلا يخرج من أن يكون حجة كالإقرار 
وحقوق العباد. 7" 

وقال الحنفية: التقادم في الحدود الخالصة 
لله تعالى يمنع قبول الشهادة إلا إذا كان التأخير 
لعذر كبعد المسافة أومرض ونحوذلك. فحد 
السزنى والشرب والسرقة خالص حت الله تعالى 
حتى يصح رجوع المقرعنها فيكون التقادم فيها 
مانعا. وأماحد القذف فالتقادم فيه لا يمنع 
قبول الشهادة. لأن فيه حق العبد لما فيه من دفع 
العار عنه. وهذا تقبل دعواه. ولا يصح رجوع 
المقرعن إقراره قيه. ولأن الدعوى فيه شرط. 
فلا يتهم الشهود في ذلك. ونقل ابن امام عن 
ابن أبي ليلى : رد الشهادة والاآقرارفي جميع 
الحدود القديمة. 9) 
)١(‏ القوانين الفقهية ص5١‏ ط دار القلم. ومغني المحتاج 

4 طمصطفى الحلبي. والمغني 7١8/8‏ ط 


الرياض. وفتح القدير 3/5 ط بولاق. 
(؟) الاختيار 4 طدار المعرفة. وبدائع الصنائع - 


ه-ا١1؟4‎ 


تقادم 15 تقاص. تقاضي . تقايل. تقبل ١‏ 


لا أثرله بالنسبة لتلك الحدود ماعدا حد الشرب 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن الإنسان غير 
متهم في حق نفسه. وعلى هذا فيقبل الإقرار 
بالزنئ ولوبعد مدة. "') 


انظر : إقالة 


- // 1ه. وابن عابدين ١168/7‏ ط بولاق. والمبسوط 
4 وفتح القدير 5/ ١57‏ ط بولاق. 
)١(‏ بدائع الصنائع /١‏ ١ه.‏ والمغني 04/4 


مو ©#» ا 
آي 
التعريف : 


١‏ - التقبل مصدرتقبل أي تكقّل. ومن معانيه 
في اللغة الالتزام والتعهد. يقال: تقبلت العمل 
من صاحبه إذا التزمته بعقد. ومنه القبالة بالفتح 
اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه الإنسان من 
عمل ودين وغير ذلك. وبالكسر: العمل. 
والقبيل الكفيل» والقبالة الكفالة .7" ولا يخرج 
المعنى الاصطلاحي للتقبل عن المعنى 
اللغوي . 
٠‏ واستعمل التقبل في الاصطلاح أيضا بمعنى 
التعهد والالتزام. فقد وردفي المجلة أن: 
(التقبل تعهد العمل والتزامه)”") 

وأطلقه الفقهاء غالبا على نوع من أنواع 
الشركة فيا إذا اتفق اثنان فأكثر على أن يتقبلا 
عملا من الخياطة أو القصارة أوغيرهماءويكون 
الكسب بينب| على ماشرطا. وهذه التسمية 
شائعة في كتب الحنفية أكثرمن المذاهب 


)1( المصباح المنير. ولسان العرب مادة: «قبل». 


(1) مجلة الأحكام الععدلية مادة )٠١68(‏ وشرحها لعلي حيدر 
(درر الحكام) شرح مجلة الأحكام 8/7 


- 1١568 


الأخرىء وتسمى أيضا شركة الأعمال وشركة 
الصنائع وشركة الأبدان  )١(‏ 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الكفالة : 
” - الكفالة في اللغة: الضم والتحمل 
والالتزام.”" وفي الاصطلاح ضم ذمة إلى ذمة 
أخرى في المطالبة بشيء من نفس أو دين أو 
عين . 09 

فالعلاقة بين الكفالة والتقبل أن التقبل 
يتضمن الكفالة, لكنها قد تكون بالأموال 
بخلاف التقبل الذي يخص الأعمال فقط . 
ب الإلتزام : 
"- الالتزام مصدر التزم» وأصله من اللزوم 
بمعنى الثبوت والدوام. يقال: ألزمته المال 
والعمل وغيره فالتزمه . فالالتزام بالشيء قبوله 
واعتناقه سواء أكان بإرادة واحدة أم بإرادتين» 
على عمل أوغيره. 29 وعلى ذلك فهو أعم من 
التقبل والكفالة. (ر: التزام) . 


)١(‏ البدائع / لاه وتبيين الحقائق للزيلعي */ 2*١‏ وابن 
عابدين / 0417 وجواهر الإكليل ؟/ .٠١٠١‏ والدسوقي 
*/ 50”. وكشاف القناع *//ااه. ولمغني ه/ه 
ومابعدها. 

(؟) المصباح واللسان مادة: «كفل». 

(") ابن عابدين 4/ 744. ويجلة الأحكام مادة (؟51)» 
والمطلع على أبواب المقنع ص74 . 714 

(5) المصباح المثير مادة «لزم». والموسوعة الفقهية ١١55/5‏ 
١6‏ . 


الحكم الإجالي : / 

جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية والحنابلة - 
على جواز شركة التقبل (شركة الصنائع) في 
الأعمال التي تصلح فيها الوكالة. لأنها قسم من 
شركة العقد فيعتبر كل واحد من الشريكين 
وكيلا للآخر. ومايتقبله أحدهما من العمل 
يصير في ضمانهم)| يطالبان به. ويلزمهم| عمله. 
ولومرض أحدهما أوسافر أوامتنع عمدا بلا عذر 
فالآخر مطالب بالعمل» والكسب بينهها على 
ماشرطاه. لأن العمل مضمون عليههما. كما أن 
لكل واحد منه المطالبة بالأجرة» فتبرأ ذمة من 
يدفع الأجرة لأحدهماء ون تلفت الأجرة في يد 
أحدهما من غير تفريط فهي من ضمانهاء تضيع 
ان 

ه ‏ واستدلوا لجوازها بأن المقصود منها تحصيل 
المال بالتوكيل. فكما أن الشريكين قد يستحقان 
الربح بالاشتراك من أحدهما بالعمل ومن الآخر 
بالمال ىا في المضاربة» وقد يستحقانه بالمال فقط 


كما في سائر الشركات, فكذا يجوز أن يستحقاه 


بالعمل فقط. ولأن المسلمين في سائر الأمصار 
يعقدون هذه الشركة ويتعاملون بها. 

وقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: «اشتركت أنا وسعد وعماريوم بدرء فلم 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية مادة (/11913-1181ء وابن عابدين 


دق لوناية وجواهرالإكليل "/ لا ل 
وكشاف القناع +/باكم مكه 


15 اسه 


أجىء أنا وعمار بشيء. وجاء سعد بأسير ين » 
ومشل هذالا يخفى على رسول الله يَكِِ وقد 
أقرهم علبه )١(‏ 
؟ -ولا يشترط لصحة التقبل وشركة الأعهال 
انمحاد المكان عند من يجوزونها: وهم جمهور 
الفقهاء. لأن المعنى المجوز لشركة التقبل من 
كون المقصود تحصيل الربح لا يختلف بين كون 
العمل في دكاكين أودكان . 9) 

كما لا يشترط التساوي في الربح أو العمل» 
ولا اتحاد الصنعة عند الحنفية والحنابلة. 9©) 
فيصح بالمناصفة أو الثلث والثلثين أوغير ذلك» 

كما يصح أن يعمل أحدهما أكثر من الآخرء 
اتفقت صنعتهم| كخياطين. أو اختلفت كخياط 
وقصار أوصباغ. وكاشتراك حداد ونجار 
وخياط. لأنهم اشتركوا في مكسب مباح فصح 
كا لو اتفقت الصنائع . 


)١(‏ الزيلعي / 37١‏ والدسوقي 8/ .5٠0‏ 2051 والمغني 

لابن قدامة ه/ ه ومابعدهاء وكشاف القناع #رلاكه. 
وحديث: أبي عبيدة عن أبيه عبدالله بن مسعود قال: 

اشتركت أنا وعمار وسعد ‏ يعني ابن أبي وقاص - فيها نصيب 
يوم بدر. قال: فجاء سعد بأسيرين, ولم أجىء أنا وعمار 
بشيء. أخرجه أبو داود (7/ 581 تحقيق عزت عبيد 
دعاس) وقال المنذري في مختصر السئن (0/ 017 نشر دار 
المعرفة) : «منقطع . فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه». 

(5) ابن عابدين #/ 47 . وجواهر الإكليل 21١١/١‏ 
والدسوقي 51/7 

(*) ابن عابدين 8/ 37417 #54, والزيلعي 8/ ١1لا‏ 
وكشاف القناع . 


وقال المالكية: جازت الشركة بالعمل إن 


اتحدء كخياطين., أوتلازم بأن توقف عمل 


بتهيئة للنسج. وكأن يفوض أحدهما لطلب 
اللؤلؤء والثاني يمسك عليه ويجذب. وبشرط 
أن يتساوياني العمل بأن يأخذ كل واحد بقدر 
عمله من الغلة» أويتقارباني العمل وحصل 
التعاون بينه). )١(‏ 
١‏ - وكما تصح هذه الشركة في الصنائع ونحوهاء 
تصح كذلك في تملك المباحات من الاحتشاش » 
والاصطياد. والاحتطاب. والتلصص على دار 
الحرب». وسائر المباحات. وهذا عند المالكية 
والحنابلة . 9 ش 
وقال الحنفية : لا يصح التقبل وشركة الأعمال 
في المباحات من الصيد والخطب, ومايكون في 
الجبال من الثمارء وما أشبه ذلك. لعدم صحة 
الوكالة فيهاء لأن سبب ثبوت الملك في المباحات 
الأخذ والاستيلاء. فإن تشاركا فأخذ كل واحد 
منهها شيئا من ذلك منفردا كان المأخوذ ملكا له 
خاصة . 9) 
8 -هذاء وصرح الشافعية ببطلان شركة 
الأبدان مطلقاء وذلك لعدم المال فيهاء ولما فيها 


الإكليل ؟/ 1١١١‏ 
(7) جواهر الإكليل 7/ .17٠١‏ والمغنيى ه/ ه ومابعدها . 
(©) البدائع 5/5 


-/10 اه 


وفممةوموومو ةيوم ممم م مء ممم م مه مو ةم يوا يه مف وه وهم ءانه مم م يمن مم 6م مانم مه يه رثن ممه 


من الغررء إذلا يدري الشريك أن صاحبه 
يكسب أم لاء ولأن كل واحد منبه| متميز يبدنه 
ومنافعه. فيختص بفوائده. كما لواشتركا في 
ماشيتهما وهي متميزة ويكون الدر والنسل 
0 

وللتفصيل ينظر مصطلح : (شركة) . 


)١(‏ مغن المحتاج 717/7. والقليوبي 7/7 مم 


. 
- 


وفع د نا ع ع مله لأ شع وشو لوذه هارا اط عي ام عه ع أو عقا اه و اواو اانه ةلقاع مع ني 16م 


+ 


التعريف : 
١‏ التقبيل في اللغة: مصدر قبل. والاسم منه 
القبلة وهي اللشمة. والجمع القَبّل. يقال قبلها 
تقبيلا أي لثمها”('' وتقبلت العمل من صاحبه 
إذا التزمته بعقد. 

والقبالة: اسم المكتوب من ذلك لما يلتزمه 
الإنسان من عمل ودين وغير ذلك. قال 
الزغشري : كل من تقبل بشيء مقاطعة وكتب 
عليه بذلك كتاباء فالكتاب الذي كتب هو 
القبّالة «بالفتح» والعمل قبالة «بالكسر» . 

وتقبيل الخراج: هوأن يدفع السلطان أو 
نائبه» صقعاًء أوبلدة؛ أوقرية, إلى رجل مدة 
سنة. مقاطعة بال معلوم . يؤديه إليه عن خارج 
أرضهاء أو جزية رءوس أهلها إن كانوا أهل 
الذمة: 9) ٠‏ 

وتفصيل الكلام في التقبيل بهذا الإطلاق 
ينظر في مصطلح «خراجء» وقبالة». 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذه المعاني. 
(1) المصياح المديرء ولسان العرب» وتاج العروس. ومتن 


اللغة مادة: «قبل». 
2( الرتاج "/ “ مطبعة الإرشاد ‏ بغداد. 


كا 


أقسام التقبيل : 
؟ ‏ ذكر بعض الفقهاء أن التقبيل على خمحسة 
أوجه : قبلة المودة للولد على الخد وقبلة الرحمة 
لوالديه على الرأس ء وقبلة الشفقة لأخيه على 
الجبهة,. وقبلةالشهوة لامرأته أو أمته على الفم. 
وقبلة التحية للمؤمنين على اليد. وزاد بعضهم 
قبلة الديانة للحجر الأسود : )١‏ 

وفيما يلي أحكام التقبيل بأنواعه المختلفة. وما 
ينشأ عنه من آثار: 


أحكام التقبيل 


أولا : التقبيل المشروع : 
أ- تقبيل الحجر الأسود : 
 '*‏ يسن تقبيل الحجر الأسود للحاج والمعتمر في 
روى ابن عمر «أن عمر رضي الله عنه قبل 
أفي 0 0 لي 9 
ا ا 


)١(‏ الدر المختار ببامش ابن عابدين 7/0 745, والآداب 
الشرعية لابن مفلح ؟/ 17171. 71/7 

(؟) حديث: «والله لقد علمت أنك حجر ولولا أن رأيت . 6 
أخرجه البخاري (فتح الباري */ 4170 ط السلفية) 


ومسلم (976/9- ط عيسى الحلبي) . 


ركان ل ينو شي يمك ان جيك الحجر 
استلمه وقبله. وهذا عند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والشافعية والحنابلة) لما روي عن النبي يَكةٍ أنه 
استلم الحجر الأسود باليد ثم قبل يده" ولما 
روي عن ابن عباس قال : «رأيت رسول الله يك 
يطوف بالبيت ويستلم السركن بمحجن معه 
ويقبل المحجن» 0 

وقال المالكية: إن لم يقد ر أن يقبله لمسه بيده 


أو بعود ثم وضعه على فيه من غير تقبيل. 29 
وتفصيله في مصطلح: وطواف. والحجر 


الأسود» 5 


ب تقبيل الركن اليياني : 
4 - يندب استلام الركن البياني في الطواف بلا 

خلاف بين الفقهاء لما روي عن ابن عمر قال: 
«وكان رسول الله يئِ لا يدع أن يستلم الركن 


)١(‏ حديث: وأنه استلم الحجر الأسود باليد ثم قبل يده» 
أخرجه مسلم (9/ 474 ط عيسى الحلبي) من حديث 
ابن عمر ولفظه عن نافع قال : «رأيت ابن عمر يستلم 
الحجر بيده ثم قبل يده. وقال: ماتركته منذ رأيت 
رسول الله كك يفعله». 

(؟) حديث: «رأيت رسول الله ٍ يطوف بالبيت ويستلم 
الركن . . . » أخرجه البخاري (الفتح */ 41/7 - 477 اط 
السلفية). ومسلم  4717/7(‏ ط عيسى الحلبي) واللفظ 
له. 

(*) ابن عابدين ؟/155., وقليوبي 21٠١ ٠١5/9‏ 
والملجموع74/8. *". والمغني */ 278١ 8٠‏ 
وجواهر الإكليل 2178/١‏ والحطاب *//ا١٠‏ 
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اليهاني والحجر في كل طواف» . 9 

أما تقبيله فقال حمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية ‏ وه والصحيح عند 
الحنابلة: لا يقبله: لكن الشافعية قالواء 
يستلمه باليد ويقبل اليد بعد استلامه. وقال 
لمالكية : يلمسه بيده ويضعها على فيه من غير 
تقبيل . 

وقال محمد من الحنفية ‏ وهوقول الخرقي من 
الحنابلة : يقبله إن تمكن من ذلك . 

هذاء وذكر الحنفية أن تقبيل عتبة الكعبة 
أيضا من قبلة الديانة . 9) 
ثانيا : التقبيل الممنوع 
أ تقبيل الأجنبية : 

اتفق الفقهاء على عدم جوازلمس وتقبييل 
المرأة الأجنبية ولو للخطبة . 9) 

وتفصيل هذه المسائل في مصطلح: « 
ونكاح» . 


)١(‏ حديث: وكان رسول الله يآ لا يدع أن يستلم الركن 
اليماني والحجر في . . . » أخرجه أبو داود (؟/ 44١- 44١‏ - 
ط عبيد الدعاس). والنسائي (0/ 71 _ط المكتبة 
التجارية) واللفظ له. وأصله في البخاري (الفتح */ 41/1 
ط السلفية). 

(9) ابن عابدين ؟1/ 159 2715/8 والتاج والإكليل بهامش 
الحطاب "/ 2٠١177‏ وقليوبي ا والمغني */ هلالا 
ان 

(") ابن عابدين ه/ عم ع7 707 وجواهر الإكليل 
فلليفة والقليوبي */ 5١4‏ . ونهاية المحتاج 5/ ١19٠0‏ 
وكشاف القناع ه/ ٠١‏ . ولمغني +/ مه ومابعدها . 


2 وله ماهر جود ا عاج غاه ‏ واع وفافه هلمم قطقاع لايس يكن هيه #إعارو ور بع الع اواو مع 757 


١‏ ل 
الرجال في جواز تقبيله للوداع والشفقة دون 
الشهوة, أما إذا كان صبيح الوجه يشتهى فيأخذ 
حكم النساء وإن اتحد الجنس» فتحرم 
عامة الفقهاء.'» وتفصيله في مصطلح: 
«أمرد» 
ج ج - تقييل الرجل للرجل» والمرأة للمرأة : 
لا يجوزللرجل تقبيل فم الرجل أويده أو 
شىء منهء 'وكذا تقبيل المرأة للمرأة» والمعانقة 
ومماسة الأبدان» ونحوهاء وذلك كله إذا كان 
على وجه الشهوة . وهذا بلا خلاف بين الفقهاء 
لما روي عن النبي يك أنه: نبى عن المكامعة 
وهى : المعانقة» وعن المعاكمة وهي: 
اللا 
أما إذا كان ذلك على غير الفم. وعلى وجه 
البر والكرامة» أو لأجل الشفقة عند اللقاء 
والوداع ‏ فلا بأس به كا يأتي . 9 
)١(‏ ابن عابدين ه/ 23777 والزرقاني 2117/١‏ وجواهر 
الإكليل .٠١/١‏ هلا واللجمل 155/4. وحاشية 
القليوبي "/ 237١‏ وكشاف القناع ©/ 1١١6 - ١7‏ 
(؟) خديث: «نبى عن المكامعة وهي المعائقة. وعن المعاكمة 
وهي التقبيل: أورده المهروي في غريب الحديث ١1 /١(‏ - 
(") ابن عابدين ه/ 7454 . 145ء والبناية على الهداية 
/ حضتي ففضة وجواهر الإكليل /١‏ 0 والقليوبي 
م/ ,.7١‏ وحاشية الجمل على شرح المنيج ١757/4‏ 


10ل 


- صرح الفقهاء بعدم جواز تقبيل يد الظالمء 
وقالوا: إنه معصية إلا أن يكون عند خوف. قال 
صاحب الدر: لا رخصة في تقبيل اليد لغير عالم 
وعادل. ويكره مايفعله الجهال من تقبيل يد 
:]ذا لقن :عترم وكذلك فقيل بناضاطة 
عند اللقاء إذا لم يكن صاحبه عالما ولا عادلاء 
ولا قصد تعظيم إسلامه ولا إكرامه . 7 


ه - تقبيل الأرض بين يدي العلماء والعظماء : 

4- تقبيل الأرض بين يدي العلماء والعظماء 
حرام والفاعل والراضي به أثمان, لأنه يشبه 
عبادة الوثن. وهل يكفر؟ إن على وجه العبادة 
والتعظيم كفر. وإن على وجه التجية لاء وصار 
اثما مرتكبا للكبيرة» كما صرح به صاحب 


الي © 
- و - التقبيل فق الاعتكاف والصيام : : 
٠‏ آنه تفق الفقهاء ء على عدم جواز تقبيل أحد 


الزوجين الآخحرفي حالة الاعتكاف إن كان 
بشهوة» لقوله تعالى : «إولا تباشروهن وأنتم 


, 715 271568 /© الدرالمختار وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
والآداب الشرعية لابن مفلح 777/7. وتحفة الأحوذي‎ 
لاله‎ 

(؟) الدر المختار مهامش ابن عابدين 57/0 5؟. والبناية شرح 
الهداية 755/4 317" 


غاكفون فل المساجد 4 23 كما اتفقوا على كراهة 
التقبيل في الصيام لمن يخاف على نفسه المفسد 
من الإنزال والجماع. بل صرح المالكية بالحرمة 
في حالة خوف المفسد والعلم بعدم السلامة. 9) 

وهل يبطل الاعتكاف بالتقبيل؟ فيه خلاف 
وتفصيل يأتي في بيان اثار التقبيل . 


ثالنا : التقبيل المباح : 
أ تقبيل المبرة والإكرام. وتقبيل المودة 
والشفقة : 
١-يجوزتقبيل‏ يد العالم الورع والسلطان 
العادل» وتقبيل يد الوالدين. والأستاذ. وكل 
من يستحق التعظيم والإكرام. كما يجوز تقبيل 
الرأس والجبهة وبين العينين. ولكن كل ذلك إذا 
كان على وجه المبرة والإاكرام. أو الشفقة عند 
اللقاء والوداع ‏ وتدينا واحثراما مع أمن 
الشهوة . 

وقد ثبت أن النبي كك عانق جعفرا حين قدم 
من الحبشة وقبل بين عينيه . 7) 

وروي عن ابن عمر رضي الله عنه. أنه كان 


١41/ / سورة البقرة‎ )١( 

(7) الاختيار /١‏ 175 , وابن عابدين 15/7., والدسوقي 
/١‏ 5ه وجواهر الإكليل 2147/١‏ وحاشية القليوبي 
؟/. لالاء والمغني لابن قدامة .5١7/#‏ ١7ء‏ 
وكشاف القناع 71١5/7‏ 

(”) حديث : و أن النبي يك عانق جعفرا حين قدم > . 


"اس 


في سرية من سرايا رسول الله كل فذكر قصة 
قال: فدنونا من النبي كله فقبلنا يده . 9) 

قال ابن بطال: أنكر مالك تقبيل اليد وأنكر 
ماروي فيه . قال الأمبري : وإنما كرهه مالك إذا 
كان على وجه التعظيم والتكبر . وأما إذا كان 
على وجه القربة إلى الله لدينه أولعلمه أولشرفه 
فإن ذلك جائز . 9) 


كذلك يجوز بل يسن تقبيل الولد للمودة على 
الرأس والجبهة والخد. لحديث أبي هريرة قال: 
«قبل رسول الله يك حسين بن على , فقال 
الأقرع بن حابس : إن لي عشرة من الولد 
ماقبلت منهم أحداء فقال: «من لا يرحم لا 
1 يرحم). 0) 


دمن.. .» أخرجه أبو داود (0ه/ 47 ط عبيد الدعاس) 
| وقال المنذري: هذا حديث مرسل لأنه من رواية الشعبي 
به. 
(١)حديث:‏ ابن عمر: «أنه كان في سرية من سرايا 
رسول الله كل . . . » أخرجه أبو داود (ه/ 97 ط عبيد 
الدعاس) . وابن ماجة (7/ ١171١‏ ط عيسى الحلبي) . 
قال المنذري: أخرجه الترمذي وابن ماجة وقال الترمذي 
حسن . «مختصر سئن أبي داود (8/ 88 ط دار المعرفة) . 
(5) تحفة الأحوذي 7/ 1ه 
وانظر في هذه المسائل : ابن عابدين ©/ ©2754 75845 
والبناية 7"11//9. 14 87 23717 وجواهر الإكليل 
١‏ 00. والقليوبي /١5؟.,‏ وحاشية الجمل ١١17/5‏ 
وكشاف القناع ه/. والآداب الشرعية لابن مفلح 
لكف الف ينف آخحفا 
(5) حديث: «قبل رسو الله يي المحسين بن علي. - 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء 
أعرابي إلى النبي يك فقال: تقبلون الصبيان فم 
نقبلهم. فقال النبي يك : «أوأملك لك أن 
نزع الله من قلبك الرحمة؟, . (© 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت 
أحدا أشبه سمتا وهديا برسول اللهكَلةِ من 
فاطمة ابنتهء وكانت إذا دخلت عليه قام إليها 
يقبلها وأجلسها ني مجلسه. وكان النبي كك إذا 
دخل عليها قامت له فتقبله وتجلسه في 
مجلسهاء 9) 


ب - تقبيل الميت : 

١١‏ - يجوز لأهل الميت وأقربائه وأصدقائه تقبيل 
وجههء لما روت عائشة رضي الله عنها «أن النبي 
يه قبل عثمان بن مظعون وهوميت. وهويبكي 


- فقال. . . » أخرجه البخاري (فتح الباري ٠‏ 1ط 
السلفية). ومسلم (1804-1808/0 -طعيسى الحلبي) 
واللفظ للبخاري. 

)١(‏ وحديث: «عائشة رضي الله عنها قالت: جاء أعرابي إلى 
النبي آةٍ فقال: تقبلون الصبيان فرا. ..»أخرجه 
البخاري (فتح الباري ٠‏ لط السلفية), ومسلم 
(/108 ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري. 

قال ابن حجر : ويحتمل أن يكون الأعرابي الأقرع بن 
حابس. ويجتمل أن يكون قيس بن عاصم. وهو الأرجح 
(فتح الباري 47١ /٠١‏ ط السلفية) 

(؟) حديث : «عن عائشة رضي الله عنها قالت: «مارأيت أحدا 
أشبه .. .»أخرجه أبو داود (0ه/ 941" ط عبيد 
الدعاس). والترمذي (ه/ ٠‏ ط مصطفى ال حلبي) . 
وقال: حديث حسن غريب . 
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أوعيناه تذرفان)”) وروي كذلك عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: «أقبل أبوبكر فتيمه”) 
النبي ولد وهو مسجى ببرد حبرة. فكشف عنه 
وجهه. ثم أكب عليه فقبله: ثم بكى . فقال: 
بأبى أنت يارسول الله لا يجمع الله عليك 


موتتين» , 9) 


ج ‏ تقبيل المصحف : 

 ةلبانحلا _ذكر الحنفية: وهوالمشهورعند‎ ١ 
جواز تقبيل المصحف تكريام له. وهوالمذهب‎ 
عند الحنابلة» وروي عن أحمد استحبابه» لما‎ 
روي عن عمر رضي الله عنه أنه: كان يأخذ‎ 
المصحف كل غداة ويقبله. ويقول: عهد ربي‎ 
ومنشور ربي عز وجل. وكان عثمان رضي الله‎ . 
عنه يقبل المصحف ويمسحه على وجهه . وقال‎ 
النووي في التبيان: روينا في مسند الدارمي‎ 
بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن‎ 


». حديث: «أن النبي كك قبل عثهان بن مظعون. وهو..‎ )١١( 
أخرجه أبو داود (5/ 1ه ط عبيد الدعاس) . والترمذي‎ 


(5/ 05-06 ط مصطفى الحلبي) وقال حديث حسن ٠‏ 


ع 
(7) تيمم رسول الله كله : أي مشى إليه وقصده. 
(”) البناية على الهداية * 5الى والقليوبي 44/١‏ 
*/ 517ء والمغني لابن قدامة ؟/ 417٠١‏ 
وحديث: «أقبل أبوبكر فتيمم النبي يآ وهو 
مسجى . . . 6 أخرجه البخاري ‏ (الفتح ١١7/7‏ ط 
السلفية). 


ويقول: كتاب ربي كتاب ربي . 9) 

ونقل صاحب الدر عن القنية: وقيل إن 
تقبيل المصحف بدعة, رده با تقدم نقله عن 
عمر وعثمان . 


وروي كذلك عن أحمد: التوقف في تقبيل 
المصحف. وفي جعله على عينيه» وإن كان فيه 
رفعه وإكرامه, لأن ما طريقه التقرب إذا لم يكن 
للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله. وإن كان 
فيه تعظيم إلا بتوقيف. ولهذا قال عمرعن 
الحجر: لولا أني رأيت رسول الله كلهِ يقبلك 
ماقبلتك . ”" ولم نعثر في كتب المالكية على حكم 
لهذه المسألة . 


د تقبيل الخبز والطعام : 
4 مر الشائية بغار فيل الحبن 
وقالوا: إنه بدعة مباحة أوحسنة. لأنه لا دليل 


. على التحريم ولا الكراهة, لأن المكروه ماورد 


علهنهى» أوكان فيه خلاف قوي, ول يرد في 
اناك تي قزق عدف ةلتف 4 رايع لأ عل 
الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن». ودوسه 


)١(‏ ابن عابدين 2715/8 وحاشية الطحطاوي على الدر 
3015© وكشاف القناع ."/١‏ والآداب الشرعية 
لذناف 

(؟) كشاف القناع سين 
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مكروه كراهة شديدة بل مجرد إلقائه في الأرض 
من غير دوس مكروه. 7") 

وقال صاحب الدرمن الحنفية مؤيدا قول 
الشافعية في جواز تقبيل الخبز: (وقواعدنا 
لا تأبامم . 9) 

أما الحنابلة فقالوا: لا يشرع تقبيل الخبز 
ولا الجمادات إلا ما استثناه الشرع . 9) 

آاثار التقبيل 

أثر التقبيل في الوضوء : 
6 صرح الحنفية ‏ وهورواية عند الحنابلة ‏ 
بعدم انتقاض الوضوء بمس الزوجة 
ولا بتقبيلهاء لما روي عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «إن النبي يك قبل بعض نسائه ثم صلى 
وم يتوضاء: 9) 

وقالوا : إن المراد باللمس في الآية: 
« أولامستم النساء*” الجاع كما فسرها 
ابن عباس رضي الله عنه. وقد تأكد ذلك بفعل 
النبي عِيِنِ . 0١‏ 
)١(‏ حاشية الشروائي على التباج 400/1 
(١‏ الدر المختار مبامش ابن عابدين /ظظ”»> 
(*) كشاف القناع 0/ 2.181 والآداب الشرعية / 51٠١‏ 
(؛) حديث: «أن النبي يل قبل بعض نسائه ثم صلى ول 

يتسوضأء». أخرجه الترمذي 1١7 /1١(‏ ط مصطفى 

الحلبي) . وصححه أحمد شاكر (سنن الترمذي 1١7 /١‏ ط 


الحلبي) . 

(6) سورة النساء / 47 

(5) الاختيار١/ ١٠‏ . وابن عابدين .44/١‏ والمغني 
ات برلل 


وقال الشافعية ‏ وهورواية أخرى عند 
الحنابلة ‏ إن اللمس والتقبيل ناقضان للوضوء 
مطلقا لعموم قوله تعالى: «أو لامستم 
النساء. 7(" ولأنه مظنة الالتذاذ المثير للشهوة. 
ومثله في ذلك باقي صور التقاء البشرتين بين 
الرجل والمرأة» ولا فرق في ذلك بين اللامس 
والملموس. وزاد الشافعية: ولو كان الممسوس 
ميتا. 9) ٠‏ 

وا مشهور من مذهب أحمد أنه يجب الوضوء 


على من قبل لشهوة» ولا يجب على من قبل 


. لرحمة. ولا فرق عنده بين الأجنبية والمحرم 


والصغيرة التي تشتهي ‏ أي ذات سبع سنين 
فأكثشر_والكبيرة. لعموم النص. خلافا 
للشافعية حيث قالوا بعدم النقض بلمس ذوات. 
المحارم بنسب أورضاع أومصاهرة في الأظهر. 
لأنها ليست محلا للشهوة . 9© 

أما المالكية فقد فصلوا في ذلك فقالوا: تقبيل 
فم من يلتذ صاحبه به عادة ناقض لوضوئه]| 
مطلقاء وإن لم يقصد اللذة أوم يجدهاء وإن 
كان بكره أو استغفال. لأن القبلة على الفم لا 
تنفك عن اللذة غالباء والنادر لا حكم له . ©) 


47 / سورة النساء‎ )١( 

١46-197 /١ والمغني‎ 2”: /١ حاشية القليوبي‎ )7( 

(") نفس المراجع . ٠‏ 

(5) جواهر الإكليل .5١٠ /١‏ والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ١7١ 217١/١‏ 


"اه 


أما تقبيل سائر الأعضاء. فإن قصد به لذة أو 
وجدها بدون القصد ينقض وإلا فلا . وهذا كله 
إذا كانا بالغين وإلا انتقض وضوء البالغ منهما إذا 
كان تقبيله لمن يشتهى عادة. والمغتبر عادة 
الناس لا عادة المقبّل والمقبّل» قال الدسوقي : 
فعلى هذا لوقبل شيخ شيخة انتقض وضوء كل 
منبماء لأن عادة المشايخ اللذة بالنساء الكبار. 9) 

وإذا كان التقبيل لوداع عند فراق أولرحمة 


أثر التقبيل في الصلاة : 
75 -التقبيل مبطل للصلاة عند من يقول 
بنقض الوضوء به. لأن الطهارة شرط لصحة 
الصلاة عند عامة الفقهاء. فإذا انتقض الوضوء 
بطلت الصلاة . 

كذلك تفسد الصلاة بالتقبيل عند الحنفية 
الذين ذهبوا إلى عدم نقض الوضوء به. فإنهم 
قالوا في التقبيل بين الزوجين: لومسها بشهوة أو 
قبلها ولو بغير شهوة» أومص صبي ثديها وخرج 


اللبن تفسد صلاتهها . 9) 

لكنهم صرحوا بأنه لو قبلته وهوفي الصلاة ولم 
يشتهها لا تفسد صلاته . 9) 
(1) نفس المرجع . 


والدسوقي ,»١ 2١٠١ /١‏ والقليوبي 87/١‏ 4م 
(") حاشية ابن عابدين 577/١‏ 


أثر التقبيل على الصيام : 
-يكره للصائم تقبيل الزوجة إن لم يأمن 
على نفسه وقوع مفسد من الإنزال والجماع» لما 
روي أن عبدالله بن عمر قال: كنا عند النبي يه 
فجاء شاب فقال يارسول الله أقبل وأناصائم؟ 
قال: لا. فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ 
قال: نعم. فنظر بعضنا إلى بعض. فقال 
رسول اللهك : «قد علم تلم نظر بعضكم إلى 
بعض؟ إن الشيخ يملك نفسه» . 9" ولأنه إذا ل 
يأمن المفسد ربما وقع في الجاع فيفسد صومه . 
وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة . 
ومحل الكراهة إذا كانت القبلة بقصد اللذة. 
لا إن كان بدون قصدها. كأن تكون بقصد 
وداع أو رحمة فلا كراهة . 9) 
وإذا أمن على نفسه وقوع مفسد فلا بأس 
بالتقبيل عند جمهور الفقهاء , لما روي عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي ككِةٍ كان يقبل ويباشر 
ضا* 06 
وهو صائم 


)١(‏ حديث: إن عبدالله بن عمر قال: كنا عند النبي كك فجاء 
شاب فقال ...» أخرجه أحمد (؟9/ 1486 ط المكتب 
الإسلامي). 

قال الهيثمي : رواه أحمد والطيراني في الكبير. وفيه ابن 
فيعة وحديثه حسن., وفيه كلام (مجمع الزوائد: 
*/ 55 ط دار الكتاب العربي).' 

() الاختيار١/184.‏ وابن عابدين 21١“ 1١19/١‏ 
والقليوبي ؟/ 58. والمغني لابن قدامة «/ ١1 , 1١1‏ 

(*) حديث: «أن النبي كك كان يقبل ويباشر وهو- 


ه78١‏ ب 


16 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال 0 


وقال المالكية: تكره القبلة بقصد اللذة 
للصائم لوعلمت السلامة من خروج مني أو 
مذيء وإن لم يعلم السلامة حرمت 7 

واتفق الفقهاء على أن التقبيل ولوكان بقصد 
اللذة لا يفطر الصائم مالم يسبب الإنزال» أما 
إذا قبل وأنزل بطل صومه اتفاقا بين 
المذاهب 9) 

وفي وجوب الكفارة أوعدمه خلاف وتفصيل 
ينظر في مصطلح (كفارة) . 
أثر التقبيل في الاعتكاف : 
ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والحنابلة, 
وهو أظهر الأقوال عند الشافعية) إلى أنه يببطل 
الاعتكاف بالتقبيل واللمس إذا أنزل, لأنه 
بالإنزال صار التقبيل في معنى الجاع . أما إذا ل 
ينزل فلا يبطل الاعتكاف بالتقبيل عند الحنفية 
والحنابلة, وفي الأظهر عند الشافعية, سواء 
أكان بشهرة أم بدونهاء كما لا يبطل به الصوم ‏ 
لعدم معنى الجماع. إلا أنه حرام إن كان 
بشهوة, لقوله تعالى : «ولا تباشروهن وأنتم 
عاكفون في المساجد» . 9 


- صائم» أخرجه البخاري (الفتح 4/ ١59‏ ط السلفية) . 
ومسلم /7١(‏ ل/الا/ا ‏ ط عيسى الحلبي) . 

١41/١ جواهر الإكليل‎ )١( 

(؟) نفس المراجع السابقة. وانظر الزيلعي /١‏ #377. والشرح 
الصغير للدردير .7١7/١‏ والمهذب 2187/١‏ ومنتهى 
الإرادات 771١/١‏ 

(*) سورة البقرة / ١41/‏ 


وإن كان بغير شهوة كالتقبيل على سبيل 
الشفقة والاحترام فلا بأس بهء كغسل المرأة 
رأس زوجها المعتكف. وترجيل شعره. 7" 

وقال المالكية ‏ وهوالقول الثاني عند 
الشافعية: إذا قبل وقصد اللذة أولمس أو باشر 
بقصد اللذة أووجدها بطل الاعتكاف, أما لو 
قبل صغيرة لا تشتهى » أوقبل زوجته لوداع أو 
لرحمة وم يقصد اللذة ولا وجدها لم يبطل . 

وهذا إذا كان التقبيل على غير الفم. أما 
القبلة على الفم فتبطل الاعتكاف مطلقاء 
ولا تشترط فيها الشهوة عند المالكية. لأنه يبطله 
من مقدمات الوطء مايبطل الوضوء . 

والقول الشالث للشافعية: إن التقبيل 
لا يبطل الاعتكاف مطلقا كالحج, لكنه حرام 
على كل قول. 9) 


أثر التقبيل في احج : 

4 - يحرم على المحرم اللمس والتقبيل بشهوة. 
ويجب على من فعل شيئا من ذلك الدم. سواء 
أأنزل أم لم ينزل؟, لكنه لا يفسد حجه عند 
جمهور الفقهاء: (الحنفية والشافعية والحنابلة) 


)١(‏ ابن عابدين 175/7 , والدسوقي /١‏ 544. والقليوبي 
1 لالاء وكشاف القناع 7/ 701. ومغني المحتاج /١‏ 1537 

() جواهر الإكليل .٠5//١‏ والدسوقي 2044/١‏ 
والقليوبي ؟/ ل/الاء ومغني المحتاج 4897/١‏ 


كا 


خلافا للمالكية حيث قالوا بفساد الحج إن أنزل» 
وإلا فعليه بدنة . 
أما القبلة بغير شهوة بأن كانت لوداع أولرحمة 
أو بقصد تحية القادم من السفر فلا تفسد الحج. 
ولا فدية فيها بغير خلاف بين الفقهاء . )١(‏ 
وتفصيله في مصطلحي : (إحرام وحج) . 


أثر التقبيل في الرجعة : 
٠‏ -اتفق الفقهاء على أن اللمس والتقبيل 
بغير شهوة وبغير نية الرجعة لا يعتبر رجعة . 

واختلفوا فيم| إذا كان التقبيل بشهوة. فقال 
الحنفية: تصح الرجعة بالوطءء واللمس 
بشهوة» والتقبييل بشهوة على أي موضع كان 
]رهد ازدنيناء أوهية راتسا ماودو 
قبلها اختلاساء أوكان الزوج نائماء أومكرهاء 
أو مجنوناء أو معتوهاء إن صدقها الزوج . 

ولا فرق بين كون التقبيل والمس والنظر 
بشهوة منه أومنها بشرط أن يصدقهاء أما إذا 
ادعته وأنكره فلا تثبت الرجعة . 9) 

واشترط المالكية في الرجعة النية. فالتقبيل 
للمرأة المطلقة رجعيا رجعة إذا قارنه نية الرجعة. 


)١(‏ الهداية مع الفتح 7717/7 . 2778 وحاشية العدوى على 
شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد .485/١‏ 2444 
ونهاية المحتاج 405/7 . والمجموع لا/ 24١١:415١‏ 
وال مغني 778/7 814٠0‏ 

(؟) ابن عابدين ؟/ 07٠‏ والبدائع 2141/57 1١47‏ 


ولا تصح الرجعة بالفعل دون نية» ولوباقوى 
الأفعال كالوطء . )١‏ 

ولا تحصل الرجعة عند الشافعية ‏ وه و ظاهر 
كلام الخرقي من الحنابلة ‏ بالفعل كالوطء 
ومقدماته من اللمس والتقبيل». لأن ذلك حرم 
بالطلاق» ومقصود الرجعة حله. فلا تحصل 
إلا بالقول. 9) 

وف الرواية الشانية عند الحنابلة تحصل 
الرجعة بالوطء ولو بغير نية . 

أما لوقبلها أوللسها بشهوة فالمنصوص عن 
أحمد أنه ليس برجعة» ويعتبر رجعة في وجه عند . 
بعض الحنابلة . 9 


أثر التقبيل في الظهار: 
١‏ الظهارهو: أن يشبه الزوج زوجته بمحرم 
عليه تأبيدا . 

فإذا ظاهر الزوج من زوجته, كأن يقول أنت 
علي كظهر أمي يحرم عليه وطؤها ودواعيه من 
القبلة واللمس بشهوة قبل الكفارة عند الحنفية 
والمالكية ‏ وهي رواية عند الشافعية والحنابلة. 
لأن ذلك يدعوإلى الوطء ويفضي إليه. لأن الله 
سبحانه وتعالى منع التهاسّ قبل الكفارة حيث 


)١(‏ الدسوقي مع الشرح الكبير 2417/7 وجواهر الإكليل 
قيض 

(7) القليوبي على المنباج 4/ “ا والمغني لابن قدامة /1/ 7417 

(") المغني لابن قدامة 1/ 741 


1970ل 


قال: «فتخريرٌرقبة من قبل أَنْ يتياسًابه ”) 
والتماسٌ شامل للوطء ودواعيه. فيحرم عليه 
الكل بالنص. 
وروى عن محمد من الحنفية جواز التقبييل 
للشفقة. كأن قدم 0 7ن 
والقول الثاني للشافعية ‏ وهي الرواية الثانية 
عن أحمد, أنه لا بأس بالتلذذ بها دون الجماع من 
القبلة واللمس والمباشرة فيما دون الفرج .9" (ر: 
ظهار) . 
ثر التقبيل في الإيلاء : 
- الإيلاء: حلف الزوج بالامتناع عن وطئه 
زوجته مدة أربعة أشهر أو أكثر. 
واتفق الفقهاء على أن الحلف بالامتناع عن 
التقبيل واللمس والمباشرة فيما دون الفرج 
لا يعتير إيلاء . واتفقوا أيضا على أن الفيء أي 
للرجوع عن الإيلاء لا يكون إلا با جاع في 
الفرج» فلا ينحل الإيلاء بوطء في غير الفرج . 
ولا بالتقبيل أواللمس والمباشرة بشهوة, لأن 
حقها هوالجاع في القبّلء فلا يحصل الرجوع 
بدونهء ولأنه هو المحلوف على تركه. ولا يزول 
الضرر إلا بالإتيان به .”2 (ر: إيلاء) . 
(5) ابن عابدين ؟/ هلاه . 61/5 وجواهر الإكليل /١‏ ١/ا"ا‏ 
“لاا وحاشية القليوبي ٠ ١8/4‏ والمغني 1/ 74 


(") القليوبي 18/4. والمغني لابن قدامة 844/1 
(5) البدائع9/ “10 178. وابن عابدين 087/7, - 


أثر التقبيل في حرمة المصاهرة : 


78 التقبيل إذا لم يكن بشهوة لا يؤثر في حرمة 
المصاهرة. فمن قبل امرأة بغير شهوة فله أن 
يتزوج ببنتها أوأمهاء. ويجوزها الزواج بأصوله أو 
فروعه. وكذلك من قبل أم امرأته بغير شهوة 
لا تحرم عليه امرأته . 

وهذا متفق عليه, إلا إذا كانت القبلة على 
الفم. فخالف في ذلك الحنفية, وألحق بعضهم 
الخد بالفم . 9 

أما التقبيل أوالمس بشهوة, فاختلفوا في 
انتشار الحرمة بههاء فقال جمهور الفقهاء: 
(المالكية والشافعية والحنابلة) المباشرة في غير 
الفرج والتقبيل ولوبشهوة لا يحرم على المقبل 
أصول من يقبلها ولا فروعها. زوجة كانت أم 
أجنبية»”" لعموم قوله تعالى : «وأحل لكم 
ما وراء ذلكم» . © 

وصرح الحنفية بأن التقبيل واللمس بشهوة 


- وجواهر الإكليل /١‏ 58*. 59", والقليوبي 8/4 
٠ء‏ والمغني 17/ 374" 

(١)ابن‏ عابدين؟/ 278٠‏ 18#. والاختيار /88» 
والدسوقي "61١‏ وجواهر الإكليل /١‏ 584. وقليوبي 
1# والمغني 5ه 

)١(‏ ابن عابدين 7837/7 747 0/ 2147 والشرح الكبير 
مع حاشية الدسوقي ؟/ ١61؟.,‏ وجواهر الإكليل /١‏ 2.5844 
والقليوبي */7551., ونهاية المحتاج 5/ 174, والمغني 
5 ٠١مه‏ 

(*) سورة النساء / 5؟ 


--18- 


وممفي م مهما وم رمه يوم م يوم مف مياه يه رم مو فم مهرم فيه يوالم م مم مم مم رم ممم م ميم من ممه 


يوجب حرمة المصاهرة. فمن مس أو قبل امرأة 

بشهرة لا تحل له أصوها ولا فروعها. وحرمت 

عليها أصوله وفروعه. ومن قبل أم امرأته بشهوة 

حرمت عليه امرأته . 

8 - وإذا أقر بالتقبيل وأنكر الشهوة. قيل : لا 

يصدق. لأنه لا يكون إلا عن شهوة. فلا يقبل 

إنكاره إلا أن يظهر خلافه. وقيل: يصدق. 

وقيل : بالتفصيل بين كونه على الرأس والجبهة 

والخد فيصدق» أو على الفم فلاء وهذا هو 

)١ . الأرجم‎ 

رحح. 

واستدل الحنفية على انتشار الحرمة بالمس 
والتقبييل بشهوة بقوله تعالى : #ولا تنكحوا 
ما نكح اباؤ كم#”" قالوا: المراد من النكاح 
الوطء. والتقبيل بشهوة داع إلى الوطء. فيقام 
مقامه احتياطا للحرمة. ”2 وبها روي عن 
النبي كل : «من نظر إلى فرج امرأة بشهوة أو 
لمسها بشهوة حرمت عليه أمها وابنتهاء وحرمت 

على ابنه وأبيه» . ©) 

551١ 2759 ابن عابدين ؟/ 235487 27487 والبدائع ؟/‎ )١( 

(7) سورة النساء / ١؟‏ 

آفة البدائع "50 6ذ”, والاختيار / 4ىء 84, واين 
عابدين ؟/5817 - 7547 

(4) حديث : «من نظر إلى فرج امرأة بشهوة أولمسها بشهوة 
حرمت عليه أمها وابنتها, وحرمت على ابه وأبيه» أخرجه 
ابن أبي شيبة 4/ ١"‏ ط السلفية) من حديث أبي هاتىء 
بلفظ «من نظر إلى فرج امرأة ل تحل له أمها ولا ابتتهاء 
وإسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة. قال عنه الحافظ 
ابن حجر في التقريب (؟6١‏ ط دار الرشيد) صدوق كثير 
الخطأ والتدليس أ. ه وقد عنعن . 


ا 9 تنتشرالحرمة بالتقبيل ولو بشهوة 
بين الإخوة والأخوات» فلوقبل أخت امرأته ولو 
بشهوة لا تحرم عليه امرأته اتفاقا. "© وتفصيله في 


مصطلح : (نكاح) . 


. المراجع السابقة‎ )١( 


اسه 


١‏ -التقريرفني اللغة: مصدرقرر. يقال قرر 
الشيء في المكان : ثبته وقرر الشيء في محله : 
تركه قاراء وقررفلانا بالذنب: حمله على 
الاعتراف بهء وقرر المسألة أو الرأي وضحه 
وحققة 1 

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي , وهوعند الأصوليين ‏ كما ذكر في أقسام 
السنة: سكوت النبي يَكِةٍ عن إنكار قول قيل 
بين يديه أوفي عصره وعمل به» أوسكوته عن 
إنكار فعل حين فعل بين يديه أوفي عصره وعلم 
00 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإقرار : 

 "‏ الإقرارلغة : الإذعان للحق والاعتراف به. 
يقال: أقر بالحق أي اعترف به. 

)١(‏ لسان العسرب والصحاح للجوهري. ومشارق الأنوار 


والمعجم الوسيط. والقاموس المحيط مادة : دقرره. 
(7) ارشاد الفحول ص١4‏ 


واصطلاحا: إخبارعن ثبوت حق للغير 
على نفسه. وهو بذلك قد يكون أثرا 
للتقرير. ") 


ب - السكوت : 
السكوت : ترك الكلام والسكوت عن الأمر 
عدم الإنكار, والصلة بينه وبين التقريرهي أن 
السكوت عند الفقهاء قد يكون تقريرا وقد 
لا يكون. 
ود القتواعتلة الفتهينة: لا ينسب لساكت 
قول. لكن هذه القاعدة استثنى بها مسائل 
عديدة اعتبر السكوت فيها تقريرا ومن ذلك . 
سكوت البكر عند استثذانها في النكاح . 
وقبول التهنثة بالمولود والسكوت على ذلك 
يعتبر إقرارا بالنسب. 


قال الزركشي : السكوت بمجرده ينزل منزلة 
التصريح بالنطق في حق من تب له العصمة؛ 
ولهذا كان تقريرهككِكِ من شرعه, وكان الإجماع 
السكوتي حجة عند كثير ين . أما غير المعصوم 
فالأصل أنه لا ينزل منزلة نطقه إلا إذا قامت 
قرائن تدل على الرضا فينزل منزلة النطق . 9) 


: لسان العسرب. والمصباح المنيرء والكليات للكفوي مادة‎ )١( 
١8٠/١ «قررى. وافداية‎ 

: لسان العسرب. والمصباح المنيرء والغهاية لابن الأثير مادة‎ )١( 
«سكت». والمنشورفي القواعد8/7١7. وحاشية ابن‎ 
عابدين 7/ 1وه‎ 


اسه 


سات الإجازة : الإنفافى يقال: أجاز 
الشيء إذا أنفذه وجوزله ماصنع وأجازله: أي 
سوغ له ذلك وأجزت العقد: جعلته جائزا 
نافذًا. 

وهي بهذا المعنى تكون كالتقرير للأمر الذي 
00 ومن ذلك إجازة المالك لتصرف 
الفضولي عبن اللتفة ولاك 0١‏ 


الحكم الإحمالي : 

أولا - التقرير عند الأصوليين : 

© - ذكر الأصوليون التقرير باعتباره قسما من 
أقسام السنة. وصورته: أن يسكت النبي يله 
عن إنكار قول قيل بين يديه أوفي عصره وعلم به 
أوسكت عن إنكار فِعل فعل بين يديه أوني 
عصره وعلم به. ويلحق بذلك: قول 
الصحابي : كنا نفعل كذاء وكانوا يفعلون كذا 
وأضافه إلى عصر رسول الله يك وكان ما 
لا يخفى مثله عليه . 

؟ - والتقريرحجة ويدل على الجوازورفع 
الحرجء لكن ذلك لابد وأن يكون مع قدرة 
النبي 2 على الإنكارء وكؤن المقررمنقادا 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. والصحاح للجوهري 
مادة: وجوزه. والطداية 2.58/7 وراجع مصطلح إجازة 
"0*/١(‏ ومابعدها و(94/ ١ ٠١6‏ ومابعدها) من الموسوعة 
الفقهية . 


للشرع. وكون الأ ل ام 
عله . 
اخد لول ون بق 1 نكن ساقي 
كل ولا يترتب عليه من تأخير البيان. (') 
وذهبت طائفة إلى أن التقرير لا يدل على 
الجواز لأن السكوت وعدم الإنكاريحتمل أن 


النبي كك سكت لعلمه بأنه لم يبلغه التحريم فلا 


يكون الفعل إذذاك حراماء ويحتمل أنه سكت 
عنه لأن الإنكارلم ينجح فيه وعلم أن إنكاره ثانيا 
لا يفيد فلم يعاوده» وبذلك لا يصلح التقرير 
دليلا على الجواز والنسخ . 9) 

وي الموضوع تفصيل ينظر في الملحق 
الأصوي . 
انيا ‏ التقرير عند الفقهاء : 
» - يأني التقرير عند الفقهاء بمعان ثلاثة : 

الأول : بمعنى تثبيت حق المقرر في شيء 
وتأكيده : 

أورد الحنفية التقرير بهذا المعنى في مسألة 
طلب الشفعة, إذ أنهم يقسمون طلب الشفعة 
إلى ثلاثة أقسام : 

طلب الموائثبة. وطلب التقريرء. وطلب 


)١(‏ إرشاد الفحول ص١:. 2.5١‏ والأحكام للآمدي 


الخال الل 4 والبزدوي ١48/7‏ . والمستصفى 
/2ه" 


(1) المراجع السابقة . 


س١:‎ 


الشفعة في مجلس العلم بهاء لبيان أنه غير 
معرض عن الشفعة والإشهاد ليس بشرط فيه . 

وطلب التقرير والإشهاد هوأن يشهد على 
طلبه عند البائع إن كان المبيع في يده. أوعند 
المبتاع إن كان البائع قد سلمه المبيع أو عند 
العقار. 

فإذا فعل ذلك استقرت شفعته. وهذا 
الطلب يسمئى طلب التقرير أوطلب الاشهاد. 
. لأنه بذلك قرر حقه وأكده . 

والشفيع إنما يحتاج إلى طلب التقرير بعد 
طلب الموائبة إذا لم يمكنه الاشهاد عند طلب 
المواثبة. أما إذا استطاع عند طلب المواثبة 
الاشهاد عند البائع أوالمشتري أو العقار فذلك 
يكفيه ويقوم مقام الطلبين والإشهاد إنما هو 
لإثبات الحق عند التجاحد ' )١‏ 

هذا وبقية المذاهب تذكر الإشهاد دون لفظ 
التقرير» وفي اعتبار الإشهاد شرطا لاستقرار 
الشفعة أوغير شرط . ينظر مصطلح : (إشهاد. 
وشفعة). 

الثانى : بمعنى استمرار الأمر الموجود وإبقائه 
على حال ومن أمثلة ذلك مايأتي : 
أ في الشركة : 

د إذامات الخد الشريكين ول يتعلق بالتاكة 
دين ولا دية فللوارث الرشيد الخيار بين القسمة 


)١(‏ البدائع ه/18 وابن عابدين ه/ ه1١‏ إلى 147. وفتح 
القدير08/8* وحيحلة الأحكام العدلية المواد 74 ,.٠١‏ 
ادل ترا لشيل وشرحها للأتاسي 5١7/7"‏ 


فلمو ممما م ممم مومه قوة مموع وو وام امومعو عمو موف لمعه 
عه قح هه «أمره ةاورلل عع فنعا ع واه ا عاص عاج ماق اماو رع واه قا الع 6 


وتقرير الشركة» فإن كان على الميت دين فليس 
للوارث تقرير الشركة إلا بعد قضاء الدين .29 . 
(ر: شركة) 
ب - في القراض : 
4 -_إذا مات المالك وأراد الوارث الاستمرار على 
العقد. فإن كان المال ناضا فلهما ذلك بأن 
يستأنفا عقدا بشرطه, قال النووي : وهل ينعقد 
بلفظ الترك والتقريربأن يقول الوارث : تركتك 
أو قررتك على ماكنت عليه؟ وجهان. أصحهما 
نعم لفهم المعنى . 

وإذا مات عامل المضاربة وأراد المالك تقرير 
وارث العامل مكانه فتقريره مضاربة مبتدأة 
لا تجوز إلا على نقد مضروب. 9 

وينظر تفصيل ذلك في مضاربة (قراض) . 
ج - في القضاء : ش 
٠‏ _الأصل أنه لا يجوز نقض حكم سابق إذا لم 
يخالف نصا أو إجماعا أوقياسا جليا. بل كان 
مجتهدا فيه. وهذا في الجملة. 

لكن هل تقرير القاضي مارفع إليه يعتبر 
حكى| لا يجوز نقضه؟ 

عقد ابن فرحون في تبصرته فصلا بعنوان 
تقرير الحاكم ما رفع إليه» قال: اختلف أهل 
المذهب (يعني المالكية) هل يكون تقرير الحاكم 
)١(‏ روضة الطالبين 787/4 2, 4» والمغني 57/0 


(؟) روضة الطالبين ه/ 14. وجواهر الإكليل ؟/ /ال11. 
ومنتهى الإرادات 875/7١‏ 


هسا١15-‎ 


على الواقعة حكم بالواقع فيها أم لا؟ كما إذا 
زوجت امرأة نفسها بغير إذن وليها ورفع ذلك 
إلى قاض حنفي فأقره وأجازه ثم عزل» قال 
ابن القاسم ليس لغيره فسخه وإقراره عليه 
كالحكم به. واختاره ابن محرز. وهوظاهر 
المدونة, يريد أن ذلك كالحكم فلا يعترضه 
قاض أخرء وقال عبدالملك : ليس بحكم ولغيره 
فسخه.ء وهذا بخلاف ما لورفع له فقال: 
لا أجيز النكاح بغير ولي من غير أن يحكم 
بفسخه فهذه فتوى ولغيره الحكم في تلك 
الواقعة ب| يراه )١‏ 
وينظر تفصيل ذلك في: (قضاء) . 

الثالث ‏ التقرير بمعنى طلب الإقرار من المتهم 
وحمله على الاعتراف : 

١‏ -للقاضي تقرير المدعى عليه وذلك بأن 
يطلب القاضي منه الجواب إما بالإقرار أو 
بالإنكار. 

وإقرار المكره لا يعمل به في الجملة . لكن 

الفقهاء جعلوا من باب السياسة الشرعية مراعاة 
شواهد الحال وأوصاف المتهم وقوة التهمة 
فأجازوا التوصل إلى الإقرار بالحق بما يراه 
الحاكم استنادا إلى قوله تعالى : #وإن كان 


قميصه قد مِنْ دُبر. . . 224 وقد فعل ذلك 


)١(‏ التبصرة بهامش العلىي المالك ١‏ وشرح متتهى 
الإرادات */ 417/4 


(1) سورة يوسف/ 717 


على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما بعئه 
رسول الله يك هووالزبير بن العوام في أثر المرأة 
التي حملت خطاب حاطب بن أبي بلتعة إلى 
أهل مكة., وفي الكتاب إخبارب| عزم عليه 
رسول الله ِ من المسير إليهم» فأدرك علي 
والزبير المرأة واستنزلاها والتمسافي رحلها 
الكتاب فلم يجدا شيئا فقال لها علي رضي الله 
عنه: أحلف بلله ما كذب رسول الله يَكِِ 
ولا كذبناء ولتخرجن لناهذا الكتاب أو 
لنكشفنك. فلارأت الجد منه استخرجت 


الكتاب من قرون رأسها . )١(‏ 
لكنهم اختلفوا هل يكون ذلك للقاضي أو 
لوالي المظالم؟ 


فعند الحتفية والمالكية وبعض أصحاب 
الامام أحمد أنه يجوز للقاضي وللوالي ضر 5 
امتهم ضرب تقرير لأن القاضي نائب عن الإمام 
في تنفيذ الأحكام . 

وعند الشافعية وبعض أصحاب الإمام أحمد 
يكون ذلك لوالي المظام ولا يكون للقاضي , 
ووجه هذا القول أن الضرب المشروع هوضرب 
الحدود والتعزير وذلك إنم| يكون بعد ثبوت 
أسبابها وتحققها . 9) 


)١(‏ حديث: « بعث علي والزبير في أثر المرأة التي حملت خطاب 
حاطب». أخرجه البخاري (الفتح 5/ ١57‏ ط السلفية). 
ومسلم 14955-1١451/5(‏ طالحلبي). 


(؟) ابن عابدين .188.1١58/‏ 146., والتبصرة - 


-149- 


١5-1١7 تقرير‎ 


١‏ -قال ابن القيم : الدعاوى قسسمان: دعوى 
تهمة ودعوى غير تهمة . 

فدعوى التهمة أن يدعى فعل محرم على 
المطلوب يوجب عقوبته مثل قتل أوقطع طريق 
أوسرقة أوغير ذلك من العدوان الذي يتعذر 
اقامة البينة عليه في غالب الأحوال . 


ودعوى غير التهمة كأن يدعى عقدا من بيع 
أوقرض أورهن أوضمان أوغير ذلك وكل من 
القسمين قد يكون حدا محضا كالشرب والزنى» 
وقد يكون حقا محضا لآدمي كالأموال. وقد 
يكون متضمنا للأمرين كالسرقة وقطع الطريق . 
فهذا القسم (أي دعوى غير التهمة) إن أقام 
المدعي حجة شرعية وإلا فالقول قول المدعى 
عليه مع يمينه لما روى مسلم في صحيحه عن 
ابن عباس قال: قال رسول اللْهكلةِ : «لويعطى 
الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال 
وأمواللهم ولكن اليمين على المدعى عليه» . 7 
1 - أما القسم الأول من الدعاوى: وهو 
دعاوى التهم وهي دعوى الجناية والأفعال 
المحرمة كدعوى القتل وقطع الطريق والسرقة 


- ؟/14. 14# 147. والأحكام السلطانية للماوردي 
,.41١-4‏ ومعين الحكام ص١١7.7١71.‏ والطرق 
الحكمية من ٠١١‏ إلى ٠١5‏ 

)١(‏ حديث: «لويعطي الناس بدعواهم لا دعى ناس دماء 
رجال وأموالهم . ولكن اليمين على المدعى عليه . أخرجه 
مسلم “/ 15 ط الحلبي) . 


والقذف والعدوان فهذا ينقسم المدعى عليه فيه 
إلى ثلاثة أقسام فإن المتهم إما أن يكون بريئا 
ليس من أهل تلك التهمة, أوفاجرا من أهلها. 
أو جهول الحال لا يعرف الوالي والحاكم حاله . 
فإن كان بريئا لم تجز عقوبته اتفاقا. 

واختلفوا في عقوبة المتهم له على قولين : 
أصحه) أنه يعاقب صيانة لتسلط أهل الشر 
والعدوان على أعراض البراء . 

قال مالك وأشهب رحمه) الله : لا أدب على 
المدعي إلا أن يقصد أذية المدعى عليه وعيبه 
وشتمه فيؤدب . وقال أصبغ : يؤدب قصد أذيته 
أولم يقصد. ش 
- القسم الثاني : أن يكون المتهم مجهول 
الحال لا يعرف ببر ولا فجور فهذا يحبس حتى 
ينكشف حاله عند عامة علماء الإسلام. 
والمنصوص عليه عند أكثر الأئمة أنه يحبسه 
القاضي والوالي . هكذا نص عليه مالك 
وأصحابه وهو منصوص الإمام أحمد ومحققي 
أصحابه وذكره أصحاب أبي حنيفة . 

وقال الإمام أحمد: قد حبس النبي كلِةِ في 
تهمة قال أحمد: وذلك حتى يتبين للحاكم أمره . 

ثم الحاكم قد يكون مشغولا عن تعجيل 
الفصل وقد يكون عنده حكومات سابقة فيكون 
المطلوب محبوسا معوقا من حين يطلب إلى أن 
يفصل بينه وبين خصمه وهذا حبس بدون 


التهمة ففي التهمة أولى . 


-ا١44-‎ 


وهاه ياواه ةورع و أ و واعا و ق عات يو عه رحد هوه مناه وا وحو عا الوم وا بو ل مغ ويم ع نفاعاء كروت م 


ومنهم من قال: الحبس في التهم إنم] هولوالي 
الحرب دون القاضى . وقد ذكر هذا طائفة من 
أصحاب الشافعى كأبى عبدالله الزبيري 
والماوردي وغيرهما وطائفة 0 أصحاب أحمد من 
المضنفين في أدب القضاة وغيرهم واختلفوا في 
مقدارالحبس في التهمة هل هومقدر أومرجعه 
إلى اجتهاد الوالي والحاكم؟ على قولين ذكرهما 
الماوردي وأبويعلى وغيرهما فقال الزبيري :هو 
مقدر بشهر وقالالماوردي :غير مقدر )١(‏ 


6 القسم الثشالث : أن يكون المتهم معروفا 
بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو 
ذلك . قال ابن القيم : ويسوغ ضرب هذا النوع 
من المتهمين كا أمر النبي ككل الزبير بتعذيب 
المتهم الذي غيب ماله حتى أقربه في قصة ابن 
أبي الحقيق . 9) 

قال شيخنا : واختلفوا فيه هل الذي يضربه 
الوالي دون القاضي أو كلاهما أو لايسوغ ضربه؟ 
على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يضربه الوالي أوالقاضي هذا 
قول طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهم 
منهم أشهب بن عبد العزيز قاضي مصر فإنهقال: 
)١(‏ الطرق الحكمية ص 9 ٠‏ 
(7) حديث: « أمر النبي ب الز بير بتعذيب المتهم الذي غيب 

ماله حتى أقر به في قصة ابن أبي الحقيق». 


أوردها ابن القيم في الطرق الحكمية ول نعثر عليها في 
كتب الحديث التي بين أيدينا. 


يمتحن بالحبس والضرب ويضرب بالسوط 
مجردا. 

والقول الثاني: أنه يضربه الواللي دون 
القاضي وهذا قول بعض أصحاب الشافعي 
وأحمد حكاه القاضيان (أبويعلى والماوردي) 
ووجه هذا أن الضرب المشروع هوضرب الحدود 
والتعزير وذلك إنما يكون بعد إثبات أسبابها 
وتحققها . ّْ 

والقول الثالث: أنه لا يضرب : )١‏ 

وهذا قول أصبغ وكثير من الطوائف الثلاثة 
بل قول أكثرهم لكن حبس المتهم عندهم أبلغ 
وي الور 

ثم قالت طائفة منهم عمر بن عبد العزيز 
ومطرف وابن الماجشون أنه يحبس حتى يموت 
ونص عليه الإمام أحمد في المبتدع الذي ل ينته 
عن بدعته أنه يحجبس حتى يموت. وقال مالك : 
لا يحبس إلى الموت . 

والذين جعلوا عقوبته للوالي دون القاضي 
قالوا :ولاية أمير الحرب معتمدها المنع من الفساد 
في الأرض وقمع أهل الشر والعدوان وذلك 
لا يتم إلا بالعقوبة للمتهمين المعروفين بالآجرام 
بخلاف ولاية الحكم فان مقصودها إيصال 
الحقوق إلى أربابها قال شيخنا: وهذا القول هو 
في الحقيقة قول بجواز ذلك في الشريعة لكن كل 


. في الأصل (يضرب) بدون (لا) وهو خطأ مطبعي‎ )١( 


س١6‎ 


ولي أمر يفعل مافوض إليه فكما أن ولي 
اانشيخة قات ماله ف لظن والفين فت 
مالا يملكه واي الخراج وعكسه كذلك ولي 
الحرب ووالي الحكم يفعل كل منهما ما أقتضته 


ولايته الشرعية مع رعاية العدل والتقيد نقسيم 
بال 00 5 
التعريف : 
١‏ - التقسيم في اللغة: التجزئة والتفريق. وهو 
مصدرقسم. يقال: قسم الشيء: إذا جزأه 
أجزاء وقسم القوم : فرقهه”") 

ويستعمل الأصوليون لفظ التقسيم بمعنى 
حصر الأوصاف التي يظن صلاحيتها علة في 
الأصل . 

وقد أطلق الأصوليون مجموع السير والتقسيم 
على حصر الأوصاف الموجودة في الأصل 
- المقيس عليه وإبطال ما لا يصلح منهبا 
للعلية, وتعيين الباقي للعلية» وقد يقتصر على 
السبرء وقد يقتصرعلى التقسيم كما فعل 
البيضاوي في منهاجه . 

قال السعد في حاشية العضد: عند التحقيق 
الحصر راجع إلى التقسيم. والسبر إلى 
الإيطال. 9) 


)١(‏ ترتيب القاموس المحيط. والمعجم الوسيط. وتاج العر وس 
مادة: «قسم». ٠‏ 

2 (7) حاشية البناني على شرح جمع الجوامع 7/ 717٠١‏ ط الحلبي. 
)١(‏ الطرق الحكمية لابن القيم ص ٠١7‏ إلى ١ ٠١6‏ وشرح العضد لمختصر المنتهى الأصويي لابن حاجب- 
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وأطلق بعضهم التقسيم على كون اللفظ 

مترددا بين أمرين» أحدهما: تمنوع. والآخر: 

أحدها () 
ويراد بالتقسيم عند الفقهاء تبيين الأقسام . 

بمقياس ماء كالكيل والوزن والذراع9) 
فالقسمة والتة لتقسيم لفظان مترادفان 5 المعنى 

عند الفقهاء . 

مبادلة . 
والإفراز في اللغة: التنحية» وهوعزل شيء 

عن شيء وكّبيزه . 

: 1 57 #* 
ولا عر استعمال الفقهاء له عن ذلك . ' ( 
والصلة بين التقسيم والافراز, أن التقسيم 
قد يكون بالإفراز. وقد يقصد به بيان الخصص 
- المالكي مع حواشيه ط الكليات الأزهرية. 
وإرشاد الفحول/ ,.7١‏ وفواتح الرحموت 5914/7 ط 
الأميرية. والإبباج في شرح المنباج / /ا/ا ط دار الكتب 
العلمية . 

)١(‏ إرشاد الفحول ص١7‏ , والإحكام في أصول الأحكام 
للآأمدي 7/4 ط المكتب الإسلامي. والبناني على شرح 
جمع الجوامع 7/ 7 ط الحلبي . 

(7) طلبة الطلبة ص١7١‏ ط المطبعة العامرة. 

والأقسام جمع ومفسرده القسم (بالكسر) يطلق على 
الخصة والنصيب» المصباح المنير مادة : «قسم. 

رةه المصباح المنير مادة : «فرز» ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 
)١١١5 .2٠١45م‎ .٠١١ .5/#‏ والموسوعة الفقهية 
1 ىآىظك2»> 


والأقسام دون إفراز كا في المهايأة . 
الألفاظ ذات الصلة : 
تنقيح المناط : 
" - التنقيح في اللغة: التهذيب والتمييزء والمناط 
هوالعلة. 

والمراد بتنقيح المناط عند الأصوليين, إلحاق 
الفرع بالأصل بإلغاء الفارق» بأن يقال: 
لا فرق بين الأصل والفرع إلا كذا وكذاء وذلك 
لا مدخل له في الحكم البتةء فيلزم اشتراكهما في 
الحكم لاشتراكههما في الموجب له . 

ومثاله قياس الأمة على العبد في سراية العتق 
فإنه لا فرق بيغب| إلا الذكورة, وهذا الفرق 
ملغى بالإجماع إذ لا مدخل له في العلية . 

والفرق بين تنقيح المناط والسبر والتقسيم. 
أن الحصرفي دلالة السبر والتقسيم لتعيين 
العلة. إما استقلالا أواعتباراء وفي تنقيح المناط 
لتعيين الفارق وإبطاله لا لتعيين العلة . ) 
الحكم الإجمالي : 
أولا . عند الأصوليين , 
 *‏ يعتبر جمهور الأصوليين السبر والتقسيم 
مسلكامن مسالك العلة, ومن العلل التي 
تعرف بواسطة السبر والتقسيم قول مجتهد مثلا - 
في قياس الذرة على البر في الربوية: بحثت عن 
أوصاف البر فا وجدت ثم ما يصلح علة للربوية 
في بادىء الرأي , إلا الطعم أوالقوت أوالكيل» 


)١(‏ إرشاد الفحول ص١؟7.‏ 777, والابهاج في شرح المنهاج 
نه 
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ولكن كلا من الطعم والقوت لا يصلح لذلك 
عند التأمل. فتعين الكيل. وعلى هذا يجري 
الربا في كل المقدرات من مكيلات أوموزونات . 

ون ]نكت ريض أل الأصبوك جعل السبير 
والتقسيم مسلكا للعلية . 

قال ابن الأنباري في شرح البرهان: السبر 
يرجع إلى اختبار أوصاف المحل وضبطهاء 
لكي بجع الى انها رفير إبمطالة داك 
فإذا لا ايكون من الأدلة؛ وإنم| تسامح 
الأصوليون في ذلك . 9) 

وللتوسع في أدلة الفريقين. حول حجية 
السبرء والتقسيمء وشروط الأحتجاج به 


وأقسامه. وطرق الحذف. انظر (الملحق 
الأصولي) . 

ثانيا: عند الفقهاء : 

تقسيم ما يستولي عليه المسلمون : 

- إذا ظهر الإمام على بلاد الحرب فالمستولى 
عليه لا يخلومن أحد أنواع ثلاثة: المتاع 


وتقسيم الأربعة الأماس على الغانمين, 
ولا خيار له فيه لقوله تعالى : «واعْلّمُوا أنَّ) 
)١(‏ إرشاد الفحول ص717. 714 ط الحلبي. وشرح العضد 

لمختصر المنتهى الأصوبي مع حواشيه 7 ممابعدها. 


والأحكام في أصول الإحكام للآمدي ”*/ 754. والمتخول 
ص .”6٠‏ وفواتح الرحموت 7/ 749 ط الأميرية . 


غَنِمْتُم مِن شَيء فَأنَ لله حمسه وَللرسُول ل 0 
لأن الله تعالى لما جعل لنفسه الخمس فهم منه 
أن الأربعة الأحماس للغانمين لأنه أضافه 
الو 2 

وإن رأى الإمام أن يبيع الجميع ثم يقسم 
الأثمان فذلك له . 9© 


وهناك تفاصيل في كيفية تقسيم الخمس تنظر 
في «غنيمة» . 

أما الأراضي فيرى جمه ور الفقهاء جواز 
تقسيمها بين الغانمين» ”) لعموم قوله تعالى في 


الأرضين وغيرها «إواعلموا أنه| غنمتم من شيء 
قسم أرض بني قريظة”" وبني النضير وخيبر بين 


الغانمين. 90 


5١ سورة الأنفال/‎ )١( 

(7) أحكام القران للجصاص */ 7,٠‏ ط المطبعة البهية 
المصرية. والزيلعي 9/ 764. وبدائع الصنائع 
8/07 طالصالية. والمنتقى / 217/8 وبداية المجتهد 
40/1١‏ ط دار المعرفة. وكشاف القناع */ 288 والإقناع 
في حل ألفاظ أبي شجاع /١‏ /1ه؟ 

(9) المنتقى 178/8 

(5) زاد المعاد ١١17/7‏ ط مؤسسة الرسالة. وصحيح مسلم 
بشرح النووي 4١/١7‏ ط المطبعة المصرية. والبناية 
ه/8. وبدائع الصنائع 21١8/7‏ والقوانين الفقهية 
ص١٠٠.‏ والإقناع 0 وكشاف القناع ع/ 65 

(4) حديث: «تقسيم أرض بني قريظة:؛ أخرجه البخاري 
(الفتح 7784/1 ط السلفية) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنبها. 

(5) حديث: «تقسيم أرض بني النضسير» ذكره ابن كثير - 
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وذهب للكية على المشهور ‏ وهورواية عن 
الإمام أحمد - إلى أن أرض الزراعة المفتوح 
بلدها عنوة, ودور الكفارلا تقسمء بل تصير 
وقفا بمجرد فتح بلدهاء ويصرف خراجها في 
مصالح الم 
ه ‏ ثم اختلف جمهور الفقهاء في اعتبار التقسيم 
أمرا ملزما للامام أم 

فذهب الحنفية ‏ وهوقول للمالكية ‏ إلى أن 
الإمام إذا فتح بلدة عنوة فهو بالخيار - إن شاء 
قسمها بين المسلمينء, كما فعل رسول الله كه 
بخيبرء وإن شاء أقر أهلها عليها ووضع عليهم 
الجزية وعلى أراضيهم الخراج., كما فعل عمر 
رضي الله عنه بسواد العراق. 9) 

وقال الشافعية ‏ وهورواية أخرى عن الإمام 
أمد ‏ بوجوب تقسيم الأراضي كالمتاع. 
لإطلاق الآية الكريمة؛ وعملا بفعل النبى كله 
6 1 

ويرى الحنابلة على المذهب تخيير الإمام بين 
تقسيم الأرض التي فتحت عنوة. وبين وقفها 


- في السيرة النبوية نقلا عن ابن إسحاق في مغازيه. 
(السيرة ١544/7‏ نشر دار إحياء التراث) . 
)١(‏ القوانين الفقهية ص١٠١٠‏ ط دار القلم . والفواكه الدوانٍ 
0٠0١‏ والإنصاف ١1٠/4‏ 
(") البناية ه/ 5485, والقوانين الفقهية ص ٠٠١‏ 
(6) الإقناع ؟/ ه/ا والإنصاف ١4٠١/4‏ 
وحديث: «تقسيم أرض خيير» أخرجه البخاري (الفتح 
44١‏ - ط السلفية) من حديث عمر رضي الله عنه . 


بلفظ يحصل به الوقف . ") 
وأما الرقاب: فيخير الإمام فيها بين عدة 
خصال. وتفصيله في مصطلح : (أسرى) . 
تقسيم التركة : 
5لا خلاف بين الفقهاء في جواز تقسيم التركة 
إذا لم تكن مدينة وأخرجت منها سائر الحقوق 
المقدمة على التقسيم بين الورثة . 

أما إذا كانت التركة مدينة بدين مستغرق لما 
فيرى الحنفية والمالكية ‏ وهورواية عند الحنابلة - 
عدم جواز تقسيمهاء لأن الورثة لا يملكونهاء إذ 
الدين المستغرق يمنع من دخول التركة في ملك 
الوارث . فلذلك إذا ظهر دين على الميت بعد 
تقسيم التركة بين الورثة بحسب حصصهم 
الإرئية تفسخ القسمة. 9) ٠‏ 

وذهب الشافعية والحنابلة على المذهب إلى 
أن تعلق الدين بالتركة لا يمنع ثبوت الملك فيها 
للورثة. وإن تصرفوافي التركة بالتقسيم 
فتصرفهم صحيح. فإن قضوا الدين وإلا 
نقضت تصرفاتهم كما لوتصرف السيد في العبد 
الجاني ولم يقض دين الجناية . "© وتنظر التفاصيل 


في (إرث.» وتركة. وقسمة) . 


1١1١/4 الإنصاف‎ )١( 
(؟) تبيسين الحقائق ه/57. ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ 
؟/ */. وجواهر الإكليل 07 208 والقرطبي‎ 

وى والمغني 9١١ 0٠/4‏ ط الرياض. 
() المغني 4/ .772١ 07١‏ والتحفة الخيرية على الفوائد 
الشنشورية ص47 ط الحلبي . 


اس 


١-التقصير‏ في اللغة: مصدر قصر. يقال: 

قصر ثوبه : إذا جعله قصيرا. وقصر شعره : إذا 

أخذ منه. وقصر في الأمر: توانى فيه وفرط : )١(‏ 
وفي الاصطلاح لا يخرج عن هذه المعاني . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التعدي : 
؟ - التعدي في اللغة: مجاوزة الشيء إلى 
عبر 

وفي الشرع : إضرار بالغير بغير حق . 
والفرق بين التقصير والتعدي أن التقصير من 
باب الترك والاهمال. أما التعدي ففيه عمل 


وعدوان 5 


ب - القص : 

“*- القص : الأخذ من الشعر بالمقراض خاصة. 
إزالة الشعر بأي آلة. 9) 

)١(‏ لسان العرب مادة: «قصر». 


() مختار الصحاح مادة: (عدا) . 
(؟) قليوبي ؟/ذاكا والقاموس المحيط مادة : «قص». 


- يختلف حكم التقصير باختلاف متعلقه. 
وبيانه فيم| يأتي : 


تقصير الشعر في الحج والعمرة : 
ه ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تقصير الشعرأو 
حلقه في الحج والعمرة نسك يثاب عليه”"" لقوله 
تعالى : طِلتَدْخْلّن المْنجد الحرامً إن شَاء الله 
آمنين محلقِين زُءوسّكم ومقَصّرينّ 2084 وخبر : 
«اللهم ارحم المحلقين. الي 7 

وفي قول للشافعية والحنابلة : أنه استباحة 
حظورء فلا يجب بتركه شيء ويحصل التحلل 
بدونه ©) 

والتقصير أفضل لمن اعتمر قبل الحج في وقت 
لوحلق فيه جاء يوم النحرء وم ينبت له شعرء 
ليكون الحلق للحج . وهوغير مشروع للمرأة» 
لما في الحلق من المثلة في حقها. ©) 

أما هل هوركن في الحج والعمرة. فلا يجبر 


. 45/١ ابن عابدين ؟7/ 214837-141 وحاشية الدسوقي‎ )١( 
"اع‎ "4٠ / والمغني‎ 21١8/7 وقليوبي‎ 

(؟) سورة الفتح / 717 ٍ 

(") حديث: «اللهم ارحم المحلقين والمقصرين» أخرجه 
البخاري ومسلم بلفظ «اللهم ارحم المحلقين قالوا: 
والمقصرين يارسول الله. قال: اللهم ارحم المحلقين, 
قالوا: والمقصرين يارسول الله قال: والمقصرين . » (الفتح 
/١3”"دط‏ السلفية, ومسلم ؟/ 446 ط عيسى الحلبي) . 

(5) قليوبي 21١8/7‏ ولمغني */ ه41 

(0) المصادر السابقة . 
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بالدم» أوواجب فيجبر بالدم» وقدر التقصير 
من الشعرء واراء الفقهاء في ذلك . فيرجع في 
تفصيله إلى مصطلح : (تحلل. وحلق). 


التقصير في حفظ ما اؤتمن عليه : 
5 - التقصير يوجب الضان فيا لا ضمان فيه من 
المحاملات, كالوديعة, والوكالة» والرهن. 
والمساقاة, والمضاربة, والإجارة» لأن المقصر 
متسبب في تلفها بترك ماوجب عليه في حفظها 
وهذا محل اتفاق بين الفقهاء . 7 
والتقصير الموجب للضان هومايعده الناس 
تقصيرا عرفا في حفظ مثل نوع الأمانة. 
ويختلف التقصير باختلاف طبيعة الأمر 
المقصر فيه. ويذكر الفقهاء أمثلة للتقصير في 
أبوابها المختلفة فليرجع إليها. 


تقصير الحاكم في حكمه : 

١‏ - إذا قصر الحاكم في النظر في مستند حكمهء 
كأن يحكم بجلد إنسان أوقطعه أوقتله بشهادة 
شهود. فجلد أوقتل أوقطع. فبان الشهود غير 
أهل للشهادة: كأن بانا كافرين» أوفاسقين. أو 
صبيين» ضمن الحاكم إذا ثبت أنه لم يبحث 


)١(‏ كشاف القناع 4/ 2104 والوجيز /١‏ 7584. والفروق 
4/ اا وحاشية ابن عابدين 4/ 4 44.. وحاشية الدسوفقي 
١14 /*‏ 4. ونيل المارب .408/١‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص١5”.‏ والمقنع ؟/ /1ه١‏ 


حالة الشهود. أوقصرفي البحث» لأنه متسبب 
في التلف. وإلى هذا ذهب المالكية والشافعية 


والحنابلة : لق 
وذهب الحنفية إلى أن الحاكم لا يضمن 
فائلف يفكية 9) 


عنه العاقلة أوبيت المال. فيرجع في تفصيله إلى 


مصطلح: (ضاك). 


8 - يضمن الطبيب إذا عالج المريض فقصرفي 
معالحته. أو أخطأ فيها خطأ فاحشاء وهذا محل 
اتفاق بين الفقهاء . 9) 


تقصير الإزار : 
9 - تقصير الإزار إلى الكعبين واجب إذا خيف 
تنجسه. وحرم إسباله للخيلاء» فقد جاء فى 


الأثر «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم 
القيامة» ' (*) 


.761/ /9 ولمغني‎ .7١١ /4 الوجيز184/7. وقليوبي‎ )١( 
٠08 /4 وحاشية الدسوقي‎ 

7*7 -571437/4 حاشية ابن عابدين‎ )7١( 

(”*) الوجيز 2185/7 وقليوبي 5/ 235١‏ وحاشية الدسوقي 
5/ هه”. ونيل المارب /١‏ 4754 وابن عابدين 47/0 

(؟) حديث: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله . ٠‏ . » أخرجه 
البخاري (الفتح ٠‏ -طالسلفية) ومسلم 
(1567/0 -ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري. 
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وفيما عدا ذلك فإن تقصيره مستحب إلى 
: نصف الساق.» ولا د مح اكخري: ذلك 
وتفصيله في مصطلح : (إسبال) . 


تقصير الصلاة : 

٠‏ -ينبغي تقصير صلاة الجاعة للامام الذي 
يخشى فتنة من وراءه. أوضررهم بالتطويل. 
لحديث : «يا معاذ: أفتان أنت؟)() ولحديث: 
«من أم بالناس فليتجوز, فإن خلفه الضعيف 
والكبير وذا الحاجة)”2 وهذا مالم يكن مَنْ وراءه 
محصورين يرضون بالتطويل . وتفصيل ذلك في 
مصطلح إمامة (5/١؟).‏ 

تقصير خطبة الجمعة : 

١١‏ يستحب تقصير خطبة الجمعة. وهذا محل 
اتفاق بين الفقهاء. لما روي من أن النبى كله 
قال: «إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مثنة 
في فقهه. فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة». 9) 


)١(‏ حديث: «يا معاذ أفتان أنت» أخرجه البخاري من حديث 
جابر بن عبدالله. الأنصاري (فتح الباري 7/١٠9ط‏ 
السلفية) . 

(؟7) حديث: «من أم بالناس فليتجوز . . . » أخرجه البخاري 
من حديث أبي مسعود (فتح الباري 6٠٠١/9‏ ط 
السلفية). 

(") بدائع الصنائع /١‏ 777. ونهاية المحتاج 7/ 77. والمغني 
0/7 وحديث: (إن طول صلاة الرجل وقصر 
خطبته ...» أخرجه مسلم (؟ 65944/1‏ ط عيسى 


الحلبي) . 


التقصير في طلب الشفعة أو أرش العيب : 

- يسقط حق الشفعة والرد بالعيب بالتقصير 

في المطالبة مهما وهذا محل اتفاق بين الفقهاء . 7 
أماهل طلب الشفعةفوري. أوعلى 

التراخي . وآراء الفقهاء في ذلك. فيرجع إلى 

مصطلحي : (الرد بالعيب. والشفعة). 


914/8 والمغني‎ 000/١ 0/١ الوجيز‎ )١( 
. 71284 /9 وكشاف القناع‎ 217١/4 . الطحطاوي */ لاه‎ 


وشرح الزرقاني 1/5 


مامه 


التقلد: جعل الإنسان القلادة في عنقه. 
تقلد الأمر: احتماله» وكذلك تقلّد السيف: 
إذا جعل حمائله في عنقه . قال“ الشاعر: 
يا ليت زوجك قد غدا متقلّدا سيفا ورمحا 

أي : وحاملا رحا. يعني أن التقلّد في الأصل 
للسيف لا للرمح.» وإنما عطف على مثال 
قولهم : علفتها تبنا وماء باردا(") 


الحكم الإإحمالي : 
- التقلد بمعنى وضع القلادة في العنق : 

التزيّن بالقلائد نوع من الزينة المباحة. وهي في 
الغالب المعتاد من زينة النساء والصغار. وتباح 
للنساء القلائد كلهاء سواء أكانت من مواد 
معتادة» أومواد ثمينة. كاللؤلؤ» والياقوت» 
والحجارة الكريمة» والذهب. والفضة. وغير 
ذلك. فكله مباح لمن مالم يخرج إلى حدّ السرف 
والخيلاء. ولا يجوز تقليد الصغار إن كانوا ذكورا 
قلائد الذهب أوالفضة. لاني الحديث: 


. لسان العرب مادة: «قلد»‎ )١( 


«الذهب والحرير حل لإناث أمتي وحرام على 
ذكورها”" على أن في ذلك بعض الخلاف» 
وينظر في مصطلح : (ذهب) . 29 

وقد ورد في الحديث عن أسماء بنت يزيد 
أن النبئ يك قال : «أيما امرأة تقّدت قلادة من 
ذهب قلّدت في عنقها مثله من النار يوم 
القيامة»9© وفي حديث معاوية : «خبى النبي كله 
عن لبس الذهب إلا مقطعاء»”'؟ لكن قال 
الخطابي: ذلك في الزمان الأول ثم نسخ. أو 
الوعيد على الكثير منه الذي لا تؤدى زكاته . 9) 


)١(‏ حديث: «الذهب والحرير حل لإناث أمتى حرام على 
ذكورهاهء عزاه الزيلعي إلى ابن أبي شيبة في مسنده.' 
(نصب الراية 4/ 16 8ط المجلس العلمي) وصححه 
ابن حجر لكثرة طرقه (التلخيص الحبير /١‏ 4 هط المكتبة 
الأثرية) . 

)١(‏ الخلاف في هذا للشافعية . وانظر شرح المنهاج وحاشية 
القليوبي وعميرة "075/١‏ القاهرة دار إحياء الكتب 
العر بية. 

() حديث : «أيها امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها 
مثله من الثار يوم القيامة» . أخرجه أحمد 5/ ل/اه64ط المكتب 
الإسلامي . وأبوداود (4/ 47 ط عزت عبيد الدعاس) . 
قال ابن القطان وعلة هذا الخبر أن محمود بن عمرو - راويه 
عن أسماء ‏ مجهول الحال. وإن كان قد روى عنه جماعة 
(مختصر سئن أبي داود 1/ ١ط‏ دار المعرفة) إذاً فالإسناد 
ضعيف . 

(5) حدييث: «نبى النبي ب عن لبس الذهب إلا مقطماء 
أخرجه أبوداود (4/ /ا87ط عزت عبيد الدعاسن). 
والنسائي ١51 /١(‏ ط دار الكتاب العربي) قال الأرناؤوط * 
إسناده صحيح (جامع الأصول 4/ ٠‏ "لاط الملاح). 

(6) عون المعبود. شرح سنن أبي داود آخر كتاب الخاتم منه . 
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تقلّد السيف في الإحرام : 
*-إذا احتاج المحرم إلى تقلد السلاح في 
الإحرام فله ذلك. وبهذا قال المالكية والشافعية 
والحنابلة وابن المنذرء ورويت كراهة ذلك عن 
الحسن البصري . واستدل للأولين بأن 
النبي كل لل صالح أهل مكة صلح الحديبية» 
كان في الصلح ألا يدخ ل المسلمون مكة إلا 
بجلبّان السلاح .”2 (القراب بما فيه) وهذا ظاهر 
في إباحته عند الحاجة. لأخهم كانوا لا يأمنون 
أهل مكة أن ينقضوا العهد ويخفروا الذمة. 
فاشترطوا حمل السلاح في قرابه. 

فأما من غير خوف. فقد قال الإمام أحمد: 
لاء إلا من ضرورة 9) 

وإنما منع منه لأن ابن عم قال: لا يحمل 
السلاح في الحرم . أي لا من أجل الإحرام» 
فيكره حمله للمحرم وغيره في حرم مكة. قال 
ابن قدامة : ولذلك لو حمل قربة في عنقه لا يحرم 
عليه ذلك ولا فدية فيه. وقد سكئل أحمد عن 
المحرم يلقي جرابه في رقبته كهيئة القربة. 
فقال: أرجو أن لا يكون به بأس. 9) 


)١(‏ حديث: «بأن النبي يك - لما صالح أهل مكة صلح الحديبية 
كان في الصلح . .» أخرجه البخاري (الفتح ه/ 4 .*ط 
السلفية) . 

(") لعله يقصد الحاجة . 

(؟) المغني لابن قدامة ٠5/7‏ ”اط المثار وكشاف القناع للشيخ 
منصور البهوتي 478/7 


هقرب ةم ةي يي ةيوم ءءء وما وم م وفعي رو يرل مهم مون م م وفع يوم نو يه مان رن نمم رن 


التعريف : 
١‏ - التقليد لغة: مصدر قلد. أي جعل الشيء 
في عنق غيره مع الإحاطة به . 7 

وتقول: قلدت الجارية : إذا جعلت في عنقها 
القلادة, فتقلدتها هي , وقلدت الرجل السيف 
فتقلده: إذا جعل حمائله في عنقه. وأصل 
القلد. كما في لسان العرب, ل الشيء على 
الشيء. نحولي الحديدة الدقيقة على مثلها. 
ومنه : سوار مقلود. 

وفي التهذيب: تقليد البدنة أن يجعل في 
عنقها عروة مزادة» أوحلق نعل. فيعلم أنها 
هدي . وقلد فلانا الأمر إياه. ومنه تقليد الولاة 
الأعمال . 9) 

ويستعمل التقليد في العصور المتأخرة بمعنى 
المحاكاة في الفعل, وبمعنى التزييف. أي 
صناعة شيء طبقا للأصل المقلد. وكلا المعنيين 
مأخوذ من التقليد للمجتهدين, لأن المقلد يفعل 
)١(‏ روضة الناظر لابن قدامة 7/ 444 ط ثانية. الرياض 


)1١(‏ لسان العرب ومحتار الصحاح مادة : «قلد». 
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مشل فعل المقلد دون أن يدري وجهه. والأمر 
التقليدي مايفعل اتباعالما كان قبل. لا بناء 
على فكر الفاعل نفسه.) وخلافه الأمر 


المبتدع . 9 
معان : 


أولها: تقليد الوالي أوالقاضي ونحوهماء أي 
توليتهما العمل وينظر في مصطلح: (تولية) . 

ثانيها: تقليد الهدي بجعل شيء في رقبته 
ليعلم أنه هدي . 

ثالثها: تقليد التائم ونحوها. 

رابعها: التقليد في الدين وهو الأخذ فيه 
بقول الغير مع عدم معرفة دليله . أوه و العمل 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإشعار : 

٠‏ - الإشعارحَزٌ سنام البدنة حتى يسيل منها 
الدم ليعلم أنها هدي للكعبة فلا يتعرض للا 
أن 2 


)١(‏ لسان العرب المحيط ‏ قسم المصطلحات. والمعجم 
الوسيط مادة : «قلد» . 

(7) روضة الناظر بتعليق الشيخ عبدالقادر بن بدران 4 14٠‏ ١ه‏ 
40٠ /"‏ القاهرة. المطبعة السلفية. وإرشاد الفحول 
للشوكاني ص566. القاهرة. مطبعة مصطفى ال حلبي 
كاه 

(") المصباح المثير مادة : «شعر» . 


أحكام التقليد : 
أولا ‏ تقليد اهدي : 
الحدي مايهدى إلى الكعبة من بهيمة الأنعام 
في الحج ليذبح بمكة تقربا إلى الله تعالى . 

وتقليد البهيمة أن يجعل في عنقها مايدل على 
أنها هدية إلى البيت. فيترك التعرض لما من كل 
أحد تعظيا للبيت وما أهدى إليه. 

وأصل ذلك في القران العظيم. قال الله 
تعالى : طإيا أيها الذينَ آمنوا لا تحلوا شَعائرٌ الله 
ولا الشهّرٌ الحرامً ولا الحديّ ولا القلائد74) 
قال القرطبي : فالشعائر: جمع شعيرة وهي 
البدنة تهدى إلى البيت» وإشعارها أن يحز 
سنامها ليسيل منها الدم فيعلم أنهبا هدي . 
والقلائد قيل في تفسيرها: ما كان الناس 
يتقلدونه أمنة لهم . قال ابن عباس: ثم نسخ | 
ذلك . وقيل المراد بالقلائد : مايعلق على أسنمة 
المدايا وأعناقها علامة على أنه لله تعالى. من 
ل اوه 5 

وقال الله تعالى : #جعل الله الكعبة البيت 
الحرام فاضا للناس: وَالشهُرٌ الحرامً واللهدي 
والقلائد ذلك لتَعلموا أن الله يعْلمُ مافي 
السّموات ومافي الأرض ون الله بكلّ شيء 
عَليم 2784" أي جعل المذكورات صلاحا ومعاشا 


(؟) تفسير القرطبي 6/ 4٠‏ ط دار الكتب المصرية . 
(*) سورة المائدة/ 7ه 


66اسه 


يأمن الناس فيها وبها. قال القرطبي : عظم الله 
سبحانه في قلوهم البيت الحرام. وأوقع في 
نفوسهم هيبته» وعظم بينهم حرمته» فكان من 
لجأ إليه معصوما به. وكان من اضطهد محميا 
بالكون فيه. وكذلك الأشهر الحرم . ثم قال: 
وشرع على ألسنة الرسل الكرام الهمدي 
والقلائد. فكانوا إذا أخذوا بعيرا أشعروه دما أو 
علقوا عليه نعلا» أوفعل الرجل ذلك بنفسه من 
التقليد. لم يروعه أحد حيث لقيه. وكان 
الفيصل بينه وبين من طلبه وظلمه. حتى 
جاء الله بالإسلام . 9 

ويذكرمن حكمة تقليد الهدي أيضا أن يعلم 
المساكين باللهدي. فيجتمعوا له. وإذا عطبت 
المدية التي سيقت إلى البيت تنحرء ثم «تلقى 
قلادتها في دمها» ىا ورد في الحديث. ليكون 
ذلك دالا على كونها هديا يباح أكله لمن شاء . 9» 


حكم تقليد الهدى : 

؛ - تقليد المدى كان متبعا ني الجاهلية . قال 
القرطبي : وهي سنة إبراهيمية بقيت في الجاهلية 
وأقرها الإسلام . وقال النبي كله : «إني لبدت 
رأسي . وقلدت هديي . فلا أحل حتى أنحر)”» 


(1) تفسير القرطبي 6٠/1‏ 
عيسى الحلبي . 


(؟) حديثك: « إن لبدت رأسي وقلدت هديي فلا. هع 


فتقليد المدى سنة في الجملة . وهذا متفق عليه . 
وقد قال الشافعي : من ترك الإشعار والتقليد فلا 
كت عليه 


قال المالكية: والأولى تقديم التقليد على 
الإشعار لأنه السنة. والحكمة فيه أنه يفعل 
كذلك خوفا من نفارها لو أشعرت أولا. وعند 
الشافعية في ذلك وجهان, ومنصوص الشافعى 
في الأم تقديم الإشعار. 9 ْ 


مايقلد من الهمدى وما لا يقلد : 
لا خلاف في أن من السنة تقليد اهدي إن 
كان من الإبل أو البقر. أما الغنم فقد اختلف في 
تقليدهاء فذهب الحنفية والمالكية إلى أنها 
لا تقلد. وليس تقليدها سنة. قال الحنفية : لأنه 
غير معتاد. ولأنه لا فائدة في تقليدها. إذ فائدة 
التقليد عدم ضياع المدي., والغنم لا تترك بل 
يكون معها صاحبها . 

ش قال القرطبي. وكأنهم لم يبلغهم حديث عائشة 


- أخرجه البخاري (الفتح 477/7 ط السلفية), ومسلم 
طالحلبي). من حديث حفصة رضي الله عنها. 

.715/7 والأم للشافعي‎ .5٠ /5 تفسير القرطبي‎ )١( 
القاهرة. مكتبة الكليات الأزهرية. والشرح الكبير وحاشية‎ 
. 450 الدسوقي 2.88/7 والجمل على شرح المنبج ؟/‎ 
القاهرة. والمطبعة الميمنية, 6ه والحطاب : مواهب‎ 
الجليل شرح مختصر خليل "/ 189 القاهرة. مطبعة‎ 
السعادة 9؟1اه.‎ 


دكهاسه 


رضي الله عنها في تقليد الغنم» ونصهء قالت: 
«أهدى النبي كَلِ مرة إلى البيت غنا 
فقلدها"'؟ أوبلغهم ولكنهم ردوه لانفراد الأسود 
به عن عائشة ... 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يسن 
تقليدها أيضاء للحديث السابق., ولأنها هدي 
فتقلد, كالابل. 9) 1 

وينص الحنفية على أنه ليست كل أنواع 
اللمدي تقلد. بل يقلد هدي التطوع وهدى 
التمتع والقران. لأنه دم نسك. وفي التقليد 
إظهاره وتشهيره فيليق به. 9) 

ولم نجد هذا التفصيل لغير الحنفية . 

ولا يقلد دم الجناية, لأن سترهاأليق. 
ويلحق بها دم الإحصار, لأنها دم يجبر به 
النقص . 


مايقلد به. وكيفية التقليد : 
5 - يكون التقليد بأن يجعل في أعناق الهدايا 


)١(‏ حديث: « أهدى النبي يك مرة إلى البيت غنم| 
فقلدها. . .» أخرجه مسلم (408/7 ط الحلبي) من 
حديث عائشة . 

(7) تفسير القرطبي 5/ 5٠‏ . والششرح الكبير للدردير بهامش 
حاشية الدسوقي 7/ 84, والمواق. بهامش الحطاب 
214٠ /*‏ وفتح القدير لابن امام شرح الهداية للمرغيئان 
و"/ 84. القاهرة. المطبعة الميمنية. 1١9‏ ١ه‏ 
والجمل على شرح المنيج 2 والمغني ع/4:ه 

(*) فتح القدير */ 884 


النعال, أو اذان القرب وعراهاء أوعلاقة إداوة» 
أولحاء شجرة. أونحوذلك. وفي حديث عائشة 
أن «كانت تفتل قلائد هدى النبي كلل من 
عهن)2''' والعهن: الصوف المصبوغ . فقد روى 
أبوهريرة أن النبي يك رأى رجلا يسوق بدنة. 
قال: «اركبها. قال: إنها بدنة. قال: اركبها» 
قال: فلقد رأيته يساير النبي كَل والنعل في 
عنقها. " وفيه أنه «قلد بدنه بيده»””'وفي التاج 
والإكليل من كتب المالكية (يقلد بها شاء . ومنع 
ابن القاسم تقليد الأوتار) أي للحديث الوارد في 
النبى عنه. ونصه «قلدوا الخيل ولا تقلدوها 
الأوتان . ©) 


قال ابن عابدين : كيفية التقليد أن يفنتل 
خيطا من صوف أوشعر ويربط به نعلا أوعروة 
مزادة. وهى السفرة من جلد. أولحاء شجرة أي 


20 . 16 حديث عائشة : « كانت تفتل قلائد هدى النبي‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح /048نط السلفية) ومسلم‎ 
. ط الحلبي)‎ 08/5 

(1) حديث: ١‏ أن نبي الله يكل رأى رجلا يسوق بدنة...' 
أخرجه البخاري (الفتح */ 544 ط السلفية) . 

(*) حديث : « قلد بدنه بيده» أخرجه البخاري (الفتح 
ع/ هه ط السلفية) من حديث عائشة. أخرجه البخاري 
(الفتح */ 4ه ط السلفية) من حديث عائشة . 

(4) حديث: « قلدوا الخيل ولا تقلدوها الأوتار». أخرجه 
أبو داود (/ 6 تحقيق عزت دعاس ) من حديث أبي وهب 
الجشمي وفي إسناده راو مجهول وهو عقيل بن شبيب. 
الميزان للذهبي (9/هم ط الحلبي) . 


67١ا‏ سه 


قشرهاء أو نحو ذلك مما يكون علامة على أنه 
وقال المالكية والشافعية : يكون تقليدها وهي 
تععيلة القبله ويقلد الدنة ومن ارك ” 
وفي كتب الشافعية : أنه ينبغي إذا قلد نعلين 
أن يكون لا قيمة ليتصدق به 9 


تقليد الهدى هل يكون به الإنسان محرما؟ : 
-لا ينعقد الإحرام إلا بنيةالدخولني 
النسك. ولا يشترط مع ذلك تلبية أوذكر معين 
أوخصوصية من خصوصيات الإحرام كتقليد 

المدي . وهذا مذهب المالكية على المشهور 
عندهم والشافعية والحنابلة . وينظر التفصيل في 
مصطلح (إحرام) . 

أما الحنفية فلابد ليكون الرجل محرما 
عندهم. مع نية الدخول في النسك من ذكر أو 
عمدمية ب يفانت الإحرام . 9) 
والخصوصيات منها: أن يشعر بدنهء أويقلدهاء 
تطوعاء أونذراء أوجزاء صيدء أوشيئا من 
الأشياء. ويتوجه معهايريد الحج أو العمرة. 
فمن فعل ذلك فقد أحرم ولولم يكن منه تلبية . 


)١(‏ شرح فتح القدير؟/405. والحطاب وببامشه التاج 
والإكليل للمواق */ 189. وابن عابدين ؟/ ١15.ء‏ والأم 
للشافعي 515/7. والجمل على شرح المنهج 4/ 1514 : 
والمغنى لابن قدامة / 9ه 

(؟) فتح القدير /١‏ /امام 


قالوا: لقول النبى يلد «من قلد بدنه فقد 
أحرم» . 9 ٍِ 

ولأن سوق الهمدي في معنى التلبية في إظهار 
الإجابة لأنه لا يفعله إلا مريد الحج أو العمرة» 
وإظهار الإجابة قد يكون بالفعل ى) يكون 
بالقول. فيصير به حرما لاتصال النية بفعل هو 
من خصائص الإحرام . ولوقلد هديا دون أن 
ينويء. أودون أن يسوقه متوجها إلى البيت. 
فلا يكون محرما. ولوقلده وأرسل به ولم يسقه لم 
يصر محرماء لحديث عائشة أنها قالت: «كنت 
أفتل القلائد هدي رسول الله كلل فيبعث به ثم 


يقيم فينا حلالا».”' قالوا: ثم إن توجه بعد 


' ذلك لم يصر محرما حتى يلحق الهدي., لأنه عند 


التوجه إذا لم يكن بين يديه هدي يسوقه لم يوجد 
منه إلا مجرد النية. فلا يصير بها محرماء إلا هدي 
التمتع والقران فإنه يكون محرما بتقليده وبالتوجه 
ولو قبل أن يدرك الهدي الذي بعثه أمامه . 
هذاء وإن كان الحدي الذي قلده وساقه من 
الغنم. فإنه لا يصير بذلك محرما عند الحنفية. 
لأن الغنم لا يسن تقليدها عندهم ى] تقدم. 9) 


)١١‏ حديث: « من قلد بدنه فقدأحرم. . » أورده الزيلعي في 
نصب الراية وقال: «غريب مرفوعا. ووقفه ابن أبي شيبة 
في مصنفسه على ابن عباس وابن عمر». نصب الراية 
917/9 ط . المجلس العلمي بالهند) . 

(؟) حديث عائشة : كنت أفتل القلائد لهدي رسول الله يلل 
فيبعث به. . . . » أخرجه مسلم (؟/ 408 ط الحلبي) . 

() الهداية وفتح القدير ؟/ 405 -24017 وحاشية ابن عابدين 
دن ادا 


-1١6ه8‎ 


عيض امالك علن أن "الرضل إذا قله اقل 
بالئية تعسين عليه إهداؤه وليين له أن يترك 
ذلك. قال الدردير: يجب إنفاذ ماقلد معيبا 
لوجوبه بالتقليد وإن لم يجزه. أي وإن لم يجزئه 
عن هدي واجب بتمتع أوقران أونذر. غير أنهم 
قالوا: إن ما قلد من اللهدي يباعفي الديون 
السابقة مالم يذبح. ولايباع في الديون 


لوطل َه ١‏ قالوا: ولو وجد الهدي المسروق أو 


الضال بعد نحر بدله نحر الموجود أيضا إن قلد, 
لتعينه بالتقليد. وإن وجد الضال قبل نحر البدل 
نحرهما معا إن قلدا لتعينهم بالتقليد. وإنلم 
يكونا مقلدين أو كان المقلد أحدهما دون الآخر. 
يتعين المقلد. وجاز بيع الآخر والتصرف فيه . 9) 


وينص الحنابلة أيضا على أن التقليد يجب به 
ذلك الهدي. إذا نوى أنه هدي , ولولميقل 
بلسانه إنه هدي , فيتعين بذلك ويصير واجبا 
معينا يتعلق الوجوب بعينه دون ذمة صاحبه . 
وحكمه حينئذ أن يكون في يد صاحبه كالوديعة 


يلزمه حفظه وايصاله إلى محله. فإن تلف أو 


سرق أوضل بغير تفربط لم يلزمه شيء. 7 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 88/7 ومواهب الجحليل 
للحطاب *#/ 485كء /ل4١1‏ 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ؟/ 87 

(*) المغني لابن قدامة #/ ه"اه. مم 


أما الشافعية فيصرحون بأن تقليد الرجل 
نعمه وإشعارها لا يكون به النعم هدياء ولونواه 
مالم ينطق بذلكء. على المذهب الصحيح 
المشهور عندهم. كما لو كتب الوقف على باب 


داره 1 00 


ثانيا : تقليد التمائم ومايتعوذ به : 


يي ال مد 
عنق الصبي أوالصبية أوالدابة ونحوها . كانوا 
دون أنها تجلب الخير أو تدفع الأذى 
والعين. 9) وينظر حكم ذلك في مصطلح: 


(تعويذة) . 
الثا: تقليد المحتهد : 


٠‏ -التقليد قبول قول الغير من غير حجة. 
كأخذ العامي من المجتهد. فالرجوع إلى قول 
النبي ككِةٍ ليس تقليداء. والرجوع إلى الإجماع 
ليس تقليدا كذلك, لأن ذلك رجوع إلى ماهو 
الحجة في نفسه. 9) 


456 الجمل على شرح المنبج ؟/‎ )١( 

(7) حاشية ابن عابدين على الدر المختار /١‏ 397 . القاهرة. 
مطبعة بولاق ط؟ سنة 7177١هء‏ وانظر الفواكه الدواني» 
4894/7 وكشف القناع ؟/ لالاء وفتح الباري ١57/5‏ 

(0) شرح مسلم الثبوت ؟/ 0 . القاهرة. مطبعة بولاق. 
؟االاهما والمستصفى مطبوع مع مسلم الوت 
الطبعة المذكورة. وروضة الناظر ؟/ 46١‏ . 


-1١6ه9ل‎ 


حكم التقليد : 

١‏ أهل التقليد ليسوا طبقة من طبقات 
الفقهاء, فالمقلد ليس فقيهاء فإن الفقه ممدوح 
في كلام النبي كه والتقليد مذموم. وهوفي 
الحقيقة نوع من التقصير . 7") 

أ حكم التقليد في العقائد : 

7 - التقليد لا يجوزعند جمهور الأصوليين في 
العقائد. كوجود الله تعالى ووحدانيته ووجوب 
إفراده بالعبادة» ومعرفة صدق رسوله طَلِِ. 
فلابد في ذلك عندهم من النظر الصحيح 
والتفكر والتدبر المؤدي إلى العلم وإلى طمأنينة 
القلب. ومعرفة أدلة ذلك . وما يحتج به لذلك 
أن الله تعالى ذم التقليد في العقيدة بمثل قوله 
تعالى : بل قالوا إنا وجَدْنا اباءنا على أمةٍ وإنا 
على اثارهم مُهُتدون#.'" ولانزل قوله 
تعالى : #إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف الليل والنبار -لآيات لأولي 
الألباب4”" قال النبي كك : «لقد نزلت علي 
الليلة اية. ويل لمن قرأهاولم يتفكر فيها»©. 
ولأن المقلدني ذلك يجوز الخطأ على مقلده. 


٠١ /١ شرح مسلم الثبوت‎ )١( 

(؟) سورة الزخرف/ 7١‏ 

(5) سورة ال عمران/ ١6١‏ 

(4) حديث: «لقسد نزلت على الليلة آية. ويل لمن قرأها وم 
يتفكر فيها (إن في خلق السموات) الآية كلها. أخرجه 
ابن حبان (موارد الظمان ص ١5١٠‏ ط السلفية) . 


ويجوز عليه أن يكون كاذبا في إخباره. ولا يكفي 
التعويل في ذلك على سكون النفس إلى صدق ‏ 
المقلد. إذما الفرق بين ذلك وبين سكون أنفس 
النصارى واليهود والمشركين الذين قلدوا 
أسلافهم وسكنت قلوبهم إلى ما كان عليه 
أباؤهم من قبل. فعاب الله عليهم ذلك . 7 

وذهب بعض الفقهاء إلى جواز الاكتفاء 
بالتقليد في العقائد.» ونسب ذلك إلى 
الظاهرية ان 

ثم عند الجمهور يلحق بالعقائد في هذا الأمر 
كل ماعلم من الدين بالضرورة» فلا تقليد فيه 
لأن العلم به يحصل بالتواتر والإجماع . ومن ذلك 
الأخذ بأركان الإسلام الخمسة . 


يماج العلدل الفروع . 
١‏ اختلف في التقليد في الأحكام الشرعية 
العملية غير ماتقدم ذكره على رأيين : 

الأول: جواز التقليد فيها وهو رأي جمهور 
الأصوليين»”" قالوا: لأن المجتهد فيها إما 
مصيب وإما مخطىء مثاب غير اثم. فجاز 
التقليد فيها. بل وجب على العامي ذلك. لأنه 


:44١/5 كشاف القناع 0/1. ومطالب أولي الغبي‎ )١( 
. دمشق. المكتب الإسلامي‎ 

(7) إرشاد الفحول ص75 

(*) روضة الناظر 481١/7‏ ,. 2467 وإعلام الموقعين ١41//4‏ 
2.00١ -‏ وارشاد الفحول ص55؟ 


-56ا- 


مكلف بالعمل بأحكام الشريعة, وقد يكون في 
الأدلة عليها خفاء يحوج إلى النظر والاجتهاد. 
وتكليف العوام رتبة الاجتهاد يؤدي إلى انقطاع 
الحرث والنسلء, وتعطيل الحرف والصنائع. 
فيؤدي إلى الخراب. ولأن الصحابة رضي الله 
عنهم كان يفتي بعضهم بعضاء ويفتون 
غيرهم. ولا يأمرونهم بنيل درجة الاجتهاد. وقد 
أمر الله تعالى بسؤال العلماء في قوله تعالى : 
«إفأسألوا أهلّ الذكر إن كنتمُ لا تعلمون» .9 

الثاني : إن التقليد محرم لا يجوز. قال بذلك 
ابن عبدالبر» وابن القيم» والشوكاني» 
وغيرهم . واحتجوا بأن الله تعالى ذم التقليد 
بقوله: «اتخدُوا أحْبارَهُم وَرُهْبَاتِمُ أرباباً من 
دون الله4”" وقوله «وقالوا ريّنا إنا أطغنا سادتّنا 
وكبراءنا فأضلونا السّبيلا4”" ونحوذلك من 
الآيات. وإن الأئمة قد نبوا عن تقليدهم, قال 
أبوحنيفة وأبويوسف: لا يحل لأحد أن يقول 
بقولنا حتى يعلم من أين قلناه. وقال المزنٍ في 
أول مختصره: اختصرت هذا من علم 
الشافعي , ومن معنى قوله مع إعلامه نبيه عن 
تقليده وتقليد غيره لينظر فيه لدينه ويحتاط لنفسه 
وقال أحمد: لا تقلدني. ولا تقلدمالكا 


47 / سورة النحل‎ )١( 
"١ / (؟) سورة التوبة‎ 
سورة الأحزاب / /ا5‎ )( 


ولا الثوري. ولا الأوزاعي . وخذ من حيث 
أخذوا . 9) 


وفي بعض كلام ابن القيم أن التقليد الذي 


. يرى امتناعه هو(اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة 


نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول سواه. بل 
لا إلى نصوص الشارع. إلا إذا وافقت 
نصوص قوله. قال فهذا هوالتقليد الذي 
أجمعت الأمة على أنه محرم في دين الله ولم يظهر 
في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة) . 9) 

وأثبت ابن القيم والشوكاني فوق التقليد 
مرتبة أقل من الاجتهاد. هي مرتبة الاتباع, 
وحقيقتها الأخذ بقول الغير مع معرفة دليله. 
على حد ماورد في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
(لا يحل لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من 
أين قلنا). ©) 


غير أن التقليد يجوزعند الضرورة. ومن 
ذلك إذالم يظفر العالم بنص من الكتاب أو 


)١(‏ إعلام الموقعين 4/ 0701-1417 ١١1ء‏ ومختتصر المزني 
المطبوع مع الأم للشافعي ص١.ء‏ وإرشاد الفحول ص755 

(؟) إعلام الموقعين 4/ 1775. ١9437‏ 

(") إعلام الموقعين 4/ 55٠‏ 

ولعل الوجه في نبي الائمة عن تقليدهم أنهم قالوه 

لتلامذتهم المؤهلين الذين لديهم القدرة على معرفة حجية 
الأدلة, ومدى صحتهاء وعلى تفهم دلالاتها. فهؤلاء 
لا يصح منهم التقليد الصرف فيها يمكنهم فيه الرجوع إلى 
الأدلة. أما العامي الذي ليس أهلا فليس كلام الائمة 
موجها إليهء وفرضه التقليد قطعا. 


دكاكاه 


السنة. ول يجد إلا قول من هوأعلم منهء 
فيقلده. أما التقليد المحرم فهو أن يكون العالم 
متمكنامن معرفة الحق بدليله. ثم مع ذلك 
يعدل إلى التقليدء فهوكمن يعدل إلى الميتة مع 
قدرته على المذكى . 

والتقليدإناهولن م يكن قادرا على 
الاجتهاد, أوكان قادرا عليه لكن لم يجد الوقت 
لذلك. فهي حال ضرورة كما قال ابن القيم . 
وقد أفتى الإمام أحمد بقول الشافعي . وقال: إذا 
سئلت عن مسألة لم أعرف فيها خبرا أفتيت فيها 
بقول الشافعي. لأنه إمام عالم من قريش.”") 
وقد قال النبي كَل : «لا تسبواقريشا.ء فإن 
عالمها يملأ طباق الأرض علما» . 9) 


شر وط من يجوز تقليده : 

4 لا يجوز للعامي أن يستفتي إلا من يعرفه 
بالعلم والعدالة» أما من عرفه اهل فلا يسأله 
اتفاقاء وكذالا يسأل من عرفه بالفسق . ويجوز 
أن يستفتي من غلب على ظنه أنه من أهل 
العلم, لما يراه من انتصابه للفتيا وأخذ الناس 
عنه بمشهد من أهل العلم. وما يلمحه فيه من 
سهات أهل العلم والدين والسترء أويخيره 


448/5 مطالب أولي النبي‎ )١( 

(1) حديث: « لا تسبواقريشاء فإن عالمها يملأ» أخسرجه 
الطيالسي في مسنده (7/ ١198‏ منحة المعبود ط . المنيرية) 
من حديث عبدالله بن مسعود. وضعف إسناده العجلوني 
في كشف الخفاء (9؟/ 58 ط . الرسالة) . 


بذلك ثقة. قال ابن تيمية: لا يجو زأن يستفتي 
إلا من يفتي بعلم وعدل. 

أما مجهول الحال في العلم فلا يجوز تقليده إذ 
قد يكون أجهل من السائل . 

وأما مجهول الحال في العدالة فقد قيل :لابد 
من السؤال عنه من عدل أو عدلين لأنه لا يأمن 
كذبه وتدليسه. وقيل :لايلزم السؤال عن 
العدالة لأن الأصل في العلماء العدالة . 9 

ولا يقلد متساهلا في الفتياء ولا من يبتغي 
الحيل المحرمة, ولا من يذهب إلى الأقوال 
الشاذة التي يتكرها الجمهور من العلماء . 9) 


من يجوز له التقليد : 
- تقدم أن الذي يجوزله التقليد هوالعامي 
ومن على شاكلته من غير القادرين على 
الاجتهاد. وكذلك من له أهلية الاجتهاد إذا 
استشعر الفوات لواشتغل بالاجتهاد في 
الأحكام. فله أن يقلد مجتهدا. 

فأما المجتهد لوأراد التقليد مع سعة الوقت 
وإمكان الاجتهاد فقد قال الإمام الشافعي 
وغيره: ليس له أن يقلد بل عليه أن يجتهد. 
وقيل : يجوز له التقليد. 


567 وروضة الناظر ؟/‎ 288٠ المستصفى ؟7/‎ )١( 

)١(‏ مطالب أولي النبي 5/ .44١‏ 2447 447» وتبصسرة 
الحكام .07/١‏ القاهرة المطبعة العامرة الشرفية. 
اها 


-؟كا-ه 


ودليل القول بأن الاجتهاد يجب عليه أن 
اجتهاده في حق نفسه يضاهي النص. فلا يعدل 
عن الاجتهاد عند إمكانه, كا لا يعدل عن 
النص إلى القياس. 27 

أما إن اجتهد من هو أهل للاجتهاد, فأداه 
اجتهاده إلى معرفة الحكم . فليس له أن يتركه 
ويصير إلى العمل أو الإفتاء بقول غيره تقليدا 
لمن خالفه في ذلك» قال صاح ب مسلمالثبوت : 
«إحماعا» أي بإجماع أئمة الحنفية, لأن ما علمه 
هوحكم الله في حقه فلا يتركه لقول أحد. 
ولكن لوأن القاضي المجتهد حكم بالتقليد نفذ 
حكمه عند أبي حنيفة على رواية, ولم ينفذ 
على الرواية الأخرى, ولا على قول الصاحبين 
والفتوى على قومماء وهي الرواية الأخرى عن 
أبي حنيفة . 9) 

والذين قالوا بتجزؤ الاجتهاد يجب عندهم 
على المجتهد المطلق أن يقلد فيم لم يظهر له 
حكم الشرع فيه» فيكون مجتهدا في البعض 
مقلدا في البعض الآخرء ولكن قيل : إنه مادام 
عالما فلا يقلد إلا بشرط أن يتبين له وجه 
الصحةء بأن يظهره له المجتهد الآخر. 9 


)١(‏ البرهان للجويني ؟/ ١181٠‏ بتجقيق د. عبدالعظيم 
الديب, نشر على نفقة أمير قطر. 49١هل‏ وروضة 
الطالبين ٠٠١/١١‏ 

(؟) مسلم الغبوت ؟7/7 537ل وم 

(7) مسلم الثبوت 1٠37/7‏ 


وأيضا قد يقلد العالم في الثبوت,. كمن قلد 
البخاري في تصحيح الحديث. ثم يجتهدني 
الدلالة أو القياس أودفع التعارض بناء على ما 


ثبت عند غيره. 


تعدد المفتين واختلافهم على المقلد : 
5 -إذا لم يكن في البلد إلا مفت واحد وجب 
على المقلد مراجعته والعمل با أفتاه به مما 
لا يعلمه. 

وإن تعدد المفتون وكلهم أهل., فللمقلد أن 
يسأل من شاء منهم ‏ ولا يلزمه مراجعة الأعلم. 
وذلك لما علم أن العوام في زمان الصحابة كانوا 
يسألون الفاضل والمفضول. وم يحجر على أحد 
في سؤال غير أبي بكر وعمر. فلا يلزم إلا مراعاة 
العلم والعدالة. 

لكن إذا تناقض قول عالمين» فأفتاه أحدهما 
بغير ما أفتاه به الآخرء فإنه يلزمه الأخذ بقول 
من يرى في نفسه أنه الأفضل منه في علمه 
ودينه. فواجبه الترجيح بين المقلدين بالعلم 
والدين. قال صاحب مطالب أولي النبى : يحرم 
الحكم والفتيا بقول أووجه من غير نظر في 
الترجبح إجماعا. وهذا لأن الغلط على الأعلم 
أبعد ومن الأقل علما أقرب . وليس للمقلد أن 
يجعل نفسه بالخيار يأخذ ماشاء ويترك ماشاء. 
وخاصة إذا تتبع الرخص ليأخذ بم مهواه بمجرد 


التشهي . وذلك كا أن المجتهد واجبه الترجيح 


"كاه 


بين الأدلة وليس له التخير منها اتفاقا. والذين 
أجازوا التخير ‏ وهم قلة ‏ إنها أجازوه عند عدم 
إمكان الترجيح . '' وينظر الخلاف ني ذلك 
والتفصيل فيه في موضعه من الملحق الأصولي. 
إذ في المسألة خلاف . 


تقليد المذاهب : 

١‏ - قال الشوكاني : اختلف المجوزون للتقليد 
هل يجب على العامي التزام مذهب مععين. 
فقال جماعة : يلزمه. واختاره إلكيا ال راسي . 


وقال آخرون: لا يلزمه. ورجححه ابن برهان 


والنووي. وهومذهب الحنابلة . واستدلوا بأن 
الصحابة رضي الله عنهم لم ينكروا على العامة 
تقليد بعضهم في بعض المسائل وبعضهم في 
البعض الآخر. وقد كان السلف يقلدون من 
شاؤوا قبل ظهور المذاهب. ”" وفي المسألة 
خلاف وتفصيل يرجع إليه في الملحق الأصولي . 

والذين قالوا بأنه يجب على العامي التزام 
مذهب معين فإنه يأخذ بعزائمه ورخصه. إلا أن 
يتبين له أن غيره أولى بالالتزام منه. قال 
ابن تيمية : وإذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر 


.1514/١ وروضة الناظر‎ .897 91١/7 المستصفى‎ )١( 
-1١47/1 وإرشاد الفحول ص١771. والبرهان للجويني‎ 
ومطالب أولي العبى‎ .4١/١ نهاية المحتاج‎ »14 
01١/١ وتبصرة الحكام‎ .» 5 

(7) إرشاد. الفحول ص؟777 


فلايعدلعنه. ولا يتبع أحدافي مخالفة 
حكم الله ورسوله. ويجوزله أيضا الخروج عنه 
بتقليد سائغ , أي بتقليد عالم من أهل الاجتهاد 
أفتاه . 9) 


أثر العمل بالتقليد الصحيح : | 
6 من عمل بتقليد صحيح فلا إنكارعليه» . 
لأنه لا إنكارفي المسائل الاجتهادية. ودعوى 
الحسبة أيضالا تدخل فيهاء ولذلك فلا يمنعه 
الحاكم ما فعل . 

وهذا واضح فيما ضرره قاصر على المقلد 
نفسه. كمن مس فرجه ثم صلى دون أن 
يتوضاً. لكن لوكان ني فعله ضرر يتعدى إلى 
غيره. فقدقيل :إن الحاكم أوالمحتسب إن كان 
يرى حرمة ذلك يجب عليه الاعتراض عليه . 9 

وليس معنى عدم الإانكار على من عمل 
بتقليد صحيح ترك البيان له من عالم يرى 
مرجوحية فعله, وكان البيان دأب أهل العلم 
ولا يزال. فضلا عن الأخذ والرد بينهم فيم| 
يختلفون فيه. وقد يخطىء بعضهم بعضاء 
الملعارضة. وهذا واضح على قول أكثر 


الأصوليين, وهم القائلون بجواز تخطئة المجتهد 
في المسائل الاجتهادية . إلا أن هذا البيان يكون 


1 كشاف القناع‎ )١( 
القاهرة‎ 5١4 /١ نباية المحتاج‎ )5( 


كاه 


مع تمهيد العذر للمخالف من أهل العلم. 
وحفظ رتبته وإقامة هيبته . والله اعلم . 

وأيضا لا تمنع هذه القاعدة الحاكم أن يحكم 
على مقلد رفع إليه أمره بها يراه طبقا لاجتهاده. 
إذ ليس للقاضي أن يقضي بخلاف معتقده”) 


إفتاء المقلد : 
4 يشترط في المفتي عند الأئمة الشلاثة أن 
يكون مجتهداء وليس هذا عند الحنفية شرط 
صحة ولكنه شرط أولوية» تسهيلا على 
الناس: 9) 

وصحح ابن القيم أن إفتاء المقلد جائز عند 
الحاجة وعدم وجود العالم المجتهد.”" وقيده ابن 
حمدان ‏ من الحنابلة ‏ بالضرورة. © ونقل 
الشوكاني اشتراط بعض الأصوليين أن يكون 
المفتي أهلا للنظر مطلعا على مأخذ مايفتي به 
وإلا فلا يمجوز. 9) ١‏ 

وقال ابن قدامة: المفتى يجوز أن يخبر بما 
سمع إلا أنه لا يكون مفتيا في تلك الحال وإنما 
هوتخبر» فيحتاج أن يخبر عن رجل بعينه من 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص988١‏ . القاهرة. مصطفى 
الحلبي . 11/4ه. والمغني لابن قدامة ١5/4‏ 

(؟) مجمع الأغهر .١157/7‏ والمغني 07/9 

(*) إعلام الموقعين /١‏ 47 

(؛) صفة الفتوى والمفتي والمستفتي. لابن حمدان ص5 7 . 
دمشق . المكتب الإسلامي ص4 ” 

(©) إرشاد الفحول ص"9؟ 


أهل الاجتهاد فيكون معمولا بخيره 
للا بفسام )١(‏ 
وصحح الشوكاني أن ما يلقيه المقلد عن 


مقلده إلى المستفتي ليس من الفتيا في شيء. 
وإنها هومجرد نقل قول. قال: الذي أعتقده أن 
المفتي المقلد لا يحل له أن يفتي من يسأله عن 
حكم الله وحكم رسوله. أوعن الحق, أوعما 
يحل له ويحرم عليه, لأن المقلد لا يدري بواحد 
من هذه الأمورء بل لا يعرفها إلا المجتهد. 
وهذا إن سأله السائل سؤالا مطلقا. وأما إن 
سأله سائل عن قول فلان ورأي فلان فلا بأس 
بأن ينقل إليه ذلك ويرويه له إن كان عارفا 
000 

ونقل ابن الصلاح عن الحليمي والرويانٍ 
من الشافعية أنه لا يجوز للمفتي أن يفتي با هو 
مقلد فيه. ثم قال ابن الصلاح: معناه أنه 
لايجوزله أن يذكره في صورة مايقوله من عند 
نفسهء بل يضيفه ويحكيه عن إمامه الذي قلده. 
قال ابن الصلاح : فعلى هذا من عددناه من 
أصناف المفتين من المقلدين ليسوا على الحقيقة 
من المفتين» ولكنهم قاموا مقامهم وأدوا 


©" 

عنهم . 

4١/9 المغني‎ )١( 

(؟) رسالة القول المفيد في الاجتهاد والتقليد للشوكاني ‏ خاتة . 
الرسالة . 


(") فتاوى ابن الصلاح غخطوطة بدار الكتب المصرية برقم 
(18489 أصول فقه) ق١٠‏ 


هل المقلد من أهل الإجماع ؟ 
٠‏ يرى جمهور الأصوليين أن المقلد لا يعتبر 
فقيهاء ولذا قالوا: إن رأيه لا يعتد به في الإجماع 
وإن كان عارفا بالمسائل الفقهية, إذ الجامع بين 
أهل الإجماع هوالرأي. وليس للمقلد رأي إذ 
رأيه هوعن رأي إمامه . وهذا إن لم يكن مجتهدا 
في بعض المسائل» فإن كان كذلك فعلى أساس 
قاعدة جواز تجزؤ الاجتهاد. يعتد بالمقلد في 
الإجماع في المسائل التي يجتهد فيها. ') 
قضاء المقلد : 
١‏ يشترط الشافعية والحنابلة» وهوقول عند 
كل من الحنفية والمالكية. في القاضي أن يكون 
يجتهدا. وادعى ابن حزم المع 0 ذلك». 
ولقول الله تعالى: «وأن اك م ب 
أَنْرَلَ 420 رجواية تعالى ظفإِن تَنارَعْتَم في 
شيء فَرْدُوه إلى الله والرسُولٍ 274 وفاقد 
الاجتهاد إنم| يحكم بالتقليد ولا يعرف الرد إلى 
ماأنزل الله وإلى الرسول . 
قال ابن قدامة: لا يجوز للقاضي أن يقلد 
غيره ويحكم بقول سواه سواء ظهرله الحق 
فخالفه غيره فيه أم لم يظهر له شيء. وسواء 
ضاق الوقت أم لم يضى . 
وقال سائر الحنفية. وهوقول عند متأخري 
)١( ٠‏ شرح مسلم الثبوت 0711/7 718 


(") سورة المائدة/ 49 
(7) سورة النساء/ 6ه 


الحنابلة : يجوز أن يكون القاضي مقلداء لثلا 
تتعطل أحكام الناس, وعلل الحنفية بأن غرض 
القضاء فصل الخصومات فإذا تحقق بالتقليد 
جاز () ا 

وعند الشافعية أنه إن تعذر القاضي المجتهد 
جازتولية المقلد عند الضرورة وتتحقق الضرورة 
بأمرين : 

الأول: أن يوليه سلطان ذوشوكة. بخلاف 
نائب السلطان. كالقاضي الأكبر, فلا تعتبر 
توليته لقِساض مقلد ضرورة. ويحرم على 
السلطان تولية غير المجتهد عند وجود المجتهد . 
ثم لوزالت الشوكة انعزل القاضي بزواها. 

الثاني: أن لا يوجد مجتهد يصلح للقضاء. 
فإن وجد مجتهد صالح للقضاء لم يجزتولية 
المقلد. وم تنفذ توليته . 

وعلى قاضي الضرورة أن يراجع العلماء» 
وهذا موضع اتفاق. وعليه عند الشافعية أن 
يذكر مستنده في أحكامه . 


ما يفعله المقلد إذا تغير الاجتهاد : 


إذا تغير اجتهاد المجتهد بعد أن فعل المقلد 
طبقالا أفتاه به م يلزم المقلّد متابعة المقلّد في 


)١(‏ المغني .4١/4‏ 51. وتبصرة الحكام .47/١‏ وروضة 


الطالبين 45/١١‏ لاق وشرح المنباج بحاشية القليوبي 
وعميرة 27/5 


كاه 


هع ده أو مه 40 ووه عم عع ع عق جه ع اه ع وإلوئ و نك لوده »ا لع قاع عا مالدوة و عالااوام وعناعاء 


اجتهاده الشاني بالنسبة لتصرف أمضاه. كا لو 
تزوج امرأة بلا ولي مشلا مقلدا لمجتهد يرى 
صحة النكاح بلا ولي ثم تغير اجتهاد المجتهد 
إلى البطلان» وهذا كا لوحكم له حاكم 
بذلك, إذ لا ينقض الاجتهاد بمثله. 

ولا يلزم المجتهد إذا تغير اجتهاده أن يُعلم 
من قلده بذلك. 

وهذا إن كان الاجتهاد معتيراء بخلاف مالو 
تبين خطؤه يقيناء بأن كان مخالفا لنص صحيح 
سالم من المعارضة, أو مالفا للإجماع. أولقياس 

وقيل بالتفريق في ذلك بين النكاح وغيره» 
ففي النكاح ينقض وفي غيره لا ينقض . 

أما قبل أن يتصرف المقلد بناء على الفتياء 
فليس له أن يقدم على ذلك التصرف بعد تغير 
الاجتهاد إن كانت تلك الفتيا مستنده 


التقليد في استقبال القبلة ومواقيت الصلاة ونحو 
ذلك: 

7 من أمكنه معرفة جهة القبلة برؤ ية أو 
نحوها دون حرج يلحقه حرم عليه الأخذ بالخبر 


. 7117/4 مطالب أولي النبى 5/ 075. وإعلام الموقعين‎ )١( 
ءالا١/5 وجمع الجوامع‎ 21١1/١١ وروضة .الطالبين‎ 
لضن‎ 


عنهاء وحرم عليه الاجتهاد والتقليد في ذلك . 

وإلا يمكنه العلم أخذ بخبر ثقة يخبر عن 
علم. فإن أمكنه ذلك حرم عليه الاجتهاد 
والتقليد» وإلا فعليه أن يجتهد في أدلة القبلة 
ولا يقلد. ومن عجز عن الاجتهاد في الأدلة يقلد 
ثقة غارفا تأدلة القبلة .. فلوسا مغن قاين 
معتير وقد أمكنه أن يقلد لزمته الإعادة ولو 
صادفت صلاته القبلة. أماما صلى بالاجتهاد 
أو التقليد وصادف القبلة أولم يتبين الحال فلا 
إعادة عليه () 

وفي المسألة خلاف وتفصيل يرجع إليه تحت 
عنوان (استقبال القبلة) . 


وقريب من ذلك القول في التقليد في مواقيت 
الصلاة2"9 (ر: أوقات الصلاة) . 


أما تقليد أهل الخبرة من المنجمين والحاسبين 
إذا اجتهدوا في دخول شهر رمضان مثلا بالنظر 
في الحساب فالمشهور أنه لا يجب الصوم 
ولا الفطر بقولهم تقليدا لهم ولا يجوز. 

وقال الرملي من الشافعية: يجوز للمنجم 
والحاسب أن يعملا بمعرفتهما بل يجب عليه| 
ذلكء وليس لأحد تقليدهما. وقال في موضع 


)١(‏ نباية المحتاج 478-0١‏ . وكشاف القناع كن 
(؟) المغني "١‏ ونباية المحتاج 05١‏ وكشاف القناع 
4/١‏ 


لكا سه 


ولكن عند المالكية يجوز التقليد من الصائم 
في الفجر والغروب ولومن قادر على الاجتهاد. 
وفرقوا بينه وبين القبلة بكثرة الخطأ فيها. 9© َه 


والله أعلم . تقوم ظ 


التعريفت: 

١‏ -التقوم: مصدرتقوم الشيء تقوما. مطاوع 
قوّم يقال: قوّمته فتقوم أي : عدلته فتعدل. 
وثمنته فتشمن . (0) 


وهوعند الفقهاء: كون الشيءمالا مباح 
الانتفاع به شرعا في غير ضرورة. فكل متقوم 
مال وليس كل مال متقوما. فا يباح بلا تمول لا 
يكون مالا كحبة قمح . ومايتمول بلا إباحة 
انتفاع لا يكون متقوماكالخمر. وإذاعدم 
الأمران لم يشبت واحد منبههاء كالدم» وإذا وجدا 
كان الشيء مالا متقوما. 9) 

وقد يستعمل التقوم فيها يحصره عد أوذرع . 
كحيوان وثياب. فالتقوم بهذا الاعتبار يقابل 
ين 


)0( المصباح المنيرء ومحيط المحيط. والقاموس المحيط مادة : 


«قوم» . 
لس سس سس (1) حاشية ابن عابدين ؟/ 27 ودرر الحكام ٠١١/١‏ 
)١(‏ روضة الطالبين ؟/ 417 ونهاية المحتاج /١‏ 771 (*) غباية المحتاج ه/ ١54‏ . والأشباه والنظائر للسيوطي 
(؟) الدسوقي على الشرح 575/١‏ ص5 ه*ط دار الكتب العلمية. 


ملكا 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التمول : 

" يراد بالتمول عند الفقهاء اتخاذ المال قنية . )١(‏ 
فالتقوم أخص من التمول. لأن التقوم 

يستلزم إباحة الانتفاع بالشيء شرعاء فضلا 

عن كونه متمولا. 9) ش 


الحكم الإ مالي : 
“" - يشترط في المعقود عليه في عقد البيع ونحوه ‏ 
بجانب توافر سائر الشروط ‏ أن يكون متقوماء 
المتقوم . 
وهذا مالا خلاف فيه بين الفقهاء . 9" إلا أن 
الحنفية يقولون بالتفرقة بين بيع غير المتقوم 
والشراء بغير المتقوم , فبيع المال غير المتقوم باطل 
بالخنزير. فلا يملك المشتري المبيع ولا البائع 
الثمن» سواء أكان البيع حالا أم مؤجلا. 
أما الشراء بثمن غير متقوم. فيعتبر ونه 
)١(‏ المصباح المنير مادة: «مول». 
(7) حاشية ابن عابدين 5 / ”اط بولاق. 
(”) درر الحكام ,16١ .1617/١‏ وحاشية ابن عابدين 
ا والخرشي /١‏ 55؛ ومابعدهاء والقوانين الفقهية 
ص57 اط دار العلم. وجواهر الإكليل "/ ؛.» ونهاية 
المحتاج ع عط الحلبي . والمهذب 758/١‏ 7594اط 
دار الممرفة. وروضة الطالبين "/ "6٠‏ ومابعدها 
وه//الال والمغني لابن قدامة 5/ 7885ط الرياض. 


فاسدا وتجري عليه أحكام البيع الفاسد. 
وسبب التفرقة بين الحالتين أن المبيع هو 
المقصود الأصلي من البيعء لأن الانتفاع إنم) 
يكون بالأعيان, والأثان وسيلة للمبادلة . ) 
وللتوسع في ذلك (ر: بطلان, فساد. بيع. 
بيع منهبي عنه). 


تقوم المتلفات : 
- من شروط وجوب ضمن المتلفات أن يكون 
الشىء المتلف متقوماء فلا يجب الضمان بإتلاف 
الخمر والخنزير على المسلم. سواء أكان المتلف 
مسام| أم ذمياء لسقوط تقوم الخمر والخنزير في 
حق المسلم . 9) 

(ر: إتلاف ف4”-١/6؟5).‏ 

أما لوأتلف مسلم أوذمي على ذمي خمرا أو 
خنزيرا فيرى الحنفية والمالكية وجوب الضم]ن . 
واستدلوا بأننا أمرنا أن نترك أهل الذمة 
ومايدينون. وقد روي عن عمر رضي الله عنه 
أنه سأل عََالَهُ : ماذا تصنعون بم يمربه أهل 
الذمة من الخمور؟ فقالوا: نعشرهاء فقال: 
لا تفعلواء ولوهم بيعهاء وخذوا العشرمن 
أثهانها. فلولا أنها متقومة وبيعها جائز لهم لما 


)١(‏ رد المحتار 4/ م 

(؟) بدائع الصنائع 117/7., والزيلعي ه/ 57# وبجمع ش 
الضمانات ص٠١‏ -177, والشرح الصغير 4/ .1٠٠‏ 
ونهاية المحتاج /1/ /51ا. والمغني 5944/8 544 


-وكاه 


أمرهم بذلك,» فإذا كانت مالا لهم وجب ضمانها 
كسائر أموالهم . ') 

ويقول الشافعية والحنابلة بعدم وجوب ضمان 
الخمروالخنزير مطلقاء سواء أكانالمسلم أم 
ذميء لما روى جابر أن النبيكَكلِةٍ قال: «ألا 
إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام)”" وما حرم بيعه لحرمته لم تجب قيمته 
كالميتة» ولأن الخمر والخنزير غير متقومين فلا 
يجب ضماهماء ودليل أنه| غير متقومين في حق 
المسلم ‏ فكذلك في حق الذمي أن النبي كَل 
قال: «فإذا قبلوا عقد الذمة فأعلمهم أن لهم 
ما للمسلمين وعليهم ماعليهم)(" وهذا يقتضي 
أن كل ماثبت في حق المسلمين يثبت في حق 
الذميين لا أن حقهم يزيد على حق المسلمين, 
ولأن عقد الذمة خلف عن الإسلام» فيثبت به 
(1) بدائع الصنائع 177/9 والزيلعي ما ول 

ومواهب الجليل ©/ ٠/٠١‏ 


(7) حديث: «ألا إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة 
والخنزير والأصنام» أخرجه البخاري (4/ 474ط السلفية) 
ومسلم (/017١١ط‏ عيسى الحلبي) . 

(9) حديث: دهم ما للمسلمسين» جاء في البخاري من حديث 
أنس بن مالك بلفظ «من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل 
قبلتناء وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتناء فهو المسلم له 
ما للمسلم. وعليه ماعلى المسلم؛ (١//4917ط‏ السلفية) . 
وأخرجه بن زنجويه عن معاوية بن قرة مرسلا بلفظ «من 
شهد منكم أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
واستقبل قبلتنا وأكل من ذبيحتنا فله مثل مالناء وعليه مثل 
ماعلينا. ومن أبى فعليه الجزية». الأموال لابن زنجويه 
(94/1١0١ط‏ مركز الملك فيصل) . 


مايثبت بالإسلام » إذ الخلف لا يخالف الأصل . 
فيسقط تقومهم| في حقهم . 7) 
وينظر التفصيل في (إتلاف. وضمان). 
تقوم المنافع , 
© -يرى الشافعية والحنابلة والمالكية في قول: أن 
المنافع أموال متقومة مضمونة بالعقود والغخصوب 
كالأعيان. والدليل على أن المنفعة متقومة 
بنفسها أن التقوم عبارة عن العزة. والمنافع عزيزة 
بنفسها عند الناس, ولهذا يبذلون الأعيان 
لأجلهاء بل تقوم الأعيان باعتبارها فيستحيل أن 
لا تكون هي متقومة . 9) 
وذهب الحنفية ‏ وهوقول للمالكية ‏ إلى أن 
المنافع لا تتقوم بنفسها. بل تقوم ضرورة عند 
ورود العقدء لأن التقوم لا يسبق الوجود 
والإحراز. وذلك فيها لا يبقى غير متصور. 7" 
وتتفرع على هذا الخلاف فروع كثيرة. تنظر 
في أبواب الغصب من الكتب الفقهية. وفي 
مصطلحي : (ضمان» وغصب. وإجارة) . 
)١(‏ الزيلعي ه/ 0؟. والمغني لابن قدامة ه/ 2794 4ط 
الرياض ونباية المحتاج ه/56 
(") نباية المحتاج 6 وروضة الطالبين ه/ .١‏ ومطالب 
أولى النبي 4/ 59 نشر المكتب الإسلامي, وبداية المجتهد 
"١/7‏ نشر دار المعرفة. والقوانين الفقهية ص٠١71ط‏ دار 
العلم. والزيلعي ه/ 5 والبناية م/ 26 وتكملة 
فتح القدير 1/ 814 
(5) تكملة فتح القدير / ١78‏ » +4”اط الأميرية, والعناية 
ببامش فتح القدير 7/1 45". والبناية 8/ 47١‏ » وبداية 
المجتهد 7/ 7١‏ ". والقوانين الفقهية ص/١١؟‏ 


سدءل/ااده 


ماهوا مها و دعاو ملاع معوع يوه هه وو وو طغائع مها و ع نواه يه عأ ها لايع هته فاج ها عاق عاج لهاع 8 


التقويم: مصدر قوم . ومن معانيه التقدير, 
يقال قوم المتاع إذا قدره بنقد وجعل له 
قيمة )١(‏ 

والتقويم ني الاصطلاح لا يخرج عن هذا 
المعنى اللغوي . 
الحكم الإجمالي : 
؟ -الأصل في التقويم أنه جائز. وقد يكون 
واجباء كتقويم مال التجارة لأخراج زكاته. 
وكتقويم صيد البر إذا قتله المحرم . 


تقويم عروض التجارة : 
اتفق الفقهاء على وجوب تقويم عروض 
التجارة لإخراج زكاتهاء مع مراعاة توف شروطها 
من بلوغ النصاب وحولان الحول. 

واختلفوا فيما تقوم به عروض التجارة 
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن تقويم مال 
التجارة يكون بالأنفع للفقراء . بأن تقوم عروض 
التجارة بم| يبلغ نصابا من ذهب أوفضة. وسواء 


. لسان العرب. والمصباح المثير مادة : «قوم»‎ )١( 


أقومت بنقد البلد الغاب م كونه الأولى عند 
الحنابلة لأنه الأنفع للفقير ‏ أم بغيره. وسواء 
أبلغت قيمة العروض بكل من الذهب والفضة 
فيلتزم في كل الحالات تقويم السلعة بالأحظ 
للفقراء . () 

وذهب المالكية إلى تقويم عروض التجارة 
بالفضة. سواء مايباع بالذهب أو مايباع غالبا 


بالفضة., فيقومههما بالفضة . لأنها قيم الاستهلاك 


ولأنها الأصل في الزكاة . 

فإن كانت العروض تباع بههاء واستويا 
بالنسبة إلى الزكاة, يخير التاجر بين تقويمهم| 
بالذهب أو بالفضة . وعلى القول بأن الذهب 
والفضة أصلان. فيعتير الأفضل للمساكين. 
لأن التقويم لحقهم. واشترط المالكية لتقويم 
عروض التجارة أن ينض للتاجر شيء ولو 
درهم . ولا يشترط أن ينض له نصاب . فإن لم 
ينض له شيء في سنته فلا تقويم ولا زكاة. 

وليس على التاجر أن يقوم عروض تجارته 
بالقيمة التى يجدها المضطر في بيع سلعه. وإنا 
يقوم سلعته بالقيمة التي يجدها الإنسان إذا باع 
سلعته على غير الاضطرار الكثير . 9 

وعند الشافعية يختلف تقويم مال التجارة 
بحسب اختلاف أحوال رأس المال . 


5141/75 البناية شرح الهداية 7/ 1154. وكشاف القناع‎ )١( 
518/5 والحطاب‎ .578 /١ الشرح الصغير‎ )١( 


دالاكةدت 


فلرأس المال خمسة أحوال: 
الحال الأول: أن يكون نقدا نصابا. 

فيقوم آخر الحول بها اشتراه به من ذهب أو 
فضة. ويزكيه إذا بلغ نصابا عند حولان الحول. 
وهذا هوالمذهب المشهور. 

وصورته: أن يشتري عرضا بمائتي درهم. أو 
بعشرين ديناراء فيقوم أخرالحول به أي 
بالدراهم أو بالدنانير. فإن اشترى بالدراهم 
وباع بالدنانير. وقصد التجارة مستمر. وتم 
الحول. فلا زكاة إن لم تبلغ الدنانير قيمة 


وهناك قول في المذهب أن التقويم يكون أبدا 
بغالب نقد البلد. 


الحالة الثانية : أن يكون رأس المال نقدا دون 
النصاب. وفيه وجهان : 

أصحههم : أنه يقوم بذلك النقد. 

والثاني : أنه يقوم بغالب نقد البلد. 

ومحل الوجهين إن لم يملك مايتم به 
النصاب . فإن ملك قوم به. 

وصورته: أن يشتري بائة درهم وهويملك 
مائة أخرى. فلا خلاف أن التقويم بالدراهم . 
لأنه اشترى ببعض ما انعقد عليه الحول. وابتدأ 


الحول من حين ملك الدراهم . 
الحال الثالث: أن يملك بالنقدين جميعا. 
وهو على ثلاثة أضرب . 


الأول: أن يكون كل واحد نصابا فيقوم بها 


#قوء مث مي مي وو مر موث م ةن ةم ميو وها ووو ترا مه فونه نفو فم نون مرو مم ول ف هل تلن م مانن 


على نسبة التقسيط يوم الملك. وطريقة تقويم 


أحد النقدين بالآخر. 
وصورته: اشترى باثتي درهم وعشرين 
ديناراء فنصف العرض مشترى بدراهم والآخر 


بدنانير. 
الضرب الثاني: أن يكون كل واحد منهما . 
دون النصاب . 


فعلى احتمالين: إما أن يجعل مادون النصاب 
كالعروض. فيقوم الجميع بنقد البلد. 

أوأن يجعل كالنصاب فيقوم ماملكه 
بالدراهم بدراهم . وما ملكه بالدنانير بدنانير. 

الضرب الثالث: أن يكون أحدهما نصابا 
والآخردونه. فيقوم ماملكه بالنقد الذي هو 
نصاب بذلك النقد من حين ملك ذلك النقد. 

وماملكه بالنقد الآخرعلى الوجهين 
المتقدمين في الحال الثاني . 

الحال الرابع: أن يكون رأس المال غير 
النقد. بأن يملك بعرض قنية» أوملك بخلع 
فيقوم في آخر الحول بغالب نقد البلد من 
الدراهم أو الدنانيرء فإن بلغ به نصابا زكاه 
وإلا فلاء وإن كان يبلغ بغيره نصابا. 

فلوجرى في البلد نقدان متساويان» فإن بلغ 
بأحدهما نصابا دون الآخر قوم به. 

وإن بلغ بهما فعلى أوجه : 
أصحها: يتخير المالك فيقوم بها شاء منههما. 


5لا 


أرفق . 
والرابع : يقوم بالنقد الغالب في أقرب البلاد 
إليه . 


الحال الخامس : أن يملك بالنقد وغيره. بأن 
اشترى بائتي درهم وعرض قنية, فما قابل 
البلد . 9) 


تقويم جزاء الصيد: : 

؛ ‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن 
الحسن من الحنفية إلى وجوب المثل من النعم 
على من قتل صيد الحرم . فيجب عليه أن يذبح 
مثله من الإبل أوالبقرأوالغنم إن كان الصيد 
الذي قتله ما له مثل منها. 9) 


ودليلهم قوله تعالى : «إفجزاءٌ مثل ماقتل من 
النعم يحكم به ذوا عَذَّل منكم 274" ولما ورد عن 
الحرم بها له مثل بها يمائله . ”*) ومحل تفصيل معرفة 


"7/5 روضة الطالبين ؟/5/ا. هلا‎ )١( 

-١١١ الحطاب على خليل */ 178 , والشرح الصغير؟/‎ )١( 
ملل والملجموع 577/7, والمهذب ؟574/7., والمغني‎ 
واه‎ .هل٠١ر/#‎ 

(") سورة المائدة/ ه82 

(5) المجموع 17/ 437177 


و ا ط واعا وح بع وهاه ل عرص سخ واه اه الى نايد عقر مايق هبه ها وجا وجوه لالع اج عا عر ملي 4 قاو بارعالا سحو و ع 


المثل في مصطلح (صيد. وحرم. وإحرام). 
وذهب الحنفية إلى عدم وجوب المثل من 
النعم. بل يقوم الصيد بالمال. لآن المثل 
المطلق. بمعنى المثل في الصورة والمعنى . وهو 
المشارك في النوع غير مراد في الآية إجماعا. فبقى 
المثل معنى فقط وهو القيمة. وسواء أوجب على 
قاتل الصيدالمفل من التعم على قول 
الجمهور- أم القيمة على قول الحنفية. فيرجع ‏ 
لمعرفة الماثلة إلى تقويم عدلين من أهل المعرفة 
والخبرة» ومن المستحب أن يكونا فقيهين. "') 
وذهب المالكية ‏ وهووجه عند الشافعية ‏ إلى 


عدم جوازكون أحد المقومين هوالقاتل . قياسا 


على عدم جواز كون المتلف لللال هو أحد 
المقومين في الضمان . 

وذهب الشافعية ‏ في الصحيح عندهم - إلى 
جوازه. وذلك لأنه وجب عليه لحق الله تعالى . 
فجاز أن يجعل من يجب عليه الحق أمينا فيه. 
كرب المال في الزكاة. وهذا مقيد ب| إذا قتله 
خطاأً أومضطراء أما إذا قتله عدوانا فلا يجوز أن 
يكون أحد القرفية لأنه رلسق يتك الفتل + 
فلا يؤتمن في التقويم . 

ويخير قاتل الصيد بين ثلاثة أمور: 

أما أن بدي مثل ماقتله من النعم لفقراء 
الحرم إن كان الصيد له مثل -. أوأن يقومه 


7 /* فتح القدير‎ )١( 


اه 


بالمال ويقوم امال طعاما ويتصدق بالطعام على 
الفقراء . وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة . 

أما المالكية فذهبوا إلى أن الصيد يقوم ابتداء 
بالطعام. ولو قومه بالمال ثم اشترى به طعاما 
أجرأ . 

والأمرالثشالث: أن يصوم عن كل مد من 
الطعام يوماء ودليله ماتقدم من قوله تعالى : 
وَمَذْيَا بالغ الكَعْبة أوكفارة طعام مساكين 0 
عَدْلُ ذَلِكَ صياماً» . 9) 

ويقوم الصيد في اليوم وفي المكان الذي 
أصيب فيه» أوفي أقرب المواضع منه . 
وتمام ذلك في (حج. وإحرام. وصيد) . 


تقويم السلعة المعينة في خيار العيب : 
© إذا اختار المشتري إبقاء السلعة التي 
اشتراها مع وجود عيب فيها . أوفي حال ما إذا 
تعذر رد السلعة المعيبة بسبب هلاكها أوتلفها أو 
استهلاكهاء وأراد المشتري الرجوع على 
البائع » أوني حال ما إذا حدث في السلعة عيب 
عندالمشتكري». مع وجود عيب قديم عند 
البائع » فاختار المشتر ي الرد أو الإبقاء . 

ففى هذه الحالاات تقوم السلعة معيبة وتقوم 
مانقص العيب من ثمن السلعة. فإذا كانت 
قيمة السلعة سليمة مائة ومع العيب تسعين» 


462 سورة المائدة/‎ )١١ 


المشتري على البائع بعشر الثمن. 

وهل يجبر البائع على ما اختاره المشتري من 
الرد أوعدمه مع أخذ أرش العيب؟ فيه خلاف 
وتفصيل يرجع إليه في مصطلح: 
العيب). 

ولوحدث في السلعة عيب حادث عند 
المشتريء غير العيب القديم الذي كان عند 
البائع » فتقوم السلعة ثلاث مرات. 

فتقوم السلعة سليمة بعشرة مثلاء ثم تقوم 
انيا بالعيب القديم بقطع النظر عن العيب 
الحادث بشمانية مثلاء فيقدر النقص بالنسبة 
لس كي ل 

ثم تقوم ثالثا بالعيب الحادث بقطع النظرعن 
القديم بثهانية مثلاء فيكون النقص الخمس من 
ثمنها سليمة . 

ويعتبر التقويم يوم دخل لفن 


المشتري عند المالكية والحنابلة . وعند الشافعية 


الأصح اعتبار أقل قيمة المبيع المتقوم من يوم 
البيع إلى وقت القبض . لأآن قيمة السلعة إن 
كانت وقت البيع أقل فالزيادة في المبيع حدثت 
في ملك المشتريء وفي الشمن حدثت في ملك 
أقل ا الداس عد وفي 


1١17/5‏ تت 


الثنمن من ضان المشتري فلا يدخل في 
الفقون. ,'(1) 

وعند الحنفية: يكون تقويم الأصل وقت 
البيع وتقويم الزيادة وقت القبض لأن الزيادة إنما 
تأخذ قسطا من الثمن بالقبض. 9© 
التقويم في الربويات : 
5 -لا يجوزبيع الربويات بجنسيها إلا بعد تيقن 
الممأثلة كيلا ل ولا يجوز التفاضل بينها . 
ولهذا لا يعتبر التقويم في الربويات, لأن 
التقويم ظني وقائم على التخمين والتقدير. 

والقاعدة عند الفقهاء في الربا أن الجهل 
بالتماثل كالعلم بالتفاضل . 

فا لم تتيقن الماثلة لا يجوز البيع لاحتمال 
التفاضل . 
ومن أمثلته عند الفقهاء عدم جواز بيع 
الطعام بجنسه جزافاء كقولك بعتك هذه 
الصيرة”” من الطعام بهذه الصبرة مكايلة. مع 
الجهل بكيل الصبرتين أوكيل أحدههما. 7 ) 
وتفصيل ذلك في مصطلح: (ربا) . 


114 حاشية الدسوقي */ 1754 والشرح الصغير”7/‎ )١( 
»4١/5 وروضة الطالبين "/ 71/4 ونغباية المحتاج‎ 
والمغني 4/ 151 وفتح القدير‎ 7١4/7 وكشاف القناع‎ 
١١-5 

(5) البدائع 21> 

(") كمية غير معلومة القدر. 

(4) روضة الطالبين 8/ *8. وكشاف القناع "/ 767, 
والمجموع "017/٠١‏ 


تقويم الجوائح 
1 الجائحة: من الجوح. وهواملاك, 
واصطلاحا: ماأتلف من معجوز عن دفعه عادة 
قدرا من ثمر أونبات بعد بيعه. كأن يبلك الثمر 
بسبب برد أوثلج أوغبار أوريح حار أوجراد أو 
فثران أؤنار أوعطش . فإذا أصابت الجائحة 
الثنمرء وضع عن المشتري من الثمن بقدر 
ما أتلفته بعد تقويمها. فيعتبر ما أصيب من 
الجائحة. وينسب إلى قيمة مابقى سليما في زمن 
الجائحة . 

فيقال مشلا كم يساوي الثمر قبل الجائحة» 
فيقال عشرون. والقدر المجاح زمن الجائحة - 
على أن يقبض في وقته ‏ قيمته عشرة. وقيمة 
السليم يوم الجائحة_على أن يقبض في وقته - 
عشرة» فيوضع عن المشتري نصف قيمة الثمر 
الذي اشتراه. وهو عشرة. 

ومحل تقويم الجائحة إذا كانت الثمرة في 
ضهان البائع. بأن تم العقد وم يتم القبض 
ولا التخلية. وليه جحل قرول الرسرك 193 5 
حديث جابر رضي الله عنه أن النبي 5 يَكِيدِ وأمر 
بوضع الحوائ 00 

أما إذا أصابت الجائحة الثمر بعد التخلية 
وبعد تأخخر المشتري في الجذ إلى الوقت الذي 


)١(‏ حديث: «أمر بوضع الجوائح» اا 


ط الحلبي) . 


اشترى الثمرة له» فضمانها على المشتري. 
وعليه يحمل قول الرسول ذَكِةِ في الحديث الذي 
يرويه أبوسعيد الخدري ‏ رضي الله عنه -: 
«أصيب رجل في عهد رسول الله يكل في ثهار 
ابتاعها فكثردينه. فقال رسول الله كك تصدقوا 
عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء 
دينه. فقال رسول الله كلةِ لغرمائه: خذوا 
ماوجدتم وليس لكم إلا ذلك». 9) 

والضمير في (تصدقوا) للصحابة غير 
البائعين . 

محل البحث في أحكام ضمان الجوائح في 
مصطلح : (ضمانء وجائحة. وثمر). 

ولا يستعجل بالتقويم يوم الجائحة. بل 
ينتظر الى انتهاء البطون ‏ فيما يزرع بطونا”) 
ليتحقق المقدار المصاب الذي يراد تقويمه. 9 


التقويم في القسمة : 
4-قد تحتاج القسمة في بعض أنواعها إلى 
تقويم المقسم. وههمذا اشترط في القاسم أن 
يكون عارفا بالتقويم . 

ويشترط في هذا النوع من القسمة مقومان. 


)١(‏ حديث: وخذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك» أخرجه 
مسلم (/ ١١931‏ ط الحلبي) . 

(؟) أي الخلائف وهو الزرع الذي يخلف ما حصد منه. 

(*) الشرح الصغير/747. والزرقاني 14/0 14. وروضة 
الطالبين ”/ 4 50. ونهاية المحتاج 4/ 144. وكشاف 
القناع */ 788. ومجمع الضمانات ص 7١١‏ 


هفي# مءمي ةم ةنو عورم امه نوه م وو م ويه نول رهف وس و م فرج و نهنا نوو ناهر مانن 


لأن التقويم لا يثبت إلا باثنين» فاشترط العدد 
للتقويم لا للقسمة. فإن لم يكن في القسمة 
مايحتاج إلى تقويم كفى قاسم واحد, بناء على 
أن القاسم في التقويم نائب عن الحاكم فيكون 
كالمخبر فيكتفى فيه بواحد كالقائف والمفتي 
والطبيب . 
وفي قول للشافعية أنه يشترط مقومان. بناء 
على المرجوح ‏ عندهم - أن المقوم شاهد 
لا حاكم . 
وهذا الخلاف فيمن ينصبه الإمام أما فيمن 
ينصبه الشركاء فيكفي فيه قاسم واحد قطعا. 
وللإمام جعل القاسم حاك في التقويم. 


' وحينئذ فيعمل فيه بعدلين ذكرين يشهدان 


عنده بالقيمة لا بأقل منها . )١‏ 


تقويم نصاب السرقة : 
4 من شرط إقامة حد السرقة أن يبلغ المسروق 
نصابا. 
واختلف الفقهاء في تقويم نصاب السرقة : 
فذهب الحنفية إلى تقويم نصاب السرقة 
بالدراهم . بأن تبلغ قيمة المسروق عشرة 
دراهم. إن كان المسروق من غير الفضة ولوكان 


556 والشرح الصغير”/‎ - ٠ ١/١١ روضة الطالبين‎ )١( 
١7 /4 والمغني‎ 


شدكلاات 


ذهبا. وأن يكون عشرة دراهم وزنا وقيمة إذا 
كان المسروق من الفضة . 9) 


وهو أحد الروايات الثلاث عند الحنابلة . ©) 
لحديث أم أيمن ‏ رضي الله عنها ‏ قألت: قال 
رسول الله يل : «لا تقطع يد السارق إلا في 
حجفة» وقومت يومئذ على عهد رسول الله َكل 
بدينار أوعشرة دراهم . 9) 
وقد اختلفت روايات الحديث فروي موقوفا 
ومرسلاء وروي موصولا مرفوعا من حديث ابن 
عباس رضي الله عنئ) ‏ «إن النبي بَكلةِ قطع يد 
رجل في ين قيمته دينار أو عشرة دراهم»*) 


وعلى القول بأنه موقوف إلا أنه مرفوع حكما 
لأن المقدرات الشرعية لا دخل للعقل فيها. 


)1( فتح القدير ه/*؟١ 1‏ 21715 وحاشية ابن عابدين 
م/م 

(؟) كشاف القناع 2117/5 الإنصاف 2551/٠١‏ 7017 

(6) حديث : دلا تقع يد السسارق إلا في حجفة:» أخرجه 

الطحاوي في شرح المعاني (8/ 17 - نشر مطبعة الأنوار 
المحمدية). وأعله الزيلعي بالانقطاع وقال: «ولكنه يتقوى 
بغيره من الأحاديث المرفوعة والموقوفة» ثم ذكرها. نصب 
الراية (*/ 64 ط المجلس العلمي بالهند) . 

(4) حديث ابن عباس : «إن النبي يَةِ قطع يد رجل في مجن 
قيمته دينار أوعشرة دراهم» أخرجه أبوداود (4/ 0144 - 
تحقيق عزت عبيد دعاس) وحكم عليه ابن حجر 
بالاضطراب . (فتح الباري 17/*١٠ط‏ السلفية) . 


وفي حديث : « لا يقطع السارق إلا في عشرة 
دراهم». 9) 

وقد اختلف في تقويم ثمن المجن فروي أنه 
ثلاثة دراهم. وروي أنه عشرة دراهم . فوهجب 
الأخذ بالأكثر درءا للحد. 

وذهب المالكية إلى أن المسروق يقوم 
بالدراهم وبالدنانير. والنصاب ربع دينار 
شرعي من الذهب. أوثلاثة دراهم شرعية من 
الفضة أوما يساويها. 


وهورواية عن الحنابلة بمعنى أن كلا من 
الذهب والفضة أصل بنفسه. وعلى هذه 
الرواية تقوم غير الأثمان بأدنى الأمرين من ربع 
دينار أو ثلاثة دراهم : 0 

وذهب الشافعية إلى تقويم نصاب السرقة 
بالدنانيرء بأن يبلغ المسروق قيمة ربع دينارمن 
الذهب والاعتبار بالذهب المضروب . لحديث 
عائشة رضي الله عنبا عن النبي يك قال : رلا 
تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداء . ") 


)١(‏ حديث: «لا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم». أخرجه 
الدارقطني (8/ 1947 _ط دار المحاسن) من حديث 
عبدالله بن عمر و وأعل بالانقطاع كا في نصب الراية 
("/ وه" ط المجلس العلمي بالهند) . 

407/4 حاشية الدسوقي 4/ 2*4 والشرح الصغير‎ )١( 

(5) حديث: «لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» 
أخرجه البخاري (الفتح 457/1١7‏ -ط السلفية) ومسلم 
(/1517 - ط الحلبي) من حديث عائشة واللفظ لمسلم . 


دلالاات 


فإن كان المسروق ذهبا وجب أن يبلغ ربع 
دينار وزنا وقيمة, وإن كان من غير الذهب 
وجب أن تبلغ قيمته ربع دينار من الذهب. 7 

وفي رواية للحنابلة أن العروض لا تقوم إلا 
بالدراهم . ويكون الذهب أصلا بنفسه لا غير . 

ويكون تقويم المسروق بنقد البلد الغالب 
الذي وقعت فيه السرقة . 

والمعتبر في القيمة قيمة الشيء وقت إخراجه 
من الحرزلا قبله ولا بعده عند الجمهور 
والطحاوي من الحنفية . 

. وعند الحنفية تعتبر قيمة المسروق يوم السرقة 
ووقت القطع بأن لا يقل فيهما عن نصاب . 

فلوكانت قيمته يوم السرقة عشرة. فنقصت 
وقت القطع لا يقام الحد. إلا إذا كان النققص 
بسبب عيب دخل المسروق أوفات بعضه. 

كما يعتبر في تقويم المسروق مكان السرقة» 
فلوسرق في بلد وكانت قيمته عشرة_مثلا- 
فأخذ في بلد اخر وقيمته فيها أقل فلا يقام عليه 
الحد. 

ويكفي في التقويم واحد إن كان موجها من 
القاضي. لأن تقويمه في هذه الحالة من باب 
الخبر لا من باب الشهادة . 

فإن لم يكن المقوم موجها من القاضي فلابد 


)١(‏ روضة الطالبين 21١7/٠١‏ وحاشية قليوبي وعميرة 
5/5 


من اثنين. وإذا اختلف الْمقَومان بأن قوم أحدهما 
المسروق نصابا والآخر دون النصاب كان هذا 
شبهة يدرأ ها الحد. ولا يجب إقامة الحد إلا إذا 
قطع المقومون ببلوغ المسروق نصابا بأن يقولوا 
إن قيمته بلغت نصابا قطعا أويقينا مثلا. 

وإن اختلف المقومون في تقويم المسروق 
لاختلاف قيمة ما قوم به. بأن يقوم مثلا بنقدين 
من الذهب خالصين اعتيبر أدناهماء والأوجه ‏ 
كما يقول النووي - أن يقوم بأعلاهما قيمة درءا 
للحن: 


تقويم حكومة العدل : 
٠‏ - اتفق الفقهاء على أن الجروح التي لم يقدر 
الشارع لها دية تجب فيها حكومة عدل . 

ويقصد بالحكومة تقدير نسبة الجرح من 
الدية الكاملة. وتكون هذه النسبة هي دية 
اردع 

وتعرف هذه النسبة عن طريقين : 

الطريق الأول: تقويم المجنيى عليه على 
تقدير كونه عبدا سليم) غير مجحروح . ثم يقوم 
على تقدير كونه عبدا مجروحاء وينظركم 
نقصت الجناية من قيمته. فإذا قدر النقص 
بالعشر مثلا وجب على الحاني عشر دية النفس . 

وذلك لأن الحرلا يمكن تقويمه» فيقوم على 
تقدير كونه عبدا . 

فإن القيمة للعبد كالدية للحر. 


 ١78- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل 


الطريق الثاني : تقدير اجرح بنسبته من أقل 
جرح له أرش مقدروهوالموضحة. وهي التي 
توضح العظم أي تظهره. ومقدارها شرعا نصف 
عشرالدية الكاملة. فيكون مقداردية هذا 
اجرح بمقدار نسبته من الموضحة. فإن كان 
مقداره مثل (نصف الموضحة) مثلا وجب فيه 
نصف دية الموضحة,. وإن كان الثلث وجب 
ثلث دية الموضحة وهكذا . 


وهذا بناء على أن مالا نص فيه يرد إلى 
المنصوص عليه. وهذا قول الكرخي من 
الحنفية . 

وفي قول للشافعية. أن تقويم النقص يكون 
بالنسبة إلى العضو الذي وقعت عليه الجناية إن 
كان لها أرش مقدر. فإن لم يكن لا أرش مقدر 
تقوم الحكومة بالنسبة إلى دية النفس.”") 
١‏ - ويشترط في تقوم الحكومة شروط : 

الشرط الأول: إن كانت الجناية على عضو 
له أرش مقدرء يشترط فيها أن لا تبلغ الحكومة 
أرش ذلك العضوء فإن بلغت ذلك نقص 
القاضي منها شيئا باجتهاده. فحكومة جرح 
الأنملة العلياء أوقلع ظفرها لا تبلغ أرش 
الأنملة. وكذلك حكومة الأصبع لا تبلغ 


)١(‏ وتسرى اللجنة أن الأوفق في هذه الأيام الرجوع إلى أهل 
الخبرة من الأطباء أو غيرهم ليقدروا نسبة العجز إلى 
النفس . 


حكومتها أرش الأصبع . والجناية على الرأس 
لا تبلغ حكومتها أرش الموضحة. وعلى البطن 
لا تبلغ أرش الحائفة . 

الشرط الثاني : إن كانت الجناية على عضو 
ليس له أرش مقدر كالظهر والكتف والفخذ. 
فيجوز أن تبلغ حكومتها دية عضومقدر كاليد 
والرجل وأن تزيد عليه وإنها يجب أن تنقص 
عن دية النفس . 

الشرط الثالث: يجب أن يتم تقويم الحكومة 
بعد اندمال اجرح وبرئه» لاحتمال أن يسري 
تأثير الجناية إلى النفس فيكون سببا للوفاة. أو 
يسري إلى عضوله أرش مقدر. فيختلف تقويم 
الحكومة بذلك. فتجب إما دية النفس أوأرش 
العضو المقدر. )١‏ 


تقويم جناية البهائم : 

١"‏ - إذا جنت البهيمة على الزرع مثلا فأتلفته 

وثبت ضمانه على صاحبها. يقوم أهل الخبرة 

والمعرفة الزرع على تقدير تمامه وسلامته. وعلى 

تقدير تلفه وجائحته.ء ويضمن صاحب البهيمة 
وفي قول للالكية : إنه يقوم مرتين: مرة على 

"81١/4 البحر الرائق 0/7/8 والشرح الصغير‎ )١( 


والزرقاني 4* وروضة الطالبين 4 ونباية 
المحتاج 6/7" والمغنى 4 . 


.س-ا١86-‎ 


فرض تمامه. ومرة على فرض عدم تمامه. وجعل 
له قيمة بين القيمتين. 

فيقال :ما قيمته على فرض تمامه؟ فإن قيل : 
عشرة. قيل: وماقيمته على فرض عدم تمامه؟ 
فيقال: خمسة. 

فتضم القيمتان ويجعل على الضامن نصفها 
فيلزمه سبعة ونصف . )١(‏ 

وتفصيل أحكام جناية البهائم في مصطلح : 


(جناية» وبهيمة؛ واتلاف) . 


)١(‏ مجمع الضمانات ص١15.‏ والشرح الصغير؛//601. 
والمغني 0/ 05. وروضة الطالبين ١95/٠١‏ 


- على هذا إخراج اللفظ المطلق عن الشيوع 


التعريف: 
١‏ التقييد: مصدرقيد. ومن معانيه في اللغة 
جعل القيد في الرجل. قال في المصباح : قبدته 
تقييدا جعلت القيد في رجله . 

ومنه تقيبد الألفاظ با يمنع الاختلاط ويزيل 
الالتباس 00 


وهو أنه كما جاء في التلويح ما أخرج عن ' 


الشيوع بوجه ما كرقبة مؤمنة. 7" فالتقييد 


بوجه ماء كالوصف. والظرف. والشرط. . 
الخ. 
وذكر الآمدي أن المقيد يطلق باعتبارين : 
الأول : ماكان من الألفاظ الدالة على 
مدلول معين كزيد وعمرو وهذا الرجل ونحوه. 


إبلة6 الصحاح . والقاموس .» واللسان. والمصباح ‏ مادة : 
«قيد» . 
)١(‏ التلويح على التوضيح 7/١‏ ط صبيح. ومسلم الثبوت 


/١‏ + ط الأميرية. 


-ل180اس 


6 وه ةع 6 م عع قؤة ولاه كه فيه ملاوع وهاه ارط لع هاه 6 ودؤيع ها ههه 4 42 فيه وروا 4 ها و ع بدك م مهاه و 


الثاني : ماكان من الألفاظ دالا على وصف 
مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك : دينار 
مصري ودرهم فكي (1) 

والتقييد في العقود : هو التزام حكم التصرف 
القولي» لا يستلزمه ذلك التصرف في حال 


إطلاقه . 9) 
الإطلاق. 
الألفاظ ذات الصلة : 


أ الإضافة : 
" - تأتي الإضافة في اللغة بمعنى الضم والإمالة 
وأما الأصوليون والفقهاء فإنهم يستعملونها 
بمعنى الإسناد والتخصيص. فإذا قيل: الحكم 
مضاف إلى فلان أومن صفته كذا كان ذلك 
إسنادا إليه. وإذا قيل: الحكم مضاف إلى زمان 
كذا كان تخضيصا له. ويقصد بإضافة الحكم 
إلى الزمن المستقبل إرجاء الوفاء بآثار التصرف 
إلى الزمن المستقبل الذي حدّده المتصرف . 9) 
فالإضافة بمعانيها المتقدمة فيها معنى التقييد» 
لكنه أعم منهاء لأنه يكون بالإضافة وبغيرها. 


. ط صبيح‎ ١١١/7 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 

)١(‏ الموسوعة الفقهية "17/٠8‏ ف 4‏ ط الموسوعة 

(*) الصحاح. والقاموس . والمصباح. مادة: ضيف. وتيسير 
التحرير ١78/١‏ ط الحلبي . 


+ الإطلاق مصدرأطلق, ومن معانيه في 
اللغة: التخلية» والحل والإرسال. وعدم 
التقييد. 9) 

وأماعند الأصوليين والفقهاء فيعرف معناه 
من معنى المطلق. وهو مادل على شائع في 
0 

ومعنى كونه شائعا في جنسه. أنه حصة من 
الحقيقة محتملة لحصص كثيرة من غير شمول 
ولا تعيين. ©) 

ويأتي الاطلاق أيضا بمعنى استعمال اللفظ 
في معناه حقيقة كان أومجازاء كما يأتي بمعنى 
النفاذ. فإطلاق التصرف نفاذه . ©) 

والفرق بين الإطلاق والتقييد واضح. إذ 
الإطلاق شائع في جنسه, والتقييد مخحرج له عن 
ذلك الشيوع بوجه ما. 9) 


والتتخصيص في الاصطلاح : هوقصر العام 


)١(‏ الصحاح. والمصباح مادة : «طلق». والكليات 7١1/١‏ اط 


دمشق . 

)١(‏ مسلم الشبوت 50/١‏ طالأميرية. وإرشاد الفحول 
(114) ط الحلبي . 

(5) التلويح على التوضيح 537/١‏ 

(؟) الموسوعة الفقهية ه/ ١517‏ ف١‏ 

(0) التلويح على التوضيح 51/١‏ 


دكآاما- 


على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن به. 

ومحصل الفرق بينه وبين التقييد. أن التقييد 
من حيث هويقتضي إيجاب شيء زائد على 
المطلق فيصلح ناسخاء وأما التخصيص فهومن 
حيث حقيقته لا يقتضي الإيجاب أصلاء بل إنما 
يقتضي الدفع لبعض الحكم . () 


د التعليق : 

ه ‏ التعليق: مصدر علّق, ومعناه في اللغة: 

جعل الشيء مرتبطا بغيره. 9) 

مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى. 

وجزاء. ولا فيه من معنى السببية كالنين 2 
والتعليق يشبه التقييد في المعنى لا فيه من 

الربط. 


ه ‏ الشرط : 
5- الشرط بسكون الراء له عدد من المعاني 
فيا: إلزام الشيء والتزامه . وأما بفتح الراء 


(١)القاموس.‏ والمصبساح مادة : «خص». والتعريفات 
للجسرجاني ص" ه ط العلمية, والبزدوي "05/1١‏ ط دار 
الكتاب العربي. وإرشاد الفحول ص45 ١‏ ط الحلبي. 
ومسلم الثبوت 756/١‏ ط الأميرية . 

(") القاموس مادة: «علق» بتصرف. 

() حاشية ابن عابدين 447/7 ط المصرية: والكليات ؟/ ه 


ط دمشق . 


وعيية نمم نفو ةم ةم و مو يه ب ومن ةو ومين من ار ماران هم قمر ةف فو موي وين و انر ول م تلانو ام اقيم 


فمعناه العلامة, ويجمع على أشراط كسبب 
وأسباب . 

ومعناه في الاصطلاح كا قال الحموي: 
التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة 
مخصوصة : )١(‏ 

وهويشبه التقييد لما فيه من الالتزام . 


الحكم الإإجمالي : 
ذكر الأصوليون والفقهاء الأحكام الخاصة 
بمصطلح تقييد في عدد من المواطن. ومن أشهر 
مسائله عنند الأصوليين مسألة حمل المطلق على. 
المقيد. وما قالوه في ذلك أن المطلق والمقيد إما أن 
يختلفا في السبب والحكم. وإما أن يتفقا فيهماء 
وإما أن يختلفا في السبب دون الحكم. فإن كان 
الأول فلا حمل اتفاقاء كا قال الآمرلمن تلزمه 
طاعته : اشتر لحم ضأن, وكل لحماء فلا يحمل 
هذا على ذاك, وإن كان الثاني فيحمل المطلق 
على المقيد اتفاقاء كا في قوله تعالى في كفارة 
اليمين: #فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام #4 9) مع 
قراءة ابن مسعود «فصيام ثلاثة أيام متتاليات» 
وإن كان الشالث وهوالاختلاف في السبب دون 
حكم فهو محل الخلاف. 

فذهب الحنفية وأكثر المالكية إلى عدم جواز 


)ع( القاموس والمصباح مادة : «شرطيى. وحاشية الحموى 
6/1 ط العامرة . 
زفة سورة المائدة/ 44 


-895اه 


حمل المطلق 0 المقيد.» وذهب الشافعية إلى 
الجواز. ('2 ومثاله : قوله تعالى في كفارة الظهار: 
#فتحرير رقبة 94" وفي القتل: «فتحرير رقبة 
مؤمنةي . 07 

8 - هذاء والتقييد عند الأصوليين كالتخصيص في 
الجملة. فما جاز تخصيص العام به يجوز تقييد 
المطلق به وما لا فلا. 25 والتفصيل في الملحق 
الأصولي . 


وأما الفقهاء فقد ذكروا التقييد في كثير من 
أبواب الفقه. فذكروءه في الاعتكاف والبيع. 
والإجارة. والعارية» والضمان. والوكالة. 
والإقرار» واليمين» والكفارات . 


أن المعتكف يتقيد با ألزم به نفسه ومانواه» من 
حيث التزام التتابع في الاعتكاف أياما إن 


8 


وذكروا في البيع مسائل كثيرة في تقييده بشرط 


(١)إرشاد‏ الفحول 2150-1١54‏ والتلويح على التوضيح 
١‏ 05 ومسلم الثنبوت ”51/١‏ والإاحكام 
للآمدي ١١١/7‏ 

(؟) سورة المجادلة / ٠‏ 

() سورة النساء / 7 9 

(4) جمع التوامع 8/7 وإرشاد الفحول / /ا5١‏ 

(©) ابن عابدين 10/7 وجواهرالإكليل ١/لا6١.‏ 
وروضة الطالبين ؟/١01١4.‏ وكشاف القناع 004 


مهم ومصطلح (اعتكاف) . 


صحيح أوفاسد, ومسائل تتعلق بخيار الشرط 
يرجع إليها في موضعها. 9) ظ 

وذكروا في الإجارة أنها تكون مطلقة ومقيدة 
بمدة أوعمل أوشرطء. ويضمن المستأجر في 
حال مخالفته للشرط الذي قيد به امالك الإجارة 
كما إذا أجره دابة ليركبها هوفقط فأركبها غيره 
فتلفت. بل إن الحنفية ذكروا أن عقد الإجارة 
قد يتقيد دلالة ا إذا اجره دارا للسكنى وأطلق 
فانه لا يجوزله أن يؤجرها لحداد أونحوى. لأن 
ذلك يوهن البناء فيتقيد العقد دلالة . ولكن له 
أن يسكن غيره من هوفي حكمه ولا يختلف 
حاله عن حاله في الاستعمال. 9) 

وأما العارية فقد ذكروا أنها تتقيد بالشرط 
وبالمسافة وبالمدة وبالعمل, فإذا خالف المستعير 
شرط المعير بحيث أدى ذلك إلى تلف المستعار 
ضمن . كما إذا أعاره دابة ليحمل عليها عشرة 
أكياس من الشعير فليس له أن يحمل عليها 
عشرة أكياس من حنطة. لأنها أثقل من 
الشعن: © 


)١(‏ ابن عابدين /57, وتبيين الحقائق 4/ ١4‏ والاختيار 
1/:. وجواهر الإكليل ؟/ ١8‏ 

(7) تبيين الحقائق ه/ 2115-1١١8‏ وفتح القدير /ا/ 21١5‏ 
والدسوقي 01, ومواهب الجليل ©/ .5٠١‏ وجواهر 
الإكليل */ م وروضة الطالبين .5٠/#‏ ه//ا191. 
وكشاف القناع */8م ١‏ ومايعدهاء 4/ ه ومابعدها ط 
النصر. ومصطلح (ببع) من الموسوعة الفقهية . 

(*) بدائع الصنائع 517/56. وجواهر الإكليل ؟/ 2145 - 


-ث1878اه 


وأما الوكالة فإنه يجب على الوكيل التزام ما 
قيده به الموكل. بلا خلاف : (7) 
وأما الإقرار فإنه يكون مطلقا ويكون مقيدا 
من حيث الصيغة. والتفصيل يرجع إليه في 
مصطلح (إقرار)”"' . 
وأما اليمين فقد ذكر الفقهاء أنها تكون مطلقة 
ومقيدة. واليمين المطلقة تصير مقيدة بدلالة 
الحال. ىا لوحلّفه وال ليعلمنه بكل مفسد 
دخل البلدة. فإن حلفه هذا يتقيد بزمن ولايته . 
وذكر المالكية أن اليمين المطلقة يقيدها العرف 
الفعلٍ. 
وذكر النووي أن الأصل المرجوع إليه في البر 
والحنث» اتباع مقتضى اللفظ الذي تعلقت به 
اليمين. وقد يتطرق إليه التقييد والتخصيص. 
بنية تقترن به أو باصطلاح خاص أو قرينة . 


ثم ذكرأن الصورالتي تدخل تحت هذا 
الباب لا تتناهى . وقد اقتصر على ذكر ما يكثر 
استعماله منهاء وهي التي ذكرها الشافعى 
والأصحاب . وأورد البهوتي في باب جامع 


ح وروضة الطالبين 47/14 ومابعدها. وكشاف القناع 
5/5 

6 بدائع الصنائع / ,٠‏ ومصواهب الجليل 2155/08 
والدسوقي */ 787. وروضة الطالبين 4/ 14, والمغني 
0116 ومصطلح (وكالة) من الموسوعة الفقهية . 

(7) الموسوعة الفقهية 5/ 14" ف١4. 80٠‏ ط الموسوعة . 


الأيمان صورا كثيرة في إطلاق اليمين 

وتقييدها : 00 

إلى ما سبق في السلم والطلاق والولاية والعتق . 
وتفصيل ذلك في المصطلحات الخاصة بها. 


2779/١ ابن عابدين #/ ه17 وجواهر الإكليل‎ )١( 
إممابعدها., وكشاف القناع‎ ١ وروضة الطالبين‎ 
ومابعدها.‎ ١460 /5 للبهوتي‎ 


- 1١84- 


١‏ التقية اسم مصدر من الاتقاء. يقال: إتقى 
الرجل الشيء يتقيه. إذا اتخذ ساترا يحفظه من 
ضرره. ومنه الحديث: «اتقوا النار ولو بشق 
م يه )١(‏ 

وأصله من وقى الشيء. يقيه. إذا 
صانه؛ قال الله تعالى : «إفوقاه الله سيئات 
ما مكروا 74" أي حماه متهم فلم يضره مكرهم . 
ويقال في الفعل أيضا: تقاه يتقيه. والتاء هنا 
منقلبة عن الواو. 

والتقاة والتقية والتقوى والتقى والاتقاء. 
كلها بمعنى واحد في استعمال أهل اللغة. 9) 

أما في اصطلاح الفقهاء فإن التقوى والتقى 
خصاباتقاء العبد لله تعالى بامتثال أمره 
واجتناب نهيه والخوف من ارتكاب مالا يرضاه. 
لأن ذلك هوالذي يقي من غضبه وعذابه . 


)١(‏ حديث : داتقوا النار ولو بشق تمرة. 
(فتح الباري '/ يكف ط السلفية) من حديث أبي مسعود. 

(") سورة غافر/ 46 . 

(") لسان العرب مادة : «و.ق.ي)2. 


: . » أخرجه البخاري 


وأما التقاة والتقية فقد خصتا في الاصطلاح 
باتقاء العباد بعضهم بعضا. 

وأصل ذلك قول الله بان ويا 
يلا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من ن الله في 
شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة» . 00 

وقد عرفها السرخسي بقوله : التقية أن يقي 
الإنسان نفسه با يظهره وإن كان يضمر 
خلافه , 9) 

وعرفها ابن حجر بقوله: التقية الحذرمن 
إظهار ماني النفس من معتقد وغيره للغير . ") 

والتعريف الأول أشمل. لأنه يدخل فيه 
التقية بالفعل إضافة إلى التقية بالقول والتقية في 
العمل كا هي في الاعتقاد. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ المداراة : 

المداراة ملاينة الناس ومعاشرتهم بالحسنى 
ل ا ا 
الجهات, 9 والإغضاء عن مخالفتهم في بعض 
الأحيان. وأصلها «المدارأة» بالهمزء من الدرء 


. 378 سورة آل عمران/‎ )١( 
المبسوط للسرخسي 0غ بيروت. ودار المعرفة.‎ 7 
. بالأوفست عن طبعة القاهرة‎ 


(*) فتح الباري 5/١7‏ 1. والمكتبة السلفية. 71/17١اه.‏ 
(4) روضة العقلاء لابن حبان ص5٠‏ القاهرة. مصطفى 


الحلبي. اه 


14868 


وهو الدفع . والمداراة مشروعة. وذلك لأن وداد 
الناس لا يستجلب إلا بمساعدتهم على ماهم 
عليه . والبشر قد ركب فيهم أهواء متباينةء 
وطباع مختلفة. ويشق على النفوس ترك 
ماجبلت عليه»: فليس إلى صفوودادهم سبيل 
إلا بمعاشرتهم على ماهم عليه من المخالفة 
لرأيك وهواك . ") 

والفرق بين المدان اة والتقية : أن التقية غالبا 
لدفع الضرر عند الضرورةء وأما المداراة فهي 
لدفع الضرر وجلب النفع . 


ب المداهنة . 


" - قال ابن حبان: متى ما تخلق المرء بخلق 


يشوبه بعض مايكرهه الله فتلك هي 
المداهنة . 9) 
وقوله تعالى : #ودوا لو تدهن 


فيدهنون 74"“فسره الفراء» ا في اللسان بقوله : 
ودوا لوتلين في دينك فيلينون . وقال أبوالهيثم : 
أي : ودوا لوتصانعهم في الدين فيصانعوك . 
وهذا ليس بمخالف لما تقدم عن ابن حبان» 
فإن النبي كل كان مأمورا بالصدع بالدعوة 
وعدم المصانعة في إظهار الحق وعيب الأصنام 
والآلمة التي اتخذوها من دون الله تعالى. فكان 


)١(‏ روضة العقلاء ص55 أيضا. 
)7١(‏ روضة العقلاء ص05 . 
(*) سورة القلم/ 4. 


)١(‏ منهاج السنة النبوية. القاهرة. 


0 القولفي هذا الميدانمداهنة 
لا يرضاها الله تعالى لأن فيها ترك ما أمر الله به 
من الجهر بالدعوة . 

والفرق بين المداهنة والتقية: أن التقية 
لا تحل إلا لدفع الضررء أما المداهنة فلا تحل 
أصلاء لأنها اللين في الدين وهو ممنوع شرعا. 


ج ‏ الثفاق : 

- النفاق هوأن يظهر الإيمان ويستر الكفر, 
وقد يطلق النفاق على الرياء. قال صاحب 
اللسان: لأن كليهما إظهار غير ماني الباطن . 

قال ابن تيمية : أساس النفاق الذي بني عليه 
هو الكذب, وأن يقول الرجل بلسانه ماليس في 
قلبه. كا أخير الله تعالى عن المنافقين أنهم 
يقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم . ”© 

والصلة بين التقية وبين النفاق. أن المنافق 
كافر في قلبه لكنه يظهر بلسانه وظاهر حاله أنه 
مؤمن ويعمل أعال المؤمنين ليأمن على نفسه 
في الجدمع الإسلامي وليحصل البزات التي 
يحصلها المؤمن. فهومغايرللتقية, لأا إظهار 
المئؤمن عند الخنوف على نفسه ما يأمن به من 
أمارات الكفر أوالمعصية مع كراهته لذلك في 
قلبه. واطمثنانه بالإيمان . 
مشر وعية العمل بالتقية : 
ه-يذهب جمهورعلاء أهل السنة إلى أن 


مطبعة بولاق ٠6/١‏ . 


كما 


الأصل في التقية هو الحظرء وجوازها ضرورة؛ 
فتباح بقدر الضرورة. قال القرطبي : والتقية لا 
تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أوالإيذاء 
العظيم» ول ينقل مايخالف ذلك فيما نعلم إلا 
ماروي عن معاذ بن جبل من الصحابة» ومجاهد 
من التابعين» ”© وإنها ذهب الجمهور إلى ذلك 
لأن الله تعالى نص عليها في كتابه بقوله : إلا 
يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين 
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن 
تتقوا م تقاة974" قال ابن عبناي في 
تفسيرها: نهى الله المؤمنين أن يلاطفوا الكفار. 
أويتخذوهم وليجة من دون المؤمنين.ء إلا أن 
يكون الكفار عليهم ظاهرين, فيظهرون لهم 
اللطف ويخالفونهم في الدين ان 

5 - ومن الأدلة على مشروعية التقية للضرورة 
قول | الله 6 ال نانك إلا 


ا ا الله وَكُمُ 
عَذَّابٌ عَظِيم 4 *وسبب نزول الآيةأن 
المشركين أخذواعمارا فلم يتركوه حتى سب 
النبي كل وذكر المتهم بخير» فتركوه. فلما أتى 


. 91/4 تفسير القرطبي‎ )١( 

(7) سورة آل عمران/ 78 . 

(5) تفسير الطيري 3778/5 . #1, القاهرة. مصطفى 
الحلبي 1ه 

(54) سورة التحل/ ٠١5‏ 


النبي ككِ. قال: ماوراءك؟ قال: شرء 
ما تركت حتى نلت منك وذكرت الهتهم بخير . 
قال: كيف تجد قلبك؟ قال : مطمئن بال بعان . 
قال: إن عادوا فعد. فنزلت «إلا مَنْ أخره ولب 
مُطمّئن بالإيمان» . () 


ومن الأدلة على جواز التقية للضرورة ما 
أخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن, أن مسيلمة 
الكذاب أخحذ رجلين من أصحاب 
رسول الله يكدِ فقال لأحدهما: أتشهد أن محمدا 
رسول الله؟ قال: نعم . نعم . نعم . قال أتشهد 
أني رسول الله؟ قال: نعم وكان مسيلمة يزعم 
أنه رسول بني حنيفة وأن محمدا رسول قريش - 
ثم دعا بالآخرء فقال: أتشهد أن محمدا 
رسو الله؟ قال: نعم. قال: أفتشهدأني 
رسول الله؟ قال: إني أصم . قالها ثلاثاء كل 
ذلك يجيبه بمثل الأول. فضرب عنقه . فبلغ 
ذلك رسول الله يكل فقال: أما ذلك المقتول فقد 
مضى على صدقه ويقينه» وأخذ بفضله. فهنيئا 
له. وأما الآخر فقبل رخصة الله فلا تبعة 


. حديث: سب عبار للنبي يك عندما أكرهه المشركون»‎ )١( 
أخرجه الحاكم (؟/ /61* ط دار الكتاب العربي) . وقال‎ 
صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي . وابن جرير في‎ 
تفسيره (4/ 187 ط مصطفى الحلبي) . كلاهما من طريق‎ 
أبي عبيدة بن محمد بن عار بن ياسسر عن أبيه . وأبوه‎ 
تابعي . قال ابن حجر «وإسناده صحيح إن كان محمد‎ 
ابن عبار سمعه من أبيه» (الدراية 1917/1 ط الفجالة).‎ 


لاما 


إلى يوم 5 1 )2( 


وقد نسب القرطبي إنكار التقية إلى معاذ بن 
جبل. ونسبه الرازي والقرطبي إلى مجاهد. 
قالا: «كانت التقية في جدة الإسلام قبل قوة 
المسلمين فأما اليوم فقد أعز الله أهل الإسلام أن 
يتقوا عدوهم»”" ونقل السرخسي عن قوم ل 
يسمهم أنهم كانوا يأبون التقية» ويقولون: هي 


من النفاق ©) 
التقية من الأنبياء : 
8- قال السرخسي : إن هذا النوع يعني النطق 


بكلمة الكفرتقية ‏ يجوز لغير الرسل . فأما في 
حق المسرسلين ‏ صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين ‏ فا كان يجوز ذلك فيما يرجع إلى أصل 


)١(‏ حديث: « أماذلك المقتول فقد مضى على صدقه 
ويقينه ,. , ٠‏ » أخرجه ابن أبي شيبة (17/ 8048 ط السلفية) 
بلفظ «أما صاحبك فمضى على إيمانه, وأما أنت فأخذت 
بالرخصة» من طريق يونس عن الحسن البصري. فالحديث 
مرسل. 

(5) الدر المنثور ه/ الال والرازي ني تفسير سورة آل عمران 
1/4 وفتح الباري 7١١/١7‏ ط السلفية. 


م2 55 , القرطبي 5/ لاه القاهرة. دار الكتب. وتفسسير 
الرازي 48/ :١14‏ 
(4) المبسوط للسرخسي 40/94 


الدقرة إلى الدين الحق. وتجويز ذلك محال أي 
تمنوع شرعا ‏ لأنه يؤدي إلى أن لا يقطع القول 
با هوشريعة. لاحتمال أن يكون فعل ذلك أو 
قاله تقية. ''' وهويشير بذلك إلى مايبينه أهل 
الأصول من أن حجية السنة النبوية متوقفة على 
كون كل ما أتى به النبي كل حقاء إذ لوتطرق 
إلى أقواله أو أفعاله احتمال أنه فعل أوقال أشياء 
من ذلك على سبيل التقية وهي حرام, لكان 
ذلك تلبيسا في الدين. ولا حصلت الثقة بأقوال 
النبي كَكةِ وأفعاله. وكذلك السكوت منه يله 
على ابن وعدن مناه رةه 
0 الشرعية». فلوكان بعض سكوته 
يكون تقية لالتبست الأحكام على المسلمين. 


وقد قال الله تعالى وما كَانَ على الي من 
خَرَج فبما رض الله لَهُسُنْةَ الله في الّذِين حَلّوا 
من قبل وكان أمر الله قَدَرَا مَمَدُورًا. الذين 
يلُْونَ رسالات الل ويْشُونه ولا درن لحرا 
إلا الله وكفى بالله حيسيب274, وقال: «يا أيها 
الرسول يَلّعْ ما أنزل | يي 
فا بلغت رسالبََهُ والله يَعْصِمكٌ من الناس. 


(١)المبسوط‏ 46/794 وفتح البساري لابن حجر شرح صحيح 
البخاري 7١١/١7‏ القاهرة. المكتبة السلفية 909و 


وتفسير الرازي 8/ ١4‏ 
(؟) سورة الأحزاب/ وم 


-14848ا هس 


إن الله لا بدي القوم الكافرينَ»  )١(‏ 


قال القرطبي : دلت الآية على رد قول من 
قال إن النبي كَكلهْ كتم شيئا من أمر الدين تقية» 
وعلى بطلانه وهم الرافضة . 9) 
بعث بين أعدائه. فلعله ‏ أي في حال افتراض 
وكذا محمديكيِةٍ بعث بين أعدائه. ولم يكن له 
ولأصحابه قدرة لدفعهم فيلزم على تجويز التقية 
له احتمال كتمانه شيئا من الوحي » وأن لا ثقة 
بالقران. فانظر إلى شناعة هذا القول 
وحماقته ؛ 9) 

على أن امتناع التقية على الأنبياء لا يعني 
عدم عملهم بالملاطفة واللين والمداراة للناس كا 
تقدم أي من دون إخلال بفريضة أو ارتكاب 
لمحرم ١‏ (4) 


حكم العمل بالتقية : 
4 تقدمت الأدلة على جواز العمل بالتقية . 


)١(‏ سورة المائدة/ /ا5 


(؟) تفسير القرطبي 5147/5 
زفة شرح مسلم البوت ؟//اة مع المستصفى . بولاق» وانظر 
ش مختصر التحفة ص5 9”" 


(4) مختصر التحفة الإثنى عشرية ص6 ١4‏ 


وقد اختلف في حكمها. فقيل : إذا وجد 
سببها وتحقق شرطها فهي واجبة. لأن انقاذ 
النفس من الحلكة أو الإيذاء العظيم ونحوذلك 
لا يحصل إلا بها في تقدير المكلف لقوله تعالى : 
5 ولا لوا أنْفُسَكم 74 

والصحيح عند العلماء أن الأولى للإنسان أن 
يثبت على ماهوعليه من الحق بظاهره. ى| هو 
عليه بباطنه ‏ 29 


وقد يكون الثبات أفضل وأعظم أجرا ومثوبة 
ولوكان العذرقائ)ء وثبت هذا بالأدلة 
الصحيحة في الكتاب والسنة. فمن الكتاب 
مافي سورة البر وج فقد حكى الله تعالى قصة 
الذين صبر وا على عذاب الحريق في الأخدود. 
واختاروا ذلك على أن يظهروا الرجوع عن 
دينهم . وثناء الله تعالى عليهم بذلك الثبات 
يدل على تفضيل موقفهم على موقف العمل 
بالتقية في قضية إظهار الكفر. 


زنجاقوكة تعالى: #اخنييت الناض أن 
ركلوا أن يقولوا امنا وهم له يفنو . ولقد فتنا 
الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذبين*. 9©) 
)١(‏ سورة النساء/ 9؟ 


(؟) تفسير القرطبي 5/ لاه 
(؟) سورة العنكبوت / 7 م 


18س 


ص6 هه 


١١ ٠١ نفيهة‎ 


وما يستدل به على ذلك من السنة قول النبي 
كل «لا تشرك بالله شيئا وإن قُتِلْتَ وحُرفْتَم7') 
وكذلك ماتقدم في مسألة مسيلمة» فقد عذر 
النبي يةِ الصحابي الذي وافق مسليمة” وقال 
فيه: «لا تبعة عليه» وقال في حق الذي ثبت 
فقتل: «مضى على صدقه ويقينه. وأخذ 
بفضله, فهنيكاله وهذا يدل على التفضيل . 
واحتدج السرخسي أيضا بقصة خبيب بن عدي 
لما امتنع من موافقة قريش على الكفر حتى 
قتلوه. فقال النبي يك ده وأفضل الشهداء» 
وقال: «هو رفيقي في الجنة». 9) 


٠-_وقدبوب‏ البخاري رحمه الله لمذه المسألة 
بابا بعنوان (باب من اختار الضرب والقتل 
وال هوان على الكفر) أورد فيه حديث خباب بن 
الأرت أنه قال «شكونا إلى رسول الله د وهو 
متوسد بردة في ظل | لكعبة. فقلنا: ألا ستتصر 
لنا؟ ألا تدعولنا؟ فقال: «قد كان من قبلكم 


)١(‏ حديث: «لا تشرك باللّه شيئا وإن قتلت وحرقت» . أخرجه 
أحد (78/0 ط المكتب الإسلامي). وابن ماجة 
14/1 ط عيسى الحلبي) واللفظ له. قال البوصيري 
إسناده حسن . مختلف فيه . (مصباح الزجاجة 4/ 19٠‏ ط 
دار العر بية) . 

(7) حديث: « لا تبعة عليه». سبق تخريجه ف/ /ا 

(5) المبسوط للسرخسي 45/755 (كتاب الإكراه) . وحديث 
خبيب: «هو أفضل الشهداء». قال الزيلعي: «غريب» 
(نصب الراية 4/ 164 ط المجلس العلمي) وأصل حديث 
خبيب في البخاري (7/ 176 ط السلفية) . 


يؤخذ الرجلء» فيحفرله في الأرض فيجعل له 
فيهاء فيجاء بالمنشار فيوضع على مفرق رأسه 
فيجعل نصفين, ويمشط بأمشاط الحديد من 
دون لحمه وعظمه. فا يصده ذلك عن دينه» ثم 
قال يل والله ليتمن الله هذا الأمسر حتى يسير 
الراكب من صنعاء إلى حضرموت, لا يخاف 
إلا الله والذئب على غنمهء ولكنكم 
تستعجلون». 20 وهو واضح الدلالة على 
المقصود. 

وهكذا كل أمر في هإعزاز للدين وإعلاء 
لكلمة الله وإظهارلثبات المسلمين وبسالتهم. 
وتثبيت لعامة المسلمين على الحق. يكون 
الثبات على الحق وإظهاره أولى من التقية. 
وهذا بخلاف نحو الإكراه على شرب الخمر 
وأكل الميتة وحيث لا تظهر المصالح المذكورة . 

قال الفخر الرازي : إعلم أن للتقية أحكاما 
كثيرة ونحن نذكر بعضها: 
١‏ (الحكم الأول) أن التقية إنها تكون إذا كان 
الرجل في قوم كفار. ويخاف منهم على نفسه 
وماله فيداريهم باللسان, وذلك بأن لا يظهر 
العداوة باللسان. بل يجوز أيضا أن يظهر الكلام 
الموهم للمحبة والموالاة» ولكن بشرط أن يضمر 
خلافه. وأن يعرض في كل مايقول. فإن التقية 
)١(‏ حديث: « قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل. فيحفر له 


في. ..» أخرجه البخاري (فتح الباري "16/1١7‏ ط 
السلفية. 


هسا١940-‎ 


١ا!/-‎ ١17 تقية‎ 


وموم ةو مهم مم يوا ة ةو روف ءاه نم م ورهن مام رو فم ور ويم يه يمف ةنراقمو يفقم فا مم فلمل من نمه 


تأثيرها في الظاهر 1 ف ارال القلوب . 
7 (الحكم الثاني للتقية) أنه لوأ فصح بالإييهان 
والحق حيث يجوزله التقية كان ذلك أفضل» 
ودليله ماذكرناه في قصة مسيلمة . 
١‏ _( الحكم الثالث للتقية ) أنهاإن) تجوز في] 
يتعلق باظهار الموالاة والمعاداة» وقد تجوز أيضا 
فيه| يتعلق بإظهار الدين فأما ما يرجع ضرره إلى 
الغير كالقتل والزنى وغصب الأموال والشهادة 
بالزور وقاذف المحصنات واطلاع الكفارعلى 
عورات المسلمين» فذلك غير جائز البتة . 
-( الحكم الرابع ) ظاهر الآية يدل على أن 
التقية إنها تحل مع الكفار الغالبين إلا أن مذهب 
الشافعي رضي الله عنه أن الحالة بين المسلمين 
إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والمشركين حلت 
التقية محاماة على النفس . 
(٠‏ الحكم الخامس ) التقية جائزة لصون 
لفو وهل هي جائزة لصون المال؟ 

يحتمل أن يحكم فيها بالجواز لقوله وَل 
وجترية 00 المسلم كحرمة دمه(١)‏ ولقوله وك 
«من قتل دون ماله فهوشهيد)”(" ولأن الحاجة 
إلى المال شديدة والماء إذا بيع بالغبن سقط 


)١(‏ حديث: « حرمة مال المسلم كحرمة دمه» أخرجه أبو نعيم 
٠‏ في الحلية (/ 75" ط السعادة). والدارقطني (8/ 7١‏ ط 
دار المحاسن). له طرق يتقوى بها ذكرهاابن حجرني 
التلخيص الحبير (7/ 45 ط شركة الطباعة الفنية) . 
(1) حديث: « من قتل دون ماله فهو شهيد». أخرجه- 


فرض الوضوء, وجاز الاقتصار على التيمم دفعا 
لذلله القدر من تقضكان كاله كنت لا موز 
ههنا. 

5 (الحكم السادس ) قال مجاهد: هذا 
الحكم كان ثابتا في أول الإسلام لأجل ضعف 
المؤمنين فأما بعد قوة دولة الإسلام فلاء وروى 
عوف عن الحسن: أنه قال التقية جائزة 
للمؤمنين إلى يوم القيامة, وهذا القول أولى. 
لأن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر 


الإمكان . 7 
شروط جواز التقية : 
٠١‏ -أ-يشترط لجحواز التقية أن يكون هناك 


خوف من مكروه. على مايذكر تفصيله بعد. 
فإن لم يكن هناك خوف ولا خطر لم يجز ارتكاب 
المحرم تقية» وذلك كمن يفعل المحرم توددا إلى 
الفساق أوحياء منهم . وإن قال خخلاف الحقيقة 
كان كاذبا اثماء وكذا من أثنى على الظالمين أو 
أععانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم وحسن 
طريقتهم لتحصيل المصلحة منهم دون أن يكون 
عليه خطر منهم لوسكت. فإنه يكون كاذبا اثما 
مشاركا لهم في ظلمهم وفسقهم ., وإن كان فيه 


- أبو داود (6/ ١74‏ ط عزت عبيد الدعاس) . والترمذي 
٠0 /5(‏ ط مصطفى الحلبي) وقال: حديث حسن 
)١(‏ تفسير الرازي (8/ ١5‏ ط البهية المصرية 15174م). 


- 1١91١ 


٠١ ١4 ثفيه‎ 


صدقهم به عدوان على مسلم فذلك أعظم . 
قال النبي كك «من أعان على قتل مسلم بشطر 
كلمة فهوايس من رحمة الهم 29 

-بس-قيل : يشترط لحواز التقية أن تكون 
مع الكفار الغالبين وسبق قول الرازي أن مذهب 
الشافعى رضى الله عنه أن الحالة بين المسلمين 
إذا شاكلت الحالة بين المسلمين والكافرين 
حلت التقية محاماة عن النفس . 9) 

4 ج_ أن يعلم أنه إن نطق بالكفر ونحوه 
تقية يترك بعد ذلك . وهذا الاشتراط منقول عن 
الأامام أحمد. فقد سئل عن الرجل يؤسر 
فيعرض على الكفر ويكره عليه هل له أن يرتد 
أي ظاهرا ‏ فكرهه كراهة شديدة وقال: 
مايشبه هذا عندي الذين أنزلت فيهم الآية من 
أصحاب النبي كَل أولشك كانوا يرادون على 


الكلمة ثم يتركون يفعلون ما شاؤ واء وهؤلاء. 


يريدونهم على الإقامة على الكفر وترك دينهم . 

قال ابن قدامة : وذلك لأن الذي يكره على 
كلمة يقوها ثم يخلى لا ضرر فيهاء وهذا المقيم 
بينهم يلتزم بإجابتهم إلى الكفر المقام عليه 


2 . حديث: « من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة‎ )١( 
أخرجه ابن ماجة (7/ 474 ط عيسى الحلبي). والبيهقي‎ 
طدار المعرفة). واللفظ لابن ماجة . قال الحافظ‎ ؟١؟/8(‎ 
البوصيري في الزوائد. في إسناده يزيد بن أبي زياد بالغوا‎ 
. في تضعيفه‎ 


(7) تفسير الرازي 8/ ١5‏ 


واستحلال المحرمات وترك الفرائض والواجبات 
وفعل المحظورات والمنكرات وإن كان امرأة 
تزوجوها واستولدوها أولادا كفارا. وكذلك 
الرجل. وظاهر حاهم المصير إلى الكفر 
الحقيقي والانسلاخ من الإسلام .20 وحاصله 
أنه يجوز إظهار الكفر إن علم أنه يترك بعد 
ذلك. أما إن كان ماله الالتزام بالإقامة بين أظهر 
الكفاريجرون عليه أحكام الكفر ويمنعونه من 
إظهار دينه فليس له أن يوافقهم على إظهار 
الكفر. 

وحينئذ فإن قدرعلى الهجرة من مثل تلك 
الأرض إلى حيث يتمكن من إظهاردينه والعمل 
به فليس له الإقامة المذكورة بعذر التقية. 


٠‏ - د - ويشترط لجحواز التقية أن لا يكون 
للمكلف مخلص من الأذى إلا بالتقية. وهذا 
المخلص قد يكون الحرب من القتل أو القطع أو 
الفسرب, وقد يكون التورية عند الإكراه على 
الطلاق. وعدم الدهشة”' وهذا عند بعض 
الفقهاءء وقد تكون الهجرة من بلد الكفر إلى 
بلد الإاسلام . فإن أمكنته المهمجرة لم يكن له 
موالاة الكفار وترك إظهاردينه لقوله تعالى : 


«إن الذين تَوَفَاهُمُ الملائكة ظالمي أُنفُسِهم قالوا 


. القاهرة. دار المنار. الطبعة الثالثة‎ ١517/8 المغنى‎ )١( 


ز[فة الشرح الكبير وحاشية الدسوقي فض القاهرة. عيسى 


الحلبي . 


-975اسه 


فيم كنتم قالوا كنا مُسبَضْعفِينَ في الأرض قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهٌاجروا فيها فأولئك 
مأواهم جهنم وساءتٌ مصيراً4”" قال 
الألوسي : اعتذروا عن تقصيرهم في إظهار 
الإسلام وعن إدخالهم الخلل فيه وعن العجز عن 
القيام بواجبات الدين بأنهم كانوا مقهورين تحت 
أيدي المشركين, وأنهم فعلوا ذلك كارهين. فلم 
تقبل الملائكة عذرهم لأنهم كانوا متمكنين من 
المجرة.» فاستحقوا عذاب جهنم لتركهم 
الفريضة المحتومة . 9) 

ومقتضاهه أن من كان مقهورا لا يقدر على 
المجرة حقيقة لضعفه أولصغر سنه وسواء أكان 
رجلا أم امرأة بحيث يْشى التلف لوخرج 
مهاجرا فذلك عذر في الإقامة وترك ال حجرة. وقد 
صرحت بهذا المعنى الآيتان التاليتان للآية 
السابقة وهما إلا الممتضعفين من الرجال 
والنساء والونّدان لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون 
سبيلا. فأولئقك عسى الله أن يعفوعلتهم 
وكان الله عفوا غفورا4”" وقال الألوسي أيضا 
«كل مؤمن وقع في محل لا يمكن له أن يظهر 
دينه لتعرض المخالفين وجب عليه ا هجرة إلى 


)١(‏ سورة التساء/ لاه 

(") روح المعاني 6 القاهرة, المطبعة المنيرية, 1968م 
وقال: إن ترك التأويل بلا عذرلا يقع طلاقه على 
الصحيح . والفروع 1 والإنصاف 414١/8‏ 

(") سورة التساء/ 44 - 46 


محل يقدرفيه على إظهاردينه, ولا يجوزله أصلا 
الاستضعاف. فإن أرض الله واسعة. نعم إن 
كان ممن له عذر شرعي في ترك المجرة كالنساء 
والصبيان والعميان والمحبوسين والذين يخوفهم 
المخالفون بالقتل أوقتل الأولاد أوالآباء أو 
الأمهات تخويفا يظن معه إيقاع ما خوفوا به 
غالباء سواء كان هذا القتل بضرب العنق أو 
مع المخالف, والموافقة بقدر الضرورة ويجب 
عليه أن يسعى في الحيلة للخروج والفرار بدينه . 
المشقة التي يمكن تحملها كالحبس مع القوت. 
والضرب القليل غير المهلك فإنه لا يجوز له 
موافقتهم . ”9) 
١ه‏ ويشترط أن يكون الأذى المخوف 
وقوعه مما يشق احتماله . والأذى إما أن يكون 
بضررفي نفس الأنسان أوماله أوعرضه . أوفي 
الغير. أوتفويت منفعة . فالأول كخوف القتل 
قليلا لذي مروءة على ملا من الناس . 9) 

أما التجويع اليسير والحبس اليسير والضرب 


)١(‏ مختصر التحفة الإثني عشرية ص7417 


4/١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )7١( 


"ةا 


اليسير فلا تحل به التقية ولا يجيز إظهار موالاة 
الكافرين أوارتكاب المحرم . ورخص البعض 
في التقية لأجله . روى شريح أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال: ليس الرجل بأمين 
على نفسه إذا سجن أوأوثق أوعذب . وفي 
لفظ: أربع كلهن كره: السجن والغصرب 
والوعيد والقيد. وقال ابن مسعود : ماكلام يدرأ 
عني سوطين إلا كنت متكلم) به . 9 

وأما العرض فكأن يخشى على حُرَمِهِ من 
الإعتداء. وأما الخوف على المال فقد قال 
الرازي : فيما سبق بيانه: التقية جائزة لصون 
النفس وهل هي جائزة لصون المال؟ يحتمل أن 
يحكم فيها باالجواز لقول النبي يَكةِ «حرمة مال 
المسلم كحرمة دمه .9 وقوله «من قتل دون 
ماله فهوشهيد”” ولأن الحاجة إلى المال 
شديدة, والماء إذا بيع بغبن فاحش سقط فرض 
الوضوء وجاز الاقتصار على التيمم دفعا لذلك 
القدرمن نقصان المال. فكيف لا يجوزههنا؟ 
وقال مالك إن التخويف بأخذ المال إكراه ولو 
قليلا؛؟» وفي مذهبه غير ذلك . ظ 

قال القاضي أبويعلى : الإكراه يختلف 


71١4/١7 فتح الباري‎ )١( 

(7) سبق تخريجه ف 16. 

(") سبق تخريجه فه١‏ 

(4) تفسير الرازي 8/ ١4‏ . وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 58/5" 


واستحسن هذا القول ابن عقيل . أي يختلف 
باختلاف الأشخاص واختلاف الأمر المكره عليه 
والأمرالمخوف فرب أمريرهب منه شخص 
ضعيف ولا يرهبه شخص قوي شجاع . ورب 
شخص ذي وجاهة يضع الحبس ولويوما من 
قدره وجاهه فوق ما يضع الحبس شهرا من قدر 
غيره ورب تهديد أوضرب يسير يستباح به 
الكذب اليسير ويلغي بسببه الإقراربالمال 
اليسيرء ولا يستباح به الإقرار بالكفر أو المال 
العظيم. 2 وينظر في ذلك أيضا مصطلح 
(إكراه) . 

وأما خوف فوت المنفعة فقد قال فيه الألوسى 
في مختصر التحفة أنه لا يجيز التقية . "© وذلك 
كمن يخشى إن لم يظهر المحرم أن يفوته تحصيل 
منصب أومال يرج وحص وله وليس به إليه 
ضرورة. وهذا هوالصواب ويدل عليه من 
القران قول الله تعالى «وإذ أخذ الله ميثاق 
الذين أُوتُوا الكتابٌ لَيينهُ للناس ولا تكتمونه 
فنبذوه وراء ظَهُورهِمْ واشتروا به ثمنا قليلا 
فَبئْسٌ مايشتر ون»4”" ذمهم على الكتمان في 
مقابلة مصالح عاجلة . أي من مال أوجاه. لأن 


(١)المبسوط‏ 07/75. والدرالمختار بهامش حاشية 
ابن عابدين ©/ ,41١ .8٠١‏ والفروع لابن مفلح ه/ 958 
والدسوقي على الشرح الكبير 754/5 

)7١(‏ مختصر التحفة الاثنى عشرية ص88 

(*) سورة آل عمران/ ١41‏ 


-4وا-ه 


فيه 33 _ 737 


قول الكذب والغيبة والنميمة ونحوها وقول 
الإنسان بلسانه خلاف ما في قلبه كل ذلك محرم 
والكاذب مثلا لا يكذب إلا لمصلحة يرجوها من 
وراء كذبه. ولوسئل لقال إنه| كذبت لغرض كذا 
وكذا أريد تحصيله. فلوجاز الكذب لتحصيل 
المنفعة لعاد كل كذب مباحا ويكون هذا قلبا 
لأحكام الشريعة وإخراجا لها عن وضعها الذي 
وضعت عليه . 


أنواع التقية : 

7 - التقية إما أن تكون بسبب إكراه بتهديد 
المسلم با يضره من تعذيب أونحدمه مما تقدم 
لكر بسب كا 


فأماما كان منها بسبب إكراه» وقدتحت 
شروطه. فإن ما أنشأه من التصرفات تبعا لذلك 
لا يلزمه. وإن أكره على القتل لم يحل لهء وإن 
أكره على الزنى لم يحل له. فإن فعل فلا حد 
عليه للشبهة, وإن أكره على النطق بكلمة 
الكفر جازله ذلك . ولا يعتبر مرتدا. وهذا 
اجمال ينظر تفصيله في مصطلح (إكراه) . 


أما التقية بغير سبب الإكراه. بل لمجرد 
خوف المسلم من أن يحل به الأذى من قتل أو 


قطع أوضرب أوسجن أوغيره من صنوف 


. الأذى والضرر فهذا النوع لا يحل به ما يحل 


بالإكراه . "2 والتفصيل في إكراه . 


ما تحل فيه التقية : 
73 اختلف الفقهاء فيم| تحل فيه التقية وما 
لا تحل. فذهب بعضهم إلى أن التقية خاصة 
بالقولء ولا تتعدى إلى الفعل. وعليه فلا 
وسحنون. 

وذهب الأكثرون إلى أن الإكراه في القول 
والفعل سواء . "© وهذا هوالمعتمد على تفصيل 
وخلاف يعرف مما في بحث (إكراه) ومن 
التفصيل التالي : 
تقدم بيان جوازه عند خوف القتل والإيذاء 


العظيم . وأن الصبر على الأذى فيه أفضل من 
ارتكابه تقية . وقد تكون التقية بإظهار الموالاة ولو 


لم يكره على النطق بالكفر لكن يخاف على نفسه 


أوماله إن أظهر هم العداءء قال الرازي : بأن 
ل يظهر لهم العداوة باللسان» ويجوز أن يظهر 


)ع( الهداية وتكملة فتح القدير 7947/0 انلكا القاهرة. 


المطبعة الميمئية 18١ه,‏ ورد المحتار ه/ /٠١‏ ط بولاق. 
(؟) فتح الباري "1١5/1١7‏ 


1١46 


تفيه 5" - 6>؟” 


الكلام الموهم للمحبة والموالاة» ولكن بشرط أن 
يضمر خلافه وأن يعرض في كل مايقول. فإن 
التقية تأثيرها في الظاهر لا في أحوال 
القلوب . 7") 


ولو أكره على كفر فعلي كالسجود لصنم أو 
أهمانة مصحف فالظاهر أنه يرخص له في فعله. 
تقية» قال ابن حجر في قوله تعالى (إلا مَنْ كر 
وقلبُه مُظْمَئْن بالإيمان) قال: الكفر يكون بالقول 
والفعل من غير اعتقاد وقد يكون باعتقاد. 
فاستثنى الأول وهو المكره. 27 


أكل لحم الميتة ونحوه : 

4 - يباح للمكره شرب الخمر وأكل لحم الميتة أو 
لحم الخنزير وذلك على سبيل التقية إذا فمجدت 
شروطها لأن حرمة هذه الأشياء ثابتة بالشرع .. 
وهي مفسدة في حال الاختيار, فإن الله تعالى 
استثنى حال الضرورة من التحريم بقوله 
عزوجل «إلا ما اضطررتم إليه» فظهر أن 
التحريم محصوص بحالة الاختيار» وقد تحققت 
الضرورة هنا لخوف التلف على نفسه بسبب 
الإكراه. . فإن لم يفعل حتى قتل يكون اثما. 
وعن أبي يوسف لا يكون ان . ") 


١ 5 /8 تفسير الرازي‎ )١( 
81١5/17 فتح الباري‎ )١( 
815/17 (؟) المبسوط 58/75. وفتح الباري‎ 


التقية في بعض أفعال الصلاة : 

إن خاف المصلى على نفسه عدوا يراه إذا 
قام ولا يراه إذا قعد حار صلاته قاعدا وسقط 
عنه فرض القيام . ('' وكذا الأسير لدى الكفار 
إن خافهم على نفسه إن رأوه يصلي فإنه يصلي 
كيفام أمكنه. قائم) أوقاعدا أومضطجعا أو 
مستلقياء إلى القبلة وغيرهاء بالإيهاء حضرا أو 
سفزاء لقول النبي كَكةٍ وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه 
ما استطعتم)9) ومثله المختبىء في مكان يخاف 
أن يظهرعليه العدوإن خرج ولا يمكنه أن 
يصلي في مكانه على صفة الكمال. 


يركع ويسحجد فله أن يومى ء بطرفه وينوي 
بقلبه. 9) 


والحنابلة لا يرون الصلاة خلف المبتدع 
والقاسق فى عي عن وغيد يقيايان يمكان واحد 
من البلدى' فإن غراف نه إن ترك الصئلة علق 
فإنه يصلي خلفه تقية ثم يعيد الصلاة. واحتجوا 
بها روى عن جابر أنه قال: سمعت النبي كله 


9/6/١ كشاف القناع‎ )١( 
(؟) حديث ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». أخرجه‎ 
البخاري (17/ 761 ط السلفية), ومسلم (؟/ 970 ط‎ 
عيسى ال حلبي). واللفظ للبخاري من حديث أبي هريرة.‎ 
2570/١ والمغني‎ ,.444 4985/١ كشاف القناع‎ )0( 

188/1 


 ا١ة5-‎ 


نقيه 55 _ /ا؟ 


اوتا ا الام مد 

ولا فاجر مؤمناء إلا أن يقهره بسلطان أويخاف 
سوطه أو سيفه) . 27 وقد ذكر ابن قدامة حيلة في 
تلك الحال يمكن اعتبارها من التقية لما فيها من 
الاستتار. وهى أن يصلى خلفه بنية الإنفراد. 
فيوافق الإمام في الركوع والسجود والقيام 
والقعود. فتصح صلاته لأنه أتى بأفعال الصلاة 
وشروطها على الكيال» فلا تفسد بموافقة غيره 
في الأفعال. 9) 


التقية في البيع وغيره من التصرفات : 
5 إذا خاف على ماله من ظالم يغصبه. 
فيواطىء رجلا على أن يظهر أنه اشتراه منه 


ليحتمي بذلك ولا يريدان بيعا حقيقيا. وهذا 


البيع صحيح عند أبي حنيفة والشافعي وباطل 


أما عند المالكية ففي تبصرة الحكام : يجوز 
الاسترعاء في البيع وهو أن يشهد قبل البيع أني 


إن بعت هذه الدار فإنم أبيعها لأمر أخافه من 


هذه المحال إلا إن كان الشهود يعرفون الإكراه 


)١(‏ حديث ولا تؤمن امرأة رجلاء ولا فاجر مؤمناء إلا 
أن. . .» أخرجه ابن ماجة (1/ 747 ط عيسى الحلبي) . 
من حديث جابر بن عبدالله . قال الحافظ البوصيري ني 
الزوائد. هذا إسناد ضعيف لضعف على بن زيد بن 
جدعان وعبدالله بن محمد العدوي .: 1 

(؟) المغني عذال 


على البيع , والإخافة التي يذكرها. )01( 

والاسترعاء عند المالكية يصح ويفيد صاحبه 
في كل تصرف تطوعي كالطلاق والوقف واطبة . 
فإن فعل لم يلزمه أن ينفذ شيئا من ذلك, وإن لم 
يعلم الشهود السبب». بخلاف مسألة البيع» إذ 
المبايعة خلاف ما يتطوع به وقد أخذ البائع فيه 
ثمنا وفي ذلك حق للمبتاع . 

وقال المالكية: من استرعى في وقف على 
تقية اتقاها ثم أشهد بعد ذلك على إمضائه جاز 
لأنه لم يزل على ملكه . 

وإن استرعى أنه يترك حقه في الشفعة خوفا 
من إضرار المشتري وله سلطان وقدرة, وأنه غير 
تارك لطلبه متى أمكنه نفعه ذلك . ثم إذا ذهبت 
التقية وقام من فوره بالمطالبة قضي له . 

واختلفوا إذا سكت عن المطالبة بعد زوال ما 
يتقيه, والراجح أنه لا يكون له المطالبة, لأنه 
متى زال فكأن البيع وقع حينئذ. 

ويجب أن يكثر من شهود الاسترعاء. وأقلهم 
عكها ام الماجشون أربعة شهود.”'2 وانظر 


مصطلح (بيع التلجئة) . 


التقية في بيان الشريعة والحكم بها: 
بيان الأحكام الشرعية والأمر بالمعروف . 


)١(‏ المغني 2185/4 والإنصاف 4/ 27١6‏ وكشاف القناع 
“'/ ٠16ء‏ وتبصرة الحكام لابن فرحون ؟/ ه 
(؟) تبصرة الحكام ؟/ 8 - ه 


دلاةقات 


والنبي عن المنكرني الأصل واجبة 0 
الكفاية. وإذاخاف المسلم ضررا يلحقه من 
ذلك جازله أن ينتقل من الأمر والإنكار باليد 
إلى الأمر والإنكار باللسان. فإن خاف من ذلك 
أيضا جازله أن ينتقل إلى السكوت عن المنكر 
مع الإنكار بقلبه. وذلك أضعف الإيهان» كا في 
الحديث الوارد. وذلك نوع من التقية. على أن 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر حيث يشرع 
التغيير باليد ثم الإنكارباللسان. مع خوف 
الضرر. أعظم درجة من السكوت, إذ أن ذلك 
نوع من الجهاد. وقد قال الله تعالى في حكاية 
قول لقمان لابنه وهويعظه «يابني أقم الصلاة 
وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما 
أصابك إن ذلك من عزم الأمور»” وني 
الحديث : «أفضل الشهداء حمزة بن عبدالمطلب 
ثم رجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتل» . ”") 


8 - وتعظم درجة الآمر والناهي إِنْ تَعَينَ عليه 
بأن نكل عن البيان من سواه. حتى عم المنكر 
وظهر. وخاصة فيما يتعلق بالتلبيس في الدين 
وطمس معالمه. فل وأخذ جميع العلماء بالتقية. وم 
يقم أحد منهم بواجب البيان لظهرت البدعة 


١1/ / سورة لقيان‎ )١( 
(؟) حديث « أفضل الشهداء حمزة بن عبدالمطلب. ثم رجل‎ 
قام إلى. . .» أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخه‎ 
. (///ا# ط السعسادة) من حديث جابر بن عبد الله‎ 

وإسناده حسن . 


وعمت, وتبدلت الشريعة في أعين الناس. 

وقد أخذ العلماء في عهد المأمون والمعتصم 
وامتحنوا ليقولوا بخلق القران وكان ذلك بمشورة 
من بعض المعتزلة . فلم| هدد العلماء وأوذوا قالوا 
بذلك فتركواء ولم يشبت منهم في المحنة إلا أربعة 
أو خمسة مات بعضهم في السجن . 29 

ونقل عن أحمد أيام محنته في خلق القرآن أنه 
سئل: إن غرضت على السيف تَجيبٌُ؟ قال: 
لاء وقال: إذا أجاب العام تقية, والجاهل 
يجهل. فمتى يتبين الحق؟ . 9) 


وكان أبويعقوب البويطي صاحب الإمام 
الشافعي تمن امتحن فصبر كذلك ول يجب إلى 
ما طلبوه منه في فتنة القول بخلق القرآن. لما 
وشي به. وقد قال له أمير مصر الذي كلف 
بمحنته : قل فيا بيني ويينك . قال: أنه يقتدي 
لف ولا يدرون ما المعنى . وقد أمر 
038 من مصر إلى بغداد في الحديد. ومات في 
السجن ببغداد في القيد والغل رحمه الله . 9 


وكان لثبات أحمد والبويطي ومن معهما أثره في 


)١(‏ البداية والنباية لابن كثير 284/١٠١‏ ه*ا” القاهرة. 


مطبعة السعادة . 

. أحمد محمد شاكر. في تعليق على دائرة المعارف الإسلامية‎ )١( 
الطبعة المترجمة إلى العر بية مادة : «تقية».‎ 

(”) طبقسات الشافعية للسبكي 7177/١‏ , /الا؟ بيروت, دار 
المعرفة بالتصويري عن الطبعة المصرية القديمة. 


-4ةا سه 


تقية 79 ام 


تراجع الخلافة عن ذلك المنهبج., وانكسرت 
بسبب ذلك شوكة المعتزلة . 
4 وليس للعالم أن ينطق بغير الحق وهو 
يعلم. ولا رخصة له في ذلك على سبيل التقية 
مطلقاء إن كان السكوت كافيا لنجاته؛ لعدم 
تحقق شرط جواز التقية حينئذ . 

وفي ذلك من المحذور أيضا الخوف من أن 
يخفى الحق على الجاهلين أويضعف إيم]نهم 
ويحجموا عن نصر حقهم اقتداء بمن أجاب تقية 
فيظنوا جوابه هو الجواب., وهم غافلون عن 


مراده وأنه قصد التفية . 


ما ينبغي للآخذ بالتقية أن يراعيه : 
ينبغى لمن يأخذ بالتقية أن يلاحظ أمورا: 

ا#دمساء أنه إث كان له علص غير ارتكتاب 
الحرامء فيجب أن يلجأ إليهء ومن ذلك أن 
يُورَى». كمن أكره على شتم النبي صلى الله 
عليه وسلم وكرم وشرف. فينوى محمدا آخر. 
فإن خطرت بباله التورية وتركها لم تكن التقية 
عذرا له. ويعتبر كافرا. )١(‏ 

١8-ومنها:‏ أن يلاحظ عدم الانسياق مع 
الرخصة حتى يخرج من حد التقية إلى حد 
الإنحلال بارتكاب المحرم بعد انقضاء 


على الشرح الكبير 48/5" 


الضرورة. وأصل ذلك ما قال الله تعالى في شأن 
المضطر #فمن اضطر غير باغ ولااعاد فإن ربك 
غفور رحيم ١4‏ فسر الباغي بمن أكل ا حرام 
وهويجد الحلال. وفسر العادي بمن أكل من 

الحرام فوق ما تقتضيه الضرورة. 

. وقد نبه الله تعالى في شأن التقية على ذلك 
حيث قال «لا يتخ المؤمنون الكافرين أولياء 
من دون المؤمنسين ومن يفعل ذلك فليس من 
الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله 
نفسه2©(46 فحذرتعالى من نفسه لكلا يغتر 
المنقي ويتمادى . ثم قال في الآية التالية #قل إن 
تخفواما في صدوركم أوتبدوه يعلمه الله 9#4) 
فنبه على علمه با يضمره مرتكب الحرام بموالاة 
الكفارأنه هل يفعله تقية أوموافقة. قال 
الرازي : إنه تعالى لما نبى عن اتخاذ الكافرين 
أولياء من دون المؤمنين ظاهرا وباطناء واستثنى 


التقية في الظاهر. أتبع ذلك بالوعيد على أن 


يصير الباطن موافقا للظاهر في وقت التقية. 
وذلك لأن من أقدم عند التقية على إظهار 
الموالاة. فقديصير إقدامه على ذلك الفعل 
بحسب الظاهر سببا لحصول تلك الموالاة في 
الباطن وهذا الوقوع في الحرام وعدم المبالاة به 
الذي أوله الترخص على سبيل التقية» واخره 
)١(‏ سورة الأنعام/ ١46‏ 


(؟) سورة آل عمران/ ١8‏ 
(*) سورة آل عمران/ ٠9‏ 
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الرضا الكفر وانشراح الصدر بهء هوالفتنة التي 
أشارت اليها بقية ة الآيات من سورة النحل التى 
تلت اية الإكراه. قال تعالى ثم إن ربك 
للذين هاج روا من بعد ما فتِنوا ثم جاهدوا 
وصبر وا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 7#" 
وفي سورة العنكبوت «#ومن الناس من يقول 
آمنا بالله فإذا أوذى في الله جعل فتنة الناس 
كعذاب الله» ('2 قال الطيري «معناه إذا آذاه 
المشركون في إقراره بالله جعل فتنة الناس إياه 
كعذاب الله في الآخرة فارتد عن إيمانه بالله 
راجعا إلى الكفر به» . قال: «وذكر أن هذه الآية 
نزلت في قوم من أهل الإيمان كانوا بمكةء 
فخرجوا منها مهاجرين فأدركوا وأخذوا فأعطوا 
المشركين لما نالهم أذاهم ماأرادوه منهم». (" وذكر 
5 بن المغيرة وغيرهم ثم أنهم اغلجروا فنزل 


قوله تعالى «ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد 


ما فْتنوًا ثم جاهدوا وصبر وا إن ربك من بعدها 
لغفور رحيم # . (*) 

 ""‏ ومنها أن يلاحظ النية» فينوي أنه إنما يفعل 
الحرام للضرورة؛ وهويعلم أنه حرام إلا أنه 


٠١١ سورة النحل/‎ )١( 

(؟) سورة العنكبوت/ ٠١‏ 
(") تفسير الطبري 177-٠١‏ 
(4) سورة النحل/ ٠١١‏ 


يأخذ برخصة الله فإن فعله وهويرى أنه سهل 
ولا بأس به فإنه يقع في الإثم . وهذاما يشير 
إليه آخر الآية وهو قوله تعالى «ولكن من شرح 
بالكفر صَّدْرًا فعليهم غضبٌ من الله 74" وفي 
الحديث «دخل رجل الجنة في ذباب ودخل النار 
رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك؟ قال مر 
رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى 
يقرب له شيئاء فقالوا لأحدهما: قرب قال: 
ليس عندي شيء فقالواله قرب ولوذبابا. 
تقريت قبان تلو اسيل فال فدخل النار, 
وقالوا للآخر قرب ولوذبابا قال ما كنت لأقرب 
لأحد شيئا دون الله عز وجل قال: فضربوا عنقه 
قال فدخل الحنة, . 9) 

قال في تيسير العزيز الحميد : وفيه : أنه دخل 
النار بسبب لم يقصده بل فعله تخلصا من 
شرهم . ٠‏ 

وفيه: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤ منين 
كيف صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم 
مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. 9 


٠١5 سورة النحل/‎ )١( 
(؟) حديث: « دخل رجل الجنة في ذباب. . . » أخرجه أحمد في‎ 
ط دار الكتب العلمية) وأبو نعيم (الحلية‎ ١١ الزهد (ص‎ 

. ط السعادة) موقوفا على سلمان‎ 01١ 
ويرجع لشرح الحديث إلى كتاب «تيسير العزيز الحميد»‎ 
للشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبد الوهاب.‎ 
تيسير العزيز الحميد ص57١ نثسر ادارات البحوث‎ )( 
. العلمية بالسعودية‎ 


لاه 


معو و ماوع واه لاو ع ماه وغ واعا لهي ولع وا عكر قر واغقين م عع وه دع هيه ويطعا عابو اهدع :6 عا لبها 


التكافؤ لغة: الاستواء» وكل شيء ساوى 
شيئا حتى يكون مثله فهومكافىء له. والمكافأة 
بين الناس من هذا والمسلمون تتكافاً دماؤ هم 
أي تتساوى في الدية والقصاص. قال أبوعبيد: 
فليس لشريف على وضيع فضل في ذلك.”") 
والكفء : النظير والمساوي, ومنه: الكفاءة في 
النكاح أي أن يكون الزوج مساويا للمرأة في 
حسبها ودينها ونسبها وبيتها وغير ذلك . 9) 

والككفاء مصدر كافأه أي قابله وصار نظيرا 
له. وقوهم : الحمد لله حمداً يوافي نعمه ويكاقء 
مزيده. أي يلاقي نعمه ويساوي مزيد نعمه. 
5 

وسيأتي التعريف اليم 
الإطلاقات المختلفة : 


)١(‏ القاموس المحيط. ولسان العرب ٠‏ والصحاح في اللغة 
والعلوم والمصباح المير ولسان العسرب مادة: «كفأى 
والكليات ١817/4‏ 

(7) المغرب في تعريف المعرب 5٠084‏ (داوالحات السريي» 
بيروت - لبئان) 

١78/54 الكليات‎ )*( 


حكم الكفاءة : 

؟ ‏ بحث الفقهاء التكافؤ ( أوالكفاءة حسب 
عبارتهم في النكاح) في مواطن منها: النكاح. 
والقصاص. و«المبارزة في القتال. والمسابقة على 
خيل ونحوهاء وفيا يلي حكم التكافؤ في كل 


منها : 

الكفاءة في النكاح : 

“"-هى لغة : التساوى والتعادل. 
واصطلاحا : اختلفت عبارة الفقهاء في 


تعريفها الاصطلاحي ., وعرفها القهستانيٍ من 
الحنفية بأنها مساواة الرجل للمرأة في الأمور 


المعتبرة في النكاح . 9 
وعرفها الشافعية: بأنها أمر يوجب عدمه 
عارا . 9) ظ 


وجمهور الفقهاء يعتير ول الكفاءة 5 
النكاح 2 كك ويستدلون بالكتاب والسنة والآثار 


والمعقول. لكن الكرخي والشوري” والحسن 


)١(‏ ردالمحتار على السدر المختار "١17/7‏ (ط. دار إحيار 
التراث العربي - بيروت) 

(١؟)‏ مغنى المحتاج ”#/ ١58‏ (دار إحياء التراث العسر بي - 
بيروت)2 وقليوبي وعميرة #/ 7 (ط عيسى البابي 
الحلبي) . 

(6) المراجع السابقة. وجواهر الإكليل /١‏ 1584. والمغني لابن 
قدامة 5/ 48١‏ (مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض) . 

(5) على ما جاء في كتب الحنفية لكن جاء ني نيل الأوطار 
للشوكاني (5/ )١1417‏ عن الثوري أن المولى إذا نكح العر بية 
يفسخ النكاح. وكذلك في المغني لابن قدامة 5/ 4/٠١‏ 


75١١ 


البصري ذهبوا إلى عدم اعتبار الكفاءة التي 
اعتبرها الجمهور في النكاح . 27 

والوقت الذي تعتير عنده الكفاءة. هو ابتداء 
عقد النكاح ولا يضر زوالا بعده. 

وتعتبر الكفاءة ‏ عند جمهور الفقهاء ني 
جانب الرجال للنساء ولا تعتبر في جانب النساء 
للرجال . 29 

والحق في الكفاءة للمرأة أو للا ولياء أولهما. . 
على تفصيل في ذلك . 9" 

وقد اختلف ١‏ لفقهاء في خصال الكفاءة التي 
ينبغي أن يكافىء الزوج فيها الزوجة. وذهب 
أكثرهم ‏ كما قال الخطابي ‏ إلى أن الكفاءة 
معتبيرة بأربعة أشياء: الدين, والحرية. 
والنسب. والصناعة ‏ *) 

واعتير جمهور الفقهاء الكفاءة للزوم النكاح 
لا لصحته. وني رواية الحسن المختارة للفتوى 
عند الحنفية. ورواية عن أحمد. أن الكفاءة 
شرط لصحة النكاح. وسبقت الإشارة إلى عدم 
اعتبار الكفاءة عند الكرخي. والشوري. 
والحسن البصري .'©) ْ 


)١(‏ بدائع الصنائع 11/1" (دار الكتاب العربي - بيروت) 

(؟) تبيين الحقائق ١58/7‏ (دار المعرفة للطباعة والنشر- 
بيروت). وبدائع الصنائع. ؟/ 8٠١‏ 

(*) المراجع التى سبقت الإشارة اليها. 

(5) نيل الأوطار >/ ١417‏ 

(5) المراجع السابقة . 


وفي هذه المسائلء وفي التكاح الذي تعتبر 
فيه الكفاءة وفي أثر عدم اعتبارها تفصيل ينظر 
في مصطلح «كفاءة» وفي مصطلح «نكاح». 

هذا عن حكم التكافؤ (أثره) أما اختيار. 
الأكفاء في التكاح فهومسنون لقوله كَِ : «إذا 
أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه» . 7" 


التكافؤ في الدماء : 
5 - من الشروط التى ذكرها. الفقهاء للقصاص : 
أن يتكافا المجني عليه مع الجاني» أي أن يكون 
بينهم| تكافؤ في الدم . ظ 

وعرف الشافعية التكافؤ في القصاص بأنه : 
مساواة القاتل للقتيل الجاني للمجني عليه . بأن 
لا يفضله بإسلام أوأمان أوحرية أوسيادة» أو 
أصلية (أي لا يكون أصلا للمقتول وإن علا 
ذكرا كان أو انثى ولوكافرا) . 9» 

وقالوا : إن القصاص يعتمد المساواة في 
العصمة, فإذا وجدت فإن القصاص يجري بين 
القاتل والقتيل المسلمين دون نظر إلى تفاوت في 
نسب أومال أوصفات خاصة .7" لقول النبي 


. اذا آتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه»‎ ١ : حديث‎ )١( 
ط الحلبي). والترمذي‎ 8# /١( أخرجه ابن ماجة‎ 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وحسنه‎ "8844 /6( 


الترمذي . 
(؟) مغني المحتاج 2.16/4 البيجوري على ابن قاسم ؟/ ١١‏ 
ط مصطفى البابي الحلبي 47 1ه) 


(*) سنن النسائي 8/ 4؟ ط استانبول. ونيل الأوطار ا/ ٠١‏ 


56س 


يكل : «المسلمون تتكافاً دماؤ هم . .». () 
ويعتبر التكافؤ بين القاتل والقتيل حال 
الجناية» ولا عبرة بالحال قبلها أو بعدها. 9) 
ويعتبر التكافؤ بين اجاني والمجني عليه في 
اجرح والنفس. فإن ساوى الجاني المجني عليه 
اقتص فيهم|. 9) ! 
وصرح الحنابلة بأن أثر اعتبار التكافؤ في 
القصاص: أنه لا يقتل المسلم بمن لا يساويه 
في العصمة. ويقتل المسلم بالمسلم وإن تفاوتا في 
العلم والشرف وغيرهما. ©) 
وفي هذه المسائل وغيرها مما يتعلق بالتكافؤ 
في الدماء تفصيل ينظر ني مصطاح : «كفاءة» 
وفي مصطلح : «قصاص» . 


التكافؤ في المبارزة : 

©-_المبارزة لغة: الخروج إلى الخصم لقتاله 
ومصارعته. وكانت تتم بخروج أحد المقاتلين 
أمام أصحابه ودعوة أحد ا لخصوم للقتال» فيبرز 


)١(‏ حديث : «المسلمون تتكافاً دماؤهم». . أخرجه أحمد 
1١47/5‏ ط اليمنية) من حديث عبدالله بن عمرو. وحسن 
إسناده ابن حجر في الفتح 751١ /١7(‏ ط السلفية) . 

١7/4 مغني المحتاج‎ )١( 

() حاشية العدوي على شرح ابي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 
القيرواني 7/ 787 (دار المعرفة ‏ بيروت) . 

(؟) المغني /1/ 5144 


أحد أكفائه إن م يكن سمى أحداء ويدور بينه| 
قتال حتى يصرع أحدهها صاحيه  )١(‏ 

والتكافؤ للمبارزة: أن يعلم الشخص الذي 
يخرج لها من نفسه القوة والشجاعة, وأنه لن 
يعجز عن مقاومة عدوه. 9) 

وقند بين الفقهاء في باب «الجهاد) حكم 
المبارزة» وأنها تكون جائزة ‏ خلافا للحسن ‏ 
بإطلاق أوبإذن الإمام. وتكون مستحبة لمن 
يعلم من نفسه القوة والشجاعة, لأن في خروجه 
للمبارزة نصرا للمسلمين ودرءا عنهم وإظهارا 
لقوتهم. وتكون مكروهة للضعيف الذي لا يثق 
من قوتنه وشجاعته. لما في ذلك من كسر قلوب 
المسلمين وإضعاف عزمهم لأنه يقتل غالبا. 

فالتكافؤ هومناط الحكم بالجوازأو 
الاستحباب أو الكراهة في المبارزة» وقد بين 
الماوردي ذلك في قوله : وإذا جازت المبارزة با 
استشهدنا. . كان لتمكين المبارزة شرطان : 

أحدهما: أن يكون ذا نجدة وشجاعة يعلم 
من نفسه أنه لن يعجز عن مقاومة عدوه. فإن 


كان بخلافه منع . 

والثاني : أن لايكون زعيما للجيش يؤ ثر فقده 
٠.‏ 3 
قبهه. 7 


١/١/7 القاموس المحيط‎ )١( 

(7) المغني لابن قدامة 24/7 والأحكام السلطانية للماوردي 
ص٠‏ : (دار الكتب العلمية ‏ بيروت) 

(5) الأحكام السلطانية ص٠4‏ 


اي ل الك 


وقد أقر النبي كَئِ التكافؤ في المبارزة يوم بدر 
حين نادى عتبة بن ربيعة, يامحمد أخرج إلينا 
من قومنا أكفاءنا.. فقد خرج غتبة بين أخيه 
شيبة وابنه الوليد. حتى إذا فصل من الصف 
دعا إلى:المبارزة. فخرج إليه فتية من الأنصار 
ثلاثة» وهم: عوف ومعوذ ابنا الحارث ورجل 
اخ ريقال هوعبد الله بن رواحة,. فقالوا: من 
أنتم؟ فقالوا: رهط من الأنصارء قالوا : ما لنا 
كم توو عاج كونادق متنادييي 0 زافين 
اعرج ]نينا الفاءتات قربا نفنان 
رسول اللَهييِةِ : قم ياعبيدة بن الحارث. وقم 
ياحمزة. وقم ياعلي. فل| قاموا ودنوا منهم قالوا : 
من أنتم؟ قال عبيدة : عبيدة» وقال حمزة : حمزة. 
وقال علي : علي. قالوا: نعم أكفاء كرام » فبارز 
عبيدة وكان أسن القوم عتبة» وبارز حمزة شيبة» 
وبارزعلي الوليد. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن 
قتله, وأماعلي فلم يمهل الوليد أن قتله. 
واختلف عبيدة وعتبة بينهها ضربتين كلاهما أثبت 
صاحبه. وكر حمزة وعلي بأسيافه) على عتبة 
فذففا عليه. واحتملا صاحبههما فحازاه إلى 
أضهطابة 7 


)١(‏ في نيل الأوطار (7/ ؟77) أن الذي نادى هو عتبة بن 
ربيعة . 

)١(‏ سيرة النبي ين : ألفها ابن اسحاق وهذبها ابن هشام 
(الناشر مكتبة محمد على صبيح - القاهرة) ؟/ 1480 - 
5 . وقصة المبارزة يوم بدر. أخرجها ابن اسحاق في 
المغازي كما في سيرة ابن هشام /١(‏ 516 ط الحلبي) . 


التكافؤ بين الخيل في السبق : 


الى المكون واللقة : السام 
والسبق ‏ بفتح الباء ‏ مايجعل من المال رهنا على 
المسابقة, 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . "2 

وقد شرع السبق في الخيل وني الآبل ‏ ولو 
بجعل - لما فيه من إعداد للجهاد في سبيل الله 
57 
وقد اشترط الفقهاء للسبق وحل الجعل 
شروطا منها: التكافؤ بين الدابتين المتسابقتين 
بحيث يمكن سبق كل منب))ء والتكافؤ بيه]| 
وبين المحلل الذي يدخل بينهها في حالة شرط 
إخراج الجعل من المتسابقين : 

قال الحنفية : ولا بأس بالمسابقة في الرمي 
والفرس والإبل . . وحل الجعل وطاب إن شرط 
المال في المسابقة من جانب واحد. وحرم لوشرط 
فينافن المتانننين» لآأنه يضيدر فزإراء ”إلا إذا 
أدخلا ثالشا محللا بينهه بفرس كفء لفرسيهم) 
يتوهم أن يسبقههما. وإلا لم يجزأي إن كان يسبق 
أويسبق لا محالة فلا يجوز. "2 لقوله تكلِ : «من 
أدخل فرسا بين فرسين وهولا يؤمن أن يسبق 
فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد 
أمن أن يسبق فهو قار . 9© 
(1) لسان العرب مادة: 'وسيق»» والمفني لابن قدامة #/ 07+ 
(؟) رد المحتار على الدر المختار ه/ ./8؟ 
(*) حديث: « من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن- 


-755684- 


وذهب المالكية إلى جواز المسابقة بجعل في 
الخيل. وفي الإبل. وبين الخيل والإبل» وفي 
السهم إذا كان الجعل ما يصح بيعهء وعين المبدأ 
والغاية والمركب و. . ثم قالوا في شرح المركب : 
ولابد أن تكون الخيل أو الإبل متقاربة في 
الجري, وأن يجهل كل واحد مني]| سبق فرسه 
الفرسين أكثر جريا من الآخر لم تجز. ") 

وقال الشافعية : وشرط المسابقة علم الموقف 
والغاية وتساومه فيهما.ء وتعيين الفرسين 
ويتعينان. وإمكان سبق كل واحد. . فإن كان 
أحدهما ضعيفا يقطع بتخلفه أوفارها يقطع 
بتقدمه لم يجر. 9) 

وقال الحنابلة: يشترط أن يكون فرس 
المحلل( مكافئا لفرسيه) أوبعيره مكافئا 
لبعيريهماء فإن لم يكن مكافئا مثل أن يكون 
فرساهما جوادين وفرسه بطيئا فهوقمارلما روى 
أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي كَكةِ قال: «من 
أدخل فرسا بين فرسين وهولا يؤمن أن يسبق 

- أن يسبق فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين. وقد 

أمن أن يسبق فهو قيار». أخرجه أبو داود (9/ 7/575" 

تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده ضعيف. (التلخيص 

لابن حجر ١١7/4‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 
)١(‏ شرح الزرقاني ( دار الفكر ‏ بيروت) */ ١67‏ 
(0) مغني المحتاج م 


(”) المحلل الفرس الثالث الذي يدخل في السباق بين الفرسين 
إن كان هناك جعل من المتسابقين . 


فليس بقمارء ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد 


أمن أن يسبق فهوقار». ولأنه مأمون سبقه 
فوجوده كعدمه» وإن كان مكافئا لما جاز. 

ويشترط في الرهان أن تكون الدابتان من 
جنس واحدء فإن كانتا من جنسين كالفرس 
والبعير لم يجز. لأن البعير لا يكاد يسبق الفرس 
فلا يحصل الغرض من هذه المسابقة . ") 


"51-5648 /4 المغني لابن قدامة‎ )١( 


6ه 


5 
تكبير 
التعريف : 
١-التكبير‏ في اللغة: التعظيم. كما في قوله 
تعالى : «ورَبّك فكبر4”" أي فعظم وأن 
يقال: «الله أكبر»9) 


رسول الله يِ (الله أكبر) فكبرت خديجة 
وفرحت وأيقنت أنه الوحي . 9 


ولا يخرج استعال الفقاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي . ©) 


)١(‏ سورة المدثر/ ؟ 

6 الصحاح وترتيب القاموس المحيط مادة : «كبر». وعمدة 
القاري هم ززة[آ”ك2»> 

(5) حاديث : «دلمانزلوربك فككير». قال رسول الله يِه 
«الله أكبر» فكبرت خديجة وفرحت. . .» ذكره صاحب 
كتاب العناية على الهداية ببامش فتح القدير /١(‏ 7*4 ط 
دار إحياء التراث العربي) . ول نعشر عليه في كتب السنة التي 
بين أيدينا . 

(4) العناية على الهداية بهامش فتح القدير /١‏ 74 ط دار 
إحياء التراث العر بي . وبدائع الصنائع ١١ /١‏ 


لألفاظ ذات الصلة : 
التسبيح والتهليل والتحميد: 
” - الصلة بين التكبير وهذه الألفاظ أنها كلها 
مدائح يمدح بها الإله ويعظم . (© 

فمن سبح الله فقد عظمه ونزهه عم| لا يليق 
به من صفات النقص وسمات الحدوث. فصار 
واصفا له بالعظمة والقدم. وكذا إذا هلل, لأنه 
إذا وصفه بالتفرد والألوهية فقد وصفه بالعظمة 
والقدم. لاستحالة ثبوت الإلمية دونهها. 9) 

كيا أن التحميد يراد به كشرة الثناء على الله 


تعالى . لأنه هو مستحق الحمد على 
الحقيقة . 9) 


أحكام التكبير : 
أولا : 
التكبير في الصلاة 
تكبيرة الإحرام : 
- تكبيرة الإحرام فرض من فروض الصلاة.. 
وهي قول المصلي لافتشاح الصلاة (الله أكبر) أو 
كل ذكر يصير به شارعا في الصلاة. 
وتنظر أحكامها في مصطلح (تكبيرة 
الإحرام) . 


55/1 قواعد الأحكام لعز بن عبدالسلام‎ )١( 
١7١/١ (؟) بدائع الصنائع‎ 
٠١6/٠١ الموسوعة الفقهية بدولة الكويت‎ )17( 


0 ا 


أ تكبيرات الانتقاللات : 


ا 


قال ابن المنذر: مبذا قال أبويكر الصديق 
وعمر وجابر وقيس بن عبادة والشعبي والأوزاعي 
وسعيد بن عبدالعزيز وأبوحنيفة ومالك 
والشافعي » ونقله ابن بطال أيضا عن عثمان 
وعلي وابن مسعود. وابن عمر وأبي هريرة 
وابن الزبير ومكحول والنخعي وأبي ثور. ") 

ودليل الجمهور حديث المسي ء صلاته. فإن 
النبي يله علمه صلاته» فعلمه واجباتهاء فذكر 
منها تكبيرة الإحرام, ولم يذكر تكبيرات 
الانتقالات وهذا موضع البيان ووقته ولا يجوز 
التأخير عنه . 9) ٠ ٠‏ 

أما الأحاديث التي تثبت التكبير في كل 
خفض ورفع فمحمولة على الاستحباب, منها 
ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنهيقول: كان رسول الله كلِِ إذا قام إلى 
الصلاة يكير حين يقوم. ثم يكبر حين يركع , 


" المجموع للنووي 797/7 نشر السلفية, والفتوحات‎ )١( 


الربانية 7/ 2.155 والمغنى 2680/١‏ والدسوقي .749/١‏ 
والفقاوىالهندية ١/1الا.‏ وعمذلةالقارى "/8ه2. 
وصحيح مسلم بشرح النووي 98/4 ط المصرية بالأزهر. 

(7؟) عمدة القاري /ظكغك والمجموع ع/ بوم 

(”) المجمسوع *8/ ولا وصحيح مسلم بشرح النسووي 
5/. وحديث : «المسىء صلاته». أخرجه البخاري 
(فتح الباري ”3777/7 ط السلفية). من حديث 
أبي هريرة . 


ثم يقول سبمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من 
الركوع , ثم يقول وهوقائم ربنا لك الحمد. ثم 
يكبر حين مهوي ساجداء ثم يكبر حين يرفع 
رأسه. ثم يكبر حين يسجدء ثم يكبر حين يرفع 
رأسه. ثم يفعل ذلك ني الصلاة كلها حتى 
يقضيهاء ويكبر حين يقوم من المثنى بعد 
الجلوس  )١(‏ 

والحديث فيه إثبات التكبير في كل خفض 
ورفع إلا في رفعه من الركوع, فإنه يقول: 
سمع الله لمن حمده . 9) 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله كلِهِ يكبر في كل خفض ورفع وقيام 
وقعود, وأبو بكر وعمر رضي الله عنه|. 7") 

ويرى أحمد بن حنبل في المشهور عنه أن 
تكبير الخفض والرفع واجب. وهوقول 
إسحاق بن راهوية وداود, لأن النبي كَكِ أمر به 
وأمره للومجوب, وفعله. وقال: صلواكىا 
رأيتموني أصل .29 . 


(1) حديث: «كان رسول اله وَل إذا قام إلى الصلاة يكبر حين 


يقوم ثم يكير. . . » أخرجه مسلم /١(‏ 747 ط عيسى 
البابي) من حديث أبي هريرة. 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 917/4 

() المجموع 7// 88 

وححديث : «كان رسول الله يك يكبر في كل خفض 

ورفع وقيام وقعود. . . » أخرجه الترمذي (؟/ 77 - 74 ط 
مصطفى البابي) من حديث عبدالله بن مسعود. وقنال: 
حديث حسن صحيح. وأحمد (6/ 7451 ط المعارف) 
وقال محققه الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح . 1 

(4) حديث : «صلوا كا رأيتموني أصلي» أخرجه البخاري- 


ت؟١970-‎ 


وقدروى أبوداود عن علي بن يخى بن 
خلاد عن عمه عن النبي يك أنه قال: لا تتم 
صلاة لأحد من الناس حتى يتوضاً - إلى قوله - 
ثم يكبر. ثم يركع حتى تطمئن مفاصله, ثم 
يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائهاء ثم 
يقول الله أكيرء ثم يسجد حتى يطمئن 
ساجداء ثم يقول: الله أكبر ويرفع رأسه حتى 
يستوي قاعداء ثم يقول الله أكبر ثم يسجد 
حتى تطمئن مفاصله. ثم يرفع رأسه فيكير. 
فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته . ('2 وهذا نص 
في وجوب التكبير . 
ولأن مواضع هذه الأذكار أركان الصلاة 
فكان فيها ذكر واجب كالقيام . 9) 


التكبير إنما هوإيذان بحركات الإمام وشعار 


الصلاة وليس بسنة إلاني الجماعة . فأمامن. 


صلى وحده فلا بأس أن يكير . 9) 


- (فتح الباري ١١/7‏ ط السلفية من حديث مالك بن 
الحويرث. 

)١(‏ حديث : لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضاً ‏ إلى 
قوله ثم يكير . 
عبيد الدعاس). والترمذي ٠/9‏ 


5 .» أخرجه أبوداود(١/75ه‏ ط عزت 

٠١١٠‏ طمصطفى 
البابي) من حديث رفاعة بن رافع . وقال الترمذي: 
(حديث حسن). 

() المغني لابن قدامة /١‏ ا٠ه.‏ 50#., والمجموع 9/ .1١5‏ 


وصحيح مسلم بشرح النووي 48/5 
() عمدة القاري 5/ 8ه 


حكمة مشر وعية تكبيرات الانتقالات : 
الحكمة في مشروعية التكبير في الخفض 
والرفع هي أن المكلف أمر بالنية أول الصلاة 
مقرونة بالتكبير. وكان من حقه أن يستصحب 
النية إلى آخر الصلاة, فأمرأن يجدد العهد في 
أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية . 9 

مد تكبيرات الانتقالات وحذفها: 

5 -يرى الحنفية والمالكية والشافعية على الجديد 
وهو الصحيح - وهومايؤ خذ من عبارات فقهاء 
الحنابلة ‏ استحباب التكبير في كل ركن عند 
الشروعء ومده إلى الركن المنتقل إليه حة 
لا يخلوجزء من صلاة المصلي عن ذكر.. فييدً 
بالتكبير حين يشرع في الانتقال إلى الركوع » 
ويمده حتى يصل حد الراكعين» ثم يشرع في 
تسبيح الركوعء ويبدأ بالتكبير حين يشرع في 
الهوي إلى السجود ويمده حتى يضع جبهته 
على الأرض»ء ثم يشرع في تسبيح السجود. 
وهكذا يشرع في التكبير للقيام من التشهد 
الأول حين يشرع في الانتقال ويمده حتى 


'ينتصب قائما . 


ويستثني المالكية من ذلك تكبير المصلي في 
قيامه من اثنتين» حيث يقولون إنه لا يكبر 
للقيام من الركعتين حتى يستوي قائم لأنه 
كمفتتح صلاة. وروي ذلك عن عمر بن 
عبدالعزيز. 


. عمدة القاري 5/ وه ط المثيرية‎ )١( 


-78 هس 


وقال الشافعيئهة ‏ على القديم المقابل 
للصحيح ‏ بحذف التكبير وعدم مذه. 00 

وتنظر الأحكام المتعلقة بترك تكبيرات 
الانتقاللات في (سجود السهو) . 
ب - الد لتكب, ات الزوائد في صلاة العيدين : 
قال المالكية والحنابلة: إن صلاة العيدين 

وروي ذلك عن فقهاء المدينة السبعة 
وعمر بن عبدالعزيز والزهري والمزني . ”) 

واستدلوا بها روي عن ابن عمر أنه قال: 
شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في 
الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة. وفي الآخرة 
حمسا قبل القراءة. | 

وبما روي عن عمروبن عوف ال مزني أن 
النبي ككلِةِ كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل 
القراءة وفي الثانية حمسا قبل القراءة . 9 


)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ١54‏ والدسوقي 
١‏ وروضة الطالبين .76١/١‏ وقليوبي 
0 ومتسشيح سبلم فرج الخودي 1401 
والفتوحات الربانية ١157/7‏ وأسرار الصلاة ومهماتها 
للغزالي ص” ٠١‏ نشسر دار التراث العربي. ومطالب أولي 
النبى .457/١‏ 415 

(1) حاشية العدوي على شرح الرسالة /١‏ 48" نشسر دار 
المعمرفة. وبداية المحتهد 1١‏ :؛ والإفصاح اركلل 
والمجموع ه/ 70 والمغني لابن قدامة ؟/ 6/0 

(*) حديث: « أن النبي كَِ كبر في العيدين ني الأولى سبعا قبل 
القراءة وفي. . .» أخرجه الترمذي (7/ 415 ط مصطفى 
البابي) وابن ماجة /١(‏ 4017 ط عيسى البابي) من حديث 
عمروبن عوف. وقال الترمذي (حديث حسن. وهو 
أحسن شيء روي في هذا الباب). 


ويبدوأنهم يعدون تكبيرة الإحرام في السبع 
في الركعة الأولى . كا يعدون تكبيرة النبوض 
زائدا على الخمس المروية في الركعة الثانية 
بحجة أن العمل بالمدينة كان على هذا . 7) 
ويرى الحنفية وأحمد في رواية أن صلاة 
العيدين فيها ست تكبيرات زوائد ثلاث في 
الأولى وثلاث في الثانية . ويهذا قال ابن مسعود 
وأبسو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان 
وعقبة بن عامر وابن الزبير وأبومسعود البدري . 
والحسن البصري ومحمد بن سير ين والشوري 
وعلماء الكوفة وهورواية عن ابن عباس . 9) 
فقد روى ابن أبي شيبة في مصنفه عن 
مسروق قال: كان عبدالله بن مسعود يعلمنا 
التكبير في العيدين تسع تكبيرات؛, خمس في 
الأولى وأربع في الآخرة. ويوالي بين القراءتين» 
في الأولى تكبيرة الافتتاح والتكبيرات الزوائد 
وتكبيرة الركوع , والأربعة في الركعة الأخيرة, 
التكبيرات الثلاث الزوائد وتكبيرة الركوع . 9 
وقال الشافعية : إن التكبيرات الزوائد سبع 


(١)بدايةالمجتهد١/7١؟.‏ نشردار الممرفة. والمغني 
اك ان 

(؟) البناية ؟/ 851, 854, وبدائع الصنائع ١/لالا؟,‏ 
والإفصاح لابن هبيرة »/1١‏ والمجموع ٠١/5‏ نشر 
السلفية. وبداية المجتهد 7١1/١‏ 

(”") البناية ”/ 28515 وبداية المجتهد "5١8 7١/١‏ ط 


الحلبي . 


1 9- 


في الأولى وخمس في الثانية”'2 واحتجوا بحديث 
عائشة رضي الله عنهاقالت: «كان 
رسول الله يك يكبر في العيدين اثنتي عشرة 
تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح».'" وبما روى 
عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن 
رسول الله ككِ كان يكبر في الفطر في الأولى 
كك :ون الثانة” اليا “سيو كير 
الصلاة . ©) 

وقد ذكر العيني تسعة عشر قولا في عدد 
التكبيرات الزوائد, وقال: الاختلاف محمول 
على أن كل ذلك فعله رسو الله ككل في 
الأحوال المختلفة. لأن القياس لم لم يدل حمل 
على أن كل واحد من الصحابة رضي الله عنهم 
روى قوله عن رسول الله كَل وكل واحد من 
التابعين روى قوله عن صحابي . ©) 

هذاء وأما الأحكام المتعلقة بمحل 


"41 78٠/7 المجموع ه/ 6٠١1-/17١ء والمغني‎ )١( 

1) حديث: «كان رسول الله كل يكبر في العيدين اثنتي عشرة 
تكبيرة سوى . . . . » أخرجه أبو داود 54٠ /١(‏ ط عزت 
عبيد الدعاس) والدارقطني (7/ 44 ط شركة الطباعة 
الفنية). '. 

قال ابن حجر : مداره على ابن فيعة وهو ضعيف . 
التلخيص الحبير (7/ 84 ط شركة الطباعة الفنية) . 

(*) حديث: «أن رسول الله يلٍ كان يكبر في الفطر في الأولى 
سبعا وفي الثانية . . . » أخرجه ابن الجارود في المنتقى (517؟ 
ط المدني) بلفظ «أن رسول الله يد كبر في العيد يوم الفطر 
سبعا في الأولى وخمسافي الآخرة سوى تكبيرة الصلاة» 
والبيهقي (*/ 186 ط دار المعرفة) وصححه. 

(5) البناية 7/ 5317م 


التكبيرات الزوائد والذكربينهاء ورفع اليدين 


فيهاء ونسيانهاء فتنظر في (صلاة العيدين) . 
ج ‏ التكبير في أول خطبتي العيدين : 
- يستحب أن يكير الإمام في أول الخطبة 
الأولى لصلاة أحد العيدين تسع تكبيرات» وفي 
أول الشانية سبعاء وهذه التكبيرات ليست من 
الخطبة. وهذا عند حجمهور الفقهاء . 
وقال مالك: السنة أن يفتتح خطبته الأولى 
والثانية بالتكبير» وليس في ذلك حد . 9) 
وللتفصيل (ر: خطبة) . 
د التكبير في صلاة الاستسقاء : 
4 ذهب جمهورالقائلين بصلاة الاستسقاء 
ومنهم مالك والثوري والأوزاعي وإسحاق وأحمد 
في المشهورعنه. وأبوثور وأبويوسف ومحمد 
وغيرهما من أصحاب أبي حنيفة إلى أنه يكبر 
في صلاة الاستسقاء كسائر الصلوات تكبيرة 
واحدة للاقتتاح. ”لما روي عن عبدالله بن 
زيد: استسقى النبي كله فصلى ركعتين وقلب 


رداءه.0" وروى أبوهريرة نحوه ولم يذكر 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ ١176‏ الطبعة الثانية. وحاشية 
الدسوقي .٠.٠ ١‏ ومواهب الجليل 141/١‏ والمجموع 
شرح المهذب ه/55. والمغنيى لابن قدامة 7/ 7/868 
وكشاف القناع 1/» . -©ه ط الرياض. 

(7) عمدة القاري 7/ 254 والمغني لابن قدامة 247١/7”‏ 
والبناية 415/7 والشرح الصغير /١‏ /اه. والموسوعة 
الفقهية "1١57/7‏ 

(*) حديث: «استسقى النبي كَل فصلى ركعتين . . . »- 


التكبيرء 27 فتنصرف إلى الصلاة المطلقة . كما 
روى الطيراني بإسناده عن أنس بن مالك أن 
رسول الله ب استسقى فخطب قبل الصلاة» 
واستقبل القبلة» وحول رداءه» ثم نزل فصلى 
ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة . 9) 

وقال الشافعية والحنابلة في صفة صلاة 
الاستسقاء: إنه يكبر فيها كتكبير العيد. سبعا 
في الأولى . وحمسا في الثانية» وهوقول سعيد بن 
المسيب وعمر بن عبدالعزيز ومكحول ومحمد بن 
جرير الطبري. وحكي عن ابن عباس . 9 


واستدلوا بها روي أن مروان أرسل إلى 
ابن عباس يسأله عن سنة الاستسقاء. فقال: 


- ولفظه عند البخاري دعن عبدالله بن زيد أن النبي كه 
خرج إلى المصلى فاستسقى, فاستقبل القبلة» وقلب 
رداءه. فصلى ركعتين» أخرجهه البخاري (فتح الباري 
طالسلفية)). ومسلم "١١/9‏ -ط عيسى 
البابي) . واللفظ للبخاري. 

)١(‏ حديث: «وروى أبوهريرة نحوه ولم يذكر التكبيره أخرجه 
أحمد (؟/ 5" ط المكتب الإسلامي) وابن ماجة 4٠7 /١(‏ 
١ 5‏ ط عيسى البابي) قال البوصيري «هذا إسناد 
صحيح رجاله ثقات» (الزوائد ١6١ /١‏ ط دار العر بية). 

(1) حديث: «أن رسول الله يك استسقى فخطب قبل الصلاة 
واستقبل القبلة. . . » ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد مطولا 
وعزاه إلى الطبراني في الأوسط وقال: فيه مجاشع بن عمرو 
قال ابن معين: قد رأيته أحد الكذابين. (مجمع الزوائد 
ط مكتبة القدسي) . 

5) اللجموع ه/ */ء 4لاء والمغني 2471/7 والبناية 
وعمدة القاري /ا/ 74 


م قاع لان ف ع ع لق عأ واه كا وامواء وده عع رمعا غ6 جو هاه هزعا قا قمعا ع بواع اوج لاعواء وه ما 


سنة الاستسقاء الصلاة في العيدين. إلا أن 
رسول الله يك قلب رداءه. فجعل يمينه يساره 
ويساره يمينه. وصلى ركعتين, كبر في الأولى 
سبع تكبيرات. وقرأ«#سبح اسم ربك 
الأعلى » وقرأفي الشانية #هل أتاك حديث 
الغاشية» وكبر حمس تكبيرات : 7) 


وتفصيل صفة صلاة الاستسقاء ينظرفي 
استسقاء فب5؟ ١اج"7اص”‏ ام 


ه ‏ تكبيرات الجئازة : 
٠‏ -لاخلاف بين الفقهاء في أن تكبيرات 
الجنازة أركان لا تصح صلاة الجنازة إلا بها . 29 
أماعدد تكبيرات الجنازة» فقد قال جماهير 
العلماء منهم أئمة المذاهب الأربعة ومحمد بن 
الحنفية وعطاء بن أبي رباح ومحمد بن سير ين 
والنخعي وسويد بن غفلة والثوري : إن 
تكبيرات الجنازة أربع . فقد صح عن النبي كَل 
أن آخر صلاة صلاها على النجاشي كير أربعا 


)١(‏ حديث: «سنة الاستسقاء الصلاة في العيدين إلا أن 
رسول الله يك قلب رداءه. . . » أخرجه البيهقي (*'/ 141 
ط دار المرفة) وضعفه ابن التركي في الجوهر النقي 
(*/ 417" ط دار المعرفة) . 

)١(‏ المجموع ف/ 77٠0‏ , وأسرار الصلاة ومهماتبا للغزالي 
ص “7. والدر المختار /١‏ 58., والمشرح الصغير 
ا/ل*مم والمغني لابن قدامة 1917/7 


ه-آ1١١‎ 


وثبت عليها حتى توق . 

وصح أن أبا بكر صلى على النبي كَلِةِ فكبر 
أربعاء وصلى صهيب على عمر فكبر أربعاء 
وصلى الحسن على علي فكبر أربعا. وصلى 
عثمان على خباب فكبر أربعا. 9) 


وذهب قوم منهم عبدالرحمن بن أبي ليلى 
وأبويوسف من أصحاب أبي حنيفة إلى أن 
التكبير على الجنائز حمس . قال الحازمي : ويمن 
رأى التكبير على الجنائز حمسا ابن مسعود 
وزيد بن أرقم وحذيفة بن اليمان . 


وقالت فرة قة: يكبر سبعاء روي ذلك عن زر 
ابن حبيش . 

وقال ابن عباس وأنس بن مالك وجابر بن 
زيد: يكير ثلاثا 

قال ابن قدامة: إن سنة التكبير على الجنازة 


)١(‏ حديث: «أن آخر صلاة صلاها على النجاشي كبر أربعاء 
أخرجه الحاكم /١(‏ 787 ط دار الكتاب العربي) . وضعفه 
السذهبي. وأصله في البخاري بلفظ «أن النبي يإ صلى 
على أصحمة النجاشي فكبر أربماء أخرجه البخاري 
7٠٠١7/(‏ ط السلفية) من حديث جابر. 

)١(‏ عمدة القاري ,.١1١7/8‏ والمجموع 774/0 7١١‏ نشر 
السلفية, والبناية؟/447. 446. والدرالمختار 
١/*8ه.‏ والمغني لابن قدامة ؟/ 4865 وحاشية العدوي 
على شرح الرسالة /١‏ 1/4. نشر دار المعرفة. والشرح 
الصغير /١‏ 6ه والإفصاح لابن هبيرة ص ١١94‏ 


لدع كيه عام عع عع قاع فاه مهد جره ععاع قي ا أو ريع أ افع ع هاظ اع طنو يع لاق اهز ماع م اده وهام #الارماعاه اذ وام 


أربع» ولا تسن الزيادة عليهاء ولا يجوز النقص 
0 

وللتفصيل في أحكام رفع اليدين في تكبيرات 
الجنازة. ومتابعة الإمام. وأحكام المسبوق 
بتكبير الصلاة في الجنازة ينظر مصطلح (صلاة 
الجنازة) . 


ثانيا 
التكبير خارج الصلاة 

التكبير في الأذان : 
١-يرى‏ ا أن التكبير في أول 
الأذان أربع مرات .” 

وقال في شرح المشكاة: للاعتناء بشأن هذا 
المقام الأكبر. كرر الدال عليه أزبعاء إشعارا 
بعظيم رفعته . شيف 

وذهب المالكية وأبويوسف من الحنفية إلى 
أن التكبير في أول الأذان مرتان اعتبارا بكلمة 
الشهادتين. حيث يؤتى بها مرتين. ولأنه عمل 
السلف بالمدينة . ©) 


)١(‏ عمدةالقاري », والمجموع 0177١ /٠8‏ والمغني 
لابن قدامة 446./7 

() المغنيى لابن قدامة .404/١‏ والإفصاح لابن هبسيرة 
٠/١‏ وبدائع الصنائع .١47/١‏ وناية المحتاج 
6ض 

(*) الفتوحات الربانية ؟١/‏ 7م 

(4) الشرح الصغير .748/١‏ 2544 وبدائع الصنائع 
١1/0‏ 


-1١7- 


أما التكبير في آخر الأذان فلا خلاف بين 
الفقهاء في أنه مرتان فقط . 
وللتفصيل 5 ألفاظ الأذان 55 5 


أذان ف ١٠ج‏ ص 9ه ٠م‏ 


التكبير في الإقامة : 
-التكبير في بدء الإأقامة مرتان عند جمهور 
الفقهاء. وأربع مرات عند الحنفية . 

أما التكبير في آخر الإقامة فهو مرتان 
بالاتفاق )١(‏ 

وتنظر كيفية اللإقامة في مصطاح : (إقامة ف 


جتلص5. 7) 


رفع الصوت بالتكبير عقيب المكتوبة : 
١‏ يرى جمهور الفقهاء عدم استحباب رفع 
الصوت بالتكبير والذكر بعد الفراغ من الصلاة 
وقد حمل الشافعي الأحاديث التي تفيد أن 
النبي كَل كان يرفع صوته بالذكر. 

ومنبا حديث : «ابن عباس رضي الله عنب| 
قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي يله 
بالتكبير»”" حملها على أن النبي كل جهر ليعلم 
الصحابة صفة الذكرلا أنه كان دائماء وقال 


)١(‏ المغني ,4505/١‏ وبدائع الصنائع .١158/١‏ والشرح 
الصغير .7057/١‏ ونباية المحتاج كن 
(؟) حديث: «كنت اعرف انقضاء صلاة النبي ككل بالتكبير» 
أخرجه البخاري (7/ 76 ط السلفية) . 


الشافعي : أختار للامام والمأموم أن يذكرا الله 
بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك إلا أن 
يقصدا التعليم فيعل| ثم يسرا. ”") 

وللتفصيل في 0 والأذكار في غير الصلاة 
والمفاضلة بين الجهر والإسراربها(ر: ذكر. 
وإسرار ف١٠‏ ج4 ص )١76‏ 


التكبير في طريق مصلى العيد: 

١5‏ لا خلاف بين الفقهاء في جواز التكبير 
جهراني طريق المصلىي ني عيد الأضحى . أما 
التكبير في عيد الفطر فيرى جمهور الفقهاء أنه 
يكير فيه جهرا واحتجوا بقوله تعالى : 
«ولتكبيروا الله على ما هداكم#”'" قال 


ابن عباس : هذا ورد في عيد الفطر بدليل عطفه 


على قوله تعالى : «إولتكملوا العدة4”" والمراد 
بإكمال العدة باكمال صوم رمضان. *) 

ولا روى نافع عن عبدالله أن رسول الله كك 
كان يخرج في العيدين مع الفضل بن عباس 
وعبدالله بن عباس وجعفر والحسن والحسسين 
وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة وأيمن ابن أم 
أيمن رافعا صوته بالتهليل والتكبيرء ويأخذ 


١7 /5 عمدة القاري‎ )١( 

١46 / سورة البقرة‎ )١( 

(*) جزء من نفس الآية . 

(5) البناية ؟/ 869, والإفصاح ,.1١1//١‏ والمغني ؟/ 756 
والشرح الصغير /١‏ 079 


س5١‎ 


طريق الحدادين حتى يأتي المصلى . () 

وذهب أبو حنيفة إلى عدم الجهر بالتكبير في 
عيد الفطر لأن الأصل في الثناء الإخفاء لقوله 
تعالى «واذكرٌ ربك في نفيك تضرعاً وخحيفةً 
ودونٌ الجهر من القول4”" وقولهبكلِ «خير الذكر 
الخفى ) 062 


ولأنه أقرب من الأدب والخشوع., وأبعد من 
الرياء . 

ولأن الشرع ورد بالجهربالتكبير في عيد 
الأضحى لقوله تعالى «واذكروا الله في أيام 
معدودات 474 جاء في التفسير : المراد به التكبير 
في هذة الأيام وليس كذلك يوم الفطر لأنه لم يرد 
به الشرع, وليس في معناه أيضاء لأن عيد 
الأضحى اختص بركن من أركان الحج. 
والتكبير شرع علما على وقت أفعال الحج. 
وليس في شوال ذلك. 7”) 

وللتفصيل في ابتداء التكبير وانتهائه في 


٠٠١ المجموع ه/‎ )١( 
وحديث : «كان يخرج ني العيدين مع الفضل بن عباس‎ 
وعبدالله بن عباس». أخرجه البيهقي (7/ 77/4 ط دار‎ 

المعرفة) . وضعفه . 

' (؟) سورزة الاعراف/ ه٠١٠‏ 

(5) حديث : « خير الذكر الخفي». أخرجه أحمد في مسنده 
(/ 141717 ط دار المعارف) وضعفه محققه الشيخ أحمد 
شاكر. 

(4) سورة البقرة/ 7١7‏ 

(ه) البناية 7/ 86/8 09م 


العيدين وصفة التكبير (ره صلاة العيدين 
وعيد) . ا 
التكبير في أيام التشريق : 
٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية التكبير 
في أيام التشريق إلا أنهم اختلفوا في حكمه : 

فعند المالكية والشافعية والحنابلة هو 
لو 7 

وقال الحنفية بوجوبه. وقد سماه الكرخي سنة 
ثم فسره بالواجب, فقال: تكبير التشريق سنة 
ماضية» نقلها أهل العلم, وأجمعوا على العمل 
. وقال الكاساني: إطلاق اسم السنة على 
الواجب جائز. ”") 

هذاء وللتفصيل في صفة تكبير التشريق 
وحكمه. وفي وقته. وني محل أدائه (ر: أيام 
التشريق (ف ١‏ جلاص 76 ") , ومصطلح : 
(عيد) . 
التكبير عند الحجر الأسود 
5 - يسن عند ابتداء كل طوفة من الطواف 
بالكعبة استلام الحجر الأسود إن استطاع. 


)١(‏ الدسوقي ٠١ /١‏ ومغني المحتاج "١14 /١‏ نشر دار إحياء 
التراث العربي. وكشاف القناع "/مف والمغني لابن 
قدامة ؟/ وم 

(؟) بدائع الصنائع ١46/١‏ 


-15١- 


ويكير ويقول: باسم الله الله أكبر. مع رفع 
يده اليمنى » وإن لم يستطع استلامه يكبر عند 
محاذاته ويهلل ويشير إليه . وروى البخاري عن 
ابن عباس قال: «طاف النبي ككل بالبيت على 
بعيرء وكان كلما أتى على الركن أشارإليه 
بشيء في يده وكبر». 7 وهذا محل اتفاق بين 


الفقهاء . 9) 


التكبير في السعي بين الصفا والمروة : 

١١‏ من سنن السعي بين الصفا والمروة 
التكبير. ويندب - بعد أن يرقى على الصفا 
والمروة ويرى الكعبة ‏ أن يكبر ويهلل ثلاثاء ثم 
يقول: الله أكبر على ماهدانا.. وهذا بلا 
خلاف . 9) 


)١(‏ حديث: «طاف النبي وك بالبيت على بعير وكان كلما أتى 
على الركن . . . » أخرجه البخاري (94/ 475 ط السلفية). 
ومسلم (؟475/1 ط عيسى الحلبي) . 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 484 الطبعة الثانية. وحاشية 
السدسسوقي على الشرح الكبير 4١/5‏ ط عيسى الحلبي 
بمصر. والمجموع شرح المهذب 18/8 ط السلفية بالمديئة 
المنورة. والمغنى لابن قدامة 1/١/7‏ ط الرياض. وكشاف 
القناع الاق 258٠‏ والمبدع شرح المقنع عه" 

(9) حاشية ابن عابدين ؟7/ 6٠6٠‏ الطبعة الثانية. وبدائع 
الصنائع ».١154 ١44/7‏ الطبعة الأولى. التاج والإكليل 
بهامش مواهب الجليل ”/ ١٠١١‏ طدار الفكر. والمهذب 
2*١‏ ونباية المحتاج #/رممت,ت والمغني لابن قدامة 
*'/ هخم *. 5ى"*, وكشاف القناع ؟4857/7., والمبدع شرح 


المقنع نذ انق 


التكبير أثناء الوقوف بعرفة : 
8 - التكبير أثناء الوقوف بعرفة مع رفع اليدين 
مبسوطتين سنة عند ال حنفية. ومندوب عند 
المالكية والشافعية والحنابلة . 

وكان ابن عمريقول في عرفة: «الله أكبر 
الله أكير ولله اللجحمد. الله أكبير الله أكبير 
وله الحمدء الله أكير الله أكبر ولله الحمدم () 


التكبير عند رمي الجمار : 

4 اتفق الفقهاء على أنه من السنة أن يكبرمع 
رمي كل حصاة بأن يقول: باسم الله والله أكبر. 
ويقطع التلبية مع أول حصاة”" لما روى 
الفضل بن عباس أن النبي كَكِةِ لم يزل يلبي 
حتى رمى جمرة العقبة . 9) 


الد لتكبر عند الذبح والصيد : 


(1) بدائع الصنائع 7/ ١67‏ الطبعة الأولى. وشرح الزرقاني 


طدار الفكر. والتاج والإكليل بهامش مواهب 
الجليل4/8١1.‏ والمجموع شرح المهسذب. والمغني 
لابن قدامة / 51١1١‏ ط الرياض. 

(7) بدائع الصنائع ؟/ 161 وشرح الزرقاني ؟/ ١87‏ ط دار 
الفكر. وجواهر الإكليل .18١/١‏ والمهذب .18/١‏ 
والمغني لابن قدامة 571/7 وما بعدهاء وكشاف القناع 
00٠0 /‏ ط الرياض. والمبدع شرح المقنع 7/ ٠179‏ 

(*) حديث : «أن النبي يلد لم يزل يلبي حتى رمى . . . » 
أخرجه البخاري (7/ 514 ط السلفية). ومسلم (9/ 971١‏ 
ط عيسى الحلبي). واللفظ له. 


ه-51١6-‎ 


وعند إرسال الجارح. ورمي السهم للصيد 
«بسم الله والله أكبر» وهذا بلا خلاف. 7) 
لحديث أنس الوارد في البخاري ومسلم 
ولفظه في البخاري أن النبي ككل «سمى 
وكبر)9) وفي مسلم أن النبي يلِ قال: بسم الله 
والله أكبر»9" ولا روى عدي بن حاتم قال: 
الت النبي يك عن الصيد فقال («إذا رميت 
سهمك فاذكر اسم الله عليه. فإن وجدته قد 
قتل فكل»”؟' وروي أن النبي كل ذبح يوم العيد 
كبشين أملحين أقرنين وقال «بسم الله والله 


أكبرم) ©) 
وللتفصيل ر: (ذبح. صيد) 
التكبير عند رؤية المحهلال : 
ابن عمر قال: «كان رسول الله كلِ إذا رأى 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 701١/5‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير؟/7.105١٠1.,‏ والمجموع شرح المهذب 
و8* 0 ٠١١‏ . والمغني لابن قدامة 
*/ 8 مراوه 

(؟) حديث: «سمى وكير ». أخرجه البخاري /٠١(‏ 78 ط 
السلفية). ومسلم (/ ١1665‏ ط عيسى الحلبي) . 

(*) حديث «بسم الله والله اكتبر» أخرجه مسلم (5//امه اط 
عيسى الحلبي) . ش 

(4) حديث وإذا رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه فان. . . » 
أخرجه البخاري (4/ ٠‏ لط السلفية). ومسلم 
١61١/0‏ ط عيسى الحلبي) . واللفظ له. 

(©) حديث : «ذبح يوم العيد كبشين أملحين أقرنين وقال. 2 

ش أخرجه مسلم (/ ١61‏ ط عيسى الحلبي) . 


الملال قال : «الله أكبر الحمد لله لا حول ولا قوة 
إلا بالله. إني أسألك خير هذا الشهرء وأعوذ 
بك من شر القدرء ومن سوء الحشر». ”') 

وعن طلحة بن عبيد الله أن النبي ككلةِ كان 
إذا رأى الملال قال: «اللهم أهله علينا باليمن 
والسلامة والإسلام. ربي وربك الله . 9 


: حديث‎ )١( 


دكان إذا رأى الملال . . .» أخرجه أحمد في 
مسنده (6/ 174 ط المكتب الإسلامي) قال الهيثمي : رواه 
عبدالله والطبراني وفيه راولم يسم (مجمع الزوائد ١8/٠١‏ 
ط دار الكتاب العربي) . 

(؟) المغني لابن قدامة */ 88 ط الرياض. ورياض الصالحين 
للنئووي صه” وحديث: «كان إذا رأى الهلال قال اللهم 
أهله باليمن والسلامة والإسلام ربي وربك الله). أخرجه 
الترمذي (0ه/ 504 ط مصطفى الحلبي). وقال: حسن 2 
غريب. وأخرجه الحاكم (5/ 586 ط دار الكتاب 
العربي) . من حديث طلحة بن عبيد الله. 


سكلا 


ق ع قو و فو ع ‏ و فته ووه ف وله ووهاي فاته حل ا سا امه موه عع فا عه عام نع عاو نه ويه ل نع رم ونوة انهه 


اداخياره حرام في : عرزل الفحل سام 
الصلاة «الله أكبر» أوكل ذكريصير به شارعا في 
الصلاة. )١(‏ 


وسميت التكبيرة التي يدخل بها الصلاة 
تكبيرة الاحرام لأنها تحرم الأشياء المباحة التي 
تنافي الصلاة9) 


ويسميها الحنفية في الغالب تكبيرة الافتتاح 
أو التحريمة . 9») 


الأنيية © 


والحكمة من افتتاح الصلاة بالتكبيرة هي 


)١(‏ التعريفات الفقهية للبركتي المجددي ص 2770 وتحضة 
الفقهاء /١‏ 6١7ط‏ جامعة دمشق والبناية 7/ ١171١‏ 

(7) الضحطاوي على الدر .707/١‏ وكشاف القنام 
٠/١‏ ونهاية المحتاج /١‏ 4178 

(7) تحفة الفقهاء .”١6/١‏ وبدائع الصنائع ١١/١‏ 
والزيلعي .٠١*/١‏ والهداية مع شروحها /١‏ 7ط دار 
إحياء التراث العربي . 

(4) العناية ببامش فتح القدير١/74.‏ وحاشية الشلبي 
بهامش الزيلعي ٠١7/١‏ 


تنبيه المصلي على عظم مقام من قام لأداء عبادته 
من وصفه بأنواع الكمال وأن كل ماسواه حقير 
وأنه جل عن أن يكون لدتغنية من لوق فان» 
فيخضع قلبه وتخشع جوارحه ويخلوقلبه من 
الأغيار فيمتلىء بالأنوار. ") 


الحكم التكليفي : 

؟ ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تكبيرة الاحرام 
فرض من فروض الصلاة”" لقوله تعالى : 
لِوَرَبْك فكبر 4(" والمراد تكبيرة الإحرام لأن 
قوله تعالى : #وربسك فكبر#. وكذا قوله: 
«وقوموا لله قانتين4”') وقوله : طفاقرءوا ماتيسر 
منهم.” وقوله: طواركعواء واسجدُوامه9) 
أوامرومقتضاها الافتراض ولم تفرض خارج 
الصلاة فوجب أن يراد بها الإفتراض الواقع في . 
الصلاة إعهالا للنصوص في حقيقتها . 9 ولا 


)١(‏ الفشوحات الربانية 161//7. ونشر المكتبة الإسلامية, 
وكشاف القناع ٠ /١‏ 

(7) عمدة القاري 6/ 74., والطحطاوي على مراقي الفلاح 
ص7 ١١‏ نشر دار الإيهان وفتح القدير 1/ 278 والزيلعي 
0 والدسوقي 7١/١‏ نشر دار الفكر. والمجموع 
/ 78, نشر السلفية, ونيل المارب /١‏ 14. والإفصاح 
لابن هبيرة 8/4/١‏ 

(*) سورة المدثر / " 

(5) سورة البقرة / 78 

(5) سورة المزمل / ٠١‏ 

() سورة الحج / /الا 

(7) فتح القدير 79/١‏ 


ااه 


روى عل رضي الله عن هأن النبي كك قال: 
«مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم» وهوحديث حسن كما قال 
النووي في الخلاصة . )١‏ 

وذهب طائفة منهم سعيد بن المسيب والحسن 
والحكم والزهري والأوزاعي إلى أن تكبيرة 
الإحرام سنة. كماروي عن مالك في المأموم 
مايدل على أنه سنة. ول يختلف قوله في المنفرد 
والإمام إنه واجب على كل واحد منبما . 9 
*- هذا وقد اختلف الفقهاء في كون تكبيرة 
الإحرام ركنا أوشرطا. 9 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن تكبيرة الإحرام 
جزء من الصلاة وركن من أركانها لا تصح إلا 
بهاء لقوله عليه الصلاة والسلام : «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما 


)١(‏ البناية ؟/ ,.1١١ .٠١9‏ والمجموع “/ 2784 وحديث: 
«مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير» . أخرجه أبو داود 
44/1 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي 
طالب. ونقل العيني عن النووي أنه حسنه., والبناية 
٠٠١/0‏ -طدار الفكر). . 

(5) تفسير القرطبي 2178/١‏ وعمدة القاري ه/58؟. 
وحاشية العدوي على شرح الرسالة 575/١‏ نشر دار 
المعرفة . 

(”) الركن والشرط مثستركان في أن كلا منهها لا توجد العبادة 
بدونه لكن إن كان داخلا في الماهية فيسمى ركناء وإن كان 
خارجا فيسمى شرطا (الفتوحات الربانية ؟/ )١817‏ 


هوالتسبيح والتكبير وقراءة القرآن»'2 فدل على 
أن التكبير كالقراءة» ولأنه يشترط لها مايشترط 
للصلاة من استقبال القبلة والطهارة وستر العورة 
وهي أمارة الركنية, ولأنه لا يجوز أداء صلاة 
بتحريمة صلاة أخرى ولولا أنها من الأركان لجاز 
كسائر الشروط . 9) 

ويرى الحنفية والشافعية في وجه أنها شرط 
خارج الصلاة وليست من نفس الصلاة . © 
واستدلوا بقوله تعالى: طوذّكر اسم رَبهِ 
فَصَلّى 74 عطف الصلاة على الذكرء والذكر 
الذي تعقبه الصلاة بلا فصل ليس إلا التحريمة 
فيقتضي هذا النص أن يكون التكبير خارج 
الصلاة لأن مقتضى العطف المغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه إذ الشيء لا يعطف 
على نفسه . لا 

وقال عليه الصلاة والسلام «تحريمها 


)١(‏ حديث: « إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام 
الناس. إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القران». أخرجه 
مسلم /1١(‏ 20781 887 ط الحلبي) من حديث معاوية بن 
الحكم المسلمي . 

(5) الزيلعي 2٠١/١‏ والبناية 21١7 21١١/5‏ والمجموع 
24٠١ 84 /*‏ والفتوحات الربانية ؟/ 167., والمغني 
لابن قدامة 255١/١‏ والدسوقي 571/١‏ 

() الزيلعي ٠١/١‏ ., والبناية 7/ »21١١١‏ والفتوحات الربانية 
؟/ 65 

(54) سورة الأعلى/ ١١‏ 

(5) الزيلعي .٠١”/١‏ والبناية؟/5١١.,‏ وفتح الباري 
2 والفتوحات الربانية ؟١/ ١85‏ ه68١‏ 


فاع مه مهاه ولام عه لقعم امام ع عاق موه لفق واو ةروع ولمع لاع ره هع وهاه # انرق ع لزه واد 


التكبير»2" فأضاف التحريم إلى الصلاة 
والمضاف غير المضاف إليه لأن الشيء لا يضاف 
إلى نفسه, ولأجل أن تكبيرة الإحرام شرط فهو 
لا يتكرر كتكرار الأركان في كل صلاة كالركوع 
والسجود فلوكان ركنا لتكرركما تكرر الأركان . 
كما عللوا كون تكبيرة الإحرام شرطا بأن الركن 
هوالداخل في الماهية والمصلى لا يدخل في 
الصلاة إلا بفراغه من تكبيرة الإحرام . 9 
. وللتوسع فيا يترتب على الخلاف في كون تكبيرة 
الإاحرام شرطا أوركنا تنظر أبواب صفة الصلاة 
من الكتب الفقهية . 


شروط صضحة تكبيرة الإحرام : 

مقارنتها للنية : 

لا خلاف بين الفقهاء في أفضلية مقارنة 

تكبيرة الأحرام للنية . 

وإنما اختلفوا في جواز تقديم النية على التكبير. 
فذهب الحنفية والحنابلة والمالكية في أحد 

القولين إلى جواز تقديم النية على التكبير في 

الجملة وقالوا: لونوى عند الوضوء إنه يصلي 

الظهر مثلا ولم يشتغل بعد النية بعمل يدل على 

الإعراض كأكل وشرب وكلام ونحوها ثم انتهى 

إلى محل الصلاة ولم تحضره النية جازت صلاته 

)١(‏ حديث: «تحريمها التكبير» سبق تخريجه (ف؟). 


(؟) الزيلعي ٠١7/١‏ . والبناية ١1١7/7‏ والفتوحات الربانية 
١66‏ 


بالنية السابقة.27, لأن الصلاة عبادة فجاء 
تقديم نيتها عليها كالصوم وتقديم النية على 
الفعل لا يخرجه عن كونه منويا . 

وهذا مايعير عنه الحنفية بالمقارنة 
الحكمية 9) 

وقد ذكر هذا الفريق شروطا لجواز تقديم النية 
على التكبير تنظرفي أبواب الصلاة من كتب 
الفقه وفي مصطلح : (نية) . 

ويرى الشافعية والمالكية في القول الآخروابن 
المنذر وجوب مقارنة النية للتكبير لقوله تعالى : 
ؤوما أمروا إلا لِيَْبُْوا الله مُمُلِصين له 
الدّين4”" فقوله: «إتخلصين» حال لهم في 
وقت العبادة, فإن الحال وصف هيئة الفاعل 
وقت الفعل.2. والاأخلاص هوالنية. وقال 
النبي كله : «إنم) الأعَالُ بالنيات:9؟ ولأن النية 
شرط فلم يجز أن تخلو العبادة عنها كسائر 
الشروط . 

واختار النووي في شرح المهذب والوسيط 
تبعا لإمام الحرمين والغزالي الاكتفاء بالمقارنة 


(1) مراقي الفلاح ص8١1.ء‏ والمغني /١‏ 424 , والإفضاح 


لابن هبيرة /١‏ 88 . وحاشية العدوي على شرح الرسالة 
> نشر دار المعرفة . 

459/١ مراقي الفلاح ص86١1١., والمغني‎ )7١( 

(') سورة البيئة / © ش 

(4) حديث: «إنما الأعمال بالنيات» أخرجه البخاري (الفتح 
١‏ لط السلفية). ومسلم (/ ١616‏ - ط الحلبي) من 
حديث عمر بن الخطاب . 


ل 


تكبيرة 0 ؟9 


للصلاة اقتداء بالأولين في تساحهم بذلك : (© 

أما إذا تأخرت النية عن تكبيرة الإحرام فلا 
تجزىء التكبيرة وتكون الصلاة باطلة. لأن 
. الصلاة عبادة وهي لا تتجزأ ولوجاز تأخير النية 
لوقع البعض الذي ل ليه فيه غير عاد ونااقيه 
نية عبادة فيلزم التجزؤ . 

بهذا قال الحنفية والمالكية9) 

وللتفصيل (ر: نية). 


الإثيان بتكبيرة الإحرام قائها : 
© يجب أن يكبر المصلي قائم) فيما يفترض له 
القيام لقول النبي لعمران بن حصين وكانت 
به بواسير «صَلْ فَإئا فإن لم تَسْتطع فَفَعِداً فإن لم 
تستطع فعَلى جنب»”" وزاد اننسائي «فإن لم 
تستطع فمستلقيا». 

وستحقق القيام بنضب الظهر فلا يجزىء 
إيقاع تكبسيرة الاحرام جالسا أومنحنيا والمراد 
بالقيام مايعم الحكمى ليشمل القعود في نحو 
الفرائض لعذر. 


,4594 /١ والمغني لابن قدامسة‎ .1617/١ مغنى المحتساج‎ )١( 
7717/١ وحاشية العدوي على شرح الرسالة‎ 

(؟) مراقي الفلاح ص4١١.‏ وحاشية العدوي على شرح 
الرسالة ١//ا١!؟‏ 

(؟) حديث: «صل قائما. فإن لم تستطع فقاعدا. فإن لم تستطع 
فعلى جنب» أخرجه البخاري (الفتح 0410/0 اط 
السلفية) . 


قال الطصحطاوي : ليس لم عدم 
الإنحناء أصلاء بل عدم الإنحناء المتصف 
بكونه أقرب إلى الركوع من القيام . ") 

وللفقهاء خلاف وتفصيل في انعقاد صلاة 
المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فحنى ظهره ثم 
كبر : (ينظر في مسبوق) . 


النطق بتكبيرة الإحرام : 
5 - يجب على المصلى النطق بتكبيرة الإحرام 


أن يكون به عارض من 
طرش أو مايمنعه السماع فيأتي به بحيث لوكان 
سميعا أو لا عارض به لسمعه 29 . 

أما تكبير من كان بلسانه خبل أوخرس 
فينظر في مصطلح : (خرس) . 


بحيث يسمع نفسه. إلا 


كون تكبيرة الإحرام بالعربية : 
لا تجوز تكسيرة الإحرام بغسير العربية لمن 
يجسن العربية, بهذا قال المالكية والشافعية 
والحنابلة » وأبويوسف ومحمد. 

وأما من لم يحسن العربية فيجوز له التكبير 
بلغته في الجملة عند الشافعية والحنابلة وأبي 


)١(‏ مراقي الفلاح ص4١١1.‏ وفتح القدير الخبير بشرح تيسير 
التحرير للشرقاوي /١‏ هه ط الحلبي. وحاشية العدوي 
على شرح الرسالة ,77/١‏ والمغني لابن قدامة 447/١‏ 

»1451١/١ مراقي الفلاح ص4١1. ولمغني لابن قدامة‎ )١( 
19465 /* والمجموع‎ , 44١/١ ونجاية المحتاج‎ 


-7550- 


يوسف ومحمد من الحنفية» لأن التكبير ذكر لله , 
وذكر الله يحصل بكل لسان )١‏ 

وقال المالكية والقاضي أبور يعلى بعدم إجزاء 
مرادف تكبيرة الإحرام بعربية ولا عجمية فإن 
عجز عن النطق بها سقطت ككل فرض . ") 

وأجاز أبوحنيفة ترجمة تكبيرة الإحرام لمن 
يحسن العربية ولغيره. وقال لوافتتح الصلاة 
بالفارسية وهو يحسن العربية أجزأه . 

وفي شرح الطحاوي لوكبر بالفارسية أوبأي 


لسان سواء كان يحسن العربية أولا جاز باتفاق 


الإمام وصا حبيهء7" وهذا يعني رجوع 
الصاحبين إلى قول الإمام في جواز التكبير 
بالعجمية . 


وللتفصيل (ر: ترجمة فه9ج١١‏ ص١7١)‏ 
وأبواب الصلاة من كتب الفقه . 


الشروط المتعلقة بلفظ تكبيرة الإحرام : 
8لا خلاف بين الفقهاء في انعقاد الصلاة 
بقول المصلي (الله أكبر) ثم اختلفوا فيها عداه من 


116 والبناية ؟/‎ . 457/١ والمغني‎ .*:1١/# المجموع‎ )١( 
,7:05/١ريغضلا والشرح‎ ,.1١/١ وبدائع الصنائع‎ 
5١8/١ والتاج والإكليل ببامش الحطاب‎ 

(1) الشرح الصغير /١‏ 05 والتاج والإكليل ببامش الخطاب 
/١‏ 16ه. والمغني لابن قدامة 4557/١‏ . 457 

(”) ابن عابدين /١‏ 886. 375" , والبناية ١74/7‏ , وبدائع 
الصنائع 211/١‏ والمجموع 701/7 


ألفاظ التعظيم هل يقوم مقامه؟7) 

فذهب المالكية والحنابلة إلى أن الصلاة لا 
تنعقد إلا بقول (الله أكبر) ولا يجزىء عندهم ‏ 
غير هذه الكلمة بشروطها التي ذكروها 
بالتفصيل في كتبهم واستدلوا بقول النبي كله : 
«تحريمها ال 

وقال للمسيء صلاته: «إذا قمت إلى 
االصلاة فكبر)”” وفي حديث رفاعة أن 
النبي كَلةِ قال : «لا تتم صلاة لأحد من الناس 
حتى يتوضاً فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول: 
الله أكير»”؟» وكان النبي ول يفتتح الصلاة 
بقوله: (الله أكبر)”" ولم ينقل عنه العدول عن 
ذلك حتى فارق الدنيا. وهذايدل على أنه 
لا يجوز العدول عنه .”2 ويقول الشافعية بمثئل 


م/١ الإفصاح‎ )١( 

)١(‏ حديث : «تحريمها التكبير» سبق تخريجه (ف7). 

(7) حديث : دإذا قمت إلى الصلاة فكبر» . أخرجه البخاري 
(الفتح 7777/7 ط السطفية) من حديث أبي هريرة. 
(4) ححديث : «لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضيع الوضوء 
مواضعه ثم يقول الله اكبر». أخرجه الطبراني في الكبير بهذا 
اللفظ ورجاله رجال الصحييح كبا قال الهيدمي في مجمع 
الزوائد (1/ 4 .)٠١‏ وقد أخرج الحديث أبو داود وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي عدا قوله (الله اكير) سئن أبي داود 
/١‏ ”0 محقيق عزت عبيد دعاس , والمستدرك 757/١‏ ط 

دائرة المعارف العثيانية . 

(6) حديث : « كان النبي و ينحح الصلاة بقوله «الله اكير » 
أخرجه البخاري (الفتح 7/ .177١‏ 577 ط السكفية) من 
حديث عبدالله بن عمر. 

,5١*/١ والفواكه للدواني‎ 255١ /١ المغني لابن قدامة‎ )١( 
"04 
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تكبيرة الإحرام 8 


ما قال به المالكية والحنابلة من أنه يتعين على 
القادر كلمة التكبير ولا يجزىء ماقرب منها ك: 
«الرحمن أجلء والرب أعظم؛ إلا أخهم يقولون 
على المشهوربأن الزيادة التي لا تمنع اسم 
التكبير : «كالله الأكبر» لا تضر, لأنه لفظ يدل 
على التكبير وعلى زيادة مبالغة في التعظيم وهو 
الإشعار بالتخصيص فصر كقوله الله أكبر من 
كل شيء. وكذالا يضر عندهم (الله أكبر 
وأجل) وكذا كل صفة من صفاته تعالى إذا لم 
يطل بها الفصل كقوله: الله عز وجل أكبر. 
لبقاء النظم والمعنى » بخلاف مالو تخلل غير 
صفاته تعالى أو طالت صفاته تعالى . 7) 

ويرى إبراهيم النخعي وأبوحنيفة وتحمد 
صحة الشروع في الصلاة بكل ذكر هوثناء 
خالص لله تعالى يراد به تعظيمه لا غير مثل أن 
يقول: اللهأكير الله الأكيرء الله الكبيرء 
الله أجلء الله أعظم. أويقول الحمد لله أو 
سبحان اللهء أولا إله إلا الله وكذلك كل اسم 
ذكرمع الصفة نحو أن يقول الرحمن أعظم. 
لا يحسن. 

واحتجوا بقوله تعالى: «إودذكر اسْمَ رَبه 
فصَلَّى 4( والمراد منه ذكر اسم الرب لافتتاح 
)١(‏ مغن المحتاج ١6١ /١‏ وروضة الطالبين /١‏ 4؟1. والمغني 

لابن قدامة 0/1 
(7) سورة الأعلى/ ١١6‏ 


0 


الصلاة لأنه عمّبِ الصلاة الذكر بحرف يوجب 
التعقيب بلا فصل .» والذكر الذي تتعقبه الصلاة 
بلا فصل هوتكبيرة الافنتتاح., فقد شرع 
الدخول في الصلاة بمطلق الذكر فلا يجوز 
التقييد باللفظ المشتق من الكير ياء بأخبار الآحاد 
وبه تبين أن الحكم تعلق بتلك الألفاظ من حيث 
هي مطلق الذكرء لا من حيث هي ذكر بلفظ 
خاص . ولأن التكبير هو التعظيم فكل لفظ دل 
على التعظيم وجب أن يكون الشروع به وفي 


سنن ابن أبى شيبة أن أبا العالية سئل بأي شيء 


كان الأنبياء يفتتحون الصلاة؟ قال بالتوحيد 


والتسبيح والتهليل . 7) 

وقال أبويوسف لا يصير شارعا إلا بألفاظ 
مشتقة من التكبير وهي ثلاثة: الله أكبر, 
الله الأكبرء الله اسار إلا إذا كان لا يحسن 
التكبير أولا يعلم أن الشروع بالتكبيرء واحتج 
بقوله ود (وتحريمها التكبير) والتكبير حاصل 
بهذه الألفاظ الثلاثة . 9 


وممايتصل بالشروط المتعلقة بلفظ التكبير : 
أن الفقهاء اتفقوا على وجوب تقديم لفظ 
الجلالة على (أكبر) في التكبير. فإن نكسه 


.1١١ص بدائسع الصنائع ضر ومراقي الفلاح‎ )١( 


والبناية في شرح الهداية 2177/7 ١77‏ 
(0) بدائع الصنائع 5/*” وحديث «وتحريمها 
التكبير. . .» تقدم تخريجه ف/ 7١‏ 


-17159 سه 


لا يصح لأنه لا يكون تكبيراء كما أنه لا خلاف 
بين الفقهاء في وجوب الاحتراز في التكبير عن 
زيادة تغير المعنى . فمن قال: (الله أكبر) بمد 
همزة الله أو بهمزتين أو قال الله أكبار"" لم يصح 
رع 15 , 

ول يختلفوا كذلك في أن زيادة المد على 
الألف التي بين اللام والحاء من لفظ الجلالة 
لا تضر. لأن زيادة المد إشباع لأن اللام ممدودة 
فغايته أنه زاد في مد اللام وم يأت بحرف 
زائد. ©) 

وألحق الشافعية بمبطلات التكبير زيادة واو 
ساكنة أو متحركة بين كلمتي التكبير . ©) 

ويقول المالكية: إن زيادة واوقبل همزة 
الله أكبر أوقلب الهمزة واوا لا يبطل به 
الإحرامء إلا أنهم يقولون ببطلان الإحرام 
بالجمع بين إشباع الحاء من (الله) وزيادة واومع 
همزة أكير . ©) 


)١(‏ اكبار: جمع كبر بفتح الكاف وهو الطبل (كشاف القناع 
فيه 

2451/١ ولمغني‎ ١ الاقناع للشربيني الخطيب‎ )١( 
والطحطاوي على مراقي الفلاح ص١17ء والفواكه‎ 
والمجموع‎ .145/١ والزرقاني‎ .5١4/١ الدواني‎ 
+/47؛, وكشاف القناع 6 كرس‎ 

(") كشاف القناع /١‏ .“2 والمجموع "/ 747. والجوهرة 
النيرة .51/١‏ والخسرشي مع حاشية العدوي عليه 
والزرقاني 1١16 .19454 /١‏ 

(؟) الإقناع 0/1١‏ والمجموع 147/7 

٠١ 5 /١ الفواكه الدواني‎ )0( 


أما مجرد إشباع الماء من لفظ الجلالة وإن كان 
خطأ لغة إلا أنهلا تفسد به الصلاة.. هذا 
صرح الحنفيةء 7 كا أن فقهاء المذاهب 
الأخرى لم يعدوه من مبطلات الإحرام . 9) 

أما تشديد الراء من (أكبر) فيبطل به الإحرام 
بالصلاة عند المالكية وهوما أفتى به ابن رزين 
من الشافعية . وقال الرملي وابن العماد وغيرهما : 
إنه لا يضر لأن الراء حرف تكرير وزيادته 
لا تغير المعنى . 9) 

هذا ويرى المالكية والشافعية أن الوقفة 
الطويلة بين (الله) و(أكبر) مبطلة للاحرام 
بالصلاة, أما الوقفة اليسيرة بينها فلا يبطل بها . 
الإحرام . ©) 

ويبقى التنويه بأن الفقهاء ذكروا شروطا 
كثيرة لصحة تكبيرة الأحرام . 

وبتتبسع عبارات هؤلاء الفقهاء يتبين أن 
معظم الشروط التي ذكروها هي نفسها شروط 
للصلاة كدخول الوقت واعتقاد دخوله والطهر 
من الحدث والخبث وستر العورة والاستقبال 


١7١١ص مراقي الفلاح‎ )١( 

(1) حاشية العدوي على الخرشي ١‏ والفواكه الدواني 
0/1١‏ والإقناع 21٠١ /١‏ وكشاف القناع 7*٠ /١‏ 

(*) حاشية العدوي على الخرشي /١‏ 27556 ونهاية المحتاج 
0/١‏ 

(5) الإقناع للشربيني الخطيب ,.١1٠١ /١‏ والمجموع 5957/7 
والفواكه الدواني ٠١ 5 /١‏ 
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تكبيرة الإحرام 4 تكرار ١‏ 


عار قاع ع فاضا ع ماه فج ع وهاه رع ها لأ عدف اذه هيه و تويلا فاه أ ووه 4 هاه مجه عم واد ب عا واه اكه هبد عاق" فط 2 


وتعيين الفرض في ابتداء الشروع ونية اتباع 
الإمام مع نية أصل الصلاة للمقتدي .7 

ونظرا لأن هذه الشروط تذكر بالتفصيل في 
مصطلح (صلاة. ونية, واقتداء) . فقد اكتفى 
هنا بذكر ماتقدم من الشروط, فمن أراد التوسع 
فليراجع هذه المصطلحات وأبواب صفة الصلاة 
من كتب الفقه. 


)١(‏ ابن علبدين 07/١‏ لا. وحاشية الطحطاوي على الدر 
1 وحاشية العدوي على الفرشي ١/58؟.,‏ 
والإتباع ذ/ ١5١‏ ومسراقي الفلاح ص١؟١ء‏ والجرشي 
5/4 وللاقناع .,٠ ٠١١‏ وكشاف القناع /١‏ ٠م‏ 


نه هاه واه هئ تو و واج عازه ماري ليه ع وتوا ونم و واوهنه ا وإ 4 واقعاعاةا فقوا ماو عام وا هه وم عع معاء عام 


التعريف : 

١-التكرار:‏ الإتيان بالشيء مرة بعد أخرى, 

وهواسم مصدر من التكرير. مصدر كرر. 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة «التكرار» 

عن هذا المعنى اللغوي . 7) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإعادة 

" من معاني الأعادة: فعل الشيء مرة بعد 
أخرى. ولتفصيل باقي معانيها يرجع إلى 
مصطلح «إعادة». والفرق بين التكرار» وبين 
الإعادة ‏ بهذا المعنى ‏ : أن التكراريقع على 
إعادة الشيء مرة ومرات. والإعادة للمرة 


الواحدة ."2 فكل إعادة تكرار. وليس العكس . 


حكمه الا جمالي ومواطنه : 
* - يختلف حكم التكرار باختلاف مواطنه : 
(1) متخشار الصحاح, ولسان العسرب المحيط مادة : «كررفء 


والتعريفات للجرجاني ص8ه 
(؟) الفروق لأبي هلال العسكري ص١‏ *. طبع بيروت . 


لوفمء م ءامو مو مي وو ةنو مقي مه نميه ير ةم نوا مز موه مم ةنر ممم نم م ر نر و وق من م ما م انه نرم م م مة 


فقد يكون مباحاء كتكرار صلاة الاستسقاء 
في اليوم الثاني والثالث عند جمهور الفقهاء . 9) 
وقال إسحاق : لا يخرج الناس إلا مرة 
واحدة. ("© وهو وجه للشافعية أيضا. 9) 


وقد يكون مندوبا: كتكرار عرض اليمين 
على المدعى عليه ثلاثا عند النكول: ©) 


وقد يكون سنة : كتكرار الغسل في الوضوء 
والغسل عند الحنفية» والشافعية وا حنابلة . ©» 


وأما عند المالكية فمستحب 9) 


الشافعية . "© وهورواية عن أحمد . (8) 


وأماعند الحنفية والمالكية والحنابلة في 


الصحيح من المذهب فلا يسن . 
وروي ذلك عن ابن عمر وابنه سالمء 


)١(‏ ابن عايدين ١//51ه.,‏ والحطاب 6/7 .7١‏ وروضة 
الطالبين 7/ .4٠‏ ١4.ء‏ والمغنى 7/ 44. ونيل المأرب 
ليتق 5 

() المغني 7/ 494 

(") روضة الطالبين ؟/ 61 

(4) فتح القدير 171/1. 2158 والقليوبي 247/4 والمغني 
غرف 

9ه فتحالقدير١/0؟,‏ 0 والقليوبي الم /اى 
والمغني /١‏ 184 7117 

(5) القوانين الفقهية لابن جزي 78 . "١‏ 
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١77/١ المغني‎ )6( 


والنخعي . وجاهد. وطلحة بن معرف. 
والحكم. وقال الترمذي : والعمل عليه عند أكثر 
أهل العلم من أصحاب رسول الله يٍِ ومن 
عدف 07 

وقد يكون واجبا: كتكرار سجلة التلاوة 
بتكرير تلاوة سجدة واحدة في مجلس واحد عند 
الحنابلة وهو أصل المذهب عند المالكية. فإنهم 
يقولون بتكرير السجدة إن كرر موجبها في وقت 
واحد. لوجود المقتضي للسجود إلا المعلم 
والمتعلم . 9) 

وذهب الحنفية والشافعية إلى أن من كرر 
الآية الواحدة في المجلس الواحد. أجزأته 
سجدة واحدة, 7" وفي الموضوع تفصيل - يرجع 
فيه إلى (سجدة التلاوة) . 

وقديكون مكروها: كتكرار المسح على 
الخف عند الشافعية, 9 أوغير جائز كتكراره 
عند الحنفية والمالكية . 9 وعند الحنابلة لا يجب 
تكراره. بللا 0 


,٠ /١ريدقلاحتف )١(‏ والقوانين الفقهية 77. والمغني 
فده وكشاف القناع ١14/١‏ 

,اكالال/١ وشرح الزرقاني‎ .444/١ كشاف القناع‎ )١( 
و4"‎ 

(*) فتح القدير 41/١‏ . 2474 478. وروضة الطالبين 
ماس 

5٠/١ القليوبي‎ )5( 

(©) فتح القدير /١‏ 11., والحطاب 551/١‏ 

(؟) كشاف القناع ١1١4/١‏ 


وقد اتفق الفقهاء على عدم جواز التكرار أو 


فمن المسائل المتفق عليها : 

5 - عدم جواز تكرار سجود السهو. ”2 وعدم 
تكرار الحج وجوباء لأن سببه البيت. وأنه لا 
يتعدد, فلا يتكرر الوجوب .”2 وعدم جواز 
تكرار الحد. فإن من كررجرائم السرقة. أو 
الزنى » أو الشرب, أوالقذف. قبل إقامة الحد 
أقيم عليه حد واحد. وحكي عن ابن القاسم 
أنه يحد حدا ثانيا. 9) 


ومن المسائل المختلف فيها : 
© تكرار السرقة بعد قطع يده ورجله. ففيه 


خلاف وتفصيل يرجع فيه إلى مصطلح «سرقة» 
وإلى موطنه من كتب الفقه ©) وتكرار صلاة 


الكسوف. 2 وقبول توبة من تكررت ردته 


)١(‏ فتح القدير 45/١‏ . وشرح الزرقاني .777/١‏ وروضة 
الطالبين 27”5٠١ /١‏ والمغني فض 

(؟) فتح القدير ؟/ 7757 27377 والقوانين الفقهية لابن جزي 
؟ "ل والقليوبي ؟/84. والمغني 7١17/7‏ 

(9) ابن عابدين .١!75/#‏ 1054 25607 والخحطاب 
,”*٠٠١ "٠/5‏ والقوانين الفقهية لابن جزي 7517. 
وروضة الطالبين 21١8١/٠١‏ والمغنني 4/ ه77 

(5) ابن عابسدين 7/ 705. والقوائين الفقهية لابن جزي 
6”. وروضة الطالبين 2.١594/٠١‏ والمغني 2/4 

(0) ابن عابدين /١‏ 0856., والحطاب 5/5 270١‏ وروضة 
الطالبين ؟/ ١8‏ ونيل المأرب 7١١ /١‏ 


اماه معطم ومع أ و هالع وعه قة امه ورم ع مامه ماع ونا والاهعاءاء ع وزو فعا اط عو علو 6م 


- والعياذ بالله - ولتفصيل ذلك يرجع إلى 


مصطلحي (صلاة الكسوف. وتوبة) ومواطنها 
من كتب الفقه . 7) 

ومنها تكرير الإقرار في وجوب الحد: فذهب 
المالكية والشافعية والحتفية -_ماعدا زقرب إل 
أنه لا يشترط تكرير الإقرار في وجوب الحد. 
ويرى الحنابلة وزفر من الحنفية وابن شبرمة. 
وابن أبي ليلى تكرير الاعتراف مرتين. وهو 
ماروي عن على رضي الله تعالى عنه أيضا. 9) 

وفي تكرار الطلاق لمدخول بها وغير مدخول 
بهاء وتكرار الطلاق مع العطف وعدمه. 
وتكراريمين الإيلاء في مجلس واحد. وتكرار 


الظهار وأثره في تحريم الزوجة. وتعدد الكفارة. 


المجلس) الموسوعة ؟7/7. 75 ومواطنها من 
كتب الفقه. 7" وأما مسألة اقتضاء الأمر الخالي 
عن القرائن ‏ التكرارأم لا؟ فموطن تفصيلها 
الملحق الأصولي . 
لك 
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05 هلا‎ /٠١ المغني 17/4. وروضة الطالبين‎ )١( 

() ابن عابدين ”7/ 144., والقوانين الفقهية لابن جزي 
25 وروضة الطالبين 214/٠١‏ والمغني 574/4 

(”") ابن عابدين ؟/ 188 . 165. .45٠0‏ والحطاب 9/54" 
فده وروضة الطالبين 8/ ه307, والمغني 780/87 
لاه"*. 8ه" والقوانين الفقهية لابن جزي 57١‏ 
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١‏ -من معاني التكفير في اللغة: التغطية والستر 
وهو أصل الباب . 

تقول العرب للرّراع : كافر, ومنه قوله تعالى 
«كمثل غَيْثْ أعجَبٌ الكفار نباته (") 

وأيضا يقال: التكفير في المحارب: إذا تكفر 
في سلاحه. والتكفير أيضا: هوأن ينحني 
الإنسان ويطأطىء رأسه قريبا من الركوع . كما 
يفعل من يريد تعظيم صاحبه, ومنه حديث أبي 
معشر «أنه كان يكره التكفير في الصلاة»9) أي 
الانحناء الكثير في حال القيام . 

والكفرفي الشرع : نقيض الإيمان. وهو 
الجحودء ومنه قوله تعالى طإنا بكل 
كافرون 746(" أي جاحدون . 

وهو بهذا لا يخرج عن معناه اللغوي. لأن 


٠١ سورة الحديد/‎ )١( 
(؟) حديث: « كان يكره التكفير في الصلاة» ذكره ابن الأثير ني‎ 
النهاية في غريب الحديث (4/ 188 ط الحلبي) ولم نعثر على‎ 


(*) سورة القصص / 548 


الكافر ذو كفر. أي ذوتغطية لقلبه بكفره. قال 
صاحب الدر المختار: الكفر شرعا: تكذيبه مَل 
في شيء مما جاء به من الدين ضرورة. . 
والتكفير: هونسبة أحد من أهل القبلة إلى 
الكفر. 
وتكفير الذنوب محوها بفعل الحسنات 
ونحوهء لقوله تعالى: ظإِنَ الحسناتٍ يذهبْنَ 
السيئاتٍ4”" وسيأتي تفصيله. | 
والتكفير عن اليمين: هوفعل مايجب 
بالحنث فيها. ") 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ التشريك : 
؟ ‏ التشريك: مصدرشرك,ء يقال: شركت 
بينهها في المال تشريكاء وشرك النعل: جعل لها 


شراكا. 
ربوبيته . 


قال تعالى حكاية عن عبده لقمان أنه قال 
لابنه : «يابني لا تشركُ بالله. إن الشرك لظلم 
عظيم 94 

والكفر أعم من الشرك فهو أحد أفراده. ©) 


١١5 سورة هود/‎ )١( 

(7) لسان العرب. والمصباح المثير مادة : «كفر» . والكليات 
5/ 4/ء وابن عابدين 785/7 

(*) سورة لقمان/ 1١7‏ : 

(5) لسان العرب.» والمصباح الميرء والمغرب. مادة: «وشرك». 


-1107- 


والتشرييك أيضا: بيع بعض ما اشترى با 
اشتراه به. فهو التولية بجرء السلعة. والمقصود 
من البحث هو المعنى الأول. 


ب - التفسيق : 
التفسيق : تفعيل من الفسق» وهوفي اللغة : 
الخروج عن الأمرء ويقال: أصله خروج 
الشيء من الشيء على وجه الفساد. يقال: 
فسقت الرطبة: إذا خرجت من قشرهاء وكأن 
الفأرة إإنها سميت فويسقة لخروجها من جحرها 
على الناس. 

وهوشرعا: العصيان والترك لأمر الله 
عز وجل والخروج عن طريق الحق. ومنه قوله 
تعالى حكاية عن إبليس إففسقٌ عن أمر 
ربه0”) أي خرج عن طاعة ربه. 

وقد يكون الفسق شركاء أوكفراء أوإثم). ”") 


الأحكام المتعلقة بالتكفير : 
(أولا) 


تكفير المسلم 
4 الأصل بقاء المسلم على إسلامه حتى يقوم 
الدليل على خلاف ذلكء, لما ثبت عن النبي 
كه أنه قال: «من صلى صلاتناء واستقبل 


(1) سورة الكهف/ .0 
(؟) لسان العرب. والمصياح المنير. والمغرب. مادة: «فسق», 
والكليات 11/7/77" 


قبلتناء وأكلّ ذبِيحَتنًا فهو المسلم, له ما لنا وعليه 


ال 0 

ويجب قبل تكفير أي مسلم النظر والتفحص 
فيها صدر منه من قول أوفعل. فليس كل قول أو 
فعل فاسد يعتبر مكفرا. | 

وجب كذلك على الناس اجتناب هذا الأمر 
والفرار منه وتركه لعلائهم لخطره العظيم. فعن 
ابن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله 
كه : «إذا قال الرجل لأخيه ياكافر فقد باء به 
أحدهماء فإن كان كما قال. وإلا رجعت 
علله» 9) 


وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول 
الله يلدِ يقول: «من دعا رجلا بالكفر. أوقال: 
عدوالله. وليس كذلك إلا حار عليه» . 9) 


التحرز من التكفير : 


6 . حديث: ومن صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء» وأكل‎ )١( 
ط السلفية) من حديث‎ 445/١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. أنس بن مالك‎ 

(؟) حديث: ١‏ إذا قال الرجل لأخيه ياكافر. فقد باء به 
أحدهماء فإن كان كما قال. وإلاارجعت عليه». أخرجه 
البخاري (الفتح 014/٠١‏ ط السلفية). ومسلم 74/١(‏ 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(*) حديث : « من دعا رجلا بالكفر ‏ أوقال عدوالله. . . » 
أخرجه مسلم ٠ /١(‏ ط الخلبي) من حديث أبي ذر ومعنى 
حار عليه : أي رجع عليه . 
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وماس سو ويس ع هم ساس م ممه مس م مه سسا جه سصس م ساو ساس م و م فعس سراي م و وده مهاه عرد مه سام مم هذ هر م اذ 


على محمل حسن. وان ارم ور 


كان رواية ضعيفة . 00 


مايشك في أنه كفر لا يحكم به. فإن المسلم 
لا يخرجه من الإيهان إلا جحود ما أدخله فيه. إذ 
الإسلام الثابت لا يزول بالشك مع أن الإسلام 
يعلو. فإن كان في المسألة وجوه توجب التكفير 
ووجه واحد يمنعه فعلى المفتى أن يميل إلى 
الوجه الذي يمنع التكفير. لعظم خطره وتحسينا 
ل ران الكفرنهاية في العقوبة 
فيستدعي نهاية في الجناية. ومع الشك 
والاحتمال لا نهاية . ” 
متى يحكم بالكفر : 
١‏ - يشترط في تكفير المسلم أن يكون مكلفا 
مختارا عند صدور ماه ومكفرمنه. فلا يصح 
تكفير صبي ومجنون. ولا من زال عقله بنوم أو 
إغماء.ء لعدم تكليفهم. فلا اعتداد بقوهم 
واعتقادهم . 

وكذلك لا يجوز تكفير مكره على الكفر وقلبه 
مطمئن بالإيمانء قال تعالى : «إلا من أكرة 
. وقلبّه مطمئنْ بالإيهان». 9 

وجرى الخلاف بين الفقهاء في صحة تكفير 
الصبي المميز والسكران إذا صدر منهها ما هو 
مكفر. 


(؟) حاشية ابن عابدين "/ 5846 
(*) سورة النحل/ ٠١5‏ 


امس م سمس هس سس ممه سس م مه مه سمس م سمه سمه ممه سسه ممص سمه م ماماو ممم مده نمع مممد م موه 


فذهب الحنفية والحنابلة إلى صحة تكفير 
الصبى المميز إذا صدر منه ما هو مكفر. 

ويفهم من كلام المالكية تقييده بالصبي المميز 
المراهق فقط . 
الصبي المميز لعدم ‏ تكليفه مع اتفاقهم على أنه 
لاايقتنها بل يجبر على الإإسلام بالضرب 
والتهديد والحبس . 

وعند الحنابلة ينتظر إلى مابعد البلوغ 
والاستتابة. فإن أصر قتلء.') لحديث «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. 
وعن المبتلى حتى يبرأء وعن الصبي حتى 
و 


تكفير السكران : 
- اتفق الفقهاء على أن السكران غير المتعدي 
بسكره لا يحكم بردته إذا صدر منه ماهو مكفرء 
واختلفوا في السكران المتعدي بسكره : 

فذهب حمهورالفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى تكفيره إذا صدر منه ماهو مكفر. 


708/4 ابن عابدين #/ 788. 805. والدسوقي‎ )١( 
ومغني المحتاج 137/84 . وكشاف القناع ا"‎ .*٠ 
مومابعدها.‎ 5 

(؟) حديث: « رفع القلم عن ثلائة: عن النائم حتى يستقيظ 
وعن المبتلى حتى يبرأ. وعن الصبي حتى يكير ه. أخرجه 
أبو داود (54/ 568 تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 
(؟/ 5ه ط دائرة المعارف العشمانية) من حديث عائشة . 
واللفظ لأبي داودء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
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لقول على رضي الله عنه «إذا سكر هَذَّيَّء وإذا 
هَذَيَ افترى. وعلى المفتري ثانون2'72 فأوجبوا 
عليه حد الفرية التي يأتي مها في سكره واعتبر وا 
مظنتهاء ولأنه يصح طلاقه وسائر تصرفاته 
فتصح ردته., وذهب الحنفية إلى عدم تكفير 
السكران مطلقا. 9) 

بم يكون التكفير : 

أ التكفير بالاعتقاد : 

8- اتفق الفقهاء على تكفير من اعتقد الكفر 
باطناء إلا أنه لا تجري عليه أحكام المرتد إلا إذا 


صلم يه 


ومن عزم على الكفرفي المستقبل. أوتردد 
فيه. فإنه يكفر حالا لانتفاء التصديق بعزمه 
على الكفرفي المستقبل . وتطرق الشك إليه 
بالتردد في الكفر. ولا تجري عليه أحكام المرتد 
إلا إذا صرح بالكفر أيضا. 9 

ب - التكفير بالقول : 

4 - اتفق العلماء على تكفير من صدرمنه قول 


)١(‏ حديث: ١‏ قول علي : إذا سكر هذي, وإذا هذي افترى. 
وعلى المفتري ثمانون». أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 847 ط 
الحلبي) وأعله ابن حجر بالانقطاع . (التلخيص الحبير 
4/ ه/اط شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) حاشية ابن عابدين "/ 788 . 705. وحاشية الدسوقي 
لي اضر ومغني المحتاج 107/4 . وكشاف القناع 
١754 .» 5‏ وما بعدها. 

(*) حاشية ابن عابدين ”#/ 78 . وحاشية الدسوقى 
.*01١/4‏ ومغني المحتاج 15/4 . 15 . وكشاف القناع 
اال 


١‏ مكفر. سواء أقاله استهزاء. أم عنادال أم 


اعتقادا لقوله تعالى : #قل أبالله واياته ورسوله 
كتمْ تستهزئون» لا تعِْروا قد كفرثُم بعد 
إبمانككم م .20 

وهذه الألفاظ المكفرة قد تكون صريحة 
كقوله: أشرك أو أكفر بالله. أوغير صريحة 
جحد حكى) علم من الدين بالضرورة. كوجوب 
الصلاة وحرمة الزف: 

وأما من سبق لسانه إلى الكفر من غير قصد 
لشدة: فرح أودهش أوغير ذلك كقول من 
حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله َك 
«لله أشد فرحا بتوبة عبده. حين يتوب إليه» من 
أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة» فانفلتت 
منه. وعليها طعامه وشرايه. فأيس منهاء فأتى 
شجرة فاضطجع في ظلهاء قد أيس من 
راحلته. فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده. 
فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة 
الفرح». 9) 


55 سورة التوبة/‎ )١( 
(؟) حديث: «الله أشد فرحا بتوية عبده . . . » أخرجه مسلم‎ 


7٠١6 - 73٠١4 /4(‏ ط الحليي) من حديث أنس بن 
مالك . 


ل 


أوأكره عليه فإنه لا يكفر. لقوله تعالى : 
«إلا من أكمرة وقلبهُ مطمئن بالإييان 74" ولقول 
النبي ه «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه» . 9) 
تكفير من سب الله عز وجل : 

تفق العلماء على تكفير من سب الذات 
المقدسة العلية أواستخف بها أواستهزأ. لقوله 
تعالى: #قل أبالله وآيائه ورسوله كُنتم 
تستهزئون؟ لاتعتذروا قد كفرتَمُ بعد 
إبعانكم 9# 

واختلفوا في قبول توبته فذهب جمهور الفقهاء 
إلى قبوها . 

وذهب الحنابلة إلى عدم قبوهاء ويقتل بكل 
حال؛. وذلك لأن ذنبه عظيم جدا يدل على 
فساد عقيدته. وأما بالنسبة للآخرة. فإن كان 
صادقا في توبته قبلت باطنا ونفعه ذلك ©) 


٠١5 سورة النحل/‎ )١( 
(؟) حاشيسة ابن عابدين */ 784 . وحاشية الدسوقي‎ 
ومغني المحتاج 4/ 174, وكشاف القناع‎ ,*014 

5. وشرح العقائد للتفتازانٍ ص٠6١‏ 
وحديث : إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. . . » 

أخرجسه ابن ماجسة /١(‏ 568 ط الحلسي) من حديث 
ابن عباس . وأعل البوصيري إسناده بالإنقطاع . ولكن قواه 
السخاوي لطرقه. كا في المقاصد الحسنة (ص70 ط 
الخانجي) . 

(") سورة التوبة/ 55 

(4) ابن عابدين / ,.764٠‏ وحاشية الدسوقي 7117/4. ومغني 
المحتاج 10/4. وروضة الطالبين ١٠/55ت‏ 


تكفير من سب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : 
١‏ ذهب الفقهاء إلى تكفير من سب نبيا من 
الأنبياء». أواستخف بحقه., أوتنقصه., أونسب 
إليه ما لا يجوز عليه. كعدم الصدق والتبليغ , 
والساب عند الحنفية والشافعية يأخذ حكم المرتد 
فيستتاب. فإن تاب وإلا قتل. وعند المالكية 
والحنابلة يقتل حدا. ولا تقبل 
توبته . 

وسب الملائكة كسب الأنبياء. وقيده المالكية 
بالنبي أوالملك المجمع على كونه نبيا أوملكاء 
فإن سب من لم يجمع على كونه نبيا أوملكا 
كالخضر وهاروت وما روت لم يكفر. وأدبه 
الحاكم اجتهادا . 29 
تكفير مكفر الصحابة : 
- اتفق الفقهاء على أن من كف جميع 
الصحابة فإنه يكفر, لأنه أنكر معلوما من الدين 
بالضرورة وكذب الله ورسوله . ا 

واتفقوا على أن من قذف السيدة عائشة 
رضى الله عنها ب| برأها الله منه. أو أنكر صحبة 
الفدق كين لأنه مكذب لنص الكتاب . 

وأما من كفر بعض الصحابة دون بعض» 


وإن تاب. 


- وكشاف القناع 5/لالا11. 4» وشرح العقائد 
للتفتازاني ١91١‏ 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ”/ 2.74٠0‏ ومابعدهالء وحاشية 
الدسوقي 5/ 4” ومغني المحتاج 4/ 186. وروضة 
الطالبين 54/٠‏ وكشاف القناع 158/5 لالاا, 
والإنصاف 7/٠١‏ 


ا 


فذهب الحنفية والمالكية في المعتمد عندهم 
والإمام أحمد في إحدى الروايتين إلى عدم كفره . 

وذهب الشافعية والحنابلة في الرواية المشهورة 
وبعض أهل الحديث وسحنون من المالكية إلى 
تكفير من كفر بعض الصحابة وتطبق عليه 
أحكام المرتد. 

قال المرداوي في الإنصاف _ وهوالصواب ‏ 
والذي ندين الله به» ونص صاحب الفواكه 
الدواني على أن من كفر أحد الخلفاء الأربعة 
فإنه يكف 0) 


تكفير من سب الشيخين : 
١١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم تكفير من 
سب أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله 
عنبهماء وتوقف الإمام أحمد في كفره وقتله. وقال: 
يعاقب ويجلد ويحبس حتى يموت أويرجع عن 
ذلك. وعنه: من سب صحابيا مستحلا كفر» 
وإلا فسق. ونقل ابنه عبدالله عنه فيمن شتم 
صحابيا قوله: القتل أجبن عنه» ويضرب ء 
ما أراه على الإسلام . 

وعند الشافعية وجه حكاه القاضي في تكفير 


)١(‏ حاشية ابن عابدين "/ 79417 . 744, وحاشية الدسوقي 
5 *. والفواكه الدواني ؟/708. ونهاية المحتاج 
ضيه ومغني المحتاج 5/*» وروضة الطالبين 
5/٠‏ وكشاف القناع 2151/5 اول 
والإنصاف .*57*/٠١‏ وشرح العقائد للتفتازاني 1١٠‏ 


فاون عاد ون جه ع معت و دم ما ايد ا طم روي جامد اماع و هاوه ويه ومكهع واعفاع ع عر 


'من سب الشيخين رضي الله عغهماء ومن قال 
بتكفيره كذلك الدبوسي . وأبو الليث. وجزم به 
صاحب الأشباه . 

قال صاحب الدر المختار: وهو الذي ينبغي 
التعويل عليه في الإفتاء والقضاءء رعاية لجانب 
حضرة المصطفى يَكِةِ. وهذا خلاف المعتمد عند 


(١) 1‏ 
الحنفية» كما صرح بذلك ابن عابدين . 


يعني دكر ال 0 
- ذهب الفقهاء إلى تكفير من جحد حكم| 
أجمعت عليه الأمة مما علم من الدين ضرورة» 
كوجوب الصلوات الخمس والزكاة بلا خلاف 
وأما ما أجمعت عليه الأمة ولم يكن معلوما 
بالضرورة. كوجوب إعطاء السدس لبنت الابن 
مع وجود البنت فلا تكفير لمنكره . 
وأما الحنفية فلم يشرطوا للتكفير سوى 
قطعية الثبوت. وعلى هذا قالوا بتكفير من 
جحد استحقاق بنت الابن السدس مع البنت 
في ظاهر كلامهم . 9) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين / 27847 278484 حاشية الدسوقي 
#4 وحواشي تحفة المحتاج 4/ 44. وكشاف القناع 
5, والإنتصاف  */٠‏ والأشباه والنظائر 
لابن نجيم حو ١9١‏ طدار الفلال. 

(؟) حاشية ابن عابدين "/ 785, وحاشية الدسوقي 
0/5 ومغني المحتاج 4/ ١16‏ . وقليوبي وعميرة- 
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ج ‏ التكفير بالعمل : 
١‏ - نص الفقهاء على أفعال لوفعلها المكلف 
فإنهيكفرهاء وهي كل ما تعمده استهزاء 
صريحا بالدين أوجحودا له كالسجود لصنم أو 
شمس أو قمر فإن هذه الأفعال تدل على عدم 
التصديق» وكإلقاء المصحف في قاذورة. فإنه 
يكفر وإن كان مصدقاء لأن ذلك في حكم 
التكذيب. ولأنه صريح في الاستخفاف 
بكلام الله تعالى. والاستخفاف بالكلام 
استخفاف بالمتكلم . 
وقد ألحق المالكية والشافعية إلقاء كتب 
الحديث به. 
وذهب المالكية إلى تكفير من تزيا بزي الكفر 
من لبس غيار» وشد زنارء وتعليق صليب. 
وقيده المالكية والحنابلة با إذا فعله حبا فيه 
وميلا لأهله. وأما إن لبسه لعبا فحرام وليس 
000 ْ 
تكفير مرتكب الكبيرة , 
- مذهب أهل السنة والجماعة عدم تكفير 
مرتكب الكبيرة. وعدم تخليده في النارإذا مات 
«يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
ع عل هلال وروضة الطالبين 526/6 وكشاف القناع 
طيغ يفل 
)١(‏ حاشية ابن عابدين / 1785 , حاشية الدسوقي 7١1١/4‏ 
ومغني المحتاج 1/4 وحواشي نحفة المحتاج 4/ 4٠‏ 


ومابعدها. وروضة الطالبين 3550 وكشاف القناع 
222/5 وشرح العقائد للتفتازاني 147 , ١67‏ 


إيان» ل 
لما سمأه الله ورسوله كين 


تكفير الساحر : 


7 اتة 
السحر. 

واختلفوا في تكفير من تعلمه أوعمله. 
فذهب الجمهور(الحنفية والشافعية والحنابلة) 
إلى أنه لا يكفر بمجرد تعلم السحر وعمله مالم 
يكن فيه اعتقاد أوعمل ماهومكفرء وذهب 
المالكية إلى تكفيره مطلقاء لا فيه من التعظيم 
لغير الله ونسبة الكائنات والمقادير إلى 
غير الله . 

ا رت له ولا يستتاب 
لعمل السحرء لسعيه بالفساد في الأرض» 
لا بمجرد علمه إذا لم يكن في اعتقاده مايوجب 
كفرهء ولقوله يٍِ «حد الساحر ضربة 
بالسيف”9" فسمه حداء والمحد بعد ثبوته 
لا يسقط بالتوبة. ظ 


تفق الفقهاء عار كو عند ره 


(1) حديث: « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من 
إيسمان» أخسرجه البخاري (الفتح 47/١‏ . 474 ط 
السلفية) من حديث أنس بن مالك . 

(9) شرع العقيدة الطحاوية هه ومابعدهاء 4١5‏ ومابعدهاء 
وشرح العقائد للتفتازاني ١15٠‏ ومابعدها. 

(*) حديث: و حد الساحر ضربة بالسيف». أخرجه الترمذي 
(4/ 50 ط الحلبي) من حديث جندب بن جنادة ثم قال: 
هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. 
وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث, والصحيح 


عن جندب موقوفا. 
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"١ - ١م تكفير‎ 


وقصره الحنابلة على الساحر الذي يكفر 
سححره . 

وعند المالكية يقتل إن كان متجاهرا به مالم 
يتبا» فإن كان يسره قتل مطلقاء ولا تقبل له 


او 


آثار التكفير : 

-يترتب على التكفير اثارعلى كل من 
المكفر والمكفر فأثاره على المكفر إذا ثبت عليه 
الكفر هي : 


أ حبوط العمل : 
4 - إذا ارتد المسلم واستمر كافرا حتى موته 
كانت ردته محبطة للعمل لقوله تعالى : وَمَنْ 
يَرتَدِدُمِنكُمٍ عن ينه فَيَمُتْ وهو كافِرٌ فأواكك 
خبطت أعماهم » ١‏ زفق 

فإن عاد إلى الأسلام فمذهب الحنفية 
والمالكية أنه يجب عليه إعادة الحج وما بقي سببه 
من العبادات, لأنه بالردة صار كالكافر الأصلي 
فإذا أسلم وهوغني فعليه الحج . ولأن وقته متسع 
إلى اخر العمر فيجب عليه بخطاب مبتدأ كما 
يجب عليه الصلاة والصيام والزكاة للأوقات 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ”/ 748 ومابعدها. حاشية الدسوقي 
ا وشرح روض الطالب ١ ١7/4‏ وكشاف القناع 
5 والإنصاف "194/٠١‏ ومابعدها . 

(7) سورة البقرة/ 7١17‏ 


عا ل وم عا مهاه وه ع بم عبماء وزع و اها واه مهاه م لاع إعاه عانه اه عه عه قي و ههه وها م ع لطاع اموه . 


المستقبلة ولآن سببه البيت المكرم وهوباق 
بخلاف غيره من العبادات التي أداهاء لخروج 

ومابقي سببه من العبادات كمن صلى 
الظهر مثلا ثم ارتد ثم تاب في الوقت يعيد الظهر 
لبقاء السبب وهوالوقت. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجب 
عليه أن يعيد عباداته التي فعلها في إسلامه من 
صلاة وحج وغيرهاء وذلك لأنه فعلها على 
وجهها وبرئت ذمته منها فلا تعود إلى ذمته. 
كدَين الآدمي . 

والمخصوص عن الشافعي رحمه الله تعالى 
حبوط ثواب الأعمال لا نفس الأعمال . ١‏ 
ب - القتل : 
٠‏ _أجمع الفقهاء على أن من تحول عن دين 
الإسلام إلى غيره فإنه يقتل لقول النبي 4 
«من بدّل ديئه فاقتلوه» . 9) 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (ردة). 
آثار التكفير على المكفر : 
-لما كان التكفير من الأمور الخطيرة فقد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 70/7 وحاشية الطحطاوي على 
الدرالمختار؟/480. ومواهب الجليل 787/5 
ومابعدهاء ومغني المحتاج 3/5 وكشاف القناع 
161/5 

)1١(‏ حديث : « من بدل دينه فاقتلوه» أخرجه البخاري (الفتح 
1 ط السلفية) من حديث عبداله بن عباس . 


- 5955 ل 


جعل الفقهاء فيه التعزير» فمن نسب أحدا إلى 
الكفر, أوقذفه بوصف يتضمن معنى الكفر. 
كياءهودي . ويانصراني. ويامجوسي عزر, ”2 وقد 
قال النبي ككل : «إذا قال الرجل لأخيه يا كافر 
فقد باء به أحدهما فإن كان ى) قال وإلا رجعت 
000 
(ثانيا) 
تكفير الذنوب 

أ الذنوب التى شرعت لا كفارات محددة : 
أوجب الشارع على الإنسان كفارات 
محددة لبعض الذنوب بملابسته إياها وذلك 
لعظم هذه الذنوب وخطرهاء والقصد من هذه 
الكفارات تدارك مافرط من التقصير وهي دائرة 
بين العبادة والعقوبة . 

وهي حمس كفارات : كفارة القتل. والوطء 
في نهار رمضان, والظهار. والحنث في الأيهان» 
وفعل محظور من محظورات ا حج . '") 

وللتفصيل انظر مصطلح : (كفارة) . 


الذنوب التى لم تشرع ها كفارات محددة : 
برف -لم يبشرع الإأسلام كفارات محددة غير 


)١(‏ ابن عابدين 087/١‏ و18/8. وحاشيةالعدوي 
”© ومواهب الجليل ,٠:7/5‏ ومغني المحتساج 
١‏ * وكشاف القناع 1117/7 48١1و5/؟١١‏ 

(؟) حديث : ١‏ إذا قال الرجل لأخيه ياكافر فقد باء به. . . » 
سبق تخريجه ف 

(*) ابن عابدين 0/ 71٠‏ حواشي تحفة المحتاج 4/ 45 


ال سار سن م عدر 
الأعمال والعبادات التى تكفر الذنوب عموما 
كاجتناب الكبائرء فإنه يكفر الصغائر. قال 
تعالى : إن تجتنبوا كبائر مَائْمَوْنَ عنه تكفر 
عنكم سيئاتكم» . ”9 

وقال يك : ومامن عبد يؤدي الصلوات 
إنها لتصفق)2" ولا ينحصر تكفير الصغائرفي 
اجتناب الكبائر بل هناك بعض العبادات 
تكفرها أيضا كالوضوء والصلوات الخمس وصوم 
رمضان والعمرة إلى العمرة والحج المبرور. 

وفي الحديث أنظنا «من توضأ نتووضوئي 
هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا 
غفر له ماتقدم من ذنبه» ان 

وذكر الصلاة في هذا الحديث للترغيب في 
سنة الوضوء ليزيد ثوابه .وإلا فالتكفير لا يتوقف 
على الصلاة ىا أخرج أحمد مرفوعا «الوضوء 


١ سورة النساء/‎ )١( 

(؟) حديث: «مامن عبد يؤدي الصلوات الخمس . . .» 
أخرجه البيهقي في سننه /٠١(‏ 1417 ط دائرة المسارف 
العثهانية) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وفي إسناده 
جهالة أحد رواته. وهو صهيب العتواري (الميزان للذهبي 
ط الحلبي) . 

(*) حديث : « من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع . . . » 
أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 764 ط السلفية). ومسلم 
(١/6١؟‏ ط الحلبي) من حديث عثهان بن عفان . 


وها قبله ثم تصير الصلاة نافلة) . ( 

وقال عَلِيٍَ : «الصلوات الخمس.والجمعة إلى 
الحم ورمضان إلى رمضان مُكفْرات مابينين 
إذا اتنب الكبائر»”" وقال يك : «العمرة إلى 
العمرة كفارة لما بينهم| والحج المبر ورليس له جزاء 
إلا الجنةم 59 

ولا يرد عليه أنه إذا كفر الوضوء لم يجد الصوم 
مايكفره. وهكذاء وذلك لأن الذنوب 
كالأمراض . والطاعات كالأدوية. 00 
نوع من أنواع الأمراض نوعا من من أنواع الأدوية 
لآ ينفع فيه غيره. كذلك الطاعات مع 
الذنوب, ويدل عليه قوله يَِةِ : وإن من الذنوب 
ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج 
ولا العمرة, قالوا فما يكفرها يارسول الله. قال: 
الحموم في طلب المعيشة, . © 


)١(‏ حديث: « الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة» 
أخرجه أحمد (0/ 761 ط الميمنية) من حديث أبي أمامة. 
وصححه المنذري في الترغيب والترهيب 1١ /١(‏ ط 
مطبعة السعادة). 

(؟) حديث: « الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. 
ورمضان إلى رمضان. مكفرات ما بينهن إذا اجتنب 
الكبائر». أخرجه مسلم 7٠١4 /١(‏ ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة . 

(') حديث: « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما» أخرجه 
البخاري (الفتح / /41ه ط السلفية). ومسلم (5/ 84417 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(4:) حديث: « إن من الذنوب ذنو بالا يكفرها الصلاة 
ولا الصيام ولا الحسج ولا العمرة. قالوا: فها. . . » أخرجه 
الطيراني في الأوسط وحكم عليه الذهبي بالوضع - 


تعالى . وأما المتعلقة يحقوقى ق الآدميين فلابد فيها 


من المقاصة . )١(‏ 


- وتبعصسه عي د الميزان (ه/ "ما ط دائرة 
[دلة6 شرح جوهرة ين ص 5ل/اا. ه/ا١‏ 


1ه 


التكفين : مصرر كفن. ومثله الكفن. 
ومعناهما في اللغة : التغطية والستر. 

زفنه :شو كفن المع لآنه ونش 2 

ومنه : تكفين اميت أي لفه بالكفن ‏ 9) 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك . 


الحكم التكليفي : 

- اتفق الفقهاء على أن تكفين الميت بها يستره 
فض عان الكفاينة © لا روي ابن عبان 
رضي الله عنه أن النبي ككلِةِ قال: «البسوا من 
ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم. وكفنوا 
فيها موتاكم» .7 ولما روى البخاري عن خباب 


. لسان العرب مادة: «كفن»‎ )١( 

() فتح القدير 21١‏ طالأميرية ببولاق. ومجمع الأنر 
95 طدار السعادة . 

(6) شرح فتح القدير 1637/١‏ » وحاشية الرهوني 7/ ٠١9‏ ط 
الأميرية يبولاق. والمجموع ه/ ١4٠‏ ط المنيرية. وكشاف 
علي صبيح . 

(4) حديث ١‏ البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير- 


من مات لم يأكل 


رضي الله عنه قال: «هاجرنا مع رسول الله كل 
نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على اللهء فمنا 
7 ل 
مصعب بن عمير» ومنا من أينعت له ثمرته فهو 
عهديها قُيَل يوم أحد, فلم نجد ما نكفنه إلا 
بردة» إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه. وإذا 
غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي كك أن 
نغطي رأسه. وأن نجعل على رجليه من 


الإذخحر»”) 


صفة الكفن : 
“ذهب الفقهاء إلى أن الميت يكفن ‏ بعد 
طهره - بشيء من جنس ما يجوز له لبسه في حال 
الحياة. فيكفن في الجائز من اللباس . 

ولا يجوز تكفين الرجل بالحرير» وأما المرأة 
فيجوز تكفينها فيه عند جمهور الفقهاء لأنه يجوز 
لها لبسه في الحياة» لكن مع الكراهة, لأن فيه 
سرفا ويشبه إضاعة المال. بخلاف لبسها إياه في 
الحياة» فإنه مباح شرعا . 

وعند الحنابلة يحرم التكفين فيه عند عدم 


- ثيابكم. : .» أخرجه أبو داود 5١94/5(‏ تحقيق عزت 
عبيد دعاس ) من حديث ابن عباس . وصححه ابن القطان 
كما في التلخيص الحبير لابن حجر (؟/ 54 ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

)١(‏ حديث خباب : « هاجرنا مع رسول الله وك . . . » أخرجه 
البخاري (فتح الباري ١57/7‏ ط السلفية). ومسلم 
544/7 ط عيسى الحلبي). 
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الضرورة ذكرا كان الميت أو أنثى» لأنه إنها أ بيح 
الحرير للمرأة حال الحياة» لأنها حل زينة وقد 
زال بموتها. ") 

ويستحب تحسين الكفن عند الحنفية 
والمالكية بأن يكفن في ملبوس مثله في الجمع 
والأعياد مالم يوص بأدنى منه. فتتبع وصيتهء لما 
ْ روى مسلم أن النبي ككلةِ قال: «إذا كفن 
أحدكم أخاه فليحسن كفنه, . (” 

وأما عند الحنابلة فيجب أن يكفن الميت في 
ملبوس مثله في الجمع والأعياد إذا لم يوص 
بدونه. لأمر الشارع بتحسينه . 

وذهب الشافعية إلى أنه يعتبر في الأكفان 
اللباحة حال الميت, فإن كان مكثرا فمن جياد 
الثياب. وإن كان متوسطا فأوسطهاء وإن كان 
مقلا فخشتها . 

وتجرىء جميع أنواع القماش. والخلق إذا 
غسل والجديد سواء لما روي عن أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه أنه قال: «اغسلوا ثوبي 
هذين وكفنوني فيههما فإنه| للمهل والصديد» . 


)١(‏ بدائع الصنائع 0 ط دار الكتاب العربي. والمجموع 
0 ط المثيرية. وروضة الطالبين ٠١9/1‏ ط المكتب 
الإأسلامي. وشرح منتهى الإرادات 5/١‏ ط دار 
الفكر. والدسوقي 417/١‏ ط عيسى الحلبي. وكثساف 
القناع ؟/ 4 ٠١‏ ط عالم الكتب. والإنصاف 8901//7. 

(؟) حديث ١‏ إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه؛ أخرجه 
مسلم (501/5 ط عيسى الحلبي) من حديث جابر بن 


عبد الله . 


والأفضل أن يكون التكفين بالثياب البيض. 
لما روى ابن عباس رضي الله عنهم| عن 
رسول الله ل أنه قال: «إلبسوا من ثيابكم 
البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها 
موتاكم» . ٠١‏ 

ويشترط في الكفن ألا يصف البشرة, لأن 
ما يصفها غير ساتر فوجوده كعدمه. ويكره إذا 
كان يحكي هيئة البدن. وإن لم يصف 
البشرة: © 

وتكره المغالاة في الكفن. لاروي عن علي 
رضي الله عنه أن النبي ككل قال: «لا تغالوا في 
الكفن فإنه يسلب سلبا سريعاء . " 

كا يكره التكفين بمزعفر. ومعصفر. وشعر. 
وصوف مع القدرة على غيره. لأنه حلاف فعل 
السلف. 

ويحرم التكفين بالجلود لأمر النبي يك بنزع 
الجلود عن الشهداء . وأنيدفنوا ف ثيابهم 0( 


)١(‏ حديث ١‏ البسوا من ثيابكم البياض. . . » سبق تخريجه ف 

(؟) بدائع الصنائع 0107/١‏ والمجموع ه/ 147. والشرح 
الصغير /١‏ 054 ط دار المعارف بمصر. والمغنى لابن قدامة 
1 طالرياض. ونهاية المحتاج 477/7 4 ط المكتبة 
الإسلامية. وكشاف القناع 2.٠١/7‏ وروضة الطاليين 
حل 

(*") حديث « لا تغالوافي الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا» 
أخرجه ابو داود (5/ 0٠8‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث علي بن أبي طالب. وفيه انقطاع بين الشعبي وعلي. 
والتلخيص لابن حجر (7/ ٠١9‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

(5) حديث « أمر بنزع الجلود عن الشهداء, وأن يدفنوا- 
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ولا يكفن الميت في متنجس نجاسة لا يعفى 
عنباوإن جازله لبسه خارج الصلاة مع وجود 


طاهر. ولوكان الطاهر حريرا . 9) 


أنواع الكفن : 
ذهب الحنفية إلى أن الكفن ثلاثة أنواع : 


١‏ - كفن السنة. 
؟ ‏ كفن الكفاية . 


 “‏ كفن الضرورة. 


- أ كفن السنة : هوأكمل الأكفان, وهو 
للرجل ثلاثة أثواب: إزار وقميص ولفافة. 
والقميص من أصل العنق إلى القدمين بلا 
دخريص”" ولا أكمام . والإزار للميت من أعلى 
الرأس إلى القدم بخلاف إزار الحي واللفافة 
كذلك . لحديث جابر بن سمرة. فإنه قال: 


- في ثيابهم». أخرجه ابو داود (*/ 444 تحقيق عزت عبيد 
دعساس) من حديث ابن عباس وضعفه ابن حجر في 
التلخيص (؟5/ ١١8‏ ط شركة الطباعة الفنية). 

)١(‏ حاشية الطحطاوي ”١6‏ ط دار الإيمان. وحاشية 
أبي السعود على شرح الكنز "48/١‏ ط الأولى. 
والمجبمسوع ه/8. 4 وكتاب الفروع ذف ف 5 
8 ط عالم الكتب. وحاشية الرهوني ,5١7/7‏ والمغني 
"4غ ومغني المحتاج /١‏ /الالا ص مصطفى الحلبي » 
والجمل على شرح المنهسج ١61 /١‏ ط دار إحياء التراث 
العربي. وكشاف القناع ؟/ ٠١4‏ 

(؟) الدخريص ‏ ويسمى البنيقه أيضا ‏ هو قطعة تضاف إلى 
الثوب ليتسع (لسان العرب مادة: بنق) . 


وإزار ولفافة . ") 

وللمرأة خسة أثواب : قميص وإزار وخمار 
ولفافة وخرقة تربط فوق ثدييهاء لحديث أم ليلى 
بنت قانف الثقفية أن النبي يَلهِ ناول اللواتي 
غسلن ابنته في كفنها ثوبا ثوبا حتى ناولهن خمسة 
أثواب .2 ولأنها تخرج فيها حالة الحياق. فكذا 


بعد الممات . 5 


ه ب _ كفن الكفاية : هو أدنى ما يلبس حال 
الحياة» وهوثوبان للرجل في الأصح. لقول 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حضره 
الموت: «كفنوني في ثوبي هذين اللذين كنت 
أصلي فيهماء واغسلرهما. فإنهما للمهل 
والتراب» . 

ولأن أدنى مايليسه الرجل في حالة الحياة 
ثوبان» لأنه يجوزله أن يخرج فيهماء ويصلي فيهم| 
من غير كراهة. فكذا يجوز أن يكفن فيها 
انقنا 


)١(‏ حديث جابر بن سمسرة: كفن رسول الله يلو في ثلائة 
أثواب». أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 
5611/9 ط دار الفكر) ونقل الزيلعي عنه تضعفه له. 
نصب الراية (؟/ 551 ط المجلس العلمي بالهند) . 

(؟) حديث ليلى بنت قانف الثقفية : ناول النبي يب اللواتي 
غسلن ابنته. . . » أخرجه ابو داود (5/ 008 تحقيق عزت 
عبيسد دعاس) وفي إسناده جهالة (نصب الراية للزيلعي 
؟/ 4 طالمجلس العلمي بالهند) . 

(”) البدائع 2017/١‏ وفتح القدير /١‏ 154 ط بولاق. 


7 خرف 55 


ويكره أن يكفن في ثوب واحد, لأن في حالة 
الحياة تجوز صلاته في ثوب واحد مع الكراهة, 
فكذا بعد الموت . 


والمراهق "2 كالرجل يكفن فيما يكفن فيه 
الرجل. لأن المراهق في حال حياته يخرج فيا 
يخرج فيه البالغ عادة, فكذا يكفن فيه» وإن 
كان صبيا لم يراهق , فإن كفن في خرقتين إزار 
ورداء فحسن , وإن كفن في إزارواحد جاز, لأنه 
في حال حياته كان يجوز الاقتصار على ثوب 
واحد في حقه فكذا بعد الموت . 


وأما المرأة فأقل ما تكفن فيه ثلاثة أثواب : 
إزار ورداء وخمار. لأن معنى الستر في حالة الحياة 
يحصل بشلاثة أثواب, حتى يجوز لها أن تصلي 
فيها وتخرج» فكذا بعد الموت . ويكره أن تكفن 
المرأة في ثوبين . 

وأما الصغيرة فلا بأس بأن تكفن في ثوبين» 
والمراهقة بمنزلة البالغة في الكفن» والسقط يلف 
في خرقة, لأنه ليس له حرمة كاملة. ولأن 
الشرع إن ورد بتكفين الميت». واسم الميت 


لاينطلق عليه. كما لاينطلق على بعض 


المت 9) 


)١(‏ المراهق ‏ من قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد المصباح المنير) 
(7) بدائع الصنائع .017/١‏ وفتح القدير /١‏ 454 ط بولاق. 


5ج الكفن الضروري للرجل و'المرأة: هو 
مقدارمايوجد حال الضرورة أو العجزبأآن كان 
لا يوجد غيره. وأقله مايعم البدن». للحديث 
عنهء وكذا روي أن حمزة رضي الله عن هلما 
استشهد كفن في ثوب واحد لم يوجد له غيره 
فدل على الجواز عند الضرورة . ') 


١‏ - وأقل الكفن عند المالكية ثوب واحد. وأكثره 
سبعة . ويستحب الوتر في الكفن. والأفضل أن 
يكفن الزجل بخمسة أثواب, وهي : القميص 
والعامة والإزار ولفافتان» ويكره أن يزاد للرجل 
عليها. والأفضل أن تكفن المرأة في سبعة 
أثواب . درع وخمار وإزار وأربع لفائف. وندب 
خماريلف على رأس المرأة ووجهها بدل العامة 
للرجل. وندب عذبة قدر ذراع تجعل على وجه 
لجل 


8 - وقال الشافعية: أقل الكفن ثوب واحد وهو 
مايستر العورة. وفي قدر الشوب الواجب 
وجهان: أحدهما: مايستر العورة. وهي ما بين 
السرة والركبة في الرجل . وما عدا الوجه والكفين 
في المرأة . 


2705/١ والبدائع‎ ,715 #1١6 حاشية الطحطاوي‎ )١( 
4514 /١ وافداية وفتح القدير‎ 257/4 /١ وابن عابدين‎ 
ط مكتبة النجاح  ليبياء والشرح‎ ١ /١ (؟) مواهب الجليل‎ 

الصغير /١‏ ٠6ه‏ ط دار المعارف . 
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والشاني: مايستر جميع بدنه إلا رأس المحرم 
ووجه المحرمة . 7) 

والمستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب : 
إزار ولفافتين بيض. ليس فيها قميص 
ولا عمامة. "لما روت عائشة رضي الله عنهاء 
قالت: «كفن رسول الله كلِ في ثلاثة أثواب 
سحولية9) ليبس فيها قميص ولا عمامة» : 0 

والبالغ والصبي في ذلك سواء. وإن كفن في 
خمسة أثواب لم يكره. لأن ابن عمر رضي الله 
عنبما كان يكفن أهله في خسة أثواب فيها 
قميص وعمامة. ولأن أكمل ثياب الحى خمسة. 
ويكره الزيادة على ذلك. لأنه رف 

وأما المرأة فإنها تكفن عند الشافعية في خمسة 
أثواب : إزارودرع (قميص) وخمار ولفافتين. 
لأنه عليه الصلاة والسلام كفن.فيها ابنته 
أم كلثوم . لما روت أم عطية أن النبي تكله : ناولها 
إزارا ودرعا وخمارا وثوبين. 27 ويكره مجاوزة 


)١(‏ روضة الطالبين .787/١‏ ؟/ ١١١-1١١‏ ط المكتب 


الإسلامي . 

(7) نباية المحتاج ؟/ 46٠‏ ط المكتبة الإسلامية. والمجموع 
١5-6‏ 

(") سحولية نسبة إلى بلد باليمن كانت تجلب منها الثياب . 
(المصباح » سحل) 


(4) حديث عائشة : كفن رسول اله يلِِ في ثلاثة أثواب» 
أخرجه البخاري (فتح الباري */ ١4٠١‏ ط السلفية). 


ومسلم ف ط عيسى الحلبي). 


(0) حديث أم عطية : سبق تخريجه ف" 


الخمسة في الرجل والمرأة والخنثى كالمرأة. 
9 وقال الحنابلة : الكفن الواجب ثوب يستر 
جميع بدن اميت رجلا كان أوامرأة, والأفضل أن 
يكفن الرجل في ثلاث لفائف. وتكره الزيادة 
على ثلاثة أثواب في الكفن لما فيه من إضاعة 
المال. وقد نبى النبي كَكِدِ عنه . 

ويجوز التكفين في ثوبين لقول النبي كَل في 
المحرم الذي وقصته دابته : «اغسلوه بهاء وسدر 
وكفنوه في ثوبين». ١‏ وكان سويد بن غفلة 
يقول: يكفن في ثوبين. 

وقال أحمد: يكفن الصبي في خرقة (أي ثوب 
واحد) وإن كفن في ثلاثة فلا بأس . ”") 


تعميم الميت : 
٠‏ الأفضل عند الشافعية والحنابلة أن يكفن 
الرجل في ثلاث لفائف بيض ليس فيها قميص 
ولا عمامة. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي كلِ وغيره. فإن كان في الكفن 
عمامة لم يكره. لكنه خلاف الأولى . 

وعند المالكية الأفضل أن يكفن الرجل 
بخمسة أثواب وهي : قميص وعمامة وإزار 
ولفافتان. وأماعند الحنفية فتكره العامة في 


)١(‏ حديث: « اغسلوه بهاء وسدر وكفنوه في ثوبين». أخرجه 
البخاري (فتح الباري “/ /ا"١‏ ط السلفية) من حديث 
عبدالله بن عباس . 

(5) المغني 7/ 5515 - 57/1 
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الأصح. لأنها لم تكن في كفن النبي يك. ولأنها . 


لووجدت العامة لصار الكفن شفعاء والسنة أن 
يكون وتراء واستحسما المتأخرون من الحنفية. 
لماروي أن ابن عمر رضي الله عنه| كان يعمم 
الميت من أهله ويجعل العذبة على وجهه . ") 


على من يجب الكفن : 
١‏ - ذهب جمهورالفقهاءإلىأن كفن الميت فيماله 
إن كان له مال ويكفن من جميع ماله إلاحقا تعلق 
بعين كالرهن”)ويقدم على الوصية والميراث. لأن 
هذا من أصول حوائج الميت فصار كنفقته في 
حال حياته وهي مقدمة على سائر الواجبات» 
وإن لم يكن له مال فكفنه على من تجب عليه 
نفقته ‏ وإذا تعدد من وجبت النفقة عليه فيكون 
كفنه عليهم, على مايعرف في باب النفقات ‏ 
كا تلزم كسوته في حال حياته. وإن لم يكن له 
مال ولا من ينفق عليه فكفنه في بيت المال» 
كنفقته في حال حياته لأنه أعد لحوائج المسلمينة: 
وإن ل يكن في بيت المال فعلى المسلمين 
تكفينه» فإن عجزوا سألوا الناس. وإن لم يوجد 
ذلك غسل وجعل عليه الإذخر (أونحوه من 
النبات) ودفن ويصلى على قبره. 


)١(‏ حاشية الطحطاوي ."١6‏ ومواهب الجليل ؟/ 6؟77, 
والشفرح الصغير 66٠ /١‏ ونهباية المحتاج 6ك 
والمجموع 08/ 215415 والمغني ؟"/ 1514 - 456 


فم الاختيار / هم 


وعلى الزوج تكفين زوجته عند الحنفية على 
قول مفتى به. والمالكية في قول. والشافعية في 
الأصح. لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها في 
حال حياتهاء فكذلك التكفين وعللوا ذلك بأن 
التفريق في هذا بين الموت والحياة غير معقول . 

وأما عند المالكية والحنابلة وتحمدمن الحنفية, 
فلا يلزم الزوج كفن امرأته ولا مؤنة تجهيزهاء 
لأن النفقة والكسوة وجبا في حالة الزواج وقد 
انقطع بالموت فأشبهت الأجنبية . 

ولا يجب على المرأة كفن زوجها بالإجماع , 
كا لا يجب عليها كسوته في حال ا حياة . 7) 


كيفية تكفين الرجل : 

١‏ ذهب الفقهاء إلى أن الأكفان تجمرأي 
تطيب أولا وتراً قبل التكفين بها لاروي عن 
رسول الله يِِ أنه قال: «إذا أحمرتم الميت 
فأجمروا وترا»”" ولأن الثوب الجديد أو الغسيل مما 


)١(‏ بدائع الصنائع "08/١‏ ط دار الكتاب العر بي , والفتاوى 
الهندية ١5١/١‏ ط دار إحياء التراث الغربي. وفتح القدير 
0١‏ طالمطبعة الأميرية ببولاق. والشرح الصغير 
١‏ طدارالمعمارف بمصر. والدسوقي 4:١ */١‏ 
0١‏ طدار الفكر بيروت لبنان. وروضة الطالبين 
؟/ .٠٠١‏ والمجموع ه/ 1894 طدارة الطباعة المثيرية. 
وكشاف القناع ؟/ 4 ٠١‏ ط مكتبة النصر الحديئة . 

)١(‏ حديث « إذا أجمرتم الميت فاجمروا وتراء أخرجه أحمد 
(*/ 81" ط الميمئية) والحاكم /١(‏ 58" ط دائرة المعارف 
العشمانية) من حديث جابر بن عبدالله . وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 
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يطيب ويجمر في حالة الحياة» فكذا بعد الممات.. 
ثم المستحب أن تؤخذ أحسن اللفائف وأوسعها 
فتبسط أولاً ليكون الظاهر للناس حسنبهاء فإن 
هذا عادة الحي يجعل الظاهر أفخر ثيابه . ويجعل 
عليها حنوط. ثم تبسط الثانية التي تليها في 
الحسن والسعة عليهاء ويجعل فوقها حنوط 
وكافور ثم تبسط فوقه) الثالثة ويجعل فوقها حنوط 
وكافور. ولا يجعل على وجه العليا ولا على 
النعش شيء من الحنوط. لأن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه قال: «لا تجعلوا على أكفاني 
حنوطا» ثم يحمل الميت مستورا بثوب ويترك 
على الكفن مستلقيا على ظهره بعدما يجفف. 
ويؤخذ قطن فيجعل فيه الحنوط والكافور ويجعل 
بين أليتيه ويشد عليه كما يشد التبان. 7) 
ويستحب أن يؤخذ القطن ويجعل عليه 
الحنوط والكافور ويترك على الفم والمنخرين 
والعينين والأذنين وعلى جراح نافذة إن وجدت 
عليه ليخفي مايظهر من رائحته, ويجعل ا حنوط 
والكافور على قطن ويترك على مواضع 
السجود. ى) روي عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه أنه قال: «تتبع مساجده 
بالطيب»”" ولأن هذه المواضع شرفت بالسجود 
)١(‏ التبان: سروال صغير مقدار شير يستر العورة المغلظة وقد 
يكون للملاحين (مختار الصحاح) . 
() فسر صاحب البدائع ‏ المساجد هنا - بأنها مواضع - 


ويستحب أن يحنط رأسه ولحيته بالكافور. 
كما يفعل الحي إذا تطيب, ثم يلف الكفن عليه 
بأن يثنى من الشوب الذي يلي الميت طرفه الذي 
بل شقه الأيسرعلى شقه الأيمن»والذي يل 
الأيمن على الأيسر. كما يفعل الحي بالقباء. ثم 
يلف الشاني والشالث كذلك. وإذا لف الكفن 
عليه جمع الفاضل عند رأسه جمع العمامة. ورد 
على وجهه وصدره إلى حيث بلغ . وما فضل 
عند رجليه يجعل على القدمين والساقين. ثم 
تشد الأكفان عليه بشداد خيفة انتشارها عند 
الحمل. فإذا وضع في القبر حل الشداد. هذا 
عند الشافعية والحنابلة . أما عند الحنفية فكذلك 
إلا أنه يلبس القميص أولا إن كان له قميص ثم 
يعطف الإزارعليه بمثل ماسبق ثم تعطف 
اللفافة وهي الرداء كذلك . 

أما عند المالكية فيكون الإزارمن فوق السرة 
إلى نصف الساق تحت القميص واللفائف فوق 
ذلك على ما تقدم ويزاد عليها الحفاظ وهي 
حرفا لد على ل وين لذي ين رح 
من المخرجين, واللشام وهوخرقة توضع على 
قطن يجعل على فمه وأنفه خيفة مايخرج 
000 


- السجود وهي جبهته وأنفه ويداه وركبتاه وقدمصساه 


8١8/1١ البدائع‎ 

)١(‏ البدائع 008/١‏ والمغني ؟/ 454. 450 ومابعدها. 
والمجموع .١149/5‏ وروضة الطالبين 21١/7‏ وكفاية 
الطالب 275١/١‏ وشرح منح الجليل 514/١‏ 
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7م - وأما تكفين المرأة فقال الحنفية : تبسط لها 
اللسافة والإزار على ماتقدم فيالرجل » ثم توضع 
على الإزار وتلبس الدرع . وتجعل شعرها 
ضفيرتين على صدرها فوق الدرع . ويمسدل 
شعرهامابين ثدييها من الجانبين جميعا تحت 
الخمارء ولا يسدل شعرها خلفظهرها. ثم يجعل 
الخمار فوق ذلك . ثم يعطف الإزار واللمافة ى| 
قالوا في الرجل : ثم الخرقة فوق ذلك تربط فوق 
الأكفان فوق الثديين والبطن . 7 


وذهب المالكية إلى أها تلبس الإزارمن تحت 
ابطيها إلى كعبيهاء ثم تلبس القميص. ثم تخمر 
'بخار يخمر به رأسها ورقبتها. ثم تلف بأربع 
لفائف. ويزاد عليها الحفاظ واللثام . 9 

وعند الشافعية على المفتى به تؤ زر بإزار. ثم 
تلبس الدرع .ثم تخمربخار, ثم تدرج في ثوبين. 
قال الشافعي رحمه الله: ويشد على صدرها 
ثوب ليضم ثيابها فلا تنتشر.”" 

وأما عند الحنابلة »فتشد الخرقة على فخذيها 
أولاء ثم تؤزربالمئزر ثم تلبس القميص. ثم 
. تخمر بالمقنعة ثم تلف بلفافتين على الأصح . *) 


)١(‏ الفتاوى المندية /١‏ 1561ء والبدائع .01//١‏ 04م 
(9) منح الجليل 5948/1١‏ 

(*) المجموع ه/ .٠ ٠‏ وروضة الطاليين ١١7/7‏ 

(5) المغني "'/ ع 


كيفية تكفين المحرم والمحرمة : 


١‏ - قال الشافعية والحنابلة: ‏ إذا مات 
المحرم والمحرمة حرم تطييبهم| وأخذ شيء من 
شعرهما أوظفرهماء وحرم ستر رأس الرجل 
وإلباسه مخيطا. وحرم ستر وجه المحرمة لما روى 
ابن عباس رضي الله عنه| أن النبي كِهِ قال في 
المحرم الذى وقصته ناقته فهات : «اغسلوه بماء 
وسدر وكفنمه في ثوبيه اللذين مات فيهماء ولا 
تمسوه بطيب. ولا تخمروا رأسه. فإنه يبعث يوم 
القيامة ملبيا»؛ ” 


وعند الحنفية والمالكية يكفن المحرم والمحرمة. 
كما يكفن غير المحرم أي يغطى رأسه ووجهه 
ويطيب. لما روى عن عطاء عن ابن عباس عن 
النبي ويةِ أنه قال في المحرم يمسوت ,حمر وهم 
ولا تشبهههم باليهود. ”" وروى عن علي 
رضي الله عنه أنه قال في المحرم :إذا مات انقطع 


)١(‏ المجموع ه/ ماه والمغني وشرح الكبير ؟/ #7" ط دار 
الكتاب العربي . والإنصاف 5/1 

(؟) حديث ١‏ اغسلوه بهاء وسدرء وكفنوه في ثوبيه. 
ولا تمسوه. . .» أخرجه البخاري (فتح الباري 4/ 74 ط 
السلفية) من حديث ابن عباس . 

(") حديث « خمروا وجوه موتاكم ولا تشبهوا باليهود». أخرجه 
الطبراني /1١1١(‏ 18 ط وزارة الأوقاف العراقية). وني 
إسناده انقطاع . جمع الزوائد (0/ اط القدسي) . 
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إحرامه ولأن النبي 5 قال: «إذا مات ابن ادم 
انقطع عمله إلا من ثلاث:ولدصالح يدعوله.! 


صدقةجارية »أو علم ينتفع به . 7 


والإحرام ليس من هذه الثلاثة .") 


تكفين الشهيد : 
4 ذهب الحنفية إلى أن شهيد المعركة ‏ الذى 
قتله المشركون. أووجد بالمعركة جريحاء أوقتله 


المسلمون ظلم ولم يجب فيه مال يكفن في ثيابه. 
لقول النبي كي : «زملوهم بدمائهم» وقد روى 
في ثيابهم. 27 وعن عمار وزيد بن صوحان أنه| 
قالا : لآ تنزعوا عني ثوبا. . 
ينزع عنه الجلود والسلاح والفرو والحشووالخف 
والمنطقة والقلنسوة . لما روي عن على رضى الله 
عنهأنه قال: تنزع عنه العامة واخمتان 
والقلنسوة, ولما روى عن ابن عباس رضي الله 


الحديث. غير أنه 


)١(‏ حديث ١‏ إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا 
من صدقة جارية أو علم ينتفع به. أوولد صالح يدعوله». 
أخرجه مسلم (/ ١١68‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 
أبي هريرة. 

(1) البدائع ال والخرشي طدار ضادر 
بيروت». وشرح منح الجليل 5948/١‏ 

(") حديث « زملوهم بدمائهم» أخرجه أحمد (5/ 4*١‏ ط 
الميمنية) من حديث جابر بن عبد اله . وإسناده صحيح . 
نصب الراية (؟/ ٠017‏ ط المجلس العلمي بافند) . 


عنب] قال امو ول حا 


ينزع عنهم الحديد والجلود. وأن يدفنوا بدمائهم 


وثياهم. 20 ولأن هذه الأشياء التى أمر بنزعها 
ليست من جنس الكفن, ولأن لتقن ارده 
كه «زملوهم بثيابهم» الثياب التي يكفن بها 
وتلبس للسترء ولأن الدفن اسلاج وماذكر 
معه كان من عادة أهل الجاهلية, فإنهم كانوا 
يدفنون أبطاهم با عليهم من الأسلحة وقد نهينا 
عن التشبه ع 


ويجوز أن يزاد في أكفانهم أوينقص على أن لا 
يخرج عن كفن السنة. لما روى عن خباب أن 
حمزة رضي الله عنه ل يوجد له كفن إلا بردة 
ملحاء إذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه 
حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه 


الأذخر . 59 


وذاك زيادة, ولأن الزيادة على ما عليه حتى 
يبلغ عدد السنة من باب الكمال وأما النقصان 
فهومن باب دنع الضررعن الورثة لجواز أن 


(1) حديث « أمر بقتلى أحد أن يتزع عنهم الحديد...» 
أخرجه أبو داود 148/5 تحقيق عرزت عبيد دعاس) 
وضعفه ابن حجر في التلخيص (7/ ١١8‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

(؟) بدائع الصنائع 5714/١‏ 

(5) حديث: عن خباب أن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة 
ملحاء . . . » أخرجه أحمد (0/ 1١١١‏ ط الميمنية) . 
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يكون: عليه من الثياب مايضر بالورثة تركه 


وعند المالكية. أن شهيد المعركة يدفن بثيابه 
القمات فيهنا وخوبا إن كانت مباحة زالاوله 
يدفن بهاء ويشترط أن تستره كله فتمنع الزيادة 
عليهاء فإن لم تستره زيد عليها مايستره. فإن 
وجد عريانا ستر جميع جسده.. قال ابن رشد: 
من عراه العدوفلا رخصة في ترك تكفينه بل 
ذلك لازم . وأما الزيادة على ثيابه إذا كان فيها 
مايجزيه فلا بأس بهاء وليس لوليه نزع ثيابه 
وتكفينه بغيرها. 

ويندب دفنه بخف وقلنسوة ومنطقة (ما يحتزم 
به في وسطه) إن قل ثمنبا وخاتم قَلّ ثمنه. 
ولا يدفن الشهيد بالة حرب قتل وهي معه 
كدرع وسلاح . (9) 


وقال الحنابلة”؟: إن شهيد المعركة يجب دفنه 
في ثيابه التي قتل فيها ولوكانت حريرا على ظاهر 
المذهب. وينزع السلاح والجلود والفرووا خف 
لحديث ابن عباس رضى الله عنه السابق. 
ولا يزاد في ثياب الشهيد ولا ينقص منهاء ولولم 
يحصل المسنون بها لنقصها أو زيادتها. 

وذكر القاضى في تخريجه أنه لا بأس بهماء 
وجاء في المبدع : فإن سلب ما على الشهيد من 


176 /١ 1ل وحاشية الدسوقي‎ /١ شرح منح الجليل‎ )١( 
١هه‎ /١ ومتتهى الإرادات‎ .٠ 49/7 (؟) كشاف القناع‎ 


الثياب. كفن بغيرها وجوبا كغيره. 


وقال الشافعية: يكفن شهيد المعركة ندبا في 
ثيابه لخبر أبي داود بإسناد حسن عن جابر 
رضي الله عنه قال: رمى رجل بسهم في صدره 
أوفي حلقه فمات فأدرج في ثيابه كما هوقال: 
ونحن مع النبي ككلِةِ . 7 والمراد ثيابه التي مات 
فيها واعتاد لبسها غالباء وإن لم تكن ملطخة 
بالدم» ويفهم من عبارتهم أنه لا يجب تكفينه في 
ثيابه التي كانت عليه وقت استشهاده بل هو أمر 
مندوب إليه فيجوز أن يكفن كسائر الموتى . فإن 
م يكن ما عليه سابغا أي ساترا لجميع بدنه تمَم 
وجوباء لأنه حق للميت». ويندب نزع الة 
الحرب عنه كدرع وخف. وكل ما لا يعتاد لبسه 
غالبا كجلد وفرو وجبة محشوة . 9) 


وأما شهداء غير المعركة كالغريق والحريق 
باتفاق جميع الفقهاء. 29 


)١(‏ حديث جابر: رمى رجل بسهم . : .» أخرجه أبو داود 
4477/5 - تحقيق عزت عبيد دعاس) . وقال ابن حجر: 
«على شرط مسلم» . التلخيص -١١8/7(‏ ط شركة 
الطباعة الفنية). 

)١(‏ مغني المحتاج 8510١‏ ط الحلبي. وشرح التحرير بحاشية 
الشرقاوي /١‏ #7“ وروضة الطالبين ١7١/7‏ 


(") بدائع الصنائع *»١‏ وشرح منح الجليل 17/١‏ 
وكشاف القناع ا ح نلق ومغني المحتاج ١/1مم‏ 


- - 


إعداد الكفن مقدما : 

٠‏ في البخاري : عن ابن أبي حازم عن سهل 
رضي الله عنه: «أن امرأة جاءت الى النبي كك 
ببردة منسوجة فيها حاشيتها. . . فحسنها فلان 
فقال: أكسنيها ما أحسنها. قال القوم: ما 
أحسنتء لبسها النبي كلِ محتاجاإليهاء ثم 
سألته. وعلمت أنهلا يرد. قال: اني والله 
ما سألته لألبسهاء إنا سألته لتكون كفنى. قال 
نهل : افك نع 00 وهن] الخدي اليل 
على الجوازء لعدم إنكار النبي يكلةِ لذلك . 9 


وفي حاشية ابن عابدين . وينبغي أن لا يكره. 


تبيئة الكفن لأن الحاجة إليه متحققة غالبا. 

وقال الشافعية : لا يندب أن يعد لنفسه كفنا 
لغلا يحاسب على اتخاذه إلا أن يكون من جهة 
حل أو أثرمن ذي صلاح فحسن إعداده. لكن 
لايجب تكفينه فيه ى) اقتضاه كلام القاضي 
أبي الطيب وغيره. بل للوارث إبداله . ولهذا لو 
نزعت الثياب الملطخة بالدم عن الشهيد وكفن 
في غيرها جاز مع أن فيها أثر العبادة الشاهدة له 
بالشهادة. فهذا أولى . 


)١(‏ حديث سهل بن سعد: أن امسرأة جاءت السبى يك 
ببردة. . . » أخرجه البخاري (فتح الباري مم١‏ طّ 
السلفية). 

)١(‏ فتح الباري 2147/7 وابن عابدين .105/١‏ ونهاية 
المحتاج 5 والجمل شرح المنبج 167/7. وشرح 
التحرير بحاشية الشرقاوي /١‏ #9 والملجسوع 
1/٠‏ والمغني لاين قدامة 551//7 ط الرياض. 


اعادة تكفين الميت : 
5 اتفق الفقهاء على أنه لوكفن الميت فسرق 
الكفن قبل الدفن أوبعده كفن كفنا ثانيا من ماله 
أومن مال من عليه نفقته أومن بيت المال» لأن 
العلة في المرة الاولى الحاجة وهي موجودة في 
الحالة الثانية' )١(‏ 
٠‏ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
وأبويوسف من الحنفية إلى قطع النباش إذا 
تحققت شروط القطع في السرقة. لماروى البراء 
ابن عازب رضى الله عنه أن النبي يك قال: «من 
حرق حرقناهء ومن غرق غرقناه» ومن نبشس 
قطعناه» . 22 ولما روى عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «سارق أمواتنا كسارق أحيائنا» لأن القبر 
حرز للكفن, وإن كان الكفن زائدا على كفن 
السنة أودفن في تابوت فسرق التابوت لم يقطع . 
لأن مازاد على المشروع في الكفن لم يجعل القبر 
حرزا له وكذلك التابوت . 

وقال أبوحنيفة ومحمد والشافعية : لاقطع على 
النباش مطلقا. لقولهيككِةٍ لا قطع على المختفي 
)١(‏ الفتاوى المندية 2151/١‏ وشرح منح الجليل /١‏ 78414 ط 


مكتبة النحاح. والمجموع 1/٠‏ وكشاف القناع 
0١‏ طمكتبة النصر الحديثة . 

(؟) حديث اليراء بن عازب : من حرق حرقناه ومن غرق 
غرقناه. . . ». أخرجه البيهقي في المعرفة كما في نصب الراية 
للزيلعي (7/ 765 ط المجلس العلمي بالفند) ونقل 
الزيلعي عن ابن عبدالمادي أن في إسناده من يجهل حاله . 


547 سه 


والقعدة هه شو عقوا 4 واعايهاها عوراو ع مهاه اموه عه اه ع وميه عل لاج ويه 346 اهام هرهز وا وال م وأ و لطاع ع 


(وهو النباش بلغة أهل المدينة) 37 ولأن الشبهة 
تمكنت في الملك لأنه لا ملك للميت حقيقة 
ولا للوارث لتقدم حاجة الميتء. فتمكنت 
الشبهة المسقطة للقطع . ووافقهما الشافعية إذا 
كان الميت مدفونا في برية لعدم الحرز. 9) 


الكتابة على الكفن : 

-جاء في الجمل على شرح النبج. لا يجوز 
له أن يكتب عليها شيئا من القران أوالأسماء 
المعظمة صيانة لها من الصديدء وبه قال ابن 
الصلاح . 9) 


: حديث دلا قطع على المختفى » قال الزيلعي‎ )١( 
«غريبه يعني لا أصل له كها نص عليه في مقدمة كتابه‎ 
. نصب الراية (//51” ط المجلس العلمى بالهند)‎ 

(؟) البحر الرائق ه/ .5٠‏ والبناية 7 والملهذب 
24/7 وجواهر الاكليل 10 والمغني /30ؤىى2>7 

ره الجممل على شرح المنبج طدار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت لبنان. وقليوبي 874/١‏ 


1 14142121 1 1 1 ز آذ ا ا ا ا ل ل ا ل ل لان 


١‏ التكليف لغة: مصدر كلف . تقول: كلفت 
الرجل : إذا ألزمته مايشق عليه . 9 

قال الله تعالى : «لآ يُكَلَفُ الله نفساً 
وسعهاي9". 
من فعثل أرترك؛ وهسدا الطلب من الشارع ‏ 
بطريق الحكم. وهوالخطاب المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير . 9) 


إل 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ الأهلية : 
*"_أهلية الإنسان للشيء صلاحيته لصدور 
ذلك الشىء وطلبه منه . ©9) 


)١(‏ تاج العروس. مادة: «كلف». 

745 / سورة البقرة‎ )7١( 

(*) جمع الجوامع .17١/١‏ وإرشاد الفحول ص" . والتلويح 
على التوضيح ١/١‏ 

(4) كشف الأسرار 7717/5 


-558- 


(المخاطب) من أهليته للحكم (المخطاب) وإنها 
لا تثبت إلا بالبلوغ والعقل وهي على قسمين : 

أهلية الوجوب, وأهلية الأداء . ) 

أما أهلية الوجوب فعبارة عن صلاحية 
الشخص لوجوب الحقوق المشروعة. بحيث 
تثبت له “حقوق» وتجب عليه واجبات 
والتزامات . 

وأهلية الأداء عبارة عن صلاحيته لصدور 
الفعل على وجه يعتد به شرعاء والآثار الشرعية 
تترتب على هذه الأهلية.( ويهذا يعرف أن 
الأهلية مناط التكليف. وتفصيل ذلك في 


مصطلح: (أهلية). 


ب الذمة: 

8 الذمةفي اللغة: العهد والضيان والأمان. 
وفي الاصطلاح : وصف يصير به الشخص 
أهلا للالزام والالتزام. وهي من لوازم أهلية 
الوجوب. لأن أهلية الوجوب تثبت بناء على 
الذمة, فالفرق بين التكليف والذمة أن 
التكليف أعم, لأنه يتعلق بأهلية الوجوب 
والأداء معا. 9) 


77/8/84 كشف الأسرار‎ )١( 


)١(‏ شرح التلويح على التوضيح ١154/7‏ وإرشاد الفحول 


ص١١‏ 
(*) الموسوعة الجزء السابع ص؟6١‏ مصطلح (أهلية). 
والتلويح على التوضيح ؟/ ١517-11‏ 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

5 - أورد علماء الفقه أحكام التكليف والأهلية في 
باب الحجرء وتكلم عنه علماء أصول الفقه في 
بيان الحكم. والحاكم. والمحكوم عليه. 
والمحكوم به. وفي مواضع أخرى يحتاج البحث 
فيها إلى ذكر التكليف. 

والتكليف يتوقف على مايتوقف عليه الحكم 
من: 
الحاكم. والمحكوم عليه والمحكوم به : وفيهما يل 
بيان ذلك : 

أ علاقة التكليف بالحاكم والشارع علاقة 
الفعل (المصدر) بفاعله لأن التكليف يقع من 
الحاكم على المكلفين اقتضاء أو تخييرا . 

ب - صلة التكليف بالمحكوم به: 

أورد علماء الأصول أن الأحكام التكليفية 
خحسة. قال الغزالي: أقسام الأحكام الشابتة 
لأفعال المكلفين خمسة : الواجب. والمحظور. 
والمباح. والمندوب» والمكروه . 

ووجه هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن 


ا باقتضاء الفعل. أواقتضاء الترك. أو 


التخيير بين الفعل والترك, فإن ورد باقتضاء 
الفعل فهو أمرء فإما أن يقترن به الإشعار 
بعقاب على الترك فيكون واجباء أولا يقترن 
فيكون ندبا. والذي ورد باقتضاء الترك فإن 
أشعر بالعقاب على الفعل فحظر. وإلا 
فكراهية, وإن ورد بالتخيير فهو مباح . 


-1714- 


تكليف 4. تكنى, تلاوة ١‏ 5-2 


ولاشك أن تسمية الخمسة تكليفية تغليب إذ 
لا تكليف في الإباحة ولا في الندب والكراهة 
التنزيبية عند الجمهور. 

ومن ناحية أخرى اشترطوا في التكليف أن 
يكون الفعل الذي وقع التكليف به ممكنا. 

ج - ويشترط في التكليف بالنظر إلى 
المكلف وهو المحكوم عليه فهم المكلف لما كلف 
به. بمعنى قدرته على تصور ذلك الأمر والفهم 
من خطاب الله جل جلاله بقدريتوقف عليه 
الامتثال لأن التكليف استدعاء حصول الفعل 
على قصد الأمتشال» وهو حال عادة وشرعا ممن 
لا شعورله بالأمر, كما اشترطوا البلوغ وجعلوا 
الجنون والعته من عوارض الأهلية . 7) 

وللتفصيل ينظر الملحق الأصولي . 


انظر: كنية . 


)١(‏ إرشاد الفحول ص". والمستصفى عل وكشف 
الأسرار 4 وفواتح الرحموت ١57/١‏ 14١اط‏ 
بولاق. 


١-التلاوة:‏ من تلا بمعنى قرأء ويأتي هذا 
الفعل بمعنى تبع . ”") 

وفي الاصطلاح : التلاوة القراءة. قال 
تعالى : «يتلوا عليهم آياته6”" وفسر قوله 
تعالى : «يتلونه حقٌّ تلاوتهت”", باتباع الأمر 
والغبي » بتحليل حلاله وتحريم حرامه والعمل 


با تذ به (4) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الترتيل : 

" -الترتيل: لغة التمهل يقال: رتلت القرآن 

ترتيلا أي : تمهلت في القراءة ولم أعجل . 29 
وفي الاصطلاح : التأني في القراءة والتمهل 


. المصباح. والقاموس. مادة: «تلو؟‎ )١( 

(0) سورة آل عمران /154ء وانظر تفسير القرطبي 
(555/5). 

() سورة البقرة/ ١7١‏ 

(5) تفسير القرطبي 7/ 45 

(5) المصباح مادة: «رتل» . 


0 ال 


اح ل ل ع ع ا 30 


وتبيين الحروف والحركات تشبيها بالتّغر 
الحرر تل الى 

والنسبة بين الترتيل والتلاوة (بمعنى 
القراءة) : أن التلاوة أعم , والترتيل أخص.فكل 
ترتيل تلاوة ولا عكس . 


ب - التجويد : 
7- التجويد : إعطاء كل حرف حقه ومستحقه. 
والمراد بحق الحرف, الصفة الذاتية الثابتة له 
كالشدة والاستعلاء . 
والمراد بمستحق الحرف. ماينشأ عن 
الصفات الذاتية اللازمة» كالتفخيم وغيره. 
وهو أخص من التلاوة. (ز: تجويد) . 


ج_ الحذر: 

5 الحدر هو: الإسراع في القراءة . 

فهو أخص من التلاوة أيضا. 

الحكم الإجمالي : 

6 المسلمون متعبدون بفهم معاني القران 
الكريم وتطبيق أحكامه وإقامة حدوده. وهم 
متعبدون كذلك بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه 
على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة 
بالنبي كله وقد عد العلماء القراءة بغير تجويد 
لحناء فقسموا اللحن إلى جلي وخفي . 


)١(‏ تفسير القرطبي ١7/١‏ دار الكتب. 


فاللحن: خلل يط رأ على الألفاظ فيخل. إلا 
أن الجلي يخل إخلالا ظاهرا يشترك في معرفته 
علماء القراءة وغيرهم., وهو الخطأ في الاعراب, 
والخفي يخل إخلالا يبختص بمعرفته علماء القراءة 
وأئمة الأداء الذين تلقوه من أفواه العلماء 
وضبطوه من ألفاظ أهل الأداء  ١‏ 

والفقهاء متفقون على أن قراءة القران في 
الصلاة ركن.» لقوله تعالى : #فاقرءوا ماتيسر 
منه9#© وإن اختلفوا في تعيين الفاتحة لهذه 
الفريضة . 

ويستحب الإكثار من قراءة القران وتلاوته 
خارج الصلاة. قال تعالى مثنيا على من كان 
ذلك دأبه : «يتلون ايات الله آناء الليل 92# 
وفي الصحيحين من حديث ابن عمررضي الله 
عنهما «لا حسد إلا في اثنتين : رجل اتاه الكتاب 
وقام به آناء الليل وآناء الغهار».”“وروى الترمذي 
من حديث ابن مسعود : «من قرأ حرفا من كتاب 
الله قله بها عفسينة + واللوبيننة بعش ما ا 5 


. ط مصطفى الحلبي‎ ٠٠١ /١ الإتقان‎ )١( 

(؟) سورة المزمل/ ٠١‏ 

(*) سورة آل عمران/ 6١‏ 

(؛) حديث :: لاحسد إلا على اثنتين: رجل اتاه الكتاب وقام 
به اناء الليل ». أخرجه البخاري (الفتح 7/9 لال 
السلفية). 

(6) حديث : «من قرأحرفا من كتساب الله فله به حسئة 
والحسنة بعشر أمثاهاء أخرجه الترمذي (ه/ ١7٠‏ ط 
الحلبي) وقال : «حسن صحيح» . 


وفي حديث أبي سعيد عن النبي كه : 
«يقول الربٌ عز وجل من شغله القران وذكري 
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» 
وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله 
على حلقه» )١‏ 


آاداب تلاوة القران : 
5 - يستحب الوضوء لقراءة القران, لأنه أفضل 
الأذكار. وقد قال النبي كك : «إنٍ كرهت أن 
أذكر الله عز وجل إلا على طهر . 9) 

قال إمام الحرمين: لكن تجوز القراءة 
للمحدث حدثا أصغر لأنه صح أن النبي عله 
كان يقرأ مع الحدث . 9 


)١(‏ الإنقان .٠١ 4 /١‏ والتبيان في آداب حملة القرآن للنووي 

صء/, ومابعدها . 
وحديث : «يقول اللرب عز وجل من شغله 
. القران. . . » أخرجه الترمذي (0/ 184 ط الحلبي) وحسنه 

(؟) حديث: « إني كرهت أن اذكر الله عز وجل إلا على طهر» 
أخرجه أبوداود /١(‏ 58 تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وصححه ابن حبان (7/ 88 الإحسان ط دار الكتب 
العلمية). 

(5) حديث : « كان يقرأ مع الحدث». . لم نعثر عليه في كتب 
السئن والآثار بهذا اللفظ إلا أنه يستدل عليه بحديث 
عائشة : كان يذكر الله على كل أحيانه. أخرجه مسلم 
(١/87؟‏ طالحلبي) وأورده البخاري معلقاء وقال 
العيني : أراد البخاري بإيسراد هذا وبهما ذكره في الباب 
الاستدلال على جواز قراءة الجنب والحائض لأن الذكر أعم 
من أن يكون بالقرآن أو بغيره (عمدة القاري ”/ 774 ط 
المنيرية) . 


وإذا كان يقرأ فعرضت له ريح أمسك عن 
القراءة حتى يتم خروجهالء وأما الجنب 
والجخائض فتحرم عليه| القراءة ونجوز لما النظر 
ف اللصحف وإمراره على القلب» ول ير 
ابن عباس بالقراءة للجنب بأفناء وبه قال 
الطيري وابن الملنذر. "١‏ وأمامتنجس الفم 
فتكره له القراءة. وقيل تحرم كمس الملصحف 
باليد النجسة» وتسن القراءة في مكان نظيف 
وأفضله المسجدء. وكره قوم القراءة ف الحمام 
والطريق. وعند النووي أنه لا تكره القراءة 
فيهماء وعن الشعبي أنه تكره القراءة في االحمش 
(بيت الخلاء) وفي بيت الرحا وهي تدور. 
ويستحب أن يجلس القارىء مستقبلا القبلة في 
خشوع ووقارمطرقا رأسه» ويسن أن يستاك 
تعظب]| وتطهيرا. وقد روى ابن ماجه عن علي 
موقوفا والبزار بسند جيد عنه كك مرفوعا: «إن 
أفواهكم طرق للقران فطيبوها بالسواك»”" ولو 
قطع القراءة وعاد عن قرب فمقتضى استحباب 
التعوذ إعادة السواك أيضاء ويسن التعوذ قبل 
القراءة لقوله تعالى : #فإذا قرأت القرآن 
(1) عمدة القاري "/ 374 ط المنيرية . 
(؟) حديث: « إن أفواهكم طرق للقران فطيبوها بالسواك» 
أخرجه ابن ماجه ٠١5 /١(‏ ط الحلبي) عن علي موقوفا. 
وقال البوصيري : «إسناده ضعيف». وأخرجه مرفوعا البزار 
بألفاظ مقاربة كيا في كشف الأستار /١(‏ 747 ط الرسالة) 
وقال الفيثمي : رجاله ثقات . المجمع 19/0 ط 


هنإ وفع لاهو هعور وو اط عاق عم لماع ش هيه لزه سروه واه ع ما ورع اه 5ف ع قرع #حويها ماه ها فده اماي ولاه 


فاستعذ بالله مِنَ الشيطان الرجيم 74" يعني إذا 
أردت قراءة القران. 

وذهب قوم إلى وجوب التعوذ لظاهر الأمر 
فإن كان يقرأ وهوماش فسلم على قوم وعاد إلى 
القراءة كان حسنا إعادة التعوذ. وصفته 
المختارة : (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) وكان 
جماعة من السلف يزيدون بعد لفظ الجلالة : 
السميع العليم. وعن حمزة أستعيذ ونستعيذ 
واستعذت, واختاره صاحب المداية من الحنفية 
لمطابقة لفظ القران. وهناك صيغ أخرى 
للاستعاذة . 9) 

قال الحلواني في جامعه : ليس للاستعاذة حد 
ينتهى إليهء من شاء زاد ومن شاء نقص. وفي 
النشر لابن الجزري : المختار عند أئمة القراءة 
الجهربهاء وقيبل: يسر مطلقاء وقيل: فيه| عدا 
الفاتحة. وقد أطلقوا اختيار الجهر بهاء وقيده 
أبوشامة بقيد لابد منه. وهوأن يكون بحضرة 
من يسمعه. قال: لأن في الجهر بالتعوذ إظهار 
شعار القراءة» كالجهر بالتلبية وتكبيرات العيد. 

ومن فوائد الجهر أن السامع ينصت للقراءة 
من أوطا لا يفوته منها شيءء وإذا أخفى التعوذ لم 


948 سورة النحل/‎ )١( 
والبرهان في علوم القران‎ 20٠١٠6-١١ (؟)الإتقان ص؛‎ 
نشسردار المعرفة. وانظر مصطلح استعاذة‎ 450٠-1١ 


ف١١8/41‏ 
والتبيان في آداب حملة القران ص4" و؛ ؛ 


يعلم السامع بها إلا بعد أن يفوته من المقروء 
شيءء وهذا المعنى هو الفارق بين القراءة في 
الصلاة وخارجها. قال: واختلف المتأخرون في 
المراد بإخفاء الاستعاذة. فاالجمهور على أن المراد 
به الإإسرار فلابد من التلفظ وإساع نفسهء 
وقيل: الكتمان بأن يذكرها بقلبه بلا تلفظ. 
قال: وإذا قطع القراءة إعراضا أو بكلام أجنبي 
ولوردا للسلام استأنفهاء وإذا كان الكلام 
بالقراءة فلا. قال: وهل هي سنة كفاية أوعين 
حتى لوقرأ جماعة جملة. فهل يكفي استعاذة 
واحد منهم كالتسمية على الأكل أولا؟ لم أر فيه 
نصاء والظاهر الثاني, لأن المقصود اعتصام 
القارىء والتجاؤه بالله من شر الشيطان, فلا 
يكون تعوذ واحد منهم كافيا عن آخر. () 


البسملة : 


ومن آداب التلاوة أن يحافظ على قراءة 
البسملة أول كل سورة غير براءة. لأن أكثر 
العلماء على أنها اية, فإذا أخل بها كان تاركا 
لبعض الختمة عند الأكثرين. فإن قرأ من أثناء 
سورة استحب له أيضاء نص عليه الشافعي فيا 
نقله العبادي . قال القراء: ويتأكد عند قراءة 
نحو: «إليه يُرَدُ عِلمُ السَّاعَةِ. 7" طإوهو الذي 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن .4١ /١‏ والإتقان ١/ه١٠,‏ 


وانظر مصطلح (إسرار) ف١١‏ -4/؟ل/١‏ 
(؟) سورة فصلت/ 57 
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أنشاً جنات 74 كما في اوداك بعد اللاستتعاذة 
من البشاعة وإسام رجوع الضمير إلى 
الشيطان. قال ابن الجزري : والابتداء بالآي 
وسط براءة قل من تعرضص له وقد صرح 


بالبسملة أبوالحسن السخاوي. ورد عليه 
النية : 


8 لا تحتاج قراءة القران إلى نية كسائر الأذكار» 
أو الفرض. ”" 


الترتيل : 
94 - يسن الترتيل في قراءة القرآن قال تعالى : 


رتل القران تر باذ » وروى أبوداود وغيره 
عن أم سلمة «أنها نعتت 2 
قراءة مفسرة حرفا حرفا» . وني البخاري عن 


كانت مدا ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم 


١41١ سورة الأنعام/‎ )١( 

(5) البرهان في علوم القرآن 45٠١ /١‏ والإتقان -1١١8/١‏ 
. وانظر النشر في القراءات العشر 594/١‏ 

٠١5-1١8 /١ (م الإتقان‎ 

(5) سورة المزمل/ 4 

(6) حديث: أم سلمة أنها نعتت قراءة رسول الله يك . أخرجه 
أبنو داود (4/ 7944 تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 
(«/ 71 77 ط دائرة المعارف العثمانية ؛ وصححه 
ووافقه الذهبي . 


ممع وعم ممع سك عه اوه وميه فمة فوع وإعامة ماعو مفو فموعه عموء وعموقء 


يمد الله ويمد الرحمن. ويمد الرحيم . ' 

وفي الصحيحين عن ابن مسعود «أن رجلا 
قال له إني أقرأ المفصل في ركعة واحدة. فقال: 
هذاً كهذّ الشعر (يعني الإسراع بالقراءة) إن قوما 
يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ولكن إذا وقع 
في القلب فرسخ فيه نفع». 29 وأخرج الآجري 
في حملة القران عن ابن مسعود. وقال : لا تنثروه 
نثر الدّقل (أي التمر) ولا تبذّوهكهذٌ الشعرء قفوا 
عند عجائبه. وحركوا به القلوب, ولا يكون هم 
أحدكم آخر السورة . 

واتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع. 
قالوا: وقراءة جزء بترتيل أفضل من قراءة 
جزأين في قدر ذلك الزمان بلا ترتيل . 

ويستحب الترتيل للتدبرء لأنه أقرب إلى 
الإجلال والتوقير وأشد تأثيرا في القلب, ولهذا 
يستحب الترتيل للأعجمي الذي لا يفهم 
معنى القرآن . 

واختلف القراء » هل الأفضل الترتيل وقلة 
القراءة» أم السرعة مع كثرتها؟ وأحسن بعض 


)١(‏ حديث أنس أنه سثل عن قراءة رسول الْهيَكِةِ . أخرجه 


البخاري (الفتح 4١/9‏ ط السلفية) . 

(8 حديث: قول ابن مسنسود هذا كهذ الشعر: :عن ني وأئل 
- شقيق بن سلمة ‏ جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: قرأت 
المفصل الليلة في ركمة. فقال: هذا كهذٌ الشعر. أخرجه 
البخاري (الفتح ؟/ 7155 ط السلفية) . ومسلم /١(‏ 6514 


ط الحلبي) . 
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الأئمة فقال: إن ثواب قراءة الترتيل أجل قدراء 
وثواب الكثرة أكثر عدداء لأن بكل حرف عشر 
حسنات . 

وكمال الترتيل كا قال الزركشي : تفخيم 
ألفاظه. والإبانة عن حروفه. وألا يدغم حرف 
في حرف مما ليس حقه الإدغام. وقيل هذا أقله. 
وأكمله أن يقرأه على منازلهإِنْتهديداً لَمَظَ به لفظ 
التهديد. أوتعظيا لَمَظَ به على التعظيم .27 
التدبر : 
٠‏ تسن القراءة بالتدبر والتفهم. فهو المقصود 
الأعظم. 0 الأهم. وبهتنشرح 
الصدورء وتستنير القلوب. قال تعالى : 
«كتابٌ أنزلناهُ لِك مباركٌ ليَدّبروا آياته بي 9؟) 
وقال: «أفلا يُتدبّرون القرآن أم على قلوب 
أقاهاً4”" وصفة ذلك أن يشغل قلبه بالتفكرفي 
معنى ما يلفظ به فيعرف معنى كل اية. ويتأمل 
الأوامر والنواهي . ويعتقد قبول ذلك. فإن كان 
ما قصرعنه فيها مضى اعتذر واستغفر» وإذا مر 
بآية رحمة استبشر وسأل, أوعذاب أشفق وتعوذى 
أو تنزيه نزه وعظم . أودعاء تضرع وطلب . ©) 


)١(‏ النشسر في القراءات العشر 7٠١7/١‏ ومابعدهاء والإتقان 
والتبيان ص48 

(؟) سورة ص/ 76 

(") سورة محمد/ 5" 

(5) الإتقان ص5١٠.‏ والبرهان في علوم القرآن 1/ههع. 
والتبيان في آداب حملة القرآن صه 4 


- 


تكرير الآية : 
١‏ لا بأس بتكرير الآية وترديدها.ء روى 
النسائي وغيره عن أبي ذر «أن النبي يك قام 
بآية يرددها حتى أصبح: إن تعذيهم فإنهم 
عبادك »م . ”2 


البكاء عند التلاوة : 
- يستحب البكاء عند قراءة القرآن والتباكى 
لمن لا يقدر عليه والحزن والخشوع . قال تعالى : 
2 0 “ ماه ع 
«ويخرون للأذقان يبكون ويزيذهم خشوعا»ه9) 
وفي الصحيحين حديث قراءة ابن مسعود 
على النبى يك وفيه «فإذا عيناه تذرفان». ” 
وعن سعد بن مالك مرفوعا: «إن هذا القران 
نزل بحزن فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم تبكوا 
فتباكوا»””) 


١1١84. سورة المائدة/‎ )١( 
وحصديث : د قام بأية يرددها حتى أصبح . ا . » أخرجه‎ 
ابن أبي شيبة (7/ /4317 نشر الدار السلفية ) . والمحاكم‎ 
(41/1؟ ط داشرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم‎ 

ووافقه الذهبي . 
وانظر الاتقان ٠١1/١‏ والتبيان في اداب حملة القران ص45 
)١(‏ سورة الإسراء/ ٠١9‏ 

(؟) حديث : ١‏ قراءة ابن مسعسود. 
(الفتح 4/ 94 ط السلفية) . 
(4) حديث : « إن هذا القرآن نزل يحزن» أخرجه ابن ماجه 

(754/1؛ ط الحلبي) من حديث سعسد بن أبي وقاص. - 


..» أخرجه البخاري 
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تحسين الصوت : 
١‏ يستحب نحسين الصوت بالقراءة وتزيينهاء 
لحديث ابن حبان وغيرهء وزينوا القران 
بأصواتكم» . 7 

وقال الشافعي : القراءة بالألحان لا بأس 
بهاء وفي رواية الربيع الجيزي : إنها مكروهة. 
قال الرافعى : فقالا لجمهور:ليست على قولين : 
بل المكروه أن يفرط في المد وفي إشباع الحركات» 
حتى يتولد من الفتحة ألف. ومن الضمة واو. 


ومن الكسرةياء. أويدغم في غير موفضع 


الإدغام, فإن لم ينته إلى هذا الحد فلا كراهة. 
وقال في زوائد الروضة : والصحيح أن الإفراط 
على الوجه المذكورحرام» يفسق به القارىء, 
ويأثم المستمع غير المستنكرء لأنه عدل به عن 
نهجه القويمء قال: وهذا مراد الشافعي 
بالكراهة. وفيه حديث «اقرءوا القران بلحون 
العرب وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الكتابين 
وأهل الفسق. فإنه سيجيء بعدي قوم يرجعون 


بالقران ترجيع الغناء والرهبانية لا يجاوز 


- وقال البوصيري في الزوائد: في إسناده أبو رافع, اسمه 
إساعيل بن رافع. ضعيف متروك». والإتقان ١//ا١٠‏ 
والتبيان في اداب حملة القران ص27 

)١(‏ حديث : «١‏ زيئنواالقران بأصواتكم» أخرجه أبو داود 
١66 /7(‏ - نحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث البراء بن 
عازب. والدارقطني في الافراد من حديث ابن عبساس 
بإسناد حسن. كذا في الفتح لابن حجر 519/1١7‏ ط 
السلفية) 


مهفي م ءءء ةم يفم ين ع وريه فم يه من م م ءامو رار ره وتو رانم فقوم روفو ووم ون مون وءة مم ةنيم مده 


حتاجرهم» مفتونة قلوهم وقلوب من يعجبهم 
شأء , لق 

قن 

قال النووي : ويستحب طلب القراءة من 
الصحيح. ولا بأس باجتماع الجياغة في القراءة 
ولا بإدارتهاء. وهي أن يقرأ, بعض الحاعة قطعة 
ثم البعض قطعة بعدها. 9) 


0 التلاوة : 

تستحب قراءة القران بالتفخيم لحديث: 
0 القران بالتفخيم» 6" قال الحليمي : 
ومعناه أنه يقرأه على قراءة الرجال. ولا يخضع 
الصوت فيه ككلام النساء. قال: ولا يدخل في 
هذا كراهة الإمالة التي هي اختيار بعض القراء» 
ويجوز أن يكون القران نزل بالتفخيم . فرخص 
مع ذلك في إمالة ما تحسن إمالته . (*) 


)١(‏ حديث: «أقرءوا القران بلحون العرب». أورده الطيثئمي 


في مجمع الزوائد (7/ 1184 ط القدسي) وقال: درواه 
الطبراني في الأوسط. وفيه رادم يسم وبقية أيضاء . 
(7) الإتقان ,٠١7/١‏ والتبيان في آداب حملة القران ص١”‏ 
(م) حديث: «أنزل القسرآن بالتفخيم: أخرجه الحاكم 
71١/7‏ ط داشرة المعارف العثمانية) من حديث زيد بن 
ثابت. وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله : ولا والله 
الموني ف داكو جمع على ضعفه. 


ويكار - يعني ابن عبدالله - ليس بعمدة والحديث واه 
000 

(5) الإتقان ٠١٠‏ ومابعدهاء والبرهان في علوم القران 
215/١‏ 


اه ب 


١١ ١6 تلاوة‎ 


مووهوفةوووونوموروةيورلو ينل فوء ةلم ففة نلعم ثفن مم فار رون وار ةر ناميران ةا نرم رمه 


الجهر بالقراءة : 

وقد وردت أحاديث باستحباب الجهر 

بالقرآن. وأخرى باستحباب الإخفاء. فمن 

الأول حديث الصحيحين : «ما أذن الله لشيء 
ما - لنبي حسن الصوت يتخ يتغنى بالقران يجهر 
'© ومن الثاني حديث 0 داود والترمذي 

0 «الجاهر بالقران كالجاهر بالصدقة 

والمسر بالقران كالمسر بالصدقة»” قال النووي : 

والجمع بينب] أن الإخفاء أفضل. حيث خاف 

الرياء. أوتأذى مصلون أونيام بجهره. والجهر 
أفضل في غير ذلك لأن العمل فيه أكثر. ولأن 
فائدته تتعدى إلى السامعين. ولأنه يوقظ قلب 
القارىء ويجمع همه إلى الفكرء ويصرف سمعه 
إليه» ويطرد النوم ويزيد في النشاط. ويدل لهذا 
الجمسع حديث أ داود بسند صحيح عن 
أبي سعيد «اعتكف رسول الله كل في المسجد 
فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: 
ألا إن كلكم مناج لربهء فلا يؤذين بعضكم 
بعضاء ولا يرفع بعضكم على بعض في 

القراءة)»9) 

(1) حديث: وما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت» 
أخرجه البخاري (الفتح 018/1١7‏ ط السلفية). ومسلم 
/١(‏ 4ه ط الحلبي ) من حديث أبي هريرة . 

(؟) حديث: «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة» أخرجه 
الترمذي (ه/ 18٠‏ ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر, 
وحسله . 


(*) حديث : ألا إن كلكم مناج لربه» أخرجه أبو داود (9/ 41 
تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه ابن - 


وقال بعضهم يستحب الجهر ب ببعض القراءة 
والإسرار ببعضهاء لأن المسرقد يمل فيأنس 
بالجهر. 00 قد يكل فيستريح 
ا 
د 
عن ظهر قلب : 


75 - للفقهاء في المفاضلة بين قراءة القران في 
المصحف. وقراءته عن ظهر قلب». ثلاثة 
اتجاهات : 
أ أن او النظر 
فيه عبادة فت فتجتمع القراءة والنظر. 
مهذا قال القاضي حسين والغزالي . روف 
عن عثان بن عبيد الله بن أوس الثقفي عن 
حذده قال: قال رسول الله يك «قراءة الرجل في 
غير المصحف ألف درجة. وقراءته في المصحف 
تضاعف على ذلك ألفى درجة» . 29 
وعن عائشة مرفوعا . «النظر في المصحف 
عبادة. ونظر الولد إلى الوالدين عبادة) . 9©) 
- عبد البر كما في شرح الزرقاني على موطأ مالك ١78 /١(‏ 
ط المكتبة التجارية الكبرى) . 
(1) الإنتقان ص/7١8-1١0٠.‏ والبرهان في علوم القران 
/١‏ “5 155. 
(؟) حديث: « قراءة الرجل في غير المصحف. . . » أورده 
الهيئمي في الملجمع (/7/ ١55‏ ط القدسي). وقال: رواه 
الطبراني وفيه أبوسعيد بن عون., وثقه ابن معبد في رواية 
وضعفه في أخرى. وبقية رجاله ثقات». 
(”*) حديث: « النظر في المصحف عبادة. ونظر الولد إلى - 


 1هالاس‎ 


ب - يرى أبو محمد بن عبد السلام أن القراءة 
عن ظهر قلب أفضل. لأن المقصود من القراءة 
التدبر لقوله تعالى : #ليدبروا آياته ”7 والعادة 
تشهد أن النظرفي المصحف يخل هذا المقصود 
فكان مرجوحا. 


ج - قال النووي في الأذكار: إن كان 
القارىء من حفظه يحصل له من التدبر والتفكر 
وجمع القلب أكثر مما يحصل له من المصحف. 
فالقراءة من الحفظ أفضل. وإن استويا فمن 
المصحف أفضل . قال وهومراد السلف. 29 


قطع القران لمكالمة الناس : 

- يكره قطع القراءة لمكالمة أحد. قال 
الحليمي : لأن كلام الله لا ينبغي أن يؤثر عليه 
كلام غيره. وأيده البيهقي با في الصحيح «كان 
ابن عمر إذا قرأ القران لم يتكلم حتى يفرغ 
منه»). وكره أيضا الضحك والعبث والنظر إلى 
مايلهى . 9) 


- الوالدين عبادة» أخرجه ابن أبي الفرائي كما ني اللآلىء 
للسيوطي /١(‏ 47" نشر دار المعرفة) وفي إسناده محمد بن 
زكريا الغلابي. وهو متهم بالوضع . كذا في ميزان الاعتدال 
للذهبي ("/ ٠65ه‏ ط الحلبي) . 

79 سورة ص/‎ )١( 

(5) البرهان في علوم القران 451١/١‏ 2471 والإتقان 
ص ١٠١‏ 

(*) البرهان في علوم القران /١‏ 4514., والإتقان ٠١9/١‏ 


قراءة القران بالعجمية : 
لا يجوزقراءة القران بالعجمية مطلقاء 
سواء أحسن العربية أم لاني الصلاة أم 
خارجها. وعن أبي حنيفة أنه يجوز مطلقا. وعن 
أبي يوسف ومحمد يجوز لمن لا يحسن العربية» 
لكن في شرح البزدوي أن أبا حنيفة رجع عن 
ذلك. ووجه المنع أنه يذهب إعجازه المقصود 
منهء وعن القفال: أن القراءة بالفارسية 
لا تتصورء قيل له فإذا لا يقدرأحد أن يفسر 
القران. قال: ليس كذلك لأن هناك يجوزأن 
يأتي ببعض مراد الله ويعجز عن البعض. أما 
إذا أراد أن يقرأه بالفارسية فلا يمكن أن يأتي 
بجميع مراد الله تعالى, لأن الترجمة إبدال لفظة 
بلفظة تقوم مقامها. وذلك غير ممكن بخلاف 
التفسير . 7 

وللتفصيل ر : ترجمة فه )١158/١١(‏ 
القراءة بالشواذ : | 

9 - نقل ابن عبد البر الإجماع على عدم جواز 
القراءة بالشاذ. لكن ذكر موهوب الجزري 
جوازها في غير الصلاة قياسا على رواية الحديث 
المع 2 
ترتيب القراءة : 

٠‏ الأولى أن يقرأ القارىء على ترتيب 
)١(‏ الإتقان .٠١4/١‏ واليرهان في علوم القرآن 4514/١‏ 


ومابعدهاء والتبيان ص7 ه 
)١(‏ البرهان في علوم القرآن 471/١‏ » والإتقان ٠١9/١‏ 


-8ه16- 


#عوفوفعوفونموع وو عممةةلوعاومونمنمفون ولو مممننقة ماه و مام فمعه ممه مله فوم مه 


الملصحفه. لأن ترتيبه لحكمة. فلا يترك 
الترتيب إلا فيما ورد فيه الشرع . كصلاة صبح 
يوم الجمعة و«إأم تنزيل». وطإهل أتى» 
ونظائره. فلوفرق السو رأوعكسها جازوترك 
الأفضل. وأما قراءة السورة من اخرها إلى 
أولها . فمتفق على منعه. لأنه يذهب بعض نوع 
الاعجازويزيل حكمة الترتيب. لماروي عن 
ابن مسعود أنه سئل عن رجل يقرأ القران 
منكوسا؟ قال: ذاك منكوس القلب. وأما خلط 
سورة بسورة إن تركه من الآداب, لما أخحرج 


أبوعبيد عن سعيد بن المسيب أن رسول الله كله 


قال لبلال: «يابلال قد سمعتك وأنت تقرأ من 
هذه السورة ومن هذه السورة». قال: كلام 
طيب يجمع الله تعالى بعضه إلى بعض . فقال 
النبي كك «كلكم قد أصاب».7) 

وأخرج عن ابن مسعود قال: «إذا ابتدأت في 
سورة فأردت أن تتحول منها إلى غيرها فتحول 
إلا قل هو الله أحد. فإذا ابتدأت بها فلا تتحول 
عنها حتى تختمها» . 

وقد نقل القاضي أبو بكر الإجماع على عدم 
جوازقراءة اية اية من كل سورة . قال البيهقى 
وأحسن مايحتج به أن يقال: إن هذا التأليف 
لكتاب الله مأخوذ من جهة النبي يك وأخذه عن 
)١(‏ حديث: قال لبلال: قد سمعتك يابلال وأنت تقرأ من هذه 


السورة. . .» أخرجه أبو داود (79/ 7/ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) من حديث أبي هريرة وإسناده حسن . 


لمعيه كح واه مس ع مقامة عن ووه يه ووم اع أعام و عأ وقوه وععلا فو وضع ع وروع وو ولاع اهام 


جبريل.». فالأولى للقارىء أن يقرأه على 
التأليف المنقول )١‏ 


استماع التلاوة : 
١‏ يسن الاستماع لقراءة القرآن وترك اللغط 
والحديث لحضور القراءة. قال تعالى : «وإذا 
قرىء القرآنُ فَاستَمِعُوا له وأُنصِيُوا لعلكمْ 
حون 74 

قال الشيخ أبومحمد بن عبد السلام : 
والاشتغال عن السماع بالتحدث بالا يكون 
أفضل من الاستماع . سوء أدب على الشرع . 


وهو يقتضي- أنه لابأس بالتحدث 
للمصا 062 
وللتفصيل ر : استماع (8 / 88) 


السحود للتلاوة : 

١‏ - في القران الكريم أربع عشرة اية فيها 
السجود: في الأعراف, والرعد, والنحل. 
والأسراء. ومريم. والحج. وفيها سجدتان في 
بعض المذاهب. وفي الفرقان, والنمل» 
والسجد (ألم تنزيل) و(ص) وفصلت. 
والنجم. والانشقاق. واقرأء وزاد بعضهم آخر 


(١)البرهان‏ في علوم القران 558/1١‏ ومابعدها. والإتقان 


/. ل 
(9) الإتقان ص ١6ل‏ 5 عع 


-ه4ه - 


تلاوة 2707 تلبية ١‏ 
الحجر؛ والسجود عند الجمهور بقراءة ايات 
السجدة مسنون» وواجب عند الحنفية . ') 
وتفصيل مواضع السجود. وعلى من يجب. 
وشروط السجود. كل ذلك تفصيله في مصطلح 


4 5 
0 (سجود التلاوة) ١‏ تلسة 


١‏ التلبية لغة: إجابة المنادى. وهي إما في الحج 
وإما في غيره كالوليمة والتلبية في غير الحج : وقد 
سبق الكلام عنها في مصطلح (إجابة) 
جاص 701١‏ 

وأما في الحج فالمراد بها قول المحرم : لبيك 
اللهم لبيك. أي : إجابتي لك يارب . يقال: 
لبى الرجل تلبية: إذا قال لبيك . ولبّى بالحج 
كذلك . قال الفراء: معنى لبيك إجابة لك بعد 
إجابة. وني حديث الإهلال بالحج : «لبيك 
اللهم لبييك»: هومن التلبية. وهي إجابة 
المنادى أي : إجابتي لك يارب . وعن الخليل أن 
تثنية كلمة (لبيك) على جهة التوكيد. ”") 


والاجابة وإن كانت لا تخرج 5 معناها 
الاصطلاحى عن هذا إلا أنه قد ورد في الخرشي 
على مختصر خليل : أن معنى التلبية الإجابة : 
أي : إجابة بعد إجابة وذلك أن الله تعالى قال: 
)١(‏ لسان العرب, وتاج العروس. ومحيط المحيط. والمصباح 
)١(‏ المرجع السابق. ومراقي الفلاح ص١77٠‏ امثير مادة : «لبى». 


ا ا 


لووهو م فو ونور موننة ثمن مار ني م مانن ةم يوا مانم ف يوم ممم ةمامي يفي فم ممم قفم انم نميه 


«ألَسث بربكُم؟ قَالُوا بَلَ 74" فهذه إجابة 
واحدةء والثانية : إجابة قوله تعالى : «وأذن في 
الناس بالحج6”" يقال: إن ابراهيم عليه 
السلام لما أذن بالحج أجابه الناس في أصلاب 
آأبائهم فمن أجابه مرة حج مرة ومن زاد زاد. 
فالمعنى أجبتك في هذا ى) أجبتك في ذلك . 
وأول من لبّى الملائكة. وهم أيضا أول من كان 
بالبيت . 9) 

ومعنى لبيك كما في حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح : أقمت ببابك إقامة بعد أخرى 
وأجبت نداءك مرة بعد أخرى *) 

وفي الفواكه الدواني : أجبتك ياألله إجابة بعد 
إجابة . أو لآَرْمتُ الإقامة على طاعتك من ألبّ 
بالمكان إذا لزمه وأقام به. وهي مثناة لفظا 
ومعناها التكثير لا خصوص الاثنين . ©) 


الحكم الإإجمالي : 


- تلبية المحرم مستحبة عند الحنفية والشافعية ' 


والحنابلة" لما روى سهل بن سعد قال: قال 


١7/7 سورة الأعراف/‎ )١( 

(؟) سورة الحج/ 77 

[فة الخرشي على مختصر خليل 4/١‏ *دار صادر ببروت. 

(:) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص9494؟ 

(5) الفواكه الدواني 4١١/١‏ دار المعرفة . 

(7) الاختيار شرح المختار ١5/١‏ طدار المعمرفة. وابن 
عابدين 168/7 ., والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
.1١١-١0‏ والمغني لابن قدامة */ 184م. الرياض 
الحديثة . 


يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أومدر حتى 
تنقطع الأرض من ههنا وههناء» . ') 


وهي واجبة عند المالكية . 9) 


صيغتها المتفق عليها بين الفقهاء : 

*- وهي تلبية رسول الله يك . 27 ى| جاء في 
خير الصحيحين عن ابن عمر أن تلبية 
رسول اللو : «لبيك اللهم لبييك. لبييك 
لاشريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك 
والملك لا شريك لكم ©) 


وهل للمحرم أن يزيد عليها أوينتقص منبها؟ 


قال الشافعي وهوقول لمالك: إن زاد على 
هذا فلا بأس . © لما روى أن ابن عمررضي الله 


)١(‏ حديث: «مامن مسلم يلبي 3 .» أخرجه الترمذي 
1٠١ /(‏ ط مصطفى الحلبي) وابن ماجة (7/ 41754 ط 
عيسى الحلبي). والحاكم 151١ /١(‏ ط دار الكتاب العرببي) 
وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي واللفظ للترمذي . 

"8/١ جواهر الاكليل ١//ا/11. والشرح الكبير‎ )١( 

(”*) ابن عابدين ؟”8697/7١.‏ والمغني لابن قدامة #/ 0م 
الرياض الحديثة المهذب في فقه الامام الشافعي 7١14 /١‏ , 
الخرشي على مختصر خليل 78/7" دار صادر. 

(4) حديث: «أن تلبية رسول الله يك «لبييك اللهم لبيك 
...»أخرجه البخاري (8/ 408 ط السلفية): ومسلم 
(؟/١441ط‏ عيسى الحلبي). 

(5) المهذب في فقه الإمام الشافعي 25١4/١‏ والخرشي 
ناض 


هاككا١-‎ 


عنهه| كان يزيد فيها: لبيك وسعديك والخير كله 
بيديك والرغبة إليك والعمل . وإذا رأى شيئًا 
يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة . لما 
روى أن النبي يَلِةِ كان ذات يوم والناس 
.يصرفون عنه كأنه أعجبه ما هم فيه . فقال: 
«لبيك إن العيش عيش الآخرة» . 7) 


وذهب الحنابلة وهوقول اخرلمالك إلى أنه 
لا يستحب الزيادة على تلبية رسول الله به 
ولاتكره. وذلك لقول جابر: فأهل 
رسول اللهيك بالتوحيد «لبيك الله لبيك . 
لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك26 وأهل الناس بهذا 
الذي يهلون. ولزم رسول اللهكَلة تلبيته . وكان 
ابنعمر يلبي بتلبية رسول لله كَلةِ ويزيد مع هذا 
«لبيك. لبيك. وسعديك والخير بيديك 
والرغباء(" إليك والعمل». 9©) 


وزاد عمر لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا 


)١(‏ حديث: «أن النبي كد كان ذات يوم والناس يصرفون عنه 
1 .» أخرجه البيهقي (0/ 46 ط دار المعرفة) من حديث 
مجحاهد مرسلاء وقال ابن حجر: رواه سعيد بن منصور من 
حديث عكرمة مرسلا (7/ 5 7ط شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) حديث: «فأهل رسول الله كك بالتوحيد «لبيك اللهم لبيك 
. . .» أخرجه مسلم (؟/ 885 - 417/ط عيسى الحلبي). 

(") الرغباء: الضراعة والمسألة . 

(4) حديث: «كان ابن عمر يلبي بتلبية رسول الله يلدٍ ويزيد 
. .» أخرجه مسلم (؟/ ١6‏ ط عيسى الحلبي) . 


ممم هوري رم ث ممم ةيم ف ةو م و ةر م ةي نو نوم م ومني و مامت رم م هم فون م نعو وو ومنو من م فينم ممه 


النعماء والفضل الحسن . 27 ويرى أن أنسا كان 
يزيد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. وهذا يدل على 
أنه لا بأس بالزيادة ولا تستحب لأن النبي َل 

لزم تلبيته فكررها ولم يزد عليها . 


والقول الثالث لمالك: كراهة الزيادة على 
التلبية المأثورة عن الرسو لكل . 9) 

وذهب الحنفية إلى أنه يندب له أن يزيد 
عليها ويكره له إنقاصهاءوتكون الزيادة عليها مما 
هومأثور فيقول: لبيك وسعديك والخير كله 
بيديك والرغباء اليك إله الخلق لبيك بحجة حقا 
تعبدا ورقا. لبيك إن العيش عيش الآخرة. 
وما ليس مرويا فجائز وحسن . 9) 


بم نصح التلبية ؟ 

5 - تصح التلبية عند الحنفية والشافعية بغير 
العربية وإن أحسن العربية إلا أن العربية 
أفضل . 9) 


وذهب المالكية والحنابلة إلى أن غير العربي 
يلبي بلسانه إن لم يقدرعليها بالعربية كأن لم يجد 


)١(‏ زيادة عمر: لبيك مرغوبا . . . أخرجه ابن أبي شيبة كما في 


فتح الباري لابن حجر (”7/ ١٠4ط‏ السلفية) 

(1) المغنى لابن قدامة / ٠184م.‏ الرياض الحديثة . 

(") ابن عابدين ؟/ 1١64‏ 

(5) ابن عابدين ؟/ ١68‏ - 168, وحاشية قليوبي على منهاج 
الطاليين ؟/ 49 


7ه 


لح ا ا ا 000 


من يعلمه العربية» ومفاد هذا أن العربي القادر 
عليها بالعربية لا يلبي بغيرها لأنه ذكر مشروع 
تشرع بغير العربية مع القدرة عليها كالأذان 
والأذكار المشروعة في الصلاة فإن لم يقدر على 
العربية لبّى بلغته كالتكبير في الصلاة . (9) 


رفع الصوت بالتلبية : 
استحب الحنفية والشافعية والحنابلة للمحرم 
:3 يرفع صوته بالتلبية لماروى زيد بن خالد 


الجهني أن رسول الله يكل قال: «جاءني جبر يل 
عليه السلام فقال: ياحمد مر أصحابك أن 


يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعائر الحج,9) 
وقال أبوحازم: كان أصحاب رسول الله كل 
لا يبلغوت الرّوحَاء””" حتى تبح حلوقهم من 
التلبية. وقال سالم: كان ابن عمر.يرفع صوته 
بالتلبية فلا يأتي الروحاء حتى يَصحَل صوته . ©) 


(1) حاشية العدوي على شرح الرسالة /١‏ 4ه4ط دار المعرفة, 
وكشاف القناع 7١/١‏ 4م. النصر الحديثة والمغني لابن 
قدامة / 1847م الرياض الحديثة . 

(7) حديث : «جاءني جبريل عليه السلام فقال: يامحمد: مر 
أصحابك . . . . » أخرجه الحاكم /١(‏ ٠ه‏ ]طدار الكتاب 
العربي) من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة. ثم قال: 
هذه الأسانيد كلها صحيحة وليس يعلل واحد منها الآخر. 
وأقره الذهبي . 

(") الروحاء : موضع بين الحرمين. 

(4) يصحل صوته : يبح صوته . 


ولا يجهد نفسه في رفع الصوت بها زيادة على 
الطاقة لثلا ينقطع صوته وتلبيعه ؛ (9) 


وذهب المالكية إلى أن التوسط فيه مندوب 
فلا يسره الملبي حتى لا يسمعهمن يليه. 
ولا يبالغ في رفعه حتى يعقره فيكون بين الرفع 
والخفض ولا يبالغ في أهمء وفي الفواكه 
الدواني : هذا في غير المسجد لأنه لا يجوز رفع 
الصوت فيه إلا المسجد الحرام ومسجد منى 
لأنما بنيا للحج. وقيل: للآمن فيها من 
الرياء. ” 

هذا في حق الرجال. أماالنساء فإنه 
لا خلاف بين الفقهاء 0 ة رفع أصواتين 
بالتلبية إلا بمقدارما تسمع الرأة نفسها أو 
رفيقتها. فقد روى عن سليمان بن يسار قال : 
السنة عندهم أن المرأة لا ترفع صوتها بالإهلال 
وإنما كره لها رفع الصوت محافة الفتنة بها ومثلها 
الخنثى المشكل في ذلك احتياطا . 9 


2777/١ ابن عابدين ؟/ 164 . 141. الفتاوى الهندية‎ )١( 
والأختيار شرح المختار١/47١م. مصطفى الحلبي‎ 
والمغني‎ .”١/١ والمهذب في فقه الإمام الشافعي‎ 
. لابن قدامة */ 18م الرياض الحديثة‎ 

(7) جواهر الإكليل .117///١‏ والشرح الكبسير؟/ 4١‏ 
والخسرشي على مختصر خليل /١‏ 784" دار صادر, الفواكه 
الدواني 1/١‏ 4ط دار المعرفة . 

(”") ابن عابدين 7/ 189 140. والمهذب في فقه الإمام 
الشافعي 27١/١‏ ومنهاج الطالبين 7/ ٠٠١‏ . ونهاية- 


6ك 


الإكثار من التلبية : 
ات حعره العاف ونفارلة المع 
أن يكثر من التلبية لأنها شعار النسّك فيلبي عند 
اجتماع الرفاق» أومتى علا شرفا أوهبط واديا. وفي 
أدبار الصلوات. وإقبال الليل والنهار. لماروى 
جابر قال: «كان رسول الله يكن يلبي إذارأى 
ركباء أوصعد أكمة. أوهبط وادياء وفي أدبار 
المكتوبة واخر الليل»”) ولأن في هذه المواضع 
ترفع الأصوات ويكثر الضجيج . '' وقد قال 
النبي كَل : «أفضل الحج العج والنج». 9 
وذهب المالكية إلى أن التوسط في ذلك 


- المحتاج للرملي / 554 . والخرشي على مختصر خليل 
4/7 **دار صادر. والفواكه الدواني 4١/١‏ طدار 
المعرفة. والمغني لابن قدامة / 77٠‏ 1 "م الرياض 
الحديئة. وكشاف القناع ؟/١45م.‏ النصر الحديثة . 

)١(‏ حديث: «كان يلبي إذا رأى ركبا . . .» قال ابن حجر: 
«وقد رواه ابن عساكر في تخريجه لأحاديث المهذب. ثم 
قال: وني إسناده من لا يعرف. التلخيص الحبسير 
(؟/ 9“”ط . شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) ابن عابدين514/7١156-1.‏ مراقي الفلاح 75949. 
والأختيار شرح المختار ١44 /١‏ مصطفى الحلبي ١19175‏ 
والمهمذب في فقه الإمام الشافعي .75١7 /١‏ ونهاية المحتاج 
للرملي */ 775. والمغنيى لابن قدامة / 1841م الرياض 
الحديئة . 

(*) حديث: «أفضل الحج العج والشج» أخرجه الترمذي 
("/ ١٠8١ط‏ مصطفى الحلبي) وابن ماجه (؟/ /41ط عيسى 
الحلبي). والحاكم (١1/١461ط‏ دار الكتاب العربي). 
وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. والعجج : رفع 
الصوت بالتلبية. والثج : إسالة دماء ال هدي (المصباح) . 


علوم همي يفي ةيمو يو ةع يي ة نانم قفار مم و مم م فم م يه يوقو مني ون فوقو ثم ميو مقر نه تنم مله 


مندوب. فلا يكثر المحرم من التلبية حتى يملها 
ويلحقه الضررء ولا يقللها حتى يفوت المقصود 
منها وهو الشعيرة. 7') 
متى تبدأ التلبية : 
- من الأمور المستحبة لمريد الإحرام بحج أو 
عمرة أوبها معا متى بلغ ميقاته أن يصل ركعتين 
بنية الإحرام في غير وقت كراهة. وتجزىء 
المكتوية, فإن كان مفردا بالحج قال بلسانه 
المطابق لجنانه : اللهم إنى أريد الحج فيسره لي 
وتقبله مني كا يفعل ذلك أيضا المعتمسر 
والقارن. ويشير إلى نوع نسكه ثم يلبي دبر 
صلاته . . ويبذه التلبية يكون محرما وتسرى عليه 
أحكام الإحرام . 

هذا ما عليه فقهاء المذاهب الأربعة . 9) 

وله الاحرام بهاإذا استوت به راحلته ‏ وإذا بدأ 
السير سواء لأن الجميع قد روي عن النبي يق . 
من طرق صحيحة . قال الأثرم : سألت أبا 
عبدالله أيهما أحب اليك .الاحرام في دبر الصلاة» 
أو إذا استوت به راحلته؟ فقال: كل ذلك قد 
جاء في دبر الصلاة وإذا علا البيداء. 


)١(‏ جواهر الإكليل 217/١‏ والفواكه الدواني 417/١‏ ط دار 
المعرفة . 

(؟) ابن عابدين !/ ١69‏ ١15ل‏ الفتاوى المندية 2777/١‏ 
والمغني لابن قدامة */ هلام الرياض الحديثة. والمهذب في 
فقه الإمام الشافعي ١/١١5-15؟١5.‏ وجواهر الإكليل 
ارال لالاف والشرح الكبير 77/57 


17554 


متى تنتهي التلبية : 

6- تنتهي التلبية بالنسبة للحاج ابتداء من رمي 
جمرة العقبة يوم النحر عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة فيقطعها مع أول حصةة لأخذه في 
أسباب التحلل. ويكبر بدل التلبية مع كل 
حصاة. فقد روى جابر أن النبي يك لما أتى إلى 
منى لم يعرج إلى شيء حتى رمى جمرة العقبة 
بسبع حصيات وقطع التلبية عند أول حصاة 
رماهاء ثم كبر مع كل حصاة, ثم نحره ثم 
حلق رأسه. ثم أتى مكة فطاف بالبيت. )١‏ 


وروى الفضل بن العباس أن النبي كَل م 
يزل يلبي حتى رمى حمرة العقبة. 9) 


من غيره. ولأن التلبية للاحرام فإذا رمى فقد 


شرع في التحلل فلا معنى للتلبية.”") 


)١(‏ حديث: «أن النبي يك لما أتى إلى منى لم يعرج إلى شيء 
حتى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات . . . » قال ابن حجر: 
«وهو مستفاد من الأحاديث المتقدم ذكرها. منها حديث 
جابر الطويل. ول أره هكذا صريحا (الدراية 7"/ 4 ”"ط 
الفحالة الحديثة) . 

(؟) حديث: «أن النبي كله لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة» 
أخرجه مسلم (؟/9471ط عيسى الحلبي) من حديث ابن 
عباس . 

(*) ابن عابدين 7/ ١٠18ء‏ والفتاوى الندية 731١/١‏ المكتبة 
الإسلامية, الإختيار شرح المختار١/‏ ١16١م‏ مصطفى 
الحلبي 1475 , ونهاية المحتاج للرملي */ 7944 7946 
ومنباج الطالبين 7/ 2.1١48‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
0 والمسغبي 


لابين قدامة- 


وللمالكية قولان: أحدهما: يستمر في التلبية 
ويسعى ثم يعاودها حتى تزول الشمس من يوم 
عرفه ويروح إلى مصلاها. 

والشاني : يستمرفي التلبية حتى الشروع في 
الطواف. والأول في رسالة ابن أبي زيد. وشهره 
ابن بشير, والثاني في المدونة في قول يقطع التلبية 
حين يبتدىء الطواف . )١‏ 

أما المعتمر فيقطع التلبية متى شرع في 
الطواف واستلم الحجر عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة. " لما روى ابن عباس عن النبئ مَل 
أنه قال: «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر9”" 

وأما المالكية فالمعتير عندهم أن معتمر 
الميقات من أهل الآفاق وفائت الحج أي : المعتمر 
لفوات الحج يلبي كل منه| للحرم لا إلى رؤية 
البيوت. ومعتمر الجعرانة والتنعيم يلبي للبيوت 
أي : إلى دخول بيوت مكة لقرب المسافة 


- م/ 0 81م الرياض الحديثة. وكشاف القناع 
م.م النصر الحديثة . 

)١(‏ جواهر الإكليل 2177/١‏ والفواكه الدواني 41١/١‏ ط دار 
المعرفة . 

(؟) نهاية المحتاج للرملٍ */ 5 74 5846 والمغني لابن قدامة 
6 4831م الرياض الحديثة, كشاف القناع 
5م النصر الحديثئة. ابن عابدين ؟/ ١18ء‏ 
والفتاوى الهندية 751/١‏ المكتبة الإسلامية . 

(*) حديث : «يلبى المعتمر حتى يستلم الححر» أخرجه أبوداود 
(؟/057٠4ط‏ عزت عبيذ الدعاس) والترمذي ("/ 57 376ط 


مصطفى الحلبي) وصححه . 


-75"6 لس 


تلبية 4 تلجئة. تلف 1١‏ م 


استدلالا بها زواه نافع عن ابن عمر من فعله في 
المناسك قال: وكان يترك التلبية في العمرة إذا 
دخل الحرم»7) 

ينظر في تفصيل ذلك : حج - إحرام . 


178/١ وجواهر الإكليل‎ . 4٠ الشرح الكبير ؟/‎ )١( 


لوم وةي من ملم ونمو مث وم مه مما م ةر ةمث ريو و امبر م م وقوه ين قوعي في مثو ممو ينو مم مه 


١‏ التلف لغة: الهلاك والعطب في كل شيء. 
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي . 
والإتلاف: إحداث التلف, وينظر لتفصيله 
مصطلح : (إتلاف) . 
والتلف في باب المضاربة مخصوص بالنقص 
الحاصل لاعن تحريك, بخلاف الخسر فهو 
مانشأ عن تحريك : )١‏ 
الحكم الإحمالي : 
" - التلف يتعلق به خطاب الوضع. وتترتب 
عليه اثار أهمها الضمان . والتلف لا يوصف بحل 
أو حرمة. وإن| ينظر فيمن يضمن التلف. 
أما الإتلاف. فهوإحداث التلف, وتفصيل 
أحكامه في مصطلح: (إتلاف). 
أسباب التلف : 
“- التلف إما أن يكون بعارض سماوي » وهو 


)١(‏ لسان العرب.» والمصباح المنير. مادة : «تلف». وحاشية 
الدسوقي */ 079 


ويه اه غم وهاو واه هورف عه قاإماء مااع واه واه واطوعاء قروم ووه هاه فاع ناماه عأ ء اماع وا وام وأواا اه 


يكون بفعل من المخلوق. وهذا يقسمه الفقهاء 


إلى نوعين: تلف حسي ء وتلف شر. ي 2 


ويسميه المالكية التلف الحكمي . 
فالتلف الحسي : هوهلاك العين نفسهاء 
سواء أتى عليها كلها أوبعضها. 


والتلف الشرعي (الحكمي): هومنسع 
الشارع من الانتفاع بالعين مع بقائها بسبب من 
المتلف. سواء أكان المنع عاما يدخل فيه المتلف 
وغيره, كما في العين, أم مباحا للمتلف دون 
غيره كها في وطء الأمة. أم كان مباحالغير 
المتلف كما في الصدقة والهبة. 


وقد ذكر الفقهاء له صورا منهاء ما لواشترى 
أمة فأعتقها أبوه قبل قبضهاء وذلك لأن الشارع 
جعل عتق أبيه كعتقه» حيث رتب عليه حكمه. 
ومثله الكتابة» والتدبيرء والصدقة. والهبة )١‏ 


وهذا التقسيم باعتبار المتلف. أما باعتبار 
المحل. فهو إما أن يرد على النفس والأعضاء. 
وتفصيل ذلك في مصطلح: (جناية» ودية. 
وقصاص) ْ 

وأما أن يرد على الأموال. وهوالمقصود هنا . 


» 4147 /4 حاشية الدسوقي */ 714١ء ومواهب اليل‎ )١( 
ومغني المحتاج »/ 5, وشرح روض الطالب ؟/ قلا‎ 
١64/7 وحاشية الجمل على شرح المنيج‎ 


أولا: أثر التلف في العبادات : 
أ تلف زركاة المال: 
5 - ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن الزكاة لا تسقط بتلف المال 
بعد الحول. ويجب على المزكي الضمان. وذلك 
لأامال وجب في الذمة فلم يسقط بتلف 
النصاب, كالدين». فضمها بتلفها في يده. فلا 
يعتير بقاء المال. 

وقيد المالكية والشافعية هذا الحكم بقيدين : 
التمكن من الأداء. والتفريط من رب المال. فإن 
تلف المال بعد التمكن من الأداء أو بتفريط من 
رب المال فلا تسقط الزكاة عنه. ويجب عليه 
الضمان . 

وم يعتبر الحنابلة هذين القيدين وأوجبوا 
الضمان مطلقا واعتير وا إمكان الأداء شرطا 
لوجوب الإخراج لا لوجوب الزكاة . لمفهوم قول 
النبي ككل : «ليس في مال زكاة حتى يحول عليه 
الحول»” فإنه يدل على الوجوب بعد الحول 
مطلقا. 

ولأنها حق الفقير. فلم يعتبر فيهاإمكان ٠‏ 
الأداء كدين الآدمي. ولأنه لواشترط لم ينعقد 


الحول الثاني حتى يتمكن من الأداء . وليس 


)١(‏ حديث: «ليس في مال ركاة حتى يحول عليه الحول» 


أخرجه أبوداود 70/5 تحقيق عزت عبيد دعاس ) وحسنه 


الزيلعي في نصب الراية (؟/ 778 ط المجلس العلمي 
بالهند) ٠.‏ 


لم واوعة مويه لاقع عوع عطقي وويم اع اويا ونا وهاه فاه اه وهاه ماوع الحو وا لها ود راك الوا الا 


كذلك بل ينعقد عقب الأول إجماعاء ولأنها 
عبادة فلا يشترط لوجوبها إمكان الأداء كسائر 
العبادات . وعن أحمد رواية باعتبار التمكن من 
الأداء مطلقا أي ولوبلا تفريط. واختارها ابن 
قدامة . 

واستثلوا من ذلك الزرع والثمرإذا تلف 
بجائحة قبل القطع. فإن زكاتهه| تسقط. فإن 
بقي بعد الجائحة ماتجب فيه الزكاة زكاه. قال 
ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الخارص 
إذا خرص الثمرثم أصابته جائحة فلا شيء 
عليه إذا كان قبل الجذاذ. ولأنه قبل الجذاذ في 
حكم مالا تثبت اليد عليه بدليل أنه لواشترى 
ثمرة فتلفت بجائحة رجع بها على البائع . 

وزاد المالكية في تلف المواشي قيدا ثالثا وهو 
بحيء الساعي . فإذا تلفت أوضاعت بعد الحول 
وقبل مجيء الساعي فلا يحسب ماتلف أوضاع ء 
وإنما يزكى الباقي إن كان فيه زكاة, وذلك لأنهم 
يعتبر ون مجيء الساعي شرط وجوب. وكذلك 
تسقط الزكاة عندهم عنها لوتلفت بعد مجيء 
الساعي والعد وقبل أخذه. وذلك لأن مجيئه 
شرط في الوجوب وجوبا موسعا إلى الأخذ. 
كدخول وقت الصلاة. فقد يطرأ أثناء الوقت 
مايسقطها كالحيض. كذلك التلف بعد المجيء 
والعد. وأما لوذبح منها شيئا بغير قصد الفرار, 
أوباع شيئا كذلك بعد مجيء الساعي وقبل 
الأخذء ففيه الزكاة, ويحسب على المعتمد. 


ومهوثةرة ةم مل نوايا نيم يهم م مه ومو وو مو نممو تا نر هت قوم م م فو ومن في مو ومن مم نرم مر مه 


وأما لوكان بقصد الفرار فتجب زكاته. ولوكان 
ذلك قبل الحول. 

وذهب الحنفية إلى أن الزكاة تسقط بتلف 
الملل بعد الحول سواء أتمكن من الأداء أم لا. 

وإن هلك بعض النصاب سقط من الواجب 
فيه بقدرما هلك منه لتعلقها بالعين لا بالذمة. 
ولأن الشرع علق وجوبها بقدرة ميسرة. والمعلق 
بقدرة ميسرة لا يبقى دونهاء ويقصدون بالقدرة 
الميسرة هنا وصف النماء أي إمكان الاستثمار 
لا يحرد وجود النصاب : 9) 


وأما إذا تلف المال بعد الحول بفعل المزكى 
نفسه فإن الزكاة لا تسقط عنه. وإن انتفت 
القدرة الميسرة لبقائها تقديراء زجراله عن 
التعدي ونظرا للفقراء . 

هذه الأحكام فيا إذا كان التلف بعد حلول 
|الحول. وأما إذا كان التلف قبل حلول الحول 
فلا خلاف بين الفقهاء في سقوط الزكاة عنه 
لعدم الشرطء ولا خلاف بينهم في سقوط الزكاة 
عنه إن أتلف رب المال قبل الحول إن لم يقصد 
الفرار منهاء فإن قصد بالإتلاف الفرارمن الزكاة 
فاختلف الفقهاء على قولين : 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ 271١ .7١‏ /ا ومابعدها. وحاشية 


الدسوقي 44/١‏ 405. 0#ه., ومواهب الجليل 
5/1" ومغني المحتاج /١‏ /741'. وكشاف القناع 
9,5 والإنصاف */4". .4٠‏ والمغني لابن قدامة 
ا 


- 1"18- 


فذهب الجمهور(الحنفية والمالكية 
والشافعية) إلى سقوط الزكاة غنه مع الكراهة 
عند الشافعية ومحمد بن الحسن . 

وذهب الحنابلة إلى عدم سقوط الزكاة 
عرة . 00 
ب - تلف المال بعد وجوب ركاة الفطر: 
ه ‏ ذهب الفقهاء ‏ ومنهم الحنفية ‏ إلى أن تلف 
المال بعد وجوب زكاة الفطر وبعد التمكن من 
أدائها لا يسقطها؛ بل تستقر في ذمته اتفاقاء 
وفرق الحنفية بيغبا وبين زكاة امال بأن وجوب 
زكاة الفطر متعلق بالقدرة الممكنة. وهي أدنى 
مايتمكن به العبد من أداءما لزمه من غير حرج 
غالباء أمازكة المال فيتعلق وجوبها بالقدرة 
الميمسرة. وهي مايوجب يسر الأداء على المكلف 
بعد ماثبت الإمكان بالقدرة الممكنة. ودوامها 
شرط لدوام الواجب الشاق على النفس كأكثر 
الواجبات المالية» حتى سقطت الزكاة والعشر 
والخراج بهلاك المال بعد التمكن من الأداء. لأن 
القدرة الميسرة وهي وصف الن)ء قد فاتت 
بالملاك. فيفوت دوام الوجوب لفوات شرطه ‏ 
بخلاف القدرة الممكنة فليس بقاؤٌ ها شرطا لبقاء 
الواجب . 

. أما إذا كان تلف المال قبل التمكن من الأداء 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 2171١‏ وحاشية الدسوقي ا/*.ءم 
وروضة الطالبين 7/ .14١‏ والإنصاف /7م 


ففي سقوط زكاة الفطر عند الشافعية والحنابلة 
وجهان : أصحههما تسقط كزكاة المال. والثاني : 
اسقط © 

وذهب المالكية إلى سقوط زكاة الفطر 
بالتلف. إلا أن يخرجها في غير وقتها فتضيعء 
فإنه يضمنها حينئذ . 9) 


ج - تلف الأضحية 
اتفق الفقهاء على أن الأضحية المعينة إذا 
تلفت فلا شيء على صاحبها ولا يلزمه بدها ‏ 
في الجملة ‏ ويفرق الحنفية في ذلك بين الموسر 
والمعسر. وخصوا القول بعدم الضمان بالمعسرء 
قالوا: لأن شراء الفقير للأضحية بمنزلة النذر. 
فإذا هلكت فقد هلك محل إقامة الواجب 
فيسقط عنه. وليس عليه شيء آخر بإيجاب 
الشرع ابتداءء لفقد شرط الوجوب وهو اليسار. 
وأما إن كان موسراء فإنه يجب عليه أن 
يضحي شاة أخرىء. لأن الوجوب في جملة 
الوقت. والأضحية المشتراة لم تتعين للوجوب, 
والوقت باق» وهومن أهل الوجوب فيجب . 
وخص الشافعية والحنابلة القول بعدم الضمان بم 
إذا تلفت قبل التمكن من ذبحهاء أوتلفت بغير 
تفريط منه. وأما إذا تلفت بعد التمكن من 
)١(‏ حاشيةابن عابدين؟11/ "الا 144/8. والمجمسوع 


5:,» والمغني ع/ فى والأنصاف #///11. 1 
(0) مواهب الجليل ؟5/7/اا. وشرح الزرقاني 1٠/17‏ 


ا 


ذبحها أو بتفريط منه فأوجبوا عليه الضمان . 

وإن تعدى أجنبي عليها فأتلفهاء فعلى 
الأجنبي القيمة بلا نزاع.» يأخذها المضحي 
ويشتري بها مشل الأولى » وإن أتلفها الملضحي 
نفسه لزمه أكثر القدرين من قيمتها وثمن مثلها 
على الصحيح عند الشافعية» والصحيح من 
التلف: )١(‏ 


د تلف الهدي : 
/ا- من ساق هديا واجبا فعطب أوتعيب بها 
يمنع الأضحية, أقام غيره مقامه. وصنع 
بالمعيب ماشاءء فإن كان المعيب تطوعا فليس 
عليه غيره» وينحره ولا يأكل منه هو ولا غيره 
من الأغنياء ويضرب صفحة سنامه. ليعلم أنه 
هدى للفقراء : 9) 

وذهب المالكية إلى أنه إن سرق الهدي 
الواجب. أوتلف بعد ذبحه أو نحره أجزأ. لأنه 

أما إن سرق أوتلف قبل ذبحه أونحره, فلا 
يجزىء ويلزمه البدل. 

وأما اهدي المتطوع به فلا بدل عليه» وإن 


)١(‏ بدائع الصنائع 0/ 55. ومواهب الجليل */ .769٠‏ وشرح 
الزرقاني على مختصر خليل */ 47 . وروضة الطالبين 
ع/١1١؟‏ ومابعدهال شرح روض الطالب .047/١‏ 
والإنصاف 4/ 46 ومابعدها . 

(1) شرح القدوري -371١9/١‏ 27570 وابن عابدين ؟/ ١61‏ 


ويرى الشافعية أن هدي التطوع لا يضمن 
بالتلف ولا بالإتلاف. لأنه وإن تطوع به مالكه 
فإن ملكيتهله لا تزول عنه بالتطوع. فله أن 
يتصرف فيه بيذبحه وأكله وبيعه وسائر 
التصرفات,. لأن ملكه ثابت ولم ينذره. وإنما 
وجد منه مجرد نية ذبحه. وهذا لا يزيل الملك. 
كا لونوى أن يتصدق باله. أويعتق عبده. أو 
يطلق امرأته. أويقف داره. وفي قول شاذ 
للشافعية, إنه إذا قلد الهمدى صار كالمنذور. 
والصحيح الأول. 

فإذا عطب وذبحه. قال صاحب الشامل 
وغيره: لا يصير مباحا للفقراء إلا بلفظه., وهو 
أن يقول أبحته للفقراء أوالمساكين. قال: ويجوز 
لمن سمعه الأكل. وفي غيره قولان: قال في 
الإملاء : لا يحل حتى يعلم الإذن. وقال في 
القديم والأم : يحل وهو الأظهر. 9 

ومذهب الشافعية في اللههدى الواجب أنه 
يضمن بالإتلاف لا بالتلف. فإن تلف من غير 
تفريط لم يضمنه. لأنه أمانة عندهى فإذا هلكت 
من غير تفريط لم تضمن كالوديعة» وإن أصابه 
عيب وذبحه أجزأه. لأن ابن الزبير أني في 
هداياه بناقة عوراء. فقال: إن كان أصابها 


)1غ( الدسوقي */ 41١‏ 
) الملجموع م/ 5ط السلفية. وروضة الطالبين 
«راةقاط المكتب الإسلامي . 
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بعدما اشتر يتموها فامضوهاء وإن كان أصاببها 
قبل أن تشتر وها فأبدلوهاء ولأنه لوهلك جميعه 
لم يضمنهء فإذا نقص بعضه الم يضمنه 
كالوديعة . 

وإن تلف بتفريط منه بأن أخر ذبحه بعدما 
عطب في الطريق حتى هلك ضمنه؛, أوخالف 
فباع اللهدي فتلف عند المشتري أو أتلفه لزمه 
قيمته أكثرما كانت من حين القبض إلى حين 
التلف ىا في الملجموع . ويشتري الناذربتلك 
القيمة مثل التالف جنسا ونوعا وسناء فإن لم يجد 
بالقيمة المثل لغلاء حدث لزمه أن يضم من ماله 
. إليها تمام الثمن. وهذا معنى قول الأصحاب 
يضمن ما باعه بأكثر الأمرين من قيمته 
ومثله. )١(‏ 

وقال الحنابلة: إن تلفت المعينة هديا أو 
ضلت أوسرقت ولوقبل الذبح فلا بدل عليه إن 
لم يفرط. لأنه أمين. 

وإن عين عن واجب في الذمة مايجزىء فيه. 
كالمتمتع يعين دم التمتع شاة أو بقرة أوبدنة» أو 
عين هديا بنذره في ذمته. وتعيب أوتلف أوضل 
أوسرق أوعطب ونحوه لم يجزئه. لأن الذمة ل 
تبرأ من الواجب بمجرد التعيين عنه. ولزمه 
0 
)١(‏ المجموع 56" ط السلفية. الهذب 14/١‏ اط 

الحلبي وروضة الطالبين ؟/ ١١ط‏ المكتب الإسلامي . 


(9) كشاف القناع «/ ٠١‏ - 15 الفروع */561. والمغنى 
مه 


ثانيا : التلف في عقود المعاوضات : 

أ تلف المبيع : 

8- تلف المبيع إما أن يكون كليا أوجزئياء قبل 
القبض أوبعده. ولكل قسم أحكام . والتلف 
قد يكون بافة سماوية, وقد يكون بفعل 
المشتري » أو البائع . أو بفعل أجنبي . 


تلف كل المبيع قبل القبض: 


4-إذا تلف المبيع كله قبل القبض بآفة سماوية 
أوبفعل المبيع ‏ بأن كان حيوانا فقتل نفسه ‏ 
انفسخ البيع عند الجمهور. وهورواية عن أحمد 
وسقط الثمن عن المشتري. لأن النبي كله 
قال : «لا يحل سلف وبيع . ولا شرطان في بيع . 
ولا ربح مالم يضمن»”'" والمراد به ربح مابيع قبل 
القبض. والمبييع قبل قبض المشتري له هوني 
ضهان البائع. ولأنه لوبقي أوجب مطالبة 
المشتري بالشمن. وإذا طالبه بالشمن فهويطالبه 
بتسليم المبييع. وأنه عاجز عن التسليم. فتمتنع 
المطالبة أصلا. فلم يكن في بقاء البيع فائدة 
فينفسخ » وإذا انفسخ البيع سقط الثمن عن 
المشتري. لأن انفساخ البيع ارتفاعه من الأصل 
كأن لم يكن. 


)١(‏ حديث: «لا يحل سلف وبيسع. ولا شرطان في بيع . ولا 
2 أخرجه الترمذي (6/ 077 ط الحلبي) من حديث 
عبدالله بن عمرو. وقال: «حسن صحيح) . 


-١اا‏ تت 


وذهب الحنابلة في المكيل والموزون إلى مثل 
قول الجمهور, وفي غيرهما هلك قبل القبض 
على حساتب المشتري». ومثل المكيل والموزوت 
مابيع برؤية أوصفة متقدمة.7) 
بحديث «الخراج بالضمان» 29 

وأما إذا كان التلف بفعل البائع فإن حكمه 
كالتلف بافة سماوية عند الحنفية والشافعية . 
موزونا أونحوهما إلى تخيير المشتري بين الفسخ 
وأخذ الثمن الذي دفعه إن كان وبين إمضاء 
البيع. ويطالب المشتري متلفه البائع بمثله إن 
كان مثليا وإلا فبقيمته» لأن الإتلاف كالعيب 


واحتجوا 


أما إذا م يكن كولس سد لعزن 
نحوهما لم يا ينفسخ البيع عندهمء. ويطالب 
المشتري البائع بالقيمة . ” "© وهذا قول مرجوح 
عند الشافعية . 


وفرق المالكية بين أن يكون البيع على البت 


» 47/5 بدائع الصنائع ه/ م7 . وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
"56/7 وحاشية الدسوقي */ 1140 ومغني المحتاج‎ 
١77/4 وكشاف القناع / 147. والمغني‎ 

(؟) حديث: «الخراج بالضمان» أخرجه أبوداود (*/ -1/8٠‏ 
تحقيق عزت عبيد دعاس ) وصححه ابن القطان كما في 
التلخيص لابن حجر (*/ 77 ط شركة الطباعة الفنية) . 

(7) كشاف القناع +/ 1:54" 


0 فإذا كان اه 0 البت فإتلاف البائع 
يوجب الغرم للمشتري» كان الضمان منه أومن 
البائع » وسواء أكان الإتلاف عمدا أم خطأ . 9) 
٠‏ - وإذا كان البيع على الخيار» فالخيار إما أن 
يكون للبائع أوللمشتري»ء فإذا كان الخيار 
للبائع انفسخ البيع سواء أكان الإتلاف عمدا أم 
0 كان الخيار للمشتري وكان إتلاف 
ع للمبيع عمدا ضمن البائع للمشتري 
000 الثمن أوالقيمة, لأن للمشتري أن 
يختار الرد إن كان الثمن أكثر أو الامضاء إن 
كانت القيمة أكثر. 
وأما إذا كان إتلاف البائع 5-5 
فينفسخ البيع .""' 
١‏ وإذا تلف كل المبيع بفعل المشتري فلا 
ينفسخ البييع وعليه الثمن., لأنه بالإتلاف صار 
قابضا كل المبيع. لأنه لا يمكنه إتلافه إلا بعد 
إثبات يده عليه وهو معنى القبض فيتقرر عليه 
الثمن». سواء أكان البيع باتا أم بالخيارعند 
الشافعية والحنابلة . 
وقصر الحنفية والمالكية الحكم السابق على 


» 17/4 بدائع الصنائسع ه/ م27 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
وحاشيةالدسوقي “*/ «ول أومكل ومغني المحتاج‎ 
١/4 والمغني‎ .١ 2" وكشاف القناع ع/‎ . 7 

(؟) حاشية الدسوقي ع/ه١٠‏ 


0/5 


البيع البات. أوبشرط الخيارللمشتري. لأن 


خيار المشتري لا يمنع زوال البيع عن ملك. 


البائع بلا خلاف, فلا يمنع صحة القبض. فلا 
يمنع تقرر الشمن. 

فإن كان البيع بشرط الخيار للبائع فذهب 
الحنفية إلى أن عليه ضمان مثله إن كان له مثل 
وقيمته إن لم يكن له مثل. لأن خيار البائع يمنع 
زوال السلعة عن ملكه بلا خلاف. فكان المبيع 
على حكم ملك البائع. وملكه مضمون بالمثل 
أو القيمة . 

وذهب المالكية إلى أن المشتري يضمن 
الأكثر من الثمن والقيمة. لأنه إذا كان الثمن 
أكثر كان للبائع أن يجيز البيع في زمن الخيارلما له 
فيه من الخياره وإن كانت القيمة أكثر من الثمن 
فللبائع أن يرد البيع لما له فيه من الخيار ويأخذ 
القيمة لا فرق في ذلك بين أن يكون التلف 
عمدا أوخطأ. إلا أن يحلف المشتري أنه ضاع 
بغير تفريط أوتلف بغير سببه. فإنه يضمن 
الثمن دون التفات إلى القيمة. وهذا إذا كانت 
القيمة أكثر من الثمن» فإن كان الثمن أكثر من 
القيمة أو مساويا لما ضمن الثمن من غير 


١ . 
)'( . يمين‎ 


2147 /4 بدائع الصنائع هم وحاشية ابن عابدين‎ )١( ٠ 
ومابعدهاء ومغني المحتاج‎ ٠١4 /* وحاشية الدسوقي‎ 
وكشاف القناع #/74. 2744 والمغنى‎ 3/ 
تلفق‎ 


1 - وإذا كان التلف بفعل أجنبي فعليه ضانه 
بلا خلاف بين الفقهاء ‏ سواء أكان الاتلاف 
عمدا أم خطأ عند من يفرق بينهها من الفقهاء ‏ 
لأنه أتلف مالا تملوكا لغيره بغير إذنه ولا يد له 
عليه. فيكون مضمونا عليه بالمثل أو القيمة. 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن المشتري 
بالخيار إن شاء فسخ البيع فيعود المبيع إلى ملك 
البائع فيتبع الجاني فيضمنه. وإن شاء اختار 
البيع فاتبع الجاني بالضمان وأتبعه البائع 
بالعمن. 97 
وذهب الحنابلة إلى مشل قول الجمهورإذا 
كان المبيع مكيلا أو موزونا أونحوهما. 
فإن لم يكن كذلك هلك على حساب 
المشتري ويتبع المتلف بالضمان . 9) 
تلف بعض المبيع قبل القبض : 
- إذا تلف بعض المبيع قبل القبض بآفة 
سماوية. فالمشتري بالخياربين فسخ العقد 
والرجوع بالثمن. وبين قبوله ناقصا ولا شيء له 
لقدرته على الفسخ . هذا مذهب الشافعية, 
وهومذهب الحنابلة إذا كان المبيع مكيلا أو 
نحوه. أما غير المكيل ونحوه فتلف بعضه وتعيبه 
يكون على حساب المشتري ولا فسخ . 
)١(‏ بدائع الصنائع 7*8/0. 794. وحاشية ابن عابدين 
4/5 وحاشية الدسوقي #/ 1١6١‏ ومغني المحتاج 
2. وكشاف القناع عم والمغني لابن قدامة 


يفل 
(؟) كشاف القناع */ 44 


- ا 


وفرق الحنفية بين التلف الذي ينشأ عنه 
نقصان قدرء والتلف الذي ينشأ عنه نقصان 
وصف . ونقصان الوصف وهو كل ما يدخل في 
البيع من غير تسمية» كالشجر والبناء في الأرض 
وأطراف الحيوان والجودة في المكيل والموزون» 
فخصوا الحكم السابق بنقصان الوصف دون 
نقصان القدرء وذلك لأن الأوصاف لا حصة لما 
من الثمن إلا إذا ورد عليها القبض أوالجناية. 
لأنها تصير مقصودة بالقبض أو الجناية . 

وأما إذا كان التلف قد نشأ عنه نقصان قدر- 
بأن كان مكيلا أوموزونا أومعدودا ‏ فالعقد 
ينفسخ بقدر امهالك وتسقط حصته من الثمن» 
لأن كل قدرمن المقدرات معقود عليه» فيقابله 
شيء من الثمن» وهلاك كل المعقود عليه يوجب 
انفساخ البيع في الكل وسقوط الثمن . 

فهلاك بعضه يوجب انفساخ البيع وسقوط 
الثمن بقدره. والمشتري بالخيارفي الباقي» إن 
شاء أخذه بحصته من الثمن, وإن شاء ترك لآن 
الصفقة قد تفرقت عليه . 

وذهب المالكية إلى أنه إن كان الباقي بعد 
التلف النصف فأكثرلزم المشتري الباقي 
بحصته من الثمن ويرجع بحصة ما تلف. 
وذلك لأن بقاء النصف كبقاء الجل (الأكثر) 
فيلزمه. وهذا في المبيع المتعدد. 

فإن كان المبيع متحدا”"2 كفرس مثلا وبقي 


. أي لا يقبل التجرئة‎ )١( 


ا لل افا شف كا ام ا و م ا ا 0 


رد المبيع وأخخذ ثمنهء وبين التمسك بالباقي 
بحصته من الثمن . 

وإن كان الباقي بعد التلف أقل من النصف 
حرم التمسك بالباقي ووجب رد المبيع وأخذ 
جميع ثمنه لاختلال البيع بتلف جل المبيع. 
فتمسك المشتري بباقيه كإنشاء عقد بثمن 
مجهولء إذلا يعلم مايخص الباقي إلا بعد 
تقويم الجميع» ثم النظر فيم| يخص كل جزء 
على انفراده إلا المثلي فلا يحرم التمسك بالأقل» 
بل الملشتري بالخيار بين فسخ البيع وبين 
التمسك بالباقي بحصته من الثمن» وذلك لأن 
المكلي منابه (مقابله) من الثمن معلوم» فليس 
التمسك بالباقي القليل. كإنشاء عقد بثمن 
مجهول؛ وإنما يأتي هذا في المقوم ."© 


تلف بعض المبيع بفعل البائع قبل القبض: 

أما إذا تلف بعض المبيع قبل القبض بفعل 
البائعء فذهب الحنفية إلى بطلان البيع بقدره 
ويسقط عن المشتري حصة المالك من الثمن 
سواء أكان النقصان نقصان قيمة أم نقصان 
وصف _ لأن الأوصاف لما حصة من الثمن عند 


)١(‏ بدائع الصنائسع ه/ وم .071 وحاشية الدسوقي 
ع/م ةوك وقك ومغني المحتاج 254/5 وحواشي التحفة 
2/4 وكشاف القناع#/555. +؛؟. والمغني 
/ 17. وابن عابدين 557/7 


11/5 اهس 


#ووهو ةو م وو نو سوير م واي ةن مودو يون و فيو يا فم قرف مف ميرم ة فلم ماي م م رم ره مارم ار رم م مقن 


ورود الجناية عليهاء لأنها تصير أصلا بالفعل 
فتقابل بالثمن ‏ والمشتري بالخيار في الباقي . 
إن شاء أخذه بحصته من الثمن» وإن شاء ترك 
لتفرق الصفقة عليه. 

وعند الحنابلة إذا كان المبيع مكيلا أوموزونا 
قال ابن قدامة: قياس قول أصحابنا أن 
المشتري مخير بين الفسخ والرجوع بالثمن. 
وبين أخذه والرجوع على البائع بعوض ما أتلف 
اوضيه 

وأما إذا لم يكن المبيع مكيلا أوموزونا فلا 
ينفسخ البيع؛ ويرجمع اللشتري على البائع 
بعوض ما أتلف. 

وفرق المالكية بين أن يكون التلف عمدا أو 
خطأء وبين أن يكون الخيار للبائع أو 
للمشتري . 

فإن كان الخيار للبائع وإتلافه للمبيع عمداً . 
كان فعله ردا للبيع قبل جنايته. لأن هذا 
التصرف من شأنه أن لا يفعله الإنسان إلا في 
ملكه. وإن كان إتلافه له خطأ. فللمشتري 
خيار العيب» إن شاء تمسك ولا شىء له. أورد 
وأخذ الثمن بعد إجازة البائع با له فيه من 
الخيار. وإنما لم تكن جنايته خطأ ردا كجنايته 
عمدا لأن الخطأ مناف لقصد الفسخ. إذ الخطأ 
لا يجامع القصد. 

وإن كان الخيار للمشتري وكان إتلاف البائع 
للمبيع عمداء فللمشتري الخيار بين الرد أو 


واوا لدم ف ولع و اذوه ا نماو ا عا وه عام ووو ووم تع فوم موفوع والاوطو فو مو عار مده 


إمضاء البيع وأخذ أرش الجناية» وإن كان إتلافه 
له خطأ فالمشتري بالخيار بين رده للبائع أو أخذه 
ناقصا ولا شيء له. 

وذهب الشافعية إلى تخيير المشتري بين 
الفسخ والرجوع بالثمن”وبين إجمازة العقد 
بجميع الثمن, ولا يغرم البائع للمشتري شيئا 
على المذهب عندهم ”© 


تلف بعض المبيع بفعل المشتري : 
6 - إذا تلف بعض المبيع بفعل المشتري فلا 
يبطل البيع ولا خيارله لحصوله بفعله» 
ولا يمسقط عنه شيء من الثمن لأنه صار قابضا 
للكل بإتلاف البعض» ولا يتمكن من إتلاف 
البعض إلا بإثبات اليد على الكل. وصار 
قابضا قدر المتلف بالإاتلاف والباقي بالتعييب 
فتقرر عليه كل الثمن . 

هذا هو مذهب الجمهور (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) . 


وفرق المالكية بين أن يكون الخيار للبائع أو 
المشتري. وبين التلف العمد والخطأ. فإن كان 
فيعتبر ذلك رضا منه بالبيع ولا رجوع فيه. ' 
)١(‏ بدائع الصنائع ه/ ,.71٠‏ وابن عابدين 4/ 47 . وحاشية 


الدسوقي 2٠١6/8‏ ومغني المحتاج ؟إرلى وحواشي 
التحفة 25١١ 25٠٠/56‏ والمغنيى لابن قدامة 4/ ١1714‏ 


لك 


وإن كان خطأ فللمشتري رده وما نقص. 
وله التمسك به ولا شيء له» فإن رد وكان عيبا 
مفسدا ضمن الثمن كله. وإن كان الخيار للبائع 
فالبائع بالخيار بين رد البيع وأخذ أرش الجناية. 
أو الإامضاء وأخذ الثمن» سواء أكان التلف 
عمدا أم خطأ. وعن ابن عرفة أن الخيار المذكور 
للبائع حيث كانت الجناية عمداء فإن كانت 
خطأ خير المشتري بين أخذ المبيع ودفع الثمن 
وأرش الحناية. وبين ترك المبيع للبائع ودفع أرش 
الجناية, فأرش الجناية يدفعه في كل من حالتي 
تخيبره عنده» واعتمد بعضهم هذا . () ْ 


تلف بعض المبيع بفعل الأجنبي : 

4 - إن تلف بعض المبيع بفعل أجنبي فعليه 
ضانه. والمشتري بالخيار» إن شاء فسخ البيع 
واتبع البائع الجاني بضمان ما أتلفه. وإن شاء 
اختار البيع واتبع (أي المشتري) الجاني بالضمان 
وعليه جميع الثمن ‏ وهذا ما ذهب إليه الحنفية 
والشافعية. وهوقول الحنابلة في المبيع إذا كان 
مكيلا ونحوه. إلا أن الشافعية قالوا: لا يغرم 
الأجنبي الأرش إلا بعد قبض المبيع لحواز تلفه 
في يد البائع فينفسخ البيع . 


)١(‏ بدائع الصنائع ه/ .51٠‏ وابن عابدين 45/4 . وحاشية 
الدسوقي #/ .٠١6‏ ومواهب الجليل 477/4. ومغني 
المحتاج 78/7. وحواشي التحفة 240٠/4‏ ولمغني 
لشفل 


أماماعدا المكيل والموزون عند الحنابلة. 
فليس للمشتري الخيار في الفسسخ. وإنا يتبع 
المتلف بالضان . 


وذهب المالكية إلى أن أرش ما جنى الأجنبي 
للبائع ولوكان الخيار لغيره. وإذا أخذ البائع 
أرش الجناية فالمشتري حينئذ بالخيار» إما أن 
يأخذ المبيع معيبا مجاناء» وإما أن يرد ولا شىء 
عليه )١(‏ 


٠‏ - اتفق الفقهاء على أن تلف كل المبيع بعد 
القبض لا يفسخ به البيع. والمهلاك يكون على 
المشتري وعليه الثمن, لأن البيع تقرر بقبض 
المبيسع فتقرر الثمن ‏ هذا من حيث الجملة - 
سواء أكان التلف بافة ساوية أم بفعل المبيع أم 
بفعل المشتري, وإذا كان التلف بفعل أجنبي 
فإنه يرجع المشتري على الأجنبي بضانه . 


وفصل الحنفية فقالوا: إذا تلف بفعل البائع 
فينظر إن كان المشتري قبضه بإذن البائع أو 
بغير إذنه. فإن كان قبضه بإذنه فاستهلاكه 
واستهلاك الأجنبى سواء. وإن كان قبضه بغير 
إذن البائع وما سند بالاستهلاك مستردا 
للمبيع. فحصل الاستهلاك في ضمانه. 
)١(‏ بدائع الصنائع .55١/5‏ ابن عابدين 4/ 45. وحاشية 


الدسوقي .٠١4/“‏ وحواشي التحفة .4٠0٠/4‏ ومغني 
المحتاج 7/ 58. والمغني ١74/4‏ 


كلا 


الله ةع واه هيو © وه هاف عو اولمع معاي وه هرق ع وا كوي وه قاع بلامعاة وعا ع ام وه ومع 4 عور أن عه له هاا وام 


فيوجب بطلان البيع وسقوط الثمن» كما لو 
استهلك وهوفي يده. 20 وإذا كان المشتري 
قد قبض المبيع على الخيارله أوللبائع أوهماء 
ففي المذاهب تفصيل في ضان التلف يرجع إليه 
في بحث: (الخيار) . 


تلف بعض البيع بعد القبض : 
- إذا تلف بعض المبيع بعد القبض. فإِن 
التلف يكون على المشتري. ولا شيء على 
البائع ويجب عليه الثمن, لأن المبيع خرج عن 
ضان البائع بقبض المشتري فتقرر عليه الثمن. 
وكذا إذا هلك بفعل أجنبي فالملاك على 
المشتري ويرجع بالضمان على الأجنبي . 
واستثنى الحنفية من ذلك التلف بفعل 
البائع. وفرقوا بين مالوكان للبائع حق 
الاسترداد أم لا. فإنلم يكن للبائع حق 
الاسترداد فإتلافه والأجنبي سواء» وإن كان له 
حق الامسترداد يئة ينفسخ البيع في قدر المتلف. 
ويسقط عن المشتري حصته من الثمن. لأنه 
صار مستردا لذلك القدربالإتلاف. فتلف ذلك 
القدر في ضمانه. فيسقط قدره من الثمن . 9) 
)١(‏ بدائع الصنائع 74/0 وحاشية الدسوقي "/ 2٠١4‏ 


وروضة الطالبين .40١/‏ 407. ومغني المحتاج 
ى» وتحفة المحتاج 6/1 وكشاف القنام 


يي لف 
(؟) بدائع الصنائع ه/١15.‏ وتحفة المحتاج 6/ 98#" 
والقوانين الفقهية 76057 


ب - تلف زوائد المبيع : | 
4 - زوائد المبيع الحادثة في يد البائع. كثمرة 
ولبن وبيض. أمانة في يد البائع. لا يضمنا إذا 
تلفت بغير تفريط منه. وذلك لأن ضمان الأصل 
بالعقد وهولم يشملهاء ولم تمتد يده عليها 
لتملكهاء كالمستام ولم يوجد منه تعد كالغاصب 
حتى يضمن. 7 
ج ‏ التلف في الإجارة : 
٠‏ اتفق الفقهاء على أن العين المؤجرة أما 
في يد المستأجرء 0000 
منه ولا تفريط فلا ضمان عليه؛ أما إذا تعدى أو 
فرط في المحافظة عليها فإنه يكون ضامنا لا 
يلحق العين من تلف أونقصانء, وكذلك 
الحكم إذا تجاوزني الانتفاع بها حقه فيه فتلفت 
عند ذلك . 

واتفقوا كذلك على أن الأجير الخناص 
أمين. فلا ضمان عليه فيما تلف في يده من مال أو 
ماتلف بعمله إلا بالتعدي أوالتفريط. لأنه 
نائب المالك في صرف منافعه إلى ما أمربه. فلم 
يضمن كالوكيل. ولأن عمله غير مضمون 
عليه. فلم يضمن ماتلف به كسراية 
القصاص» ولم يوجد منه صنع يصلح سببا 
لوجوب الضمان . 

واتفقوا على أن الأجير المشترك إذا تلف عنده 
(1) بدائع الصنائع ه/ >0*. وتحفة المحتاج 4/ 2744 ومغني 


المحتاج ؟/ 255 وحاشية الجمل على شرح المهج "/ لاه . 
وكشاف القناع / 7141 


اوفع و ووه واو معيو ة الجا عه ةفع يو اج لوه عه قب لج 6 عه 2 هوه فاع 1 


المناع بتعد أوتفريط فإنه يضمن . واختلفوا فيه 
إذا تلف بغير تعد منه أو تفريط . 

فذهب الشافعية وأبوحنيفة وزفر إلى أن يده 
يد أمانة فلا يضمن ما تلف, لأن الأصل أن 
لا يجب الضان إلا على المتعدي. لقوله 
عز وجل فلا عُدُوانَ إلا علّى الظالمين4”" ول 
يوجد التعدي من الأجير لأنه مأذون في 
القبض. وال ملاك ليس من صنعه فلا يجب 
الضان عليه. ولهذا لا يجب الضمان على 
المودع. قال الربيع: اعتقاد الشافعي أنه 


لضان على الأجير. وإن القاضي يقضي 
بعلمه. وكان لا يبوح به خشية قضاة السوء 


وأجراء السوء . 


وذهب أبويوسف ومحمد بن الحسن إلى أنه 


مضمون عليه بالتلف, إلا في حرق غالب» أو 


غرق غالب » أولصوص مكابرين» فروى عن 
عنمو السو انه ار هيوق عن لاجد 
المشترك بسراج يضمن الأجير. لأن هذا ليبس 
بحريق غالب» وهو الذي يقد على استدراكه 
لوعلم به. لأنه لوعلم به لأطفأه فلم يكن 
موضع العذر. 

واحتجا بها روي عن رسول الله كِْ أنه قال : 
«على اليد ما أخذت حتى تؤدي) 9) وروي 
)١(‏ سورة البقرة / ١97‏ 
(؟) حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» أخرجه أبوداود 


جندب. وأعله ابن حجر بالاختلاف في - 


عن عمر رضي الله عنه أنه كان يضمن الأجير 
المشترك احتياطا لأموال الناس. وهوالمعني في 
المسألة. وهو أن هؤلاء الأجراء الذين يسلم 
اي ا ري ا ابي 
فلوعلموا أنهم لا يضمنون للكت أموال الناس 
لأنهم لا يعجزون عن دعوى الملاك, وهذا 
المعنى لا يوجد في الحريق الغالب, والغرق 
الغالب» والسرق الغالب. 

وذهب الحنابلة إلى أنه يضمن ما تلف بفعله 
ولوبخطئه. كتخريق القصار الثوب. وغلطه 
كأن يدفعه إلى غير ربه» وأما ما تلف من حرزه 
بنحوسرقة أوتلف بغير فعله إذا لم يفرط فلا 
ضان عليه. لأن العين في يده أمانة» أشبه 
بالمودع . 

وشرط المالكية لتضمينه شرطين : 

أحدهما: أن يغيب الأجير المشترك على 
السلعة. وذلك بأن يصنعها بغير حضورربها 
وبغير بيته» وأما إن صنعها ببيته ولوبغير حضور 
ربهاء أو صنعها بحضوره لم يضمن ما نشأ من 
غير فعله كسرقة »أوتلف بنار مثلا بلا تفريط . 

وثانيهم| : أن يكون المصنوع ما يغاب عليه ٠‏ 
كثوب ونحوه . (9) 


- سماع الحسن (الراوي عن سمرة) من سمرة. التلخيص 


(*/ "ه ‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

)١(‏ بدائع الصنائع 6/ ٠‏ ومابعدهاء وحاشية الدسوقي 
15> مغني المحتاج "/ "0١‏ ومابعدهاء وكشاف 
القناع لل رض دكن 
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الثا : التلف في عقود الأمانات وما في معناها : 
١‏ الأصل في عقود الأمانات كالوديعة أن 
ما تلف فيها من الأعيان يكون تلفه على 
صاحبه وليس على من كانت في يده شيء إن لم 
يتعد أويفرط فيها. لقول النبي كله «ليس على 
غير المغل ضمان)١2‏ وما روى عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن النبى َكِةِ قال : «من أودع 
وديعة فلا ضمان عليه)("2 ولحاجة الناس إلى 
تلك العقود وفي إيجاب الضمان عليهم تنفير 
عنها . 
واستثنى الشافعية والحنابلة من تلك العقود 
العارية. فقالوا بضانها مطلقا إن تلفت عند 
المستعير فرط أم لم يفرط. لحديث سمرة أن 
النبى يِه قال: «على اليد ما أخحذت حتى 
تؤدي» ان وعن صفوان «أنهيَكلة استعار منه يوم 
حنين أدراعا (ولم يكن قد أسلم بعد) فقال: 
أغصبا ياحمد؟ قال: «بل عارية مضمونة)*) 
)١(‏ حديث : «ليس على المستعير غير المغل ضمان . . . » أخرجه 
الدارقطني */ ١‏ -طدار المحاسن) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص, وضعقه الدارقطني بضعف راويين في 
إسناده . 
(؟) حديث: «من أودع وديعة فلا ضهان عليه» أخرجه 
ابن ماجه  8١77/1(‏ ط الحلبي) من حديث عبداله بن 
عمرو. وقال البوصيري في الزوائد : إسناده ضعيف . 
(9) حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» سبق تخ رجه 
ف١٠"‏ 


(4) حديث صفوان: «أنه يَكٍِ استعار منه يوم حثين - 


ولاله سال شه رده ذالكة تتشي عي انل 
كالمستام . 

وأشار أحمد إلى الفرق بين العارية والوديعة 
وهو أن العارية أخذتها باليد. والوديعة دفعت 
إليك. 

واستثنى الشافعية في الأصح عندهم من 
ضهان العارية التلف المنمحق ‏ أي مايتلف 
بالكلية عند الاستعمال ‏ والمنسحق ‏ أي ما 
يتلف بعضه عند الاستعمال ‏ إذا تلف باستعمال 
مأذون فيه لحدوثه عن سبب مأذون فيه . فأشبه 
قوله: كل طعامي . وعندهم قول بض ان 
المنمحق دون المنسحق, لأن مقتضى الإعارة 
الرد. ولم يوجد في المنمحق. فيضمنه بخلاف 
المممنطىق: 

وخص المالكية الضمان بتلف العارية المغيب 
عليها ‏ أي ما يمكن إخفاؤه ‏ كالثياب والحلٍ 
بخلاف مالا يغاب عليه. فلا ضمان عليه 
بتلفه. كالحيوان والعقار, إلا أن يأتي المستعير 
ببينة تثبت تلفه أوضياعه بلا سببه. فلا يضمنه 
خلافا لأشهب القائل بالضمان مطلقا . 7) 
- وهناك عقود فيها معنى الأمانة كالمضاربة 


- أدرعا» أخرجه أبوداود إفة 7م تحقيق عزت عبيد 


دعاس) والبيهقى (5/ 84 ط دائرة المعارف العثمانية ) . 
وقواه البيهقي لطرقه. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ 444 ,. 00., وحاشية الدسوقي 
/ 414 5"؛. ومغنى المحتاج 551/7 24١/8‏ 
وكشاف القناع 4/ ٠/ا. ١51/‏ 
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والإجارة والرهن., فهي وإن لم تكن في أصلها 
عقد أمانة إلا أن كلا من المضارب والمستأجر 
والمرتهن أمين على ما في يده . 

فلا خلاف بين الفقهاء في أن ما تلف من مال 
المضاربة يكون تلفه على رب المال ولا يضمنه 
المضارب. فهوفي يده بمنزلة الوديعة» لأنه قبضه 
بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة, إلا أن 
المضارب يصير ضامنا لرأس المال إذا تلف 
بسبب محخالفة شرط رب المال. كأن شرط رب 
المال ألا يسافر به في البحر فسافر فغرق المال» 
فإن المضارب حينئذ ضامن له لمخالفته شرط رب 
المال فصار بمنزلة الغاصب . ١١‏ 

ولا خلاف بين الفقهاء ني أن يد المستأجريد 
أمانة» فا تلف في يده لا ضمان عليه إلا بالتعدي 
أو التفريط. أما إذا تعدى أوفرط في المحافظة 
عليها فإنه يكون ضامنا لما يلحق العين من تلف 
أو نقصان, وكذلك الحكم إذا تجاوز في الانتفاع 
مها حقه فيه فتلفت عند ذلك . 9) 

واختلف الفقهاء في الرهن إذا تلف في يد 
المرتن» هل يضمنه المرتهن أم لا؟ 


)١(‏ بدائع الصنائع ١//ا4.‏ وحاشية الدسوقي ؟7/1؟5. 
ومغنى المحتاج وكشاف القناع +/ثمه 
ومابعدها. 

(5) الدر المختار ه/ ١1‏ ومابعدها. ومواهب الجليل ©/ 2.14١5‏ 
والفتاوى الهندية 4/ ٠‏ . ونهاية المحتاج ه/ 56 
والمهذب .407/١‏ وكشاف القناع ١6/5‏ 


. حديث: «لايغلق الرهن من صاحبه‎ )١( 


فذهب الحنفية إلى أن المرهون إذا تلف في يد 
المرتهن فإنه مضمون بالأقل من قيمته ومن 
الدين» وإن ساوت قيمته الدين صار مستوفيا 
دينه. وخص المالكية ضان المرهون بها إذا كان 
ما يغاب عليه كحلى وثياب وسلاح وكتب من 
كل ما يمكن إخفاؤه وكتمه. بخلاف مالا 
يمكن كتمه كحيوان وعقار, وهذا إن لم تشهد له 
بينة» فإن شهدت بينة بتلفه أوهلاكه بغير سببه 
فلا ضمان عليه, لأن الضان هنا ضان تهمة. 
وهي تنتفي بإقامة البينة . 

5 الشافعية والحنابلة إلى أن المرهون 
أمانة في يد المرتبن» فلا يسقط بتلفه شيء من 
الدين بغير تعد من المرتهن أوتفريط. لما روى 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي يَكِةِ قال «لا يغلق الرهن من صاحبه 
(') ولأنه لو 
ضمن لامتنع الناس من فعله خوفا من الضمان» 
وذلك وسيلة إلى تعطيل المداينات. وفيه ضرر 


عظيم . 9) 


الذي رهنه. له غنمه وعليه غرمه» . 


. . أخرجه 
الشافعي (بدائع المنن ”/ 188 - ١40‏ ط دار الأنوار) من 
حديث سعيد بن المسيب مرسلا. وروي متصلاامن طرق 
لاتصح. وصحح أبوداود والبزار والدارقطني وغيرهم 
إرساله . (التلخيص لابن حجر "/ 5 ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/ ٠١9‏ ومابعدهاء وحاشية الدسوقي 
+/ *5؟ ومابعدها ومغني المحتاج 15 15. لاا 
وكشاف القناع 841/7 
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رابعا : التلف في المزارعة والمساقاة : 
 ”‏ المزارعة والمساقاة صورتان من صور عقود 
العمل. وقد اتفق الفقهاءء على مشروعية 
المساقاة. واختلفوا في مشروعية المزارعة . 
وقد اعتبر الفقهاء العامل في عقدي المساقاة 
والمزارعة أمينا على ما في يده. فما تلف منه بلا 
تعد ولا تفريط لا شيء عليه فيه وأما إذا فرط 
العامل. كأن ترك السقي حتى فسد الزرع فإنه 
ضامن له لأنه في يده وعليه حفظه . 9 
وللتفصيل انظر مصطلح 
ومساقاة). 
خامسا : تلف المغصوب : 
5 - تلف المغصوبإما أن يكون حسيا ء وإما أن 
يكون معنوياء فالتلف الحسي : هوتفويت عين 
المغصوب عن ربه» والتلف المعنوي : هوتفويت 
معنى في المغصوب . وفي كليهما الضمان . 
واتفق الفقهاء على أنه إن تلف المغخصوب 
المنقول عند الغاصب,. فإن عليه الضمان» سواء 
تلف عنده بآفة أوبإتلاف. ويكون الضمان 
بالمثل إن كان المغصوب مثلياء وبالقيمة إن كان 
قيمياء وإن تلف بعضه فعليه أرش النقصان . 
واختلفوا في غاصب العقار, إذا تلف العقار 
عنده بسيل أوحريق أوشبه ذلك هل عليه 
الضمان أم لا؟ ٠‏ 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 0/ 219/8 وتحفة المحتاج 5/ 21١8‏ 
8٠‏ 2» وكشاف القناع #/ ١141م‏ 


(مزارعة, 


فذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة ومحمد بن الحسن من الحنفية) إلى 
تضمينه وذهب الحنفية إلى عدم تضمينه إلا في 
ثلاث: الموقوف. ومال اليتيم. والمعد 
للاستغلال. هذا في التلف الحسي . 


أما التلف المعنويء فمن صوره التى ذكرها 
الفقهاءء ما لوغصب عبداذا حرفة فنسى 
المغصوب الحرفة عند الغاصب فإن عليه أرش 
النقص. إلا أن يتذكرها سواء عند الغاصب أو 
عليه. أمالوتعلمها عند المالك فالأرش باق 
على الغاصب. 

وزاد الحنفي لحنفية ما إذا كان شابا فشاخ عند 
الغاصب. فإنه يجب عليه الضمان أيضا. "2 


سادسا : تلف اللقطة : 
- لتلف اللقطة حالان» فهي في حال أمانة 
لا شيء على الملتقط إذا تلفت عنده أو ضاعت 


وقد.اتفق الفقهاء على أن اللقطة أمانة عند 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 5 .1١5 .1١‏ ١٠17ء‏ والقوانين 

الفقهية ه07 وتحفة المحتاج 5/ لا. 4٠‏ ومغني المحتاج 
اللا ان ما ذأحك 01١‏ وكشاف القناع 
:/لالا. ٠١5 4٠١‏ ومابعدها. 
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الملتقط إذا أخذها ليحفظها لصاحبها. فإن 
تلفت عنده أوضاعت لا شيء عليه., لأنه 
أخذها على سبيل الأمانة فكانت يده يد أمانة 
كيد المودع . 

وإن أخذها بقصد الخيانة فإنه ضامن لما إن 
تلفت عملا بقصده المقارن لفعله ويعتبر 
كالغاصب ‏ () 


سابعا : تلف المهر : 

51 فرق الحنفية في تلف الصداق المعين بين 
أن يكون التلف فاحشا أوغير فاحشء. وبين أن 
يكون في يد الزوج أوفي يد الزوجة, ويختلف 
الحكم في كل باختلاف متلفه . 


أ الصداق بيد الزوج والنقصان فاحش : 

إن كان نقصان الصداق بفعل أجنبى وكان 
تانخاقساء:فالمرأة بالحتنازيين أخلذ المهر نافضا مغ 
الأرش» وبين ترك الصداق وأخذ قيمته من 
الزوج يوم العقد. ثم يرجع الزوج على 
الأجنبي بضان النقصان . 

وإن كان النقصان بافة سماوية. فالزوجة 
بالخيار. إن شاءت أخذته ناقصا ولا شيء لما 


)١(‏ حاشية ابن عابدين */ 8١9‏ ومابعدهاء بدائع الصنائع 
05 ومواهب الحليل 5/ ؟/ ومابعدها. تحفة المحتاج 
/ الال ومغني المحتاج "/ ومابعدهال وكشاف 
القناع 4/ 5١7 .5٠١4‏ ومابعدها. 


غير ذلك. وإن شاءت تركته وأخذت قيمته يوم 
العقد. 

وإن كان النقصان بفعل الزوج. فإن المرأة 
بالخياربين أخذه ناقصا مع أرش النقصان من 
الزوج» وبين أخذ قيمته يوم العقد. وروي عن 
أب حنيفة أن الزوج إذا جنى على المهر 
فالزوجة بالخيارإن شاءت أخذته ناقصا 
ولا شيء لها غير ذلك. وإن شاءت أخحذت 
القيمة. وإن كان النقصان بفعل الزوجة نفسها 
فلا شيء على الزوج». وصارت قابضة 
بالجناية» فجعل كأن النقصان حصل في يدها . 

وإن كان النقصان بفعل المهر. بأن جنى المهر 


على نفسه. ففيه روايتان: 


إحداهما: أن حكمه كما لوتلف بأفة 
سماوية» والثانية: كا لوتلف بفعل الزوج. 
ب - الصداق بيد الزوج والنقصان غير 
فاحش : 

إذا كان نقصان الصداق يسيرا غير فاحش» 
فلا خيار للزوجة, كا إذا كان هذا العيب به يوم 
العقد. ثم إن كان هذا النقصان بافة سماوية أو 
بفعلها أوبفعل المهر فلا شيء لحا. وإن كان 
بفعل أجنبي أو بفعل الزوج أخذته مع أرش 
النقصان. 
ج ‏ الصداق بيد الزوجة والنقصان فاحش : 

إذا كان نقصان الصداق بفعل أجنبي». وكان 
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فاحشا قبل الطلاق فالأرش لماء فإن طلقها 
الزوج فله نصف القيمة يوم قبضت ولا سبيل له 
على العين. وإن كانت جناية الأجنبي عليه بعد 
الطلاق فللزوجة نصف المهر. وهو بالخيارفي 
الأرش بين أخذ نصفه من المرأة مع اعتبار قيمته 
يوم القبض. وبين أخذ نصفه من الجاني . 

وإن كان النقصان بفعل الزوج فجنايته 
كجناية الأجنبي. لأنه جنى على ملك غيره 
ولايد له فيه فصر كالأجنبي . وسبق حكم 
إتلاف الأجنبي . 


وإن كان النقصان بأفة سماوية قبل الطلاق 
فالزوج بالخيار بين أخذ نصفه ناقصا ولا شيء 
له غير ذلك. وبين أخذ نصف القيمة يوم 
القبض. وإن كان ذلك بعد الطلاق فهو بالخيار 
أيضا بين أخذ نصفه ونصف الأرش. وبين أخذ 


قيمته يوم قبضت . 


وإن كان النقصان بفعل المرأة فالزوج بالخيار 


فيمته ., 


0. 


وقال زفر: للزوج أن يضمنها الأرشء. وإن 
وان كان النقصان بفعل المهر نفسه فالزوج 
بالخيار بين أخذ نصفه ناقصا وبين أخذ نصف 


. 


قيمتة . 


َه 


د الصداق بيد المرأة والنقصان غير فاحش : 

إن كان النقصان غير فاحش وهوبيد المرأة 
وكان النقصان بفعل أجنبي أو الزوج. فإن المهر 
لا يتنصف لأن الأرش يمنع التنصيف. وإن 
كان النقصان بافة سماوية أو بفعلها أو بفعل المهر 
أخذ النصف ولا خيار له . 7) 
- ويفرق المالكية بين ما إذا كان الصداق مما 
يغاب عليه أوثما لا يغاب عليه : 

فإذا تلف الصداق وكان مما يغاب عليه وم 
يثبت هلاكه ببينة.» فضانه نمن هلك في يده. 
سواء أكان بيد الزوج أم الزوجة. فإذا كان بيد 
الزوج وادعى ضياعه وكان قد دخل بها ضمن 
لها قيمته أومثله؛ وإن كان بيدها ضاع عليها. 
وإن كان طلق قبل الدخول لزم لها نصف 
الصداق إن ضاع بيده. وإن كان بيدها غرمت 
له نصف القيمة أونصف امثل . 

وإن كان الصداق مما لا يغاب عليه ,أو كان ثما 
يغاب عليه» وقامت على هلاكهبينة » فض انه مني| 
سواء كان بيد الزوج أوبيد الزوجة» فكل من 
تلف في يده لا يغرم للآخر حصته . وهذا فيا إذا 
حصل طلاق قبل الدخول. 

وأما إذا لم يحصل طلاق قبل الدخول , وكان 
النتكاح صحيحاء فإن ضمان الصداق على 
الزوجة بمجرد العقد ولوكان بيد الزوجء والمراد 
بضانها له أنه يضيع عليها . 


)١(‏ بدائع الصنائع "١١/5‏ ومابعدها. 
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وإن كان النكاح فاسدا فانها لا تضمن 
الصداق إلا بقبضه )١‏ 
8 وقسم الشافعية تلف المهر إذا كان عينا إلى 
تلف كلي وتلف جزئي . وفرقوا في الحكم بين أن 
يكون التلف بفعل أجنبي , أو بفعل الزوج» أو 
الزوجة. أو بافة سماوية . 
أ- التلف الكل : فإذا تلف المهرني يد الزوج 
بافة سماوية وجب عليه بدله من مثل أو قيمة . 

وإن تلف بفعل الزوجة فيعتبر إتلافها قبضا 
له إذا كانت أهلا للتصرف. ولاشيء على 
الزوج لأنها قبضت حقها وأتلفته» وإن كانت 
غير رشيدة, فلا يعتبر إتلافها قبضا »لأن قبضها 
غير معتدبه »ويجب على الزوج الضمان. 

وإن تلف بفعل الزوج فحكمه كما لوتلف 
بافة سماوية» فيجب عليه بدله من مثل أوقيمة . 

وإن تلف بفعل أجنبي , فالزوجة بالخيار بين 
فسخ الصداق وإبقائه. فإن فسخت الصداق 
أخذت من الزوج مهر امل . ويأخذ الزوج 
الغرم من المتلف. وإن أبقته غرم المتلف لا المثل 
أو القيمة. وليس لها مطالبة الزوج . 
ب - التلف الجزثئي : إن تلف بعض الصداق 
قبل قبضه بافة سماوية أوبفعل الزوج. انفسخ 
عقد الصداق في التالف دون الباقي , وها الخيار 


#/9.ه. لمدة 


ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


بين الفسخ والإجازة لعدم سلامة المعقود عليه 
فإن فسخت الصداق فلها مهر المثل. وإن. 
نوهد 
الباقي من المهر بعد التلف. 

وإن تلف بعضه بفعل الزوجة فهي قابضة 
لقسطه الذي تلف بفعلهاءولا شيء على الزوج 
وها الباقي من المهر بعد التلف . 

وإن أتلفه أجنبي فهي بالخباربين الفسخ 
والإجازة» فإن فسخت طالبت الزوج بمهر 
المثل» وإن أجازت طالبت الأجنبي بالبدل . 7 
على تفصيل في المذهب ينظر في (صداق) . 
4 وذهب الحنابلة إلى أن ضمان المهر على 
الزوجة سواء أقبضته أم لم تقبضه لدخوله في 
ملكها بالعقد. إلا أن يمنعها الزوج قبضه 
فيكون ضانه عليه لأنه بمنزلة الغاصب . إلا أن 
يتلف الصداؤبفعلها ءفيكون إتلافها قبضا منها 
ويسقط عنه ضانه. هذا فيا إذا كان الصداق 


وأما إذا كان الصداق غير معين. فإنه لا 
يدخل في ضمانها إلا بقبضه . 
وهذا كله فيه إذا دخل بها . 


وأما إن طلقها قبل الدخول وتلف بعض 
الصداق وهو بيدهاء فإن كان التلف بغير جناية 
عليه كأن نقص بمرضء. أونسيان صنعة. 


)١(‏ مغني المحتاج */ 771١‏ ومابعدها. 
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فالزوج بالخياربين أخذ نصف عينه”2 ناقصا ولا 
شيء له غيره» وبين أخذ نصف قيمته. وإن 
كان نقصان الصداق بجناية جان عليه. 
فللزوج أخذ نصف الصداق الباقي مع نصف 
الأرش لأنه بدل ما فات منه. 9) 


ما يتلفه البغاة : 

البغاة وهم مخالفو الإمام بالخروج عليه وترك 
الانقياد له أومنع حق توجه إليهم . بشرط أن 
تكون لهم شوكة وتأويل غير مقطوع بفساده 
ومطاع يصدرون عن أمره. 
٠‏ واتفق الفقهاء على أن مايتلفه البغاة من 
الأموال والأنفس على الإمام العادل لا ضمان 
فيه. وكذلك مايتلفه الإمام عليهم. لقول 
الزهري : هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله 
متنواتزونه. قاهرا أن لا زقاد الخد وله يواغيل 
مال على تأويل القران إلا ما وجد بعينه. فقد 
جرت الوقائع في عصر الصحابة رضوان الله 
عليهم,كوقعة الجمل»وصفين .ولم يطالب بعضهم 
بعضا بضمان نفس أومال, ولأجل الترغيب في 
الطاعة لثلا ينفروا عنها ويتمادوا على ماهم فيه. 
ولهذا سقطت التبعة عن الحربي إذا أسلم. ولأن 
الإمام مأمور بالقتال فلا يضمن مايتولد منه. 
وهم إن) أتلفوا بتأويل . 


7" /# شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
ومابعدها.‎ ١4١/6 (؟) كشاف القناع‎ 


ويشترط لنفي الضيان أن يكون الإتلاف في 
حال اسان راجا فروهال الال إن 
مضمون عليهم . وقيد الشافعية الحكم وخصوه 
با أتلف في القتتال لضرورته. فإن أتلف فيه 
ماليس من ضرورته فإنه مضمون عندهم . 
واستلوا من ذلك ما إذا قصد أهل العدل 
بإتلاف المال إضعافهم وهزيمتهم. فإنه 
لاضمان.ء بخلاف مالو قصدوا التشفي 
والانتقام . 

ولم يعتبر الحنفية هذا الشرط. وإنما اعتير وا 
التحيز وعدمه., وقالوا: مافعلوه قبل التحيز 
والخروج وبعد تفرق جمعهم يؤْ اخذون به. وأما 
ما فعلوه بعد التحيز فلا ضمان فيه. وعندهم 
كذلك يضمن الإمام ما أتلفه عليهم قبل تحيزهم 
وخروجهم, أو بعد كسرهم وتفرق جمعهم. 7) 


ما تتلفه الدواب : 
١‏ قد سبق تفصيله في مصطلح : (إتلاف) . 


536 
| -2 
لايم 


5949 /4 وحاشية الدسوقى‎ .1١7/* حاشية ابن عابدين‎ )١( 
١/4 والقوانين الفقهية 8 ومغني المحتاج‎ 2٠٠ 
١56 151/5 ومابعدها. وكشاف القناع‎ 
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التعريف : 
١‏ التلفيق في اللغة: الضمء وفومصتدر لفق : 
ومادة لفق لها في اللغة أكثر من معنى». فهي 
تستعمل بمعنى الضم . 

والملاءمة, والكذب المزخرف. والتلفاق أو 
اللفاق بكسرهما: ثوبان يلفق أحدهما 
بالآخر. ”") 


وفي الاصطلاح : يستعمل الفقهاء التلفيق 
بمعنى الضم كم في المرأة التي انقطع دمها فرأت 
يومادماويومانقاء,. أويومين ويومين بحيث 
لا يجاوز التقطع خمسة عشريوما عند غير 
الأكثرين على مقابل الأظهر عند الشافعية . وكما 
هوالحال في حصول الركعة الملفقة في صلاة 
لدو المي 0 

ويستعملونه أيضا بمعنى التوفيق والجمع بين 
الروايات المختلفة في المسألة الواحدة, كما في 


)1( انظر الصحاح . والقاموس . واللسان. والمصباح . مادة : 
دلفق». 

(؟) روضة الطالبين 117/1١‏ ط المكتب الإسلامي. وأسنى 
المطالب /١‏ 766 ط المكتبة الإسلامية . 


الروايات الموجبة للجعل في رد الآبق عند 


00 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التفريق : 
؟ - التفريق مصدر فرق ومعنه في اللغة : 
الفصل بين الشيئين. 9) 

والفقهاء يستعملونه أيضا بهذا المعنى كا في 
التفريق في صيام التمتع بين الشلاثة والسبعة 
الأيام؛ وكا في قسم الصدقات. وكا في تفريق 
طلاق المدخول بها إذا أراد أكثر من واحدة بأن 
يوقع كل طلقة في طهر لم يمسها فيه ليصيب 
ال 

فالتفريق ضد التلفيق . 


ب - التقدير : 

*- التقدير: مصدر قدرء ويأتي في اللغة على 

وجوه من المعانٍ . 

أحدها: التروي والتفكير في تسوية أمر وتهيئته . 
والثاني: تقديره بعلامات يقطعه عليها وهو 

بيان المقادير ذرعاء أو كيلا أو وزناءأوعدٌ ذلك ا 


. فتح القدير 4/ 4 485 ط الأميرية‎ )١( 

(؟) الصحاح والمصباح امبر مادة «فرق». 

(*) ابن عابدين 418/7 ط المصرية. وحاشية قليوبي 
؟/ .لل #/ ٠١54-1١96‏ طالحلبي. 

(5) القليوبي 5١17/7‏ ط الحلبي. 


كمه 
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والشالث: أن تنوى أمرا بعزمك عليه . تقول 
قدرّت أمر كذا وكذا أي نويته وعقدت عليه . 7" 

ويشترك التقديرمع التلفيق في أن كلا منها 
فيه جمع بين أمور غير محددة . 


الأحكام الإجمالية ومواطن البحث : 

ذكر الفقهاء التلفيق في عدد من المواطن 
التلفيق في الحيض إذا تقطع : 
5 - اتفق الفقهاء على أن الطهر المتخلل بين 
الدَّمَينْ إذا كان سة عشريوما فصاعدا فإنه 
يكون فاصلا بينههاء أما إذا كان الطهر الفاصل 
ين التذمنيق اقل هق هذه الندة فقن التتلفوا فى 
اعتباره فاصلا أو عدم اعتباره . 
ه ‏ فا حنفية يجمعون على أن الظهر الفاصل بين 
الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام فإنه لا يعتبر 
فاصلا. وأما فيم| عدا ذلك ففيه أربع روايات 
عن أبي حنيفة : 

الأولى : وهي رواية أبي يوسف عنه أن 
الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من خمسة 
عشر يوما يكون طهرا فاسدا ولا يكون فاصلا 
بين الدمين بل يكون كله كدم متوال, ثم يقدر 
ماينبغي أن يجعل حيضا فيجعل حيضا والباقي 
كو اب" ٠‏ 


. الصحاح واللسان والمصباح المئير. مادة «قدر»‎ )١( 


الثانية: وهي رواية محمد عنه أن الدم إذا 
كان في طرفي العشرة فالطهر المتخلل بينهب| 
لا يكون فاصلا ويجعل كله كدم متوال. وإن لم 
يكن الدم في طرفي العشرة كان الطهر فاصلا بين 
الدمين. ثم بعد ذلك إن أمكن أن يجعل أحد 
الدمين حيضا يجعل ذلك حيضاء وإن أمكن أن 
يجعل كل واحد منهه| حيضا يجعل أسرعهم| وهو 
أولمماء وإن لم يمكن جعل أحدهما حيضا لا 
يجعل شيء من ذلك حيضا. 

الثالثة : وهي رواية عبدالته بن المبارك عنه أن 
الدم إذا كان في طرفي العشرة وكان بحال لو 
جمعت الدماء المتفرقة تبلغ حيضا لا يصير الطهر 
فاصلا بين الدمين ويكون كله حيضاء وإن كان 
بحال لوجمع لا يبلغ حيضا يصير فاصلا بين 
الدمين. ثم ينظر إن أمكن أن يجعل أحد الدمين 
حيضا يجعل ذلك حيضاء وإن أمكن أن يجعل 
كل واحد منهم)| حيضاء يجعل أسرعههم)| حيضا 
وإذ لم يمكن أن يجعل أحدهما حيضا لا يجعل 
شيء من ذلك حيضا. 

الرابعة: وهي رواية الحسن عنه أن الطهر 
المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام 
لا يكون فاصلا بين الدمين, وكله بمنزلة 
المتوالي. وإذا كان ثلاثة أيام كان فاصلا بينه) . 

واختار محمد أن الطهر المتخلل بين الدمين 
إذا كان أقل من ثلاثة أيام لا يعتبر فاصلاء وإن 
كان أكثرمن الدمين. ويكون بمنزلة الدم 


-/ا8 - 


عه 5ه هوه نه ع عو أ ع يه اطع عا ع ووو هله وااو اماع مدع لو 


المتوالليي» وإذا كان ثلاثة أيام فصاعدا فهوطهر 
كشير فيعتبر . لكن ينظر بعد ذلك إن كان الطهر 


مشل الدمين أوأقل من ٠‏ الدمين ف العشرة 
لا يكون فاصلاء وإن كان أكثر من الدمين 
يكون فاصله )١(‏ 


هذا وأقل الحيض عند الحنفية ثلاثة أيام 
وثلاث ليال في ظاهر الرواية» وأكثره عشرة أيام 
ولياليهاء وأقل الطهر عندهم خمسة عشر يوما 
ولاغاية لأكثره. إلا إذا احتيج إلى نصب 
العادة 7" 
5 - ويرى المالكية في مسألة التقطع هذه أن المرأة 
ناي تبن ايم الم يفط لا أيام لتر على 
تفصيلها من مبتدأة ومعتادة وحامل. فتلفق 
المبتدأة نصف شهر. والمعتادة عادتها 
واستظهارهاء والحامل في ثلاثة أشهر النصيف 
ونحوه. وفي ستة فأكثر عشرين ونحوهاء ثم هي 

وتغتسل الملفقة وجوبا كلما انقطع الدّم عنها 
في أيام التلفيق, إلا أن تظن أنه يعاودها قبل 
انقضاء وقت الصلاة التي هي فيه. فلاتؤمر 


)١(‏ بدائع الصنائع 47/١‏ 44 ط الجالية. والفتاوى الهندية 
0١‏ طالمكتبة الإسلامية. وفتح القدير ١5١-1١1١ /١‏ 
ط الأميرية. وتبيين الحقائق 57/١‏ ط دار المعرفة. والبحر 
الرائق 7١19-51١5 /1١‏ ط العلمية . 

(7) الفتاوى الهندية "5/١‏ لا" ط المكتبة الإسلامية . 


وفووك ب يم رين منفءم ا معاي ءام م ةم يقير و ماني م ةو نين أ مر قفوي فةة فو قفن فد ف ترمو و ورت ميقل 


جميع أيام الحيض بأن كان يأتيها ليلا وينقطع 
قبل الفجر حتى يغيب الشفق فلا يفوتها شيء 
من الصلاة والصوم , وتدخل المسجد. وتطوف 
الإفاضة إلا أنه يحرم طلاقها ويجبر على 
مراجعتها . ') 
هذل وأقل قل الحيض عند المالكية دفعة» . 
أكثره فيختلف باختلاف الحائض » فالمتدأة إن إن 
تمادت بها الحيضة فأكثره في حقها خمسة عشر 
يوما. 
والمعتادة إن لم تختلف عادتها استظهرت عليها 
اختلفت عادتها استظهرت على أكثر عادتها 
كذلك وهي حائض في أيام الاستظهار. ” 
١‏ - ويرى الشافعية في هذه المسألة أن التقطع 
لا يجاوزها. فإن لم يجاوزها فقولان : 
أظهرهما عنند الأكثرين كما في الروضة أن 
)١(‏ الدسوقي ١7/١‏ طالفكر. والخرشي 7١6/١‏ 
طدار صادرء والزرقاني /١‏ 185-178 ط الفكر. 
وجواهر الإكليل “1١‏ طدار المعرفة. ومواهب الجليل 
#00 ط النجاح. وأسهل المدارك -1١417/١‏ 
4 ط الحلبيء والمدونة ١ه‏ طدار صادر. 
(؟) أسهل المدارك ١4٠ ١84/١‏ ط الحلبي. 
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(محاطا) بدمين في الخمسة عشر, وإلا فهو طهر 
بلا خلاف . 
ظ والثاني : حيضها الدماء خاصة . وأما النقاء 
فطهر ويسمى هذا القول (التلفيق) أو(اللقط). 

وعلى هذا القول إنم| يجعل النقاء طهرا في 
الصوم والصلاة والغسل ونحوها دون العدة. 
والطلاق فيه بدعي . 

ثم القولان هما ني النقاء الزائد على الفترة 
المعتادة. فأما الفترة المعتادة بين دفعتي الدم 
فحيض بلا خلاف . 

ولا فرق في جريان القولين بين أن يستوى 
قدر الدم والنقاء أويزيد أحدهما. 

أما إذا جاوز الدم بصفة التلفيق الخمسة 
عشر صارت مستحاضة كغيرها إذا جاوز دمها 
تلك المدة. وَلآ صَائِر إلى الالتقاط من جميع 
الشهر وإن لم يزد مبلغ الدم على أكثر الحيض» 
وإذا صارت مستحاضة فالفرق بين حيضها 
واستحاضتها بالرجوع إلى العادة. أو التمييز 
كغير ذات التلفيق . )١(‏ 

هذاء وأقل الحيض عند الشافعية يوم وليلة 
على المذهب وعليه التفريع. وأكثره خمسة عشر 
يوما وغالبه ست أوسبع. وأقل الطهر بين 
)١(‏ روضة الطالبين 155-157١‏ طالمكتب الإسلامي, 


والبجيرمي على الخنطيب ١‏ لط الحلبي. وأسنى 
المطالب ١١7-1١7/١‏ ط المكتبة الإسلامية . 


حون بطي متوونا رغارد قاء الكتير يداد 
الحيض ولا حََدَّ لأكثره . )١(‏ 
8 - ويرى الحنابلة في مسألة التقطع هذه أن المرأة 
تغتسل وتصلي في زمن الطهر حتى ولوكان 
ساعة, لقول ابن عباس : لا يحل لما إذا رأت 
الطهر ساعة إلا أن تغتسل. ثم إن انقطع الدم 
لخمسة عشر فا دون فجميعه حيض . تغتسل 
عقيب كل يوم وتصلا في الطهر. وإن عبر 
الخمسة عشر فهي مستحاضة ترد إلى عادتها. 

والأصل المعتبر الذي ترد إليه مسائل التلفيق 
عندهم حينئذ أنها إن كانت عادتها سبعة متوالية 
جلست. وما وافقها من الدم فيكون حيضها منه 
ثلاثة أيام أو أربعة 

وقالوا: إن الناسية كالمعتادة إن أجلسناها 
سبعاء فإن أجلسناها أقل الحيض جلست يوما 
وليلة لآ غيرء وإن كانت مميزة ترى يومادما 
أسودء ثم ترى نقاءء ثم ترى أسود إلى عشرة 
أيام. ثم ترى دما أحمر وعبر (أي : تجاوز) ردت 
إلى التمييزء فيكون حيضها زمن الدم الأسود 
دون غيره» ولا فرق بين أن ترى الدم زمنا 
يمكن أن يكون حيضا كيوم وليلة» أودون ذلك 
كنصف يوم ونصف ليلة . فإن كان النقاء أقل 
من ساعة فالظاهر أنه ليس بطهر لأن الدم يجري 


تارة وينقطع أخرى . 


. طالمكتب الإسلامي‎ 0١ روضة الطالبين‎ )١( 
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وإذا رأت ثلاثة أيام دما ثم طهرت اثئى عشر 
يوماء ثم رأته ثلاثة دماء فالأول حيض لأنها رأته 
في زمان إمكانه . والثاني استحاضة لأنه لا يمكن 
أن يكون ابتداء حيض لكونه لم يتقدمه أقل 
الطهر ولا من الحيض الأول, لأنه يخرج عن 
الخمسة عشرء والحيضة الواحدة لا يكون بين 
طرفيها أكثر من خمسة عشر يوما. 

فإن كان بين الدمين ثلاثة عشر يوما فأكثر 
وتكرر, فههما حيضتان لأنه أمكن جعل كل واحد 
منهه| حيضة منفردة لفصل أقل الطهر بينهماء وإن 
أمكن جعلهم]| حيضة واحدة بأن لا يكون بين 
طرفيهم| أكثر من خمسة عشر يوما مثل أن ترى 
يومين دما وتطهر عشرة » وترى ثلاثة دما وتكرر 
فهم] حيضة واحدة, لأنه لم يخرج زمنهم| عن مدة 
أكثر الحيض )١( ١‏ 


وجاء في مطالب أولى النبى أن الطهر في أثناء 
الحيضة صحيح تغتسل فيه وتصلٍ ونحوه أي : 
تصوم وتطوف وتقرأ القران. ولا يكره فيه الوطء 
لأنه طهر حقيقة . 9) 


وقال في الإنصاف : حكمها حكم الطاهرات 


)١(‏ الكاني 4887/١‏ ط المكتب الإسلامي. ومطالب أولى 
الغبى 757-71/١‏ طالمكتب الأسلامي. وكشاف 
القناع 5١18-15١4 /١‏ ط النصر. 

. ط المكتب الإسلامي‎ 511/١ مطالب أولى النبى‎ )١( 


هذاء والحنابلة في أقل الحيض وأكثره وغالبه 
كالشافعية. إلا أنهم خالفوهم في أقل الطهر 
الفاصل بين الحيضتين. حيث قالوا: إنه ثلاثة 
عشر يوما. '"' والتفصيل في مصطلح (حيض) . 


إدراك الجمعة بركعة ملفقة : 

4 يرى الشافعية والحنابلة أن الجمعة تدرك 
بركعة ملفقة من ركوع الأولى وسجدد الثانية. 
يتمكن من السجود في الركعة الأولى حتى شرع 
الإمام في ركوع الركعة الثانية من الجمعة. فقد 
ذكروا أن المزحوم يراعي نظم صلاة نفسه في قول 
فيسجد الآن» وجسب ركوعه الأول 5 الأصح 
لعذر, فأشبه ما لووالى بين ركوعين ناسيا. 


وقيل : يؤخذ بالركوع الثاني لإفراط التخلف 
فكأنه مسبوق بِحَقَ الآن فركعته ملفقة من ركوع 
الركعة الأولى ومن سجود الثانية الذي أتى به 
فيهاء وتدرك بها الجمعة ني الأصح لإطلاق 


)١(‏ الإنصاف ”0/7/1١‏ ط التراث. وانظر ماجاء في المغني فيا 
يتعلق بالتلفيق /١‏ 9ه" 51” ط الرياض. 
() كشاف القناع »/١‏ ط التصر. 


1540 سه 


لام وهوووو موا ع و ره م ممما نه 


خبر: «من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها 
أخرى». 27 وهذا قد أدرك ركعة وليس التلفيق 
نقصا في المعذور. 

وعلى مقابل الأصح لا تدرك بها الجمعة 

هذا والأظهر عند الشافعية متابعة الإمام . 
لظاهر: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع 
فاركعوا»”" ولأن متابعة الإمام اكد. وهذا يتبعه 
المسبوق ويترك القراءة والقيام . 9» 

وأما الخنابلة فقد ذكروا ذلك فيمن زال عذره 
بعد أن أدرك ركوع الأولى ‏ وقد رفع إمامه من 
ركوع الثانية» فقد جاء في الإنصاف: أنه يتابعه 
يدرك بها الجمعة على الصحيح من المذهب ‏ ©) 


)١(‏ حديث: «من أدرك. . . » أخرجه ابن ماجه من حديث 
أبي هريرة مرفوعا. وقال الحافظ البوصيري: في إسناده 
عمر بن حبيب متفق على ضعفه., وأخرجه الحاكم بثلاثة 
أسانيد من حديث أبي هريرة وقال: كل هؤلاء الأسانيد 
الثلائة صحاح على شرط الشيخين وأقره الذهبي . 

(سئن ابن ماجة 1 ةط الحلبي). (والمستدرك .)١91١/١‏ 

(١؟)‏ حديث: « إنها جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا» . 
أخرجه البخاري (الفتشح 17/1 ط السلفية). ومسلم 
0١‏ ط الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(9) نهاية المحتاج ؟7/ 4 4" ط المكتبة الإإسلافية. وحاشية 
قليوبي 740-744/١‏ طالحلبي. وأسنى المطالب 
755-70 طالمكتبة الإسلامية. وروضة الطالبين 


. طالمكتب الإسلامي‎ 7١-5 
ط التراث. وكشاف القناع‎ 886 784/١ الآنصساف‎ )4( 
لط النصر.‎ *١7 


نه دع هاوه له هه لدع واه واه اع انوع م لاقع رغ قاع ع قاع ع ماع عا ره هلس واه لاو يواوه وبا وام لا واوا 


وتدرك الجمعة عند الشيخين من الحنفية 
بإدراك الإمام في التشهد أوفي سجود السهوى 
وعلى هذا فلا يتصور التلفيق عندهما لعدم 
الحاجة إليه. وقال محمد : إنها تدرك بإدراك أكثر 
الركعة الثانية مع الإمام . 

وذكر صاحب مواهب الجليل من المالكية 
قولين عن ابن القاسم وأشهب فيمن زوحم عن 
السجدة الأخيرة في الجمعة بحيث لم يتمكن من 
الإتيان بها إلا بعد سلام الإمام في أنه يتمها 
ظهرا أو جمعة . )١7‏ 

والتفصيل في مصطلح «جمعة». 


التلفيق في مسافة القصر لمن كان بعض سفره في 
البحر وبعضه في البر : 
٠‏ -يرى المالكية على القول الذي لا يفرق 
بين السفرفي البحر والسفرفي البر في اعتبار 
المسافة أنه إذا سافر وكان بعض سفره في البر 
وبعضه في البحر فإنه يلفق أي : يضم مسافة 
أحدهما لمسافة الآخر مطلقا من غير تفصيل . 
وجاء في الزرقاني أنه يلفق بين مسافة الير 
ومسافةالبحر إذا كان السير في البحر 


بمجداف. أوبه وبالريح, فإن كان يسير فيه 


)١(‏ تبيين الحقائق 777/1١‏ ط دار المعرفة, وفتح القدير 


4060-0١‏ طالأميرية. وابن عابدين /١‏ موهط 
المصرية. والفتاوى الهندية ١4/١‏ ط المكتبة اللإسلامية , 
ومواهب الجليل ١/5‏ ط النجاح . 


ا 


بالريح فقط لم يقصر في مسافة البر المتقدمة وهي 
دون قصر فلا تلفيق. ') 

ولم يفرق الشافعية وكذا الحنابلة ‏ على 
الصحيح من المذهب عندهم ‏ في مسافة القصر 
بين البر والبحرء بل لوسارفي البحر وقطع تلك 
المسافة في لحظة فإنه يقصر 9) 

وعند الحنفية لا يعتبر السير في البر بالسير في 
البحرء ولا السير في البحر بالسير في البر. وإنا 
يعتبر في كل موضع منهها ما يليق بحاله, والمختار 
للفتوى عندهم أن ينظر كم تسير السفينة في 
ثلاثة أيام ولياليهاء إذا كانت الرياح مستوية 
معتدلة فيجعل ذلك هو المقدر, لأنه أليق بحاله 
كما في الجبل . 7" 

واللتصيل قي بصطاع :وسفن 


التلفيق في صوم الشهرين في كفارة الظهار وما 
شامبها: 
١‏ -المراد بالتلفيق في صوم الكفارة إتمام الشهر 


)١(‏ الدسوقي /١‏ 9ه" ط الفكر. والزرقاني 8/1" ط الفكر. 
وجواهر الإكليل 88/١‏ ط دار المعرفة. والخرشي ؟/ /اه ط 
دار صادر. 

(؟) روضة الطالبين /١‏ 86" ط المكتب الإسلامي . وحاشية 
قليوبي 504/١‏ طالحلبي. وكشاف القناع 6:04/١‏ 
ط. النصر. والكاني 1557/١‏ ط المكتب الإسسلامي. 
والإنصاف "1١8/5‏ ط التراث . 

(") الفتاوى الهندية 188/١‏ ط المكتبة الإسلامية. وتبيين 
الحقائق 5١١ 7٠١94 /١‏ طدار المعرفة . 


ممموي ةي ء م ماية يوه ةر مم يرم مم من تي فة م مانو وه ني مل نيهت ممم ون جمدم مني موثو م موث د د موه 


الأول منهها من الشهر الثالث . 

اتفق الفقهاء على أن المكفر بالصوم في كفارة 
الظهار , أوالقتل , أوالوطء عمدا في نهاررمضان 
إذا ابتدأ صوم الشهرين باعتبار الأهلة فإن ذلك 


يجرئه حتى وإن كانا ناقصين . 
واتفقوا أيضاعلى الاجزاء فيم إذا كان 
أحدهما ناقصا والآخر كاملا . 


واتفقوا أيضا على الإجزاء فيه| لوصام ستين 
يوما بغير اعتبار الأهلة. 

واتفقوا أيضا على أنه لوابتدأ الصيام في أثناء 
شهرء ثم صام الشهرالذي يليهباعتبار الهلال » ثم 
أكمل الشهر الأول من الشهر الثالث تلفيقا وبلغ 
عدد الأيام ستين يوما فإنه يجزئه . 

أما لوبلغ عدد الأيام تسعة وخحمسين يوما فإن 
ذلك يجزئه عند المالكية والحنابلة والصاحبين 


أبى حنيفة وعند الشافعية 5 وجه 0 


والتفصيل في مصطلح «كفارة» . 


)١(‏ الفتاوى الهندية 0١5/١‏ طالمكتبة الإسلامية. وتبيين 
الحقائق "/ ٠١‏ ط دار المعرفة, والعناية هامش فتح القدير 
#/ 79 ط الأميرية, وابن عابدين ؟7/ ١8ه‏ ط المصرية. 
والخرشي 5+ طدار صادر. والدسوقي "/ 4 ط 
الفكر. وجواهر الاكليل ١‏ طدار المعرفة. وروضة 
الطالبين 701/8 ط المكتب الإسلامي» ونهاية المحتاج 
4 40 ط الإسلامية, وتحفةالمحتاج- 


12س 


فوم وفوف ووو ووو دو لولاا عا و يو اا ااا ا الله 


التلفيق بين شهادتين لإثبات الردة : 
١‏ ذهب المالكية إلى جواز التلفيق بين 
الشهادتين في الأقوال المختلفة في اللفظ المتفقة 
في المعنى لإثبات الردة» ىا لوشهد أحدهما عليه 
أنه قال: لم يكلم الله موسى تكليماء وشهد آاخر 
عليه أنه قال: مااتخذ الله إبراهيم خليلاء فإن 
القاضي يجمع بين هاتين الشهادتين لإثبات 
الردة. أما إذا كانت إحدى الشهادتين على 
قول. مثل أن يشهد عليه أنه قال: في كل جنس 
نذيرء والأخرى على فعل كإلقاء مصحف في 
قاذورة. أوكانتا على فعلين محتلفين كالإلقاء 
المذكور. وشد الزنار فلا تلفيق . )١(‏ 

هذاء وفي قبول الشهادة لإثبات الردة خلاف 
بين الفقهاء في أنها هل تثبت بها مطلقا أي : 
على وجه الإطلاق أولابد من التفصيل؟ وهل 
يتعرض للمشهود عليه إذا أنكر؟ 

وهذا بعد اتفاقهم جميعا على أن الشهادة 
بها لا يقبل فيها إلا العدول. 

فذهب الحنفية كما جاء في الدر المختار إلى 
أنهم لوشهدوا على مسلم بالردة وهومتكر 
لا يتعرض له لا لتكذيب الشهود والعدول بل 
لأن إنكاره توبة ورجوع يدر عنه القتل فقط دون 


١1994 /48-‏ ط دار صادر. ومغني المحتاج #/ هط 
الحلبي. وكشاف القناع ه/ 86 ط النصر. والكاني 
*/ 76 ط المكتب الإسلامي . 

)١(‏ الزرقاني 4/ 56 ط الفكر. 


غيره من أحكام الردة.» كحبط عمل وبطلان 
وقف وبينونة زوجة وإلا أي : إذا لم ينكر فإنه 
يقتل كارتداده بنفسه . 9 

وذهب المالكية والشافعية على أحد القولين 
إلى أن الشهادة بها لا تقبل بإطلاق. بل لابد 
من التفصيل لاختلاف أهل السنة في أسباب 
الكفر فربها وجب عند بعض دون آخرين. ”") 

والقول المعتمد عند الشافعية. وهوأيضا 
مدهب الحتتابلة هوان القهافة ها تقل بإطلاق. 
من غير تفصيل. حتى إذا أنكر المشهود عليه 
لا ينفعه إنكاره بل لابد له من التوبة وإلا قتل» 
لأنها لخطرها لا يقدم العدل على الشهادة بها إلا 
بعد تحققها بأن يذكر موجبها وإن لم يقل عالما 
مختارا لاختلاف المذاهب في الكفر وخطر أمر 
الردة . ©) 


والتفصيل في مصطلح «ردة» . 


التلفيق بين المذاهب : 
٠‏ المراد بالتلفيق بين المذاهب أخذ صحة 


الفعل من مذهبين معا بعد الحكم ببطلانه على 


. ابن عابدين 7/ 744 ط المصرية‎ )١( 


(5) الزرقاني 8/ 50 ط الفكر. وحاشية قليوبي 175/14 ط 
الحلبي . 

(*) غباية المحتساج 1/ 848-7817 ط المكتبة الإسلامية, 
وحاشية قليوبي 17/4 ط الحلبي. وكشاف القناع 
5 طالنصر. والمغني 4/ ١4١-١4٠‏ ط الرياض. 


ا 


اح و عا ع جاه اقه ع وماه ع ع اه له وبح و ا اا تابه اه كو واي عايقا وه فونه # اها ها ماعه ا اعايها م هاج ده واره شاه ا مال اه 


كل واتجد متيع] بمقرذة» ومثاله :وض ء لمن 
امرأة أجنبية بلا حائل وخرج منه نجاسة كدم 
من غير السبيلين» فإن هذا الوضوء باطل 
باللمس عند الشافعية؛ وباطل بخروج الدم 
من غير السبيلين عند الحنفية, ولا ينتقض 
بخروج تلك النجاسة من غير السبيلين عند 
الشافعية. ولا ينتقض أيضا باللمس عند 
الحنفية, فإذا صلى بهذا الوضوءء فإن صحة 
صلاته ملفقة من المذهبين معاء وقد جاء في الدر 
المختار: أن الحكم الملفق باطل بالإجماع . وأن 
الرجوع عن التقليد بعد العمل باطل اتفاقا. 
وهو المختار في المذهب لأن التقليد مع كونه جائزا 
فإن جوازه مشروط بعدم التلفيق ىا ذكر 
ابن عابدين في حاشيته  ١‏ 

وفي تتبع الرخص. وفي متتبعها في المذاهب 
خلاف بين الأصوليين والفقهاء : والأصح كما في 
جمع الجوامع امتناع تتبعها لأن التتبع يحل رباط 
التكليف. لأنه إنا تبع حينئذ ما تشتهيه 
ل 29 

بل ذهب بعضهم إلى أنه فسق. والأوجه ىا 
في نهاية المحتاج خلافه» وقيل: محل الخلاف في 
عدالة سغينا من اذاهب المدونة وإلا فسيقن 
تطعناء ولاأيشاق ذلك امول ابى المساحت 


. و8/ 507 ط الأميرية‎ ه١‎ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. ط الحلبي‎ 5٠٠١ /7 جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه‎ )5( 


وموم موممم وم امومع مو مقو ممه و وهو وه مومع وو موف ومة مه هو وعو ومو وو موومءمث وومةه 


كالآمدي : من عمل في مسألة بقول إمام لا يجوز 
له العمل فيها بقول غيره اتفاقاء لتعين حمله 
على ما إذا بقي من اثار العمل الأول ما يلزم 
عليه مع الثانٍ تركب حقيقة لا يقول بها كل من 
الإمامين, كتقليد الشافعي في مسح بعض 
الرأس. ومالك في طهارة الكلب في صلاة 
واحدة. () 

وتتبعها عند من أجازه مشروط بعدم العمل 
بقول آخر مخالف لذلك الأخف . 9) 

وينظر التفصيل في الملحق الأصولي . 

هذا ء والتلفيق المقصود هنا هوماكان في 
المسألة الواحدة بالأخذ بأقوال عدد من الأئمة 
فيها. أما الأخذ بأقوال الأئمة في مسائل متعددة 
فليس تلفيقا وإنم| هوتنقل بين المذاهب أو تخير 
منهاء وينظر التفصيل في مصطلح (تقليد) . 


. ط المكتبة الإسلامية‎ 5١ /١ نباية المحتاج‎ )١( 
تيسير التحرير 4/ 764 ط الحلبي.‎ )1( 
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#حه و ع كوه واو ع واماه يه ع يواه يوا عقاو وو اماع م و ذه وا ماوع ووو و يو و ع 6 وه وح فاه لاطعا عام أن 


١-التلقين‏ : مصدرلقن. يقال لقن الكلام : 

فهمه. وتلقنه : أخذه وتمكن منهى وقيل : معناه 
ويقال: لقنه الكلام : ألقاه إليه ليعيده )١‏ 
ولا حرج استعال الفقهاء له عن هذه المعاني 

اللغوية . 9) 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ- التعريض : 

؟ - التعريض في الكلام : مايفهم به السامع 

مراده من غير تصريح., في حين يكون التلقين 

صريحا غالبا. 9) 


ب - التعليم 1 
“"' - التعليم : مصدر علم. يقال: علمه العلم 


)3( المضباح المنير. والمعجم الوسيط. مادة : «لقن». 

زقة البدائع ٠١/1‏ والحطاب لف ومغني المحتاج 
كرس 

(") التعريفات للجرجاني . 


والصنعة وغير ذلك : جعله يعلمها. 

والفرق بين التعليم والتلقين: أن التلقين 
يكون في الكلام فقطء والتعليم يكون في 
الكلام وغيره. فهو أعم من التلقين. 9 


الحكم الإجمالي : 
تكلم الفقهاء عن التلقين في عدة مواطن 
منها: 


تلقين المحتضر : 
5 - إذا احتضر الإنسان وأصبح في حالة النزع 
قبل الغرغرة. فالسنة أن يلقن الشهادة بحيث 
يسمعها لقولهكككِةٍ: «لقنوا موتاكم لا إله 
إلا الله)”2 وقولهيكِِ : «من كان آخر كلامه لا إله 
إلا الله دخل الجنة)(" ولا يلح عليه في قولها 
منحافة أن يضجر. فإذا قاهها المحتضرمرة 
لا يعيدها الملقن, إلا أن يتكلم المحتضر بكلام 
غيرهاء وهذا باتفاق الفقهاء . 

وفي الملجمموع نقلا عن المحاملى وغيره: 
يكررها عليه ثلاثاء ولا يزاد على ثلاث . 


٠7هص محيط المحيط مادة : «لقن» والفروق في اللغة‎ )١( 

(؟) حديث: « لقنوا موتاكم لا إله إلا الله أخرجه مسلم 
581/0 ط الحلبي). 

(؟) حديث : « من كان اخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» 
أخرجه أبو داود 4857/5 ط عزت عبيد دعاس) . والحاكم 
”0٠١ /١(‏ ط دائرة المعارف العثرانية) . وصححه ووافقه 


الذهبي . 
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ولا يسن زيادة « محمد رسو الله ) عند 
الجمهور لظاهر الأخبار. ") 
وذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه يلقن 
الشهادتين بأن يقول الملقن : «أشهد أن لا إله 
أن المقصود تذكر التوحيد. وذلك لا بحصل إلا 
تيا 
ويسن أن يكون الملقن غير متهم بعداوة أو 
حسد أونحوذلك» وأن يكون من غير الورثة. 
فإن م بحضر غيرهم., لقنه أشفق الورثة. ثم 
0 
التلقين بعد الموت : 
ه - اختلفوا في تلقين الميت بعد الموت. فذهب 
المالكية وبعض أصحاب الشافعي والزيلعي من 
الحنفية إلى أن هذا التلقين لا بأس به. فرخصوا 
فيه. ول يأمروا به» لظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام : «لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وقد 
نقل عن طائفة من الصحابة. أخهم أمروا به 
كأبى إمامة الباهلى وغيره. وصفته أن يقول 
)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص05" ط الأميرية 
ببولاق. والبدائع ١‏ طالأولى 1717ه. ومغني 
المحتاج 6 خرضة والحطاب 5١9/5‏ ط مكتبة النجاح . 
والمغني ؟/ 40٠‏ الرياض. 
(") ابن عابدين /١للاهة ١‏ ط الأميرية ببولاق» والسرح 
الصغير 051/١‏ ط دار المعارف بمصر. ومغني المحتاج 
"0/١‏ والمغني 7/ 56٠‏ ا 
(*) مغني المحتاج 8٠ /١‏ 
(4) الحديث سبق مخريجه في الفقرة السابقة . 


يافلان بن فلان: اذكر دينك الذي كنت عليه 
وقد رضيت بالله رباء وبالاسلام دينا» وبمحمد 
عليه الصلاة والسلام نبيا. 29 

وقالت طائفة من الفقهاء لا يلقنء إذ المراد 
بموتاكم في الحديث من قرب من الموت. وف 
المغني مع الشرح الكبير : أما التلقين بعد الدفن 
فلم أجد فيه عن أحمد شيئاء ولا أعلم فيه 
للأئمة قولا سوى مارواه الأثرم . فقال: مارأيت 
أحدا فعل هذا إلا أهل الشام حين مات 
أبو المغيرة» جاء إنسان فقال ذلك . 9) 

وفي كل ذلك تفصيل. ينظر في (موت. 
جنازة» احتضار) . 
تلقين المقر في الحدود : 
5-يرى جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) أنه يسن للامام أولمن ينوب عنه أن 
يلقن المقر الرجوع عن الإقرارفي الحدود درءا 
للحد. لما روي أن ماعزا لما أقر بين يدي 
رسول الله يك بالزنى لقنه الرجوع , فقال عليه 
الصلاة والسلام : لعلك قبلت». أو غمزت» أو 
نظرت». ”© وقال لرجل سرق: «أسرقت؟ 


)ع( الزيلعي /١‏ 7 طى الأميرية ببولاق» والحطابت 


ف ومغني المحتاج "٠/١‏ وفتاوى ابن تيمية 
وفة ناكا 
(؟) المغني والشسرح الكببر؟/86*. والفتاوى الهندية 
0ه ومغني المحتاج .”٠ /١‏ والزيلعي ١١54/١‏ 
() حديث: « لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت؟» أخرجه 
البخاري (الفتح ١76 /١7‏ ط السلفية) . 


- 1545 


ما إخالك سرقت؟». )١(‏ 

واختار بعض المالكية الأخذ بالاستفسار 
تعلقا )ا في بعض طرق الحديث الوارد في 
الزنى . 9) 

وللفقهاء تفصيل ينظر في : (إقرار. حد) 


تلقين الخصم والشاهد : 

!ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز 
للقاضي أن يلقن أحد الخصمين حجته. لأنه 
بذلك يكسر قلب الخصم الآخرء ولأن فيه إعانة 
أحد الخصمين فيوجب التهمة. غير أنه إن 
تكلم أحدهما أسكت الآخر ليفهم كلامه. 9 
6- وأما بالنسبة للشاهد فقد ذهب جمهور 
الفقهاء إلى عدم جواز تلقيله في الجملة. بل 
يتركه يشهد با عنده. فإن أوجب الشرع قبوله 
قبله. وإلارده. وقالأبويوسف: لا بأس 
بتلقين الشاهد بأن يقول : أتشهد بكذا وكذا؟ . 
وجه قوله: أن من الجائز أن الشاهد يلحقه 
الحصر لمهابة مجلس القضاء فيعجز عن إقامة 
)١(‏ حديث: « قال لرجل سرق: ما إخالك سرقت؟» أخرجه 


أبو داود (4/ 47 ه ط عرزت عبييد دعاس) وقال الخطابي : 
«في إسناده مقال. رواه رجل مجهول» . 
(؟) بدائع الصنائع >1١‏ ط دار الكتاب العربي بيروت. 
والروضة 2١56/١‏ وكشاف القناع ٠١/5‏ ط مكتبة 
النصر, والتبصرة بهامش فتح العلي 77/7 784 ط 
5) البدائع ا/ .٠١‏ وابن عابدين 81١7/4‏ والروضة 
الأركككثكف وكشاف القئاع 5 *». والدسوقي 1١81/4‏ 


الحجة. فكان التلقين تقويا الحجة ثابتة فلا بأس 
0 

مواطن البحث : 

4- يتكلم الفقهاء عن التلقين في مواطن متعددة 
كالجنازة» والقضاء. والشهادة. والإقرار. وانظر 
التفصيل في تلك المصطلحات . 


. المصادر السابقة‎ )1١( 


-/ا19 - 


والتمكث. ١‏ وني حديث عمروبن سلمة 
الجرمي : «وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح» 
أي : تنتظر. 9© 


هذا المعنى . 9©) 


الحكم الإحمالي ومواطن البحث : 
؟ ذهب الحنفية في المختار عندهم: إلى أن 


تطوعاء والعوام”” بالتلوم إلى ما قبل الزوال» 


)١(‏ مختار الصحاح. والمغرب للمطرزي مادة : «لوم». وابن 
عابدين 7/ 49 

(؟) لسان العرب المحيط مادة : «لوم» . 

وحديث: « وكانت العرب تلوم. . . » أخرجه البخاري 

(فتح الباري 77/8 ط السلفية) . 

(") ابن عابدين ؟/ 4 والشرح الصغير 7/ ٠468‏ 

(4) والفاصل بين الخواص والعوام هو: أن كل من يعلم نية 
الصوم يوم الشك فهو من الخنواص. وإلا فهو من العوام 
(الفتاوى الهندية .)5١١ 5٠٠9 /١‏ 


لاحتمال ثبوت الشهر, وبعد ذلك لا صوم . وفي 
أكل المتلوم ناسيا قبل النية تفصيل يرجع فيه إلى 
موظتة. 07 

ولا يتأتى ذلك عند جمهور الفقهاء. لأنهم 
يرون وجوب تبيبت النية في صيام رمضان ى| 
فصلوه في موطنه . 9) 

كذلك تعرض جمهور الفقهاء إلى الكلام 
على التلوم في النفقات عند الكلام عن عجز 
الزوج عن أداء النفقة لزوجته» فذهب المالكية 
وهو الأظهر عند الشافعية إلى جواز التلوم 
والإأمهال. وفي كيفيته ومدته خلاف وتفصيل 
يرجع فيه إلى مصطلح (نفقة) .”") 

ويرى الحنابلة وهو أحد قولي الشافعي عدم 
لزوم تأخير فسخ التكاح في حالة ثبوت 
الإعسار. ©9) 
ْ وأما الحنفية فلا يتأتى ذلك عندهم, لأنهم 
لا يرون فسخ النكاح بالعجز عن النفقة . 9©) 


عومد 
ج55 


)١(‏ فتح القدير 1141/١‏ 4”», وابن عابدين 2494/١‏ /ا9. 
والفتاوى الهندية 27١01 .7٠٠١ /١‏ والخانية على هامش 
الفتاوى الهندية ٠١1/1١‏ 

207/51 القوانين الفقهية لابن جزي ص7١1١. والقليوبي‎ )١( 


والمغني م/ 1١‏ 
(5) الشرح الصغير 7/ ه4لاء وروضة الطاليين 8/ لالاء 4/ا 
(5) المغني /٠/‏ 4 لاه 


(6) ابن عابدين 56/7 


-48ة1 - 


تراجم الفقهاء 
0 


لثالث عشر 
فى الجزء | 
الواردة اسماؤهم قي - 


وك سه 


الألوسي : هو محمود بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج هص ه ”7 


الآمدي : هو علي بن أبي علي : 
تقدمت ثرحمته في ج ١ص‏ 70" 


ابن أبي حازم : هو عبدالعزيز بن أبي حازم : 


تقدمت ترجمته في ج "ص 4" 


ابن أبى شيبة : هو عبدالله بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج7اص 917" 


ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 76" 


ابن أبي مليكة : هو عبدالله بن عبيدالله : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 74/8 


ابن الأثير: هو المبارك بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج7 ص98" 


ابن برهان : هو أحمد بن ابراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص "1١‏ 


ابن بطال: هو على بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج ١١ص‏ 775 


ابن تيمية (تقي الدين) : هو أحمد بن 


ا : 


تقدمت ترجمته في ج ١١ص ٠775‏ 


ابن تيمية : هو عبدالسلام بن عبد الله : 
تقدمت ت رحمته في ج١١اص75"‏ 


ابن الجزري : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 7١5‏ 


ابن حجرالمكي : هو أحمد بن حجر الميثمي : | 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7717 


ابن حجر العسقلاني : 
تقدمت ترحمته في ج7" ص 749 


ابن حبان : هو محمد بن حبان : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص ٠49‏ 


ابن الحاجب: 
تقدمت ترجمته في في ج ١‏ ص 71717 / 


”7ت 


مفو ووو و اقه اذاه اال واه فو لامووا معلاو الي وبه عيويع 6 عر اهماع مهاه هاه ماع وابؤع ة ورواو نما 


ابن حزم : هو علي بن ا حمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7717 


ابن حمدان : هو أحمد بن حمدان : 
تقدمت ترحمته في ج7 ١اصه؟*‏ 


ابن خلاد ( ؟ - ١59‏ ه ) 

هوعلي بن يحبى بن خلاد بن رافع بن مالك 
بن العجلان» الزرقي», الأنصاري. روى 
عن أبيه وعن عم أبيه رفاعة بن رافع وأبي 
السائب. وعنهابنه يحيى ونعيم المجمر 
وشريك بن أبي نمر واسحاق بن أبي طلحة 
وغيرهم. قال ابن معين والنسائي : ثقة. 
وذكره ابن حبان في الثقات . 

[ ت#بذيب التهذيب 3914/17 ]. 


ابن رزين (559-١٠1لاه)‏ 

هوعبداللطيف بن محمد بن الحسين بن 
رزين» أبوالبركات. بدر الدين العامري 
الحموي ثم المصري . فقيه شافعي من 
المشتغلين بالحديث. نائب في القضاء. 
وأفتى وخطب بالأزهر ودرس بالظاهرية 
والسيفية والأشرفية . قال ابن كثير: كان من 
فييدوو الفقيناء وأعينان"الدرؤ سياة واد 
المذكورين في الفضلاء . ش 


ا ا ا ل ا ا ا ل يا 


الأحاديث الأربعين») . 
[ شذرات الذهب 75/5. وطبقات 
الشافعية 2.1٠/5‏ والأعلام 5 /50]. 


ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص78 


ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الحد) : 
تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص78" 


ابن الزبير: هو عبدالله بن الزبير: 
تقدمت ترحمته في جاص 9ه 7 


ابن سيرين : هو محمد بن سيرين : 
تقدمت ترحمته في ج ١١ص‏ 7794 


ابن شيرمة : هو عبدالله بن شبرمة : 


تقدمت ترحمته في ج7'ص ٠‏ *ٌ 


ابن الصلاح : هو عثمان بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص 7”١‏ 


ابن عابدين : محمد أمين بن عمر: 
تقدمت ترحمته في جاص 7”١‏ 


ا ا 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


لفوهوف فو وو وو وو يو برو ولام وم م ةنمو دوروو اه مار م ميم م يه مم مايه نر يمه ووب مون ميم فو فوره رارم ره م امار م م ره مم ور م ةم زرا وتوم رةه قوقع ما يم و مث 5660606 


ابن عباس : هو عبدالله بن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص ٠‏ "ا" 


ابن عبدالير : هو يوسف بن عبد الله : 
تقدمت تر حمته في ج7اص ٠‏ 5 


ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 


تقدمت ترجمته في ج7 ص 4١ ١‏ 


ابن العماد ( 8768 -/881 ه ) 

هو محمد بن محمد بن على بن تحمد. 
عي النويري اسان اللسيئ» 
القاهري. الشافعى. المعروف بابن العماد. 
فقيهء مفسر. احد التقفطن البوهان 
الفاقوسي. والجلال بن الملقن والشمس 
البيشي والشهاب الزواوي. وسمع ايضا 
على أبي الفتح المراغي والتقي بن فهد 


وغيرهم . 


من تصانيفه : «كشف السرائر في معنى 
الوجمه والأشباه والنظائر». و«مختصر تفسير 


البيضاوي». و«تعليق على الممباج لعن باب 
الزكاة) . 


[ لضوء اللامع 2/8 وهدية 
العارفين ,5١7/7‏ والأعلام /9/1/ا”ا, 
ومعجم المؤلفين ١1/1١0؟7]‏ 


ابن عمر: هو عبدالله بن عمر: 
تقدمت ترحمته في ج ١ص ١‏ "ا" 


ابن فرحون : هو ابراهيم بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص ”7 
ابن القاسم : هو عبد الرحمن بن القاسم 


المالكي : 


تقدمت ترحمته في ج اص ”777 


ابن قدامة: هو عبدالله بن أحمد: 
تقدمت ترحمته في ج اص ”777 


ابن القيم : هو محمد بن أبي بكر : 
تقدمت ترجمته في ج ١١ص‏ 777 


ابن الماجشون: هو عبد الملك بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترجمته في ج اص ٠”‏ 


ابن ماجة: هو محمد بن يزيد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؛ ”ا 


ابن نحرز( 9"ه ‏ ه566" ه ). 

هومحمد بن أحمد بن عبدالرحمن, أبو 
بكرء البلنسي. عرف بابن محرز. فقيهء 
محدث. حافظ. مؤرخ. لغوي. أخذ عن 


ل 


(ملحق) تراجم 


وه واه وه جوع اهم ماس مويو وواع عاو و واه وهاه ص عه 6 تيك وو وها ونه م هقاب هاه هه اه الوط وهب" 7 4 


والده وخالهأ بي 00 
الحسن بن هذيل وأ 
وأخذ عنه ابن الأباروابين عميرة وابن 


, عامر ولدي أن 
الخطات بن واجب 


الجيان وغيرهم . 
من تصانيفه : « تقييد على التلقين»). 
وتقارير كثيرة في الفنون . 
مي 4» وشجرة النور 
الزكية 6 19. ومعجم المؤلفين .]١87/1١١‏ 
ابن مسعود : هو عبد الله بن مسعود: 


تقدمت ت رحمته في ج١١‏ ص 7١‏ 


ابن المنذر : هو محمد بن ابراهيم : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 4 ”7 


ابن ال مام : هو محمد بن عبدالله عبدالواحد : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ه ”ا 


أبو بكر البختري (؟ - 
٠‏ هووهب بن وهب بن كثير بن عبد الله 
أبوبكر البختري., القرشي المدني . قاض» 
من العلماء بالأخيازوالاتيسات: ولد ونشأ 
بالمدينة. وانتقل الى بغداد. ولى قضاء 
عسكر المهدي. ثم قضاء المدينة. قال 
ابن فرحون : هو أمير المدينة . 


اللي ه 2 


موفييمي من في فيه لومم يهان مجن فم ءا رم وم مر مان ور وهم ينهو همي ونيم و مو ون ررم مم مده 


من تصانيفه : « فضائل الأنصار». 
و«نسب ولد اسسماعيل»» و«الرايات» . 

[ ميزان الاعتدال 4/”*ه”. ولسان 
الميزان 71/5» ومراة الجنان »1”/١‏ 
والأعلام .١16٠١٠/9‏ والتبصرة لابن فرحون 
مهامش فتح العلى ؟ / ١/17‏ 


تقدمت ترحمته في جاص ”7 


أبو ثور : هو ابراهيم بن خالد: 
تقدمت ترحمته في ج اصح" 


أبو حازم : هو سلمة بن دينار: 
تقدمت ترحمته في ج ”اص 55 7 


أبو الحسن السخاوي: هو علي بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج4 ص ٠"77‏ 
أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت 


تقدمت ترحمته في جاص 5" 


أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /771 


أبو داود : هو سليان بن الأشعث : 
تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ /ا"”" 


75س 


أبو ذر ملحو راحم الفقوا 000 أأسن 


تقدمت ترحمته في ج 7 ص 5١7”‏ 


أبوشامة : هو عبدالرحمن بن اسماعيل : 
تقدمت ترحمته في ج 4 ص 77 


أبو العالية : هو رفيع بن مهران: 
تقدمت ترحمته في ج ”ص47 7 


تقدمت ترحمته في ج أ ص /امام 


أبو عمر: هو يوسف بن عبد الير: 
تقدمت ترجمته في ج7 اص 1٠٠‏ 


أبو الليث السمرقندي: هو نصر بن محمد : 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص78 


أبو مسعود البدري : هو عقبة بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج لاص /4 7 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص/ *م 


أبو هريرة : هو عبدالرحمن بن صخر: 
تقدمت ترحمته في جاص 9م 


أبو يعلي : هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠74‏ 


أبو يوسف: هو يعقوب بن ابراهيم : 
تقدمت ترحمته في جاص "م 


تقدمت ترحمته في ١‏ ص ؛إة ثم 5 


أسامة بن زيد: 
تقدمت ترجمته في ج4 ص 4 77 


اسحاق بن راهويه : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 714٠١‏ 


أسماء بن يزيد ( ؟ ‏ نحو 7٠‏ ه ). 

هي أسماء بنت يزيد بن السكن. 
الأنصارية الأوسية ثم الأشهلية, مجاهدة, 
من أخطب نساء العربء. ومن ذوات 
الشجاعة والاقدام, كان يقال لها: خطيبة 
النساء. وفدت على رسول الله كيد في السنة 
الأولى للهجرة فبايعته وحضرت واقعة 
اليرموك (سنة 1١ه)‏ وروت عن النبي يله 
حديثا. روى عنها ابن اختها محمود بن 
عمرو الأنصاري وأبي سفيان مولى بابن أحمد 
وغيرهما. وروى طا أبوداود والترمذي 


م 


ووو فمف فو مع مع مفوةام ووم لمعم عع أو اهو او عاة وواوقه اه و لوبو مهام هاعاة اماه مني 


والنسائي وابن ماجه ومهاجر بن أبي مسلم 
وشهر بن حوشب . 

[ الاصابة 757/5. ولسان الميزان 
5 وحلية الأولياء 8/17 والاعلام 
النساء ١/ه‏ ]. 


تقدمت ت رحمته في ج ١‏ ص 741١‏ 


اصبغ : هو اصبغ بن الفرج : 
تقدمت ب رحمته في ج١١‏ ص 74١‏ 


لكا المرّاسي ( 40٠0‏ 504 ه) 

هوعلي بن محمد بن علي أبوالحسن. 
الطبري. الملقب بعماد الدين» المعسروف 
بإلكيا الهراسي بكسر الكاف وفتح الهاء والراء 
المشددة. فقيه شافعي. مفسرء أصولي»ء 
متكلم . وتفقه على (إمام الحرمين) وه و أجل 
تلامذته بعد الغزالي» وحدث عن (إمام 
الحرمين) وأبي علي الحسن ابن محمد الصفار 
وغيرهما. روى عنه السلفي وسعد الخير بن 
محمد الأنصاري واخرون . ودرس بالنظامية» 
ووعظ . 


من تصانيفه 8 « أحكام القران». و«لوامع . 


الدلائل ف زوايا المسلسبما| 02 ووشفاء 


المسترشدين في مباح المجتهدين». و«التعليق 
في أصول الفقه) . 

[ طبقات الشافعية 74١/5‏ » وشذرات 
الذهب 8/85. ومعجم المؤلفين /ا/ 277١‏ 
والأعلام .]١49/©‏ 


أم عطية : هي نسيبة بنت كعب : 
تقدمت ترحمتها في جاص8١"7‏ 


الامام الحرمين : هو عبدالملك بن عبدالله : 
تقدمت ترجمت في ج لاص 76٠‏ 


أنس بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص7 1١‏ 


الأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 74١‏ 


أيمن بن أم أيمن ( ؟ -؟ ) 

هوأيمن بن عبيد بن زيد بن عمروبن 
بلال» وه وأخواسامة بن زيد بن حارثة . 
روى عن النبي 6 . وعنه عطاء بن 
أبي رباح وابنه عبدالواحد. قال النسائي : 
ما أحسب أن له صحبة. وقالأبوعمرفي 
الاستيعاب: وكان أيمن هذا تمن بقى مع 


رسول الله كل يوم حنين ولم ينهزم . وذكره 


ل 


مووكحووهووووووويووةرم روني ي يورو مر ةنر وم مف ووم وء نور ومنو ووم يه م ميرم فم نامريه 


ابن اسحاق فيمن استشهد يوم حنين . 

[ الاصابة ».47/١‏ وأسد الغابة »1١49/١‏ 
وتبذيب التهذيب 284/١‏ والاستيعاب 
.]١ ١8/١‏ 


له 


« 


تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص”"47 7 


البراء بن عازب : 
تقدمت ترجمته في ج 7ص ه74 


البهوتي : هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4 4 7 


البيضاوي : هو عبدالله بن عمر: 
تقدمت ترحمته في ج ٠١‏ ص9١"‏ 


البيهقي : هو أحمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص/7١‏ 5 


تت 


الترمذي : هو محمد بن عيسى : 
تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص44" 


ثُ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه 4 7 


جابر بن زيد: 

تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص8 1١‏ 
جابر بن عبدالله : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 740 


:”7ت 


ممومهوهةوموةوووممية نو نيوء نه مم وو ميم يه يفم يو وف وم ونون م يمون مه م رم مهم من مه م نمم نيه 


الحرجاني : هو على بن محمد الجرجاني : 
تقدمت ترجمته في ج؛ ص 775 


جعفر بن أبي طالب ( ؟ -8 ه ) 

هو جعفر بن أبي طالب (عبد مناف) بن 
عبدالمطلب بن هاشمء أبوعبدالله. صحابي 
هاشمي . من شجعاءهم» يقال له: جعفر 
الطيار. وهومن السابقين إلى الإسلام. 
أسلم قبل أن يدخل رسول الله يَكيةِ دار 
الأرقم ويدعوفيهاء وهاجرالى الحبشة في 
الحجرة الثانية» وكان خطيب القوم أمام ملك 
الحبشة. فلم يزل هناك إلى أن هاجبر 
النبي يلك إلى المدينة. ثم جعله النبي 26 
أمير اليش إلى مؤتة بعد زيد بن حارثة 
فاستشهد هناك رضي الله عنه. روى عن 
النبي كَل . وعنه ابنه عبدالله وعمروبن 
العاص وابن مسعود وغيرهم . 

[ الإصابة١/788.,‏ وأسد الغابة 
*١‏ والاستيعاب .757/١‏ وطبقات 
ابن سعد 4/4”. وتهذيب التهذيب 
1 /8. والأعلام .]١١18/7‏ 


تقدمت ترحمته في ج لاص ”1ه ١‏ 


لوم وميم من ميث نر ة فور وو يه مو نو نوو نمثي ووم ميم نل ول ووو ف وجو نوو ولم مو مدوم ةمي ثم مه 


الحازمي ( 8454-48ه ها) 
هو محمد بن موسى بن عثشان بن حازم 


أبوبكر, الحازمى. الممذاني الشافعي». 


محدث. حافظ. مؤرخ .فقيه. سمع 
الحديث من عبدالأول ابن عيسى السجزي 
وأبي منصور شهردار الديلمي وأبي زرعة 
طاهر بن محمد المقدسي وغيرهم. وتفقه 
على الشيخ جمال الدين واثق بن فضلان 
وغيره . 

من تصانيفه : « الناسخ والمنسوخ) في 
الحديث. و«شرعط الأئمة». ووعجالة 
الميبتدى». و«سلسلة الذهب» فيا رواه الامام 

[ شذرات الذهب 2787/4 ووفيات 
الأعيان .»547١/“”‏ وطبقات الشافعية 
85 والبداية5١/7.‏ ومعجم 
المؤلفين ]55/١7‏ 


حذيفة بن اليمان : 


تقدمت ترحمته في ج7ص 1٠5‏ 


-#8048 ا - 


الحسن البصري: 


تفدمت ترحمته في ج١1‏ ص75 


الحسن بن زياد: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص57 7 


الحسن بن على : 


تقدمت ترحمته في ج7اص 5 5٠‏ 


الحسين: هو الحسين بن على : 
تفدمت ترحمته في ج١7‏ ص 1٠5‏ 


الجعبر ي : هو ابراهيم بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 775 


الحكم : هو الحكم بن عتبة : 


تقدمت تر حمته في ج7 اص 5٠١‏ 


الحلواني (؟  ١6٠١‏ ه) 

هوأحمد بن يزيد بن أزداد. أبوالحسن. 
الصفار الحلواني, المقرىء . من كبار الحذاق 
المجودين. قرأعلى أحمد بن محمد القواس 
وقالون وعلى خلف البزاروعلي هشام بن عمار 
وابراهيم بن الحسن العلاف وجعفر بن محمد 
الخشكني وغيرهم. وقرأ عليه الفضل بن 


شاذان وابنه العباس بن الفضل ومحمد بن 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


ا ا ا ل ا 000 


بسام وأحمد بن اليثم والحسن بن العباس 
الخال واللتسمين ىن ايند سوكرف 
وعبيد الله بن محمد وغيرهم . وذكره الذهبي 
في معرفة القراء الكبار. وسئل عنه أبوحاتم 
فلم يرضه في الحديث . 

[ غاية النباية .١54 /١‏ وميزان الاعتدال 
255/١‏ والجرح والتعديل ؟ / 2807 ومعرفة 
القراء الكبار 7١7/١‏ ]. 


الحلواني : هو محمد بن علي : 
تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص58 7 


الحلواني : هو عبدالعزيز بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص18 7 


الحليمي : هوالحسين بن الحسن : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص18 7 


حمزة بن حبيب ( 1935-8١‏ ه ) 

ه و حمزة بن حبيب بن عمارة بن اسماعيل , 
أبوعارة. الكوفي. المى ء الزيات. أحد 
إليهم . روى عن أبي اسحاق السبيعي وأبي 
والحكم بن عتيبة وحبيب بن أبي ثابت 
وغيرهم. وعنه ابن المبارك وحسين بن علي 


اام 


|الجعفى وعبدالله بن صالح العجلي وأبو أحمد 
الزبيري وغيرهم . قال العجل : ثقة وقال 
أب و حنيفة : غلب حمزة الناس على القرآن 
والفرائض . وقال الثوري : ما قرأ حمزة حرفا 
الاجماع على تلقى قراءته بالقبول. لكن نقل 
صاحب المغني 4947/1١(‏ ط”) عن أحمد أنه 
كان يكره قراءة حمزة والكسائ لما فيها من 
الكسر والادغام والتكلف وزيادة المد. 

[ تمهذيب التهذيب “/77. وميزان 
الاعتدال ١/ه٠5.‏ ووفيات الاعيان 
١‏ لاحن والاعلام 1 /7"08]. 


«4 


2 


خباب بن الأرت ( ؟ ‏ لاا ه ) 

هوخباب بن الأرت بن جندلة بن سعد. 
أول من أظهر إسلامه. ولا أسلم استضعفه 
المشركون فعذبوه ليرجع عن دينه» فصبر إلى 
أن كانت ال هجرة» ثم شهد المشاهد كلها. 
روى عن النبي كل . روى عنه أبوأمامة 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


مم وهيومووو وم نوو و ووم نوبي امار ور فن نين وم مفم مث ةم م م من من ممما يو وميم نين نمم مم نيه 


مم موهي ةيمر يو يه ري يوي ممة ةن م ف نوين ورء وو مم و وار م قم ووو مو قد 9595ب تددو مم ورور ررم يمر 


الباشل وابنه عيلدالله اين عبات وأبوانعشر 
وأبووائل وغيرهم . 

بقيره. فقال: رحم الله خبابا أسلم راغبا 
وهاجر طائعا وعاش مجاهدا. روى له 
البخاري ومسلم 7" حديثا. 


1 الاصابة ١/.>,ع.,‏ وحلية الأولياء 
١/9و‏ وتهبذيب 7/ه 2.١17‏ وأسد الغابة 
0/١‏ ولأعلام 414/7 "]. 


ا< 


الدبوسى : هو عبدالله بن عمر: 


تقدمت ترحمته في جاص 00" 


الدردير : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترحمته في جاص ٠ه"‏ 


تقدمت تن رحمته في جاص 76٠‏ 


هل7٠١-‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


زر 


الرازي: هو محمد بن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١ه"‏ 
الرمل : هو خير الدين الرمل : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 44 ٠7‏ 


الروياني : هو عبدالواحد بن اسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 707 


٠ 


زر 


الزبير بن العوام : 


تقدمت ترجمته في ج7 ص 1١١‏ 
زربن حبيش : 
تقدمت ترجمته في ج #اص لاه ”7 


الزركشي : هو محمد بن بادر: 
تقدمت ترجمته في ج7 ص7١‏ 5 


ع 8 4ه له نه وه هرج مها قز هزع ااه لماع مع ووه وعاء مده ولمع 6ه 6 وا اع 8 زمه #عنه بع اليه فاو روه 6 


زفر: هو زفر بن الهذيل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”اه 7 


الزهري: هو محمد بن مسلم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”1ه 7 


زيد بن أرقم : 
تقدمت ترجمته في جح" ص 758 


زيد بن حارثة ( ؟ -8 ه ) 

هوزيد بن حارثة بن شراحيل» أبو 
اسامة, الكلبي مولى رسول الله كل . 
صحابي » يشهد المشاهد كلها وكان من . 
الرماة المذكورين واخى رسول الله كله بينه 
وبين حمزة بن عبدالمطلب. قال سالم بن 
عبدالله كنا ندعو زيد بن محمد حتى نزلت 
آية: «ادعوهم لآبائهم» وهومن أقدم 
الصحابة إسلاما. وكان النبي كَل لا يبعثه 
في سرية إلا أمره عليهاء وكان يحبه ويقدمه. 
وجعل له الإمارة في غزوة مؤتّة» فاستشهد 
فيها. روى عن النبي ككل . وعنه ابنه اسامة 
والبراء بن عازب وابن عباس وغيرهم . 
ولهشام الكلبي كتاب «زيد بن حارثة» في 
أخباره. 2 

[[ الاصابة ,5517/١‏ وتهذيب التهذيب 
.4١١/«‏ والأعلام */ل/اه]. 


ساا”ت 


تقدمت ترحمته في ج١1١1‏ ص8/ام 


زيد بن صوحان (؟- #5 اه ) 

هو زيد بن صوحان بن حجر بن 
الحارث بن المجرس بن صيرة, أبوسلان» 
العبدي من بني عبدالقيس. من ربيعة» ذكر 
ابن حجر في الإصابة: نقلا عن 
ابن الكلبي : أن له صحبة وقال ابن سعد: 
كان قليل الحديث وهومن تابعى أهل 
الكوفة. كان أحد الشجعان الور ساي 
قطعت شاله يوم نهاوند. وما كان يوم الجمل 
قاتل مع عل حتى قتل. روى عن عمر وعلى 
وأبي بن كعب وسلمان الفسارسي وغيرهم . 
وروى عنه أبووائل وسالم ابن أي الجعد 


وغبرهما. 


[ الاصابة ,.587/١‏ وتهذيب ابن عساكر 
٠5‏ .؛ وطبقات ابن سعد5*/5١.‏ 
وتاريخ بغداد 489/4 . والأعلام 09/7]. 


الزيلعي : هو عثمان بن علي : 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص "اه 7 


فممهعي يعمو مث ين نومير يوووا وار نر ةمقو ايرة انمره رو فهم و فشو ةما و تنبو مه وو ر نرم م رار 


تقدمت ترجمته في ج 1 ص7١41‏ 


سحئون : هو عبدالسلام بن سعيد: 
تقدمت ترجمته في ج7 ص 41١7‏ 


السرخسي : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص 4١7‏ 


سعد بن أبى وقاص: هو سعد بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؛ ه7٠‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص غ 4 7 


سعيد بن عبد العزيز( 1510-9٠‏ ه) 
هوسعيد بن عبدالعزيز بن أبي يحبى » أبو 
محمدء التنوخي, الدمشقي., فقيه دمشق في 
عصره كان حافظا حجة. قال الامام احمد بن 
حنبل: ليس بالشام أصح حديثا منه. روى 


-7”١5- 


لففهو فو و ووو وو ووو بون ل ةم ووو ةنم ةا وم مون مم رن تر ونير رن مم فم ومن مم مهم نر م لله 


عن الزهري ومكحول وقتادة ونافع وعطاء 
وغيرهم. وعنه ابن المبارك ووكيع وابن 
مهدي وأبومسهر وغيرهم . وقال ابومسهر: 
كان قد اختلط قبل موته . وقال النسائي : ثقة 
مثيت . وقال ابن معين: حجة . 

[ تذكرة »77/١‏ وطبقات الحفاظ 97, 
وميزان الاعتدال .١44/7”‏ وشذرات 
الذهب 7/١‏ والأعلام */١ه٠١]‏ 


تقدمث ترحمته في ج١١‏ ص؛ ه" 


سمرة بن جندب : 
تقدمت ترجمته في ج هدص 7 4 ٠‏ 


سهيل بن سعد الساعدي: 
تقدم ترحمته في جص 787 


سويد بن غفلة (؟ - 8١‏ ه ) 

هوسويد بن غفلة بن عوسجة بن عامربن 
وداع» أبوأمية الجعفي الكوني قيل: له 
ضحنة» وا يضح »بل اسلو خياة النبي 
كه . ودخل المدينةيوم وفاة النبي عله 
وشهد القادسية واليرموك 00 بي بكر 
الصديق وعمر وعشان وعلٍ 
وبلال وأبي ذررضي الله عن ورف 


موموهيءث ثم ممويةةعنيلر من ةمه يهن نمف ةو نوم قل يو نو م موي ةر هو فو وروي ووثووموليثد 5596 


وروى عنه أبوليلى 0 والشعبي 
وابراهيم النخعي وعبدة بن أبي لبابة 
وغيرهم . قال 0 ثقه 

[الاصابة »١١8/7‏ 5770 
وتهذيب التهذيب 7/8/4 , والنجوم الزاهرة 
.»*/١‏ وسير أعلام النبلاء 259/5 
وتذكرة الحفاظ /١‏ 0ه والاعلام .]١48/7‏ 


3 


2 


الشافعى : هو محمد بن ادريس : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ هه ٠7‏ 


الشربينى : هو محمد بن أحمد: 


تقدمت ترجمته في جاص 5ه" 


شريح : هو شريح بن الحارث : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص5 ه7٠‏ 


الشعبي : هو عامر شراحيل : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 5ه" 


الشوكاني : هو محمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 51١54‏ 


-”1١- 


صاحب الأشباه 


صاحب الأشباه: هو زين الدين بن 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4 77 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص55" 


صاحب الدر المختار: هو محمد بن على : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7417 


صاحب العناية : هو حمد بن حمد بن حمود 
البابرتي : 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص47" 


صاحب الفواكه الدواني : ر: النفراوي . 


عبدالشكور: 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص9 * 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


وممواةء م ممم ي ةنمو ةم من م ةم نم جر نه ور نر ةم روماو وم ف ورم م وفو معن وود ثوممثممثم مم55 


صاحب مطالب أولى النبى : هو مصطفى بن 
سعد : 


تقدمت ترجمته في ج7 ص 4١١‏ 


صاحب المغني : هو عبدالله بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص77 


صاحب مواهب الجليل : هو محمد بن محمد 
الحطاب: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص47 ٠‏ 


المرغيناني : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7/١‏ 


صفوان بن سليم (؟ -؟17اه) 

هوصفوان بن سليم» أبوعبدالله . وقيل 
أبوالحارث» الزهري مولاهم المدني الفقيه. 
روي عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وأنس 
وسعيد بن المسيب وعبدال حمن بن غنم 
وغيرهم. وعنه زيد بن اسلم وابن المنكدر 
وموسى بن عقبة وابن أبي ذئب وإبراهيم بن 
سعد وغيرهم . قال أحمد بن حنبل وابن سعد 
وعلي ابن المدني ويعقوب بن شيبة : ثقة . 
وذكره ابن حبان في الثقات . 

[مذيب التهذيب 577/5» وتذكرة 
الحفاظ .1"5/1١‏ والعير .]١75/1١‏ 


"1١5 


(ملحق) تراجم 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 ا لل لل اللا اا ا انا 


الطبري : ر: محمد بن جرير الطبري: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 778 


الطبري المكي : هو محب الطبري: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7594 


الطبراني : هو سليمان بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج7 ص 4١6‏ 


الطحاوي : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص8ه7 


الطحطاوي: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 8ه" 


طلحة بن عبيد اللّه : 
تقدمت ترجمته في ج4 ص 740 


طلحة بن مُصَرف (؟ -١١اه)‏ 
هو طلحة بن مصرف بن كعب بن عمرو 


عبدالله بن أحمد 
بن أحمد بن حنبل 


ماح أ دواو ع عاد د ل أو لاه يدت مويو م عأء وام 6ت وه بوجي وا وو ع #والمو ووه اوعا وو 


بن جحدب» ١‏ اماه الممداني» اليامي, 
الكوني. أقرأ أهل الكوفة في عصره. كان 
يسمى «سيد القراء» وهومن رجال الحديث 
الثقات. روى عن أنس وعب د الله بن أولي 
أوفى زيد بن وهب وسعيد بن جبير وسعيد بن 
عبدالرحمن ومصعب بن سعد بن أبي وقاص 
وغيرهم. وعنه أبواسحاق السبيعي 
واسماعيل بن أبى خالد وزبيد بن الحارث 
اليامي وعبدالملك بن سعيد وغيرهم . قال 
ابن معين وأبوحاتم. والعجلي : ثقة. وذكره 
ابن حبان في الثقات . 

[تهذيب التهذيب ©ه/75., وحلية الأولياء 
ه/ك» والأعلام 717١/7‏ ]. 


عائشة : 

تقدمت ترحمتها في ج١‏ ص ؤه ٠"‏ 
عبدالرحمن بن أبي ليلى : 
تقدمت ت رحمته في ج”7 ص 7272 


تقدمت ت رحمته في ج* امرض 


7١6 


عبدالله بن زيد الأنصاري 


عبدالله بن زيد الأنصاري: . 
تقدمت.ترجمته في ج١‏ ص 717 


عبدالله بن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "٠‏ 


عبدالله بن عمرو: 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


اا ل ا ل ل ل ا ا 70 


ومعة ةو مم ري م ووم هعور نوو ومم ونيو و عور وروي من ة ‏ معو وو ون ثفة م مم يهنن وميه كو فه دروم نوو مر وم وروم ممه 


تقدمت ترجمته في ج17١‏ ص ؛ ٠٠١‏ 


عطاء بن أبي رباح : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "٠١‏ 


عقبة بن عامر: 


تقدمت ترجته في ج١‏ صن اسم تقدمت ترحمته في ج؟ ص7١‏ 
: أبى طالب : 
عبدالله بن المبارك : علي بن أبي طالب 


: تقدمت ترجمته في ج١‏ ص51" 
تقدمت ترجمته في بج 7 ص 4٠7‏ محر يي تصن 


: ر: ابن خلاد. 
عبدالملك بن يعلى : علي بن يحبى: ر: ابن 


علقت تريه قيب 6 عن 76 عمار بن ياسر: 


تقدمت ترحمته في ج” ص 55114 

عثمان بن عبدالله بن أوس (؟ ‏ ؟) 
هوعثان بن عبد الله بن أوس بن أبي عمر بن الخطاب : 

أوس » الشقفي الطائفي . روي عن جده تقِمت ترحمته في ج١‏ ص77 

وعمه عمرووالمغيرة بن شعبة وسليمان بن 

هرمز. وعنه إبراهيم بن ميسرة وعبدالله بن عمر بن عبد العزيز: 

عبدال رحمن بن يعلى ومحمد بن سعيدل "2 تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 755 

وأبوسعيد بن عوذ الله المؤدب وغيرهم . عووان بد عضيف : 

وذكره ابن حبان في الثقات . تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص77" 
[مذيب التهذيب .١7598/177‏ وميزان عمر و بن شعيب : 

الاعتدال “47/7 ]. تقدمت ترحمته في ج5 ص ؟” 7 


71س 


عمرو بن عوف المزني 


ححا لل ا ا ا ا ا 0 00 


عمرو بن عوف المزني (مات آخر أيام 
معاوية) 

هوعمروبن عوف بن زيد بن مليحة بن 
عمرى أبوعبدالله. المزني. روي عن 
النبي يك وجاءت عنه عدة أحاديث من 
رواية كثير بن عبدالله ابن عمروبن عوف 
عن أبيه عن جده وكثير ضعفوه. وذكر ابن 
حجرفي الإصابة نقلا عن ابن سعد أن أول 
غزوة تسد هنا :الأسواءه :ويقال أر ل معنا : 
الخندق وكان أحد البكائين الذين قال الله 
تعالى فيهم: (تولوا وأعينهم تفيض من 
الدمع) . 

[الأإصابة "/4. والاستيعاب 
0.3/1 وأسد الغابة 057/7/ا» وتهذيب 
التهذيب //86]. 


العيني : هو محمود بن أحمد : 
تقدمت ت رحمته في ج7 ص8١؟‏ 


٠ 


الغزالي : هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص ”71 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


الفضل بن العباس (؟ - 1١ه)‏ 

هو الفضل بن العباس بن عبدالمطلب بن 
هاشم بن عبد مناف. أبومحمد. الحاشمي 
القرشي من شجعان الصحابة ووجوههم غزا 
مع رسول الله كلد مكة وحنينا وثبت يومئذ مع 
رسول الله كَلةِ وشهد معه خجة الوداع واردفه 
رسو الله كك وراءه. فيقال: «ردف 
رسول الله» وخرج بعد وفاة النبي ككلِهِ مجاهدا 
إلى الشامء فاستشهد في وقعة أجنادين 
(بفلسطين) وقيل مات بناحية الأردن في 
طاعون عمواس . له 784 حديثا. 

[طبقات ابن سعد 54/4., وتاريخ 
الخميس .155/١‏ الأعلام ه/هه"] . 


2 


القاضي أبوالطيب : هو طاهر بن عبدالله : 
تقدمت ترحمته في ج" ص3: 7 

القاضى حسين : 

تقدمت ترحمته في ج7 ص 4١5‏ 


القرطبي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج" ص 4١5‏ 


للاا"ابب 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا ا ل ل ا ا ل 


القفال: هو محمد بن أحمد الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 70 


القليوبي : هو أحمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص75 


تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 817" تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 728 
الكاساني : هو أبوبكر بن مسعود: الماوردي: هو علي بن محمد: 
تقدمت ت رحمته في ج ١‏ ص55" تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 75594 


مالك : هو مالك بن أنس : 


الكرخى : هو عبيد الله بن الحسن : ١‏ 
3 تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 714 


تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 75 
ظ مجاهد بن حبير: 

الكوهكيلوني : تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 9* 

أورده الرملي الكبير في حواشيه على شرح 

الروض 556/7 ولم نعثر له على ترجمته فيا 

لدينا من المراجع . 


المحامل : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترحمته في ج*” ص 55* 


9565 محمد بن جرير الطبري: 
2 تقدمت ترجمته في ج17 ص١”53‏ 


18" سه 


لعاف مامه م أ نوو ع وضايها ع لوقه وميه رهام واه وده #امعكواع واه وااو الوه ورم عم 
موموهو ف ووءوووموو روث ونويع مم هيو رو م يا رم يوون وو ءايه رم مفاي نمم مم مين م ءا ننم و مارج ممه قلق دن م ميم 


محمد بن الحسن الشيباني : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 77١‏ 


محمد بن الحنفية : 8 


تقدمت ترحمته في ج7 ص 5" 


المرداوي : هو علي بن سليئان : نافع : هو نافع المدني. أبوعبد الله : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ١‏ /ام تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ”7 /ا 


المزني: هو إسماعيل بن يحبى المزني : النخعي : هو إبراهيم النخعي : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 77/١‏ تفدمت ت رحمته في ج١‏ ص ه ”737 

مسروق: النسائي : هو أحمد بن علي : 

تقدمت ثرحمته في ج77 ص 717 تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 77/١‏ 

مسلم : هو مسلم بن الحجاج : النفراوي (57 ٠١‏ -176١اه)‏ 

تقدمت في ج١‏ ص 7/١‏ هوأ مد بن غنيم بن سالم بن مهنا 
أبوالعباس النفراوي. نسبة إلى مدينة نفرة 

مطرف بن عبدال رحمن : ! من أعمال افريقية., المالكي فقيه الأزهري , 

تقدمت ترجمته في ج17 ص 477١‏ مشارك في بعض العلوم . قرأ على الشهاب 


اللقاني ولازم الشيخ عبدالباقي الزرقاني 
معاذ بن جبل : والشيخ الخرشي وتفقه بها وأخذ الحديث 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١‏ /ا" عنهها وعن يحبى الشاوي وعبدالمعطي البصير 
4 عبدالسلام اللقاني وغيرهم. عنلهة. 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 717/7 انتهت إليه الرياسة في المذهب . 


- #094 


النفراوي (ملحق) تراجم الفقهاء النوري 


مووهووف و ةو وفوومييي نيا ونون ف م مي ره اقيم نا رم م فم م مه ثفن مه يهم م ما م رن رهما م مر م نل 


من تصانيفه: «الفواكه الدواني» على 
رسالة ابن أبي زيد القير واني» و«شرح على 
الأجرومية» و«رسالة على البسملة». و«شرح 
على الرسالة النورية». 


الآثار ١‏ /”الاء وهدية العارفين 2159/١‏ 
ومعجم المؤلفين 5 .]5٠/‏ 


النووي: هو يحبى بن شرف : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص ”71/7 


-7#800600د- 


فهرس تفصيلٍ 


00 


14 


ا ب 0 
تعلم وتعلم ١8-١‏ 
التعريف ١‏ 
الألفاظ ذات الصلة : التثقيف. التدريب,. التأديب 6 
الحكم التكليفي : التعلم» والتعليم 6-ب7,ى 
فضل التعليم والتعلم 4 
أداب المعلم والمتعلم 
أ اداب المعلم ٠‏ 
ب-اداب المتعلم ٠‏ 

تعليم الصغار ١.‏ 
تعليم النساء ١‏ 
الضرب للتعليم ١‏ 
ضهان ضرب التعليم ل 
الاستئجار لتعليم القران والعلم الشرعي 1١6‏ 
الاستئجار على تعليم الحرف والعلوم غير الشرعية 5و 
تعليم علوم محرمة 17 
تعليم الجوارح 14 

تعمد 
انظر : عمد 

تعمم 
انظر : عمامة 

تعمير 
انظر: عمارة 

تعميم 8-١‏ 
التعريف ١‏ 
الحكم الإجمالي 


التعميم يكون في أمورمنها: الوضوء . الغسل. التيمم» الدعاء 1-27 


فثوءث فرق عيبل يوقرر. ثثورة ةقث رن عم نيوو نمقي رو مر ني موووة ورم م ووو مويه ومين م روم وونوثممي يه و رفم ةيم م فم مم مم ميو موء ثم ةم ثور وت قمة ةنهمو و وروم مم ومميث ننه 


تعميم الأصناف الثانية في الزكاة 
تعميم الدعوة إلى الولائم 

تعوذ 

انظر : استعاذة 


التعريف 
04 

الألفاظ ذات الصلة : الرقية» التميمة. الودّعة, التولة. 

(التفل. النفث, النفخ) الرتيمة 


الحكم التكليفي للتعويذ 
القسم الأول : 
مالا يعقل معناه 


القسم الثاني : 
ماكان تعويذا بكلام الله تعالى أو بأسمائه 
القسم الثالث: 
ما كان بأسماء غير الله 
الغرض من اتخاذ التعاويذ 
أولا : الاستشفاع : 
أ- الاستشفاع بالقران 
ب - الاستشفاع بالأدعية المناسبة والأذكار المأثورة 
ثانيا : راستمالة الزوج : 
ما يستخدم لتحبيب الزوجة أو الزوج 
الثا : دفع ضرر العين: 
أ- الإصابة بالعين 
ب - الوقاية من العين : 
أ قراءة بعض الأدعية والأذكار من قبل العائن 
ب - الاسترقاء من العين 


-79555- 


١٠ 


1١١ 


1١ 


غ٠‎ 


ج- الاستشفاء من إصابة العين 

د المعروف بالإصابة بالعين وماعليه 
رابعا : دفع البلاء : 

أ- تعليق التعويذات على الإنسان 

ب - تعليق التعويذات على الحيوان . 
تعلق انض والحائضن التعاويل 
رقية الكافرللمسلم وعكسه 

أ- رقية الكافرللمسلم 

ب - رقية المسلم للكافر 

أخخذ الأجرة على التعاويذ والرقى 

تعويض 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : التشمين ‏ التقويم ‏ الأرش ‏ الضمان 
حكم التعويض 
التعويض عن الضرر 
التعويض بتفويت العين 
التعويض عن تفويت ال منفعة 

الوقف 

بتدمال اليتيم 

ج_المعدّ للاستغلال , 
التعويض بسبب التعدي والتفريط في العقود 

أ- التعويض في عقود الأمانات 

ب - التعويض عن العيب في المبيع 
ج - التعويض في الإجارة 
التعويض بسبب التحريض 
التعويض بسبب الإكراه 

50 


ومية يد ة ةم وو ثوةءث ةمثف نيم ون ورم ون فم م مث نم منة نموم ممم ثيه 


التعويض بالمباشرة أو بالتسبب 
تعويض ما تتلفه الدواب 


. مايشترط لتعويض المتلفات 


ما يكون به التعويض 
التعويض عن الأضرار المعنوية 


تعيب 


انظر : خيار العيب 
انظر: تعيين 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : 

اريم 

ب التخيير 

ج - التخصيص 
الحكم التكليفي 
أولا : التعيين عند الأصوليين 
ثانيا: التعيين عند الفقهاء 

أ في الصلاة 

ب - في الصوم 

ج في البيع 
د تعيين المبيع والثمن 
ه خيار التعيين 
و التعيين في المسلم فيه 
ز-في الوكالة 
ح في الإجارة 

-كآل”7-ه 


ممم ةمق عه ني من وم مم مم يق م نون روم ث روا هفومر مو جو ءور نمث ومم6ند و5 


١7/5١ 


فووو هو ل عا ا وما ااا هم ا همهو موه وول ووو ومن و مرق نوري ة ةو نهارن هتقوو ءة فر دع ةوقا ينثو م مويه 


التعريف ش 
الأحكام المتعلقة بالتغريب 
أولا : التغريب في حد الزنى 
من يغرب في حد الزنى 
ثانيا : التغريب في حد الحرابة 
ثالئا : التغريب على سبيل التعزير 
تغرير 
انظر : غرر 
تغسيل الميت 
التعريف 
الحكم التكليفي 
مابنينى لكاسل اليع» :ونا بكر له 
النية في تغسيل الميت 
تجريد الميت وكيفية وضعه حالة الغعسل 
عدد الغسلات وكيفيتها 
مقدماء القهن 
مايصنع بالميت قبل التغسيل وبعده 
الحالات التي ييمم فيها الميت 
من يجوز لهم تغسيل ال ميت 
أ الأحق بتغسيل الميت 
ب تغسيل المرأة لزوجها 
ج- تغسيل الزوج لزوجته 
د تغسيل المسلم للكافر وعكسه 


907” اه 


4 دس هها 


54-١ 


م أس هها 


6ك-ءه/ا 


ل يل 0 
تغسيل الكافر للمسلم ١6‏ 
ها تغسيل الرجال والنساء للأطفال الصغار وعكسه 
)١(‏ تغسيل الرجال والنساء للأطفال الصغار اح 
(9) تغسيل الصبي للميت . 17 
و تغسيل المحرم الحلال وعكسه وكيفية تغسيل المحرم ١6‏ 
ز- تغسيل الخنثى المشكل حل 
من يغسل من الموتى ومن لا يغسل 
أ- تغسيل الشهيد ” 
ب - تغسيل المبطون والمطعون وصاحب الدم وأمثالهم "١‏ 
ج - تغسيل من لا يدرى حاله ف 
د تغسيل موتى المسلمين عند اختلاطهم بالكفار ارفا 
ها تغسيل البغاة وقطاع الطرق :23> 
و تغسيل الجنين إذا استهل 6" 
ز- تغسيل جزء من بدن الميت 325" 
أخذ الأجرة على تغسيل الميت ف 
دفن الميت من غير غسل 34> 
مايترتب على تغسيل ال ميت ها 
تغليظ 3 
التعريف ١‏ 
المغلظ من النجاسات ١‏ 
العورة المغلظة إل 
تغليظ الدية 5 
مايجري التغليظ فيه من الدعاوى 0 
صفة تغليظ الأيان 5 
التغليظ في اللعان 4 
تغليظ عقوبة التعزير 1 


-8- 


وو مقع فو ااه وروا عه وااو و و عه ملاوع وام ها وهاه وا هاه عه هه ومع وه ومع واه عه م و هه ء ماوع اله قاو اماع وه مهاه 


ك/ا- ملا 


م١1‎ 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : 
لتبديل 
لحكم التكليفي 
تغير أوصاف الماء في الطهارة 
تغيير النية في الصلاة 
تغير حالة الإنسان التكليفية في العبادات 
تغير الاجتهاد في القبلة 
تغيير نصاب الزكاة ف الحول 
تغيير الزوج أوالزوجة في النكاح من الحرية والدين 
تغيير المخصوب 
تغير حالة الجاني أو المجني عليه 
تفاؤل 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : 
التبرك 
حكمه التكليفي 
التفاؤل المباح 
تفرق 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : 
التجزؤ 


حكمه التكليفي 


- 54- 


ومفم موث ممم ممم ةم ةم ةم لوم ومو فوو ووو ووم و وموم ووم وو يوم مه فوم م مون وه رو وموم وم مم 0 


7 التفرق المؤْ ثر وحكمه ع 
 /‏ تفرق المتعاقدين بعد انعقاد البيع ه 
7 الإكراه على التفرق 5 
02020202020204 التفرق قبل القبض في بيع الربوي 1 
4 التفرق قبل قبض رأس مال السلم 4 
4 التفرق قبل التقابض في بيع العرايا 4 
41 تفرق المتناضلين قبل انتهاء المشروط ©مة 
41 تفرق الصفقة ١١‏ 
41 تفرق المجتمعين في أثناء خطبة الجمعة 1 
١4م‏ تفرق العراة عند الصلاة اول 
١م‏ تفرق جمع وظهور قتيل 1 
47-هم8 تفريط ١١-١‏ 
ذه التعريف ١‏ 
3م الألفاظ ذات الصلة 

م الإفراط " 
0 الحكم الإجمالي 3 
4 أ- التفريط في العبادات 
4 ب التفريط في عقود الأمانات اه 
44 ج - التفريط في الوكالة 5 
5م د تفريط الأجير / 
4م ها التفريط في النفقة 1 
لد و تفريط الوصي 4 
6م ز- التفريط في إنقاذ مال الغير ٠06‏ 
6م ح- التفريط في إنقاذ حياة الغير لل 
47-45 تفريق ١‏ 
85م التعريف : ١‏ 


000 - 


14-47 


أ تفريق المال المختلط خشية الصدقة 
ب تفريق أيام الصوم. في التمتع 
ج- تفريق صوم جزاءات الحج 
د تفريق أشواط الطواف 
ها التفريق بين الأم وولدها 
و تفريق الصفقة لتعدد أحد الطرفين أوتعدد المبيع 
تفريق الصفقة المشتملة على ما يجوز بيعه» ومالا يجوز 
مذهب الحنفية 
مذهب المالكية 
مذهب الشافعية 
مذهب الحنابلة 
ز- تفريق الصوم في الكفارات 
تتابع قضاء رمضان 


ا 


بفسار 


التعريف: 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ التأويل 
ب - البيان 
حكم تفسير القران 
أقسام تفسير القران 
طرق التفسير 
تفسير القران بمقتضى اللغة 
شروط المفسر للقران» وادابه 
مس المحدث كتب التفسير وحمله لما 
ات 


ومعوءةرقيم رمثم 


21 75 


1١١ 


٠6١١ 
حل‎ 
٠١5-3١" 
١ 
١> 
١٠١* 
٠١7-٠6 


١١6-٠7 
١٠١١و‎ 
ليل‎ 
١م‎ 
١٠١4 


قطع سارق كتب التفسير 


التعريف : 

الألفاظ ذات الصلة : التعديل ‏ التكفير 
لحكم الإمالي 

تفسيق المجلود في حد القذف 
تفسيق مرتكب الكبائر 

تفسيق أهل البدع 

تفسيق من ليس فاسقا 

مواطن البحث 

التعريف: 

الألفاظ ذات الصلة : التسوية 
الحكم الإجالي 

التعريف: 


الألفاظ ذات الصلة : التفريق ‏ الوشر 


الحكم الإجمالي 


انظر: إفلاس . 


التعريف : 

الألفاظ ذات الصلة 
التوكيل 
ب - التمليك 


ريركت 


ع جع مع لوقع عي وو يبو يا و #إع اع الاونواة 8ع عام و ااه هار لكيه نواه ه هام 2 عسنويه باع هع ويه 2 مه 4108 6 جه جز ع دعر واه 214-06 6 4 وح عاج ب 2 انهاه فللا باو ل 4 2 ا 


م١٠‏ ج- التخيير 5 
6 الأحكام المتعلقة بالتفويض 

66 أولا: التفويض في النكاح 

. حقيقة التفويض وحكمه‎ ١4 
أنواع التفويض‎ 6 

احل التفويض في النكاح على ضربين 

حل مايجب في نكاح التفويض 

06١‏ ثانيا: التفويض في الطلاق 

4 حكم التفويض في الطلاق‎ 06١ 
١ ليل حقيقة التفويض في الطلاق وصفته‎ 
١١ اميل ألفاظ التفويض في الطلاق‎ 
حنل زمن تفويض الزوجة ب‎ 
١ عدد الطلقات الواقعة بألفاظ التفويض ونوعها‎ 01١ 
15 ثالثا- التفويض في الوزارة‎ 1١15 
١ أنواع الوزارة‎ >15 
١8 تعريف وزارة التفويض‎ >15 
١ مشروعيتها‎ 14 
37 شروط وزارة التفويض‎ >15 
14 اختصاصات وزير التفويض‎ 1 
14 تعدد وزراء التفويض‎ 16 
ه-١ ظ تقابيض‎ ١18-03 
١ التعريف‎ 1_5 
الألفاظ ذات الصلة : التعاطى . التخلية »دسم‎ 5 
5 الحكم الإجمالي‎ ١١7 
١ ظ تقادم‎ ١6-14 
١ التعريف‎ 14 


ريرك 


م 00101011 ا م ا ا اا ا و 


ل التقادم المانع من سماع الدعوى 
احلدل مدة التقادم المانع من سماع الدعوى ش ١‏ 
عل الأعذار المبيحة لسماع الدعوى بعد حمس عشرة سنة ه 
06 متى تبدأ المطالبة بالحق 5 
١»‏ التقادم في الحدود : 
١»‏ أ تقادم الشهادة في الحدود و 
6" ب - تقادم الإقرار ١42‏ 
١"‏ تقاص 

انظر : مقاصة 
١"‏ تقاضي 
انظر : قضاء 
١”‏ تقايل 

انظر : إقالة 
١8--‏ تقبل 8-١‏ 
١>”‏ التعريف ١‏ 
شل الألفاظ ذات الصلة : الكفالة ‏ الالتزام ا 
5 الحكم الإجمالي 3 
4م٠١‏ تقبيل 1 
١>‏ التعريف ١‏ 
4 أقسام التقبيل 
١4‏ أحكام التقبيل 
١4‏ أولا : التقبيل المشروع 
١4‏ ْ أ تقبيل الحجر الأسود 
١‏ ب - تقيبل الركن اليهاني 
رن ثانيا : التقبيل الممنوع 
كيال أ- تقبيل الأجنبية 0 


عسات 


لوفو ووو عع وا و ماعو و م ولو ووو لو نه وهنم هيوم ررء ووو ار مار هف موي ثم فوقوم فليم مث م يدم ننه 


طن ب تقبيل الأمرد 5 
يل ج_تقبيل الرجل للرجل والمرأة للمرأة : 
١‏ د-تقبيل يد الظالم 4 
شن ٠‏ ه- تقبيل الأرض بين يدي العلماء والعظماء . 
ل ظ و التقبيل في الاعتكاف والصيام ٠١‏ 
فين ثالثا : التقبيل المباح 
م١‏ | أ-تقبيل المبرة والإكرام, وتقبيل المودة والشفقة ١١‏ 
بشن ب تقبيل الميت 1 
يفيل ج- تقبيل المصحف ١‏ 
فل ٠‏ د تقبيل الخبز والطعام ١‏ 
0 آثار التقبيل 
ارق ثر التقبيل في الوضوء ٠6‏ 
ايل أثر التقبيل في الصلاة ى 
اين أثر التقبيل على الصيام ين 
فين أثر التقبيل في الاعتكاف 14 
آم ثر التقبيل في الحج 1 
يفن ثر التقبيل في الرجعة 6“ 
يفن أثر التقبيل في الظهار "١‏ 
4 أثر التقبيل في الإيلاء يف 
يأرل أثر التقبيل في حرمة المصاهرة وف 
١15-14‏ تقرير ٠6-١‏ 
٠١‏ التعريف ١‏ 
0 الألفاظ ذات الصلة : الإقرارء السكوت» الاجازة 4-7 
١١‏ الحكم الإجمالي 
١:١‏ أولا : التقريرعند الأصوليين 0 
١.١‏ ثانيا : التقرير عند الفقهاء ١‏ , 


96" ا 


وووايوووو ةي ورين ف امبر مرو ة مور وم مفو نوو رفوو ف يمن ةن ريو و ووو ننم و مر م و ووو وو نوف ةنو ون ووبار و م م مانو ار ها و ووم مارو وم يمر ويو فر ب معوقميءد6مثوممث مايه 


١:١‏ الأول: بمعنى تثبيت حق المقرر في شيء وتأكيده 
بحل الثاني : بمعنى استمرارية الأمر الموجود وإبقائه على حاله 
١47‏ أ في الشركة 4 
١"‏ ب -ني القراض 4 
حل ج- في القضاء ٠6‏ 
١‏ الثالث : التقرير بمعنى طلب الإقرارمن المتهم لل 
وحمله على الاعتراف 
١14-15‏ تقسيم 5-١‏ 
١.5‏ التعريف ١‏ 
١/‏ الألفاظ ذات الصلة : التنقيح 1 
١7‏ الحكم الإجمالي 
١‏ أولا : عند الأصوليين 0 
١4‏ ثانيا : عند الفقهاء - 
1 تقسيم ما يستولى عليه المسلمون 
١.4‏ تقسيم التركة 5 
١٠0-16‏ تقصير ١١-١‏ 
6 التعريف ١‏ 
١66‏ الألفاظ ذات الصلة : التعدي. القص 1" 
١6‏ حكمه التكليفي 1 
١6‏ تقصير الشعر في الحج والعمرة 0 
٠6‏ التقصير في حفظ ما او تمن عليه 5 
٠6‏ تقصير الحاكم في حكمه 3.7 
٠6‏ تقصير الطبيب . 
15 تقصير الإزار 3 
١6‏ تقصير الصلاة ٠‏ 
6 تقصير خطبة الجمعة لم 


0 


وععء معيء نيو وي رونمو اير و مره سم فم مور م ونون وو ةم وي منةم نيمرن و يونم ممم مايه موه مفب ومو و بريه نحو ره من م مان و م هوه و مر ةو نموم ره فج مره م فو ممم دن يمو م رن 


١65-١6 
١ يون‎ 
١6 
١٠64 
١18-15 
١65 


١6 


التقصير في طلب الشفعة أوأرش العيب 
تقلد 

التعريف 
الحكم الإجمالي 
تقلد السيف في الإحرام 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الإشعار 
أحكام التقليد 
أولا : تقليد الهدى 
حكم تقليد الهمدى 
مايقلد من الهدى ومالا يقلد 
مايقلد به وكيفية التقليد 
تقليد ا هدى هل يكون به الإنسان محرما؟ 
تعيين الهدى ولزومه بالتقليد 
ثانيا: تقليد التهائم ومايتعوذ به 
ثالثا: تقليد المجتهد 
حكم التقليد 

أ حكم التقليد في العقائد 

ب حكم التقليد في الفروع 
شروط من يجوز تقليده 
من يجوزله التقليد 
تعدد المفتين واختلافهم على المقلد 
تقليد المذاهب 
أثر العمل بالتقليد الصحيح 
إفتاء المقلد 

لات 


افو فهو مور ةو نو موعن ةرو م فر وم ووو م و ءارو ون مونو ممم ييه ووه مم ممم رم رم موه يه ول وج ب راجن يم فو وااو ماله مم لفن مار مم مم رم 6 م مر رم جو 66 06 66د د00 


5 هل المقلد من أهل الإجماع؟ و" 
53 مايفعله المقلد إذا تغير الاجتهاد ف 
١‏ التقليد في استقبال القبلة ومواقيت الصلاة ونحوذلك وف 
١١-14‏ تقوم ١-ه‏ 
54 التعريف ١‏ 

54 الألفاظ ذات الصلة : التمول. " 
54 الحكم الإجمالي قو 
534 تقوم المتلفات 3 
١7‏ تقوم المنافع 0 
/ا1-١ما‏ تقويم ١١-١‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
١‏ الحكم الإحمالي 
قن تقويم عروض التجارة ١‏ 
يفل تقويم جزاء الصيد 3 
تن تقويم السلعة المعينة في خيار العيب 0 
١‏ التقويم في الربويات 5 
١‏ تقويم الجوائح 7 
هن التقويم في القسمة م 
١5‏ تقويم نصاب السرقة ش ل 
7/4 تقويم حكومة العدل ٠6‏ 
1/4 تقويم جناية البهائم ١1‏ 
-185 تقييد 8-١‏ 
ل التعريف ١‏ 
141 الألفاظ ذات الصلة : الإضافة, الإطلاق» التخصيص. 5-1" 

التعليق» الشرط . 
4 الحكم الإجمالي 7 


- 8ه 


اال ا ل ا ا ل ل ل 2 2 ل ا ل ل ا اا ا ل حا ا ا ا ا 0 000 


٠٠٠١-١6‏ تقية كم 
هم التعريف ١‏ 
هما الألفاظ ذات الصلة : المداراة ‏ المداهنة ‏ النفاق 5-7 
كما مشروعية العمل بالتقية 0 
144 التقية من الأنبياء . 
1044 حكم العمل بالتقية ٠‏ 

0 شروط جواز التقية‎ 19١ 
أنواع التقية ش ف‎ 56 
ماتحل فيه التقية رف‎ 66 
إظهار الكفر وموالاة الكفار‎ 66 

05 أكل لحم الميتة ونحوه 32> 
١‏ التقية في بعض أفعال الصلاة "> 
10 التقية في البيع وغيره من التصرفات الى 
١7/‏ التقية في بيان الشريعة والحكم بها ف 
جحل ماينبغي للآخذ بالتقية أن يراعيه | ين 
0 تكافؤ 5-١‏ 
لمي التعريف ١‏ 
لمق حكم الكفاءة 0 
0١‏ الكفاءة في النكاح و 
6" التكافؤ في الدماء 
.6" التكافؤ في المبارزة 0 
6 التكافؤ بين الخيل في السبق 5 
1-5 تكبير "١-١‏ 
ام التعريف ١‏ 
اللكنا الألفاظ ذات الصلة : التسبيح ‏ التهليل ‏ التحميد 0 ” 
0" أحكام التكبير 


-7884 ا ب 


وموم ووو ووو ةيو يوي مينر ونث نيا وم م قة مقر نه رمم يم ممم ممه نووم ف مه ره روه و موس ون رم ور نووني ةم وامر و ميري ةم رو مون ثري وم رمم هف وم 6د عو 96 6696 غ599 


حكن تكبيرة الأحرام ١‏ 
”> تكبيرات الانتقاللات ً 
04 : حكمة مشروعية تكبيرات الانتقال 0 
64 ب التكبيرات الزوائددفي صلاة العيدين / 
لق ج- التكبيرات في أول خطبتي العيدين .2 
"١‏ د التكبيرات في صلاة الاستسقاء 9 
"51١‏ ه - تكبيرات الجحنازة ٠١6‏ 
1" ثانيا : التكبير خارج الصلاة 

حلص التكبير في الأذان ١١‏ 
يلف التكبير في الإقامة ا ١‏ 
انلف رفع الصوت بالتكبير عقيب المكتوبة ١‏ 
نلق التكبير في طريق مصلى العيد ١5‏ 
51 التكبير في أيام التشريق ١6‏ 
1" التكبير عند الحجر الأسود 15 
1" التكبير في السعي بين الصفا والمروة 7 
1" التكبير أثناء الوقوف بعرفة 14 
1" التكبير عند رمي اللجمار 14 
بالف التكبير عند الذبح والصيد 6“ 
حضف التكبير عند رؤية ال هلال " 
٠ 74-1‏ تكبيرة الإحرام ١-م‏ 
ينف التعريف ١‏ 
محف لحكم التكليفي 0 0 
الف شروط صحة تكبيرة الإحرام 

31" مقارنتها للنية 0 
يق الإتيان بتكبيرة الإحرام قائما 0 
يق النطق بتكبيرة الإحرام 5 


ا 


عع وزع معو عه عمو فوع مو مارو ووو و ووو هوي عاو و واه #بمهو و و دق هاف ماع 6ه عا ول هيه عرو عا ع هأ آهات ا ير مك اله 8 الها دوي قاع و از جو ورغ وله عام هه لوطاو 2 اكه م اده 


قف 
7174001 
لق 
للق 
74 
نفك هد 
7 
7 
7 


كون تكبيرة الإحرام بالعربية 
الشروط المتعلقة بلفظ تكبيرة الإإحرام 


تكرار 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الإعادة 
حكمه الإجمالي ومواطنه 
تكفير 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ التشريك 
' ب - التفسيق 
الأحكام المتعلقة بالتكفير 
أولا : تكفير المسلم 
التحرزمن التكفير 
ف جك الاير 
تكفير السكران 
بم يكون التكفير 
أ التكفير بالاعتقاد 
ب - التكفير بالقول 
تكفير من سب الله عز وجل 


تكفير من سب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


تكفير مكفر الصحابة 
تكفير من سب الشيخين 
يه 

ج- التكفير بالعمل 
تكفير مرتكب الكبيرة 


7ل 


حم 0 


ح 


وووأمو هوري ةمول من هي ةو ءارو مم و يلقم ني فهة م فة و رو و ووو ومنو ون مر يهنن ره رو مونو ورور ينمو ومو مين ور ءا يورم م رفير ون وو ونوا مي وم مم مومع ثمثم6 مم 6م د50 


يضرف تكفير الساحر 1١7‏ 
غرف آثار التكفير 14 
نكيف أ حبوط العمل 1 
نارق ب - القتل 6“ 
نايف آثار التكفير على المكفر "١‏ 
نارف ثانيا : تكفير الذنوب 

نارق أ الذنوب التي شرعت لا كفارات محددة : ف 
تاوف ب_الذنوب التي لم تشرع لما كفارات محددة : وف 
758-73 تكفين ١8-١‏ 
ضف التعريف ١‏ 
ضف الحكم التكليفي 0 
ضف صفة الكفن 
خرف أنواع الكفن 5 
"5:١‏ تعميم الميت ٠٠‏ 
بح على من يجب الكفن؟ ١‏ 
بحن كيفية تكفين الرجل 5 
24 كيفية تكفين المرأة م 
345 كيفية تكفين المحرم والمحرمة 5 
ينانا تكفين الشهيد ١ 5 ١‏ 
/34 إعداد الكفن مقدما ١‏ 
يح إعادة تكفين الميت اح 
3 القطع بسرقة الكفن ٠‏ 7و1 
114 الكتابة على الكفن 14 
006" تكليف 5-١‏ 
3214 التعريف ١‏ 
14" الألفاظ ذات الصلة : الأهلية ‏ الذمة م" 


7555 


ووفومموقووءمم نوب مايه ررم مروة نا وم ووو معنو ووو وه م يوون ومن ون نون ةرو نمم م وموعء ينم مين من ميث مم مامايمه مم م ميو وم معي رم نمت ف منيء م نوف مل ومن ونه م رن 


كظ»> الحكم الإجمالي ومواطن البحث 3 
6 تكني 

انظر : كنية 
"0١‏ تلاوة ١ ٠‏ 
.6" التعريف ١‏ 
36 الألفاظ ذات الصلة : الترتيل ‏ التجويد ‏ الحذر 4-3 
اه" الحكم الإجمالي ه. 
1" اداب تلاوة القران 5 
0" البسملة 3,7 
»> النية 4م 
6ظ> الترتيل . 
هه" التدبر ٠١6‏ 
هه" تكرير الآية ١١‏ 
”> البكاء عند التلاوة ١‏ 
5" تحسين الصوت بن 
»> تفخيم التلاوة ١‏ 
/اه" الجهر بالقراءة ١6‏ 
/” المفاضلة بين قراءة القران في المصحف حل 

وقراءته عن ظهر قلب 
للد 00 قطع القران لمكالمة الناس 1 
4" قراءة القران بالعجمية 14 
6 القراءة بالشواذ 14 
4" ترتيب القراءة 6 
»> إستماع التلاوة 5" 
4" السجود للتلاوة 7" 


1- 


عو واوا و ا نيه ل لماه اها والقيوه وا مداع ته لق ليه 6 ميقع 6 عه هه فصاع جه عرق ء أقيواضيه عاك عع وا واو واو مه باعي وميد ءارو اووفة امعو اوإواهمء لاعف واء ووافووعو م اوعدو ع6 


ال اشن 
35 
55١‏ 
55١‏ 


786-55 
الطض 
افا 
ا 
مخض 
خض 
خض 
لض 
خض 
ثف 
اا" 
ف 
إرذف 
23" 
نيف 


متى تبدأ التلبية؟ 
متى تنتهي التلبية؟ 
انظر : بيع التلجئة 
تلف 
التعريف 
لحكم الإجمالي 
أسباب التلف 
أولا : أثر التلف في العبادات : 
أ تلف زكاة المال 
ب تلف المال بعد وجوب زكاة الفطر 
ج- تلف الأضحية 
د تلف الهدي 
ثانيا : التلف في عقود المعاوضات 
أ تلف المبيع 
تلف كل المبيع قبل القبض 
تلف بعض المبيع بفعل البائع قبل القبض 
تلف بعض المبيع بفعل المشتري 


75س 


6. 


٠‏ كل | جه 


لح 


١ 
1١5 


١6 


666لا مد ا ا اا ا اا او وا اا ووو ع نيم يه مم وه ممم ماني مهت موي مهن فواه و وم من و م منت 


ا 
8 -515 
2245 
2245 
يكنا 
50> 
51> 


دف 
رف 
يلف 


تلف بعض المبيع بعد القبض 
ب تلف زوائد المبيع 
ج التلف في الإجارة 
ثالثا : التلف في عقود الأمانات ومافي معناها 
رابعا : التلف في المزارعة والمساقاة 
خامسا : تلف المخصوب 
سادسا: تلف اللقطة - 
سابعا: تلف المهر 
أ- الصداق بيد الزوج والنقصان فاحش 
ب - الصداق بيد الزوج والنقصان غير فاحش 
ج- الصداق بيد الزوجة والنقصان فاحش 
د الصداق بيد المرأة والنقصان غير فاحش 


مايتلفه البغاة 
ما تتلفه الدواب 
التعريف 


الألفاظ ذات الصلة : التفريق ‏ التقدير 
الأحكام الإجمالية ومواطن البحث 


إدراك الجمعة بركعة ملفقة 
التلفيق في مسافة القصرلمن كان بعض سفره في البحر 
وبعضهاق الب 


التلفيق 5 صوم الشهرين في كفارة الظهاروما شامبها 
التلفيق بين شهادتين لإثبات الردة 
التلفيق بين المذاهب 


-56- 


2 ا ا ا ا ا ا ا الا ا لل ل ل ا ل ال ا 


4-١ تلقين‎ ١9/4 
١ التعريف‎ >31 
الألفاظ ذات الصلة : التعريض- التعليم - م‎ "1 
الحكم الإجمالي‎ 4 

06" تلقين المحتضر ع 
3235ظ»> التلقين بعد الموت ه 
»2 تلقين المقرفي الحدود 1 
0 تلقين الخصم والشاهد . 
لاو« 00 مواطن البحث 4 
لل تلوم 1 
9044 التعريف ١‏ 

144 الحكم الإجمالي ومواطن البحث 0 
١‏ تراجم أعلام الفقهاء الواردة أسماؤ هم في الجزء الثالث عشر 

اام فهرس الحزء الثالث عشر 


-7945- 


تم بحمد الله الجزء الثالث عشر من الموسوعة الفقهية 
ويليه الجزء الرابع عشر. وأوله بحثث «مائل”» 


' ونارة الأوقا ف كالشكون الاب تام‎ ١ 


٠5‏ ال ار حرس كر ص صرخيص 2 خرعرض ب 

كان امون يفوا ءانه دلولا رمن كل 

عن سن تن تلن حر عبن خب فول نس ص ص مر ا ا الل 
فرقة منهم طايفة لَيتَمَقَهوأ فى الدينٍ ولينذرواً قومهم 


ع ع ل سبي رحن الي ساسج ران وص بر اص 


إذا رجعوا | إلبيم لعلهم يحذرون ». 


( سورة التوبة آية ١١1‏ ) 


عير فيغر بففهة فق النيناة 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


1 | 


1 فركورعهم 


إصدار 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الطعةالثايّة 
طبإاعّة ذا تالسّلاسل-_ الكوتت 


حموق الطبع حفوظة للوزارةة 


0 0 5 ٍ 
ص. ب ٠-وزارة‏ الأوئاف والمشئونالاسلامسيّه- الحوّت 


تماثل ١‏ 4» تمالؤ 


عه ع 6غ مع نع و وق و الغا قا هزوم اماه ل روه فاع قاع ع ع لاه فوع ف اوه ولع اق واه ووم لد اماه نمام 


غائل 
التعريف : 


١‏ -التاثل مصدر: تمائل. وهوالتساوي 
والاشتراك في جميع الصفات. وتمائل العددين 
كون أحدهما مساويا للآخر, كثلاثة ثلائق 
وريعة ]زيم 01 يقال هذا كله ومفلة: 

ولا خرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- التساوي 
" - التساوي هو التكافؤ في المقدار, والماثلة أن 
يسد أحد الشيئين مسد الآخر. 

والفرق بين التساوي والتماثل أن التساوي 
يكون بالمقدار فقط. أما التاثل فهو في 
المتفقين . 9) 


)١(‏ الفروق اللغوية؟/97١٠2‏ والتعريفات للجرجاني» 
والكليات في الملصطلحات ولسان العرب المحيط للعلامة 
ابن منظور مادة : «مثل». 

١ الفروق في اللغة ص44‎ )١( 


- التكافؤ هوالمساواة في الصفات . 

وكل شيء ساوى شيئا حتى يكون مثله فهو 
مكافء له. والمسلمون تتكافاً دماؤهم أي 
تتساوى في الدية والقصاص . ١‏ 


الحكم الإجمالي : 

5 - ذهب الفقهاء إلى وجوب ميكل قي 
القتصاص والديات والربويات بشروط 
وتفصيلات يرجع إليها في مصطلحاتها . كا أن 
الفقهاء تعرضوا للتماثل في حساب الفرائنض 


غالوٌ 


انظر: تواطؤ . 


)١(‏ المصباح المبيرء والقاموس.». واللسان مادة : «كفأ». 
والكليات ١87/4‏ 


و 
«التعر بف 


١‏ التمتع في اللغة: الانتفاع, والمتاع هوكل 
شيء ينتفع به وما يتبلغ به من الزاد. 

والمتعة اسم من التمتع. ومنه متعة الحج 
ومتعة الطلاق» ونكاح المتعة . () 

وني الاصطلاح يطلق التمتع على معنيين: 

أولا : بمعنى متعة النكاح وهو العقد على 
امرأة إلى مدة معلومة أو مجهولة, وهوباطل 
بلا خلاف بين الأئمة, لأنهلا يراد به مقاصد 
النكاح. وتفصيله في مصطلح : (متعة) . 

وثانيا: بمعنى المتعة بالعمرة إلى الحج . وهو 
عند الحنفية أن يفعل أفعال العمرة أو أكثرها في 
أشهر الحج, وأن يحج من عامه ذلك من غير أن 
يلم بأهله إلماما صحيحا ‏ والإلمام الصحيح 
النزول في وطنه من غير بقاء صففة الإحرام - 
ويحرم للحج من الحرم . ") 

5 والزيلعي 44/7 والبناية 9/ 11 
(5) الزيلعي ؟1/ ه4. والبناية / 2170 ومراقي الفلاح مع 


حاشية الطحطاوي ص”" .1٠‏ ومغنى المحتاج ا/*ام 
وكشاف القناع 1 


وعند المالكية هوأن يحرم بعمرة ويتممها في 
أشهر الحج. ثم يحج بعدها في عامه . )١(‏ 

وعند الشافعية هو أن يحرم بالعمرة في أشهر 
الحج من ميقات بلده أوغيره. ويفرغ منها ثم 
ينشىء حجا من عامه دون أن يرجع إلى الميقات 
للإعرام بالج 1 

وعند الحنابلة هو أن يحرم بالعمرة من ميقات 
بلده في أشهر احج ثم يحرم بالحج من عامه من 
مكة أوقريب منها. ") 

وسمي متمتعا لتمتعه بعد تمام عمرته بالنساء 
والطيب وغيرهمامما لا يجوز للمحرم, ولترفقه 
وترفهه بسقوط أحد السفرين. ©) 

هذا هو معنى التمتع الذي يقابل القران 
والإفراد. 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإفراد : 
9 - الإفراد في الاصطلاح هوأن يهل بالحج. 
وحدهء ويحرم به منفردا . 7) 
وتفصيله في مصطلح : (إفراد) . 


4174 /١ والفواكه الدوانٍ‎ 2177 /١ جواهر الإكليل‎ )١( 


(١؟)‏ مغن المحتاج 5114/1١‏ 

() كشاف القناع 4١١/7‏ 

(4) جواهر الإكليل 2177/١‏ والفواكه الدواني 474/١‏ 2 
والقليوبي 2/1 والمغني 7/ 577 

(0) الإختيار 2168/١‏ وحاشية الدسوقي 2.58/7 وقليوبي 
» وكشاف القناع 111/1 


ب القران : 


بمعنى تمع .2 وفي الاصطلاح هو أن يهل بالحج. 
والعمرة من الميقات. أو يحرم بالعمرة ثم يدخل 
عليها الحج(2 على خلاف ينظر في مصطلح : 
(قراذ) . 


المفاضلة بين التمتع والإفراد والقران : 
قال المالكية والشافعية: الإفراد أفضل . 
ار افا رفت التي أن 
النبي كل أفرد الحج . 9) 1 

وذهب الحنفية إلى أن القران أفضل ‏ وهذا 
رواية عن أحمد إذا ساق الحدى ‏ لقوله تعالى : 
ِوَقُوا احج والعمرة لله 74" واتمامهما أن يحرم 
من دويرة أهله. ولأن النبي كَل حج قارنا. 229 
ولحديث أنس قال سمعت رسول الله كك 
يقول: «لبيك رةه 1 ولأن القارن 


)١(‏ الاختيار 215١ /١‏ وقليوبي 1//ا١1»‏ وكشاف القناع 
5 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 78/5 
(؟)الدسوقي /» ونهاية المحتناج */ 074 والمغني 
بوث ف ذف 
وشحدي: دأن النبي يكيو أفرد الحج» أخرجه مسلم 

(؟/ هلامط. عيسى الحلبي) . 

(7) سورة البقرة / ١95‏ 

(:) حديث: «أن النبي يكخِ حج قارنا» أخرجه مسلم 
(457-885/0ط عيسى الحلبي) . 

(0) حديث : «لبيك عمرة وحجاء أخرجه مسلم (1/ 908 ط 
عيسى الحبي) . 


يجمع بين العبادتين بامتداد إحرامهماء والمشقة 
فيه أكثرء فيكون الثواب في القران أتم 
وأكمل: 0 ٠‏ 

وصرح الحنابلة ‏ وهوقول عند المالكية 
والشافعية ‏ بأن التمتع أفضل من الإفراد 
والقران إذا لم يسق هدياء ويممن روى عنه اختيار 
التمتع ابن عمر وابن عباس وابن الزبير وعائشة 
وكثير من التابعين لما روى أن النبي كَكْةِ أمر 
أصحابه لما طافوا بالبيت أن يحلوا ويجعلوها 
عمرة. ”" فتَقُلُ النبي إياهم من الإفراد والقران 
إلى التمتع يدل على أفضلية التمتع . ©© 


أركان التمتع : 


© التمتع جمع بين نسكي العمسرة والحج 

بإحرامين : إحرام من الميقات للعمرة. وإحرام 

من مكة للحج. ولذلك فأركان التمتع هي 

أركان العمرة والحج معافيجب عليه بعد 

الإحرام الطواف والسعي للعمرة. ثم بعد 

الإحرام للحج يجب عليه الإتيان بأركان وأعمال 

الحج كالمفرد.ء ى) هومبين في مصطلح : (حج) . 

قاناقي: 

47 24١:4١ الزيلعي ؟/‎ )١( 

)١(‏ حديث : «أن النبي 6 أمر أصحابه لما طافوا بالبيت أن 
يحلوا ويجعلوها عمرة». أخرجه مسلم (17/١91ط‏ عيسى 
الحلبي) من.حديث ابن عباس . 

(©) المغنى #/775. وكشاف القناع .4٠١ /١‏ والدسوقي 
ءا ونباية المحتاج 7/ 54 ١‏ "ا ن لضن 


اق الفقهاء على أن المتمتع يشترط عليه 
أن حرم بالعمرة قبل الأحرام بالحج. ويأتي 
بأعالها قبل أن يحرم بالحج. فل وأحرم بالعمرة 
والحج معامن الميقات أوأدخل الحج على 
العمرة قبل الشروع في أعمالم| يصبح قارنا . إلا 
أن الحنفية قالوا: إذا طاف للعمرة أربعة أشواط 
بل حرام الع بصع الاي 


ب - أن تكون العمرة في أشهر الحج : 
1 يشترط للمتمتع أن تكون عمرته في أشهر 
الحج. فإن اعتمر في غير أشهر الحج وحل منها 
قبل أشهر الحج ثم أحرم بالحج لا يكون 
وهذا القدرمتفق عليه بين الفقهاء . 9 إلا 
أن الحنفية أعطوا الأكثر حكم الكل فقالوا: لو 
طاف للعمرة أربعة أشواط في أشهر احج يعتبر 
259906 اوإن وقسع الإحرام والأشواط الثلاثة قبل 
9 الحج فرق 
سهر ١‏ جح 
وقال المالكية: يشترط فعل بعض ركن 
)١(‏ ابن عابدين 7/ 1414. والفواكه الدواني 178/١‏ 
وقليوبي 578/7. ومغني المحتاج 2514/١‏ وكشاف 
القناع ؟/١41.‏ والمغني لابن قدامة / 454 


(5) الأختيار 1658/5. وجواهر الإكلينل .177/١‏ ومغنى 
المحتاج 28١14 /١‏ والمغني */ 417١‏ 
(") ابن عابدين 7/ 2.1945 والبناية / 6٠‏ 


العمرة ولوشوطا من السعي في وقت الحج . فمن 
أدى شوطا من السعي وحل من عمرته في أشهر 


الحج ثم حج من عامه فهو متمتع . 
وإن حل من عمرته قبل أشهر الحج فليس 
مم ١‏ 

: للق 


أما الحنابلة والشافعية في قول ‏ فاشترطوا أن 
يكون الإحرام بالعمرة وأعمالها في أشهر الحج . 
فل وأحرم بها في غير أشهره لم يكن متمتعاوإن ' 
وقعت أفعالها في أشهر الحج. لأنه أتى بالإحرام 
وهونسك لا تتم العمرة إلا به -في غير أشهر 
الحج فلم يكن متمتعا ىا لوطاف في غير أشهر 
الحج . 

والقبول الأخحر للشافعية أنه لوأحزم بالعمرة 
في غير أشهر الحج وأتى بأفعالها في أشهر الحج 
يجب عليه دم التمة » لأن عمرته في الشهر 
الذي يطوف فيه. واستدامة الإحرام في أشهر 
الحج بمنزلة ابتدائه فيها. 9) 


ج ‏ كون الحج والعمرة في عام واحد : 

8 - يشترط في التمتع أن تؤدى العمرة والحج في 
سنة واحدة, فإن اعتمر في أشهر الحج ول يحج 
ذلك العام بل حج العام القابل فليس بمتمتع 
وإن بقى حراما إلى السنة الثانية وذلك لقوله 


١77/١ وجواهر الإكليل‎ .475 /١ الفواكه الدواني‎ )١( 
ومغني المحتاج ١/4١ه. والمغني‎ .508/١بذهملا)0‎ 
417/7 وكشاف القناع‎ 47٠١ /* لابن قدامة‎ 


تعالى : ظفَمَْ مقع بِالعُمْرةٍ إلى الحج قن 
اسْتَيْسَرَمِنَ الهذى 274 وهذا يقتضي الموالاة 
بيهماء ولماروى سعيد بن المسيب قال: كان 
أصحاب النبي كله يعتمرون في أشهر الحج فإذا 
لم يحجوا من عامهم ذلك لم يهدوا.. 

وهذا الشرط محل اتفاق بين الفقهاء9) 


د عدم السفر بين العمرة والحج : 
8 اختلفت عبارات الفقهاء في بيان هذا 
الشرط : 

فقال الحنفية: يشترط أن يكون طواف 
العمرة كله أوأكثره والحج في سفر واحد. فإن 
عاد المتمة إلى بلده بعد العمرة ولم يكن ساق 
الحدى بطل تتعه لأنه ألم بأهله إلماما صحيحا 
فانقطع حكم السفر الأول. 

ولورجع إلى أهله قبل إتمام الطواف ثم عاد 
وحج. فإن كان أكثر الطواف في السفر الأول لم 
يكن متمتعا. وإن كان أكثره ف الثانٍ كان 
500 ]|06 


١95 / سورة البقرة‎ )١( 
والزيلعي ؟/ه4. وجواهر‎ ,.116/١ (؟) ابن عابدين‎ 
ومغنى‎ .44/١ والفواكه الدواني‎ ,.17/١ الإكليل‎ 
المحتاج ١/؟ه والمغني “*/ الاك. وكشاف القناع‎ 

1/1 
(5) الأختيار'؟/ 169., وابن عابدين ١95 /١‏ 


وقال المالكية : يشترط عدم رجوعه بعد 
عمرته إلى بلده أوإلى مثل بلده في البعد عن 
مكة فإذا رجع لم يكن متمتعا ولوكان بلده في 
أرض الحجاز. وأما إذا رجع إلى أقل من بلده 
ثم حج فإنه يكون متمتعا إلا أن يكون بلده 
بعيدا كتونس» فإن هذا إذا رجع إلى مصر بعد 
فعل عمرته وقبل حجه وعاد وأحرم بالحج 
لآ يكون تع 20 


وقال الشافعية: يشترط أن لا يعود لإحرام 
الحج إلى الميقات, فإن رجع إلى الميقات فأحرم 
للحج لا يكون متمتعا ولم يلزمه الدم .”") 

وقال الحنابلة: يشترط أن لا يسافر بين 
العمرة والحج سفرا بعيدا تقصر في مثله الصلاة . 

والأصل في ذلك ماروى عن عمر رضي الله 
عنه أنه قال: إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام 


)(« .. 


فهو متمتع ‏ فإن خرج ورجع فليس , ممتع . 


ه ‏ التحلل من العمرة قبل الأحرام بالحج : 

٠‏ -يشترط للمتمتع أن يحل من العمرة قبل 
إحرامه بالحج. فإن أدخل الحج على العمرة قبل 
حله منهبا فيكون قارنا وليس متمتعاء وهذا 


4714/١ الفواكه الدواني‎ )١( 
٠١08/١ المهذب‎ )5( 
4117/5 وكشاف القناع‎ .41/1١ /* المغني لابن قدامة‎ )*( 


5-7 لكك 


الشرط متفق عليه بين الفقهاء, إلا أن الحنفية 
قالوا: إن هذا الشرط لمن لم يسق الهمدي. أما من 
ساق اهدي فلا يحل من إحرام العمرة إلى أن 


يحرم يوم التروية أوقبله للحج كما يحرم أهل 
الإحرامين . (1) 


و - أن لا يكون من حاضري المسجد ال حرام : 


١‏ لا خلاف بين الفقهاء أن دم التمة 

لا يجب على حاضري المسجد الحرام فلا تمتع 

لهم إذ قد نص الله تعالى في كتابه بقوله 
سام مده مى كو”مم 

سبحانه: #ذلك إن لم يكن اهله حاضري 

المسجدٍ الحرام 4 . 7) 


ولأن حاضري المسجد الحرام ميقاتهم مكة 
فلا يحصل لهم الترفه بترك أحد السفرين» ولأن 
المتمة من تكون عمرته ميقاتية وحجته مكية ولا 
كذلك حاضرو المسجد الحرام . 7) 


,21١45/1؟ 159ء وابن عابدين‎ ,١1658/١رايتخالا‎ )١( 
والفواكه الدواني‎ .17/١ وجواهر الإكليل‎ ,: 59 
. 14/7 /« والمغني‎ .514/١ ومغني المحتاج‎ .؛*؛/١‎ 
41/1 وكشاف القناع‎ 

9؟) سورة البقرة / ١95‏ 

03 الاختيار /١‏ 159غ ؤالبئاية /٠‏ /17ه5., والفواكه الدواني 
١/هم:؛.‏ والمغني لابن قدامة #/4175: 041 ومغني 
المحتاج /١‏ 1ه 


المراد بحاضرى المسحد الحرام : 
7 - صرح الشافعية والحنابلة بأن حاضري 
(وفي قول عند الشافعية من بينه وبين الحرم) 
دون مسافة قصر. 
وقال الحنفية: المراد بحاضري المسجد 
الحرام أهل مكة ومن في حكمهم من أهل داخل 
المواقيت. 
وقال المالكية : هم مقيمومكة ومقيمو 
ذي 0 
والعبرة بالتوطن . فلواستوطن المكي 
المدينة مثلا فهوافاقي, وبالعكس مكي . فإن 
كان للمتمتع مسكنان أحدهما بعيد. والآخر 
قريب اعتبر في كونه من الحاضرين أوغيرهم 
شرة إقامته بأحدهما عند الحنفية والشافعية .وهو 
قول القاضى من الحنابلة . "2 فإن استوت إقامته 
بها فليس بمتمتع عند الحنفية, واعتبر الأهل 
والمال عند الشافعية والحنابلة باعتبار 
أي 
وقال المالكية: لوكان للمتمتع أهلان أهل 
)١(‏ ابن عابدين ال وجواهر الإكليل ول 
والفواكه الدواني والمهذب .7١8/١‏ والقليوبي 2118/7 
والمغني لابن قدامة "/ “1 . 


)١(‏ ابن عابدين ؟/ 1465. ومغني المحتاج .517/1١‏ والمغتي 
لابن قدامة "/ 41/7 


:70) كشاف القناع 7 ومغني المحتاج اإكلفق والمغني 


لابن قدامة "/ “ا/ا4 


لا واه 


بمكة وأهل بغيرهاء فالمذهب استحباب الهدي 
ولوغلبت إقامته في أحدهما. ') 

هذاء وإذادخل الآفاقي مكة متمتعا ناويا 
الإقامة بها بعد تمتعه فعليه دم اتفاقا بين 
الفقهاء. 9) 


ز عدم إفساد العمرة أو الحج : 
١‏ ذكر الحنفية وهورواية عن أحمد ‏ أن من 
شروط التمتع عدم إفساد العمرة أوالحج. فإذا 
أفسدهالا يعتبر متمتعا. وليس عليه دم 
التمتع لأنه لم يحصل له الترفه بسقوط أحد 
السفرين. 
والمشهور عند الحنابلة أنه إذا أفسد القارن 
والمتمتع نسكيهمالم يسقط الدم عنبماء قال 
| ابن قدامة: وبه قال مالك والشافعي, لأنه 
ماوجب في النسك الصحيح وجب في الفاسد. 
هذاء وقد ذكر بعض الشافعية والحنابلة أنه 
يشترط لوجوب الدم أن ينوي التمتع في ابتداء 
العمرة أو أثنائهاء و يعتبره الآخرون. 9 
١‏ -ولا يعتبر وقوع النسكين عن شخص 
واحد» فلواعتمر لنفسه وحج عن غيره أوعكسه 


١77/١ وجواهر الإكليل‎ 2547© /١ الفواكه الدواني‎ )١( 

(5) المراجع السابقة. وانظر ابن عابدين ؟/ 2.196 2191 
والمهذت .7١8/١‏ والمغني */ 1/1 

(9)-ابن عابدين 7/ 19454., والمهذب 2508/١‏ ومغني المحتاج 
»5١‏ وكشاف القناع ع/ م2 والمغني +/ 5/4 
اك 


أوفعل ذلك عن اثنين كان عليه دم التمتع 
لظاهر الآية. وهذا عند جمهور الفقهاء. وقال 
المالكية: في شرط كومس| عن شخص واحد 
تردد» أنكره ابن عرفة وخليل في مناسكه. وقال 
ان انان الاير تراط ها 

هذاء وقد ذكر الشافعية والحنابلة أن هذه 
الشروط معتيرة لوجوب الدم لا لكونه متمتعا. 
ولهذا يصح التمتع والقران من المكي في المشهور 
عندهم. وفي وجه عند الشافعية» ورواية عند 
الحنابلة أنها تشترط لكونه متمتعا. فلوفات 
شرط لا يكون متميهنا . 27 


سوق الهدى هل يمنع التحلل؟ 
6 قال مالك والشافعي , وهورواية عند 
الحنابلة: المتمة إذا فرغ من أعمال العمرة 
يتحلل. ساق الحهدى أم لم يسق. 9) 

وصرح الحنفية بأن للمتمتع إن شاء أن 
يسوق اللهدى - وهوأفضل - وف هذه الخحالة إذا 
دخل مكة طاف وسعى للعمرة ولا يتحلل» ثم 
يحرم بالحج يوم التروية أوقبله ى) يحرم أهل 
وأكنة : لقسوله عل :ول واستقلت من أمسري 


2615/١ ابن عابدين ؟/ 194. 140. ومغني المحتاج‎ )١( 
24١ وجواهر الإكليل ١/*/ا1. وكشاف القناع ؟/‎ 
415 

(؟) مغنى المحتاج .0517/١‏ والمغني لابن قدامة 404 

(*) الدسوقي 2474 والقرطبي 2477/5 ومغني المحتاج 
١/ه‏ 


-اا١-‎ 


مااستدبرت لما سقت الهمدى ولجعلتها عمرة 
وتحللت منهبا''2 وهذا ينفي التحلل عند سوق 
الهدي فإذا حلق يوم النحر حل من الإحرامين 
وذبح دم التمة . وعدم التحلل لمن يسوق 
المدي هو مذهب الحنابلة أيضا في المشهور 
عندهم . (" لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه 
أن النبي وكيد قال: «من كان منكم أهدى فإنه 
لايحل من شيء منه حتى يقضي حجه» . 7) 


وجوب المهدي في التمتع : 
7 - اتفق الفقهاء على أنه يجب المدي على 
المتمتع وذلك بنص القرآن الكريم . 


قال تعالى : ظفمَنْ تت بالعُمْرة إلى احج ق] 


يي 3 6 3 
استيسَر مِنْ الحذي # : 9) 


واللهدي الواجب شاة أو بقرة أوبعير أوسبع 
البقرة أوالبعير عند جمهور الفقهاء . وقال مالك 
هو بدنة ولا يصح سبع بعير أو بقرة. 


)١(‏ حديث: «الواستقبلت من أمسرىء ما استديرت لما سقت 
اهدي ولجعلتها عمرة وتحللت منها». أخرجه مسلم 
489/5 ط عيسى الحلبي) . 

() البناية على الهداية / ه514., والاختيار /١‏ 159. والمغني 
لابن قدامة #/ #9٠‏ اوم 

(") حديث: ١‏ من كان منكم أهدى فانه لا يمحل من شيء 
منه حتى يقضي حجه:. أخرجه البخاري (*/ 7 ط 
السلفية). ومسلم (5/ 401 ط عيسى الحلبي) . 

(8) سورة البقرة/ 1١945‏ 


ووقت وجوبه إحرامه بالحج عند جمهور 
الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وهو 
المشهور عند المالكية. وفي رواية عندهم وقت 
وجوبه الوقت الذي يتعين فيه نحره. (') ووقت 
ذبحه وإخراجه يوم النحر عند الجمهور. ويجوز 
ذبحه بعد أعمال العمرة ولوقبل الإحرام بالحج في 
الأصح عند الشافعية»وهو الصحيح عند 
الاك 


وفي رواية عن أحمد أنه إن قدم المتمتع الهدى 
في العشر لم ينحر إلا يوم النبحر. ” 
وللتفصيل انظر مصطلح : (هدي). 


بدل الهدي : 
١‏ - اتفق الفقهاء على أن المتمتع إذالم يجد 
المدي بأن فقده أوثمنه أووجده بأكثر من ثمن 
مثله. ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحسج. 
وسبعة إذا رجع. وذلك لقوله تعالى : #فمن لم 
يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم 
تلك عشرة كاملة» . 9©) 

وتعتبر القدرةفي موضعه. فمتى عدمه في 


2١0“ /١ فتحالقدير؟/417. وجواهرالإكليل‎ )١( 
2515-8616 /١ والحطاب ؟/ 50. 5 ومغنيى المحتاج‎ 
والمغنى لابن قدامة / 2559 ها‎ 

(1) المراجع السابقة . 

(”) سورة البقرة/ 1١95‏ 


-؟آااه 


موضعه جازله الانتقال إلى الصيام وإن كان 
قادرا على اهدي في بلده . 29 

هذاء ولا يلزم التتابع في الصيام بدل الهدي 
عند الفقهاء. قال ابن قدامة: لا نعلم فيه 
مخالفا. ويندب تتابع الثلاثة. وكذا السبعة عند 
بعض الفقهاء منهم الشافعية . 9) 


وقت الصيام ومكانه : 
أولا - صيام الأيام الثلاثة : 
جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والحنابلة على أن الوقت المختار لصيام الثلاثة 
هوأن يصومها مابين إحرامه بالحج ويوم عرفة» 
ويكون أخر أيامها يوم عرفة. وعلى ذلك 
محا حدس ١‏ حرا باع تدابين 
التروية ليكمل الثلاثة يوم عرفة. لأن الصوم 
بدل ال هدي فيستحب تأخيره إلى آخر وقته رجاء 
أن يقدر على الأصل . 

ويستحب عند الشافعية أن يكون الثلاثة 
قبل يوم عرفة. لأن صوم يوم عرفة بعرفة غير 


2 
5 بن 


)١(‏ البناية على الهداية "/ 76 . 5735 , والفواكه الدواني 
الع ومغني المحتاج اإكام والمغني */ كلاء 
)١(‏ المراجع السابقة, وانظر مغن المحتاج 2011/١‏ والمغني 


478/6 وجواهر الإكليل ٠١1١-75٠١ /١‏ 
(”*) البناية على الهداية / 2577 والفواكه الدواني /١‏ 17 . 


ومغنى المحتاج ١/ككدم‏ /اام والمغني لابن قدامة ٠‏ 


*/كلاك. /الاع 


ولا يجوزتقديم الثلاثة أويوم منها على 
زفر من الحنفية لقوله تعالى : #فصيام ثلاثة أيام 
ف الحجح #4 ولأن الصوم عبادة بدنية فلا نيجوز 
تقديمها على وقت وجويهبا كسائر الصيام 
الواجب. ولأن ماقبله لا يجوز فيه الدم فلم يجز 
دل 9 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز تقديم 
بالعمرة. وفي رواية عن أحمد إذا حل من 
العمرة. والدليل على ذلك أن إحرام العمرة 
أحد إحرامي التمتع فجاز الصوم بعده كإحرام 
الحج. وأما قوله تعالى : #فصيام ثلاثة أيام في 
الحج 4 فالمراد به وقته أوأشهر الحج. لأن 
نفس الحج ‏ وهي أفعال معلومة ‏ لا يصلح أن 
يكون ظرفا لفعل اخر وهو الصوم . 

وأما تقديم الصوم على إحرام العمرة فلا 
يجوزاتفاقا لعدم وجود الما وإن فاته 
التالكيةت ومو الذاه هيه الحدابلة وفتال 


١95 سورة البقرة/‎ )١( 

. المراجع السابقة‎ )١( 

(*) سورة البقرة/ ١95‏ 

(5) البناية على المداية .57785171١/8‏ والفواكه الدواني 
.”*/١‏ ولمغنيى لابن قدامة 6/ /ا/41. وانظر المراجع 
السابقة . 


١73"‏ سد 


الشافعية: وهورواية أخرى عند الحنابلة 


بيغها وبين السبعة بقدرأربعة أيام (يوم النحر 
وأيام التشريق) ومدة إمكان السير إلى أهله 
على العادة الغالبة . 9) 


وقال الحنفية : لا يجزئه إلا الدم. لنبي 
النبي يَيِةِ عن الصمم في هذه الأيام. ولأن 
الصوم بدل عن اهدي ولا نظير له في الشرع , 
ولأن الإببدال ثبت شرعا على خلاف القياس 
لأنه لا ماثلة بين الدم والصوم فلا يثبت إلا 
بإثبات الشارعء والنص خصه بوقت الحج. 
فإذا فات وقته فات هو أيضا فيظهر حكم الأصل 
وهو الدم على ما كان 


ثانيا - صيام الأيام السبعة : 


48 يصوم المتمتع سبعة أيام إذا رجع من الحج 
ليكمل العشرة. لقوله تعالى: «#وَسبَعَةٍ إذا 
رَجعتم 4, 29 والأفضل أن يصمم السبعة بعد 
رجوعه إلى أهله. لاروى ابن عمرأن 
النبي ككةِ قال : «فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة 


.ه1ا//١ ومغني المحتاج‎ .1"*/١ الفواكه النواني‎ )١( 
والمغني ؟/للا؛. ولع‎ 

(؟) البناية شرح المداية #/57, 76ج 

(”) سورة البقرة/ ١95‏ 


أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله)7) 

ويجوز صيامها بمكة بعد فراغه من الحج عند 
جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) وهو 
قول عند الشافعية» إذ المراد من الرجوع الفراغ 
من احج لأنه سبب الرجوع إلى أهله. فكان 
الأداء:بعك السيب: 9) 

وقال الشافعية في الأظهر: لا يجوز صيامها 
إلا بعد الرجوع إلى وطنه وأهله لقوله تعالى : 
#وسبعة إذا رجعتم #. ”افلا يجوز صومها في 
الطريق أو في مكة إلا إذا أراد الإقامة بها ©) 


ثالنا ‏ القدرة على الهدي بعد الشروع في 
الصيام : 
٠‏ . من دخخل في الصيام ثم قدرعلى الهدي لم 
يكن عليه الخروج من الصوم إلى الحدي إلا أن 
يشاءء وهذا عند الشافعية والحنابلة . ©) 

وقال الحنفية: إن وجد الهدي بعد صوم 


يومين بطل صومه. ويجب الحهدي. وبعد التحلل 


)١١(‏ حديث: (م فمن لم يجد هدينا فليصم ثلائة أيامفي الج 


وسبعة إذا رجع إلى أهله». أخرجه البخاري (8/ 4ه ط 
السلفية). ومسلم (5/ 60١‏ ط عيسى الحلبي . 

(5) البناية على المداية #/ 2577 578, والفواكه الدواني 
م1 والمغني لابن قدامة */ لالا4 

(*) سورة البقرة/ ١95‏ 

(5) مغنى المحتاج 011/1١‏ 

(ه) مغنى المحتاج 8/١‏ ولمغني لابن قدامة / 248٠١‏ 
4١‏ 


ةا 


ثمتع 00 تمثال, تمر١1-‏ 5 


لا يجب كالمتيمم إذا وجد الماء بعد فراغه من 
الفياق 17 

أما المالكية فقد فصلوا في الموضوع وقالوا: إن 
أيسر بعد الشروع في الصوم وقبل إكمال اليوم 
يجب عليه الرجوع للهدي. وإن أيسر بعد إتمام 
اليوم وقبل إكمال الثالث يستحب له الرجوع , 
الصوم والرجوع . 29 


انظر : تصوير 


51768 /* البناية على المداية‎ )١( 
18/١ الفواكه الدواني‎ )7( 


التعريف : 
الت هواليابس من ثمر النخل يترك على 
ييبس . وجمعه تمور وتمران. ويراد به الأنواع . ") 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 


أ الرطب : 
" - هو ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن 
02 


- هوثمر النخل إذا أخذ في الطول والتلون 
إلى الحمرة أو الصفرة. 9© 


ج ‏ البلح : 


- هوثمرالنخل مادام أخضرقريبا إلى 


: المصباح المنيرء ومختار الصحاح . والمغرب للمطر زي مادة‎ )١( 


دقر . 
6 المصباح المنير والمغرب للمطرزي مادة: «رطب». 
زشة المصباح المنير مادة : “«بسر) . 


الاستدارة» إلى أن يغلظ النوى. وأهل البصرة 
يسمونه الخلال. قال ابن الأثير في بيان تسلسل 
ثمر النخل : إن أوله طلع ثم خلال» ثم بلح. 


ثم شو ثم رطب». 0 د 


الحكم الإجمالي : 


ه ‏ يفرق الفقهاء بين التمر والرطب, وكذلك 

بين الرطب والبسر والبلح في بعض الأحكام 
الفقهية : كاشتراط وصف التمر بالجديد والعتيق 
57020 
189 ه1١1‏ 
الافطار عند جمهور الفقهاء. 9) 


فيرى المبالكية والشافعية والحنابلة استحباب 
الإنطارعلن الي وكوة يبدل الأنما: 
بك ترك رق والتاء الكبدييت اسن 
مالك رضي الله تعالى عنه قال : «كان النبي كلد 
يفطرعلى رطبات قبل أن يصلي فإن لم تكن 
رطبات فعلى تمرات» فإن لم تكن حسا حسوات 


)1) المصباح المئير. ولسان العرب مادة: «بلح» . 

(؟) روضة الطالبين 4/ *5. والمغني 1١/4‏ 817 

(5) حاشية الجمل على شرح المهبج 7378/7 والقليوبي 
١/5‏ . وكشاف القناع 807/7 مم 

(:) حاشية الجمل على شرح المنبج 2758/75 والقليوبي 
”1 . وروضة الطالبين ؟/58*. وكشاف القناع 
"/ **"”. ونيل المارب /١‏ 717/8 


من ماء)(2 وعند الحنفية يستحب الإفطار على 
كن م تعلويظلها نبراء أكاف عرزا ام عير 
وفي الحلف كم إذا حلف لا يأكل هذا 
الرطب فصار تمرا فأكله.» أوحلف لا يأكل من 
هذا البسر فصار رطبا فأكله. أوى] إذا حلف أنه 
لا يأكل تمراء فأكل بسراء أو بلحاء أو رطبا. 
ففي كلّ خلاف وتفصيل ينظر في مواطنه» 9" 
ومصطلحات : (سلم). (صوم). (أيان). 
ولا يجوز بيع الرطب بالتمرعند الأئمة الثلاثة 
وأبي يوسف ومحمد من الحنفية., وبه قال 
تيصداين ني وقاص. وسعيد بن المسيب». 
والليث واسحاق. وقال أبوحنيفة: يجوزذلك . 
واستثنى الأئمة الشلاثة بيع العراياء فأجازوه ‏ 
بشروطه . ولتفصيل ذلك يرجع إلى مواطنه . ©) 
وإلى مصطلحات (بيع). (ربا). » (عرايا) . 
5 أجمع الفقهاء على أن التمرتما تجب فيه 
الزكاة, واختلفوا في نصابه. فذهب المالكية 


٠». . . حديث: كان يفطر على رطبات قبل أن يصلي‎ )١( 
أخرجه أبوداود (7/ 714 تحقيق عزت عبيد دعاس)».‎ 
. والترمذي (*/ 79 ط الحلبي) وحسنه‎ 

(؟) عمدة القاري ه/ 595١‏ 

(*) فتح القدير 8457/4*, 1و" والقوانين الفقهية لابن جزي 
ص1584١.‏ وروضة الطالبين 2.48/١١‏ 44ء والمغني 
0 مومابعدهاء وشرح المحلى وحاشية القليوبي 
»> 

(4:) فتح القندير 0140/5 158.ء وابن عابدين 4/ 188» 
والقوانين الفقهية لابن جزي ص758. وروضة الطالبين 
م/ لالاس. والمغني ١١/54‏ 


ا 


تمرلاء تمريض 5-1١‏ 


والشافعية, والحنابلة. وأبويوسف ومحمد من 
الحنفية وسائر أهل العلم إلى أن النصاب معتبر 
في التمركغيره من الشمار.ء وه وخمسة أوسق. 
وقال مجاهد وأبو حنيفة ومن تابعه: تجب الزكاة 
في قليل ذلك وكثيره. 2١‏ وفي الكلام عن باقي 
مسائل زكاة التمر تفصيل يرجع إلى موطنه وإلى 
مصطلح «وزكاة» . 

- وأجمعوا على أن التمريجزىء في الفطرة 
ومقدارها منه صاع . وفي فضل التمر على غيره 
في إخراج زكاة الفطر خلاف ينظرفي باب الزكاة 
عند الكلام عن إخراج زكاة الفطر. 29 


مواطن البحث : 

تعرض الفقهاء للكلام على التمر في البيع» 
والرباء والسلم . واليمين . ويرجع فيه إلى 
مواطنه”" وإلى مصطلحات: (بيع)؛ (سلم). 


(يمين). 


)١(‏ فتح القدير ؟/ 2185 214817 والقوانين الفقهية لابن جزي 
ص١١1.,‏ وروضة الطالبين 71/7 787 والمغني 
51/1 ؟فى 16و 

)١(‏ فتح القدير 176/7. والقوانين الفقهية لابن جزي 
ص7١١.‏ وروضة الطالبين 0/7*. ونيل المارب 
اه" 

(”) فتح القدير 85/4 لاو ه/ 0٠١‏ و02141//5 154 
وابين عابديين 5/ 2.٠١١‏ والقوانين الفقهية 
لابن جزي ص54؟. وروضة الطالبين */ 85٠9‏ 51ه. 
الالال 77/4 45*١١‏ 45 والمغني 4/ *1. ١الاء‏ 
#7 وم/ ٠٠١‏ ومابعدها. 


فريض 


١‏ - التمريض لغة: مصدر مرض, وهو أن يقوم 
على المريض ويليه في مرضه . 27 

وقيل: التمسريض: حسن القيام على 
المريض. ومنه قول عائشة رضي الله عنها: لما 
ثقل النبي يكل واشتد وجعه استأذن أزواجه في 
أن يُمَرْص في بيتي فَأذِنَ له. 9 

وتمريض الأمور: توهينهاء وأن لاتحكمها. 9) 

والتمريض عند علاء الحديث: تضعيف 
الراوي أو تضعيف الحديث . 

ولا يخرج استعال الفقهاء لكلمة التمريض 
عن هذا المعنى . 
الألفاظ ذات الصلة : 
التطبيب والمداواة : 
؟ - معنى التطبيب أو المداواة علاج المرض . 9) 


)١(‏ المغرب للمطرزي. ولسان العرب المحيط. مادة: 


«مرض». 

(1) فتح الباري 2*٠ /١‏ وعمدة القاري 519/5 

(*7) لسان العرب المحيط. ومتن اللغة. مادة: «مرض». 

)0 الصحاح في اللغفة والعلوم. ولسان العرب. والمصباح 
المنير. ومختار الصحاح مادة : وطبب». 


دلاات 


ثومفو هيو وم وو ةوث يي ث نوم مه فم ية رو ةم فورعم ف ممم نه مهن رمف تبنم رمث م منرم ةنم مم نيه 


وبين التمريض وكل من التطبيب والمداواة 
عموم وخصوص وجهي » يجتمعان في مثل إجراء 
العملية الجراحية للمريض مع القيام على 
رفسايكة أثناء ذلك ويتقرة التطريب بوضك 
العلاج بدون القيام على الرعاية, وينفرد 
التمريض بحسن القيام على شؤون المريض 
دون محاولة علاجه . 


حكمه التكليفى : 
7 صرح الفقهاء بأن التمريض فرض كفاية» 
فيقوم به القريب» ثم الصاحب» ثم الجار. ثم 


ع إلهء )ع( 
ثر الناس . 


الرخص المتصلة بالتمريض : 
أ التخلف عن الجمعة والجماعة : 
؛ - اتفق الفقهاء في الجملة على سقوط وجوب 
الجمعة. وجواز التخلف عن الجماعة لمن يقوم 
بالتمريض لقريب أوغيره. 
قال ابن المنذر: ثبت أن ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهها «استصرخ على سعيد بن زيد بعد 
ارتفاع الضحى فأتاه بالعقيق وترك الجمعة» . 
ونقل هذا عن عطاء, والحسن, والأوزاعي 
في 3 


"5 8 القوانين الفقهية ص8 17 . وروضة الطاليين ؟/‎ )١( 

(7) ابن عابدين /١‏ 5لا”. 8147. والقوانين الفقهية ص"/ا. 
4 . والحطاب ؟47/75. 24# وروضة الطالبين /١‏ 27146 
اه" والمغني /١‏ 3717# 10/75" 


هه ملاوع فو ومول ماوعا لال وإوماوعععة مفعوء لماوعو عع وه ماوع وه 


ثم اختلفوا في التفاصيل : فصرح الحنفية بأن 
الممرض - وهومن يقوم بشئون المريض - يعذر 
من الخروج إلى الجمعة إن بقي المريض ضائعا 
بخروجه ني الأصح, أوحصل له بغيبة الممرض 
إلى الجماعة المشقة والوحشة .9 

وقيد المالكية جواز التخلف عن الجمعة 
والجماعة: بكون التمريض لقريبء وأن 
لا يكون هناك من يقوم به سواه. وخيف عليه 
الموت . 

كالزوجة» والبنت؛ء أو أحد الأبوين. 9) 

وأما الشافعية فقد فصلوا الكلام في جواز 
التخلف عن الجمعة والجماعات بالتمريض 
فقالوا: إما أن يكون للمريض من يتعهده ويقوم 
بأمره أولا: فإن كان الممرض قريبا والمريض 
مشرف على الموت, أوغير مشرف لكنه 
يستأنس به فيرخص للممرض التخلف عن 
الجمعة والجاعة ويحضر عنده. وإلا فلا رخصة 
له في التخلف على الصحيح . ومثشل القريب 
عندهم الزوجة وكل من له مصاهرة. 
والصديق . وإن كان المريض أجنبيا ‏ وله من 
يتعهده ‏ فلا رخصة للممرض في التخلف بحال 
عن الجمعة والجاعة . 

أما إن لم يكن للمريض متعهد, أوكان لكنه 
لم يفرغ لخدمته لاشتغاله بشراء الأدوية. فقال 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 4لاثا. /141ه 


187 2187/7 القوانين الفقهية ص*الا. 84 والحطاب‎ )١( 


دما - 


مووهو ةو ف وه ون ووو بوره ور م ن من ةن ما عم نير منة ن وفنا ممم مره مما رار متم ث رقن 


إمام الحرمين: إن كان يخاف عليه المهلاك لو 
غاب عنه فهوعذر. ولا فرق بين القريب 
والأجنبي , لأن إنقاذ المسلم من ال ملاك فرض 
كفاية . وإن كان يلحقه ضرر ظاهر لا يبلغ مبلغ 
فروض الكفايات ففيه أوجه: الأصح أنه عذر 
أيضاء والثاني: لاء والشالث: أنه عذرني 
القريب دون الأجنبي .9 

وأما الحنابلة فيقرب قولهم تما ذهب إليه 
المالكية, لأنهم يعتبرون التمريض عذرا في 
التخلف عن الجمعة والجماعات إذا كان المريض 
قريبا أورفيقاء وكان الممرض لوتشاغل بالجمعة 
أو الجماعة لمات المريض لعدم وجود من يقوم 
كانه 


ب - النظر إلى موضع المرض إذا كان عورة : 

هلا خلاف بين الفقهاء في أن النظر إلى عورة 
الغير حرام ماعدا نظر الزوجين كل منب] 
للآخرء فلا يحل لمن عدا هؤلاء النظر إلى عورة 
الآخرمالم تكن هناك ضرورة تدع وإلى ذلك 
كنظر الطبيب المعالج. ومن يل خدمة مريض أو 
مريضة في وضوء أو استنجاء وغيرهماء وكقابلة» 
فإنه يباح لهم النظر إلى ماتدع و إليه الحاجة من 
العورة؛ وعند الحاجة الداعية إليه»؛ كضرورة 
التداوي والتمريض وغيرهماء إذ الضرورات 


)١(‏ روضة الطالبين ل فد ا ذا 
(0) المغنى ,85٠/7 3 /١‏ وكشاف القناع 4945/1١‏ 


تبيح المحظورات.2 وتنزل الحاجة منزلة 
الضرورة. 

ثم النظر مقيد بقدر الحاجة, لأن ماأبيح 
للضرورة يقدر بقدرها. 9) 

وفي النظرإلى موضع المسرض إذا كان في 
الفرج وإلى موضع الاحتقان, وجواز اللمس 
خلاف وتفصيل يرجع فيه إلى مصطلح: 
(تطبيب) . 
أولوية الأم بتمريض أولادها والعكس : 
5 - لومرض الولد ذكرا كان أوأنثى فالأم أولى 
بتمريضه. لأنها أشفق وأهدى إليه وأصير عليه 
من غيرهاء ثم إن كانا مفترقين ورضي الأب 
بأن تمرض الأم الولد في بيته فذاك وإلا فينقل 
الولد إلى بيت الأم . ويجب الاحتراز عن الخلوة 
في حالة بينونة المرأة إذا كانت تمرضه في بيت 
الأب وإن مرضت الأم لزم الأب تمكين ابنتها 
من تمريضها إن أحسنت ذلك. بخلاف ابنها 


)١(‏ ابن عابدين 777/١‏ . 77/0. والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص45. والحطاب .56٠0 .54494 /١‏ والمتشور 
للزركشي ؟/ 74. والأشباه والنظائر للسيوطي ص/الا. 
والمغني */ /هه. وكشاف القناع ه/ ١١‏ 

)١(‏ ابن عابدين ه//ا77. وكشاف القناع /*.. وعمدة 
القاري 5/ 519 57١‏ 

(*) نهاية المحتاج /٠/‏ 788 . وروضة الطالبين 4/8 .٠١‏ 
وقليوبي 51/54. والمغني 9/ ١10‏ 


ل 


ضمان الممرض ومسئوليته : 
-لم يتعرض الفقهاء الأقدمون صراحة لضمان 
الملمرضين إلا أنه يمكن تطبيق شروط عدم 
ضهان الطبيب» والحجام. والختان. والبيطار- 
ومنهبا: توافر أنهم ذو وحذق في صناعتهم . وألا تملك 
يتجاوزوا ماينبغي عمله ‏ على تفصيل ينظر في 
مصطلحات : (إتلاف. وإجارة» وتطبيب). التعريف : 
١-التملكفي‏ اللغة: مصدر تلك ويأتي 
مطاوعا لملّك . وثلاثيه ملك يقال: ملك الشيء 
إذا احتواه قادرا على الاستبداد به. 
وملكه تمليكا جعله يملك. وتملك الشيء 
تملكا: ملكه قهرا. ١ )١(‏ 
والملك قدرة يثبتها الشرع ابتداء على 
التصرف . 9 ظ 
وعرفه ابن السبكي من الشافعية : بأنه حكم 
شرعي يقدر في عين أومنفعة يقتضي تمكن من 
ينسب إليه من انتفاعه به والعوض عنه من 
حيث هوكدلك :9 
ل وعرفه اللجرجاني بأنه اتصال شرعي بين 
الإنسان وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه 
زفق 


وحاجزا عن تصرف غيره فيه . 


)١(‏ مختار الصحاح ولسان العرب. والقاموس المحيط مادة: 
«ملك». 

(؟) فتح القدير ه/ 405 

(7) الأشباه والنظائر للسيوطي 7١5‏ 

(5) التعريفات للجرجاني مادة : «ملك». 


د 


مفوقهم فيو وووومقميني يون نمثي نون نمي مث فقفا وم م فم ثم ف ف رهم مم نم ار مه م مم نرم مه ممم رقن 


وعند التدقيق نجد أن التعريفات 
الاصطلاحية لا تخرج عن التعريف اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الاختصاص : 

" - الاختصاص مصدر اختص بالشيء أي 
انفرد به . وهو أعم من التملك . 


ب الحيازة : 
* الحيازة : مصدر حاز وهي الضم . فكل من 
ضم شيئا إلى نفسه فقد حازه . )١(‏ 

وهي سبب من أسباب الملك عند الفقهاء . 


حكمه : 

؛ - يختلف حكم التملك باختلاف موضوعه : 
فتجري فيه الأحكام التكليفية ى] تجري فيه 

الأحكام الوضعية من الصحة والبطلان» 

والفساد حسب شرعية أسبابه. والخلو من 

الموانع . 


شروط التملك وأسبابه : 
© التملك من خصائص الإنسان. فليس 
لغيره صلاحية التملك . 

ويشارط ف ضخة التبلك كترطان أساسيان 
هما: 


. مختار الصحاح مادة : «حوز‎ )١( 


5 - وله أسباب منها: المعاوضات (كالبيع 
والشراء ونحوه) والميراث والهبات. والصدقات. 
والوصاياء والوقف. والغنيمة. والاستيلاء على 
المباح. وإحياء الموات, وتملك اللقطة بشرطه. 
ودية القتيل والغرة, والمغصوب إذا خلط بهال 
الغاصب ولم يتميزء فيملكه الغاصب ويثبت 
العوض في ذمته . 29 


أنواع التملك : 
٠‏ الأصل في التملك الاختيار فلا يدخل في 
ملك إنسان شيء بغير اختياره . 


ولكن الفقهاء ذكروا بعض حالات. يتملك 
الانسناد نهنا بع اعجبان. الاناطيعة الست 
تقتضى حدوث الملك تلقائيامنهبا: الإرث 
فيتملك الوارث تركة مورثه تملكا قهريا بمجرد 
موت المورث. وينظر التفصيل في (إرث) . 9) 


ومنها: الوصية إذا قلنا: إن الموصى به يملك 
بموت الموصى وهوقول للشافعية. وفيما إذا مات 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص7177. والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص١١4‏ 

)١(‏ روضة الطالبين 147/5., والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص8١"‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ص7١4‏ 


15١ 


الموصى له بعد موت الموصي وقبل القبول فإنه 
ملك ملكا قور اع اللنقية. 

ومنها : اذا طلق الزوج قبل الدخول فإنه 
يملك نصف الصداق قهرا. 

ومنبا: المردود بالعيب بعد تمام العقد 
يملكه البائع قهرا. 

ومنها: أرش الجناية» وثمن الشقص في 
الشفعة  )١(‏ 

ومنها : اللقطة بعد التعريف سنة تدخل في 
ملك الملتقط عند الحنابلة قهرا. 2 والتفصيل في 
(لقطة) . 

والتملك الاختياري يختلف باختلاف 
السببء فالمبيع ونحوه في المعاوضات المالية 
يملك بتمام العقد إذا لم يكن فيه خيار, وهذا 
محل اتفاق بين الفقهاء. والتفصيل في مصطلح 


(عقد) . 


تملك الأجرة : 

8- اختلف الفقهاء فيا تملك به الأجرة. فذهب 
الشافعية والإمام أحمد إلى أنها تملك بمجرد 
العقد كالمبيع إذا لم يشترط المستأجر التأجيل .”") 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١١‏ -417. والسيوطي 
ص4١" 918-١6‏ 

(5) المغني ه/ 7١1-17٠١‏ 

(") المغني 47/0 4. والأشباه والنظائر للسيوطي ص”” 


ملمامه معو اممف وم ملو فيه فموة لوقه وموم فووق ةم مو وو نوم ون وموومءثووثوممه 


وقال المحنفية : تملك بالاستيفاء. أو 
التمكن. أو بالتعجيل. أو بشرط التعجيل : )١(‏ 


تملك القرض : 
4 -فيم] يملك به القرض قولان: لكل من 
الحنفية والشافعية : 

أحددهما: وهومذهب الحنابلة يملك 
بالقبض. والثاني يملك بالتصرف. وقال 
المالكية: يملك بالعقد ويصير مالا للمقترض 
فيقضى على المقرض بدفعه له.”) 


تملك ربح القراض : 
٠‏ -عامل القراض يملك نصيبه من الربح 
بالظهور أو بالقسمة على اختلاف بين الفقهاء . 
والتفصيل في (مضاربة) . 
تملك نصيب العامل في المساقاة : 
١‏ عامل المساقاةيملك نصيبه من الثمر 
بالظهور, والتفصيل في (مساقاة) . 


تملك الشقص في الشفعة : 

١‏ -يتملك الشفيع الشقص بلفظ يشعر 
بالتملك عند الشافعية والحنابلة. ويملك 
بالتراضى . أو بقضاء القاضى عند الحنفية . 
)1١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص؟١‏ 4 


(7) الأشباه والنظائر للسيوطي ص 27١‏ وابن نجيم 
ص؟1١‏ 4 . والمغني 14 وجواهر الإكليل 77/1 


]كاه 


ويملك بحكم., أو إشهاد. أودفع ثمن عند 
المالكية . () 

وتفصيله في مصطلح : (شقص) . 
تملك الصداق : 
اوح -يملك الصداق بالعقد. وتفصيله في 
مصطلح : (صداق). 
تملك الغئيمة : 
8 - تملك الغنيمة بالاستيلاء عند الحنفية 


والحنابلة . 
وعند الشافعية تملك بالقسمة,. أو اختيار 
التملك بعد الحيازة. 9) 


وتفصيله في مصطلح : (غنيمة) . 


تملك الموهوب : 

والمالكية والشافعية . 

بالقبض . أما غيرهما فيملك بمجرد العقد 9) 

والتفصيل في (هبة) . 

»15١/؟ليلكإلا ابن عابدين ه/ 18 . وجواهر‎ )١( 
٠١ والمغني ه/‎ .05٠7 /* وحاشية الجمل‎ 

)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص4 ١‏ . وأسنى المطالب 
4 والوجيز 7/ 147. وكشاف القناع / 457 

(") البدائع .» وحاشية الدسوقي 21١١/54‏ ونهاية 
المحتاج .1١5/8‏ والمغني 514/0 


تملك أرض الموات : 
5 تملك أرض الموات بالإحياء. وهذا محل 


في ذلك إلى مصطلح : (إحياء الموات) . 


تملك المباحات : 

١‏ يتملك الإنسان بالحيازة كل مباح مثل 
الحشيش. والحطب. والثشمر المأخوذة من 
الجبال. وماينبذه الناس رغبة عنه. أو يضيع 
عنهم مما لا تتبعه النفس .''" (ر: حيازة) . 


(١)المغني‏ وإلاوه. والقليوبي ”/ 84 وحاشيةابن 
عابدين 7375/7 


-59 لس 


١‏ - التمليك مصدر ملكه الشيء إذا جعله ملكا 
له. وفعله الشلاثى (ملك). وملك الشىء : 
احتواه. قادرا على الاستبداد به 9) ْ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي .(" وينظرما سبق في (تملك) 
والإملاك والتمليك : الترويج . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإيراء : 
" - الإبراء لغة التنزيه والتخليص والمباعدة عن 
الشووء: 

راسللايا إبشاط الاتص بعفا له دمة 
اخر أو قبله. وهذا عند من يعتير الإبراء من 
الدّين إسقاطا محضاء وبعض الفقهاء يعتبر 
الإبراء تمليكاء ويستفاد من كلام الفقهاء أن 
الإبراء يشتمل على الاسقاط والتمليك معاء 
)١(‏ لسان العرب. والمعجم الوسيط مادة: «ملك». 


(؟) دستورالعل)ء 844/١‏ نشسر مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات . والموسوعة الفقهية 4/ /ا١7‏ 


لكن قد تكون الغلبة لأحدهما في مسألة دون. 
أخرى فالإبراء أعم من التمليك ‏ 7) 
ب - الإسقاط : 
 *‏ الإسقاط لغة: الإيقاع والإلقاء. 
واصطلاحا هوإزالة الملك أوالحق لا إلى 
مالك ولا إلى مستحق وتسقط بذلك المطالبة 
به لأن الساقط ينتهي ويتلاشى ولا ينتقل . 
وذلك كالطلاق والعتق والعفو عن 
القصاص . ْ 
ويختلف التمليك عن الإسقاط في أن 
التمليك إزالة ونقل إلى مالك في حين أن 
الإسقاط إزالة وليس نقلا كما أنه ليس إلى 


مالك . 9) 
فالإسقاط أعم من التمليك. 
محل التمليك : 


- قد يتعلق التمليك بمحل محقق كتمليك 
الأعيان. وقد يتعلق بمحل مقدر كتمليك منافع 
الأبضاع ؛ أومنافع الأعيان في الإجارة أو الإعارة 
فإن منافعها مقدرة تعلق بها تمليك مقدر. 9) 
وتمليك الأعيان قد يكون بعوض وقد يكون 
بلا عوض كاطبة والصدقة, كا أن تمليك المنفعة 


)١(‏ الموسوعة الفقهية ١54 2١58 2١47/١‏ و5/4؟25 
يفف 

(7) الموسوعة الفقهية 5151/5 . 71717 

(*) المنثور في القواعد للزركشي 778/7 


-155- 


م اطنط الس تا و او ا اول وو 10 


قد يكون بعوض كالإجارة وقد يكون بلا عوض 
الع ني 2 

ويرجع في التفصيل في كل منها إلى موضعه . 

وأماتمليك الدَّين فقد قال صاحب المغني : 
وإن وهب الدّين لغير من هوفي ذمته أوباعه إياه 
لم يصحء وبه قال في البيع أب حنيفة والثوري 
وإشحاق: قال أحمد : إذا كان لك على رجل 
طعام قرضا فبعه من الذي هوعليه بنقد ولا تبعه 
من غيره بنقد ولا نسيئة» وإذا أقرضت رجلا 
دراهم أودنانير فلا تأخذ من غيره عرضابا لك 
عليه» وقال الشافعي : إن كان الدّين على 
معسر أومماطل أوجاحد له لم يصح البيع . لأنه 
معجوز عن تسليمه وإن كان على ملىء باذل له 
فيه فولان 297 

وأما عند المالكية فيجوز بيع الدين لغير من 
هوعليه بشروط معينة . 

وينظر تفصيل ذلك والخلاف فيه في 
مصطلح : (ذين): 
ليك الأعيان المشتراة قبل القبض: 
ه_لا خلاف بين الفقهاء في جواز التصرف 
بالتمليك في المملوكات بعدقبضهاء وإ اختلفوا 
في جواز التصرف فيها بالتمليك قبل قبضها . 
وبيان ذلك فيهما يل : 

والاختيار ؟/ * 
() المغنى لابن قدامة ه/ 504 


تمليك الأعيان المشتراة قبل القبض بالبيع : 
ذهب الحنفية والشافعية ‏ وهورواية عن 
الأمام أحمد ‏ وهوقول للالكية إلى عدم جواز 
تمليك المبيع بالبيع قبل قبضه سواء أكان طعاما 
أم غيره . 
واستدلوا بعبي النبي يك عن بيع الطعام قبل 
قضه. ”2 وبم روى أن النبي يله لما بعث 
عتاب بن أسيد إلى مكة قال: انههم عن بيع 
مالم يقبضوه: وعن ربح مالم يضمنوه. '" ولأنه ] 
يتم املك عليه فلم بجز بيعه كغير المتعين. " 
والحنفية يستثنون العقار المبيع ويجيزود ش 
تمليكه قبل القبض لانتفاء غرر الانفساخ .”*) 
ويرى المالكية جواز تمليك المبيع قبل قبضه 
بالبييع إن لم يكن مطعوما واستدلوا على عدم 
جواز تمليك طعام المعاوضة قبل القبض با رواه 


)١(‏ حديث: «غبى عن بيع الطعام قبل قبضه» أخرجه البخاري 
(الفقح ع/ وع” _ ط السلفية). من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه بلفظ «أما الذي غبى عنه النبي يت فهو الععمام 
أن يباع حتى يقبض» . 

(5) حديث بعث عتساب بن أسيد إلى مكة أخرجه البيهقتي 
(ه/ ١‏ *ط دائرة المعارفثف العشمانية) من حديث يعلى بن 
أمبة بلفظ «استعمل النبي ين عتاب بن أسيد على مكة . 
فقال: إني قد أمرتسك على أهل الله عز وجل بتقوى الله 
عز وجل. ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لم يضمن . . وأن 
يبيع أحدهم ما ليس عنده». وفي إسناده انقطاع .| 

(م) المغنى لابن قدامة غ/ 77 ١ط‏ الرياض. وروضة الطالبين 
حاف ودرر الحكام لتنا 

(؛) درر الحكام 5١1١/1١‏ 


756 سه 


طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» . )١(‏ 

والصحيح عندهم أن هذا الغبي تعبدي فلا 

وقيل : إنه معقول المعنىءلأن الشارع له 
غرض في ظهورفلو أجيز بيعه قبل قبضه لباع 
أهل الأموال بعضهم من بعض من غير ظهور 
بخلاف ما إذا مع من ذلك فإنه ينتفع الكيال 
والحمال» ويظهر للفقراء فتقوى به قلوب الناس 
لاسيما في زمن المسغبة والشدة. 9) 

وينظر تفصيل ذلك تحت عنوان (بيع مالم 
يقبض) . 


تمليك الأعيان المشتراة بغير البيع : 

ديرق الحنفية والمالكية ‏ وهوقول للشافعية ‏ 

أن الأعيان المشتراة يجوز تمليكها بغير البيع قبل 

فبضهاء والحنفية يستثنون من ذلك تمليك منافع 

ابيع قبل قبضه بالإجارة» لأن المنافع بمنزلة 

المنقول فيمتنع جواز تمليكها قبل القبض . 9) 
وذهب الشافعية على الأصح والحنابلة إلى 


)١(‏ حديث: «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله» أخرجه 
مسلم (5/ ١170‏ ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 
(؟) القوانين الفقهية ص١7١ط‏ دار القلم . وحاشية الدسوقي 
*/ اط الحلبي . 

(؟) شرح المجلة للأتاسي خالل كلالل وبدائع الصنائع 
ه/ ٠ط‏ المالية. والفروق للقراني و 4ى, والقوانين 
الفقهية ص١17.‏ ومغني المحتاج 1/1" 


لومم كد اماد امو وو طفع وعصيم وه مضي فوووا و لوا 2 1 


عدم جواز تمليك اللمبيع قبل قبضه باهبة 
والإجارة.'"" وقد فصل الفقهاء القول فيا يصح . 
من نصرفات ف المبيع قبل القبض . ينظرفي 
مواطنه من كتب الفقه وفي مصطلح : (قبض). 


تمليك الانتفاع 1 

1 تمليك الانتفاع عبارة عن الإذن للشخص في 
أن يباشر الانتفاع هو بنفسه فقط كالإذن في 
سكنى المدارس . والربط. والمجالس. والجوامع 
والمساجد. والأسواق. ونحوذلك . فلمن أذن 
له ذلك أن ينتفع بنفسه فقط»ويمتنع في حقه أن 
يؤاجر أويملك بطريق من طرق المعاوضات أو 
يسكن غيره البيت المسوقوف, أوغيره من بقية 
النظائر المذكورة . 9) 


وللتفصيل ر: انتفاع . 


تمليك المنفعة : 

8- تمليك المنفعة عبارة عن الإذن للشخص في 

أن يباشر استيفاء المنفعة بنفسه أويمكن غيره 

من الانتفاع كالإجارة. فمن استأجردارا كان له 

أن يؤْ اجرها من غيره. أويسكنها بغير عوض, 

1 

)١(‏ الأشباه والنظائر ص40 دار الكتب العلمية, ومغنى 
المحتاج 7ه وكشاف القناع */ 0 وشرح منتهى 
الإرادات ؟/ /الماط عالم الكتب. 

(؟) تهذيب الفروق بهامش الفروق ,.197/١‏ وانظر: الفروق 
للقراني ١41/١‏ 


1" 


ووومفوةة ةو وووءو يمو م ومةة ةنر ةر م ويم عم روم مو ور ة ةم م نم م ةا م نومار رن مام نه 


وأن يتصرف في هذه المنفعة تصرف الملاك في 
أملاكهم على جرى العادة على الوجه الذي 
ملكهء فهوتمليك مطلق في زمن خاص حسبم| 
تناوله عقد الإجارة. فمن استأجر شيئا مدة 
معينة» كانت له المنفعة في تملك المدة ملكا على 
الإطلاق يتصرف كما يشاء بجميع الأنواع 
السائغة في التصرف في المنفعة في تلك المدة 
مادامت العين لا تتأثر باختلاف المستعمل» 
ويكون تمليك هذه المنفعة كتمليك الأعيان. 9) 
وللتوسع في ذلك (ر: منفعة). 


انعقاد النكاح بلفظ التمليك : 

9 - ذهب الحنفية والمالكية ومجاهد والثوري 
التمليك وبكل لفظ وضع لتمليك العين في 
الحال لقوله كلِ: «ملكتكها با معك من 
القران)9) حيث ورد 5 النكاح . ولأن التمليك 
والسببية طريق من طرق المجاز”") 


)١(‏ الفروق للقرافي 1417/١‏ وتبذيب الفروق بهامش 
الفروق /١‏ 197» والموسوعة الفقهية 5/ ١949‏ 

(؟) حديث: «ملكتكها بها معك من القرآن» أخرجه البخاري 
(الفتح 84 7ط السلفية) ومسلم ٠١5١/0‏ -ط 
الحلبي) من حديث سهل بن سعد الساعدي. واللفظ 
لمسلم 


(”*) البناية شرح الهداية 4-١1ء‏ والزيلعي 45/1. 


ويرى الشافعية وجمهور الحنابلة عدم انعقاد 
النكاح بلفظ التمليك لخير مسلم «اتقوا الله في 
النساء فإنكم أخحذتموهن بأمانة الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله)(3) قالوا: وكلمة الله هي 
التزويج أوالإنكاح. فإنه لم يذكرفي القران 
سواهما فوجب الوقوف عندهما تعبدا واحتياطاء 
لأن التكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب 
فيه, والأذكارفي العبادات تتلقى من الشرع . 
والشرع إنما ورد بلفظي التزويج والإنكاح .9) 


لا وفتح القدير؟15/9*. 47 ”#ط الأميرية. وجواهر 
الإكليل /١‏ /ا/ا؟ 

)١(‏ حديث: «اتقواالله في النساء ..#أخرجهسلم 
(؟/ 84م ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله . 

() مغني المحتاج 4٠/8‏ ١ط‏ الحلبي. ونهاية المحتاج 
/7ع0 والإنصاف 8/ ه4ط دار إحياء التراث العر بي . 


لاا 


١-التمولفي‏ اللغة: اتخاذ المال» يقال: تمَوّل 
فلان مالا إذا اتحذ قنية. ومال الرجل يمول 
ويهال مولا ومؤولا إذا صار ذا مال. 

وفي الحديث : ماجاءك منه وأنت غير مشرف 
عليه فخذه وتمهوله_أي اجعله لك مالاء 
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن معناه 
اللغوي . 

والمال في اللغة: معروف. وهوما ملكته من 
جميع الأشياء . 

وشرعا: اختلف الفقهاء في تعريفه.() 


وانظر مصطلح: (مال) . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التملك : 

١‏ التملك واللك ولك والملك في اللغة: 

احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به. 

15 )لجان العرت والمباح اشر مااة: «مول». وحاشية ابن 
عابدين 4/ .٠٠١‏ والمنثور في القواعد */ 777. والأشباه 


. والنضائر للسيوطي 517 *. وكشاف القناع *«/ 1867 
والمبدع 9/4 


وعرّفه الجرجاني بأنه: «اتصال شرعي بين 
حاجزا عر تصرف غيره فيه 37) 
وجرا حل تمركت ارت 


ب - الاختصاص : 
*- الاختصاص في اللغة: الانفراد بالشيء 
ذو الغين: 

قال صاحب الكليات: للاختصاص 
إطلاقان عند الفقهاء : 

أ- فهويطلق في الأعيان التي لا تقبل التمول 
كالنجاسات من الكلب والزيت النجس والميت 
ونحوها . 

ب - ويطلق فيم| يقبل التمول والتملك من 
الأعيان. إلا أنه لا يجوز لأحد أن يتملكه 
لإرصاده لجهة نفعها عام للمسلمين, كالمساجد 
والربط ومقاعد الأسواق . 

وفضلا عن ذلك فإن من ملك شيئا لخاصة 
نفسهمما يجوزله تملكهفقداختص به. 
فالاختصاص أعم من التمول والتملك . 

قالالزركشى: الفرق بين الملك 


والاختصاص: أن الملك يتعلق بالأعيان 


)١(‏ لسان العرب مادة: «ملك». فتح القدير ه/188. 


مواهب الجليل 7١/5‏ ومابعدهاء الفروق للقراني 
٠١ 8/*‏ والمنشور في القواعد */ 777., والأشباه والنظائر 
للسيوطي املضة والتعريفات للجرجاني ص86>١7.‏ 594ل 


وتبذيب الفروق */ 7714 
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وباب الاختصاص أوسع لين 


الحكم الإجمالي : 
الأعيان على ضربين : 
ضرب لا يقبل التمولء فلا يعتبره الشارع 
عقود المعاوضات والتصرفات المالية إن جعل 
وضرب يقبل التمول. ويكون مالا شرعا 
بتمول الناس لهء وتنعقد به المعاوضات وجميع 
التصرفات الالية . 
ه ‏ وقسّم الحنفية امال إلى متقوم » وغير متقوم . 
الشارع الانتفاع به كالخمر والميتة. فالمال أعم 
الانتفاع به خارج عن أن يكون مالا أساسا. 
ثم اختلف الفقهاء في اللافع والحقوق هل 
فذهب الجمهور إلى صحة قولهاء وذلك لأن 
)١(‏ لسان العرب . وتاج العر وس مادة: «خصص» .2 الكليات 
01١‏ ممغني المحتاج ”/ ,.4١4‏ والمنشور في القواعد 
م/ 44 , والفروق للقراني .57١١/‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي 71١5‏ 


وذهب الحنفية إلى عدم 00 وهي 
عندهم من قبيل الملك لا المال.. لأن الملك مامن 
شأنه أن يتصرف فيه بوصف الاختصاص. 
والمال ما من شأنه أن يدخر للانتفاع به وقت 
005 
5 - وثمرة الخلاف تظهر في مسائل كثيرة. منها 
ف الأجارة : فإنها تنتهي فوت المستاجرعيد 
الحنفية, لأن المنفعة ليست مالا حتى تورث . 
وعند الجمهور لا تنتهي بموت المستأجر وتظل 
باقية حتى تنتهى المدة المتفق عليهاء وذلك لأن 
المنفعة مال فور 0 

وللتفصيل انظر مصطلح : (مال) . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ . ٠٠١‏ ومايعدهاء ومغني المحتاج 
ا ا 
للقرافي / 75 ومابعدها. والأشباه والنظائر للسيوطى 
10”. وكشاف القناع / ١67‏ ْ 
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التعريف : 

١‏ - التميمة في اللغة عوذة تعلق على الإنسان» 

وفي الحديث «من تعلق تميمة فلا أتم الله ه207 

ويقال: هي خرزات كان العرب يعلقونها على 

أولادهم يتقون بها العين في زعمهم . 9) 
وعرفها الفقهاء بأنها ورقة يكتب فيها شيء 

من القرآن أوغيره وتعلق على الإنسان. ©) 


الألفاظ ذات الصلة : 
؟ -الرقية: يقال: رقاه الراقي رقيا ورقية إذا 
عوذه ونفث في عواته . 

وعرفها الفقهاء بأنها ما يرقى به من الدعاء 
لطلى الشفاء. ©) 


طا٠١4/4:(دمحأ حديث : «من تعلق تميمة). أخرجه‎ )١( 
نشر دار‎ ١١ الميمنية) وفي إسناده جهالة (تعجيل المنفعة ص‎ 
. الكتاب العربي)‎ 

(؟) لسان العرب. والصحاح. والنهاية لابن الاثير مادة: 
وعم). 

(*) الإقناع ني حل ألفاظ أبي شجاع /١‏ 40 ط الحلبي. 
والشرح الصغير 4/ 9لا. ونهاية المحتاج .١1١1/١‏ 
وأسنى المطالب /١‏ 59. 


(5) المغرب للمطرزي مادة «تمم». وحاشية ابن عابدين-: 


مومه فين ب رمرم ةيو ةمي من ةرو م ور وم فم مي مهن ومموي روفو موه ومني وموم ف ن ممم مده 


والفرق بين الرقية والتميمة أن الرقية تكون 
بقراءة شيء من القران أو غيره . 

أما التميمة فهي ورقة يكتب فيها شيء من 
ذلك. وبعبارة أخرى الرقية: هي تعويذ 
مقروء» والتميمة : تعويذ مكتوب . )١‏ 


الحكم الإحمالي : 
لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز التميمة 
إذا كان فيهااسملا يعرف معناه. لأن 
مالا يفهم لا يؤمن أن يكون فيه شيء من 
الشركء ولأنه لا دافع إلا الله ولا يطلب دفع 
المؤذيات إلا بالله وبأسمائه . 9) 

أما إذا كانت التميمة لا تشتمل إلا على 
شيء من القران وأساء الله تعالى وصفاته. فقد 
اختلفت الآراء فيها على النحو التالي : 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في 
رواية إلى جواز ذلك وه وظاهر ماروى عن 
عائشة., وهوقول عبدالله بن عمروبن العاص 


- 777/6 . وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1:1 


نشر دار المعرفة . 

)١(‏ الشرح الصغير 17748/4- 54/اء وحاشية ابن عابدين 
ه70 ط بولاق. والإقناع ني حل ألفاظ أبي شجاع 
46/١‏ 

)١(‏ الفقاوى الحديثية لابن حجر الفيثمي ص ١١١‏ ط دار 
المعرفة, والشرح الصغير 4/ 2758 وحاشية ابن عابدين 
0 ط بولاق. وكشاف القناع ساو/ 84 ط 
عالم الكتب. والإنصاف ,”077/٠١١‏ والدين الخالص 
؟/ 775 ومعالم السئن 555/5 ط العلمية . 


اد 


م ممه عه قوع فاع وح هونو ها ووو يع يه عالوحو ها لوزيو امع فوع غ6 يه موه لاع هاده وز وو اع مأو 


وحملوا حديث «إن الرقى «التمائم والتولة 
شرك 00 على التاقم الى :فيها شرك ؛ 9 
والرواية الأخرى عن أحمد حرمة التميمة» وهو 
ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامروابن حكيم . 
وبه قال ابن مسعود وابن عباس وجماعة من 


؛ - واحتج هؤ لاء لما ذهبوا إليه بما يأتي : 
أ عموم النبي ف الأحاديث ولا ممخصص 
للعموم . 


ب - سد الذريعة., فإنه يفضي إلى تعليق ما 
اتفق على تحريمه . 

ج أنه إذا علق فلابد أن يمتهنه المعلق 
بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء 
ونحوذلك . 

وقال القاضي من الحنابلة : يجوز حمل هذه 
الأخبار المانعة على اختلاف حالين فهي إذا كان 
يعتقد أنها النافعة له والدافعة عنهء فهذا لا يجوز 
لأن النافع هو الله . والموضع الذي أجازه إذا 
اعتقد أن الله هوالنافع والدافع. ولعل هذا 


)١(‏ حديث: ١‏ ان السرقى والتمائم والتولة شرك». أخرجه 
الحاكم (17/4١؟‏ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 

() الشرح الصغير 4/ 17/79. وحاشية ابن عابدين ه/ 7757 . 
والفتاوى الحديثية ص 2.١١٠١‏ والدين الخالص 575/7 


خرج على عادة الجاهلية ىا تعتقد أن الدهر 
يغيرهم فكانوا يسبونه . ") 


وتنظر التفاصيل المتعلقة بالموضوع في 


(تعويذ) . 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات ١‏ *طدار الفكر. وكشاف 
القناع ؟١/لالا.‏ والدين الخالص؟575/5. .541١‏ 
والآداب الشرعية لابن مفلح 78/9 


الا 


عضب 


التعريف : 
١‏ - التمييزلغة مصدرميز. يقال: مازالشيء إذا 
عزله وفرزه وفصله. وتميز القوم وامتازوا صاروا 
في ناحية . وامتازعن الشىء تباعد منه ويقال: 
امتاز القوم إذا فز تضهن من بعض . () 
والفقهاء يقولون: سن التمييزء ومرادهم 
بذلك تلك السن التي إذا انتهى إليها الصغير 
عرف مضاره ومنافعه. وكأنه مأخوذ من ميزت 
الأشياء إذا فرقت بين خيرها وشرها بعد المعرفة 
بها. 
وينظر مصطلح (أهلية) . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإمهام : 

؟ -الإبهام مصدرأبهم الخبر إذالم يتبينه. 
وطريق مبهم إذا كان خفيا لا يستبين, وكلام 
مبهم لا يعرف له وجه يؤتى منه. وباب مبهم 
مغلق لا يهتدى لفتحه فهو ضد التمييز: 9 


(١)لسان‏ العرب مادة : «ميزاء وحاشية ابن عابدين 2٠5/7"‏ 
انظر الموسوعة الفقهية /ا/ لاه١‏ 
(؟) انظر الموسوعة ١954/١‏ مادة: وإبهام» . 


الأحكام المتعلقة بالتمييز: 
إسلام المميز وردته : 
* - ذهب جمهور الفقهاء من الخنفية والمالكية 
والحنابلة وبعض الشافعية إلى أن إسلام المميز 
يصح استقلالا من غير افتقار إلى حكم حاكم 
أوتبعيته لأحد أبويه. لأن النبي يَكلِةِ دعا عليا 
رضي الله عنه إلى الإسلام . وهومازال في صباه 
فأسلم. وكان أول من أسلم من الصبيان, ولقوله 
كل : «كل مولود يولد على الفطرة)(2 ولأن 
الاسلام عبادة نحضة فصحت من الصبي 
العاقل كالصلاة والصوم والحج وغيرها من 
العبادات . 

ويرى الشافعية في الراجح عندهم أن إسلام 
المميز استقلالا لا يصح لأنه غير مكلف بدليل 
قول هط : «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى 
يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون 
حتى يفيق» وفي رواية: «وعن الصبي حتى 
يبلغ. 09 1 

ولأن نطقه بالشهادتين إما خبر أوإنشاء. فإن 
كان خبرا فخبره غير مقبولء وإن كان إنشاء 


)١(‏ حديث: «١‏ كل مولود يولد على الفطرة» . أخرجه البخاري 
(الفتح 547/4 ط السلفية) من حديث أبي هريرة . 

(؟) حديث: « رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. 
وعن الصبي حتى يحتلم ؛ وعن المجنون حتى يفيق». وفي 
روايبة: «وعن الصبي حتى يبلغ». أخرجه أبوداود 
(5/ 559 تحقيق عزت عبيد دعاس) 2 والححاكم قط 
دائرة المعارف العثرانية) وصححه ووافقه الذهبي . 


75ت 


وموه و ومو وه ووم نينو ةةم ون فيرو م يوم وميه نا وم ريون ةوفه ينيم مم م مم فم ممم نيم من 


فهو كعقوده وهي باطلة وإلى هذا ذهب الإمام 
زفر من الحنفية .7") 

1 وفي قول ثالث للشافعية أن إسلامه يصح 
استقلالا ظاهرا لا باطنا فإن بلغ واستمرفي 
إسلامه تبين أنه مسلم من يومئذ. وإن أفصح 
بالكفر بعد البلوغ تبين أن إسلامه كان لغوا. ") 


أما ردته فذهب الجمهور إلى أنها معتبرة إلا 
أنه لا يقام عليه الحد حتى يبلغ. فإن تاب وإلا 

وذهب الشافعية في الراجح عندهم إلى أن 
ردته غير معتبرة الحديث «رفع القلم عن ثلاث» 
وفيه : «عن الصبي حتى يبلغ» وإلى هذا ذهب 
الإمام أحمد في رواية عنه حيث قال: يصح 
إسلامه ولا تصح ردته. لأن الإسلام تحيض 
مصلحة. والردة محض مضرة ومفسدة فلا تصح 


فر 


وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح (ردة) . 


منه 


٠.1754 /54 حاشية ابن عابدين */ 05*. ومغني المحتاج‎ )١( 
١77 /4 والمغني لابن قدامة‎ .78٠ /7 وجواهر الإكليل‎ 
طبعة الرياض. ومطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى‎ 
13ؤؤ3ظ»,‎ 

(؟) مغني المحتاج 4/ 474. وروضة الطالبين 419/6 

(") حاشية ابن عابدين / 05 وجواهر الإكليل ؟/ 278١‏ 
وروضة الطالبين ه/ 9؟57. ومغني المحتاج 15/54 17. 
والمغني لابن قدامة 4/ 10 . ومطالب أولي النبى 5/ 59 


عبادة المميز : 

العصمير القن وغ غائت بالعتايت 
الشرعية» فلا تجب عليه الصلاة أوالصوم أو 
الحج ونحوها من العبادات ولكن تصح منه. 
وعلى وليه أمره بالصلاة لسبع »وضربه عليها 
لعشر ليتعودهاء لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«مروا أولادكم بالصلاةم 2 


إمامة الصبى المميز في الصلاة : 
غ ‏ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والأوزاعي 
إلى أن إمامة الصبي المميز للبالغ في الفرض 
لا تصح. لأن الإمامة حال كمال والصبي ليس 
من أهل الكمال. ولأنه لا يؤمن منه الإخلال 
بشرط من شرائط الصلاة . 

ويرى الشافعية والحسن البصري وإسحاق 
وابن المنذر أن إمامته للبالغ صحيحة, لعموم 
قولهكية : «يؤم القوم أقرؤ هم لكتاب الله)2'' ولما 
روى من أن بعض الصحابة رضي الله عنهم 
كانوا يؤمون أقوامهم وهم دون سن البلوغ - 
أبناء سبع سنين أوثاني سنين ‏ فقد ثبت أن 
عمروبن سلمة كان يؤم قومه على عهد 


)١(‏ حديث: «مرواأولادكم بالصلاة . . . » أخرجه أبو داود 
(1/ 74 تحقيق عزت عبيد دعاس) وحسنه النووي ف 
الرياض (ص48 ١‏ ط المكتب الإسلامي) . 

(1) حديث: «يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله» أخرجه مسلم 
/١(‏ 450 ط الحلبي) من حديث أبي مسعود البدري . 


#9" ل 


رسول الله يله وهوابن ست أو سبع سنين . 

وأما إمامته في النفل فالجمهور على صحتها 
لأن النافلة يدخلها التخفيف» والمختار عند 
الحنفية والمشهور عند المالكية وهورواية عند 
الحنابلة أن إمامته في النفل لا تجوز كإمامته في 
الفرض . 

إلا أن الحنفية والشافعية في الأصح عندهم 
يرون أن وجوب صلاة الجنازة يسقط بأداء المميز 
عن المكلفينء, ويرى الحنفية أنه يسقط عن 
المكلفين وجوب رد التخية ووجوب الأذان بفعل 
المميز. على الرأي الذي يقول بوجوبه.”") 


شهادة المميز وإخباره : 
هذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والحنابلة 
والشافعية) إلى عدم قبول شهادة المميز الذي م 
يبلغ في شيء لقوله تعالى #إواستشهدوا 
شهيدين من رج الكم 74" والصبي لا يطلق 
عليه اسم الرجل . 

إلا أن الحنفية يرون أن المميزيصح أن 


)١(‏ حديث: «إمامة عمروين سلمة لقومه على عهد 
رسول الله يه وهوابن ست أو سبع سنين» أخصرجه 
البخاري (الفتح 8/ 7١‏ ط السلفية) . 

(؟) حاشية ابن عابدين 2588/١‏ وجواهر الإكليل ١/8/اء‏ 
ومغني المحتاج .51٠ //١‏ والمجموع .1١/0‏ والمغني 
لابن قدامة 56/9٠١ط‏ الرياض. والأشباه والنظائر 
ص١٠‏ 

(*) سورة البقرة / 7/5 


فمقوعي ةريثم مي ونيو وجي ميءاي ةم نوف ر قرم ما يوانم رو ان وف ومن مم عو ف ةلفان و م ل يرم مه 


يتحمل الشهادة ولكن لا عرز 00 
00 فيؤدي . ظ 
ستثنى المالكية وهو رواية عن لإماء أحمد 

85 0 بعضهم في الجراح فتقبل 
إذا شهدوا قبل الافتراق عن ال حالة التي تجارحوا 
عليهاني الدماء. على تفصيل وشروط تنظ رفي 
مصطلح (شهادة) . 

وهناك رواية ثالثة عن الإمام ل رْحمه الله 
بقبول شهادته في غير الحدود والقصاص إذا 'بلغ 
عشر سنين . 3 

ويرى بعض السلف ومنهم الإمام علي 
وشريح والحسن والنخعي أن شهادة بعضهم 
على بعض مقبولة فيهما كان بيهم . "2 

هذا في الشهادة. أمافي الإخبار فقد.اتفق 
الفقهاء على أنه لوأخر المستأذن بالإذن 
بالدخول عمل بخبره مع ما يفيد العلم أوْالظن 
من قرينة أو من قوله لاعتماد السلف عليه في 
اشن 


تصرفات الصبى المميز وإيصاله الهدية : 
- أما تصرفات الصبى : ٠‏ 
١‏ - فما كان منها نافعا له نفعا محضا صح منه بغير 
إذن وليه . 1 


)١(‏ البدائع 757/5. وجواهر الإكليل .788/١‏ ومغني 


المحتاج 8474/4 477. والمغني لابن قدامة 1511/9. 
ومغني المحتاج 7/ 4714 
)١(‏ مغن المحتاج ؟/ 8, والإنصاف 4/ 559 


75س 


لاع ممع ة همه هع وه واع نوا ع لواو و موا ع غلة ويه ع لاعفا هاه #لمو ع عنم ف ونم هر وا وهاه او 


” - وما كان ضارا به ضررا محضاء فلا يصح ولو 
قن وليه 
م وما كان مترددا بينهها لا يملكه إلا بإذن 
ل 
عوارض الأهلية) . 

وإذا أوصل المميز هدية إلى غيره. وقال هى 
من زيد مثلاء عمل بخبره إذا كان معه مايفيد 
العلم أو الظن لاعتهاد السلف عليه في ذلك . "2 


ما يحل للمميز النظر إليه من المرأة : 
- اتفق الفقهاء على أن المميز لا ينظر من 
الأجنبية أو المحارم إلى ما بين السرة والركبة . 
ثم اختلفوا في نظر المميز إلى الأجنبية فيا 
عدا ما بين السرة والركبة على الآراء التالية : 
فذهب المالكية والشافعية إلى أنه إن راهق 
(أي قارب البلوغ) فحكمه حكم البالغ في 
وجوب الاستتار منه وتحريم نظره إلى الأجنبية . 
وذهب الشافعية في قول. وال حنابلة في رواية 
إلى أن للمميز النظر إلى مافوق السرة وتحت 


الركبة . 


)١(‏ تيسير التحرير 7057/7 - /ا؟ ط مصطفى الحلبي . وانظر 
مصطاح (أهلية) من الموسوعة الفقهية (ج/ا/ ص1968١).‏ 
() مغني المحتاج 28/7 والإنضاف 4/ 519. والأشباه 

والنظائر للسيوطي ص”777 


وذهب الحنفية إلى أن المميزله النظر إلى 
الأجنبية بغير شهوة إلى ما فوق السرة وتحت 
الركبة وهو قول اخر للشافعية . 

وفي رواية اخرى للحنابلة أن حكم المميز 
حكم ذي المحرم في النظر, أي ينظر إلى ما يظهر 
غالبا كالرقبة والرأس والكفين والقدمين ونحو 
ذلك. 

وقيل للامام احمد: متى تغطي المرأة رأسها 
من الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين. ”9) 

وتفصيل ذلك في مصطلح (عورة)»؛ (نظر) . 


تخيير الصبي المميز بين الأم والأب في الحضانة : 
8- ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أتم 
الطفل سبع سنين خير بين أبويه فكان مع من 
اختار منهماء وذلك إذا كانت شروط الحضضانة 
متوفرة فيهم| معا . 

أما إذا تخلف شرط من شروط الحضانة في 
أحد الأبوين فالحق للآخر لأن النبي َلِْهِ : خير 
غلاما بين أبيه وأمهي . (؟) 


)١(‏ أحكام القران لابن العربي / 0187 وتفسير القرطبي 
اال ومغني المحتاج #/ 11١‏ والمغنى لابن قدامة 
5ه٠.‏ وحاشيةابن عابدين ف ا 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص١١7‏ وفيه تفصيل . 

(؟) حديث :. وخير يَكئةٍ غلاما بين أبيه وأمه» أخرجه ابن ماجة 
(788/5ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وصححه ابن 
القطان كم في التلخيص لابن حجر (14/؟١١‏ -ط شركة 
الطباعة الفنية) . 


-7”868 تت 


إلا أن الشافعية يرون أن مدار الحكم على 
التمييز من غير نظر إلى سن بخصوصه وإن كان 
سن التمييز غالبا سبع سنين» فإذا حصل التمييز 
قبلها أوبعدهافالمدارعليه. أما البنت المميزة 
فذهب الشافعية إلى أنها كالصبي المميز في 
التخيير . 

ولا تخيير عند الحنفية والمالكية للمميزذكرا 
كان أو أنثئى. وهو مذهب الحنابلة بالنسبة 
لللنت )١(‏ 

وتفصيل ذلك في مصطلح (تخيير) . 


شاط التكليف التمييز أو البلوغ :. 
4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مناط التكليف 
في الإننسان هوالبلوغ وليس التمييزء وأذالصبي 
المميزلا يجب عليه شيء من الواجبات 
ولا يعاقب بترك شيء منهاء أوبفعل شيء من 
المحرمات في الآخرة, لقولهبكةِ : «رفع القلم عن 
ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى 
يحتلم وعن المجنون حتى يفيق». 9) 

5 جمهور الحنفية إلى أنه إذا ارتد الصبي 
العاقل صح كإسلامه. والعاقل هو المميز وهو 


.418/1١ وجواهر الإكليل‎ .54٠ حاشية ابن عابدين ؟/‎ )١( 
.155 /« والقوانين الفقهية ص 519 . ومغني المحتاج‎ 
514 والمغني لابن قدامة /ا/‎ .70 ١/7 وحاشية الباجوري‎ 

(؟) حديث: «رفع القلم عن ثلاثة 20٠‏ تقدم تخريجه في 


ابن سبع سنين وقيل : هوالذي يعقل أن 
الإسلام سبب النجاة ويميز الخبيث من 
الطيب )١(‏ 

وينظر التفصيل في «أهلية» . 


تمييز المستحاضة : 

٠‏ - اختلف الفقهاء في المستحاضة وهي من لا 

عادة وتمييز هل تعمل بعادتها أو تمييزها. وكذلك 

المبتدأة في تمييز حيضها من استحاضتها”) 
على تفصيل ينظر في مصطلح (استحاضة)» 

رحخيضص). 


)١(‏ حاشية ابن عابدين */ 0 007 والمغني لابن قدامة 
مضه 6» فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 
15/1 ومغني المحتاج 17٠١ /١‏ 

(؟) انظر الموسوعة الفقهية جاص97١‏ ومابعدها . 


لام 


لووهوءمورةووةوءنية ةي ووي فم م نف زر ةة ممما فم ف ومني ةمء مر مث ف عيفر ةين م م لثملا ملم متت 


١-التنابز:‏ لغة التداعي بالألقاب. وهويكثر 
فيا كان ذماء وأصله النْبَرْء وهواللقب». 
والمصدر الدَيْر .29 قال تعالى: #إولا تنابزوا 
بالألقاب». 9) 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. ولكن خص با يكرهه الشخص من 
الألقاب. 9 


الألفاظ ذات الصلة : 

السخرية : 

- السخرية ال هزء يقال: سخرمنه وبه إذا 
هزىء به. فالسخرية أعم لأنها تكون بالتنابز 


13 ٠. 
0 


)١(‏ النهباية لابن الأثير ه/م ‏ دار الفكر. ومفردات القران. 
ولسان العرب . والمعجم الوسيط مادة : «نبز» . 

١١ / سورة الحجرات‎ )١( 

(”) روح المعاني 164/51 المنيرية, القرطبي 9158/١7‏ 
دار الكتب. الطيري ١87/55‏ الحلبي. ‏ ' 

(:) المفردات. واللسان. والمعجم الوسيط. والمصباح المنير 
مادة: وسخر». 


- الغيبة فياللغة : اسم من اغتاب اغتياباء إذا 
ذكر أخاه الغائب با يكره من العيوب وهي فيه. 
لل د كا في الحديث 
المعروف . ( 

والغيية اصطلاحا: أن توك عاك را كرف 
فالتنايز أخص لأنه لا يكون إلا في اللقبء وأما 
الغيبة فتكون باللقب وغيره. ” 


ج ‏ التعريض : 
من غير تصريح. فالتناب زلا يكون إلا صريحا 
بخلاف التعريض. 


حكمه التكليفى : 
- اتفق العلماء على تحريم تلقيب الإنسات با 
يكرهء سواء كان صفة له أو لأبيه أو لأمه أو 


غيرههماء لقوله تعالى: ولا تنابزوا 


)١(‏ نص الحديث : «قال رسول الله بن : «أتدرون ما الغيبة»؟ 


قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «ذكرك أخاك بها يكره» . 
أخرجه مسلم (01/4١٠3)ط‏ الحلبي من حديث أبي 
هريرة. | 

. المراجع السابقة. والتعر يفات للجرجاني‎ )١( 

(*) الطيري 17/77 - الحلبي, والخصاص "/ 4 4١‏ - دار 
الكتاب العربي. والكشاف 844/4 -دار الكتساب 
العربي. والقرطبي املف يف3 وروح المعان 25/5 
والإحياء ١15/9‏ -الحلبي. وفتح الباري "1 
السلفية. والزواجر 7/ 4 - الحلبي . 


لات 


وقال أيضا : التنابز حرام » وه وأشد حرمة في 
الصالحين والعلماء. منهم . 

قال النووي : ويمن يستعمل التعريض في 
ذلك كثير من الفقهاء في التصانيف وغيرهاء 
كقولهم قال بعض من يدعي العلم. أوبعض 
من ينسب إلى الصلاح» أونحوذلك مما يفهم 
السامع المراد منه . 9) 


الحالات المستثناة من التنايز : 
5 -أ-مايحبه الإنسان من الألقاب التي تزينه» 
وليس فيها إطراء ثما يدخل في نبي الشارع .97» 
لقوله يك : «لا تطروني ىا أطرت النصارى 
عيسى بن مريم»(*) 

لأن هذه الألقاب لم تزل مستحسنة في الأمم 
كلها من العرب والعجم تجري في مخاطباتهم 
ومكاتباتهم من غير نكير . 

وقد لقب أبوبكر بالعتيق. وعمر بالفاروق 
وغيرهما. 


١١ / سورة الحجرات‎ )١( 

(؟) الزواجر ؟/ 5. 14. وفتح الباري 49/٠١‏ 

(") المراجع السابقة . 

(5) حديث: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى 
ابن مريم» أخرجه البخاري (الفتح ١44/١١‏ -_ط 
السلفية) من حديث عمر بن الخطاب . 


والتكنية من السنة والأدب الحسن, قال عمر: 
أشيعوا الكنى فإنها منبهة . 
١ب‏ - إذا كان الإنسان معروفا بلقب يعرب 
عن عيبه. كالأعرج والأعمش. فلا إثم على 
من يعرفه به . 

وقد فعل العلاء ذلك لضرورة التعريف. 
ودليله قوله يَكِيةِ لا سلم من ركعتين في صلاة 
الظهر. فقال: «أصدق ذو اليدي.؟)37) 

أما إن وجد عنه معدلا وأمكنه التعريف 
بعبارة أخرى فهو أولى , لذلك يقال للأعمى : 
(البصير) عدولا عن اسم النقص . 


)١(‏ حديث: «أصدق ذو اليسدين» أخرجه البخاري (الفتح 
48/5 - ط السلفية) من حديث أبي هريرة. 


-78- 


مموو و فء أ مام فو وأو مه فم ماله عم و معقفمة و عمة مهاه و ولاق وو وامام وموم ممم مممءمممعة 


7 د‎ ٠ 
: التعريف.‎ 
-التنازع في اللغة: التخاصم يقال: تنازع‎ ١ 
القوم تخاصموا . ففي الحديث: «مالي أنارّع في‎ 
)9 . القرآن27 والأيدي جمع يد‎ 


أو أكثر في وضع اليد على عين. 9) 


الحكم الإجمالي 

؟ _ لآ خلاف بين الفقهاء في أن وضع اليد على 
الشيء المتنازع عليه من أسباب الرجحان في 
دعوى الملكية إذا لى توجد حجة أقوى منها 
كالبينة» فإذا تنازع اثنان على ملكية شيء» وهو 
في يد أحدهماء ول تقم بينة لأحدها قضى 
لصاحب اليد بيمينه باتفاق الفقهاء لخبر (البينة 


)١(‏ خديث: «مالي أنسازع في القران؛ أخرجه الترمذي 
١١4/9‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وحسنه 
الترمذي . 

(5) تاج العروس مادة: «نزع). 

(*) فتح القدير 5 »>2 والمبسوط /1١1/‏ 6م 


على المدعي. واللسسن عل من 1 


وكذلك إذا تنازعا في وضع اليد على الشيء 


المتنازع عليه يدعي كل منه) أنه بيده» فعلى كل 
منهما البينة . "2 لآن دعوى اليد مقصودة كما أن 
دعوى الملك مقصودة, لأن اليد يتوصل بها إلى 
الانتفاع بالملك. والتصرف فيه. ”” فإن كان 
أقام كل منهما بينة على أن الشيء في يده جعل 
في يد كل منبما نصفه لتعارض البينتين. 
وتساويهماء فإن التساوي في سبب الاستحقاق 
يوجب التساوي في الاستحقاق. وإن أقام 
أحدهما بينة على أن الشيء في يده قضى أنه ذو 
اليد وإن لم تقم لما بينة» وطلب كل منهه| يمين 
خصمه على أن الشيء ليس بيده» فعلى كل 
واحد منه| أن يحلف على أن الشيء ليس في يد ' 
خصمه. لأنه لوأقر لخصمه با ادعى لزمه حقه. 
فإذا أنكر حلف له. 


)١(‏ حديث: «البينة على المدعي. واليمين على من أنكر» 
أخرجه الدارقطني في سننه (8/ ١١١‏ ط دار المحاسن) من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. وضعفه ابن حجر في 
التلخيص (4/ ٠١8‏ -ط شركة الطباعة الفنية). ولكن 
روي البخاري (الفتح 7١/8‏ ط السلفية) ومسلم 
(م/ مم١‏ ط الحلبي) من حديث ابن عباس مرفوعا: 
«اليمين على المدعى عليه». وأخرج البيهقي ني سننه 
707/09 -طدائرة المعارف العثمانية) من حديث 
ابن عباس كذلك قوله : «البينة على المدعي ١»‏ وإستاده 


3( المصادر السابقة. وروضة الطالبين 2559/١١‏ وفتح 
القدير 5/ 7٠55‏ 
(*) المبسوط /1١1/ه#‏ 7*5 


#9 ب 


0007 
لأن حجة القضاء باليد لم تقم لواحد منهماء 
ويوقف العقار المتنازع عليه إلى ظهور حقيقة 
الحال. '") وإن نكل أحدهما وحلف الآخريحكم 
بكون الحالف واضع اليد على الشيء.”" وقال 
السرخسي : لا يجعل القاضي العين المتنازع 
عليها في يد الحالف بنكول الآخر لجواز أن تكون 
في يد الث,. وأنهم تواضعا للتلبيس على 
القاضي . هذا ولا تكون الشهادة على اليد 
شهادة على الملك . ىا لا يجوز الشهادة على 
الملك اعتهدا على اليد. 7 وأغلب هذه 
التفاصيل في كتب الحنفية. ولا تأبى ذلك قواعد 

' المذاهب الأخرى. 


8 أما إذا كان الشيء في يديب| ولكن يد أحدهما 
أقوى من يد الآخر كأن يكون أحدهما راكبا على 
الدابة والآخر متعلقا بزمامها فالراكب أولى لأن 
تصرفه أظهر, لأن الركوب يختص بالملك . 
وكذا إذا تنازعا ني قميص أحدمما لابسه 


)١(‏ مجلة الأحكام 4١/0‏ مادة ١7/04‏ وشرحهاء, والمبسوط 
لاله" 5" لاما 0 
(5) شرح المجلة 4١/0‏ "1 مادة: 17284., والمبسوط 


لاله" ام 
(") مجلة الأحكام مادة 4 175ل حاشية ابن عابدين 4/ 4147 , 
والمبسوط /1١1١/‏ 5 


(5) روضة الطالبين 594/١١‏ 


والآخر يمسك بكمه فلابسه أولى لأنه أظهرهما 
تصرفا . 9) 


. التنازع في جدار حائل بين ملكيهم : 


5 - إذا تداعيا جدارا حائلا بين ملكيههما فإن كان 
بناء أحدهما متصلا بالجدار دون الآخر اتصالا لا 
يمكن إحدائه بعد بنائه فهو صاحب اليد. وإن 
كان الجدارمتصل ببنائهم| جميعا أومنفصلا 
عنهماء فهوفي أيديهاء فإن أقام أحدهما بينة 
قضى له. وإلا فيحلف كل منهب] للآخرء فإذا 
حلفا أونكلا جعل الجدار بينها بظاهر اليد 
وإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى للحالف 
بالجميع . 9) 

وإن تنازعا في السقف المتوسط بين سفل 
أحدههما وعلو الآخر فإذا لم يمكن إحداثه بعد بناء 
العلوجعل في يد صاحب السفل, وإن أمكن. 
فهم) صاحبا يد لأن لكل منهما يدا وتصرفاء 
ولاشتراكههما في الانتفاع . ©) 


وإن كان لأحدهما علوالدار. والسفل للآخر 
وتنازعا في العرصة أو الدهليز فإن كان المرقى في 


)١(‏ المغني 4/ 2755 وفتح القدير 2747/5 وحاشية ابن 
عابدين 417/5 

29714 /4 والمغني‎ 1155-١ روضة الطالبين‎ )١( 
56١-576٠ /5 وفتح القدير‎ 

(*) روضة الطالبين 0١‏ ولمغني 4/ 4 7". وابن 
عابدين 4/ 447. ومطالب أولي النهى 5/ /51ه 


ووس 


تنازع بالأيدي 4 تناسخ ١‏ 


فا ع اناي له كه طفن لأ ف ع عاق أ ع أذ هه عه مه عع 8ل اجو هي هقر أو ع صا ها م يوزله اهاواا ع عم 


المدخل المشتركء. جعلت العرصة بينه| لأن 
لكل واحد منه| يدا وتصرفا بالاستطراق ووضع 
الأمتعة وغيرهما. وإن كان المرقى إلى العلوثي 
الدهليز أوالوسط» فمن أول الباب إلى المرقى 
بينهماء وفيما وراءه لصاحب السفل لانقطاع 
قباتحن العلوغنة 7 


2737٠6 /9 روضةالطالبين ١١/775-/709”ء والمغنى‎ )١( 
558/5 ومطالب أولي النبى‎ 


التعريف : 
١-التناسخ:‏ مصدر تناسخ . وله في اللغة 
معان: فهوفي الميراث أن تموت ورثة بعد ورثة 
وأصل الميراث قائم لم يقسم . فهولا يقسم على 
حكم الميت الأول بل على حكم الثاني وكذا 
مابعده. وفي الأزمنة والقرون : تتابعها وتداوها 
وانقراض قرن بعد قرن آخر. لأن كل واحد 
ينسخ حكم ما قبله ويثبت الحكم لنفسه فالذي 
يأتي بعده ينسخ حكم ذلك الثبوت ويغيره إلى 
حكم يختص هوبه. 

والتناسخ والمناسخة بمعنى وهي مصدر 
ناسخ فهي مفاعلة من النسخ وهو النقل والتبديل 
والتحويل . 2١7‏ وتناسخ الأرواح عند القائلين به : 
هوانتقال الأرواح بعد مفارقتها الأجساد إلى 
أجساد أخر إما من نوعها أومن نوع اخر. وهذه 
من العقائد المكفرة بإجماع أهل الإسلام.”"' 
وتفصيله في كتب العقيدة . 
)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. ومحيط المحيط مادة : 

«نسخ» قواعد الفقه للبركني (الرسالة الرابعة) 574 
)١(‏ الفصل لابن حزم 60/١‏ 


ه١‎ 


ذل اشطاذ» القرت يج وهو الادعنا : نقل 
نصيب بعض الورثة بموته قبل القسمة إلى من 
يرث منه. ”2 وذلك بأن يموت إنسان ول تقسم 
تركته بين ورثته حتى يموت من بعده منهم وارث 
أو أكثر قبل القسمة . 

وقد استعمل الفرضيون هذا اللفظ في 
الفريضة التي فيها ميتان فأكثر واحد بعد واحد 
قبل قسمة تركة الأول. 

وسميت مناسخة لأن المسألة الأولى 
انتسخت بالثانية لزوال حكم الميت الأول 
ورفعه. وقيل : لأن المال تناسخته الأيدي بنقله 
من وارث إلى وارث . (” 


الحكم الإحمالي : 
؟ - تجري على المناسخة أحكام نص عليها 
الفرضيون فقالوا : 

إذا مات الرجل ولم تقسم تركته حتى مات. 
بعض ورثته وصار بعض الأنصباء ميراثا قبل 
القسمة. فا حال لا يخلوإما أن يكون ورثة الميت 


)١(‏ حاشيةابن عابدين ه/١١ه.‏ والسراجية9ه؟2 
والتعريفات للجرجاني ص ه77 

(5) الفقاوى المندية 5 والاختيار شرح المختار 
١‏ دار المعرفة. وشرح الرحبية 5 محمد علي 
صبيح . والشسرح الكبير 4/ 474 . والخرشي على مختصر 
خليل 51١5/8‏ دار صادر. والمغني لابن قدامة 5/ /191ط 


الرياض الحديثة, وكشاف القناع 4/ 44م النصر - 


الحديثة. وقواعد الفقه للبركنى (الرسالة الرابعة .م7 
04 ه). 


ممع وم فاع و ع لالعولوع ووو لعا عع ومع ورععاء نيقة عا مكذع ب و« 6 واب هر واوا ع طايه قو و و اوه م عا ود ا 


الثاني هم ورثة الميت الأول أويكون في ورئة 
الميت الثاني من لا يكون وارثا للميت الأول. ثم 
لا يخلوإما أن تكون قسمة التركة الثانية وقسمة 
التركة الأولى سواء. أوتكون قسمة التركة 
الثانية بغير الوجه الذي قسمت التركة الأولى 
عليه. ثم لا يخلوإما أن تستقيم قسمة نصيب 
الميت الثاني من تركة الميت الأول بين ورثته من 
غير كسر أو ينكسر. 

فإن كان ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت 
الأول ولا تغير في القسمة. تقسم التركة قسمة 
واحدة بين الورئة الموجودين باعتبار أن الميت 
الشاني لم يكن موجودا وقت وفاة المتوفى الأول. 
ولا داعي لقسمة التركة بين ورثة المتوفى الأول. 
ثم بين ورثة المتوفى الثاني لأنهم لم يتغير وا . 

فإذا توفي شخص عن بنين وبنات من امرأة 
واحدة, ثم مات أحد البنين أوإحدى البنات 
ولا وارث له سوى الإخوة والأخوات لأب وأم 
فإنه يقسم مجموع التركة بين الباقين على صفة 
واحدة للذكر مثل حظ الأنثيين. فيكتفي بقسمة 
واحدة بينهم. وكأن الميت الثاني لم يكن في 
البين. 

وأما إذا كان في ورثة الميت الثانٍ من لم يكن 
وارثا للميت الأول. فإنه تقسم تركة اميت الأول 
بين ورثته أولا ليتبين نصيب الثاني» ثم تقسم 
تركة الميت الثاني بين ورثته وفق أحكام الميراث . 

فإذا توفي الأول عن ابن وابنة ولم تقسم تركته 


ا 


ل 0-0 
الأول تقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ 
الأنشين: 

* وق مات خط نوز اليك النان قبل قسمة” 
التركة بين ورثته فهوعلى ذات التقسيمات . 


وإن كان ف ؤرقة اميت العدالك من ل يكن 


وارثا للأولين فالسبيل أن تجعل فريضة الأولين 


كفريضة واحدة بالطريق المبين. ثم تنظر إلى 
نصيب الميت الثشالث من تركة الأولين» فإن كان 
يستقيم قسمته بين ورثته من غير كسر قسمته 
بينهم . وإن كان لا يستقيم نظرت. فإن كان بين 


نصيبه من التركتين وبين فريضته موافقة بجزء . 


اقتصرت على الجزء الموافق من فريضته؛ ثم 
ضربت الفريضة الأولى والثانية في ذلك الجزء 


ظ فتصح المسألة من المبلغ . ويتبع في معرفة نصيبه 
| من تركة الأولين وفي معرفة نصيب كل واحد من 


ورثته قواعد التصحيح وقسمة التركات .7" (ر: 


| إرث.» تصحيح . تركة) . 


ملسلل 
يت 


)١(‏ الفتاوى الهندية 5/ 47١‏ - 47/4 , ويراجع شرح السراجية 
للجرجاني 769 237514 0185-3770 والرحبية 86 - 
48-55-6., وكتاب الفرائض وحساب التركات من 
باقي كتب المذاهب الأخرى . 


تنافض 


التعريف : 

١-التناقض‏ هواختلاف حملتين بالنفي 
والإثبات اختلافا يلزم منه لذاته كون إحداهما 
صادقة والأخرى كاذبة. يقال: تناقض 
الكلامان أي تدافعا كأن كل واحد نقض 
الآخر. وني كلامه تناقض إذا كان بعضه 
يقتضي إبطال بعض . ”") 


والفقهاء يستعملونه بنفسر اتن 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التضاد : 

»"'-الضد: هوالنظير والكفء. وضد الشيء 
مثله ؛» وضذهة أيضا خحلافه, وضاده مضادة إذا 


)١(‏ الكليات لأبي البقاء الكفوي 11١/7‏ والمصباح المنير وتاج 


العروس . 
(7) التعريفات للجرجاني. ومجلة الأحكام العدلية مادة: 
(1516) 


5# ل 


والبياض )١( ١‏ 
والفرق بين التضاد والتناقض : أن التناقض 
يكون في الأقوال. والتضاد يكون في الأفعال. 
يقال: الفعلان متضادان.ء ولايقال: 

متناقضان . 29 , 
والضدان الشيئان اللذان تحت جنس واحد 
وينافي كل واححد منه| الآخر في أوصافه الخاصة 

كالسواد والبياض . 9) 

ب المحال : 

*- المحال ما لا يجوزكونه ولا تصوره مشل 

قولك: الجسم أبيض وأسود في حال واحدة. 
والفرق بين المحالوالتناقض :أن من 

المتناقض ماليس بمحال. وذلك أن القائل ربها 

قال صدقا ثم نقضه. فصار كلامه متناقضاء قد 

نقض آخره أوله ولم يكن مهالا لأ الصدق ليس 

بمحال 4) 

الحكم الإحمالي : 

التناقض في الدعوى : 

5 - يشترط في صحة الدعوى أن لا يكون فيها 

تناقض.ء فلذلك لا تسمع الدعوى التي يقع 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المثير مادة : «ضد» والفروق في اللغة 
ص(١16١)‏ 

(؟) الفروق في اللغة ص 

(؟) المفردات للراغب الأصفهاني / ١94‏ 

(5) الفروق في اللغة رهم 


ولع وام ويط وه عاو و اهو وأوو اودوع وموم زواع وعوروء فلاو واوا واو مها لاطا عمق ع وا لدو 0ه 


فيها التناقض. لأن كذب المدعى يظهر في مثل 
هذه الدعوى. ومن أمثلة وفوع التناقض في 
الدعوى: الادعاء بالملكية بعد استشراء المدعى 
به أو استئجاره ونحوه. ١7‏ 
الدعوى أيضا فعليه إذا أقر الكفيل بأنه مدين 
بكذا درهما من جهة الكفالة ثم ادعى بعد إقراره 
المذكور بأن الأصيل قد أوفى الدين أو أن الدائن 
قد أبرأني قبل الإقرار فلا يقبل للتناقض . 
وإذا حصل تناقض بين دعويين فتكون 
الدعوى الثانية مردودة. ولكن للمدعي أن 
يعقب دعواه الأولى . لأن الدعوى الثانية لم 
فلم يظهر كذيها. 9) 
وكما يمنع التناقض الدعوى لنفس المدعي 
المناقض لنفسه يمنعها لغيره. فمن أقر بعين 
لغيره فك لا يملك أن يدعيه لنفسه لا يملك 
أن يذعيه لغيره بوكالة أو بوصاية . ©) 
التناقض والحالات التي يعفى التناقض فيها 
(دعوى) . 
)١(‏ درر الحسكسام الك ارق كرد اطشف ا 5 
والفتاوى الهندية 7/4 
(؟) درر الحكام 4/ 7٠١‏ 74. 0778 وانظر أيضا تبصرة 
الحكام لابن فرحون ١‏ طدار الكتب العلمية. 
(*) جامع الفصولين 4٠/١‏ 


الات 7:7 ١‏ للك 


التناقض في الإقرار : 

ه -لا يمنع التناقض صحة الإقرار في حقوق 
العباد. فعليه إذا ادعىى شخص على اخر بدين 
وبعد أن أقر به ادعى في مجلس الإقرار بأنه أوفي 
ذلك الدين.لا يقبل حيث يكون رجوعا عن 
الإقرار وتناقضا في القول. 

٠‏ أما التناقض في الاقرار بحقوق الله تبارك 
وتعالى خالصا كحد الزنى فمعتبر لأنه يحتمل 
أن يكون صادقا في الإنكار. فيكون كاذبا في 
الإقرار ضرورة فيورث شبهة في وجوب 
الحد. والحدود لا تستوفى مع الشبهات . ”") 

وتنظر التفاصيل في أبواب الإقرارمن كتب 
الفقه وفي مصطلح (إقرار) . 
التناقض في الشهادة : 
5 لا يخلوالتناقض في شهادة الشهود من أحد 
ثلاثة أحوال : 
أ التناقض في الشهادة قبل الحكم : 

إذا حصل التناقض في الشهادة برجوع 
الشهود”" عن كل أوبعض شهادتهم بعد أداء 
الشهادة وقبل الحكم بحضور القاضي تكون 
شهادتهم كأن لم تكن, ولا يصح الحكم بموجب 


)١(‏ بدائع الصنائع 777/٠‏ , 7# ط الجمالية . ودرر الحكام 
١0ل ٠0# 0٠07/4‏ والأشباه والنظائر للسيوطى 


ص ”9 ؛ ط عيسى الحلبي» والقوانين الفقهية ص8١٠‏ ظُ. 


دار القلم والمغني مع الشرح الكبير ه/ 584 
(0) الرجوع لغة: نقيض الذهاب» واصطلاحا نفي الشاهد 


المنناقض لا يجوز. لأنه لا يدري أصدقوافي 
الأول أم في الثاني . 
وهذا قول عامة أهل العلم . 
لأنها قد أديت فلا تبطل برجوع من شهد بها ىا 
لو رجع الشهود بعد الحكم. ") 
ب - التناقض فق الشهادة بعد الحكم وقبل 
الاستيفاء : 
/ا-إذا وقسع التناقض في الشهادة بعد الحكم 
وقبل الاستيفاء فينظر: إذا كان المحكوم به عقوبة 
كالحد والقصاص ل يجز استيفاؤه. فعليه إذا 
بعد الحكم وقبل إنفاذه فلا ينفذ ولا يجري 
الحكم. لأن الحدود تدرأ بالشبهات». ورجوع 
الشهود من أعظم الشبهات». ولأن المحكوم به 
عقوبة ولم يتعين استحقاقها ولا سبيل إلى جبرها 
فلم يجز استيفاؤها كما لو رجع الشهود قبل 
الحكم.9) 
(1)دررالحكام؛/ 7 .1١0‏ ل لل بك هد ومعين الحكام 
ص79١2‏ 8 والبناية شزح الطداية /ا/ .71١‏ والشرح 
الصغير 4/ 784., ونهاية المحتاج 8/ ."٠١‏ والمغني مع 
الشرح الكبير ١17/15/17‏ 
(؟) المغني مع الشرح الكبير1١/10.‏ ودررالحكام 


4.61 ونباية المحتاج قت والشرح الصغر 
6/5 


46س 


8022 - أماإذا كان المحكوم بهمالا فيستوى 


ولا ينقض حكم القاضي . لأنه لما كان الحكم 
بالكلام المتناقض غير جائز؛ فلا يجوز أيضا 
نقض الحكم به. ولأن الكلامين المتناقضين 
متساويان في الدلالة على الحقيقة» وقد رجح 
الأول على الثاني باتصاله بالقضاء. والمرجوح 
لا يعارض الراجح فلا يختل الحكم ولا ينقض» 
ولأن رجوع الشهود عن الشهادة إقرار منهم بأن 
حكم القاضي كان بغير حق. وأنهم كانوا سببا 
لضياع المال ولوجوب الضمان عليهم, إلا أنه 
وإن كان إقرار المرء على نفسه صحيحا ولوكان 
المقر أفسق الناس. إلا أن إقراره على الغير غير 
صحيح ولوكان أعدل الناس. فلذلك وإن صح 
الرجوع المذكورني حق الشاهد إلا أنه لا يصح 
في حق الغير أي في حق المشهود عليه . 
هذاقول أهل الفتيا من علاء الأمصار. 
وحكي عن سعيد بن المسيب, والأوزاعي 
أنهها قالا: ينقض الحكم إذا استوفى الحق, لأن 
الحق يثبت بشهادتهما. فإذا رجعا زال مايثبت به 
فنقض الحكم, كما لوتبين أنهها كانا كافرين . 7) 


ج ‏ التناقض في الشهادة بعد الاستيفاء : 
أ إذا وفع التناقض 5 الشهادة بعد الاستيفاء 


)١(‏ درر الحكام 508/4. /١‏ الا. وحاشية ابن عابدين 
4 ط بولاق. ونهاية المحتاج 8/ ٠١‏ والمغني مع 
الشرح الكبير 7١/0اال‏ . والشرح الصغير 
54/5 


فاه ع عو عاو عع ملع وه اام عا مع عاجقه وه تويعة و اكع اطاط لذإعائة وه هرقم اماعط صق ف اوالغريغا انهه وام وها واواعا يدم فاه واج 


فإنه لا يبطل الحكم ولا يلزم المشهود له شيء. 
سواء كان المشهود به مالا أو عقوبة» لأن الحكم 


قد تم باستيفاء المحكوم به ووصول الحق إلى 


مستحقه ويرجع به على الشهود في الجملة . 9 

وللفقهاء تفاصيل في مختلف مسائل الرجوع 
عن الشهادة وتضمين الشهود بسبب رجوعهم 
تنظرفني أبواب البينات من كتب الفقه وفي 
مصطلحي (شهادة. ضمان) . 


(١)درر‏ الحكام ؛:/؟١141.‏ 6 وغباية المحتاج 71١/8‏ 
0 والمغني مع الشرح الكبير ١8/17‏ 


-15 ل 


١‏ - التنجيز : تفعيل من نجز. وله في اللغة عدة 
معان منبها الفناء والذهاب. يقال: نز الشيء 
ونجز إذا فنى وذهب فهوناجز. ومنها الانقطاع 
يقال نجز ونجَز الكلام : إذا انقطع ومنها الحضور 
والتعجيل . يقال نجز الوعد ينجز نجزا: إذا 
حضرء ومنها قضاء الحاجة. يقال: نجزت 
الحاجة إذا قضيت . 


ويستعمله الفقهاء في الحضور والتعجيل . 7 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الفور : 

* - الفور : هوالأداء في أول أوقات الإمكان 

بحيث يلحقه الذم في التأخير عنه . 9) 
والفرق بينهبا أن الفقهاء يستعملون التنجيز 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المثير مادة : «نجز». ودستور العلماء 
0١‏ باب التاء مع النون. والنظم المستعذب في شرح 
غريب المهذب 7/ 44., وطلبة الطلبة ص8/ه 

.١596ص المصباح المثير مادة: «فور». والتعريفات‎ )١( 
والموسوعة الفقهية جح ص5"‎ 


في صيغ العقود ويستعملون الفورفي الأحكام 
التكليفية ىا ف الحج والزكاة. 


ب - تعليق : 
التعليق لغة. ربط أمر باخر. 
واصطلاحا: ربط حصول مضمون حجملة 
بحصول مضمون حملة أخرى . 
فالنسبة بين التنجيز والتعليق التضاد : )١(‏ 


ج ‏ الإضافة : 
5 00 الإضافة في اللغة الإسناد. أو 
نسبته. وهوعند الفقهاء إسناد أمر إلى أمريقع 
[لالشفيل. 

فالنسبة بين التنجيز والإضافة التضاد. 9) 


د التأجيل : 
© التأجيل لغة: تحديد الأجل. يقال: أجلته 
تأجيلا: أي جعلت له أجلاء والأجل : مدة 
الشيء ووقته الذي يحل فيه : ٠‏ 
ولا يخرج استععال الفقهاء له عن معناه 
اللغوي . 
والنسبة بين التنجيز والتأجيل التضاد. ©) 


777/4 لسان العرب مادة: «علق». وابن عابدين‎ )١( 

(؟) الصحاح. والقاموس المحيط. والمصباح المنير. ولسان 
العرب مادة: «ضيف». والموسوعة جه ص5" 

(*) لسان العرب والمصباح المنبر مادة : «أجل» . 


-ل59- 


الحكم الإجالي : 
5-يقسم الفقهاء التصرفات إلى قسمين 
رئيسيين: قسم يقبل التعليق والإاضافة . 

وقسم لا يقبدل التعليق والإضافة, فلا يصح 
وقوعه إلا منجزاء فإن وقع معلقا أومضافا 
بطل وذلك كالإيهان بالله تعالى . والدخول في 
الدين فإنه لا يقبل التعليق والإاضافة. 
فلا يدخل في الإسلام كافر قال إن لم آت بالدين 
في وقت كذا فأنا مسلم أومؤمن. ونحوذلك من 
الشروط التي يعلق عليهاء فلا يلزم إسلام إذا 
وجد ذلك الشرط» بل يبقى على كفره بسبب 
أن الدخول في الدين يعتمد الجزم بصحته 
والمعلق ليس جازما. ") | 

أما العقود فيرى جمهور الفقهاء أن الأصل 
فيها أن تكون منجزة وعلى وجه الخصوص في 
التمليكات والنكاح., وأجازوا التعليق في 
الطلاق بناء على قاعدة من ملك التنجيز ملك 
التعليق +90) 

ومنهم من أجاز تعليق البيع في بعض صوره 


كالشافعية . 
ومنهم من أجاز تعليق العقود بإطلاق كبعض 
الحنابلة. 


١١)الفروق 7١8/١‏ ومابعدها. 
)١(‏ المنشورجاص١١5.,‏ والأشباه والنظائر. للسيوطي 
لشفضة برئيضة والأشباه والنظائر لابن نجيم ص758 


قال ابن القيم : « إن تعليق العقود والفسوخ 
والتبرعات والالتزامات وغيرها بالشروط أمرقد 
تدعو إليه الضرورة أوالحاجة أوالمصلحة فلا 

وقد نص الإمام أحمد على جواز تعليق 
النكاح بالشرط كا يتعلق الطلاق. وعلى جواز 
تليق البيع والابراء, . )١(‏ 

وتفصيل تنجيز هذه العقود وعدمه يرجع فيه 
إلى مواطنه كالبيع والإجارة والنكاح . 


)١(‏ أعلام الموقعين لابن القيم ج؛ص844 المطبعة التجارية 
الكبرى. ْ 


-8:ش- 


التعريف : ْ 
١‏ التنجيس مصدرنجس. يقال: نجس 
الشيء إذا ألحق به نجاسة, أو نسبه إليها . 
وإذا أطلق النجس (بفتحتين) في الشرع فهو 
يعم بالاضافة إلى النجاسة الحقيقية التي هي 
الخبث؛» النجاسة الحكمية التى هي الحدث». 
لون ارين اللسايةى 7" 
قال صاحب العناية : كما يطلق (النجس) 
على الحقيقي يطلق على الحكمي. وقال 
القليوبى : النجاسة إما حكمية بأن جاوزت 
محلها كالجنابة» وإما عينية لم تجاوزه وهذه تطلق 
على الأعيان النجسة وعلى الوصف القائم 
01 
وصرح البهوتي : « الحدث ليس بنجاسة . 
والمحدث ليس نجساء والنجاسة قسإن عينية 
وحكمية) . ش 


(١)لسان‏ العرب والمصباح المثير مادة : «نحس »22 ودستور 
العلاء / 846 باب النون مع الجيم . ومغني المحتاج 
0١‏ "ء والمطلع على أبواب المقنع ص/. وقتسح 
القدير 21١7/١‏ والقليوبي 8/١‏ 


والحكمية عند الحنابلة النجاسة الطارئة على 
محل طاهر ويقابلها النجاسة العينية وهي 
الذوات النجسة كالبول. . والنجاسة العينية لا 
تطهر بغسلها بحال. ") 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ التقذير : 
 ”‏ القذرلغة: ضد النظافة . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي . 

فالقذر عن دهم أعم من النجسء فكل 
نجس قذر ولا عكس . 

قال الشربيني الخطيب: وأكمل الغسل إزالة 
القذر طاهرا كان كالمنى أونجسا كالودي . 

وقال الدسوقي : الاستقذارعلة تقتضي 
النجاسة مالم يعارضها معارض». كمشفة 
التكرار في نحو المخاط والبصاق. '") 


ب - التطهير : 

: التطهير مصدر طهرء والطهر والطهارة لغة‎  * 

نقيض النجاسة, والطهارة النزاهة والنظافة عن 

الأقذار. 

معناه + حددف أو تيجاسة بالماف: أ فع حكمه 
سر 9 ورفع 


١81/١ كشاف القناع‎ )١( 
لسان العرب ومختار الصحاح مادة: وقذرل وحاشية‎ )7( 
ا‎ /١ ومغني المحتاج‎ 255/١ الدسوقى‎ 


-44- 


بالتراب». والطهارة نوعان: طهارة كبرى». 
وهي الغسل أونائبه وهوالتيمم عن الجنابة» 
وطهارة صغرى, وهو الوضوء أو نائبه وهو التيمم 
عن الحدث . 

فالتطهير ضد التنتجيس ؛ )١7‏ 


الحكم الإحمالي : 
اع امفق الفقهساة على أن اكسل المتتحيين أو 
استعماله حرام في الجملة» ولا يحل إلا بتطهره أو 
تطهيره. "2 وكيفية تطهير المتنجس تختلف 
باختلاف المنجس . 

فإن كان المنجس كلبا فذهب الشافعية 
والحنابلة إلى أنه لا يطهر المتنجس إلا بغسله 
سبعا إحداهن بالتراب . واشترط الشافعية 
التراب ف التطهير من نجاسة الكلب فلا يقوم 
غيره مقامه. وذهب الحنابلة إلى قيام الأشنان 
والصابون وغيرهما من المنظفات مقام التراب ولو 
مع وجوده وعدم تضرر المحل به. 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة : «طهر». ودستور العلماء 
7/ 85 ». باب الطاء مع الماء. والتعريفات ص45 ١‏ ياب 
الطاء. والمطلع على أبواب المقنع صصه 

(؟) حاشية ابن عابدين 75١1 27068 /١‏ ومابعدهل وبدائع 
الصنائع 5٠ /١‏ ومابعدها. وحاشية الدسوقي /١‏ ا /4 
ومابعدها. ومغني المحتاج /١‏ /1. /ال/ا ومايعدهاء وكشاف 
القناع 18١*50١‏ ومابعدها والمبدع 588/١‏ 
ومابعدها. والفروع ١/ه+!‏ ممابعدها. 


وقد ألحق الشافعية والحنابلة الخنزير بالكلب 
في وجوب غسل المتنجس به سبعا إحداهن 
بالتراب . 

وخص المالكية الغسل سبعا با إذا ولغ 
الكلب في إناء فيه ماء فقط ولا يشترط التتريب 
عندهم. وأما إذا أدخل الكلب رجله أولسانه 
بلا تحريك في الإناء. أوكان الإناء فارغا ولعقه 
الكلب فلا يستحب غسله عندهم. والحكم 
بالغسل سبعا تعبدي عند المالكية وذلك لأنهم 
يقولون بطهارة الكلب. 

وذهب الحنفية إلى أن المتنجس بريق الكلب 
كالمتنجس بغيره من النجاسات. وذلك لأن 
الكلب عندهم ليس بنجس العين بل نجاسته 
بنجاسة لحمه ودمه. وأما شعره فطاهر. 

وإن كان المنجس بول صبي لم يطعم غير لبن 
الآدمية فإنه يطهر عند الجمهور بالنضح. وم 
يفرق الحنفية بين بول الصبي وغيره من 
النحاسات . 
ه ‏ وأما إن كان المنجس غير الكلب والخنزير 
المغلظة نجاستها وبول الصبي الذي لم يطعم 
غير اللبن نظر, فإن كانت النجاسة مرئية على 
المتنجس فلا يطهر المحل إلا بغسلها وزوال 
عينباء ويجب كذلك أن يزول الأثرء إن كان مما 
يزول أثرهء فإن عسرلم يشترط زواله غير الطعم 
فيجب إزالته سواء عسر زواله أم لاء وأما اللون 
والريح فلا يشترط زواهم| إن عسرا. سواء بقى 


اه عه هط نه لعفا عي ع عع عير وه لامع عفري ا بهار وبع وها وا مدعي دالاو ا واعبدع د 


حدقا أؤيقيا معاء :وذهب الشتافعية في 
الصحيح عندهم : إلى عدم طهارة المتنجس إن 
بقي اللون والريح معا لقوة دلالته) على بقاء 
الغين. 
5 وإن كانت النجاسة غير مرئية على المتنجس 
فذهب الحنفية إلى عدم طهارتها إلا بالغسل ولو 
دون الشلاث وهومفوض إلى غالب رأيه وأكبر 
ظنه بأنها طهرت وليست الغسلات الثلاث 
بلازمة» وذهب الالكية إلى أنه إذ ميز موضع 
النجاسة من الثوب والبدن غسله وحده» وإن لم 

وذهب الشافعية إلى أنه يكفي في التطهير في 
هذه الحالة جري الماء على موضع النجاسة . 

وم يفرق الحنابلة في أصل المذهب بين 
النجاسة المرئية وغيرها وقالوا: بوجوب الغسل 
سبعاء ونم ينق المحل المتنجس بالسبع زاد حتى 
ينقى المحل». لكن نص أحمد في رواية أبي داود 
واختاره في المغني أنه لا يجب في الغسل عدد 
اعتمادا على أنه لم يصح عن النبي يك شيء في 
غير الكلب لا في قوله ولا في فعله والعبرة 
بالإنقاء . 

وعند الجمهور إن مني الآدمي طاهر, ويجب 
غسله رطبا وفركه يابساء وعند الحنفية نجس 
ولكن يطهر بالحك والفرك إذا أصاب الشوب 
وكانجافاء أما إن كان رطبا فلابد من غسله . 
- ثم هناك من المتنجسات ما لا يمكن تطهيره 


كالزيت والدهن المائع واللبن والعسل وغيرها 
من الموائع غير الماء إذا وقعت فيها نجاسة . 
وعند الحنفية وأبي الخطاب من الحنابلة 
يمكن تطهيره, وذلك بأن يصب فيه ماء بقدره 
حتى يعود إلى مكانهء والدهن يصب عليه الماء 
فيغلي فيعلو الدهن الماء فيرفع بشيء. يفعل 
هكذا ثلاث مرات . أما إن كان الدهن جامدا 
ووقعت فيه نجاسة فإنه يقورمكان النجاسة 
وماحولهاء وقد توسع الحنفية في المطهرات كثيرا 
حتى أوصلوها إلى نيف وثلاثين. ") 
وللتفصيل انظر مصطلح (نجاسة) . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠6 /١‏ ومابعدهاء وبدائع الصنائع 
4/95 ومابعدها وحاشية الدسوقي 201/١‏ 4م 
ومابعدهاء والقوانين الفقهية 9" ومابعدهاء ومغني المحتاج 
/١‏ م ومابعدها. وكشاف القناع 5١‏ ممابعدها م8١‏ 


د آاهه 


١‏ - التنجيم مصدرنجمَ يقال: حوة الخال 
عليه إذا وزعته. كأنك فرضت أن يدفع عند 
طلوع كل نجم نصيباء ثم صار متعارفا في تقدير 
دفعه. بأي شيء قدرت ذلك . وكانت العرب 
تؤقت بطلوع النجمم لأنهم ما كانوا يعرفون 
الحساب . وإنما يحفظون أوقات السنة بالأنواء. 
وكانوا يسمون الوقت الذي يحل فيه الأداء نجما 
لوقوعه في الأصل في الوقت الذي يطلع فيه 
النجم . واشتقوا منه فقالوا: نَجَمِتَ الدَّين 
بالتثقيل إذا جعلته نجوما. ١‏ 

ويطلق التنجيم أيضا على النظر في النجوم . 

واصطلاحا هوعلم يعرف به الاستدلال 
بالتشكلات الفلكية على الحوادث السفلية. 9 


ولا برج استعال الفقهاء له عن هذه 
' المعاني . 


)1( المفردات. والمغرب. والمصباح المنير. ولسان العرب مادة : 


انجم) . 
(؟) ابن عابدين #/ .٠م‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ السحر : 
" - السحر وهوفي اللغة الأخذة. وكل ما لطف 
ودق فهوسحر. 7" 

وفي الاصطلاح : هوعلم يستفاد به حصول 
ملكة نفسانية يقتدر مها على أفعال غريبة . 


ب - الكهانة 8 
“ - الكهانة وهى تعاطى الخبر عن الكائنات في 
المستقبل وادعاء معرفة الأسرار. 


ج ‏ الشعوذة : 
4 - الشعوذة وهي خخفة في اليد كالسحر 9) 


د الرمل : 

© الرمل وهومعرفة أشكال من الخطوط. 
والنقط بقواعد معلومة تخرج حروفا تجمع 
ويستخرج جملة دالة بادعاء أصحابه على 
عواقب الأمور. 9 


ه ‏ العرافة : 
5 - العرافة هي ادعاء معرفة الأمور بمقدمات 
يستدل بها على مواقعها في كلام من يسأله أو 


)١(‏ مختار الصحاح 
(؟) حاشية ابن عابدين ٠/١‏ ام 
(؟) المصدر السابق . 


ا 01 


حاله. أوفعله. وكلها حرام. تعلمهاء وفعلها 
وأخخذ الأجرة مهاء بالنص في حلوان الكاهن . 297 
ونخبر «من أتى عرافا أوكاهنا فصدقه بم| يقول 
فقد كفربم| أنزل على محمد»'"' والباقي بمعناه 
لأن العرب تسمي كل من يتعاطى علم) دقيقا 
كاهنا . ©) 
الحكم التكليفي : 
أولا : التنجيم بمعنى النظر في سير النجوم : 
- قسم الفقهاء علم النجوم إلى فستمين: 
الأول: حسابي : وهو تحديد أوائل الشهور 
بحساب سير النجوم . 
وسفن مق بارس ذلك لني الاب 
ولا خلاف بين الفقهاء في جواز ممارسة التنجيم 
بهذا المعنى» وتعلم ما يعرف بمواقيت الصلاة 
والقبلة» بل ذهب جمهورهم إلى أن ذلك 
فرض كفاية.9» وجاء في 


3 


حافنية 


. النص في حلوان الكاهن‎ )١( 
هو حديث أبي مسعود البدري : أن رسول الله يه نبى‎ 
عن ثمن الكلب, ومهر البغي. وحلوان الكاهن. أخرجه‎ 
ط السلفية). ومسلم‎ 7١5/٠١ البخاري (الفتح‎ 
ط الحلبي)‎ ١١98/5 

(0) حديث : « من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه با يقول فقد كفر 
أبي هريرة وصححه العراقي كما في فيض القدير (5/ 7 ط 
المكتبة التجارية) . 

(”*) ابن عابدين /١‏ اث وفتح الباري 1/١‏ 
وروض الطالب 45/4 

(5) الزواجر 7/ 23١-4٠١‏ ومواهب الجليل ؟/ /741 


ابن عابدين 2١:‏ والحسابي حقء وقد نطق به 
الكتاب في قول الحق تبارك وتعالى : الشمس 
والقمر بحسبان» .”") 

وأجاز الفقهاء الاعتماد عليه في دخول أوقات 
الصلاة وتحديد جهة القبلة9) 

وقالوا: إن حساب الأهلة, والخنسوف 
والكسوف قطعي » قالله سيحالة وتعالق أجرى 
حركات الأفلاك وانتقالات الكواكب على نظام 
واحد دائم» وكذلك الفصول الأربعة. والعوائد 
إذا استمرت أفادت القطع. فينبغي الاعتماد 
عليه في أوقات الصلاة ونحوهاء وفي جهة 
القبلة . 

وفرقوابين هذا . وبين ماذهب إليه 
الأكثرون من عدم اعتبار حساب المنجمين في 
ثبوت هلال رمضان بأن الشارع نصب زوال 
الشمس سببا لوجوب الظهر في قوله عز وجل : 
«أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق 
الليل»#”* وكذلك بقية الأوقات. فمن علم 
شيعا من ذلك لزمه حكمه. أماثبوت هلال 
رمضان فقد علق الشارع وجوبه برؤية 
الهلال. فلم يجر الاعتماد على القواعد الفلكية» 


7٠١/١ ابن عابدين‎ )١( 

(؟) سورة ال رحمن/ ه 

(*) مواهب الجليل 7/ /81 ”2 واين عابدين /١‏ 2789-7848 
والمغني .441١/١‏ وروض الطالب ١١4/1١‏ 

(5) سورة الإسراء/ .78 


دافام 


وذهب بعض الفقهاء إلى جواز إثبات دخول 
رمضان وخروجه بالحساب .27 

الثاني : إستدلالي : 

وقد عرف ابن عابدين هذا القسم بأنه علم 
يعرف به الاستدلال بالتشكلات الفلكية على 
الحوادث السفلية. وهذا القسم هوالمنبي عنه 
إذا ادعى أصحابه أنهم يعلمون الغيب بأنفسهم 
منهء أو أن لها تأثيرا على الحوادث بذاتهاء 
لخير: «من اقتبس علم| من النجوم اقتبس شعبة 

من السحر زاد ما زاد)”") وخير : «من صدق 
كاهنا أو عرافاء أومنج| فقد كفربا أنزل على 


محمد . 9) 

أما إذا أسند الحوادث لعادة أجراها الله 
تعالى عند الوقت الفلاني فلا يأثم بذلدك 
لخبر: (إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك 
0 أي : كثيرة المطر. وهي كاستد لال 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) حديث: «من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من 
السحر زاد مازاد» أخرجه أبو داود (9/ 77 7717 تحقيق 
عزت عبيد دعاس ) من حديث ابن عباس . وصححه 
النووي في رياض الصالحين (ص574 ط الرسالة) 

(*) من صدق كاهنا أوعرافا أومنجما فقد كفر بم أنزل على 
محمد. سبق تخريجه بهذا المعنى ف/ > 

(5) حديث ١‏ إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت فتلك غديقة» 
أورده مالك في الموطأ ١97 /١(‏ ط الحلبي) بلاغا وقال- 


الطبيب بالنبض على الصحة والمرض . ١‏ 
وقال ابن عابدين: إنما زجر عن ذلك 
لأسباب ثلاثة : 1 

أ- أنه مضر بأكثر الخلق فإنه إذا ألقى لقي إليهم 
أن هذه الآثارتحدث عقيب سير الكواكب وقع 
في نفوسهم أنها المؤثرة . 

ب - أن أحكام النجوم تخمين محض . قال 
ابن عابدين : وقد كانت معجزة لإدريس عليه 
السلام فيا يحكى وقد اندرس 

ج - أنه لا فائدة فيه فإن ما قدر كائن» 
والاحتراز عنه غير ممكن . 9) 
ثانيا : التنجيم بمعنى : توزيع الدين 
تنجيم دية الخطأ وشبه العمد : 

- اتفق الفقهاء على أن دية الخطأ منجمة على 
ثلاث سنين تخفيفا على العاقلة(" وكذلك دية 
شبه العمد عند من يرى ذلك (ر؛ دية). 


واختلفوافي الجوازعلى بدل حال فذهب 


-ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعرفه بوجه من الوجوه في 
غير الموطأء إلا ما ذكره الشافعي في الأم. 

)١(‏ ابن عابدين .١ /١‏ والزواجر 2.41/7 وجواهر الإكليل 
١1/1‏ 

"1١ ١/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(") المغني 1/ 7/. وروض الطالب 485/4, والزرقاني 
-5:8 


-4ه6 


وان مجه ع نه ع فاع كك و ووه ووو وكامو عر وو ففا وو #امواو عا مامه وو واووام و اوه لاع 


الشافعية» والحنابلة إلى أنها لا تكون إلا مؤجلة 
منجمة بنجمين فأكثر, فقالوا: إن العبد عاجز 
عن تسليم البدل عند العقد لأنه معسر لا مال 
له والعجز عن التسليم يمنع انعقاده بدليل أنه 
لوطرأ على العقد يرفعه فإذا قارنه يمنعه في 
الانعقاد بطريق الأولى . 

ومأخذ الاسم يدل على ما قلناء فإن الكتابة 
يحتاج إليها ني المئؤجلء وأيضا الكتابة عقد 
إرفاق» ومن تتمة الإرفاق التنجيم .”2 

وقال الحنفية: يجوز أن تكون حالة. وهو 
الراجح عند المالكية وقالوا: إن الآية قد 
أطلقت : وهي قوله تعالى : #فكاتبوهم إن 
علمتم فيهم خيرا9#4) 

ولأن بدل الكتابة دين يجوز الاستبدال به 
قبل القبض فلا يشترط فيه التأجيل كسائر 


الديون”" (ر: كتابة) . 


1 والمغني‎ 141/٠“ روض الطالب ؛/‎ )١( 
8# سورة النور/‎ )7( 
١149/4 بدائع الصنائع 4/ ٠14ء والزرقاني‎ )"( 


. التنزيه عن المكروه: التبعيد عنه‎ ١ 

وتنزيه الله تعالى : تبعيده عم لا يجوز عليه 

وأصل النزه : البعد. 

والتنزه : التباعد ومنه فلان يتنزه عن الأقذار: 
أي يباعد نفسه عنها. 

قال صاحب القاموس: وأرض نزهة 

ونزهة ونزيهة : بعيدة عن الريف وغمق المياه 
وذبان القرى وومد البحار وفساد ا حواء : 


تعالى (القدوس) ومنه (الأرض المقدسة) . ') 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للكلمة عن 
معناها اللغوي . 9) 


(1) لسان العرب والغباية لابن الأثير والقاموس المحيط؛ 
والمصباح المنثير مادة : ونزه» . 
(5) التعريفات للجرجاني . 


- 086 


" - أجمعت الأمة وتواترت الأدلة على تنزيه الله 
تعالى عن الشريك. وعن الولد. والوالد» 
والزوج. وعلى أن كل من أشرك مع الله إلها 
اخسر فهو كافر. (" قال تعالى : #ومن يدع 
مع الله إلما اخرلا برهان له به فإن! حسابه عند 
ربه إنه لا يفلح الكافرون». 9) 

وقال تعالى : «إقل هوالله أحد الله الصمد لم 
يلد وم يولد ولم يكن له كفوا أحدي .9 

وقال تعالى «وأنه تعالى جد ربناما اتخل 
صاحبة ولا ولداي؟) 
“ - كما اتفق أهل الملة على أن الله تعالى ليس 
كتلاه قي لا فنش ينول ف صفانع ولاافى 
أفعاله. موصوف بصفات الكمال. منزه عن 
صفات النقص ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير4” قال أبوحنيفة : لا ينبغي لأحد أن 
ينطق في ذات الله بشيء. بل يصفه با وصف به 


)١(‏ التمهيد للباقلاني صه”., شرح الطحاوية صة4, 
أصول الدين للبسزدوي ص8١‏ عيسى البابي. وكشاف 
القناع ١548/5‏ النصر. والشفا 56/5١517-51١٠-دار‏ 
الكتاب العربي. والشرح الصغير 478١/4‏ - دار المعارف . 

(7) سورة المؤمنون / ١١17‏ 

(*) سورة الأخلاص / 5-1١‏ 

(5) سورة الجن /8 

(5) سورة الشورى / ١١‏ 


نفسه. واعتقاد اتصاف الله عز وجل - بالنقص 
صريحا كفر, وأما اعتقاد أمريلزم منه النقص أو 
يفهم بطريق الاجتهاد فمختلف فيه لأن لازم 
القول ليس بقول. 

وجمهور الفقهاء والمتكلمين قالوا: هم فساق 
عصاة ضلال. )١‏ 
5 - واتفق الفقهاء على أن المسلم إذا سب الله 
يقتل. لأنه بذلك كافر مرتد. وأسوأ من الكافر 
فإن الكافر يعظم الرب. ويعتقد أن ما هوعليه 
من الدين الباطل ليس باستهزاء بالله ولا مسبة 
له. 

واختلف في قبول توبته. والجمهور على 
قبوها. 

وكذا من سخر باسم من أسماء الله تعالى» أو 
بأمره. أو بوعده. أو وعيده كفر. 9) 

وأما الذمي . فقد قال ابن تيمية : الذي عليه 
عامة لمق (أي من أصحاب الإمام أحمد) 
ومن تبعهم من المتأخرين إقرار نصوص أحمد ' 
على حالما وهوقد نص في مسائل سب الله 
ورسوله على انتقاض العهد في غير موضع , 


)١(‏ أصول الدين للبزدوي ص١7‏ 2 وشرح الطحاوية ص94". 
١ك‏ /57”ء والضشفا؟5/ ١م١٠‏ :عدرل 5ه١ذء‏ 
والزواجر 754 

(؟)الصارم المسلول ص45ه ‏ مكتبة تاج. والشفا 
ا ل وكشاف القناع ك/ متك والخرشي 8/ 4لا 
والروضة 55/٠١‏ -المكتب الإسلامي. وابن عابدين 
285/5 وإحياء التراث. الأعلام للهيتمي ص" 


واه و مكار نام و واللمية عي اه لو اع 24 لوك عا عاق لهجن جا يق ع له # 2ع ه وه جاه اديوه لاعن بعد ف وم بف جم 


وعلى أنه يقتل 2١7‏ وفي ذلك تفصيل يرجع إليه في 
مصطلح (سب). 
* - ننزيه الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام : 
أ عن الخطأ أو الكذب في الرسالة : 
ه ‏ أجمعت الامة على أن الرسل و/الأنبياء 
معصومون عن الكذب والخفيانة ‏ ولوقت - 
والعصمة لهم واجبة . 

وأنه لا يصح ولا يجوز عليهم ألا يبلغوا ما 
أنزل إليهم. أويخير وا عن شيء منه بخلاف 
ما هوبه. لا قصدا وعمداء ولاسهواء وغلطا فيها 
20000 
المعجزة القائمة مقام قول الله فيه| قال - اتفاقا - 
وبإطباق أهل الملة ‏ إجماعا ‏ وكذا لا يجوز وقوعه 
على جهة الغلط ‏ إجماعا ‏ 

والنبي معصوم عن الكذب في أقواله في أمور 
الدنياء» لأن الكذب متى عرف من أحد في شيء 
من الأخبار على أي وجه كان استر يب 
بخيره واتهم في حديثه, ولم يقع قوله في النفوس 


قَعا 9) 
و ١‏ ع 
ب - تئزيه الآنبياء عن السب والاستهزاء : 


5 - كل من سب نبيا من الأنبياء. أوعابه. أو 


/٠٠١ /١ أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ )١( 

)١(‏ الشفا؟/17لاء ه14 1/58 وعصمة الأنبياء للرازي 
ص" - المنيرية» لوامع الأنوار 7/ 705. وشرح السنوسية 
الكبرى صض١1لا”‏ - دار القلم. المسامرة ص5*84؟ - 
السعادة . 


ألحق به نقصا في نفسه, أونسبه أودينه» أو 
خصلة من خصاله. أوعرض به أوشبهه 
بشيىء على طريق السب لهء أو الإزراء به أو 
التصغتير لعانه» ا والخض مد» أوالعيك له: 
فهو كافر. 

وكذلك من لعنه. أودعاعليه. أوتمنى 
مضرة لهء أو نسب إليه ما لا يليق بمنصبه على 
طريق الذم. أوعبث في جهته العزيزة بسخف 
من الكلام وهجر. ومنكر من القول وزورء أو 
عيره بشيء ما جرى من البلاء والمحنة عليه» أو 
غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة 
والمعهودة لديه . 

قال اسحاق بن راهويه: أجمع المسلمون 
على أن من سب الله» أو سب رسولا من 
رسله. أودفع شيئا مما أنزل الله عز وجل - أو 
قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل - أنه كافر 
بذلك» وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله . 

والساب إن كان مسل) فإنه يكفر ويقتل بغير 
خلاف», وهومذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. 
وإن كان ذميا فإنه يقتتل عند الجمهور. وقال 
الحنفية: لا يقتل. ولكن يعزر على إظهار 
ذلك . 27 وللتفصيل ينظر مصطلح (سب). 


(١)الشفا675/5-خ*95‏ 03075 لاقدكء والصارم 


المسلول ص؟ - عل آاكم هكم والزواجر 2.75/١‏ 
والأعلام ص47 


أجمع المسلمون على أن الملائكة مؤمنون 
مكرمون. واتفق أئمة المسلمين على أن حكم 
المرسلين منهم حكم النبيين في العصمة 
والتبليغ . 

واختلفوا في غير المرسلين منهم . والصواب 
عظيمة جمبعهم > :وتنزيه مقافهم الرفيع عن جميع 
ما يحطا من رتبتهم ومنزلتهم عن جليل 


مقدارهم . 7) 

وأدلتهم في ذلك قوله تعالى #لا يعصون الله 
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون». ”© وقوله 
ف يمحافون رهم من فوقهم ويفعلون 
ما يؤمرون24”" وقوله عز وجل «إومّن عنده 
لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. 
يحون" اليل والبارلا بغر ون 74) 
قال القاضي عياض : من سب أحدا من 


الملائكة المنصوص عليهم أو جملتهم يقتل. © 


تئزيه القران الكريم : 
أ- تئزيه القران عن التحريف والتبديل : 
8- القران محفوظ عن التحريف والتبديل باتفاق 


)١(‏ عصمة الأنبياء ص١٠.‏ والشفا؟/١86.‏ وشرح 
الطحاوية ص٠‏ 

(؟) سورة التحريم / > 

(*) سورة النحل / ٠ه‏ 

(5) صورة الأنبياء / 19 ٠١‏ 

٠١98/7 الشفا‎ )6( 


المسلمين» قال تعالى : «إنا نحن نزلنا الذكر 
وإناله لحافظون#4”". وقال عزمن قائل 
لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد4”' وقال سبحانه وتعالى 
«إولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثير ا . 09 


فمن جحد حرفا من القرآن أواية. أوكزٌب 
به أوبشيء منه» أوكذب بشيء ما صرح به فيه 
من حكم أوخبرء أوأثبت ما نفاه. أونفى ما 
أثبته على علم منه بذلك. أوشك في شيء من 
ذلك فهو كافر ©) 


ب - تئزيه القران عن الامتهان : 

4 - من استخف بالقران أوالمصحف أوبشيء 
منه. أوسب شيئا منه. أوألقاه في القاذورات, 
أوألقى ورقة فيهاشيء من القران. أولطخ 
المصحف بنجس من غير عذر, ولا قرينة تدل 
على عدم الاستهزاء ‏ وإن ضعفت - فهو كافر» 
بإجماع علماء المسلمين. 


9 / سورة الحجر‎ )١( 

(7) سورة فصلت /57 

(*) سورة النساء / 7م 

(5) القرطبي /٠١‏ ه -دار الكتب. الرازي ١7١/١9‏ - المطبعة 
البهية. الشيسخ زاده علي البيضاوي */ ١477‏ - المكتبة 
الإإسلامية. وروح المعاني 1/١4‏ المنيريةء ومعترك 
الأقران  ”0/١‏ دار الفكر العربي. الشفا ؟/ ١١١١‏ 


مه 


ولا تجوز كتابة القران بشيء نجس . 

كما يحرم على المحدث مس المصحف 
وله . () 
ج ‏ تنزيه القرآن عن الوقوع في أيدي الكفار: 
٠‏ تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العد و إذا 
خيف وقوعه في أيديهم الحديث الصحيحين «أن 
رسول الله يكل نبى أن يسافر بالقران إلى أرض 
العدوم 9) 

ويحرم بيع المصحف من الكافر. ”") 


تنزيه كتب التفسير والحديث والعلوم الشرعية : 
-١‏ يجب تنزيه كتب التفسير والحديث والعلوم 
الشرعية عن الامتهان . 

فمن ألقى ورقة فيها شيء من علم شرعي . 
أوفيها اسم الله تعالى . أواسم نبي» أوملك. 
حكم بكفره. إذا قامت الدلالة على أنه أراد 
الإهانة للشرع . ©) 


)١(‏ ابن عابدين 115/١‏ 784/8., وجواهر الإكليل 
1 0 الشفا؟9/١١١1.‏ والزواجر١/55؟.‏ والأعلام 
1 التييان ص١7١١1-"8١١دارالفكرء.‏ والفروع 
امل "11 

(؟) حديث: «غبى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدى؛ أخرجه 
البخاري (الفتح / 17# اط السلفية). ومسلم 
(م/ ١44٠‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 


(”*) التبييان ,.1١‏ والفروع 9 وجواهر الإكليل. 


595 ”7/”. ابن عابدين / 1١17*‏ 
(5) الزواجر 275/١‏ والأعلام 2 وقليوبي ١75/4‏ 


1 
- 


ورأى بعض الفقهاء وجوب صيانة كتب 


. العلم الشرعي عن الوقوع بأيدي الكفار- سواء 


ببيع أوغيره ‏ خوفا عليها من الامتهان. والمسألة 


ووم 


خلافية2'7 ويرجع إليها في أبواب الجهاد والبيع . 


تئزيه الصحابة : 
7 - قال السيوطي : «الصحابة كلهم عدول. 
من لابس الفتن وغيرهم بإجماع من يعتد بها 
قال تعالى : «وكذلك جعلناكم أمة وسطا»#”") 
أي عدولاء وقال تعالى: «إكنتم خير أمة 
أخرجت للناس 7*4( والخطاب فيها للموجودين 
حينئذ» وقال كك : «خير الناس قرني». *) 

قال امام الحرمين : والسبب في عدم الفحص 
عن عدالتهم : أنهم حملة الشريعة. فلوثبت 
توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة على 
عصره يله ولا استرسلت على سائر 
الأعصارء وقيل: يجب البحث عن عدالتهم 
مطلقاء وقيل: بعد وقوع الفتن. 

وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل علياء 
وقيل: إذا انفرد. وقيل: إلا المقاتِل والمقاتل» 


)١(‏ الروضة "/ 2*4 وجواهر الإكليل 7/ . وابن عابدين 
لقف 

(7) سورة البقرة / ١57‏ 

(") سورة آل العمران/ ٠١١‏ 

(4) حديث: «خير الناس قرني» أخرجه البخاري (الفتح 
ه16 طالسلفية). ومسلم (54/ ١1971‏ ط الحلبي) 


من حديث عبدالله بن مسعود. 


9ه 


وهذا كله ليس بصواب إحسانا للظن بهم وحملا 
هم في ذلك على الاجتهاد المأجور فيه كل 
ا 

وقال المازري في شرح البرهان : لسنا نعني 
بقولنا: «الصحابة عدول» كل من راه يل يوما 
هنا أو زاوة كاف أو اجتمع به لغرض وانصرف». 
وإنما نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه. قال 
العلائي : وهذا قول غريب يخرج كثيرا من 
الملشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم 
العدالية كرائل بحسن ملكا 
الحويرث. وعثمان بن أبي العاص وغيرهم. 
ثمن وفد عليه كلِةِ وم يقم عنده إلا قليلا 
وانصرف. وكذلك من لم يعرف إلا برواية 
الحديث الواحد ومن لم يعرف مقدار إقامته من 
أعراب القبائل. والقول بالتعميم هوالذي 
صرح به الجمهور وهو ال معتبر . (") 

وني المسألة تفصيلات أخرى تنظر في الملحق 
00 

وقال ابن حمدان الحنببي: يجب حب كل 
الصحابة. والكف ع,| جرى بينهم ‏ كتابة. 
وقراءة. وإقراء. وسماعا. وتسميعا ‏ ويجب ذكر 
تحاسنهم . والترضي عنهم. والمحبة لهم. وترك 
التحامل عليهم . واعتقاد العذرلهم. وأنهم إن| 
فعلوا ما فعلوا باخجتهاد سائغ لا يوجب كفرا 


. 4ط المكتية العلمية‎ ٠٠ - 1٠٠ تدريب الراوي ص‎ )١( 


او وم عع وي هج اماه ورم باع اي لقاع م رع و عإ ماه ودر حو ها لب يو[ ه كن © تلوط فرج ل وه هاه به عا ماع اماع اك مز له 1 


- وسب ال بيت النبي يَكِةِ وأزواجه 
وأصحابه. وتنقضهم حرام . قال يلد : «الله الله 
في أصحابي , لا تتخذوهم غرضا بعدي , فمن 
أحبهم فبحبي أحبهم. ومن أبغضهم فببغضي 
أبغضهم » ومن اذاهم فقد اذاني. ومن آذاني» 
فقد اذى الله. ومن آذىالله يوشك أن 
بأحذى © 

وقال السبكي والزركشي من الشافعية: 
وينبغي أن يكون الخلاف فيما إذا سبه لأمر 
خاص به. أمالوسبه لكونه صحابيا فينبغي 
القطع بتكفيره. لأن ذلك استخفاف بحق 
الصحبة, وفيه تعريض بالنبي كك . 

واختلفوافي كفر من سب الشيخين. 
ومذهب الحنفية تكفير من سب الشيخين أو 
أحدهماء ومذهب الجمهور على خلافه . 7 


7/1/ لوامع الأنوار ؟/‎ )١( 
الجامع لابن‎ .786 /١ (؟) الشفا؟/5١٠١٠. ولوامع الأنوار‎ 
دار الغرب.‎ - 1١7 أبي زيد‎ 
وحديث « الله الله في أصحابي . . .» أخرجه الترمذي‎ 
(ه/ "ةط الحلبي) من حديث عبداله بن مغفنل‎ 
رضي الله عنه وقال: «هذا حديث غريب من هذا الوجه»‎ 
وفي إسناده عبدال رحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي وهو‎ 
ط الحلببي)‎ 058-0١ ضعيف كما في الميزان للذهبي (؟/‎ 
(؟) ابسن عابدين 8/ 748, والشفا؟/5١11. والصارم‎ 
49 المسلول 50 ه. الأعلام‎ 


اك 


قال أبوزرعة الرازي : إذا رأيت الرجل 
والقرآن حق. وإنا أدى إلينا هذا القران والسنن 
أصحاب رسول الله علد وإنما يريدون أن 
يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. والجرح 
أولى بهم .2 وهم زنادقة  )١(‏ 


تنئزيه نساء النبى كله : 
١‏ دقن قكن عانفتةاين برعا لقان كر يذ 
خلاف, وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد 
من الأئمة. 

روى عن مالك أنه قال: من سب أبا بكر 
جلد. ومن سب عائشة قتل» قيل له: 1؟ قال: 
من رماها فقد خالف القران, لأن الله تعالى 
قال: «يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم 
مؤمنين.”") 

وهل تعتير سائر زوجات الرسول وله 
كعائشة؟ فيه قولان : 

أحدهما: أنه كساب غيرهن من الصحابة . 

الثاني : أنه من قذف واحدة من أمهات 
المؤمنين فهو كقذف عائشة. وذلك لأن هذا فيه 
عار وغضاضة على رسول الله ول وأذى له 


)١(‏ الكفاية ص44 
(5) سورة النور/7١‏ 


أعظم من أذاه بتكاحهن بعده قال تعالى : إن 
الذين يو ذؤة ال ورسولة. عترم ننه فى الدنيا 
والآخرة» . 7) 

واختار الثاني جهور الغلا 9) 


تنزيه مكة المكرمة : 
- يتأكد وجوب ترك المعاصي في مكة المكرمة 
وحرمهاء لأن المعصية أشد فيها من غيرها لقوله 
تعالى : ومن يُردْ فيه بإحاد بظلم نَذِفَهُ من 
عذاب أليم» .9 ٠‏ 

قال يجاهد : تضاعف السيئات بمكة كا 
نضاعغت المستات ‏ 3 

ويجب تنزيبهاعن القتال فيهاقال 
رسول الله يْةِ : إن مكة حرمها الله. ولم يحرمها 
الناس». فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يسفك با دماء ولا يعضد بها شجرة» 
فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فيه فقولوا 
إن الله عز وجل أذن لرسوله وم يأذن لكم. وإنما 
أذن لي فيها ساعة من نهارء ثم عادت حرمتها 


)١(‏ سورة الأحزاب / لاه 

(5) الصارم المسلول 56ه 5ه المحل هط 
الأمام. فتاوى السبكي صده؟5و والخرشي 
5/8/ء والزواجر 77/١‏ 

(*) سورة الحج/ ١٠0‏ 

(54) تحفة الراكع ‏ للجراعي ص١‏ المكتب الإإسلامي ‏ شفاء 
الغرام للفاسي 0 الحلبي. إعلام الساجد للز ركشي 
4 المجلس الأعلى . 


- ل 


7 - ويجب تنزيبها عن حمل السلاح لقول 
النبي َل ولا بحل لأحدكم أن يبحمل بمكة 
السلاح». 
١١١‏ - ويجب تنزيهبها عن دخول الكفار. قال 
تعالى : #إنما المشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذاهي9) 

فقد ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الكافرلا يمكن من دخول حرم مكة. لا مقيما 
ولافار ا ا 

ومذهب الحنفية أنه يمنع الكافرمن استيطان 
مكة. ولكن لودخل بتجارة جاز ولا يطيل . 29 


تنزيه المدينة المنورة : 
6- يجب تنزيه المدينة عن إرادة أهلها بسوء 


)١(‏ حديث ١‏ إن مكة حرمها الله. ولم يحرمها الناس» أخرجه 
البخاري (الفتح 4/١؛‏ ط السلفية). من حديث 
أبي شريح العدوي. 

(؟) شفاء الغرام /١‏ ل/ا. والمجموع 7/ 16 وإعلام الساجد 
-2154 وجواهر الإكليل .5١ 7/١‏ وتحفة الراكع 
١‏ 5١ء‏ وبدائع الصنائع 9/ .1١84‏ وابن عابدين 
فاسف 

وحديث : ١‏ لا يحل لأحد كم أن يحمل بمكة 
السلاخ » أخرجه مسلم (؟/ 184 ط الحلبي) عن جابر بن 
عبد الله 

54 سورة التوبة/‎ )*١ 

(5) شفاء الغرام .17٠١ /١‏ وجواهر الإكليل 2771/١‏ وإعلام 
الساجد 10. وتحفة الراكع .1١7‏ والقرطبي 4/8 ٠١‏ 

)5١‏ ابن عابدين / ه7076 


قعقاقه لاهن كاف عمفه فط وامال لياع داوع ماوع مؤهاة ء وغ لدعا واو ء ده ء هاه واو هاا 


المدينة بسوء إلا أذابه الله في النارذوب الرصاص 
أوذوب الملح 5 لماعم )١١(‏ 
ويجب تنزيبهاعن الاحداث فيها: قال 
رسول الله عله : «من أحدث فيها حدثا أواوى 
محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين» 9) 
تئزيه المساجد عن النجاسات والقاذورات : 
4 اتفق الفقهاء من حيث الجملة على 
وجوب تنزيه المساجد عن النجاسات 
والقاذورات . 
فلا يجوزإدخال النجاسة إلى المسجد. أوأن 
جراحة. وقيده الشافعية بخشية تلويث 
المسجد. كا لا يجوز بناؤه بمتنجس . 
هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول» 
ولا القذر. إنا هى لذكر الله والصلاة, وقراءة 
القران». 9) 
)١(‏ حديث: «لا يريد أحد أهل المديئة بسوء. . . » أخرجه 
مسلم 9/0و ط الحلبي) من حديث سعدبن 
(؟) حديث: « من أحدث فيها حدثا أواوى محدثا فعليه. . . » 
أخرجه البخاري (الفتح 8١/4‏ ط السلفية) من حديث 
علي بن أبي طالب. وأخرجه البخاري ومسلم (؟/ 444 ط 


(7) حديث: ( إن هذه الملساجد لا تصلح لشسيء من- 


كاسم 


الع ع ع وهاه هه ده جا هع عه نه ل هيه ءالقع #اعيو مواقي 6 و وم ع أده وزع الو ع اها عابم ويه 816 


واختلف في اتخاذ إناء للبول فيه في المسجد : 

فالأصح عند الشافعية المنع» وهوعند 
المالكية جائز إذا اتخذه البائت ليلا في المسجد إذا 
خاف أن يسبقه البول قبل خروجه من المسجدء 
وتحرم الحجامة والفصد فيه. 


افر سوا عاكفون في 
المساجد» . () 


ويجوز الوضوء في المسجد إذا أمن تلويشه 
بغسالته» ولا تجوز إزالة النجاسة العالقة 
بالأعضناء: 

وذهب الحنفية والشافعية إلى عدم حرمة 
الفُساء في المسجد. والأولى اجتنابه لقوله يكل : 
«فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنوآدم» . 9) 
وذهب المالكية إلى التحريم حملا للحديث 
عليه . 

ولا يجوز البصاق في المسجد لقوله وك : 
«البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنهاء . 9) 


- هذا. . .» أخبرجه مسلم (١/50؟‏ ط الحلبي) من 
حديث أنس بن مالك . 
)١(‏ سورة البقرة / ١41/‏ 

(؟) حديث: «فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنوآدم). 
أخرجه مسلم /١(‏ 8846 ط الحلبي) من حديث جابر. 
(7) حاشية ابن عابدين .44١ 11١5/١‏ والمجموع 
١76/1‏ . وقليسوبي وعميرة ؟/ لالاء وجواهر الإكليل 
وشسرح الزرقاني /١‏ 74. وإعلام الساجد 
بأحكام المساجد للزركشي ص47 7 ومابعدها . 3 


ويكره إدخال الروائح الكربهة إلى المساجد 
لقوله يِةِ : «من أكل ثوما أوبصلا فليعتزلناء أو 
فليعتزل مساجدنا». بي 

وتفصيل هذه الأحكام في مصطلحي : 


تنزيه المساجد عن دخول الجنب والحائض : 
٠‏ - اتفق الفقهاء من حيث الجملة ‏ على 
تحريم دخول الجنب والحائض المسجد وتحريم 
واستدلوا لذلك بقوله تعالى : «إولا تقربوا 
الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ماتقولون 
ولا جنبا إلا عابري سبيل» .'" أي لا تقربوا 
موضع الصلاة وهو المسجد حالة السكر 
والجنابة . 
كا استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها : 
وجاء رسول الله يكِةِ ووجوه بيوت أصحابنا 
شارعة في المسجد فقال: وجهوا هذه البيوت عن 
المسجد ثم دخل النبي كلِةِ وم يصنع القوم شيئا 


رجاء أن ينزل لهم رخصة فخرج إل بعد 


- وحديث: (البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها 
دفنها». أخرجه البخاري (الفتح 01١/١‏ ط السلفية). 
ومسلم 84٠ /١(‏ ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك . 
)١(‏ حديث : « من أكل ثوما أو بصلا. 
(الفتح 9/ هلاه ط السلفية). ومسلم /١(‏ 744 ط الحلبي) 
من حديث جابر بن عبدالله. 
(7) سورة النساء/ 47 


. . » أخرجه البخارى 


لك 


فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني 
لا أجل المسجد الجائض ولا جنب») 00 

وا خحتلف ا لفقهاء في جواز مرور االحائض 

فذهب الحنفية والمالكية وهوقول سفيان 
الشوري وإسحاق بن راهويه إلى تحريم مرور 
بشيء فبقي على إطلاقه فيفيد تحريم المكث 
والمرور. 

إلا أنه يباح لما المرور للضرورة كالخوف على 
النفس والمال. 

وحملوا قوله تعالى : ولا جنبا إلا عابري 
سبيل6*”"© على المسافر الذي لايجد الماء 

والمراد بكلمة (إلا» في الآية«لا» أي : 
لا عابري سبيل . و(الصلاة) في الآية المقصود 
بها حقيقتها لا مواضعها. 

وعند الحنفية إذا اضطر لدخول المسجد أو 
المكث فيه لخوف تَيمُمْ وجوبا. نقل ابن عابدين 
عن العناية : مسافر مر بمسجد فيه عين ماء وهو 


(1) حديث: «جاء رسول الله يَيِةِ ووجوه يبوت أصحابنا. . . » 
أخرجه أبوداود 104-1١68/1١(‏ تحقيق عرزت عبيد 
دعاس) والبيهقي (؟/ 447 ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث عائشة. وأعله البيهقي . 

(؟) سورة النساء/ 47 


جنب ولا يجد غيره. فإنه يتيمم لدخول المسجد 
عندنا. 

وعند الحنفية أيضا لواحتلم في المسجد وأراد 
الخروج تيمم ندباء فالحنفية يفرقون بين 
الدخول في المسجد والخروج منه . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز مرور 
الجنب في المسجد لحاجة أولغير حاجة . والأولى 
عدم العبور إلا الحاجة خروجا من خلاف أب 

وكذلك جواز مرور الحائض بشرط أن تأمن 
تلويث المسجد فإن خافت تلويثه حرم عليها 
المرور. 

ومتعيرا وو للع ل اسه فال 
عبدالله بن مسعود وابن عباس وسعيد بن 
المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير 
وعمروبن دينار ومحمد بن سلمة ‏ رضي الله 
عنهم أجمعين - 

واستدلوا بقوله تعالى : طإولا جنبا إلا عابري 
سبيل (١4‏ أي لا تقربوا مواضع الصلاة لأنه 
ليس في الصلاة عبور سبيل إن| العبور في موضع 
الصلاة وهوالمسجد. 

كما استدلوا بحديث جابر رضي الله عنه 
قال: «كان أحدنا يمرفي المسجد ا مجحتازا»9) 


:7 سورة النساء/‎ )١( 
- حديث جابر: كان أحدنا يمر فى المسحد جنيا‎ )١( 


شككدت 


وفي حديث عائشة: «إن حيضتك ليست في 
يدكم () 

وذهب المزني وابن المنذروزيد بن أسلم إلى 
جواز مكث الجنب في المسجد مطلقا. مستدلين 
سنت أن عر واس لاعس وراد 
امرك يمكث في المسجدء فالمسلم الجنب 
أولى » وبأن الأصل عدم التحريم وليس لمن 
خرم دليل ضشميع ضري .1" 

متككا فصي الالتكان و ما 


(مسجدء جنابة» حيض). 


تنزيه المساجد عن الخصومة ورفع الصوت: 
" - تكدورة الخصومةني المسجد. ورفع 
الصوت. ونشدان الضالة. والبيع , والأجارة. 


ونحوها من العقود. لحديث أن هريرة «من 2 


لا ردها الله عليك, فإن المساجد لم تبن لهذا»97" 


- مجتازا» رواه سعيد بن منصور كا في كشاف القناع 
١48/1(‏ ط عالم الكتب). 

)١(‏ حديث « إن حيضتك ليست في يدك؛ أخرجه مسلم 
716/١١‏ ط الحلب) عن عائشة . 

2194 .١١© /١ وحاشية ابن عابدين‎ .55/1١ البئناية‎ )١( 
21١ والمجموع ؟/‎ .1918 148/١ وكشاف القناع‎ 
/اا. وجواهر الإكليل‎ 5 /١ "ال مه ومواهب الجليل‎ 
ْ مرف يض‎ 

(9) حديث: « من سمسع رجلا ينشد ضالة في المسبجد 
فليقل...»أخرجهمسلم 8817/١(‏ ط الحلبي) من 


حديث أبي هريرة. 


وفي رواية «إذا رأيتم من يبيع. أويبتاع في 
المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك. وإذا 
رأيقم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله 
:غلك 00 

وقد اختلف العلماء في هذه المسائل بين 
كراهة وتحريم» وينظر تفصيل ذلك في 
مصطلح : (مسجد). 
تنزيه المساجد عن المجانين والصبيان : 
4 م كبر إدبجال البهاتم. والممجنانين» 
والصبيان الذين لا يميزون المسجد. لأنه 
لا يؤمن تلويثهم إياه. ولا يحرم" ذلك لأنه 
ثبت في الصحيحين أن رسول الله يَْةِ صلى 
حاملا أمامة بنت زينب رضي الله عنب|9) 
وكذلك طاف على بعير ‏ ©) 

وهناك أحكام أخرى كثيرة تتعلق بتنزيه 
المساجد تنظر في مصطلح : (مسجد) . 


(١)حديث:‏ إذا رأيتم من يبيع أويبتاع في المسجد فقولوا : 


لا أربح الله تجارتنك. وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا : 
لا رد الله عليك» أخرجه الترمذي وحسنه (7/ 511-51١‏ 
ط الحلبى). 

() المدخل لابن الحاج ؟/ 770. وإعلام الساجد ؟١١”.‏ 
وتحفة الراكع 6 .٠١‏ والمجموع ١75/١‏ 

(*) حديث و صلى رسول الله #ة حاملا أمامة بنت زينب» 
أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 40 ط السلفية). ومسلم 
(1/ 886 ط الحلبي) من حديث أبي قتادة . 

(4) حديث: «طاف على بعير. أخرجه البخاري (الفسح 
7/6 ط السلفية). ومسلم (955/15 ط الحلبي) من 
حديث ابن عباس . 


- 160 سمس 


قن ليت لقن مصمون لشف تال اكت 
الماء تنشيفا أخذه بخرقة ونحوها. قال ابن 
الأثير: أصل النشف دخول الماء في الأرض 
والثوب. يقال نشفت الأرض الماء تنشفه نشفا: 
000 ومنه الحديث «كان لرسول الله كلد 
نشافة ينشف بها غسالة وجهه)9) يعني منديلا 
يمسح بها وضوءه . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي., فقالوا: المراد بالتنشيف أخذ 


الماء بخرقة مثلا. 9) 


)١(‏ القاموس المحيط. ؛ والمتباج المنير. والنهاية لابن الأثير 
مادة: ونشف». 

(؟) حديث: «كان لرسول الله يكهِ نشافة ينشف بها غسالة 
وجهه؛ أورده ابن الأثترفي الغباية (8/6ه) بهذا اللفظ. 
وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ «أن 
النبي يل كان له خرقة ينشف بها بعد الوضوء» قال 
الحاكم : هو حديث قد روي عن أنس بن مالك وغيره ولم 
يخرجه الشيخان وأقره الذهبي. وقال أحمد شاكر: وبذلك 
يكون إسناد الحديث صحيحا (سئن الترمذي /١‏ 4لا 
هلاط الحلبي والمستدرك 7/١‏ 1614). 

(9) قليوبي وعميرة /١‏ هه 


الألفاظ ذات الصلة : 
التحفيف : 

- التجفيف لغة معناه التيبيس » وهو مستعمل 
عند الفقهاء بنفس المعنى . )١(‏ 

والفرق بين التنشيف والتجفيف. أن 
التنشيف يكون غالبا بتشرب الماء بخرقة أو 
صوفة ونحوهماء أما التجفيف فيكون بذلك 
وبغيره كالمسح بالتراب» والوضع في الشمس أو 
الظل وما إلى ذلك. فالتجفيف أعم من 
كين 


الحكم الإجمالي : 
عاد التس ف يقة الزفتوه والتتا* 


لا بأس بالتنشيف والمسح بالمنديل أوالخرقة 
بعد الوضوء والغسل. بهذا قال الحنفية والمالكية 
والحنابلة وهوقول عند الشافعية. وحكى 
ابن المنذر إباحة التنشيف عن عثهان بن عفان 
والحسين بن علي وأنس بن مالك وبشر بن 
أبي مسعود والحسن البصري وابن سير ين 


)١(‏ مخيط المحيط والمصباح المنير ولسان العرب. وكشاف القناع 
46/5 . ومطالب أولي النبى 7/ .71١‏ وحاشية الجمل 
على شرح المنبج 777/7. وحاشية ابن عابدين ٠١1/١‏ 

() البناية 7/١‏ 74الال2 وفتح القدير ١7/4 /١‏ ط دار إحياء التراث 
العربي: وحاشية الطحطاوي على الدر .161//١‏ وحاشية 
ابن عابدين ٠١5/١‏ 


ساكاكك 


«سماست ماع متسس سد مه 


وعلقمة والأسود ومسروق والضحاك والثوري 


وإتتتحاق © 
واستدل القائلون بيجواز التنشيف بعذدة 
أحاديث منها : 


حديث أم هانىء عند الشي< لشيخين «قام 
رسول الله يلِةِ إلى غسله فسترت عليه فاطمة 
ثم أخذ ثوبه فالتحف به)'"2 وهذا ظاهر في 
الشف 


وحاديثة فسن بن سعد «أتانا النبي كل 
فوة ضعناله ماء فاغتسام » ثم أتيناه بملحفة 
ورسية فاشتمل بها فكأني أنظر إلى أثر الورس 
على عكنه. 9) 


وحديث سلان « أن رسول الله كِْهِ توضا 


)١(‏ عمدةالقاري"/ 144. ١95‏ طالمنيرية, والبناية 
5 دطددارالفكر. والفتاوى الهندية ,4/١‏ 
والتاج والإكليل ببامش الحطاب .775/١‏ وروضة 
الطاليين ,.”1*/١‏ وكشاف القناع 2.٠١7.1١5 /١‏ والمغني 
مع الشرح الكبير 21/١‏ وفتح الباري /١‏ 7ط 
السلفية. 

)1١١‏ حديث: «قام رسول الله يِدِ إلى غسله فسترت عليه فاطمة 
ثم أخذ ثوبه فالتحف به». أخرجه البخاري (فتح الباري 
01١‏ السلفية). ومسلم (١/777ط‏ عيسى الحلبي) 
واللفظ لمسلم . 

() حديث : «أتانا النبي يِه - فوضعنا له ماء فاغتسل ثم أتيناه 
بملحفة ورسية فاشتمل بها فكأني أنظر إلى أثر الورس على 

عكنه). أخرجه أبوداود (ه/ /اماط عزت عبيد 
الدعاس). وابن ماجة (١/58١ط‏ عيسى الحلبى . قال 
المخذزى :وأخرجة النسائي مزمللا وتشطاء» ١‏ 


وحديث أبي بكر «كانت للنبي يد خرقة 
يتنشف بها بعد الوضوء»”") 

وحديث أبي مريم اياس بن جعفر عن رجل 
من الصحابة «أن النبي يفيه كان له منديل أو 
ل ا ا 

وكره التنشيف بعد الوضوء والغسل ابن 
أبى ليلى وسعيد بن المسيب والنخعي ومجاهد 
وأبو العالية, واستدلوا بها رواه ابن شاهين في 
الناسخ والمنسوخ من حديث أنس أن رسول الله 
كي لم يكن يمسح وجهه بالمنديل بعد الوضوء(*) 
ولا أبوبكر ولا عمر ولا ابن مسعود. 


)١(‏ حديث: «أن رسول الله ينه توضأ فقلب جبة صوف 
كانت عليه فمسح بها وجهه» أخرجه ابن ماجة /١(‏ /15ط 
عيسى الحلبي). وفي الزوائد للبوصيري: إسناده صحيح . 
ورواته ثقات. وني سماع محفوظ من سلمان نظر: (ابن ماجة 
0 طعيسى الحلبي) . 

(؟) حديث : «كانت للنبي يل خرقة يتنشف بها بعد الوضوء' 
أخرجه الترمذي /١(‏ 4لاط مصطفى الحلبي) من حديث 
عائشة /١(‏ ه/اط مصطفى الحلبي) والبيهقي /١(‏ 45١3ط‏ 
دار المعرفة) من حديث أبي بكر. وصححه أحمد شاكر 
(الترمذي /١‏ هلاط مصطفى الحلبي) . 

(5) حديث : «أن النبي يثة - كان له منديل أو خرقة يمسح بها 
وجهه إذا توضأ» قال العيني : رواه النسائي في الكنى بإسناد 
صحيح (عمدة القاري #/ 95 ١ط‏ المنيرية) . 

(1) حديث: «أن رسول الله ييز لم يكن يمسح وجهه 
بالمنديل» قال الشوكاني رواه ابن شاهين في الناسخ - 


الاأكا سم 


دون الغسل . ونبى عنه جابر بن عبدالله . (') 


المفاضلة بين التنشيف وتركه بعد الوضوء : 
4 - اختلف القائلون بجواز التنشيف في 
المفاضلة بين فعله وتركه بعد الوضوء على النحو 
التالى : 

ذهب المالكية والحنابلة ‏ وهو أصح أقوال 
الشافعية ‏ إلى أفضلية ترك التنشيف لحديث 
ميمونة أن النبي مَلِةٍ اغتسل قالت: فأتيته بخرقة 
فلم يردها فجعل ينفض بيده . '") 

هذا إذالم يحتج إليه لخوف برد أو التصاق 
نجاسة أونحومه وإلا فلا يسن تركه. قال 
الأذرعي : بل يتأكد سنة إذا خرج عقب الوضوء 
في محل النجاسات عند هبوب الريح وكذا لوالمه 
. شدة برد الماء أو المرض أو اجرح أوكان يتيمم 
أثره أو نحوها 9) 


- والمنسوخ., وقال الحافظ إسناده ضعيف (نيل الأوطار 
11١‏ دطدار الجيل) . 
)١(‏ البناية 147/١‏ وعمدة القاري ”/ 146 . ونيل الأوطار 
0١‏ ددر الجيل. والمغني مع. الشرح الكبير ١ /١‏ 
(0) حديث: «أن النبي ين اغتسل قالت: فأتيته بخرقة فلم 
يردها فجعل ينفض بيده». أخرجه البخاري (فتح الباري 
خط السلفية). ومسلم (١/764ط‏ عيسى الحلبي) 
واللفظ للبخاري وهو من حديث ميمونة . 

(*) كشاف القناع .1١5/1١‏ وروضة الطالبين /١‏ 57. وأسنى 
المطالب 45/١‏ . والتاج والإكليل مامش الحطاب 5557/1١‏ 


ويرى الحنفية والشافعية في قول أفضلية 
التنشيف والتمسح بمنديل بعد الوضوء . 7") 
وتنظر التفاصيل في ( غسلء ووضوء) . 
تنشيف الميت : 
ه يندب تنشيف الميت بخرقة طاهرة قبل 
إدراجه في الكفن لثلا تبتل أكفانه فيسرع إليه 
الفساد. وفي حديث أم سليم «فإذا فرغت منها 
فألق عليها ثوبا نظيفا»”" وذكر القاضي في 
حديث ابن عباس في غسل النبي وه قال 
«فجففوه بثوب» . 9) ْ 
وللتفصيل ينظر( ر: تكفين) . 


)١(‏ حاشسة أبي السعود على شرح الكنز 40٠ /١‏ روضة 
الطالين 8/١‏ 

(؟) حديث: «فإذا فرغت منها فألق عليها ثوبا نظيفا. . . » قال 
اليثمي : رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما ليث بن 
أبي سليم وهو مدلس ولكنه ثقة. وفي الآخر جنيد وقد وثق 
وفيه بعض كلام. (مجمع الزوائد "/ ؟؟ط دار الكتاب 
العربي) . 

(*7) الاختيار لتعليل المختار .97/١‏ وفتح القدير /١‏ ١7651ط‏ 
دار صادر. والشسرح الصغير /١‏ 544..ومواهب الجليل 
فسضففة والمجموع شرح المهذب 175/5 ونهاية المحتاج 
؟/ ”4 . والمغني مع الشسرح الكبير 7”8/7" وحديث: 
«فجففوه بشوب» أخرجه أحمد بن جنبل في مسشده 
(510/1) من حديث ابن عباس رضي الله عنهم) بلفظ 
«حتى إذا فرغوا من غسل رسول الله يِةِ وكان يغسل بالماء 
والسدر جففوه ثم صنع به مايصنع بالميت. . . » وقال أحمد 
شاكر محقق المسند (4/ هه "7 7705 ) إسناده ضعيف . 
وساق ابن كثير حديث ابن عباس في صفة غسل النبي كَل 
وقال: انفرد به أحمد (البداية والعباية ©/ ,175٠9‏ 751). 


لمكت 


5-5 
التعريف : 


٠‏ - التنعيم موضع في الحل في شمال مكة 
الغربي. وهوحد الحرم من جهة المدينة المنورة . 
قال الفاسي : المسافة بين باب العمرة وبين 
أعلام الحرم في هذه الجهة التي في الأرض لا التي 
على الجبل اثنا عشر ألف ذراع وأربعمائة ذراع 
وعشرون ذراعا بذراع اليد.”") 


وإنما سمي التنعيم بهذا الاسم لأن الجبل 
الذي عن يمين الداخل يقال له ناعم والذي 
عن اليسار يقال له منعم أو نعيم والوادي 
نعيان . 9) 


)١(‏ لقد استنتج إبراهيم رفعت باشا مقدار الذراع اليدوي من 
قياس الفاسي لبعض الأماكن به. فكان ذراع اليد 44 
سنتياء فالمسافة بين التنعيم وبين باب العميرة ‏ حسب 
تقديره - 5١48‏ مترا. (مراة الحرمين .)"141/١‏ 

)1١(‏ معجم البلدان ؟/ 49 وكتاب المناسك لأبي إسحاق 
الحربي ص/5:» ولسان العرب مادة: «نعم» ومراة 
الحرمين “4١/١‏ طدار الكتب المصرية, وشفاء الغرام 
بأخبار البلد الحرام /١‏ 7ط الحلبي» وقتح الباري 
ع/ /7ا._ط السلفية» والبناية 7/. 540 


الأحكام المتعلقة بالتنعيم : 

؟-اجمع الفقهاء على أن المعتمر المكي لابد له 
من الخروج إلى الحل ثم يحرم من الحل ليجمع 
فى اللستاضون الك اوالشوموعتة ا تلات 
الحاج المكي ومن في حكمه فإنه يحرم من منزله. 
وعللوه بأنه يخرج إلى عرفة وهي من الحل 
فيجمع بذلك بين الحل والحرم . ”") 


والمراد بالمكي هومن كان بمكة سواء أكان 
من أهلها أم لا. 9) 

ثم اختلفوا في أفضل بقاع الحل للاعتمار: 

فذهب المالكية وجمهور الشافعية ‏ وهو أحد 
وجهين عند الحنابلة ‏ إلى أن أفضل البقاع من 
أطراف الحل لإحرام العمرة الجعرانة, لأن 
النبى يَلةٍ اعتمر من الجعرانة .” ولبعدها عن 
مكة. ثم يل الجعرانة في الفضل التنعيم. لأن 


)١(‏ بداية المجتهد 788/١‏ ط المكتبة التجارية. والمغني لابن 


قدامة 8/ 9ه7ط الرياض. والبناية “/ /ا405 -4609غ. 
وفتسح القدير /١‏ >*”ط دار إحياء التراث العر بي وتبيين 
الحقائق ؟/8. وحاشية العدوي على شرح الرسالة 
١ه‏ نشردار المعرفة. والمجموع شرح المهذب 
١84 /‏ ط المنيرية. وروضة الطالبين */ 4. ونهاية 
المحتاج / 5060 

4651//١ حاشية العدوي على شرح الرسالة‎ )١( 

(5) حديث: «اعتمر النبي يل من الجعرانة» أخرجه البخاري 
(الفتح 0/ 9"؛ ط السلفية). ومسلم  9١57/8(‏ ط 
الحلبي) . 
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النبي بَيةِ أمر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
أ نلعم 0 

وزاد الشافعية والحنابلة بعد التنعيم الحديبية 
لأن النبي ييه هم بالاعتار منها فصده 
الكفار 5) 

وقال الحنفية والحنابلة في وجه وأبوإسحاق 
الشيرازي من الشافعية : إن أفضل جهات 
الحل التنعيم فالاحرام منه للعمرة أفضل من 
الاحرام لما من الجعرانة. وذلك لأمر النبي عد 
عبدالرحمن بن أبي بكر بأن يذهب بأخته عائشة 
إلى التنعيم لتحرم منه. 7 والدليل القولي مقدم 
- عندهم ‏ علئ الدليل الفعلي . ©) 

قال الطضحاوي: وذهب قوم أن أنه لا 


ميقات للعمرةلمن كان بمكة إلا التنعيم 


)١(‏ حديث: «أمر أم المؤمنين عائشة أن تعتمر من التنعيم». 
أخرجه البخاري (الفتح 7/ 585 ط السلفية) . 
(؟) حاشية العدوي على شرح الرسالة /١‏ لاه4. ومواهب 
الجليل */ 58 نشر مكتبة النجاح ليبيا. وحاشية الصاوي 
ببامش الشرح الصغير ١194/5‏ ط دار المسارف بمصر. 
وروضة الطالبين */44. ونهاية المحتاج / 68؟. 
والإنصاف 54/4. هوط دار إحياء التراث العربى. 
والفروع لابن مفلح 9/ 09اط عالم الكتب. : 
وحديث: «هم النبي أي بالاعتمار من الحديبية فصده 
الكفار». أخرجه البخاري (الفتح /٠/‏ «ه4ط - السلفية). 
(9) حديث: «أمر عبدالرحمن بن أبي بكر أن يذهب بأخته 
عائشة إلى . . .». أخرجه مسلم (؟/ ١ط‏ الحلبي) . 
(4) حاشية ابن عابدين ؟/ ههاظ بولاق. والبئاية «/ 489 ., 
والإنصاف 4/ 54. والتنبيه في الفقه على مذهب الإمام 
الشافعي صلادط مصطفى الحلبي “اها 


2. 


١ 


ولا ينبغي مجاوزته ىا لا ينبغي مجاوزة المواقيت 
التي للحج . ”' قال ابن سيرين: بلغني أن 
النبي كليهِ وقت لأهل مكة التنعيم . 9) 

ثم قال الطحاوي : وخالفهم اخرون فقالوا: 
ميقات العمرة الحل وإنا أمرعائشة بالإحرام من 
التنعيم لأنه كان أقرب الحل إلى مكة . ثم روي 
عن عائشة في حديثها أنها قالت : فكان أدنانا 
من الحرم التنعيم فاعتمرت منه. قال فثبت 
بذلك أن التنعيم وغيره سواء في ذلك. أي في 


الاجزاء 1 5 


)١(‏ نيل الأوطار ه/ 7ط دار الجيل. وعمدةالقاري 
١ 7١/٠‏ طالمنيرية. والمغني لابن قدامة / 564 

(؟) حديث ابن سيرين : «وقت رسول الله كيه . . . .» أخرجه 

أبوداود في المراسييل كمافي تحفة الاشراف للمزي 
(1//اه” ط الدار القيمة) ونقل أبو داود عن سفيان أنه 
قال قدا ديت لا عرف 

(*) نيل الأوطار 77/5. وشرح معاني الآثار للطحاوي 
دق 


مما 


تتعيك 


. التنفيذ في اللغة: جعل الشيء يجاوز محله‎ - ١ 
يقال: نقذ السهم في الرمية تنفيذا: أخرج طرفه‎ 
من الشق الآخر. ونفذ الكتاب أوُسلة. : ونفذ‎ 
)'( . الحاكم الأمر أجراه وقضاه‎ 


والاصطلاح الشرعي لا يخرج عن المعنى 
اللغري. والنفاذ ترتب. الآثار الشرعية على 
اللذكم. 

وقد يطلق لفظ «تنفيذ» على إحاطة الحاكم 
علما بحكم أصدره حاكم اخر على وجه 
التسليم». ويسمى اتصالا. ويتجوزبذكر 
(الثبوت) و«التنفيذ) قال ابن عابدين : وهذا هو 
المتعارف عليه في زماننا هذا غالبا . 9) 


” - والفرق بين نفاذ الحكم أوالعقد وتنفيذهما 
هو: أن النفاذ صحة العقد أوالحكم وترتب اثاره 
الخاصة منه. كوجوب إقامة الحدّ على المحكوم 
عليه. وانتقال ملكية المبيع إلى المشتري» 


. تاج العر وس ولسان العرب مادة : «نفل»‎ )١( 
588/5 (؟) ابن عابدين 7417/54. ومطالب أولي النبى‎ 


وَالثمن إلى البائع . أما التنفيذ فهوالعمل 
بمقتضى العقد أوالحكم وإمضاؤه بتنفيذ 
عقوية الحد على المحكوم عليه. وتسليم المبيع 
للمشتري». والثمن للبائع من العاقد طوعا أو 
بحكم, إنما هوعمل بحكم سابق وإجازة للعقد 


المإقوقفب:, 
ولهذا قالوا: إن الحكم بالمحكوم به تحصيل 
الحاصل وهو ممنوع . ”') 


الألفاظ ذات الصلة : 

القضاء : 

*- القضاء في اللغة: الحكم.”'' ومنه قوله 

تعالى : #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه» . 7 
والفرق بين القضاء والتنفيذ أن التنفيذ يأتي . 

بعد القضاء. والقضاء سبب له. 


الحكم التكليفي : 

5 - يجب على الوصى. أوالورثة تنفيذ وصايا 
اميت بشروطهاء وعلى الحاكم. أومن ينوب 
عنه تنفيذ العقوبات على من حكم عليه. 


, 541 /5 ابن عابدين 4/ 774. ومطالب أولي النبى‎ )١1( 


والمغني 4/ىآ, 


ل الاسم 


وعلى من التزم حقوقامالية باختياره» أوألزمه 
طوعا إذا طلب صاحب الحق حقه. 


من يملك التنفيذ : 
© يختلف من له سلطة التنفيذ باختلاف الحق 
المراد تنفيذه : 

فإنِ كان الحق المنفذ عقوبة كالحد. والتعازير 
والقصاص. فلا يجوز تنفيذه إلا بإذن من الإمام 
أونائبه باتفاق الفقهاء. لأن ذلك يفتقرإلى 
الاجتهاد., والحيطة. ولا يؤمن فيه الحيف 
والخطأ. فوجب تفويضه إلى نائب الله في 
خلقه ولأنه علد كان يقيم الحدود. وكذا 
خلفافه. 9) 

والتفصيل في مصطلح (استيفاء) . 

وذهب الحنفية إلى أنه يجوز لكل مسلم. 
تنفيذ العقوبة حال مباشرة المعصية لأنه نبي عن 
المنكر والكل مأمور به 9) 

أما إذا كان الحكم المنفذ من حقوق العباد 
المالية. فالتنفيذ على من عليه الحق. فإذا امتنع 
بلا وجه شرعي نفذه الحاكم بقوة القضاء بناء 


)١(‏ مطالب اولي النبى 5/ 169. وروضة الطالبين 
٠00/٠١ 5١89‏ . والخرشي 754/8. وابن عابدين 
لما 

(؟) ابن عابدين ١81/7‏ 


على طلب صاحب الحق. والتفصيل في 
مصطلحي : (استيفاء - وحسبة) . 


الأمر بتنفيذ حكم القاضي : 

5 -إذا طلب من القاضي تنفيذ حكم أصدره 
هو نفذه وجوبا بإتفاق الفقهاء إذا كان ذاكرا أنه 
حكمه. أماإذا نسي ولم يتذكر أنه حكمه. 
فاختلف الفقهاء في جواز تنفيذه لما حكم به. 


فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز له 
تنفيذه حتى يتذكرء وإن شهد شاهدان على أنه 
حكمه. أورأى ورقة فيها أنه حكمه. لأنه يمكنه 
الرجوع إلى العلم والاحاطة بالتذكر فلا يرجع 
إلى الظن. ولامكان التزويرني الخط 29 

وقنال.المالكية والحتايلة: إن شهد شاهدان 
على أنه حكمه لزمه قبوهاء وإمضاء الحكم. 


وقالوا: لأنه لوشهدا عنده بحكم غيره قبل 
فكذلك هنا . 9) 


الأمر بتنفيذ حكم قاض آخر . 
- إذا رفع إلى القاضي حكم قاض آخر نفذه. 
وإن خالف مذهبه. أورأى أن غيره أصوب 


)١(‏ المحلي شرح الممباج ٠04/4‏ 06. وروضة الطالبين 
اك/لاه١‏ 


6 المغني ا بالل والخرشي // ١‏ 


كآلاسه 


منه» مالم يكن نما يجب نقضه. كأن خالف نصاأ 
أو إخماعا أو قياسا جليا 20 


وينظر التفصيل في مصطلح : (قضاء) . 


تنفيذ الوصية : 

8- الوصية بتنفيذ الوصية مستحبة وتنفيذها 
واجب على الوصي بإتفاق الفقهاء . فإذا أوصى 
إلى اثنين فصاعداء فإن أثبت الاستقلال لكل 
000 الانفراد بالتنفيذٌ. 
أماإذا شرط اجتماعهم على التنفيذ فليس 
لأحدهما الإنفراد. فإن انفرد لم يصح التنفيذى 
وإن أطلق حمل على التعاون بينهس] فليس 
لأحدهما أن يستقل بالتصرف دون صاحبه .9) 

أما الوصايا التي يجوز تنفيذها والتي لا يجوز 

تنفيذهاء وشروط الموصي والوصي فيرجع لمعرفة 
ذلك إلى مصطلح «وصية» . 

تنفيذ حكم قاضي البغاة : 

4لا خلاف بين الفقهاء في أنه لوظهر أهل 

البغي على بلد فولوا قاضيا منهم» فرفع حكمه 
إلى قاضى أهل العدل نفذ من أحكامه ما ينفذ 
بن أخكام قافى :اهل العدل تروط بع : 


)١(‏ ابن عابدين 83768-7754/4. وروضة الطبالبين 
١0ه»‏ والخرشي 7 .» ومطالب أولي الغبى 
لت 

(؟) روضة الطالبين 2018/5 والدسوقي 4/ ه55 . والمغني 
55/5 والاختيار ه//ا5" . 


أ أن يكون هم تأويل غير ظاهر البطلان» 
فإن م يكن هم تأويل فلا ينفذ أجكام قاضيهم . 
وقال المالكية: فإن لم يكن لهم تأويل فيتعقب 
أحكامه. فا وجد منها صوابا مضى , وما ليس 
كذلك رد. 


ب ألا يكون ممن يستبيحون دماء أهل 
العدل وأموالهم. فإن كانوا كذلك لا تنفذ 
أحكامه . 

ألا يخالف نصاء أو إجماعاء أو قياسا 
ا 

هذا مجمل آراء الفقهاء في تنفيذ حكم قاضي 
البغاة . 

والتفصيل في مصطلح : بغاة. 


تنفيذ حكم المرأة : 
٠‏ -لايصح قضاء المرأة: لقوله يد : «لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)'") 

ولا ينفذ حكمهاء (" لأن التنفيذ فرع صحة 


الحكم . 


(1) حاشية الدسوقي 4/ 00 وروضة الظاليين 607/٠١‏ 
وابن عابدين 7077/4, ونهاية المحتاج .4٠ 54/٠‏ والمغني 
64١-١١١٠1ء‏ وكشاف القناع 2/5 

(5) حديث : «لن يفلح قوم . ْ 
حديث أبي بكرة (فتح الباري ١75/4‏ ط السلفية) . 

(”) حاشية الدسوقي 4/ 49 وتحفة المحتاج .71١/8‏ 
وغباية المحتاج 4 وكشاف القناع )59 


.22 أخرجهالبخاري من 


الال 


وإلى هذا ذهب الأئمة. مالك. والشافعي , 
وأحمد . 

وقال الحنفية : يجوز قضاء المرأة» فيم! يجوز فيه 
شهادتها. وهي ماعدا القود. والحدّ. فإذا 
حكمت بين خصمين. فقضت قضاء موافقا 
لدين الله ينفذ. 27 وإذا حكمت في حدّ أوقود. 
فرفع إلى قاض اخسريرى جوازه فأمضاه فليس 
لغيره إبطاله . 9) 

وأفتى بعض متأخري الشافعية, إذا ابتلى 
الناس بولاية امرأة.» نفذ قضاؤ ها للضرورة. 9) 

والتفصيل في : « قضاء» . 
١‏ -لاايصح تولية غير المسلم القضاء لانتفاء 
أهليته للولاية. ونصبه على مثله يحرد رئاسة 
لا تقليد حكم وقضاء. ومن ثم لم يلزم حكمه 
عليهم إلا إذا رضوا به. © 

وقال الحنفية : إن تقليد غير المسلم القضاء 
صحيح وإن لم يصح قضاؤه على المسلم حال 
كفره. وينفذ على أهل ملته©» 

والتفصيل في باب القضاء . 
)١('‏ ابن عابدين 65/54". وفتح القدير 591/5 ط إحياء 

التراث . 
)١(‏ المصادر السابقة . 
(؟) نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي ٠1٠١/8‏ 
(5) نباية المحتاج 7/8/7 ط مصطفى بابي الحلبي. وكشاف 


القناع /91ك» 
(©) حاشية ابن عايدين :8/5 


التعريف : . 

: التنفيل في اللغة من النفل وهو الغنيمة‎ ١ 
يقال: نفله أعطاه النفل, ونفله بالتخفيف نفلا‎ 
وأنفله إياه. ونفل الإمام الجند إذا جعل لهم‎ 
ماغنمواء ونفل فلان على فلان فضله على‎ 


غيره. 

قال أهل اللغة : جماع معنى النفل والنافلة ما 
كان زيادة على الأصل . 

وهوفي الاصطلاح زيادة مال على سهم 


بها فيه نكاية زائدة على العدو 7) 


الألفاظ ذات الصلة : 
الرضخ : 

- الرضخ هوالعطية القليلة.» وفي الشرع عطية 
من الغنيمة دون السهم لغير من يسهم لهم. 
كالصبيان والنساء إذا قاموا بعمل فيه إعانة على 
القتال. 9) 


(١)لسان‏ العرب مادة: «نفل). وحاشية ابن عابدين 


8/6س؟. وروضة الطالبين 58/5”. والمغني 7/8/7 
(؟) لسان العرب مختار الصحاح مادتي : «رضخ . وسهم) . 


5لا 


الحكم التكليفي : 
 “‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية التنفيل» 
إلا ماروى عن عمروبن شعيب فإنه قال: 
لا نفل بعد رسول الله كله . 

وذهب الشافعية والمالكية إلى أنه لا تنفيل إلا 
إذا مست الحاجة بأن كثر العدووقل المسلمون 
واقتضى الحال بعث السرايا وحفظ المكامن, 
لذلك نفل رسول الله يَكْةِ في بعض الغزوات 
دون بعض ١‏ () 

وقال الحنفية هومستحب لأنه نوع من 
التحريض على الجهاد . 9) 
5 - وللتنفيل صور ثلاث : 

إحداها: أن يبعث الإمام أمام الجيش سرية 
تغير على العدو. ويجعل لهم شيئا ما يغنمون, 
كالربع أو الثلث . 


ثانيتها : أن ينفل الإمام أو الأمير بعض أفراد 


الجيش لما أبداه في القتال من شجاعةوإقدام,أو - 


أي عمل مفيد فاق به غيره من غير سبق شرط . 

ثالثتها : أن يقول الإمام: من قام بعمل 
معين فله كذا كهدم سور أونقب جدار» ونحو 
ذلك. وكل هذه الصور جائزة عند جمهور 


27*58 7/5 وروضةالطالبين‎ 2٠١7/9 مغني المحتاج‎ )١( 


والزرقاني / 178. جواهر الإكليل 551/١‏ 
(؟) فتح القدير ه/ 749. وابن عابدين 7*/8/*9 


الفقياء 03 

وكره مالك وأصحابه الصورة: الأخيرة : 

قالوا: لأن ذلك يصرف نية المجاهدين لقتال 
الدنياء ويؤدي إلى التحامل على القتال. 
وركوب المخاطر. وقال عمر الفاروق رضي الله 
عنه : لا تقدموا حماجم المسلمين إلى الحصون. 
كُسلم أستبقيه أحب إليّ من حصن أفتحه 
وقالوا: ينفذ الشرط وإن كان ممنوعاء إن لم يبطله 
الإمام قبل حوز المغنم . ") 


محل التنفيل : 
هيجوز التنفيل من بيت المال الذي عند 
الإمامء ويشترط ني هذه الحالة: أن يكون 
النفل معلوما نوعاء وقدراء | يجوز أن ينفل ما 
سيغنم من الأعداء وتغتفر الجهالة فيها 
الخال 2 

واختلف الفقهاء من أي شيء يكون النفل 
إذا كان من الغنيمة . 

فقال الحنابلة وهو قول للشافعية : يكون النفل 
من أربعة أخماس الغنيمة مطلقا. وهوقول أنس 


2859/5 المغني 4/ #09 امل وروضة الطالبين‎ )١( 
وقليوبي ع/ مون وحاشية ابن عابدين 2778/9 وفتح‎ 
719 القدير ه/‎ 

(7) حاشية الزرقان +/م؟١‏ 

(*) حاشية ابن عابدين */ 74 . وروضة الطالبين 5/ 29*59 
وال مغني 8/ 7417 


هلا 


عو وشاع عع و عه م وو ع وام و اهيل عه ع وه 8ع :0664 هه و فعا سيو يه عو يه عع وم لع بلا ا و 0 


ابن مالك . ”2 واستدلبحديث: لانفل إلا بعد 
0 

وعند الحنفية يكون من أربعة أحماس الغنيمة 
إذا نفل الإمام في أثناء القتال. أما إذا نفل بعد 
الإحراز فلا ينفل إلا من الخمس . 9) 

وذهب. المالكية إلى أنه يكون من 
امسن © 

وذهب الشافعية في قول إلى أنه يكون من 
حمس الخمس. وهوحظ الإمام . وفي قول آخر 
لهم : يكون من أصل الغنيمة. ©) 

ولا يجوز عند الحنابلة والشافعية أن يقول: 
من أخذ شيئا فهوله. ولا يصح هذا الشرط. 
قالوا: وما نقل أنه كْةٍ فعله فهذا لم يثبت. 9) 


قدر النفل : 
١‏ -ليس للنفل حد أدنى فللامام أن ينفل الثلث 
أصلا. هذا محل اتفاق بين الفقهاء. واختلفوا : 


"84/8 المغني‎ )١( 
(؟) حديث: «لا نفل إلا بعد الخمس» أخرجه أبوداود‎ 
تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث معن بن‎ - 1817 /( 

يزيد. وإسناده حسن . 
(*) ابن عابدين / 27141 وفتح القدير ©/ 565٠١‏ 
(5) الزرقاني ١58/7‏ ومابعدها. وبداية المجتهد 141١/١‏ 


(ه) قليوبي "/ 1917: 
(3١‏ قليوبي */ 19. وروضة الطالبين 5/.لاثا. والمغني 
1 


هل للتنفيل حد أعلى؟ 

فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه ليس 
للتنفيل حد أعلى» فللإمام أن ينفل السرّية كل 
ماتغنمه. أو بقدرمنه». كأن يقول: ماأصبتم فهو 
لكم أولكم ثلثه أوربعه بعد الخمس. أوقبله. 
وقال الحنفية: ليس للامام أن يقول ذلك 
للعسكر كله. وقال ابن اللهمام من الحنفية : لا 
يجوز أن يقول ذلك للسرية أيضا : 7 


وليس للتنفيل حد أعلى عند الشافعية بل هو 
موكول باجتهاد الإمام وتقديره حسب قيمة 
العمل وخطره. واستدلوا بها روي عن حبيب بن 
مسلمة أن رسول الله ككِدِ كان ينفل الربع بعد 
الخمس والثلث بعد الخمس إذا نفل . 9 


وهذا يدل على أنه موكول لاجتهاد 
الإمام . 9) 


وقال الحنابلة: لايجوزتنفيل أكثرمن 
الثلث. لأن نفل النبي يهِ: لم يتجاوز 
اللك © 


١9 /* وقليوبي‎ 251٠ / حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث حبيب بن مسلمة أن رسول الله يي كان ينفل الربع 
بعد الخمس والثلث بعد الخمس إذا نفل . أخرجه أبوداود 
(/ 187 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده صحيح . 

(") نهاية المحتاج 5/ 2١45‏ ومغني المحتاج */ ” 2٠١‏ وقليوبي 
ع١‏ 

8٠١ /8 المغني‎ )5( 


سكلا 


ا ا اح ا ا 000 


وقت التنفيل : 
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. إلى أن 
التنفيل يكون قبل إصابة المغنمءأما بعد إصابة 
المغنم فيمتنع أن يخص البعض ببعض ما 
أصابوه. لأن حق الغانمين قد تأكد بالإصابة 
والإحراز. وقال الحنفية: للإمام أن ينفل بعد 
الإحراز من الخمس. لأنه لا حق للغانمين فيه 
بشرط أن يكون المنفلون من أصناف الخمس . 
وقال المالكية: لا نفل إلا بعد إحراز 
الي 0 


وه ٍ 


انظر: نافلة . 


(1) مغنى المحتاج */ ٠١”‏ . ونهاية المحتاج .١145/5‏ وابن 
عابدين 778/7 وفتح القدير ه/ 256٠‏ وبداية المجتهد 
5/١‏ 


التعريف : 
١‏ التنقيح : التهذيب والتمييز. 

والمناط : العلة )١‏ 

وتنقيح المناط عند الأصوليين : هو النظر 
والاجتهاد في تعيين ما دل النص على كونه علة 
من غير تعيين. بحذف مالامدخل له في 
الاعتبار ما اقترن به من الأوصاف. كل واحد 
بطريقه ‏ وذلك مثل قول النبي #َيةِ ‏ للأعرابي 
الذي قال: هلكت يارسول الله ماصنعت؟, 
قال: وقعت على أهلي في نهار رمضان, فقال له 
النبى يَةِ :«أعتق رقدن #كفرث يدل على كون 
الوقاع علةاللعتق: والتعليل بالوقاع وإن كان 
مومى إليه بالنص. غير أنه يفتقر في معرفته عينا 
إلى حذف كل ما اقترن به من الأوصاف عن 


)١(‏ مختار الصحاح. والمصباح المئير. ولسان العرب. وإرشاد 
الفحول للشوكاني 57١‏ 

(؟) حديث: « أعتق رقبة». أخرجه البخاري (الفتح 9/ 014 
ط السلفية) من حديث أبي هريرة. 


دلالا- 


درجة الاعتبار بالرأي والاجتهاد. وذلك بأن يبين 
أن كونه أعرابياء وكونه شخصا معيناء وأن كون 
ذلك الزماوذلك الشهر يحموضنية ذلك 
اليوم بعينه. وكون الموطوءة زوجة وامرأة معينة 
لا مدخل له في التأثير بها يساعد من الأدلة في 
ذلك حتى يتعدى إلى كل من وطىء في نهار 
رمضان عامداء وهو مكلف صائم . () 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ إلغاء الفارق : 

” -إلغاء الفارق هوبيان عدم تأثير الفارق بين 
الأصل والفرع في القياس. فيثبت الحكم لما 
اشتركا فيه . وذلك كإلحاق الأمة بالعبد في سراية 
العتق الشابتة بحديث الصحيحين : «من أعتق 
شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم 
عليه قيمة العدل فأعطى شركاءه حصصهم 
وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ماعتق»9) 
فالفارق بين الأمة والعبد هو الأنوثة ولا تأثير لها 
في منع العوانة؛ فتثبت السراية فيها لما شاركت 
فيه العبد أي للوصف الذي شاركت فيه العبد 
وهو الرقية . '") 


)١(‏ الإحكام ني أصول الأحكام للآمدي 7/8. وروضة 
الناظر 145 . 1437 والمستصفى ”51/5 

(؟) حديث: « من أعتق شركا له في عبد . . » أخرجه البخاري 
(الفتح ه/ ١6١ب‏ ١و١اط‏ السلفية) ومسلم (م/ ١78‏ 
ط الحليي) من حديث عبدالله بن عمر. 

(*) جمع الجوامع ؟٠/ ١917‏ 


والفرق بين تنقيح المناط وإلغاء الفارق أن 
إلغاء الفارق ليس فيه تعيين للعلة وإنما يحصل 
الإالحاق بمجرد الإلغاء. أما تنقيح المناط ففيه 
اجتهاد في تعيين الباقى من الأوصاف للعلية, 
قال البناني في حاشيته على شرح جمع الجوامع : 
لا يلزم من القطع بإلغاء الفارق القطع بعلية 
الباقي بعد الفارق الملغى , لجحواز أن تكون العلة 
أمرا آخر وراءهما ثم قال: والحاصل أن هنا 
أمرين: كون الفارق غير معتبر في العلية. 
وكون الباقي بعد ذلك الفارق هو العلة 
ولا يلزم من ثبوت الأول ثبوت الثاني . )١(‏ 

غير أن تعريف الشوكاني لتنقيح المناط يكاد 
يكون هوتعريف إلغاء الفارق الذي ذكره المحلي 
في جمع الجوامع, مع ذكر نفس المثال. ويفهم 
من ذلك أنه لا فرق تنبا عتدة: 

قال الشوكاني في تعريف تنقيح المناط : معنى 
تنقيح المناط عند الأصوليين: إالحاق الفرع 
بالأصل بإلغاء الفارق. بأن يقال: لا فرق بين 
الأصل والفرع إلا كذاء وذلك لا مدخل له في 
الحكم البتةفيلزم اشتراكهافي الحكم. ‏ 
لاشتراكها ني الموجب له. كقياس الأمة على 
العبد في السراية» فإنه لا فرق بينه إلا الذكورة 
وهو ملغى بالإجماع إذ لا مدخل له في العلية. 9) 


)١(‏ حاشية البئان على جمع الجوامع فضردف 
)١(‏ إرشاد الفحول للشوكاني ص١؟١7؟.‏ فق 


عملا 


ع ف وه ووو جوع أ اذوه اسه هد ع مهاه ماع مغر مو سه اه #6 سياه هو عي واه اع و مط وهاه و 


ب - السبر والتقسيم : 
 '*‏ السبر والتقسيم حصر الأوصاف الموجودة في 
الأصل المقيس عليه» وإبطال ما لا يصلح منها 
العلنة فيتعين الباقي لها كأن يحصر أوصاف 
الير في قياس الذرة عليه في الطعم وغيره. 
ويبطل ماعدا الطعم بطريقه. فيتعين الطعم 
للعلبة (') 

والفرق بين تنقيح المناط وبين السبر 
والتقسيم. أن الوصف في تنقيح المناط منصوص 
عليه بخلافه في السبر والتقسيم . 9) 

وقد ذكر الشوكاني أن الفخر الرازي زعم أن 
مسلك «تنقيح المناط» هومسلك «السبر 
والتقسيم» فلا يحسن عده نوعا آخر. 
ورد عليه بأن بينهها فرقا ظاهراء وذلك أن الحصر 
في دلالة السير والتقسيم لتعيين العلة إما 
استقلالا أواعتباراء وفي تنقيح المناط لتعيين 
الفارق وإبطاله. لا لتعيين العلة . 9© 


الحكم الإجمالي : 


4 - تنقيح المناط مسلك من مسالك العلة. 
ولكنه دون تحقيق المناط في المرتبة. وقد أقربه 
أكثر منكري القياس بل قال أبوحنيفة: 


717٠١ جمع الجوامع ؟/‎ )١( 
797/7 (؟) هامش جمع الجوامع‎ 
إرشاد الفحول ص7؟”؟‎ )"( 


لا قياس في الكفارات. وأثبت هذا النمط من 
التصرف وسمأه استدلالا . 

يقول الغزالي : فمن جحد هذا الجنس من 
كلامه . 

وقد نازع العبدري الغزالي بأن الخلاف فيه 
ثابت بين من يثبت القياس وينكره لرجوعه إلى 

١ 8 

القياسن .” ( 


وتفصيل ذلك ينظر في الملحق الأصولي . 


)١(‏ المستصفى ,77/١‏ والأحكام للآمدي */ 277 وإرشاد 
الفحول ص77 


هلا 


التعريف : 
1 النمص : هوتتف الشغرة 
وقيل : هو نتف الشعر من الوجه . 
والنامصة: هي التي تنتف الشعر من 
وجههاء أومن وجه غيرها. 
والمتنمصة: هي التي تنتف الشعر من 
وجههاء أوهي من تأمرغيرها بفعل ذلك . 
والماص: المنقاش. الذي يستخرج به 
الشوك . 
وتنمصت المرأة: أخذت شعر جبينها بخيط 
وانتتمصت: أمرت النامصة أن تنتف شعر 
وجههاء ونتهت هي شعر وجهها . 
والنمص : رقة الشعر ودقته.» حتى تراه 
كاي 00 
ولا بخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن 
معناها اللغوي» إلا أن بعضهم قيد النمص 


(1) لسان العرب. والنهاية لابن الأثير. وبجمع البحار للفتي, 
مادة : «نمصء والقرطبي 87/5*؛ والفائق للزغشري 
سن - عيسى الحلبي . 


يق الحواجب )0 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الحف: 


؟ - من معاني الحف الإزالة . 
يقال: حف اللحية يحفها حفا: إذا أخذ منها. 
ويقال: حفت المرأة وجهها حفا وحفافا: أي 
أزالت عنه الشعر بالموسى وقشرته . 9) 

فالفرق بين الحف والتنمص أن الحف 
بالموسى . 


ب الحلق ا 

5 الحلق هواستئصال الشعر بالموسى ونحوها. 

قال تعالى : # محلقين رءوسكم ومقصرين 7 1 
ويطلق ‏ أيضا ‏ على قطع الشعر. والأخذ 


00 


)١(‏ أحكام النساء لابن الجوزي ص4 ط التراث الإسلامي, 
ونيل الأوطار ١437/5‏ مصطفى الحلبي. والقسرطبى 
وت والجمل على المنهسج 418/١‏ ط إحياء التراث» 
الأبي والسنوسي 108/6 -دار الكتب العلمية. ابن 
عابدين ه/ 79 إحياء التراث. وعون المعبود 5784/١١‏ 
السلفية. وزروق على الرسالة #0١ /١‏ _المالية. 
ومجمع البحار */9448*. والعدوي على الرسالة 47/7 
دار المعرفة. فتح الباري 7177/١١‏ السلفية . 

(؟) اللسان. والمصباح. والمعجم الوسيط ‏ مادة : «حف» . 

(”) سورة الفتح / 717 

(5) مفردات القران واللسان والنهاية مادة: «حلق». 


-ل80- 


مموهو ف ةو ةو ور ة ووو مم موقيف هاه يم و ميا رةه م ممم من فلمو مل 


الحكم التكليفي : 
5 - اتفق الفقهاء على أن نتف شعر الحاجبين 
داخل في نمص الوجه المنبى عنه بقوله يك : 
«لعن الله النامصات الات ارد 
واختلفوا في الحف والحلق, فذهب المالكية 
والشافعية إلى أن الحف في معنى النتف . 
وذهب الحنابلة إلى جواز الحف والحلق . وأن 
المنبي عنه هو النتف فقط . 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن نتف ماعدا 
الحساجبين من شعر الوجه داخل أيضا في 
النمص. وذهب المالكية في المعتمد وأبوداود 
السجستاني. وبعض علاء المذاهب الثلاثة 
الأخرى إلى أنه غير داخل . 
واتفق الفقهاء على أن الغبي عن التدمص في 
الحديث محمول على الحرمة. ونقل عن أحمد 
وغيره أن الغبي محمول على الكراهة . 
وجمهور العلماء على أن النبي في الحديث 
ليس عاماء وذهب ابن مسعود وابن جرير 
الطبري إلى عموم الغبي , وأن التدمص حرام 
على كل حال 9) 


». . . حديث: وأنه يَكةِ لعن النامصات والمتنمصات‎ )١( 
أخرجه مسلم (17178/8 ط الحلبي) من حديث‎ 
عبدالله بن مسعود.‎ 

(؟) أحكام النساء ص4 4. ونيل الأوطار 5/ 197, والقرطبي 
8/6 والجمل على المتبج .518/١‏ وابن عابدين- 


وذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز التنمص 
لغير المتزوجة. وأجاز بعضهم لغير المتزوجة فعل 
ذلك إذا احتيج إليه لعلاج أوعيب» بشرط أن 
لا يكون فيه تدليس على الآخرين. 

قال العدوي : والنبي محمول على المرأة 
المنبية عن استعمال ماهو زينة لهاء كالمتوقى عنها 
والمفقود زوجها . 

أما المرأة المنزوجة فيرى جمهور الفقهاء أنه 
يجوز ها التدمص. إذا كان بإذن الزوج» أودلت 
قرينة على ذلك. لأنه من الزينة, والزينة 
مطلوبة للتحصين» والمرأة مأمورة بها شرعا 
لزوجها. 

ودليلهم ما روتته بكرة بنت عقبة أنها سألت 
عائشة رضي الله عنها عن الحفاف. فقالت: إن 
كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك 
فتصنعيهم| أحسن مما هما فافعلى . (") 


-؟/789. وزروق على الرسالة ١/١/ا.‏ وعون 
المعبود 2778/١١‏ وفتح الباري ١٠//ا/ا.‏ والمجموع 
١41 /*‏ المنيرية. الآداب الشرعية ‏ لابن مفلح “/ 6ه" 
المنار. والمغني /١‏ 44 الرياض. الطحطاوي على الدر 
5 _«دار المعرفة, وأحكام القران لابن العربي 
1/١‏ 6 عيسى الحلبي. 

)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي 2175/4 والآداب الشرعية 
ع#/ هه". والثمر الداني 4 0ه., والعدوي على الرسالة 
؟/*؟. وابن عابيدين 279/6 والأبي والسنوسي 
. ونبهاية المحتاج ؟/ 7 مصطفى الحلبي؛ 
وأحكام النساء ص4 9 


ام 


وذهب الحنايلة إلى عدم جواز التنمص - وهو 
النتف ‏ ولوكان بإذن الزوج» وإلى جواز الحف 
والحلق. 


على التدليس. أو على أنه كان شعار 


2١7 : الفاجرات‎ 


وذهب جمهور العلاء إلى أنه يستحب للمرأة 
إذا نبتت لها لحية أوشوارب أوعنفقة أن تزيلهاء 
وقيد بعضهم ذلك بإذن الزوج . 

وأومجب المالكية عليها_ في المعتمد_أن 
تزيلهاء لأن فيها مثلة. 

أما ابن جرير فذهب إلى تحريم ذلك . 9) 
ه ذهب جمهور الفقهاء إلى أنهو للدراة أن 
تزيل شعر يديها ورجليها وظهرها وبطنها . 


وذهب المالكية إلى وجوب ذلك عليهاء لأن 
في ترك هذا الشعر مثلة . 
يحرم على الرجل التدمص. ويكره له حف 


(1) أحكام النساء 44 والفروع /١‏ 1*0 . والآداب الشرعية 
عرووم 

)١(‏ المجموع /١‏ 4لا”. وابن عابدين ه/ 259 وفتح 
الباري /١٠١‏ /الا حسن الأسوة لصديق خان ؟//41/ا- 
المدني. والعدوي على الرسالة ؟/ 2:08 وزاد المسلم 
للشنقيطي ا/ملال ارول والقرطبي 6 ونيل 
الأوطار 5/ ؟95١‏ 


المخث:* 00 


انظر: إنناء . 


409/١ ابن عابدين 0ه/١551., والعدوي على الرسالة‎ )١( 
2185/4 والطحطاوي على الدر‎ 506٠0 والثمر الداني‎ 
زروق على السرسالة ١/٠/ا”#. والآداب الشرعية‎ 
اه والفروع ين‎ 


-85- 


فومم مف ةفو ة ءا وو ةنمو فون ةن رورم ماله نا فم فيه تفج رورم وريم م مه نينر مهارم ممم م نيه 


9 -من معاني التنورلغة: الطلاء بالنورة,‎ ١ 
” يقال : تنور: تطلى بالنورة ليزيل الشعر.‎ 

ولا يخرج استعال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الاستحداد : 

الاستحداد حلق العانة. سمي استحدادا 
لاستعال الحديدة وهي الموسى. وفي حكم 
الحلق القص والنتف والنورة. ©© 

فعلى هذا يكون الاستحدادأعم من 
التنور. لأنه ىا يكون بالتنوريكون بغيره من 
حلق وقص ونتف . 
الحكم الإإحمالي : 


إزالة شعر العانة والابط من خصال الفطرة 


)١(‏ النورة بالضم. هومن الحجر يحرق ويسوى منه الكلس 
ويحلق به شعر العانة 

(؟) الصحاح وتاج العر وس والمصباح المنير مادة: «نور» . 

(*) نيل الأوطار ١ /١‏ ط دار الجيل» وصحيح مسلم بشرح 
النووي ١448/7‏ ط المطبعة المصرية . 


النيي ورد بمشروعيتها عدون له 
والإزالة تكون بأمور منها: التنور. 

ولا خلاف بين الفقهاء في جواز إزالة شعر 
العانة والابط بالتنور, لما رواه الخلال بإسناده 
عن نافع قال: كنت أطلي ابن عمر فإذا بلغ 
وقد روى ذلك عن 
الب ينو ('ولأن أصل السنة يتأدى بالإزالة 
كل مر 


المفاضلة بين التنور والحلق والنتف : 
اتفق الفقهاء على أن الحلق أفضل لإزالة 
شعر العانة في حق الرجل لموافقته خبر «عشر من 
الفطرة: قص الشارب,. وإعفاء اللحية. 
والسواك, واستنشاق الماء. وقص الأظفارء 
وغسل البراجم. ونتف الإبط.» وحلق 

العانة) . 5 


عانته نورها هو بيده . 


774 /7( حديث : طلائه يَكةٍ بالنورة. أخرجه ابن ماجة‎ )١( 
ط الحلبي) من حديث أم سلمة ة. وقالالبوصيري: «هذا‎ 
حديث رجاله ثقات, وهو منقطع . وحبيب بن أبي ثابت لم‎ 
. يسمع من أم سلمة» قاله أبو زرعة‎ 

,ال"/١ ط الرياض. وكشاف القناع‎ 45/١ المغنى‎ )١( 
والإنصاف 0 طدار إحياء التراث العربي. وكفاية‎ 
الطالب الرباني ؟/ 404 نشر دار المعرفة, وروضة الطالبين‎ 
نشر المكتب الإسلامي. وحاشية ابن عابدين‎ 784 /# 

ه/2» وفتح الباري /٠١‏ *74» ع طالسلفية. 
وصحيسح مسلم بشسرح النسووي ١48/6‏ ط المطبعة 
المصرية. ونيل الأوطار ١١١ /١‏ ط دار الجيل . 

(") حديث : « عشر من الفطرة . . . » أخرجه مسلم /١(‏ 75 
ط الحلبي من حديث عائشة». 


8م 


١ وو‎ 


قال أبوشامة: يقوم التنورمكان الحلق 
وكذلك النتف والقض . )١‏ 

أما المرأة فالأولى في حقها النتف . وبهذا قال 
الطشفية والقافعة ا 

ويرى جمهور المالكية ترجيح الحلق في حق 
المرأة . 

وقال الحنابلة: لا بأس بالإزالة بأي شيء 
والحلق أفضل . 

أما إزالة شعر الإبطين فقد اتفق الفقهاء على 
أولوية النتف فيه لموافقته الخبر» فغيره من الحلق 
والتنور خلاف الأولى . 9) 

وتنظر التفاصيل تحت عنوان : (إستحداد) . 


)١(‏ المغني .47/١‏ وروضة الطالبين "/ 74. وحاشية 
الجمل 48/7. وكفاية الطالب الرباني ؟/ 5٠4‏ . وابن 
عابدين ه/751. والاختيار 2151/4 وفتح الباري 
٠/***ط‏ السلفية . 

(؟)ابن عابدين ,.55١/0‏ والاختيار ١57/4‏ نشسر دار 
المعرفة. وحاشية الجمل على شرح المنبج 44/7 . وأسنى 
المطالب /١‏ ٠5ه.‏ وروضة الطالبين */ 714 وفتسح 
الباري 44/٠١‏ ط السلفية. وكفاية الطالب الرباني 
4/7 نشر دار المعرفة. والمغني 85/١‏ -/ام 


عتمم ممم مث ميم ءءء ةم مارم مم قروو ين مر ما رار هته ويه معو رقةروة من وموم م مرا م م فاه 


التعريف : 

١‏ التهاترني اللغة من الحتر بالكسر وهوالكذب 
والسقط من الكلام والخطأ فيه. ويطلق على 
الشهادات التي يكذب بعضها بعضا يقال: 
تباترت البينتان أي : تعارضتا وتساقطتا. وتهاتر 
الرجلان إذا ادعى كل واحد على الآخر 


)١( اباطله‎ 


المعنى . 


تهاتر البينتين : 
؟ -لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا تعارضت 
البينتان ولم يمكن العمل بها معاء ولم يوجد 
مايرجح إحداهما على الأخرى. فإنهما تتهاتران 
العمل ببما معا. 

وفي الصور التي لا يمكن العمل بهما فتتهاتر 
البينتان فيها . 


)١(‏ تاج العروس. والمصباح المنير مادة: «(هر» وفتح القدير 
5 صادر للطباعة بيروت . 


88س 


عائر؟ + مجايق 


فإذا ادعى مثلا ‏ اثنان عينا في يد ثالث 
وأقام كل منهبا بينة» ولا مرجح لإحداهما على 
الأخحرىء فإنهم) تتهاتران في أصح الأقوال عند 
الشافعية,. وهوقول عند الحنفية» واحدى 
روايتين للحنابلة وقالوا: لأن إحدى البينتين 
كاذبة بيقين لاستحالة الملكين في الكل» ولأنها 
حجتان تعارضتا من غير ترجيح لإحداهما على 
الأخرى فتساقطتا كالخير ين. 
وقال الحنفية: يعمل بالشهادتين. ويقسم 
بيعب بالتساوي». وهوقول عند كل من 
الشافعية» والحنابلة )١(‏ 
| واستدلوا با ورد أن رجلين اختصم إلى 
رسول الله كه في ناقة وأقام كل منهم بينة» 
فقضى به بيهما نصفين»”" قالوا: ولأن المطلق 
للشهادة في ما معه كل منهم| محتمل الوجود. بأن 
تعتمد إحداهما سبب الملك والأخرى اليد 
فصحت الشهادتان. فيجب العمل بها 
ما أمكن», وقد أمكن بالتنصيف. لاستوائههما في 
سبب الاستحقاق» وهو الشهادة . 
ومدار العمل بالشهادتين صحتههما لآ صدقه| 
فإنه تما لا يطلع عليه العباد. 
(1) قليوبي وعميرة 4/ 0749 والمغني 9/ 074177 وفتح القدير 
/5727 
(؟) حديث: «أن رجلين اختصه إلى رسول الله يَكِِ في 
ناقة. . .» أخرجه أبو داود (5/ لا 5 تحقيق عزت 


عبيد دعاس). والبيهقى ,.75654/٠١(‏ لاه” ‏ ط دائرة 
المعارف العثانية) وأعله البيهقى بالإارسال. ٠‏ 


أما باقى حالات التهاترء. ومايعتير مرجحا 
لإحداى الشهادتين واراء الفقهاء في ذلك 
فيرجع في تفصيله إلى مصطلح : (تعارض) . 


انظر: مهايأة. 


86س 


بعد النوم»”'' وقال أبو بكر بن العربي : في 


التعريف : 
١‏ -التهجدفي اللغة: من الحجود ويطلق على 
النوم والسهر. يقال هجد : نام بالليل فهوهاجد 
والجمع هجود مثل : راقد ورقود وقاعد وقعود . 
وهجد. صلى بالليل. ويقال: تبجد: إذا نام . 
وتبجد : إذا صلى فهومن الأضداد () 

وفي لسان العرب : قال الأزهري : المعروف 
في كلام العرب أن الماجد هوالنائم. هجد 
هجودا إذا نام . وأما المتهجد فهو القائم إلى 
الصلاة من النوم . وكأنه قيل له متهجد لإلقائه 
المحجود عن نفسه . 9) 

وقد فسرت عائشة رضي الله عنها وابن 
عباس رضي الله عنه| ومجاهد (ناشئة الليل)9© 
بالقيام للصلاة بعد النوم.ء فيكون موافقا 
للتهجد 29 

وفي الاصطلاح : هوصلاة التطوع في الليل 


6 المصباح المنير مادة: «هحد». 
(1) لسان العرب مادة: «وهجد». 
(*) سورة المزمل/ 5 

(5) تفسير القرطبي 89/١9‏ 


معنى التهجد ثلاثة أقوال (الأول) أنه النوم ثم 
الضلاة ثم النوم ثم الصلاة., (الثاني) أنه 
الصلاة بعد النوم. (والثالث) أنه بعد صلاة 
العشاء. ثم قال عن الأول: إنه من فهم 


. التابعين الذين عولوا على أن النبي كَكِةٍ كان ينام 


ويصلي. وينام ويصلي . ”2 والأرجح عند المالكية 
الرائ الغا 9 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ قيام الليل : 

؟ - الأصل في (قيام الليل) أن يطلق على 

الاشتغال فيه بالصلاة دون غيرها. وقد يطلق 

على الاشتغال بمطلق الطاعة من تلاوة وتسبيح 
وقيام الليل قد يسبقه نوم بعد صلاة العشاء 

وقد لا يسبقه أما التهجد فلا يكون إلا بعد نوم . 


27١١/1 أحكام القران للجصاص */ 554 . والدسوقي‎ )١( 
551/١ ونباية المحتاج 5 ومطالب أولي الغبى‎ 
(؟) حديث: «كان ينام ويصلي وينام ويصلي» . أخرجه مسلم‎ 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن‎  هآلال‎ - ه757/١(‎ 
١ . عباس‎ 

(*) الإقناع للشربيني الخطيب ٠١5/1١‏ دار المعسرفة, الجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي .*08/٠١‏ وأحكام القرآن لابن 
العربي */ 217١١‏ والدسوقي 7/ ,.5١١‏ وجواهر الإكليل 
حضف 


سكم 


ب - إحياء الليل : 

 “‏ المراد بإحياء الليل قضاؤه أو أكثره بالعبادة 

كالصلاة, والذكر. وقراءة القران» ونحوذلك». 

فبينهه| عموم وخصوص وجهي . فالإحياء أخص 

لشموله الليل كله أو أكثره. والتهجد أخص 

لكونه بالصلاة دون غيرها. 
وتفصيله في مصطلح (إحياء الليل) . 

حكمه : 

5 - التهجد مسنون في حق الأمة لقوله تعالى : 

«إومن الليل فتهجد به نافلة لك . 27 
أي فريضة زائدة على الفريضة بالنسبة 

للنبي كلةِ ولواظبته كل على التهجد. وما ورد 

في شأنه من الأحاديث الدالة على سنيته. ومنها 
قوله كله : «عليكم بصلاة الليلء فإنه دأب 
الصالحين قبلكم » وقربة إلى ربكم. ومكفرة 

للسيئات » ومنهاة عن الإثم» 0 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «أفضل الصلاة 

بعد الفريضة صلاة الليل)9؟ والمراد مها 

التهجد. 

74 / سورة الإسراء‎ )١( 

(5) حديث : «عليكم بصلاة الليل. فإنه دأب الصالحين 
قبلكم . وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات, ومنهاة عن 
الإثم». أخرجه الحاكم (١/08*ط‏ دإشرة المعارف 
العثمانية) من حديث أبي أمامة الباهلي وصححه ووافقه 
الذهبي . 

(*) حديث : «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» 
أخرجه مسلم 4517/0 - ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة. 


وأما في حق النبي د فقد اختلف العلماء في 
وجوبه أونفله على قولين :7" ينظرفي مصطلح : 
(اختصاص) . 


وقته : 
ه ‏ أفضل أوقات التهجد جوف الليل الآخر لما 
روى عمروبن عبسه قال: قلت: 
يا رسول الله : أي الليل أسمع؟ قال: وجوف 
الليل الآخر فصل ماشكت»9) 

نارعتطل اناد لعافين ادغ لتو الات 
للقيام فالأخير أفضلء لماروى أبوهريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله كيد قال: «ينزل 
ربنا متاك وتخالن كل قيلة إلى السنياء الذنا سين 
يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من 


يستغفرني فأغفر له؟)7" متفق عليه . 


01 مراقي الفلاح وحاشية الطحطاوي عليه‎ )١( 


والإقناع للشربيني الخطيب ٠١5/١‏ . دار المعرفة. نهاية 
المحتاج للرملي 177/1 والفواكه الدواني .784/١‏ 
والمغني لابن قدامة ؟/ 18م الرياض الحديئة. مطالب 
أولي الغبى /١‏ 554. والموسوعة ج٠١‏ ص707 

)١(‏ حديث: «أي الليل أسمع قال: جوف الليل الآخر. فصل 
ماشئت». أخرجه أبوداود (7/ 05 -/اه ‏ تحقيق عزت 
عبيد دعاس) والترمذي (ه/ 017٠١‏ ط الحلبي) من حديث 
أبي أمامة وقال: حديث حسن صحيح . 

(") حديث: «ينزل رينا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 
..»أخرجه البخاري (الفتح */ ١4‏ _ط السلفية) 
ومسلم (1/ 571 ط الحلبي) . ١‏ 


لام - 


قال لشي العامة : لوأراد أن يجعله 
أثلاثا فيقوم ثلثه وينام ثلثيه . فالثلث الأوسط 
أفضل من طرفيه » لأن الغفلة فيه أتم. والعبادةفيه 
أفضل» والمصلين فيه أقل. ولهذا قال النبى عَلِةٍ 
«ذاكر الله في الغافلين مثل الشجرة الخضراء في 
وسط الشجر)''' والأفضل مطلقا عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة السدس الرابع والخامس من 
الليل» لما روى عبدالله بن عمرورضي الله عنه 
أن رسول الله يَكئٍْ قال: «وأحب الصلاة إلى الله 
عز وجل صلاة داود عليه السلام كان ينام نصيف 
الليل ويقوم ثلثه وينام ملسف (7) 
تكون عادته الانتباه اخخر الليل. أمامن كان 
غالب حاله أن لا ينتبه اخمره بأن كان غالب 
أحواله النوم إلى الصبح. فالأفضل أن يجعله أول 
الليل احتياطا . 9©) 


)١(‏ حديث: «ذاكر الله في الغافلين مثل الشجبرة الخضراء ف 
وسط الشجر؛ أخرجه أبونعيم (5/ ١8١‏ ط السعادة) من 
حديث عبدالله بن عمر وضعفه العراقي في تخريج أحاديث 
إحياء علوم الدين  7077/1١(‏ ط الحلبي) . 

(7) ابن عابدين /١‏ 450. وروضة الطالبين .788/1١‏ ونباية 
المحتاج للرملي 155/7., والمهذب في فقه الإمام الشافعي 
١‏ ولمغني لابن قدامة 7/ 175١م‏ الرياض الحديثة . 

وحديث: «أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليسه 
السلام ....» أخرجه البخاري (الفتح 1١/8‏ ط 
السلفية). 
5 الفواكه الدواني 74/1١‏ من دار المعرفة . 


عدد ركعاته : 
اتفق الفقهاء على أن أقلها ركعتان خفيفتان 

لما روي أبوهريرة رضي الله عنه عن النبي كلل 
قال: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته 
بركعتين خفيفتين» . 7") 

واختلفوا في أكثرها فقال الحنفية : منتهى 
50 ت”" قال ابن امام : «الظاهر 
أن أقل تهجده يَلِةِ كانركعتين, وأن منتهاه كان 
ثاني ركعات» وستأتي الروايات الدالة على 
ذلك. 

وقال المالكية: أكثره عشرركعات أواثنتا 
عشرة ركعة” فقد روي أن النبي يك كان يصلي 
بالليل إحدى عشرة ركعة يوترمنها بواحدة) 
وروي أنه كان يصلى فيه اثنتي عشرة ركعة ثم 
يوتر بواحدة.0 ينظر في مصطلح: 
(اختصاص) . 


)١(‏ حديث: «إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين 
خفيفتين» أخرجه مسلم /١(‏ 7ه ط الحلبي) من حديث 


أبي هريرة . 
)١(‏ ابن عابدين ,.45٠0 /١‏ والفتاوى الهندية ١١77/1١‏ المكتبة 


الإسلامية وفتح القدير 64٠ /١‏ دار إحياء التراث العربي . 

() الفواكه الدواني /١‏ 75 دار المعرفة . 

(4) حديث: «كان يصب بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها 
بواحدة» أخرجه مسلم  508/1١(‏ ط الحلبي) من حديث 
عائشة . 

(6) حديث: «كان يصلي فيه اثنتى عشرة ركعة ثم يوتر بواحدة» 
أخرجه مسلم /1١(‏ 1ه - 017 ط الحلبي) من حديث 
زيد بن خالد. 


-ق44- 


ع موق قكه هته ممه قرع البو ع ب ولطعع ‏ ولأو وا ويه و قي عع مه لاي 6 عا جه ههه #اروايه م سد عارك الل وام م مر 


وقال الشافعية: لا حصر لعدد ركعاته وهو 
مايؤ خذ من عبارات فقهاء الحنابلة . 2١‏ لخر : 
الصلاة خير موضوع من شاء أقل ومن شاء 
ين 


ركعات تهجده كله : 

/-قال ابن قدامة : اختلف في عدد ركعات 
مبجده يلي فروي أنه ثلاث عشرة ركعة لما روى 
ابن عباس قال: كان رسول الله يه يصلى من 
اللجطا تلاك ضكترة ركية 0 اسريد سيك 
وقالت عائشة : ما كان يزيد في رمضان ولا غيره 
على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا فلا تسأل 
عن حسنهبن وطولهن, ثم يصلي أربعا فلا تسأل 
عن حسنهن وطوطن» ثم يصلي ثلاثا. وفي لفظ 
قالت: وكانت صلاته في شهر رمضان وغيره 
بالليل ثلاث عشرة ركعة منها ركعتا الفجر وفي 
لفظ: منها الوتر وركعتا الفجر. وفي لفظ كان 
يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر. وفي 
لفظ كان يصل فيا بين العشاء إلى الفجرإحدى 


)١(‏ غباية المحتاج للرملي 7/ 175: 178.ء وكشاف القناع 
تك لطر والمغني ١51 - ١8/17‏ 

(؟) حديث : «الصلاة خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر» 
أخرجه أحمد ١78/0(‏ _ط الميمنية) من حديث أبي ذرء 
وأورده الهيئمي ني المجمع 16١ /١(‏ -ط القدسي) وقال: 
«فيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط» . 

(*) «كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة» أخرجه مسلم 
(81/1ه_ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 


ترك التهجد لمعتاده : 

8 يكره لمن اعتاد التهجد أن يتركه بلا عذر 
لقوله يَِةِ لابن عمروه«يا عبدالله لا تكن مثل 
فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل»”) 
متفق عليه . وقوله يك وأحب الأعمال إلى الله 
أدومها وإن قل)”© وقول عائشة رضي الله عنها : 
كان الي يك إذا صلى صلاة داوم عليها)©) 
هذا وتفصيل ذلك كله وما عداه تما هو متصل به 
من صفة صلاته ومايقوله المتهجد إذا قام من 
الليل يتهجد وما يقرأفي تبجده. وإسراره 
بالقراءة وجهره بهاء وهل تهجده في البيت أفضل 
منه في المسجد أو العكس . وإيقاظه من يطمع في 
#بجده إذا لم يخف ضرراء وهل إطالة القيام 


)١(‏ حديث: « ماكان يزيد في رمضان ولا غيره عن إحدى 
عشرة ركعة» أخرجه البخاري (الفتح /*” ط 
السلفية) . 

(5) حديث: « ياعبدالله لاتكن مثل فلان, كان يقوم من 
الليل فترك قيام الليل». أخرجه البخاري (الفتح / 177 
ط السلفية) من حديث عبدالله بن عمرو. 

فيه حديث : «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل» أخرجه 
مسلم 041/١(‏ ط الحلبي) من حديث عائثة . 1 

(:) حديث: «كان النبي كه إذا صلى صلاة داوم عليها . 
أخرجه البخاري (الفتح 5١7/5‏ ط السلفية) من حديث 
عائشة . 


-ل49 


أفضل من تكثير الركعات أو العكس7:2) 
تفصيل ذلك كله يرجع إليه في بحثي : (قيام 
الليل» وإحياء الليل) . 


التعريف : 
١‏ التهمة بسكون ال هاء وفتحها الشك والريبة 
وأصمل الله فبها الوا ولامها مين الرهن: 


يقالاتهم الرجل أي : أتى با يتهم عليه . 
وأتهمته ظننت به سوعاء واتهبمته بالتثقيل 
مثله . 9 


ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى 
اللغوي . 
تقسيم التهمة : 
" - قسم العزبن عبدالسلام التهم من حيث 
القوة والضعف إلى ثلاثة أقسام فقال: التهم 
ثلاثة أضرب: أحدها تهمة قوية كحكم الحاكم 
لنفسه. وشهادة الشاهد لنفسه. فهذه تهمة 
موجبة لرد الحكم والشهادة, لأن قوة الداعي 
الطبعي قادحة في الظن المستفاد من الوازع 
الشرعي قدحا ظاهرا لا يبقى معه إلا ظن 


٠١/١ الإقناع للشربيني الخطيب‎ .55٠١ /١ ابن عابدين‎ )١( 
دار المعرفة. نباية المحتاج للرملي 178/7. ومطالب أولي‎ 


النبى .517١ /١‏ والمغنى لابن قدامة ٠١4/7‏ ط مكتبة 
القاهرة . 


)01( المصباح المير مادة : (تهم) ولسان العرب والوسيط في 


اللغة. مادة «دوهم)». 


2 


موف ةونم ووو ومةن نيوو نوو ةم و ء وم ورم ين فا فم نع وم ميلو ف يميا م مايه امام رم مم مم م نيه 


ضعيف لا يصلح للاعتماد عليه. ولا لاستناد 
الحكم إليه . 

الضرب الثاني : تهمة ضعيفة كشهادة الأخ 
لأخيه. والصديق لصديقه. والرفيق لرفيقه» فلا 
أثر لهذه التهمة. وقد خالف مالك رحمه الله في 
الصديق الملاطف, ولا تصلح تبمة الصداقة 
للقدح في الوازع الشرعي » وقد وقع الاتفاق 
على أن الشهادة لا ترد بكل تهمة. 

الضرب الثالث: تهمة مختلف في رد الشهادة 
والحكم مها ولها رتب : 

أحدها: تهمة قوية وهى تهمة شهادة الوالد 
لأرلادوو اناده ولأ باه والجلاده»فالاصع 
أنها موجبة للرد لقوة التهمة. وعن أحمد رحمه الله 
تعالى روايات: ثالثها: رد شهادة الأب وقبول 
شهادة الابن. لقوة تهمة الأب لفرط شفقته 
وحنوه على الولد. 

الرتبة الثانية : تهمة شهادة العدو على عدوه 
وهي موجبة للرد لقوة التهمة وخالف فيها بعض 
العلماء . 

الرتبة الثالثة : تهمة أحد الزوجين إذا شهد 
للآخر وفيها أقوال : ثالثها رد شهادة الزوجة دون 
الزوج لأن همتها أقوى من تهمة الزوج. لأن 
ماثبت له من الحق متعلق لكسوتها ونفقتها وسائر 
حقوقها. 

الرتبة الرابعة: تهمة القاضي إذا حكم 


بعلمه. والأصح أنها لا توجب الرد إذا كان 
الحاكم ظاهر التقوى والورع . 

الرتبة الخامسة: تهمة الحاكم في إقراره 
بالحكم. وهي موجبة للرد عند مالك رحمه الله 
غير موجبة له عند الشافعية رحمه الله. لأن من 
ملك الإنشاء ملك الإقرار. والحاكم مال كلإنشاء 
الحكم فملك الإقراربه. وقول مالك رحمه الله 
متجه إذا منعنا الحكم بالعلم . 

الرتبة السادسة: تهمة حكم الحاكم مانعة 
من نفوذ حكمه لأولاده وأحفاده وعلى أعدائه 
وأضداده. قال: وإنما ردت الشهادة بالتهم من 
جهة أنبا مضعفة للظن المستفاد من الشهادة. 
وموجبة لانحطاطه عن الظن الذي لا يعارضه 
تهمة, وبأن داعي الطبع أقوى من داعي 
الشرعء ويدل على ذلك رد شهادة أعدل 
الناس لنفسه. وردحكم أقسط الناس لنفسه. 7") 
الألفاظ ذات الصلة : 
اللوث: 
*-يطلق اللوث على البينة الضعيفة غير 
الكاملة. وعلى الجراحات والمطالبات بالأحقاد 
ل بن 

وفي اصطلاح الفقهاء: هوقرينة تثير الظن, 
وتوقع في القلب صدق المدعي . 9 


٠١ - القواعد للعز بن عبدالسلام ص9؟‎ )١( 


0( المصباح ومتن اللغة مادة: «لوث». والروضة للنووي 
ل 
() روضة الطالبين .٠١ /٠١‏ وأسنى المطالب 4/8/4 


اهاب 


الحكم التكليفي : 
5 - تحرم التهمة إذا لم يكن لما أمارة صحيحة.» أو 
سبب ظاهر كاتهام من ظاهره العدالة من 
المسلمين وسوء الظن بهم . 

أما من اشتهر بين الناس بتعاطى الريب 
والمجاهرة بالخبائث. فلايحرم انهامه في الجملة 
0 لقوله تعالى : «يا أيها الذين امنوا اجتنبوا 

من الظن إن بعض الظن إثم» . 7) 

وفي ا 
الظن . زفة 

ولا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود لا تقام 
بالتهمة والظن., ولا خلاف بين الفقهاء في أن 
التهمة لها بعض الآثار في المتهم . 
التهمة في الشهادة : 

- أصل رد الشهادة. ومبناه التهمة : والشهادة 
خبر يحتمل الصدق والكذب. بط نكم 
جانب الصدق فيه., فإذا شابت الحجة شائبة 
التهمة ضعفت. وم تصلح للترجيح . ”) 

وجاء في الحديث: («لا تجوز شهادة 


١١ / سورة الحجرات‎ )١( 

4١6 /4 أحكام القران للهراسي‎ )١( 

(*) فتح القدير 77/5 ط إحياء التراث - ببروت . 

(4) حديث: «لا تجوز شهادة متهم» أخرجه ابن عدي في 
الكامل (4/ ١418‏ طدار الفكر) وهو ضعيف في سنده 
عبداته بن محمد بن عقيل. انظسر تهذيب التهذيب 
1/59 ط دار صادر) . 


الام الشاهد: 
دفن أسييات عمة الشاهد: 

ما يرجع لمعنى في نفس الشاهد كالفسق إذا 
ثبت. لأن من لا ينزجرعن غير الكذب من 
محظورات دينه فلا يؤمن ألا ينزجر عن الكذب 
في الشهادة. فلا تحصل بشهادته غلبة الظن فترد 
شهادته . ”'2 وللتفصيل يرجع إلى (فسق) . 

ومنبا مايرجع إلى معنى في المشهود له 
كالإيثار للقرابة . 

ومنها مايرجع إلى خلل في التمييز وإدزاك 
امور حل حت الفا الي لي 
ونحوذلك 9) 

هذا ولم نقف على خلاف بين الفقهاء في رد 
شهادة الفاسق بتهمة الكذب. 
٠‏ وم يختلف جمهور الفقهاء في رد شهادة كل 
من له مصلحة في موضوع الشهادة بتهمة جر 
النفع لنفسه أودفع الضررعنهاء كالشريك فيا 
هوشريك فيه. وترد شهادته على عمل قام به 
هوك ترد شهادة العاقلة بفسق شهود قتل خطأ 
أوشبه عمد يتحملونه. وشهادة الغرماء بفسق 
شهود دين آخر وذلك بتهمة دفع الضرر عن 
النفس .”© والتفصيل في مصطلح : (شهادة). 
)١(‏ المغني 4/ 176. وروضة الطالبين ١١/؟57.‏ وفتح 

القدير 5/ 417 
)١(‏ فتح القدير 5/ 4/7 ط إحياء التراث ‏ بيروت . 


(*) فتح القدير .448٠/5‏ وروضة الطالبين .”4/٠١‏ 
ا كرف 


- 475- 


رد الشهادة بتهمة الايثار والمحبة : 

8 -مما اتفق الفقهاء على تأثيره من حيث الجملة 
في إسقاط الشهادة : تهمة المحبة والإيثار. فترد 
شهادة الأصل لفرعه وإن سفل . وشهادة الفرع 
للأصل على خلاف ني ذلك وإن علا الأصل 
لتهمة إيثار المشهود له على المشهود عليه. لأن 
المنافع بين الولد والوالد متصلة, ولهذا منعوا أداء 
زكاة بعضهم إلى بعض. فتكون شهادة للنفس 
وتتمكن فيه التهمة. ١‏ ولحديث: «لا تجوز 
شهادة ظنين في ولاء ولا قرابة» . ") 


كما اتفقوا على عدم تأثير تهمة الإيثار على 
شهادة الأخ لأخيه. بتفصيل يرجع إليه ف 
مصطلح : شهادة . 9) 


واختلفوا في تأثير تهمة المحبة والإيثارفي 
شهادة أحد الزوجين للأخر. فذهب ا حنفية 
والمالكية والحنابلة إلى رد شهادة كل من الزوجين 


)١(‏ المغني 9/ 18, وبدايةالمجتهد؟//500. وروضة 
الطالبين 2557/١١‏ وفتح القدير 1//5/ا541. واغطداية 
١ /*‏ 

9؟) حديث: «لا تجوز شهادة ظئين في ولاء ولا قرابة» أخرجه 
الترمذي (4/ ه4ه ط. مصطفى البابي) وقال: (هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد 


الدمشقي ويزيد يضعف في الحديث) وضعفه ابن حجر في 
التلخيص الحبير (5/ 94١ط‏ شركة الطباعة الفنية) . 

(”) المغني 9/ 18 . وبداية المجتهد5.00/7. وروضة 
الطالبين .75/١١‏ وفتح القدير 5//ا41. واطداية 
يذقفنل 


وت 


للآخر وقالوا: لأن كل واحد منه| يرث الآخر 
من غير حجب وتتبسط الزوجة في مال الزوج» 
وتزيد نفقتها بغناه فلم تقبل شهادة أحدهما 
للآخر بتهمة جر النفع ."2 
وقال الشافعية: تقبل شهادة كل من 
الزوجين للآخر. لأن الأملاك بينب]| متميزة 


ويجري القصاص بينهماء ولا اعتبار با فيه من 


النفع لثبوته ضمنا فلا تهمة. 9) 


رد شهادة العدو على عدوه : 


4- ترد شهادة العدوعلى عدوه لتهمة قصد 
الاضرار والتشفى إذا كانت العداوة دنيوية عند 
الأكثر, لأن العدو قد يجر لنفسه نفعا بشهادته ‏ 


وهوالتشفي من العدوفيصير متهما كشهادة 


القريب لقريبه. أما العداوة الدينية فلا تمنع 


قبول الشهادة اتفاقا. 9) 


رد الشهادة بالغفلة والغلط: 


. -ومما ترد به الشهادة : الغفلة وكثرة الغلط‎ ٠ 
فترد شهادة المغفل وكل من يعرف بكثرة‎ 
الغلط وعدم الضبط. كيا ترد روايته. لقيام‎ 


)١(‏ المغنى 2194/4 وفتح القدير 5/ 41/4. وبداية المجتهد 


/ 6٠م‏ 
(؟) قليوبي 777/4 وروضة الطالبين 7717/١١‏ 
(") المغنني 4/ 2.185 وبداية المجتهد .001١7/57‏ وابن عابدين 


ام 


سات 


هم 


احتمال الغلط. وعدم الضبط فيكون متهما في 
أداء الشهادة على وجهها )١(‏ 


١لا‏ يجوز للقاضي أن يحكم فيا لا يقبل فيه 
شهادته فلا يقضر لنفسه. ولا يقضر لأحد من 
أصوله وفروعه. وإن نزلوا أوعلواء ولا لشريكه 
فيه| له فيه شركة» ولوكيله فيم| هو موكل فيه. فإن 
فعل لم ينفذ حكمه. وإلى هذا ذهب جمهور 
الفقهاء. وذلك لموضع التهمة. وللتفصيل 


مصطلح : (قضاء) . 


حرمان الوارث من المبراث بالتهمة : 
لا خلاف بين الفقهاء في حرمان القاتل 
عمدا عدوانا من الميراث . واختلفوا في توريث 
القاتل خطأ أوالقاتل بحق. فذهب البعض إلى 
حرمانهاء وذلك لتهمة استعجال الإرث قبل 
أوانه . ٠‏ 

والتفصيل : في مصطلح : (إرث) . 
عدم وقوع طلاق المطلق في مرض الموت : 
١‏ -لايقع طلاق المريض مرض الموت عند 
فريق من الفقهاء لتهمة قصد إضرار الزوجة 
بحرماتها الميراث . 


وانظر للتفصيل مصطلح: (طلاق) . 


1 اسان السابقة . 


4 لا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود لا تقام 
بالتهمة . 

أما التعزير بالتهمة فقد ذهب الحئفية 
والمالكية إلى أن للقاضي أو الوالي تعزير المتهم . 
إذا قامت قرينة على أنه ارتكب محظورا وم 
يكتمل نصاب الحجة. أواستفاض عنه أنه 
يعبث في الأرض فسادا. وقالوا: إن المتهم 
بذلك إن كان معروفا بالبر والتقوى فلا يجوز 
تعزيره بل يعزر متهمه. وإن كان مجهول الحال 


٠‏ فيحبس حتى ينكشف أمره جر روه 


بالفجور فيعزر بالضرب حتى يقر أوبالحبس. 
وقالوا: وهو الذي يسع الناس, وعليه العمل . 
قال ابن قيم الجوزية: إذا كان المتهم 
معروفا بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل 
ونحوذلك, فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا 
أولى . قال شيخنا ابن تيمية: وماعلمت أحدا 
من الأئمة أي : أئمة المسلمين يقول: إن 
المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف 
ويرسل بلا حبس ولا غيره فليس هذا على 
إطلاقه مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة, 
ولا غيرهم من الأئمة » ومن زعم أن هذا على 
إطلاقه وعمومههو الشرع» فقدغلطغلطا فاحشا 
تخالفا لنصوص رسول الله يك ولاجماع الأمة. 
وقال الحنفية : يكفي لقيام التهمة إن كان 
مجهول الحال . شهادة مستورين أوعدل واحد. 


واس 


كوه عه وله هه ونه اع عض وخ و وو ع لور مايه هايو 6 قل 4 ايها ق 6# له هيه طعا ونويع فرو نه وم آو هه مام 


أما إذا كان مشهورا بالفساد فيكفي فيه علم 
القاضى : () 


التحليف للتهمة : 

6 يحلف المودع . والوكيل» والمضاربء. وكل 
قوق فونه عن تلنييها الغ علئةة اذا 
قات قرينة على خيانته» كخفاء سبب التلف 
ونحوه . 


وللتفصيل يرجع إلى الأبواب المذكورة . 


)١(‏ ابن عابدين ”*/ ١84‏ -196.» والطرق الحكمية لابن القيم 
ص”١٠ ‏ مطبعة الآداب والمؤيد ١71١!‏ هي مواهب 


الحليل ا" 


١‏ التهنئة في اللغة خلاف التعزية. يقال: هنأه 
بالأمر والولاية تهنثة وتهنيئا إذا قال له : ليهنئك 
وليهنيك. أوهنيئاء ويقال: هنأه تهنئة وتهنيا . 
والنيء والمهنأ: ما أتاك بلا مشقة ولا تنغيص 
ولا كدر. 

وال هنيء من الطعام: السائغ, وامتوداة 
الطعام الو يا 

وفي الاصطلاح : لا تخرج التهنئة في الجملة 
- عن المعنى اللغوي , لكنها في مواطنها قد تكون 
ها معان أخص كالتير يكء والتبشيرء 
والترفئة. وغير ذلك مما يرد ذكره . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التبريك : 

؟ ‏ التبريك في اللغة مصدر برك يقال: بركت 
عليه تير يكاأي قلت له: بارك الله عليك. 


وبارك الله الشيء وبارك فيه وعليه: وضع فيه 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط ومعجم مقاييس اللغة 
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البركة. ويكون معنى التبريك على هذا: 
الدعاء للانسان أوغيره بالبركة. وهي النماء 
والزيادة والسعادة )١7‏ 1 

والتبريك في الإصطلاح: الدعاء بالبركة 
وهي الخير الآ مي الذي يصدر من حيث 
لا يحمس.ء وعلى وجه لا يحصى ولا يبحصر. ولذا 
قيل لكل مايشاهد منه زيادة غير محسوسة : هو 
مارك :"وقييه بركنة» وإلىبعذة الزيادة أشني 
روي أنه «مانقصت صدقة من مال ” 


ب - التبشير : 
وهومصدر بشر. ومعناه لغة: الإخبار 
بالخير» وقد يستعمل ف اللخبار باكر إذ فيد 
كقوله تعالى : «إفبشرهم بعذاب أليم4. 9" 
والاتدم + السارةاة والشارةب بالكسرو الع .. 
والبشارة إذا أطلقت اختصت بالخير . والبشارة - 
بالكسر والضم - أيضا: مايعطاه المبشر 
بالأمر ©) 

والتبشير في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى 
اللغوي . 


. لسان العرب والقاموس المحيط‎ )١( 
4 المفردات في غريب القران ص4‎ )١( 
وحديث أنه فضي اضدقة بن نالا: أخرجه مسلم‎ 
ط عيسى الحلبي).‎ "٠.01/5 
"١ سورة ال عمران/‎ )'( 
. لسان العرب والمصباح المئير مادة : «بشر»‎ )5( 


امه اوج بوطعم سي طعا مك جك يإ ف كشو وا اع به ورك 16 لا كد هاي ه461 اماه يدضايع اع لاقع هاه هاه عا ونه مهام 


وخص بعضهم البشارة بأنها الخير الذي 
لايكدوة عنه اشر علويه: فقدعرفها 
العمسكري يأغنا: أول مايصل إليك من الخبر 
السارفإذا وصل إليك ثانيالم يسم بشارة. 
وأضاف: ولمذا قال الفقهاء 
بشرني من عبيدي بمولود فهوحر أنه يعتق أول 
من يخيره بذلك . 

ووجدد المبشر به وقت البشارة ليبس بلازه7") 
بدليل قول الله تعالى : «إوبشرناه بإسحق نبيا 
من الصالحين 29:4 وتفصيل أحكام التيشس تنظر 
ف مصطلح : (بشارة) ج8/ ص ”17 


:هن قال هن 


ج ‏ الترفئة : 

5 - مصدررقاً. يقال: رفاه ترفئة وترفياء ورفأه 

ترفئة وترفيئا أي دعاله وقال: بالرفاء والبنين. 

أي : بالالتئام وجمع الشمل. لأن أصل الرفء 

الاجتاع والتلاؤ م ومنه رف أي روعي 
وعلى هذا تكون الترفئة في اللغة: التهنئة 


بالنكاح . 

ولا يخرج معناها في الاصطلاح عن المعنى في 
اللغة. 

5 من التهنئة. لأن الترفئة هي 


)١(‏ التعريفات ص9". 45. والمفسردات في غريب القران 


ص8 ؛ . والكليات 41/١‏ , والفروق في اللغة ص ١09‏ 
(") سورة الصافات/ ١١5١‏ 
(*) القاموس المحيط ولسان العرب 


لاكة ب 


التهنئة بالنتكاح خاصة. أما التهنئة فتكون 
بالنكاح أو بغيره. 
الحكم التكليفي : 
ه ‏ التهنئة مستحبة في الجملة. لأنها مشاركة - 
بالتير يك والدعاء ‏ من المسلم لأخيه المسلم فيا 
يسره ويرضيه. ولماني ذلك من التواد. 
والتراحمء والتعاطف بين المسلمين. وقد جاء 
في القرآن الكريم تهنئة المؤمنين على ما ينالون 
من نعيم , وذلك في قوله تعالى #ؤكلوا واشربوا 
هنيئا به| كنتم تعملون» . 7) 

والتهنئة تكون بكل ما يسر ويسعد ما يوافق 
شرع الله تعالى. ومن ذلك : التهنئة بالنكاح . 
والتهنئة بالمولود, والتهنئة بالعيد والأعوام 
والأشهر, والتهنئة بالقدوم من السفر, والتهنئة 
بالقدوم من الحج أو العمرة» والتهنئة بالطعام. 
والتهنئة بالفرج بعد الشدة. 


أولا : التهنئة بالنكاح : 

-وهي الدعاء للزوج أو للزوجة أوهم 

بالبركة والالتئام وجمع الشمل والذرية الطيبة. 
وجمهور الفقهاء على استحباب التهنئة 

بالتكاح : أي الدعاء للزوج أو للزوجة أوههما 

بالسرور وعدم الكدر.”'' لما روى أن النبي كي 


١9 سورة الطور/‎ )١( 
ونهاية المحتاج 5/ *70. والمغنى‎ . 5 ١8/8 مواهب الجليل‎ )١١ 
لابن قدامة / و ره‎ 


رأى على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أثر 
صفرة فقال: «ماهذا؟» قال: إني تزوجت امرأة 
على وزن نواة من ذهب. فقال يَلْةِ : «بارك الله 
لك. أَولم ولوبشاة»”'© متفق عليه وما روى في 
الصحيح أنه ييْةٍ قال الجابر بن عبد الله رضي الله 
عنه حين أخيره أنه تزوج : « بارك الله 


”1 
علبك» 9) 


واستحباب التهنئة ثابت في حق من حضر 
النكاح سواء الولي أوغيره. وينبغي ذلك لمن لم 
يحضر إذا لقي الزوج. 

وتكون التهنئة عقب عقد النكاح والدخول. 
ويطول وقتها بطول الزمن عرفا وذلك لمن حضر 
العقد أو الدخول, أما من لم يحضر فتستحب له 
التهنئة إذا لقي الزوج مالم تطل المدة في عرف 


5 ضف 
النادن. 


- ولفظ تبهنئة الزوج بالنكاح : بارك الله لك. 
وبارك عليك. وجمع بينكى| في خير . ٠‏ لا ورد في 


)١(‏ حديث ١‏ بارك الله لك. أولم ولو بشاة». أخرجه البخاري 
140/11١(‏ طالسلفية). ومسلم (؟57/1١٠‏ ط عيسى 
الحلبي) وهو من حديث أنس . 

١1١ /11( بارك الله عليك». أخرجه البخاري‎ ١ حديث‎ )١( 
١ ط عيسى الحلبي)‎ ١١ ط السلفية). ومسلم 0/مى‎ 
واللفظ للبخاري وهو من حديث جابر.‎ 

(*) مواهب الجليل / ١. 5١8‏ ونباية المحتاج ٠١7/5‏ 


لاوأ 


3-3 


حديثي عب اشر رن مرف وار عبد الله 
رضي الله عنب] ‏ السابقين ‏ ولا روي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه أن النبي كَِْهْ كان إذا رفاً 
إنسانا تزوج قال: «بارك الله لك. وبارك 
عليك. وجمع بينككى) في خير, . ' 


لفظ تبهنئة كل من الزوجين : بارك الله لكل 
واحد منكى| في صاحبه وجمع بينكم) في خير . () 
- وكانت الترفئة بالنكاح في الجاهلية بلفظ : 
بالرفاء والبنين. وجاءت الأحاديث النبوية 
بالألفاظ التي سبق ذكرهاء واختلف في جواز 
الترفئة بلفظ. بالرفاء والبنين. فذهب امالكية 
إلى أن الترفئة بهذا اللفظ لا كراهة فيهاء 
وذهب الشافعية إلى أنه يكره أن يقال في 
الترفئة : بالرفاء والبنين.'" وروي في ذلك عن 
عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه أنه تزوج 
امرأة من بني جشم فقالوا: بالرفاء والبنين» 
فقال: لا تقولوا هكذا . ولكن قولوا كما قال 
رسول الله وف : «اللهم بارك لحم وبارك عليهم» 


. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير»‎ ٠ حديث:‎ )١( 
أخرجه أبوداود (؟5/ 948 ووه ط عبيد الدعاس).‎ 
ط عيسى الحلبي). والترمسذي‎ 514/1١( وابن ماجة‎ 
. ط مصطفى الحلبي)‎ 4٠٠0/9 
تعد‎ 

7١7 /5 والمغني 5/ 9ه , ونهاية المحتاج‎ .؟5١صراكذألا‎ )١( 
١ 48/5 ونيل الأوطار‎ 

(*) مواهب الجليل 5١8/7‏ والأذكار ص١55.‏ ونيل الأوطار 
الال 


وقال: حديث حسن 


رواه ابن ماجة والنسائي وأحمد بمعناه. وفي 
رواية له : لا تقولوا ذلك فإن النبى ييه قد 
نهانا عن ذلك» قولوا: بارك الله لها فيك. وبارك 
لك :00 

واختلف في علة النبي عن الترفئة بلفظ 
(بالرفاء والبنين). فقيل : لأنه لا حمد فيه ولا ثناء 
ولا ذكر لله تعالى . وقيل : لما فيه من الإشارة إلى 
بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر. وإلا فهو 
دعاء بالالتغام والائتلاف فلا كراهة فيه وقال 
ابن المنير: الذي يظهر أنه مَقِيةِ كره اللفظ لما فيه 
من موافقة الجاهلية لأنهم كانوا يقولونه تفاؤ لا 
لا دعاء ٠‏ فيظهر أنه لوقيل بصورة الدعاء لم يكره 
كأن يقول: اللهم ألف بينها وارزقهما بنين 
ضَاللين ‏ 27 


ثانيا : التهنئة بالمولود : 

- التهنئة بالمولود عند حمهور الفقهاء مستحبة 
وتكون عند الولادة. والأوجه عند الشافعية 
الس 9 


)١(‏ حديث «١‏ بارك الله لها فيك. وبارك لك فيها» . أخرجه أحمد 
(01/1 طالمكتب الإاسلامي). قال أحمد شاكر: إسناده 
صحيح (مسئد أحمد */ ١78‏ 5030 ط دار المعارف) . 

(؟) عمدة القاري للعيني .١55-1١45- ٠١‏ وفتح البساري 
051-84 ونيل الأوطار 1548/5 ١6١‏ 

زضة اللبسوط للسرخسي 87/07 وروضة.الطالبين - 
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ولفظها الذي ب-- المهنىء لوالد المولود 
ونحووه. بارك الله لك في الولد الموهوب» 
وشكرت الواهب. وبلغ أشده., ورزقت بره 
وقد روي عن الحسين رضي الله عنه أنه علم 
إنسانا التهشة فقال: قل بارك الله لك في 
الموهوب لك. وشكرت الواهب, وبلغ أشده. 
ورزقت بره وروي نحوذلك عن الحسن . 

ويستحب للمهنئاً أن يرد على المهنىء 
فيقول: بارك الله لك. وبارك عليكء». 
وجزاك الله خيراء ورزقك مثله. أو: أجزل الله 
ثوابك » ونحوهذا () 


الثا : التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر : 
٠‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية التهنئة 
بالعيد من حيث الحملة . 


فقالصاحب الدر المختار ‏ من الحنفية إن 
التهنئة بالعيد بلفظ «يتقبل الله منا ومنكم» 
ل 

وعقب ابن عابدين على ذلك بقوله : إنها قال 
أي صاحب الدر المختار كذلك لأنه لم يحفظ 
فيها شيء عن أبي حنيفة وأصحابه. وقال 


- 8/ 70. والمغني لابن قدامة 8/ 5149. وحاشية الجمل 
تلقف 

)١(‏ الأذكار ص5ه7. وحاشية الجمل 757/0 . المغنى 
لابن قدامة 8 


المحقق ابن أمير حاج : بل الأشبه أنها جائزة 
مستحبة في الجملة. ثم ناف امناو اا عا يد 
صحيحة عن الصحابة في فعل ذلك. ثم قال: 
والمتعامل في البلاد الشامية والمصرية : عيد مبارك 
عليك ونحوه, وقال: يمكن أن يلحق بذلك في 
المشروعية والاستحباب لا بيهم من التلازم. 
فإن من قبلت طاعته في زمان كان ذلك الزمان 
عليه مباركاء على أنه قد ورد الدعاء بالبركة في 
أمور شتى فيؤ خذ منه استحباب, الدعاء مها هنا 
أيضا. 

أما عند المالكية فقد سئل الإمام مالك عن 
قول الرجل لأخيه يوم العيد : تقبل الله منا ومنك 
يريد الصوم وفعل الخير الصادر في رمضان. 
وغفر الله لنا ولك فقال: ما أعرفه ولا أنكره . 
قال ابن حبيب : معناه لا يعرفه سنة ولا ينكره 
على من يقوله, لأنه قول حسن لأنه دعاء. 
حتى قال الشيخ الشبيبي يجب الإتيان به لما 
يترتب على تركه من الفتن والمقاطعة. ويدل 
لذلك ماقالوه في القيام لمن يقدم عليه. ومثله 
قول الناس لبعضهم في اليوم المذكور: عيد 
مبارك, وأحياكم الله لأمثاله . لاشك في جواز كل 
ذلك بل لوقيل بوجوبه لما بعد, لأن الناس 
مأمورون بإظهار المودة والمحبة لبعضهم . ”' 

أما الشافعية فقد نقل الرملٍ عن القمولي 


فض 
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قوله: لم أرلأصحابنا كلاما في التهنئة بالعيد 
والأعوام والأشهر كا يفعله الناس. لكن نقل 
النافظ المنذري عن الحافظ المقدسى أنه أجاب 
عن ذلك بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه والذي 
أراه أنه مباح لا سنة فيه ولا بدعة . 

ثم قال الرملي : وقال ابن حجر العسقلاني : 
إنهبا مشروعة, واحتج له بأن البيهقي عقد لذلك 
بابا فقال: باب ما روي في قول الناس بعضهم 
لبعض في يوم العيد : تقبل الله منا ومنك. وساق 
ماذكره من أخبار واثار ضعيفة لكن مجموعها 
يحتج به في مثل ذلك. ثم قال: ويحتج لعموم 
التهنئة لما يحدث من نعمة أويندفع من نقمة 
بمشروعية سجود الشكر والتعزية, وبا في 
الصحيحين غن كعب بن مالك في قصة توبته لما 
تخلف عن غزوة تبوك أنه لما بشر بقبول توبته 
ومهمى إلى الب 25 نام إلبجه:طلحسة بن 
عبيد الله فهنأه . 

وكذلك نقل القليوبي عن ابن حجر أن 
التهنئة بالأعياد والشهور والأعوام مندوبة. قال 
البيجوري : وهو المعتمد . ") 

وجاء في المغني لابن قدامة : قال أحمد رحمه 


)١(‏ غباية المحتاج ”/ 41. ومغني المحتاج 0815/١‏ وأسنى 
المطالب .587/١‏ وقليوبى وعميرة .73٠١ /١‏ وحاشية 
البيجوري 57/١‏ 


م ميته مما واكم و اده واه ع لصف فعا مج لعاف اليه ل 16 ا عا أها اقرع ماع م ع هه هر ها عام ع ع ويه لقاع عه اج و وميا 


العيد: تقبل الله منا ومنك. وقال حرب : سكل 
أحمد عن قول الناس في العيدين : تقبل الله منا 
ومنكم قال: لا بأس به. يرويه أهل الشام عن 
أبن أمامة. قيل: ووائلة بن الأسقع؟ قال: 
نعم. قيل: فلا نكره أن يقال هذا يوم العيد؟ 
قال: لا. 

وذكر ابن عقيل في تهنئة العيد أحاديث منها 
أن محمد بن زياد قال: كنت مع أبي أمامة 
الباهلي وغيره من أصحاب النبي كك فكانوا إذا 
رجعوامن العيد يقول بعضهم لبعض : 
تقبل الله منا ومنك. وقال أحمد: إسناد حديث 


ا أمامة جيد ٠.‏ 00 


رابعا : التهنئة بالقدوم من السفر : 

١‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن تهنئة 
القادم من سفر والسلام عليه ومعانقته تحسن 
وتستحب. وزاد الشافعية أن تقبيل القادم. 
ومصافحته مع اتحاد الجنس » وصنع وليمة له 
تسمى النقيعة. واستقباله وتلقيه. . مندوب 
كذلك. قال الشعبي : وكان أصحاب 
رسول الله وَكْةِ إذا قدموا من سفر تعانقواء 
وقالت عائشة رضي الله عنها: قدم زيد بن 
حارثة المدينة ورسول الله يَلِدِ في بيتي. فأتاه 
فقرع الباب. فقام إليه النبي كله يجر ثوبه 


)01( المغني لابن قدامة ؟/ 99". وكشاف القناع ؟/ 60 


سا٠٠١٠١‎ 


والتهنئة المستحبة للقادم من السفر تكون 
بلفظ: الحمد لله الذي سلمك أو: الحمد لله 
الذي جمع الشمل بكء. أونحوذلك من الألفاظ 
الدالة على الاستبشار بقدوم القادم .7 ولم نجد 
من يتعرض لهذا من الحنفية والمالكية . 


وبهنأ القادم من سف ركان للغزووالجهاد في 
سبيل الله تعالى بالنصر والظفر والعز وإقرار 
العينء. ويقال له: ماورد على لسان عائشة 
رضكي الله عنها أونحوهء فقد قالت: كان 
رسول الله كَهِ في غزو فلا دخل استقبلته (على 
الباب) فأخذت بيده فقلت: الحمد لله الذي 
نصرك وأعزك وأكرمك . 7» 


خامسا : التهنئة بالقدوم من الحج : 
ذهب الشافعية إلى أنه يندب أن يقال 


)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنها: قدم زيد بن حارثة المدينة 
ورسول الله يل في بيت . . . » أخرجه الترمذي (ه/ /الاط 
الحلبى) وفي إسناده ضعف. تحفة الأحوذي (// 077 ط 
المكتبة السلفية) . 

)١(‏ قليوبى وعميرة ؟/ 761. #/ 271 والفتوحات الربانية 
ه/ 5355 ه/ > وزادالمعاد؟5/7”. ومطالب أولي 
العبى 7/ +50. والحاوي للفتاوى للسيوطي 74/١‏ 

() الفتوحات الربانية ه/ ه/ا١‏ 

وحديث : ١‏ الحمد لله الذي نصرك وأعزك وأكرمك» 
أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ١47‏ ط. دائرة 
المعارف من حديث عائشة, وإسناده صحيح . 


وق ذنبك وأخلف عليكق تفتك 0 


التهنئة بالأكل والشرب : 

١‏ والدعاء للآكل والشارب يكون بلفظ هنيئا 
مريئا ونحوهء قال الله تعالى #إفكلوه هنيئا 
مريئا4”'" وقال عز وجل : #إكلوا واشربوا هنيئا 
با كنتم تعملون».'") 


التهنئة بالنعمة ودفع النقمة : 


4 - ذهب الشافعية إلى مشروعية التهنثة بم| 
يحدث من نعمة أويندفع من نقمة ٠‏ واحتجوا 
بحديث كعب وتهنقة طلحة له .7 وفيه قول 
كعب : فانطلقت أتأمم رسول الله وه فتلقانٍ 
الناس فوجا فوجا بهنكونني بالتوبة ويقولون : 
فيسك نوية اث عليك و دين دلت المسجل 
فإذا رسول الله يله جالس وحوله الناس فقام 
طلحة بن عبيد الله يرول حتى صافحني 
وهتأني, فلما سلمت على رسول الله يي قال 
وهويبرق وجهه من السرور ويقول: «أبشر 


)١(‏ قليوبى وعميرة 2161/1 والفتوحات الربانية على الأذكار 
الووة ه/. ومطالب أولى الغبي 6٠07/1‏ 

(؟) سورة النساء/ 6 

(*) سورة الطور/ 84 

(5) نهاية المحتاج 2941/7 ومغني المحتاج »:0١‏ وأسنى 
المطالب 7817/١‏ 


ب ١ا١٠اسه‏ 


تهنئة 014 توأم ١‏ 


بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك, . 7) 

وذهب الحنابلة إلى أن التهنئة بالأمور والنعم 
الدينية المتجددة مستحبة, واحتجوا بقصة 
كغب بن مالك» أما التهنقة بالأمور الدنيوية 
فأجازها بعض متأخريهم » وقال بعضهم : تحسن 
أوتستحب. ولم نجد من تعرض لهذا من الحنفية 
والمالكية 9) 


786-587 /8 القرطبى‎ )١١ 
وحديث كعب «وأبشر ب بخير يوم مر عليك منذ ولدتك‎ 
. ط السلفية)‎ ١١0 /8( أمك . . . » أخحرجه البخاري‎ 
الآداب الشرعية عو" ومطالب أولى النبى‎ )؟١‎ 
مه‎ 


التعريف : 
١‏ - التوأم لغة: اسم لولد يكون معه آخر في بطن 
واحد. ولا يقال توأم إلا لأحدهماء. ويقال 
للأنثى توأمة. والولدان توأمان. والجمع توائم . 
وأتأمت المرأة وضعت اثنين من حمل واحد 
فهي متكم . !"ا 
جاء في لسان العرب : أن التوأم من جميع 
الحيوان المولود مع غيره في بطن من الاثنين إلى 
مازاد ذكرا كان أو أنثى أوذكرا مع أنثى . 9) 
واصطلاحا: قال الجرجاني : التوأمان هما 
ولدان من بطن واحد بين ولادتهها أقل من ستة 
أشنهر 6 


الأحكام المتعلقة بالتوائم : 
ذكر الفقهاء أحكام التوائم في عدة مواطن 
وهي | يل : 


)01 المصباح المنير مادة : «توم1. 


)١(‏ لسان العرب مادة : «تأم» ل 
(9) التعريفات للجرجاني ص١7‏ 


ه١‎ 5 


؟ ‏ اختلف الفقهاء في حكم الدم الخارج بين 
التوأمين. أوالتوائمء أهودم نفاس. أم 
استحاضة . أم حيض؟ 

فذهب الحنفية والمالكية ‏ وهو الراجح عند 
الحنابلة ‏ إلى أن نفاس أم التوأمين أو التوائم 
يبدأ من الأول. لأن مابعد ولادة الولد الأول دم 
بعد ولادة» فكان نفاسا كالمتفرد. 


فإن تخلل بينهبا أكثر النفاس وهو أربعون 
يوما_عند الحنفية والحنابلة.» وستون يوما عند 
المالكية والشافعية لم يكن مابعده نفاسا عند 
الحنفية والحنابلة» بل هودم استحاضة وفساد. 
ولا نفاس من الثاني لأنه تبع للأول. روي أن 
أبا يوسف قال لأبي حنيفة : أرأنة لوكان ين 
الولدين أربعون يوما قال: هذا لا يكون. قال: 
فإن كان قال: لا نفاس لما من الثاني ولكنها 
تغتسل وقت أن تضع الثاني وتصلي . ") 

أما عند المالكية فإن تخلل بين ولادة التوأمين 
أقل من ستين يوما فنفاس واحد. وإن تخلل 
بينب] أكثر النفاس وهوستون يوما فنفاسان. 
وتستأنف للثاني نفاسا مبتدأ إذا كان بين الأول 
والشاني ستة أشهر التي هي أقل مدة الحمل لأنها 
ولادة ثانية مستقلة . 


وقال بعض ا حنابلة : إن بداية النفاس تكون 
من الأول ونهايته تكون من الثاني. لأن الثاني 
ولد فلا تنتهي مدة النفاس قبل انتهائها منه. 
فعلى هذا تزيد مدة النفاس على الأربعين في 
بن عولد خاتز بزل راكد 

وذهب محمد وزفر واخرون من الحنابلة وهو 
القديم من مذهب الشافعي إلى أن النفاس يبدأ 
من الثاني فقطء لأن مدة النفاس تتعلق بالولادة 
فكان ابتداؤ ها وانتهاؤ ها من الثاني. وعلى هذا 
فها تراه المرأة من الدم قبل ولادة الثاني أو الأخير 
من التوائم لايكون نفاسا . وإنما يكون 
استحاضة . 

أما الحديد عند الشافعية فإن الدم الخارج 
بين التوأمين أو التوأم حيض. وهو الراجح 
عندهي ‏ () 


في اللعان والنسب : 

اتفق الفقهاء على أنه لواستلحق الرجل 
أحد التوأمين أو التوائم ونفى الآخر لحقوا به, 
لأن الحمل الواحد لا يجوز أن يكون بعضه منه 
وبعضه من غيره» فإن ثبت نسب أحدهما منه 
ثبت نسب الآخر ضرورة بجعل ما نفاه تابعا لم 
استلتحقه لآق الست عفاظ لاثياتة: لذ لتفيهة, 


75/١ وجواهر الاكلل‎ .56٠١ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.١١8/1١ ومغني المحتاج‎ .41* .411١ /١ وتحفة المحتاج‎ 
ه٠ :ه*. وكشف المخدرات ص‎ /١ والمغنى لابن قدامة‎ 


ل1١"‎ 


وإن ام ايها وتيك عن الع بز 
به المسكوت عنه. لأنه لونفاه للحقه » فإذا سكت 
كان أولى . 

وإن نفى أحدهما وسكت عن الآخر لحقا به 
جميعاء لأن حق النسب مبني على التغليب» 
وهويشت بمجرد الإمكان. 7) 
- واختلف الفقهاء في| لوأتت المرأة بولد فنفاه 
بعد الولادة باللعان» ثم ولدت اخر توأما للأول 
بأن كانت بينى| مدة أقل من ستة أشهر. 

فذهب الجمهور إلى أن الولد الثاني لا ينتفي 
باللعان الأول. لأنه تناول الولد الأول وحده. 

فإذا أراد نفي الثاني فعليه أن ينفيه بلعان 
اخر. ولا يحتاج في اللعان الثاني إلى إعادة ذكر 


الولد الأول. 
ويرى المالكية أن اللعان الأول لعان في حق 
الثاني لأنهها من حمل واحد. 


ولكن الفقهاء اتفقوا على أنه لوأقر بالولد 
الثاني بعد نفيه للولد الأول لحقه الثاني والأول 
وعليه حد القذف. لأنه أكذب نفسه. لأن 
الإقرار بثبوت نسب بعض الحمل إقرار بالكل . 

وكذا إن سكت بعد ولادة الولد الثاني ول ينفه 
لحقاه جميعا. إلا أنه في هذه المسألة الأخيرة ليس 
عليه حد, لأنه لم يناقض قوله الأول» ولحوق 
)١(‏ حاشية ابن دين 4/7». وجواهر الإكليل "8٠6 /١‏ 


وروضة الطالبين 8/4/ه7. وحاشية الباجوري ؟7/ .11/١‏ 
والمغنى لابن قدامة /٠‏ 519 


الولد الأول به هوحكم الشرع .7 

© واختلفوا في الميت من التوأمين هل يحق 
للرجل أن ينفيه أم لا؟ 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن له 
أن يلاعن لنفي الميت من التوأمين أوالتوائم, 
كما أن له أن يلاعن لنفي الحيّ منه| ولنفي الحي 
والميت جميعاء لأن نسبه لا ينقطع بالموت. بل 
يقال مات ولد فلان. وهذا قبر ولد فلان, ولأن 
عليه مؤنة تجهيزه . 

وذهب الحنفية إلى أنه لونفاهما فهات أحدهما 


أوقتل قبل اللعان لزمه نسبهماء لأنه لا يمكن 


نفى الميت. لانتهائه بالموت واستغنائه عنه. ‏ 

قا الكاساني : ومنها (أي شروط اللعان) 
أن يكون الولد حيا وقت قطع النسب وهووقت 
التفريق. فإن لم يكن لا يقطع نسبه من الأب 
حتى لوجاءت بولد فهات ثم نفاه الزوج يلاعن 
ويلزمه الولد. لأن النسب يتقرر بالموت فلا 
يحتمل الانقطاع . | 

وإذا لم ينتف الميت من التوأمين لم ينتف الحي 
منبما لأن| حمل واحد, وعليه فيلزمه نسب 
الحي . وله أن يلاعن لنفي الحد عنه. 9) 


.*8٠١ /١ وجواهر الإكليل‎ 259١/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


5 ومواهب الحليل .١9/4‏ وروضة الطالبين 
لت وحاشيةالباجوري؟5/١7١.‏ والمغني 
لابن قدامة /ا/ 418 . 

(؟) حاشية ابن عابدين 591/7, نقلا عن فتح القدير. - 


ل اك 


ممم وهاه وافة مهعم عه م ويه له ع اموا ع ار عع ع مايالاه وؤيية واوا لعاماناه اام هو هرو عام وهاه 


واتفق الفقهاء على أنه إذا نفى الحمل 
باللعان ووضعت المرأة توأمين أوتوائم انتفوا 
باللعان ميعاء سواء ولدوا متعاقبين أو تخللت 
بيغهم فترة تقل عن ستة أشهرء لأنه لاعن عن 


الحملء والحمل اسم لجميع ما في البطن .7 


في الارث : 
5 - تطرق علماء الفرائض في أبواب إرث الحمل 
إلى مسألتين تتعلقان بالتوائم : 


الأولى : افتراض الحمل بأنه توأمان أو توائم 
عملا بالأحوط في حقه . واختلفوا في العدد 
الذي يفترض من التوائم : فذهب الجمهور إلى 
أنه يوقف نصيب توأمين من التركة. لأن ولادة 
التوأمين كثيرة ومعتادة. ومازاد عليه نادر. فلا 
يوقف لا زاد شيء . 

وقال الشافعية: في الراجح عندهم ‏ إن 
الحمل لا يتقدر بعدد ولا يتحدد بحد معين 
لعدم انضباطه. فيوقف امال كله إذا كان من 
الممكن أن يحجب بقية الورثة بالتوائم» وإن م 
يكن من الممكن حجبهم وهم من أصحاب 
الفرائض المقدرة أعطي لهم حظهم من التركة. 


- والبدائيع للكاسانيٍ 7477/9 . وجواهر الإكليل 
الم ومغنى المحتساج “/ "٠‏ والمغني لابن قدامة 
4١9 /‏ » وروضة الطالبين 68/8" 

69/4 روضة الطالبين‎ )١( 


وإن لم يكن لهم نصيب مفروض لم يعطوا شيئا 
حتى تضع ال حامل . ") 

وقال الشافعية: في المرجوح يوقف نصيب 
أربعة أولاد ذكور. 

والتفاصيل في مصطلح (ارث): 

المسألة الثانية : إذا ولدت الحامل بعد موت 
المورث توأمين فاستهل أحدهما وماتاولم يعلم 
المستهل بعينه. فإن كانا ذكرين» أو أنثيين» أو 
ذكرا وأنثى , لا يختلف ميراثهم| فلا فرق بينهماء 
وان كانا ذكرا وأنثى يختلف مير اثهاء فقد 
اختلف العلاء فيهما: 

فقال ابن قدامة: ذهب الفرضيون إلى أن 
تعمل المسألة على الحالين ويعطى كل وارث 
اليقين» ويوقف الباقي حتى يصطلحوا عليه . 

ثم قال ابن قدامة: ويحتمل أن يقسم بينهم 
على حسب الاحتمال. 9) 

والتفاصيل في مصطلح (إرث) . 


في العدة : 

- اتفق الفقهاء على انقضاء عدة الحامل 
بانفصال جميع الولد إذا كان الحمل واحدا 
ولكنهم اختلفوا فيم| تنقضي به العدة إذا كان 
ال حمل اثنين أو أكثر. 


,7137 /9 مغنى المحتاج */ 278 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


والمغني لابن قدامة 711/١‏ 
(5) المغني لابن قدامة "١8/5‏ 


هم٠١6‎ 


لا تنقضي إلا بوضع اخر التوائم. لأنها لا تكون 
واضعة لحملها مالم يخرج كله وال حمل اسم 

وذهب عكرمة وأبوقلابة إلى أن العدة 
تنقضي بأول التوائم» ولكنها لا تتزوج حتى 


)1ع( 


تضع الأخير من التوائم 
في الجناية على الجنين : 
- اتفق الفقهاء على أنه لوضرب بطن امرأة 
حامل فألقت جنينين أو أجنة ففي كل واحد غرة 
لأنه ضمان ادمي فتعدد بتعلده . 

وإن ألقتهم أحياء في وقت يعيشون في مثله. 
ثم ماتوا ففي كل واحد دية كاملة. وإن كان 
بعضهم حيا فيات. وبعضهم ميتاء. ففي الحي 
دي يتوق اميت غرة: ْ 

وصرح المالكية بأن هذا إذا مات عاجلا بعد 


ضرب الجاني , 

واختلفوا فيم| إذا ماتت الأم المضروبة ثم 
خرجا ميتين. أوخرج أحدهما ميتا قبل موت 
الأم, ثم خرج الآخر ميتا بعد موتها. 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يجب 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 25٠٠١ /١‏ :2505/1 وجواهر الإكليل 
."807/١‏ والقوانين الفقهية ص١14؟‏ .2 وحاشية الباجورى 
75/7 . ولمغنى لابن قدامة لا/ 4/84 


شيء في الذي خرج بعد موت الأم وهوميت». 
لأنه يجري بجرى أعضاء الأمء وسقط ضمان 
أعضائها بموتها. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب غرتين 
في اللذين خرجا ميتين بعد موت الأم. وكذلك 
في الذي خرج منب| بعد موتهاء لأنه جنين خرج 
بجناية» فوجب ضانه كالذي خرج قبل موت 
الأم. ولأنه ادمي موروث فلا يدخل في ضمان 
أمه كما لوخرج حيا فهات. وإلى هذا ذهب 
أشهب من المالكية . (") 

وأما وجوب الكفارة على من أسقط أجنة 

فذهب جمهور الفقهاء ( المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى وجوب الكفارة على الجاني عن 
كل جنين من التوائم. لأنه ادمي معصوم لقوله 
تعالى : #ؤومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة 
مؤمنة»# ‏ 9) 

ويرى الحنفية أن لا كفارة في الأجنة إن 
خرجوا أمواتاء ولكن يندب للجاني أن يكفر 9) 


.751//١ حاشية ابن عابدين ه/ لالا. وجواهر الإكليل‎ )١( 


والقوانين الفقهية 867. والدسوقى 4/ 759. والمغنى 
لابن قدامة /ا/ 28١5 2.8١5‏ ومغني المحتاج 000 
١:‏ 

(؟) سورة النساء/ 7و 

(*) حاشية ابن عابدين 0/ 8لالا. ومغني المحتاج .1١8/4‏ 
والمغني لابن قدامة /ا/ 16م 


س٠١"‎ 


عع وا طون ماعاواة و موه افص شيع علي رمه عا لغيه جوع #اغق واج ع هال هآ وو افع وجوه فح م 2 علو 


التعريف : 
١-التوى‏ وزان الحصى. معناهفي اللغة 
اللملاك. يقال توى يتوى كرضي يرضى أي 
للك واتواء الله فهو يق قال فى اللسنان + التوى 
بالقصر. وقد يمد فيقال: تواء. 
وجاء في اللسان أن التوى الحلاك. وذهاب 
هال ليحن مق تو" الما يعو نو +00 
ويستعمل الفقهاء هذه الكلمة في المعنى 
نفسه. أي الحلاك. وذهاب المال. ( وقد عرفه 
الحنفية في بحث الحوالة بالعجز عن الوصول 
إلى الحق . وذلك بجحود المحال عليه أوموته 
ملعاف ا 


الحكم الأجمالي ومواطن البحث : 
بحث الفقهاء حكم التوى في مواضع منها : 


)١(‏ المصباح المسير ولسان العرب. في المادة. تاج العر وسر 
٠ه‏ طالقاهرة . 

(5) ابسن عابدين 5517/4. والمقنع 175/7. والمغني 
5» ولمغرب للمطرزي. 

(؟) ابن عابدين 7/4 75957, 9" . والعناية بهامش فتح القدير 
دكن 


الحوالة. والوديعة. والرهن. على التفصيل 
التالي : 


أولا - التوى في ال حوالة : 
* - اختلف الفقهاء في إذا توى حقّ المحال 
الرجوع على المحيل أم لا؟ 

فالمالكية والشافعية والحنابلة على أنه إذا 
أحال الشخص اخر على ثالث بشروط الإحالة 
برئت ذمة المحيل. ولا حق للمحال في أن يرجع 
على المحيم بأي وجه. حتى إن تعذرأخحذ | 
المحال به منه بفلس أوغيره. كجحد. أو 
المحيل إلى ذمة المحال علليه . 7') 

وقال الشافعية: بعدم رجوع المحال وإن 
شرط يسار المحال عليه؛ وصرحوا بأنه لوشرط 
الرجوع عند التعذّر بشيء مما ذكرلم تصح الحوالة 
أصلا . 9) 

وقال الحنابلة : بعدم رجوع المحال ولوكانت 
الحوالة على غير ملىء برضاه. إذا لم يشترط 
يسار المحال عليه .7) 

واستثنى المالكية ما إذا كان يعلم المحيل فقط 
(دوك المحال) بإفلاس المحال عليه ففي هذه 


2919 2818/1١ والقليوبي‎ .٠١8/17 جواهر الإكليل‎ )١( 
40 /« وكشاف القناع‎ 


(1) الجمل على شرح المتبج ©/ ولام 


(") كشاف القناع #/ 881 784 


بال ١اس‏ 


الصورة يرجع المحال على المحيل. لأنه 
غره 00 

أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أن للمحال حق 
الرجوع على المحيل في حالة التوى. حيث 
قالوا: لا يرجع المحال على المحيل إلا بالتوى, 
بأن يجحد المحال عليه الحوالة ويحلف ولا بينة 
للمحيل ولا للمحال, أو أن يموت المحال عليه 
مفلسا عند أبي حنيفة, أوبأن يفلسه الحاكم في 
حياته عند أبي يوسف ومحمد, بناء على أن 
تفليس القاضي يصح عندههما ولا يصح 


عنده 9) 


وللتفصيل انظر مصطلح : (حوالة) . 


انيا ‏ التوى في الوديعة : 
© الأصل في الوديعة أن لا يخرجها الوديع عن 
مكان عيّنه رب الوديعة لحفظهاء فإذا حفظها 
الوديع في مكان عينه المودع , ولم يخش عليها فلا 
ضان عليه بغير خلاف. لأنه تمتثل لأمره غير 
مقرط اق ماله 

وإن خاف عليها سيلا وتوى أي هلاكا ‏ 
فأخرجها منه إلى حرزها فتلفت فلا ضمان عليه 
بغير خلاف بين الفقهاء أيضاء لأن نقلهاني 
هذه الحالة تعين طريقا لحفظهاء وهو مأمور 


87/82/* الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )١( 
597/4 (؟) ابن عابدين‎ 


ه-ا٠١م-‎ 


وإن لم يخف عليها فنقلها عن الحر زإلى 


مادونه ضمنهاء لأنه خالفه في الحفظ المأمور 


20) 


به. 
وللتفصيل (ر: وديعة). 


الثا ‏ التوى في الرهن ٠‏ 

دز التعياء اليه عو وضع ارسق علي يذ 
عدل ويتم بقبضه. وفي هذه الحالة إذا هلك 
فهل يبلك من ضان المرتين أوالراهن؟ فيه 


تفصيل وخلاف موضعه مصطلح : (رهن) . 
لكن الحنفية صرحوا بأنه لوباعه العدل 
المسلّط على بيعه خرج عن كونه رهناء لأنه صار 
ملكاللمشتري. وصار ثمنه هو الرهن لأنه قام 
مقامه . سواء أكان مقبوضاأم غيرمقبوض حتى لو 
توى عند المشتري كان على المرتهن وبلك 
بالأقل من قدر الثمن ومن الدين» لبقاء عقد 
الرهن في الثمن لقيامه مقام المبيع المرهون . ”' 
وتفصيله في مصطلح : (رهن) . 


تت 7 
يت 


.”5ا//١ ابن عابدين 5/ 1:46 ومابعدها والمهذب‎ )١( 
١175 والمغني لابن قدامة 5/ /41*. والمقنع ؟/‎ 

(؟) ابن عابدين ه/ 7*76. والبناية على الهداية 8/9 .٠١‏ 
والبدائع 5/ ١19‏ 


ليهو ة ةو ةفو وه ووو نيمرن رار و و في يا وم مو ةقرم ينف يمني ةانم مم مقن م ةمجه روم م رن 


١‏ التواتر في اللغة: التتابع» وقيل : هوتتابع 
الأشساءع وينيا فيجوابت وقترات: والمسواتر: 
الشيء يكون هنيهة ثم يجىء الآخر. فإذا 
تتابعت فليست متواترة إنم| هي متداركة 
ومتتابعة. والخير المتواترلغة: أن يحدثه واحد 
عن واحد . )١7‏ 

وللخسبر المدواتر في اصطلاح الأصوليين 
والفقهاء عدة تعاريف. وهي وإن كانت مختلفة 
في الألفاظ إلا أنها متفقة في المعنى . 

فعرفه صاحب المحصول بأنه : خبر أقوام 
بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقوهم . 

وقال صاحب كشف الأسرار: هوخير جماعة 
مفيد بنفسه العلم بصدقه. وعرفه صاحب 
التحرير بأنه: خبر جماعة يفيد العلم. 
لا بالقرائن المنفصلة . 

وقال صاحب دستور العلاء: التواتر. هو 
إخبار قوم دفعة أومتفرقا بأمرلا يتصورعادة 


© لسان العرب مادة: «وتر».‎ )١( 


تواطؤ هم وتوافقهم عليه بالكذب . 

والفقهاء لا يقصرون استعمله على المعنى 
الامستاحض ين تدرو ونه إلى القند اشرق 
ف شين 00 


الألفاظ ذات الصلة : 
الآأحاد : 
 *‏ الآحاد في اللغة : جمع أحد. 

والأحد من أسم)ء الله تعالى : وه والفرد 
الذي لم يزل وحده ولم يكن معه اخر. 

والأحد: بمعنى الواحد. وه وأول العدد. 

وخير الأحاد في الاصطلاح : «خير لا يفيد 
بنفسه العلم). 

وقيل « ما يفيد الظن» ان 

فالنسبة بين التواتر والآحاد التضاد . 

فصر ارتحاه سي التوره سير 
والغريب. وتفصيل ذلك في علم مصطلح 
لاديف 


الحكم اللإجمالي 


*- اتفق الأصوليون على أن التواتريفيد 


)١(‏ المحصول الجزء الثاني القسم الأول/ 77 وكشف 


الأسرار ؟/ .57٠0‏ وتيسير التحرير #/ #0 والأحكام! 
للآمدي ؟/5١.‏ والكليات 91/75 فصل التاء. 
والتعريفات 27١‏ ودستور العلماء /١‏ 554 باب التاء مع 
الواو. 


(؟) لسان العرب مادة : وأحديى. وتيسير التحرير */ /ا* 


س٠١‎ 


ل الها عا لوووط # وقوه مانو وي اه ونا داف امه وا عه أ لعو وى كا ها داو وك نل ع لال لم لا 


العلم. التخيج ررس رع لقني على أن 
ذلك العلم ضروري. وذهب أبوالحسين 
البصري والكعبي من المعتزلة وإمام الحرمين 
والدقاق من أصحاب الشافعي إلى أنه نظري . 
وتوقف الآمدي وفصل الغزالي فقال: هو 
ضروري بمعنى أنه لا يحتاج في حصوله إلى 
الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه. مع أن 
الواسطة حاضرة في الذهن, وليس ضروريا 
بمعنى أنه حاصل من غير واسطة . 
وحتى يفيد التواتر العلم لابد أن تتوفر فيه 
شروط معينة. بعضها يرجع إلى المخبر ين 
وبعضها يرجع إلى المستمعين. وبعضها متفق 
عليه؛ وبعضها مختلف فيه. وفيها يلي الشروط 
انمق غل ينا اننا التحروط اخلط قيب 
ومناقشتها فتفصيلها في الملحق الأصولي وعلم 
5 - فالشروط التي ترجع إلى المخبر ين وهي محل 
اتفاق الأصوليين أربعة : 

أوها: أن يخبروا عن علم لا عن ظن . 

انيها: أن يكون علمهم ضروريا مستندا 
إلى محسوس . 
ثالثها : أنيستوي طرفاه ووسطه في هذه 
الصفات, وفي كال العدد. 

رابعها: العدد الكامل الذي يفيد العلم. 
والمقصود بالكامل هواقل عدد يورث العلم أو 
هو تعدد النقلة بحيث يمنع التواطؤ عادة على 


الكذب. 

واختلفوا في العدد فقيل : أقله حمسة. وقيل : 
إثناعشرء وقيل: عشرون . وقيل : أربعون. 
وقيل: سبعون. وقيل : ثلاثائة وبضعة عشر 
عدد أهل بدر, وقيل : عدد أهل بيعة الرضوان 
(ألف وأربعائة) . 

وقيل: ليس معلوما لنا لكنا بحصول العلم 
نستدل على حصو العلم. وضابطه: 
الأصوليين منهم الغزالي» والرازي» وا ا 
وأمير بادشاه شارح التحرير. وسعد الدين 
(كشف الأسرار) . 

وأما الشروظ التي ترجع إلى المستمعين 


فشرطان: 

أحدهما: أن لا يكون السامع عللما با 
آخير به. 

ثانيها: أن يكون أهلا لقبول العلم با 
أخير به. 
00 


كذب عا معدن 5 


- حديث: « من كذب علق متعمدا فليتبوأ مقعده من‎ )١١( 


-1ك- 


ل ل ا ع يي ا 0 


والمعنوي : هونقل رواة الخبر قضايا متعددة 
بيغها قدر مشترك على جهة التضمن أو الالتزام . 
أوهونقل جماعة يستحيل تواطؤ هم على 
الكذب وقائع مختلفة تشترك في أمريتواترذلك 
القدرالمشترك, كما نقل عن شجاعة علي 
رضي الله عنه. وكرم حاتم» وكأحاديث المسح 
على الخفين. 

ثم إنهلما كان الخبر المتواتريفيد العلم 
القطعي فلا ينسخه إلا مايفيد العلم القطعي 
مثله. وقد اتفق العلماء على جواز نسخ الخير 
المنواتر بالخبر المتواتر» ثم اختلفوا في جواز نسخ 
النواتر بالآحاد. فذهب الجمهو رمن الأصوليين 
إلى منعه. وذلك لأن المتواتر قطعي وخبر الآحاد 
ظني فلا يبطله. لأن الشيء لا يبطل أقوى منه 
ونقل صاحب البرهان الإجماع عليه. ونقل 
صاحب تيسير التحرير جوازه عند بعض 
العلماء . 

وقال الرازي في المحصول: هوجائزني 
العقل غير واقع في السمع عند الأكثرين . 

وذهب الغزالي إلى جواز ذلك عقلا لوتعبد 
به. ووقوعه سمعا في زمان رسول الله وَكةْ ولكن 
ذلك ممتنع بعل وفاته . 

وذهب صاحب التوضيح إلى جواز نسخ 
المتواتر بالمشهور من الآحاد فقط. وذلك لأنه من 

- الثار. ..). أخرجه البخاري (فتح الباري "/ 6ط 

السلفية). ومسلم /1١١‏ ٠ط‏ الحلبي). 


حيث إنه بيان يجوز بالآحاد. ومن حيث إنه 
تبديل يشترط فيه التواتر فيجوز ب| هو متوسط 
بينه| وهو المشهور. 
5 - ثم إنه لا خلاف بين العلماء في أن كل ماهو 
من القران يجب أن يكون متواترا في أصله 
وأجزائه. واختلفوا في وجوب التواتر في محله 
ووضعه وترتيبه . 

فذهب كثير من الأصوليين إلى أن التواتر 
ليس بشرط في محله ووضعه وترتيبه. بل يكثر 
فيها نقل الآحاد. قال السيوطي : المحققون من 
اهل السينة غلن: وجوت التواتز فى ذلك أيغنا؛ 30 


( وللتفصيل راجع المللحق الأصولي ). 
ا 
ا 
ّ- 


)١(‏ المستصفى “١‏ _ومومابعدهاء واليرهان آ/لادكه 


ومابعدهاء 4لاه. ,.181١/7‏ والمحصول القسم الأول 
من الجزء الثاني/ 7" ومابيعدهاء /ا/ا. والمحصول؟/ 
القسم الأول 54*. *8". والمحصول١/‏ القسم الثالث 
.» وتيسير التحرير”/ “٠‏ ومابعدها؛:" "”. 
وكشف الأسرار 508/7 ومابعدهال والتلويح على 
التوضيح 25/١‏ 507 والأحكام للآمدي 218/5 
8 7ل ه70 /710. وتدريب الراوي 7/4 ومسلم 
الثبوت ؟١/‏ 9. *1., والإتقان /١‏ /الا ومابعدها ط مصطفى 
الحلبي . 1 


سا١١١-‎ 


: التواطؤ مصدر تواطأ. وأصل فعله الثلاثي‎ - ١ 
. وطىء‎ 

ومعناه في اللغة : التوافق. يقال: تواطأنا 
على الأمر: توافقناء وتواطؤوا عليه: إذا 
توافقواء وحقيقته كأن كلا منى| وطىء ما وطئه 
الآخرء والمتواطىء المتوافق ' (') 

وفي حديث ليلة القدر: «أرى رؤياكم قد 
تواطأت في السبع الأواخر» . ") 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التالؤ : 

؟ ‏ التمالؤ في اللغة: الاجتاع والتعاون. يقال: 
تمالؤوا على الأمر: إذا تعاونواء وقال ابن 


410/١ لسان العرب #/457., تاج العروس‎ )١( 
(؟) حديث: «أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر»‎ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7505/4ط السلفية).‎ 


ومسلم (37/5ط عيسى الحلبي) . 


قو مهد اق اماه تدعا اماه مه وله قمة مقع عع عو ءالؤهو وهاو افع عو ويه عع : 


السكيت: اجتمعوا عليه, وقال أبوعبيد : يقال 


للقوم إذا تتابعوا برأهم على أمر قد تمالؤوا 
لي 3 


وفي حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه 
قتل سبعة نفر برجل قتلوه غيلة وقال: لوتالاً 
عليه أهل صنعاء لأقدتهم به. وفي رواية: 
لقتلتهم , يقول: لو تضافروا عليه وتعاونوا 
5 ندا 


ولا يحرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


ب - التضافر : 

“' - ومعناه التعاون والتجمع , يقال تضافر القوم 
... إذا تعاونواء وضافرته : عاونته» قال ابن 
سيده: تضافر القوم على الأمر . . . تظاهروا 
وتعاونوا عليه . ) 


وهذه الألفاظ متقاربة في المعنى بل 
كالمترادفة . 


(1) اسان العرب */18ه. والمصياح المنير؟/١٠8مه.‏ 
والقاموس المحيط /١‏ 70. والمغرب 1737 

(7) أثر عمر «لوتمالاًعليه أهل صنعاء لأقدتهم به». وفي 
رواية: «لقتلتهم». أخرجه البخاري (فتح الباري 
السلفية) . 

2 المصباح المنبر ؟/ 57”. ولسان العرب 7/ 0٠1ه‏ 


-اا١5-‎ 


ا ا ا ا ا ا حا ل ا 00 


5 - التصادق والمصادقة والصداق والصداقة 
والمخالة بمعنى . 

وهومصدر تصادق». وأصل فعله صدق». 
يقال: صدقه النصيحة والإخاء أمحضه له 
وتصادقا في الحديث وفي المودة ضد تكاذبا . 297 

والتواطؤ توافق شخصين أو أكثر على أمرما 
إما معا أو متعاقبين . 

أما التصادق فتصديق شخص لآخر على 
ماصدر منهء وعادة يكون أحدهما أسبق من 
الآخر. 
الحكم التكليفي : 
ه ‏ يختلف الحكم التكليفي للتواطؤ باختلاف 
مَاتَوُوطىء عليه؛ وذلك يكون في مواطن منها : 
الجنايات, والشهادات. والرضاع المحرم. 
والإآقرار بالنسب, والإقرار بط لاق سابق, 
والبوطء في حال الطلاق قبل الدخول, والرجعة 
في العدة . 
أولا : التواطؤ في الجنايات : 
5 -التواطؤ في الجنايات إما أن يكون على 
النفس بإزهاقهاء أوعلى ما دون النفس من 
أعضاء الحسد بإتلافها أو العدوان عليها. 
الحناية على النفس : 
١‏ - إذا تواطأ جمع على قتل واحد معصوم الدم 


)١(‏ تاج العر وس ولسان العرب مادة: :(صدق ا 


بمفه وي مو عنمي نفو ة يوي وو ةو م رمم وفع و فاه نف يه رو نيمث هوهي وم فونفن ومن هررم يم م ممم 


'عمدا عدواناء فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن 


الجمع يقتلون بالفرد الذي تم التواطؤ على 
قتله. واستدلوا بأدلة : منهاء ماروى سعيد بن 
المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه قتل سبعة من صنعاء قتلوا رجلا وقال: لو 
تالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. ') وعن 
على أنه قتل ثلاثة قتلوا رجلاء وعن ابن عباس 
أنه قتل جماعة بواحد, ولم ينكر عليهم ذلك مع 
شهرته فصار إجماعا سكوتيا. قال ابن قدامة : 
ولأن القتصاص عقوبة تجب للواحد على 
الواحد. فوجبت للواحد على الجماعة كحد 
القذف, ويفارق الدية فإنها تتبعض والقصاص 
لا يتبعض . ولأن القصاص لوسقط بالاشتراك . 
أدى إلى التسارع بالقتل به؛ فيؤدي إلى إسقاط 
حكمة الردع والزجر. ”") 

وحكي عن أحمد رواية أخرى: لا يقتلون به 
وتجب عليهم الدية. وهذا قول ابن الزبيرء 
والزهري. وابن سير ين» وربيعة, وداود. 
وابن المنذر. وحكي عن ابن عباس . 

وقال: وروي عن معاذ بن جبل «وغيره» أنه 
يقتل واحد منهم .ويؤ خذ من الباقين حصصهم 
من الدية, لأن كل واحد منهم مكافيء له فلا 
تستوفى أبدال بمبدل واحد, كم لا تجب ديات 


)١(‏ حديث: أثر عمر «لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا» 


سبق تخريجه . 
() المغني /ا/ الاك 5لا 


اا 


لمقتول واحد. ولأن الله تعالى قال: #الحر 
بالحريه(1) وقال: «وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس)0 فمقتضاه أنه لا يؤ خذ بالنفس أكثر 
من نفس واحدء ولأن التفاوت في الأوصاف 
يمنع بدليل أن الحرلا يؤخذ بالعبد. والتفاوت 
في العدد أولى . 9) 

ولكن جمهور الفقهاء بعد اتفاقهم في الجملة 
على (قتل الجماعة بالواحد) اختلفوا في 
التفصيل . 

فقال الحنفية : يقتل جمع بمفرد إن جرح كل 
واحد جرحا مهلكا معاء لأن زهوق الروح 
يتحقق بالمشاركة, لأنه غير متجزىء بخلاف 
الأطراف. واشتراك الجاعة في) لا يتجزأ يوجب 
التكامل في حق كل واحد منهم . فيضاف إلى 
كل واحد منهم كملا كأنه ليس معه غيره كولاية 
الإنكاح. فإن كان جرح البعض مهلكا. وجرح 
الآخرين غير مهلك, فالقود على ذي الجرح 
المهلك. وعلى الآخرين التعزير. والدية في 
الظاهر ‏ لتعمدهم., أما إذا باشر القتل بعضهم 
وكان الآخرون نظارة أو مغرين فلا قود 
ولخو 


وقال المالكية: يقتل الجمع امتمالثون على 


٠78 / سورة البقرة‎ )١( 

(1) سورة المائدة / هع 

(*) المغنىي // الاك الا 

(4) رد المحتار على الدر المختار ه/ /اهم 


وعع مم مورء مث ريون م يعي يرو ة مم ما و ممق نث فيو ررق ةيم ثم ويه مف موو م ةم م ممم ين مو نموي يم يم م مايه معنم ةي ممم م م قفو ةم يه ننم يرل ره ميقم فو نرورو ثم وميم لون م ممه 


قتل شخص إن تمالؤوا بضربة بنحوسيوف. أو 
بسوط من أحدهم وسوط من آخرء وهكذا حتى 
مات فيقتلون به الحديث عمر رضي الله عنهى 
هذا إذا كان جميع المتمالئين مكلفين. فإن اشترك 
مكافا مع صني في تسل متصع لتر وفعاي 
المكلف القصاص. وعلى عاقلة الصبي نصف 
الدية إن تمالآ على قتله . 

وعندهم : أنه إن تعدد من باشروا الضرب أو 
الجرح العمد العدوان الذي نشأ عنه الموت» فإن 
كانوا تمالؤوا على قتله. يقتل الجميع بقتل واحد 
إن مات مكانه. أورفع مغمورا حتى مات. 
لا فرق بين الأقوى ضربا وغيره. وإن لم تكن 
ممالأة على قتله بأن قصد كل منهم قتله بانفراده 
من غير اتفاق مع غيره. أوقصد كل منهم 
ضربه بلا قصد قتل فمات. . . قدم الأقوى فعلا 
حيث تميزت أفعالهم فيقتل. ويقتص تمن جرح 
أوقطع. ويؤدب من لم يجرح, فإن لم تتميز 
الضربات بأن تساوت أولم يعلم الأقوى قتل 
الجميع إن مات مكانه حقيقة أوحكما. وإلا 
فواحد بقسامة . 9) 

وقال الشافعية: يقتل الجمع بواحد وإن 
تفاضلت الجراحات في العدد. والفحش» 
والأرش. حيث كان لما دخل في الزهوق سواء 
أقتلوه بمحدد., أم بمثقل, أم ألقوه من شاهق, 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشسرح الكبير ؛/ 746 -44؟, 

وجواهر الإكليل امه" 


١١4 


وق ء اناه وا واه هع وه عزو دغ روط وا عا ل لماه وها له موه 6 وها وها 6 عروا اه ها وهاه والد مع نوه م 


أوفي بحر, لأن القتصاص عقوبة ارد علي 
اللزاجدرقيوي لاعن الخرافة كته القد + 
ولأنه شرع لحقن الدماء» فلولم يجب عند 
الاشتراك لاتخذ ذريعة إلى سفكهاء ولحديث 
عمر رضي الله عنه . 

أما من ليس لحرحه أوضربه دخل في الزهوق 
بقول أهل الخبرة فلا يعتبر. ولوضربوه بسياط 
أوعصا خفيفة فقتلوه وضرب كل منهم لا يقتل. 
قتلوا إن تواطؤوا أي اتفقوا على ضربه. وكانت 
عللة لياط بغي يقصنه نيا الملالكة 33 و 
وقع مصادفة ولم يعلم المتأخرضرب غير فالدية 
تجب عليهم باعتبار عدد الضربات إن علم 
يقيناء فإن جهل أوشك فيه فالتوزيع على 
الرءوس كالتوزيع في الجراح 

وإنمالم يعتبر التواطؤ في الجراحات 
والضربات المهلك كل منها لوانفرد. لأنها قاتلة 
في نفسها ويقصد بها المهلاك مطلقاء والضرب 
الخفيف لا يظهر فيه قصد الإهلاك مطلقا إلا 
بالموالاة من واحد والتواطؤ من جمع . 

ولوضرب اثنان شخصا بسياط أوعصا 
خفيفة فقتلوه. وضرب أحدهما يقتل» وضرب 


الآخرلا يقتل. فإن سبق الضرب الذي يقتل 


)١(‏ ذلك ماجاء في شرح المج . وفي نهاية المحتاج أن في 
القتصاص أوجها أصحها الوجوب في هذه الحالة» وفيها 
كذلك أن ضرب كل منهم لوكان قاتلا لوانفرد وجب 


عليهم القود جزما. 


كخمسين سوطا مشلاء ثم تبعه الضرب الذي 
لايقتل كسوطين حالة ألمه من ضرب الأول. 
وكان الضارب الثاني عالما بضرب الأول اقتص 
منبماء فإن كان جاهلا به فلا قصاص. وعلى 
الأول منبما حصة ضربه من دية العمد. وعلى 
الثاني كذلك من دية شبهه باعتبار الضربات . 
وإن سبق الضرب الذي لا يقتل» ثم تبعه 
الذي يقتل حال الألم. ولا تواطؤ. فلا قود على 
واحد منبهاء بل يجب على الضارب الأول حصة 
ضربه من دية شبه العمد» وعلى الثاني حصة 
ضربه من دية العمد باعتبار الضربات . !' 
وقال الحنابلة : إن الجماعنة إذا قتلوا واحدا 
فعلى كل واحد منهم القصاص. إذا كان كل 
واحد منهم لوانفرد بفعله وجب عليه 
القصاص. . 
روي ذلك عن عمر, وعلي, والمغيرة بن شعبة 
وابن عباس . وبه قال سعيد بن المسيب». 
والحسن., وأبوسلمة., وعطاء. وقتادة. وهو 
مذهب مالك,. والثوري. والأوزاعي. 
والشافعى. وإسحاق, وأبي ثور وأصحاب 
الرأي. . ْ 
ولايعتبر_عند الحنابلة في وجوب 
القعياض تن القت كتين المسارئ أل سمه 
فلوجرحه رجل جرحاء والآخرمائة فهات »كانا 


. قال ابن قدامة: ‏ بعد ذلك - 


(١)نغباية‏ المحتاج /ا/ 2751 وحاشية الجمل على شرح المنيج 
/ ”5-1 


-ا١١6‎ 


سواء في القصاص والدية. لأن اعتبار التساوي 
يفضي إلى سقوط القصاص عن المشتركين إذ 
لا يكاد جرحان يتتساويان من كل وجه. ولو 
احتمل التساوي ل يثبت الحكم, لأن الشرط 
يعتير العلم بوجوده ولا يكتفي باحتمال الوجود. 
بل الجهل بوجوده كالعلم بعدمه في انتفاء 
الحكم. ولأن الجرح الواحد قد يموت منه دون 
المائة. ولأن الجراح إذا أفضت إلى قتل النفس 
سقط اعتبارهاء. فكان حكم الجماعة كحكم 
الواحد, ألا ترى أنه لوقطع أطرافه كلها فهات 
وجبت دية واحدة. كما لوقطع طرفه فهات )١7‏ 


الحناية على مادون النفس : 

8 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجماعة إذا 
اشتركوا في جرح أوجناية على طرف موجبين 
للقصاص وجب القصاص على جميعهم. لما 
روي أن شاهدين شهدا عند علي رضي الله عنه 
على رجل بالسرقة فقطع يده. ثم جاءا بآخر 
فقالا: هذا هوالسارق وأخطأنافي الأول فرد 
شهادتب| على الثاني وغرمههما ديةالأول.وقال: لو 
علمت أنكما تعمدتًا لقطعتكماء ولأنه أحد نوعى 
القصاص فتؤ خذ الجماعة بالواحد كالأنفس . ١‏ 


وجب القصاص عندهم على المشتركين إذا | 


م يتميزفعل أحدهم عن فعل الآخر. كأن 
يضعوا سيفا على يد شخص ويتحاملوا عليه 


)١(‏ المغني /0/ 51/1 - 7/ا" 


حتى تبين يده. فإن قطع كل واحد منهم من 
جانب. أوضرب كل واحد ضربة فلا قصاص. 
لأن كل واحد منهم لم يقطع اليد ولم يشارك في 
قطع جميعها. (') 

وقال الحنفية: لا تقطع اليدان, أو الأيدي 
باليد الواحدة. لانعدام الماثلة. لأن الشرط في 
الأطراف المساواة في المنفعة والقيمة بخلاف 
النفس. فإن الشرط فيها المساواة في العصمة . 

ويتعين ذلك وجها في مذهب أحمد. لأنه 
روي عنه أن الجاعة لا يقتلون بالواحد. وهذا 
تنبيه على أن الأطراف لا تؤخذ بطرف 
واحد. 9) 

وقال المالكية: إن تميزت جنايات من جماعة 
ولم يمت المجني عليه ولم يوجد تالو منبم. 
فيقتتص من كل واحد منهم بقدر فعله. وإِن لم 
حمر اخراص يع عدم لعلو فعايية دده يع 
الجنايات. وأما إن تمالؤوا اقتص من كل بقدر 
الجميع تميزت الحنايات أم ا 
ثانيا - تواطؤ الزوجين على طلاق في وقت 
سايق : 
9 إذا أقررجل بطلاق امرأته المعتدة وأسند هذا 
الطلاق إلى وقست سابق على وقت الإقرار 
وصدقته المرأة. فقد اختلف الفقهاء : 


1/5 51/4 0 مغني المحتاج 4/ 516. والمغني‎ )١( 


(3) الدر المختار ه/ مه" والمغني 17/ 4/ا> 
(*) حاشية الدسوقي 4/ ه54 


ااه 


ووو ةوف و و ءاور مهام و رهم يوءيرة مم ارم انيه 


فقال الحنفية : لوأقر بطلاقها منذ زمان ماض 
فإن الفقوى على أنها تطلق وتعتد من وقت 
الإقرار مطلقاء سواء صدقته أم كذبته. أم قالت 
لا أدري نفيا لتهمة المواضعة أي الموافقة على 
الطلاق وانقضاء العدة. ) 

ؤقال المالكية : إن أقر صحيح بطلاق بائن أو 
رجعي متقدم على وقت إقراره, ولا بينة له 
استأنفت امرأته العدة من وقت إقراره.» فيصدق 
في الطلاق لا في إسناده للوقت السابق» ولو 
صدقته لأنه يتهم على إسقاط العدة وهي 
حق لله تعالى » فإن كانت له بينة فالعدة من 
الوقت الذي أسندت البينة الطلاق فيه. 
والمريض كالصحيح في هذا عند قيام البينة» فإن 
لم يكن للمريض بينة ورثته أبدا إن مات من 
ذلك المرض. ولومات بعد انقضاء العدة. ولو 
52 0 

وقال الشافعية: لوقال أنت طالق أمس ولم 
يقصد إنشاء طلاق بل قصد الإخبار بالطلاق 
أمس في هذا النكاح. وصدقته تحسب عدتها من 
الوقت الذي ذكره. 9 

ويفهم من مذهب الحنابلة مثل ماقال 
الشافية 7 


4. 


551١ رد المحتار على الدر المختار ؟/‎ )١( 
حاشية الدسوقي ”/ /الا‎ )7( 

(9) مغني المحتاج "١4/7‏ 16 

(4) شرح منتهى الإرادات ١84/7‏ 


ثالثا ‏ التواطؤ على الرجعة في العدة: 

٠‏ -اتفق الفقهاء على أن عدة المطلقة الرجعية 
إذا انقضت فقال الزوج: كنت راجعتها في 
العدة وصدقته فهي رجعة, لأنه أخبر عما 
لا يملك إنشاءه في الحال. فكان متهماء إلا أنه 
بالتصديق ترتفع التهمة. وإن كذبته لا تثبت. 
لأن قوله خبر. والخبر مجرد دعوى تلك بضعها 
أو منفعته بعد ظهور انقطاع ملكه. ومجرد دعوى 
ملك في وقت لا يملك إنشاءه فيه لا يجوز قبوها 
مع انكار المدعى عليه إلا ببينة» بخلاف ما إذا 
كان في وقت يمكنه فيه إنشاؤ ه كأن يقول في 
الْعذَة ؛ كنت راجعتنك أمش كبتت إن كذيقة؛ 
لأنه ليس متههما فيه لتمكنهمن أن ينشئهفي الحال ٠‏ 
أو يجعل ذلك إنشاء إن كانت الصيغة 
تسمله )١(‏ 


انظر: وعد . 


5517/١ فتح القسدير 19-18/4. وجواهر الإكليل‎ )١( 
7160 /18 ومغني المحتاج 740/8 0*41 والمغني‎ 


-1١١97- 


١‏ -للتوافق في اللغة معان: منها: الاتفاق 
والتظاهر وعدم الاختلاف, يقال : وافقه موافقة 
ووفاقا واتفق معه وتوافقا. 

والوفق من الموافقة بين الشيئين وهو أيضا قدر 
الكفاية. يقال: حلوبته وفق عياله. أي لها لبن 
قدر كفايتهم قزل ف 
" - وتوافق العددين في اصطلاح المحاسبين 
والفسرضيين: أن لا يعد (أي لا يغني) أقلهم) 
الأقتم نلكو يعسند هما عدد انق غين التو ا سد 
كالشمانية مع العشرين. فإن الشهانية لا تعد 
العشرين لكن تعدهما الأربعة. فإنها تعد الثانية 
بمرتين والعشرين بخمس مرات فه! متوافقان 
بالربع. وذلك لأن العدد العاد لما محرج جزء 
ذلك الوفق بينهما. فلم| عدهما الأربعة وهي مخرج 
الربع كانا متوافقين به. وكذلك يعدهما اثنان 
فيتوافقان بالنصف أيضا. وكذلك الثمانية 
والعشرة يعدهما اثنان 9) 


)1 تاج العر وس . ولسان العرب. ومحتار الصحاح مادة : 
«وفق». 
(؟) شرح السراجية 2.٠١8 ٠١6‏ ورد المحتار على الدر- 


والتوافق بين العددين هو أحد أربعة أشياء 
هي : التهاثلء والتداخل. والتباين» والتوافق 
وهي ليست بابا من علم الفرائض بل من حض 
مسائل الحساب منفصل عن مسائل الفرائض 
وغايته أنها يحتاج إلى معرفتها في تقسيم التركة 
عار أعتتداة تجسن ياد كفون 17؟ رانطيو 
تفصيل ذلك في مصطاح : (قسمة التركات) . 


المختار ه/017. ومنهاج الطالبين وحاشية قليوبي عليه 
*/ *16., والتعريفات للجرجاني ص54. والتعريفات 
الفقهية للمجددي البركتي . الرسالة الرابعة ٠*8‏ 

٠١ ١ص شرح السراجية‎ )١( 


عماا تب 


١‏ التوبة في اللغة العود والرجوع , يقال: تاب 
إذا رجع عن ذنبه وأقلع عنه . وإذا أسند فعلها 
إلى العبد يراد به رجوعه من الزلة إلى الندم » 
يقال: تاب إلى الله توبة ومتابا: أناب ورجع 
عن المعصية, وإذا أسند فعلها إلى الله تعالى 
ونعمته على العبد والمغفرة له. يقال: تاب الله 
عليه : غفر له وأنقذه من المعاصى . ١١‏ قال الله 
تعالى : #ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو 
37 
التواب الرحيم #.'") 
وفي الاصطلاح التوبة هي : الندم والإقلاع 
فيها ضررا لبدنه وماله, والعزم على عدم العود 
إليها إذا قدر. 9) 
)1( المصباح المنير ولسان العرب وتاج العر وس مادة «توب» 
ودستور العلماء بش إراض 
)١(‏ سورة التوبة/ 1١١4‏ 
فة تفسسير روح المعانن للألوسي ١‏ » وبلغة السالك 
8/5 والفواكه الدواني 88/1١‏ ., والكليات لأبي البقاء 
.و والجمل 78107/60. وكشاف القناع ا/ذاقف 
والمغني 4/ ٠٠١‏ 


مع عه سطع ف اوه وأو تاهاو هماو لتم فهو عط وكام ة فم فوع فهو اواو ماوع وال ولاق ماوعا 


وعرفها بعضهم بأنها الرجوع عن الطريق 
المعوج إلى الطريق المستقيم . ') 

وعرفها الغزالي بأنها: العلم بعظمة الذنوب. 
والندم والعزم على الترك في الحال والاستقبال 
والتلافى للماضي. وهذه التعريفات وإن 
اختلفت لفظا هى متحدة معنى . وقد تطلق 
التوبة على الندم وحده إذ لا يخلوعن علم 
أوجبه وأثمره وعن عزم يتبعه. 7 ولهذا قال 
النبي ككْةٍ «الندم توبة». 7" والندم توجع القلب 
وتحزنه لما فعل وتمنى كونه لم يفعل. ”*) 

قال ابن قيم الجوزية: التوبة في كلام الله 
ورسوله ى) تتضمن الإقلاع عن الذنب في الحال 
والندم عليه في الماضي والعزم على عدم العود في 
المستقبل , تتضمن أيضا العزم على فعل المأمور 
والتزامه. فحقيقة التوبة: الرجوع إلى الله 
بالتزام فعل مايجب وترك مايكره. وهذا علق 
سبحانه وتعالى الفلاح المطلق على التوبة”) 
حيث قال: «إوتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون 


لعلكم تفلحون» .7" 


4/١ والآداب الشرعية‎ .50١/54 القليوبي‎ )١( 

(؟) إحياء علوم الدين للغزالي 4/* 

(5) حديث: « الندم توبة». أخرجهأحمدفي المسند 
(ه/ 2.144 548ه". ط دار المعارف) وصحح إسناده أحمد 
شاكر. 

(4) تفسير الألوسي 1584 والجمل ه/ 94107, والإحياء 
للغزالي ١/4‏ 

(5) مدارج السالكين /١‏ 06" 

(5) سورة النور// "1١‏ 


اا 


ا ل ل ل ع ع ع ع ع ا 000 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاعتذار : 
؟ ‏ الاعتذارفي اللغة مصدراعتذر أصله من 
العذر. وأصل العذرإزالة الشىء عن جهته 
يقال اعفن رهن كل ا اطور عرزو واد 
إلنّ أي طلب قبول معذرته, واعتذر إلى فلان 
فعذره أي : أزال ما كان في نفسه عليه في الحقيقة 
أوفي الظاهر. 

وفي الاصطلاح : الاعتذار إظهار ندم على 
ذنب تقربأن لك في إتيانه عذراء والتوبة هى 
الحلام على ذنن تقدر يانه لأعدر للك ف إقينانه 
فكل توبة ندم ولا عكس . وقد يكون المعتذر 
محقا فيها فعله. بخلاف التائب من الذنب 7) 


ب - الاستغفار : 
*- الاستغفارفي اللغة طلب المغفرة. وأصل 
الغفر التغطية والستر. يقال: غفر الله ذنوبه أي 
سترها. وني الاصطلاح طلب المغفرة بالدعاء 
والتوبة أوغيرهما من الطاعة . 9» 

قال ابن القيم : الاستغفار إذا ذكر مفردا يراد 
به التتوبة مع طلب المغفرة من الله؛ وهو نحو 
الذنب وإزالة أثره ووقاية شره. والستر لازم هذا 
المعنى. كما في قوله تعالى : #فقلت استغفروا 


245 المصباح مادة: «عذرء. والكليات لأبي البقاء ؟/‎ )١( 
١857/١ والفروق في اللغة ص56 5. ومدارج السالكين‎ 
زف المصباح ولسان العرب مادة: «غفر». والفروق في اللغة‎ 

"١9ص‎ 


ربكم إنه كان غفارا». ١‏ فالاستغفار بهذا 

أما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى 
الرجوع وطلب وقاية شرما يخافه في المستقبل من 
سيئات أعمالهء 7" ىا في قوله تعالى : #وأن 
استغفروا ربكم ثم توبوا إليه» .9 


أركان وشر وط التوبة : 
؛ - ذكرأكثر الفقهاء والمفسرين أن للتوبة أربعة 
شروط : الإإأقلاع عن المعصية حالاء والندم 
على فعلها ني الماضي . والعزم عزما جازما أن 
لا يعود إلى مثلها أبدا. وإن كانت المعصية 
تتعلق بحق ادمي » فيشترط فيها رد المظالم إلى 
أهلها أو تحصيل البراءة منهم : 4) 

وصرحوا كذلك بأن الندم على المعصية 
يشترط فيه أن يكون لله .ولقبحها شرعا. وهذا 
معنى قوم : «الندامة على المعصية لكونها 
معصية». لأن الندامة على المعصية لا ضرارها 
ببدنه. وإخلالما بعرضه أوماله. أونحوذلك 


لا تكون توبة. فلوندم على شرب الخمر والزنى 


٠١ سورة نوح/‎ )١( 

(؟) مدارج السالكين ,”01//١‏ و.م 

(؟) سورة هود/ * 

(5) البدائع 1 45. والفواكه الدواني ,288/1١‏ 284 وحاشية 
القليوبي 50١/4‏ . والمغنى 5١١/9‏ ., والآداب الشرعية 
20٠٠١‏ وتفسير الألوسي 8؟/ ١69‏ 


١5٠١ 


لوفو و فوووا ملا رونو مور و ونين نا فم قفوي مم نوهرم ف نيه مة م نار نم ممم مه 


للصداع. وخحفة العقل. وزوال المال. وخدش 
لعو الدكرة نت 
والندم لخوف النار أو طمع الجنة. يعتير 


توبة .207 


واعتبر بعض الفقهاء هذه الشروط أو أكثرها 
من أركان التوبة فقالوا: التوبة الندم مع الإقلاع 
والعزم على عدم العود. ورد المظالمء وقال 
“نعضهم : الندم ركن من التوبة. وهويستلزم 
الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة. 
في صحة التوبة.7" ويؤيد هذا الرأي ما ورد 
عن النبي كَل قال: «الندم توبة © 


وعلى جميع الاعتبارات لابد من التنبيه على 
أن الإقلاع عن الذنب لا يتم إلا برد الحقوق 
إلى أهلها ؛أوباستحلاههم منها في حالة القدرة. 
وهذا كما يلزم في حقوق العباد يلزم كذلك في 
حقوق الله تعالى. كدفع الزكوات», والكفارات 
الي تحقي ] 2 


)١(‏ تفسير الألوسي 8؟158/9., وبلغة السالك 4/5 ”الا 
ودستور العلماء /١‏ 7557, والفواكه الدوني »88/١‏ 
والجمل على شرح المنيج 80/8“. وكشاف 
القناع5/ 43726 

. المراجع السايقة‎ )١( 

(”) حديث: ١‏ الندم توبة». سبق تخريجه ف/ ١‏ 

(1) تفسير الألوسي 58/ 164. وحاشية العدوي ,517//١‏ 
والروضة .7545/١١‏ وحاشية القليوبي 4/١١٠ء.‏ 
ومدارج السالكين لابن القيم /١‏ ه٠7‏ 


ناه ومع ع ل أ مام واو و لوحو اه واو وال لغيه اع مها ء مها وجورع اع ةماه عا اععة عسوؤعامء معوعر 


ورد الحقوق يكون حسب إمكانه, فإن كان 


المسروق أوالمغصوب موجودا رده بعينه وإلا يرد 


المثل إن كانا مثليين والقيمة إن كانا قيميين» وإد 
عجز عن ذلك نوى رده متى قدر عليه» وتصدق 
به على الفقراء بنية الضن له إن وجده. فإن 
كان عليه فيها حقء. فإن كان حقا لآدمي 
كالقصاص اشترط في التوبة التمكين من نفسه 
وبذلها للمستحق, وإن كان حقا لله تعالى كحد 
الزنى وشرب الخمر فتوبته بالندم والعزم على 
عدم العود. وسيأتي تفصيله في آثار التوبة . ") 


إعلان التوية : 

ه قال ابن قدامة : التوبة على ضربين باطنة 
وحكمية, فأما الباطنة: فهي ما بينه وبين ربه 
تعالى, فإن كانت المعصية لا توجب حقا عليه 
في الحكم كقبلة أجنبية أو الخلوة بها وشرب 
مسكرء أو كذب. فالتوبة منه الندم والعزم على 
أن لا يعود. وقد روي عن النبي يَنِدٍ أنه قال : 
«الندم توبة)” وقيل: التوبة النصوح تجمع 
أربعة اشياءء. الندم بالقلب, والاستغفار 
باللسان. وإضمهر أن لا يعود. ومجانبة خلطاء 
السوء؛ وإن كانت توجب عليه حقا لله تعالى أو 
لآدمي كمنع الزكاة والغصب . فالتوبة منه بها 
ذكرناء وترك المظلمة حسب إمكانه بأن يؤدي 
)١(‏ الفواكه الدواني .84/١‏ والروضة .115/١١‏ والمغني 


0 
)7١(‏ حديث : ١‏ الندم توبة » سبق تخريجه ف/١ ٠‏ 


١5١ 


ع ضواع ع الوه عع ويه يو ع لكاو اك لطاع والايه 6 ع لياع 8 6 هه ووه اه ود مه و وده هه ورم جاه نه لات 122 


اه المغصوب أومثله إن كان مثلياء وإلا 
قيمته. وإن عجزعن ذلك نوى رده متى قدر 
عليه. فإن كان عليه فيها حق ني البدن. فإن 
كان حقا لآدمى كالقصاص وحد القذف اشترط 
في التوبة السكن فو نقمة وينها للمسكون» 
إن كان حقا لله تعالى كحد الزنى. وشرب 
الخمرفتوبته أيضا بالندم» والعزم على ترك 
العود ولا يشترط الإقراربه, فإن كان ذلك لم 
يشتهر عنه فالأولىله سترنفسه . والتوبة فيم| بينه 
وبين الله تعالى. لأن النبى يَةِ قال: « 

أصاب من هذه القاذورة فليستتر يستر الله 
تعالى. فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه 
كتاب الله)7'' فإن الغامدية حين أقرتبالزنىم 
ينكر عليها النبي يَيِةِ ذلكء. ”2 وإن كانت 
معصية مشهورة فذكر القاضي أن الأولى الإقرار 
به ليقام عليه الحد. لأنه إذا كان مشهورا فلا 
فائدة في ترك إقامة الحد عليه. والصحيح أن ترك 
الإقرار أولى», لأن النبي كه عرض للمقر عنده 
بالرجوع عن الإقرار فعرض لاعز.”" وللمقر 


:) أخرجه 
الطحاوي في المشكل ٠١ /١(‏ ط دائرة المعارف) والبيهقي 
(4/ 0" طدار المعرفة). والحاكم (44/54؟ طدار 
الكتاب العربي). وقال هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين . 

1 حديث: «ان الغامدية حين أقرت بالزنى لم ينكر.‎ )١( 
ط عيسى الحلبي).‎ ١7 /8( أخرجه مسلم‎ 

(9) حديث: « عرض النبي ينه الرجوع على المقر 
بالزنى. . . » أخرجه البخاري /١17(‏ 188 ط السلفية) . 


)١(‏ حديث: « من أصاب من هذه القاذورة. 


عنده بالسرقة”'" بالرجوع مع اشتهاره عنه 
بإقراره. وكره الإقرار حتى أنه قي لللما قطع 
السارق كأنما أسف وجهه رماداء ولم يرد الأمر 
بالإقرارولا الحث عليه في كتاب ولا سنة. 
ولا يصح له قياس . إنما ورد الشرع بالستر 
والاستتار والتعريض للمقر بالرجوع عن 
الاقرار. وقال مزال وكان هوالذي أمرماعزا 
بالإقرار ديا .هزال لو سترته بثوبك كان خيرا 
لك 9) 


وقال أصحاب الشافعي : توبة هذا إقراره 
ليقام عليه الحد وليس بصحيح لما ذكرناء ولأن 
التوبة توجد حقيقتها بدون الإقراروهي تجب 
ما قبلهاء ا ا 
الآيات في مغفرة الذنوب بالاستغفاروترك 
الاصرار. وأما البدعة فالتوبة منها بالاعتراف 
مباء والرجوع عنهباء واعتقاد ضد ما كان يعتقد 
00 


)١(‏ حديث: «عرض النببي يلِةِ الرجوع على المقر 
بالسرقة. . .» أخرجه أبوداود (4/ 47ه ط عزت عبيد 
الدعاس). أخرجه الحاكم 81/49" ط دار الكتاب 
العربي) وقال على شرط مسلم . 

)١(‏ حديث: « ياهزال لوسترته بثوبك كان خيرا لك». أخرجه 
أبوداود (4/ 54١‏ طاعزت عبيد الدعاس). والحساكم 
(5577/4 ط دار الكتاب العربي) وقال حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه . 

(”) ابن عابدين ("/ :.141١‏ /9و00”ء والمغتى »٠٠١/4‏ 
١‏ وكشاف القناع 249/١‏ والفواكهالدواني - 


-  ١؟5-‎ 


#عوهووموووة وو ووو موي ةينمي فنر مم نيوفء نيا فم رمج ممه يريم ةمي مور روانم من م نه مم ره 


عدم العود 3 
5 -لا يشترط في التوبة عدم العود إلى الذنب 
الذي تاب منه عند أكثر الفقهاء. وإن| تتوقف 
التوبة على الإقلاع عن الذنب والندم عليه 
والعزم الجازم على ترك معاودته. فإن عاوده مع 
عزمه حال التوبة على أن لا يعاوده صار كمن 
ابتدأ المعصية, ول تبطل توبته المتقدمة. ولا يعود 
إليه إثم الذنب الذي ارتفع بالتوبة» وصاركأن 
لم يكن وذلك بنص الحديث: «التائب من 
الذنب كمنلا ذنب لهم 7) 

وقال بعضهم يعود إليه إثم الذنب الأول. 
لأن التوبة من الذنب بمنزلة الإسلام من 
الكفر, والكافر إذا أسلم هدم إسلامه ماقبله من 
إثم الكفر وتوابعه. فإذا ارتد عاد إليه الإثم 
الأول مع الردة . 


والحق أن عدم معاودة الذنب واستمرار التوبة 
شرط في كال التوبة ونفعها الكامل لا في صحة 
ما مضى منها. 


هَدَاء :وامسترط التنافعينة ف ثبوت عقن 


أحكام التوبة إصلاح العمل. فلا تكفي التوبة 


2495/1 والوجيز للغزالي ؟/ ١/اا.‏ والجمل ه/ /ا ل 
4 

)١(‏ حديث: و.العائب من الذتب كمن لا ذثب له». أخرجه 
ابن ماجه )١1418/5(‏ ط عيسى الحلبي) . قال السخاوي 
«حسنه شيخنا ‏ يعنى اين لبوا عوك (المقاصد 
الحسنة ص 744 . ط دار الكتاب العربي) . 


حتى تمضي عليه مدة تظهرفيها اثار التوبة 
ويتبين فيها صلاحه على تفصيل يأتي في اثار 
كين 


التوبة من بعض الذنوب : 

- تصح التوبة من ذنب مع الإإصرار على غيره 
عند جمهور الفقهاء. فالتوبة تتبعض كالمعصية 
وتتفاضل في كميتها كما تتفاضل في كيفيتهاء 
فكل ذنب له توبة تخصه. ولا تتوقف التوبة من 
ذنب على التوبة من بقية الذنوب. كا لا يتعلق 
أحد الذنبين بالآخر. وى) يصح إيمان الكافر مع 
إدامته شرب الخمر والزنى تصح التوبة عن ذنب 
مع الإصرار على اخر. ") 1 


ونقل ابن القيم قولا بعدم قبول التوبة من 
ذنب مع الإإصرار على غيره. وهورواية عن 
أحمد ثم قال: والذي عندي في هذه المسألة أن 
التوبة لا تصح من ذنب مع الإصرار على غيره 
من توعف يوام العونة من د دوتع اشر لانن 


184/1 تفسير الألوسي 016/18 والفواكه الدواني‎ )١( 


والروضة 16١٠ .7*44/١١‏ والجمل ه//ا4 ا 27894 
وكشاف القناع 2/1 ومدارج السالكين 7/١‏ 5/اا2, 
والمغنى لابن قدامة 2707/9 والمهذب 5777/7 

(؟) تفسير الألوسى 1٠9/98‏ وبلغة السالك ؛8/5"لا. 
والفواكه الدواني 4/١‏ والروضة 2519/١١‏ ومدارج 
السالكين /١‏ “لاا 1/4اا. والآداب الشرعية /١‏ 256 
55 


اذا 


مومقفة مو م مو وةوي مر ةمون وميم ررم وم روه ننم فيه فر م ةيم ميف بره هارن من من لمن هه من م م نه 


إذا تاب من الرباء ولم يتب من شرب الخمر مثلا 
فإن توبته من الربا صحيحة, وأما إذا تاب من 
ربا الفضل ولم يتب من ربا النسيئة أو بالعكس». 
أوتاب من تناول الحشيشة وأصر على شرب 
الخمر أوبالعكس فهذا لا تصح توبته. كمن 
يتوب عن زنى بامرأة وهو مصر على الزنى 
نغيرها 07 
أقسام التوبة : 
4- صرح بعض فقهاء الشافعية والحنابلة أن 
التوبة نوعان: توبة في الباطن. وتوبة في 
الظاهر. 

فأما التوبة في الباطن : فهي مابينه وبين الله 
عزوجلء. فينظر في المعصية فإن لم تتعلق بها 
مظلمة لآدمي , ولا حد لله تعالى , كالاستمتاع 
بالآجنبية فيم| دون الفرج, فالتوبة منها أن يقلع 
عنها ويندم على فعل ما فعل. ويعزم على أن لا 
يعود إلى مثلها . والدليل على ذلك قوله تعالى : 
#والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر 
الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوايج9) 
الآية. 

وإن تعلق بها حق ادمي , فالتوبة منها أن 
يقلع عنهاء ويندم على ما فعل» ويعزم على أن 


لا يعود إلى مثلهاء وأن يبرأ من حق الآدمي . إما 


)١(‏ مدارج السالكين /١‏ ها" 
(؟) سورة ال عمران/ ه١١‏ 


بستر الله) . 


ممم هعء نت ومو مء ينث م ة ةي فيه مم م مالاو هم مميء مم م مثا ره تومه فنعو رفور فم ومو ور ف انام نمه 


بأن يؤديه أويسأله حتى يبرئه منه» وإن لم يقدر. 
على صاحب الحق نوى أنه إن قدر أوفاه حقه . 

وإن تعلق بالمعصية حد لله. كحد الزنى 
والشربء. فإن لم يظهر ذلك. فالأولى أن يستره 
على نفسه('2 لقوله عليه الصلاة والسلام : «من 
أصاب من هذه القاذورة شيئًا فليستتر 
0( 

وأما الدوبة في الظاهر- وهي التي تعود بها 
العدالة والولاية وقبول الشهادة» فإن كانت 
المعصية فعسلا كالزنى والسرقة لم يحكم بصحة 
التوبة عند الشافعية حتى يصلح عمله. 
وقدروها بسنة أوستة أشهر. أوحتى ظهور 
علامات الصلاح على اختلاف أقوالهم خلافا 
لجمهور الفقهاء فانهم لم يشترطوا إصلاح العمل 
بعد التوبة. وإن كانت المعصية قذفا أوشهادة 
زور فلابد من إكذاب نفسه كما سيأتي . 9) 


التوبة النصوح : 

4 أمر الله سبحانه وتعالى المؤ منين بالتوبة 
النصوح ليكفر عنهم سيئاتهم فقال: فيا أيها 
الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى 


)1( المهذب للشيرازي بافضية والمغني لابن قدامة 


/ ل اللا 

)1١9‏ حديث: « من أصاب من هذه القاذورة. .»سبق تخ رجه 
نف/ه 

(*) تفسير الألوسي 78/ 2169 والفواكه الدواني 2884/١‏ 
والمهذب للشيرازي 7/ 2*7 والمغنى ٠١1/4‏ 


-1١54- 


ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات 
تجري من تحتها الأخباري .”0 

واختلفت عبارات العلماء فيهاء وأشهرها 
ما روي عن عمر وابن مسعود وأبي بن كعب 
ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. وروي مرفوعا 
أن التوبة النصوح هي التي لا عودة بعدهاى] 
لا يعود اللبن إلى الضرع . ”' وقيل: هي الندم 
بالقلب. والاستغفار باللسانء والإقلاع عن 
الذنب. والاطمئنان على أنه لا يعود.”) 


حكم التوبة : 

٠‏ - التوبة من المعصية واجبة شرعا على الفور 
باتفاق الفقهاء. لأنما من أصول الإسلام المهمة 
وقواعد الدين . وأول منازل السالكين.9) 


8 سورة التحريم/‎ )١( 

(١؟)‏ حديث: «إن التوبة النصوح هي الت لا عودة بعدها كما لا 
يعود اللبن إلى الضرع». 

قال السيوطي : أخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال : 

قال معاذ بن جبل : يا رسول الله يل ما التوبة النصوح؟ 
قال: أن يندم العبد على الذنب الذي أصاب فيعتذر إلى 
الله ثم لا يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع». 
الدرر المتشور (8/ 7١177‏ ط دار الفكر) ول نعثر على سنده 
لعرفة درجته . 

(؟) تفسسير الألسوسي 58/ /ا16ء والقرطبي 2191/١8‏ 
والآداب الشرعية ٠6 2٠١١/١‏ ومدارج السالكين 
”٠١ 0/1‏ والمغنىي ٠١1١/4‏ 

(4) الكليات لابي البقاء 7/ 47. وتفسير الألوسي 169/78 
والفواكه الدواني ,84/١‏ ونهاية المحتاج 0474/1 
والروضة .144/١١‏ وكشاف القناع .8١/7‏ وبلغة 
السالك 78/14 


قال الله تعالى: #وتوبوا إلى الله جميعا أيها 
المؤمنون لعلكم تفلحون# .9 
وقت التوبة : 
١‏ إذا أخر المذنب التوبة إلى أخر حياته. فإن 
ظل املا في الحياة غير يائس بحيث لا يعلم 
قطعا أن الموت يدركه لا محالة فتوبته مقبولة عند 
جمهور الفقهاء. وإن كان قريبا من الموت لقوله 
تعالى: #وهوالذي يقبل التوبة عن عباده 
ويعفوعن السيئات#!'' ولقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إن الله يقبل توبة العبد مالم 
0 

وإن قطع الأمل من الحياة وكان في حالة 
اليأس (مشاهدة دلائل الموت) فاختلفوا فيه : 

قال المالكية ‏ وهو قول بعض الحنفية : ووجه 
عند الحنابلة. ورأى عند الشافعية. ونسب إلى 
مذهب الأشاعرة: إنه لا تقبل توبة اليائس 
البدي يشاهد دلائل الموت. بدليل قوله تعالى : 
إوليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى 
إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن#*) 
الآية. 

فالبواة' إن الآيعة لفق المملسين الدين 
يرتكبون الذنوب ويؤخرون التوبة إلى وقت 
)١(‏ سورة النور/ 1١‏ 
(؟) سورة الشورى/ ١0‏ : 
(*) حديث: « ان الله يقبل توبة العبد مالم يغرغر». أخرجه 

أحمد في المسند .510/5١0-19/8(‏ طدار المعارف) . 


وصحح إسناده أحمد شاكر. 


- ١568 


افو هه هيه وام وأو قله فاه لاواه عله هام اوها فعياته ووه وهاه لها اوه ومع وعاع قمع وق هوه و مم هه 


الغرغرة. بدليل قوله تعالى بعده: #ولا الذين 
يموتون وهم كفار4”' لأنه تعالى جمع بين من 
أخر التوبة إلى حضور الموت من الفسقة وبين 
من يموت وهوكافرء فلا تقبل توبة اليائس ى| 
لا يقبل إيانه . ولقوله كَكِةِ : «إن الله يقبل التوبة 
مالم يتغرغر» وهذا يدل على أنه يشترط لصحة 
التوبة صدورها قبل الغرغرة» وهي حالة اليأس 
وبلوغ الروح الحلقوم . '"' 

وعند بعض الحنفية ‏ وهووجه اخ ر عند 
الحنابلة ‏ وعزاه بعضهم إلى مذهب الماتريدية 
أن المؤمن العاصي تقبل توبته ولوفني حالة 
الغرغرة». بخلاف إيمان اليائس فإنه لا يقبل. 
ووجه الفرق أن الكافر غير عارف بالله تعالى. 
ويبدأ إيمانا وعرفاناء والفاسق عارف وحاله حال 
البقاء. والبقاء أسهل من الابتداء” ولاطلاق 
قوله تعالى: #إوهو الذي يقبل التوبة عن 
عباده كك . (4) 


ولا خلاف بين الفقهاء في عدم قبول توبة 
الكافر بإسلامه في حالة اليأس”' بدليل قوله 


١8 سورة النساء/‎ )١١( 
عابدين ١/١1/1اه. #/ 789. والفواكه الدواني‎ نبا)؟١(‎ 
وتفسير الماوردي 1 والآداب الشرعية‎ »٠/١ 

لابن مفلح ١17/١‏ 

(") المراجع السابقة . 

(4) سورة الشورى/ ١8‏ 

(5) تفسير الطبري 95/8. 7 . وانظر أيضا تفسير الماوردي 
فض رذف 


تعالى حكاية عن حال فرعون: #حتى إذا 
أدركه الغرق قال امنت أنه لا إله إلا الذي 
امنت به بنوإسرائيل وأنا من المسلمين. الآن 
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين # . )١(‏ 


من تقبل توبتهم ومن لا تقبل : 

- تقدم أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة 
من الكافر والمسلم العاصي بفضلهبوإحسانه كما 
وعد في كتابه المجيد حيث قال: #وهوالذي 
يقبل التوبة عن عباده ويعفوعن السيئات #4 "2 
لكن هناك بعض الحالات اختلف الفقهاء في 
قبول التوبة فيها نظرا للأدلة الشرعية الخاصة 
باء ومن هذه ال حالاات: 


أ توبة الزنديق : 
1# الورنديق هو الذي لا حسبتك بشعزيغنة 


ول 0 


وجمهور الفقهاء. (المالكية والحنابلة وهوظاهر 
المذهب عند الحنفية ورأي عند الشافعية) على 
أنه لا تقبل توبة الزنديق لقوله تعالى : #إلا 
الذين تابوا وأصلحوا وبينوا4”'" الآية. 


4١ 2.94١٠ سورة يونس/‎ )١( 
١٠ (؟) سورة الشورى/‎ 
١الم وكشاف القناع ال‎ 


(4:) سورة البقرة/ ١١١‏ 


-55 ا 


والزنديق لا يظهر منه بالتوبة خلاف ما كان 
عليه, لأنه كان يظهر الإسلام مسرا بالكفرء 
ولأن التوبة عند الخوف عين الزندقة. لكن 
المالكية صرحوا بقبول التوبة من الزنديق إذا 
أظهرها قبل الاطلاع عليه . 7) 

وفي رواية عند الحنفية وهي رواية عند 
الشافعية والحنابلة أن الزنديق خرئ عله انكام 
المرتد فتقبل توبته بشروطهاء لقوله تعالى : #قل 
للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لحم ماقد 
سلف . 9) 

وألحق الشافعية بالزنادقة الباطنية بمختلف 
فرقهمء”" ك) ألحق بهم الحنابلة الحلولية 
والإباحية وسائر الطوائف المارقين من الدين . ©) 
ب - توبة من تكررت ردته : 
4 - صرح الحنابلة ‏ وهورواية عند الحنفية 
ونسب إلى مالك بأنه لا تقبل توبة من تكررت 
ردتهء لقوله تعالى : إن الذين امنوا ثم كفروا 
ثم امنواثم كفروا ثم ازدادوا كفرالم يكن الله 
ليغفر هم ولا ليهديهم سبيلا# .”' ولقوله 


(١)ابن‏ عابدين١/١”*.‏ 5740/89 145. والخحطاب 
5©» وجواهرالإكليل ؟/700784. والقليوبي 
ا والمغني 5.» وكشاف القناع 0008 
4 

87 سورة الأنفال/‎ )١( 

(") الباطنية هم القائلون بأن للقران باطنا وظاهراء والباطن 
هو المراد منه دون ظاهره. (قليوبي 14//ا7١).‏ 

(5) المراجع السابقة . 

(6) سورة النساء/ ١117‏ 


سبحانه: #إن الذين كفروا بعد إي|نهم ثم 
ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم 4 ''' والازدياد 
يقتضي كفرا جديدا لابد من تقدم إيمان عليه . 


برجل فقال له: إنه أتى بك مرة فزعمت أنك 
تبت وأراك قد عدت فقتله . ولأن تكرار الردة منه 
يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالدين 
تن +5 


0. 


وقال الشافعية وهو المشهور في مذهب الحنفية 
والمالكية : إنه تقبل توبة المرتد ولو تكررت ردته. 
لإطلاق قوله تعالى : #قل للذين كفروا إن 
حيرا ينقر قو تا قد ملب 114" ولقترله عاب 
الصلاة والسلام : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوالا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله 
عصموامني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله . 7 لكنهم صرحو بأن 
المرتد المتكررة منه الردة إذا تاب ثانيا عزر 
بالضرب أو بالحبس ولا يقتل. قال ابن 


عابدين : إذا ارتد ثانيا ثم تاب ضربه الإمام 


9٠ سورة آل عمران/‎ )١( 

(؟) المغني 217/8 /اا1ء وكشاف القناع 5/ .١9//‏ 

(7) سورة الانفال/ 7/8 

(4:) حديث: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. . . » أخرجه 
مسلم /١(‏ اه ط عيسى الحلبي) وأصله في البخاري . 


-1707ا تبت 


وخلى سبيله؛ وإن ارتد الشاثم تاب ضرب 
ضربا وجيعا وحبسه حتى تظهر عليه آثار التوبة 
ويرى أنه مخلص ثم خلى سبيله؛ فإن عاد فعل 
به هكذا أبدا مادام حتى يرجع إلى الإسلام . 


وقد جاء مثل هذا عن المالكية والشافعية . ') 


ج - توبة الساحر : 
6 - السحر علم يستفاد منه حصول ملكة 
نفسانية يقتدر بها على أفعال غريبة بأسباب 


حفيهة ., 


وعرفهابن خلدون بأنه علم بكيفية 


التأثيرات في عالم العناصر بغير معين . 


واتفق الفقهاء على أن تعليمه وتعلمه حرام 
لقوله تعالى : #ولكن الشياطين كفروا يعلمون 
الناس السحر#”' فذمهم على تعليمه. ولأن 
النبي يِه عده من السبع الموبقات. قال ابن 
قدامة لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم . 

وقد صرح الحنفية بأنه لا تقبل توبة الساحر 
فيجب قتله ولا يستتاب. وذلك لسعيه بالفساد 
ولا يلزم من عدم كفره مطلقا عدم قتله. لأن 


(١)ابن‏ عابدين 18/8. والخطاب 787/5. وأسنى 
المطالب .١777/5‏ والجمل على شرح المنبج 5/ ١١١‏ 


قتله بسبب سعيه بالفساد, فإذا ثبت ضرره ولو 
بغير مكفريقتل دفعا لشره كالخناق وقطاع 


وحد الساحر عند الحنابلة القتل ويكفر 
بتعلمه وفعله سواء اعتقد تحريمه أو إباحته . 


ل 


وقال المالكية: إذا حكم بكفره فإن كان 
مجاهرا به يقدل إلا أن يتوب فتقبل توبته» وإن 
كان يخفيه فهو كالزنديق لا تقبل توبته . 9 

5 والدليل على عدم قبول توبة الساحر 
حديث جندب بن عبدالله قال: قال 
رسول الله يكل : وحد الساحر ضربة 
بالسيف)”" فسماه حدا والحد بعد ثبوت سيبه 
لا يسقط بالتوية. ولاروي عن عائشة 
رضي الله عنبا قال: «إن الساحرة سألت 
أصحاب النبي ككْةٍِ وهم متوافرون هل لا 
)١(‏ ابن عابسدين .#١/١‏ المغني 4/ 4 15., والمقدمة 145 ط 

دار التراث . 


581/1 الخرشي 57/8. والجواهر‎ )١( 

() حديث: «حد الساحر ضربة بالسيف» أخرجه الترمذي 
٠0 /:4(‏ ط مصطفى الحلبي) وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من 
هذا الوجه واساعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث. 

ثم قال والصحيح عن جندب موقوف. وقال ابن حجر وني 
سنده ضعف (فتح الباري 7857/٠١‏ ط السلفية) . 


1١58 


ل ا حل ل ا ا 0 00 


من توبة؟ ف] أفتاها أحدى ١‏ ولأنه لا طريق لنا 
إلى إخلاصه في توبته لأنه يضمر السحر 
ولا يجهر به. فيكون إظهار الإسلام والتوبة خوفا 
من القتل مع بقائه على تلك المفسدة. 9) 


وقال الشافعية: إن علم أوتعلم السحر 
واعتقد تحريمه لم يكفر. وإن اعتقد إباحته مع 
العلم بتحريمه كفرء لأنه كذب الله تعالى في 
خبره ويقتل كا يقتل المرتد . 9) 


فالظاهر من كلامهم أنه تقبل توبة الساحر 
كما تقبل توبة المرتد. وهذا ما قرره الحنابلة في 
الرواية الثانية عندهم حيث قالوا: إن الساحر 
إن تاب قبلت توبته لأنه ليس بأعظم من 
الشرك,. والمشرك يستتاب ومعرفة السحر لا تمنع 
قبول توبته. فإن الله تعالى قبل توبة سحرة 
فرعون ‏ 4) 


وفي الجملة. فالخلاف في قبول توبة هذه 
الطوائف . إنم) هوفي الظاهرمن أحكام الدنيا من 
ترك قتلهم وثبوت أحكام الإسلام في حقهم . 
واساقسول الالحاق الباطن وغفتراتة لن تا 


)١(‏ الأثر عن عائشة رضي الله عنهبا: «ان الساحرة سألت 
أصحاب . : .» أورده المغني (8/ ١6‏ ط مكتبة الرياض) . 
ول نعثر عليه في كتب الحديث التي بين أيدينا. 
(؟) ابن عابدين 1/١‏ , و7/ 585., وفتح القدير 4١8/64‏ 
(5) المهذب 76/5" 
(5) المغني 8/ ١١5‏ 


حم عرق فا اوأرو ره لجع هده بوره اطع وأو عط شي ع رو عامج ع لغ و يط هع قاع ها كوم ع ها و هارع هع هه ماكو االو ونه 


وأقلع ظاهرا أوباطنا فلا خلاف فيه فإن الله 
تعالى لم يسد باب التوبة عن أحد من خلقه7) 
وقد قال في المنافقين : #إلا الذين تابوا وأصلحوا 
واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع 
المؤمنينء وسوف. يؤتي الله المؤمنين أجرا 


عظياي . 29 


(سحر). 


اثار التوبة : 
أولا : في حقوق العباد: 


١7‏ التوبة بمعنى الندم على ما مضى والعزم 
على عدم العود لمثله لا تكفي لاسقاط حق من 
حقوق العباد. فمن سرق مال أحد أوغصبه أو 
أساء إليه بطريقة أخرى لا يتخلص من المسائلة 
بمجرد الندم والإقلاع عن الذنب والعزم على 
عدم العودء بل لابد من رد المظالمء وهذا 
الأصل متفق عليه بين الفقهاء . 9) 


قآل#التووى :إن كابف المفميية كذ تعلق ييا 
حى مالي كمنع الزكاة. والغعصب. والحنايات. 


١18/4 المغني‎ )١( 
١145 (؟) سورة النساء/‎ 


() ابن عابدين */ ”3 ”. والفواكه .88/١‏ 894 . والروضة 
20١‏ 45 ونماية المحتاج5/8. والمغنى 
الل 


سا١1؟9ة-‎ 


في أموال الناس وجب مع ذلك تبرئة الذمة عنه 
بأن يؤدي الزكاة» ويرد أموال الناس إن بقيت. 
ويغرم بدلا إن لم تبق» أويستحل المستحق 
فيبرئه ويجب أن يعلم المستحق إن لم يعلم 
بالحق وأن يوصله إليه إن كان غائبا إن كان 
غصبه هناك . فإن مات سلمه إلى وارثه. فإن لم 
يكن له وارث وانقطع خبره رفعه إلى قاض 
ترضى سيرته وديانته» فإن تعذر تصدق به على 
الفقراء بنية الضمان له إن وجده. 

وإن كان معسرا نوى الضن إذا قدر. فإن 
مات قبل القدرة فالمرجو من فضل الله تعالى 
المغفرة . 

وإن كان حقا للعباد ليس بالي كالقصاص 
وح القذف فيآأتي المستحق ويمكنه من 
الاستيفاء. فإن شاء اقتص وإن شاء عفا. ') 

ومثله ماذكره فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة 
مع تفصيل في بعض الفروع حسب نوعية 
المعصية وتناسب التوبة معها ى) هو مبين في 
مواضعها. 9) 


ثانيا: في حقوق الله تعالى : 
حقوق الله المالية كالزكوات والكفارات 
والكلذوز ل تسفمظ بالسوية»: يل حت مع التوية 


؟145/١١ روضة الطالبين‎ )١( 
. المراجع السابقة للمذاهب‎ (١ 


تبرئة الذمة بأدائها ى) تقدم . 7) 

أما حقوق الله تعالى غير المالية كالحدود مثلا 
فقد اتفق الفقهاء على أن جريمة قطع الطريق 
(الحرابة) تسقط بتوبة القاطع قبل أن يقدر 
عليه. لقوله تعالى : إلا الذين تابوا من قبل أن 
تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم». 9) 


فدلت هذه الآية على أن قاطع الطريق إذا 
تاب قبل أن يظفر به سقط عنه الحد. والمراد با 
قبل القدرة في الآية أن لا تمتد إليهم يد الإمام 
هرب أو استخفاء أو امتناع . 


وتوبته برد المال إلى صاحبه إذا كان قد أخذ 
المال لا غير. مع العزم على أن لا يعود لثله في 
المستقبل . فيسقط عنه القطع أصلاء ويسقطعنه | 
القتتل حداء وكذلك إن أخذ المال وقتل حتى لم 
يكن للامام أن يقتله حداء ولكن يدفعه إلى 
أولاء القسول يقتلونبه قضناض] إذا تحققتك 
شروطه . وإن لم يأخذ المال ولم يقتل فتوبته الندم 
على ما فعل والعزم على الترك في المستقبل . 9 


ولا يسقط عن المحارب حد لز والشرب 
والسرقة إذا ارتكبها حال الحرابة ثم تاب قبل 


)١(‏ الروضة 2555/١١‏ وكشاف القناع ؟/ /1؟ 


(؟) سورة المائدة/ 6 ؟ 

() البدائع 45/0. ابن عابدين */ ,١4٠‏ وجواهر الإكليل 
؟/ 46 ». والفروق للقرافني 4/ ,.148١‏ ونهاية المحتاج 
ك7 والمغني 2797/4 فط والقليوبي 1/5 


-190اس 


ل ووهووةهةوونووويويو ور موقن يني ةثرو و فارر نوم ةم يا عرو وو يفريه ممم وعم فم نمم مقن 


القدرة عليه عند المالكية والشافعية في الأظهر. 
وهو احتمال عند الحنابلة» ومفهوم إطلاق الحنفية 
5 هذه الحدود : 


والمذهب عند الحنابلة وهوخلاف الأظهر 
عند الشافعية أنها تسقط عن المحارب إذا تاب 
قبل القدرة عليه لعموم الآية. 

أما حد القذف وماعليه من حقوق الآدميين 
من الأموال والجراح فلا تسقط عن المحارب 
كغير المحارب إلا أن يعفى له عنها . ') 
4 أمافي غير الحاربة فإن الحدود 
المختصة بالله تعالى كحد الزنى والسرقة وشرب 
الخمر فلا تسقط بالتوبة عند الحنفية. وهو 
المشهور عند المالكية. والأظهر عند الشافعية. 
ورواية عند الحنابلة؛ لقوله تعالى : طإالزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهم| مائة جلدة4”") 
وقوله سبحانه: #والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديه| 74" وهذا عام في التائيين وغيرهم . ولأن 
النبي يَْةِ رجم ماعزا والغامدية» وقطع الذي 
أقر بالسرقة. وقد جاءوا تائبين يطلبون التطهير 


)١(‏ المراجع السابقة. والدسوقي 4/ 7٠06٠‏ . وكشاف القناع 
5ه وابن عابدين 4174/4 . ومسلم الثبوت 
١‏ والوجيزز5/١36.‏ ونهاية المحتاج م3 
والقليوبي 00١/5‏ . ومغنى المحتاج 4/ 184., والفواكه 
الدواني ؟/ 2541 والمغني 797/8 

(؟) سورة النور/ ١‏ 

(*) سورة المائدة/ 8 


إقامة الحندء وقد سمى رسول الله لك فعلهم 
توبة فقال في حق المرأة: لقد تابت توبة لو 
قسمت على سبعين من أهل المدينة 
لوسعتهم) . ") 


والرأي الثاني وهوخلاف الأظهر عند 
الشافعية وهورواية عند الحنابلة ورأي لبعض 
المالكية أنه إن تاب من عليه حد من غير 
التكنارنية سقط عن اين لقرله تصالى + 
«واللذان يأتيانها منكم فاذرها فإذةنانا اهلها 
فأعرضوا عنب| 74" وذكر حد السارق ثم قال : 
#فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب 
عليه» . 9) 


على أن بعض الفقهاء فرقوا بين التوبة من 
هذه الجرائم قبل الرفع للإمام وبعده فيقولود 
بإسقاط التوبة ها قبل الرفع لا بعده.”' كما 
فصل في مصطلحاتها . 


وقد تقدم أن عقوبة الردة تسقط بالتوبة قبل 
الرفع وبعده. (ر: ردة). 


٠. . حديث : « لقد تابت توبة لوقسمت على سبعين من.‎ )1١( 


أخرجه مسلم 7/ 444 ط عيسى الحلبي) . 

(؟) سورة النساء/ ١5‏ 

(") سورة المائدة/ 9 

(5) البدائع 7 4. وبلغة السالك 4/ 4864 .» وحاشية الجمل 
؟/ 13*٠0‏ . ونهاية المحتاج 8/.» والمغني 1 
وكشاف القناع ١/5‏ 


ا 


ثالثا : في التعزيرات : 

٠‏ - يسقط التعزير بالتوبة عند عامة الفقهاء إذا 
لم يكن فيه حق من حقوق العباد. كترك الصلاة 
والصوم مثلاء لآن المقصود من التعزير التأديب 
والإإصلاح. وقد ثبت بالتوبة» بخلاف حقوق 
العباد كالضرب والشتم, لأنما مبنية على 
المشاحة كام 7 


وللتفصيل انظر مصطلح : (تعزير) . 


رابعا: في قبول الشهادة : 

١‏ يشترط في قبول الشهادة العدالة» فمن 
ارتكب كبيرة أوأصر على صغيرة سقطت 
عدالته ولا تقبل شهادته إذا لم يتب. وهذا 
باتفاق الفقهاء 9) 


وإذا تاب عن المعصية وقيل بقبول توبته تقبل 
شهادته عند جمهور الفقهاء. سواء أكانت 
المعصية من الحدود أم من التعزيرات» وسواء 
أكانت بعل استيفاء الحدود أم قبله . 


واختلفوا في قبول شهادة المحدود في القفذف 
بعد التوبة. 


)١(‏ ابن عابدين .71١/١‏ و141/8. والفروق للقرافي 
18١/5‏ . ونمهاية المحتاج لاوم وجواهر الإكليل 
؟/56. وكشاف القناع ل والمغني دين 

(؟) الزيلعي 775/4. وروضة الطالبين /١١‏ 776. وجواهر 
الإكليل 5738/5 . والمغني 151//4 ١1/١‏ 


فمم مف ةي ويه و ممه واو م مم مو يوم رو و ور ةو وميم يم مهنم موم مه فوار هونم ووم من نمم ناء 


والحنابلة) إلى أنه إذا تاب المحدود في قذف تقبل 
شهادته. وتوبته بتكذيب نفسه في| قذف به. 
واستدلوا بأن الله سبحانه وتعالى قال: 
#فاجلدوهم ثانين جلدة ولا تقبلوا هم شهادة 
أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين 
تابوا2"7#. فاستثنى التائبين بقوله : إلا الذين 
تابوا» والاستثناء من النفى إثبات. فيكون 
تقديره إلا الذين تابوا» فاقبلوا شهادتهم 
وليسوا بفاسقين. لأن الجمل المعطوفة بعضها 
على بعض بالواوء والواوللجمع فتجعل الجمل 
كلها كالحملة الواحدة. فيعود الاستثناء إلى 
1 )2 

ولأن القاذف لوتاب قبل إقامة الحد عليه 
تقبل شهادته عند الجميع , ولا جائز أن تكون 
إقامة الحد عليه هى.الموجبة لرد الشهادة, لأنه 
فعل الغير وهو مطهر أيضا. ولأنه لوأسلم تقبل 
شهادته فهذا أولى 5 9 

ولاروي عن عمر رضي الله عنه أنه كان 
يقول لأبي بكرة حين شهد على المغيرة بن 
شعبة: تب أقبل شهادتك . ولم ينكرذلك عليه 
منكر. فكان إحماعا. وقال سعيد بن المسيب 


4 سورة النور/‎ )١( 

(؟) التاج والإكليل للمواق .151١/5‏ والوجيز للغزالي 
/151, والمغني لابن قدامة 9/ /191. 1١99‏ 

(*) تبيين الحقائق للزيلعي في سرد أدلة الشافعية ١١14/8‏ 


-1735952- 


مووفوةو و نيوو موويينة ةيم مه ةنرم فور ة ةا تومي ره مف مر مجن فوم مم مايه وم مي من م اانه 


شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة رجال». 
أبور 5» ونافع بن الحارث » وشبل بن معبد» ونكل 
زياد. فجلد عمر الثلاثة وقال لهم : توبوا تقبل 
شهادتكم» فتاب رجلان وقبل عمر شهادتى| 
وأبى أبو بكرة فلم يقبل شهادته . 

وقال الحنفية: لا تقبل شهادة المحدود في 
قذف وإن تاب, لقوله تعالى : #ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون2"74. ووجهه 
أن الله تعالى رد شهادته على التأبيد نصاء فمن 
قال هومؤقت إلى وجدد التوبة يكون ردالما 
اقتضاه النص فيكون مردودا. والقياس على 
الكفر وغيره من الجرائم لا يجوز لأن القياس 
المخالف للنص لا يصح. ولأن رد الشهادة 
معطوف على الجملة المتقدمة إلى #فاجلدوهم 
ثهانين جلدة 29# وهي حد فكذا هذاء. فصارمن 
تمام الحد. ولهذا أمر الأئمة بهء والحد لا يرتفع 
بالتوبة . 

وقوله تعالى : إفأولئك هم الفاسقون»”" 
ليس بحدء لأن الحد يقع بفعل الأئمة. (أي 
الحكام)» والفسق وصف قائم بالذات» فيكون 
منقطعا عن الأول» فينصرف الاستثناء بقوله 
تعالى : #إلا الذين تابوا»4”* إلى ما يليه 


4 / سورة النور‎ )١( 
4 (؟) سورة النور/‎ 
4 / سورة النور‎ )( 
سورة النور / ؛‎ )5( 


ضرورة» له لي الجميع . فالمحدود في القذف 
إذا تاب لا يسمى فاسقا لكنه لا تقبل شهادته 
وذلك من تمام الحد . 9) 


)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي 58/5 1 و775. وابن 
عابدين 4179/4 


1١9 


التعريفا : 
١‏ - التوثيق لغة: مصدر وثق الشيء إذا أحكمه 
وثبته. وثلاثيه وثق . يقال وثق الشيء وثاقة : 
قوى وثبت وصار محكما . 
والتوففة مافكم به الامشره: والتوقيمة: 

الضحك بالنديق أ القير اد تبعل والمسفية» 
وما جرى هذا المجرى والجمع وثائق . 

والموئق من يوثق العقود . 

ولا يخرّج استعمال الفقهاء عن هذا 
المعنى : )0( 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 
التزكية والتعديل : 
التزكية : 


"-التزكية: المدح والثناءء يقال: زكى فلان 


بينته أي مدحهاء وتزكية الرجل نسبته إلى 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير والمعجم الوسيط وطلبة الطلبة 


ص ».15١‏ ودرر الحكام 7/ 67. أحكام القران للجصاص 
20 والمبسوط ١١8/7‏ 


الزكاء وهو الصلاح» وفي الاصطلاح : الإخبار 
بعدالة الشاهد. 
العدالة . ١7‏ 

فالتزكية والتعديل توثيق للأشخاص ليؤ خذ 
التوكنة وغدرها من الرهن: والكفالة وشرفينة. 


البيئة : 

“ - البينة من بان الشىء إذا ظهرء وأبنته: 
أظهرته, والبينة اسم لكل مايبين الحق ويظهره. 
وسمى النبي و الشهود بينة لوقوع البيان . 
بقولهم وارتفاع الإشكال بشهادتهم . "'وعلى 
ذلك فالتوثيق أعم من البينة_لأنه يتناول البينة . 


التسجيل : 
4 - هو الإثبات في السجل وهو كتاب القاضي 
ونحوة. 

وفي الدرر: المحضر: ماكتب فيه ماجرى بين 
الخصمين من إقرار أوإنكار والحكم ببينة أو 
نكول على وجه يرفع الإشتباه. والصك: 


)١(‏ المصباح المنير وشرح غريب المهذب 747/7. ومسلم 
الثبوت 7/19 .1١58‏ 

(؟) لسان العرب وشرح غريب المهذب مضه والتبصرة 
ببامشى فتح العلي المالك ٠١7/١‏ 


50 


ماكتب فيه البيع يق والإقرار وغيرها. 
والحجة والوثيقة يتناولان الثلاثة . 

وقال ابن بطال: المحاضر: مايكتب فيها 
قصة المتحاكمين عند حضورهما مجلس الحكم 
وماجرى بينها وما أظهر كل واحد منى| من حجة 
من غير تنفيذ ولا حكم مقطوع به 
والسجلات: الكتب التي نجمع المحاضر وتزيد 
عليها بتنفيذ الحكم وإمضائه . 

وعلى ذلك فالتسجيل هوإئبات الأحكام 
التي يصدرها القاضي وتختلف مراتبها في القوة 
والضعف . فهو من أنواع التوثيق .9 ش 
حكمة مشر وعية التوثيق 
ه في التوثيق 

أحدها: صيانة الأموال وقد أمرنا بصيانتها 
ونبينا عن إضاعتها . 

والثاني : قطع المنازعة فإن الوثيقة تصير حكىم] 
بين المتعاملين ويرجعان إليها عند المنازعة فتكون 
سيدا لشكين الفثية ولا يجحد أحدهها حق 
صاحبه محافة أن تخرج الوثيقة وتشهد الشهود 
عليه بذلك فينفضح أمره بين الناس . 

والشالث: التحرزعن العقود الفاسدة لأن 
المتعاملين ربا لا يبتديان إلى الأسباب المفسدة 


منفعة من أوجه : 


)١(‏ لسان العرب وابن عابدين ١08/4‏ وشرح غريب المهذدب 
4 ولمغني 8 والتبصرة .٠١7/١‏ ويطلق 
التسجيل الآن على كل عملية الإثبات في المحررات 
الرسمية من قبل الموظف المختص بتحريرها . (اللجنة) . 


للعقد ليتحرزا عنها فيحملهم| الكاتب على ذلك 


إذا رجعا إليه ليكتب. 
والرابع: رفع الارتياب فقد يشتبه على 


المتعاملين إذا تطاول الزمان مقدار البدل ومقدار 
الأجل فإذا رجعا إلى الوثيقة لا يبقى لواحد منى) 


0 
وهذه فوائد التوثيق بالتسجيل, وهناك توثيق 
تاكيك والكفالة ططخن 


حكم التوثيق : 
؟ - توثيق التصرفات أمر مشروع لاحتياج الناس 
إليه في معاملاتهم خشية جحد الحقوق أو 


ضياعها. . 


والأصل في مشروعية التوثيق ماورد من, 
نصوص. ففى مسائل الدّين جاء قوله تعالى : 
#يأها التديى اندرا إذا تداينتم بدَين إلى أجل 

شمن فاقصيرة وليكتب بينكم كاتب بالعدل العدل 
ولا يأب كاتب أن 2 1 اا و الله 
فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه 
ولا يبخس منه شيئاء فإن كان الذي عليه الحق 
سفيها أوضعيفا أولا يستطيع أن يُمِلَ هو 
فَْيُمْلِلُ ولِيّه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من 
ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر 


)١(‏ المبسوط 154/76., وأحكام القرآن للجصاص /١‏ هاه 


©76 أ سه 


إحداهما الأخرى ولا يأب 5-506 إذا ما دعوا 
ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله 
ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا 
ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بيتكم 
فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا 
تبايعتم ولآ يُضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا 
فإنه فسوق بكم واتقوا | الله ويعلمكم الله والله 
بكل شيء عليم . وإن كنتم على سفر ولم تجدوا 
كاتبا فرهان مقبوضة., فإن أمن بعضكم بعضا 
فليؤد الذي أؤ تمن أمانتهوليتق الله ربه. 
ولا تكتموا الشهادة. ومن يكتمها فإنه اثم 
قلبه. والله ب| تعملون عليم» . () 

وغير ذلك من النصوص كقوله تعالى : 
#ولن جاء به حمل بعيرء وأنا به زعيم» . 9) 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الأمر بالكتابة 
والإشهاد على وجهين : 

- الأول : أن الأمرللندب,. وذلك أن الأمر 
بالكتابة والإشهاد في المبايعات والمداينات لم يرد 
إلا مقرونا بقوله تعالى: #فإن أمن بعضكم 
بعضا فليؤد الذي أؤ تمن أمانته» . 9) 

ومعلوم أن الأمن لا يقع إلا بحسب الظن 
والتوهم لا على وجه الحقيقة. وذلك يدل على 
أن الشهادة إنم| أمر بها لطمأنينة قلبه لا لحق 


5/87 2585١ سورة البقرة/‎ )١( 
7١ (؟) سورة يوسف/‎ 
5417 سورة البقرة/‎ )*( 


#فإن 0 ولا ثقة بأمن 


. العباد. إنم الاعتمد على ما يراه الشرع 


مصلحة. فالشهادة متى شرعت في النكاح لم 
تسقط بتراضيه| وأمن بعضهم بعضاء فثبت 
بذلك أن الأمر بالكتابة والإشهاد مندوب غير 
واجب وأن ذلك شرع للطمأنينة. 

كذلك جاء قوله"تعالى : إفإن أمن بعضكم 
بعضا»# عقب قوله: #ولم تجدوا كاتبا فرهان 
مقبوضة4١'‏ فل| جاز أن يترك الرهن الذي هو 
بدل الشهادة جاز ترك الإشهاد. 

وقد ثبت أن النبي يلِكِ اشترى من مهودي 
طعاما. ورهنه دزعه. "2 :واشترى من رجل 
سراويل» ”" ومن أعرابي فرسا فجحله 
الأعرابي حتى شهد له خزيمة بن ثابت» 7 ولم 
ينقل أنه أشهدفي ذلك. وأمر النبي وله 


5417 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) حديث شراء النبي ويد من بودي طعاما. أخرجه البخاري 
(الفتح 057/4“ ط السلفيسة). ومسلم (/ ١555‏ -ط* 
الحلبي) من حديث عائشة . 

(*) حديث شراء النبي يي من رجل سراويل . أخرجه أبويعلى 

> والطبراني ني الأوسط كما في مجمع الزوائد (ه/7١١‏ ط 
القدسي). وقسال الحيثئمي : «فيه يوسف بن زياد البصري 
وهو ضعيف) . 

(4) حديث شراء النبي يي من أعرابي فرسا. أخرجه أبوداود 
-"57١/4(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) . وقال الشوكاني: 
«رجاله ثقات». (نيل الأوطار (ه/ 17+٠١‏ - ط المطبعة: 
العثانية) . ١‏ 


0 


عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية”" وم 
يأمره بالأشهاد. وأخيره عروة أنه اشر ى شاتين 
فباع إحداهما ول ينكر عليه ترك الأشهاد. وكان 
الصحابة رضوان الله عليهم يتبايعون في عصره 
في الأسواق. فلم يأمرهم بالأشهاد. ولا نقل 
عنهم فعله. وم ينكر عليهم النبي كد 

يا ؤقد نقلت الأمة خلفا عن سلف عقود 
المداينات والأشرية والبياعات في أمصارهم من 
غير إشهاد مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير 
منهم عليهم ». ولوكان الإشهاد واجبالما تركوا 
النكير على تاركه مع علمهم به وفي ذلك دليل 
على أنهم رأوه ندبا يأر 


ثم إن المبايعة تكثر بين الناس في أسواقهم 
وغيرهاء فلووجب الإشهاد في كل مايتبايعونه 
أمضى إلى الحرج المحطوط عنا بقوله تعالى : 
«وما جعل عليكم في الذّين من حرج»4.”") 

فاية المداينات. الأمرفيها إن) هوللإرشاد 
إلى حفظ الأموال والتعليم» كما أمر بالرهن 
والكتابة» وليس بواجب», وهذا ظاهر صرح 
بذلك فقهاء الحنفية, والمالكية» والشافعية. 
والحنابلة» وذهب إليه أيضا أبوسعيد الخدري, 
وأبو أيوب الأنصاريء والشعبي» والحسن. 


)1١(‏ حديث أمر النبي يل عروة بن الجعد. أخرجه البخاري 
(الفتح 5* -ط السلفية). 
)١(‏ سورة الحج/ 74 


ا ا ل ل ل لك 
٠‏ وهاه ونام كا طالاغ وهاه عرو هيه ع 


8- الثاني : أن الأمر للوجوب فالإشهاد فرض 
لازم يعصي بتركه اناه الأمطن وقال 
ابن عباس : إن اية الذين محكمة وما فيها نسخ . 
وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه] إذا باع 
بنقد أشهد ولم يكتب. وإذا باع بنسيئة كتب 
وأشهد . 

قال بذلك الضحاك, وعطاء. وجابر بن 
زيد. والنخعي» وابن جرير الطبري .9 


هم - وقد يكون التوثيق واجبا بالاتفاق كتوثيق 
النكاح فإن الاشهاد فيه واجب سواء أكان عند 
العقد كما يقول الجمهورأم عند الدخول كما 
يقول المالكية ‏ والأصل فيه قول النبي كه : 
لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. ”" فاعتيير 


(1) أحكام القرآن لعماد الدين بن محمد الطبري الممروف بالكيا 
المراس .#54/١‏ #56, وأحكام القران للجمصاص 
/١‏ الام “لاهء وأحكام القرآن لابن العربي 709/١‏ 
والتبصرة لابن فرحون بهامش فتح العلي /١‏ 704. والمغني 
لابن قدامة ٠# 2 ٠7/4‏ 57"ال والبدائع ؟/ 561 
والمجموع 4/ ١65‏ . 

)١(‏ أحكام القرآن للجصاص ,017/7/١‏ وأحكام القران لابن 
العربي .509/١‏ والمغني 707/4. وأحكام القران 
للهراس 5514/١‏ 1 

(”) حديث: ٠‏ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». أخيرجةه 
ابن حبان من حديث عائشة. وصححّحه -1١617/5(‏ 
الاحسان ‏ ط دار الكتب العلمية) . 


190 


المالكية . أن التكاح حقيقة إنما يقع على 
لوطلع 

- وقد يكون التوثيق مكروها أوحراماء وذلك 
كالإشهاد على العطية للأولاد إن حصل فيها 
م عر 0 
واعتبره بعضهم الآخر حراما. "2 وذلك لخبر 
الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنه| 
أنه قال: تصدق عل أبي ببعض ماله فقالت 
أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد 
رسو اللهككة. فانطلق أبي إلى النبي كله 
ليشهده على صدقتي فقال له رسول الله كك : 
أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لاء قال: 
اتقوا الله واعدلوا في أولادكم . فرجع أبي فرد 
تلك الصدقة. وفي لفظ قال: فلا تشهدني إذا 
فإني لا أشهد على جور. وني لفظ فأشهد على . 
هذا غيري. 9) 
٠١ . ١‏ - ومع الاختلاف في حكم توثيق المعاملات ٠‏ 
فإنه حق لكل من طلبه. يقول ابن فرحون: إذا 
قلنا إن الإشهاد غير واجب في الدَّين والبيع فإنه 
حق لكل من دعي إليه من المتبايعين أوالمتداينين 
على صاحيه يقض له به عليه إن أباى لأن من 


25٠١ .5١9 /١ البدائع ؟1/؟551. 108. والتبصرة‎ )١( 
708 والأشباه للسيوطي‎ 

(؟) مغني المحتاج ؟/ 5١١‏ . والمغني 5514/0 556 

(*) حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهم): «اتقوا الله واعدلوا 
بين أولادكم». أخرجه البخاري (الفئح مط 
السلفية). ومسلم (/ ١147-1757‏ - ط الحلبي) . 


حقه أن لا يأتمنه. ولذلك وجب على من باع 
سلعة لغيره الإشهاد على البيع» فإِن لم يفعل 
ضمن. لأن رب السلعة لم يرض بائتمانه. 
وكذلك كل ما فيه حق لغائب الإشهاد فيه 
واجب. قال الله تعالى في الزانيين : #وليشهد 
عذابه| طائفة من المؤمنين4 7" فأمر بالإشهاد ل 
يتعلق بذلك من حق غيره. ومن ذلك اللعان 
لا يكون إلا بمحضرجماعة من المؤمنين 
لانقطاع نسب الولد. 29 


طرق التوثيق 
١١‏ - للك ثيق طرق متعددة, وهى قد تكون 
بعقد ‏ وهوما يسمى عقود التوثيقات ‏ كالرهن 
والإشهاد وحق الحجبس والاحتباس . 

ومن السونيتتات نا سووتيفة نال كالدزهن 
والمبيع في يد البائع.» ومنه ما هو وثيقة بذمة 
كالكفالة . 9) 

وبيان ذلك فيم| يأتي : 
أ الكتابة : ش 
١‏ -كتابة المعاملات التي تجري بين الناس 
وسيلة لتوثيقهاء أمر الله سبحانه وتعالى بها في 


)١(‏ سورة النور/ ؟ 

(؟) التبصرة ٠١9/١‏ 

(5) المنشور ني القواعد //151. 3/8" درر الحكام 7/ 57, 
والمبسوط ١؟/‏ 9- 


١758‏ سه 


دوليقى 


قوله: #إذا تداينتم بدّين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه» وقد وثق النبي كَلِْةِ بالكتابةنفي 
معاملاته. فباع وكتب. ومن ذلك الوثيقة 
التالية : 

هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هوذة من 
محمد رسول الله يل اشترى منه عبدا أو أمة 
لاداءء ولا غائلة. ولا خِبثة» بيع المسلم من 
ال 

كذلك أمر النبي كل بالكتاب فيا قلد فيه 
عماله من الأمانة 7 وأمر بالكتاب في الصلح 
فيما بينه وبين المشركين .7" والناس تعاملوه من 
لدن رسول الله يل إلى يومنا هذا . 

والمقصود بكتابة التصرفات هوإحكامها 
باستيفاء شروطهاء والفقه هوالذي رسم هذه 
الشروط. وعن طريقه يعرف ما يصح من 
الوثائق وما يبطل. إذ ليس للتوثيق أركان 
وشروط خارجة عن الفقه. وما يكتب يسمى 


اث صم 


وديقة . 
لكن ليست كل وثيقة تكتب بتصرف من 

)١(‏ حديث: «هذاما اشترى العداء بن خالد بن هوذة». 
أخرجه الترمذي (8/ 01١‏ ط الحلبي) وحسنه . 

(7) حديث: «أمر النبي كَلِْةِ بالكتاب فيما قلد فيه عماله من 
الأمانة. ذكر ابن حجر في الإصابة /١(‏ 16 ط السعادة) 
في ترجمة جهم بن سعد أنه ذكره القضاعي في كتاب 
النبي يله أنه هو والزبير كانا يكتبان أموال الصدقة . 

ْ (*) حديث : «أمر النبي وي بالكتاب ني الصلح». أخرجه 

البخاري (الفتح 7/ 407 ط السلفيسة) من حديث 

مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة . 


بيعءى أورهن., أو إجارة». أوغير ذلك تسمى 
وثيقة شرعاء إنها تسمى كذلك إذا كانت الكتابة 
حسب الشروط التي نص عليها الفقهاء ‏ في| 
يسمى بعلم الشروط - وما لذلك من شروط 
انعقاد. وصحة. ونفاذ. ولزوم. لأن الأحكام 
تختلف باختلاف العبارات في الدعاوى 
والإقرارات والشهادات وغير ذلك . فاتباع 
الشروط التي وضعها الفقهاء هو الذي يتضمن 
حقوق المحكوم له والمحكوم عليه . والشهادة 
لا تسمع إلا با فيه.'" ولذلك يقول الله 
تعالى : #ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة 
وأدنى ألاترتابوا». 9 


ب الإشهاد : 

١‏ - إشهاد الشهود على التصرفات وسيلة 
لتوثيقها. واحتياط للمتعاملين عند التجاحد إذ 
هي إخبارلإثبات حق - والقياس يأبى كون 
الشهادة حجة في الأحكام لأنه خير محتمل 
للصدق والكذب. والمحتمل لا يكون حجة 
ملزمة. ولأن خبر الواحد لا يوجب العلم 
والقضاء ملزم. فيستدعي سببا موجبا للعلم وهو 
المعاينة, فالقضاء أولى . لكن ترك ذلك 


)١(‏ المبسوط .154-158/٠‏ والتبصرة مبامش فتح العلٍ 
01 والبهجة على التحفة .1١/١‏ وأحكام القران 
للحصاص 57١/١‏ 


(7) سورة البقرة/ 585 


5 


٠‏ اظامس 


١54 - ١8 توثيق‎ 


بالنصوص التي فيها أمرللأحكام بالعمل 
بالشهنادة . من ذلك قوله تعالى : #واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم» . 239 ٠‏ 

ولقد سمى النبي وَكْةْ الشهود بينة لوقوع 
اليبان بقوهم وارتفاع الإشكال بشهادتهم 
فقال وَيْةِ : «البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر»”" قال السرخسي : في ذلك معنيان: 

أحدهما: حاجة الناس إلى ذلك. لأن 
المنازعات والخصومات تكثر بين الناس وتتعذر 
إقامة الحجة الموجبة للعلم في كل خصومة 
والتكليف بحسب الوسع. ' 
والثاني: معنى إلزام الشهود حيث جعل 
الشرع شهادتهم حجة لإيجاب القضاء مع 
احتمال الكذب إذا ظهر رجحان جانب 
الصدق. ظ 

والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي كلد وغيرهم. لأن الحاجة داعية 


: 78١ سورة البقرة/‎ )١( 
(؟) حديث: «البينة على المدعي واليمين على من‎ 
ط دار‎ 1١١ /"( أنكر». أخرجه الدارقطني في سننه‎ 
. المحاسن) من حديث عبدالته بن عمرو بن العاص‎ 
ط شركة‎ 7١8 /7( وضغفه ابن حجر في التلخيص‎ 
- 75١7/4 الطباعة الفنية). ولكن روى البخاري (الفتح‎ 

ط السلفية). ومسلم (7/ 17 ط الحلبي) من حديث 
ابن عباس مرفوعا: «اليمين على المدعى عليه . 

وأخرج البيهقي في سئنه (١١767/1طدائرة‏ 
المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس كذلك قوله : 
«البينة على المدعي١.‏ وإسناده صحيح . 


فوا هوه مأ ووه وأعو انوع أ وطلمع ايداع ووو الوق ع اذه ع عزو م وافاوع عع ه2816 2 ع ووو شي 6و ولاه 


ع الشهادة لحصول التجاحد بين الناس 
فوجب الرجوع إليها 

والبينات مرتبة بحسب الحقوق المشهحود 
فيها. ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء حتى 
يحصل لهبه العلم. إذلا يجوز الشهادة إلا با علم 
وقطع بمعرفته لاا بايشك فيه . ولا با يغلب على 
الظن معرفته  ١١‏ 

ولبيان ما يتلق بالسهادة ينظ ف (اشنهاد. 
شهادة). 

ج_ الرهن : 

١:‏ 2-0 وسيلة من وسائل ا إذهو 
المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوني الدائن 
من ثمنه إن تعذر استيفاؤه تمن هوعليه. 
والأصل فيه قوله تعالى : #وإن كنتم على سفر 
ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة» . ”") 

قال الخمصاص: «يعننى , والله أعلم , إذا 
عدمتم التوثق بالكتاب والإشهاد. فالوثيقة 
برهان مقبوضة. فأقام الرهن في باب التوثق في 
الحال التي لا يصل (الدائن) فيها إلى التوثق 
ا 9 


عن تواء الحق (أي هلاكه) ال 


)١(‏ التبصرة 70/١‏ -504. والمبسوط .1١7/1١5‏ والمغني 


.١15--848 


ف أحكام القران للجمصاص ميقن 


و 


سا١5٠-‎ 


لموهمةرةمومةة رموه مم و وةة ين مواي مون فيه م م وم ني و متو اليه ريه نب م مث مامه مل من م ف مم مم ملل 


فكان من حق المرتبن حبس العين التي ورد 
العقد عليها رهنا. إذ التوثيق إنما يحصل إذا كان 
وولاك خيي: القسر انين ذلاف الدين علي 
قضاء الدين في أسرع الأوقات. وبالرهن يؤمن 
الححود والانكار. ولذلك إذا حل أجل الدين 
كان للدائن أن يرفعه إلى القاضي . فيبيع عليه 
الرهن وينصفه منه إن لم يجبه الراهن إلى ذلك . 
ومن ثم يختص الرهن بأن يكون محلا قابلا 
للبيع » فلا يجوز التوثيق برهن مالا يجوز بيعه في 
اال حملة. 

ولأن الرهن وثيقة بالدين فإنه يتعلق بجملة 
الحق المرهون فيه وببعضه. فإذا أدى بعض 
الدين بقي الرهن جميعه بيد المرتبن حتى يستوفي 
حقه, لأنه محبوس بحق فوجب أن يكون محبوسا 
بكل جزء منه . 

وقيل: يبقى من الرهن بيد المرتهن بقدر 
ما يبقى من الحق. لأن جميعه محبوس بجميعه 
فوجب أن تكون أبعاضه محبوسة بأبعاضه : )١(‏ 

هذا وللرهن شروط من حيث كونه مقبوضا 
وكونه بدين لازم وغير ذلك وينظر تفصيله في 
(رهن) . 


)١(‏ البدائع 5/ ه1. 15#. 115.ء والكاني لابن عبدالبر 
5/7 وجواهر . الإكليل ؟//الا. وبداية المجتهد 
؟/ 770 . والأشباه للسيوطي/08. والمبسوط للسرخسي 
فض 4. ومغني المحناج .17١/‏ والمغني لابن 
قدامة 1/4 55 517 


د الضمان والكفالة : 
٠‏ - الضان والكفالة قد يستعملان بمعنى 
واحد. وقد يستعمل الضؤن للدين والكفالة 
للنفس ., وهما مشروعان للتوثيق . إذ فيه ضم 
ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل على وجه التوثيق . 
والأصل في ذلك قول الله تعالى : #ولن جاء به 
حمل بعير وأنابه زعيم # . 07) 

وروى البخاري عن سلمة بن الأكوع أن 
النبي يَلْةِ أتى برجل ليصلى عليه. فقال: هل 
عليه دين؟ قالوا: نعم ديناران». قال: هل ترك 
هما وفاء؟ قالوا: لاء فتأخر فقيل: لم لا تصلي 
عليه؟ فقال: ما تنفعه صلاتي وذمته مرهونة إلا 
إن قام أحدكم فضمنه. فقام أبو قتادة فقال: 
هما علي يارسول الله فصلى عليه النبي َيِه . 9) 

ولأن الكفالة تؤمن الدائن عن التوى 
بإفلاس من عليه الدَّين فإن الفقهاء متفقون 
على أنه إذا أعدم المضمون أوغاب أن الضامن 
يغرم المال. وإذا حضر الضامن والمضمون ومما 
موسران قال أب و حنيفة والشافعي وأحمد: 
للطالب أن يطالب من شاء منبماء لأن الحق 
ثابت في ذمة الضامن فملك مطالبته كالأصيل 
وهو أحد قولين لمالك . 
)١(‏ سورة يوسف/ 7 


عليه . أخرجه البخاري (الفتح 4577/54 ط السلفية). 


١5١ 


اه اا 


تونيق ١5‏ -4ا 


وفي قوله الآخر: ليس له أن يطالب الكفيل 
مع وجود الأصيل إلا إذا تعذرت مطالبة الأصيل 
لأن الكفالة للتوثق فلا يستوفى الحق من الكفيل 
إلا عند تعذر استيفائه من الأصيل كالرهن  )١(‏ 

هذا وشروط الضمان ومن يصح منه وما يصح 
به وغير ذلك ينظر في مصطلحي : (كفالة 
وضمان) . 


ه ‏ حق الحبس والاحتباس : 
15لا كاث المقصود من التوشيق ضيانة الحقوق 
والاحتياط. لذلك كان من حق الدائن أن يتوثق 
لحقه بحبس ماتحت يده لاستيفاء حقه إذا كان 
الدين يتعلق به.» ولذلك صور مختلفة : 

منها : حق احتباس المبيع إلى قبض الثمن - 
يقول ابن عابدين : للبائع حبس المبيع إلى 
قبض الثمن» ولو بقي منه درهم. ولوكان المبيع 
شيئين بصفقة واحدة وسمى لكل ثمنا فله 
حبيص إنن اتعناء الكل ورلا مقط سق 


الحجبس بالرهن. ولا بالكفيل. ولا بإيرائه عن 


7١6/4 والقرطبى‎ .54/51 1١0/19 الممبسوط‎ )١( 

والبدائع 4/5 .1١-‏ وابن عابدين 4/ 544. والمغني 

54٠/4‏ - 5068. وجواهر الإكليل 21١١/7‏ وأشباه 
السيوطي/ ٠١8‏ 


هيفام ة ة ةا فيو ةم ةم يهم فوم م مفو و ةن مر انررم م نوف و فم رن جو و رون ةيم مم ولورن مم مون 


أن يتسلم الأجرة المعجلة. وكذلك للصانع حق 


حبس العين بعد الفراغ من العمل حتى يستوفي 
نع إذا. كلا العمل أثر فى العين كالقصار 
والصباغ . 


وينظر تفصيل ذلك في (إجارة واستصناع) . 

ومن ذلك حبس المدين بها عليه من الدين إذا 
كان قادرا على أداء دينه. وماطل في الأداع 
وطلب صاحب الدين 
وللدائن كذلك منعه من السفر لأن له ولاية 
0000 

وينظر تفصيل ذلك في: 
وفاء) . 
١١‏ - هذه هي أشهر أنواع التوثيق. وهناك أمور 
أخرى يكون القيام بها توثيقا للحق وصيانة له. 

فكتابة الأحكام في السجلات تعتير توثيقا 
لهذه الأحكام,. والحجر على المفلس توثيق 
لحقؤق الذائنين 

وهكذاء وينظر تفصيل ذلك في : (إفلاس» 
حجرء كتابة) . 


من القاضي حبسهة )2 


(دين 8 أداء «( 


4 - 


- كل تصرف صحيح مستوف لشروطه 


يدخله التوثيق إذ التوثيق يؤكددالحقوق 


1/8/0 5١4/4 ابن عابدين 4/؟4. والبدائع‎ )١( 


والهداية */ 5 والحطاب 0ه/ ١#؛‏ , والتبصرة مامش 


فتح الععلي ف والقواعد لابن رجب ص/87» والمنثور 
لض 


سا١545-‎ 


. لأصحابها ويسهنل لهم الوصول إليها عند 
التنازع والتجاحد يقول الجصاص في قوله 
تعالى : #يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين 
إلن الكل مضق فاكقيوة بوي ون 277 الآبية 
الأمر بالإشهاد إذا صحت المداينة . 

وقوله تعالى : «وليكتب بينكم كاتب 
بالعدل»: فيه أمرلمن تولى كتابة الوثائق بين 
الناس أن يكتبها بالعدل بينهم . 

وقوله تعالى : #ولا يأب كاتب أن يكتب كا 
علمه الله» قال الجصاص: يعني والله أعلم 
مابينه من أحكام العقود الصحيحة والمداينات 
النابتة الجائزة لكي يحصل لكل واحد من 
المتداينين ماقصد من تصحيح عقد المداينة . 

أما التصرفات الباطلة فالأصل فيها أن 
الإقدام عليها حرام. ويأثم فاعلها لارتكابه 
المعصية بمخالفته المشروع., وبالتالي يكون 
توثيق هذه التصرفات حراماء إذ وسيلة الشىء 
تاذ اتن ف كارا بادد رن ترد 
التصرفات الباطلة لأنها مفسوخة شرعاء 
ولا يترتب عليها اثارها كا تترتب على 
التصرفات الصحيحة . 9) 

كذلك أبى رسول الله يَكِهِ أن يشهد على 


5/5 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) أحكام القران للحصاص /١‏ 54/اه ‏ هلاهء والمتشور في 
القواعد١/657“-65*.‏ وبدائع الصنائع هلهم 
والدسوقي ؟/ الا ومنتهى الإرادات ؟/ ١‏ 


تصرف جائر فامتنع من الشهادة على هبة 

بشير بن سعد ابنه النعمان'' لأنه لم يعدل بين 

أولاده ف العظية ...وف الحديث أن شير رذ 
0 : 


ويقول الدسوقي : البيع الفاسد والقرض 
الفاسد إذا شرط فيه رهن فدفعه المشتري أو 
المترض فإن الرهن يكون فاسداء ويجب على 
المرتهن أن يرده للراهن. لأن الرهن مبنى على 
البيع الفاسد. والمبنى على الفاسد فاسد. 


وإذا كان التوثيق لا يرد إلا على التصرفات 
الصحيحة, فإن من التصرفات مايجوز أن تجمع 
أكثر من توثيق. ومنها مايوئق بأمر واحد 
فقط 9) 

يقول الزركشي : من العقود ما يدخله الرهن 
والكفيل والشهادة. كالبيع والسلم والقرض 
وأروش الجنايات . 

ومنه ما يستوثق منه بالشهادة لا بالرهن وهو 
المساقاة. جرم به الماوردي في باهاء قال : لأنه 
عقد غير مضمون ‏ وكذلك الجحعالة. ومنه 
المسابقة إذا استحق رهنها جاز الرهن والضمين. 
وقيل : وجهان بناء على أنه جائز أو لازم . 


)١(‏ حديث امتناع النبي #ِةِ عن الشهادة على هبنة بشير بن 
سعد ايبنه النعمان . 

(؟) المغني 06 وحديث رد بشير عطيته. تقدم تخريجه 
ن/4. 

51٠١ /# الدسوقي‎ )”( 


-1١59- 


#ووأفاو ع ها وو فوع و رع غاع اج وم م ص هو عا قن مز وا اخ 4 اه هام و اماع و وديف ءاوه عاو مهمه 


ومنه مايدخله 5 دون الرهن وهوضان 
الدرك قاله الدارمى وغيره . ! 0 


بطلان التوثيق : 
4 - يبطل التوثيق بعدة أمور منها: 

أ إذا كان التوثيق ضمن تصرف فاسد.ء إذ 
من القواعد الفقهية أنه إذا فسد المتضمن فسد 
المتضمن . 

ولذلك قال الفقهاء: إذا كان الرهن في بيع 
فاسد بطل الرهن لفساد البيع حتى لا يثبت 
للمرتبن حق الحبس وللراهن أن يسترده منه . 9) 

ب - إذا فقدت شروط الوثائق المعروفة عند 
الفقهاء . 

ففي الشهادة مثلا تبطل شهادة الفاسق 
وشهادة من يجر بشهادته منفعة لنفسه أويدفع 
عنها مضرة. ومن ذلك شهادة المديان المعسر 
لرب الدين.”" 

وينظر تفصيل ذلك في (شهادة) . 

وني الرهن يشترط أن يكون المرهون محلا 
قابلا للبيع وهو ىا يقول الكاساني ‏ أن يكون 
موجودا وقت العقد. وأن يكون مالا مطلقا 


877/8 المنثور في القواعد للزركشي‎ )١( 

7) الأشياه لابن نجيم/ ١‏ والبدائع 5/ 17. والدسوقي 
.”4٠0 2540 /*‏ والمغني 4/ 476 . ومنح الحليل / 576 

(*) التبصرة لابن فرحون مبامش فتح العلي 77/١‏ 


متقوما معلوما مقدور التسليم. فلا يجوز رهن 
ماليس بموجود. ولا ما يحتمل الوجود» ولا رهن 
الميتة والدم » ولا رهن صيد الحرم والإحرام . ") 

وينظر تفصيل ذلك في (رهن) . 

وفي الكفالة يشترط في الكفيل أو الضامن أن 
يكون عم فوت شدق مال فييطل ضمان 
الصبي والمجنون ‏ وأن يكون المكفول له معلوما 
لأن المكفول له إذا كان مجهولا لا يحصل 
ما شرعت له الكفالة وهو التوثق وغير ذلك من 
الكو 

وينظر تفصيل ذلك في : (كفالة ‏ ضمان) . 

ج _إذا كان التوثيق مخالفا لأمر الشرع فإذا 
كان المدين معسرا غير قادر على أداء الدين 
لا يجوز حبسه لقوله تعالى : #وإن كان ذوعسرة 
فنظرة إلى ميسرة». ”") 

كذلك لا يحبس الوالد بدين الولد لقوله 
تعالى : #وصاحبهم في الدنيا معروفاي9؟) 
وقوله: طإوبالوالدين إحسانا4” ويقول 
الدسوقي : يبطل الضان إذا كان المتحمل به 
فاسدا كما لوكان ربا كا لوقال شخص لآخر: 


ادفع لهذا دينارا في دينارين لشهرء أوادفع له 


١6 /5 البدائع‎ )١( 

(؟) البدائع 1/ه - 15.5. والمغني 598/4. والدسوقي 
1#" 

(*) سورة البقرة/ 57٠١‏ 

(5) سورة لقهان/ ١6‏ 

(5) سورة البقرة/ 47 


ل1١55‎ 


ز أ ا ل ا ا ل ل ل 


دراهم في دنانير إلى شهرء وأنا ميل بذلك (أي 
مطلقا. 

وكبيع السلعة بثمن مؤ جل لأجل مجهول أو 
معلوم» أوكان البيع وقت نداء الجمعة ‏ عند من 
يرى بطلانه _فإذا ضمن ذلك الثمن إنسان 
فالضان باطل, ولا يلزم الضامن شيء. 

وكما إذا كانتالحمالة بجعل فهى فاسدة . لأن 
شرط الحمالة أن تكون للهء فإذا كانت بمقابل 
لا 0 

د _ إذا ضاعت وثيقة الحق فصالح صاحبها 
ثم وجد الوثيقة بعد الصلح فلا قيام (مطالبة) له 
يا جاء في الدسوقي : من ادعى على شخص 
بحق فقال له المدعى عليه حققك ثابت إن أتيت 
بالوثيقة التي فيها الحق. فقال المدعي : ضاعت 
مني فصا حه ثم وجد الوثيقة بعد فلا قيام له بهاء 
ولا ينقض الصلح اتفاقاء لأنه إنم) صالح على 
إسقاط حقه 9) 


إنتهاء التوثيق : 

٠‏ - ينتهي التوثيق بانتهاء ماكان سببا له ومن 
ذلك : 

أ احتباس المبيع لأجل قبض الثمن ينتهي بأداء 


)1( الدسوقي ع .عم 
(؟) الدسوقي 9/ 16م 


الثمن ويجب على البائع تسليم المبيع . 
واحتباس المرهون ينقضي بأداء الدين ويجب 
وهكذا كل من كان له حق الاحتباس فإنه 

يتتهى بأداء ماكان الاحتباس لأجله . (') 

ب - كذلك ينتهي التوثيق بإبراء الدائن للمدين 

وبحوالة المدين للدائن في الجملة . ") 

ج - بالفسخ أو بالعزل كما في العقود الجائزة 

كالوكالة والقراض و«الوديعة إذ لا فائدة في 

التوثيق . ”") 

د ببيع الوثيقة كالمرهون يباع في الدين.”*) 

ه _بالمقاصة ف لد 5 

و بهلاك المعقود عليه كالمبيع إذا هلك قبل 

ايل 

ز موت المكفول به في الكفالة بالنفس . ") 
وينظر تفصيل كل ذلك في مواضعه . 


.ء5١4/4‎ 588/5 المنشور 07/8 -58”. والبدائع‎ )١( 
:17"١/6© ال واهداية #/78#. والخطاتب‎ / 
51١8/57 والتبصرة‎ 

.508 /4 الأشباه لابن نجيم/ 275 154. والمغني‎ )١( 
والقواعد لابن رجب/ 77 والبدائع ل كيل‎ 

(*) الأشباه للسيوطي/ 814. والأشباه لابن نجيم/ 7185 
والبدائع ١8/5‏ 

(5) الفواكه الدواني 71/7 7737 والمغني 4/ 41417 

(ه) المنثور 891/١‏ -887. ومنح الجليل 07/٠‏ 

(5) البدائع 147/5 78/6 

(7) ابن عابدين 761١/4‏ /اه” 


ه568- 


5 


تونيق 2-35١‏ 7؟ 


١‏ أهم أثرللتوثيق صيانة الحقوق لأرباها 
وإثباتها عند التجاحد . 

وقد يترتب عليه بعض الآثار التبعية» ومن 
ذلك: 


أ منع تصرف الراهن في المرهون ببيع أوإجارة 
أوهبة. ويعتير تصرفا باطلا. لأنه ‏ ى) يقول 
ابن قدامة ‏ تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقة 
غير مبنى على التغليب والسراية فلم يصح بغير 


إذن ال 


ب - ثبوت ولاية مطالبة الكفيل بها على 
الأصيل, فيطالب الكفيل بالدين بدين واجب 
على الأصيلء. ويطالب الكفيل بالنفس 
بإحضار المكفول بنفسه إن لم يكن غائباء وإن 
كان غائبا يؤخر الكفيل إلى مدة يمكنه إحضاره 
فيها فإن لم يحضر في المدة ولم يظهر عجزه للقاضي 
حبسه إلى أن يظهر عجزه له. 7") 

جدداقوك ولأية مطالةالكفيل الأضيل إذا كانت 
الكفالة بأمره وأدى الكفيل ما على الأصيل . ©) 
د - بيع المرهون في الرهن إذا عجز من كان عليه 
الدين عن وفائه' ©) 


101/4 المغني‎ )١( 
١١-1١ /5 (؟) البدائع‎ 
١١/5 (؟) البدائع‎ 

(5) الفواكه الدواني 5717/5 


فاعيه ع ها منود هايدة عدم ونم هن )م فشا واه نا ع أو عقوا ةدو هاه وه عاه و ناه ا ا قد عه 6 هاو مما رونا عت واه 


5 -يقول الغزالي : المقبول روايته: كل مكلف 
عدل مسلم ضابط فلا تحصل الثقة بها يخالف 
هذه الشروط . 

ويثبت ذلك إما بالاختبار أو بالتزكية . 

والتزكية هي إخبار العدل بالعدالة . والأصل 
في مراتبها إصلاح المزكي في ألفاظ التزكية» 
والأشهر بين أهل الحديث أن أرفعهاني 
التعديل: حجة وثقة. وحافظ وضابط . وهي 
توثيق للعدل . ثم بعدها ثلاثة ألفاظ . 

مأمون. صدوق. لا بأس به. ثم 
بعدها. . . الخ. 

وممايعتبر توثيقا: حكم الحاكم وعمل 
المجديد وا 0 

ويرجع إلى هذا في علم مصطلح الحديث, 
والملحق الأصولي . 0 


(١)المستصفى‏ للغزالي 1١88/١‏ م65١2158-1‏ ومسلم 


الثبوت 7/ 1١149‏ 165., والذخيرة للقراني/ ١١١‏ 


-ا١55-‎ 


التعريف : 
١‏ - التورق مصدر تورق» يقال تورق الحيوان : 
أي أكل الورق» والورق بكسر الراء الدراهم 
المضروبة من الفضة. وقيل : الفضة مضروبة أو 
غير مضروبة. (0) 

والتورق في الاصطلاح أن يشتري سلعة 
نسيكة» ثم يبيعها نقدا ‏ لغير البائع ‏ بأقل مما 
اشتراها به.» ليحصل بذلك على النقد. 

ولم ترد التسمية بهذا المصطلح إلا عند فقهاء 
الحنابلة 29 أما غيرهم فقد تكلموا عنهافي 
مسائل (بيع العينة) . 


)١(‏ أساس البلاغة» ولسان العرب. وتاج العروس. ومعجم 
متن اللغة. والمعجم الوسيط. والمصباح المنير مادة: 
«ورق». 

(؟) كشاف القناع / ١85‏ مكتبة النصرء الفروع 54/١1١3ط‏ 

| عالم الكتب. وشرح ابن القيم على أبي داود ٠١8/6‏ 
السئة المحمدية . 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ-الربا: 
؟"-الربالغة الزيادة. 2١‏ واصطلاحا: فضل 
خال عن عوض بعقد. 


والعلاقة بينبا التباين» ولا نجمعها إلا جرد 
حصول الزيادة لأحد المتعاقدين . 


ب - العينة : 

العينة لغة السلف. واصطلاحا: أن يبيع 
سلعة نسيئة» ثم يشتريها البائع نفسه بشثمن حال 
أقل منه . "2 ولا صلة بين التورق وبين العينة إلا 
في تحصيل النقد اللحال فيهماء وفيم| وراءه 
متباينان» لأن العينة لابد فيها من رجوع السلعة 
إلى البائع الأول بخلاف التورق. فإنه ليس فيه 
رجوع العين إلى البائع. إنم| هوتصرف 
المشتري فيم| ملكه كيف شاء . 


حكم التورق : 

4 جمهور العلماء على إباحته سواء من س|ه 
تورقا وهم الحنابلة أومن لم يسمه بهذا الاسم 
وهم من عدا الحنابلة .”© لعموم قوله تعالى : 


: المطلع ط المكتب الإسلامي 9 والمعجم الوسيط مادة‎ )١( 
. بولاق بتصرف‎ - ١75/5 «وربؤ»» وابن عابدين‎ 

00( المصباح. والمعجم الوسيط مادة: «عين». وكشاف القناع 
١86 /*‏ , والقاموس الفقهي 717١‏ 

(”) كشاف القناع ع«ركمتف والفروع 34> وشرح 
ابن قيم الجسوزية لمختصر سئن أبي داود ٠١8/6‏ تحقيق - 
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تورق ه. تورك 2-١‏ 


#وأحل الله البيع 4( ولقوله يَكْةِ ‏ لعامله على 
خيبر: «بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم 
جنيبا)” ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا 
ولا صورته. وكرهه عمر بن عبدالعزيز 
ومحمد بن الحسن الشيباني . 9) 

وقال ابن اهام : هوخلاف الأولى. واختار 
تحريمه ابن تيمية وابن القيم لأنه بيع المضطرء 
والمذهب عند الحنابلة إباحته ‏ ©) 


مواطن البحث : 
ه -يذكرالفقهاء التورق في بحث بيع العينة 
والجوع التي عنياء بوالريا: 


7 
م 
0 
يي 


- أحمد شاكر ط دار المعرفة, وفتح القدير ه/475ط 
بولاق. ابن عابدين 079/4”"ط بولاق. والروضسة 
1/5 ». وأوجز المسالك ١١8/١١‏ طالمعارف. ونقل 
الفيومي الاتفاق على جوازه ‏ المصباح 441١/7‏ 

7١/٠ / سورة البقرة‎ )١( 

)١(‏ حديث: أخرجه البخاري (الفتح 4/ 549 ط السلفية) 
من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة جميعا. 

(5) شرح ابن قيم الجوزيه لمختصر سنن أبي داود 8/8 .٠١‏ 
ابن عابدين 4/ 774. والمصنف لابن أبي شيبة 5/ 97ه, 
والمصنف لعبدالر زاق ١84/8‏ : 

(4) شرح ابن قيم الجموزيه لمختصر سنن أبي داود 8/8 .٠١‏ 
والفروع 17١/4‏ والاختيارات 4/ ه٠7٠‏ 


١‏ -من معاني التورك لغة: الاعتاد على 
الورك. وهومافوق الفخذين يقال: قعد متوركا 
أي متكئا على إحدى وركيه . 7) 

والتورك اصطلاحا :تنحية الرجلين في التشهد 
الأخير. وإلصاق المقعدة بالأرض في قعود 
الصلاة . 


الحكم الإحمالي : 

؟ -يرى جمهور الفقهاء أن المصلي يسن له في 
التشهد الأول في الصلاة الرباعية والشلاثية 
الافتراش عند القعود. والافتراش: أن ينصب 
قدمه اليمنى قائمة على أطراف الأصابع 
ويفرش رجله اليسرى بأن يلصق ظهرها 
بالأرض ويجلس على باطنهاء أما التورك فيسن في 
التشهد الأخير في الصلاة الرباعية والثلاثية . 
وصفته : أن ينصب المصلي رجله اليمنى » ويضع ظ 
بطون أطراف أصابعه على الأرض ورؤ وسها 
للقبلة. ويخرج يسراه من جهة يمينه . ويلصق 
وركه بالأرض. وكذا أليته اليسرى للاتباع . 


)1( المصباح المنير مادة: «ورك. 
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تورك 7 تورية , توسل ١‏ 


1 ا ل اا ا ا ا ا ا ا ا 000 


والمرأة كالرجل في هذا لشمول الخطاب لها في 
قوله يئْةِ «صلوا ى) رأيتموني أصلي)2'0 وأضاف 
الشافعية أن التورك يكون أيضا في التشهد 
الأخسيرء وإن لم يكن ثانيا كتشهد الصبح 
والجمعة وصلاة التطوع. ”" وأما الحنفية فقد 
قالوا: التورك خاص بالمرأة فيسن لا أن تتورك 
لآنة أستر لها 

ولا يتورك الرجل بل يسن له أن يفرش رجله 
البسرى فيجعلها تحت أليتيه ويجلس عليها. 
وينصب رجله اليمنى ويوجه أصابعها نحو 
القبلة في الفرض . والنفل . ”" والتفصيل في 
مصطلح : (جلوس. صلةة) . 


)١(‏ حديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي» أخرجه البخاري 
(الفتح ١١١/5‏ ا ط اللي من حديث مالك بن 
الحويرث . 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 49 7ط عيسى 
الحلبي بمصر. ونهاية المحتاج .5٠٠ /١‏ والمجموع شرح 
المهذب #/ ٠ه‏ 4ط المكتبة السلفية بالمدينة المنورة, والمغني 
لابن قدامة /١‏ 9ه م الرياض الحديئة بالرياض» وكشاف 
القناع /١‏ 85 ط الرياض. 

(*) حاشية ابن عابدين ٠08/١‏ هط مصطفى الحلبى بمصر- 
الطبعة الثائية. وبدائع الصنائع 7١1/١‏ - الطبعة الأولى 
٠7‏ هل ومراقي الفلاح ١45‏ 


التعريف : 
١‏ -التوسل لغة: التقرب. يقال: توسلت 
إلى الله بالعمل : أي تقربت إليه. وتوسل إلى 
فلان بكذا: تقرب إليه بحرمة اصرة تعطفه 
عليه . والوسيلة هي التي يتوصل بها إلى تحصيل 
المقصود. 

قال الله تعالى : #ياأيها الذين امنوا 
اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة #”") 

ووسل إلى الله تعالى توسيلا: عمل عملا 
تقرب به إليه كتوسل . 

والواسل : الراغب إلى الله تعالى . ') 

ولا يخرج التوسل ني الاصطلاح عن معناه في 
اللغة» فيطلق على ما يتقرب به إلى الله تعالى 
من فعل الطاعات وترك المنبيات, وعليه حمل 
المفسرون قوله تعالى : #إوابتغوا إليه الوسيلة 4 . 

ويطلق التوسل أيضا على التقرب إلى الله 
بطلب الدعاء من الغير. وعلى الدعاء المتقرب 
)١(‏ سورة المائدة/ هم 


(7) لسان العرب وأساس البلاغة وترتيب القاموس المحيط ٠‏ 
مادة: «وسل». 


1١48 


به إلى الله تعالى باسم من أسمائه. أو صفة من 
صفاته . أوبخلقه كنبي. أوصالح. أوالعرش» 
وغير ذلكء. 7" على خلاف وتفصيل بين 
الفقهاء ى| سيتضح . 

وأطلقت الوسيلة في الحديث على منزلة في 
الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام : 
«سلوا الله لي الوسيلة فإهها منزلة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون 
أنا 0 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاستعانة : 
؟ - الاستعانة لغة طلب العون. وفي 
الاصطلاح كذلك. 
وتكون الاستعانة بالله وبغيره. أما 


الاستعانة بالله فهى مطلوبة في كل خيرء وأما ' 


الاستعانة بغير الله ففيها تفصيل يرجع إليه في 
مصطلح (استعانة) . 9) 

والتوسل والاستعانة لفظان متساويان لغة 
واصطلاحا. 


)١(‏ قاعدة جليلة في النوسل والوسيلة ص1 ومنابعدهاء 
وتفسير الألوسي ١١14/5‏ 

(؟) حديث : «سلوا الله لي الوسيلة, فإنها منزلة في الجنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو». أخرجه 
مسلم /١(‏ 789 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمرو 
ابن العاص. 

١7//5 الموسوعة‎ )*( 


*- الاستغاثة طلب الغوث والنصر. وفي 
الاصطلاح كذلك. 


والاستغاثة غير التوسل. لأن الاستغاثة 
لا تكون إلا في حال الشدة, والتوسل يكون في 
حال الشدة وحال الرخاء. 

قال ابن تيمية : ولم يقل أحد إن التوسل بنبي 
هواستغاثة به بل العامة الذين يتوسلون في 
أدعيتهم بأمور. كقول أحدهم: أتوسل إليك 
ع الشيخ فلان أوبحرمته., أوأتوسل إليك 
باللوح والقلم أوبالكعبة, أوغير ذلك مما 
يقولونه في أدعيتهم يعلمون أنهم لا يستغيثون 
ببذه الأمورء فإن المستغيث بالنبي يَلِةِ طالب 
منه وسائل له. 1 

والمتوسل به لا يدعى ولا يطلب منه 
ولا يسأل. وإنما يطلب به. وكل أحد يفرق بين 
المدعو والمدعو به . 7) 
الحكم التكليفي للتوسل 0 
5 - لقد أمرالله سبحانه وتعالى عباده المؤ منين 
بالتوسل إليه بالأعمال الصالحة مع التقنوى 
المكللة بالإيهان الصادق فقال: ##ياأيها الذين 
أمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة 4 . ") 

قال ابن تيمية: وهذا التوسل بالإيمان به 
وطاعته فرض على كل ابلق كل اله باظلنا 


٠١7/١ مجموعة فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


(؟) سورة المائدة/ ه؟ 


-م6ه6ا- 


يق 9 واه هاه ووو نو لاه ها امع دع وها بو يلها هماه همه ماه هرم و وابو يقابو وها عل مويه ممع 8ه مم 


وظاهراء ار الله يِيِ وبعد موته. في 
مشهده ومغيبه» لا يسقط التوسل بالإيمان به 
وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال 
بعد قيام الحجة عليه ولا بعذر من الأعذار. 

ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته والنجاة من 
عذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته.”' 


وقد مدح الله المتوسلين إليه ب| يرضيه سبحانه 
بقوله : #أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم 
الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون 
عذابه. إن عذاب ربك كان محذوراي. 9) 

وهناك صور أخرى للتوسل منها: ماهوجائز, 
ومنها ما هوغير جائز .على خلاف وتفصيل بين 


أولا : التوسل بأساء الله تعالى وصفاته : 
- اتفق الفقهاء على أن التوسل إلى الله تعالى 
بأسمائه وصفاته مستحب لأي شأن من أمسور 
الدنيا والآخرة . قال الله تعالى : #ولله الأساء 
الحسنى فادعومه بها وذروا الذين يلحدون في 
أنناته سيعدون ماكانوا يتملون 58 


وقد ورد في السنة المطهرة أحاديث كثيرة 
)١(‏ قاعدة جليلة صه 


(؟1) سورة الإسراء / لاه 1 
(*) سورة الأعراف/ 1١8٠‏ 


يتوسل فيها النبي مَل بأسمائه تعالى وصفاته 

منها: حديث أنس بن مالك قال: وكان 

النبي يِةٍ إذا كربه أمرقال: «ياحي ياقيوم 

7 سك اتعسفو :1 “ومقيننا” فوته كذ : 

استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل 

القران ربيع قلبي. ونور بصري , وجلاء حزني. 

وذهاب همي). ") 
ومنها: حديث عمران بن حصين رضي الله 

عنه أنه مر على قاص يقرأ : ثم يسأل. فاسترجع 

عمران بن حصين (أي قال : #إإنا لله وإنا إليه 
يقول: «من قرأ القران فليسأل الله به. فإنه 

سيجيء أقوام يقرءون القران يسألون به. 

العام وي 
ياقيوم. . .» أخرجه الترمذي (ه/ 9ه ط الحلبي) من 
حديث أنس بن مالك . وقال: «هذا حديث غريب» ففي 
إسناده يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف كم في الميزان 
للذهبي (5/ 418 ط الحلبي). 

(؟) حديث: «أسألك بكل اسم سميت به نفسك ...» 
أخرجه أحمد ١9 /1١(‏ طالميمنية) والحاكم /١(‏ 509 - 
ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه أحمد شاكر في 
تعليقه على المسئد (0ه/ 755 ط المعارف) . 

(م) حديث : «من قرأ القران فليسأل الله به. فإنه سيجىء أقوام 
يقرءون القران يسألون به الناس» أخرجه الترمذي 
(ه/ ول/ا١ا‏ _ط الحليى). وقال: هذا حديث حسن . ليس 
إسناده بذاك) . 


اها 


كراهة أن يسأل بوجه الله غير الجنة : 

5 -لما كانت أسماؤ ه تعالى عظيمة القدر وصفاته 
جليلة مقدسة ناسب أن يسأل بها الشىء 
الفط كالجينة وللعق رو والطلنا وشين ذلك 
لكن خص الوجه بسؤ ال الجنة به ولا يسأل به 


ربه» إذ هي دار رحمته. ومستقر رضاه وأمنه . 
عن جابر رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كةِ: «لايسأل بوجهالله إلا 
الجنةم )١‏ 
ثانيا : التوسل بالإيهان والأعمال الصالحة : 
- أجمع الفقهاء على جواز التوسل إلى الله 
تعالى بالأعمال الصالحة التي يعملها الإنسان 
متقربا بها إلى الله تعالى. - ظ 
وقد ذهب المفسرون إلى أن الوسيلة المذكورة 
في القران الكريم في قوله تعالى «ياأيها الذين 
امنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة 04" وفي قوله 
تعالى #أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة 20.4 تطلق على الأعمال 
الصالحة 4©9) 


)١(‏ حديث: «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة» أخصرجه أبوداود 
373٠06-09 /7(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) وضعفه 
عبد الحق الإشبيلي والقطان كما في فيض القدير للمناوي 
(5/ 401 ط المكتبة التجارية) . 

(7) سورة المائدة / 6م 

(*) سورة الأسراء / لاه 

(54) روح المعاني للالوسي 0154/5 وتفسير القاسمي 
ك1 


فومهعيوةوءيء نر ن ةينث ماني ناته تمجه فم ورب مو م نرم انه ةوسن و و جورف ما من وم ‏ رار ره ل زر رة 


وقتال ]نه تبان 9-4 اف سينا 


نستعين. اهدنا الصراط المستقيم 2'74 فقد قدم 


. ذكر الأعمال الصالحة ثم تلا ذلك بالدعاء . 


وقال الله تعالى : #الذين يقولون ربنا إننا 
امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب الناريه, 9) 


وقال. الله تعالى : #فل| أحس عيسى منهم 
الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون 
نحن أنصار الله امنا بالله واشهد بأنا مسلمون . 
ربنا امنا بها أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين» . 9) 

وغير ذلك من الآيات الكريمة . 

وأما السنة فمنها حديث عبد الله بن بريدة 
عن أبيه أن رسول الله يكذ سمع رجلا يقول: 
اللهم إن أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله 
إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ول يولد وم 
يكن له كفيتوا أحعد» فقال: «لقد سألت الله 
بالاسم الذي إذا سثل به أعطى . وإذا دعي به 
أجاب» *) 


>  ه‎ / سورة الفاتحة‎ )١( 


١9 / سورة البقرة‎ )7( ٠ 


(") سورة ال عمران / 7ه اه 

(1) حديث بريدة: «لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سثل به 
أعطى , وإذا دعي به أجاب» . 
أخسرجه أبوداود (7/ 1617 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وفي 
رواية : «لقد سأل الله باسمه الأعظم» وقال المنذري: «قال 
شيخنا الحافظ أبوالحسن المقدسي : وهو إسناد لا مطعن 
فيه . مختصر أبي داود ١56/5‏ - نشر دار المعرفة) . 
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ومنها حديث الغار المروي» عن عبدالله بن 
عمربن الخطاب رضي الله عنه| قال: سمعت 
رسول الله كِةِ يقول : «انطلق ثلاثة نفرتمن كان 
قبلكم حتى اواهم المبيت إلى غار فدخلوه. 
فانحدرت صخرة من الجحبل فسدت عليهم 
الغار. فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة 
إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . 

قال رجل منهم : اللهم كان لي أبوان شيخان 
كبيران وكنت لا أغبق27 قبله) أهلا ولا مالا . 
فنأى بي طلب الشجريوما فلم أرح عليههم| حتى 
ناماء. فحلبت لما غبوقههم| . فوجدته) نائمين. 
فكرهت أن أوقظهم . وأن أغبق قبله) أهلا أو 
مالا فلبثت ‏ وال قادح على يدي أنتظر 
استيقاظهم| حتى برق الفجر والصبية يتضاغون 
عند قدمي» فاستيقظا فشربا غبوقهم|. اللهم إن 
كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا 
ما نحن فيه من هذه الصخرة, فانفرجت شيئا 
لا يستطيعون الخروج منه. 

قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم 
كانت أحب الناس إلي. وفي رواية : كنت أحبها 
كأشد مايحب الرجال النساء فأردتها على نفسها 
فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين» 
فجاءتني , فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن 
تخلي بيني وبين نفسها ففعلت. حتى إذا قدرت 


, أغبق من الغبوق وهو الشرب بالعشي, والصبوح الشرب‎ )١( 


بالصباح . 


عليهاء وني رواية: فلم) قعدت بين رجليها 
قالت: اتق الله ولا تفض الخناتم إلا بحقه. 
الذهب الذي أعطيتها . 
فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير 
أنهم لا يستطيعون الخروج منها. 
وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له 
وذهبء فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال. 
فجاعني بعد حين. فقال: ياعبد الله أد إلي 
اجدرى: فقلت: كل ما ترى من أجرك من 
الإبل والبقر والغنم والرقيق . فقال: ياعبد الله 
لا تستهزىء بى » فقلت: لا أمتمزئء بك 
فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم 
فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون» ") 
وعن ابن عباس رضي الله عنب| قال : كان 
رسول الله يك إذا قام يتهجد قال: «اللهم ربنا 
فيهن. ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق. 
ولقاؤ ك حق. وقولك حق. والجنة حق., والنار 
)١(‏ حديث ابن عمر: «انطلق ثلائة نفر ممن كان قبلكم 
....»أخرجه البخاري (الفتح 5/ 505-606 3ط 
السلفية) ومسلم (/ 51٠١ 7١98‏ _ط الحلبي). 


اماه 


حق. والنبيون حق. ومحمد حق. والساعة 
حق..اللهم لك أسلمت, وبك آمنت. وعليك 
توكلت. وإليك أنبت. وبك خاصمت. وإليك 
حاكمت,. فاغفرلي ما قدمت وما أخرت 
وما أسررت وما أعلنت» )١‏ 

زقنة أبي سعيدالخقدري قال: قال 
رسول الله يق دما خرج رجل من بينه إلى 
الصلاة فقال :. اللهم إني أسالك فق السائلن 
عليك وبحق ممشاي. . فإني لم أخرج أشرا 
ولا بطرا . . .)29 الحديث . 


الثا : التوسل بالنبي ويه : 
بالنبى يلت في الأحوال التالية : 

أولا - التومسل بالنبي بمعنى طلب الدعاء منه 
في الدنيا والشفاعة في الآخرة . 


أ طلب الدعاء من النبى فى الحياة الدنيا: 


8- إن التوسل بالنبي وظةٍ بمعنى طلب الدعاء 
منه في حياته قد ثبت بالتواترء فقد كان الصحابة 


)١(‏ حديث: «كان رسول اله يني إذا قام يتهجد قال : أخرجه 
البخاري (الفتح */  *‏ ط السلفية) . 

» . . . حديث أبي سعيد الخدري : «ماخرج رجل من بيته‎ )١( 
ط الحلبي) وابن السني في‎ 567 /١( اخرجه ابن ماجه‎ 
ط دائرة المعارف العشمانية)‎ ١ عمل اليوم والليلة (ص؛‎ 
وقال البوصيري في الزوائد: «هذا إسناده مسلسل‎ 
بالفمناء.‎ 


الكرام رضي الله عنهم يسألون النبي الدعاء في 
الأمورالدنيوية والأخروية. وقد أرشدهم القران 
الكريم إلى ذلك قال الله تعالى : #ولوأنهم إذ 
ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر 
لحم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما» . 27 

وفي كتب السنة من ذلك الشيء الكثيرء 
فعن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى 
النبي كلد فقال: ادع الله أن يعافيني. 

قال: إن شئت دعوت وإن شئت صيرت فهو 
خير لك. قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضاً 
فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء : «اللهم إن 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة . 
يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه 
لتقضى . . . » إلى قوله: «اللهم فشفعهفي) 
فقام وقد أبصر.*' وزاد حماد بن سلمة «وإن 
كانت لك حاجة فافعل مثل ذلك» ومنها أن 
رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله َكل 
قائم يخطب. فقال: يارسول الله هلكت 
الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثنا. فرفع . 
رسول الله يديه ثم قال: «اللهم أغثنا . اللهم 
أغثنا . اللهم أغثنا» . 

قال أنس : ولا والله ما نرى في السماء من 


>14 سورة النساء/‎ )١( 

)١(‏ حديث عثسمان بن حنيف: أن رجلا ضرير البصر أتى 
النبى 6 . . . . أخرجه الترمذي (0/ 019 ط الحلبي) 
وقال: حديث حسن صحيح . 


-1١6ه4-‎ 


> لعافو و اق عقي وآع عأداك ع و ع عومج اع غاب ا و بروج ع امه 6 قاع ف ا عوع ره 6ع ع إن ءاجو اراق مع لورعا عرنه 


سحاب ولا قزعة. وما بيننا وبين سلع من بيت 
لقان اقطافدت مك ورانةا فعا بد مدل التولينة 
فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. فلا والله 
ما رأينا الشمس سبتاء ثم دخل رجل من ذلك 
الاب لق الخضعة الخبلك سول اله كله قات 
يخطب فاستقبله قائ| فقال: يارسول الله هلكت 
الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها 
عنا. 

فرفع رسول الله كلد يديه ثم قال: «اللهم 
حوالينا ولا علينا. اللهم على الآكام والظراب 
وبطون الأودية ومنابت الشجر». فأقلعت 
وخرجنا نمشي في الشمس. ”") 


ب - طلب الدعاء من النبي بَلْةِ يوم القيامة : 
9 - اتفق العلماء على أن التوسل بالنبي كَل يوم 
القيامة بسؤ ال الخلق له أن يشفع لهم عند رهم 
في المحشر واقع لا محالة خلافا للمعتزلة. 
والشفاعة العظمئ يومئذ خصوصية منحها الله 
تعالى لحبيبه في عرصات القيامة تكريم| وتشريفا 
له عليه الصلاة والسلام . 


عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنه) قالا : 
قال رسول الله كله : «يجمع الله تبارك وتعالى 


2117/5( حديث أنس: «اللهم أغثنا 8 .) أخرجه مسلم‎ )١( 
طالحلبى).‎ - 51* 


لهم الجنة . فيأتون ادم فيقولون: يا أبانا استفتح 
لنا الجنة فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا 
خطيئة أبيكم آدم؟ لست بصاحب ذلك اذهبوا 
إلى ابني إبراهيم خليل الله . قال: فيقول 
ابراهيم عليه السلام : لست بصاحب ذلك إنما 
كنت خليلا من وراء وراء. اعمدوا إلى موسى 
عليه السلام الذي كلمه الله تكليهاء فيأتون 
عون شوك لع يناعي ذلك الأهبرا إل 
عيسى كلمة الله وروحه. فيقول عيسى عليه 
السلام: لسية نصاحن ذلك فياسون 
محمدا يِه فيقوم فيؤذن له. وترسل الأمانة 
والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا فيمر 
أولكم كالبرق ب 0 الطيزييث»: 

وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله كله : إذا كان يوم القيامة 
ماج الناس بعضهم إلى بعض فيأتون ادم 
فيقولون له: اشفع لذريتك فيقول: لست 
لها. . فيؤتى عيسى فيقول: لست للا ولكن 
عليكم بمحمد يِل » فأوتي , فأقول : أناها , 
فأنطلق ‏ فأستاذن على ربي .فيؤ ذن لي »فأقوم بين 
يديه فأحمده بمحامد لا أقدرعليه الآن 
يلهمنيه الله ثم أخرله ساجداء فيقال لي: 
ياحمد إرفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه 


)١(‏ حديث أبي هريرة وحذيفة : (يجمع الله الناس يوم القيامة 


. .» أخرجه مسلم (1/ 1481-14٠0‏ - ط الحلبي). 


هسا١66‎ 


واشفع تشفع . فأقول: 5 أمتي أمتي . . 
ديق :00 


التوسل بالنبي على معنى الإيهان به ومحبته : 
٠‏ -لا خلاف بين العلماء في التوسل بالنبي طل 
على معنى الإيمان به ومحبته » وذلك كأن يقول: 
أسألك بنبيك محمد ويريد : إني أسألك بإيماني به 
وبمحبته, وأتوسل إليك بإيواني به وححبته. ونحو 
ذلك, 


قال ابن تيمية: من أراد هذا المعنى فهو 
مصيب في ذلك بلا نزاع » وإذا حمل على هذا 
المعنى كلام من توسل بالنبي وك بعد ثماته من 
السلف ‏ كى| نقل عن بعض الصحابة والتابعين 
وعن الإمام أحمد وغيره ‏ كان هذا حسنا. 
وحينئد فلا يكون في المسألة نزاع . ولكن كثيرا 
من العوام يطلقون هذا اللفظ ولا يريدون هذا 
المعنى . فهؤ لاء الذين أنكر عليهم من أنكر. 
وهذا كا أن الصحابة كانوا يريدون بالتوسل به 
التوسل بدعائه وشفاعته .وهذاجائز بلا نزاع . ثم 
إن أكثر الناس في زماننا لا يريدون هذا المعنى 
هذا اللفظ . 

وقال الألوسي : أنالا أرى بأسا في التوسل 
)١(‏ حديث أنس بن مالك: «إذا كان يوم القيامة ماج الناس 


..» أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 40 ط السلفية) 
ومسلم 187/١‏ طالحلبي). 


إلئ نانج ا تجا الذي كل عند الله تعالى 
حيا وميتاء ويراد من الحاه معنى يرجع إلى صفة 
من صفاته تعالى . مثل أن يراد به المحبة التامة 
المستدعية عدم رده وقبول شفاعته. فيكون 
معنى قول القائل: إِلهي أتوسل بجاه نبيك كل 
90 اجعل محبتك له 
وسيلة في قضاء حاجتي, ولا فرق بين هذا 


“وراك "إلى توس سلف انف كذ ءاد 


معناه أيضا إِلهي اجعل رحمتدك وسيلة في فعل 
كذاء والكلام في الحرمة (أي المنزلة ‏ والمراد 
حرمة الى كالكلام 5 الجاه )١(‏ 


التوسل بالنبي بعد وفاته : 
اخحتلف العلاء في مشروعية التوسل 
بالنبي ول بعد وفاته كقول القائل : اللهم إني 
أسألك بنبيك أو بجاه نبيك أوبحق نبيك. على 
أقوال : 


القول الأول : 

١‏ -_ذهب جمهورالفقهاء (المالكية والشافعية 
ومتأخرو الحنفية وهو المذهب عند الحنابلة) إلى 
جواز هذا الننوع من التوسل سواء في حياة 
النبي يَكِةِ أو بعد وفاته . 9) 


)0( قاعدة جليلة ص57" 5" - عق وتفسير الآلوسى 
1128/5 


(؟) شرح المواهب 8/ 04. والمجموع 774/8 والمدخل 
01١‏ ممابعدها وابن عابدين ه/ 504. والفتاوى- 


سكهاب 


ففواة قعة عو وه طم عم عع اه مه اواو اع اع ءاوه لوفو اوم و افع لاع لهو 85 م 


قال القسطلاني: وقد روي أن مالكالما سأله 
أبو جعفر المنصور العباسي - ثاني خلفاء بنى 
العباس - يا أبا عبدالله امسن سول الله ل 
وأدعو أم أستقبل القبلة وأدعو؟ 

فقال له مالك: ولم تصرف وجهك عنه وهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك ادم عليه السلام إلى الله 
عز وجل يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به 
فيشفعه الله . 

وقد روى هذه القصة أبو الحسن علي بن فهر 
في كتابه «فضائل مالك» بإسناد 5 بأس به 
وأخرجها القاضي عياض في الشفاء من طريقه 
عن شيوخ عدة من ثقات مشايخه . ') 

رفال العدووق ماه ادن رسارةهر 
النبي كَل : ثم يرجع الزائر إلى موقف قبالة وجه 
رسول الله وك فيتتوسل به ويستشفع به إلى 
ربهء ومن أحسن ما يقول (الزائر) ما حكاه 
الماوردي والقاضي أبو الطيب وسائر أصحابنا 
عن العتبي مستحسنين له قال: كنت جالسا 
عند قبر النبي يك فجاءه أعرابي فقال: السلام 
عليك يا رسول الله . سمعت الله تعالى يقول: 


- الهندية .555/١‏ 2818/6 وفتح القديرز 490/8 - 
والفتوحات الربانية على الأذكار النووية 75/8 
)١(‏ شرح المواهب05-05/8:*. والمدخل ١/558ء‏ 
7" ووفاء الوفاء 5/ ١7/١‏ ومابعدهاء والفواكه الدواني 
5. وشرح أبي الحسن على رسسالة القيرواني 

8/1 . والقوانين الفقهية ص58 ١‏ 


فاستغفروا الله واستغفر لمحم الرسول لوجدوا الله 
توابا رحيه”!) وقد جئتك مستغفرا من ذنبي 
مستشفعا بك إلى ربي . ثم أنشأ يقول : 
وطاب من طيبهن القاع والأكم 
تنسى الفداء لقبر أنيت ساكته 
في هالعفاف وفيه الجود والكرم 

وقال العز بن عبدالسلام : ينبغي كون هذا 
لا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة 
والأولياء لأنهم ليسوافي درجته. وأن يكون 
ما خص به تنبيها على علو رتبته . 

وقال السبكي : ويحسن التوسل والاستغاثة 
والتشفع بالنبي إلى ربه. 

وفي إعانة الطالبين: . . . . وقد جئتك 
مستتر امن ذننى تكفا بلك ل ا 

ما تقدم أقوال المالكية والشافعية . 

وأما الحنابلة فقد قال ابن قدامة في المغنى بعد 
أن نقل قصة العتبي مع الأعرابي : اويستحب 
لمن دخل المسجد أن يقدم رجله اليمنى . . . 
إلى أن قال: ثم تأتي القبر فتقول: . . .وقد 
)١(‏ سورة النساء 54. 
(؟) المجموع > وفيض القدير ؟/ ١78 ١5‏ وإعانة 


الطالبين 231٠/1‏ ومقدمة التجريد الصريح بتحقيق 


- ا١هالا‎ 


هه فاه ها هامح يغاي ووه ها عارهايه ل وبع وعم لاو افرع كه مجه فته ع و العامة فكع جه عاض ع عام 06 ءام 2 م الها 


أتيتك مستغفرا من ذنوبي مستشفعا بك إلى 

ربي . .202. 
ومثله في الشرح الكبير . 7) 
وأما الحنفية فقد صرح متأخروهم أيضا 

بجواز التوسل بالنبي يي . قال الكمال بن امام 

في فتح القدير: ثم يقول في موقفه: السلام 
فلينلةبيا رتنشول: الله : .. ويسال الله تعالق 
حاجته متوسلا إلى الله بحضرة نبيه عليه الصلاة 

والسلام . 
وقال صاحب الاختيار فيم| يقال عند زيارة 

النبي كل . . . . جئناك من بلاد شاسعة . . 

والاستشفاع بك إلى ربنا. . . . ثم يقول: 
ومثله في مراقي الفلاح والطحطاوي على 

الدر المختار والفتاوى اهندية . 
ونص هؤلاء: عند زيارة قبر النبي كَل 

اللهم . . . وقد جئناك سامعين قولك طائعين 

أمرك مستشفعين بنبيك إليك . 
وقال الشوكاني: ويتوسل إلى الله بأنبيائه 

والصالحين. '") 

)١(‏ كشاف القناع 5ه والمبدع /١‏ 505 والفروع 
4/7 ولمغني مع الشرح */ 588 ومابعدهاء والشرح 
الكبير مع المغني / 444 548. والإنصاف 4557/5 

١؟)‏ الاختيار تكن 176. وفتح القدير ؟/ 1م ومراقي 
الفلاح بحاشية الطحطاوي ص7١‏ 4 . وحاشية الطحطاوي 
على الدر المختار ١/57ه.‏ والفتاوى الهندية 2755/١‏ 
وتحفة الأحوذي 74/٠١‏ وتحفة الذاكرين للشوكاني (/") . 


وقد اشعدلوا لمااذهيوا إليه اننا ياتي: :010 

- قوله تعالى : طإوابتغوا إليه الوسيلة» . 9) 

ب - حديث الأعمى 9 المتقدم وفيه : «اللهم 
إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة. . .). 

فقد توجه الأعمى في دعائه بالنبى عليه 
الصلاة والسلام أي بذاته . ْ 

ج - قوله ككةٍ في الدعاء لفاطمة بنت أسد : 
«اغفر لأمي فاظوفة كت اميد ووسع عليها 
مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبِلي 
فإنك أرحم الراحمين» . *) ِ 

د توسل ادم بنبينا محمد عليها الصلاة 
والسلام : 

روى البيهقي في «دلائل النبوة» والمحاكم 
وصححه عن عمر بن الخطاب قال: قال 
رسول الله كةٍ «لا اقترف ادم الخطيئة قال: 


)١(‏ المراجع السابقة, والمدخل "68/١‏ ومابعدها. وشرح 
المواهب 8/ 4 .٠‏ وجلاء العيئين ص”7”"؛ وما بعدها. 
وقاعدة جليلة صه " ومابعدها. وحقيقة التوسل والوسيلة 
ص8" ومابعدها لمؤلفه موسى محمد علي . والتوسل وأنواعه 
وأحكامه للألبان ص ١ه‏ ومابعدها . 

)7١(‏ سورة المائدة / ه* 

() حديث الأعمى سبق تخريجه ف/ 8 

(4) حديث دعاء النبي يه لفاطمة بنت أسد : أخرجه الطبراني 
في الكبير والأوسط كما ني مجمع الزوائد للهيثمي (9/ 781 - 
ط القدسي). وقال: فيه روح بن صلاح, وثقه ابن حبان 


والحاكم وفيه ضعف. وبقية رجاله رجال الصحيح . 


 ١هم8م-‎ 


يارب أسألك بحق محمد لما غفرت لي 
فقال الله تعالى : يا ادم كيف عرفت محمدا وم 
أخلقه؟ 
قال: يارب إنك لما خلقتبي رفعت رأسي 
فرأيت على قوائم العرش مكتوبا «لا إله إلا الله 
محمد رسول الله» فعلمت أنك لم تضف إلى 
اسم ك إلا أحب الخلق إليكء. فقال الله 
تعالى : صدقت ياآدم. إنه لأحب الخلقإلي, وإذ 
سألتني بحقه فقد غفرت لك. ولولا محمد ما 
خحلقتك» () 
ه_حديث الرجل الذي كانت له حاجة 
عند عثان بن عفان رضي الله عنه: روى 
الطبراني والبيهقي أن رجلا كان يختلف إلى 
عثمان بن عفان رضي الله عنه في زمن خلافته ‏ 
فكان لا يلتفت ولا ينظر إليه في حاجته. فشكا 
ذلك لعشمان بن حنيف. فقال له : ائت الميضأة 
فتوضأ. ثمائت المسجد فصل ثم قل : اللهم إن 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة . 
يامحمد إني أتوجه بك إلى ربك فيقضى لي 
حاجتي , وتذكر حاجتك, فانطلق الرجل فصنع 
)١(‏ حديث لا اقترف آدم الخطيئة....) أخرجه الحاكم 
(7/ 516 -ط دائرة المعارف العثمانية) وعنه البيهقي في 
دلائل النبوة (8/ 489 ط دار الكتب العلميسة) وقال 
البيهقي: «تفرد به عبدالرحمن بن زيد بن أسلم من هذا 
الوجه. وهو ضعيف» وتعقب الذهبي تصحيح ال حاكم في 


تلخيص المستدرك بقوله : «بل موضوع. وعبدالرمن 
وأ . 


ذلك ثم أتى باب عثمان بن عفان رضي الله 
عنه. فجاء البواب فأخذ بيده . فأدخله على 
عثهان رضى الله عنه فأجلسه معه وقال له : اذكر 
0 00000 ثم قال : 
مالك من حاجة فاذكرها. 

ثم خرج من عنده فلقي ابن حنيف فقال 
له : جزاك الله خيرا ما كان ينظر لحاجتي حتى 
كلمته لي» فقال ابن حنيف. والله ماكلمته 
ولككن شهدت رسول الله 6 وأناه ضرير فشكا 
إليه ذهاب بصره. 2 إلى آخر حديث الأعمى 
المتقدم . 

قال المباركفوري : قال الشيخ عبدالغني في 
إنجاح الحاجة: ذكر شيخنا عابد السندي في 
رسالته والحديث ‏ حديث الأعمى يدل على 
جواز التوسل والاستشفاع بذاته المكرم في 
حياته؛, وأما بعد مماته فقدروى الطبراني في 
الكبير عن عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف 
إلى عثمان. . إلى اخر الحديث. 

وقال الشوكاني في تحفة الذاكرين: وفي 
الحديث دليل على جواز التوسل برسول الله كن 
إلى الله عز وجل مع اعتقاد أن الفاعل هو الله 


)١(‏ حديث الرجل الذي كانت له حاجة عند عثمان بن عفان 
أخرجه الطيراني في معجمه الصغير /١(‏ 187 ط المكتبة 
السلفية) وقد تكلم الذهبي في ميزان الأعتدال (5/ 777 - 
ط الحلبي) في روايسة شعيب بن سعيد با يقتضي تضعيف 
زيادته في هذا الحديث. 


1١69 


1 سبحانه وتعالى وأنه المعطي المانع ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن. 7 


القول الثاني في التوسل بالنبي يد بعد وفاته : 
١‏ -_جاء في التاترخانية معزيا للمنتقى : روى 
أبويوسف عن أبي حنيفة : لا ينبغي لأحد أن 
يدعو الله إلا به (أي بأسمائه وصفاته) والدعاء 
المأذون فيه المأمور به ما استفيد من قوله تعالى : 
#ولله الأسماء الحسنى فادعوه هاي . ") 

وعن أبي يوسف أنه لا بأس بهء وبه أخذ أبو 
الليث للأثر. | 

وفي الدر: والأحوط الامتناع لكونه خبر 
واحد فيم| يخالف القطعي , إذ المتشابه إن| يثبت 
بالقطعي 8 

أما التوسل بمثل قول القائل: بحق رسلك 
وأنبيائك وأوليائك, أو بحق البيت فقد ذهب 
أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد إلى كراهته . قال 
الحصكفي : لأنه لا حق للخلق على الله تعالى 
وإنها. يخضن: برحته :من إبشاء: من: غين وجوت 
عليه . 


م 


قال ابن عابدين : قد يقال: إنه لا حق لهم 


84/٠١ تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف / ١8٠١‏ 

(*) ابن عابدين ه/ 75054 والفتاوى الهندية ١/55؟.‏ 
6 وفتح القدير 4947/8 -448. وحاشية 
الطحطاوي على الدر المختار 4/ ١948‏ 


وجوبا على الله تعالى لكن الله سبحانه وتعالى 
جعل لهم حقا من فضله. أويراد بالحق الحرمة 
والعظمة. فيكون من باب الوسيلة. وقد قال 
تعالى : «إوابتغوا إليه الوسيلة74"© 

وقد عد من اداب الدعاء التوسل على ما في 
«الحصن»., وجاء في رواية «اللهم إني أسألك 
بحق السائلين عليك . وبحقتمشاي إليك . فإني لم 
أخرج أشرا ولا بطرا»”2 الحديث . 

ويحتمل أن يراد بحقهم علينا وجوب الإيمان 
بهم وتعظيمهم . وفي «اليعقوبية»): يحتمل أن ش 
يكون الحق مصدرا لا صفة مشبهة,. فالمعنى 
بحقية رسلك. فليتأمل اه. أي : المعنى 
بكونهم حقا لا بكونهم مستحقين . أقول (أي 
ابن عابدين) : لكن هذه كلها احتمالات مخالفة 
لظاهر المتبادر من هذا اللفظ. ومجرد إمهام اللفظ 
مالا يجوزكاف في .المع . . . فلذا والله أعلم 
أطلق أئمتنا المنعء على أن إرادة هذه امعان مع 
هذا الإمهام فيها الإقسام بغير الله تعالى وهو 
مانع اخرء تأمل. 9) 

هذاولم نعثرفي كتب الحنفية على رأي 
لأبي حنيفة وصاحبيه في التوسل إلى الله 
)7١١(‏ حديث: اللهم إن أسألك بحق السائلين عليك . ١.‏ 

سبق تخريجه ف/ 7 
() ابن عابدين ه/ 7554 ., والفتاوى الهندية 2755/١‏ 


فرة وفتسح القدير9/6:. 2 والطحطاوي 
على الدر ؛:/ 1١948‏ 


كلاس 


تعالى بالنبي كله في غير كلمة «بحق» وذلك 
كالتوسل بقوله: «بنبيك». أووبجاه نبيك) أو 
غير ذلك . إلا ما ورد عن أبي حنيفة في رواية 
أبي يوسف _ قوله: «لا ينبغي لأحد أن 
يدعو الله إلا به». 


القول الثالث في التوسل بالنبي يلي بعد وفاته : 
١‏ ذهب تقي الدين بن تيمية وبعض ال حنابلة 
من المتأخرين إلى أن التوسل بذات النبي كَل 
لايجوز. وأما اموي يخي النذات دقان 
ابن تيمية : ولفظ التوسل قد يراد به ثلاثة أمور. 
أمران متفق عليهم| بين المسلمين : 

أحدهما: هوأصل الإيمان والإسلام. وهو 
التوسل بالإيهان به يَكةْ وبطاعته . 

والثاني: دعاؤه وشفاعته مَل (أي في حال 
حياته) وهذاأيضا نافع يتوسل به من دعا له 
وشفع فيه باتفاق المسلمين . 

ومن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو 
كافر مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا. 
ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته هوأصل 
الدين. وهذا معلوم بالاضطرار من دين 
الإاسلام للخاصة والعامة, فمن أنكر هذا 
المعنى فكفره ظاهر للخاصة والعامة . 

وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك 
فمن أنكره فهو كافر أيضاء لكن هذا أخفى من 
الأول. فمن أنكره عن جهل عرف ذلك فإن 


أصر على إنكاره فهو مرتد . 

أما دعاؤه وشفاعته في الدنيا فلم ينكره أحد 
من أهل القبلة. وأما الشففاعة يوم القيامة 
فمذهب أهل السنة والجماعة وهم الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان وسائرائمة المسلمين 
الأربعة وغيرهم أن له شفاعات خاصة وعامة . 

وأما التوسل بالنبي كَْةِ والتوجه به في كلام 
الصحابة فير يدون به التوسل بدعائه وشفاعته . 

والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد 
به الإقسام به والسؤال به. ى]| يقسمون بغيره 
من الأنبياء والصالحين ومن يعتقد فيه الصلاح . 

وحينئذ فلفظ التوسل به يراد به معنيان 
صحيحان باتفاق المسلمين» ويراد به معنى 
الث لم ترد به سنة. 

ومن المعنى الجائزقول عمربن الخطاب : 
«اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا 
فتسقينا وإنا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقِنا» أي : 
بدعائه وشفاعته . 

وقوله تعالى : «وابتغوا إليه الوسيلة4'") 
أي : القربة إليه بطاعته. وطاعة رسوله طاعته . 
قال تعالى: #من يطع الرسول فقد 
أطاع الله4” فهذا التوسل الأول هوأصل 
الدين. وهذا لا ينكره أحد من المسلمين. 

وأما التوسل بدعائه وشفاعته ‏ كا قال عمر- 


)١(‏ سورة المائدة / ه76 


ااكاسه 


فإنه تومسل بدعائه لا بذاته. ولهذا عدلوا عن 
التوسل به (أي بعد وفاته) إلى التوسل بعمه 
العباس. ولوكان التوسل هوبذاته لكان هذا 
أولى من التسوسل بالعباس. فلم| عدلوا عن 
التوسل به إلى التوسل بالعباس. علم أن ما 
يفعل في حياته قد تعذر بموته . بخلاف التوسل 
الذي هو الإيهان بهء والطاعة له . فإنه مشروع 
دائها. 

والمعتق الشالث: التوسل به بمعنى الإقسام 
على الله بذاته. والسؤال بذاته. فهذا هوالذي 
لم يكن الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحو. 
لآ في حياته ولا بعد مماته لا عند قبره ولا غير 
قبره. ولا يعرف هذا ني شيء من الأدعية 
الملشهورة بينهم » وإنما ينقل شيء من ذلك في 
أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة. أوعمن ليس 
وله يحيطة” 

ثم يقول ابن تيمية : والحلف بالمخلوقات 
حرام عند الجمهور. وهومذهب أبي حنيفة 
وأحد القولين في مذهب الشافعى وأحمد, وقد 
حكن إساء الصيكانة عاق للق رق اهو 
مكروه كراهة تنزيه . والأول أصح . 7 


فالإإقسام بالنبي كه على الله والسؤال 
به بمعنى الإقسام ‏ هومن هذا الجنس ‏ 9) 


(1) الموسوعة الفقهية بالكويت 775/97 ومابعدها. 
() قاعدة جليلة ص١ه‏ 


ويذهب ابن تيمية إلى أن التوسل بلفظ 
«أسألك بنبيك محمد» يجوز إذا كان على تقدير 
مضاف. فيقول في ذلك : «فإن قيل : إذا كان 
التوسل بالإيهان به ومحبته وطاعته على وجهين : 
تارة يتتوسل بذلك إلى ثواب الله وجنته (وهذا 
أعظم الوسائل) وتارة يتوسل بذلك في الدعاء ‏ 
كا ذكرتم نظائره ‏ فيحمل قول القائل: أسألك 
بنبيك محمد على أنه أراد : إني أسألك بإيماني به 
وبمحبته. وأتوسل إليك بإيهاني به ومحبته ونحو 
ذلك, وقد ذكرتم أن هذا جائز بلا نزاع . قيل : 
من أراد هذا المعنى فهو مصيب في ذلك بلا 
نزاع » وإذا حمل على هذا المعنى لكلام من 
توسل بالنبي كَكةٍ بعد ثماته من السلف. ك| نقل 
عن بعض الصحابة والتابعين. وعن الإمام أحمد 
وغيره. كان هذا حسناء وحينئذ فلا يكون في 
المسألة نزاع . ولكن كثيز من العوام يطلقون هذا 
اللفظ. ولا يريدون هذا المعنى». فهؤ لاء الذين 
أنكر عليهم من أنكر. وهذا كا أن الصحابة 
كانوا يريدون بالتوسل به التوسل بدعائه 
وشفاعته وهذا جائز بلا نزاع . 

ثم يقول: والذي قاله أبوحنيفة وأصحابه 
وغيرهم من العلاء ‏ من أنه لا يجوز أن 
يسأل الله تعالى بمخلوق لا بحق الأنبياء 
ولا غير ذلك يتضمن شيئين كى| تقدم : 

أحدهما: الاقسام على الله سبحانه وتعالى 
به وهذا منبي عنه عند جماهير العلماء كى| 


اكاب 


6 امه عا نه هلق ع عا قر ع مااع اه دوع لكو ايه هاه ري ص ويه له ل وغل وبع ماق في ذه 4 اواجايع ونج عع و تواعر ب عاعب + 


تقدم. كم ينهى أن يقسم على الله بالكعبة 
والمشاعر باتفاق الفقهاء . 

والثاني : السؤال به فهذا يجوزه طائفة من 
الناس., ونقل في ذلك اثارعن بعض السلف. 
وهوموج ود في دعاء كثير من الناس. لكن 
ما روي عن النبي يك في ذلك كله ضعيف بل 
توفسوع ولبسغنه حديث ثابكا فدايظن أن 
لهم فيه حجة إلا حديث الأعمى الذي علمه أن 
يقول: أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي 
الرحمة)”7) وحديث الاعي ل عع ل 
فإنه صريح في أنه إنم| توسل بدعاء النبي ككل 
وشفاعته. وهو طلب من النبي كَلِِ الدعاء» وقد 
أمره النبي يه أن يقول: «اللهم شفعه في» 
ولمذا رد الله عليه بصره لما دعا له النبي كَل . 
وكان ذلك يعد من ايات النبي كَل . ولوتوسل 
غيره من العميان الذين لم يدع طم النبي يله 
بالسؤال به لم تكن حالهم كحاله.'") 

وساغ النزاع في السؤ ال بالأنبياء والصالحين 
دون الإقسام مهم لأن بين السؤال والإقسام 
فرقاء فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب 
يناسب الإجابة. والمقسم أعلى من هذاء فإنه 
طالب هزد طلعة بالقسم + والمقسيم لا بقسدم 
إلا على من يرى أنه يبر قسمه. فإبرار القسم 
خاص ببعض العباد. وأما إجابة السائلين 


8 حديث الأعمى سبق تخريجه ف/‎ )١( 
قاعدة جليلة ص1>‎ )7( 


فعام. فإن الله يجيب دعوة المضطر ودعوة 
المظلوم. وإن كان كافراء وفي الصحيح عن 
النبي ييه أنه قال: «ما من مسلم يدعو بدعوة 
ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها 
إحدى ثلاث : إما أن تعجل له دعوته, وإما أن 
يدخرها له في الآخرة مثلهاء وإما أن يصرف عنه 
من السوء مثلها قالوا: إذاً نكثرء قال: 
«الله أكش ‏ 20 

وهذا التوسل بالأنبياء بمعنى السؤال بهم - 
وهو الذي قال أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم أنه 
لا يجوز ليس في المعروف من مذهب مالك ما 
يناقض ذلك. فمن نقل عن مذهب مالك أنه 
جوز التوسل به بمعنى الإقسام أوالسؤال به 
فليس معه في ذلك نقل عن مالك وأصحابه . 

ثم يقول: ولم يقل أحد من أهل العلم : إنه 
يسأل الله تعالى في ذلك لا بنبي ولا بغير نبي . 
وكذلك من نقل عن مالك أنه جوز سؤٌ ال 
الرسول أوغيره بعد موتهم أونقل ذلك عن إمام 
من أئمة المسلمين غير مالك كالشافعي 
وأحمد وغيرهما فقد كذب عليهم . 9) :. 

ثم يقرر ابن تيمية إن هذه المسألة خلافية وأن 
التكفير فيها حرام وإثم . 


5 . حديث: «مامن مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم‎ )١١( 


أخرجه أحمد (*/8 اط الميمنية) والحاكم /١(‏ 499 3ط 
دائرة المعارف العئمانية ) وصححه ووافقه الذهبى . 
(7) قاعدة جليلة ص؟ " -55 


57س 


"1١ توسعة‎ 2١5 توسل‎ 


ويقول بعد ذكر الخلاف في المسألة : ولم يقل 
أحد: إن من قال بالقول الأول فقد كفرء 
ولا وجه لتكفيره. فإن هذه مسألة خفية ليست 
أدلتها جلية ظاهرة. والكفر إنا يكون بإنكار 
ما علم من الدين بالضرورة» أو بإنكار الأحكام 
المنواترة والمجمع عليها ونحوذلك. بل المكفر 
بمشل هذه الأموريستحق من غليظ العقوبة 
والتعزير مايستحقه أمثاله من المفتر ين على 
الدين. لاسيم| مع قول النبي ِل : «أيها رجل 
قال لأخيه : ياكافر فقد باء به أحدههمام )١‏ 


رابعا : التوسل بالصا حين من غير النبي : 
4 - لا يخرج حكم التوسل بالصا حين من غير 
النبي عما سبق من الخلاف في التوسل 


مانن زهة 


٠١5/١ مجموعة فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
وحديث: «أيم) رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء به‎ 
_ط السلفية)‎ 014/٠١ أحدهما؟ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر.‎ 174 /١( ومسلم‎ 
وتفسير روح‎ 544/١ والمدخل‎ ١/0/4 (؟) وفاء الوفاء‎ 
وتحفة الذاكرين‎ 4/٠١ المعاني 2178/7 وتحفة الأحوذي‎ 
. للشوكاني (/ا")‎ 


التعريف : 
١‏ التوسعة والتوسيع: لغة: مصدر وسع 
الشىء أي جعله واسعساء وهى ضد التضييق» 
57 الله عليه في الرزق أغناه . 17) 

والتوسعة في الرزق أو النفقة والبسط بمعنى 
واحد. وفي المصباح المنير. والبسطة : السعة. 2 
وبسط الله الرزق: كثره ووسعه.ء و(كل 
البسط)'" كناية عن الإسراف والتبذير. 7) 
والتوصعة غير الإسراف.- 

ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن ذلك . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإسراف والتبذير : 
؟ الإسسراف في'اللغة: التبذير والإغفال 
والخطأء وقال إياس بن معاوية: ماجاوزت به 


أمر الله فهو سرف وإسراف . 


. ) القاموس مادة: (وسع‎ )١( 
>" (؟) سورة الإسراء/‎ 
زضة المصباح المثير.‎ 


-54اسه 


0101012129 ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل نا 


وفي معنى التبذير قال الشافعي رضي الله 
عنه: التبذير: إنفاق المال في غير حقه. 
ولا تبذير في عمل الخيرء وهذا قول 
الجمهور. ') ا 

وقال اللسدي: «ولا تسرفوا» ولا تعطوا 
أموالكم فتقعدوا فقراء . 

فالتوسعة غير الإسراف» لأن التوسعة محمودة 
لعدم تجاوز الحد الشرعي في قدر الإنفاق . 


ب - القصد والاقتصاد : 

 “‏ من معاني القصد والاقتصاد التوسط بين 
الإسراف وبين التقتير. 29 وهو أن تكون النفقة 
على قدر الحاجة . 


ج - التقتير والإقتار : 

- التقتير والإقتاروهوأن يكون الإنفاق أقل 
من الحاجة. قال تعالى : إوالذين إذا أنفقوا لم 
يسرفوا ولم يقتر وا وكان بين ذلك قواما4”") 


الحكم التكليفى : 
ه ‏ التوسعة في إنفاق المسلم على نفسه وعلى 
)١(‏ القرطبي 2,257 4 كتاب الشعب. 


(7) لسان العرب . 
(*) سورة الفرقان / /1” 


التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق4'') 
ولقوله يكل : «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته ‏ 
على عبده»'" ولقوله كك : «فإن الله إذا أنعم 
على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه 5 

ويشترط فيها أن تكون في غير سرف 
ولا تخيلة. لقوله تعالى : إوكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 2*7 ولقوله وك : 
«كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف 
ولعي 5 

ويشترط في التوسعة في الصدقة أن تكون 
عن ظهر غنى . لما روي عن كعب بن مالك 
«فقلت يارسول الله : إن من توبتي أن أنخلع من 
مالي صدقة إلى الله ورسول هيك فقال 
رسول الله يك :(«أمسك عليك بعض مالك فهو 


خير لك» 8 9 


8١7 سورة الأعراف/‎ )١( 

(؟) حديث: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» 
أخرجه الترمذي (ه/ 4؟١‏ -ط مصطفى الحلبي) وقال: 
هذا حديث حسن . ١‏ 

(*) حديث : «فإن الله إذا أنعم على عبد أحب أن يرى أثر 
نعمته عليه» أخرجه أحمد (/ 27 517/5 ط المكتب 
الإسلامي)., والترمذي (ه/ 4١١ط‏ مصطفى الحلبي) 
بئحوه وقال: هذا حديث حسن . 

(4) سورة الأعراف/ "١‏ 

(0) حديث : «كلوا واشر بوا وألبسوا وتصدقوا في غير إسراف 
ولا مخيلة؛ أخرجه أحمد في المسند 7١1/٠١‏ طدار المعارف 
وصحح إسناده أحمد شاكر) . 

(7) حديث : «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك» أخرجه 
البخاري (7/ 794 ط السلفية) . 


1١56 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عَئِنةِ : «اليد العليا خير من اليد 
السفلى وابدأ بمن تعول وخيرا لصدقة ما كان 
١ 0‏ 
عن ظهر غنى ) . (') 


الأوقات التى يتأكد فيها التوسعة: 

أ التوسعة في العيدين والجمعة : 

> -اتتاكن مشروغية التوسعة على العيال في أيام 
الأعياد بأنواع مايحصل به لهم بسط النفس 
وترويح البدن من كلف العبادة. ى| أن إظهار 
السرور في الأعياد شعارهذا الدين» واللعب 
والزفن في أيام العيدين مباح. في المسجد وغيره» 
إذا كان على النحو الوارد في حديث عائشة 
رضي الله عنها في لعب الحبشة بالسلاح . 


ويستحب أن يتنظف المرء ويلبس أحسن ما 
يجد ويتطيب ويتسوك . 9) 

وذلك لما روي عن عائشة قالت دخل علي 
رسول اللْهكلِة وعندي جاريتان تغنيان بغناء 
بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه. 
وجاء أبو بكر فانتهرني وقال : مزمارة الشيطان عند 
النبي َه فأقبل عليه رسول اللْهكيِةٍ فقال: 


)١(‏ حديث: «اليدالعلياخير...). أخرجه البخاري 
(9/ 745 ط السلفية) . 


(؟) فتح الباري ولمحلى 97/8 والمغني الال 
والأم 5١5/١‏ 


دعههما. فل| غفل غمزته| فخرجتا. ”' وفي رواية 
هشام «ياأبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا». 
وكان يوم عيد يلعب فيه السودان بالدرق 
والحراب. فإما سألت النبي يده وإما قال: 
كتتنتهصين تتظرين ؟ قلت: نعم . فأقامني وراءه 
خدي على خده وهويقول : دونكم يابني أرفدة 
حتى إذا مللت قال: حسبك؟ قلت: نعم .قال: 
0 


وعن ابن عمر رضي الله عنب] قال: وجد 
عمر حلة من استيرق تباع في السوق فأخذهاء 
فأتى بها رسول الله يلِِ فقال: يارسول الله إبتع 
هذه فتجمل بها للعيد والوفد. فقال: إنها هذه 
لباس من لا خلاق له. ”" قال في المغني : وهذا 
يدل على أن التجمل عندهم في هذه المواضع 
كان ميو ا 


)١(‏ حديث: «دعه)» فلما غفل غمزتب) فخرجتا. وفي رواية 
هشام دياأبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا» الرواية 
الأولى أخرجها البخاري (؟/ 45٠‏ ط السلفية) والرواية 
الشانية أخرجها البخاري كذلكني (7/ 440 ط السلفية ). 
وأخرجها مسلم (707/1” 6 20508 504 ط عيسى 
الحلبي). 

(5) فتح الباري ١١4/0‏ والحديث: «دونكم يابني أرفده» 
أخرجه البخاري (7/ 4٠‏ 4ط السلفية) ومسلم (؟/ 409 


ط عيسى الحلبي) . 
() حديث : «إنما هذه لباس من لا خلاق له» أخرجه البخاري 
(9/ 4"9ط السلفية) . 


(5) المغني ؟/ .لا 


11 اس 


وفتال التسوكان روس الاتعدلا لتنا 
الحديث على مشروعية التجمل للعيد 
تقريره َكِةِ لعمر على أصل التجمل للعيد وقصر 
الإنكارعلى من لبس مثل تلك الحلة لكونها 
كال 0 

وعن جعفربن محمد عن أبيه عن جده 
رضي الله عنهم أن النبي كك كان يلبس برد 
راق كن 1 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله عله : «ماعلى أحدكم إن وغد أن 
يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته)9) 

وقالمالك: سمعت أهل العلم يستحبون 
الطيب والزينة في كل عيند, والإمام بذلك 
أحق. لأنه المنظور إليه من بينهم إلا أن المعتكف 
يستحب له الخروج في ثياب اعتكافه ليبقى عليه 
أثر العبادة والنسك. وقال أحمد في رواية 


7/15 / نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) حديث: «كان يلبس برد حبرة في كل عيد) أخرجه 
الشافعي في كتابه الأم /١(‏ 77 ط دار المعرفة) ومن طريقه 
البيهقتي (5/ 78٠‏ طدار المعرفة) ورواه علي بن الحسين 
مرسلا (انظر جامع التحصيل (ص:44”ط الدار 
العربية) . 

() حديث: «ماعلى أحدكم إن وجد أن يتخذ ثوبين ليوم 
الجمعة سوى ثوبي مهنته» أخرجه أبوداود /١(‏ 0٠76ط‏ 
عزت عبيد الدعاس) وابن ماجة ”4/./١(‏ ط عيسى 
الحلبى). وابن حبان (5/ ١95‏ ط دار الكتب العلمية) 
وقال اللوضصيري :هذا إسناد صحيح رجالهثقات .الزوائد 
(١1/1١ط‏ الدار العربية) وهو من حديث عائشة . 


المروذي : طاوس كان يأمر بزينة الثياب.» وعطاء 
قال : هو يوم التخشعء واستحسنه] جميعا. وذكر 
١ 5‏ 
ا 
ومن التوسعة في العيدين. الأضحية في عيد 
الأضحى . وصدقة الفطر في عيد الفطر. 


ب - التوسعة في رمضان : 
/- تستحب التوسعة في رمضان في غير سرف 
ولا مخيلة. لما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنب قال: «وكان رسول الله يَكِ أجود الناس 
بالخير. وكان أجود مايكون حين يلقاه جبر يل . 
وكان جبر يل عليه السلام يلقاه كل ليلة في 
رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه النني يكل 
القران. فإذا لقيه جبر يل عليه السلام كان أجود 
بالخير من الريح المرسلة»'") 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قيل 
يارسول الله : فأي الصدقة أفضل ؟ قال: صدقة 
رمضان.”" قال في المجموع : قال أصحاينا : 


"ا/١‎ /7 المغني‎ )١( 

)١9‏ حديث: «كان رسول الله يَلِةِ أجود الناس بالخير وكان 
أجود. . . » أخرجه البخاري "١ /١(‏ ط السلفية). 

(*) حديث: «قيل : يارسول الله : فأأي الصدقة أفضل قال: 
«صدقة في رمضان» . أخرجه الترمذي ("/ ؟ه ط مصطفى 
الحلبي) وقال: هذا حديث غريب. وصدقة بن موسى 


ليس عندهم بذاك القوى. 


157 مه 


والجود والإفضال مستحب في شهر رمضان. وفي 
العشر الأواخر أفضل اقتداء برسول الله َك 
وبالسلف. ولأنه شهر شريف فالحسنة فيه 
أفضل من غيره. ولأن الناس يشتغلون فيه 
بصيامهم . وزيادة طاعتهم عن المكاسب. 
فيحتاجون فيه إلى المواساة. )١(‏ 


ج - التوسعة في عاشوراء : 
- قال بعض الفقهاء تستحب التوسعة على 
العيال والأهل ني عاشوراءء ”2 واستدلوا بها 
روي عن أبعي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يَلِةٍ قال : «من وسع على أهله في يوم 
عاشوراء أوسع الله غلية سبائز سبئعة 97 
وقال ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم»: وقد روي 
في التوسعة على العيال اثارمعروفة : أعلى ما 
فيها حديث ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه 
قال: «من وسع على أهله يوم عاشوراء 


7٠51١ /4 فتح الباري‎ )١( 

)١(‏ الترغيب والترهيب الجزء /١‏ /الا. والمدخل لابن الحاج 
8*/١‏ ومابعدها. 

(*) حديث: «أبي سعيد : من وسع على أهله في يوم عاشوراء 
أوسع الله عليه سائر سنته كلها» . أخرجه البيهقي في شعب 
الإيمان (المنباج في شعب الإيمان للحليمي ”/ ؛ 9*ط دار 
الفكر) قال ال هيئمي ورواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن 
اسماعيل الجعفري قال أبو حاتم منكر الحديث: المجمع 
*/ 88١ط‏ دار الكتاب العربي . 


وسع الله عليه سائر سنته)”'2 وهذا بلاغ منقطع 
لايعرف قائله ثم قال: وتوسيع النفقات فيه 
هومن البدع المحدثة 9) 


د التوسعة في ألوان الطعام والشراب : 


9 أحل الله الأكل والشرب مالم يكن سرفا أو 
مخيلة» فأماما تدع والحاجة إليه.وهوما سد 
الجوعة . وسكن الظمأ فمندوب إليه عقلا وشرعا 
افيه من حفظ النفس وحراسة الحواس» 
ولذلك ورد الشرع بالنبي عن الوصال لأنه 
يضعف الجسد,. ويميت النفس». ويضعف 
العبادة» وذلك يمنع منه الشرع ويدفعه العقل, 
وليس لمن منع نفسه قدر الحاجة حظ من بر 
ولا نصيب من زهد., لأن ما حرمها من فعل 
الطاعة بالعجز والضعف أكثر ثوابا وأعظم 
ألجرام *اقالد “ابه “قال د . ركلوا واشيويوا 
ولا تسرفوا4”") 


قولين : 


)١(‏ حديث: عن عبداله بن مسعود من وسع على أهله يوم 
عاشوراء وسسع الله عليه سائر سنته. قال الحيثمي (رواه 
الطبراني في الكبير وفيه الهيئم بن الشداخ وهو ضعيف 
جداء المجمع */ 89١ط‏ دار الكتاب العربي) . 

٠١ص اقتضاء الطريق المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم‎ )١( 

(*) سورة الأعراف / 8١‏ 


-548ا- 


عا ع لماه هق ماع هق ع ا عه عع يه امه وتم ول مويق وي دو عه لوي جام وي مض تام ا رسك 


فقيل حرام » وقيل مكروه . قال ابن العربي : 
وهو الصحيح . فإن قدر الشبع يختلف باختلاف 
البلدان والأزمان والأسنان (الأعمار) والطعان . 
ثم قيل : في قلة الأكل منافع كثيرة: منها:أن يكون 
الرجل أصح جسماء وأجود حفظاء وأزكى فهماء 
وأقل نوماء وأخف نفسا. والكشرة في الأكل 
والشرب تثقل المعدة. وتشبط الإنسان عن خدمة 
ربه. والأخذ بحظه من نوافل الخير . فإن تعدى 
ذلك إلى ما فوقه ما يمنعه من القيام بالواجب 
عليه حرم عليه. وكان قد أسرف في مطعمه 
ومشربه. روى أسد بن موسى من حديث 
عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: أكلت ثريدا 
بلحم سمينء. فأتيت النبي يَكةِ وأنا أتجشى , 
فقال: «أكفف عليك من جشائك أبا جحيفة . 
فإن أكثر الناس شبعا في الدنيا أطولهم يوم القيامة 
جوع ا»” فما أكل أبو جحيفة بملء بطنه حتى 
فارق الدنياء وكان إذا تغدى لا يتعشى . وإذا 
تعشى لا يتغدى. وروى مسلم عن ابن عمر 
قال: سمعت رسول اللْهكةٍ يقول :«الكافريأكل 
في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معىّ واحد»”") 


)١(‏ حديث: «كف من جشائك فإن أكثر الناس في الدنيا شبعا 
أكثرها يوم القيامة جوعا» أخرجه الحاكم (4/ 7١‏ ١ط‏ دار 
الكتاب العربي). تكلم الذهبي في اثنين من رواته بأن 
أحدهما كذاب والآخر هالك. 


(؟) جديث : «الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معي, 


واحدة» أخرجه مسلم (/15171ط عيسى البابي) . 


والمراد بالمؤمن التام الإيمان لأن من حسن 
إسلامه وكمل إيمانه كأبي جحيفة تفكر في| 
بطع اورمد أهر اتوك ومن مادو اله 
الخوف والإشفاق من تلك الأهوال من استيفاء 
شهواته . 0١7‏ 

كما ورد في حديث لأبي أمامة رفعه «من كثر 
تفكره قل طعمه» ومن قل تفكره كثر طعمه وقسا 
ل 

وقال في الفتح تعليقا على حديث ابن عمر: 
ولا يلزم من هذا اطراده في حق كل مؤمن 
وكافرء فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيرا إما 
بحسب العادة» وإما لعرض يعرض له من 
مرض باطن أو لغير ذلك . 
٠‏ وقد اختلف في ترك الطيبات والإعراض 
عن اللذات. فقال قوم: ليس ذلك من 
الفزناك»: والفعل والعرك يستتوى ق الباتحانتء 
وقال آخرون: ليس قربة في ذاته وإنها هوسبيل 
إلى الزهد ني الدنياء وقصر الأمل فيهاء وترك 
التكلف لأجلهاء وذلك مندوب إليه» والمندوب 
قربة» ونقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قوله: لوشئنا لاتمحذنا صلاء. وصلائق» 
وصناباء ولكني سمعت الله عز وجل يذم أقواما 


1915 /17 القرطبي‎ )١( 
(؟) حديث: «من كثر تفكره قل طعمه ومن قل تفكره كثر‎ 
طعمه وقسا قلبه» لم نعثر عليه في المصادر التى بين أيدينا من‎ 

كتب الحديث . 


56ا- 


فقال: #أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنياه "9‏ 

ويروى صرائق بالراء وهما جميعا الجرادق. 
والصلائق جمع صليقة وهي اللحم المشوي. 
والصلاء بكسر الصاد والمد الشواء. والصناب 
الخردل بالزبيب, وفرق اخرون بين حضور ذلك 
كله بكلفة وبغير كلفة. قال أبو الحسن علي بن 
الفضل المقدسي وهو الصحيح إن شاء الله 
عزوجل. فإنه لم ينقل عن النبي َل أنه امتنع 
عن طعام من أجل طيبه قط بل كان يأكل 
الحلوى والعسل. 7 والبطيخ والرطبء وإنم| 
يكره التكلف الا فيه من التشاغل بشهوات الدنيا 
عن مهيات الا 


قال الققرطبي : وقد كره بعض الصوفية أكل 
الطيبات. واحتج بقول عمر رضي الله عنه : 
إياكم واللحم. فإن له ضراوة كضراوة الخمر. 
والجواب أن هذا من عمر قول خرج على من 
خشى منه إيشار التنعم في الدنيا والمداومة على 
الكتهنوات؛ وقتقاء النفس من اللذات» وتسيان 
الآخرة. والإقبال على الدنياء ولذلك كان عمر 
يكتب إلى عماله: إياكم والتنعم وزي أهل 
العجم. واخشوشنواء ولم يرد رضي الله عنه 
تحريم شيء أحله الله ولا تحظير ما أباحه الله 


٠١ / سورة الأحقاف‎ )١( 
(؟) حديث: «كان يحب الحلوى والعسل» أخرجه البخارى‎ 
ْ . (فتح الباري 4/ لاه هط السلفية)‎ 

() القرطبي 7/ ١931‏ ومابعدها. 


ارك انففة وقول الله أولن فا امكل واعتين 
عليه: قال تعالى : #قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق4”'' وقال 
عليه الصلاة والسلام : «سيد الإدام في الدنيا 
والآخرة اللحم)”'' وقد روى هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة : «أن النبي يَكِِةِ كان يأكل البطيخ 
بالرطب ويقول: نكسرحَرٌ هذا ببردهذاء وبرد 


هذا بحر هذا)9" 


والظبّيخ لغة في البطيخ . وعن سعد بن أبي 
وقاص قال : أراد عثيان بن مظعون أن يسم 
فنهاه النبى يَكِةٍ ولو أجاز له ذلك لاختصينا . ©9) 


87 / سورة الأعراف‎ )١( 

(0) الحديث: «سيد الأدام في الدنيا والآخرة اللحم» قال 
الهيثمي : (رواه الطبراني ني الأوسط وفيه سعيد بن بليته 
القطان وم أعرفه. وبقية رجاله ثقات وني بعضهم كلام لا 
يضر...ا.ه. مجمع الزوائد ه/ه“ط. دار الكتاب 
العسربى) وله شاهد عن ابن ماجة (7/ ٠١9‏ ط عيسى 
الحلبي) من حديث أبي الدرداء. وضعفه البوصيزي في 
الزوائد (4/ ٠١ط‏ الدار العر بية) . 

(”) الحديث: «كان يأكل البطيخ بالرطب ويقول: نكسر جر 
هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا» أخرجه أبو داود 
(177/54١ط‏ عزت عبيد الدعاس). والترمذي 4/ ١٠7ط‏ 
مصطفى الحلبي) وحسنه. وكلاهما رواه من حديث 
عائشة . 

(5) الحديث : «أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل فنهاه النبي يكلة. 
ولو أجازله. . . » أخرجه الدارمي (؟/ 7١ط‏ دار الكتب 
العلمية) وأحمد (78/5؟ط المكتب الإسلامي) مطولا ش 
واللفظ للأول.. وقال الهيثمى (أسانيد أحمد رجاها ثقات . 
الممجمع 4/ ١‏ ٠*اط‏ دار الكتاب العر بي) . 


لاس 


ملم هيقنم مو ةم وويي مورفم يم مه يه مرف و نا كه قرم م م ةرون مف ره يه رم م مم يني ةا مي من م اميه 


قال القرطبي : قال علماؤنا: في قوله 
تعالى : #ياأمها الذين امنوا لا تحرموا طيبات 
ماأحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين 274 وما شابه هذه الآية والأحاديث 
الواردة في معناها رذ على غلاة الزاهدين». وعلى 
أهل البطالة من المتصوفين. إذ كل فريق منهم 
قد عدل عن طريقه وحاد عن تحقيقه. 7(" قال 
الطيري : لا يجوز لأحد من المسلمين تحريم 
شيء ما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من 
طيبات المطاعم والملابس والمناكح إذا خاف على 
نفسه بإحلال ذلك مها بعض العنت والمشقة. 
ولذلك رد رسول الله كه التبتل على ابن 
مظعون”" فثبت أنه لا فضل في ترك شىء ما 
أحله الله لعباده. وأن الفضل والير إنما هوني 
فعل ماندب عباده إليه. وعمل به 
رسول الله يك وسنه لأمته واتبعه على منهاجه 
الأئمة الراشدون., فإذا كان كذلك تبين خطأ 
من اشر لبس الشعر والصوف على لباس القطن 
والكتان إذا قدرعلى لباس ذلك من حله. واثر 
أكل الخشن من الطعام وترك اللحم وغيره حذرا 
من عارض الحاجة إلى النساء . 


قال الطبري : فإن ظن ظان أن الخير في غير 


)١(‏ سورة المائدة/ لام 
)١(‏ القرطبي 5/ 559 
() حديث : «رد رسول الله يك التبتل على ابن مظعون» سبق 


الذي قلنالما في لباس الخشن وأكله من المشقة 
على النفس. وصرفما فضل بيغهم] من القيمة 
إلى أهل الحاجة فقد ظن خطأ. وذلك أن 
الأولى بالإنسان صلاح نفسه وعونه لها على 
طاعة ربهاء ولا شيء أضر للجسم من المطاعم 
الرديئة. لأنها مفسدة لعقله ومضعفة لأدواته التي 
جعلها الله سببا إلى طاعته . 


وقد جاء رجل إلى الحسن البصري». فقال: 
لي جارلا يأكل الفالوذج فقال: ولم؟ قال: 
لايؤدي شكره. فقال الحسن: أفيشرب الماء 
البارد؟ فقال: نعم. فقال: إن جارك جاهل, 
فإن نعمة الله عليه في الماء البارد أكثر من نعمته 
عليه في الفالوذج . 27 

نال القترطق .ونا كودة الأقنيناةاللدة 
ومنازعة شين إل طلب الأنواع الشهية. 
فمذاهب الناس في تمكين النفس منها محتلفة . 
فمنهم من يرى صرف النفس عنها وقهرها عن 
اتباع شهواتها أحرى ليذل قيادها ومهون عليه 
عنادهاء فإنه إذا أعطاها المراد يصير أسير 
شهواته ومنقادا بانقيادها. 

وقال اخرون: تمكين النفس من لذاتها أولى 
لما فيه من ارتياحها ونشاطها بإدراك إرادتها . 

وقال آخرون: بل التوسط في ذلك أولى لأن 
في عطائها ذلك مرة ومنعها أخرى جمعا بين 


٠١64 /5 سورة المائدة‎  يبطرقلا‎ )١( 


بالاات 


الأمرين» وذلك النصف من غير شين . 

قال جابر: اشتهى أهلي لحا فاشتر يته لهم , 
فمررت بعمربن الخطاب رضي الله عنه فقال 
ماهذا ياجابر؟ فأخيرته. فقال: أوكلا اشتهى 
أحدكم شيئا جعله في بطنه؟! أما يخشى أن 
يكون من أهل هذه الآية: إأذهبتم طيباتكم في 
حياتكم الدنيا واستمتعتم به741") 

قال ابن العربي : وهذا عتاب منه له على 
التوسع بابتياع اللحم والخروج عن جلف الخبز 
والماء. فإن تعاطى الطيبات من الحلال تستشره 
لما الطباع تكماينن العادة. فإذا فقدتهما 
استسهلت في تحصيلها بالشبهات, حتى تقع في 
الحرام المحض بغلبة العادة, واستشراه الهموى 
على النفس الأمارة بالسوء. فأخذ عمر الأمرمن 
أوله وحماه من ابتدائه ى) يفعله مثله . 

والذي يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه أن 
على المرء أن يأكل ما وجد طيبا كان أوقفارا (أي 
بلا إدام)» ولا يتكلف الطيب ويتخذه عادة. 
وقد كان النبي ل يأكل الحلوى إذا قدرعليها 
ووكنيت الغسل إذا اثفق له ويأكل اللبت إذا 

'تيسرولا يعتمده أصلاء ولا يجعله ديدناء 

ومعيشة النبي مَل معلومة. وطريقة الصحابة 
منقولة. قأما اليوم عند استيلاء الحرام. وفساد 
الحطام. فالخلاص عسيرء والله يهب الإإخلااص» 
ويعين على الخلاص برحمته . 


٠٠١ / سورة الأحقاف‎ )١( 


وقيل: في معنى قوله تعالى: «أذهبتم 
طيباتكم 74 الآية واقع على ترك الشكر 
لا على تناول الطيبات المحللة» وهوحسن. 
فإن تناول الطيب الحلال مأذون فيه فإذا ترك 
الشكر عليه؛ واستعان به على ما لا يحل له فقد 
أذهه 9) 
ه ‏ التوسعة في اللباس : 
١١‏ -يستحب لبس الشوب الحسن. والنتعل 
الحسن, وتخير اللباس الجميلء لما روي عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله وله : «لا يدخحل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر . فقال رجل : إن الرجل 
يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال: 
إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحقء 
وغمط الناسن 20 


وعسن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده ‏ - 
قال: قال رسول الله يَكةِ :«إن الله يحب أن يرى 
أثر نعمته على عبده» . ©) 

قال الشوكاني : ولا شك أن لبس ما فيه جمال 
زائد من الثياب يجذب بعض الطباع إلى الزهو 
والخيلاء والكبر. وقد كان هديه يك ى) قال 


٠١ / سورة الأحقاف‎ )١( 

٠١7-707 /١16 القرطبي‎ )١( 

(*) الحديث : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر». أخرجه مسلم (47/1ط عيسى الحلبي) . 

(5) الحديث: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده» . 


سبق خريجه ف/ ه 


"لاا سس 


الحافظ ابن القيم ‏ أن يلبس ما تيسرمن 
اللباس. الصوف تارة) والقطن أخرى» والكتان 
تارة» ولبس البرود اليمانية. والبرد الأخضر. 
ولبس الجحبة» والقباء» والقميص, إلى أن قال : 
فالذين يمتنعون عما أباح الله من الملابس 
والمطاعم والمناكح تزهدا وتعبدا بإزائهم طائفة 
قابلوهم فلايلبسون إلا أشرف الثياب. ول يأكلوا 


إلا أطيب والين الطعام, وكلا الطائفتين هديه . 


حالف لهدي النبى يل ولمذا قال بعض 
السلف: كانوا يكرهون الشهرتين من الثياب 
العالي والمنخفض. وفي السنن عن ابن عمر 
يرفعه إلى النبي كك : «من لبس ثوب شهرة في 
الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة» ثم ألهب 
فيه النار)(!2 وهذا لأنه قصد به الاختيال والفخر 
فعاقبه الله بنقيض ذلك . إلى اخر كلامه . 9) 


وقال ابن عابدين : إعلم أن الكسوة فيها 
فرض : وهومايستر العورة ويدفع ا حر والبرد. 
والأولى كونه من القطن, أوالكتان. أوالصوف 
على وفاق السنة بأن يكون ذيله لنصف ساقه 


)١(‏ المحديث: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب 
مذلة يوم القيامة ثم أب فيه نارا» أخرجه أبو داود 
(#15/4ط عزت عبيد الدعاس) وابن ماجة 
(1477/9١١ط‏ عيسى الحلبى) وحسنه البوصيرى فى الزوائد 
(5/ ٠4ط‏ الدار العربية) ,. 0 

(5) نيل الأوطار 21١7/57‏ وزاد المعاد /١‏ >2 لام 


وكمه لرءوس أصابعه. وفمه قدرشيرء كا في 
«النتف» بين النفيس والخسيس إذ خير الأمور 
أوساطها.ء وللنبي عن الشهرتين وهوماكان في 
جا العاف سات 

ومستحب : وهو الزائد لأخذ الزينة وإظهار 
نعمة الله تعالى . قال يك : «إن الله يحب أن 
برى أثر نعمته على عبده». ١‏ ومباح: وهو 
الشوب الجميل للتزين في الأعياد والجمع ومجامع 
الناس لا في جميع الأوقات لأنه صلف وخيلاء. 
ورب يغيظ المحتاجين فالتحر زعنه أولى. 
ومكروه: وهواللبس للتكبر . ثم قال: وف 
المندية عن السراجية: لبس الثياب الجميلة 
مباح إذا لم يتكبر. وتفسيره: أن يكون معها كى) 
كان قبلها. 29 
و التوسعة في بناء المساجد : 


١‏ حض الشارع على بناء المساجد. قال 
تعالى : طني بيوت أذن الله أن ترفع 74" قال 
مجاهد وعكرمة : تعلى وتبنى. ومنه قوله تعالى : 
#وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت 
وإسماعيل *7*» وروي عن عثمان بن عفان قال: 


. الحديت: «إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده)‎ )١( 
سبق تخريجه ف/ ه‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين "61١/5‏ 

(5) سورة النور/ 75 

(5) سورة البقرة ١11//‏ 


”اسه 


سمعت رسول الله كيه يقول: «من بنى لله 
مسجدابنى الله له مثله في الجنة)('2 وفي هذا 
المعنى أحاديث كثيرة تحض على بناء المساجد. 


ز- تشييد المساجد وزخرفتها : 

١‏ - قال البغوي: التشييد: رفع البناء 
وتطويله . ومنه قوله تعالى : بروج مشيدة#”") 
وهي التي طول بناؤ هاء وقيل المراد بالبر وج 
المشيدة؛ المجصصة. والزخرفة» الزينة .9 


وقد اختلف العلماء في الزخرفة, فكرهها 
قوم. منهم الشافعية, بل قال الأذرعي : ينبغي 
أن يحرم لما فيه من إضاعة المال لاسيما إن كان من 
مال المسجد. وأباحها اخرون. فروى حماد بن 
سلمة عن أيوب عن أبي قلابة وقتادة كلاهما عن 
أنين: أن رسول الله يَكِِةِ قال: دلا تقوم الساعة 
حتى يتباهى الناس في المساجد»”؟) وقال أنس : 
«يتباهون بها ثم لا يعمرونا إلا قليلا». 


. الحصديث: «من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجلة»‎ )١( 
0ط عيسى الحلبي) وابن ماجة‎ /١( أخرجه مسلم‎ 
عيسى الحلبي) واللفظ لابن ماجة وهومن‎ ط74/١(‎ 
. حديث عنان بن عفان‎ 

(؟) سورة النساء/ 78 

زشة المجموع ؟/ .18٠١‏ ونيل الأوطار جزء ؟/ ١٠١‏ 

(4) الحديث: ١لا‏ تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد» 
أخرجه أحمد ("/ 4 7اط المكتب الإسلامي) وأبوداود 
(9#71/1ط عرزت عبيد الدعاس وصححه السيوطى 
وأقره المناوي (فيضن القدير 4177/5 ط المكتية التجارية)  ,‏ 


وعن ابن عباس قال: قالرسول الله كد : 
«ماأمرت بتشييد المساجد» قال ابن عباس : 
لنزخرفها كما زخرفت اليهود والنصارى)7(») 


وقال أبوسعيد: كان سقف المسجد من 
أكنّ الناس من المطرء وإياك أن تحمر أوتصفر 
فتفتن الناس») . 


قال ابن بطال: كأن عمر فهم ذلك من رد 
النبي كله لخميصة إلى أبي جهم من أجل 
الأعلام التي فيها وقال: إنها أخشتنيي عن 
صلاتى . 9) 


7 


واحتج من أباح ذلك بأن فيه تعظيم 
المساجد. والله أمر بتعظيمها في قوله تعالى : 


#في بيوت أذن الله أن ترفع 74" يعني تعظم, 
وروي عن عثان أنه بنى ٠‏ جد النبي كله 


)١(‏ الحديث: «ما أمرت بتشييد المساجد» أخرجه أبو ذاود 
/١(‏ ١٠*#طعزت‏ عبيد الدعاس) وابن حبان في صحيحه 
(*/ ٠/اط‏ دار الكتب العلمية. وحسئله عبدالقادر 
الأرناؤوط (جامع الأصول /١١‏ 4٠*ط‏ مكتبة دار البيان) . 

١؟)‏ حديث: «اذهبوا...» رواه مسلم عن عائشة ولفظه . 
قالت: «قام رسول الله يَئِِ يصلي في قميصة ذات أعلام 
فنظر إلى علمها فلم| قضى صلاته قال :إذهبوا بهذه الخميصة 
إلى أبي جهم بن حذيفة واثتوني بأنبجائية فإنها أهتني آنفا في 
صلاتي» . 

(*) سورة النور/ 85 


 ا١ا!ل5-‎ 


فنع همه ف قي عاج هوقا طق هدع سحو عاج جاع وك ب اهاي اع عاك فو 6 ايف 6 #اعكو واأهاط جه ته وهاه ع اع وعدت فاقوا 2 4 


بالساج وحسنه. وروي عن عمر بن عبدالعزيز 
أنه نقش مسجد النبي كَلِةٍ وبالغ في عمارته 
وتزيينه. وذلك في زمن ولايته على المدينة المنورة 
قبل خلافته. وذكرأن الوليد بن عبدالملك بن 
مروان أنفق في عمارة مسجد دمشق وفي تزيينه 
مثل خراج الشام ثلاث مرات. وروي أن 
سليمان بن داود عليه| السلام بنى مسجد بيت 
المقدس وبالغ في تزيينه . 9") 


قال ني الفقح: وأول من زخحرف المساجد 
الوليد بن عبدالملك بن مروان في أواخر عهد 
الصحابة. وسكت كثير من أهل العلم عن 
إنكار ذلك خوفا من الفتنة» ورخص في ذلك 
بعضهم وهوقول أبي حنيفة إذا وقع ذلك على 
سبيل التعظيم للمساجد» وم يقع الصرف على 
ذلك من بيت المال» وقال ابن المشير : لما شيد 
الناس بيوتهم وزخرفوها ناسب أن نصنع ذلك 
بالمساجد صونا لما عن الاستهانة . 9) 


4 - تطييب المساجد مشروع عند الجمهور. 


قال الزركشي : يستحب تجمير”" المسبجد 
بالبخور. وكان عبد الله بن المجمر يجمر المسجد 


5517/-555/1١5 القرطبي‎ )١( 
١6ه‎ /' ونيل الأوطار‎ 2٠١9 /* (؟) فتح الباري الجزء‎ 
. تجمير المسحد/ تبخيره بالطيب‎ )0( 


إذا قعد عمر على المنيرء وأنكر مالك تجمير 
المساجد. واستحب بعض السلف تخليق") 
المساجد بالزعفران والطيب. وروي عنه ونه 
فعله. وقال الشعبي : هوسنة,. وذكرابن أبي 
شيبة عن ابن أبي نجيح أن ابن الزبير لما بنى 
الكعبة طلا حيطاها بالمسك . 9) 


ط ‏ التوسعة في المسكن : 
أجاز بعض الفقهاء البناء الرفيع كالقصور 
ونحوهاء لقوله تعالى : #واذكروا إذ جعلكم 
خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون 
من سهوطا قصورا وتنحتون الحبال بيوتا فاذكروا 
الاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين 74 


ولقوله تعالى : #قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق4”*) ذكر أن 
ابنا لمحمد بن سير ين بنى دارا وأنفق فيها مالا 
كثيراء فذكر ذلك لمحمد بن سير ين فقال : 
ما أرى بأسا أن يبني الرجل بناء ينفعه. وروي 
أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا أنعم الله 


على عبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه 


. تطييبها بالخلوق‎ )١( 

زق6 أعلام الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص8 ”77 

فيه سورة الأعراف/ :7 

(5) سورة الأعراف/ ”77 

(ه) الحديث: «إذا أنعم الله على عبد أحب أن يرى أثر نعمته 
عليه». سبق تخريجه ف/ ه 


هاا 


توسعة ه16 توقف -١‏ ” 


مومهم فيو ومنو نوو ثيرو ايوم مم مم يوم م ةن مل فم م وم ممه رو مم ف ثم يه ييه ف ميو لمعيه يي مم يه و موقيف هر مم يه ما مم مره مامه مال وف يم مره را ووم ور رمت فهر نه فواروي ويم مو مث ةو 6666 56ة 


ومن اثار النعمة البناء الحسن والثياب الحسنة . 
كره ذلك اخرون منهم الحسن البصري 


خ )ع( 
وغيره . 


١-التوقف‏ في اللغة: التلوم والتلبث 
والتمكث. يقال: توقف عن الأمر إذا أمسك 
عنه وامتنع وكف . وتوقف في الأمر تمكث وانتظر 
وم يمض فيه رأيا. 9 

واستعمل الفقهاء والأصوليون التوقف 
بمعنى عدم إبداء قول في المسألة الاجتهادية 
لعدم ظهور وجه الصواب فيها للمجتهد. ”") 


الحكم الإحمالي ومواطن البحث: 
أولا : التوقف عند الأصوليين: 
بحث الأصوليون التوقف في مسائل. منها: 


أ التوقف بعد نسخ الوجوب : 

؟ ‏ اتفق علماء الأصول على أنه إذا نسخ 
الوجوب بنص دال على الجواز, كنسخ وجوب 
صوم عاشوراء . أودال على النبي عنه كنسخ 


)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب. وتاج العروس ومتن اللغة 
والمعجم الوسيط مادة : «وقف» . 
زفمة ابن عابدين «رمحل3 18ل ومسلم الثبوت / ل 


)١‏ تفسير اله خض 
ل ل لخ لف 


دكلاا 


التوجه إلى بيت المقدسء يعمل بمقتضي 
النص الناسخ من الجواز أو التحريم : 


واختلفوا فيها إذا نسخ الوجوب من غير إبانة 


فقال الحنفية : حكمه التوقف إلى قيام دليل 
آخر على الجواز أوالتحريم, لأن دليل الجواز 
المقارن للحرج في الترك ‏ وهو معنى الوجوب - 
زال بالنسخ» فلا يبقى دليل للجواز أوعدم 
الجوازء فنتوقف إلى أن يقوم دليل على أحد 


الأمرين. 


وقال الشافعية: إذا نسخ الوجوب من غير 
إننالثة الجدواروالتحريم بتي الجسواز بالنض 
المنسوخ., لأن الوجوب يتضمن الجوازء فإنه 
جواز مع احرج في الترك. والناسخ لا ينافيه» 
فبقي على ما كان من الجواز وانتفى الحرج في 
الترك ؛ (1) 


ب التوقف عن العمل بالعام قبل البحث عن 
المخصص : 

“قال بعض الأصوليين والفقهاء منهم 
الحنفية : إنه يجوز العمل بالعام قبل البحث عن 
المخصص . لأن العام قطعي الدلالة» فيستفاد 
منه الحكم قطعاء ولا يتوقف على عدم احتمال 


٠١4 01١7/١ مسلم الثبوت مع المستصفى‎ )١( 


عدم احتمال النسخ والتأويل . 


وقد روي أن عمربن الخطاب رضي الله عنه 
حكم بالدية في الأصابع بمجرد العلم بكتاب 
عمروبن حزم رضي الله عنه » وترك القياس 
والرأي» ولم يبحث عن المخصص . ولم ينقل عن 
واحد من الصحابة قط التوقف في العام إلى 
البحث عن المخصص. ولا إنكار واحد منهم 
على من تمسك بالعام قبل البحث عن 
لمكن 

وقال بعضهم بالتوقف عن العمل بالعام قبل 
البحث عن المخصص. لأن كل عام يحتمل 
التخصيص. ولا حجة مع الاحتمال المعارض . 

هذاء وقد وفق بعضهم بين الرأيين فقال: 
«إن العامي يلزمه العمل بعموم العام ىا سمع. 
وأما الفقيه فيلزمه أن يحتاط لنفسه فيقف ساعة 
لاستكشاف هذا الاحتمال بالنظر في الأشباه مع 
كونه حجة للعمل به إن عمل. لكن يقف 
احتياطا حتى لا يحتاج إلى نقض 
ما أمضامم )١(‏ 


ج - التوقف في أن الأمر للفور أو التراخي : 


)١(‏ مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت بذيل المستصفى 


ا 


-لا/ااا لت 


الأمر المطلق مشترك بين الفور والتراخي فيتوقف 
ندري أن أول الوقت يتعين للامتثال فيأثم 
بالتأخيرء أو يسوغ للمكلف أداء الواجب في 
أول الوقت أو اخره فلا يأثم بالتأخيز؛ 09) 


وتفصيل هذه المسائل في الملحق الأصوي . 


ثانيا : التوقف عند الفقهاء : 
بحث الفقهاء التوقف في مسائلء منها : 


أ- توقف الخصم عن جواب الدع وى أوعن 
حلف اليمين : 


© - إن توقف المدعى عليه عن جواب الدعوى 
للتروي أوعن حلف اليمين إذا توجهت عليه 
لا يعبر نكولا مالم يحكم القاضي بنكوله . 9) 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح: (دعوى. 
نكول). 


ب - توقف القاضى عن الحكم : 
15- صرح | لفقهاء في باب الرجوع عن الشهادة 
بأنه إذا رجع الشهود عن الشهادة قبل الحكم 


)١(‏ إرشاد الفحول ص١١٠. .٠١١‏ وشرح البدخشي مع 
حاشية الأسنوي ؟/ 44 - 40 

(؟) ابن عابدين 4/ 574 . وتبصرة الحكام /١‏ 27177 وبلغة 
السالك 194/4*. ونهاية المحتاج 85/8*. والمغني 
أ نايف 


جه او مامه امع ولو لفق ع مع معاي ع معو و م لكك فوع اه ووو وغاواء مهاو و واوا واه لواف * 


امتنع الحكم بهاء ولا تقبل لوأعادوها. 7" أما 
إذا سألوا الحاكم أن يتوقف عن الحكم بشهادتهم 
فيجب عليه التوقف. ثم إذا قالوا له: احكم فله 
الحكم إن أعادوا الشهادة عند الحنابلة وبغير 
إعادة لما عند الشافعية . 9) 


وذكر المالكية أنه إذا أشكل الحكم على 
الحاكم فإنه يتوقف ولا يحكم . وكذلك إذا تبين 
له الحق وهويرى أنه متى أوقع الحكم تفاقم 
الأمر بين المتنازعين وعظم الأمر وخشيت 
الفتئة . ©) 

وتفصيل هذه المسائل والخلاف فيها ني 
مصطلح : (دعوى. شهادة. قضاء) . 


ج - توقف أثر العقد : 

- ذكر الفقهاء أن العقد قد يكون منعقدا لكن 
يتوقف أثره على شيء اخرء كالقبض أو الإجازة 
أوغيرهماء فقد صرح الحنفية أن البيع الفاسد 
حقيقة ومنعقد وإن توقف حكمه أي الملك على 


القبض : 9*) 


.145 2140 ابن عابدين 4/ 5947 وجواهر الإكليل ؟/‎ )١( 
5477/5 والقليوبي 77/4*. وكشاف القناع‎ 

(؟) القليوبي 5/14". ونهاية المحتاج 8/ .7١‏ وكشاف 
القناع ”غ12 

(") التاج والإكليل بهامش الحطاب 5/ ١‏ 

(5) ابن عابدين 4/ 04 وتبيين الحقائق للزيلعي 4/ 44. وفتح 
القدير 47/١‏ 


-قملا١ا‏ سه 


والبيع الموقوف ‏ وهوماتعلق به حق الغيرء 
كبيع الصبي وبيع الفضولي عقد صحيح يفيد 
الفقهاء (الحنفية والمالكية وفي رواية عند 
الحنابلة)» لكنه موقوف على الإجازة.”'' كما 


فصل في مصطلح : (البيع الموقوف) . 


د التوقف في الفتوى : 
4 ذكر الفقهاءفي آداب الفتوى أنه ينبغي 
للمفتى أن يتأمل في المسألة تأملا شافياء وإذا لم 
يعرف حكمها يتوقف حتى يتبين له الصوابء 
ويكون توقفه في المسألة السهلة التي لا يعلم 
حكمها كالصعبة ليعتاده. 9) 

ولا يجوز التساهل في الفتوى. كأن يتسرع 
ولا ينث يتشبت في الفتوى قبل استيفاء حقها من النظر 
الفققتوى لم يجز أن يستفتى» وربا يكون التساهل 
بإسراعه وعدم تثبته وقد يحمله على ذلك توهمه 
أن السرعة براعة. والبطء عجزء ولأن يبطىء 
ولا يخطىء أجمل به من أن يضل ويضل . ”") 

وقد روى النووي عن السلف وفضلاء 
الخلف التوقف عن الفتيا في كثير من المسائل ‏ 


)١(‏ البدائع ه/48١.,‏ والدسوقي / .٠١‏ ومغني المحتاج 
؟/ 0 ولمغني مع الشرح 7174/4 

(؟) المجموع للنووي 248/١‏ 44 

(*) مواهب الجليل للحطاب ١7/١‏ 


كما نقل عن الأئمة الأربعة ومن بعدهم من 
الفقهاء أنهم توقفوا عن الإجابة في مسائل 
كفيرة 60 1 

قال ابن عابدين : «وفي ذلك تنبيه لكل مفت 
أن لا يستنكف من التوقف فيا لا وقوف له 
عليه إذ المجازفة افتراء على الله تعالى بتحريم 
الخلال وضده») م 

وتفصيله في مصطلح : (فتوى) . 


5٠ .44 248/١ المجموع للنووي‎ )١( 
. والمراجع السابقة‎ .٠١9 .1١8/1١ (؟) ابن عابدين‎ 


84اا- 


ا 0 


١‏ - التوقيف مد نوقفن بالتشديد. 
والتوقيف : الاطلاع على الشيء, يقال: 
وقفته على ذنبه : أطلعته عليه. ووقفت القارىء 
توقيفا: إذا أعلمته مواضع الوقوف . 
وتوقيف الناس في الحج : وقوفهم بالمواقف . 
والتوقيف كالنص (نص الشارع المتعلق 
ببعض الأمور) يقال: أسماء الله توقيفية . )١(‏ 
ويستعمل التوقيف أيضا بمعنى منع 
التصرف في الشيء . 


ولا يحرج معناه الاصطلاحي عا ورد في 


اللغة. 9) 


الحكم التكليفي : 
” - التوقيف في إثبات الأسماء والصفات لله 


فلن 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. ومختار الصحاح. والمغرب 
وترتيب القاموس المحيط والمعجم الوسيط مادة: «وقف». 
(5) المواقف ص8 ومسلم الثبوت ١١5‏ . وشرح جوهرة 
التوحيد ص 4١‏ والتبصرة بهامش فتح العلي /١‏ 174 والأم 
ه/ 84 -501. والمهذب 55/5. والسراجية ص/17م 


قال صاحب شرح جوهرة التوحيد: إختار 
جمهور أهل السنة أن أس)ء الله تعالى توقيفية» 
وكذا صفاته, فلا تثبت له اسم ولا صفة إلا إذا 
ورد بذلك توقيف من الشارع . 


وذهبت المعتزلة إلى جواز إثبات ماكان الله 
متصفا بمعناه ولم يوهم نقصا وإن لم يرد به توقيف 
من الشارع ؛ ومال إليه القاضي أبوبكر 
الباقلاني . وتوقف فيه إمام الحرمين . 

وفصل الغزالي فجوز إطلاق الصفة, وهى 
مادل على مغنى زائد على الذات, ومنع 
إطلاق الاسم وهومادل على نفس الذات . 

والمختار مذهب الجمهور. 
يس و سي ال 
بالأسماء توقيفية أي يتوقف إطلاقها على الإذن 
فيهء وذلك للاحتياط احترازا عما يوهم باطلا 
لعظم الخطر في ذلك . 

والذي ورد به التوقيف في المشهور تسعة 
وتسعون ان 

وقال ابن كثير : ليعلم أن الأسماء الحسنى 
غير منحصرة في تسعة وتسعين, بدليل مارواه 
الإامام أحمد في مسنده عن عبدالله بن مسعود 
رضى الله عنه عن رسول الله يك أنه قال : «ما 
العا أحداهم ولا حزن”قط . فقال: اللهم 


)١(‏ شرح جوهرة التوحيد ص84 ٠‏ 9ط دار الكتب العلمية. 
والمواقف ص”””ط عالم الكتب . 


١٠8ما‏ سه 


إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك. ناصيتي بيدك 
ماض في حكمكء. عدل في قضاؤك, أسألك 
بكل اسم هولك سميت به نفسكء أوعلمته 
أحدا من خلقكء. أوأنزلته في كتابك. أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل 
القران العظيم ربيع قلبي. ونور صدري». 
وجلاء حزني» وذهاب همي., إلا أذهب الله همه 
وحزنه وأبدله مكانه فرجا» فقيل يارسول الله : 
ألا نتعلمها؟ فقال: بلى . ينبغي لمن سمعها أن 
00 

وقد أخرجه الإمام أبوحاتم بن حبان البستي 
في صحيحه بمثله. وذكر الفقيه الأمام 
أبوبكر بن العربي أحد أئمة المالكية في كتابه 
الأحوذي في شرح الترمذي أن بعضهم جمع من 
الكتاب والسنة من أساء الله ألف إسم. فالله 
أعلم . 9) 
التوقيف في ترتيب أي القران الكريم وسوره: 
4 - جاء في مسلم الثبوت أجمع أهل الحق أي 
أهل السنة والجماعة على أن ترتيب أي كل سورة 
توقيفي أي بأمر الله تعالى وبأمر الرسول وَكة. 
على هذا انعقد الإجماع لا شبهة فيه. وتواتربلا 


)١(‏ حديث: «ماأصابأحدا هم...» أخرجهأحمد 
(91/1”ط المكتب الإسلامي) وقال ال هيثمي : رجال أحمد 
رجال الصحيح (مجمع الزوائد ١٠/57١ط‏ دار الكتاب 
العربي) . ش 


(7) تفسير ابن كثير عند الآية ١٠١‏ من سورة الأعراف . 


وفي الإتقان : الأجماع والنصوص المثرادفة 
على أن ترتيب الآيات توقيفي لاشبهة في 
ذلك. أما الإجماع فنقله غير واحد منهم 
الزركشي في البرهان, وأبوجعفر بن الزبير في 
مناشيائة» وعبارته ترتيب الآيات في سورها واقع 
بتوقيفه كَل وأمره من غير خلاف في هذا بين 
المسلمين. 

ثم قال صاحب مسلم الثبوت : أما ترتيب 
السور في بينهاء فالمحققون على أنه من أمر 
رسول الله كَكة . 

وقيل: هذا الترتيب باجتهاد من الصحابة 
واستدل عليه ابن فارس باختلاف المصاحف في 
ترتيب السور. فمصحف أمير المؤمنين عل كان 
على ترتيب النزول». ومصحف ابن مسعود على 
عي هذا وأطن يكوا لازن 

ثم قال: إن هذا الترتيب المتوارث المتواتر بلا 
شبهة فيا بين الآيات والسور من عند الله تعالى 
جل “00 

ونقل الزركشي في ذلك خلافا ولم يرجح شيئا 
إلا أنه قال في اخر كلامه, وترتيب بعضها بعد 
بعض ليس هو أمرا أوجبه الله بل أمرراجع إلى 
اجتهادهم واختيارهم . ولهذا كان لكل مصحف 
ولكن ترتيب المصحف العثانٍ 
أكمل .9 (ر: الملحق الأصولي) . 


ترئيسا2 


57٠١ /١ والإتقان للسيوطي‎ »17-11١7/7 مسلم الثبوت‎ )١( 


,5_3" والفواكه الدواني لاا 
)١(‏ البرهان في علوم القران /١‏ 777ط دار المعرفة بيروت . 


هسا181١‎ 


التوقيف في مقدرات الشريعة : 
© ذكر السيوطى في الأشباه أن مقدرات 
الشريعة على أريعة أقسام ؛ 

أحدها: مايمنع فيه الزيادة والنقصان 
كأعسسداد الركمسات, والحدود. وفروض 
المواريت. 

الثاني : مالا يمنع من الزيادة والنتقصان 
كالثلاث في الطهارة . 

الشالث: مايمنع فيه الزيادة دون النقصان 
كتخيار الشرط بثلاثء .وإمهال المرتد ثلاثا . 

الرابع عكسه: كالثلاث في الاستنجاء. 
والتسبييع في الولوغ » والطواف. والخمس في 
الرضاع. ونصب الزكاة. والشهادة» والسرقة . 7) 

وهذا التفصيل للشافعية وفي بعض هذه 
المسائل خلاف يرجع إليه في مواضعه . 


التوقيف بمعنى منع التصرف في المدعى به : 
5- استعمل الفقهاء التوقيف بمعنى منع 
التصرف في المدعى به. يقول ابن فرحون في 
التيضيرة: 

توقيف المدعى به ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: توقيف العقار وينقسم إلى 
قسمين :دورء وأراض. والتوقيف لا يكون 
بمجرد دعوى الخصم في الشيء المدعى به 
ولا يعقل على أحد شيء بمجرد دعوى الغير 


417517 - 472١ الأشباه للسيوطي‎ )١( 


عع و اوفك وو لوقع خض فده عع عا وغ واج جلاع وإ غهاء هلعا ل كوه هوه وه لان واوا امه 


فيه حتى ينضم إلى ذلك سبب يقوي الدعوى 
كشهادة العدل أولطخ (الشهود غير العدول) 
فإذا ثبت هذا فالاعتقال في الرباع على وجهين : 
الأول: عند قيام الشبهة الظاهرة أوظهور اللطخ 
فيريد المدعي توقيفه ليثبته» فالتوقيف هنا بأن 
يمنع الذي هوفي يده (المدعى عليه) أن يتصرف 
فيه تصرفا يفيته كالبيع والهبة. أويخرجه به عن 
حاله » كالبناء والهدم ونحوذلك من غير أن يرفع 
يذه عنه . 
الثاني: بعد أن يثبت المدعي دعواه في ذلك 
بشهادة . قاطعة ويدعي المستحق منه مدفعا فيا 
قامت به البينةللمدعى . فيضرب للمستحق منه 
الآجال. فيوقف المدعى به حينئذ بأن ترفع يد 
الأول عنهء فإذا كانت دارا أعتقلت بالقفل» أو 
أرضا منع من حرثهاء أو حانوتا له خراج وقف 
الخراج . 297 

النوع الثاني : توقيف الحيوان ‏ فمن ادعى 
دابة بيد رجل وأراد توقيفها ليأتي على ذلك ببينة 
فإن كان في ذلك بعد فليس ذلك له وإن كان 
ما ادعى من البينة بموضعه ذلك وقفه فيها قرب 
من يوم ونحوه, فإن لم يأت بمن يشهد له فلا 
شيء له» ثم لا يكون له يمين على المدعى 
عليه في إنكار دعواه, لأنه يقول: لا علم عندي 
مما تقول. فإن ظن به علم ذلك حلف . 9) 


)١(‏ التبصرة بهامش فتح العلي المالك /١‏ 19١ط‏ دار المعرفة. 
(1) المرجع السابق ١8٠١ /١‏ 


النوع الثالث: توقيف مايسرع إليه الفساد» 
كاللحم ورطب الفواكه وما أشبه ذلك فإن شهد 
للمدعى شاهد وأبى أن يحلف, وقال عندي 
شاهد آخر أوأتى بلطخ وادعى بينة قاطعة. فإنه 
يؤجل أجلا لا يفسد ني مثله ذلك الشيء.فإن 
أحضر مايستحق بهء وإلا خلي بين المدعى عليه 
000 

ويقول الحنفية: إذا كان المدعى به منقولا 
وطلب المدعي من القاضي أن يضعه على يدي 
عدل ول يكتف بإعطاء المدعى عليه كفيلا بنفسه 
وبنفس المدعى به فإن كان المدعى عليه عدلا 
فالقاضي لايجيبه وإن كان فاسقا أجابه. 


ولوادعى عقارا في يدي رجل . وأقام بينة لا 
يأمره القاضي بالوضع على يدي عدل ولا 
بالكفيل به. إلا أن يكون أرضا فيها شجر فيه 
ثمر فيوضع على يدي عدل.'") 

وإذا تنازع شخصان في عقار, وم يثبت أحد 
من الخصمين كونه ذا اليد يحلف كل منى| بطلب 
الآخر على عدم كون خصمه ذا اليد ني ذلك 
العقار, فإن نكلا عن اليمين يثبت كونهب] ذوي 
اليد في ذلك العقار ويشتركان فيه . 

وإن تنكل أحددهما وحلف الآخرء يحكم 
بكون الحالف ذا اليد مستقلا بذلك العقار, 
ويعد الآخر خارجا. 


١181١7/١ التبصرة‎ )١( 
414/5 للأتاسي‎ ١817 (؟) شرح المجلة المادة‎ 


وإن حلفا معا فلا يحكم لأحد منب| بكونه ذا 
اليد»ويوقف العقار المدعى به إلى ظهور حقيقة 
اليك )١(‏ 

وقال الشافعية : إذا ادعى على رجل عينا في 
يده. وكان للمدعي بينة غائبة أوحاضرة لكنها 
مجهولة., وخاف من نقلهاءأوادعى عليه دينا أو 
أعيانا حاضرة من عقار وغيره فأنكر. ولم يكن له 
بينة حاضرة. وخيف من إقراره ب| هوفي يده 
لأولاده أولغيرهم. وجرى هذا في بلد قد عم 
هذا بينهم, واشتهر هذا فيها لديهم. وهذا المدعى 
عليه أشهر من غيره في فعل هذا فالتمس المدعي 
المجتر عليه إلى أن يقيم البيسة فكو يفل 
الشافعية فيه خلافاء ورأى القاضي حسين 
وآخرون - إنه إن عرف المدعى عليه بالحيلة 
واستمرت له عادة بها حجر الحاكم عليه ورأى 
غيرهم من الشافعية أن هذا كالمفلس إذا 
أحاطت به الديون وتحقق أن خرجه أكثر من 
دخله وخيف عليه فوات ماله. وهناك يتعين 
ضرب الحجر عليه على الأصح. فهذا قريب 
الشيه به. 

وقال الشافعية أيضا: إذا أقام المدعي 
شاهدين مجهولين وطلب الحيلولة بين الداخل 
وبينه إلى أن يزكي بينته هل يجاب إليه؟ فيه 
0 


456 /4 المادة ه176١ من المجلة وشرحها من درر الحكام‎ )١( 
61/١75 وتنظر الروضة‎ 77٠١ .754 أدب القضاء‎ )0( 


18س 


المغني أنهم لا يقولون ارق لدعو 7 
ومن ذلك توقيف مال الغائب واليتيم . (9) 
سبب الحمل أو الفقد (ر: إرث). 


توقيف 5 
/ا-من ١‏ 
(أربعة أشهر) فاختلف الفقهاء هل تطلق 
بانقضاء المدة؟ أم يقفه القاضي . فإما فاء وإما 
طلق؟ 

ذهب جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى أنه يقفه الحاكم بعد انقضاء 
الأربعة الأشهر فإما فاء وإما طلق» ولا تطلق 
زوجته بنفس مضي المدة. قال أحمد: في الإيلاء 
يوقف., عن الأكابر من أصحاب النبي كلِةٍ عن 
عمر شيء يدل على ذلك. وعن عثمان وعلي » 
وجعسل يثبت حديث علي » وبه قال ابن عمر 
وطائشة: وروي ذلك عن أبي الدرداء» وقال 
سليمان بن يسار: كان تسعة عشر رجلا من 
أصحاب محمد يل يوقفون في الإيلاء. وقال 
سهيل بن أبي صالح: سألت اثنى عش رمن 
أصحاب النبي يل فكلهم يقول: ليس عليه 


شيء حتى يمضي أربعة أشهر فيوقف. فإن فاء 


لى من زوجته ومضت مذدة الإيلاء 


(١)المغنى‏ 541//9 34" 
(؟) التبصرة ١857/١‏ 


هه وهامة جه وب عاو هالع عا ماوع وهاو اه ماع وغ 8ج م و اه هاوه 9 6816 جه اه عاو او او عه وال و2 0 


وإلا طلق, ويهذا قال سعيد بن المسيب وعروة 
ومجاهد وطاووس . ودليل ذلك قوله تعالى : 
#للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر 
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم» . () 

وظاهر ذلك أن الفيئة بعد أربعة أشهر. 
لذكره الفيئة بعدها بالفاء المقتضية للتعقيب» ثم 
قال تعالى : #وإن عزموا الطلاق فإِن الله سميع 
عليم9#4) | 
ولو وقع بمضي المدة لم يحتج إلى 5 
عليه . إفف 

وذهب الحنفية إلى أن الطلاق يقع بعد 
مضي المدة من غير فيء. لأنه بالإيلاء عزم على 
منع نفسه من إيفاء حقها في الماع في المدة وأكد 
العزم باليمين» فإذا مضت المدة ولم يفيء إليها 
مع القدرة على الفيء فقد حقق العزم المؤ كد 
باليمين بالفعل., فتأكد الظلم في حقهاء فتبين 
منه عقوبة له جزاء على ظلمه ومرحمة عليهاء ولا 
يوقف ؛ لأن الله تعالى جعل مدة التر بص أربعة 
أشهر والوقف يوجب الزيادة على المدة 
المنصوص عليها. 9) 


7١5 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة /1؟5؟ 

(”) المغني /10/ 3718 19ل وبداية المجتهد ٠١8/7‏ نشر 
مكتبة الكليات الأزهرية. والأم ه/ 71١-759‏ 

١/5/7“ البدائع‎ )4( 


-184اس 


0 1 1514151 1 1 12121 1 1 1 111 آذآ ااام ا ا اا ا ا ا ا ا ل ا 0 


التعريف : 
والتوسل فى اللغة: إظهار العجز والاعتماد 
الوكالة. يقال: وكل أمره إلى فلان أي فوضه 
إليهء واعتمد عليه فيه. وتوكل على الله اعتمد 
عليه ووثق به. واتكل عليه في أمره كذلك . 
والتوكل أيضا قبول الوكالة . يقال وكلته توكيلا 
فتوكل : )١(‏ 
وفي الشريعة يطلق التوكل على الثقة بالله 
والإيقان بأن قضاءه ماض. واتباع لسنة نبيه كل 
في السعي فيا لابدٌ له منه من الأسباب . 9) 
حكم التوكل 1 
؟ ‏ التوكل بمعنى الثقة بالله» والاعتاد عليه في 
كل الأمور واجب,. ومأموربه في كثير من ايات 
قال عز من قائل لنبيه كَْةِ : #وشاورهم في 
)١(‏ لسان العرب . ومتن اللغة. والمصباح المنير مادة : «وكل». 
وإحياء علوم الدين ؟*/ه >" 


(؟) تفسير القرطبي في تفسير آية ١77‏ من سورة آل عمران 
4 لحيل 


المنوكلين4” وأمر المؤمنين كذلك بالتوكل 
على الله. وقال: تباركت أسماؤه: #وعلى الله 
فليتوكل المؤمنون4”" وقال الله تعالى : #إوقال 
موسى ياقوم إن كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا إن 
كنتم مسلمين» . 97) 

* أما التوكل بمعنى جعل الغير وكيلا عنه 
يتصرف في شكئونه فيم| يقبل النيابة» فهوجائر 
ويأتيى بحثه في مصطلح : (وكالة) . 

5 وأما التوكل بمعنى : الاعتماد على الله والثقة 
به والرجوع إليه في كل الأمور: فهومن أعمال 
القلب كالإيمان» ومعرفة الله والتفكر والصبر 
والرضا بالقضاء والقدر. وتحبة الله سبحانه 
وتعالى » ومحبة نبيه يليه والتطهر من الرذائل 
الباطنة كالحقد, والحسد, والرياء في العمل. 
لا يدخل في مباحث الفقه. وموطنه الأصلِ : 
كتب التوحيد. وعلم الأخلاق ‏ ©4) ش 
التوكل لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب: 

ه ‏ ذهب عامة الفقهاء. ومحققو الصوفية إلى أن 
التوكل على الله لا يتنافى مع السعي والأخذ 
بالأسباب من مطعم. ومشرب, وتحرزمن 
الأعداء وإعداد الأسلحة. واستعال ماتقتضيه 
سنة الله المعتادة, مع الاعتقاد أن الأسباب 


١69 سورة آل عمران/‎ )١( 

١؟)‏ سورة آل عمران/ ؟١١‏ 

() سورة يونس/ 85 

(5) غباية المحتاج ٠١7 ٠١/1‏ ط مصطفى البابي الحلبي 
بمصر . 


16س 


وحدهالا تجلب نفعاء ولا تدفع ضراء بل 
السبب (العلاج) والمسبب (الشفاء) فعل الله 
تعالى , والكل منه وبمشيئته. وقال سهل : من 
قال: التوكل يكون بترك العمل. فقد طعن في 
سنة رسول الله كلق . )١(‏ 

وقال الرازي في تفسير قوله تعالى : 
#وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل 
على الله 4" دلت الآية على أنه ليس التوكل 
أن همل الإنسان نفسه ى] يقول بعض الجهال 
وإلا كان الأمر بالمشاورة منافيا للأمر بالتوكل . 
بل التوكل على الله : أن يراعي الإنسان 
الأسباب الظاهرة ولكن لا يعول بقلبه عليها. 
بل يعول على الله تعالى . 9" 

وجمهور علماء المسلمين على أن التوكل 
وبدونه تكون دعوى التوكل جهلا بالشرع 
وفسادا في العقل . 

وقيل لأحمد: ماتقول فيمن جلس في بيته 
ومسجده وقال لا أعمل شيئا حتى يأتى رزقى . 
فقال أحمد: هذا رجل جهل العلم» أماسمع 


قول النبي كله : «جعل رزقفي تحت ظل 
ري 0 


)١(‏ تفسير القرطبي 5/ 189 في تفسيراية ١77‏ من آل عمران. 

(1) سورة آل عمران/ ١69‏ 

(*) تفسير الرازي 58/9 الآية 164 من آل عمران . 

(4:) حديث: « وجعل ررقي تحت ظل رمحي» وهو جزء من 
حديث أولهوبعئت بين يدي الساعة بالسيف. . .» أخرجه 


وقال عمر رضي الله عنه: لا يقعد أحدكم 
عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني؛ وقد 
علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ”") 

وقد تواتر الأمر بالأخذ بالأسباب في القران 
وسنة الرسول وله . 

أحرج ابن حبان في صحيحه : «أن رجلا 
جاء إلى النبي كه وأراد أن يترك ناقته وقال: 
أأعقلها وأتوكل, أو أطلقها وأتوكل؟ فقال كَل : 
أعقلهاء وتوكل» . ( 

وقال كلد : «لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي 
بحزمة حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها 
وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو 
5 2 
وال تعالى: طفكلوا مما غنمتم حلالا 
طيبا»4”* والغنيمة اكتساب,. وقال تعالى 
#فاضربوا فوق الأعناق. واضربوا منهم كل 
بنان4” ' والضرب عملء وقال: #إفامشوا في 


مناكبها وكلوا من رزقه 74" وقال تعالى : لإياأيها 


أحمد /١47/7(‏ 4١١ه‏ ط دار المعارف وصححه أحمد 
شاكر) . 

5 إحياء علوم الدين ؟/‎ )١( 

(؟) حديث: ١‏ أعقلها وتوكل». أخرجه الترمذي (5587/54 ط 
مصطفى الحلبي) من حديث أنس بن مالك وحسنه . 

(*9) حديث : « لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب 
على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه». أخرجه البخاري 
(/ ه*” ط السلفية). ومسلم 11١/5‏ ط عيسى الحلبي 
من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري) . 

(14) شورة الآنفال/ 9ه 


(©) سورة الأنفال/ ١١‏ 
(5) سورة الملك/ ١١‏ 


أماكما - 


ا اح ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الذين آمنوا خذوا حذركم» .27 وقال: 
#وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل 77 

وأمر الرسول كَلِةِ بالتداوي : وقال «تداووا 
عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع 
معه الشفاء)9) 

وقال شارح كلاثيات مستيك امد في شرح 
الحديث: وصفهم النبي كله : بالعبودية إيياء إلى 
أن التداوي لا ينافي التوكل: أي تداووا 
ولا تعتمدوا في الشفاء على التداوي . بل كونوا 
متوكلين عليه سبحانه وتعالى , فالتداوي 
لا ينافي التوكل. كنلا ينافيه رفع الجوع 
والعطش بالأكل والشرب وتجنب المهلكات» 
والدعاء بطلب العافية ودفع المضار, وقال: وفي 
الأحاديث السابقة إثبات للأسباب, وأنها 
لا تنانى التوكل على الله لمن اعتقد أنها بإذن الله 
وتقديره ولا تشفي بذواتها بل با قدر الله 
فها (4) 
وقد قرن النبي كه : التوكل بترك الأعمال 
الوهمية دون غيرهاء جاء في حديث ابن عباس 


ال١ سورة التساء/‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال/ ٠٠‏ 

(1) حديث : « تداووا عباد الله فإن الله تعالى لم يضع داء إلا 
وضع معه الشفاء». أخرجه أبو داود (4/ 19-197 ط 
عزت عبيد الدعاس). والترمذي (1/ 787 ط مصطفى 
الحلبي) وقال: حسن صحيح. وابن ماجة 1١8//5(‏ ط 
عيسى ال حلبي) . 


(5) شرج ثلاثيات مسند أحمد ؟/ > امد 


رضى الله عنبما: أن النبي يد قال: «يدخل 
الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير حساب» فقالوا 
من هم يارسول الله؟ فقال: الذين لا يسترقون . 
ولا يتطصير ون. ولا يكتوون » وعلى ربهم 
ل 00 

وقال عليه الصلاة والسلام: « لوأنكم 
توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق 
الطير تغدو خماصا وتروح بطانا»”") وهو ظاهر في 
أن التوكل يكون مع السعي ءلأنه ذكر للطير 
عملا وهو الذهاب صباحا في طلب الرزق» 
وهي فارغة البطون. والرجوع وهي ممتلثتها . 


انظر: تعويذة. 


)١(‏ حديث: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير 
حساب. . .» أخرجه البخاري /1١١(‏ 105-108 ط 
السلفية). ومسلم /١(‏ 1994 ط:عيسى الحلبي) من حديث 
ابن عباس . 

(؟) حديث ١‏ لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم . . . » 
أخرجه الترمذي (4/“/اه ط مصطفى الحلبي) وقال: 
حسن صحيح وأخرجه ابن ماجة (؟/ ١884‏ ط . عيسى 
الحلبي) وأحمد ٠١6-174 /١(‏ ط دار المعارف وقال أحمد 
شاكر إسناده صحيح) من حديث عمر بن الخطاب واللفظ 
لابن ماجة 


-لام1ط- 


: التولي : مصدر تولى . وأصله الثلاثي‎ - ١ 
ولي.‎ 

والتولي يأتي في اللغة بمعان كثيرة. منها : 

النصرة : ويقال توليت فلانا أي اتخذته 
ولب 200 

والاتباع والرضا 3 يقال توليته : أطعته . 9) 


وَالتقلن © ومنه قوله تعالى : «فهل عسيتم 
إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا 
أرحامكم, . ا 

قال أبوالعالية: إن توليتم الحكم فجعلتم 
حكاما أن تفسدوا في الأرض بأخذ الرشا. ©) 


وفعل المرء الشيء بنفسه . قال تعالى : 


.485 /" ولسان العرب‎ .4١٠ 4 /4 القاموس المحيط‎ )١( 
والكليات ؟//91‎ 

175/٠١ تفسير القرطبي‎ )١( 

(*) القاموس المحيط 5/ ؛ 5٠‏ . ولسان العرب */ 944.17 

(4) سورة محمد/ 77 

(5) تفسير القرطبي /١5‏ 1140 


مر أ نط له #اللاشوه يدع قا لاونم وا قا له #الا ع ميد لو مع ضعو فطاوع ف مع افو سوه ومع ماه 


رات رأ سسا لزاب بقار 
وزر الإفك واشاعته . 97) 

والرجوع والإدبار والإاعراض و«الإقبال: 
تقال تولن إليه اي اقل ومنه قرلة تغالى : 
«اثم تولى إلى الله 7 

وقول إذا عدي بعن لفظا أوتقديرا اقتتضى 
معنى الإعراض. ومنه قوله تعالى: «فتول 


عنهم)0) وقوله : «فإن تولوا فإن الله عليم 
بالملسلاية 3 
والتولي قد يكون بالجسم وقد يكون بترك 


الإصغاء والائتمار» قال تعالى : «ولا تَوَلُوا عنه 
وأنتم تسمعون» ©) 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن هذه 
المعانى اللغوية . 

وقد استعملت هذه المعاني اللغوية في تعابير 
الشرع كا تقدم . 


الحكم التكليفي : 

 "‏ يختلف الحكم التكليفي للتولي باختلاف 
ن أهمها : التولي 
يوم الزحف. وتولي القضاء ونحوه من 
الولايات. وتولي المرأة عقد النكاح. وتولي 


موضوعه ومعانيه المتقدمة., ومن 


988/9 ولسان العرب‎ .١١ سورة النور/‎ )١( 

(؟) سورة.القصص/ 4؟. والكليات ؟91//7 

(5) سورة الصافات/ ١17/54‏ 

(4) سورة آل عمران/ 7" 

(5) سورة الأنفال/ 27١‏ وانظر المفردات في غريب القران . 


- 14848-- 


الشخص الواحد طرفي العقد. وتولي الصالحين 


وتولي الفاسقين. 


أولا : التولي يوم الزحف : 
6 الزحف: الدنوقليلاء وأصله الاندفاع على 


الألية. ثم سمي كل ماش في الحرب إلى الآخر 
زاحفا. )١‏ 


ذهب جمهور الفقهاء”" إلى أن التولي يوم 
الزحف وهو الفرار من قتال الكفار حرام » فلا 
يجوز للمسلم الذي حضر صف القتال أن 
ينصرف إذا التقى الجمعان وتدانى الصفان. 
لقول الله عز وجل : «ياأيها الذين امنوا إذا لقيتم 
الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن 
يوهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى 
فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصير)”" وقوله سبحانه وتعالى : «ياأيها الذين 
امنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا 
لعلكم تفلحون)!؟ نهى الله تعالى في الآيتين 
الأوليين ‏ في الذكر هنا عن الفرار من الكفار, 
وأمر في الآية الأخيرة بالثبات عند قتاهم. 


٠ 98٠ /1/ تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل ,.5514/١‏ والزرقاني */ .1١١6‏ وقليوبى 
4ه والمغني 47/4*. وكشاف القناع */ 437 1 

(") سورة الأنفال/ 16. ١5‏ 

(4) سورة الأنفال/ ه؛ 


فالتقى الأمر والنبى على سواء. وهذا تأكيد 
على الوقوف للعدو والتجلد له )١‏ 

وإنما يحرم الفرار والتولي . إذا لم يزد الكفار 
على مثلي عدد المسلمين لقول الله تعالى : 
وأو كإن" بحن منكم مائة صابرة يغلبوا 
وال ةا 

فإن زاد الكفارعلى مثلي المسلمين لم يحرم 
الفرار. والصبر أحسن. فقد وقف جيش مؤتة 
وهم ثلاثة الاف في مقابلة مائتي ألف . 

واعتبر الشافعية وجمهور المالكية في تحريم 
الفرار العدد لا القوة والعدة. وذهب ابن 
الماجشون من المالكية ‏ وهوما مال إليه 
القليوبي من الشافعية ‏ إلى اعتبار العدة 
والقوة. فيجوز عندهما انصراف مائة منا ضعفاء 
عن مائتين إلا واحدا أقوياء أومائة فارس من 
مائة فارس إذا علموا أن ما عند المشركين من 
النجدة والبسالة ضعف ما عندهم . 


وعلى قول الجمهور لا يحل فرار مائة مثلا إلا 
نما زاد على الحائيين ‏ 59) 

وزاد المالكية حالة أخرى يحرم فيها الفرار, 
وهي ما إذا بلغ عدد المسلمين اثني عشر ألفاء 


55/7 تفسير القرطبي‎ )١( 

(0) سورة الأنفال/ > 

(*) جواهمر الإكليل .5014/١‏ وقليوبي وعميرة 4/ .75١19‏ 
وتفسير القرطبي /ا/ 5781-8٠‏ 


188 


فإن بلغوا هذا العدد لم يحل لهم الفرار» وإن زاد 
عدد الكفار على المثلين لقول النبى مَل : 
فووا لت قدا عضي القنا موقل 111 وان 
أكثر أهل العلم خصصوا هذا العدد بهذا 
الحديث من عموم ال 

وقال المالكية: إنم| يحرم الفرار إذا بلغوا اثني 
عشر ألفاما لم تختلف كلمتهم . وما لم يكن العدو 
بمحل مدده ولا مدد للمسلمين. وإلا جاز. وقد 
قيد بعضهم محل الحرمة أيضا: في) إذا كان في 
الإثئي عشر نكاية للعدو. فإن لم يكن فيهم ذلك 
وظن المسلمون أن الكفار يقتلونهم جاز 
الفوان: 9 

وقال ابن عابدين: في الخانية : لا ينبغي 
للمسلمين أن يفروا إذا كانوا اثفي عشر ألفا وإن 
كان العدو أكثر لقوله يك : «لن يغلب اثنا عشر 
ألا من قلة». . والحاصل : أنه إذا غلب على 
ظنه أنه يغلب لا بأس بأن يفر, ولا بأس للواحد 
إذا لم يكن معه سلاح أن يفرمن اثنين لما 
سلاح. ويكره للواحد القوي أن يفرمن 


)١(‏ حديث : ١‏ ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة). أخرجه 
أبو داود (/ 47 - تحقيق عزت عبيد دعاس). والحاكم 
7/١‏ ”5: ط دائرة المعارف العثانية) من حديث عبدالله بن 
عباس . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(؟) جواهر الإكليل /١‏ 154. ورد المحتار على الدر المختار 
*/ 774, وتفسير القرطبي 17/ 7857 

(*) جواهر الإكليل /١‏ 2.5654 وحاشية الزرقاني على خليل 


١١هر/ع‎ 


الكافرين. والمائة من المائتين في قول محمد. 
ولا بأس أن يفر الواحد من الثلاثة والمائة من 
الثلاثماثة . (9) 


واستثنى من الحكم بتحريم التولي عند 
الزحف ‏ بنص الآية الكريمة ‏ المتحرف لقتال 
وهو: الذي يظهر الهزيمة وينصرف ليتبعه العدو 
فيكمن ويهجم عليه فيقتله. أوينصرف من 
مضيق ليتبعه العدوإلى متسع سهل للقتال. . 
وذكاك من كاد شرت درن القال قا وز 
00 


وكذلك استثنت الآية من تحريم التولي عند 
الزحف المتحيز إلى فئة وهو: الذي ينصرف عن 
العدوبنية الذهاب إلى فئة يستنجد ويستعين مها 
على القتال. ولا حرمة على من ينصرف بنية 
التحيز. 

واشترط المالكية لحواز التحرف أو التحيز: 
كون المتتحرف أوالمتحيزغير أمير الجيش 
والإمام, وأما هما فليس لما التحرف ولا التحيز 
لحصول الخلل والمفسدة به. 

وزاد الشافعية إلى المتحرف والمتحيز من عجز 
بمرض ونحوه فإن له الانصراف بكل حال. 9) 

والفرار ‏ التولي ‏ المحرم كبيرة موبقة بظاهر 


7١ 6 /# رد المحتار على الدر المختار‎ )١( 
27١9 /4 وقليوبي وعصيرة‎ .764/١ (؟) جواهر الإكليل‎ 
١ والمفردات في غريب القرآن‎ 


هسا١80٠‎ 


القران الكريم وإجماع الأكثر من الأثمة لما ورد في 
صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنه أن النبي كلِ قال: «إجتنبوا السبع 


المونقتات :3 وفيه «والتولي يوم الزحف» 
وهي كبيرة تكفرها التوبة بعفوالله تعالى 
ومشك: 002 


4 - تولي القضاء ونحوه من الولايات تعتر يه 
الأحكام الخمسة : 

فيكون واجبا: إن كان من يتولاه أهلا 
للقضاء دون غيره لانفراده بشروطه. فحينئذ 
يفترض عليه التقلد صيانة لحقوق العباد وإخلاء 
للعالم عن الفساد., ولأن القضاء فرض كفاية 
ولا يوجد سواه يقدر على القيام به فتعين عليه» 
كغسل الميت وتكفينه. وسائر فروض الكفاية . 

ويكون مندوبا : لصاحب علم خفي لا 
. يعرفه الناس. ووجدت فيه شروط القاضي , 
وذلك ليشهر علمه للناس فينتفع 00 


ويكون حراما : لفاقد أهلية القضاء.ء روي 


)١(‏ حديث: « اجتنبوا السبع الموبقات». أخرجه البخاري 
(الفتح 18١/١١5‏ طالسلفية). ومسلم 95/١(‏ -ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(؟) حاشية الزرقاني "/ 21١6‏ وتفسير القرطبي /ا/ 78٠١‏ - 
حكن 


عن النبي يَكْةِ أنه قال : «القضاة ثلاثة)!') وذكر 
منهم رجلا قضى بين الناس بجهل فهوفي النار, 
ولأن من لا يحسنه لا يقدرعلى العدل فيه فيأخذ 

ويكون مكروها : لمن يخاف العجزعنه 
ولا يأمن على نفسه الحيف فيه. ولم يتعين عليه 
تولييه + وكسره تعضهم الدخيرل فيه عجارا 
لقوله كَل : « من ولي القضاء فقد ذبح بغير 
كي 0 

ويكون مباحا: للعدل المجتهد الصالح 
للقضاء الذي يثق بنفسه أن يؤدي فرضه 
ولا يتعين عليه لوجود غيره مثله . ”") 

والحكم في سائر الولايات كالحكم في 
القضاء. وما يتصل بشروط من يتولى القضاء أو 
نحوه من الولايات وما إلى ذلك يرجع إليه في 


مصطلح (قضاء. وإمامة). الخ. 


الثا : تولي المرأة عقد النكاح : 
ه ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المرأة لا تزوج نفسها ولا غيرهاء أي لا ولاية لها 


)١(‏ حديث: (١‏ القضاة ثلاثة» . أخرجه الترمذي ("/ 4 >٠١‏ ط 
الحلبي): والحاكم (4/ 4٠0‏ ط دائرة المعارف العثمانية) 
وصححه ووافقه الذهبي . 

(؟) حديث : «من ولي القضاء.. .». أخرجه أبوداود 
؛/ ؛ تحقيق عزت عبيدٍ دعاس. والحاكم 4١/4‏ 
وصححه ووافقه الذهبي . 

(6) فتح القدير 5/ 2954-8537 وجواهر الإكليل 2777/5 
وقليوبي وعميرة 4/ 555-5965 والمغني 9/ 0" 75 


س١١‎ 


في عقد النكاح على نفسها ولا غيرها بالولاية, 
وهوما نقله عن أبي يوسف كل من الطحاوي 
والكرخي وأنه القول الذي رجع إليه أخيرا على 
ما سيأتي . واستدلوا لذلك بقول النبي كه : 
«لا نكاح إلا بولي7١2‏ ومن الصفات المشترطة في 
الولي الذكورة» فإن تولت المرأة تزويج نفسها أو 
غيرهالم يصح النكاح. وروي هذا عن عمر 
وعلي وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم ) 
وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن 
عبد العزيز. والثوري ء وابن أبي ليلى . 
وابن شيرمة . 

واستدلوا بقول الله تعالى : «الرجال قوامون 
على النساء)9) أي قائمون بمصالحهن. ومنها 
ولاية تزويجهن كما يرشد إليه الحديث : «لا نكاح 
إلا بولي» تنكير الول فيه دليل على ذكورته: 
وإرادة التغليب فيه مدفوعة بحديث: «لا تزوج 
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)١(‏ حديث: الا نكاح إلا بولي. ..» أخرجهالترمذي 
548/0 ط الحلبي). والحاكم (5/؟7١-ط‏ دائرة 
المعارف العثمانية) من حديث أبي موسى الأشعري. وقال 
الحاكم: «وقد صحت الروايات فيه عن أزواج النبي ون 
عائشة وأم سلمة وزيئب بنت جحش رضي الله عنهبن. 

(*) سورة النساء/ 54 * 

(©) حديث: «الاتزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها. . .» 
أخرجه ابن ماجة  5057/1(‏ طالحلبي). والدارقطني 
5537/8 طدار المحاسن) وفي إسناده راوفيه مقال كما 
قال البوصيري في زوائد ابن ماجة. ولكنه قد تربع عند 
الدارقطني (*/ 774) 


واستدلوا كذلك بها روي عن عائشة 
رضي الله عنها عن النبي يل أنه قال: «أيما 
امرأة نتكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 
باطل باطل» فإن أصابها فلها المهر بها استحل 
من فرجها.ء فإن اشتجروا فالسلطان ولي من 
لا ولي له ) 

وقال أبو حنيفة في الرواية الأولى عنه وهى 
طاهر الووارة دغر زساضة اندر النالخة الحائلة 
عقد نكاحها ونكاح غيرها مطلقا إلا أنه خلاف 
اليكجي. 


ورواية الحسن عن أبي حنيفة وهي المختارة 
للفتوى: إن عقدت مع كفء جاز ومع غيره 
لا يصح. 


ونقل عن أبي يوسف ثلاث روايات» 
اختلف في ترتيبهاء فذكر السرخسي أن أبا 
سافان لا موز نطلا إذا كان ها ول ات 
رجع إلى الجوازمن الكفء لا من غيره. ثم 
رجع إلى الجواز مطلقا من الكفء وغيره. 


وذكر الطحاوي أن قوله المرجوع إليه هوعدم 
الجواز إلا بوليء وكذا الكرخي ف ختصره حيث 


7151١ /“ وقليوبي وعميرة‎ .58١/١ جواهر الإكليل‎ )١( 
والمغني 5/ 449 . وحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن‎ 
وليها. 0 أخرجه أحمد (5/ /ا4 ط الميمنية ) . وأبو داود‎ 
تحقيق عزت عبيد دعاس) وحسئه الترمذي‎ - 5557/9 
. ط الحلبي)‎ "99 /8( 


-92ا ء ”- 


قال : وقال أبويوسف : لا يجوز إلا بولي وهوقوله 


الأخير. 


قال الكمال: ورجح قول الشيخين 
(الطحاوي والكرخي) وهو أن قول أبي يوسف 
الذي رجع إليه هوعدم الجوازء لأن الطحاوي 
والكرخى أأقوم وأعرف بمذاهب أصحابنا . 

وعن محمد روايتان : الأولى : انعقاده موقوفا 
على إجازة الولي إن أجازه نفذ وإلا بطل. إلا 
أنه إذا كان كفئا وامتنع الولي يجدد القاضي 
العقد ولا يلتفت إليه . 

والثانية : رجوعه إلى ظاهر الرواية . 

واستدل لظاهر الرواية بقوله تعالى : «فإذا 
أنفسهن 0 وف)() وقوله عز 000 0 
55 5 إذا 0 0 5 
وقوله سبحانه : «حتى تنكح زوجا غيره)02© 


وهذه الآيات تصرح بأن النكاح ينعقد بعبارة 
النساء » لأن التكاح المذكور فيها منسوب إلى 
المرأة ومن قال له ينعقدك بعبارة النساء فقَد رد 
نص الكتاسة: 


7714 سورة البقرة/‎ )١( 
789” (؟) سورة البقرة/‎ 
(5؟) سورة البقرة/ عرف‎ 


واستدل بقول النبي يه : «الأيم أحق 
بنفسها من وليها)”'' وبأنها حرة عاقلة بالغة 
فتكون ا الولاية على نفسها كالغلام ولتصرفها 
في المال. وبأنها لوأقرت بالنكاح صح ولولم يكن 
ها إنشاء العقد لما صح. " 


وتفصيل ذلك في (نكاح) . 


رابعا : تولي طرفي العقد : 

أ في النكاح : : 
5 - يجوزعند جمهور الفقهاء أن يتولى شخص 
طرفي العقد في النكاح, على التفصيل التالي : 

قال الحنفية: يجوز أن يتولى طرفي عقد 
التكاح واحد بإيجاب يقوم مقام القبول في حمس 
صورء كأن كان ولياء أووكيلا من الجانبين» أو 
أصيلا من جانب ووكيلاء أووليا من اخرء أو 
وليا من جانب وكيلا من آخر. ” 

وقال المالكية : يجوز لابن عم المرأة إذا وكلته 
على تزويجهاء وعين نفسه لموكلته ورضيتبهء 
أن يزوجها من نفسه بقوله تزوجتك بكذا من 
المهر ولا يحشاج لقبول بعد هذاء لتولي ابن 
العم الإيجاب والقبول» على أن ترضى 
الزوجة بالمهر الذي سمه ويشهد عد لان على 


)١١(‏ حديث: ١‏ الأيم أحق بنفسها من وليها . . » أخرجه مسلم 
٠١07/5‏ ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 

(5) فتح القدير */ /20161 وتبيين الحقائق ١١17/7‏ 
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تزويجها لنفسه. ومثل ابن العم الحاكم والوصي 
والكافل وولي الإسلام . 27 

وقال الشافعية : للجد تولي طرفي عقد تزويج 
بنت ابنه بابن ابنه الآخر. ويصح النكاح في 
الأصح لقوة ولاية الجد. والثاني : لا يصح لأن 
خطاب الإنسان مع نفسه لا ينتظم . 

لكر رحد ين الاإبارة لتفاتول 
الطرفين في عقد النكاح, فلا يزوج واحد من 
الأولياء موليته لنفسه بتوليه الطرفين بل يزوجه بها 
نظيره في درجته ويقبل هولنفسه فلا ولاية به 
حينئذ» فإن لم يوجد من هوني درجته زوجها له 
القاضى . 9) 


وقال الحنابلة : ولي المرأة التى يحل له نكاحها ' 


وهوابن العم. أوالمولى. أوالحاكم. أو 
السلطان إذا أذنت له أن يتزوجها فله ذلك. وفي 
توليه طرفي العقد روايتان : 

إحداهما : له ذلك. لما روى البخاري تعليقا 
أن عبدالرحمن بن عوف قال لأم حكيم: 
أتجعلين أمرك إلىّ؟ قالت: نعم. قال: قد 
تزوجتك. ”(" ولأنه يملك الإيجاب والقبول فجاز 
أن يتولاهما. 


5857/١ جواهر الإكليل‎ )١( 

(؟) قليوبي وعميرة 7737/7 

(8) حديث: « أثسر عبد الرحمن بن عوف. . .». أخرجه 
البخاري تعليقا (الفسح 8ط السلفية) وعزاه 
لابن سعد في طبقاته ابن حجر في الفتح وفي التغليق 
41/5 -ط المكتب الإسلامي) . 


الثانية : لا يجوز أن يتولى طرفي العقد ولكن 
يوكل رجلا يزوجه إياها بإذنهاء لماروي أن 
المغيرة بن شعبة أمر رجلا زوجه امرأة المغيرة 
أولى مها منه. ولأنه عقد ملكه بالإذن فلم يجزأن 
يتولى طرفيه كالبيع . ") 


1 صحح بعضهم تولي طرفي العقد في البيع 
ونحوه من العقود على التفصيل التالي : 

قال الحنفية : إن باع الوصي أواشترى مال 
اليتيم من نفسه. فإن كان وصي القاضي 
لا يجوز مطلقاء وإن كان وصي الأب جاز لشرط 
منفعة ظاهرة للصغير وهي قدو لس ا 
نقصاء وقالا: لا يجوزمطلقاء وبيع الأب مال 
صغير من نفسه جائز بمثل القيمة وبا يتغابن 
فيه وهو اليسير. وإلا لا. وهذا كله في 
المنقول 9) 


وقال المالكية : ومنع بيع الوكيل ما وكل على 
يتعنه ين انقسة لقني ولوشيتى له الكين على 
المعتمد لاحتمال الرغبة فيه بأكثر تما سمى. فإن 
تحقق عدمها فيه أواشتراه بحضرة صاحبه أو 
أذن له في الشراء لنفسه جاز. 9 


7 1 المغني‎ )١( 


ش )١(‏ رد المحتار على الدر المختار ه/ 46817 


(”*) حاشية الزرقاني 7/5م/ 


 ١884- 
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وقال الشافعية: ويصح التوكيل في طرفي 
بيعء وهبة, وسلم. ورهن, ونكاح وطلاق 
وسائر العقود والفسوخ. كالصلح. والحوالة 
والضان» أي يصح فيا له طرفان فيه معاء أو 
ف أحدهماء أو في حالة طرف واحد في ذلك 
الطرف 27 

وقال الحنابلة : من وكل في بيع شيء لم يجز له 
أن يشتر يه من نفسه في إحدى الروايتين» 
وكنذلنك الرضى لايشتري .هال اليتيم لنفسة: 
والرواية الثانية عن أحمد: يجوز أن يشتري 
الوكيل والوصي مال الموكل أوالموصى عليه 
بشرطين : أحدهما: أن يزيد أعلى مبلغ ثمنه في 
النداء» والثانية : أو يتولى النداء غيره. 

ويجوز أن يشتري الأب لنفسه من مال ولده 
الطفل . 9 


77/8/57 قليوبي وعميرة‎ )١( 
١77 ١١17/0 المغني‎ )1( 


١‏ التولية لغة مصدر: ولى. يقال :: وليت فلانا 
الأمرجعلته والياعليه» ويقال: وليته البلد .وعلى 
البلد. ووليت على الصبي وال مرأة أي جعلت 
واليا عليه . 9) 

وفي. الاصطلاح تطلق التولية بإطلاقين: 
أحدهما: موافق للمعنى اللغوي . 

وثانيهم|: تطلق على التولية في البيع وهي : 
أن يشتري الرجل سلعة بثمن معلوم» ثم يبيع 
تلك السلعة لرجل آخر بالثمن الذي اشتراها به 
فإن قال: وليتك إياها لم يجز أن يبيعه إياها بأكثر 
ما اشتر اها أو بأقل. لأن لفظ التولية يقتنضي 
دفعها إليه بمثل ما اشتراها به . 9 ْ 

وعرفها الشيخ عميرة من الشافعية : بأنها 
نقل جميع المبيع إلى المولّى بمثل الشمن المثلي أو 
عين المتقوم (القيمي) بلفظ وليتك أو مايقوم 
اي 


)١(‏ المصباح المنير مادة : «ولى». 

)١(‏ الزاهر ص١7‏ 7ط الأوقاف ‏ الكويت., والقليوبي وعميرة 
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(5) مرادهم من جعل عبن المتقوم ثمنا إنه لا تصلح التولية- 


-١46 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 

أ- الإشراك : 

؟ - الإشراك لغة: جعل الغير شريكاء 
الثمن الأول (أي بمثل ثمن البعض بحصته من 


ب المرابحة : 


'" - المرابحة لغة: الزيادة. واصطلاحا: : نقل 
كل المبيع إلى الغير بزيادة على مثل اين 

الأول. 

ج - المحاطة ٠‏ 

؛ - المحاطة لغة: النقص . واصطلاحا: نقل 


كل المبيع إلى الغير بنقص عن مثل الثمن 
الأول. 


والفرق واضح بين هذه الألفاظ وبين بيع 
التولية وجميعها من بيوع الأمانة )١(‏ 
الحكم التكليفي : 
أولا : التولية (بمعنى نصب الولاة) 


ه-تولية إمام عام على المسلمين يفص| ف 
أمورهم ويسوسهم فرض كفاية, مخاطب به أهل 


- بالثمن القيمي إلا للبائع نفسه (حاشية عميرة ؟/ 119). 
)١(‏ القليوبي ؟/ ٠١٠١‏ 


الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس حتى 
يختاروا الآمام . 

ودليل ذلك أن الصحابة لما اختلفوا في 
السقيفة. فقالت الأنصار: منا أمير ومنكم 
أمير. دفعهم أبوبكر وعمر رضي الله عنها. 
وقالا: (إن العرب لا تدين إلا لهذا الي من 
قريش). ورووا في ذلك أخباراء فلولا أن ٠‏ 
الامامة واجبة لما ساغت تلك المحاورة والمناظرة 
عليها ولقال قائل: ليست بواجبة لا في قريش 
ولا في غيرهم . 

وعلى الإمام أن يولي من تحتاج إليه الدولة في 
أمورها العامة والخخاصة من وزراء وقضاة وأمراء 
الجيوش وغير ذلك. فإن أمر الدولة لا يصلح 
ولا يستقيم إلا بتولية هؤلاء وأمثالهم. لأن 
ما وكل إلى الإمام من تدبير الأمة لا يقد على 
مباشرة جميعه إلا باستنابة . 9) 


والإإمامة تنعقد من وجهين: أحدهما اختيار 
أهل العقد والحل. والثاني بعهد الإمام من قبل . 

وفيم| يتعلق بشروط اختيار الإمام ومن يختاره 
من وزراء وغيرهم وصيغ توليتهم تفضصيلات 


)١(‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص(8١)‏ ط دار الكتب 
العلمية, والماوردي ص>7" 
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وشروط محلها (الآمامة الكبرى. وقضاع 
ووزارة» وإمارة. . إلخ). 
تولية الوزراء جائزةشرعاء فإنسيدنا موسى 
عليه السلام طلب من الله تعالى أن يجعل له 
وزيرا من أهله «إواجعل لي وزيرا من أهلي #!') 
فإذا كان ذلك جائزا في النبوة فهو ني غيرها أولى 
قال قد أوتيت سؤلك ياموسى 74" وتعيين 
الوزراء لمساعدة الأمير لابد منه. إذ أن الأمير 
ررا : ١‏ ءِ 2 
لا يستطيع وحده مباشرة جميع الأمور. 
والوزارة على قسمين : وزارة تفويض » 
ووزارة تنفيذ. 9) 


والتفصيل في مصطلح:: (وزارة) . 


تولية القضاة : 
عن الباقين» ولا خلاف بين الأئمة في أن القيام 
بالقضاء واجب. ولا يتعين على أحد إلا أن 
لا يوجد غيره فحينئذ يتعين إلزامه بتوليه لئلا 
تتعط( مصالح اللاي 

أما الشرءط التي يجب تحققها فيمن يولى 
القضاع. وفيمن يملك تولية القاضى. وفي 


59 سورة طه/‎ )١( 
"6 سورة طه/‎ )١( 
١7ص الأحكام السلطانية للماوردي‎ )*( 
الأحكام السلطانية للماوردي ص77‎ )5) 


الولايات الأخرى : 
9-على الإمام أن يولي في كل أمرمن أمور 
الدولة من يقوم بهاء لأن أمور الدولة لا تستقيم 
إلا إذا كان فيها من يقوم على مباشرتها. 

قال أبويعلى : ومايصدر عن الإمام من 
ولايات خلفائه أربعة أقسام : 

أحدها: من تكون ولايته عامة في الأعمال 
العامة. وهم الوزراء, لأنهم مستنابون في جميع 
النظرات من غير تخصيص . 

الثاني : من تكون ولايته عامة في أعمال 
خاصة, وهم الأمراء للأقاليم والبلدان. لأن . 
النظر فيها خصوا به من الأعمال عام في جميع 
الأمور. 

الشالث: من تكون ولايته خاصة في الأعمال 
العامة,. وهم مثل قاضي القضاة. ونقيب 
الجيوش. وحافي الثغور, ومستوفي الخراج» 
وجابي الصدقات, لأن كل واحد منهم مقصور 
على نظر خاص في جميع الأعمال. 

الرابع : من تكون ولايته خاصة في أعمال 
خاصة, وهم مثل قاضي بلد.ء أوإقليم» أو 


)١(‏ تبصرة الحكام /١‏ ا دار الكتب العلمية ‏ ببروت. ومعين 
الحكام ص/ 


ب-لا9اسه 


مستوفي خراجه. أوجابي صدقاته. أوحامى 
تغرهء أونقيب جنده. كل رعسم 
خاص النظر متخصوص العمل . ولكل واحد من 
هؤلاء الولاة شروط تنعقد بها ولايته ويصح 
معها نظره تنظر في مواضعها . (") 
الألفاظ التي تنعقد بها الولاية : 
٠‏ -والألفاظ التي تنعقد بها الولاية ضربان: 
صريحء وكناية . 

فالصريح أربعة ألفاظ «قد وليتك. 
وقلدتك. واستخلفتك, واستنبتك» . فإذا وجد 
أحد هذه الألفاظ انعقدت به ولاية القضاء 
وغيرها من الولايات. ولا يحتاج معها إلى 


35 -. 


قرينة . 

وأما الكناية فقد قيل : إنها سبعة ألفاظ : «قد 
اعتمدت عليك. وعولت عليكء. ورددت 
إليك. وجعلت إليك. وفوضت إليك. ووكلت 
إليك. وأسندت إليك». 

فإن اقترن بها قرينة صارت في حكم 
الصريح. نحوقوله : «فانظر فيم| وكلته إليك» 
واحكم فيم| اعتمدت فيه عليك» . 

فإن كان التقليد مشافهة فقبوله على الفور 
لفظاء وإن كان مراسلة. أومكاتبة., جازأن 
يكون على التراخي . 

فإن لم يوجد منه القبول لفظاء. لكن وجد منه 


. الأحكام السلطانية ص8”ط دار الكتب العلمية‎ )١( 


الشروع في النظرء احتمل أن يجري ذلك مجرى 
النطق. واحتمل أن لا يجرى, لأن الشروع في 
النظر فرع لعقد الولاية فلم ينعقد به قبولها. (') 

والكلام عن ذلك منشورفي أبواب الجهاد 
والقضاء وغير ذلك . 


ثانيا: التولية في البيع : 
الحكم التكليفي : 


١‏ -اتفق الفقهاء على أن بيع التولية جائز 
شرعاء لأن شرائط البيع مجتمعة فيه. وتترتب 
الشفيع في العقد الأول. وبقاء الزوائد للمولٍ 
- بكسر اللام ‏ وغير ذلك., لأنه تمليك جديد. 
ولتعامل الناس به إلى يومنا هذاء ولأن من 
لا يهتدي إلى التجارة يحتاج أن يعتمد على فعل 
الذكي الممحعدي فيهاء”' ونا أراد عليه الصلاة 
والسلام الحجرة وابتاع أنوبكر (رضي الله عنه) 
بعيرين» قال عليه الصلاة والسلام ولني 
أحدهماء فقال له هولك بغير شيء, فقال عليه 


. الأحكام السلطانية ص 5ط دار الكتب العلمية‎ )١( 

1/7/4 فتح القدير ه/ 0ط بولاق. وتبيين الحقائق‎ )١( 
كلاء والبناية 5/ 585. والدسوقى */168., وجواهر‎ 
ومغني المحتاج‎ 5١11/7 الإكليل "/ هه. والشرح الصغير‎ 
.٠١ 5 /5 وأسنى المطالب 41/7 ومباية المحتاج‎ 5 
وكشاف القناع‎ .٠0/ والروضة “/76ه. والمغني‎ 
وذاطف‎ 


سدمفقا 


الصلاة والسلام : أما بغير شيء فلا فوجب 
القول بجوازها. !"2 


ما تصح فيه التولية : 
١‏ - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والدردير من المالكية إلى عدم جواز التولية في بيع 
المنقول الذي لم يقبض وحعلوه كالبيع 
ال 

وقال المالكية : تجوز الشولية في الطعام قبل 
قبضه.» لماروي عن النبى لنةِ أنه قال: «من 
ابتاع طعاما فلا يبعه اي ويستوفيه. إلا 
أن يشرك فيه أو يوليه أو يقيله»9" 


وشرطها قبل قبضه : استواء العقدين في قدر 


الثمن وأجله أوحلوله وكون الثمن عينا. 


)١(‏ حديث: الما أراد عليه الصلاة والسلام المهجرة وابتاع 
1 أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعيرين . : . » أورده الزيلعي في 
نصب الراية (4/ ١‏ ”اط المجلس العلمي) بغيرسند وقال: 
غريب ول ينسبه إلى كتاب معين, ثم ذكر رواية البخاري 
(فتح الباري 781/5 ط . الشلفية) بلفظ قال أبو بكر: 
فخذ بأبي أنت يارسول الله إحدى راحلتي هاتين ‏ قال 
رسول الله يه : بالمن. 

(7) البدائع ه/ .186٠١‏ وابن عابدين 4/ 157, والشرح الكبير 
للدردير */ 21١165١‏ وروضة الطالبين "7/ 76 هط المكتب 
الإسلامي. ومغني المحتاج 77 

(م) حديث : «من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ويستوفيه 
إلا أن يشرك فيه أويوليه أو يقيله» أخرجه عبدالر زاق في 
المصنف (8/ 49 ط المجلس العلمي) عن ربيعة بن أبي 
عبدالرحمن مرسلا . 


أما عند الحنابلة فتجوز التولية في المبيع المعين 
قبل القبضر في]| عدا المكيل والموزون ونحوهما تما 
يحتاج في قبضه إلى كيل أو وزن.7") 


مايشترط في بيع التولية : 

-]- اشترط الجمهور في بيع التولية أن يكون 
الثمن في البيع الأول معلوما للمشتري الثاني 
لأن العلم بالثنمن شرط في صحة البيع, ولأن 
بيع التولية يعتمد على أساس الثمن الأول. 

فإذا لم يعلم الثمن الأول فالبيع فاسد إلا أن 
يعلم في الملجلس ويرضى بهء فلولم يعلم حتى 
افترق العاقدان عن المجلس بطل العقد لتقرر 
الفساد 9) ؛: 


4 -وقال المالكية: إن من اشترى سلعة ثم 
ولاها لشخص با اشتراها به. ولم يذكرهاله 
ولا ثمنها أوذكرله أحدهماء فإن ذلك جائز إذا 
كان على غير وجه الإلزام , وله الخيار إذا رأى 
وعلم الثمن» وسواء كان الثمن عيناء أوعرضاء 
أوحيوانا. وإن علم حين التولية بأحد العوضين 


الثمن أوالمثمن دون الآخرثم علم بالآخر 


)١(‏ الشرح الصغير"/ 25١5-51١١‏ وبلغة السالك ؟/ هلا 
والمغني 8/5 

(؟) البدائع ه/ ٠‏ وفتح القدير ه/ 555غء وتبيين الحقائق 
- 4لا ومغني المحتاج ؟/”ى/ء وروضة الطالبين 
و وكشافالقناع 2559/8 والمغني 4/ 27١١‏ 


والمقنع 0ه 


-5١99- 
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فكره الببع فله الخيان لأن التولية من المعروف 
تلزم المولي ‏ بالكسر-_ولا تلزم المولّى ‏ الفتح - 
إلا بعد علمه بالثمن والمثمن . 
٠‏ - ب اشترط المالكية أن يكون الثمن معينا 
إن كانت التولية في الطعام قبل قبضه . وأما فيه 
بعد القبض أو ني غير الطعام مطلقا فتجوز وإن 
كان الثمن غير معين . )١‏ 
- ج-يشترط أن يكون الثمن من المثليات 
كالمكيلات» والموزونات. والعدديات المتقاربة, 
سواء تم العقّد مع البائع الأول أومع غيره. فإن 
كان الثمن ما لامشل له كالعرضء فلا يجوز 
اتتولية ممن ليس العسرض في ملكه. لأن التولية 
بيع بمثل الثمن الأول. فإذالم يكن الثمن الأول 
من جنسه كالذرعيات. والمعدودات المتفاوتة. 
فإما أن يقع البيع على عين ذلك العرضء وإما 
أن يقع على قيمته. وعينه ليست في ملكه. 
وقيمته مجهولة ترف بالحزر والظن لاختلاف 
أهل التقويم فيه ولكن يجوز بيعه تولية ممن 
العرض نفسه في ملكه ويده. 9) 
١١‏ - د - واشترط الحنفية أن لا يكون البيع 


(١)الخرشي‏ 159/6., والدسوقي */158. والمدونة 
:/4م8ط دار صادر بيروت. والشرح الصغير؟/ ١٠9ط‏ 
دار المعارف بمصر. 

(؟) البدائع ه/ 0.3١‏ وفتح القدير ه/ه”,. والشرح الصغير 
١١ /*‏ ». وروضةالطالبين */6؟ه. ومغني المحتاج 
؟ركىء والمجموع 8/*. وكشاف القناع + ؟؟ 


صرفا حتى (وباع دنانير بدراهم لا تجوزفيه 
الترلية و لبان اللقمة فل كسور نه درك 
والمقبوض غير ما وجب بالعقد . )١(‏ 


حكم الخيانة في بيع التولية : 
إذا ظهرت الخيانة في التولية بإقرار البائع» أو 
بالبينة» أو النكول عن اليمين. فإما أن تظهر في 
صفة الثمن أو في قدره: 
أ -فإن ظهرت الخيانة في صفة الثمن : بأن 
اشترى شيئا نسيئة ثم باعه تولية على الثمن 
الأول ول يبين أنه اشتراه نسيئة ثم علم المشتري 
فله الخيار- عند الحنفية والمالكية والشافعية ‏ إن 
شاء أخذ المبيع وإن شاء رده. لأن التولية عقد 
مبني على الأمانة. إذ أن المشتري اعتمد على 
أمائة البائع في الإخبار عن الثمن الأول. 
فكانت صيانة البيع الثاني عن الخيانة مشروطة 
دلالة, ٠‏ فإذا لم ي: يتحقق الشرط ثبت الخياركىا في 
حالة عدم تحقق سلامة المبيع عن العيب. 
وهذا إذا كان المبيع قائماء وأما بعد الاك أو 
الااستهلاك فلا خيار له. بل يلزمه جميع الثمن 
حالاء لأن الرد تعذر بالهملاك أوغيره فيسقط 
خياره» وعند أبي يوسف من الحنفية أنه يرد قيمة 
اهمالك ويسترد كل الثمن كما قال فيا إذا استوق 
عشرة زيوفا مكان عشرة جياد وعلم بعد 


الإنفاق. يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد, وقال 


)١(‏ تبيين الحقائق 1/ 4م 


ا اك 
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أبوجعفر: كار ندري ان بوه المبيع بثمن 
حال وثمن مؤجل فيرجع عليه بفضل ما بينم| 
للتعارف. وهذا إذا كان الأجل مشروطا في 
العقد وكذا إن لم يكن مشروطا فيه ولكن معناه 
متعارف بينهم أن يؤخذ منه في كل جمعة قدر 
معلوم . (') 

وقال الحنابلة : إن ظهر الثمن الذي أخبر به 
البائع المشتري مؤجلا وقد كتمه. ثم علم 
المشتري تأجيله أخذ المبيع بالثمن مؤجلا 
بالأجل الذي اشتراه البائع إليه. ولا خيار 


للمشتري فلا يملك الفسخ . وحكي ابن المنذر 


عن أحمد أنه إن كان المبيع قائما كان له ذلك إلى 
الأجل يعني وإن شاء فسخ. وإن كان قد 
استهلك حبس المشتري الثمن بقدر الأجل 
وهذا قول شريح. لأنه كذلك وقع على البائع 
فيجب أن يكون للمشتري أخذه بذلك على 
صفته. كما لو أخير بزيادة على الثمن. 9) 


48ب - وإن ظهرت الخيانة في قدر الثمن في 
التولية بأن قال اشتريت بعشرة» ووليتك با 
وليف ثم تبين أنه كان اشتراه بتسعة. فذهب 
الحنفية والشافعية ‏ في الأظهر ‏ والحنابلة إلى أنه 
)١(‏ البدائع ه/ 6 و775. وتبيين الحقائق 4/ ولا 

والمبسوط 85/1١‏ والبناية /١‏ 4 494 , والخرشي ه/ 11/9 


والدسوقي "/ 1١9‏ ومغني المحتاج 70/0 
(؟) كشاف القناع */771. والمغني ٠١5/4‏ 


يحط قدر الخيانة ولا خيار للمشتري ويلزم العقد 
بالثمن الباقي » لأن الخيانة في بيع التولية نخرج 
العقد عن كونه تولية, لأنها بيع بالثمن الأول من 
غير زيادة ولا نقصان. فإذا ظهر النقصان في 
الثمن الأول ولوثبت الخيار للمشتري خرج 
العقد عن كونه تولية وصار مرابحة» وهذا إنشاء 
عليه وهو لا يجوز فيحط 
قدر الخيانة ويلزمه العقد بالثمن الباقي . '' 

وقال المالكية: إن البائع إذا كذب على 
المشتري بأن زاد في ثمن السلعة على ماهوني 
الواقع سواء عمدا أوغير عمد والسلعة قائمة. 
فإن حط البائع الزائد فإنه يلزم المشتري البيع 
وإن لم يخط فإن المشتري يخير بين أن يرد السلعة 
ويأخذ ثمنه أويأخذ بجميع الثمن الذي وقع به 
البيع . 9) 

وقال محمد من الحنفية وهومقابل الأظهر عند 
الشافعية: للمشتري الثاني الخيار إن شاء أخذ 
المبيع بجميع الثمن وإن شاء رده على البائع » 
لأن المشتري لم يرض بلزوم العقد إلا بالقدر 
الذي سمه عن الثمن فلا يلزم بدونه. وثبت له 


عقد جديدُ يتراضيا 


)١(‏ البدائع 6 والمبسوط .87/1١‏ وفتح القدير 
ه/ -ه» والبناية 5/ 497. وروضة الطالبين */ 176ه. 
ومغني المحتاج 4., وكشاف القناع وذ لضيفة والمغني 
0 

0) الدسوقي */156. والخرشي 5/ 179. والمقدمات 
لابن رشد 44. والقوانين الفقهية ١1/14‏ 


5١١ 


الخيار لفوات السلامة عن الخيانة كما يثبت الخيار 
بفوات السلامة عن العيب إذا وجد المبيع معيبا . 

ولوهلك المبيع في يد المشتري الثاني» أو 
استهلكه قبل رده أوحدث به مايمنع الرد كعيب 
مثلا لزمه جميع الثمن عند الحنابلة. وفي 
الروايات الظاهرة عند الحنفية». لأنه جرد خيار 
لا يقابله شيء من الثمن كخيار الرؤية 
والشرط 220 

وقال محمد بن الحسن : إنه يفسخ البيع على 
القيمة إن كانت أقل من الثمن حتى يندفع 
الضرر عن المشتري بناء على حاصله في مسألة 
التحالف بعد هلاك السلعة, إنه يفسخ بعد 
0 التحالف دفعا للضررعن المشتري ويرد القيمة 
: ويسترد الثمن كذا ههنا. 9) 

وعند المالكية. إن فاتت السلعة خير 
الملشتري بين دفع الشمن الصحيح أو القيمة مالم 
تزد على الكذب.”" 

أما عند الشافعية فقد قال النووي : إذا ظهر 
الحال بعد هلاك المبيع» فقطع الماوردي بسقوط 
الزيادة, قالهفي الروضة,. ونقله صاحب 
المهذب والشاشي عن الأصحاب مطلقا . 


)١(‏ فتح القدير 7605/0. 75017. والبناية 5/ 4 544. والمغنى 
4 . وروضة الطاليين / 7ه ١‏ 

(؟) فتح القدير ه/ 765. /1017ء والبناية 5/ 44 

(*) الدسوقي "/ مه 


ثم قال النووي: والأصح طرد الفولين 


للمشتري. وإن قلنا بعدم السقوط فهل 
للمشتري الفسخ؟ وجهان : أصحههما: لاء ىا 
لوعلم العيب بعد تلف المبيع» لكن يرجع بقدر 
التفاوت ى| يرجع بأرش العيب. 7) 


)١(‏ روضة الطاليين */ ممم 


5 اسه 


ا و دقع فوع أ و وتو وح اه هلاه لمعف وهاء رقا و هاوه هاه هايو وفرع لفاعد» مووع ونور ع فر 


"7 التوهم في اللغة: الظن.‎ ١ 
: وفي الاصطلاح عرفه بعض الفقهاء بأنه‎ 
)" . تجويز وجود الشيء في الذهن تجويزا مرجوحا‎ 
وقال بعضهم : التوهم يجرى مجرى الظنون.‎ 
0: تاوق الخرلك وغين المدرك‎ 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- التصور : 

؟ - التصورهوحصول صورة الشيء في العقل» 

وإدراك الماهية من غير أن يحكم عليها بُنفي أو 

إثبات . ”؟» والفرق بين التوهم والتصور: أن 

لا يكون مع العلم به لأن التوهم من قبيم 

التجويزء والتجويز يناني العلم.7) 

)1( المصباح المنير. ومختار الصحاح مادة : «وهم). 

() نهاية المحتاج /١‏ 7ط مصطفى البابي الحلبي. والأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص؛ ٠١‏ 

(") الفروق في اللغة/ 91١‏ 


(5) التعريفات للجرجاني . 
(5) الفروق في اللغة/ 941١‏ 


ب -الظن : 
النقيضء ويستعمل أيضا في اليقين والشك . 
وقيل : الظن أحد طرفي الشك بصمة 
الرجحان . 
وقيل : الظن الطرف الراجح المطابق للواقع . 
والوهم : الطرف الراجح غير المطابق للواقع . '") 


حت الشلك:: 
5 - الشك هوالتردد بين النقيضين بلا ترجيح 
لأحدهما على الآخر عند الشاك . 

وقيل: الشك ما استوى طرفاه» وهو الوقوف 
بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهماء فإذا 
ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو بمنزلة 
الي 1 


د اليقين : 

ه - اليقين في اللغة: العلم الذي لاشك فيه. 
وفي الاصطلاح : اعتقاد الشيء بأنه كذاء 

مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذاء مطابقا للواقع 

)١(‏ التعريفات للجرجاني . والأشباه والنظائر لابن نجيم . ط 
دار الطباعة العامرة/ 56 ٠١‏ 

(7) التعسريفات للجرجاني. ونهاية المحتاج /١‏ 756 والأشباه 


والنظائر لابن نجيم/ ؛ ٠١‏ 
() التعريفات للجرجاني . 


ير لك 


الح ال الإحمالي ومواطن البحث : 
5 -لا خلاف بين الفقهاء في أن التوهم بالمعنى 
المتقدم لا عبرة له في الأحكام, فكم لا يثبت 
حكم شرعي استنادا على وهم. لا يجوز تأخير 
الشيء ء الثابت بصورة قطعية ية بوهم طارىء . 

مكل 5لا إذا كول قاين تباع أمواله 
وتقسم بين الغرماء, وإن توهم أنه ربم| ظهر 
غريم آخر جديد. لأنه لا عبرة للتوهم . ' 

وكما إذاظن براءة الذمة من صلاة. وتوهم 
شغلها بها فلا قضاء عليه. إذ لاعبرة 
للوهم . 29 

ويذكر التوهم ويراد به مايقابل اليقين ى) 
ذكره بعض فقهاء الشافعية بقوهم : 

«فإن تيقن المسافر فقد الماء تيمم بلا طلب». 
وإن توهمه (أي وقع في وثمه: أي ذهنه. بأن 
جوز وجود ذلك تجويزا راجحا وهوالظن, أو 
مرجوحا وهو الوهم. أو مستويا وهو الشك) 
ني © 

وقد يعمل بالوهم في حال شغل الذمة وتوهم 
براءتباء وهي لا تبرأ إلا باليقين كيا ذكره عض 
فقهاء المالكية بقولهم : «إذا ظن براءة الذمة من 


)١(‏ درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية .50/١‏ ومجلة 
الأحكام العدلية م(9/5) . 

(؟) حاشية الدسوقي ١/7114؟.‏ 6 

5) غاية المحتاج /١‏ 5ك الال حمل ككل ملل 
اق 


علوم واو من يوري ةينث يوا رمن ممم ة ومو في مف م مرو يهف ووم و تجو ةن وام نوم ةتون نرم زمه 


صلاة» وتوهم شغلها بهاء فلا قضاء عليه 
بخلاف من ظن مام صلاتيء وتوهم بقاء ركعة 
منها فإنه يجب عليه العمل بالوهم) 00 

وتكلم الفقهاء عن قاعدة ولا عيرة بالظن 
البين خطؤه» 0 وقاعدة «لا عبرة بالتوهم)9©) 
وفرعوا عليهما مسائل كثيرة يختلف حكمها 
باختلاف المواطن. ولا يمكن حصرها في مقام 
واحد فيرجع إلى مظانها في كل مذهب. 

قال صاحب درر الحكام شرح مجلة الأحكام 
عند قاعدة (لا عبرة للتوهم) مانصه : 

يفهم منها أنه كم لا يثبت حكم شرعي 
استنادا على وهم لايجوزتأخير الشيء الثابت 
بصورة قطعية بوهم طارىء. 

مشال ذلك: إذا توني المفلس تباع أمواله 
وتقسم بين الغرماء وإن توهم أنه ربا ظهر غريم 


)١(‏ حاشية الدسوقي 5/١‏ همه" 

)7١(‏ مجحلة الأحكام العدلية م(77), ودرر الحكام شرح مجلة 
الأحكام ط مكتبة النبضة /١‏ 54. والأشباه والنظائر لابن 
نجيم ١197/1ط‏ دار الطباعة العامرة. وقواعد الأخكام 
ا والأشباه والنظائر للسيوطي / 61 ١ط‏ دار الكتب 
العلمية. والمنثور في القواعد للزركشي ؟١/‏ 17 7, والقواعد 
لابن رجب/ 1٠١‏ ١17طدار‏ المعرفة. ونيل المأرب 
45/١‏ وكشاف القناع الكل /الال والمغني 
/او١ا‏ 

(*) مجلة الأحكام العدلية م(74) ودرر الحكام شرح محلة 
الأحكام ,54/١‏ وقواعد الأحكام 27/١‏ والشرح 
الصغير 21١/١‏ لكل 1د الام وكشاف القناع 
١/لاكلء‏ با١ا‏ 


ل5١5‎ 


هاه ممه ع ع يهاه ون انوع وو يه عه ه84 اشع قاع املاع لاو لله ووه ماع عمدو هه 0ه 


آخر جديد. والواجب محافظة على حقوق ذلك 
الدائن المجهول. ألا تقسم. ولكن لأنه 
لا اعتبارللتوهم تقسم الأموال على الغرماء» 
ومتى ظهر غريم جديد يأخذ حقه منهم حسب 
الأصول المشروعة . 

كذا إذا بيعت دار وكان لما جاران لكل حق 
الشفعة أحدهما غائب فادعى الشفيع الحاضر 
الشفعة فيها يحكم له بذلك. ولا يجوز إرجاء 
الحكم بداعي أن الغائب ربم| طلب الشفعة في 
الدار المذكورة. كذلك إذا كان لدار شخضص 
نافذة على أخرى لحاره تزيد على طول الإنسان 
فجاء الجار طالبا سد تلك النافذة بداعي إنه من 
الممكن أن يأتي صاحب النافذة بسلم ويشرف 
على مقرالنساء فلا يلتفت لطلبه. وكذا 
لا يلتفت لطلبه فيما لووضع جاره في غرفة مجاورة 
له تبنا وطلب رفعه بداعي إنه من المحتمل أن 
تعلق به النار فتحتّر ق داره . 

كذا: إذا جرح شخص اخر ثم شفي 
المجروح من جرحه تماما وعاش مدة ثم توفي 
فادعى ورثته بأنه من الجائز أن يكون والدهم 
مات بتأثير اجرح فلا تسمع دعواهم . ") 


2 
لحن 
- 


"6/١ درر الحكام شرح مجلة الأحكام‎ )١( 


1-1 التيامن مصدر تيامن إذا أخذ ذات اليمين. 
ومثله يامن . 

وتيمنت به مثل تبركت وزنا ومعنى . 

ولا بخرج معنأه ف الاصطلاح عن أصل 
الوضوء واللسن ٠+‏ وسقي الماء.. الخ. ومثله 
التيمن قال ابن منظور: التيمن : الابتداء في 
الأفعال باليد اليمنى. والرجل اليمنى.والجانب 


)١١ . 5 
امن‎ 


الحكم التكليفي : 

؟ - التيامن سنة لحديث عائشة رضي الله عنها 
«كان رسول الله ِدٌ يعجبه التيمن في شأنه كله 
لق ظهووه وتربله وتتعلت 29 ودين للك فنا 
ني : 


6 


)١(‏ الصحاح للجوهري. والمصباح المنير. وغريب القرآان 
للراغب الأصفهاني ولسان العرب (يمن) . 

(؟) حديث: «كان رسول الله َيْهَ يعجبه التيمن . . .». 
أخرجه البخاري (الفتح ١‏ ط السلفية) ومسلم 
555/١(‏ ط الحلبي) . 


الل 


* - تقديم الشق الأيمن على الشق الأيسرفي 
الأغسال المفروضة والمسنونة سنة الحديث عائشة 
السسسانق .فيسل الشق الأآيمن المقبل مننه 


والمذن قم الأمستر كذلك 219 


الوضوء : 

4 - التيامن في الوضوء سنة. من خالفها فاته 
الفضل وتم وضوؤه ‏ فيغسل يده اليمنى قبل 
اليد اليسرى. والرجل اليمنى قبل الرجل 
اليبسرى. للتأسي بالنبي وَةِ حيث كان يفعل 
ذلك في وضوئه على الدوام . 9) 


ولقوله كله : 
بميامنكم) 32 


«إذا توضأتم فابدءوا 


مسح الخفين : | 
ه ‏ الأفضل تقديم الرجل اليمنى على اليسرى 


)١(‏ بدائع الصنائع .55/١‏ والقوانين الفقهية ص١”2‏ ومغني 
المحتاج /ءلا. والمغني لابن قدامة ١//ا١؟‏ 

(9) حديث: «كان النبي يذ يفعل ذلك في وضوئه . . . ). ورد 
ذلك في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم (١/57١1-ط‏ 
الحلبي) . 

(6) بدائع الصنائع .757/١‏ والقوانين' الفقهية ص78. ومغني 
المحتاج >٠0 /١‏ وحديث: «إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم» . 
أخرجه ابن ماجه (1/ ١51‏ ط الحلبي). وقال ابن دقيق 
العيد: هو حقيق بأن يصح. التلخيص لابن حجر /1١(‏ 88 
ط شركة الطباعة الفنية). 


فوع واه وهاه وهاه ف وفع وا افولا لمعه مها عاط وام ماو عع و لكوع اماع وم عوهو وعاء 6+ 


في مسح الخفين والحوربين لحديث عائشة 
200 
الا 9 


الح ١‏ 
ل 
فيمسح يده اليمنى قبل اليد اليسرى لقوله وك 
فيا رواه عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: 
بعثني رسول الله َكِةِ في حاجة فأجنبت فلم أجد 
الماء فتمرغت في الصعيد كا تتمرغ الدابة» ثم 
أتيت النبى كلةٍ فذكرت ذلك له فقال: إنما كان 
يكفيك أن تقول بينيك هكذا» حتى قال ثم 
ضرب بشاله على 52000 على 

0 


دخول المسحد : 

والبيت» وعند الخروج من الخلاء. لماروي عن 
أنس رضى الله عنه أنه قال: «من السنة إذا 
دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى » وإذا 
خرجت أن تضيد] برجلك اللسبرق ققدم 


(١)البدائع١/55.‏ ومغني المحتاج .57/١‏ والمغني لابن 
قدامة 5984/١‏ : 

)١(‏ سبل السلام 0140/١‏ وبدائع الصنائع ./1١‏ ومغني 
المحتاج ٠٠0١‏ ولمغنى لابن قدامة /١‏ 504., والقوانين 
الفقهية ص49 وحديث : «إنما كان يكفيك أن تقول بيديك 
هكذا» أخرجه البخاري (الفتح 585/١‏ ط السلفية) . 

(*) حديث : «عن أنس : من السئة إذا دخلت المسجد أن - 


ل 


وه اوه عه واه أو ع ع لف اماه قاع اده ا ويه ماع عاط واه #ا جره قرع هاه عانم 8 9 يذه ونا ها وتلا سه 


1 رجله اليمنى عند دخول المسجد والبيت» وعند 


اللباس : 


' فيدخل كمه الأيمن قبل الأيسر في لبس الحبة 
والقميص وغيرهما. ويدخل رجله اليمنى قبل 
اليسرى في لبس السراويلء. والنعالء. 
| والأخخفافه. وأشباهها.('الحديث عائشة 
ظ رضي الله عنها السابق . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 


| رسول الله كلِ قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأً 


باليمين» وإذا انتزع فليبدأ بالشيال لتكن اليمنى 


ظ أوهما تنعل واخرهما تنزع». 9) 


وعن حفصة رضى الله عنها أن 


ظ رسول الله كك وكان يجعل يمينه لطعامه وشرابه 
ْ وثيابه» ويجعل شاله لما سوى ذلك © 


- تبدأ برجلك اليمنى وإذا خرجت أن تبدأ برجلك 
اليسرى». أخرجه الحاكم ١١8/١(‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

(١)البدائع »”/١‏ ومغني المحتاج /١‏ 4. والمغني لابن 
قدامة ١54/١‏ 

(؟) القوانين الفقهية ص47 6 

(*) حديث : «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا اتسزع 
فليبدأ بالشمال». أخرجه البخاري (الفتح 1١/9‏ ط 
السلفية). 

(4) حديث : «كان يجعل يمينه لطعامه . . . » أخرجه أبو داود 
57/١١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث حفصة بنت 
عمر رضي الله عنهها وحسنه النووي كا في فيض القدير 
.)5١ 4 /0(‏ 


الببين الح لحار ص اساي ل ار 
الصلاة فيبدأ بالالتفات إلى جهة يمينه . ' لما 
روي عن النبي وَكةِ أنه وكان يسلم عن يمينه 
السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده 
الأيمن وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله 
حتى يرى بياض له ال 0 


ويستحب أيضا الوقوف عن يمين الإمام إذا 
كان منفردا مع الإمام . 5 


لحديث ابن عباس رضي الله عنبم] قال : 
«صليت مع رسول الله كله ذات ليلة فقمت عن 
يساره 0 الله يك برأسي من ورائي 


فجعلني عن يمينه» . 0 


فلووقف المأموم الواحد عن يسار الإمام أداره 
الإمام إلى اليمين. 
وصرح الحنابلة بأنه لوأكمل ركعة من 


.ال١ص والقوانين الفقهية‎ 237١/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
6657/١ لال11. والمغني لابن قدامة‎ /١ ومغني المحتاج‎ 
: حديث: «كان يسلم عن يمينه‎ )1( 
ط المكتبة التجارية) من حديث عبدالله بن مسعود‎ 54 /( 
ونقل ابن حجر عن العقيلي أنه صححه (التلخيص‎ 

. شركة الطباعة الفنية المتحدة)‎ طاا/٠‎ /١ 

(9) بدائع الصنائع 1١‏ ومغني المحتاج .7157/1١‏ 
والقوانين الفقهية ص١7.‏ والمغنى لابن قدامة 7١4/7‏ 
(4) حديث ابن عباس رضي الله عنهم]|: «صليت مع 
رسول الله يَقِةِ ذات ليلة. . . » أخرجه البخاري (الفتح 

طالسلفية). 


.»م أخرجه النسائى 


ها5١97ا-‎ 


الصلاة وهوعن يسار الإمام مع خلويمينه 
بطلت صلاته لكن لوكبر عن يسار الإمام ثم 
انفقل: إلى مجيتة: قبل ]ام «الرقعة: حبيحت 
| 

ويستحب الوقوف عن يمين الصف إذا كانوا 
ماعة29 لحديث البراء قال: كنا إذا صلينا 
خلف رسول الله يِه أحببنا أن نكون عن يمينه 
يقبل علينا بوجهه) . ” 


ويستحب الصلاة في ميمنة المسجد إذا كان 
يصل منفردا. 


الأذان : 

٠‏ -يبدأًالمؤذن في الأذان للصلاة بالالتفات 
إلى يمينه عند الحيعلة الأولى وهي «حي على 
الصلاة» ثم إلى اليسار عند قوله «حي على 
الفلاح» لفعل بلال رضي الله عنه ذلك 9©) 


وتقدم الأذن اليمنى على اليسرى عند 
الأذان في أذن المولود فيؤذن في أذنه اليمنى أولا 
ثم يقيم في أذنه اليسرى. وذلك ليسبق ذكر الله 


485/1١ كشاف القناع‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ١68 /١‏ 

(؟) حديث البراء : «كنا إذا صلينا خلف رسول الله يه . 
أخرجه مبملم (١/4947ط‏ الحلبى) . 

(؟) بدائع الضنائع ١/وئعل‏ ومغني المحتاج سمل والمغني 
لابن قدامة 75/١‏ 


تعالى إلى مسامع الطفل قبل أي شيء اخر»” 
ولا فيه من طرد الشيطان عنه فإنه يدبر عند سماع 
الأذان كما ورد في الخير . 9 


غسل الميت : 
١‏ -يستحب تقديم غسل الجانب الأيمن من 
الميت على الجانب الأيسر. فيغسل شقه الأيمن 
مايل القفا والظهر إلى القدم. ثم يحرفه إلى 
شقه الأيمن فيغسل شقه الأيسر كذلك . 9) 
لحدريث أم عطلية ة رضي الله عنبا («أن 
لفتحي وس امقاسه ارت 
رضي الله عنها: إبدأن بميامنها ومواضع الوضوء 
ا 0 


خصال الفطرة : 
1 - يستحب تقديم اليمين في السواك فيبدأ 


797/4 تحفة المحتاج 4/ 700/5 ومغني المحتاج‎ )١( 

(1) خبر إدبار الشيطان عند سماع الأذان أخرجه البخاري من 
حديث أبي هريرة بلفظ أن رسول الله كه قال: «إذا نودي 
للصلاة 5 الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين) . 
(الفتح 85/7 - ط+السلفية) ومسلم  *98/١(‏ ط 
الحلبي) . 

(*) بدائع الصنائع .801١/١‏ والسراج الوهاج على متن 
المنبساج ص؛ .٠١‏ والمغني لابن قدامة 7/ 50/8 » والقوانين 
الفقهية ص/ا9 

(1) حديث : «إبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها» أخرجه 
البخاري (الفتح "/ ط السلفية) ومسلم (5117/5 - 
ط الحلبي) . 1 


ا 


السواك عنم البكون ل المبمر ارييف 
وكان النبي يك يحب التيمن في شأنه كله في 
طهوره وترجله وتتعلة واكم 9 

ويستحب التيامن في تقليم الأظافر. فيقدم 
تقليم أظافر اليد اليمنى على تقليم أظافر اليد 
البسرى, وأظافر الرجل اليمنى على تقليم 
أظافز الرجل المسر 2 


الحلق : | 

١3‏ - يستحب التيامن في حلق الرأس فيقدم 
الشق الأيمن على الشق العييي: ولكنهم 
اختلفوا هل العبرة بيمين المحلوق أو بيمين 
الحالق؟ 


فذهب الجمه ور إلى أن العبرة بيمين 
المحلوق “فيبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الشق 
ال 

ودليل الجمهور ني ذلك ما رواه أنس بن 
مالك رضي الله عنه: (أن رسول الله يَكِهِ أتى 
منى فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى 
ونحر» ثم قال للحلاق : «خذ» وأشار إلى جانبه 


045/1١ هه. والمغني لابن قدامة‎ /١ مغنى المحتاج‎ )١( 

(؟) حديث: «كان رسول الله مَلِدِ يعجبه التيمن. . . )» سبق 
تخريجه ف/ ١‏ 

(6) تحفة المحتاج بشرح المنهاج */ 49/5 . ومغني المحتاج 
14 ولمغني لابن قدامة 41/٠١‏ 

(1) المغني لابن قدامة */ 44 . والقوانين الفقهية ص17"9١‏ . 
ومغنيى المحتاج 6٠7‏ 


وي 57 «لارمى ى المحمرة 5 
وحلق ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه. ثم دعا 
أبا طلحة الأنصاري رضى الله عنه فأعطاه إياه. 
ثم ناوله الشق الأيسرفقال: احلق : فحلقه. 
تأعطاء آنا 'ظلتحة فقال : افهمه بين النامن ا 

وذهب الإمام أبوحنيفة إلى أن العيرة بم 
على يمين الحالق وهو شق رأس المحلوق 
الأ 
إدارة الإناء : 

4 - يسن إدارة الإناء على الأيمن فالأيمن بعد 
5 بالشرب إذا كان عنده جلساء اخرون 
وأراد أن يعمم عليهم وإن كان من على يساره 
أفضل من الذي على يمينه لما روي عن أنس 
رضي الله عنه «أن رسول الله كه أتي بلبن قد 
شيب باء» وعن يمينه أعرابي » وعن يساره 
أبوبكر رضي الله عنه» فشرب فقال عمر رضي 
الله عنه: اعط انا بكر يارسول الله 00 


الأعرابي الذي عن يمينه ثم قال: الأيمن 
فالأيمن» ©) 


)١(‏ حديث أنس: «أن رسول الله يَلِةِ أنى منى فأتى 
الجمرة. . . » أخرجه مسلم (17/ 4417 ط الحلبي). 

(؟) حديث: «إقسمه بين الناس» أخرجه مسلم (9448/5 -ط 
الحلبي) . 

(*) حاشية ابن عابدين ١87/75‏ 


(:) حديث: «الأيمن فالأيمن» أخرجه أحمد (5/ ١٠6ل‏ - 


ه]آ5١ة‎ 


ولحديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأن 
رفجوك اله هه أتى جتراك متعري نه وعد 
يمينه غلام وعن يساره «الأشياخ. فقال للغلام 
أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: 
فتله رسول الله كلل في يده . 07 
6ن 


النوم : 

6 - يستحب النوم على الشق الأيمن لثبوت 
ذلك عن النبي وَل لا روي عن البراء بن عازب 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله كَلٍ إذا أوى 
إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال: اللهم 
أسلمت نفسي إليك. ووجهت وجهي إليك. 
وفوضت أمري إليك. وألجأت ظهري رغبة 
ورهبة إليك. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك . 
امنت: :يكتابك" الذي أتزلت -ويتبيك:“الذئ 
اا 


د ١‏ لط الميمنية) وأصله في البخاري (الفتح 485/٠١‏ 
ط السلفية) . 

)١(‏ حديث سهل بن سعد : «أتأذن لي أن أعطي هؤلاء» أخرجه 
البخاري (الفتح 857/٠١‏ _ط السلفية). 

(؟) دليل الفالحين شرح رياض الصالحين 7/ 7149 وسبل 
السلام #/ 761 

(*) حديث السبراء كان رسول الله يَلِةِ إذا أوى إلى فراشسه» 
أخرجه البخاري (الفتح ١١5/١١‏ - ط السلفية). 


زعية رقب الله عجن ال قال الى 
رسول الله ص ذا أتيت مضجعك فتوضاً 
وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن 
وقل: وذكر نحوه: وفيه: واجعلهن آخر 
ما تقول )١‏ ش 

وهناك أموريسن فعلها باليمين دون اليسار 
لمرو مها بعاتم شك لانو 
ورمي الجمار. والمصافحة,. والأكل والشرب 
وتفصيل كل ذلك في مواضعه . 7 


(١)حديث‏ البراء: «إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضؤك) 
أخرجه البخاري (الفتح ١١9/1١١‏ ط السلفية) . 
(5) القوانين الفقهية ص44 . ومغني المحتاج / "6٠‏ 


5١١ - 


ووه وو فوة ومن وو دوو ونيم ة من م ةوه ووو را فم م ةم نمم نوميم ممم انمق ةن ةن مد ممه 


١‏ التيسير لغة مصدريسّرء يقال: يسّر الأمر إذا 
سهله ولم يعسره ولم يشق على غيره أونفسه فيه . 
وفي التنزيل «ولقد يسرنا القران للذكر فهل من 
مدكر»(؟ أي سهلناه وجعلنا الاتعاظ به 
ميسورا. 
2 وفي الحديث «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا 
ظ ٠‏ تنفروا»”"2 وهومن اليسرء واليسرفي اللغة اللين 
والانقياد. ويقال: ياسرفلان فلانا إذا لاينه» 
وتيسرت البلاد إذا أخصبث, واليسر والميسرة 
الغئى. وكذلك اليسارء”" ومنه قوله تعالى : 
«إوإن كان ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة» . 7©) 
ومن معاني التيسير في اللغة التهيئة ومنه 
قوله تعالى : «إفسنيسره لليسرى 74 أي خبيئه 


)١(‏ سورة القمر/ 4ه 

(؟) حديث: ويسروا ولا تعسر وا وبشر وا ولا تنفر وا» أخرجه 
البخاري (فتح الباري ١77/١‏ _ط السلفية). ومسلم 
١69 /9(‏ _ط عيسى الحلبى) . 

(*) لسان العرب . ْ 

(5) سورة البقرة / 77٠١‏ 

(0) سورة الليل / ٠7‏ 


للعود إلى العمل الصالح. وفي صحيح مسلم 
«تيسروا للقتال»”"2 أي تهيأوا له وتأهبوا . 
ومعنى التيسير في الاصطلاح الفقهي موافق 
لمعناه اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ التخفيف : 
؟ ‏ التخفيف لغة ضد التثقيلء, سواء أكان 
حسيا أم معنوياء والخفة ضد الثقل. ومنه قوله 
تعالى + «وأمامن خفت موازينة © أي : قلت 
أعماله الصالحة حتى رجحت عليها سيئاته . 
والخفة خفة الوزن وخفة الحال. 9" 
والتكليف الخفيف هوالذي يسهل أداؤه. 
والثقيل هو الذي يشق أداؤه, كالجهاد. 
والتخفيف في الاصطلاح رفع مشقة الحكم 
الشرعي بنسخء أو تسهيل» أو إزالة بعضه أو 
نحو ذلك”*؟ أي إن كان فيه في الأصل حرج أو 
مشقه . 
فالتخفيف أخص من التيسير إذ هوتيسير 
ماكان فيه عسر في الأصل. ولا يدخل فيه ماكان 
في الأصل ميسرا. 


1١18 /١( حديث: «تيسروا للقتال» أخرجه مسلم‎ )١١( 


ط. عيسى الحلبي) . 

(؟) سورة القارعة / 8 

(*) لسان العرب . 

(4) زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي 70/7 عند قوله 
تعالى يريد لته أن يخفف عنكم#. بيروت؛ المكتب 
الإسلامي 184 ه 


س7١‎ 


باب الرخيض:: 

 *‏ الترخيص لغة التيسير والتسهيل . والاسم 
الرخصة . ويقال: رخص له في الأمر. وأرخص 
له فيه: إذا أذن له فيه بعد النبى عنه. ومنه 
الحديث: «وأرخص 5 السلم»”") أي أذن فيه . 
وأصله في اللغة من الرخاصة. وهي في النبات 
هشاشته ولينه» وفي المرأة نعومة بشرتها وليونتها . 
ونه الرحسن لآ تحنافن النتغن ضدالعلاه: 
لاق الرخضن مق الشهولة» توق القلاء :من 
الشدة. 


والترخيص في الاصطلاح أن يجعل ف الأمر 


سهولة . والرخصة تستعمل باصطلاحين : 
الأول : الحكم النازل باليسر بعد العسر 
لعذر من الأعذار. 
والثاني : وه وأخص من الأول: مااستبيح مع 
قيام المحرم . فالإذن في السلم مع انعدام امبيع 
رخصة من بيع المعدوم على التعريف الأول. 


)١(‏ حديث : « وأرخص في السلم» قال الزيلعي حديث النبي 
عن بيسع ما ليس عند الإنسان أخرجه أصحاب السئن. . 
قال رسول الله يِه «لا يحل سلف وبيع. ولا شرطان 
في بيع ولا رد بحمالم يضمن., ولا ب بيع ماليس عندك. 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . . . وأما الرخصة 
في السلم. فأخرج الأئمة الست ةفي كتبهم. . عن ابن 
عبان قال: قدم النبي يلِةٍ والناس يستلفون في الثمر 
الستتين والئلاث, فقال: من أسلف في شيء فليسلف في. 
كيل معلوم . ووزن معلوم إلى أجل معلوم». نصب 
الراية (4/ 55 45 ط المجلس الأعلى). 


لوقع هاه هاده عق مو اواو اميه نع عا عع وا موه و عو عاعافة قاو هام ونناو لو 6‏ والاواوواء عه 


وليس رخصة على التعريف الثانيء إلا أن 
يكون غازا: وكذا مانسخ عنامن الآصار 
والأغلال التي كانت على من قبلنا رخصة على 
الأول. لا على الثاني» لأن التحريم لم يبق 
علنتا 00 


ج - التوسعة : 

- التوسعة مصدر وسع. أي صير الشيء 
والرفاهية . ووسع الله على فلان: أغناه ورفهه. 
أهله : أنفق عليهم عن سعة. 
أي با يزيد عن قدر الحاجة. 9) 
التبيسير. 


ووسع فلان على 


1 
© الحرج لغة: الضيق ومالا ترج له وقال 
بعضهم : هو أضيق الضيق. سئل ابن عباس 
عن الحرج» فدعا رجلا من هذيل فقال له: ما 
الحرج فيكم؟ فقال: الحرجة من الشجر مالا 
مخرج له. فقال ابن عباس : هوذلك. الحرج 

مالا تحرج له . 9) 


.118-115/١ المصباح المسير. مسلم الشبوت‎ )١( 
القاهرة. مطبعة بولاق.‎ .58/1١ والمستصفى مبامشه‎ 

(7) لسان العرب مادة : : اوسع» : 

(*) الموافقات للشاطبي بتعليق الشيخ عبدالته دراز ز؟لومك 
القاهرة, المكتبة التجارية. 1966م 


1١9 


ةقف مدعو فم ف ملع ووا ع و موه عموضو أو اوفع ماو واو وق مفو ةع او فاع معدة 


وفي الاصطلاح: الحرج مافيه مشقة فوق 
المعتاد. )١(‏ 

ورفع الحرج : إزالة ماني التكليف الشاق من 
المشقة برفع التكليف من أصله. أوبتخفيفه. أو 
الحرج في اليمين بإباحة الحنث فيها مع التكفير 

فرفع الحرج لا يكون إلا بعد الشدة, خلافا 


ه ‏ التوسط : 

5- التوسط في الأمر أن لا يذهب فيه إلى أحد 
طرفيه . والتوسط في الشريعة من هذا الباب . 
فلا غلوفيها ولا تقصير. ولكن هي وسط بينه|. 
والتتوسط في الأحكام الشرعية أنها لا تميل إلى 
جانب الإفراط والتشديد على العباد. ولا إلى 
جانت التيسيرز الشديد الذئ يضل إلى حد 
التحلل من الأحكام . وهذا هوالغالب على 
أحكام الشريعة. فالتوسط نوع من التيسيرء 
وليس مقابلا له. إذ الذي يقابل التيسير التعسير 
والتشديدء أما التوسط ففيه اليسر لأنه ليس فيه 
مشقة خارجة عن المعتاد» ومشاله يسر الصلاة 
والصوم» إذ فيهما مشقة. ولكنها معتادة. '") 


١69 الموافقات ؟7/‎ )١( 
55١0 2559 و4/‎ 1١5 الموافقات ؟/‎ )١( 


و التشديد والتثقيل : 

؛- التشديد والتثقيل ضد التخفيف. وأصل 
التشديد في اللغة من شد الحبل. والشدة 
الصلابة والقوة. ”") 


حكم التيسير : 
8- اليسر وانتفاء احرج صفتان أساسيتان في 
دين الإسلام وشريعته. والتيسير مقصد أساسي 
من مقاصد الشريعة الإسلامية. ويدل على 
هذا الأصل أآيات كثيرة في كتاب الله تعالى . 
وأحاديث نبوية صحيحة.» وأجمعت الأمة عليه : 

فمن القران قوله تعالى : #هواجتباكم 
وماجعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم 
إبراهيم 24 قال ابن عباس : إنم| ذلك سعة 
الإسلام وماجعل الله فيه من التوبة والكفارات . 
ومنه قوله تعالى : #يريد الله بكم اليسرولا يريد 
بكم العسر»”" وقوله يريد الله أن يخفف 
عنكم وخلق الإنسان ضعيفا» . *) 

ومن السنة قول النبي يك «بعثت بالحنيفية 
المحمحن 9 أي السهلة اللينة» وقوله «إن هذا 


)١(‏ لسان العرب مادة: «شدد» و«ثقل» 

(؟) سورة الحج/ 78 

(*) سورة البقرة/ ١86‏ 

(4) سورة النساء/ 58 

(ه) حديث : : بعثك بالحنيفية السمحة:». أخرجه أحمد 
(77/6 -طالمكتب الإسلامي) . والطبراني في الكبير - 


س7١‎ 


لدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه)7١)‏ 
وقوله «إن خير دينكم أيسره. إن خير دينكم 
0006 
وقوله: («إن الله شرع هذا الدين فجعله سمحا 
سهلا واسعا ولم يجعله ضيقا» . 9) 

وكاس لذلنك باروىي عن الضحابة 
والتابعين في هذا الباب» قول ابن مسعود «إياكم 
والتنطع . إياكم والتعمق. وعليكم بالعتيق» 
أ الأمرالقديم. أ : الذي كان عليه 
النبي يه وأصحابه . 


وقول إبراهيم النخعي : «إذا تخالحك أمران 
فظن أن أحبهما إلى الله أيسرهما» . 


أنواع اليسر في الشريعة : 
- يسر الشريعة على ثلاثة أنواع : 


- (0///ا ‏ ط السوطن العربي) من حديث أبي أمامة . 
وأحمد(8/5١11ط‏ المكتب الإسلامي) من حديث عائشة 
قال السخاوي في المقاصد (ح5١١)‏ ط دار الكتاب العربي 
بعد أن عزاه لأحمد: «سلده حسن»). 

)١(‏ حديث.: « إن هذا الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا 
غلبه) . أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 98 ط السلفية) . 

(1) حديث : وإن خيردينكم أيسره» . أخرجه أحمد (6/ 8+7 
ط المكتب الإسلامي). قال الهيئمي (رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح خلا رجاء وقد وثقه ابن حبان. مجمع 
الزوائد 508/9 ط دار الكتاب العربى). 

(م) حديث : «إن الله شرع هذا السدين فجعله سمحا وسهلا 
واسعأ. . .2 لم نعثر عليه في المصادر الحديثية الي بين 
ايدينا . 


7 ذاو ههه عه امهو ءاه و ع مهمع ور قاع م فعا وعم #اووها ع عا امه هيه عه هاه ع فاه عا رماع و ماع اع 6 ا 4ه 


٠١ 94 بيسير‎ 


مم مع ين ةفل مل في وه ةو م يو مل انو مم وو رمم مم مم ون مه ته م مو م ه وقوه ف م يوم مو ةم ا امال 


١‏ تيسير معرفة الشريعة والعلم بها وسهولة 
إدراك أحكامها ومراميها . 


"١‏ - تيسم, التكاليف الشرعية من حيث سهولة 


* - أمر الشريعة للمكلفين بالتيسير على 


النوع الأول: تيسير العلم بالشريعة : 

٠‏ - اقتضت حكمة الله تعالى أن حمل هذه 
الشريعة الإسلامية ‏ أول ما حملها ‏ قوما أميين, 

لم يكن هم معرفة بكتب الأقدمين ولا بعلومهم , 

من العلوم الكونية. والمنطق. والرياضيات» 

وغيرهاء ولا من العلوم الدينية» بل كانوا باقين 
قريبا من الفطرة. وأرسل الله إليهم رسولا أميا لم 
يكتب كتاباء ولم يخطه بيمينه» ولا عرف أن يقرأ 
شيئاما كتبه الكاتبون. قال الله تعالى : هو 
الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلوعليهم 
اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن 
كانوا من قبل لفي ضلال مبين4”'' وقال: «إوما 
كنت تتلومن قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك 
إذا لارتاب المبطلون4”' ثم إن الله عزوجل أراد 
أن تكون هذه الشريعة المباركة خاتمة الشرائع. 


7 / سورة الجمعة‎ )١( 
5/87/ (؟) سورة العنكبوت‎ 


751١4 


| فهي لمن عاصر النبي كَئْةِ ولن بعده إلى يوم 2 والعجوز, والغلام والجارية» والشيخ الذي لم 
[ العبادة وه غامة للبشر جميعاء ليست للعرب202 يقرأكتاباقط. فقال: إن القران أنزل على 


وحدهمء. بل لهم ولن عداهم من الأمم في 
مشارق الأرض ومغارهاء وفيهم القفوي 


والضعيف» والعالم والجاهل. والقارىء 


والأمي. والذكي والبليد. فاقتضت حكمته 
تعالئ أن تكون تلك الشريعة العامة الخاتة 
ميسورا فهمها وتعقلها والعلم بها لتسع الجميع , 
إذ لوكان العلم بها عسيراء أومتوقفا على 
وسائل علمية تدق على الأفهام لكان من 
العسير على جمهور المكلفين بها أخذها ومعرفتها 
أولاء والامتثال لأوامرها ونواهيها ثانيا . 


: ومن هذا الباب مايل‎ ٠ 


أ- تيسير القران : 

١-_جعل‏ الله عزوجل القران ميسر التلاوة 
والفهم على الجمهور قال الله تعالى : «فإنما 
يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين2'”4 وقال: 
#ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر». ") 
ومن تيسيره أن الله تعالى أنزله على سبعة 
أحرف مراعاة لحال الناس من حيث القدرة على 
النطى . ويدل على ذلك مارواه أبي بن كعب 
قال: «لقى رسول الله يَلِ جبر يلء. فقال: 
بالجسبريل إني أرسلت إلى آمة أمية» إلى العنيخ 


91 / سورة مريم‎ )١( 
سورة القمر/:ه‎ )١( 


)١(  »فرحأ سبعة‎ 

ويرجع تيسير القران إلى أربعة أوجه : 

الأول: أنه ميسر للتلاوة لسلاسته وخلوه من 
التعقيد اللفظى . 

الثاني : عدبي العف فيمكن حفظه 
وعبديكن رم قال العرارق و كن فى كم 
كتب الله تعالى يحفظ عن ظهر قلب غير 
القران. 

الشالث: سهولة الاتعاظ به لشدة تأثيره في 
القلوب, ولاشتماله على القصص والحكم 
والأمثال» وتصريف اياته على أوجه مختلفة» كم| 
قال الله تعالى : «#وكذلك أنزلناه قرانا عربيا 
وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث 
لهم ذكراي . 9) 

الرابع : أنه جعله بحيث يعلق بالقلوب. 
ويستلذ سماعه. ولا يسأم من سماعه وفهمه. 
ولا يقول سامعه: قد علمت وفهمت فلا 
أسمعه, بل كل ساعة يجد منه لذة وعلما. 7") 


(1) حديث : ديا جبر يل إني أرسلت إلى أمة أمية . . » أخرجه 
أحمد (ه/ 10٠0‏ -ط المكتب الإسلامي) قال الهيثمي : رفيه 
عاصم بن بهدلة وهو ثقة وفيه كلام لا يضر. (بجمع الزوائد 
/ا/ 1١6٠‏ طدار الكتات العر بي). 

(؟) سورة طه / ١١7‏ 

(") تفسير الرازي 47/58. عند الآية ١١7‏ من سورة القمر 


س١6‎ 


وهذا التيسير في اللفظ والمعنى إنما هوي 
الغالب. وبالنسبة إل جمهورالناس. وفيٍ 
القران من الأسرارء والمواعظ. والعبر. مايدق 
عن فهم الجمهور. ويتناول بعض الخواص منه 
شيئا فشيئا بحسب ماييسره الله لحم ويلهمهم 
إياه. يفتح على هذا بشيء لم يفتح به على 
الآخر. وإذا عرض على الآخر أقره. ') 


ب - التيسير في علم الأحكام الاعتقادية : 
١‏ -التكاليف الاعتقادية 5 الأسلام ميسر 
تعقلها وفهمهاء يشترك في فهمها الجمهور.ء من 
كان منهم ثاقب الفهم ومن كان بليداء ولوكانت 
ما لا يدركه إلا الخواص لا كانت الشريعة 
عامة. ولذلك كانت المعاني المطلوب علمها 
واعتقادها سهلة المأخذ. فعرفت الشريعة الأمور 
الإلهية با يسع الجمهور فهمه. وحضت على 
النظرفي المخلوقات. والسير في الأرض» 
والأعنانناناذ الأمم السالفة. وأحالت فيم| يقع 
فيه الاشتباه من الأمور الإلحية إلى قاعدة عامة : 
#إليس كمثله شيء2"”4. وسكتت عن أشياء 
لا تمتدي العقول إليها. 

ومما يدل على ذلك أيضا أن الصحابة رضي 
الله عنهم لم يبلغنا عنهم من الخوض في هذه 
الأمورما يكون أصلا للباحثين والمتكلفين. كما 


)١(‏ الموافقات وتعليق الشيخ دراز /١‏ 59 85م 


لم يأت ذلك عن النبي يه وكذلك التابعون 


المقتتدى بهم لم يكونوا إلا على ماكان عليه 


الصحابة . وثبت النبي عن كثرة السؤال. وعن 
تكلف مالايعنى. عاما في الاعتقاديات 
والعملانف 20 


ج ‏ التيسير في علم الأحكام العملية : 


١‏ راعى الشارع الحكيم أمية المدعوين وتنوع 
أحوالهم في الفهم. فجعل الأحكام العملية تما 
يسهل تعقلها وتعلمها وفهمهاء فمن ذلك أنه 
كلفهم بجلائل الأعمال العبادية» وقرب المناط . 
فيها بحيث يدركها الجمهور. وجعله ظاهرا 
منضبطاء كتعريف أوقات الصلاة بالظلال 
وطلوع الفجرء وزوال الشمس. وغرويهاء 
وغروب الشفق. وكذلك في الصيام في قوله 
تعالى : إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر»ه . "2 وقال 
النبى يل : «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب: 
الشهر هكذا وهكذا92) وقال: «لا تصوموا حتى 
تروا اللهلال ولا تفط روا حتى تروه. فإن غم 


894 .488/75 الموافقات‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / ١4./‏ 

(”*) حديث: (إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب : الشهر هكذا 
وهكذاء أخرجه البخاري (فتح الباري ١5/4‏ ط 
السلفية). ومسلم (5/ 1/71١‏ ط عيسى الحلبي) . 


-كاكاه 


عه قاع ع هه مه هع كه عو عه و فاه و اوم قو وام ويه قاع عو يواة عه عرو ع هاه مور عع وواقا »لهاع واوا وه » 


عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»”' ولم يطالبنا 
بجعل ذلك مرتبطا بحساب مسير الشمس 
والقمر في المنازل». لما في ذلك من الدقة 
والخفاء 9) 

ولا يعني ذلك خلو الشريعة تما يستقل 
الخاصة بإدراكه. وهي الأمور الاجتهادية. التي 
تخفى على الجمهور. غير أن عامة الأحكام التي 
يحتاجها المكلف. وتقوم مقام الأسس من 
الدين. ظاهرة لا تخفى على الجمهور. 
وما سوى ذلك يحتاج في تطلبه إلى بذل جهد. 


إلا أنه يتيسر لأهل العلم الوصول إليه باتباع 


ما بينته الشريعة من طرق الاجتهاد. 
النوع الثاني: يسر الأحكام الشرعية العملية : 
5 - يسر الأحكام الشرعية العملية يتشعب فيه 
النظر شعبتين : 
١‏ - اليسر الأصلي. وهواليسر في ماشرع من 
؟ - اليسر التخفيفي » وهو ماوضع في الأصل 
ميسراء غير أنه طرأ فيه الثقل بسبب ظروف 
استثنائية, وأحوال تخص بعض المكلفين. 
فيخفف الشرع عنهم من ذلك الحكم الأصلِ . 


)١(‏ حديث: «لا تصوموا حتى تروا ال هلال ولا تفطر وا حتى 
ْ تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» أخرجه 
البخاري (فتح الباري ١١9/4‏ -_ط السلفية) . ومسلم 
1769/5 ط عيسى الحلبي) . 
)١(‏ الموافقات ؟/ 41١‏ 


الشعبة الأولى : اليسر الأصل : 
التيسير الأصلي صفة عامة للشريعة 
الإسلامية في أحكامها الأصلية التي تلزم 
المكلفين. قال الشاطبي : إن الشارع لم يقصد 
إلى التكليف بالشاق والإعنات فيه . 

ويستدل لذلك بأمور منها: 
5 -أ- النصوص التي تبين ذلك صراحة, منها 
ماتقدم. ومنها قوله تعالى : «إلا يكلف الله 
نفسا إلا وسعها لها ماكسبت وعليها ما اكتسبت 
ربنالاتؤاخذناإن نسينا أوأخطأنارينا 
ولا تحمل علينا إصرا ى) حملته على الذين من 
قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا به( ومنها ما 
امتن الله تعالى به في سياق بيان بعض الأحكام 
الفرعية من أنه لا يكلف نفسا إلا وسعهاء كقوله 
تعالى : #والذين امنوا وعملوا الصالحات 
لا تكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الحنة 
هم فيها خالدون4”' وقوله جل وعلا : #وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف 
نفس إلا وسعها»”" وقوله: «إولا تقربوا مال 
اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أده 
وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا 
وسعهاي . 1) 


585 / سورة البقرة‎ )١( 
57 (؟) سورة الاعراف/‎ 
778 سورة البقرة/‎ )*( 
١657 / سورة الأنعام‎ )54( 


75١97‏ سه 


ومن اليسر الأصلي إعفاء الصغير, 
والمجنون. من سريان الأحكام التكليفية 
عليهاء وإعفاء النساء من وجوب صلاة 
الجمعة. ومن تأكد صلاة الجماعة أو وجوبها على 
الخلاف ني ذلك. وهذا معنى كثير من 
الاشتراطات التي تشترط لوجوب حقوق الله 
تعالى من العبادات, والحدود. وبعض حقوق 
العباد كحق القصاص. وحق حد القذف. فقد 
اشترط فيها جميعا البلوغ والعقل. واشترط في 
حد الزنى 
الحد. تخفيفا وتيسيراء واشترط للرجم لشدته 
الإإحصان تخفيفا عن غير المحصن. واستثنى 
الولي الفقير من عدم جواز الأكل من مال 
اليتيم» تخفيفا عنه. فقد أذن له أن يأكل 
بالمعروف . 

١١‏ - ب - ومنها ما عهد في القرآن من أنه يستثني 
من نصوص التكليف الصور التي فيها عسر 
فييسرهاء ومن ذلك أن الله تعالى أذن للولي في 
مخالطة اليتيم في النفقة بعد أن نبى عن أكل 
أموالهم وأمرباصلاحها فقال: #ويسألونك عن 
اليتامى قل إصلاح لهم خير»”" ثم قال 
تعالى : «إوإن تخالطوهم فإخوانكم 274 فأذن 
في المخالطة, لأن في عزل نفقة اليتيم وحده 
عسرا على الولي . والمخالطة أن يأخذ من مال 
)١(‏ سورة البقرة / ١؟؟‏ 

(5) سورة البقرة / 5٠١‏ 


اليم كدوم سوق اف كائيهه تمر : 
فيجعلها مع نفقة أهله. مع أن بعضهم قد يأكل 
أكثر من بعض فلا يكون ذلك إصلاحا. ثم قال 
تعالى : #ولوشاء الله لأعنتكم 74" أي بإيجاب 
عزل نفقة اليتيم وحدها ليأمن الولي من أكله أو 
أهله شيئا منها. 7" ودلت الآية على أن المشقة 
على هذه الأمة ليست مرادة لله تعالى . 
- ج- ومنها ما علم في مواضع كثيرة من 
السنة النبوية أن النبي كَكةٍ كان يتفادى مايكون 
سبي لتك لفك قو ققق عان: المسليمين» ركان 
يتجنب أن يصنع شيئا يكون فيه مشقة على 
أصحابه إذا اقتدوا به فيه. كا قال تعالى : 
#لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 
رحيم4 7 

فمن ذلك أنه َك كان يحث أصحابه على 
ترك السؤ ال لكلا تفرض عليهم فرائض بسبب 
سؤاههم. فقد سأله رجل عن الحج. أفي كل 
عام هو؟ فقال: «لوقلت نعم لوجبت». ولا 


استطعتم ‏ ذروني ماتركتكم)7*) 


7١ / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي : سورة البقرة/ ٠١‏ 

(") سورة التوية /2م/؟١‏ 

(5) حديث: : «لوقلت نعم لوجبت. ولما استطعتم ذروني ما. 
تركتكم» أخرجه ابن ماجه (1/ 437 - ط عيسى الحلبي) 
قال البوصيري (هذا إسناد صحيح رجاله ثقات) . الزوائد 
١8٠١ 7/5‏ ط الدار العربية) . 


-151١8- 


مووقم ف ةو م فوو نوين ةيور مومه يه ومو م في ةا في مف قفي م فور نمم انث فا نمم م م مله نمه م م م من 


وقال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة)7) 

وفي حديث آخر أنه يَكةِ وكان يحب اليسر 
على ال 

وقالت عائشة : «خرج النبي يل من عندي 
وهو مسرور طيب النفس ثم رجع إليّ وهو 
كئيب. فقال: «إني دخلت الكعبة ووددت أني لم 
أكن دخلتها إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من 
بعدي”" وقال: «لولا أن أشق على أمتي 
ماقعدت خلف سرية قط 4) 
4 د ومنها الإجماع على عدم قصد المشقة 
والعنت في التكليف, وأنها وضعت على قصد 
الرفق والتيسيرء وعلى هذالميزل أهل العلم 
والفتيا في الأمة على طلب اليسر على الناس . 


)١(‏ حديث: «لولا أن أشقى على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل 
صلاة) أخرجه البخاري (؟/ 7774 ط السلفية) . ومسلم 
7٠١ /١(‏ -ط عيسى الحلبي) واللفظ له. 

(؟) حديث: «كان يحب اليسر على الناس» لم نعشر عليه في 
المصادر التي بين أيدينا. 

إلا أنه يدل على ذلك حديث ١‏ ما خير بين أمرين إلا 
اختار أيسرهما ما لم يكن إثسماء . أخرجه البخاري (فتح 
الباري 074/٠١‏ ط السلفية). 

(*) حديث : (إني دخلت الكعبة... » أخرج هأححمد 
(17/5 ط المكتب الإسلامي) وأبوداود (5/ 575 ط 
عزت عبيبد الدعاس). والترمذي (/ 777 ط مصطفى 
الحلبي). وقال: (حديث حسن صحيح) . 

(4) حديث : « ولولا أن أشى على أمتى ما قعدت خلف سرية 
قط. أخرجه البخاري (فتح الباري 47/١‏ ط السلفية), 
ومسلم (7/ ١49177‏ ط عيسى الحلبي) . 


درجات المشاق . والتكليف بها: 

٠‏ -ليس معنى يسر الشريعة خلوجميع 
المشقة أصلاء بل إن التكليف. ماسمي بهذا 
إلا لأنه طلب مافيه كلفة ومشقة. فلا يخلوشيء 
من التكاليف عن المشقة. وبيان ذلك أن المشقة 
على درجات : 


الدرجة الأولى : 

١‏ المشقة التي لا يقدر العبد على حملها 
أصلاء فهذا النوع لم يرد التكليف به في الشرع 
أصلاء إذ لا قدرة للمكلف عليه في العادة, فلا 
يقع التكليف به شرعاء وإن جازعقلاء وقيل 
يمتنع التكليف به شرعا وعقلا. فليس في 
الشرع مثل تكليف الإنسان بحمل جبل» 
ولا كتكليف مقطوع الرجلين القيام أو 
اوبات 


وهذا التكليف كا أنه لم يرد في الشريعة 
الإسلامية, لم يوجد في الشرائع السماوية السابقة 
أيضاء بخلاف الأنواع الآتية. ويعبر 
الأصوليون عن هذا بمنع التكليف با 
لايطاق 9) 


)١(‏ مسلم الثبوت 16ل 
(1) الموافقات ٠١7/5‏ وما بعدهاء وتفسير القرطبي 4748/7 


س7١‎ 


أن يكون الفعل مقدورا عليه» لكن فيه 
مشقة عظيمة. كمشقة ا خوف على النفوس 
والأعضاء ومنافع الأطراف ونحو ذلك . )١7‏ 
فالتكليف بهذا النوع غير واقع في الشريعة 
الإسلامية, وإن كان واقعافيم قبلها من 
الشرائع . ودليل ذلك قوله تعالى في بيان المنة 
على أهل الكتاب بإرسال محمد يِةِ «الذين 
يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه 
مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لمم الطيبات 
ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم 
والأغلال التي كانت عليهم 74 والاصر العهد 
الثقيل, والتكاليف الثقيلة التي تخرج مشقتها 
عن المعتاد. أي ما عهد عليهم من عهد ثقيل . 
وفي خاتمة سورة البقرة #لا يكلف الله نفسا 
إلا وسعهاء لاما كسبت وعليها ما اكتسبت 
ربنالا تؤ اخ ذنا إن نسينا أو أخطأناء ربنا 
ولا تحمل علينا إصرا ىا حملته على الذين من 
قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنابه94" فقد 
ورد في الحديث عن النبي كَكةِ أنه قال : قال الله 
تعالى : وقد فعلت)9؟) أي أن الله استجاب 
(؟) سورة الأعراف/ /اه١‏ 
(؟*) سورة البقرة/ 585 
(4) حديث : قال الله تعالى : « قد فعلت. . .» أخرجه مسلم 
0 ططالحلبي) من حديث عبدالله بن عباس . 


عمو هف ةرم نمي وي ة ة ةو نو و مه نو مم نم م فياية م يمار هف ف ميمت فع روفو و ووو نووم نامر رندء 


دعاء المؤْ منين. 

وموضع الدلالة منها قوله تعالى : «ؤربنا ولا 
تحمل علينا إصرا كا حملته على الذين من 
قبلنا#» ومن تلك التكاليف الثقيلة التى شدد مها 
على بني إسرائيل: أنهم كانوا إذا أتوا بخطيئة 
حرم عليهم من الطعام بعض ما كان حلالا لهم 
قال تعالى : #فبظلم من الذين هادوا حرمنا 


عليهم طيبات أحلت لهم». ”) 


الدرجة الثالثة : 
+7 - المشقة التي تطاق ويمكن احتإإلها لكن فيها 
شدة بحيث تشوش على النفوس في تصرفهاء 
وتقلقها في القيام ب| فيه تلك المشقة . 

ويكون الإنسان معها في ضيق وحرج» فلا 
يشعر بالراحة لخروج المشقة عن المعتاد في 
الأعمال العادية . 

وهذا النوع قد يكون في الأصل من الدرجة 
الرابعة, لأنه إذا فعل مرة واحدة لم يحصل منه 
للانسان الضيق والحرج. ولكن إذا تكرر ودام 
جاء الحرج بسبب الدوام عليه . قال الشاطبي : 
ويوجد هذا في النوافل وحدها إذا تحمل الإنسان 
منها فوق مايحتمله على وجه ماء إلا أنه في 
الذوام يعفية حي صل لالنفس سمبية مالخصيل 


ها بالعمل مرة واحدة في غيره قال : وهذاهو 


١١٠١ / سورة النساء‎ )١( 


كس 


الموضع الذي شرع له الرفق والأخذ من العمل 
بالا يحصل مللاء حسبط نبه عليه النبي كَةِ في 
بيه عن الوصال. وعن التنطع والتكلف . () 
وقال: حذومن الأغزال ماتطيفوة كاذ اللدكن 
يمل حتى تملوا)"'"2 وقال: «القصد القصد 
تبلغوا»”») وقال: «إن المنبت لا أرضا قطع ولا 
ظهرا كن 


الدرجة الرابعة : 

المشقة التي في. المقدور عليه وليس فيه من 
التأثير في تعب النفس خروج عن المعتاد في 
الأعسمال العادية» ولكن نفس التكليف به زيادة 
على ماجرت به العادات قبل التكليف . ففيه 
مقفةعان القن من هنة الحوبف :ودذلك 


١١٠١ الموافقات ؟/‎ )١( 
(؟) حديث : « خذوا من الاعمال ما تطيقون فإن الله لن يمل‎ 
ط‎ 7١/4 حتى تملوا». أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
ط عيسى الحلبي) . واللفظ‎ 81١1/5( السلفية). ومسلم‎ 

له. 

() حديث : « القصد القصد تبلغوا » أخرجه البخاري (فتح 
الباري 5454/1١‏ ط السلفية) . 

(4) حديث : « إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى». قال 
الهيثمي : رواه البزار وفيه يحبى بن المتوكل أبو عقيل وهو 
كلاب ممع الزوائد 57/١‏ ط مكتبة المقدس) . وضعفه 
العجلوني في كشف الخفاء  ١884/15(‏ ط مؤسسة 
الرسالة) . 

وقال : « وهذا كالحديث الآخر الذي أخرجه البخاري 
وغيره عن أبي هريرة «إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين 
أحد إلا غلبه) . 


أطلق عليه لفظ «التكليف» وهوني اللغة يقتتضي 
معنى المشقة, لأن العرب تقول «كلفته تكليفا» 
إذا حملته أمرا يشق عليه وأمرته به. وتقول: 
«تكلفت الشيء» إذا تحملته على مشقة . فمثل 
هذا يسمى مشقة من هذا الوجه. لأنه دخول في 
أعبال زائدة على ماتقتضيه الحياة الدنيا. وأقل 
مافيه في الأعمال الدينية إخراج المكلف عما تهواه 
نفسه. ومخالفة ا موى فيه مشقة ما. 

ولكن الشريعة جاءت لإخراج المكلف من 
اتباع هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا ى| هو 
عبد لله اضطرارا . ١‏ 

وهذا النوع لازم لكل تكليف. إذ لا تخلومنه 
التكاليف الشرعية . والمشقة التي فيه وإن 
سميت مشقة من حيث اللغة ‏ إلا أنها لا تسمى 
في العادة المستمرة مشقة. كا لا يسمى في العادة 
مشقة طلب المعاش بالحرف وسائر الصنائع » بل 
أهل العقول. وأصحاب العادات يعدون 
المنقطع عنه كسلان» ويذمونه بذلك. فكذلك 
المعتاد في التكاليف الشرعية . 9) 

فقد تبين بهذا أن الدرجة الأولى لا تكليف 
بها أصلاء فالشريعة لا تكلف العباد بها ليس 
مقدورا لهم أصلاء وكذلك الدرجة الثانية. 
فالمشقات الفادحة كقتل الإنسان نفسه. أوقطع 
عضومن أعضائه لا تكليف بها في هذه 


١6 217١/15 الموافقات‎ )١( 
١ (؟) الموافقات ؟/‎ 
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الشريعة» وإن حصل التكليف بها فيم| قبلها من 
الشرائع . 

وأما الدرجة الثالثة فهي موضع النظرء 
وتفصيل ابن عبدالسلام يقتضي أنه يجوز 
التكليف بأدناهاء أو أوسطها دون أعلاهاء وإنه 
إن حصل التكليف با مشقته معتادة» فحصل 
فيه خروج عن المعتادء جاء فيه التخفيف, كم) 
ياتي . 

9 الدرجة الرابعة» من المشقات المعتادة في 
الأعمال فلا تمنع التكليف . 

غير أنه لابد من النظرفي بيان معنى الاعتياد 
فيهء إذقد يكون في التكليف شدة. وهومع 
ذلك واقع في حيز هذه الدرجة الرابعة» وتفصيل 
ذلك يأتي في الملحق الأصولي . 


مواضع المشقة الواردة في الشريعة : 

اليسر وإن كان هوالصبغة العامة للشريعة 
الإسلامية, وهوالأصل في أحكامها, إلا أن 
فيها أحكاما فيها نوع من المشقة لدواع تقتضي 
ذلك. منها: 
6 أولا: أن تكون المصلحة التى ترجى من 
افك للضي اللكيرة مص اح طمن 
لايمكن تحصيلها إلا بتعرض البعض 
للمشاق. كإنقاذ الغرقى والحرقى والهدمى . فإن 
الذي يتصدى لذلك قد يتعرض لأخطار 
جسيمة» وكذلك درء المفاسد العظيمة التي 


كاالجهاد لدفع المعتدين على الديار 
والأعراض. والحقوق. فكل ذلك يعرض حياة 
القائم به للأخطار. ومع ذلك فهومطلوب شرعا 
لقوله تعالى : #انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا 
بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله4”' وقوله: 
إكتب عليكم القتال وهوكره لكم وعسى أن 
تكرهوا شيئا وهو خير لكم 4(" وما ورد أن عبادة 
ابن الصامت قال: «بايعنا رسول الله ككِةِ على 
السمع والطاعة, في منشطناء ومكرهناء 
وعسرناء ويسرناء وأثرة علينا». '") 
ثانيا : حالات من الاحتياط فيها نوع من 
العسرء والغرض منه غالبا اطمئنان المكلف إلى 
خروجه من عهدة التكليف بيقين. 

ومن ذلك أن يتذكر أنه نسي صلاة من يوم 
لايدري. أي الخمس هي . فعليه أن يصلي 
الخمس. أوفاتته صلاة لا يدري أهي الظهر أم 
العصر. فيقضيههماء وإذا تعارض دليلان أحدهما 
يقتضي التحريم والآخريقتضي الإباحة. 
يغلب التحريم مع أن الإباحة أيسرء ولو 


4١/ سورة التوبة‎ )١( 

(7) سورة البقرة/ 5١1١5‏ 

(”) حديث : بايعنا رسول اله يُيِةِ على السمع والطاعة ني 
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا». أخرجه 
البخاري (فتح الباري 197/1١‏ ط. السلفية. ومسلم 
١417١ /(‏ ط. عيسى الحلبى). من حديث عبادة بن 
الصامت . ْ 
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اشتبهت محرم بأجنبيات محصورات لم تحل أي 
واحدة منهبن, أو اشتبهت ميتة بمذكةة م يجز 
تناول شيء مني . 

لكن إن وصل الأمر بالاحتياط إلى العسر 
والحرجء فالأكثرون على تغليب قاعدة رفع 
الحرج. . فلوكان النسوة اللاتي اختلطت بهن 
رف غير محصورات بأن اختلطت بنساء قرية 
كبيرة. فله النكاح منبن» ولو اختلط حمام تملوك 
في البلد حرام لا ينحصر لم يحرم الشراء منهى بل 
يجوز الأخذ منه. إلا أن يقترن به علامة على أنه 
من الحرام . (9') 

روت عاك افع ناف لاعن 
قاعدة رفع ال حرج في بعض الصور. 


من شرع له التيسير : 
التيمسير في الشريعة الإسلامية إنم| هو 
للمؤمنين المتقين . 

أما الكافر فله التشديد والتضييق والتغليظ 
بسبب كفره بالله وجحده لنعمته وحقه. ولرفضه 
الدخول تخت أحكام الله . قال الله تعالى 
# محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء بينهم 274 وقال تعالى : «يا أيها 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي صه١٠ ٠١7‏ ط مصطفى 
الحلبى . 
(؟) سورة الفتح / 59 


النبي جاهد الكفاروالمنافقين واغاظ عليهم 
ومأواهم جهنم وبئس المصير»# ل 


ولذلك شرع قتال الكفار وإدخالهم تحت 
الجزية والصغار. فإن دخل الكافر في الذمة وترك 
المحاربة. أودخل مستأمنا. حصل له في 
الشريعة أنواع من التيسير. كالمحافظة عليه 
ومنع ظلمه في النفس أو المال» وإقراره على 
مايجوزني دينه . وانظر مصطاح (أهل الذمة) 
و(جهاد) . وأما الفاسق والمعتدي والظالم من 
أهل الإسلام فله من التشديد بحسب فسقه 
وعدوانه وظلمه بقدر الذنب الذي جناه. وله من 
التيسير بحسب إسلامه وإيانه . فمن التشديد 
على الفاسق إقامة الحد على الزاني برجمه حتى 
الموت إن كان محصناء وهي من أعسر أنواع 
القتتل وأشدهاء وبجلده مائة جلدة إن لم يكن 
محصنا. ومنها قطع يد السارق. وقتل قاطع 
الطريق., أوصلبه. أو تقطيع يده ورجله من 
خلاف. أو نفيه من الأرض. والتفصيل في 
الحدود 9) 
مواضع اليسر في الأحكام الشرعية : 
الأحكام التكليفية حمسة: الإباحة. 
والندب. والكراهة. والإيجاب. والتحريم . 
)١(‏ سورة التوبة/ 78 


(؟) قواعد الأحكام ,708-707/١‏ والمغنى لابن قدامة 
4 الطبعة الثالثة . 
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ل امورو فمووونيو يو ءيو يو ينيمو ء ميو قيء را فنء وام ني ةم مو ممم وتم ممعم من م امم لة 


فأما المباحات فلا مشقة فيها من جهة الشرع . 
لأن الخيارني فعلها أوتركها إلى المكلف. 
والشارع لم يدع فيم| يتعلق بها إلى فعل أوترك . 

وأما المندوبات والمكروهات فنظرا إلى عدم 
استلزام فعلها أوتركها لعقوبة يعلم أن للمكلف 
فيها خيارا كذلك», وإن حث الشارع على فعل 
الندوب وترك المكروه لتحصيل الأجرء إلا أن 
ذلك إذا شق على المكلف فينبغي له أن يترك 
اللندوب أويفعل المكروه رفقا بنفسه كم يأتي في 
النوع الثالث. 

هذا بالإضافة إلى أن الفعل المكلف به في 
المندوبات في الشريعة ليس فيه مشقة لذاته. بل 
الذي ندب الشارع إلى فعله من صلاة. أو 
صوم . أو اعتكاف. أوغير ذلك ليس فيه شيء 
يخرج عن المعتاد في المشقات. وكذا ما كره لنا 
فعله ليس في تركه مشقة خارجة عن العادة. 

وإنما يتصور أن تكون المشقة فيما ألزم 
الله تعالى بفعله من الواجبات. أو ألزم بتركه 
من المحرمات. فإنها بالإلزام وفرض العقوبة 
الدنيوية» أو الأخروية, أو كليهها على المخالف 
لا يكون للمكلف فيها خيار. 

فأما باب المحرمات فإن التيسير فيه واضح . 
فإن الشارع الحكيم برحمته ضيق باب التحريم 
جداء حتى إن محرمات الأطعمة يوردها القران 
غالبا على سبيل الحصر. كا في قوله تعالى : 
#إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما 


مومو قثو ةة مومه نمق ة و مه مه مم م واف ةو ةم مه فوقو رو نمث وقومث قنعو روز مم رو ثم ومن مج موه 


أهل لغير الله به274 فالأصل في المطعومات 
ونحوها الإباحة, والتحريم استثناء: ثم إنه 
تعالى لم يحرم مايشق الامتناع عنه كالماء أو الهواء 
أو اللباس أوالمسكن. وإنما انصب التحريم 
على أشياء معينة ما لا يشق تركه. وتلك 
المحرمات إنم| حرمها لما فيها من الأضرار على 
صحة الإنسان., أوعلى تصرفاته كا في تحريم 
الخمر. ول يحرم إلا شيئا متمحضا للضررء أو 
ضرره أغلب من نفعه. وهذا الذي قد يكون فيه 
نفع يكون في الحلال عوض عنه . ثم إن اضطر 
الإنسان إلى المحرم يسر الله عليه؛ كم يأتي بيانه 
في الشعبة الثانية . 

وأما الفرائض والواجبات فلم يكلفنا الله 
تعالى فيها مافيه مشقة خارجة عن المعتاد. 
ولا ترك العباد من غير تكليف. بل كانت . 
الشريعة في هذا الأمرجارية على الطريق 
الوسط الأعدل: لا تميل إلى فرض مافيه مشقة 
تبهظ المكلف أوتقعده عن العمل في الحال أو 
المأل. أوتدخل عليه الخلل في نفسه أو عقله أو 
00 جهة أخرى : ماتركت الشريعة 
الإنسان دون تكليف يحصل به الابتلاء» فإنه لم 
يخلق عبشا ول يترك سدىء بل كلفته بتكاليف 
تقتضي فيه غاية التوسط والاعتدال» كتكاليف 
الصلاة. والصكوم. والزكاة. والحاج. 
والجهاد. 9) 


١١١ سورة النحل/‎ )١( 
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وهذالا يناقض اليسرء فإن اليسر يناقضه 
العسرء أما الوسط فهوداخل في اليسرء إذ 
لا عسر فيه . 

والوسط ‏ كما قال الشاطبي - هومعظم 
الشريعة» فهي وسط بين التشديد والتخفيف. 
فمعظمها محمول على التوسط. لا على مطلق 
التشفيت“ ولا على 'مطلق التشنديق 20 

فالصلاة مثلا: حمس مرات كل يوم. كل 
صلاة منبا ركعات معدودة, لا تتضمن فعلا 
شاقاء بل ما فيهامن القيام. والقراءةء 
والركوع . والسجود, والأذكار كلها أمورميسرة. 
حتى أنه لم يفترض من القراءة فيها إلا القليل» 
ولا من الأذكار إلا القليل. وتعلمها وحفظها أمر 
ميسور. ولكن قد تأتي المشقة في الصلاة من 
جهة المحافظة على إقامتها على الوجه الأمثل 
ومن جهة الاستمرار والدوام عليها. مع مخالفتها 
في بعض الأوقات لراحة البدن» وللانطلاق مع 
الأعمال وهوى النفوس. لكن ذلك ليس بمشقة 
في الحقيقة عند أهل التقوى. قال الله تعالى. 
#واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا 
على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا رمهم 
وأنهم إليه راجعون» . 7(" 

والزكاة عبادة مالية تفرض على المسلم في 
ماله مرة كل عام. وذلك ميسور غير معسور, وم 
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تفرض إلا في الأموال النامية أو القابلة للناء دون 
مالا يقل ذلك من المسشٍناكبة ؤالآنناك 
والممتلكات التي هي للاستعمال اللخاص. كم| 
قال النبي كَيْةِ : « ليس على المؤمن في عبده 
ولا فته و1 رترت سس ا 
تتفاوت غالبا تبعا للجهد المبذول. 

فالخمس في الركاز, لأن الجهد فيه يسير جدا 
مع عظم ما يحصل به. والعشرفي الخارج من 
الأرض إن كانت بعلاء ونصف العشرإن 
سقيت بالنضح. وربع العشرفي الأموال 
الناضة, ومثل ذلك أوأقل منه في السائمة. 
حتى إن الغنم التي تبلغ )5٠١(‏ إلى (414) 
شاة» فيهاني كل مائة شاة واحدة وذلك واحد 
بالمائة أوأقل. بالإضافة إلى ما في فريضة الزكاة 
من أنواع التييسير التي تعلم بتتبع أحكامها في 
كتب الشريعة . 

وهكذا غير الصلاة والزكاة من فرائض 
الإسلام تعرف أوجه ما فيها من اليسرء وأنها 
أفعال. وأقوال. وتكاليف موضوعة على قدر 
طاقة البشر دون مبالغة ولاا تشديد. 

أما الأحكام التي تضمنتها الشريعة لتسهيل 
هذه الأفعال المكلف بها والخروج عن عهدتها 
فهي كثيرة منها: ش 


. حديث : « ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة»‎ )١( 


أخرجه البخاري (فتح الباري 775/8 ط. السلفية)» 
ومسلم (1/ 75-5176 ط عيسى الحلبي) . واللفظ له 
وهو من حديث أبي هريرة. 
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التوسيع في الواجبات من حيث الزمان» 
كصلوات الفرائض» فإن فعلها لا يستغرق إلا 
جزءا يمسيرا من وقتهاء فيكون لدى المكلف 
الفرصة لأدائها في الوقت الذي لا يشق عليه 

ومنها ما يجب على التراخي . 

ومنها التخيير في الأداء بين أمور متعددة. فهو 
أيسر من أداء شيء واحد بعينه . 

ومن التيبسير أيضامايقبل التداخل من 
الواجبات. فمن ذلك العمرة تدخل في الحج لمن 
0 

ومواضع اليسرفي الشريعة أكثرمن أن 
تحصر. وما ذكر إن هوعلى سبيل التمثيل 
لا الحصر. وينظر: (تخيير. وتداخل. 
وتراخى ) . 
الشعبة الثانية : اليسر التخفيفى : 

١ 9‏ والمراد به أن يرد التكليف العام بها مشقته 
في الأصل معتادة. ولكن يستثنى من ذلك على 
سبيل التخفيف بعض الصرر التي فيها مشقة 
فوق المعتاد. 

حكم الأخذ بالتخفيفات الشرعية : 

- التثقيل الذي 'يعتري المكلف في عباداته أو 
معاملاته. يقابله تخفيف من قبل الشرع . 
والتخفيف حكم طارىء على الأصل. روعي 
في تشريعه ضرورات العباد وأعذارهم. فكان 
ذلك فسحة لهم في مقابلة التضييق. بحصول 
الجواز للفعل أو الترك . 


؟١١-705/١و ومابعدها‎ 7١5/١ قواعد الأحكام‎ )١( 


والتخفيف قد يوجب الشارع على المكلف 
الأخذ به وقد يجعله مندوبا في حقه. وقد يجعل 
الأخذ به خلاف الأولى كالجمع بين الصلوات, 
وقد يبيحه له. فله أن يأخذ به أو يتركه على 
السواء . 

ومن التخفيف الذي يندب الأخذ به. قصر 
الصلاة في السفر, لقوله تعالى : #وإذا ضربتم 
في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة74'' وبعض الفقهاء يوجب القصر على 
المسافر. ويندب الإفطارفي السفر والمرض لقوله 
تعالى #إفمن كان منكم مريضا أوعلى سفر 
فعدة من أيام أخري . 9) 

ومن التخفيف الذي هومكروء أوخلاف 
الأولى» الفطرفي حق المسافرإذا لم يجهده 
الصوم. وكذا القصر والفطر في سفر المعصية . 
والجمع بين الصلاتين, ومنه التيمم لمن وجد 
الماء يباع بأكثر من ثمن المشل وهوقادر على 
الثمن. وفي بعض هذه الصور خلاف في 
حكمهاء فيرجع إليها في أبوابها . 

ومن التخفيف المباح مارخص فيه من 
أحكام المعاملات كبيع السلم. فإن الشارع قد 
رخص فيه على خلاف الأصلء إذ الأصل 
منعه. لكن رخص فيه تخفيفا على الناس في 
معاملاتهم. وكذا المساقاة. والقراض2 وبيع 


٠١١ سورة النساء/‎ )١( 
١85 سورة البقرة/‎ )2( 


7565ل 


العرايا (') 
أسباب التخفيف : 
١‏ للتخفيف أسباب بنيت على الأعذار. 
وقد رخص الشارع لأصحابها بالتخفيف عنهم : 
في العبادات. والمعاملات. والبيوع , والحدود 
وغيرها. 

فكل ما تعسر أمره. وشق على المكلف 
وضعه. يسرته الشريعة بالتخفيف. وضبطه 
الفقهاء بالقواعد المحكمة . 

ومن أهم هذه الأعذار التي جعلت سبيبا 
للتخفيف عن العباد: المرض. والسفرء 
والإكراه. والنسيان, والجهل» والعسرء وعموم 
البلوى . 
السبب الأول : المرض : 
""- المريض هوالذي خرج بدنه عن حد 
الاعتدال والاعتياد. " فيضعف عن القيام 
بالطلوب منه. 0 

وقد خصت الشريعة المريض بحظ وافرمن 
التخفيف. لأن المرض مظنة للعجز. فخفف 
عنه الشارع الحكيم في حالة عجزه عن الوضوء . 
أوخوفه على نفسه من استعمال الماء. أوخوفه 


)١(‏ انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص" . والمحصول في 
علم الأصول للرازي ,.184/1١/١‏ والحاصل من 
المحصول للأرموي ص5" والتمهيد للأسنوي ص5١‏ . 
وروضة الناظر ص؟77, وتنقيح الفصول للقرافي ص 886. 
وغاية الوصول شرح لب الأصول للأنصاري ص8١‏ . 

(1) الجامع لأحكام القران للقرطبي 51١5/8‏ 


زيادة المرضء. وكل ما كان الماء سببا في الحلاك أو 
تأخر شفائه. أو زيادة المرض» رخص له في ترك 
الوضوء تخفيفاء والانتقال إلى التيمم. 
يقول الله تعالى : #وإن كنتم مرضى أوعلى 
سفر أوجاء أحد منكم من الغائط. أو لامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا# )١(‏ 


ىا خفف عنه غسل العضوالمجيرء إلى 
الممسح على الحبيرة» موقوتا بالبرء . وخفف عنه 
في حالة عجزه عن القيام للصلاة. في أدائها 
قاعداء أومضطجعاء أومومئاء أومايتناسب 
مع عجزه الذي سببه المرض» يقول النبي وه - 
لمن أصابه المرض: «صل قائماء فإن لم تستطع 
فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب».') 
وخفف عن المريض بالإذن له في التتخلف عن 
الجمعة والجماعة. وخفف عنه بإجازة التداوي 
بالنجاسات, وإباحة نظر الطبيب للعورة ولو 
للسوأتين. 
وخفف أيضا عن المريض في حالة عجزه عن 
الصيام. بإباحة الفطر. وقضاء مافاته. بقوله 
تعالى : #ومن كان مريضا أوعلى سفر فعدة 
)١١(‏ سورة النساء/ 547 
وانظر : الجامع لأحكام القران ه/ .5١14‏ والمغني لابن 
قدامة .7/١‏ وبدائع الصنائع 2181/١‏ والمجموع 


شرح المهذب 7588/75 . 
(؟) حديث : « صل قائ) فإن لم تستطع فقاعدا. .0. أخرجه 
البخاري (فتح البساري ؟/ 0817٠١‏ ط. السلفية): من 


حديث عمران بن حصين . 
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ْ 00 000 
وخفف عن الشيخ الهرم, فخصه بجواز 
إخراج الفدية بدلا عن الصيام الذي عجزرعن 
أدائه» يقول الله تعالى : #وعلى الذين يطيقونه 

فدية طعام مسكين 4" 

وأجيز للمريض الخروج من معتكفه . 

وخفف الشرع عن المريض أيضا بعض 
الأحكام المتعلقة بمناسك الحج » فأجازله 
التحلل عند الإحصار, مع ذبح هدي فإن 
كان اشترط فلا هدي عليه . 

وأجاز له الاستنابة في رمي الجمار» وأباح له 
فعل محظورات الإحرام, من لبس القميص 
ونحوه. كا أباح له حلق رأسه إن كان به جراحة 
أوقمل واحتاج إلى الحلق. وعليه الفدية. 
يقول الله تعالى : «إفمن كان منكم مريضا أوبه 
أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك »7 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى المرض سببا في 
التخفيف عن المريض يوم الحمسابء. وذلك 
بتكفير ذنوبه. ب) يصيبه في الدنياء وما يلحقه 
من ألم. أوهمء أوغم . ش 

يقول النبي كي : «مايصيب المسلم من 
نصبء ولا اوصبء ولااهم. ولا حزن. 


١86 / سورة البقرة‎ )١( 
١86 / سورة البقرة‎ )5( 


(م) سورة البقرة / 1١95‏ 
وانظر: المغنى مع الشرح الكبير 58/١‏ ومغني 
المحتاج ١//مم‏ 


لأف لاطي على الشركة يناكهاء إلا 
كفر الله مها من خطاياه)”") 

هذا بعض من كل . ما ورد في التخفيف عن 
المريض في العبادات . 

وهناك تخفيفات أخرى وردت في حق 
المريض في غير العبادات. يضيق المقام عن 


كن 
والاستحاضة» والسلس» من قبيل المرض» 
ولا تخفيفاتمه| المعروفة . 


السبب الثاني : السفر : 
عم السفر سبب للتخفيف لما فيه من مشقة . 
ولحاجة المسافر إلى التقلب في حاجاته» وقضاء 
ماربه من سفره» ولذا شرع التخفيف عن 
المسافر في العبادات . 

قال السيوطي نقلا عن النووي : ورخص 
السفرثان: فمنها القصر لقوله تعالى : #إوإذا 
ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تفضيزوا من عاذ ع 9 

وماروي عن أنس رضي الله عنه قال: 
«وخرجنا مع رسول الله يَكْةِ إلى مكة فصلى 


)١(‏ حديث: «مايصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم 


ولا حزن .. . » أخرجه البخاري (فتح الباري 5 
ط السلفية). 
والنصب: التعب. والوصب: دوام الوجع ولزومه. 
والغم : مايضيق على القلب . 
انظر : الغباية لابن الأثير ه/ 2.5057 1١9٠‏ 
(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص/ 
(*) سورة النساء / ٠١١‏ 
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لموفوف يو ووم وو ونيو نوو يو ةمي ةبر ررمي وا ومار جر نف ةف ارو يه فر م وو م مانن م ما م مانن 


ومنها : رخصة الفطرفي رمضان لقوله 
تعالى : «إفمن كان منكم مريضا أوعلى سفر 
فعدة من أيام أخرم9) 

وما روي عن أنس » قال : « كنا نسافر مع 
النبي يل فلم يعب الصائم على المفطر. 
ولا المفطر على الصائم» 0 

سيا" :8 امم علق "ادافين قلدلة اأباء 
بلياليها . 

وقد اشترط الفقهاء للسفر المجوز للتخفيف 
شروطا منها ‏ عند الجمهور خلافا للحنفية !) 
أن يكون السفر مشروعا ‏ ولومباحا ‏ كالسفر 
للحج. وصلة الرحم. والتجارة لثلا يكون 
التخفيف إعانة للعاصي على معصيته . ©) 
السبب الثالث : الإكراه : 
4" الإكراه هوحمل الغير على أمرلا يرضاء 
)١(‏ فتح القدير 405/7 والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 

للدردير ١/8ه0؟2,‏ ومغتنى المحتاج 1/1١‏ ., والكاني لابن 

قدامة 2.19/١‏ وحديث: «خرجنا مع رسول الله يي إلى 


مكة فصلى ركعتين حتى رجصع . ..» أخرجه البخاري 
(فتح الباري 051/1 ط السلفية) 
(9؟) حديث : «كنا نسافر مع النبي وَكةِ فلم يعب الصائم على 
المفطر ولا المفطر على الصائم». 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١85/5‏ -ط السلفية) . 
ومسلم (7/ 174177 ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري وهو 
(4) شرح الأشباه والنظائر للحموي ٠١5/١‏ 
(5) الفروق للقراني ؟/ *” - 54”. الفرق 8ه 


وذلك بتهديده بالقتل. أوبقطع طرفء أو 
نحريهماء إن لم يفعل ما يطلب منه (وانظر 
مصطلح إكراه). وقد عد الشارع الإكراه بغير 
حق عذرا من الأعذار المخففة, التي تسقط بها 
المؤ اخذة في الدنيا والآخرة» فتخفف عن المكره 
ما ينتج عما أكره عليه من اثاردنيوية, و 


أخروية, موده 217 


وشبيه بمسألة الإكراه مسألة التقية فإن التقية 
أن يرتكب المحرم عند الخوف من مكروه دون أن 
يوجه إليه إكراه معبن) أو يتك الواجب لأجل 
ذلك.” وها ضوابط فيها يحل بها (ر: تقية) . 


السبب الرابع : النسيان : 

8" النسيان هوعدم استحضار الإنسان ماكان 
يعلمه. بدون نظر وتفكيرء مع علمه بأمور 
كشيرة. 7 وقد جعلته الشريعة عذرا وسببا مخففا 
في حقوق الله تعالى من بعض الوجده لقوله 
تعالى : #ربنا لذ “تواجذنا:. إن" انسينا أو 
أخطأنا» . ”) فالله سبحانه رفع عنا إثم الغفلة 
والنسيان, والخطأ غير المقصود. ففي أحكام 


)5٠١١ /١؟ ومابعدهاء والأم‎ 88/١5 المبسوط للسرخسى‎ )١( 
والمهذب 53000 والمغنى 71/4. وكشف الأسرار‎ 
7١8ص م" والأشباه والنظائر‎ / 

(5) فتاوى ابن تيمية 7١١//١9‏ 

(5) مسلم الثبوت ١17١/١‏ 

(:) سورة البقرة / 7845 


554 


الآخرة يعذر الناسي ويرفع عنه الإثم مطلقا. 00 


اال ل 
للاثم مطلقا ' وذلك تخفيف من الله سبحانه 


ويقول رسول الله كَكِةِ : «تجاوز الله عن أمتى 
سومان ونا لط ا 1 7 

أما النسيان فيا يتعلق بحقوق العباد فلا 
يعد عذرا مخحففاء لأن حق الله مبناه على 
المسامحة. وحقوق العباد مبناها على المشاحة 
والمطالبة» فلا يكون النسيان عذرا فيها. ©) 


السبب الخامس : الجهل : 
+5 - الجهل عدم العلم بالأحكام الشرعية أو 
بأسبايها . 

والجهل عذر مخفف في أحكام الآخرة اتفاقاء 
فلا إثم على من فعل المحرم أوترك الواجب 
جاهلا, لقوله تعالى : فإوما كنا معذيين حتى 


نبعثث 5 


أما في الحكم فك) تقدم في النسيان. إن وقع 


(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٠‏ 
(؟) الأشباه والنظائر ص١٠‏ 
وحديث: «تجاوز الله عن أمتى الخطأ والنسيان وما 

استكرهوا عليه . ١‏ 
عيسى الحلبي). والحاكم 198/5 -طدار الكتاب 
العر بي) وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه) . ووافقه الذهبى . 

(") الموافقات للشاطبى 030303 وتيسير التحرير ؟/ 475 

10 عتورة الاسام‎ (5١ 


57 . ) أخرجه ابن ماجه /١(‏ 5689 -ط 


الخول موق الاتهاكن دكات بك مامور 1 
يسقط بل يجب تداركه. ولا يحصل الشواب 
المترتب عليه بغير تدارك. أووقع في فعل منبي 
عنه ليس من باب الإتلاف فلا شيء فيه. أوفيه 
إتلاف لم يسقط الضمان. كا في قتل صيد الحرم 
أوقطع شجره. وإن كان الجهل في فعل مافيه 
عقوبة كان شبهة في إسقاطهاء ولا يؤثر الجهل 
في إسقاط حقوق العباد. 

وليس كل أحد يقبل منه دعوى الجهل 
بالحكم الشرعي ., والقاعدة في ذلك أن من 
جهل تحريم شيء مما يشترك في العلم به غالب 
المسلمين لم يقبل. مالم يكن قريب عهد 
بالإسلامء أونشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل 
ذلك. كتحريم الزنى » والسرقة. وشرب الخمر 
والكلام في الصلاة. والأكل في الصوم . 

وقد يكون الجهل فيما يخفى حكمه على 
المسلم العامي دون العالم. فتقبل فيه دعوى 
الجهل من الأول دون الثاني. ككون القدرالذي 
أتى به من الكلام مفسدا للصلاة» أوكون 
النوع الذي دخل جوفه مفسدا للصوم. 
فالأصح فيا صرح به الشافعية عدم البطلان . 

ولا تقبل دعوى الجهل بالأخذ بالشفعة من 
قديم الإسلام لاشتهاره. وتقبل في نفي الولد 
لأنه لا يعرفه إلا الخواص : () 

وكل من علم تحريم شيء وجهل مايترتب 


٠١١ .7٠١ص الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 


5 


ا ل ل ا ا ا 0 0 0 


عليه ل يفده ذلك؛ كمن غلم تحر الرق 
وا خمر وجهل وجوب الحد. فإنه يحد بالاتفاق, 
وكمن علم تحريم الطيب في الإاحرام وجهل 
وجوب الفدية فيه فتجب الفدية. 9) 


ع 


السبب السادس : الخطا : 
7" المخطأ إما أن يكون في الفعل أوفي القصد. 
فكل من أخطأ في فعله: كمن يرمي صيدا 
فيصيب إنساناء أوفي قصدله: كمن يرمي 
شخصايظنه غير معصوم الدم. فتبين أنه 
معصوم . وكمن اجتهد في التعرف على القبلة 
فأداه اجتهاده إلى جهة معينة. فتبين أنها 
خلافها. والخطأ بنوعية من الأسباب المخففة فيه| 
يتعلق بحقوق الله تعالى لقوله تعالى : وليس 
عليكم جناح في]| أخطأتم به ولكن ما تعمدت 
قلوبكم» . ”) 
وقال رسول الله يك : «تجاوز الله عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 9) ْ 
وليس الخطأ مسقطا حقوق العباد. فل وأتلف 
مال غيره خطأ فعليه ضمانه . 
وإنما يعتبر مخففا في الجنايات» دارا 
للحدود. فيخفف عن القاتل خطأا من 
القصاص إلى الدية» ويدرأ الحد عن الواطىء 
غير زوجته خطأ. 
(1) الأشباه والنظائر للسيوطي ص١ ٠١‏ 


(؟) سورة الأحزاب /ه 
(*) أحكام القران للجصاص ”/ 854 


أما حقوق الله فيسقط الإثم. وقد تسقط 
مطالبة الشارع بإعادة العبادة مرة أخرى . 

هذا وإن قواعد التخفيف المذكورة في أبواب 
النسيان والجهل والخطأ هي قواعد غالبية يقع 
فيها كثير من الاستثناءات. وقد حاول بعض 
أصحاب كتب الأشباه والنظائر. وكتب القواعد 
الفقهية. حصرها فيرجع إليها هناك . "2 وانظر 
أيضا (نسيان. جهل . خطأ) . 
السبب السابع : العسر وعموم البلوى : 
8" - يدخل فيه الأعذار الغالبة التي تكثر البلوى 
بها وتعم في الناس. دون ما كان منها نادراء 
وذلك أن الشرع فرق في الأعذاربين غالبها 
ونادرهاء فعفا عن غالبها لما في اجتنابه من المشقة 
الغالبة. وإنم| تكون غالبة لتكررهاء وكثرتها 
وشيوعهافي الناس. بخلاف ما كان منها نادرا 
فالأكثر أنه يؤ اخذ به. ولا يكون عذرا لانتفاء 
المشقة غالباء فإن كان فيه عسر كمشقة الاحتراز . 
عما لا يدركه الطرف من رشاش البول فيعفى 
عنه أيضا. ومثل الشيخ عزالدين بن عبدالسلام 
بمن أتى بمحظور الصلاة نسياناء فإنه إن قصر 
زمانه يعفى عنه اتفاقا لعموم البلوى. وإن طال 
زمانه ففيه مذهبان : أحدهما : يعفى عنه لأنه م 
ينتهك الحرمة. والآخر: لايعغفى عنه لأنه 


نادر. 5 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص١‏ ؛ ه 
(؟) قواعد الأحكام ؟/ م 


73" 


ا 7 ااا ا ا ا ا ا ا ا ل لا 0 


وأصل ذلك في باب الحيض. فإنه يسقط 
اسع زا في را نت نقب]ز فكة 
لتكررها كل شهرء بخلاف قضاء ما تفطره من 
زمضباق ‏ فحت لأنهق :السنة مزة:'" وايضنا 
نرل الى باق امم ونيا لينت تس نا 
من الطوافين عليكم»!"2 فقد علل طهارتها بكثرة 
طوافها أي لعسر الاحتر از عنها لكثرة ملابستها 
لثياب الناس وانيتهم . مع كونها تأكل الفار 
والميتة . وما روي أن أم سلمة قالت للنبي وف : 
إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ 
قال: «ويطهرهما بعده)”" وقال: «إذا أتى 
أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد فيه| 
أذى أوقذرا فليمسحه وليصل فيه)» . ©) 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص78 

(؟) حديث : «إغهبا ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم) 
أخرجه أبوداود 1٠١ /١(‏ ط عزت عبيد دعاس) والنسائى 
/١١‏ 6ه ط مكتب المطيبوعات الإسلامية) والترمذي 
16/١‏ ط مصطفى الحلبى) وقال: حديث حسن 
صحيح . ووافقه أحمد شاكر. ١‏ 

(") حديث: «إني امرأة أطيل ذيلى وأمشي في المكان القذر؟ 
قال: «يطهره ما بعده). أخرجه أبوداود (1/ 7945 ط 
عرزت عبيد الدعاس) . والترمذي  757/1١(‏ ط مصطفى 
الحلبي) . وصححه الترمذي وأحمد شاكر) . 

(4) حديث: «إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه, فإن 
وجد ... .» أخرجه أبوداود /١(‏ 47 ط عزت عبيد 
دعاس) والبيهقي (؟/ ١‏ - طدار المعرفة) والحاكم 
/١(‏ 550 -طدار الكتاب العربي) وقال: صحيح على 
شرط مسلم ووافقه الذهبي) من حديث أبي سعيد 
الخدري. 


وموك لفاوق والو هع اماه ولو له ادغ شو ع عام عع وام واو عام عو هر عغاء و6 عله 


والتخفيف بالعسر وعموم البلوى يدخل في 
كثير من أبواب الشريعة . وللتفصيل ينظرما 
جمعه السيوطي وغيره في الأشباه والنظائر من 
الفروع الفقهية . 

ومن ذلك في المعاملات : بيع الرمان والبيض 
ونحوهما في القشرء وبيع الموصوف في الذمة وهو 
السلمء مع الغبي عن بيع الغررء والاكتفاء 
برؤية ظاهر الصبرة» وأنموذج المتاثل . (") 


السبب الثامن : النقص : 
9" إن الإنسان إن كانت قدراته ناقصة يعسر 
عليه أن يتحمل مثل ما يحمله غيره من أهل 
الكمال» فاقتضت الحكمة التخفيف. 
فمن ذلك عدم تكليف الصبي . 
ومنه عدم تكليف الأرقاء بكثير مما يجب على 
الأحرار. #الدمعة:.وتنضيك الكدوة والعده7؟ 
ومنه التخفيفات الواردة في شأن النساء . فإن 
الشريعة خففت عنهن بعض الأحكام . فرفعت 
عنبن كثيرا مما ألزم به الرجال من أحكام . ومن 
ذلك الجاعة, والجمعة. وأباحت بعض ما حرم 
على الرجل كلبس ال حرير والذهب . 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص78 - .8٠١‏ وشرح الأشباه 
لابن نجيم. وابن عابدين 05٠١ .5١5/١‏ 8١5ء‏ 
وإغاثة اللهفان 16١ /١‏ . والشرح الصغير على خليل 
/ا-هم“7 

)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص8 


فر ل 


الأ نميه هاه نفع عرق و عا ئها او دعر يه عالقاية يورق هاا ع عب وروا اع هاه هد ف 6 ماري ةحطان عا يد دواو لو عه 


٠‏ الموسوس هومن يشك في العبادة ويكثر منه 
لاء فإن عليه الركوع , لأن الأصل عدم ما شك 
فيه» وليبن على اليقين. 2١7‏ ومن شك أنه صلى 
ثلاثا أو أربعا جعلها ثلاثا وأتى بواحدة ويسجد 
للوسواس لأنه يقع في احرج والحرج منفي في 
الشريعة., بل يمضى على ما غلب في نفسه . 
تخفيفا عنه وقطعا للوسواس . ('2 قال ابن تيمية : 
ش والاحتياط حسن مالم يفض بصاحبه إلى مخالفة 
السنة. فإذا أفضى إلى ذلك فالاحتياط ترك 
هذا الاحتياط . 9) 


السبب العاشر : الترغيب في الدخول ني 
الإسلام وحداثة الدخول فيه : 
١‏ - وهذا سبب من أسباب التيسير يعلم بتتبع 
أبواب الفقه. ومما شرع له من ذلك أن الداخل 
في الإسلام يعذر بالجهل بالتحريم. ويكون 
ذلك شبهة تمنع ثبوت الحدود ى] تقدم في السبب 
الخامس . 

ومنه سقوط العبادات وسائر حقوق الله 


)1( الأشباه والنظائر للسيوطي ص هه 
(5) المغني 2601/١‏ 07/5.ه 
(") إغاثة اللفهان من مصايد الشيطان لابن القيم ١87 /١‏ 


تعالى السابقة على الإسلام. فلا يطالب 
بقضائها: حتى على قول من يرى أن الكفار 
تخاطبون بفروع الشريعة. ترغيبا هم في 
الإسلام. ولئلا تكون مشقة القضاء حائلا بينهم 
وبين الإسلام . ") 

ومنه إعطاء الزكاة للكافر الذي يرجى 
إسلامه ترغيبا له في الإسلام لتميل إليه نفسه. 
وإعطاء من أسلم حديثا إذا كان في إعطائه قوة 
للإسلام» أوترغيب لنظرائه ليسلموا. '") 

ومنه توريث الكافرمن قريبه المسلم إن أسلم 
الكافر قبل قسمة التركة, على قول عند ' 
الحنابلة انفردوا به. ترغيبا له في الدخول في 
الإسلام. 9) 


المشاق الموجبة للتيسير : 

؟ -المشاق على قسمين : مشاق لا ينفك عنها 
التكليف غالبا كمشقة البردني الوضوء 
والغسل. ومشقة الصوم في شدة الحروطول 
النهارء ومشقة السفر التي لا انفكاك للحج 
والجهاد عنها غالباء ومشقة ألم الحدود كرجم 
الزناة, وقتل الحناة» وقتال البغاة» فلا أثر لهذا 
النوع من المشقات في إسقاط حق الله الواجب» 
في كل الأوقات. أي : لأن الله تعالى فرضه 


)1( الفروق للقرائي +/ 86 1. مم١‏ 


(؟) المغني 478/5 
(9) المغني "٠.١/5‏ 


-71779 م 


على ما فيه من المشقة لمصالح يعلمهاء فيكون 
إسقاطها دائً) لما فيها من المشقات الملازمة إلغاء 
لما اعتبره الشارع . ش 

والقسبم الثاني : مشاق ينفك عنما التكليف 
غالباء فالا يطاق منبا اقتضى التخفيف 
بالإاسقاط أوغيره اتفاقا كما تقدم. وإلا فإن 
كانت عظيمة فادحة كالخوف على النفس. أو 
الأعضاء. فهي موجبة للتخفيف,. لأن حفظ 
النفوس. والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى 
من تعريضها للفوات في عبادة أوعبادات يفوت 
مها أمثالحاء وإن كانت المشقة خفيفة كأدنى وجع 
في أصبع . أوسوء مزاج خفيف. فهذا لا أثرله. 
ولا يترخص بهء لأن تحصيل مصالح العبادات 
أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثرلهاء 
والمشقة المتوسطة بين هاتين الدرجتين ما دنا منها 
من المرتبة العليا أوجب التخفيف. أومن الدنيا 


لم يوجبه. كحمى خفيفة. وما تردد بينه|. فهو 


ثما يختلف فيه غالبا. ولا ضبط لهذه المراتب إلا 
بالتقريب.7") 

قال عز الدين بن عبد السلام : وتختلف 
المشاق باختلاف العبادات في اهتمام الشرع . ف) 
اشتد اهترامه به شرط في تخفيفه المشاق الشديدة 
أو العامة. وما لم يهتم به خففه بالمشاق الخفيفة» 


)١(‏ قواعد الأحكام لابن عبدالسلام 48/7 وأشباه السيوطي 
ص١8‏ . وأشياه ابن نجيم بحاشية الحموي ١١5/١‏ 


وقد تخفف مشاقه مع شرفه وعلومرتبته لتكرر 
مشاقه كيلا يؤدي إلى المشاق العامة الكثيرة 
الوقوع . 27 

ومن هنا جاءت القاعدة الفقهية المشهورة 
(المشقة تجلب التيسير) وهي من أمهات قواعد 
الفقه الإسلامي. يحتاج إليها: المجتهد والمفتي 
كا 

وقد قال السيوطي : يرجع إلى هذه القاعدة 
غالب أبواب الفقه. 9© 


ومثلها قاعدة ( إن الأمرإذا ضاق اتسع) 
والمراد بالاتساع الترخص عن اتباع الأقيسة 
وطرد القواعد في احاد الصورء. وذلك عند 
الضيق وهو الحرج والمشقة.”) 

غير أن هاتين القاعدتين مقيدتان بقاعدة 
أخرى هي أن (الميسورلا يسقط بالمعسور) 
ودليلها قول النبي له : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم». 9؟) قال الجحوينى: «هذه 
القاعدة من الأصول الشائعة التي لا تكاد تنسى 
ما أقيمت أصول الشريعة». ووجهها أن العسر 


١4 -4/1 قواعد الأحكام‎ )١( 

(7) الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٠/‏ 

(*) الحموي على الأشباه ١١17/1١‏ 

(4) حديث: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» أخرجه 
البخاري (فتح الباري 65١ /١7‏ طالسلفية). ومسلم 
(180/5 - ط عيسى الحلبي) . 


- 7954 سه 


4 ف ووو ة ونام واوا عع ونون وه جيم هيع هد ة وم مث مده ها و عاق :زه :#4 موا ها طاو رطع لاج ا وي م كن 


هوسبب التخفيف. فإن كان البعض ميسورا لم 


ومن فروعها : إذا كان مقطوع بعض 
الأطراف غسل الباقي جزماء والقادر على ستر 
بعض عورته دون بعض ستر القدرالممكن. 
والقادر على بعض الفاتحة دون بعض يأتي ب 
قدر عليه. ومن وجد ماء لا يكفي لكل طهارته 
استعملهء ومن وجد بعض صاع في الفطرة 
أخرجه. وهي قاعدة غالبية. فإنه يخرج عنما 
فروع منبا: واجد بعض الرقبة في الكفارة 
لايعتقهاء بل ينتقل إلى البدل. ومنها: القادر 
على صوم بعض يوم دون كله لا يلزمه إمساكه. 
وإذا وجد الشفيع بعض الثمن لا يأخذ قسطه 
من التقض. ١:‏ 


تعارض قاعدة رفع الحرج والنص : 

4 ذكر هذه القاعدة ابن نجيم في أشباهه . 
ونقل عن السرخسي قوله : «إنا تعتبر البلوى في 
موضع لا نص فيه بخلافه. فأما مع وجود النص 
فلا يعتد به)». ثم قال ابن نجيم : ولذا قال 
أبوحنيفة ومحمد رحمهما| الله بحرمة رعي حشيش 
الحرم وقطعه إلا الإذخر. 


١١١ .١64ص الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 


أبوحنيفة: بتغليظ نجاسة الأرواث لقول 
النبي د ف الروثة: «إغما زكص ع" أ 
نجس. ولا اعتبار عنده بالبلوى في موضع 
النص 29 

ولسيت هذه القاعدة متفقا عليه. ولذا 
خالف في المرع الأول أسويوسف. فأجازرعى 
حشيش الحرم. للحرج في الامتناع منه. وهو 
مذهب عطاء والشافعية والحنابلة. قال 
ابن قدامة : يجوزرعيه, لأن الهدي كانت تدخل 
الحرم فتكثر فيه. فلم ينقنل أنه كانت تسد 
أفواهها. ولأن بهم حاجة إلى ذلك أشبه قطع 
الا وير 


أنواع التخفيف والتيسير : 
5 - أورد الشيخ عز الدين بن عبدالسلام من 
أنواع التخفيفات الواردة في الشريعة ستة 
أنواع :27 ثم زاد عليها غيره : فالستة هي : 
النوع الأول : تخفيف الإسقاط. فيسقط 
أصحتات الأعبذان والحج عن غير المستطيع . 
والجهاد عن الأعمى والأعرج ومقطوع اليد. 
وكإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء . 


)١(‏ حديث: «هذا ركس . . . » أخرجه البخاري (فتح الباري 
طالسلفية) . 

١١7/١ الأشباه بحاشية الحموي‎ )١( 

(*) المغني 8/ هم 

(4) قواعد الأحكام 1/1 


ا ل 


النوع الثاني : تخفيف تنقيص . كقصر الصلاة 
للمسافر والاكتفاء بركعتين لدفع مشقة السفرء 
قيض ماعجبرعبة المريض :تن أفععال 
الصلوات عن الحد الأدنى المجزىء لغير 
المريض» كتنقيص الركوع والسجود إلى الحد 
المقدور عليه . 

النوع الشالث : تخفيف إبدال. كإجازة 
الشارع للمريض إبدال الغسل والوضوء 
بالتيمم, وإبدال القيام في الصلاة بالقعود. أو 
الاضطجاع. وإبدال الصيام للشيخ الفانٍ 
بالإاطعام ؛ وإبدال بعض واجبات الحج أو 
العمرة بالكفارات عند قيام الأعذار. 

النوع الرابع : تخفيف تقديم , كإجازة جمع 
التقديم في الصلاة للمسافر والحاج. وإجازة 
تعجيل تقديم الزكاة عن الحول لداع . وتقديم 
زكاة الفطر في رمضان قبل يوم العيد بيوم أو 
بيومين» وأجاز البعض تقديمها لأكثر من ذلك . 

النوع الخامس : تخفيف تأخير. كإجازة 
الجمع تأخيرا لوجود عذر يجعل أداءه في وقته 
شاقاعلى المكلف, وتأخير صيام رمضان 
للمريض والمسافرء فقد خفف عنه| بالفطر. مع 
قيام السبب الموجب للصوم, المحرم للفطر 
وتأخير الصلاة في حق النائم والناسي . 

النوع السادس : تخفيف ترخيص . وهوما 
استبيح من المحظورات عند الضرورة» أوعند 
الحاجة, كإباحة التلفظ بكلمة الكفر لمن أكره 


بإجراء قول الكفر على لسانه. وأكل الميتة 
للمضطر لخوف ال ملاك على نفسه من الجوع . 
وشرب الخمر لإزالة الغصة . وإجازة الصلاة 
للمستجمر مع 3 النحب 3 

قال السيوطي : وأضاف العلائي سابعاء 
وهو تخفيف التغييرء كتغيير نظم الصلاة في 
كن 
© -ولماكان اليعفت راق السياذات 
بأنواعهاء والمعاملات. والحدود. وغيرها ما 
اشتملت عليه أبواب الفقه. فمن الصعب جمع 


هذه الأمور المخففة كلها من أبوابها المختلفة . 


الت لتخفيف في النجاسات : 


5 أوجب الشارع الحكيم على المسلم 
الطهارة من النجاسات في الشوب» والبدن. 
والبقعة. عند القيام إلى الصلاة» وأن يكون 
طعامه وشرايه طاهرا . وهذا هوالأصل. ولكن 
بعض صور النجاسات اسكنيت من هذا 
الأصل لعموم البلوى بهاء وصعوبة التحرز 
منباء والتخفيف وارد على ما يصيب الإنسان 


)١(‏ انظر قواعد الأحكام لابن عبدالسلام 5/7. والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص87 , وفتح الغفار لابن نجيم ؟/ ٠١‏ 

() الأشباه والنظائر للسيوطي ص87 , وشرح أشباه ابن نجيم 
11 


م 


منهاء بحيث لو أوجب عليه غسلهاء لوقع 
الناس في حرج وضيق . ('2 وتفصيل ذلك في 
مصطلحي (نجاسة وطهارة) . 


التخفيف في ستر العورة : 
- ستر العورة عن النظر با لا يصف البشرة 
واجب . 

واختلف الفقهاء في كونه شرطا لصحة 
الصلاة: فقال أبوحنيفة والشافعى بشرطيته . 
وفالانعقيئ الخالكية :إن سترهنا بين بشبوط 
لصحة الصلاة. وقيل : إنها شرط مع الذكردون 
الى 

وقال التميمي من الحنابلة : إن بدت عورته 
وقتاء واستزيف وتنا فلا إعادة عليه 9) 

والعريان الذي لا يجد ما يستز عورته. 
خفف عنه. فإذا وجد جلدا طاهراء أوورقا 
يمكنه خصفه عليه. أوحشيشا يمكنه أن يربطه 
فيستتر به. جازله ذلك وصحت الصلاة با 
ذكر. فإذا وجد ثوبا نجسا جاز له الصلاة فيه 
ولا يصلي عرياناء على خلاف ني ذلك . 9) 

فإذا لم يجد إلا ما يستر بعض العورة» ستر 


)١(‏ القليوبي على شرح الهاج .58/١‏ القاهرة. عيسى 
الحلبي 

(؟) فتح القدير ,.755١ /١‏ وبداية المجتهد /١‏ 49و والمجموع 
ل والمغني ,58٠  هالال /١‏ ونيل الأوطار ؟/ 7# 

6 المغني ١/97ه.‏ .وه 


و عطيع قاف »بر وي عر جو #عي اانا اليه جوم وها ل لاوم لوم لاه ف اده 4 واه واب ع ف فر ل وو ا وي 


السوأتين, لأنهما أفحش . وسترهما اكد. فإن 
كان لا يكفي إلا أحدهما ستر أييم| شاء ‏ على 
خلاف في أيهم أولى بالستر. والعري عذرني 
ترك الجاعة. غير مانع لصحة الصلاة 
والانفراد حال العري أفضل من الجاعة . 

وإن انكشف من المرأة أقل من ربع شعرها أو 
ربع فخذهاء أوربع بطنهاء لم تبطل صلاتهاء 
تخفيفا عند بعض الفقهاء )١‏ 

وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (عورة) . 


التيسير في المعاملات : 
للمعاملات نصيب من التخفيف ى| 
للعبادات والحدود. 

فقد خففت الشريعة ويسرت المعاملات. 
فشرعت: خيار المجلس دفعا للضرر بين 


وشرعت خيار الشرط للمشتري دفعا للندم . 
وشرعت الرد بالعيب دفعالما يلحق المشتري من 
الضررء إذا بان بالشيء المشترى عيب. وم 
برض عنه المشتري . 

وكذا خففت الشريعة في العقود الجائزة» فلم 
تلزم بها أحد طرفي العقد, إذ أن لزومها شاق. 
فتكون سببا لعدم تعاطيها. 9) 


)00 المجموع #رلامل والمغنى لابن قدامة 1/١‏ هوه كوم 
"505 وحاشية الدسوقى 57١/١‏ 
(؟) المغنى "#/ 51هم. ككره اوه 


ا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 


التيسير في إقامة الحدود : 
4 يندب تلقين من أقر بموجب الحد الرجوع 
عنه, إما بالتعريض. وإما بأوضح منه. ليدراً 

عنه الحد. "2 وذلك مثل ما فعل النبي كَل مع 
ماعز حيث قال له : «لعلك قبلت». أوغمزت» 
أو نظرت» 9) 

وقد جعل الله سبحانه وتعالى التوبة والتكفير 
عن الذنوب رفعا للضيق والحرج. وماحيا 
للشعور بالذنب والخطيئة . 

ومن درء الحدود بالشبهة أن من زفت إليه غير 
زوجته فوطئها ظنا أنها زوجته. فلا حد عليه 
ولا يكون اثماء لثبوت عذره. وإنما عليه مايتعلق 
بحقوق العباد. وه وهنا مهر المثل . 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (حدود) . 


تخفيف الدية : 
٠ه‏ الجحاني المخطىء خفف عنه الشارع بإيجاب 
الدية بدل القصاص. ثم جعلها على العاقلة. 
وعاقلة الجاني ذكرا كان أو أنثى : ذكور عصبته 
نسباء كالآباءء والأبناء. والأخوة لغير أم 
وبنوهم, والأعمام. والمعتق . 

وذلك لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


(1) جامع الأصول لابن الأثير 8/ /581. 09/8 | 
(؟) حديث: «لعلك قبلت ...2. أخرجهالبخاري 
١16/1‏ طالسلفية) وأبوداود(4/:4/اه-١٠/هط‏ 

عزت عبيد الدعاس) . 


جده : «أن رسول الله يَكةِ قضى أن يعقل عن 
المرأة عصبتها من كانواء ولا يرثون منها إلا 
مافضل عن ورثها» .27 
وكما خفف عن الجاني بتحميل الدية 
العاقلة» خفف عن العاقلة. فجعل الشارع دية 
شبه العمد مؤجلة في ثلاث سنين ‏ تخفيفا 
عليهم ‏ ني اخر كل سنة ثلثهاء إن كان الواجب 
دية كاملة..كدية النفس. على ما ورد في قول 
عمر وعلي رضي الله عنها ولا مخالف لما . 
وخفف أيضا عن العاقلة: فمن مات منها 
قبل الحول أوافتقر أوجن لم يلزمه شيء. ") 
وتفصيل ذلك في مصطلح (دية) . 
النوع الثالث: تيسير المكلف على نفسه وعلى 
غيره : 
أولا: تيسير المكلف على نفسه في العبادات : 
١‏ -_أرشد النبي يَكِِ إلى أن يأخذ الإنسان 
نفسه في النوافل وما فيه تخيير من الفرائض ء 


(١)بدايةالمجتهد١//الا”.‏ والمغني لنكنهاة اشفة 
وكشاف القناع كين 

وحديث : «قضى أن يعقل ...»أخرجهابوداود 

(5/ 544-5943 طعزت عبيد الدعاس) والنسائي 

(4/*: ط مكتب المطبوعات الإسلامية) وابن ماجة 
(؟/854 ط عيسى الحلبي) . 

وأحمد /١(‏ 17 وار المعارف) قال أحمد شاكر إسناده 


صحيح ) . 
(5) المغني 51/0 الا وكشاف القناع 515/5 


-778 مه 


ل ا ا ل ا ل ا ع ع ع ع ع ع ع 000 


كالصيام في السفر. بالميسور. فقال: «عليكم 
ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى 
تملواه"» وقال: «إن هذا الدين متين فأوغل فيه 
برفق» ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله. فإن 
المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى)2' وقال: 
«سددوا وقاريوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحدا 
الجنة عمله قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال: 


ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته)”" ونبى عن 
الوصال في الصوم لما فيه من المشقة. وقال : 
ولا تشددوا فيشدد الله عليكم. فإن قوما شددوا 
فشلد الله عليهم فتلك بقاياهم ف الصوامع 
#رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم # ارد 


)١(‏ حديث: « عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل 
حتئ تملوا». أخرجه البخاري (*/ 5" ط . السلفية) . 


(؟) حديث : « إن هذا الدين.. .»). سبق تخريجه هامش 
(60). 

(”*) حديث : « سددوا وقاربوا وابشرواء فإنه لا يدخل أحدا 
الجنة عمله. قالوا ولا أنت يارسول الله؟ قال : ولا أنا إلا أن 
يتغمدني الله بمغفرة و رحمة» . أخرجه البخاري (فتح الباري 
١‏ ط- السلفية). ومسلم (5/ 5١71 01511١‏ 
ط. عيسى الحلبي). 

(5) سورة الحديد/ 717 
وحديث : «نهى عن الوصال في الصوم لما فيه من المشقة . 

وقال: «لا تشددوا فيشدد الله. . .». أخرجه ابو داود 

7٠١9 /6(‏ ط عزت عبيد الدعاس). وفي سنده سعيد بن 

عبسدال رحمن بن أبي العجار قال الحافظ في التقريب (مقبول) 

تقريب التهذيب ص78 ط . دار الرشيد) . 


وليس معنى اليسر في هذا الباب ترك العمل 
والتكاسل عنه. فإن الله تعالى مدح عباده 
المتقين بقوله: #إنهم كانوا قبل ذلك محسنين . 
كانوا قليلا من الليل مايجعون . وبالأسحارهم 
يستغفرون "١4‏ ولكن المعنى أن لا يحمل نفسه 
مايشق عليهاء بل يتعبد ماشاء ما دام نشيطا 
لذلك. فإن نشأت مشقة خارجة عن المعتاد 
أراح نفسه. ففي الحديث «أن النبي وله دخل 
المسجد. وحبل مربوط بين ساريتين» فقال: ما 
هذا؟ قالوا: حبل لزينب» تصلي فإذا كسلت أو 
فترت أمسكت به. فقال كل : حلوه. ليصل 
أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد». 9) 

وفي حديث اخر أنه يَكِِ كان في سفر فرأى 
زحاما ورجلا قد ظلل عليه . فسأل عنه فقالوا: 
صائم . فقال: «ليس من الير الصوم 5 
السفر”" فسر بأن المراد من بلغ منه الجهد إلى 
مثل هذه الحال ولم يفطر. وأرشد يَكيْهِ إلى أن 
تحصيل أجر النوافل بفعل القليل منها مع 
المحافظة على ما يفعله العبد منها والدوام عليه 


١94- ١7/ سورة الذاريات‎ )١( 

)١(‏ حديث : «حلوه . ليصل أحدكم نشاطه. . .6. أخرجه 
البخاري (فتح الباري 7/ 75 ط السلفية) . 

(5) حديث : « ليس من السير الصوم في السفر». أخرجه 
البخاري (فتسح الباري 187/4 ط السلفية). ومسلم 
(87/5/ ط عيسى الحلبي) . 


ل 


أفضل من التشديد على النفس حينا والتراخي 
حينا آخرء فقال: «أحب الأعمال إلى الله أدومها 


وإن قل () 


ثانيا : تيسير الإنسان على نفسه في شئون 
الدنيا: 2 ١‏ 

7ه - ليس للإنسان أن يضيق على نفسه في 
شعون حياته. ولا ينبغي أن يظن أن التضييق 
عليها من الزهدء أوأنه يقربه إلى الله بل إذا 
أخذ المال من حله وأنفق على نفسه في الحلال» 
في مأكل أومشرب أومسكن فإنه يؤجر على 
ذلك إذا كان بقدر الحاجة. كم يؤجرإن زاد 
عليه بقصد التقَوَي على طاعة الله مالم يخرج 
إلى حد السرف والترف . 


قال الله تعالى : قل من حرم زينة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين 
آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة 9) 
وفي الحديث: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها. 
فإن فضل شيء فلأهلك, فإن فضل عن أهلك 
شيء فلذي قرابتك. فإن فضل عن ذي قرابتك 


١77 2175/7 الموافقات‎ )١( 
وحديث « أحب الأعهال . . . . » أخرجه البخاري (فتح‎ 
ط عيسى‎ 041 /١1( ط. السلفية): ومسلم‎ 306/1١ الباري‎ 

الحلبي) من حديث عائشة . 
)١‏ سورة الأعراف/ 7" 


بثمو عقيل رمه 


شىء فهكذا وهكذا)» 00 
وكذلك في غير المال» وقد قال سلمان 


الفارسى لأبى الدرداء رضى الله عنهم): «إن 


لربك عليك حقاء ولأهلك عليك حقاء 
ولنفسك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه» 
فأخير أبوالدرداء بذلك النبي كَكةِ فقال: 
«صدق سلان»9) وفي الحديث أيضا «من فقه 
الرجل رفقه في معيشته) . 9) 


مشقة الورع واجتناب الشبهات : 

8ه من الناس من يشق على نفسه تورعا 
وإتقاء للشبهات والتزاما لجانب التقوى. قال 
الشاطبي : (ولا كلام في أن الورع شديد في 
نفسهء كا أنه لا إشكال في أن التزام جانب 
التقوى شديد)”*) وفي الحديث : «إن الحلال بين 


)١(‏ حديث: ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء 
فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذى قرابتك, فإن 
فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا». أخرجه مسلم 
79-547 ط عيسى الحلبي) . 

(؟) حديث : صدق سلان ». أخرجه البخاري (فتح الباري 
٠/5"ه‏ ط السلفية) . 

(") حديث : « من فقه الرجل رفقه في معيشته». أخرجه أحمد 
1١95/6١‏ طْ المكتب الإسلامي) وابن عدي ني الكامل 
١١917769‏ طدار الفكر وضعفه . وقال الطيثمي : وفيه 
ط دار الكتاب العربي). وضعفه المناوي في فيض القدير 
١15/5(‏ طالمكتبة التجارية) . 

(5) الموافقات 2٠١5/١‏ وانظر: إغاثة اللهفان لابن القيم 
ما 


55*٠١‏ سه 


وق اظراء ون وناب ستعوات 16 
كراهن الكاس» فين اتن الشهنات نقند 
استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع 
ف الحرام)7") وقوله : «دع مايريبك إلى مالا 
متف وني ل اسيناف بطلرك 
شرعاء لكن مادام خارج دائرة العسر والحرج» 
فإن كان في التسورع حرج على المكلف ومشقة 
غير معتادة سقط كما يسقط الحرام للضرورة . 


غير أنه ثما ينبغي بيانه أن مايكون فيه حرج 
ومشقة غير معتادة بالنسبة لغالب الناس قد 
يكون معتادا عند بعضهم. ومن هنا تميز أهل 
شدة الورع من هذه الأمة. لأنهم ماكان يشق 
عليهم ترك الشبهات 9©) 


الثا : تيسير المكلف على غيره : 

ا امن مطالب فرعا بالمتعيو غلن وان 
المؤمنين ممن بينه وبينهم علاقة ومعاملة. حيث 
يمكنه التيسيرء ولا يخالف حك شرعيا. 


)١(‏ حديث: « إن الحلال بين والحرام بين. وبينه| مشتبهات لاا 
يعلمهن كثير من الناس. . .». أخرجه البخاري (فتح 
الباري 1515/١‏ ط. السلفية). ومسلم (9/ 19١؟١1-‏ 
فيل ط عيسى الحلبي) واللفظ لمسلم . 

(؟) حديث : «دع مايريبك إلى مالا يريبك». أخرجه أحمد 
٠٠0 /١(‏ ط. المكتب الإإسلامي)., والترمذي (518/85؟ 
ط مصطفى الحلبي). وقال: حديث حسن صحيح . 

(") جامع العلوم والحكم ص58". 2594 ٠١5‏ 


قال الله تعالى : «#واعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى 
والمساكين والجارذي القربى والجار الجنب 
الصاح انيه زابق السيل ونا ماك 
أيمانتكم 4" ومن الإحسان المأموربه التيسير في 
يمكن التيسير فيه. وقال النبي كه : «من نفس 
عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة. ومن ستر مسلم| 
ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن يسر على 
معسريسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والله في 
عون العبد ماكان العبد في عون أخيه, . ") 


وقد ندب النبي ويةٍ إلى الرفق في تناول 
الأمور ومعاملة المسلمين فقال: «إذا أراد الله 
بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق)”" وقال: 
«إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. ولا ينزع 
من شيء إلا شناحةع9؟ وفال” «من يحرم الرفق 


؟١ سورة النساء/‎ )١( 

(؟) حديسث : من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 

نفس الله عنه. . .» أخرجه مسلم (4/ 7١174‏ ط. عيسى 
الحلبي) . 

(*) حدييث : «إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم 
الرفق. . . » أخرجه أحمد (5/ /١‏ ط. المكتب:الإسلامي) 
قال الهيئمي : «ورجال أحمد رجال الصحيح» (مجمع 
الزوائد 194/8 ط دار الكتاب العربي) وصححه أيضا 
المناوي (فيض القدير 5*/١‏ ط المكتبة التجارية) . 

(5) حديث : « إن الرفق لا يكو في شيء إلا زانه., - 
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بحرم الخير كلهم ) 

ويظهر هذا الأصل في أبواب من الفقه منها 
مايل : 
تخفيف الإإمام في الصلاة : 
هه أورد الشارع الحكيم التخفيف في بعض 
أركان الصلاة» مراعاة لأحوال الناس. وتيسيرا 
لهم فقد أمر يوَلِِةٍ الأئمة بالتخفيف في الصلاة 
وعدم تطويل قراءتهاء وه وأمر استحباب. 
وذلك لاختلاف أحوال المأمومين, لأن فيهم 
الضعيف. والمريض. والعاجز. ") 

فلا يطول الإمام الصلاة لثلا يشق على من 
خلفه. وذلك لحديث: «إذا صلى أحدكم 
بالناس فليخفف. فإن فيهم الضعيف, 
والسقيم. والكبير. وإذا صلى أحدكم لنفسه. 
فليطول 08 وروى ابن مسعود 
رضي الله عنه «أن رجلا قال : والله يا رسول الله 
إل لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان» ثما 
يطيل بناء فهما رأيت رسول الله وَكهِ في موعظة 
أشد غضبا منه يومئذء ثم قال: إن منكم 


- ولا يتزع من شيء إلا شانه». أخرجه مسلم (4/ ٠٠١‏ 
5٠04‏ ط. عيسى الحلبي) . 

(!) حديث : «من يحرم الرفق يحرم الخير كله» أخرجه مسلم 
5٠0*/4(‏ ط عيسى الحلبي) . 

(؟) تحفة الأحوذى.؟/ ا" 

(*) حديث : ١‏ إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف. فإن 
قبهم ب أخرجه البخاري (فتح الباري حل 
ط . السلفية). 


منفرين » فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز, فإن 
فيهم الضعيف. والكبيرء وذا الحاجة». 7) 

وسببه أن أبي بن كعب, كان يصلي بأهل 
قباء» فاستفتح سورة طويلة, فدخل معه غلام 
من الأنصارفي الصلاة» فل) سمعه استفتحهاء 
انفلت من صلاتهء فغضب أبي» فأتى 
النبي يك يشكو الغلام» وأتى الغلام يشكو أبيا 
فغضب النبي يَقةٍ حتى عرف الغضب في 
وجههه. ثم قال: إن منكم منفرين فأيكم 
ماصلى بالناس فليتجوز فإِن فيهم الضعيف. 
والكبيرء وذا الحاجة)'2 ونحوه حديث معاذ 
المعروف . 

والمراد بالتتخفيف أن يقتصر على أدنى 
الكمال» فيأتي بالواجبات», والسنن» ولا يقتصر 
على الأقل ولا يستوفي الأكمل. وإن كان 
المأمومون محصورين ورضوا بتطويله الصلاة 
جاز. وعليه يحمل تطويل النبي كَلْةِ في بعض ما 


أثر عنه 02 


)١١(‏ حديث: وإذمنكممئنفرين. فأيكم ما صلى 


بالناس . . .». أخرجه البخاري (فتح الباري 2191/1 
4 ط. السلفية). ومسلم "5٠ /١(‏ ط. عيسى الحلبي) 
من حديث أبي مسعود الأنصاري. 

(؟) حديث : « ان منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس 
فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة»). أخرجه 
البخاري (فتح الباري 17/ 198-1917 ط. السلفية). 
ومسلم (40/1 ط. عيسى الحلبي) من حديث أبي 
مسعود الأنصاري . 

(9) حديث : «تطويل النبي يِه ني بعض ما أثر - 
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ويشرع له أيضا التخفيف لنازلة تستدعي 
ذلكء. لاني الحديث أن النبي وَيْةِ قال: «إني 
لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها. فأسمع 
بكاء الصبي. فأتجوزني صلاتي كراهية أن أشق 
على 0 ْ 

والتخفيف للأئمة أمر مجمع عليه. مندوب 
عند العلماء . 2 وفيه تفصيل ينظر في مصطلح : 
(إمامة) . 

وكذلك ينبغي للامام أن يراعي عدم 
القطوئل فق خطة اللفعة اق الخديث إن 
طول قباد بيعل ونع ترق رن قري 
فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة) . 9) 


تيسير الإمام. والولاة. والعمال. على الرعية. 
والرفق بهم : 

- ينبغي لمن ولي أمرغيره من الناس بحيث 
ينفذ عليهم أمره ويلزمهم طاعته أن لا يشق 


.عليهم فيما يكلفهم مشقة تغلبهم. وذلك 


- عنه. . .». أخرجه البخاري (فتح الباري 7177/1 ط. 
السلفية) . 

)١(‏ حديث : (إني لأقوم ني الصلاة. . . » أخرجه البخاري 
501/0 ط. السلفية). ومسلم /١(‏ 47 ط. عيسى 
الحلبي) واللفظ للبخاري هوعنده من حديث أبي قتادة. 
وعند مسلم من حديث أنس . 

(؟) نيل الأوطار / ١71/‏ 

(*) المغني لابن قدامة 08/7" 

وحديث : ٠‏ إن طول صلاة الرجل . . .) أخرجه مسلم 
(5/ 4ه ط. عيسى الحلبي). 


ليمكنهم طاعته ومواصلة الأمتثال له. ولعلا 
يخرجوا عن ذلك إلى المعصية فيضطر هو إلى 
استخدام العقوبة. وقد قال النبي 35 «اللهم 
من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق 
عليه. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم 
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وإذا كان في من تحت يده الضعيف والصغير 
والمرأة خصهم بمزيد من الرفق. وقد كان 
النبي كيد في مسير له فحداالحادي. فقال 
يمول الله كه : «ياأنجشة ويحك بالقوارير»”9) 


الأمير في المسير سبعة حقوق: أولها: الرفق مهم 
في المسير الذي يقدر عليه أضعفهم. وتحفظ به 


قوة أقواهم. ولا يجد السير فيهلك الضعيف. 


ويستفرغ جلد القوي. وروي عن النبي كل 
أنه قال : «المضعف أمير الركت؛© يريد أن من 


. حديث : « اللهم من ولى من أمر أمتى شيئا فشق عليهم‎ )١( 
فاشقق عليه ومن ولى من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق‎ 
. ط. عيسى الحلبي)‎ ١408 /7( يه). أخرجه مسلم‎ 

(7) حديث : ديا أنجشة ويحك بالقوارير...». أخرجه 
البخاري (فتح الباري 048/٠١‏ ط السلفية). ومسلم 
(1815-1811/5 طعيسى الحلبي). 

(*) حديث : « المضعف أمير الركب) . لم نعثر عليه مبذا اللفظ 
ولكن ورد بلفظ (اقتد بأضعفهم واتخذ - 
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وذكر مثل ذلك في أمير الحج . (') 


تيسبر المعلمين. والدعاة على المدعوين. 
والرفق مهم : 

/اه ‏ يستحب لمن يتولى التعليم أوالدعوة أن 
يرفق بمن معهى ويأخذهم باللين لا بالعنف. 
ولا يأتي با ينفرهم عن الحقء بل ينتقل بهم مما 
يعرفون إلى مالا يعرفون. بلطف ويسرء 
ولايشق عليهم. قال النووي: «ينبغي أن 
يكون باذلا وسعه في تفهيمهم , وتقريب الفائدة 
إلى أذهانهم» حريصا على هدابتهم» ويفهم 
كل واحد بحسب فهمه وحفظه. فلا يعطيه مالا 
يحتمله. ولا يقصربه عم| يحتمله بلا مشقة. 
ويخاطب كل واحد على قدر درجته» وبحسب 


فهمه وهمته) . 


ويستأنس لذلك بقول موسى للخضبر: 
لهل أتعة. عن :أن تعلمق غا علق 


رشدا»#”" ثم قال: (لا تؤاخاني با نسيت 


- مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا). أخرجه أبو داود 
/١(‏ طاعزت عبيد الدعاس) وله شاهد عند الترمذي 
4٠١-4084/1١(‏ طعيسى الحلبي) وقال: حسن صحيح . 
وأخرجه الحاكم 7١1/1‏ ط دار الكتاب العربي). وقال 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 

٠١8 الأحكام السلطانية صه.‎ )١( 

(؟) سورة الكهف/ 5" 


ولا ترهقني من أمري عسرا)”" وقد أرسل 
النبى يَلةِ أبا موسى الأشعري . ومعاذ بن جبل 
إلى اليمق» وكان فيه) أوصاهما به أن قال: «بشرا 
ونسكدا وعلما ولا تنفرا»9) وقنال أنس : قال 


النبي كل : «يسروا ولا تعسروا وسكنوا 
ولا تنفروا» . 9) ١‏ 
التيسير فى الفتيا : 


8 - على المفتي أن يراعي أحوال السائلين» 
فمن غلب عليه التحرج والتشدد. وأن يحمل 
نفسه مايرهقها.ء يفتى ب| فيه الترجية. 
والترغيب, والترخيص. ويخبر ب| فيه سعة. 
وأنه يجزئه القليل من العمل إن كان خالصا 
صوابا. ومن غلب عليه التهاون, والتساهل. 
والانحلال من الدين يفتي با فيه الترهيب. 
والتخويف. والزجر. فعل الطبيب بمن 
انحرفت به العلة عن حال الاستواء . ©» وكل 
ذلك من غير أن يبدل المفتي حكم شرعيا من 
تلقاء نفسه» بل تكون فتياه طبقا لمقتضى الأدلة 
الشرعية وأصول الفتياء ىا هومبين في علم 


)١(‏ سورة الكهف/ */ا 

(7) حديث : « بشرا ويسرا وعلما ولا تنضرا. . .» أخرجه 
البيهقتي (8/ 744 ط دار المعرفة) وأصله في الصحيحين . 

(؟”) حديث : « يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا» أخرجه 
البخاري (فتح الباري 014/٠١‏ ط السلفية). ومسلم 
(5/ 9ه١‏ ط عيسى الحلبي) . 

(5) الموافقات للشاطبي ؟557/7١158-1‏ 


أصول الفقه. وقال النووي: «إن رأى المفتى 
المصلحة أن يفتى العامى با فيه تغليظ. وهوثما 
لا يعتقد ظاهره. وله فيه تأويل. جازذلك. 


زجرا للعامة . ولمن قل دينه ومروءته ‏ (') 


- فإن لم تكن الفتيا بمقتضى الدليلء بل 
أفتاه بها فيه الرخصة عن غير ثقة. فيكون 
الترخيص تشهيا وجريا مع ال هوى. وهو ممنوع 
وليس اختلاف العلماء دليلا على جواز الأمر 
على الوجوه المختلف فيها . 

قال الشاطبي : الفقيه لا يحل له أن يتخير 
بعض الأقوال بمجرد التشهي والأغراض من 
عر ساف لاك تن جين والمقلد في 
اختلاف الأقوال عليه مثل ما على ال 

- هذا ومن ناحية أخرى ليس للمفتي أن يفني 
واانئة جرع ود على نسي مادام عي له 
مخرجا شرعيا صحيحا . قال الحجصاص في 
أحكامه عند قول الله تعالى : #مايريد الله 
ليجعل عليكم من حرج 7#" قال: لما كان 
الحرج الضيق. ونفى الله عن نفسه إرادة الحرج 
بناء. ساغ الاستدلال بظاهره في نفي الضيق 


)١(‏ المجموع للنووي.١/‏ 00 نشر مئير الدمشقي 

(5) الموافقات 4/ ١4٠‏ ١14ء‏ والفتاوى الكيرى الفقهية 
لابن حجر 4/ 4 20 والأحكام للقرافي ص١77.‏ وفتاوى 
ابن تيمية 2771١ .750/5٠6‏ وشرح الاقناع للبهوتي 
ين 

(*) سورة المائدة/ 5 


وإثبات التوسعة في كل ما اختلف فيه من أحكام 
السمعيات, فيكون القائل با يوجب الحرج 
والضيق محجوجا بظاهر الآية. وقال سفيان 
الشوري : «إنما العلم عند الرخصة عن ثقة فأما 
التشديد فيحسنه كل ان 

- أما من كان من المستفتين جاريا على التوسط. 
فإن فتياه تكون على التوسط من غير إفراط 
ولا تسهيل . والتوسط هو الأصل في الشريعة كها 


لمهر والتفقة : 


8 أرشد الله تعالى 5 
ولوكان الخاطب فقيراء. إن كان صالحا. فقال 
تعالى : #وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من 
عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من 
فضله2'<4 وقال النبي يلد إن من يمن المرأة 
تيسير خطبتهاء وتيسير صداقها”" وروي 
عنه يك أنه قال: «إن من أعظم النساء بركة 
أيسرهن مؤنة)0' وقال عمر بن الخطاب 


. وصفة الفتوى لابن حمدان‎ .791١/7 أحكام القران‎ )١( 

(؟) سورة النور/ 7" 

(*) حديث : « إن من يمن ال مرأة تيسسير خطبتها وتيسير 
صداقها... )أخرجهأحمد(7/5/ا طالمكتب 
الإسلامي)., والحاكم (5/ 18١‏ ط دار الكتاب العربي). 
قال: «حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي». 

(5) حديث : « إن من أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة». - 
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فإنها لوكانت مكرمة في الدنيا أوتقوى في الآخرة 
كان أولاكم مها رسول الله كيةِ فتقليل الصداق 


وكذا أرقمد اللاتسبالن إلى العكدرة بين 
الزوجين بالمعروف, وأداء كل منه| ما عليه من 
الحق للآخرء مع ترك الشح بحقه هو. لتتيسر 
الحياة بينبهاء قال تعالى : #وإن امرأة خافت من 
بعلها نشوزا أوإعراضا فلا جناح عليهم) أن 
يصلحا بينبه| صلحاء والصلح خير وأحضرت 
الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان با 
تعملون خبيرا .7') 

هذا في حال قيام الزوجية, وكذا بعد 
انفصامهاء لقول الله تعالى : #وإن طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لمن فريضة 
فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أويعفوالذي 
بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى 
ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله با تعملون 


)9  # بصير‎ 


٠‏ أذنت الشريعة لصاحب ال حق في المطالبة 


- أخرجه البيهقي (/1/ 75 ط دار المعرفة). والحاكم 
(؟/178 طدار الكتاب العربي) وقال: «صحيح على 
شرط مسلم». ووافقه الذهبي . 

١١84 سورة النساء/‎ )١١ 

)"١‏ سورة البقرة/ /ا*8؟ 


بحقه الذي عند صاحبه. وجعلت له التشدد 
في المظالبة إن كان المدين بماطلاء بأن كان واجدا 
ممتنعا من الأداء. لقول النبي : «لي الواجد 
بحل عرضه وعقوبته, . () 

أما إن كان من عنده الحق في ضيق من الأداء 
في الحال. بأن كان ماله غائباء أوكان محتاجا 
إلى تناول الطعام. أوالشراب» أونحيهماء 
ويؤخره ذلك عن أداء المال. فقد ندب الشرع 
الدائن إلى التيسير عليه, أما إن تبين أنه معسر 
لا يجد مايؤدي. فإن الإنظار واجب لقول الله 
تعالى: #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة 7#") وقول النبي كه : «تلقت الملائكة 
روح رجل تمن كان قبلكم » فقالوا: أعملت من 
الخير شيئا؟ قال: لا. قالوا: تذكر قال: كنت 
أداين الناس فامر فتياني أن ينظروا المعسر 
ويتجاوزوا عن الموسر. (" قال: قال الله 
عزوجل: «١‏ تجوزواعنه'» . وفي الحديث: 
«رحم الله رجلا سمحا إذا باع» وإذا اشترى. 
وإذا اقتضى)”؟» حتى لوكان الدين إنا نشأ عن 


)١(‏ حديث : ١‏ لي الواجد يحل عرضه وعقوبته». أخرجه أحمد 
(777/54 ط. المكتب الإسلامي) وأبو داود (5/ 48 -"4 
ط عزت عبيد الدعاس) وعلقه البخاري (فتح الباري 
١/0‏ طالسلفية) وحسن إسناده ابن حجر. 

(7) سورة البقرة/ ٠8٠١‏ 

(*) حديث : « تلقت الملائكة روح رجل. . . ) أخرجه مسلم 
)١1144/5(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه . 

(4) حديث: « رحمالله رجلا سمحاإذا باع وإذا - 
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ظلم وعدوان, لقوله تعالى : #كتب عليكم 
القصاص في القتلى . . . 4 إلى قوله: إفمن 
عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء 
إليه بإحسان» . () 

فقوله تعالى : إفاتباع بالمعروف» أمربآن 
تكون المطالبة على الوجه الذي بين. ويراجع 
التفصيل في مصطلح : (إعسار) . 


مياسرة الشريك والصاحب : 

١‏ أمرالله تعالى بالاحسان إلى الصاحب 
بالجنب» وهوكل من جمعك به السفر. أو 
العمل» أونحوهما. ومن الاحسان إليه عدم 
المشقة عليه. ومعاونته إن احتاج إلى ذلك . قال 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن : المروءة في السفر بذل 
الزاد. وقلة الخلاف. وكثرة المزاح في غير 
مساخط الله . 9) 

وروي عن النبي كَةِ في شأن الجهاد «فأما 

.من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام. وأنفق 
الكريمة., وياسر الشريك. واجتنب الفساد. 
فإن نومه ونبهه أجر كله» .7" وياسر الشريك : 
من المياسرة بمعنى المساهلة. أي ساهل الرفيق 
وعامله باليسر. 


- اشترى وإذا اقتضى» أخرجه البخاري (فتح الباري 
(5/ 04" ط السلفية) . 

1178 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي 8/ ١89‏ 

(؟) حديث : « فآأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام. - 


التيسير على الأجراء : 

ينبغى التخفيف عن العمال في أوقات 
الأكل. اعرف والصلاة. وقضاء الحاجات» 
لأا مستثنى شرعا عن وقت العمل, لمسيس 
الحاجة إليهاء وكذا من استؤ جر سنة, أوشهراء 
أو جمعة. خرجت هذه الأوقات عن 
الاستحقاق. فإن ذلك لومنع لأدى إلى ضرر 
عظيم . فلذا خفف عن الأجراء . ولا يجوز لرب 
العمل تكليف الأجير عملا لا يطيقه. وهوما 
يحصل له به ضر رلا يحتمل عادة. ”2 ولقول 
النبى يَكةِ في الرقيق : «لا تكلفوهم مايغلبهم 
فإن كلفتموهم فأعينوهم ») اين 


- وأنفق الكريمة . . . » أخرجه أبو داود (/ ٠ط‏ عزت 
عبيد الدعاس) والنسائي (5/ 14 ط الكتاب العربي). 
والحاكم (؟/ 40 ط دار الكتاب العسربي) وقال: حديث 
صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 

١86 .148 /١ قواعد الأحكام للعز ين عبد السلام‎ )١( 

(؟) حديث : دلا تكلفوهممايغلبهم فإن كلفتوهم 
فأعينوهم». أخرجه البخاري (فتح الباري 84/١‏ ط 
السلفية). ومسلم (/85؟١ 1 1١١8#‏ ط عيسى 
الحلبي) . 
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١-التيمم‏ لغة: القصد والتوخي والتعمد. 
يقال : تيممه بالرمح تقصده وتوخاه وتعمذه دون 
من سواف ('2 ومثله : تأفمه. ومنه قوله تعالى : 
«ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون» . 9) 


وفي الاصطلاح : عرفه الحنفية بأنه مسح - 


الوجه واليدين عن صعيد مطهر. والقصد شرط 


له لأنه النية. فهو قصد صعيد مطهر واستعإاله ' 


بصفة لمحصوصة لإقامة القربة : 
وعرفه المالكية : بأنه طهارة ترابية تشتمل على 


وعرفه الشافعية: بأنه إيصال التراب إلى 
الوجه واليدين بدلا عن الوضوء أوالغسل» أو 
بدلا عن عضو من أعضائههم| بشرائط مخصوصة . 


)١(‏ تاج العروس ولسان العرب والمصياح المثير والمعجم 
الوسيط مادة : «ويمم» والزاهر ص" ه 
(7) سورة البقرة / /1 7 


بتراب 00 وجه مخصوص 8 


مشر وعية التيمم : 
؟ - يجوز التيمم في السفر والحضر'"' بشرطههما كما 
والاحاغ. 

فمن الكتاب ا : «وإن كنتم 
مرضى أوعلى سفر أوجاء أحد منكم من 
الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا 
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم, 
إن الله كان عفوا غفورا» . 9 

وقوله تعالى: #فلم تجدواماء فتيمموا 
صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم 
منه 40 

وأما السنة فحديث أبى أمامة رضى الله عنه 
أن رسول الله يك قال: وجسعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا»7' أي : له طن ولأمته . 


25948 .*58/١ والحطاب‎ ١64-1١60 /١ ابن عابدين‎ )١( 
ومغنى المحتاج ١/ام. وكشاف القناع ا/حلاط‎ 
الرياض.‎ 

(؟) البدائع ١ه‏ ؛ وابن عابدين ١67/١‏ ومابعدهاء ومراقي 
الفلاح ص4١‏ . والصاوي على الشرح الصغير 51//١‏ 
ومابعدهاء ومغني المحتاج /١‏ الى وكشاف القناع ١/١‏ 

() سورة النساء / 5 

(5) سورة المائدة / 5 

() حديث: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» شطر - 
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رش عد ال مزل على الح ترود 
بدلا عن الوضوء والغسل في أحوال خاصة . "© 
*- وسبب نزول آية التيمم هوما وقع لعائشة 
رضي الله عدبا في غزوة بي المصطلق والمسمأة 
عزن (التوسيسي 1 أضلت عتشلهاء نفك 
النبي كله في طلبه فحانت الصلاة وليس مع 
المسلمين ماء. فأغلظ أبو بكر رضي الله عنه 
على عائشة 
وا مسلمين على غير ماء» فنزلت آية التيمم. 
فجاء أسيد بن حضير رضي الله عنه فجعل 
يقول: ما أكثر بركتكم ياآل أبي 0 


اختصاص هذه الأمة بالتيمم : 

التيمم من الخضائص التي اختص الله بها 
هذه الأمة. 7(" فعن جابر رضي الله عنهأن 
رسول الله مَكْةِ قال: «أعطيت حمسا لم يعطهن 
أحد قبلي. نصرت بالرعب مسيرة شهر. 
وجعلت لي الأرض مسجدا وطهوراء فأيها رجل 
من أمتي أدركته الصلاة فليصل. وأحلت لي 
الغنائم ول تحل لأحد قبلي. وأعطيت الشفاعة» 


- من حديث جابسر بن عبسدالله. أخرجه البخاري 
١١/5”ةوط‏ السلفية) ومسلم (١/90ام‏ - الالاط 
الحلبي) . 

)١(:‏ كشاف القناع .1١ /١‏ ومغني المحتاج /١‏ لا 

(1) حديث: «سبب نزول اية التيمم» أخرجه البخاري (الفتح 
0 -ط السلفية) ومسلم /١(‏ 7179 ط الحلبي) . 

١١ /١ وكشاف القناع‎ 2164-1١67 /١ ابن عابدين‎ )*( 


ئشة وقال: «وحبست رسول الله لبد - ْ 


وكان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى 
الناس عامة». 07) 

وهذا الحديث الشريف مصداق قول الله 
تعالى : #مايريد الله ليجعل عليكم من حرج 
ولكن يريد ليطهركم». 9) 
التيمم رخصة : 
هذهب جمهور الفقهاء إلى أن التيمم رخصة 
للمسافر والمريض. وقال الحنابلة وبعض 
الشافعية إنه عزيمة . 

واختلف المالكية في التيمم للمسافر, فظاهر 
قولالرسالة: إنهعزيمة. وفي مختصر 
ابن جماعة : إنه رخصة. وقال التادلي : والحق 
عندي أنه عزيمة في حق العادم لللماء. رخصة في 
حق الواجد العاجز عن استعماله . ا 

ثم إن وجه الترخيص هوني أداة التطهير إذ 
اكتفى بالصعيد الذي هوملوث,. وهوأيضا في 
محل التطهير لاقتصاره على شطر أعضاء 
الوضوء . 

ومن ثمرة الخلاف: مالوتيمم في سفر 
معصية لفقد الماء فإن قلنا رخصة وجب القضاء 
كان 


)١(‏ حديث: «أعطيت خمسالم يعطهن أحد قبلي». أخرجه 
البخاري (الفتح 475/١‏ ط السلفية) ومسلم 377١ /١(‏ 
"١‏ ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله . 

(1) سورة المائدة / > 

(") الشلبي على تبيين الحقائق 85/١‏ والحطاب 76/١‏ 
ومغني المحتاج .41//١‏ وكشاف القناع حل 
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5 - يشترط لوجوب التيمم مايل : 

أ - البلوغ . فلا يجب التيمم على الصبي 
لأنه غير مكلف . 

ب - القدرة على استعمال الصعيد. 

ج - وجود الحدث الناقض . أما من كان 
على طهارة بالماء فلا يجب عليه التيمم . 

أما الوقت فإنه شرط لوجوب الأداء عند 
البعض لا لأصل الوجوب. ومن ثم فلا يجب 
التيمم إلا إذا دخل الوقت عندهم. فيكون 
الوجوب موسعا في أوله ومضيقا إذا ضاق 
الوقت . 


هذا وللتيمم شروط وجوب وصحة معا 


وهى : 

أ الإسلام: فل يجب التيمم على الكافر 
لأنه غير مخاطب. ولا يصح منه لأنه ليس أهلا 

ب - انقطاع دم الخيض والنفاس . 

ج - العقل . 

د وجود الصعيد الطهور. 

فإن فاقد الصعيد الطهورلا يجب عليه 
:التيمم ولا يصح منه بغيره حتى ولوكان طاهرا 
فقط. كالأرض التي أصابتها نجاسة ثم جفت. 
فإنها تكون طاهرة تصح الصلاة عليهاء ولا 
تكون مطهرة فلا يصح التيمم بها. 

ثم إن الإإسلام والعقل والبلوغ ووجود 


الحدث الناقض للطهارة. وانقطاع دم الحيض 
والنفاس. شروط تنظر في مصطلحي (وضوء. 
وغسل) لأن التيمم بدل عنهم. ''' وسيأتي 
تفصيل بقية الشروط.. 
أركان التيمم : 
7 - للتيمم أركان أوفرائض. والركن ما توقف 
عليه وجود الشيء, وكان جزءا من حقيقته. 
وبناء على هذا قالوا: للتيمم ركنان هما: 
الضربتان. واستيعاب الوجه واليدين إلى 
المرفقين بالمسح فقط . 

واختلفوا في النية هل هي ركن أم شرط؟ 
أ النية : 
8 - ذهب الجمهور إلى أن النية عند مسح الوجه 
فرض .» وذهب بعض الحنفية وبعض الحنائلة 
إلى أنها شرط . 
ما ينويه بالتيمم : 
4-قال الحنفية: يشترط لصحة نية التيمم 
الذي تصح به الصلاة أن ينوي أحد أمور 
ثلاثة: إمانية الطهارة من الحدث,. أواستباحة 
الصلاة. أونية عبادة مقصودة لا تصح بدون 
طهارة كالصلاة. أوسجلة التلاوة. أوصلاة 


الحنازة عند فقد الماء . 


)١(‏ ابن عابدين .164/١‏ 01694 158ء والشرح الصغير 


١١6 2.95/١ ومغنى المحتاج‎ 158-١60١ 
١/١/١ وكشاف القناع‎ ,7419 - 5417/١ ولمغني‎ 5 


لك 


وأما عند وجوده إذا خاف فوتها فإن) تجوز به 
الصلاة على جنازة أخرى إذا لم يكن بينب| 
فاصل . فإن نوى التيمم فقط من غير ملاحظة 
استباحة الصلاة. أورفع الحدث القائم به لم 
تصح الصلاة بهذا التيمم. ىا إذا نوى ما ليس 
بعبادة أصلا كدخول المسجد. ومس 
المصحف. أونوى عبادة غير مقصودة لذاتهاء 
كالأذان. والإقامة, أونوى عبادة مقصودة تصح 
بدون طهارة كالتيمم لقراءة القران. أوللسلام» 
أوردُه من المحدث حدثا أصغر.ء فإن تيمم 
الجنب لقراءة القران صح له أن يصلي به سائر 
الصلوات» وأما تعيين الحدث أوالجنابة فلا 
يشترط عندهم, ويصح التيمم بإطلاق النية. 
ويصح أيضا بنية رفع الحدث. لأن التيمم رافع 
له كالوضوء . 

ويشترط عندهم لصحة النية : الإسلام» 
والتميبزء والعلم ب| ينويه.ء ليعرف حقيفة 
ب الوق 

وعند المالكية ينوي بالتيمم استباحة الصلاة 
أوفرض التيمم. ووجب عليه. ملاحظة 
الحدث الأكبر إن كان عليه بأن ينوي استباحة 
الصلاة من الحدث الأكبر. فإن لم يلاحظه بأن 
نسيه أولم يعتقد أنه عليه لم يجزه وأعاد تيممه. 
هذا إذا لم ينوفرض التيمم» أما إذا نوى فرض 
يلاحظ. ولا يصلى فرض عند المالكية بتيمم نواه 
لغيره . 
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قال في المقدمات: ولا صلاة بتيمم نواه 
لغيرها. 

وذهب الشافعية إلى إنه ينوي استباحة 
الصلاة ونحوها مما تفتقر استباحته إلى طهارة . 
كطواف. وحمل مصحف. وسجدد تلاوة. ولو 
تيمم بنية الاستباحة ظانا أن حدثه أصغر فبان 
أكير أوعكسه صح. لأن موجبهم| واحد. وإن 
سفره ونسي » وكان يتيمم وقتاء ويتوضاً وقتاء 
أعاد صلاة الوضوء فقط . 

ولا تكفي عند الشافعية نية رفع الحدث 
الأصغرء أو الأكبر, أوالطهارة عن أحدهماء 
لأن التيمم لا يرفعه لبطلانه بزوال مقتضيه. 
ولقوله يَكِةِ لعمروبن العاص وقد تيمم عن 
|الجنابة من شدة البرد: ويا عمرو صليت 
بأصحابك وأنت جنب؟”") 

قال الرملي: وشمل كلامه (النووي) مالو 
كان مع التيمم غسل بعض الأعضاء. وإن قال 
بعضهم : إنه يرفعه حينئذ . 

ولونوى فرض التيمم. أوفرض الطهرء أو 
التيمم الممروضء أوالطهارة عن الحدث أو 
الجنابة لم يكف في الأصح لأن التيمم ليس 
مقصودا في نفسه. وإن| يؤتى به عن ضرورة» 


)١١(‏ حديث: «ياعمر و صليت بأصحابك وأنت جنب؟» . رواه 


البخاري تعليقا (فتح الباري 104/١‏ _ط السلفية) 
ووصله أبوداود /١(‏ 78 تحقيق عزت عبيد دعاس ) وقواه 
ابن حجر في الفتح /١(‏ 5 15). 


ا 


فلا يجعل مقصوداء بخلاف الوضوء . 
والقول الثاني عندهم : يكفي كالوضوء. 
ويجب قرن النية بنقل الصعيد الحاصل بالضرب 
إلى الوجه. لأنة أول الأركان. وكذا يجب 
استدامتها إلى مسح شيء من الوجه على 
الصحيح. فلوزالت النية قبل المسح لم يكف. 
لأن النقل وإن كان ركنا فهو غير مقصود في 
وينوي عند الحنابلة استباحة مالا يباح إلا 
بالتيمم. ويجب تعيين النية لما تيمم له كصلاة. 
أو طواف. أومس مصحف من حدث أصغر أو 
أكبر أونجاسة على بدنه. لأن التيمم لا يرفع 
الحدث وإنا يبيح الصلاة. فلابد من تعيين النية 
وصفة التعيين: أن ينوي استباحة صلاة 
الظهر مثلا من الجنابة إن كان جنباء أومن 
اللحدث إن كان محدثاء أومنهما إن كان جنيا 
محدثاء وما أشبه ذلك . 
وإن تيمم لحنابة لم يجزه عن الحدث الأصغره 
لأخما طهارتان فلم تؤد إحداهما بنية الأخرى . 
ولا يصح التيمم بنية رفع حدث لأن التيمم 
لايرفع الحدث عند الحنابلة كالمالكية 
والشافعية.''' لحديث أبي ذر: «فإذا وجدت 
)١(‏ البدائئع 1ل واللباب .*7/1١‏ والشرح الكبير مع 


الدسوقي .554/١‏ ومغني المحتاج .948-91//١‏ 70/8. 
والمغبى .761١/١‏ 504 


متم ١٠١8‏ 
الماء فأمسه جلدكم 9) 


نية التيمم لصلاة النفل وغيره : 
٠‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من نوى 
بتيممه فرضا ونفلا صلى به الفرض والنفل » 
وإن نوى فرضا وم يعين فيأتي بأي فرض شاء.. 
وإن عين فرضا جازله فعل فرض واحد غيره . 
وإن نوى الفرض استباح مثله وما دونه من 
النوافل. وذلك لأن النفل أخف. ونية الفرض 
أما إذا نوى نفلا أوأطلق النية كأن نوى 
استباحة الصلاة بلا تعيين فرض أو نفل لم يصل 
إلا نفلاء لأن الفرض أصبل والنفل تابع فلا 
يجعل المتبوع تابعاء وى) إذا أحرم بالصلاة مطلقا 
والمالكية كالشافعية والحنابلة إلا أنهم صرحوا 
بوجوب نية الحدث الأكبر إن كان عليه حال نية 
استباحة الصلاة. فان لم يلاحظه بأن نسيه أولم 
يعتقد أن الحدث الأكبر عليه لم يجزه وأعاد أبدا. 
ويندب عند المالكية نية الحدث الأصغر إذا 
نوى استباحة الصلاة, أو استباحة مامنعه 
الحدث. لكن لونوى فرض التيمم فلا تندب 
نية الأصغر ولا الأكبرء لأن نية الفرض نجزىء 
عن كل ذلك . 


١؟)‏ حديث : «فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك». أخرجه 


أبوداود 710//١(‏ - تحقيق عرزت عبيد دعاس) والترمذي 
515/١(‏ طالحلبي) ولفظه: «فإذا وجدالماء فليمسسه 
بشرته. فإن ذلك خير» وقال الترمذي: حسن صحيح . 
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وإذا تيمم لقراءة قران ونحوذلك لا يجوز 
للمتيمم أن يصلى به. 

وذهب الحنفية إلى جواز صلاة الفرض 
والنفل سواء نوى بتيممه الفرض أو النفل. لأن 
التيمم بدل مطلق عن الماء. وهورافع للحدث 
أيضا عندهم . 9) 


ب مسح الوجه واليدين : 
١‏ _اتفق الفقهاء على أن من أركان التيمم 
مسسبح الوجه واليدين. لقوله تعالى : #فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منه» . 9) 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن مسح الوجه 
فرض» ومسح اليدين فرض آخر. لكن ذهب 
المالكية إلى أن الفرض الأول هو الضربة 
ش الأولى . والفرض الثاني هو تعميم مسح الوجه 
واليدين . 
اليدين هومسحهه إلى المرفقين على وجه 
الااستيعاب كالوضوء . لقيام التيمم مقام الوضوء 
فيحمل التيمم على الوضوء ويقاس عليه . 
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الفرض 
مسح اليدين في التيمم إلى الكوعين. ومن 


)١(‏ ابن عابدين 157/1١‏ والبدائع ١/مه‏ ومابعدهاء 
والدسوقي ١/؛ئهل‏ ومغني المحتاج 8/١‏ وشرح 
الهاج بحاشية القليوبي /١(‏ 40). وكشاف القناع 
يف 7 نل 

(7) سورة المائدة / > 


الكوعين إلى المرفقين سنة. لحديث عمار بن 


ياسر: «أن النبي كْةِ أمره بالتيمم للوجه 
والكفين» . 

فقد ورد عن عبدالرحمن بن أبزى قال: جاء 
رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت 
فلم أصب الماء. فقال عماربن ياس لعمر بن 
الخطاب : أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت. فأما 
أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت فصليت. 
فذكرت للنبي َه فقال النبي كلِ : كان يكفيك 
هكذاء فضرب النبي مَلِْةْ بكفيه الأرض ونفخ 
فيهماء ثم مسح بهم| وجهه وكفيه . ') 

ثم إن المفروض عند الحنفية والشافعية 
ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين. وذهب 
المالكية والحنابلة إلى أن الضربة الأولى فرض. 
والثانية سنة. وسبب اختلاف الفقهاء في هذا هو 
أن اية التيمم مجملة, والأحاديث الواردة 
متعارضة. فحديث عار المتقدم فيه ضربة 
واحدة للوجه والكفين, وهناك أحاديث تصرح 
بالضريتين كحديث ابن عمر: «التيمم 
ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين». 9) 
وروى أبوداود: «أنه صلى الله عليه وسلم تيمم 


)١(‏ حديث: عبدالرحمن بن أبزى: «. . . .» أخرجه البخاري 
(الفتح /١‏ 447 ط السلفية) ومسلم 58٠١ /١(‏ -١04ط‏ 
الحلبي). ' 


(؟) حديث: «التيمم ضربتان: ضرية للوجه وضربة لليدين» 
أخرجه الدارقطتي ٠ /١(‏ طدار المحاسن) - 


7565 - 


بضريتين مساح بإحداهما وجهه وبالأخحرى 


ذراعيه 00 


واتفق الفقهاء على إزالة الجائل عن وصول 
التراب إلى العضو الممسوح كنزع خاتم ونحوه 
بخلاف الوضوء . وذلك لأن التراب كثيف ليس 
له سريان الماء وسيلانه. ومحل الوجوب عند 
الشافعيةفي الضربة الثانية ويستحب في 
الأولى » ويجب النزع عند المسح لا عند نقل 
التراب. وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب 
تخليل الأصابع بباطن الكف أو الأصابع كي يتم 
المسح . 

والتخليل عند الشافعية والحنابلة مندوب 
احتياطا. وأما إيصال التراب إلى منابت الشعر 
العسر بخلاف الوضوء . 7 
ج ‏ الترتيب : 
١‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الترتيب في 


- من حديث عبدالله بن عمر مرفوعا. وصوب وقفه. ونقل 
مقالة ابن حجر في التلخيص ١69 /١(‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) ثم أعله كذلك براوٍ ضعيف. 

)١(‏ حديث: إنه و تيمم بضربتين, مسح بإحداهما وجهه 
وبالأخرى ذراعينه . » أخرجه أبوداود /١(‏ 774 - تحقيق 
عرزت عبيد دعاس) من حديث عبدالله بن عمر وضعفه 
ابن حجر في التلخيص ١6١ /١(‏ - ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

(؟) ابن عابدين ,.10/8/١‏ ومغنى المحتاج .494/١‏ وكشاف 
القناع 7/0 والشرح الصغير مع حاشيته ١6١/١‏ 


ومايعدها. 


التيمم بين الوجه سكي م اجن 1 
مستحب ا لأن الفرض الأصلي المسح. وإيصال 
التراب وسيلة إليه فلا يجب الترتيب في الفعل 


الذي يتم به المسح . 


وذهب الشافعية إلى أن الترتيب فرض 
كالوضوء . 

وذهب الحنابلة إلى أن الترتيب فرض 
عندهم في غير حدث أكبر, أما التيمم لحدث 
أكبر ونجاسة ببدن فلا يعتير فيه ترتيب. ”") 

الموالاة : 

١‏ ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الموالاة في 
التيمم سنة كى) في الوضوء ع0 وكذا د تسن المولاة 
بين التيمم والصلاة . 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الموالاة في 
التيمم عن الحدث الأصغر فرض, وأما عن 
الحدث الأكبر فهى فرض عند المالكية دون 
الحنابلة . 


وزاد المالكية وجوبف الموالاة بين التيمم وبين 
ما يفعل له من صلاة ونحوها. ") 


)١(‏ ابن عابدين ,.154/١‏ والشرح الصغير بحاشيته 
ادهل ومغنيى المحتاج /١‏ 19. وكشاف القناع ١/6/0‏ 
(؟) المراجع السابقة . 


-1685- 


الأعذار التي يشرع بسببها التيمم : 


15 -المبيح للتيمم في الحقيقة شيء واحد . وهو 
وإما لعدم القدرة على استعاله مع وجوده : 


أولا 3 فقد الماء : 
أ فقد الماء للمسافر : 


© - إذا فقد المسافر الماء بأن لم يجده أصلاء و 
وجد ماء لا يكفي للطهارة حسا جاز له التيمم. 
لكن يجب عند الشافعية والحنابلة أن يستعمل ما 
تيسر له منه في بعض أعضاء الطهارة ثم يتيمم 
عن الباقي”'' لقوله يِه : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا 
منه ما استطعتم)”'" ويكون فقد الماء شرعا 
للمسافر بأن خاف الطريق إلى الماء. أوكان 
بعيدا عنه فلا يكلف المسافر حينئذ بطلبه . 


ويشترط عند الشافعية والحنابلة لمن ظن 
وجود الماء أوشك 5 وجوده (ومثله عند الشافعية 
ما لوتوهم وجوده) أن يطلبه فيها قرب منه لا فيه 
بعل. 


)١(‏ مغن المحتاج /١‏ لام 

(؟) حديث: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» . أخرجه 
البخاري (الفتح 701/1١5‏ -_ط السلفية) ومسلم 
(5/ه/ا9. 1880/4 ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة. واللفظ لمسلم في الموضع الأول. 


اماه ناميه عر وح عااما يموده 6ع عابي ويلا ميهد ها لاع علد طره أعا يي ع لابه ع وز جلاع كع زه الجاع و قا عه هايوا بج ع وز بو هوا لا هايم ذا 


حد البعد عن الماء : 
575 اختلف الفقهاء في حد البعد عن الماء 


فذهب الحنفية إلى أنه ميل'') وهويساوي 
أربعة الاف ذراع . 

وحدده المالكية بميلين. والشافعية بأربععائة 
ذراع.» وهوحد الغوث وهومقدارغلوة (رمية 
سهم). وذلك في حالة توهمه للاء أوظنه أوشكه 
فيه. فإن لم يجد ماء تيمم . وكذلك الحكم عند 
الحنفية فأوجبوا طلب الماء إلى أربعمائة خطوة إن 
ظن قربه من الماء مع الأمن. 

وذهب الشافعية إلى أنه إن تيقن فقد الماء 


حوله طلبه في حد القرب (وهوستة الاف خطوة) 
ولا يطلب الماء عند الشافعية سواء في حد القرب 
أو الغوث إلا إذا أمن على نفسه وماله وانقطاعه 
عن الرفقة . 

وقال المالكية : إذا تيقن أوظن الماء طلبه لأقل 
من ميلين. ويطلبه عند الحنابلة فيا قرب منه 
عادة 9) 


(١)الميل‏ بالمقاييس العصرية يعادل ١58٠١‏ مترا (المقادير 
الشرعية والأحكام الفقهية المتعلقة بها للكردي ص١٠")‏ . 

(؟) (البدائع .44-01١‏ وابن عابدين ١66 /١‏ وما بعدها. 
والدسوقي ١44/١‏ ومابعدهاء ومغني المحتاج /١‏ 47 - 
هدو وكشاف القناع 01١‏ ممابعدها والأنصاف 
ديقف 


-556-- 


هذا فيه إذا لم يجد الماء. أما إذا وجد الماء عند 
غيره أونسيه في رحله فهل يجب عليه شراؤه أو 


قبول هبته؟ 


الشراء : 

- يجب على واجد الماء عند غيره أن يشتر يه 

إذا وجده بثمن المثل وا نعي اسان وكان ماعنده 
فإن لم يجده إلا بغبن فاحش أولم يكن معه 
وزاد المالكية والقاضي من الحنابلة أنه إن لم 

يكن لددمال انر اه ىدنه إن كان خبلااق بلده 


أويرجوالوفاء ببيع شيء. أواقتضاء دين » أو 1 


نحوذلك. وقالوا أيضا بوجوب اقتراض الماء أو 
ثمنه إذا كان يرجو وفاءه . )00 


الهبة : 

- ذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والحنابلة ‏ وهو الأصح عند الشافعية إلى أنه لو 
وهب له ماء أوأعير دلوا وجب عليه القبول. أما 
لو وهب ثمنه فلا يجب قبوله بالاتفاق لعظم 
لمن 9 


)١(‏ ابن عابدين .1717/1١‏ والشرح الصغير .188/1١‏ والجمل 
ا والمغني ./١‏ وكشاف القناع 
١/ه5آ١‏ 

(؟) المراجع السابقة . 


48 - إذا فقد المقيم الماء وتيمم فهل يعيد صلاته 
أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء : 

فذهب الجمهور(الحنفية والمالكية والحنابلة) 
إلى أنه لا يعيد. لأن الشرط هوعدم الماء فأين| 
تحقق جاز التيمم . 

ويعيد عند المالكية المقصر ني طلب الماء ندبا 
في الوقت. وصحت صلاته إن لم يعد. كواجد 
الماء الذي طلبه طلباً لا يشق عليه بقربه بعد 
صلاته لتقصيره. أووجد الماء في رحله بعد 
طلبه. أما خارج الوقت فلا يعيد. وقد اختلف 
المالكية في تيمم الصحيح الحاضر الفاقد للماء 
لصلاة الجمعة إذا خشي فواتها بطلب الماء 
ففي المشهور من المذهب لايتيمم لما فإن فعل لم 
يجزه. لأن الواجب عليه أن يصلي الظهرء 
وخلاف المشهوريتيمم لا ولا يدعها وه و أظهر 
مدركا من المشهور. 

أما إذا كان فرض التيمم لعدم الماء بالمرة 
فيصليها بالتيمم ولا يدعها. ويصلٍ الظهر وهو 
ظاهر نقل الحطاب عن ابن يونس , ولا خلاف 
في هذا عند المالكية . 

وكذا عند المالكية لا يتيمم الحاضر الصحيح 
الفاقد للاء لجنازة إلا إذا تعينت عليه بأن م 
يوجد غيره من متوضيء أو مريض أو مسافر. 

ولا يتيمم لنفل استقلالاء ولا وترا إلا تبعا 
لفرض بشرط أن يتصل النفل بالفرض حقيقة أو 


اكه 


حكماء فلا يضر الفصل اليسير . 9) 

وعند الشافعية قال النووي في المجموع : 
مذهبنا أنه لا يجوزلعادم الماء التيمم إلا بعد 
طلبه. ثم قال: وهذا هومذهب العراقيين 
وبعض الخراسانيين. وقال جماعات من 
الخراسانيين : إن تحقق عدم الماء حواليه لم يلزمه 
الطلب. ويهذا قطع إمام الحرمين والغزالي 
وغيرهما إذ اختاره الروياني». ومنهم من ذكر فيه 
وجهين : قال الرافعي : أصح الوجهين في هذه 
الصورة أنه لا يجب الطلب. 

وقال الخطيب الشربيني : إن تيقن المسافر أو 
المقيم فقدالماء تيمم بلا طلب, لأن طلب 
ما علم عدمه عبث, وقيل: لابدمن الطلب لأنه 
لا يقال لمن لم يطلب لم يجد . 

ثم قال : وإن توهمه أي جوزه تجوزا راجحا 


وهو الظن, أومرجوحا وهوالوهم, أومستويا وهو 
الشكء. طلبه بعد دخول الوقت وجوباء لأن 


التيمم طهارة ضرورةء» ولااضرورة مع 
الإمكان . 


ومثل ذلك قاله القليوبي وغيره من متأخري 
الشافعية . 9) 


2. 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 168., وكشاف القناع .1517/١‏ ومغني 
المحتاج .٠١ 7-1١ 5/١‏ وكفاية الأخيار 21١10 /١‏ 
والدسوقي 159/١‏ . والشرح الصغير ١4165 -144 /١‏ 

)١(‏ المجموع 549/5. ومغني المحتاج 0817/١‏ والقليوبي 
لال 


نسيان الماء : 
٠‏ -لونسي الماء في رحله وتيمم وصلى فإن 
تذكره قطع صلاته وأعادها إحماعاء أما إذا أتم 
صلاته ثم تذكرالماء فإنه يقضي صلاته عند 
الشافعية في الأظهر, والحنابلة سواء في الوقت أو 
خارجه . 1 

وذهب المالكية إلى أنه إذا تذكر في الوقت 
أعاد صلاته. أو خارج الوقت فلا يقضي . 

وسبب القضاء تقصيره في الوقوف على الماء 
الموجود عنده. فكان كما لوترك ستر العورة 
وصلى عرياناء وكان في رحله ثوب نسيه . 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يقضي لأن العجز 
عن استعهال الماء قد تحقق بسبب الجهالة 
والنسيان. فيجوز التيمم ىا لوحصل العجز 
بسب البعد أو المرض أو عدم الدلروالرشاء. 

وذهب أبويوسف من الحنفية إلى أنه يعيد إذا 
كان هو الواضع للماء في الرحل أوغيره بعلمه 
سواء كان بأمره أو بغير أمره. أما لوكان الواضع 
للاء غيره وبلا علمه فلا إعادة اتفاقا عندهم . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أضل 
رحله في رحال وطلبه بإمعان فلم يجده فلا إعادة 
عليه فإن لم يمعن في الطلب قضى لتقصيره. ”" 


)١(‏ البدائع /١‏ 49. وابن عابدين ,.15757/١‏ والشرح الصغير 


63/١‏ والحمل .5١51/١‏ ومغني المحتاج اراق 
وكشاف القناع ١59 /١‏ 


لاه - 


ثانيا : عدم القدرة على استعمال الماء : 

"١‏ يجب على من وجد الماء أن يستعمله في 
عبادة وجبت عليه لا تصح إلا بالطهارة. 
ولا يجوز العدول عن ذلك إلى التيمم إلا إذا 
بالمرض» أوخوف المرض من البرد ونحوه. أو 
العجز عن استعماله . 


أ المرض : 

اتفق الفقهاء على جواز التيمم للمريض إذا 
تيقن التلف. وكذلك عند الأكثرين إذا خاف 
من استعمال الماء للوضوء أو الغسل على نفسه. 
أوعضوه هلاكه, أو زيادة مرضه. أوتأخر برئه. 
ويعرف ذلك بالعادة أو بإخبار طبيب حاذق 
مسلم عدل. واكتفى بعض ال حنفية بأن يكون 
مستورا أي غير ظاهر الفسق. وصرح الشافعية 
في الأظهر ‏ والحنابلة زيادة على ماتقدم ‏ 
خوف حدوث الشين الفاحش . 


وقيده الشافعية به| يكون في عضو ظاهر, لأنه 
يشمه الخلقة ويدوم ضرره. والمراد بالظاهر عند 
الشافعية مايبدو عند المهنة غالبا كالوجه 
واليدين . 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المريض 


الذي لا يقدرعلى الحركة ولا يجد من يستعين 
به يتيمم كعادم الماء ولا يعيد. 


وقال الحنفية: فإن وجد من يوضئه ولوبأجر 
المثل وعنده مال لا يتيمم في ظاهر المذهب . 7) 


ب خوف المرض من البرد ونحوه : 
السفر والحضر (خلافا لأبي يوسف ومحمد في 
الحضر) لمن خاف من استعمال الماء في شدة البرد 
هلاكا. أوحدوث مرضء أوزيادته. أوبطء برء 
إذا لم يجد مايسخن به الماء. أولم يجد أجرة ‏ 
الأصغرء لإقرار النبي وكةِ عمروبن العاص 
رضى الله عنه على تيممه خوف البرد وصلاته 
بالناس إماما وم يأمره بالإعادة ١‏ 

وذهب الحنفية إلى أن جواز التيمم للبرد 
خاص بالجنب. لأن المحدث لا يجوزله التيمم 
للبرد في الصحيح خلافا لبعض المشايخ إلا إذا 
تحقق الضرر من الوضوء فيجوز التيمم حينئذ . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن المتيمم للبرد - 
على الخلاف السابق - لا يعيد صلاته . 

وذهب الشافعية إلى أنه يعيد صلاته في 
الأظهر إن كان مسافراء والثاني : .لا يعيد الحديث 
عمروبن العاص رضي الله عنه, أما إذا تيمم 
المقيم للبرد فالمشه ورك قال الرافعي القطع 


)١(‏ الطضحطاوي على مراقي الفلاح ص57" وابن عابدين 


477/١ ومغني المحتاج‎ .١1519/١ والدسوقي‎ .0١ 
والمغني فضفيفة‎ .507- 5057/١ والجمل‎ .٠١5 .4* 
١!55ه-١ وكشاف القناع‎ 


لوونن الاعادة. وقال النووي : إن حمهور 
الشافعية قطعوا به )١(‏ 


ج ‏ العجز عن استعمال الماء : 

3 يتيمم العاجزالذي لا قدرة له على 
استعمال الماء ولا يعيد كالمكره. والمحبوس. 
والمربوط بقرب الماء. والخائف من حيوان. أو 
إنسان في السفر والحضر. لأنه عادم للماء حكماء 
وقد قال رسول الله يك : «إن الصعيد الطيب 
طهر المسلم وإِن لم يجد الماء عشرسنين فإذا 
وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خيرم 9) 


واستثنى الحنفية ثما تقدم المكره على ترك 
. الوضوء فإنه يتيمم ويعيد صلاته . 9©) 


د الحاجة إلى الماء : 
4 - يتيمم ولا يعيد من اعتقد أوظن أنه يحتاج 


إنسان معصوم الدم. أوحيوان محترم شرعا ‏ ولو 


)١(‏ ابن عابدين ,.1677/1١‏ والزرقاني .١١6/١‏ والدسوقي 
70١‏ ومغني المحتاج .٠ 0/5/١‏ وكشاف القناع 
ل 

(؟) حديث: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم. وإن لْ يجد 
الماء عشر سنين». أخرجه الترمذي 7١7/1١(‏ ط الحلبي) 
والحاكم ١1/7 - 1١77 /١(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث أبي ذر وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(*) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص57. والدسوقي 
70١‏ ؛» ومغني المحتاج .٠١1/-1١١5/١‏ والمغني 
/١‏ ه”. والإنصاف 278١/١‏ وكفاية الأخيار ١١1/١‏ 


كلب صيد أوجراسة ‏ عطشا مؤديا إلى الحلاك 
أوشدة الأذى. وذلك صونا للروح عن التلف. 
بخلاف الحربي. والمرتد. والكلب غير المأذون 
فيه فإنه لا يتيمم بل يتوضاً بالماء الذي معه 
لعدم حرمة هؤ لاء. 

وسواء أكانت الحاجة للماء للشرب. أم 
العجن. أم الطبخ . 

ومن قبيل الاحتياج للماء إزالة النجاسة غير 
المعحفوعنبا به. سواء أكانت على البدن أم 
الشوب». وخصها الشافعية بالبدن. فإن كانت 
على الشوب توضاً بالماء وصلى عريانا إن لم يجد 
ساترا ولا إعادة عليه . )١‏ 


التيمم للنحاسة : 
8 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إن كانت 
على بدنه نجاسة وعجز عن غسلها لعدم الماء. 
أوخوف الضرر باستع اله تيمم لها وصلى . 
وعليه القضاء عند الشافعية» وهو رواية 
للكتابلة: 

والمذهب عند الحنابلة أنه لا قضاء عليه 


ا واستدلوا بعموم الحديث السابق ذكره (الصعيد 


الطيب طهور المسلم) . 


251 حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص57‎ )١( 
وحاشية الصاوي مع الشرح‎ 0/0١ ومغني المحتساج‎ 
وكشاف‎ »,7/١ ومابعدها. والمغني‎ ١18٠/١ الصغير‎ 
: ١54-1517 2151/١ القناع‎ 


764-ه 


ونقل ابن قدامة عن أكثر الفقهاء أن من على 
حاله بلا تيمم ولا يعيد. ") 


مايجوز به التيمم : 
5 اتفق الفقهاء على جواز التيمم بالصعيد 
الطاهر. وهو شرط عند الجمهور. فرض عند 


المالكية 9) 
قال الله تعالى: #فتيمموا صعيدا 
طيبا» . 9) 


وقد اختلفوافي المراد بالصعيد هل هووجه 
الأرض أو التراب المنبت؟ أما جواز المسح على 
التراب المنبت فبالإجماع, وأماغيره مما على 
وجه الأرض. فقد اختلف الفقهاء فيه. فذهب 
المالكية وأبوحنيفة وتحمد إلى أن المراد بالصعيد 
وجه الأرض» فيجوز عندهم التيمم بكل ماهو 
من جنس الأرض. لأن الصعيد مشتق من 
الصعود وهو العلو. وهذا لا يوجب الاختصاص 


. نفس المراجع‎ )١( 

(؟) البدائع /١‏ 8ه ومابعدهاء واللباب ١//اى‏ وفتح القدير 
. وابن عابدين ١649/١‏ ومابعدها. والطحطاوي 
على مراقي الفلاح ص55. والشرح الصغير مع حاشية 
الصاوي 0/١‏ طالحلبي. والدسوقى /١‏ ه6١‏ 
ومابعدها. ومغني المحتساج جو وا ده والمغني 
.514-١‏ وكشاف القناع ا/اكلاك. والبجيرمي 
على الخطيب .5657/١‏ وغاية المنتهى 51١/١‏ 

(*) سورة المائدة / > 


بالتراب» بل يعم كل ماصعد على الأرض من . 
أجزائها . والدليل عليه قوله كله : «عليكم 
بالأرض)'2 من غير فصل . وقوله عليه الصلاة 
والسلام : وجعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا»”') واسم الأرض يتناول جميع أنواعها . 


والطيب عندهم هوالطاهر. وهوالأليق هناء 
لأنه شرع مطهراء والتطهير لا يقع إلا بالطاهر, 


مع أن معنى الطهارة صار مرادا بالإجماع حتى 


وقد اختلفوافي بعض مايجوزبه التيمم. 
فذهب المالكية إلى إنه يجوز التيمم بالتراب - 
وهو الأفضل من غيره عند وجوده ‏ والرمل. 
أحرق أوطبخ لم يجز التيمم به. 

ويجوز التيمم بالمعادن مادامت في مواضعها 
ولم تنقل من محلها إذا لم تكن من أحد النقدين 
- الذهب أوالفضة ‏ أومن الجواهر كاللؤلؤ. 
فلا يتيمم على المعادن من شب.». وملح. 
وحديدء. ورصاص » وفصديرء. وكحل . إن 


)١(‏ حديث: «عليكم بالأرض . .»أخرجهالبيهقي 


5١17/١‏ - طدائرة المعارف العثمانية). ثم نوه البيهقي 
بضعف أحد رواته . 

(؟) حديث : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» تقدم تخريجه 
ف/١؟‏ 


7550ل 


ولا يجوز التيمم بالخشب والحشيش سواء 
أوجد غيرهما أم لاء لأت اليشنامن أجراء 
الأرض. وفي المسألة خلاف وتفصيل عند 
المالكية . 

ويجرز التيمم عندهم بالجليد وهو الثلج 
المجمد من الماء على.وجه الأرض أو البحرء 
حيث عجزعن تحليله وتصييره ماء» لأنه أشبه 
بجموده الحجر فالتحق بأجزاء الأرض . 

وذهب أبوحنيفة ومحمد إلى أنه يجوز التيمم 
بكل ماكان من جنس الأرض. ثم اختلفاء 
فقال أبوحنيفة: يجوز التيمم بكل ماهومن 
جنس الأرض التزق بيده شيء أولاء لأن المأمور 
به هوالتيمم بالصعيد مطلقا من غير شرط 
الالتزاق. ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل . 

وقال محمد : لا يجوز إلا إذا التزق بيده شيء 
من أجزائه, فالأصل عنده أنه لابد من استعمال 
جزء من الصعيد ولا يكون ذلك إلا بأن يلتزق 
بيده شيء منه . 

فعلى قول أبي حنيفة يجوز التيمم بالجص» 
والنورة. والزرنيخ. والطين الأحمرء والأسود. 
والأبيض. والكحل. والحجر الأملس. والحائط 
المطين. والمجصص . والملح الجبلي دون المائي . 
والآجرء والخزف المتخذ من طين خالص» 
والأرض الندية» والطين الرطب. 

ولكن لا ينبغي أن يتيمم بالطين مالم يخف 
ذهاب الوقت. لأن فيه تلطيخ الوجه من غير 


ضرورة فيصير بمعنى المثلة. وإن كان لوتيمم 
به أجزأه عندهماء لأن الطين من أجزاء الأرضء. 
فإن خاف ذهاب الوقت تيمم وصلى عندهما . 

ويجوز التيمم عندهما بالغبار بآن ضرب يده 
على ثوب, أولبدء أوصفة سرج. فارتفع 
غبار. أوكان على الحديد. أوعلى الحنطة. أو 
الشعير. أونحوها غبارء فتيمم به أجزأه في 
قولهماء لأن الغباروإن كان لطيفا فإنه جزء من 
أجزاء الأرض فيج روز التيمم به. كا يجوز 
بالكثيف بل أولى . 

وقد روي أن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهم| ‏ كان بالجابية'' فمطروا فلم يجدوا ماء 
يتوضؤون بهء ولا صعيدا يتيممون به. فقال 
ابن عمر: لينفض كل واحد منكم ثوبهء أو 
صفة سرجه. وليتيمم. وليصل. ول ينكر عليه 
أحد فيكون إجماعا. ولوكانالمسافر في طين 
وردغة لا يجد ماء ولا صعيدا وليس في ثوبه 
وسرجه غبار لطخ ثوبه أوبعض جسده بالطين 
فإذا جف تيمم به. 

أمامالم يكن من جنس الأرض فلا يجوز 
التيمم به اتفاقا عند الحنفية. فكل مايجتر ف 
بالنار فيصير رمادا كالحطب والحشيش ونحوجما. 
أوماينطبع ويلين كالحديد. والصفرء 
والنحاس. والزجاج ونحوهاء فليس من جنس 


. الحابية منطقة في دمشق‎ )١( 


-ا15١-‎ 


الأرض . كما لا يجوز التيمم بالرماد لأنه من 
أجزاء الحطب فليس من أجزاء الأرض . 

وذهب الشافعية والحنابلة وأبويوسف من 
الحنفية إلى أنه لا يجوز التيمم إلا وتااطاهد 
ذي غبار يعلق باليد غير محترق لقوله تعالى : 
لإفامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه4”'' وهذا 
يقتضي أنه يمسح بجزء منه. فمالا غبارله 
كالصخر. لا يمسح بشيء منه. وقوله كل : 
«جعل التراب لي هوا 0 

فإن كان جريشا أونديا لا يرتفع له غبارلم 
يكف. لأن الصعيد الطيب هو التراب المنبت. 
وقد سئل ابن عباس رضي الله عنب| أي الصعيد 
أطيب فقال: الحرث. وهوالتراب الذي يصلح 
للنبات دون السبخة ونحوها. 

وأضاف الشافعية إلى التراب الرمل الذي 
فيه غبار. وعن.أحمد روايتان الجواز وعدمه. وعن 
أبى يوسف روايتان أيضا. . 

الاظر عدف عبن سال عن 
وأبويوسف) التيمم بمعدن كنفط. وكبر يت. 
ونورة» ولا بسحاقة خزف. إذ لا يسمى ذلك 
ترابا . 

ولا بتراب مختلط بدقيق ونحوه كزعفران. 


> / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) حديث: «جعل التراب لي طهورا» أخرجه أحمد -9/8/١(‏ 
ط الميمنية) وحسنه الطيثمي في المجمع  15١/١(‏ ط 
القدسي) . 


وجص . لمنعه وصول التراب إلى العضوء 
ولا بطين رطب. لأنه ليس بتراب, ولا بتراب 
نجس كالوضوء باتفاق العلماء. لقوله تعالى : 
لإفتيمموا صعيدا طيبا» . ”') 

وقال الشافعية إن ما استعمل في التيمم 
لا يتيمم به كالماء المستعمل . وزاد الحنابلة 
المغصوب ونحوه فلا يجوز التيمم به. 

ويجوز المسح بالثلج عند الحنابلة على أعضاء 
الوضوء إذا تعذر تذويبه لقوله كَل : «إذا أمرتكم 
بشيء فائتوا منه ما استطعتم» .”© ثم إذا جرى 
الماء على الأعضاء بالمس لم يعد الصلاة لوجود 
الغسل وإن كان خفيفاء وإن لم يسل أعاد 
صلاته. لأنه صلى بدون طهارة كاملة . 9) 


كيفية التيمم : 
اختلف الفقهاء في كيفية التيمم : 

أ فذهب الحنفية والشافعية إلى أن التيمم 
ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين 
لقوله وك : «التيمم ضربتان: ضربة للوجه 
وضربة لليدين إلى المرفقين». 27) 


> سورة المائدة/‎ )١( 

(5) حديث: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» تقدم 
تخريجه ف/ 60> 

(") ابن عابدين 2151//١‏ والشرح الصغير /١‏ 218 والجمل 
.804--/١‏ والمغني .540/١‏ وكشاف القناع 
»© وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص4 

(5) حديث: «التيمم ضربتان» تقدم تخريجه ف/ ١١‏ 


5855 ب 


ب - وذهب المالكية والحنابلة إلى أن التيمم 
الواجب ضربة واحدة. لحديث عمار أن 
النبى يَكيةِ قال في التيمم : «إنما كان يكفيك 
ضربة واحلة للوجه واليدين)"'' واليد إذا 
أطلقت لا يدخل فيها الذراع كما في اليد 
المقطوعة في السرقة. والأكمل عنهم ضربتان 
وإلى المرفقين كالحنفية والشافعية . 
بالضربة الثانية : أن يمر اليد اليسرى على اليد 
اليمنى من فوق الكف إلى المرفق. ثم باطن 
المرفق إلى الكوع (الرسغ). ثم يمر اليمنى 
على اليسرى كذلك . 

والمقصدد من التيمم إيصال التراب إلى 
الوجه واليدين» فبأي صورة حصل استيعاب 
العضوين بالمسح أجزأه تيممه . سواء احتاج إلى 
ضربتين أو أكثر. وعلى هذا اتفق الفقهاء. 9) 


سنن التيمم : 
يسن في التيمم أمور : 
أ السمية * 


« 


58 -_ذهب الحنفية والشافعية إلى أن التسمية 


)١(‏ حديث: «إنما كان يكفيك ضربة واحدة» تقدم تخريجه 
نف/١١‏ 

(؟) البدائع .45/1١‏ وتبيين الحقائق 28/١‏ ومغني المحتاج 
دل والشرحالصغير١/ 2161-1١١١‏ 
وكشاف القناع ١7/4 - 1104/1١‏ 


سنة في أول التيمم كالوضوء بأن يقول: 
بسم الله الرحمن الرحيم . ويكتفى عند الحنفية 
بسم الله. وقيل : الأفضل ذكرها كاملة . 
وذهب المالكية إلى أن التسمية فضيلة ‏ وهي 
عندهم أقل من السنة ‏ أماعند الحنابلة 
فالتسمية واجبة كالتسمية في الوضوء . 


ب - الترتيب : 
8 يسن الترتيب عند الحنفية والمالكية بأن 
يمسح الوجه أولا ثم اليدين» فإن عكس صح 
تيممهء إلا أنه يشترط عند المالكية أن يعيد 
مسح اليدين إن قرب المسح ولم يصل به وإلا 
بطل التيمم . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب 
الترتيب كالوضوء . 
ج - الموالاة : 
“٠‏ ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الموالاة 
نل 

وذهب المالكية والحنابلة وهوقول الشافعي في 
القديم إلى وجروب الموالاة بحيث لوكان 
المستعمل ماء لا يجف العضو السابق قبل غسل 
الثاني كما فعل النبي يي في صفة الوضوء المنقولة 
عنه حيث لم يقع فيها الفصل بين أعضاء 
الوضوة: 20 


)١(‏ وردت أحاديث كثيرة في صفة وضوئه يئة أشهرها حديث 
عفان بن عفان رضى الله عنه فعن حمران مولى عثمان - 


يو رو كك 


"١‏ ذهب الحنفية إلى سنية الضرب بباطن 
الكفين وإقبال اليدين بعد وضعههما في التراب 
وإدبارهما مبالغة في الاستيعاب. ثم نفضه]| 
اتقاء تلويث الوجه. نقل ذلك عن أبى حنيفة . 
وذهبوا أيضا إلى سنية تفريج الأصابع ليصل 
التراب إلى مابينهاء وذهب المالكية إلى سنية 
الضربة الثانية ليديه والمسح إلى المرفقين. وأن 
لا يمسح بيديه شيئا بعد ضريه| بالأرض قبل 
مسح الوجه واليدين» فإن فعل كره وأجزأه. 
وهذا لا يمنع من نفضهه| نفضا خفيفا. 
ومن الفضائل عندهم في التنمم استقبال 
القبلة. والبدء باليمنى. وتخليل الأصابع . 
وعند الشافعية يسن البداءة بأعلى الوجه. 
وتقديم اليمنى . وتفريق الأصابع في الضربة 
الأولى ٠‏ وتخليل الأصابع بعد مسح اليدين 
احتياطاء وتخفيف الغبار لثلا تتشوه به خلقته . 
ويسن عندهم أيضا الموالاة بين التيمم 
والصلاة خروجا من خلاف من أوجبها ‏ وهم 
المالكية ‏ ويسن أيضا إمرار اليد على العضو 


- أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرارء 
فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم 
غسل وجهه ثلاث مرات. ويديه إلى المرفقين ثلاث 
مرات. ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات ثم 
قال. قال رسول الله يل : «من توضأ نحو وضوئي هذاء لم 
صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ماتقدم من ذنبه» . 


أخرجه مسلم 7٠١6 /١(‏ - ط الحلبي). 


شقان القبلة. والشهادتان بعذه كالوضوء 
ويسن نزع الخناتم في الضربة الأول باعتبار 

اليد فيها أداة للمسح. وني الثانية هي محل 

للتطهير وهوركن فيجب. ويسن السواك قبله. 

ونقل التراب إلى أعضاء التيمم . 

)١( أنضا‎ 


مكر وهات التيمم : 
"” - يكره تكرار المسح بالاتفاق. ويكره عند 
المالكية كثرة الكلام في غير ذكر الله. وإطالة 
المسح الى مافوق المرفقين.» وهو المسمى 
بالتحجيل . 

وقال الشافعية: يكره تكثير التراب وتجديد 
التيمم ولوبعد فعل صلاة. ومسح التراب عن 
أعضاء التيمم» فالأحب أن لا يفعله حتى يفرغ 
من الصلاة. 

وعند الحنابلة: يكره الضرب أكثر من 
مرتين. ونفخ التراب إن كان خفيفا. 9) 


)١(‏ ابن عابدين 7١/١‏ ومراقي الفلاح ص١7‏ . والدسوقي 
01١‏ مومابعدهاء والقوانين الفقهية ص8" ومغني 
المحتاج ٠ - 49 /١‏ وكشاف القناع 2110/8/1١‏ والمغني 
2/١‏ 

. المصادر السابقة‎ )١( 


755 سه 


8" ينقض التيمم مايأتي : 
أ كل ماينقض الوضوء والغسلء, لأنه بدل 
عنهماء وناقض الأصل ناقض لخلفه. وانظر 
مصطلحي (وضوء وغسل) . 
ب -رؤية لماء أوالقدرة على استعمال الماء 
الكافي ولومرة عند الحنفية والمالكية» ولولم يكف 
عند الشافعية والحنابلة وذلك قبل الصلاة 
لا فيها باتفاق الفقهاء. بشرط أن يكون الماء 
فاضلا عن حاجته الأصلية» لأن الماء المئشغول 
بالحاجة كالمعدوم . 

وقال الحنفية : إن مرور نائم أوناعس متيمم 
على ماء كاف يبطل تيممه كالمستيقظ أما رؤية 
الماء في الصلاة فإنها تبطل التيمم عند الحنفية 
والحنابلة» لبطلان الطهارة بزوال سببهاء ولأن 
الأصل إيقاع الصلاة بالوضوء . 

ولا تبطله عند المالكية, ولا عند الشافعية 
بالنسبة للمسافر في محل لا يغلب فيه وجود الماء. 
لوجود الإذن بالدخول في الصلاة بالتيمم. 
والأصل بقاؤه. ولقوله تعالى: #ولا تبطلوا 
أعمالكم 7#" وقد كان عمله سليما قبل رؤية الماء 
والأصل بقاؤه. وقياسا على رؤية الماء بعد 
الفراغ من الصلاة. 

أما بالنسبة لصلاة المقيم بالتيمم فإنها تبطل 


)١(‏ سورة محمد/ م 


عند الشافعية إذا رأى الماء في أثناء الصلاة وتلزمه 
الإعادة لوجود الماء. لكن ليس مطلقاء. بل قيد 
الشافعية ذلك بكونه في محل يغلب فيه الماء. أما 
إذا كان المقيم في محل لا يغلب فيه وجود الماء فلا 
إعادة عليه. وحكمه حينئذ حكم المسافر. 
وأما إذا رأى الماء بعد انتهاء الصلاة. فإن 
كان بعد خروج وقت الصلاة فلا يعيدها المسافر 
باتفاق الفقهاءء وإن كان في أثناء الوقت لم 
يعدها باتفاق الفقهاء أيضا بالنسبة للمسافر» 
وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى أن المقيم 
في محل يغلب فيه وجود الماء إذا تيمم لفقد الماء 
فإنه يعيد صلاته لندور الفقد وعدم دوامه وفي 
قول : لا يقضي واختاره النووي. لأنه أتى 
بالمقدور. وفي قول: لا تلزمه الصلاة في الحال 
بل يصبر حتى يجده في الوقت. بخلاف المسافر 
فإنه لا يعيد إلا إذا كان في محل يغلب فيه وجود 
الماء ا سبق . 
ج - زوال العذرالمبيح له. كذهاب العدو 
والمرض والبرد. لأن ماجاز بعذر بطل بزواله . 
د خروج الوقت : فإنه يبطل التيمم عند 
الحنابلة سواء أكان في أثناء الصلاة أم لاء وإن 
كان في أثناء الصلاة تبطل صلاته, لأنها طهارة 
انتهت بانتهاء وقتهاء )| لوانقضت مدة المسح 
وهوفي الصلاة . ١‏ 
ها الردة : ذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
الردة ‏ والعياذ بالله لا تبطل التيمم فيصل به 
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إذا 8 » لأن خامكل بالتيمم الطهارة. 
والكفر لا ينافيهها كالوضوء. ولأن الردة تبطل 
ثواب العمل لا زوال الحدث . 

وذهب الشافعية إلى أن الردة تبطل التيمم 
لضعفه بخلاف الوضوء لقوته . 

و الفصل الطويل : ذهب حمهور الفقهاء 
إلى أن الفصل الطويل بين التيمم والصلاة لا 
ينظلةودواللوالاة لبسست واحة بيفيا:: 

وذهب المالكية إلى أن الفصل الطويل بين 
التيمم والصلاة يبطله لاشتراطهم الموالاة بينه 
وبين الصلاة . 

وذهب الجمهور إلى أنه لا يكره للرجل أن 
يصيب زوجته إذا كان عاد ما للاء لحديث أبى 
ذررضي الله عنه قلت يا رسول الله 0 
عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة فأصلىي بغي 
طهور فقال كله : «الصعيد الطيب وضوىء 
المسلم». ' 

وذهب المالكية وهي رواية للحنابلة إلى 
كراهة نقض الوضوء أو الغسل لمن هوفاقد الماء 
إلا لضرريصيب المتوضىء من حقن أوغيره» أو 
لضرريصيب تارك الجاع . فإن كان ثم ضرر فلا 
كراهة حينئذ . 9) 


)١(‏ حديث: «الصعيد الطيب وضوء المسلم» . تقدم تخ رجه 
نف/؟١؟‏ 

(؟) ابن عابدين 154/١‏ ومابعدها. ومراقي الفلاح ص١”.‏ 
واللباب ١/لا#‏ ومابعدها. والبدائع ١/ه.‏ - 


تيمم العاصي سفره ومرضه : 
الصحيح عند المالكية والمذهب عند الحنابلة 
وقول بعض الشافعية) إلى جواز تيمم العاصي 
سفره أو مرضه. لأنه من أهل الرخصة كغيره. 
والأدلة عامة تشمل الطائع والعاصي ولم تفرق 
بينههاء ولأن العاصي قد أتى با أمربه فخرج من 
عهدته. وإن القبح المجاور لا يعدم المشروعية . 
إن التيمم عزيمة فحينئذ لا يجوز تركه عند وجود 
ترط ١‏ 
وذهب الشافعية في الأصح إلى أن العاصي 
بسقره» ومن سافر ليتعب نفسه أودابته عبشا 
يلزمه أن يصلي بالتيمم ويقضي. لأنه من أهل 
الرخصة . 
وذهب الشافعية أيضا إلى أن العاصي 
بمرضه ليس من أهل الرخصة. فإن عصى 
1١)‏ 
بمرضه لم يصح تيممه حتى يتوب . ' ) 
- والشرح الكبير بحاشية الدسوقي ١‏ هل 
والشرح الصغير بحاشية الصاوي ١168/١‏ . ومغني المحتاج 
005١‏ وكفاية الأخيار ١١5/١‏ ومابعدهاء والمهذدب 
ا/لىتت والمغني م _ممابعدهاء وكشاف القناع 
١‏ 2.178 وغاية المنتهى /١‏ 57 ومابعدها. 
)١(‏ ابن عابدين .077/١‏ والبناية ؟/8/الا. وتبيين الحقائق 
6/5 كال والطحطاوي على مراقي الفلاح 
ص7718 - 27784 والدسوقي .١518/١‏ والشرح الصغير 


7714/١ والمغني‎ .٠١5/١ ومغني المحتاج‎ 1١ 
والأشباه والنظائر‎ 5١-9١ وكشاف القناع‎ "5 


١78 للسيوطي‎ 


التيمم بدل عن الماء : 
ه" - ذهب عامة الفقهاء”' إلى أن التيمم ينوب 
عن الوضوء من الحدث الأصغرء وعن الغسل 
من الجنابة والحيض والنفاس فيصح به مايصح 
مها من صلاة فرض أوسنة وطواف وقراءة 
للجنب ومس مصحف وغير ذلك مما يعلم من 
مصطلحي (وضوء وغسل) . 

وقد اختلفواني مرجع الضمير في قوله 
تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا”" بناء على 
اختلافهم في قوله تعالى: #أو لامستم 
النساء»#”" فمن ذهب من العلماء إلى أن 
الملامسة هي الجاع . قال: إن الضمير يعود 
على المحدث مطلقاء سواء أكان الحدث أصغر 
أم أكبر . 

أما من ذهب منهم إلى أن الملامسة بمعنى 
اللمس باليد قال: إن الضمير يعود على 
الملحدث حدثا أصغر فقط. وبذلك تكون 
مشروعية التيمم للجنب ثابتة بالسئة. كحديث 
عمران بن حصين قال: كنا مع رسول الله كيل 
في سفر فصلى بالناس. فإذا هوبرجل معتزل. 
فقال: مامنعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة 


(١)ابن‏ عابدين ١/؟18.‏ ه21 والبدائع ١/؛:؛-‏ هف 
ونيل الأوطار .*87/١‏ وبداية المجتهد 2.5١/١‏ ومغني 
المحتاج 5 وكشاف القناع ا 

(7) سورة المائدة/ 5 

(*) سورة المائدة/ 5 


وكحديث جابر قال: خرجنا في سفر. 
فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم 
احتلم. فسأل أصحابه. هل تجدون لي رخصة 
في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت 
تقدر على الماء. فاغتسل فهات. فل] قدمنا على 
رسول الله لِةٍ أحير بذلك. فقال: «قتلوه 
قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلمواء فإنم| شفاء 
العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم 
ويعصر. أويعصب على جرحه ثم يمسح 
عليه ويغسل سائر جسده» . 9) 

فيدل هذا الحديث على جواز العدول عن 
الغسل إلى التيمم إذا خاف الضرر. 

ومثل حديث عمرو بن العاص: أنه لما بعث 
في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة 
باردة شديدة اليرد. فأشفقت إن اغتسلت أن 
أهلك. فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة 
الصبح. فلم| قدمنا على رسول الله يَقْةٍ ذكروا 
ذلك له. فقال: ياعمرو. صليت بأصحابك 


)١(‏ حديث : «عليك بالصعيد فإنه يكفيك» . أخرجه البخاري 
(الفتح /١‏ لاه؛ ‏ ط السلفية) . 

(؟) حديث : «قتلوه قتلهم الله» . أخرجه أبوداود /١(‏ 510 - 
تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال ابن حجر : صححه 
ابن السكن (التلخيص الحبير ١841/١‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) . 


-/اك16ا ل 


فقلت: كارع قرلا ا 
#إولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماي7) 
فتيممت,. ثم صليت. فضحك رسول الله 
كي ولم يقل شيئا. ("2 فيدل هذا الحديث على 
جواز التيمم من شدة البرد.”" 


نوع بدلية التيمم عن الماء : 
5 اختلف الفقهاء في نوع البدل هل هوبدل 
صروري أو بدل مطلق؟ 

فذهب جمهور الفقهاء إلى أن التيمم بدل 
ضروري ولذلك فإن الحدث لا يرتفع بالتيمم. 
فيباح للمتيمم الصلاة مع قيام الحدث حقيقة 
للضرورة. كطهارة المستحاضة لحديث أبى ذر: 
«فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإنه خير 

لك».**') ولورفع التيمم الحدث لم يحتج إلى الماء 

إذا وجده., وإذا رأى الماء عاد الحدث. ما يدل 
على أن الحدث لم يرتفع. وأبيحت له الصلاة 
للضرورة . 

إلا أن الحنابلة أجازوا بالتيمم الواحد صلاة 
ما عليه من فوائت في الوقت إن كانت عليه 
خلافا للالكية والشافعية . 


)١(‏ سورة النساء/ 9؟ 

(؟) حديث: ويا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب» تقدم 
تخريجه ف/ 4 

(") ابن عابدين /١‏ 165. والزرقاني ١١6/١‏ 

(8) حسديث: «فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك». تقدم 
تخريجه ف/ و 


وذهب الحنفية إلى أن الي بدل مطلق. 
وليس ببدل ضروري» فالحدث يرتة تفع بالتيمم 
إلى وقت وجود الماء ف حقى الصلاة المؤداة لقوله 
يد «التيمم وضوء المسلم ولوإلى عشر حجج 
مالم يجد الماء أو يحدث» . 7) 

أطلق النبي كي الوضوء على التيمم وسماه 
به والوضوء مزيل للحدث فكذا التيمم 3 
ولقوله 85: «جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا»”'' والطهور اسم للمطهر. والحديث 
يدل على أن الجحدث يزول بالتيمم إلى حين 
وجود الماع فإذا وحد الماء عاد حكم 
اللوويق 5 


ثمرة هذا الخلاف : 
0 يترتب على خلاف الفقهاء في نوع بدلية 
التيمم مايلٍ: 
أ- وقت التيمم : 

ذهب الجمهور إلى عدم صحة التيمم إلا 
ا 
وقت مخصوص 


)١(‏ حديث: «الصعيد الطيب وضوء المسلم». تقدم تخ رجه 


ف/؟؟ 

(9؟) حديث: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». تقدم 
خريجه ف/ * 

(*) تبيين الحقائق 45/١‏ . والبدائع 45/١‏ ومابعدهاء 
والدسوتي ١/عهق“ىق‏ ومغنى المحتساج ١‏ وكشاف 
القناع /١‏ 217/54 وابن عابدين ١517/١‏ 


ك1 - 


إلى الصلاة»7"' والقيام إلى الصلاة بعد دخول 
الوقت لا قبله . 

كما استدلوا للنفل بقوله وه : «وجعلت 
الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهوراء فأينما 
أدركت رجلا من أمتي الصلاة فعنده مسجده 
وعنده طهوره) . 0( 

وإنما جازقبل الوقت لكونه رافعا للحدث 
بخلاف التيمم. فإنه طهارة ضرورية فلذلك لم 
يجزقبل الوقت . 

أما صلاة الجنازة أو النفل الذي لا وقت له. 
أوالفوائت التي أراد قضاءهاء فإنه لا وقت لهذا 
التيمم مالم يكن في وقت منبي عن الصلاة فيه 
شرع 


وذهب الحنفية إلى جواز التيمم قبل الوقت 
ولأكثر من فرض ولغير الفرض أيضا لأن التيمم 
يرتفع به الحدث ان وجود الماء » وليس بمبيح 
فقط. وقاسوا ذلك على الوضوء, ولأن التوقيت 
لا يكون إلا بدليل سمعي »ء ولا ذليل فيه: © 


" / سورة المائدة‎ )١( 

(0) حديث: «جعالت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا 
وطهورا». أخرجه أحمد (558/6 -طالميمنية) وعزاه 
ابن حجر إلى كتاب الثقفيات (التلخيضص ١149/١‏ -ط 
شركة الطباعة الفنية) وصحح إستاده . 

(9) البدائع /١‏ 65. وتبيين الحقائق .57/١‏ وابن عابدين 
١و‏ والقوانين الفقهية ص/. ومغني المحتاج 
.٠/١‏ وكشاف القناع لحل 


تأخير الصلاة بالتيمم إلى اخر الوقت : 
8 اتفق الفقهاء في الجملة على أن تأخير 
الصلاة بالتيمم لآخر الوقت أفضل من تقديمه 
لمن كان يرجوالماء اخر الوقت. أما إذا يئس من 
وجوده فيستحب له تقديمه أول الوقت عند 
الجمهور(الحنفية والمالكية والشافعية 
وأبي الخطاب من الحنابلة) . 

وقيد الحنفية أفضلية التأخير إلى اخر الوقت 
بأن لا يخرج وقت الفضيلة لا مطلقاء حتى 
لايقع المصلي في كراهة الصلاة بعد وقت 
الفضيلة . 

واختلفوا في صلاة المغرب هل يؤخ رأم لا؟ 
ذهب إلى كلّ فريق من الحنفية . 

وأما المالكية فقد فصلوا في هذه المسألة. 
فقالوا: استحباب التأخير لمن كان يرجووجود 
الماء ظنا أويقيناء أما إذا كان مترددا أوراجياله 
فيتوسط في فعل الصلاة . 

والقول باستحباب التأخير هوقول 
ابن القاسم وهوالمعتمد في المذهب. لأن مريد 
الصلاة حين حلت الصلاة ووجب عليه القيام 
لما غير واجد للماء فدخل في قوله تعالى : ##فلم 
تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا . ") 

فكان مقتضى الأمر وجوب التيمم أول 
الوقت لكنه أخر نظرا لرجائه. فجعل له حالة 
وسطى وهي الاستحباب . 


> سورة المائدة/‎ )١( 


15594- 


ودف ابن حيبهة الالكنة إلى أن التبمه 
في أول الوقت إن هو لحوز وذ 
موقنا بوجود الماء في الوقت وجب 00-6 التأخير 
ليصلي بالطهارة الكاملة, فإن خالف وتيمم 
وصلى كانت صلاته باطلة ويعيدها أبدا. 


فضيلته. وإذا كان 


والشافعية خصوا أفضليته تأخير الصلاة 
بالتيمم بحنالة تيقن وجود الماء اخر الوقت مع 
جوازه في أثنائه ‏ لأن الوضوء هو الأصل 
والأكمل. فإن الصلاة به ولواخر الوقت 
أفضل منها بالتيمم أوله . 

أما إذا ظَن وجود الماء في اخرهء فتعجيل 
الصلاة بالتيمم أفضل في الأظهر, لأن فضيلة 
التقديم محققة بخلاف فضيلة الوضوء . 
والقول الثاني : التأخير أفضل . 

أما إذا شك فالمذهب تعجيل الصلاة 
بالتيمم . 

ومحل الخلاف إذا اقتصر على صلاة واحدة. 
فإن صلى أول الوقت بالتيمم وبالوضوء في أثنائه 
فهو النباية في إحراز الفضيلة . 

وذهب الحنابلة إلى أن تأخير الصلاة بالتيمم 
أولى بكل حال وهو المنصوص عن أحمد. لقول 
على - رضى الله عنه في الجنب: يتلوم ما بينه 
وبين اخخر الوقت. فإن وجد الماء وإلا تيمم. 
ولأنه يستحب التأخير للصلاة إلى ما بعد 


العشاء وقضاء الحاجة كيلا يذهب خشوعها. 
وحضور القلب فيهاء ويستحب تأخيرها لإدراك 
الجماعة. فتأخيرها لإدراك الطهارة المشترطة 
لين 


ما يجوز فعله بالتيمم الواحد : 
9 لما كان التيمم بدلا عن الوضوء والغسل 
يصح به مايصح بها كما سبق » لكن على خلاف 
بين الفقهاء فيا يصح بالتيمم الواحد. 

فذهب الحنفية إلى أن المتيمم يصلي بتيممه 
ماشاء من الفرائض والنوافل, لأنه طهور عند 
عدم الماء كما سبق. واستدلوا بحديث: ‏ 
«الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر سنين)2'27 وبالقياس على الوضوء. وعلى 
مسح الخف. ولأن الحدث الواحد لا يجب له 
طهران . 

وذهب المالكية والشافعية إلى انه لاأبعئل 
بتيمم واحد فرضين, فلا يجوز للمتيمم أن يصلي 
أكثر من فرض بتيمم واحد. ويجوزله أن يجمع 
بين نوافل» وبين فريضة ونافلة إن قدم الفريضة 
عند المالكية . 

أما عند الشافعية فيتنفل ماشاء قبل المكتوبة 


)١(‏ ابن عابدين .1557/١‏ والدسوقى .101//١‏ وحاشية 


العدوي على شرح ابن الحسن /١‏ 149., والفواكه الدواني 
امت ومغنى المحتاج /١‏ 44 . والمغني 5147/١‏ 

(؟) حديث: «الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر سنين» . تقدم تخريجه ف/ 77 
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وبعدها لأنها غير تحصورة, واستدلوا بقول 
ابن عباس رضي الله عنه (من السنة أن 
لايصيي الرجل بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم 
يتيمم للصلاة الأخرى) . 7) 

وهذا مقتضى سنة رسول الله كلْةِ ولأنه 
طهارة ضرورة» فلا يصلي بها فريضتين. ىا 
استدلوا بأن الوضوء كان لكل فرض لقوله 
تعالى : #إذا قمتم إلى الصلاة4”(' والتيمم 
بدل عنهء ثم نسخ ذلك في الوضوء. فبقي 
التيمم على ما كان عليه ولقول ابن عمريتيمم 
لكل صلاة وإن لم بحدث . 
؛ وذهب الحنابلة إلى أنه إذا تيمم صلى 
الصلاة التي حضروقتهاء وصلى به فوائت 
ويجمع بين صلاتين» ويتطوع بها شاء مادام في 
الوقتء. فإذا دخل وقت صلاة أخرى بطل 
تيممه وتيمم. واستدل الحنابلة بأنه كوضوء 
المستحاضة يبطل بدخول الوقت . 

ويجوزعند المالكية والشافعية في الأصح 
صلاة الجنازة مع الفرض بتيمم واحد, لأن 
صلاة الجنازة لما كانت فرض كفاية سلك مها 
مسلك النفل في جواز الترك في الجملة . 


)١(‏ الأثرعن ابن عباس : من السنة أن لا يصلي الرجل بالتيمم 
إلا صلاة واحسدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى. أخرجه 
الدارقطني /١(‏ 186 ط دار المحاسن) ثم قال: الحسن بن 
عمارة ‏ يعني الذي في إسناده - ضعيف» . 

(7) سورة المائدة/ * 


ويجوز بالتيمم أيضا قراءة القران إن كان جنبا 
ومس المصحف. ودخول المسجد للجنب. أما 
المرور فيجوز بلا تيمم . 

وعند الشافعية يجدد التيمم للنذر لأنه 
كالفرض في الأظهر. ولا يجمعه في فرض 
0 

ويصح عند الشافعية لمن نسي صلاة من 
الصلوات الخمس أن يصليها جميعا بتيمم 
واحند لآنه لما نسي صلاة ولم يعلم عينها وجب 
عليه أن يصلي الخمس لتبرأ ذمته بيقين - وإنما 
اكيس واد 0 سودي رإخلة 
والباقي وسيلة . 

وعند المالكية يتيمم حمسا لكل صلاة تيمم 
خاص بهاء ولا يجمع بين فرضين بتيمم 
انحن 0 


مايصح فعله بالتيمم مع وجود الماء : 

٠‏ ذهب جحمهور الفقهاء إلى أنه لا يصح فعل 
عبادة مبنية على الطهارة بالتيمم عند وجود الماء 
إلا لمريض. أومسافر وجد الماء لكنه محتاج إليه » 


. 018١/١ والشرح الكبير للدسوقي‎ .40 /١ فتح القدير‎ )١( 
ومغني المحتاج اهمحل والمغني 1 مممابعدها‎ 
١1/١ وكشاف القناع‎ ,.177 177/١ وابن عابدين‎ 

)١(‏ مغنى المحتاج .٠١ 4/١‏ والدسوقي على الشرح الكبير 
51/١‏ لكلا 
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وعلى هذا فمن فعل شيئا من العبادات 
المبنية على الطهارة بالتيمم مع وجود الماء في غير 
الأحوال المذكورة بطلت عبادته ولم تبرأ ذمته 
منها . 

وذهب الحنفية ‏ في المفتى به عندهم ‏ إلى 
جواز التيمم لخوف فوت صلاة جنازة ‏ أي : 
فوت جميع تكبيراتها ‏ أما إذا كان يرجوأن يدرك 
بعض تكبير اتها فلا يتيمم لأنه يمكنه أداء الباقي 
وحده. سواء كان بلا وضوءء أوكان جنباء أو 
حائضاء أونفساء إذا انقطع دمها على العادة. 
لكنهم اشترطوا في الحائض أن يكون انقطاع 
دمها لأكثر الحيض . 

أما إذا كان الانقطاع لتام العادة فلابد أن 
تصير الصلاة دينا في ذمتها. أوتغتسلء أو 
يكون تيممها كاملا بأن يكون عند فقد الماء . 

ولوجيء بجنازة أخرى إن أمكنه التوضؤ 
بيبماء ثم زال تمكنه أعاد التيمم وإلا لا يعيد. 
وعند محمد يعيد على كل حال . 

واختلفوا في ولي الميت. هل يجوز له التيمم 
لأن له حق التقدم. أوينتظر لأن له حق الإعادة 
ولو صلوا؟ فيه خلاف في النقل عن أبي حنيفة . 

ويجوز التيمم عند وجود الماء أيضا نوف فوت 
صلاة العيد بفراغ إمام . أوزوال شمس ولوبناء 
على صلاته بعد شروعه متوضئا وسبق حدثه 
فيتيمم لإكمال صلاته. بلا فرق بين كونه إماما أو 


مأمومافي الأصح. لأن المناط خوف الفوت 
لو الى عد 


وكذا كل صلاة غير مفروضة خاف فوتها ١‏ 
ككسوف وخسوف. وسنن رواتب ولوسنة فجر 
خاف فوتها وحدهاء لأنها تفوت لا إلى بدل. 
وهذا على قياس أبي حنيفة وأبي يوسف. أما 
على قياس محمد فلا يتيمم لحاء لأنها إذا فاتته 
لاشتغاله بالفريضة مع الجاعة يقضيها بعد 
ارتفاع الشمس عنده. وعندهما لا يقضيهاء 
ويجوز التيمم عند الحنفية أيضا عند وجود الماء 
لكل مايستحب له الطهارة. ولا تشترط كنوم 
وسلام ورد سلام. ولدخول مسجد والنوم فيه» 
وإن لم تجزبه الصلاة. 


وقال ابن عابدين : إن التيمم لما لا تشترط له 
الطهارة غير معتبر أصلا مع وجود الماء إلا إذا 
كان مما يخاف فوته لا إلى.بدل, فلوتيمم 
المحدث للنوم. أولدخول المسجد مع قدرته 
مثلا لأنه يخاف فوته لأنه على الفور. ولذا فعله 
النبى يق . 2١‏ قال ابن عابدين : وهوالذي 

ولم نجد لهذه المسألة ذكرا عند بقية المذاهب . 


)١(‏ حديث: تيمم النبي ينةٍ لرد السلام». أخرجه أبوداود 
7354/١(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس ) وضعفه ابن حجر في 
التلخيص ١6١ /١(‏ - ط شركة الطباعة الفنية) . 
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ولا يجوز التيمم عند الحنفية مع وجود الماء 
لخوف فوت جمعة. ووقت. ولووتراء لفواتها إلى 
بدل. 

وقال زفر: يتيمم لفوات الوقت. 
قال الحلبي : فالأحوط أن يتيمم ويصلي ثم 
يعيك: 


قال ابن عابدين : وهذا ‏ قول الحلبي ‏ قول 
متوسط بين القولين وفيه الخروج عن العهدة 
بيقين, ثم رأيته منقولا في التاترخانية عن 
أبي نصر بن سلام وهومن كبار الأئمة الحنفية. 
فينبغي العمل به احتياطاء ولا سيم وكلام 
ابن المام يميل إلى ترجيح قول زفر. "2 


حكم فاقد الطهورين: 
١‏ -فاقد الطهورين هوالذي لم يجد ماء 
ولا صعيدا يتيمم به كأن حبس في مكان ليس 
فيه واحد منهماء أوفي موضع نجس ليس فيه 
مايتيمم به وكان محتاجاللاء الذي معه 
لعطش. وكالمصلوب وراكب سفينة لا يصل 
إلى الماءء وكمن لا يستطيع الوضوء ولا التيمم 
لمرض ونحوه . 

فذهب جمهور العلماء إلى أن صلاة فاقد 
الطهورين واجبة لحرمة الوقت ولا تسقط عنه مع 
وجوب إعادتها عند الحنفية والشافعية. ولا. تجب 


١51-151 /١ ابن عابدين‎ )١( 


إعادتها عند الحنابلة. أماعند المالكية فإن 
الصلاة عنه ساقطة على المعتمد من المذهب 
أداء وقضاء.١'‏ وفي مسألة صلاة فاقد 
الطهورين تفصيلات يرجع إليها في. مصطلح : 
(صلاة) . 


التيمم للحبيرة والجرح وغيرهما: 

؟ -اتفق الفقهاء على أن من كان في جسده 
كسور أوجروح أوقروح ونحوذلك. فإن م 
يف ضررا أوشيجا وجب غندلهنا قي الوضدوء 
والغسل. فإن خاف شيئا من ذلك فيجوز المسح 
على الجسرح ونحوه. ويجوز التيمم وذلك في 
أحوال خاصة يذكر تفصيلها والخلاف فيها في 


مصطلح: (جبيرة) . 


انظر: تفاؤ ل. 


(١)ابن‏ عابدين 2158/١‏ والشسرح الصغسير حاشية الصاوي 
آ/لاه١-لردهل‏ ومغني المحتاج ٠١5-15١‏ وكشا 
القناع ١/1١ /١‏ 


ااا 


1 اجم الفقهاء 
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عثيو 
: الج'ء الرابع 


ذا مد 


الآلوسى 9 هو محمود بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في جه ص ه77 


الآمدي : هو على بن أبي علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه” 


ابن الأثير : هو المبارك بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 79/8 


ابن أبي شيبة : هو عبدالله بن محمد : 


ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 770 


ابن أبي نجيح (؟ - ١1١‏ ه) 

هوعبهد الله بن أبي نجيح يسار أبويسار 
الثقفي المكي . روى عن أبيه ومجاهد وعكرمة 
وطاوس وغيرهم . وعنه شعبة وأبوإسحاق 
ومحمد بن مسلم والسفيانان وعبدالله بن 


وأبوزرعة والنسائي : ثقة وذكره ل 

الثقات . وقال أحمد: قال سفيان لما مات 

عمرو بن دينار كان يفتى بعده ابن أبي 
[تهبذيب التهذيب 05/5]. 


ابن بطال : هو على بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص75" 


ابن جرير الطبري : هو محمد بن جرير: 
تقدمت ث رحمته في ج>7 ص١7‏ 

ابن الحاجب : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73737 

ابن حبان : هو محمد بن حبادت : 

تقدمت ترجمته في ج17 ص 749 


اين حبيب : هو عبدالملك بن حبيب : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 749 

ابن ححر العسقلاني : 

تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص 7949 


ابن حجر المكي هو أحمدبن حجر 
ا هيتمى : ش 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 73717 


/ا/ا؟ ا 


عا عو وق اه جايو هاي بو وو روه لوخ هاج أو :ل ره 2 يو يه ره فر عمو ولام هاو نوها اج الاو ل و مود 


ابن حمدان : هو أحمد بن حمدان: 


تقذمت تر حمته في ج1١‏ ص ه ؟ 7 


ابن خلدون : هو عبد ال رحمن بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج > ص 1 


ابن الزبير: هو عبدالله بن الزبير: 


ابن سيرين : هو محمد بن سيرين : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 794 * 


ابن شيرمة : هو عبدالله بن شيرمة : 


تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص 1٠٠‏ 


ابن عابدين : هومحمد أمين بن عمر: 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص 77١‏ 


ابن عباس : هو عبدالله بن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7١‏ 


ابن عبدالسلام : هو محمد بن عبدالسلام 
تنقدمت ت رحمته في ج ١‏ ص ١”؟‏ 


ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 


تقدمت ت رحمته في ج١7‏ ص١٠:5‏ 


ابن عمر : هو عبدالله بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "١‏ 


ابن فرحون : هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص "7 


ابن قدامة : هو عبدالله بن أحمد : 
تقدمت ترخمته في ج١‏ ص77 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ كريس 


ابن الماجشون : هو عبدالملك بن 
عبدالعزيز 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 7377 


ابن ماجة : هو محمد بن يزيد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؟ "7 


ابن مسعود : هو عبدالله بن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص *5١‏ 


ابن المنذر : هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 5 "7 


ابن المنير : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص "٠/١‏ 


- 08- 


ابن ليام : هو محمد بن عبدالواحد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ه 1 


أبو أمامة : هو صديٌ بن عجلان الباهلي : 
تقدمت ترجمته في جا ص 740 


أبوبكر الباقلاني : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 47" 


أبوبكر بن العربي : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ١‏ "ام 


.أبوثور : هو إبراهيم بن خالد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ لين 


أبوجعفر بن الزبير 7١8-5171‏ ه) 
هوأحمد ين إبراهيم بن الزبير بن 
الحسن بن الحسين, أبوجعفر الثقفي الجيالي 
الغرناطي . محدث, أصولي مقرىء. 
مفسر. أديب. مؤرخ. إنتهت إليه الرياسة 
بالأندلس في صناعة العربية وتجويد القران 
ورواية الحديث إلى المشاركة في الفقه والقيام 
محمد بن خديحة وأبي الحسن الحفار والخطيب 
أبي المجد لكاي الحمسين الحضرمي 
والقاضي أبي الخطاب بن خليل وأبي بكر 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


أبو الحسن علي بن المفضل المقدسي 
محمد بن أحمد اليعمري وغيرهم . وأخذ عنه 
أبوحيان . 

من تصانيفه : «شرح الإشارة للباجي» في 
الأصول. و«سبيل الرشاد في فضل الجهاد». 
ودرد الجاهل عن اعتساف المجاهل». 
و«البرهان في ترقينت “سونو القراث اه و«تاريخ 
الأندلس». 

[تذكرة الحفاظ 758/154. والدرر الكامنة 
١‏ والديباج ؟4. والبدر الطالع 
.”**/١‏ وشذرات الذهب ١5/5‏ . وبغية 
الوعاة .751١/١‏ وطبقات القراء لابن 
الحزري ١/ة"].‏ 


أبوجعفر الفقيه : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترحمته في ج54 ص 77372 


أبوالحسن العبدري: ل العبدري على بن 


سعد . 
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أبوالحسن علي بن المفضل المقدسي (0454 - 
١أ5كه)‏ 

هوعلي بن المفضل بن علي بن مفرج بن 
حاتم. أبوالحسن. شرف الدين المقدسي 
الاسكندراني؛ محدث فقيه مالكي, من 
الحفاظ . تفقه بالثغرعلى الإمام صالح ابن 


بنت معافى وعبدالسلام بن عتيق السفاقسي 


- 79/4 


(ملحق) تراجم 


بي أي غببدد نعم بن 
زيادة الله الغفاري وعبدالرحمن بن خلف 
المقرقء .وتات ف الحكم بالأسكدرية هدة: 
ودرس بمدرسته ثم حول إلى القاهرة ودرس 
بالمدرسة التي أنشأها الصاحب ابن شكر. 
روى عنه الشرف عبدالملك بن نصر الفهري 
وعلي بن وهب القشيري المالكي ومحمد بن 
عبد الخالق بن طرخان وغيرهم . قال الحافظ 
المانذري: كان رحمه الله جامعا لفنون من 
العلم حتى قال بعض الفضلاء لما مربه على 
السرير ليدفن: رحمك الله يا أب الحسن قد 
كنت أسقطت عن الناس فروضا. 

من تصانيفه: «كتاب في الصيام». 
ووكتاب الأربعين» و«تحقيق الجواب عمن 
أجيز له ما فاته من الكتاب» . 

[تذكرةالحفاظ .٠١8٠/84‏ شذرات 
الذهب ه//!؛. ونيل الابتهاج لل 
والأعلام 6 ». ممعجم المؤلفين 
/ا/ 5 ؟؟]. 


أبوالحسين البصري (؟ -75؛ ه) 

مو هد بو دوين الطب !ا ليوز 
البصري. شيخ المعتزلة. متكلم. أصوب . 
وكان يقرىء الاعتزال ببغداد وله حلقة 


ع الفقهاء 


العا ع عاج مذ ع نأش واه جرع قارع م جد مياه ع للا اه عرض كك لع تاج جار وا #اعذاه وا ع #اهارهاية اماع عا عر ب #نمز ود اا ا لوالو قي 


كبيرة. ومنه أخذ فخرالدين الرازي كتاب 
المحصول. قال ابن خلكان : «كان جيد 
الكلام مليح العبارة غزير المادة إمام وقته) 
حدث عن هلال بن تحمد. وعنه أبوعلى بن 
الوليد وأبوالقاسم بن التتبان والخطيب 
البغدادي . وذكر الخطيب البغدادي في تاريخه 
وكان يروي حديثا واحدا سألته عنه فحدثنيه 
من حفظه: «إن مما أدرك الناس من كلام 
النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ماشئت» وفي 
النجوم الزاهرة : هو أصولي لم يصنف في فنه . 
مثل كتابه «المعتمد في أصول الفقه» ومن 
تصانيفه «تصفح الأدلة ف أصول الدين». 
و«شرح الأصول الخخمسة» ودكتاب الإمامة 
وأصول الدين». و«غرر الأدلة». و«الانتصار 
في الرد على ابن الراوندي» . 

[تاريخ بغداد */ 0٠٠١‏ والبداية والنهاية 
7خ" وشذرات الذهب#/509. 
وسير أعلام النبلاء /01//11». ووفيات 
الأعيان .71/١/5‏ والنجوم الزاهرة © /8". 
ومعجم المؤلفين .]5١/١١‏ 


أبوحنيفة : هو النعمان بن ثابت 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”77 


أبوالخطاب : هو محفوظ بن أحمد : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ مافضسن 


- 18 مه 


أبوداود : هو سليهان بن الأشعث : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص /ا77 


أبوالدرداء : هو عويمر بن مالك : 
تفدمت تر حمته في ج” ص 555 


أبو رٌرعَة الرازي 7٠٠١(‏ -7515ه) 
هوعبيدالله بن عبدالكريم بن يزيد بن 
فروخ. أبورْرعة, الرازي نسبة إلى مدينة 
(الري)., المخزومي . محدث, حافظ. روى 
عن أبي عاصم وأبي نعيم وقبيصة بن عقبة 
ومسلم بن إبراهيم وأبي الوليد الطيالسي. 
وعبدالله بن صالح العجلي وغيرهم. وروى 
عنه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة 
وإسحاق بن موسى الأنصاري وأبوزرعة 
الدمشقي وأبوحاتم وغيرهم . قال النسائي : 


0000 


نقة . 

وهومن أهل الري » زار بغداد وحدّث بها 
وجالس أحمد بن حنبل . كان يحفظ مائة ألف 
حديث. حتى قيل: كل حديث لا يعرف 
أبوزرعة ليس له أصل . 

من تصانيفه : «مسند)» . 

[مذيب التهذيب 20٠/0‏ وطبقات 
الحنابلة .١1994/١‏ وتاريخ بغذاد 
0١‏ والأعلام 8 ومعجم 
المؤلفين 797/5 ]. 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


أبوسعيد الخدري : هو سعد بن مالك : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص /ا*ا7 


أبوسلمة بن عبدال رحمن : 
تقدمت ترحمته في ج7 صغ 5٠١‏ 


أبوشامة : هو عبدالرحمن بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج14 ص 777 


أبوالعالية : هو رفيع بن مهران : 
تقدمت ترحمته في ج5" ص ”17 * 


أبوعبيد : هو القاسم بن سلام : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص /ا 78 


أبوقتادة : هو الحارث بن ربعىّ : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص4 4٠‏ 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 77/8 


أبوهريرة : هو عبدالرحمن بن صخر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4" 
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تقدمت ترحمته في ج١‏ ص54 


ابويوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ب 


تقدمت ترجمته في ج7٠‏ ص 44 7 


أحمد بن حنبل : 


تقدمنت ث رحمته في ج١‏ ص 194" 


الأذرعى : هو أحمد بن حمدان : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 51:٠‏ 


إسحاق بن راهوية : 
تقدمت ث رحمته في ج١‏ ص 51:٠١‏ 


الأسود بن عامر (؟ -8/١7٠ه)‏ 

هو الأسود بن عامر شذان. 
أبوعبدالرحمن. الشامي,. حافظ. محدث. 
روي عن شعبة والحادين والثوري 
والحسن بن صالح وجرير بن حازم وغيرهم . 
وعنه أحمد بن حنبل وابنا أبي شيبة وعلي بن 
المديني وأبوثور وعمروالناقد والدارمي 
والمحارث بن 5 أسامة وغيرهم . وقال ابن 


المديني: ثقة, وقال أبوحاتم : صدوق صالح 
وقال ابن سعد : صالح الحديث. وذكره ابن 
حبان في الثقات . 

[تمذيب التهذيب 2910/١‏ وتذكرة 
اللحفاظ ."54/١‏ والعبر .”514/١‏ 
وطبقات الحفاظ للسيوطي ه6٠١‏ ]. 


الأسود بن يزيد : 
تقدمت ث رحمته في ج7١‏ ص 77١‏ 


تقدمت ترجمته في ج8/ ص 7/٠١‏ 


إمام الحرمين : هو عبدالملك بن عبد الله : 
تقدمت ت رحمته في ج 7 ص ٠ه‏ 7 


أم عطية : هي نسيبة بنت كعب : 
تقدمت ترجمتها في ج١٠‏ ص18" 


أم هانيء : 
تقدمت ترحمتها في ج 7 ص" ٠‏ 


أمير باد شاه (؟ ‏ حوالي /9/1ه) 
هومحمد أمين بن محمود الحسيني الحنفي 
باد شاه . أصولي . مفسر. 
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(ملحق) تراجم 


من تصانيفه: «تيسير التحرير في أصول 
الفقه). و«تفسير سورة الفتح». و«رسالة 5 
٠‏ أن الحج المبر وريكفر الذنوب كلها صغيرها 
وكبيرها ). و«رسالة في تحقيق حرف قد . 

[الخزانة التيممورية .7١1/7”‏ وكشف 
الظنون 6460/١‏ ومعجم المؤلفين 
4 


تقدمت ترجمته في ج" ص7 1٠‏ 


الأوزاعي : هو عبدالرحمن بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص١4"‏ 


إياس بن معاوية : 


تقدمت ت رحمته في ج ١‏ ص "1:١‏ 


سا 


«> 


البخاري : هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص47 7 


اليراء بن عازب ١‏ 
تقدمت ترجمته في جح" ص 140 7 


هوبشير بن أبي مسعود عقبة بن عمرو 
الأنصاري البدري. صحابي . روى عن 
أبيه. وعنه ابنه عبدال رحمن وعروة بن الزبير 
وهلال بن جبر ويونس بن ميسرة بن حليس 
وغيرهم . ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب 
نقلا عن البخاري ومسلم وأبي حاتم : أنه 
مدني تابعي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات في 
التابعين. شهد صفين مع علي كرم الله 
وجهه . 


[الأإأصابة 8/١‏ 2 والاستيعاب 
05 » وتهذيب التهذيب .]555/١‏ 


بشبر بن سعد (؟ -7١ه)‏ 

هوبشير بن سعد بن ثعلبة بن الْجُلاس 
الخزرجي الأنصاري. صحابي 12 
واستعمله النبي ب على المدينة في عمرة 
القضاء. وهوأول من بايع أبابكر الصديق 
رضي الله عنه من الأنصار. روى عن 
النبي يق وروى عنه ابنه النعمان وابن ابنه 
محمد وعروة وحميد بن عبد ال رحمن بن عوف . 
واستشهد بعين التمر مع خالد بن الوليد في 
خلافة أب بكر الصديق رضي الله عنهم . 
وقال الواقدي : بعثه النبي تكله في سرية إلى 
فدك. ثم بعثه نحو وادي القرى: 


84 - 


البئانٍ (ملحق) تراجم 


[الإصابة .1517/١‏ وتهذيب التهذيب 


١/”غ».‏ وتهذيب ابن عساكر”/١51١2.7‏ 
والأعلام 59/7]. 


البناني : هو محمد بن الحسن : 
تفذمت ترحمته في ج 7 ص ”"ه” 


البهوتي : هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 4 7 


البييبجوري : هو إبراهيم بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ؛ 4 " 


البيهقى : هو أحمد بن الحسين : 
تقدمت ترحمته في ج ”7 ص7 5٠١‏ 


تت 


التادلى : هو عبدالله بن محمد : 
تفدمت ترحمته في ج” ص١7 5٠‏ 


التادلي (59-١5لاه)‏ 


هوأحمد بن عبدالرحمن. التادلى. 
الفاسى . فقيه, أصولي ‏ مشارك في الأدب. 


فوامة ه قدي مءة يه ثم قم مويه ث يجا ممم يه م يقار يمه م واه ممم را فوج وق نوا ميلم نوفا مره 


والعربية والحديث.». وولي نيابة القضاء 
بالمدينة المنورة. وكان صدرا ف العلاء . 

من تصانيفه : «شرح على رسالة ابن بق 
زيد), و«اشرح عمدة الأحكام) . 


[الديباج الى ومعجم 
١/ة"؟‏ ]. 


لمؤلفين 


الترمذي : هو حمد بن عيسى : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص4 4 7 


التميمى 7811 - ١ل/الاه)‏ 

هوعبد العزيز بن الحارث بن أسد بن 
الليث بن سليمان. أبوالحسن. التميمي. 
الحنبلي» فقيه» أصولي. فرضي .» حدث عن 
أن بكر النيسابوري. ونفطويه. والقاضي 
المحامل وغيرهم . وصحب أيبابكر 
عبدالعزيز. وأباعلي بن أبي موسى . له 
إطلاع على مسائل الخلاف. ذكر الخطيب 
البغدادي: أنه وضع حديثا. وقال ابن 
الحوزي «قد تعصب عليه الخطيب 
البغدادي , قال: وهذا شأنه ف أصحاب 
أحمد) . 

له تصانيف: في الفقه والفرائض 
والأصول. 

[البداية والغباية ,.7598/١1١‏ والنجوم 
الزاهرة ,.85٠/84‏ وطبقات الحنابلة .١9‏ 
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وتاريخ بغداد .45١/٠١‏ ومعجم المؤلفين 
6 :ع والأعلام 5 .]١9/‏ 


افع 


الثوري : هو سفيان بن سعيد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5 ”7 


جابر بن زيد : 
تقدمت ترحمته في ج7 ص8٠:5‏ 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 40 7 


تقدمت ترجمته في ج14 ص 775 


المصاص : هو أحمد بن على : 


- 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه74 


عه يه وعم ووه جاع م سود وما عا اكع وكوعا هاج هد 6 عام ته عه ه بورع والي6 نه عه وها وم ادو اماواة كوه 


جندب بن عبدالله (؟ - قيل : توفي بين ١‏ - 
٠لاه)‏ 
هوجناب بن عبد الله بن سفيانء 
أبوعبد الله البجلي العلقي . له صحبة. 
روى عن النبي وَكِةِ وعن حذيفة. وعنه 
الأسود بن قيس وأنس بن سير ين والحسن 
البصري وصفوان بن محرز وغيرهم . وقال 
البغري عن أحمد: ليست له صحبة . 
[الاصابة »558/١‏ وأسد الغابة 255٠‏ 
وتبذيب التهذيب 2١١7/7‏ والأستيعاب 
١/دهة؟].‏ 


الجويني : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 40 7 


حبيب بن مسلمة ("'ق ها 17ه) 
هوحبيب بن مسلمة بن مالك بن 
وهب بن ثعلبة». أبوعبدالرحمن, الفهري 
القرشي . قال ابن حجر نقلا عن البخاري : 
له صحبية. روى عن النبي يَلِةِ وعن 
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سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل وأبيه مسلمة 
وأبي ذر الغفاري . وعنه زياد بن جارية 
والضحاك بن قيس الفهري وعوف بن مالك 
وغيره. قائد من كبار الفاتحين. يقرنه بعضهم 
بخالد بن الوليد وأبي عبيدة بن الجراح . 
خرج إلى الشام مجاه دا في أيام أبي بكر 
الصديق. فشهد اليرموك. ودخل دمشق مع 
أبى عبيدة» وتوغل في أرمينية. واشتهرت 
أعالة وشجاعته فيها وكان يقال له: وحبيب 
الروم» لكثرة دخوله بلادهم ونيله منهم ‏ 
وأخباره في سير الفتوح كثيرة.. 

[الإصابة »"094/١‏ وتهذيب التهذيب 
,؛ وتمبذيب ابن عساكر4ة/ه8. 
والأعلام 57 /7/ا١].‏ 


حذيفة بن اليان : 
تقدمت ترجمته في ج 7" ص 4 4٠‏ 


الحسن البصري : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ":” 


الحسن بن زياد : 


تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 747 


الحسن بن على : 


تقدمت ترجمته في ج17 ص 1 1١‏ 


تقدمت ترجمته في ج' ص 1٠5‏ 


الحصفكي : هو محمد بن علي : 


تقدمت ث رحمته في ج ١‏ ص27 ” 


حفصة بنت عمر بن الخطاب : 
تقدمت ترحمتها في جح" ص ١:5‏ 


حماد بن سلمة : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 4٠١‏ 


< 


الدارمى : هو عبدالله بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠ه"‏ 


الدسوقي : هو محمد بن أحمد الدسوفي : 
تقدمت ثرحمته في ج١‏ ص ٠ه"‏ 


زر 


الرازي : هو محمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في جح ١‏ ص ١ه‏ ”7 


 586- 


ربيعة الرأي : هوربيعة بن أبي عبدالرحمن 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١ه"‏ 


الرملي : هو خير الدين الرمل : 


تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص 1:95 ”؟ 


فو 


8 


زفر: هوزفر بن الهذيل: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7017 


الزركشي : هو محمد بن بهادر: 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 41١7‏ 


الزهري : هو محمد بن مسلم : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص "8ه 7 


زيد بن أسلم : 


تقدمت ت رحمته في ح7 ص”7١5‏ 


سن 


السدي: هو إساعيل بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج17" ص 4١7‏ 


م هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ح7 ص*١:‏ 


سعد بن أبي وقاص: سعد بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ ه7٠‏ 


سعد الدين التفتازاني : هو مسعود بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ 74 


سعيد بن جبير : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ؛ ه* 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ ه7٠‏ 


سفيان الثوري : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 740 


سلمان بن ربيعة (؟ ‏ ١٠٠'ه)‏ 

هو سلان بن ربيعة بن يزيد بن عمروبن 
روى عن النبي يَكِْةِ وعن عمر رضي الله عنه. 
وعنه سويد بن غفلة, وأبووائل. وأبوعثمان 
وغيرهم. شهد فتوح الشام. وولاه عمر 
رضي الله عنه قضاء الكوفة . قال ابن قتيبة : 
«هوأول قاض قضى لعمر بن الخطاب 


-/ما154 - 


بالعراق» ثم ولي غز و أرمينية في زمان 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. واستشهد 
فيها. 

[الإصابة .5١1/75‏ وأسد الغابة 
والاستيعاب 537/17. وتهذيب 
التهذيب 175/5., والأعلام .]١58/17‏ 


سلمة بن الأكوع 
تقدمت ت رحمته في ج” ص 5:94 ”* 


سليهان بن يسار (5 -17١٠3ه)‏ 

هو سليمان بن يسار. أبوأيوب. الملالي 
المدني . من فقهاء التابعين. معدود ني الفقهاء 
الجعا دض روي ال مور وار ملت 
وعائشة. وفاطمة بنت قيس .ء وزيد بن ثابت 
وابن عباس . وابن عمر, والمقداد بن الأسود 
وغيرهم . وعنه عغمرو بن دينار. وعبدالله بن 
ديئنار. وعبدالله بن الفضل الماشمي 
وصالح بن كيسان. وعمروبن ميمون. 
والرعبرى: ومكحول. وغيرهم. وقال 
الحسن بن محمد ابن الحنفية : سليمان بن 
يسار عندنا أفهم من ابن المسيب. وكان ابن 
المسيب يقول للسائل : اذهب إلى سليهان بن 
بسار فإنه أعلم من بقي اليوم: وقال مالك : 
كان سليمان بن يسارمن علماء الناس بعد ابن 
المسيب. وقال أبوزرعة وابن معين وابن 


[مذيب التهذيب 778/15. وتذكرة 
الحفاظ .86/١‏ والنجوم الزاهرة ,767/١‏ 


والأعلام .7١١/7#‏ وسير أعلام النبلاء 


.] 4 4/5 


سهل بن سعد الساعدى : 
تقدذمت تر حمته في ج/ ص 7/87 


سهيل بن أبي صالح (؟ - ؟) 

هوسهيل بن أبي صالح السانء 
أبويزيد. المدني. محدث. حافظ . روى عن 
أبيه» وسعيد بن المسيب. والحارث بن محلد 
الأنصاري. وسعيد بن يسار. وعطاء بن 
يزيد الليثي وغيرهم . وعنه ربيعة. ويجبى بن 
سعيد الأنصاري وموسى بن عقبة. ومالك. 
وابن أبي حازم وسليهان بن بلال وغيرهم . 

قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث. 
وحكى الترمذي أن سفيان بن عيينة قال: 
ماحد جلي اي صاتع تحال 
الحديث. وقال أحمد: ما أصلح حديثه. 
وذكر إسماعيل بن عياش : 
يع ا 

[#هذيب التهذيب 77/14 . وشذرات 
الذهب .708/١‏ وطبقات خليفة 2755 
وسير أعلام النبلاء © / 40/8 ]. 


أنه أدرك سبعين 
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السيوطي (ملحق) تراجم الفقهاء صاحب تحفة الذاكريز 


السيوطي : هو عبد الرحمن بن أبي بكر : الشوكاني : هو محمد بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص هه ” تقدمت ترجمته في ج" ص4 1١‏ 


تقدمت ترجمتهم| في ج ١‏ ص /اه "7 


بن 


تقدمت ترجمته في ج37 ص77 4 


شٍ 


الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 6417 


الشاطبي : هو القاسم بن مرة: 
تقدمت ترجمته في ج1 ص 1 4 مناطها الارنمان 9 نجوغية للك بن عيلاله: 
الشافعي هو محمد بن أدريس : نقذمت ترجه وى ص88 

تقدمت ترججمته في ج١‏ ص 706 صاحب البزدوي : هو علي بن محمد : 


1 تقدمت تر حمته ى اا ص 67م 
الشربينى : هو محمد بن احمد : 10 وك 6 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5ه ”7 صاحب التحرير: هونحمدبن 
عبدالواحد: 
شريح : هو شريح بن الحارث : تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص ه ٠7”‏ 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5ه 7 

صاحب تحفة الذاكرين: هو محمد بن علي 
الشعبي : هو عامر بن شراحيل : الشوكاني : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 5ه" تقدمت ترجمته في ج17 ص4 4١‏ 
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500 ل 
تقدمت ث رحمته ع ص١5"‏ 


صاحب الجوهرة : هو إبراهيم بن حسن : 
تقدمت ترحمته كك ص١١"‏ 


تقدمت ت رحمته 1 صلاوم - 


صاحب العناية : هو محمد بن محمد بن 


محمود البابرتي 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص47 ”7 


صاحب المحصول 
الرازي 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١ه"‏ 


هو نحمد بن عمر 


عبد الشكور: 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 59 


صاحب المغني : هو عبدالله بن أحمد : 
تقدمت ت رحمته في ج ١‏ صصص" 


صاحب المهذب: هو إبراهيم بن علي 
تقدمت ت رحمته في ج7 ص 53١‏ 


وه جه انع لصو ها عه عا اع ب مولع مام ع 4 بسو ع ص عع حواده وأ جوع م مااع ع مقع 0 مااي ودع د وده و ارك وك واه 14 ا ك2 


الضحاك : هو الضحًَاك بن قيس: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 8ه 7 


الضحاك بن مخلد (١171-؟7١1ه)‏ 

هوالضفاك بن علد ين العيضاك ين 
مسلم بن الضحاك. أبوعاصم النبيل 
البصري الشيباني. شيخ حفاظ الحديث في 
عصره. زوى عن يزيد بن أبي عبيد 
وأيمن بن نايل» وشبيب بن بشر. وعثمان بن 
سعد الكاتب وابن أبي ذئب. والأوزاعي 
وغيرهم . وعنه جرير بن حازم وهومن 
شيوخه. وعلي بن المديني» وعباس بن 
عبدالعظيم العنيري. وعبدالله بن محمد 
الملسندي. وغيرهم. قال ابن معين 
والعجل : ثقة كثير الحديث؛. وقال 
أسوحاتم : صدوق. وقال ابن سعد: كان 
ثقَة ثقة فقيها. وقال عمر بن شبة «والله مارأيت 
مثله) . 

[عمذيب التهذيب 460/4. والجواهر 
المضيئة١/"“55.‏ والعير "55/١‏ 
والأعلام  ).*”3١/#‏ وتذكرة الحفاظ 
.]"”"/1١‏ 


-0ة58]س 


فق 22 بام ا مدق كوه يج وهاه و مطل أو عند المت يوق ف قا أنه ار #رف ويه 49 واو و نفع معز ةذ 


الطبراني: هو سلييمان بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج7" ص 4١6‏ 


الطحاوى: هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترحمته ١‏ ص8 ه* 


طلحة بن عبيد الله : 
تقدمت ترحمته في ج94 ص ه79 


عائشة : 


تقدمت ترجمتها ج١‏ ص١١‏ 


. عابد السندى (؟ -ل/اه7 اه) 
يعقوب » أبوعبدالله , الأنصاري الخزرجي 


السندي مولداء الحنفي. وهومن ذرية أبي 
أيوب الأنصاري . فقيه حنفي. عام 
بالحديث من القضاة. أصله من سيون على 
شاطىء النبر شالي حيدر اباد السند. وروى 
عن محمد بن سليان الهجام. وأخيه أبي 
القاسم بن سليهان الهجام. وصديق بن علي 
المزنجاجي., وعبدالرزاق البكاري. ومفتي 
زبيد عبدالرحمن بن سلييان الأهدل. وعمه 
محمد حسين بن محمد الأنصاري السندي. 
وحسين المغربي مفتي المالكية بمكة المكرمة 
وغير هم . 

ول تضيناة زوج الس ومسل ال 
صنعاء بطلب المنصور بالله وأرسله المهدي 
عبدالله إلى محمد علي باشا فولاه محمد علي 
على رياسة علاء المدينة المنورة. ولم يزل 
مجتهدا في بث السئن والصير على جفاء أبناء 
الزمن والتصنيف والجمع . 

من تصانيفه: «طوالع الأنوا على الدر 
المختار». و«وجواز الاستغاثة والتوسل)ء 
وورحصر الشارد في أسانيد محمد عابد), 
ووالؤافيي اللظيفة على سه الإنسام أب 
حنيفة» و«شرح بلوع المرام لابن حجر) 
و«ترتيب مسند الإمام الشافعي » رتبه على 
أبواب الفقه. و«ديوان عابد السندي» . 

[البدر الطالع 577/7. والرسالة 
المستطرفة 86» وفهرس الفهارس 7/ 2/٠١‏ 


ل 5 


. 0/5 


عبدالرحمن بن عوف : 
تقدمت ترجمته في ج 1" ص 4١5‏ 


العبدّري (؟ ‏ 1497ه) 

هوعلي بن سعيد بن عبدال رحمن بن 
محرز بن أبي عثان. المعروف بأبي الحسن 
العبدري نسبة إلى عبد الداربن قصي . 
فقيه. أصولي. أخذ عن أبي محمد بن جزم 
الظاهري. وأخذ عنه ابن حزم ايضاء ثم 
جاء إلى بغداد وترك مذهب ابن حزم وتفقه 
للشافعي على أبي إسحاق الشيرازي» وأبي 
بكر الشاشي . وسمع الحديث من القاضي 
أبي الطيب الطبري. والقاضي أبي الحسين 
الماوردي. وأبي محمد الحسسن بن علي 
الجوهري وغيرهم . وروى عنه أبوالقاسم أبن 
السمرقندي وأبوالفضل محمد بن محمد بن 
عطاف وسعد الحخيري ومحمد الأنصاري 


وغيرهم . 
من تصانيفه: «الكفاية في مسائل 
الخلاف»). 
[طبقات الشافعية 78/8/7. وكشف 


. ١484 


الظنون 


.] ٠٠١ /ا/‎ 


ومعجم المؤلفين 


عبدالغني النابلسي : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7٠١‏ 


عبدالله بن بريدة: 


تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 7/1 


عثمان بن حنيف ( ؟ ‏ بعد 4١‏ ه ) 
هوعثمان بن حنيف بن وهب بن العكيم بن 
تعلبة بن الحارث. أبوعمرو الأنصاري 
الأوسي . صحابي . شهد أحدا ومابعدها. 
وولاه عمربن الخطاب رضي الله عنه السواد. 
ثم ولاه علي رضي الله عنه البصرة : روى عن 
النبي كَل . وعنه ابن أخيه أبو أمامة بن سهل 
وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة وعمارة بن 
خزيمة بن ثابت . 

وفي الاستيعاب : أن عمربن الخطاب 
رضي الله عنه استشار الصحابة في رجل 
يوجه إلى العسراق, فأجمعوا جميعا على 
عثمان بن حنيف. وقالوا: إن تبعثه على أهم 
من للك فإن له بجر + وعفتات :: ومجتر قم .: 
وتجربة., فولاه عمررضي اللهوعنههو 
وحذيفة بن اليهان مساحة أرض العراق 
فمسحاها ليعرفا ما عليها من الخراج لبيت 
المال. 

[الإصابة 459/7. والاستيعاب 
م/*"٠ء‏ وتهذيب التهذيب 2117/10 


595- 


عتان بن عفان (ملحق) تراجم 
والأعلام :/هبم والمخراج لق يوسسف 
ص7 .]١‏ 


عثان بن عفان : 
تقدمت ترحمته في ج ١ص 75١‏ 


عثمان بن مظعون (؟7-9ه ). 

هو عثان بن مظعون بن حبيب بن 
وهب بن حذافة بن جمع بن عمروء أبو 
السائب القرشي الجمحّي . صحابي . أسلم 
بعد ثلاثة عشر رجلا وهاجر إلى الحبشة 
المجرة الأولى. وكان رضي الله عنه أول من 
دفن بالبقيع. وكان تمن حرم الخمرفيٍ 
اللجاهلية, ولما توق إبراهيمابن 
رسو الله يية. قال رسول الله وي «الحق 
بالسلف الصالح عثمان بن مظعون». وعن 
عائشة رضي الله عنها: «أن النبي و قبل 
عثمان بن مظعون وهوميت,. وهويبكي 
وعيناه تهراقان. عن كثير بن زيد المدني عن 
المطلب : قال: لما مات عثمان بن مظعون 
أخرج بجنازته فدفن. أمر النبي يل رجلا أن 
اديريم تت ل 1م 
كيه وحسر عن ذراعيه ثم حمله 
فوضعه عند رأسه وقال: ليعلم مها قبر أخي 
وأدفن إليه من مات من أهل . 

[الإاصابة 51 وأسد الغابة 


رسول الله 4 


8#/ه4:. والاستيعاب 7/ 7ه .٠١‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات "76/١‏ وأعلام النبلاء 
15 » والسنن الكبرى للبيهقي 
+#/؟١:‏ طدار المعرفة] . 


العدوي : هو علي بن أحمد المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ه07" 


عروة بن الزبير : 
تقدمت.ث رحمته في ج ” ص 5١7‏ 


العز بن عبدالسلام: 
السلام: 
تقدمت ترحمته في ج. 7 ص١7١5‏ 


هو عبدالعزيز بن 


عطاء بن ن أبي ر باح : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص خا 


عقبة بن عامر : 
تقدمت ترجمته في ج 1" ص 4١١7‏ 


عقيل بن أبي طالب ( ؟ - 50 ه ) 
هوعقيل بن عبد مناف (أبي طالب) بن 
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حبين» حبا لقرابتك؛ وحبالما كنت أعلم من 
حب عمي إياك) وكان عقيل تمن خرج مع 
المنركين إلى بدر مكرها فَأْسِرَ يومئذ. وكان 
لآ مال له ففداه عمه العباس ثم أتى مسلا 
قبل الحديبية وهاجر إلى النبي يَلكٍ سنة ثمان. 
وشهد غزوة مؤتة. روى عن النبي مَل . 
وعنه ابنه محمد وحفيده عبدالله بن محمد بن 
عقيل وعطاء وأبوصالح السمان والحسن 
البصري وغيرهم . وفارق أخاه عليا في 
خلافته. فوفد إلى معاوية في دين لحقه . 
[الإصابة ؟444/7. والاستيعاب 
٠078/7‏ وأسد الغابة 7/ 050., وتهذيب 
التهذيب 584/1, والأعلام ©9/6؟]. 


عكرمة : 


تقدمت ترجمته في ج اص ”0١‏ 


العلائي ( 5954 -١5لاه‏ ) 

هوخليل بن كَيكَلّْدي بن عبد الله 
. أبنوسعيد,. العلائى الدمشقى الشافعى . 
محدث فقيه. أضول. كان من الجند الأتراك 
ثم تزيى بزي الفقهاء. وتفقه على كمال 
الدين الزملكاني وبرهان الدين بن الفركاح, 
وأخحذ علم الحديث عن المزي وغيره. ودرس 
بدمشق بالأسدية وغيرهاء ثم انتقل إلى 
القدس مدرسا بالصلاحية وأقام بالقدس مدة 


#واوراة مويه هوض سهاع ديار هام فيه م لمارف يف جه ااه رهم 8 وام ع ماو م وال مان لمر اح لا يا و 


طو يلة يدرس ويفتي ويجحدث ويصنف إلى 
اين رةه ذكره الذهيى في معجمه. 
والحسيني فقال: كان [ماما ف الفقه والنبحو 
والأصول متفننا في علم الحديث ومعرفة 
الرجال . 

من تصانيفه : «المجموع المذهب في 
قواعد المذهب». و«الأشباه والنظائر». 
ووبرهانن التيسير في عنوان التفسير). 
ودالأربعين في أعيال المتقين»» و«مقدمة خهاية 
الأحكام». ورسائل في علم الأصول . 

[شذرات الذهب .19٠0/5‏ وطبقات 
الحفاظ 78ه., والدرر الكامنة / 0 


والأعلام 5 ممعجم المؤلفين 
]١ 7/5‏ 
علقمة بن قيس : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 1" 


على بن أبي طالب: 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص _”0١‏ 


عمار بن ياسر : 
تقدمت ت رحمته في ج * ص 4 ”7 


عمران بن حصين : 
تقدمت ترحمته في ج ١اص”7”‏ 
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تقدمت ت رحمته فيج ١‏ ص”057” 


عمر بن عبد العزيز 
تقدمت ترحمته فيج ١‏ ص 757027 


عمروبن حزم (؟ - اه ه ) 

هوعمروبن حزم بن زيد بن لوذان, أبو 
الضحاك, الأنصاري . من الصحابة» شهد 
الخندق وما بعدها. واستعمله النبي كَل 
على نجران,» وكتب له عهدا مطولا. فيه 
توجيه وتشريع. روى عن النبي و . وعنه 
ابنه محمد وامرأته سودة بنت حارثة» وابن ابنه 
أبوبكربن محمدء وزياد بن نعيم 
الحضرمي . والنضر بن عبد الله. وغيرهم . 
في مسند أبي يعلى بسند رجاله ثقات أنه كلم 
معاوية في أمر بيعته ليزيد بكلام قوي . 

[الإصابة 8837/7, وتهذيب التهذيب 
والكامل لابن الأثير 2195/8 
والأعلام ©/55؟]. 


عمرو بن دينار: 


عمرو بن سلمة : 
تقدمت ترجمته في ج " ص 7017 


عمر و بن شعيب : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص 7737 


عميرة البرلسى : هو أحمد عميرة : 
تقدمت ترحمته فيج ١١‏ صسص؟5” 


عون بن أبي جحيفة (؟ -5١1ه‏ ) 

هوعون بن أبى جحيفة وهب بن 
عبدالله, ساني الكوني. من أتباع 
التابعين. روى عن أبيه ومسلم ابن رباح 
الثقفي والمنذربن جرير البجلي وعبد 
المزخين بن سمدين غير هم وعنه تبعيده 
والشوري. وقيس بن الربيع. ومالك بن 
مغول. وأبوخالد الدالاني وغيرهم. قال 
ابن معين وأبو حاتم والنسائي : ثقة . وذكره 
ابن حبان في الثقات . 

[تهذيب التهذيب 17١/48‏ وطبقات ابن 
سعد #19/5. والجرح والتعديل 5/ 27/68 


وطبقات خليفة. وسير أعلام. النبلاء 
ه/ه٠١ ]٠‏ 
هج 


596 


(ملحق) تراجم 


الغزالى هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترحمته في ج اص "0م 


٠ 


ف 


الفخر الرازي : هو محمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١اصساه”‏ 


ف 


القاضي أبو الطيب : هو طاهر بن عبد الله : 
تقلمت ترجمته في ج " ص "47 7 


القاضي عياض : هو عياض بن موسى : 
تفغذمت ترحمته فيج ١‏ ص54 


قتادة بن دعامة : 
تقدمت ث رحمته في ج ١‏ ص ود 


ألم لقسطلاني : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 777 


القليوبى : هو أحمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١١اص05”‏ 
قيس بن سعد (؟- 5٠6‏ اه ) 

هوقيس بن سعد بن عبادة بن ديم بن 
حار" امرعيية النكاء الاتضارى 
الخحزرجي. صحابي. وال. من دهاة 
العرب » دوق الراى واللكدة فى دري 
كان من أهل النجدة وأحد الأجواد 
المشهسورين . قال الس بن مالك :كان 
قيس بن سعد من النبي وَليْةٍ بمنزلة صاحب 
الشرطة من الأمير. روى عن النبي جَلةِ وعن 
أبيه وعبدالله بن حنظلة , بن أبي عامسر 
الراهب . روى عنه أنس وعبدالرحمن بن أبي 
ليلى وعامر الشعبي وعروة بن الزبير 
وغيرهم . وصحب عليا رضي الله عنه في 
خلافته فاستعمله على مصرسنة #5 
لاه وعزل بمحمد بن أبي بكر وعاد إلى 
علي رضي الله عنه فكان على مقدمته يوم 
صفين ثم كان مع الحسن بن علي حتى 


55ت 


الكاساني (ملحق) تراجم الفقهاء محمد بن الحسن الشيبانٍ 


صالح معاوية فرجع إلى المدينة وتوفى بها 
في اخر خلافة معاوية . وله ١5‏ حديثا. 
[الاإصابة */519؟» وتهذيب التهذيب 
5,4 والنجوم الزاهرة 817/١‏ وصفة 
الصفوة "٠٠/١‏ والأعلام 5/5ه] 
المازري : هو محمد بن علي : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ صم 


3 
مالك بن الحويرث 95-9. وقيل لاه) 


هومالك بن الحويرث بن أشيم بن زياد بن 
تند بن عوف. أبوسليؤن الليثي . 


الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود: صجابى من أهل البادية. روى عن 
تقدمت ترحمته اخ ١‏ ص 5716 التق لد . وعنه أبوقلابة الجرمى وأبو عطية 
| مولى بني عقيل» ونصر بن عاصم الليثي, 
. : 1 0 || 06 4 
الي جرعي بن امن وسوار الجرمي وغيرهم . 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص6١‏ 7 [الإصابة /17"#. والاستيعاب 


1*9 . وتهذيب التهذيب ]١7/٠١‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7517 الماوردي : هو علي بن محمد : 
تقدمت ترحمته فيج ١١‏ ص94" 


ش ١‏ مجاهد بن جير : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص54" 


تقدمت ترجمته في جح ١‏ ص718 تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 


-/79417 سس 


تقدمت ترجمته في ج لا ص 714١‏ 


المروزي : هو ابراهيم بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 7١‏ 


الماي: + خواس]غيل بن يحنى المز: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١/ا"‏ 


معاذ بن جبل : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ام 


المغيرة بن شعبة : 
تقدمت ترجمته في ج 7" ص 577 


المقدسي ( ١ه‏ ١٠٠5ه)‏ 
هوعبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن 
سرورء أبومحمد. المقدسي الجماعيلي 
الدمشقي الحنبلٍ. نيحدث. اقل مشارك 
القران. وأفتى أصحاب التأويل بإراقة دمه 
فسافر إلى مصر وأقام بها إلى أن مات . 

من تصانيفه : «عمدة الأحكام من كلام 
خير الأنام) و«النصيحة قِ الأدرعية 
الصحيحة» و«الكمال في أسماء الرجال» 
و«اسدرة المضيئة في السيرة النبوية» و«المصباح 


5 عيول الأحاديث الصحاح» و«الصللات . 
من الأحياء إلى الأموات» . 

[شذرات الذهب 4/ه5”. والبداية 
والغباية "8/١‏ والأعلام 2٠5١/4‏ 
ومعجم المؤلفين ه/8/ا؟] 


المنذري ( ١8ه5-‏ 5ه" ه) 

هوعبد العظيم بن عبد القوى بن عبد 
الدين المنذري. محدث. حافظ. فقيه. 
مشارك في القراءات واللغة والتاريخ . له 
القدم الراسخ في معرفة صحيح الحديث من 
سقيمه. وحفظ أساء الرجال. تفقه على 
البيهقى. والحافظ على بن المفضل المقدسى 
وغير هم . 

من تصانيفه «شرح التنبيه» للشيرازي 
في فروع الفقه الشافعي» و«الترغيت” 
والترهيب» و«مختصر سنن أبي داود»)» 
و«مختصر صحيح مسلم)ء ووكفاية المتعبد 
وتحفة المتزهد) . 

[البداية والنهاية 27١7/1١‏ وطبقات 
الشافعية ه/8١٠.‏ والأعلام 84/هه٠١ء.‏ 
ومعجم المؤلفين 114/69؟7] 


- 15948- 


نافع بن الحارث ( ؟ -؟ ) 
هونافع بن الحارث بن كلده. أبوعمرء 
الشقفي الطائفي . روي عن ابن عباس 
رضي الله عن أنه كان ممن نزل إلى 
رسول الله كك من الطائف. وأسلم. وشهد 
الحروب . وكان مع «عتبة بن غزوان» حين 
وجهه عمر رضي الله عنه إلى الأهواز والابة 
ونزل عتبة بأرض البصرة. وفتح الال 
فوجد فيها غنائم كثيرة» فكتب بخبرها إلى 
عمر واستأذن نافع عمر في اتخاذ دار بأرض 
البصرة.» فكان أول من ابتنى بها داراء 
واقتنى الخيل بالبصرة . 

[الإصابة 554/7., والاستيعاب 
7514 » وميزان الاعتدال 4/١11؟»‏ 
والأعلام 1١07/4‏ "] 


النخعي : هو إبراهيم يم النخعي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5760 


النعمان بن بشير 


(ملحق) تراجم 


الفقهاء واثلة بن الأسقع 


النووي : هو يحيى بن شرف: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "لا" 


وو 


وائل بن حجر : 
تقدمت ترجمته في ح لا ص 7137 


واثلة بن الأسقع : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص كه؟ 
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فهرس تفصيلي 


ورم فهفة ثم ةةومةويوةر ريون ةن ممم ميو ة ةنا فا مم مم مقي ةنز ة يرن رمم لمن ةيا مم ننم مين ميقي 


5-0 
زب‎ 
١ 


ا 
ا اا اك لم 4م لشم شح شح << يوا وين 


العشوان 
تمائل 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : التساوي » التكافؤ 
الحكم الإجمالي 
تمالؤ 
انظر : تواطؤ 
و 
التعريف 


الألفاظ ذات الصلة : الإفراد» القران 
المفاضلة بين التمتع والإفراد والقران 
أركان التمتع 
شروط التمتع : 
أ تقديم العمرة على الحج 
ب أن تكون العمرة في أشهر الحج 
ج ‏ كون الحج والعمرة في عام واحد 
د عدم السفر بين العمرة والحج 
ه- التحلل من العمرة قبل الإحرام بالحج 
و أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام 
المراد بحاضري المسجد الحرام 
ز- عدم إفساد العمرة أوالحج 
سوق اهدي هل يمنع التحلل؟ 
وجوب الهدي في التمتع 
بدل الهمدي 
وقت الصيام ومكانه : 
أولا ‏ صيام الأيام الثلاثة 
ثانيا ‏ صيام الأيام السبعة 


ا 


١‏ تمثال 


انظر : تصوير 


ه71١‏ 0 ١-م8‏ 
١6‏ التعريف ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة : الرطب, البسر, البلح 5 
ال الحكم الإجمالي : 0 
١‏ مواطن البحث 1 
0-1" تمريض 7-١‏ 
7 التعريف ١‏ 
7و الألفاظ ذات الصلة : التطبيب والمداواة 0 
18 حكمه التكليفي 7 
١4-8‏ الرخص المتصلة بالتمريض : ع 
8 أ- التخلف عن الجمعة والجماعة ع 
14 ب - النظر الى موضع المرض إذا كان عورة 0 
1 أولوية الأم بتمريض أولادها والعكس 5 
5 ضهان الممرض ومسؤ ليته ١‏ 
يق تملك ١/١‏ 
06" التعريف ١‏ 
"١‏ الألفاظ ذات الصلة : الاختصاص . الحيازة > 
"١‏ حكمه ع 
" شروط التملك وأسبابه 0 
"١‏ أنواع التملك 7 
7" تملك الأجرة 4 
5" تملك القرض 4 
ف تملك ربح القراض ٠١‏ 


ا 


بف تملك نصيب العامل في المساقاة 1١١‏ 
وف تملك الصداق ١‏ 
وف تملك الغنيمة 15 
وف تملك الموهوب ١‏ 
وف تملك أرض الموات حل 
رف تملك المباحات 1١7‏ 
77-5 ليك ا 
15 التعريف ١‏ 

31> الألفاظ ذات الصلة : الإبراء» الإسقاط ء' 1 
ق محل التمليك . 
لشاف عليك الأغيان المشتراة قبل القبضن ه55 
” تمليك الأعيان المشتراة قبل القبض بالبيع ” 
35> تمليك الأعيان المشتراة بغير البيع 5 
35> تمليك الانتفاع 7 
ادا تمليك المنفعة كُ 
ف انعقاد النكاح بلفظ التمليك 9 
-594” تمول 5-١‏ 
31> التعريف ١‏ 

14 الألفاظ ذات الصلة : التملك. الاختصاص 1 
1 الحكم الإحمالي 5 
ام قيمة الدع 
لض التعريف ١‏ 

6 الألفاظ ذات الصلة : الرقية 1 
0 الحكم الإحمالي 
شكاض 0 ٠١-١‏ 
ف التعريف ١‏ 


-1:6س 


وسكا نان 


4١-4 
0 
0 
5 
59-4١ 
4١ 
4.3 


الألفاظ ذات الصلة : الإمهام 
الأحكام المتعلقة بالتمييز 
إسلام المميز وردته 
عبادة المميز 
إمامة الصبي المميزفي الصلاة 
شهادة المميز وإخباره 
تصرفات الصبي وإيصاله الهدية 
مايحل للمميز النظر إليه من المرأة 
تخيير الصبي المميز بين الأم والأب في الحضانة 
مناط التكليف التمييز أوالبلوغ ؟ 
تمييز المستحاضة 
تنابز 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : السخرية. الغيبة» التعريض 
حكمه التكليفي 


الحالات المستثناة من التنابر 


تتارع 
انظر: اختلاف 
تنازع بالأيدي 


التعريف 

الحكم الإحمالي 

التنازع في جدارحائل بين ملكيهه) 
تناسخ 

التعريف 

الحكم الإجمالي 


”7ه 


58-5 


الألفاظ ذات الصلة : التضاد, المحال 

الحكم الإجمالي 

التناقض في الدعوى 

التناقض في الشهادة 
أ التناقض في الشهادة قبل الحكم 
ب - التناقض في الشهادة بعد الحكم وقبل الاستيفاء 
ج التناقض في الشهادة بعد الاستيفاء 


3-3 


التعريف 

الألفاظ ذات الصلة : الفور, التعليق, الإضافة, التأجيل 
الحكم الإجمالي 

التعريف 

الألفاظ ذات الصلة : التقذير. التطهير 


الحكم الأجمالي 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : السحرء الكهانة. الشعوذة, الرمل» العرافة 
الحكم التكليفى 

دية الخطأ وشبه العمد 

تنجيم بدل الكتابة 


ل 


هه_ هه" تنزيه "١-١‏ 
هه التعريف ١‏ 
56-5 الأحكام المتعلقة بالتنزيه ٍ 5١-7‏ 
5ه تنزيه الله تعالى ش ش 0؟ 

لاه تنزيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هه 
لاه أ ثنزية الأنبياء عن الخطأ أوالكذب في الرسالة 2 0 

/اه ب - تنزيه الأنبياء عن السب والاستهزاء . 

مه تنزيه الملائكة 3,7 
وه تنزيه القران الكريم ٠١-4‏ 
مه أ تنزيه القران عن التحريف والتبديل 1 

مه ب - تنزيه القران عن الامتهان 94 

69 ج- تنزيه القرآن عن الوقوع ني أيدي الكفار 06 
9ه تنزيه كتب التفسير والحديث والعلوم الشرعية ١١‏ 
إن تنزيه الصحابة ١‏ 
5١‏ تنزيه نساء النبي كه 1١5‏ 
1١‏ تئزيه مكة المكرمة ١‏ 
؟" تنزيه المدينة المنورة 18 
1 تنزيه المساجد عن النجاسات والقاذورات 14 
؟ تنزيه المساجد عن دخول الجنب والجائض 36" 
56 تنزيه المساجد عن الخصومة ورفع الصوت الى 
3 ريه المساجد عن المجانيق والصديان ف 
55 تتشيفب ١-ه‏ 
55 التعريف ١‏ 

35> الألفاظ ذات الصلة : التجفيف 1 
58-5 الحكم الإجمالي ب 

53 التنشيف بعد الوضوء والغسل َ 


ا 


/ا/ا ‏ هلا 


المفاضلة بين التنشيف وتركه بعد الوضوء 
سيف الميت 

تنعيم 
التعريف 
الأحكام المتعلقة بالتنعيم 
التعريف 


الألفاظ ذات الصلة : القضاء 
الحكم التكليفي 

من يملك التنفيذ 

الأمر بتنفيذ حكم القاضي 
الأمربتنفيذ حكم قاض آخر 
تنفيذ الوصية 

تنفيذ حكم المرأة 

تنفيذ حكم غير المسلم 


انظر: نافلة 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : 
الحكم التكليفى 
محل التنفيل 
قدر النفل 
وقت التنفيل 
تنقيح المناط 


الألفاظ ذات الصلة : إلغاء الفارق. السبر والتقسيم 
الحكم الإجمالي 

تنمص 

التعريف 

الألفاظ ذات الصلة: الحف. الحلق 

الحكم التكليفي 


التعريف 


الألفاظ ذات الصلة : الاستحداد 


الحكم الإجمالي 


المفاضلة بين التنور والحلق والنتتف 


"٠١ - 


هه تهمة 1 
9 التغريت ١‏ 
9 تقسيم التهمة 1 
١و‏ الألفاظ ذات الصلة : اللوث و 
ذك الحكم التكليفي 3 
فك التهمة في الشهادة ن 
تَ أسباب تهمة الشاهد 5 
بك رد الشهادة بتهمة الإيثار والمحبة 4 
٠‏ رد شهادة العدوعلى عدوه 84 

0 رد الشهادة بالغفلة والغلط 8 
1 حكم القاضي لمن يتهم عليه 0 ١١‏ 
04 حرمان الوارث من الميراث بالتهمة ١‏ 
04 عدم وقوع طلاق المطلق في مرض الموت يل 
1 التعزير بالتهمة 1 
ه١٠‏ التحليف للتهمة 16 

٠١-1‏ تمنئة ا 
66 التعريف ا 
ل الألفاظ ذات الصلة : التبريك. التبشيرء. الترفئة 1 
4 الحكم التكليفي ه 
047 أولا: التهنئة بالنكاح 5 
/9 صيغة التهنئة بالنكاح 4 
14 ثانيا: التهنئة بالمولود 94 

44 الثا: التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر ٠١6‏ 
يل رابعا: التهنئة بالقدوم من السفر ١١‏ 
6 خامسا: التهنئة بالقدوم من الحج 7 
6١‏ سادسا: التهنئة بالأكل والشرب ١‏ 


”"١١- 


١١5 
٠١8-٠٠١اض/‎ 
٠١و‎ 
٠00 
١ 
0 
٠١8 
١١١-48 
)ُْ 
)ُْ 
ْ 
١٠ 
١١7-1١1١ 
١١ ؟‎ 
١١ 
١١7/1١١ 
١١5-١1١“ 
١1١ 


حرام 
التعريف 
الأحكام المتعلقة بالتوائم 
في النفاس 
في اللعان والنسب 
في الإآرث 
في العدة 
في الجناية على الجنين 
توى 
التعريف 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث: 
أولا: التوى في الحوالة 
ثانيا: التوى في الوديعة 
ثالثا : التوى في الرهن 
تواتر 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الآحاد 
الحكم الإجالي 
أقسام التواتر 
تواطؤ 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : التمالؤ » التضافر. التصادق 
الحكم التكليفي : 
أولا : التواطؤ في الجنايات : 
الجناية على النفس 
ا 


١1م8‎ 
١3*84 
احليل‎ 
١ 
١ 
١71١ 
١7* 
وفدلا‎ 
١» 
١5 
١” 
١” 
الاك غيل‎ 
اخيل‎ 
١7 / 
١> 
الحدل كرون‎ 
لحيل‎ 
ضريل‎ 
ضرن‎ 


الجناية على ما دون النفس 


ثانيا : تواطؤ الزوجين على طلاق في وقت سابق 


ثالثا : التواطؤ على الرجعة في العدة 


تواعد 
انظر : وعد 
التعريف 

توبة 
التعريف 


الألفاظ ذات الصلة : الاعتذار. الاستغفار 


أركان وشروط التوبة 

اعلان التوبة. 

عدم العود 

التوبة عن بعض الذنوب 

أقسام التوبة 

التوبة النصوح 

حكم التوبة 

وقت التوبة 

من تقبل توبتهم ومن لا تقبل : 
أ توبة الزنديق 
ب - توبة من تكررت ردته 
ج توبة الساحر 


آثار التوبة : 


أولا : في حقوق العباد 
ثانيا : في حقوق الله تعالى 
ثالثا : في التعزيرات 


”7ه 


١15-55 
نعل‎ 
١ 
١6 
١7ه‎ 
١12-36 
١74 
أخيل‎ 
١ 


١5:8- ١*ا/‎ 


١:-١14 
١4 
١4 


رابعا : في قبول الشهادة " 
و 5-١‏ 
التعريف ١‏ 
الألفاظ ذات الصلة : التزكية, والتعديل. البينة» التسجيل 0 
حكمة مشروعية التوثيق 0 
حكم التوثيق 1 
طرق التوثيق : ١7/1١‏ 
أ الكتابة ١‏ 
ب - الإشهاد ١‏ 
ج- الرهن 1 
د الضمان والكفالة ١6‏ 
ه_ حق الحبس والاحتباس 1 
ما يدخله التوثيق من التصرفات 14 
بطلان التوثيق 14 
انتهاء التوثيق 6" 
أثرالتوثيق "١‏ 
التوثيق عند المحدثين عمف 
تورق ١-ه‏ 
التعريف ١‏ 
الألفاظ ذات الصلة : الرباء العينة > 
حكم التورق 3 
مواطن البحث : 
تورك 5-١‏ 
التعريف ١‏ 


الحكم الإجمالي " 


"7ه 


١55-14 
١4 


ل 
لحل 


55 


١/5165 
55 
55 


لول 
5 
53 
3 


انظر : تعويض 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الاستعانة. الاستغاثة 
الحكم التكليفي للتوسل : 
أولا : التوسل بأساء الله تعالى وصفاته 
كراهة أن يسأل بوجه الله غير الجنة 
ثانيا : التوسل بالإيهان والأعمال الصا حة 
الثا : التوسل بالنبي كَل : 
أ طلب الدعاء من النبي يد في الحياة الدنيا 
ب - طلب الدعاء من النبي َي يوم القيامة 
ج - التوسل بالنبي يَلئْةِ على معنى الإيمان به وتحبته 
د التوسل بالنبي كك بعد وفاته 
القول الأول في التوسل بالنبي كله بعد وفاته 
القول الثاني في التوسل بالنبي يَيةْ بعد وفاته 
القول الثالث في التوسل بالنبي يٍَ بعد وفاته 
رابعا : التوسل بالصالحين من غير النبي كك 


توسعة 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الإسراف والتبذير ‏ القصد 
والاقتصاد ‏ التقتير والإقتار 
الحكم التكليفي 
الأوقات الني يتأكد فيها التوسعة : 
أ- التوسعة في العيدين والجمعة 
ب - التوسعة في رمضان 


-751١6- 


ا شا 2 1110[ [1[1[ز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ 1[ 111 1 011111111 


8 ج- التوسعة في عاشوراء 1" 
8 د التوسعة في ألوان الطعام والشراب 9 
ف ها التوسعة في اللباس ١١‏ 
رف و التوسعة في بناء المساجد ١‏ 
»ع ز- تشييد المساجد وزخرفتها ١‏ 
١‏ ح - تطييب المساجد 1١:‏ 
و١‏ ط - التوسعة في المسكن ١6‏ 
١4-١5‏ توقف ١-م‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
١)‏ الحكم الإجمالي ومواطن البحث 

> أولا : التوقف عند الأصوليين 

ا أ- التوقف بعد نسخ الوجوب 1 
/ا/ا١‏ ب - التوقف عن العمل بالعام قبل البحث عن المخصص ١‏ 
لاا ج- التوقف في أن الأمرللفورأوالتراخي 5 
76 ثانيا : التوقف عند الفقهاء 

178 أ- توقف الخصم عن جواب الدعوى أوعن حلف اليمين 0 
76> ب - توقف القاضي عن الحكم 5 
5-7 ج- توقف أثر العقد 7 
هن د التوقف في الفتوى 1" 
١/4‏ توقيت 

١/4‏ انظر : تأقيت 

هما توقيف 7-١‏ 
يل التعريف ١‏ 
لل الحكم التكليفي 20 
41 التوقيف في ترتيب اي القرآن الكريم وسوره 3 
حل التوقيف في مقدرات الشريعة 0 


ااه 


14 التوقيف بمعنى منع التصرف في المدَّعَى به ١‏ 
105 توقيف المولي ش 3,7 
هم لاما توكل ١-2ه‏ 
ل التعريف ١‏ 
نيل حكم التوكل ١‏ 
يل التوكل لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب 5 
١1/‏ تولة 

انظر: تعويذة 
١960-4‏ تولي 7١‏ 
184 التعريف ١‏ 
144 الحكم التكليفي 1 
حل أولا: التولي يوم الزنحف م 
ل ثانيا: تولي القضاء / 
14١‏ ثالثا: تولي المرأة عقد النكاح 0 
ل رابعا: تولي طرفي العقد 
يلح ْ أ-في النكاح 1 
0 ب - في البيع 37 
707-16 تولية ١1-١‏ 
56 التعريف ١‏ 
045 الألفاظ ذات الصلة : الإشراك ‏ المرابحة ‏ المحاطة 5-5 
145 الحكم التكليفي 
05 أولا : التولية 0 
157 تولية القضاة 4 
ذل الولايات الأخرى . 
1144 الألفاظ التي تنعقد بها الولاية ٠١‏ 
1944 ثانيا : التولية في البيع 


- "١7 


١١ الحكم التكليفي‎ ١/4 
١ ماتصح فيه التولية‎ 11 
١١ ا <أحل مايشترط في بيع التولية‎ 
18 حكم الخيانة في بيع التولية‎ "60 
>2١ او نل توهم‎ 
١ وي التعريف‎ 
وك الألفاظ ذات الصلة : التصور الظن  الشك  اليقين ؟-ه‎ 
3 الحكم الإجمالي ومواطن البحث‎ 34 
٠6-١ ل تيامن‎ 
١ هه" التعريف‎ 
" الحكم التكليفي‎ "0. 
5 العشل‎ 7 
3 ا الوضوء‎ 
الل مسح الخفين هه‎ 
5 ال التيمم‎ 
ا دخول المسجد 7,؛‎ 
1 اللباس‎ 3/ 
١ ا" الصلاة‎ 
٠١ الأذان‎ 04 
١ عسل المي‎ 664 
١ خصال الفطرة‎ 504 
١ اح الحلق‎ 
١: الل إدارة الإناء‎ 
١ النوم‎ "51١ 
> 2؟‎ ١ ٠ تيسير‎ "17-1١ 
١000 5 11١ 


18" هب 


: الألفاظ ذات الصلة‎ "1١ 

8 أ التخفيف‎ "1١ 

11" ب - الترخيص 

1" التوسعة ع 

1" د رفع الحرج 0 

1" ها التوسط 3 

1" و التشديد والعميل 7 

1" حكم التيسير 4 

31" أنواع اليسر في الشريعة 84 

51" النوع الأول: تيسير العلم بالشريعة ٠١‏ 
1" أ-تيسير القران ١‏ 
حل ب - التيسير في علم الأحكام الاعتقادية ١‏ 
حل ج- التيسير في علم الأحكام العملية ايح 
ينف النوع الثاني : يسر الأحكام الشرعية العملية ١‏ 
1" الشعبة الأولى : اليسر الأصلي ١6‏ 
بهل درجات المشاق والتكليف بها ” 
الف ْ الدرجة الأولى "١‏ 
3 الدرجة الثانية يف 
خض الدرجة الثالثة وا 
قف الدرجة الرابعة 3 
يفف مواضع المشقة الواردة في الشريعة 0" 
يفف من شرع له التيسير ف 
يفف مواضع اليسر في الأحكام الشرعية 31> 
شف الشعبة الثانية : اليسر التخفيفي ىا 
احف حكم الأخذ بالتخفيفات الشرعية 7 
يفف أسباب التخفيف ام 


08” ب 


فممفمقة و يروو مم يوي يونم مث ميل ةم يلاه فيه عم م عمف ف ويه وه ريرم يه يه مم نيو يو ري م مم يماي وفه في يه مم من يوري مم يمانم م م قوم مني قر ماران وتوم ميعن 50666 


السبب الأول: المرض 
السبب الثاني : السفر 
السبب الثالث : الإكراه 
التشييت الرابع : النسيان 
السبب الخامس : الجهل 
السبب السادس: الخطأ 
السدت السابع : العسر وعموم البلوى 
السبب الثامن : النقص 
السبب التاسع : الوسوسة 


السبب العاشر: الترغيب في الدخول في الاسلام وحداثة الدخول فيه 4١‏ 


المشاق الموجبة للتيسير 

تعارض قاعدة رفع احرج والنص 

أنواع التخفيف والتيسير 

التخفيف في النجاسات 

التخفيف في ستر العورة 

التيسير في المعامللات 

التيسير في إقامة الحدود 

تخفيف الدية 

النوع الثالث : تيسير المكلف على نفسه وعلى غيره 
أولا : تيسير المكلف على نفسه في العبادات 

ثانيا: تيسير الإنسان على نفسه في شئون الدنيا 
مشقة الورع واجتناب الشبهات 

الثا: تيسير المكلف على غيره 

تخفيف الإمام في الصلاة 

تيسير الإمام والولاة والعمال على الرعية والرفق بهم 
تيسير المعلمين والدعاة على المدعوين والرفق بهم 


”7ه 


324 العسسس في الفتيا مه 
21> التيسير في الحقوق المالية : 

»> المهر والنفقة ش اجن 
ك,ءع3ظ»> التيسير في مطالبة المدين 56 
34> مياسرة الشريك والصاحب 5١‏ 
يدف التيسير على الأجراء 11 
لل ريق تيمم 45-١‏ 
214 التعريف ١‏ 
14" مشروعية التيمم ْ ؟ 
254 إختصاص هذه الأمة بالتيمم 3 
لحف التيمم رخصة 0 
6" شروط وجوب التيمم 5 
0" أركان التيمم 7 
0 أ- النية ٠‏ 4 
58 ماينويه بالتيمم 9 
001" نية التيمم لصلاة النفل وغيره ٠06‏ 
لدان ب مسح الوجه واليدين ١١‏ 
5 7 ج- الترتيب ١‏ 
”> د_الموالاة ون 
هه" الأعذار التي يشرع بسببها التيمم 15 
هه" أولا : فقد الماء 

هه" أ فقد الماء للمسافر ١.‏ 
هه" حد البعد عن الماء ٠‏ لح 
6 الشبراء 1.7 


امنا اللمبة ١4‏ 
5" ب - فقد الماء للمقيم 14 
/اه" نسيان الماء 36 
0ك ثانيا: عدم القدرة على استعمال الماء 

4 أ المترضن "> 
1 م داوق الماض من النره وتكؤة ْ بف 
6" ج ‏ العنجز عن استعيال الماء وف 
١‏ د الحاجة إلى الماء ع 
»> التيمم للنجاسة : ." 
5 مايجوزبه التيمم > 
ف كيفية التيمم ش 0" 
ركف سنن التيمم 

وكف أ- التسمية 0" 
اوها ب الترتيب 6 
ركف ج الموالاة 002 
5 د سنن أخرى ظ ١‏ 
33> مكروهات التيمم 0 
كا نواقض التيمم وف 
احلض تيمم العاصي بسفره ومرضه ع 
ذف التيمم بدل عن الماء هم 
5258 نوع بدلية التيمم عن الماء 3 
34 ثمرة هذا الخلاف 

يلف وقت التيمم 3 
4 تأخير الصلاة بالتيمم إلى اخر الوقت 0" 
0" مايجوز فعله بالتيمم الواحد 3 


ا ا 


ع" مايصح فعله بالتيمم مع وجود الماء 0 
ذف حكم فاقد الطهورين ١‏ 
وفلف التيمم للجبيرة والجرح وغيرهما 13 
يفف تيمن 

انظر: تفاؤ ل. 
7" تراجم الفقهاء الواردة أسماؤهم في الجزء الرابع عشر 


5 


تم بحمد الله الجزء الرابع عشر من الموسوعة الفقهية 


ويليه الجزء الخامس عشر. وأوله حرف «الثاء» 


ونارة الاوقاف والشمو الاسام : 
١‏ )ع سلا م بء ١ ١‏ سم 
5 ( 8 / 
يما سسا وم هه مذ 


الجراء الخامس عشر 


ثار ‏ جماء 


وريج برس سم ع 2 سوي. ديد 


« وما كان المؤمنونٌ لينفروأ كاف فلولا نَم رمن طٍ 


و2 وخ اح م سام وو سدم م ج22 اه عر ىوس بر ٠‏ 
فرقة منهم طايفة لَيتمقهوا في الدينٍ ولينذروأ قَومَهم 


م رمه مه و دارج فر و سوه فر - 


ذا رجعوا إلييم لعلهم يحذرون 2. 


( سورة التوبة اية ١77‏ ) 


0 من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ( 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


ا 
ل 
: ج .هم 

إصدار 
فأ شاع ٠.‏ ةا 85 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية لكويت 


الطبعة الشانستي 
طياعَةذ ات التّالاسل_الكويت 


حقوق الطيّع محفوظة للوزارة 


ص.ب ١١‏ وزارة الأوقاف والشئون الاسلامكّة الكويتت 


مووووف فو وووووو وو ووو ربمن مهو لم ناورمو م ةماو و مفو مور م ننه ما نمل 


القار”: الدم أو الطلب بالدم يقال: ثارت 
القتيل وثأرت به فأنا ثائرء أي قتلت قاتله . 7 


والثأر : الذحل. يقال: طلب بذحله. أي 


هك 


بثأره . 


وفي الحديث الشريف : «إن من أعتى 
الناس على الله يوم القيامة ثلاثة: رجل قتل 
غير قاتله» ورجل قتل في الحرم» ورجل أخذ 
بذحول الجاهليةم 9) 


ولا يبخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


)١(‏ لسان العرب والنهاية لابن الأثير والمفردات للأأصفهاني 
والمعجم الوسيط. ومعجم مقاييس اللغة. 

)١(‏ القرطبي 5١6/7‏ - 555 ط أولى دار الكتب سنة 
اه 

وحديث : ١‏ إن من أعتى الناس . 

المسند (4/ 7ط الميمنية) من حديث أبي شريح قال 
الهيئمي : «رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح» 
(مجمع الزوائد /ا/ ١17/4‏ ط دار الكتاب العربي). 


1 . » أخرجه أحمد في 


موفو في ووو ء ةن رم ة موا م مايه رم مم وو و مر ووو م وار وز مروف عو ف وة يوري وو وممومء ممم موه 


الألفاظ ذات الصلة : 
القصاص : 
؟-القصاص ىت » وهوالقتل بالفتل؛ أو 

ارخ بارع ب 

والفرق بين الثأر والقتصاص أن السافن 
يدل على المساواة في القتل أو الجرح. أما الثأر 
فلا يدل على ذلك بل ربها دل على المغالاة لما في 
معناه من انتشار الغضب. وطلب الدم 
وإسالته . 


الثأر في الجاهلية : 

*“- تزخر كتب التاريخ والتفسير والسنن بذكر 
عادات الجاهلية في الثأر. وكلها تؤكد أن عادة 
الثأر كانت متأصلة عند العرب قبل الإسلام » 
وأن الثأركان شائعا ذائعااحيث كان نظام القبيلة . 
يقوم مقام الدولة. وكل قبيلة تفاخر بنسبها 
وحسبها وقوتهاء وتعتير نفسها أفضل من 
غيرهاء وكانت العلاقة بين القبائل خاضعة 


لحكم القوة. فالقوة هي القانون. والحق للقوي 


ولوكان معتديا. والاعتداء على أحد أفراد 


القبيلة يعتبر اعتذاء على القبيلة بأجمعهاء 
ويتضامن أفرادها في الانتقام ويسرفون في الثأر . 
فلا تكتفي قبيلة المقتتول بقتل الحاني. لأها تراه 
غير كفء لمن فقدوه . وكان ذلك سببا في نشوب 


(١)لسان‏ العرب. ومعجم مقاييس اللغة. وكتار الصعحاج 
والنهاية لابن الأثير. والقرطبي شيف 


الحروب المدمرة التي استغرقت الأعوام الطوال. 
4 - وكانوا في الجاهلية يزعمون أن روح القتيل 
الذي لم يؤخذ بثأره تصير هامة فترقوعند قبره : 
وتقول: اسقوني. اسقوني من دم قاتلي. فإذا 
أخذ بثأره طارت . 

وهذا أحد تأويلين في حديث النبي كي : 
رلا 000 هامة''' ىا يقول الدميري في 
كتابه (حياة الحيوان) . 


وكان السعرب من حرصهم على الثأر 
وإسرافهم فيه. وخوفهم من العار إذا تركوه 
يحرمون على أنفسهم النساء. والطيبء والخمر 
حتى ينالوا ثأرهم. ولا يغيرون ثيابهم 
ولا يغسلون رءوسهم. ولا يأكلون لما حتى 
يشفوا أنفسهم بهذا الثأر. 9) 


ه -وظل العرب متأثرين مهذه العادة حتتى بعد 
السدي عن أبي مالك قال : كان بين حيين من 


)١(‏ حديث : «لاصفر ولا هامة» جزء من حديث أخرجه 
البخاري (فتح الباري 7١6/٠١‏ -ط السلفية). ومسلم 
(174/54 - ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(؟) ينظرفي هذا : الكامل لابن الأثير /١‏ 75" وما يعدها. 
والأم 8/5. والألوسي ه/54. والقرطبي 716/1 
5» والطيري ؟/ ١‏ وما يعدها. 58/١6‏ ومابعدها. 
وأحكام القران للشافغي / 1717 وما بعدهاء وأحكام القران 
. لابن العربي .51/١‏ وأحكام القران للحصاص /١‏ ه6١‏ 
وما بعدهال والسياسة الشرعية لابن تيمية/ ١٠5‏ 


لممو في ممم وموم وثم ةن م من ة ون نمم يو و مويو مر يه نسل عو يون فوامة وو مم ومني وم عدن مثيه 


الأنصار قتال كان لأحدهما على الآخر الطول 
فكأهم طلبوا الفضل.» فأصلح بينهم 
النبي يله(" كما نزل عليه من قول الله تعالى : 
(الحر بالحر والعبد بالعبد) . ") 


الأحكام المتعلقة بالثأر : 

5-أ-حرم الإسلام قتل النفس ابتداء بغير حق 
لحرمة النفس الإنسانية؛, فقال تعالى: 

زولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 974" 
وبين النبي كلأ الحق الذي يقتبل به المسلم'” 
فقال: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى 
ثلاث: النفس بالنفس. والثيب الزاني» 
والمفارق لدينه التارك للجاعة»: ©) 

لاب - أباح الإسلام الأخذ بالثأرعلى سبيل 
القصاص بشروطه لمفصلة في مصطلح : 


0 حديث : إصلاح النبي يثلة بين حيين من الأنصار.‎ )١( 


أخرجه الطبري (؟7/ 51١‏ - ط دار المعرفة) من طريق السدي 
عن أبي مالك مرسلا. والسدي متكلم فيه (التقريب 
صم١١-‏ ط دار الرشيد) . 

(؟) سورة البقرة/178. وانظر الطبري 51/7. وأحكام 
القران للشافعي / 5171١‏ 

(*) سورة الأنعام/ ١61١‏ 

(54) السياسة الشرعية لابن تيمية/ .١814- ١817‏ وفتح الباري 
05 والألوسي 39/١١‏ 

(0) حديث : « لا يحل دم امرىء مسلم . 
(فتح الباري 7٠١١/1١17‏ ط السلفية) . ومسلم (9/ ١١7‏ 
ط عيسى الحلبي) من حديث عبدالله بن مسعود 


. . » أخرجه البخاري 


ا حل ل ا 00 


(قصاص وجناية على النفس وجناية على 


قال النبي كِةِ : « من قتل له قتيل فهو بخير 


النظرين. إما أن يودى وإما أن يقاد»('2 وقال . 


أبوعبيد: إما أن يقاد أهل القتيلء قال 
ابن حجر: أي يؤخذ هم بثأرهم . 9) 

هذا وإن استيفاء القصاص لابد له من إذن 
الإأمام. فإن استوفاه صاحب الحق بدون إذنه 
وقع موقعه. وعزر لافتياته على الإمام . 

وصرح الزرقاني بأن التعزير يسقط إذا علم 
ولي المقتول أن الإمام لا يقتل القاتل. فلا أدب 
عليه في قتله ولوغيلة» ولكن يراعى فيه أمن 
الفتنة والرذيلة . ©) 
4ج إباحة الإسلام للثأرمقيدة بعدم 
التعدي على غير القاتل. ولذلك حرم الإسلام 
ما كان شائعاني الجاهلية من قتل غير القاتل. 
ومن الإإسراف في القتل. لما في ذلك من الظلم 
والبغي والعدوان . قال الله تعالى : #ومن قتل 
مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في 


القتتل»4».*”'' قال المفسرون: أي فلا يسرف 2 


7/./4( حديث : « من قتل له قتيل. . . » أخرجه النسائي‎ )١( 
ط دار البشائر) . وابن ماجة (7/ 477 ط عيسى الحلبي)‎ - 
. من حديث أبي هريرة‎ 

٠١8-7١6 /1١1١ فتح الباري‎ )9( 

(9) شرح الزرقاني 4/8 

(4) سورة الإسراء/ ٠8‏ 


الول ى كان القاكل مان عليه أويقتص من 
غير القاتل. وقال النبي يي : «إن من أعتى 
الناس على الله يوم القيامة ثلائة: رجل قتل 
غير قاتله»» ”' وقوله يظِ: «أبغض الناس | 
إلى التهثلاثة : ملحد في الحرم . ومبتغ في الإسلام 
سنة الجاهلية., ومطلب دم امرىء بغير حق 
ليهريق دمهعء”' قال ابن حجر: (ومبتغ في 
الإسلام سنة الجاهلية) أي يكون له الحق عند 
شخص فيطلبه من غيره. 7) 


حكمة تشريع القصاص وتحريم الثأر على 
يقة الجاهلية : 
-!- القصاص يقتصرفيه على الجاني فلا 
يؤخذ غيره بجريرته. في حين أن الثأرلا يبالي 
ولي الدم في الانتقام من الجاني أو أسرته أو 
قبيلته . 


6م 


وبذلك يتعرض الأبرياء للقتل دون ذنب 


» . . . حديث : « إن من أعتى النساس على الله عز وجل‎ )١( 


سبق تخريجه ف/ ١‏ 

)١(‏ حديث : « أبغض الناس إلى الله ثلاثة...2 أخرجه 
البخاري (فتح الباري 7١١/١7‏ ط السلفية) من حديث 
ابن عباس . 

[فية الألوسي .594/1١6‏ والطبري 094/١٠0‏ 50. ومختصر 
تفسير ابن كثير 7"/ الال وفتح الباري 275١1١-71١ /١7‏ 
وأحكام القران للشافعي/777. والسياسة الشرعية لابن 


١ تيمية/‎ 


٠‏ - ب - القصاص يردع القاتل عن القتل لأنه 
إذا علم أنه يقتص منه كف عن القتل بينا الثأر 


يقول ابن تيمية : إن أولياء المقدول تغلي 
قلوهم بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل 
وأولياءه. وربمالم يرضوا بقتل القاتل. بل 
يقتلون كثيرا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة 
ومقدم الطائفة. فيكون القاتل قد اعتدى في 
الابتداء. وتعدى هؤلاء في الاستيفاء كما كان 
يفعله أهل الجاهلية الخارجون عن الشريغة في 
هذه الأوفات من الاعراب. واللحاضرة 
وغيرهم. وقد يستعظمون قتل القاتل لكونه 
عظيما أشرف من المقتول. فيفضى ذلك إلى أن 
أولياء المقتدول يقتلون من قدروا عليه من أولياء 
القاتل» وربها حالف هؤلاء قوما واستعانوا بهم 
وهؤلاء قوما فيفضى إلى الفتن والعداوات 
العطيفة: 000 


وسبب ذلك خ روجهم عن سئن العدل الذي 


هوالقصاص في القتلى . فكتب الله علينا 


القتصاضء وهوالمساواة» والمعادلة في: القتلى: 
وأخبر أن فيه حياة فإنه يحقن دم غير القاتل من 
أولياء الرجلين. وأيضا فإذا علم من يريد القتل 
أت يتتسل كله عن التقتشتل :7" َال 


١ها/‎ ١85 السياسة الشرعية لابن تيمية/‎ )١( 


رسول الله جَِِ : «المؤمنون تتكافاً دماؤٌ هم. 
وهم يد على من سواهم. ويسعى بذمتهم 
أدناهم . ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذوعهد في 
عهده) () 


)١(‏ حديث : «المؤمون تتكافاً. 000 أخرجه أبوداود 


(558-553/4 طعزت عبيد الدعاس). والنسائي 
(74//8 -طدار البشائر). وأحمد(١/؟١١-ط‏ 
الميمنية). من حديث علي بن أبي طالب وصححه أحمد 
شاكر (المسند 7١7/7‏ ط دار المعارف) . 


دوف 


قف كنا وتيوتا 


إل لسوت اط كال ينا 
إذا دام واستقر فهوثابت. 

وثبت الأمرصح. ويتعدى بالهمز 
والتضعيف. فيقال : أثبته وثبته. ورجل ثبت 
أي تقلت متثبت في أموره» ورجل ثبت | إذا كان عدلا 
بايطا لجع الات 

ويقال: ثبت فلان في المكان إذا أقام به . ' 

ولايخرج استعماله اصطلاحا عن الدوام 
والاستقرار والضبط . ومنه ثبوت النسب مثلا 
يقصد به استقرار النسب ولزومه على وجه 
تترتب عليه أثاره الشرعية . بشروط خاصة . 


الأحكام المتعلقة بالثبوت : 
ثبوت النسب : ش 
؟ - ثبوت النسب من اثارعقد النكاح لقوله عليه 


)١(‏ المصباح المنير. ولسان العرب مادة: «ثبت». 


تممه ع نيم م ةم يي مه ةم رم مو يه يمو يو و رمي يه يه زر مور ف ونون فوفويةر فم و موورءبر م 56د 


الصلاة والسلام : «الولد للفراش» . ١‏ 

ويثبت النسب بالإقسرارربه» وبساستلحاق 
الولد. وبالبينة. ”9 وينظر تفصيل ذلك في 
(نسبء. إقرار. استلحاق) . 


ثبوت الشهر : 
* - يعتمد في ثبوت الشهرفي السنة القمرية على 
أمرين : 

الأول: رؤية الهلال. والثاني: إكمال عدة 
الشهر قبله ثلاثين يوماء إن غم الهلال في ليلة 
الثلاثين منه 

ويم الملال بأن تكون السماء مغيمة في آخر 
الشهر. أوحال دون رؤيته قتر أوغبارء فأما إذا 
كانت التساء فصودية قله يشوك تلبوق على 
إكمال ثلاثين» بل تارة يثبت بإكمال العدة إذا لم ير 
الحلالء وتارة الحلال ليلة 


الثلاثين . 9) 


تثبت الرؤية لدى الحاكم بشهادة عدلين في 
غير رمضان. أما في رمضان فإن الفقهاء اختلفوا 
فيه فذهب بعضهم إلى اشتراط عدلين. 


)١(‏ حديث: «الولد للفراش» أخرجه البخاري (فتح الباري 
طالسلفية) ومسلم (1/ ٠١١‏ _ط الحلبي) من 
حديث عائشة رضي الله عنها. 

(؟) نجاية المحتناج ٠١5/1‏ . وبدائع الصنائع 8/1؟؟. 
والشرح الصغير"/ 54. والمغنى ه/ ٠٠١‏ 

(*) حاشية الدسوقي ١‏ .» وحاشية ابن عابدين ؟/ 45 


ل ١‏ .. اق 


مفوه ةوقو ةو ووم و يروي ةي ونمو ووء نر و مرا قمة ةن ممة يم يران ره م ره ره ا م ا م مه نم مل نل 


واكتفى البعض بشهادة عدل واحد ‏ 20 
ويترتب على ثبوت الشهر جملة من 
الأحكام : كوجوب صيام رمضان بوت شهر 
رمضان, وكالفطر بثبوت شهر شوال, وكالحج 
بشوت أشهره . 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : هود 
رمضان ‏ شهادة ‏ حج . 


ثبوت الحقوق : 

4 - ثبوت الحقوق لأصحابها شرعا يعتمد على 
ثبوت ماقامت عليه من أدلة وبينات» سواء 
الحقوق المتعلقة بالمال.» أو الحقوق المتعلقة 
بالنفس . 


وبحث الفقهاء ثبوتها في أبواب الدعاوى. 
والبينات» والقضاء. والشهادة. والإقرار. 
والأيهان. وتقدم تفصيل أحكامها في مصطلح : 
(إثبات) . 

وتنظر أحكامها في مظانها من كتب الفقه . 
ثبوت الحديث : 
ه ‏ الحديث هو الأصل الثاني من الأدلة الشرعية 
ويعتمد في ثبوته على أن يكون مسنداء وأن 
يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل 
الضابط إلى متتهاة. ولا يكون شاذاء ولا 


"7٠١/6 المجموع‎ )١( 


معلا. ويتنوع الحديث الثابت المقبول إلى 
الصحيح بنفسه والصحيح لغيره. وإلى الحسن 
بنفسه والحسن لغيره. ويقدح في ثبوت الحديث 
أن يكون معلا. 

وأسباب 59 الحديث: الإرسال. 
والانقطاع, والتدليس. والشذوذ, والنكارة» 
والاضطراب. والتي تشملها أنواع الحديث 
الضعيف. والموضوع . 0 

ومن صفات راوي الحديث الثابت المقبول 
أن يكون ثبتا أي عدلا ضابطاء وهذا كان من 
ألفاظ التعديل ماوصف بأفعل كأثبت الناس. 
أو إليه المنتهى في التثبت, ويلٍ هذه الدرجة من 
وصف بصفتين كقوهم : ثبت ثبتء. أوثقة 
حافظ. أوعدل ضابطء مما يفيد تثبته في النقل 
)ع( 


وضبطه لما تلقاه وسمعه من شيوخه . 


»# 


عم 2 
انظر: رباط. 


3 


انظر: مياه تيمم . 


. علوم الحديث لابن الصلاح  تحقيق نور السدين عتر‎ )١( 
١4ص نزهة النظر ط  الهند‎ 2 ٠١ص‎ 


ه١‎ 


لب ل ل ل ل ل ع ع ع ع 00 


التعريف : 

١‏ الثار لغة جمع ثمر. والثمر: حمل الشجر. 
ويطلق الثمر أيضا على أنواع المال. 7 
واصطلاحا : اسم لكل مايستطعم من أحمال 

الشجر. قاله صاحب الكليات,. وقال ابن 

عابدين في حاشيته : الثنمر الحمل الذي تخرجه 
الشجرة وإن لم يؤكل فيقال: ثمر الأراك 

والعوسج. كما يقال ثمر العنب والنخل . قال : 

وفي الفقح: ويدخل في الثمرة الورد والياسمين 

ونحوهما من المشمومات. وقد عرفه في موضع 
اخر بتعريف صاحب الكليات وشهره. وقال 
الشيخ محمد الدسوقي في حاشيته: الثار 

الفواكه . ©) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الفواكه : 
"١‏ الفواكه لغة أجناس الفاكهة . 


)١(‏ لسان العرب ومختار الصحاح مادة : «ثمر. 
)١(‏ الكليات ؟/؟17. وحاشيةابن عابدين 254/7 
5/ لال وحاشية الدسوقي اخ نل 


عممقيءةءث ةر ةنو و ثور ءار همي فة ةن مة ةنم ةم اير مر م قفون م نعو مدرو نو ووو مر قء نمم مد 


التنعم بأكله والالتذاذ به . 9) 


فالفواكه أخص من الثمار. 


ب - الزروع : 

“ - الزروع جمع زرع وهوما استنبت بالبذر, 

سمي بالمصدرء يقال زرع الحب يزرعه زرعا 

وزراعة إذا بذره. وقد غلب على البر والشعير . 
وقيل: الزرع نبات كل شيء ان 


الأحكام المتعلقة بالثار: 

5 - بعض الثار من الأموال الزكوية على خلاف 
وتفصيل فيما تجب فيه الزكاة. وللثار أحكام 
خاصة في البيع. والرهن. والشفعة. والسرقة. 
كما سيأتي : 


أولا : ركاة الثهار : 

أ الثمار التى تجب فيها الزكاة: 

ه ‏ ذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا زكاة في ' 

ثمر إلا التمر والزبيب لكونهما من القوت . 9 
وأوجب الحنابلة الزكاة في كل ثمريكال 


(١)لسان‏ العرب ومختار الصحاح مادة: «فكهى والمغرب 
5”* والكليات */ #14 لاه دستور العلماء ١/7‏ 

)١(‏ لسان العرب ومختار الصحاح مادة: «زرع». ش 

(*) حاشية الدسوقي 447/١‏ ومواهب الجليل ؟'/ 278٠‏ 
ونهاية المحتاج */ 59 . 


اس 


مووفففمو مه ووووء وين ري و منرم مونو ة من نعم ممم ف و نرم رم يا مين ناه مم رمن مم مهم م نه 


ويدخر» كالتمرء والزبيب, واللوزء والفستق. 
والبندق ١‏ )0( 

وذهب الإمام أبوحنيفة إلى أن الزكاة تجب في 
جميع أنواع الثمار ‏ التي يقصد بزراعتها نماء 
الأرض - لقوله تعالى : «ياأيها الذين آمنوا 
أنفقوا من طيبات ماكسبتم وثما أخرجنا لكم من 
الأرض 9#') ولأن السبب هي الأرض النامية 
وقد تستنمى با لا يبقى فيجب العشر كا خراج . 

وعند الصاحبين تجب الزكاة في الثمار التي لها 
ثمرة باقية لقوله كله : 


55 * 
صدقة» ©) 


نات نصاب الثمار م 
اختلف الفقهاء في اعتبار النصاب في زكاة 


الثار: 
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة. 


وأبويوسف ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة 
إلى اعتبار النصاب في وجوب الزكاة في الثهارء 


)١(‏ المغنى لابن قدامة 9/ 2.740 541. وكشاف القناع 
ال 000 

(9) سورة البقرة / /751 

(8) حديث : ليس في الخضروات صدقة. . .» أخرجه 
الدارقطنى (؟1/ 15 ط دار المحساسن بمصر) من حديث 
طلاسة بن ميد الل بإتبتاك شميفه :وشو بذكر طرفنه 
وشواهده ابن حجر في التلخيص (؟/ ١56‏ ط شركة 
'الطباعة الفئية) والشوكاني في نيل الأوطار (4/ ١5417‏ ط 
المطبعة العثمانية) وقال الشوكاني: «طرقه يقوي بعضها 
بعضاء . 


«ليس ف الخضروات 


فم ههيءة ةمي و يق ةم يرام ةن واي ةم مو ةم نون م مور موف قفوي ور ةجر موري قيفرو مم ور فرعن ررد 


وهو عندهم خمسة أوسق. فلا تجب الزكاة فيا فيا 
دونها. ١‏ وبما استدلوا به قول النبي ك8 : «ليس 


فيا دون حهمسة أوسق صدقة» 0 


وذهب أبوحنيفة إلى عدم اعتبار النصاب في 
وجوب الزكاة فتجب الزكاة عنده في كثير الخارج 
وقليله. 2 وبما استدل به عموم قوله تعالى : 
«أنفقوا من طيبات ماكسبتم ويما أخرجنا لكم 
من الأرض » .7*) ظ 


ج ‏ وقت وجوب الركاة في الثمار : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة تجب في 
الشمار ببدوصلاحها. لأنها حينئذ ثمرة كاملة . 
والمراد بالوجوب هنا هو انعقاد سبب وجوب 
إخراج التمروالزبيب عند الصير ورة كذلك. 
وليس المراد بوجوب الزكاة وجوب إخراجها في 
الحال. 


وعن أبي حنيفة رواية أخرى أن وقت . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 44. وبدائع الصنائع ؟/ 9ه 
وبداية المجتهد 777/١‏ ط مكتبة الكليات الأزهرية. 
وحاشية الدسوقي .441/١‏ ومغني المحتاج /١‏ 47لا 
والمغني 7 وكشاف القناع ؟/ ٠١٠‏ 

(7) حديث: « ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. . . » أخرجه 
البخاري (فتح الباري */ 7٠5١‏ ط السلفية). ومسلم 
7174/1 ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري . 


(5) ابن عابدين 7/ 49 , والبدائع ؟/ 9ه 


(14) سورة البقرة/ /71 


-ا١؟-‎ 


الوجوب هووقت ظهور الثمر محتجا 0 
تعالى : # أنفقوا من طيبات ماكسبتم ويما 
أخرجنا لكم من الأرض 4 . ”'' قال: أمر الله 
تعالى بالإنفاق ما أخرجه من الأرض فدل أن 
الوجوب متعلق بالخروج . 

وذهب أبويوسف إلى أن وقت الوجوب هو 
وقت استحقاق الحصاد والإدراك لقوله تعالى : 
«إواتوا حقه يوم حصاده4'' ويوم حصاده يوم 
إدراكه فكان هووقت الوجوب . 

وذهب محمد إلى أنه وقت الجذاذ لأن حال 
الجذاذ هي حال تناهي عظم الثمر واستحكامه 
فكانت هي حال الوجوب . 79) 


د القدر الواجب في زكاة الثمر: 

5 تفق الفقهاء على وجوب العشرفي الشهار 
الي تسقى بغير مؤنة كالذي يسقى بالغيث». 
والسيول. والأنمار, والسواقي التي يجري فيها 
من الماء. ويجب نصف العشر فيم]| سقي منها 
بمؤنة كالدالية. والناعورة. والسانية . (*» لقول 
النبي كل : «فيما سقت السماء والعيون أوكان 


751 سورة البقرة/‎ )١( 

١5١ / سورة الانعام‎ )١( 

(*) بدائع الصنائع ؟/57. وحاشية ابن عابدين ؟/ 8ه. 
وحاشية الدسوتي ١ /١‏ ومغني المحتاج الكمال, 
وكشاف القناع ؟/ ٠١١‏ 

(؟) السانية : البعيريسني عليه أي يستقي من البئر. وتطلق- 


فمفوهويء مم ثمء ةن يقةي يم ء ماني ةا نمم م ةنما رق م م مر و م ففوثة نقرففي قي هي رمم ور ةمث ممه 


العشر» . 00( 
وفي زكاة الشمارتفصيلات”" يرجع إليها في 


مصطلح 1 : (زكاة) : 


ثانيا : بيع الثزار : 

4 - بيع الثارإما أن يكون قبل ظهورها أوبعده. 
وإذا بيعت بعد ظهورها فإما أن يكون قبل بدو 
الصلاح أو بعدم وتفصيل ذلك فيما يل : 


أ بيع الثهار قبل ظهورها : 

٠‏ -أجمع الفقهاء على عدم صحة بيع الثمار 
قبل ظهورها لأنها معدومة. وبيع المعدوم غير 
جائز للغرر. 


ب - بيع الثار بعد ظهورها وقبل بدو الصلاح : 
١‏ - بيع الثمار قبل بدو صلاحها لا يخلومن 
ثلاثة أحوال: 


- السانية أيضا على القرب (الدل مع أدواته من حبل 
ونحوه (المغرب للمطرزي) والعثري : مايشرب بعر وقه . 

)١(‏ حديث : فيها سقت السماء والعيون أوكان عثريا العشر وما 
سقي بالنضح نصف العشر. . .» أخبرجه البخاري (فتح 
الباري */ 417" ط السلفية) . 

(؟) بدائع الصنائع 257/7 وفتم القدير؟/0١14.‏ وابن 
عابدين 48/7 وما بعدها. وحاشية الدسوقي 2448/١‏ 
6 ومغني المحتساج 8/١‏ 85*, وكشاف القناع 
4 ذلف 


اسه 


لمموهوة ةو وو ووة و ث ةنوم نوو ةم وروي م رما ف مم ف نم اي مم رمرم ف ميقن مم ث ماري نا ملم مه 


إحداها : أن يكون البيع بشرط التبقية» 
وحينئذ لا يصح البيع بالإجماع لحديث ابن عمر 
رضي الله عنبم] قال: «نهى النبي َل عن بيع 
الثغار حتى يبدو صلاحهاء نمهى البائع 
والمبتاع 27 والغبي يقتضي فساد المنبي عنه . 

قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على القول 

تحئلة هذا الحديث: 
ثانيتها : أن يكون البيع بشرط القطع في 

الحال فيصح البيع بالإجماع . لأن المنع إنهما كان 

خوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها 
قبل أخذها بدليل ما روى أنس أن النبي ككل 
«نمى عن بيع ثمر التمرحتى يزهو. قال: أرأيت 

إن منع الله الثمرء بم تستحل مال أخيك)(") 

وهذا مأمون في| يقطع فصح بيعه كا لو بدا 

صلاحه . ش 
ثم إن صحة هذا البيع ليست على 

إطلاقهاء بل هي مشروطة بشروط. بعضها 

متفق عليه. من حيث الجملة. وبعضها مختلف 
فالذي اتفقواعليهمن حيث الجملة 

)١(‏ حديث : نبى عن بيع الشمار حتى يبدو صلاحها . نبى 
البائع والمبتاع . . . » أخرجه البخاري (الفتح 4/ 744 ط 
السلفية) . 

(1) حديث : «نهى عن بيع ثمرالتمرحتى يزهو. قال: أرأيت 
إن منع الله الثمر بم تستحل مال أخيك» أخرجه البخاري 
(فتح الباري 5/ 4 4٠‏ -ط السلفية). ومسلم (*/ ١١9٠0‏ 
ط الحمل) واللفظ للبخاري. 


ووو ممه مقلم مم قوعم موه ومو فلوو ميقه ووه فوواة فهو ممم ووم فومه ومعمث م فم قه 


بم" 
-- 


ن تكون الثار المقطوعة منتفعا 
بها. 
والجمهور على أنه يجب أن تكون منتفعا بها 
عند القطع, والحنفية على مطلق الانتفاع . 

وذهب الجمهورإلى أن القطع يجب أن 
يكون في الحال. وأجازالمالكية أن يكون قريبا 
منه لكن بحيث لا يزيد ولا ينتقل من طوره إلى 
طور اخر. 

وزاد المالكية شرطين آخرين هما: الحاجة. 
وعدم التمالؤ . وسواء كانت الحاجة متعلقة بأحد 
المتبايعين أو بكليه). والمراد بالتمالوٌ اتفاقهم ولو 
باعتبار العادة. فإن تمالاً عليه الأكثر بالفعل 
و 

وشرط الحنابلة أن لا يكون الثمرمشاعاء بأن 
يشتري نصف الثمرة قبل بدو صلاحها مشاعا. 
لأنه لا يمكنه قطع مايملكه إلا بقطع 
مالا يملكه. وليس له ذلك . 

الثتها : أن يكون البيع مطلقا ‏ أي لا يذكر 
قطعاولا تبقية واختلف الفقهاء في هذه 
الحالة. فذهب الجمهور(المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى بطلان البيع لإطلاق النبي عن 
بيع الثمرة قبل بدوصلاحها. وذهب الحنفية 
إلى التفريق بين أن يكون الثمر منتفعا به أوغير 
منتفع به فقالوا: إن كان الثمر بحال لا ينتفع 
به في الأكل». ولا في علف الدواب» فالصحيح 
أنه لا يجوزعلى خلاف لبعض المشايخ . وإن 


ةا 


١-1١7 مار‎ 


لعوهوف ةو ةو وو مويو ةن نوين ووم نوم م ماي وم ثم يموع مم ممم ارم هم م م م ره م نم 6 م م م م ل مله 


كان بحيث ينتفع به. فالبيع جائز باتفاق أهل 
الثمر قبل بدوصلاحه ما إذا بيع الثمرمع 
الأصل. وذلك بأن يبيع الثمرة مع الشجر. لأنه 
إذا بيع مع الأصل دخل تبعا في البيع فلم يضر 
اللبن ف الضرع مع الشاق والنوى في التمرمع 
التمر. ولأن الثمرة هنا تبع للأصل وهوغير 
متعرض للعاهة . 

وأجاز المالكية ةينه الثنمرقبل بدو 
صلاحه إذا ألحق بأصله المبيع. سواء أكان 
الالحاق قريبا أم بغيد|: (0) 


ج - بيع الثمار بعد بدو الصلاح : 

١‏ -اتفق الفقهاء ء على جواز بيع الثمار بعد بدو 
صلاجها مطلقاء. وبشرط قطعهاء. وبشرط 
إبقائهاء لأنه يك نبى عن بيع الثمرة قبل بدو 
صلاحها. ”© فيجوز بعد بدوه وهوصادق بكل 
من الأحوال الثلاثة 
بدو الصلاح غالبا لغلظها وكير نواها. وقبله 
تسرع إليه لضعفه فيفوت بتلفه الثمن . 


. والفارق أمن العاهة بعد 


1175 /7 حاشية ابن عابدين 78/4 وحاشية الدسوقي‎ )١( 
ومابعدها. ومغني‎ ١5١/4 ومابعدهاء ونهاية المحتاج‎ 
58١ /# المحتاج */ 88 .ومابعدهاء وكشاف القناع‎ 
. ومابعدها‎ 

(؟) حديث : نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها. . . » تقد 
تخريجه ف/ ١١‏ 


ثم إن معنى بدو الصلاح مختلف فيه بين 
الجمهور والحنفية, فبدو الصلاح عند الجمهور 
هوظهور مبادىء النضج والحلاوة بأن يتموه 
كين قبي لآ جلوة وان بالق اشرو اد 
السواد. أو الصفرة فيم| يتلون. وهوعند الحنفية 
أن تؤمن العاهة والفساد )١‏ 


بيع الغار المتلاحقة الظهور : 
١‏ اختلف الفقهاء + في جواز يسع الشوار 
المتلاحقة الظهور: 

فذهب الحنفية في ظاهر الرواية والشافعية 
والحنابلة إلى عدم الجوازلأآن مالم يظهرمنها 
معدوم ء: ونبي. التي 385 عن بيع. ماليس عند 
الإنسان.” ولعدم القذرة على تسليمه. ثم 
هي ثمرة لم تخلق فلم يجزبيعها ىا لوباعها قبل 
ظهور شيء منها 

واستثنى الشافعية ما لوحصل الاختلاط قبل 
التخلية فيم يغلب فيه التلاحق والاختلاط. أو 
فيم| يندر فيه. فإنه حينئذ لا ينفسخ البيع لبقاء 
عين المبيع, ولإمكان تسليمه. ويخير المشتري 
بين الفسخ والإجازة, لأن الاختلاط عيب 


حدث قبل التسليم . 


. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) حديث : «نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان. . .2 ورد 
من حديث حكيم بن حزام قوله وك : «لا تبع ما ليس 
عندك» أخرجه الترمذي وحسنه (نحفة الأحوذي 1 
ط المكتبة السلفية) . 


كت 16ت 


وذهب ا يور الحكوة والمالكية إلى الجواز. 
لأن ذلك يشق تمييزه فجعل مالم يظهر تبعالما 
ظهر. كما أن مالم يبد صلاحه تبع لما بدا . 

غير أن المالكية قصروا الجواز على الثمار 
المتتابعة. فيجوز حينئذ بيع سائر البطون ببدو 
صلاح الأول أما إذا كانت منفصلة فلا يجوز 
بيع الثاني بصلاح الأول اتفاقا. 

والحنفية إنم| أجازوا ذلك للضرورة . قالوا : 
والنبي يَِ إنها رخص في السلم للضرورة مع أنه 
بيع للمعدوم فحيث تحققت الضرورة هنا أيضا 
أمكن إلحاقه بالسلم بطريق الدلالة. فلم يكن 
مصادما للنص. فلذا.جعلوه من الاستحسان. 
وماضاق الأمرإلا اتسع. ولا يخفى أن هذا 
٠‏ مسوغ للعدول عن ظاهر الرواية .”") 
ملكية الثار عند بيع الشحر : 

4 - اختلف الفقهاء في الثمار التي تكون على 
الشجر عند بيعهء هل هي للبائع أم 
للمشرق. 
٠‏ فذهب الحنفية والأوزاعي إلى أنها للبائع إلا 
أن يشترطها المشتري فتكون له وذلك لقول 
النبي يل : «من ابتاع نخلا بعد أن تؤ بر فثمرتها 
للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع)”" ولأن هذا 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 78/4, 84, وحاشية الدسوقي 
م/ 11/7 2178 والقوانين الفقهية 27١‏ ومغني المحتاج 


45 والمغنى لابن قدامة ٠١/4‏ 
(؟) حديث ١‏ الثمرة للبائع إلا أن يشترطه المبتاع . أخرجه- 


نناء له حد فلم يتبع أصله في البيع كا لا يتبع 
الزرع في الأرض . ويؤمرالبائع بقطع الثمروإن 
م يظهر صلاحه إذا لم يشترطه المشتري» 
وتسليم الشجر عند وجوب تسليمه» لأن ملك 
المشتري مشغول بملك البائع. فيجبر على 
تتلعة فارع : 


وقال ابن أبي ليلى : هي للمشتري وذلك 
لأنها متصلة بالأصل اتصال خلقة. فكانت 
تابعة له كالأغصان . 


وذهب الجمهور إلى التفريق بين أن يكون 
الثمرمؤبرا أوغير مؤبر: فقرروا أنه إن كانت 
الثمرة مؤبرة فهي للبائع» وإن كانت غير مؤبرة 
فهي للمشتري إلا أن يشترطها أحد المتبايعين 
فهي له مؤبرة كانت أوغير مؤبرة» وذلك لقول 
النبي كله «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها 
للذي باعهاء إلا أن يشترط المبتاع0”' فإنه 
جعل التأبير حدا لملك البائع للثمرة» فيكون ما 
قبله للمشتري, وإلالم يكن حداء ولا كان ذكر 
التأبير مفيداء ولأنه ناء كامن لظهوره غاية. 
فكان تابعا لأصله قبل ظهوره. وغير تابع له بعد 
ظهوره كالحمل في ال حيوان . 


- مسلم (117/8 _ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 
عمر. بلفظ «من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي 
باعها. إلا أن يشترط المبتاع» . ش 


(1) حديث : « من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر. . . سيق تخريجه . 


0 


إلا أن المالكية منعوا أن يشترط البائع الشمر 
غير المؤبرء وذلك لأن اشتراطه له بمنزلة شرائه 
له قبل بدو صلاحه بشرط الترك. وهو غير 
جائز. 

واستدل الشافعية والحنابلة لما ذهبوا إليه من 
جواز اشتراط البائع الثمرغير المؤبرء بأنه 
ستئنى بعض ما وقع عليه العقد وهومعلوم . 
فصح كم لوباع بستانا واستثنى نخلة بعينهاء 
. ولأن النبي يك «نبى عن الثنيا إلا أن تعلم»”) 
ولأنه أحد المتبايعين فصح اشتراطه للثمرة 
كالمشتري وقد ثبت الأصل بالاتفاق عليه وبقوله 
يك «إلا أن يشترطها المبتاع» . 
0 إن الجمهور اختلفوا فيما بينهم في حالة 

ما إذا اوعقي تدر دون مان 

٠‏ فذهب الشافعية إلى أنها كلها للبائع كا لو 
أبرت كلها لما في تتبع ذلك من العسرء ولأنا إذا ل 
نجعل الكل للبائع أدى إلى الإضرار باشتراك 
الأيدي في البستان. فيجب أن يجعل مالم يؤبر 
تبعالما أبر. كثمرة النخلة الواحدة, فإنه 
لا خلاف في أن تأبير بعض النخلة يجعل جميع 
ثمرها للبائع . 

وذهب الحنابلة إلى أن ما أبر فللبائع ومالم 


)١(‏ حديث : نهى عن الثنيا إلا أن تعلم؛ أخسرجه النسائي 
547/0 -ط المكتبة التجارية) من حديث جابر بن 
عبدالله يو د ط الحلبي) دون قوله 


«إلا أن تعلم». 


يؤبرفللمشتري . سواء كان من نوع ما تشقق أو 
غوف ١‏ 

وذهب المالكية إلى التفريق بين أن يكون 
المؤبر النصف وما قاربه. وبين أن يكون أقل أو 
أكثرمن النصف. فإن كان المؤبر أكثرمن 
النصف فهي للبائع. والعقد حينئذ على 
الأصول لا يتناول تلك الثمرة» والقول قوله في 
أن التأبير كان قبل العقد إن نازعه المشتري 
وادعى حدوثه بعده. وإن كان المؤ بر أقل من 
النصف فالثمرة للمشتري . 

وأما إن كان المؤ بر النصف أوما قاربه فلكل 
حكمه أي أنما أبرللبائع. ومالميؤبر 
للمشتري. وهذا إذا كان النصف معينا بأن كان 
ما أبر في نخلات بعينهاء وما لم يؤبر في نخلات 
بعينها. وأما إن كان النصف المؤ بر شائعا في كل 
نخلة. وكذلك مالم يؤبر شائعاء ففيه عندهم 
خمسة أقوال: فقيل : كله للبائع. وقيل: كله 
للمبتاع. وقيل: يخير البائع في تسليمه جميع 
الثمرة وفي فسخ البيع» وقيل : البيع مفسوخ. 
وقيل : إن البيع لا يجوز إلا برضا أحدهما بتسليم 
الجميع للآخحر. قال ابن العطار: وهوالذي به 
القضاء . وهذا هوالذي رجحه الشيخ الدسوقي 
وشيخه العدوي . ٠‏ 
5 ثم إن الفقهاء قد اختلفوا في المقتصود 
بالتأبير هناء. فذهب المالكية إلى أن المقصود 
بالتأبير هنا هوبروز جميع الثمرة عن موضعها 


لاا 


وتميزهاعن أصلها وذلك في غير النخل من 
الثهار. وأما في النخل فهوتعليق طلع الذكرعلى 
الأنثى . ولم يخالف الشافعية المالكية في معنى 
التأبير المضاف للنخل. وفصلوا في غيره من 
الثمار. ٠‏ 

فقالوا : إن كان الثمر بلا نور. كتين وعنب 
فالاعتبار بالبر وزء فإن برزالثمر فهو للبائع. 
وإن لم يبر ز فهوللمشتري . 

وإن كان الثمر بنورفإنه يكون في حالة واحدة 
للبائع وهي أن يسقط النوروتكون الثمرة بارزة 
فهي حينئذ للبائع. أما إن سقط النورولم تنعقد 
الثمرة» أوانعقدت ولم يسقط النورفهي حينئذ 
للمشتري. لأنها في حالة سقوط النور وعدم 


انعقادها كالمعدومة, وفي حالة انعقادها وعدم 


سقوط النور كالطلع قبل تشققه, لأن استتارها 
بالنور بمنزلة استتار ثمرة النخل بأكيامه . 

وذهب الحنابلة إلى أن المقصدد بالتأبير هنا 
هوظهور الثمر مطلقا وذلك في غير النخل . وأما 
في النخل فهوتشقق طلعه وإن لم يؤبر. فالحكم 
عندهم منوط بالتققق 00 

وضع الجوائح في الثمار المبيعة : 
١٠١‏ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى وضع 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ 7 ومابعدهاء وحاشية الدسوقي 
ع/ ااا ومابعدها. ومغني المحتاج الى وكشاف 
القناع / 5078 ومابعدهاء والمغني لابن قدامة 74/4 
ومابعدها . 


الجوائح في الشمار المبيعة. فإذا تلفت الشهار 
بجائحة سماوية كانت من ضمان البائع» سواء 
أتت الجائحة على كل الثار أم بعضها لحديث 
جابر أن النبي يك وأمر بوضع الجوائح)7) 
ولقوله كل : «إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته 
جائحة, فلايحل لك أن تأخذ منه شيئاء بم 
تأخذ مال أخيك بغير حق». 9) 


ثم إن المالكية اشترطوا لوضع الجوائح أن 
تصيب الجائحة ثلث الثار فأكثر» فإن أصابت 
أقل من الثلث لم يوضع عن المشتري شيء. 
وإذا أصابته الثلث فأكثر لزم المشتري قيمتها 
بعد حط ما أصابته الجائحة» واستثنوا من ذلك 
الجائحة من العطش فيوضع قليلها وكثيرها 
سواء بلغت الثلث أم لا. 


وفرق الشافعية في وضع الجوائح بين أن 
تكون الجائحة قبل التخلية أوبعدها. فقالوا: 
إن تلفت الشمار بجائحة قبل التخلية فهي من 
ضمان البائع وينفسخ البيع . وهذا في) إذا أتت 
| لجائحة على كل الثمار» أما إذا أتت على 
بعضها فإنه ينفسخ من العقد بقدر التالف. 


-١191/( أمر بوضع الجوائح» أخرجه مسلم‎ ١ حديث:‎ )١( 
. ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله.‎ 

(؟) حديث : ( إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل 
لك أن تأخذ منه شيثاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق». 
أخرجه مسلم (*/ -طالحلبي) من حديث جابر بن 
عبدالله . 


دكا 


مووهوفةمووو وموم ود يمرو لل اا و وم م ل رن ةرم اا م م م همه م لت زر 


وإن تلفت بعد التخلية, فهي من ضمان 
المشتري لقبضه بالتخلية . 


محمول على الندب. أوعلى ما قبل التخلية 
جمعا بين الأدلة . )١(‏ 


الثا : رهن الثمار : 
اتفق الفقهاء على جواز رهن الثار سواء ما 
قائج على الشجر املك ولاافرق ف ذلك ين 
أن يكون الرهن بعد بدوالصلاح أوقبله. وذلك 
لأن الغبي عن البيع قبل بدو الصلاح إنها كان 
لعدم الأمن من العاهة وهذا مفقود هناء وبتقدير 
تلفها لا يفوت حق المرتبن من الدين لتعلقه 
بذمة الراهن . 

وأجاز المالكية رهن الثار التي لم تخلق بعد. 

ثم إن الحنفية لم يجوزوا رهن الثنمربدون 
الشجرء أو الشجر بدون الثمر بناء على أصل 
عندهم وهوأن المرهون متى اتصل بغير المرهون 
حلقة لا يجوز لامتناع قبض الرهن وحده. وعلى 
ذلك فلورهن شجرا وفيه ثمرم يسمه في الرهن 
دخل في الرهن تصحيحا للعقد. وقد فصل 
الشافعية في رهن الشمارء وفرقوا بين أن تكون 
(1) مجمع الضمانات ,77١‏ وحاشية الدسوقي ١87/8‏ 


ومابعدهاء والقوانين الفقهية 275١ 2.7٠‏ وشرح روض 
الطالب ؟8/7١٠.,‏ وكشاف القناع */ 786 ومابعدها. 


لمعو ةف من مرء ةرين ة ة وال نو مر م فر ننم مو ا ةو م مرو روت و ورور نم فورف ةورثو وعي رن قث لم رده 


الثمارمع الشجر أووحذهاء وبين أن يكون الثمر 
مما يتسارع فساده أولاء فقرروا أن رهن الشمار 
على الشجرله حالان, أحدهما: أن يرهن الثمر 
مع الشجرء وحينئذ فإن كان الثمرمما يمكن 
تجفيفه صح الرهن مطلقاء أي سواء أبدا فيه 
الصلاح أم لاء وسواء كان الدين حالا أو 
مؤجلا. 

وإن كان مما لا يمكن تجفيفه فسد الرهن إلا 
في ثلاث مسائل هي : أن يرهنه بدين حال» أو 
مو كيل نافد اوهل بعد اندو ار 
معه. لكن بشرط بيعه عند إشرافه على الفساد 
وجعل الثمن رهنا مكانه . 

الثاني : رهن الثمر وحده. فإن كان لا يحفظ 
بالجفاف فهو كالذي يتسارع إليه الفساد. وقد 
تقدم حكمه. وإن كان يتجفف فهو على ( 
ضربين: 

الضرب الأول : أن يرهن قبل بدو 
الصلاح. فإن رهن بدين حال وشرط قطعه 
وبيعه جازء وإن أطلق جاز أيضاء وإن رهن 
بمؤجل نظرء إن كان يحل قبل بلوغ الثمروقت 
الإدراك أوبعده جاز الرهن. إلا أن الجوازني 
حالة ما قبل بلوغه وقت الإدراك مقيد بشرط 
القطع. أما إذا رهنها مطلقا لم يصح . 

الضرب الثاني : أن يرهن بعد بدو الصلاح . 
فيجوز بشرط القطع مطلقا إن رهن بحال أو 


- 1١9 


"١ ١9 ثهار‎ 


مؤجل هوف معناه. وإن رهنه بمؤجل يحل قبل 
الضرب الأول () 


رابعا : الشفعة في الثمار : 

84 الشفعة في العقارثابتة, لخبر جابر 
رضي الله عنه «قضى رسول الله يله بالشفعة 
فيا لم يقسم. فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة)”"' وفي رواية له «في أرض أو ريع أو 
حائط)” واختلف الفقهاء في جريان الشفعة في 


أولا : إذا بيع مع الأصل : 
٠‏ ذهب الفقهاء إلى ثبوت الشفعة في الثمر 
إذا بيع مع الأصلء لتبعيته له عند االجمهور 


وقالا 35 لحنفية: يأخذ ا لشفيع الأرض مع ثمرها. 


)١(‏ بدائع الصنائع .15١ 8.1١4٠ .١*8/5‏ وتبيين الحقائق 
5/ 594. وحاشية ابن عابدين 711/0 وحاشية الدسوقى 
لوضف ترف والتناج والإكليل بهامش مواهب الجليل 
ه/ ؛. وروضة الطالبين 48/4. ومغني المحتاج 
/”2»؛ وكشاف القناع ام والمغني ا 


(؟) حديث جابر : «قضى رسول اله يل بالشفعة فيمالم © 


يقسم. . .» أخرجه البخاري (الفقتح 475/4 -ط 
السلفية) وأخرجه مسلم (/ ١178‏ ط الحلبي) بلفظ : 

(5) حديث: ٠‏ في أرض أوريع أوحائط. . . » أخرجه مسلم 
(5/ 9؟؟1١ ‏ طالحلبي). 


امو عع امه عأ هه وال مع من علوم الع وا وه لام عزو امنا فاه و عاو مزه لع وهام م واونواء و جواواء 


إذا كان المشتري اشترى الأرض مع ثمرها بأن 
شرطه في البيع أوأثمر الشجر عند الشراء. 
قالوا: لأن الثمر لا يدخل في البيع إلا بالشرطء 
لأنه ليس بتبع. والقياس أن لا يكون له أخذ 
الثمر لعدم التبعية كالمتاع الموضوع فيها. ووجه 
الاستحسان أنه بالاتصال خلقة صار تبعا من 
وجهء ولأنه متولد من المبيع فيسري إليه الحق 
الثابت في الأصل الحادث قبل الأخذ بالشفعة . 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الثمر الم بر 
(على خلاف تقدم في معنى التأبير) لا يؤخحذ 
بالشفعة. لأنه لا يدخل في البيع» فلا يدخل في . 
الشفعة. كأثاث الدار لأن الشفعة بيع في 
الحقيقة لكن الشارع جعل للشفيع سلطان 
الأخذ بغير رضا المشتري , وأما الشمرغير المؤبر 
فإنه يدخل في الشفعة. لأنه يتبع في البيع. فتبع 
في الشفعة, لأنها بيع في المعنى . 


ثانيا : إذا بيع مفردا : 

١‏ منع جمهور الفقهاء ( الحنفية والشافعية 
والحنابلة) الشفعة في الثمر إذا بيع مفرداء لأن 
الشفعة لا تثبت في المنقولات عندهم. لعدم 
دوام الملك فيهاء والشفعة إنما شرعت لدفع 


وذهب المالكية إلى جواز الشفعة في الثهار التي 
ها أصل أي بحيث تجنى ثمرته ويبقى أصله 


ال 


#موومفو ووو وووو ووو وو كيه وام وعواع وأعام هه هاه اع وه وهو بو واه وهاه 8م 68 وها مامه م وافام 


لكن بشرط أن تكون موجودة حين الشراء 
ومؤبرة .297 


نماء ثمر المشفوع فيه عند المشتري 

اختلف الفقهاء في ثمر المشفوع فيه.ء هل 
يكون للشفيع أم للمشتري؟؟ فذهب الحنفية 
إلى أن الشهار للشفيع استحسانال سواء أكان 
المشتري اشترى الأرض مع ثمرها بأن شرطه في 
البيع. أم أثمر عند المشتري بعد الشراءء 
والقياس أن لا يكون له أخذ الثمر لعدم التبعية 
كالمتاع الموضوع فيها. ووجه الاستحسان أنه 
خلقة صارتبعا من وجه. ولأنه متولد من المبيع 
فيسري إليه الحق الثابت في الأرض الحادث قبل 
الأخذ بالشفعة., كالمبيعة إذا ولدت قبل 
القبض. فإن المشتري يملك الولد تبعا للأم 
كذا هذا. 


وللمالكية قولان في المسألة ‏ حيث نقلوا قولين 
للامام مالك وذلك فيا إذا بيعت الثمرة مفردة أو 
مع أصلها ‏ ونصهم في المدونة ‏ حيث قال مرة 
بسقوط الشفعة فيها ا 
يبست الثمار» وحينئذ فإن أخذ أصلها بالشفعة 


)١(‏ تكملة فتسح القدير 8/ 5 /ااث””ء وتبيين الحقائق 
50 وحاشية الدسوقي / ٠‏ ومغني المحتاج 
ف /1",. ونهاية المحتاج ه/ 49 ومابعدهاء 
وكشاف القناع ١1/5‏ 


حط مهما كواامن النمن إن أزعيت ار اتريت 
وقت البيع لأن لها حصة حينئذ من الثمن» ومرة ٠‏ 
قال: له أخذها بالشفعة مالم تيبس أو ند . 

ووفق الدردير بين القولين بحمل الأول على 
ما إذا اشتراها مفردة عن الأصل فالشفعة تابعة 
فيها مالم تيبسء فإن بدت قبل اليبس فله 
أخذهاء ويحمل الثاني على ما إذا اشتراها مع 
الأصل» فالشفعة ثابتة فيها ما لم تيبس أوتجذ ولو 
قبل اسن 

أما إذا اشترى أصلها فقط وليس فيه ثمرة أو 
الال وب عدبي الصو قر 
ال لحري أم لم تؤبرعنده. إلا أن 

تييس أُوتُجِدٌ فتكون للمشتري . ويأخذ الشفيع 

الأصول بالثمن» ولا بحط عنه حصتها منه. 
وذهب الشافعينة إلى أن الشفيع يأخذ الشجر 
بثمرة حدثت بعد البيع» ولم تؤبرعند الأخذ. 
لأنها قد تبعت الأصل في البيع. فتبعته في 
الأخذ. بخلاف ما إذا أبرت عنده فلا يأخذهاء 
لانتفاء التبعية. أما المؤبرة عند البيع إذا دخلت 
بالشرط فلا تؤخذء لانتفاء التبعية ىا سبق» 
فتخرج بحصتها من الثمن . 

وذهب الحنابلة إلى التفريق بين الثمرة 
الظاهرة' وغير الظاهرة . 

فإن كانت الثمرة ظاهرة فهي للمشتري 
وليس للشفيع فيها حق. لأنه ملكه. يبقى إلى 


أوان أخذه بحصاد أوجذاذ أوغيرهما.. 


5١ 


ا ل ا ل ل ل ا ا الم 


وإن كانت الثمرة غير ظاهرة فهي للشفيع , 
ومثل الثمرة الظاهرة وغير الظاهرة, المؤْ برة وغير 
المؤبرة. فلوكان الطلع موجودا حال الشراء غير 
مؤبرء ثم أبرعند المشتري فهوله مبقّى إلى 
أوان جذاذه. لكن يأخذ الشفيع الأرض والنخل 
بحصتها من الثمن, لأنه فات عليه بعض 
ما شمله عقد الشراء» وهو الطلع الذي لم يؤبر 
حال العقد فهوكم لوشمل الشراء الشقص 


وعرضا معه . )١(‏ 


خامسا: . العمل في الأرض على جَزء من 
الثمر: 


3 - أجاز حمهور الفقهاء المزارعة والمساقاة وهما 
العمل في الأرض أو الشجر مقابل جزء معلوم 
من الثمرة الخارجة منهماء لما ثبت أن النبي لد 
عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو 
زرع.' قال أبوجعفر محمد علي بن الحسين 
«عامل النبي وَةِ أهل خيير بالشطر, ثم 
أبوبكر, ثم عمر. ثم عثلمان, ثم علي ثم 


214/١ /7” وحاشية الدسوقي‎ .761١ /0 تبيين الحقائق‎ )١( 
27١ والتاج والإكليل ببامش مواهب الجليل ©ه/‎ ١ 
١١5/4 ومغني المحتاج ج7٠ ص7417. وكشاف القناع‎ 

(؟) حديث: « عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو 
زرع. . .» أخرجه البخاري (الفتح ه/ ١‏ _ط السلفية). 
ومسلم (/7 ١١85‏ - ط الحلبي) من حديث. عبدالله بن 
عمر. 


موه قيمةي ةن ثري نوه ررم م ميم م مم ي ةيو موقم ما ما مفو س ووو قل قمعي وي ميو مة نلق تند ممه 


أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث أو الربع»”") 
فهذاعمل به الخلفاء الراشدون ول ينكره أحد 
فكان كالإجماع . ولأنبها من عقد الشركة بهال من 
أحد الشريكين وعمل من الآخر فيجوز اعتبارا 
بالمضاربة. والجامع دفع الحاجة, فإن صاحب 
المال قد لا مبتدي إلى العمل. والمهتدي إليه قد 
لايجد المال. فمست الحاجة إلى انعقاد هذا 
العقد بينبا. 

قال ابن جزي في حكم المساقاة : وهي جائزة 
مستثناة من أصلين تمنوعين : وهما الإجارة 
المجهولة. وبيع مالم يخلق (بيع المعدوم) . 

وخالف أب و حنيفة في ذلك وذهب إلى عدم 
الجوازلما روي أنه عليه الصلاة والسلام نبى عن 
المخابرة» فقيل ما المخابرة» قال المزارعة بالثلث 


فق 


والربع . 
أو فليزرعها أخاه. ولا يكاريها بثلث. ولا بربع. 
ولا بطعام 000 ولأن الأجر مجهول أو 


)١(‏ حديث: عامل النبي يك أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر. 


أخرجه ابن حزم ني المحلى (8/ 7١4‏ ط المنيرية). وفي 
إستاده إرسال . 

(1) حديث: نهى عن المخابرة. فقيل: ماالمخابرة؟ قال: 
المزارعة بالثلث والربع . أخرجه البخاري (الفتح ه/ 5٠‏ - 
ط السلفية). ومسلم (7/ ١١175‏ ط الحلبي). 

() حديث : « من كانت له أرض فليز رعها أو فليزرعها أخاه 
ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى». أخرجه- 


-155 سه 


وه اواو وهاه ههإه ه موه اها وأ افع فقو و ممع كوواء مو قاع اوها ونع ةافوا وا ء فافعو فاو وه 


معدوم وكل ذلك مفسد للعقد. 

غير أن الفتوى عند الحنفية على قول أبى 
تويك <وعمة, بالدوار الساجة» أوقيانا خلى 
المضاربة . ش 

ومنع الشافعية كذلك المزارعة بعقد منفرد . 
أما إذا أدخلت مع عقد المساقاة. وذلك بأن 
يكون بين النخل بياض» فتصح المزارعة 
عندهم ولكن بشروط : )١(‏ 

وهناك شروط لعقدي المزارعة والمساقاة 
وتفصيلات تنظر في مصطلح (مزارعة. مساقاة 
معاملة. محابرة) . 


سادسا : سرقة الثمار : 

4 - ذهب جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية في 
أحد القولين والشافعية والحنابلة) إلى أنه لا قطع 
في سرقة الثمر المعلق على الشجر لقول 
النبي كل : «لا قطع في ثمر ولا كثر» . 9) 


- أبو داود (/ 4484 تحقيق عزت عبييد دعاس) من 
حديث رافسع بن خديج وأصله في صحيح مسلم 


١181/5‏ - طالحلبي). 
)١(‏ حاشيةابن عابدين ه/ 5/ا١‏ ومابعدها »2١8١‏ 


ومابعدهاء وتبيين الحقائق 77/8/٠0‏ ومابعدها 2785 
وحاشية الدسوقي */ الال 84اه, ومواهب الجليل 
ه/» الا”. والقوانين الفقهية /الا١‏ ومابعدها. 
ومغنى المحتاج 77/9 ومابعدها., وكشاف القناع 
مامه 
(؟) حديث: « لا قطع في مرولا كشر. . . » أخرجه أبو داود 
(544/4- تحقيق عزت عييد دعاس) من حديث - 


ولقوله كَكةِ : فيها روي عن عبدالله بن عمرو 
أن رجلا من مزينة أتى رسول الله يك فقال: 
يارسول الله . كيف ترى في حريسة الجبل؟ 
فقال: هي مثلها والنكال» وليس في شيء من 
الماشية قطع إلا فيه| أواه المراح فبلغ ثمن المجن. 
ففيه قطع اليد. ومالم يبلغ ثمن المجن ففيه 
غرامة مثليه وجلدات نكال . قال يارسول الله 
كيف ترى في الثمر المعلق؟ قال: هوومثله معه 
والنكال. وليس في شيء من الثمر المعلق قطع 
إلا فيما أواه الجرين, فما أخذ من الجرين فبلغ 
ثمن المجن ففيه القطع, ومالم يبلغ ثمن المجن 
ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال. 29 ولأنه 
لا إحراز فيها على الشجر» . 

وذهب المالكية في أحد القولين إلى القطع. 
وهذا القول مخرج للخمي على السرقة من 
الشجرة التى في الدارء وأما القول الأول فهو 
العبوض علدض الإناء مالك فو إن هدين 
القولين عند المالكية محلهما ثهار الشجر المعلق 
خلقة إن كان عليه غلق, فإن لم يكن عليه غلق 
فلا قطع في سرقته اتفاقاء وكذلك لا قطع اتفاقا 
إن قطع ثم علق ولو بغلق. 


- رافع بن خديج, ونقل ابن حجر في التلخيص (4/ 56 - 
ط شركة الطباعة الفنية) عن الطحاوي أنه قال: «هذا 
الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول» ٠.‏ 

)١(‏ حديث : عبد الله بن عمرو. أخرجه النسائي (4/ 85 - ط 
المكتبة التجارية) وإسناده حسن . 


98س 


واعتبر الشافعية الأشجار التي عليها حارس 
يراقبها محرزة» وكذا الأشجارإن اتصلت 
بجيران يراقبونها عادة» ومن ثم يجب القطع 
على سارق ثازها عندهم . 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
أشجار أفنية الدور محرزة وإن كانت بلا حارس . 

ثم إن الفقهاء اتفقوا على أنه إذا أحرز الثمار 
وجب فيه القطع. فلووضع الثمرفي جرين 
ونحوه عليه باب أو حافظ فهي محرزة على 
سارقها القطع . 

ولم يشترط المالكية الباب أو الحافظ فيقطع 
عندهم إن سرقه من الجرين مطلقا. كا أنهم 
نصوا على أنه إذا جذ الثمرووضع في محل اعتبر 
وضعه فيه قبل وصوله إلى الجرين ثم سرق منه 
سارق ففيه أقوال ثلاثة : 

الأول : يقطع مطلقا: والثاني : لا يقطع 
مطلقاء والشالث: يقطع إن كدس أي يجمع 
. بعضه على بعض حتى يصير كالشيء الواحد. 
وذلك لأنه بتكديسه أشبه ما في الجرين» ثم إن 
حل هذه الأقوال إذا لم يكن له حارس» وإلا 
قطع قولا واحداء وأوجبه الحنابلة على سارق 
الثمار المعلق أن يضمن عوضه مرتين لحديث عمرو 
بن شعيب عن أبييه عن جده قال: «سئل 
النبي يك عن الثمر المعلق . فقال: «من أصاب 
منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء 
علدو وده حرم الى ممه ليغ نداب 


والعقوبة, ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه 
الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. ومن 
سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة)7") 
ولأن الشارفي العادة تسبق اليد إليها. فجاز أن 
تغلظ قيمتها على سارقها ردعا له وزجرا بخالاف 
فدح 


)١(‏ حديث: «من أصاب منه بفيه من ذي حاجة غير متخذ 
خبئة فلا شيء عليه» . أخرجه أبو داود (4/ 88٠‏ 01ه- 
تحقيق عزت عبيد دعاس) وأخرج الترمذي شطرامنه 
(م/ هلاه ط الحلبي) وحسنه . 

(9) بدائع الصنائع / “لا وحاشية ابن عابدين 2194/7 
وحاشية الدسوقي ؛/ وم 254 والقواتين الفقهية 
وحواشي الشرواني وابن القاسم العبادي على تحفة 
المحتاج 4/ 10 . وشرح روض الطالب, وكشاف القناع 
دوعل ١1١‏ 


0-2 


وو يواه عه عو وه يوا ع وغ ووه ع عاو اما ع ا وم وا هيع ه دوه 4 هه و كارع ع هاورو اومان ولع ع أ 
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التعريف : 
١‏ - الثمن لغة: ما يستحق به الشيء . 

وفي الصحاح: الثمن ثمن المبيع. وفي 
التهذيب: ثمن كل شيء قيمته . 

قال الزبيدي : قال شيخناء اشتهر أن الثمن 
ما يقع به التراضي ولوزاد أونقص عن الواقع . 
والقيمة ما يقاوم الشيء. أي : يوافق مقداره في 
الواقع ويعادله . 

وقال الراغب : الثمن اسم لما يأخذه البائع في 
مقابلة المبيع . عينا كان أوسلعة. وكل ما يحصل 

والثمن هو: مبيع بثمن.7") 

وأماني الاصطلاح فالثمن. مايكون بدلا 
للمبيع ويتعين في الذمة. وتطلق الأثمان أيضا 
على الدراهم والدنانير. 9) 


)١(‏ لسان العسرب وتاج العروس والمصباح والمفردات للراغب 
الأصفهاني مادة: «ثمن». 

(؟) البحر السرائق لابن نجيم ه/ /717, والمغني لابن قدامة - 
دار الكتاب العربي ببيروت 4/ ؟. وكشاف القناع للبهوتي 
- تحقيق الشيخ هلال مصيلحي . بيروت 2147/7 ومغنى - 


الألفاظ ذات الصلة : 


ع 


: القيمة‎ ١ 
القيمة ما قوم به الشيء بمنزلة المعيار من غير‎ - " 
١ )١( زيادة ولا نقصان‎ 


والثمن ما تراضى عليه المتعاقدان سواء زاد 
على القيمة أونقص . 

فالفرق بينها وبين الثمن أن القيمة عبارة عن 
ثمن المشل, والثمن المتراضى عليه قد يساوي 
القيمة أويزيد عنها أوينقص . ©( وينظر تفصيل 
أحكام ثمن المثل في (القيمة) . 


ب - السعر : 

*- السعر هو الثمن المقدر للسلعة. فالفرق بينه 
وبين الشمن أن الثمن هوما يتراضى عليه 
العاقدان. أما السعر فهوما يطلبه البائع . 


الثمن من أركان عقد البيع 5 
4 - اتفق المالكية والشافعية والحنابلة» على أن. 


- المحتاج للشربيني 7/7 . وشرح الزرقاني على سيدي 
خليل ‏ دار الفكر بيروت ه/* 

)١(‏ المغرب مادة: «ثمن». المجلة, المادة / 167. ورد المحتار 
على الدر المختار لابن عابدين ‏ ط ” مصر سنة 1١955‏ - 
5/ هلاه 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٠1‏ 

(*) مغني المحتاج للشربيني 7/ *. والمبج وشرحه والجمل 
عليه ”/ 5. والشرح الكبير للدردير */؟ والزرقاني على 
سيدي خليل ه/ "2 وكشاف القناع */ ١45‏ ومابعدها. 
ومطالب أولي الغبى للرحيباني */ 4 ومابعدها . 


ا 


بم ةم قمة ةف رون يري توي مة كيو و وقوو ين ووقور يدوم نه دروك ووو وو وو وم ووو ةو وقن وه 


النعزه عليه ووم لمن :واليع) من أركان قد 
البيع . 

وذهب الحنفية''' إلى أن ركن البيع هو 
الصيغة فقط (الإيجاب والقبول) أما الثمن فهو 
أحد جزأي محل عقد البيع الذي هو(المييع 
والثمن) وليس المحل ركنا عند الحنفية . 

وقال الحنفية : إذا تفاسخ المتبايعان بعد قبض 
العوضين. كان للمشتري أن يحبس المبيع حتى 
يرد البائع الذي قبضه في مقابلة المبيع. عرضا 
كان أو نقداء ثمنا كان أو قيمة . 

لأن المميع مقابل به فيصير محيوسا به 
كالرهن . فكان له ولاية ست لمبيع إلى أن 
كل الثم من ن البائع 

وذ فاتك ده في حالة التفاسخ فالمشتر ي 
أحقٌّ بحبسه حتى يستوفيالثمن . لأنه يقدم عليه 
حال حياته. فكذا يقدم على تجهيزه بعد 


وفاته ”") 


شروط الثمن : 

- اتفق الفقهاء على وجوب تسمية الثمن في 
للمشتري. ومقدور التسليم. ومعلوم المقدر 
والوصف. وإيضاح ذلك فيها يل : 
)١(‏ البحر الرائق ه/7/8ا7. ورد المحتار ؛/ ؛ .6٠١‏ همه 
(؟) تبيين الحقائق للزيلعي ؛/ 50. والعناية وفتح القدير على 


المهداية 74/0 - طبعة مصطفى محمد بمصر سنة 


كه" اها 


وامم م عنات نك نو وو د نوكوي رفوي كه ر ورور رو ووه ور نو ووو وو يمينا مز تمواق يرم مي نيار موقتو 


ارد الأول - تسمية الثمن : 
5 - تسمية الثمن حين البيع لازمة. فلوباع 
بدون تسمية ثمن كان البيع فاسدا. لأن البيع 


مع نفي الثمن باطل. إذ لا مبادلة حينئذ. ومع 


الشبكوتعنة تاسدب كي ذكر للش 7 


فإذا بيع المال ولم يذكر الثمن حقيقة. كأن 
يقول البائع للمشتر ي. بعتك هذا المال مجانا أو 
بلا بدل فيقول المشتري : قبلت. فهذا البيع 
باطل . 


وإذالم يذكر الثمن حكمء, كأن يقول إنسان 
لآخر: بعتك هذا امال بالألف التي لك في 
ذمتي. فيقبل المشتري. مع كون المتعاقدين 
يعلمان أن لا دين. فالبيع في مثل هذه الصورة 
باطل أيضاء ويكون الشيء هبة في الصورتين . 

وإذا كان الثمن مسكوتاعنه حين البيع 
فالبيع فاسد وليس بباطل. لأن البيع المطلق 
يقتضي المعاوضة. فإذا سكت البائع عن الثمن 
كان مقصده أخذ قيمة المبيع. فكأنه يقول: 
بعت مالي بقيمته. وذكر القيمة مجملة يجعل 
الثمن مجهولا فيكون البيع فاسدا.'') 

وبيع التعاطي صحيح عند الجمهور لأن 


/١ مجلة الأحكام العدلية المادة 77 وشرحها لمنير القاضي‎ )١( 
. 5845/8 ومنحة الخالق على البحر الرائق‎ . 775 

(؟) درر الحكام شرح بجلة الأحكام علي حيدر 1١408 /١‏ 
طبعة مصورة ببير وت 


-756 له 


الثمن والمثمن معلومانءفيه والتراضي قائم بينه| 
ولولم توجد فيه صفة . 

وعند المالكية والشافعية لا ينعقد البيع إلا 
بتسمية الثمن. قال ابن رشد في المقدمات عند 
الكلام على الصداق: الصداق نحلة من الله 
تعالى فرضها للزوجات على أزواجهن. لا عن 
عوض. وهذالم يفتقرعقد النكاح إلى تسمية. 
ولوكان الصداق ثمنا للبضع حقيقة لما صح 
النكاح دون تسميةكالبيع الذي لا ينعقد إلا 

وفي المجموع قال النووي : يشترط في صحة 
البيع أن يذكر الثمن في حال العقد. فيقول: 
بعتك كذا بكذاء فإن قال: بعتك هذاء واقتصر 
على هذاء فقال المخاطب: اشتر يت أوقبلت م 
يكن هذا بيعا بلا خلاف. ولا يحصل به الملك 
للقابل على المذهب. وبه قطع الجمهور. 
وقيل : فيه وجهان أصحههم| هذاء والثاني : يكون 
هبة . 

وقال السيوطي : إذا قال: بعتك بلا ثمن. أو 
لااثمن لي عليك. فقال: اشتر يت وقبضه 
فليس بيعاء وفي انعقاده هبة قولا تعارض اللفظ 
والمعنى . وإذا قال البائع : بعتك ول يذكر ثمناء 
فإن راعينا المعنى انعقد هبة. أو اللفظ فهو بيع 
فاسد. 

وأماعند الحنابلة فقد جاء في الإنصاف : 


يشترط معرفة الثمن حال العقد على الصحيح 


واعوام قاد نيع فيقه يورم ف مايه وريه وروو ره و رو وو ف تيفوو يتقرو يرجي نلا فر يه نا يورم نح مين 


1 ابن تيمية صحة البيع وإن لم يسم الثمن. وله 


ا إأه : بلق 
ثمن المثل كالنكاح . 


الشرط الثاني كون الثمن مالا : 
ذهب الحنفية إلى أنه يشترط في الثمن 
لانعقاد البيع: أن يكون مالا متقوما. 

لذن البيع هو مبادلة المال بالمال 
بالتراضى . ") 

ونان هوما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره 


لوقت الحاجة, والمالية إنما تثبت بتمول الناس 


والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعا. 
فا يكون مباح الانتفاع بدون تمول الناس 
لا يكون مالا. كحبة حنطة . ومايكون مالا بين 
متقوماء كالخمر. وإذا عدم الأمران لم يثبت 
فالمال أعم من المتقوم. لأن المال مايمكن 
ادخاره ولوغير مباح كالخمر. والمتقوم مايمكن 
ادخاره مع الآاياحة. فالخمر مال غير متقوم . 
فلذا فسد البيع بجعلها ثمناء وإنما لم ينعقد 


١١4 4 والمجموع‎ .١ المقدمات الممهدات ؟/‎ )١( 
تحقيق المطيعي والأشباه للسيوطي ص/ 184 والإنصاف‎ 
١١١7 والاختيارات الفقهية ص/‎ .*: 4 /4 

(؟) البحر الرائق ه/ /ا/71” 


اا 


مالا نايا دده لزن كدق عو معد زا 
وسيلة إلى المقصود. إذ الانتفاع بالأعيان 
لا بالأثان. ولهذا اشترط وجود المبيع دون الثمن 
فبهذا الاعتبار صر الثمن من جملة الشروط 
بمنزلة الات الصناع . 

ومن هذا قال في البحر: البيع وإن كان مبناه 
على البدلين. لكن الأصل فيه المبيع دون 
الثمن. ولذا تشترط القدرة على المبيع دون 
الثمن. وينفسخ بهلاك المبيع دون الثمن.”") 

والتقوم في الثمن شرط صحة. وفي المبيع 
شرط انعقاد. 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن من شرط 
الثمن: 


أن يكون مالا طاهراء فلا يصح ما نجاسته 
أصلية كجلد الميتة والخمر لخير الصحيحين: 


«أنه عد فو عن تمدن الكليي” وبحال؛ 
إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام» . '") 

وقيس عليها مافي معناها. ولا يصح ماهو 


7178/8 والبحر الرائق‎ .6٠1١ /4 رد المحتار‎ )١( 

(؟) حديث : «نهى عن ثمن الكلب. . . » أخسرجه ابو داود 
(/ 764 محقيق عزت عبيد دعاس) من حديث جابر بن 
عبدالته. وأصله في صحيح مسلم (*/ 1119 ط الحلبي) 

(*) حديث : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام. أخرجه البخاري (الفتح 4/ 454 ط السلفية) 


من حديث جابر بن عبدالله . 


وأن يككون منتفغا به انتفاعا شرغيا ولوفي :الال 

كالبهيمة الصغيرة. فلا يصح بيع مالا نفع فيه. 

لأنه لا يعد مالا. كالحشرات التي لا نفع فيها. 
وذهب الحنابلة إلى أن من شروط البيع أن 

يكون الثمن مالا . 

اقتناؤه بلا حاجة) فخرج : مالا نفع فيه أصلا 

كبعض الحشرات. وما فية منفعة محرمة كالخمر. 

وما فيه منفعة مباحة للحاجة كالكلب. وما فيه 

منفعة تباح للضرورة كالميتة في حال المخمصة. 

وخمر لدفع لقمة غصٌ ببها. ") 

أنواع الأموال من حيث الثمنية : 

م - ذهب الحنفية إلى أن الأموال أربعة 

عن 

أ ثمن بكل حال. وهوالنقدان. صحبه الباء 

أولاء قوبل بجنسه أوبغير جنسهلأن الثمن 


.“هايئيتث دينا في الذمة عند الغربء كذا ذكره 


الفراء.” والنقود لا تستحق بالعقد إلا دينا في 


.15 /© وشرح الزرقاني‎ 6 /'٠ الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
وكشاف القناع‎ 2.1١/5 والمنهاج ومغني المحتاج عليه‎ 
١١ / ومطالب أولى النبي‎ . 167 /* 

)١(‏ في رد المحتار 4/ 551 (المراد بالئمن النقود من الدراهم 
والدنانير. لأغبا خلقت أثانا. ولا تتعين بالتعيين) . 
ونحوه في تبيين الحقائق 4/ ه١١‏ 

(*) قال الفراء في قوله عرز وجل : #إولا تشتروا باياتي ثمنا 
قليلا4 . (سورة البقرة/ .)4١‏ اشتريت ثوبا بكساء. أيهما- 


الزمة: فكانت ثمنا بكل حال . 
ب-_مبيع بكل حال. كالدواب ونحوها (من 
الأعيان غير المثلية والعدديات المتفاوتة) لأن 
الغروظى الا اقشدق «العقد إلا عينا ‏ فكانت 
ج - ثمن من وجه نظرا إلى أنها مثلية فثبتت في 
الذمة فأشبهت النقد. ومبيع من وجه. نظرا إلى 
الانتفاع بأعيانها فأشبهت العروض . وذلك 
كالمثليات غير النتقدين من المكيل والموزون 
والعددي المتقارب كالبيض . فإنه إن كان معينا 
في العقد كان مبيعا. وإن لم يكن معينا وصحبه 
الباء. وقوبل بالمبيع فهوثمن. وإن لم يصحبه 
حرف الباء ول يقابله ثمن فهو مبيع . 
لأن المكيل والموزون غير النقدين يستحق 
بالعقد عينا تارة. ودينا أخرى. فكان ثمنا في 
حال. مبيعا في حال. 
د - ثمن بالاصطلاح. وهو سلعة في الأصل 
كالفلوس . 


- شئت تجعله ثمنا لصاحبه. لأنه ليس من الأثهان وما كان 
ليس من الأثهان مثل الرقيق والدور وجميع العروض فهو 
على هذا فإذا جئت الى الدراهم والدنانير وضعت الباء في 
الثمن. كما قال في سورة يوسف: وش روه بثمن بخس 
دراهم معدودة# . (سورة يوسف/ )3١‏ لأن الدراهم ثمن 
أبدا. والباء إنما تدخل في الأثمان 
يعني الدنانير والدراهم ‏ بصاحبة أدخلت الباء في أيهما 
شئت. لأن كل واحد منهم] في هذا الموضع مبيع وثمن . 
(معاني القران للفراء .)"١ /١‏ 


. . فإذا اشتريت أحدهما_ 


فإن كان رائجا كان ثمناء وإن كان كاسدا 
فهو سلعة مثمن. والحاصل - كما قال الحصكفي 
وابن عابدين أن المثليات تكون ثمنا إذا دخلتها 
الباء ولم تقابل بثمن. أي : بأحد النقدين. سواء 
تَعِينت أولا. وكذا إذا لم تدخلها الباء. ولم تقابل 
بثمن وتعينت . وتكون مبيعا إذا قوبلت بثمن 
مطلقا. أي : سواء دخلتها الباء أولا. تعينت 
أولا. وكذا إذا لم تقابل بثمن ولم يصحبها الباء وم 
تعين. كبعتك كر حنطة بهذا العبد. 

وقال الكاساني : الفلوس الرائجة إن قوبلت 
بخلاف جنسها فهي أثان. وكذا إن قوبلت 
بجنسها متساوية في العدد. وإن قوبلت بجنسها 
متفاضلة في العدد فهي مبيعة عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف. وعند محمد هي ايان على كل 
حال )١١(‏ 

وقريب منه الأصح عند الشافعية وهوأن 
الثمن النقد إن قوبل بغيره للعرف. فإن كان 
العوضان نقدين أو عرضين فالثمن ما التصقت 
به باء الثمنية والمثمن ما يقابله . 

وقسال المالكية : إن كلا من العوضين ثمن 
للاخر ومثمن. ولامانع من كون النقود مبيعة. 
لأن كلا من العوضين مبيع بالآخر. لكن جرى 


)١(‏ تبيين الحقائق 4/ .١50‏ والبحر الرائق 5/١؟5.‏ ورد 

لق و 

المحتار :/ ١ثه.‏ ه/ الاك وفتح القدير ه/ 2205 58" 
وبدائع الصنائع دالسفض 


0-54 


ميمفة ةرم وم ووو يي نيهر وم مي مايه نيوو ةم ما رم ف ة ةن و ومو ووم ممم ني م م وم رمثم مني مث ميقن 


العرف أنه إذا كان أحد العوضين دنانير أو 
دراهم والعوض الثاني شيئا من المثمنات. عرضا 
أونحوه. أن الثمن هوالدنانير والدراهم وما 
عداهما مثمنات )١(‏ 

وذهب الحنابلة إلى أن الثمن يتميزعن 
المثمن بباء البدلية» ولوأن أحد العوضين نقد. 

فا دخلت عليه الباء فهوثمن. فدينار 
بثوب : الثمن الثوب. لدخول الباء عليه . 9) 


تعين الثمن بالتعيين : 
9 - اختلف الفقهاء في تعين الأثان بالتعيين في 
العقد على قولين : 
القول الأول : أن النقود لا تتعين بالتعيين» فإذا 
اشتى بيدا الدرهم فله دفع درهم غيره. 
وهذا هومذهب الحنفية ‏ إلا زفرورواية 
عن أحمد وهو مشهور مذهب مالك إلا إن كان 
العاقد من ذوي الشبهات . 
وللحنفية تفصيل في تعين الأثمان . 
فالأثهان النقدية الرائجة لا تتعين بالتعيين في 
عفقود المعاوضات كالبيع والاجارة 1 
أما ني غير المعاوضات كالأمانة والوكالة 
والشركة والمضاربة والغصب فإنها تتعين 
)١(‏ البه لبهجة شرح التحفة 856/1, والحطاب 40/9/54 ؛ 


والمجموع شرح المهذب 2787/4 ومغني المحتاج ؟/ ٠١‏ 
(؟) مطالب أولي النهبى / ١86‏ 


دم مهاه هاه 24 و عيف ه عاوه ع عط العامة لاع وودذع عو ة وو وام ماو لامع عما ع دعوو 


بالتعيين, لأنهالم تكن وسائل لغيرها بل تكون 
مقصودة بالذات» فإذا هلك رأس مال أحد 
الشريكين قبل الشراء وقبل الخلط تنفسخ 
الشركة . 

أما إذا كانت الأثمان في المعاوضات من غير 
النقود. فإنها تتعين بالتعيين »لأنهاإذا عينت تكون 
مبيعة من وجه ومقصودة بالذات. ‏ 

أما الفلوس والدراهم التي غالبها الغعش: 

فإن كانت رائجة فلا تتعين بالتعيين» لكونها 
أثمانا بالاصطلاح, فما دام ذلك الاصطلاح 
موجودا لا تبطل الثمنية. لقيام المقتضي . وإن 
كانت غير رائجة فتتعين بالتعيين., لزوال 
المقتضي للثمنية وهو الاصطلاح. وهذا لأنها في 
الأصل سلعة. وإنما صارت أثانا بالاصطلاح . 
فإذا تركوا المعاملة بها رجعت إلى أصلها. 

كما أن المالكية استثنوا الصرف والكراء ففيها 
تتعين النقود بالتعيين» ووجه القول بأن الأثمان 
النقدية وهي الذهب والفضة لا تتعين بالتعيين 
في عقود المعاوضات, أن المبيع في الأصل اسم لما 
يتعين بالتعيين» والثمن في الأصل ما لا يتعين 
بالتعيين. فالمبيع والشمن من الأسماء المتباينة 
الواقعة على معان مختلفة . 

فالدراهم والدنانير على هذا الأصل أثمان 
لا تتعين في عقود المعاوضات في حق الاستحقاق 
وإن عينت. حتى لوقال: بعت منك هذا 
الشوب بهذه الدراهم أو بهذه الدنانير كان 


ا 


للمشتري أن يمسك المشار إليه ويردٌ مثله . 

ولكنها تتعين في حق ضهان الجنس والنوع 
والصفة والقدر. حتى يجب عليه رد مثل المشار 
إليه جنسا ونوعا وقدرا وصفة. ولوهلك المشار 
إليه لا يبطل العقد . ١‏ 
٠‏ -والثمن في اللغة اسم لما في الذّمةء هكذا 
نقل عن الفراء. وهوإمام في اللغة. ولأن 
أحدهما يسمى ثمناء والآخر مبيعا في عرف اللغة 
والشرع. واختلاف الأسامي دليل اختلاف 
المعاني في الأصل. إلا أنه يستعمل أحدهما 
مكان صاحبه توسّعاء لأن كلّ واحد منه| يقابل 
صاحبه» فيطلق اسم أحدهما على الآخر لوجود 
معنى المقابلة» كي) يسمى جزاء السيئة سيئة. 
وجزاء الاعتداء اعتداء . 

وإذا كان الثمن اسالمافي الذمّة لم يكن 
محتملا للتعيين بالإشارة» فلم يصح التعيين 
حقيقة في حق استحقاق العين. فجعل كناية 
عن بيان الجنس المشار إليه ونوعه وصفته وقدره. 
تصحيحا لتصرف العاقل بقدر الإمكان. 

ولأن التعيين غير مفيد. لأن كل عوض 
يطلب من المعين في المعاوضات يمكن استيفاؤٌ ه 


)١(‏ رد المحتار 2167/4 وتبيين الحقائق ١5١/4‏ . والمحلة 
مادة “271417 5414 ودرر الحكام لعلي حيدر 2141/١‏ 
والبحر الرائق ه/ 744 518/5, والعناية ه/ 247 
وال منتقى شرح الموطأ 4 والدسوقي 168/8 
والمغنى مع الشرح الكبير ؟/ 154. ه/ا١ا‏ 


من مثله. فلم يكن التعيين في حق استحقاق 
العين مفيدا فيلغوفني حقه. ويعتبر في بيان حق 
الجنس والنوع . والصفة والقدر, لأن التعيين في 

ولأنه يجوز إطلاق الدراهم والدنانير في 
العقد. فلا تتعين بالتعيين فيهء كالمكيال 
والصنجة . 

ويستئني الحنفية والمالكية من هذا الحكم 
الصرف فتتعين الدراهم والدنانير بالتعيين فيه 
لاشتراط القبض فيه في المجلس واستثنى 
بعضهم أيضا الكراء . 0 


القول الثاني : الأثمان تتعين بالتعيين : 

١‏ -فيتعين المشارإليه. حتى يستحق البائع 
على المشتري الدراهم المشار إليهاء ى) في سائر 
الأعيان المشار إليهاء ولوهلك قبل القبض يبطل 
العقد. ى) لو هلك سائر الأعيان. ولا يجوز 


استبداله . 
وهو قول الشافعية والأظهر عند الحنابلة وزفر 
من الى 0 


)١(‏ بدائع الصنائع 7777/1 6» والمنتقى شرح الموطأ 
22/5 والمغنيى لابن قدامة 4/ ١١54‏ وبسامشه الشسرح 
الكبير 5/ 1١1/8‏ . 

(؟) بدائع الصنائع 0/ 14" وفتح القدير "58/٠0‏ 
والمهذب /١‏ 57, والمجموع 4/ “”اط المنيرية. والمغني 
لابن قدامة 4/ ١74‏ وببامشه الشرح الكبيرصه17, 
وكشاف القناع */ 77١‏ ومطالب أولي النبى #/ /1م١‏ 


”7ه 


ووجه هذا القول : 

أن المبيع والثمن يستعملان استعمالا واحدا - 
فهما من الأسماء المترادفة الواقعة على مسمى 
واحد. وإنما يتميز أحدهما عن الآخر ني الأحكام 
. بحرف الباء قال تعالى : طإولا تشتر وا بأياتي 


ثمنا قليلا/”2 سمى تعالى المشترئى وهوالمبيع . 


ثمناء فدلٌ على أن الثمن مبيع, والمبيع ثمن. 


ولمذا جاز أن يذكر الشراء بمعنى البيع. 
يقال: شريت الشيء بمعنى بعته» قال تعالى : 
#وشروه بثمن بخس دراهم 4(" أي : وباعوه. 

ولأن ثمن الشىء قيمته. وقيمة الغ + 
غيره. والثمن والمثمن كل واحد منه| يقوم مقام 
صاحبه؛ فكان كل واحد منه| ثمنا ومبيعا. دل 
على أنه لا فرق بين الثمن والمبيع في اللغة. 
والمبيع يحتمل الت لتعين بالتعيين فكذا الثمن, إذ 
هو مبيع . 

ولأن الشمن عوض في عقد. فيتعين بالتعيين 
كسائر الأعواض . 9 


4١ / سورة البقرة‎ )١( 

(7) سورة يوسف / ٠١‏ 

(") بدائع الصنائع 97714./1, والمغني لابن قدامة 4/ 159 . 
وبهامشه الشرح الكبير ص170., (لأنه أحد العوضين. 
فيتعين بالتعيين كالآخر) . المهذب 7557/١‏ 


ما يحصل به التعيين : 

١١‏ يحصل التعيين بالإشارة. سواء أضم إليها 

الاسم أم لاء كقوله: بعتك هذا الشوب مهذه 

الدراهم. أو مهذه فقط من غير ذكر الدراهم . 
أوبعتك هذا بهذا من غير تسمية العوضين . 

بموضع كذاء أوبا في يدي أوكيسي من 

الدراهم أو الدنانيرء وهما يعلمان ذلك .7" 


الشرط الثالث: أن يكون الثمن المعين تملوكا 
للمشتري : 

١٠‏ يشترط أن يكون الثمن المعين مملوكا 
للمشتري. وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. 
وملك المشتري يكون وقت العقد ملكا تاماء لا . 
حق لغيره فيه . 7 لقوله يك لحكيم بن حزام : 
لا تبع ماليس عندكى.”") وهويفيد أن يكون 
المبيع تملوكا لبائعه . والثمن المعين مثل المبيع في 
هذا الحكم. ©) 


717١/7 مطالب أولي الغبى / 184 وكشاف القناع‎ )١( 

(0) رد المحتار 4/ 08٠ه.‏ والبحر الرائق ه/ 4/ا؟ - 2758٠١‏ 
وكشاف القناع / /ا16ء ومطالب أولي النبى */ 18 
والزرقاني والبناني عليه ه/ 15, ومغتني المحتاج ؟/ ١16‏ 
والقليوبي ؟/ ١5١‏ 

(*) حديث : رلا تبع ماليس عندك» أخرجه الترمذي وحسنه 
من حديث حكيم بن حزام (تحفة الأحوذي 4/ 41١‏ نشر 
المكتبة السلفية بالمدينة المنورة) . 

(4) كشاف القناع / 161 ومطالب أولي الغبى ١8/7‏ 


2 


ا ل ا ا 00 


الشرط الرابع : أن يكون الثمن المعين مقدور 
التسليم : | 

4 - يشترط في الثمن المعين أن يكون مقدور 
التسليم , وهذا متفق عليه بين الفقهاء. لأن ما لا 
يقدرعلى تسليمه شبيه بالمعدوم , والمعدوم لا 
يصح أن يكون ثمنا. فلا يصح أن يكون الطير 
في ال هواء ثمناء وكذا الجمل الشارد الذي لا يقدر 
على تسليمه. ” لحديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: «نبى رسول الله يك عن بيع الخصاة 
وعن بيع الغرر»”" قال الماوردي : والغرر ماتردد 
بين متضادين أغلبه] أخوفهم. وقيل: 
ما انطوت عنا عاقبته. . . والمبيع ومثله الثمن 
المعين إذا لم يقدرعلى تسليمه داخل في الغرر 
لمرو ع 0 


الشرط الخامس: معرفة القدر والوصف في 
الثمن : 

6 قال الحنفية: الثمن إما أن يكون مشارا 
إليه أوغير مشار إليه . 


. .فش١8‎ /:4 البحر الرائق ه/ 4/ا؟ و٠78. وردّالمحتار‎ )١( 


والشرح الكبير للدردير */ ١٠-١١.ء‏ والزرقاني 215/8 
ومغني المحتاج 7/؟1. والقليوبي 7 ؛ وكشاف 
القناع «/157. ومطالب أولي النبى */ 6؟ 

(؟) حديث: «نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» 
أخرجه مسلم (8/ ١16‏ ط الحلبي) . 


(*) مغني المحتاج وأسنى المطالب ١١/7‏ 


ممموام ةي ةم ةو مث مم فنة نين مو م نم رمم يعم مويو مم ب رارم وت ومين قورع رو ينيو ووو ةو قثن رم ية 


٠ ٠‏ فإن كان مشارا إليه فلا حاجة إلى معرفة 

مقداره وصفته في جواز البيع . 
(والقدر: كخمسة أو عشرة دراهم أو أكرار . 

حنطة . 2١‏ والصفة : كعشرة دنانير كويتية أو 

أردني, وكذا حنطة بحيرية أو صعيدية) . 
فإذا قال ؟ يعتنك هذه الضصدرةمن الخطة 

بهذه الدراهم التي في يدك وهي مرئية له فقبل 

جاز ولزم . لأن الإشارة أبلغ طرق التعريف. 

وجهالة وصفه وقدره بعد ذلك لا تفضي إلى 

النازعة المانعة من التسليم والتسلم اللذين 
أوجبه عقد البيع فلا يمنع الجواز. لأن 

العوضين حاضران: ٠‏ 2 ظ 
وهذا بخلاف الربوي إذا بيع بجنسه. حيث 

لا يجوز جزافاء لاحتمال الربا لأن عدم تحقق 

التمائل يعتبر بمثابة العلم بالتفاضل » وبخلاف 

رأس مال السلم. حيث لا يجوز إذا كان من ' 

المقدرات. إلا أن يكون معروف القدر عند أبي 

ين 9 
ووافق الحنابلة الحنفية في ذلك قال ابن 

قدامة : (ولا فرق بين الأثمان والمثمنات في صحة 

بيعها جزافا) . 

)١(‏ الكرّ جمعه أكرار: وهو كيل معروف. مقداره ستون قفيزاء 
والقفيز ثمانية مكاكيك. والمكوك صاع ونصف. المصباح 
ال ثبر للفيومي مادة : (كرر) | | 

(؟) تبيين الحقائق 4/ ه. والبحر الرائق ه/ 744, والدر 
المختار ورد المحتار عليه 5/ ٠“ه.‏ وانظر: المادة م77 , 
4 من مجلة الأحكام العدلية وفتح القدير ه/ 24857 “م ' 


مانن 


فلار مف مم م ووم اا ااا ا ااا عا ااا اا ل يا لوو ا ره مره و لوب ووو ورور ور وتعور رو عور ومل ور ثم معءمملي ءات 56د 


فذهبوا إلى صحة البيع إذا عقد على ثمن 
بوزن صنجة وملء كيل مجهولين عرفا وعرفههم| 
المتعاقدان بالمشاهدة. كبعتك هذه الداربوزن 
هذا الحجر فضة. أوبملء هذا الوعاء أو الكيس 
دراهم : 


وذهبوا أيضا إلى صحة البيع بصبرة مشاهدة ' 


من بر أودراهم ونحوهاء ولول يعلما كيلها ولا 
وزنها ولا عدّها. )١(‏ 

ونحوهذا القول مذهب الشافعية. قال 
الشيرازي : إن باعه بثمن معين جزافا جاز لأنه 
معلوم بالملشاهدة, ويكره ذلك لأنه يجهل قدره 
على الحقيقة . 9) 


أما المالكية فقد ذهبوا إلى عدم جواز بيع 
النتقدأي الذهب والفضة جزافا إذا كان 
مُسكوكاء (" وكان التعامل به بين الناس بالعدد 
وحده أومع الوزن لقصد أفراده. 


أما إذا لم يكن النقد مسكوكا سواء تعاملوا به 
وزنا 0 عددا جاز بيعه جرافاع لعدم قصد 
اا 


7 وببامشه الشرح الكبير ص ه‎ 7١1 /4 المغنى لابن قدامة‎ )١( 
8/9 وكشاف القناع */ 17 . ومطالب أولي النهى‎ 

48/1 ومغني المحتاج‎ »5 2756/١ المهذب‎ )١( 

() المسكوك: المصوغ بالكيفية الخاصة. والمختوم بختم 
السلطان/ جواهر الإكليل 8/1 

(4) جواهر الإكليل ؟/ 48. والدسوقي 77/8 


5 أماإن كان الثمن غير مشارإليه فاتفق 
الفقهاء على أنه لا يصح به العقد. إلا أن يكون 
معلوم القدروالصفة, لأن جهالته تفضي إلى 


النزاع المانع من التسليم والتسلم. » فييخلو العقد 
عن الفائدة» وكل جهالة تفضي إليه يكون 
مفسدا. 

والصفة إذا كانت مجهولة تتحقق المنازعة في 


وصفهاء فالمشتري يريد دفع الأدون. والبائع 
يطلب الأرفع . فلا يحصل مقصود شرعية 
العقد. وهودفع الحاجة بلا منازعة . 


فالعلم بالثمن علما مانعا من المنازعة من 
شروط صحة البيع عندهم 97 


. وبناء على هذا صرح الحنفية بأنه‎ - ١٠ 


أ-لا يجوزبيع الشيء بقيمته. فإذا باعه 


)١(‏ الهداية والعناية عليها ه/ *8. والدر المختار ؛/ 79ه. 
ه/ ه0١‏ ه. وكنز الدقائق _تبيين الحقائق 4/ 4. وانظر 
توجيه كلام بدائع الصنائع الوارد في 5/ 51 ١٠‏ (إن معرفة 
وصف البيع والشثمن ليست شرطا لصحة البيع , والجهل بها 
ليس بانع من الصحة, لكن شرط اللزوم. فيصح بيع مالم 
يره). المنباج ومغنى المحتاج عليه 7/ .1١5‏ والقليوبي 
المقدمات الممهدات لابن رشد (الحدٌ) ص ٠ه‏ ه. 
بداية المجتهد لابن رشد (الحفيد) 2141/7 والشسرح 
الكبير للدردير */ .١6‏ وجواهر الإكليل ؟/ 5. والقوانين 
لابن جزي ص77/7 2 والشرح الكبير لابن قدامة ع/ :2 
وكشاف القناع +/ 107 ومطالب أولي النبى 88/9 


”سلس 


ل اا ل ل 800 


ب -ولا يجوزبيع الشيء بماحل به أوبها 
تريد» أوتحب. أوبرأس ماله. أوبا اشتراه؛ أو 
. بمثل ما اشترى فلان. فإن علم المشتري بالقدر 
في المجلس فرضيه انقلب جائزا . 
- وكذلك لا يجوز بألف درهم إلا ديناراء أوبمئة 
دينار إلا درهما. 


شيئا لا يتفاوت كالخبز واللحم . )١‏ 

- وكذا إذا باع بحكم المشتريء أوبحكم 

فلان» لأنه لا يدري باذا يحكم فلان فكان 

الثمن مجهولا . 

- ج- وصرح الحنابلة أيضا بأنه وإن باعه با 

ينقطع السعر به. أوبمثل ماباع به فلان. وهما 

لا يعلانه أو أحدهماء لم يصح. لأنه مجهول . 
د-وإن باعه سلعة بألف درهم ذهبا وفضة لم 

يصح. لأنه مجهول. لأن مقدار كل واحد منه| 

من الألف مجهول. أشبه مالوقال بمئة بعضها 

ذهب, ولأنه بيع غررء فييدخل في عموم النبي 

عن بيع 0 

)١(‏ فتح القدير ه/ 8 وبدائع الصنائع 4١/5‏ 70. والبحر 
الرائق ه/ 95؟ 

() بدائع الصنائع 4١/56‏ 0. والبحر الرائق 9457/0؟, 


والشرح الكبير لابن قدامة 8/4 وكشاف القناع 
؟/ 174 . ومطالب أولي الغبى / 4٠‏ . ومغتي المحتاج- 


ه ‏ ولا يجوز بيع الشيء برقمه. والمراد 
الثمن لا يعلم به المشتري حتى ينظره بعد 
العقد. 

وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة . 

والرقم : علامة يعلم بها مقدارما وقع البيع 
به من الثمن. 

والبيع بالرقم فاسد. لأن فيه زيادة جهالة 
تمكنت في صلب العقد. وهي جهالة الثمن لأنها 
برقم لا يعلمه المشتري. فصاربمنزلة القهار, 
للخطر الذي فيه أنه سيظهر كذا وكذا. 

وإن علم ذلك في المجلس جاز العقد. وإن 
تفرقا قبل العلم بطل . 

وكان الامام شمس الأئمة الحلواني يقول: 
وإن علم بالرقم ني المجلس لا ينقلب ذلك 


. العقد جائزاء ولكن إن كان البائع دائما على 


ذلك الرضا ورضي به المشتري في المجلس 
ينعقد بينهها عقد اقذاء بالتراضي .20 

وورد في المغني لابن قدامة : (قال أحمد: ولا 
بأس أن يبيع بالرقم . ومعناه: أن يقول: بعتك 


- 15/5ء, والمهذب .555/١‏ والشرح الكبير للدردير 
ه٠١‏ 1 

)١(‏ بدائع الصنائع 5/ 7047, والبحر الرائق ه/ 5947. وابن 
عابدين 4/ .51١4‏ 041. ومنحة الخالق على البحر الرائق 
7/64 , والمهذب 2755/١‏ ومغني المحتاج ؟7//ا1. 
وأسنى المطالب 17/7., والمغني لابن قدامة 2555/4 
وبهامشه الشرح الكبير ص”. ومطالب أولي الغبى 
.4١ /*‏ وكشاف القناع 0,7 


-ه4# ا - 


وووفةةموةووةمث وم فيزن ثءانيماة نيام مو رةه يو ءا و مم وه مم نه ونور مومه ممم منرم م ممم ريه 


هذا الشوب برقمه, وهو الثمن المكتوب عليه إذا 
كان معلوما لما حال العقد. وهذا قول عامة 
الفقهاء., وكرهه طاوس 

ونا انديع بكمن محلق نافسيه مال وكير 
مقدارهء أومالوقال: بعتك هذا ب] اشتر يته به 
وقد علما قدره. فإن لم يكن معلوما لما أو 
لأحدهما لم يصح. لأن الشمن مجهول) .27 

إذن فالحكم بجوازه هنا بناء على هذا 
التفسير الذي يفيد أن الشمن معلوم . أما إذا لم 
يكن معلوما حسب التفسير المتقدم فالبيع 
باطل» ولا خلاف عندئذ . 


و بيع صبرة طعام .كل قفيز بدرهم : 
8 - اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 
أقوال : 

القول الأول: لا يصح البيع. وهوقول 
عبدالعزيزبن أبي سلمة وبعض الشافعية» 
بحجة: أنه لا يعلم مبلغ الثمن والمثمن حال 
العقد. وإنها يعلم بعد الكيل. 9) ٌْ 

القول الثاني : يجوز البيع في قفيز واحد, إلا 
أن يسمي جملة قفزاءها. وهوقول الإمام أبي 
حنيفة. بحجة: أن صرف اللفظ إلى الكل 
متعذر, لجهالة المبيع والشمن جهالة تفضي إلى 
)١(‏ امغني لابن قدامة 794/4 


»11/ المقدمات الممهدات ص١ ؛ 5. ومغني المحتاج ج ؟/‎ )١( 
١17/7 وأسنى المطالب‎ 


المنازعة لأن ب سن الثمن أولاء 


والثمن غير معلوم » فيققع النزاع. وإذا تعذر 
الصرف إلى الكل صرف إلى الأقل. وهو 
معلوم , إلا أن تزول الجهالة في المجلس بتسمية 
جنيع القفزان أو بالكيل في المجلس فيجوزء, لآأن 


ساعات المجلس بمنزلة ساعة واحدة . 7) 


القول الثالث : يجوز البيع في الكل أي 
وإن لم يعلما قدر قفزانها حال العقد. 


وهوقول أبي يوسف ومحمد من الحنفية 
والمالكية والحنابلة وحجمهور الشافعية 3 02 


اندلرا بابل : 

١‏ -أن المبيع معلوم بالمشاهدة. الا 
لإشارته | إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق 
بالمتعاقدين. وهوكيل الصبرة» فجازكما لوباع 
ما رأس ماله اثنان وسبعون» لكل ثلاثة عشر 
درهم. فإنه لا يعلم في الحال. ا 
حداف كذائههنا: 


)١(‏ الهداية والعناية عليها ه/ 88 ., وتبيين الحقائق 4/ ه. 
والبحر الرائق ه/ #017 والاختيار 2107/8/١‏ وبدائيع 
الصنائع 5/ 4 0”*. والشرح الكبير لابن قدامة 4/ 4" 
والزرقاني ه/ 7. وبداية المجتهد 1١54/1‏ 

(؟) مصادر الحنفية السابقة, والزرقاني ه/ 7 والشرح الكبير 
للدردير */ .١©‏ وبداية المجتهدٍ 2168/1 والشرح الكبير 
لابن قدامة 4/ 4 . ومطالب أولي النبى 47/7 . وكشاف 
القناع 174/8 ., والمهذب 2755/١‏ ومغني المحتساج 
/»>». وأسنى المطالب ؟7//١‏ 


كلاس 


لومهوفروووووووووو يوريو يبرن وتوران وم م يه روزم فم مومه م ند ةن نر نه مور م نل من م رم 6 وه 


أن المبييع معلوم بالملشاهدة, والثمن معلوم 
قدرما يقابل كل جزء من المبيع فصح كالأصل 
المذكورء والغر منتف في الحال. لأن ما يقابل 
كل صاع معلوم القدرحينئذ. فغررالجهالة 
ينتفي بالعلم بالتفصي ل . كا ينتفي بالعلم 
بالجملة, فإذا جاز بالعلم بالجملة جاز بالعلم 


بالتفصيل أي : لا يضر الجهل بجملة الثمن لأنه . 


معلوم بالتفصيل. والغرر مرتفع بهء كما إذا باع 
بثمن معين جزافا. 
*- لأن إزالة الجهالة بيدهماء فترتفع بكيل كل 
منهماء وما كان كذلك فهوغير مانع . 7 

وانظر أيضا ( بيع الجزاف ). . 


ز- لا يجوز البيع إلا بشمن معلوم الصفة : 
٠‏ - لذلك نص الحنفية على أن : 

من أطلتي الثمن في البيع عن ذكر الصفة دون 
القدر. كأن قال: اشتريت بعشرة دراهم, ولم 
يقل بخارية أو سمرقندية, وقع العقد على غالب 
نقد البلد. أي ينصرف إلى المتعامل به في بلده . 

وبه قال الشافعية والمالكية والحنابلة . 

وحجة هذا القول : 

أن المعلوم بالعرف كالمعلوم بالننصء لاسيم|ا 
إذا كان فيه تصحيح تصرفه : 9) 


. المصادر السابقة‎ )١( 


(؟) الهداية والعناية ه/ 84. وتبيين الحقائق 4/ ه. وانظر 


الاختيار 21١1/8/١‏ وبدائع الصنائع90:47/6.- 


موموههيثوي م م يوي ريي رو ووو نو نيفين رق و مر ين مم ر ره وي قفون ةيفو فجي وي فو ومو وو ممم مير 


ويبنى الحنفية على هذه القاعدة أنه إن كانت 
للفو عطلقةاق المالئة #اندهب البرك 
والمغربي » فإن المصري أفضل في المالية من 
المغربي. وكانت متساوية في الرواج» فالبيع 
فاسد. لأن مثل هذه الجهالة مفضية إلى 


المنازعة,. فالمشتري يريد دفع الأنقص مالية. 


والبائع يريد أخذ الأعللى » فيفسد البيع إلا أن 
ترفع الجهالة ببيان أحدهما في المجلس ويرضى 
الآخر. لارتفاع المفسد قبل تقرره . 

- وإذا كانت النقود مختلفة في الرواج والمالية 
صح البيع وانصرف إلى الأروج . : 

- وإذا كانت مختلفة في الرواج مستوية في 
المالية صح البيع وانصرف إلى الأروج أيضا 
تحزيا للجواز. 

أما إذا استوت في الرواج والمالية. وإنما 
الاختلاف في الاسم كالمصري والدمشقيء 
فيصح البيع ويتخير المشتر ي في أن يؤدي أمها 
شاءء لأنه لا منازعة فيها. )١‏ 


م والزرقاني ه//54. والمنهاج ومغني المحتاج عليه 
*/ /10ء والشرح الكبير لابن قدامة 5/ *7*. ومطالب أولي 
النبى */ 4٠‏ . وكشاف القناع #/ ١7/4‏ 

)١(‏ الهداية والعناية ه/ 86 وتبيين الحقائق 4/ ©. وتعيين 
الذهب المصري والمغربي في هذا المثال هو ني زمن البابرتي 
صاحب العناية المتوفى سنة 85/اه., وفتح القدير ه/ 46. 
ورد المحتار 4؛:/5ه. 8"ه. وفي بداتسبع الصنائسع 
5 4 0 (وإن كان في البلد نقود غالبة فالبيع فاسد. لأن 
الثمن مجهول. إذ البعض ليس بأولى من بعض). 7 
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فالحاصل : ش 

أن المسألة على أربعة أوجه لأن النقود إما أن 
تستوي في الرواج والمالية معاء أو تختلف فيهماء 
أويستوي في أحدهما دون الآخر. 

والفساد في صورة واحدة: وهي : الاستواء 
في الرواج والاختلاف في المالية. والصحة في 
الثلاث الباقية . 

وقتدة الضبوزة القامسن ذكرف] انالكية 
والشافعية وا حنابلة . 9) 

وقال المالكية : إن تعددت السكك في البلد 
وم يبي فإن اتحدت رواجا قضاه من أيها شاء 
وإن علقت فقبسا امن لقال إن كان وال 

فسد البيع لعدم البيان. 


وعبارة الشربينى الشافعى : إذا كان في البلد 
داة و1 يقاب أخيدها [رغلي عدا 
واختلفت القيمة اشترط التعيين لفظا لاختلاف 
الغرض باختلافها . 

وعند الحنابلة : إن باع بدينار مطلق غير 
معين ولا موصوف وفي البلد نقود محتلفة من 
الدنانير كلها رائجة لم يصح البيع ان 


)١(‏ العناية شرح الداية ه/ هىء والزرقاني ه/ 2784, وانظر 
المقدمات الممهدات ص٠‏ هه . والممباج ومغني المحتاج عليه 
»2 والشرح الكبير لابن قدامة 4/ “ا وكشاف 
القناع */ 10/4 . ومطالب أولي النبى / ٠‏ 


؟) البهجة شرح التحفة ؟/اكء ومغني المحتاج نفية 


وكشاف القناع / ١17/5‏ 


امع فوع ماوع هام قن فطاع عادو كوا هع أ ءام موا و وهاه هاف ولو واو وهاه معام عاو وام اموه 


الحلول والتأجيل في الثمن : 
١‏ يجوزالبيع بشمن حال. أومؤجل إذا كان 


ش الأجل معلوماء بدليل: 


(#4 إطلاق قوله تعالى : «وأحل الله البيع‎ ١ 
. فشمل ما بيع بثمن حال وما بيع بثمن مؤجل‎ 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:‎ " 
«اشترى رسول الله كِِ من بودي طعاما إلى‎ 
)9 . أجل ورهنه درعا من حديد»‎ 

قال في السراج الوهاج : 

إن الحلول مقتضى العقد وموجبه. والأجل 


لا يثبت إلا بالشرط . 


فإذا باع بثمن حال ثم أجله صح. لأنه 


و5 


وهذا عند الحنفية . 

وكذلك عند المالكية : إن بيع على شرط 
النقد أي تعجيل الثمن ثم تراضيا على تأجيله 
وجب عليه في المرابحة بيان الأجل» فيفهم منه 
لزوم الأجل الذي تراضيا عليه. قالوا: لأن 


)١(‏ سورة البقرة / ه/ا؟ 


(؟) حديث: «اشترى رسول الْهيكئةٍ من يبودي طعاما إلى أجل 
ورهئه ذرعا من حديد» أخرجه البخاري (الفتح 4/ 47 - 
ط السلفية) ومسلم (/77؟؟١‏ - ط الحلبي) واللفظ 


امسلم . 


(") الهداية وفتح القدير ه/ 87 85 , وتبيين الحقائق 4/ ه. 


وبدائع الصنائع 0771/7 والبحر الرائق ه/ 01*, ورد 
المحتار 5/ ١‏ ه, والاختيار 1١481 /١‏ 1 


-758- 


اللاحق للعقد كالواقع فيه. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الزيادة في 
الأجل إن كانت في مدة الخيارين ‏ خيار المجلس 
. أوخيارالشرط لحقت بأضل العقد. أما بعد 
لزوم البيع , فإن الزيادة في الأجل لا تلحق 0 
يندب الوفاء بهاء وكذلك تأجيل الد 
الحلل )١‏ 

ودليل وجوب كون الأجل معلوما : 

١‏ أن جهالته تفضي إلى المنازعة. فتكون 
مانعة من التسلم والتسليم الواجبينبالعقد.فربا 
يطالب البائع في مدة قريبة والمشتري يؤخر إلى 
بعيدها. 


” _ولأنه عليه الصلاة والسلام 5 موضع 


شرط الأجل وهوالسلم أوجب فيه التعيين» 
حيث- قال: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل 
معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)”'' فيقاس 
عليه تأجيل الثمن. 

- وعلى كل ذلك انعقد الإجماع  .‏ 


)١(‏ جواهر الإكليل /١‏ لاه ومغني المحتاج 7/ 1٠١‏ , والمغني 
لابن قدامة ط اسرياض 5/ 149". وكشاف القناع ط عالم 
الكتب ”/ 74 

(؟) حديث: «من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم؛ أخرجه البخاري (الفتح 4/ 479 - 
ط السلفية) ومسلم (/ ١7717‏ - ط الحلبي) من حديث 
عبدالله بن عباس , واللفظ لمسلم . 

(9) الهداية وفتح القدير والعناية 6/ 2854 وانظر علة الإفضاء 
إلى المنازعةفي: تبيين الحقائق 4/ 5. والبحر الرائق 
ه/ *”*.١‏ ورد المحتار 5/ ١ه‏ 


1 - وقد نص الحنفية على أن من شروط صحة 
ال لم . فإن 
كان مجهولا فهو فاسد. 

ومن جهالة الأجل : 

أ-ما إذا باعه بألف على أن يؤدي إليه 
الثمن في بلد اخر. 

ولوقال: إلى شهر على أن تؤدي الشمن في 
بلد أخرجاز بألف إلى شهر. ويبطل شرط 
الإيفاء في بلد اخر, لأن تعيين مكان الإيفاء فيا 
لا حمل له ولا مؤنة لا يصح. فلوكان له حمل 
ومؤنة صح . 

ومنه : على قول محمد : ما إذا باعه على أن 
يدفع إليه المبيع قبل أن يدفع الثمن. فإن البيع 


فاسد. لأن محمدا رحمه الله علله بتضمنه أجلا 


فيه المبيع جاز البيع . 


وأما أبويوسف فإنما علله بالشرط الذي 
لا يقتضيه العقد )١‏ 
ب - وذكر المالكية أن جهالة الأجل هي من 
الغرر في الثمن, ومثلوا له: بأن يبيع منه السلعة 
بثمن إلى قدوم زيد أوإلى موته . قال ابن رشد : 
فإذا باع الرجل السلعة بثمن مجهول أو إلى أجل 
مجهول فسخ على كل حال في القيام والفوات, 
شاء المتبايعان أو أبيا. 


(١)البحبر‏ الرائق 207.0١ 781١/8‏ وردالمجتبار 
4/ 0ه الاهء وفتح القدير ه/ 84 


- 894 


ح-_ ان الشافعية : 

إن باع بثمن مؤجل لم يجز إلى 7 
كالبيع إلى العطاء. لأنه عوض في بيع ٠‏ فلم يجز 
إلى أجل مجهول كالمسلم فيه. 

د -وعند الحنابلة لا يصح اشتراط تأجيل 
الثمن إلى أجل مجهولهويبطل الشرط ويصح 
العقلءوا للمثنة ي حق الفسخ. لفوات غرضه 
بفساد الشرظ: (0) 


الاختلاف في الأجل : 
73٠‏ - إذا اختلفا في الأجل فالقول لمن ينفيه 
البائع » لأن الأصل عدمه وهو الحلول. 

وإذا اختلفا في قدره. فالقول لمذعي لايل 
لإنكاره الزيادة . 

والبينة في المسألتين على المشتري. لأنه 
يثبت خلاف الظاهر. والبينات للاثبات:. 9) 

وإن اتفقاعلى قدره. واختلفافي مضيه 
فالقول للمشتري أنه 
أيضا . 

لأهمالما اتفقا على الأجل فالأصل بقاؤه. 


لم يمض. والبينة بينته 


)١(‏ المقدمات الممهدات ص7 5 ه  »55٠‏ وانظر بداية المحتهد 
والمهذب ,.555/١‏ وكشاف القناع 1914/7 
وفتح القدير ه/ 4854 

(5) البحر الرائق ه/ 2.٠١‏ والدر المختار مع رد المحتار 

0 
ب 


فكان القول للمشتري في عدم مضيه. ولأنه 
منكر توجه المطالبة. وهو ظاهر. 

وأما تقديم بينته على بينة البائع فعلله في 
البحر عن الجوهرة بأن البينة مقدمة على 
الدعوى. قال ابن عابدين : «وهو مشكل. فإن 
شأن البينة إثبات خلاف الظاهر, وهوهنا 
دعوى البائع على أن بينة المشتري على عدم 
المضي شهادة على النفي. وقد يجاب عن الثاني 
بأنه إثبات في المعنى. لأن المعنى أن الأجل 
باق . 

وحينئذ فوجه تقديم بينته كونها أكثر إثباتاء 
ل ع 
في مضي الأجل فالقول للمسلم إليه بيمينه 

وإن برهنا فبينتته الل مون امسر 
بإثباتها زيادة الأجل . قال: فالقول قوله والبينة 


١ : 
0 


وانظر لاستال مباحث الأجل مصطلح 
(أجل) . 


اعتبار مكان العقد وزمنه عند دفع الثمن 
المؤجل : 

8 يعتبر البلد الذي جرى فيه البيع, لا بلد . 
المتبايعين . فإن باع عينا من رجل بأصفهان بكذا 
من الدنانير, فلم ينقد الثمن حتى وجد 


)3( البحر الرائق ة وانظر الدر المختار مع رده المحتار 
0 


ل 0 1 الك 


المئشتري ببخارى. يجب عليه الثمن بعيار 
أصفهان . فيعتير مكان العقد. 

قال ابن عابدين : 

وتظهر ثمرة ذلك إذا كانت مالية الدينار 
مختلفة في البلدين» وتوافق العاقدان على أخذ 
قيمة الدينار لفقده أوكساده في البلدة الأخرى. 
فليس للبائع أن يلزمه بأخذ قيمته التي في 
بخارى إذا كانت أكثر من قيمته التي في 
أصفهان . 


وهذا فزل الحتفية. 
زاعنا دمكاة الفعد فا لببد افك ولعافت 


وكما يعتبر مكان العقد يعتبر زمنه أيضاء فلا 
يعتبر زمن الإيفاء. لأن القيمة فيه مجهولة وقت 
العقد. 

وفي البحرعن شرح المجمع : لوباعه إلى 
أجل معين. وشرط أن يعطيه المشتري أي نقد 
يروج يومئذ كان البيع فاسدا. 9) 


ظ زيادة الثمن والحط منه : 

بعد تمام العقد قد يرى البائع أوالمشتري 
أنه مغبون في الصفقة. أويرى تعديلها لمصلحة 
الآخر لسبب ماء فيجوز الزيادة أوالحط في أحد 
العوضين اتفاقا . 


)١(‏ البحرا لرائق ه/*70. ورد المحتار 2575/4 ومغني 
المحتاج للشر بيني *//ااء والمدونة 84/ ؟؟؟ 


واختلف الفقهاء في الزيادة والحط. هل 
يلتحقان بأصل العقد؟ على ثلاثة اتجاهات : 
الاتجاه الأول : مذهب المالكية والحنفية 
عدا زف رأن الزيادة في الثمن والحط منه أو الزيادة 
في المبيع تلحق بالعقد وتأخذ حكم الثمن. 

فإذا اشترى عينا بائة ثم زاد عشرة مثلاء أو 
باع عينا بوائة. ثم زاد على المبيع شيئاء أوحط 
بعض الثمن جاز والتحقت الزيادة أوالحط 
بأصل العقد . 9) 

ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك. من المزيد 
عليه والزيادة. فيكون للبائع حبس المبيع إلى 
أن يستوفي الزيادة إذا كان الثمن حالاء وليس 
للمشتري أن يمنع الزيادة. ولا مطالبة البائع 
بتسليم المبيع قبل إعطائها. ولوسلمهاثم 
استحق المبيع رجع بها مع أصل الثمن. 0 

وفي صورة الحط: للمشتري مطالبة البائع 
بتسليم المبيع إذا سلم الباقي بعد الحط. 

فالزيادة والحط عند جمهور الحنفية يلتحقان 
بأصل العقد . 9) 
/» - واحتجوا با يل : 
١‏ -أن البائع والمشتري بالحط والزيادة غيرًا 


»87 /4 وتبيبين الحقائق‎ 2707٠١ الههداية مع الفتح ه/‎ )١( 


والبحر الرائق 5/ ,.١78‏ ورد المحتار ه/ 2164 والاختيار 
١ /١‏ وبدائع الصنائع فض والدسوقي 
#/ ه". و56١1.‏ وهامش الفروق "/ ١٠1؟‏ 

(؟) فتح القدير مع الهداية ه/ 77٠١‏ 


-451١ 


العقد بتراضيههما من وصف مشروع إلى وصف 
مشروعء لأن البيع المشروع إما خامسرء أو 
رابج أوعدل. والزيادة في الثمن تجعل الخاسر 
عدلاء والعدل رابحاء والحط يجعل الرابح 
عدلاء والعدل خاسراء وكذلك الزيادة. في 
المبيع . 


” -للبائع والمشتري ولاية التصرف برفع أصل 
العقد بالإقالة» فأولى أن يكون لما ولاية التغيير 
من وصف إلى وصف. لأن التصرف في صفة 
الشيء أهون من التصرف في أصله. وصارى) 
إذا كان لأحد العاقدين. أوهما خيار الشرط. 
فأسقطاه أوشرطاه بعد العقدى فصح إلحاق 
الزيادة بعد تمام العقد. وإذا صح يلتحق بأصل 
العقد. لأن الزيادة في الثمن كالوصف لهء 
ووصف الشيء يقوم بذلك الشيء لا بنفسه. 
فالزيادة تقوم بالثمن لا بنفسها. 

" - ثبتت صحة الزيادة والحط شرعا في المهر 
بقوله تعالى : «إولا جناح عليكم فيا تراضيتم به 
من بعد الفريضة#''' فبين أخهها إذا تراضيا بعد 
تقدير المهر على حط بعضه أو زيادته جاز. فهذا 
نظيره . 

5 - روي عن النبي كَل أنه قال للوازن: «زن 
وأرجح)”'' وهذا زيادة في الثمن. وقد ندب عليه 


(1) سورة النساء / 4 
)١(‏ حديث: «زن وارجح» أخرجه النسائي (7/ 784 سط- 


الصلاة والسلام إليها بالقول والفعل» وأقل 


أحوال المندوب إليه الجواز. )١‏ 


6 - واشترط الحنفية لجواز الزيادة مايأتي : 

- القبول من الآخر حتى لوزاد أحدهما وم 
يقبل الآخرلم تصح الزيادة. لأن الزيادة تمليك 
؟ _اتححاد المجلس. حتى لوافترقا قبل القبول 
بطلت الزيادة, لأن الزيادة في المبيع والثمن 
إيجاب البيع فيهماء فلابد من القبول في المجلس 
كا في أصل الثمن والمبيع . ش 
4 وأما الحط فلا يشترط له القبول. لأنه 
تصرف في الثمن بالإسقاط والإبراء عن بعضه. 
فيصح من غير قبول. إلا أنه يرتد بالرد كالإبراء 

ولابد أن يكون المعقود عليه قائماء قابلا 
للتصرف ابتداء» حتى لا : ص لواحي قبن 
إسقاط محض. والزيادة إثبات . 9) 

9م - الاتجاه الثاني : مذهب الشافعية 
والحنابلة أن الزيادة في الثمن أو الحط منه إن كان 


- المكتبة التجارية) والحاكم (5/ ١97‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) من حديث سويد بن قيس. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى). 
)١(‏ العناية على الحهداية 6 وبدائع الصنائع 
ااا والوازن هو الذي يزن الثمن ليدفعه للبائع . 
(؟) بدائع الصنائع / 785”. والاختيار ١41 /١‏ 


40س 
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في زمن أحد الخيارين (خيار المجلس وخيار 
الشرط) فإنه يلتحق بالعقد وتأخذ الزيادة أو 
الحط حكم الثمن. لأن ذلك من الشثمن فوجب 
إلحاقه برأس المال. وإن كانت الزيادة أوالحط 
من الثمن بعد لزوم العقد فإنها لا تلحق 
الع 00 
الاتجاه الثالث : قول زفر أن الزيادة والحط 
لا يصحان على اعتبار الالتحاق بأصل العقد, 
بل الزيادة بر مبتدأ من البائع والمشتري. والحط 
واستدل زفر بأن المبيع دخل في ملك المشتري 
بالقدرالأول للثمن., فلوالتحق الزائد بالعقد 
صار ملكه والمشتري لم يزده بدلا عن ملكه. وهو 
المبيسع , وكذا الثمن دخل في ملك البائع. فلو 
جازت الزيادة في المبيسع كان المزيد عوضا عن 
ملكه أي الثمن. 9) 
"١‏ ويتفرع على الانجاه القائل بالتحاق 
الزيادة والحط مايل : 
١‏ -في التولية والمرابحة. تجوزعلى الكل في 
الزيادة وعلى الباقي في الحط. فإن البائع إذا 
حط بعض الثمن عن المشتري والمشتري قال 
لآخر: ولّيتك هذا الشيء وقع عقد التولية على 


288 /8 والجمل‎ ,195/١ المجموع 4/ ٠/الا. والمهذب‎ )١( 


وشرح منتهى الإرادات خ*8#. 455. وكشاف 


القناع وخا ترف ” 
(5) الهداية وفتح القدير عليها ه/ 77٠١‏ 717/1 


ما بقى من الثمن بعد الحط. فكان الحخط بعد 
العقد ملتحقا بأصل العقد, كأن الثمن في 
ابتداء العقد هو ذلك المقدار. وكذلك في 
الزيادة . 

” -فٍ الشفعة» يأخذ الشفيع المشفوع ب| 
بقى بعد الحط. ولا تلزمه الزيادة. لأن فيه 
ملكا عفنيه تساي بالبيع الأول وهما 
لا يملكانه. ألا ترى أنه ينتقض جميع تصرفات 
المشتري حتى الفسخ . 
"في استحقاق المبيسع يرجع المشتري على 
البائع بالزيادة» ولوأجاز المستحق البيع كان له 
أن يطالب بالزيادة . | 
5 في حبس المبيع» فله حبسه حتى يقبض 
الزيادة . 
ه في هلاك الزيادة, فلوهلكت الزيادة قبل 
القبض تسقط حصتها من الثمن. بخلاف 
الزيادة المتولدة من المبيع حيث لا يسقط شيء 
من الثمن بهلاكها قبل القبض . ”" وينظر 
تفصيل المذاهب في ذلك في الموسوعة ج وص ٠١‏ 
مصطلح (بيع) ف"ه 
تصرف البائع في الثمن : 
7١‏ - يصح تصرف البائع في الثمن قبل قبضه 
عند الحنفية مطلقا إذا كان التصرف بتمليكه تمن 


)١(‏ العناية ه/١77.‏ وتبيين الحقائق 84. 854 والبحر 
الرائق 5/ ١17١‏ . ورد المحتار ه/ ه6٠١‏ 


ل 


عليه الدين بعوض أو بغير عوض. ولأن الثمن 
في الذمة ولا يتعين بالتعيين» فلا يحتمل فيه غرر 
الانفساخ بالمهلاك. ولأن الثمن ماوجب في 
الذمةء والقبض لا يرد عليه حقيقة» وإنما 
بقبض غيره مثله عيناء فيكون مضمونا عليه . 
قال !بن عابدين : الثمن قسمان : تارة يكون 
حاضرا كما لواشترى فرسا بهذا الإردب من 
الحنطة أومهذه الدراهم. فهذا يجوز التصرف فيه 
قبل قبضه بهبة وغيرها من المشتر ي وغيره . 


وكانة كتون هينا ناليم كا لاساو 
الفرس بإردب حنطة في الذمة أو عشرة دراهم في 
الذمة فهذا يجوز التصرف فيه بتمليكه من 
المشتر ي فقط. لأنه تمليك الدين ولا يصح إلا ممن 
هوعليه . ومثله القول المقابل المعتمد للشافعية . 


ظ واستئنى ابن نجيم من عدم جواز تمليك 
الدين ‏ ومنه الثمن الذي 5 الذمة ‏ لغير من هو 


عليه ثلاث صور: 
الأولى : إذا سلطه على قبضه. فيكون وكيلا 
قابضا. 


الثانية : الحوالة . 
الثالثة : الوصية . 7 


.54 /7 تبيين الحقائق 417/4-*8. ومغني المحتاج‎ )١( 
والهداية والعناية وفتح القدير ه/ 754. والبحر الرائق‎ 
2١617 والدر المختار ورد المحتار عليه ه/‎ » 5 
والاختيار ص١8١1. وبدائع الصنائع فشفض‎ 


وعند الشافعية لا يجوز التصرف في الثمن 

أما الثمن الذي في الذمة: فالمعتمد عند 
الشافعية أنه يجوز التصرف فيه قبل قبضه . 7) 

وعند المالكية يجوز التصرف في الثمن قبل 
قبضه إلا إذا كان طعاما فلا يجوز التصرف فيه 
قبل قبضه . 9) 

وعند الحنابلة إن كان الثمن معينا فإن كان 
التعاقد عليه بكيل. أووزنء أوذرعء أوعدٌ 
فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالكيل. أو 
الوزن. أوالزرع أوالعد. وإن كان التعاقد عليه 
جزافا أولم يكن مكيل ولا موزوناء 
ولا معدوداء ولا مزروعاء جاز التصرف فيه قبل 

وأما الذي في الذمة فلا يجوز التصرف فيه 
قبل قبضه لغير من هوعليه ويصح بيعه وهبته 
لمن هوعليه. 7" 


تسليم الثمن : 


ذهب الحنفية إلى أن من باع سلعة بسلعة 


(١)مغني‏ المحتاج 7'/ 54. والمجموع 4/ 557 


زفة الحطاب 1/1 والدسوقي / اخضة والفروق 
وام 18١‏ 
(5) شرح منتهى الإرادات 7/ 144 
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ا ل ل ل ل ا ررس 0 0 00 


التعيين في الأول. وعدم التعيين في الثاني ولأن 
المساواة في عقد المعاوضة مطلوبة للمتعاقدين 
عادة وتحقيق المساواة ههنا في التسليم معا . 9 
وبنحوذلك قال المالكية : فالمعقود عليه ثمن 
ومثمن » فالثمن الدنانير والدراهم وعدا ذلك 
متمنات,» فإن وقع العقد على دنانير بدنانير أو 
بدراهم. أوعلى دراهم بدنانير أودراهم 
وتشاحافي الإقباض لم يتعين على أحدهما 
وجوب التسليم قبل الآخر. وكذا إن وقع العقد 
في شيء من المثمنات كعرض بعرض وتشاحا في 
الإقباض . إلا أن العقد يفسخ بالتراضي في 
. القبض في الصورة الأولى (الصرف) ولا يفسخ 
في الصورة الثانية» لأن القبض شرط في الصرف 
دون المقايضة . 
وذهب الشافعية إلى أن الثمن إذا كان معينا 
نقدا أوعرضاء يجبر البائع والمشتري كلاهما 
على التسليم في الأظهر, لاستواء الجانبين» لأن 
الثمن المعين كالمبيع في تعلق الحق بالدين 
. والتسليم واجب عليهماء فيلزم الحاكم كلا مني] 
إحضارما عليه إليه أ وإلى عدل. ثم يسلم كلا 
ماوجب له. والخيرة في البداية إليه . 


ومقابل الأظهر عدم إجبارهما. أما إذا لم يكن 
الثمن عينا بل في الذمة (البيع المطلق) ففيه 


»١4/4 الاختيار 28/7 وابن عابدين 4/ 44» والزيلعي‎ )١( 
1714 /1 والبناية على الهداية 5/ 766, والبدائع‎ 


ممومعي ةمي معنن منةمم ةي ةم مم مامه م وموم مومه مه رفوه مهيهاه شسوام مم و معي وم مو م نين مانا 


أربعة أقوال . المقدم منها إجبار البائع . 
وبنحوذلك قال الحنابلة: فإذا كان الثمن 
عينا أوعرضا.ء والمبيع مثله جعل بين البائع 
والمشتري عدل يقبض منه| ويسلم إليهماء لأنه 
حق البائع قد تعلق بعين الثمن. ى) تعلق حق 
المشتري بعين المبيع فاستويا. 
وعن أحمد مايدل على أن البائع يجبر على 
تسليم المبيع أولا . (') 
5 ومن باع سلعة حاضرة بثمن في الذمة. 
فقد اختلف الفقهاء فيمن يلزمه التسليم أولا 
على اتجاهات : 
الأول: يلزم المشتري تسليم الثمن أولا. 
وهوقول الجمهور(الحنفية والمالكية وأحد ‏ 
أقوال الشافعية) .2 فللبائع حق حبس المبيع 
حتى يقبض الثمن إذا كان الثمن حالاء وليس 
للمشتري أن يمتنع من تسليم الثمن إلى البائع 
حتى يقبض المبيع. ومثله عند الحنفية إذا كان 
الثمن نقدا معينا لأنه لا يتعين بالتعيين . 
ه” ‏ واستدلوا بقوله يله : «الدين مقضي )9 


)١(‏ جواهر الإكليل "/ .٠١‏ والحطاب 206/4 ومغني 
المحتاج ؟/ 4/ء والقليوبي ,.5١48/7‏ والشرح الكبيرمع 
المغني 1١١7/4‏ 
)١(‏ الهداية ٠١8/6‏ . وبدائع الصنائع /1/ 77. ومواهب 
الجليل 4/ 2*0 ومغني المحتاج ؟/ 9/4 وتحفة المحتاج 
1/5 والشرح الكبير لابن قدامة 4/ ١١7‏ 
(5) حديث : «الدّين مقضي» أخرجه الترمذي ("/ "هه -ط 
الحلبي) من حديث أبي أمامة وحسئه . 
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فقدوصف عليه الصلاة والسلام الدين بكونه 
مقضياعاما أومطلقاء فلوتأخرتسليم الثمن 
عن تسليم المبيع لم يكن هذا الدين مقضياء 
وهذا خلاف النص . 

واستدلوا بالمعقول بأن العقد يقتضى المساواة 
في تعين حق كل واحد منهماء "2 وحق المشتري 
قد تعين في المبيع » فيسلم هوالثمن أؤلاء ليتعين 
حق البائع فيه. كما تعين حقه في المبيع. إذ 
الثمن لا يتعين في هذه الصورة إلا بالقبض . 
ليعلم أنه قائم. فإذا حضر قيل للمشتري : 
سلم الثمن أولا. 
5" وبناء على هذا القول ذهب الحنفية إلى 


أنه : لوباع بشرط أن يدفع المبيع قبل نقد الشمن . 


فسد البيع. لأنه لا يقتضيه العقد. وقال محمد : 
الذي يسلم فيه المبيع جاز. وإن كان المبيع غائبا 
فللمشتري أن يمتنع من.تسليم الثمن حتى 
يحضر البائع المبيع ."2 لأن تقديم تسليم الثمن 
لتحقق المساواة. وإذا كان المبيع غائبا لا تتحقق 
المساواة بالتقديم. بل يتقدم حق البائع ويتأخر 


)0 بذائع الصنائع /17/ 75 

(؟) تبيين الحقائق .١15/4‏ والاختيار 218٠١ /١‏ وبدائع 
الصنائع امل 04.6" والبحر الرائق ه/ 1١‏ *. 
ومغنى المحتاج وتحفة المحتاج 1/5 


حق المشتري. حيث يكون الثمن بالقبض عينا 
مشارا إليها والمبيع لي سكذلك. ولأنمن الجائز 
أن يكون المبيع قد هلك وسقط الثمن عن 
المشتري. فلا يؤمر بالتسليم إلا بعد تسليم. 
المبيع. سواء أكان المبيع في ذلك المصرأم في 
موضع آخر بحيث تلحقه المؤنة بالإحضار, 
والمشتري إذا لقي البائع في غير مصرهما.» | 
وطلب منه تسليم المبيع. ولم يقدرعليه. يأخذ 
المشتري منه كفيلا أويبعث وكيلا ينقد الثمن له 
ثم يتسلم امبيع . 

لذلك فإن للبائع حق حبس المبيع حتى 
يستوفي الثمن كله. ولوبقي منه درهم. إلا أن 
يكون مؤجلاء لأن حق الحبس لا يتجزأ. فكان 
كل المبيع محبوسا بكل جزء من أجزاء الثمن . 

فإذا كان الثمن مؤجلاء فليس للبائع حق 
حبس المبيع. لأنه بالتأجيل أسقط حقه في 
اللتمو. 

ولوكان بعضه حالا وبعضه مؤجلاء فله 
حبس المبيع إلى استيفاء الخال . )١(‏ 


ولو أبرأ المشتري من بعض الثمن كان له 
حق الحبس حتى يستوفي الباقي» لأن الإبراء 
كالاستيفاء . 


)١(‏ بدائع الصنائع يس الشركة 
وفتح القدير ه/8١٠.‏ والشلبى على تبيين الحقائق ١5/4‏ 


لاع سدم 


مممفعموو و وده امه مومهو ولع رفع لاه وهاه عاو هاه اع وو هه واه قاعاء وهاه اوه ووم عه 


ولا يسقط حق حبس البائع للمبيع . ولوأخذ 


لاسديفاء العمن 7 
الاتجاه الثاني : يلزم البائع تسلم المبيع 
أولا. . 


وهوالمذهب عند الحنابلة وأحد أقوال الشافعية,. 


لأن حق المشتري في العين وحق البائع في 
الذمة. فيقدم مايتعلق بالعين. وهذا كأرش 
الجناية مع غيره من الديون. 

ولأن ملك البائع للثمن مستقر, لأمنه من 
هلاكه ونفوذ تصرفه فيه بالحوالة والاعتياض» 
وملك المشتري للمبيع غير مستقرء فعلى البائع 
تسليمه ليستقر. "2 
8" الاتجاه الثالث: أن يسلم البائع والمشتري 
معا. 
وهو أحد أقوال الشافعية . 

فالبائع والمشستري إذا ترافعا إلى حاكم 
يجبران؛ لآن التسليم واجب عليهم)ء فيلزم 
الحاكم كلا منبم| بإحضار ماعليه إليه» أوإلى 


(1) فتح القدير .٠١4 - ٠١8/0‏ والشلبي على تبيين الحقائق 
١1/4‏ 

(5) مغني المحتساج "كك وتحفة المحتاج 5/ .47١‏ والروض 
وأسنى المطالب عليه ؟/ 84 وبدائع الصنائع /9/ ,*55٠‏ 
والشرح الكبير لابن قدامة ؛/ «1. ١١1"‏ 


عدل. فإن فعل سلم الثمن للبائع والمبيع 
المشتريى يدا باب ا 0 
9" - الاتجاه الرابع: إذا اختلف البائع 
والمشتري . وترافعا إلى حاكم » فلا إجبار أولاء 
وعلى هذا يمنعه| الحاكم من التخاصم . فمن 
سلم أجبر صاحبه على التسليم. وه وأحد 
أقوال الشافعية . 

وذلك: لأن كلا منبما ثبت في حقه إيفاء 
واستيفاء ولا سبيل إلى تكليف الإيفاء . 9) 

وتَردُ هذه الأقوال الأربعة عند الشافعية فيا 
إذا كان الثمن حالا في الذمة بعد لزوم العقد. 
46 - وقيد الشافعية الحجبس بخوف الفوت. 
فقالوا: 


للبائع حبس مبيعه حتى يقبض ثمنه الحال 
كله إن خاف فوته بلا خلاف., وكذا للمشتري 
حبس الثمن المذكورإن خاف فوت المبيع بلا 
خلاف. لا في التسليم حينئذ من الضرر 
الظاهر. 

وإنما الأقوال السابقة فيا إذا لم يخف البائع 
فوت الثمن. وكذا المشتري إذالم يخف فوت 
المبيع. وتنازعا في مجرد الابتداء بالتسليم . لأن 
)١(‏ مغن المحتاج /١‏ 4/ا. وتحفة المحتاج 4/ 47١‏ . وبدائع 


الصنائع 77/ 51٠‏ والشرح الكبير لابن قدامة ١١7/4‏ 
() مغني المحتاج ىكل وتحفة المحتاج 10/5 


لاع سه 


الإجبار عند خوف الفوات بال هرب . أوتمليك المال 
لغيره أو بحوذلك فيه ضرر ظاهر. 

أما الثمن المؤجل فليس للبائع حبس المبيع 
بهو لرضاه بتأخيره . 

واستثنى الشافعية أيضاما إذا كان البائع 
وكيلا ٠أووليا‏ “أوناظر وقف. أو الحاكم في بيع مال 
المفلس. فإنه لا يجبر على التسليم بل لا يجوز 
له حتى يقبض الثمن. فلا يأتي إلا إجبارهما أو 
إجبار المشتر ي ؛ ولوتبايع وليان أووكيلان لم يأت 
سوى إجبارهما. 


الحوالة بالثمن هل تبطل حق حبس المبيع : 
١‏ - قال أبويوسف: تبطله سواء أكانت الحوالة 
من المشتري. بأن أحال المشتري البائع بالشمن 
على إنسان وقبل المحال عليه الحوالة» أم كانت 
من البائع. بأن أحال البائع غريما له على 
المشتري . 

وقال محمد: إن كانت الحوالة من المشتر ي 
لا تبطل حق الحبس. وللبائع أن يحبس المبيع 
حتى يستوفي الثمن من المحال عليه . 

وإن كانت من البائع: فإن كانت مطلقة 
لا تبطله أيضاء وإن كانت مقيدة بنا عليه 

فأبويوسف أراد بقاء الحبس على بقاء الدين 


بالحوالة» فيبطل حق الحبس . 


الحبس. وحق المطالب ةلم يبطل بحوالة 
ا ا ا 0 
كانت قينة با : المحال عليه فل د 
الحمن. 
حق الحبس في الشرع يدور مع حق المطالبة 
الشمن إذا كان مؤؤجلا لا يشبت حق الحبس 
والثمن في ذمة المشتري قائم. وإنها سقطت 
المطالبة. فدل ذلك على أن حق الحبس يتبع 
حق المطالبة بالثمن لا قيام الثمن في ذاته» وحق 
المطالبة في حوالة المشتري . وحوالة البائع إذا 
كانت مطلقة فكان حق الحبس ثابتاء وفي حوالة 
الي ل 0 
الحبس . لفق 


مصروفات التسليم : 

أجرة كيال المبيع وورانه وذرّاعه وعاده. . 
إن كان البيع بشرط الكيل أو الوزن أوالذرع أو 
العد تكون على البائع . قال الدردير: مالم يكن 
شرط أوعرف بخلافه. لأآن عليه إيفاء المبيع , 
ولا يتحقق ذلك إلا بكيله ووزنه وعده ولأنه بكل 


)١(‏ بدائع الصنائع 07/ 5574. وفتح القدير ه/ 2٠١9‏ ورد 
المحتار 5/ 1ه 


-8ش مه 


من ذلك يميز ملكه عن ملك غيره. ولأنه كبائع 


وأجرة كيال الثمن ووزانه وذراعه وعاذه تكون 1 


على المشستري. وهوقول الحتفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة ؛ 9) 

لأن المشتري يحتاج إلى تسليم الثمن وتمييز 
صفته. فكانت مؤنته عليه وبناء على ماتقدم 
قال الصاوي من المالكية : 

لوتولى المشتري الكيل أوالوزن أوالعد 
بنفسه. هل له مطالبة البائع أجرة ذلك أم لا؟ 

والظاهركىا قاله الدسوقى أن له الأجرة إذا 
كان شأنه ذلك أو سأله الآخر. 

وأجرة إحضار المبيع الغائب إلى مجلس 
العقد على البائع. وأجرة إحضار الثمن 
الغائب على المشتري .» صرح بذلك 
الشافعية 9) 
أما أجرة النقل المحتاج إليه في تسليم المبيع 
المنقول فقد اختلفوا فيها على قولين : 

القول الأول : أنها على المشتري . 


)١(‏ مغن المحتاج 21/0:/9 وتحفة المحتاج 4/ 57, والجمل 
؟/ بالا١‏ 

(؟) فتح القدير. ٠١8/0‏ . وهومفاد المادة 584 و5849 من مجلة 
الأحكام العدلية. وشرح المجلة لمنير القاضي /١‏ 7608 , 
وهغني المحتاج "/ *الا والمغني لابن قدامة 4/ 7٠١‏ 
والشرح الصغير للدردير والصاوي عليه 191//7. 
والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 9/ ١١‏ ط التجارية . 


لأنه لا يتعلق به حق توفية . 


قالوا: وقياسه أن يكون في الثمن على 
البائع . ْ 

الثاني : على حسب عرف البلدة وعادتها. 

وهوقول الحنفية على ما نصت عليه المادة 
0١‏ من مجلة الأحكام العدلية . ظ 

أما الأشياء المبيعة جزافا فمؤنها ومصاريفها 
على المشتري. . مثلا: لوبيعت ثمرةكرم 
جزافا كانت أجرة قطع تلك الثمرة وجزّها على 
المشتري . 

وكنذا لوبيع أنبار حنطة مجازفة فأجرة إخراج 
الحنطة من الأنبار ونقلها على المشتري . 

وهو مفاد المادة ٠9؟‏ من مجلة الأحكام 
العدلية )١‏ 

وقياسه أن تكون مؤن الثمن ومصاريفه إن 
كان جزافا على البائع . 
4 - واختلفوا في أجرة ناقد الثمن”"2 على 
الأقوال الآتية : ظ 
١‏ أنه على البائع وبه قال الشافعية» وهوالذي 


)١(‏ فتح القدير ه/8١٠2.‏ والصاوي على الشرح الصغير 


للدردير */ 1917 ومغني المحتاج ؟/ 7 | 

.77٠١ /4 مغني المحتاج ؟/ "لاء والمغني لابن قدامة‎ )١( 
وأنبار الطعام واحدها‎ .5014 /١ وشرح المجلة لمنير القاضي‎ 
(نبر) ومعنى الأنبار: جماعة الطعام من البر والتمر والشعير.‎ 
انظر: مختار الصحاح مادة : (نر).‎ 


4ه 


رواه ابن رستم عن محمد بن الحسن. وهو 
المذكور في المختصرء ووجهه : 

أن النقد يحتاج إليه بعد التسليم. وحينئذ 
يكون في يد البائع وهوالمحتاج إليه لاحتياجه 
إلى تميز حقه وهوالحياد عن غيرحقه, أوليعرف 
المعيب ليرده . 
+ دأنهعلى الملشتريئيء وهوالذي رواه 
ابن سراغة عن محخمدء وبه كان يفتي الصدر 
الشهيد لأنه يحتاج إلى تسليم الجيد. والجودة 
تفرك بالشتب كن يعرفة المقدا ريالوةك فكان هو 
المحتاج إليه . 


“أن أجرة النقد على رب الدين بعد القبض 
وقبله على المدين لأن على المدين إيفاء حقه. 
فتكون أجرة التمييز عليه وبعد القبض دخل في 
ضمان رب الدين. ويدعى أنه خلاف حقه. 
فيكون تمبيز حقه عليه . 29 

هذا وهناك أحكام أخرى تتعلق بالثمن تنظر 
في مواضعها منها مايل : 

اختلاف البائع والمشتري في الثمن (ر: 
دعوى). 


)١(‏ وأجرة نقد الثمن: هي التي تعطى للناقد (الصيرني أو 
نحوه) ليمير النقود الزيوف من غيرها. والنقد: تمييز 
الدراهم وإخراج الرّيف منباء وكذا تير غيرها/ تاج 
العر وس مادة: (نقد) وانظر: عبارات البحر الرائق 
فر 


4ه ع شق فيط نمه قحو أ ملي اميه مخ عه مره الا عدو فاع © اههايم أو 0188 ا عه 6م هر اه دم 8و 


وكل ما أوجب نقصان الثمن في عادة التجار 
فهوعيب: (ر: خيار العيب). 

والبيع بمثل الثمن الأول (ر: تولية) . 

والبيع بمثل الثمن الأول مع زيادة (ر: 
مرابحة) . 

والبيع بأنقص من الثمن: (ر: وضيعة) . 

وإشراك الغير فيم| اشتراه بأن يبيعه نصفه 
مثلا (ر: شركة) . 7') 

الثمنية في علة الربا (ر: ربا). 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير ه/ .٠١8‏ ومغني المحتاج ؟/ "لا 
وتبيين الحقائق 5/ .١5‏ والبجر الرائق ه/ .7٠‏ والدر 
المختار وعليهرد المحتار 4/ .57٠‏ وبدائع الصائع 
لف يس يض 


* © ممه 


قاو ل اه وها عع # اياي © ال عع ل ا # عم ابد ل 6 16 2 لاله 6 ع مهاه ها هماه 


انظر: استثناع بيع الوفاء . 


نى 


0 


التعريف : 
١‏ الثني في اللغة: الذي يلقي ثنيته والجمع 
ثنيان وثناء. والأنثى ثنية وجمعها ثنيات. ويكون 
ذلك في ذوات الظلف والخف وال حافر. 
والثنية: واحدة الثنايا وهي من الأسنان 
الأربع التي في مقدم الفم ثنتان من فوق وثنتان 
من أسفل. والثنية أيضا طريق العقبة بين 
000 
؟ - واختلفت أقوال الفقهاء في المراد بالثنية على 
النحو التالي : 
أ الثنى من الإبل : 
الثنئي من الإبل عند الحنفية والشافعية 


(1) مختار الصحاح مادة : (ثني) . 


والنثائلة ما كان له خس سنين وطتعن في 
السادسة. وعند المالكية ابن ست سنين» وهو 


ب - من البقر والجاموس : 

يرى الحنفية والحنابلة. وهومذهب المالكية 
والمشهور عند الشافعية. أن الثنيى من البقر 
والثافوين سا استكفل سعن فل ل الغالئةم 

وذهب المالكية في قول: وهوما رواه حرملة 
عن الشافعى إلى أنه ما استكمل ثلاث سنين» 
ودخل في الرابعة. (0) 

وللشافعية قول ثالث : وهو أن الثني من البقر 


ا ادل نه 0 


ج ‏ من الضأن والمعز : 

ذهب الحنفية والحنابلة» وهوقول للمالكية» 
ورواية عن الشافعية إلى أنه ما استكمل سنة 
ودخل في الثانية . 

والمذهب عند المالكية وهوالأاصح عند 
الشافعية» أنه ما استكمل سنتين ودخل في 
الغالحة. © 


)١(‏ ابن عابدين7/ 19 .وه/ 4 2.7١‏ والاختيار لتعليل المختار 
0١‏ والقوانين/ 4. وروضة الطالبين / 97١3ط‏ 
المكتب الإسلامي. والمغني 4/ ”7ط مكتبة الرياضء» 
وكشاف القناع ل 

١١7/١ روضة الطاليين‎ )7١١ 

(") ابن عابدين 7/ ١4‏ وه/ 4 ٠١‏ ط دار إحياء التراث العربي. 

. وروضة الطاليين / 21947 والمغني 0 


عاقةات 


3 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 


أ الجذم : 


*- الجذع بفتحتين قبل الثني . وليس تسميته 
بسن تسقط أو تنبت» والجمع جذعان وجذاع. 
والأنثى جذعةوالجمع جذعات, وجذاع . وهي 
في اللغة لولد الشاة في السنة الثانية» ولولد البقرة 
وولد ذات الحافرفي السنة الثالثة» وللإبل في 
السنة الخامسة ٠ )١(‏ 


وأما في الاصطلاح فاختلف الفقهاء فيه على 
أقوال9؟) ينظر تفصيلها في مصطلح : (جذع) . 


ب الحق : 
5 الحق بالكسرما كان من الإبل اين ثللاث 


سنين وقد دخل في الرابعة, والأنثى حقة وحق 
أيضا. وإنما سميت بذلك لأنها استحقت أن 
. تركب ويحمل عليهاء ويطرقها الفحل .”© 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
6 تعرض الفقهاء للثني في أبواب الزكاة, 
والأضحية, والهمدي. وذهبوا إلى جوازدفع 


. مختار الصحاح مادة: (جذع)‎ )١( 

)١(‏ ابن عابدين ه/ 4 3١‏ , والقوانين الفقهية/ 1947. وروضة 
الطالبين ؟/16. .١65‏ #/1943ء وكشاف القناع 
ل 

(*) مختار الصحصساح مادة: (حقق). وابن عابدين 11//1. 
وكشاف القناع 7/ 180 181 


ل ل ل ا ل ا ا ا ل ل ل ا ع ا ع ع ارد 000 


فمة و عوروو ةي ميع ياو ةمي نه و م ماي ومو وم نوي ره ومارة نم وك فو و فهر دي يوريو م رومن ملم جر مم مم 


الزكاة. وإجزائه في الأضحية . واختلفوا في المراد 
به على ماسبق (ف 7) () ٠‏ 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 14. وه/ 4 27١‏ 5١1ء‏ والقوانين الفقهية 
“ال 25# وروضة الطالبين 194/6 و5/ 20167 
١654‏ وكشاف القناع الكل أككا كفت والمغني 
لف 


-65- 


لفومو مم وو ف ووو ود امهيا وها وم مويه ه هينه مر ووه ن لاي ةم ءام مل يه مم قة 


التعريف : 
١-الثواب:‏ العوض : والله يأجرعبده. أي 
يثييه, وأصله من ثاب أي رجع. كأن المثيب 
يعوض المثاب مثل ما أسدى إليه . 

والثواب : الجزاء. لأنه نفع يعود إلى 
المجزى. وهواسم من الإثابة أوالتثويب. منه 
قوله في الحبة: مالم يثب منهاء أي مالم 


(١ 
! . يعوض‎ 


والشواب 3 جزاء الطاعة, وكذلك المثوبة» 
قال تعالى : «المشوبة من عند الله خير 9#) 
وأعطاه ثوابه ومثوبته. أي جزاء ما عمله. 


وفي تعريفات الجرجاني : الثواب ما يستحق 


به الرحمة والمغفرة من الله تعالى, والشفاعة من 
الرسول وله . 
وقيل : الثواب هو إعطاء ما يلاثم الطبع 5 


)١(‏ لسان العسرب والمصباح المشير والمغرب والزاهر والمعجم 
الوسيط. وأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين 
الفقهاء مادة : «ثوب». 

(؟) سورة البقرة/ ٠١‏ 

() التعريفات للجرجاجي وكشاف اصطلاحات الفنون . 


ممم هوهي يمو فان ورم ةم و ومن ومن مفة ويه نر ووء يور اي ةن ومر مو فووموةروي مو ومموميم نمم ممه 


وفي الفواكه الدواني: الشواب مقدارمن 
الجزاء يعلمه الله تعالى يعطيه لعباده في نظير 
أعمالهم الحسنة المقبولة . 290 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الحسئة : 

؟ - الحسنة ما يتعلق بها المدح في العاجل 
والثواب في الآجل . ”© وهي بذلك تكون سببا 
للثواب . 

ب الطاعة : 

الطاعة: الانقياد9" فإذا كانت في الخير 
كانت سببا للثواب» وإذا كانت في المعصية كانت 


سببا في العقاب . 


ما يتعلق بالثواب من أحكام . 

للثواب عند الفقهاء إطلاقان : 
أ الثواب من الله تعالى لعباده جزاء طاعته . 
ب - الثواب في الحبة (أي العوض امالي. - 

وبيان ذلك فيا يل :. 

أولا : 

الثواب من الله تعالى : 
5 الأصل أنه لا يجب على الله شىء. بل 
الثواب فضله والعقاب عدله لا شالس 


77/١ الفواكه الدواني‎ )١( 
. التعريفات للجرجاني‎ )7( 
لسان العرب والمصباح المنير.‎ )5( 


6" 


مامد والتكاليف كلها راجعة إلى مصالح 
العباد في دنياهم وأخراهم والله غني عن عبادة 
الكلء لا تنفعه طاعة الطائعين., ولا تضره 
معصية العاصين . 29. وقد أجرى الله سبحانه 
وتعالى أحكامه في الدنيا على أسباب ربطها 
بهاء ليعرف العباد بالأسباب أحكامهاء 
فيسارعوا بذلك إلى طاعته واجتناب معصيته. 
إذا وقفوا على الأسباب. فأمر المكلفين كلهم 
ونباهم. وقد وعد من أطاعه بالثواب» وتوعد 
من عصاه بالعقاب . 9) 


من يستحق الثواب : 

لاخلاف في أن المكلف من المسلمين يثاب 
على الطاعات. ويعاقب على المعاصي إلا أن 
يشمله الله بعفوه., لأن المكلف هوالمخاطب 
بالتكاليف الشرعية من 0 وهي التي 
يترتب عليها الثواب والعقاب . !*) 


أماغير المكلفين كالصبيان والمجانين 
فالأصل أنهم غير مخاطبين بالتكاليف الشرعية» 


77 / سورة الأنبياء‎ )١( 

(5) فيح الباري ©/:874. .وصحيح مسلم بشرح: التووي 
حل 

(*) قواعد الأحكام /١‏ 14. ؟/ 5 والفروق للقراني /١‏ 27 
وفك ل 

(5) التلويح ١75/7‏ والأحكام للأمدي ١/158-141ء؛‏ 
والمستصفى 1١0 /١‏ وقواعد الأحكام »05١‏ والفروق 
عم 


غير أن الفييى (لمير اهل للتواسة 1 هامر اقددة 
قاصرة. وتصح عبادته من صلاة» وصوم . 
واعتكاف. وحج. وغير ذلك ويكتب له ثواب 
مايعمله. والدليل على صحة عبادته قول 
النبي كك : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 
سبع سنين وأضربوهم عليها وهم أبناء عشر 
0ت وحديث صلاة ابن عباس مع 
النبي يكل قال: «وبت في بيت خالتي ميمونة 
فصلى رسول الله كلةٍ العشاء ثم جاء فصلى 
أربع ركعات. ثم نام» ثم قام فجئت فقمت 
عن يساره» فجعلني عن يمينه”') وحديث 
تصويم الصحابة الصبيان يوم عاشوراء. فعن 
الربيع بنت معوذ قالت: «أرسل النبي يَلِةِ غداة 
عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا 
فليتم بقية يومه. ومن أصبح صائا فليصم . 
قالت: فكنا نصومه بعدونصوم صبياننا »ونجعل 
لم اللعبة من العهن. فإذا بكى أحدهم على 
الطعام أعطيناه ذاك حتى 'يكون عند 
الإفطار».”" وقد رجح المالكية تعلق الندب 


)١(‏ حديث : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبغ سئنين 
واضر بوهم عليها وهم أبناء عشر سنين». أخرجه أبوداود 
754/١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) وحسنه النووي في 
رياض الصالحين (ضص١/7١‏ ط الرسالة) . 

)١(‏ حديث صلاة ابن عباس مع النبي يَظة . أخرجه البخاري 
(الفتح ١940/7‏ ط السلفية) . 

(*) حديث تصويم الصحابة الصبيان يوم عاشوراء. أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ ٠٠١‏ ط السلفية). 


4ه 


والكراهة بالصبي دون الواجبات والمحرمات 
فيشترط ها البلوغ وذلك لأمره بالصلاة لسبع 
من الشارعء بناء على أن الأمر بالأمرأمر 
بالشيء المأموربه. وكذلك المجنون أهل 
للثواب. لأنه يبقى مسل) بعد الجنون والمسلم 
يثات 9) 

وينظر تفصيل ذلك في الملحق الأصولب : 
(صبي. جنون:ء أهلية). 
07 واختلف الفقهاء فيم] يفعله الكافر من أعمال 
البر ثم يسلم. هل ينفعه عمله السابق أولا 
ينفعه؟ والأصل في ذلك ما رواه حكيم بن حزام 
رضي الله عنه قال: قلت: يارسول الله أرأيت 
أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو 
عتاقة ومن صلة رحم فهل فيها من أجر؟ فقال 
النبي ييه : أسلمت على ما أسلفت من 
ل 

قال الحربي : معناه ما تقدم لك من الخير 
الذي عملته هولك. وقالالمازري : ظاهر 
الحديث أن الخير الذي أسلفه. كتب له. لكن 
ابن حجر نقل عن المازري رواية أخرى ني مكان 
اخر وه وأن الكافر لا يصح منه التقرب. فلا 
00 

والمجمسوع 7/ 74 تحقيق نجيب المطيعي , وابن عابدين 

,.١‏ وشسرح منتهى الإرادات 2119/١‏ وتبذيب 

الفروق بهامش الفروق ,1171//١‏ والدسوقي 1١8577/1١‏ 
(7) حديث: :أسلمت على ما أسلفت من خير» . أخرجه 

البخاري (الفتح 701/7 ط السلفية) . 


يشاب على العمل الصالح الصادر منه في 
شركه. . . وتابعه القاضى عياض على ذلك . 

واستضعف النووي رأي القائلين بعدم 
الثواب وقال: الصواب الذي عليه المحققون بل 
نقل بعضهم فيه الإجماع أن الكافرإذا فعل 
وقد جزم بم| جزم به النووي إبراهيم الحربي 
وابن بطال وغيرهما من القدماء. والقرطبي 
وابن المنير من المتأخرين. ”') 

أماما فعله الكافر من أعمال البر ثم مات 
على كفره. فقدأجمع العلماء على ما قال 
النووي على أنه لا ثواب له في الآخرة. وإنما 
يطعم في الدنيا بها عمله من الحسنات»”' وقد 
قال النبي عله : «إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة 


يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. وأما 


الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا 
حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة 
يجزى مها». 9 


مايثاب عليه وشروطه :. 
8- من المقرر شرعا أن الإنسان يئاب ‏ بفضل 


)١(‏ فتح الباري ل يا ل ل اين 

() صحيح مسلم بشرح النووي ١6٠/17‏ وهامش الفروق 
*/ 2707 والقرطبي ١6١-16٠ /٠7١‏ 

(") حديث : ( إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة». أخرجه مسلم 
7١1517/5(‏ -_طالحلبي). 


الله على مايؤدي من طاعات» واجبة كانت أو 
مندوبة. وعلى مايترك من محرمات 
ومكروهات. يقول الله تعالى : #فمن يعمل 
مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يرهءه. ”2 ويقول النبي كك : «إن الله لا يظلم 
مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في 
الآخرة» لكن فعل الواجبات والمندوبات وترك 
المحرمات والمكروهات ليس سببا في حد ذاته - 
. للشواب مع أنه قد يكون الفعل مجزئا ومبرئا 
للذمة والترك كافيا للخروج من العهدة, لأنه 
يشترط لحصول الثواب في الفعل والترك نية 
امتثال أمر الله تعالى . بل إن المباحات رغم أنها 
ل تفتقرإلى نية» لكن إن أريد بها الشواب 


يجعلها وسيلة للعبادة المشروعة افتقرت إلى 
000 


قال الشاطبى : الأعهال بالنيات» والمقاصد 

ظ معتبرة في التعيت فات من العبادات والعادات» 
والأدلة على هذا المعنى لا تنحصر.ء منها قوله 

تعالى : «وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 

الدين 974 وقوله ككلِةِ : «إنما الأعمال بالنيات, 


4 سورة الزلزلة / لا‎ )١( 
والموافقات للشاطبي وما بعدها‎ 2.51١٠ (؟)الذخيرة/؟5.‎ 
إلى 7/7“ - 8784, والفروق للقراني‎ له١1-1/١‎ 
- 781/ /* ؟/مءه اه والمثور في القواعد‎ 0/١ 
ىم‎ 
سورة البيئة/ ه‎ )"( 


لممهةء ري ةثللا وموم ةمون يميه وم قة مف مة منرم نار يور ة ميمه عورف ومنو وم ام وم ء ممم رقة 


5 لكل امرىء مانوى». 7 ومن القواعد 
الفقهية: لا ثواب إلا بالنية» قال ابن نجيم : 
قرر المشايخ في حديث : إنما الأعمال بالنيات , 
أنه من باب المقتضى . إذ لايصح بدون تقدير 
لكثرة وجود الأعمال بدونها فقدروا مضافا أي 
حكم الأعهال. وهونوعان: أخروي. وهو 
الثواب واستحقاق العقاب. ودنيوي وهو 
الصحة والفساد. وقد أريد الأخروي بالإجماع 
للاجماع على أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بالنية. 
وساق ابن نجيم الأمثلة على ذلك في الأفعال 
والتروك, ثم قال: ولا تشترط للشواب صحة 
العبادة. بل يثئاب على نيته وإن كانت فاسدة 
يعن اتغملط كا لو الي عدنا: على طن 
طهارته 9) 


4 - بل إن الإنسان قد يشاب على ما لم يعمل 
ويكون الثواب على النية لقول النبي يك : «من 
هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة,©" 
وقوله : «من أتى فراشه وهوينوي أن يقوم يصلي 
في الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له مانوى 


)١(‏ حديث: « إنما الأعمال بالنيات ». أخرجه البخاري (الفتح 
١ط‏ السلفية). ومسلم (*/ ١616‏ _ط الحلبي) من 
حديث عمر بن الخطاب. واللفظ للبخاري. 

(7) الأشباه لابن نجيم/ 75-19 

(*) حديث : و من هم بحسئة فلم يعملها كتبت له حسنة». 
أخرجه البخاري (الفتح 7377/1١‏ ط السلفية) ومسلم 
١-01‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس واللفظ 


لسلم . 


عمو فوقو ع أ ع مناه و يو د اوه وام وا اودع لاع 80 4 0ه 6 اسه 


وكان نومه صدقة عليه من ربه عزوجل)7) 


ويثشاب كذلك على العمل وإن لم يقع الموقع 
المناسب» ففي البخاري حديث المتصدق الذي 
وقعت صدقته في يد زانية وغني وسارق. 9) 
اد سن نينالا عجرن الذي ال 
. صدقة أبيه من الرجل الذي وضعت عنده وقال 
له النبى يكل : «لك مانويت يايزيد ولك ما 
لسارت ا ل قالابن حجر: هذايدل 
على أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت 
صدقته وإن لم تقع الموقع .0 وهذا في الجملة 
فقد قيل : إن القربات التي لا لبس فيها لا تحتاج 
إلى نية كالإيمان بالله تعالى .7©) 

وينظر تفصيل ذلك في (نية) . 
مايئاب عليه الإنسان ما ليس من كسبه : 
لا خلاف ني أن الشواب يتعلق ب| هومن كسب 


760/١ الموافقات للشاطبي‎ )1١( 
وحديث : « من أتى فراشه وهوينوي أن يقوم يصلى من‎ 
الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى, وكان نومه‎ 
704 /7( صدقة عليه من ربه عز وجل». أخرجه النسائي‎ 

ط المكتبة التجارية). والحاكم (١/١1١71ط‏ دائرة 
المعارف العثمانية) من حديث أبي الدرداء وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 

(1) حديث «المتصدق الذي وقعت صدقته في يد زانية» . 
أخرجه البخاري (الفتح "/ 74٠0‏ ط السلفية). 

(*) حديث : ولك مانويت يايزيد» أخرجه البخاري (الفتح 
#/ 791 ط السلفية). ‏ 

(4) فتح الباري 7940/8 - 541 

7٠1/ /١ والذخيرة‎ ,.١49 /١ قواعد الأحكام‎ )5( 


الإنسان واكتسابهء أما ثواب ماليس من كسبه 
فقد اختلف فيه . ويأتى ذلك في مواضع : 


أولا فيم| هبه الإنسان لغيره من الثواب : 
٠-يجوزعند‏ الحنفية والحنابلة أن يجعل - 
الانسان ثواب ما أتى به من عبادة لغيره. سواء 
أكانت العبادة صلاة, أم صوماء أم حجاء أم 
صدقة. أم قراءة وذكراء وغير ذلك لظاهر الأدلة 
على ذلك. ومنها قوله تعالى : «ووالذين جاؤ وا 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ١4‏ وقوله تعالى : «واستغفر 
لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات "١4‏ وقد ضحى 
النبي كل بكبشين أملحين أحدهما عنه والآخر 
عن أمته.”) وروى عمروبن شعيب عن أبيه 
عن جده أن رسول اللهبيةِ قال لعمروبن 
العاص لما سأله عن أبيه: «لوكان مسلا 
فأعتقتم عنهء أوتصدقتم عنه. أوحججتم 
عنه بلغه ذلك *) 


٠١ سورة الحشر/‎ )١( 

١4 سورة محمد/‎ )1١( 

(م) حديث : « ضحى بكبشين أملحين أحدهما عنه والآخر عن 
أمته» أخرجه أبو يعلى عن جابر بن عبد الله كا في مجمع 
الزوائد (4/؟١7؟ ‏ ط القدسي) وقال الفيئمي: «إسناده 
حسن». 

(4) حديث : «لوكان مسلا فأعتقتم عنه أوتصدقتم عنه». 
أخرجه أبو داود (8/ 07 تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وإسناده حسن . 


لاه 


ا ل ا ع ع ع ا 00 


وغير ذلك من الأدلة. وأما قوله تعالى : 
«وأن ليس للإنسان إلا ما 
لا يجب للإنسان إلا ماسعى . 

وعند المالكية يجوز في] عدا الصلاة والصيام ‏ 
وعند الشافعية في] عدا الصلاة. وفي الصيام 
وقراءة القرآن خلاف. واستدلوالذلك 
بالإجماع. ولأن الصلاة والصيام لا تدخلها 
النيابة في حال الحياة فكذلك بعد الموت . 

١‏ واختلف في إهداء الشواب للنبى يلل 
فأجازه بعضهم ومنعه الآخرون. ْ 

وقالابن عب دالسلام في بعض فتاويه: 
لايجوز أن يجعل ثواب القراءة للميت لأنه 
تصرف في الشواب من غير إذن الشارع . لكن 


الحطاب قال: التصرف الممنوع مايكون بصيغة. 


له فليس تصرفا بل سؤال لنقل الشواب إليه 
ولا مانع منه. 9) 
وللتفصيل ينظر مصطاح أداء (ف .)١4‏ 
(الموسوعة 4/37 337) . 
ثانيا ‏ ثواب فرض الكفاية لمن لم يفعله : 
-من المعلوم أن فرض الكفاية إذا قام به 
)١(‏ سورة النجم/ 9" 
)١(‏ ابن عابدين 775/7 - 77 ومنح الجليل ٠05/١‏ 
44.» والحطاب ؟/ "4ه إلى 145ه. ومغني المحتاج 


لاك ٠‏ وقليوبي */ ”الا والمغني 1/ /51ه - 
4. وقواعد الأحكام ١١6-114 /١‏ 


سعى ؟ )١(‏ ذ ناه 


البعض سقط عن الباقين؛ لكن هل يحصل 
ثواب ذلك لمن لم يفعل؟ 

قال الفقهاء: الشواب في فرض الكفاية 
يحصل لفاعله فقطء لأنه ثواب الفعل نفسه. 
وهولفاعله. وأما غير الفاعل فيستوي مع 
الفاعل في سقوط التكليف. لافي الشواب 
وعدمه. نعم إن كان نوى الفعل فله الشواب 
على نيتهء قال بعض شراح الرسالة من 
المالكية : يحصل الثواب بغير من رد السلام ‏ أي 
بعد رد غيره_إذا نوى الرد وتركه لأجل رد 
الغيرء وإلا فلا. ونقل عن الأبي أن الشواب 
يحصل مطلقا قال الزرقاني: وفيه تعسف. 7) 


الثا ‏ المصائب التي تنزل بالإنسان هل يثاب 


- الأصل في ذلك قول النبي ككل : «مامن 
مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى 
الشوكة يشاكها»”" وفي رواية أخرى : «مايصيب 
المسلم من نصب. ولا وصب. ولا هم. 


)١(‏ الفروق ,1١7/١‏ ومنح الجليل ١١/١‏ والزرقاني 
.٠١9 /*‏ وقواعد الأحكام 0١‏ ممغنى المحتاج 
7/4 1 

(؟) حديث: «مامن مصيبسة تصيب المسلم إلا كفر الله». 
أخرجه البخاري (الفتح ٠١7/٠١‏ ط السلفية). ومسلم 
١14947/4(‏ - ط الحلبي) من حديث عائشة, واللفظ 
للبخاري . 


-8ه6- 


اح ا ا ا ا ا ا 0000 


ولا حزنء ولا أذى. ولا غم. حتى الشوكة 
يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه» . (") 

قال الشاطبي : إن كانت المصائب من فعل 
الغيرء كفريها من سيئاته. وأخذ بها من أجر 
غيره» وحمل غيره وزره”" كما في حديث أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه في المفلس يوم 
القيامة» وإن كانت.المصائب من الله تعالى : 
فهى كفارات فقط. أو كفارات وأجور. 9) 

وقال القرافي والعزين عبدالسلام : المصائب 
كفارات للذنوب قطعاء سواء أسخط. أم 
رضي . غير أنه إن صبر ورضي اجتمع مع 
التكفير الشواب, فالمصائب لا ثواب فيها من 
جهة أنها مصيبة» لأنها غير مكتسبة, والتكفير 
بالمصيبة يقع بالمكتسب وغير المكتسب ‏ 49) 

وقال ابن حجر: التحقيق أن المصيبة كفارة 
للف ونه وباارها بوكر على ذلك 335 1 
يكن للمصاب ذنب عوض عن ذلك من الثواب 
00 


)١(‏ حديث: «مايصيب المسلم من نصب ولا وصب». أخرجه 
البخساري (الفتح ٠١/8‏ _ط السلفية), ومسلم 
(149-14437/4 _ط الحلبي) من حديث أبي سعيسد 
وأبي هريرة معا واللفظ للبخاري. 

7176 - 775 /7 الموافقات‎ )١( 

() حديث المفلس . أخرجه مسلم (54/ 14417 ط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة. 

(4) الفروق 4/ 764 وقواعد الأحكام ١١6 /١‏ 

(ه) فتح الباري ٠١6/٠١‏ 


وقالت الحنفية ا د 
الرزق» ووعد الثواب على الطاعة. وعلى أ 


المؤمن» وألم طفله. حتى الشوكة يشاكها مبحض 
فضل وتطول منه تعالى لابد من وجوده لوعده 


)١ الصادق‎ 


تفاوت الشواب : 
يتفاوت الشواب قلة وكثرة باعتبارات مختلفة. 
ومن ذلك مايل 6 


أ من حيث المشقة : 

5 الأصل أن المشقة من جيث هي غير 
مقصددة للشارع. فإن الحرج مرفوع عن 
المكلف. ولكن المشقة في الجملة مثاب عليها إذا 
لحقت في أثناء التكليف. ويختلف أجر تحمل 
المشاق بشدة المشاق وخفتها. والضابط في ذلك 
أن الفعلين إذا اتحدا في الشرف. والشرائط. 
والسئن, والأركان. وكان أحدها شاقا فقد 
استويا في أجرهما لتساويه) في جميع الوظائف. 
وانفرد أحدهما بتحمل المشقة لأجل الله سبحانه ' 
وتعالى, فأثيب على تحمل المشقة لا على عبن 
المشاق. وذلك كالاغتسال في الصيف والربيع 
بالنسبة إلى الاغتسال في شدة برد الشتاء» فيزيد 
أجر الاغتسال في الشتاء لأجل تحمل مشقة 
البرد. وكذلك مشاق الوسائل في من يقصد 


507/١ ابن عابدين‎ )١( 


68 ب 


ا ا ا اح للا ا 1 00 


المساجدء والحمج. والغزو. من مسافة قريبة» 
ومن يقصد هذه العبادات من مسافة بعيدة. فإن 
ثوابها يتفاوت بتفاوت الوسيلة» ويتساوى من 
جهة القيام بسنن هذه العبادات وشرائطها 
وأركانهاء فإن الشرع يثيب على الوسائل إلى 
الطاعات. كما يثيب 0 المقاصد مع تفاوت 
أجور الوسائل والمقاصد. وكذلك جعل لكل 
خطوة يخطوها المصلي إلى إقامة الجماعة رفع 
درجة وحط خطيئة» وجعل أبعدهم ممشى إلى 
الصلاة أعظم أجرا من أقربهم مشى إليها. وجعل 
للمسافرين إلى الجهاد ب يلقونه من الظمأ. 
والنصب. والمخمصة. والنفقة الصغيرة 
والكبيرة. وقطع الأودية. وبما ينالونه من 
الأعداء أجر عمل صالح. وعلى ذلك إذا كانت 
المشقات من حيث هي مشقات مثابا عليها زيادة 
على مُعتاد التكليف دل على أنها مقصودة له 
وإلا فلولم يقصدها لم يقع عليها ثواب. 7) 


ب - تفاوت الثواب من حيث الزمان : 
6 -من ذلك تفضيل شهر رمضان على غيره 
من الشهور. وتفضيل صوم يوم عاشوراء وعرفة 


على غيرهما من الأيام . وتفضيل العمل في ليلة. 


القدرعلى غيرها من الليالي مع مساواتها لقيام 
كل ليلة من رمضان. وتفضيال الثلث الأخير 


١١6/7 قواعد الأحكام /1* والموافقات‎ )١( 


لمومه عه مف ةورث و يورو يوه وف يوه ني وة نمث ونين ةيو رموه نو فة وو ون عو مو ةنيمي ومو مم ننه م رمد 


من الليل على غيره من الأزمنة . وغير ذلك. 
وقد ورد في ذلك الكثير من الأدلة . 07) 


منها قول الله تعالى : وليلة الققدرخير من 
ألف شهر» . فق 


ج ‏ تفاوت الثواب من حيث المكان : 

5 تفضل الله سبحانه وتعالى بتضعيف 
الأجور على العبادة في بعض الأماكن. فجعل 
الصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في 
مسجد المدينة مع التساوي في الصلاة» والصلاة 
في مسجد المدينة أفضل من الصلاة في المسجد 
الأقصى . والصلاة في المسجد الأقصى أفضل 
من الصلاة في غيره» وكتفضيل عرفة.» والمطاف 
والمسعى .ومزدلفة ومنى . ومرمى الجمار ونحوذلك 
من البقاع التي ورد الشرع بتفضيلها على 
غيرها. (" يقول النبي ككل : «صلاة في مسجدي 
هذا خير من ألف صلاة في) سواه إلا المسجد 
الحرام» . (9) 


77-37 /١ المغني “178/7 وقواعد الأحكام‎ )١( 

(1) سورة القدر/ * 

(") فتح الباري 7/ 54-571 356, والجمل ه/ “مم 

(5) حديث : و صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا 
سواه إلا المسجد الحرام: . أخرجه البخاري (الفتح /٠‏ + 
ط السلفية) من حديث أبي هريرة. 


كاد 


7١-11 ثواب‎ 


ل ل ل ا ا ا ا 0 00 


د - تفاوت الثواب من حيث المصلحة في 
الفعل: ‏ 

١١‏ - من ذلك الإيمان فإنه أفضل من جميع 
الأعمال بكشرة ثوابه» فإن ثوابه الخلود في الجنة 
والخلوص من النار. 

وصلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع 
وعشرين صلاة . (") 

بطلان الثواب : 

-لا تلازم بين صحة العبادة وإجزائها وبين 
بطلان ثوابهاء فإن العبادة قد تكون صحيحة 
بحزئة لاستكمال أركانها وشرائطهاء ولكن 
لا يستحق فاعلها الشواب. لما يقترن بها من 
اللقاصد والنيات التي تبطل ثمرتها في الآخرة» 
ودليل ذلك قول النبي كل : «إنما الأعمال بالنيات 
وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى 
دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ماهاجر 


إليه» . 9) 

ومن ذلك الرياء فإنه يبطل ثواب العبادة في 
الحملة. 
- وقد يصح العمل وي يستحق فاعله الثواب 


أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى 74" يقول 
)١(‏ قواعد الأحكام --/ااء والحطاب 84/79 

(١؟)‏ حديث : « إنما الأعمال بالئيات» . ال در 

(”) سورة البقرة/ ٠١5‏ 


فونه في وو مم ةي وار و ور م وو وار م ون ووه مور ووو يرم نم وك فور مفو ووموي قفر ور ةو وميم مره 


ابن القيم: فمشل صاحبها وبطلان عمله 
«كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه 
صلداه”2. ومن المعاصي مايبطل ثواب 
العبادة. فقد قال النبي كل : «من أتى عرافا 
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
ليلة» . 9) 

قال النووي : معناه أنه لا ثواب له فيها وإن 
كانت مجزئة في سقوط الفرض عنه . 
٠‏ - والإشراك بالله يبطل صحة العمل 
وثوابه(" لقوله تعالى : «لئن أشركت ليحبطن 
عملك» 9) 

وفي ذلك تفصيل ينظر في : (ردة) . 

ثانيا : 

الشواب في اهبة : 
١‏ المقصود بالشواب في الحبة العوض المالي. 
والأصل في الحبة أن لا يكون فيها عوض مادي , 
لأنما تبرع وليست معاوضة. إلا أنه يجوز 
التعويض فيها وتسمى هبة الثواب. وهي الهبة 


التي يتم الاعتياض عنهاء والعوض في الطحبة إما 


716 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) حديث : « من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 
أربعين ليلة». أخرجه مسلم (4/ 176١‏ ط الحلبي) عن. 
بعض أزواج النبي 6 . 

(") الموافقات للشاطبي /١‏ 747-798 118/7.ء وأعلام 
الموقمين .186/١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 
4 وابن عابدين 778/١‏ وقواعد الأحكام 
١٠6-7١‏ 

(5) سورة الزمر/ ه> 


ا 


موه ومو ع مه ماو ا اا امم م مت هلله 


أن يشترط في العقد أولا: 

فإن اشترط في العقد وكان معلوما صح العقد 
عند الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في 
الأظهر نظرا للمعنى عندهم, والقول الثاني 
للشافعية: أن العقد باطل نظرا إلى اللفظ 
لتناقضه. فإن لفظ الهبة يقتضي التبرع . 

وإذا صح العقد اعتير بيعا أوكالبيع في 
الجملة. ويكون له أحكام البيع فيثبت فيه حق 
الخيار. وح الرد بالعيب» وحق الشفعة. 
ويسقط حق الرجوع إلا أن الحنفية اشترطوا 
لإسقاط حق الرجوع التقابضء. وروي عن 
أحمد مايقتضي أن يغلب فيها حكم الحبة فلا 
تثبت فيها أحكام البيع . 


- وإذا اشترط العوض وكان مجهولا صح 
العقد عند الحنفية والمالكية وهو ظاهر كلام أحمد 
ومقابل المذهب عند الشافعية. إلا أن العقد 
عند الحنفية يعتبر هبة ابتداء وانتهاء.» فيجوز 
الرجوع فيها على أصل مذهبهم الذي يجيز 
الرجوع في الحبة» وقال المالكية: للموهوب له 
دفع القيمة أوردٌ الهبة. فإذا دفع القيمة ألزم 
الواهب قبولاء وإذا لم يدفع كان للواهب الرد. 
وهو ظاهر كلام أحمد. والمذهب عند الشافعية 
والحنابلة بطلان العقد. وحكمه حكم البيع 
الفاسد. ّْ 


9” - وإن وهب مطلقا دون تقييد بثواب أوعدمه 


موءأم فو ممعم م ومنيو مه م ةمي نيمل مم ةمث م مر ووم نار نونو موقن عو فم موري ووو مءوي نر م نث ةد 


فعند الشافعية لا ثواب إن وهب الشخص لمن 
هودونهء وكذا الأعلى منه في الأظهر ولنظيره 
على المذهب. ١‏ 

وعند المالكية يصدق الواهب في قصده مالم 
تود الغرف كله ظ 

وعند الحنفية والحنابلة لا تقتضي ثواباء أي 
عوضاء والعوض في اطبة المطلقة عند من يقول 


به هوقيمة الموهوب أومايعتير ثوابا لمثله عادة . 9) 


4 - ومن أحكام هبة الثواب ‏ غير ماتقدم من 
ثبوت حق الشفعة, والخيارء وإسقاط الرجوع ‏ 
أن وي الصغير لا يجوزله أن مهب من مال 
الصغير هبة ثواب» وذلك عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف لأخها هبة ابتداء يتوقف الملك فيها 
على القبضء وإنما تصير معاوضة انتهاء. 
والولي لا يملك الحبة كلم ينعقد هبة. فلا يتصور 
صيرورتها معاوضة يملكها الولي كالبيع,والحكم 
كذلك بالنسبة لغير الأب عند المالكية . 

وذهب الحنابلة ومحمد من الحنفية والمالكية 
بالنسبة للأب إلى أنه يجوز للولي أن يبب من 
مال الصغير هبة ثواب, لثبوت العوض فيها 


..81٠١ إلى‎ 0١5/54 البدائع 18"/5. وابن عابدين‎ )١( 
. ط الحلبي» ومنح الجليل‎ *٠ - "١6/19 والفسرح الصغير‎ 
ومغني المحتاج‎ ,١1/4/5 والزرقاني‎ ء١1١5--5‎ 
والروضة ه/85".‎ 21١5/9 ا والقليوبي‎ 
والمغنى ه/ 5485 586". والإفصاح 4 ومنتهى‎ 
الإرادات ؟1/ 1ه‎ 


اكه 


ثواب 74ء ثُول ١‏ 


ا حا ا ا اح ا ا 00 


وهذا كله في الحملة. وينظر تفصيل ذلك 


في : (هبة - شفعة ‏ خيار) . 


 يبلحلا ط‎ "٠ /١؟ البدائع ه/ 167 والشرح الصغير‎ )١( 
5947 'ومنتهى الإرادات ؟/‎ 


موف هه م نم يم نينم ةيم ف نه مم نوم م ووو ميم ان ةررم م جومم نفو ندر ووم يوام مم من زو مهه 


١-الثشولداءيشبهالجحلون.‏ قال صاحب 
القاموس: الشول استرخاء في أعضاء الشاة 
خاصة. أوكالجنون يصيبها فلا تتبع الغنم 
وتستدير في مرتعها . 

وقال ابن الأثير : هوداء يأخذ الغنم كالجنون 
يلتوي معه عنقهاء وقيل هوداء يأخذ في ظهورها 


ورؤٌ وسها فتخر منه. والثولاء من الشاق وغيرها 


المجنونة» والذكر أثول . )١‏ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء هذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي . 

قال الرملي : الثولاء هي المجنونة التي تستدبر 
المرعى ولا ترعى إلا القليل. وذلك يورث 
الهزال. 29 ظ 


)1( المصباح النيروتاج العروس والمغرب والصحاح 


والتعريفات الفقهية للمجدوي البركتي . والنهاية لابن 
الأثير (ثول) . 

(؟) البناية 8/ ١59‏ . وابن عابدين ه/ .7٠0٠‏ والجمل على 
شرح المج 2007 وبدائع الصنائع «/ هلاء 5لا 
وشرح الزرقاني #/ 25 والحطاب #/ 741. ونهاية 
المحتاج ١78/8‏ ش 


-5- 


فووهوووو ةو وو مويو عير ةيوعر رو نم ما وه ثرو ةم تاهيه فجا مم نن نان م من مل نمم مايه 


الألفاظ ذات الصلة : 
الهيام : 


؟ من معاني ايام أنه داء يصيب الإبل من ماء 


تشربه مستنقعاء أوهو عطش شديد لا ترتوي 
معه بالماء. فتهيم في الأرض ولا ترعى . والواجد 


والصلة بن افيسباء والثولاء أن كلامت 
مصابة بافة تمنعها من السوم والرعي . ”' 


الحكم الإجمالي : 


“"'-يرى الشافعية والمالكية على المذهب عدم 
إجزاء الشولاء في الأضحية. إلا أن المالكية 
خصوا عدم الإجزاء بالشاة دائمة الجنون التي 
فقدت التمييز بحيث لا تهتدي لما ينفعها ولا 
تجانب مايضرهاء أما الجنون غير الدائم فلا 
يضر عندهم . 9) 


وذهب الحنفية وابن عبد البر من المالكية إلى 
جواز التضحية بالثولاء. إلا أن الحنفية قيدوا 
جواز التضحية بها با إذا كانت تعتلف. أما إذا 
كان الشول يمنعها من الرعي والاعتلاف فلا 


1/6 الموسوعة الفقهية ©/ 2.84 ونبهاية المحتاج‎ )١( 
رادط١٠١‎ /١ وحاشية الدسوقي‎ ,»١ /" (؟) الحطاب‎ 


الفكر, ونباية المحتاج 178/4 . والجمل على شرح المنيج . 


ه/ 767 وروضة الطالبين */ 2.156 والموسوعة الفقهية 
13/6 


ممووام وم قم مم مامه ممم مفمة واف مم ممق لومش ووم اه وهو مه م ةم وووموءمء ويومء 


نجوز. لأنه يفضي إلى هلاكها فكان عيبا 
فاحشا. 
كما قيد ابن عبد البر جواز التضحية بالثولاء . 
بكونها سمينة. 7 ولم نرنصا في ذلك للحنابلة . 
وللتفصيل : (ر: أضحية 


364 
--- 
>44 


)١(‏ البناية شرح الهداية 9/ 2149 وبدائع الصنائع ©/ هلا 
1/ط الجالية وابن عابدين 270٠/0‏ وشرح الزرقانٍ 
م 


شكس 


موف ووو ةن ووو م ووم يوميوة ثية ون م ءءء ةرب ووام وو موه م ميم مونم فر ة مم م مرف م ميا نم ليه 


١‏ الثيوبة مصدر صناعي من ثاب يثوب إذا 
رجع. ويقال للانسان إذا تزوج ثيب. وإطلاقه 
على المرأة أكثر, لأنها ترجع إلى أهلها بوجه غير 
الأول. 

وورد في الخبر : «البكر بالبكر جلد ماثة ونفي 
سنةء والثيب بالثيب جلد مائة والرجم, . () 

ولا حرج المعنى الاصطلاحي لكلمة الثيوبة 
عن المعنى اللغوي . وقريب من الثيوبة 
(الإحصان) لأنه حصول الوطء في نكاح 
صحيح . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
5 البكارة 5 
؟ - البكارة هي : عذرة المرأة» ومولود بكر إذا 


)١(‏ حديث: «البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة, والثيب 
بالثيب جلد ماثة والرجم». أخرجه مسلم  ١15/7(‏ ط 
الحلبي) من حديث عبادة بن الصامت . 

(؟) تاج العروس. ولسان العرب. والمصياح المثير مادة: 
(ثوب ) . ش 


1093 ا ل ال ا ل ل ل 


كان أول ولد أبويه. 27 فالبكارة بالمعنى الأول 
ضد الثيوبة لا يجتمعان ولا يرتفعان. - 
ب - الإحصان : 
*_من معاني الإحصان: التزوج» وهوشرعا 
النكاح الصحيح المقترن بالدخول مع البلوغ 
والإسلام . 
والفرق بين الثيوبة والإحصان أن الثيوبة قد 
تكون بالوطء بالزواج وقد تكون بغيره. 
تحقق الثيوبة : . 
- يختلف المراد بالثيوبة باختلاف مواطن 
فبالنسبة لاشتراط البكارة في الزواج» وفي رد 
الأمة المبيعة على أنها بكر إذا ظهرت ثيبا. 
وكذلك في الوكالة بالتزويج» والوصية للبكر أو 


الثيب . 
يراد بالثيوبة زوال العذرة مطلقا بججاع أو 
0 ظ 


ويراد بالثيوبة في استكمار الثيب في النكاح 
زوال العذرة با جماع فقطء ويسراد بالثيوبة في 
الرجم بالزنى للرجل أوالمرأة سبق الوطء في 
نكاح صحيح بشروطه . ويرجع في تفصيل ذلك 
إلى مواطنبا في كتب الفقه ومصطلحات : 
(نكاح» ووصية. وزنى).”") 


. المصباح المنير مادة : (بكر)‎ )١( 


اااي ل ل 4 ل ل ل ل ا ل ا ع 00 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
ه - يظهر أثر الثيوبة في الكبيرة والصغيرة في 
النكاح . ش 

أما الكبيرة فلا يجوز تزويجها إلا بإذنها في قول 
عامة أهل العلم. واستدلوا بها روى أبوهريرة أن 
رسول اللْهككةٍ قال : «لا تنكح الأيم حتى 
. تستأمر» متفق عليه . (') وروى عبدالله بن عباس 
رضي الله تعالى عنهئ) عن النبي كل قال: «ليس 
للولي من الثيب أمر» . 9) 

وبقوله كِ: «الأيم أحق بنفسها من 
وليها»”" وقال الحسن البصري : للأب تزويج 
الثيب الكبيرة وإن كرهت 9©) 

وأماالثيب الصغيرة: فذهب الحنفية 


- الجليل ”/١441ط‏ دار الفكرء والأشباه والنظائر 
للسيوطي 74هط مصطفى الحلبي . 

)١(‏ حديث: «لا تتكح الأيم حتى تستأمر . . .» أخرجه 
البخاري (فتح الباري 141/4 ط السلفية) ومسلم 
٠١7/5(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

(9) حديث: «ليس للولي من الثيب أمر. 60 أخرجه أبوداود 
(؟/ 57/4 تحقيق عزت عبيد دعاس) والدارقطني 
(*/ 734 ط دار المحاسن) وأغله الدارقطني بمخالفة أحد 
رواته متناء وإسنادا لمن اشترك معه في الرواية عن شيخه 
صالح بن كيسان فاللفظ الصحيح له هو ما أخرجه مسلم : 
«الأيم أحق بنفسها من وليهاء والبككر تستأذن من نفسها 

. وإذنها صماتها» صحيح مسلم (7/ ٠١*17‏ ط الحلبي). 
(") حديث : «الأيم أحق بنفسها من وليها ...6 أخرجه 
مسلم (7/ 1١717‏ ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 
(4) ابن عابدين 7457/7ء والفتاوى المهندية -274884/١‏ 


وفهفويووةوون يوم نومري ة ةن ةم مم فين ووو نيرونم نينر نوق مم نوهو رون ووم مويو مووي ث ملم نويه 


والمالكية, والحنابلة في وجه إلى أن للأب أن 
يزوج بنته الثيب الصغيرة ولا يستأمرهاء لأنها 
صغيرة فجاز إجبارها كالبكر والصبي . ”© 
ويرى الشافعية والحنابلة في وجه آخر أنه لا 
يجوز تزويجها لعموم الأخبار المستلزمة استثرارهاء 
وعبارتها ف الأمر غير معتبرة لصغرهاء ولأن 
الإجبار يختلف بالبكارة والثيوبة لا بالصغر 
والكبر. وهذه ثيب» ولأن في تأخيرها فائدة٠‏ 

وهي أن تبلغ فتختار لنفسها. 9) 

١‏ ولا خلاف بين أهل العلم في أن إذن الثيب 

النطق من الناطقة. والإشارة أوالكتابة من 

غيرها لقوله عليه الصلاة والسلام : «الثيب 

تشاور»”" ولأن النطق لا يعتير عيبا منها. 
والثيب المعتبر نطقها هي الموطوءة في القبل 

إذا كان الوطء حلالا. وهذا هومذهب الحنفية 

والمالكية على المشهور. وهوما حكي عن 

الشافعى ف القديم . 
- ومواهب الجليل */ 577 والقوانين الفقهية 207١7‏ 
والقليوبي 7377/9 وروضة الطالبين ا/684. والمغني 
ك1 اك 1:58 ش 

. المراجع السابقة‎ )١( 

)1١(‏ الهداية ١/1417ط‏ مصطفى الحلبي. والفتاوى الهندية 
اخ مول والقوانين الفقهية ٠١4‏ والقليوبي 
*/ 0”. والمغني 497/1 | 

(”) حخديث : «الثيب تشاور . . . » ذكره صاحب المهذاية من 
الحنفية وقال الزيلعي: (غريب ببذا اللفظ. وتقدم معناه 
قريبا) نصب الراية (*/ 146 ط المجلس العلمي) . 


كاك 


ثيوبة لا جائحة ١‏ 


ا لح ححا 0001 


وذهب الشافعية والحنابلة وهوقول للالكية 
وأبي يوسف ومحمد من الحنفية أنه لا فرق في 
الثبوبة بين الوطء الحلال والحرام إذا كان في 
القبلء وأما إن ذهبت عذرتها بغير جماع. 
فحكمها حكم الأبكار عند الحنفية والمالكية 

ويرى الشافعية في وجه أنها كالثيب لزوال 
العذرة )١‏ 
/- وقد تكلم الفقهاء على أحكام الثيوبة في 
النكاح عند الكلام عن العيوب المجوزة 
للفسخ. فرأى بعض الفقهاء أنه إذا شرط الزوج 

بكارة الزوجة فتبينت ثيبا فله الفسخ.(© وينظر 
التفصيل في مصطلح بكارة. ى| تكلموا عنها في 
باب القسم بين الزوجات في البيتوتة إذا تزوج 
ثيبا وعنده غيرهاء فإنه يبيت عندها ثلاثا ثم 
يقسم. وفي الشهادة لإثبات الثيوبة حيث تقبل 
شهادة النساء والتفصيل في مصطلح : (قسم بين 


الزوجات) : 


(١)الهداية‏ ١//1417.ء‏ والفتاوى الطندية 2754١ 784/١‏ 
ومواهب الجليل ”“/577. والقوانين الفقهية 27١“‏ 
والقليوبي */ 07177 وروضة الطالبيين 7/ 54. والمغني 
12/5 

(5) فتح القدير ١5١/1‏ طدار إحيار التراث العسربي. 
والاختبار لتعليل المختار .١1١5/4‏ ومواهب الجليل 
41 . وجواهر الإكليل 0١ .7٠٠١ /١‏ ط مصطفى 
البابي الحلبي. وروضة الطالبين /٠‏ 8ه. ونباية المحتاج 
4ط مصطفى البابي الحلبي . 


ووموهءيث ثم م لامو يهم مهار وم مفو ووه هه ءار رمام و ساد وور وو عو مون وميم دومث ون زث مم ممه 


التعريف : 

الجائحة في اللغة الشدّة. تجتاح المال من 
سنة أوفتنة. وهي مأخوذة من الجوح بمعنى 
الاستئصال والهلاك, يقال::جاحتهم الجائحة 
واجتاحتهم. وجاح الله ماله وأجاحه بمعنى ‏ 
أي أهلكه بالجائحة 

وتكون بالبرّد يقع من السماء إذا عظم حجمه 
فكثر ضرره» وتكون بالبرد أوال حر المفرطين حتى 
نفس الثم لق 

والجائحة عند الفقهاء ى) قال ابن القاسه 
من المالكية وتبعه أكثرهم : كل شيء لا يستطاع 
دفعه لوعلم به كسماوي , كالبرد والحرء ومثل 
ذلك ريح السَموم. والثلج. والمطر. والجراد. 
والففران والغبارء والنارونحوذلك. أوغير 
سماوي وجيش . وأما فعل السارق ففيه خلاف 
عندهم محله إذا لم يعلم» أما إذا علم فإنه لا 
يكون جائحة على قول ابن القاسم وأكثر 


المالكية. لأنه يستطاع دفعه ويكون جائحة عند 


6 الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة : (جوح) : 


الاكه 


لل اح ا ل اح ل ل ل ا 300 


وعرفها الشافعية والحنابلة بأنها كل ما أذهب 
الثمرة أوبعضها بغير جناية أدمي . كريح ومطر 
وثلج. وبرد. وجليد. وصاعقة. وحرء ردم 
وليختوفن 000 
الألفاظ ذات الصلة : 
الآفة : 
؟' ‏ وهي في اللغة عرض يفسد ما يصيبه. وهي 
العاهة والجمع افقات 79 ْ 
والآفة أعم من الجائحة من جهة أنها قد 
تتلف الزرع والثمر أو لا تتلفه. والجائحة أعم 
من جهة أنها قد تكون بمرض. أوحرء أو 
حرا تحيروة والنقهنا ديتع مان الاق 
بالمعنى اللغوي ويقيدونها في الغالب بكونها 
سماوية أي أنها لا صنع فيها لآدمي . والآفة قد 
تكون عامة كالحر والبرد المفرطين. وتكون 
خاصة كالجنون. 5 


(١)الدسوقى‏ */ 86١ط‏ دار الفكر. وجواهر الإكليل 
اط قار السرقةن جنانة الطالب مع حاشية العدوي 
1/ اط الحلبي. المنتقى 4/ ”ا *787طء الأولى.' 
الأم للشافعي 7/ م هط. دار المعرفة, مطالب أولي النهى 
.٠٠٠١ /#‏ 70طء المكتب الإسلامي. كشاف القناع 
*/ 86 نشر مكتبة النصرء الإنصاف 7/6 لالاط 
التراث مصورة عن طبعة مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة . 

فة المصباح واللسان والقاموس مادة: (أوف). 


(7) حاشية ابن عابدين ه/ 7ط بولاق. حاشية الطحطاوي 


على الدر المختار 4/ ؟ 4 طء بولاق. كفاية الطالب مع 
حاشية العدوي ؟/“/ااط2 الحلبي. حاشية القليوبي 
5ه الحلبي. المغنى مع الشرح 51/5 ط. المثار. - 


موي هوةثءءء نا ةمعن ميقو يمارا مث ةم من من فوم م و وان وف مومة ة معو عدر ونون ووم ريني ةنم مهاه 


التلف الملاك . يقال: تلف الشىء تلفا إذا 
ا ورجل لنت ذال 
ومتلاف للمبالغة فالجائحة سبب من 
أسباب التلف . 


أنواع الجائحة وأحكامها : 

الجحائحة نوعان : 

جائحة لا دخل لآدمى فيها. 
ناد وجائحة ككل الى كلمل السلطان 
والجيش. والسارق. على قول من جعل فعل 
الآدمي جائحة 

أما القسم الأول: فلا خلاف بين الفقهاء في 
كونه جائحة وهو عند المالكية على ضربين : 

جائحة من قبل الماء. وجائحة من قبل غير 
الماء. فأما الجائحة من قبل الماء. فإن كانت من 
قبل العطش فقد قال مالك في الواضحة : يوضع 
قليل ذلك وكثيره سواء أكانت شرب مطر أم 
غيره. وكذلك قال ابن القاسم ء ووجه ذلك أن 
هذه منفعة من شروط تمامها السقي. فوجب أن 


يوضع عن المشتري قليلها وكشيرهالمنفعة 


- التقرير والتحبير 77/7١ط‏ الأميرية, والتلويح 
7 ط صبيح . وكشف الأسرار للبزدوي 2751/4 
ونيل الأوطار 8 -١78ط‏ مكتبة الجيل. ومصطلح 
افة. 


. المصباح مادة: (تلف)‎ )١( 


ةد 


!مه« وهو مم وينوي مويو مون ويم رو مث ووم يه ملقم يفي م م م وام ةمه رن م مر ره مه هر رم م ل رن ل هم 


الأرض ا لكترا. والفرق بينبا وبين سائر 


الجوائح أن سائر الجوائح لاتنفك الثمرة من 


برها زوفل شك لحمح ابن مور هنا 
فاللشتري داخخل على السلامة منهاء ول يدخل 
على سلامتها من يسير العفن والأكل, وأما 
المدائسه بكثرة لطر فهرتوع من النفن فكان 
حكمه حكم سائر العفن يضع كثيره دون 
قليله . 


وأما القسم الثاني : وهو الجائحة التي تكون 
من الآدميين كالسرقة, ففيها الخلاف. فمنهم 
من لم ير ذلك جائحة» لقوله يكلةِ فيها روى أنس 
«إذا منع الله الثمرة»”'؟ ومنهم من جعله جائحة 
لدخوله في حد الجائحة عندهم . 9) 


مايترتب على الجائحة من اثار : 
أ أثر الجائحة فى الزكاة : 


ه_جاء في المغني : إذا خرص التمر وترك في 
رءوس النخل فعليهم حفظه. فإن أصابته 
جائحة فذهبت الثمرة سقط عنهم الخرصء وم 
يؤخذوا به. ولا نعلم في هذا خلافا. قال ابن 


)١(‏ حديث: «إذا منع الله الثمرة». أخرجه البخاري (الفتح 
84" ط السلفية) ومسلم (7/ ١١4١‏ ط الحلبي) من 
حديث أنس. واللفظ للبخاري. 

ط788-7817/١ المستقى 54/ 7ط الأولى. المهذب‎ )١( 
. الحلبي . ونيل الأوطار ©/ ١78ط الجيل‎ 


المنذر: أجمع أهل العلم على أن الخارص إذا 
خرص الثمرة ثم أصابته جائحة فلا شيء على 
المالك إذا كان قبل الجذاذ؛ ولأنه قبل الحذاذ في 
حكم مالا تثبت اليد عليه» بدليل أنه لواشترى 
ثمرة فتلفت بجائحة رجع بها على البائع . "2 

ثم ذكر الحنفية وهم الذين يعبر ون عن 
١‏ الجائحة بالآفة أوالتلف أوالملاك عددا من 
الصورني هلاك المال الذي تجب فيه الزكاة 
كهلاك النصاب, أوبعضه. وهلاك سائمة 
البذل بعد الحول. وهلاك العفوء وبقاء 
النصاب,. وهلاك البدل إن استبدله بعد 
الحول. واشترطوا في المال الذي تسقط الزكاة 
ببلاكه أن يحول عليه الحول فيهلك من غير تعد 
منه أواستهلاك قبل أداء الزكاة لأن الواجب 
عندهم جزء من النصاب تحقيقا للتيسير فيسقط 
بلاك محله . 

وهذا هوقول الشافعي في الجديد. وهو 
الأصح عند الشافعية, لأنه حق يتعلق با مال 
يسقط بهلاكه. فتعلق بعينه كحق المضارب . 
وعلى هذا فإذا أصابت الثمار افة سماوية بعد 
الخرص. أو سرقت من الشجرة أوالجرين» فإن 
تلفت كلها بغير تعد أوتقصير فلا شيء على 
المالك باتفاق الشافعية لفوات الإمكان. فإن 
كان الباقي نصاباً زكاه. وعلى القديم لا يسقط 


708/6 المغني‎ )١( 


59ل 


جائحة " -8 


شيء بالتلف بغير تعد أو تقصيرء لأنه وجب في 
الذمة . 


وذكر المالكية أن الزرع إن أصيب بجائحة 
بعد الخرص اعتبرت تلك الجائحة في جانب 
السقوط. فيزكي مابقي إن وجبت فيه الزكاة 
وإلا فلاء والحاصل كما في الدسوقي أن الجائحة 
التي لا توضع عن المشتري لا توضع عن البائع 
في الزكاة» وما توضع عن المشتري توضع عن 
البائع زكاتها . 


ووجوب الزكاة عند الحنابلة لا يستقرفي الثهار 
والزروع إلا بجعلها في جرين, أوبيدر, أو 
مسطاح فإن تلقت قبله بخير تعد منه سقطت 
الزكاة خرصت الثمرة أولم تخرص . )١7‏ 


وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء 5 الزكاة . 


ب - أثر الجائحة في البيع : 
5 - «أمر النبي يكل بوضع الحوا ان وقد حمله 
أكثر الفقهاء على. أن يسقط البائع عن المشتري 


م١6‎ م١5‎ .8١7528١١ /1١ فتح القدير مع العناية‎ )١( 
1ادط الأميرية. والمجموع ه//الالا. فلالا‎ 8 5 
السلفية بالمدينة المنورة مصورة عن الطبعة‎ 
المنيرية. الدسوقي ١/454ط. الفكر. الشرح الصغير‎ 
- 75/5 519-01ط. المعارف., مطالب أولي النبى‎ 
. /الاطء المكتب الإسلامي‎ 

(؟) حديث: «أمر بوضع الجوائح». أخرجه مسلم (*/ ١191‏ 
ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله . 


هوه ماع وا لطاع 2ه امه «للاورع ور عه محا #المتفر و واوا وا هده ولغ هاه فيه واه اه نواه ععاء © لإ واوا واه عاو امم 


للثمرة أوالزرع ثمن مايتلف منه الجائحة. 
فالمبيع إن كان ثمرا أوزرعاء وأصيب بجائحة 
قبل القبض وبدّو الصلاح, أوبعدهماء أوأجيح 
بعد بدو الصلاح وقبل الجذاذ فيتفرع على ذلك 
مسائل منها مايل : 


مايعتبر في وضع الجوائح : 

- اتفق الفقهاء على أن ما لا يحتاج إلى بقائه 
في أصله لتمام صلاحه ولا لبقاء نضارته كالتمر 
اليابس والزرع, فلا خلاف في أنه لا يوضع فيه 
جائحة. لأن تسليمه قد كمل بتخلي البائع عنه 
إلى المبتاع, لأنه ليس له في أصله منفعة مستثناة 
يستنظر استيفاؤ هاء فصار ذلك بمنزلة الصبرة 
اموضوعة في الأصل» وأما مايحتاج إلى بقائه في 
أصله لحفظ نضارته أي لمعنى مقترن به 
كالعنب» يشترى بعد بدوصلاحه., فقد ذكر 
المالكية فيه مسائل اختلفوا فيها ويجب ردها إلى 
أصل واحد,. وهوك| يفهم من المنتقى عدم 
الحاجة إلى التبقية لتهام نضج أو بدّوصلاح . ”") 


8 -ذكر المالكية أن المبيع الذي تصيبه الجائحة 
ثلاثة أنواع 35 


)١(‏ المنتقى 4/ “3# -375ا. حاشية القليوبي ؟/ 0ا7#اط 
الحلبي. ومطالب أولي النهى / 5 ٠١‏ 


عدا هلا 


أحدها : ثارالتين, والتمرء والعنب وما 
جرى مجراها من الجوزء واللوز. والتفاح. فهذه 
يراعى في جوائحها الثلث. فإن كان الذي تلف 
أقل من ثلث الثمارفلا يوضع عن المشتري 
شيءء وإن بلغ التالف منها الثلث وضع عنه 
جميع الجائحة. وإنما اعتبر الثلث لأن الثلث 
فرق بين القليل والكشير كما ورد في الوصية في 
قوله يه : «الثلث والثلث كثير  ٠‏ 

الثاني : البقول والأصول المغيبة ئما الغرض 
في أعيانها دون ما يخرج منهاء ففيها روايتان : 

أحدهها : انتفاء وضع الجوائح فيهاء 
والثانية : إثبات حكم الجائحة فيها. 

فعلى القول بإثبات حكم الجائحة فيها فهل 
يعتبر فيها الثلث أم لا؟ روى ابن القاسم عن 
مالك أن الجائحة توضع فيها قليلها وكثيرهاء 
بلغت الثلث أوقصرت عنه. وفي المدونة عن 
ابن القاسم عن مالك إلا أن يكون التالف شيئا 
تافهاء وروى علي بن زياد عنه لا يوضع من 
جائحتها إلا ما بلغ الثلث. 

الثالث : وهونوع جرى مجرى البقول في أن 
أصله مبيع مع ثمرته. ويجري مجرى الأشجار في 
أن المقصود منه ثمرته. كالقثاء. والبطيخ. 
والقرع . والباذنجان. والفول. والجلبان. فهذا 


)١(‏ حديث: «الثلث. والثلث كثير». أخرجه البخاري (الفتح 
54/8 اط السلفية) ومسلم (/ ١76٠‏ _ط الحلبي) من 
حديث سعد بن أبي وقاص. 


في هه ذه ناو و لاع ول بن د اد 144 هم ع عم راع ميغ ها عه قلع ا سهاو اغا ةوه هام و ووو مالع مهعم 


الل ان الثلث على رواية 
اين القاسم. وعليه جميع المالكية. ووجهه أن 
المقصدد من البيع الثمرة» فوجب أن يكون 
حكمها حكم سائر الثار. وقال أشهب في كتاب 
ابن المواز المقاثىء, كالبقل توضع الجائحة فيها 
قليلها وكثيرها دون اعتبار الثلث. ووجهه أن 
هذا نبات ليس له أصل ثابت فلم يعتبر فيه 
الثلث كالبقول )١7‏ 

وقد ذكر ابن جزي أنه إذا كان المبيع من الثار 
أجناسا مختلفة كالعنب, والتين في صفقة واحدة 
فأصابت الجائحة صنفاً منها وسلم سائيرها 
ثلثه وضعت, وإِن قصرت عنه لم توضع . 


وقال أصبغ : يعتبر الجملة. فإن كانت 
الجائحة ثلث الجميع وضعت وإلا فلا. 9) 


4 - ولواشترط البائع عند بيع الثمر أن لا يضع 
الجائحة عن المشتري . إن حصلت فإنه يكون 
عند المالكية شرطاً فاسداً ولوفيه| عادته أن يجاح 
ويصح العقد لندرة الجائحة. وكذا لوشرط 
البائع ذلك لنفسه بعد العقد. وإذا فسد الشرط 
فلا يقابله من الثمن شيء. وقال أبوالحسن: 


)١(‏ المنتقى 5/ ه77 والقوانين الفقهية 75١-575٠‏ طدار 


الكتاب العربي. بداية المجتهد ؟/ ه١7ط‏ الكليات 
ا 


الال 


يفسد العقد بذلك الشرط أي لزيادة الغرر. 7 
وذهب الحنابلة والشافعي في القديم إلى 
وضع الجوائح في الشمار. قال الحنابلة : هوفي 
القليل والكثير. إلا أن الشىء التافه لا يلتفت 
إليه. فإذا تلف شيء له قدر خارج عن العادة 
وضع من ا لثمن بقدرالذاهب.» فإن تلف 
الثمن» وفي رواية أخرى أن ما كان يعد دون 
الثلث فهومن ضمان المشتري ولا يوضع عن 
ثلث القيمة. فإن تلف الجميع أوأكثر من الثلث 
رجع بقيمة التالف كله من الثمن. 9) 
الجديد. والليث بن سعد. واخرونء إلى أن 
الشار المبيعة تكون بعد التخلية في ضمان 
المشتري ولا يجب وضع الجائحة ولكن 


5 ضرف 


قال الشافعي في الأم : إن الرجل إذا اشترى 
الثمر فقبضه فأصابته جائحة فسواء من قبل أن 


)١(‏ الشرح الكبير والدسوقي «/158. والشرح الصغير 
وذضف 
)١(‏ المغني 7١17/4‏ مع الشرح الكبسير. وروضة الطالبين 
#/لاك. الاك والأم للشافعي */ 57. /اه 
(5) البناية5/ 0154 وفتح القديره/؟١٠.‏ والمبسوط 
4١/٠‏ طالسعادة. وروضة الطالبين */ 47١‏ 12لا ط 
المكتبٌ الإسلامي. والأم للشافعي / 07. 017. والوجيز 
1 وبداية المجتهد 1١85/17‏ 


ممم هع يووء مي ة ةين نميه نممو مو يوه قف وءا يرهم ميث يوار هفو ومن عو قور فيرو ومي ليريم ثمود 


يجف أو بعد ما جف مالم يجده. وسواء كانت 
الجائحة أصابت ثمرة واحدة أوأتت على جميع 
المال لا يجوز فيها إلا واحد من قولين, إما أن 
يكون لما قبضها وكان معلوما أن يتركها إلى 
الجذاذ كان في غير معنى من قبض فلا يضمن 
إلا ما قبض, كما يشتري الرجل من الرجل 
الطعام كيلاء فيقبض بعضه ويهلك بعضه قبل 
أن يقبضه فلا يضمن ما هلك. لأنه لم يقبضهء 
ويضمن ما قبضء وإما أن يكون إذا قبض 
الثمرة كان مسلطا عليها إن شاء قطعها وإن شاء 
تركهاء فيا هلك في يديه فإنم| هلك من ماله 
لا من مال البائعء فأماما يخرج من هذا المعنى 
فلا يجوزأن يقال يضمن البائع الثلث إن أصابته 
جائحة فأكثرء ولا يضمن أقل من الثلث لأنه 
إنما اشتراها بيعة واحدة وقبضها قبضاً 
ايا 
٠‏ - فخلاصة ما قاله العلماء في هذا تنحصر في 
ثلاثة أقوال : 

أحدها : وضع الجائحة مطلقا سواء ما زاد 
على الثلث أونقص عنهء وهومذهب الحنابلة ٠‏ 
ومذهب الشافعي في القديم . ٠‏ 

بالإضافة إلى ما سبق ذكره عن المالكية في 
الثار وفيا زاد عن الثلث . 

واستدلوا بوضع الجائحة بحديث جابر أن 


. الأم للشافعي */ 9هط المعرفة‎ )1١( 


د ؟الاسه 


أحدكم مال أخيه» ان 


بوضع الجواء 0 فعمدةمن أجاز الجوائح 


وماروي عنه أنه قال: 


أنهم قالوا: إنه مبيع بقي على البائع فيه حق 
'توفية, بدليل ما عليه من سقيه إلى أن يكمل» 
فوجب أن يكون ضمانه منه أصله سائر المبيعات 
التي بقي فيها حق توفية. والفرق عندهم بين 
.هذا المبيع وبين سائر البيوع أن هذا بيع وقع في 
تضرع وامبيع ل يكل يعد فكانه مستي 
من الغبي عن بيع مالم يخلق. فوجب أن يكون 
في ضانه مخالفا لسائر المبيعات . . 

.القول الثاني : عدم وضع الجائحة مطلقا: 
وهوقول أبي حنيفة والشافعي في الجديد. 
واستدلوا بتشبيه هذا البيع بسائر المبيعات. وأن 
التخلية في هذا المبيع هوالقبض . وقد اتفقوا 
على أن ضان المبيعات بعد القبض من 
المشتري» ومن طريق الساع أيضا حديث 


)١(‏ حديث: «من باع ثمراً فأصابته جائحة فلا يأخد من مال' 


أخيه شيئاء علام يأخذ أحدكم مال أخيه المسلم». أخرجه 
ابسن ماجه (5/ 1/117 ط الحلبي) والحساكم 1/5 ط 
دائرة المعارف العثانية) من حديث جابر بن عبدالله واللفظ 
لابن ماجه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(9) تقدم تخريجه (ف 8). 


ابتاعها وكثر دينه» فقال رسول اللهكك : تصدقوا 
عليه. فتصدق عليه فلم يبلغ وفاء دينه. فقال 
رسول اللهكة : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا 
ذلك)”" قالوا فلم يحكم بالجائحة 

وأيضا فإن أمره يَكْةِ إياهم بالتصدق عليه 
وأمر غرمائه بأخذ ما وجدوا لا يدل على وجوب 
وضع الجائحة؛ إذ لوكانت توضع لم يفتقر إلى 
أمره إياهم بالصدقة عليه والأخذ فيكون الأمر 
محمولا على الاستحباب. أو فيهما بيع قبل بدو 
الصلاح . 9) 

القول الثالث: التفريق. فيوضع الثلث 
وما زاد عنه. ولا يوضع أقل من وهذا قول 
المالكية ورواية عند الحنابلة لقوله مق : «الثلث 
والثلث كثير ».5 


أثر الجائحة في 0 : 


ماق زاك عا كىن اهن اند علة لاف 


)١(‏ حديث: «خذوا ماوجدتم , وليس لكم إلا ذلك». أخرجه 


مسلم  ١١141/(‏ ط الحلبي) من حديث أبي سعيد 
الخدري. 

(؟) بداية المجتهد 7/ 188-185.ء والأم للشافعي / /هط 
الممرفة. ونيل الأوطار 3١6‏ 8ط الجيل. وصحيح مسلم 
بشرح النووي ١٠/5١1-17١7ط.‏ المصرية. والتفصيل 
يذكره الفقهاء في بيع الأصول والثمار. 

(5) تقدم تخريجه (ف 8). 


الا 


الحنابلة. وصرح الحنابلة أنه إن لم يكن المؤجر 
قبضها فله طلبهاء لأنها تستقربمضي المدة انتفع 
المستأجر أوم ينتفع . 

ولوفسدت الأرض في أثناء مدة الإجارة 
بجائحة ثبت الرد عند الشافعية فإن أجاز 
المستأجر الإجارة أجازها بجميع الأجرة ) في 
البيع. وإن فسخ رجع بأجرة باقي المدة 


واستقرت أجرة ما استوفاه من المدة على . 


الأصح 3 وبوزع المنمى على المدتين باعتبار 
القيمة لا باعتبار المدة . وجاء في كشاف القناع 


من كتب الحنابلة عن ابن تيمية في الأجوبة ‏ 


المضرية أنه لواستاجنر بستاناً أو أرضاً وساقاه 
على الشجر بجزء من ألف جزء إذا أتلف الثمر 
بجراد ونحوه من الآفات السماوية فإنه يجب 
وضع الجائحة عن المستأجر صورة المشتري 
حقيقة فيحط عنه من العوض بقدرما تلف من 
الثمرة سواء كان العقد فاسداً أوصحيحا لعموم 
حديث جابر الذي ورد فيه الأمر بوضع 
الجوائح . (' أي لأنه شراء للشمرة حقيقة وإن 
كان في الصورة إجارة ومساقاة . 9) 

أثر الجائحة في الغصب : 

١‏ سلا خلاف بين الفقهاء في أن على الغاصب 


.)58 تقدم تخريجه (ف‎ )١( 
- 7850/8 ط. المعرفة. وكشاف القناع‎ 778/١ (؟) الوجيز‎ 


/1ى اط التنصر. مصطلح (إجارة) . 


١5-1١7 ئخة‎ 


ا لواو او عع ماوعا ع ودع دهي كو جوج و رون جك عا عه 0803ماع و د ووه و ع هك قاعم ع 2 أو ) واي ع يودع ع عه واج ل يات واه ينهاو عدا جاه ف واج انها لوا ا ل اوه ل ا عر ع ا 21 


رد المغصوب ويلزمه ضمانه بالتلف أو الاتلاف 
لقوله يَِةِ: «على 
تؤديه"" فإن تعيب بسماوي يخير المالك بين 
أخذ المغصوب بلا أرش لعيبه وتركه وأخذ قيمته 
منه يوم غصبه بلا فرق بين قليل العيب وكثيره 
عند المالكية : 9) 


اليد ماأخحذدت حتى 


أثر الجائجة فى الوديعة : 


١١‏ الأصل أن الوديعة إذا تلفت بأمرسماوي 
قلا , 5300 | المودع لأن يده يد أمانة فلا يضمن 
إلا بتعداد تفريط. وانظر للتفاصيل 5-5 


(وديعة). 
أثر الجائحة في الصداق : 


-ذكر الحنفية أن المهرالمعين إذا تلف بافة 
ساوية في يد الزوج فإن للمرأة الخيار بين أن 
تأخذه على حاله أو تضمنه قيمته يوم العقد غير 


)١(‏ حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي». أخرجه 
أبوداود (7/ 877 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
سمرة بن جندب, وأعله ابن حجر في التلخيص (”/ 07 - 
ط شركة الطباعة الفنية) بالاختلاف في سماع الحسن 
البصري من سمرة. 

سم عسوو الاي جواهر الإكليل 
6١/7‏ اط. المعرفة. حاشية القليوبي */ 74”ط. الحلبي. 
كشاف القناع ٠١5/4‏ ومابعدها ط النصر. ومصطلح 


(غصب). 


كلاس 


جائحة 2.14 جائز 


ل و هوووة ووو وموة يو نورين تر رو فيه م ومة را وم ووو م وح ينم نم رمن م رم نم مو تن هه ممم ز يه 


أنها لا تضمنه النقصان إذا اختارت أخذه )١(‏ 
قولان: 

أحدها : قول ابن القاسم: لا توضع فيه 
جائحة لأن هذا العقد لا يقتضى المغابنة 
والمكايسة وإنما يقتضي المواصلة والمكارمة. 
ووضع الجائحة ينافي ذلك . 

ثانيهما : قول ابن الما جشون: توضع فيه 
الجائحة لأنه عقد ثبت فيه الرد بالعيب فثبت فيه 
وضع الجخائحة كالبيع . 9) 

وذكر الشافعية في كيفية ضمان الزوج 
للصداق فيا إذا أصدقها عينا وتلفت في يده 
قولين : 

أظهرهما : وهو الجديد أنه ضمان عقد كالمبيع 


في يد البائع» والثاني: وهوالقديم أنه ضمان يد . 


كالمستعار والمستام. وفرعوا على هذين القولين 
مسائل منها: 

تلف الصداق المعين في يد الزوج فعلى أنه 
ضهان عقد ينفسخ عقد الصداق ويقدرعود 
الملك إليه قبيل التلف حتى لوكان عبدا كان 
عليه مؤنة تجهيزه لومات., كالعبد المبيع يتلف 
قبل القبض وماعليه مهر المثل. وإن قلنا ضمان 
اليد تلف على ملكها حتى لوكان عبدا فعليها 


. نتائج الأفكار 7/ 5 4ط الأميرية‎ )١( 
. المنتقى 4/ 77*4ط الأولى‎ )( 


تجهيزه» ولا ينفسخ الصداق على هذا القول. 
بل بدل ما وجب على الزوج تسليمه يقوم 
معامع فحن الما عله مكل الصذاف» إن كان 
مثلياء وقيمته إن كان متقوما. ") 

والمذهب عند الحنابلة أن ما تلف من 
الصداق وهوفي يد الزوج بسماوي, فما جاز ها 
التصرف فيه قبل قبضه. وهوما لم يكن مكيلا 
ولا موزوناء فهومن ضانها إن تلف أونقص» 
ومالا تصرف لحافيه قبل قبضه وهوماعدا 
المكيل والموزون. فهومن ضمان الزوج» وإن 
منعها الزوج قبضه أولم يمكنها منه. فهومن 
ضمانه على كل حال, لأن يده متعدية فضمنه 
كالغاصب ‏ ”) 


انظر: جواز. 


للع 


3 


. روضة الطاليين /ا/ ١٠6اط المكتب الإسلامي‎ )١( 
الرياض., ومصطلح: (نكاح).‎ طا/ل٠ه‎ 7٠١4 /5 المغني‎ )1( 


م اك 


١-الجائزة:‏ العطية إذا كانت على سبيل 
الإكرام بقسال+ أجازه أي : أعطاه جائزة .' 
والجمع جوائز. وقريب منها التحفة فهي ما 
أتحفته غيرك من البر. قال صاحب اللسان: 
«وأصلها أن أميرا واقف عدوا وبينه) نهر فقال : 
من جاز هذا الغهر فله كذاء فكلم جاز منيم 
واحد أخمذ جائزة وقال أبوبكر في قوهم : أجا 
السلطان فلانا بجائزة : أصل الجائزة أن يعطى 
الرجل الرجل ماء ويجيزه ليذهب لوجهه فيقول 
ا ورد ماء لقيم الماء : : أجزني ماء »أي : 3 
أعطني ماء حتى أذهب لوجهي وأجوز عنك. ثم 


كثر هذا حتى سموا العطية جائزة. وقال ' 


الأزدهري : الجيزة من الماء مقدارمايجوزبه 
المسافر من مغهل إلى منهل» يقال: أسقنى جيزة 
وجائزة وجوزة: وفي الحديث : «الضيافة : 

أيام . وجائزته يوم وليلة. ومازاد فهو صدقة)7© 


» . . حديث : « الضيافة ثلاثة أيام, وجائزته يوم وليلة.‎ )١( 
أخرجه السترمسذي (4/ 4ط الحسلبي) من حديث‎ 
أبي شريح الكعبي . وقال: «احسن صحيح؟ . وله أصل في‎ 
. ط السلفية‎ 01/٠١ صحيح البخاري (الفتح‎ 


ااا ااانا انل 1 15141 1[ 1[ 1[ 1[ [ [ 1[ 1 1 2211111 


أي : يضاف ثلاثة أيام, ملت بلق زه 
الأول بها اتسع له من بروإلطاف». ويقدم له في 
اليوم الثاني والشالث ماحضره. ولا يزيد على 
عادته. ثم يعطيه ما يجوزبه مسافة يوم وليلة. 
وهي قدرما يجوز به المسافر من م: منبل إلى منهل . 
فا كان بعد ذلك فهو صدقة ومعروف. إن شاء 
فعل وإن شاء ترك . 0 وقال الجوهري : أجازه | 
بجائزة سنية أي بعطاء. . . وفي الحديث: 
«وأجيزوا الوفد بنحوما كنت أجيزهم)7”") 00 
أعطوهم الجيزة (أي الجائزة) ومن جحديث 
العباس 0 الله تعالى عنه : «ألا أمنحك ألا 


أجيزك» أي أ عطيك. والأصل الأول. ثم 
استعير لكل عطاء . 9) 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 


اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ المكافأة : 
؟" - هي مصدر كافاً. يقال: كافأه على الشيء 
مكافأة وكفاء أي جازاه. وكافاً فلان فلاناً: 
مائله . 
واصطلاحا عرف الراغب الأصفهاني المكافأة 
)١(‏ حديث : « أجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم». أخرجه 
: البخاري (الفتح */ ٠‏ ط السلفية) ومسلم (*/ ١788‏ - 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس . 


(؟) لسان العرب /١‏ نضة وتاج العر وس والمصباح المئير مادة 
«جوز» و«عطى» و« تحف». والفروق في اللغة ١١١‏ 


أسكلات 


جائزة 8 > 


ل ل ا ا ا 10 9 


بأنها: المساواة والمقابلة في الفعل. أومقابلة نعمة 


بنعمة هي كفؤها. 
وعرفها الجرجاني بأنها: مقابلة الإحسان 
بمثله أوزيادة 5 بك 


فالجائزة تكون بلا مقابل, أما المكافأة فتكون 
بمقابل وتكون ممائلة على الأقل . 
ب الأجر : 
“من معاني الأجر: الجزاء على العمل» 
والشواب, والذكر الحسنء والمهر. والأجرقد 
يكون دنيويا أوأخروياء ويقال فيا كان عن عقد 
وما يجري مجرى العقدء ولا يقال إلا في النفع 
دون الضر 9) 

والفرق بين الجائزة والأجر. أن الجائزة بلا 
مقابل ولا تعاقد ولا علم بهاء أما الأجر فيخالف 
في كل ذلك . 
جا الحزاء : 


'5 - هومص در جزى. يقال: جزى الشيء 
جري أي كفى . وجزى عنه أي قضى » والحزاء 


يكون منفعة أومضرة أي بالمقابلة إن خيراًفخير ' 


كقوله تعالى : إوذلك جزاء من تزكى 94" وإن 


)١(‏ القاموس المحيط » ولسان العرب مادة «كفأ» المفردات في 
غريب القران 97. 477 . والتعريفات للجرجاني . 

(؟) القاموس المحيط. والمصباح المنيرء ولسان العرب. 
والكليات لأبي البقاء /١‏ هه . والمفردات في غريب القران 
ص١١‏ 2 

(*) سورة طه / 5لا 


شرا فشر كقوله سبحانه: «وجزاء سيئة سيئة 
مثلها#”'' ويقال فيه| كان عن عقد وغير عقد. 
وقد وردفي القران الكريم لفظ جزى دون 
جازى. لأن المجازاة هي المكافأة أي مقابلة 
نعمة بنعمة هي كفؤهاء ونعمة الله لا كفء 
لحاء وهذا لايستعمل المكافأة في حتق الله 


تعالى . 9) 
المضرة بخلاف الجحائزة . 


د الجعمل : 
ه الجعل : لغة مايجعل للعامل على عمله. 
وهو أعم من الأجر والثواب . 
المدة أومها. 

فالفرق بينه وبين الحائزة أن الحائزة عطية بلا 
مقابل. 


الحكم التكليفي : 

5-الأصل إباحة الجائزة على عمل مشروع 
سواء أكان دينيا أودنيويا لأنه من باب الحث 
على فعل الخير والإعانة عليه بالمال وهومن قبيل 
الهية . 


1٠ سورة الشورى/‎ )١( 
هه. 17/7 والمفردات‎ /١ القاموس المحيط. والكليات‎ )7( 
4١ والفروق في اللغة‎ .47 .1١ في غريب القران‎ 


دلالا تت 


يختلف الحم التكليفي للجائزة باختلاف 
وهناك مواطن للجائزة لها حكم خاص منها: 
جائزة السلطان» والحائزة في السياق (السبق). 


أولا : جائزة السلطان :. 


اختلف الفقهاء في قبول جائزة السلطان أو 


هديته : 
فذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز قبول هدية 
أمراء الجورء لأن الغالب في مالم الحرمة إلا إذا 
علم أن أكشر المال حلال, بأن كان لصاحبه 
تجارة. أوزرعء فلا بأس به لأن أموال الناس 
لا تخلوعن قليل حرام فالمعتبر الغالب . 

وأما جائزة السلطان الذي لم يعرف بالجور 
فقال الفقيه أبوالليث: إن الناس اختلفوا في 
أخذهاء فقال بعضهم: يجوزما لم يعلم أنه 
يعطيه من حرام قال محمد بن الحسن : وبه 
نأخذ مالم نعرف شيئا حراما بعينه.» وهوقول 
أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه . 


وقسال القليوبي من الشافعية : لا يحرم الأكل 


ولا المعاملة, ولا أخذ الصدقة. والهدية. تمن ش 


1) 


)1( الفتاوى الطندية 2*1 وحاشية قليوبي وعميرة 
523/5 ش 


فاموهاه يو وه فوء و مي وم مام ني ةيمو ان ويه فور ور و ور مو من وتو هوه و فور عن وروي ومو م يريا مم نه 


وقالالإمام أمد في جائزة السلطان: 
أكرههاء وكان يتورع عنهاء ويمنع بنيه وعمه 
من أخذهاء وأمرهم بالصدقة به| أخذوه.. وذلك 
لأن أمواهم تختلط با يأخذونه من الحرام من 
الظلم وغيره فيصير شبهة. وقد قال النبي كك : 
«الحلال بين والحرام بين» وبينب| مشتبهات 
فادها عكر مز النائن .“قم |تمن الفتيهات 
استيرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات 
كراع يرعى حول الحمى. يوشك أن يواقعه, ألا 
وإن لكل ملك حمى., ألا إن حمى الله في أرضه 
محارمه)(1) وقال النبي كك : «دع ما يريبك إلى 
مالا يريبك) 7 

واحتج أحمد بأن جماعة من الصحابة تنزهوا 
عن مال السلطان, منهم : حذيفة, وأبوعبيدة» 
ومعاذ. وابن عمرء 
عنهم . 

ولم ير أحمد ذلك حراماء فإنه سئل فقيل له: 


وأبو هريرة» رضي الله 


يتنزه عنه. وفي رواية قال: ليس أحد من 


)١(‏ حديث : « الحلال بين والحرام بين . 0 أخرجه 
البخاري (الفتح 7١ /١‏ ط السلفية). ومسلم (/ 1١19‏ 
ط الحلبى) . 

9) حديث : «دع مايريبك إلى مالا يريبك». أخرجه 
الترمذي (578/4- طالحلبي). والحاكم (5/ 49 ط 
دائرة المعارف العثمانية) من حديث الحسن بن علي . وقال 
الذهبي : «سنده قوي). 


اعتعلات 


ل ل ع ع ع ا 0 00 


المسلمين إلا وله في هذه الدراهم حق. فكيف 
أقول إنها سحت؟ 


وقال أحمد : جوائز السلطان أحب إلي من 
عنها النبي يلِةِ واله لدناءتها ولم يصانوا عن جوائز 
السلطان  )١‏ 


ثانيا - جائزة السبق ( الجعل ) : 

4- السبق ‏ بسكون الباء ‏ مصدر سبق. 
والسبق - بفتح الباء ‏ االجعل أي المال الذي 
يوضع . بين المتسابقين ليأخذه السابق. أي 
الجائزة . 


ويعبر الفقهاء بالسبق. أوالسباق» أو 
انافك ووريدون ها يعم سنياق الخبل الاب 
والرمي . لقول الأزهري : النضال في الرمي , 
والرهان في الخيل» والسباق يكون في الخيل 
والرمي ٠‏ كما في قوله تعالى: طإنا ذهبنا 
نستبق 74" قيل : معناه ننتضل بالسهام . 

وقد يعبر ون عن المسابقة في الرمي بالسهام 
بلفظ المناضلة أي الباراة والمغالبة في الرمي » من 
قولهم : ناضلته فنضلتهء كغالبته فغلبته» وزنا 
0000 


(1) المغني 447/5 - 444 
(؟) سورة يوسف / ١7‏ 
(*) مغني المحتاج لض 


4 والأصل في مشروعية المسابقة السنة 
والإجماع . 


«أن النبي يَيِةِ سابق بين الخيل المضمرة من 
الحفياء إلى ثنية الوداع (ستة أميال أوسبعة) 
وبين الخيل التي لم تضمرمن ثنية الوداع إلى 


)١( 3 .‏ معنب 
مسجد بني رريقى». متفق عليه . 


وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في 
الحملة 9 ' 


٠‏ -والمسابقة على ضربين: مسابقة بعوض 
وهو الجعل أو الجائزة. ومسابقة بغير عوض .. 


فإن كانت المسابقة بغير جعل فتجوز من غير 
تقييد بشيء معين, لما روي أن النبي يَكيةِ كان في 
سفر مع عائشة رضي الله تعالى عنها فسابقته 
على رجلها فسبقته, قالت عائشة رضي الله 
عنها: فل] حملت اللحم سابقته فسبقني فقال: 
«هذه بتلك السبقةم. 9©) ولخبر البخاري : حر 
النبي يك على قوم من أسلم ينتضلون فقال: 


». . حديث : « سايق بين الخيل المضمرة من الحفياء.‎ )١( 
أخمرجه البخاري (الفتح 5ط السلفية). ومسلم‎ 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر.‎ ١441/5 

(؟) المغني 01/4" 

(”) حديث : « هذه بتلك السبقة». أخرجه أبوداود 55/99 - 
نحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه العراقي في تخريج 
أحاديث إحياء علوم الدين (7/ 55 _ط المكتبة التجارية) . 


هلا 


7لا ع ا ا ل دورو وومو ةع ر ةي ور ةرون فودي ووو وم نووني ميرو يمي ة فيه رم ره و مويه فار وه نورمي ول ففعي يم م ينيم مم م ووم ةمي نو ما يل مفو مر فو عو ممم رفوو ممم قله ممم يفده 


007 بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا» .” 

ويتغير الحكم إذا قصد بالمسابقة 9 أو 
المفاخرة فتكون مكروهة. أماإذا قصد بها 
التقوي والاستعداد للجهاد فإنها تكون مندوبة. 
بل تكون واجبة على الكفاية إذا لم يتم التقوي 
على الجهاد والإع داد للقاء العدوإلا بهاء 
لقول الله تعالى : #وأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل#”") 
وإن كانت المسابقة بجائزة فقد اتفق الفقهاء 
على مشروعيتها في الخيل» والإبل. والسهم. 
لحديث: «لا سبق إلا في خف. أو حافرء أو 
000 

وقالوا : إنها تكون في هذه الثلاثة مندوبة إذا 
قصد بها الإعداد للجهاد. بل تكون واجبة على 
الكفاية إذا لم يتم الإعداد للجهاد إلا بها . 9) 
١‏ -واختلف الفقهاء في مشروعيتها في غير 


٠١١/4 ومغنى المحتاج‎ ,.50١ /8 المغني‎ )١( 

بني إسماعيل » فإن أباكم كان رامياء» . 
أخرجه البخاري (الفتح 41/5 ط السلفية) من حديث 
سلمة بن الأكوع . 

(؟) سورة الأنفال / > 

(”) حديث : « لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل». أخرجه 
أبو داود (/ 8" - 14 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث أبي هريرة. وصححه ابن القطان كا في تلخيص 
الحبير لابن حجر (5/ ١151‏ - ط شركة الطباعة الفنية) . 

(4) رد المحتار على الدر المختار ه/ /78. وجواهر الإكليل 
0» ومغني المحتاج #14 والمغني 8/ 567 


وحديث : ١‏ ارموا ب 


اختل و الال «والتسهي وتفصيل_ ذلك و 
«وسباق» . 

والجعل أو الجائزة - يجوز بشروط . منها : كونه 

5-96 ديا وقدذا 3 وصفة. وتنما يصح 
)1( 


سعهة . 


والجائزة قد يخرجها الإمام أوغيره» أو أحد 
المتسابقين. أو كل منههما. 

فإن أخرجها الإمام أوغيره. أوأحد 
المتسابقين ليأخذها السابق منب فقد اتفق 
الفقهاء على أن عقد السبق صحيح والجعل 
حلال. 

وإن اغخرجها السنتايعان با خذها الساق نا 
لم تصح المسابقة ولم يحل الجعل لأن ذلك قار 
وهوحرام . 

وعند الحنفية والشافعية والحنابلة تصح 
المسابقة. ويحل الجعل في حالة إخراجه. أو 
اشتراطه من المتسابقين إذا أدخلا بينبها محللا 
يخرج عقد المسابقة عن صورة القمار» يغنم إن 


٠١1١/4 شرح الزرقاني 2167/7 ومغني المحتاج‎ )١( 


(7) قال ابن عابدين (6/ )١548‏ القار من القمر الذي يزداد 
تارة وينتقص أخرى. وسمي القمار قهارا لأن كل واحد من 
مال صاحبه. وهو حرام بالنص. ولا كذلك إذا شرط من 

جانب واحد لأن الزيادة والنقصان لا مكن فيهما بل في 
أحدهما تمكن الزيادة وني الآخر الانتقاص فلا تكون 
مقامرة . 


سد ١مس‏ 


حائزة ؟ ١‏ : 


مموهع م موومنووةو ميديم ثواينن مم انرو و مم نا و ةن وان ممم م و فينم ةو ءانيم ة ماران ةن ممم مهم ممه 


سبق ولا يغرم إن سبق » على أن يكون فرسه أو 
بعيره أورميه مكافئا لفرسيهماء أو بعيريهاء أو 
رميبهماء ويتوهم أن يسبقهما أي يجو زأن يسبق أو 
يسبق. بخلاف ما إذا كان ضعيفا عنب| بحيث 
لا تصتون لتقف أوقويا سيدق لا غالة) 
فإن السباق لا يصح. والجعل لا يحل. لأنه 
يكون قإاراً. وذلك لما روي عن أبي هريسرة 
رضي الله تعالى عنه أن النبي كلةِ قال: «من 
أدخل فرساً بين فرسين وهولا يؤمن أن يسبق 
فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد 
أمن سق فهوقار)() رواه أبوداود. 


والجائزة في حالة وجود المحلل تستحق 
على النحو التالي : إن جاء المتسابقان والمحلل 
كلهم الغاية دفعة واحدة أحرز كل منهم| سبق 
نفسه ولا شيء للمحلل لأنه لا سابق فيهم. 
وكذلك إن سبقا المحلل. وإن سبق المحلل 
وحده أحرز السبقين بالاتفاق. وإن سبق 
أحدهما أحر ز سبق نفسه. وأخذ سبق صاحبه وم 
يأخذمن المحلل شيئأء وإن سبق أحدهما 

والعلل الخبور لساري عال :نفس ويكرن سيق 


«2 . حديث : « من أدخل فرسا بين فرسين وهولا يؤمن.‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس) من‎  57/- 55 /5( رواه أبو داود‎ 
حديث أبي هريرة. وصوب أبسو حاتم الرازي وقف‎ 
الحسديث على سعيد بن المسيب كذا في التلخيص‎ 
. ط شركة الطباعة الفنية)‎ ١ /54( لابن حجر‎ 


المسبوق بين السابق والمحلل نصفين. 29 
وقال المالكية : إن أخرج كل من المتسابقين 
جعلا متساؤياً أومختلفاً ليأخذه السابق منهها في 
الجري أو الرمي فيمنع لأنه ظاهر في القمار» ومنع 
الشرع في باب المعاوضة من اجتماع العوضين 
لشخص واحدء ويظل الحكم المنع ولوبمحلل 
لم يخرج شيئا يمكن سبقه لما في الجري والرمي 
على أن من سبق أخذ الجميع » لعود الجعل إلى 


مخرجه على .تقدير سبقه. 9) 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ه/ 7368 . ومغني المحتاج 
"١14/5‏ والمغني 4/ 5099 
(؟) جواهر الإكليل الاك وشرح الزرقاني رمه ١‏ 


-41١- 


ل ل ل ل ع ع ع ع ع 0 


١-الجائفة‏ لغة الجراحة التي وصلت الجوف . 
فلووصلت إلى جوف عظم الفخذ لم تكن جائفة 
لأن العظم لا يعد مجوفا. 2 ٠‏ 

ولا يخرج معناها الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي. فهي الجرح الذي ينفذ ويصل إلى 
جوف. كبطن. وصدر. وثغرة نحرء وجنبين» 
وخاصرةء ومثانة» وعجان. وكذا لوأدخل من 
الشرج شيئا فخرق به حاجزاً في البطن . 


ولونفذت الطعنة أوالجرح في البطن 
وخرجت من محل آخر فجائفتان. 

وتحصل الجائفة بكل مايفضي إلى باطن 
خرقتاء فلا فرفة ين أناقيفت بعديدة أرعية: 
محددة. ولا بين أن تكون الجائفة واسعة أوضيقة 


. 5 4 
ولوقدر إيرة . 9) 


. لسان العرب والمصباح امير . مادة: (جوف)‎ )١( 

(7) حاشية ابن عابدين (0/ 05") دار إحياء التراث العر بي . 
وفتح القدير(7/8١71)‏ دار إحيار التراث العر بي ببيروت. 
وكفضاية الطالب شرح الرسالة (؟/ 87 7) مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر 161ه., ومواهب الجليل- 


الحكم الإجمالي : 

؟ - اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في 
الجائفة . وأن فيها ثلث الدية سواء أكانت عمدا 
أم خطأ. لحديث عمروبن حزم في كتابيه. 
وحديث عم رو بن شعيب عن أبيه عن جده 
الذي فيه: وني الجائفة ثلث الدية. 20 وعليه 
الإجماع . ولأنه لا تؤمن الزيادة فيها فلم يجحب 
فيها قصاص ولحديث ابن عباس : «لا قود في 
المأمومة ولا الجائفة». 9) 


واتفقوا في الجائفة إذا نفذت من جانب لآخر 
أها جائفتان في كل منهها ثلث الدية . 9©) 


- لشرح مختصر خليل )١08/5(‏ دار الفكر ببيروت ط ؟ 
لسنة17948ه, ونهاية المحتاج إلى شرح المنباج 
(057/7”) المكتبة الإاسلامية. وروضة الطالبين 
(156/9) المكتب الإسلامي. ومطالب أولي الغبى شرح 
غايةالمنتهى (5/ 756) طلسئة ٠8*١ه.‏ والمكتب 

الإسلامي. وكثلاف القناع للبهوتي (05/5) سنة 
١ه‏ - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

)١(‏ حديث عبدالته بن عمر و «وفي الجائفة ثلث الدية». أخرجه 
أحبد 7١7/5(‏ -ط الميمنية) بلفظ دوني الجائفة ثلث 
العقل» وإسناده حسن . 

(؟) حديث العباس بن عبد المطلب: دلا قود في المأمومة. 
ولا الجائفة». أخرجه ابن ماجه (5/ 48١‏ ط الحلبي) وأعله 
المناوي بجهالة أحد رواته وضعف اخر. فيض القدير 
(5/ >0 ط المكتبة التجارية) . 

(*) حاشيسة ابن عايدين (ه/ 755)., وكفاية الطالب 
(9/ 74 ومواهب الجليل .)١145/5(‏ (088/5): 
وشرح الزرقاني (8/ ه*). ونباية المحتاج 05/0 
7. وروضة الطالبين (9/ 7565), وكشاف القناع 
(5/ 5ه -5هء ومطالب أولي النبى (177/5). 


1م تت 


مفوموةنفوو روي ووة يرو ني وء مو م ة ويم فين ةا ومو ر رن وموي وي انون برو مم م م ةرم نمم قة 


وإن خرقت جائفة البطن الأمعاء. أولذزعت 
كذ ا لطسالا كي ورت انه لين 
الضلع , ففيها مع الدية حكومة عدل. 

ومن مات بجائفة فيتعين القتل بالسيف على 
الجاني (عند من لا يرى القود إلا بالسيف) لتعذر 
المهاثلة فيه. وهوالمعتمد عند الحنابلة. وفي 
قول : يفعل به كفعله أي يجاف مع قتله بالسيف 
وهوالمعتمد عند الشافعية؛ ويذكرون أحكاماً 
فيمن أجاف شخصاً جائفتين بينهما حاجز 


وفيمن التحمت جائفته ففتحها آخرء وفيمن 
وسع جائفة غيره في أبواب الديات من كتب 
الفقه )١‏ 


* - وذهب جمهور الفقهاء إلى أن من داوى 
جائفة بدواء فوصل إلى جوفه, فإنه يفسد صومه 
وعليه القضاء وإن لم يصل الدواء إلى باطن 
الأمعاء 5 لأنه الخل شيئًا إلى جوفه 
افيا ره( 


)١(‏ نبهاية المحناج إلى شرح المعجاج (7/ 01791 705 /7017)ء 
والجمل على شرح المنهج (0/ 54) دار إحياء التراث 
العربي. والمغني (/1/ /1/71), وحكومة العدل : ما يقدر من 
ضان. وكشاف القناع للبهوتي (5/ 55 -55). ومطالب 
أولي النبى شرح غاية المنتهى (177/5). 

(1) فتح القدير لابن الهمام (؟/ *7). والاختيار لتعليل المختار 
للموصلي (7/ 07") دار المعرفة للطباعة والنشر ط ” لسنة 

ي الشر واني وابن القاسم على تحفة 

المحتاج بشرح المهاج (7/ ٠7‏ 5) دار صادر بسيروت» 

وروضة الطالبين (؟5/ 65), وكشاف القناع (718/5). 

ومطالب أولي النبى (؟/ .)١9431‏ 


١‏ “اها وحواشى 


1 م ا ا ا ا ل ل و ال ل سي لل 


وذهب المالكية وأبويوسف ومحمد بن الحسن 
من الحنفية وابن تيمية إلى أن صومه لا يفسدء 
ولا شىء عليه سواء أكان الدواء مائعا أم غير 
مائع» لأن ذلك لا يصل إلى مدخل الطعام 
والكيوات 5 


- وذهب جمهور الفقهاء 0 أنه لا تثبت الحرمة 


بالرضاع بإقطار اللبن في الجائفة ما لم يصل اللبن 


إلى المعدة لخرق في الأمعاء مثلا. لأن وصول 
اللبن إلى الجوف لا يحصل به التغذي., والحرمة 
إنس) تش و تو دوت 


ويندفع به الجوع . ' : 


الآخر إلى أنه يحصل التحريم بوصول اللبن إلى 
جوف الرضيع ولومن جائفة.'" 


(ا/حكليى ومواهب الحليل 575/9)., وكشاف القناع 
18/0"). 

)7١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (4/ 4). دار الكتاب 
العسر بي ببيروت ٠‏ ط؟لسنة؟0٠1١ه.‏ وفتح القدير 
.)1١6 /”(‏ وكتاب الكافي لابن عبد البر (؟/ مكتبة 
الرياض الحديثة. ط ١‏ لسنة 94١1ه.‏ ونبهاية المحتاج إلى 
شرح المنباج (/ا/ 156). وروضة الطالبين (57/9-/7)., 
وكشاف القناع (ه/ ه:5)» والمغني لابن قدامة (8/ ه/ا١)‏ 
مكتبة القاهرة بتحقيق طه محمد الزين . 

(7) فتح القدير5/١15).‏ والجمل على شرح المنهج 
(5/لالاة). وروضة الطالبين (97-57/9). 


”7م 


وتوقف العتلامة الأجهوري من المالكية قِ 
لذن تراس اعرف من تقب كين رجح 
الشيخ النفراوي التحريم. 9) 


: واحدة الجوارح  وه في اللغة‎  ةخراجلا‎ ٠ 
انظر : جوار. شفعة. التي تكسب وهي من (جرح) ومن معانيها‎ 
كسيييياني الصايديس عل أى طق‎ 7 7 
الجلد.. قال تعالى: #ويعلم ماجرحتم‎ 
بالمار4” أي كسبتم . وتطلق على أعضاء‎ 
الإنساك الى كسب ها انع كنسانا‎ 
الخير والشرء وتطلق على ذوات الصيد من‎ 
السباع كالكلاب,. والطير كالبازي لأنها نجرح‎ 
)9 لأهلها أي تكسب لهم‎ 

والاصطلاح الشرعي لا يخرج عن المعنى 
اللفوى: © : 


حكم ما تعقره الحارحة : 
؟ - الأصل أن مأكول اللحم يحل بالذبح في 
الحلق. وه وأعلى العنق. أواللبة وهى أسفله 


7٠ سورة الأنعام/‎ )١( 


)١(‏ الفواكه الدواني للنفراوي (؟/ 84) دار المعرفة للطباعة (؟) تاج العروس مادة: «جرح». 
والنشر ببيروت . ْ (”) مطالب أولي النبى ١48/1‏ 


4م 


لأموه مف وو رو وومومونبيور نه نيم م رمو موي ةا وم م ووه نوو ةا و ر يمر نوم ووم مق من م فين 


إذا كان مقدوراً عليه أماغير المقدورعليه 
كالصيد فجميع أجزائه مذبح . 

وقد أجمع الفقهاء على جواز الصيد بشروطه 
بالجوارح من سباع البهائم والطير تما يجرح بنابه 
كالكلب. والفهد. والنمرء وغيرها من ذوات 
الناب. والطير مما يجرح بمخلبه كالبازي. 
والشاهين, والصقر, مما له مخلب .9 

والأصل في ذلك قوله تعالى : #يسألونك 
ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم 
من الجسوارح مكلبين تعلمونين مما علمكم الله؛ 
فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله 
1 عليه» . 9) 

وحديث أبي تثعلبة الخشني وفيه قوله كَل : 
«ماصدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله 
فكل. وماصدت بكلبك غير معلم فأدركت 
ذكاته فكل)”) 


شر وط الجارحة التى يحل أكل صيدها : 
“- يشترط الفقهاء لجل ما تقتله الجوارح من 


(1) روضة الطالبين */ 545 . وروض الطالب ١/6ه6ه,‏ 
وابن عايدين 0/ 748., ومطالب أولي النبى 0748/5 
والمدونة الكبرى7/ ١ه‏ 

(5) سورة المائدة/ 4 

(*) حديث أبي ثعلبة الخشني : «وما صدت بكلبك المعلم 
فذكرت اسم الله فكل. وما صدت بكلبك غير معلم 
فأدركت ذكاته فكل». أخرجه البخاري (فتح الباري 
06-8 طالسلفية). ومسلم (م/ ١1677‏ ط 
عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري . 


ومع او الا عا عاط كلافو اوم ووو ووواقووة وعنو عد ووو افعو عو عو اورواع ا ة ءاه ماع 


"دان هرن احايجة عا لرناف عليه 
وزاد الحنفية ألا يكون نجس العين. 

ب - أن تكون معلّمة2'7 لقوله تعالى : إوما 
علمتم من الجوارح مكلبين 2١4‏ أي معلمين» 
وحديث ثعلبة السابق وقولهوة فيه : «ما صدت 
بكلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل». 9 

ج - أن يوجد الإرسال من صاحبها فلا يحل 
ما يقتله الممسترسل بنفسه» وأن تذهب الجارحة 
على سنن الإرشال, وألا يشاركه في الإرسال 
من لا يحل صيدهء فإن شاركه مجحوسي فلا تحل . 
د وألا يشارك الجارحة في الأخذ ما لا يحل 
الضيدابة من الحيوان , 

ه_ ألا يتمكن الصائد من الذبح بعد 
الصيد فإن تمكن من ذبحه فلم يذبحه حرم 
لتقصيره بترك الذبح. وهو قادر عليه . 

و أن يقتله جرحا . فإن قتله بثقله لم يحل 
عند الحنفية والمالكية والحنابلة . ©) 

وقال الشافعية : إذا تحامل عليه فقتله 
بضغطه حل في القول الأظهر. ©) 

ز- أن لا تأكل منه شيئاً عند الأكمة: أبي 
)١(‏ روضة الطالبين «/ ه١٠‏ 
(7) سورة المائدة/ 6 

(1) حديث تعلبة سبق تخريجه ف/ "١‏ 
(4) حاشية ابن عابدين ه//7541, والشرح الكبير للدردير 


761١/5 ومطالب أولي النبى‎ .0٠ 
744 /7 روضة الطالبين‎ )6( 
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م ل ا ل ا ا ا ا ا 000 


حنيفة والشافعي وأحمد. وشرط بعضهم أن 
يتكرر منه عدم الأكل. مرات يرجع عددها إلى 
العرف 2١.‏ لقوله تعالى : #فكلوا مما أمسكن 
عليكم».' والجارحة الآكلة من الصيد إن) 
أمسكته لنفسها. 

ولا يشترط المالكية عدم الأكل من 
الصيد. 7 ومذهب الحنابلة ومقابل الأظهر عند 
الشافعية عدم اشتراط ترك الأكل في جارحة 
الطير لتعذر تعليمها ترك الأكل . 

وهناك شروط أخرى بعضها يتصل بالصائد 
وبعضها يتعلق بالصيد تنظر في مصطلح: 


(صيد) . 


(١)المصادر‏ السابقة. 


(7) سورة المائدة/ 4 
(5) المدونة ؟1/ اه 


١‏ -من معاني الجارية لغة: السفينة. وفتية 
النساءء وقيل للأمة جارية على التشبيه لجريها 
مستسخرة في أشغال مواليها. ١‏ 
والاصطلاح الشرعي لا يخرج عن المعنى 
اللخوي: والفقهاء إنها عنوا بمصطلح جارية 
بمعنى الفتاة الصغيرة» والشابة» والأمة. 


الألفاظ ذات الصلة : 
الفتاة ‏ والأمة : | 
؟ ‏ الفتاة : الشابة مطلقاً حرة أو أمة. أما 
الجارية فتطلق على الشابة» وعلى الصغيرة. 
وعلى الأمة شابة أو عجوزا. 

والأمة : لا تطلق إلا على الرقيقة من 
النساء . 
أحكام الجارية في الإطلاقات الفقهية : 
© الأصل أن تختلف الجارية عن الغلام في 
بعض الأحكام منها: 


. القاموس المحيط والمصباح المنير مادة: (جري)‎ )١( 


شاكمت 


ففمفةننوسفوو ل ففعهة ومع معو عمقله وفوف ممه لوقه ممه فم مهمو قمعو مععة وععاة وففعه ممع ععققه فامو وف واهؤة واج وعم ووه ولع ممم وموم 6 مهم مث عووقءعد وم ودعو فقء 0ه 


أ-حكم التطهر من بول الصبي والجارية. 
فذهب الششافعية والحنابلة إلى أن الصبي 
الرضيع يطهر الثوب من بوله بالنضح بالماء. أما 
الجارية فلا يطهر من بولما إلا بالغسل بالماء لخبر 


الترمذي «يغسل من بول الجارية ويرش من بول | 7 
الغلام) . ") 5 و « 


وللتفصيل في باب النجاسة . 
ب - حكم العق عن المولود. يعق عن الغلام 
بشاتين وعن الجارية بشاة عند بعض الفقهاء. 
ج - الإجبارفي النكاح. فالجارية. لوليها أن 
يهبرها على الزواج في أحوال محدودة» ينظر جامع 
بيانها وبيان من لهحق الإجبار في مصطلح «نكاح» 
و«إجبار» . انار مسح 
د ويختلف الحكم أيضا قٍ بقاء الجارية 
والغلام في تحضانة الداقيلة» عان تفضيل يذكر» 


في مصطلح : (حضانة) . 


.)189 /١( وكشاف القناع‎ . )85 /١( مغني المحتاج‎ )١( 
والخسبر: «يغسل من بول الجارية, ويسرش من بول‎ 
تحقيق عزت عبيد‎ 75١17 /١( الغلآم؛. أخرجه أبو داود‎ 
دعاس) والحاكم من حديث أبي السمح وصححه ووافقه‎ 
. ط دائرة المعارف العثمانية)‎ - 199 /1١( الذهبي‎ 


دلاا تك 


لب ل ا حا ا ا ل ل ا 00 


جبار 


التعريف : 
١-الجبار‏ : بضم الجيم وتخفيف الموحدة . 

من معانيه ال هدر والبريء من الشيء. ومنه : 
«أنا منه خلاوة وجبار» وكل ما أفسد وأهلك 
كالسيل يقال: ذهب دمه جبارا أي هدرا. 

ومنه: حرب جبار: أي لا قود فيها 
ولادية. 9) | 

ولم يستعمل الفقهاء كلمة جبار إلا بمعنى 
الهدر. فإذا وصفوا فعل ادمي أوغيره بأنه جبار 
فالمراد أن ما تلف بسبب ذلك الفعل يكون 
هذراء لا ضهان فيه على أخد بقنضاض» 


ولادية. ولا قيمة 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 


الضمان : 
” - الضمان يأتى لمعان منها : 


. ومختار الصحاح مادة : (جبر)‎ ٠ تاج العر وس‎ )١( 

(؟) كفاية الطالب الرباني بحاشية العدوي 5814/6 ط 
الحلبي. والمغني لابن قدامة #717//4. مكتبة الرياض 
الحديثة . 


حا ا و ل ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 0000 


الالتزام بالغرم. ومنها الكفالة .9" 


قال الكفوي : « هوعبارة عن رد مثل الحالك 
إن كان مثلياء أوقيمته إن كان قيمياء. 9) 

فالحكم الذي يفيده لفظ الضمان بهذا المعنى . 
يكون ضدا للحكم الذي يفيده لفظ «الخحبار» . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
*- يتعرض الفقهاء لهذا الحكم في الجنايات 
والضمان. ومن الصور التي اتفق الفقهاء على 
اعتبارها جباراً : 
أ ما أتلفته الدابة المنفلتة من غير تقصير من 
صاحبها أومن هي في يده من نفس أومال. 7) 
والأصل في ذلك حديث أبي هريسرة 
رضي الله عنه عن رسول اللدئلة أنه قال: 
«العجاء جرحها جبارء والبئر جبار» والمعدن 
عا ش 


)١(‏ القاموس الفقهي لغة واصطلاحا. وشرح الخرشي على 
مختصر خليل 7717/4 المطبعة العامرة الشرقية. مصر. ط 
الأولى 715اه. ٠‏ 

(؟) الكليات */ ١47‏ نشسر وزارة الثقافة والإرشاد القومي - 
دمشق سنة 1941م 

(*) الدر المختار بحاشية ابن عابدين 508/5 ط الحلبي. 
الطبعة الثانية 1785 -1157م., وكفاية الطالب الرباني 
بحاشية العدوي 2784/7 وروضة الطالبين ١٠//ا19‏ 
المكتب الإسلامي. ومطالب أولي النبى شرح غاية المنتهى 
4 المكتب الإسلامي . 

(4) حديث: «العجماء جرحها جبار. . . ؛ أخرجه البخاري 
(فتح الباري 504/١7‏ ط السلفية) ومسلم (/ ١84‏ ط 


عيسى ال حلبي) . 


قا 


والمراد بالعجماء : 
لأنها لا تتكلم . ١‏ ويس ذكر الجرح في الحديث 


قيدا. وإن المراد به إتلافها بأي وجه كان. سواء 
زفق 


موات فسقط فيه إنسان. أومهيمة. فيات أو 
جرح. أوعطب. فلا ضهان على الحافرإذا لم 
يكن منه تسبب في ذلك أو تغرير. 9) 

والدليل على ذلك قوله يل ني الحديث 
السابق ‏ «والبئر جبار» . 

وكذا الأمرلوحفرمعدناً ( أي منجم) في 
ملكه. أوفي موات من الأرضء فوقع فيه إنسان 
فهات فدمه هدرء لقوله «والمعدن جبار, ‏ 9) 
ومن صور الإتلافات التي حصل فيها خلاف 
هل تكون هدرا أويلزم فيها الضمان . 
أ- إتلاف البهائم للزرع ليلا أو بارا . 
ب - ما تتلفه الدابة المركوبة برجلها أويدها. 

وللتفصيل انظر مصطلح: (إتلاف. 
وضوات) . 


. مختار الصحاح مادة : (عجم)‎ )١( 

(؟) فتح الباري 7١//61؟‏ 

(*) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 41١4/٠١‏ /11/11؛ 
مطبعة الإمام. القاهرة. والمدونة 5/ 5148 . 554» دار 
صادر ‏ بيروت. وروضة الطالبين 9/ 15*. والمغني لابن 
قدامة /ا/ 7م 

(5) فتح الباري 707/17 


وه هاه ماك وان ل لو 7 8 وه طلم ع ع لل ماعط وين عا ويه هك واوا ني ع اللاي هه واااة عاو نوكه ه#ارواع 618168 


الجباية في اللغة: الجمع والتحصيل . يقال: 
جبيت المال والخراج أجبيه جباية . جمعته . وجبوته 
أجبوه جباوة مثله» والجابية حوض ضحم . 

والجحابي : هو الذي يجمع الخراج. وكذا من 
يجمع الماء للابل. والجباوة: اسم الماء 
المجموع .”9 

ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أالحساب : 

الحساب هو العمل الذي يحتاج إليه في ضبط 
المال الذي يجمعه الجباة. ومعرفة مورده 
ومصرفه. ومعناه في اللغة. إحصاء امال وعدهء 
والحساب» من وسائل ضبط الجحباية. 9) 


)١(‏ انظر أساس البلاغة للز شري والصحاح واللسان 
والمصباح مادة: (جبى) وأيضا ا مغرب ص/ 7/٠‏ ط. 
بيروت . 


(1) المصباح مادة : (حسب). 


4 


ب الخرص : ظ 

7 الخرص تقديرما على النخل ونحوه من 
ثمر» بالظن . 

والفرق بين الخرص والجباية» أن الخارص 
عمله التقدير» والجابي عمله الجمع . () 


ج ‏ العرافة : 

4 - العرافة ومعناها في اللغة : تدبير القوم والقيام 
على سياستهم . والعريف عندالفقهاء هوالذي 
يعرف الجحابي أرباب الصدقات إذا لم 
يعرفهم . 9) . 

د الكتابة : 

© الكتابة : تقييد ما يدفعه أرباب الأموال من 
الصدقة . ”' وهي من وسائل ضبط الجحباية . 


حكم الحباية : 

- جباية ما أوجبه الشرع لبيت امال واجبة على 

الأمام. قال الماوردي: والذي يلزمه (أي 

الامام) من الأمور عشرة أشياء . : ثم أورد منها: 

«جباية الفىء والصدقات على ما أوجبه الشرع 

نصا واجتهاداً من غير عسف» 49) 

)١(‏ المغرب ١547/‏ ط الكتاب العربي. المصباح مادة: 
(خرص)» وحاشية القليوبي "60/١‏ ط الحلبي . 

. المصباح مادة ز«عرف». والمجموع 188/5 ط السلفية‎ )١( 

(*) المصباح وأساس البلاغة للزتغشري مادة: (كتب)» 
وحاشية القليوبي 1945/7 ط الحلبي . 

5( الأحكام السلطانية للماوردي ص١١‏ ولأبي يعل ص8١‏ 


محل الحباية : 

الجباية تكون في الأموال التي ترد إلى بيت 
المال كبعض أموال الزكاة وأموال الفيء . وفيم| 
يل ما يتعلق بجباية كل منهم|. 


أ جباية الركاة : . 
/ - جباية الزكاة واجبة. لأن النبي طللِةِ والخلفاء 
من بعده كانوا يبعثون السعاة, ولأن في الناس 
من يملك المال ولا يعرف ما يجب عليه. ومنهم 
من يسخلء. فوجب أن يبعث من يأخذد . ”") 
وعمل الجابي إنم) يكون في الأموال التي ولاه 
الإمام جبايتها . ٠‏ 
وقد ذكر الفقهاء شروطا للعاملين عليها؛ 
وهي تشمل العاملين على جبايتهاء وذكروا 
أيضا ما يستحقه العامل من جاب وغيره مقابل 


| عمله. وذكروا أيضا الكيفية التي نتم بها جباية ش 


الزكاة . وفيها يلى بيان النقاط التالية : 


أولا ‏ شروط الجحابي : 
ذكر الفقهاء للجابي شروطا هي 0 


8- اشتراط الإسلام هوما ذهب إليه جمهور 
الفقهاء وهوالمذهب عند الحنابلة لقوله تعالى : 


» المصباح مادة (زكى , وحاشية القليوبي ذف ط الحلبي‎ )١( 
والمهذب مع المجموع 5 طالسلفية . ش‎ 


5 


ا ل ل ا 0 0 0 00 


«ياأيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من 
دونكم ١4‏ ولأن العمل الذي يقوم به الجابي 
وغيره في الزكاة إنم| هوولاية فاشترط فيها 
الإسلام كسائر الولايات, وفي رواية عند 
الحتابلة لا يشترط إسلامه. لأآنه يأخخذ أجرا 
مقابل جبايته . 9) 


ب - أن يكون مكلفا : 


4 وهوأن يكون الجحابي بالغا عاقلا لعدم أهلية 
الصغير والمجنون للقبض. ولأن عمله ولاية. 
وغير المكلف لا ولاية له . 9) 


ج - الكفاية : 


٠‏ - ذكرهذا الشرط الحنابلة في كتبهم , والمراد 
بالكفاية أهليته للقيام بعمله. والقدرة على 
تحمل أعبائه. فإن الأمانة وحدها لا تفي ما لم 
يصحبها القوة على العمل والكفاية فيه . ©) 


| ١١4 سورة آل عمران/‎ )١( 

(؟) المبدع ؟/18: طالمكتب الإسلامي. شرح منتهى 
الإرادات /١‏ 458 ط عالم الكتب. والدسوقي.١/‏ 4465 ط 
الفكر. 

ز[ففة الدع طالمكتب الإسلامي. وكشاف القناع 
؟/ 6/؟ ط النصرء وشرح منتهى الإرادات ١‏ ط 
عالم الكتب. والمغني 565/7 ط الرياض. 

(4) شرح مئتهى الإرادات 0١‏ طعالم الكتب. وكشاف 
القناع 0/7 طالنصر. والمبدع 6/7 طالمكتب 
الإسلامي, والمغني 504/1 ط الرياض. 


وامفهو م ةوف وين ومرة ةمه مارم م رمف ءاي ةم ووه م يوانو م قمي فرفر ود ق يني نونمم م يفا ما من 


د العلم بأحكام ما يجبى من زكاة وغيرها : 
١‏ -ذكرهذا الشرط المالكية والشافعية 
والحنابلة والمراد به أن يكون العامل على الزكاة 
من جاب وغيره عالما بحكمها لئلا يأخذ غير 
الواجب أويسقط واجباء أويدفع لغير المستحق 
أويمنع مستحقا. وعبارة أبي إسحاق 
الشيرازي : ولا يبعث إلا فقيها لأنه يحتاج إلى 
معرفة مايؤخذ ومالا يؤخذ, ويحتاج إلى 
الاجتهاد فيها يعرض من مسائل الزكاة 
وأحكامها. 

وقد ذكر الحنابلة أن العامل إن كان من عمال 
التفويض, أي من الذين يفوض إليهم عموم 
الأمرء فإنه يشترط علمه بأحكام الزكاة. لأنه 


. إذا لم يكن عالما بذلك لم تكن فيه كفاية له.: وإن 


كان العامل منفذا وقد عين له الإمام ما يأخذه 
جاز أن لا يكون عالما بأحكام الزكاة, لأن 
النبي ييه وكان يبعث العال ويكتب لهم 
ما يأخذون» وكذلك كتب أبو بكر لعاله . 7) 


ه ‏ العدالة والأمانة : 

_ذكرهذا الشرط المالكية والشافعية وجعل 
بعض المنابلة الأمانة شرطأ مستقلا والمراد 
بالعدالة أن لا يكون فاسقاء لأن الفاسق 
)١(‏ الدسوقي ١‏ طالفكر. وجواهر الإكليل ١/+*لاط‏ 


المعرفة. والمجموع 1717/5 ط السلفية. وكشاف القناع” 
ا لق ش 


ا 


١5 - 17 جباية‎ 


#ممو ممواو ووو لوفو ما لاعفو اذوه عو ا اواو ههه وههره واه اوهو م هم وواء وغ 


لاولاية له. والمراد بالعدالة هنا كما جاء في 
الدسوقي والخرشي من كتب المالكية عدالة كل 
واحد فيما يفعله. فعدالة المفرّق في تفرقتهاء 
والجابي في جبايتهاء. وهكذاء وليس المراد بها 
عدالة الشهادة أوالرواية. والعدالة والعلم 
بحكمها شرطان عند المالكية في العمل 
والإعطاء من الزكاة . 2١7‏ 


و كونه من غير آل البيت : 
١‏ يجوز اتفاقا عند الحنفية والمالكية والشافعية 
والتتائلة استفال ذوى القري على الصدقات 
إن دفعت إليهم أجرتهم من غير الزكاة. 

أما إن كان ما يأخذونه على عملهم من 
النرقاة فتك اكلي الفعيقاء تهج للقي 
والمالكية والحنابلة» وهوالمذهب عند الشافعية 
إلى عدم جواز إعطائهم عن العمل منها تنزيها 
لقرابة النبي ميةِ عن شبهة أخذ الصدقة. لأن 
الفضل بن العباس. والمطلب بن ربيعة «سألا 
النبي كيه العمالة على الصدقات فقال: «إن 
الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد»”"' وهو 
نص في التحريم لا تجوز محالفته . 


)١(‏ كشاف القناع "/ هلال والدسوقي /١‏ 2,446 والخرشي 
مع حاشية العدوي عليه 7316/7, والزرقاني على مختصر 
خليل ١76/7‏ - /ا/311. والمجموع ١717/5‏ 

(؟) حديث : « إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» 
أخرجه مسلم (؟/*هل/اط الحلبي) وأبو داود 85 
تحقيق عزت عبيد دعاس) . 


وجوز بعض الشافعية في وجه كون العامل 
من ذوي القربى وأن يعطى على عمله من سهم 
الزكاة, لأن ما يأخذه العامل على سبيل 

وذهب الباجي من المالكية إلى جواز 
استعمال ذوي القربى في الأعمال الأخرى للزكاة 
كالحراسة والسوق. لأنها إجارة محضة  )١‏ 


8 -اتفق الفقهاء على أن العامل من جاب' 
وغيره يستحق أجرا على عمله ولكنهم اختلفوا 
في مقدارما يستحقه مقابل عمله. وفي كونه 


يتقيد بالثمن. وفي كون ما يأخذه أجرة . 


فذهب الحنفية إلى أن الحابي في الصدقة يعطى 
بقدرعمله ما يسعنه وأعوانه زاد على التْمُنَ أو 
نقص وإن جاوزت كفايته نصف ما جمع من 
الزكاة فلا يزاد على النصف لأن التنصيف عين 
الإنصاف, وإنما يعطى كفايته لأنه فرغ نفسه 
للعمل لمصلحة الفقراء. فيكون كفايته في الزكاة 
كالمقاتلة والقاضي . وليس ذلك بالإجارة لأنه 


.؟91//١ وتبيين الحقائق‎ 2188/١ الفقاوى الهندية‎ )١( 
والخرشي‎ .446 /١ وبدائع الصنائع 7/ 5: . والدسوقي‎ 
مع حاشية العدوي عليه , والزرقاني ؟/لالا31.‎ 
وشرح‎ ٠ ١١17//5 وروضة الطالبين ؟57/5**, والمجموع‎ 
وكشاف القناع فليفة‎ 6 /١ منتهى الإرادات‎ 
174/١ والكاني‎ 


ع1 


عمل غير معلوم. وما يأخذه العامل من الزكاة 
إنما يأخذه عمالة» لأن أصحاب الأموال لوحملوا 
الزكاة إلى الإمام لا يستحق العامل شيئا ولو 
هلك ما جمعه من الزكاة لم يستحق العامل شيئا 
كالمضارب إذا هلك مال المضاربة. إلا أن فيه 
. شبه الصدقة بدليل سقوط الزكاة عن أرباب 
الأموال. ولذا لا تحل للعامل ال حاشمي تنزيها له 
عن تلك الشبهة بخلاف الغني, لأنه لا يوازيه 
في الكرامة. ىا لا تحل للإمام أو القاضي. لأن 
رزقهما في بيت المال. 7') 


وذكر المالكية أن الجابي يأخذ أجرة مثله 
ولا تتقيد تلك الأجرة بِالدمُن ولا بالنصف. بل 
إن الزكاة تدفع كلها له إن لم يف بعضها بأجرة 
المثل. 


وذكروا أيضا أن الحباة لا تدفع أجورهم من 
الزكاة إلا بوصف الفقرء فإن لم يكونوا فقراء 
أخحذوا أجورهم من بيت المال مقابل عملهم . 
ومثل الجباة في هذا حراس زكاة الفطر. أو 
حراس زكاة المال. وأما ما سوى هؤلاء من 
العاملين فإنهم يأخذون أجورهم من الزكاة 
بأحد وصفين : الفقرء أو العمل, أوبهما معا. 
إن لم يف أحدهما بالأجرة, ولا يأخذ الجابي 


)١(‏ الاختيار ١١١14 /١‏ وتبيين الحقائق 1917/١‏ وفتح القدير 
مع العناية ؟/ ١‏ -/10ء والفتاوى الهندية ١84/١‏ 


وعمههي مث ون من ةي ة وي ةنر مم مو ميم ثور رو ف رم مه فقون له مو مم فم دوو نووم نوم م نر 


عندهم بوصف العزم إذا كان مديانا بإعطاء 
الإمام. لأنه يقسمها فلا يحكم لنفسه .7 

ومذهب الشافعية وجوب صرف جميع الزكاة 
إلى جميع الأصناف الثانية» مع وجوب التسوية 
بين حصص الأصناف الثمانية. فيكون لكل 
صنف من الأصناف الثائية ثُمن ما جمع من 
الزكاة . 

ويستحق العامل عند الشافعية من جاب 
وغيره قدر أجرة عمله قل أم كثرء وهذا متفق 
عليه. فإن كان نصيبه من الزكاة وهو الثمن قدر 
أجرته فقط أخذه. وإن كان أكثر من أجرته أخذ 
أجرته والباقي للأصناف بلا خلاف. لأن الزكاة 
منحصرة في الأصناف فإذا لم يبق للعامل فيها 
حق تعين الباقي للأصناف. وإن كان أقل من 
أجرته وجب إتمام أجرته بلا خلاف. وذكر 
صاحب المهذب في الجهة التي تتمم منها تلك 
الأجرة أربع طرق الصحيح منها عنده وعند 
الأصحاب ك جاء في المجموع أنها على قولين : 
أصحه| يتمم من سهام بقية الأصناف وهذا 
الخلاف إنم| هوفي جواز التتميم من سهام بقية 
الأصناف. 

وأمابيت المال فيجوز التتميم منه بلا 


)١(‏ جواهر الإكليل /١‏ 174, والدسوقي /١‏ 446 والزرقاني 


377» ومواهب الجليل 744 "6٠‏ والخرشي مع 
حاشية العدوي ؟//ا١7.‏ 


#*- 


ل ا ا ا 000 


خللاف» ترات الأمام أن يجعل أجرة العامل 
كلها من بيت المال ويقسم جميع الزكوات على 
بقية الأصناف جاز, لأن بيت المال لمصالح 
صاحب الشامل واخرون. ونقل الرافعي اتفاق 
الأصحاب غليه ‏ 7) 

وذكرالحنابلة أن للامام تعيين أجرة الجابي 
قبل بعثه من غير شرط, لأن النبي وَةٍ بعث 


عمررضي الله عنه ساعيا ولم يجعل له أجرة فلم 


جاء أعطاءى ' فإن عين له أجرة دفعها إليه. 
وإلا دفع اليه أجرة مثله. ويدفع منها أجرة 
|لحاسبء. والكاتبء. والعداد. والسائق. 
والراعي , والحافظ. .واحمال. والكيال» ونحو 
ذلك. لأنه من مؤنتها فقدم على غيره. 

وصرح الشافعية بأنه يستحب البدء بالعامل 
لأنه يأخذ على وجه العوض. وغيره يأخذ على 
وجه المواساة . زفيف 


ثالثا ‏ كيفية جباية الزكاة : 
6 المال الذي تجب فيه الزكاة منه ما يعتبر فيه 
الحول ومنه ما لا يعتير فيه. فالمال الذي لا يعتبر 


)١(‏ المجموع 188/5 ط السلفية. 

(؟) حديث : وبر عترناعا وم يحعل له أجرة. فلا جاء 
أعطاه» . أخرجه مسلم (7/ 77١8‏ ط الحلبي) . 

(") الكاني /١‏ مم 0م ط المكتب الإسلامي. والمجموع 
5مك ش 


جه شرل #ادرروع والشمار لا يجبى إلا وقت 
الوجوب وهووقت إدراك الثار واشتداد الحب . 
ولكن يخرص. أي يقدرما فيه من الثمر لتحديد 
الواجب فيه من الزكاة. وانظر للتفصيل 
مصطلح : (خرص). 


وأما المال الذي يعتبر فيه الحول كزكاة النعم 
مثلاء فإن الساعى يعين شهرا محددا من السنة 
يأتى من اجات الأموال لحباية زكاته. 
وانعسي الختافق أن يك وف ذلنافا لقتو هو ٠‏ 
المحرم لأنه أول السنة ويستحب عد الماشية 
على من تؤخذ منه على الماء أوفي الأفنية لما 
روي عن عبدالله بن عمروأن النبي ويه قال: 
«تؤخذ صدقات الناس على مياههم. أو عبد 
أفنيتهم2"7 وإن أخبره صاحب المال بعدده قبل 
منه. وإن قال لم يكمل الحول أوفرقت زكاته 
ونحوهذا مما يمنع الأخذ منه قبل منه ولم يحلفه, 
لأن الزكاة عبادة وحق لله تعالى فلا يحلف عليها 
كالصلاة» ويستحب أن لا يأخذ كرائم المال 
لقوله ين لمعاذ حين بعثه إلى اليمن «فإِن هم 
أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم»9) 


)١(‏ حديث : ٠‏ تؤخذ صدقات الناس على مياههم أوعند 
أفنيتهم» . أخرجه أحمد (7/ 186 _ط الميمنية) وأبو داود 
الطينالسى (ص 744 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
عبدالله بن عمرو. وإسناده حسن . ٠‏ ش 

(؟) حديث ٠:‏ فإن هم أطاعوالك بذلك فإياك وكرائم 
أموالهم». أخرجه البخاري (الفتح / /01" ط السلفية) . 


48 


ا١ا/-‎ ١6 جباية‎ 


وذلك لأن الزكاة مواساة للفقراء فلا يناسب ذلك 
الإاجحاف بال الأغنياء . ولا يأخذ من أردئها 
بل باه الرسط: ظ 

ويستحب للجابي إذا قبض الصدقة أن 
يدعوللمزكي» ”" لقول الله تعالى : إخذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وضّلَّ عليهم 
إن صلاتك سكن لهم 4" وروى عبدالله بن 
أبي أوفى قال: كان النبي يي إذا أتاه قوم 
بصدقتهم قال: «اللهم صل على ال فلان» 
فأتاه أبي بصدقة فقال: اللهم صل على ال أبي 
أوق»)9" ولا يجب الدعاء. قال ابن حجر: لأنه 
لوكان واجبا لعلّمه النبي يي السعاة. ولأن 
سائر ما يأخذه الإمام من الكفارات والديون 
وغيرهما لا يجب عليه فيها الدعاء. فكذلك 
الزكاة, وأما الآية فيحتمل أن يكون الوجوب 
خاصا به لكون صلاته سكنا بخلاف غيره. 


ومن الدعاء أن يقول: اجرك الله فيم| 
أعطيت. وبارك لك في أبقيت. وجعله الله 
طهوراء ويستحب للمعطي أن يقول: اللهم 


)١(‏ روضة الطالبين 73٠١/9‏ .ط المكتب الإسلامي. والكاني 
0١‏ طالمكتب الإسلامي. وفتح الباري 8/ 7٠0‏ ط 
الرياض. 

٠١ سورة التوبة/‎ )١( 


() حديث : « كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل 


على ال فلان». أخصرجه البخاري (الفقح عمط 
السلفية). ومسلم (5/ 767 ط الحلبي) . 


اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما . (') 

ونقل وجه لبعض الشافعية أن دعاء قابض 
الصدقة لدافعها واجب عملا بظاهر الآية لقوله 
تعالى : «وصل عليهم». ” 


رابعا ‏ جباية الفيء 
7 - الفيء من موارد بيت المال. وهوالمال 
المأخوذ من الكفار بغير قتال ولا إيجاف خيل أو 


ركاب. 

ويشمل الفيء عددا من الأموال منهبا 
ما هرب عنه الكفار بغير قتال. ومنها الحزية. 
50 والعشور © 

جباية الجزية : 
- الجزية لغة: اسم يال المأخوذ من أهل 
الذمة *) 

واصطلاحا عبارة عن وظيفة أومال يؤخذ 

0 ٍ كل عام مقابل إقامته في ديار 
الإسلام. 5 


)١(‏ نيل الأوطار 5١8-7١1/4‏ ط الجيل. الباري 
ان لل ايان 

(1) سورة التوبة / ٠١7‏ 

(*) روضة الطالبين 5/ 14 ه*. والفتاوى الطندية ؟/ 207١8‏ 
وجواهر الإكليل /١‏ 76., وكشاف القناع #/ 2٠٠١‏ ط 
النصر. والمغنى 407/5 ط الرياض. 

(4) لسان العرب والمصباح المئير وأساس البلاغة . 

(ه) الفعاوى الهندية5514/7., وجواهر الإكليل .7557/١‏ 
وكفاية الأخيار ؟/ 17., والمغني 4/ 440 ط الرياض. 


-ه66س 02 


ا 1 


م موه فيوة رن و ووم نيمل معن ةن رار و ف مر ما فم ف مه م مها مر م مميء مم من مم مو ةم مي يهم مانن 


ا الإنابة ف أدائها ومقدارها ومتى تجب ا 


وعلى من تجب فينظر. في ذلك مصطلح: 
(جزية). 
- وأما كيفية جبايتها فقد أورد بعض الفقهاء 
منهم الخراسانيون من الشافعية صوراً لكيفية 
الصَعَّار منها: الوارد في الآية. ومنها أن الجزية 
تؤخذ من الذمي وهوقائم. ويكون القابض 
قاعداء وتكون يد القابض أعلى من يد 
الذمي . ويقول له القابض إعط ياعدو الله . 9 
وقال النووي والرافعي : إن الأصح عند 
الشافعية تفسير الصغار بالتزام أحكام الإسلام 
وجريانها عليهم » ونقل عميرة البرلسي نحوه 
من كلام الشافعي في الأم فقد قال: إن أخذ 


الجزية منهم أخذها بأحمال وم يضر أحد منهم وم 


ينله بقول قبيح . قالوا وأشد الصغار على المرء 
أن يحكم عليه با لا يعتقده ويضطر إلى 
احتماله . 

وقريب من ذلك ما ذكره الحنابلة من أن أهل 
'الذمة لا يعذبون في أخذ الجزية . 0 

فعن هشام بن عروة قال: مرهشام بن 


751/١ ط المعرفة. وجواهر الإكليل‎ ١8 /4 الاختيار‎ )١( 
ونباية المحتاج 4/ 84, والمغني // /الاه‎ 

(؟) ابن عابدين *“/ 77١‏ الا والاختيار9/4*١.‏ 
وجواهر الإكليل 7717/١‏ والدسوقي ؟7/1١٠.‏ والخرشي 
#«رمعل وحاشية قليوبي 787/4 - 2777 وروضة 
الطالبين ١٠/6١-5الء‏ وغباية المحتاج 8/ 89. 
وكشاف القناع ©/ 7٠ء‏ والمغني 1 اده 


فاه نه اماو ام عع اع عه م فا اه وام عه وا لاوعا باقعا عاو عا اهعم و فم جر عع انا وهو 


0ه 
حبسوا في الجزية. فقال هشام : أشهد لسمعت 
رسول الله ييةِ يقول: «إن الله يعذب الذين 
يعذبون الناس في الدنيا» . 9 : 


زوزق ان عمراتي راق كت قال وغييد 
أحسبه الجزية فقال: إن لأظنكم قد أهلكتم 
الناس؟ قالوا والله ما أخذنا إلا عفواً صفوا قال 
بلاسوط ولا نوط . قالوا: نعم . قال: الحمد لله 
الذي لم يجعل ذلك على يدي ولافي 
سلطاق 1 29 


ب - جباية الخراج : 

8 الخراج في اللغة : اسم للكراء والغلة ومنه 
قول النبي َكل : «الخراج بالضان)7" وهوعند 
الفقهاء ما وضع على رقاب الأرض من حقوق 
تؤدى عنها لبيت المال. . والأرض المختصة 
بوضع الخراج عليها هي التي صولح عليها 
الملشركون من أرضهم على أنها لهم ولنا عليها 
الخراج. وكذلك الأرض التي فتحت عنوة عند 


. حديث : « ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا»‎ )١( 
ط الحلبي).‎  7٠١18/54( أخرجه مسلم‎ 

. الأموال للقاسم بن سلام ص47 . ط التجارية‎ )١( 

(") حديث : « الخراج بالضمان» . أخرجه أبو داود (7/ -1!/8٠‏ 
نحقيق عزت عبيد دعاس ) والحاكم (؟/ ١6‏ ط دائرة المعازف 
العئمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . ١‏ 


لخاد 


ممو قفوو فو م وو ووو ااا املو 


من يقول بوضع الخراج عليها. "2 
فأما مقدار الخراج المأخوذ فينظر في مصطلح : 
(خراج) . 


ج ‏ جباية عشور أهل الذمة : 

٠‏ - العشر ضريبة من أهل الذمة عن أموالهم 
التي يترددون بها متاجرين إلى دار الحربء أو 
يدخلون بها من دار الحرب إلى دار الإسلام» أو 
ينتقلون بها من بلد ني دار الإسلام إلى بلد اخرء 
تؤخذ منهم في السنة مرة مالم يخرجوا من دار 
الإسلام ثم يعودوا اليها مثلها عشور أهل الحرب 
من .التجار كذلك إذا دخلوا بتجارتهم إلينا 


0 
تأمنين' 02 


ما يشترط في جابي الخراج : 

١-يرسل‏ الإمام بعض أهل الخبرة ليقدرما 
يوضع على الأرضين الخراجية من الخراج فإذا 
استقر ذلك وعلم يرسل الإمام من يجبي الخراج 
في موعده حسب التقدير السابق. ويشترط في 


بجع رغر لمات برا عر وتوالاماة .ني 


والاضطلاع بالحساب والمساحة. ولا يشترط أن 


)١(‏ المصباح مادة: «خرج). والأحكام السلطانية للماوردي 
ص4١‏ -148 ط المكتبة العلمية . 
(7) الموسوعة الفقهية 4/ 17157 ف 


وممم فيه معن مم مو وف ةةي ةن ممم رفم ف م ول له يه ور نولو ووةة مويوممي وي مو ةمث م0662 ممه 


يكون فقيها مجتهداء لأنه يتولى قبض ما استقر 
بوضع غيره.!") 


فإن كانت ولايته على نوع خاص من أموال 
الفيء فإنه يعتبر ما وليه منهاء وحينئذ لا يخلو 
حاله عن أحد أمرين إما أن لا يستغني فيه عن 
الاستنابة» وإما أن يستغني عنهاء فإن لم يستغن 
فيه عن الاستنابة اعتبر فيه الإسلام والحرية مع 
اضطلاعه بشروط ما ولي من مساحة أو 
حساب, ول يجز أن يكون ذميا ولا عبداً لأن فيها 
ولاية» وإن استغنى عن الاستنابة جاز أن يكون 
عبدا لأنه كالرسول المأمور. وأما كونه ذميا فينظر 
فيم| رد إليه من مال الفيء. فإن كانت معاملته 
فيه مع المسلمين كالخراج الموضوع على رقاب 
الأرضين إذا صارت في أيدي المسلمين ففي 
جواز كونه ذميا وجهان . هذا وإذا بطلت ولاية 
العامل فقبض مال الفيء مع فساد ولايته برىء 
الدافع مما عليه إذا لم ينبه عن القبض., لأن 
القابض منه مأذون له. وإن فسدت ولايته 
وجرى في القبض مجرى الرسول. ويكون الفرق 
بين صحة ولايتنه وفسادها أن له الإجبارعلى 
الدفع مع صحة الولاية وله الإجبارمع فسادهاء 
فإن نبي عن القبض مع فساد ولايته لم يكن له 
القبض ولا الإجبار ول يبرأ الذافع بالدفع إليه 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماورديص.7اط العلمية . والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى 1 ط مصطفى الحلبي . 


- 


لفووو فم وو مو مووود للم لوو وا عجرم وه عجره مور وم ورم و من مومه مم مقن 


إذا علم بنبيه م 
وجهان. بناء على عزل الوكيل إذا تصرف من 
غير علم بالعزل. 9) 

هذا ويعين الجابي شهراً من السنة لحباية 
تلك الأموال. وأما ما يأخذه مقابل عمله فهوى| 
ذكر المالكية كفاية سنة ويقدمه الإمام على غيره 
عند القسمة بعد ال النبي يك . 9) 


محاسبة الإمام للجباة : 
- يجب على الإمام محخاسبة الجباة تأسيا 
برسول الله يلةِ لأنه فعل ذلك فقد جاء في 
صحيح البخاري : «أن رسول الله َل استعمل 
رجلا من الأسد على صدقات بني سليم يدعى 
ابن اللتبية فلم| جاء حاسبه)”" وه وأصل في 
محاسية الحياة. .. 

ويجب على الجباة أن يكونوا صادقين مع 
الامام فلا يخفوا شيئا من المال الذي جمعوه لأنه 
من الأمانة. 7 وقد قال الله تعالى : «ياأيها 
الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماورديص: ١‏ 181 ط العلمية. 
والأحكام السلطانية لأبي يعر ص١١‏ وما قبلها ط الحلبي. 

(7) الخرشي ١78/8‏ ط . بولاق. والدسوقي ؟/ 19١‏ ط 
الفكر. وجواهر الإكليل 5١١ /١‏ ط. المعرفة. 

(*) حديث : ( استعمل رجلا من الأسد على صدقات بني 
سليم:». أخرجه البخاري (الفتح /7587 - 755 ط 
السلفية). 

(1) فتح الباري / 5" 55" ط . الرياض. 


ملعاو ةو مث ةمي رفوو ة نوو ني ة ةم ممت مع م ممم فو ةم وو روف ج ومن نعو مم يوي ونم موث ومث ممم ممه 


أماناتكم وأنتم تعلمون» . 7) 

وقد تواعد رسول الله يَككِةِ من يفعل ذلك فقد 
أخرج مسلم في صحيحه عن عدي أبي عميرة 
الكندي قال سمعت رسول الله كَلةِ يقول: «من 
استعلمناه منكم على عمل فكتمنا تخيطا ف 
فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة قال: فقام 
إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه فقال 
يارسول الله : اقبل عني عملك قال: وما لك 
قال: سمعتك تقول كذا وكذا قال: وأنا أقول 
الآنء من استعملناه منكم على عمل فليجىء 
بقليله وكثيره. فا أوتي منه أخذى وما نبي عنه 
00 


وليس للجباةة أن يدّعوا أن بعضه أهدي 
إليهم . وما أهدي إليهم بسبب العمل يرد إلى 
ابن اللتبية حين قدم بعد أن استعمله على 
الصدقة وقال هذا لكم وهذا لي أهدي لي بل 
قام على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: 
ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا 
أهدي لي أفلا قعد في بيت أبيه بيه أوفي بيت أمه 
حتى ينظر أهدى إليه أم لا والذي نفس محمد 
بيده لا ينال أحد منكم منها شيئا إلا جاء به يوم 


)١(‏ سورة الأنفال/ /1؟ 
(؟1) حديث : « من استعملناه منكم على عمل فكتمنا. . 2( 


أخرجه مسلم (*/ ١470‏ ط. الحلبي). 


4 


لفوهو مفو ووو وهو رو ء موث ةن ةمير يرنه را مم ميث موي موي وي وه ني نهر جم وم وو م مانن مم مره 


القيامة يحمله على عنقه. بعير له رغاء. أو بقرة 
لها خوارء أوشاة تيعر”") ثم رفع يديه حتى رأينا 
عفرتيى إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت 
مرتين» . 9) ٠‏ 


)١(‏ تيعر : تصيح بفتح العين وكسرها واليعار صوت الشاة. 

(7) خديث : ما بال عامل أبعثه فيقول.. .». أخرجه 
البخجاري (الفتح ١54/1١8‏ طالسلفية). ومسلم 
١47 /(‏ ط. الحلبي) من حديث أبي حميد الساعدي. 


١-الجبلغةالقطع.‏ ومنه المجبوب. وهو 
الذي استؤ صل ذكره وخصياه . 

والجب في اصطلاح الفقهاء : قطع الذكر كله 
أو بعضه بحيث لا يبقى منه مايتأتى به 
الوطء )١(‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ العنة : 
١‏ العنة عدم القدرة على إتيان النساء مع وجود 
الآلة ' 9) 


والفرق بين الجب والعنة ظاهر فإِنْ عدم إتيان 
النساء في الجب يكون لقطع المذاكير . والعجز 
عن إتيان الزوجة في العنة يكون لداء يمنع من 
الانتشار. ©) 


)١(‏ النباية لابن الأثير. وتبذيب الأسماء واللغات, والمغرب 
مادة: (جب) وكشاف القناع ه/٠.‏ وفتح القدير 
4 »: والقليوبي */751, وكفاية الطالب الرباني 
66/7 نشر دار المعرفة . 

(1) فتح القدير ١78/8‏ نشر دار إحياء التراث العربي . 

(*) نبهاية المحتاج 1/ ٠ط‏ مصطفى الحلبي . 


ا 


#هوهووووووووةةوو ور ووو و يري ةمي وم م ويم نا فم مع ةن ميري و م فلم وناو ممم مي و لم رار نه 


ب الخصاء : 

*_الخنصاء: هوفقد الخصيتين خلقة. أو 
بقطع. أوسل لما. 2 والفرق بين الجبب 
والخصاء واضح . 


م الوجاء : 


ضرب ودق. وهو أن ترض خصيتا الفحل رضا 
شديدا يذهب شهوة الجاع . فالفرق بينه وبين 
الجب واضح إذ الموجوء لم يقطع ذكرهء بل هو 
شبيه بالخصي . إلا أن خصيتيه لا أثر هما مع 
وجودهما . 7) 


الحكم الإحمالي : ظ 

ه ‏ ذهب جمهور الفقهاء في الجملة إلى أن الجب 
من العيوب التي تثبت للزوجة الخياربين التفريق 
المقصود يعقد النكاح وهوالوطء”" إلا أن هناك 
اختلافا وتفصيلا في بعض الأحكام المتعلقة 
بالجب أهمها مايل : 

الجب الحادث بعد الدخول : 1 
5 -يرى الحنفية والمالكية والحنابلة في أحد 
)١(‏ المغربء :والقليوبي 191/7ء وأسنى المطالب ١75/7‏ 
(؟) تاج العروس (وجأ) فتح القدير ١78/4‏ 

() ابن عابدين ؟/ 597. وفتح القدير 4/ ١1‏ نشر دار إحياء 


التراث العربي . والبناية 4/ ١5لاء‏ والزرقاني #/ /571 
وأسنى المطالب */ 175. والمغني 561/1 


الوجهين أن حدوث الجب بعد الدخول لا يثبت 
للزوجة الخيار بين التفريق والبقاء. لأن حق 
الزوجة في وطأة واحدة لحصول المقصود بها من 
تأكد المهر والإإحصان ومازاد عليها لا يجب على 
الزوج حكرأويجب عليه ديانة . 9) 

وذهب الشافعية والحنابلة في وجه آخر إلى 
تخيير الزوجة بين فسخ النكاح وإدامته بالجب 
مطلقا قبل الدخول أوبعده ولوبفعلها في الأصح 
عند الشافعية, لأنه يورث اليأس من الوطء . 9) 


كيفية التفريق للجب : 

- إذا تبين أن الزوج مجبوب إما بإقراره أوغير 
ذلك تخير الزوجة للحال ولا يؤ جل». لأن 
التأجيل لرجاء الوصول إليها ولا يرجى منه 
الوصول فلم يكن التأجيل مفيدا. 9) 


والفرقة للجب لا تقع بلا حكم حاكم لأن 
هذه الفرقة أمر مجتهد فيه فيحتاج إلى نظر وتحرٌ 


)١(‏ مجمع الأمر 485/١‏ والزيلعى /7. وحاشية 
الدسوقي /١‏ 7/4اط دار الفكسر. والمغني 5/ معط 
الرياض. والكاني ؟/ 585. نشر المكتب الإسلامي . 

(7) أسنى المطالب /1757, ونهاية المحتاج ؟/ 8:8 
والشرواني على تحفة المحتاج /1/ 401 *, والكاني 2545/١1‏ 
والمغني 5/ 561١‏ 

(") بدائع الصنائع 77/7. والفواكه الدواني 1/ ٠٠١-59‏ 
نشر دارالمعرفة .والشرح الصغير 475/7 , وأسنى المطالب 
١7 /*‏ ومطالب أولي النهى 2147/0 نشر المكتب 
الإسلامي. 


واس 


فقو اممة عه وووفقو وم وعم وام هه وها ههه هزه ف هعورو غ موا قاوا اع واوعوا و ل ووا و و ونع 


وحذن جهد في تحرير سببه وذلك كالطلاق 
بالإعسار والطلاق بالإضرار. 

مذاقالغامة الدقية والمالكية والحنابلة وهو 
الأصح عند الشافعية . ) 

ومقابل الأصح عند الشافعية وهورواية عن 

أبي يوسف ومحمد ‏ في غير رواية الأصول ‏ أن 
الفرقة تقع بنفس اختيار الزوجة. ولا يحتاج إلى 
القضاء كخيار من خيرها زوجها. 9) 
صفة الفرقة للج 
8 يرى الحنفية والمالكية أن الفرقة بالجب طلاق 
بائن لأن الواجب على الزوج الامساك 
بالمعروف. فإذا فات وجب التسريح 
بالإإآحسان. فإن سرّحها الزوج وإلا ناب 
القاضي منابه. فكان الفعل منسوبا إلى 
الروج. فكان طلاقا بائنا ليتتحقق دفع الظلم 
عنهاء والنكاح الصحيح النافذ اللازم لا يحتمل 


الفسخ. وهذا لا ينفسخ بالهلاك قبل التسليم . 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن هذه الفرقة 


فسخ لا طلاق, لأنه رد لعيب فكان فسخا كرد. 


المشتري. ”5 


)١(‏ بدائع الصنائع ؟/ 3757٠6‏ وحاشية الشلبي بهامش الزيلعي 
*/1ى ومواهب الجليل ”/ 584 وقليوبي وعميرة 
ااه وشرح منتهى الإرادات */ 7 هط عالم الكتب. 
والمغني 1/5 

ع اك وي لي بابي الززليي 
217" 

(؟) فتساوى قاضيخان ببامش الحندية .541/١‏ والزيلعي- 


ا ا ا ل 00 


نسب ولد امرأة المجبوب : 
4 - ذهب أبوسليمان من الحنفية والإصطخري 
وغيره من الشافعية إلى أن المجبوب يثبت نسب 
الولد منه. ويحكى ذلك قولا للشافعي كا أنه 
ظاهر كلام أحمد .7 

ويرى الشافعية على المذهب ‏ وهو الصحيح 
عند الحنابلة ‏ أن المجبوب لا يلحقه الولد, لأنه 
لا ينزل ولم تجر العادة بأن يخلق له ولد . ”'2 وقال 
المالكية ‏ وهوما يؤخذ من كلام التمرتاشي من 
الحنفية ‏ يسأل أهل المعرفة بذلك. فإن كان يولد 
لثله لزمه الولد. وإلا لم يلزمه . 5 

وللتفصيل في شروط التفريق للجب. وأثر 
اللشريق بالحب جل امقر رملة ابزاة حبرب 


(ر: طلاق» عدة» عيب, مهر. نسب). 


يني 


- /77, وابن عابدين ؟/ 047, والتاج والإكليسل 
مبامش الحطاب "/ 588 , والأشياه والنظائر للسيوطي 
صن 7”84ط دار الكتب العلمية. والكاني 28 نشر 
المكتب الإسلامي . 
)١(‏ البساية شرح الهداية 8/84 ٠٠‏ وفشح القديزم/ 19 
والمحلٍ على المنباج 6/5 والمغني لابن قدامة /ا/ 48٠١‏ 
)١(‏ المحلي على المنباج 4/ .0٠‏ والمغني لابن قدامة /1/ 4/٠١‏ 
9) المدونة الكبرى ؟/ 41460ط دار صادر.ء وفتح القدير 
يذالحلف 


هسا٠١ا‎ 


التعريف : 
١-الجير‏ في اللغة خلاف الكسر. يقال: جبر 
عظمه جيرا أي أصلحه بعد كسرء ويأتي 
بمعنى الإحسان إلى الرجل فيقال: جيره جيرا 
إذا أحسن إليهء وأغناه بعد فقر. ويأتي بمعنى 
التكميل فيقال: من ترك واجبا من واجبات 
الحج أو أتى بمحظور فيه : جيره بالدم . 
كما يقال: جبر المزكي ما أخرجه إذا لم يجد 
.السن الواجب في زكاة إبله فأخرج مادونه ودفع 
الفضلء ويسمى دفع الفضل جبراناء ويأتي 
بمعنى الإكراه على الشيء, فيقال: جبره على 
الأمرجيراء وحكى الأزهري : جيره جبورا 
وأجيره إجبارا : أكرهه عليه . 9) 
والاصطلاح الشرعي لا يخرج عن هذه 
المعاني اللغوية . 
الحكم التكليفي ٠:‏ ' 
يختلف حكم الجبر باختلاف ما يطلق عليه . 
فالجبر بمعنى الإكراه: قد يكون مشروعا. 


)3( لسان العرب. وتاج العر وس »2 والمصباح المنير مادة : 
(جبر). 


موه ويم في مني و ينوم ي ةن رن مم مم ةمقن وو ينثو انه م لوف مووي مم مو وو اممو ووم وريدم ممه 


كإجبار القاضي المدين الممتنع عن أداء الدين 
الخال بلا عذر شرعي على أداء الدين بطلب 
صاحبه . 

وقد يكون غير مشروع كإجبار الشخص 
على بيع ماله. أوطلاق زوجة بغير مقتضى 
شرعي » فيحرم . 

أما الجير بمعنى التكميل فيكون إذا ترك 
واجبا في الحج أو ارتكب محظورا فيه . وكذا إذا لم 
يجد في زكاة الإبل السن الواجية فأراد أن ينزل 
إلى ماتحتها فيجب دفع الجبران عليه . 

والجسبر بمعنى إصلاح العظم بعد كسره 
مشروع إذا خيف ضرر بفوات العضو. أوهلاك 
النفس . وتفصيله في : (تداوي) . 

أماالجير: بمعنى الإجبار فينظر في 
مصطلح: (إجبار- وإحالاته) . 
المسح على الحبيرة : 
* لا خلاف بين المذاهب الأربعة في وجوب 
المسح على موضوع الجير إذا شدت عليه 


5 جبيرة وهومن أعضاء الوضوء وتعذر الغسل 


على العضوء أو وجب عليه الغسل كالجنب  )١‏ 
وفي ذلك تفصيل واختلاف يرجع إليه في 

مصطلح : (جبيرة» مسح. تيمم). 

جير واجب الزكاة : 

4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من وجب عليه 


.7١94/١ وحاشية الجمل‎ .183/١ ابن عابدين‎ )١( 
188/١ والإنصاف‎ 2.1514 /١ والدسوقي‎ 


ه-ا٠١1-‎ 


لومقم فقوو ووو وو وو ل وومةه نوللا نر ةله رن نوهي ممه مم ووه و مه اجنين نو ةورم ول ءارم م مه 


في زكاة إيله سنْ معينة فلم يجدها يجوزله 
العدول إلى ماتحتها مع الجبر. ويسمى في عرف 
الفقهاء جيراناء أويأخذ المصدق سنا فوقها 
ويعطي المزكي الجبران. ثم اختلفوا في الجبران 
هل هو محدد شرعا؟ فذهب الحنابلة والشافعية 
إلى. أن الجير محدد شرعا: وهوشاتان. أو 
عشرون درهماء وكما يشرع الجبران بين سن 
وسن تالية لحاء يشرع بين السن والسن الأعلى 
من التي تليها إن عدمت التالية فيدفع جبرانين 
أوثلاثاء وهذا عند الشافعية والحنابلة . 

فإذا كان واجبه بنت مخاض فلم يجدهاء فله 
أن يصعد إلى بنت لبون فيأخذ جبراناء وهو 
شاتان. أوعشرون درهماء وإن كان واجبه بنت 
لبون فلم يجدهاء له أن ينزل إلى بنت مخاض» 
فيدفع الجبران» وهكذا. 

وعند الحنفية يجب عليه الفضل بين الواجب 
وبين مالديه. وهو الفرق بين قيمتيه). ') 

وقال المالكية: يجب تحصيل الواجب فلا 
يجوز للساعي أخذ مافوق الواجب ودفع 
|الجبران. أماإذا نزل إلى ماتحت الواجب. 
ودفع إليه ثمنا جاز. 9) 

والتفصيل في مصطلح: (زكاة) . 
)١(‏ حاشية الجمل 7/ 777-3718 , وكشاف القناع ؟/ 2144 


وفتح القدير ؟/ ١4-1417‏ 
)١(‏ حاشية الدسوقي /١‏ 47*14 


ممم هوي وو م ءار ممم وم رم نوماي مم مهمه م ورور ومو و نو تقوو ةن رود د ةردو عو رومن مم ده 


الجبر بالدم : 
ه _لا خلاف بين الفقهاء في أن : من ترك واجبا 
من واجبات احج كالا حرام من الميقات. ورمي 
الجمار كلها أوبعضها.ء ولم يتمكن من الإتيان 
بهء يجب عليه الجبر بالدم. ولا يجبر بالدم إلا 
ماكان واجبا. 

أما أركان الحج فلا تجبر إذا تركت, وأما 
تفصيل مايعتير واجبا يجبر بالدم. واختلاف 
الفقهاء فيه. ونوع الجير. فيرجع إلى 
مصطلح : (حج). 


ل 


0 


فووهوووةو ةو مهرد رانلل لثممل رو ييه 
وفووو ومو ور مور وري ة ور مور ويوةة وا ون نون ة عرو ويه تيون نميو ينوي رم ومن نميو ومنو ني نيو تف قة بعرم ويم م م فق قفا رن مر مانو و نوق مونم و فو مولي ومو يمه ون ت نمم مه 


١‏ الجبهة من الوجه معروفة هي مستوى مابين 
الحاجبين إلى الناصية. وقال الأصمعى : هى 
موضع السجود. والجمع جباه . (1) 0 

أما في الاصطلاح فلها إطلاقان : فالجبهة من 
الوجه التي يجب غسلها في الوضوء, عرفها 
الفقهاء في أبواب الوضوء بأنها ما ارتفع عن 


. الحاجبين إلى مبدأ الرأس. وه وأول شعر الرأس 


المعتاد. فتشمل الحبينين. 
وعرفوها 5 أبواب الصلاة بأنها مستدير مابين 
الحاجبين, وبأنها ما اكتنفه الجبينان. ويهذا 


المفنى لا تشمل الحبينين:9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الجبين : 
الجبين فوق الصدغ . وثما جبينان عن يمين 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير والمغرب. مادة: (جبهة). 

(؟) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 251١ .45/١(‏ 
وكفاية الطالب الرباني ,.75٠١ /١‏ وروضة الطالبين 
00. وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 
ص"؟١‏ 


الجبهة وعن شاللما فإذا أردنا بالجبهة مستدير 
مابين الحاجبين إلى الناصية فالجبين والجبهة 
متباينان, أما إن أردنا بالجبهة ما ارتفع عن 
الحاجبين إلى مبدأ الرأس فالجبين جزء من 
اللنبيةة 7 ٠‏ 
ب د الناصية : 
*- النباصية قصاص الشعر من مقدم الرأس» 
ونقل عن الأزهري قوله: الناصية عند العرب 
منبت الشعرفي مقدم الرأس لا الشعر الذي 
تسٍمنة العامة الناصية . 

وقدرهاالخحنفية بربع الرانه لأنها أحد 
جوانبه ى| علله الزيلعي . 

وعلى ذلك فالناصية مقدم الرأس ابتداء من 
منبت الشعر فوق الحبهة . 9) 


الأحكام المتعلقة بالجبهة : 


أولا - غسل الجبهة في الوضوء ومسحها في 
التيمم : 
- الجبهة جزء من الوجه, ولهذا يجب غسلها في 


)١(‏ المصباح المنير ومختار الصحاح مادة: (جبن) وروضة 
الطالبين /١‏ 68؟.» والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
1١‏ ٠114كء‏ وكفاية الطالب 5١١ /١‏ 

(؟) المصباح المنيرولسان العرب مادة: (نصي) وتبيين الحقائق 
.*/١‏ والبناية على الهداية 211١/١‏ وفتح القدير ١6/١‏ 


دغ ١اسه‏ 


ومم هوم موءةوةمووءء ورم موقة م ممم موي ةي ةريره وم فوم 6و نوو م وم وموم م من نميه ممم رو ريه 


الكريمة: «ياأيها الذين امنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم . . . . م 9) 

ويدخل في غسل الجبهة أساريرهاء وهي 
خطوط الجحبهة وانكماشها إن لم تلحق به مشقة ى] 
صرح به المالكية.9؟ 00 

وتفصيله في مصطلح : (وضوء. وتيمم) . 
ثانيا ‏ وضع الجبهة على الأرض في السجود : 
هذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة والصاحبان من الحنفية) إلى أن أقل 
السجود وضع بعض جبهة المصلي على مايصلى 
عليه من الأرض. أوغيرهاء فتفرض السجدة 
على أيسر جزء من الجبهة لمن كان قادراء وذلك 
في الجملة. حتى لوترك السجود عليها حال 
الأستبار لا عر وس 0 ديك ابن عبتام< 
رضي الله عنهم) ‏ قال : «أمر النبي كيه أن يسجد 
على سبعة أعضاء: الجبهة. واليدين, 
والركبتين. والرجلين» . ا 

وزاد في رواية : «وأشار بيده على أنفه». وفي 
رواية النسائي : «ووضع يده على جبهته وأمرها 
على أنفه وقال: هذا واحد,م *) 


> / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) الزرقاني /١‏ 5ه 

() البدائع 5٠١ .٠١6/١‏ والإقناع .156/١‏ ونهاية 
المحتاج .444/١‏ وكفاية الطالب 7١١51١١ /١‏ 
وروضة الطالبين ,01١‏ وكشاف القناع /١‏ الال 
وفتح الباريي /١‏ 7947 

(4) حديث ابن عباس : أمر النبي يق أن يسجد على سبعة- 


اموه لاوط لام اولمع لوأو فو امومعو فقن وواموفموقعه ماعو واو واوا وو وافةاعاوء 6و 


الثا ‏ تقبيل الجبهة : 
5 - صرح الفقهاء بجواز تقبيل الرجل جبهة 
الرجلء ووجهه. ورأسه. إذا كان على وجه 
المبرة والإكرام» أو الشفقة عند اللقاء والوداع . 
واحتراما مع أمن الشهوة. 7) 

وقد ثبت أن النبي يَكِةِ عانق جعفرا حين قدم 
من الحبشة وقبل بين عينيه . 9) 

وللتفصيل يراجع مصطلح : (تقبيل) . 


رابعا ‏ شجاج الجبهة : 

ذكر الفقهاء أنواع شجاج الوعة انه 
وأجمعوا على أن في الموضحة منها قصاصا إذا 
كانت عمداء والموضحة هي الجرح الذي يظهر 
العظم بعد خرق الجلدة. وإنها شرع القتصاص 


- أعضاء: الجبهة. واليدين. والركبتين» والرجلين. 
أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 40؟ ‏ ط السلفية) والنسائي 
5٠١/9‏ -ط المكتبة التجارية) . 

)١(‏ ابن عابدين ه/ 746 . 7545ء والبناية على الهداية 
ماس 855 لأكس وجواهر الإكليل 
٠١‏ والقليوبي 25١/9‏ وكشاف القناع 21١/8‏ 
والآداب الشرعية ؟/ ١17؟‏ - 4/ا؟ 

)١(‏ حديث : «أن النبي يق عانق جعفرا حين قدم من الحبشة 
وقبل بين عينه؛ . أخرجه أبوداود (0/ 847 تحقيق عزت 
عبيد دعاس) عن الشعبي به مرسلاء وإسناده ضعيف 
لإرساله . 


1١١6-‏ ب 


9ع واو 6ق ههه ع و مو ع يواض و ب كه عالقاهاء ][ عونا قا مياه اهمها اله هيه #6 عع ع 8 82 ع ما و ل 


في الموضحة هوتيسيز ضبطها وإمكان الاستيفاء 
فيها دون حيف . 


أما الأنواع الأخرى من الشجاج فلا قصاص 


فيها لعسر ضبطها وصعوبة استيفاء مثلها . )١‏ 
وإذا سقط القصاص بسبب عسر ضبطها ففيها 
الدية المحددة لها شرعا. وإلا فحكومة عدل 9) 

وتفصيل الموضوع في مصطلح : (قصاص - 


جناية ‏ ديات - حكومة عدل) . 


مواطن البحث : 

ذكر الفقهاء أحكام الجبهة في مباحث الوضوء 
والسجسدة. ومسائل النظر والمس. وبحث 
القصاص والجنايات ونحوها . 


211 /5 ابن عابدين ه/ 7684 "ا *الالا. وقليوبي‎ )١( 
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(؟) حكومة عدل: هي أن ينظر كم مقدار هذه الشجة من 
الموضحة فيجب بقدر ذلك من نصف عشسر الدية (الدر 
المختار ه/ #“/*) . 


١ 
6 جب‎ 2 
: التعريف‎ 
الجبيرة لغة : العيدان التي تشد على العظم‎ ١ 
. لتجبره على استواء‎ 


وجمعها: جبائر, وهي من جبرت العظم 
جيرا من باب قتل أي : أصلحته. فجير هو 
أيضاء جيرا وجبورا أي : صلح. فيستعمل 
لازما ومتعدياء وجيرت اليد : وضعث عليها 
الجبيرة. وجير العظم : جبره, والمجير الذي 
يجبر العظام المكسورة. 7© 


وني الاصطلاح لا يخرج استعمال الفقهاء له 
عن المعنى اللغوي. إلا أن المالكية فسروا 
الجبيرة بمعنى أعم فقالوا: الجبيرة مايداوي 
الجرح سواء أكان أعواداء أم لزقة. أم غير 
ذلك. إفة 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير والمعجم الوسيط مادة: 


(جبر). 
(؟)ابن عابدين ١/هما١‏ ومد 


مجع اللبحكل الذي راي ْ 
المطالب 281/1١‏ والمغني /١‏ /ا/ا؟* : 


م 


ا ا ا ا ا 000 


الألفاظ ذات الصلة : 
" - اللصوق واللزوق ‏ بفتح اللام ‏ مايلصق 
على الجرح للدواء. قال في المصباح : ثم أطلق 
على الخرقة 'ونحوها إذا شدت على العضو 
للتداوي ‏ 27 

وفي كتب الشافعية: اللصوق ماكان على 
جرح من قطنة أوخرقة أونحيهماء والجبيرة 
ماكانت على كسر. 9) 


ب - العصابة : 
*- العصابة (بكسر العين) اسم مايشد به من 
عصب رأسه عصبه تعصيبا: شده وكل ما 
عصب به كسر أوقرح من خرقة أوغيرها فهو 
عصاب له وتعصب بالشيء : تقنع به . 
والعائم يقال لما العصائب. والعصابة: 
العمامة . 9) 
وبذلك تكون العصابة عندهم أعم من 
الجبيرة . 
)١(‏ لسان العرب. والمصباح المير مادة: (لصق. لزق) .. 
)١(‏ أسنى المطالب 8١/١‏ : ومغني المحتاج /١‏ 44. والمجموع 
؟/ #354 تحقيق المطيعي . 


(0) لسان العسرب. والمصباح المنير مادة : (عصب). وابن 
عابدين 2186/١‏ وشرح منتهى الإرادات إ/لاه-مه 


ومهوم نوم ةم مونو ةن مني ة ووو م مو مء م يوون ورم مور رو تقوم و معو ق من و مرو وموءومثثد 596666 


وقال المالكية: العصابة: 
الجمسرة ‏ () 


حكم المسح على الجبيرة : 


4 - اتفق الفقهاء على مشروعية المسح على 
الجبائر في حالة العذرنيابة عن الغسل أوالمسح 
الأصلي في الوضوء أوالغسل أو التيمم. على 
مايأنبي : والأصل في ذلك ما روي عن علي 
رضي الله عنه أنه قال: كسرزندي يوم أحد 
فسقط اللؤاء من يدي فقال النبي كل : اجعلوها 
في يساره فإنه صاحب لوائي في الدنيا والآخرة» 
فقلت: يارسول الله ما أصنع بالجبائر؟ فقال: 
امسح عليها. 9 


وروى جابر رضي الله عنه أن رجلا أصابه 
حجر فشجه في رأسه ثم احتلم , فسأل أصحابه 
هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: مانجد 
لك رخصة. وأنت تقدرعلى الماء» فاغتسل 
فاتء فقال النبي ككِ: «قتلوه قتلهم الله . ألا 


سألوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما 


(1) جواهر الإكليل .74/١‏ والشرح الصغير 175/١‏ ط 
الحلبي ومنح الجليل 545/١‏ 

(؟) حديث : «اجعلوها في يساره فإنه. صاحب لوائي 6 
أخرجه ابن ماجة (1/ 7١6‏ ط عيسى الحلبي) مختصرا 
والبيهقي 7١8 /١(‏ طدار المعرفة) . وضعفه.. البوصيري 
في الزوائد /١(‏ 86 ط دار العربية) . 


الا١‏ اسه 


للا ا ل ا ا ا ل ل للا ل ل ا ام 


كان يكفيه أن يتيمم ويعصب)( ولأن الحساجة 
تدعوالى المسح على الجبائرء لأن في نزعها 
حرجا وضررا افق 

والمسح على الجبيرة واجب عند إرادة 
الطهارة. وذلك بشروط خاصة سيأتي بيانهاء 
والوجوب هنا بمعنى الإثم بالتزك مع فساد 
الطهارة والصلاة. وهذا عند المالكية والشافعية 
في المذهب. والحنابلة. وأبي يوسف. ومحمد من 


الحنفية . 
وال أبوحنيفة : يأئم بتركه فقط مع صصحة 
وضوئهء وروي أنه رجع إلى قول 
الصاحين 0*6 
وقال بعض الشافعية : يغسل الصحيح 
ويتيمم ولا يسمح على الجحبيرة . 


وفي حكم المسح على الجبيرة المسح على 
العصابة أواللصوق. أوما يوضع في الجروح من 
دواء يمنع وصول الماء ‏ كدهن أوغيره ‏ . 


)١(‏ حديث: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما ل 
أخرجه أبوداود 74٠ 78 /١(‏ ط عزت عبيد الدعاس) 
والدار قطني ١40-184 /١(‏ _ط شركة الطباعة الفئية) 
والبيهقي 778/١(‏ ط دار الملعرفة) من حديث جابر. 
وضعفاه. وقال ابن حجر: رواه أبوداود بسند فيه ضعف . 
وفيه اختلاف على روايته (سبل السلام 7١7/١‏ _-ط دار 

. الكتاب العربي)‎ ٠ 

(؟) ندائع الصنائع ١/١‏ والمهذب /١‏ 45. والمجموع 
#57 والمغني /١‏ /ا/ا7” -7178 

(*) ابن عابدين /١‏ 185-186., والبدائع /١‏ 214-17 
والدسوتي ل" والمجموع وكشاف القناع 
كل 


اح ا ا ا 000 


شروط المسح على الحبيرة : 

ه ‏ يشترط لحواز المسح على الحبيرة مايأتي : 

أ- أن يكون غسل العضو المنكسر أو المجروح ما 

يضربه. وكذلك لوكان المسح على عين 

الجراحةمما يض ربهاء أوكان يخشى حدوث 

الضرر بنزع الجبيرة .. 

ب - ألا يكون غسل الأعضاء الصحيحة يضر 

بالأعضاء الجريحة فإن كان يضر بها ففرضه 

التيمه: ٠‏ 
وهذا باتفاق . 

ج - قال الحنفية والمالكية: إن كانت الأعضاء 

الصحيحة قليلة جدا كيد واحدة, أورجل 


وااخدة ففرضه التيمم إذ التافه لا حكم له . 7 


د اشترط الشافعية في الصحيح المشهور وهي 
رواية عن الإمام أحمد أن تكون الجبيرة موضوعة 
على طهارة مائية لأنه خائل يمسح عليه فكان 
من شرط المسح عليه تقدم الطهارة كسائر 
الممسوحات,. فإن خالف ووضعها على غير 
طهر وجب نزعهاء وذلك إن لم يخف ضررا 
بنزعهاء فإن خاف الضرر ل ينزعها ويصح 
مسحه عليها. ويقضي لفوات شرط وضعها 
على طهر. 9) 

والرواية الثانية عند الحنابلة وهي مقابل 
الصحيح عند الشافعية (قال عنه النووي : إنه 


77/7 الملجموع‎ )١( 
50/١ نباية المحتاج‎ )7( 


ه١‎ 


مقو هوةءميوثوموينوو مو موقم ية مويو مم وا وم يوي مم مم ينيم ومن مويه ميم نو ةم مم مم مثيه 


شاذ) :الا يقترط تدع الظهارة على شد 
الجبيرة. قال الخلال: روى حرب وإسحاق 
والمروزي في ذلك سهولة عن أحمد. واحتج 
بقول ابن عمر. لأن هذا مما لا ينضبط ويغلظ 
على الناس جدا فلا بأس بهء ولأن المسح عليها 
جاز دفعا لمشقة نزعهاء ونزعها يشق إذا لبسها 
على غير طهارة كمشقته إذا لبسها على 
طبار 00 


كيفية تطهر واضع ل : 
5 - إذا أراد واضع الجبيرة الطهارة فليفعل 
مايأتي : 

- يغسل الصحيح من أعضائه . 
؟ - يمسح على الجبيرة. . 

وهذا باتفاق إلا في قول عند الشافعية أنه 
يكفيه التيمم ولا يمسح الحبيرة بالماء» والمذهب 
وجوب المسح . 

ويجب استيعاب الجبيرة بالمسح عند المالكية 
والحنابلة وهوالأصح عند الحنفية» ومقابله أن 
مسح الأكثر كاف لأنه قائم مقام الكل ذكر ذلك 
الحسن. بن زياد . 

أما عند الشافعية فقد ذكرالنووي في 


)١(‏ البدائع 17/١‏ ١ه.,‏ والزيلعي .45/١‏ والدسوقي 

,.1560-١‏ والحطاب /١‏ االاء والمجموع 

15-67 والمغني ١/8 -1704/١‏ ثلاكء 
وكشاف القناع ١١4-1١1 /١‏ 


فموهعء مو ةمث وم يع منرم نم فا ممم ني ورم مون ة ةم ار رهن وموم ةفو قور وم دمو مومي تنو ممم 


اللعموم أن فيه وجهين مشهورين أصحههما: 
للضرورة فيجب مسح الجميع » والوجه الثاني : 
يجزئه مايقع عليه الاسم, لأنه مسح على حائل 

هذا إذا كانت الجبيرة موضوعة على قدر 
الجراحة فقط. فإن كانت زائدة عن قدر الجراحة 
كان غسل مانحت الزائد يضر. 

وعند الشافعية والحنابلة يمسح من ع الجبيرة 
على كل ما حاذى محل الحاجة ولا يجب المسح 
على الزائد بدلا عم تحتهاء ويكفي المسح على 
سيو ركو سه بون كائك ل عن غدل 
ثلاثا. قال الحنفية : : وهوالأصح. ومقابله: يسن 


. تكرار المسح لأنه بدل عن الغسل», والغسل يسن 
تكراره فكذا بدله. وهذا إذا م تكن على 
الرأس 


- زاد الشافعية في الأصح وجوب التيمم مع 
الغسل والمسح . قال النووي : وأما التيمم مع 
غسل الصحيح ومسح الجحبيرة بالماء ففيه طريقان 
أصحهم| وأشهرهما والتي قطع الجمهور بها أن فيه 
قولين أصحه| عند الجمهور وجوبه وهونصه في 
الأم ومختصر البويطي والكبيرء والثاني : لا يجب 
وهونصه في القديم وظاهر نصه في المختصر 
وصححه الشيخ أبوحامد. والجرجاني» 
والروياني. في الحلية . 


ه-٠١4-‎ 


ا ا احاح اح اح ا 00 


والطريق الثاني حكاه الخراسانيون وصححه 
المتولي منهم , أنه إن كان ماتحت الجحبيرة عليلا لا 
يمكن غسله لوكان ظاهمرا وجب التيمم 
كالجريح. وإن أمكن غسله لم يجب التيمم 
كلابس الخف. والمذهب الوجوب قال في 
الملهذب : لحديث جابر رضي الله عنه أن رجلا 
أصابه حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل 
أصحابه هل تجدون رخصة لي في التيمم؟ قالوا : 
مانجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل 
فيات» فقال النبي ككل : «إنما كان يكفيه أن 


يتيمم ويعصب». 7) 


وذكر الحنابلة وجوب التيمم مع الغسل 


والمسح في حالتين : 

إحداها: فيما لووضع الجبيرة على غير 
طهارة وخاف من نزعها على القول بأن تقدم 
الطهارة شرط المسح على الجبيرة . 

والثانية: أن واضع الجبيرة إذا جاوز بها 
موضع الحاجة فإنه يغسل الصحيح ويمسح 
على الجبيرة ويتيمم لما زاد على قدرالحاجة. 
جاء ذلك في كشاف القناع وشرح منتهى 
الإرادات ولم يذكرا فيه خلافا. إلا أن ابن قدامة 
جعله احتمالا فقال: ويحتمل أن يتيمم مع مسح 
الجبيرة فيم إذا تجاوز بها موضع الحاجة, لأن ما 


)١(‏ حديث « إنها كان يكفيه أن يتيمم ويعصب» . تقدم تخريجه 


ف/ع 


مومهوي م وءء ميو ثة نموم رو م ف نميه فوم مر ون م مار م مث موه ومفو يوم ووي من وموور تند مد 


على موضسع الحاجة يفتضى المسح والزائد 
5 - إن كانت العصابة بالرأمسن. فإن كان بقى 
من الرأس قدر مايكفي المسح عليه مسح عليه 
وإلا فعلى العصابة؛» وهذا عند من يقول بأن 
الفرض هومسح بعض الرأس» كالحنفية 
والشافعية وفي قول عند الحنابلة» أما عند من 
يقول بأن الفرض هومسح جميع الرأس كالمالكية 
الرأس» وهذا في الوضوء. أما في الغسل فإنه 
يمسح على العصابة» ويغسل مابقي . 7) 


ما ينقض المسح على الجبيرة : 

- ينتقض المسح على الجبيرة بها يأتي : 

أ- سقوطها أونزعها لبرء الكسرأوالجرح. 
وعلى ذلك إن كان محدثا وأراد الصلاة توضاً 
وغسل موضع الجبيرة إن كانت الجراحة على 
أعضاء الضوء وهذا باتفاق. وإن لم يكن محدثا 
فعند الحنفية والمالكية يغسل موضع الجحبيرة لا 
غير. لأن حكم الغسل وهو الطهارة في سائر 


والبدائع 01١‏ .» والدسسوقي 1١7/١‏ -116., ومنتح 
الجليل 47/١‏ -947. وجواهر الإكليل ٠*١ /١‏ والمجموع 
70-1" 77 وأسنى المطالب 487/١‏ ونناية 
المحتاج 55-15١‏ 7, وكشاف القناع 11/١‏ 
وشرح منتهى الإرادات 57/١‏ والمغني 778/١‏ - 
لحف 1 


هسا1١١‎ 


ل ل ل ا ع 00 


الأعضاء قائم لانعدام مايرفعها وهوالحدث فلا 
يجب غسلها. وعند الشافعية يغسل موضع 
الجبائر ومابعده مراعاة للترتيب. وعند الحنابلة 
يبطل وضوؤ ه. 
غسل يعم البدن فيكفي بعد سقوطها وهوغير 
محدث غسل موضعها فقط. ولا يحتاج إلى إعادة 
غسل ولا وضوءء لأن الترتيب والموالاة ساقطان 
في الطهارة الكبرى . 
ب - سقوط الحبيرة لا عن برء يبطل الطهارة عند 
الحنابلة وفي قول عند الشافعية, وعلى ذلك 
يجب استئناف الوضوء أو استكمال الغسل . 
وعند المالكية وهو الأصح عند الشافعية 
ينتقض مسح الجبيرة فقط. فإذا سقطت لا عن 
برء أعادها إلى موضعها وأعاد مسحها فقط. أما 
عند الحنفية فلا ينتقض شيء فيعيد الجبيرة إلى 
موضعها ولا يجب عليه إعادة المسح . وهذا كله 
إذا كان في غير الصلاة . فإن كان في الصلاة 
وسقطت الحبيرة عن برء بطلت الصلاة باتفاق, 
وإن سقطت لا عن برء بطلت الضلاة عند 
الجمهورء ومضى عليهاء ولا يستقبل عند 
الحنفية . )١(‏ 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 21817 والبدائع .14/١‏ والدسوقي 
9/0١‏ والمجموع 745/95 74" تحقيق المطيعي. 
ومغنى المحتاج /١‏ 46 والمغني 274/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات 514/١‏ 


اقرف ين المميع على "الجر توللسع على 
الخف: 

8 - يفارق المسح على الجبيرة المسح على الخف 
من وجوه كثيرة. وقد توسع الحنفية في ذكر هذه 
الفروق حتى أوصلها ابن عابدين إلى سبعة 
وثلاثين فرقا. وأهم هذه الفروق مايل : 
أ-لايجوز المسح على الجبيرة إلا عند الضرر 
بنزعهاء والخف بخلاف ذلك . 

ب-المسح على الجبيرة مؤقت بالبرء 
لا بالأيام. والمسح على الخف مؤقت بيوم وليلة 
للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافرء وهذا عند 


غير المالكية. أما المالكية فإنهم يتفقون مع 


الجمهورفي توقيت المسح على الحبيرة بالبرء. 
ولا توقيت في المسح على الخف عندهم. وإن 
كان يندب نزعه كل أسبوع . 

ج يمسح على الجبيرة في الطهارة الكبرى 
(الغسل) لأن الضرريلحق بنزعهاء أما الخف 
فيجب نزعه في الطهارة الكبرى . 

د يجمع في الجبيرة بين مسح على جبيرة رجل 
وغسل الأخرى. بخلاف المسح على الخف . 
ه ‏ يجب استيعاب الحبيرة بالمسح عند المالكية 
وذلك بخلاف الخف. 

و-لا يشترط تقدم الطهارة على وضع الجبيرة 
عند الحنفية والمالكية وهومقابل الصحيح عند 
الشافعية وفي رواية عن الإمام أحمدء أما الخف 


حاكااات 


ووه فوووووممووةووومنوهة ةم دوو ومو ووو مم ووممووةوءو مولومل ومممة ووم ممءعممممدثموةثموثو6ه 


فإنه يشترط للبسه أن يكون على طهارة . 

ز- ينتقض المسح على الجبيرة بسقوطها أونزعها 
عن برء باتفاق» وكذلك سقوطها لآ عغن برء عند 
غير الحنفية . أما الخف فيبطل المسح عليه مطلقا 
عند نزعه خلافا لما اختاره ابن تيمية من أنه لا 
يبطل بالنزع قياسا على عدم بطلان الوضوء 
بإزالة شعر الرأس الممسوح عليه . 

اح لوكان على عضويه جبيرتان فرفع إحداهما 
لا يلزمه رفع الأخرىء بخلاف الخفين, لأن 
لبسهم| جميعا شرط بخلاف الحبيرتين . 

ط ‏ يترك المسح على الجبيرة إن ضر بخلاف 
الخنف 217 


ل 
حدم 


)١(‏ ابن عابدين ,.14817/-1877/1١‏ والبدائع 214/١‏ وجواهر 
الإكليل -754-50-1714/١‏ 2*0 والدسوقي 157/١‏ - 
14» ومغنى المحتاج /١‏ 44 - 40. والمجموع 1714/7" - 
7" تحقيق المطيعي . والمغني 18٠١ - 578/١‏ 


ومتوه لامع وفع ا 2 اوه عاء واقم ا عد اع قد يو ا م وا ع عا و ع ماوع اوم 0-0 


١‏ الجحفة موضع على الطريق بين المدينة 
ومكة. وكان اسمها مَهَيَعَة أومّهِيعّة» فاجحف 
السيل بأهلها فسميت جحفة» وبا أنه لم يبق بها 
الآن إلا رسوم خفية لا يكاد يعرفها إلا سكان 
البوادي» فلذا اختار الناس الإحرام احتياطا من 
المكان المسمى برابغ الذي على يسار الذاهب 
إلى مكة وقبل الجحفة بنصف مرحلة أوقريب 
من اذلف 
وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب . 

وهي أحد المواقيت الخمسة التي لا يجوز تجاوزها 
لقاصبد الحج والعمرة إلا متحرماء وقد جمعت في 
قوله : 
عرق العراق يلملم اليمن 

وب الي محص لدان 
للشام جحفة إن مررت بها 

ولأهل نجد قرن اف 0 
الحكم الإجمالي وموطن البحث : 
؟ أجمع أهل العلم على أن الجحفة ميقات 


216817 مختار الصحاح مادة : (جخف). وابن عابدين ؟/‎ )١( 


ومواهب الجليل */ لال ال والقليوبي ؟/ 47 ط دار 
إحياء الكتب العربية. وكشاف القناع .٠٠/>‏ وعمدة 
القاري شرح صحيح البخاري 44/5 ه/لاه١-8ه١‏ 


س١١‎ 


الححفة 2١‏ جحود جدار. جد "”-١‏ 


يومهقو فو ووم وعوء ةن ينه مبر ةن نمم م قم ما ممم فوم مم ممم من وم مين مم وم ةم مم مم م نم معن 


أهل الشام ومصر والمغرب ومن مر بها من غير 
| أهلها لما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنه 
قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
لأمل المدينة ذا الحليفة, ولأهل الشام الجحفة 
ولأهل نجد قرن المنازل» ولأهل اليمن يلملم. 
وقال: «فهن لن. ولمن أتى عليهن من غير 
أهلهن لمن كان يريد الحج أو العمرة»7) 

وقد فصل الفقهاء الكلام حول تجاوزها بغير 
إحرام في كتاب الحج عند الكلام عن 
المواقيت . 9) 


انظر : حائط 


)١(‏ حديث ابن عباس : «وقت رسول الله كك لأهل المدينة ذا 
الحليفة. . » الحديث. أخرجه البخاري (الفتح «/ 178/4 - 
ط السلفية). 

(؟) ابن غابدين ؟/ ؟187. 2187 164 والاختيار لتعليل 
المختار ط دار المعرفة ١141/١‏ 7 14ء والقواعد الفقهية 
لمكن اشر والقليوبي ااا والمغنى */ /3751, 
مك وكشاف القتاع 400/٠‏ ط عالم الكتب. 


لمي هه ثم من ةمه م نوم ة يي م ةم مو نوه ف رم مر و ممت رار مهمومه م نعو قوري وث نووم مروت يوم ييه 


والجمع أجداد وجدود . 

والجدة أم الأم وأم الأب. والجمع 
داك 29 

والجد ني اصطلاح الفقهاء أبوالأب 
وأبو الأم. وإن علواء فإن أطلق انصرف إلى 


الأحكام المتعلقة بالجد. : 
يتعلق بالجد أحكام مختلفة منها : 


ولاية الجد في التكاح : 

؟ ‏ اختلف الفقهاء في ولاية الجد (أبي الأب) 
وإن علا في التكاح . فذهب الشافعية إلى أن 
الجد كالأب عند عدم الأب. وأنه أحق الأولياء 
بعد الأب في ولاية النكاح» وأن له أن يجبر بنت 
ابنه البكر سواء أكانت بالغة أم صغيرة . 


)١(‏ لسان العرب مادة : (جدد). 


"ااه 


فوم معفمو وا ا ووو ا وام ةنم مهمو مم رن ره رن ةنر ملام م مه من رن 


للصغيرة, والمجنونة» والمعتوهة. وإن كانت ثيبا 
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الجد ليس 
. كالأب » وليس له أن يجير بنت ابنه سواء أكانت 
صغيرة أم كبيرة» بكرا أم ثيباء عاقلة أم مجنونة . 
ولكنهم اختلفوا في منزلته بين سائر الأولياء . 
فذهب المالكية إلى أنه.يأتي في الترتيب بعد 
الأخ وابن الأخ وإن نزل» ويرى الحنابلة أنه 
يأتي بعد الأب ووصيه. 7) 


أما الجد لأم وهومن أدلى إلى المرأة بأنثى فلا 


ولاية له في النكاح . 

إرث الجد : 1 

“ - اتفق الفقهاء على أن الحد (أبا الأب) يرث 
بالفرض ويرث بالتعصيب . 


والجد أبو الأب وإن علا لا يحجبه إلا ذكر 
متوسط بينه وبين الميت بالإجماع , لأن من أدلى 
إلى الميت بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد 
الأم . 

فالجد أبوالأب في الميراث منزل منزلة الأب 
عند فقد الأب في جميع المواضع إلا في أربع 
مسائل : 


)١(‏ ابن عابدين 597/7., بداية المجتهد 28/7 والقوانين 
الفقهية ص١٠‏ مغنى المحتاج .1١59/“‏ وكشف 
المخدرات ص ىه* ٍ 


إحداها: زوج وأبوان. : 

والشانية : زوجة وأبوان» للأم ثلث الباقي 
فيهما مع الأب. ويكون لها ثلث جميع المال فيهم| 
لوكان مكان الأب جد. 

والثالثة : الجد مع الاخوة والأخوات للا بوين 
أوللأب, فإن الأب يحجبهم باتفاق. وفي 
. الحكم عند وجدو الجد بدل الأب خلاف 
وتفصيل ينظر في إرث . 

والرابعة: الجد مع الإخوة لأم. فإن الأب 
يحجبهم إجماعاء ولا يحجبهم الجد خلافا 


لأبى حنيفة . ١‏ 


نفقة الحد : 
. 4 ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 


والحنابلة) إلى أن نفقة الجد واجبة على حفيده 
أوحفيدته بشروطهاء سواء أكان هذا الجد من 
جهة الأب أومن جهة الأم. وسواء أكان وارثًا أم 


ٍ غير وارث» ولواختلف دينبماء بأن كان ولد 


الولد مسل) والجد كافراء أوكان الجد مسل| وولد 
الولد كافرا لقوله تعالى : #وصاحبههما في الدنيا ' 


معروفا#”" ومن المعروف القيام بكفايتهما عند 
٠‏ حاجتهما. 


)١( .‏ حاشية ابن عابدين 0/ 491.» والقوانين الفقهية 27/6 


ومغني المحتاج #/ 0٠١‏ والمغني لابن قدامة 7١14/5‏ 
(؟) سورة لقمان / ١6‏ 


-ا١١5ة-‎ 


مقو قه ةوه ووو وو اله عا و موه ول ورور لبر ممم ةنودم م م ننم م نه 


ولحديث : «إن أولادكم من أطيب كسبكم. 


فكلوا من كسب أولادكم». ”) 
واكم ملعت الاب ناا ع ايه 
لفظ الأب . 


وذهث المالكية إلى عدم وجنوب نفقة الجد 
على ولد الولد. 9) 

كما ذهب الجمهور إلى وجوب نفقة ولد الولد 
وإن سفل على الجد وإن علا إذا فقد الأب 
بشرطها لقوله ككِةِ للهند: «خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف»)”" والأحفاد ملحقون بالأولاد 
إن لم يتناوهم إطلاق النصوص الواردة في ذلك . 

أما المالكية فيرون عدم وجوب نفقة الحفيد 


علق الل 

وفي هذه المسائل تفصيل ينظر في النفقة . 
إعفاف الجد : 
ه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة 


)١(‏ حديث: «إن أولادكم من أطيب كسبكم. فكلوا من 
كسب أولادكم». أخرجه أبوداود (8/ 8١7-4٠1١‏ - تحقيق 
عزت عبيد دعاس) وابن ماجة (؟/ 17/74 ط الحلبي) من 
حديث عبدالله بن عمرو. وإسناده حسن . 

(؟) حاشية ابن عابدين 517/8/7, ومغني المحتاج 415/7 . 
والقوانين ص77>8 , وجواهر الإكليل ,.1١1//١‏ وكشف 
المخدرات ص4 47 

(9) حديث: «خذي مايكفيك وولدك بالمعروف» . 
أخرجه البخاري (الفتتح 8ط السلفية) ومسلم 
108/0 ط الحلبي) من حديث عائشة . 

(4) حاشية ابن عابدين 7/ .57/١‏ والقوانين الفقهية ص8؟١7‏ .2 
مغني المحتاج 447/7 . وكشف المخدرات ص4 437 


مومه ةر ووةة مد م ننم ةونم مو مم ومن فم ةو يو وما يء نهو مم وف جيم ةنورمو وم موث دنم نمه 


والشافعية على المشهور في مذهبهم إلى أنه يلزم 
ولد الولد إعفاف الجد وإن علا بالتكاح. لأن 
هذا من وجوه حاجته المهمة كالنفقة. ولثئلا 
يعرضهم للزى المفضي إلى ا ملاك؛ وذلك 
لا يليق بحرمة الأبوة» وليس من المصاحبة 
بالمعروف المأمور بها في قوله تعالى8 وصاحبها في 
الدنيا معروفا#. 

كا ذهب الجمهور إلى وجوب نفقة زوجة 
الجد على ولد الولد إذا كانت واحدة . 
أما إذا كان عنده أكثر من زوجة فعلى الحفيد 
أن يدفع له نفقة زوجة واحدة. وعلى الجحد أن 
يوزع هذا القدرعلى جميع زوجاته . 

وذهب المالكية إلى أنه لا يلزم الحفيد إعفاف 
الجد. كا لا يلزمه عندهم نفقة زوجة الجد . 9) 
ولزيادة التفصيل ينظر مصطلح: (نفقة) . 


حضانة الحد : 
5 اختلف الفقهاء في ترتيب الجد في الحضانة . 
فذهب الحنفية والشافعية إلى أن ترتيبه في 
استحقاق حضانة الحفيد يأتي بعد الأب 
مباشرة. لأنه كالأب عند عدمه. وإلى هذا 
ذهب الحنابلة كذلك . 
أما المالكية فير ون أنه يستحق الحضانة بعد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين امت وجواهر الإكليل لاك 
ومغني المحتاج 271١/7‏ والإنصاف 5٠١5/9‏ 


- 1١١6 


مفمههو فو هن مور ة روم ره ملا وم مام م ممم ممم يام هه فر رن ناورم ل ا ره ممه 


الأخ الشقيق, ثم يأتي بعده الأخ لأم. ثم الأخ 
لأ 20 


حكم دفع الزكاة للجد : 
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه لا يجوز للحفيد أن يدفع زكاته 
إلى جده وإن علا. 

كا لا يجوز للجد أن يدفع زكاته لولد ولده 
وإن سفل. لأن كلا منهب] ينتفع بال الآخر. 

فيكون كأنه صرف إلى نفسه من وجه. ولأن 

نفقة كل منب) تجب على الآخر. وقديرث 
أحدهما الآخر. 

أما المالكية فيرون أنه يجوز لكل منها أن 
يدفع زكاته للآخر مالم يكن ألزم نفسه 
بنفقته .22 ولزيادة التفصيل ينظر مصطلح : 
(نفقة وحضانة) . 


القصاص من الحد : | 
4 - اختلف الفقهاء في حكم القصاص من الجد 
إذا قتل حفيده. 

فذهب الجمهوروهم الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه لا يجب القصاص من الجد 


2109/١ حاشية ابن عابدين ؟/ 2.518 وجواهر الإكليل‎ )١( 
5 ومغني المحتاج ؟/ "اه ., وكشف المخدرات ص78‎ 

)١(‏ البدائع ؟/44. ومواهب الجليل 847/7. وروضة 
الطالبين ؟/ .*٠١‏ والمغني لابن قدامة 51417//7 


ومفهعي ووم ةن نممو وعاي ويم يم مم ممم ةع مني ةنر م رم يم روف مهي و معو فميقنوروثو مو وو م من م رمه 


وإن علا إذا قتل حفيده وإن سفل. لحديث: 
ولا يقادالأب من ابنه)() ولرعاية حرمته 
الأبوية, ولأنه كان سببا في وجود الحفيد فلا 
يكون الحفيد سببا في عدمه . 


كما ذهبوا إلى أنه لا يستحق الحفيد 
القتصاص من جده وإن علا» سواء أكان من 
قبل الأب أم من قبل الأم. لأن الحكم يتعلق 
بالولاد فاستوى فيه جميع الأجداد. 

وذهب المالكية إلى أن الجد إذا قتل حفيده 
على وجه العمد المحض. مثل أن يذبحه أو 
يشق بطنه يقتص له منه. لعموم ظاهر قوله 
تعالى : #كتب عليكم القصاص». 9) 


وإلى هذاذهب ابن المنذر. ©) 


من مال حفيده . 


فذهب الجمهور( الحنفية والشافعية 


)١(‏ حديث: دلا يقاد الأب من ابنه». أخسرجه البيهقي 
 "8/4(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص ونقل ابن حجر في التلخيص (54/ ١7‏ -ط 
شركة الطباعة الفنية) عن البيهقي أنه صححه. 

١74 سورة البقرة/‎ )١( 

(*) البدائع / 50 والقوانين الفقهية ص01*. ومغني 
المحتاج 5/ وكشف المخدرات ص/7؛ . والمغني لابن 
قدامة /ا/ 555 


ااه 


والحنابلة ) إلى عدم قطع يد الجد إذا سرق من 
مال ولد الولد وإن سفل درءا للشبهة. لقوله َه 
«أنت ومالك لأبيك» )١‏ 

ولما بينبا من الاتحاد والاشتراك. ولأن مال 
كل منبما مره.سد لحاجة الآخرء ولأن للجد أن 
يدخل بيت ولد ولده بغير إذن عادة. فاختل 
معنى الحرزء ولأن القطع بسبب السرقة فعل 
يفضي إلى قطع الرحم وذلك حرام» والمفضي 
إلى الحرام حرام . 

ويرى المالكية أن الجد تقطع يده إذا سرق 
من مال حفيده لعموم الأدلة . 9) 


قذف الحد حفيده : 
٠‏ - الختلف الفقهاء في وجوب الحد على الجد 
5 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم 
وجوب الحد عليه بقذف حفيده وإن سفل., لأن 
الأبوة معنى يسقط القصاص فمنعت الحد. 
ولأن الحد يدرأ بالشبهات فلا يجب لولد الولد 
على جده. ولقوله تعالى: #فلا تقل لما 


)١(‏ حديث: «أنت ومالك لأبيك». أخرجه ابن ماجة 
(؟/ 749 ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله. وقال 
البوصيري: «إسناده صحيح ورجاله ثقات على شرط 
البخاري». 

(؟) البدائع “/ هلا ومغني المحتاج 2157/4 وكشف 
المخدرات ص57 . والقوانين الفقهية ص4 .7١‏ وجواهر 
الإكليل 154٠/١‏ 


أف 7#" والغبي عن التأفيف نصا نبي عن 
العتوع دلالف فلراعية لقنا فاق في لفل 
بسبب حفيده . ولأن المطالبة بالقذف ليست من 
الإحسان في شيء فكانت منفية نصا بقوله 
تعالى : «وبالوالدين إحساناي . 9) 

كما ذهب الجمهور إلى أن ولد الولد لا يثبت 
له حد قذف على جده. فلوقذف الجد أم ولد 
ولده وهي أجنبية منه فهاتت قبل استيفاء الحدلم 
يكن لولد ولده المطالبة بالحد. لأن ما منع ثبوته 
ابتداء أسقطه طارئا . 

ويرى المالكية أن الجد يخد إذا قذف ولد ولده 


لعموم الأدلة . 6 


شهادة الجد لولد ولده : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أن شهادة الجد لحفيده 
وإن سفل وعكسه لا تقبل. لأن بينهها بعضية 
فكأنه يشهد لنفسه. لهذا قال عليه الصلاة 
والسلام «فاطمة بضعة مني . 9) 

ولأن شهادة الجد إذا تضمنت معنى النفع 
والدفع فقد صارمتهما ولا شهادة لمتهم. 


5 / سورة الإسراء‎ )١( 

ْ | 47 سورة البقرة/‎ )١( 

(") البدائع 47/77 . وحاشية ابن عابدين 2158/١‏ والقوانين 
الفقهية 2557 وتحفة المحتاج 8/ .1٠١‏ ومغني المحتاج 
14 ولمغني لابن قدامة 4/ 5١19‏ 

(4) حديث: «فاطمة بضعة منى». أخرجه البخاري (الفتح 
٠٠6 /7‏ -ط السلفية) من حديث المسور بن مخرمة . 


بالااا-ت 


لل ا ا 0 0 00 


لقولهدية ولا تجوزشهادة خائن ولا خائنة» 
ولا مجلود حدا ولا مجلودة. ولا ذي غمر لأخيه. 
ولا القانع أهل البيت لهم. ولا ظنين في ولاء. 
ولا قرابة»”") والظنين المتهم . 

ولقوله يَكِةِ أيضا: « لا يجوزشهادة الولد 
لوالده ولا المرأة لزوجهاى . ” 

وذهب بعض علاء السلف كشريح وعمر بن 
عبدالعزيز وأبي ثوروإسحاق إلى أن شهادة كل 
من الأصل والفرع ‏ للآخر. سقبولة». العموم 
الأدلة2 كقوله تعالى : #وأشهدوا ذوي عدل 
منكم 74 وقوله تعالى #واستشهدوا شهيدين 
من رجالكم ».07 


مرتبة الجد في الصلاة على الجحنازة : 
١‏ - ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 


)١١:‏ حديث: «لا تجوز شهادة خائن ولا خائئة ولا مجلود حدا 
ولا ...). أخرجه الترمذي (4/ 4ه ط الحلبي) من 
حديث عائشة. وقال الترمذي: «لاا يصح عندي من قبل 

إستاده». 

(9) حديث: «لايجوزشهادة الولد لوالده. ولا المرأة 
لزوجهاء. أخنرجه الخصاف في أدب القاضي كا في البناية 
للعيني (1/ 177 - ط دار الفكر) وفي إسناده يزيد بن زياد 
الشامي وهو ضعيف كا في ترجمته من التهذيب لابن حجر 
”299-8748/1١(‏ _ط دائرة المعارف النظامية) . 

(") البدائيع 777/5 والقوانين الفقهية ص7١.‏ ومغني 


المحتاج 4/ 4*5 والمغني لابن قدامة 4/ 2١41١‏ وكشفا 


(4) سورة الطلاق/ ؟ 
(©) سورة البقرة/ 45؟ 


والحنابلة إلى أن أولى الأقارب من الرجال في 
غسل الميت والصلاة عليه, الأب ثم الجد 
أبو الاب وإن علاء. إلا أن الحنفية يرون أنه 
يستحب للأب أن يقدم أباه جد الميت تعظيم| 
ل 

وذهب المالكية إلى أن الجد يأتي بعد الأخ 
وابن الأخ وإن نزل. 9 


171/7 البدائع 78/9 818/1, وروضة الطالبين‎ )١( 
4/5/1 والمغني لابن قدامة‎ . 477/١ والإنصاف‎ 
٠: (؟) القوانين الفقهية ص4‎ 


-1١1١8- 


التعريف : 


٠ الجدة لغة: أم الأم وأم الأب وإن علتاء‎ ١ 


وجمعها + جدات ١‏ 


اللغوي . 


الأحكام المتعلقة بالحدة : 
ميراث الحدة : 


١‏ أجمع الفقهاء على توريث جدتين : أم الأم, ظ 


وأم الأب. وأمهاته| وإن علون بمحض الإناث 
أي دون تخلل ذكرء واختلفوا في في أم الجد (أ م أبي 
الأب) فذهب جمهور الفقهاء إلى توريثهاء وهو 
مذهب جمهور الصحابة كعلي وزيد وابن مسعود 
وغيرهم. والحسن وقتادة والأوزاعي 


والشافعية والحنابلة . 


مذهب سعد بن أبي وقاص وربيعة وأبي ثور. 


)١(‏ لسان العرب. وتاج العروس. مادة: (جدد). 


وممهويعو مه م اوأرو قي ة من مم ةيوم و فوو ةو ن نر م مرو م وفوممو قفو فوفر مم وممءن ةنو فده 


واتفق الفقهاء على أن الجدة التي تدلي إلى 
الميت لك مين فاسدة. ولاترث. لأنها 
تدلي بأب غير وارث كما في حالة أم أبي الأم . (") 


هذا وعدم توريث الجدة غير الصحيحة إنا 
هو بالفرض . وهي ترث ميراث الأرحام . 


فرض الحدة والجدات : 

7 أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا 
لم يكن للميت أم. وذلك لما رواه قبييصة بن 
ذؤيب قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب 
ميراثها. ٠‏ 


فقال: مالك في كتاب الله شيء. وما أعلم 
لك في سنة رسول الله يك شيئا.. ولكن ارجعي 
حتى أسأل الناس . فقال المغيرة بن شعبة : 


)١(‏ الاختيسار شرح المختار للموصلى ه/ ؛ ٠١‏ ط مصطفى 


البابي الحلبي بمصر 77 سنة ٠‏ /ا8١اهي‏ والمبسوط 
لشمس الدين السرخسي 117/794 . مطبعة السعادة 
بمصر ط1., وتبيين الحقائق للزيلعي 5/ 71 . دار المعرفة 
للطباعة والنشر ببيروت. والزرقاني شرح مختصر خليل 
دار الفكر ببيروت سنة 1844ه. ونهاية المحتاج 
للرملي 1١5/5‏ المكتبة الإسلامية. وروضة الطالبين 
5 ١ط‏ المكتب الإسلامي للطباعة والنشرء ومطالب أولي 
النبى 4/ 4 5ه المكتب الإسلامي للطباعة والنشر بدمشق. 
والمغني لابن قدامة المقدسي ٠١5/5‏ مكتبة الرياض 
الحديثة بالسعودية . 


دواا- 


اب ل ا ل ل ا ل ع ع 00 


فقال: هل معك غيرك؟ فشهد له محمد بن 
مسلمة. فأمضاه لما )١‏ 


وهذا سواء أكانت الجدة من جهة الام أم من 
جهة الأب . 
وسواء أكان معها فرع للميت وارث أم لم 
يكن . 
' وسواء أقر بت الجدة أم بعدت مادامت 


وارثة . 

وسواء أكانت واحدة أم أكثر, فقد أجمع أهل 
العلم على أن ميراث الجدات السدس أيضا 
وإن كثرنء. وذلك لقضائه يك في الميراث 
بالسدس بينهما. ولقضاء عمر بن الخطاب بين 
الجدتين فقال عن السدس : إن اجتمعت) فهو 
لكاء وأيتكما خلت به فهوها. 9) 


)١(‏ حديث : «جاءت الجدة إلى أبي بكسر. . .؛ أخرجه 
أبو داود 711/8 تحقيق عزت عبيد دعاس . وقال 
ابن حجر في التلخيص الحبير (/ 47 ط شركة الطباعة 
الفنية): «إسناده صحيح لثقة رجاله. إلا أن صورته 
مرسل. فإن قبيصة لا يصيح له سماع من الصصديق. 
ولا يمكن شهوده للقصة, قاله ابن عبدالبر بمعناه». 

(5) المبسوط لشمس الدين السرخسي 594؟1717/5. وتبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي 51/5 - اا 
والزرقاني شرح ختصر خليل 70١8/8‏ وكفاية الطالب 
شرح الرسالة 08/5 ط مصطفى البابي الحلبي. ونهاية 
المحتاج للرملي 5/ 7١ - ١4‏ . وروضة الطالبين 21١/5‏ 
والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني 1ه مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة 4ه 


ومطالب أولي النهى 4/ 4 ده . والمغني لابن قدامة ٠ 7١5/5‏ 


لمم هوي نوم نيمرن ةن ح يورم مو من لم ةنييء مني يرم مانن موف ومن م يعور فوقوروة م موزمة ين تنم مم نء 


5 الجدات قد يحجبهن غيرهن», وقد يحجب 
بعضهن بعضا في الميراث . فقد أجمع أهل العلم 
على أن الأم تحجب كل الجدات سواء أكن من 
جهتها أومن جهة الأب. لأن الجدات يرثن 
بالولادء فكانت الأم أولى منهن المباشرتها 
الولادة . 


وأجمعوا غلى أن كل جدة قربى تحجب 
البيعدى التى من جهتها مطلقا. 

وجمهور الفقهاء على أن الجدة القربى من 
جهة الأم تسقط البعدى التِى من جهة الأب . 
ونقل ابن قدامة عن بعض السلف خلافا في .. 
كن 

واختلفوا في إسقاط الجدة القربى من جهة 
الأب للبعدى التي من جهة الأم . 

فذهب الحتفية إلى أنها تحجبها لأنها أقرب 
0 ش 

وقال المالكية : إنها لا تحجبها والسدس بينها 
: نصفين . 

وللشافعي قولان: أظهرهما وهي الرواية 


)١(‏ الإختيار شرح المختاز للموصلي ه/ 4 .٠١‏ والزرقاني شرح 


مختصر خليل 2708/8 وكفاية الطالب شرح الرسالة 
الال وروضة الطالبين للنووي 270/75/56 
ومطالب أولي الغبى 8854/4 5ه 


70 اسه 


لفوووو ةمهمو مااع وم مه وه ومنو وله نه مم ليه 


في السدس. لأن الأب نفسه لا يحجبها فالجدة 
المدلية به أولى . 

والثاني : أنها تحجبها لقرمها من الميت. )١‏ 
ه ‏ واختلفوا في حجب الجدة بابنهباء أي بأبي 
الميت أو جده. ْ 

فذهب الحنفية والمالكية والشافعية في ظاهر 
المذهب. والحنابلة في إحدى الروايتين» إلى أنه 
يحجبهالء فلا ترث مع وجود الأب إلا جدة 
واحدة وهي التي من قبل الأم واحتجوا بأنها تدلي 
به فلا ترث معه كالجد مع الأب. وأم الأم مع 
الأم . 

وذهب الحنابلة في ظاهر المذهب وهي رواية 

اللشافعية إلى أنها ترث مع ابغها”" لما رواه 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : أول جدة 
أطعمها رسول الله يكِ السدس أم أب مع ابنهاء 
وابنها حي . ولأن اللجدات أمهات. فيرثن 
)١(‏ الفتاوى الهندية 5/ 07؛ المكتبة الإسلامية, ديار بكر 


بتركيء وكفاية الطالب شرح الرسالة 8/7 0” ونباية 
المحتاج للرملي 15/5 وروضةالطالبين 5//اا» 


والإانصضاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي . 


8٠١/7‏ ط مطبعة السئة المحمدية بالقاهرة. تصوير دار 
إحياء التراث العر بي يسيروت سنة /ا/ا10 1ه والمغني 
لابن قدامة ٠١5/5‏ 

9( الاختيار شرح المختار للموصلي ©/ 56. والمبسوط لشمس 
الدين السرخسي 174/784 والزرقاني شرح مختصر خليل 
04 ونبهاية المحتاج للرملي 215/5 وروضة الطالبين 
5 والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
للمرداوي 7/ ١711ء‏ والمغني لابن قدامة المقدسي ٠١5/5‏ 


ممم هووي ةو م مره و نوو مد ءءء قن مر ةو وو ور ةو م مو م رمت قفومو وي هرم وموم ممم مءمثمدد 55622 


ميراث الأم لا ميراث الاب فلا يحجبن به 
كأمهات الأم . 27 


نحريم نكاح الحدة : ظ 

5 - اتفق الفقهاء على أنه يحرم تكاح الجدات 
مطلقا سواء كن من جهة الأم أومن جهة الأب 
وإن علون. وذلك لقوله تعالى : «خُيرَمتْ 
عليكم أمهاتكم 4" فالأمهات كل من ينتسب 
إليهن بولادة سؤاء وقع عليها اسم الأم حقيقة أو 
مجازا ‏ أي التي ولدتك أوولدت من ولدتك ‏ 


وإن علت وارئة كانتت أوغير وارثة . 9) 


تحريم الجمع بين الزوجة وجدتها : 

- اتفق الفقهاء على تحريم الجمع بين الزوجة 
وجدتهاء إذ الجدات في هذا بمنزلة الأمهات في 
الحرمة. ”على أنه يحرم أيضا نكاح جدة 
الزوجة بعد موت الزوجة أوطلاقها. كما يحرم 
نكاح بنت بنت الزوجة المدخول بها بعد طلاق 


)١(‏ حدينث : عبد الله بن مسعود قال : أول جدة أطعمها 
رسول الله يك : أخرجه الترمذي ( 471/5 ط الحلبي)» 
والبيهقي (1/ 7١7‏ ط دائسرة المعارف العثمانية) وقال 
البيهقي : «محمد بن سام يعني الذي في إسناده ‏ غير حتج 
بهع. 

(؟) سورة النساء / 7 

() الاختيار شرح المختار للموصلي */ 85 . وكفاية الطالب 
شرح الرسالة للعدوي 7/ 44 . ونهاية المحتاج شرح المنباج 
للرملي 5/ 777. ومطالب أولي النبى 41/8 - 84 

(4) فتح القدير لابن الهيام 0/1" ط الأميرية ببولاق بمصر- 


سا١7؟١-‎ 


لل ل ا ل ا ا ل ل ا ع ا ع 30 


الزوجة أوموتهاء أما إذا كانت الزوجة غير 
مدخول بها وفارقها فيحل له الزواج ببنت بنتها . 
تشبيه الزوجة بالجدة في الظهار : 

8- اتفق الفقهاء على أن من شبه زوجته بظهر 
جدته فهوظهار, سواء أكانت الجدة من جهة 
الأم أم الأب. لأن تشبيه الزوجة بظهر الأم أو 
الجدة أو من يحرم عليه نكاحها على التأبيد 


20) 


اء 

حق الجدة بالحضانة : 

- ذهب جمهررالفقهاء إلى أن أحق الناس 
بالحضانة بعد الأم سواء ماتت أونكحت أجنبيا 

أمهاتها المدليات بإناث القربى فالقربى - أي 


جدة الطفل لأمه ‏ وإن علت. 
ذلك 


فذهب الحنفية إلى أن الحضانة تنتقل بعد 
الحدة لأم إلى الحدات لأبء ثم بعد ذلك إل 
الأخوات ثم الخالات . 


- المحمدية سئة 116١هء‏ والمدونة للإمام مالك 7175/7 
مطبعة السعادة بمصر سنة 1*77ه تصوير دار صادر 
ببيروت. ونهاية المحتناج شرح المنهاج للرملي 2755/5 
ومطالب أولي النبى 48./8. 

6 الاختيار شرح المختار للموصبي */ ا والفواكه 
الدواني ؟/ 9/اء دار المعرفة للطساعة والنثسر ببيروت. 
روضة الطالبين للنووي 8/ 514 والكافي لابن قدامة 
المقدسي ١/7‏ الطبعة الأولى . المكتب الإسلامي 
بدمشق . وكشاف القناع للبهوتي 0237*582/0 نثسر مكتبة 
النصر الحديثة بالرياض. 


موع هوي ةرونم وو من مليني نووم يه فو وو و نووم رار و هتعور مهم وو ود ووم مم وممم رمث بر ييار 


وذهب المالكية إلى أن الحضانة تنتقل إلى 
الخالات ثم الجدات من جهة الأب ثم 
الأخوات . 0 

وذهب الشافعيةفي الجديد إلى تقديم 
الجدات لأب على الأخوات والخالات. وفي 
القديم إلى تأخيرهن عن الأخوات والخالات . 

وذهب الحنابلة إلى أن الحضانة تنتقل بعد أم 
الأم إلى الأب ثم إلى أمهاته. ثم إلى 
الأخوات والخالات . 

واستدلوا بتقديم أم الأم ب! قضاه أبوبكر 
الصديق رضي الله عنه في عاصم على عمر بن 
الخطاب رضي الله عنبها. فقد طلق عمر زوجته 
وله منها عاصم. ثم تزوجت بزوج آخرء وكان 
لها أم فقبضت عاصما عندهاء فخاصمها عمر 
إلى أبي بكر فقضى لجحدته (أم أمه) بالحضانة 
وقال عمر: سمعت وأطعت . )١‏ 
قتل الحدة بحفيدها : 
٠‏ -يرى جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والحنابلة ‏ أنه لا قصاص على والد يقتل ولده» ‏ 
وكذا الأم والأجداد واجدات سواء أكانوا من 
جهة الأب أم من جهة الأم» قربوا أم بعدوا. 


)١(‏ الاختيار شرح المختار للموصلي 22/5 وفتح القدير لابن 


اهام 16/9 والمدونة للإمام مالك ؟/ /1ه" 51" ٠‏ 
وكفاية الطالب شرح الرسالة ؟/ 4 .٠١‏ وروضة الطالبين 
٠١94-88‏ .غ ونماية المحتاج شرح المنهاج 
/ا/ 514 ,.5١5-‏ والكاني لابن قدامة ؟/ 2٠٠١6‏ وكشاف 
القناع 4945/6 . 


الات 


#ووه وو ةن وموم ووو و نونو مم ننم ةو وه مر مل ور ةونم موه يو وو ة ووه يه م مام مم ميقم ممم ممه 


واستدلوا بقوله يه : «لا يقاد والد بولده»7) 
والحدة والدة. 

وذهب المالكية إلى التفصيل في هذه المسألة . 
فاتفقوا مع الجمهور فيا لوحذفه بالسيف. أما 
إن قصد قتل,الابن وإزهاق روحه بأن أضجعه 
فذبحه فإنه يقتص منه. وجري مجراه الأجداد 
والجدات ؛ () 
استئذان الجدة في الجهاد : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أنه لا إذن لأحد مطلقا 
. في النفير العام. حيث يتعين الجهاد ويكون 
فرض عين ولا يعتير فيه الإذن. كالحج 
الواجب» وبقية الفرائض . 

واتفقوا في غير النفير العام أنه لا يخرج من له 
والدان بغير إذنهماء ولوفعل يحرم عليه لأن برهما 


واجب . 


)١(‏ حديث : ولا يقاد والد بولده؛ أخرجه الترمذي (تحفة 
الأحسوذي 505/4 ط السلفية) وابن ماجة (”/ 888 ط 
عيسى الحلبي) وأحمد والبيهقي (8/4” دار المعرفة) وذكر 
الحافظ الزيلعي عن البيهقي أنه قال: وهذا إسناد صحيح 
(نصب الراية 4/ 8*”) وقال عبدالحق : هذه الأحاديث 
كلها معلولة لا يصح منها شيء. وقال الشافعي : حفظت 
عن عدد من أهل العلم لقيتهم أن لا يقل الوالد بالولد 
وبذلك أقول (التلخيص الخبير؛/07١).‏ 

(؟) فتح القدير لابن الحهام 4/ 4 , روضة الطالبين للنووي 
٠01/8‏ , والفروع لابن مفلح 0/ 5147. الطبعة الثالثة 
سننة 1ه عالم الكتب ببيروت . أسهسل المدارك شرح 
إرشاد السالك 7/ ١١4‏ . الطبعة الثانية مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه بمصر. وحاشية الدسوقي 4/ 747-7147 
عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


امم فع مقع مم اماع وام م مموة واقع اموا مو عاولاو مو قا معفواء ووم وعم ووامء 


واختلفوا في وجوب استئذان الأجداد 
والجدات في حال عدم. وجود الوالدين . 

فذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والمالكية في قول ‏ إلى أن الأجداد والجدات 
كالآباء والأمهات فيحرم خروجه بغير إذنهم 
للجهاد. 

وذهب المالكية في ظاهر مذهبهم إلى أنه 
يستحب استئذانه] لأنهما ليسا كالأبوين» فإن 
أبى الجدان فله الخروج . 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا إذن لغير الأبوين 
من الأقارب حتى الجدين لأن الشرع لم يرد 
بذلك ولا هوني معنى المنصوص . 7 


)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي */ 747-74١‏ ط ١‏ الأميرية 
ببولاق مصر سنئة 211 ومواهب الحليل شرح مختصر 
خليل */ "0٠‏ مكتبة النجاح . طرابلس - ليبياء والتاج 
والإكليل لمختصر خليل (في هامش المواهب)/ 0٠‏ “امكتبة 
النجاح ‏ طرابلس - ليبياء وروضة الطالبين 251١/٠١‏ 
والكاني لابن قدامة ؛/ 764 هه؟ ط ؟ المكتب الإسلامي 


سئة ١7969‏ ه بروت . 


"17 اهس 


اجو دومعو مو و ومع مه م رومع لاموام وما وو » واقاع 6 عه رواواعه وو اوه ون 6 ااه يا وأو 02 


١‏ الجدع في اللغة القطع. وقيل هوالقطع 
البائن في الأذن. أو الأنف. أو اليد. أو الشفة. 
أونحوهاء يقال: جدعه يجدعه فهو يجدوع, 
ويقال أيضا جدع الرجل أي قطع أنفه. فهو 
أجدع بين الجدع. وهي جدعاء وقيل: 
لا يقال: جدع «بالبناء للفاعل». ولكن جدع 
«بالبناءللمفعول». ©“ وكانت ناقة 
رسول الله ل تلقب (الجدعاء)”'" وليس بها من 
د ْ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة الجدع عن 
هذا المعنى . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ المثلة : 
" - المثلة بضم الميم اسم مصدرء يقال: مثل به 


)١(‏ لسان العرب المحيط. ومتن اللغة. والمصباح المنيرء ومختار 
الصحاح مادة: (جدع). 

(؟) خبر كانت ناقة رسول الله يخ تلقب (الجدعاء) . أخرجه 
البخاري (الفتح 1/ 784 ط السلفية) من حديث عائشة . 


جوع فاه وإوعع ع عا وو ماع واو ع قاعم قاو ور معام عم وو مك فوع و هاو ع ع يا و وم وو ومو 


مثلا ومثلة ومثل به غثيلا وذلك بأن يقطم بعض 
أعضائه. أويسود وجهه . 
ومثلة الشعر: حلقه من الخدود. وقيل نتفه أو 
تغييره بالسواد. 7 وفي الحديث: «من مثل 
بالشعر فليس له عند الله خلاق يوم القيامة» . 9) 
فالمثلة أعم من الجدع في المعنى . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
 *‏ ذهب الفقهاء إلى أن الجدعاء لا تجرىء في 
الأضييية 7 

وفي الجنايات اتفق الفقهاء 50 
الأنف. والأذن. واليد, والشفة. إن كان عمدا . 
ففيه القصاص. وإن كان خطأ ففيه الدية. 


وهي تختلف: ففي الييدين والأذنين, والشفتين 


دية كاملة. وفي الواحد منها نصف الدية. وفي 
الأنف دية كاملة . ”© وينظر تفصيل ذلك كله في 


)١(‏ المغرب للمطرزي ولسان العرب المحيط. ومتن اللغة» 
ومختار الصحاح » والمصباح المنير مادة : «مثل» . 

(؟) حديث : « من امل بالشسعر فلوس له عد الااتخلاق يوم 
القيامة» . أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ ١5١‏ ط 
القدسي) من حديث عبداله بن عباس وقال: «رواه 
الطبراني وفيه حجاج بن نصير, وقد ضعفه الجمهور, 
ووثقة ابن حبان وقال: يخطىء, وبقية رجاله ثقات». 

(*) ابن عابدين 0/ 705, وشرح اللسزرقاني 4/9“ لاما 
وروضة الطالبين */ «18. 21946 145. والمغني 
اي مكى كلد 

(5) ابن عابدين ه/ اه“ 19لا .الال والطداية 2156/4 


-7٠١ ط مصطفى اللسبابي الحلبي, والاختيار ه/‎ ٠607 


-ا١؟-‎ 


جدع 034 جدعاء حدك 


ا لح ا ل ل ا ا 0 00 


التمثيل بالأسرى والمحاربين : 
5 - ذهب جمهورالفقهاء إلى تحريم التمثر 
بالأسرى. بل يكتفى بقتله المعتاد بضربه 
بالسيف, أوطعنه بخنجر. أوقذيفة أونحو 
ذلك. ولا يزاد على ذلك بقطع بعض أطرافه 
وجدع أنفه وما أشبه ذلك. لأن النبي كَل نمى 
عن النهبى ولمثلة. 2١‏ وقال: «إن الله كتب 
الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا 
القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح».”" ولأن 
ذلك تعذيب من غير فائدة . وقال اودري 
ولا خلاف في تحريم المثلة. 

وأما المثلة المروية في حديث العرنيين فهي 
منسوخة فضلا عن أنها كانت قصاصا ومعاملة 
بالمثل . 

وهذا بعد الظفر والنصر. وأما قبله أي في 

- ومابعدهاء و5" ومابعدها ط دار المعرفة. والقوانين 


الفقهية / 05 ونهاية المحتاج /ا// 04 76 75لا 
5 ط مصطفى البابي. والمغني /9/ ١‏ الا 7 الا 77 
و4/١.‏ 

)١(‏ حديث : «نهى عن النهبى والمثلة». أخرجه البخاري 
(الفتح 9ط السلفية) من حديث عبدالله بن يزيد 
الأنصاري . 

(؟) حديث: «إن الله كتتسب الإحسان على كل شيء. 
فإذا. . .2 أخرجه مسلم (8/ 160448 _ط الحلبي) من 


حديث شداد بن أوس . 


وموهوي ووو ةمون و ةفر وءاة ثم موف ةو وو ورم مانم روت فوي ويه فورف م يوون م روم نمث رار ممه 


أثناء الملعركة فلا بأس بقطع الأطراف أو 


الأعضاء. إذا وقع قتالا كمبارز ضربه فقطع 
أذنفى ثم ضربه ففقأ عينه. ثم ضربه فقطع يده 
وأنفه» ونحوذلك . ١‏ قال الله تعالى #فاضربوا 
فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان» . ) 

وذهب الحنابلة إلى جواز المثلة لمصلحة على 
سبيل المعاملة بالمثل أولكبت العدو. ”7 


حدك 


انظر: كدك . 


)١(‏ فتح القدير 4/ 55١‏ ط بولاق. وابن عابدين 7174/9 ط 
بولاق. والبدائع 7/ .1١٠١‏ وجواهر الإكليل 7٠04/١‏ ط 
دار المعرفة. وبذداية المحتهد /١‏ 45" مكتبة الكليات 

الأزهرية, والمهذب 71//7. وروضة الطاليين ه/5ه. 
والمغني 1414/8 . والفروع 5 ط عالم الكتب. ونيل 
الأوطار /ا/ 7149 . 

١1 سورة الأنفال/‎ )١( 

(*) فتح القدير 4/ 2794١‏ والمغني 1414/8 


16 اه 


فموهء وو مفو وم ورم ر ووو ءالوو اورم وم مما نه 


جدل 


التغريك : 
١‏ -الجدللغة : مقابلة الحجة بالحجة. 
والمجادلة : المناظرة والمخاصمة . 

ولا يخرج الجدل اصطلاحا عن المعنى 
اللغوي ‏ 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 

المناظرة : 

ظ ” -المناظرة هي ترداد الكلام بين شخصين 
يقصد كل واحد منهه| تصحيح قوله وإبطال قول 
صاحبه مع رغبة كل منهها في ظهور الحق . 
المناقشة : 
 *‏ المناقشة هي مراجعة الكلام بقصد الوصول 
إلى الحق غالبا . 27 وكلها ألفاظ متقاربة إلا أن 
المناقشة أخص غالبا . 


المراء : 
-المراء والمهاراة 8 الحدال. وهو مصدر مارى 


. لسان العرب والنهاية لابن الأثير مادة :" (جدل)‎ )١( 
لسان العرب‎ )( 


لوفو هونو نوميم ين ومني وو نوم م مم نموي و ةر ووم تور موف مونم وووووووم مر وعم وي لد رن موه 


يعاري » أي جادل» ويقال أيضاماريته إذا 
طعنت في قوله تزييفا للقول. وتصغيرا للقائل . 

قال الفيومي : ولا يكون المراء إلا اعتراضا 
بخلاف الجدال فإنه يكون ابتداء واعتراضا. )١(‏ 


الحكم التكليفي للجدل : 
الجدل فسان ٠:‏ تمدوح ومذموم : 
ُ- الحدل الممدوح : 
ه ‏ يكون الجدل ممدوحا شرعا إذا قصد به تأييد 
الحق. أوإبطال الباطل.ء أوأفضى إلى ذلك 
وقد يكون فرض عين إذا تعين على شخص 
ما الدفاع عن الحق . 
وقد يكون فرض كفاية بأن يكون في الأمة من 
يدافع عن الحق بالأسلوب السليم, والأصل في 
ذلك قوله تعالى : «ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن 
المتكر»” وقوله تعالى : «أدع إلى سبيل ربك 
أحسن» . 09 ش 
والمجادلة بالحق من سنن الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام مع الأمم عند الدعوة. لأنه لو 


إدلة6) المصباح المنير ودليل الفالحين و" 
(؟) سورة آل عمران / 5 ٠١‏ 
(9) سورة النحل/ ١١٠‏ 


ه-ا١‎ 155 


موووم فقوو هه لوم ووو و لل ووه بترن ورين يا ومن لمم وميه م ردم مل نوم من مر مم انر نرم م مه 


0 الأنبياء بخلظة لنقرت طباعهم ره 


سات نسم قيال لجار د ل 
الحجة )١‏ 


ب الجدل المذموم , 


5 الجدل المذموم هوكل جدل بالباطل» أو 


يستهدف الباطلء أويفضي إليه. أوكان 
القصد منه التعالي على الخصم والغلبة عليه» 
فهذا ممنوع شرعاء ويتاكد تحريمه إذا قلب 
الباطل حقاء أو الحق باطلا. 


وقديكو نالحدل مكروها إذا كان القصد منه 
مجرد الظهور والغلبة في الخصومة . 

بالجدل محمولة على النوع الأول كقوله تعالى : 

«وجادلهم بالتي هي أحجسن4. "وأما 

النتصوص الشرعية التي ذمت الحدل فمحمولة 

على النوع الثاننٍ كقوله تعالى : #ويجادل الذين 

كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق 4( وقوله 


)١(‏ استخراج الجدال من القرآن لناصح الدين ابن الحنبلي 
ص"ه ‏ ه20 والسيرة النبوية لابن كثبر #/ 27١7 03117١‏ 
8 ٠0"ث‏ والرد على المنطقيين ص/"5 -158» 
وجامع بيان العلم وفضله لابن عبدالير ؟/ ١177-17ء‏ 
ودرء تعارض العقل والئقل ١//اه"‏ 

(؟) سورة التحل/ ١١٠8‏ 

(9) سورة الكهف/ 5ه 


الشرعية الآمرة 1 


تعالى : #هما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا 
فلا يغررك تقلبهم في البلاد 2(4‏ فلا تعارض 
بين النلصوص الواردة 5 النبي عن الخدل. 
والتصوص الواردة في الأمربه. لأننا نعلم يقينا 
أن الجدل الذي أمر الله به غير الجدل الذي 
نبى الله عنهى فتحمل نصصص النبي على : 
الجدال بالباطل ونصوص الأمر به على الجدال . 
007 


أهمية الجدال بالحق : 
1 الجدال بالحق لإقامة الحجة على أهل 
الالحاد والبدع من الجهاد في سبيل الله كما روي 
عن النبي يَلةِ أنه قال: «وجاهدوا المشركين 
بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم»”" وإنما يكون 
الجهاد باللسان بتبيان الحق بالحجة والبرهان 
لا بالشغب والهذيان والسب والشتم» والقرآن 
أبلغ في حججه وبراهينه» ولهذا أمر الرسول وَل 
أن يجاهد الكفار بالقرانء قال تعالى : 


)9 . «وجاهدهم به جهادا كبير اي‎ ٠ 


4 سورة غافر/‎ )١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله ؟/١1,‏ والأحكام في أصول 
الأحكام لابن حزم 56/١‏ 

(*) حديث : و جامدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم». أخرجه أبو داود (*/ >١‏ - تحقيق عزت عبيد 
دعاس). والحاكم (9/ 8١‏ ط دائرة المعارف العثانية) من 
حديث أنس بن مالك, وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(5) سورة الفرقان/ ١ه‏ 


اه 


مهو وو و ومو ل ور ينه را ومي فيه ون رفوه نام مم ممم مم مو نمع يه مر مره 


والجدال بالحق من النصيحة في الدين» وفي 
قصة نوح عليه السلام قوهم له: #يانوح قد 
جادلتنا فأكثرت جدالناه() فكان جوابه لهم 
قوله : ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح 
لكم إن كان الله يريد أن يغويكم#.9) 


وقال ابن القيم في قصة وفد نصارى نجران 
وما اشتملت عليه من فوائد ما نصه : 


ومنها : جواز يجادلة أهل الكتاب 
وكا طرق لامتحاب للشو بل وخرية ادا 
ظهرت مصلحته من إسلام من يرجى إسلامه 
مهم وإقامةالحجة عليهم. ولا هرب من 
بجادلتهم إلا عاجز عن إقامة الحجة. فليؤد ذلك 
إلى أهله (أي القادرين عليه) . 


وقال الشوكاني عند تفسير قوله تعالى : 
#مايجادل في ايات الله إلا الذين كفرواك. 9) 
أي ما يخاصم في دفع ايات الله وتكذيبها إلا 
الذين كفرواء والمراد: الجدال بالباطل». 
والقصد إلى دحض الحق, فأما الجدال 
لاستيضاح الحق. ورفع اللبس. وتمييز الراجح 
من المرجوح. ودفع ما يتعلق به المبطلون. فهو 


)١(‏ سورة هود/ ؟؟ 
(؟) سورة هود/ 5 ؟ 
(*) سورة غافر/ 4 


ومع يم مومه يي ةم ة ةرم ينه مم وامةة ةنم نوم مم يلرام م5 فهر نه فوقو د ونث نومع ولرررهث نيمود 


من أعظم ما يتقرب به المتقربون» 7 وبذلك 
أخذ الله الميئاق على الذين أوتوا الكتاب فقال: ‏ 
«وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينته 


للناس ولا 3 تكتمونه # 7 9 


47/8 زاد المعاد 47/5 , وفتح القدير للشوكاني‎ )1١( 
١41// سورة آل عمران‎ )7( 


-158١ا‏ سه 


ا لح ا ا ل ا ا 0 000 


جذام 


التعريف : 
١‏ الحذام :علة تتأكل منها الأعضاء 
وتتساقط  )١١‏ 
ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن هذا 
الل 
يتشقق به الجلد وينتن ويقطع اللحم. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 


البرص : ! 
؟ -البرص : بياض في ظاهر الجلد لعلة. يبقع 
الجلد . 4) ش 


)١(‏ المعجم الوسيط ولسان العرب والمغرب للمطرزي مادة: 
«جدم» . 

)5١‏ الفتاوى الهندية «/5827., ونهاية المحتاج 7٠١*/5‏ ط 
الحلبي . 

(") ابن عابدين ؟/ اوه 

(4) حاشية ابن عابدين .591/١‏ ونهاية المحتاج 5/ 708 
والموسوعة الفقهية مصطلح : (برص) ج8/ ص7 


وممفةولعمو نمو مومهو عو مه مم و قم ة فوم وو مة اعورم م مة مون وم وو ووم وومموءموودة 09 ن566ه 


البهق : 

7 البهق : في اللغة بياض دون البرص يعتري 
الجسد بخلاف لونه . 

النابت عليه أسودء بخلاف النابت على 


2) 


فالجذام والبرص والبهاق علل في الجلد . 


الأحكام المتعلقة بالجذام : 
التفريق بين الزوجين بسبب الجذام : 
5 - يرى المالكية والشافعية والحنابلة ثبوت خيار 
الفسخ لكل واحد من الزوجين إذا وجد بصاحبه 
الجذام. لأنه يشير نفرة في النفس تمنع قربانه ‏ 
ويخشى تعديه إلى النفس والنسل فيمنع 
الاستمتاع . 
ويشترط المالكية لوت الخيار للزوجين 
5-5 الجذام كونه محققا ولوقل. أماالجذام 
المشكوك فيه فلا يثبت به الخيار عندهم . ") 
وحكى إمام الخرمين من الشافعية عن 


)١(‏ المعجم الوسيط . والمصباح المنير. والمغرب مادة: «بهق». 
وانظر الزرقاني "/ 775. وحاشية الدسوقي "/ /ا/ا”' ط 
دار الفكر. 

(7) الفواكه الدوان ا وحاشية العدوي على شرح 
الرسالة؟/“8. 86 نشر دار المعرفة والشرح الصغير 
؟/ 6 . وروضة الطالبين /ا/ 5 والمغني لابن قدامة 
5/ 501-566 ط الرياض. وكشاف القناع ١‏ 


١54 


0 


شيخه أن أوائل الجذام لا تثبت الخبار, فإنا 
م استحكم, وأن استحكام الجذام إنها 
بحصل بالتقطع . ظ 
وتردد إمام الحرمين في هذا وقال: يجوز أن 
يكتفى باسوداد العضوء وحكم أهل المعرفة 
باستحكام العلة . 9) 


لواحد من الزوجين خيار فسخ النكاح بجذام 
الآخرء ويهذا قال عطاء والنخعي وعمر بن 
عبدالعزيز وأبوزياد وأبوقلابة وابن أبي ليلى 
والأوزاعي والثوري والخطابي 

وفي البسوط أنه مذهب علي وابن مسعود 
رضي الله عنهها . ْ 

وقال محمد بن الحسن : لا خيار للزوج 
بعيب الجذام في المرأة» وها هي الخيار بعيب 
الجذام في الزوج دفعا للضررعنبهاء كما في الجب 
والعنة. بخلاف جانب الزوج لأنه متمكن من 
دفع الضرر بالطلاق. 5 

وللتفصيل : 
نكاح) . 


( ر: طلاق. عيبا فسخ . 


اختلاط المجذوم بالناس : 
© - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى منع 
ش )١(‏ روضة الطالبين /ا/ ١7‏ 


(5) ابن عابدين 2091/7 وفتح القدير يد 4ط 
الأميرية . 


بالناس لحديث «فر من 5 فرارك من 
الأسدم 9) 


بمخالطته جاز له ذلك. 29 لحديث لا عدوى 


ولا طيرة). © 


ولم نر للحنفية نصا في المسألة . 

وإذا كثر عدد الجذمى فقال الأكثرون: 
يؤمرون أن ينفردوا في مواضع عن الناس : 
ولا يمنعون من التصرف في حوائجهم . 

وقيل : لا يلزم الانفراد . ©) 


ولواستضرأهل قرية فيهم جذمى 
بلا ضرر أمروا به وإلا استنبطه لهم الآخرون. 
أو أقاموا من يستقي هم وإلا فلا يمنعون.©) 


)١(‏ حديث : « فرمن المجذوم فرارك من الأسد». أخرجه 
البخاري (الفتح ١168/٠١‏ ط السلفية). وأحمد (5/ 4141 
ط الميمنية) من حديث أبي هريرة, واللفظ لأحمد. 

(؟) الشرح الصغير .4407/١‏ وحاشية الدسوقي 778/١‏ ط 
دار الفكر. ونهاية المحتاج ؟/ ١66‏ ط الحلبي. ومطالب 
أولي النبى /١‏ 549 نشر المكتب الإسلامي. وكشاف 
القناع /١‏ /2491: 448 نشر مكتبة النصر الحديثة . 

(7) حديث : « لا عدوى ولا طيرة » أخرجه البخاري (الفتح 
لط السلفية) . من حديث أبي هريرة. 

(4) الأبي على صحيح مسلم 5/ 44 . وصحيح مسلم بشرح 
النووي 578/1١5‏ 

(0) صحيح مسلم بشرح النووي 778/1١4‏ 


-06ثااه 


لامو هوء ةو ووم وو وروم يوم ووو نونو و نو ورا وم فيو مو يرو رو مرو رمم ةمث نمم قم يم ثيه 


وقد اختلفت الآثارعن النبى كَل في مخالطة 
المجذوم الأصحاء. فجاء ف صعحع البخاري 
«فرمن المجذوم كا تفر من الأسدع0) وأخرج 


مسلم من حديث عمرو بن الشريد الثقفي عن ' 


أبيه قال: كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل 
إليه النبي كلْةِ إنا قد بايعناك فارجع» . 9) 


وروى أبونعيم من حديث ابن أبي أوفى أن 
رسول الله كك قال: «كلم المجذوم وبينك وبينه 
قيد رمح أو رمحين». 9©) 


وروى أبوداود عن جابر أن رسول الله كَل 
أخذ بيد مجذوم فأدخله معه في القصعة ثم قال: 
«كل باسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله . (4) 


)١(‏ حديث : « فرمن المجذوم كما تفر من الأسد». أخرجه 
البخاري (الفتح ٠‏ 9ط السلفية) من حديث أبي 
هريرة. 

(؟) حديث : «إناقد بايعناك فارجع». أخرجه مسلم 
1١767 /5(‏ ط الحلبي) من حديث عمروبن الشريد 

(*) حديث : « كلم المجذوم وبينك وبينه قيد رمح أو رعحين». 
قال ابن حجر في الفتح ١69 /٠١(‏ ط السلفية) : «أخرجه 
أبو نعيم في الطب بسند واه». وهومن حديث عبدالله بن 
أبي أوفى . 

(:) حديث : « كل باسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله). أخرجه 
الترمذي  755/4(‏ طالحلبي) من حديث جابر بن 
عبدالته. وقال: «هذا حديث 1 وأعله ابن الجوزي 
في العلل (؟/ 859 ط دار الكتب العلمية) برواية المفضل 
ابن فضالة. وقال ابن عدي في الكامل (5/ 4 714١‏ ط دار 
الفكر): «لم أر له أنكر من هذاء. 


قاع مهاوه ليقع > ع2 ع واو وح و لاع نوع ماوع ةع ء ااذه فإفاع عو واو هه اه ام عع مومع 


5 - وقد أجاب العلماء عن الاختلاف في تلك 
الآثار بطرق منها: 

الترجيح » وقد سلكه فريقان : 

أحدههما: سلك ترجيح الأخبار الدالة على 
نفي العدوى وتضعيف الأخبار الدالة على 
عكس ذلك , 

والفريق الثاني : سلكوا في الترجيح عكس 
هذا المسلك. وقالوا: إن الأخبار الدالة على 
الاجتناب أكثر مخارج وأكثر طرقا فالمصير إليها 
ا 

وقال ابن حجر : إن طريق الترجيح لا يصار 
إليها إلا مع تعذر الجمع . وهو ممكن فهو أولى . 
- وفي طريق الجمع مسالك أهمها: 

١‏ -نفي العدوى جملة وحمل الأمر بالفرار من 
المجذوم على رعاية خاطر المجذوم, لأنه إذا رأى 
الصحيح البدن السليم من الآفة. تعظم 
مصيبته وتزداد حسرته. ٠‏ 

؟ -إثبات العدوى في الجذام ونحوه 
مخصوص من عموم نفي العدوى. فيكون معنى 
قوله : «لا عدوى» أي إلا من الجذام مثلا . 

بهذا قال القاضي أبوبكر الباقلاني» وقد 
حكى ذلك ابن بطال أيضا. 

إن الأمر بالفرار من المجذوم ليس من 
باب العدوى في شيء. بل هو لأمر طبيعي وهو 
انتتقال الداء من جسد لجحسد بواسطة الملامسة 
والمخالطة وشم الرائحة. ولذلك يقع في كثير من 


"اه 


الأمراض في العادة انتقال الداء من المريضن إلى 
الصحيح بكثرة المخالطة . 

5 - إن المراد بنفي العدوى أن شيئا لا يعدي 
بطبعه. نفيالما كانت الجاهلية تعتقده أن 
الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله 
تعالى . فأبطل النبييَكةٍ اعتقادهم ذلك. وأكل 
مع المجذوم ليبين لهم أن الله هوالذي يمرض 
ويشفي . .ونهاهم عن الدنومنه ليبين لهم أن هذا 


من الأسباب التى أجرى الله العادة بأنها تفضى ‏ 


إلى مسبباتباء ففي نيه إثبات الأسباب. وفي 
فعله إشارة إلى أنها لا تستقل. بل الله هوالذي 
إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئاء وإن شاء 
أبقاها فأثرت . وعلى هذا جرى أكثر الشافعية . 

ويحتمل أيضا أن يكون أكله مع المجذوم أنه 
كان به أمريسير لا يعدي مثله في العادة, إذ 
ليس الجذمى كلهم سواء ولا تحصل العدوى 
من جميعهم . 


ه - العمل بنفي العدوى أصلا ورأسا وحمل 
الأمربالمجانبة على حسم المادة» وسد الذريعة 


لغلا يحدث للمخالط شيء من ذلك فيظن أنه 


بسبب المخالطة .فيثبت العدوى التي..نفاها 


الشارع . 9 


)١(‏ فح الباري .151١-168/٠١‏ وانظر عمدة القاري 
58 وصحيح مسلم بشرح النووي 2718/١4‏ 
والأبي على صحيح مسلم 48/56 - 49 


٠ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص5١ ط دار‎ )7١( 


الإيمان. وحاشية ابن عابدين 7/8/١‏ 


فومهوي ثم مم ثم رية ونث رن وروم رن م نووني ةن ووم رم م هت وهر و نفو ووم وم م يروو مي ميمه 


إمامة المجذوم : 
م ذهب الحنفية إلى كراهة. الصلاة .خلف 
المجذوم . 9) ٠‏ 

وأجاز المالكية إمامة من قام به داء الجذام , 
إلا أن يشتد جذامه بحيث يضر بالناس فينحى 
وجوبا عن الإمامة وكذا عن الجماعة. فإن أبى 
أجبر على التنحي 7 

هذا ولم نجد في المسألة نصا صريحا عند 
الشافعية والحنابلة إلا أنهم يقولون بمنع مجذوم ‏ 
يتأذى به من حضور مسجد وجماعة . 9) 
مصافحة المجذوم : ٠‏ 
4 تكره مصافحة وتقبيل ومعانقة من به داء 
الجذام . ش ٠‏ 

هذا قال الشافعية؛ 9) 


7 


)١(‏ الشرح الصغير .455/١‏ والدسوقي 1١/١‏ ط دار 

الفكر. 

(؟) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 7/ 71/5 ط دار صادر, 
ومطالب أولي النبى /١‏ 599 . 

(5) قليوبي وعميرة 271/7 وأسنى المطالب 7/ ١١5‏ 


-7"9ا سه 


ا لل ل ل ل 00 0 


جصدع 
التعريف : 
١‏ - الجذع بفتحتين : هومن بهيمة الأنعام ماقبل 
الثني . قال في القاموس : الجذع اسم له في زمن 
وليس بسن تنبت أوتسقطء والجمع جذعان 
وجذاعء والأنثى جذعة, والجمع جذعات . 
وأجذع ولد الشاة أي صارفي السنة الثانية. 
وأجذع ولد البقرة وذي الحافر صارفي السنة 
الثالثة وأجذع ولد الناقة أي صار في السنة 
الخامسة . 
' والجذعمة: بمعنى الصغير. ومنه قول علي 
رضي الله عنه: «أسلم والله أبوبكر وأنا 
جذعمة» وأصله جذعة,. والميم زائدة. ') 
وأمافي الشرع فاختلفت أقوال الفقهاء 
في الجذع على النحو التالي : 


أ الجذع من الإبل : 
؟ ‏ الجذع من الابل عند الحنفية والشافعية. 
والحنابلة هوما أكمل أربع سنين. ودخل في 


)١(‏ مختار الصحاح مادة: (جذع). 


ومههء نيمي ء ةم ةم ءاي ةم م ممم مه م موجه ارورم م مور هفقوم نونفو فة لقنن نوموثولر مين مم وه 


الخامسة, وعند المالكية هوماكان ابن حمس 
سنين وطعن في السادسة .29 , 


ب الجذع من البقر : 
“'-يرى الحنفية, والشافعية في المشهور من 
المذهب وهوقول عند المالكية والحنابلة : أن 
الجذع من البقر هوما استكمل سنة وطعن في 
الثانية . 
وفي قول للمالكية : الجذع ماكان له سنتان. 
وللشافعية قول آخر: وهوأن الجذع من البقر 
ماله ستة أشهر. 9) 


ج ‏ الجذع من الضأن والمعز : 
4 - اختلفت أقوال الفقهاء في المراد بالجذع من 
الضأن. فصاحب اللداية من الحنفية فسره بأن 
الجذع من الضأن ماله ستة أشهر. وفي شرح 
المنتقى وهو قول أكثر الحنفية : الجذع ماأتى عليه 
أكثر الحول. ثم اختلفوا في تفسير الأكثر: 
ففى المحيط : مادخل في الشهر الثامن . 
وفي الخزانة : ماأتى عليه ستة أشهر وشيء. 


١١5 /١ والاختيار لتعليل المختار‎ .٠١ 5 /0 ابن عابدين‎ )١( 
2167/١ وروضةالطاليين‎ .١97/ والقوانين الفقهية‎ 
"7 /8 وكشاف القناع ؟/ 2186 والمغني‎ 

2٠١ 1/ /١ والاختيار لتعليل المختار‎ ,7١ 4 /0 ابن عابدين‎ )١( 
201657 /١ والقوانين الفقهية/ 147. وروضة الطالبين‎ 
١46 والمغني 4/ 51377 وكشاف القناع ؟/‎ 


-1179# سه 


ا احاح 0000 


وذكر الزعفراني : أنه ابن سبعة أشهرء وروي 
عنه ثانية» أو تسعة» ومادونه حمل . 27 
وعند المالكية أن الجذع من الضأن والمعز هو 
ابن ستة أشهر» وقيل ثمانية» وقيل عشرة. "© 
والأصح عند الشافعية وهووجه للالكية أن 
الجذع مادخل في السنة الثانية . 
وعند الشافعية وجهان اخران: 
: الوجه الأول: الجذعة مالحا ستة أشهر. 
والوجه الثاني : إذا بلغ الضأن ستة أشهر وهو 
من شابين فهو جذع. وإن كان من هرمين فلا 
يسمى جذعا حتى يبلغ ثانية أشهر. 5 
ويرى الحنابلة أن الجذع من الضأن ماله ستة 
أشهر. ودخل في السابعة. وقال وكيع : الجذع 
من الضأن يكون ابن سبعة أوستة أشهر: (؛) 


. الألفاظ ذات الصلة : 

أ الفق:: 

ه ‏ الثني في اللغة الذي يلقي ثنيته ويكون ذلك 
في الظلف (الغنم والبقر) والحافر (الخيل والبغال 
والحمير) في السنة الثالثة» وفي الخف (الإبل) في 
السنة السادية: 59 ظ 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 7١4‏ ط دار إحياء التراث العسربى. 
والإختيار ٠١/8/1١‏ ط دار المعرفة . َ 

(5) القوانين الفقهية / ١95‏ 

(90) روضة الطالبين ١87/17‏ 

(5) المغني 177/4 

(0) مختار الصحاح مادة : ( ني ). 


ممم ةيم ممم م نوو ةمي نه رمم م وم فو وو رءر وم مور م ون عونمم فو ورور ون ووووءوء م ممم ممه 


وأما 5 الاصطلاح فاختلف الفقهاء في المراد 
به("2 تبعا لاختلاف أنواع الأنعام . وتفصيله في 


مصطلح: (ثني). 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجزىء في 
الأضحية والهدي إلا الجذع من الضأن والثني 
من غيره. وإليه ذهب الليث وأبوعبيد. وأبوثور 
0-7 


وقال ابن عمر والزهري : لا يجزىء الجذع 
من الضأن. لأنه لا يجزىء من غير الضأن. فلا 
وقال عطاء والأوزاعي بجرىء الجذع من 
المعز وهو شاذ. 9) 
١‏ - وأما ني الزكاة فاتفقوا على أنه يؤخذ من 
الاجتل الحذعة 5 إحدى وستين لق مس 
وسبعين». ومن البقر الجذع أو الجذعة في ثلاثين 
)١(‏ ابن عابدين 5/ 5 27١‏ 7/ 19ء والاختيار لتعليل المختار 
الث والقوانين الفقهية / .1١9‏ وروضة الطالبين 
م/ 161 19/7. والمغني 8/ 7ط مكتبة الرياض 
الحديثة. وكشاف القناع / 186 
(5) ابن عابدين 73١4/0‏ والاختيار 0107/١‏ “لاا 


والقوانين الفقهية / 2.194 وروضة الطالبين|؟/ 216 
ذ هل #/ 8ك ولمغنى «/ اهم خاهمه 


عض اعد 


إلى تسع وثلاثين. واختلفوا في الغنم . فيرى 
الشافعية والحنابلة» وهورواية عن أبي حنيفة أنه 
يجزىء الجذع من الضأن ولا يجزىء من المعز إلا 
٠‏ الثني. 

وذهب الحنفية في الصحيح إلى أنه لا يجزىء 
ش الجذع في زكاة الشياه . 

وعند المالكية يجزىء. سواء أكان من الضأن 
أم من المعدد 33 1 

وتفصيل ذلك في أبواب : (الزكاة. 
والأضحية, والهدي) . 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار .٠١8/١‏ ومواهب الجليل 
7/1 والقسوانين الفقهية/7١1. 21١‏ وروضة 
الطالبين؟/١1ه1ا‏ ”اها #وا والمغنى ؟/ هلاه 
لاه ه.5” 1 


وملمعي.ث لمي وموم ء ةنم مر مم نهم فر ومو فاه مم مه مر نهر م مرو م عورم ة روم يدو مموموثنرم موه 


- الجراح لغة. جمع جرح وهومن اجرح‎ ١ 
بفتح الجيم  وفعله من باب نفع . يقال جرحه‎ 


يجرحه جرحا إذا أثر فيه بالسلاح . 


لبخ قي المو اسم والجميح 
والجراحة اسم الضربة أو الطعنة. ويقال امرأة 
جريح ورجل جريح. والاستجراح : النقصان 
والعيب والفساد. يقال استجرحت الأحاديث 
أي فسدت وجرح رواتهاء ويقال جرحه بلسان 
جرحا عابه وتنقصه. ومنه جرح الشاهد إذا 
طعن فيه ورد قوله وأظهر فيه ماترد به شهادته . (") 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للجراح عن 
معناها اللغوي . 

ويطلق بعض الفقهاء لفظ الجراح على 
أبواب الحنايات تغليبا لأنها أكثر طرق الزهوق. 


الجراح. فهي تشمل القتل بالسم. أوبالمثقل» 


. لسان العرب. والمصباح المنير مادة : (جرح)‎ )١( 


- 1176 لس 


ل ا ا ل ل ا 000/0 


أو بالخنق أو بغير ذلك من مسائل القتل غير 
الجراح . (") ١‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الشجاج : 
- الشجاج جمع شجة, وهي الجرح يكون في 
الوجه والرأس في الأصل .ء ولا يكون في غيرهما 
من الجسم. ثم استعمل في غيرها من 
الأعضاء 9) 

واصطلاحا: يستعمل بعض الفقهاء لفظ 
«الشجاج» في جراح الوجه والرأس». وأطلق لفظ 
«جراح» على ماكان في غير الوجه والرأس . 


ومنهم من استعمل الشجاج والجراح 
استعمالا واحداء في الجراح في جميع الجسم . 


ومن فرق في استعمال اللفظ اعتمد على 


اللغة لما ثبت من مغايرة العرب في الاستعمال 
بينههاء كما اعتمد على المعنى » فإن الآثرالمآرتب 
على شجاج الوجه والرأس يختلف عن أثر 
الجراح في سائر البدن . 

وذلك لبقاء أثر الشجاج غالبا فيلحق 
المشجوج الشين بخلاف سائر البدن, لأن 
الشين لا يلحق غالبا إلا فيما يظهر كالوجه 


71 /1 غباية المحتاج‎ )١( 
لسان العرب مادة: (شجج).‎ )"( . 


و مفوقء م ثءمية مث موف مر يم فماية ةل ثم مه را ره ف رم مهن فوءن ف يعري ممعي ناه نموم م قن 


والرأس. أما سائر البدن فالغالب فيه أن يغطى 
فلا يظهر فيه الشين. 7" 

وقال ابن عرفة ‏ من المالكية ‏ في بيان متعلق 
الجناية في غير النفس : «إن أفاتت بعض الجسم : 
فقطع. وإلا فإن أزالت اتصال عظم لم يبن 
فكسرء وإلا فإن أثرت في الجسم فجرح. وإلا 


ل ال 
فإتلاف منفعة». 9) 


ب الفصد : 

عد لعي شق لدي ف اسه يقال تف 
يفصده فصذا وفصادا فهومفصود وفصيد. 
وفصد الناقة عند العرب في الجاهلية شق عرقها 
ليستخرج دم العرق فيشربهة» وسمي 
«الفصيد» . 


والفمرحه الشهن عالدنا » لأن الفصد 
يكون في العرق فقطء أما الجراح فتكون ني 


العرق وغيره. 9© 


الحكم التكليفي : 
3 - يحرم إحداث جرح في معصوم الدم أوماله, 
وصيد الحرم وصيد البر عموما بالنسبة للمحرم 


(1) بدائع الصنائع 745/8 ط الأولى الجمالية مصرء - 
والبحر الرائق 781١/8‏ ط ‏ الأولى ‏ العالمية ‏ مصر. 
وكشاف القتاع 5/ ١ه‏ ط الرياض مكتبة النصر. 


7417/4 الشرح الصغير‎ )١( 


(") لسان العرب مادة: (فصد) . 


كاب 


مموهة ةورم وويورو بير روث ث نمي وميه رم را وم من مه كيم مه يما مي ةن ييه ف مم ومن ما مانم ممه 


بغير حق كالدفاع عن النفس ويترتب على 
الجراح أحكام تختلف باختلاف مواضعها . 


تطهر الجرح : 
هذهب الحنفية والمالكية إلى أن الواجب في 
حق الجريح الذي يتضررمن غسل جراحته» أن 
يمسح على عين الجراحة إذا كان المسح عليها لا 
يضره. وإلا وجب عليه أن يمسح على الجحبيرة . 
وخوف الضرر المجيز للمسح هو اللخوف المجيز 
للتيمم . "2 على تفصيل ينظر في : (جبيرة) . 

وفي الطهارة من الجنابة عند الحنفية لوكان 
أكثر البدن أونصفه جريحا فالواجب في حقه 
التيمم » والكثرة تعتبر بعدد الأعضاء. وإن كان 
أكثره صحيحا غسل الصحيح ومسح الجريح ) 
وإن ضره المسح تركه . ولا يجمع بين الغعسل 
والتيمم إذلا نظير له في الشرع لأنه جمع بين 
البدل والمبدل. 9) 

وفصل المالكية في حال الجرح, فله عندهم 
حالتان : 

الأولى : أن لا يتضررمن غسل الجزء 
الصحيح المحيط بالجرح. فالواجب في حقه 
مسح اجرح وجوبا إذا خاف الملاك أوشدة 
الضرر. وجوازا إن خاف شدة الآلم. 

والشانية : أن يتضرر من غسل الصحيح 
)١(‏ حاشية الطحطاوي ص؟7. وحاشية الدسوقي ١١77/١‏ 
(7) حاشية الطحطاوي ص4" 


وها مه ع 10 موه اماج ها واه را دع لأ عع ع وف جع عاولواطا ع اوه ء شنو موا ء م #الابءاءاويها ع 6ه 19818 


المحيط بالجرح. ففرضه التيمم سواء أكان 
الصحيح هوالأكثر أوالأقل. كا لوعمت 
الجراحة جميع جسده وتعذر الغسل ففرضه 
اليمع: 

وإن تكلف الجريح وغسل الجرح أوغسله 
مع الصحيح الضارغسله أجزرأ. لإتيانه 
بالأصلء وإن تعذروشق مس الجرح بالماء. 
والجراحة واقعة في أعضاء تيممه تركها بلا غسل 
ولا مسح. لتعذر مسها وتوضاً وضوءا ناقصاء 
بأن يغسل أويمسح ماعداها من أعضاء 
الوضوءء وإن كانت الجراح في غير أعضاء 
التيمم ففي المسألة أربعة أقوال: 

أوهها : يتيمم ليأتي بطهارة ترابية كاملة . 
بخلاف مالوتوضاً كانت طهارته ناقصة لعدم 
إمكانه غسل الجرح . 

ثانيها: يغسل ما صح ويسقط محل الجراح 
لأن التيمم إنم| يكون عند عدم الماء أوعدم 
القدرة على استعاله . | 

ثالثها: يتيمم إن كانت الجراحة أكثر من 
الصحيح لأن الأقل تابع للأكثر. 

رابعها : يجمع بين الغسل والتيمم فيغسل 
الصحيح ويتيمم للجريح. ويقدم الغسل."") 

وذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن الجريح 
المحدث إذا أراد الوضوء أو الغسل. وخاف من 


)0 الشرح الصغير 2707/١‏ وحاشية الدسوقي 15/١‏ 
ا حل 


- ١797- 


اللا ا ا ل لل ا 20000 


استعمال الماء الخوف المجوز للتيمم» بأن كان 
يتضررمن غسل الجراحة أومسحهاء لزمه غسل 
الصحيح والتيمم عن الجريح. وهو تخير في 
غسل الجنابة» فإن شاء غسل الصحيح ثم تيمم 
عن الجريح. وإن شاء تيمم ثم غسل إذ 
لا ترتيب في طهارته . 


أما في الوضوء فالترتيب واجب. فلا ينتقل 
من عض وإلى اخ رحتى يكمل طهارته. فإذا 
كانت الجراحة في الوجه مثلا. وجب تكميل 
طهارة الوجه أولاء فإن شاء غسل صحيحه ثم 
تيمم عن جريحه. وإن شاء تيمم ثم غسل» 
. فيخير بلا أولوية عند الحنابلة لأنه عضو واحد لا 
يراعى فيه الترتيب . والأولى عند الشافعية 


تقديم التيمم . 


أما لوغسل صحيح وجهه ثم تيمم لجريحه 
وجريح يديه تيما واحدا لم يجزئه. لأنه يؤدي 
إلى سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين 
ف خالةاوائخذة قيفوت الترثيبه. 


ونص الحنابلة على أنه إذا أمكنه المسح بالماء 


على الجرح وجب مسحةن لأن الغسل مأمور به 
والمسح بعضه. فوجب كمن عجز عن الركوع 
والسجود وقدرعلى الإيماء. فإن كان الجبرح 
نجسا تيمم ولم يمسح. فإن كانت النجاسة 
معفوا عنها ألغيت وكفت نية رفع الحدث. وإلا 


ووفهويوةءيةييد ننم ثري نبي ة ةنم نووم ة ميف مرا نهف ومم فو هور همد فقنو مونم وء ةلم ممه 


نوى رفع الحدث والتجاسة ‏ (0) 


وللتفصيل ينظر مصطلح : (طهارة: وتيمم. 


وجبيرةء» ووضوء). 


غسل الميت الجريح : 
5 - ذهب المالكية والحنابلة إلى أن الميت: 
المجروح., والمجدور, وذا القروح. ومن تهشم 
تحت المهدم وشبههم, إن أمكن تغسيله غسل » 
وإلا صب عليه الماء من غير ذلك . فإن زاد أمره 
على ذلك 0 من صب الماء تزلعه” أو 
تقطعه فإنه ييمم . ” 

وذهب الشافعية إلى أ نه ينتقل الله التيمم 
عند تعذر الغسل لخوف تهريه. لأن التطهير 
لا يتعلق بإزالة نجاسة فوجب الانتقال فيه عند 
العجز عن الماء إلى التيمم كغسل الجنابة . 

أما لوكان به قروح وخيف من غسله إسراع 
البلى إليه بعد الدفن وجب غسله لأن الجميع 
ضائرون إلى البلى 9 

وم يوقف على قول للحنفية في هذه المسألة . 

وللتفصيل ينظر مصطلح : (غسل» وموت) . 


(1) المجموع 2784/7 4 وكشاف القناع 2156/١‏ 


أجل 
() تشقق الجلد. 
(ع) الخرشي على خليل 117/7 والشرح الصغير /١‏ 20144 
6 وكشاف القئاع يل 
(5) المجموع ه/2 


-خ18ا- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


حكم جريح المعركة : 

- الأصل أن الشهيد ‏ وهومن مات في المعركة 
بقتال الكفار لا يغسلء أما إذا جرح في المعركة 
ورفع من المعترك حياء فأكل أوشرب أونام أو 
تكلم أوطال بقاؤه عرفا أوتداوى. أوارتفق 
بمرافق الحياة. ثم مات بعد ذلك. فذهب 
الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة وهومقابل 
الأظهر عند الشافعية) إلى أنه يغسل ويصلى 
عليه. ولا تسقط عنه الشهادة بل هو شهيد 
عند الله تعالى . ودليلهم على ذلك تغسيله كَل 
سعد بن معاذ('" ولأن الارتفاق لا يكون إلا من 
ذي حياة مستقرة» والأصل وجوب الغسل 
والصلاة. ولأن بالارتفاق خف أثر الظلم فلم 
يكن »مد نتهيد العركة الذي: يخوت في 
أرضها . 


وذهب الشافعية إلى أن من مات بعد ' 


انقضاء القتال بجراحة يقطع بموته مغها. وفيه 
حياة مستقرة فغير شهيد في الأظهر”" ولهم في 


)١(‏ حديث : ٠‏ تغسيل النبي يي لسعد بن معاذ. » أورده 
صاحب كشاف القناع ؟/ ٠٠١‏ والذي ثبت عنه وت «أنه 
صلى على سعدء . كما أخرجه أحمد في مسنده (6/ 85 
ط الميمنية). وم يرد عنه أنه غسله في أي مصدر من مصادر 
الحديث التى اطلعنا عليها. 
(؟) فتح القدير؟/8١٠.‏ والخرشي على خليل 2١41/5‏ 

1 والملجمسوع © ونبهاية المحتاج ؟/ ,.44٠‏ وكشاف 

٠٠١ /١ القناع‎ 


لومو ةينم ينيوث ةو ير وم م ةي ءامن م مار يه و اث م روات رو مون دوز م نعو مو ةنوم ممم م ع2ي 266052 


غسل .2 ارتثاث) . 


حكم الجروح الواقعة على الرأس والوجه 
وسائر البدن : 
6 - اتفق الفقهاء على وجوب القصاص في 
الجراح الواقعة على الرأس والوجه من حيث 
الجملة وعلى خلاف في التفصيل . 

والأصل فيه قوله تعالى : «إوكتبنا عليهم فيها 
أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف 
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص 
فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم با 
أنزل الله فأوئئك هم الظالمون”" وقوله كِ في 
حديث أنس في قصة عمته الربيع لما كسرت ثنية ش 
جارية وطلبوا العفوفأبواء وعرضوا الأرش فأبواء 


.فقال النبي يَكلِةِ : كتاب الله القصاص. ") 


ودرجتها وأثرها إلى أقسام» فالذي يقع في 
الرأس والوجه فيسمى شجاجاء ”(" وينظر 


© سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) حديث : وكتاب الله : القصاص » أخرجه البخباري 
(الفتح 1717/4 ط السلفية) من حديث أنس بن مالك . 

(؟) البناية 2167/٠١‏ والدسوقي 4 / ,»١‏ والشرح الصغير 
#/ ٠ه”.‏ وروضة الطالبين 1/4/9 . ١٠18؛‏ وكشاف 
القناع ه/مهوه 


١*4 


«ومفم فو ةث وم وهوفوهورووعو مما فءءءومم معنن ث روه 
للا ا ا ا 0 ا ا اا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا ا ااا 20 


وأما الجراح في سائر البدن, فالمالكية 
والشافعية والحنابلة على أنه يقتص منها إذا 
أمكن استيفاؤها. بأن تنتهي إلى حد كأن 
تنتهي إلى عظم بشرط ألا تكسره» أوتنتهي إلى 
مفصل كالكوع والمرفق والكعب. 

والقاعدة عند الشافعية أن ما لا قصاص فيه 
من الجراح إذا كان على الرأس والوجه لا 
قصاص فيه إذا كان في سائر البدن . 9) 

وذهب الحنفية إلى أنه لا قصاص في جراح 
. سائر البدن لأنه لا يمكن استيفاء القصاص فيها 
على وجه الماثلة . بل تجب فيها حكومة عدل 
بشرط أن تبرأ ويبقى لها أثر, أما إذا لم يبق لها أثر 
فلا شيء فيها في قول أن حنيفة رضي الله 
عنه 9) 
٠‏ -فإذا صار الأمرإلى الدية لعدم وجوب 
القصاص. أو للعفو إلى الدية؛ وكانت الجروح 
ما فيه أرش مقدر شرعاء فدية الموضحة خمسة 
أبعرة. واللهاشمة عشرة. والمنقلة حمسة عشر» 
وفي المأمومة ثلث الدية. وفي الحائفة ثلث 
الدية 9) 
(1) الشسرح الصفير 4/ 086٠‏ ونباية المحتاج 114/4 
ش وكشاف القناع 0/ 00. وشرح منتهى الإرادات 5/ 78 
(1) بدائع الصنائع /1/ 81٠١‏ 


(*) البحر الرائق ,78١/4‏ ومغني المحتاج 08/54 . وكشاف 
القناع 5/ 8ه 4ه. والشرح الصغير 785/54 828 


جرح حيوان تعذر ذبحه : 

١‏ إذا جرح الصائد حيوانا مأكولاء تعذر 
ذبحه بآلة حددة. أوبإرسال جارحة, كالكلب». 
ونحوه فيات في الحال» قبل التمكن من ذبحه 
حل أكله. لخير : «ما أنمر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكل. ليس الظفرء والسن)”") 


وهذا محل اتفاق بين الفقهاء . 9 


والتتفصيل في مصطلح : (صيد/)أو 
مصطلح: (جارحة) : 


جرح الصيد : 

-لا يجوز التعرض لصيد الحرم البري 
لمحرمء ولا حلال. لقوله ككِهٌ يوم فتح مكة : 
«إن هذا البلد حرمه الله لا يعضد شوكه ولا ينفر 
صيده9 ىلا يجوز لمحرم أن يتعرض لصيد 
بري وحشي مطلقا لقوله تعالى : «إياأيها الذين 
امنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 4”؟» فإذا جرح 
صيد الحرم . أوجرح محرم صيدا برياء فإن أزمنه 


)١(‏ حديث : « ما أغر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس 
الظفر والسن». أخرجه البخاري (الفتح 7177/9 ط 
السلفية). ومسلم (؟9/مهه١‏ ط الحلبي) من حديث 
رافع.بن خديج واللفظ لمسلم . 

(؟) روض الطالب 2019-61١7 /١‏ وكشاف القناع 478/7 

(*) حديث : « إن هذا البلد حرمه الله. لا يعضد شوكه. 
ولا ينفر صيده أخرجه البخاري (الفتح */ 449 -ط ‏ 
السلفية) من حديث عبدالله بن عباس . 

(؟) سورة المائدة/ 96 


1 


جراح 217 جراد. جرب 5-١‏ 


لوم قوفف ووو مم و لو وو امهم هن اله م لله 


لزمه جميع قيمته. لأن الإزمان كالإتلاف . وإلا 


والتفصيل في مصطلح : ( صيد. وإحرام) . 


تملك الصيد بالجرح : 

١‏ يملك الصيد بالجرح إذا أبطل به عدوه 

وطيرانه إن كان الصيد مما يمتنع بهماء ويكفي في 

الجرح إبطال شدة عدوه بحيث يسهل لحاقه . 
وإن جرحه اثنان فإن تعاقب جرحههم| فهو من 

أزمنه أوذففه (أجهزعليه) وإن أثخنه الأول» 

وقتله الثاني فهو للأول. ويضمن الثاني للأول 

قيمته» لأنه بالرمي أتلف صيدا مملوكا. 

20 وإن جرحا معا فقتلاه كان الصيد حلالاء 

)١ وملكاه.‎ 


والتفصيل في مصطلح : ( صيد ) . 


جراد 


انظر : أطعمة . 


)١(‏ أسنى المطالب ,508/١‏ وفتح القدير 57/4 طإحياء 
التراث ببروت. وكشاف القناع ١1/5‏ 


فومهقينوءة ني ويني ةمود ين نوي مرفي ةي ومو وان ةو ف و و ينو تو هرو نوجووم يون نووم ون قج مم لما 


جرب 


التعريف : 
١‏ الجرب في اللغة بشريعلو أبدان الناس 
والحيوانات يتأكل منه الجلد. وربما حصل معه 
هزال إذا كثر. 

ومن إطلاقاته أيضا : العيب والنقيصة» 
يقال به جرب. أي : عيب ونقيصة . 7" 
معناه اللغوي . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث: 
" -اتفق الفقهاء على أن الجرب إذا كان كثيرا 
بأن وصل إلى اللحم فإنه يمنع الإجزاء في 
الأضحية. لأنه يفسد اللحم ويعتبر نقصاء لأن 
اللحم هوالمقصود في الأضحية . 

واختلفوا فيا إذا كان قليلا بأن كان في الجلد 
ولم يؤثرفي اللحم. فذهب الحنفية والمالكية. 
والحنابلة. وهووجه عند الشافعية اختاره إمام 


: مختار الصحاح. ومتن اللغة. ولسان العرب المحيط مادة‎ )١( 
(جرب).‎ 


هاة١‎ 


جرب ”". جرباء.» جرح 


حل اح ا ا 000 


الحرمين. والغزالي» إلى أنه لا يمنع الإجزاء في 


الأضحية . : 


عندهم إلى أن الجرب قليله وكثيره يمنع 
الإجزاء في الأضحية ‏ () 


وحكم الحمدي ني السلامة من الجرب وسائر 
العيوب حكم الأضحية . 9) 


وسرتب الفقهاء على الجرب أحكاما أخرى 
منها جواز لبس الحرير للمصاب به ”" لأنه وَل 
أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في لبسه 
الحكة كانت مها . 2*0 متفق عليه . 


. ط دار إحياء التراث العسر بي‎ ٠6 ابن عابدين ه/‎ )١( 
والاختيار لتعليل المختار ه/ 14 ط دار المعرفة . والقوانين‎ 
الفقهية/ 147 ط الدار العربية للكتاب . ومواهب الجليل‎ 
طدار الفكر. وروضة الطالبين /31954اط‎ >11 
المكتب الإسلامي وحاشية الجمل ه/ 68 ط دار إحياء‎ 
التراث العربى.: والمغنى 574/48 طظ مكتبة الرياض‎ 
' ْ . الحديثة‎ 

(؟) الاختيار لتعليل المختار .1١/5 /١‏ وابن عابدين 2749/1 
والقوانين الفقهية/ 154. ومواهب الجليل 75137/7. 
والمغني ع/ مهم ومه 

() ابن عابدين 7/60 577, والأشباه والنظائر لابن نجيم 
؟/ 1٠١‏ ط دار الطباعة العامرة. ونهاية المحتاج /١‏ /الالاء 
والمنثور في القواعد للز ركشي . 

(4) حديث: «أن النبي ب أرخص لغبد الرحمن بن عوف 
واسزبير ني لبسه لحكة كانت بهماء أخرجه البخاري (فتح 
الباري 746/٠١‏ ط السلفية). ومسلم (/1515 ط 
عيسى الحلبي) من حديث أنس رضي الله عنه . 


مومهع يوام م ممم وروي ة مء ةم وو م وين نمو وي ووه ينار هدو مروف جو قوري ور دن ومموث نيو نر ميد 


ومنها اعتباره عيبا في الدواب المبيعة لوكان 
قليلا'' وينظر تفصيله في باب الخيار عند الكلام 
عن خيار العيب. 

ومنها اعتباره عيبا في أي من الزوجين وينظر 
في مصطلح : (عيب) و(نكاح) . ا 


انظر : جرب . 


| 
انظر : جراح . تزكية , شهادة . 
حسله 


ل 
<< 


كم 


١74/4 حاشية الجمل / 11, والمغني‎ )١( 


-1١5425- 


١ 


طاهرة عندهم , فتثبت طهارة الجحرة بالأولى . 
والقول بطهارة أرواث ما يؤ كل لحمه وجرته 
وجه للشافعية أيضا اختاره الروياني وأبوسعيد 
الأصطخري في أحد قوليه وبه قال عطاء. 
جره والنخعي . والثوري . ”") 
ش وتفصيل ذلك في مصطلحي: (نجاسة. 
التعريف : 1 وطهارة) . ظ 
١‏ الجرة بالكسرما تخرجه الإبل ونحوهامن 0 
ذوات الخف والظلف من كروشها فتجتره 
المعدة  )1١‏ 
ولا يخرج المعنى الااصطلاحي ين 


الحكم الإحمالي ومواطن البحث : 
؟ ‏ اختلف الفقهاء في حكم جرة الحيوان هل 
هي طاهرة أم نجسة؟ 

فذهب الحنفيةماعدازفر. والشافعية في 
المذهب. إلى أنها نجسة كروثه. لأنه واراه 
جوفه. كالماء إذا وصل إلى جوفه. فحكمه 
حكم بوله, فكذا الجرة يكون حكمها حكم 
الروث . 

وأما المالكية والحنابلة» وزفرمن الحنفية فلا 
يتأتى ذلك عندهم لأن أرواث مباح الأكل 


)١(‏ ابن عابدين 787/١‏ , وبدائع الصنائع /١‏ ٠4١4م‏ ط 


37 /١ تاج العروس والمصباح المير. مادة: (جرر) . دار الكتاب العسر بي» والاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
ط دار إحياء التراث العر بي » خم والأشباه والنظائر لابن نجيم/ 707. ومواهب الجليل‎ 787/١ ابن عابدين‎ )7١( 
ط دار الفكرء والقوانين الفقهية/ *. والمغنى‎ 45 44/١ ط‎ 714١ /١ ط دار المعرفة. ونهاية المحتاج‎ "* /١ والاختيار‎ 
: مصطفى البابي . ط مكتبة الرياض.‎ 


هسا١5"‎ 


ا ا اح حا ل ل ل ل ل ل ل ا 00 


جرموق 


١‏ - الجسرموق بضم اليم والميم فارسي معرب 
وهوشيء يلبس فوق الخف لشدة البرد» أو 
حفظه من الطين وغيره؛ ويكون من الجلد 
غالباء ويقال له الموق أيضاء والجمع 
خاي 0 


وإن لم يكن واسعا. وقد فسرهمالك: بأنه ' 


جورب مجلد من تحته ومن فوقه. ") 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الخف : 1 

؟ -الخف مايلبس في الرجل من جلد رقيق 

وجمعه أخفاف. والمراد به في باب الطهارة : هو 

الساتر للكعبين فأكثر من جلد ونحوه: ©) 

(1) مختار الصحاح والمصباح المنير مادة : (جرم). ش 

2718/١ ومسواهب الجليل‎ .174/١ ابن عابدين‎ )١( 
7٠8 /١ ونهاية المحتاج‎ ,.177/١ وروضة الطالبين‎ 
.111/١ وكشاف القناع‎ .70 /١ والقليوبي‎ 

[فة مختار الصحاح مادة : (خفف), وابن عابدين من طّ 
دار إحياء التراث العر بي . 


لمم هوي يو موو نومعني فور ةم فوي ون ةفو وو وين ممم فوم نو فومن ونث مو وو مقي جومم وو مني و م مل 


ب الجورب » واللفافة : 


الجورب ما يلبس في الرجل تحت الحذاء من 
غير الجلد . واللفافة كذلك مما ليس بمخيط . 7) 


فالفرق بين الخف والجرموق والجورب : أن 
الخف لا يكون إلا من جلد ونحوه. والجرموق 
يكون من جلد وغيره» والجورب لا يكون من 
جلد. 


الحكم الإجمالي وموطن البحث : 
؛ - لا خلاف بين جمهور الفقهاء في أن الجرموقين 
إذا لبسا وحدهما بدون خفين يجوز المسح عليهما» ٠‏ 
واخحتلفوا فيا إذا لبسا فوق الخفين : 
فذهب الحنفية والحنابلة وهوالمذهب لدى 
المالكية ومقابل الأظهر عند الشافعية» إلى أنه 
يجوز المسح على الجرموقين. لماروي عن بلال 
وأن رسول الله يد كان يخرج يقضي حاجته 
فاتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عممته 
وموقيه» .0" ولأن الجرموق يشارك الخف في 
إمكان قطع السفر به» فيشاركه في جواز الممسح 
عليه. ولذا شاركه في حالة الانفراد. 
وأيضا الحرموق فرق الخف بمنزلة خف ذي 
)١(‏ لسان العرب ظ 
)١(‏ حديث بلال: «أن الرسول يَكِ كان يخرج. . .» أخرجه 
أبو داود -١١17-37١5/١(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) .» 


والحاكم 17٠١/١(‏ ط داشرة المعارف العثمانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 
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طاقين وذا يجوز فكذاذلك. ولأن شدة البرد 
قد تحوج إلى لبسه. وفي نزعه عند كل وضوء 


وقال مالك في رواية : إنه لا يمسح على 
الجرموقين أصلا. وهو الأظهر عند الشافعية فيه 
إذا لبسههما فوق الخفين. 7') 

وفي شروط جواز المسح على الجرموقين 
خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح : (مسح) 
ومصطلح : (المسح على الخفين) . 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 178 . وبدائع الصنائع .٠١ /١‏ والمواهب 
1١‏ 814. وحاشية الدسوقي 014١/١‏ وروضة 
الطالبين ١/177ء‏ ونبهاية المحتاج 27١ /١‏ 705., وكشاف 
القناع ١١١/١‏ 


وموم مممف ومو واففعاءاوعوامة م ء موؤاوو ووو ومو معد 


الجزم في اللغة: القطع.ء يقال جزمت 
الشيء جزما من باب ضرب : قطعته. وجزمت 
الحرف في الإعراب قطعته عن الحركة وأسكنته» 
وأفعل ذلك جزما أي حتم| لا رخصة فيه. وهو 
كا يقال قولا واحداء وحكم جزم. وقضاء حتم 
أي لا ينقض ولا يردء وجزمت النخل صرمته» 
وجزم اليمين أمضاها قاطعة لا رجعة فيها. '') 

وفي الاصطلاح لا يخرج معناه عن المعنى 
اللغوي.' 


وعند 56 الاقتضاء الملزم في 
خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فقد عرفوا 
الحكم بأنه: خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال 
المكلفين بالاقتضاء. والاقتضاء الطلب» 
فيتناول اقتضاء الوجود. واقتضاء العدم. 
وقالوا: إن كان الطلب جازما: فإن كان طلب 
الفعل فهو الآيجاب . 


)11( الوسيط في اللغة ولسان العرب . وتاج العروس والمصباح 
امثير مادة : (جزم) . 


- 1١48- 


ب ب ا ل ل ا ل ا ع ع 00 


أوطلب الترك فهوالتحريم . وإن كان غير 
جازم . فإن ترجح جانب الوجدد فهو الندب. 
وإن عتم جانب'الثر ل فهو الكراهة : 

وقائلة اكير 

وهو التسوية بين جانبي الفعل والترك من 


غير ترجيح لأحدهما. والثابت به الاباحة ‏ () 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العزم والقصد والنية : 
- العزم هو القصد ال مؤ كد يقال: عزمت على 
كذا عَزْما وعزما وعزيمة إذا أردت فعلهء 
و 00 
وفي الاصطلاح قال ابن عابدين: العزم 
اسم للإرادة المتقدمة على الفعل. فإذا اقترن 
بالفعل فهوالقصد. وإن اقترن به مع دخوله 
تحت المنوي عليه فهو النية . 9) 


ب-الهم: 

الهم هو أول العزم على الفعل إذا أردته وم 
وهموعقد القلب على فعل شيء خير أوشر 

قبل أن يفعل ‏ (*) 


7/١ إرشاد الفحول ص”. وشرح البدخشى‎ )١( 

(؟) مختار الصحاح والتعريفات للجرجاني مادة : (عزم) . 

(9) التعريفات للجرجاني ص144. وحاشية ابن عابدين 
7/١‏ 

(4) تعريفات الجرجاني ص١7"‏ , والمصباح المنير مادة :(همم) . 


لمو هوري ووو ةويا و يجيو وارر وه يوه نمثو فرم فر من نيهت و مر رون فوومفية رمم ومممي رمث وث مده 


4 7 التغليق مع درزعاق بالتتديد تعليقنا: 
يقال: علقت الشيء على غيره أي : جعلته 
معلقا عليه يوجل بوجوده, وينعدم بعدمه . 
وهومقابل الجزم. لأن الجزم قطع في الحال. 
والتعليق مؤخر إلى وجود المعلق عليه أو عدم 
وجوده . 
د التردد : 

التردد هو: مصدرتردد في الأمرترددا أي م 


يجزم به ول يقطع :01 
الحكم التكليفي : 


يختلف حكم الجزم باختلاف مواضعه على 
التفصيل الآتي : 

اتفق الفقهاء على أنه يجب الجزم بالنية 
لأنما شرط لانعقاد العبادات لقوله عليه الصلاة 
والسلام : «إنما الأعمال بالنيات)”" والنية هي : 
الإرادة الجازمة القاطعة. وليست مطلق إرادة. 
فيخل بها كل مايناني الجزم » من تردد أوتعليق. 
فإذا علق نية العبادة بالمشيئة» فإن قصد التعليق 
أوأطلق بطلت لمنافاة ذلك لحزم النية. أما إذا 
قصد تبركاء فلا تبطل اعت بغير 
المنيئة مطلق ا كحصول شيء. وإن لم يكن 


)١(‏ لسان العرب. ومختار الصحاح مواد: (علق. وردد). 


(؟) حديث: «إنا الأعمال بالئيات . . » 
أخرجةه البخاري (الفتح 4/١‏ _ط السلفية) ومسلم 
(م/ره١ده١‏ ط الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب. 


اه 
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متوقعاء. وكذا التردد في النية. فلونوى ليلة 
الثلاثين من شعبان: صوم غد إن كان من 
رمضان» لم يصح صومه وإن كان من رمضان». 
لتردد النية  )١(‏ 

أما إذا حدث التردد في نية الخروج من 
العبادة في أثناء العبادة: فقد قسم الشافعية 
العبادة إلى أقسام أربعة : 


أ الإسلام » والصلاة : 
7- لونوى في الركعة الأولى الخروج من الصلاة 
في الركعة الثانية» أوعلق الخروج بشيء يوجد 
في الصلاة قطعا بطلت صلاته في الحال لأنه 
مأور بجزم النية في جميع صلاته وليس هذا 
بجازم. وكذا لوعلق الخروج عن الإسلام 
بشيء والعياذ بالله. فإنه يكفر. 9) 
والمراد بالتردد: أن يطرأ شك في أثناء العبادة 
يناقض جزم النية التي ابتدأ بها عبادته . أماما 
يجري في الفكر فلا تبطل به الصلاة» وقد يقع 
ذلك في الإيمإن بالله» فلا تأثير له» لحديث : 


«إث الله تجاوز لأمتي عا وسوست أوحدثت به 


.514-914/١ /ال11. وحاشية الدسوقي‎ /١ ابن عابدين‎ )١( 

ونهايةالمحتاج 0١‏ والمغني 2457/1١‏ وقليوبي 
01 والجمل على شرح المنيج /١‏ 0777 والمتثور ف 
القواعد 7917 

(0) الملجموع 278-787 والمغنى 457/1 والأشباه 
والنظائر ص٠‏ : . وكشاف القناع 71١5/1١‏ 


2ع 2 نا ياه اهارا عع لوا اها وا واه عع عع لاع عاعايه عا عع #اوعاعيم وعاعة ولمع ع 


أنفسها مالم تعمل به أوتكلم».”') 
ب - الحج والعمرة : 
8 إن نوى الخروج من الحج أوالعمرة. أونوى 
قطعهما لم ينقطعا بلا خلاف. لأنه لا يخرج منها 
بالإفساد, وهذا متفق عليه بين الفقهاء. 
والتفصيل في : (إحرام ف/78١).‏ 
ج ‏ الصوم. والاعتكاف : 
4-إذا جزم في أثنائهم) بنية الخروج منهه| ففي 
بطلانهب) وجهان للشافعية» والأصح منهما| وهو 
النظاهر من مذهب الحنابلة لا يبطلان» لأن 
الواقع يستحيل رفعه. والتفصيل في الموطان 
الأصلي لما . 

وذهب المالكية إلى أن الصلاة والصوم 
والاعتكاف إن كان رفض النية في الأثناء بطلت 
العبادة قطعاء وعليه القضاء والكفارة في 
الصوم . وإن كان الرفض بعد تمام العبادة فأظهر 


. القولين المرجحين وأقواهما أن العبادة لا ترتفض 


د الوضوء 7 ٠‏ 

٠‏ -إن نوى قطعه في أثنائه لم يبطل ما مضى 

منه على أصح الوجهين للشافعية . أما عند 

الحنابلة فعليه الاستئناف إذلم يصح مافعله . 

)١(‏ حديث: وإن الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به 
أنفسها ما . . .». أخرجه البخاري (الفتح 049/1١١‏ ط 


هريرة واللفظ للبخاري. 
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لكنه يحتاج إلى نية لما بقي » وإن نوى قطعه بعد 
الفراغ منه ل يبطل على المذهب عند الشافعية 
كا لونوى قطع الصلاة. والصوء ؛ والاعتكاف 
والحج بعد الفراغ منها عند الشافعية والحنابلة, 
أما الحنفية فلا يشترطون النية في الوضوء . 

وذهب المالكية إلى أن رفض نية الوضوء 
والغسل إن كان بعد الفراغ منهما فلا يضر 
الرفض ولا يعتبر من النواقض 
١‏ وإن كان رفض النية في أثنائهما فالراجح 
البطلان وتجب الإعادة . 

والتتمم يطل بالرفضن فق الأقاء ويميف أنه 
طهارة ضعيفة. واستظهر بعضهم أنه 
كالوضوء . (' والتفصيل في مبحث : (الوضوء) . 
صور مسستثناة من اشتراط الحزم في النية لانعقاد 
العبادة : 
١-الأصل‏ في العبادة: اشتراط جزم النية 
وعدم التردد فيها. أو التعليق 5 شيء ى) 
ذكرنا. 

وقد استثنى الفقهاء من هذه القاعدة صورا 
تنعقد العبادة فيهامع التردد في النية. أو 
تعليقها. وأورد الشافعية من صور التردد : 

١‏ -إذا اشتبه عليه ماء وماء ورد فتوضاً بكل 
مرة صح وضوؤٌ ه» ويغتفر الترذد 5 النية 


للضرورة. 


)١(‏ المجموع */ 784, والمغنى .117/١‏ والدسوقي 46/١‏ ش 


كق والشرح عد ط الحلبي. ومنح الجليل 


ه١/١‎ 


ممصي 


؟ - إذا تيقن أن عليه صلاة من الخمس ول 
يذكرها صلى الخمس وصحت صلاته . 7 


: ومن صور التعليق في العبادات‎ - ١١ 


في الطهارة 8 إن شك في اللحدث فنوى 
الوضوء إن كان محدثا وإلا فتجديد صح . 9) 

وفي الصلاة: شك في قصر إمامه فقال: إن 

وإذا كانت عليه فائتة. وشك في أدائها 
فقال: أصلي عنها إن كانت وإلا فنافلة. فبانت . 


أنها عليه أجزأته . 
وإذا اختلط مسلمون بكفارأوشهداء 
بغيرهم صلى على كل واحد بنية الصلاة عليه 


وفي الزكاة: إذا نوى زكاة ماله الغائب إن 
كان ياقياء وإلا ففي الحاضر. فبان باقيا أجزأه 
عنه. أوتالفاا- جزأه عن الحاضر. والتفصيل في 
مواطنها الأصلية . 
٠‏ وني الحج, كأن يقول مريد الإحرام: إن 
كان زيد محرما فقد أحرمت. فإن كان زيد محرما 
انعقد إحرامه . ْ 

وكذا لوأحرم يوم الثلائين من رمضان, وهو, 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص47. والمتثور في القواعد 
يفك 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص47 . قليوبي /١‏ 10 


صامارةء ١‏ د 


عمرة» أومن شوال فحج., فكان شوالا كان 
إحرامه صحيحا )١(‏ 

الجزم بالصيغة في العقود : 

. 1 يختلف الجزم بالصيغة في العقود باختللاف 
العقد. وقد قسم الفقهاء العقود إلى مايل : 

أ-ما كان التأقيت ركنا فيه كالاجارة, 
والمساقاة, والهدنة, فلا يكون إلا مؤقتا. 

ب -ماليس كذلك. ولا ينافيه التأقيت» 
كالقراض» يذكر فيه مدة يمنع بعدها من 
الشراءء وكالإذن المقيد بزمان, كالوكالة» 
ونحوها فلا يضره التأقيت. 

ج -مالا يقبل التأقيت بحال: كالنكاح. 
والبيع. والوقف. فيجب فيه الجزم بالصيغة 
وعدم تأقيتها . 9) 

والتفصيل في مواطنها . 

وفي تعليق صيغ العقود بشرط تفصيل 
وخلاف بين الفقهاء يرجع فيه إلى مصطلح : 
(تعليق, وعقد). 


جزيرة العرب 
انظر: أرض العرب . ظ 


)1غ( المراجع السابقة. والمنثور في القواعد يفاك 
(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي : ص 27817 ' 
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تقال المتوسرئ » اللمازية مابق د من أهل . 
الذمة, والجمع الجزى (بالكسر) مثل لحية 
ولحى . وهي عبارة عن المال الذي يعقد الذمة 
عليه للكتابي . وهي فعلة من الجزاء كأنها جزت 
عن قتله. وقال ابن منظور: الحزية أيضا خراج 
الأرض . "١7‏ قال الله تعالى : «حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون#.”) 


وقال النووي: الجزية (بكسر الجيم) جمعها 
جزى (بالكسر) أيضا كقربة وقرب ونحوهء وهي 
مشتقة من الجزاء كأنها جزاء إسكاننا إياه في 
دارا وفعييتت ا همه وماله وعيالة ..وقيل » نحي 
مشتقةمن جزى يجزي إذا قضى . قال الله 


(١)لسان‏ العرب. والمصباح المنير» والمطلع على أبواب المقنع 


ص٠‏ ؛ اط المكتب الإسلامي. وأساس البلاغة. وجامع 
البيان في تفسير القران -71//٠١‏ دار المعرفة ببيروت» وزاد 
ط ١954/1١‏ ش 


(7) سورة التوبة /9؟ 


-١55 


لي يي يي ل ل ل ا ل ل ل ل ل ع 000 


تعالى : «واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس 
شيتا»”'" أي لا تقضي . 9) 

وقال الخوارزمي : جزاء رؤ وس أهل الذمة 
جمع جزية وهو معرب: كزيت» وهو الخراج 
بالفارسية 06 

وقد اعتافت وباك نظر الفنقهاء ء في تعريف 
الجزية اصطلاحا تبعا لاختلافهم في طبيعتها. 
. وفي حكم فرضها على المغلوبين الذين فتتحت 
بأرضهم عنوة (أي قهرا لا صلحا). 
ا اا ا لاحي 1 : «اسم لما 

من أهل الذمة فهوعام يشمل كل جزية 

سؤاء أكان موجبها القهر والغلبة وفتح الأرض 
عنوة» أوعقد الذمة الذي ينشأ بالتراضي». 


وعنرّفها الحصنى من الشافعية بأنها : و« المأل '" 


لحقن دمائهم وذراريهم وأموالهم 3 أولكفنا عن 
قتالهم» وعرفها الحنابلة بأنها : «مال يو خذ منهم 


48 سورة البقرة/‎ )١( 

(7) تبذيب الأسَهاء واللغات "/ 0١‏ دار الكتب العلمية 
ببيروت» وحاشية قليوبي على شرح المهباج 1/ 37178 
مطبعة عيسى ال حلبي بالقاهرة, والمغني 4/ 446 مكتبة 
الرياض الحديثة بالرياض. 

(9) مفاتيح العلوم ص6" - ١؛‏ نشر الطباعة المنيرية ‏ مطبعة 
الشرق بالقاهرة. روح المعاني -78/٠١‏ دار إحياء التراث 
العربي ببيروت ‏ مصور عن الطبعة المنيرية. 


فهمهوريرر روعي ونووءنثم من في ور و فروة يمارو وو ور هف ممم وه جور هرو تنو م يوون م يرلل 


قال القليوبي : « تطلق ‏ أي الجزية ‏ على 
المال وعلى العقد وعليها معا» )١‏ 

هذا ويطلق العلاء على الجزية عدة 
مصطلحات وألفاظ منها: 


أ- خراج الرأس : 

؟ - قال السرخسي : « إذا جعل الإمام قوما من 
الكفارأهل ذمة وضع الخراج على رؤ وس 
الرجال. وعلى الأرضين بقدر الاحتمال, أما 
خراج الرؤ وس فثابت بالكتاب والسنة : أما 
الكتاب فقوله سبحانه وتعالى : «حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون»”" وأما السنة فا 
روي أن النبي ككٍ أخذ الجزية من محوس 
هجر . 9©) ْ 

وقال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: 


)١(‏ الفقاوىالهندية 744/7 -دارإحياء التراث الععربي 
ببيروت. واللباب في شرح الكتاب ١57/4‏ - دار الحديث 
سيروت وعمدة القاري 77/١6‏ دار الفكر يبيروت, 
وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل 517/١‏ دار إحياء 
الكتب العربية بالقاهرة. وشرح منح الجليل /١‏ 5ه/ا 
مكتبة النجاح بليبيا وحاشية البجيرمي على شرح المنهج 
15 المكتبة الإسلامية بتركياء كفاية الأخيار ١77 /١‏ 
- دار المعرفة ببيروت, المبسدع في شرح المقنع 404/8 
المكتب الإسلامي ببسيروت, وحاشية القليوبي 2778/4 
وكشاف القناع ١١7/٠‏ - مطبعة النصر الحديئة بالرياض ؛ 
والمغني 4 الرياض. 

(7) سورة التوبة / 76 ش 

(9) حديث : «أخذ الجزية من محوس هجرء أخرجه البخاري 
(17/4١١ط‏ على صبيح) من حديث عبدالرحمن بن عوف . 


6ه 


ممم مومعو ووم وا ا ا ووه 


بيه هي الخراج المضروب على رو وس 
الكفار إذلالا وصغارا» )١(‏ 


ب الجالية : 
* -الجالية في اللغة : مأخوذة من الجلاء. 
فيقال: جلوت عن البلد جلاء إذا خرجت . 
وتطلق الجالية على الجاعة, ومنه قيل: لأهل 
الذمة الذين أجلاهم عمربن اللخطاب 
رضي الله عنه عن جزيرة العرب الجالية» وقد 
لزمته الحزية من أهل الكتاب بكل بلد. وإن لم 
يجلوا عن أوطائهم . ثم أطلقت «الجالية» على 
القسونة )لع توعد هن اقل التقفة فقيل 
استعمل فلان على الجالية. 

أي على جزية أهل الذمة. وجمع الجالية 
الجواللي . 29 

وقد عرفها القلقشندي بأنها: «مايؤ خذ من 
أهل الذمة عن الجزية المقررة على رقابهم في كل 
سنة) . 


وقد استخدم هذا اللفظ 5 الكتب القديمة. 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص5 ؛ ١‏ مطبعة مصطفى 


الحلبي بالقاهرة ط"*, والأحكام السلطانية لأبي يعلى' 


ص7 ١١‏ مطبعسة مصطفى ال حلبي بالقاهرة. والمبسوط 
دار المعصرفة ببيروت» وأحكام أهل الذمة 
506 دار العلم للملايين ببيروت . 

(؟) لسان العرب. والمصباح المير. 


موم ومو موث ةو ف نوم ني م و ورور مو م موف وو نورفي يه نهف وموم ون فو وو وروم ومموء ننم موه 


وفي الإيصالات النِي كانت تعطى لأهل الذمة 
بعد دفع الحزية منذ عصر الماليك . 

قال المقريزي: فأما الجزية فتعرف في زمننا 
بالجوالي» فإنها تستخرج سلفا وتعجيلا في غرة 
السنة. وكان يتحصل منها مال كثير فيها مضى . 

قال القاضي الفاضل في متجددات 
الحوادث : الذي انعقد عليه ارتفاع الجواللي لسنة 
سبع وثهانين وحمسمئة مائة ألف وثلاثون ألف 
دينارء وأمافي وقتنا هذاء فإن الجوالي قلت 
جداء لكثرة إظهار النصارى للاسلام في 
الحوادث الي مرت بهم 

وقال ابن عابدين: تسمى - أي الجزية - 
جالية 0 1 


ج-_ مال الجماجم : 
5 - الجماجم جمع جمجمة: وهي عظم الرأس 
المنتمل على الدماغ. وربما عبر مهاعن 
الإآنسان. فيقال : خذ من كل جمجمة درهماء 
كها يقال: خذ من كل رأس درهما . 9) 

وقد أطلق على الجزية مال الجملجم» لأنها 
تفرض على الرؤ وس . 

قال ابن سعد في ترحمة عمربن الخطاب 


)١(‏ القلقشندي: صبح الأعشى */ 408 نشر وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي بالقاهرة. والخطط ٠١17/١‏ . رد المحتار 
على الدر المختار 4/ ١46‏ - دار الفكر ببيروت . 

(؟) لسان العرب, والمصباح المثير. 


ه-ا١6ه١‎ 


اا ا ا ا 000 


رضي الله عنه : «هوأول من مسح السواد وأرض 
ابل وضع الخراح علق الأرضيين + والخزية 
على ججاجم أهل الذمة فيا فتح من 
البلدان» ‏ 9) ٠‏ 

وقال الخوارزمي : ويسمى - أي خراج 
الرأس - في بعض البلدان مال الجماجم , وهي 
جمع جمجمة. وهي الا 

وجاء في خطط المقريزي عند الحديث عن 
خراج مصر: «أول من جبى خراج مصرفي 
الاسلام عمروبن العاص رضي الله عنه. 
فكانت جبايته اثنى عشر ألف ألف دينار 
بفريضة دينارين دينارين من كل رجل » ثم جبى 
عبدالله بن سعد . . . أربعة عشر ألف ألف 
دينار . . وهذا الذي جباه عمروثم عبدالله هو 
من الجماجم خاصة دون الخراج». 9) 


الألفاظ ذات الصلة بالجزية : 
أ الغنيمة : 
الغنيمة : اسم للمأخوذ من أهل الحرب 
على سبيل القهر والغلبة . ©) 

ويدخل فيها الأموال والأسرى من أهل 
الحرب إذا استرقوا. 


. الطبقات الكبرى 787/7 دار صادر ببيروت‎ )١( 
4٠ (؟) مفاتيح العلوم ص‎ 

(*) الخطط للمقريزي 48/١‏ 

(4) بدائع الصنائع 121 - مطبعة. الإمام بالقاهرة . 


مومهو يو وام وام و و رو نوو رفوو م فر م انر و فت ووو ده جو هرودو بردمو موو يدبن 


فالغنيمة مباينة للجزية لأن الجزية تؤخذ من 
غير قتال. والغنيمة لا تكون إلا في القتال. 


ب الف ء : 
0 كل اها سس من الكفار” 
من قبل الرعب والخوف من غير أن يوجف عليه 
بخيل أورجل (مشاة) - أي بغير قتال - » . 
والفيء ضربان : أحدهما: ما انجلوا عنه : 
أي هربوا عنه خوفا من المسلمين, أوبذلوه 
للكف عنهم . والثاني : ما أخذ من غير خوف: 
كالجزية والخراج الصلحي والعشور. فبين 
الفيء والجزية عموم وخصوص. فالفيء أعم 
من الجزية . (0) 


اراي 


الخراج هو مايوضع على الأرض غير 
العشرية من حقوق تؤدى عنها إلى بيت المال. 
ووجه الصلة بينه وبين الجزية أنه| يجبان على . 
أهل الذمة. ويصرفان في مصارف الفيء . 

ومن الفروق بينه|: أن الجزية توضع على . 
الرؤ وس. أما الخراج فيوضع على الأرض» 
والجزية تسقط بالإسلام, أما الخراج فلا يمسقط 
بالإسلام» ويبقى مع الإسلام والكفر. '") 
)١(‏ مغني المحتاج 247/7 2417 وبداية المجتهد 107/١‏ 


(؟) الأحكسام السلطانية للماوردي ص2147 والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص07 ١‏ ش 


هسا١67؟5‎ 


ممو فلو ووو مم مود دورو ومو مل ل را واوا ااا 


- العشورفي الاصطلاح نوعان: أحدهما: 
عشور الزكاة وهي مايؤخذ في زكاة الزروع 
والثمار على مايعرف في بابه. والثاني : مايفرض 
على الكفار في أمواهم المعدة للتجارة إذا انتقلوا 
بها من بلد إلى بلد في دار الإأسلام» وسميت 
بذلك لكون المأخوذ عشراء أومضافا إلى 
العشر: كنصف العشر.. 


ووجه الصلة بينها وبين الجزية أن كلا 
منب يجب على أهل الذمة وأهل الحرب 
المستأمنين» ويصرف في مصارف الفيء . 9 


والفرق بين العشور والجزية أن الجزية على 
الرؤ وس وهي مقدار معلوم لا يتفاوت بحسب 
الشخص» والعشر على المال. 


9- بعد أن تم فتح مكة في أواخر السنة الثامنة 
للهجرة» ودخل الناس في دين الله أفواجا 
واستقرت الجزيرة العربية على دين الله تعالى 
أمر الله سيحانه وتعالى رسوله الكريم بمجاهدة 
أهل الكتاب من اليهود والنتصارى 5 قوله 
تعالى : «قاتلوا الذين لا يؤ منون بالله ولا باليوم 
)١(‏ الفتاوى المهندية 218/١‏ والكاني لابن عبدالير في فقه 


أهل المديئة  48٠١ /١‏ » مكتبة الرياض الحديثة بالرياض- 
ط١‏ :اها والمغني 4/ 1ه 


الآخر ولا يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا يدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون 4( ولهذا جهز") 
رسول الله يكةِ لقتال الروم ودعا المسلمين إلى 
ذلك,. وندب الأعراب الذين يسكنون حول 
المدينة المنورة إلى قتالهم . فأوعبوا معه واجتمع 
هن القتائلة تحت ثلاقين الفاء ولف يعض 
الناس من أهل المدينة ومن حوها من المنافقين 
وغيرهم. وخرج رسول الله يله بمنمعه يريد 
الشام في السنة التاسعة للهجرة» فبلغ تبوك 
ونزل بهاء وأقام فيها نحواً من عشرين يوماء 
يبايع القبائل العربية على الإسلام» ويعقد 
المعاهدات مع القبائل الأخرى على الجزية إلى 
أن تم خضوع تلك المنطقة لحكم الإسلام . قال 
الطبري عند تفسير اية الحزية: «نزلت على 
رسول الله يك في أمره بحرب الروم, فغزا 
رسول الله كه بعد نزوها غزوة تبوك». ثم ذكر 
أن هذا القول مروي عن مجاهد بن جبر . ”") 


هذه الآية تم تشريع الجزية. وقد اختلف 


19 / سورة التوبة‎ )١( 

)7١(‏ حديث: «تجهيز رسول الله يله لقتال الروم . . . » أخرجه 
ابن إسحاق (سيرة ابن هشام 4/ 164 ط مصطفى الحلبي) 
عن الزهري وغيره مرسلا . وأصله في الصحيحين . 

() جاسع البيان في تفسير آي القرآن /٠١‏ لال والهداية إلى 
بلوغ النباية في علم معاني القسرآن وتفسيره وأحكامه - 

مخطوطة الخزانة العامة بالرياض. 


"101اس 


اي ل 0 ا ل ل ل ا ا ل لل اح حل ل 000 


العللاء في وقت تشريعها تبعا لاختلافهم في وقت 
نزول الآية. ش 


فذهب ابن القيم إلى أن الجزية لم تؤخذ من . 


أحد من الكفار إلا بعد نزول آية سورة براءة في 
السنة الثامنة من الهجرة . 


وذهب ابن كثير في تفسيره إلى أن آية الجزية ٠‏ 


نزلت في السنة التاسعة للهجرة. حيث قال عند 
تفسيره للآية: هذه الآية الكريمة أول الأمر 
بقتال أهل الكتاب بعدما تمهدت أمور المشركين 
ودخل الناس في دين الله أفواجا واستقامت 
جزيرة العرب, أمر الله رسوله بقتال أهل 
الكتابين. وكان ذلك في سنة تسع . 7) 


هذا ولم يأخذ رسول الله كَلِ جزية من أحد 
من الكفار قبل نزول اية الجزية. فلم نزلت 
أخذها من نصارى نجران. ومجوس هجرهء ثم 
أخذها من أهل أيلة. وأذرح» وأهل أذرعات 
وغيرهامن القبائل النصرانية التي تعيش 
أطراف الجزيرة العربية . 9) 


روى أبوعبيد ‏ بسنده ‏ إلى ابن شهاب 


)١(‏ زاد المعاد في هدي خير العباد "د دار إحياء التراث 
العربي ببيروت. تفسير القرآن العظيم لابن كثير 1/ /41 23 
دار المعرفة ببيروت. 

(") نجران.(بفتح النون وسكون الجيم وفتح الراء) : بلدة مابيين 
مكة واليمن على نحو سبع مراحل من مكة (تهذيب الأسماء 
واللغات للنووي /175). 


ا ا 00 


قال: 0 الجزية أهل نجران وكانوا 
نصارى»: )١(‏ 


وذكر ابن القيم في زاد المعاد: لما نزلت آية 
الجزية أخذها ‏ أي رسول الله كك من المجوس 
وأخذها من أهل الكتاب وأخذها من 
النصارى. ”2 ويقصد مجوس البحرين”” أو 
حوس هجر. (4) 

روى البخاري ‏ بسنده إلى المسور بن 
محرمة قال: إن عمروبن عوف الأنصاري وهو 
حليف لبني عامر بن لؤى. وكان شهد بدرا 
أخبره أن رسول الله يك بعث أبا عبيدة إلى 
البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله هو 
صالح أهل البحرين» وأمر عليهم العلاء بن 
الحضرمي 6 


)١(‏ حديث : « أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا 
نصارى» أخرجه أبو عبيد في الأموال 4١(‏ ط دار الفكر) 
مرسلا. 

.84 /'9 زاد المعاد‎ )١( 

عفادن حصي ق فلك نوها عا امد 
(معجم البلدان لياقوت .7407/١‏ وتهسذيب الأسماء 
*/ لاا واللسان .551/١‏ 

(4) هجر( بفتح اشاء والجيم) : اسم بلد بالبحرين. وتعتبر 
هجر قاعدة البحرين. وقيل : ناحية البحرين كلها هجر. 
(معجم البلدان ا 

(0) حديث : « كان رسول الله هو صالح أهل البحرين. وأمر 
عليهم العلاء الحضرمي» . أخرجه البخاري 1١1/4(‏ ط 

عيسى صبيح) من حديث المسور بن مخرمة . 


-564- 


فموموةة ممم ةم مونو نوو وي ءن ني مم ةو ةو مي ومن فيه فم مي ةم م من ينم م مم مم نيعي منرم ييه 


ومجوس هجر أخذها من بعض القبائل اليهودية 
والنصرانية في تبوك في السنة التاسعة للهجرة 
فأخذها من أهل أيلة') حيث قدم «يوحنة بن 
على كل حالم (بالغ) بأرضه في السنة ديناراء 
واشترط عليهم قِرَى من مربهم من المسلمين. 
وكتب لهم كتابا بأن يحفظوا ويمنعوا. 27 وأخذها 
من أهل أذرح” وأهل الجرباء”» وأهل تبالة 


(1) أيلة ( بفتح ا همزة وإسكان الياء): بلدة معروفة على 
ساحل البحر آخر الحجاز وأول الشام. وتعرف اليوم بالعقبة 
(معجم البلدان 2787/١‏ وتهذيب الأسماء للنووي 
1/1. ش 

(؟) حديث قدوم «يوحنة بن رؤبة على رسول الله في تبوك. . . » 
أخرجه ابن اسحاق في السيرة (4/ ١54‏ ط مصطفى 
الحلبي) وفي سنده انقطاع . وأخرجه ابن سعد في الطبقات 
740/1١(‏ طدار بيروت) وفي سنده الواقدي وهو متكلم 
فيه . ْ 

وانظر فتوح البلدان ص١/-‏ دار الكتب العلمية 
ببيروت,. والطبقات 274١/١‏ الواقدي: المخازي ‏ عالم 
الكتب ببيروت */ 2٠١71‏ الأموال لأبي عبيد ص 27817 
والأموال لابن زنجويه ؟/ 4517 ا 
(*) أذرح ( بفتح الهمزة وسكون الذال وضم الراء) : اسم بلد 
من أطراف الشام من نواحي البلقاء. (معجم البلدان 
/19ال). 
(4) الجسرباء: قرية من قرى أذرح في أطراف الشام (معجم 
البلدان )1١184 7/١‏ 


معن ف نواه اه لا هتواعا للها والواف اه ع وه وه ضع 6 ع وناب غو ‏ ع ةا وهاه واه ملو اماع عام ور واوا ممع 58 


وجرش. وأهل أذرعات”2 وأهل مقناء 0" وكان 


ْ أهلها بهوداء فصالحهم رسول الله كلد 


على ربع غزوطم وثمارهم وما يصطادون 
على العروك . 9) 


وأخذها رسول الله يكلدِ بعد ذلك من أهل 
اليمن. حيث أرسل معاذ بن جبل إليهم . فقال 
معاذ: «بعثني رسول الله يِ إلى اليمن وأمرني 
أن اخذ من كل حالم دينارا» . ©) 


وروى أبوعبيد كتاب الرسول إلى أهل 
اليمن حيث جاء فييه: «من محمد إلى أهل 
البمَن. : وأنه من أسلم من بودي أونصراني 
فإنه من المؤمنين, له ما لهم وعليه ما عليهم . 


)١(‏ آذرعات ( بالفتح ثم السكون وكسر الراء) : بلد في أطراف 


الشام يجاور أرض البلقاء وعمان. (معجم البلدان 
). 

(7) مقنا : قرية قرب أيلة . ( معجم البلدان ه/ )1١41/‏ 

(9) فتسوح البلدان ص١/27‏ والطبقات /١‏ ١٠75ء‏ والعروك: 
الخشب الذي يصطادون عليه . 

وحديث : « فصا حهم رسول الله يإ على ربع غزوهم 
وثيارهم: أخرجه ابن سعد في الطبقات /١(‏ 4 طدار 
بيروت) وفي سئده الواقدي وهو متكلم فيه . 

(1) حديث : « بعثنى رسول الله كل إلى اليمن وأمرني أن اخذ 
من كل حالم دينارا» : أخرجه ابوداود (؟/ 74 ط عزت 
عبيد الدعاس). والترمذي (*/ ١١‏ ط مصطفى الحلبي) . 
وقال: حديث حسن. والنسائي (ه/ 7 طدار البشائر) 
من حديث معاذ, والحاكم 548/١(‏ طدار الكتساب 
العربي). وقال صحيح على شرط الشيخين. 


66ا-ه 


ا ل ل ل ل ل ل 9000 


ادن كان علق رذح ارعير اب نز ل جين 
عنها وعليه الجزية»() 


الأدلة على مشروعية الجزية : 
٠١‏ - ثبتت مشروعية الجزية بالكتاب والسنة 
والإجماع . 
أما الكتاب فقوله تعالى : «قاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرولا يحرمون 
ماحرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من 
. الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون» . 9) 
فالآية تدل على مشروعية أخذ الجزية من 
أهل الكتاب الذين وصفهم الله تعالى 
بالصفات المذكورة فيها. وهذا شرع الله مجاهدة 
الكافرين» ومقاتلتهم حتى يرجعوا عن تلك 
الصفات. ويدخلوا الدين الحق. أويعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون ؛ 29 
وأما السنة فقد وردت أحاديث كثيرة سبق 
بعضها. 


: أبو عبيد‎ )١( 

18/١ 
وحديث : « من محمد إلى أهل اليمن. . وأنه من أسلم‎ 

من يبودي أونصران . .». أخرجه أبوعبيد في كاب 
الأموال (80 ط دار الفك) مرسلا عن عروة بن الزبير. 

(") سورة التوبة/ 9؟ 

(1) تفسير غرائب القران ورغائب الفرقان ‏ على هامش تفسير 
الطبري 55/٠١‏ 


الأموال ص١”.‏ ابن زنجويه: الأموال 


ولثمورءثمثمثثث روث ثعع6 59999 رمم ووو و ليوو مرو نهم ووو ةوهو وه دو نوه 


ا ا . كان 
رسول الله كد إذا أمر أميرا على جيش أو سرية 
أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من 
المسلمين خيرا. ثم قال: «اغزوا باسم الله . في 
سبيل الله . قاتلوامن كفر بالله . اغزوا ولا تغلوا 
ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال 
أوخلال. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم, ثم ادعهم إلى الإسلام . فإن أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم , ثم ادعهم إلى التحول 
عن دارهم إلى دار المهاجرين . وأخبرهم أنهم 
إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين, وعليهم 
ما على المهاجرين., فإن أبوا أن يتحولوا منها 
فأخيرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين» 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المؤمنين, ولا يكون هم في الغنيمة والفيء 
شيءء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم 
أبوا فلهم الجزية. فإن هم أجابوك فاقبل منهم 
وكفا عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله 
وقاتلهم, . 9') 

فقوله: «فإن هم أبوا فسلهم الجزية» يدل 
على مشروعية الجزية وإقرارها. 


)١(‏ حديث : «اغزوا باسم الله . في سبيل الله . قاتلوا من كفر 


بالله . . . » أخرجه مسلم (7/ 167 -2)108 وأبو داود 
(5/ م ط عزت عبيد الدعاس) والترمذي (4/ 17 ط 


مصطفى الحلبي) من حديث بريدة. 


#فوفم ووم م فوووا و الوم ووو امام ددروروةه 


-١‏ أماماورد من أحاديث تدل على أنه 
لا يقبل من الكفار إلا الإسلام أوالسيف: 
كحديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله فمن قالهها فقد عصم مني نفسه 
وماله إلا بحقه وحسابه على الله 9) 

فقد ذهب الجمهورإلى أنها كانت في بداية 
الإسلام قبل نزول اية براءة» وسورة براءة من 
آخرمانزل من القران. قال أبوعبيد: «وإنما 
توجه هذه الأحاديث على أن رسول الله ككل إنما 
قال ذلك في بدء الإسلام. وقبل أن تنزل سورة 
براءة» ويؤمر فيها بقبول الجزية في قوله تعالى : 
«وحتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون6”"». وإنما نزل هذا في آخر الإسلام » 
وفيه أحاديث » منها عن ابن عباس عن عثمان 
رضي الله عنب] قال: «كانت براءة من اخر 


مانزل من القرآن» وقال مجاهد في اية الجرية ‏ 


نزلت حين أمررسول الله كلك أصحابه بغزوة 

تبوك وقال: سمعت هشيا يقول : كانت تبوك 

آخر غزاة غزاها رسول الله كله . 9) 
وأماالإجماع فقدأجمع العلماء على جواز 


)1١(‏ حديث : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله. . .» أخرجهمسلم )01-61/1١(‏ ط عيسى 
الحلبي. من حديث عمر بن الخطاب . 


(1) سورة التوبة / ١9‏ ْ 
(5) الأموال لأبي عبيد ص78. 74 الأموال لابن زنجويه 
11. 


وموم فو مو ةنو ينو ةن م ةو ءام م من و نوو ون رون رد رهز موو نرف هعورو ومو مرو مود تاريثم موه 


أخذهافي الجملة» وقد أخذها أبوبكر وعمر 
رضي ألله عنب] وسائر الخلفاء دون إنكار من 
أحد من المسلمين فكان إجماعا . 7 


الحكمة من مشر وعية الجزية : 

١‏ الحزية علامة خضوع وانقياد لحكم 
المسلمين: 
7 قال ابن منظور: قوله عز وجل : «وحتى 
يعطوا الجزية عن يدب»ه9) 

قيل : معناه عن ذل وعن اعتراف للمسلمين . 
بأن أيديهم فوق أيدهم» وقيل عن يد: أي عن 
إنعام عليهم بذلك. لأن قبول الجزية وترك 
أنفسهم عليهم نعمة عليهم ويد من المعروف 
جزيلة. وقيل: عن يد أي عن قهر وذل 
واستسلام كما تقول: اليد في هذا لفلان أي 
الأمر النافذ لفلان. وروي عن عثان البري : 
عن يد قال: نقداعن ظهريد ليس بنسيئة. . 
وقال أبوعبيدة: كل من أطاع لمن قهره فأعطاه 
عن غير طيبة نفسهء فقد أعطاها عن 


0 


)١(‏ المغني / 446. والمبدع / 406. وأحكام أهل الذمة 
١/١ء‏ ومغنى المحتاج 747/4  .‏ مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي بالقاهرة /140., وكفاية الأخيار ؟/ ١7‏ دار 


المعرفة ببيروت. 


(؟) سورة التوبة/ 59 
(5) لسان العرب #/ 23٠٠١17‏ المفردات في غريب القرآان 
صاهه : 


الا6ا-ه 


حك اح احاح 000 


كلد كر الفحرون غرة) لف انون تدوز 
قوله تعالى : «إعن يده فقال النيسابوري : 
(عن يد) إن أريد بها يد المعطي فالمراد: عن يد 
مؤاتية غير متنعة. يقال أعطى بيده إذا انقاد 
وأصحب, أو المراد حتى يعطوها عن يد إلى يد 
نقدا غير نسيئة ولا مبعوثا على يد أحد. وإن 
أريد بها يد الآخذ فمعناه حتى يعطوها عن يد 
قاهرة مستولية أي بسببهاء أوالمراد عن إنعام 
عليهم. فإن قبول الجزية منهم بدلا عن 
أرواحهم نعمة عظيمة عليهم .”© 

وفسر الشافعي الصغار بإجراء حكم الإسلام 
عليهم حيث قال: سمعت رجالا من أهل 


العلم يقولون: الصغار أن يجري عليهم حكم 


الإسلام وما أشبه ما قالوا بما قالواء لامتناعهم 
من الإسلام . فإذا جرى عليهم حكمه فقد 
أصغروا بها يجري عليهم منه» فعلى هذا المعنى 
يكون دفع الجزية من الكافرين والمخضوع 
لسلطان المسلمين موجبا للصغار. 9) 


الجزية وسيلة لهداية أهل الذمة : 
١‏ -قال القرافي : «إن قاعدة الجزية من باب 
التزا ام المفسدة الدنيا لدفع المفسدة العليا وتوقع 
المصلحة, وذلك هوشأن القواعد الشرعية. 


.55/٠١ تفسير غرائب القران ورغائب الفرقان‎ )١( 
»47١ /# تفسسير القرآن العظيم ؟/ 417 . وزاد الممسير‎ )١( 
.51١/7 وأحكام القرآن للشافعي‎ 
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مفقعءء م نموم ابروا ور ء و واو و ةو ور ةوه رو وو مو ون همعو ودود وعد عدويو 


بيانه: أن الكافر إذا قتل انسد عليه باب 
الإيهان» وباب مقام سعادة الإيهان» وتحتم عليه 
الكفر والخلود في النار.ء وغضب الديانء» 
فشرع الله الجزية رجاء أن يسلم في مستقبل 
الأزمان» 5 باطلاعه على محاسن 
الإسلام» ١‏ 

وتظهر هذه الحكمة في تشريع الجزية من 
جانبين : 

الأول: الصغار الذي يلحق أهل الذمة عند 
دفع الجزية . ش ظ 
وقال إلكيا المراسي في أحكام القرآن: «فكىا 
يقترن بالزكاة المدح والإعظام والدعاء له 
فيقترن بالحزية 0 0 000 
هذا الوجهكان أقرب إلى أن يشبتواعلى 2 
الكفرلما يتداخلهم من الأنفة 00 » وما كان 
أقرب إلى الإقلاع عن الكفر فهو أصاح في 
الحكمة وأولى بوضع الشرع . 9) 

والشاني : مايترتب على دفع الجزية من إقامة 
في دار الإسلام واطلاع على محاسنه . 

وقال الحطاب - في بيان الحكمة -: الحكمة 
في وضع الحزية أن الذل الذي يلحقهم يحملهم 
)١(‏ الفروق للقراني */ 37 . 
(1) أحكام القسرآن لألكيا اللهراس 47/4 مطبعة حسسان 

بالقاهرة ط١.‏ وشرح الموطأ /178. ونهاية المحتاج 


م/ لم حاشية البجسيرمي. 228/5 مغني المحتاج 
5,5 نيل الأوطار 48/ 56. 


مها 


ممم مم م م م الما مام م نميه 


على الدخول في الإاسلام مع ماني مخالطة 
المسلمين من الاطلاع على محاسن 
الإسلام 0 


 '“‏ الجزية وسيلة للتخلص من الاستئصال 
والاضطهاد: 


5 -الجزية نعمة عظمى تسدى لأهل الذمة. 
فهي تعصم أرواحهم وتمنع عنهم الاضطهاد. 
وقد أدرك هذه النعمة أهل الذمة الأوائل, فلا 
| 5 أبوعبيدة الجزية على أهل حمص .2 لعدم 
استطاعته توفير 0 لولاته: 
«والله لولايتكم وعدلكم. أ حب إلينا ثما كنا فيه 


من الظلم والتعع) فيد سر أهتل حصن بان ٠‏ 


حكم المسلمين مع خلافهم لهم في الدين. 
أحب إليهم من حكم أبناء دينهم» وذل كلا 
ينطوي عليه ذلك الحكم من ظلم وجور 
واضطهاد وعدم احترام للنفس الإنسانية . 9) 

فإذا قارنا بين الجزية با انطوت عليه من 
صغار. وبين تلك الأعمال الوحشية التي يهارسها 
أهل العقائد مع المخالفين لهم في المعتقد. تكون 
الجزية نعمة مسدة إلى أهل الذمة. ورحمة 
مهداة إليهم. وهي تستلزم شكر الله تعالى. 
والاعتراف بالجميل للمسلمين . 


١78/7 وشرح الموطأ‎ 8٠ /9 الخطاب‎ )١( 
.١47ص البلاذري : فتوح البلدان‎ )1١( 


ومه هومنو ةم م وريه ةم مي ءءء ءام ممه ر فر م فر م ةن نو م هوقو هر ة ف عو روي ورم مو مو نيدروم م مقن 


ال بور تان تستعين به الدولة 
الإسلامية في الإنفاق على ا العامة 
والحاجات الأساسية للمجتمع . 


6 - تعتبر الجزية مورداماليا من موارد الدولة 
الإسلامية. تنفق منه على المصالح العامة 
والحاجات الأساسية للمجتمع : كالدفاع عن 
البلاد. وتوفير الأمن في المجتمع , وتحقيق 
التكافل الاجتماعي , والمرافق العامة: كبناء 
المدارس والمساجد والجسور والطرق وغير ذلك . 

قال ابن العربي في بيان الحكمة من 
مشروعية الجزية : «في أخذها معونة للمسلمين 


ْ ورزق حلال ساقه الله إليهم». 7) 


وجاء في مغني المحتاج : «بل هي نوع إذلال 
هم ومعونة لناء: 9) ظ 

وجباية المال ليست هي ال هدف الأساسي من 
تشريع الجزية» وإنما ا هدف الأساسي هوتحقيق 
خضوع أهل الذمة إلى حكم المسلمين. 
والعيش بين ظهرانيهم ليطلعوا على محاسن 
الإإسلام وعدل المسلمين. فتكون هذه المحاسن 
بمثابة الأدلة المقنعة هم على الإقلاع عن الكفر 
والدخول في الإسلام. والذي يؤيد ذلك أن 
الجزية تسقط عمن وجبت عليه بمجرد دخوله في 
)١(‏ ابن العربي : أحكام القران ‏ مطبعة عيسى الحلبي بالقاهرة 


4/1 
)١(‏ الشربيني الخطيب : مغني المحتاج 7557/5 . 


ها١6ة4-‎ 


ووه مع لقع لوم لصوم اوهو وو ها ووو ء وأو و #امعيوة هه ع 
111 ا ا ا ا ل 


الإسلام, وأن الحكومة الإسلامية لا تقدم على . 


فرض الجزية على الأفراد إلا بعد تخييرهم بين 
الإسلام والجزية. ؤهي تفضل دخول أهل 
البلاد المفتوحة في الإسلام وإعفاءهم من الحزية 
على البقاء في الكفر ودفع الجزية» لأنها دولة 
هداية لا جباية . 

جاء في تاريخ الطسبري عن زياد بن جزء 
الزبيدي قال: «كتب عمرإلى عمروبن 
العاص. . فاعرض على صاحب الإسكندرية 
أن يعطيك الجزية على أن تخير وا من في أيديكم 
من سبيهم بين الإسلام وبين دين قومه. فمن 
اختار مهم الإسلام فهومن المسلمين له ماهم 
وعليه ما عليهم . ومن اختاردين قومه وضع 
عليه من الجزية مايوضع على أهل دينه» ثم 
قال: «فجمعنا ماني أيدينا من السبايا واجتمعت 
النصارىء فجعلنا نأتي بالرجل ممن في أيديناء 
ثم نخيره بين الإسلام وبين النصرانية, فإذا 
اختار الإسلام كبرنا تكبيرة هي أشد من تكبيرنا 
حين نفتح القرية, ثم نحوزه إلينا. وإذا اختار 
النصرانية نخرت النصارى ‏ أي أخرجوا أصواتا 
من أنوفهم ‏ ثم حازوه إليهم ووضعنا عليه 
الجزية؛ وجزعنا من ذلك جزعا شديدا حتى 
كأنه رجل خرج منا إليهم ... فكان ذلك الدأب 
حتى فرغنا منهم» .7" 
)١(‏ الطبري : تاريخ الأمم والملوك ‏ 4/ 7377 -دار الفكر 


ببيروت 148 ه. 


مول ره أ عاد لله عواعت وا وواء م ووه قم ووه و ب 9 


أنواع الجزية : 

قسم الفقهاء الجزية ‏ باعتبارات مختلفة ‏ إلى 
أقسامء فقسموها - باعتباررضا المأخوذ منه 
وعدم رضاه ‏ إلى صلحية وعنوية . 


وقسموها ‏ باعتبار محلها: هل تكون على 
الرؤ وس أو على الأموال التي يكتسبها الذمي؟ 


إلى جزية رؤ وس وجزية عشرية . 


وأصافهم وعدم النظبر إليهتا إلى جزية 
أشخاص.» وجزية طبقات أوأوصاف 5 


أولا ‏ الجزية الصلحية والعنوية : 

5- صرح بهذا التقسيم الحنفية والمالكية.) 
ولا يرد هذا التقسيم عند الشافعية والحنابلة, 
لأخهم يرون عدم وجوب الجزية على المغلوبين 
بدون رضاهم. 9) 


فالجزية الصلحية: هي التي توضع على 
أهل الذمة بالتراضي والصلح الل 


)١(‏ انظر : ابن رشد : بداية المجتهد /١‏ 405. الزيلعي: 


تبيين الحقائق */ 775 . وحاشية ابن عابدين 54/ 2145 
الميداني : اللباب 14/4. المرغيناني : الهداية 1/ 189 
ابن رشد : المقدمات "45/١‏ 946". 
)1١(‏ الرملي : نباية المحتاج 4/ 18. ابن قدامة : المغني 8/ 717 
(*) الزيلعي : تبيين الحقائق 7/ 717. ابن مودود: الاختيار 
0/5 . 


ل ا ا احاح ا ع 0 00 


وعرّفها العدوي بأنها: ما التزم كافر قبل 
الاستعلاء عليه أداءه مقابل إبقائه في بلاد 
الإسلام”" ويمشل هذا انوع ب وقع من صلح 
النبي يك لأهل نجران على ألفي حلة.9) 
وكذا ما وقع من صلح عمر رضي الله عنه لأهل 
بيت المقدس . 


وأما الجزية العنوية : فهي التي توضع على 
أهمل البلاد المفتوحة عنوة بدون رضاهم. 
فيضعها الإمام على المغلوبين الذين أقرهم على 
أرضهم . ” وقد عرّفها ابن عرفه بأنها: «مالزم 
الكافرمن مال لأمنه باستقراره تحت حكم 
الإسلام وصونه. ويمثل هذا النوع با فرضه 
عمربن الخطاب على أهل الذمة في سواد 
العراق . ©) 


الفرق بين الجزية الصلحية والجزية العنوية : 
١١‏ تفترق الحزية الصلحية عن الجزية العنوية 
من عدة وجوه وهي : 

١-المجزية‏ الصلحية توضع على أهل 


)١(‏ حاشية العسدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل 
دار صادر ببيروت ١57/7‏ 

(7) حديث : «صلح النبي يك لأهل نجران على ألفي حلة». 
أخرجه ابن سعد في الطبقات 788/١(‏ ط دار بيروت) 
مرسلا. 

(") الزيلعي : المرجع السابق. ابن مودود: المرجع السابق 

(4) حاشية الدسوقي .7١١/1١‏ 


ل ا 00 


الصلح من الكافرين الذين طلبوا باختيارهم 
ورضاهم من المسلمين المصالحة على الجزية . 

أما الجزية العنوية فهي التي تفرض على 
المغلوبين بدون رضاهم . 

؟ ‏ الجزية العنوية محددة المقدار عند بعض 
الفقهاء ى) سنبين في مقدار الجزية. أما الجزية 
الصلحية فليس لها حد معين وإنما تكون 
بحسب مايقع عليه الاتفاق. 

* - الجزية العنوية يشترط لها شروط معينة 
كالعقل والبلوغ والذكورة أما الجزية الصلحية 
فلا يشترط لها هذه الشروط. فإذا صالح الإمام 
أهل بلد على أن يعطوا الجزية عن أولادهم 
الصغار. وعن النساء جاز للامام أخذها منهم . 

5 - الجزية العنوية تضرب على الأشخاص 
ولا تضرب على الأموال. أما الجزية الصلحية 
فيجوز أن تضرب على الأموال كما تضرب على 
الأشخاص. فيجوز ضربها على الماشية وأرباح 
مهن الحرة وغير ذلك . 

ه الجزية العنوية تضرب على الأشخاص 
تفصيلا ولا تضرب عليهم إجمالاء أما الجزية 
الصلحية فيجوز ضربها على أهل الذمة إحمالا 
وتفصيلاء فيجوز ضريها على أهل بلد بمقدار 
معين يدفعونه عن أنفسهم كل سنة. كالصلح 
الذي وقع بين رسول الله كل وأهل نجران. فقد 
صالحهم على ألفي حلة في السنة. 


سداكاه 


واوا وم مامه اوه ووو و اول هه ولعو قة اكه مو ملاعو موف مو ووو وواء لقعم 


ثانيا - جزية الرؤوس, والجزية على الأموال : 

قسم الفقهاء الجزية ‏ باعتبار المحل الذي 
تجب فيه إلى جزية رؤوس وجزية على 
الأموال . 


- فجزية الرؤ وس توضع على الأشخاص : 
كدينار على كل شخص. ومن ذلك جزية أهل 
دينارا. )١(‏ 


والجزية العشرية : ما يفرض على أهل الذمة 
ماوقع من صلح رسول الله يك لأهل «مقنا»”؟2 
على ربع عروكهم”" وغزوهم وربع ثمارهم . ”*) 


ْ وكذاماوقع من صلح عمر رضي الله عنه 

لنصارى بني تغلب على نصف عشر أموالهم. أو 
ضعف مايجب على المسلمين في أموالهم من 
الزكاة ؛ ©) 


» ٠ . . . حديث : وحيث وضع الرسول يله على كل حالم‎ )١( 
6 سبق تخريجه ف/‎ 

(6) حديث: «صلح السرسول يك أهل مقناعلى ....» 
أخرجه البلاذري في فتوح البلدان (ص١ 7‏ ط دار الكتب 
العلمية) مرسلا عن عمر بن عبدالعزيز. وفي سنده كذلك 
الواقدي وهو متكلم فيه . ْ 

(")العروك : جمع عرك . وهوما يصطادون عليه من خشب. 

(4) البلاذري: : فتوح البلدان ص ١لا‏ 

(0) أبوعبيد : الأموال ص٠4‏ . .4١‏ ابن زنجويه: الأموال 
١‏ -؟1"7ء ابن رشد: بداية المجتهد 1١85 /١‏ 


وهقيء. 


فالجزية العشرية ‏ بهذا الوصف ‏ تدخل 
تحت الجزية الصلحية التي تتم بالاتفاق بين 
الإمام أونائبه وبين أهل الذمة. فيجوز الصلح 
على جزء من أموالهم كا يجوز على 
أشخاصهم . ويرجع لمعرفة أحكامها إلى 
مصطلح : (عشر). ْ 


طبيعة الجزية : 
4 اختلف الفقهاء في حقيقة الجزية. هل 
هي عقوبة على الإصرار على الكفرء أم أنها 
عوض عن معوض» أم أنها صلة مالية وليست 
عوضا عن شيء؟ 

فذهب أبوحنيفة وبعض المالكية إلى أنها 
وجبت عقوبة على الإصرار على الكفر ولهذا 
لا تقبل من الذمي إذا بعث بها مع شخص 
آخرء بل يكلف أن يأتي بها بنفسه. فيعطي قائما 
والقابض منه قاعد . (7) ١‏ 

واستدلوا لذلك بقوله تعالى : «#حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون».”") 

قال ابن عباس - في تفسير قوله : (عن يد) - 
يدفعها بنفسه غير مستنيب فيها أحدا. (" فلابد 


(١)الهداية151/5.,‏ فتح القديره/145. الاختيار 
4/ 14٠ء‏ أحكام القرآن للجصاص 7/ .٠١١‏ المقدمات 
"44/١‏ أحكام القرآن لابن العربي ؟/ 83754 

(7) سورة التوبة / 59 

(*) الجامع لأحكام القرآن 8/ ١١6‏ 


-؟كا-ه 


ل ا لح ل ا ا 00 


من أداء الجزية وهوبحالة الذل والصخار عقوبة 
له على الإصرار على الكفر. 

ولأن الجزية مشتقة من الجزاءء وهوإما أن 
يطلق على الشواب بسبب الطاعة, وإماأن 
يطلق على العقوبة يسبب المعصية . ولاشك في 
انتفاء الأول. لأن الكفر معصية وشرء وليس 
طاعة فيتعين الثاني للجزاء : وهو العقوبة بسبب 
الكفر. 7 قال ابن العربي : واستدل علماؤ نا 
على أنها عقوبة بأنها وجبت بسبب الكفر وهو 
جناية» فوجب أن يكون مسببها عقوبة» ولذلك 
وجبت على من يستحق العقوبة وهم البالغون 
العقلاء المقاتلون. 9) 

ولأن الواجب في حق الكفار ابتداء هو القتل 
عقوبة لهم على الكفر, فلم دفع عنهم القتل 
بعقد الذمة الذي يتضمن الجزية. صارت 
الجزية عقوبة بدل عقوبة القتل. 

وذهب جمهور الفقهاء: إلى أن الجزية تجب 
على أهل الذمة ععؤضا عن معوض . ثم اختلفوا 
بعد ذلك في المعوض الذي تجب الجزية بدلا 
عله . 

فقال بعض فقهاء الحنفية: الجزية تجب 
عوضا عن النصرة: ويقصدون بذلك نصرة 
المقاتلة الذين يقومون بحماية دار الإسلام 
والدفاع عنها. 
)١(‏ أحكام القران لابن العربي ؟/ 74و 


لومهوم ةمي ةيمر مووة ووو ة هوام م معنن ووو نت ووء نو نو نووري فو فور ورم مر ووو مل وروم من 


واستدلوا لذلك بأن النصرة تجب على جميع 
رعايا الدولة الإسلامية ومنهم أهل الذمة . 
فالملسلمون يقومون بنصر المقاتلة : إما 
بأنفسهم, وإما بأموالهم. فيخرجون معهم 
للجهاد في سبيل الله. وينفقون من أموالهم في 
سبيل الله قال تعالى : #يا أيها الذين امنوا هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله 
بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم 
تعلمون» . )١‏ 

ولمافاتت النصرة من أهل الذمة بأنفسهم 
بسبب إصرارهم على الكفر. تعينت عليهم 
النصرة بالمال: وهى هى الحزية. 

وقال الشافعية والحنابلة وبعض فقهاء الحنفية 
والمالكية: الجزية تجب بدلا عن العصمة أو 
حقن الدم. ى| تجب عوضا عن سكنى دار 
الإسلام والإقامة فيها. 

فإذا كانت عوضا عن العصمة وحقن الدم 
تكون في معنى بدل الصلح عن دم العمد. 

وإذا كانت عوضا عن السكنى في دار 
الإسلام والإقامة فيها» تكون في معنى بدل 
الإجارة . 29 


١١-531١ / سورة الصف‎ )١( 
الكمال بن الهمام ه/ 7417. وحاشية الشلبي على تبيبين‎ )( 
نهاية‎ 2017/٠١ الحقائق 775/7 . وروضة الطالبين‎ 
- ومغني المحتاج 4/ 757 ., وكفاية الأخيار‎ . 8١/8 المحتاج‎ 


-#كاه 


حا ا ا ا ا 000 


٠‏ واستدلوا على كونها بدلا عن العصمة أو 
حقن الدم باية الجزية المتقدمة. فقد أباح الله 


تعالى دماء الكفارثم حقنها بالجزية.» فكانت ' 


الجزية عوضا عن حقن الدم . 


واستدلوا على كونها غوضا عن سكنى الدار 
بأن الكفارمع الاإصرار على الكفروعدم 
الخضوع لأحكام الإسلام بعقد الذمة لا يقرون 
في دارناء ولا يصير ون من أهل تلك الدار إلا 
بعقد الذمة وأداء الجزية. فتكون الجزية بذلك 
بدلا عن سكنى دار الاسلام . 


وقد رد ابن القيم هذا القول من وجوه كثيرة . 

وذهب بعض فقهاء الحنفية إلى أن الجزية 
صلة مالية تجب على أهل الذمة؛ وليست بدلا 
عن شيء»؛ فهي ليست بدلا عن حقن الدم. 
لأن قتل الكافر جزاء مستحق لحق الله تعالى» 
فلا يجوز إسقاطه بعوض مالي أصلا كالحدود. 
ولذا لا تجب على الفقير العاجز وتسقط بالموت 
قبل الأداء . وهي ليست بدلا عن سكنى الدارء 
لأن الذمي يسكن ملك نفسه .9 


- 2170/7 حاشية البجيرمي 4/ 559 . المغنى 8/ 249٠4‏ 
وكشاف القناع ,.١1١7/‏ والهداية ؟/ 0 والبدائع 
1*6 ». والمقدمات /١‏ هوم 

(1) أحكام أهل الذمة ١‏ , والمبسوط 8١/٠١‏ أحكام 
القران .٠١١/*‏ وحاشية البجيرمي 4/5 وحاشية 
الجمل على شرح المنبج ١1/0‏ 


موهوي ةلمم م مويو ووو وار و واو و م ماو موف وو مار رمف قومو رن فو وو وروم وووور نير ةوثرة 


عقد الذمة : 
٠‏ يترتب على عد الذمة لزوم الجزية لأهل 
الذمة. ا 

. فعقد الذمة هو: التزام تقرير الكفارفي دارنا 
وحمايتنا لهم.ء والذب عنهم بشرط بذل 
الحزية . )١‏ 


إجابة الكافر إلى عقد الذمة بالخزية : 

١‏ قال النووي : إذا طلبت طائفة عقد الذمة 
وكانت ممن يجوز إقرارهم بدار الإسلام بالجزية 
وجبت إجابتهم مالم تخف غائلتهم . أي غدرهم 
بتمكينهم من الإقامة في دار الإسلام» فلا يجوز 
عقدهالا فيه من الضرر عليناء. وهومذهب 
الحنابلة واحتجوا بقوله تعالى : «إقاتلوا الذين 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. . حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون2'74 فجعل إعطاء 
الحزية غاية لقتالهم فمتى بذلوهالم يجزقتالهم . 
وبقول النبي ككلْةِ : «فادعهم إلى أداء الجزية فإن 


)١(‏ الخراج ص177. والفتاوى الهندية ؟/ 554. والبدائع 


9 480. وحاشية الدسوقي ؟/ .٠٠١‏ والكاني 

0 . وكفاية الأخيار ؟/ 2188 ورحمة الأمة للدمشقي 

/ :»> والميزان للشعراني 7/ 184, كشاف القساع 

*/ », والإفصاح لابن هبيرة 2547/7 والمذهب 

الأحمد لابن الجوزي ص5١7‏ , أحكام أهل الذمة /١‏ 9" 
(7) سورة التوبة/ 59 


-4كا- 


جزية 377 م" 


لووول ة ةموعن ثوممهث مم مم وموم ووو ومو مواأومة وو ووو ومو وموم لوو و ممه 


أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم» . () 

وفي كتاب (البيان) وغيره للشافعية وجه أنها 
لآ تجب إلا إذا رأى الإمام فيها مصلحة كما في 
الهدنة . 9) ظ ْ 


ركنا عقد الذمة : 

1” -وركنا عقد الذمة: إيجاب وقبول : إيجاب 
من أهل الذمة؛ء وصيغته إما لفظ صريح يدل 
عليه مثل لفظ العهد والعقد على أسس معيئة. 
وأما فعل يدل على قبول الجزية» كأن يدخل 


حربي دار الاسلام بأمان ويمكث فيها سنة. 


فيطلب منه إما أن يخرج أويصبح ذميا. 

وأما القبول فيكون من إمام المسلمين أومن 
ينوب عنه. ولذا لوقبل عقد الذمة مسلم بغير 
إذن الإإمام لم يصح العقد. ويكون ذلك بمثابة 
عقد الأمان لا عقد الذمة. فيمنع ذلك المستأمن 
من القتل والأسر. 9 
9" - ويشترط في عقد الذمة التأبيد: فإن وقت 
الصلح لم يصح العقد لأن عقد الذمة بالنسبة 


)١(‏ حديث :. «فادعهم إلى أداء الجزيةفإن.... »سبق 
تخريجه ببذا المعنى ف/ ٠١‏ 

(7) الروضة 8560٠‏ وكشاف القناع #/رككل والمغني 
0ه 

(؟) تبيين الحقائق 77/7. والقوانين الفقهية ص6/ا١2‏ 


حاشية الخفرشي */ 47 1, وروضة الطاليين ١٠//919ا.‏ 


وكشاف القناع 7/ .1١6‏ والمغني 4/ .5 


وفهعثيوةيم يو معم وميم نف وم روي ووم مر ةنم مرا رمف فوز هم فووفور ون ميرمو و وتلل رمم وهم 


لعصمة الإنسان في ماله ونفسه بديل عن 
الإسلام. والإسلام مؤابك فكذا بديله. وهو" . 
عقد الذمة.. وهذا شرط متفق عليه . )١‏ 


وعقد الذمة عقد مؤبد لا يملك المسلمؤن 
نقضه مادام الطرف الآخر ملتزما به» وينتقض 
من قبل أهل الذمة بأمور اختلف فيهاء 
ولا ينتقض العهد بغير ذلك. لأن التزام الجزية 
باق» ويستطيع الحاكم أن يجبره على أدائهاء 
وأما بقية المخالفات فهي معاص ارتكبوهاء 
وهي دون الكفر. وقد أقررناهم عليه» فما دونه 
لكين 

فيرى المالكية والحنابلة أن العقد ينتقض 
بالامتناع عن أداء الجزية, أوبالاجتاع على 
قتال المسلمين. أو بالامتناع عن جريان أحكام 
الإسلام عليهم. أوسب النبي كل أوقتقتل 
مسلم أو الزنى بمسلمة, أوبإلحاق الضرر 
بالمسلميين» واطلاع أهل الحرب على عورات 
المسلمين.وغير ذلك, وذلك لأن ارتكاب هذه 
الأمور يخالف مقتضى عقد الذمة. 

ويرى الشافعية أن العقد ينتقض بقتاهم لنا 


27١4 /١ وجواهر الإكليل‎ . 47٠ /9 بدائع الصنائع‎ )١( 
الزرقاني على مختصر خليل 2145/7 وروضة الطالين‎ 
لة ومغني المحتاج 0747/4 كشاف القناع‎ 
يذالدل‎ 

(؟) بدائع الصنائع 9/ 4 وفتح القدير ه/ ١7‏ “.ل 
وتبيين الحقائق 781١/8‏ - 87 


--6"اه 


أوامتناعهم من إعطاء الجزية, أومن جريان 
على عورة للمسلمين, أوفتن مسلا عن دينه» 
أوطعن في الإسلام أوالقران. أوذكر 
الرسول كَل بسوء فالأصح عند الشافعية أنه إن 
شرط انتقاض العهد بها انتقض وإلا فلا 
وينتقض عند الحنفية بأحد أمورثلاثة : وهى 
أن يسلم الذمي. أويلحق بدار االحرب. أو 
يغلب الذميون على موضع فيحاربوننا. ”") 


محل الجزية : 
4 الجزية تفرض على رؤ وس الكفار الذين 
يقيمون في دار الإسلام . ولا تؤخذ من المستأمن 
الذي يدخل دار الإسلام بعقد أمان مؤقت 
لقضاء غرض ثم يرجع . قال أبويوسف: إذا 
أطال المستأمن المقام في دار الإسلام فيؤمر 
الجرية . 
فمحل الجزية إذاً هم الذميون الذين يقيمون 
في دار الإسلام إقامة دائمة أوطويلة. وكذلك 
المستأمنون الذين يقيمون في دار الإسلام أكثر 
)١(‏ الكاني ,.587/١‏ جواهر الإكليل ١/554-758؟2‏ 
: والزرقاني على مختصر خليل 7/ 2147-1147 والأحكام 


السلطاتية ص68١ء‏ والمغني 4/ 20754 ونهاية المحتاج 
8/48 - . وحاشية القليوبي 775/4 


من سنة فتضرب عليهم الجزية. ويشترط في 
الذمى الذي يجوزله الإقامة بالجزية في دار 
الإسلام أن يكون من الطوائف التي يسمح لها 
بالإقامة في دار الإسلام. والتي تقبل منها 
الجزية : 17) 


الطوائف التى تقبل منها الجزية : 

8 اتفق الفقهاء على أن الجزية تقبل من أهل 
الكتاب والمجوس . واختلفوا في المشركين وعبدة 
الأوثان, كما اختلفوا في أوصاف أهل الكتاب 
والمجوس الذين تقبل منهم الجزية . 


أمل الكتاب : 
اختلف العلماء في المراد بأهل الكتاب : 
فذهب الحنفية إلى أن المراد بهم : كل من 
يؤمن بنبي ويقربكتاب, ويدخل في ذلك اليهود 
والنصارىء ومن امن بزبورداود عليه السلام 
وصحف إبراهيم عليه السلام» وذلك لأنهم 
يعتقدون دينا سماويا منزلا بكتاب . 
وذهب جمهوز الفقهاء إلى أن المراد مهم : 
اليهود والنتصارى بجميع فرقهم المختلفة دون 
غيرهم ممن لا يؤمن إلا بصحف إبراهيم وزبور 
داود. 


(1) الخراج ص 2184 والإختيار 11/4 وحاشية الخرشي 
على مختصر خليل ”/ »١54‏ ومنح الجليل ١إلاهلاء‏ 
الأحكام السلطانية للماوردي ص147, والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص7١‏ 


-55ا- 


واد ثرا لد لذلك بقوله تعالى : #أن تقولوا إنا 
أنزل الكتاب على طائفتين ثفتين من قبلنا وإن كنا عن 
دراستهم لغافلين 7 فالطائفتان اللتان أنزل 
عليهها الكتاب من قبلناهما اليهود والنصارى. 
كها قال ابن عباس » ومجاهد, وقتادة وغيرهم من 
المفسرين . وأما صحف إبراهيم وداود فقد كانت 
مواعظ وأمثالا لا أحكام فيهاء فلم يثبت 


حكم الكتب المشتملة على أحكام. قال 


٠‏ الشهرستاني : أهل الكتاب: الخارجون عن 
الملة الحنيفية, والشريعة الإسلامية» ممن يقول 
بشريعة وأحكام وحدود وأعلام . . . وما كان 
ينزل على إبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم 
السلام ما كان يسمى كتاباء بل صحفا . 9) 

وتفصيله في : (يهود)» و(نصارى) . 


أخذ الجزية من أهل الكتاب العرب : 


اتفق الفقيناء على فبول الجنزية من أهل. 


الكتاب العجم, واختلفوا في قبولها من أهل 
الكتاب العرب . 
فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 


3185 سورة الأعام/‎ )١( 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ 2144 والمنتقى 7/ 11/7 . وروضة 
الطالبين /٠١‏ 04*, والأحكام السلطانية للماوردي 
ص14 , والأحكام السلطانية للفراء ص167, كشاف 
القناع #/ا١١.‏ والمحلى // 2657 وجامع البيان في 
تفسير القرآن 4/ 54. والملل والنحل ‏ دار المعرفة ببيروت - 
ا هاد ال-١‏ ١؟‏ 


دواع وا اوعاب 6ه للم مج لعا عاق عر ء ع افا وما لا عع في عا عام #امطاء ءا لوه 16 


والشافعية والحنابلة إلى قبول الجزية من أهل 
الكتاب العرب . 20 واستدلوا لذلك بإطلاق قوله 
تعالى : طقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ٠‏ 
الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون 
دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون» . 9) 
ولأن النبي يه قبلها من أهل الكتاب 

العرب» فقد أخذها من نصارى نجران» ومبود 
اليمن» وأكيدر دومة الجندل . 


فقد روى أبوعبيد ‏ بسنده عن ابن شهاب 
قال: «أول من أعطى الجزية أهل نجران وكانوا 
نصارى)7" وأهل نجران عرب من بني الحرث 
ابن كعب . 

وقد كتب رسول الله يكليِ إلى معاذ وهو 
باليمن ‏ أن يأخذ من كل حالم ديناراء أوعدله 


لاا بفت»٠‏ 0 دنته )2( 
ولا يمتن مهودي عن ببوديه . 


من المعاف 49) 

)١(‏ بدائع الصنائع 4/ 5"784. والهداية 7/ 21١‏ وحاشية 
ابن عابدين 148/54., وبدايةالمجتهد١/”“*٠1.‏ 2( 
والمقدمات على هامش المدونة .4٠٠ /١‏ وروضة الطالبين 
٠‏ * ومغنى المحتاج 4/ 744. وكشاف القناع 
1107/8 والمبدع */ 5١4‏ , والمحلى 071/1 


(؟) سورة التوبة / 59 

(”) حديث : «أول من أعطى الجزية أهل . . . . » سبق تخريجه 
ف/ه 

(1) حديث : «كتنب رسول الله إلى معاذ . . . » سبق 
تخريجه ف/ 6 


(©) حديث : «ولا يفتن بودي عن يهوديته» سبق ق تخريجه ف/و 


لاس 


قال أبوعبيد: فقد قبل رسول الله كَكلِيةٍ الجزية 
من أهل اليمن وهم عرب إذ كانوا أهل كتاب . 

كما استدلوا بالاجماع قال ابن قدامة: «إن 
أبابكر وعمر رضي الله عنهما قبلا الجزية من 
نصضارئ العرب وما أنكرغليهما أحد. فكان 
ذلك إجماعا . 

وقد ثبت بالقطع واليقين أن كثيرا من 
نصارى العرب ويبودهم كانوا في عصر الصحابة 
في بلاد الإإسلام , ولا يجوز إقرارهم فيها بغير 
جزية. فثبت يقينا أخهم أخذوا الجزية منهم . (© 

وذهب بعض العلاء إلى أن الجزية لا تقبل 
من أهل الكتاب الغرب . 

وقد نسب الطبري هذا المذهب إلى الحسن 
التصرى 9 ش 


المجحجوس : 

والمجوس هم عبدة النار القائلون أن للعالم 
أصلين اثنين مدبرين؛ يقتسمان الخير والشرء 
والنفع والضرء والصلاح والفساد. أحدهما 
النورء والآخر الظلمة. وفي الفارسية «يزدان» 
و«أهرمن» كن 


(١)الأموال‏ ص٠4.‏ والسئن الكيرى 21817//84 والتلخيص 
الحبير 4/ 147١ء‏ والمغني 444/8 

(7) المغني 4 ومعالم السئن "/ “لا وروح المعاني 
4/٠‏ والسئن الكبرى 2188/9 واختلاف الفقهاء 
ص*”١٠‏ 

(5) الشهرستاني : الملل والنتحل 77/١‏ 


#اع ذه ع ع8 89 8:69 وتوروية أ #اوا ع ماه علوم 46 هته ها هع ودع اله ل وي مع عاو دايا وف او ا الل 5 


وقد اختلف الفقهاء في حكم أخذ الجزية من 


فذهب جمهورالفقهاء من الحنفية, 
والمالكية. والشافعية. والحنابلة» إلى أن الجزية 
تقبل من المجوس سواء أكانوا عربا أم عجم). (') 
4 واستدلوا لذلك بأن النبي كككةِ قبلها من 
محوس هجر أوالبحرين. روى ابن زنجويه ‏ 
بسنده ‏ إلى الحسن بن محمد قال : «كتب رسول 
الله كه إلى محوس هجر يدعوهم إلى الإسلام . 
فمن أسلم قبل منه. ومن أبى ضربت عليه 
١‏ أة» فق 
مراة . 

وروى مالك في الموطأ أن عمربن الخطاب 


)١(‏ بدائع الصنائع 474/94 وتبيين الحقائق #/ /ا/ل1؟. 
والهداية ,.15١/7‏ ومجمع الأنهر .”7١ /١‏ وحاشية ابن . 
عابدين 148/4., والخراج ص ١١4‏ ., والمدونة »4057/١‏ 
والمقدمات على هامش المدونة 40٠ /١‏ . والمنتقى 
23230 ونباية المحتساج 8 وحاشية قليسوبي 
الطفة ومغني المحتساج 4/ 744. وكشاف القناع 
*“/10١كء‏ والمبدع #/ .5٠6‏ والمغني 448/4. والمحلى / 
/ادهة 

(؟) حديث: «كتب رسول الله يك إلى مجوس هجر . . . .» 
أخرجه عبدالر زاق في مصنفه (5/ 54 ١ط‏ المكتب 
الإإسلامي) والبيهقي (1437/4 - ط دار المعرفة) وابن 
زنجويه في كتاب الأموال 1١737 /١(‏ ط مركز الملك فيصل) 
من حديث الحسن بن جمد قال: محقق كتاب الأموال: 
والحديث من مراسيل الحسن بن محمد بن علي وإسناده إليه 
صحيح . ا.ه. 


لمكا 


مواموو هو ةرفوو وو مي ةوه ر نو مويه ما مم مقي ةورم مور يهني ةن مر ء رن نمم ننه 


ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في 
أمرهم؟ فقال عبدالرحمن بن عوف : أشهد أني 
لسمعت رسول الله كَلةِ يقول: «سنوا بهم سنة 
أهل الكتاب». 9) 

قال ابن عبدالير : هذا من الكلام العام 
الذي أريد به الخاص. لأن المراد سنة أهل 
الكتاب في أخذ الجزية فقط. أي تؤ خذ منهم 
الجزية» كما تؤخذ من أهل الكتاب., ولا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. ”") 


وروى مالك في الموطأ عن ابن شهاب «أن 


عمربن الخطاب رضي الله عنه أخذها من 
مجوس فارس . وأن عشهان بن عفان أخذها من 
محوس البر بر». 9©) 


وقد أجمع العلماء على أخذ الجزية من 
المجوس » وعمل به الخلفاء الراشدون رضي الله 
عنهم ومن بعدهم من غير نكير ولا مخالف . وقد 


)١(‏ حديث: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» أخرجه مالك في 
| الموطأ  70/8/١(‏ ط عيسى الحلبي) وابن أبي شيبة في 
مصنفه (74/15؟ ط الدار السلفية) والبيهقي (4/ 1889 
ط دار المعمرفة) من حديث عبدالرحمن بن عوف . ولكنه 
حديث منقطع . لأنه من طريق محمد بن علي وهولم يدرك 


عمر بن الخطاب . 

.١١١ /4 والجامع لأحكام القرآن‎ 017٠١ /7 فتح الباري‎ )١( 
514/4 ونيل الأوطار‎ 

4 الموطأ مع شرح الزرقاني / 214 وأبوعبيد: الأموال 
ص ه 5 


والبربر: قوم من أهل المغرب كالأعراب في القسوة 
والغلظة. والجمع برابرة وهو معرب . 


وه دمج مهاه لاع لقا لاعس ع ولع وامزماع امم لواو عع فوع معو ع م قورة ووو م اهو ويو ووه ا عو وموم 


وابن قدامة . () 

وذهب ابن الماجشون المالكي إلى أن الجزية 
لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب: من اليهود 
والنصارىء. ولا تقبل من المجوس. لقوله 
تعالى : «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله . 


الآيةه . 9) 

فإن مفهومها أن غير أهل الكتاب من 
المجوس وغيرهم لا يشاركونهم في حكم 
الآية. 9 


وذهب ابن وهب المالكي إلى أن الجزية لا 
تقبل من المجوس العرب, لأنه ليس في العرب 
محوس إلا وجميعهم أسلم. فمن وجد منهم 
بخلاف الإسلام فهومرتد. 
وقد نسب هذا المذهب أيضا إلى الحسن 
البصري . ©) 
. وينظر التفصيل في مصطلح : (مجوس) . 


قبول الجزية من الصابئة : 
م ذهب أبوحنيفة إلى أن الصابئة من أهل 


(1) المغني 4/ 444, والإجماع لابن المنذر ص04 

(7) سورة التوبة/ 59 

() أحكام القرآن لابن العربي ,47١/7‏ وشرح الترمذي 
/ وى والقوانين الفقهية صه7١‏ 

(4) أحكام القران لابن العربي .47١/7‏ وشرح سنن 
الترمذي 7/ 86, والجامع لأحكام القران 4 .» ومعالم 
السئن / 5, والمغني 8/ 1494 ., والطبري : اختلاف 
الفقهاء ص17 ٠١‏ 


-١"169- 


الكتاب لأنهم يقرأون الزبور» زلااسعيوة 
الكواكب. ولكن يعظمونها كتعظيم المسلمين 
الكعبة في استقباها . 

واستسدل لذلك بقسول أبي العاليةء 
والربيع بن أنس. والسدي. وأبي الشعثاء. 
وجابر بن زيد والضحاك . فتؤخذ منهم الجزية 
كما تؤخذ من أهل الكتاب : )١(‏ 

وذهب الصاحبان من الحنفية إلى 7 لبسوا 
أهل كتتاب. لأنهم يعبدون الكواكب. وعابد 
الكواكب كعابد الوثئن. فتؤخذ منهم الجزية إذا 
كانوا من العجم. 9) 

وذهب المالكية إلى أنهم موحدون معتقدون 
تأثير النجوم, وأنها فعالة. فليسوا أهل كتاب. 
وتؤخذ منهم الجزية, لأها تقبل من غير أهل 
الكتاب عند مالك . 9) 


وذهب الشافعي إلى أنه ينظر فيهم. فإن 


كانوا يوافقون أحد أهل الكتابين في تدينهم 
وكتابهم فهم منهم. وإن خالفوهم في ذلك 


فليسوا منهم. فتؤخذ منهم الجزية إذا أقر 


النصارى بأنهم منهم ولم يكفروهم. فإن كفروهم 
تؤخذ منهم الجزية . 9) 


5١ بدائع الصنائع ار 7 وفتح القدير ه/‎ )١( 
51/٠١ /١ وحاشية ابن عابدين 2154/54 0 الأغبر‎ 

() الخراج ص؟7١.,‏ والمراجع السابقة 

(5) الجامع لأحكام القران /١‏ 40 

)2 الأحكام السلطانية ص”4:7١.‏ وروضة الطالبين 


لكر والغاية القصوى في دراية الفتوى ‏ دار-. 


مومهوي وو وروي وين وممء ةير ةمي وله يوي ورور م يوه فوت وووار ةفو فوا ويم وو ويم ب اارل مين 


وذهب أحمد في رواية إلى أنهم من 
النصارى. لأخهم يدينون بالإانجيل . واستدل 


لذلك بها روي عن ابن عباس . فتؤخذ منهم 


الحزية كالنصارى. 

وذهب في رواية ثانية إلى أنهم من اليهود 
لأهم يسبتون. واستدل لذلك بها روي عن عمر 
أنه قال: هم يسبتون. فتؤخذ منهم الجزية ىا 
تؤخذ من اليهود . ١‏ 


والتفصيل في : (صابئة) . 


أخذ الجزية من المشركين : 
"١‏ - اختلف الفقهاء في قبول الجزية من 
المشركين : 

فذهب حمهور الفقهاء من الشافعية. 
والحنابلة في أظهر الروايتين عن أحمد وابن 
الماجشون من المالكية إلى أن الجزية لا تقبل من 
المشركين مطلقاء أي سواء أكانوا من العرب أو 
من العيجم »روا بعل تيم إل الوإسلامء اليم 


يسلموا قتلوا. "2 واستدلوا لذلك بقوله تعالى : 


- النصر للطباعة الإسلامية بالقاهرة ؟/ 46557. ومغني 
المحتاج 4/ 71414 

)١(‏ المغني 2445/48 وكشاف القناع .1١1//«‏ والمبدع 
0ك 

27415 /4 ومغني المحتاج‎ 28٠6/٠١ روضة الطالبين‎ )١( 
وكفاية الأخياز ؟/ 21 والمبدع #/406. وكشاف‎ 
والقوانين الفقهية‎ 26٠٠ /4 والمغني‎ ,.1١8/# القناع‎ 
. 6851 والمحلى /ا/‎ .١1!5هص‎ 


هللاا 


مم م لعلو ةلومم ووموم ووم ممممووممةة همون ةنوم موه زموه 


#قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله . . . من الذين 
أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون# . )١(‏ 

فالآية تقضي بجواز أخذ الجزية من أهل 
' الكتاب خاصةء ولادلالة للفظ في حق غيرهم 
من المشركين . ”") 


وروى البخاري ‏ بسنده ‏ إلى أبي هريرة 


أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اله فمن 
قال لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا 
بحقه وحسابه على الله © 


فالحديث عام يقتضي عدم قبول الجزية من 
جميع الكفار. ولم بخصص من هذا العموم إلا 
أهل الكتاب والمجوس فمن عداهم من الكفار 
عبدة الأوثان سواء أكانوا عربا أم عجا ولأن 
المشركين من عبدة الأوثان لم يكن عندهم مقدمة 
(سابقة) من التوحيد والنبوة وشريعة الإسلام , 
:' فلا حرمة لمعتقدهم . ©) 


)١(‏ سورة التوبة / 4؟ 

4٠ /4 أحكام القران لألكيا ا هراس‎ )١( 

(”) حديث: «أمرت أن أقاتل الناس 
ف/١١‏ | 

(4) الغاية القصوى ؟١/‏ 460. وأحكام القرآن لابن العربي 
40/7 


لي ل ل ل ا ل ل 000 


وكذا أحمد بن حنبل في رواية حكاها عنه الحسن 
ابن ثواب, ذهبوا إلى أن الجزية تقبل من 
المشركين إلا مشركي العرب . ”') واستدلوا لذلك 
بقوله تعالى: #فاقتلوا الملشركين حيث 
وجدتموهم ...04" فهوخاص بمشركي 
العرب, لأنه مرتب على قوله تعالى : «إفإذا 
انسلخ الأشبهر الحرم فاقتلوا المشركين . . . 9#" 
وهي الأشهر الأربعة التي كان العرب يحرمون 
القتال فيها . 


ولأن النبي يك لم يأخذ الجزية من مشركي 


روى عبدالرزاق من حديث الزهري أن 
النبي كَل صالح عبدة الأوثان على الجزية إلا 


ا 0 
من كان منهم من العرب .”© 


وقال ابن جرير الطبري : «أجمعوا على أن 
رسول الله وَل أبى أخحذ الجزية من عبدة الأوثان 


)١(‏ بدائع الصنائع 9/ 4774 . وتبيين الحقائق "/ للا 
وحاشية ابن عابدين 148/4 ., ومجمع الأغبر .51١ /١‏ 
والمغني 4/ 66٠‏ والجامع لأحكام القرآن8/ 2٠١١‏ 

. والمنتقى ؟/ 117/8 

(1) سورة التوبة/ © 

(*) سورة التوبة/ © ش 

(4) ابن التركياني : الجوهر النقي على السنن الكبرى 141/4 


د الاا سه 


مفو موف فم و مداع معنو 


من العرب. ولم يقبل منهم إلا الإسلام أو 
السيف» () 
واستدلوا من المعقول : 

بأن كفرهم قد تغلّظء لأن النبي كه نشأ بين 
أظهرهم. والقران نزل بلغتهم. فالمعجزة في 
حقهم أظهر. لأنهم كانوا أعرف بمعانيه ووجوه 
الفصاحة فيه . وكل من تغلظ كفره لا يقبل منه 
إلا الإسلام» أو السيف لقوله تعالى: #قل 
للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي 
بأس شديد تقاتلونهم أويسلمون6”'" أي 
تقاتلونهم إلى أن يسلموا. 9) 

وذهب مالك في قول وهوالراجح عند 
المالكية. والأوزاعي إلى أن الجزية تقبل من 
جميع الكفار. ومنهم المشركون وعبدة الأوثان. 
سواء أكانوا من العرب. أم من العجم. وسواء 
أكانوا قرشيين أم غير قرشيين. 2 واستدلوا 
لذلك يحديث بريدة قال: كان رسول الله للد 
إذا أمّر أميرا على جيش أوسرية» أوصاه في 
خاصة نفسه بتقوى الله . . . وقال: «اغزوا 


' الأموال لأبي عبيد ص 247 واختلاف الفقهاء للطبري‎ )١( 


٠٠١ ص‎ 

(7) سورة الفتح/ ١١‏ 

(") العناية على الهداية مع فتح القدير ه/ 0147 ومجمع 
الزوائد ه/ 7, والأموال ص91١‏ 

(5)المدونة١/405.‏ والمنتقى 17/7 ومتح الجليل 
/١‏ لادلا والجامع لأحكام القرآن 4/ لل أحكام أهل 
الذمة 5/١‏ 


مفو ةعم موه ام وماق لوغ وممااه وام ومففق ءالوو قفواء وافلا وهو موووو عو وموووء 


باسم الله . . . وإذا لقيت عدوك من المشركين» 
فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال . فأيتهن ما 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم )7 وذكر من هذه 
الخصال الجزية. 

فقوله يَكييةِ : «رعدوك من المشركين» إما أن 
يكون خاصا بعبدة الأوثان ونحوهم من غير أهل 
الكتاب, وإما أن يكون عاما في جميع الكفارمن 
أهل الكتاب وعبدة الأوثان. وعلى كل منها 
يحصل المقصود وهوقبول الجزية من عبدة 
الأوثان, لأنه لو اختص بغير أهل الكتاب من 
عبدة الأوثان. فالحديث يفيد قبول الحزية من 
عبدة الأوثان, وإذا كان عاما فيستفاد منه أيضا 
قبول الجزية من عبدة الأوثان وأهل الكتاب . 

واستدلوا لقبول الجزية من عبدة الأوثان 

ا 

بالقياس على أهل الكتاب والمجوس . ونقل عن 
مالك أن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا 
مشركي قريش . وقد أخذ بهذا النقل كل من 
ابن رشد صاحب المقدمات, وابن الجهم من 
المالكية . 9) ش 

وقد اختلف المالكية في تعليل عدم أخذ 
الجزية من مشركي قريش: فعلله ابن الجهم بأن 
)١(‏ حديث: «اغزوا باسم الله . . . وإذا لقيت عدوك . . . .» 

سبق تخريجه ف/ ٠١‏ 
(7) مواهب الجليل .*8١/#‏ وبلغةالسالك ١/65لا.‏ 


وجواهر الإكليل /١‏ 77, والمقدمات على هامش المدونة 
٠٠0١‏ وبداية المجتهد 1١14/١‏ 


ب ا؟الااسه 


جزية 7 مام 


م يليل ينونه 


وعلله القرويون بأن قريشا أسلموا كلهم قبل 
تشريعالجزية. فلم يبق منهم أحد على 
الشرك. فمن وجد منهم بعد ذلك على الشرك 
فهومرتد, فلا تؤخذ منه الجزية . 7) 


أخذ الجزية من المرتدين : 
اتفق الفقهاء على أنه لا تقبل الجزية من 
المرتد عن الإسلام . 9) 


الأماكن التي يقر الكافرون فيها بالجزية : 
7 اتفق الفقهاء على جواز إقرار أهل الكتاب 
والمجوس بالجزية في أي مكان من دار الإسلام 
ماعدا جزيرة العرب : وهي من أقصى عدن 
أبين جنوبا إلى أطراف الشام شمالاء ومن جدة 


وما والاها من ساحل البحرغربا إلى ريف . 


العراق شرقا .© كما اتفقوا على عدم جواز 
إقرارهم في بلاد الحجازوهي : مكة والمدينة 
واليهامة ومخاليفها . ©) 


واختلفوا في إقرارهم بالجزية فيها عدا بلاد 
الحجاز من جزيرة العرب كاليمن وغيرها . 


7/01 / 4/ا5. ومواهب الجليل‎ /١ الكافي‎ )١( 

()العيني: عمدة القاري .554/١4‏ والشوكاني: نيل 
الأوطار 7/ 114.» والبهوتي: كشاف القناع 114/7. 
والشيرازي : المهذب مع المجموع ١44/١4‏ 

(") فتح القدير ٠١1١/6‏ 

(5) تبذيب الأسماء واللغات / ١٠م‏ 


ل ل ل ا اح ل حل اح ل ل ل ا 00 


فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم جواز 
إقرارهم بالجزية فييم| عدا بلاد الحجازمن جزيرة . 
العرب» لأنهم ممنوعون من السكنى في جزيرة 
العرب كلها .9) 

واسعدلوا لذلك بحديث ابن عبان 
رضي الله عنبا قال : أوصى رس ول الله يك 
عند موته بثلاث : أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب 2 وأجيزوا الوفد بنحوما كنت أجيزهم 3 
ونسيت الثالعة . 9) وقال يعقوب بن محمد سألت 
المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب 2( 
فقال : مكة والمدينة واليمامة واليمن . وقال 
يعقوب : والعرج أول تهامة . 


فقوله ككل : « أخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب » يدل على وجوب إخراج المشركين من 


جزيرة العرب كلها . وهوعام في كل مشرك 


سواء أكان وثنياء أم مهودياء أم نصرانياء أم 
مجحوسيا . 

واستدلوا كذلك أن عمربن عبد العزيز 
قال : كان من اخرما تكلم به رسول الله ككل أن 


27١7/4 حاشية ابن عابدين‎ 001١/5 فتح القدير‎ )١( 
منح‎ 78١ / الفتاوى الهندية 7/ 71417. مواهب الجحليل‎ 
بلغة السالك‎ ٠1454 /7 حاشية الخرشي‎ 01/54 /١ليلجلا‎ 
١1١/7 الزرقاني على مختصر خليل‎ "0 

(؟) حديث : « أوصى عند موته بثلاث : أخرجوا المشركين من 
جزيرة العرب» أخرجه البخاري (فتح الباري 1/ 17٠١‏ ط 
السلفية) ومسلم (”7/ /61؟١‏ - ١71648‏ ط عيسى الحلبي) .. 


قال : « قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد .ء لا يبقين دينان بأرض 
العرب » وني رواية عن ابن شهاب أن 

رسول الله يل قال : « لا يجتمع دينان في 
جزيرة العرب » قال ابن شهاب : ففحص عن 


ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين . 


جزيرة العرب » فأجلى يهود خيبر .7) 
وبقول عائ 


عهد به رسول الله كك ألا ينزل بجزيرة العرب 
دينان» 5 


ئشة رضى الله عنها: «كان آخرما 


بخص دي الله عنه أنه 
اناري 1 ره ا 0 45 إلا 
مسلا » 02 


». . حديث : « قاتل الله اليهود والنصاري اتغذوا.‎ )١( 
. أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 447 ط عيسى الحلبي) مرسلا‎ 
. وأصله في الصحيحين بنحوه من حديث عائشة‎ 

(؟) حديث : وكان آخر ما عهد به رسول الله يك لا ينزل 
بجزيرة العرب ديئان». رواه أحمد (5/ 77/6 ط الميمنية» 
وقال الطيثمي : (رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجال 
أحمد رجال الصحيح غير ابن اسحاق وقد صرح بالسماع 
ومجمع الزوائد ه/ 6؟7 ط القدسي). 

() حديث : « لأخسرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب». أخرجه مسلم (8/ ١784‏ ط عيسى الحلبي) مز 
حديث عمر بن الخطاب . 


ومو كةو ممم ء موه مه م من واو مه ةن فة مون مر م انرز مفو ورم مفو مووي ووم مومو ةيو ةين نمم مه 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى إقرار من تقبل 
منهم الجزية على السكنى في بلاد الإسلام فيا 
عدا الحجازمن جزيرة العرب . فتجوزلهم 
سكنى اليمن وغيرها من جزيرة العرب مما لا 
يدخل في بلاد الحجاز. ") 


واستدلوا لذلك بقول أبي عبيدة : كان آخر 
ما تكلم به رسول الله كل : أخرجوا يبود أهل 
الحجاز , وأهل نجران من جزيرة العرب» 
واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد .”7 


قالوا : فقوله ككل : « أخصرجوا يهود أهل 
الحجاز» يدل على أنه لا يجوزلمن تقبل منه 
الجزية سكنى الحجاز والإقامة فيه. كا لا يجوز 
للامام أن يصالحهم على الإقامة فيه بجزية . 
وإن فعل ذلك كان الصلح فاسدا . والمراد 
بالحجاز ‏ )| سبق مكة والمدينة واليمامة 
ومحاليفها . وأما قوله َكةِ وأخرجوا أهل نجران 
من جزيرة العرب». فيحمل على أن بلادهم 
وهي اليمن من جزيرة العرب . فأمسر 


)١(‏ حاشية قليوبي 5/ 0770 نهاية المحتاج . 8/ 86 المغني 
8 ١ه‏ كشاف القناع 2784/6 أحكام أهل الذمة لابن 
القيم ١19 /١‏ - 186 

)١(‏ حديث : و أخرجوا يبود أهل الحجاز وأهل لجرا 
أخرجه أحمد (1/ ١46‏ طالميمنية) وقال الهيثمي : ا 
بأسانيد ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما: (مجمع 
الزوائد ه/ 76" ط القدسي) . 


1ه 


ا ححا ا ا 000 


النبي كف بإخراجهم منها , لأنهم نقضوا العهد 
الذي أخذه كي عليهم . وكان قد صالحهم 
على ألا يحدثوا حدثا » ولا يأكلوا الربا » فأكلوا 
الرباء ونقضوا العهد. فأمر بإخراجهم من 
جزيرة العرب لهذا السبب. لا لكون جزيرة 
العرب لا تصلح لسكنى أهل الذمة. 7 


وروى البيهقي في سننه عن ابن عمر أن عمر 
الحجاز. 9) 


ولأنه لم ينقل عن أحد من الخلفاء أنه أجلى 
عمر من الحجاز وأقرهم باليمن. 9) 


شروط من تفرض عليهم الجزية : 
5" - اشترط الفقهاء لفرض الحزية على أهل 
الذمة عدة شروط منها: البلوغ , والعقل. 
والذكورة. والحرية. والمقدرة المالية. والسلامة 
من العاهات المزمنة . 

وفيها يل تفصيل القول في هذه الشروط . 
أولا : البلوغ : 
اتفق الفقهاء على أن الجزية لا تضرب 
)١(‏ المهذب مع المجموع ٠717/4‏ 


(1) السئن الكبرى للبيهقي ٠١1/4‏ 
(") نهاية المحتاج 8/ ١ه‏ 


وفهعءام ةن ءم يورم نوو ةرينم و ومو يج ةم مور ةراما ره رمم ف مم و مجو معي وم مم وموم منرم ممه 


0 صبيان أهل الذمة. ١”‏ قال ابن قدامة: 
لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا . ويه 
«قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبوثور , 
وقال ابن المنذر. لا أعلم عن غيرهم 
خلافهم (" واستدلوا لهذا بقوله تعالى : «قاتلوا 


الذين لا يؤمنون بالله . . . 94" آية الجزية. 
فالمقاتلة مفاعلة من القتال تستدعى أهلية 


الفنالامق اللنانيين "لاعت على من الزنين 
أهلا للقتال. والصبيان ليسوا من أهل القتال 
فلا تجب الجزية عليهم9) 
وبحديث معاذ الستابق: حيث أمسره 
النبي كَلهِ أن يأخذ من كل حالم ديناراء أوعدله 
من المعافر. ظ 
والحالم 5 من بلغ الحلم بالاحتلام» أو غيره 


, 477٠ /4 تبيين الحقائق /708. بدائع الصنائع‎ )١( 
الاختيار 8/5" الفتاوى الهندية‎ 15١ المداية ؟/‎ 
الجوهرة النيرة ؟/ ١ه“ حاشية ابن عابدين‎ 0 
الخراج ص؟177ء المنتقى‎ 51/1 /١ مجمع الأغبر‎ 14 
حاشية الخرشي‎ .7417/١ المقدمات لابن رشد‎ 0/7 
القوانين الفقهية‎ .5١٠ 4 /١ 154ء البداية لابن رشد‎ /** 
ص ه117 حاشية قليوبي 4/ 27184 الأم 4/ 7074. رحمة‎ 
الأمة 5 . المهذب مع المجموع 7717/14 . كشاف‎ 
» 47/١ القناع / 119., أحكام أهل الذمة لابن القيم‎ 
المحلى 1/ 5ه‎ ».5 ١8/7 المبدع‎ 

(؟) المغني 8/ .٠ه‏ 

(7) سورة التوبة / 78 

(4) بدائع الصنائع 4/ 47٠‏ 


- 1١1ه‎ 


مور وو موف ة ووو وي مفو ةمي ةم نميه مو ما مم م فاه ف رمو م مره م مرا نه ملم فم انم 


من علامات البلوغ , فمفهوم الحخديث يدل على 
أن الجزية لا جب على الصبياق.. 


ممهمجة ةم م م مل و نو ةم يم مرو قم م مه رن ةيور وريه وري ول قوور و م هرهم ةنورمو ووو اممف 


دينارين دينارين وأخرج النساء والصبيان7") 


وقد كتب عمررضى الله عنه إلى أمراء ه. ولأن الجزيةتؤخذ خحقن الدم. والصبيان 


الأجناد أن يضربوا الجزية ولا يضربوها على 
النساء والضييانء :وله يعتربوها إلا على من 
جرت عليه الموسى .7") 

قال أبوعبيد : في معنى « من جرت عليه 
الموسى» : يعني من أنبت» وقال في وجه 
الاستدلال به: هذا الحديث هوالأصل فيمن 
تجب عليه الجزية» ومن لا تجب عليه ألا ترى 
أنه إن جعلها على الذكور المدركين دون الإناث 
والأطفال . وذلك أن الحكم كان عليهم القتل 
لولم يؤدوهاء وأسقطها عمن لا يستحق القتل 
وهم الذرية . 9) 

وقد مضت السنة على أن لا جزية على 
الصبيان» وعمل بذلك المسلمون. 9 

فقد صالح خالد بن الوليد أهل بصرى على 
أن يؤدوا عن كل حالم دينارا وجريب حنطة. 
وصالح أبوعبيدة أهل انطاكية على الجزية أو 
الخلاء فجلا بتضهم وأقام بعضهيء فامنهم 
ووضع على كل حالم منهم دينارا وجريبا . 


)١(‏ الأموال لأبي عبيد ص١‏ 0. الأموال لابن زنجويه 
601/5 وقال المحقق الدكتور شاكر فياض: إسناد ابن 
زنجويه صحيح رجاله ثقات. 

(؟) الأموال لأبي عبيد ص١0‏ - 017 

(*) الأموال لأبي عبيد ص4 © 


دماؤ هم محقونة بدونها. 9) 
5" وإذا بلغ الصبي من أهل الذمة. فهل 
يحتاج إلى استئناف عقد أم يكفي عقد أبيه؟ 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والحنابلة والشافعية في وجه إلى أنه يكفي عقد 
أبيه, لأن العقد الأول يتناول البالغين ومن 
سيبلغ من أولادهم أبداء وعلى هذا استمرت 
سنة رسول الله كك وسنة خلفائه في جميسع 
الأعصارء ولم يفردوا كل من بلغ بعقد 
عل 5 

وذهب الشافعية في الوجه الصحيح عندهم 
إلى أن الصبي إذا بلغ يخير بين التزام العقد 
وبين أن يرد إلى مأمنه. فإن اختار الذمة عقدت 
لهء وإن اختار اللحاق لأمنه أجيب إليه ©) 

وإذا كان البلوغ في أول حول قومه وأهله 
أخذت منه الجزية في اخره معهم , وإذا كانت في 
أثنائه أخذ منه في آخره بقسطه . 


5٠١ 21864 .15١ص فتوح البلدان‎ )١( 

() المغني 017/4ه 

(*) حاشية ابن عابدين 148/4., ومجمع الأغبر 2511/1١‏ 
وحاشيةالدسوقي ٠١١/6‏ والمقدمات لابن رشد 
١‏ وحاشية الخرشي */ 1414ء والمغني /508. 
وكشاف القناع 8/ 111, وأحكام أهل الذمة /١‏ 46 

(54) روضة الطالبين ١٠/٠٠لء‏ ومغني المحتاج 4/ 15145 


١7‏ سه 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


0” - نقسل ابن هبيرة وابن قدامة وابن المنذر 
اتفاق الفقهاء على أن الجزية لا تؤخذ من 
. مجانين أهل الذمة. 9) 

وقال القرطبي : هذا إجماع . لكن ابن رشد 
ذكر خلافا في المجنون. وذكره النووي نقلا عن 
البيان وجها ضعيفا للشافعية لأنه كالمريض 
والهرم . قال النووي : وليس بشيء.”" 


ثالثا 5 الذكورة ِ 
8" جمهور الفقهاء على أن الجزية لا تضرب 
على نساء أهل الذمة. لما سبق من الأدلة . 9» 


' البدائع 4/ 4770. وفتح القدير ه/ 4؟., والخراج مع‎ )١( 


شرحه الرتاج ؟/6١٠.,‏ وكتاب السيرلمحمد بن الحسن 
ص77 , والفتاوى الهندية 2144/1 ومجمسع الأخبر 
.0١‏ والكاني 4/4/١‏ . مختصر خليل ص/١١1.‏ 
وحاشية الخرشي “/ 21154 بلغة السالك .”51//١‏ 
وروضة الطالبين /٠١‏ 49؟, وحاشية قليوبي ؛/ 779 , 
والغاية القصوى ؟4855/1. والأحكام السلطانية للماوردي 
ص؛ ١14‏ ., ونهباية المحتاج 8/ 84. وكفاية الأخيار 
0 مغني المحتاج 4/ ١15‏ . والمغني 8/ 501 . 
وكشاف القناع /114: المبدع #/508., والإنصاف 
0 وأحكام أهل الذمة لابن القيم ,47/١‏ 4/7 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 8/ ,.1١7‏ بداية المجتهد /١‏ 2404 
وروضة الطالبين ٠ 5944/٠١‏ 

(*) بدائع الصنائع 9/ 5*٠‏ ., وتبيين الحقائق / 157/8 
والاختيار8/#4*٠.‏ والهداية؟/ 2.15١0‏ وحاشية 
ابن عابدين 148/4 والخراج لأبي يوسف ص؟7؟١.‏ 
والقوانين الفقهية ص5١؟١.‏ والمنتقى 11/5/17 - 


رابعا : الحرية : 

9 جمهور الفقهاء على أن الجزية لا تؤخذ 
من عبيد أهل الذمة, وسواء كان العبد مملوكا 
لمسلم أوكافر. وقد نقل هذا الاتفاق ابن المنذر, 
وابن هبيرة وابن قدامة وابن رشد . 


لأن اللجزية شرعت بدلا عن القتل في 
حقهم, وعن النصرة في حقناء والعبد محقون 
الدم بدون دفع الجزية. والعبد أيضا لا تلزمه 
النصرة, لأنه عاجز عنهاء فإذا امتنع الأصل في 
حقه امتنع البدل, فلا تجب عليه الجزية . ') 


وذهب أحمد في رواية عنه إلى أن العبد إذا 
كان تملوكا لسيد كافرتؤخذ الجزية من سيده 
الكافر. واستدل لذلك با روي عن عممر 


- وروضة الطالبين 2019/٠١‏ ومغني المحتاج 256/5 
ورحمة الأمة ؟187/1., والميزان 0/7 وآحكام أهل 
الذمة لابن القيم ١/؟41.‏ وكشاف القناع 21١9/8‏ 
والإفصاح ؟/ 144., الخراج لابن ادم ص/ا> 

)١(‏ تبيين الحقائق /778, الهداية 7/ 210554 وفتح القدير 
 /‏ , والاختيار .١188/4‏ والمقدمات 8940/١‏ 
وحاشية الخرشي */ 15414. ومنح الجليل /١‏ /اه/اء وبلغة 
السالك 2”51//١‏ وحاشية الدسوقي 0 ولمهزب 
مع الملجمسوع 87/18؟. وحاشية قليوبي 2714/4 
وكفاية الأخيار /١‏ 17 والمغنى 8/ 25٠١‏ وكشاف القناع 
لكل والأحكام السلطانية للفراء ص4 ١6‏ . وأحكام 
أهل الذمة لابن القيم /١‏ 08. الإفصاح لابن هبيرة 
5 2» ورحمة الأمة للدمشقي ؟/؟18., والميزان 
للشعراني 7/ 2185 والإجماع لابن المنذر صةه 


دلالاا 0 


رضي تعن ننه قال ولا تشتر وارقيق أهل 
الذمة. ولا مما في أيديهم. لأخهم أهل خراج يبيع 
بعضهم بعضاء ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد 
أن أنقذه الله منه» 9) 
قال أحمد : أراد أن يوفر الجزية. لأن المسلم 
إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤْ خذ منه. والذمى 
يودي عنه وعن علوكه خراج جالعهم ,9 
ولأن التعيبد قبي مكل قوق تكست 
فوجبت عليه الجزية كالحر. 7 
خافتنا + المقدزة اكالنة:+ 


. اشترط بعض الفقهاء لوجوب الجزية على‎ - ٠٠ 


أهل الذمة المقدرة المالية, فلا تجب على الفقير 
العاجر عن العمل . 
ظ وقد اتفق الفقهاء على أن الجزية توضع على 
الفقير المعتمل : **) وهو القادر على العمل . 
واختلفوا في الفقير غير ا لعتمل . 
فذهب مهورا لفقهاء من ١‏ تقد الحنفية والمالكية 
والحنابلة والشافعي في قول غير مشهور له إلى 
أن الجزية لا توضع على الفقير غير المعتمل. 
واستدلوا لذلك بقوله تعالى : #لا يكلف الله 
)١(‏ السئن الكبرى للبيهقي 4/ 1454. عبد الرزاق: المصنف 
5 ش 
)١(‏ الإجماع لابن المنذر صةه. والمغني 4/ 251١‏ أحكام أهل 
الذمة لابن القيم .55/1١‏ وكتساب الر وايتين والوجهين - 
87/7*” مكتبة المعارف بالرياض ط١ ‏ 8١٠85اه‏ . 


(5) المغني 4/ ١٠ه‏ 
5 المعتمل ّ المتكسب. 


نفسا إلا وسعهاج”'' وجه الاستدلال من الآية 
أن الفقير العاجز عن الكسب ليس في وسعه أن 
يدفع الجزية» ومتى كان الأمر كذلك فلا يكلف 
بها . وقد وضع عمربن الخطاب الجزية على 
رؤ وس الرجال على الغني ثانية وأربعين درهماء 
وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهماء وعلى 
الفقين المكديسه اذى عشردرهيا 9 

فقد فرضها عمر رضي الله عنه على طبقات 
ثلاث أدناها الفقير المعتمل. فدل بمفهومه على 
أن الجزية لا تجب على الفقير غير المعتمل . وقد 
كان ذلك بمحضر الصحابة رضوان الله 
عليهم . ولم ينكر عليه أحدء فهو إجماع. 9) 

وقالوا إن الجزية مال يجب بحلول الحول. 
فلا يلزم الفقير العاجز عن الكسب كالزكاة 
والدية. (5) 


785 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) السئن الكبرى ١915/6‏ 

(") تبييين الحقائق /778. الهحداية ؟/ 218١‏ فتح القدير 
ه/ 4 الاختيار 18/4. الفتاوى الطندية 71414/5. 
حاشية ابن عابدين 0197/4 مجمع الأبر .71/5/١‏ 
الخراج لأبي يوسفب ص157. القوانين الفقهية ص ه17 . 
الكاني 479/١‏ . حاشية الخرشي ”/ 110. منح الجليل 
”5 بلغة السالك 51/١‏ المغني 5١9/8‏ المبدع 

ش +/ ١‏ ؛. الإنصاف 4/4؟5. كاف القناع */ 171١‏ 
مغني ذوى الأنهام عن الكتب الكثيرة في الأحكسام 
ص 2.٠١‏ أحكام أهل الذمة 2.48/١‏ مغني المحتاج 


5/. 
)49 المغني 4ه والميسوط ١٠/4لال‏ وفتح القدير 
6. 
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اواو عام وما واوا وفع وو ملو اماع 2 8 هاه #الماعا عرو اوقا ع فاع ولا هاه ا ع ماه واأموع ووه اه ولوك 2 ل م06 


وأن العاجز عن الأداء معذور شرعا فيا هو 

حق العباد. لقوله تعالى : #وإن كان ذوعسرة 
فنظرة إلى ميسرة 274 ففي الحزية أولى . 

وذهب الشافعية وأبوثور إلى أن الجزية 
توضع على الفقير غير المعتمل» كما توضع على 
الفقير المعتسل. إلا أن غير المعتمل تكون دينا 
في ذمته حتى يوسرء فإذا أيسر طولب با عليه من 
جزية. واستدلوا بعموم قوله تعالى : #حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر ون 4( وعموء 
حديث معاذ السابق : «أمره أن يأخذ من كل 
حالم دينارا» ‏ 7) 

ولأن الجزية بدل عن القتل» والسكنى في دار 
الإسلام. فلم يفارق المعذور فيها غيره. فتؤخذ 
من الفقير ىا تؤخذ هن الغني . ©) 
سادسا : ألا يكون من الرهبان المنقطعين 
للعبادة في الصوامع 

- اتفق الفقهاء على أن الرهبان المخالطين 
للناس. والمشساركين لهم في الرأي والمشورة 


م٠١ سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) سورة التوية/ 9؟ 

(م) حديث : « بعثنيى رسول الله يي إلى اليمن وأمرني أن اخذ 
من كل حالم دينارا». سبق تخريجه ف/ » 

(5) روضة الطالبين .7//٠١‏ *. المهسذب مع المجموع 
6/4 الأحكام السلطانية صه4١.‏ مغني المحتاج 
5 نباية المحتناج / 6 رحمة الأمة 018٠/9‏ 


الميزان للشعراني ؟/ 186 . 


والمكايد الحربية والفكرية تؤخذ منهم الجزية, 
وهم أولى بها من عوامهم . فإنهم رؤ وس الكفر, 
وهم بمنزلة علمائهم 

واختلفوا في أخحذ الجزية من الرهبان الذين 
انقطعوا للعبادة في الصوامع . ولم يخالطوا الناس 
في معايشهم ومساكنهم . 

فذهب أبو حنيفة في رواية القدوري. 
ومالك. وأحمد في رواية, والشافعى في أحد 
ركه إلن أذ الحتوية لا بفرفن لي سراد 
كانوا قادرين على العمل أم غير قادرين. لأن 
الرهسان لا يقتلون ولا يتعرض لحم . للاجاء في 
وصية أبي بكر الصديق ليزيد , بن أبي سفيان 


. حين وجهه إلى الشام : : «لا تقتل صبيا ولا امرأة‎ ٠ 


وستمرون على أقوام في الصوامع احتبسوا 
أنفسهم فيهاء فدعهم حتى يميتهم الله على 
ضلالتهم. وستجدون أقواما فحصوا عن 
أوساط رؤوسهم فاضرب مافحصوا عنه 
بالسيف» . 

فإذا كان الراهب لا يقل فهومحقون الدم 
بدون عقد الذمة. والجزية إنهما وجبت لحقن 
الدم؛ فلم تجب عليه. ىا لا تجب على الصبي 
والمرأة. ولأن الراهب من حملة الفقراء, لأنه إنما 
ترك اله من امال لمشي 009 


)١(‏ تبيين الحقائق +/7/8ا7. البدائع 9/ ١‏ فتح القدير 
هه" حاشية ابن عابدين 146/4 2 


دكات 


وذهب أبو حنيفة في رواية نقلها عنه محمد بن 
الحمسن, وهوقول أبي يوسف وأحمد في رواية 
إلى أن الجزية توضع على الرهبان إذا كانوا 
قادرين على العمل . قال أبويوسف: 
«المترهبون الذين في الديارات إذا كان لهم يسار 
أخذ منهم. وإن كانوا إن هم مساكين يتصدق 
عليهم أهل اليسار منهم لم يؤخذ منهم. وكذلك 
أهل الصوامع إن كان لهم غنى ويسار وإن 
كانوا قد صيّر وا ماكان لهم لمن ينفقه على 
الديارات. ومن فيها من المترهبين والقوام 
أخذت الجزية منهم) . 

وقد استدل من قيد أخذ الجزية من الرهبان 
بالقدرة على العمل بأمرين : 

الأول أن المعتمل إذا ترك العمل تؤْ خذ منه 
الجزية. فكذلك الراهب القادر على العمل . 

والثانني : أن الأرض الخراجية الصالحة 
للزراعة لا يسقط عنها الخراج بتعطيل المالك ها 
عن الزراعة. فكذلك الراهب القادر على 
العمل لا تسقط عنه الجزية إذا ترك العمل . 

هذا بالاضافة إلى الأدلة التي استدل بها 


- اللباب .١146/4‏ مجمع الأغبر .5175/١‏ بداية المجتهد 
01١‏ حاشيةالدسوقي .50١1١/15‏ الكاني لابن 
عبدالير 578/١‏ . المنتقى 7/ 17. مواهب الحليل 
/81*. حاشية الخرشي 147/8. مغني المحتساج 
4 المغنى 8/ 2.5٠١‏ كشاف القناع #/ .1١٠١‏ 
المبدع / 4٠١‏ ., الاختيارات جمع اليعلي ص9١‏ 


أصحاب المذهب الأول على عدم أخذ الجزية 
من الراهب». فقد استدل بها أصحاب هذا 
المذهب. وحملوها على الراهب غير المعتمل 
الذي يعيش على عندقات الموسرين 9) 
وذهب الشافعي في القول المعمول به عند 
الشافعية وأبوثورإلى أن الجزية تجب على 
الرهبان الذين ينقطعون للعبادة في الأديرة 
والصوامع » سواء أكانوا موسرين أوغير 
موسرين» قادرين على العمل أم غير قادرين. 
واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى : «#وحتى 


.يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون "١#‏ فهو 


يشمل الرهبان القادرين على العمل وغغير 
القادرين» الموسرين وغير الموسرين. وبعموم 
الأحاديث القاضية بأخذ الجزية من كل بالغ 
كحديث معاذ السابق : «أمره أن يأخذ من كل 
حالم دينارا». وحديث عمرالسابق 
«ولا يضربوها إلا على من جرت عليه 
الموسى»» وبا روى أبوعبيد وغيره عن عمر بن 
عبدالعزيز: «أنه فرض على رهبان الديارات 
على كل راهب دينارين» . 


)١(‏ تبيسين الحقائق 718/8. الهداية 0151/9 فتح القدير 
ه/ 590-94 بدائع الصنائع 9/ #1م4 . الخراج لأبي 
يوسف ص١١١‏ . الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج - 
٠١١-57‏ . الإرشاد ببغداد ‏ 197١م‏ . والجوهرة النيرة 
*/ اه" الاختيار .١"8/4‏ 

(؟) سورة التوبة/ 59 


هس1١486-‎ 


مفو فو و ع ا اوه م مم مون ةنم هامرم ةيه نم م م ل نم هم ما م نم من 


وأما المعقول فمن وجهين : ٠‏ 
الأول : أن الجزية عوض عن حقن الدم 


والراهب غير محقون الدم. فتجب عليه الجزية ' 


لحقن الدم . 

والثاني : أن الجزية عوض عن سكنى دار 
. الإسلام. والراهب كغيره في الانتفاع بالدار 
فلا تسقط عنه الجزية . )١‏ 


سابعا : السلامة من العاهات المزمنة : 
5 - إذا أصيب المطالب بالجزية بعاهة مزمنة» 
كالمرض» أو العمى . أو الكبر المقعد عن العمل 
والقتال» فهل تؤخذ منه الجزية أم لا؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك : 

فظاهر الرواية عند الحنفية ومذهب أحمد. 

والشافعي في أحد قوليه: إن الجزية لا تؤخذ من 
هؤلاء ولوكانوا موسرين. واستدلوا بقوله 
تعالى : #قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر»””) ظ 

ففحوى الآية يدل على أن الجزية تؤخذ ممن 
كان منهم من أهل القتال. لاستحالة الخطاب 
بالأمر بقتال من ليس من أهل القتال. إذ القتال 


)١(‏ روضة الطالبين ٠/لاءلل‏ نهاية المحتاج 4/ 88, الأم 
4 المهذب مع المجموع 77/١‏ . مغني المحتاج 
4 نباية المحتساج 8/ 85, والأموال لأبي عبيد 
صل8ه. والأموال لابن زنجويه ١ /١‏ 

(؟) سورة التوبة / 84؟ 


ماتووية نموم يفنو ة ةينه نم ني م رةه رمو ور مور برل يهف هرو 6 رما فر مم و مو مم ينمدم 


لايكون إلا بين اثنين. ومن يمكنه أداؤه من 
المحترفين» ولذلك لا تؤخذ الجزية ممن لم يكن 


من أهل القعال: كالأعمى والزمن والمفلوج 


والشيخ الكبير الفاني: سواء أكان موسرا أم غير 
موسر. ولأن الجمزية تؤخذ ممن أبيح قتله من 
الحربيين» وهؤلاء لا يقتلون. 9) 

وذفي نكي واو يوسف من الحنفية إلى أن 
الجزية تؤخذ من الزمنى والعميان والشيوخ 
الكبار إذا كان لهم مال. ”7 واستدلوا لذلك بأن 
هؤلاء المصابين بالعاهات المزمنة أهل للقتال». 
إذ أنهم يقتلون إذا كانوا ذوي رأي في الحسرب 
والقتال» فتجب عليهم الجزية» كما تجب على 
غيرهم. 1 


ولأن الجزية تجب على الفقير المعتمل». 
ووجود المال عند هؤ لاء المصابين أكثر من القدرة 


على العمل. فتجب عليهم الجزية إذا كانوا 


)١(‏ البدائع 4981/4. فتحالقدير ه/599. حاشية 
ابن عابدين 2701/4 مجمع الأخبر 571/١‏ الاختيار 
4 أحكام أهل الذمة لابن القيم /١‏ 49. كشاف . 
القناع/ ٠٠١‏ . الإنصاف 555/4. مغنيى المحتساج 
25/5,. وأحكام القران للخصاص "95/7 . 

(؟) الكاني لابن عبد البر /١‏ 49/4 . حاشية الزرقاني على 
مختصر خليل 141/7 الشرح الكبير على هامش حاشية 
الدسوقي ا منح الجليل 5.١‏ بلغة السالك 
0١‏ الخراج لأبي يوسف ص177. الهداية 
7/ ٠15٠ء‏ فتح القدير ه/ 59417؟., الاختيار 178/4 


داكخات 


جنوه عق قاع عه لغيه عا امع ا ةا يق مه قم ويه م لذي و رفع أ ويه اه و عد 6 مامه 6ع ون ارس انا 


موسرين » ولا يجت عليهم إذا كانوا 
١‏ 
000 


خالد بن الوليد رضي الله عنه وأهل الحيرة: 
«وجعلت لهم أيها شيخ ضعف عن العمل » أو 
أصابته افة من الآفات. أوكان غنيا فافتقر وصار 
أهل دينه يتصدقون عليه طرحت جزيته» وعيل 
من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار ال هجرة 
ودار الإسلام. فإن خرجوا إلى غير دار الهجرة 
ودار الإسلام فليس على المسلمين النفقة على 
عيالهم). 9) 


. ومذهب أبي ثورأن الجزية تؤخذ من 
المصابين بالعاهات المزمنة. ولولم يكونوا 
موسرين . واستدلوا لذلك بعموم قوله تعالى : 
لإحتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون7#) 
فهويشمل الزمنى والعميان والشيوخ الكبار. 

وبعموم الأحاديث القاضية بأخذ الجزية من كل 
1 كتدنيت بعاد الباق النى أمره فيه ان 
يأخذ من كل حالم ديناراء وحديث عمربن 
الخطاب السابق : «ولا يضربوها إلا على من 


١51-117 /١ الاختيار 18/5. الأموال لابن زنجويه‎ )١( 

)١(‏ الخراج لأبي يوسف 154 ., والأموال لأبي عبيد 45/١‏ ط 
حجازي. ‏ . 

(*) سورة التوبة/ 59 


جرت عليه الموسى). واستدلوا من المعقول بأن 
الجزية عوض عن حقن الدم. وهؤلاء كغيرهم 
في الانتفاع بحقن الدم. فلا تسقط عنهم الجزية 
بتلك الإصابات. وأن الحزية عوض عن سكنى 
دار الإسلام, وهؤلاء كغيرهم في الانتفاع 
بالدار. فل تسقط عنم الجزية. | أن الأجرة 
لا تسقط عن أصحاب الأعذار: 9) 


سا ضبط أسماء أهل الذمة وصفاتهم فى ديوان: 
ٍ تهم و 


“47 يستوني العامل الجزية من أهل الذمة وفق 
ديوان يشتمل على أسمائهم وصفاتهم وأحوالهم 
ومايجب على كل واحد منهم . قال الشيرازي 
في الملهذب : «ويثبت الإمام عدد أهل الذمة 
وأسماءهم . ويحليهم بالصفات التي لا تتغير 
بالأيام فيقول : طويل. أوقصيرء أوربعة» 
وأبيض. أو أسود. أوأسمرء أوأشقر. وأدعج 
العينين. أومقرون الحاجبين. أوأقنى الأنف . 
ويكتب مايؤخذ من كل واحد منهم. ويجعل 
على كل طائفة عريفاء ليجمعهم عند أخذ 
الجزية. ويكتب من يدخل معهم في الجزية 
بالبلوغ . ومن يخرج منهم بالموت . ”") 


)١(‏ الأم 4/ ولااء. روضة الطالبين 207/٠١‏ المهذب مع 
الملجموع 73/4 نباية المحتاج 8 86 مغني المحتاج 
5/45ظظ2»> 

(5) المهذب مع الملجموع 2175/1١48‏ كشاف القناع #/ ١١6‏ 
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مقدار الجحزية : 
5 - اختلف الفقهاء في مقدار الجزية : 

فذهب الحنفية إلى أن الجزية على ضربين : 
جزية توضيع بال اي والصلح» وجزية يبتدىء 
الإمام وضعها على الكفار إذا فتح بلادهم 
عنوة . 

فالضرب الأول: الحسزية الصلحية لين ا 
0 تتقدر بحسب مايقع عليه الاتفاق 
بين الامام وأهل الذمة )١‏ 

. واستدلوا لذلك باختلاف مقادير الجزية 
الصلحية من مجموعة إلى مجموعة أخرى . 

فقد صالح النبي وق أهل نجران على ألفي 
حلة. النصف في صفرء والبقية في رجب 
يؤدونها إلى المسلمين. 

وأمر معاذا أن يأخذ من أهل اليمن من كل 
حالم ديناراء وعدله من المعافر. 

وصالح عمر رضي الله عنه بني تغلب على 
أن يؤدوا ضعف زكاة المسلمين. روى البيهقي 
النعمان التغلبي في حديث طويل - 
أن عمررضي الله عنه لما صالحهم يعني 
نصارى بني تغلب على تضعيف الصدقة 
قالوا: نحن عرب لا نؤدي مايؤدي العجم. 


عن غيادة بن 


)١(‏ فتح القدير 588/0. تبيين الحقائق #/ 77 . الهداية 
60/7 2 الاختيار ؟/ /ا7١,‏ بدائع الصتائع 9/ 4971 . 


ال ل سياه 

يعنون الصدقة ‏ فقال عمر رضي الله عنه : لا 
هذه فرض المسلمين . قالوا: فزد ماشئت بهذا 
الاسم.ء لا باسم الجزية. ففعل فتراضى هو. 
وهم على أن تضعف عليهم الصدقة. وفي 


شعد )0( 


بعضس طرقه : : «سموها ما سسنم) . 


والضرب الثاني : الجزية العنوية وهي مقدرة 
الأقل والأكثن فيضع على الغني ثانية وأربعين 
درهماء وعلى المتوسط أربعة وعشرين, وعلى 
الفقير المعتمل اثني عشر درهما. واستدلوا لذلك 
بأن عمربن الخطاب وضع في الجزية على 
رؤ وس الرجال على الغني ثمانية وأربعين درهماء 
وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهماء وعلى 
الفقير اثنى شر درفي 9 


قال الحنفية: «ونصب المقادير بالرأي لا 
يكونء. فعرفنا أن عمر اعتمد السماع من 
النبي يك فأخذنا به(" وقد فعل عمرذلك 
بمحضر من الصحابة . 

واستذلوا بقياس الجزية على خراج الأرض» 


)١(‏ نصب الراية 751/9 السئن الكبرى 515/9., الخراج 
لأبي يوسف ص دلت والأمسوال لأبي عبيد ص ٠‏ ل 
والأموال لابن زنجويه اا 

(؟) نصب الرايية 4477/7 الأمسوال لأبي عبيد ص05 . 
الأموال لابن زنجويه /١‏ 10. والسئن الكبرى 2195/8 

(*) المبسوط ١٠/8لاء‏ البدائع 4977/9 
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فقد جعل الخراج على مقدار الطاقة : واختلف 
بحسب اختلاف الأرض وطاقتها الإنتاجية 
فوجب أن تكون الجزية على قدر الطاقة 
والإامكان, فتختلف بحسب طاقة الشخص 
وإمكاناته المالية . 1 

وبأن الجزية إنم| وجبت عوضا عن النصرة 
العنامية: والضخرة مر المسلفنين تتضاوك: 
فالفقير ينصردار الإسلام راجلاء ومتوسط 
الحال ينصرها راجلا وراكباء والموسر ينصرها 
بالركوب بنفسه وإركاب غيره. فوجب أن تكون 


الجزية على قدر طاقة الشخص وإمكاناته 


المالية . ') 
©؛ ‏ واختلف الحنفية في المراد بالغني والمتوسط 
والفقير على خمسة أقوال: 


الأول :. ماقاله بعضهم : من لم يملك نصابا ‏ 


تجب في مثله الزكاة على المسلمين, وهومائتا 
درهم فهوفقير. ومن ملك مائتي درهم فهومن 
الأواسط. ومن ملك أربعة الاف درهم 
فصاعداء فهومن الأغنياء. لماروي عن علي 
رضي الله عنه وعبدالله بن عمررضي الله عنى| 
أنه قالا: أربعة الاف ف) دونها نفقة» ومافوق 
ذلك كنز. ظ 

والشاني : ما قاله الكرخي : من لم يملك نصابا 
فهوفقيرء ومن ملك مائتي درهم إلى أقل من 
(1) العناية على الهداية 6/ .4/ أحكام القران للجصاص 

*/ لاو فتح بالقدير ©/ 594٠‏ . 


من الأوشاط» ومن ملك زيادة 
على عشرة الاف فهومن ٠‏ الأغنياء . 

والثالث : ماقاله بشربن غياث : من كان يملك 
قوته وقوت عياله وزيادة فهوموسر. وإن ملك 
بلا فضل فهوالوسطء ومن لم يكن له قدر 
الكفاية فهو الفقير المعتمل أو المكتسب. 
والرابع : ماقاله أبويوسف في كتاب الخراج : 
«الموسر»: مثل الصير في والبزاز. وصاحب 
الضيعة. والتاجرء والمعالج. والطبيب» وكل 
من كان منهم بيده صناعة وتجارة يحترف بها 
فيؤ خذ من أهل كل صناعة وتجارة على قدر 
صناعتهم وتجارتهم ثانية وأربعون درهما من 
الموسرء وأربعة وعشرون درهما من الوسط من 
احتملت صناعته ثمانية وأربعين أخذ منه ذلك. 
ومن احتملت أربعة وعشرين درهما أخذ ذلك 
منهء واثنا عشردرهما على العامل بيده : مثل 
الخياط والصباغ والإسكاف والخراز ومن 
أشبههم  .‏ 

والخامس : ما قاله أبوجعفر الطحاوي : إنه ينظر 
إلى عادة كل بلد في ذلك. فصاحب خمسين ألفا 
ببلخ يعد من المكثرين, وني البصرة لا يعد 
مكثرا. فهويعتبر في كل بلدة عرفهاء فمن عده 
الناس في بلدهم فقيراًء أووسطاًء أوغنياً فهو 
كذلكء. وهذا هوالمختار عند الحنفية» قال 


)١(‏ بدائع الصنائع 5777/9 . فتح القدير ه/ 1431. الخراج 


لأبي يوسف ص7١‏ - ١75‏ 


88س 


الموصلى :. «والمختار أن ينظر في كل بلد إلى حال 
أهله» وما.يعتير ونه في ذلك» فإن عادة البلاد في 
ذلك مختلفة» () 
5 وذهب المالكية إلى أن الجزية ضربان: 
صلحية» وعنوية : 

فالضرب الأول: الجزية الصلحية: وهي 
التي عقدت مع الذين منعوا أنفسهم وأموالهم 
وبلادهم من أن يستولي عليها المسلمون 
بالقتال. وهي تتقدر بحسب مايتفق عليه 
الطرفان. ولا حد لأقلها ولا أكثرها عند بعض 
المالكية», واستظهر ابن رشد أن الصلحي إن 
بذل القدر الذي على العنوي أنه يلزم الإمام أن 
يقبله منه., ويحرم على الإمام أن يقاتله. 
واستدلوا بأدلة الحنفية السابقة . 


والضضرب الثاني : الجزية العنوية: وهي التي 
تفرض على أهل البلاد المفتوحة عنوة» وتقدر 
بأربعة دنانير على أهل الذهب. وأربعين درهما 
فلن اهل النضك يلا زيادةرولا تقصنان ‏ ونحو 
هذا رواية عن أحمد فيها أنها على الغني ثانية 
وأربعون درهما وعلى الوسط أربعة وعشرون. 
وعلى الفقير اثنا عشرء وهذه اختيار الخرقي ‏ 
ويرجع إلى العرف من الغنى والفقر. 

وقد استدلوا لذلك با روى الآأمام مالك عن 


)١(‏ فتح القدير 549١/0‏ الاختيار 2177/4 وحاشية ابن 
عابدين 1917/4 . 


نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر ضرب الجزية 
على أهل الذهب أربعة دنانير. وعلى أهل 
الورق أربعين درهماء ومع ذلك أرزاق 
المسلمين. وضيافة ثلاثة أيام . قال الباجي المراد 
بأرزاق المسلمين أقوات من عندهم من أجناد 
المسلمين, والمراد بالضيافة ضيافة المجتازمن 
التي غلن اهل الذكة: ظ 
وهو يقتضي أنه قدرها مبذا المقدار وذلك لما 
رآه من الاجتهاد والنظر للمسلمين واحتمال 
أحوال أهل الجزية. ' وأما أرزاق المسلمين 
والضيافة, فقد قال مالك: «أرى أن توضع 
عنهم اليوم الضيافة والأرزاق, لما حدث عليهم 
من الجور». وذلك سدا للذريعة. ونقل 
الدسوقي عن الباجي وأقره أنه إن انتفى الظلم 
فلا تسقط 9) 
47 - وذهب الشافعية وهورواية يعقوب بن 
بختان عن أحمد إلى أن أقل الجزية دينارذهبي 
خالص. ولاحدٌ لأكثرهاء فلا يجوز للامام 
التراضي مع أهل الذمة على أقل من ديثارفي ' 
حالة القوة. وتجوز الزيادة على الدينار. بل 
تستحب المهاكسة في الزيادة: بأن يطلب منهم 


21١٠ 14/١ القوانين الفقهية ص190١. بداية المجتهد‎ )١( 
. ١149/7 حاشية الخرشي‎ ,7460 /١ المقدمات لابن رشد‎ 
الموطأ‎ .70 1١/7 حاشية الدسوقي‎ .7517/١ بلغة السالك‎ 
. 1777 /7 مع تنوير الحوالك رتك والمنتقى‎ 

. (؟) حاشية الدسوقي 7/7 70, بلغة السالك 7/١‏ 7537. 


- 1١868 


جزية /ا4 دمع 


وهاه عافاهة ودع هه وبع بوي همع مده وميه ولع ووم و عا وهاه معز هو ع ولاق © اها هاوج عه ج وااو لوديا عاو وام 


أكثر من دينار إن ظن إجابتهم إليها. أما إذا علم 
أوظن أغهم لا يجيبونه إلى تلك الزيادة. فلا 
معنى للمماكسة . وفي حالة الضعف يجوز للامام 
التراضي مع أهل الذمة على أقل من الدينار. 

واستدلوا لذلك بحديث معاذ السابق : «أمره 
أن يأخذ من كل حالم دينارا أوعدله من المعافر» . 


فالحديث يدل على تقدير الجزية بالدينارمن . 


الذهب على كل حالم؛ وظاهر إطلاقه سواء 
أكان غنيا أم متوسطا أم فقيرا. 

وقد أخذها النبي كلل من أهل «أيلة). حيث 
قدم يوحنه بن رؤ بة على رسول الله كَل في 
تبوك. وصالحه على كل حالم بأرضه في السنة 
ديناراء واشترط عليهم قرى من مر بهم من 
المسلمين . 

وقد أخذ رسو الله يِه من أهل نجران 
ألفي حلة نصفها في صفر والبقية في رجب . 
قال الشافعي : سمعت بعض أهل العلم 
من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران 
يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد دينار: ١7‏ 


وروى الشافعي عن إبراهيم بن محمدعن . 


ابي الحويرث «أن النبي كه ضرب على نصراني 


)١(‏ روضة الطالبين ,#31١/٠١‏ الغاية القصوى ؟/ /اه9, 
حاشية قليوبي 777/4 . غباية المحتاج 4/ 288-417 مغني 
المحتاج 18/4 ؟., الأحكام السلطانية ص144١.‏ المهذب 
مع المجموع 2117/18 حاشية البجيرمي 4/ 17171. سبل 
السلام 4/ 59 الأم ١79/4‏ . 


وفوفي ين ومين م نوو في وم يوم م نور ينو فار ووه ييه سقف وي ةيوعر قفار ور رمو مم ور ممم مل رن 


بحمكة. يقال له «موهب» دينارا كل سنة» 
واستدلوا لجواز عقدها مع أهل الذمة على أقل 
من دينار في حالة الضعف بأن من القواعد 
المقررة شزعا: «إن تصرف الإمام على الرعية 
منوط بالمصلحة» فإذا كان في عقد الذمة على 
أقل من دينار مصلحة ظاهرة وجب المصير 
إليه . 9) 1 
8 - وني رواية عن الإمام أحمد ‏ نقلها عنه 
الأثرم -: أن المرجع في الجزية إلى الإمام. فله 
أن يزيد وينقص على قدرطاقة أهل الذمة. 
وعلى مايراه. وهذا هوالمذهب كا قال المرداوي 
في الإنصاف. وقال الخلال: العمل في قول أبي 
عبدالله على مارواه الجساعة بأنه لا بأس للامام 
أن يزيد ني ذلك وينقص على مارواه أصحابه 
عنه في عشرة مواضع . فاستقر قوله على ذلك . 

وهذا قول الثوري وأبي عبيد. واستدلوا 
لذلك بقوله تعالى : «إحتى يعطوا الجزية عن يد 
وهم صاغرون# . 9) 

فلفظ الجزية في الآية مطلق غير مقيد بقليل 


)١(‏ الأم 174/4 السئن الكبرى 4/ 146., الخراج لابن آدم 

ص”/ا. المنثور في القواعد /١‏ 759. 
وححديث : ١‏ أن النبي يكِةِ ضرب على نصراني بمكة 

يقال. . .». أخرجه البيهقي (4/ ١540‏ ط دار المعرفة) من 
طريق أبي الحويرث معاوية بن عبدالرحمن وهو صدوق 
سيء الحفظ (التقريب ص١ه"”‏ ط دار الرشيد) وقد 
أرسله . 

)١(‏ سورة التوبة/ 9؟ 


كما 


أو كثيرء فينبغي أن يبقى على إطلاقه. غير أن 
الإمام لما كان ولي أمر المسلمين جازله أن يعقد 
مع أهل الذمة عقداعلى الجزية بها يحقق 
مصلحة المسلمين, لأن تصرف الإمام على 
الرعية منوط بالمصلحة . 

ولآن النبي كَل :«أمرمعاذا أن يأخذ من كل 
حالم دينارا» وصالح أهل نجران على ألفي حلة. 
النصف في صفر والباقي في رجب . 

وجعل عمر بن الخطاب الجزية على ثلاث 
طبقات على الغني ثانية وأربعين درهماء وعلى 


المنوسط أربعة وعشرين درهماء وعلى الفقير 34 


ظ اثنى عشر درهماء وصالح بني تغلب على ضعف 
ما على المسلمين من الزكاة . 

فهذا الاختلاف يدل على أنها إلى رأى 
الإمام, لولا ذلك لكانت على قدرواحد في 
جميع هذه المواضع ول يجزأآن تختلف. ويؤيد 
ذلك ماروى البخاري عن ابن عيينة عن أبي 
نجيح قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام 
عليهم أربعة دنانير» وأهل اليمن عليهم دينار؟ 
قال: جعل ذلك من أجل اليسار: )١(‏ 

ولأن المال المأخوذ على الأمان ضربان : هدنة 
وجزية, فلا كان المأخوذ هدنة إلى اجتهاد 


.517/4 صحيح البخاري‎ )١( 


ولأن الجزية عوض. فلم تتقدر بمقدار واحد 
١ : :‏ 
في جميع المواضع كالأجرة . ! 3 
استيفاء الحزية : 
وقت استيفاء الجزية : 


49 اتفق الفقهاء على أن الجزية لا تؤخذ من 


الذمى إلا مرة واحدة في السنة ولا تتكرر. 
والسنة المعتبرة شرعا هي السنة القمرية, لأنها 
هي المرادة شرعا عند الإطلاق. أماإذاعين 
الإمام كونها شمسية أو قمرية فيجب اتباع 


ماعينه . 


وقت وجوب الجحزية : 

٠‏ اتفق الفقهاء على أن وقت وجوب الالتزام 
با للجزية عقب عقد الذمةمباشرة. إلا أن 
الشافعية قالوا: تجب بالعقد وجوبا غير مستقر 
وتستقر بانقضاء الزمن كالأجرة, فكلما مضت 
مدة من الحول استقر قسطها من جزية الحول. ' 
حتى تستقرجزية الحول كله بانقضائه. لأن 
الجزية عوض عن منفعة حقن الندم. فتجب 
بالعقد وجوبا غير مستقر. وتستقر بمضي المدة 
شيئا فشيئا كالأجرة: 9) 


)١(‏ المغني 607/4 . كاف القناع ,17١/*‏ أحكام أهل 
الذمة لابن القيم 77/١‏ . المبدع #/ .41١‏ المذهب الأحمد 
ص ,75١٠١‏ الإنصاف 777/4., كتاب الروايتين والوجهين 
81/7" الأموال لأبي عبيد ص/ 1.98‏ - 

(؟) البدائع 4/ 4*٠‏ القوانين الفقهية ص 2170 جواهر 
الإكليل 6نباية المحتاج 8//اس4 المغني 0ه 


د لاما 


١‏ - واختلف الفقهاء في وقت وجوب أداء 
الحزية : 

فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى أن وقت وجوب الأداء آخر 
الحول . 2١7‏ واستدلوا لذلك با وقع من النبي كل 
في الجزية» فقد ضربها على أهل الذمة والمجوس 
بعد نزول آية الجزية, ولم يطالبهم بأدائها في 
الحالء بل كان يبعث رسله وسعاته في اخر 
الحول لحبايتها . 


روى البخاري عن عمرو بن عوف 
الأنصاري أن رسول الله كه بعث أبا عبيدة بن 
الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان 
رسول الله يكل هوصالح أهل البحرين وأمّر 
عليهم العلاء بن الحضرمي . 9) 
وتِدل سيرة الخلفاء والأمراء بعد النبي !3 
على أنهم كانوا يبعثون الحباة في آخر العام لجباية 


(1) بداية المجتهد /١‏ 405. المقدمات لابن رشد /١‏ 917لا 
المنتقى 177/7 , حاشية الخرشي 8/ 148ء منح الجليل 
51 المهذب مع المجموع 6524 رحمة الأمة 
41/7 الميزان 7/ ١186‏ ., الإفصاح ؟/154. المغني 
4/4 0ه الدع #/ 4٠ ٠‏ المذهبالأححمدص١١2.75‏ 
أحكام أهل الذمة لابن القيم /١‏ 9*. كثساف عوك 
م/ 11 الإنصاف 5797/4. 


(؟) حديث : ٠‏ بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين . 
أخرجه البخاري (5/ 761 - 708 ط السلفية) من حديث 
عمر بن عوف. 


مومهو مي ومو مي ةن ةم وم مه نوم نيه مث مو وي وني وجرل نهف ثم ون مجو قء اوور ومووي رن م رز ممه 


الحجزية. فبَعث عمريه الطاب رف الله عنه 


أباهريرة إلى البحرين» فقدم بال كثير. "© 


ولأن الجزية حق مالي يتكرر بتكرر الحول» . 
فوجب بآخره كالزكاة . 

ولأن الجزية تؤخذ جزاء على تأمينهم 
وإقرارهم على دينهم, فلا تجوز المطالبة بها إلا 
بعد أن يتحقق لهم ذلك في طول السنة . 

ولأن الجزية عوض عن سكنى الدار فوجب 
أن تؤخذ بعد استيفاء المنفعة وانقضاء المدة . 9) 

وذهب الحنفية إلى أن وقت وجوب الأداء في 
أو الندة؟ متحي حوبا وسكا كالصيلةة 
وللإمام المطالبة بها بعد عقد الذمة. 5 

واستدلوا لذلك بقوله تعالى : «إحتى يعطوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون» . 9©) 

فجعل إعطاء الجزية غاية لرفع القتال عنهم» 
لأن غاية هذا حقيقة اللفظ. والمفهوم من 
ظاهره. ألا ترى 1 قوله : #ولا تقربوهن حتى 
يلور وقد حظر إباحة قرمهن إلا بعد وجود 


ه٠ الأموال لابن زنجويه ؟/‎ ,8١ الأموال لأبي عبيد‎ )١( 
. وإسناد ابن زنجويه صحيح‎ 

(؟) المغني 8/ ؛ 5٠‏ المنتقى 175/17 ., المقدمات 9917/١‏ 
المهذب مع المجموع 7١9/18‏ . 

[فةا فتح القدير ه/ 7944, البدائع لوالضفضة ٠‏ الفتاوى ١‏ المندية 
7 حاشية ابن عابدين 147/4. مجمع الأنبر 
١‏ الإختيار 4/ /*1 . 

(4) سورة التوبة/ 9 ا 

(5) سورة البقرة/ 777 


-١48ل‎ 


زيداحتى يدخل الدار. منع الإعطاء إلا بعد 


دخوله. فثبت بذلك أن الآية موجبة لقتال أهل 
يدل على أن الجزية وجبت بعقد الذمة. )١‏ 


ولقول النعمان بن مقرن: «أمرنا نبينا 
رسول ربنا يك أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله 
وحده أوتؤدوا الجزية)”2 فوقت وجوب أداء 
الحزية عقب العقد مباشرة . 


ولأن الجزية وجبت بدلا عن القتل في 
حقهم. فتجب في الخال كالواجب بالصلح عن 
دم العمد. ولأن المعوض قد سلم لهم. فوجب 
أن يستحق العوض عليهم كالثمن . 


ولأن الجزية وجبت بدلا من النصرة في 
حقناء وهي لا تتحقق في الماضي , وإنما تتحقق 
في المستقبل, لأن نصرة الماضي يستغنى عنها 
قياقد وإذا توعان ادرية يفك اقول 
تجهب في أوله. 9 


تعجيل الجزية : 
”6 - المقصود بتعجيل الحزية: استيفاؤ ها تمن 


٠٠١ /"” أحكام القران للجصاص‎ )١( 

(7) سبق تخريج الحديث. فقرة/ ٠١‏ 

(*) الاختيار 173/4 , فتح القدير 098/0 العناية على 
الهداية على هامش فتح القدير 5944/0 . 


وجبت عليه قبل وقت وجوبها بسنة أوسنتين أو 
أكثر: فهل يجوز للإمام أن يستعجل أخذ الجزية 
أو يس يستسلفها؟ 

فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية في وجه. إلى جواز تعجيلها لسنة أو 
سنتين أو أكثر برضا أهل الذمة. ويجوز اشتراط 
حقن دمائهم فأش شبهت الأجرة . ش 

وذهب الحنابلة والشافعية في وجه إلى عدم 
جواز اشتراط تعجيلهاء ويجوز تعجيلها برضا 
أهل الذمة. واستدلوا بقياس الجزية على 
الزكاة, فلا يجوزللامام أن يستسلف الزكاة إلا 
برضارب المال. بل الجزية أولى بالمنع, لأها 
بالإسلام والموت أثناء السنة وتتداخل بالاجتماع 


عتناأن حلي 7 


تأخير الجزية : 


: 8 - إذا تأخر الذمى عن أداء الجزية في وقتها 


المحدد فإما أن يكون موسراء وإما أن يكون 
معسيرا. ْ 
)١(‏ الاختيار 188/4. مواهب الجليل */27”87 روضسة 


الطالبين ,818/٠١‏ المبدع ,.4١7/8‏ الإنصاف 
0.9/4 أحكام أهل الذمة لابن القيم 49/١‏ 


-184ا- 


فإن كان موسرا تطبر جار لايق أن 
يعاقبه على ذلك بالحبس وغيره. ٠‏ 

قال القرطبي : أما عقوبتهم إذا امتنعوا من 
أدائها مع التمكن فجائزء فأما مع تبيين عجزهم 
فلا تحل عقوبتهم, لأن من عجزعن الجزية 


7 سقطت عنه )١‏ 


4 - الجزية من الأموال العامة التي يتولى أمرها 
الأئمة والسلاطين, فالشرع هوالذي قدر 
الجزية عند الجمهورء وقيل يقدرها الإمام . 


والأمام يعقد الذمةويطالببالجزية 
ويصرفها في مصالح المسلمين العامة باجتهاده. 
وذلك لأن الإمام العدل وكيل عن الأمة في 
استيفاء حقوقها بمن وجبت عليه وفي تدبير 
شئونها. قال القرطبي : «الأموال التي للأئمة 
والولاة فيها مدخل ثلاثة أضرب: الأول: 
ما أخذ من المسلمين على طريق التطهير لهم 
كالصدقات والزكوات. والثاني: الغنائم 
ومايحصل في أيدي المسلمين من أموال الكافرين 
بال حرب والقهر والغلبة . والثالث: الفيء؛ وهو 
مارجع للمسلمين من أموال الكفار عفوا صفوا 


)١(‏ الجامع لأحكام القسرآن5/8١1.‏ المذهب الأحمد 
ص١١1,‏ الاختيارات الفقهية لابن تيمية جمع البعلي 
ص9١"‏ الإنصاف 7567/4 . 


وممقة ةمول كد م ةو م ييه ممم نمم نث ميم ييه مر م وفع مويه فوديو نوميم وميم معاي ونم ومين 


من غير قتال ولا إيجاف كالصلح واللجزية 
والخراج والعشور المأخوذة من أهل الذمة . 9© 

وبناء على ذلك فحق استيفاء الجزية 
للإمام. فيطالب بها ويجب على أهل الذمة 
الدفع إليه . 

والإمام المطالب بالجزية إما أن يكون عادلاء 
أوجائرا ظالماء أوباغياء أوخارجا على إمام 
العدل. أو محاربا وقاطعا للطريق 


: حكم دفع الجزية إلى أئمة العدل‎ ١ 
4م الإمام العادل: هوالذي اختاره‎ 


المسلمون للإامامة وبايعوه. وقام بتدبير شئون 


الأمة وفق شرع الله عز وجل . 

. فإذا طلب من ذوي الأموال مالا لا يطلبه إلا 
بحق» وإذا قسم أموالا عامة قسمها وفق شرع 
الله وحسب ماتقتضيه المصلحة العامة كما قال 
رسول الله طلِنِ : «ما أعطيكم ولا أمنعكم وإنا 
أنا قاسم أضع حيث أمرت»” وقال أمير 
المؤمنين عمربن الخطاب رضي الله عنه «إني 
أقدلت نفسي وإياكم من هذا المال بمنزلة والي 
اليتيم فإن الله تبارك وتعالى قال: #ومن كان 


. ١5/14 الجامع لأحكام القران‎ )١( 

(؟) حديث : دما أعطيكم ولا أمنعكم وإنم أنا قاسم أضع 
حيث أمرت». أخرجه البخاري (فتح الباري 1١17/5‏ - ط 
السلفية). 


هسا١996‎ 


غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فلياكل 
بالمعروف74 والله ما أرى أرضاً يو خذ منها شاة 
في كل يوم إلا استسرع خرابها» . 

وبناء على ذلك إذا طلب الإمام العادل 
الجزية من أهل الذمة وجب عليهم الدفع إليه» 
ولا يجوز لأحد تفرقة خراج, رأسه بنفسهء وإذا 
أدى شخص الجزية إلى مستحق الفيء بنفسه 
فللامام أخذها منه ثانية. لأن حق الأخذ له 9) 


: حككم دفع الجزية إلى أئمة الجور والظلم‎ - ١ 
هه الإمام الجائر: هوالذي يقوم بتدبير شئون‎ 
الأمة وفق هواه. فيقع منه الجور والظلم على‎ 
الناسن:‎ 


وإذا طلب الإمام الجائر الجزية من أهل 
الذمة وجب عليهم أداؤ ها إليه عند جماهير 
الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
وإذا أدى الذمي الجزية إلى الإمام الجائر 
سقطت عنه ولا يطالب بها مرة ثانية من قبل 
الإمام العادل. 


قال الكاساني : وأما سلاطين زماننا الذين 


> سورة النساء/‎ )١( 

(؟) الخراج لأبي يوسف ص””, الاختيار 4/ 148 الجامع 
لأحكام القران 04 الأحكام السلطانية للماوردي 
ص15. الأحكام السلطانية للفراء ص58 .' 


0 0 الحقوق عن أربابا؟ 
الهندواني أنه يسقط ذلك كله. وإن كانوا لا 
يضعونها في أهلها. لأن حق الأخذ لهم فيسقط 
عنه بأخذهم, ثم إنهم إن لم يضعوها مواضعها 
فالوبال عليهم . 

قال الشيخ أبوبكر بن سعيد : إن الخراج 
يسقط. ولا تسقط الصدقات لأن الخراج 
يصرف إلى المقاتلة. وهم يصرفون إلى المقاتلة 
ويقاتلون العدوى ألا ترى أنه لوظهر العدو فإنهم 
يقاتلون ويذبون عن حريم المسلمين, فأما 


الزكوات والصدقات فإنهم لا يضعونها في 
أهلها. ') 

واستدلوا لوجوب طاعة الإمام الجائر في طلب 
الجرية والخراج بايلٍ : 


أ-ماروي عن النبي كل أنه قال: «كا 
بنوإسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما هلك نبي 
خلفه نبي . وإنه لا: نبي بعدي . وسيكون خلفاء 
ويكثرون. قالوا: فا تأمرنا؟ فقال: أوفوا ببيعة 
الأول فالأول. ثم أعطوهم حقهم. فإن الله 
سائلهم عما استرعاهم».9) 


(1) بدائع الصنائع ؟/ 884, مواهب الجليل ؟/ 754. مغتى 


المحتاج 4/ 15 . 

(؟) حديث : « كانت بنو اسرائيل تسوسهم الأنبياء. . .» 
أخرجه البخاري (5/ 446 -ط السلفية). ومسلم 
١1471/(‏ - ط عيسى الحلبي) . من حديث أبي هريرة. 


ه-اوؤ١‎ 


قال الشوكاني: في بيان معنى «أعطوهم 
حقهم») 75 أي ادفعوا إلى الأمراء حقهم الذي 
لهم المطالبة به وقبضه. سواء كان يختص بهم أو 
يعم. وذلك من الحققوق الواجبة كالزكاة. وفي 
الأنفس كالخروج إلى الجهاد . ' 

ب - وما روي عنه يَكلِ : «أنها ستكون بعدي 
أشرة وأمور تنكرونها قالوا: يا رسول كيف تأمر 
من أدرك مناذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي 


عليكم, وتسألون الله الذي 7 


جح - وما روي عنه كَل : «إن أمر عليكم عبد 
جدع. أسود؛ يقودكم بكتاب الله لتر له 
وأطيعوا» . 7 


 “‏ دفع الجزية إلى البغاة: 

البغاة : هم الذين يقاتلون على التأويل 
ويخرجون على الإمام. أويمتنعون عن الدخول 
في طاعته» أويمنعون حقا وجب عليهم كالزكاة 
. وشبههاء فيدعون إلى الرجوع للحق . ©) 


٠ 

. 1944 /9 نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) حديث : « أهها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكر ونا . قالوا: 
يارسول الله كيف تأمر من أدرك . أخرجه مسلم 


 ١47/(‏ ط عسى الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر. 
”) حديث : وإن أمر عليكم عبد مجدع, أسودء 
يقودكم . . . » أخرجه مسلم  ١458/(‏ ط عيسى 
الحلبي) . 
(4) القوانين الفقهية ص97 


هه اماه واه قم لاأملاة فلكم عارد لاما ماع مه مقع واه فاه لا عماعاءاواوالووعاع وغاع لوطه 


فإذا غلب و حر حدس 


ونون 0 من المنفية والشافعية والحنايلة 


وابن الماجشون من المالكية إلى سقوط الجزية 
عن أهل الذمة بدفعها إلى البغاة» ولكن يأخذ 
منهم فيم| يستقبلون مايجب عليهم من ذلك .”2 
واستدلوا لذلك : 


بأن عليا رضي الله عنه لما ظهر على أمل 
البصرة لم يطالبهم بشيء عما جبي منهم : 

قال الشافعية: ولأن حق الإمام في الجباية 
مرهون بالحماية. وهي غير موجودة عند تغلب 
البغاة على بلدة معينة . 9) ظ 


ولأن في ترك احتسابها ضررا عظيم) ومشقة 
كبيرة» فإن البغاة قد يغلبون على البلاد السنين 
الكثيرة وتتجمع على أهل الذمة مبالغ طائلة لا 
يطيقونها. وذهب المالكية إلى أنه يجب على من 
دفع الجزية إلى البغاة الإعادة لأنه أعطاها إلى 
من لا ولاية له صحيحة فأشبه مالو أخذها احاد 
الرعية غصبا. 9 


)١(‏ البدائع 4/؟0٠44.‏ كتساب السير ص 2.554 القوانين 
الفقهية ص4 4", الأم 4/ .757١‏ مغني المحتاج 4/ “11 , 
الأحكام السلطانية للفراء ص5 ه, الإنصاف *18/٠١‏ 

(؟) حاشية القليوبي 54/4 

9) المدونة 2544/١‏ مواهب 0 1" الفروق 
لفن 


1١975 


3 حكم دفع الجزية إلى المحاربين اقطاء 
الطرق» : 


/ه ‏ المحاربون : هم الذين يعرضون للناس . 


بالسلاح فيغصبود المال مجاهرة أويقتلون أو 
يخيفون الطريق . ش 

فإذا أخذ المحاربون الجزية من أهل الذمة لم 
يقع ذلك موقعه. ولم تسقط الجزية عنهم بأدائها 
إلى المحاربين. لأن المأخوذ منهم كالمأخوذ 
غصبا () 
طرق استيفاء الجزية 
إذا كان الإمام هوصاحب الحق 5 استيفاء 
التي تتعلق بها من حيث تقديرها وتدوينها وجمعها 
وصرفهاء. لأن ذلك يصعب عليه ولا يستطيعه. 
.بل يعني تولية من يجمعها والإشراف عليها 
ومتابعة من يقوم باستيفائها وصرفها. ومن طرق 
الاستيفاء التي كانت متبعة في ذلك, العمالة 


الطريقة الأولى : 
العمالة على الجزية : 
4 العمالة على الجزية ولاية من الولايات 
: الشرعية الصادرة عن الإمام يتم بمقتضاها 
استيفاء الجزية وقبضها 
الأحكام السلطانية للفراء ص88ه . 


فاع هاه أو قاش وم انه ياه واه غيه وطرم ع اترهاع بور عه وأا امريد هه توه مرف 614 فوع كقااة لوه عاق ع ماه قامعا ب وا لما واعاه 


وعامل الجزية وكيل عن الإمام في استيفاء 
الجزية وقبضهاء وجبايته للجزية محددة بب| رسمه 
له-الإمامء:ولعامل الجنزية شروط أهمها: 
الإسلام والحرية» والأمانةء والكفلية, والعلم 


والفقه. 
وللتفصيل تنظر الشروط : المطلوبة 
كاب | 


تابراعيه الفاقل 3 تجناية الدورة:: 
الرفق بأهل الذمة : 
١‏ للفقهاء في هذه المسألة اتجاهان : 
الأول : أنه ينبغى لعامل الجزية أن يكون رفيقا 
بأهل الذمة عتق اشخفائة للجزية : بأن يأخذها 
منهم بتلطف دون تعذيب أوضرب. وأن 
يؤخرهم إلى غلاتهم. وأن يقسطها عليهم. 
وأن يقبل منهم القيمة بدلا من العين. والصغار 
في قوله تعالى وهم صاغرون» معناه عندهم 
التزام أحكام الإسلام 27 | 
والاتجاه الآخر: ما ذهب إليه كثير من فقهاء 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وهو أن 
المجنزركة كتعوفكة اهل الذمة بإهانة وإذلال» 
لقوله تعالى : #وحتى يعطوا ةد 
صاغرون» . ”") 


(1) الأم 177/5 والأموال ص54 . وابن زنجويه في الأموال 
4/١‏ :. والخراج ص6؟١‏ . 
(؟) انظر : الاختيار 4/ ,.١1*4‏ حاشية ابن عابدين - 


-197 تت 


هي مضه عام امع عع وعا وأ و غرفي لوه للعاهام فوع ووه المعو وو عع عاعش ع فيه عون ب ووو 


الأموال التى تستوفى مها الجزية : . 

١‏ لا يتعين في استيفاء الجزية ذهب ولا فضة 

ولانوع بعينهء بل يجوز أخحذها مما تيسرمن 

أموال أهل الذمة : كالسلاح والثياب والحبوب 

والعروض فيم| عدا ثمن الخمر والخنزير. 

والمالكية والشافعية والحنابلة . ('» واستدلوا لذلك 

با يل : 

١‏ حديث معاذ السابق: «(أمره النبى كيو أن 

يأخذ من كل حالم دينارا أوعدله من المعافرم”") 

فهويدل على جواز أخذ القيمة في الجزية من 

الثياب المصنوعة باليمن والمنسوبة إلى قبيلة 

معافر. 
قال أبوعبيد : «ألا تراه قد أخذ منهم الثياب 

مكان الدنانير؟ وإنما يراد بهذا كله الرفق بأهل 

الذمة. وأن لا يباع عليهم من متاعهم شيء. 
٠01١/4 -‏ . المنتقى 117/7 حاشية الخرشي "/ 21108 
روضة الطالبين .#١6 /٠١‏ مغن المحتاج 54/ 27149 كفاية 
الأخيار ؟180/7. كثشاف القناع 178/8 الدع 
417/8 .» الإنصاف 4/ 778, نباية الرتبة في طلب الحسبة 
ص7 .٠١‏ معالم القربى ص45. منح الجليل 6 ية 
جامع البيان ١٠//8-1/1لاء‏ زاد المسير */ 45١‏ . 

)١(‏ انظسر: الخراج لأبي يوسف ص177, الرتاج للرحبي 
7 المنتقى للباجي 7/ 107٠‏ ., ونهاية المحتاج للرملٍ 
8374 . والمغني لابن قدامة 8/ 4 5٠‏ زاد المعاد لابن القيم 
4١/١‏ أحكام أهل الذمة لابن القيم /١‏ 74. وكشاف 
القناع للبهوتي / .١157‏ والمبدع لابن مفلح 41١/7‏ 

(؟) الحديث سبق تخريجه . 


إل قول رسول الله كهِ : «وأوعدله من المعافر» 
فقد بين لك ذكر العدل أنه القيمة». ) 
٠‏ - أن النبي يق صالح أهل نجران على ألفي 
حلة؛ النصف في صفر والباقي في رجي . ”") 
*“-ماروي عن عمر رضي الله عن ه أنه كان 
يأخذ النعم في الجزية. ”") 
4 - ماروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يأخذ 
من كل ذي صنعة من متاعه : من صاحب الإ بر 
إيراء ومن صاحب المسان مسان. ومن صاحب 
الخبال حبالا . 
قال أبوعبيد: «وإنما يوجه هذا من علي أنه 
كان يأخذ منهم هذه الأمتعة بقيمتها من الدراهم 
التي عليهم من جزية رؤ وسهم ولا يحملهم على 
بيعها ثم يأخذ ذلك من الثمن» إرادة الرفق بهم . 
والتخفيف عليهم . 9) 
استيفاء الجزية من ثمن الخمر والخنزير : 
إستيفاء الجزية من أعيان الخمر والخنزير 
لا يجوز باتفاق الفقهاء لأنه| ليسا بال عند جمهور 
الفقهاء. ومال غير متقوم عند الحنفية» فلا يجوز 
أخذها في الجزية . 
)١(‏ الأموال لأبي عبيد ص7" 
(؟) حديث: «صالح أهل نجران . . . . » أخرجه ابن زنجويه 
في كتاب الأموال (7/ 444 ط مركز الملك فيصل) . 
مرسلا وضعفه المحقق للإرسال, ولأن في سنده عبيد الله بن 
أبي حميد وهو متروك (التقريب ص١787‏ - ط دار الرشيد) . 
(*) الأموال لأبي عبيد ص17" 
(5) المرجع السابق ص 517 - 51 


١95 


وأما استيفاء الجزية من ثمن ماباعوه من 
الخمر والخنزير فقد اختلف الففهاء 5 جوازه . 

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية 
فقول إلى اجوز التق الشرية من تبن الخصر 
والخنزير إذا تولى الذمي بيعها: 9) 


واستدلوا لذلك با يل : 
١-ماروى‏ أبوعبيد ‏ بسنده عن سويد بن 
غفلة قال: «بلغ عمرين الخطاب أن ناسا 
يأخذون الجزية من الخنازير: وقام بلال فقال : 
إنهم ليفعلون. فقال عمر: لا تفعلوا: ولوهم 
بيعها) . 

وفي رواية : إن بلالا قال لعمربن الخطاب : 
إن عمالك يأخذون الخمروالخنازيرني الخراج » 
فقال: لا تأخذوا منهم ولكن ولّوهم بيعهاء 
وحذوا أنتم من الثمن». 


قال أبوعبيد: «يريد أن المسلمين كانوا 
يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنزي رمن جزية 
رؤ وسهم وخراج أرضهم بقيمتها ثم يتولى 
المسلمون بيعهاء فهذا الذي أنكره بلال» ونمى 
عنه عمر, ثم رخص لهم أن يأخذوا ذلك من 
أثمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين لبيعهاء 


)١(‏ الخراج لأبي يوسف ص177. وكتاب السيرلمحمد بن 
الحسن ص7”17, أحكام أهل الذمة لابن القيم /١‏ 51. 
والمغني 071١/4‏ 


لأن الخمر والخنزير مال ار أهل الذمة ولا 
تكون مالا للمس لت 
؟ ‏ ولأن الخمر والخنزير مال من أمواهم التي 


نقرهم على اقتنائهاء والتصرف فيهاء فجاز 
أخذ أثمانها منهم كثيابهم . 9) 

وذهب الشافعية في القول المعتمد عندهم 
إلى عدم جواز استيفاء الجزية من ثمن الخمر 
والخنزير. " واستدلوا لذلك بما يلي : 
١‏ - روى البيهقي ‏ بسنده - إلى أبي هريرة أن 
رسول الله يَلِةِ قال: «إن الله جل ثناؤه حرم 
الخمر وثمنها وحرم الميتة وثمنهاء وحرم الخنزير 
وثمنهع (4) 
؟ - وروى البيهقي أيضا عن ابن عباس رضي 
الله عنهبم) أنه قال: «إن الهإذا رم حلى اقوه 
أكل شي ء حرم عليهم الى 


٠١ص الأموال لأبي عبيد‎ )١( 

(؟) المغني 4/ ١ه‏ 

(9) مغني المحتاج 4/ 781 

(4) حديث: «إن الله جل ثناؤه حرم الخمر وثمنها . . . » أخرجه 
أبوداود (/ “16 ط عزت عبيد الدعاس) والبيهقتي 
١١/5‏ -طدار المعرفة). والدار قطني (*/ 7 ط دار 
المحاسن) من حديث أبي هريرة. وحسن إسناده الأرناؤوط 
(جامع الأصول 4650/١‏ ط مكتبة دار البيان): وله 
شواهد ذكرها الفيثمي في مجمع الزوائد (5/ 48-417 - ط 
دار الكتاب العربي). 

(0) حديث: «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم 
ثمنه) أخرجه أحمد (1/ 75 ط دار المعارف) من حديث 
ابن عباس وصحح إسناده أحمد شاكر.. 


46اه 


* ولأن ثمن هذه المحرمات حرام عليهم 5 
اعتقادنا فحرم علينا أخذ الثمن عند العلم به 
كالمسروق والمغصوب . ( 


تأخيرهم إلى غلاتهم : 

18" - تما يراعى في استيفاء الجزية تأخير من 
الشمارء وتحصد الزروع فيتمكنوا من بيعها وأداء 
الجزية. ويؤيد ذلك ما روى أبوعبيد ‏ بسنده - 
ش إلى سعيد بن عبد العزيز قال: «قدم سعيد بن 
عامر بن حِدَيَم على عمر بن الخطاب. فل أتاه 
علاه بالدرة. فقال سعيد: سق سيلك فطرك» 


إن تاقاب تصسين): وإن تعفن تشكر» وإن 


هذاء مالك تبطىء في الخراج؟ قال : أمرتنا ألا 
نزيد الفلاحين على أربعة دنانير ذ فليا بز دهم 
على ذلك. ولكننا نؤ خرهم إلى غلاتهم . فقال 
عمر: لا عزلتك ماحييت» . 

قال أبوعبيد : «وإن| وجه التأخير إلى الغلة 


الرفق هم وم سمع 5 معدن |0 الخراج 
والجزية وقتا من الزمان يجتبى فيه غير هذا. ©) 


>” مغني المحتاج‎ )١( 

0) أي : استيفائه . 

(5) الأموال لأبي عبيد ص١5"‏ . الأموال لابن زنبجويه 
0١‏ وترى اللجنة أن ظاهر كلام الفقهاء إن الجزية 
تؤخذ في مواعيدها لكن يجوز تأخير المعسر إلى اليسار كما 


ته الاك نادي يك ماماو ل فته قرع مص مي اف ع لاا لها ايوج لوف ف عايو و بلاغ اوه طروي قط هدج هده 


إستيفاء الجزية على أقساط : 
وما يراعى في استيفاء الجزية عند الحنفية 
أخذها منهم على أقساط. فقد نص الحنفية 
على أخذ الجزية منهم شهريا من باب التخفيف 
والتيسير عليهم . ظ 

قال المرغيناني: ويأخذ في كل شهرأربعة 
دراهم ‏ أي على الغني ‏ لأجل التسهيل عليه» . 

وقال الزيلعى يلعي : «يوضع على الفقير المعتمل 
في مثل هذه الحالة اثنا عشر درهما يؤ خذ منه في 
كل شهردرهم, ثم قال: نقل ذلك عن عمر 
وعثمان وعلى والصحابة متواترون وم ينكر عليهم 
منهم أحد فصار إجماعا . 

وظاهر كلام غير الحنفية أنها تؤخذ منهم 
دفعة واحدة كل عام . '' 


كتابة عامل الجزية براءة للذمي : 
ه5_إذا استوفيت الحزية كتب للذمى براءة ‏ 
لتكون حجة له إذا احتاج إليها. 9) 


التعفف عن أخذ ماليس له أخذه : 
5 - ينبغى أن يكون عامل الجزية عفيف 


)١(‏ الهداية 2147/54 وتبيين الحقائق "#/ 275, والمهذب., 
0/١‏ 

(0) المهذب معالمجموع 24 وكشاف القناع 
وذ شدلة والمبدع / 211١6‏ اختلاف الفقهاء للطبري 
ص0777 وتاريخ الأمم والملوك للطبري 18/4١ء‏ والخراج 
لأبي يوسف ص77١‏ 


سكةا- 


النفس. فلا يقبل هدية من أهل الذمة ولا رشوة 


لحديث: «لعن رسول الله يٍِ الراشي 
والمرتشي». 29 . 


وروى البخاري ومسلم عن أبي حميد 


الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل 
النبي كَهِ رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية 
على الصدقة, فل) قدم قال: هذا لكم وهذا 
أمدي إلي» فقال: فهلا جلس في بيت أبيه أو 
بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي 
بيده لا يأخذ أحدكم منه شيئا إلا جاء يوم 
القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء» 
أو بقرة لها خوار» أوشاة تيعر» ثم رفع يديه حتى 
رأينا عفرة إبطيه . اللهم هل بلغت ثلاثا» . 9) 


فهويدل على أن الحدايا التي يقدمها أهل 
الجزية للعمال حرام ولا يجوز لهم قبوها. قال 
الخطابي : «في هذا بيان أن هدايا العمال سحت 
وأنه 0 سبيلها سبيل سائر الهدايا المباحات. 
وإنهما يهدى إليه للمحاباة وليخفف عن المهدي 


)١(‏ حديث: «لعن رسول الله يَبٍِ الراشي والمرتشي» أخرجه 
أبوداود (4/ ٠١‏ ط عزت عبيد الدعاس). والترمذي 


51١5/5‏ ط مصطفى الحلبي) وقال: حديث حسن. 


2 : 01 
(؟) حديث: «فهلا جلس في بيت أبيه . . . . » أخرجه 
البخاري (فتح الباري ه/ 7١٠١‏ ط السلفية) ومسلم 
 ١45/*(‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أبي حميد 

الساعدي . 


ويسوغ له بعض الواجب عليه وهوخيانة منه 
وبخس للحق الواجب عليه استيفاؤه 
لأهله». "2 وانظر مصطلح (هدية ورشوة) . 


الرقابة على عمال الجزية : 
1" - على الإامام مشارفة الأمور وتصفح 
الأحوال. ومن مقتضيات هذا الواجب: الرقابة 
الفعالة على عمال الجزية» وضرورة منحهم 
رواتب تكفيهم . 

قال أبويوسف في نصيحته التي كتبها لهارون 
الرشيد: «أرى أن تبعث قوما من أهل الصلاح . 
والعفاف ممن يوثق بدينه وأمانته» يسألون عن 
سيرة العمال. وما عملوا به في البلاد» وكيف 
جبوا الخراج؟ على ما أمروا به وعلى ما وظف 
على أهل الخراج واستقرء فإذا ثبت ذلك عندك 
وصحء أخذوا بها استفضلوا من ذلك أشد 
الأخذ, حتى يؤدوه بعد العقوبة الموجعة 
والتكال. حتى لا يتعدوا ما أمروا به وما عهد 


. إليهم فيه. فإن كل ما عمل به والي الخراج من 


الظلم والعسف فإنم) يحمل على أنه قد أمر به 
وقد أمر بغيره وان أحللت بواحد منهم العقوبة 
الموجعة انتهى غيره واتقى وخاف» وإن لم تفعل 


' هذا بهم تعدوا على أهل الخراج واجترءوا على 


8/9 معالم السئن للخطابي‎ )١( 


الاقا- 


وإذا صح عندك من العامل والوالي تعد بظلم 
وعسف وخيانة لك في رعيتك واحتجاز شيء من 
الفيء أوخبث طعمته أوسوء سيرتهء فحرام 
عليك استعله والاستعانة به. وأن تقلده شيئا 
عاقبه على ذلك عقوبة تردع غيره من أن 
يتعرض لمثل ما تعرض له» وإياك ودعوة المظلوم 
فإنها مجابة» . 


من أمور رعيتك أوتشركه في شيء 


ولاجتناب وقوع عمال الجزية في الرشوة وأكل 
أموال الناس بالباطل. يصرف الإمام لهم أجورا 
(رواتب) مجزية تفي بحاجاتهمء»ء وتكفي 


تفقاهم . 


وقد نبه على ذلك القاضي أبويوسف في 
كتاب الخراج حيث قال: «حدثني محمد بن أبي 
حميد قال حدثنا أشياخنا أن أبا عبيدة بن الجراح 
قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: دنست 
أصحاب رسول الله كِِ فقال عمر: ياأبا عبيدة 
إذا لم استعن بأهل الدين على سلامة ديني فبمن 
أستعين؟ أما إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن 
الخيانة» يعني إذا استعملتهم على شيء فأجزل 


هم في العطاء والرزق لا يحتاجون . ") 


اشرق ابي وت ااا الل كرد 
مصطلح (جباية) . 


الطريقة الثانية لاستيفاء الجزية :” 


4خ5- القبالة ) أو التقبيل ( وتسمى التضمين أو 


الالتزام : 

هي في اللغة ‏ بالفقح الكفالة. وهي في 
الأصل مصدر قبل بفتح الباء إذا كفل وقبل 
بضمها إذا صار قبيلا أي كفيلا.”") 

فال الزغشري : كل هن يقبل بشىء 
مقاطعة وكتب عليه بذلك كتاب. فالكتاب 
الذي يكتب هوالقبّالة بالفتح والعمل قبالة 
بالكسرء لأنه صناعة, وفي الاصطلاح : أن 
يدفع السلطان أونائبه صقعا أوبلدة أوقرية إلى 
رجل مدة سنة مقاطعة بال يؤديه إليه عن خراج 
أرضهاء وجزية رؤوس أهلها إن كانوا أهل 
ذمة؛ فيقبل ذلك» ويكتب عليه بذلك كتابا. 

وقد يقع في جباية الجزية بهذه الطريقة ظلم 
لأهل الذمة أوغبن لبيت المال.: ولذلك مال 
بعض الفقهاء إلى منعهاء قال أبويوسف «فإن 
قال صاحب القريةأناأصالحكم عنهم 
وأعطيكم ذلك لم يجيبوه إلى ما سأل لأن ذهاب ْ 
الجزيةمن هذا أكثرلعل صاحب القرية 
يصالحهم على خمسمئة درهم وفيها من أهل 
الذمة من إذا أخذت منهم الجزية بلغت ألف 
نف 


درهم أو أكثر» . 


.)094 الطريقة الأولى تقدمت في (ف/‎ )١( 
٠١ /4 (؟) ابن الأثير النهاية في غريب الحديث‎ 
١1؟4ص الرتاج 7/7" 24 والخراج‎ )*( 


ها١94-‎ 


8 تسقط الجزية بالإسلام, أوالموت. أو 
التتداخلء أوالعجزالمالي. أوعجز الدولة عن 
توفير الحاية لأهل الذمة. أو الإصابة بالعامات 
المزمنة. أواشتراك الذميين في القتال. وفي 
بعض هذه الأمور خلاف يتبين بما يل : 


الأول : الإسلام : 

٠‏ اتفق الفقهاء على أن الجزية تسقط عمن 
دخل في الإسلام من أهل الذمة, فلا يطالب بها 
فيها يستقبل من الزمان. "2 واستدلوا لذلك بها 
يلي : 


١ 1‏ - روى أبوداود وغيره عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله ع : «ليس على المسلم 


١ 5 
)9 جزية)‎ 


(١)تبيينالحقائق‏ #/8لاا0 بدائع الصنائع 14***”/94. 3 


والخراج لأسي يوسف ص١؟7؟1.,‏ والقوانين الفقهية 
ص7/5ا١1.‏ وبداية المجتهد .405./١‏ حاشية الدسوقي 
»0ه والكاني لابن عبدالير .41/4/١‏ وروضة 
الطالبين .8177/٠١‏ ومغني المحتاج 4/ 2749 ورحمة الأمة 
للدمشقي 181/7, وأحكام أهل الذمة لابن القيم 
١/اه.‏ وكشاف القناع 157/8., والمذهب الأحمد لابن 
الجوزي ص١٠١5.‏ والمبدع 417/7 

(؟) حديث: «ليس على المسلم جزية» أخرجه أبوداود 
478/7 ط عزت عبيد الدعاس) والترمذي (7/ ١4‏ -ط 
مصطفى الحلبي) من حديث ابن عباس . ونقل الزيلعي 
عن ابن القطان أنه أعله بقابوس (نصب الراية #/ 488 - 


ط المجلس العلمي). 


؟ ‏ الإجماع : قال ابن المنذر: «أجمعوا ‏ يعني 
الفقهاء ‏ على أن لا جزية على مسلم» .27 
*-ولأن الجزية وجبت وسيلة إلى الإسلام فلا 
تبقى بعده . 
5 ولآن الجزية وجبت عقوبة على الكفر أوبدلا 
عن النصرة, فلا تقام العقوبة بعد الدخول في 
ا ظ 

ولا يطالب بالجزية بعد أن أصبح قادرا على 
النصرة بالدخول في الإسلام . 9 

هذا الاتجاه الفقهي هو السائد بين الفقهاء. 
ولكن بعض خلفاء بني أمية لم يلتزموا به» فقد 
كانوا يأحذون الجزية ممن أسلم من أهل الذمة 
ويعتبر ونها بمنزلة الضريبة على العبيد. 

ونقل أبسوبكر المصاص أن عمربن ‏ 
عبدالعزيز كتب إلى عامله بالعراق ٠‏ 
عبدالحميد بن عبدالرحمن : أما بعد فإن الله 
بعث محمدا يَكِةِ داعيا ولم يبعثه جابياء فإذا أتاك 
كتابي هذا فارفع الجزية عمن أسلم من أهل 


ال 


حكم أخذ الجزية عما مضى من الزمان بعد 
دخول الذمى قْ الإسلام: 

١/ا-_-اختلف‏ الفقهاء في ذلك. فذهب جمهور 
)01( الإإجماع لابن المنذر ص ؤه 


(؟) البدائع 9/؟ م4 ' 
(*) أحكام القران للحصاص */ ٠١7‏ 


-1١44- 


وأبوعبيد إلى أن الجزية تسقط عمن أسلم من 
أهل الذمة. سواء أسلم في أثناء الول أوبعده. 
ولو اجتمعت عليه جزية سنين ' )١‏ 


واستدلوا لذلك با يلي : . 


١‏ - قوله تعالى : 9 قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله 
ولا باليوم الآخره”") 


تدل هذه الآية على سقوط الجزية عمن 
أسلمء لأن الأمر بأخذ الجزية ممن يجب قتاله 
على الكفرإن لم يؤدهاء ومتى أسلم لم يجب 
قتاله. فلا جزية عليه . 


؟ - قوله تعالى : ©« قل للذين كفروا إن ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة 
الأولين »9# 

فالآية تدل على أن الإسلام يحب ما قبلهء 


)١(‏ تبيين الحقائق / 2١1/8‏ والهداية 2151/1 وفتح القدير 
هه وبدائع الصنائع 4775/9. وحاشية ابن 
عابدين 27٠١/4‏ ومجمع الأبر ,.57/7/١‏ والاختيار 
5/*. وبداية المجحتهد /١‏ ه٠4‏ . والقوائين الفقهية 

. صركلاكء وحاشية الدسوقي .0 ولكاني لابن 
عبدالبر .51/4/١‏ والمقدمات على هامش المدونة لابن 
رشد١/١٠6٠5.‏ والمنتقى للباجي ؟/ ه/ا١.‏ والمببدع 
ع«/رااق وأحكام أهل الذمة لابن القيم /١‏ لاه . وكشاف 
القناع / 2157 والإنصاف والمذهب الأحمد 
ص 5٠١٠١‏ 

(؟) سورة التوبة/ 519 ” 

(") سورة الأنفال/ م" 


وأن الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فاته من 
صلاة أوزكاة. وكذالا يطالب با وجب عليه 
من جزية قبل إسلامه . ('2 قال مالك فيها رواه 
ابن جرير عن يونس عن أشهب عنه : «الصواب . 
عندي أن يوضع عمن أسلم الجزية حين يسلم ء 
ولولم يبق عليه من السنة إلا يوم واححد لقوله 


تعالى طقل للذين كفروا إن ينتهوا. . . 4 يعني 


0 
* - ويروى في ذلك بعض الآثار عن الصحابة 
والتابعين. 9) 
5 - واستدلوا بالمعقول من وجهين : 
الأول : أن اللجزيةوجبت وسيلة إلى 


والشاني : أن الججزية إنم| وجبت عقوبة على 
الكفرء ولهذا سميت جزية: أي جزاء الإقامة 
على الكفر, فوجب أن تسقط بالإسلام . 9) 

وذهب الشافعية وأبوثوروابن المللذر 


١١ الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي ص54‎ )١( 

(؟) اختلاف الفقهاء للطبريي ص١ ٠١‏ 

(") أحكام القران للجصاص .٠١١/”‏ والأموال لأبي عبيد 
ص"55 -58 والأموال لابن زنجويه ,.17/١‏ والموطأ 
بشرح السيوطي ١‏ 

(:) بدائع الصنائع 477/4. وأحكام القران للجصاص 
٠0١/8‏ وفتح القدير ه/545, والاختيار 217/4 


والمنتقى 7/ 1175 


ل كك 


وابن شبرمة وأبويوسف من الحنفية إلى أن 


الجزية لا تسقط عن الذمي إذا أسلم بعد انتهاء . 


الحولء أما إذا أسلم في أثناء الحول. فتسقط 
عنه الجزية ولا يطالب بقسط ما مضى من السنة 
وهذا قول عند الشإفعية» وللشافعية قول اخر 
وهو الصحيح عندهم: وهوأنها تؤخذ منه 
بقسط ما مضى من السنة كالأجرة . 29 
واستدلوا لذلك بأ يل : 
١‏ أن الجزية عوض عن حقن الدم. وقد وصل 
إلى الذمي المعوض وهوحقن الدم. فصار 
العوض وهو الجزية دينا في ذمته . فلا يسقط عنه 
بالإسلام كسائر الديون. 
؟' أن الجزية عوض عن سكنى الدارء وقد 
استوف الذمي منافع الدار المستأجرةء فلا تسقط 
الأجرة بإسلام الذمي . 
© ولأن الجزية عند الشافعية تجب بالعقد 
وجوباغير مستقر. وتستقر بانقضاء الزمن 
كالأجرة.» فكلما مضت مدة من الحول استقر 
قسطها من جزية الحول .”7 


)١(‏ حاشية قليوبي 17/4. والأم 785/4., والمهذب مع 
الملجموع 4 © رحمة الأمة 817 ونهاية المحتاج 
8/4 ومغني المحتاج 4/ 749 . والأحكام السلطانية 
للماوردي ص50 ١‏ والخراج لأبي يوسف ص177. 
وأحكام القران للجصاص "/ .٠٠١‏ واختلاف الفقهاء 
للطبري ص7١7‏ 

796 العناية شرح الهداية على هامش فتح القدير ه/‎ )١( 
41/ /8 ونهاية المحتاج للرملي‎ 


اخختلف الفقهاء في سقوط الجزية بالموت» 
فذهب الحنفية رك إلى أن الجزية تسقط 
بالموت مطلقاء سواء أحصل الموتفي أثناء 
الحول أم بعد انتهائه. 20 واستدلوا لذلك : 


بأن الجسزية وجبت عقوبة على الكفرء 
فتسقط بالموت كالحدود. 

ولأن الجزية و وجبت وسيلة إلى الإسلام» 
وهذا المعنى لا يتحقق بعد الموت . 9) 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجزية 
لا تسقط بالموت إذا حصل بعد انتهاء الحول . 
بل تؤخذ من التركة كسائر الديون . أما إذا 
حصل في أثناء الحول» فلا تسقط به أيضا في 
القول المعتمد عند الشافعية» وتو خذ من تركته 
بقسط ما مضى من الحول. وتسقط عند الحنابلة 
والشافعية في قول اخر لأنها لا تجب ولا تؤخذ 
قبل كيال حوله”" واستدلوا لعدم سقوطها 
بالموت بالأدلة الآتية: 


)١(‏ تبيين الحقائق / 2778 واطداية ,.151١/7‏ وفتح القدير 
ه/, والبدائع 4887/4. والخراج لأبي يوسف 
ص17 . وحاشية الدسوقي ؟/7١٠.‏ والمنتقى للباجي 
,» ومنح الجليل /١‏ 759 

(0) البدائع للكاساني 48*7/9. والاختيار 2178/4 
والمنتقى للباجي 1175/7 

() روضة الطالبين ,#1١7 7/٠١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
صه4١.‏ ومغنى المحتاج 4/ 149؟. وحاشية القليوبي 
8/4 , ورحمة الأمة 2141/50 والميزان- 


ه-5١١-‎ 


١‏ -ما أورده ابن القيم عن عبد الرحمن بن جنادة 
- كاتب حيان بن سريج ‏ وكان حيان بعثه إلى 
عمر بن عبدالعزيز. وكتب يستفتيه أيجعل جزية 
موتى القبط على أحيائهم؟ فسأل عمر عن ذلك 
عراك بن مالك وعبدال رحمن يسمع ‏ فقال: 
ماسمعت لهم بعقد ولا عهد. إن أخذوا عنوة 
بمنزلة العبيد» فكتب عمر إلى حيان بن سريج 
يأمره: أن يجعل جزية الأموات على الأحياء . 
١‏ -ولأها استقرت في ذمته بدلا عن العصمة 
والسكنىء» فلم تسقط بموته كسائر ديون 


)١١(  نييمدآلا‎ 


الثالث: اجتماع جزية سنتين فأكثر : 

7 اختلف الفقهاء في تداخل الجزى : 
فذهب حمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 

والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى عدم 

التداخل وتجب الجزى كلها.2©0 واستدلوا 

لذلك: 


للشعراني ؟/ ١186‏ ., والمغني 8/ ,.1١‏ والمبدع 1417/7 
وكشاف القناع ؟/ 7 .٠‏ والإنصاف 258/14". والمذهب 
الأحمد لابن الجوزي ص 5١١‏ 

)١(‏ الأمواللأبي عبيد ص58 - 59. الأموال لابن زنجوية 
0 أحكام أهل الذمة لابن القيم >٠١ /١‏ 

(؟) حاشية الدسوقي 5١5/5‏ . والمنتقى للباجي 1١/5/75‏ . 
ومح الجليل ١/9هلا.‏ وروضة الطالبين 217/٠١‏ 
ورحمة الأمة للدمشقي 218١/5‏ وأحكام القران 
لالّكيا المرّاسي 4/ 44. والمغني 4/ 011. وأحكام أهمل 
الذمة لابن القيم .11/١‏ والمبدع .4١7/‏ وكشاف- 


ومههوروة ةو مث ثنةمةة يه نوم مارو ووع يه ف ره نمام ري سح فومة مفو فين ةن مووءن م نتن لم من 


بأن الجزية حق مالي يجب في آخر كل حول, 
فلم تتداخل كالزكاة والدية وغيرهما. 

ولأن المدة لا تأثير لها في إسقاط الواجب 
كخراج الأرض . 27 


وذهب أبوحنيفة إلى أنه إذا مضت على 
الجزية سنة ودخلت ثانية فإن الجزى تتداخل » 
فتسقط جزى السنوات الماضية ويطالب بجزية 
السنة ا حالية :20 واستدل لذلك : 

بأن الجزية وجبت عقوبة على الكفرء 
والعقوبات إذا تراكمت تداخلت خاصة إذا 
كانت من جنس واحد كالحدود . ألا ترى أن من 
زنى مرارا ثم رفع أمره إلى الإمام لم يستوف منه. 
إلا حدا واحدا بجميع الأفعال. 

ولأن الجزية وجبت بدلا عن حقن الدم في 
المتتضلء :فإذا مازدفه عقوثا ف الشنة 
الماضية, فلا تؤخذ الجزية لأجلهاء لانعدام 
الحاجة إلى ذلك. كا إذا أسلم أومات تسقط 
عنه الجزية. لعدم الحاجة إلى الحقن بالجزية . 
ولأن الجزية ما وجبت إلا لرجاء الإسلام» وإذا 


- القناع 7/ 177., والخراج لأبي يوسف ص77١.‏ والسير 
لمحمد بن الحسن ص77 
)١(‏ روضة الطالبين ١٠/5؟١#.‏ والمغنى 4/ 517. وكشاف 
القناع */ 177. وأحكام أهل الذمة لابن القيم 51/١‏ 
(؟)اهداية١؟/‏ 51 وقتح القديره//!ا79., والبدائع 
178. وحاشية ابن عابدين 4/ .7٠١‏ وتبيين الحقائق 
لحف 


لك 


وجوحتن ولف يق أخرى انقطع الرجاء 
فيما مضى. وبقي الرجاء في المستقبل فيؤ خذ 
للسنة المستقملة  )١‏ 


الرابع : طروء الإعسار : 
4 2 الإعسار: ضيق الحال من جهة عدم 
الملل 9) 


وقد اختلف العلماء في ذلك : 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الجزية تسقط 
عن الذمي بالإعسار الطارىء سواء أطرأ عليه 
الإعسار في أثناء الحول أم بعد انتهائه . وبشرط 
أن يكون قد أعسرأكثر الحول. لأن الإعسار 
انع من وكوي قري و17 

والمذهب عند الشافعية أن الجزية لا تسقط 
عن الذمي بالإعسار الطارىء لأنهم لا يعتبر ون 
الإعسار مانعا من وجوب الجزية ابتداء . 7 وإذا 


)١(‏ تبيين الحقائق "/ 74؟. والبدائع 4/ 47 . والاختيار 
١9/5‏ 

ش (؟) الجامع لأحكام القران / “ام 

(*) بدائع الصنائع 249١/4‏ وتبيين الحقائق / 10/8 . 
والخسراج لأبي يوسف ص؟17١‏ 2 وحاشية الخسرشي 
*/ 115ء بلغة السالك .#58-751//١‏ ومنح الجليل 
وحاشية الدسوقي 0 

(4) الأحكام السلطانية للماوردي ص40 .١‏ وروضة الطالبين 
٠‏ ونباية المحتاج 8/ 88 : والأم 4/ 778 . ومغني 
المحتاج 747/4. وحاشية القليوبي 7/4 738., والمحلق 
/ا/ركده 


كان ذلك كذلك فلا تسقط الجزية عنه» وتعتبر 
دينا في ذمته» ويمهل إلى وقت يسار يتمكن فيه 
من الأداء ين قوله تعالى : #وإن كان 
ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة» . 7") 
وذهب الحنابلة إلى أن الجزية تسقط عن 
الذمي بالإعسارفي أثناء الحول لأن الجزية لا 
تجب., ولا تؤخذ قبل كمال الحول. أما إذا كان 
الإعسار بعد انتهاء الحول. فلا تسقط عنه 
الجزية» وتصبح دينا في ذمته» وينظر ويمهل إلى 
وقت يسار يتمكن فيه من الأداء . 9) 


الخامس : الترهب والانعزال عن الناس : 
إذا ترهب الذمي بعد عقد الذمة. فانعزل . 
عن الناس وانقطع للعبادة في الأديرة والصوامع , 
فهل تسقط عنه الحزية؟ 

اختلف العلماء في ذلك : 

فذهب الحنفية وابن القاسم من المالكية إلى 
أن الجزية تسقط بالترهب, لأنه مانع من وجوب 
الجزية ابتداء فأشبه العجز والجنون. فتسقط عنه 
مطلقا ولو متجمدة عن سنين . 

وذهب الشافعية والأخوان (مطرف وابن 
الماجشون) من المالكية إلى أن الجزية لا تسقط 
بالترهب الطارىء, لأنه لا يعتبر مانعا من 


وجوب الجزية ابتداء» فلا يعتبر عذراً لإسقاط 


”78٠١ / سورة البقرة‎ )١( 
١١7 / (؟) كشاف القناع‎ 


7098 


الجزية عمن وجبت عليه . وعلله الأخوان من 
المالكية بأنه قد يتخذه وسيلة للتهرب من أداء 
الجزية. فلا تسقط الجزية به. 

وذهب الحنابلة إلى أن الترهب الطارىء 
لا يسقط الجزية بعد انتهاء الحول. وتصبح دينا 
في ذمته. أما إذا ترهب أثناء الحول فتسقط عنه 
الجرية. لأها لا تجب ولا تؤخذ قبل كال 
الحول. 

وقالوا: المراد بالراهب الذي تسقط عنه 
الحيزية هومن ليق يقة مان الاجلخته فققة 
ويؤخذ مما بيده زائدا على ذلك. وأما الرهبان 
الذين يخالطون الناس ويتخذون المتاجر والمزارع 
فحكمهم كسائر النصارى تؤخط. منهم الجزية 
اتفاقا. )0( 


السادس : الجنون : 


إذا أصيب الذمي ‏ بعد الالتزام بالجزية - 


بالجنون فقد اختلف الفقهاء في ذلك : 

ذهب الحنفية والمالكية وهوقول للشافعية إلى 
سقوطها بالجئون الطارىء إذا استمر أكثر العام , 
لأنه يمنع وجوب الجزية ابتداء ‏ كا بينا في 
شروط وجوب الجزية -. 


)١(‏ تبيين الحقائق */ 778 . والاختيار .١57/‏ وحاشية 
الدسوقي ٠,5‏ وحاشية الخرشي 7/ 2.١414‏ ومنح 
الجليل ١/9ه/.‏ والجامع لأحكام القرآن .١١7/4‏ 
وروضة الطالئين ١٠//ا0‏ ومغني المحتاج 715/4 
وكشاف القناع “/ ١7‏ 


وذهب الشافعية في المعتمد عندهم إلى أن 
الحنون الطارىء إن كان يسيرا كساعة من شهر 


. أويوم من سنة فلا تسقط. وإن كان كثيرا كيوم 


إفاقة ويوم جنونا فإن الإفاقة تلفق فإذا بلغت 
سنة وجبت الجزية . 

أما الجزية المستقرة في الذمة فلا تسقط 
بالجنون طبقا لمذهبهم في عدم تداخل الجزية ى| 
سبق في (ف /7) . 

وذهب الحنابلة وهوقول للشافعية إلى أن 
الجنون الطارىء لا يسقط الجزية إذا كان بعد 
انتهاء الحول . أما إذا طرأ الجنون في أثناء الحول 
فتسقط الجزية» لأنها لا تجب ولا تؤخذ قبل 
كيال الحول : () 

وفي قول للشافعية وهوالرابع عندهم أنها 
تسقط ولا تجب. 


السابع : العمى والزمانة والشيخوخة : 
اختلف الفقهاء في ذلك تبعا لاختلافهم في 
اشتراط السلامة من العاهات المزمنة التي سبق 
الكلام عنها في شروط الجزية . 

فذهب الحنفية إلى أن الجزية تسقط بهذه 
العاهات. سواء أكان ما أصيب به في أثناء 
الحول أم بعد انتهائه. واشترطوا أن تكون 
)١(‏ فتح القدير ه/596. وحاشية الخرشي 7/ 2144 ومنح 


الجليل القهل وشرح المحلي على المنباج 2/5 
وكشاف القناع ايذضقنل 


- 7554 هه 


إصابته بإحدى تلك العاهات أكثر السنة . وهو 
مقابل المذهب عند الشافعية مطلقا. 

وذهب المالكية وأبويوسف من الحنفية إلى أن 
اللجزية لا تسقط عن الذمي الذي أصيب 
بإحدى تلك العاهات إلا إذا كان فقيرا غير قادر 
على أداء الجزية. 

وذهب الشافعية إلى أن الجزية لا تسقط عن 
الذمي الذي أصيب بإحدى تلك العاهات». 
لأنها لا تعتبر مانعا من وجوب الحزية ابتداء . 

وذهب الحنابلة إلى أنها لا تسقط عن الذمي 
بعد تمام الحول, أما إذا أصيب بإحدى العاهات 
السابقة أثناء الحول. فتسقط عنه الجزية, لأنها 
لا تجهب إلا بكمال الحول ‏ (1) 


الثامن : عدم حماية أهل الذمة : 
8 على المسلمين في مقابل الجزهة توفير 
ا يلأ الذمة. والذب عنهم. ومنع مر: 
يك رون 
يقصدهم بالاعتداء من المسلمين والكفار. 
و ستنقاذ من أسر منهم » واسترجاع ما أخذ من 
أموالهم سواء أكانوا ب يعيشون معا لمسلمين أم 
كانوا منفردين في بلد لهم . فإن لم تتمكن الدولة 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ 7٠٠١‏ , والإختيار 2178/4 وشرح 
المحلى 4/ 70 , والشسرح الكبير على هامش حاشية 
الدسوقي 2701/7 ومنح الجليل /١‏ /اهلاء الخراج لأبي 


يوسف ص"7 2.١‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص8 ١١5‏ 
وكشاف القناع يذففنل 


الإسلامية من حمايتهم والدفع عنهم حتى مضى 
الحول. فهل يطالبون بالجزية أم تسقط عنهم؟ 

صرح الشافعية بأن الجزية تسقط عن أهل 
الذمة إذا لم تتمكن الدولة من حماية الذميين. 
لأهم بذلوا الجزية, لحفظهم وحفظ أمواهم . 
فإن لم تدفع الدولة عنهم. لم تجب الجزية 
عليهم. لأن الجزية للحفظ وذلك لم يوجدء فلم 
يجب ما في مقابلته. كا لا تجب الأجرة إذا ل 
يوجد التمكين من المنفعة . 


ولم نجد لغير الشافعية تصريحا بالسقوط إذا ل 
تحصل الحاية مع قولهم بوجوب الحاية . 


وقد ذكر أبويوسف عن أبي عبيدة بن الجراح 
أنه عندما أعلمه نوابه على مدن الشام بتجمع 
الروم لمقابلة المسلمين كتب إليهم أن ردوا الجزية 
على من أخذتموها منه. وأمرهم أن يقولوا لهم : 
إنما رددنا عليكم أموالكم, لأنه قد بلغنا ما جمع 
لنامن الجموع. وأنكم اشترطتم علينا أن 
نمنعكم . وإنالا نقدرعلى ذلك. وقد رددنا 
عليكم ما أخذنامنكم. ونحن لكم على 
الشروط ماكتبنا بيننا وبينكم إن نصرنا الله 


عليهم. 9) 


. والقوانين الفقهية ص17 ., والفروق‎ 45٠7/9 البدائع‎ )١( ٠ 


للقسراني */ .١6- ١5‏ والمهذب للشيرازي 2761/14 
وبشرح المجموع الطبعة المصرية. مطالب أولي النهى . 
0 *50, والكافي لابن قدامة / 8م 


ه66 7د 


#موهووومهيوووو وروي مين و مو ون نيوو مو ما مهد ممم ةو مونم مم اقيق يم يها نم م مم م رمم نم مم 


وقال البلاذري : حدثني أبوحفص الدمشقي 
قال: حدثنا سعيد بن عبدالعزيز قال: «بلغني 
أنهلما جمع هرقل للمسلمين الجموع. وبلغ 
المسلمين إقبالهم إليهم لوقعة اليرموك ردوا على 
أهل حمص ماكانوا أخذوا منهم من الخراج . 
وقالوا: قد شغلنا عن نصرتكم والدفع عنكم. 
فأنتم على أمركم . فقال أهل حمص : لولايتكم 
وعدلكم أحب إلينامما كنافيهمن الظلم 


والغشم. ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع 


عاملكم » ونبض اليهود فقالوا: والتوراة 


لا يدخل عامل هرقل مدينة مص إلا أن نغلب : 


ونجهد نأغلقوا الأبواب وحرسوها». وكذلك 
فعل أهل المدن التي صولحت من النصارى 
واليهود. وقالوا: إن ظهر الروم وأتباعهم على 
المسلمين صرنا إلى ما كنا عليه وإلا فإنا على 
أمرنا مابقي للمسلمين عدد. فل) هزم الله 
الكفرة وأظهر المسلمين فتحوا مدنهم وأخرجوا 
المقلسين. فلعبوا وأدوا الخراج . )١(‏ 


وجاء في كتاب صلح حبيب بن مسلمة مع 
أهل تفا 002 


)١(‏ فتوح البلدان. ص57 ١‏ . قال في النهاية المقلسون: هم 
الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل البلد. والواحد: 
مقلس . (الغهباية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 
5/ ١٠٠)ط.دار‏ الفكر ببيروت . 

(5) تفليس (بفتح التاء وسكون الفاء) : بلد بأرمينية الأولى . 
(معجم البلدان لياقوت 388/7 75) . 


«.. . وإن عرض للمسلمين شغل عنكم 
فقهركم عدوكم فغير مأخوذين بذلك2». () 

هذه السوابق التاريخية حدثت في عصر 
الصحابة رضوان الله عليهم . وعلموا بها وسكتوا 
عنهاء فيعتير إجاعا سكوتيا. 0 

وقد نقل الإجماع على ذلك ابن حزم حيث 
قال في مراتب الإجماع : «إن من كان في الذمة, 
وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب 
علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح. 
ونموت دون ذلك. صونالمن هوني ذمة الله 
تعالى وذمة رسوله يك . فإن تسليمه دون ذلك 
إهمال لعقد الذمة» وحكي في ذلك إجماع 


الأمة. 9) 


التاسع : إشتراك الذميين في القتال مع 


. المسلمين : 


9 صرح بعض الفقهاء بأن الجزية لا تسقط. 
عن الذميين بالاشتراك في القتال مع المسلمين. 

قال الشلبي في حاشيكه على شرح كنز 
الدقائق : «ألا ترى أن الإمام لواستعان بأهل 
الذمة سنة. فقاتلوا معه لا تسقط عنهم جزية 
تلك السنة. لأنه يلزم حينئك تغيير المشروع . 
وليس للإامام ذلك,. وهذا لأن الشرع جعل 


5815 - 587 فتوح البلدان للبلاذري ص‎ )١( 
١1 /# الفروق‎ )0( 


كت 


فافعو #لوفهه ء سرمقة فقومو وغاة وها ءاه اماع ليو هاو ءاطع اه عع وا عائق وهاه مه اماه اما واو ماد 


طريق النصرة في حق الذمي المال دون النفس . 

وكره المالكية الاستعانة بأهل الذمة في 
القتال. 

فقال الباجي في المنتقى : «الجهاد أن يقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله.والمشرك لا يقاتل 
لذلك. ولأنه ممن يلزم أن يقاتل عنه وتمنع 
الاستعانة بهفي الحرب وإن استعين به في 
الأعمال والصنائع والخدمة . (') 

والأصل في ذلك ماروي عن عائشة رضي 
الله عنها: «إنا لا نستعين بمشرك». 9) 

وانظر بحث : (جهاد) ‏ الاستعانة بالكفار. 


مصارف الحزية : 
8١‏ اتفق الفقهاء على أن الجزية تصرف في 
مصارف الفيء. حتى رأى كثير منهم أن اسم 
الفيء شامل للجزية. ويصرف الفيء في 
مصالح الم سلمين العامة ومرافق الدولة ال حهامة : 
ا كأر زافق المجاهدين وذرارهم وسد الثغور. وبناء 
الجمسورء والمساجد والقناطر. وإصلاح الأبار 
التي لا مالك لهاء ورواتب الموظفين من القضاة 


)١(‏ حاشية الشلبي على شرح كنز الدقائق مع تبيين الحقائق 
70 الأم عفد وكشاف القناع 2١١8/89‏ 
والمنتقى 7/ ١1/4‏ 


(؟) حديث : «إنا لا نستعين بمشرك» أخرجه أبوداود (8/ 1177 


ط عزت عبيد الدعاس) وابن ماجة (؟/ 4146 ط عيسى 


الحلبي) . من حديث عائشة . وأصله في مسلم (/ ١4149‏ 
١46٠ -‏ - ط عيسى الحلبي) من حديثها كذلك. 


اك 


والمدرسين والعلاء والمفتين والعمال وغير 
ذلك 9) 


مصطلح : (بيت المال .وفيء). 


)١(‏ تبيين الحقائق 18/8) والخراج لأبي يوسف 
ص 2114 وبدائع الصنائع /1١‏ 469. وحاشية ابن 
عابدين .7١1/4‏ اغداية ؟/ 1514., والاختيار 4/ 21١4١‏ 
ومجمع الأغبر ١//الاك.‏ وبداية المحتهد ,:01//١‏ الأم 
0/5 والأحكام السلطبانية للماوردي ص44١1.‏ 
وروضة الطالبين 2854/5 ورحمة الأمة للدمشقى 
١74/7‏ . وكفاية الأخيار للحصنى ؟١/‏ ٠م ١‏ 


جعالة 


التعريف : 
١‏ الجعل بالضم الأجرء يقال: جعلت له 
جعلاء والجعالة بكسر الجيم وبعضهم يحكي 
التثليث اسم لما يجعل للإنسان على فعل شيء. 
والجعيلة مثال كريمة » لغة في الجعل . 7') 
وعرفها المالكية : بأن يجعل الرجل للرجل 
أجرا معلوماء ولا ينقده إياه على أن يعمل له في 
زمن معلوم أو مجهول. ثما فيه منفعة للجاعل» 
على أنه إن أكمل العمل كان له الجعل. وإن لم 
يتمه فلاشيء له. ما لا منفعة فيه للجاعل إلا 
بعد تمامه . ظ 
وعرفها الشافعية : بأنها التزام عوض معلوم 
على عمل تعن معلوم ...أو جهو يعبر 


يعمل للجاعل عملا مباحا ولوكان مجهولا أولن 
يعمل له مدة ولوكانت مجهولة . 9) 


(1) القاموس المحيط والمصباح المنير مادة: «جعل». 

(؟) حاشية البجيرمي على شرح الخطيب "/ 217١‏ والخرشي 
/ 14 وكشاف القناع. وشرح المنتهى 410//1: 2447 
44 


ممممء لعفم وموم ووم م لكأم ماف ةوفه قوم امو ووم وموم ة 6 قوقع م وةمءومءثوموممومءثثوة 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإجارة : 

؟ - الإجارة : لغة مصدر آجر وهي الكراء . 
واصطلاحا تمليك منفعة معلومة بعوض 

معلوم . والفرق بينه| أن الجعالة قد تكون على 

مجهول. بخلاف الإجارة. ْ 


حكم الجعالة . ودليل شرعيتها: 
عقد الجعالة مباح شرعا عند المالكية 
والشافعية,. والحنابلة. إلا أن المالكية يقولون: 
إنها جائزة بطريق الرخصة. اتفاقاء والقياس 
عدم جوازها بل عدم صحتها للغرر الذي 
يتضمنه عقدهاء وإنما خرجت عن ذلك إلى 
الجواز للأدلة التالية : 

في الكتاب . والسنة. والمعقول. 

فمن الكتاب قوله تعالى : «إولن جاء به حمل . 
بعير 274 وكان حمل البعير معلوما عندهم وهو 
الوسق وهوستون صاعاء وشرع من قبلنا شرع . 
لنا إذا قص علينا من غير نكيرء ولم يثبت 
نسخهء ومن خالف في هذه القاعدة جعله 
الستعناسا : ْ 

ومن السنة حديث رقية الصحابي » ”2 وهوما 
روي في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري : 
أن أناسا من أصحاب رسول الله وه أتوا حيا 
)١(‏ سورة يوسف/7/ا 
(9) الرقية: كلام يستشفى به من العارض. 


ه-7١48-‎ 


من أحياء العرب فلم يقروهم.” "١‏ فبينم) هم 
كذلك إذ لدغ سيد أولئك القوم فقالوا: هل 


فيكم من راق؟ فقالوا: لم تقروناء فلا نفعل إلا . 


أن تجعلوا لنا جعلاء فجعلوا لهم قطيع شاء. 
جيل بعل يغرا يا ارا وتلمع يزان وبل 
فبرىء الرجل فأتوهم بالشاءء فقالوا: 
لا نأخذها حتى نسأل رسول الله يَكةِ فسألوا 
الرسول يل عن ذلك فضحك وقال: «ما أدراك 
أنها رقية؟ خذوها واضربوا في معكم بسهمء . 9) 

وفي رواية عن ابن عباس . فقال: «إن أحق 
ما أخحذتم عليه أجرا كتاب الله . (" ومن السنة 
أيضا ماروي عن رسول الله يِه أنه قال يوم 
حنين: «من قتل قتيلا له عليه بينة فله 
لت 93 


ومن. المعقول أن حاجة الناس قد تدعو إليها 
لرد مال ضائع. أوعمل لا يقدرعليه الجاعل 
ولا يجد من يتطوع به ولا تصح الإجارة عليه 


)١( .‏ لم يقروهم: لم يضيفوهم . : 

(؟) حديث: دما أدراك أنهارقية». أخرجه البخاري (الفتح 
٠‏ لط السلفية). ومسلم  ١71717/54(‏ ط الحلبي) 
عن أبي سعيد الخدري . 

() حديث: « إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله . 
أخرجه البخاري (الفتح 1949/٠١‏ _طالسلفية) من 
حديث عبدالله ين عباس . 

(؛) حديث: «من قتل قتيلا له عليه بينئة فله سلبه). أخرجه 
البخاري (الفتح 8/ هط السلفية). ومسلم (7/ 177/١‏ 
ط الحلبي) من حديث أبي قتادة الأنصاري . 


مااع دو ااه ا قم قه عطا و وي رماتو و ناعة واللوو فاو وملعم ور وام واه 86م 


لجهالته. فجازت ا للحاجة إليها كالمضارية 
(ر: مضاربة). 9) 


وقال الحنفية: بعدم جوازها في غير جعل 
العبد الآبق. ودليل المنع عندهم ما في الجعالة 
من تعليق التملك على الخطر (أي التردد بين 
الوجود والعدم) كما أن الجعالة التي لم توجه إلى 
معين لم يوجد فيها من يقبل العقد فانتفى 
العقد: 9) 
والجعالة تختلف عن الإجارة ‏ عند الشافعية 
شيرع ووز اناف الح : قاب اجنين 
الأحكام وهي كا يل : 


الأول مجضة المعثالة على عَخل خهول 
يعسر ضبطه وتعيينه كرد مال ضائع . 

الثاني : لم كن د 

الثالث : كون العامل لا يستحق الجعل إلا 
بعد تمام العمل . 


الرابع : لا يشترط في الجعالة تلفظ العامل 
بالقبوت. 


11/1 /" والبجيرمي على الخطيب‎ .41١١/١ المهذب‎ )١( 
والبجيرمي على المنبج 7/ 7117. والعدوي على شرح أبِي‎ 
الحسن 157/15., وملح الجليل 4/". والمقدمات‎ 
- 7٠١ 54/8 والمحلى‎ .“6٠ /5 اا 4 والمغني‎ 
١1اا/ مسألة‎ ٠ 

(1) ابن عابدين ه/ 8ه و7068 ., والزيلعى 5/ 775 . والميسوط 
الا والبدائع لسرن ٍ 


-ة١7‏ سه 


الخامس : جهالة العوض في الجعالة في 
بعض الأحوال . 

السادس : يشترط في الجعالة عدم التأقيت 

لمدة العمل . 

السابع : انك عقد غير لازم . 

الشامن: سقوط كل العوض بفسخ العامل 
قبل تمام العمل المجاعل عليه . 

وزاد ابن عرفة من المالكية : أن الجعالة تتميز 
أيضا عن المساقاة والمضاربة والمزارعة بأن العوض 
فيها غير ناشىء عن محل العمل . 

وزاد الحنابلة : أنه يصح في الجعالة الجمع 
بين تقدير المدة والعمل. بخلاف الإجارة . 


أركان الجعالة : 
أركان الجعالة أربعة: (الأول) الصيغة (الثاني) 


صيغة الجعالة : 
5 -الصيغة عند القائلين بالجعالة هي كل لفظ 
دال على الإذن في العمل بعوض معلوم. 
مقصود وملتزم. سواء أكان الإذن عاما لكل من 
سمعه أوعلم به. مثل أن يقول الجاعل : من رد 
ضالتي أوضالة فلان فله كذاء أم كان الإذن 
خاصا بشخص معين مثل أن يقول له: إن 
رددت ضالتي فلك كذاء لأنهاعقد معاوضة 
فيحتاج إلى صيغة تدل على المطلوب وقدر 


المبذول عوضا كالأجارة, والأخرس تكفى 
إشارته المفهمة لذلك. وأما الناطق 5 
ذلك ونواه فإنه يصح منه ولا يشترط في الصيغة 
توك العائل لنظارزت عيغ» ذا فبدمن التصبيق 
في محل الحاجة بل يكفى العمل منه. وكذا 
لايشترط حضور العائل وقت إيجاب الجاعل 
وإعلانه . 

ولا تشترط أيضالمطابقة بين الإيجاب 
والقبولء فلوقال الجاع : إن رددت ضالتي 
فلك دينار. فقال العامل: أردها بنصف دينار» 
فالراجح القطع باستحقاقه للدينار, لأن القبول 
لا أثرله في الجعالة, قال هذا الجويني. وذكر 
القمولي نحوه. ظ 

إلا أن الحنابلة يستشنون من ذلك حالتين 
لا يشترط فيه صدورما يدل على الآذن 
والالتزام من المالك أو الجاعل . 


الأولى : رد العبد الآبق إن كان الراد له غير 
الإمام : 


الشانية : تخليص الشخص متاع غيره من 
مكان يظن هلاكه. أو تلفه على مالكه في تركه 
وقال المالكية: لا يشترط إيقاع العقد من 
الجانيين في حالة ما إذا أتى بالضالة أوالآبق من 
اناد طلب الضوال والآباق وردها إلى أضخانها 


ف جاه ها نع لق ع انه عع له عو وأ مواق أ لزع ووه ووه قحو عا عا لومم اوه وزع وه 6 ف اهرهم قوع » 


ردّ العامل المعين للجعالة : 
ه ‏ قال الشافعية: إن العامل المعين لورفض 
قبول عقد الجعالة ورده من أصله فقال: لا أرد 
الضالة مثلا أورددت الجعالة: أو لا أقبلها. ثم 
عملء. لم يستحق شيئا إلا بعقد جديد, وهو 
صريح في أنها تبطل برفض العامل ورده لها 
ويؤخحذ من كلام الجويني إمام الحرمين. 
والقمولي السابق : أنها لا تبطل بذلك, وحمل 
بعض الشافعية قولما هذا على ما لوقبل العامل 
الجعالة ورفض العوض وحده كقوله: أرد 
الضالة بلا شيء.9) 

اجاح لخاد من الخامي وري 
شيء في هذه المسألة . 


عقد الجعالة قبل تمام العمل هل هو لازم؟ 
5 - قال الشافعية والحنابلة وهوالراجح عند 


(1) الأنوار بحاشية.الكمثري عليه /١‏ 04117 2418 وتحفة 
المحتاج 55/7" لالاثال ونباية المحتاج 41/5" 047 
ومغنى المحتاج 40/1 . وأسنى المطالب 19/١‏ 


وحاشية البجيرمي على الخطيب */117/1. وحاشية. 


الصاوي على الشرح الصغير"/ 765. /ا276 وحاشية 

العدوي على شرح أبي الحسن 157/7. وكشاف القناع 

وببامشه شرح المنتهى 119/7 . 445. والمحرر ١/7/ا"‏ 
)7١(‏ نباية المحتاج . وحاشية الشبرامسلي 47/4 


المالكية: إن الجعالة عقد غير لازم لكل من 
المتعاقدين قبل شروع العامل في العمل فيجوز 
لكل من المتعاقدين الرجوع فيه بدون أن يترتب 
على ذلك أي أثر لأنها من جهة الجاعل تعليق 
استحقاق العامل للجعل بشرط. وأما من جهة 
العامل فلأن العمل فيها مجهولء وما كان 
كذلك لا يتصف عقده باللزوم . 

ويقابل هذا قول عند المالكية: بأنها عقد 
لازم لكل من المتعاقدين ‏ ولوقبل الشروع 
كالإجارة» وقيل عندهم أيضا: إِثها عقد لازم 
للجاعل فقط بمجرد إيجابه أوإعلانه دون 
العامل., وأما بعد شروع العامل في العمل 
المجاعل عليه وقبل تمامه. فعند الشافعية 
والحنابلة العقد غير لازم أيضا لكل منهماء كما 
قبل الشروع في العمل . 

وهذا قول المالكية أيضا بالنسبة للعامل. أما 
الجاعل فقال المالكية : إنها تلزمه في هذه ال حالة 
على الراجح. فلا يكون له حق الرجوع عن 
تعاقده هذا حتى لا يبطل على العامل عمله. 
والظاهر أنه لا يكون له حق الرجوع حتى ولو 
كان العمل الذي حصل به الشروع قليلا لا 
ةل 2 


0148/14 أسنى المطالب ؟/447. ونغهباية المحتاج‎ )١( 
والخرشي /لا/ ٠لا "لل وحاشية الصاوي على الشرح‎ 
الصغير 7601//7. والمقدمات ”707//7. وكشاف القناع‎ 
.2 5/1 


1١١ 


المتعاقدان : 
مايشترط في الملتزم بالجعل :- 
- قال الشافعية والحنابلة : يشترط في الملتزم 
بالجعل أن يكون صحيح التصرف فيهما يجعله 
عوضاء وأن يكون مختارا فلا يصح العقد بالتزام 
صبي . أو مجنون, أو محجورعليه بسفه. أو 
مكره. وبمثل هذا قال المالكية, إلا أنهم قالوا: 
إن هذه شرائط لزوم العقد لملتزم الجعل. وأما 
أصل صحة العقد فيتوقف على كونه مميزا فقط . 
مايشترط في العامل : 
8- قال الشافعية : يشترط ني العامل المعين 
أهليته للعمل بأن يكون قادرا عليه فلا يصح 
العقد من عاجزعن العمل. كصغير. وضعيف 
لا يقدرعليه. لأن منفعته معدومة . أما إذا كان 
العامل غير معين فيكفي علمه بإعلان الجاعل. 
ولا يشترط قدرته على العمل أصلاء ويكفي 
أن يأذن أويوكل من يعمل . ولايشترط في 
العامل بنوعيه معينا أوغير معين بلوغ ولا عقل. 
ولا رشد ولاحرية, ولا إذن ولي أوسيد. فيصح 
العقد من صبي ومجنون له نوع تمييز ومخجور عليه 
بسفه. وعبد على الراجح . 

وقال المالكية: كل ماكان شرطا في الجاعل 
كان شرطا في العامل بزيادة العمل عليه”" ولم 
نعثر للحنابلة على شيء في هذه المسألة . 


)١(‏ غباية المحتاج 4/ ٠‏ 74, وحاشية البجيرمي على الخطيب- 


النيابة في عقد الجعالة : 

4 -قال الشافعية: إذا كان العاقد الملتزم 
بالجعل ‏ وكيلا أووليا صح العقد. ويجب الجعل 
في مال الموكل والمولى عليه بشريطة أن يكون 
التعاقد على وجه المصلحة بأن يكون الجعل قدر 
أجرة مثل ذلك العمل أوأقل. أما إذا زاد عن 
أجزة المشل» فإن العقد يكون فاسداء وتجب 
أجرة المثل في مال المولى عليه وإذا كان العامل 
معينا فلا يجوزله أن يستنيب غيره في العمل 
على الراجح. إلا إن كان العمل لا يليق به» أو 
م يكن يحسنه. أوعجزعنه. وعلم الجاعل 


بذلك وقت التعاقد, أماإن طرأله طارىء ‏ 2 


يعجزه عن العمل كمرض أوسفر ونحوه. فلا 
يجوز له أن يوكل غيره في العمل . 

وأما العامل غير المعين من سمع الإعلان ظ 
العام بالجعالة, فيجوز له توكيل غيره في العمل 
ويكون العقد صحيحاء ولم نعثرلغير الشافعية 
على شيء في هذه المسألة . 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة: إذا كان 
العاقد الملتزم بالجعل ‏ فضوليا”' فإنه يصح 


- #/ الال وتحفة المحتاج شه وشرح المحي 
بحاشيتي قليوبي وعميرة */ 170, والروض المربع 
ال وكشاف القناع 4 7 والخسرشي 17/ 528 
وحاشية الصاوي على الشرح الصغير؟/ 567., والحطاب' 
والتاج والإكليل 157/٠0‏ 

)١(‏ الفضولي لغة: هوالمشتغل بم لا يعنيه, نسية إلى- 


.ها]اك١2؟-‎ 


١4-5٠١ جعالة‎ 


قاع وو ووو معائؤة ويه لاضع وغ 6 هه 68 نويا وغ لطاع ا فاعاع عاك ع امو اه ما ءاه الوط نه لاع ااه 


التزامه عن نفسه. ويجب الجعل في ماله عند 
الشافعية لأنه التزمه  )١(‏ 


محل العقد وشرائطه : 
أنواعه : 
٠-الأعمال‏ المتعاقد عليها في عقد الجعالة ‏ من 
حيث المراد منها نوعان : 

أحدهما: مايزاد بالتعاقد عليه استحداث 
نتيجة جديدة» كتعليم علم أوحرفة أوإخبارفيه 
غرض » أوحج. أوخياطة. أودلالة. أورقية 
مريض بدعاء جائز أوتمريضه أومداواته حتى 
الشفاء أوغير ذلك . 
والشاني: مايراد بالتعاقد عليه رده وإعادته 
لناشده. كرد مال ضائع أو ضالة. أو ابق 
ونبحوه . 

أما من حيث مايصح التعاقد عليه جعالة وما 
لا يصح. فقال الشافعية : ش 
١-أ-يصح‏ عقد الجعالة على كل عمل 
مجهول يتعذر ضبطه ووصفه بحيث لا تصح 
الإجارة عليه؛ كرد ضالة مثلاء لأن الجهالة إذا 
احتملت في المضاربة توصلا إلى الربح الزائد 


. - الفضول جمع فضل أي الزيادة. واصطلاحا: من 
يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعي . 

)١(‏ تحفة المحتاج 757/7 7517 78844, وأسنى المطالب 
وحاشية الرملي عليه ؟/ 44 . 447. ونهاية المحتاج 
4ك :.» 84#. والخرشي 75/17 وكشاف القناع 
8/1 


من غير ضرورة» فاحتالها في الجعالة توصلا إلى 
أصل المال اضطرارا أولى » فإن كان لا يتعذر 
ضبطه فلابد من ضبطه ووصفهء إذ لا حاجة 
لاحتهال جهالته. ففي بناء حائط مثلا يذكر 
موضعه وطوله وعرضه وارتفاعه ومايبنى به . 

: ب _وكذلك يصح عقد الجعالة على عمل‎ ١ 
معلوم تصح الإجارة عليه كقول الجاعل : «من‎ 
- ضالتي من موضع كذا» أوخياطة موصوفة‎ 57 
على الراجح لأنها إذا جازت مع جهالة العمل‎ 


الحنابلة, إلا أن الحنابلة: يرون عدم صحة 
الجعالة مطلقا على مداواة المريض حتى الشفاء 
لأنه مجهول لا يمكن ضبطه . 

وقال المالكية: العمل المجاعل عليه أنواع : 
١‏ أ فبعضه تصح فيه الجعالة والإجارة وهو . 
كشير» ولا يشترط فيه أن يكون مجهولاء وذلك 
كأن يتعاقدا على بيع سلع قليلة وشراء السلع 
القليلة والكثيرة». واقتضاء الديون» وحفر البئر 
في أرض مباحة للعامة, لأنهما إن تعاقدا على 
مقدار لمحصوص من الأذرع كان إجارة» وإن 
تعاقدا على ظهور الماء في البئر كان جعالة . 
4 - ب - وبعضه تصح فيه الجعالة دون 
الإجارة» وذلك كأن يتعاقدا على الإتيان بالبعير 
الشارد» أو العبد الآبق ونحوهما من كل مايكون 
العمل فيه مجهولاء فتشترط الجهالة بالعمل هنا 
تحصيلا لمصلحة العقدءه لأن معلوميته 


س7١‎ 


للمتعاقدين أولأحدهما توجب الغررفيه؛ كأن 
الايجد البتعير الشارد مثلا في المكان المعلوم 
المتعاقد على الإتيان به منه فيذهب عمله مجانا 
وتضيع مصلحة العقد . 


6ج وبعضه تصح فيه الإجارة دون 
الجعالة وهو كثير أيضاء كأن يتعاقذا على عمل 
في أرض مملوكة للجاعل كحفر بثرمثلاء وكذا 
التعاقد على خياطة ثوب أوخدمة شهرء أو بيع 
سلع كثيرة» وما أشبه ذلك ما يبقى للجاعل فيه 
منفعة إن لم يتم العامل العمل . 


5 أما مشارطة الطبيب على الشفاء من 
المرض.ء والمعلم على حفظ القرآن مثلاء وكراء 
السفن. فقال ابن الحاجب: إنها تصح إجارة 
وتصح جعالة. وزاد عليها ابن شاس : 
المغارسة. وقال ابن عبدالسلام : إن هذه 
الفروع كلها من الإجارة فقط على الراجح في 
المذهب. ونص سحنون على أن الأصل في 
مداواة المريض الجعالة . 29 


#804 /4 تحفة المحتساج ؟/ /51. 958, ونهاية المحتاج‎ )١( 
2418/١ والأنوار‎ .47١ .474/7 ومغني المحتاج‎ 
وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن 7/ 217 وحاشية‎ 
255 251/4 الدسوقي على الشرح الكبير للدردير‎ 
والخرشي وحاشية العدوي عليه /ا/ ١٠١-4لا2 والفروق‎ 
والمغنى‎ #٠١ والمقدمات8094/7.‎ "05 
ْ 41١5 وكشاف القناع اراق‎ #041 5 


المشقة في العمل : 
١‏ - قال الشافعية والختابلة: يشترط: في العمل 
المتعاقد عليه في عقد الجعالة أن يكون مما فيه 
ع رعق او ولق كرد ا رامد 
دلالة على شيء من غير من بيده الشيء» أو 
إخبار عن شيء بشرط أن يكون فيه تعب. وأن 
يكون المخبر صادقا في إخباره» وأن يكون 
للمستخبر غرض في المخير به . 

وقيد الأذرعى هذا: بم إذا كانت المشقة 
حادثة بعد عقد الجعالة» فإن كانت قبله فلا 
عبرة بها لأنما حض تبرع حينئذ . 

ولم يشترط المالكية هذا الشرط» بل اتفقوا 
على جواز الجعالة في الشيء اليسير. واختلفوا 
في غيره» قال القاضي عبدالوهاب وغيره: إنها 
تجوزفي الشيء اليسير دون غيره, والراجح أنها 
تجوزفي كل مالا يكون للجاعل فيه منفعة إلا 
بتمامه سواء أكان يسيرا أم غير يسيرء وهو 
المذهت () 


كون العمل مباحا غير واجب على العامل : 
148 - قال الشافعية: يشترط في العمل أن يكون 


مباحا غير واج ب.على العامل أداؤه فلا يصح 


)١(‏ تحفة المحتاج 7/ 7537, والأنوار 414/١‏ , وأسنى المطالب 


7١/8/75 ونهاية المحتاج 4/ 4 2*4 والمقدمات‎ 45١/7 


4 وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن 1/ 2201517 
وكشاف القناع 11 


- 5١5 


١41-١4 جعالة‎ 


فووم ف هوه وو ءءء ون نيو يوي ينه نر ةو فو را فم مونم مم ممم مان ةم يورم رمه ابمف ةر مم رز قهة 


عقد الجعالة على عمل غير مباح كغنا 
ورقص. وعمل خر. اه 
أيضا إذا كان العمل المطلوب أداؤه بالعقد واجبا 
على العامل وإن كان فيه مشقة, نحو: رد 
الغاصب والسارق العين المغصوبة والمسروقة 
لصاحبها بعد أن سمع إعلانه الجعل على ذلك 
لأن ماوجب عليه. شرعا لا يمكن أن يقابل 
بعوض . | 

ولا يشمل هذا مايجب على العامل بطريق 
الكفاية» كتخليص من نحو: حبس وقضاء حاجة 
ودفع ظالم. فإنه جائز وإن وجب عليه لكن 
بشرط أن تكون فيه مشقة تقابل بأجرة . 

وكذلك لا يشمل هذا ما لورد الشيء من هو 
به خا نحو: أن يرد شخص دابة دخلت داره 
لصاحبها بعد أن جاعل عليهاء فإنه يستحق 
العوض بالرد, لأن الواجب عليه التخلية بينها 
وبين صاحبهاء أما ردها فلا يجب عليه . 

وبمثل هذا الشرط أيضا قال المالكية . 

وبه أيضا قال ا حنابلة إلا أنهم قسموا العمل 
الواجب على العامل إلى قسمين : 

(الأول) مايشاب عليه ولا ينتفع به سواه 
كالصلاة والصيام. فهذا لا تصح الجعالة عليه . 

(الثاني) مايئاب عليه وينتفع به غيره كالأذان 
ونحوه من حج» وتعليم علم. وقران. وقضاء 
وإفتاء. فهذا تصح الجعالة عليه على الراجح 


جك جه ماه ع لأ عع مع ة لخ د عه ادوم قا لوألاف و لعفف ووو اوفع و مومهو ماع مواقا 8 


. فإن 0 الرد 
واجبا عليه سوى الإمام كما سيأتي . 9) 


تأقيت العمل : 
4 قال المالكية والشافعية: يشترط لصحة 
عقد الجعالة عدم تأقيت العمل بوقت محدد. فلو 
قال الجاعل مثلا: من رد ضالتي إلى نهاية شهر 
رمضان فله دينارلم يصح العقد, لأن تقدير المدة 
يخل بمقصود العقد فقد لا يجد العامل الضالة 
خلال المدة المقدرة فيضيع سعيه ولا يحصل 
الغرض. وسواء أضاف إلى كلامه هذا من محل 
كذا أم لا لأنه قد لا يجده فيه . 

إلا أن المالكية قالوا: إن تأقيت العمل يفسد 
العقد في حالة ما إذا لم يشترط العامل أن له أن 
يترك العمل متى شاء. ويكون له من العوض 
بحساب ما عملء. لأن العامل دخل في العقد 
على أن يتم العمل وإن كان له الترك متى شاء 


)١(‏ نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه 4/ 2744 وتحفة 
المحتاج ”/ /ا*ا, وحاشية البجيرمي على الخطيب 
ورف وحاشية البجيرمي على المنبج */ 27١4‏ 6 
وحاشية القليوبي على شرح المحلي */ 11 ., والمقدمات 
51 : وحاشية العدوي على شرح أبي الحسن 
5 ,» وحاشية العدوي على الخسرشي 7/ 4لا 
وكشاف القناع وشرح المنتهى 51١8/17‏ . 2519 445 


751١6‏ سه 


وممفو مم ممعوفو و وفعفعمموو و ومع ماق مقع ومام فو ف فاع عوع فوع عه وعة ولميو م وو ماوق 


لعدم لزوم العقد ‏ فخحينئذ يكون غرره قويا. 

أما إن شرط العامل ذلك. أو اشترط عليه. 
'فإنه يجوز تأقيت العمل في العقد حينئذ» ويكون 
صحيحا لأن العامل دخل. في العقد ابتداء على 
أنه مخير فغرره حينئذ خفيف . 


وكذلك يجوز تأقيت العمل ويصح العقد إذا 


جعل للعامل الجعل بتمام الزمن المحدد في الغقد 
سواء أتم العمل أم لا إلا أن العقد يكو قد 
خرج حينئذ من الجعالة إلى الإجارة . 
وقال الحنابلة : يصح عقد الجعالة وإن كان 
العمل فيها مؤقتا بمدة معلومة, لأن المدة إذا 
ظ جازت في هذا العقد مجهولة فمع تقديرها 
ومعلوميتها و ظ 


تضمن العمل نفعا للجاعل : 

: قال الشافعية وهو الراجح عند المالكية‎ ٠ 
يشترط أن يكون للجاعل في العمل المجاعل‎ 
عليه غرض ومنفعة تعود عليه بتحققه, فلوقال:‎ 


من أخيرني بكذا فله دينارء صح العقد. 


بالشرائط السابقة . 
ولوجاعل شخص شخصا آخر على أن 


)١(‏ الأنوار١/418.‏ وأسنى المطالب7/ .44١‏ وحاشية 
الدسوقي على الشسرح الكبير للدردير 4/ 55. والخرشي 
وحاشية العدوي عليه // 4لا والمقدمات 2.٠8/7‏ 
00, وشرح المنتهى ببامش كشاف القناع 411/١‏ 


لاماوام اوم مم ممم مر ةو مل نم ةيةه من ونه اممو ل أي هيوم تفجو ووه ون فيو م فول رمم 


يصعد هذا الجبل. للحا ا 
يكون للجاعل فيه منفعة بإتيان حاجة منه لا 
يصح العقد. 

كها يشترط عند المالكية أن يكون العمل لا 
منفعة فيه للجاعل إلا بتامه . 

وقالالحنابلة: يشترط أن يكون العمل في 
اللغالة للجاغل + فلوفال تيحن ؛ من ركت 
دابتي مثلا فله كذا لا يصح العقد. لثلا يجتمع 
للعامل الأمران النفع والعوض . وصرحوا بأنه 
يجوز أن ينادي غير رب الضالة: من رددضالة 
فلان فله كذا فيصح العقد, فإن ردت يكون 
العوض على المنادي لأنه ضمنها . 7 


الجعل ومايشترط فيه : 
معلوميته : 
١‏ قال المالكية والشافعية والحنابلة : يشترط 
لصحة عقد الجعالة أن يكون الجعل مالا معلوما 
جنسا وقدراء لأن جهالة العوض تفوت المقصود 
من عقد الجعالة, إذ لا يكاد أحد يرغب في 
العمل مع جهله بالجعل. هذا فضلا عن أنه لا 
حاجة لجهالته في العقد. بخلاف العمل 
والعامل حيث تغتفر جهالتها للحاجة إلى 
ذلك. 

ومعلومية الجعل تحصل بمشاهدته أووصفه 


. شرح المنتهى 7/ ١41ط السنة المحمدية‎ )١( 


ه-ا7ا١5-‎ 


معفم عو مواق فعمة و واقفة مق وما فوع و م وفع و مومعو وم وأواقه فق وم معوام 6م ماوع 


إن كان عيناء وبوصفه إن كان دينا. إلا أن 
المالكية قالوا: لوكان الجعل عينا معينة ‏ ذهبا أو 
فضة مضروبا عليها ‏ فإنه لا يصح أن تكون 
جعلاء وإن كان العقد صحيحاء فللجاعل 
الانتفاع بهاء ويغرم مثلها إذا أتم العامل 
العملء وإن كان الجعل مثلياء أوموزونا لا 
يخشى تغيره خلال فترة العمل المجاعل عليه» 
أوثوبا فإنه يصح العقد والجعل. فإن كان يحشى 
تغيرهء أوكان حيواناء فإنه لا يصح أن يكون 
جعلاء والعقد فاسد على الراجح, لأن الأصل 
في المنبي عنه الفساد . 
مالا يشترط فيه المعلومية : 
قال الشافعية: يستثنى من اشتراط 
المعلومية في الجعل حالتان : 

الأولى : ما لوجعل الإمام أوقائد الجيش لمن 
يدل على فتح قلعة للكفار المحاربين جعلا منها 
كفرس ونحوهء فإنه يجوزمع جهالة العوض 
للحاجة إلى مثل ذلك وقت الحرب . 

الثشانية: مالوقال شخص لآخر: حج عني 
بنفقتك. فإنه يجوزمع جهالة النفقة. وقال 
الماوردي : هي جعالة فاسدة. وصرح بذلك 
الشافعي في الأم . 
وقال الحنابلة: يحتمل أن تجوز الجعالة مع 
جهالة الجعل إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم» 
نحوأن يقول الجاعل: من رد ضالتي فله ثلثها. 


أوقال القائد للجيش في الغزو: من جاء بعشرة. 


وم و حو 6 واه و نا 6 ينا مها ورك عا نازوا و بداا مرو :6ع 6ه سبع وتوا ع اع ع ‏ وطاطه عع 9 


رءوس فله رأس» أوجعل جعلا لمن يد له على 
قلعة أوطريق سهل مثلاء وكان الجعل من مال 
الأعداء. فيجوز أن يكون مجهولا كفرس يعينها 
العامل . 

أما المالكية فقد استثنوا حالات أخرى: 

الأولى : أن يجاعل غيره على أن يغرس له 
أصولا حتى تبلغ حدا معينا فتكون هي (أي 
الزيادة) والأصل بينهماء فإنه يجوز. 

الثانية : أن يجاعله على تحصيل الدين بجزء 
(أي معلوم كثلث أوربع مما يحصله. فإنه جائز 
على الأظهر عند المالكية» وإن كان المروي عن 
مالك أنه لا يجوز. 

الشالفة : أن يجاعله على حصاد الزرع. أو 
جذ النخل على جزء منه يسميه. فإنه لا خلاف 
في جواز المجاعلة فيه على هذا +لأنه ايازم 
واحدا منها. 4 

شتراط كون الجعل حلالاء ومقدورا على 
58 
7 قال المالكية والشافعية والحنابلة : يشترط 
في الجعل أن يكون طاهراء مقدورا على 
تسليمه» مملوكا للجاعل. فيا كان منه نجساء أو 


)١(‏ نهاية المحتاج 4/ 40 7, وحاشية البجيرمي على الخطيب 


ا 

وأسنى المطالب 244١/5‏ ومغني المحتاج ؟/ 171 » 
وحاشيتي قليسوبي وعصيرة على شرح المحلي 111/7 
والخسرشي وحاشية العدوي عليه /ا/ 5/ا, والمقدمات 
؟/ "٠6‏ والحطاب والتاج والإكليل بيامشه ه/ 487» 
والمغني 01/5" 


ه١‎ 


فم ممم ومو مووةوومة ةمي مووم ةن مون لوم ةوة ما م ومن ة نووم رم ميو مم مه نه مه مره نم م ما نم6 من 


غير-:مقدور على تسليمه لأي: سبب كان» أوغير 
ملوك للجاعل يفسد العقد . 7) 


تعجيل الجعل قبل تمام العمل : 
85> -قال المالكية والشافعية: يشترط لصحة 
الجعالة عدم اشتراط تعجيل الجعل. فلوشرط 
. تعجيله قبل العمل فسد العقد بهذا الشرط. 
فإن سلمه الجاعل للعامل بلا شرط» فلا يجوز 
أن يتصرف فيه قبل الفراغ من العمل على 
الراجح, لأنه لا يستحقه ولا يملكه إلا بعد تمام 
العمل. 2 
قال المالكية: وسواء أحصل نقد وتسليم 
للجعل بالفعل أم لاء وذلك لدوران الجعل بين 
المعاوضة ‏ إن وجد العامل الضالة مثلا وأوصلها 
إلى الجاعل ‏ وبين القرض إن لم يوصلها له بأن 
لم بجدها أصلاء أووجدها وأفلتت منه في 
الطريق, والدوران بينها من أبواب الرباء لأنه 
قرض جر نفعا احتمالاء وأما النقد والتسليم 
للجعل تطوعا بغير شرط فيجوز, والعقد 
صحيح ‏ إذ لا محذور فيه . 9) 


)١(‏ حاشية البجيرمي على شرح الطلاب ”/ 714 ونهاية 
المحناج 4/ 45 *. وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
للدردير 4/ 57, والمغنى 5/ ه86 

(5) حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 718/8 
وتحفة المحتساج 2755/9 والخسرشي 7/ ”الا وحاشية 
العدوي على شرح أبي الحسن 157/7. وحاشية 
الصاوي على الشرح الصغير 755/7 


همهفي ةم مم مي رين ةفر وم مر ةم م ونون ةو رم يه ميل رمت ووو ين ف ورور ان تومن قل نه تام مانن 


لزوم عقد الجعالة بعد تمام العمل : 

© - اتفق القائلون بالجعالة على أن عقد 
الجعالة بعد تمام العمل يصبح لازما لأنه لا أثر 
يترتب على رجوع الجاعل عن العقد. أوترك 
العامل العمل حينئذ. لأن الجعل قد لزم واستقر 
على الجاعل . )١‏ 


صفة يد العامل على مال الجاعل : 

اتفق القائلون بالجعالة على أن يد العامل 
على ما وقع في يده من مال الجاعل إلى أن يرده - 
إذا كانت الجعالة على رده يد أمانة لا ضهان» 
فإن رفع يده عنه وخلاه رغما عنه. أو بلا تقصير 
وتفريط. كأن تركه عند الحاكم فتلف أوهرب لم 
يضمنه . أما إن رفع يده عنه وخلاه بتفريط أو 
تقصير في حفظه. كأن تركه في مكان يضيع فيه 
غالبا أويتلف فإنه يضمنه. ويعتير من التفريط 
الموجب للضمان أن يستعمل العامل المال في 
عمل خاص به كركوب الدابة مثلاء فإن ركبها 
ضمنها إن هلكت: 9) 


2447/١ نهاية المحتاج 48/4" وأسنى المطالب‎ )١( 
والخسرشي 7/ لا وحاشية الضاوي على الشرح الصغير‎ 
4 ا والمغني 5 وكشاف القناع‎ 

(؟) نهاية المحتاج 4/ .765٠‏ وأسنى المطالب وحاشية الرملي 
عليه ؟/447. وحاشية البجيرمي على الخطيب */ لاا 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 25/4 - 


جعالة /ا!١ ‏ 94؟ 


ا ل حل ا 0000 


النفقة على المال وهو في يد العامل : 
7 قال المالكية: تجب النفقة على العامل 
خلال فترة وجود المال المجاعل عليه ولو 
استغرقت الجعل كله. وهذا إذا كان العامل 
مادا ل الضوال:وردها لأصحابا بعوض: 
سواء أوجب له جعل المثل أم الجعل المسمى . 
ولكن يمكنه إذا كان المال في بلد بعيد. ونفقته 
تستغرق الجعل أن يرفع الأمرإلى قاضي هذا 
البلد ليبيع المال ويحكم له بجعله, أما إن جاء به 
فليس له غير الجعل الذي جعل له. أوجعل 
مثله. أما إن كان العامل ليس من عادته طلب 
الضوال والأبّاق, ولم يحدث التزام بالجعل من 
المالك. أوكان ول يعلم به هذا العامل. فإنه 
تجب له النفقة فقط ويرجع بها على المالك . 
وقال ابن الماجشون: لا شيء له من نفقة 
ولاجعل. | . 
8 - والمراد بالنفقة التي يرجع بها العامل على 
المالك عند اللقاني من المالكية : ما أنفقه العامل 
على الضالة أو الآبق مثلا من أكل وشرب 
ولباس احتاج له في خلال فترة رده . أما ما أنفقه 
العامل على نفسه ودابته مثلا في خلال فترة 
تحصيله ‏ ال ا د 
على المالك . 


وخالفه الأجهوري من المالكية فقال: إن 


-1 وحاشية 0 الا, وكشاف القناع 
140 


أن يشهد على ذلاء 


ممموي يو ث ءءء ةرين وف مر وأو واي نممو عه مو رونم ميا نوم مور نوعو مويقرم نو مي ملي مثلم 6م 6ن 


النفقة المرادة هناء هي ما أنفقه العامل على 
نفسه وعلى الضالة مثلا من أجرة مركب أودابة 
اضطرلماء بحيث لم يكن الحامل على صرف 
هذه الأموال إلا تحصيلها وردها لمالكها . 

وأماما أنفقه عليها من أكل وشرب ونحوهما 
فعلى المالك على كل حال, يرجع به العامل 
عليهء سواء أكان للعامل الجعل المسمى أم 
جعل المثل أم نفقة التحصيل والبحث. وأماما 
شأنه أن ينفقه العامل على نفسه في الحضر 
كالأكل والشرب فلا يرجع به على المالك . وما 
قاله اللقاني هو الراجح 
4 - وقال الشافعية: إن كان المال يحتاج إلى 
نفقة لصيانته وبقائه ورده فنفقته ‏ من حين وضع 
يد العامل عليه إلى أن يرده على مالكه لا 
على العامل. فإن أنفق عليه العامل خلال هذه 
الفترة بدون إذن المالك. أوالقاضي. أوبدون 
شهوداء بأن كان في مكان 
لا يوجد فيه قاض أولتعذر الإشهاد, فإنه يكون 
متبرعا بإنفاقه هذاء ولا يكون له حق الرجوع با 
أنفقه على مالك المال ولوقصد الرجوع عليه 
أما إن تحقق من العامل أحد هذه الأمورفله أن 
يرجع بالنفقة على المالك ويقضي له بها. 

ولوتعذر على العامل رد الضالة أو الآبق إلا 
ببيع بعضه والإنفاق عليه من ثمنه. لم يجز له 
ذلك. 

وبوجوب النفقة على المالك أيضا قال 


-5١4- 


6 وم ووو ةا ولو لوملءوثممم وميا مم همهم ممم وو وومم مهم مهو ممم ممء ففم ةمهم مويه 


الحنابلة» إلا + نهم خالفوا الشافعية في أن للعامل 
امح م على الك إن كان سيا أويأخذها 
من تركته إن كان قد مات ولول يستأذنه في 
الإنفاق مع القدرة على الاستئذان سواء أكان 
العامل يستحق جعلا أم لاء وسواء أكان المال 
بيد العامل وسلمه للمالك أم لاء حتى لوهربت 
الضالة مثلا منهءى أوماتت في الطريق فله 
الرجوع على المالك بما أنفق عليها قبل هريها أو 
موتهاء لأن الإنفاق مأذون فيه شرعا لحرمة 
النفس. وحثا على صيانة المال لمالكه. فأشبه 
مالو أنفق العامل على الضالة بإذن مالكها. 

وهذا كله مالم ينوالعامل التبرع بالنفقة. فإن 
كان ناويا التبرع بها فلا يرجع على المالك 
بشيء منهاء ولا يجوز للعامل استخدام الضالة 
أو الآبق بنفقته كالمرهون )١(‏ 


حبس المال المردود عن الجاعل لاستيفاء النفقة : 
"٠‏ قال الشافعية : ليس من حق العامل أن 
يحبس المال المتعاقد على رده عن الجاعل 
لاستيفاء ما أنفقه عليه حتى ولوكان الإنفاق 
عليه بإذن الجاعل» أوالمالك. أوالقاضي »أو 


,447 447 أسنى المطالب وحاشية الرملي عليه ؟/‎ )١( 
2777/8 وحاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب‎ 
وحاشية البجيرمي على الخطيب 7/ 177, ومنح الجليل‎ 
والخرشي وحاشية العدوي عليه 1/ ه/ا وحاشية‎ 11/5 
الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 517/4 وكشاف‎ 
1 القناع وشرح المنتهى بهامشه‎ 


ا ا ا 000 


بالاشهاد. أولتعذر الإذن منهم.” 0 نعثر لغير 


الشافعية على شيء في هذه المسألة. أما الحجبس 


استحقاق الجعل وشرائطه : 


الآذن في العمل بجعل : 


"١‏ - قال الشافعية: لا يستحق العامل الجعل 
إلا إذا كان هناك إذن بالعمل مشتمل على جعل 
يقابل ذلك العمل. فإن أذن الجاعل للعامل 
وشرط له الجعل استحق العامل الجعل المسمى 
لأنه استهلك منفعة بعوض فاستحق العوض 
كالأجير, أما إذا عمل العامل عملا من غير 
إذن» كأن وجد ابقا أوضالة فردها إلى صاحبها 
لم يست يستحق الجعل. وإن كان معروفا برد الأئاق أو 
الضوال بعوض. لعدم الالتزام له بشيء فوقع 
عمله تبرعا. 
وبمثل هذا قال الحنابلة إلا في حالتين : 


الأولى منبم)_ما إذا كان المردود عبدا أبقاء 
وكان الراد له غير السلطان ومن ينيبهء فإن 
العامل في هذه الحالة يستحق ما قدره الشرع 
جعلا لذلك. وإن لم يكن هناك إذن ولا جعل 
وهوأيضا مذهب الحنفية في رد الآبق ىا سيأتي 


(1) نفس المراجع السابقة للشافعية . 


ها]آآ]؟١‎ 


جعالة "8 4م 


ل ل ا ا ا ا ا 0 000 


ْ رسف العام ره ء أكان معروفا برد الأبّاق 
بعوض أم لم يكن . وسواء أكان الرد واجبا عليه - 
كزوج للعبد أوذي رحم يعوله المالك ‏ أم لاء 
وذلك للحث على حفظه وصيانته عما يخاف منه 
من الحاقه بدار الحرب. والسعي في الأرض 
بالفساد.ء بخلاف غيره من الحيوانات والأموال» 
أما إن رده السلطان أومن ينيبه فلا شيء له في 
رده لأنه منصب المصالح العامة ويأخذ رزقا من 
بيت المال للمحافظة عليها. 

والثانية ‏ ما إذا كان العمل فيه إنقاذ وتخليص 
مال الغير تما يظن هلاكه لوترك, فإن للعامل في 
هذه الحالة أجرة مثله ولويدون إذن ولا جعل من 
المالك. وذلك للحث والترغيب في إنقاذ الأموال 
من الحلاك . 9) 


7" - وقال المالكية: إن كان العامل معروفا 
بطلب الضوال وغيرها من الأموال الضائعة» 
وردها بعوض فإنه يستحق جعل مثله, ولا 
يكون متبرعا ‏ ]ا هوالحكم عند الشافعية سواء 
أكان صاحب الضالة يتولى الإتيان بها بنفسه أو 
لا ... .. ولصاحب الضالة في هذه 
الحالة أن يتركها للعامل عوضا عما يستحقه من 
جعل المشل » سواء أكانت قيمتها تساوي جعل 
المشل أم أقل أم أكثر. وليس من حق العامل أن 
يعترض على هذاء ويتمسك بجعل المثل» وإن 


)١(‏ كشاف القناع 5/4١٠ط‏ بيروت. 


مفههي ةم يموي ءامن وةةية ممم مم وو م من و ةل ةيم تراه وتو موه تفووو نت وت فيوموووو يهن ممه 


ل يكن العامل معروفا بذلك فلا جل له وله 
النفقة على التفصيل الذي سبق ذكره ين 
-58). 


الإذن في العمل بدون جعل ا 
 ”*‏ قال الشافعية: إن عمل شخص بإذن 
شخص آخر أوإعلانه فقط من غير أن يشرط فيه 
جعلاله فلا شيء له وإن أتم العملء لأنه م 
يلتزم له عوضا على عمله. ش 

وبمشل هذا قال المالكية إن لم يكن العامل 
معتادا ومعروفا بأداء هذا النوع من الأعمال 
بعوض على التفصيل المذكور في الفقرة السابقة 
وبمثله أيضا قال الحنابلة إن لم يكن العامل معدا 
لأخذ الأجرة, فإن كان معدا لذلك كالملاح 
والخياط. والدلال. ونحوهم تمن يرصد نفسه 
للتكسب بالعمل» وأذن له صاحب المال في 
العمل. فله أجرة المثل. لدلالة العرف على 
ذلك. كما يستثنى عند الحنابلة من هذا الحكم 
أيضا: الحالتان المفصلتان فيا سبق (ف/١”).‏ 


سباع الإذن بالعمل والعلم به : 

4"- قال الشافعية : يشترط لاستحقاق العامل 
الجعل أن يسمع إذن الجاعل في ذلك أويعلم 
به فلورد الضالة مشلا من سمع الإذن قبل 
العمل استحق الجعل المسمى على المساعل. 


لأنه الملتزم له سواء سمعه مباشرة أوبواسطة 


ه-719١-‎ 


مووو ووو ةمهمو و وو لا م م مهم اا اودر 


أفادته العلم بذلك. وهذا إذا لم يخصص الجاعل 
إذنه بالسامعين له فقطء. فإن خصصه بذلك بأن 
قال: من رد ضالتي من سامعي ندائي هذا فله 
كذاء فردها من علم بإذنه ول يسمعه. فإنه 
لا يستحق تحق شيئاء وإن عمل طامعا في الجعل. 
وكذلك لا شيء للعامل لوعمل بعد الإذن لكنه 
لم يعلم بهء سواء أكان العامل مخصصا أوقاصدا 
العوض أوغيرهماء فلوقال الجاعل: من ردها 
فله كذاء أوإن ردها خالد فله كذا فردها من لم 
يبلغه الإذن العام أوردها خالد بدون أن يبلغه 
ذلك. لم يستحق واحد منبما شيئا من الجعل وإن 
اعتقد أن مثل هذا العمل لا يضيع هدراء لأنه 
متطوع بالرد من غير عوض . 

وإن علم العامل بالإذن والجعل في أثناء 
العمل فإنه يستحق 1 
العمل بعد العلم بالإذن. ولا يستحق شيئا عن 
العمل الحاصل قبل علمه لأنه لا اعتبار للعمل 
الحادث قبل الإذن فيكون متبرعا به وبمثل 
هذا قال الحنابلة فيها عدا الحالتين السابق ذكرههما 
(ف/١").‏ 

وخالف المالكية هذا فيمن م يسمع إذن 
الجاعل لا مباشرة ولا بواسطة فقالوا: يستحق 
جعل المثل على التفصيل السابق في استحقاقه 
له إذا لم يأذن له صاحب المال أصلا 
(ف/7"). 

إلا أنهم اختلفوا هنا في حق صاحب الضالة 


اموه و مه وافقه امامو وأو وه واو افطع عو فم فوعمء واو وووة ومفووعوة ومامهام 


مثلافي تركها للعامل» فقال الأجهوري: 
لصاحبها أن يتركها للعامل هنا أيضا عوضا عما 
يستحقه من جعل امثل» وقال الرماصي : ليس 
لصاحبها أن يتركها له في هذه الحالة. وإنما 
للعامل هنا جعل مثله؛ إن كان معروفا بأداء 
هذا النوع من الأعال بعوض » وإذ لم يكن 
معروفا بذلك فله النفقة . 7) 
تخصيص الإذن والجعل بشخص معين : 
ه” ‏ قال الشافعية والحنابلة : لوقال الجاعل إن 
رد زيد دابتي الضالة فله كذاء فإنه لا يستحق 
الجعل أحد غيره. فلوردهما عمرومثلا م 
يستحق شيئاء وإن كان معروفا بأداء مثل هذا 
العمل بعوض لأن الجاعل لم يلتزم له عوضا فوقع 
عمله تبرعا. 

وقال المالكية : يستحق عمروجعل المثل إن 
كان معروفا بأداء مثل هذا العمل بعوضء وإلا 
فله النفقة على التفصيل السابق ذكره. 9) 
(ف/9078١؟).‏ 


»44١ وأسنى المطالب ؟178/9,‎ .4١١/١ المهذب‎ )١( 


وتحفة المحتاج »م والأنوار »418/1١‏ ونهاية المحتاج 
14 44" والخرشي // 1/4 هلا. وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير للدردير 7/4 55, /251 
وحاشية الصاوي على الشرح الصغير ؟/ 761 . وكشاف 
القناع وشرح المنتهى 1411//7. 1415. 4145:4147 


(؟)نباية المحتاج 841/4 وأسنى المطالب ؟/ 478 »54٠١‏ 


وكشاف القناع 417/7 والمغني 7017/1 وشرائع 
الإسلام ,.1١7/7‏ وللمالكية المراجع المذكورة بالفقرتين 
المنوه عنهها . 


-15255- 


ووو وو وفع ومو فو كه فوع وه اله 4ج قارع فطاع عرؤرع وا عماج ها عع مهاه لاوم لوا وواماء مام 


تخصيص الإذن والجعل بمكان معين: 
5" قال الشافعية والحنابلة : لوقال الجاعل من 
رد ضالتي من بغداد مثلا فله عشرة دنانير ينظر: 
فإن ردها العامل من تلك الجهة فعلاء لكن من 
أبعد من المكان المعين في العقد فلا زيادة له على 
الجعل المسمى. لتبرعه بالمسافة الزائدة. ولو 
ردها من أقرب منه فله ما يقابله من الجعل إن 
تساوت الطريق سهولة وصعوبة, لأن كل الجعل 
في مقابلة كل العمل فبعضه في مقابلة البعض 
فإن تفاوتت الطريق سهولة وصعوبة بأن كان 
النصف الذي أتى به مثلا له من الأجرة ضعف 
النصف الآخر عمل بذلك في الجعل فيستحق 
ثلثي الجعل . 

وقال الشافعية في الراجح : إذا ردها من 
مسافة مشل مسافة بغداد ولومن جهة أخرى. 
فإنه يستحق الجعل المسمى ‏ عشرة دنانير ‏ لأن 
التنتصيص على المكان إنما يراد به الإرشاد إلى 
موضع أومظنة ونحوه. لا أن الرد منه شرط في 
أصل الاستحقاق. إذ لوأريد حقيقة ذلك لكان 
إذا ردها من أقرب منه لا يستحق شيئاء لأنه ل 
يرد منه. 

وقيل : لا يستحق شيئًا مطلقاء. لأن الجاعل 
لم يأذن له في الرد من هذه الجهة الأخرى. 
وبمثل هذا القول المرجوح عند الشافعية قال 
الحنابلة . 
” - وقال المالكية : يشترط لاستحقاق الجعل 


ا ا ا ا ا ا ا ام ل لم ا ل 0 000 


في الدابة الضالة. ونحوها من الأموال الضائعة 
أن لا يكون المتعاقدان أو أحدجهما عالما بمكانهاء 
لأن من علم مكاها غار وخادع لصاحبه وذلك 
لا يجوزء فيفسد العقد. فإن علم الجاعل مكانها 
وجهله العاملء فإنه يلزم الجاعل الأكثرمن 
ابعل المسمى . وأجرة المثل للعامل. وإن علم 
العامل فقط فالراجح أنه لا شيء لهء ويكون 
انما ضامنا للضالة إن تلفت. لأن الإتيان بها 
لصاحبها صار واجبا عليه حيث علم مكانها دون 
صاحبها . 

وإن علم كل منهما مكانها فالراجح أن يكون 
للعامل جعل مثله. نظرا لسبق الجاعل بالنداء 
وهو الإيجاب . (9) 

الدلالة على المال الضائع . والإخبار عنه : 

8 - قال الشافعية والحنابلة : إن جعل شخص 
لمن دله على ماله الضائع جعلاء فدله عليه من 
ليس المال في يده استحق الجعل. لأن الغالب 
أنه تلحقه مشقة بالبحث عنه. ثم دلالة الجاعل 
غليه. ويشترط أن يكون البحث المتعب حادثا 
بعد إعلان الجاعل لا قبله. لأنه لا عيرة بالعمل 
الحادث قبله في استحقاق الجعل. وكذلك. 


)١(‏ نهاية المحتاج 4/ 746. ومغني المحتاج 47١/7‏ . وحاشية 
الصاوي على الشرح الصغير ؟/ /اه7؟. والخرشي وحاشية 
العدوي 07/ *لاء الاء وحاشية العدوي على شرح أبي 
الحسن 315/9 والمغني /١‏ “2*5 وكشاف القناع 
18/1 


ريد 


مومفة هه واي ة ووو ةو و م وين وين ةم ناور ةو ما فم ةو يم ةم مره بفير نل نينس مف ةما نر قمر مار زره 


لا يستحق شيئا من كان المال الضائع في يده. 
ودل صاحبه عليه» لأن ذلك واجب عليه شرعا 
فلا يأخذ عليه عوضاء وصرح الشافعية بأنه لو 
جعل جعلا لمن أخخبره بأمرمن الأموركدواء 
شيئاء لأن مثل هذا لا يحتاج إلى عمل» أما إن 
تعب المخبر وصدق في إخباره» وكان للجاعل 
المستخبر غرض ومنفعة في الأمر المطلوب الإخبار 
عنه فإنه يستحق الجعل . 

وقال المالكية: يشترط أن لا يعلم الدال أو 
المخبر مكان المال الضائع, أو الأمر المطلوب 
الإخبار عنه قبل إعلان الجاعل أوتعاقده معه 
فيستحق الجعل إن علم ذلك بعد التعاقد. 
سواء أكان هناك تعب أومشقة في سبيل علمه 
بذلك أم لا. كأن علم به بطريق المصادفة, 
ولا يستحق شيئا إن علم قبل التعاقد . 9) 


الفراغ من العمل والتسليم للجاعل : ١‏ 
9" - اتفق الفقهاء القائلون بالجعالة على أنه 
يشترط لاستحقاق العامل الجعل المسمى في 
العقد أن يتم العمل المجاعل عليه. ويفرغ منه 
ويسلمه للجاعل فلا يستحق العامل شيئا إن لم 
يتحقق منه ذلك» فلومات العبد الآبق أوالدابة 
)١(‏ أسنى المطالب 7/ ,.44١ . 44٠‏ ونباية المحتاج 4/ 744 


والحطاب ه/106. ومنح الجليل .٠ ٠١/5‏ وحاشية 
العدوي على الخرشي // الاء وكشاف القناع 11 


واموم م ة ةو مء 6م مو مم رو مم نه ينين ووو فج يورو منرم م هف ويو نو جورر ور و تنو مقع ميان الع مم 


العامل في أثناء الطريق ولوبقرب دار الجاعلء أو 
المردود ولومن دار الجاعل قبل تسليمه له. فلا 


'شىء للعامل في كل هذاء لتعلق استحقاقه 


للجعل بالرد. وتسليم المردود للجاعلء وم 
يوجد منه ذلك . 

إلا أن المالكية قالوا: إن أفلت الحيوان المردود 
من يد العامل وهرب قبل تسليمه للجاعل», فإن 
جاء به من غين تعاقد ‏ عامل آخر من عادته رد 
الضوال والأبّاق بعوض. فلا شيء للأول وكل 
الجعل للثاني إن جاء به من مكان بعيد عن 
الجاعل. أومن مكانه الذي وجده فيه العامل 
الأول أما إن جاء به من مكسان قريب من 
الجاعل. أوقبل أن يصل إلى مكان الأول» 
فلكل من العاملين ‏ الأول والثاني ‏ بنسبة عمله 
من الجعل منظورا في ذلك لسهولة الطريق 
وصعوبتها لا لمجرد المسافة, لأن الثاني انتفع 
بعمل الأول حينئذ. 

٠‏ - وكم لا يستحق الععامل شيئا إن لم يقع 
عمله مسل| للجاعل» فكذلك لا يستحق شيئا 
- عند الشافعية إن لم يظهر لعمله أثر على 
المحل» أولم يمكن الإتمام عليه وهم في هذا 
تفصيل طويل ‏ يراجع في مطولاتهم ‏ حاصله 
أنه إن تلف معمول العامل قبل تمام عمله. فإن 
وقع مسل| للجاعل بأن كان بحضرته. أوفي 


-58؟75- 


فووووة وو وهوووم يروو يرة ري ةنو ف ييه رفيو ما ف ممم ةو ةنر ةم م م يميه مم ثم مواء نم م رام مله 


ملكه. وظهر أثره على المحل وأمكن الإتمام 
عليهء كخياطة بعض ثوب» أوبناء بعض 
حائطء أوتعليم بعض ما جوعل عليه. فإن 
العامل يستحق حصة ما عمل من الجعل 
المسمى . 


وإن لم يقع العمل مسلم| للجاعل با مر. أولم 


يظهر أثره على المحل كإناء انكسر, أولم يمكن 


الإقام عليه كثوب احترق بعد خياطة بعضه أو 


حائط انهدم بعد بناء بعضه., ولوبلا تفريط من . 


العامل. أومتعلم مات في أثناء تعلمه. فلا 
شيء للعامل في كل ذلك . 

4١‏ - وقال المالكية: يستثنر من عدم | 3 ستحقاق 
العامل الجعل إلا بإتمامه العمل ثلاث صور: 


الأولى -ما إذا حصل الانتفاع بالعممل 
السابق الذي لم يتمه العامل بأن استأجر 


الجاعل عاملا آخر على إتمامه. أوجاعله عليه . 


أوأتمه بنفسه. أوخدمه. فإنه يكون للعامل 
الأول على عمله ‏ حينئذ ‏ بنسبة ما أخذ الثاني» 
سواء أعمل الثاني قدر عمل الأول أوأقل منه. 
أو أكثرء وذلك مثل أن يجعل للأول خمسة دنانير 
على أن يحمل له بضائع مثلا إلى مكان معلوم 
فحملها نصف الطريق وتركهاء فجعل الجاعل 
لعامل غيره عشرة دنانير على إيصاا للمكان 
المعلوم ‏ فإن الأول يأخحذ عشرة أيضاء لأنه 
الذي ينوب عمله بالنسبة لعمل الثاني. لأن 


مموعةة ةم ةي ميرو ةم ره رفوم م فة نيه يف نويه ثيه ره تقوم عة فر اوور ور نيوو مث روم نمث مقن 


الثاني لما جوعل من نصف الطريق بعشرة علم 
أن أجرة الطريق كلها عشرون. 

ولوأوصلها الجاعل بنفسه أوبخدمه. فإنه 
يعطى للعامل الأول بنسبة مالواستأجر أوجاعل 
عليها صاحبها. وقال ابن القاسم : للعامل في 
كل ذلك أجرة مثل عمله. ورجحه صاحب 
الشرح الصغير, لأن صاحب البضائع قد يخاف 
عليها في هذا المكان. وخاصة إذا كانت غالية. 
وشأن الشىء الغالي إذا كان في مكان مخوف 
506 أوهلاكه فيه أن يستأجر على نقله 
منه بالأجرة الزائدة عن المثل» فلا يقاس على 
الاستئجار الأول. 

الثانية ‏ إذا تبين أن الشيء المجاعل عليه - 
حيوانا كان أوغير حيوان ‏ ملوك لغير من جاعل 
عليه وقضي له به. وأخذه من يد العامل. فإن 
الجعل يلزم الجاعل حينئذ وإن لم يتسلم المجاعل ' 
عليه من العامل, لأنه ورطه في العمل ولولا 
ظهور ملكيته المستحقة لقبض العامل الجعل» 
ولا يرجع الجاعل بالجعل على المستحق عند ابن 
القاسم وهوالراجح. وكل هذا إن تبين أنه 
مستحق وبملوك لغير الجاعل بعد وصول العامل 
البلد وقبل قبض الجاعل له أما لو استحق من 
العامل وهوني الطريق قبل وصوله بلد الجاعل» 
فلا جعل له على الراجح . 

والفرق بين الاستحقاق وبين الموت وغيره مما 
ذكر قبل ذلك (ف/8") أن الاستحقاق وهو 


7756 لهم 


جعالة ؟': - "5# 


ظهورملكيته لغيز الجاعل يكؤن ناشئًا عن 
اعتداء من الجاعل غالباء فتغير حكمه لأجل 
هذا 

الشالثة ‏ إذا حدث للشيء المجاعل على 
تحصيله حادث أدى إلى نقصان قيمته بحيث 
صار لا يساوي الجعل المسمى . أو جعل المثل. 
فللعامل جعله كاملاء ولا ينظر لهذا النقصان. 
وسواء أحدث ذلك قبل أن يعثر عليه العامل» أم 
بعد أن عثر عليه وقبل أن يسلمه للجاعل . 
تعذر التسليم للحاعل : 
- قال الشافعية والحنابلة : إذا أتى العامل 
بالمتعاقد عليه فلم يجد الجاعل ولا من ينوب عنه 
في تسلمه سلمه للحاكم. واستحق الجعل 
ويدفعه الحاكم له من مال الجاعل الملتزم به إن 
كان له مال. وإلا بة بقي الجعل دينانيذمة 
الجاعلء إن م يكن هناك حاكم لهذا المكان 
أشهد على رده له» ويستحق 
مات المردود. أوهرب بعد ذلك. ويجري هذا 
الحكم في تلف سائر محال الأعمال . )١(‏ 
(1) اللهسذب 411/5: وتحفة المحتاج .”0٠0/‏ وحاشية 


البجسيرمى على الخطيب 7/ 10/8 . 175., والأنوار 
اا/لاف انه المحتاج 497/4*. ٠ه”.‏ وحاشية 
القليوبي على شرح المحلي / *17. والخرشي وحاشية 
العدوي عليه /ا/ 1/7 هلا وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير للدردير 5/ 54 7-/537. وحاشية العدوي على شرح 
أبي الحسسن 2178/5 والحطاب والتاج 
والإكليل ه/ ه: ‏ هه؛ . وكشاف القناع وشرح 
المنتهى بامشه 7/ 247١‏ 0455 2547 والمغني 5017/5 


ق اعبل حت او 


مممفع ع ا مقع عع فاه دوا وه او كعك ودام ا مونوء ةمومع وم ووه وواوه لاا اق مام 


مشاركة العامل في العمل وأثرها في استحقاق 
الجعل : 

قال الشافعية : لوالتزم الجاعل جعلا 
لشخص معين فشاركه غيره في العمل ففي ذلك 
تفصيل : ْ 
أ فإن قصد المشارك إعانة العامل المعين مجاناء 
الجعل المسمى. وكله للعامل الذي عينه 
الجاعل. لأن رد غير المعين بقصد الإعانة 
للمعين واقع عنه وقصد الجاعل الرد ممن التزم له 
بأي وجه أمكن فلا يحمل تعاقده على قصر 
العمل على المخاطب وحده. وبمثل هذا قال 
المالكية والحنابلة . 

ب - وإن قصد المشارك العمل للجاعلء أو 
العمل لنفسه. أوقصد نفسه والجاعل معاء أولم 
يقصد شيئاء فللعامل المعين نضصف الجعل » لأنه 
في الصور الأربع عمل نصف العمل» ولم يرجع 
له من عمل المشارك شيء. لأنه لم يقصده أصلا 


في واحدة منها. 


ج - وإن قصد المشارك العمل لنفسه وللعامل 
المعين, أوقصد العمل للعامل والجاعل معاء 
فللعامل ال معين ثلاثة أرباع الجعل المسمى , لأنه 
عمل النصف ورجع له نصف عمل المشارك, 
لأنه قصده في الصورتين . 

د وإن قصد المشارك العمل للجميع أي 
الجاعل. والعامل. ونفسه ‏ فللعامل ثلثا 


1ه 


المارك ثلث عمله: :وذلسك سدس يضم إلى 
نصف العامل . 
ه - ولو أعان العامل اثنان ولم يقصداه فله ثلث 
الجعل. أوثلاثة فله الربع» وإن قصد العمل له 
أحد الإثنين.» وقصد الآخر الجاعل فله ثلثاه 
وركذا . 

ولااشيء للمشارك بأي حال في كل ما ذكرء 
لا من الجعل ولا من العامل., لأن الجاعل م 
. يلتزم له شيئاء وبمثل هذا قال الحنابلة . 

وقال المالكية: يشتركان في الأكثر من 

الجعل المسمى وجعل المثل . 
5 - أما إذا أذن الجاعل لاثنين معينين فأكثر. أو 
عمم إذنه وإعلانه لكل من يعمل فاشترك اثنان 
فأكثر في العمل منذ بدايته وتسليمه للجاعل 
تاماء فإنهم يشتركون في الجعل المسمى. 
ويقسم بينهم على عدد رءوسهم ‏ عند الشافعية 
والحنابلة ‏ وإن تفاوت عمل كل منبم. لأنه 
لا يمكن ضبط العمل حتى يوزع عليه الجعل 
بالنسبة . 
وهذا كله إنم| يكون في الأعمال التي يمكن 
وقوعها منهم مجتمعين كرد ضالة مثلاء أما 
الأعمال التي يمكن وقوع جميعها من كل واحد 
منهم. مثل أن يقول القائد: من دخل هذا 
الحصن فله دينارء فدخله جمع من المحاربين 
استحق كل واحد منهم دينارا عند الشافعية 


والحنابلة» لأن كل واحد يسمى داخلا هنا . 

وإذا أتم العمل واحد من الإثنين المعينين 
استحق نصف الجعل المسمى ‏ عند الشافعية 
والحنابلة ‏ لأن الجاعل لم يلتزم له سواه . 

وم نعثر للالكية على شيء في هذا . 
© - قال الشافعية والحنابلة : إن شرط الجاعل 
لواحد من ثلاثة جعلا مجهولا. كثوب مثلاء 
وشرط لكل واحد من الآخرين دينارا على رد 
ضالة مثلاء فردوها جميعا معا. فللأول ثلث 
ألجزة المتلء .ولككل والعسدامن الآحخرين تلك 
الديتاز امسو لها 

وإن قال لكل واحد من ثلاثة ردها ولك دينار 
فردها واحد منهم فله ما شرط له كاملا وهو 
الدينار ‏ وإن ردها اثنان فلكل منبها نصف ما 
شرط له. وإن ردها الثلاثة فلكل ثلث ما شرط 
له وهكذا ‏ وبمثل هذا قال المالكية . وإن شرط 
لواحد على. ردها ديناراء وشرط لآخر على ردها 
دينارين». فاشتركافي ردها إليه؛ استحق كل 
واحد منبم| نصف الجعل المشترط له عند 
الشافعية والحنابلة وابن نافع وابن عبد الحكم من 
المالكية ورجحه منهم التونسي واللخمي . 
5 - والراجح عند المالكية : أنهها يشتركان في 
الدينارين فيقتس]اني| بنسبة ما سماه الجاعل لكل 
واحد منهماء إذ هوغاية ما يلزم صاحب الضالة. 
فيأخذ الأول ثلث الدينارين. ويأخذ الآخر 
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والراجح عندهم 5 : أنه لا فرق بين 
النقد والعروض. 2١‏ فلوجعل الجاعل لأحدهما 
عشرة دنانير على ردها وللآخر عرضا فاشتركا 
في ردها إليه. فالراجح أن يقوم العرض. فإن 
ساوى خمسة دنانير فلصاحب العشرة ثلثاها. 
نر ماعب المد مو أذ اتلك 
العشرة» أوما يقابل ذلك من العرض الذي 
جعل له. ويجري هذا أيضا فيا إذا جعل الجاعل 
لكل منبها عرضا سواء اختلفت قيمتهها أم 


اتفقت . 


7 - وإذا اشترك اثنان في ردها وكان أحدهما قد 


شرط له الجاعل جعلا. ووجب للآخر جعل ' 


مثله. لاعتياده طلب الضوال» ولن يسمع 
بمعاقذة الجاعل. فالراجح عند المالكية أنهها 
يشتركان في الأكثر من الجعل المشترط في العقد 
وجعل المثل إذا اختلفا قدرا. 9) 


)١(‏ العروض بضم العين والراء جمع عرض يسكون الراء. 
الماع . وكل شيء متمول سوى النقدين. وأما العرض 
بفتح الراء فيشمل المتاع والنقدين فكل عرض عرض لا 
عكس (لسان العرب) . 

(؟) تحفة المحتاج 78/5. 854 وحاشية البجيرمي على 
شرح المنبج */ 0.56١‏ ونهاية المحتاج 4/ 45" 41" 
ومغني المحتاج *. والمهذب 2415/١‏ وأسنى 
المطالب .441١/5‏ 457. وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكببر للدردير 53//5. والخسرشي وحاشية العدوي عليه 
03035 5ل والمغني 1/ 767. وكشاف القناع 418/1 


استحقاق الجعل في تعاقد الفضولي . والنائب: 
8 - قال المالكية والشافعية والحنابلة : لوالتزم 
قفو الس بعادت الابتعوزاء والخلاعة ' 
وتوافرت فيه شرائط الملتزم بالجعل المذكورة فيهما 
سبق جعلا معينالمن يعثر على مال غيره 
الضائع. أويعمل لغيره عملا تصح الجعالة 
عليه, كأن قال: من رد ضالة فلان أوابقه فله 
كذاء فإنه يلزمه الجعل بقوله هذاء ويستحقه 
عليه من سمع إعلانه هذا وأتم العمل . 

والراجح أنه يلزمه الجعل بقوله هذا وإن لم 
يأت فيه بكلمة «علي» نظرا إلى أن المتبادر 
والمفهوم منه ذلك . 

والتزام ا 
كالتزامه الثمن في شراء غيره» أو التزامه العوعض 
على هبة غيره. لأنهم| عوضا تمليك فلا يتصور 
وجوبهبم] على غير من حصل له الملك. والجعل 
ليس عوض ليك . 

وهذا بخلاف ما إذا كان الملتزم بالجعل وليا 
على صاحب العمل أووكيلة. ٠‏ 

فإن كان وليه أووكيله والتزم ذلك عن 
محجوره ‏ المولى عليه أوموكله على وجه 
المضلحة المذكورة فيما سبق» فإن العنامل 
يستحق الجعل في مال المالك أو صاحب العمل 
بمقتضى التزام وليه أو وكيله . 
4 - وقال الشافعية : إن أخبر شخص عن 
التزام المالك جعلا على رد ماله الضائع مثلا بأن 
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لاومو ووه م ةو فور ووم قوفن ةم ومن رف هونا يم نهار مو وروم ةرو و بريه ثم م مر م وم من مارم ت-. 


قال: قال زيد: من رد ضالتي فله كذا. فإن 
كذبه زيد لم يستحق العامل الراد لها شيئا على 

«المخبر» لعدم التزامه ولا على «زيد» لتكذيبه له 
في ذلك وبمثل ذلك قال الحنابلة ‏ ولا تقبل 
شهادة المخبر على «زيد» بأن قوله صحيح., لأنه 
متهم في ترويج قوله. - 

وأما إذا صدقه فيستحق العامل على «زيد» 
ابعل الدئ سه المخبر فى إخباره عنه إن كان 
المخبر ثقة أووقع في قلب العامل صدقه ‏ ولو 
كان كافرا أو صبيا - لترجح طاعية العامل 
بوثوقه . 

وإن كان المخبر غير ثقة فلا يستحق العامل 
عليه شيئاء وكذا لا يستحق على «زيد» أيضا 
مع أنه صدق المخبر في إخباره لضعف طراعية 
العامل بخير غير الثقة. وصارك| لورد الضالة 
غير عالم بإذن المالك والتزامه . 29 

ولم نعثر للمالكية على شيء في هذه المسألة . 
تغيير الجاعل الجعل بالزيادة أو النقص أو 
التبديل وما يترتب عليه : ش 
٠‏ قال الشافعية : يجوز للجاعل أن يغير في 


(1) تحفة المحتاج 777/7 517 وأسنى المطالب وحاشية 
الرملي عليه ؟/ 478 , وحاشية البجيرمي على الخطيب 
+2078 ومغني الملحتاج ةة كرةة 
وحاشية البجيرمي على شرح المج 7/ 2719 ونهاية 
المحتاج وحاشية الشبراملسي عليه 4/ 4147» 1147» 

: والخرشي وحاشية العدوي عليه 2/5/7 وكشاف القناع 
8/7 


ع ا سو ع ع ع عاواء و2 عاق راق ماك م مايه توه لعا ها ء إقه هوا 6ع #انهاأفاو وهاه ع #أوع و وال عا ود 


الجعل الذي شرطه للعامل معينا كان أوغير 
معين ‏ بزيادة أونقصء, أوبتغيير جنسه قبل 
فراغ العامل من العمل سواء أكان قبل شروعه 
في العمل أم بعده. وذلك مثل أن يقول: من رد 
ضالتي فله عشرة» ثم يقول بعد ذلك: من ردها 
فله حمسة. أوعكسه. 

أويقول: من رد ضالتي فله دينار, ثم يقول 
بعد ذلك : من ردها فله درهم أوعكسه . فإن 
علم العامل بذلك ولوبواسطة قبل الشروع في 
العمل اعتبر الإعلان الأخير. ويستحق العامل 
الجعل الذي اشتر ط فيه» سواء أكان أقل من 
الأول أم أكثر منه. وسواء أكان من جنسه أم لا 
وبمثل هذا قال الحنابلة والمالكية على الراجح . 

وإن لم يعلم العامل بالإعلان الأخير قبل 
الشروع في العمل. وعمل جاهلا بذلك حتى 
أتم العمل, فإنه يحب له أجرة المثل لجميع 
العمل على الراجح عند الشافعية . 

وإن كان الإعلان الأخير ‏ بزيادة الجعل أو 
نقصانه ‏ بعد الشروع في العمل وقبل الفراغ 
منهء وأتم العامل العمل بعد أن علم به. وقد 
علم بالإعلان الأول أيضاء فإنه يجب له أيضا 
عند الشافعية ‏ أجرة المثل لجميع العمل لأن 
الإعلان الأخير فسخ للأول. والفسخ من 
الجاعل أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة 
المثل كما سيأتي . 

وقال المالكية : يكون له الجعل المسمى 
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والمشروط في العقد كاملاء لأن عقد الجعالة لازم 


بعد الشروع في العمل لا يجوز للجاعل تغييره أو ' 


.وم نعثر لغيرهم على تفصيل في هذه 
المسألة . ش 

١‏ - وقال الشافعية : لواشترك عاملان في 
العمل من ابتدائه إلى تمامه. وكان أحدهما 
يعمل بموجب الجعل المسمى في الإعلان 
الأول» وكان الثاني يعمل بموجب الجعل 
المسمى الذي علم به في الإعلان الثاني. فالأول 
يستحق نصف أجرة المثل لجميع العمل, وأما 
الثاني فيستحق نصف الجعل المسمى في 
الإعلان الثاني على القول الراجح في المذهب . 
ولم نعثر لغير الشافعية على شيء في هذه 
المسألة . 


زيادة الجاعل في العمل أو نقصه : 

7 - قال الشافعية : لوزاد الجاعل في العمل 
بعد التعاقد أوالإعلان نحوأن يقول: من بنى 
لي بيتا طوله عشرة. وعرضه عشرة, فله كذا. ثم 
قال بعد ذلك طوله عشرون». وعرضه عشرون» 

وم يرض العامل بهذه الزيادة» ففسخ العقد 
لذلك فله أجرة المثل لما عمله, مع أن الفسخ 
حصل منه. لأن الجاعل هوالذي ألجأه إل 
ذلك. وكذلك الحكم لونقص الجاعل من 
العمل لأن النقص فسخ من الجاعل . 


وعم رو واف او و بوه هاه وزهرواج وعم عو وقوه لع وق اذ وو ول جاع قف وو ة ل ونا و عاو م #اوافاء 


وفيما عدا ذلك يجري عليه التفصيل المذكور 
في الفقرتين السابقتين. 


وهذا كله في التصرف بالتغيير فيهما قبل 
الفراغ من العمل . أما التصرف بعد الفراغ منه 
فلا أثرله. ولا يترتب عليه شيء. لأن الجعل 
قد لزم الجاعل واستقر عليه بتهام العمل . (') وهو 
متفق عليه ىا سبق (ف/19). 


ما يستحقه العامل عند تلف الجعل المعين : 
8ه قال الشافعية : لوكان الجعل المشروط في 
العقد عيناً معينة كثوب أوحيوان معين. فتلف 
بيد الجاعل قبل الشروع في العمل, وعلم بهذا 
العامل. فلا شيء له. وإن أتم العمل وسلمه 
للجاعل. 


وإن جهله العامل أوتلف بعد الشروع في 
العمل. فللعامل أجرة المثل» وقال الحنابلة : 
يكون للعامل مثله إن كان مثلياء فإن لم يكن 
مثليا فله قيمته. إذا أتم العمل المجاعل 
ون 

وم نعثر لغيرهم على شيء في هذه المسألة . 


١ 41717 نهاية المحتاج 2718/54 0949 ومغني المحتاج ؟/‎ )١( 
» 457/7 وأستى المطالب‎ 71/٠١ /7 وتحفة المحتاج‎ 
وحاشية البجيرمي على الخطيب */ 17/4 . 178 , وكشاف‎ 
1/7 القناع‎ 

(؟) حاشية الرملي على أسنى المطالب .441١/7‏ وكشاف 
القناع 418/57 
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حبس المتعاقد عليه لاستيفاء االجعل : 
6 قال الشافعية: إذا رد العامل الشىء 
المتعاقد على رده من ضالة. أوعبد ابق» أو 
نحوهما من الأعمال فليس له حبسه ‏ أي منعه ‏ 
عن الجاعل لاستيفاء الجعل. لأن العامل إنما 
يستحق الجعل بتسليم المتعاقد على رده 
للجاعل» فلا يكون له حبسه قبل الاستحقاق. 
وبمثل هذا قال الحنابلة أيضاء وزادوا على. 
ذلك: بأن العامل إن حبس المردود عن الجاعل 
فتلف بعد الحبس ضمنه . 29 


قدر الجعل المستحق شرطا وشرعا: 
6- قال المالكية والشافعية: إنه متى 
. استكملت الجعالة شرائطها. فقدر الجعل الذي 
ذلك أيضا رد العبد الآبق وغيره من الأعمال 
(رءعف/١”).‏ 

وبمشل ذلك قال الحنابلة أيضا في غير رد 
العبد الآبق. وكذا في رده أيضا إن كان الجعل 
المشروط في العقد أكثر ما قدره الشرع في ذلك 
وكذا إن كان المشروط في رده أقل مما قدره الشرع 
في قول مرجوح عندهم . 
65 والراجح عند الحثابلة : أن استحقاق 


418/1 أسنى المطالب ؟/ 447 . وكشاف القناع‎ )١( 


قحيو وثيةة مث نيفة قرم ةين وم ورور رو مو فرفر ماروا ره تفرم وه ج وقوه ريم مو فور تررم رمن 


العامل الجعل في رد البق لا يحتاج إلى اشتر 
سابق من الجاعل» بل يكون له الجعل بالشرع 
على التفصيل السابق. وكذا لوكان المشروط 
أقل مما قدره الشرع تلغى التسمية, وللراد ما 
قدره الشرع. لأن من أوجب عليه الشرع شيئا 
مقدرا من المال عند وجود سببه. 00 
بوجود سببه. والوجه الآخر أنه لا يستحق إلا 
المسعء وقد قدمه صاحب الفروع قال في 
التنقيح وشرح المنتهى : وهوظاهر كلام غيره. 
وأطلق الوجهين في المنتهى . . 


وقد اختلفت الرواية في الجعل المقدر شرعا 
عندهمء فروي عن أحمد أنه إن رده من المصر 
(أي البلد نفسه) فله دينار أوعشرة دراهم. وإن 
رده من خارج المصر ففيه روايتان: (إحداهما) 
يلزمه دينار» أواثنا عشر درهما على الراجح . لم 
رواه عمروبن دينار وابن أبي مليكة أن 
النبي يله وجعل في جعل الآبق إذا جاء به 


خارجا من الخرم دينارا» . ') 


و(الثانية) ‏ يلزمه أربعون درهماء لقول 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه حين قيل له 


)١(‏ حديث: رأن النبي يك جعل في جعسل الآبق إذا جاء به 


خارجا من الحرم دينارا . 
أورده ابن قدامة في المغني (5/ 417 -ط مكتبة القاهرة» 
ول يعزه إلى أحد ثم قال: : «هذا مرسل . وفيه مقال». 


- 7" 


إن فلانا قد أتى بأبّاقَ من القوم فقال 
الحاضرون: لقدأصاب أجراء فقال 
ابن مسعود رضي الله عنه وجعلاء إن شاء من 
كل رأس أربعين درهما. ولا فرق أن يزيد الجعل 
المقدرعلى قيمة العبد أولا يزيد. لعموم 
الدليل» وقياسا على ما لوكان الجاعل قد 
النترطه له كالا فرق أيضنا بن كون كن ردة 
معروفا برد الأباق أولم يكن. وسواء أكان الراد 
زوجا للرقيق الآبق. أوذا رحم يعوله المالك أم 


لا 0١‏ والحة لتفصيل في مصطلح (إباق). . 


ما يستحقه العامل في حالة فساد الجعل : 

/ه ‏ قال الشافعية : يكون للعامل الجاهل ‏ بأن 
الجعل الفاسد لا شيء فيه أجرة مثله. وهذا 
إذا كان الجعل الفاسد مما يقصد ويرغب فيه في 
الجملة ى) لوقال الجاعل : من رد ضالتي فله 
ثوبء, أودابة, أوأرضيه. أوأعطيه خمرا أو 
حنزيراء فإنه يكون لرادها أجرة مثله. وإن كان 
العقد فاسدا لجهالة الجعل. أوعدم ماليته» أو 
عدم القدرة على تسليمه. وكذا يستحق أجرة 
المثل على الراجح لوقال الجاعل : من ردها فله 
نصفها مثلاء وقيل: يستحق العامل النصيف 
المشروط له إن كانت الضالة معلومة . 

ويراعى في تقدير أجرة المثل الزمان الذي 


٠١+ /4 كشاف القناع‎ )١( 


مز نيه كل العمل لآ الزمان الذى خفيل 
فيه التسليم فقط. 


أما إذا كان الجعل المشروط في العقد 
لا يقصد التعاقد عليه. ولا يرغب فيه عادة 
كالدم والتراب» فإنه لا شيء للعامل وإن جهل 
أنه لا شيء فيه. لأن الجاعل لم يطمعه في شيء 


وبمقل هنذا قال الحنسابلة في غير رد العبند 
الآبق على ما سبق ذكره. 


8 - وقال المالكية : يكون للعامل جعل مثله - 
على الراجح إن أتم العمل المتعاقد عليه 
ولا شيء له إن لم يتمه. لأن الجعل أصل في 
نفسه. فيرد الفاسد منه إلى صحيحه. إلا أن 
تقع الجعالة الفاسدة بجعل مطلقاء سواء أتم 
العمل أم لم يتمه كأن يقول الجاعل : إن أتيتني 
بضالتي فلك كذاء وإن لم تأت بها فلك كذاء 
فللعامل في هذه الحالة أجرة مثلهء أتى بهاء أوم 
يأت بهاء لأن العقد على هذه الصورة قد خرج 
عن حقيقة الجعالة التي يشترط الجعل فيها بتهام 
العمل, ومتى خرج عن حقيقته كان فيه أجرة 


الكل 


والفرق بين جعل المثل وأجرة المثل» أن أجرة 
المثل يستحقها العامل سواء أتم العمل أم لا . 


ل 


أما جعل المثل فلا يستحقه العامل إلا إذا أتم 
| العمل. فقبله لا شيء له . ") 


اختلاف المتعاقدين وتنازعهما: 
أ- في سماع الإذن بالعمل أو العلم به : 
4 _ قال الشافعية : إن اختلف الجاعل والعامل 
في بلوغ الإعلان بطلب العمل للعامل أوسماعه 
له بأن ادعى العامل : أنه سمع الجاعل يقول : 
من رد ضالتي فله كذاء وقال الجاعل : بل أتيت 
بها دون أن تسمع شيئاء فالقول قول العامل 
وقال المالكية : القول قول الجاعل بلا 
يمين» ثم ينظرني العامل» فإن كان من عادته 
طلب الضوال وردها بعوض فله جعل مثله. 
وإن ل يكن من عادته ذلك» فلا شيء له سوى 


ب - اشتراط الجعل في العقد : 

٠‏ قال الشافعية والحنابلة : إن اختلفا في 
اشتراط الجعل وتسميته في العقد. فقال العامل 
للجاعل : شرطت لي جعلاء وأنكر الجاعل 


)١(‏ نحفة المحتاج » وحاشية البجيرمي على المنيج 
4# وأسنى المطالب؟7/١44.‏ ومغني المحتاج 
"4 . ونهاية المحتاج 4/ هع" ومنح الجليل 5/ ٠.٠١‏ 
وحاشية الصاوي على الشرح الصغير؟/ ل681؟. 2708 
والخرشي وحاشية العدوي غليه ا/ 5لا وكشاف القناع 
ع#/رةاة 1 


لا وو طح و يط فده شم حا سيوع و بو يدايا ور لذ لك اموا 0 


التزامه له. فالقول قول للدي لأن 


الأصل براءته وعدم الاشتراط, وعلى العامل 
البينة إن أراد أن يثبت ذلك . 


ج - ني وقوع العمل من العامل : 
1١‏ قال المالكية والشافعية : إن اختلفا في وقوع 
العمل من العامل كرد ضالة مثلاء فقال: 
العامل : أنا رددتهاء وقال الجاعل : بل ردها 
غيرك., أواختلفاني سعي العامل لتحصيل 
الضالة, فقال الجاعل للعامل: لم تسع في 
تحصيلها وردها بل رجعت بنفسهاء فالقول قول 
الجاعل بيمينه في الصورتين . 

وكذا القول للجاعل بيمينه عند الشافعية إن 
اختلف العامل والعبد الآبق المردود. فقال 
العامل : أنا رددته» وقال العبد: جئت بنفسي , 


وصدقه مولاه : 


دفي قدر الجعل. وجنسه وصفته : 
7 قال الشافعية وهوالمرجوح عند الحنابلة : 


. للجاعل في قدر الجعل المشروط في العقدء هل 


هودينارء أوديناران» أوفي قدر مايستحقه 
العامل منه كله أوبعضه. أوفي جنسه أو صفته 
هل هودراهم. أودنانيرء أو عروض؟ 

فالحكم في كل هذا أنهبم يتحالفان أي 
يحلف كل منبما على نفي قول صاحبه وإثبات 


7ه 
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قوله. ؛ لأن كلا نبا قلع وتدعل علي قدي 
ما ينكره ويثبت مايدعيه ويحلف الجاع ل أولا 
على الراجح, ويفسخ العقد بالتحالف. ويجب 
للعامل أجرة المثل . وكذلك يتحالفان ويجب 
للعامل أجرة المثل إن اختلفا بعد شروع العامل 
في العمل. وقبل الفراغ منه. وكان يجب له 
بنسبة ماعمله من الجعل المشروط. أما إن 
اختلفا قبل الشروع في العمل فلا تحالف, لأن 
العامل لا يستحق شيئا كما سيأتي . 

والراجح عند الحنابلة: أن القول قول 
الجاعل بيمينه, لأن الأصل عدم القدر الزائد 
المختلف فيه . ْ 

ا المالكية: إن لم يدع أحدهما ماشأنه أن 
يكون جعلا مناسبا لذلك العملء فإنهم] 
يتحالفان, ويجب للعامل جعل مثله. وكذلك 
يجب له جعل مثله إن امتنع كل منهها عن حلف 
اليمين, أماإن امتنع أحدهما فقط. فيقضي 
القاضي لمن حلف بط يدعيه . 

وأما إن ادعى أحدهما فقط. ما شأنه أن 
يكون جعلا مناسباء فالقول قوله بيمينه . وإن 
ادعى كل منهما ماشأنه أن يكون جعلا مناسبا 
للعمل» فالراجح 
في حوزه وتحت يده منهماء وقيل: القول قول 


الجاعل. لأنه الغارم والدافع للجعل . فإن لم 
يكن المال ني يد أحدهماء بأن كان في يد أمين, 


أن القول لمن كان المال المردود. 


فالراجح أغبها يتحالفان ويجب للعامل جعل مثله 
كما في الصورة الأولى . 
ه- في قدر العمل المشروط في العقد: 
5 - قال الشافعية : إن اختلفا في قدر العمل 
المشروط في العقد والذي يجب على العامل 
إنجازه كله حتى يستحق كل الجعل المسمى في 
العقد. نحو أن يقول الجاعل: شرطت مائة 
دينار على رد ضالتين مثلاء ويقول العامل : بل 
على رد هذه التي جئتك بها فقط. فإنه| 
يتحالفان أيضا )ا سبق. ويجب للعامل أجرة 
المخل. 

وقال احنابلة : إن اختلفا في قدر المسافة بأن 
قال الجاعل : جعلت ذلنك لمن رد الضالة من 
عشرة أميال. وقال العامل : بل من ستة فقط. 
فالقول قول الجاعل لأنه منكر. والأضل براءنه 
ممالم يعترف به. 

وقال المالكية: إن اختلفا في العلم بمكان 
المال الضائع . فالقول قول من ادعى عدم العلم. 
من الجاعل أو العامل. لأن الأصل في العقود 
الصحة. وهذا مبني على اشتراطهم لاستحقاق 
العامل الجعل في رد المال الضائع : أن يكون كل 
من المتعاقدين جاعلا مكانه على ما سبق 


و - في نوع العمل وعين المردود: 


4 - قال الشافعية والحنابلة : إن اختلفا في عين 


ل 
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الضالة المردودة مثلاء فقال الجاعل: شرطت 

المعل في رد غيرهاء وقال العامل : بل شرطته 
في ردهاء فالقول قول الجاعل. لأن العامل 
يدعي عليه شرط الجعل في هذا العقدء 
والجاعل ينكره. والأصل عدم الشرط فكان 
القول فيه قوله . 


اختلاف العامل والمشارك له : 
56 قال الشافعية: إن اختلف العامل 
والمشارك له في العمل . فقال العامل للمشارك 
لقد قصدت أن تعاونني بعملك معي . فيكون 
كل الجعل لي . وقال المشارك : بل قصدت أن 
أعمل لنفسي ويكون لي نصيبي من الجعل . 
فالقول قول العامل إن صدقه الجاعل» ويكون 
له كل الجعل. فإن كذبه حلف الجاعل» ولزمه 
نصف الجعل للعامل» ولا شيء للمشارك 
بعال عن عضي 03 

ولم نعثر لغير الشافعية على شيء في هذه 
المسألة . 


)١(‏ حاشية البجيرمي على شرح المنهبج 2777/7 وأسنى 
المطالب وحاشية الرملي عليه 244١/1‏ 2447# وتحفة 
المحتساج '/ .”٠‏ والأنوار /١‏ 419» والمهذب .41١7/١‏ 
ومغني المحتاج 7/ 485. 484. وحاشية القليوبي على 
شرح المحلي للمنهاج */ 15 . والمخرشي وحاشية العدوي 

. عليه0/ الاء 4لا. هلا. وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير للدردير 55/5. لال والمغني 84/5" هه*. 
وكشاف القناع 7/ 419 


1 1 1 ا ا ا ل ل 


أولا - فسخه وأسبابه : ْ 
57 - قال الشافعية والحنابلة : يجوز لكل من 
الجاعل والعامل أن يفسخ عقد الجعالة قبل 
شروع النامل في العمل وكذا بعد شروعه في 
العمل قبل تمامه. لأنها عقد غير لازم قبل تمام 
العمل على ماسبق . 

وصورة الفسخ من الجاعل أن يقول: 
فخت العقده: أورفدتة» أو أبطلته؛ أورضعت 
قف إر أطلث إغلان: ركترذلت 2 

وصورته من العامل أن يقول: فسخت 
العقدء» أورددته. أوأبطلته. والمراد بفسخ 
العامل رد العقدء لما سبق أنه لا يشترط قبوله 
لفظاء فيؤول الفسخ في حقه إلى هذا . 

وإنما يتصور الفسخ قبل الشروع في العمل 
من العامل المعين, وأما غير المعين فلا يتصور 
الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل, لأنه إذا 
قال الجاعل : من رد ضالتي فله كذا فهوتعليق 
لا يتحقق إلا بالعمل. فلوقال شخص ردا على 
ذلك قبل أن يعمل شيئا: فسخت الجعالة» لغا 
قوله. إذ لا عقد بينها حتى يفسخ . 

وأما بعد تمام العمل فلا أثر للفسخ حينئذى 
لأن الجعل قد لزم الجاعل. واستقر عليه فلا 
يرفع . 

وبمثله أيضا قال المالكية بالنسبة للعامل 
سواء قبل شروعه في العمل أم بعده. والجاعل 
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لوم وفوا وو ا اما ااا هه لمهم نا ملم نر نه 


قبل شروع العامل في العمل على الراجح . 
وأما بعد شروع العامل في العمل فليس 
للجاعل أن يفسخ عقد الجعالة ‏ عند المالكية ‏ 
حتى ولوكان العمل الذي شرع فيه العامل 
قليلا لا أهمية ولا قيمة له. لأن العقد لازم 
بانسبة له بعد الشروع في العمل على 
فال 0 
ثانيا ‏ انفساخه وأسبابه : 
"> قال الشافعية : تنفسخ الجعالة بموت أحد 
المتعاقدين. وجنونه جنونا مطبقا وإغمائه . 
والراجح أن الانفساخ بالجنون يختص 
بالعامل المعين. لعدم ارتباط العقد بالعامل غير 
المعين الذي علم بإعلان الجاعل» فلوطرأ لأحد 
المتعاقدين جنون بعد العقد. وكان العامل غير 
معين. ثم أتم العمل. وسلمه بعد إفاقته من 
جنونه أوقبلها استحق الجعل المسمى في العقد. 
إذ لا معنى لانفساخ العقد بجنونه مع عدم 
ارتباطه واختصاصه به. 
والراجح من الأقوال عند المالكية: أنها 
لا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين إلا قبل شروع 
)١(‏ نحفة المحتاج ملالا وحاشية البجيرمي على 
الخطيب 2177/8 وأسنى المظالب ؟/44. ومغني 
المحتاج ؟/ 48 . وحاشية القليوبي على شرح المحلي 
| للمنباج "/ 1 : والحطاب والتاج والإكليل */ 214008 


والمقدمات؟/ا0". 8م0٠".,‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير للدردير 4/ 78., وكشاف القناع ؟/ 419 


العامل في العمل, أما بعد شروعه في العمل فلا 
تنفسخ به. ويلزم العقد ورثئة كل من الجاعل 
والعاملء, فلا يكون لورثة الجاعل أن يمنعوا 
العامل من العملء ولأيكوت للجاعل ب إن 
مات العامل ‏ أن يمنع ورثته من العمل إن كانوا 
أمناء . 

ولم نعثر للحنابلة على شيء في هذه المسألة . 


ثالثا ‏ النتائج المترتبة على فسخ عقد الجعالة : 
قبل الشروع في العمل : 
8 - قال الشافعية : لا شىء للعامل المعين 
الذي ,سبق قبوله لعقد الجعالة إن فسخ العقد 
قبل شروعه في العمل. لأنه لم يعمل شيئا 
وكذلك لا شيء له إن فسخ الجاعل العقد, 
وعلم بفسخه العامل المعين قبل الشروع في 
العمل. أوأعلن الجاعل فسخ العقد وأشاعه 
قبل الشروع في العمل إذا كان العامل غير 
وهومتفق عليه عند القائلين بالجعالة عدا 
ماسبق ذكره للحنابلة في رد العبد الآبق. 
وللمالكية فيمن اعتاد أداء مثل ذلك .العمل 
بعوض . 


بعد الشروع في العمل : 
4 قال الشافعية والحنابلة : إن فسخ العامل ‏ 
معينا كان أوغير معين عقد الجعالة بعد 


ناكا 


شروعه في العمل فلا شيء له. لأن الجعل إنما 
يستحق للعامل بتمام العمل. وقد فوته 
باختياره. ولم يحصل للجاعل ما أراده من 
العقد. وسواء أوقع البعض الذي عمله مسلا 
للجاعل كبعض حائط بناه العامل - أم لم يقع 
مسل| له كتفتيش العامل على المال الضائع 
المتعاقد على رده . 

وبمثله أيضا قال المالكية . في] عدا ماسبق 
ذكره من عدم جواز الجعالة عندهم في كل عمل 
يكون للجاعل فيه منفعة قبل تامه . 

ويستثنى من ذلك عند الشافعية : ما لوزاد 
الجاعل في العمل ولم يرض العامل بالزيادة 
ففسخ لذلك. فله أجرة المثل على ما سبق 
ذكره . 
أما إن فسخ الجاعل العقد بعد شروع 
العامل ني العمل المتعاقد عليه فإنه يلزمه 
- للعامل فيم| عمل - أجرة المثل عند الحنابلة. 
وهو الأصح عند الشافعية» لأن عدم لزوم عقد 
الجعالة يقتضي أن يكون للجاعل حق فسخه. 
وإذا فسخ لم يجب المسمى كسائر الفسوخ. إلا 
أن عمل العامل وقع مقوما فلا يضيع عليه بفسخ 
غيره» فيرجع إلى بدله وهوأجرة المشلء 
ولا يجوز للعامل أن يطالب بنسبة ما عمل من 
الجعل المسمى في العقد, لارتفاع العقد 
بالفسخ. ولأنه إنما يستحق الجعل المسمى 
بالمراع فين العمل فكذا بعضظ».. 


موحميا مو مومه ري فون يريمن فلن ةنم ةم نموي ونه نر انهه وومم ون فور رع ورم وو ةدم مر ممم من 


ولا فرق في وجوب أجرة المثل بين أن يكون 
ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود الجاعل 
أصلا كرد الضالة إلى بعض الطريق أويحصل 
به بعض مقصودهء كما لوقال الجاع ل: إن 
علمت ابني القران فلك كذاء فعلمه بعضه ثم 

وقال المالكية : ليس للجاعل أن يفسخ العقد 
بعد الشروع في العمل, فإن فسخه فلا أثر 
لفسخه. لأن العقد لازم بالنسبة له حينكذ. 
فيستحق العامل - معينا كان أوغير معين ‏ 
الجعل المسمى بشريطة أن يتم العمل . 

ولوفسخ العقد العامل والجاعل معا فالراجح 
عند الشافعية, عدم استحقاق العامل لشيء 
من الأجرة أو الجعل المسمى لاجتاع المقتضي 
للاستحقاق وهوفسخ الجاعل. والمانع منه وهو ' 
فسخ العامل» فيرجع المانع . (') 

ولم نعشر لغير الشافعية على شيء في هذه 
المسألة الأخيرة. ٠‏ 


ما يترتب على فسخ العقد بعتق العبد الآبق : 
١سقال‏ الشافعية : لوأعتق الجاعل عبده 


.447/7 تحفة المحتاج 7/ 59”*. ٠لالاء وأسنى المطالب‎ )١( 
. 471 ونهاية المحتاج 4/ 74/4. 44*, ومغني المحتاج ؟/‎ 
188 /* وحاشية القليوبي على شرح المحلي للمنهاج‎ 
والخرشي 7/ "لا وحاشية الصاوي على الشرح الصغير‎ 
15 /" ولمقدمات 7//ا70. وكشاف القناع‎ 


-/77ا- 


الآبق قبل رد العامل لهء فالراجح أن للعامل 
أجرة المثل تنزيلا لإعتاقه منزلة فسخه . 


وقال ابن الماجشون من المالكية : إن أعتقه 
سيده قبل أن يعثر عليه العامل. فلا شيء له إن 
. عثر عليه ورده بعد ذلك. سواء أعلم بعتقه أم لم 
يعلم به. أما إن أعتقه سيده بعد أن عثر عليه 
العامل فإنه يكؤن للعامل الجعل المشروط في 
العقد إن كان. أوجعل مثله إن لم يكن هناك 
. اشتراط وكان العامل معتادا لذلك العمل 
بعوض . فإن كان سيده أو الجاعل فقيرا فالجعل 
في رقبة العبد. لأنه بعثوره عليه وجب له 


الشعل: 


والراجح أن هبة العبد الآبق كعتقه في الحكم 
المذكور. 

وقال الحنابلة : يستحق العامل في هذه الحالة 
النفقة التى أنفقها على الآبق فقط. لأن العتيق 
لاتق ابنا: 


ما يترتب على انفساخ عقد الجعالة : 

7 قال الشافعية : إن مات الجاعل بعد 
شروع العامل في العمل. فإن مضى العامل في 
العمل وأتمه وسلمه الى ورثة الجاعل. وجب له 
بنسبة ماعمله في حياة الجاعل من الجعل 
المشروط في العقد. ولا شىء له فيا عمله بعد 
موت الجاعل. لعدم التزام الورثة له بشيء 


فوفءث مثو مو ة ةو فء ءامل فما مه م فم ة رتور م نر م هف قءار و ةورفو روي مي ومو مي ننم مثيه 


وسواء أعلم العامل بموت الجاعل أم لم يعلم 
به. وإن مات العامل المعين فأتم وارثه العمل 
المتعاقد عليه وسلم للجاعل استحق بنسبة 
ما عمله مورثه قبل موته من الجعل المشروط في 
العقد أيضاء أما إن كان العامل الميت غير معين 
فأتم وارثه أوغيره العمل فإنه يستحق جمييع 
الجعل المشروط . 

والفرق بين الانفساخ بالموت حيث يجب 
للعامل ماذكر. وبين الفسخ حيث يجب له أجرة 
المشل. أن الجباعل في الموت لم يتسبب في إسقاط 
الجعل المشبروط. والعامل تمم العمل بعد 
الانفساخ ولم يمنعه الجاعل منه بخلاف الفسخ , 
ولأن الفسخ أقوى من الانفساخ. لأنه كإعدام 
للعقد مع مايترتب عليه من اثار فيرجع لبدله 
وهو أجرة المشل. أما الانفساخ فإنه لالم يكن 
كذلك صار العقد كأنه لم يرفع» فوجبنت نسبة 
العمل من الجعل . 

وقال المالكية : يستحق العامل في حالة ما إذا 
مات الجاعل. وكذا وارث العامل في حالة موت 
العامل كل الجعل المشروط في العقد على 
الراجح من الأقوال إن أتم العمل وسلمه. ' 

وقال الحنابلة: إن مات الجاعل قبل تسلمه . 
العبد الآبق. فإنه يكون للعامل جعله المقدر 
شرعا يأخذه من تركة سيده. كسائر الحقوق 
والديون. وهذا إذا لم يكن موت سيد العبد سببا 
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في عتقه. فإن كان كما في المدبر» ”' وأم الولد") 
فلا شيء للعامل, لأن العمل لم يتم. إذ العتيق 
لا يسمى ابقا. 

وكذلك لا شيء له في غير العبد الآبق من 
الأموال المردودة إن مات الجاعل قبل تسلمهاء 
وتكون له النفقة فقط يأخذهامن تركته في 
الصورتين على التفصيل السابق. 9) 


حكم عمل العامل بعد الفسخ : 

7 - قال الشافعية والحنابلة : إن عمل العامل 

بعد فسخ الجاعل للعقد عالما به فلا شيء له 

: وكذلك إن كان جاهلا به على الراجح. 

ولا يناني هذا ماسبق ذكره من استحقاق العامل 
أجرة المثل. إن غير الجاعل العقد بزيادة أو 
نقص. لأن الذي معنا فيا إذا فسخ الجاعل بلا 
بدل بخلاف ماسبق . 


وقال المالكية: يستحق العامل الجعل 


)١(‏ المدبر: هو العبد الذي تعلقت حريته بموت سيده 
ولتفصيل أحكامه (ر: تدبير) . ش 

(5) أم الولد : هي الأمة إذا ولدت من سيدها فتعتق بموته. 
ولتفصيل أحكامها (ر: استيلاد) . 

(") أسنى المطالب ؟/5447. 45# . وحاشية البجيرمي على 
الهج .751١/‏ وحصساشية القليوبي على شرح المحلي 
للمنباج "/ 47# . والحطاب 017/0 . والخرشي وحاشية 
العدوي عليه // “الا والمقدمات 708/7 وكشاف 
القناع وشرح المنتهى بهامشه ؟/ ,47١‏ 4147 


لمسمى إن أتم العمل. سواء أكان عالما بالفسخ 
أم لاء ولا عبرة بفسخ الجاعل مادام قد حدث 
بعد شروع العامل في العمل 9 


)١(‏ نهاية المحتاج 5/ 4/4*. ومغني المحتاج 7/ 4174 . وأسنى 
المطالب ؟44/1. والمقدمات 707/5 والخرشي 
لاروك وكشاف لقناع ؟/ 4 


-17994 هه 


التعريف : 


١-_الجعرانة‏ بإسكان العين وتخفيف الراء على 


الأفصح. (قال في القاموس : وقد تكسر العين 
وتشدد الراء وقال الشافعي : التشديد خطأ) . 
موضع بين مكة والطائف. سميت باسم امرأة 
كانت تسكنهاء وكانت تلقب بالجعرانة . وهي 
تبعد عن مكة ستة فراسخ (أي ١8‏ ميلا) وتبعد 
عن حدود السرم تسعة أميال. وهي خارجة من 
حدود الحرم . 9) 

والفقهاء يتكلمون عنها كميقات من مواقيت 
العمرة بالنسبة لمن بالحرم . 


الألفاظ ذات الصلة : 
التنعيم 0 
- التنعيم في اللغة من نعمه الله تنعيمأء أ 
جعله ذا رفاهية, وبلفظ المصدر وهو التنعيم : 


)١(‏ المصباح المنير. ومتن اللغة. والقاموس. ولسان العرب 

| المحيط. والمغرب للمطرزي مادة: «جعر». والقليوبي 
ا وكشاف القناع ؟/9١ه.,‏ وشفاء الغرام 
1/1" 


بورح وعس ةلي دن قبن 
الحدينة. وفيه مسجد عائشة رضى الله تعالى 
007 
نعيم» وعن يساره جبل يقال له ناعم . ومحله في 
واد يقال له نعمان. وه وأقرب أطراف الحل إلى 
مكة. بينه وبين مكة أربعة أميال. وقيل 
ثلدئة . (1) 

فالتنعيم أيضا من مواقيت العمرة بالنسبة لمن . 
بالحرم وهو أقرب إلى مكة من الجعرانة . 


ب الحديبية : 

©- الحديبية بتخفيف الياء بئ رقرب مكة على 

طزيق جدة ثم أطلق على الموضع. وهي أبعد 

أطراف الحرم عن البيت» نقل الزتغشري عن 

الواقدي : أنها على تسعة أميال من المسجد . 
والحديبية أيضا من مواقيت العمرة إلا أنها 

أبعد من التنعيم ومن الجعرانة . 9) 


الحكم الإإحمالي ومواطن البحث: 
- اتفق الفقهاء على أن الميقات الواجب في 


)١(‏ المصبساح المنير. وغتار الصحاح . والمغرب للمطرزي. 
ومتن اللغفة. وللسان العرب المحيط مادة: داتعم 
والقليوبي 46/١‏ طدار إحياء الكتب العر بية, وحاشية 
الجمل 7948/7 ط إحياء التراث العربي . 

زقة المصباح المنير. ولسان العرب. والمغرب للمطرزي. ومتن 7 
اللغة مادة : وحدبة. والقليوبي ؟' موق وحاشية الحمل 
فاضت 


ل 


العمرة لمن في الحرم أن يجخرج إلى الحل ولو خطوة 


من أي غات شاء )١‏ 


واختلفوافني الأفضل: فذهب الحنفية. 
والحنابلة وهوقول صاحب «التنبيه) من الشافعية 


إلى أن التنعيم أفضل من الجعرانة 


والحديبية . ) 
لأن النبي يَةِ أمرعبد الرحمن أخا عائشة 
رضي الله تعالى عنهم| أن يعتمر بها من 


التنعيم : 9) 


والمذهب عند الشافعية وهو قول عند المالكية 
. ووجه عند بعض الحنابلة: أن أفضل البقاع من 
أطراف الحل لإحرام العمرة, الجعرانة, ثم 
التنعيم. ثم الحديبية. ©) 


)١(‏ الاختيار لتعليل المختار ط دار المعرفة /١‏ 21547 وبدائع 
الصنائع 01 طدار الكتاب العربي. والقوانين 
الفقهية/ ١175‏ . والقليوبي 7/ 46. وروضة الطالبين 
*/ 44. وكشاف القناع 7/. ولمغني */ 7068 
484 . 

)١(‏ الاختيار لتعليل المختار ,١147/١‏ وبدائع الصنائع 
705:» وروضة الطالبين 47/7 . 44. وكشاف القناع 
؟/روامه .1١١‏ 

(*) حديث : « أن النبي يل أمر عبد الرحمن أخا عائشة 
رضي الله عنهما أن يعتمر بها من التنعيم». أخرجه البخاري 
(فتح الباري 505/7 ط السلفية). ومسلم (؟/ 410١‏ ط 
عيسى الحلبي) . 

(4) حاشية الدسوقي 77/7 ط دار الفكر. ومواهب الجليل 
/78, والقليوبي ؟/ 48 وحاشية الجمل 2598/7 
وروضة الطالبين ط المكتب الإسلامي */ 5 . 55» 
وكشاف القناع 40١/7‏ ط عام الكتب. ) 


ع عام امه اكه مقا قات مره لجا 6 وهر عيرة فو و وهاه ااه ع ا عد ع وه تع ع رقع وفع عام بع و 21060 


وأما جمهور المالكية فيقولون: إن الجعرانة 
والتنعيم متساويان, ولا أفضلية لواحد منها 
على الآخر.'6 | 

وتفصيل ذلك في مصطلح «إحرام» . 


انظر : جعالة 


١0 حاشية الدسوقي 7/ 77., والقوانين الفقهية/‎ )١( 
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١‏ الجلد بفتح الجيم في اللغة : الضرب بالسوط 
وهو مصدر جلده يجلده . 
يقال: رجل مجلود وجليد في حد أوتعزي ر أو 
غيرهماء وامرأة مجلودة وجليد وجليدة . (ويطلق 
الجلد مجازاً على الإكراه على الشيء فيقال: 
علذه غن الأمر: أكرية علي ِ 
والجلد في الاصطلاح لا يخرج عن المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
ش أ الضرب : 
؟ - الضرب أعم من الجلد لأنه يكون بالسوط 
٠ 07‏ 
ب - الرجم : 
8 الرجم هو الضرب بالحجارة حتى الموت . 


الحكم التكليفي : . 
1 يختلف حكم الجلد باختلاف السبب» 


)١(‏ تاج العر وس . مادة : وجلد». 


ووفيةة ة ةمي ةيو و في ووم يه م م م مارم فوب ممم يرا يهل فور ةن فو هوا قافو مه ممم مونم مم5 


فيحرم جلد إنسان ظلماء أي في غير حق على 
التفصيل الآتي . 

جلد من ارتكب ما يوجب العقاب بالجلد. 
واجب على الإمام. إذا ثبت ذلك عليه عنده : 
كالزاني البكر. والتأديب بالجلد جائز للامام 
ونائبه إذا رأى فيه مصلحة . ٠‏ 


ثبوت الحلد : 
ه لا خلاف بين الفقهاء في أن الجلد حدا يجب 
على من ارتكب إحدى جرائم ثلاث وهي : 
الزنى والقذف وشرب المسكر. 

وقدثبت الجلدفي الأوليين بالكتاب. 
والسنة. قال تعالى #الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منهم مائة جلدة» وقال عزمن قائل 
إوالذين يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» . 7 

وجاء في الحديث المتفق عليه : أن رجلا جاء 
الى النبى يكل فقال: يارسول الله أنشدك الله 
إلا قضيت لي بكتاب الله تعالى : فقال الخصم 
الآخر_وهوأفقهمنه- نعم فاقض بيننا 
بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله يك : 
قل. قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى 
بامرأته. وإني أخيرت أن على ابني الرجم. 
فافقديت منه بهائة شاة ووليدة؛ فسألت أهل 


العلم فأخبر وني : نم على ابني جلد مائة 


4 - 7 سورة النور/‎ )١( 
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وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم, فقال 
رسول الله كل :. «والذي نفسي بيده لأقضين 
بينكما بكتاب الله : الوليدة والغنم رد. وعلى 
ابنك جلد مائة وتغريب عاه”") .. الخ» وعن 
عائشة رضي الله عنها: قالت: «لا نزل عذري 
قام رسول الله يك على المدبر فذكر ذلك وتلا 
القران فلما نزل» أمر برجلين وامرأة فضربوا 
حدهم) 9) 

أما حد شرب المسكر فقد ثبت بالسنة : فعن 
أنس رضي الله عنه أن النبي كل : أتي برجل قد 
شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو أربعين قال: 
وفعله أبوبكر. فلا كان عمر استشار الناس 
فقال عبدالرحمن بن عوف : أخف الحدود 
ثمانون» فأمر به عمر. 7 
الجلد في حد الزنى : 
5 -لا خلاف بين الفقهاء في أن حد الحر المكلف 
الزاني البكر وهوالذي لم يجامع في تكاح 


.». . حديث : « والذي نفسي بيده لأقضين بينكما.‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح ه/ 3777 - 778 ط السلفية).‎ 
. ومسلم (9/ 6؟"١  ط الحلبي)‎ 

(؟) حديث عائشة: «لمانزل عذري . . .». أخرجه الترمذي 
(0/ 785 ط الحلبي) . وقال: «خديث حسن غريب». 

(") حديث أنس : أن النبي بكي أتي برجل قد شرب الخمسر 
- .»..أخرجه مسلم (1./8 18 ط الحلبي) والبيهقي في 


الخلافيات كما ني فتح الباري (11/ 54 ط السلفية) 


واللفظ للبيهقي . 


5 ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا سل صا 


صحيح -مائة جلدة ذكرا كان أوأنثى» سواء ‏ 
أزنى ببكر أم ثيب . للاآية السابقة . 

وحد غير الحر: نصف ذلك. سواء أكان 
محصنا أم غير محصن . 7 لقوله تعالى «فإن أتين 
بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب» .29 

والمراد بالمحصنات : الحرائر» وحد الحرة إما 
الرجم أو الجلد والرجم لا يتنصف, فتعين أن 
حد غير الحرة نصف حد الحرة البكر: وهو 
خحمسون جلدة. وقيس عليها الذكر غير الحر, 
لأن الأنوثة وصف ألغاه الشارع في الحدود. 
ونجوهاء فيستوي فيه الذكر والأنثى . 9©) 

واختلفوا في جلد المحصن مع الرجم ‏ وهو 
البالغ الحرالذي جامع في نكاح صحيح - 
فذهب الحنفية والمالكية والشافعية وأحمد في رواية 
إلى أنه لا يجمع بين الرجم والجلد في حده. ©) 

وقالوا: إن الآية «#الزانية والزاني فاجلدوا كل 
واحد منبما مائة جلدة 74 عامة, لأن الألف 


)١(‏ ابن عابدين 1457/7. روض الطالب 4/ 179: وشرح 
الزرقاني 8/ 247 فتح القدير 4/ 14. وكشاف القناع 
41/5 

(؟) سورة النساء / 6؟ 

إفية المصادر السابقة . 

(5) رد المحتار على الدر المختار 1417/7 .. روض الطالب 
14 :» وكشاف القناع 5/ 40. وشرح الزرقاني 
8١‏ ونباية المحتاج لخد 

(5) سورة النور / ؟ 
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واللام فيها للجنسء فتشمل المحصن, وغير 
المحصن . إلا أن السنة قد أخرجت 
المحصن : (') 


قال الطبري في تفسير الآية: «يقول الله 
تعالى حد الزانية والزاني البالغ الجر البكر: مائة 
جلدة . 


ورجم النبي لي الغامدية» وماعز 
واليهوديين»'' ولم يجلدهم. ولوجلدهم مع 
الرجم مع كثرة من حضر عذابهم من طوائف 
المسلمين لنقل إليناء ويبعد ألا يرويه أحد ممن 
حضر. فعدم د 
تنوعها واختلاف ألفاظها : دليل على أ ا 
الجلد. 


وأجابوا عن حديث: «الثيب بالثيب جلد 
مائة والرجم)”" بأنه منسوخ., بأحاديث 
الغامدية. وماعز. واليهوديين 5 


)١(‏ حاشية الجمل على تفسير الجلالين في تفسير سورة النور. 
(؟) حديث رجم الغامدية أخرجه مسلم (7/ 1777 3ط 
الحلبي) وحديث رجم ماعز. أخرجه البخاري (الفتح 
6 - ط السلفية). ومسلم  115/(‏ ط 


الحلبي) . 

وحديث: «رجم اليهوديين. . .». أخرجه البخاري 
(الفتح ١55/1١‏ - ط السلفية) ومسلم أضة هضنت 5 
ط الحلبي) . 


() حديث : «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم. أخرجه مسلم 
 ١151/(‏ ط الحلبي) من حديث عبادة بن الصامت . 


ونقل عن الشافعى : دلت السنة على أن 
الجلد ثابت على البكرء ساقط عن الثيب» 
وروي عن ابن مسعود أنه قال: إذا اجتمع 
حدان لله تعالى فيهما القتل.أحاط القتل 
بذلك . 0) 

/ - وللشافعية قاعدة فقهية د تقول: إن ما أومجب 
أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما 
وهو الرجم ‏ . بخصوص كونه «زنى محصن» 
فلا يوجب أهونه) ‏ وهو الجلد ‏ بعموم كونه 
ا 

وذهب أحمد في الرواية الثانية عنه إلى أن 
الزاني المحصن يجلد قبل الرجم . ثم يرجمء وهو 
ل ل ن عباس ء وأبي بن 
وابن المنذر. | 

ووحه هذه الرواية: قوله تعالى : #الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهه| مائة جلدة74) 
وهذا عام : يشمل المحصن وغير المحصن. ثم 
جاءت السنة بالرجم في حق الثيب, والتغريب 
في.حق البكر, فوجب الجمع بينههاء وإلى هذا 


(1) سبل السلام 4/ 4 - 5 والمغني 11١/8‏ 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص44١.‏ دار الكتب العلمية 
بيروت. 
(*) سورة النور/ ؟ 


14س 


اح ا ا ا ا ل ل ا ل ل ا ا 000 


بكتاب الله .» ورحمتها بسنة رسول الله وَل . 
وقد جاء ذلك في السنة صريحا في حديث 
«الثيب بالثيب». جلد مائة والرجم». 7 وهذا 
االحديث الصريح الثابت لا يترك إلا بمثله . 
والأحاديث الباقية ليست صريحة» فإنه ذكر فيها 
الرجم ولم يذكر الجلد. فلا يعارض به الصريح 
بدليل أن التغريب يجب لذكره في الحديث. 
وليس بمذكور في الآية, ولأنه زان فيجلد, ولأنه 
قد شرع في حق البكرعقوبتان: الجلد 
والتغريب» فيشرع في حق المحصن أيضا 
عقوبتان: الجلد والرجم فيكون الجلد مكان 
التغريب . ”2 والتفصيل في مصطلح: (زنى) . 
الجلد في حد القذف : 
6 لا خلاف بين الفقهاء في أن المكلف الحر إذا 
قذف محصنا أو محصنة, فحده ثانون جلدة. 
وأن حد العبد على النصف من ذلك .7" لقوله 
تعالى : «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة» . ©) 
وقوله تعالى : «إفعليهن نصف ماعلى 
المحصنات من العذاب» . ©) 
والتفصيل في مصطلح : «قذف». 
)١(‏ حديث: «الثيب بالثيب . . . .» تقدم تخريجه ف(0). 
(؟) المغني 8/ 151-10ء وسبل السلام 4/4 > 
(") ابن عابدين 1517/7 شرح الزرقاني 8/ 88. وروضة 
الطالبين ..٠١ 7/1١‏ والمغني 4/ 718-7١17‏ 


(54) سورة النور/ 4 
(6) سورة النساء /6؟ 


امو عه ووه نه ومع ووانطا وه عل ومع ورا ووه ومع لوغ ف فوع م وو واوا ووو موه وووواء 


الجلد في حد شرب الخمر : 
1 حد شارب الخمر الجلد باتفاق الفقهاء. 
لخبر مسلم عن أنس: أن النبي كك : جلد في 
الخمر بالجريد والنعال. )١‏ 

ثم اغتلفوا في عدد الجلدات: فذهب 


الحنفية» والمالكية والحنابلة إلى أنها ثمانون جلدة 


في الحرء وفي غيره أربعون. قالوا: وأجمع 
الصحابة على ذلك فإنه روي عن ابن وبرة 
الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر 
رضي الله عنه فأتيته ومعه عثمان بن عفان 
وعبدال رحمن بن عوف رضي الله عنبماء وعلي 
وطلحة, والزبير رضي الله عنهم. وهم معه 
متكئون في المسجد, فقلت إن خالد بن الوليد 
أرسلني إليك وهويقرأ عليك السلام» ويقول إن 
الناس قد انهمكوا في الخمر وتحاقروا العقوبة فيه 
فقالعمررضي الله عنه. هم هؤلاء عندك, 
فسألهم. فقال علي رضي الله عنه نراه إذا سكر  .‏ 
هلاى ع :و إدااعلي امشرى وفان التتري. 
ثمانونء قال. فقال: عمررضي الله عنه أبلغ 
صاحبك ماقال, قال: فجلد خالد رضي الله 
عنه ثانين. وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين . 
قال: وكان عمر رضي الله عنه إذا أتي بالرجل 
الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين 


)١(‏ حديث: دأن النبي كيةِ جلد في الخسر بالجريد والنعال» 


أخرجه مسلم (/ 1701 ط الحلبي) ؛ من حديث أنس 
ابن هالك . 
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لفومو هو هامر مور مرو رهم ةو ثو اي ءاه نر م م فيه مي هم م يه فار روج نوم رميو من فوم رن مهل ةرم يم 


قال: وجلد عثمان رضي الله عنه أيضا ثمانين 
وأربعين . 9 

وذهب الشافعية إلى أنه أربعون جلدة في 
الحر. وعشرون في غيره. لماجاء في صحيح 
مسلم. «كان النبي كةِ : يضرب في الخمر 
بالجريد والنعال أربعين». 7 ولورأى الإمام 
بلوغه في الحرثمانين جازني الأصح. والزيادة 
تعزيرات. وقيل حد . 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: جلد 
النبي يِةٍ أربعين» وجلد أبوبكر أربعين. وعمر 
يانين. ”" وَكل سنةء وهذا أي جلد أربعين) 
أحب اليُ. وهذه رواية عن أجل *؟) 


الحلد في التعزير : 


)١(‏ أثر ابن وبرة الكلبي قال: «أرسلني خالد بن الوليد إلى 
عمر . . .» أخرجه البيهقي (8/ 7٠١‏ ط دائرة المعارف 
العثانية) . وقال ابن حجر في التلخيص (4/ 1٠‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) «وفي صحته نظرء لما ثبت في الصحيحين 
عن أنس . . .» ثم ذكر حديث أنس السابق . 

(؟) حديث: «أن النبي يي كان يضرب في الخمر بالنعال 
والجريد أربعين. » أخرجه مسلم (/ 17701 ط الحلبي) 

(9) حديث : «جلد النبي يل أربعين . . . . » الحديث أخرجه 
مسلم (8/ ١71837‏ ط الحلبي) . 


(5) الجمل ه/ .15١‏ وروضة الطالبين 211١/٠١‏ ومغني 
المحتاج 4/ 1/89 والمغني 7017/4 


فهوميي م ف مرءانء مو مي وم و ةا ريب رح وو و ممالا نهف ومو يا كو ن ةرقو يوام مم ةياهنل رمم من 


التعزير بالجلد إذا رأى في ذلك مصلحة : 7) 
والتعزير: كل عقوبة ليس طافي الشرع حد 
مقدر. فيترك للامام تحديد نوعها وتقدير 
عددها. فللامام أن يعزر بالحبس. أوبالجلد أو 
غيرهماء لخبر أنه يكهِ قال في سرقة تمر دون 
نصاب : «غرم مثله وجلدات نكال» . 9) 


ثم اختلفوا: هل لجلدات التعزير حد أدنى ' 
ل يدل عنه الإمام ف اجتهاده. وحد أعلى 


لا يتجاوزه؟ 
فذهب الجمهور إلى أنه ليس له حد 
اك ا 


وقال الحنفية أقل التعزير بالجلد: ثلاث 
القدوري. وضعفه ابن عابدين : واختار أنه غير 


مقدر بعدد . (4) 


أماالحد الأعلى : فقد ذهب الشافعية 


وأبو حنيفة. وأحمد في إحدى روايتين عنه: إلى 


277-18 /8 ابن عابسدين 17//8, ونهباية المحتناج‎ )١( 
١١6 /4 والمغني 4/ 714 ", 'والزرقاني‎ 

(؟) حديث: «غرم مثله وجلدات نكال» ورد في نهاية المحتاج 
(19/8 طبعة مصطفى البابي الحلبي) ولم يوجد فيما بين 


أيدينا من كتب السئة . 
2 المغني لف والزرقاني 21 ونهاية المحتاج 
لليف 


(1) حاشية ابن عابدين "/ /ا/1١‏ - ١/8‏ 


-45؟- 


#وم وف ووو عا وو فق ع واو لم ع أ فك ووه واو هام و لاه وا يفيه ماوع هاه هيه ونه وتوا وه 6ه 


أنه لا يبلغ , به أقل حد مشروع » مع اختلاف 
بينهم في بعض التفاصيل . 

وقال أحمد في الرواية الثانية. لا يزيد جلد 
التعزير عن عشر جلدات. وقال أبويوسف 
لا يزيد عن تسع وثلاثين في تعزير العبد. ومس 
وسبعين في الحرلما روي عن علي . 

وقال المالكية: يجوز 
جلدة (0 


والتفصيل والأدلة في مصطلح : (تعزير) . 


أن تزيد عن مائة 


كيفية الجلد : 


اتفق الفقهاء على أنه يجلد الصحيح 
القوي في الحدود, بسوط معتدل. ليس رطباء 
ولا شديداليبوسة. ولا خفيفالا يؤلمء 
ولا غليظا يجرح. ولا يرفع الضارب يده فوق 


رأسه بحيث يبدو بياض إبطه. ويتقي المقاتل» ' 


ويفرق الجلدات على بدنه . ” 


الأعضاء التى لا تجلد : 
١"‏ انه تفق الفقهاء على أنه لا يضرب على 
الوجه والمذاكير والمقاتل. لمارواه أ بو هريرة 


رضى الله عنه عن النبى د أنهقال: «إذا 


١١5/4 المصادر السابقة. والزرقاني‎ )١( 
21١4/8 والزرقاني‎ .178- ١417/9 (؟) ابن عابدين‎ 
"16-71 /8 والمغني‎ 2117/٠١ وروضة الطالبين‎ 


ضرت عن ميا ليرا يعن علي 
رضي الله عنه أنه قال للجلاد: «أعط كل عضو 
حقه واتق الوجه والمذاكير» . 


ثم إن الوجه أشرف أعضاء الإنسان ومعدن 
حماله فلابد من تجنبه خوفا من تجريحه وتقبيحه . 

وأما عدم ضرب المقاتل فلأن في ضرمها 
خطراء ولأنها مواضع يسرع القتل إلى صاحبها 
بالضرب عليهاء والقصد من الحد الردع والزجر 
لا القتل. 9) ظ 
بالمعنى . واعتبر وه من المستثنيات في الضرب . 
لأنه مجمع الحواس الباطنة. وبعدم ضربه جزم 
بعض الشافعية كالبوطى والماوردي . 

وقد ذهب جمهور الشافعية وأبويوسف إلى أن 
الرأس لا يستثنى من الضرب. لأنه معظم (أي 
تشويهه .» بخللاف الوجه. لمارواه ابن أب شيبة 
أن أبا بكرأتي برجل انتفى من أبيه فقال 
للجلاد: «اضرب الرأس فإن فيه شيطانا». 5 


)١(‏ حديث: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه». أخرجه 


أحمد (1/ 44؟ ‏ ط الميمنية) من حديث أبي هريرة. وهوني 
البخاري (الفتح ه/ 187 ط السلفية) بلفظ : «إذا قاتل» . 
(5) فتح القدير .157-1١17/4‏ وتبيين الحقائق / 194/4 
والدسوقي 854/4. ومغني المحتاج 4/ .14٠١‏ والمغني 
64 *. وعون المعبود ٠٠٠١/١117‏ 
(5) فتح القدير7/4؟1. والدسوقي 4/ 864 ومغنى - 


7497 سه 


لواف ومع م امع 2 يم هج قو اع ف واه عع ونه لقره و وها ء قو ة عام عرة عطقو وه وهأ ءاف واء وأمعاب 6 * 


ولاشك أن هذا (أي منع ضرب الوجه) ليس 
مرادا على الإطلاق لأنا نقطع أنه في حال قيام 
الحرب مع الكفار لوتوجه لأحد ضرب وجه من 
يبارزه وهوفي مقابلته حال الحملة لا يكف عنه. 
إذ قد يمتنع عليه بعد ذلك ويقتله فليس المراد 
إلا من يضرب صبرا في حد . 27 

وقال بعض الحنابلة وفي رواية عن أبي 
يوسف باتقاء البطن والصدر أيضا. 29 
ولايلقى المجلود على وجهه. ولا يمدء 
ولا يجرد عن الثياب. ولا يترك عليه ما يمنع 
الألىمن جبة محشوة وفروة» ويجلد الرجل قائماء 
والمرأة جالسة عند الأئمة: أبي حنيفة والشافعي 
وأحجل . 7 

وقال المالكية: يجرد من الثياب. ويجلد 


قاعدا ©) 


تأخير الجلد لعذر : | 
١‏ - اتفق الفقهاء على أنه يؤخر الجلد, للبرد 


والحر الشديدين وللحمل, والمرض الذي يرجى . 


- المحتاج 4/ .14١‏ ونهاية المحتاج 8/ ١6‏ . وروضة 
الطالبين 01/7/٠١‏ والمغني 711//4 

١77/4 فتح القدير‎ )١( 

١47/4 فتح القدير 4/ 1717, والإقناع‎ )١( 

(") ابن عابدين /1417. والزرقاني 21١4/8‏ والروضة 
©200٠‏ ولمغني 4/ 16-717" 

١١14/4 الزرقاني‎ )5( 


تلم ةارم م ةثولم ء اومن موف فقوو ما مو وعومم مومهم ءثومث 56666006 


برؤه. حتى يعتدل الجوء ويبرأ المريض» وتضع 
الحامل وينقطع نفاسها. أما إذا كان المرض مما 
لا يرجى برؤه أوكان المجلود ضعيفا بالخلقة 
لا يحتمل السياط فإنه يضرب بعثكال كا 
تقدم .29 


وانظر بحث : (حامل) . 


القصاص جلدا : 
١5‏ - اختلف في القصاص في اللطمة إن لم 
تحدث جرحا أوشقاء أولم تذهب منفعة عضوء 
وذلك لعدم الانضباط على تفصيل ينظر في 
(قصاص). 

أهنا إن لوكت جرهنا اورشنا اماما 
منفعة عضو ففيها قصاص . ") 
ظ أما الضرب بالسوط فقد نص المالكية على 
أن فيه القصاص. 29 

ويفهم من عبارات بقية المذاهب عدم 
وجوب القصاص فيه إلا إن أحدث جراحة. 
ونحوها . 

فقد جاء في روضة الطالبين الجنايات فيم| 


211/8 11/7 /4 134ء والمغني‎ ١8 /4 أسنى المطالب‎ )١( 
854/4 ابن عابدين 144/7 .ء والزرقاني‎ 

(؟) الزرقاني 4/ 217-1١6‏ بدائع الصنائع 544/7 ابن 
عابسدين 5/ 5لالا. روضة الطالبين ١78/9‏ -لا4ك3كء 
كشاف القناع 6 ش 

1١١6/4 الزرقاني‎ )5( 


-1448- 


4ع مد و مع 6 أ اكول اونا م فيه 6 عا ادم دجوي ع نان ناه مصمطاع اوجعاعاء اباو باصعا عا فرع ا وي 


دون النفس ثلاثة أنواع : جرح يشقٌ . وقطع 
يبين »2 وإزالة منفعة. ويقرب منه ما في 


ء. () 
البدائع . | 
والتفصيل في « قصاص »). 


17/4 روضة الطالبين 0217/8/8 أسنى المطالب‎ )١( 
. والبدائع‎ 


وو و يخم مه ف و لوطا م مه نه عو جا ور عه عع عام ب فو مم 


التعريف : 
١-الجلدني‏ اللغة: ظاهر البشرة:. قال 
الأزهري: الجلد غشاء جسد الحيوان» والجمع 
جلودء قال الله تعالى : #كلما نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا غيرها» . 2١‏ وقد يجمع على 
أجلاد .' ويطلق على الجلد أيضا (المسك). 
وسمي الجلد جلدا لأنه أصلب من اللحم. 
من الجلّد وهو صلابة البدن. 9 
ولا يخرج المعنى الااصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ - الأديم * 
؟ ‏ الأديم: الجلد المدبوغ » أوالجلد ماكان» أو 
أحمره . 
والأدمة: باطن الجلدة التي تلي اللحم 


)١(‏ سورة النساء / 5ه 

(؟) المصباح المنيرء والقاموس المحيط. وتاج العروس في 
المادة. والمفردات في غريب القرآن ص45 - 45. والفروق 
في اللغة صم7/8 ْ 


744- 


لومز ف 6امدع وق ع وام امإو إرع فعا ع وعوام وم #عرها ةوه وهاه هلا » هماع واه وه 8 جاه ف 6م كع واه واو واج ا 1 


والبشرة ظاهرهاء أو الأدمة ظاهر الجلدة الذي 
عليه الشعر والبشرة باطنهاء وماظهر من جلدة 
الرأس ‏ 7 

س . 


ويطلق بعض الفقهاء لفظ الأديم على 
الجلد.ء وبعضهم يطلقه على المدبوغ من 
الجلد.9) وبالإطلاق الأول يكون الأديم مرادفا 
للجلد. وبالإطلاق الثاني يكون غير مرادف . 


-3 الإهاب 3 


“"' - الإإهاب : الجلد من البقر والغنم والوحش» 
أوهومالم يدبغ وفي الحديث: «أيم| إهاب دبغ 
فقسد طهر:" والجمع في القليل آهبة وفي الكثير 
أهبء وربما استعير لجلد الإنسان. قال 
أبومنص ور الأزهري : جعلت العرب جلد 
الإنسان إهاباء وأنشد قول عنترة: فشككت 
الع الأصم إهابه . 


وعن عائشة في وصف أبيها رضي الله تعالى 


. تاج العروس. والمصباح المنير مادة: (أدم)‎ )١( 

(؟7) نباية المحتاج (حاشية الشبراملسي) / "ل وفتح القدير 
54/١‏ 

(*) حديث : «أيها إهاب دبغ فقد طهر» 
أخرجه أحمد (#/ 77/4/ 8948 ١ط‏ دار المعارف) وصححه 
أحمد شاكر. وأخرجه الترمذي (4/١707ط‏ مصطفى 
الحلبي) وقال: حسن صحيح. وهو من حديث ابن 
عباس . 


عنبعا|: حقن الدماء في أهبهاء أي أبقى دماء 


الناس ف أجسادها 5 00( 


ويطلق الفقهاء لفظ الإهاب على الجلد قبل 
دباغه» فإذا دبغ لم يسم إهابا. 9) 


ج فروة : 
5 - الفنروة : الجلد الذي عليه شعرء أوصوف 
وجلدة الرأس با عليها من الشعر. 

وجمع الفروة: فراء . 

والجلد إذا لم يكن عليه وبر أوصوف لم يسم 
فروة بل يسمى جلدا. 9) 

والفروة أخص من الجلد. 
د المسك : 
© المسك الجلد. وخص به بتعضهم جلد 
السخلة. وفي حديث علي رضي الله عنه: 
ماكان على فراشي إلا مسك كبش أي جلده. 
والمسكة : القطعة من الجلد. ©) 

فالمسك إن خص به جلد السخلة أخص من 


الجلد. وإلا فهو مرادف له. 


)١(‏ تاج العسروس والمصباح المثير مادة: (أهب) والمجمسوع 
للنووي ولق 

 عئانصلا وبدائع‎ ٠6 /١ رد المحتشار على الدرر المختار‎ )١( 
5١97/١ الوق والمجموع‎ 

(9) القاموس المحيط. ولسان العرب مادة: (فرو) والكليات 
ووم 

(5) القاموس ولسان العرب مادة: (مسك). 


]569١ 9‏ لس 
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الحكم التكليفي : 
تختلف الأحكام التكليفية المتعلقة بالجلد 
باختلاف المواطن : 


أولا : مس جلد المصحف : 
5 - اتفق جمهور الفقهاء على أنه يحرم على 
المحدث حدثا أكبر. أو أصغر مس المصحف. 
ومنه جلده المتصل به لأنه يشمله اسم المصحف 
وذهب بعض الحنفية إلى أنه يجوز للمحدث 
منه» قال ابن عابدين: وهذاأقرب إلى 
القياس » والمنع أقرب إلى التعظيم » والصحيح 
المنع . 
وينظر تفصيل القول في مس المصحف 
والخلاف فيه في مصطلح : (مصحف). 


ثانيا : تعلق الجلد المنزوع بمحل الطهارة : 
- اتفق جمهور الفقهاء على أنه : إن كشط جلد 
وتقلع من الذراع , وتعلق به أو بالمرفق وتدلى من 
أحدهماء وجب غسل ظاهر هذا الجلد وباطنه» 
وغسل ماظهر بعد الكشط. والتقلع من الذراع 
عند الوضوء لأنه من محل الفرضء. وإن كشط 
الجلد من الذراع وبلغ تقلعه إلى العضد. ثم 
تدلى منه فلايجب غسله. لأنه صارفي غير محل 
انرمق وختر العطينةء :ون تقل من اليد 


وتدلى منه فلا يجب غسله. لأنه تدلى من غير 
محل الفرض» وإن تقلع من العضد وبلغ التقلع 
إلى الذراع» ثم تدلى منه لزمه غسله لأنه صار 
من الذراع» وإن تقلع من أحدهما والتحم 
بالآخر لزمه غسل ما حاذى منه محل الفرض » 
لأنه بمنزلة الجلد الذي على الذراع إلى 
العضد. فإن كان متجافيا عن ذراعه لزم غسل 
ماتحته من محل الفرض في الوضوء . ”") 


ثالثا ‏ طهارة الحلد بالذكاة : 

8 - اتفق الفقهاء على أن جلد الحيوان الذي 
يؤكل لحمه يطهر بالذكاة الشرعية؛ لأنه جلد 
طاهر من حيوان طاهر مأكول» فجاز الانتفاع به 


بعد الذكاة كاللحم . 
واختلفوا في أثر الذكاة في تطهير جلد ما لا 
يؤ كل لحمه : 


فذهب الشافعية والحنابلة وأكثر المالكية وجملة 
الشراح منهم» إلى أن الحيوان الذي لا يؤكل 
لحمه لا تعمل الذكاة فيه» ولا تؤثر في طهارة 
جلده؛ بل يكون نجسا بهذه الذكاة ى) ينجس 
بالموت, لأن هذه الذكاةلا تطهراللحم 
ولا تبيح أكله. كذبح المجوسء وكل ذبح غير 
مشروعء فلا يطهربها الجلد, لأن المقصود 


)١(‏ الدرالمختار ١-794 /1١‏ وحاشية الشلبي على تبيين 


الحقائق 3 والخرشي ال والمجموع 6 لخسة 
ومطالب أولي النبى ١١57/١‏ 


- "ه١‎ 


الأصلي بالذبح أكل اللحم, ٠‏ فإذا ل بيحه هذا 
الذبح فلأن لا يبيح طهارة الجلد أولى . 

وفرق بعض المالكية بين المتفق على تحريم 
أكله كالخنزير. والمختلف في تحريم أكله 
كالخار والمكروه أكله كالسبع. قالوا: إن 
المختلف في تحريم أكله يطهر جلده بالذكاة لكن 
لا يؤكلء, وأما مكروه الأكل فإن ذكّى لأكل 
حب سور جلت يها لذو روزن دق لاخ اله 
فقط طهر ول يؤكل اللحم لأنه ميتة لعدم نية 
ذكاته بناء على تبعض النية وهو الراجح. وعلى 
عدم تبعضها يؤ كل . 

وذهب الحنفية إلى أن ما يطهر جلده ‏ 
عندهم ‏ بالدباغ يطهر بالذكاة الشرعية إلا 
الخنزير» لا روي عن النبي كك أنه قال: «دباغ 
الأديم ذكاته, . 9 ألحق الذكاة بالدباغ ثم الجلد 
يطهر بالدباغ كذا بالذكاة لأن الذكاة تشارك 
الدباغ في إزالة الدماء السائلة والرطوبة النجسة 
فتشاركه في إفادة الطهارة . 9) 


)١(‏ حديث :: «دباغ الأديم ذكاته» 

أخرجه أحمد ("/ “لاط المكتب الإسلامي) واللفظ له . 
وأخرجه أبوداود (4/ 7ط عزت عبيد الدعاس) والحاكم 
(5/١151اطدار‏ الكتاب العربي) وقال حديث صحييح 
الإسناد. ووافقه الذهبي وهو من حديث سلمة بن المحبق . 
املكف وفتح القدير 4/ 5" وشرح الزرقاني اا 
والمجموع "5/١‏ كقكل0 والمغني /١‏ الل ومطالب 
أولي النبى ١/4ه‏ 


امو ع لاصو يج ومع وو عام لوغ ا ناعاع وبووم و فاماأئم ع يك هاه وق وغ ع مو كه اع عه و ماوع ف عا و م 6 


رابعا - ذبح الحيوان الذي لا يؤكل لأخذ جلده : 
4 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز ذبح 
الحيوان الذي لا يؤكل لحمه لأخذ جلده؛ قال 
النووي : مذهبنا أنه لا يجوز. وسواء في هذا 
الحمار الزمن والبغل المكسر وغيرهماء وقال 
أبوحنيفة : يجوز ذبحه لجلده وعن مالك روايتان 
أصحهم عنه جوازه والثانية تحرمه . 

وقال الحنابلة: لا يجوزذبح الحيوان غير 
المأكول لأجل جلده. قال الشيخ تقي الدين بن 


تيمية: ولوكان في النزع . 7 


خامسا ‏ تطهير الجلد بالدباغ : 
٠‏ ذهب الحنفية والشافعية على أن جلد الميتة 


- بصفة عامة ‏ يطهر بالدباغ للأحاديث . 


الصحيحة في ذلك. ومنها «أيها إهاب دبغ فقد 
طهر» وخديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهها 
أن رسول الله كلِ قال في شاة ميمونة: «هلا 
أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به قالوا: 
يارسول الله. إنها ميتةء قال: «إنها حرم 
أكلهاء . 9) 


)١(‏ المراجع السابقة. 


(؟) حديث: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. قالوا : 
يارسول الله إنها ميتةء قال: «إنها حرم أكلهاء 
أخرجه البخاري (فتح الباري 708/9ط السلفية). 
ومسلم /١(‏ “اط عيسى الحلبي) من حديث ابن عباس . 


ا ا 


وقالوا: إنه جلد طاهر ظرأت عليه نجاسة 
فجاز أن يطهر كجلد المذكاة إذا تنجس. لأن 
نجاسة الميتة لما فيها من الرطوبات والدماء 
السائلة» وأنها تزول بالدباغ فتطهر كالثوب 
النجس إذا غسلء ولأن الدباغ يحفظ الصحة 
على الجلد.ء ويصلحه للانتفاع به كالحياة» ثم 
الحياة تدفع النجاسة عن الجلد فكذلك الدباغ . 

ثم قال الحنفية: كل إهاب دبغ وهو يحتمل 
الدباغة طهر. ومالا يحتملها لا يطهر. إلا أن 
جلد الخنزيرلا يطهر. لأن الخنزير نجس العين 


بمعنى أن ذاته بجميع أجزائه نجسة حيا وميتا. 


فليست نجاسته لما فيه من الدم كنجاسة غيره 
من الحيوانات, فلذا لم يقبل التطهير في ظاهر 
الرواية إلا في رواية عن أبي يوسف ذكرها في 
كتاب «منية المصلي» . 

وقال الشافعية: كل الجلود النجسة بعد 
الموت تطهر بالدباغ إلا الكلب والختزير والمتولد 
من أحدهماء فلا يطهر جلدهما بالدباغ, لأن 
الدباغ كالحياة» ثم الحياة لا تدفع النجاسة عن 


الكلب والخنزير فكذلك الدباغ, ولا يزيد . 


الدباغ على الحياة . 
وقال الحنفية: الدباغ تطهير للجلود, 
ولا يحتاج بعده إلى تطهير بالماء . 


وقال الشافعية ‏ في الأصح عندهم ‏ لا يطهر 


الجلد المدبوغ حتى يغسل بالماء. لأن ما يدبغ به 
نجس بملاقاة الخلدى فإذا زالت نجاسة الحلد 


ع لح مذ ف أو عا لوج ماعو ويه دخا اه بع وح وو وج قل فم عوج قار تاها موا وام بابو با 7 


بقيت نجاسة ما يدفع به. فوجب أن يغسل 
حتى يطهر. 
وذهب التالكتة: في للختي عه 

والحنابلة ‏ في المشهورفي المذهب وهوإحدى 
الروايتين عن أحمد ‏ إلى أن جلد الميتة نجس ولو 
دبغ, ولا يفيد دبغه طهارته. ولكن يجوز 
استعماله في غير المائعات . 

ومقابل المشهور عند المالكية خمسة أقوال» 
وعند الحنابلة: أنه يطهر بالدباغ جلد ماكان 
طاهرا في حال الحياة . 


وفي بقية مذاهب الفقهاء في طهارة الجلد 
بالدباغ تفصيل أورده النووي في المجموع . '') 

وفي الدباغ , وما يدبغ به. والحاجة إلى فعل 
للدبغ, وغير ذلك. . تفصيل ينظر في 
مصطلح : (دباغة) . 


سادسا ‏ الاستنجاء بالجلد : 

١‏ -اتفق الفقهاء على أنه يجوز الاستنجاء 
بيابس (جامد) طاهر منق (قالع للنجاسة) غير 
مؤذ ولا محرم. فلا يجوز الاستنجاء بمبتلء. أو 
نجسء. أوأملس. أومحدد. أومحرم لكونه 
مطعوما أوحقا للغير أو لشرفه . 

)١(‏ رد المحتار على الدر المختار »1١5 /١‏ وبدائع الصنائع 


-715١-17١5/١ والمجموع‎ 844/١ والخرشي‎ 01١ 
"5/1١ والمغني‎ »' 


1 0 


وهم في الاستنجاء بالجلد غير 0 
قال الحنفية ‏ كما ورد في الفتاوى الحمندية 
يجوز الاستنجاء بنحوحجرمنق كامدر والتراب 
والعود والخرقة والحلد وما أشبهها. 
وذهب المالكية إلى أن الجلد المذكى الذي 
تحله الذكاة يطهر بهاء ولكنه لا يجوز الاستننجاء 
به لأنه مطعوم. أماغير المذكى فإنه لا يطهر 
بالدباغ ولذلك لا يجوز الاستنجاء به أيضا 
وقال الشافعية : الطاهر من الجلد ضربان : 
الأول: جلد المأكول المذكى ولوغير 
مدبوغ, والمدبوغ من غير المأكول. أماغير 
المدبوغ ففي جواز الاستنجاء به قولان : 
أحدها: الجواز كالثياب وسائر الأعيان وإن 
كان فيه حرمة, فليست هي بحيث تمنع 
الاستعمال في سائر النجاسات فكذلك في هذه 
النجاسة . 
وأصحه: المنع. لأمرين: أحدهما أن فيه 
دسومة تمنع التنشيف . 


والثاني : أنه مأكول حيث يؤ كل الجلد التابع ٠‏ . 


للرءوس «الأكارع تبعا لما. فصار كسائر 
المطعومات . 

ومغهم من قال: لا يجوزبلا خلاف, وإليه 
مال الشيخ أبوحامد وكثير ون» وحملوا مانقل 
من تجويز الاستنجاء على مابعد الدباغ . 


والضرب الثان 1 : وهوالمدبوغ , وفيه قولان : 
أصحه): الجواز لأن الدباغ يزيل مافيه من 


الدسومة. ويقلبه عن طبع اللحوم إلى طبع 


الثيات : 


والثاني: لا يجوز لأنه من جنس مايؤ كل 
ويجوزأكله إذا دبغ وإن كان جلد ميتة على 
اختلاف فيه . 

ومنهم من قال : يجوز بلا خلاف. ومانقل من 
المنع محمول على ماقبل الدباغ . 

وعند الحنابلة : المشهور ني المذهب أن الدبغ 
لا يطهر جلد الميتة بل يظل نجساء فلا يجوز 
الاستنجاء به وجلد الحجيوان المذكى يحرم 
الاستنجاء به لأن له حرمة الطعام . 7" 


سابعا ‏ طهارة الشعر على الجلد : 
7 - الشعر على جلد الحي الطاهر حال حياته 
طاهر باتفاق الفقهاء . 
والشعر على جلد الإنسان الميت طاهر عند 
الحنفية والمالكية والحنابلة وهو الصحيح في 
مذهب الشافعية . 
والشعرمن مين غير الإنسان فيه خلاف: 
فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة ‏ فيما 


.14-8/١ وجواهر الإكليل‎ .48/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 


وفتح العزيز شرح الوجيز 2501١ 449/١‏ وحاشية 
الشرقاوي ١//1717اء‏ ومطالب أولي النبى /١‏ /ا/ا 
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لوفو ف ة ويه هوام هاورو ثرون ةرور ور نمه ما عم مارم فر ةر تور نويه يو ف امون م نم ننم ممق 


رجحه الخرقي وابن قدامة - إلى أن شعر الحيوان 
الاير حال حينات) لا يتجدن بالموت لأن 
المعهود فيه قبل الموت الطهارة فكذا بعده. ولأن 
الموت لا يحلّه إذ ليس فيه حياة فلم ينجس 
با موت والدليل على أنه لا حياة فيه أنه لا يجس 
ولا يتألمء ولا يحس الحيوان في حياته ولا يتأ 
بقطع الشعر أوقصه. ولوكانت في الشعرحياة 
لتألم الحيوان بقصه أوقطعه كا يتألم بقطع عضو 
فزن أعفناتةا اوبره من اخزاقة . 

وذهب الشافعية ‏ في الصحيح ‏ إلى أن شعر 
ميتة الحيوان الطاهر حال حياته غير الآدمي 
ينجس بالموت» لقول الله تعالى : حرمت 
عليكم الميتة4(© وهوعام للشعر وغيره. 
والصحيح عندهم أن الشعرلا يطهر بدباغ 
الجلد الذي عليه الشعر. 9© 


وفي الموضوع عندهم اختلاف في الأقوال 


مصطلح : (شعر) . 


امنا أكل الجلد : 
ذهب الفقهاء إلى أن الحيوان المأكول 


* / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) رد المحتار على الدر المختار 2010/١‏ والخرشي 
١1٠ل‏ والمجموع /١‏ 7384-71-77 - 
- 785 - 2788 والمغني 1/ض-١٠م‏ 


لمعمو ةم مم م م يمو ةم نم وو م لاله و فق و ةر وو مثا نوف ووه وت فورر يورو ووم و م5606 


المذكى رواكل جلت قبل الديخة مال يخلظ: 
ويخشن ويصرجنسا اخرغير اللحم. لأن الذكاة 
تحل لحمه وجلده وسائر ما يجوز أكله منه .. 


أما الحيوان المأكول الذي مات أوذكي ذكاة 
غير شرعية, فإن جلده قبل دبغه لا يؤكل» 
لقول الله تعالى : «حرمت عليكم المبنة»(١)‏ 
ولقول النبي كل : «إنما حرم من الميتة لحمها»”" 
والجلد جزء من الميتة فحرم أكله كسائر أجزائها . 


هذا عن الحكم قبل الدباغ, أما بعده: فقد 
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. وهوالاصح 
عند الشافعية في القديم المفتى به إلى تحريم 
أكل جلد الميتة بعد الدباغ للآية والحديث 
السابقين. سواء أكان من حيوان مأكول أم غير 
مأكول . 9 


تاسعا ‏ لبس الجلد واستعماله : 
5 يختلف حكم لبس جلد الحيوان تبعا 
للحكم بطهارته على التفصيل السابق 


: ١ا/7‎ / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) حديث : وإنها حرم رسول الْهيكةٍ من الميتة لحمهاء» 
أخرجه الدارقطني (١//ا4‏ -48ط شركة الطباعة الفنية) 
من حديث ابن عباس وضعفه. والبيهقي /١(‏ 1ط دار 
المعرفة) وأصل الحديث في الصحيحين . 

(”) رد المحتار على الدر المختار 2١5/١‏ وجواهر الإكليل 
٠/١‏ والمجموع 0219٠ - 5194/١‏ والشرقاوي 7'/ 8ه 
وحاشية الجمل ه/ ٠1‏ والمغني ١ب‏ 


-15606- 


مومو ةوه ووو ةم ءءء نو ةم ينم ريم نم فاه مو مر م نم فر ممه م مله نوكيه بر نرم مم رمرم ممه 


(ف/١٠)‏ إلا اا 
فصّل في حكم اللبس والاستعمال. 

فقال الشافعية : يجوز استعمال جلد الميتة في 
اليابس دون الرطب قبل الدبغ. صرح به 
الماوردي وغيره. ونقله الروياني عن 
الأصحاب, أما لبسه فلا يجوز. 

وأما بعد الدباغ : فللفقهاء تفصيل فيه : 

قال: الحنفية: جلد الميتة عدا الخنزير ‏ 
يطهر بالدباغ» ويجوز لبسه واستعماله والانتفاع 
به. 

وقال المالكية في المشهور عندهم وهورواية 
للحنابلة : جلد الميتة بعد دبغه يجوز استعاله في 
اليابسات لحديث ميمونة رضي الله عنما . 2 

ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا 
فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم, وذبائحهم 
ميتة» ولأنه انتفاع من غير ضرر أشبه الاصطياد 
بالكلب. 

. وزاد المالكية جواز استعماله في الماء وحده من 

بين سائر المائعات. ولا يجوز بيعه. ولا الصلاة 
فيه ولا عليه. - 


واختلف الفقهاء في لبس واستعمال جلود . 


التعالب والسباع : 
فذهب الشافعية ‏ في المشهوز عندهم ‏ 


والحنابلة إلى أنه لا يجوزلبس جلود السباع أو 


)١(‏ حديث: وحديث ميمونة» 


2 0 8 مها لحديث 
1 الله يك نبمى عن جلود 0 

وعن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه 
قال لمعاوية رضى الله عنه: أنشدك بالله هل ' 
تعلم أن رسول الله كِ نمى عن لبس جلود 
السباع والركوب عليها؟ قال: نعم 9) 

وكذلك حكم جلود الثعالب عند الشافعية 
لا تصح الصلاة فيها على الأصح لعدم طهارة 
الشعر الذي على تلك الجلود بالدباغ . 

وعند الحنابلة روايتان تبنيان على الحكم 
على حلها. فإن قيل بتحريمها فحكم جلودها 
حكم جلود بقية السباع. وكذلك السنانير 
البرية. فأماالأهلية فمحرمة. وهل تطهر 
جلودها بالدباغ؟ يمخرج على روايتين. 

وفي الفتاوى الهندية عن أبي حنيفة قال: 
)١(‏ حديث: «نهى عن جلود السباع» 

أخرجه أبوداوذ (4/ 7/4 - ه/ا#ط عزت عبيد الدعاس) 

والنسائي 7/ كلااط دار البشائر الإسلامية) والترمذي 


(4/١74ط‏ مصطفى الحلبي) وصححه. من حديث أبي 
المليح. والحاكم /١(‏ 44 ١ط‏ دار الكتاب العربي) ووافقه 


الذهبي . 
(7) أثر «أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله نهى عن لبس جلود 
السباع . . .» 


أخرجه أبوداود (4/ 787/7 /ااط عزت عبيد الدعاس) 
والنسائي 7/ 1175-/7١ط‏ دار البشائر الإسلامية) من 
حديث معاوية بن أبي سفيان. وسنده جيد ويشهد له 
حديث أبي المليح الذي سبق تخريجه . 
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لا بأس بالفرومن السباع كلها وغير ذلك من 
الميتة المدبوغة والمذكاة. وقال: ذكاتها دباغهاء 
وفيها: ولا بأس بجلود النمور والسباع كلها إذا 
دبغت أن يجعل منها مصلى . 

وقال المالكية: تجوز الصلاة على جلود 
السباع إذا ذكيت. وكل ماذكي الحكم فيه 
كذلك على المشهور. 7) 


عاشرا ‏ نزع الملابس الجلدية للشهيد : 

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
ينزع عن الشهيد عند دفنه الجلد. والسلاح 
والفرو. والحشوى والخف. والمنطقة. 
والقلنسوة. وكل ما لا يعتاد لبسه غالباء لما روي 
عن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنه]| 
«أن النبي كله أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم 
الحديد والجلود وأن يدفنوا في ثيابهم 
بدمائهم». 9) 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ه/ 774., والفتاوى الهندية 
ه/ +200 وكفاية الطالب الرباني .447/١‏ وشرح 
الزرقاني ١/"7؟,‏ والخرشي .40/١‏ والملجموع 
8 > الف 5 », والمغني 54-58/١‏ 

(؟) حديث : «أن النبي ككِةِ أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم 
الحديد . . . » 0 
أخرجه أبوداود (7/ 4917 - 494 ط عزت عبيد الدعاس) 
وابن ماجة /١(‏ 4ط عيسى الحلبي) وأحمد /١(‏ 147اط 
المكتب الإسلامي) والبيهقي (4/ 4 ١ط‏ دار المعرفة) من 
حديث ابن عباس قال المنذري: «في إسناده علي بن - 


حادي عشر : بيع جلد الأضحية :. 
5 ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يحرم بيع جلد الأضحية, كا لا يجوز بيع لحمها 
أوأي جزء من أجزائهاء لقول النبي كَل في 
حديث قتادة بن النعان: «ولا تبيعوا لحوم 
المدي والأضاحي فكلوا وتصدقوا واستمتعوا 
بجلودهاء. )١‏ ْ 

وقال الحنفية بكراهة بيع جلد الأضحية, 9) 
على تفصيل ينظر في مصطلح : (أضحية) . 


ثاني عشر : السلم في الجلد : 

- ذهب المالكية والحنابلة إلى أن السلم في 
الجلد جائز. لأن التفاوت فيه معلوم (أي 
منصيطل فلى بيثم صحة السلم 3ي: 


- عاصم الواسطي. وقد تكلم فيه جماعة . وعطاء بن 
السائب. وفيه مقال» (مختصر سنن أبي داود 4/ 4 78ط دار 


المعرفة) . : 
)١(‏ حديث: دولا تبيعوا لحوم اهدي والأضاحي فكلوا 
وتصدقوا . . .» 


أخرجه أحمد (4/ ه ١ط‏ المكتب الإسلامي) من حديث جابر 
عن قتادة بن النعمان. وله شاهد عند مسلم (7/ 651اط 
عيسى الحلبي) وغيره من حديث جابر وأبي سعيد 
الخدري. 

(0) المبسوط ,.14/١7‏ والفتاوى الهندية ه/ 20١‏ وجواهر 
الإكليل ,.777/١‏ وحاشية الجمل ه/ 7٠١‏ . ومطالب 
أولي النبى ؟/ 415 ش 


-/1ا16ا هس 


وقالالحنفية: لاخير في السلم في خلود 
الإبل والبقرء والغنم. لأن الجلود لا توزن عادة 
ولكنها تباع عددا. وهي عددية متفاوتة فيها 
الصغير وفيها الكبير فلا يجوز السلم فيها. وهذا 
مبني على السلم في الحيوان. والسلم في الحيوان 
عندنالا يجوز. فكذلك في أبعاض الحيوان. 
ولمذالا يجوز السلم في الأكارع والرءوس. 
وكذلك لا يجوز السلم في الأدم والورق لأنه 
مجهول فيه الصغير والكبيرء إلا أن يشترط من 
الأدم ضربا معلوم الطول والعرض والجودة 
فحينئذ يجوز السلم فيه كالثياب, وكذلك الأدم 
إذا كان يباع وزناء فإنه يجوز السلم فيه بذكر 
الوزن إذا كان على وجه لا تمكن المنازعة بينه| 
في التسليم والتسلم . 

وقال الشافعية: لا يجوز السلم في الجلد 
لاختلاف أجزائه في الرقة والغلظ. نعم يصح 


السلم في قطع منه مدبوغة وزنا . (") 


ثالث عشر: الإجارة على سلخ حيوان بجلده : 
لا يجوز استئجار سلاخ لسلخ حيوان بجلد 
ذلك الحيوان, لأن الإجارة تفسد بجهالة 
' المسمى كله أوبعضه. وهنا تفسد الإجارة بالغرر 
لأنه لا يدري أيتقطع الجلد حال سلخه أم 
ينفصل سليهاء وهل يكون ثخينا أم رقيقاء ولأنه 


)١(‏ المبسوط للسرخسي ؟١/١17.‏ وجواهر الإكليل "/ “الا 
حاشية الجمل */ 517. المغنى 7٠١/54‏ 


لا يجوز أن يكون ثمنا في البيع فلا يجوز أن يكون 


عوضا في الإجارة» فإن سلخ على ذلك فله أجر 


مغلك 7 


رابع عشر : ضان الجلد : 
9 للفقهاء في ضاإن جلد الميتة قبل دبغه وبعد 
دبغه خلاف وتفصيل. بعد اتفاقهم على ضمان 
جلد الحيوان المذكى . ٠‏ 
قال الحنفية : يحرم الانتفاع بجلد الميتة قبل 
الدباغ والحرمة لا تستلزم زوال الملك. وعن أبي 
يوسف: لوجز صوف شاة ميتة كان له أن ينتفع 
به ولووجده صاحب الشاة في يده كان له أن 
يأخذه منهء ولودبغ جلدها كان لصاحبها أن 


يأخذه بعد أن يعطيه مازاد في الدباغ . 9) 


وقالوا: لوغصب جلد ميتة فدبغه بها له قيمة 
#القوظ والعقفين فلستخت الللد أن اعد 
ويرد على الغاصب فازاد الدباغ فيه, وإن 
استهلك الغاصب الجلد لم يضمن عند أبي 
حنيفة؛ ويضمنه مدبوغا ويعطي مازاد الدباغ 
فيه عند أبي يوسف ومحمد. ولوهلك في يد 


)١(‏ الدر المختار ه/ كرث وجواهر الإكليل "/ .١186‏ ونبهاية 


المحتاج ه/ 777. ومطالب أولي الغبى */ 4 59 

475/4 ورد هذا النقل عن أبي يوسف في فتح القدير‎ )١( 
وأورده كذلك صاحب الفتاوى الهندية / 47 ومعه نقل‎ 
آخر مخالف ثم قال: يجوز أن يقاس كل منبسما على الآخر‎ 
. فيصير فيهما روايتان‎ 


ولودبغ الغاصب الجلد با لا قيمة له 
كالتراب وا لتتمد فهولالكه بلا شيء. ولو 
استهلكه الغاصب ضمن قيمته مدبوغا. وقيل 


وقال المالكية: من غصب جلد ميتة فعليه 
فش اي 


وقال الشافعية_ في الأصح الذي نقله 
النووي وغيره ‏ لوأخذ جلد ميتة فدبغه طهر 
وإن كان مالكه رفع يده عنه ثم أخذه الدابغ فهو 
للدابغ . وإن كان غصبه فهو للمغصوب منه. 
لأنه فرع ملكه. فإن تلف في يد الغاصب 
ضمنه. ولوأعرض المالك عنه وهوممن يعتد 
اسراف ملكت أن وا رود قن قت زه 
الغاصب رده. لعموم قولهكلِةِ : «على اليد ما 
أخذت حتى تؤديه)(' لأنه منتفع بهء ولو أتلف 
جلدا لم يدبغ. فادعى مالكه تذكيته والمتلف 
عدمهاء صدق المتلف بيميئه لأن الأصل عدم 
التذكية . 


)١(‏ حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» 

أخرجه أبوداود (8/ ؟477ط عزت عبيد الدعاس) والترمذي 
(5/ 5همهط مصطفى الحلبي), وابن ماجة (؟07/5٠4ط‏ 
عيسى الحلبي) واللفظ له من حديث سمرة ابن جندب» 
وقد رواه عنئه الحسن . قال ابن حجر : «والحسن مختلف في 
سماعه من سمسرة» تلخيص الحبير */ هط شركة الطباعة 
الفنية. ومثله قال العجلوني في كشف الخفاء (؟/ ٠9ط‏ 
مؤسسة الرسالة) . 


وقال الحنابلة: لا يلزم رد جلد ميتة غصب - 
لأنه لا يطهر بدبغ على الصحيح من المذهب». 
ويتجه باحتمال قوي أنه يلزم رده أي جلد الميتة 
الذي دبغ إن كان باقيا لمن يرى طهارته . ”") 


خامس عشر: القطع بسرقة الجلد : 
٠‏ جلد الخيوان المأكول المذكى» مال طاهر 
يقطع سارقه إذا بلغت قيمته مايقطع فيه مع توفر 
بقية الشروط لإقامة حد السرقة. وبهذا قال 
الفقهاء . ٠‏ 
أما جلد الميتة قبل دبغه فلا قطع في سرقته 
باتفاق الفقهاء . 


وجلد الميتة بعد دبغه يقطع في سرقته عند 
المالكية والشافعية بشروط القطع . لكن عبارة 
المالكية في القيمة التي يقطع فيها: جلد ميتة 
المأكول أوغيره يقطع سارقه بعد الدبغ إن زاد 
دبغه على قيمة أصله نصاباء بأن يقال ماقيمته 
غير مدبوغ أن لوكان يباع للانتفاع به فإذا قيل : 
درهمان فيقال: وما قيمته مدبوغا فإذا قيل : 


خخسة قطع» فإن لم يبلغ بعد دبغه نصابا لم يقطع 


سارقه ى| لوسرقه غير مدبوع . 


)١(‏ فتح القدير 54/ 47 , /1 24٠5 - 5٠٠١‏ والفتاوى الهندية 
6 والزرقاني 154/56 والمجموع 2776/١‏ 
ونباية المحتاج 174/0 وأسنى المطالب /١‏ 089, 
ومطالب أولي النهى 54/” 


-56041- 


جلد .7١‏ جلسة, جَلالَة ١-١‏ 


وقال محمد بن الحسن : لوسرق جلود السباع 


المدبوغة وقيمتهامائة لا يقطع. ولوجعلت 
مصلاة أوبساطا قطع لأنها خرجت من أن تكون 
جلود السباع لتغير اسمها ومعناها. 7 


2568/8 والزرقاني‎ 2٠١8/54 الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 
” 414 /8 وقليوبي وعميرة /ا2, والمغني‎ 


التعريف : ٠‏ 
١‏ الجلالة: الدابة التي تتبع النجاسات وتأكل 


الجلة» وهي البعرة والعذرة. وأصله من جل 


فلان البعر جلا التقطه فهوجال. وجلال مبالغة 
ومنه الجلالة . )١(‏ 

والمراد بالجلالة على ما نص الشافعية : كل 
دابة علفت بنجس ولومن غير العذرة. 
كالسخلة التي ارتضعت بلبن نحو كلبة أو 
دين 


الحكم التكليفي : 


” - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أكل لحم 
الجلالة - وهي الدابة التي تأكل العذرة أوغيرها 
من النجاسات ‏ وشرب لبنها وأكل بيضها. 
مكروه» إذا ظهر تغير لحمها بالرائحة» والنتن في 
عرقها. 9) 


. متن اللغة. لسان العرب مادة: (جلل)‎ )١( 


(؟) قليوبي 51١/54‏ 
(*) المغني 8/ 047, وقليوبي 751/4. وروض الطسالب 
١ه‏ وابن عابدين ١44/١‏ 


15590 - 


مو عه وخ هوه وهاه اه واو يوه ولوف وا لوا ع ل عؤيفاة واه قو مواو عع ووو وهاه تفاع ء #واف فاه 6ج لادان لها 


وفى قول عند الشافعية ورواية عن أحمد: 


يحرم لجمها. ولبنها. ”") 


رضي الله عنهما: قال: نهى رسول الله يل عن 
الإبل الجلالة أن يؤ كل لحمها ولا يشرب لبنها 
ولا يحمل عليها إلا الأدم» ولا يذكيها الناس 
حتى تعلف أربعين ليلة . 9) 


أما إذالم يظهر منها تغير بريح» أونتن» فلا 
كراهة عند. الشافعية وإن كانت لا تأكل إلا 
النجاسة ‏ 9) 


وقال الحنابلة : يكره أكل لحمها وشرب لبنها 
إذا كان أكثر علفها النجاسة. وإن لم يظهر منها 
نتن أوتغير» ونقل صاحب المغني عن الليث 
قوله: «إنما كانوا يكرهون الجلالة التي لا طعام 
لما إلا الرجيع (الروث والعذرة) وما أشبهه . ©) 
وذهب المالكية إلى أن لحم الجلالة لا كراهة 


فيه وإن تغير من ذلك . ©) 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) حديث: «نبى رسول الله يَِةِ عن الإبل الجلالة . ا 
أخرجه الدارقطني (4/ 787 ط دار المحاسن). والبيهقي 
(4/ م" _ ط دار المعرفة) . من حديث عبدالله بن عمرو. 
قال ابن حجر: أخرجه البيهقي بسند فيه نظر. (فتح 
الباري 548/9 - ط السلفية) . 

(*) أسنى المطالب 558/١‏ 

(4) المغني 0917/8 

(5) شرح الزرقاني */757 


زوال الكراهة بالحبس : 
* لا خلاف بين الفقهاء الذين يقولون بحرمة 
أكل لحم الجلالة» أوكراهته في أن الحرمة أو 
الكراهة تزول بالحبس على العلف الطاهر "2 
ثم اختلفوا في مدة الحبس : فقال الشافعية : 
يحبس الناقة أربعين يوماء والبقرة ثلاثين. 
والشاة سبعة أيام » والدجاجة ثلاثة أيام . 9) 
وعند الحنفية : تحبس الدجاجة ثلاثة أيام , 
والشاة أربعة» والناقة والبقرة عشرة أيام . 9) 
وعن أحمد روايتان في ذلك : إحداهما: تحبس 
فوته تلا زاء اكتاتتك طرا اوعيمة؛ 
وقالوا: إن ما طهر حيوانا في مدة حبسه وعلفه 
طهر الآخر. ولأن ابن عمر كان يحبسها ثلاثا إذا ' 
أراد أكلها . 
والرواية الثانية تحبس البدنة. والبقرة أربعين 
و ظ 
ونقل صاحب المغني عن الحسن البصري : 
أنه رخص في لحومهاء وألبانهاء لأن الحيوان 
لا يننجس بأكل النجاسات بدليل أن شارب 
الخمر. لا يحكم بتنجيس أعضائه. والكافر 
الذي يأكل الخنزير والمحرمات لم يقل أحد 


بنجاسة ظاهره. ولونجس بذلك لا طهر . 


. المصادر السابقة‎ )١( 
551١/54 قليوبي‎ )5( 
١19 /١ ابن عابدين‎ )*( 
المغني 4/8 9ه‎ )5( 


كاه 


جَلالَة ىق 5» جلوس 7-١‏ 


بالإسلام والاغتسال. ولونجست الجلالة للا 
طهرت بلحس 9) 


ركوب الحلالة : 

4 -يكره ركوب الجلالة بلا حائل». لحديث 
ابن عمر: قال: نهى رسول الله كَلِةِ عن الجلالة 
في الإبل أن يركب عليها أو يشرب من 
ألبانها. ") ولأنها ربها عرقت فتلوث بعرقها. 9© 


سوّر الحلالة : 
ه ‏ صرح الحنفية بكراهية شرب سؤر 
الحلالة ©) 


التضحية بالحلالة : 
5- صرح الحنفية: أن الجلالة لا تجزىء في 
الأضحية : إذا كانت لا تأكل غير النجاسة . ©) 


)١(‏ المغني 8/ لوه 

(؟) حديث: «نهى رسول الله يِِ عن الجلالة في الإبل آن 
يركب عليها أو يشرب من ألبانها». أخرجه أبو داود 
-١584/5(‏ طعزت عبيد الدعاس). من حديث 


ابن عمر. وأخرجه البيهقي (9/ 77 ط دار المعرفة) . 


من حديث أبي هريرة وابن عمر. 
قال ابن حجر ( إسناده حسن) (فتح الباري 5144/9 
ط السلفية). 
(") المغني 8/ 544 وأسنى المطالب ٠.558 /١‏ وابن عابدين 
١/١‏ 


(5) ابن عابدين ١59/١‏ 
(0) ابن عابدين 5١17/8‏ 


1 


ل لح 0 


جلوس 
التعريف : 


١‏ - الجلوس في اللغة من جلس» يجلس بالكسر 
جلوساء والمسمجلس بيكسر اللام موضع 
الجلرين»«زنتدههاللصيدن والخلسة الدعد 
للحن" وبالكتير لهي الى يكون عليها الي 
كجلسة الأبدز اغة والتشين» وخلية الفصل 
بين السجدتين. لأنها نوع من أنواع 
الجلوس ‏ () ا 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة (جلوس) 
عن هذا المعنى . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ القعود : 
 "‏ القعود مصدر قعد يقعد., والقعدة بالفتح 
للمرة»ء وبالكسر للهيئة نحوء قعد قعدة 
المصلى . 9) 

والفرق بين الجلوس والقعود : أن الجلوس قد 
يذكر ويراد به القعود. | يقال: جلس متر بعا 


. المصباح المنير. ومختار الصحاح مادة : (جلس)‎ )١( 


(؟) المصباح المنير مادة : (قعد) . 


-7555 لس 


وقعد متر بعاء ؤقد يفارق الجلوس القعود. 
ومنه: جلس بين شعبهاء أي : حصل وتمكن. 
إذلا يسمى هذا قعودا. 
ويقال أيضا: جلس متكتاء ولا يقال: قعد 
متكئا بمعنى الاعتماد على أحد الحانبين . 
وعلى هذا فالجلوس أعم من القعود. 
وقيل : الجلوس هوالانتقال من سفل إلى 
علوء والقعود عكسه. فعلى الأول يقال لمن هو 
نائم أو ساجد: «واجلس» . 
وعلى الثاني يقال لمن هوقائم «اقعد,».9) 


ب الإحتباء : 
*- الإحتبساء في اللغة. قعود الشخص على 
مقعدته. وضم فخذيه إلى بطنه. واشتالههم| مع 
لون ارج وبر 
ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذا المعنى . 
فالاحتباء نوع من الجلوس .7" 


ج - الافتراش : 
5 - للافتراش في اللغة معنيان : 

المعنى الأول: البسط. كما يقال: افترش 
ذراعيه إذا بسطههما على الأرض. كالفراش له. 


)١(‏ المرجع السسابق. 

(7) لسادهالعرب., وتاج العروس. والنهاية لابن الأثير مادة: 
(حبو) . 

(*) الموسوعة الفقهية . مصطلح (إحتباء) . 


افتراش البساط. وافتراش المرأة: اتخاذها 
اه )ع( 
الاحعيية 

والفقهاء يطلقون الافتراش على هذين 
المعنيين. وهو أيضا عندهم هيئة من الجلوس في 


التشهد, واختلفوا في كيفيته . "© وينظر التفصيل 


في كتاب الصلاة . 


د التورك : 
وركيه 1 


واختلف في التورك في التشهد ففسره بعضهم 
بأنه وضع الورك على الرجل اليمنى وفسره 
آأخرون بأنه نصب الرجل اليمنى ووركه 
بالأرض وإخراج رجله اليسرى من جهة 
2 


تمننة 2 


م مم 


فالتورك على هذا هيئة من هيئات الجلوس 
فهو أخص من الجلوس . 
وينظر تفصيله في مصطلح «تورك» . 


)١(‏ المصباح المير والمغرب للمُطرّ زي. والقاموس المحيط 
مادة : (فرش) . 

(؟) الموسوعة الفقهية مصطلح (إفتراش). وابن عابدين 
."4١ 00١‏ ونهاية المحتاج .05١ .07١ /١‏ والمغني 
1ه ش 

(*) لسان العرب المحيط مادة : (ورك). والمغرب مادة: , 
(ورك)» ونباية المحتاج .5٠6٠ /١‏ والمغني /١‏ 8ه 


ل 


أحكام تتعلق بالجلوس 
أداء الأذان والإقامة جالسا : 
- اتفق الفقهاء على أنه يكره أن يؤذن المؤذن 
جالسا إلا لعذر. أوإذا كان يؤذن لنفسه ىا 
يقول الحنفية والمالكية. لأمره كك بلالا بالقيام 
بقوله : «قم فناد بالصلاةم 2١‏ 
وكان مؤذنورسول الله يَلٍِ يؤذنون قياماء 9) 
ولأن القيام أبلغ في الإعلام, كا أن الأذان 
والإقامة قاعدا خلاف المتوارث . ٠‏ 
وقال ابن حامد من الحنابلة : إن أذن قاعدا 
بطل. وكذلك قال 000 الدين إلى عدم 
إجزاء أذان القاعد. وحكى أ, بوالبقاء : أنه يعيلك 
إن أذن قاعداً. 
وأما صاحب العذر قلا بأس أن يؤذن 
الها : قال الحسن بن محمد العبدي كا أبا 
أصيبت فق .شيل الله يدن قاعذا . 5) 
)١(‏ حديث: «يا بلال» قم فناد بالصلاة» 
أخرجه البخاري (الفتح ”/ 1 ط السلفية) . 
(؟) حديث : «كان مؤذنو رسول الله يد يؤذنون قياماً» 
يدل على هذا حديث : ديا بلالقم. فناد بالصلاة» وقد 
سبق تخريجه . 
(*) الاختيار 44/١‏ . ابن عابدين 77/١‏ ط-دار إحياء 
التراث العربي. وحاشية الدسوقي 2145/١‏ والقوانين 
الفقهية/ *ه. ونهاية المحتاج 0ه مصطفى البابي 
الحلبي. والإنصاف / 4:6 والمغني 4/١‏ 
وأثر أبي زيد. روى الحسن بن محمد العبدي قال: دخلت 
على أبي زيد الأنتصاريء فأذن وأقام وهوجالس- 


جلوس المؤذن بين الأذان والاقامة : 
لا خلاف بين الفقهاء في أنه يندب للمؤذن 
الفصل بين الأذان والاقامة. وذلك يكون 
بالصلاة الللندوبة, فإن لم يصلء أولم يكن 
الوقت وقت جواز يفصل بينغب| بجلسة عند 
الجمهور فيها سوى المغرب . 
وقال أبو حنيفة : 
الفصل في المغرب لا يكون بجلسة بل 
وقال المالكية : لا يفصل بين أذان المغرب 
وإقامته لصلاة. وعند الحنابلة وأبي يوسف 
ومحمد يجلس جلسة خفيفة مقدار الجلسة بين 
الخطبتين. لما روى أبوهريرة عن النبي كَِةِ أنه 
قال: «جلوس المؤذن بين الأذان والإأقامةفي 
المغرب من الننة. 7 
وال خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه في 
الأفضلية. فلوجلس لا يكره عنده أيضا. 
والراجح عند الشافعية أن يفصل في المغرب 
بركعقين اعتجارا بسنائر الضلوات» وفي قول: 
2 قال: وتقدم رجبل قصلى ا ركان أعرج أصيب رجله ظ 
في سبيل الله تعالى . 


أخرجه البيهقي /١(‏ 97" ط دائرة المعارف العثمانية) . 
)١(‏ حديث : «جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة في المغرب من 


السنةه م نجده بلفظ (جلوس الوْدْنَ . . . ) وقد رواء بلفظ 


1١76 /5(‏ ط دار الكتاب العربي) وقال المهاوي: «فيه 


هشيم بن بشير. ططق المددان بض لقا 
ر#"#/.٠ه”م_ط‏ المكتبة التجارية) . 


54د 


ل ب ]سك اطق ارو درن 
لطيف. لضيق وقتها. 9) 


الجلوس قبل تحية المسجد : 
دلا خلافدين النقهتاءاق أنه كر اشارسن 
قبل تحية المسجد, لما روى أبوقتادة قال. قال 
رسول الله كله : «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يركع ركعتين». 7(" واختلفوا في 
فواتها بالجلوس» فإذا جلس قبل الصلاة يسن له 
أن يقوم فيصليء لحديث سليك الغطفاني 
ونصه: «عن جابر بن عبدالله قال: جاء سليك 
الغطفاني يوم الجمعة. ورسول الله كله يخطب. 
فتجلس فقال له: «ياسليك. قم فاركع ركعتين» 
وتجوز فيه)». ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة. والإمام يخطب فلي ركع ركعتين وليتجوز 
6 

والمذهب عند الشافعية أنها تفوت به فلا 


)١(‏ فتح القدير 7١6/١‏ طدار إحياء التراث العربي. وابن 
عابدين 0551/١‏ والاختيار .57/١‏ 45ط دار المعرفة 
وحاشية الدسوقي  /١‏ ١ط‏ دار الفكر. وأسنى المطالب 
٠* /١‏ طالمكتبة الإسلامية, وكشاف القناع 7517/١‏ 

(1) حديث أبي قتادة: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس 


حتى يركع ركعتين» 
أخرجه البخاري (فتح الباري /١‏ 7 هط السلفية). مسلم 
(١/446ط‏ عيسى الحلبي) . 

(”) حديث : وجاء سليك الغطفاني يوم الجمعة. ورسول 
الله يد 10 
أخرجه مسلم (1/ 091 ط الحلبي) . 


عر ع جح ف ع واج اها عاجهاء مها سس وات عه كوه هاه ها ع واج عه ها ا رؤار وه وهاع واماوي 8 قدصاو 


المسجد). 


الجلوس عند العجز عن القيام في الصلاة : 
4 لا خلاف بين الفقهاء في أن الجلوس بدل 
عن القيام في صلاة المفريضة عند العجزعن 
القيام» فمن لا يطيق القيام له أن يصلي 
جالساء”" لقول النبي يك لعمران بن حصين 
«صل قائاً فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع 
فعلى جنب» . شف 

وى انا لمتحم رول بو صطم: 


(صلاة المريض) . 
٠‏ -وأما أداء صلاة النفل 505 فقال ابن 


قدامة : لا نعلم خلافا في إباحة التطوع جالسا. 
ولكنه خلاف الأولى. وقد قال النبي كك : « 

صلى قائما فه وأفضل. ومن صلى قاعدا فله 
نصف أجر القائم». 9 وفي لفظ مسلم «وصلاة 


)١(‏ ابن عابدين 2405/١‏ وحاشية الدسوقي لضفه 


وروضة الطالبين 775/١‏ 78#, والمغني 7/ ١18‏ 

)١(‏ ابن عابدين /١‏ 799. 558. 8/ا4. وحاشية الدسوقي 
0١‏ 75. وجواهر الإكليل /١‏ 8ه. /هء ونهاية 
المحتساج 6/١‏ . وزوضة الطالبين 2757/7 .5"9/١‏ 
والمغني 7/ 147 ١45‏ 

(5) حديث عمران بن الحصين : «صل قائما» . 
أخر جه البخاري (الفتح . ؟/ لامه ‏ ط السلفية) . 


(4)حديث: «من صلى قائياً فهو أفضل. ومن صلى قاعداً فله 


نصف أجر القائم» 
أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 085 ط السلفية) من حديث 
عمران بن حصين. 


ا ل 


الرجل قاعدا نصف الصلاة, . )١(‏ 

ولأن كثيرا من الناس يشق عليهم طول 
. القيام. فلووجب في التطوع لترك أكثرهء 
فسامح الشارع في ترك القيام فيه ترغيبا في 
تكثيره» كما سامح في فعله على الراحلة في 
لين 


وأما السنن الرواتب فقد صرح بعض 
الفقهاء أن الجلوس فيها مع القدرة على القيام 
مكروه. 9) . 


الجلوس بين السجدتين : 

١‏ - ذهب المالكية. والشافعية. والحنابلة إلى 

أنه ركن». لماروت عائشة رضي الله تعالى عنها 

قالت: «كان النبي كك إذا رفع رأسه من 

السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساء. 9) 
وقال أبويوسف من ال حنفية بفرضيته . 
وهوسنة عند الحنفية في المشهور من 

المذهب. وروي وجوبه. يقول ابن عابدين : 


)١(‏ حديث: «صلاة الرجل قاعداً نصف الصلاة» 
أخرجه مسلم (1/ 00177 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 
عمرو. 

(5) ابن عابدين .458/١‏ وجواهر الإكليل /١‏ ٠ه.‏ لاه 
وروضة الطالبين 2387/١‏ والمغني ؟/ ١47‏ 

(5) ابن عابدين /١‏ هلا؛ . وجواهر الإكليل ١/هه.‏ /اه 

(5) حديث: «كان النبي و إذا رفسع رأسه من السجدة لم 
يسجد حتى يستوي جالسا» . 


أخرجه مسلم (1/ل/اه" مه" ط الحلبي) . 


وهو الموافق للأدلة. وعليه الكمال بن الهمام ومن . 
بعله من المتأخرين. وصفة الجلوس بين 
السجدتين عند الشافعية والحنابلة وأبى يوسف 
الافتراش . 1 

وعند المالكية التورك كجلوس التشهد؛ ولا 
خلاف في وضع اليدين على الفخذين عند 
الجميع. لأنه من تمام صفة الجلوس ؛ © 

وفي التعديل في الجلسة بين السجدتين. 
وكذلك في الذكر المسنون فيها وقدره خالاف 
وتفصيل يرجع إلى مصطلح: (تعديل) 


و(دعاء) : 


جلسة الاستراحة : 
1 ذهب الحنفية والمالكية وهومقابل الأصح 
لدى الشافعية. والصحيح من المذهب لدى 
الحنابلة إلى أن المصلي إذا قام من السجدة 
الغائة لا علد خلنة الاسترائحة ويك عله 
تنزيها لمن ليس به عذر. 

وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود. 
وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم » وبه قال 
الثوري وإسحاق. قال الترمذي : وعليه العمل 


)١(‏ ابسن عابديسن ف 2”1٠١ ١‏ والقوانين 
الفقهية/ 59. وجواهر الإكليل /١‏ 49. 57 ومابعدهاء 
وحاشية الدسوقي ١//روطظى,‏ وروضة الطالبين 2187/١‏ 
ا والإنصاف الل الى والمغنى اه 


ل 


وقال أبوالزناد: تلك 


عند أهل العلم. 
الستة: 9 

ويرى الشافعية في الأصح وهورواية ثانية عن 
أحمد اختارها الخلال أنه يسن بعد السجدة 
الثانية جلسة للاستراحة في كل ركعة تقوم عنهاء 
لماروئ مالك بن الحويرث : «أن النبى يك كان 
يجلس إذا رفع رأمسه من السجود قبل أن ينمض 
في الركعة الأولى» . 9) 


وصفة الجلوس هنا كالجلوس بين السجدتين 


قدرا وهيئة. ويكره تطويله. وهذا يخالف قول 
الرافعي : «أنها خفيفة» وقول النووي في مجموعه 
وأنها خحفيفة جدا» . 

.ثم قطع الرافعي : بأاللفصل بين 
الركعتين» وحكى النووي وجها أنها: من 
الثانية» وهناك وجه ثالث أبداه صاحب الذخائر 
وهو: أنها من الركعة الأولى . "") 


)١(‏ ابن عابدين ."4٠ /١‏ والقوانين الفقهية/18. ونهاية 
المحتساج 0١‏ ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة/ ه17 
والمتثور في القواعد ٠07‏ آء والأذكار/ 5 هط دار 
الكتاب العربي. والمغني /١‏ 070. والإنصاف /١‏ الاء 
فيرف 

)٠(‏ حديث مالك بن الحويرث : «أن النبي بي كان يجلس إذا 
رفع رأسه من السجود قبل أن ينبض في الركعة الأولى» 
أخرجه البخاري (الفتح 7/ 107 ط السلفية) . 

(*) غهاية المحتاج 01١‏ والأذكار/ 55. والمتثور في القواعد 
للزركشسي ١ 2٠١ /١‏ والمغني 2511/١‏ عم 


والإانصاف ٠‏ , ومابعدها. 


ا ا 9 


الجلوس في التشهد : 

١‏ ذهب المالكية, والشافعية» والطحاوي 
والكرخي من الحنفية. وهووجه عند الحنابلة 
إلى أن الجلوس في التشهد الأول سنةء لأنه 
يدقظ بالشهر فاأعنية اللسنن : 


وفي قول عند الحنفية وهوالمذهب عند 
الحنابلة أنه واجب حتى يجب بتركه ساهيا 
سجود السهو. ولا يجب إلا بترك الواجب.”" 

وأمافي التشهد الأخيرء فيرى الحنفية أن 
الجلوس فيه فرض. وقدره بقدرقراءة التشهد 
إلى «عبده ورسوله». لقوله وَِةِ في حديث 
ابن مسعود: «فإذا فعلت ذلك, أوقضيت هذا 
فقد تمت صلاتك)9 علق التهام بالقعدة. ©) 

ويرى المالكية أن الجلوس للتشهدين سنة» 


١١/1٠١ /7 المنثور في القواعد للزركشي‎ )١( 

(7) ابن عابدين 2٠1/١‏ والاختيار /١‏ *8ه. 04. والقوانين 
الفقهية/ 59 وجواهر الإكليل 44/١‏ . وحاشية الدسوقي 
0١‏ ؛ ونهايةالمحتاج 001١.65١ /١‏ ولعي 1 
فف نت رضن أخرن 

(*) حديث ابن مسعود في وصف التشهد : «فإذا فعلت ذلك 
أو. . .». أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (1/ ١77‏ ط 
المصطفائي ‏ باكستان) وأصله في أبي داود /١1(‏ 091 - 
تحقيق عزت عبيد دعاس) .. ' ْ 

(5) الاختيار لتعليل المختار /١‏ 4 ©. وابن عابدين ٠١1/١‏ 


"ااه 


قال ابن جزي : وني المذهب أن الجلوس الأخير 
واجب. والأصح أن الواجب منه مقدار 
السلام . 29 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجلوس في 
القعدة الأخيرة ركن» وإليه ذهب عمر وابنه 
وأبو مسعود البدري رضي الله عنهم والحسن . 


وروي عن أحمد أنه 0 


وأماهيئة الجلوس في التشهد فالافتراش 
للرجل. والتورك للمرأة عند الحنفية سواء أكان 
في القعدة الأولى أم الأخيرة. 

وعند المالكية هيئة الجلوس في التشهد الأخير 
التورك. وصرح الشافعية بأنه لا يتعين للقعود 
هيئة للاجزاء. فكيف قعد في جلساته أجزأه. 
لكن السنة في جلوس اخخر الصلاة التورك وفي 
أثنائها الافتراش . 

ويرى الحنابلة أن هيئة الجلوس في التشهد 
الأول بالنسبة للرجل هي الافتراش» وفي الثاني 
التورك. وأما المرأة فلها الخيارني أن تجلس 
متر بعة. لأن ابن عمررضي الله عنه كان يأمر 
الء اء أن يتر بعن في الصلاة. أوأن تسدل 
رجليها فتجعله] في جانب يمينهاء والمنصوص 


)١(‏ القوانين الفقهية لابن جزي/ 59. وجواهر الإكليل 
4/١‏ وحاشبة الدسوقي 1149/١‏ 

(؟) نهاية المحتاج /١‏ ٠ه‏ ١5م‏ والمغني /١‏ اه الام 
84 ه. والإنصاف ١17/١‏ 


عن أحمد: أن السدل أفضل. لأنه غالب فعل 
عائشة رضي الله عنباء ولأنه أشبه بجلسة 
الرجل . "2 

وقال الشافعية يسن التورك في كل تشهد 
يسلم فيه وإن لم يكن ثانياء كتشهد الصبح 
التورك كالثاني . 


ولا يتورك الرجل عند الحنابلة إلا في التشهد 
الأخير من صلاة فيها تشهذدان. واستدل 
الحنابلة بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها 
قالت: كان النبي كل يقول: «في كل ركعتين : 
التحية, وكان يفرش رجله اليسرى. وينصب 
رجله اليمنى». 7 ولأن التشهد الثاني إنها تورك 
فيه للفرق بين التشهدين, وماليس فيه إلا 
تشهد واحد لا اشتباه فيه. فلاحاجة إلى 


الفرق . إفيف 


2.59 والقوانين الفقهية/‎ .”41١ .7 7١/١ ابن عابدين‎ )١( 
215149 /١ وجواهر الإكليل ١/١ه. وحاشية الدسوقي‎ 
وروضة الطالبين‎ .ه50١‎ .57١ /١ ونهاية المحتاج‎ 
ااه ؤلاه. وكشاف القناع‎ /١ ا/رككك والمغنى‎ 
١١" فسئشة اضرا والانصاف ازول فى‎ 
ومابعدها.‎ 

(1) حديث : «في كل ركعتين : التحية, وكان يفرش رجله 
اليسري ...». أخرجه مسلم /١(‏ 768 ط الحلبي) من 
حديث عائشة . 

(") نهاية المحتاج 57١ /١‏ ومابعدهاء وروضة الطالبين 
1١‏ ولمغني ١/0١1ه‏ 
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الجلوس بين كل تر ويحتين في قيام رمضان : 
4 - صرح الحنفية بأن لملصلي يخير بين كل 
ترويحتين بين الجلوس ذاكرا أوساكتاء وبين 
صلاته نافلة منفرداء وهذا الجلوس سنة كى) 
يفيده كلام الكنز, ومستحب كما صرح به في 
الحداية والزيلعي .9 

والمذهب عند الحنابلة وهو المتبادر من كلام 
المالكية والشافعية أنه يجوز أن يستر يح بعد كل 
أربع ركعات في صلاة التراويح بجلسة يسيرة. 
قال الحنابلة: وهوفعل السلف. ولا بأس 
بتركه» ولا يدع والإمام في الجسلوس على 
الصحيح من المذهب عند الحنابلة . 9) 


الجلوس قبل الخطبتين وبعد الصعود إلى المنبر : 

-لاخلاف بين الفقهاء في أن الخطيب 
يجلس إذا صعد المدير في الجمعة, واختلفوا في 
خطبة العيدين: فذهب الخحنفية.» وهووجه عند 
كل من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لايجلس. لأن الجلوس لانتظار فراغ المؤذن من 
الأذان في الجمعة., وهوغير مشروع في 
العيدين, فلا حاجة إلى الجلوس . 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 247/4 وفتح القدير ٠5/١‏ 4ط دار إحياء 
التراث العربي 

)١(‏ نهاية المحتاج 7/ 217 والإنصاف .181١/7‏ وشرح منح 
الجليل ٠١5/١‏ ط مكتبة النجباح. وأسهل المدارك 
“0/١‏ وكفاية الطالب 871١/7‏ 1 


وذهب المالكية لمعه المنصوص عليه 
عند الشافعية, والمذهب عند الحنابلة إلى أنه 
يجلس إذا صعد المنبر ليستر يح ولأنه أهدى لما 


0 والح أت ١‏ 
يريد أن يفتتحهء وفيه زيادة وقار. 7) 


حكم الجلوس بين الخطبتين ومقداره : 

5 ذهب الحنفية, وجمهور المالكية, والحنابلة 
في الصحيئح من المذهب إلى أن الجلوس بين 
خطبتي الجمعة, والعيدين سنة. لما روي عن 
أبى إسحاق قال: رأيت عليا يخطب على المنبر 


ويرى الشافعية وهورواية عن أحمد أن 
الجلوس بينهب] بطمأنينة شرط من شروط 
الخطبة. لخبر الصحيحين أنه يَلِةِ كان يخطب 
يوم الجمعة خطبتين يجلس بينها. 9) 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 5ه., ومواهب الحليل 1177/7. وروضة 
الطالبين 7*/7. والإنصاف 479/7 470, وكشاف 
القناع هه والمغني 85/1" 

(؟) حديث: «كان يخطب يوم الجمعة خطبتين» 
أخرجه البخاري (الفتح 405/7 ط السلفية) ومسلم 
(؟/ مه ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 
وانظر فتح القدير 7/ 47.47.1794 . وابنعابدين١/‏ 0144. 
١ه‏ والاختيار 287/١‏ “8 , /الم2 ومواهب الجليل 
17 ., الالء ا/ا1. وشرح الزرقاني ؟/ 25١‏ ونهاية 
المحتاج 717/7 218 وروضة الطالبين .91//١‏ اثاء 
ووة والإنصاف دهن 


ا ل 


ولا خلاف بين الفقهاء أن صفة هذه الجلسة 
أن تكون خفيفة, وأما مقدارها فقد قيل : مقدار 
قراءة ثلاث آياتء وقال جماعة من الفقهاء: 
بقدرسورة الإخلاص. وقيل : مقدار الجلسة 
بين السجدتين لأنه فصل بين مشتبهتين . ") 


الخطبة جالسا : 


اديه طني جالسناة:فإشاكاة لعند روف 


خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز. لأن الصلاة 
تصح من القاعد العاجز عن القيام فالخطبة 
أولى: وكذلك الحكم إن كان بغير عذرني 
خطبتي العيد دون الجمعة., عند الحنفية 
والمالكية, والشافعية وهوالمذهب عند الحنابلة 
لأن خطبة العيد ليست واجبة فأشبهت صلاة 
النافلة. ولاروي أن عثمان رضي الله عنه لما 
أسن كان يخطب جالساء وفي هذه الحالةء 
فيفصل بينهها بسكتة . 9) 


الجلوس على الحرير : 
- اختلف الفقهاء في جواز الجلوس على 
الحرير: ظ 


)١(‏ فتح القدير ؟/ 59؟. والإختيار /١‏ 487, 8. وابن عابدين 
0١‏ ومواهب الجليل 177/7. وروضة الطاليين 
/ 7" والإنصاف 917/7 وكشاف القناع ؟/ م 

(7) فتح القدير؟/ 584., والإختيار /١‏ 87 . وروضة الطالبين 
7/7 *لاء ونباية المحتاج »0 والإنصاف 
وكشاف القناع خض والمغني ا 
يكن 


فيرى المالكية والشافعية والحنابلة وحمد من 
حرام »''' لما رواه حذيفة قال: مانارسول 
لله يق عن لبس الحرير والديباج وأن يجلس 
علية: 9) 


وذهب أبوحنيفة وأبويوسف إلى جوازه. لما 
روي أن النبي كَكلِ جلس على مرفقة حرير» 9) 
وكان على بساط ابن عباس رضي الله عنبم| 
مرفقة حرير. وأيضا روي أن أنسا رضي الله 
تعالى عنه حضر وليمة فجلس على وسادة 
حرير. ولأن الجلوس على الحرير استخفاف 


وليس بتعظيم» فجرى مجرى الجلوس على . 


بساط فيه تصاوير 9©) 
وهذافي الخالص منه. وأما في غيره ففيه 


تفصيل ينظر في مصطلح : (حرير) . 


الجلوس للأكل والشرب : 
4 لا خلاف بين الفقهاء في أنه يندب 


)١(‏ ابن عابدين 277/0 والقوانين الفقهية/ 447 , وأسنى 
المطالب ١/ه/اا.‏ وكشاف القناع ه/ ١7/1١‏ 

(؟) حديث : «نهانا رسول الله يَلِِ عن لبس الحرير . . . » 
أخرجه البخاري (الفتح ٠‏ طالسلفية). 

(5) حديث : «أن النبي يكلةِ جلس على مرفقة حرير» 
قال العيني : «هذا لم يثبت عن النبي ككل أصلاء ولاذكره 
أحد من أرباب النقل لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف» 
البناية في شرح الهداية (9/ 7١8‏ ط دار الفكر) . 

(5) ابن عابدين ه/ 7١5‏ 


21-7 


الجلوس للأكل والشرٌ كذاران الشحرت 20 
عذر خلاف الأولى عند هرو الققيا 132 

وأما هيئة الجلوس للأكل فقد صرح فقهاء 
الحنفية والشافعية بأن أحسن الجلسات للأكل 
الإقعاء على الوركين ونصب الركبتين. ثم 
الجثي على الركبتين وظهور القدمين. ثم نصب 
الرجل اليمنى» والجلوس على اليسرى. ' 

والمندوب عند المالكية أن يقيم ركبته اليمنى 
أومع اليسرىء أوأن يجلس كالصلاة, وجثا 
رسول الله يك مرة على ركبته . 9) 

أما الحنابلة فاستحسنوا أثناء الأكل الجلوس 
على الرجدل اليسرى. ونصب اليمنى أو 
التر بع . ويستحب للضيف أن لا يطيل الجلوس 
من غير حاجة بعد الفراغ من الأكلء بل 
يستأذن رب المدزل وينصرف”' لقوله تعالى : 
«إفإذا طعمتم فانتشروا*» 

وتفصيل ذلك في مصطلح: (أكل) . 


جلوين من يتبع اتنازة قبل وضيعها : 
٠‏ ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يكره لمتبع 


)١(‏ ابن عابدين ه/516.» والقوانين الفقهية/ 447. ومغني 
المحتاج / ٠6”؟ط‏ مصطفى البابي الحلبي سنة ١1168‏ 
وروضة الطالبين ا/ ,٠‏ وكشاف القناع ه/ ل/ا/ا١‏ 

(؟) ابن عابدين ه/ 187 وه/ 715كء ودليل الفالحين / “717 

(”) الشرح الصغير ٠65/4‏ 

(:) كشاف القناع ه/ 311/4 /ا/ا١‏ 

(0) سورة الأحزاب / لاه 


اه 2 عم وي وق وخ اح ولعت و لد واس وها ايه جد جاه لسو و وموموا وام سووهم ياه 


500 0 
هودي : هكذا نصنع بموتاناء فجلس يَكِةٍ وقال 
لأصحابه : «خالفوهم» . 9" أي في القيام . 

ثم صرح ال حنفية أن الكراهة هنا تحريمية 
للهبي عن ذلك" فيم| روي عن أبي سعيد 
مرفوعا: (إذا اتبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى 
توضع» وفي رواية أب هريرة : «(حتى توضع 
بالأوضئ 9 
قبل أن توضع الجنازة عن الأعناق. 7 

وعند الشافعية هوبالخيار إن شاء قام 
منتظراء وإن شنا لس 5 


>" عت يتور التقايان رو للق تان 


)١(‏ حديلك: «وعسن عبادة بن الصامت أنه لذ كان 


لا يجلس. . . ». أخرجه الترمذي (/ 1" ط الحلبي) 
وقال: «هذا حديث غريب, وبشر بن رافع ليس بالقوي في 
الحديث». 

1/ وكشاف القناع‎ .548/١ ابن عايدين‎ )7١( 

(*) حديث: «إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 1178ط السلفية) ومسلم 
(50/9 -ط الحلبي) من حديث أبي سعيد . 

(4) جواهر الإكليل 21١7/١‏ ومواهب الجليل 7717/7 

(ه) روضة الطالبين ؟/ ١١8‏ 


- 1/١ 


رخص لازن ل التضية دلا ابام لانن 
غير مسجدء أما فيه فيكره . ولا تجلس النساء 
قطعا. 


وفي الظهيرية: لا بأس به لأهل الميت في 
البيت أو المسجد والناس يأتونهم ويعزونهم . 


وقال المالكية يجوز أن يجلس الرجل 
للتعزية.”الماروي عن عائشة رضي الله 
تعالى عنبا أنماقالت: «لماقتلزيدبن 
حارثة. وجعفر بن أبي طالب, وعبدالله بن 
رواحة رضي الله تعالى عنهم. جلس 
النبي يعرف فيه الحزن/ 9) 

وقال متأخرو فقهاء الحنفية : يكره له الجلوس 
في بيته حتى يأتي إليه من يعزي. بل إذا فرغ . 
ورجع الناس من الدفن فليتفرقوا ويشتغل 
الناس بأمورهم» وصاحب البيت بأمره. 9) 
. وإلى الكراهة ذهب الشافعية والحنابلة في 
المذهب. والكراهة عند الشافعية تنزيهية إن ل 
يكن معها محدث اخر. 

ونقل عن أحمد: الرخصة لأهل الميت' ©) 


7. /7 ومواهب الجليل‎ .50 5 /١ ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث عائشة: «لماقتل زيد بن حارثة, وجعفر بن أبي 
طالب ..:.) 
أخرجه البخاري (الفتح */ ١57‏ ط السلفية) . 

(*) ابن عابدين 504/١‏ 

(5) روضة الطالبين ؟/ 154., والأذكار / 2185 والإنصاف 
7ه 


أما الجلوس على باب دار الميت: فصرح 
الحمنفة بان مكروون لأنه عمل اهل الاهلية وود 
نبي عنه )١(‏ 
وصرح الحنابلة بجوازه حيث قالوا: لا بأس 
بالجلوس بقرب دار الميت ليتبع الجنازة» أو يخرج 
وليه فيعزيه. لأنه فعله السلف .9 وانظر 


مصطلح : (تعزية) . 


الجلوس على القبور : 
لا خلاف بين الفقهاء في أن الجلوس على 
القبور إذا كان لبول أوغائط فلا يجوز قولا 
واحدا. واختلفوا فيا إذا كان لغير ذلك . 
فقالالحنفية وهوالمذهب عنلدهمء 
والشافعية والحنابلة إلى أنه يكره الجلوس على 
القبور, لما روى أبومرئد الغنوي «أن النبي كَل 
قال: . ولا تجلسوا على القبورء ولا تصلوا 
إليها». 5 
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: 


قال النبي كك : ا ا 0 


فتحرق ثيا تدرا 0 

0 قبر) .0 

501/١ ابن عابدين‎ )١( 

(؟) الإنصاف 7/ هوه 

(*) حديث : «لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» 
أخرجه مسلم  558/7(‏ ط الحلبي) . 


(؟)ابن عابدين 2565/١‏ وروضة الطالبين 2197/1 
وكشاف القناع ؟/ .١4١‏ والمغفني 6856/7- 


07/5 ل 


قال الحنفية والشافعية: وإن أراد الجلوس 
أثناء زيارة القبوريجلس بعيدا أوقريبا بحسب 
مرتبته في حال حياته . (') وعبارة الشافعية: 
ينبغي للزائر أن يدنومن القبر بقدرما كان يدنو 
من صاحبه في الحياة لوزاره. 

ويرى الطحاوي من الحنفية» ونسب القول 
إلى أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد جواز الجلوس 
على القبرء وهوما ذهب إليه المالكية أيضاء لما 
روي أن عليا رضي الله عنه كان يتوسد القبرء 
ويجلس عليه زفق 

قال الطحطاوي : وتنتفي الكراهة مطلقا إذا 
كان الجلوس للقراءة. 9) 


الجلوس في المسجد للقضاء : 

ذهب الحنفية والمالكية في الصحيح من 
المذهب. والحنابلة إلى جواز جلوس القاضي في 
المسجد للحكمء والجامع أولى . لأنه أشهر. 
ويختار مسجدا في وسط البلد. لثلا يبعد على 


قاصديه. 
والدليل على ذلك أن رسول الله يك كان 


- وحديث: «لأن يجلس أحدكم على جمرة 200 
أخرجه مسلم (؟/ 5517 ط الحلبي) . 

5١6/١ ابن عابدين‎ )١( 

)١(‏ مواهب اليل ؟/ 67؟, وجواهر الإكليل ١/١/1١ط‏ دار 
المعرفة. وابن عابدين 5١05/١‏ 

(5) ابن عابدين 1/١‏ 5ك /507 


يفصل بين الخصوم في المسجد. فقدروي أنه 
عليه الصلاة والسلام قال: «إنم| بنيت المساجد 
لذكرالله وللحكم»”'" ولشلا يشتبه على الغرباء 
مكانه. وكذ| الخلفاء الراشدون بعدهء.وكان 
علي رضي الله تعالى عنه له دكة في مسجد 
الكرفة: 

وصرح المالكية بأنه إذا جلس للقضاء في 
المسجد. فإنه يجلس بغير يوم عيد فط رأو 
أضحى . ويكره جلوسه يوم عيد, لأنه يوم فرح 
وسرورء ومصافاة لا يوم محاصمة. وبغير يوم 
قدوم الحاج وخروجه. لاشتغال الناس فيه 
بتهنئة القادمين, أووداع الخارجين. وبغير يوم 
التروية ويوم عرفة . 

وروى ابن حبيب من المالكية أن القاضي 
يجلس برحاب المنففل الخارجة عنه. واستحسن 
صاحب جواهر الإكليل هذاء مستدلا 
بقوله كلِ: «جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم 
وخصوماتكم» . 9) 


)١(‏ حديث: «إنما بنيت المساجد لذكر الله وللحكم» 
قال الزيلعي في نصب الراية (4/ 7٠١‏ ط داشرة المعارف 
العثمانية) : «غريب بهذا اللفظ . وأخرجه مسلم. ليس فيه 
الحكم» انتهى . 
وبدون هذه الزيادة هوفي صحيح مسلم (١//81؟‏ اط 
(؟) ابن عابدين ,”٠١/+‏ والاختيار ”؟/ 6خ وجواهر 
الإكليل ؟/ 2.777 74ل والمغني 4/ 14. 45:16 


وحديث: «و«جنبوا مساجدكم 5-0-0 


و لك 


ويستحب عند الشافعية أن يجلس القاضي 
في دار لا في مسجد. فيكره عندهم اتخاذه مجلسا 
للحكم في الأصح. صونا له عن ارتفاع 
الأصوات,. واللغط الواقعين بمجلس القضاء 
عادة . ولأن القضاء قد يحضره مشرك وهونجس 
الف 0 

كر الفقهاء الحلوس القاضي آدابا كثيرة 
منها : 
- أن يكون مجلسه فسيحاء واسعا لثلا يتأذى 
بضيقه الحاضرون. 
- وأن يكون بارزاء ظاهراء ليعرف القاضي من 
يراه . 1 
- وأن يكون مصونا من أذى حر وبرد وريح وغبار 
ودخان. لاثقا بالوقت من صيف وشتاء . 
5 أن يبسط له شيء. ولا يجلس على التراب 
ولا على الحصير. لأن ذلك يذهب بهيبته من 
أعبين الخصوم . ” 

وفي الجلوس بين يدي القاضي . والعدل بين 
الحصمين في مجلسه تفصيل ينظر في (قضاء) . 
حد المرأة وهي جالسة : 
84 - ذهب الحنفية ‏ ماعدا أبا يوسف ‏ والمالكية 


- أخرجه ابن ماجة (1/ 147 ط الحلبي) من حديث 
وائلة بن الأسقع مطولا. وقال البوصيري: «إسناده 
صعيف) . 

8٠١ /4 القليوبي 4/ 07, وابن عابدين‎ )١( 

. (؟) المراجع السابقة, والمغني 4/ .8١‏ ١704م‏ 


ا والحنابلة إلى أذ اكراة شيرب ون 
جميع الحدود التي فيها الضرب جالسة؛ء لما روي 
عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: تضرب 
المرأة جالسة,. والرجل قائ|. ولآن المرأة عورة. 
وجلوسها أستر لما. 

ويرى أبويوسف وابن 
قائمة. ى| تلاعن. 

وأما الرجل فلم يقل بضربه جالسا في الحدود 
إلا المالكية والحنابلة في رواية. لأن الله تعالى لم 
يأمر بالقيام . ولأنه مجلود في حد. فأشبه 
المرأة . )2 


أبي ليلى أنها تحد 


الجلوس للتبول : 
© لا خلاف بين الفقهاء في أنه يستحب 
الجلوس أثناء التبول لقلا يترشش عليهء قال 
ابن مسعود رضئ الله عنه: من الجفاء أن تبول 
وأنت قائم . 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «من 
حدثكم أن رسول الله ككلِِ كان يسول قائما فلا 
تصدقوه. ما كان يبول إلا قاعدا». 9) 


,؟804/١؟ وجواهرالإكليل‎ ١47//7 ابن عابدين‎ )١( 
م1١‎ 16-3817 /8 والمغني‎ .7١ 54/4 والقليوبي‎ 
(؟) حديث: «من حدثكم أن رسول الله بل كان يبول قائماً فلا‎ 

تصدقوه ....» 

أخرجه النسائي (75/1ط دار البشائر الإسلامية) 
والترمذي (١/1١ط‏ مصطفى الحلبي. وابن ماجسة 
(١/7١1١ط‏ عيسى الحلبي) من حديث عائشة., وقال- 


07/4 م 


وقال الترمذي : هذا أصح شيء في الباب. 
وقال النووي في شرح مسلم : وقد روي في 
النبى أحاديث لا تثبت» ولكن حديث عائشة 
رضى الله غخبا ثانت» قلذا قال العلياء يكره إلا 
لعذر. وهي كراهة تنزيه لا تحريم . !") 

وقد رويت الرخصة في ذلك عن عمر وعلي 
وابن عمر وزيد بن ثابت وسهل بن سعد. وأنس 
وأبي هريرة وعروة. 

وروى حذيفة أن النبي يل أتى سباطة قوم 
فبال قائماء رواه البخاري وغيره. 9) 
وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح : (قضاء 
الحاجة) . ٠‏ 


- الترمذي (حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح) . 
وأخصرجه الحاكم (1/ 181 ط دار الكتاب العر بي) بنحوه 
منها وقال: (حديث صحيح على شرط الشيخين) ووافقه 
الذهبى . 

(1) ابن عابدين 2579/١‏ 0 وحاشيةالدسوقي 
٠٠.5‏ وجواهرالإكليل .17/١‏ والقوانين 
الفقهية/١4.‏ والقليوبي ."8/١‏ وروضة الطالبين 
.١‏ ولمغنى ١55/١‏ 

(؟) حديث عدي أن النبي #45 أتى سباطة قوم فيال قائيأ» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١/98"ط‏ السلفية). 
ومسلم (١/9؟7ط‏ عيسى الحلبي) . 


عه عام وا واه عو جح تيع ع ملاو علو أرق فم مع و ء واف وفوا وواوع اووء م وعم عو وق وعم 


حمار 


التعريف : 


١‏ الجر بالكسر والجمرات جمع الجمرة» ومن 


معاني الجمرة في اللغة الحصاة. فالجمار الأحجار 
الفا 0 

وفي الاصطلاح تطلق الجمار على معان : 

أ جمرات المناسك الثلاث الأولى والوسطى 
وحمرة العقبة . ظ 

والجمرات هي : المواضع التي ترمى 
بالحصيات. وهي بمنى » والأولى منها هي التي 
تلي مسجد الخيف. والوسطى التي بينها وبين 
حمرة العقبة. والأخيرة جمرة العقبة . 

وهي أقرب الثلاث إلى مكة . قال صاحب 
مراة الحرمين : وهي ‏ أي في زمنه حائط من 
الحجر ارتفاعه نحوثلاثة أمتار في عرض نحو 
مترين أقيم على قطعة من صخرة مرتفعة عن 
الأرض بنحومتر ونصف ومن أسفل هذا الحائط 
حوض من البناء تسقط إليه حجارة الرجم . ”") 

وورد في شفاء الغرام نقلا عن الأزرقي : ومن 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المثير مادة : (جمر) 
)١(‏ مراة الحرمين 878/١‏ 


ه1976 


42 لمي توفي ار لايل كه ا ظ 


الجمرة الوسطى أربعمائة ذراع وسبعة وثمانون 
ذراعا واثنا عشر أصبعاء ومن الجمرة الوسطى 
إلى الجمرة الثالشة وهي التي تلي مسجد منى 
ثلشائة ذراع وخمسة أذرع » ومن التي تلي مسجد 
منى إلى أوسط باب مسجد الخيف ألف ذراع 
وثلثائة ذراع وواحد وعشرون ذراعا. 9) 

وقال في مراة الحرمين : المسافة التي بين جمرة 
العقبة والجمرة الوسطى /الار5١١‏ متراً» والتي 
بين الجمرة الأولى والوسطى ٠6ر65١‏ متراً. 

قال المحب الطبري : وليس للمسرمى حد 
معلوم غير أن كل جمرة عليها علم. وهوعمود 
معلق هناك فيرمى تحته وحوله ولا يبعد عنه 
احتياطاء وحدّه بعض اللمتأخرين بثلاثة أذرع من 
سائر الجوانب إلا في جمرة العقبة فليس للها إلا 
وجه واحد لأنها تحت جبل . 

والمقصدد من رمي الخار التعبد لله تعالى 
وحده بها لا حظ للنفس في(" قال أبوحامد 
الغزاللي رحمه الله تعالى في بيان أسرار الحج من 
الإحياء: وأمارمي الجار فليقصاد به الانقياد 
للأمر إظهاراً للرق والعبودية» وانتهاضا لمجرد 
الامتشال من غير حظ للنفس والعقل في ذلك . 
ثم ليقصد به التشبه بإبراهيم عليه السلام حيث 
عرض له إبليس لعنه الله تعالى في ذلك الموضع 
)١(‏ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام /١‏ 595 
(؟) مراة الحرمين ١٠8 . 548/١‏ 


ليدخل على حجه شبهة أويفتنه بمعصية., أمره 
ألله عر وجل أن يرميه بالحجارة طردا له وقطعا 
امل 0 


ورد في بعض الأحاديث أن إبليس عرض له 
هنالك أي وسوس له ليشغله عن أداء المناسك 
فكان يرميه كل مرة فيخنس ثم يعود. ("» وروى 
الطبراني والحاكم والبيهقي عن ابن عباس : لا 
أتى خليل الله المناسك عرض له الشيطان عند 
جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في 
الأرض ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه 
بع مات نح نع الاقم 
الجمرة الثالثة كذلك ؛ 9) 

وروى ابن إسحاق أنه : لما فرغ 0-6 
السلام من بناء البيت الحرّام جاءه جبوايل عليه 
السلام فقال له طف به سبعاء ثم ساق الحديث 
وفيه أنه لما دخل منى وهبط من العقبة تمثل له 
إبليس عند جمرة العقبة فقال له جبريل : كبر 
وارمه سبع حصيات,. فرماه فغاب عنه. ثم برز 


71/7 /١ إحياء علوم الدين‎ )١( 

(؟) حديث: «أن إبليس عرض له هنالك أي وسسوس 
له. . .». أخرجه أحمد 787/1١‏ - 1/96/7844 ط دار 
المعارف . وصحح إسناده أحمد شاكر) . 

() حديث: الما أتى خليل الله الناسك عرض له الشيطان 
علد.2..). أخسرجه البيهقي (0/ 1617 ١64‏ ط دار 
المعرفة) والحاكم  457/١(‏ ط دار الكتاب العربي). 
وقال: حديث صحيح على شرط البخاري. وذهب ' 
الذهبي إلى أنه على شرط مسلم . 


كل0؟ا تت 


مونو ووم ووه مام ووم ة مونو ممم ةن نمم ةمه مايرم م فوم مها ن ةنورم نم ةمهم ممم مره ممم من نميه 


له عند الجمرة الوسطى » فقال له جبريل : كبر 
وارمهء فرماه إبراهيم سبع حصيات, ثم برزله 
عند الجحمرة السفلى . فقال له جبر يل: كبر 
وارمهء فرماه سبع حصيات مثل حصى 
الخذف. فغاب عنه إبليس ‏ () 


بج اخصيات الئ يرجن الى الخو 
وتسمى الحصيات السبع جمرة أيضاء تسمية 


ج ‏ الأحجار الصغيرة التى يستنجى بها 
ومنه حديث : «إذا استجمر أحدكم 5 


الحكم الإجمالي : 
" رمي الجمار واجب في الحج باتفاق الفقهاء. 


ويجب في تركه دم . 0) 


وعدد امار سبعون : سبعة لرمي حمرة العقبة 
يوم النحر والباقي لثلاثة أيام منى كل يوم ثلاث 
جمرات بإحدى وعشرين» وذلك لمن لم يتعجل . 


١1//١ مرآة الحرمين‎ )١( 

١4/8ص الدسوقي ؟/ 60. المقنع‎ )١( 

(م) حديث : «إذا استجمر أحدكم فليوتر. .». أخرجه 
مسلم 7١7/١(‏ - ط عيسى الحلبي) . 

(5) الاختيار 2157/١‏ والجمل 5/6/7 51/4 » وكشاف 
القناع كن 


أما للمتعجل فتسعة وأربعون. )١(‏ وتفصيله في 
مصطلح: رحج ورمي الجمار) . 


صفة حمار الرمي : 
* - يشترط في الجمار أن تكون من حجرء وذلك 
عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة). فلا يجوز بذهب, وفضة. وحديد. 
ورصاص. وخشب. وطين, وبذرء وتراب. 
ولؤلؤ. وإثمد. وجص عندهمء" لأن 
النبي يَكِةِ رمى بالحصى وأمر بالرمي بمثل 
حصى الخذف, فلا يتناول غيره. 9 

وأجاز الشافعية أن تكون الجمار من كل أنواع 
الحجر ©) 

أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أنه يجوز أن تكون 
الجمار من كل ما كان من جنس الأرض»ء 
كالحجر والمدر والطين., وكل مايجوز التيمم به. 
ولا يجوز بخشب وعنبر ولؤلؤ وجواهر لأنها 
ليست من جنس الأرض . 


(١)الاختيار١/185١. ١١68‏ ابن عابدين؟/١8١2‏ 
والدسوقي ؟١/ .5٠‏ والقليوبي 2117/7 وكشاف القناع 
فلات لحك 

(؟) حاشية الدسوقي ؟/ .6٠‏ وحاشية الجمل /١‏ “41 : 
وكشاف القناع 6 والمغني “7/ "7 5 

(*) حديث : «أن النبي كَيِةِ رمى بالحصى وأمر بالرمي بمثشل 

917-911 /5( حصى الخذف .. .». أخرجه مسلم‎ ٠ 
. ط عيسى الحلبي)‎ 

(4) حاشية الجمل ؟/ 47 ومابعدهاء والقليوبي ١41/7‏ 


-/717 ا 


واشترط بعض ال حنفية في الجمار أن يكون 
رميها باستهانة. فلا يجوزعندهم بالفير وزج 
والياقوت مع أنهم من جنس الأرض لعدم 
حصول الاستهانة مب]|. (7) 

ويجزىء مع الكراهة الرمي بالجار المتنجسة» 
فإن غسلها زالت النجاسة, ولا يستحب غسلها 


إلا إذا كانت متنجسة بيقين . 9) 


حجم الحمار: 
- ذهب المالكية والشافعية وهو المختار عند 
الحنفية إلى أن الجمرة تكون مقدار الباقلا. أي 
قدر الفولة. وقيل قدر ال حخمصة. أو النواة أو 
الأنملة . 

وهذا بيان المندوب, ويجوز الرمي بالأكبر مع 
الكراهة . 

وقال الحنابلة: تكون حصى الجمار أكبر من 
الحمص ودون البندق». كحصى المخذف. فلا 
يجزىء صغير جدا ولا كبير . والأصل فيه 
حديث مسلم «٠:‏ عليكم بحصى الخذف ).9 


1١8٠ /7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 2181 والشرح الكبير للدردير مع‎ 
1/7 حاشيةالدسوقي ؟/ 260 وكشاف القناع‎ 
4370/7 والمغني‎ 
وحاشية الجمل‎ 26٠/1 ابن عابدين 7/ 2117/4 والدسوقي‎ )”( 
4/7 وكشاف القناع‎ 2.4 
* وحديث: «عليكم بحصى الخذف» سبق تخريجه ف/‎ 


مكان التقاط الجمار : 
ه ‏ يستحب التقاط الجمار السبعة لرمي جمرة 
العقبة من مزدلفة, أومن الطريق , وماعدا السبعة 
ليس له مكان مخصوص . وقيل : يؤْ خذ سبعون 
حصاة من مزدلفة . 
ولا خلاف في جواز أخذها من حيث كان 
لكنه يكره أخذها من عند الجمرة. وصرح 
الحنابلة بأنه إن رمى بحجر أخذه من المرمى لم 
ويكره كذلك التقاطها من مكان نجس» 
أو أن تكون متنجسة . ويكره أيضا أن يلتقط 
حجراً فيكسره سبعين حجراً صغيراً. (') 
كيفية رمي الجمار : 
؟ ‏ يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي سبعا 
عد حسات. فلورماها دفعة واحدة كانت 
عن واحدة. ويكبر مع كل حصةة. فإذا كان 
اليوم الثاني من أيام النحررمى لحار الثلاث بعد 
الزوال يبتدىء بالجمرة الأولى التي تلي مسجد 
الخيف. وكذلك في اليوم الثالث والرابع إن 
أقام. وإن نفر إلى مكة في اليوم الثالث سقط 
عنه رمي اليوم الرابع . "© وتفصيله في مصطلح : 


)١(‏ ابن عابدين ارملا وحاشية الدسوقي ؟'/ 6٠‏ وحاشية 


القليوبي 2117/7 وكشاف القناع ةق والمغني 
رطضن 

(؟) الاختيار ١67/١‏ 1658. والدسوقي ؟/ 650. والجمل 
اضق 4 . وكشاف القناع5/ .06٠0‏ والمغني 
#/0 1:7 ١ه‏ : 


- 75978- 


فوومو ةف ةو و ةيم فو ون ةو وي و ةم ورو ون فو يا مه ةمي موه رو رون وب ماي م يمن رن م مم ينم يه 


(حج. ورمي الجمار) . 

ويشترط حصول الجمارئي المرمى عند جمهور 
الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) وإن لم يبق 
قه ولا يشسترط ذلك عند الختفيةفلووقعت 
على ظهر رجل أوجمل إن وقعت بنفسها بقرب 
الجمرة أجزأ. وإلا م 00 


وقت رمي الجمار : 
- الوقت المسموح لرمي جمرة العقبة من طلوع 


أما الجار ني الأيام الثلاث الأخرى فوقتها 
بعد الزوال. 9) 

وفي شروط رمي الجماروما يترتب على 
تأخيرها أوتركهاء بعضها أوكلها تفصيل في 
المذاهيه: ينظر في «مقبطلع ١‏ جع ...وري 
الجيار) . 


ثانيا ‏ الجمار التى يستنجى بها : 
6 - ورد في الحديث: «من استجمر فليوتر» . 9) 


)١(‏ ابن عابدين 108/7, والدسوقي ؟/50, والجمل 
0. وكشاف القناع مه 

(؟) ابن عابدين 7/ .18١‏ والاختيار؟/ 1668. والدسوقي 
؟/. والجمل ”178/7 494. وكشاف القناع 
سك 

(؟) حديث : «من استجمر فليوتر» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 717/١‏ -_ط السلفية) . 


ومسلم 35١١/١(‏ ط عيسى الحلبي). 


ممفر يم مومه مم وم ءا 6م ءام يهم ف ةم ة ور م ة 1 مور ره تقوو و نعو دنوب لبر بوم ةبت رر رن 


ومعنى الاستجهار استعمال الحجارة ونحوها في 
إزالة ما على السبيلين من النجاسة . 

والجمهور على أن الاستج ماركا يكون 
بالحجارة يكون بكل جامد يحصل به الإنقاء 
والتنظيف, كمدر وخرقة ونحوهما. وذهبوا إلى 
أن الاستنجاء بالماء أفضل . )١‏ 

واتفق الفقهاء على أفضلية الجمع بينه). 9) 
وتفصيل هذه المسائل في مصطلح : (استجهار) . 


حسلللو 
كني 


كم 


١١١ /١ والدسوقي‎ 010/١ ابن عابدين‎ )١( 

(1) ابن عابدين 574/١‏ -775, والبحر الرائق 84/١‏ 
والدسوقي 01١‏ ؛ والخرشي ١/148١.ء‏ ونهاية المحتاج 
اإوقكل والمجموع ال وكشاف القناع ١/مم.‏ 
والمغني ١69 /١‏ 


- 10/4 


فيب 
ماعة 
التعريف : 
١‏ - الجماعة في اللغة من الجمع : والجمع تأليف 
المتفرق وضم الشيء بتقريب بعضه من بعض » 
يقال: جمعته فاجتمع . " والجماعة عدد من 
الناس يجمعهم غرض واحد . وقد استعملوها في 
غير الناس حتى قالوا: جماعة الشجر وحماعة 
النبات». وبهذا المعنى تطلق على عدد كل شيء 
وكثرته. والجماعة »والجميع . والمجمعة » واللمجمع 
كالجمع . 9) 
عدد من الناس . يقول الكاساني : «الجماعة 
الاجتماع اثنان» ويقول : «أقل الجماعة اثنان إمام 
مأموم» . 9) 
وماموم» . 
وتطلق أيضا على فعل الصلاة مجتمعين ىا 


. تاج العروس مادة: (جمع)‎ )١( 
(؟) المعجم الوسيط ومتن اللغة مادة: (جمع).‎ 
1١١5/١ البدائع‎ )”( 


وموم مونو ممم يني مر ةنم يوام في ثفني نيوان ووو موا رهف مويرم معو قور ويمور مور و فتن نمم وو 


يقولون : «الجماعة سنة مو كدة. أي فعل الصلاة 
جمعا بإمام ومأموم» . 29 


وقد يراد من الجماعة الاتحاد وعدم الفرقة. ىا 
ورد في الحديث: «الجماعة رحمةء والفرقة 
عذاب». 9) 


الحكم الإجمالي : 
يختلف حكم الجماعة باختلاف مواضعها 
كايلي : 1 


صلاة الجماعة : 
> - صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ اتفاقا لا 
ورد في الحديث: «صلاة الجماعة تفضل صلاة 
الفذ بسبع وعشرين درجة». 9) 

واتفق الفقهاء على أن الجماعة شرط في 


2819/١ والشرح الكبير للدردير‎ .ها/١رايتخالا‎ )١( 
5٠١ /١ والقليوبي‎ .77 /١ وجواهر الإكليل‎ 

(7؟) حديث: «الجماعة رحمة والفرقة عذاب». 
أخرجه أحمد في المسند وابنه في «زوائده» (151/8/4» 
«لا*اط المكتب الإسلامي. وابن أبي عاصم في السنة 
(1/ "فط المكتب الإسلامي) من حديث النعمان بن بشير. 
قال المنذري: إسناده لا بأس به. الترغيب والترهيب 


(*) حديث: «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة)» 


أخيرجه البخاري (فتح الباري 7/ 71١ط‏ السلفية) ومسلم 
(١/460ط‏ عيسى الحلبي) من حديث ابن عمر ولفظه 
للبخاري. 


--80- 


ا ا ا ا ا ا 00000 


صحة صلاة الجمعة. وهي فرض على الرجال 
القادرين عليها بشروط تفصل في موضعها. 
واختلفوا في شرطيتها لصحة صلاة العيدين . أما 
في سائر الفروض. فالجاعة سنة مؤ كدة عند 
المالكية وهورواية عند الحنفية» لأن النبي كَل 
حكم بأفضلية صلاة الجماعة عن صلاة الفذ. 
ولم ينكر على اللذين قالا: (صلينا في رحالنا) ولو 
كانت واجبة لأنكر عليهم . 
واجبة. فيأثم تاركها بلا عذرويعزروترد 
شهادته . وقيل : أنها فرض كفاية في البلد بحيث 
يظهر الشعار في القرية فيقاتل أهلها إذا 
تركوها . )١(‏ 

ويستدلون للوجوب بقوله تعالى : «إوإذا 
كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم 
معك 26" فأمر بالجماعة حال الخوف ففي غيره 
أولى» وبا ورد في حديث أبي هريرة أن 
النبى يَكِمَ قال: «لقد هممت بالصلاة فتقام » ثم 
أمر رجلا يصلي بالناس. ثم انطلق برجال معهم 
حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة 


)١(‏ ابن عابدين .*371/١‏ والطحطاوي على مراقي الفلاح 
ص88"؟. وحاشية الدسوقي.١/‏ 2719 847. وحاشية 
القليسوبي 7١/١‏ ومغني المحتاج .7٠١ /١‏ وكشاف 
القناع 46/١‏ والمغني لابن قدامة ؟١/5/ا21,‏ والإنصاف 
فققة 

(؟) سورة النساء / ٠١7‏ 


ةم ووه وا و ع اع وو عع اع وب انو قاط عه هاه لام مناه يه ووم م وت قرع 0 ع او واه اام ووم 


فأحرق عليهم بيوتهم بالناره”'© أما النساء ففي 
أدائهن للصلاة جماعة تفصيل ينظر في: (صلاة 
الجاعة) . 

وهي فرض كفاية عند الشافعية في الصحيح 
من المذهب 9) 
أقل الجماعة : 
اتفق الفقهاء على أن صلاة الجاعة تنعقد 
بائنين: إمام ومأموم . وذلك في غير الجمعة 
والعتديق + ديت أبي موسى مرفوعا: ( اثنان 
ذا قرفي خا © 

ويشترط جمهور الفقهاء لانعقاد الجماعة في 
الفروض أن يكون الإمام والمأموم كلاهما بالغين 
ولو كان المأموم امرأة. فلا تنعقد بصبي في فرض 
لأن صلاتهها فرضء وصلاة الصبي نفل . أما في 
النوافل فتنعقد الجماعة بصبيين» أو بالغ وصبي 
اتفاقا . 


)١(‏ حديث: «لقد هممت بالصلاة فتقام ثم امر رجلا يصلي 
بالناس ثم أنطلق . . .» 
أخسرجه البخاري (فتح الباري 7/ 7٠6‏ ١ط‏ السلفية) ومسلم 
(401-161/1ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة 
واللفظ لمسلم . 

(؟) القليوبي 1١‏ ممغني المحتاج 8٠١ /١‏ 

(”) حديث : «اثنان فما فوقهما جماعة» . 
أخرجه ابن ماجه ١17 /١(‏ #ط عيسى الحلبي) والبيهقي 
(*/ 7ط دار المعرفة) من حديث أبي موسى الأشعري . 
ضعفه البوصيري في الزوائد /1١(‏ 9١١ط‏ دار العربية) وابن 
حجر ني التلخيص الحبير (/ ١/ط‏ شركة الطباعة الفنية) . 


الا ا ا لح ل ا ل ا 000 


وظاهر كلام الشافعية لغورواية عن أحمد إلى 
أنما تنعقد بصغير في الفرض أيضا إذا كان 
الإمام بالغا. ('» وتفصيله في مصطلح: (صلاة 
الجماعة) . 

وهناك شروط لانعقاد الجماعة في الجمعة 
والعيدين تفصيلها في مصطلحيه| . 


قتل الجاعة بالواحد : 

؛ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجاعة إذا قتلوا 
واحدا اقتص منهم جميعا. قالوا: لأن زهوق 
الروح لا يتجزأ. واشتراك الجماعة فيا لا يتجزأ 
يوجب التكامل في حق كل واحد منهم . فيضاف 
إلى كل واحد منهم . قالوا: ولإجماع الصحابة 
على ذلك. فقد روي أن امرأة بمدينة صنعاء 
غاب عنها زوجها وترك عندها ابناً له من غيرهاء 
فا تتمحذت لنفسها خليلاء فاجتمع على قتل 
الغلام خليل المرأة» ورجل اخر, والمرأة 
وخادمهاء فقطعوه أعضاء, وألقوا به في بثرثم 
ظهر الحادث وفشا بين الناس. فأخذ أمير اليمن 
خليل المرأة فاعترف, ثم اعترف الباقون» 
فكتب إلى عمر بن الخطاب فكتب إليه عمر أن 
اقتلهم وقال: (والله لوتمالا عليه أهل صنعاء 


)١(‏ بدائمع الصنائسع ,.167/١‏ والدسوقي 917١/١‏ ومغني 


المحتاج فرفة والجمل على شرح المنهج 4577/7 
وحاشية القليوبي. وكشاف القناع ١/”ه؛‏ :هع 


قالوا: ولأن القتعل بطريق التغالب غالب 
عناص قر تلكية الرجيه لبجمل كل 
واحد منهم كال منفرد فيجري القصاص عليهم 
جميعا تحقيقا لمعنى الاحياء. ولولا ذلك للزم سد 
باب القصاص وفتح باب التفاني» إذ لا يوجد 
القتل من واحد غاليا. 

وخالف في ذلك بعض الصحابة منهم ابن 
الزبير» وروي عن ابن عباس. وهورواية عن 
أححمد. 00 وينظر التفصيل في مصماح: 
(قصاص) (وتواطؤ) . 


القصاص من الواحد بقتل الجماعة : 
إذا قتل واحد جماعة. قتل قصاصاً باتفاق 


الفقهاء. 29 وفي وجوب شيء من المال مع ذلك 
خلاف وتفصيل ينظر في : (قصاص) . 


)١(‏ الأثر: « والله لو تمالاً عليه أهل صنعاء ء لقتلتهم جميعا» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 7١/70717اط‏ السلفية) 
ومالك في الموطأ (7/ ١/ا4ط‏ عيسى الحلبي) واللفظ له. 

(؟) الزيلعي 2.1١6 .1١4/5‏ ومواهب الحليل مع التاج 
والإكليسل 274١/5‏ 27547 وأسنى المطالب ١7/4‏ 
والمغني لابن قدامة لا/ 51/1 7/ا5 

(*) ابن عابدين 5ه/ 4ه".ء ومواهب الجليل 5/ 017141١‏ 27147 
وأسنى المطالب 4/ 5*, والمغني 717/17/17 
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لزوم ماعة المسلمين : 
5 - ورد في الحديث أن النبي كل قال: «تلزم 
جماعة المسلمين وإمامهم».9) 
قال في الفتح: اختلفوا في هذا الأمرء فقال 
قوم : هوللوجوب. والجماعة السواد الأعظم, 
وقال قوم : الجماعة الصحابة. وقال بعضهم : 
الجماعة أهل العلم. قال الطبري : والصواب 
أن المراد من الخبر لزوم الجاعة الذين في طاعة 
من اجتمعوا على تأييده. فمن نكث عن بيعته 
خرج عن الجماعة . 9) 
- وفي شرح الطحاوية: «نتبع أهل السنة 
والجماعة»» والسنة طريقة الرسول كَل والجماعة 
ماعة المسلمين: هم الصحابة والتابعون 
بإحسان إلى يوم الدين. . . .© قال عليه 
الصلاة والسلام : «إن هذه الأمة ستفترق على 
ثلاث وسبعين ملة كلها في النار إلا واحدة وهي 
الجهاعة)”*2. وفي رواية قالوا: من هي يارسول 
)١١(‏ حديث: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم» 
أخرجه اليخاري (فتح الباري /١‏ ه”اط السلفية) ومسلم 
47/0 ١ط‏ عيسى الحلبي) من حديث حذيفة بن 
اليهان . 
(؟) فتح الباري /١‏ /ا" 
() العقيدة الطحاوية وشرحها ص77/8 
(4:) حديث : «إن هذه الأمة ستفترق على ثلاث . . .» 
أخرجه أبوداود (0/ 4ط عزت عبيد الدعاس) والترمذي 
(ه/ ٠ط‏ مصطفى ال حلبي) من حديث أبي هريسرة . وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح ومن حديث معاوية 
أخرجه أبوداود (ه/ هط عرزت عبيد الدعاس) والحاكم - 


الله؟ قال: «ما أنا عليه وأصحابي» . 9") 
وتفصيل هذه المسائل في مصطلحات : 
(إمامة كيبرى» بغي » بيعة) . 


5 


انظر: مزدلفة . 


4 
١ 


م2 


(78/1١ط‏ دار الكتساب العربي) وقال: هذه أسائيد تقام. 
بها الحجة في تصحيح الحديث, ووافقه الذهبي . 

)١(‏ حديث: «وفي رواية» قال ما أنا عليه وأصحابي» 
أخرجه العقيل في كتاب الضعفاء (757/7ط دار الكتب 
العلمية) والطبراني في الصغير(١/755طالمدني)‏ وفي 
إسناده عبدالله بن سفيان الخزاعي , وقال العقيلٍ : «لا يتابع 
على حديثه؛ «وأورده الهيئمي ني مجمع الزوائد /١(‏ 144اط 
دار الكتتاب العربي) وأورد مقالة العقيلٍ ثم قال: «وذكره 
ابن حبان في الثقات» . 


-185-ه 


١-الجمع‏ ضد التفريق , وجمع الشيء إذا جاء به 

من هنا وهنا وضم بعضه إلى بعض . ” 
والمراد ب بجمع الصلوات عندالفقهاء :هو أداء 

الظهر مع العصرء » وا مغرب مع العشاء تقديا أ و 


تأخيرا . 


الحكم التكليفي : 

؟ - أجمع الفقهاء على مشروعية الجمع بين 
الظهر والعصرفي عرفات جمع تقديم في وقت 
الظهر. وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في 
مزدلفة في وقت العشاء للحاجء ” لأن 
الرسول كله فعل هذا في حجة الوداع . فعن 
جابر رضي الله عنه قال في صفة حجه كَكةِ «فأاتى 
بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام 
فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرللم يصل 


بين| شيئًأ» : 3 


)١(‏ لسان العرب مادة: (جمع). 

(؟) سبل السلام 17/ ٠٠١‏ 

(*) حديث : «فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام» 
أخرجه مسلم (؟/ -ط عيسى الحلبي) . من حديث 
جابر بن عبدالله . 


قو عام هاوق مرواء عضي م أيه وه ويم عا واه عه ههه وهاهو اموه جه #عااعاه طن هيه ع وأنها هاه رواج مو لاع اواو ولاق 


ا اختلفوا في تحديد علة هذه الرخصة 
هل هي السفر أوهي النسك؟ فذهب الحسن 
البصريء وابن سيرين» ومكحول. والنخعي 
وأبوحنيفة. وهوقول للشافعية إلى أن هذا 
الجمع من أجل النسك. ولهذا فلا فرق في ذلك 
عندهم بين المسافر والحاضر, ولا بين العرفي 
والمكي وغيرهم بعرفة. ولا بين المزدلفي وغيره 
بمزدلفة . 


وذهب جمهور الفقهاء (المالكية والراجح عند 
الشافعية والحنابلة) إلى أن الجمع بعرفة ومزدلفة 
رخصة من أجل السفر, 27 واحتجوا بالأحاديث 
الصحيحة المشهورة في الجمع في أسفار 
النبي كل الأخرى كا يأتي . 


الجمع للسفر : 
 "‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع 
بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء جمع 
تقديم. أوجمع تأخير بسبب السفر الطويل 
الذي تقصر فيه الرباعية مالم يكن سفر معصية 
للأدلة الآتية : 

أ- عن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول 


الله كل إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر 


)١(‏ حاشيسة ابن عابدين 2765/١‏ والمجمسوع للامام النووي 


"١ /‏ وانظر شرح المحلي على المنهاج بحاشية القليوبي 


0/1 والمغنى لابن قدامة ؟/ ١/ا؟‏ 


-184كء- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 1 111 1 11ل لل 


الظهر إلى وقت العصرثم نزل فجمع بينها»') 
الحديث وني رواية: «فإن زاغت الشمس قبل 
أن يرتحل صلى الظهر والعصرثم ركب» 9" وفي 
رواية أخرى «كان يَكئِ إذا كان في سفر فزالت 
الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم 
ارتحل» . 29 

ب وعن معاذ رضي الله عنه قال: «خرجنا 
مع النبي يلك في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر 
والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعاء . 4) 


أما المالكية فلا يشترط للجمع في السفر 
عندهم طول مسافة السفر أوقصرهاء فإذا نوى 


)١(‏ حديث: «وكان رسول اله كله إذا ارتمحل قبل أن تزيغ 
الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهها» . 
أخرجه البخاري (فتح الباري 547/7 - 047 ا ط 
السلفية) . 
ومسلم /١(‏ 486 ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن 
مالك . 

(7) حديث : «فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر 
والعصر ثم ركب» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ؟/ 087 ط السلفية) .. 
ومسلم 4484/١(‏ -ط عيسى الحلبي). من حديث أنس 
كذلك . 

(") حديث : «كان ييِ إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى 
الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل» . أخرجه البيهقي (7/ ١77‏ 
ط دار المعرفة) من حديث أنس . وعسزاه ابن حجر إلى 
الإسماعيلي . والأربعين للحاكم وصحح الحديث (فتح 
الباري ؟/ 5487 ط السلفية) . 

(4) حديث: «خرجنا مع النبي كك في غزوة تبوك فكان 6 
أخرجه مسلم /1١(‏ 440 ط عيسى الحلبي) . 


ممعم مفو ووو لواو ف واو وومق ةف وو مفو و ممم مهفو ووم م هو قفوو ووووومووءء وقوه 


الإقامة في أثناء إحدى الصلاتين عند التقديم . 
بطل الجمع . ولا يشترط فيه إقامة أربعة أيام 
لبطلان الجمع 3 
وأحوال جواز الجمع في السفر أوعدمه كالآتي :- 
١‏ - يرخص الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم 
أحدهما: أن تزول عليه الشمس بالمكان 
الذي نزل فيه للراحة . 
ثانيهم|: أن ينوي الارتحال قبل دخول وقت 
العصر والنزول في مكان آخر بعد غروب 
الكتمضش»:. -: 
؟ - وإن نوى النزول قبل اصفرار الشمس صلى 
الظهر أول وقتهاء وأخر العصر وجوبا حتى ينزل 
ليوقعها في وقتها الاختياري. فإن قدمهامع 
الظهر أجزأت. وندب إعادتها في وقتها عند 
نزوله . 


*- وإن نوى النزول بعد الاصفرار وقبل 
الغروب صلى الظهر قبل أن يرتحل وهو مير في 
العصر إن شاء قدمها مع الظهرء وإن شاء 
أخرها حتى ينزل هذا إذا زالت عليه الشمس 
أثناء نزوله . 

فإن زالت عليه الشمس أثناء سيره فأحواله 
هي ٠.‏ 
١‏ - إن نوى النزول وقت اصغفرار الشمس أوقبله 
أخر الظهرء ليجمعها مع العصر جمع تأخير 
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لفوفووووة وو و ورم يون وو و وار رمث يومف ةن مامد مه مو ووم ييه نرم م ةو م مم مر نرت لقنن 


وقت نزوله وجوبا على ماقال الدسوقي وجوازا 
على ما قال اللخمى . 

؟ - وإن نوى النزول بعد الغروب جمع بينب| 
جمعا صورياء وه وأن يصلي الظهر اخر وقته 
الاختياري , والعصر أول وقته الاختياري . 


هذا بالسخة الهو والنتصر كلهي المت 
والعشاء مع مراعاة ما يدخل به وقت العشاء وهو 


الشفق وما يخرج به وهو الفجر. 7" 
3 وذهب الأوزاعي الى جواز جمع التأخير فقط 
للمسافر”"' عملا برواية من حديث أنس رضي 
الله عنه وهي قوله : «فإن زاغت الشمس قبل أن 
يرتحل صلى الظهر ثم ال 


وذهب الحسن البصري. والنخعي . وابن 
سير ين ومكحول, وأبوحنيفة إلى أنه لا يجوز 
الجمع للمسافر لا تقدي| ولا تأخيراء وتأولوا ما 
ورد من جمعه كَكِ بأنه جمع صوري . وهو أنه أخر 
الظهر إلى اخر وقتها وقدم العصر في أول وقتها 
وفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء . ©) 

واستدلوا بأدلة منها : 
أ-عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : «مارأيت 


١65 والحطاب ؟/‎ 854 -758/١ الدسوقي‎ )١( 

41 المجموع للإمام النووي 4/ الالاء سبل السلام ؟/‎ )١( 

(؟) حديث: «فإن زاغت الشمس قبل . . . .» سبق تخريجه 
ف/م 

(؟) بداية المجتهد ١74 /١‏ 


رسول الله وك صلى صلاة بغير ميقاتها إلا 
صلاتين جمع بين المغرب والعشاءء . (© 


ب - قوله وه : «ليس في النوم تفريط إنما 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجىء 
وقت الأخرى,. فمن فعل ذلك فليصلها حين 
ينتبه لهاء فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها» 9) 


ج - واحتجوا بأن مواقيت الصلاة ثبتت بالتواتر 
وأحاديث الجمع أحاد فلا يجوز ترك المتواتر بخبر 
الواحد . 9) 


© - وقد اتفق القائلون بجواز الجمع بسبب 
السفرعلى أنه يجوز الجممع للمسافربين. 
الصلاتين ‏ الظهر والعصر أو المغرب والعشاء - 
في وقت الأولى منها وفي وقت الثانية كذلك . 
غير أنه إن كان نازلا في وقت الأولى 
فالأفضل أن يقدم الثانية في وقت الأولى. وإن 
كان سائرا فيها فالأفضل أن يؤخرها إلى وقت 


)١(‏ حديث: «مارأيت رسول الله يلخ صلى صلاة بغير ميقاتها 
إلاصلاتين ...2. أخرجه البخاري (فتح الباري 
*/ ٠ه‏ ط السلفية). 

(؟) حديث: «ليس في النوم تفريط إنما التشريط على من لم 
يصل الصلاة ... .». أخرجه مسلم 471١ /١(‏ ط عيسى 
الحلبي) من حديث أبي قتادة. 1 

(”) حاشية ابن عابدين 1057/١‏ والمجموع ؛ / “الال 
والمغني لابن قدامة 51/1/١7‏ 


1مك -- 


«ألا أخبركم عن صلاة رسول الله كل إذا زالت 
الشمس وهوفي المنزل (أي مكان النزول في 
السفر) قدم العصر إلى وقت الظهر ويجمع بينبه) 
في الزوال» وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر إلى 
وقت العصرثم جمع بينبما في وقت العصر»() 
ولأن هذا أرفق بالمسافر فكان أفضل . 9) 

أما إن كان سائرا في وقتيهما أو نازلا فيه وأراد 
جمعهماء فالأفضل تأخير الأولى منهما إلى وقت 
الثانية »؛لأن وقت الثانية وقت للأولى حقيقة 
بخلاف العكس. 

ويرى الأوزاعي عدم جواز جمع التقديم . 


شروط صحة جمع التقديم : 

5 - ذهب جمهور الفقهاء القائلين بجواز الجمع 

إلى أنه يشترط لجمع التقديم أربعة شروط : 
أولها: البداءة بالأولى من الصلاتين كالظهر 

والمغرب لأن الوقت لما والشانية تبع لها والتابع 

لا يتقدم على متبوعه. فلوصلى العصر قبل 

الظهر أوالعشاء قبل المغرب لم يصح الظهر في 


)١(‏ حديث: «ألا أخبركم عن صلاة رسول الله كو إذا زالت 
.. .6. سبق تخريجه فا" وأخرجه البيهقي (/ ١ط‏ دار 
المعرفة) من حديث ابن عباس وهو با تقدم من شواهده 
يقوى. وقال النووي: (حديث ابن عباس رواه البيقي 
باستناد جيد وله شواهد. 

ف اللجموع للامام النووي 4//”. والمغنيى لابن قدامة 
ضيف 


الصورة الأولى . ولا العشاء في الثانية» وعليه أن 
يعيدها بعد الأولى إذا أراد الجمع . 

انيها: نية الجمع ومحلها الفاضل أول 
الصلاة الأولى ويجوز في أثنائها إلى سلامها . 

الثها: الموالاة بين الصلاتين وهي أن 
لا يفصل بيغبما زمن طويل» أما الفصل اليسير 
فلا يضر. لأن من العسير التحرز منه . 

فإن أطال الفصل بيمهم| بطل الجمع سواء 
أفرق بينب لنوم, أم سهبو. أم شغلء أم غير 
ذلك. والمرجع في الفصل اليسير والطويل 
العرف كما هو الشأن في الأمور التي لا ضابط لها 
في الشرع أوفي اللغة كالحرز والقبض وغيرهما. 

وقدر بعض الحنابلة والشافعية الفصل اليسير 
بقدر الإقامة» وزاد الحنابلة وقدر الوضوء . 

راسبعها: دوام سفره حال افتتاح الأولى 
والفرا اغ منهاوافتتاح الثانية , فإذا نوى الإقامة أثناء 
الصلاة الأولى ‏ أووصل إلى بلده وهوفي الأولى , 
أو صار مقيما بين الصلاتين انقطع الجمع لزوال 
سببه » ولزمه تأخير الثانية إلى وقتها. ١‏ 


شروط صحة جمع التأخير : 
يشترط لصحة جمع التأخير نية الجمع قبل 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2765/١‏ ومغني المحتاج الللاك 
والمجمسوع للإمام النووي 4/ #7. والمغنى لابن قدامة 
وجواهر الإكليل .4١/١‏ وبداية المجتهد 
الك وسبل السلام 1/1 


-/181 م 


جمع الصلوات م و 


معو مووة ةوف ف ةو ةي روثنم فج وو م مو مير م واي لم م مي ةرور رون ةم ممم ةن وار ررم ميقم 


خروج وقت الأولى بزمن لوابتدئت فيه كانت 
أداء» فإن أخرها بغير نية الجمع أثم وتكون 
قضاء لخلووقتها عن الفعل أو العزم . 

وزاد الشافعية شرطا آخر لجمع التأخير وهو 
دوام سفره إلى تمام الصلاتين» فإن أقام قبل 
فراغه منهها أصبحت الأولى قضاء . 


أما الحنابلة فيشسترطون استمرار السفر إلى 
حين دخول وقت الثانية» وعليه فلا يضر زوال 
السفر قبل فعل الصلاتين وبعد دخول وقت 
الثانية . ') 


القصين: 


فذهب الشافعية في الراجح عندهم والحنابلة 
إلى أنه لا يجوز الجمع ني السفر القصير, لأن 
الجمع رخصة ثبتت لدفع المشقة في السفر 
فاختصت بالطويل كالقصر. ولأنه إخراج عبادة 
عن وقتها فلم يجزفي السفر القصير كالفطرفي 
الصوم.ء ولأن دليل الجمع فعل النبي َك 
والفعل لا صيغة له وإنم| هوقضية عين, فلا 
يثبت حكمها إلا في مثلهاء ول ينقل أنه و جمع 
إلا في سف طويل . وذهب الشافعية في المرجوح 
عندهم إلى جواز الجمع في السفر القصير لأن 


أهل مكة يجمعون بعرفة ومزدلفة وهو سفر 
ل 
وتفصيل مايتصل بالسفر قصراً وطولا ينظر 
في : (صلاة المسافر) . 

هذا وروي عن أحمد أن الجمع لا يجوز إلا 
إذا كان سائرا في وقت الأولى فيؤ خر إلى وقت 
الثانية ثم يجمع بينب|. والرواية الثانية جواز 
تقديمه الصلاة الثانية ليصليها مع الأولى على 


)58 
٠. ماسبق‎ 


الجمع للمرض : 

د اعتلف الفقهناء' فق جواز المع للحريض 

تجن الناكية وجابلة إلى جار المع بين 

الفلون مال يرون 'القرب لمكا سين 
واستدلوا بها روي عن ابن عباس رضي الله 

عنهما قال: « جمع رسول الله كك بين الظهر 


ولا مطر» وفي رواية: «من غير خوف ولا 
ف © 
سفر 5 


)١(‏ القوانين الفقهية ص87., والمغني لابن قدامة ؟/ /ا"ا 


والمجموع للإمام النووي 4/ "17٠‏ 
)١(‏ المجموع للامام النووي 4/ 77١‏ والمغني لابن قدامة | 
فى 1 ْ 


() حديث: «جمع رسول الله كل بين الظهر . . . » ْ 
أخرجه مسلم /1١(‏ 441 ط عيسى الحلبي) . من حديث ١‏ 
ابن عياس . ا 


-1588- 


0 


ووالععع عع ع يه ويه فوع تيطع يع # لكوع مأ ونه وود عانق و اه و وماج عام 4 م مام وى لاو و0 2 


5 
وقد ثبت أن النبي كةٍ أمرسهلة بنت سهيل 
وحمنة بنت جحش رضي الله عنهمالما كاتتا 
مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر 

والجمع بينهه| بغسل واحد . 7) 

ثم إن هؤلاء الفقهاء قاسوا المرض على 
السفر بجامع المشقة فقالوا: إن المشقة على 
المريض في إفراد الصلوات أشد منها على 
المسافر. 

إلا أن المالكية يرون أن الجمع الجائز بسبب 
المرض هوجمع التقديم فقط لمن خاف الإغراء أو 


الحمى أوغيرهما . وإن سلم من هذه الأمراض ٠‏ 


ولم تصبه تصبه أعاد الثانية في وقتها . 

امااسكاة ره أن المريض مخير بين 
التقديم والتأخير كالمسافرء فإن استوى عنده 
الأمران فالتأخير أولى. لأن وقت الشانية وقت 
للأولى حقيقة بخلاف العكس . والمرض المبيح 
الع عه اع ريا ايه و ادي دن 
صلاة في وقتها مشقة وضعف . 


)١(‏ حديث سهلة أخرجه أبوداود 7١1 /١(‏ ط عزت عييد 
الدعاس). وأحمد (19/5 ط المكتب الإسلامي) من 
حديث عائشة. قال المنذري في إسناده محمد بن يسار. وقد 
اختلف في الاحتجاج به. 
وحديث حمنة أخرجه كذلك أبوداود /١1(‏ 144 ط عزت 
عبيد الدعاس) والترمذي /١(‏ ١ط‏ مصطفى الحلبي).. 
وقال: حديث حسن صحيح . 


ووع ع عامعو رع مع ممافوع و اا لا ءاوه وبق ووو وهامو ممع لقالاع اواو ناوه 


وألحقوا المستحاضة. ومن به سلس بول» 
ومن في معناهما كالمرضع بالمريض في جواز 
الجمع . 

وإلى رأي المالكية والحنابلة في جواز الجمع ‏ 
للمريض ذهب جماعة من فقهاء الشافعية منيم 
القاضي حسين. وابن المقري. والمتوليء 

وأبوسليهان الخطابي . 

وقال الإمام النووي : هذا الوجه قوي جدا. 

قال القاضي حسين : يجوز الجمع بعذر المرض 
تقديم| وتأخيرا والأولى أن يفعل أرفقههما به. 

وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز 
الجمع بسبب المرض لأنه لم يثبت يثبت عن النبي كَل 
ولأن أخبار المواقيت ثابتة فلا تترك أو تخالف بأمر 
محتمل وغير صريح. ولاسيما أن الرسول يد 
مرض أمراضا كثيرة ولم ينقل جمعه بالمرض 
صريحا. 01١‏ 
الجمع للمطر. والثلج. والبردء ونحوها: 
٠‏ ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء 
بسبب المطر المبلل للثياب والثلج والبرد لما في 
الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهم) 


)١(‏ جواهر الإكليل .47/١‏ والقوانين الفقهية ص281 
والملجموع للأمام النووي 89/4" ومغني المحتاج 
يف5 والمغني لابن قدامة 7/7١‏ 5/ا؟ 


-1584- 


وان كه واه عوط عه ف موه وو يه عق مع ميقع اليه الوق بام وفعاو وول 6م 0* 


قال: «صلى رسول الله يك بالمدينة الظهر 
والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا» زاد مسلم 
ود أغر كتوفت ولا 0 

قال كل من الإمام مالك والشافعي رحمهما 
الله : أرى ذلك بعذرالمطر. وم يأخذ الجمهور 
بالرواية الأخرى وهي قوله: «من غير خوف ولا 
مطر» لأنها تخالف رواية الجمهور. 

ولأنه ثبت أن ابن عباس وابن عمر رضي الله 
عنهم كانا يجمعان بسبب المطر. 

وهوقول الفقهاء السبعة والأوزاعي . ” 
إلا أن الجمهور اختلفوا في مسائل منها: 
١‏ -يرى المالكية والحنابلة أنه لا يجوز الجمع بين 
الظهر والعصر بسبب المطر ونحوه لما روي أن أبا 
سلمة بن عبدالرحمن قال: «إن من السنة إذا 
كان يوم مطير أن يجمم بين المغرب 


والعشاءع. 9) 
ولأن المشقة في المغرب والعشاء أشد لأجل 
الظلمة . 


)١(‏ حديث: «صلى رسول الله يك بالمدينة الظهر والعصر 
. ..» زاد مسلم «من غير خوف ولا سفره. سبق تخريجه 


ف/ه 
(0) جواهر الإكليل 0١‏ والقوانين الفقهية ص88» 
والمجموع للامام النووي ومغنى ني المحتاج 


7 والمغنى لابن قدامة ؟/ 7174 

() حديث : «إن من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين 
المغرب والعشاء؛ قال ابن حجر «ليس له أصل وإنما ذكره 
البيهقتي ١١8/5‏ ط دار المعرفة) عن ابن عمر موقوفا 
عليه . ْ 


أما الشافعية فيرون أنه يجوز الجمع بين 

الظهر والعصر كذلك بسبب المطر ونحوه» 
لحديث ابن عباس رضي الله عنم المتقدم ذكره . 
ولأن العلة هي وجود المطر سواء أكان ذلك في 
الليل ١‏ في النهار. 
ايو التلفرا الي سكم جع «القديم 
0 

فذهب المالكية والشافعية في الجديد إلى 
جواز جمع التقديم فقط دون جمع التأخير لأن 
استدامة المطرليست مؤكدة, فقد ينقطع المطر 
فيؤدي إلى إخراج الصلاة عن وقتها من غير 
عذر. 

. وذهب الحنابلة إلى جواز جمع التأخير بسبب 
المطر كالسفر. وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي 
في القديم. ”© 
“ - يشترط المالكية والشافعية للجمع بسبب 
المطر البداءة بالأولى من الصلاتين ونية الجمع . 
بيبا والموالاة على التفصيل الذي سبق في 


وهناك شروط أخرى اشترطها المالكية 
والشافعية للجمع بسبب المطر منها: 


247/١ وجواهرالإكليل‎ .1ا///١دهتجملاةيادب‎ )١( 

والملجمسوع 0 النووي 7/8/4, والسراج الوهاج 

ص"8. ومغني المحتاج /١‏ 017174 والمغني لابن قدامة 
دقف 


18س 


جمع الصلوات ١١-1٠١‏ 


أ وجود المطر في أول الصلاتين وعند السلام 
من الأولى عند دخول الثانية . 
ب - الرخصة خاصة بالمصلي جماعة في 


القولين عند الحنابلة . 

والأرجح عند الحنابلة : أن الرخصة عامة فلا 
فرق بين من يصلي جماعة في مسجد وبين غيره 
من يصل في غير مسجد أومنفرداء لأنه قد 
روي أن النبي كله «جمع في المطر وليس بين 
حجرته والمسجد شيء». 27 ولأن العذرإذا وجد 
'استوى فيه وجود المشقة وغيره . 
4 - يرى المالكيةوهو القول الأصحعند الحنابلة : 
أن الطين أو الوحل عذريبيح الجمع كالمطر, لأنه 
يلوث الثياب والنعال ويتعرض الإنسان فيه 
للزلق وتتأذى نفسه وثيابه» وهذا أعظم من البلل 
وإلى هذا ذهب بعض الشافعية . 

إلا أن المالكية قالوا: إن اجتمع المطر والطين 
والظلمة ٠»‏ أواثنان منهاء أو انفرد المطرجاز الجمع . 
بخلاف انفراد الظلمة, وني انفراد الطين 
قولان» والمشهور عدم الجمع . 

والمعتمد عند الشافعية أنه لا يجوز الجمع 
بسبب الطين أو الوحل قالوا لأن ذلك كان على 
زمن النبي كَل وم ينقل أنه جمع من أجله . 9) 
)١(‏ حديث: «جمع في المطر وليس بون حجرته والمسجد شيء» لم 

نعثر عليه في المصادر الحديثية التي بين أيدينا. 
(؟) الدسوقي 0/٠١ /١‏ والقوانين ص87, وبداية المجتهد- 


حيري نابل اق دراج امتلاقي أنه أنه يجوز 
الجمع من أجل الريح الشديدة في الليلة الباردة 
لأن ذلك عذرفي ترك الجمعة والجماعة, لما روي 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان 
رسول الله وَل ينادي مناديه في الليلة المطيرة» أو 
الليلة الباردة ذات الريح «صلوا في 


رحالكم» . 9 


والوجه الثاني عندهم أنه لا يباح الجمع من . 
أجل الريح . لأن المشقة فيها دون المشقة في المطر 
فلم يصح إلحاقها بالمطر. 9) 

أما المالكية والشافعية فلا يجيزون الجمع من 
أجل الريح الشديدة والظلمة., لأنها كانتا في 
زمان النبي كله وم ينقل أنه جمع من أجلهم|. 7 


الجمع للخوف : 


١‏ ذهب الحنابلة وبعض الشافعية وهورواية 


/١ -‏ الال والمجموع للامام النووي 787/4. ومغني 
المحتساج /١‏ هلال والمغني لابن قدامة ؟/ 51/8 271/5 
والفروع 8/١‏ 
)١(‏ حديث: «صلوا في رحالكم» 
أخرجه البخاري (فتح الباري ١١7/7‏ -ط السلفية) . 
ومسلم /١(‏ 84 -ط عيسى الحلبي) واللفظ للبخاري. 
وهو من حديث ابن عمر. ٠‏ ا 
)١(‏ ترى اللجنة أن في بعض البلاد تكون الريح الشديدة أعظم 
في المشقة من المطر وغيره. فلهذا ترى جواز الجمع لذلك . 
(”) المراجع السابقة . 


55١ 


جمع الصلوات ,١7‏ جمعة 


لعفف ومو و وول و ا اا ااا ا م م موه 


عند المالكية 3 جوز الجمع ب ست 0 


«صلى رسول الله يَكٍ بالمدينة الظهر والعصر 
جميعا والمغرت والعشاء جميعا)») زاد مسلم «من 
غير خوف ولا سفر»(١2‏ وهذا يدل على أن الجمع 


وذهب أكثر الشافعية وهو الرواية الأخرى 
. للمالكية إلى عدم جواز الجمع للخوف لثبوت 
أحاديث المواقيت ولا تجوز مخالفتها إلا بنص 


وقد سبق أن الحنفية لا يجيزون الجمع لسفر 
ولا لمطر ولا لغيرهما من الأعذار الأخرى. 7" 


الجمع بدون سبب : 

- ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جواز الجمع 
لغير الأعذار المذكورة, لأن أخبار المواقيت 
الشابتة لا تجوز محالفتها إلا بدليل خاص. ولأنه 
تواتر عن النبي كلِةِ المحافظة على أوقات 
الصلوات حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه : 
«ما رأيت النبي يك صلى صلاة لغير ميقاتها إلا 


)١(‏ حديث: «صلى رسول الله لي بالمدينة الظهر . . . » سبق 
تخريجه ف١١.‏ 
(1) حاشية ابن عابدين 2765/١‏ والمجموع للإمام النووي 
4/ *8”, والقوانين الفقهية ص87. والمغنى لابن قدامة 
'/لالاك. وكتاب الفروع ٠7١/7‏ ْ 


وهفيفءع مم مر ث ةنم منيء ةمون ميم ةميث رن مارم هتومو م م فور قوري وري نوو مءوي نمم مله 


صلاتين جمع بين المغرب والعشاء بجمع «أي 
بمزدلفة)27) الحديث. 

وذهب طائفة من الفقهاء منهم ‏ أشهب من . 
المالكية. وابن المنذر من الشافعية. وابن سير ين 
وابن شبرمة - إلى جواز الجمع لحاجة مالم يتخذ 
ذلك عادة . 

قال ابن المنذر: يجوز الجمع في الحضر من 
غير خوف. ولا مطر. ولاامرض. وهو قول 
جماعة من أهل الحديث لظاهر حديث ابن 
عباس رضي الله عنهم| قال: «إن النبي يلك جمع 
بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من 
غير خوف ولا مطر”' فقيل لابن عباس لم فعل 
ذلك قال: أراد أن لا يحرج أمته . ولاروي من 
الآأثارعن بعض الصحابة والتابعين رضي الله 
عنهم من أنهم كانوا يجمعون لغير الأعذار 
المذكورة . © 


يي 


حرىعه 


انظر: صلاة الجمعة. 


)١(‏ حديث: «مارأيت النبي يلِةِ صلى صلاة لغير ميقاتها 
...»سبق تخريجه فاع 

(؟7) حديث: «إن النبي يله جمع بين الظهر والعصر . .)سبق 
تخريجه ف؟١.‏ 

(”) القوانين الفقهية ص87 . وبداية المجتهد ١//ا/ا١2‏ 
والمجموع للامام النووي 84/4" والمغني لابن قدامة 
78/7 وسيل السلام 41/7 


-159473 سه 


فو ووم ع عاق ونام مهاه رماع ره لوق ويخ 4ه 64 9ج قرعا مظع 16ب 6 8ه 8ه 8ه 3 وها ور اها العا م م لواح وم 2266 


الجماء في اللغة: جمت الشاة جماء إذا لم يكن 
لها قرن والذكر أجم. والأنثى جماء. يقال: شاة 
جماء وكيش أجم . 

والجلح في البقر مثل مثل الجمم في الشاء . 

وقيل: الجلحاء كالجماء: الشاة التي لا قرن 
7 ْ 

وفي الحديث : «لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم 
القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء7١2‏ أي إذا نطحتها . 

قال الأزهري : وهذا يبين أن الجلحاء من 
الشاة والبقر بمنزلة الجماء التي لا قرن لها . 

واستعمل الفقهاء اللفظين فيا لا قرن له من 
غلم أو بقر. 0( 


)١(‏ حديث: « لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة...» 
أخرجه مسلم (4/ 14417 ط عيسى الحلبي). 

(؟) المصباح المسير والمغرب, ولسان العرب _مادة : (جمم) 
و(جلح) والمذهب 515/١‏ والمغني "/ 4 5ه والنهاية لابن 
الأثير والمجموع شرح المهذب 5٠7/8‏ . والكاني لابن 
عبدالير 477/١‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 
القصماء والعضباء : 
لاب العضرة والعضياء:مكسورتا القون» 
وفي اللسان: القصماء من المعز: التي انكسر 
قرناها من طرفيه)| إلى المشاشة.© ©9‏ / 
والعضباء : الشاة المكسورة القرن الداخل 
وهو المشاش . 
. أما العضباء من الإبل فهي التي شقت أذنها 
والعضباء من انيل ماقطع ربغ أذعها فأكثر. 
وقد فسر المالكية والحنابلة العضباء بأنها الشاة 
التي ذهب نصف قرنها فأكثر. 
وفي المهذب: العضباء: هي التي انكسر 


قرنها. 


وفي الملجمموع: «العضباء هي : مكسورة 
ظاهر القرن وباطنه) . ا 


والقصاء - وتسمى العصماء ‏ فسرها 
الشافعية والحنابلة بأنها التى انكسر غلاف 
31 
لعن 

فالجماء هي : المخلوقة بلا قرن. 


)١(‏ المشاش : رءوس العظام اللينة التي يمكن مضغها مثل 
الركبتين والمرفقين. النهاية لابن الأثير والصحاح في اللغة 
والعلوم ٠٠١7‏ والبدائع ٠1/0‏ 

(؟) لسان العرب مادة: (قصم) و(عضب) والكافي لابن 
عبدالير 47١/١‏ . وجواهر الإكليل /١‏ 714. والمجموع 
4ع والمهذب وهامشه .545/١‏ والمغني #/ 084. 
ومنتهى الإرادات ”9/7 ش 
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ووم ووة وي ةم فو و ةو ةيمرم وو مه يمه و فل را فم مر توه و وميه نهم م هيوار ها فم مو مقا مانن رن 


والعضباء والقصاء أو العصماء هي مكسورة 


القرن بعد وجوده . 


الحكم الإحمالي : 

3 " الجماء من البقر والغنم ‏ وهي المخلوقة بلا 
قرن ‏ تجزىء في الأضحية والهدي عند الحنفية 
والمالكية وعند الحنابلة عدا ابن حامد وعند 
الشافعية مع الكراهة . ْ 


ودليل الجواز أن القرن لا يتعلق به مقصود 
ولا يؤثرفي اللحم ولم يرد فيه نمي . وقد روي أن 
عليا رضي الله عنه سئل عن القرن فقال: 


العين والأذن, . )١‏ 


لكن ذات القرن أفضل باتفاق . للحديث 
الصحيح (ضحى النبي علد بكبشين 
أقرنين» . ”") 
في أضحية أوهدي لأن ذهاب أكثر من نصف 


)١(‏ حديث: «أمرنا رسول الله يخ أن نستشرف العين 
والأذن». أخرجه أبوداود (*/ 7 ط عزت عبيسد 
الدعاس). والترمذي (4/ 85 ط مصطفى الحلبي) 
واللفظ له. وقال: حديث حسن صحيح . وصححه أحمد 
.شاكر (مسند أحمد 461/1١68 /١‏ ط دار المعارف . 

(؟) حديث: «ضحى النبي يك بكبشين أملحين أقرنين» 
أخرجه البخساري /٠١(‏ 78 _ط السلفيية). ومسلم 
(/ ههه ١‏ ط عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك . 


لاه لحم و عم 0م و هعاط وزع مضا هاه عد عو فوع مع ع اع كدهع #امروع اع متو عو م وه امايو وااو انلود 06 


قرن يمنع. فذهاب جميعه أولى . ولأن مامنع 
منه العور ومنع منه العمى ‏ وكذلك مامنع منه 
العضب يمنع منه كونه أجم أولى . 

أما مكسورة القرن سواء أكانت عضباء أم 
قصماء فإنها تجزىء عند الحنفية إذا لم يبلغ الكسر 
المشاش. فإذا بلغ الكسر المشاش فإنها لا 
تجزىء . 

وتجزىء عند المالكية إن برىء الكسر وم 
يدم فإن كان الكسريدمى فلا تجزىء, لأنه 
مرض» والمراد عدم البرء لاا خصوص سيلات 
الدم . 

وقال الشافعية: يجوز مع الكراهة التضحية 
بمكسورة القرن سواء أدمي قرنها أم لا إذالم 
يؤثرفي اللحم, لأن القرن لا يتعلق به كبير 
غرضء فإن أثر الكسر في اللحم فلا تجزىء . 

وقيد الحنابلة الإجزاء وعدمه بالمساحة. فإن 
كان الذاهب أكثر قرنها فإنها لا تجرىء, لأن 
الأكثر كالكل» ولحديث علي رضي الله تعالى 
عنه قال: نهى النبي ذَلةِ أن يضحى بأعضب 
الأذن والقرنء."' قال قتادة: فذكرت ذلك 
لسعيد بن المسيب فقال: العضب: النصف أو 
كر من ذلك 


)١(‏ حديث: «نبى أن يضحى بأعضب الأذن والقرن» أخرجه 
أبوداود 78/9 ط عزت عبيد الدعاس). والترمذي 
(4/ 40 ط مصطفى الحلبي). واللفظ له وقال: حديث 
حسن صحيح . وهو من حديث علي بن أبي طالب. ا 
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قلع ف عه و ما عاواه وأما فز م لك و تعاعة ولمع عا ههه فقا جع علوم اناه وا فعاو لواحا مدع 6 
فعا عرو عامو وو ووم عأ مره وا عوك و ميلا ةف مهاج يه و3 ع عامهاه وهاو واوا عا وه ألا جاه 4ه فاه واه قا جاع واه هاج 6 لاط لوا عاضا عا 


وعن الإمام أحمد روايتان فيا زاد على 
الثلث . 

إحداهما: إن كان دون النصف جاز واختاره 
الخرقي . 

والثانية : إن كان ثلث القرن فصاعدا لم يجز 
وإن كان أقل جازولا يجزىء عند الحنابلة 
العصماء وهي التي انكسر غلاف قرنها. 
ه - ومستأصلة القرنين دون أن تدمى. أي 
مكسورته] من أصلهم)ء ففيها قولان عند 
المالكية . قال ابن حبيب: لا تجزىء, وقال ابن 
المواز: تجزىء وهو المنقول عن كتاب محمد بن 
القاسم . 

والمفهوم من كلام الحنابلة أنها لا تجزىء 
عندهم إذ لا يجرىء عندهم ماذهب نصف 
قرنها. 7" 


لقو 
2 


)١(‏ البدائع 0/ 5/. وابن عابدين ه/ ,7١6‏ وجواهر الإكليل 
لف والدسوقي 4/7١1ء‏ والمواق #/10”ء 
والمهذب ,.7:5/١‏ والمجموع 21١7/8‏ وغساية المحتاج 
278/4 والمغني */ 661: 77/8 وشرح منتهى 
الإرادات 1/8/1 ولا والإفصاح .م 
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الواردة أساؤهم في الجزء الخامس عشر 


وو ور مض يواه ووه ع سرع جوع دمو ء م ووه اع هايو اج واي ده به وو كيو اع وي ويه ورد رن ها يميه ب« نامج ف جد وا عازه ا بج 48 يواه اطع ره وين لابن د هر ج31 ف عد وا لا جاخارف كد اف ع 4 أ 12 


0 


إبراهيم الحربي : هو إبراهيم بن إسحاق : 
تقدلمت ترحمته في ج١‏ ص "14 * 


ابن أبي أوفى ل عبدالله بن أبي أوفى . 


ابن أبي الدنيا (م١٠7‏ -١781اه)‏ 
سفيان بن قيسء أبوبكر, المعروف بابن أبي 
الذنياء محدث. حافظ. مشارك في أنواع من 
العلوم , سمع سعيد بن سليهان الواسطي . 
وخلف بن هشام البزار. وعبدالله بن خيران 
صاحب المسعودي , وأبا نصر التمار وغيرهم , 
0 
خلف بن المرزبان وعبدالله بن عبدالرحمن 
السكري وغيرهم . 

قال ابن أبي حاتم : كتبت عنه مع أبي 
العالم الصدوق أبوبكر. 

من.تصانيفه : «التهجد وقيام الليل». 
و«مكارم الأخلاق». و«الفرج بعد الشدة». 


[تذكرة الحفاظ 27١5/5١‏ وتاريخ بغداد 
66/٠‏ ومعجم المؤلفين "١/5‏ ]. 


ابن أبى شيبة : هو عبدالله بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 917" 


ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبدالرحمن 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ه؟ "7 


ابن أبي مليكة : هو عبدالله بن عبيد الله : 
تقدمت ترحمته في ج17 ص94/8؟ 


ابن الأثير: هو المبارك بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج37 ص18" 
ابن بطال: هو علي بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠775‏ 


ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمد بن 


. عبدالحليم : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7 
ابن تيمية : هو عبدالسلام بن عبدالله : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص77 


ابن جرير الطبري: هو محمد بن جرير: 
تقدمت ترجمته في ج7 ص 17١‏ 
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ابن جزي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 73717١‏ 


ابن الحاجب : هو عثان بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص77 7 


ابن حامد . هو الحسن بن حامد: 
تقدمت ترحمته في ج71 ص98" 


ابن حبيب : هو عبدالملك بن حبيب : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 5959 


ٍ ابن حجر العسقلاني : 
تقدمت ترحمته في ج17 ص 944" 


ابن حكم (485 -ا5ده) 

هوعاشر بن محمد بن عاشر بن خلف بن 
مرجّى بن حكم, أبومحمدء الأنصاري 
المفتين في زمانه بالأندلس . ولد 
في حصن ينشته» وسكن شاطبه وولي خطة 
الشورى ببلنسية, ثم قلد قضاء مرسية. 


فقيه. رأس 


ودرس الفقه بشاطبة . 

من تصائيفه: «الجامع البسيط» شرح 
المدونة ولم يكمله . 

[الأعلام 15. ممعجم المؤلفين 
ه/6 ١٠‏ ]. 


ابن رستم : هو إبراهيم بن رستم : 
تقدمت ترجمته في جه ص ه ”77 


ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 75728 


ابن الزبير: هو عبدالله بن الزبير: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4ه" 


ابن زَّنْجُويه (14- 27417 وقيل ١1٠1ه)‏ 

هوحميد بن مخلد بن قتيبة بن عبدالله بن 
زنجويه أبوأحمد. الأزدي النسائي . 
محدث, حافظ, روى عن عثمان بن عمر بن 
فارس وجعفر بن عون والنضر بن شميل 
ويحبئ بن حميد ويزيد بن هارون وغيرهم . 
وعنه أبوداود والنسائي وأبوزرعة الدمشقي 
وأبوحاتم وعبدالله بن أحمد والحسن بن فيان 
وابن أبي لاريم اال الى يا 
وقال الخطيب : كان ثقة ثبتا حجة. وذكره 
ابن حبان في الثقات . 


من تصانيفه: «كتاب الأموال»ء 


و«الترغيب والترهيب»» و«الآداب النبوية» . 


[هذيب التهذيب 48/7» وتذكرة 
الحفاظ 1١18/9‏ » وشذرات الذهب 
»© والأعلام ؟2*8194/1 وسعجم 
المؤلفين 485/4]. 
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ا ا ل اح ل ل ل ا اح 000 


ابن سريج : هو أحمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 79" 


ابن سماعة : هو محمد بن سماعة التميمي : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 74١‏ 


ابن سيرين : هو محمد بن سيرين : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 74" 


ابن شبرمة : هو عبدالله بن شبرمة : 
تقدنت ترجته في ج7 ص١‏ 61 


ابن عابدين : هو محمد أمين بن عمر: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ١٠م‏ 


ابن عباس : هو عبدالله بن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "٠‏ 


ابن عبد الير: هو يوسف بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص 1٠٠‏ 


ابن عبدالحكم : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترحمته في ج” ص47" 


ابن عبد السلام : هو محمد بن عبدالسلام : 
نقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠7" ١‏ 


(ملحق) تراجم الفقهاء ظ ابن عمر 


ومو ةمث ةين ةن نونمم رين فيه وم م م عو وو مونو ممم ري روف فون و فشو قيعي وني فيو مير وف رن فقن 


ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠7” ١‏ 


ابن العطار (:7 5 9ؤاه) 


هو محمد بن أحمد بن عبيد بن سعيدء 


أبوعبدالله , الأموي القرطبي. المالكى. 
المعروف بابن العطار. فقيه» حافظ , أديب» 


واللغة. وذكره الفقيه أبوعبدالله ابن عتاب 
فقال: محل أبي عبدالله في العلم معروف. 
وهوبه موصوف,. ولقد كان فقيها موثقاء لم 
يحفظ أنه أخذ عليها أجراء قال ابن حبان:. 
فلم يزل ابن العطسار مع خصاله منقوص 
الحظ. وكان فريد فقهاء وقته مع توافرهم . 
من تصانيفه : «كتاب الشروط وعللها) . 
[ترتيب المدارك 1/+٠6"-5ه5.,‏ 


والديباج 146» وهدية العارفين ؟ /م/ه. 
ومعجم المؤلفين 4//ا781]. 


ابن عقيل: هو علي بن عقيل : 


تقدمت ترحمته في ج7 ص١٠:5‏ 


ابن عمر : هو عبدالله بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠" ١‏ 


ا 


وروم ةنو موومة نوو ةن ةم ابول م وار وه يه مل حو ميو م وم زمر مم يه ةوه مم فم مم ممم ممم ةرهم 


ابن القاسم : هو عبدالر حمن بن القاسم 
المالكي : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7 

بن قدامة : هو عبدالله بن أحمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "ام" 


ابن القيم : هو محمد بن أبي بكر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”71 


ابن الماجشون :هو عبدالملك بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص * 1 


تقدمت ترجمته في ج17 ص3 1٠‏ 


ابن مسعود : هو عبدالله بن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 75١‏ 
ابن المنذر : هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 5 "7 

ابن المثير: هو أحمد بن محمد: 


نقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 71/١‏ 


ابن المواز : هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص” 5٠‏ 


وميم مو ةا 6 م ةو اة ةن هاوه م مجر فوم و ةي ةف ورا تمي مو ون هو م و وميم ووو و دن ريمن 


ابن نافع : هو عبدالله بن نافع : 
تقدمت ترجمته في ج*" ص ه54 * 


ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 77 


ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 "1 


ابن امام : هو محمد بن عبدالواحد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه ٠"‏ 


ابن وهب: هو عبدالله بن وهب المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه "77 


أبوالبقاء الكفوي: هو أيوب بن السيد 
شريف: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه77 

أبوبكر الباقلاني : هو محمد بن الطيب: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص17 7 


أبوبكر االجصاص: هو أحمد بن على : 


نقدمت ترجمته في ج ١‏ ص48" 2( 


أبوبكر: هو عبدالعزيز بن جعفر: 


اتقدمت ترحمته في ج١‏ ص45" 


ل ل 


ب ب ل ا ل ل ا ع 00 


أبوثور: هو إبراهيم بن خالد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص5" 


أبوجعفر الهندواني : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترحمته في ج54 ص72" 


أبوحامد الإسفرايينى : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 51٠‏ 


أبوحامد الغزالي : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ”1 


أبوالحسن : هو علي بن إسماعيل : 


تقدمت ترجمته في ج17 ص 5١7‏ 


تقدمت ترجمته في جلا ص ١‏ "ا" 


أبوحنيفة : هو النعمان بن ثابت: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص "ا" 


أبو الحويرث (؟ .١178-‏ وقيل 17ه) 
هو عبد ال رحمن بن معاوية بن الحويرث, 
أبوالحويرث. الأنصاري الزرقي المدني . 
روى عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي 
ذباب وعثمان بن أبي سليمان بن جبير بن 
مطعم وحنظلة بن قيس الزرقي وغيرهم . 


ل ا ا ا 00000 


روى عنه شعبة والثوري وزياد بن سعد 
وعبدالرحمن بن إسحاق المدني وغيرهم . 
وذكره ابن حبان في الثقات. قال العقيل ونقه 
ابن معين. وقال ابن عدي : ليس له كثير 
حديث ومالك أعلم به لأنه مدني ولم يروعنه 
شيئا. وقال النسائى : ليس بثقة . 

[هجذيب ال لتهذيب 000205 وميزان 
الاعتدال ؟/اةه]. 


أبو داود : هو سليهان بن الأشعث : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص /الا"ا 


أبوذر : هو جندب بن جنادة : 
تقدمت ترحمته في ج17 ص”١٠:‏ 


أبو الزّياد : هو عبدالله بن ذكوان : 


أبوسعيد الأصطخري : هو الحسن بن أحمد : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "4١‏ 


تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص /اما" 


أبوسلمة بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 5٠١‏ 


ل 


فاع واو عع 8 ع ع عع ع ونه واد ع و 1ل مايه لامع جووئ ‏ لاي وا وه له لواو بع هام عه ف عالطا لور وا لاخدا 


أبوسليمان الخطابي : هو حمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 744 


أبوسليهان : هو موسى بن سليمان : 
تقدمت ترحمته في ج” ص47" 


أبوالشعثاء : هو جابر بن زيد : 
تقدمت ترحمته في ج7 ص8 5٠١‏ 


أبوالعالية : هو رفيع بن مهران : 
تقدذمت ترحمته في ج” ص27 7 


أبوعبيد: هو القاسم بن سلام : 
تقدمت ترحجمته في ج١‏ ص /ا ا" 


أبوعبيدة بن الجراح : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص ؟ 4١‏ 


أبوقلابة : هو عبدالله بن زيد: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 71 


أبو الليث السمرقندي : هو نصر بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 7 


أبو مرثد الغنوي 9-؟اه) 
هو كناز بن الحصين بن يربوع بن عمروء 


أبومرئد, الغنوي صحابي , من السابقين 
إلى الإسلام. روى عن النبي كَِةِ لا تصلوا 
5 القبورولا تجلسواعليها. روى عله 
واثلة بن الأسقع. اخى النبي كَل بينه وبين 
عبادة بن الصامت. وشهد بدرا والخندق 
وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله كَل 
وكان شجاعا بطلاء طويل القامة. 

[الإصابة باب الكنى 5//ا/ا١.‏ 
والاستيعاب 1784/4 وأسد الغابة 
6 وتهذيب التهذيب 2»4148/8 
والأعلام 97/5]. 


أبومسعود البدري: هو عقبة بن عمرو: 
تقدمت ترحمته في ج7 ص8ة” . 


أبوالمليح (؟ - 18 وقيل 8١٠١ه)‏ 

هوعامر بن أسامة بن عمير بن حنيف بن 
ناجية, أبوالمليح, الهذلي. روى عن أبيه 
ومعقل بن يسار وعوف بن مالك وعائشة وابن 
عباس وواثلة بن الأسقع وعبدالله بن عتبة 
وغيرهم . وعنه أولاده عبدال رحمن وتحمد 
ومبشر وزياد وعبدالله بن أبي حميد الهذلي 
وأبوقلابة الجرمي وقتادة وغيرهم . قال ابن 
سعد : وكان ثقة. وله أحاديث . 

[تهبذيب التهذيب7١7557/1»‏ والطبقات 
الكبرى لابن سعد .]7١9/1/‏ 


ها"١5-‎ 


رو و هه رمه عيه ولع وض ووه بع و و جاع عله ةعم دج عامط 8 مه هه 46 م عه م م 


تقدمت ث رحمته في ج١‏ ص 778 


أبو نعيم (8-755مه) 

هو عبدالملك بن محمد بن عدي. 
أبونعيم» الجرجاني الاستراباذي . فقيه 
محدث. حافظى أصولي. سمع علي بن 
حرب وعمر بن شبة والربيع المرادي 
وغيرهم. سمع منه أبوعلي الحافظ . قال 
أبوالوليد حسان بن محمد : لم يكن في عصرنا 
أحفظ للفقهيات,. وأقاويل الصحابة 
بخراسان منه. وقال أبوعلي النيسابوري : ما 
رأيت بخراسان بعد ابن خزيمة مشل أبي 


نعيم كان يحفظ الموقوفات والمراسيل كلها | 


نحفظ نحن المسانيد. قال حمزة السّهمي : 
كان مقدما في الفقه والحديث . 

[البداية والنباية .18/١١‏ وتذكرة 
الحفاظ /815. وطبقات الشافعية 
*'/ه””, وشذرات الذهب 2714/١5‏ 
والأعلام ل ومعجم المؤلفين 
١ 6١/5‏ ]. 


أبو هريرة : هو عبدال رحمن بن صخر: 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ةم 


أبو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدلمت ترحمته في ج١‏ ص ب “ا 


فعمء ءا م ةم وعم ءءء ننم وام مهفقوم يه ظ ورد ون همومه نر مهم من 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص 44 ٠‏ 


الأبي المالكي : هو محمد بن خليفة : 
تقدمت ترجمته في ج8 ص 7/٠١‏ 


الأضرم هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 8" 


الأجهوري : هو علي بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4" 


أحمد بن حنبل : 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ةم 


ظ الأزرقي (؟ - نحو ١6٠٠ه)‏ 


هو محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن 
الوليد بن عقبة بن الأزرق, أبوالوليد. 
الأزرقي مؤرخ, جغراني. ياني الأصل. من 
أهل مكة . 

من تصانيفه : «أخبار مكة وما جاء فيها 
من الآثار» . 

[اللباب ١//ا5.,‏ والأنساب 2144/١‏ 


والأعلام لا ومعجم المؤلفين 
.]١ 8/٠‏ 


1556ل 


إسحاق بن راهويه (ملحق) تراجم الفة 


إشتحاق بن زاهواية : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 71٠0‏ 


أشهب : هو أشهب بن عبدالعزيز: 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص "14١‏ 


أنس بن مالك : 
ثقدمت ترجمته في ج١1‏ ص7 1١‏ 


الأوزاعي : هو عبدالرحمن بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١4"‏ 


سحا 


« 


الباجي : هو سليان بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص47 7 
البخاري : هو محمد بن إساعيل : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص" ”7 
بريدة : 

تقدمت ترجمته في ج7 ص" 5٠‏ 


البويطي 1 0 


ل 
مصر. فقيهء مناظره. صاحب الإمام 
الشافعي, قام مقامه في الدرس والإفتاء بعد 
وفاتى وحدث عنه وعن عبدالله بن وهب 
وغيرهماء روى عنه الربيع المرادي وإبراهيم 
الحربي وتحمد بن إساعيل الترمذي 
وأبوحاتم وغيرهم . ولا كانت المحنة في قضية 
خلق القرآن أرسل إلى بغداد (في أيام الوائق) 
محمولا على بغل. مقيدا. الب انار 
بأن القرآن مخلوق» فامتنع.» فسجن» ومات 
في سجنه ببغداد. قال الإمام الشافش: 
ليس أحد أحق بمجلسي من يوسف بن 
يحيى ١‏ وليس أحد من أصحابي أعلم منه. 

[طبقات الشافعية الكبرى 7108/١‏ 
والأعلام 8/9**. ومعجم المؤلفين. 
3/1 :"]. 


البيهقتي : هو أحمد بن الحسين : 


تقدمت ترجمته في ج7 ص7١1‏ 


95 


ا 


التستائبي 0 
ده 
التنائي (9-؟:قه) 
هو محمد بن إبراهيم بن خليل» 


أبوعبدالله. التنائي المصري المالكي . نسبته 
إلى (تتا) من قرى المنوفية بمصر. فقيه. 
أصولي. فرضي, ولي القضاء بالديار 
المصرية. أخذ عن النور السنبوري والبرهان 
اللقاني وسبط بن المارديني وأحمد بن يونس 
القسنطيني وغيرهم. وعنه الشيخ الفيشي 
وغيره. 

قال البدر القرافي : تولى القضاء ثم تركه. 
وأقبل على الاشتغال والتصنيف . 

من تصانيفه: «فتح الجليل في شرح 
مختصر الخليلء» في فروع الفقه المالكي. 
و«البهجة السنية في حل الإشارات السنية»» 
و«وحاشية على شرح المحلي» على جمع 
الجوامع. و«جواهر الدرر». وهتنوير المقالة» 
في شرح رسالة ابن أبي زيد القير واني. 
' [شجرة النور الزكية ؟/70» ونيل الديباج 
هلالا وهدية العارفين 71*5/57., والأعلام 
2/5 ومعجم المؤلفين ]١95/4‏ 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


الترمذي : هو محمد بن عيسى : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 55 ” 


التمرتاشي : هو محمد بن صالح : 
تقدمت“ ترجمته في ج*7 ص 07" 


التونسي : هو إبراهيم بن حسن : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 64017 


2# 


2 


الثوري : هو سفيان بن سعيد : 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص 40" 


3 


جابر بن عبدالله : 

تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ه: ” 
الجرجاني : هو علي بن محمد الجرجاني : 
تقدمت ترجمته في ج14 ص ٠77"‏ 


الجوينى : هو عبدالله بن يوسف: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠40‏ 


ل 


وحواك لواو لوه هن ماوع لور امه لعهاة وقع ‏ وواع ويعا 6م هو عرو عه الوه هه عوط و60 8م وزع 


الحاكم : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترحمته في ج١7‏ ص8٠:5‏ 


حذيفة بن اليهان : 


تقدمت ترجمته في ج1" ص5 4١٠‏ 


حرب : هو حرب بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 4 4١‏ 


حرملة (55١-17147ه)‏ 

. هو حرملة بن يحيى بن عبد الله بن 
حرملة بن عمران. أبوحفص. التجيبي 
السبوق .انف هن أصيحاك التتاضن . 
كان حافظ) السديك وو عق از وعة 
والشافعي ولازمه وأيوب بن سويد الرملٍ 
وبشربن بكر ويحيى بن عبدالله وغيرهم. 
وعنه مسلم وابن ماجة وروى له النسائي 
بواسطة أحمد بن الهيثم الطرسوسي 
وأبودجانة أحمد بن إبراهيم وأبوحاتم 
وغيرهم . وقال العقيلي : كان أعلم الناس 


بابن وهب وهوثقة إن شاء الله تعالى» وذكره 
ابن حبان في الثقات . 

[مذيب التهذيب9784/7". وميزان 
الاعتدال »41/7/١‏ ووفيات الأعيان 
والأعلام ؟/186]. 


الحسن البصري : 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص15" 


الحسن بن ثواب (؟ -/157ه) 

هو الحسن بن ثواب» أبوعبي» الثعلبي 
الملخرمي. سمع يزيد بن هارون 
وعبدالرحمن بن عمروبن جبلة البصري 
وإبراهيم بن حمزة المدني وغيرهم . وروى عنه 
عبدالله بن محمد بن إسحاق المروزي 
وإسراعيل الصفار وأبوبكر الخلال . 

وقال البرقاني: قال لنا أبوالحسن 
الدارقطني : الحسن بن ثواب الشعلبي 
بغدادي ثقة. 

[طبقات الحتابلة :.]١71١/1١‏ 


الحسن بن زياد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 747 


الحسن بن علي : 


تقدمت ترحمته في ج7 ص 5٠85‏ 


ا ل 


#ممففعءة وممفعع و فمفووووو فوم موه قهوة وفو و مفو واو كوواة امورو ة فممو وام عاو وه ون ققه 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 747 


الحطاب :هو محمد بن محمد بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص47 


حكيم بن حزام : 


تقدمت ترجمته في ج ص ؛ 0" 


إى 


« 


الخرقي : هوعمر بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص48 7 
الخطابي : هو حمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 744 
الخلال : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 44" 


الخوار رمي (؟-لامه) 

هو محمد بن أحمد بن يوسف. أبوعبد الله 
الكاتب البلخي الخوارزمي . عالم مشارك في 
علوم كثيرة» وهوأقدم كاتب مسلم ألف 
كتابا موسوعيا هو «مفاتيح العلوم» قال 


وهقفءةممويوعءم ةيوون ووم مانيو ووم ور ميم ممم يهف ومو نيم عو فيب وروم ور ةن ورم من 


المقريزي : هوكتاب جليل القدر. 
من تصانيفه : «مفاتيح العلوم» . 
[كشف الظنون785/7١.‏ ودائرة 
المعتيارت الإسلامية 17/94., والأعلام 
5ه« .-ومعجم المؤلفين 9/9؟]. 


- 


الدردير : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ٠‏ هم 


الدسوقي : هو محمد بن أحمد الدسوقي : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠ه"‏ 


ر 


الراغب : هو الحسين بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج >" ص 57 * 
الرافعي : هو عبدالكريم بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١ه"‏ 


تقدمت ترجمته في ج17 ص 4١١‏ 


افا 


ربيعة الرأي : هو ربيعة بن أبي عبدالرحمن : 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ١ه"‏ 


الرملي : هو خير الدين الرمل : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 44 7 
الروياني  :‏ هو عبدالواحد بن إسماعيل : 


تقدمت ترجمته في جه ص 74١‏ 


« 


9 


الزبيدي : هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في جه ص ١ 4١‏ 


الزبير بن العوام : 


تقدمت ترجمته في ج17 ص 4١١‏ 


الزرقاني : هو عبدالباقي بن يوسف : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص" ه 7 


الزركشى : هو محمد بن مبادر: 
تقدمت ترجمته في ج؟ ص؟7١4‏ 


إل عاج علا له 2 وا وذ وا مين بي وج قرف 6م 1و غنوي هايم بويج ع ابه تت وا مو وروافرة عق و 8ه 


الزعفراني (؟ 45 -/ا1هه) 

هو محمد بن مرزوق بن عبدالرزاق بن 
محمدء أبوالحسن, الزعفراني البغدادي 
الشافعي فقيه, محدث . تفقه على الشيخ 
أن إسحاق. روى عن أبي جعفر بن 
المسلمة وابن المأمون وأبي الحسين بن 
المهتدي بالله وغيرهم . 

حدث عنه يوسف بن مكي » وأبوطاهر بن 
الحصنى» وأبوطاهر السلفي, وعبدالحق 
ابولق دوفة «اله ينه اللمن: الضائن 
وغيرهم . 

من تصانيفه: «تحرير أحكام الصيام»» 
وومناسك الحج». و«الضحايا» . 

[شذرات الذهب 09/4, وتذكرة 
الحفاظ »١1756/4‏ وسير أعلام النبلاء 
49 » وطبقات الشافعية 2١86/85‏ 
ومعجم المؤلفين .]١/١7‏ ظ 


زفر : هوزفر بن الهذيل: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 8ه 7 


تقدمت ث رحمته في ج” ص58 ١‏ 


الزهري : هو محمد بن مسلم . 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 9ه" 


د 


زيد بن أسلم (ملحق) تراجم الفقهاء  ٠‏ السيوطي 


اا ا ل و ا ل ا 00 


زيد بن أسلم : 


تقدمت ترجمته في ج17 ص7١4‏ 


زيد بن ثابت : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص "8ه 7 


الزيلعي : هو عثمان بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”ه7٠‏ 


سل 


سحئون. : هو عب دالسلام بن سعيد : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص7١4‏ 


السدي : هو إسماعيل بن عبدالرحمن : 


تقدمت ترجمته في ج17 ص 41١7‏ 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص »؛ ه” 


السرخسي : هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 4١7‏ 


سعد بن أبى وقاص: سعد بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص؛ 0ه" 
سعد بن عيّادة (؟ - 4 اه) 

هوسعد بن عبادة بن دليم بن حارثة بن 
لزن انريم ابونا بشع اندر رسن الانصارض 
مجان اهن مركم كان عه 
الخز رج واحيد الأمراء الأشراف في الجاهلية 
والإاسلام وشهد العقبة مع السبعين من 
الأنصارء وشهد أحدا والخندق وغيرهما. 

روى عن النبي يَلةِ . وعنه أولاده قيس 
وإسحاق وسعيد, وابن عباس وابن المسيب 
والحسن البصري وغيرهم . وذكر ابن حجر 
في الإصابة من حديث جابر قال: قال رسول 
الله ككل : «جزى الله عنا الأنصار خيرا لاسيم| 
عبدالله بن عمروبن حرام وسعد بن عبادة» . 

[الإصابة ؟70/7. وأسد الغابة 
.» وتمهذيب التهذيب "/ ه/ا4» 
والأعلام ١78/1‏ ]. 


سعيد بن عبدالعزيز : 
تقدمت ترجمته في ج11 ص7١"‏ 
تقدمت ترجمته في ج11 ص 7117 


السيوطي : هو عبدالرحمن بن أبي بكر: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص هه ٠"‏ 


-#م11١-‎ 


لووقة ممه مفووة نيم ةم مم مني ةرم م ةر وو ةف ماد فاه ميم مره وم وومةه وريه مه و نومره ميم مم ين 


ع 


الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى : 
تقدمت ترجمته في ج 1" ص 141١7‏ 
تقدمت ترجمته في ج7 ص7١‏ 4 
الشافعي : هو محمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص هه ٠"‏ 
الشربينى : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "ه" 
شريح : هوشريح بن الحارث : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "ه7٠‏ 
الشوكاني : هو محمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج؟" ص ؛ 4١‏ 


الشيخ أبو حامد: هو أحمدبن محمد 
الإسفراييني : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 51٠‏ 


الشيرازي : هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ترحمته في ج 7 ص 5 5١‏ 


:(ملحق) تراجم الفقهاء 


050000000 وموم يو م قوم ةم ف ةم يم ممم فف نميه رمة ره نوت فون و ةجو قراو نمو موول يرا ترم مم 


صاحب رد المحتار : هو محمد أمين بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١‏ "77 
صاحب الشامل: هو عبدالسيد محمد بن 


عبدالواحد : 


تقدمت ترجمته في ج ٠"‏ ص 47 7 


صاحب الشرح الصغير: هو أحمد بن محمد : 
نقدمت ترحته في ج١‏ ص90" 0 


صاحب المغنى : هو عبدالله بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”777 

صاحب المهذب: هو إبراهيم بن علي 
الشيرازي أبواسحق : 

تقدمت ترجمته في ج7 ص4 4١‏ 


صاحب الهداية : هوعلي بن أبي بكرالمرغيناني : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ١/ا"‏ 


الصاحبان : 
تقدم بيان المراد مهذا اللفظ في ج١‏ ص/اه 3 


"7س 


لل ا ل ل ع ع ع 00 


الضحًاك : هو الضحاك بن قيس 
تقدمت تر حمته في ج١‏ ص 8ه" 


الضحًاك : هو الضحاك بن مخلد: 
اتقدمت ترجمته في ج4١‏ ص 791٠١‏ 


طُُ 


طاوس : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص8 ه7٠‏ 


الطبراني : هو سليهان بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج7 ص ١6‏ 4 


الطحاوي : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ صلمىره" 


(ملحق) تراجم الفقهاء عبدالله بن أبي أوني 


ومرم وو مو وهوري ينون منن يو ريم رةه نيم م ةفو و فر مارم ميا رم فقوا م يهو فين وم فد ومو ررم مم ممه 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص مه" 


عائشة : 


تقدمت ترجمتها في ج١‏ ص وه 


العباس بن عبدالمطلب : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ذه" 


عبدال رحمن بن عوف : 
تقدمت ترجمته في ج1" ص5١4‏ 


تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 7/7 


عبدالله بن أبي أوفى (؟ - 85 وقيل //ه) 

هوعبا! الله بن أبي أوفى علقمة بن 
خالد بن الحارث بن أبي أسيد بن رفاعة, 
أبومحمد, الأسلمي . صحابي روى عن 
النبي كَل . وعنه إبراهيم بن عبدالرحمن 
السكسكي وإبراهيم بن سلم المجري 


-95ا”7ته 


عبدالله بن أبي أوني 


وو عمق مع قله وها هوق لاقع ء اها مويه فو ا عه ويه واه فا عط اواو وق فوع ووو وان هاوه 


وإسماعيل بن أبي خالد والحكم بن عتيبة 
وطارق:بن عبد ال رحمن البجلىي وعطاء سن 
السائب وغيرهم . شهد بيعة الرضوان . قال 
عمروبن علي : وهواخر من مات بالكوفة 
من الصحابة. وفي كتاب الجهادمن 
البخاري مايدل على أنه شهد الخندق. 

[تهذيب التهذيب »15١/0‏ والطبقات 
الكبرى لابن سعد 5/١؟7].‏ 


عبدالله بن عمرو : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص وه 7 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 75٠١‏ 


العدوي ا هو على بن أحمد المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717/0 


عَدِيٌ بن عَمِيرة الكندي (9-٠5ه)‏ 
هوعدي بن عميرة بن فروة بن زرارة بن 
الأرقم بن النعان بن عمروء أبوزرارة» 
الكندي. صحابي » روى عن النبي عد 
عشرة أحاديث» وعنه أخوه العرس بن عميرة 
وابنه عدي » وقيس بن أبي حازم ورجاء بن 
حيوة وغيرهم . سكن الكوفة وانتقل إلى 


قل عشمان رضي الله عنه قال بنو الأرقم : لا 
نقيم ببلد يشتم فيه عثمان فتحولوا إلى الشام 


: فأسكنهم معاوية «الرها» . 


[الأإأصابة 0ع وأسد الغابة 2 
ع/مااه. وتهذيب التهذيب!/59١»‏ 
والطبقات الكبرى لابن سعد5/هه. 


والأعلام ه/١١].‏ 


عراك بن مالك (؟ مات بالمدينئة في رمن 
يزيد بن عبدالللك) 

هوعراك بن مالك الغفاري الكناني 
المدني. روى عن ابن لاي هريرة 
بن الزبير وأبي بكر بن 
عبدالرحمن بن الحارث وعبيدالله بن عبد الله 
بن عتبة والزهري وغيرهم . وعنه ابناه خيثم 
وعبدالله. وسليمان بن يسارء والحكم بن 
عتيبة ويجبى بن سعيذ الأنصاري وغيرهم . 
قال أبوزرعة والعجلي وأبوحاتم : شامي 
تابعى ثقة من خيار التابعين وذكره ابن حبان 
5 الثقات . ش 

قال الزبير بن بكارعن محمد بن الضحاك ‏ 
إن عراك كان من أشد أصحاب عمربن 
عبد العزيز على بني مروان في انتزاع ماحازوا 

من الفىء والمظالم. . 

7 دا التهذيب 17> وذكر أسراء 
التابعين ومن بعدهم .]188/١‏ 


وعائشة وعروة د 


14 


عروة بن الزبير 


ا ل ل ا ل ا ا ل ا 0 00 


تقدمت ترجمته 0 ص7١‏ ؛ 


العز بن عبدالسلام: هو عبدالعزيز بن 
عبدالسلام 
تقدمت ترجمته في ج7 ص7١‏ 6 


عزالدين بن عبدالسلام : هو عبدالعزيز بن 
عبدالسلام 
تقدمت ترحمته في ج 7 ص7١5‏ 


عطاء بن أسلم : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "5١‏ 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 71١‏ 


علي بن زياد 9-95ماه) 

هوعلي بن زياد. أبوالحسن, التونسي 
العبسي المالكي. فقيه. حافظ., سمع من 
مالك بن أنس الموطأ. وتفقه عليه . وسمع 
أيضا الليث والشوري وغنيرهم, لم يكن في 
عصره بأفريقية مثله . وسمع منه البهلول بن 
راشد وأسد بن الفرات وسحنون وغيرهم . 
وهو أول من أدخل «الموطأ» للامام مالك 


للمغرب. وقال سحنون ما أنجبت أفريقية 


ا ا ا لل 0 


2000 يكن في عصرء أ فقه منه 
ولا أورع» وم يكن سحنون يعدل به أحدا 
من علاء أفريقية . 

[الديباج1972., وشجرة النور الزكية 
,٠‏ والأعلام 85 ممعجم المؤلفين 
/1/" 5 ]. 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص7 


عمر بن عبد العزيز: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 517” 


عمروبن حرم : 


تقدمت ترحمته في ج1١‏ ص ه59 


عمرو بن ديئار : 
تقدمت ترجمته في جلا صن 74٠‏ 


عمرو بن الشريد الثقفي (؟ - ؟) 
هوعمروبن الشريد بن سويدء 
أبوالوليد, الثقفي الطائفي . تابعي» روى 
عن أبيه وعن ابن عباس وسعد بن أبي. 
وقاص وأبي رافع وغسيرهم. روى عنه 
إبراهيم. بن ميسرة وعبدالله بن عبدالرحمن بن 
يعلى ومحمد بن ميمون بن مسيكة وعمروبن . 


ومماوومو وفوف و فون ن ووو ن ممم وووم لماعو ةاوهو ووه هه وموم مم6 6 ووم 6666م م5566 


شعيب وصالح بن ديناروغيرهم. قال 
العجلى : حجازي تابعى ثقة وذكره ابن حبان 
في الثقات : روى له البخاري ومسلم . 

[هذيب التهذيب48/8. وتهذيب 
الأساء واللغات 7/8/7 ]. 


عمرو بن شعيب : 
تقدمت ترحمته في ج54 كفضس 


عمرو بن العاص : 
تقدمت ترجمته في ج" ص 4 ه 7 


عمرو بن عوف : 
تقدمت ترجمته في ج"11 ص 7١17‏ 


عميرة البرلسي : هو أحمد عميرة : 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص17" 


«٠ 


0_6 


الفيومي (؟ ‏ توفي بعد ٠/الاه)‏ 


ووو وو وق عع عع اا امع هشوا ع6 ووه ووو وأو لالاواع ووم ع م عاو اوم واعاطاء ع و اودع ومع عو 


اشتغل ومهر في العربية عند أب بى حيان. ولد 
ونشأ بالفيوم (بمصر) ورحل إلى حماة 
(بسورية) فقطنها. ولمابنى الملك المؤيد 
إسماعيل جامع الدهشة قرره في خطابته . 

من تصانيفه : «المصباح المنير»). و«ديوان 
خطب». ودنشر الجمان في تراجم الأعيان» . 

[بغيةالوعاة١/#84,‏ والأعلام 
05 :؛ ومعجمالمؤلفين؟/21"7 
ومعجم المطبوعات .]1١41/5/١‏ 


40 


ق 


القاضي عبدالوهاب: هو عبدالوهاب بن 
علي : 


تقدمت ترجمته في ج"ا ص 6 ”7 


القاضي عياض : هو عياض بن موسى : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 5 ”7 


قبيضة بن ذُؤْيْب ١(‏ -5/ه) 
هوقبيضة بن ذؤ يب بن جلحلة بن 

عمروبن كليب بن أصرم بن عبدالله, 

أبوإسحاق الخزاعي . صحابي . من الفقهاء 


-65ااهس 


ا حا ا ا 0000 


الوجوه. روى عن عمر بن الخطاب وعثمان 
ابن عفان وعبد ال رحمن بن عوف وزيد بن 
ثابت وعبادة بن الصامت وعمروبن العاص 
وغيرهم. روى عنه ابنه إسحاق والزهري 
وعشمان بن إسحاق بن خرشة وعبدالله بن 
موهب ومكحول وأبوقلابة الجرمي وغيرهم 
قال الشعبي : كان أعلم الناس بقضاء 
زيد بن ثابت» وعده أبوالزناد في فقهاء أهل 
المدينة, وكان الزهري يقول: كان من علماء 
هذه الأمة. وذكره ابن حبان في ثقات 
التابعين . 

[الإصابة #/757., وأسسبد الغابة 
5 والاستيعاب .1١7777/7‏ وتهذيب 
التهذيب 7”45//8, والأعلام 75/5]. 


قتادة بن دعامة : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 70 


قتادة بن النعان (؟ ‏ “7اه) 

هوقتادة بن النعمان بن زيد بن عامربن 
سواد بن ظفر. أبوعمرو. الأنصاري الأوسي 
الظفري. صحابي بدري» من شجعامهم . 
شهد المشاهد كلها مع رسول الله كله وقال 
الواقدي : كانت معه يوم الفتح راية بني ظفر. 
روى عن النبي كَل . وعنه ابنه عمرووأخوه 
لأمه أبوسعيد الخدري ومحمود بن لبيد 


وامووء نو و ووءة ور وو عون لام ريه مم وو و وي مو م نر م وقم مه ورمعو ر وديمو مي وال و6 م5 


وعبيد بن حنين وغيرهم . وحكى ابن شاهين 
عن ابن أبي داود أنه أول من دخل المدينة 
بسورة من القرآن وهي سورة مريم . 
[الإصابة /776, والاستيعاب 
774/8 1. وأسد الغابة 84 /44, وتهذيب 
التهذيب //لاه 27 والأعلام 7/5 ا ]. 


القرافي : هو أحمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠760‏ 


القرطبى : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج7 صن 41١9‏ 


القليوبي : هو أحمد بن أحمد : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص55" 


القمولي  ”"07(‏ /االاه) 

هوأحمد بن محمد بن أبي الحزم بن 
مكي بن ياسينء أبوالعباس. القرشي 
المخزومي القمولي الشافعي», نسبة إلى 
«قمولا» بصعيد مصر. فقييه. عارف 
بالأصول والعربية. وولي نيابة الأحكام 
والتدريس في مدن عدة. والحكم والحسبة 
بالقاهةة قال الكمال جعفر: قال لي: لي 
أربعون سنة أحكم ماوقع لي حكم خط ولا 


"١17 - 


مالك بن الحويرث 


ممو ومنو وفو مو ووو موو هو ومم مه ة ممم ووم نووم فو وه ومو وم نوو ممم ةن مم و وموم مون مامه مم مومه وهم و ووو ونمو مومهم مهمومه نمم ومو ف هو دهم ومو نوم ممم موجهو ووم وم مموممء 6699م ممه 


من تصانيفه: «البحر المحيط في شرح 
الوسيط للغرزالي » . و«جواهر البحر». 
و«الروض الزاهر فيم) يحتاج إليه المسافر» . 
و«موضح الطريق» شرح الأسماء الحسنى ٠‏ 
و«شرح الكافية لابن الحاجب » ٠‏ و«تفسير 
الج الخطييه وليه شروت لوبط تسن 
أربعين مجحلدة . 

[الدرر الكافية ."٠54/١‏ والبداية 
والغهباية 85١/١15.ء‏ والأعلام ١/14١”ء»‏ 
ومعجم المؤلفين ؟5/١5١].‏ 


القهستانني : هو محمد بن حسام الدين : 
تقدمت ترحمته في ج94 ص 75917 


3 
الكاساني 3 هو أبوبكر بن مسعود : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 55" 


الكرخي : هو عبيدالله بن الحسن : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 755 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ه 71 


الكمال بن اهمام : هو محمد بن عبدالواحد: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ه "7 


3 


اللّخمي : هو علي بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠17‏ 


الليث بن سعد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص758 


1 


المازرري : هو محمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص7”58 


' مالك : هو مالك بن أنس: 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 59" 


تقدمت ترحمته في ج 5 ١‏ ص 75917 


الماوردي : هو علي بن محمد : 
تقدمت ثترحمته في ج١‏ لاض 


المتولي : هو عبدالرحمن بن مأمون : 


تقدمت ترجمته في ج7 ص 17١‏ 


المحب الطبري : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص59" 


محمد بن الحسن الشيباني : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص "١/١‏ 


محمد بن سلمة : 
تقدمت ترجمته في جلا ص 74١‏ 


محمد بن على بن حسين : 
تقدمت ترجمته في ج ٠‏ ص"؟؟ 


المرداوي : هو علي بن سليمان : 


تقفدمت ترحمته في ج ١‏ ص 7317١‏ 


المرغيناني : هو علي بن أبي بكر : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠/١‏ 


المروزي : هو إبراهيم بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص 147١‏ 


(ملحق) تراجم الفقهاء المقريزي 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١‏ /ا٠‏ 


معن بن يزيد بن الأخنس (؟ - 4هه) 

هومعن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب» 
أبويزيد. السلمي. صحابي من بني 
مالك بن خفاف . روى عن النبي يِه . وعنه 
أبوالجويرية الجرمي وسهيل بن ذراع وعتبة بن 
رافع . له مكانة عند عمررضي الله عنه. 
شهد بدراء وفتح دمشق. وكان ينزل 
الكوفة» ودخل مصر ثم سكن الشام. وشهد 
صفين مع معاوية . 

[الإصابة /459. وأسد الغابة 
5 / ”4 .» والاستيعاب »١557/5‏ وتهذيب 
التهذيب ١٠١/ه5,‏ والأعلام 197/4]. 


المغيرة بن شعبة : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص١471‏ 


المقداد بن معد يكرب : 
تقدمت ترحمته في ج" ص كه" 


المقريزى (59/- 5465/ه) 

هو السك بن على بن عبدالقادر. 
أبوالعباس » المقريزي البعلي الأصل المصري 
المولد والدار. والمقريزي: نسبة لحارة في . 


1د 


.بعلبك تعرف بحارة المقارزة. . مؤرخ» 
بعفن الحلوم» ولى حسبة 
القاهرة. وعرض عليه قضاء دمشق فأبى . 
قال ابن الع)د في شذرات الذهب: تفقه 
على مذهب الحنفية علئ جده شمس الدين 
محمد بن الصائغ ثم تحول شافعيا بعد مدة 
طويلة. وسمع من البرهان النشاوري 
والبرهان الآمدي والسراج البلقيني والزين 
العراقي وابن سكر وغيرهم . 

من تصانيفه: «المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار». و«شذورالعقودني ذكر 
النقود» ورسالة في «الأوزان والأكيال». 
و«السلوك في معرفة دول الملوك). و«منتتخب 
التذكرة» . ٠‏ 


محدث مشارك في د 


[شذرات الذهب7054/7., والبدر 
الطالع ١/4/اء‏ والضوء اللامع 771/57. 
والأعلام ١7/١‏ ومعجم المؤلفين 
.]١ 77‏ 


مكحول : 


تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص ”/ا" 


ميمونة بنت الحارث (؟ ‏ ١هه)‏ 

هي ميمونة بنت الحارث بن حزن 
الحلالية. أم المؤمنين. اخرامرأة تزوجها 
رسول الله يكهِ واخر من مات من زوجاته. 


(ملحق) تراجم 


ب ل ا اا ل ل ل ع ع 0 00 


الفقهاء . 


موهورء ولام وو و نو وروم نور مو ونمو رم ممم ميث مفممي يه نوريو مي ووو ميرم ننم مين 


كان اسمها «برة» فساها «ميمونة) بايعت 
بمكة قبل ال هجرة. وكانت زوجة أبي رهم بن 
عبدالعزى العامري ومات عنهاء فتزوجها 
النبى يِه سنة لاه. روت عن النبي كلد . 
وعنها ابن أختها عبدالله بن عباسء وابن 
أختها الأخرى عبدالله بن شداد وابن أختها 
عبدالرحمن بن السائب الهلالي وعبدالله بن 
عبدالله بن عتبة وعطاء بن يسار وغيرهم . 


[الإصابة 87/4”*. وأسد الغابة 
7/5, والاستيعاب 1414/15 ., وتهذيب 


.]"١1/4 والأعلام‎ 246/١17 التهذيب‎ 


ش 5 


ل 


النخعي : هو إبراهيم النخعي : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ه ”3 


النفراوي : هو عبدالله بن عبدالرحمن 
تقدمت ث رحمته في ج١‏ ص ه؟؟ 


النووي : هو يحيى بن شرف : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7/7 


ال 1 


امعو وا ووو ه وهاه هه نو هاه انهه عام ع لماه عه ناه وهاه وا واهرة وهاه وواء وهاهو و 64 ماواغ 


حلم 

هشام بن حكيم بن حزام (؟ ‏ بعد ١١ه)‏ 

هو هشام بن حكيم بن حزام بن 
خويلد بن أسد بن عبدالعزى. أبوعمر, 
القرشي الأسدي. صحابي ابن صحابي» 
أسلم يوم فتحمكة. روى عن النبي وَل 
وعنه جبير بن نفير وعروة بن الزبير وقتادة 
السلمي . وكان هشام من فضلاء الصحابة 
وخيارهم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه إذا بلغه أمرينكره. يقول : أما مابقيت أنا 
وهشام بن حكيم فلا يكون ذلك . وله خبر 
بحمص مع واليها عياض بن غنم : رآه هشام 
يشمس ناسا من النبط ليؤدوا الجزية» فقال: 
«ماهذا ياعياض؟ إن رسول الله كَكِةِ قال: إن الله 
يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا». قال 
أبونعيم : استشهد بأجنادين . 

[الإصابة ”/الاه. وأسد الغابة 
»© وتبذيب التهذيب ١١//ا.‏ 

والأعلام 489 


هشام بن عر وة : 
تقدمت ترحجمته في ج 7 ضص ”747 


وقح يي مممي يور مول رو ومار م ة ‏ ق نم ورا يورو يا ون و تووقر و ةعوور مو ف مفب رم مر ااام مقن 


وهب بن مسَرَة (؟ - 45اه) 
هووهب بن مسرة بن مفرج بن حكيم » 


إلى «وادي الحجارة» بلد بالأندلس . فقيه.- 
محدث. حافظ. عارف بالرجال. سمع | 
بقرطبة من ابن وضاح وعبيد الله وأحمد بن 
إبراهيم الفرضي وأحمد بن خالد ومحمد بن 
قاسم وقاسم بن أصبغ وغيرهم. وحدث عنه 
غير واحد منهم: أبومحمد القليعي 


وعبدالرحيم بن العجوز. قال ابن فرحون: 


وهو إمام ثقة مأمون وإليه كانت الرحلة أيام 
حياته , ' 

من تصانيفه: «السنة وإثبات القدر 
والرؤ ية» . 

: [شجرة النور الزكية الى والنجوم الزاهرة 
رمال والديباج 1*. والأعلام 
84 » ومعجم المؤلفين .]107/1١8‏ 


يِ 


يونس بن أبي إسحاق : 
تقدمت ترجمته في ج/ا ص "4 ٠‏ 


1 - 


7وم لو موه وهل دورو ا ومنو ف فور يروم ليوا م م ملم و لوم ووو او موا ووو سو ووو ولووي رم ةم فيح م نمه م وان فم فو ميم نيه يووا هو و مووي عن ومن وا م ووم يوه 


ه الألفاظ ذات الصلة : القتصاص 1 
0 الثأرفي الجاهلية ١‏ 

" الأحكام المتعلقة بالثأر ظ 5 

/ حكمة تشريع القصاص وتحريم الثأرعلى طريقة الجاهلية : 
عا - بوت ١-ه‏ 
4 التعريف ١‏ 

94 الأحكام المتعلقة بالثبوت : 

9 شوك التشسين 

94 ثبوت الشهر 

٠6‏ -ثبوت الحقوق 


١١‏ - ثبوت الحديث 


4 1ض هما 


© 


انظر : رباط 


ا ثلج 
انظر : مياه . تيمم 


"4-١ ثهار‎ "4-11١ 

١ التعريف‎ ١١ 
١ الألفاظ ذات الصلة : الفواكه. الزروع‎ 0 
3 الأحكام المتعلقة بالار‎ ١ 

١‏ أولا : زكاة الثار 
١‏ أ- الثار التي تجب فيها الزكاة ه 
1 ب نصاب الثمار 1 
١0 ١‏ ج-_وقت وجوب الزكاة في الثهار 7 
و د القدر الواجب في زكاة الثمر. ."2 


ا ل 


دكا نان 


ثانيا : بيع الثار 
أ- بيع الثار قبل ظهورها. 
ب - بيع الثار بعد ظهورها وقبل بدو الصلاح 
ج ‏ بيع الثار بعد بدوالصلاح 
بيع الا المتلاحقة الظهور 
ملكية الما عند بيع الشجر 
وضع الجوائح في الشار المبيعة 
الثا : رهن الثار 
رابعا : الشفعة في الثمار 
نماء ثمر المشفوع فيه عند المشتري 
خامسا : العمل في الأرض على جزء من الثمر 
سادسا : سرقة الثار ٠‏ 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : القيمة. السعر 
الثمن من أركان عقد البيع 

شروط الثمن 


الشرط الأول : تسمية الثمن 


الشرط الثاني : كون الثمن مالا 
أنواع الأموال من حيث الثمنية 

تعين الثمن بالتعيين 
مايحصل به التعيين 
الشرط الثالث : أن يكون الثمن المعين مملوكا للمشتر ي 
الشرط الرابع : أن يكون الثمن المعين مقدور التسليم 
الشرط الخامس : معرفة القدر والوصف في الثمن 


75س 


ويه امورو ع لوه ووه او عط لواو كويع وج وروم قاع واكام نوهي و أله مجاه أرواع اد و غامره ها لع عو كد لهاع فطعي ل له فا ون عو عاق © رطا يوادي مو ل عابو قاع قغرو ا مقا 6 علا ع 3ه 


* : الحلول والتأجيل في الثمن "١‏ 
4 الاختلاف في الأجل ١‏ نا 
4 اعتبارمكان العقد وزمنه عند دفع الثمن المؤ جل 32> 
١‏ زيادة الثمن والحط منه ”> 
54 تصرف البائع في الثمن : ٠‏ بض 
0048-4 تسليم الثمن ا ف د 
4 الحوالة بالثمن هل تبطل حق حبس المبيع؟ 0 ' 3 
1 مصروفات التسليم 53 
١ه‏ ثنيا | 

انظر: استثناء. بيع الوفاء 
ا١ه-_؟5ه‏ ثني ١-ه‏ 
١ه‏ التعريف ١‏ 
١ه‏ الت عن الاب 5 ١‏ 
١ه‏ ب الثني من البقر والجاموس 1 
0 ج- الثنى من الضأن والمعز 1 
اه الألفاظ ذات الصلة: الجذع, لق ل ١‏ 
١ه‏ الحكم الإجمالي ومواطن البحث 0 
لاه ماه ثواب 54-١‏ 
5 التعريف الل 
مه الألفاظ ذات الصلة : الحسنة ‏ الطاعة > 
0 مايتعلق بالثواب من أحكام 
ون أولا : الثواب من الله تعالى 5 
0 - من يستحق الثواب 5 
هه - مايثاب عليه وشروطه | ظ 4 
/اه - مايثاب عليه الإنسان مما ليس من كسبه 
لاه 0 أولا : فيه هبه الإنسان لغيره من الثواب ٠‏ 


-107/- 


مكمه اع هه أو و جاع عام لاع عا لقعا فوع امعواء لاو ملفم ووو وفع وما #وفمف هو مومفوع فوط فد فلع وقح وم عع ولاو ولام فا فهوة ع مه ومع ووم * 


م6 ثانيا: ثواب فرض الكفاية لمن لم يفعله ا 
ان الثا: المصائب التي تنزل بالإنسان هل يثاب عليها أم لا؟ ١‏ 
4ه تفاوت الثواب 
9ه | او 0000 ١ ٠‏ 
ب تفاوت الثواب من حيث الزمان 18 
6 ج- تفاوت الثواب من حيث المكان 1 
2220202009 د-تفاوتالثواب من حيث المصلحة في الفعل ‏ . 3 
١‏ بطلان الثواب 14 
5١‏ ثانيا : الثواب في الهبة فى 
كا ثول 8-1 
ب التعريف ١‏ 
1" الألفاظ ذات الصلة : ايام 9 
4" الحكم الإجمالي . 
54 1 ثياب 
انظر : لباس . لبس 
لي ٠.‏ ثيوبة 7-١‏ 
56 التعريف ١‏ 
١ه‏ الألفاظ ذات الصلة : البكارة. الاحصان 5 
5 تحقق الثيوبة 5 
"5 الحكم الإجمالي ومواطن البحث 0 
لا هلا جائحة ١4-١‏ 
/ التعريف ١‏ 
548 الألفاظ ذات الصلة : الآفة. التلف ١‏ لمكن 
14 أنواع الجائحة وأحكامها ! 4 
54 مايترتب على الجائحة من اثار 
14 أ اث الحاتيحة في الركاة ٠‏ 5 


-7558- 


7 ب أثر الجائحة في البيع ١‏ 
07 ما يعتبر في وضع الجوائح 7, 
٠ع‏ 0020202 مقدارمايوضع من الجائحة ش 4 
07# أثر االجائحة في الإجارة ْ ١١00‏ 
ك3 أثر الجائحة في الغصب ١‏ 
قد أثر الجائحة في الوديعة ظ ون 
”> أثر الجائحة في الصداق ٠‏ ل 
جائز 

انظر : جواز 
ام جائزة ١١-١‏ 
7 التعريف ش ظ ١‏ 
201077-75 الألفاظ ذات الصلة: المكافأة, الأجر. الجزاء. الجعل ١-ه‏ 
إغذا الحكم التكليفي ظ . 
ءى, أولا : جائزة السلطان 7 
ق3و[2”, ثانيا ‏ : جائزة السبق ( الجعل ) 4 
84-47 جائفة 4-١‏ 
4 التعريف ١‏ 
م الحكم الإجمالي ش 

ش جار 
45 انظر : جوار» شفعة 
65-45 0000 جارحة *-١‏ 
5م التعريف ١‏ 
44م حكم ما تعقره الجارحة 1 | 
6م شروط الجارحة التي يحل أكل صيدها م 


-54؟1-ه 


ل ل 


الصفحة العنوان الفقرات 
15 لام جارية 8 
5م . التعريف ش ١‏ 
ىم الألفاظ ذات الصلة : الفتاة » الأمة 
45 أحكام الجارية في الإطلاقات الفقهية 1 

ش جاسوسية 
ام انظر : تجسس | 

جامع 

/ام انظر : مسجد 
491-44 ْ جبار ا 
44 التعريف ١‏ 
14 الألفاظ ذات الصلة : الضمان 3 
14 الحكم الإجمالي ومواطن البحث ' 
44-4 جباية 5-١‏ 
05 القن ظ ١‏ 
294٠0 4‏ الألفاظ ذات الصلة: الحساب. الخرص. العرافة. الكتابة ١-ه‏ 
9 حكم الحباية 5 
4 محل الحباية 
9٠‏ أ-جباية الزكأة ١‏ 
9 أولا شروط الجابي 
86 أ الإسلام 4 
0١‏ ب__أن يكون مكلفا 
ىك ج الكفاية ٠06‏ 
١‏ د العلم بأحكام ما يجبي من زكاة وغيرها ١‏ 
لمك ه_ العدالة والأمانة ١١‏ 
0 و كونه من غير آل البيت ان 
0١‏ قأننا : متدارها مكحت سارل عبلله 1 


فمفيء يميم ميم و موفة م م نميه ملل يوقو موانةعورة في م ينوم مل 
مفو ووو عوةة لطلا وو فو فلففه و فاقوا مام ممطاع و ملاعم وعة قفاوف عع ووو معو لمعف وده فووععاقء وعوماة 


4 ثالثا : كيفية جباية الزكاة ١‏ 
و0202 ربعا : جباية الفيء 1 
ه46 أ- جباية الجزية : ش /7 
1 ب جباية الخراج ١0‏ 
/0 ج- جباية عشور أهل الذمة 6” 
/ ما يشترط في جابي الخراج ظ ظ 1" 
00 محاسبة الإمام للجباة 1" 
٠١-0‏ عن 1-١‏ 
1 التعريف ْ 2١‏ 
4 الألفاظ ذات الصلة: العنةء الخصاء الوجاء 20 41 
020 الحكمالإجالي : 
ل كيفية التفريق للجب :3 
60 5 ظ 1 
ل نسب ولد امرأة المجبوب ١‏ 
0 دنه ١-ه‏ 


00 التعررفت ١‏ 
0١‏ لحكم التكليفي . ١‏ 
٠١‏ المسح على الحبيرة ٌن 
34 


6١‏ جير واجب الزكاة 

٠06١‏ الجبر بالدم | ه 
٠ ٠١5-35‏ جبهة 7-١‏ 
6 التعريف ْ ١‏ 
6١‏ الألفاظ ذات الصلة. الجبين» الناصية كن 
ل الأحكام المتعلقة بالجبهة 


١ك‏ أولا : غسل الجبهة في الوضوء ومسحها في التيمم 14 
ه١0‏ ثانيا: وضع الجبهة على الأرض في السجود ه 


م ومو ومو فو ووو ووو ريلوةه رار مين مو ةو ورت موه ونور ةونم يمنا مث من ون فيرو فوم قفا هايم مني وحم أنه ملم مارك رقم نه روث ةعرق موف به اممو م نميه 


6 ثالنا: تقبيل الجبهة ' 


ل رابعا: شجاج الجبهة 7, 
حل مواطن البحث 
كل 2 جبيرة 8-١‏ 
ال التعريف ْ ١‏ 
ا الألفاظ ذات الصلة : اللصوق واللزوق, العصابة م 
/ا١6٠‏ حكم المسح على الجبيرة 54 ع 
٠١4‏ شروط المسح على الحبيرة 0 
ل كيفية تطهر واضع الحبيرة 5 
ل ما ينقض المسح على الجبيرة 7 
ليل الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخف 1 
يحلل | جحد 
انظر : إنكار 
١1211‏ الجحفة | لش 
يديل التعريف | ١‏ 
0 | الحكم الإجمالي ومواطن البحث 000 ١‏ 
يل جحود 
ش انظر : إنكار 
١‏ دان 
٠‏ انظر : حائط 
ما جد ١-١‏ 
١1‏ التعريف ١‏ 
١1‏ الأحكام المتعلقة بالجد 
ل ولاية الجد في النكاح 
22205 إرثالجد ‏ ق 


١15‏ نفقة الجد 


عله 


لمم م اا لاا ااا اا ااا اوم ريو مفوعيرم ةن نيوا مقع يز م رةه مار مهن ممه وم ماقا نوف هم موه م ير ف را وا لزنن 


١7” 


١؟6-‎ 


سرقة الجد من مال حفيده 

قذف الجد جفيده 

شهادة الجد لولد ولده 

مرتبة الجد في الصلاة على الجنازة 
جدة 

التعريف 

الأحكام المتعلقة بالجدة : 

ميراث الجدة 

فرض الحدة واالجدات 

حجب الحدة 

تحريم نكاح الحدة 

تحريم الجمع بين الزوجة وجدتها 

تشبيه الزوجة بالجدة في الظهار 

حق الحدة بالحضانة 

قتل الجدة بحفيدها 

استئذان الحدة في الجهاد 


جدع | 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : المثلة 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث 
التمثيل بالأسرى والمحاربين 


ل 


حم 


له 4 هه 


١"‏ جدعاء 

انظر : جدع 
١>‏ جدك 

انظر : كدك 
10 : ل ا 0 ”ا 
0200655 التعريف ١‏ 
شل الألفاظ ذات الصلة : المناظرة : المناقشة : المراء 5 
5 الحكم التكليفي للجدل 
اخدل الحدل الممدوح 0 
2217 الجدلالمذموم ' 5 
١ /‏ أهمية الحدال بالحق ش 7 
اهل كيضنل جذام 4-١‏ 
4 التعريف ١‏ 
خا" الألفاظ ذات الصلة : البرص. البهق بكس 
الحدل الأحكام المتعلقة بالجذام 
١4‏ التفريق بين الزوجين بسبب الحذام 5 
١‏ إختلاط المجذوم بالناس هه 
شن إمامة المجذوم 4 
بشن مصافحة المجذوم | 4 
ل وما جذع 21 
يفيل التعريف : ١‏ 
يفل الجذع من الإبل ْ ظ 5 
توفي الجذع من البقر ١‏ : 
يفيل الجذع من الضأن والمعز 3 
ع الألفاظ ذات الصلة : الثنى 06 
4 لحك الاحال ومراطن ايخ 1 


4- 


يوومووة م مو م ووو ووو نم مونةءي م نعي م ث واي م وء ففرا رمي نمم م ميم مومه ورم وم مر مر مه ممه ف بن رن مل رن ةن منرم نمو ملا م مم رم منرم مو مت را تمت فقوتي فور فقن وموم وميه 


و3-١1١‏ جراح | 1-١‏ 
م١‏ التعريف ١‏ 
ل الألفاظ ذات الصلة : الشجاجء الفصد 2 م 
هل الحكم التكليفي 5 
يفن تطهر الجرح 0 
لايل غسل الميت الجريح 5 
هل حكم جريح المعركة /ى 
١4‏ حكم الجروح الواقعة على الرأس والوجه وسائر البدن 1 
١0‏ جرح حيوان تعذر ذبحه لل 
١‏ جرح الصيد ١‏ 
١:١‏ تملك الصيد بالجرح ١‏ 
١.١‏ جراد 
انظر : أطعمة 
١15-15١‏ جرب 5-١‏ 
.1 التعريف ظ ١‏ 
14١‏ الحكم الإجمالي ومواطن البحث ْ 1 
١:7‏ جرباء 
انظر : جرب ٠‏ 
١5"‏ جرح 
انظر: جراح. تزكية» شهادة 
١‏ جرة ١-١‏ 
00222014 التعريف ١‏ 
١‏ الحكم التكليفي ومواطن البحث 1 
١10-14‏ جرموق 5-١‏ 
١5‏ التعريف ا ١‏ 


8-1 الألفاظ ذات الصلة : الخف. الجورب واللفافة‎ ١5 


اي ا 


لوم ووه ماوعا ولواع لاع اناه هه واو مويه واه قا ملاع افو هه هه م و ههاة ع عام م يواغ ماع هماه وتم 6ه ونه عع وا فيه واه موا لض مولع فا مقلع ولطعاع وام و أبوهاة مهاه م مواق ع اواو قاعم اواعاعام 


5 ٠ الحكم الإجمالي ومواطن البحث‎ ١5 
جريمة‎ ١6 
انظر : جناية‎ 
جزاف‎ 1١ه‎ 
انظر : بيع الجزاف ظ‎ 
جزم ظ يي‎ ١19-46 
١ التعريف‎ ١ 
: الألفاظ ذات الصلة‎ ١١ه‎ 
١ أ- العزم والقصد والنية‎ ١ 
5 ب- الهم‎ ١ 
1 ج التعليق‎ ١5 
د التردد هه‎ ١5 
5 الحكم التكليفي‎ ١5 
7 أ الإسلام والصلاة‎ ١ 
. ب - الحج والعمرة ش‎ 2: 1١5ا/‎ 
94 ج- الصوم والاعتكاف‎ ١ 
٠١ د الوضوء‎ ١7 
١ كا صور مستثناة من اشتراط الجزم في النية لانعقاد العبادة‎ 
١ الجزم بالصيغة في العقود‎ 0202-4 
حال جزيرة العرب‎ 
انظر : أرض العرب‎ 
ل كي ل جزية أد-ءم‎ 
١ ٠ التعريف‎ ١1 
الألفاظ ذات الصلة: أ الغنيمة. ب الفىء. ج الخراج. هم‎ ١ه8*_-‎ ١6 
ا ْ ظ‎ 
9 تاريخ تشريع الجزية في الإسلام ظ‎ 5-58 


حت لانن 


٠١6 الأدلة على مشروعية الجزية‎ ١6 
الحكمة من مشروعية الجزية‎ ١ /اه‎ 

/اه ١ ١‏ - الجزية علامة خضوع وانقياد لحكم المسلمين ١‏ 
١8‏ ©5-الجزية وسيلة لحداية أهل الذمة ١‏ 
١6‏ - الجزية وسيلة للتخلص من الاستئصال والاضطهاد ١‏ 
١64‏ ؛ - الجزية مورد مالي تستعين به الدولة الاسلامية في الإنفاق ١6‏ 


على المصالح العامة والحاجات الأساسية للمجتمع 


6 أولا : الجزية الصلحية والعنوية : 5 
5١‏ الفرق بين الجزية الصلحية والجزية العنوية 0و 
؟ ١"‏ ثانيا : جزية الرؤ وس والجزية على الأموال 18 
حدل طبيعة الجزية 14 
53> عقد الذمة 0 
بق إجابة الكافر إلى عقد الذمة بالجزية . د" 
١_3‏ ركنا عقد الذمة ْ ف 


حل محل الجزية "> 
55 الطوائف التي تقبل منها الجزية 6" 


5 أهل الكتاب فى 
١/‏ أخذ الجزية من أهل الكتاب العرب ف 
18 المجوس ْ 31> 
كد قبول الجزية من الصابئة 0 
:0 أخذ الجزية من المشركين إضن 
0 أخذ الجزية من المرتدين بهن 
يف الأماكن التي يقر الكافرون فيها بالجزية ْ يفن 
7 وى شروط من تفرض عليهم الجزية : 


/ أولا : البلوغ | حا 
ل 


لومم ءءء م6 مم56 


ثالثا : الذكورة 
رابعا : الحرية 
خامسا : المقدرة المالية 


سادسا : ألا يكون من الرهبان المنقطعين للعبادة في الصوامع 


سابعا : السلامة من العاهات المزمنة 
ضبط أسماء أهل الذمة وصفاتهم في ديوان 
مقدار الجزية 
استيفاء الجزية 
وقت استيفاء الجزية 
وقت وجوب الحزية 
تعجيل الجزية 
تأخير الجزية 
من له حق استيفاء الجزية 
حكم دفع الجزية إلى أئمة العدل 
حكم دفع الجزية إلى أئمة الجور والظلم 
دفع الجزية إلى البغاة 
حكم دفع الجزية إلى المحاربين (قطاع الطرق) 
طرق استيفاء الجزية 
الطريقة الأولى : العمالة على الحزية 
مايراعيه العامل في جباية الجزية 
الرفق بأهل الذمة 
الأموال التي تستوفى منها الجزية 
استيفاء الجزية من ثمن الخمر والخنزير 
تأخيرهم إلى غلاتهم 
استيفاء الجزية على أقساط 


لوي مع اهو وق عع قوع هده عع ا ويه عازه وده م 00 


وومومعفويةوري وم ثثوم نيه 


١ 


لومموي ةي ةفر م وتومم ةنمو فر روث مو ميقن 
21100 


الاحلذا” كتابة عامل الجزية براءة للذمي : ه56 
45 التعفف عن أخذ ماليس له أخذه 55 
/1 الرقابة على عمال الحزية 3 
١4‏ الطريقة الثانية : لاستيفاء الجزية : القبالة أوالتقبيل : 54 
وتسمى التضمين أو الالتزام 
144 مسقطات الحزية 59 
ل الأول : الإسلام 050 
امم الثاني.: الموت نف 
300 الثالث : اجتماع جزية سنتين فأكثر 070 
م" الرابع : طروء الإاعسار زءئ3”, 
.2" الخامس : الترهب والانعزال عن الناس "7" 
392”> السادس : الجنون اف 
3" السابع : العمى والزمانة والشيخوخة يف 
3" الثامن : عدم حماية أهل الذمة ”7 
لى3تث3ظ»> التاسع : اشتراك الذميين في القتال مع المسلمين فى 
28 مصارف الجزية 4 
| طرف جعالة "١‏ 
4 التعريف د ١‏ 
04 الألفاظ ذات الصلة : الإجارة 
24> حكم الجعالة ودليل شرعيتها: . 
56" أركان الجعالة ١‏ 
06" صيغة الجحعالة 0 
املق رد العامل المعين للجعالة 0 
1" عقد الجعالة قبل تام العمل. هل هولازم؟ 5 
3101" المتعاقدان 
1 مايشترط في الملتزم بالجعل 7 


ا 1 1 1 1 1 1 ل 


النيابة في عقد الجعالة 

محل العقد وشرائطه 

أنواعه 

المشقة في العمل 

كون العمل مباحاً غير واجب على العامل 
تأقيت العمل 

تضمن العمل نفعاً للجاعل 

الجعل ومايشترط فيه 

معلوميته 

مالا يشترط فيه المعلومية 

اشتراط كون الجعل خلالا ومقدوراً على تسليمه 
تعجيل الجعل قبل تمام العمل 

اثار عقد الجعالة 

لزوم عقد الجعالة بعد تمام العمل 

صفة يد العامل على مال الجاعل 

النفقة على امال وهوفي يد العامل 

حبس الال المردود عن الجاعل لاستيفاء النفقة 
استحقاق الجعل وشرائطه 

الإذن في العمل بجعل 

الإذد في العمل بدون جعل 

ساع الإذن بالعمل والعلم به 


ش تخصيص الإذن والجعل بشخص معين 


تخصيص الإذن والجعل بمكان معين 
الدلالة على المال الضائع والأخبار عنه 


الفراغ من العمل والتسليم للجاعل 


- ار 


ا 199911011 211010001 


شفدا' تعذر التسليم للجاعل 3 
شف مشاركة العامل في العمل وأثرها في استحقاق الجعل 13 
1 استحقاق الجعل في تعاقد الفضولي والنائب 4 
اخفد ' تغيير الجاعل الجعل بالزيادة أو النقص أو التبديل 0 
وما يترتب عليه ٠‏ 
خرف زيادة الجاعل في العمل أو نقصه الاه 
1" مايستحقه العامل عند تلف الجعل المعين ون 
ضرف حبس المتعاقد عليه لاستيفاء الجعل 5ه 
ا قدرالجعل المستحق شرطاً وشرعاً هه 
ضف مايستحقه العامل في حالة فساد الجعل لاه 
رفيف اختلاف المتعاقدين وتنازعهم| 
فرق أ- في سماع الإذن بالعمل أوالعلم به 64 
ضرف ب اشتراط الجعل في العقد 5 
00 ج في وقوع العمل من العامل 11 
رذرف دفي قدر الجعل وجنسه وصفته 11 
نارق ه- في قدر العمل المشروط في العقد د 
”> و- في نوع العمل وعين المردود 54 
"٠‏ اختلاف العامل والمشارك له 6" 
"٠‏ انحلال عقد الجعالة 
نايف أولا : فسخه وأسبابه 55 
ضف ثانيا : انفساخه وأسبابه /ا5 
غرف ثالثا : النتائج المترتبة على فسخ عقد الجعالة 
خرف - قبل الشروع في العمل 4 
غرف - بعد الشروع في العمل 54 
ضف مايترتب على فسخ العقد بعتق العبد الآبق 7/١‏ 
يرف مايترتب على انفساخ عقد الجعالة 7 


751 - 


و قي نه ذاه هه له والمه ب لتم وم اوه لمي هع ممه ع لمعيه 6 م2 نع عو لحو وه بك وام لامي جوع عه عع معدو عاجيد وق زع عع يرجيام م ع اع عع الا م 9-6 


خرف حك عمل العامل بعد الست س” 
741١-5-0‏ جعرانة 4-١‏ 
لا التعريف ١‏ 
34 الألفاظ ذات الصلة : التنعيم, الحديبية ام 
34 الحكم الإجمالي ومواطن البحث 5 
لحا جعل 

انظر: جعالة . 
114-0417 جلمد ١4-١‏ 
حق التعريف ١‏ 
317 الألفاظ ذات الصلة : الضرب. الرجم حكن 
يحق الحكم التكليفي 5 
دق ثبوت الجلد 0 
يدك الجلد في حد الزنا 1 0 
»> الجلد في حد القذف , 
5ظ»> الجلد في حد شرب الخمر 4 
نا الجلد في التعزير ٠١‏ 
3 كيفية الجلد 01 
31> الأعضاء التي لا تجلد ش ١‏ 
14" تأخير الجلد لعذر س١‏ 
11 الفصاض ار ١‏ 
10-4 جلد ٠6-١‏ 
02020049 التعريف ١‏ 
5650-4 الألفاظ ذات الصلة: الآديم. الإهاب. الفروة» المسك ؟-ه 
6" الحكم التكليفي 
"5١‏ أولا: مس جلد المصحف 


ا" ثانيا: تعلق الجلد المنزوع بمحل الطهارة 37 


75س 


رموووة مو نوو ميو مي رمن ث نينم ةم فو ور رن ما عور هر م نهر مووي يم قن م يه وم مره مو من مو م من مووقي يا نيم ييه نف ةف رن ةم ووه م فار م نولا ةر ممم مزل اي وم ومو نر م فوم ميقم ثرو ممم 


5" ثالئا: طهارة الحلد بالذكاة - .' 
كط ' رابعا: ذبح الحيوان الذي لا يؤ كل لأخذ جلده 9 
300 خامسا: تطهير الجلد بالدباغ 06 
”7 سادسا: الاستنجاء بالجلد ١١‏ 
04" سابعا: طهارة الشعر على الجلد ١١‏ 
هه" ثامنا: أكل الجلد و 
هه" تاسعا: لبس الحلد واستعماله 1١‏ 
/اه” عاشرا: نزع الملابس الجحلدية للشهيد ١‏ 
/اه” حادي عشر: بيع جلد الأضحية 1 
/اه” ثاني عشر: السلم في الجلد 7و1 
4" ثالث عشر: الإجارة على سلخ حيوان بجلده 14 
34 رابع عشر: ضمان الجلد 14 
”> خامس عشر: القطع بسرقة الجلد 6“ 
”> جلسة 

انظر: جلوس 1 

71 حجلالة "5-١‏ 
ال التعريف ١‏ 
3 الحكم التكليفي ١‏ 
للح زوال الكراهة بالحبس إن 
1 ركوب الجلالة 5 
تهد سؤر ال حلالة ش ١‏ ه 
قف التضحية بالحلالة 5 

تشكايفق جلوس أ|-ه؟” 
يحض التعريف | ١0‏ 
758-757 الألفاظ ذات الصلة: القعود. الاحتباء. الافتراش. التورك ؟-ه 


نكف أحكام تتعلق بالجلوس 


ا 


أداء الأذان والإقامة جالسا 
جلوس المؤذن بين الأذان والإقامة 
الجلوس قبل تحية المسجد 
الجلوس عند العجز عن القيام في الصلاة 
الجلوس بين السجدتين 
جلسة الاستراحة 
الجلوس في التشهد 
الجلوس بين كل ترويحتين في قيام رمضان 
الجلوس قبل الخطبتين وبعد الصعود إلى المنبر 
حكم الجلوس بين الخطبتين ومقداره 
الخطبة جالسا 
الجلوس على الخرير 
الجلوس للأكل والشرب 
جلوس من يتبع الجنازة قبل وضعها 
الجلوس للتعزية 
الجلوس على القبور 
الجلوس في المسجد للقضاء 
حد المرأة وهي جالسة 
الجلوس للتبول 
مار 
التعريف 1 
لحكم الإجالي 
أولا: الجمار بمعنى الخصيات التي يرمى بها 

صفة جمار الرمي 

حجم الجمار 

مكان التقاط الجيار 


-75 ل 


© 


يكف ' كيفية رمي الجمار 
لحف وقت رمي الحمار 1 37 
1 قانياًة الخبار الى شحى نا 0 
ع" جماع 

انظر : وطء 
11 جماعة ١لا‏ 
3 التعريف 20 ١‏ 
020 الحكمالإجالي 
1*6 صلاةالجاعة ١‏ 
لك أقل الجماعة 7 
قد قتل الجاعة بالواحد 1 
ذف القصاص من الواحد بقتل الماعة 0 
يذيف لزوم جماعة المسلمين 5 
لك جمع 

انظر: مزدلفة 
117-85 جمع الصلوات ْ ١١-١‏ 
20 التعريف . ١‏ 
20 لحكم التكليفي 
20 الجمع للسفر 5 
ذف شروط صحة جمع التقديم 5 
”> شروط صحة جمع التأخير 7 
514 الجمع للمجرضن 4 
حا الجمع للمطر. الثلج والبرد. ونحوها ٠‏ 
"4١‏ الجمع للخوف ش ١١‏ 
20" الجمع بدون سيب ١>‏ 


5:60 


41 جمعة 
انظر : صلاة الجمعة 

ركلف حماء ١ه‏ 

ل التعريف ١‏ 

01" الألفاظ ذات الصلة : القصماء والعصماء 

4" الحكم الإجمالي ' 0م 


د ير لك 


تم بحمد الله الجزء الخامس عشر من الموسوعة الفقهية 


ويليه الجزء السادس عشرء وأوله بحث «جنائز» ‏ 


.2.2 بر م م عور 0 0 


و وما كان المؤمنون لينفروأ كا فة فلولا تَفرمن كل - 


بجي وخ ل ع سس سا وو سصما صا بر ه و 222.8 « 
00 طايفة ليتفقهوا فى ألدينٍ ولينذروأ قومهم 


صا ما رساج ماج ل صمج رمو سوم ار 1 


إذا رجعوا إلييم لعلهم يحذرون ». 


( سورة التوبة آية ١175‏ ) 


« من يرد الله به خبرا يفقهه في الدين ») 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


بيد 


أ | ا 


3 كرورم 


وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الطبعة الشائتي 
طباعَةذ ات التّلاسل_الكوبت 


حقوق الطبّع محفوظلة للورارم 


ص.ب ١١‏ وزاره الأوقاف والشكئون الاسلامكّة الكوبت 


١‏ الجنائزجمع جنازة بالفتح الميت» وبالكسر 
السرير الذي يوضع عليه الميت. وقيل عكسه. 
أو بالكسر: السريرمع المبت. فإن لم يكن عليه 
اميت فهو سرير ونعش وقيل: في كل منها 
لغتان. )١7‏ 


أولا : أحكام المحتضر : 

تعريف المحتضر وتوجيهه وتلقينه : 

* - المحتضر”'؟ هومن حضره الموت وملائكته. 
والمراد من قرب موته. وعلامة الاحتضار-_كا 
أوردها ابن عابدين ‏ أن تسترخي قدماه فلا 

تنتصبان. ويعوج أنفه, وينخسف صلدغاهء 

ويمتد جلد خصيتيه لانشمار الخصيتين بالموت. 
وتمتد جلدة وجهه فلا يرى فيها تعطف 9) 
وللمحتضر أحكام تنظر في مصطلح: 
(احتضار) . 


)١(‏ القاموس. المصباح مادة : «جنز.) والدر المختار /١‏ 4ه 
(؟) اسم مفغول من الاحتضار. 
(") ابن عابدين /١‏ 6ه واهندية ١64/١‏ 


فوع هك افو ووو تاوق ناكد و إطام وعم لفاغ« ماوع عام ع ع ادا واه هه هه واو وهاه ع لاوره 8 286 88 عمد 


ما ينبغي فعله بعد الموت ء وما لا ينبغي فعله : 
ما ينبغي فعله بعد الموت : 1 
“' - اتفق الفقهاء على أنه إذا مات الميت شد 
ياف وغمضت عيناهء فإن النبي ككل دخل 
على أبي سلمة, وقد شق بصره فأغمضه وقال : 
«إذا حرم زاج فأغمضوا البصر»(١»)‏ 


ويتولى أرفق أهله به إغياضه 526 
عليه ويشدٍ لحياه بعصابة عريضة يشدها في 
لحيه الأسفل ويربطها فوق رأسه .© ويقول 
مغمضه: بسم الله وعلى ملة رسول الله . 9© 
اللهم يسرعليه أمره. وسهل عليه ما بعده. 
وأسعده بلقائك . واجعل ما خرج إليه خيرا مما 
خرج منه. 290 


ويلين مفاصله. ويرد ذراعيه إلى عضديه, . 
ويرد أصابع كفيه. ثم يمدهاء ويرد فخذيه إلى 
بطنه. وساقبه إن فخذيه. ثم يمدهاء وهو 
أيضا مما اتة تفق عليه. 6.2 


. . فإن النبي ب دخل على أبي سلمة وقد.‎  : حديث‎ )١( 
. أخرجه مسلم (1/ 84+ ط عيسى ال حلبي)‎ 

(1) الفتاوى الهندية /١‏ 164 ومختصر المزني 0174/١‏ وغاية 
المنتهى باختصار 778/١‏ وبلغة السالك 7١57/١‏ 

(*) في الغاية وعلى ملة رسول الله مقتصرا على هذا القدر 
ومثله في المصنف لابن أبي شيبة عن بكر بن عبدالله المزني 
5/ى/2ى. | 

١64/١ الهندية‎ )5( 


(0) راجع الهندية 2164/١‏ ومختصر خليل /ا#, والمزني - 


ويستحب أن ينزع عنه ثيابه التي مات فيها. 
ويسجى جميع بدنه بثوب «فعن عائشة رضي الله 
تعالى عنها أن رسول الله بَكِةِ حين توفي سجي 

ببرد حبرة»”'2 ويترك على شيء مرتفع من لوح 
أوسريرء لثلا تصيبه نداوة الأرض فيتغيررحه . 
ويجعل على بطنه حديد, أوطين يابس. لثلا 
ينتفخ , وهذا متفق عليه في الجملة. 9) 


الإعلام بالموت : 
4 - يستحب أن يعلم جيران اميت وأصدقاؤه 
حتى يؤدوا حقه بالصلاة عليه والدعاء له» روى 
سعيد بن منصور عن النخعي : لا بأس إذا 
مات الرجل أن يؤذن صديقه وأصحابه, إنا 
يكره أن يطاف في المجلس فيقال: أنعي (فلانا) 
لأن ذلك من فعل أهل الجاهلية» وروي نحوه 
باختصار عن ابن سيرين» وإليه ذهب الحنفية 
والشافعية . 9) 
وكره بعض الحنفية النداء في الأسواق قال في 
الغباية: إن كان عالماء أوزاهداء أوممن يتيرك 
به» فقد استحسن بعض المتأخرين النداء في 
5/١ | -‏ والغاية 758/١‏ ولفظها: «سن تليين مفاصله 
وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة ونحوها على بطنه . 
)١(‏ حديث : « أن رسول اله يل حين توفي سحي . . .» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 57/5/٠١‏ _ط السلفية) . 
ومسلم (؟/١761-_ط‏ عيسى الحلبي). من حديث عائشة . 


(؟) المراجع السابقة : 
(") فتح الباري / هلا وشرح البهجة ١74/١‏ 


الأسواق لجنازته وه والأصح. ولكن لا يكون 
على هيثة التفخيم» وينبغي أن يكون بنحو 
مات الفقي رإلى الله تعالى فلان ابن فلان.7") 
ويشهد له أن أبا هريرة كان يؤذن بالجنازة فيمر 
بالمسجد فيقول: عبدالله دعي فأجاب. أو 
أمة الله دعيت فأاجابت. () وعند الحنابلة 
لابأاس بإعلام أقاربه وإخوانه من غير 
9 

وقال ابن العربي من المالكية: يؤخذ من 
مجموع الأحاديث ثلاث حالات: 
الأولى : إعلام الأهل والأصحاب وأهل 
الصلاح فهذا سنة. 

والثانية : الدعوة للمفاخرة بالكثرة فهذا 
رو 

والشالئة : الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو 
ذلك فهذا محرم . ©) 

وفي الشرح الصغيركره صياح بمسجد أو 
ببابه بأن يقال : فلان قد مات فاسعوا إلى جنازته 
مشلاء إلا الإعلام بصوت خفي أي من غير 
صياح فلا يكره . 

فالنعي منبي عنه اتفاقاء وه وأن يركب رجل 
دابة ويصيح في الناس أنعي فلانا» أوىا مرعن 
)١(‏ الهندية /١‏ همهكء وابن عابدين ١//اوه.‏ 51794 


(؟") رواه ابن أبي شيبة 4/5 
(*) غاية المنتتهى 77/8/1١.‏ 


(5) فتح الباري "/ ه/ا. 


كات 


#اسوته 6 يه 6غ هك ذو لامر هاه هل عه 16 وان 4و6 لايش ع اه واج ف يه 6 ع هر ع أن بوك أو هاه بقاع واقارع جع 4ج هاج ع له 2 14 نا عا ع ال 


النخعى . أوأن ينادى بموته. ويشاد بمفاخره . 


وبه يقول الحنفية والشافعية . 2١(‏ وينظر التفصيل 


في مصطلح : (نعي) . 


قضاء الدين : 


© - يستحب أن يسارع إلى قضاء دينه أو إبرائه 
مئهة) وبه قال أحمد لحديث أبى هريرة رضى الله 


عنه مرفوعا «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى ' 


يقضى عنه) . 


قال السيوطي : سواء ترك الميت وفاء أم لا 
وشذ الماوردي فقال: إن الحديث محمول على 
من يلف وفاء . 9) 


وقال الحنابلة : إن تعذر الوفاء استحب لوارثه 
أوغيره أن يتكفل عنه. والكفالة بدين الميت قال 
بصحتها أكثر الأئمة. خلافا لأبي حنيفة» فإنه 
لا تصح عنده الكفالة بدين على ميت مفلس» 
وإن وعد أحد بأداء دين الميت صح عنده عِدَةَ لا 


)١(‏ الشرح الصغير 2779/١‏ والفتح "/ 0 وشرح البهجة 
1/١‏ ' 

)7١(‏ تحفة الأحوذي 157/7 والحديث: «نفس المؤمن معلقة 
بدينه حتى يقضى عنه . . . » أخرجه أحمد(١/١44ط‏ 
المكتب الإسلامي». والترمذي ("/ ٠‏ *ط مصطفى 
الحلبي) والحاكم (7//ااط دار الكتاب العربي من حديث 
أبي هريرة وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وصحح 
الحديث الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


5 اتفق الفقهاء على أنه إن تيقن الموت يبادر 
إلى التجهيز ولا يؤخر «لقوله عليه الصلاة 
والسلام *لا ينبغي لحيفة مسلم أن تحبس بين 
ظهري أهله)”( وتشهد له أحاديث الإسراع 
بالجنازة» وسيأتي عند الكلام عن حمل الجنازة. . 


فإن مات فجأة ترك حتى يتيقن موته. وهو 
مفاد كلام الشافعي ف الأم , 


وفي الغاية سن إسراع تجهيزه إن مات غير 


فجأة. وينتظر من مات فجأة بنحوصعقة. أو 


من شك في موته.. حتى يعلم بانخساف صدغيه 
إلخ . 

يستحب أن يؤخر دفن الغريق محافة أن يكون 
الماء غمره فلا تتبيين حياته . 9 


)١(‏ غاية المتتهى 7١8/١‏ وتحفة الأحوذي 177/7. وحاشية 
ابن عابدين 4/ 717٠١‏ 

(1) حديث: دلا ينبغي لحيفة مسلم أن تحبس. . أخرجه 
أبوداود (/ 6١‏ ط عزت عبيد الدعاس). والبيهقتي 
78/9 ط دار المعرفة) من حديث حصين بن وحوح . 
مرسلا (الإصابة 74٠ /١‏ ط مؤسسة الرسالة) والأرناؤوط 
(جامع الأصول ١41/١١‏ ط دار البيان) . ش 

778 .1١51//١ ومابعدهالء والغاية‎ ١61/ /١ المندية‎ )( 


الام 


ل ووو ووم قوعي ر ةرو نوهو ةف ةي نمو رةه ما فم مق نهر ةر مرم رمف ةنهم نه نموا بابرا ره 


مالا ينبغي فعله بعد الموت : 

قراءة القران عند الميت : 

١‏ تكره عند الحنفية قراءة القران عند الميت 
حتى يغسلء 2١‏ وأما حديث معقل بن يسار 
مرفوعا «اقرءوا سورة يس على موتاكم” فقال 
ابن حبان : المراد به من حضره الموت . ويؤيده 
ما أخرجه ابن أبي الدنيا را دما 
من ميت يقرأ عنده يس إلا هون الله عليه»9» 
وخالفه بعض متأخري المحققين, فأخذ بظاهر 
الخبروقال : بل يقرأ عليه بعد موته وهو مسجى » 
وني المسألة خلاف عند الحنفية أيضا . ©) 


قال ابن عابدين : الحاصل أن الميت إن كان 


)١(‏ الهندية ١//ا6١‏ ومابعدها. 

(1) حديث: «اقرءوا سورة يس على موتاكم». أخرجه أبوداود 
(7/ 489 ط عزت عبيد الدعاس) وابن ماجة /١(‏ 456 - 
5 -ط عيسى الحلبي) والبيهقي ("/ 787 ط دار 
المعرفة). وقال ابن حجر (وأعله ابن القطان بالاضطراب 
وبالوقف وبجهالة حال أبي عثمان وأبيه. ونقل أبوبكر بن 
العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف 
الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حديث أ. ه من 
التلخيص الحبير 7/ 54 ١١‏ ط شركة الطباعة الفنية).. 

() حديث: وما من ميث يقرأ عنده يس إلا هون الله عليه» 
أخرجيه ابن حبان في صحيحه (ه/ ”7 ط دار الكتب 
العلمية) والديلمي في مسند الفردوس (4/ 778 ط دار 
الكتاب العربي) من حديث أبي الدرداء. ضعفه ابن 
حجر في التلخيص الحبير (؟/ 4 ٠١‏ - ط شركة الطباعة 
الفنية) . : 

771 /٠ المرقاة‎ )5( 


ممفويي لومي ة مو م ءءء م ممم ميف جه وام يوانو في نهف رمن ةعووور وم م مو مم ول ر نتمم من 


محدثا فلا كراهة. وإن كان نجسا كره. والظاهر 
أن هذا أيضا إذا لم يكن الميت مسجى بشوب 
يسترجميع بدنه وكذا ينبغي تقييد الكراهة بها 
إذا قرأ جهرا. ('2 وعند المالكية يكره قراءة شيء 
من القرآن مطلقا . 9) 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يقرأ عند الميت 
قبل الدفن لشلا تشغلهم القراءة عن تعجيل 
تجهيزه. خلافا لابن الرفعة وبعضهم. وجوزه 
الرملي بحثا. أما بعد الدفن فيندب 
عندهم . 7 


المحتضر. 


النوح والصياح على اميت : 

-يكره النوح. والصياح ‏ وشق الحيوب», في 
منزل الميت؛» وفي الجنائز» أوني محل آخرللنبي 
عنه. ولا بأس بالبكاء بدمع قال الحنفية: 
والصبر أفضل . 9©) 


)١(‏ ابن عابدين 518/١‏ (وحرفت العبارة فيه إلى أن الموت إن 


كان حدثا) . 

77/./١ الشرح الصغير‎ )١( 

(*) نبهاية المحتاج 18/1 

(5) الهندية ١61/١‏ ومابعدهاء ومراقي الفلاح ص6٠"‏ 
ومابعدها . 


سمه 


الأشعري أن رسول الله كلٍ برىء من الصالقة 
والحالقة والشآقة, . 7) 

وأخرجا من حديث ابن مسعود «ليس منا من 
ضرب الخدود. وشق الجيوب. ودعا بدعوى 
الجاهلية». 9) 

وأما البكاء بغير صوت فيدل على جوازه «أن 
النبي وي رفع إليه ابن لابنته ونفسه تتقعقع9) 
ففاضت عيناه. وقال: هذه رحمة جعلها الله في 
قلوب عباده» . *) 

وقول عمر: - في حق نساء خالد بن الوليد ‏ 
دعهن يبكين على أبي سليان مالم يكن نقع©) 
أو لقلقة©) ذكره البخاري تعليقا ‏ © 


». . حديث: «أن رسسول الله يل برىء من الصالقة‎ )١( 
ط السلفية)‎ ١6 /* أخرجه البخاري (فتتح الباري‎ 
-ط عيسى الحلبي) من حديث أبي‎ ٠٠١ /١( ومسلم‎ 
موسى الأشعري. والصالقة: هي التي ترفع صوتها‎ 
. بالبكاء. والحالقة هي التى تحلق رأسها عند المصيبة‎ 
. والشاقة هي التى تشق ثويها عند المصيبة‎ 

(؟) حديث: «ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا 
....» أخسرجه البخاري (فتتح الباري */ 177 ط 
السلفية) ومسدم /١(‏ 44 ط عيسى الحلبي) من حديث 
عبدالله بن مسعود . ش 

) القعقعة هي حكاية صوت الشيء اليابس إذا حرك . 

(4) حديث: «وهذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» أخرجه 
البخاري (فتح الباري */ ١‏ -ط السلفية) ومسلم 
(5/5” - ط عيسى الحلبي) من حديث أسامة بن زيد. 

(0) النقع ا التراب على الرأس . 

(5) اللقلقة : الصوت يعني رفعه . 

0) أثر «دعهن يكين على أبسي سلييان. . .» - 


. وفي الصبرروى البخاري : «أن النبى كله 
مر بامرأة تبكي عند قبر فقال: اتقي الله 
واصبري» . ”2 والمراد بالكراهة كراهة التحريم 

وقال السراج : قد أجمعت الأمة على تحريم 
النوح.» والدعوى بدعوى الجاهلية. ذكره 
الطحطاوي لون 

والمراد بالبكاء في حديث: «إن الميت ليعذب 
ببكاء أهله عليه»” الندب. والنياحة» وإنم) 
يعذب الميت إذا أوصى بذلك . ©) 

وف غاية المتتهى من كتب الحنابلة لا يكره 
بكاء على ميت قبل موت ولا بعدهء بل 
استحباب البكاء رحمة للميت سنة صحيحة» 
وحرم ندب وهوبكاء مع تعديد محاسنه. ونوح 
وهورفع صوت بذلك برقة وشق ثوب. وكره 


- أخرجه البخاري (فتح الباري 8/ ١1٠١‏ ط السلفية) 
معلقا. والبيهقي (4/ ١‏ - ط دار المعرفة) موصولا . وعزاه 
أبن حجر إلى سئن سعيد بن منصور. والتاريخ الأوسط 
والصغير للبخاري. فتح الباري ١1/7‏ ط السلفية) . 


)١( 1‏ حديث: «اتقي الله واصبري» أخرجه البخاري (فتسح 


الباري #/ ١76‏ ط السلفية). ومسلم (7/ /ا"1” اط 
عيسى الحلبي) من حديث أنس بن مالك . 

(؟) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص؛ ه7٠‏ 

(*) حديث: وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» أخرجه 
البخاري (فتح الباري / ١61‏ ط السلفية) ومسلم 
58/5 ط عيسى الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 

(؛) الدر وابن عابدين /١‏ **5, والمقنع /١‏ 2784 785 


ده 


استدامة لبس مشقوق.». وحرم لطم.خد. 
وحمخشه وصراخ» ونتف شعر ونشره وحلقه . 


وعد في (الفصول) من المحرمات إظهار الجزع . 
لأنه يشبه التظلم من الظالمء وهوعدل من الله 
سبحانه . 


قال صاحب الغاية: (ويتجه) ومثله إلقاء 
تراب على الرأس» ودعاء بويل وثبور» ويباح 
يسيرندبة لم تخرج مخرج نوح» نحويا أبتاهيا 
ولداهء» فإن زاد يصير ندبا ويجب منعه لأنه 


حرم . 297 


شق بطن الميتة لإخراج اجنين : 

4-_ذهب الحنفية وهوقول ابن سريج وبعض 
الشافعية. إلى أنه إن ماتت امرأة والولد 
يضطرب في بطنها يشق بطنها ويخرج الولدء وقال 
محمد بن الحسن لا يسع إلا ذلك . "© ومذهب 
الشافعية وهوالمتجه عند الحنابلة» أنه يشق 
للولد إن كان ترجى حياته. فإن كان لا ترجى 
حياته فالأصح أنه لا يشق . وعند أحمد حرم شق 
بطنها وأخرج نساء لا رجال من ترجى حياته . 
فإن تعذرلم تدفن حتى يموت فإن لم يوجد 
نساء لم يسط عليه الرجالء. لما فيه من هتك 
حرمة الميتة» ويترك حتى يتيقن موته. وعنه 


755 . 7628 /١ المنتهى‎ ةياغ)١(‎ 
ومابعدها.‎ ١6ا/‎ /١ المهندية‎ )١( 


يسطوعليه الرجال والأولى بذلك المحارم . 29 
وقال ابن القاسم من المالكية : لا يبقر بطن 
الميتة إذا كان جنينها يضطرب في بطنها. وقال 
سحنون منهم : سمعت أن الجنين إذا استيقن 
بحياته وكان معروف الحياة» فلا بأس أن يبقر 


بطنها ويستخرج الولد. 9) 
وفي الشرح الصغيرلا يشق بطن المرأة عن 


جنين ولورجي حياته على المعتمد. ولكن لا 
تدفن حتى يتحقق موته ولو تغيرت . 

واتفقوا على أنه إن أمكن إخراجه بحيلة غير 
العو حت 


غسل الميت : 

4م ذهب جمهور الفقهاء إلى أن تغسيل الميت 
واجب كفاية بحيث إذا قام به البعض سقط عن 
الباقين» وتفصيل أحكامه في مصطلح : «تغسيل 
الميت» . 


تكفين الميت : 
٠‏ -اتفق الفقهاء على ان 
يستره فرض على الكفاية . 

وتفصيل أحكامه ينظر في مصطلح: 
(تكفين) . 
)١(‏ غاية المنتهى وحاشيته /١‏ 765 


() المدونة ١1/7‏ 
(7) بلغة السالك 777/١‏ 


س٠١‎ 


١١-1١١ جنائز‎ 


جمع الفقهاء على أن حمل الجنازة فرض 

0 الكفاية» ويجوز الاستئجار على حمل 
الجنازة . )١(‏ 

وأما كيفية حمل الجنازة وعدد حامليها فيسن 


عند الحنفية أن يحملها أربعة رجال, فإذا حملوا - 


الميت على سرير أخذوه بقوائمه الأربع وبه 
وردت السنة., فقد روى ابن ماجة عن ابن 
مسعود قال: «من اتبع جنازة فليحمل بجوانب 
السرير كلها فإنه من السنة» ثم إن شاء فليتطوع 
وإن شاء فليدع». 9) 
١١‏ - ثم إنفي حمل الجنازة شيئين: نفس 
السنة. وكهلماء أما نفس السنة فهي أن تأخذ 
بقوائمها الأربع على طريق التعاقب بأن يحمل 
من كل جانب عشر خطوات . 

وأما كال السنة. فهو أن يبدأ الحامل بحمل 
الجنازة من جانب يمين مقدم الميت وهويسار 


)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص037", وغاية المنتهى 
0.» وشرح البهجة ,.48/١‏ والمندية ١7٠/١‏ 

(؟) حديث: «من اتسع جنازة فليحمل 0 .» أخرجه ابن 
ماجة /١(‏ 41/4 ط عيسى الحلبي) وضعفه البوصيري في 
الزوائد (8/5"ط الدار العربية) وابن حجر في التلخيص 
الحسير(7/ ١١١1-١١١ط‏ شركة الطباعة الفنية) وهوعند 
الطيالسي كذلك. منحة رقم 84لاط المنيرية) والبيهقتي 
١9/5(‏ - »٠”ط‏ دار المعرفة) جميعهم من حديث ابن 
مسعود . 


مدواعء عه اف مويه والزعاو #اعع م هاا عع عو ووه ممع عع م ه800 قثد ولو وااو ماه موتو 


.. فيحمله على عاتقه 
لمؤخر الأيمن للميت على عاتقه 
المقدم الأيس رللميت على عاتقه 0 ثم 
المؤخر الأيسر للميت على عاتقه الأيسر. 

ويكره حملها بين العمودين. بأن يحملها 
رجلان أحدهما يحمل مقدمها والآخر مؤخرها, ' 
لأنه يش على الحاملين» ولا يؤمن من سقوط 
الجنازة. إلا عند الضرورة., مثل ضيق المكان 
(أوقلة الحاملين) أونحوذلك. وعليه حمل 
ماروي من الحمل بين العمودين . () 

وعند الشافعية الأفضل أن يجمع في حمل 
الجنازة بين التربيع والحمل بين العمودين. وقد 
روي من فعل ابن عمر وسالم. فإن أراد أحدههما 
فالحمل بين العمودين أفضلء والتربيع أن 
يحملها أربعة من جوانبها الأربعة» والحمل بين 
اللعرين اد لاطبا ارد أحدهم يكون 
في مقدمهاء يضع الخشبتين الشاخصتين على 

عاتقيه والمعترضة بينهها على كتفيه. والآخران 
يحملان مؤخرهاء كل واحد مني| خشبة على 
عاتقه. فإِن عجز المتقدم عن حمل المقدم وحده 
أعانه رجلان خارج العمودين فيصيرون 


حي «9) 


)١(‏ الدرواين عابدين 57/١‏ . واطندية /١‏ 9ه واللفظ طاء 


والبدائع 02*٠4 708/١‏ والبحر ١97/7‏ 
(؟) ابن أبي شيبة 91/4 والتنبيه ص78 تصحيح التنبيه 
للنووي ص78 


ساآ١-‎ 


وعند الحنابلة يستحب التربيع في حمله. وهو 
أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة (عند 
السير) على كتفه اليمنى . ثم ينتقل إلى 
المؤخرةء ثم يضع القائمة اليمنى على كتفه 
السرىء ثم ينتقل إلى المؤخرة» وإن حمل بين 
العمودين فحسن . 

وفي غاية المنتهى : كره الآجري وغيره 
التربيع مع زحام. ولا يكره الحمل بين 
العمودين كل واحد على عاتق. والجمع بينها 
أولى . 27 

وأما المالكية فقالوا: حمل الميت ليس له كيفية 
معينة.ء فيجوز أن يحمله أربعة أشخاصن.» 
وثلاثة. واثنان بلا كراهة. ولا يتعين البدء 
بناحية من السرير (النعش) . ©) 
١‏ - وذهب الحنفية إلى أنه لا بأس بأن يأخذ 
السرير بيده أويضع على المنكب (يعني بعد 
أخذ قائمة السرير باليد لا ابتداء كيا تحمل 
الأثقال). وصرح الشافعية بحرمة حمل ال حنازة 
على هيئةمزرية. كحمله في قفة. وغرارة» 
منباسقوطه. ويكره له أن يضع نصفه على 
المنكب ونصفه على أصل العنق. ويكره عند 
الحنفية حمله على الظهر والدابة بلا عذر. أما إذا 


| 179/١ المقنع‎ )١( 
(؟) الشرح الصغير ١//771غ والمشرب الوردي ا"‎ 


كان عذر بأن كان المحل بعيد!ا يشق حمل الرجال 
لهء أولم يكن الحامل إلا واحداء فحمله على 
ظهره فلا كراهة إذن وفاقا للشافعية, وعند 
الحنابلة أيضا لا يكره حملها على دابة لغرض 
صحيح. وذكر الإسبيجابي من الحنفية أن 
الصبي الرضيعء أو الفطيم» أومن جاوزذلك 
قليلاء إذا مات فلا بأس أن يحمله رجل واحد 
على يذيه. ويتداوله الناس بالحمل على 
أيديهم» ولا بأس بأن يحمله على يديه وهو 
راكب» وإن كان كبيرا يحمل على الجنازة. 
واتفقوا على أنه لا يكره حمل الطفل على اليدين 
بل يندب ذلك عند المالكية. وزاد الحنايلة أنه 
لايكره حمل جنازة الكبير بأعمدة عند الحاجة . 
ويسرع الب اوقات لني 10 لاحي 77 
وحدّه أن يسرع به بحيث لا يضطرب الميت 
على الجنازة» ويكره بخبب”" لقوله وَل : 
«وأسرعوا بالجنازة)9*» أي مادون الخبب كما في 
رواية ابن مسعود, سألنا رسول وك عن المشسي 
)١(‏ ابن عابدين ,57/١‏ والبحر؟/2141 55 


اا والطحطاوي على مراقي الفلاح ؟0”, وغاية 
المتتهي 7147/١‏ 

)١(‏ بخاء معجمة وموحدتين مفتوحات ضرب من العدو دون 
العنق والعئق (بفتختين) خط فسيح . ش 

(7) المراجع السابقة . 

(4) حديث: «أسرعوا بالجنازة» أخرجه البخاري (فتح الباري 
ع+/ م١‏ -*”#ماط السلفية) ومسلم 561/0 أمكط 
عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة . 


0 


خلف الجنازة فقال: «مادون الخبب”2" قال 
الحافظ ابن حجر: نقل ابن قدامة أن الأمرفيه 
للاستحباب بلا خلاف بين العلماء . 9) 


وأمامايحكى عن الشافعي والجمهورأنه 
يكره الإسراع الشديد, فقال الحافظ ابن حجر 
مال عياض إلى نفي الخلاف فقال: من استحبه 
أراد الزيادة على المشي المعتاد» ومن كرهه أراد 
الإفراط فيه كالرمل . 9 

وكذا يستحب الإسراع بتجهيزه كله من حين 
موته. فلوجهز الميت صبيحة يوم الجمعة يكره 
تأخير الصلاة عليه ليصلي عليه الجمع العظيم ‏ 
ولوخافوا فوت الجمعة بسبب دفنه يؤخر 
الدفن» وقال المالكية والشافعية أيضاء بالإسراع 
بتجهيزه إلا إذا شك في موته. ويقدم رأس الميت 
في حال المشي بالحنازة (4) 


تشييع الجنارة : 
4 - دهب جمهور الفقهاء إلى أن تشييع الرجال 


للجنازة سنة. لحديث البراء بن عازب : أمرنا : 


)١(‏ حديث: «مادون الخبب» أخرجه أبوداود (8/ 376 هط 


عزت عبيد الدعاس) والترمذي ("/ “اط مصطفى 


ا وضعفاه وهو من حديث عبدالله 0 
() المرجسع السابق . ا 
ش (5) الشرح الصغير 2771/١‏ وشرح البهجة 0 د 
١/١‏ 


رسول الله يك باتباع الجنار زة'» والأمر هنا للندب 
لا للوجوب للإجماع . وقال الزين بن المنيرمن 
المالكية: إن اتباع الجنازة من الواجبات على 
الكفاية . 9) 
سنة» قال الحنفية اتباع الجنائز أفضل من النوافل 
إذا كان لجواروقرابة. أوصلاح مشنهورء 
والأفضل لمشيع الجنازة المشي خلفهاء وبه قال 
الأو زاعي وإسحاق على ما حكاه الترمذي 
الحديث الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس معها من 
تقدمها»9” إلا أ ن يكون خلفها نساء فالمشي 
أمامها أحسن». ولكن إن تباعد عنها (بحيث يعد 
ماشياوحده أوتقدم الكل. وتركوها خلفهم 
ليس معها أحد) أوركب أمامها كره. وأما 
والمشي عن يمينها أويسارها خلاف الأولى . لأن 
فيه ترك المندوب وهواتباعها. 9“ وقال المالكية 
والشافعية والحنابلة : المشي أمام الجنازة أفضل » 
)١(‏ حديث: «أمرنا رسول الله يك باتباع الجنائن,» أخرجه 
البخاري (فتح الباري */؟١١ط‏ السلفية) ومسلم 
6م داط عيسى الحلبي) من حديث البراء بن عازب . 
(؟) ابن عابدين 2574/١‏ والهندية١/159.,‏ والفتح 
و وشرح مسلم للنووي ١/8ض‏ 
(”) حديث : «الجنازة متبوعة ولا تتبع ليس من تقدمها» أخرجه 
أبوداود (8/ 76هط عزت عبيد الدعاس) والترمذي 
(*/ 377 اط مصطفى الحلبي من حديث ابن مسعود وضعفا 
الحديث وعزا الترمذي كذلك تضعيفه للبخاري. 
(5) الغاية 0١‏ واطندية .159/١‏ والدر وابن عابدين 
1 


اس 


فممموةيمو مونم وةويوةث مم نفجرء مه فيو و مه ما كم و م رم وف يوم م مم مره مم مم نمم نقد ملم رمه 


لا روي أن رسول اللْه ككل وأبا بكر وعمر كانوا 
يمشون أمام الجنازة. 20 وروي عن الصحابة 
كلا الأمرين وقد قال على : إن فضل الماشي 
خلفها على الذي يمشي أمامها كفضل صلاة 
الجماعة على صلاة الفذ. وقال الثوري: كل 
. ذلك في الفضل سواء . 5 

٠‏ - وأما النساء فلا ينبغي لهن عند الحنفية أن 
يخرجن ني الجنازة» ففي الذريكره خروجهن 
تحريماء قال ابن عابدين : لقوله عليه الصلاة 
والسلام :2 «ارجعن مأزورات 2 غير 
مأجورات». ”© ولحديث أم عطية: نهينا عن 
اتباع الجنائز. ول يعزم علينا. © ولقوله ل 


)١(‏ حديث: «لماروي أن رسول الله ب وأبا بكر وعمر كانوا 
يمشون أمام الجنازة» أخرجه أحمد (17/ 47/575 ٠ط‏ دار 
المعارف (وأبوداود / 71 هط عزت عبيد الدعاس) 
والترمذي (/ 7ط مصطفى الحلبي) من حديث ابن 
عمر. وصحح الحديث أحمد شاكر في المسند (1/ 775 ط 
دار المعارف) . 

(5) بداية المجتهد .51١‏ والأم ».55٠ /١‏ والغاية /1١‏ 251470 
والمرقاة ؟/ 2757 والفتح / 1١9‏ والزرقانيٍ على الموطأ 
ل 

(8) حديث : و ري 


ماجة -007/١(‏ 0ط عيسى الحلبي) من حديث علي 


ابن أبي طالب. ضعفه البوصيري في الزوائد (؟/ 4 4ط 
الدار العربية) وقال الهيثمي رواه أبويعلى وفيه الحارث بن 
زياد قال الذهبي ضعفوه (مجمع الزوائد ؟+/ مط دار 
الكتاب العربي) . 

(4) حديث: «خهينا عن اتباع الجنائز» أخرجه البخاري (فتح 
البساري /١‏ 55 ١ط‏ السلفية) ومسلم (؟/”“4”ط عيسى 


(القاين7 000 

وأما عند الشافعية فقال النووي : مذهب 
أصحابنا أنه مكروه» وليس بحرام » وفسر قول 
أم عطية ولم يعزم علينا أن النبي ذَلْةِ نبى عنه 
نبي كراهية تنزيه» لا بي عزيمة وتحريم . 7" 

وأما المالكية ففي الشرح الصغير: جاز 
خروج منجالَّةٍ (كبيرة السن) لجنازة مطلقاء 
وكذا شابة لا تخشى فتنتهاء لجحنازة من عظمت 
مصيبته عليهاء كأب. وأم» وزوجء وابن» 
وبنتء. وأخ, وأخت, أما من تخشى فتنتها 
فيحرم خروجها مطلقا. 

وقال الحنابلة : كره أن تتبع الجنازة امرأة 
وحكى الشوكاني عن القرطبي 0 إذا أمن 
من تضييع حق الزوج والتبرج وماينشأ من 
الصياح ونحوذلك فلا مانع من الإذن لهن» ثم 
قال الشوكاني: هذا الكلام هوالذي ينبغي 
اعتهاده في الجمع بين الأحاديث المتعارضة: © 

قال الحنفية : وإذا كان مع الجنازة نائحة أو 


)١(‏ حديث: «لعلك بلغت معهم الكدى (المقابر)» أخرجه 
أيوداود (8/ 44٠‏ - 441 ط عزت عبيد الدعاس) والنسائي 
(1//4”ط دار البشائر الإسلامية) وأحمد -1١١5/1٠١(‏ 
٠‏ اط دار المعارف . وقال أحمد شاكر: إسناده حسن). 

(5) ابن عابدين 2708/١‏ 205 2514 وشرح مسلم. 
6ن 

() الشرح الصغير طبعة ذار المعارف ,2555/١‏ وغاية المنتهى 
0١‏ ونيل الأوطار 4/ 48 


اس 


جنائز ١١‏ لاا 


ع ووه 6ه او ع إواوع واوا ع وو تيه ويه 26 4 6ه و وا يع 68 ف واع عام الله هاه 6ه يع هاه و م م ونع 2 ع 2 م 


يمشي معهاء لأن اتباع الجنازة سنة فلا يتركه 
لبدعة من .غيره (لكن يمشي أمام الجنازة ىا 
وقال الحنابلة : حرم أن يتبعها المشيع مع 
منكرء نحو صراخ, ونوح. وهوعاجزعن 
إزالته, ويلزم القادر إزالته . 0( 


ماينبغى أن يفعل مع الحنازة وما لاينبغى : 
اتباع الجنازة بمبخرة أو نار: 
7 اتفق الفقهاء على أن الجنازة لا تتبع بنار في 
مجمرة (مبخرة) ولا شمع. وفي مراقي الفلاح : 
لا تتبع الحنازة بصوت ولارنار. ويكره تجمير 
القبر. ظ 
إلا لحاجة ضوء أو نحوه 1 0( لحديث أبى داود 
مرفوعا: ولا تتبع الحنازة بصوت ولا نان . 9©) 
الجلوس قبل وضع الجنازة : 
١‏ - يكره لمتبع الجنازة أن يجلس قبل وضعها 
للنبي عن ذلك. فعن أبي هريرة مرفوعا: «من 
تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع)7*) 
)١(‏ ابن عابدين /١‏ 2.5714 وغاية المنتهى ١/*14؟‏ 
(5)الهندية ,.158/١‏ 1604ء والبحر 1717/7 والزرقاني 
؟إامة والشرح الصغير 774/١‏ ومغني المحتاج 
الى وغاية المنتهى 715/١‏ 
(؟) حديث: «لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار» أخرجه أبوداود 
5/لااه د مامط عزت عبيد الدعاس) وأحد 
(477/5ط المكتب الإسلامي) من حديث أبي هريرة . 


قال الأرناؤوط : (وهو حسن بشواهده. جامع الأصول 
0١‏ دطددار البيان) . 


(؟) حديث: «من تسع جنازة فلا يقعدن حتى توضع» أخرجهت . 


وفوفيوررءة وم نيوو وير فور و مار ةيو ةر ووو مور رهف قومرم مفو م ةن وبا رن مو ون ةنو نم نل 


قال الطحطاوي : إن في الجلوس قبل وضعها 
إزدراء بباء قال الحازمي : ومن رأى ذلك 
الحسن بن علي وأبوهريرة. وابن عمر وابن 
الزبير, والأوزاعي. وأهل الشام., وأحمد. 
وإسحق, وذكر النخعي والشعبي أنهم كانوا 
يكرهون أن يجلسوا حتى توضع عن مناكب 
الرجال وبه قال محمد بن الحسن . 

قال ابن حجرفي الفتح ؛ ذهب أكثر الصحابة 
والتابعين إلى استحباب القيام» كما نقله ابن 
المنذر. وهوقول الأوزاعي . وأحمد. وإسحاق» 
ومحمد بن الحسن, والمختار عند الشافعية 
استحباب القيام مع الجنازة حتى توضع . قال 
الحازمي : وخالفهم في ذلك آخرونء ورأوا 
الجلوس أولى. وقال بعض السلف: يجب 
القيام . ظ 

فإذا وضعت الجنازة على الأرض عند القير 
فلا بأس بالجلوس » وإنا يكره قبل أن توضع عن 
مناكب الرجال . 

والأفضل أن لا يجلسوا مالم يسووا عليه 
التراب”'2 لرواية أبي معاوية عن سهيل بن أبي 
صالح عن أبيه عن أبي هريرة «حتى توضع في 


حت البخاري (فقح الباري /78١ط‏ السلفية) ومسلم 
(؟/ 7ط عيسى الحلبي من حديث أبي سعيد) . 

)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ”الا”اط دار الإيمان» 
وتحفة الأحوذي 1 والاعتبار 18., والفتح 
*/5,» والمجموع للنووي 77٠١/0‏ 


16س 


ع عا وه 6 و مها لاه لماع 4ع و لافايايو ع اه ون عي وا #اعار اشوا ووز اطع وعاء واوو ع همع ه٠9‏ و » 


الأرض». 
ونقل حنبل (من أصحاب أحمد) لا بأس 
بقيامه على القبرحتى تدفن جيرا وإكراما 
وكان أحمد إذا حضر جنازة وَلِيَها لم يجلس حتى 
تدفن ‏ () 
القيام للحنازة 8 
- مذهب الحنفية وأحمد لا يقوم للجنازة (إذا 
مرت به) إلا أن يريد أن يشهدها. وكذا إذا كان 
القوم 5 المصلى . وجي ء بجنازة . قال بعضهم : 
لا يقومون إذا رأوها قبل أن توضع الجنازة عن 
الأعناق وهوالصحيح. ومارواه مسلم من 
قوله ككل : «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى 
تخلفكم أوتوضع92”) منسوخ با روي من طرق 
عن علي رضي الله عنه قال : «قام رسول الله كه 
ثم قعدمء9 قال الحازمي : قال أكث رأهل 
العلم : ليس على أحد القيام لحنازة» وبه قال 
مالك وأهل الحجاز والشافعي وأصحابه. وذهبوا 
إلى أن الأمر بالقيام منسوخ. وكذا قال القاضي 
عياض . 
وقال الحنابلة : كره قيام لها (أي للجنازة) لو 
)١(‏ غاية المنتهى 6/1 ش ٍ 
(0) حديث: «إذا رأيتم الجنازة فقومواها....»أخرجه 
البخاري (فتح الباري 8/ 78١ط‏ السلفية) ومسلم 
(9/ وه اط عيسى الحلبي) من حديث عامر بن ربيعة . 
(م) حديث: «قام رسول الله يكف ثم قعدء أخرجه مسلم 
(347-1/9ط عيسى الحلبي) من حديث علي بن أبي 
طالب . 


ثممنه 


عاق مد 4 4 داك ومنو عه مور اماو عفرو هلما جوع وأو ةو اا عدا ع و 000 


جاءت أومرت به وهوجالس. وقال في المغني : 
كان آخخر الأمرين من رسول الله كَكٍِ ترك القيام 
للجنازة» والأخذ بآخر الأمرين أولى .29 ١‏ 
وفي شرح مسلم : المشهورفي مذهبنا أن 
القيام ليس مستحبا. وقالوا: هومنسوخ 
بحديث علي ثم قال النووي : اختار المتولي من 
أصحابنا أن القيام مستحب وهذا هو المختار, 
فيكون الأمر به للندب, والقعود لبيان الجوازء 
ولا يصح ذعوى النسخ في مثل هذاء لأن النسخ 
إنما يكون إذا تعذرالجمع ول يتعذر. قال 
القليوبى من الشافعية: وهذا هو المعتمد. 
كن القاضي عياض عن أحمدء 
وإسحاق. وابن حبيب وابن الماجشون المالكيين 
أنهم قالوا: هو مخير 9) 
الصمت في اتباع الحنازة : 
1 - ينبغي لمن تبع الجنازة أن يطيل الصمت» 
ويكره رفع الصوت بالذكر وقراءة القران 
وغيرهماء لما روي عن قيس بن عبادة أنه قال : 
كان أصحاب رسول الله بل يكرهون رفع 
الصوت عند ثلاثة : عند القتال. وعند الجنازة. 
والذكر. 9© 


(1) الهندية 110/١‏ والاعتبار للحازمي طبع حيدر أباد 


ص6١‏ والمجموع للنووي ه/٠8؟.‏ وغاية المنتهى 
وحواشيه 715/١‏ . 

7٠/١ والقليوبي‎ 0٠١ /١ شرح مسلم‎ )5( 

إفة حديث: «كان أصحاب رسول الله يإ يكرهون رقع 
الصوت عند ثلاثة . . . » أخرجه البيهقي (4/ 4 لاط دار 
المعرفة) عن قيس بن عباد . 


كاه 


وهذه الكراهة قيل : كراهة تحريم , ل 
ترك الأولى . فإن أراد أن يذكر الله تعالى ففي 
نفسبه. أي سرا بحيث يسمع نفسه. وفي 
السراج : يستحب لمن تبع الجنازة أن يكون 
مشغولا بذكر الله تعالى, أوالتفكر فيا يلقاه 
المقام وان هلااعافئة اسل النضاءة (يس ريعي 
لا فائدة فيه من الكلام, فإن هذا وقت ذكر 
وموعظةء فتقبح فيه الغفلة, فإن لم يذكر الله 


تعالى فيلزم الصمت» ولا يرفع صوته بالقراءة : 


ولا بالذكرء ولا يغتربكثرة من يفعل ذلك» وأما 
ما يفعله الجهال من القراءة مع الجنازة من رفع 
الصوت والتمطيط فيه فلا يجوز بالإجماع . 
وروى ابن أبي شيبة عن المغيرة قال: كان 
رجل يمشي خلف الجنازة ويقرأ سورة 2 
فسئل إبراهيم يم النخعي عن ذلك فكرهه 7) 
ولايسع أحدا يقدرعلى إنكاره أن يسكت عنه 
ولا ينكر عليه. وعن إبراهيم النخعي أنه كان 
ينك رأن يقول الرجل وهويمشي معها: 
استغفروا له يغفر الله لكم”' وقال ابن عابدين : 
إذا كان هذا في الدعاء والذكر فما ظنك بالغناء 
الحادث اننا 
)١(‏ المصئف ٠ ٠١8/8‏ 
(1) رواه ابن أبي شيبة عن النخعي ومثله عن سعيد بن جبير 
وعطاء والحسن 5//ا9. 48 
' (") غاية المنتهى 7417/١‏ مغني المختاج ,75٠ /١‏ والشرح 


الصغير ١/9؟؟.2‏ 2588 واطندية 2157/١‏ والبحر 
2/١‏ 


فال الطفية ولا يتطن أن برجم من يتئم 
جنازة حتى يصلي عليهاء لأن الاتباع كان 
للصلاة عليهاء فلا يرجع قبل حصول المقصود. 
وبعد ما صلى لا يرجع إلا بإذن أهل الجنازة قبل 
الدفن» وبعد الدفن يسعه الرجوع بغي رإذنهم 

وبه قال المالكية 3 زادوا أن الانصراف قبل 
الفسادة وكترة ولو أذن أهلهاء ويعة :الصية: 
لا يكره إذا طولوا ولم يأذنوا. 

فإذا وضعوها للصلاة عليها وضعوها عرضا 
للقبلة» هكذا توارثه الناس . )١‏ 

وقال المالكية : كره صياح خلفها باستغفروا 
لها ونحوه . ظ 

وقال الشافعية أيضا : يكون رفع الصوت 
بالذكر بدعة. وقالوا: يكره اللغط في الجنازة . 

وقال الشيخ مرعي الحنبلي : وقول القائل 
معها: استغفروا له ونحوه بدعة, وحرمه أبو 


حفص . وسن كون تابعها متخشعا متفكرا في 
ماله متعظا بالموت وما يصير إليه الميت . 


الصلاة على الجحنازة : 
٠‏ ذهب جمهورالفقهاء إلى أن الصلاة على 


: الجنازة فرض على الكفاية, واختلف فيه قول 


المالكية فقال ابن عبد الحكم : فرض على 


508/١ ابن عابدين‎ )١( 


لاا لس 


الكفاية رمرترك سحنون» وعليه الأكثر وشهره 
الفاكهاني. وقال أصبغ : سنة على الكفاية . 
ونص الحنفية والشافعية والحنابلة على أن 
الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة على الحنازة 
وإن| هي سنة . 
وقال المالكية : من شرط ضحتها الجماعة 
كصلاة الجمعة. فإن صلىي عليها بغيرإمام 
أعيدت الصلاة مالم يفت ذلك .”© 
١‏ وأركان صلاة الجنازة عند الحنفية: 
التكبيرات والقيام. فلا تصح من القاع دأو 
الراكب من غير عذرء فلوتعذر النزول عن 
الدابة لطين ونحوه جاز أن يصلى عليها راكبا 
استحساناء ولوكان الولي مريضا فأم قاعدا 
والناس قيامأ جزأهم عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وقال محمد : تجزىء الإمام فقط 9) 
وقال المالكية : أركانها حمسة: أوها: النية: 
انيها: أربع تكبيرات. ثالثها: دعاء بينين» 
وأما بعد الرابعة فإن أحب دعا وإن أحب لم 
يدع. رابعها: تسليمة واحدة يجهر بها الإمام 
بقدر التسميع. خامسها: قيام لها لقادر. 
وقال الشافعية : أركاها النية. والتكبيرات 


)١(‏ الهندية ١/1577كء‏ والتنبيه للشافعية ص/”2 وغاية المنتهى 
للحنابلة /١١‏ :277 788 . 27141 ومقدمات ابن رشد 
١1١١"١ء‏ والشرح الصغير 579/١‏ 

(؟) ابن عابدين »508/١‏ وافندية ١531 /١‏ 


وقراءة الفاتحة. والصلاة على النبي » وأدنى 
الدغاء للميت»:والتسليمة الأولىء وكتذلك 
يجب القيام.على المذهب إن قدرعليه. فلو 
صلوا جلوسا من غير عذر أو ركبانا أعادوا . 
وقال الحنابلة : أركانها قيام لقادر في فرضهاء 
وتكبيرات أربعء وقراءة الفاتحة على غير 
المأموم. والصلاة على النبي » وأدنى دعاء لميت 
عر 0 ارحمه (فلا يكفي 
: اللهم اغفر لحينا وميتنا) وسلام» 
وترتيب . (") 
0 صلاة 0 : 
عقتس لفيحة ملا سارها فرظ 
لبقية الصلوائت من الطهارة الحقيقية بدنا وثوبا 
ومكاناء والحكمية. وستر العورة» واستقبال 
القبلة» والنية» سوى الوقت. 


وشرط الحنفية أيضا ما يل : 
أولما : إسلام الميت لقوله تعالى : 


٠‏ #ولا تصل على أحد منهم مات أبدا9#) 


والثاني : طهارته من نجاسة حكمية وحقيقية 


ولا على من عليه نجاسة. وهذا الشرط عند 


(1) التتبيه/8. والأم ١‏ والمحلي على المنهاج 
#٠ /١‏ وغاية المنتهى ١747/١‏ 2747 ومقدمات ابن 
رشد /١‏ 017/1 والشرح الصغير /١‏ 777 

885 / سورة التوبة‎ )7١( 


عام1ا مه 


اي ا 2 ل ل ا ا ل ل ل ا ا ع 0م 


الإمكان فلودفن بلا غسل وم يمكن إخراجه إلا 
بالنبش سقط الغسل وصلِي على قبره بلا غسل 
للضرورة (هذه رواية ابن سماعة عن محمدء 
وصحح في غاية البيان معزيا إلى القدوري 
وضاحي التشعفلة أنه لا يضلى عليه لأنها بلا 
غسل غير مشروعة) بخلاف ما إذا ل يهل عليه 
التراب. فإنه يخرج ويغسل ويصلى عليه . 
ولوصلي عليه بلا غسل جهلا مثلاء ثم دفن 


ولا يخرج إلا بالنبش أعيدت الصلاة على قبره. 
استحساناء ويشترط طهارة الكفن إلا إذا شق . 


ذلك. لما في خزانة الفتاوى من أنه إن تنجس 
الكفن بنجاسة الميت لا يضر دفعا للحرج. 
بخلاف الكفن المتنجس ابتداء . 
وكذالوتنجس بدنه با خرج منه. إن كان 
قبل أن يكفن غسل وبعده لاء وأما طهارة مكان 
الميت» ففي الهندية والفوائد التاجية أنها ليست 
بشرط» وفي مراقي الفلاح والقنية أنها شرط» 
فإذا كان المكان نجساء وكان الميت على الجنازة 
(النعش) تجوز الصلاة» وإن كان على الأرض 
ففي الفوائد لا يجوزء (ومال إلى الجواز قاضي 
خان) وجزم في القنية بعدمه . 

وجه الجواز أن الكفن حائل بين الميت 
والنجاسة. ووجه عدم الجواز أن الكفن تابع فلا 
يعد حائلا. والحاصل أنه إن كان المراد بمكان 
اميت الأرض» وكان الميت على الجحنازة, ‏ فعدم 
اشتراط طهارة الأرض متفق عليه (وإن كان 


فوو هوي وو رويب وب ي نيوو ةن هلا مو فينو مور مين نوو موف ومر رن وفوفوليو ينعي مووي ممم ممم 


المراد الجنازة فالظاهر أنه تختلف الأقوال فيه ىا 
اختلفت فيما إذا كان الميت موضوعا على الأرض 
الك : )00 


قال في القنية: الطهارة من النجاسة في ثوب 
وبدن ومكان. وستر العورة شرطان في حق 
الميت والإمام جميعاء فلوأم بلا طهارة والقوم بها 
أعيدت» وبعكسه لاء لسقوط الفرض بصلاة 
الإمام . 

والشالث : تقديم الميت أمام القوم فلا تصح 
على ميت موضوع خلفهم . 

والرابع : حضوره أوحضور أكشر بدنه أو 
نصفه مع رأسه . 1 | 

والخامس : وضعه على الأرض أوعلى 


الأيدي قريبا منها. 


والسادس : سترعورته_ هذا هوالمذكورني 
الدر المختار. 

والسابع: قال صاحب الدر: بقي من 
الشروط بلوغ الأمام. فلوأم صبي في صلاة 
الجنازة ينبغي أن لا يجوز وهو الظاهر, لأنها من 
فروض الكفاية وهوليس من أهل أداء 
الفتاوى سقوط الفرض بفعله . 


' صرح في الفوائد التساجية أن طهارة مكان الميت ليست‎ )١( 
714٠ بشرط كما في البحر */ اححة وني مراقي الفلاح ص‎ 
. ومابعدها صرح باشتراطها‎ 


حكاتب 


فموهووةة ومنو مون ود رين فر ووو و ديو وني ني ة ةل و مارو رةه ون نور و ورور مم رمو مقي م مره 


والثامن : محاذاة الامام جزءا من أجزاء اميت 
إذا كان الميت واحداء وأما إذا كثرت الموتى 
فيجعلهم صفا ويقوم عند أفضلهم. قال 
ابن عابدين : الأقرب كون المحاذاة شرطا . 

وقال الحنابلة : لا يجب أن يسامت الامام 
الميت فإن لم يسامته كره. وني تعليق الغاية: 
. لعله ما لم يفحش عرفاء فلا تصح إن فحش .7 
7٠‏ وقد وافق الحنابلة الحنفية على اشتراط 
إسلام الميت وطهارته» وسترعورته» وحضوره 
بين يدي المصلي من الشروط التي ترجع إلى 
الميت» وعلى اشتراط كون المصلي مكلفاء 
واجتنابه النجاسة, واستقباله القبلة.» وستر 
العورة» والنية» من التي ترجع إلى المصلِ . 

وخالفوهم في اشتراط حضور الجنازة فجوزوا 
الصلاة على غائب عن بلد دون مسافة قصر. 
أوفي غيرقبلته» وعلى غريق وأسيرونحوه. إلى 
شهر بالنية» وأماما اشترطوه من حضوره بين 
يدي المصلى, فمعناه أن لا تكون الجنازة 
محمولة لاسن وراء حائل. كحائط قبل دفن» 
ولا في تابوت مغطى . 

ووافق الشافعية الحنابلة على عدم اشتراط 


حضوره» وتجويز الصلاة على الغائب. ووافقت 
المالكية الحنفية على اشتراط حضوره. وأما 


7١5/١ القنية‎ )١( 


أ عه هه اه م وأعا ةا ماوعا اف ماع مو عو لاقع واوا وام هوام ومن ء اواو ه68 كمه 


وضعه أمام المصلي بحيث يكون عند منكبي 
المرأة ووسط الرجل فمندوب عندهم. وعند 
الحنفية أيضاء إلا أن محاذاة الامام بجزء من 
اميت شرط عند الحنفية . 


وخالف المالكية والشافعية الحنفية في اشتراط 
وضعه على الأرض» فقالوا: تجوز الصلاة على 
المحمول على دابة, أوعلى أيدي الناس» أو 
على أعناقهم . وانفرد المالكية باشتراط الإمامة 
في صلاة الجنازة على ماصرح به ابن رشدء 
وصرح غيره بصحة صلاة المنفرد عليه ففي 
الشرح الصغيرإن صلى عليها منفردا أعيدت 
ندبا جماعة . 

والواجب عند الحنفية في صلاة الجنازة 
التسليم مرتين بعد التكبيرة الرابعة. وعند 
المالكية والشافعية والحنابلة التسليم مرة واحدة 
ركن» قالوا لقول النبي لله : «وتحليلها التسليم 
في الصلاة» . 20 

وورد الت لتسليم مرة واحدة على الجنازة عن 
ستة من أصحاب النبى يله . والتسليمة الثانية 
مسئونة عند الشافعية جائزة عند الحنابلة . 9) 


)١(‏ حديث :. ووتحليلها التسليم» أخرجه أبوداود /١(‏ 4ط 
عزت عبيد الدعاس) والترمذي (7/ *ط مصطفى ال حلبي) 
وابن ماجة /١(‏ ه/ااط عيسى الحلبي من حديث علي بن 
أبي طالب. وقال الترمذي حديث حسن . 

١١5/١ وكشاف القناع‎ 747 /١ غاية المنتهى‎ )١( 


ل ا 


ع اق ع وه عه بوه عه وه متها 6م و وو كه ولاه عاق وان هاه هاه اهاوه ها عانقا اتج اه هج هن ع عاته كه ا لابه لقاو ع مضو هاه وعاج وا أو مزع ع عاو لايور واتو هك © يهاي ماع وو ركه را عا اوضع وإ« ويك م اهلوا« 66م 6# ويف اولع اي 6 56 


4 - وأما سننها فتفصيلها كايلٍ : 

الأولى : قيام الإمام بحذاء صدر الميت ذكرا 
كان الميت أوأنثى سنة عند الحنفية, وفي 
حواشي الطحطاوي على المراقي مايدل على 
أنه مستحب . 

وقال المالكية: ليس لصلاة الجنازة سنن بل 
لها مستحبات. منها وقوف الإمام والمنفرد حذاء 
وسط الرجل. ومنكبي المرأة والخنثى . 

وقال الشافعية: إنهما يقومان عند رأس 
الرجل. وعند عجزالمرأة أوالخنثى» وقال 
الحنابلة: عند صدر الرجل. ووسط الأنثى . 
. وسن ذلك من خنثى . ظ 

الثانية : الثناء بعد التكبيرة الأولى سنة عند 
الحنفية وهواختيار الخلال من الحنابلة وهو: 
سبحانك اللهم وبحمدك, وتبارك اسمك» 
وتعالئ جدك. ولا إله غيرك. وقال الشافعية 
والحنابلة والطحاوي من الحنفية : لا استفتاح 
منه ولكن النقل والعادة أنهم يستفتحون بعد 
تكبيرة الافتتاح. . 

وقال في «وسكب الأنبهر» الأولى ترك : «وجل 
ثناؤك» إلا في صلاة الجنازة» وقال ابن عابدين : 
مقتضى ظاهر الرواية حصول السنة بأي صيغة 
من صيغ الحمد. ش 

وقال المالكية: لا ثناء في التكبيرة الأولى . 
ولكن ابتداء الدعاء بحمد الله والصلاة على 


النبى كل مندوب» أي بعد التكبيرة الثانية 
وجاء قراءة الفاتحة بقصد الثناء كذا نص 
عليه الحنفية. وقال علي القاري : يستحب 
قراءتها بئية الدعاء خروجا من الخلاف . 9) 
الشالشة : ومن السنن عند الحنفية الصلاة 
على النبي ككل بعد التكبيرة الشانية بقوله: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره 
لأن تقديم الصلاة على الدعاء وتقديم الثناء 
عليهم| سنة» قالوا: وينبغي أن يصلي على 
النبى بلك بعد الدعاء أيضاء لقوله عليه 
الصلاة والسلام : اجعلوني في أول الدعاء 


وأوسطه وآخعرن. 9) 


وقال المالكية: الصلاة على النبي كَل 
مندوبة عقب كل تكبيرة قبل الشروع في 
الدعاءء بأن يقول: الحمدلله الذي أمات 
وأحياء والحمد لله الذي يحبي الموتى وهوعلى 
كل شيء قدير» اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمدء وبارك على محمد. وعلى ال محمد. )| 
صليت وباركت على إبراهيم وعلى ال إبراهيم 
في العالمين إنك حميد مجيد.ء كا يدعو ىا 


2518 251١ /١ مراقي الفلاح ص٠5" وابن عابدين‎ )١( 
77/١ والشرح الصغير‎ » 74١/١ غاية المنتهى‎ 

(؟) حديث : «اجعلوني في أول الدعاء وأوسطه وآخره» أخرجه 
عبدالرزاق وعبد بن حميد عن جابر وضعفه . (كنز العمال 
/١‏ ١ط‏ مكتبة التراث الإسلامي). 


دالا 


سيأتي . 27 وهي عند الشافعية والحنابلة ركن ى| 
6 الرابعة : ومن السئن عند الحنفية دعاء 
المصلي للميت ولنفسه (وإذا دعا لنفسه قدم 
نفسه على الميت لأن من سنة الدعاء أن يبدأ فيه 
بنفسه) ولجاعة المسلمين. وذلك بعد التكبيرة 
الثالثة» ولا يتعين للدعاء شيء سوى كونه بأمور 
الآخرة ولكن إن دعا بالمأثور عن النبي ككل فهو 
أحسن وأبلغ لرجاء قبوله . 

فمن المأثور ماحفظ عوف بن مالك من دعاء 
النبي كي على جنازة «اللهم اغفرله وارحمه 
وعافه واعف عنه. وأكرم نزله. ووسع مدخله. 
واغسله بالماء والثلج والبرد. ونقه من الخطاياى| 
ينقى الشوب الأبيض من الدنسء وأبدله دارا 
خيرا من داره» وأهلا خيرا من أهله. وزوجا 
خيرا من زوجه. وأدخله الجنة, وأعذه من 


عذاب القبرومن عذاب النار» . 9© 


وفي الأصل روايات أخرء منها: مارواه 
أبوحنيفة في مسنله من حديث أبي هريرة: 


)١(‏ راجع لجميع مافي هذا الفصل الشرح الصغي رفي فقه 
المالكية. وشسرح البهجة, والأم وتختصر المزني في فقه 
الشافعية وغاية المتتهى والمقنع ونيل المآرب في فقه الحتابلة . 

(1) حديث : «اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم 
نزله . . .»أخرجه مسلم (771-777/5ط عيسى 
الحلبي) من حديث عوف بن مالك . 


اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء 
وذكرنا وأنثاناء وصغيرنا وكبيرنا . )١(‏ 

(وزاد أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي) 
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام , ومن 
توفيته منا فتوفه على الإيمان. "2 وفي رواية 
«اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه» وإن كان . 
مسيئا فتجاوزعن سيئاته. اللهم لا تحرمنا 
أجرهء ولا تفتنا بعده». 9© 

فإن كان الميت صغيرا فعن أبي حنيفة ينبغي 
أن يقول: اللهم اجعله لنا فرطاء واجعله لنا 
أجرا وذخراء اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا 
مقتصرا عليه ك| هوفي متون المذهب, أوبعد 


)١(‏ حديث: «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. 
وذكرنا وأنثاناء وصغيرنا وكبيرنا» . ش 
أخرجه ابن ماجة /١(‏ عيسى الحلبي) والبيهقي 
(4/١4طدار‏ المعرفة) وأبوداود (/ هط عزت عبدالله 
الدعاس) والترمذي (/ 74 ه ”اط مصطفى الحليي) 
من حديث أبي هريرة, وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح . 

(؟) حديث: «اللهم من أحيبته منا فأحيه على الإسلام. . .» 
أخرجه الترمذي (/ هط مصطفى الحلبي) وابن ماجة 

عه (١/440ط‏ عيسى الحلبسي) قال ال هيشمي : رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد "/ “اط دار 
الكتاب العربي). 

(7) حديث : «اللهم من كان محسنا فزد في إحسانه 6 
أخرجه مالك في الموطأ (ص87١‏ - 47 اط دار الآفاق) 
موقوفا على أبي هريرة بإسناد صحيح وله شاهد مزفوع عند 
أبي يعلى . قال الهيثمي : ورجاله رجال الصحيح (مجمع 
الزوائد */ ”اط دار الكتاب العربي). 


1س 


الدعاء المذكوركى| في 0 الطحطاوي على 
المراقي وغيرها . 

وقال الشوكاني : إذا كان الميت طفلا استحب 
أن يقول: اللهم اجعله لنا وفرطا 
وجرا :00 


وهذا كله إذا كان يحسن ذلك فإن كان لا 
بحسن يأتي بأي دعاء شاءء وقال في الدر: لا 
يستغفر فيها لصبي . ومجنون, ومعتوه. لعدم 
تكليفهم, ولا ينافي هذا قوله: «وصغيرنا 
وكبيرنا» لأن المقصود الاستيعاب . 

وقبال الحنابلة : إن كان صغيرا أو استمنر 
مجنونا قال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه ‏ إلخ 
وظاهره الاقتصار عليه 

وصرح الشافعية بأن هذا الدعاء يكون بدل 
الدعاء المذكور للبالغين» وهو 0 كلام المالكية 
أيضاء فكأن أقوال الأربعة اتفقت في الدعاء 
للصغير مبذه الصيغة 0 


الدعاء للميت : 
57 الدعاء عند المالكية والحنابلة ركن» ولكن 
عند المالكية يدعو عقب كل تكبيرة حتى 


)١(‏ حديث: «اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا» أخرجه 
البيهقي (4/ 4 ١٠ط‏ دار المعرفة) موقوفا على أبي هريرة . 

(؟) المصادر السابقة والطحطاوي على مراقي الفلاح 74١‏ 
وابن عابدين .51١7/1١‏ واطندية 1١١1/١‏ 


الرابعة, وفي قول اخ رعندهم لا يجب بعد 
الرابعة | تقدم. وأقل الدعاء أن يقول: اللهم 
اغفر له ونحوذلك, وأحسنه أن يدعو بدعاء أبي 
هريرة وهو أن يقول: بعد حمد الله تعالى 
والصلاة على النبي ككل : اللهم إنه عبدك وابن 
عبدك وابن أمتك» كان يشهد أن لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك 
وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزد في 
إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. 
اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. 

ويقول في المرأة: اللهم إنها أمتك وبنت 
عبدك وبنت أمتك. ويستمرفي الدعاء المتقدم 
بصيغة التأنيث» ويقول في الطفل الذكر: اللهم. 
إنه عبدك وابن عبدك أنت خلقته ورزقته» وأنت 
أمته وأنت تحييه. اللهم اجعله لوالديه سلفا . 


وذخراء وفرطا وأجراء وثقل به موازينهماء وأعظم 


به أجورهماء ولا تفتنا وإياهما بعده» اللهم الحقه 
بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم ويزيد 
في الكبير: وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا 
من أهله. وعافه من فتنة القبروعذاب جهنم . 

فإن كان يصيي على ذكر وأنثى معا يغلب 
الذكرعلى الأنثى فيقول: إنهما عبداك وابنا 
عبديك وابنا أمتيك . 

وكذا إذا كان يصلى على جماعة من رجال 
ونساء. فإنه يغلب الذكور على الإناث فيقول: 
اللهم إنهم عبيدك وأبناء عبيدك . . . الخ . فإن 


-5ا ل 
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ما ء يقول: م 
إماؤك» وبنات عبيدك, وبنات إمائك كن 
يشهدن . . الخ . ويزيد على الدعاء المذكور ني 
حق كل ميت بعد التكبيرة الرابعة : اللهم اغفر 
لأسلافناء وأفراطناء ومن سبقنا بالإيهان» اللهم 
من أحبيته منا فأحيه غلى الإيهان» ومن توفيته 
منا فتوفه على الإسلام» واغفر للمسلمين 
والمسلمات» ثم يسلم. 9 

والفرض عند الشافعية أدنى دعاء للميت كا 
تقد لقول النبي 5 : «إذا صليتم على اميت 
فأخلصوا له الدعاء».” 
يكون بعد التكبيرة الثالثة» وأن يكون مشتملا 
على طلب الخير للميت الحاضرء فلودعا 
للمؤمنين بغيردعاء له لا يكفي . إلا إذا كان 
صبياء فإنه يكفي كا يكفي الدعاء لوالديه» 
وأن يكون المطلوب به أمرا أخرويا كطلب الرحمة 
والمغفرة وإن كان الميت غير مكلف. ولا يتقيد 


“» ويشترظ فيه أن 


)١(‏ الفقه على المذاهب الأربعة /١‏ 407., والشرح الصغير 
6/5 575 , وقد عد فيه الدعاء من الأركان وكذا الئية 
والتكبيرات والتسليمة الواحدة والقيام نا . 

(؟) حديث: «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» 
أخرجه أبوداود (*/ هط عزت عبيد الدعاس) وابن 
ماجسة ٠١ /١(‏ 4ط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريسرة 
حسنه السيوطي (فيض القدير /١‏ 47ط المكتبة التجارية 
ووافقه المناوى. قال ابن حجر (فيه محمد بن إسحاق وقد 
عنعن لكن أخرجسه ابن حبان (ه/ ١ط‏ دار الكتب 
العلمية) من طريقين آخرين مصرحا بالسماع أ. ه من 
تلخيص الحبير 7/ 77١ط‏ شركة الطباعة الفنية . 


لصن في الدعاء بصيغة خاصة, والأفضل أن 
يدعو بالدعاء المشهور الذي انتخبه الشافعي من 
مجموع أحاديث وهو: اللهم هذا عبدك وابن 
عبديك., خرج من روح الدنيا وسعتهاء ومحبوبه 
وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبروماه و لاقيه» كان 
ا إلا أنت, وأن محمدا عبدك 
نت أعلم بهء اللهم إ إنه نزل بك 
وأنت خيرمنزول به» وأصبح فقيرا إلى رحمتك 
وأنت غني عن عذابه» وقد جئناك راغبين إليك 
شفعاء له. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه» 
وإن كان مسيئا فتجاوز عنه, ولقه برحمتك رضاك 
وقه فتنة القبروعذابه. وافسح له في قبره» 
وجاف الأرض عن جنبيه» ولقه برحمتك الأمن 
من عذابك حتى تبعثه امنا إلى جنتك برحمتك يا 
أرحم الراحمين . © ظ 
- ويستحب أن يقول قبله: الدعاء الذي 
رواه الترمذي : اللهم اغفر لحينا وميتناء 
وشاهنا وغائيناء وصغريا وكيزناء وذكرنا 
سات ا اللوي يي احيينا ناجيه عا 
الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان» 
اللهم لا تحرمنا أجره . 29 


ورسولك وأ 


)١(‏ حديث: «اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح 
الدنيا ...2 لم نعثر عليه في المصادر الحديثية التي بين 
أيدينا . 1 


(7) حديث: «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا. 2 


سبق تخريجه (ف76) . 


7ت 


اجنائز /الا 78 


ويندب أن يقول: بين الدعائين المذكورين: 
اللهم اغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه. وأكرم 
نزلهء ووسع مدخلهء واغسله بالماء والثلج 
والبرد» ونقه من الخطايا ى) ينقى الثوب الأبيض 


من الدنس» وأبدله دارا خيرا من داره» وأهلا 


خيرا من ن أهله وزوجا خيرا من زوجه. وأعذه 
من عذاب القبر وفتنته» ومن عذاب النار. 
وينبغى أن يلاحظ المصلى في دعائه التذكير 
والتأنيث» والتثنية ميغ ايوكاس خال 
الميت الذي يصلي عليه وله أن يذكر مطلقا 


بقصد الشخص. وأن يؤنث مطلقا بقصد ‏ 


الجنازة» ويصح أن يقول في الدعاء على 
الصغيربدل الدعاء المذكور: اللهم اجعله فرطا 
لأبويه» وسلفاء وذخرا وعظة. واعتبارا وشفيعا. 
وثقل به موازينهماء وأفرغ الصبرعلى قلوبهماء 
ولا تفتنهه| بعده. ولا تحرمهم| أجره . (') 

ويتأدى الركن عند الحنابلة بأدنى دعاء 
للميت يخصه به نحو اللهم ارحمه . 

وحل الدعاء عندهم بعد التكبيرة الثالثة 
ويجوز عقب الرابعة» ولا يصح عقب سواهما. 

والمسنون الدعاء بها وردء ومنه: اللهم اغفر 
لخينا وميتناء وشاهدنا وغائبنا. وصغيرنا 
وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء إنك تعلم متقلبنا 
ومثواناء وأنت على كل شيء قدير» اللهم من 


١١١/1 شرح البهجة الوردية‎ )١( 


٠‏ اللهم اغفر له وار حمه. 
وعافه واعف عنه وأكرم نزله, ووسع مدخله, 
واغسله بالماء 0 0 ونقه من 0 
وأبدله دارا 0 من 01 0 0 من 
زوجه. وأدخله الحنة وأعذه من عذات القبر 


لفن 


ومن عذاب النار» وافسح له في قبره ونورله فيه» 
وهذا الدعاء للميت الكبيرذكرا كان أو أنثى إلا 
أنه يون الضمائر في الأنثى . 

وإن كان الميت صغيرا أوبلغ مجنونا واستمر 
على جنونه حتى مات قال في الدعاء: اللهم 
اجعله ذخرا لوالديه. وفرطا وأجراء وشفيعا ' 
مجاباء اللهم ثقل به موازينبماء وأعظم به . 
أجورهماء وألحقه بصالح سلف المؤمنين» 
واجعله في كفالة إبراهيم , وقه برحمتك عذاب 
الجحيم » يقال ذلك في الذكر والأنثى إلا أنه 
يود ىال 7 ْ ظ 
8 - وليس لصلاة الجنازة عند المالكية سنن بل 
ها مستحبات, وهي الإسرار بهاء ورفع اليدين 
عند التكبيرة الأولى فقط. حتى يكونا حذو 
أذنيه» وابتداء الدعاء بحمد الله والصلاة على 
النبي يل ووقوف الإمام عند وسط الرجل» 


)ال البهية ف شرح البهجة الورية 111/5 وف 


7117 2741/١ المنتتهى‎ 


ل 


جنائز م ل 


مومة موي فو و ةو وام م م ة برل مم نوو ف ةو يا مم م فوم يه ره ممم وتران م اهرهم قن 


وعند منكبي المرأة. وأما المأموم فيقف خلف 
الإمام ى) يقف في غيرها من الصلاة. وجهر 
الإمام بالسلام والتكبيربحيث يسمع من 
خلفه. وأما غيره فيسر فيها. ”') 


وقال الشافعية: سنتها التعوذ قبل الفاتحة 


والتأمين» والإسرار بالقراءة والدععاء وسائر 


الأأقوال فيها ولوفعلت ليلاء عذا التكبير 
والسلام فيجهر بهاء وفعل الصلاة في جماعة. 
وأن يكونوا ثلاثة صفوف فأكثر إذا أمكن. وأقل 
الصف اثنان ولوبالإمام. ولا تكره مساواة المأموم 
للامام في الوقوف حينئذ, واختيارأكمل صيغ 
الصلاة على النبي يِه وفومذكور في سنن 
الصلاة. والصلاة على الآل دون السلام 
عليهم. وعلى النبي عليه الصلاة والسلام» 
والتحميد قبل الصلاة على النبي ككل والدعاء 
للمؤمنين والمؤمنات بعد الصلاة على' 
النبي يك والدعاء المأثورفي صلاة الجنازة 


والتسليمة الثانية» وأن يقول بعد التكبيرة . 


الرابعة قبل السلام : اللهم لا تحرمنا أجره ولا 
تفتنا بعده. ثم يقرأ ظالذين يحملون العرش 
ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون 
به4”" الآية وأن يقف الإمام أو المنفرد عند رأس 
الرجل. وعند عجز الأنثى أو الخنثى » وأن يرفع 


57/١ الشرح الصغير‎ )١( 
سورة غافر / /ا‎ )7( 


مممفة وو وم مه يي م نمام .ها مار مام م قوير ويه نور م وفع مون ةم هوجو مر ووم نوو وروم 66ر5 


يديه عند كل تكبيرة 5 ل قيس عت قدرة 
وأن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق صلاته. 
وإن تكرر الصلاة عليه من أشخاص متغايرين» 
ومن الست ترك دعاء الافتتاح. وترك 
السورة.» ويكره أن يصلى عليه قبل أن 
يكفن ‏ 20 : 
وقال الحنابلة : سننها فعلها في جماعة. وأن لا 


ينقص عدد كل صف عن ثلاثة إن كثر 


. المصلون. وإن كانوا ستة جعلهم الإمام صفين» 


وإن كانوا أربعة جعل كل اثنين صفاء ولا تصح 
صلاة من صلى خلف الصف وحده كغيرها من 
الصلاة, وأن يقف الإمام والمنفرد عند صدر 
الرجل ووسط الأنثى . وأن يسر بالقراءة والدعاء 
فيها"2 وقد ذكروا التعوذ والتسمية قبل قراءة 
الفاتحة, ولم يطلع على تصريح لهم بسنيتها . 
4 - وإذا كان القوم سبعة قاموا ثلاثة صفوف 
يتقدم واحد ويقوم خلفه ثلاثة.» وخلفهم اثنان. 
وخلفه| واحد. وهذا عند الحنفية . 

وقال الحنابلة: يسن أن لا تنقص الصفوف 
عن ثلاثة, ولا ينقص عدد كل صف عن ثلاثة 
إن كثر المصلون, وإن كانوا ستة جعلهم الإمام. 
صفين, وإن كانوا أربعة جعل كل اثنين صفاء 


١١4-1١١ /1 شرح البهجة الوردية‎ )١( 
71١ /١ غاية المنتهى‎ )7١( 


"مه 


#امعإ عم واه موق ع وي عاو ع عام عع وما هجاوا ه ناميه بذ عا و6 ع 9 4 ره واه هزه ولوق مده عا لهال 


رلا تضم صاذة بن ملل لك الصات تخد 

وقال الشافعية: من سننها أن يكون ثلاثة 
صفوف إذا أمكن. وأقل الصف اثنان ولو 
بالإمام. ولا تكره مساواة المأموم للامام في 
الوقوف حينئذ . 

وقدروى الترمذي من حديث مالك بن 
هبيرة مرفوعا: «من صلى عليه ثلاثة صفوف 
فقد أوجب. وفي رواية: إلا غفر له» وقد كان 
اشرق حجر عات و طق اماف عار 
الجنازة ثلاثئة صفوف سواء قلوا أو كثروا . )١‏ 


صفة صلاة الجنازة : 
٠‏ مذهب الحنفية أن الإمام يقوم في الصلاة 
على الجنازة بحذاء الصدرمن الرجل والمرأة 
وهذا أحسن مواقف الإمام من الميت للصلاة 
عليه. وإن وقف في غيره جاز. 
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: يقوم 
بحذاء الوسط من الرجل» وبحذاء الصدرمن 
المرأة» وهو قول ابن أبي ليلى . 


)١(‏ الهندية, والمغنى 7/ 487ط الرياض. وغاية المنتهي 
5/1" وفتح الباري / ١7١‏ 
وحديث : «من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب» 
أخرجه أبوداود (/ 014 ١٠٠١هط‏ عزت عبيد الدعاس) 
والترمذي ”اط مصطفى الحلبي) وابن ماجة 
(١/4/8ط‏ عيسى الحلبي) من حديث مالك بن هييرة . 
واللفظ للترمذي. وقال: حديث حسن . 


وعند المالكية يندب أن يقف الإمام وسط 
الذكر وحذو منكبي غيره. ومذهب الشافعية أن 
الإمام يقوم ندبا عند رأس الرجل. وعجيزة 
المرأة» لماروي أن أنسا صلى على رجل فقام 
عند رأسه. وعلى امرأة فقام عند عجيزتهاء 
فقال له العلاء بن زياد: هكذا كانت صلاة 
رسول الله يك على المرأة عند عجيزتها وعلى 
الرجل عند رأسه؟ قال: نعم( قالوا: لأنه أبلغ 
سان المرأة عن الباقين. فإن وقف من الرجل 
والمرأة في أي مكان جاز وخالف السنة . 


وقال الحنابلة : يقوم عند صدر رجل » وقيل 
عند رأسة. ووسط امرأة. وبين الصدر والوسط 
من الخنثى » لحديث أنس وفيه أنه صلى على 
امرأة فقام وسط السرير. ” 
"١‏ - وينوي الإمام والمأمومون. ثم يكبرومن 
خلفه أربع تكبيرات» وهومتفق عليه علد 
الفقهاء. وبه قال الشقوري وابن المبارك 
وإسحاق. وعليه العمل عند أكثر أهل العلم ىا 


)١(‏ حديث: «هكذا كانت صلاة رسول الله يلك على المرأة» 
أخرجه أبوداود (م/ 88 _ ع لاوط عزت عبيد الدعاس) 
والترمذي (/ 4 "اط مصطفى الحلبي) وابن ماجة 
(١/4/9ط‏ عيسسى الحلبي) من حديث أنس. وقال 
الترمذي : (حديث حسن). ‏ * 

(؟) المهندية 23151١/١‏ وغاية المنتهى 17/١‏ 7. والدسوقي 
: والمجمو بع ©/ 774. ومغني المحتاج /١‏ 41 *. 
والقليوبي وكشاف القناع ؟/ 1 


اا 


وموم قوف ةو ةن ووو وم يني فب ره فونه مر ما قن م مايه تر روف ماين مره مم مام ةمه م ممم ره انه ميت 


قال الترمذي وابن المنذر- ولوترك واحدة منها لم 
تجر صلاته . 

قال الحنفية : ولوكبرالإمام خمسالم يتبع» 
لأنه منسوخ., ولكن ينتظر سلامه في المختار 
ليسلم معه على الأصح . وفي رواية يسلم المأموم 
إذا كبر إمامه التكبيرة الزائدة . 

وقال الشافعية: لوكبر الإمام خمسالم يتابعه 
المأموم في الخامسة, بل يسلم أوينتظرليسلم 
٠‏ معه وهذا هوالأصح. وخلاف الأصح أنه لو 

وقال الحنابلة: الأولى أن لا يزاد على أربع 
تكبيرات ويتابع إمامه فيم| زاد إلى سبع فقط. 
ويحرم سلام قبله وإن جاوز سبعا. 

قال الحنفية : فإذا كبر الأولى مع رفع يديه 
أثنى على الله ىا مر. 9) 

وعند الشافعية والحنابلة إذا كبر الأولى تعوذ 
وسمى وقرأ الفاتحة . 

وقال الحنفية والمالكية : ليس في صلاة الجنازة 
قراءة . 

وإذا كبر الثانية يأتي بالصلاة على النبي يله 
وهي الصلاة الإبراهيمية التي يأتي بها في القعدة 
الأخيرة من ذوات الركوعء وإذا كبر الشالثة 
يدع و للميت ويستغفر له ى| تقدم., ثم يكبر 
الرابعة ولا دعاء بعد الرابعة» وهو ظاهر مذهب 


)١(‏ المصادر السابقة. 


الحنفية ومذهب الحنابلة» وقيل عند الحنفية : 
يقول: #ربنا آتنا في الدنيا حسنة . . . » الخ" , 
وقبل : طربنا لا تزغ قلوبنا4”” الخ وقيل :يخير 
بين السكوت والدعاء» وعند الشافعية والمالكية 


يدعويعف الرابعة أيفيا قم يتلم تسليمة وانحدة 


أوتسليمتين على الخلاف المتقدم. وينوي 
التسليم على الميت مع القوم كا في الدر ومراقي 
الفلاح. وفي الهندية: لا ينوي اليم على 
الميت . 

ولا يجهربا يق رأعقب كل تكبيرة سواء في 
الفاتحة أوغيرها ليلا كانت الصلاة أو نهاراً. 


وهل يرفع صوته بالتسليم؟ لم يتعرض له 
الحنفية في ظاهر الرواية» وذكر:الحسن بن زياد 
أنه لا يرفع لأنه للاعلام ولا حاجة إليه» لأن 
التسليم مشروع عقب التكبيربلا فصل » لكن 
العمل على خلافه. وفي جواهر الفتاوى : جهر 
بتسليم واحد. 

وروى محمد في موطئه أن ابن عم ركان إذا 
صلى على جنازة سلم حتى يسمع من يليه 
قال محمد: وبهذا تأخذ فيسلم عن يمينه ويساره 
ويسمع من يليه وهوقول أبي حنيفة . 
يسركل الإسرار. ‏ - 


٠١١/1 سورة البقرة‎ )١( 
8/ (؟) سورة آل عمران‎ 


8ك 


جنائز #١‏ 7م 


مووفو ووو مفو و اواو ملا وو نو وهو اه له مهن ةم ممم من 


التسميع ‏ ويندب لغير الإمام إسرارها . )١(‏ 


وقال النووي : قال 0 : يسلم 
تسليمة واحدة . 


واختلفوا هل يجهر الإمام بالتسليم؟ فأبو 
حنيفة والشافعي يقولان: يجهر. وعن مالك 
روايتان» وفي المدونة قال مالك في السلام على 
الجنائز: يسمع نفسه وكذلك من خلف الإمام 
وهودون سلام الإمام » تسليمة واحدة للامام 
وغسيره وني رواية يسلم الآمام واحدة قدر 
ا 0 » ويسلم من وراءه واحدة في 
أنفسهم. وإن 0 من يليهم لم أربذنلك 
بأساء وقالت الحنابلة : يسلم بلا تشهد واحدة 
عن يمينه» ويجوز تلقاء وجهه. ويجوز ثانية . 


ولا يرفع يديه في غير التكبسيرة الأولى عند 
الحنفية في ظاهر الرواية» وكثيرمن مشايخ بلخ 
اختاروا الرفع في كل تكبيية. 0 

وبهقالمالك. فقد روي عنه لا ترفع 
الأيدي في الصلاة على الجنازة إلا في أول 
تكبيرة» وروي عنه أنه يعجبني أن يرفع يديه في 
التكبيرات الأربع . 


)١(‏ ابن عاسدين ارلا ومغني المحتاج *5١ /١‏ وكشاف 
القناع 77 ؛ والطحطاوي على المراقي 271457 وشرح 
مسلم القالم, والشرح ا لصغر هه 


والراجح ف مذهبهم الأول وهوالذي ذهب 
إليه الثوري» وفي الشرح الصغير: ندب رفع 
اليدين حذو المنكبين عند التكبيرة الأولى فقط. 
وفي غير الأولى خلاف الأولى . 

وقال الشافعية والحنابلة : يسن أن يرفع يديه 
فى كل 0 


مايفعل المسبوق في صلاة الجنازة : 

1” - إذا جاء رجل وقد كبر الإمام التكبيرة 
الأولى ولم يكن حاضرا انتظره حتى إذا كبر 
الثانية كبرمعه. فإذا فرغ الإمام كب رالمسبوق 
التكبيرة التي فاتته قبل أن ترفع الجنازة».وهذا 
قول أبي حنيفة ومحمد رحمه!| الله (وقال 
أبويوسف يكبرحين يحضر) وكذا إن جاء وقد 
كبر الإمام تكبيرتين أوثلاثاء فإن لم ينتظر 
المسبوق وكبر قبل تكبير الإمام الثانية أو الثالثة أو 
الرابعة لم تفسد صلاته. ولكن لا يعتد بتكبيرته 
هذه. وإن جاء وقد كبرالامام أربعا ول يسلم 
لا يدخل معه في رواية أبي حنيفة» والأصح أنه 
يدخل.ء وعليه الفتوى. ثم يكبرثلاثا قبل أن 
ترفع الجنازة متتابعا لادعاء فيها (وهوقول 


(١)الهندية١/١15.,‏ وشرح مسلم .04/١‏ والمدونة 
١‏ ء٠لاكلء‏ وغايةالمتهى 274١/١‏ 747. نيل 
الأوطار 4؛/ #ه, والشرح الصغير /١‏ 774. والتنبيه 
صل*. ومغني المحتاج /١‏ 417لا والمغني 7/ 45٠١‏ ط 
الرياض. شرح مسلم 7/ 15. المطبعة المصرية . 


ها 


أبي يوسف) ولورفعت بالأيدي ولم توضع على 
الأكتاف ذكر في ظاهر الرواية أنه لا يأتي 
بالتكبير. وعن محمد إن كانت إلى الأرض 
أقرب يكبر وإلا فلاء وهو الذي ينبغي أن يعول 
عليه كى) في الشرنبلالية . 


هذا إذا كان غائبا ثم حضر. وأماإذا كان 
حاضرا مع الإمام فتغافل ولم يكبرمع الإمام أو 
تشاغل بالنية فأخر التكبير فإنه يكبرولا ينتظر 
تكبيرة الإمام الثانية في قولهم جميعاء لأنه لما كان 
مستعدا جعل كالمشارك : (0) 


وقال المالكية : إذا جاء والإمام مشتغل 
بالدعاء فإنه يجب عليه أن لا يكبرحتى إذا كبر 
الإأمام كبرمعه. فإن لم ينتظر وكبر صحت 
صلاته ولكن لا تحتسب تكبيرته هذه سواء 
انتظر أو لم ينتظرء وإذا سلم الإمام قضى المأموم 
مافاته من التكبيرسواء رفعت الجنازة فورا أو 
بقيت» إلا أنه إذا بقيت الجنازة دعا عقب كل 
تكبيرة يقضيهاء وإن رفعت فورا والى التكبير 
ولا يدعو لئلا يكون مصليا على غائب والصلاة 
على الغائب غير مشروعة عندهم» أما إذا كان 
الإمام ومن معه قد فرغوا من التكبية الرابعة فلا 
يدخل المسبوق معه على الصحيح لأنه في حكم 
التشهدء فلودخل معه يكون مكررا الصلاة 


53114 2,517 /١ الهندية ١1517/1ء وابن عابدين مع الدر‎ )١( 


مق ل ان أ نو لاقتعا ل تاه او لهاع وااة ماوع وافة ااه غ أ واه قوع 6 امأواؤه وؤأوا و امو وااو مواقا 


غلى الميت وتكرارها مكروه عندهم .29 

وقال الشافعية : إذا جاء المأموم وقد فرغ 
الإمام من التكبيرة الأولى أوغيرهاء واشتغل بها 
بعدها من قراءة أوغيرهاء فإنه يدخل معه 
ولا ينتتظر الإمام حتى يكبر التكبيرة التالية» إلا 
أنه يسيرني صلاته على نظم الصلاة لوكان 
منفرداء فبعد أن يكبر التكبيرة الأولى يقرأ من 
الفاتحة ما يمكنه قراءته قبل تكبير الإمام ويسقط 
عنه الباقي » ثم يصل على النبي ككل بعد الثانية 
وهكذاء فإذا فرغ الإمام أتم المأموم صلاته على 
النظم المذكور. ويأتي بالأذكارفي مواضعها. ' 
سواء بقيت الحنازة أورفعت, وإذا لم يمكنه قراءة 
شيء من الفاتحة إن كبرإمامه عقب تكبير 


الفانحة . 

وفي التنبيه : من سبقه الأمام ببعض 
التكبيرات دخل في الصلاة وأتى با أدرك» فإذا 
سلم الإمام كبرما بقى متواليا. ”") 

وقال الحنابلة : من سبق ببعض الصلاة كبر 
ودخل مع الإمام حيث أدركه ولوبين تكبيرتين 
ندبا كالصلاة» أوكان إدراكه له بعد تكبيرة 
الرابعة قبل السلام» فيكبر للاحرام معه 
ويقضي ثلاث تكبيرات استحبابا. ويقضى 


5714/١ الشرح الصغير‎ )١( 
(؟) التنبيه ص8‎ 


لك 


جنائز 87 - 4م 


مسبوق مافاته قبل دخوله مع الإمام على 
صفته. لأن القضاء يحكي الأداء كسائر 
الصلوات. ويكون قضاؤه بعد سلام الأمام 
كالمسبوق في الصلاة . 

قال البهوتي : قلت : لكن إن حصل له 
عذريبيح ترك جمعة وجماعة صح أن ينفرد ويتم 
لنفسه قبل سلامه, فإن أدركه المسبوق في الدعاء 


التعوذ والبسملة. ثم كبر وصلى على 
َ , لنبىي كد ثم كبروسلم. لاتقدم من أن 
المقضر أول صلاته. فيأتي فيه ب بحسب ذلك . 
لعموم قوله يكل «وما فاتكم فأتموا»7) 

وإنما يظهر إذا كان الدعاء بعد الرابعة أوبعد 
الثالثة لكنه لم يأت بها لنوم أوسهوونحوه. وإلا 
لزم عليه الزيادة على أربع . وتركها أفضل . فإن 
كان أدركه في الدعاء وكبر الأخيرة معه فإذا سلم 
الإمام كبروقرا الفاتحة, ثم كبروصلى 
تمت 9) 

وإن كبرمع الأمام التكبيرة الأولى ولم يكبر 
الثانية والثالثة يكبرهماء ثم يكبر مع الإمام 
الرابعة . ا 


5 /١( أخرجه مسلم‎ ٠ . . حديث: «ومافاتكم فأتموا‎ )١( 
عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة.‎ 0١ 


(1) غاية المنتهى 747/١‏ - 144 وكشاف القناع ١٠١/7‏ ا 


#واعساف ‏ موه وعم هع قا موطع رع او ما ع وي هوا ورة لواقم ذاه عه لها عا هطو به هاه فاع واه طالهاء ماه لون ومو 


 ”*‏ ولوسلم الإمام بعد الثالثشة ناسيا كبر 
الرابعة ويسلم . 7 ٠ ٠‏ 

وقال الحنابلة : إن ترك غيرمسبوق تكبيرة 
عمدا بطلت. وإن ترك سهوا فإن كان مأموما 
كبرها مالم يطل الفصل (أي بعد السلام). وإن 
كان إماما نبهه المأمومون فيكبرها مالم يطل 
الفصل. وصحت صلاة الجميع , فإن طال أو 
وجد مناف استأنف. وصحت صلاة المأمومين 
إن نووا المفارقة . 

وقال الشافعية : تبطل صلاة الجميع إن كان 
النقص قصدا من الإمام. وإن كان سهوا 
تداركه الإمام والمأموم كالصلاة» ولا سجود 
للسهوهنا. 

وقال المالكية: إن كان النقص من الإمام 
عمدا بطلت صلاة الجميع. وإن سهوا سبح له 
المأمومون. فإن رجمع عن قرب وكمل التكبير 


َ كملوه معه وصحت صلاة الجميع , وإن لم يرجع 


أولم يتنبه إلا بعد زمن طويل كملوا هم. 
9 صحت صلاتهم وبطلت صلاته . 9) 


الصلاة على جنائز مجتمعة : 
5" اتفق. الفقهاء على أنه إذا اجتمعت جنائز 


>17 /١ ابن عابدين‎ )١( 
011/9 غاية المستهى 1/1 وشرح البهجة‎ )5( 
41١/١ والدسوقي على الشرح الكبير‎ 


-75١- 


عرران يعسلى يوم تمعن أوترافي نم 
اختلفوا فقال الحنفية : فالامام إن شاء صلى 
على كل واحدة على حدة» وإن شاء صلى 
على الكل دفعة واحدة بالنية على الجميع» كذا 
في معراج الدراية والبدائع» وفي الدر: إفراد 
الصلاة على كل واحدة أولى من الجمع (لأن 
الجمع مختلف فيه) فإذا أفرد يصلي على أفضلهم 
أولاء ثم على الذي يليه في الفضل إن لم يسبقه 
غيرهء وإلا يصلي على الأسبق أولا ولو كان 
مفضولا. 

والمذهب عند الشافعية: ان الإفراد أفضل 
من أن يصلٍ عليهم دفعة واحدة لأنه أكثر عملا 
وأرجى للقبول. 

وقال الحنابلة وهوقول صاحب التنبيه من 
الشافعية إذا اجتمعت جنائز فجمعهم في 
الصلاة عليهم أفضل من الصلاة على كل 
واحد منهم منفرداء وذلك لأجل المحافظة على 
الإسراع والتخفيف )١١‏ 

ثم قال الحنفية إن صلى عليهم دفعة فإن 
شاء جعلهم صفا واحدا عرضاء وإن شاء وضع 
واحدا بعد واحد تمايلٍ القبلة ليقوم بحذاء 
الكل هذا جواب ظاهر الرواية . 

وروي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول 

أن الثاني أولى» لأن السنة هي قيام الإمام 


778 والمجموع للنووي ه/‎ 21١7/19 كشاف القناع‎ )١( 
554/5 والزرقاني على الموطأ‎ ,», 


بحذاء الميت» وهويحصل في الثاني دون الأول» 
فإذا صفهم صفا واحدا عرضا قام عند أفضلهم 
إذا اختلفوا في الفضل» وإن تساووا قام عند 
أستهم . (أكبرهم سنا) . 

وقال مالك : أرى ذلك واسعا إن جعل . 
بعضهم خلف بعضء» أوجعلوا صفا واحداء 
ويقوم الإمام وسط ذلك ويصلي عليهم . وإن 
كانوا غلمانا ذكورا أونساء جعل الغلمان مما يل 
الإمام والنساء من خلفهم مما يلي القبلة» وإن 
كن نساء صنع بهن كبا يصنع بالرجال كل ذلك 
واسع بعضهم خلف بعض صفا واحدا . 

وقالالشافعية - في الأصح عندهم ‏ 
والحنابلة : إن الجنائز توضع أمام الإمام بعضها 


٠‏ خلف بعض» والقول الثاني عند الشافعية : أنها 


توضع بين يدي الإمام صفا واحدا عن يمينه 
فيقف هوفي محاذاة الآخر منهم » فإن كانوا رجالا 
ونساء يتعين عند الشافعية القول الأول . 7 

وإن وضعوا واحدا بعد واحد ممايلي القبلة 
ينبغي أن يكون أفضلهم تمايلي الإمام. كذا 
روي عن أبي حنيفة أنه يوضع أفضلهم وأسنهم 
ممايلي الإمام. وقال أبويوسف : الأحسن عندي 
أن يكون أهل الفضل مما يلي الإمام . 

ثم إن وضع رأس كل واحد منهم بحذاء 
رأس صاحبه فحسن» وإن وضع شبه الدرج كما 


(١)الملجموع‏ ه/, وغايةالمنتهى .14١/١‏ والأم 
١‏ وشرح البهجة ٠١8/١‏ 


ااه 


ويه © هميق ع ايها ع وام عابو والوغ #الوجهاه يليد عطيط له بر يع 16 وتو ب أ فل هما فرفر ا بده حاو مرو و ولو عام 1 اأ إارها جار م ل ود 


قال ابن أبي ليلى » وهو أن يكون رأس الشاني 
عند منكب الأول فحسن أيضاء كذا روي 
عن أبي 0 1 

وقال الشافعية : يوضع بعضهم خلف بعض 
اليجادي امام اجيم : 

وقال الحنابلة: يتعين أن يكون رأس كل 
واحد منهم بحذاء رأس صاحبه إن كانوا من نوع 
واحد. فإن كانوا أكثر من نوع سوّى بين رؤوس 
كل نوع ويجعل وسط المرأة حذاء صدر 
امرجل . '"“وتترتيبهم في الوضع عند اختلاف 
النوع لاخلاف فيه بين المذاهب. فتوضع 
السرجال مايل الإسام, ثم الصبيان ثم 
الخنائى» ثم النساء. ثم المراهقات . 

ولوكان الكل رجالا يوضع أفضلهم وأسنهم 
مما يلي الإمام. 299 ' 

وهذا إن جىء بهم دفعة واحدة فإن جىء 
بهم متعاقبين وكانوا من نوع واحد يقدم 
الأسبق . 

وقال مالك والشافعي : إن افتتح المصلي 
الصلاة على جنازة فكب رواحدة أواثنتين» ثم 
أتي بجنازة أخرى وضعت حتى يفرغ من 


)١(‏ البدائع 2557/١‏ وابن عابدين 2516/١‏ والطئدية 
5/١‏ 

(؟) كشاف القناع ”/؟١١1.,‏ والمجموع 77/0, ومغني 
المحتاج / 

(*) الهندية 2157/١‏ والمراجع السابقة في المذهب. 


لصلاة على الجنازة الي كانت قبلهاء لأنه 
افتتح الصلاة ينوي بها غيرهذه الجنازة 
المؤخرة» ثم يصلي على الجنازة المؤخرة . 297 


وإذا كبرالامام على جنازة فجىء بأخرى 
مضى على صلاته على الأولى» فإذا فرغ 
استأنف على الثانية» وإن كان لما وضعوا الثانية 
كبر الأخرى ينويهبا فهي للأولى أيضاء ولا 
يكون للثانية, وإن كبرالثانية ينوي الثانية 
وحدها فهي للثانية وقد خرج من الأولى . فإذا 
فرغ أعاد الصلاة على الأولى وهذا ماذهب إليه 
الحنفية . 9) 

وقال الحنابلة : لو كبرفجىء بأخرى كبر 
ثانية ونواهماء فإن جىء بثالثة كبرثالثة ونوى - 
الجنائز الثلاث. فإن جىء برابعة كبررابعة 
ونوى الكل. فيصيرمكبرا على الأولى أربعا 
وعلى الشانية ثلاثاء وعلى الثالثة اثنتين» وعلى 
الرابعة اسلف فيأتي بثلاث تكبيرات أخرء 
فيتم التكبيرات سبعاء يقرأ في خامسة ويصلي 
(على النبي وكَْ) بسادسة,. ويدعوبسابعة, 
فيصير مكبرا على الأولى سبعاء وعلى الثانية 
ستاء وعلى الثالثة خمساء وعلى الرابعة أربعا. 

فإن جىء بخامسة لم ينوها بل يصلي عليها 


)١(‏ الأم 0١‏ والشرح الصغير 2758/١‏ والمدونة 
5/١‏ 
(؟) الهندية /١‏ 151ء والبدائع 0114/١‏ 15م 


ابن 


بعد سلامه. وكذا لوجىء ام 
الرابعة» لأنه لم يبق من السبع أربع» ولابد من 
أربع تكبيرات» ولا يجوز أن يزيد على سبع 
تكبيرات ‏ (1) 
ويرى الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لو 
صلى النساء جماعة على جنازة قامت التي تؤم 
وسطهن كما في الصلاة المفروضة المعهودة . 
وعند المالكية لا تصلي النساء جماعة» بل 
يصلين فرادى في أن واحدء لأنهن لوصلين 


واحدة بعد واحدة لزم تكرار الصلاة وهو مكروه. 


عندهم ١‏ زف 
الحدث ني صلاة الجنازة : 
ذهب الحنفية إلى أنه إن كان الإمام على 
غير الطهارة تعاد الصلاة» وإن كان الإمام على 
طهارة والقوم على غير طهارة صحت صلاة 
الإمام ولا تعاد الصلاة عليه . 

وقال الشافعي: لوصلى الإمام غير 
متوضىء ومن خلفه متوضئون أجزأت صلاتهم : 
وإن كانوا كلهم غير متوضئين أعادواء وإن كان 
فيهم ثلاثة فصاعدا متوضكون أجزأت . 

وقال مالك: إذا أحدث إمام الجنازة يأخذ 


, 7147/١ غاية المنتهى وقد تصرفنا في العبارة بإيضاحها‎ )١( 


33”»>, 
(5) البدائع .#1١4/١‏ والأم 2744/١‏ والشرح الصغير 
2/١‏ ش 


بيد رجل فيقدمه فيكبرمابقي على هذا الذي 
قدمه. ثم إن شاء رجع بعد أن يتوضاً فصلى ما 
أدرك وقضى مافاته. وإن شاء ترك ذلك 7 

ولوأحدث الإمام في صلاة الخنازة فقدم غيره 
جاز وهو الصحيح . فإذا عاد بعد التوضؤ بنى 
على صلاته وهذا عند الحنفية . 

وقال الشافعي : إن أحدث الإمام انصرف 
وتوضاً وكبرمن خلفه مابقي من التكبير فرادى 
لا يؤمهم أحد. 9) 


الصلاة على القير : 
"٠‏ لودفن الميت قبل الصلاة أوقبل الغسل 
فإنه يصلئ عليه وهوفي قبره مالم يعلم أنه تمزق» 
وهذا مذهب ال حنفية . 9© 

وقال مالك: لا يصلى على القبركا في 
بداية المجتهد, وفي مقدمات ابن رشد إن دفن 
قبل أن يصلى عليه أخمرج وصلي عليه مام 
يفتء فإن فات صل عليه في قبره» وهو مذهب 
ابن القاسم وابن وهب. وقيل: إنه إن فات لم 
يصل عليه لثئلا يكون ذريعة للصلاة على القبور 


(١)الهندية١/؟15.‏ والبدائع ارال” والأم 54/١‏ 


١/1/١ والمدونة‎ 

)١(‏ المراجع السابقة. 

(”) الشرح الصغسير ,448/١‏ وغاية المتهى 71١/١‏ 
والبدائع "١4/١‏ 


"7س 


واختلف بم يكون الفوت؟ فقيل : يفوت بأن 
يهال عليه التراب بعد نصب اللبن» وإن لم 
يرغ من دفنه وسالم يهل عليه التراب» وإن 
نصب اللبن فإنه يخرج ويصلى عليه وهوقول 
أشهب. وقيل : إنه لا يفوت إلا بالفراغ من 
الدفن وهوقول ابن وهب . 

وقيل : إنه لا يفوت وإن فرغ من دفنه ويخرج 
ويصلى عليه مالم يخش عليه التغيروه وقول 
سحنون وعيسى بن دينارورواية عن ابن 
القاسم. وإنما يصلى عليه في القبرمالم يطل 


حتى يغلب على الظن أنه قد فني بالبلى أو 


وأما إذا صلي على الميت مرة فلا تعاد 
الصلاة عليه دفن أولم يدفن. 
وقال مالك في الحديث الذي جاء فيه «أن 
النبي يكل صلى عليها وهي في قبرها». ”2 قد 
جاء هذا الحديث وليس عليه العمل . 
وعند الشافعية يجوز الصلاة على المقبور لكل 
فاتته الصلاة عليه قبل دفنه» وقيل : يصلى 
علية من كان من اهل الصئلاة غاية عدف اموت 
امامل : إل يمرل ام 
والمعتمد عندهم الجوازلمن كان من أهل فرض 
الصلاة عليه وقت الموت . 9) 


)١(‏ حديث: «أن النبي يَكيِ صلى عليها وهي في قبرها» أخرجه 
البخاري (فتح الباري "/ 5 6٠‏ ه ٠‏ هط السلفية) ومسلم 
(5/ 54 هط عيسى الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

() التنبيه ص8”. الأم /١‏ 744, ومغني المحتاج 745/١‏ 


وعند اعد عور ل قاضة الصلاة على الت 
أن يصلي على قبره إلى شهر من دفنه وزيادة 
يسيرة كيومين ويحرم بعدهاء وحكي عن 
الأوزاعي تجبويزه الصلاة على القبروم يحك عنه 
التحديد. ش 


وحكى عن إسحاق بن راهويه أنه قال : 
يصل الغائب إلى شهرء والحاضر إلى ثلاث . 


وحكى الترمذي عن ابن المبارك أنه قال: إذا 
دفن الميت ولم يصل عليه صلي على القبر. ") 


الصلاة على الجنازة في المسجد : 
8 مذهب الحنفية أنه.تجوز الصلاة على 
الجنازة في الجبانة والأمكنة والدوروهي فيها 
سواء. ويكره في الشارع وأراضي الناس» وكذا 
تكره في المسجد الذي تقام فيه الجماعة سواء كان 
اميت والقوم في المسجدء أوكان الميت خارج 
المسجد والقوم في المسجدء أوالميت في المسجد. 
والإمام والقوم خارج المسجدء وهو المختار. (") 
ومحصّل كلام ابن عابدين في الصلاة على 
الجنازة في المسجد. أن البلاد التي جرت فيها 
العادة بالصلاة عليها في المسجد لتعذر غيره أو 


)١(‏ مقدمات ابن رشد ١17١/١‏ , والمدونة /١‏ 14 15. وغاية 
المنتهى /١‏ 4 74., ونيل المأرب /١‏ 55, والمحلى ه/ 189 , 
*» والترمذي ١49/7‏ 

(؟) المهندية ١١7/1١‏ 


-76- 


جنائز م وم 


لتعسره. بسبب اندراس المواضع 
0 
التنزيه الذي هوخلاف الأولى . ولا يكره لعذر 
المطر ونحوه. كاعتكاف الولي» ومن له حق 
التقدم ويصلي فيه غيره تبعا له وأما المسجد 
الذي خصص لأجل صلاة الجنازة فلا يكره 
فية .. 


وقال مالك : أكره أن توضع الحنازة في 


المسجد. فإن وضعت قرب المسجد للصلاة 2 


عليها فلا بأس أن يصلى من في المسجد عليها 
بصلاة الإمام الذي يصلي عليها إذا ضاق خارج 
المسجد بأهله. وفي الشرح الصغيركره إدخاها 
المسجد ولو بغير صلاة. 

وقال الشافعية : تندب الصلاة على الميت في 
المسجد إذا أمن تلويثئه, إما إذا خيف تلويث 
المسجد فلا يجوز إدخاله. وحجة جواز الصلاة 
على الجنازة في المسجد. لأنه يك صلى فيه على 
سهل وسهيل ابني بيضاء | رواه مسلم . قال 
الشافعية. فالصلاة عليه لذلك. ولأن. المسجد 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 19 170, واطندية 2107/١‏ والمدونة 
0١‏ : والشرح الصغير .5594/١‏ وغاية المنتهى 
0 : وتعليق المقنع 171/4 الفقه على المذاهب 417/١‏ . 
وشرح البهحة 7/ 2.1١17‏ ولفظه «فعلها فيه أفضل». 
والحديث: «لأنه يك صلى فيه على سهل وسهيل ابني 
بيضاء» أخرجه مسلم (7/ 779ط عيسى الحلبي) من 
حديث عائشة . 


وقال الحنابلة: تباح الصلاة على الجنازة في 
المجد عع أمن تلويق فإن لم يؤمن لم يجز. 


الصلاة على الجنازة في المقبرة : 
9 فيها للفقهاء قولان : 

أحدهما: لا بأس بهاء وهومذهب الحنفية 
كا تقدم ورواية عن أحمد, لأن النبي كَل صلى 
على قبر, ١‏ وهوفي المقبرة . وقال ابن المنذر: ذكر 
نافع أنه صل على عائشة وأم سلمة وسط قبور 
البقيعء صلى على عائشة أبوهريرة وحضر ذلك 
ابن عمرء وفعل ذلك عمر بن عبدالعزيز. 

والقول الثاني : يكره ذلك. روي ذلك عن 
علي وعبدالله بن عمر وابن العاص وابن عباس » 
وبه قال عطاء والنخعي والشافعي وإسحق وابن 
المنذروهورواية أخرى عن أحمد. لقول 
النبي يكلِ: «والآرض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام»”" ولأنه ليس بموضع للصلاة غير 
صلاة الجنازة فكرهت فيه صلاة الحنازة 


5 

كالحام . ( 
)١(‏ حديث : « صلاته على قبر ...»2 سبق. تخريجه 
(فا/ ا . ش 


)١(‏ حديث : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة وال حمام» أخرجه 
أحمد في المسند (8/ 47ط المكتب الإسلامي) وأبوداود 
٠ /١(‏ ##ط عزت عبيد الدعاس) وابن ماجة /١(‏ 145 7ط 
عيسى الحلبي) والترمذي (7/ ١‏ ١ط‏ مصطفى الحلبي) من 
حديث أبي سعيد. وصححه أحمد شاكر. 

(”) الهمندية .157/١‏ وغنيةالمتمل ص/4 طبعة - ' 


لك 


بن بعلان خلية وين لالنفتان عليه 
4٠‏ -يرى الحنفيسة أنه يصلى على كل مسلم 
مات بعد الولادة صغيرا كان أوكبيراء ذكرا كان 
أوأنثى . حرا كان أوعبداء إلا البغاة وقطاع 
الطريق ومن بمثل حاهم . 

وكره مالك لأهل الفضل الصلاة على أهل 
البدع . قال الدردير: وكره صلاة فاضل على 
بدعي لم يكفر ببدعته . 

وقال مالك في المدونة: إذا قتل الخوارج 
فذلك أحرى عندي أن لا يصلى عليهم . 

وقال الحنابلة : حرم أن يعود أويغسل مسلم 
صاحب بدعة مكفرة., أويكفنه. أويصلي 
عليه أويتبع جنازته» وقال أحمد: أهل البدع 
إن مرضوا فلا تعودوهم. وإن ماتوا فلا تصلوا 
عليهم . 

ويرى الحنفية أن من قتل نفسه ولوعمدا 
يغسل ويصلى عليه. به يفتى وإن كان أعظم 
وزرا من قاتل غيره. وقال أبويوسف: يغسل ولا 
يصلى عليه» والقتل أعم من أن يكون بسيف أو 
إلقاء في بحر أو نار. 9) 

وقالمالك: يصلى على الذين كابروا (أي 


- لاهورسنة 15١ه‏ والشرح الصغير .778/١‏ وشرح 
البهجة؟/44. 7١1ء‏ والمغبي لابن قدامة 4914/7 
والفقه على المذاهب الأربعة 511/١‏ 

)١(‏ الهندية 2.157/١‏ والشرح الفغير 6/1 والمتوكة 
51 وغاية المنتهى 77/١‏ 


البغاة) ولا يصلي عليهم الإمام وقال: يصلي 
على قاتل نفسه ويصنع به مايصنع بموتى 
ا لمسلمين وإثمه على نفسه . وقال الحنابلة : لا 
يسن للامام الأعظم وإمام كل قرية وهوواليها في 
القضاءء. الصلاة على غال27 وقاتل نفسه 
عمداء وإن صلى عليهما فلا بأس به 9) 

وقال الشوكاني : ذهب مالك والشافعى 
وأبوحنيفة وجمهور العلماء إلى أنه يصلى على 
الفاسق, وقالوا: إن البي كك إنمال يصل 
على من قتل نفسه زجرا للناس. وصلت عليه 
الصحابة . 9) 


ويرى الحنفية أن من قتل أحد أبويه لا 
يصلى عليه إهانة. قال أبويوسف : لا يصلى 
غلى كل من يقتل على متاع يأخذه. ومن قتل 
بحق بسلاح أوغيره كما في القود والرجم يغسل 
ويصلى عليه. ويصنع به مايصنع بالموتى . 
والذي صلبه الإمام ففيه روايتان عن أبي حنيفة 
روى أبوسليمان عنه أنه لا يصلى عليه» وقال 
مالك: كل من قتله الإمام على قصاصء أوفي 
حد من الحدود. فإن الأمام لا يصلي عليه 


. وهو من كتم من الغنيمة شيئا ليختص به‎ )١( 


(؟) المدونة 151/1١‏ 155ء والمغني ؟/ همهم 
(") نيل الأوطار 41١ /١‏ 
والحديث: «أن النبيءكية لم يصل على من قتل نفسه» 
أخرجه مسلم (7/ 01/7*ط عيسى الحلبي) من حديث جابر 
بن سمرة . 


”ات 


والناس يصلون عليه وكذا المرجوم . "2 

ولا يصلى على من لم يستهل بعد الولادة ى| 
تقدم . 

وإذا اختلط موتانا بكفار صل عليهم مطلقا 

أما الشافعية فلم يستثنوا من الصلاة على 
الميت إلا الكافر والمرتد . 9) 


من له ولاية الصلاة على الميت : 

١؛‏ ذهب الحنفية إلى أن أولى الناس بالصلاة 
على الميت السلطان إن حضر ثم نائبه وهو أمير 
المصرء ثم القاضي,. فإن لم يحضر فصاحب 
الشرط9" ثم خليفة الوالي» ثم خليفة القاضي » 
ثم إمام الحي . 

قال الحصكفي : فيه إيهام. وذلك أن تقديم 
الولاة واجب وتقديم إمام الحي مندوب فقط 
بشرط أن يكون أفضل من الولي» وإلا فالولي 
أولى» وبشرط أن لا يكون ساخطا عليه حال 
حياتة لوجه صحيح . 


١517/١ ةنودملا)١(‎ 

(؟) مغن المحتاج 86٠ /١‏ 

(") في المعسراج: الشسرط بالسكون والحركة خيار الجند والمراد 
أمير البلدة كأمير بخارى وظاهر كلام الكمال أن صاحب 
الشرط غير أمير البلد (ابن عابدين )1١16 /١‏ وفي الدر بفتح 
الشين والراء بمعنى العلامة وهويعني صاحب الشرط الذي 
يقال له الشحنة . . . . سمي بذلك لأن له علامة تميزه 
(الطحطاوي على المراقي 47*) . 


والمراد بإمام الحي إمام المسجد الخاص 
بالمحلة» وإمام المسجد الجامع (وعبرعنه في 
كتاب المنية بإمام الجمعة) أولى من إمام الحي . 
وأما إمام مصلى الجنازة فاستظهر المقدسي أنه 
كالأجنبي فالولي مقدم عليه . 

ثم الولي بترتيب عصوبة الإنكاح إلا الأب 
فإنه يقدم على الابن اتفاقا إلا أن يكون الابن 
عالما والأب جاهلا فالابن أولى» فلا ولاية 
للنساء ولا للزوج إلا أنه أحق من الأجنبي » 
والتقيبيد بالعصوبة لإخراج النساء فقط. فذوو 
الأرحام وهم داخلون في الولاية وهم أولى من 


الأجنبي . 
والمراد بالولي الذكر المكلف فلا حق للصغير 
ولا للمعته. 9) 


؟؛ - وتفصيل الإجمال أنه يقدم في الصلاة على 
الميت أبوهء ثم ابنهء ثم ابن ابنه وإن سفل» ثم 
|_لجد وإن علاء ثم الأخ الشقيقء ثم الأخ 
لأب, ثم ابن الأخ الشقيق. وهكذا الأقرب 
فالأقرب كترتيبهم في النكاح . 

ومن له ولاية التقدم فهو أحق بالصلاة على 
الميت من أوصى له الميت بالصلاة عليه. لأن 
الوصية باطلة على المفتى به عند الحنفية» وفي 
نوادر ابن رستم الوصية جائزة ومع ذلك يقدم من 
له حق التقدم . 


5157/١ ابن عابدين‎ )١( 
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وقال أبو يوسف: القريب أولى من 
السلطان77) 
ولا ولاية 0 عند الحنفية لانقطاع الصلة 


بالموت لكن إن لم يكن للزوجة الميتة ولي فالزوج 
أولى » ثم الجيران أولى من الأجنبي . 
ولوماتت امرأة ولمازوج وابن عاقل بالغ 
منه فالولاية للابن دون الزوج؛ لكن يكره 
للابن أن يتقدم.أباه. وينبغي أن يقدمه. فإن 
كان لها ابن من زوج آخر فلا بأس أن يتقدم لأنه 
هو الولي» وتعظيم زوج أمه غير واجب عليه . 
وقال المالكية : الأحق بالصلاة عليه وصى 
الميت إن كان أوصى إليه رجاء بركته وإلا فلا 
ثم الخليفة وهو الإمام الأعظم. وأما نائبه فلا 
حق له في التقدم إلا إذا كان نائبه في الحكم 
والخطبة. ثم أقرب العصبة فيقدم الابن» م 
ابنه ثم الأبء ثم الأخ, ثم ابن الأخ. ثم 
الجد, ثم العم ثم ابن العم وهكذا. | 
ولا حق لزوج الميتة في التقدم ويكون بعد 
العصبة, فإن لم يوجد عصبة فالأجانب سواءء 
إلا أنه يقدم الأفضل منهم 
وقال الشافعية: الأولى بالصلاة عليه أبو 
الميت وإن علاء ثم ابنه وإن سفل» ثم الأخ 
الشقيق» ثم الأخ لأب. ثم ابن الأخ الشقيق» 


)١(‏ مراقي الفلاح وحواشيه للطحطاوي 214 والبدائع 
0ض 


0 ا الأعظم 000 
فالأقرب . 

وإذا أوصى بالصلاة لغيرمن يستيخق التقدم 
تمن ذكر فلا تنفذ وصيته . 


ذوو الأرحام الأقرب 


ولا حق للزوج حيث وجد معه غيره من 
الأجانب, ولا حق للزوجة حيث وجد معها 
دكن فإن لم يوجد فالزوج مقدم على الأجانب. 

والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكور. () 

وقال الحنابلة : الأولى بالصلاة عليه إماما 
وصيهالعدل» ثم السلطان» ثم نائبه. ثم 
أبوالميت وإن علا ثم ابنه وإن نزل» ثم 
الوصي فلا يكون 0001 

وقالالحنفية : ولوكان الوليان في درجة 
واحدة فأكيرهما سنا أولى » ولا أن يقدما غيرهما 
اقيم كل والح ااي رياد على خلة والادي 
قلمه الأكبر أولى . 

وليس لأحدهها أن يقدم إنسانا إلا بإذن 
الآخر. إلا إن قدما الأسن لسنه «لقول النبي 


الأقرب 


١ والتنبيه‎ 25374 /١ والشرح الصغير‎ »151/١ المدونة‎ )١( 


٠١1-51١4 /١ وشرح البهجة‎ 
71١ /١ غاية المنتهى‎ )7( 
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58 4١ جنائز‎ 


ككل : الكبر الكبر )20 ولغيره من الأحاديث . 


وإذا أراد أحد الوليين المتساويين درجة أن 
يستخلف غيره كان الآخر أولى بأن يستخلفه. 


فإن تشاجر الوليان فتقدم أجنبي بغير إذن) 
فصلى , ينظرإن صلى الأولياء معه جازت 
الصلاة ولا تعاد.» وإن لم يصلوا معه فلهم إعادة 
الصلاة لعدم سقوط حقهم وإن تأدى الفرض» 
ولا يعيد مع الأولياء من صلى مع غيرهم. 29 

وقال المالكية : إن تعددت العصبة المتساوون 
في القرب من الميت» قدم الأفضل منهم لزيادة 
فقه أوحديث أونحوذلك» وكذا الأجانب إذا م 
يوجد غيرهم يقدم الأفضل منهبم ا في صلاة 
الجاعة . 

وقال الشافعية: بتقديم الأسن إذا استوى 
الولاة وتشاحواء إلا أن تكون حالة الأسن غير 


محمودة. فكان أفضلهم وأفقههم أحب. فإن. 


تقاربوا فأسنهم لأن الغرض هنا الدعاء ودعاء 
الأسن أقرب للاجابة لقول النبي كه : «إن الله 
يستحي أن يرد دعوة ذي الشيبة في الإسلام»7"© 


)١(‏ حديث: «الكبر الكير » أخرجه البخاري (فتح الباري 
7 4ط السلفية) من حديث سهيل بن أبي خيثمة . 

)١(‏ البدائع 117/١‏ والطحطاوي ص44" 

(9) حديث: «إن الله يستحي أن يرد دعسوة ذي هركت 


وإن استووا وقلما يكون ذلك فلم يصطلحوا 


أقرع بينهم . 

وقال الحنابلة : إذا تساوى الأولياء قدم من 
كان أولاهم بالإمامة في الصلوات الخمس. فإن 
استووا فيه أيضا أقرع بينهم» وتكره إمامة غير 
الأولى بلا إذنه مع حضوره. لكن يسقط به 
الفرض. فإن صلى الأولى خلفه صارإذناء 
وإلا فله أن يعيدها لأنها حقه. ويجوز أن يعيدها 
من صلاها تبعا للأولى . (') 
"5 - وعند الشافعية والحنابلة : تسن الصلاة 


على الجنازة لكل من لم يصل أولاء سواء أكان 
أولى بالصلاة عليه أم لم يكن. 
وقال في الأم : إن سبق الأولياء بالصلاة على 
الجنازة ثم جاء ولي اخسر أحببت أن لا توضع 
للصلاة ثانية» وإن فعل فلا بأس إن شاء الله . 
وعند مالك لا تعاد الصلاة على الجنازة مرة 


أخرى. 9 


- قال الفيثمي : رواه الطبراني في الأوسط. وفيه صالح بن 


راشد وثقه ابن حبان وفيه ضعف. وبقية رجاله ثقات. 
(مجمع الزوائد ١49 /٠١‏ -ط دار الكتاب العربي). وعزاه 
صاحب كنز العمال إلى ابن النجار. كنز العمال 555/1١٠‏ - 
ط مؤسسة الرسالة) من حديث أنس بن مالك . 

)١(‏ الأم 0١‏ ومختصرالمزني /١‏ ٠148ء‏ ونهاية المحتاج 
8١‏ -ط المكتبة الإسلامية » وغاية المنتهى 714٠١ /١‏ , 
والشرح الصغير باختصار جدا١١/‏ 7760 

١74 /١ والمدونة‎ ,.54٠ /١ وغاية المنتهى‎ 2544 /١ الأم‎ )١( 


49 سه 


مايفسد صلاة الحتازة ومايكره فيها 
4 - تفسد صلاة الجنازة عند الحنفية بها تفسد 
به سائر الصلوات من الحدث العمد والكلام» 
والعمل الكشيروغيرها من مبطلات الصلاة. 
إلا المحاذاة فإنها غيرمفسدة في هذه الصلاة. 
لأن فساد.الصلاة بالمحاذاة عرف بالنص» 
والنص ورد في الصلاة المطلقة فلا يلحق مها 
غيرهاء. ولهذا لم يلحق بها سجدة التلاوة حتى لم 
تكن المحاذاة فيها مفسدة, وكذا القهقهة في هذه 
الصلاة لا تنقض الطهارة., لأن القهقهة مبطلة 
بالنص الوارد في صلاة مطلقة. فلا يجعل واردا 
في غيرها . 

وتكره الصلاة على الجنازة عند طلوع 
الشمس وعند غرويهاء وعند انتصاف النهار, 
لحديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا 
رسول الله كل أن نصلي فيها وأن نقبر فيها 
موتانا. ('2 والمراد بقبر الموتى الصلاة على الجنازة 
دون الدفن. 

وإنما تكره الصلاة على الجنازة كراهة تحريم 
عند الحنفية إذا حضرت في هذه الأوقات في 
ظاهر الرواية» كما في مراقي الفلاح. ولكن في 
تحفة الفقهاء الأفضل أن يصلي على جنازة 


)١(‏ حديث: «ثلاث ساعات نبانا رسول الله يك أن نصلي 
أخرجه مسلم (618/1_ط عيسى الحلبي) من 


حديث عقبة بن عامر. 


حضرت في تلك الأوقات ولا يؤخرهاء بل قال 
الزيلعي : إن التأخيرمك روه لقول النبي كَل 
لعلى رضى الله عنه: «ثلاث لا تؤخرهاء 
الصلاة إذا أنت» والجنازة إذا حضرتء والأيم 
إذا وجدتث لما كفعا». )١(‏ 


أما إذا حضرت قبل الوقت المكروه فأخرها 
حتى صلى في السوقت المكروه فإنها لا تصح 
وتجب إعادتها . 


ولايكره أن يصلى على الجنازة بعد صلاة 
الفجرء أوبعد صلاة العصر, وكذا بعد طلوع 
الفجر. وبعد الغروب قبل صلاة المغرب» لكن 
يبدأ بعد الغروب بصلاة الترباراة. ثم 
بالجنازة ثم بالسنة . 9 


قال ابن نجيم : ولعله لبيان الأفضلية» وفي 
الخلية : الفتوى على تأخيرصلاة الجنازة عن 
سنة الجمعة. فعلى هذا تؤخر عن سنة المغرب 
لأنها اكد. 

وقال ابن المبارك : معنى هذا الحديث «أوأن 


)١(‏ حديث: «ثلاث لا تؤخروهن. الصلة إذا آنت. 
والجنازة. . . » أخرجه الترمذي (8/ 707 ط مصطفى ا 
الحلبي) . وابسن ماجة /١(‏ 477 ط عيسى الحلبي) من 
حديث علي , بن أبي طالب . وقال الترمذي (هذا حديث 
غريب وما أرى إسناده بمتصل) . 

(؟) المشسرب الوردي ص75 , ومراقي الفلاح وحواشيه 
ص7١1. ,.٠١8‏ والدر مع ابن عابدين 551/١‏ 10 


4١ 


نقبرفيها موتانا» يعني الصلاة على الجنازة 
وكرهها ابن المبارك عند طلوع الشمس وعند 
غرويهاء وإذا انتصف النبارحتى تزول الشمس 
(كما قال أبوحنيفة) وهوقول أحمد وإسحاق وهو 
قول مالك والأوزاعي وهوقول ابن عمر. 

وقال الشافعية: إذا وقع الدفن في هذه 
الأوقات بلا تعمد فلا يكره. 


والغبي عند الشافغي محمول على الصلوات 
التى لا سبب لها : 9) 


التعزية. والرثاء. وزيارة القبور ونحو ذلك : 

ه؛ ‏ قال الطحطاوي : إذا فرغوا من دفن الميت 
يستحب الجلوس (المكث) عند قبره بقدرما 
ينحر جزور ويقسم لحمه. (فقد روى مسلم عن 
عمروبن العاص أنه قال: إذا دفنتموني فشنوا 
علي التراب شناء ثم أقيموا حول قبري قدرما 
تنحر جزور ويقسم لحمها حتى استأنس بكم . 
وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي)”(" يتلون القران 
ويدعونللميت. فقدروي عن عثمان 
رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله كك إذا 
فرغ من دفن الميت وقف عليه. فقال: 


)١(‏ شرح مسلم 50» وسنئن الترمذي 2144/7 والموطأ 
بشرح الزرقاني 57/1. وتحفة الأحوذي ؟7/ ١515‏ 

(0)أثر: «إذا دفتتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا 
....) أخرجه مسلم -111/١1(‏ ط عيسى الحلبي). 


«استففرا ام وسلوا له التثبيت فإنه الآن. 
د 

وكان ابن عمر يستحب أن يقرأ على القبر 
بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها. 9) 

والتلقين بعد الدفن لا يؤمر به وينهى عنه . 

وظاهر الرواية عند الحنفية يقتضي النبي 
نمت نااك انالف ند حورا الل أن 
الثلقين بعد الدفن وحاله مكروه. وإنما يندب 
حال الاحتضار فقط. واستحبه الشافعية فقالوا : 
والتلقين هنا أن يقول الملقن مخاطبا للميت: يا 
فلان بن فلانة» إن كان يعرف اسم أمه وإلا 
نسبه إلى حواء عليها السلام» ثم يقول بعد 
ذلك اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنياء 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وأن الجنة حق, والنارحق, وأن البعث حق. 
وأن الساعة اتية لاا ريب فيهاء وأن الله يبعث من 
في القبور. وأنك رضيت بالله رباء وبالاسلام 
ديناء وبمحمد ككل نبياء وبالقران إماماء 


)١(‏ حديث :. «استغفر وا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن 


يسأل» أخرجه أبوداود (#/ ٠05ه ‏ ط عزت عبيد الدعاس) 
والحاكم (1/ #7١‏ ط دار الكتاب العربي) من حديث 
عثمان بن عفان. وقال الحاكم: (إسناده صحيح) ووافقه 
الذهبي . 

)١(‏ ذكره ابن عابدين وروى الطبراني والبيهقي في شعب 
الإيمان عن ابن عمر مرفوعا وليقرأ عند رأسه أول سورة 
البقرة. وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة في قبره. كما في 
شرح الصدور للسيوطي ص١4‏ 
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وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. ') 

وقال الحنابلة : استحب الأكثر تلقينه. فيقوم 
عند رأسه بعد تسوية التراب فيقول: «وذكروا 
نحوما ذكرته الشافعية من كلات التلقين» 7" 
؟ - قال كثيرمن متأخري الحنفية: يكره 
الاجتماع عند صاحب الميت حتى يأتي إليه من 
يعزي بل إذا رجع الناس من الدفن ليتفرقوا 
ويشتغلوا بأمورهم. وصاحب لميت بأمره. 
ويكره الجلوس على باب الدارللمصيبة» فإن 
ذلك عمل أهل الجاهلية. ونهى النبي كَل عن 
ذلك. © وفي الدر المختار: لا بأس بالجلوس 
للتعزية في غير مسجد ثلاثة أيام . 

قال ابن عابدين : استعمال لا بأس هنا على 
حقيقته فإنه خلاف الأولى صرح به في شرح 
المنية. أمافي مسجد فيكره كا في البحرعن 
المجتبى » وجزم به في شرح المنية والفتح . 

وهذا إذا لم يكن الجلوس مع ارتكاب محظور 
من فرش البسط. واتخاذ:الأطعمة من أهل 
الميت» والاكانك باعي فيح كا في 
مراقي الفلاح وحواشيه . 


)١(‏ شرح البهجة 5 ,, والحديث في ذلك ضعيف 
الإسناد. لكن قال ابن الصلاح وغيره: اعتضد بعمل أهل 
الشام قديما. 

(؟) غاية المنتهى ص /١‏ ١١؟‏ 

(؟9) حديث: «نهى النبي كك عن الجلوس على باب الدار 
للمصيبة» لم نعثر عليه في المصادر التي بين أيدينا. 


كران السو اعد ين اف ا انه 
بالجلوس ها ثلائة أيام, وكونه على باب الدار 
مع فرش بسط على قوارع الطريق من أقبح 
القبائح . 


قال ابن عابدين: الظاهر أنه لا تنتفي 
الكراهة بالجلوس في المسجد وقراءة القران» 
حتى إذا فرغوا قام ولي الميت وعزاه الناس كما 
يفعل في زماننا لكون الجلوس مقصودا للتعزية لا 
للقراءة» ولاسيم| إذا كان هذا الاجتماع والجلوس 
5 المصيبة ثلاثة ثةأيام جاءت الرخصة فيه ولا 
علس االإيتاء قطعناءوفرق اشع الظهيرة 
بين الجلوس في البيت أو المسجد والجلوس على 
باب الدارء فحكم على الأول أنه لا بأس به ' 
وقال في الثاني : يكره الجلوس على باب الدار 
للتعزية, لدعم اه الجاهلية وقد نبي عنه. 
ومايصنع في بلاد العجم من فرش البسطى 
والقيام على.قوارع الطريق من أقبح القبائح . 
ووافق الشافعية الحنفية في كراهية الجلوس 
للتعرية. . 

وكذا الحنابلة قالوا: كره جلوس مصاب لماء 
وجلوس معزية كذلك, لا بقرب دار الميت ليتبع 
الجنازة» أو ليخرج وليه فيعزيه. وقال المالكية : 
يباح الجلوس لقبول التعزية . ") 


)١(‏ مراقي الفلاح ص9ه”. ٠‏ وفيه: (فلايعتملت 
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4 - ويستحب التعزية للرجال والنساء اللاتي 
لايفتن27 لقوله عليه الصلاة والسلام : 5 
عزى أخاه بمصيبة كساه الله من حلل الكرامة 
يوم القيامة». 7 وتفصيل باقي أحكام التعزية 
ينظر في مصطلح : (تعزية) . 


صنع الطعام لأهل الميت : 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه 
يستحب لخحيران الميت والأباعد من قرابته تهيئة 
طعام لأهل الميت يشبعهم يومهم وليلتهم؛ 
لقوله بكلةِ : «اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم 
مايشغلهم”" ويلح عليهم ني الأكل. لأن 
الحزن يمنعهم فيضعفهم . وبه قالت المالكية» 


- على ماني الظهيرية من أنه لا باس به لأهل الميت في البييت 
أو المسجد والناس باقون ويعزون). وشرح المنية 
ص١١ه.‏ وابن عابدين ,517*٠ /١‏ وشرح البهجة ؟/ ١١٠6‏ 
وبلغة السالك /١‏ 576 

(1) شرح البهجة /١‏ 114, 155 والطحطاوي ص١5"‏ 
ونيل المارب ص8/". وبلغة السالك 7١6/١‏ 

(7) حديث : «من عزى أخاه بمصيبة كساه الله من 8 
أخرجه ابن ماجة 01١ /١(‏ ط عيسى الحلبي) . والبيهقي 
(4/ 9ه ط دار المعرفة). قال البوصيري : (هذا إسناد فيه 
مقال. قيس أبوعارة ذكره ابن حبان من الثقات وقال 
الذهبي في الكاشف, ثقة وقال البخاري فيه نظر وباقي 
رجال الإسناد على شرط مسلم . والزوائد ؟/ 6٠‏ - اه 

(*) حديث : «اصنعسوا لآل جعفر طغاما فقد أتساهم 
مايشغلهم» أخرجه أبوداود (*/  441/‏ ط عزت عبيد 
الدعاس) والترمذي (/ 7214 ط مصطفى الحلبي)- 


إلا إذا مسي عن محرم من ندب ولطم 
ونياحة , فلا يندب تهيئة الطعام 0 


ويسن ذلك عند الحنابلة ثلاثا لأهل الميت 
لالمن يجتمع عندهم., فإنه يكره لهم . إلا أن 
يكونوا ضيوفا. واتفق الفقهاء على أنه تكره 
الضيافة من أهل الميت لأنها شرعت في السرور 
لا في الشرورء وهي بدعة مستقبحة» وقال عليه 
الصلاة والسلام : ولا عقر في الإسلام»” وهو 
الذي كان يعقر عند القبر من إبل» أو بقر. أو 
شاء 09 


ا الحنابلة بأنه يكره الأكل من طعام 
أهل الميت. فإن كان من تركة وفي مستحقيها 


محجور عليه حرم فعله والأكل منه. وكره الذبح 


والأضحية عند القبرء والأكل منه. 
وصرح الحنابلة والشافعية ٠‏ بأنه يحرم تبيئة 


- وابن ماجة /١(‏ 014 ط عيسى الحلبي) . واللفظ له.. 
من حديث عبدالله بن جعفر . وقال الترمذي (حديث حسن 


صحيح ) . 
)١(‏ مراقي الفلاح ,٠١‏ والشسرح الصغير .55/١‏ وشرح 
البهجة ؟/ ه٠١‏ 


)١(‏ حديث : «لا عقر في الإسلام» أخرجه أحمد (/ 1917 - ط 
المكتب الإاسلامي) وأبوداود (/ 061-86٠‏ ط عزت 
عبيدالدعاس) من حديث أنس بن مالك. وقال 
الأرناؤوط : إسناده صحيح (شرح السئة 45١/8‏ -ط 
المكتب الإسلامي) . 

(") الطحظاوي ٠ف‏ والحديث رواه أبوداود مع تفسيره عن 
عبدالر زاق (كتاب الجنائز) . 
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الطعام لنائحات,. لأنه إعانة على المعصية. 
وصرح الحنفية بأنه يكره اتخاذ الطعام في أيام 
متعارف عليها كاليوم الأول. والثالث. وبعد 
الأسبوع . . ونقل الطعام إلى القبرفي المواسمء 
واتخاذ الدعوة لقراءة القران وجمع الصلحاء 
والقراء للختم. أو لقراءة سورتي الأنعام 
والإإخلاص 


على أنه إذا اتخذ الطعام للفقراء كان حسناء 
وقال في المعراج : هذه الأفعال كلها للسمعة 
والرياء. فيحترزعهها لأنهم لا يريدون به 
وجه الله تعالى . وفي غاية المنتهى للحنابلة : 
ومن المنكر وضع طعام أوشراب على القبر 
ليأخذه الناس . (7) 


وصول ثواب الأعمال للغير : 


4 - ومن صام أو صلى أوتصدق وجعل ثوابه 
لغيره من الأموات والأحياء جاز. ويصل ثوابها 
إليهم عند أهل السنة والجماعة. واستثنى مالك 
والشافعي العبادات البدنية المحضة, كالصلاة 
والتلاوة. فلا يصل ثوابها إلى الميت عندهما. 
ومقتضى تحرير المتأخرين من الشافعية انتفاع 
الميت بالقراءة لا حصول ثواءها له . 


2775/١ ابن عابدين الى والشرح الصغير‎ )١( 
76/8 - 751/١ وغاية المنتهى‎ ,.١١5 /١ وشرح البهجة‎ 


١‏ «للستلدفة 5 القيم كلام مشبع في هذه 
المسألة. فراجع كتاب الروح وله». 


وقال بعض المالكية : إن القراءة تصل 
للميت وأنها عند القير أحسن مزية7) 


وقال ابن قدامة : وأي قربة فعلها وجعل 
ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك إن شاء الله أما 
الدعاء والاستغفار والصدقة وأداء الواجبات فلا 
أعلم فيه خلافا إذا كانت الواجبات مما يدخله - 
النيابة» وقد قال الله تعالى «والذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان4””» وقال تعالى : «إواستخفر 
الذنبك وللمؤمنين والمؤمنات6”” ودعا 
الشين و لأ سلمة حئمات » وللميك 
الذي صلى عليه في حديث عوف بن مالك ©) 
ولكل ميت صلى عليه, وسأل رجل النبي كَل 
فقال: يارسول الله إن أمي ماتت فينفعها إن 
تصدقت عنها؟ قال: نعم. 7 رواه أبوداود. 
وروي ذلك عن سعد بن عبادة. وجاءت امرأة 
إلى النبيكَيةٍ فقالت: «يارسول الله إن فريضة 


)١(‏ المراجع السابقة. 

(") سورة الحشر / ٠١‏ 

() سورة محمد / ١9‏ 

(1) حديث: وعوف بن مالك» أخرجه مسلم 5577/5 
0ط عيسى الحلبي) . 

(5) حديث: «قال: نعم» أخرجه البخاري (فتح الباري 
ه/ 86" - ط السلفية) من حديث ابن عباس . 
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00 0 0 عنه؟ ؟ قال: أرأيت 
ا أكنت قاضيته؟ قالت: 


نعم قال: فدين الله أحق أن يقضى)7) 
وقال للذي سأله إن أمي ماتت وعليها صوم 


شهر أفأصوم عنها؟ «قال: نعم)9) 

وهذه أحاديث صحاح.. وفيها دلالة على 
انتفاع الميت بسائر القرب لأن الصوم والحج 
والتذعناء والاتعتفازعسادات بدنية وقد 
أوصل الله نفعها إلى الميت فكذلك ما سواها 
ب ها تكن بام الفسديس في ثورات من :زا 
«يس».» وتخفيف الله تعالى عن أهل المقابر 
بقراءته. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله يك قال لعمرو بن العاص : 
«لوكان أبوك مسلا فأعتقتم عنه. أوتصدقتم 
عنه» أو حججتم عنهء بلغه ذلك90) وهذا عام 
في حج التطوع وغيره. ولأنه عمل بر وطاعة. 
فرقل عه وكنواتة» كالمسةقنة + والصيام: 


)١(‏ حديث: «فدين الله أحق أن يقضى) أخرجه البخاري (فتح 
الباري ١91/4‏ ط السلفية) ومسلم (؟/ 54  /٠١‏ ط عيسى 
الحلبي) من حديث ابن عباس . 

.)49 حديث: «قال :. نعم» سبق تخريجه (ف/‎ )١( 

() حديث : «إنه لوكان أبوك مساما فأعتقتم عنه أو تصدقتم 
عنه؛ أخرجه أبوداود (*/ 07 ط عزت عبيد الدعاس) 
والبيهقى(5/ 71/9 طدارالمعرفة). وأحمد 
)0/ ٠م‏ 704 ط دار المعارف) من حديث عبدالله 
بن عمر و وصخحه أحمد شاكر. 


وي اكه وكوي ها ع ماده واه ع دف ل 6 ومة شوو جع و وف ة وها وي ع فاع رج نبوا فاع واواعام لاع #اد اميه 


عن اليك ولايقسل ترايجه إلحف لول انه 
تعالى : #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى #(") 
وقول النبى كَكِةٍ : «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله إلا من ثلاثة: إلامن صدقة جارية, أو 
علم ينتفع به أوولد صالح يدعوله)9) ولأن 
نفعه لا يتعدى فاعله . فلا يتعدى ثوابه. وقال 


٠‏ بعضهم : إذا قرىء القران عند الميت أوأهد 


إليه ثوابه كان الثواب لقارئه, ويكون اميت كأنه 
حاضرها وترجى له الرحمة . 9) 


٠١9 / سورة النجم‎ )١( 

)١(‏ حديث: (إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا 
من صدقة جارية, أوعلم ينتفع به. أوولد صالح يدعو 
لهع. أخرجه مسلم (/ 6 ط عيسى الحلبي) . من 
حديث أبي هريرة. 

(5) المغني ؟/ 1ه .8ه 
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١‏ -الجنابة لغة: ضد القرب والقرابة» وجب 
الشيء. وتجنبه. وجانبه. وتجانبه. واجتنبه : 
بعد عنه. والجنابة في الأصل : البعد. ويقال: 
أجنب الرجل وجنب - وزان قرب فهو جنب 
من الجنابة» قال الأزهري : إنها قيل له جنب» 
لأنه نمي أن يقرب مواضع الصلاة مالم يتطهر, 
فتجنبها وأجنب عنهاء أي تنحى عنهاء وقيل : 
لمجانبته الناس مالم يغتسل . 

واجنب يستوي فيه الذكر والأنثى» 
والواحد. والتثنية» والجمع. لأنه على صيغة 
المصدر )١‏ 

أما تعريفها اصطلاحا فقد قال النووي : 
تطلق الجنابة في الشرع على من أنزل المني» 
وعلى من جافع »وبي جبناء آنه نديه 
الصلاة والمسجد والقراءة ويتباعد عنهاء "2 وفي 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. ومختار الصحاح . والكليات 
مادة: (جنب) والمداية 1١١/١‏ 


(؟) المجموع ؟/ ١64‏ تحقيق المطيعي . 


ويه 3 عه جد وا ل عاذي ني ب بكو ماج لاجد فاع لمهم ع مواقا رهاق م مع اف ع فعا ع عر صأ وا ع عاط ع وها ع جاع لطر 1 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ-الحدث : 

؟ ‏ الحدث لغة: الحالة الناقضة للطهارة 
١ 95‏ 

لين 


واصطلاحا: الوصف الشرعي الحكمي 
الذي يل فق الأعضاء ويزيل الظهارة: وقيل : 
الأسباب التي توجب الوضوء أوالغسل. 9 
فالحدث أعم من الجنابة, لأنها تختص بم يوجب 
الغسل . أما الحدث فيوجب الغسل أو الوصوء . 


ب - الخبث : 

*- الخبث لغة: النجس . واصطلاحا: العين 
المستقذرة شرعا أي النجاسة الحقيقية . فالفرق 
بينه وبين الجنابة أنها نجاسة معنوية ‏ ©) 


ج ‏ النبجس : . 
5 - النجس : اسم لكل مستقذرء والنجس 


١957/١ نباية المحتاج‎ )١( 

(؟) المصباح المنير مادة: (حدث). 

(*) ابن عابدين ,58/١‏ والدسوتي ١‏ *. ومغني المحتاج 
١‏ 2>»؛, وكشاف القناع 584/1 

(؟) ابن عابدين /١‏ لاه وجواهر الإكليل ا/م والمغني لابن 
قدامة ١54/1١‏ 


- ا 


ضد الطاهرء وهولغة يعم الحقيقي والحكمي . 
وعرفا يختص بالحقيقي كالخبث, فلا يقال في 
عرف الشارع لمن وجب عليه الغسل إنه 
نجس .22 فبينه| تباين . 


د الطهارة : 

ه ‏ الطهارة لغة: النزاهة والنظافةء 
واصطلاحا: رفع مايمنع الصلاة ومافي معناها 
من حدث أونجاسة بالماء أوبالصعيد الطاهر, 
فالطهارة ضد الحنابة . 9) 


أسباب الحنابة : 
للجنابة سببان : 
5 _-أحدهما : غيبوبة:الحشفة أوقدرها من 
مقطوعها في قبل أودبر امرأة أورجل, وسواء 
أحصل إنزال أم لم يحصل» وهذا بالنسبة للبالغين 
من الرجال والنساء باتفاق», قال الشافعي : 
والعرب تسمي الجماع - وإن لم يكن معه إنزال - 
جنابة, والجنابة تحصل لمن وقع الوطء منه» أو 
وقع عليه . 
وزاد جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ أن الجنابة تحصل بذلك ولوكان 
الوطء لغير مشتهى كميتة ومهيمة . 
1 لس 41 وللطات ار الال 
١‏ كشاف القناع /81 


(؟) ابن عابدين ١//ه,‏ والحطاب ,4/١‏ وأسنى المطالب 


١‏ ولمطلع على أبواب المقنع ص 


م 0 أده اشعرقا اك ريج ع نويد أ لوقك "هه فرك عامطرية اداح وا فهايه موا وه انيز هاي رع لودو ع مام ا حهو لعا ا ا 


وقال الحنفية : لا تحدث الحنابة بذلك إلا إذا 
كان مع الإيلاج إنزال» لأن الفعل في ذلك ليس 
نظيرالفعل في فرج الإنسان في السببيةء 
وبالنسبة لغير البالغين قال الشافعية : يجنب 
الصغير بإيلاجه على الوصف السابق» وكذا 
الصغيرة تجنب بالإيلاج فيهاء وسواء في هذا 
المميز وغيره» وكذا قال الحنابلة» إلا أخهم قيدوا 
ذلك ب| إذا كان غير البالغ من يجامع مثله وهو 
ابن عشر وبنت تسع» قال الإمام أحمد: إن كان 
الواطىء صغيراء أو الموطوءة صغيرة وجب 
عليه الغسل وقال: إذا أتى على الصبية تسع 
سنين ومثلها يوطأ وجب عليها الغسل» وسئل 
عن الغلام يجامع مثله ولم يبلغ فجامع المرأة 
يكون عليه] جميعا الغسل؟ قال: نعم. قيل 
له: أنزل أولم ينزل؟ قال : نعم. 


قال ابن قدامة: وحمل القاضي كلام أحمد 
على الاستحباب» وهوقول أصحاب الرأي 
وأبي ثور, لأن الصغية لا يتعلق بها المأثم. 
ولا هي من أهل التكليف. ولا تجب عليها 
الصلاة التي تجب الطهارة لهاء لكن قال ابن 
قدامة: لايصح حمل كلام أحمد على 
الاستحباب لتصريحه بالوجوب, واحتج بفعل 
عائشة رضي الله عنها وروايتها للحديث العام 
في الصغير والكبير, ولأنها أجابت بفعلها وفعل 
النبي ككلخِ بقولها: «فعلته أنا ورسول الله يك 


4ش مه 


وبقول الحنابلة قال أشهب وسحئنون من 
المالكية. لكن المعتمد عند المالكية أن الصغير 
المطيق لا يجنب بإيلاجه أوالإيلاج فيه. وكذا 
الصغيرة المطيقة لا تجنب بالإيلاج فيها. ويجنب 
البالغ بإيلاجه في الصغيرة المطيقة. وتجنب 
البالغة بإيلاج الصغيرفيها إذا أنزلت؛ والقول 
بالغسل على الصغير عند من قال به ليس معناه 
التأثيم بتركه. بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة 
والطواف, وهكذا. ولذلك لوأخره لم يأثم. 
وإنم يبقى في حقه شرطا كرا في حق الكبير. 
حتى إذا بلغ قبل أن يغتسل كان حكم الحدث 
في حقه باقيا ويلزمه الغسل. ويستوي في 
حصول الجنابة بالإيلاج أن يحدث ذلك مع 
نائم» أو مجنون. أومكره. 9) 

أما بالنسبة للخنثى المشكل ففيه خلاف ينظر 
في (خنثى مشكل» وغسل) . 
/ا_الثاني : خروج المني بشهوة من رجل أو 
امرأة» سواء أكان عن احتلام أم استمناء» أم 


)١(‏ قول عائشة رضي الله عنها: «فعلته أناورسول الله يَكِةٍ 
فاغتسلنا» أخرجه الترمذي ١8١ /١(‏ -ط الحلبى) وصححه 
ابن حبان (7/ 74 الإحسان ‏ ط دار الكتب العلمية) . 

(؟) الببدائع ١/5*-لال.‏ وملح الجليل 7١/١‏ “الا 
والشرح الصغير 577/١‏ 57ط الحلبي. ومغني المحتاج 

.59/١‏ والمجموع شرح المهذب ؟/ 175 إلى ١9‏ تحقيق 
المطيعي وشرح منتهى الإرادات /١‏ ه/اء والمغني 7١4/١‏ - 
لا 


نظرء أم فكر. أم تقبيل». أم غير ذلك. وهذا 
باتفاق . 

واشتراط الشهوة لحصول الجنابة هوماقال به 
الحنفية والمالكية والحنابلة» ولذلك لا تحصل 
الجنابة عندهم بخروجه لمرض. أما الشافعية 
فإن الجنابة تحصل عندهم بخروج المي من 
مخرجه المعتاد مطلقا بشهوة أو غيرها . 

وخروج المني بالنسبة للمرأة هوبروزه إلى 
محل استنجائهاء وهومايظهر منها عند جلوسها 
لقع اء ضاحتينا وهذ] ماقال نه امالس خلدنا 
لسند. وهوقول الشافعية بالنسبة للثيب. وقالوا 
بالنسبة للبكر لو أنزلت المني إلى فرجها لم يلزمها 
الغسل حتى يخرج من فرجهاء لأن داخل فرجها 
في حكم الباطنء ولهذا لا يلزمها تطهيره في 
الاستنجاء والغسل. فأشبه إحليل الذكر. ول 
يفرق الحنفية بين بكر وثيب بل هي تجنب 
عندهم ولول يصل المني إلى ظاهر فرجها. 
قالوا: لأن له داخلا وخارجا والخارج منه) له 
حكم الظاهر. 

ومن أحس بانتقال المي عند الشهوة فأمسك 
ذكره فلم يخرج المني فلا يعتبر جنبا عند 
الجمهورء وهوظاهر قول الخرقي من الحنابلة 
وإحدى الروايتين عن أحمد. والمشهور عند أحمد 
أنه يعتبرجنبا ويجب عليه الغسلء وأنكر أن 
يكون الماء يرجع. ولم يذكر القاضي خلافا في 
وجوب الغسل قال: لأن الجنابة تباعد الماء عن . 
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محله. وقد وجد. فتكون الحنابة موجودة فيجب 
الغسل بهاء ولأن الغسل تراعى فيه الشهوة وقد 
حصلت بانتقاله فأشبه مالوظهر. 

واستدل ابن قدامة على عدم وجود الحنابة 
لعدم خروج المئيء بأن النبي كَكةِ علق 
الاغتسال على الرؤية وفضخه بقوله :. «إذا رأت 


الماء»”"© و«إذا فضخت الماء فاغتسل292 فلا 


يثبت الحكم بدونه. ولا يجوز أن يسمى جنبا 
لمجانبته الماء. ولا يحصل إلا بخروجه منه . 
وكلام أحمد إن| يدل على أن الماء إذا انتقل لزم 
منه الخروج وإنا يتأخر. 

ويعتيرجنبا من انتقل منيه من محله بشهوة 
وخرج لا عن شهوة عند المالكية والشافعية 
والحنابلة وأبي حنيفة ومحمد خلافا 
لأبي يوسفء إذ المعتبرعنده هو الانفصال مع 
الخروج عن شهوة. !") 
ماترتفع به الجنابة : 
8 - سبق بيان أن الجنابة تكون بالجماع ولوبدون 


)١(‏ حديث: «إذا رأت الماء . . .» أخرجه البخاري (الفتح 
1١‏ طالسلفية) ومسلم /١(‏ 7601 ط الحلبي) . 
(7) حديث: وإذا فضخت الماء فاغتسل» أخرجه أبوداود 

١45/1‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه ابن حبان 
7١8/9‏ - طدار الكتب العلمية) . 
(") البدائع 1/١‏ -/ا#. والهداية ١/15.ء‏ ومنح الجليل 
-١‏ الا والمجموع 7/ 1575-1١51‏ والمغني 1١99 /١‏ 
”7 


إنزال أو بخروج المني من غير جماع على 
التفصيل السابق. وترتفع الجنابة بم| يأتي : 

أ بالغسل. والدليل على وجوب الغسل من 
الجماع ولومن غير إنزال قول النبي و : «إذا 
جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان 
فقد وجب الغسل» متفق عليه وزاد مسلم : () 


«وإن لم ينزل» . 
والمراد بالتقاء الختانين تغييب الحشفة في 


الفرجء وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. قال 
النووي : وسبذا قال حمهور العلماء من الصحابة 


والآثازالتي رويت عن الصحابة قالوها قبل أن 
يبلغهم النسخء قال سهل بن سعد الساعدي 
حدثني أبي بن كعب أن «الماء من الماء»”") 

كان رخصة أرخص فيها رسول الله كله ثم 
1 عنها. 9©) 

وبنظر تفصيل ذلك في (غسل) . 

والدليل على وجوب الغسل بنزول المني من 


6 قول النبي 5 : «إذا جلس بين شعبها الأربع‎ )١( 


أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 796 ط السلفية) ومسلم 
7771/١‏ - ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 

(؟) حديث: «الماء من الماء» أخرجه مسلم 719/١(‏ اط 
الحلبي) . 

() البدائع "5/١‏ -_لاي. ومنح الجليل ١/١ا-"الاء‏ 
والمجموع 7 إلى 15١‏ ومغني المحتاج 597/١‏ 
٠‏ والمغني /١‏ 119 إلى 4 27١8‏ وشرح منتهى الإرادات 
7/١‏ -هب؟ 


غير جماع ما روته أم سلمة رضي الله عنبا 
قالت: جاءت أم سليم امسرأة أبي طلحة إلى 
النبي كك فققالت: يارسول الله : إن الله 
لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا 
هي احتلمت. قال: نعم إذا رأت الماء. (9) 


1-ب- التيمم : اختلف الفقهاء في أن التيمم 
هل هورافع للجنابة., أوغيررافع لها؟ ومع 
اختلاف الفقهاء في ذلك إلا أنهم متفقون في 
الجملة على أن التيمم يباح به مايباح بالغسل 


من اللنتابة” 


لفت الحنفية وبعض المالكية وبعض 
الشافعية وابن تيمية وهورواية عن أحمد واختارها 
ابن الجوزي إلى أن التيمم يرفع الحدث. لأنه 
بدل مطلق عن الماء. ولقول النبي كك : «إن 
القتعيحاد لطم هيو النساك يوزن 1 خد اماه 
قمر سكنون فإذا :وكيد الماء فليمسه بزته فإن 
ذلك خير»”؟ فقد سمى التيمم وضوءاء 
والوضوء مزيل للحدث. وقال كله : «وجعلت لي 


)١(‏ حديث: «إذا رأت الماء . . . .» أخرجه البخاري (الفتح 
0ط السلفية) ومسلم 56١ /١(‏ ط الحلبي) . 
؟) حديث: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر سئين.» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير» 
أخرجه الترمذي 7١7 /١(‏ ط الحلبي) والحاكم 177/١(‏ 
١07‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبى ذر. 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 1 


الأرض طهورا ومسجدا». ('» والطهوراسم 
للمطهر فدل على أن الحدث يزول بالتيمم» إلا 
أن زواله مؤقت إلى غاية وجود الماء. فإذا وجد 
الماء يعود الحدث السابق, ولكن في المستقبل 
لآ اللاصي لم يبرق حق المتاده 
المؤداة» ولهذا يجوز التيمم قبل دخول الوقت 
عند الحنفية, وقال القراني: الحدث هوالمنع 
الشرعي من الصلاة. وهذا الحدث الذي 
هوالمنع متعلق بالمكلف. وهوبالتيمم قد 
بيك له الصلاة إجماعا وارتفع المنع إجماعاء 
لأنه لا منع مع الإباحة فإنهما ضدان والضدان 
لا يجتمعان, وإذا كانت الإباحة ثابتة قطعاء 
والمنع مرتفع قطعا كان التيمم رافعا للحدث 
قطعا. 


والملشهور عند المالكية والصحيح عند 
الشافعية وعند الحنابلة ‏ غيرمن ذكر_ أن التيمم 
لآ يرفع الحدث. لأنه بدل ضروري » أوطهارة 
ضرورة» وما روى عمران بن حصين أن 
رسول الله يَكِةِ صلى ثم رأى رجلا معتزلا ل 
يصل مع القوم فقال: يافلان ما منعك أن تصلي 
مع القوم؟ فقال: يارسول الله أصابتني جنابة 
ولا ماء فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فلا 


)١(‏ حديث: «جعلت لي الأرض طهورا ومسجدا) أخرجه 


مسلم -7/١/١(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


-6ة- 


حضر الماء أعطى النبي كَكهِ هذا الرجل إناء من 
ماء فقال اغتسل به 9) 

وحديث عمروبن العاص حين تيمم وهو 
جنب وصلى بالناس فقال له النبي يكِ : صليت 
بأصحابك وأنت جنب .29 

وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه كان يعزب في 
١‏ الأعل وتصيية الحناية فأخبرالنبي يكلِهِ فتقال له : 
«إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 
عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته)9) 

قال النووي : وكلها أحاديث صحاح ظاهرة 
في أن الحدث ما ارتفع. إذ لوارتفع لم يحتج إلى 
الاغتسال (*) 


٠‏ -يحرم على الجنب الصلاة سواء أكانت 


)١(‏ حديث : «أعطى النبي يكئْةِ هذا الرجل إناء من ماء فقال 
اغتسل به . » أخرجه البخاري (الفتح  448- 447//١‏ ط 
السلفية) ومسلم /١(‏ 4765 ط السلفية) . 

(؟) حديث: «صليت ,ُسحابك . . . .» أخرجه أبوداود 
38/1 - تحقيق عزت عبيد دعاس) عن عمرو بن 
العاص. وقواه ابن حجر في الفتح  484/١(‏ ط 


السلفية) . 
(5) حديث: «الصعيد الطيب طهور المسلم . . . » سبق تخ رجه 
نف/9و. 


(؛) البدائع .40-١‏ مهء والفروق للقراني ؟/ 21١4‏ 
57> الفرق الثاني والشمانون. ومنح الجليل 85/١‏ إلى 
4 ومغني المحتاج مف والمجموع اال 
57, والاختيارات الفقهية لابن تيمية ص؟”. ولمغني 
اه 


مممه ني ءام ممم. م تومة م ميمه وم انم م ف فعا يفن ثرا موف ويه تجو فون ونم ةرمن ومن رمم منه 


فرضا أم نفلاء لأن الطهارة شرط صحة الصلاة 
ولقول النبي كلِ:. «لا تقبلصلاة بغير 
طهور) () 

وهذا باتفاق. ويشمل ذلك سجلة التلاوة 
وصلؤة اللتازة © 
١‏ -ويحرم كذلك الطواف فرضا كان أونفلاء 
لأنه في معنى الصلاة لقول النبي يَلْهِ : «الطواف 
بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه 
الكلام)9 ولذلك لاا يصح الطواف ممن كان 
جنباء وهذا عند المالكية والشافعية والحنابلة» 


أما عند الحنفية فإن طواف الجنب صحيح ولكن 


عليه بدنة, لأن الطهارة في الطواف عندهم 
ليست شرطا وإنما هي واجبة. وقد روي عن 
ابن عباس أنه قال: البدنة تجب في الحج في 
موضعين : : إذا اك والثاني : إذا جامع 
بعد الوقوف . © 


)١(‏ حديث: لا تقبل صلاة بغير طهور: أخرجه مسلم 
7٠١4 /١(‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 

)١(‏ البدائع ,”/١‏ لال وجواهر الإكليل 2351/١‏ "7ء 
ومغني المحتاج ,”5/١‏ الاء والمجموع 258/175 0354 
وشرح منتهى الإرادات /١‏ الا "41 

(م) حديث : «الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل لكم فيه 
الكلام أخسرجه الترمذي (/ 584 ط الحلبي) والحاكم 
(4594/1 -ط دائرةالمعارف العثانية) من حديث 
عبدالله بن عياس. واللفظ للحاكم, وصححه ووافقه 
الذهبي . 

(5) البدائع 294/1 والاختيار 2177/١‏ وجواهر الإكليل- 
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وهاه وها ليها هارم تدواع لاع وفع عي لكوع هاه وها مع ل وله هوا أ وك واي قر هه وك واه موا ماع و ماما وا 


1 -ويحرم على الجنب مس المصحف بيده أو 
بشيء من جسده» سواء أكان مصحفا جامعا 
للقرآن, أم كان جزءا أم ورقا مكتوبا فيه بعض 
السور. وكذا مس جلده المتصل به. وذلك لقوله 
تعالى : «#لا يمسه إلا المطهرون2(4 وفي كتاب 
النبي كه لعمرو بن حزم : «أن لا يمس القران 
إلا طاهر» . 9) 
١‏ - ويحرم على الجنب كذلك حمل القرآن إلا 
إذا كان بأمتعة. والأمتعة هي المقصودة. أوكان 
حمله لضرورة؛ كخوف عليه من نجاسة أو غير 
ذلك. 

وأجاز الحنابلة حمله بعلاقة. قال ابن قدامة:: 
يجوز حمل المصحف بعلاقته وهذا قول أبي 
حنيفة وروي ذلك عن الحسن وعطاء وطاوس 
والشعبي والقاسم وأبي وائل والحكم وحماد. 
لأنه غيرماس له كما لو حمله في رحله . 
4 - ويحرم عند الحنفية مس كتب التفسير لأنه 
يصير بمسها ماسا للقران. وهوقول ابن عرفة 
من المالكية, والعيرة عند الشافعية بالقلة 


- 0731/1 78. ومغني المحتاج 0١‏ ال والمجموع 
/ 6 وشرح المنتهى /١‏ الال 8م 

)١(‏ سورة الواقعة / و/ا 

(؟) حديث : دلا يمس القسرآن إلا طاهر» أخرجه الحاكم 
(79417/1- ط دائرة المعمارف العثمانية) ثم أورد له شاهدا 
من حديث حكيم بن حزام (/ 486) وصححه ووافقه 
الذهبي . 


والكثرةء فإن كان القران كدر كبن كس 
غريب القران حرم مسه. وإن كان التفسير أكثر 
لا يحرم مسه في الأصح .. 

وأجازذلك المالكية _ غيرابن عرفة ‏ 
والحنابلة لأنه لا يقع عليها اسم مصحف. 
٠١‏ -ويجحرم عند الحنفية وفي وجه للشافعية 
والحنابلة مس الدراهم التي عليها شيء من 
القران, لأن الدراهم كالورقة التي كتب فيها 
قران. وكره ذلك عطاء والقاسم والشعبي» 
وأجازذلك المالكية وهوالأصح من وجهين 
مشهورين عند الشافعية وفي وجه عند الحنابلة . 
لأنه لا يقع عليها اسم المصحف فأشبهت كتب 
الفقه. ولأن ني الاحترازمن ذلك مشقة. 
والحاجة تدعو إلى ذلك. والبلوى تعم. فعفي 
0000 
5 - ويحرم على الجنب أن يكتب القرآن» وذلك 
عند المالكية وهووجه مشهور عند الشافعية. 


وقال محمد بن الحسن : أحب إل أن لا يكتب». 


لأن كتابة الحروف تجري مجرى القراءة . 00 
1١7/‏ - وترم على الجنب قراءة القران عند عامة 
العلماء من ا حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 


)١(‏ البدائع /١‏ 88" 88-80 ومتح الجليل 1١/١‏ 1لاء 
- ولاء والشرح الصغير /١‏ لاه /ااط الحلبي, ومغني 
المحتاج باس ابلى والملجموع شرح اللمهسذب 
"الك وها 131 والمسفسني 148/1 4ق 
١48-١51‏ 


ير 5-5 


”١ 169 جنابة‎ 


للاروي أن النبي يه كان لا يحجزه شيء عن 
قراءة القرآن إلا الجنابة('» وعن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنبهه| عن النبي يكل أنه قال: «لا تقرأً 
الحائض ولا الجنب شيئا من القران)9) 

وروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب أنه 
يجوز للجنب قراءة كل القران. قال القاضي 
أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما: اختاره ابن 
المنذر ويجوز عند الجميع تلاوة مالم يقصد به 
القران كالأدعية والذكر البحت ٠‏ 9) 
- ويحرم على الجنب دخول المسجد واللبث 
فيه. وأجاز الشافعية والحنابلة وبعض المالكية 
عبوره. للاستثشاء الوارد في قوله تعالى : 
بإولا جنبا إلا عابري سبيل4”*) 

ومنع الحنفية وهو المذهب عند المالكية الغبور 


إلا باليم 3" 


ويجحرم الاعتكاف للجنب لقوله تعالى : 


)١(‏ حديث: «كان لا يحجزه شيء من قراءة القرآن إلا الجنابة» 
أخرجه أحمد /١(‏ 84 -ط الميمنية) من حديث علي بن أبي 
طالب, والنووي في المجموع (5/ 1١69‏ طالمنيرية). 
وقال الحفاظ المحققون : هو حديث ضعيف . 

(7) حديث : «لاتقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن» 
أخرجه الترمذي (1/ 7 ط الحلبي) من حديث عبدالله 
بن عمرء وضعفه ابن حجر في التلخيص ١78 /١(‏ -ط 
شركة الطباعة الغنية) . 

(”) المراجع السابقة . 

(5) سورة النساء / 47 

(©) الاختيار .1/١‏ ومنح الجليل 01/4-178/١‏ ومغني 
المحتاج 7١/1١‏ ومنتهى الإرادات /١‏ لالا 


ال را 0 ان 


ذلك في مصطلح (اعتكاف) 


٠‏ يباح للجنب الذكر والتسبيح والدعاء”' لما 
«كان النبى كَكدٍ يذكر الله على كل أحيانه» . ”7 


١‏ يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أويأكل أو 
يشرب أويطأ ثانيا أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه 
للصلاة. وذلك عند الشافعية والحنابلة وهوقول 
عندالمالكية:لماروى مسلم: وكا 

رسول الله ككلهِ إذا كان جنيا فأراد أن يأكل أوينام 
توضا وضوءه)7" وعن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : «إذا 
أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً بينهها 
وضوءا ا 


وفي القول الثاني للمالكية : أن الوضوء للنوم 
أولمعاودة الأهفل يد لأن الجنب مأمور 


)١(‏ الاختيار 217/١‏ ومغني امحتاج 1/١‏ وكشاف القناع 
١18-١1‏ 

(؟) حديث: «كان 50000 أخرجه 
مسلم /١(‏ 787 _ط الحلبي) من حديث عائشة . 

(*) حديث : «كان إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أوينام توضأ 
وضوءه» أخرجه مسلم /١(‏ 744 ط الحلبي) . 

(4) حديث: «إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضاً 
بينهها وضوءا» أخرجه مسلم /١(‏ 749 ط الحلبي). 
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بالوضوء قبل النوم. فهل الأمرللايجاب أو 
للندب؟ قولان . )١(‏ 

وأجاز الحنفية للجنب إذا أراد النوم أو 
معاودة الأهل الوضوء وعدمه» قال الكاساني : 
لا بأس للجنب أن ينام ويعاود أهله, لما روي 
عن عمر رضي الله عنمه قال : يارسول الله أينام 
« ويتوضاً 
وضوءه للصلاة وله أن ينام قبل أن يتوضاً 
وضوءه للصلاة, لما روي عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «كان النبي مله ينام وهوجنب من 
غي رأن يمس ماء»”" ولأن الوضوء ليس بقربة 
بنفسه وإنما هولأداء الصلاة» وليس في النوم 
ذلك وهوقول ابن المسيب. 

لكن استحب الحنفية بالنسبة للأكل 
والشرب لمن كان جنبا أن يتمضمض ويغسل 
يديه» وهوقول ابن المسيب. وحكي ذلك عن 
الإمام أحمد وإسحاق. وقال مجاهد: يغسل 
كفيه ©) 


أحدنا وهوجنب؟ قال : نعم 9) 


)١(‏ المجموع "/ ٠‏ ولمغنيى .159/١‏ ومنح الجليل 
نإ > 

(1) حديث عمر: 05 قال: نعم. إذا 
توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب». أخرجه البخاري (الفتح 
١‏ لط السلفية). 

() حديث : «كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء» أخرجه 
الترمذي (١5/1١7_طالحلبي)‏ وأعله ابن حجر في 
التلخيص ١4١ /١(‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

7794/١ والمغني‎ 28/١ البدائع‎ )5( 


"١‏ ال 5 أداء ا بأن يصبح 
صائم| قبل أن يغتسل”" فإن عائشة وأم سلمة ‏ 
قالتا: نشهد على رسول الله كِةِ أن كان ليصبح 
جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ثم يصوم . ”") 


يصح أذان الجنب مع الكراهة وهذافي . 
الجملة. وقد سبق تفصيل ذلك في مصطاح 
(أذان). 

4 تجوزخطبة الجمعة تمن كان جنبا مع 
الكراهة عند المالكية. وفي ظاهر الرواية عند 
ال حنفية, وهوقول الإمام أحمد. وفي القديم عند 
الشافعية, لأن الطهارة في خطبة الجمعة سنة 
عند هؤلاء وليست شرطاء ولأنها من باب الذكر 
والجنب لا يمنع من الذكر. فإن خطب جنبا 
واستخلف في الصلاة أجزأه, كما يقول المالكية, 
وقال الإمام أحمد فيمن خطب وهو جنب ثم 
اغتسل وصلى بهم أجزأه. وفي الجديد عند 
الشافعية وهو الأشبه بأصول مذهب الحنابلة, 
كما قال ابن قدامة أن الطهارة من الجنابة شرط 
فلا تصح الخطبة بدونها. 7 


1١4/١ والمهذب‎ .٠١9 /“ والمغني‎ .”8/١ البدائع‎ )١( 


6. وجواهر الإكليل ١617-1657 /١‏ 
(؟) حديث: «أن عائشة وأم سلمة قالتا: «نشهد على رسول 
الله يكةِ إن كان ليصبح جنبا من غير احتلام ثم يغتسل ثم 

يصوم» أخرجه البخاري (الفتح 4/ ١6‏ ط السلفية) . 
(9) البدائع 2707/١‏ والشرح الصغير ,.187/١‏ والمهذب 
6/1١‏ والمغني كن 
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وينظر تفصيل ذلك في: (صلاة الجمعة, 
خطبة) . 


أثر الجنابة في الصوم : 
-اتفق الفقهاء على أن الجنابة إذا كانت 
بالجماع عمدا في نهار رمضان فإنها تفسد الصوم . 
وتجب الكفارة» وكذلك القضاء. إلا في قول 
عند الشافعية أنه لا يجب القضاء مع الكفارة. 
لأن الخلل الحاصل قد انجير بالكفارة. وفي قول 
آخر للشافعية أن القضاء لا يسقط إلا إن كفر 
بالصومء ولكن الأصح عندهم أن القضاء 
واجب مع الكفارة . 

والدليل على وجوب الكفارة ما روي عن 
اق هريرة رضي الله عنه قال: «بينها نخن 
جلوس عند النبي وَكٍِ إذجاءه رجل فقال 
يارسول الله هلكت. قال: مالك؟ قال: وقعت 
على امرأتي وأنا صائم . 

فقال رسول الله يكلِِ : هل تجد رقبة تعتقها؟ 
قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين 
متتابعين؟ قال لا. قال: فهل تجد إطعام ستين 
مسكينا؟ قال لا. قال فمكث النبي كله فبينا 
نحن على ذلك أتي النبي يك بعرق فيها تمر- 
والعرق: المكتل ‏ قال : أين السائل؟ فقال أنا. 
قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل : على 
أفقر مني يارسول الله؟ فوالله مابين لابتيها ‏ يريد 
الحرتين ‏ أهل بيت أفقر من أهل بيتي . فضحك 


والكفارة فيما سبق إنما تجب إذا كان الجماع 
عمداء فإن كان نسيانا فلا تجب الكفارة عند 
الحنفية والمالكية والشافعية. وفي قول عن الإمام 
أحمد لكن ظاهر مذهب الحنابلة أن العمد 
والنسيان سواء في وجوب الكفارة والقضاء. كما 
أنه لايجب القضاء بالنسيان أيضا عند الحنفية 
والشافعية وفي قول عند الحنابلة» قال الحنفية: 
عدم وجوب القضاء استحسان لأنه لم يفطر, 
والقياس وجوب القضاء. وعند المالكية وهو 
القول الآخر للحنابلة يجب القضاء . 


ولا تجب الكفارة بال جماع عمدا في صوم غير 
رمضان وهذا باتفاق 9) 


أما إذا كانت الجنابة بالإنزال بغير جماع 
في نهار رمضان . فإن كان عن احتلام فلا يفسد 
الصمم بالأجماع لقول النبي كيه : وثلاث 
لايفطرن الصائم: «الحجامةء والقيء 


)١(‏ حديث: أبي هريرة: «بينما نحن جلوس عند النبي كل إذ 
جاءه رجل . . .» أخرجه البخاري (الفتح 17/4 ط 
السلفية). 

10 والبدائع‎ 2١77/١ واهداية‎ 211*1١ /١ الاختيار‎ )١( 
5148/١ والشرح الصغير‎ 216١ /١ وجواهر الإكليل‎ 4 
0444-447/١ 4ط الحلبي. ومغني المحتاج‎ 
والملهذب ردول والمغني “*/ ا وشرح‎ 
155-1١ منتهى الآرادات‎ 


كه 


والاحتلام27 ولأنه لا صنع له فيه. وإن كانت 
الجنابة بالانزال عن تعمد بمباشرة فيما دون 
الفرج. أوقبلة, أولمس بشهوة, أواستمناء 
فسد الصوم عند المالكية والشافعية والحنابلة 
وعامة مشايخ الحنفية, وبفساد الصوم يجب 
القضاء دون الكفارة عند الحئفية والشافعية. 
وظاهر مذهب الحنابلة» ومقابل المعتمد عند 
الالكية» والمعمند غتد المالكية وجوت الكقارة 
مع القضاء, وهوقول للإمام أحمد. والرجل 
والمرأة في ذلك سواء . 

أما الجنابة التي تكون بالإنزال عن نظر أوفكر 
فلا تفسد الصوم عند الحنفية. وهوالمذهب عند 
الشافعية والحنابلة لقول النبي يَكِةِ : «إن الله 
تجاوز لأمتي عما وسوست أوحدثت به أنفسها مالم 
تعمل به أو ته 0 

وفي قول عند الشافعية : إن كرر النظر فأنزل 
فسد صومه. وهوقول الإمام أحمد. وني قول 
آخر عند الشافعية: إن اعتاد الإنزال بالنظر 
فسد صومه. وحكي عن أبي حفص البرمكي 


)١(‏ حديث: «ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء 
والاحتلام» أخرجه الترمذي (88/0ط الحلبي) من 
حديث أبي سعيد الخدري, وضعفه ابن حجر في التلخيص 
١454 /7(‏ -ط شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) حديث: «إن الله تجاوز لأمتى عما وسوست أو حدئت به 
أنفسها مالم تعمل به أو تكلم» أخرجه البخاري (الفتح 
0 ططالسلفية) ومسلم (١/١١-_ط‏ الحلبي) من 
حديث أبي هريرة. 


من الحنابلة أنه لوفكر فأنزل فسد صومه. 
فعليه القضاء والكفارة. وإن كانت عادته عدم 
الأقزال فأنزل فسد صومه. وفي وجوب الكفارة 
وعدمها قولان. وإن لم يدم النظر أو الفكر فأنزل 
فقولان في الكفارة وعدمها. ١‏ 


أثر الجنابة في الحج : 
- اتفق الفقهاء على أن الجنابة إذا كانت 
بجاع فإن كانت قبل الوقوف بعرفة فسد الحج 
وعليه المضي فيه والقضاء. وعليه بدنة عند 
الجمهور. وشاة عند الحنفية . | 
ويستوي في هذا الرجل والمرأة.» والعمد 
والسياة عبد الحنفية والمالكية والحنابلة.» وفي 
القديم عند الشافعية, وني الجديد لا يفسد 
بالجماع نسيانا. 
وإن كانت الجنابة بالجماع بعد الوقوف بعرفة 
فعند الحنفية لا يفسد الحج وعليه بدنة» لقول 


(١)البدائع45-98-91/5.‏ والزيلعي ١/؟9.,‏ 
والاختيار ١/١١-”1#7ء‏ والمجداية ١/؟١1-"17.‏ 
ومنح الجليل ١0" - 5١7/١‏ , والشرح الصغير /١‏ 275149 
وجواهر الإكليل .16١ /١‏ والمهذب 2190-1١89 /١‏ 
ومغنى المحتساج 17٠١/١‏ 518-557 -444. وشسرح 
منتهى الإرادات 451/١‏ -407. والمغني 7/ 117-111 
- 5-11١6-11١5-11١١ط ١":‏ 
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النبي كه : «الحج عرفة)(١)‏ فمن وقف بعرفة فقد 
وعند الشافعية والحنابلة في الجملة. إن 
كانت الجنابة بالجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل 
التحلل الأؤل فسد الحج ويجب المضي فيه وعليه 
القضاء مع وجوب بدنة عند الحنابلة وشاة عند 
الشافعية» وإن كانت الجنابة بعد التحلل الأول 
لم يفسد الحج عندهما وعليه كفارة» قيل بدنة 
وقيل شاة . 
ولا يفسد احج بالجنابة بغير الجماع كأن كان 
بمباشرة أوقبلة أو لمس. وسواء ء أكانت الجنابة 
بذلك قبل الوقوف بعرفة أم بعده مع وجوب 
الكفارة على الخللاف هل هي بدنة أوشاة. وهذا 
عند الحنفية والشافعية والحنابلة» وقد فصل 
المالكية القول فقالوا: إن الحج يفسد بالجنابة 
بالجماع ومقدماته سواء أكان ذلك عمدا أم سهوا 
وذلك إن وقعت الجحنابة على الوجه الآتي . 


- إذا كانت قبل الوقوف بعرفة . 
ب إذا كانت في يوم النحر (أي بعد الوقوف 
بعرفة) . ل تي انظ الل 
الطواف . 


)١(‏ حديث: «الحسج عرفة » أخرجه أبوداود (5/ 485 - تحقيق 
عزت عبيد دعاس) والحاكم (1/ 454 ط دائرة المعارف 
العنمانية) من حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلمي. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


ولا يفسد الحج إن وقع الجماع 5-080 يوم 
النحر بعد رمي جمرة العقبة أو بعد الطواف . 

أو وقسع الجماع أومقدماته بعد يوم النحر ولو 
قبل الطواف والرمي وعليه الهدي . 0 

وإذا فسد الحج عليه المضي فيه والقضاء . 


والعمرة تفسد بها سبق بيانه في المذاهب قبل 


التحلل منها عند الجمهور. وعند الحنفية قبل أن 
يطوف أربعة أشواط,. فإن كانت الجنابة بعد 
طواف أزبعة أشواط فلا تفسد وعليه شاة. )١(‏ 

وفي كل ما سبق تفصيلات كثيرة تنظر في 
(حج . عمرة. إحرام) . 


)١(‏ الاختيار 154/١‏ ., والهداية .150-1١714/١‏ والبدائع' 
0/17 55--!510”ء وجواهر الإكليل 2197/١‏ 
والشرح الصغير "45-0١ /١‏ طالحلبي. ومغني المحتاج 
018-0١‏ والمهذب 01-1577-778١ /١‏ 


وشرح منتهى الإرادات ل 6 والمغني 
ع/ ع8 ومابعدها. 


-4ه- 


١‏ الجناية في اللغة الذنب والجرم. وهوفي 
الأصل مصدر جنى . ثم أريد به اسم المفعول. 
قال الجرجاني : الجناية كل فعل محظور يتضمن 
ضررا على النفس أوغيرهاء وقال الحصكفي : 
الجناية شرعا اسم لفعل محرم حل بهال أونفس . 
إلا أن الفقهاء خصوا لفظ الجناية بعا حل بنفس 
وأطراف. والخصب والسرقة بها حل بهال. 2 

وتذكر الجناية عند الفقهاء ويراد مها كل فعل 
حرم حل بهال. كالغصبء والسرقةء 
والإاتلاف. وتذكرويراد بها أيضاماتحدثه 
الباق ونس ناحة ١)‏ ونةو تيان 
عليها ى] أطلقها بعض الفقهاء على كل فعل 
ثبتت حرمته بسبب الإحرام أو الحرم . 

فقالوا: جنايات الإإحرام. والمراد بها كل فعل 
ليس للمحرم أو الحاج أن يفعله . ”") 


)١(‏ ابسن عابدين ه/ 89*ط دار إحياء الستراث العسربى. 
والطحطاوي ١19/١‏ هط دار المعرفة. «الترينيات 
للجرجاني مادة: (جناية) ولسان العرب. مادة: (جنى). 

)5١١‏ الاختيار 2151/١‏ والبدائع لس وابن عابيدين- 


وعبر عنها جمهور الفقهاء بممنوعات الإحرام 
أو محظوراته. أو محرمات الإحرام. والحرم . "2 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 

الحريمة : 

؟ - الجرم والجريمة في اللغة: الذنب. وفي 
الاصطلاح عرفها الماوردي بقوله: الجرائم 
محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو 
تعزير» فالجريمة أعم من الجحناية9) 


الحكم التكليفي : 


* - كل عدوان على نفس أو بدن أو مال حرم 
شرعا. ٠‏ 


الحكم الوضعي : 

4 - يختلف حكم الجناية بحسبها فيكون 
قصاصاء أودية. أوأرشاء أوحكومة عدلء أو 
ضمانا على حسب الأحوال» وقد يترتب على 
ارتكاب بعض أنواع الجناية. الكفارة أو الحرمان 
من الميراث . 


ش - 7884/6 وفتح القدير؟1*78/7طدار إحياء التراث 
العربي. والطحطاوي ١/9١ه‏ 

(1) شرح الزرقاني ؟/ 2.71٠0‏ وجواهر الإكليل 2185/١‏ 

والقوانين الفقهية / 15 . والقليوبي ”171/7. وكشاف 


القناع ؟/1 : 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي/ ١47‏ ولسان العرب ومتن 
اللغة «جرم) . 


ال ١‏ اك 


أقسام الجناية : 
© قسم الفقهاء الجناية إلى أقسام ثلاثة : 
١‏ -الجناية على النفس وهي القتل . 
؟"-الجناية على مادون النفس. وهي الإصابة 
الى لا تزهق الروح . 
9 الجناية على ماهونفس من وجه دون وجه 
كالجناية على الجنين . 
وبيان ذلك كايلٍ : 


أولا ‏ أقسام الجناية على النفس : 
5 - ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الجناية على 
النفس تنقسم بحسب القصد وعدمه إلى : 
عمد. وشبه عمد وخطأ. فالتقسيم عندهم 
ثلاثى . 

وهو حماسي عند فقهاء الحنفية بزيادة: ما 
بعض فقهاء الحنابلة أربعة أقسام. لأنهم 
يعتبرون ما أجري مجرى الخطأء والقتل بسبب 
قسما واحدا. 


وقال ابن قدامة: هذا القسم هومن الخطأ 
فالتقسيم عند جمهور الحنابلة أيضا ثلاثي ‏ وأنكر 
مالك في رواية شبه العمدء وقال: القتل إما 
عمد وإما خطأ. لأنه ليس في كتاب الله تعالى 
إلا العمد والخطأء وجعل شبه العمد في حكم 


العمد. وروي عنه أنه قال بشبه العمد(2 وبيان 
كل من أقسام القتل كالآتي : 


أ القتل العمد : 
- اختلف الفقهاء في تعريف القتل العمد: 
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة» وأبويوسف 
ومحمد من الحنفية. إلى أن القتل العمدهو 
الضرب بمحدد أوغير محدد. والمحدد. هو 
مايقطع. ويدخل في البدن كالسيف والسكين 
وأمشالها ما يحدد ويجرحء وغيرالمحددهو 
مايغلب على الظن حصول الزهوق به عند 
استعماله كحجر كبير» أو خشبة كبيرة وبه قال 
النخعي. والزهري. وابن سيرين وحماد. 
وعمروبن دينارء وابن أبي ليلى. وإسحاق. 
وذهب أبوحنيفة إلى أن القتل العمد هوأن 
يتعمد ضرب المقتول في أي موضع من جسده 
بالة تفرق الأجزاء. كالسيف. والليطة. والمروة 
والنار. لأن العمد فعل القلب. لأنه القصد. 
ولأ يرقك عليه إلا نذليلت وهو نار الآلة 
الموجبة للقتل عادة. وهذا بخلاف المثقل فليس . 


القتل به عمدا عنده . 9) 


٠١9-1٠١ // المنتقي للباجي‎ )١( 


(؟) الاختيار ه/ ١؟.‏ 6”. وابن عابدين ه/ 89 والبدائع 
لسففة والشرح الصغير 5/ 7*8 ومابعدهاء والقوانين 
الفقهية وخ" والقليوبي 5/. وروضة الطالبين 
238 14"ء والمغني 74/10 وني لالمارب 
»0 11 وكشاف القناع ه/ 604 ه.ه- 


0ك 


وأما حكمه فلا خلاف بين الفقهاء في أن 
موجب القتل العمد بشروطه: القود. والاثم 
وحرمان القاتل من أن يرث القتيل. وتفصيل 
ذلك في مصطلح : (قتل عمد). 
ب القتل شبه العمد  :‏ 2 
6 - ذهب الشافعية, والحنابلة. وأبويوسف 
ومحمد من الحنفية إلى أن شبه العمد هو: أن 
يقصد الفعل والشخصء با لا يقتل غالبا 
كالضرب بالسوط, والعصا الصغيرة. فيؤدي 
إلى موتهء وهذا لأن معنى العمدية قاصر في مثل 
هذه الأفعال. لأنما لا تقتل عادة. ويقصد به 
غير القتل؛ كالتأديب ونحوه. فكان شبه العمد 
وقال أبوحنيفة : شبه العمد أن يتعمد الضرب بما 
لا يفرق الأجزاء كالحجر. والعصاء واليد. 

وأما المالكية فلا يقولون بشبه العمد في قول. 
وعلى القول الآخرشبه العمد: هوأن يقصد 
الضرب ولا يقصد القتلء. فالمشهورأنه 
كالعمد. وقيل : كالخطأ. وهناك قول ثالث: 
وهو أنه تغلظ فيه الدية. وموجبه الإثم والكفارة 
ودية مغلظة على العاقلة في قول جمهور 
الفقهاء . ') 


- والليطة: قشرة القتصب البي تقطع. والمروة: الحجر 
المحدد. 

)١(‏ الاختيار ©/ » 10. وابن عابدين ه/ 21١‏ والمبسوط 
0657 والقوانين الفقهية 84**. والقليوبى 
51/5 والمغني / 56, وكشاف القناع هه 1 
المأرب 7/ 16م 


ج- القتل الخطأ : 

4 لا خلاف بين الفقهاء في أن القتل الخطأ هو 
أن لا يقصد الضرب ولا القتل, مثل أن يرمي 
صيدا أوهدفا فيصيب إنساناء أوينقلب النائم 
على إنسان فيقتله . )١(‏ وموجبه الدية على 
العاقلة والكفارة. وتفصيل ذلك في مصطلح : 
(قتل خطأ) . 

د القتل بالتسبب أو السبب : 

٠‏ -ذهب الحنفية إلى أن القتل بالتسبب هو 
القتدل نتيجة حفر البئر» أووضع الحجر في غير 


ملكه وفنائه. وأمثالهماء فيعطب به إنسان ‏ 


ويقتل. وموجب دلك الدية على العاقلة لا 
غير» لأنه متعد فيي| وضعه وحفره. فجعل الحافر 
دافعا موقعا. فتجب الدية على العاقلة, ولا 
يأثم فيه لعدم القصد. ولا كفارة عليه لأنه ل 
يقتتل حقيقة. وإنم ألحق بالقاتل في حق 
الضان» فيقى ماوراء ذلك على الأصلء 
وادلات قن شري متحردن القيطارةاين 
)١(‏ الاختيار 0 » والبدائع 7/ 14. وابن عابدين 

.45 والقوانين الفقهية 58. والقليوبي ؛/‎ "4١6 


والمغني /8/ 565 والشرح الصغير؛/ "1٠‏ ومابعدهاء 
ونيل المأرب 718/7 


سااكت 


والحق المالكية والشافعية وأكثر الحنابلة القتل 
بسبب بالخطأ في أحكامه إذا لم يقصد به الجناية. 
فإن قصد به جناية فشبه عمد, وقد يقوى 
فلعدق ,العمل 20 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (القتل 
ثانيا - الجناية على مادون النفس : 


الجناية على مادون النفس إما أن تكون 


عمد أو خطأ. 


أ إذا كانت عمدا : 


, يجب القصاص في الجناية على مادو‎ ١ 


النفس بقطع عضوء أوإحداث جرح, أوإزالة 
منفعة عمدا بشرائط خاصة. ولا يكون في| دون 
النفس شبه عمد عند فقهاء الحنفية وبعض 
فقهاء الحنابلة». فما كان شبه عمد في النفس فهو 
عمد فيما دون النفس. لأن مادون النفس لا 
يقصد إتلافه بالة دون الة عادة» فاستوت 
الآللات كلهاني الدلالة على القصد. فكان 
الفعل عننذا عضا 
)١(‏ الاختيتار ه/ 27١‏ وابن عابدين 2847/0 والبدائع 
/ 7ط دار الكتاب العربي» والقوانين الفقهية 29 


والقليوبى 4/5 ومابعدها. وكشاف القناع ه/*ام 
1ه 


ب - إذا كانت خطأ : 
الجناية على مادون النفس إذا كانت خطأ 
ففيها الدية, أوأرش., أو حكومة عدل على 
حت الأخوال: ش 

وفي شروط وجوب القصاص في| دون النفس 
وكيفية استيفائه. وكذلك في شروط وجوب 
الدية . ومقدار مايؤخذ من الدية في كل نوع من 
الاعتداء على الأطراف خلاف وتفصيل”) 
يرجع فيه إلى مصطلح : (جناية على مادون 
النفشن ): 


ثالئا ‏ الجناية على ماهو نفس من وجه دون 
وجه : 00 

1 - الجناية على ماهو نفس من وجه دود وجه . 
وهو الجنين بأن ضرب حاملا فألقت جنينا ميتا 
فلا خلاف بين الفقهاء في أنه تجب فيه الغرة 
وهي نصف عشر الدية . 


قال الحنفية: وجوب الغرة في الجنين 


)١(‏ الاختيار ه/ 0 ومابعدهاء وابن عابدين 917/0 “الام 
ومابعدهاء والبدائع ا“ 5و5 19107 وماتعدها. 
والشرح الصغير 4/ 49 ومابعدهاء والقوانين الفقهية 
5ع هع" والمغني /ا/ 7٠لا‏ 8 ١‏ ومابعدهاء. وكشاف 

: القناع 6ه 


اكد 


جناية 17 . جناية على ما دون النفس ١ ١‏ 


استحسان, والقياس أن لاا شيء على 
الغضاربء. لأنه يحتمل أن يكون حيا وقت 
الضرب, ويحتمل أنه لم يكن بأن لم تخلق فيه 
الحياة بعد. فلا يجب الضمان بالشك )١‏ 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (جنين وحمل) . 


)١(‏ الاختيار ه/ 6 5. وابن عابدين ه/ /الالا 4" والبدائع 
// 876 ومايعدها. وجواهر الإكليل 707/١‏ والشرح 
الصغير ؛/ لالا.. 8/ا#. والقوانين الفقهية / ١عبم2‏ 
والقليوبي 5/ .١59‏ ١15.ء‏ ونيل المآرب ؟/ /امام 


بف 
جناية 
التعريف : 
١-الجنايةفي‏ اللغة الذنب والجرم. وقال 
الحصكفي : الجناية شرعا: اسم لفعل محرم حل 
بعال أونفس. إلا أن الفقهاء خصوا لفظ الجناية 
با حل بنفس أو أطراف,. والغصب والسرقة با 
حل بهال () 


والجناية على ما دون النفس كل فعنل محرم 
وقع على الأطراف أو الأعضاء. سواء أكان 


الحكم التكليفي : 
كل جناية على ما دون النفس عمدا عدوانا 


محرمة شرعا. 


الحكم الوضعي : 
؟ ‏ يختلف حكم الجناية باختلاف كونها عمدا أو 


(١)ابن‏ عابدين ه/ 9 دار إحياء التراث العربي. 
والطحطاوي ١ط‏ دار المعرفة. والتعريفات 
للجرجاني مادة : (جناية) . 


اكت 


جناية على ما دون النفس ” - 4 


خطأء فإذا كانت عمدا فموجبها القصاص إذا 
توفرت فيها شروط معينة يأتي ذكرهاء والدليل 
على ذلك الكتاب. والسنة. والأجماع. 
والمعقول. 

أما الكتاب فقوله تعالى : #وكتبنا عليهم 
فيها أن النفس بالنفس» والعين بالعين. والأنف 
بالأنفء. والأذن بالأذن. والسن بالسن» 
والجروح قصاص4.”'" وقوله تعالى : إفمن 
اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 


عليكه9#) 

وأماالسئنة : فا روى أنس رضي الله عنه 
قال: كسرت الربيعء وهي عمة أنس بن 
مالك. ثنية جارية من الأنصار. فطلب القوم 
القصاص. فأتوا النبي كَكةِ فأمر النبي يل 
بالقتصاصء فقال أنس بن النضر عم أنس بن 
مالك : لا : .والله لا تكسرستها يارسول الله 
فقال رسول الله كه : «ياأنس., كتاب الله 
القصاص». فرضي القوم وقبلوا الأرش» فقال 
رسول الله ككل : «إن من عباد الله من لوأقسم 
على الله لأبره» . 9) 


46 / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / ١915‏ 

(*) حديث: «أنس رضي الله عنه قال: كسرت الربيع» وه 
عمة أنس بن مالك. ثنية جارية من الأنصار. فطلب القوم 
القصاص. فأتوا النبي كه فأمر . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 4/ 774 ط السلفية) . 


وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على 
جريان القصاص فيا دون النفس إذا أمكن . 

وأما المعقول : فلأن ما دون النفس كالنفس 
في الحاجة إلى حفظه لأنه خلق وقاية للنفئس 
فشرع الجزاء طيوناً له 

وإذا كانت الجناية على ما دون النفس خطأ 
أوعمدا غير مستجمع لسائر الشروط الموجبة 
للقصاص فموجبها الدية, أوالأرشء» أو 
حكومة غدل. على حسب الأحوال. (7) 

فالجناية على ما دون النفس قسان: الجحناية 
الموجبة للقصاص. والحجناية الموجبة للدية 
وغيرها . 
القسم الأول : االجناية على مادون النفس 
الموجبة للقصاص: 
*- تكون الجناية على ما دون النفس موجبة 
للقصاص إذا تحققت فيها الشروط الآتية : 


)١(‏ أن يكون الفعل عمدا: 
5 اتفق الفقهاء على أن العمد شرط من . 
شروط وجوب القصاص في الجناية على ما دون 
النفس . واختلفوا فيا وراء ذلك : 

فذهب فقهاء الحنفية » وأبوبكر. وابن أبي 
موسى من فقهاء الحنابلة إلى أنه ليس فيم| دون 


(١)البدائع591/0 "1١‏ 05 والمغنى ٠7١/10‏ ط 


الرياض. وكشاف القناع 6 وط عالم الكتب. 


شكس 


جناية على ما دون النفس 4 0 


النفس شبه عمد. فيا كان شبه عمد في النفس 
فهو عمد فيا دون النفس . لأن ما دون النفس لا 


يقصد إتلافه بألة دون آلة عادة فاستوت الآللات 


كلها في الدلالة على القصد. فكان الفعل . 


عمذا محضا. ‏ 


ويشترط المالكية للقصاص فيا دون النفس 
أن يكون الجرح ناما عن قصد الضرب عداوة. 
فالجرح الناتج عن اللعب. أو الأدب لا قصاص 


فه. 


. 


وعند الشافعية كا يعتبرفني القتل أن يكون 
عمدا محضاء يعتبرذلك في الطرف أيضاء فلا 
. يجب القصاص بالجراحات وإبانة الأطراف إذا 
كانت خطأ أوشبه عمد. ومن صورشبه العمد 
أن يضرب رأسه بلطمة أوحجرلا يشج غالبا 
لصغره. فيتورم الموضع ويتضح العظم .”© 
وذهب جمهور الحنابلة إلى أن شبه العمد لا 
يوجب القصاص في الجناية على مادون 
النفس . وه وأن يقصد ضربه با لا يفضي إلى 
ذلك غالبا ٠‏ مشل أن يضربه بحصاة ةلا توضح 
مثلها. فلا يجب القصاص. لأنه شبه عمد . 9) 
)١(‏ البدائع ٠80/7‏ ط دار الكتاب العزبي» وشرح الؤرقا 
ط دار الفكر. والشرح الصغير 2417/4 والقوانين 
الفقهية ص145”. وروضة الطالبين 17,/8/98. وكشاف 


القناع ه/ 1ه 
0( المغني 17 وكشاف القناع 06 


() أن يكون الفعل عدوانا: 

- اتفق الفقهاء على أن العدوان شرط من 
شروط وجوب القصاص في الجناية على ما دون 
النفس كما هوشرط في الجناية على النفس» فإن 
لم يكن الجاني متعديا في فعله. فلا يقتص منه . 
كأن يكون الجاني : 
أ-غير أهل للعقوبة, لأن الأهلية هي مناط 
التكليف. ويعتبر الشخص كامل الأهلية 
بالعقل والبلوغ . 

إذا كان ارتكاب الفعل الضار بحق أو 


5 
3 


شبهة . 
فلا يقتص ممن أقام الحد. أونفذ التعزير» 
سواء أكان قتلاأم قطعا 2 ولامن الطبيب 


بشروطه. لأن الغرض من فعل الطبيب هو 
شفاء المريض لا الاعتداء عليه. ولاممن وجب 
عليه دفع الصائل بشروطه. ولا تمن ارتكب 
الجناية بأمرمن المجني عليه عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة» فمن قال لآخر: اقطع 
بلئزوة شيع علواكته تقطع قاذ شي تعليه مع 
الإثم نينا 

ويرى المالكية أنه يجب القصاص إن لم يستمر 


)١(‏ البدائع 2514/0 /177. 074.18٠‏ وابن عابدين 
إلى كلا كلالاء وشرح السزرقاني 5/8. 4. 
١1807‏ . وحاشية الدسوقي ؛/ /ا7, 5” ونهاية 
المحتساج 08١17‏ وكشاف القنام ه/ماسه 
عم والمغني ل الشضب فض يفن 


هكلم 


جناية على ما دون النفس 5 ٠‏ 


المقطوع على إبراء القاطع. بأن رجع عنه بعد 
القطع. أماإن استمر على الإبراء فليس على 
القاطع إلا الأدب. وقيل : عليه الأدب مطلقا 
من غي رتفصيل بين استمرار المقطوع على 
الإبراء والرجوع عنه . 27 
(*) كون المجني عليه مكافئا للجاني في الصفات 
الآتية على الخلاف والتفصيل الآتيين: 
أ- التكافؤ في النوع ( الذكورة والأنوثة) : 
5 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا 
يشترط التكافؤبين الجاني والمجني عليه في 
النوع. فيجري القصاص بين الذكور والإناث 
بنفس أحكام القصاص في النفس . 9) 

ويرى الحنفية في المشهور والمعتمد أنه يجب أن 
يكافىء المجني عليه الجاني في النوع , لأنه يشترط 
للتكافؤأن يكون أرش كل من الجاني والمجني 
عليه مساويا للآخر. فيجزي القصاص عندهم 
في دون النفس إذا كانا ذكرين أوأنثيين. فإن 
كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى. فلا قصاص. 
لأن المماثلة في الأروش شرط وجوب القصاص 
فيها دون النفس . وفي الواقعات : لوقطعت المرأة 
يد رجل كان له القود. إذا رضي بالقود عن 
الأرش . 

ونص محمد على جريان القصاص بين 
)١(‏ حاشية الدسوقي 4/ 151١‏ 


(7) القوانين الفقهية ص ه5 "2 وروضة الطاليين 7/9 8/ا١:‏ 
والمغني /ا/ 251/4 51 


السرجل والمرأة في الشجاج التي يجري فيها 
القتصاص. لأنه ليس في الشجاج تفويت 
منفعة. وإنم| هو إلحاق شين.وقد استويا فيه. وفي 
الطرف تفويت المنفعة. وقد اختلفا فيه .7" 
ب التكافؤ في الدين : 
- اختلفت آراء الفقهاء في اشتراط التكافؤ في 
البو ش 

فذهب الحنفية إلى أنه يجري القصاص فيا 
دون النفس بين المسلم والذمي لتساويها) في 
الأرش. وكذا بين المسلمة والكتابية . 

وعند المالكية على المشهور من المذهب أنه 
لا يقتص من الكافر للمسلم. لأن جناية 
الناقص على الكامل كجناية ذي يد شلاء على 
صحيحة في الجراح» ويلزمه للكامل ما فيه من 
الدية» وإلا فحكومة عدل إن برىء على شين 
وإلا فليس على الجاني إلا الأدب . 

ويرى الشافعية أنه لا يشترط في قصاص 
الطرف التساوي في البدل. فيقطع الذمي 
بالمسلم. ولا عكس فيه. وكذلك قال الحنابلة : 
من لا يقتل بقتله. لا يقتص منه فيما دون النفس 
له أيضا كالمسلم مع الكافر لأنه لا تؤخذ نفسه 
بنفسه.ء فلا يؤخذ طرفه بطرقه. ولا يجرح 
بجرحه كالمسلم مع المستام 3 
)١(‏ الاختيار ه/ 0 ط دار المعرفة, وابن عابدين ه/ هه" 


ده والبدائع "١3/1‏ 
(؟) ابن عابدين ه/ ه", والاختيار ه/ .1"٠‏ وشسرح- 


0-7 


ج ‏ التكافؤ في العدد : 


8 - ذهب المالكية. والشافعية وهوالمذهب عند 
الحنابلة إلى أن الجماعة إذا اشتركوا في جرح 
جب للقصاص وجب القصاص على 
جميعهم » لماروي أن شاهدين شهدا عند علي 
رضي الله عنه على رجل بالسرقة فقطع يده. ثم 
جاءا باخرء فقالا: هذا هوالسارق وأخطأنا في 
الأول فرد شهادتب| على الثاني وغرمها دية الأول 
وقال: لوعلمت أنكىا تعمدتما لقطعتى|. فأخير 
أن القصاص على كل واحد من| لوتعمد. 
ولأنه أحدٍ نوعي القصاص. فتؤخذ الجماعة 
بالواحد كالأنفس . 


هذا إذا لم يتميز فعل كل واحد. أما لوتميز: 
بأن قطع هذا من جانبء, وهذا من جانب حتى 
التقت الحديدتان. أوقطع أحدهما بعض اليد 
وأبانها الآخر. فلا قصاص على واحد منه| عند 
الشافعية والحنابلة. ويلزم كل واحد منهما 
حكومة عدل تليق بجنايته. وينبغي أن يبلغ 
مجموع الحكومتين دية اليد ٠‏ 2 

والأظهر عند المالكية أنه يقتص من الكل إذا 
كانوا ثلاثة: قلع أحدهم عينه. والآخر قطع 
يده. والثالث رجله ولم يعلم من الذي فقأ العين 


- الزرقاني 8/ ,.١14‏ والشرح الصغير ؛/.+4”*. وروضة 
الطاليين 178/9 , والمغنى /ا/ 7.8 


وقطع الم الرجل أواليده ولا تمالؤبينهم . اقتص 

من كل بفقء عينه. وقطع يده ورجله. وأما إن 

ميزت جناية كل واحد ولا تالو بيهم . فيقتتص 
. . : )0ع( 


وأما عند الحنفية والحنابلة في وجه فلا تقطع 
الأيدى بالية» وتيت الدية ) كالاثنين إذا قطعا 
يد رجل.» أورجله, أوأذهبا سمعه أوبصره. أو 
قلعا سناله أونحوذلك من الجنايات التي على 
الواحد منبم) فيها القصاص لوانفرد بهاء فلا 
قصاص عليههاء بل عليهما الأرش نصفين.. وإن 
كانوا أكثر من اثنين فعليهم الأرش على عددهم 
بالسواءء وهذا لأن المماثلة فيم| دون النفمن 
معتبرة. ولا مماثلة بين الأيدي ويد واحدة لا في 
الذات ولا في المنفعة ولا في الفعل اود 


الحسن والزهري ., والثوري وابن المنذر. 5 


(5) المائلة في المحل : 

9 لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط لوجوب 
القتصاص في الجناية على مادون النفس توافر 
التماثل بين محل الجناية. ومحل القصاص. فلا 
يؤخذ شيء من الأصل إلا بمثله. فلا تؤخحذ 
اليد إلا باليد» لأن غير اليد ليس من جنسهاء. 


)١(‏ الشرح الصغير 4/ 744 وجواهر الإكليل ؟/ 69؟. 
وروضة الطالبين ١78/9‏ . 1/9قء والمغنى /ا/ 51/4 
وكشاف القناع هل ووه .جه 1 

(؟) الاختيار ه/ ال والمغني /1/ 17/4" 


دلاكت 


فلم يكن مثلا لحاء إذ التجانس شرط للماثلة, 
وكذا الرجل. والإصبع. والعين, والأنف 
ونحوها. وكذا لا تؤخذ الأصابع إلا بمثلها, 
فلا تؤخذ الإبيام إلا بالإبهام, ولا السبابة إلا 
بالسبابة» وهكذا في الباقي, لأن منافع الأصابع 
مختلفة. فكانت كالأجناس المختلفة . 

وكذلك لا تؤخذ اليمين باليسارفي كل 
ما انقسم إلى يمين ويسار, كاليدين والرجلين» 
والأذنين والمنخرين وغيرها. وكذلك في الأسنان 
لا تؤخذ الثنية إلا بالثنية لاختلاف منافعهاء 
فإن بعضها قواطع , وبعضها ضواحك» 
واختلاف المنفعة بين الشيئين يلحقههم| بجنسين . 
ولا تماثلة عند اختلاف الجنس. وكذلك الحكم 
في الأعلى والأسفل من الأسنان للتفاوت بين 
الأعلى والأسفل. وهو الحكم في كل ما انقسم 
إلى أعلى وأسفل . (© 


(5) الماثلة في المنفعة : 

٠‏ -اتفق الفقهاء على أنه يشترط لوجوب 
القتصاص في الجناية على مادون النفس أن 
تتماثل منافعها عند الجاني وعند المجني عليه 


)١(‏ الاختيار ه/ "١‏ ومابعدها. والبدائع 0 لشة 
وابن عابدين ه/ هه,. والشرح الصغير 98١/4‏ 
وحاشية الزرقاني ١١15/4‏ 214 وروضة الطالبين 9/ 184 
ومابعدها طالمكتب الإسلامي. والمغني /٠/‏ *7/ا 
ومابعدها. وكشاف القناع ه/ موه 


وإذا اتحد الجنس في الأطراف كاليد والرجل لم 
يؤثر التفاوت في الصغر والكبر, والطول - 
والقصرء والقوة والضعف,. والضخامة 
والنحافة, لأن الاختلاف في الحجم لا يؤثر في 
منافعها . واختلف الفقهاء في بعض الأعضاء 
على تفصيل يأتي عند الكلام عن أنواع 
الجناية غلى مادون النفس من الأعضاء 
والأطرا 00 


إمكان الاستيفاء من غير حيف : 

١‏ - يتحقق هذا بأن يكون القطع من مفصلء 
فإن كان من غير مفصل فلا قصاص فيه من 
موضع القطع بغي رخلاف, وقد روى نمر بن 
جابرعن أبيه أن رجلا ضرب على ساعده 


و 


با لسيف فقطعها من غير مفصل . فاستعدى 


عليه النبى يل فأمرله بالدية» قال: إني أريد 
القصاص» قال: «خذ الدية بارك الله لك 
فيها». 9 ولم يقض له بالقصاص.”") 


)1١(‏ الاختيار ه/ ٠لا‏ والبدائع 798/1 وشرح الزرقاني 


4 وروضة الطالبين 9/ 184» 8, والمغني 
/ 5 ”لا وكشاف القناع هه 

)7١١(‏ حديث : وخذ الدية بارك الله لك فيها». أخرجه ابن ماجة 
(7/ 480 ط الحلبي) من حديث جارية بن ظفرة . وقال 
البوصيري في الزوائد: «في إسناده دهثم بن قران اليهاني» 
ضعفه أبو داود». 

(") ابن عابدين ه/ 4ه" وشرح الزرقاني 148/4و19ء 
ونباية المحتاج 1/ 784. وروضة الطالبين 141/4 » 
والمغني /ا/ ٠/٠١17‏ 


8ه 


0 

مفصل أدنى من محل الجناية على ما سيأتي في 
الجناية على العظم . 
أنواع الجناية على مادون النفس : 
(إذا كانت عمدا): 
- الجناية على مادون النفس إما أن تكون 
بالقطع والإبانة. أو با جرح الذي يشقء أو 
بإزالة منفعة بلا شق ولا إبانة . 
النوع الأول أن تكون الحناية بالقطع 
والإبانة : 
١١‏ يجب القصاص بالجناية على الأعضاء 
والأطراف إذا أدت إلى قطع العضو أو الطرف 
بشروط معينة» وفيهما يل تفصيل الكلام على 
كل : 

١-الجناية‏ على اليدين والرجلين : 

5 - اتفق الفقهاء على أنه تؤخذ اليد باليد. 
والرجل بالرجل. ولا يؤثر التفاوت في الحجم 

وغير ذلك من الأوصاف. فتؤخذ اليد الصغيرة 
بالكبيرة» والقوية بالضعيفة» ويد الصانع بيد 
الأخرق. ولكن يؤثر الكمال والصحة على 
الوجه التالي : 
أ الكمال : | 
١6‏ اختلفت اراء الفقهاء في قطع كاملة 
الأصابع من يد أورجل بناقصة الأصابع . 
فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا 


تؤخذ كاملة 5 بناقصة الأصابع , لعدم 
الماثلة وعدم المساواة. فلوقطع من له حمس 
أصابع. يد من له أقل من ذلك ل( يجز 
القصاص. لأخما فوق حقه. ولاذات أظفاريا 
لا أظفارلهاء لزيادتها على حقه. ولا بناقصة 
الأظفار. سواء رضي الجاني بذلك أم لا. لأن 
الدماء لا تستباح بالإباحة. وإن كانت أظفار 
المقطوعة من يد أو رجل خضراء أو رديئة أخذت 
عنا الكل الع وا والمرض لا 
يمنع القصاص . ش 

ثم اختلفوا فيرى الشافعية وهووجه لدى 
الحنابلة أن للمجني عليه أن يقطع من أصابع 
الجاني بعدد أصابع المجني عليه المقطوعة, أوه 
يأخذ ديتها . 

وأما إن كان النقصان في طرف 51 
فالمجني عليه بالخيار إن شاء اقتص وإن شاء أخذ 
أرش الصحيح., لأن حقه في المثل هوالسليم. 
ولا يمكنه استيفاء حقه من كل وجه مع فوات 
السلامة. وأمكنه من وجه. ولا سبيل إلى إلزام 
الاستيفاء حتماء لما فيه من إلزام استيفاء حقه 
ناقصاء وهذا لا يجوز فيخير: إن شاء رضي 
بقدرحقه واستوفاه ناقصا. وإن شاء عدل إلى 
بدل حقه وهوكال الأرش. وليس للمجني عليه 
أن يأخذه. ويضمنه النقصان. خلافا للشافعية 
والحنابلة في وجه . 

وفرق المالكية بين النقصان إذا كان أصبعاء 


وك 


أو أكثر من أصبع فقالوا لالد 
عليه أورجله أصبعاء فالقود على الجاني الكامل 
الأصابع ولا غرامة عليه حتى ولوكان الأصبع 
الناقص إبهاما. وإن كان الناقص أكثر من أصبع 
أ اتفيجة اليا امي ركو 900 تمي من 
الكاملة . 

وكذلك تقطع يد أورجل الجاني الناقصة 
أصبعا بالكاملة بلا غرم عليه لأرش الأصبع, إذ 
هونقص لا يمنع الماثلة . ولا خيار للمجني عليه 
في هذه الحالة . 

ويخيرإن نقصت يد الجاني أورجله أكثر من 
أصبع في القصاصء وأخذ الدية» وليس له أن 
يقنص ويأخذ أرش الناقص . 

وأما الناقصة بالناقصة. فقد صرح الحنابلة 
وهو مقتضى قواعد المذاهب الأخرى. بأنه 
تؤخذ إذا تساوتا فيه. بأن يكون المقطوع من يد 
الجاني كالمقطوع من يد المجني عليه. لأنم| 
تساوتا في الذات والصفة. فأما إن اختلفا في 
النقصء بأن يكون المقطوع من يد أحدهما 
الإهام. ومن الأخرى أصبع غيرها م يجز 
القصاص. لعدم المساواة . 9") 


ب - الصحة 1 
اتفق الفقهاء على أنه لا تقطع يد أورجل 


250١15 1954/9 البدائع 2598/1 وروضة الطاليين‎ )١( 
وكشاف القناع ه/ دوه لاوه. والمغنى /ا/ 4 “الا‎ 
١9 /4 هلال وشرح الزرقاني‎ 


صحيحة بشلاء وإن رضي الجاني. لأن الشلاء 
لا نفع فيها سوى الجمال. فلا يؤخذ بها مافيه 
نفع » والواجب في الطرف الأشل حكومة عدل . 


واختلفوا في قطع الشلاء بالصحيحة. وقطع 
الشلاء بالشلاء على أقوال: ففي قطع الشلاء 
بالصحيحة : يرى الحنفية والحنابلة أن المجني 
علية ا كبار إن نكا تمد ما قذلئف لض را 


شيء له غيرها. وإن شاء عفاء وأخذ دية يله . 


الجاني إذا كانت شلاء باليد الصحيحة, لأن 


الشرع م يرد بالقصاص فيها. وعليه العقل أي 
الدية . 


وعلد الحنابلة وهوالوجه الصحيح عند 
الشافعية أنها تقطع إن قال أهل الخبرة والبصرء 


. بأنه ينقطع الدم, ولا تقطع إن قالوا: لا ينسد - 


فم العروق بالحسم. ولا ينقطع الدم. وتجب 


دية يله . 

وفي قطع الشلاء بالشلاء : ذهب المالكية. 
والشافعية في وجه إلى أنه لا تقطع. لأن الشلل 
علة. والعلل يختلف تأثيرها في البدن . 

شري الحنابلة وهو الصحيح لدى الشافعية 
القاطع أكثر قطعت بها بشرط أن لا يخاف نزف 


دملا 


الدم . وإن كان الشلل في يد المقطوع أكثرلم 
يقطع مها.9) 

وذهب جمهور الحنفية إلى أنه لا قصاص بين 
الأشلين, سواء أكانت المقطوعة يده أقل شللا أم 
أكثرهماء أم هما سواء. لأن بعض الشلل في 
يديهم يوجب اختلاف أرشيهماء وذلك يعرف 
بالحزر والظن» فلا تعرف الماثلة . 

وقال زفرمن الحنفية : إن كانا سواء ففيهما 
القتصاص. وإن كانت يذ المقطوعة يده أقل 
شللا كان بالخيار, وإن شاء قطع يد القاطع. 
وإن شاء ضمنه أرش يده شلاء» وإن كانت يد 
. المقطوعة يده أكثر شللاء فلا قصاص وله أرش 
يده 9) 


: الجناية على العين‎  " 

١١‏ - لا خلاف بين الفقهاء في أن الجناية على 
. العين بالقلع موجبة للقصاص. للآية الكريمة 
«إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين . . . #. ولأنها تنتهي إلى مفصل فجرى 
القتصاص فيها كاليد. وإليه ذهب مسروق» 
والحسسن» وابن سيرين. والشعبي والنخعي ‏ 


والزهري. والثوري. وإسحاق. وأبوثور. ىا 


)١(‏ البدائع 748/1. وشرح الزرقاني 1/4. وروضة 
الطالبين 414 والمغني /ا/ ه“الا. وكشاف القناع 
ه] لاهوه 

(5) البدائع /ا/ "٠8‏ 


روي أيضا عن علي رضي الله عنه . 

وتؤخذ عين الشاب بعين الشيخ . وعين 
الصغير بعين الكبير, لأن التفاوت في الصفة 
لا يمنع القصاص. لكن إن كان الجاني قد قلع 
عينه بإصبعه لا يجوز للمجني عليه أن يقتص 
بإصبعه. لأنه لا يمكن الماثلة فيه . )١‏ 

وأما أخذ العين السليمة بالمريضة. فقد 
ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه تؤخذ العين 
الجلحة بالضعيفة الإبصار. 0( 

وقد ذهب الحنفية في الأرجح إلى أنه لو 
فقأشخص عينا حولاء» وكان الحول لا يضر 
ببصره يقتص منه., وإلا ففيه حكومة عدل.. 
وعن أبي يوسف لا قصاص في العين الحولاء 
مطلقا. وعند الحنفية لوجنى على عين فيها 
بيساض يبصربهاء وعين الجاني كذلك فلا 
قصاص بينهماء ولوفقا عين رجل. وفي عين 
الفاقىء بياض ينقصهاء فللرجل أن يفقأ 
البيضاء» أو أن ياحد ارش غينه: 

وعند الشافعية لا تؤخذ العين السليمة 
بالحدقة العمياء. 9) 


)١(‏ الاختيار "١/0‏ وابن عابدين ه/884, والبدائع 
ذلطفة لاك 9017 08 وشرح الزرقاني 4/ ه. 
وروضة الطالبين 191//9., والمغنى /ا/ 6الاء وما بعدهاء 
وكشاف القناع 0/ 4ه 1 

)١(‏ الزرقاني 14/8. وكشافٍ القناع "6/ 69ه, والمغني 
للف 

(؟) ابن عابدين ه/ 84. وشرح الزرقاني 4/ . وروضة- 


عداالاسه 


جناية الأعور على صحيح العيئين وعكسها : 

- إذا قلع الأعور العين اليمنى لصحيح 

العينين» ويسرى الفاقىء ذاهبة. فذهب 

الحنفية والشافعية إلى أنه يقتص منه. ويترك 

أعمى » وإليه ذهب مسروق والشعبي » وابن 

سيرين» وابن مغفل, والثوري. وابن المنذر. 
وفصل المالكية فقالوا: إن فقأ أعور من سالم 


ممائلته فالمجني عليه بالخيار: إن شاء اقتص » ش 


وإن شاء أخحذدية كاملة, وإن فقأ غيرممائلته 
فنصف دية فقط في مال الجاني» وليس للمجني 
عليه القصاص. لانعدام محله. وإن فقأ الأعور 
عيني السالم عمدا فالقصاص في الماثلة لعينه» 
ونصف الدية في العين التي ليس له مثلها . 9) 

وعند الحنابلة» إن قلع الأعورعين صحيح 
فلا قود. وعليه دية كاملة. لأنه روي ذلك عن 
عمر وغثمان رضي الله عنهها ولم يعرف لما مخالف 
في عصرهماء فصارإجماعا. ولأنه لم يذهب 
بجميع بصره. فلم يجز له الاقتصاص منه 
بجميع بصره., كما لوكان ذا عينين. 

وصرح بعض العلماء كالحسن والنخعي بأنه 
إن شاء المجني عليه أخذ دية كاملة» وإن شاء 
اقتتص. وأعطاه نصف دية . 


. - الطالبين 1917/9. وكشاف القناع 7/6 544, والمغني 
/ا/ هالا 

)١(‏ ابن عابدين ه/ 4ه7. وشرح الزرقاني 8/ .٠١‏ والمغني 
7/1٠7‏ / ومابعدها. 


ده حقاهة عع وه حو ع عا مع هيو ره ولاه عا هاه ور وا عر دفاو لوي عه ومو وواء عاد 6 م 


وإن قلع الأعور عيني صحيح فقد صرح 
القاضي من الحنابلة بأن المجني عليه بالخيارإن 
شاء اقتص ولا شىء له سوى ذلكء لأنه أخذ 
جميع بصره وإن: شاء أخذ دية واحدة وهو 
الصحيح .27 لقول النبي ككل : «وني العينين 
الدية» . 9) 

وإذا فقأ صحيح العينين العين السالمة من 
عين أعور: 

فذهب المالكية وهووجه لدى الحنابلة إلى أن 
للمجني عليه القود بأخذ نظيرتها من صحيح 
العينين من غير زيادة» أوأخذ الدية كاملة» لأن 
عينه بمنزلة عينين . 

وذهب الحنابلة فق المذه ب إلى أن له 
القصاص من مثلهاء ويأخذ نصف الدية, لأنه 
ذهب بجميع بصره. وأذهب الضوء الذي بدله 
دية كاملة. وقد تعذر استيفاء جميع الضوىء إذ لا 
يمكن أخذ عينين بعين واحدة, ولا أخذ يمنى 


بيسرى» فوجب الرجوع ببدل نصف الضوء . 


: ومابعدها‎ /1١4 /1 المغني‎ )١( 

(5) شرح الزرقاني 25١/8‏ والشرح الصغير 2707/4 
ه”, وجواهر الإكليل ممابعدها والمغني 
للف احلفى 
وحديث : «وفي العينين الدية» أخرجه النسائي (8/ 8ه - ط 
المكتبة التجارية) من حديث عمرو بن حزم. وهو شطر من 
حديث طويل سيأتي الاستشهاد بيبعضه. وقال ابن حجر في 
التلخيص (4/ ١8‏ - ط شركة الطباعة الفنية): «صحح 
الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأثمة) . 


الات 


جناية على ما دون النفس ٠١ 1١9‏ 


قال ابن قدامة : ويحتمل أنه ليس له إلا 
القصاص من غير زيادة أوالعفوعلى الدية ى) 
. لوقطع الأشل يدا صحيحة. ولعموم قوله 
تعالى : «والعين بالعين4. 

ولوقلع الأعور عين مثله ففيه القصاص بغير 
خلاف. لتساويهها من كل وجهء إذا كانت العين 
مشل العين في كونها يمينا أويساراء وإن عفى 
إلى الدية فله جميعها. 7 
أما الأجفان, والأشفار. فلا قصاص فيها 
عند الحنفية والمالكية, إلا أن الحنفية قالوا بالدية 
والمالكية بحكومة عدل . 9) 

وعند الشافعية والحنابلة فيها القصاص». 


لقوله تعالى : «والجروح قصاص4. "©" ولأنه 


يمكن القتصاص فيه لانتهائه إلى مفصل. 
ويؤخحن جفن البصيريجفن البصيروالضريرء 
وجفن الضرير بكل واحد منهم| لأنه| تساويا في 
السلامة من النقص ‏ 9©) 


” - الجناية على الأنف : 
٠‏ الجناية على المارن ‏ وهوما لان من الأنف 


)١(‏ البدائع 08/19:. 014 والاختيار ه/ 0*8 والقوانين 
الفقهية / ه4*. والشرح الصغير 4/ 0767 وشرح 
الزرقاني 24١/4‏ وجواهر الإكليل 551/7 ومابعدها . 

1) المراجسع السابقة . 

(*) سورة المائدة / ©5 

(4) روضة الطالبين 4/9/ا١,‏ والمغني /ا/ 4 الا الا 
وكشاف القناع ه/اهه 


الكريمة :«والأنف بالأنف »> 27 ولأن استيفاء 
المثل فيه ممكن, لأن له حدا معلوما وهوما لان 
منهى وإن قطع المارن كله مع قصبة الأنف, 
ففي المارن القتصاص. وفي القصبة حكومة 
عدل إذ لا قصاص في العظم ولكن في المارن 
قصاص . 9) 

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يؤخذ الأنف 
الكبير بالصغير, والأقنى بالأفطس . وأنف 
محيح الت بالانفسم الذي لا يغتمء لآ 
ذلك لعلة في الدماغ, والأنف صحيح . وكذلك 
يؤخذ الصحيح بالمجذوم مالم يسقط منه شيء» 
لأن ذلك مرض. فإن سقط منه شيء. يقطع 
منه ماكان بقى من المجنى عليه إن أمكن عند 
الشافعية, وقال الحنابلة : المجني عليه بالخيار: 
إن شاء قطع مثل مابقي منهء أو أخذ أرش | 
ذلك. 

وفصل البغوي من الشافعية فقال: يؤخذ 
الأنف السليم بالمجذوم إن كان في حال 
الامرار. وإن اسود فلا قصاص. لأنه دخل في 
حد البلى» وإنما تجب فيه الحكومة . 
وذهب الحنفية إلى أنه إن كان أنف القاطع 


46 / سورة المائدة‎ )١( 

)١(‏ ابن عابدين ه/ 904 والبدائع 08/1. وجواهر 
الإكليل 69/7 , وروضة الطالبين 145/94 ., والمغني 
77١اء‏ ونباية المحتاج 8/1 ه86١"‏ 


د ثلا كت 


أصغر؛ خير المقطوع أنفه الكبير إن شاء قطع». 
وإن شاء أخذ الأر, شء وكذا إذا كان قاطصع 
"الأنف احضو اوراصو الأتقي أويائقه تفطنان 
من شيء أصابه. فإن المقطوع مخيربين القطع 
وبين أخذ دية أنفه . 

ويؤخذ المنخر الأيمن بالأيمن» والأيسر 
بالأيسر, ولا يؤخذ العكس, ويؤخذ الحاجز 
بالحاجز, لأنه يمكن القصاص فيه لانتهائه إلى 
٠‏ وني قطع بعض المارن القصاص عند 
الشافعية والحنابلة» ويقدر ذلك بالأجزاء دون 
الممساحة, وقال الحنفية: لا قصاص فيه لتعذر 
استيفاء المثل. 9© ١‏ 


الجناية على الأذن : 
"١‏ -لاخلاف بين الفقهاء في أن الأذن تؤخحذ 
بالأذن. لقوله تعالى : «والأذن بالأذن» . 9) 
ولأنما تنتهي إلى حد فاصلء فأشبهت اليد. 
ولا فرق بين الكبيرة والصغيرة . 

ونص الشافعية والحنابلة على عدم الفرق 
بين أذن السميع والأصم. لتساوهماء فإن 
ذهاب السمع نقص في الرأس, لأنه محله. 


. (١)ابن‏ عابدين ه/14ه”2 والبدائع 07٠4/1‏ ونهاية المحتاج 
,74٠ /‏ وروضة الطاليين 7/9؟94١1»‏ والمغني /1/ 1017- 
يلف 

(7) سورة المائدة / 460 


وليس بنقص فيهاء كما نص عند الشافعية على 
أخذ الأذن الشلاء بغيرهاء لبقاء منفعتها بجمع 
الصوت. 

فإن قطع بعضهاء فذهب الشافعية والحنابلة 
إلى أنه يقتص في بعض الأذن. ويرى الحنفية 
أن فيه القسناهى إن كان لاجد رعرف شك قنه 
ال ماثلة» وإلا سقط القصاص . () 

وتؤخذ الصحيحة بال مثقوبة, لأن الثقب 
ليس بعيب» وإنا يفعل في العادة للقرط والتزين 
به» فإن كان الشقب في غير محله. أوكانت أذن 
القاطع مخرومة, والمقطوعة سالمة. فذهب 
الحنفية إلى أن المجني عليه بالخيار إن شاء قطع , . 
وإن شاء ضمنه نصف الدية. وإن كانت 
المقطوعة ناقصة كانت له حكومة عدل . 

وعند الشافعية تؤخذ المخرومة بالصحيحة. 
ويؤخذ من الدية بقدر ماذهب من المخرومة . 

وقال الحنابلة : تؤخذ المخرومة بالصحيحة» 
ولا تؤخذ الصحيحة بهاء لأن الثقب إذا انخرم 
صار نقصا فيهاء والثقب في غير محله عيب. 

أما الأذن المستحشفة (اليابسة) فتؤخذ 
بالصحيحة, وكذلك الصحيحة تؤخذ بها في 
الأظهر عند الشافعية وهووجه عند الحنابلة» لأن 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 04". والبدائع 3 وجواهر 


الإكليل 769/7. وروضة الطالبين 9/ 2149 20195 
والمغني /ا/ ١١لا‏ وكشاف القناع 0ه/ 49ه 


ةلات 


جناية علئ ما دون النفس  ”١‏ 74 


ا ل لح ا ع ع 30 


المقصود منها جمع الصوت., وحفظ محل السمع 
والجمال. وهذا يحصل بهاء كحصوله بالصحيحة 
بخلاف سائر الأعضاء . ومقابل الأظهر عند 
الشافعية وهووجه اخرعند الحنابلة لا تؤخذ 
الصحيحة بالمستحشفة., لأنها ناقصة, فتكون 
كاليد الشلاء» وسائر الأعضاء . )١(‏ 


ه ‏ الجناية على اللسان : 

> -ذهب المالكية والشافعية في الصحيح من 
المذهب والحنابلة ‏ وهوقول أبي يوسف من 
الحنفية ‏ إلى أنه يؤخذ اللسان باللسانء لقوله 
تعالى : «والجروح قصاص 7.4( ولأن له حدا 
ينتهي إليه. فاقتص منه كالعين, ولا يؤخذ 
لسان ناطق بلسان أخرس. لأنه أفضل منه. 
ويجوز العكس برضى المجني عليه عند الشافعية 
والحنابلة» ولا يجوز عند المالكية . © 


وذهب الحنفية ‏ ما عدا أبا يوسف_ إلى أنه 
لاقصاص في اللسان. ولوقطع من أصله. 
وذلك لعسر استقصاء اللسان من أصله . ©) 


)١(‏ روضة الطالبين 4/ 146. 145, وكشاف القناع 
/ 44ه. والمغني 1١1/17‏ 

(؟) سورة المائدة / 56 

(*) شرح السزرقاني 17/8. وجواهر الإكليل .709/١‏ 
وروضة الطالبين 1417/4 وكشاف القناع ه/ 49ه, 
والمغني 77/1 

(5) ابن عابدين ه/ 261 والبدائع 7١48/17‏ 


: الجناية على الشفة‎ ١ 
يرى الشافعية في الصحيح من المذهب‎ - 7 
والحنابلة وجوب القصاص في الشفة مطلقا لقوله‎ 
تعالى : «والجروح قصاص4 .7 ولآن لما حدا‎ 
ينتهي إليهء يمكن القصاص منه.» فوجب‎ 
2 اليد‎ 

وذهب الحنفية إلى أنه يجب القصاص في 
الشفة إذا قطعها حميعاء للمساواة» وإمكان 
استيفاء المثل . 


: الحناية على السن‎ ٠ 


4 - اتفق الفقهاء على وجوب القصاص في 
الجناية على السن إذا قلعت . 


وذهب الجمهور إلى وجوب القصاص في 
الجناية على السن إذا كسرت,. لقول الله تبارك 
وتعالى : إوالسن بالسن». 7" ولأن الربيع 
كسرت سن جارية فأمر النبي ككل بالققصاص ك| 
تقدمء ولأنه يمكن استيفاء المثل فيه. فإن 
قلعت تقلع , وإن كسرت تبرد بقدره تحقيقا 
للمساواة» أما لوكانت السن بحال لا يمكن 


16 / سورة المائدة‎ )١( 

)1١(‏ الاختيار ه/ 9١‏ والبدائع 08/17" وابن عابدين 
ه/ اه”, وروضة الطالبين 9/ 21417 وكشاف القناع 
6 #مه. لاوه. والمغنى /٠/‏ الا 

(") سورة المائدة / 146 ١‏ 


هملاس 


. جناية على ما دون النفس ١65‏ 


لاومو ءة رورم يو ميمه يف نون ومو م نما ا م رج ار اوم ره مره يمرن ةم نارهم ررم 


بردها فلا قصاص فيها وتجب الدية. وروي 
ذلك عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهم . 
وذهب الشافعية إلى أنه لا قصاص في السن إذا 
كسرهاء بناء على عدم وجوب القصاص في 
كسر العظام إلا إذا أمكن فيها القصاص فإنه 
يجب لأن السن عظم مشاهد من أكثر الجوانب 
ولأهل الصنعة الات قطاعة يعتمد عليها في 
الضبط فلم تكن كسائر العظام . 

ولا اعتبار بالكبر والصغر, والطول والقصر. 
لاستوائها في المنفعة. وتؤخذ الثنية بالثنية. 
والناب بالناب, ولا يؤخذ الأعلى بالأسفل. 
ولا الأسفل بالأعلى. ولا تؤخذ السن 
الصحيحة بالمكسورة» وتؤخذ المكسورة 
بالصحيحة . 1 


0 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب 


القصاص في السن الزائدة إذا كان للجاني زائدة 
ويرى الحنفية أنه ليس فيها إلا حكومة 


٠) عدل‎ 


- الجناية على ثدي المرأة : 
6 صرح الحنفية والشافعية بأنه تقطع حلمة 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 4ه ههث*ء والاختيار ه/ الل وشرح 
الزرقاني 8/ 27١‏ والشرح الصغير؛/ .8٠‏ وروضة 
الطالبين 2148/4 ولمغني 1/ 0/17 ومغنى المحتاج 
فيان 


مافؤيو فيه ةنم ينهي مه نووم يم م مرفي مر ةر ير نه فم مور عو فيه ون مم امم و نيمل ني ننم من 


المرأة بحلمة المرأق. لأن لها حدا معلوماء فيمكن 
استيفاء المثل فيهاء ولا قصاص في ثدييهاء لأنه 
ليس ليا مفصل معلوم؛ .فلا. يمكن استيفاء 
المثل . 

وعند الشافعية قال النووي : تقطع حلمة 
المرأة بحلمة المرأة» وفي «التتمة» وجه أنه إذا لم 
يتدل الشدي. فلا قصاص. لاتصالمها لحم 
الصدر. وتعذر التمييزء والصحيح الأول. قال 
البغوي : ولا قصاص في الثدي, لأنه لا يمكن 
المماثلة.» وللمجني عليها أن تقتص في الحلمة 
وتأخذ حكومة الثدي, ولك أن تقول: المائلة 
ممكنة. فإن الشدي هذا الشاخص. وهو أقرب ‏ 
إلى الضبط من الشفتين والأليتين ونحوهما. 

وتقطع حلمة الرجل بحلمة الرجل إن أوجبنا 
فيها الحكومة أوالدية. وتقطع حلمة الرجل 
بحلمة المرأة وبالعكس. إن أوجبنا في خلمة 
الرجل الدية, فإن أوجبنا الحكومة, لم تقطع 


حلمتها بحلمته وإن رضيت» كالا تقطع 
صحيحة بشلاء, وتم حلمته بحلمتها إن 
رضيت» كا تقطع الشلاء بالصحيحة إذا رضي | 


المستحق . 
وذهب المالكية إلى أن في قطع الثديين الدية 
سواء أبطل اللبن» أوفسدء أم لا. وفي قطع 
حلمتى الثديين الدية إذا بطل اللبن أوفسد. 
وزاد المالكية أن في انقطاع اللبن أوفساده 


شكلات 


جناية على ما دون النفس 5 - 50 


بغي رقطع للثديين» أوللحلمتين الديش فإن عاد 
اللبن ردت الدية . 

وذهب الحنابلة إلى أن في ثديي المرأة الدية 
وق الواجة ينا تف الدية #المهوره اناق 
قطع حلمتي الثديين الدية. ولا قصاص 
فيها () 


4 الحناية على الذكر : 
5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القصاص 
يجري في الذكر لقوله تعالى: «والجروح 
قصاص ». 9) ولأن له حدا ينتهي إليه. ويمكن 
القصاص فيه من غير حيف, فوجب فيه 
. القتصاص كالأنف. ويستوي في ذلك ذكر 
الصغير والكبير والشييخ والشاب والكبير 
والصغير, والمريض والصحيح ., لأن ماوجب 
فيه القصاص من الأطراف لم يختلف بهذه 
المحاني» كذلك الذكر. ويؤنذ المختون 
بالأغلف وعكسه. لأن الغلفة زيادة تستحق 
إزالتها فهي كالمعدومة. ويؤخذ ذكر الخصي 
بذكر الخصي. وذكر العنين بمثله» لحصول 
المساواة . 


أما ذكر فحل بذكر خصي أوعنين فعند 
)١(‏ البدائع 9/ 704. وروضة الطالبين 2785/4 والدسوقي 


ا والمغني ا 
(؟) سورة المائدة / ه54 


المالكية وحمهور الحنابلة لا يؤخذ ببماء لأنه لا 
منفعة فيهماء ولأن العنين لا يطأء ولاينزل» 
وال خصي لايولد له. ولا ينزلء. ولا يكاديقدر 
على الوطء فهم| كالأشل., ولأن كل واحد منها 
ناقصء فلا يؤخذ به الكامل. كاليد الناقصة 
بالكاملة . ظ 

والمذهب عند الشافعية وهووجه لدى 
الحنابلة أنه يؤخذ غيرهما مبهاء لأنبها عضوان 
فشان يتقيظيان: وينيبسطان. )3( 

وذهب الحنفية في الصحيح من ن المذهب إلى 
أنه لا قصاص في قطع ذكر ولومن أصله. لأنه 
ينقبض وينبس ط. وجزم بعض الحنفية بلزوم 
القصاص في الذكر إذا قطع من أصله. وقال في 
المحيط : قال أبوحنيفة: إن قطع الذكرمن 
أصله. أومن الحشفة,. اقتص منه. إذله حد 
معلوم. ونسب صاحب البدائع هذا القول إلى 
أبي يوسف. وني قطع كل الحشفة قصاص دون 
خلاف» ولوقطع بعضها فلا قصاص فيها. 9) 
- وأما الأنثيان فعند جمهور الفقهاء يجري 
القصاص فيهماء للنص والمعنى . 7" 

فإن قطع إحداهما ‏ وقال أهل الخيرة إنه 


)١(‏ روضة الطالبين 9/ 1946, وكشاف القناع ه/87ه. 
والمغتي /1/ 15لا 

(7) الاختيار ه/ ٠"ا.‏ وابن عابدين: 5/0ه”, والبدائع 
نض 

(*) الشرح الصغير 4/ 2764 848. وشرح الزرقاني 4//ا١‏ 


دثا/ات 


جناية على ما دون النفس 78 - "١‏ 


ممكن أخذها مع سلامة الأخرى ‏ جازء وتؤخذ 
اليمنى باليمنى » واليسرى باليسرىء. وإلا لم 
تؤخذ» ويكون فيها نصف الدية. ش 

وأما الحنفية فقد صرح الكاساني بأنه لا يجب 


فيه القصاص. لأن ذلك ليس له مفصل 
معلوم » فلا يمكن استيفاء المثل . 7" 


وني شفري المرأة قصاص في الأصح عند 
الشافعية, والحنابلة» وكذلك عند المالكية إن 
بدا العظمء لأن انتهاءهما معروف, فأشبها 
الشفتين» وجفني العين. ويرى الحنفية وهووجه 
عند الشافعية والحنابلة أنه لا قصاص فيههماء لأن 


| الشفر لحم لا مفصل له ينتهي إليه كلحم | 


ك) 
الفخذين . 


9 وأما الأليتان فذهب المالكية والحنابلة 
والشافعية على الأصح عندهم إلى وجوب 
القصاص فيهماء لقوله تعالى: «إوالجروح 
قصاص #. ©" ولأن لما حدا ينتهيان إليه. 
فجرى القصاص فيههما كالذكر والأنثيين. 


وعند الحنفية وهوقول المزني من الشافعية لا 


)١(‏ البدائع 0/ 09م 

(؟) ابن عابدين ه/ ٠/الا,‏ وشرح الزرقاني 11//4. والشرح 
الصغير 2788/4 وروضة الطاليبين 2187/9 والمغنى 
»١ 4/7‏ 6الاء وكشافب القناع 8ئم 5 

(9) سورة المائدة / 560 


ماه 0 لامع وها لماك ولوف ا يه لاف عد مو ماقف فو واه و توه وأهع واوا مامه بوم قعاوم 


قصاص فيههما. لتعذر استيفاء المثل» ولأنها لحم 
متصل بلحم فأشبه لحم الفخذ . (© 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (دية). 


٠‏ - الجناية على اللحية وشعر الرأس 
والحاجب: 

اتفق جمهور الفقهاء على أنه لا يجب 
القصاص في حل هذه الشعور الثلاثة أونتفها. ‏ 
وإن لم تنبت. لأن إتلافها إنم| يكون بالجناية 
على محلهاء وهو غير معلوم المقدار. فلا تمكن 
المساواة فيهاء فلا يجب القصاص فيها. ولأنها 
ليست جراحات فلا تدخل في قوله تعالى : 
«إوالجروح قصاص» . '" وذكر في النوادر من 
كتب ا حنفية وجوب القصاص إذا لم تنبت 
واختلفوا فيما وراء ذلك من وجوب الدية أو 
حكومة عدل. وكيفية استيفائها. 9) 


وتفصيل ذلك في مصطلح : (دية). ‏ 


١-الجناية‏ على العظم : 
"١‏ اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في كسر 


)١(‏ البدائع 1/ 744. والشرح الصغير 4/ .86٠‏ وروضة 
الطاليين 4/ 2.185 والمغني /ا/ ٠/١٠6‏ 

(؟) سورة المائدة / ه16 

(*) ابن عابدين ه/ ٠‏ الا والبدائسع / 04*”» وجواهر 
الإكليل / )٠‏ وششسرح الزرقاني 1//4. وروضة 
الطالبين 717//4. والمغني 21١/8‏ وكشاف القناع 


ههه 


-ملاءتكت- 


جتاية على ما دون النفسن شري 


العظام لما روي عنه َكِْ أنه قال: «لا قصاص في 
عظم». 2١١‏ ولعدم الوثوق بالماثلة» لأنه لا يعلم 
موضعهء فلا يؤمن فيه التعدي . 

ومنع القصاص في العظام عمر بن عبدالعزيز 
وعطاء, والنخعي., والزهري. والحكم. وابن 
شبرمة والثوري » إلا 0 
للمجني عليه أن يقطع أقرب مفضل إلى موضع 
الكسرء ويأخذ حكومة للباقي . 

وصرح المالكية بأنه لا قصاص في شيء ثما 
يعظم خطره كائنا ما كان. ككسر عظم الصدر, 
والرقبة» والظهرء والفخذ, فلا قصاص فيهاء 
وفيها حكومة . (") 


النوع الثاني : 
الجراح : 

الجناية على مادون النفس قد لا تكون 
بالقطع والإبانة؛ بل بالجرح» وهونوعان: 
الجراح الواقعة على الرأس والوجه. وتسمى 
الشجاج, والجراح الواقعة على سائر.البدن. 


)١١(‏ حديث: «لا قصاص في عظم» ذكره الزيلعي في نصب 
الراية (4/ "6٠‏ ط المجلس العلمي) وقال: «غريب» 
يعنى أنه لا أصل له مرفوعا إلى النبي ككل ء وذكر ني ذلك 
أحاديث موقوفة على عبدالله بن عمر وابن مسعود. 

)7١(‏ البدائع *٠‏ وشرح الزرقاني 11//8. وجواهر 
الإكليل 0 وروضة الطالبين 9/ 21817 والمغني 
/١٠الاء‏ ١الاء‏ وكشاف القناع ه/ 4ه 


أولا ‏ الشسجاج : 

1" - الشجاج أقسام : أشهرها مايل : 

١‏ الخارصة : وهي التي تشق الجلد قليلاء نحو 

الخدش. ولا بخرج الدم» وتسمى الحرصة 

أيضا . 

؟ - الدامية : وهي التي تدمي موضعها من 

الشق والخدشء ولا يقطرمنها دم هكذا نص 

عليه الشافعى وأهل اللغة. وتأتى بعدها عند 

الشافعية ادام وهي مايسيل متها الدم. أما 

عند الحنفية فالدامية ماتخرج الدم وتسيله. 

وتأتي عندهم بعد الدامعة, وهي : التي تظهر 

الدم كالدمع ولا تسيله . ' 
والدامية تسمى عند بعض الفقهاء البازلة 

لأا تبزل الجلد أي تشقه. وانظر مصطلح : 

(بازلة) . 

*- الباضعة ريص الى تق التعافيد ١‏ 

الجلد. أي تقطعه. وقيل: التي تقطع الجلد 

(انظر مصطلح : باضعة) . 

4 - المتلاحمة ؛ وهي التي تغوص في اللحم. ولا 

جاع الخلدة بين اللحتو و التعيليم وستدى 

اللاحمة أيضا. 

© السمحاق وهي الي تبلغ الجلدة الني بين 

0 وقد تسمى هذه الشجة عند 

بعض الفقهاء الملطى . والملطاة. واللاطتئة . 
5 -الموضحة: وهى هي التي تخرق السمحاق 


وتوضح العظم , 


فلات 


7ا-الهاشمة: وهي ١‏ 
تكسره سواء أوضحته أم لا عند الشافعية . 
4-المنقلة : بتشديدالقاف وفتحهاء أو 
كسرهاء وهي التي تكسر العظم وتنقله 
موضع إلى موضع سواء أوضحته وهشمته أم 
د 

9- المأمومة : وهي التي تبلغ أم الرأس وهي 
خريطة الذماغ المحيطة به. ويقال لا الآمة أيضا 
(انظر مصطلح آمة) . 
٠-الدامغة:‏ وهى التى تخرق الخريطة. 
وتصل الدماغ . 00 

فهذه الأقسام العشرة هي المشهورة. وذكر 
فيها ألفاظ أخرى تؤول إلى هذه الأقسام . 

وتتصور جميع هذه الشجاح في الجبهة ى| 
تتصور في الرأس » وكذلك تتصؤر ماعدا المأمومة 
والدامغة في الخد. وني قصبة الأنف,. واللحى 
الأسفل . 

والتسميات السابق ذكرها تكاد تكون محل 
اتفاق بين المذاهب. وإن كان هناك خلاف 
يسيرفي ترتيبهاء فمرده الاختلاف في تحديد 
المعنى اللغوي ‏ 9) 


)١(‏ الاختيار ه/ 5١‏ . 57. وابن عابدين ه/ "الالال وشرح 
الزرقاني 8/ 5 *., وجواهر الإكليل ؟/7809. 25٠١‏ 
والسرح الصغير 249/5 .هلا اهثال اه“ وروضة 
الطالبين 1/9/9 18٠١‏ والمغنى /ا/ “0لء 5١ل/اء‏ 
8» ١٠لاء‏ وكشاف القناع 507 4ه 


ل هذه الشجاج فقد اتفق الفقهاء 

على أن القصاص واجب في الموضحة, لقوله 
تعالى : «واجروح قصاص 76" ولتيسير 
ضبطها واستيفاء يا لأنه يمكن أن ينبي 


السكين إلى 0 فتتحقق المساواة ؛ وقد قضى 
بالقصاص . 9) 


ونص المالكية والشافعية على أنه لا يشترط 
في الموضحة ماله بال واتساع . فيقتص وإن ضاق 
كقدر مغرز إبرة . 

وكذلك اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص فيا 
فوق الموضحة, وهي اللماشمة. والمنقلة, 
والآمة. لأنه لا 0 اعتبار المساواة فيا بعدهاء 
لأن كسر العظم وتنقله لا يمكن المساواة فيها 

واختلفوا فيا دون الموضحة : ع له 
في ظاهر المذهب وهو الأصح عندهم » والمالكية ‏ 
وهورواية عن الشافعية في الباضعة والمتلاحمة 
والسمحاق - إلى وجوب القصاص فيما قبل 
الموضحة أيضا. 

واستدلوا بقوله تعالى: «والجروح 
قصاص *”"ولأنه يمكن اعتبار المساواة فيم| قبلها 


2 48 / سورة المائدة‎ )١( 


(؟) حديث: «قضى في الموضحة بالقصاص» 


قال الزيلعي في نصب الراية (4/ ٠1/4‏ دط البجاس العلمي 
بالهند) : «غريب» يعني أنه لم يجد له أصلا. 


ةا سورة ة المائدة / 146 


سد همه 


جناية على ما دون النفس 4" 


بمعرفة قدر الجراحة فيستوفى منه مثل مافعل . 
واستثنى الشرنبلا لي من الحنفية السمحاق 


ويرى الشافعية عدم وجوب القصاص في 
الحارصة مطلقاء وفي الباضعة, والمتلاحمة» 
والسمحاق على المذهب. والدامية كالخارصة 
عندهم» وقيل كالباضعة. 

وأما الحنابلة فلا قصاص عندهم فيم| دون 
الموضحة مطلقا . 

ولم يذكر محمد بن الحسن الحارصة. 
والدامية, والدامغة, لأن الحارصة والدامية لا 
يبقى لما أثر في العادة. والشجة التي لا يبقى لها 
أثر. لا حكم لاني الشرع . والدامغة لا يعيش 
معها عادة» فلا معنى لبيان حكم الشجة. 7 


ثانيا ‏ االجراحات الواقعة على سائر البدن : 
اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في 


| _لجائفة لماروي أن النبي كَهِ قال: «لا قود في 
المأمومة. ولا في الجائفة. ولا في المنقلة» . 9 


)١(‏ ابن عابدين ه/ ا/اا, والاختيار ه/ 47, والشرح الصغير 
4 *. ومابعدها., وشرح الزرقاني 8/ 4 . وجواهر 
الإكليل ؟1/ 759. 2.70٠0‏ والقوانين الفقهية/ 414:*#. 
وروضة الطالبين 9/ 318٠١‏ ١1481ء‏ والمغنى لا/ ١٠لا“‏ 
وكشاف القناع ه/موه ١‏ 

(؟) حديث : «لا قود في المأمومة, ولا في الجائفة. ولا المنقلة» 


أخرجه ابن ماجه (؟/ 5 -ط الحلبي) من حديث- 


ولأها جراح لا تؤمن الزيادة فيهاء فلم يجب 
فيها قصاصء ككسر العظام .. 
والجائفة هي التي تصل إلى الحوف. والمواضع 
الي تنفذ فيها الجراحة إلى الجوف هي الصدر 
والظهرء والبطن. والجنبان. والدبر. ولا تكون 
في اليدين والرجلين, ولا في الرقبة جائفة, لآن 
الجرح لاايصل إلى الجوف. وروي عن أبي 
يوسف: أن ما وصل من الرقبة إلى الموضع 
الذي لووصل إليه من الشراب فطرهء تكون 
جائفة, لأنه لا يفطر إلا إذا وصل إلى 
الجوف : 27 

أما غير الجائفة فيرى الشافعية والحنابلة بأن 
مالا قصاص فيه إذا كان على الرأس والوجه. 
لاا قصاص فيه إذا كان على غيرهماء وأما 
الموضحة التي توضح عظم الصدر ففي وجوب 
القصاص فيها وجهان عند الشافعية : الأصح 
أنه يجبء. فعند الشافعية يجب القصاص في 
الجراحة على أي موضع كانت بشرط أن تنتهي 
إلى عظم ولا تكسره. 9) 


- العباس بن عبدالمطلب وقال البوصيري: «في إسناده 
رشدين بن سعد المصري. ضعفه جماععة. واختلف فيه 
كلام أحمد. فمرة ضعفه ومرة قال: أرجو أنه صالح 
الحديث». 

)١(‏ ابن عابدين ه/ 54/ا. وجواهر الإكليل/559. 
وروضة الطالبين 9/ ١8١‏ ومابعدهاء والمغني 7/ 2/09 
ذلفى 

(؟) روضة الطالبين 9/ 2.141 ولمغني // 09ل 7٠١‏ 


- م8١‎ 


وذهب الحنفية إلى أن الجراحات التي في غير 
الوجه والرأس لا قصاص فيهاء بل فيها حكومة 
عدل إذا أوضحت العظم وكسرته. وإذا بقى لما 
أثرء وإلافلا شيء فيها عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وعند محمد يلزمه قيمة ما أنفق إلى أن 
ا 


وعند المالكية يقتص من جراح الجسد وإن 
كانت هاشمة. قال ابن االحاجب: في جراح 
الجسد من الماشمة وغيرها القود. بشرط أن لا 
يعظم الخطر كعظم الصدر. والعنق. 
والصلب, والفخذ,. ويكون القصاص في 
الجراح بالمساحة طولا. وعرضا.ء وعمقاء إن 
اتحد المحل . (") 
النوع الثالث : 
إبطال المنافع بلا شق ولا إبانة : 
0" قد يترتب على الاعتداء بالضرب أو 
اجرح زوال منفعة العضومع بقائه قائماء كمن 
يلطم شخصاعلى وجهه أويجرحه في رأسه. 
فينشأ عن ذلك ذهاب البصر أو السمع. مع بقاء 
العضوسلما. > 

وقد اختلف الفقهاء في وجوب القصاص في 
ذهاب منفعة العضوفذهب المالكية والحنابلة 
إلى أنه يقتص في البصر والسمع والشمء 
وكذلك الشافعية في البصر والسمع اتفاقاء وفي 


)١(‏ ابن عابدين هم 
(؟) جواهر الإكليل ؟/ 559 


البطش والذوق والشم في الأصح عندهم. لأن 
لحا محال مضبوطة. ولأهل الخبرة طرق في 
إبطاها . 

زاك اتا فنة ف ذافن امعان فاه 
يجري عندهم القصاص في هذه المعاني 
وغيرها )١‏ ش 

وأما الحنفية فلا يجوز عندهم القصاص إلا في 
زوال البصردون سواه, لأن في ذهاب البصر 
قصاصافي الشر يه انا ]ةاضق الأعتداء إل 
ذهاب العقل. أوالسمع. أوالكلام, أو 
الشم. أو لزومه. أو الجاع , أوماء الصلبء. أو 
إلى شلل اليد أو الرجلء فلا يجب 
القصاص. () 


القسم الثاني : 

الجناية على مادون النفس الموجبة للدية أو 
غيرها: 

5 إذا كانت الجناية على مادون النفس 


خطأء أولم تتوفر فيها الشروط الموجبة للقصاص 


فتجب فيها الدية. أوحكومة عدل. على 
حسب الأحوال. وهي ثلاثة أنواع : لأنها لا 
تخلوا إما أن تكون بالقطع وإبانة الأطراف. أو 
بالجرح . أوبإزالة المنافع . 


2185 /9 شرح الزرقانيٍ 10/8 . وروضة الطالبين‎ )١( 


وكشاف القناع هاوه لوه 
(9) البدائع /0ا//اد”#. 09م 
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النوع الأول : إبانة الأطراف : 

- اتفق الفقهاء على أن كل عضوم يخلق الله 
تعالى في بدن الإنسان منه إلا واحدا كاللسان 
والأنف, والذكر. والصلب. وغيرهاء ففيه دية 
كاملة, والأصل في ذلك ما روي عن سعيد بن 
المسيب: أن رسول الله يكِ قال: «في النفس 
الدية, وفي اللسان الدية, وفي الذكر الدية» 
وفي الأنف الدية» وفي المارن الدية». 9) 

لأن إتلاف كل عضومن هذه الأعضاء 
كإذهاب منفعة الجنس. وإذهاب منفعة لجنس 
كإتلاف النفس. فإتلاف كل عضومن هذه 
الأعضاء كإتلاف النفس . 

وصرح الحنابلة بأن الأنف يشتمل على ثلاثة 
أشياء : المنخرين, والحاجز بينهماء ففي الأنف 
الدية, وفي كل واحد منه ثلثها. ويهذا قال 
إسحاق وهو أحد الوجهين عند الشافعية . 

وما خلق في الإنسان منه شيئان كاليدين 
والرجلين, والعينيين والأذنين, والمنخرين». 
والشفتين, والأنثيين» والشديين, والأليتين 
وغيرهاء ففيه| الدية كاملة» لما روي أن رسول 
الله يكِخِ كتب لعمرو بن حزم في كتابه: «وفي 
العينين الدية, وفي إحداهما نصف الدية» وفي 
)١(‏ حديث: «في النفس الدية» وني اللسان الدية. وني الذكر 

الدية. وني الأنف الدية. وفي المارن الدية» 


يشهد لهذا المرسل . حديث عمر و بن حزم المتقدم ذكره . 
ف/18. 


اليدين الدية »وني إحداهما نصف الدية . . .)7) 
ولأن في إتلافهما إذهاب منفعة الجنس» وفي 
أحدهما نصف الدية, لأن في إتلاف إحداهما 


. إذهاب نصف منفعة الجنس . 


واختلف الفقهاء في عين الأعور: فذهب 
الحنفية والشافعية إلى أن فيها نصف الدية وبه 
قال مسروق وعبدالله بن مغفل, والنخعي, 
والثوري» لقوله كلِ: «وني العين خحمسون من 
الإبل» 5 

ا ل 50 
عين الأعوردية كاملة وبه قال الزهري, 
والليث, وقتادة» وإسحاق. لأن عمر وعثمان 
وعليا وابن عمر رضي الله عنهم قضوا في عين 
الأعور بالدية ولم يعلم لهم في الصحابة مخالف 
فيكون إجماعاء ولأن قلع عين الأعور تتضمن 
إذهاب البصر كله فوجبت الدية | لوأذهبه 
كن الع 

وما خلق في الإنسان منه أربعة أشياء ففيها 
الدية, وفي كل واحد منها ربع الدية. وهو 
أجفان العينيين وأهدابها . 


)١(‏ حديث: «في العينين الدية. وفي إحداهما نصف الدية. 


وني اليدين الدية وفي إحداهما نصف الدية» 
أخرجه النسائي (8/ 09 ط المكتبة التجارية) من حديث 
عمرو بن حزم. وقد تقدم ف/ 18 . 

)١(‏ حديث: «في العين خحمسون من الإبل» 
أخرجه النسائي (8/ ١‏ ط المكتبة التجارية) من حديث 
عمرو بن حزم . ش 


-5م8 ل 


جناية على ما دون النفس 8 وم ' 


وما فيه منه عشرة ففيها الدية» وفي كل واحد 
مقا غشترها ففي أصابع اليدين الدية. وفي 
أصابع الرجلين الدية أيضاء ولا فرق بين إصبع 
وإصبع لقوله كك : «في كل إصبع عشر من 
الإبل» ”7 والأصابع كلها سواء, فالخنصر 
والإمهام سواء. وفي كل سلامى من السلاميات 
الشلاث ثلث دية الأصبع ماعدا الإبهام فإنها 
مفصلان, وفي كل مفصل نصف دية الإصبع . 
وليس في البدن شيء من جنس يزيد على 
الدية إلا الأسنان فإن في كل سن حمسا من 
الإبل أي نصف عشر الدية» والأصل في ذلك 
ماروي عنه يَلِ أنه قال: «في كل سن حمس من 
الإبل» ”© ولا فرق بين سن وسن» للحديث 
المذكور. 0) 
8" وأما إزالة شعر الرأسء. واللحية. 
والحاجبين إذالم ينبت. فذهب الحنفية. 
والحنابلة إلى أن فيها الدية» وبه قال الثوري. 
لأنه أذهب الجمال على الكمال. فوجب فيه دية 
كاملة كأذن الأصم. وأنف الأخشم . 


)١(‏ حديث: «في كل إصبع عشر من الإبل» 
أخرجه النسائى (8/ ٠١‏ _ط المكتبة التجارية) من حديث 
عمرو بن حزم . ّْ 

(؟) حديث: «في كل سن خمس من الإبل» 
أخرجه النسائى (8/ ٠١‏ _ط المكتية التجارية) من حديث 
عمرو بن حزم . 

(9) الاختيار ه/ /الا ومابعدهال وابن عابدين لضن 
ومابعدهاء. والبدائع "١7‏ ومابعدهال وجواهر- 


ويرى المالكية والشافعية أن فيبه حكومة 
عدلء واختاره ابن المنذر.. لأنه إتلاف حمال من 
غيرمنفعة, فلم تجب فيه الدية كاليد الشلاء» 
والعين القائمة  )١(‏ 

وتفصيل ذلك كله في مصطلح : (دية). . 


النوع الثان : الجراح : 
9 قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
في الموضحة إذا كانت في الوجه أو الرأس حمسا 
من الإبل» سواء كانت من رجل أوامرأة» وليس . 
في جراحات غير الرأس والوجه أرش مقدرني 
قول أكثر أهل العلم . 

وفي المنقلة خحس عشرة من الإبل. وفي كل 
من. المأمومة والحائفة ثلث الدية» والدليل على 
ذلك كله كتاب النبي يةِ لعمروبن حزم 
المعروف. وروي عن ابن عمر مثل ذلك . 

وصرح الحنابلة بأن في الدامغة مافي المأمومة , 
لأنبا أبلغ من المأمومة, ولا يسلم صاحبها في 
الغالب» ولذلك لم يذكره محمد بن الحسن بين 
الشجاج, لأنه لا يعيش معهاء. وليس للها | 
حكم. 


وأما الماشمة: فاختلف الفقهاء في موجبها : 


- الإكليل 76١/7‏ ومابعدهاء وروضة الطالبين 9/ ١/ا؟‏ 


ومابعدها.ء وكشاف القناع ؟/ 4" ومابعدها. والمغني ١/8‏ 
ومابعدها. 


)1( المراجسع السابقة. 
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جناية على ما دون النفس 1٠‏ ش ش 


فقدرها الحنفية والمالكية بعشر الدية» وحكي 
عن مالك : أن الحاشمة ترادف المنقلة . 1 

وقدرها الشافعية في الأصح - والحنابلة 
وجماعة من أهل العلم بعشر من الإبل إن كانت 
مع إيضاح أواحتيج إليه بشق لإخراج عظم أو 
تقويمه» فإن لم توضح فخمس من الإبل وقيل : 
كر 

وأماماقبل الموضحة من الشجاج وهي 
الحارصة والسمحاق ومابينب] ففيها حكومة 
عدل. لأنه لم يثبت فيها أرش مقدر بتوقيف, ولا 
له قياس فوجب الرجوع إلى الحكومة . (') 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : (ديات) . 


النوع الثالث : إبطال المنافع : 

٠‏ -اتفق الفقهاء على أنه تجب بإزالة العقل 
كال الدية, لأنه أكبر المعاني قدراء وأعظم 
الحواس نفعاء وبإبطال السمع من الأذنين أو 
البصرمن العينين» أوالشم من المنخرين ىال 
الدية» وبإبطال المنفعة من إحدى الأذنين» أو 


العينيين» أو المنخرين. نصف الدية» من ٠‏ 


إحداها. 
وكذلك بإبطال الصوث»؛ والذوق» 


)١(‏ الاختيار 0/ 47.24١‏ ومابعدهاء وجواهر الإكليل 
17 والقوانين الفقهيةص 44". والشرح الصغير 
"81١/5‏ ومابعدهاء وروضة الطالبين 4/ 767 ومابعدها. 
والمغنى 8/ 7؛ ومابعدهاء وكشاف القناع 01١/5‏ - 1ه 


والمضغ. والإمناء والإإحبالء. والجماع. 
والبطش. والمشي دية كاملة , ٠‏ 

ونص الحنابلة على أن المذاق مشتمل على 
خحمسة أشياء: الحلاوة والمرارة» والحموضة. 
والعذوبة, والملوحة, ففيه الدية», وفي أجد 
أقسامها حمسها () 

وفي شرائط وجوب الدية وكيفيتها خلاف 
وتفصيل ينظر مصطلح : (ديات). . 


)١(‏ الاختيار ه/ 4» وابن عابدين ه/ "١4‏ ومابعدهاء 
والسدائع وف ناض ومابعدها., والقوانين الفقهية ص؟ 4 27 
وجواهر الإكليل 7510/17 . وروضة الطالبين 9/ 5/84 
ومابعدهاء وكشاف القناع / 5" ومايعدهل والمغنى 
/ + مومابعدها. ْ 


ل8- 


التعريف : 
١‏ الجنس في اللغة الضرب من كل شيء. 

قال في اللسان: الإبل جنس من البهائم 
العجم . فإذا واليت سنا من أسنان الإبل على 
حدة فقد صنفتها تصنيفاء كأنك جعلت بنات 
المخاض منها صنفاء وبنات اللبون صنفاء 
والحقاق صنفاء وكذلك الجذع والثني . 

والحيوان أجناس. فالناس جنس. والإبل 
جنس» والبقر جنس. والشاء جنس .”") 

وفي اصطلاح الفقهاء عرفه الجرجاني بأنه 
اسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع . 

وقال الشربيني : الجنس : كل شيئين أو أشياء 
جمعها اسم خاص تشترك في ذلك الاسم 
بالاشتراك المعنوي . 9) 

وعرفه المناطقة بأنه ماصدق في جواب ماهو 
على كثيرين مختلفين بالحقيقة» والنوع ماصدق 


: انظر الصحاح , والقاموس , “واللسان. والمصباح مادة‎ )١( 
. (جنس)‎ 
71 التعريفات للجرجاني في المادة ومغتي المحتاج ؟/‎ )5( 


في جواب ماهو على كثيرين متفقين 
بالحقيقة )١‏ 


الأحكام المتعلقة بالجنس : 
أ اتحاد الجنس في الزكاة : 
؟ -قال المالكية والشافعية والحشابلة في زكاة 
الخلطة: إن الخلطاء يعاملون في الزكاة معاملة 
المالك الواحد في زكاة الماشية وغيرها على 
خلاف بينهم فيم) يثبت فيه ذلك وذلك 
بالشرعءط التي تذكر في بابهاء وبشرط اتحاد 
لجنس ء سواء كانت الخلطة خلطة أعيان. أو 
خلطة أوصافء '" لخب رأنس «لا يجمع بين 
متفرق» ولا يفرق مجتمع خشية الصدقة» 9) 
وذهب الحنفية إلى أن الخلطة لا أثر لاني 
القدر الواجب. ولا في النصاب في الزكاة. فلو 
كانت سائمة مشتركة بين اثنين أو أكثر لا تجب 
الزكاة على واحد منهم إلا أن يبلغ نصيب كل 
شريك نصابا”* لقوله عليه الصلاة والسلام : 


' حاشية الصبان على السلموص 50 55 - ط الأولى.‎ )١( 

(؟) الزرقاني ؟/ 1١7‏ طدار الفكرء نباية المحتاج */ 9ه - ط 
المكتبة الإسلامية. وحاشية القليوبي 7/ ١15-1١‏ 3ط 
الحلبي. والمغني ؟/ 7508-7017 ط الرياض. 

(*) حديث : «لا يجمع بين متفرق. ولا يفرق مجتمع خشية 
الصدقة» أخرجه البخاري (فتح الباري */ ١4‏ ط 
السلفية) من حديث أنس بن مالك . 

. طالمعرفة‎ - ١١١ /١ الاختيار‎ )5( 


كم - 


«فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة 
واحدة فليس فيها صدقة, . ١(‏ 

وأما اتحاد الجنس عند المالك الواحد بأن 
ملك إبلاء بعضها أرحبية» وبعضها مهرية» أو 
ملك بقرا بعضها عراب. وبعضها جواميس.» أو 
ملك غنم بعضها من الضأن. وبعضها من 
المعز فإنه يضم بعضها إلى بعض.ء ويجوز 
الإخراج من أي نوع مادام الجنس متحدا. وفي 
المسألة أوجه أخرى محلها مصطلح : (زكاة) . 

وأماإذا اختلفت الأجناس فالأصل أن لا 
يضم بعضهبا إلى بعض» فلا تضام البقسر إلى 
الإبلء ولا إلى الغنم. ولا يضم القمح إلى 
التمرفي تكميل النصاب . 

ويستثنى من ذلك صورمعينة يأخذ بها 


بخ اليه 
بعض المذاهب”'' (وانظر مصطلح : زكاة) . 


ب - أثر اتحاد الجنس واختلافه في البيوع 
الربوية : 

* - اتفق الفقهاء ع أن الشيئين إذا كانا من 
جنس واحد وكانا ربويينء فإذا بيع أحفهما 
بالآخر فلا يجوز فيهما النساء. أي تأخيرالتسليم 


)١(‏ حديث: «فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين 
شاة. . .». أخرجه البخاري (فتح الباري 7/ 7818-1811 
ط السلفية) من حديث أنس بن مالك . 

(؟) الزرقاني ؟/ ١77‏ طدار الفكر. وحاشية القليوبي 9/7 
1 -طالحلبي وروضة الطالبين 1١77/7‏ ط المكتب 
الإسلامي, والمغني ؟/ 508-501 -ط الرياض. 


لكلا العوضبين أوأحدجماء لقول النبي 46 
«الذهب بالذهبء والفضة بالفضة, والبر 
بالبره والشعيربالشعير, والملح بالملح» والتمر 
بالتمر.. مثلا بمثل. سواء بسواء. يدا بيدء فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان يدا بيد» وقد اختلف في بعض الأشياء 
المتشاببهة هل هي جنس واحد فيحرم فيها 
التفاضل, أم جنسان فلا يحرم ؟ 

فذهب م (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن كل شيئين اتفقافي الاسم 
لاضن و افدلا الخلقئة كل بون والتمر 
المعقلي فهم| جنس واحد. وكل شيئين اختلفا في 
الاسم من أصل الخلقة كالمنطة والتمرفههما 
جنسان بدلالة الحديث السابق . 

وهذا مذهبالمالكية أيضاء إلا أ: نهم قالوا: :إن 
الطعامين إن استويا في المنفعة كأصناف الحنطة, 
أوتقاربا فيها كالقمح والشعيروالسلت فهم| 
جنس واحدء وإن تباينا في المنفعة كالتمر والقمح 
نين عنناة 9 

وينظر تفصيل القول في هذه المسألة في 
مصطلح : (ربا). 


)١(‏ حديث: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة. والير بالبر 
..» أخرجه مسلم (/ ١711‏ ط عيسى الحلبي) من 
حديث عبادة بن الصامت. 8 
() الزيلعي ؛/ 26م 285 وسوس وعيطل ؟/لكتىك 
والمجموع »>١‏ وكشاف القناع */ هل مه؟ 


امم 


ج - الجنس في السلم : 

- اتفق الفقهاء على أن المسلم فيه لا بد أن 
يكون مضبوطا بالصفات التي يختلف الثمن 
باختلافها ظاهراء لأن المسلم فيه عوض 
موصوف في الذمة, فلا بد أن يكون معلوما 
بالصفة, كالثمن فيذكر جنسه بأن يقول تمرء 
ونوعه كتمر برني أومعقلي , فإن أتى بغي رجنس 
المسلم فيه لا يلزمه قبوله. إذ لا يجوز الاعتياض 
عنه. وإن أتى بجنسه وعلى صفته المشروطة 
وجب قبوله قطعا . "2 


الاختلاف في جنس المغصوب : 
-إذا اختلف الغاصب والمغصوب منه في 
جنس المغصوب,. أوصفته» أوقدره, أووزنه. 
أوتلفه. فالقول قول الغاصب بيمينه عند 
الحنفية, وكذا عند المالكية والشافعية على 
الصحيح وهو أيضا قول الحنابلة في غير الإتلاف 
بلا خلاف, وفي الإتلاف على الصحيح . من 
المذهب. لأنه غارم "2 والتفصيل في مصطلح : 


(غصب). 


)١(‏ البناية 5/ 557-551 ط دار الفكر وجواهر الإكليل 
٠ 56/1‏ طدار المعرفة .والدسوقي ٠٠١‏ . والإقناع 
-<طدار المعرفة»وروضة الطالبين 79/4 ١ط‏ 
المكتب الإسلامي, ونهاية المحتاج 4/ 7١9‏ ط المكتبة 
الإسلامية. وكشاف القناع */ 597 ط النصر. والمغني 
”٠١ /4‏ اط الرياض. 

(؟) الفعاوى الهندية 6 طالمكتبة الإسلامية, - 


3 ذهب الحنفية إلى أنه لوقال في وصيته 
«أوصيت لجنس فلان» فهم أهل بيت أبيه دون 
أهل بيت أمه. لأن الإنسان يتجنس بأبيه ولا 
يتجنس بأمه. فكان المراد منه جنسه في النسب . 
بخلاف ما لوأوصى لقرابته؛ فيدخل أيضا 
أقاربه من جهة الأم » لأن القرابة من يتقرب إلى 
الإنسان بغيره. وهذا المعنى يوجد في الطرفين 


بيخللاف الجم 00 والتفصيل في : (وصية) . 


و شرب ما يسكر جنسه : 

!' - ذهب الجمهور إلى أن 5000 
يسكر جنسه وإن لم يسكرما شربه لقلته أواعتياد 
الشارب له سواء كان عصير عنب» أونقيع 
زبيب» أوتمرء أورطب, أوبسرء أوعسلء أو 
حنطة. أوشعير, أوذرة» أوأرزء أوغيرذلك. 

أما الخمر التي هي من العنب فلا خلاف بين 
الفقهاء في أن القليل والكثيرمنها سواء في الحرمة 
وفي وجوب الحد, 2" لقوله يك في ما رواه أبوداود 
وابن ماجة والترمذي عن جابر مرفوعا «ما أسكر 


- الخرشي 5/ ١45‏ ط صادرء الزرقاني 1١67/5‏ 3ط 
دار الفكر جواهر الإكليل ١67/1‏ ط دار الممرفة. 
وروضة الطالبين 6 2ط المكتب الإإاسلامي ء 
والإنصاف 7١١/5‏ طالتراث. . 

)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 76٠‏ ط اللالية؛ والهداية مع تكملة 
فتح القدير 8/ 4/0 

7657/4 جواهر الإكليل ؟/ 716 ط المعرفة. والدسوقي‎ )١( 
- ط دارالفكر,‎ ١١7/4 ط دار الفكرء الزرقاني‎ 


-444- 


كثيره فقليله حرام»”' ولقوله ب في ما رواه أحمد 
وأبوداود والنسائي عن أبي هريرة «من شرب 
الخمر فاجلدوهم 9) والتفصيل في مصطلح : 


(أشربة). 


مواطن البحث : 

4- يذكر الفقهاء الجنس في مواطن أخرى 
فيذكرونه في تعيين النية في الكفارة إذا كانت 
أسباها مختلفة أومتحدة الجنس » وفي البييع 
كاختلاط المبييع بجئنسه. وفي الإجارة كعدوله 
عن الجنس المشروط فيها إلى غيره: وفي الإقرار 
كا لكان المستختى م سن المستكى .فته أو هق 
غيره» وتفصيل ذلك في المصطلحات الخاصة 


بلك المواطن . 


- الاختيار 94/4 ط دار المعرفة , حاشية القليوبي ٠١7/4‏ 
ط الحلبي, وكشاف القناع 5/ ١117-11١5‏ ط النصر. 
)١(‏ حديث: دما أسكر كثيره فقليله حرام أخرجه أبوداود 
(4817/4 - طاعزت عبيد دعاس) . والترمذي (5/ 797 ط 
مصطفى الحلبي) من حديث جابر بن عبداله . قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب . وصححه ابن حجر 
(التلخيص الحبير 5/ 7 ط شركة الطباعة الفنية) . 
(؟) حديث: ومن شرب الخمر فاجلدوه» أخرجه أحمد 
(184/14 طدار المعارف. وجمعه أحمد شاكر) . وأبوداود' 
(4/ 576 ط عزت عبيد دعاس) والحاكم (4/ ١لاثاط‏ دار 


الكتاب العربى) من حديث أبى هريرة, وقال: حديث . 


صحيح على شرط الشيخين. . 


١‏ الجن خلاف الإنس» والجان: الواحد من 
الجن. يقال: جنه الليل وجن عليه وأجنه : إذا 
57 وكل شيء سترعنك فقد جِنْ عنك . 
قال ابن منظور: وبه سمي الحنْ لا ستتارهم 
واختفائهم عن الأبصارء ومنه سمي الجنين 


لاستتاره ف بطن أمه . 
وكان أهل الجاهلية يسمون الملائكة جنا . 


والجن : أجسام نارية لها قوة التشكل . قال 
الله تعالى : #والجان خلقناه من قبل من نار 
السموم»” (') 

قال البيضاوي : الجن أجسام عاقلة خفية 
تغلب عليهم النارية أو الحوائية . 

رفاك أنوعتل بخ نينا ان حيوان خوائق 
يتشكل بأشكال مختلفة . 9) 

ولا يخرج الاصطلاح الفقهي عن ذلك . 
)١(‏ سورة الحجر / 517 


(5) لسان العرب ومختار الصحاح مادة : (جئن)., والكليات 
فصل الجيم ؟/ 159, وآكام المرجان ص”. وحاشية - 
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الألفاظ ذات الصلة : - 

|-الإنس : 

” - الإنس: جماعة الناس» والجمع أناس» 
: : لا ا اس 
وقال في الكليات: «كل مايؤنس به فهو 

انس » )0( 

إنسن 3 

والنسبة بين الجن والإنس التضاد. 


ب - الشياطين : 

* - الشياطين جمع شيطان وصيغته (فيعال) من 
شطن إذا بعد أي : بعد عن الخير» أومن الحبل 
الطويل كأنه طال في الشر. وهذا فيمن جعل 
النون أصلاء وقيل : الشيطان فعلان من شاط 
يشيط إذا هلك واحترق» وهذا فيمن جعل 
النون زائدة . 


قال الأزهري : الأول أكثر. 
وهومن حيث العموم: العصيّ الآبي 
الممتلىء شرا ومكراء أوالمتادي في الطغيان 
الممتد إلى العصيان . وكل عات متمرد من الجن 
والإنس والدواب شيطان . 9) 


- العدوي على الخرشي 25/١‏ وتفسير البيضاوي 1 


5١5 /4‏ ط المكتبة التجارية الكبرى : 
)١(‏ لسان العرب مادة: (أنس)., والكليات 8١57/١‏ 
(؟) لسان العرب مادة: (شطن). والكليات / 8ه ٠م‏ 


مممية ةقث ةمه ثرةة ملم ةي ة م نل تممه نم مس ةو رلا روج م ورم ة جر ووو ورم نوم ةمد ممم من 


فبيين الجن والشيطان عموم وخصوص 
و 1 | 
؛ - ويدعى متمرد الشياطين (عفريتا). . 

والعفريت : الخييث المتكرالداهية: 
ويسمى الجن عفريتا إذا بلغ الغاية في الكفر 
والظلم والتعدي والقوة. 

قال أبوعمر بن عبدالبر: الجن عند أهل 
الكلام واللسان منزلون على مراتب . فإذا ذكروا 
الجن خالصا قالوا: جني . فإن أرادوا أنه ممن 
يسكن مع الناس قالوا: عامرء والجمع عمار. 
فإن كان ممن يعرض للصبيان قالوا أرواح» فإن 
خبث وتعزم فهو شيطان, فإن زاد على ذلك فهو 
مارد. فإن زاد على ذلك وقوي أمره قالوا: 
عفريت. والجمع عفار 0 

وكبير الجن : إبليس . قال الله تعالى : 
#«وفسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن . 
أمرر بهي ؛ 9) 


الحكم الإحمالي 
للجن أحكام عامة وخاصةء وفيها يلي بيانها : 
أولا ‏ الأحكام العامة : 
وجودالجن : 
هثبت وجود الجن بالقران والسنة وعلى ذلك 


)١(‏ لسان العرب مادة: (عفر). والكليات فصل الشين 


#/ هه وآكام المرجان ص١ط‏ دار الطباعة الحديثة . 
(7) سورة الكهف / 6٠١‏ 


س4 


اوه ويه عي اف ماوع ع و قوة عع وزع ويف الع والوعا ع عام أ لمعه لأ ههه وا ءالا اع 8ه لها عع 26 ماعو و 


انعقد الأجماع 3 فمذكر وجودهم كافر لإنكاره 
ماعل .من الدين بالضرورة. 


قدرتهم على التشكل في صور شتى 

-قال بدرالدين الشبلي : للجن القدرة على 
التطور والتشكل في صور الإنس والبهائم. 
فيتصورون في صور الحيات, والعقارب. وني 
صور الإيبلء والبقر. والغنم. والخيل» 
والبغال. والحمير. وفي صور الطير. وفي صور 
بني ادم» كا أتى الشيطان قريشافي صورة 
سراقة بن مالك بن جعشم لما أرادوا الخروج إلى 
بدر.7" قال الله تعالى: «وإذ زين هم 
الشيطان أع الهم وقال لا غالب لكم اليوم من 
اناس وإني جار لكم فلماتراءت الفئتان نكص 
على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أزى مالا 
ترون إني أخاف الله . والله شديد العقاب9#4) 
وكما روي أنه تصورفي صورة شيخ نجدي لا 
اجتمعوا بدار الندوة للتشاورفي أمر الرسول وَل 
هل يقتلونه. أويحبسونه. أويخرجونه. 7" وورد 
عن أبي سعيد الخدري يرفعه «أن بالمدينة نفرا 


)١(‏ حديث: «أتى الشيطان قريشا . . . » أخرجه ابن إسحاق 
كما في سيرة ابن هشام (1/ ١١73ط‏ الحلبي). 

(1) سورة الأنفال / 54/8 

9؟5) حديث: «تصور في صورة شيخ نجدي 5 . ) أخرجه ابن 
إسحاق كما في سيرة ابن هشام 48١ /١(‏ - ١48ط‏ 


الحلبي). 


ا 00 ثلاثا فإن 1 بعل له فإنه 
شيطان)”' قال ابن عابدين : تشكلهم ثابت 
بالأحاديث. والآثارء والحكايات الكثيرة . 
وأنكر قوم قدرة الجن على ذلك . وقال 
القاضي أبويعلى : لا قدرة للشياطين على تغيير 
خلقهم والانتقال ني الصور. وإنما يجوزأن 
يعلمهم الله تعالى كلمات وضروبا من الأفعال 
إذا فعله وتكلم به نقله الله تعالى من صورة إلى 

صورة. ا ش 
وروي عن عمر أنه قال: إن أحدا لا 

يستطيع أن يتغيرعن صورته التي خلقه الله 

تعالى عليها ولكن لهم سحرة كسحرتكم» فإذا 

رأيتم ذلك فأذنوا. 9) 
هذا. ومن خصائص الجن أنهم يرون 

الإنس ولا يراهم الإنس إلا نادراء قال الله 

تعالى : #إنه يراكم هو وقبيله. من حيث لا 

ترونهم 7.4 

مسكن الجن ومأكلهم ومشرمهم : 

- غالب مايسكن الجن في مواضع المعاصي 

. . حديث: «إن بالمدينة نفرا من الجن قد أسلموا‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ ١١701 /4( أخرجه مسلم‎ 

791/ /1/ الفقاؤى الحديثية ص8 ؛ . وتحفة المحتاج‎ )١( 
ومقالات الإسلاميين‎ ,769 /١ وحاشية ابن عابدين‎ 
لوط مكتية الوك المعر + واكام اران‎ 2 11 
ومابعدها.‎ ١8 صن‎ 

(*7) سورة الأعراف/ /71 


و 


ا ا ا ا 0 


والتحتاسيفات: جنات والحشوش» 
والمزابل» والقمامين. فعن زيد بن أرقم عن 
رسول الله كلِ أنه قال: «إن هذه الحشوش 
محتضرة فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل اللهم إِنٍ 
أعوذ بك من الخبث والخبائ ثث». والمحضرة 
مكان حضور الجن والشياطين . 7" 


وقد جاءت الآثار بالغبى عن الصلاة في هذه 
الأماكن . 1 
8 - ومن أزواد الجن العظام . ففي الحديث أن 
الجن سألوا رسول الله ككلِةٍ الزاد فقال: «كل 
عظم يذكر اسم الله يقع في أيديكم أوفرما كان 
لحماء وكل بعرة أوروثة علف لدوابكم»9) 


والروث وقال: إنه زاد إخوانكم من الجن . 9 


(1) حديث: «إن هذه الحشوش محتضرة . . . » أخرجه أبوداود 
17/١(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والخاكم -141//١(‏ 
ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 
(؟) حديث : «فعن عبدالله بن مسعود أنه قال ليلة الجن أي ليلة 
التقاء الرسول يك الجن أغهم سألوا رسول الله كلِةٍ عن الزام 
فقال: «كل عظم يذكر اسم الله يقع في أيديكم أوفر ما كان 
لحباء وكل بعرة أوروثة علف لدوايكم» أخرجه الترمذي 
(ه/ 387 ط الحلبي) وقال: (حسن صحيح). 
() حديث : «نهى أن يستنجى بالعظم والروث» أخرجه مسلم 
774/1 -ط الحلبي) من حديث سلمان الفارسي 
وانظر أكام المرجان 7 ومابعدهاء 78 ومابعدها. - 


تكليف الجن ودخوطم في عموم بعثة حمدولة : 
4 اتفق العلماء على أن الجن مكلفون مخاطبون 
لقوله تعالى : «وما خلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون»” وقوله تعالى : «إقل أوحي إلي أنه 


استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا 


هدي إلى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا 
أحدا4”" وقوله تعالى : #يامعشر الجن والإنس 
إن استطعتم . . . * إلى قوله تعالى «فبأي الاء 
ربكم تكذبان»4”» 3 غيرذلك من الآيات 
الدالة على تكليفهم وأ نهم مأمورون منهيون . 
وما في القران من ذم الشياطين ولعنهم » والتحرز 
من غوائلهم وشرهم » وذكر ما أعد الله لهم من 
العذاب, وهذه لا تكون إلالمن خالف الأمر 
والغبي , وارتكب الكبائرء وهتك المحارم » مع 
تمكنه من أن لا يفعل ذلك. وقدرته على فعل 
خلافه . 

قال القاضي عبدالحبار: لا نعلم خلافا بين 
أهل النظر في أن الجن مكلفون . 

وحكي عن الحشوية أنهم مضطرون إلى 
أفعالهم , وأنهم ليسوا مكلفين 
جمع العلماء على دول الجن في عموم 


-كو-٠‎ 


- حاشية الجمل ١//اق‏ الفتاوى الخديثية /4. .6٠‏ 
وحاشية الطحطاوي ص78 . 

)١(‏ سورة الذاريات / 5ه 

(7) سورة الجن / 5-1١‏ 

(5) سورة الرحمن / 77 - 7*5 
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بعثة النبي يلِِ وأن الله تعالى أرسل محمداككلة 
إلى الجن والإنس ففي الصحيحين من حديث 


«أعطيت حمسا ل أحد من الأنبياء 
قبلي)7) 


بعثت أناإلى الجن والإنس”" قال ابن 
لغة. شف 


ويقول الفيومي : يطلق لفظ الناس على 
الجن والإنس. قال تعالى : #الذي يوسوس في 
صدور الناس# ثم فسر الناس بالجن والإإنس 
فقال: «إمن الجنة والناس)”*) 


)١(‏ حديث: «أعطيت خمسالم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي 
0 أخرجه البخاري (الفتح "#١‏ _ط السلفية) 
ومسلم /١(‏ ٠/الاط‏ الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله . 

(؟) حديث: «كان النبي يبعث إلى خاصة قومه. وبعثت أنا 
إلى الجن والإنس». أخرجه البيهقي (7/ 77 ط دائرة 
المعارف العثمانية. واستنكره الذهبي في الميزان (5/ 1١١1١‏ - 
ط الحلبي) . 

(5) الفقاوى الحديثية14. ااذه وو ررض الطانت 
روك .٠‏ والفصل ف الملل لابن حزم ه/ 217 وتفسير 
الرازي /٠‏ 16ط عبدالرحمن محمد. ومقالات 
الإسلاميين 117/7 » والأشباه والنظائر لابن نجيم 75. 
وآكام المرجان 75 ومابعدهاء والفروع لابن مفلح 
0/١‏ وكشاف القناع 40١/١‏ 

(4) سورة الناس/ 25 وانظر المصباح المثير مادة: (نوس) . 


ثواب الجن على أعمالهم : 
١‏ - ذهب جمهورالعلاء إلى أن الجن يشابون 
على الطاعة ويعاقبون على المعصية,. لقوله 
تعالى : #وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن 
أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا 
لجهنم حطبا4”'' وقوله تعالى : «#ولكل درجات 
ما عملوا4”" وقوله تعالى : #لم يطمثهن إنس 
قبلهم ولا جان 27 ٠‏ 

وحكى ابن حزم وغيره عن أبي حنيفة أنه 
قال: لا ثواب لهم إلا النجاة من النارلأنه جاء 
في القرآن فيهم «يغفر لكم ذنوبكم 4 والمغفرة 
لا تستلزم الإثابة» لأن المغفرة ستر. وروي عن 
ليث بن أبي سليم . قال: ثواب الجن أن يجاروا 
من النار» ثم يقال لهم : كونوا تراباء وروي عن 
أبي الزناد قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار قال الله تعالى : لمؤمنى الحن وسائر 
الأمه 40+ كونوا تراباء قحيتفذ يقول الكتاففر 
ياليتني كنت ترايا. 9) 


ثم إن العلاء اتفقوا على أن كافر الجن 


يعذب في الآخرة, كما ذكر الله تعالى في كتابه 
)١(‏ سورة الجن / ١6-1١84‏ 


(؟) سورة الأنعام / ١7‏ 

(؟*) سورة الرحمن / 5ه 

(5) سورة الصف / ١7‏ 

(60) يقصد ماعدا الإنس ومنه قوله تعالى : «وما من دابة في 
الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. . . > 
الأنعام/ 8 

4 آكام المرجان صه ه 


الدرر: «وأما القاسطون. فكانوا لهنم 
حطبا»١'‏ وقوله تعالى : «والنار مثوى لهم 4”") 


دخول الجن في بدن الإنسان : 

١1‏ قال أبو ال حسن الأشعري : اختلف الناس 
في الجن . هل يدخلون في الناس ؟ على مقالتين : 
فقال قائلون: محال.أن يدخل الجن في الناس . 
وقال قائلون: يجوز أن يدخبل الجن في الناس» 
ولحديث: «اخرج عدو الله فإني رسول 
الله عكليهِ) 9" ولأن أجسام الجن أجسام رقيقة. 
فليس بمستنكر أن يدخلوا في جوف الإنسان من 
خروقه. كا يدخل الماء والطعام في بطن 
الإنسانء وهوأكثف من أجسا الجن. 
ولا يؤدي ذلك إلى اجتماع الجواهر في حيز 
واحدء لأنها لا تجتمع إلا على طريق المجاورة لا 
على سبيل الحلول. وإنما تدخل أجسامنا | 
يدخل الجسم الرقيق في المظروف . *) 


١6 / سورة الجن‎ )١( 
حديث: «اخرج عدو الله فإنِ رسول الله يَكو». أخرجه‎ )*( 
الحاكم (؟/ 517 ط دائرة المعارف العثمانية) والبيهقي‎ 
-طدار الكتب العلمية) من‎ 7٠١ /5( في دلائلالنبوة‎ 

حديث يعلى بن مرة. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
(5) أكام المرجان ٠١‏ ومابعدها ط دار الطباعة الحديثة, 
مقالات الإسلاميين ٠١8/5‏ ط مكتبة النهضة المصرية» - 


ا ذا ا ا ا ا ل ل ا ل 


وخا تجوزرواية 5 
منهيمء 1 يسمعون. سواء 


راص إلي 0 نفرمن الجن *7") 
الآيات. وقول #وإذ صرفنا إليك نفرا من 

الجن يستمعون القرآن فللا حضروه قالوا أنصتوا 
فلا قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا 
ياقومنا. . .)9 فإذا جاز أن يبلغوا القرآن جاز 
أن يبلغوا الحديث. وكذا إذا أجاز الشيخ من 
حضر أوسمع دخلوا في إجازته. وإن ل يعلم 
بهء كما في نظيرذلك من الإنس . ظ 


: فقال السيوطي : 
0 حصول الثقة 


الظاهر ا 
بعدالتهم 7 0 


الذبح للجن : 
لقوله تعالى : «إحرمت عليكم الميتة4 إلى قوله . 


- وكشاف القناع 47١ /١‏ . والفتاوى الحديثية ص 57, ماه 


)١(‏ سورة الجن / ١‏ ومابعدها. 

(؟) سورة الأحقاف / 8؟ ومابعدها. 

() الأشباه والنظائر للسيوطي صم والأشباه والنظائر لابن 
نجيم 2779 أكام المرجان ص١8‏ . ١6طدار‏ الطباعة 
الحديثة, الفتاوى الحديثية ص ١١‏ _ ط مطبعة التقدم 
العلن ةس 


0 


«#وما أهل لغير الله به. . . 4( قال يحيى بن 
يحبى : قال لي وهب : استنبط بعض الخلفاء عينا 
وأراد إجراءها وذسح للجن عليها لثلا يغوروا 
ماءهنا قأطعم ذلك ناساء فبلغ ذلك ابن 
شهاب. فقال: أماإنه قد ذبح مالم يحل له 
وأطعم الناس مالا يحل لهم . © فقدنمى 
رسول اليك عن ذبائح الجن . 7" 


الأذكار التي يعتصم بها من الشياطين مردة الجن 
ويستدفع بها شرهم : 

١٠١‏ وذلك في عشرة حروز ‏ كما قال صاحب 
الآكام - 
أحدها : الاستعاذة بالله من الجن. قال تعالى : 
«وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله 
إنه هوالسميع العليم .2 وفي موضع آخر: 
«إوإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله 
إنه سميع عليم 7#4) وفي الصحيح أن رجلين 
استبا عند النبي وَل حتى احمروجه أحدهما 
فقال يكل : «إني لأعلم كلمة لوقاها لذهب عنه 


(1) سورة المائدة / 

(؟) اام المرجان 78 ومابعدهاء الأشباه والنظائر لابن نجيم 
أذفة والفروع 51٠١ .509/١‏ 

(5) حديث: «نهى عن ذبائح الجن». أخسرجه البيهقي 
(9/ 14 ط دائرة المعارف العشمانية) عن الزهري به 
مرشلاء وإسناده ضعيف لإرساله . 

(4) سورة فصلت / م 

() سورة الأعراف / ٠٠١‏ 


مايجد : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» . 20. 

الثاني : قراءة المعوذتين. فقد روى الترمذي 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: «كان رسول الله يل يتعوذ من الحان وعين 
الإنسان حتى نزلت المعوذتان فلما نزلتا أخذ بها 
وترك ماسواهماء . 9): 


الثالث 5 قراءة اية الكرسى . فعن أبى هريرة 
قال: وكلني رسول الله يدنه بحفظ زكاة رمضان 
فأتاني ات. فجعل يحثومن الطعام. فأخحذته 
أعلمك كلمات ينفعك الله من . قلت: ماهي؟ 
قال: إذا آأويت إلى فراشك فاقرأ هذه الآية: 
#الله لا إله إلا هوالحي القيوم. . . 4(" حتى 
ختم الآية فإنه لن يزال عليك حافظ من الله 
النبى كَل : ما فعل أسيرك الليلة؟ قلت: 
يارسول الله علمني شيعا زعم أن الله تعالى 
ينفعني به. قال: وما هو؟ 

قال: أمرني أن أقرأ اية الكرسى إذا أويت 
إلى فراشي . زعم أنه لا يقربني حتى أصبح . 


. حديث: «إني لأعلم كلمة لوقاهها لذهب عنه مايجد»‎ )١١( 
-ط السلفية) ومسلم‎ 018/٠١ أخضرجه البخاري (الفتح‎ 
-ط الحلبي) عن سليمان بن صرد.‎ 7٠١1١6 /4( 

(؟) حديث: «كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان». أخرجه 
الترمذي (4/ 96" ط الحلبي) وحسنه . 

(") سورة البقرة / ©هه٠؟‏ 


حة 24د 


ولا يزال علي من الله تعالى حافظ. فقال 
النبي يل :«أما إنه قد صدقك وهو كذوب» ذاك 
الشيطان) )١(‏ ش 

الرابع : قراءة سورة البقرة» ففي الصحيح 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يلد قال: رلا تجعلوا بيوتكم مقابرء وإن 


الشيطان يقر من البيك: الذى تقر فيه سورة: 


البقرة) . 9) 


الخامس : خاتمة سورة البقرة» فعن أبي 
مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك : «من قرأ الآيتين من آخر سورة 
البقرة في ليلة كفتاه)”" وعن النعمان بن بشير 
رضي الله عنه عن النبي كَلةِ قال : «إن الله كتب 
كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عام 
أنزل منه آيتين ختم بهه| سورة البقرة» ولا يقران 
في دار ثلاث ليال فيقر مها شيطان». 9©) 


)١(‏ حديث: «ما فعل أسيرك الليلة». أخرجه البخاري (الفتح 
8/4 5/ ه ”8‏ ط السلفية) . 

(؟) حديث: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر. إن الشيطان ينفر من 
الببت الذي تقسرأ فيه سورة البقرة». أخرجه مسلم 
(١1/ومه ‏ ط الحلبي) . 

(") حديث : «من قرأ الآيتين من اخر سورة البقرة. . .2. 
أخرجه البخاري (الفتح 9/ هه ط السلفية) . 

(4) حديث :. «إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات 
والأرض». أخرجه الترمذي (0/ 10 طالحلبي) 
والحاكم (5/0؟- طاداشرة المعارف العثانية) وصتححه 
ووافقه الذهبي . 


ا ا ا ا 000 


السادس : أول سورة حم المؤمن (غافر) - 
إلى قوله - «إليه المصير”"2, مع آية الكرسي , 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يكِْ : «من قرأ حم المؤمن إلى قوله : «وإليه 
المصير» وآية الكرسي حين يصبح حفظ بها 
حتى يمسي » ومن قرأهما حين يمسي حفظ بها 
حتى يصبح). 9) ٠‏ ْ 

السابع : «لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد. وهوعلى كل شيء قدير» . 
مائة مرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله يك قال: «من قال لا إله إلا الله 
وحده لاا شريك له., له الملك وله الحمد. وهو 
على كل شيء قدير في يوم مائة مرة. كانت له 
عدل عشر رقاب, وكتب له مائة حسنة. وجيت 
عنه مائة سيئة. وكانت له حرزا من الشيطان 
يومه ذلك حتى يمسي , ول يأت أحد أفضل مما 
جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك» . 9) 


الشامن 8 كثرة ذكرالله عزوجل» فعن 


5-١ سورة غافر/‎ )١( 

(؟) حديث: «من قرأ حم المؤمن». أخرجه الترمذي (ه/ ١68‏ 
ط الحلبي) وقال: هذا حديث غريب, وقد تكلم بعض 
أهل العلم في عبدالرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي 

(5) حديث : «من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له . .». 
أخرجه البخاري (الفتح ١‏ لط طالسلفية) ومسلم 

.)يبلحلاط5١1١/5(‎ . 


سكو 


6ه اه هزم وعيع وا عم هيع وغ يوك إل اه ل به ع و يه اهار اغا عت 2 راجا تومو واو هاعر ع ينا وده قدا 2 2 ع عا ول 


الحارث الأشعري أن النبي ككةِ قال: «إن الله 
تعبالى أمر يحبى بن زكريا عليه السلام بخمس 
كلمات أن يعمل بها ويأمربني إسرائيل أن يعملوا 
بجاء 0 أن يطىء : ما فقال عييي : إن الله 
ل أن يعمئوا بهاء فإما ا وإما أنا 


ا عر أ خشى إن ظ 


ظ تعزن الناس في.بيت المقدس فامتلاً المسجد 
وقعدوا على الشرف. 


ظ فقال: إن الله أمرني بخمس كلات أن 
أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بين . 


أولهن : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاء 
وأن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا 
من خالص ماله بذهب أوورق. فقال: هذه 
داري وهذا عملي فاعمل ود إِليّ فكان يعمل 
ويؤدي إلى غيرسيده. فأيكم يرضى أن يكون 
عبده كذلك؟ وأن الله أمركم بالصلاة فإذا 
صليتم فلا تلتفتوا فإن الله تعالى ينصب وجهه 
بوجه عبده في صلاته مالم يلتفت, وامركم 
بالصيام فإن مشل ذلك كمشل رجل في عصابة 
معه صرة فيها مسك فكلهم يعجب أويعجبه 
ريحهاء وإن ريح الصائم أطيب عند الله تعالى 
من ريح المسك. وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك 


كمثل رجل لم لي | 
وقدموه ليضربوا عنقه. فقال: 0م 
بالقليسل والكثير ففدى نفسه منهم . وآمركم أن 
تذكروا الله تعالى. فإن مثل ذلك كمثل رجل 
خرج العدوني أثره سراعا حتى إذا أتى على 
حصن حصين فأحرز نفسه منهم , كذلك العبد 
ل اه 
تعالى. . .22.0 الحديث. ‏ 


التاسع : الوضوء : وهومن أعظم مايتحرز 
نه لاسبها غلا ثوران قر الغضبب والشهرة فإميا 
نارتغلي في قلب ابن ادم فعن أبي سعيد 
الخدري أن النبي كَكلةٍ قال: «ألا وإن الغضب 
جمرة في قلب ابن أدم , أما رأيتم إلى حمرة عينيه 
وانتفاخ أوداجه. فمن أحس بشيء من ذلك 
فليلصق بالأرض»”" وقال ككل : «إن الغضب 
من الشيطان. وإن الشيطان خلق من الننار» 


وإنا تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم 


فليتوضاء . 9 


)١(‏ حديث: (إن الله أمسريجى بن زكريا...». أخرجه 
الترمذي (0/ ١58 - ١54‏ ط الحلبي) من حديث الحارث 
الأشعري وقال: (خسن صحيح ) . 

(؟) حديث: «ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن أدم . . . » 
أخرجه الترمذي (4/ 484 ط الحلبي) من حديث أبي 
سعيد الخدري. وأعله المباركفوري بضعف أحد رواته في 
تحفة الأحوذي  577/5(‏ ط السلفية) . 

(5) حديث: «إن الغضب من الشيطان». أخرجه أبوداود 
-١41/6(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) وفي إسناده جهالة . ْ 


ْ | دلاة _- 
ا 
ٍ 


العاشر : إمساك فضول النظر والكلام 
والطعام وتخالطة الناسء فإن الشيطان إنما 
يتسلط على ابن ادم من هذه الأبواب 
الأربعة.() ففى مسند الامام أحمد عن 
النبي يَكِهِ قال : «النظرة سهم مسموم من سهام 
إبليس» من تركها من مخافتي أبدلته إيانا يجد له 
حلاوة في قلبه . 9) 


وزاد الإمام النووي الأذان. ففي صحيح 
مسلم عن سهيل بن أبي صالح أنه قال: 
أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام لنا أو 
صاحب لناء فناداه مناد من حائط باسمه. 
وأشرف الذي معي على الحائط فلم يرشيثاء 
فذكرت ذلك لأبى» فقال: لوشعرت أنك تلقى 
هذا م أرسلك» ولكن إذا سمعت صوتا فناد 
بالصلاة. فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه 
يحدث عره رسول الله كك أنه قال: «إن 
الشيطان إذا نودي بالصلاة ولى وله 
حصاص)2" كا أنه نص على أن مطلق القران 


00 آكام المرجان 40 ومابعدها ط دار الطباعة الحديثة . 

(؟) حديث : «النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. من تركها 
من مخافتي أبدلته إيمانا يجد له حلاوته في قلبه» . ذكره الهيئمي 
في مبجمع الزوائد (4/>-ط القدسي) وقال: رواه 
الطبراني. وفيه عبدالله بن إسحاق الواسطي. وهو 

() حديث: «إن الشيطان إذا نودي باللصلاة ولى وله 
حصاص». أخرجه مسلم /١(‏ 7931 ط الحلبي) . 


يعصم من الشياطين. (' قال تعالى : «وإذا 
قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
لقره ب ا 00 


)١(‏ الأذكار للنووي .1١14‏ 6١١ط‏ مصطفى الحلبي. 


زفة سورة الإسراء / 45 


-44ه- 


ل المشون في اللغة: : مصذر - جن الرجل بالبناء 
40 الجن » 00 الع داغليةة ميته © 
وأمافي الاصطلاح فقد عرفه الفقهاء 
والأصوليون بعبارات مختلفة منها : 
أنه اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال 
والأقوال على خبجه إلا نادرا. 29 


|وقيل:.الجنون اختبلال القوة المميزة بين 
الأشياء الحسنة والقبيحة المدركة للعواقب بأن لا 


تظهر آثارها. وأن تتعطل أفعالها. 9) 


وعرفه صاحب البحر الرائق بأنه : اختلال 
القوة التي بها إدراك الكليات . ©) 


إن 


. لسان العرب, والصحاح مادة : (جنن)‎ )١( 

(؟) التعريفات للجرجاني مادة: (جنون). 

(5) الفتاوى الأنقروية ١/64١ط‏ بولاق. وكشاف 
اصطلاحات الفنون /١‏ ١ط‏ 187 ه وابن عابدين 
1 

(4) هامش الفتاوى الأنقروية نقلا عن البحر الرائق لشف 


عع عضو اللو ل سطع ع عام هع لع و ماه عه د مويق لم اه اله وام وزع له وهاه ع العام افوا ءا ء 6غ الوم 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الدهس: : 
؟ - الدهش في اللغة: مصدردهش. يقال 
دهش الرجل أي تحس أوذهب عقله من ذهل 
أو وله» ودهش أيضا على مالم يسم فاعله فهو . 
مدعو 2 

ولا يخرج استعمال الفقهاء عن هذين ال معنيين 
فهم يطلقونه على المتحير وعلى ذاهب العقل. 
وقد جعل الحنفية المدهوش الذي ذهب عقله 
داخلا في المجنون . 9 


ب - العته : 
*- العته في اللغة : نقصان العقل من غير 
جنون أودهش . 29 وهو عند الفقهاء والأصوليين . 
آفة توجب خللا في العقل فيصير صاحبه مختلط 
الكلام. فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء, 
وبعضه كلام المجانين» وكذا سائر أموره. © 
والفرق بين الجنون والعته» أن المعتوه قليل 
الفهم مختلط الكلام. فاسد التدبير» لكن لا 
يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون . 
وصرح الأصولييون بأن حكم المعتوه حكم 


. القاموس ومختار الصحاح. والمصباح المثير مادة : (دهش)‎ )١( 

(7) ابن عابدين 7/ 47 : 77 4ط دار إحيار التراث العربى . 

() المصباح المنير في المادة . : 

(:) كشف الأسرار 4/ 4/اا. وابن عابدين 0455/7 
والمصباح المنير. ومختار الصحاح في المادة . 


ظ وه 


الصبي المميز إلا أن الدبوسي قال: تجب عليه 
العبادات احتياطاء وقال ضدر الإسلام : إن 


العته نوع جنون فيمنع أداء الحقوق جميعا . 9 


جح السفه : 

؛ - السفه لغة: نقص في العقل. وأصله الخفة 
والتحرك, يقال: تسفهت الرياح الثوب: إذا 
استخفته. وحركته. ومنه زمام سفيه أي 


ا 


9. 


على العمنل فى ماله يلاف متف العقدل 
فالسفه لا يوجب خللا. ولا يمنع شيئامن 
أحكام الشرع . 9) 


وقيل السفه صفة لايكون الشخص معها ‏ 
مطلق التصرف كأن يبلغ مبذرا يضيع المال في 


غيروجهه الجائز. وأما عرفا: فهو بذاءة اللسان 
والنطق بها يستحيا منه. 9) ْ 

وفي جواهر الإكليل : السفيه : البالغ العاقل 
الذي لا يحسن التصرف في المال فهو خلاف 
الرشيد: 9) 


)١(‏ ابن عابدين ؟/ 475 . 477 ومجلة الأحكام م(150). 

(؟) ابن عابدين ؟/47. وكشف الأسرار 5/ 59لا 
والمصباح المنبر مادة : (سفه) . 

(*) القليوبي 7114/9 

(4) جواهر الإكليل طدار المعرفة . 


ه اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف السكر: 

فعند أبي حنيفة والمزني من الشافعية : السكر 
نشوة تزيل العقل. فلا يعرف السماء من 
الأرض» ولا الرجل من المرأة» وصرح ابن امام 
بأن تعريف السكربامرإن) هوني السكر / 
الموجب للحد. وأما تعريفه في غيروجوب الحد 
فهو عند أئمة الحنفية كلهم : اختلاط الكلام 
والهذيان. 2١‏ ويقرب من هذا تعريف الشافعي 
للسكران: بأنه الذي اختلط كلامه المنظوم . 
وانكشف سره المكتوم . 9 


. وقال ابن سريج : الرجوع فيه إلى العادة, 
فإذا انتهى تغيره إلى حالة يقع عليه فيها عادة 
اسم السكرانء. فهو لمراد بالسكران, قال 
الرافعي وهوالأقرب. 20 

وقيل: السك رحالة تعرض للإنسان من 
امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة من الخمر 


ونحوه» فيتعطل معه العقل المميز بين الأمور 
الحسنة والقبيحة . 9) 


)١(‏ ابن عابدين ؟7/ 177 » وكشف الأسرار 54/ 27517 ورحمة 
الأمة في اختلاف الأثمة ص 7417 

(0) القليوبى م/ م والأشباه والنظائر للسيوطي ص 15١17‏ 

2 الأشباه والنظائرللسيوطي ص١‏ ؟"وابن عايدين "/ 177 2 
وكشف الأسرار 0757/4 والقليوبي 59/9”* الا 
وروضة الطاليين 2557/4 ”57 

(5) ابن عابدين 2417/١‏ والقليوبي */ 8107 


قات 


مووهاأفةة ةم ووووء نيوو ميو ةنو وين رةه را را رم ةنر ننم م ا من 


5 - الصرع لغة: علة تمنع الدماغ من فعله منعا 


أقسام الجنون : 
١‏ - جاء في كشف الأسرار: الجنون يكون أصليا 
إذا كان لنقصان جبل عليه دماغه وطبع عليه في 
أصل الخلقة فلم يصلح لقبول ما أعد لقبوله من 
٠‏ العقل. وهذا النوع ما لاا يرجى زواله . 
ويكون عارضا: إذا زال الاعتدال الحاصل 
للدماغ خلقة إلى رطوبة مفرطة., أويبوسة 
متناهية ». وهذا النوع ما يرجى زواله بالعلاج با 
خلق الله تعالى من الأدوية . 7 
والجنون الأصلي لا يفارق العارض في شيء 


من الأحكام . 9) 
/- وينقسم الحنون أيضا الن مطبق وغير 
مطبق : 


والمراد بالمطبق الملازم الممتد. والامتداد ليس 
له ضابط عام بل يختلف باختلاف العبادات» 
كيا صرح به ابن الههام من الحنفية حيث قال : 
إن قدّر الامتداد المسقط في الصلوات بالزيادة 
على يوم وليلة عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
وبصيرورتها ستا عند محمد, وفي الصوم 
باستخسراق الشهرليله ونباره» وفي الزكاة 


(1) كشف الأسرار ركف 
(1) كشف الأسرار نطف 


باستغراق الحول كله في الأصح . وغير الممتد 
ماكان أقل من ذلك . 

فالجنون إن كان ممتدا سقط معه وجوب 
العبادات فلا تشغل بها ذمته» وإن كان غي رممتد 
وهوطارىء لم يمنع التكليف ولا ينفي أصل . 
الوجوب, لأن الوجوب بالذمة. وهي ثابتة» 
ولذلك يرث ويملك. وإن كان غير ممتد وكان 
أصليا فحكمه عند محمد حكم الممتد. لأنه ناط 
الإسقاط بالكل من الامتداد والأصالة» وقال 
أبويوسف: حكمه حكم الطارىء فيناط ' 
الإسقاط بالامتداد. 9 


أثر الجنون في الأهلية : 
49 الجنون من 0 أهلية الأداء وهويزيلها 
من أصلهاء فلا تب على تصرفاته اثارها 
الشرعية,. لأن أساس أهلية الأداء ف الإنسان 
التمييز والعقل.» والمجنون عديم العقل 
والتمييز. 
ولا يؤثر الجنون في أهلية الوجوب. لأنها 
ثابتة لكل إنسان» فكل إنسان أيا كان له أهلية 
الوجوب. لأن أهليته للوجوب هي حياته 
الإنسانية . 
وماوجب على المجنون بمقتضى أهليته 
للوجوب من واجبات مالية يؤديها عنه وليه . 


' كشف الأسرار 77/5 . 7554 ومابعدهاء وابن عابدين‎ )١( 


751١/7 وتيسير التحرير‎ » ١ 


ل ١١٠-ه‏ 


ذا جتى على ننس أومالبيؤاخط اليا لا 
بدنياء ففى القتل يضمن دية القتيل ولا يقتتص 
مله 55 الله عنه : «عمد الصبي 
والمجنون خطأ» وكذلك يضمن ما أتلفه من مال 
العين 23 

وتفصيله في الملحق الأصولي . 


أثر الجنون في العبادات البدنية : 
أ 0 
دأ جمع الفقهاء على أن الجنون قليلا كان أو 
كثيرا ناقض للوضوء . ”") 

)ا صرحوا بأن كل ما يبطل الوضوء يبطل 
التيمم أيضا. 9 


أثر الجنون في سقوط الصلاة : 
١لا‏ خلاف بين الفقهاء في أن المجنون غير 
مكلف بأداء الصلاة في حال جنونه, فلا تجب 
الصلاة على مجنون لا يفيق» لأن أهلية الأداء 
تفوت بزوال العقل. 7 لحديث عائشة 


)١(‏ الاختيار ه/ 78 . "/ 21714 والقوانين الفقهيةص60؟”29 
وروضة الطاليين »1١/17/7/14‏ وكشف الأسرار 757/4 

(7) ابن عابدين 91/١‏ وحاشية الدسوقي ١1١8/١‏ طدار 
المعرفة. والقوانين الفقهيةص 74., وروضة الطالبين 
/وىء والمغني /77 

(”) ابن عابدين 2154/١‏ وحاشية الدسوقي 2158/١‏ 
زوش الطالتية ١‏ » والمغني 577/١‏ 

(4) كشف الأسرار؛/ 2754 والاختيار١/‏ 217 والقوانين- 


رضي اله تعالى عنها مرفوعا: «رفع القلم عن 
ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ . وعن الصبي 
حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل». ") 


واختلفوا ف وجوب القضاء عليه بعل 
الافاقة : 


فذهب الحنفية ماعدا محمدا إلى أن من جن 
يوما وليلة» ثم أفاق قضى الخمسء وإن زاد 
الجنون وقت صلاة سادسة لا يقضي , لأن ذلك 
يدخل في التكرار فسقط القضاء للحرجء وقال ٠‏ 
محمد: يسقط القضاء إذا صارت الصلوات ستا 
ودخل في السابعة» لأن ذلك هوالذي يحصل به 
التكرار. 


وأما أبوحنيفة وأبويوسف فأقاما الوقت في 
دخول الصلوات في حد التكرا ارمقام الصلاة 
تيسيراء فتعتير الزيادة بالساعات .7" 


ويرى المالكية أن الجنون إذا ارتفع, وقد 
الصلاتان. هذا إذا كان في وقت مشترك بين 


- الفقهية ص 4: . وروضة الطالبين 185/١‏ ومابعدهاء 
والمغني .5.٠ /١‏ وكشاف القناع /١‏ +77 
)١(‏ حديث: «رفع القلم عن ثلاثة ....»أخرجه أبوداود 
5٠ /5(‏ هط عزت عبيد الدعاس) والحاكم (؟/ 4 هط دار 
الكتاب العربي) وقال: حديث صحيح على شرط مسلم . 
(؟) كشف الأسرار 4/ 257 2737 وابن عابدين 2011/١‏ 
والاختيار ١/لالا‏ , 


ا اسه 


الصلاتين .”2 وإن بقي مايسع ركعة فأكثر إلى 
تمام صلاة واحدة وجبت الأخيرة وسقطت 
الأولى» وإن بقي زيادة على ذلك بمقدارركعة 
من الصلاة الأخرى وجبت الصلاتان, وإن 
ارتفع في وقت مختص بصلاة واحدة وجبت 
المختصة لبقت 00 
وقد فصل الشافعية الكلام فقالوا: 
الجنون مانع من وجوب الصلاة وله ثلاثة 
أحوال : 

جلاع علن الخخرة لمكا رلا 
قضائزها إذا استغرق الوقت جميعاء قل الجنون 
أو كثر. 

؟ب أن يوه فق آول التزفك: زعاو اسرد 
فينظر إن بقي الوقت قدرركعة؛ وامندت 
السلامة من الجنون قدر إمكان الطهارة وتلك 
الصلاة لزمه فرض الوقت . 


- أن يخل وأول الوقت أ وأوسطه عن الجنون 
ل ففي القدرالماضي من الوقت: إن 
كان قدرا يسع تلك الصلاة وجب القضاء على 
المذهب. وخرج ابن سريج قولا: أنه لا يجب 
إلا إذا أدرك جميع الوقت. أما إذا كان الماضي 


)١(‏ الوقت المشترك هو آخر وقت صلاة وأول وقت ضلاة تالية 
يصلح لأداء إحداهما كالظهر والعصر يشتركان بقدر أريع 
ركعات في الحضر وركعتين في السفر (الدسوقى /١‏ /ا/ا١).‏ 

(1) القوانين الفقهية ص 494 1 


من الوقت لا يسع تلك الصلاة فلا يجب على 
المذهب, وبه قطع جمهور الشافعية . ' 

وأما عند الحنابلة فلا يقضي المجنون الصلاة 
إذا أفاق لعدم لزومهاله. إلا أن يفيق في وقت 
الصلاة فيصير كالصبي يبلغ . وذلك لحديث 
النبي كله : «رفع القلم عن ثلاثة.. 
الحديث'”" ولأن مدته تطول غالباء فوجوب 
القضاء عليه يشق فعفي عنه. 5 


ج ‏ أثر الجنون في الصوم : 

- اتفق الأئمة على أن الجنون مسقط للصوم 
إذا كان مطبقاء وذلك بأن يمتد إلى أن يستغرق 
شهر رمضان». لأنه لى يشهد الشهرء وه والسبب 
لوجوب الصوم. ولذا فلا يجب الصوم على 
المجنون: 

واختلفوا في وجوب القضاء عليه إذا أفاق في 
جزء من شهر رمضان. فذهب الحنفية في ظاهر 
السرواية إلى وجوب القضاء سواء أفاق ليلا أم 
نهاراء لأنه شهد الشهر. إذ المراد من قوله 
تعالى: طفمن شهد منكم الشهر 
فليصمه. .4 شهود به بعضه لأنه لوأراد 


)١(‏ روضة الطالبين 2185/1١‏ 188 ومايعدها. 


(؟) حديث: «رفع القلم عن ثلاثة ...» سبق تخريجه 
(ف١١).‏ 
(*) المغني 4٠٠١ /١‏ . وكشاف القناع 2717/١‏ 5714 


(5) سورة البقرة/ 1١46‏ 


5078 ُُ 


شهود كله لوقع الصوم بعد رمضان. وأنه 
خلاف الإجماع . قال في شرح كشف الأسرار: 
ذكر في الكامل نقلا عن شمس الأئمة الحلواني» 
إنه إن كان مفيقا في أول ليلة من رمضان فأصبح 
مجنوناء واستوعب الجنون باقي الشهر لا يجب 
عليه القضاء وهو الصحيح . لأن الليل لا يصام 
فيهء فكان الجنون والإفاقة فيه سواء. وكذا لو 
أفاق في ليلة من الشهر ثم أصبح مجنونا. 

وفرق محمد بن الحسن في حكم الجنون بين 
ما إذا كان أصليا وما إذا كان عارضابعد 
البلوغ» وهذاما اختاره بعض المتأخرين من 
الحنفية» وفي الشرنبلالية : ليس على المجنون 
الأصل. قضاء ما مضى من الأيام قبل إفاقته في 
الأصح . 

وخلاصة القول: أنه إذا استوعب الحنون 
الشهر كله لا قضاء عليه بلا خلاف مطلقاء وإلا 
ففيه الخلاف المذكور )١(‏ 

ويرى المالكية أن المجنون لا يصح صومه 
ولكن لايجب القضاء عليه في المشهور: وقيل : لا 
يجب عليه قضاء ماكثر من السنين . 

وهناك قول ثالث عندهم وهو: أنه إن بلغ 
مجنونا لم يقض بخلاف من بلغ صحيحا ثم 
ان 


2174 17 وابن عابدين ؟/‎ ,. ١1ه‎ /١ الاختيار‎ )١( 
: وكشف الأسرار 54/ /51؟‎ 
١١8 القوائين الفقهيةة ص‎ )1( 


وذهب الشافعية في الأصح وهوقول زفرمن 
الحنفية إلى أن المجنون لوأفاق في بعض شهر 
رمضان لم يجب عليه قضاء ما مضى كالصبي إذا 
بلغ » أو الكافر إذا أسلم في خلال الشهر. 7" 

ويرى الحنابلة وهووجه عند الشافعية أن 
الجنون حكمه حكم الإغاء. أي يمنع صحة 


الصوم, إلا أنه إذا وجد في جميع الغبار لم يجب 


0 
قضاؤه. 9) 


: د أثر الجنون في الحج‎ ٠ 


- الجنون كا سبق من عوارض الأهلية. 
فالمجنون لا يتأتى منه أداء أفعال الحج. وكذلك 
لووقف بعرفة وهومجنون وم يفق حتى خرج منها 
لم يجزئه. ثم العقل شرط لصحة التكليف عند 
الحنفية في الأظهر والحنابلة» فلا يصح أن يحرم 
الولي عن المجنون, ولكن لووجب الحج على 
المجنون قبل طروجنونه صح الأحجاج عنه. 
وأماعند المالكية والشافعية» وهورواية عند 
الحنفية فشرط الصحة المطلقة الإسلام وليس 
العقل, فيجوز للولي أن يحرم عن المجنون . 7© 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (حج). 


855 كشف الأسرار 4/ 27714 وروضة الطالبين ؟/‎ )١( 

(؟) المغتي "49/8 

(”) الاختيار 15١ /١‏ وابن عابدين ؟/ 2١57 01١5٠١‏ 
14١ .”9‏ وفتح القدير؟/١29:5,‏ وحاشية الدسوقي 
؟/ "ا والقوانين الفقهيةص1"7., والقليوبي "/ 285 2 


دغ ١٠اسه‏ 


ه - أثر الجنون في الزكاة : 
ع ١‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
تجب الزكاة في مال المجنون ويخرجها الولي من 
ماله فإن لم يخرج. أخرج المجنون بعد الإفاقة 
زكاة ما مضىء لما روي عن النبي ككل أنه قال: 
«من ولي يتيا له مال فليتجر له ولا يتركه 
حتى تأكله الصدقة)('2 وروي موقوفا على عمر 
رضي الله عنه. وإنما تأكله الصدقة بإخراجهاء 
وإنما يجوز للولي إخراجها إذا كانت واجبة لأنه 
ليس له أن يتسبرع بوال السيتيم» ولأن الشارع 
جعل ملك النصاب سببا في الزكاة والنصاب 
موجود, والخطاب بإخراجها يتعلق بالولي . 9) 
والمجنون والصبي سواء في هذا الحكم . 
'ويروى ذلك عن جماعة من كبار الصحابة 
فيهم عمر. وعلي» وابن عمر, وعائشةء 
والحسن بن علي . وجابر رضي الله عنهم ‏ وبه 


- 116/7 84/7 : والجمل /١‏ هلا" /الالا. وروضة 
الطالبين */؟15. 18ل والمغني 714 7194 27494 
»4 . وكشاف القناع ل" 2 

)١(‏ حديث: «من ولي يتيما له مال . . .» أخرجه الدارقطني 
(؟/١٠١٠ط‏ شركة الطباعة الفنية) والترمذي ("/ اط 
مصطفى الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر و وضعف 
الحديث اللسترمذي. وابن حجر في التلخيص الحبير 
(؟/ لاه١ط‏ شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) حاشية الدسوقي /١‏ 40 4. وجواهر الإكليل 2111/١‏ 
7 والشرح الصغير /١‏ 589, وابن رشد 2561/١‏ 
وروضة الطالبين ؟/ 149 والمغنى 107/7 2717# 
وزحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 4/, ه٠‏ 


قال جابربن زيد. وابن سيرين. وعطاءء 
ومجاهد. وابن أبي ليلى. وإسحاق وأبوثور 
وغيرهم . 

وذهب الحنفية إلى أنه لا زكةة في مال 
المجنون, لأنه غير مخاطب بالعبادة. والزكاة من 
أعظم العبادات» فلا تجب عليه كالصلاة والحج 
ولقوله عله : «رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم 
حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم » وعن 
المجنون حتى يعقل». () 

وقال علي رضي الله تعالى عنه : لا تجب عليه 
الزكاة حتى تجب عليه الصلاة» وإليه ذهب 
الحسن. وسعيد بن المسيب». وسعيد بن جبيرء 
وأبووائل» والنخعي . | 

وحد امتداد الجنون في حق الزكاة عندهم أن 
يستغرق الحول. وروى هشام عن أبي يوسف 
أن امتداده في حق الزكاة بأكثر السنة ونصف 
السنة ملحق بالأقل. لأن كل وقتها الحول. إلا 
أنه مديد جداء فقدر بأكثر الحول عملا بالتيسير 
والتخفيف, فإن اعتبار أكثر السنة أيسر وأخف 
على المكلف. وإذا بلغ الصبي مجنوناء وهو 
مالك لنصاب فزال جنونه بعد مضي ستة أشهر 
ثم تم الحول من وقت البلوغ وهومفيق. وجبت 
عليه الزكاة عند محمد, لأنه يفرق بين الجنون 
الأصيل والعارض ولا تب عند ابي برت 


)١(‏ حديث: «رفع القلم عن ثلاثة ..., سق تخريجه 


.)1١ف(‎ 


1١١6‏ ب 


١7-1١6 جلون‎ 


بل يستأنف ال حول من وقت الإفاقة, لأنه بمنزلة 
الصبي الذي بلغ الآن عنده. ولوكان الجنون 
عارضا فزال بعد ستة أشهرء تجب الزكاة 
بالإجماع لأنه زال قبل الامتداد عند الكل . 9 


ويحكى عن ابن مسعود, والشوري. 
والأوزاعي أنهم قالوا: تجب الزكاة في الحال» 
لكنه لا يخرج حتى ية يق.2" وتفصيله في 
مصطلح : (إفاقة) . 

أما زكاة زرع المجنون فلا خلاف في وجويها 
فيهء وكذلك صدقة الفطر عند الجمهور وقال 
محمد وزفر من الحنفية : لا تجهب صدقة الفطر في 
مال المجنون فيضمنها الولي والوصي لوأدياها 
من ماله . ©) 


و أثر الجنون في التصرفات القولية : 

6 أجمع الفقهاء على أن الجنون كالإغماء 
والنومء بل هو أشد منهم في فوات الاختيار 
وتبطل عبارات المغمى عليه. والنائم في 
التصرفات القولية؛ كالطلاق, والإسلام» 


)١(‏ ابن عابدين ؟/ 4 » والاختيار /١‏ 44, وكشف الأسرار 
4 59" والمغني 5177/7 

(5) المغنى 2577/1 57. ورحمة الأمةفي اختلاف 
الأثمتص 4لا ه٠‏ 

(9) ابسن عابدين ”7/ 594. الاء *الاء والاختيار١/48‏ 
و4؟١.,‏ والشرح الصغير١1/١57.‏ وروضة الطالبين 
09/5 والمغني ؟/ 07ت 51717 


والردة» والبيع, والشراء وغيرها من 
التصرفات القولية» فبطلانها بالجنون أولى» 
لأن المجنون عديم العقل والتمييز والأهلية, 
واستدلوا لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام : 
«رفع القلمعن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم. وعن / 
المجنون حتى يعقل)7© 

ومثل ذلك كل تصرف قولي لما فيه من 
الضرر. 9) 


ز- أثر الجنون في عقود المعاوضة : 

لا خلاف بين الفقهاء في أن كل تصرف 
قولي يصدرفي حال الجنون فهوباطل» 
فالمجنون لا تصح عقوده لرجحان جانب الضرر 
نظرا إلى سفههء. وقلة مبالاته» وعدم قصده 
المصالح . 9 


ح - أثر الجنون في التبرعات : 
٠١‏ - سبق بيان أن التصرفات القولية لا تصح 
من المجنون. لأن بالحنون تسلب الولايات. 


)١(‏ الاختيار ؟/ 454. والقوانبين ص #9 76٠‏ 94ل 
والقليوبي */1. ونيل المارب 558/7. والمغني 
10/7 وحديث: «رفع القلم عن ثلاثة. 2 
سبق تخريجه فقرة١١‏ . 

(؟) الاختيار ؟/ 96 . 

(*) الاختيار 7/ 46 والقوانين الفقهية ص 76١‏ ., ورحمة الأمة 
في اختلاف الأئمقص ١78‏ . ونيل المآرب /١‏ ممم 


هسا٠١-‎ 


واعتبار الأقوال» فلا تصح هبته ولا صدقته. 
ولا وقفه. .ولا وصيته. وما إلى ذلك. لأن 
التصرفات يشترط فيها كيال العقل. والمجنون 
مسلوب العقل أومختله. وعديم التمييز 
والأهلية» وهذا بإجماع الفقهاء . )١‏ 


ط ‏ أثر الجنون في الولاية : 

لا خلاف بين جمهور الفقهاء في أن الجنون 
يزيل الولاية لعدم تمييزه. ولأن الولاية إنما ثبتت 
نظرا للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه. 
ومن لا عقل له لا يمكنه النظرء وأيضا المجنون 
لايل نفسه. فلا يلٍ غيره بالأولى . 9) 


ي - جنون القاضي : 

48 أجمع الفقهاء على أن القاضي لابد أن 
يكون عاقلا فلا يصح قضاء المجنون. لأن 
القضاء ولاية, والمجنون لا ولاية له. ولأن 
بالجنون تسلب الولايات واعتبار الأقوال» 
وكذلك إذا جن القاضي فينعزل ولا ينفذ 
حكمه. 


21١754 /# والاختيار‎ 60١7/١ 769 /“ ابن عابدين‎ )١( 
ه/5"“ والقوانين الفقهيةص”/ا7. 07/4 والقليويى‎ 
١ 1:٠١ 82378 11/7 **/لاهكء ونيل المآرب‎ 
287” (؟)ابن عابدين ”7546/5 5485, والاختيار؟/‎ 
*/45.ء والقوانين الفقهية ص 2706 2#17 والقليوبى‎ 
١ 55ء ونيل المآأرب ؟148/5. 6غ‎ 576 /* 


وإذا زال الجنون لا تعود ولايته» إلا في رواية 
للشافعية تعود من غير استئناف توليته . )١(‏ 


ك ‏ أثر الجنون في الجنايات : 
-٠‏ تقدم أن الجنون عارض من عوارض 
الأهلية يطرأ على العقل فيذهب به ولذلك 
تسقط فيه المؤاخذة والخطاب لعدم وجود العقل 
الذي هووسيلة فهم دليل التكليف. 

فالجنون سبب من أسباب عدم المؤاخذة 
بالنسبة لحقوق الله تعالى حسب البيان السابق» 
ولا حد على المجنون, لأنه إذا سقط عنه 
التكليف ني العبادات, والإثم في الملعاصي 
فالحد المبني على الدرء بالشبهات أولى» وأما 
بالنسبة لحقوق العباد كالضان ونحوه فلا 
يسقط. لأنه ليس تكليفا له بل هوتكليف 
للولي بأداء الحق المالي الست حق في مال 


لا بدنياء وإذا أتلف مال إنسان وهو مجنون وجب 
عليه الضمان., وإذا قتل فلا قصاص وتجب دية 
القتيل» كذلك لا يتم إحصان الرجم والقذف 
إلا بالعقل. فالمجنون لا يكون محصنا لأنه لا 
خطاب بدون العقل. 9) 


)١(‏ ابن عابدين 4/ 4 2٠‏ والاختيار ”/ 48. والقواتين 
الفقهيةص 594 ., والقليوبي ؟/7494, 749/4, ورحمة 
الأمة في اختلاف الأئمةص "١١‏ ونيل المآرب 4144/7 

(5) الاختيار 88/4., 4#. .٠١*”‏ والقواتينص 8ه”", - 


بلاس 


المجنون, لأن السزية شرعت جزاء عن الكفر 
وحملا للكافر على الإسلام. فتجري مجرى 
القتقلء فمن لا يعاقب بالقتسلء لا يؤخحذ 
بالجزية» والمجنون .لا يجوز قتله» فلا جزية 
عليه. 29 وفي ذلك خلاف وتفصيل ينظر في 
(جزية) . 


هل يعتبر الجنون عيبا في النكاح؟ : 

7 اختلف الفقهاء في التكاح., فذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الجنون في 
كل من الزوجين يعتبرعيبا يفسخ به النكاح 
مطبقا كان أومتقطعاء فإذا وجد أحد الزوجين 
بالآخرجنوناء يثبت الخيارني فسخ النكاح 
لفوات الاستمتاع المقصود منهء ثم اشترط 
المالكية لثبوت الخيار كون الجنون موجودا حين 
عقد النكاح. فإن حدث بعذده فلا خيارللزوج 
إن ابتليت به المرأة» وها الخيار إن ابتلي الزوج به 
لدفع الضرر الداخل على المرأة. 


وأما الشافعية والحنابلة فقد صرحوا باشتراط 


- 56م 54م 55م, ورحمة الأمة فى اختلاف 
الأنمة صصص ١لا‏ 5100ل والمغنى 2-7 ٠‏ ونيل 
المأرب 8.0/5 ْ 

)١(‏ الاختيار 2.18/5 والقوانين الفقهية ص 2.1٠5١‏ ورحمة 
الأمة في اختلاف الأثمةص م٠7‏ والمغني 000000 


عدم العلم بالجنون حال العقد لثبوت الخيار 
أما العالم به فلا خيار له . 9 

وصرح الحنفية بأنه لا خيار للزوج » وكذلك 
الزوجة لا خيار لها عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 
وهوقول عطاء, والنخعي. وعمربن 
عبدالعزيز, وابن زياد» وأبي قلابة» وابن أبي 
ليلى» والأوزاعي, والشوري. والخطابي» وفي 
المبسوط. أنه مذهب علي» وابن مسعود 
رضي الله عنهم . ويرى محمد أن لما الخيار لأنه 
لا تنتظم بيغبم المصالحء فيثبت لها الخياردفعا 
للضضرر عنها بخلاف الزوج., لأنه يقدرعلى 
دفعه بالطلاق . 9) 


طروء الجنون على من صح تصرفه: 
 ”‏ سبق بيان أن التصرفات القولية لا تصح 
من المجنونء. كا أن العقوبة البدنية تسقط عنه 
إذا ارتكب مايوجب القصاص أو الحد. 

لكن إذا تصرف وهوعاقل ثم طرأ عليه 
الجنون أثناء سريان التصرف ومباشرتهء ى| هو 
الحال في الوصية» والوكالة. والشركة مثلا, أو ش 
كان ارتكب مايوجب القصاص» أوالحد وهو 


)١(‏ قتسح القفدير؛4/**١‏ :"21 والقليوبى ”/ أككلل 
والقوانين الفقهية/ 571١‏ . 777. وثيل المآرب /١‏ مم 
ذ كف الف : 
(5) الاختيار "/ 1١6‏ وابن عابدين ؟//اوه, وفتح القدير 
شسف تضن 1 


هسا١‎ 48 


عاقل ثم جن قبل القصاص. أوقبل إقامة 
الحد. فإن الحكم يختلف. وفيم| يل بيان حكم 
بعض المسائل . 


أولا - في التصرفات القولية : 

أ الوصية : 

5 -لا تصح الوصية من المجنون ابتداء وهذا 
باتفاق. أما إذا أوصى العاقل ثم جن فقد قال 
الكاساني : لوجن جنونا مطبقا بطلت وصيته. 
لأن الوصية عقد جائز (أي غير لازم) كالوكالة 
فيكون لبقائه حكم الإنشاء كالوكالة» فتعتبر 
أهلية العقد إلى وقت الموت. ونص ابن عابدين 
على أن من أوصى بوصية ثم جن, فإن أطبق 
الجنون حتى بلغ ستة أشهر بطلت وإلا فلا. 9 
وظاهر كلام الجمهور أن الوصية لا تبطل بجنون 
الموصي بعد الوصية . فقد قال المالكية: ل اتصح 
الوصية من المجنون إلا حال إفاقته . 9 


وفي قواعد الأحكام : إذا جن الموجب بين 
الإيجاب والقبول بطل إيجابه بخلاف الوصية 
فإنها لا تبطل بالموت فالأولى أن لا تبطل با 
دونه كن 


)1ع( البدائع ضيه وابن عابدين ه6٠‏ 


(7) أسهل المدارك */ 8م 
(") قواعد الأحكام ؟/ ١76‏ 


أحيانا ووصى في إفاقته صحت وصيته . 7 


هذا بالنسبة للموصي . أما بالنسبة للوصي 

فالأصل أنه يشترط فيه أن يكون عاقلاء لأن 
المجنون لا يلي أمر نفسه فلا يكون له التصرف في 
شئكون غيره بطريق الأولى . فإن طرأ عليه 
الجنون فإن الفقهاء يختلفون في صحة الوصية 
إليهء تبعا لاختلافهم في الوقت المعتبر لتوافر 
العقل فيه. وذلك على الاتجاهات التالية: 

أ- يعتبر اشتراط توافر العقل عند الإيصاء من 
الموصي وعند موته دون اعتبار مابينهه| حتى لو 
أوصى إلى العاقل ثم تغيرت حاله فجن بعد 
الوصية وقبل الموت ثم عاد فكان عند موت 
الموصي عاقلا صحت الوصية إليه. لأن الشرط 
موجود حال العقد وحال الموت فصحت الوصية 
كما لولم تتغيرحاله. ولأن حال العقد حال 
الإيجاب. وحال الموت حال التصرف فاعتبر 
فيهما. وهذا هوالأصل عند الحنابلة وه وظاهر 
كلام الحنفية وفي قول عند الشافعية . 9) 

ب - يعتبر اشتراط العقل في الموصى إليه عند 
الإيصاء ومابعده إلى وقت الموت أي ابتداء 
ودواما وعلى ذلك لوجن الموصي بعد الإيصاء 
إليه لم تصح وصيته. لأن كل وقت من ذلك موز 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات ؟/ 8ه 

(؟) كشاف القناع 84/4 والمغني 2111/5 وشرح منتهى 


الإرادات / 5/وا. وابن عابدين ه/ ةع والمهذب 
اع 


ةا 


أن يستحق فيه التصرف بأن يموت الموصي 
فاعتبرت الشروط في الجميع ) ومهذا قال المالكية 
وهوقول عند الشافعية واحتال للحنابلة ذكره 
صاحب المغني . (') 


د ع راك العقل عند موت الموصي 
فقط . وعلى هذا لوأوصى إلى مجنون فأفاق قبل 
وفاة الموصي صحت الوصية » لأن التصرف بعد 

الموت فاعتيرت الشروط عنده ى| تعتبرعدالة 
الشهود عند الأداء » أو الحكم دون التحمل , وهذا 
هو الأصح والمعتمد عند الشافعية » وهوماصرح به 
صاحب شرح منتهى الإرادات من الحنابلة . 9) 


وإذا طرأ الجنون على الوصي بعد انتقال 
الوصاية إليه بموت الموصي انعزل عن الوصاية 
فإذا أفاق فلا تعود الوصاية إليه إلا بعقد جديد 
كا يقول الشافعية والحنابلة . 


جاء في نهاية المحتساج ينعزل الوصي 
بالجنون ولا تعود الولاية بعد الإفاقة إلا بتولية 
جديدة . 

وفي المغني وكشاف القناع : إن زالت الوصاية 
بعد الموت وانعزل ثم عادت الصفات المعتبرة ل 
تعد وصايته» لأنها زالت فلا تعود إلا بعقد 


)١(‏ الفواكه الدواني 78/79 87.0879 والمهذب 
اق والمغني ١11/5‏ 

)١(‏ مغني المحتاج / 4/اء 5/. والمهذب 247١/١‏ وقليوبي 
1 


جديدء. قال في الكشاف: إن أمكن بأن قال 
الموصي مثلا: إن انعزلت لفقد صفة ثم عدت 
إليها فأنت وصبي . 

لكن في منتهى الآرادات وشرحه مايخالف 
ذلك فقد جاء فيه: إن عاد الوصي إلى حاله 


"بعد تغيره عاد إلى عمله لزوال المانع . "2 


وعند ا حنفية مايفيد بقاءه إن لم يعزل قال ابن 
عابدين نقلا عن الخانية : لوجن الوصى مطبقا 
ينبغي للقاضي أن يبدّلهء ولولم يفعل حتى أفاق 


وعند المالكية ينعزل الوصي بالجنون ويقيم 
الحاكم غيره مقامه . 9) 


ب - طروء الجنون على الولي ف النكاح : 
0 - يشترط في الولي أن يكون عاقلا والمجنون 
ليس من أهل الولاية لأنه لا ولاية له على نفسه 
فلا يكون له ولاية على غيره . 

وإذا طرأ الجنون على من له ولاية التكاح» 
فإن كان جنونه مطبقا سلبت ولايته وانتقلت لمن 
بعده. ولا ينتظر إفاقته في تزويج موليته. وإنما 
يزوجها من انتقلت إليه الولاية من الأولياء. 


)١(‏ نماية المحتاج ٠١7/5‏ . والمهذب 47١/١‏ والمغني 
5؛» وكشاف القناع 7414/4 وشسرح منتهى 
الإرادات ؟/ هلاه 

(7) ابن عابدين 449./0., ومنح الجليل 4/ 589, والفواكه 
الدواني 8594/5 لام 


ه-ا١١١-‎ 


وهذا عند الحنفية والشافعية والمحنابلة , وبعض 
فقهاء المالكية . 

وإن كان الجنون غيرمطبق تثبت له الولاية 
في حال إفاقته اي اي 
كالإغماء, فلا تزوج موليته بل تنتظر إفاقته. 
وهذا عند الحنفية والحنابلة والمالكية. وهوما 
صححه الرافعي من الشافعية. 

وعند بعض الالكية لا تسلب ولاية المجنون 
ولو مطبقاء ولا تزوج ابنته لأن برءه مرجوء قاله 
التتاثي . 

وصحح النووي في الروضة أن الجنون سالب 
للولاية» سواء أكان مطبقا أم منقطعا. 9 

ولوزال الجنون عادت الولاية لزوال المانع» 
وإن زوجها من انتقلت إليه الولاية فقد قال 
الشافعية على ماجاء في مغني المحتاج : لوزوج 
الأبعد فادعى الأقرب أنه زوج بعد تأهله. قال 
الماوردي : فلا اعتبار بهماء والرجوع فيه إلى قول 
الزوجين, لأن العقد لما فلا يقبل فيه قول 
غيرهماء وجزم فيما| لوزوجها بعد تأهل الأقرب 
أنه لا يصح سواء أعلم بذلك أم لم يعلمه. 9) 

وفي المهذب قال: إن زوجها من انتقلت إليه 


)١(‏ فتح القدير“/ .18١-1١8٠١‏ وابن عابدين117/7لاء 
والزرقاني “/ 0١‏ ومنح الجليل 7/١‏ ومغني المحتاج 
*/ 154ء والمهذب ؟/ لالاء وقليوبي */ 2575-1776 
والمغني 1/ 450 » وشرح منتهى الإرادات ١8/7‏ 

١١68 - ١64 /“ مغني المحتاج‎ )( 


الولاية قبل أن يعلم بعودة قولاية الأول ففيه 
وجهان بناء على القولين في الوكيل إذا باع ما 
وكل في بيعه قبل أن يعلم بالعزل . 7) 

وقال الحنابلة: إن زوج من انتقلت إليه 
الولاية وكان الأقرب قد صار أهلا بعد إفاقته. 
ولكنه لم يعلم عند التزويج أنه صار أهلا وإنا 
علم أنه عاد أهلا بعد تزويجها لم يعد العقد. 
وكذا إن زال المانع وصار أهلا بعد العقد لم يعد 
العقد. 9) 


ج ‏ طروء الجنون على الحاضن : 

- يشترط في الحاضن العقل فلا حضانة 
لمجنون, وإذا كان الحاضن عاقلا ثم طرأ عليه 
الجنون زالت ولاية الحضانة وانتقلت لمن بعده 
من الأولياء . 


وتعود الحضانة بزوال الجنون لزوال المانع . 
قال ابن عابدين : يعود الحق بزوال مائعة وهذا 
ليس من قبيل عدد الساقط. وإن) معناه منع منه 
مانع كقوهم : 00 بالجنون ثم تعود 
بزوال ذلك وهذا باتفاق . ( 


وينظر تفصيل ذلك في: ا 


)١(‏ المهذب ؟/ /ام 

(؟) شرح منتهى الإرادات / 19. وكشاف القناع ه/ 4ه 

(*) ابن عابدين ؟/ .55٠‏ ومنح الجليل ؟408/1. 4094. 
والزرقاني 7/4/ا؟, ومغني المحتاج */5ه4. وكشاف 
القناع 4948/8 4494 


هساا١١-‎ 


د طروء الجنون على ناظر الوقف : 
- إذا طرأ الجنون على ناظر الوقف زالت 
ولاينهء فإذا زال الجنون وأفاق عادت ولايته 
ع ارو 
وينظر تفصيل ذلك في : (وقف). 
ه ‏ الوكالة : 
8 - طروء الجنون المطبق على الموكل أو الوكيل 
يبطل عقد الوكالة» لأن الوكالة عقد جائز (غير 
لازم) فيكون لبقائه حكم الإنشاءء والوكالة 
تعتمد العمل في الموكل والوكيل» فإذا انتفى 
العقل انتفت صحة الوكالة لانتفاء ماتعتمد عليه 
. وه وأهلية التصرف. 
وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة . 9) 
لكن الحنفية يقولون : إذا كانت الوكالة لازمة 
بحيث لا يملك الموكل عزل الوكيل كالعدل إذا 
سلط على بيع الرهن., وكان التسليط مشروطا 
في عقد الرهن فلا ينعزل الوكيل بجنون الموكل , 
وإن كان الجنون مطبقاء لآن الوكالة متى كانت 
لازمة بحيث لا يقدر الموكل على عزل الوكيل لا 
يكون لبقاء الوكالة حكم الإنشاءء وكان الوكيل 
في هذه الوكالة بمنزلة امالك من حيث إنه لا 
)١(‏ الفتاوى الهندية */ 2437 ونبهاية المحتاج 4/ ٠45‏ 
(١)الهداية‏ وشروجهالا/ 21١‏ وابن عابدين 4/ /ا١4.‏ 
والبدائع 8/5*. ونهاية المحتاج./ هه ومغني المحتاج 


وكشاف القناع /408. وشسرح منتهى 
الإرادات 0/1 0*” والمغنى ه/ ١75‏ 


:يملك الموكل عزله. ومن ملك شيئا من جهة 


أخرى ثم جن المملك فإنه لا يبطل ملكه كما لو 
ملك عينا فكذا إذا ملك التصرف . 

وفي ذلك تفصيلات تنظر في : (وكالة) . 

وعند الحنفية أيضا: إذا أفاق الموكل بعد 
جنونه تغود الوكالة, ولا تغود الوكالة بإفاقة 
الوكيل بعد جنونه» لأن الجنون مبطل للأهلية 
على وجه لا يحتمل العود إلا على سبيل 
الندرة. 207 ١‏ 

وعند الشافعية لا تعود الوكالة بإفاقة 
أحدهماء فقدجاء في مغني المحتاج ينعزل 
الوكيل بخروج الموكل أو الوكيل عن أهلية 
التصرف بجنون وإن زال عن:قرب, لأنه لو 
قارن منع الانعقاد, فإذا طرأ قطعه.”") 

وعند المالكية قال الدسوقي: لا ينعزل 
الوكيل بجنونه أوجنون موكله, إلا أن يطول 
جنون الموكل جداء فينظر له الحاكم . 

وفي منح الجليل قال ابن عرفة نقلا عن 
المازري: جنون الوكيل لا يوجب عزله إن برأء 
فكذا جنون الموكل وإن لم يبرا . ”") 

وفي اللوضوع تفصيلات كثيرة تنظر في 
مصطلح : (وكالة). ظ 

والكلام في الوكالة يعتير مثالا للعقود الحائزة 
)١(‏ الهداية وشروحها 217١/1‏ وابن عابدين 4١١/5‏ 


(؟) مغن المحتاج فااضفى 
() الدسوقي #/ 795. ومنح الجليل ٠97/٠‏ 


سا١١5-‎ 


ححا حل ل ل ل 000 


٠‏ كالشركة, والمضاربة. والجعالة. وغيرها. وهي 
تبطل بجنون أحد العاقدين في الجملة . 


وعند الحنفيية تبطل الشركة بجنون أحد 2 


الشريكين جنونا مطبقاء فالشركة قائمة إلى أن 
يتم إطباق الجنون فتنفسخ . فإذا عمل بعد ذلك 
فالربح كله للعامل والمخسارة عليه . 9 

وعند الحنابلة بعد أن تكلموا على بطلان 
الوكالة بجنون الموكل أو الوكيل قالوا: وكذلك 
كل عقد جائز من الطرفين كشركة» ومضاربة. 
وجعالة» يبطل بالجنون المطبق من أحدههما. 9) 

وتنظر التفصيلات في أبوابها . 


و ل 
31 له غيرلازم إلى أن 
يتم التفرق من المجلس أويتم التخايرء وهذا 
عند من يقول بخيار المجلس. وهم الشافعية 
والحنابلة 

وإذا طرأ الجنون على أحد العاقدين في 
مجلس العقد قبل التفرق أوالتخاير. فالأصح 
عند الشافعية انتقال الخيار إلى الولي من حاكم 
أوغيره» كالموكل عند موت الوكيل» وإلى 
السيد عند موت المكاتب. أوالعيد المأذون» 


0 "81/7 ابن عابدين‎ )١( 
(؟) كشاف القناع 4 وشرح منتهى الإرادات‎ 
719 اام ومغني المحتاج ؟/‎ 


فهوميوم مث نيفيوةة مقي فما ري وين رةه ييه مر زر مفو مر و نعو ويي ونيم نزوو ويراء مر ممم 


ومقابل الأصح أن الخيار يسقط. لأن مفارقة 
العقل ليست أولى من مفارقة المكان . 7) 

وعلى الصحيح من مذهب الحنابلة» كا في 
الإنصاف وغيره. أن الجنون الطارىء لا يقطع 
الخيار, والمجنون على خياره إذا أفاق من 
جنونه. ولا يثبت الخيارلوليه. لأن الرغبة في 
المبيع وغذفة» لا تعلم إلا من جهتة.. 

وقبل : وليه أيضا يليه في حال جنونه . قاله في 
الرعاية . 9) 

ويتوجه كما في مطالب أولي النبى . أن انتقال 
الخيار إلى الولي إنما هوني حالة الجنون 
المطبق. لليأس من إفاقته. قال: وهذا مبني" 
على قول مرجوح. 9 


ب - في خيار الشرط : | 
- في البيع بشرط الخيار إذا طرأ الجنون على 
من له الخيار» فعند الشافعية والحنابلة لا ينقطع 
خياره. ويقوم وليه أوالحاكم مقامه. فيفعل 
مافيه الحظ من الفسخ أو الإجازة. 

وقال الشافعية ى| في المجموع للنووي : إذا 


)١(‏ مغتي الحتاج 40/5 - 45, والمحلي على القليوبي 
4/1 

(7) الإنصاف 737١/4‏ ١ل/الاء‏ ومطالب أولي النبى */ 85. 
وكشاف القناع «/ »٠١‏ وشرح منتهى الإرادات 
8/5 . ولمغني */ 5ه 

(5) المغنى 7/ 5157,. والإنصاف 7/١/4‏ ومطالب أولي 
النبى / 5م ٍ 


ا11١-‎ 


#موقء وه مو مم ميو رون موف ويه اروم وو ةيه مار م ور ورم وير ره مره رم فوم وو م و مارو مام مين 


جن أحد العاقدين في مدة الخيار وأقام القاضي 
قَيّا يقوم مقامه في الخيار. ففسخ القيّم أو أجازء 
فأفاق العاقد وادعى أن الغبطة خلاف مافعله 
القيم» قال القاضي حسين وغيره : ينظر الحاكم 
في ذلك فإن وجد الأمرى) يقول المفيق مكنه من 
الفسخ والإجازة» ونقض فعل القيم» وإن لم 
يكن ما ادعاه المفيق ظاهراء فالقول قول القيم 

يمينه. لأنه أمين فيما فعله إلا أن يقيم 
المفيق بينة بها ادعاه )١١‏ 

وقد فصل المالكية في طروء الجنون على أحد 
العاقدين» قالوا: إذا جن من له الخيار وعلم أنه 
لا يفيق أويفيق بعد وقت طويل يضر الانتظار 
إليه بالعاقد الآخرء فإن السلطان أونائبه ينظرله 
ظ ف الأصلح من إمضاء أو رد. 

أما إن كان يفيق بعد أيام الخيار وما ألحق بها 
بقرب» بحيث لا يضر الصبرإليه على الآخر 
فإنه تنتظر إفاقته ولا ينظر السلطان . 

ولولم ينظر السلطان حتى مضى يوم أويومان 
من أيام الخيار فزال الجنون احتسب ما مضى من 
. المدةعلى الظاهرء ولولم ينظر السلطان حتى 
أفاق بعد أمد الخيار لا يستأنف له أجل على 
الظاهر والمبيع لازم لمن هو بيده . 


وإذا نظر السلطان في الأصلح من الإمضاء أو 


)١(‏ المجموع شرح المهذب 2147/94 تحقيق المطيعي. ومغني 
المحتاج 7 -45. ومطالب أولي النبى 7/ 44 


يفن 
الردء وأفاق المجنون فلا يعتير اختياره بل مانظره 
السلطان هوالمعتير. )١‏ 


المتعاقدين ف مدة الخيار هومن المعاني التي ينفذ 
بها البيع إذا مضت أيام الخيار وهوعلى جنونه. 
ولوأفاق فيمدة الخيارفقد حكي عن 
الطواويسي أنه لا يكون على خياره . 
وقال الإسبيجابي وشمس الأئمة الحلواني : 
الأصح أنه على خياره وهو منصوص في المأذون. 
كذا في الذخيرة. 
الجنون لا يسقط الخيار. 9) 


طروء الجنون على الموجب قبل القبول:. 
١‏ تحدث الفقهاء عما لوطرأ الجنون على 
الموجب في العقد قبل قبول الطرف الآخر. قال 
الشافعية : لوجن الموجب بين الإيجاب والقبول 
بطل إيجابه . ©©) 


وقال ابن قدامة: إن أوجب النكاح ثم زال 


٠١7 /" الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
- 41/7 فتح القدير ه/ 4٠ه  ١٠ه. والفتاوى المندية‎ )١( 


وذ 
(") المجموع 2167/4 تحقيق المطيعي وقواعد الأحكام 
فيفل 


١١54 


فعا لم ومع هه و هارع ولمعا ع لاع ممه وده واع وله 2 ووه اط هوهق وك عع ريض ع ناه ع ل اسه 


بالقبول بعده. )١‏ 


طروء الجنون على من وجب عليه قصاص أو 
حد : 
أ في القصاص : 
1" - لا خلاف أن من قتل غيره وهويجنون فلا 
قصاص عليه. وذلك لقول النبي كله : «رفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ. 
وعن الصبي حتى يبلغ. وعن المجنون حتى 
يفيق)(' ولأن المجنون ليس له قصد صحيح . 
أمامن ارتكب جريمة القتل وهوعاقل ثم 
حن: افعند القنافعنة والمتائلة لا قط عنه 
. القصاص. ويقتص منه في حال جنونه سواء 
ثبتت عليه الجناية ببينة أوإقرار» لأن رجوعه غير 
مقبول.. 29 

أما الحنفية فلهم تفصيل آخرء قالوا: إن جن 
القاتل قبل القضاء عليه أوجن بعد القضاء عليه 
وقبل دفعه للولي سقط القصاص استحساناء 
وانقلب دية في ماله لتمكن الخلل في الوجوب» 
وإن جن بعد دفعه لأولياء القتيل فلهم قتله. 


)١(‏ المغني >/ همه 

(؟) حديث: «رفع القلم عن ثلاثة. .. » سبق تخريجه فقرة١١‏ . 

(5) أسنى المطالب ,١17/4‏ ومغنيى المحتاج 137/4 والمغني 
/ 26>" ومنتهى الإرادات وذا كف 


لآن شرط وجوب القصاص عليه كونه مخاطبا 
حال الوجوب . وذلك بالقضاء ويتم بالدفع إلى 
أولياء القتيل» وهذا فيمن كان جنونه مطبقاء أما 
من كان يجن ويفيق فإنه يقتص منه في إفاقته . 9") 

واختلفت أقوال المالكية : فعند مالك ينتظر 
إفاقة المجنون فيقتص منه حال إفاقته . قال ابن 
المواز: فإن أيس من إفاقته كانت الدية عليه في 
ماله ولا يقتل وهو مجنون. وقال المغيرة: يسلم 
إلى أولياء المقتول إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا عفوا 
عنه وليس لهم أن يلزموه الدية. وقال اللخمي : 
أرى أن يكون الخيار لأولياء المقتول فإن شاءوا 
قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية من ماله إن كان له 
مال وإلا اتبعوه مها . 


ولو أشكل على البينة أقتل في حال عقله أو 
جنونه. فقال بعض القرويين: لا يلزمه شيء 
وهو الصواب., لأنه شك في المقضي عليه لأن 
القاضي لا يحكم عليه إلا بعد أن تشهد البينة 
عنده أنه قتل حال كونه في عقله . 9) 


ب - في الحدود : 
 #*‏ اتفق الفقهاء ‏ بالنسبة لحد الردة ‏ على أن 
من ارتد وهوعاقل ثم جن. فلا يقام عليه الحد 


)١(‏ ابن عابدين 147/8" 5/ا" 
)١(‏ الحطاب 777/5 . والزرقاني 8/ 077. وفتح العلي المالك 
01 


هسا١١6‎ 


حال جنونه. بل ينتظر حتى يفيق ويستتاب . 


يقل بالإصرار على الردة» والمجنون لا يوصف 


بالإإصرار ولا يمكن استتابته . 
هذا وقد صرح الشافعية بأن من ارتد 
واستتيب فلم يتب ثم جن., فإنه يجوز قتله حال 
جنونه, ول أعثر على مثل هذا الحكم عند غير 
الشافعية., وإن كانت قواعدهم لا تأباه. لأن 
الغاية من انتظار إفاقته هي الاستتابة وقد 
حصلت () 
أما بالنسبة لبقية الحدود فهناك فرق بين في 
استيفاء الحد. وبين مايثبت بالإقرار ومايثبت 
. بالبينة على ماصرح به الشافعية والحنابلة . 


جاء في مغني المحتاج : من أقر بم| يوفجب حد 
الله تعالى ثم جن لا يقام عليه حينئذ احتياطاء 
لأنه قد يرجع عن الإقرار» فلواستوفي منه حينئذ 
م يجب فيه شيء, بخلاف مالوثبت ببينة أوأقر 
بقذف ثم جن فإنه يستوفى منه في جنونه لأنه 
لا يسقط برجوعه . 9) 


وقال ابن قدامة : من ثبت عليه الحد بإقراره 


)١(‏ مغن المحتاج 10//4., والمغني 4/ 148. وفتح العلي 
المالك ؟/ 1ك3ق وابن عابدين / ه584 

)١(‏ مغن المحتاج 2317/4 وتحفة المحتاج بحاشية الشرواني 
/ا/ هذه 


وصرح المالكية والحنفية بأن من ارتكبم 
مايوجب حدا ثم جن فلا يقام عليه الحد حتى 
يفيق . ”") 
وينظر تفصيل ذلك في أبوابه من : (زنى » 


وقذف, وسرقة . د الخ) . 


>56 /1/ المغني‎ )١( 
فح العلي المالك ؟/ "» والحطاب 37/5 والمدونة‎ (2 
١17/١ هلا”ء والفتاوى المندية‎ /5 


2-١١5 


لوو م و ع ا ا او و ما نه 


التعريف : ظ 
١-الحنين‏ لغة: الولد في البطن, والجمع آجنة 
وأجنن . والجنين كل مستورء وجن في الرحم 
يجن استتر. وأجنته الحامل سترته . 2١‏ 

والجنين هوالمادة التي تتكون في الرحم من 
عنصري الحيوان المنوي والبويضة . وهذا هوما 
وجدمس انمي اننا ةن 


'الاستتارالمتحقق بهذا المعنى, ومن هالمجنون 


لاستتار عقله, والحان لاستتاره عن أعين 

الناش. 

بين ظلمات ثلاث . قال تعالى : «يخلقكم في 

بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 

| ثلاث» 9 

اللغوي . غير أن المزني من فقهاء الشافعية نقل 

عن الإمام. الشافعي : أن الاستعمال الحقيقي 

)١(‏ انظر كتب اللغة مادة: (جن) وفقه اللغة للثعالبي 
ص ١‏ ؛ ١ط‏ ال رحمانية . ٠‏ 

(1) سورة الزمر/ 5 


فلمو هع ددمي وني نوف م ةجر ةم ف نرفو ووو وم فو نوف ورور نوجو د تفتلن 


للجنين فيه| يكون بعد مرحلة المضغة , واستعماله 
فيما قبل ذلك يكون من باب المجاز. وعبارته : 
قال الشافعى في الجنين : أقل ما يكون به جنينا 
اذايفازق الممتكتة والحلقة بتي ارين نه شي 
من خلق آدمي 0ن 


أطوار الجنين في الرحم : 
؟ - للجنين أطوارجاء النص عليها في قوله 
طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين . ثم خلقنا 
النطفة علقة فخلتنا العلقة 3 حمة فخلقنا . 
المضغة عظاما فكسونا العظام لحا ثم أنشأناه 
خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين» 9© 
فأصل الجنين الإنساني من طين كما أفادت 
الآية المذكورة. ولكل طورمن أطوار الجنين 
حكم شرعي متعلق به. 
وفيا يل بيان أطوار الجنين : 


أ النطفة : 

* - ذهب بعض المفسرين إلى أن النطفة ماء 
الدرجسل وحدمه. لأن الله تعالى بين أنه خلق 
الإنسان من #ماء دافق4”" والدفق لا يكون 


١4 الأم ه/‎ )١( 
١7 / سورة المؤمنون‎ )7( 
> / سورة الطارق‎ )”*( 


ه-ا١١97-‎ 


لم وموم ة ةو م مووو وم ةيوم ةن ووم ةفهرم تو مم مم مهو مينر وروو ير مي ن ةن 6م ممم ةم ممم ل ميقة 


إلا من الرجل ىا هو ظاهر. وقيل إنها نطفة من 
ماء الرجل والمرأة. وجمعها نطف . وفيها كل 
القوىء» وهذا الذي عليه جمهور العلاء 
والمفسرين» وهو الواضح من قول الرسول وك 
فيها روي عنه: «إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة 
نزع التولة» و إذا سيت ماء المترأة ع0 
وواضح من عبارة الحديث أن اجنين يتكون من 
النطفة الممتزجة من ماء الرجل وماء المرأة . 9) 

؛ - ويتعلق بالنطفة أحكام من حيث الطهارة 
والنجاسة, فذهب الحنفية والمالكية وهي رواية 
عن أحمد ‏ خلاف المشهور إلى أنها نجسة, ولا 
فرق في النجاسة بين ماء الرجل وماء المرأة» 
ويرى الشافئية وهوالمشهورعن أمد أنها 
طاهرة . والقائلون بالنجاسة مطلقا لابد عندهم 
من غسل مني المرأة أيضا رطبا كان أويابساء 
والقائلون بطهارته يستحب عندهم غسل المني 


رطبا ويستحب فرك مني الرجل . وبذا ترى أن . 


الطهارة أو النجاسة لا يفترق فيها الخارج من 
الرجل والخارج من المرأة . 9 


.». . حديث: «إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد.‎ )١( 


أنس . 

(7) دائرة المعارف للبستاني 5/ 9 هط بيروت . وكتب التفسير 
عند تفسسير الآية 5 من سورة الطارق. وكتب الحديث 
عند شرح هذا الحديث. 

() المغني ؟/. وابن عابدين .71717/١‏ 0574 والإقناع 
وحاشيته /١‏ لالاا والدردير والدسوقي ١/5ه‏ | 


فتفصيل ذلك في : (إجهاض) . 


أخرجه البخاري (الفتح 4/ 176 ط السلفية) من حديث 


اوه اه لاعن واه الدع لو فئاط ل واور و عله ماوع ع م هاه علطو موا وم او وأء للع 6ه عرو عاو 


ونقل عن أحمد أن الفرك إنم| يكون في مني 
الرجل دوت مني المرأة لأنه رقيق . 
وتفصيله في مصطلح : (طهارة ونجاسة) . 
ب العلقة :2 
© الكثيرمن المفسرين يفسرون العلقة بنقطة 
الدم الجامدة. وذلك استنادا إلى ماورد في 
بعض تفسيراتها اللغوية» "' والنطفة في هذه . 
المرحلة تدخل في مرحلة مغايرة» ولذلك ‏ ' 
استحقت أن توصف بوصف الخلق في قوله 
سبحانه وتعالى: #خلق الإنسان من 
علق » . 9) 
5ت وترون النقهاء نل المترعي باللطة 
للعلقة من ناحية الطهارة والنجاسة؛, فقال 
الحنفية وهورواية عند الحنابلة» بنجاستها. 
والصحيح عندهم أنها طاهرة لأا يدعغلق 
الآدمي . وقيل : إنها نجسة لأنها دم.0" | 
أما من ناحية حل الإسقاط وحرمته”) 
ج - المضغة : 
؛- المضغة مقدارما يمضغ, والقصد هنا 
)١(‏ الجامع لأحكام القران للقرطبي 25/١17‏ والتفسير الكبير 
285/5 وروح المعاني 21/18 وتفسير أبي السعود 
مضنا 
(؟) سورة العلق /؟ 
(”) حاشية ابن عابدين 2777/١‏ والمغني 414/7 


(54) حاشية ابن عابدين 25١١/7‏ والشرح الكبير 2755/5 
ونباية المحتاج 225 والمغني 4م 


-١١8 


القطعية كن الس رتجقنة رما فيس ينوك 
الإمام الرازي عند تفسيره قول الله تغالى : 
#فخلقنا العلقة مضغة. . . »)١(‏ سمى تحويل 
العلقة مضغة خلقاء لأنه سبحانه يفني بعض 
أعراضها ويخلق أعراضا غيرهاء فسمي خلق 
الأسرافن لتنا ا وكانة يجان كان نيزا 
أجزاء زائدة . ” 


8- وتكلم الفقهاء في حكمها من حيث النجاسة 


والطهارة. فقال الحنفية: إنها نجسة كالعلقة». 2 
ن الام أن العلقة إذا صارت مضغة 


وذكرابن 
تطهر. وقال ابن عابدين: إن ذلك مشكل . 9) 
والتفصيل في مصطلح : (مضغة). 


أما مايتعلق بإسقاطها فسيأتى بعد 
وتفصيله في مصطلح : (إجهاض وسقط) . 


أهلية الجنين : 

9- للجنين نحقوق بَينها الشارغ. أساسها أهلية 
الوجوب والذمة. وأهلية الوجوب بالنسبة 
. للجنين تكون ناقصة. قال البزدوي : إن الجنين 
له ذمة مطلقة. وإن كانت الأهلية بالنسبة 
للجدين نافصةء لأنه محتمل اللنياة والموت :2 
)١(‏ سورة المؤمنون / ١7‏ 


(9) التفسير الكبير 77/ 85 


() حاشية ابن عابدين /١‏ 779 
(؟) كشف الأسرار ١861/4‏ 


فتجب له الحقوق التي لا تحتاج إلى قبول. 
كثبوت النسب. والإرث. والاستحقاق في 
السوقف. " والشارع وإن أجاز إقامة أمين 
ليحافظ على مال الجنين إلا أن هذا الأمين ليس 
في حكم الوصي. ولا يملك التصرف باسمه . 
وانظر تفصيل ذلك في مصطلح (أهلية) . 


أثر الجنين في نفقة أمه : 

٠‏ -لاخلاف بين الفقهاء في أن الحامل المطلقة 
تستحق النفقة والسكنى لقوله تعالى : #وإن 
كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن 
حملهن 4" والنفقة للها بسبب اجنين أو العدة9) 
على خلاف وتفصيل ينظر في مصطلحي ظ 


(حامل. ونفقة) . 


أثر الجنين في العدة : 
١١‏ -علة الحامل تكون بوضع الحمل لقوله 
تعالى : #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 


)١(‏ الفناري على التلويح / 167., وأهلية الوجوب بصفة 
عامة مرتبطة بالذمة. ويقول صدر الشريعة في التوضيح 
والتلويح */ 157 : الذمة وصف يصير به الإنسان أهلا لما 
له وعليه. فالذمة تستوعب الحقوق والالتزامات. ويقول 
ابن الملك في شرح المنار ص95: الذمة نفس لها عهد 
سابق». 

(9؟7) سورة الطلاق / > 

(*) البدائع .٠8١94/‏ والمدونة ه/ 15 ونهاية المحتاج 
١١/0‏ والإقناع 415/64. والمغني */ 4417 


- ١١9 


افلم ةا و مومه مما ءار ابرلا ارما رمم 


حملهن 2174 وأ- ادر العلم في جنيع الأمصار 

أن المطلقة الحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل . 

والمدوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا فعدتها 

بوضع الحمل على خخلاف وتفصيل في ذلك”") 
ينظر تحت عنوان (عذة) . 

أثر الجنين في تصرفات الحامل : 


- للجنين أثر في تصرفات الحامل في الشهور 


الأخيرة : من الحمل. على خلاف وتفصيل ينظر 
في مصطلحي : (حامل . ومرض ض الموت) . 0 


موت الحامل وفي بطنها جنين حي : 


ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحامل إذا . 


ماتت وفي بطنها جنين جحي يشق بطنهاء ويخرج 
ولدها. لأنه استبقاء حى بإتللاف جزرء من 
ميت. 9 وفي ذلك خلاف وتفصيل ينظر ني 


مصطلح : (حامل) . 


أثر الجنين في الطلاق : 
4 - يقع طلاق الحامل رجعيا وبائنا باتفاق 


4 / سورة الطلاق‎ )١١ 

(5) البدائع */19. والمبسوط 7١/5‏ 2.58 وفتح القدير 
م/ بلا وحاشية ابن عابدين ؟/ 2508 وحاشية الدسوقي 
؟/ سلا والشرح الكبير 1175/١‏ » والخطيب على أبي 
شجاع 05١‏ ونبهاية المحتاج /ا//ااء والمغني */ 5217 

(") راجع في هذا (الجامع لأحكام القرآان) 1/ 19, والمغني 
15/1 

(4) خاشية ابن عابدين /١‏ 570, والمغني 1١/5‏ 5ه 


الفقهاء, ”2 على خلاف وتة تفصيأم ينظرفي 
مصطلح : (حامل. وطلاق) . 


أثر الجنين في عقوبة أمه : 
١‏ -اتفق الفقهاء ع اك راف هداز 
القصاص على الحامل حتى تضع . سواء أكان 
الحمل من زنى أم من غيره. على تفصيل ينظر 
في مصطلح : وحامل) 5 


أثر الجنين في دفن أمه : 

5 إذا ماتت كافرة في بطنها جنين من مسلم 
بنكاح أووطء شبهة . فقد اختلف. هل تدفن 
في مقابر المسلمين مراعاة لجنينهاء أوفي مقابر 
الكفار مراعاة لحالها(”" على تفصيل ينظر في 
مصطلح : (حامل) . 


استحقاق الجنين في تركة مورثه : 
٠‏ - نص الفقهاء على أن الحمل من جملة 


الورئة إذا تيقن وجوده عند الوفاة وانفصل عن 


أمه حيا وكان يتحقق فيه سبب من أسباب 


)1١(‏ راجع الهداية والفتح م/ «“. وبداية المجتهد ؟/ 8ه 
ونهاية المجتاج // 5.0#., والإقناع 059/8 والمغني 
٠١-1‏ 

(5) الهداية ؟86/1., والشرخ الكبير وحاشية الدسوقي 
تت * والمنهاج وشرحه 0588/19 أكق 

ْ والمغني /ا/ الالال »2 ولمحلى 5١5-5١١ /١١‏ 

(”). المغني عه 


58 اسه . 


الإرث. ويحتمل أن يكون الجنين ذكراء كا 
يحتمل أن يكون أنثى . ويحتمل أن يكون 
متعددا. كا يحتمل أن يكون واحذا. ولكل 
حكمه الخاص في الإرث . وتفصيل ذلك في 
مصطلحي : (إرثء وحمل) . 


أثر الجنين في الإرث : 

-يؤثر الجنين في الميراث في بعض الحالات. 
فإذا كان نصيب الوارث يتأثر بالحمل. عومل 
الوارث بأقل الأنصباء على فرض كون الجنين 
ذكرا أوأنثى. وكونه متعددا أوواحداء وكونه 
وارثا أو غير وارث. على ماهمومبين في 


مصطلح : (إرث). 


وعلى الخميلة » فإن 50 ثرعلى 
أنصباء كثير من الوارثين. ومن صور ذلك ما إذا 
توفيت امرأة عن زوجها وابن أخيها الشقيق, 
وعن حمل لأخ شقيق اخر متوفى. فإنه لوفرض 
الحمل ذكرا لاستحق مع الآخر نصف الباقي 
بعد الزوج. وإذا فرض الجنين أنثى فإنها لا 
تستحق شيئاء ولوكان الحممسل متعددا من 
الذكور لشاركوا الموجود في الباقي . وإن كن إناثا 
لم يستحققن شيئاء وإن كان ذكرا وأنثى يشارك 
الذكر دون الأننى . 


وعلى كل فتقسيم التركة مع وجود الحمل 
يكون غير نمائي, فتقسم التركة ان طالب 


الورئة. ويدفع إلى من لا ينقصه الحمل كل 
ميراثه. ويدفع إلى من ينقصه الحمل أقل 
نصيبه. ومن يسقط الحمل لا يدفع إليه شيء. 


والتفصيل في (إرث) . 


حكم الوصية للجنين :. 
4- صرح الفقهاء بأن الوصية تثبت للجنين 
استحسانا من غير حاجة إلى قبول. باعتبار أنها 
استخلاف من وجه. والجنين يصلح خليفة في 
الإرث. فكذا في الوصية. بل لعل الوصية في 
هذا اودر يقول ابن قدامة: والحمل يرث 
فتصح الوصية له فإذا ورث الحمل فالوصية له 
و0 

والجنين يستحق غلة العين الموصى بها من 
وقت وفاة الموصي عند الحنفية» ولذا فإن الوصية 
له توقف حتى يتم الوضع وتتيقن حياته . كما أنه 
يملك الموصى به جميعه إن كان واحداء وإذا 
كان أكثر من ؤاحد وبين ولاد تهم أقل من ستة 
أشهر فإن الموصى به يكون لما أو لهم . وتفصيل 
ذلك في مصطلح : (حمل. وصية). 


الوقف على الجنين : 

٠‏ - أجاز الفقهاء الوقف على الأولاد والذرية 
الموجود منهم ومن سيولد. على خلاف وتفصيل 
ينظر في مصطلحي : (حمل. ووقف). 


)١(‏ المغني ؟/ لاه 


75١ 


الجناية على الجنين : 

١‏ إذا وقع اعتداء على الجنين وتسبب في 
إسقاطه ميتاً قفيه الغرة عند جمهور الفقهاء”) 
واختلف في وجوب الكفارة» على خلاف 
وتفصيل ينظر في مصطلح : (إجهاض). 


تغسيل الحنين. وتكفينه, 


ودفئه : 


والصلاة عليه 


. 7 - ذهب الحنفية إلى أنه إذا انفصل الجنين 
ميتاولم يستهل بعد الولادة. فإنه يغسل. 
ويسمى » ويدرج في خرقة. ويدفن. ولا يصلى 
عليه. يقول ابن عابدين : وهذا الكلام يشمل 

تم خلقه. ومالم يتم خلقه. أما ما تم خلقه 
يصلى عليه. 29 وجزم صاحب المداية في هذا 
المقام بأن من استهل بعد الولادة سمي » 
وغسل. وصلي عليه. واستدل بها روي عن 
الرسول ظكَللةِ قال: «إذا استهل الصبي صلي 
عليه. وورث»::”" وبأن الاستهلال دلالة 


(1) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 4/ 714 

(5) حاشية ابن عابدين /١‏ 014 

() حديث : «إذا استهمل الصبى صلى عليه وورث» أخرجه 
ابن ماجبه (1/ 4818 ط الحابي) من حديث جايسبربن 

عبدالله. وضعفه الزيلعي في نصب الراية (5/ 78 -ط 


المجلس العلمي) . 


الحياة» فيتحقق في حقه سنة الموتى , لم يقول” 
وإن لم يستهل أدرج في خرقة كرامة لبني ادم وم 
يصل عليه. لما رويناه» ويغسل في غير الظاهر 
من الرواية لأنه نفس من وجه وهوالمختار. ') 

وأورد الكاساني تفصيل الخلاف في هذا بين 
ائية اله 0 

ومن الواضح أن السقط المسلم يدفن في 
مقابر المسلمين. يقول الكاساني في البدائع : لو 
كانت كتابية تحت مسلم ثم ماتت» وفي بطنها 
ولد مسلم. اختلف الصحابة في الدفن. فقال 
بعضهم : تدفن في مقابر المسلمين ترجيحا 
لجانب الولد. وقال بعضهم : تدفن في مقابر 
المشركين» لأن الولد في حكم جزء منها مادام في 
البطن . 9) 

وعند المالكية قال الدردير: لا يغسل سقط لم 
يستهل صارخا ولوتحرك, إذ الحركة لا تدل على 
الحياة . . . ويغسل دم السقط. 0 
ويوارى وجوبافي التكفين والدفن. 7 و 
موضع آخر يقول: وتدفن غير المسلمة 0 ش 
بطنها جنين من مسلم بحضرة غير المسلمين 
لعدم حرمة جنينها . 7©) 


٠٠١/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع "١54-31١1 /١‏ 

() بدائع الصنائع 07/١‏ 

(4) حاشية الدسوقي والشرح الكبير 4371/١‏ 
(5) حاشية الدسوقي والشرح الكبير /١‏ 479 


١ 179- 


ثم مات. غسل وصلي عليه» وإن لم يستهل وم 
يتحرك, فإن لم يكن له أربعة أشهر. كفن بخرقة 
ودفن. ْ 


وإن تم له أربعة أشهر, ففي القديم يصلى 
عليه. لأنه قد نفخ فيه الروح. وني الأم لا 
يصلى عليه وهوالأصح . ويقول الرملٍ: إن 
الولد النازل بعد تمام ستة أشهر يجب فيه ما يجب 
في الكبيرمن صلاة وغيرهاء وإن نزل ميتاولم 
يعلم سبق حياته . . . ثم قال بعد ذلك: إن 
للسقط أحوالا حخاصلها: أنه إن لم يظهر فيه 
خلق ادمي لا يجب فيه شيء. نعم يسن ستره 
ببخرقة ودفنه. وإن ظهر فيه خلقة ولم تظهر فيه 
إمارة الحياة وجب فيه ماسوى الصلاة . ) 


وعند الحنابلة يقول ابن قدامة: إذا أكمل 
السقط أربعة أشهر أوبان فيه خلق إنسان». 
غسل وصلي عليه ولول يستهل . ويستحب 
تسميته» ونقل جماعة أن ذلك بعد أربعة أشهرء 
وفي الفروع : لا يجوز أن يصلى عليه 
كالعلقة.” وفي كل من الروض المربعء 
' وكشاف القناع :7" إذا ولد السقط لأكثر من 


4/17 /7 نجاية المحتاج‎ )١( 
. (؟) الفروع ؟/.١٠3"اط الثانية‎ 
754./١ وكشاف القناع‎ ,.59 /١ الروض المربع‎ )*( 


ل ا ا ا 001 


أربعة أشهر غسل» لقول الرسول عله : 
«والسقط يصلى عليه. والغسل واجب وإن لم 
يستهز ان ظ ش 


617 /8( حديث: «السقط يصلى عليه» أخرجه أبوداود‎ )١( 


تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم /١(‏ 77 ط دائرة 
المعارف العثمانية) من حديث المغيرة بن شعبة وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى. 


17# 


#ممهويةةة ةمأو وموو مي نو يم ةونم فو روا تن م وين فم م فء ني ةرة ميزنا م نير مو مر ةم مش م م ماه 


التعريف : . 
١‏ الجهاد مصدر جاهد. وهومن الجهد ‏ بفتح 
الجيم وضمها_ أي الطاقة والمشقة. وقيل: 
الجهد ‏ بفتح الجيم ‏ هو المشقة. وبالضم 
الطاقة . 7 
والجهاد القتال مع العدوكالمجاهدة. قال 
تعالى : طإوجاهدوا في الله حق جهاده» . ”"" وني 
“الحديث الشريف: «لا هجرة بعد الفتح . ولكن 
جهاد ونية».”" يقال: جاهد العدو مجاهدة 
وجهاد إذا قاتله. حقيقة الجهادكاقال 
الراغب: المبالغة ده الوسع في مدافعة 
العدوباليد أواللسان. أوما أطاق من شيء. 
وهوثلاثة أضرب: مجاهدة العدو الظاهرء 
والشيطان. والنفس . وتندخل الثلاثة في قوله 


)١( ٠‏ لسان العرب مادة: (جهد). والقاموس المحيط. وتاج 
العروس مادة: (جهد). 

(؟) سورة الحج /م7 

(*) حديث : «لا هجرة بعد الفتح . ولكن جهاد ونية» أخرجه 
البخاري (الفتح 5/ *“_ط السلفية) ومسلم 4/5 1- 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس . 


تعالى لافنا في الله حق 508 

وقال ابن تيمية : الجهاد إما أن يكون بالقلب 
كالعزم عليه » أو بالدعوة إلى الإسلام وشرائعه. 
أوبإقامة الحجة على المبطل. أوببيان الحق 
وإزالة الشبهة. أو بالرأي والتدبيرفي| فيه نفع 
المسلمين. أو بالقتال بنفسه. فيجب الجهاد 
بغايةمايمكنه. قال البهوتي : ومنه هجو 
الكفار. كما كان حسان رضي الله عنه يجو 
أعداء النبي عق 0 

والجهاد اصطلاحا: قتال مسلم كافرا غير 
ذي عهد بعد دعوته للاسلام وإبائه. إعلاء 
لكلمة الله 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ- السير : 
- السير جمع سيرة وهي فعلة بكسر الفاء من 
السير. وقد غلبت في لسان الفقهاء على 
الطرائق المأموربها في غزوالكفارء وما يتعلق 
بهاء كغلبة لفظ (المناسك) على أمور الحج . 
وقد سميت المغازي سيراء لأن أول أمورها 
اللسبرالن الس والنيزاة نيا سير الإضنام 


)١(‏ كشاف القناع 57م 

(6) فتح القدير؛0/4ا10. والفتاوى الهندية؟/188ء 
والخرشي 21١7/١‏ وجواهر الإكليل .565٠0 /١‏ وشرح ' 
الزرقاني على الموطأ ؟/ /2741. وحاشية الشرقاوي 
8/ 941*, وحاشية الباجوري 554/1 


الات 


د 1 الغزاة» والأنصار. ومنع العداة 
والكفار )١(‏ 


ب - الغسزو 
2 الغزومعناه الطلب. يقال: مامغزاك من 
غازيا لطلبه الغزو. ” 


كات المنار وأ يضًا أعم لآنه جنع مغزاة 


مصدر لِعْراء إنزالا على الوحدة؛ والقياس غزوء 
وغزوة للوحدة. كضربة وضرب,. وهوقصد 
العدو للقتال خص في عرف الشارع بقتال 
الكفار. 9) 


- الرباط : 
4 - الرباط هو الإقامة في مكان ليس وراءه 
إسلام. ويتوقع هجوم العدو منه لقصد دفعه لله 
الل 
. والرباط تأهب للجهاد, والأحاديث في 
فضله كثيرة منبا: مافي صحيح مسلم من 
حديث سللان رضي الله عنه قال: سسعت 


رسول الله يكل يقول: «رباط يوم وليلة خيرمن 


)١(‏ ابن عابدين 1//4١7ط‏ دار إحياء التراث العربي. وفتح 
القدير ه/ لامكل لهذا 

(؟) النظم المستعذب في شرح غريب المهذب 775/7 

(9) فتح القدير ه/ 1817 ومابعدها. 


صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه 
عمله الذي كان يعمله. وأجري عليه رزقه. 
وأمن الفتان» . ١‏ 

ولتفصيل ذلك يرجع إلى مصطلح : 
(رباط) . 
تدرج مشروعية الجهاد : 
5 الجهاد مشروع بالإجماع. لقوله تعالى : 


#كتب عليكم القتال4"" إلى غيرذلك من 


الآيات. ولفعله يك وأمره به(" وأخرج 
مسلم : «من مات ولم يغز. ل فلتي فيه 
مات على شعبة من نفاق» . 9) 

وقد كان الجهاد في عهد رسول الله يكل قبل 
المجرة غيرمأذون فيه, لأن الذي أمربه ونه . 
أول الأمرهوالتبليغ والإنذار. والصبرعلى أذى 
الكفار, والصفح والإعراض عن المشركين» 
اموااتس مراع جيرداة 

قال الله تعالى: «فاصفح الصفح. 
الجميل 74 وقال أيضا: ادع إلى سبيل ربك 


5١8 .51١1//« فتخ . القدير ه/188. وابن عابدين‎ )١( 
) . . . وحديث: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر‎ 

أخرجه مسلم (5/ 1١67١‏ ط الحلبي). 

(؟) سورة البقرة / 5١5‏ 

(5) المغني 745/8 وكشاف القناع 1/9" 

(5) حديث: «من مات ول يغز وم يحدث . . .) أخرجه مسلم 
(6/ 1617 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(©) القرطبي ,7/57/١‏ وعمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير 
7 وإمتاع الأسماع للمقريزي 017١‏ 

)١(‏ سورة الحجر / 60م 


1١56 


بالحكمة والموعظة الحسنة. وجادلهم بالتي هي 
أحسن 2176 وقال أيضا: «#فاصاع با تؤمر 
وأعرض عن المشركين» ” ثم أذن الله بعد 
ذلك للمسلمين في القتال إذا ابتدأهم الكفار 
بالقتال» وكان ذلك في السنة الثانية من ال هجرة . 
وذلك في قوله تعالى : «أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلمواي . 9) م 
ثم شرع الله الابتداء بالقتال على الإطلاق 
بقوله تعالى : #انفروا خفافا وثقالا 9#4/ وقوله : 
#وقاتلوا الملشركين كافة4”» وتسمى هذه اية 
السيف. وقبل: هي قوله تعالى : #وفاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم» . 9) 
وقال رسول الله كك : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قاها فقد 
٠‏ عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على 


الهم ") 


١١0ه‎ / سورة النحل‎ )١( 
45 / (؟) سورة الحجر‎ 
794 / سورة الج‎ )*( 
.5١/ةبوتلا سورة‎ )5( 
5 / (ه) سورة التوبة‎ 
سورة التوبة / ه‎ )5( 
حديث: «أمرت أن أقاتل الناس 0 . » أخرجه البخاري‎ )1/( 
(الفتح 557/8 - ط السلفية) من حديث عمر بن‎ 
الخطاب.‎ 

وانظر: المبسوط للسرخسي .7/٠١‏ وروضة الطالبين 
.:. وشرح روض الطالب من أسنى المطالب 
١/6/5‏ 


والفقهاء على أنه ينبخي أن لا يترك الجهاد 
كل سنة مرة على الأقل. ”2 ومعنى ذلك أن 
يوجه الإمام كل سنة طائفة. ويزج بنفسه معها 
أويخرج بدله من يق به» ليدع والكفار 
للإسلام» ويرغبهم فيه. ثم يقاتلهم إذا أبواء 
لأن في تعطيله أكثر من سنة مايطمع العدوفي 
المسلمين. فإن دعت الحاجة في السنة إلى أكثر 
من مرة وجب, لأنه فرض على الكفاية فوجب 
منه مادعت الحاجة إليه. فإن دعت الحاجة إلى 
تأخيره لضعف المسلمين» أوقلة ما يحتاج إليه في 
قتالهم من العدة, أوالمدد الذي يستعين به أو 
يكون الطريق إليهم فيها مانع. أوليس هنا 
مؤن» أوللطمع في إسلامهم ونحوذلك من 
الأعذار» جاز تأخيره. لأن النبي كله صالح 
7" وأخر قتالهم حتى نقضوا 
المدنة. وأخر قتال غيرهم من القبائل بغير 
هدنة. ولأنه إذا كان يرجى من النفع بتأخيره 


أكثر ما يرجى من النفع بتقديمه وجب 
ع ف 


قريشا عشر سنين» 


)١(‏ ابن عابدين 18/7١5؟.‏ والدسوقي 11/7 وجواهر 
الإكليل 00١‏ والمهذب 7/795 775. وروضة الطالبين 
ات والمغني 54/4 *. وكشاف القناع #/5”#. 
والإنصاف ١١5/4‏ 

(؟) حديث: «أن النبي يل صالح قريشا عشر سنين» أخرجه 
ابن اسحاق مرسلا عن الزهري كا في سيرة ابن هشام 
107/5" ط الحلبي) . 

5 المهذب 775/5 والمغني وكشاف القساع 
+/ 5 والإنصاف ١2/5‏ 


-55 اس 


فإذا لم يوجد ما يدع وإلى تأخير الجهاد فإنه 
يستحب الإكثار منه. لقوله كك : «والذي نفسى 
بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحياء 1 
أقتل ثم أحياء ثم أقتل». 00 
وروي أن النبي يَلهْ غزا سبعا وعشرين 
غزوة» وبعث حمسا وثلاثين سرية ‏ 9) 
فضل الجهاد : 
١‏ - فضل الجهاد عظيم. وحاصله بذل الإنسان 
نفسه ابتغاء مرضاة الله تعالى » وتقربا بذلك إليه 
سبحانه وتعالى . 
ولقد فضل الله المجاهدين على القاعدين في 
قوله عز وجل : «إلا يستوي القاعدون من 
الؤننين غير أو الضر والمجاهدوك فى سسبيل 
الله بأموالهم وأنفسهم . فضل الله المجاهدين 
بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكلا 
وعد الله الحسنى . وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجرا عظيا» . 9» 
وقوله تعالى : #والذين جاهدوا فينا لنبدينهم 
سبلناء وإن الله لمع المحسنين 2.74 وقوله تعالى : 
#إن الله اشترى من المؤفنين أنفسهم 
)١(‏ حديث: «والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في . . 
أخرجه البخاري (الفتح ١5/5‏ ط السلفية) من حديث 
أبي هريرة . 


(5) المبسوط ."/٠١‏ والمهذب ؟/ ا/ا؟ 
(”) سورة النساء /ره4 


7 (5) سورة العنكبوت / 9+ 


وأموالهم بأن لهم الجنة, اد 
فيقتلون ويقتلون. وعدا عليه حقا في التوراة 
والإنجيل والقران ومن أوفى بعهده من الله 
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك 
هو الفوز العظيم» . ”© 
وقوله تعالى : #إولا تحسبنٌ الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاء بل أحياء عند ربهم 
يرزقون4 . 9) 
وقد جاء أنه يَكلٍِ جعله أفضل الأعال بعد 
الإيهان في حديث أبي هريرة قال: سئل رسول 
لله لِ: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله 
ورسوله. قيل : ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل 


الله 5 


وأفضل مايتطوع به الجهاد. وقد قال أحمد بن 
حنبل : لا أعلم شيئا بعد الفرائض أفضل من 
الجهاد. وقد روى هذه المسألة عن أحمد جماعة 
من أصحابه. قال أحمد: الذين يقاتلون العدو 
هم الذين يدفعون عن الاسلام وعن حريمهم . 
فأي عمل أفضل منه؟ الناس امنون وهم 
خائفون, قد بذلوا مهج أنفسهم . 
والأحاديث متظاهرة بذلك : فعن أبي هريرة 


١١١/ةبوتلا سورة‎ )١( 

(7) سورة آل عمران ١9:/‏ 

(؟) حديث أبي هريرة: سئل رسول الله يك 
البخاري (الفتح 01١‏ لط السلفية) ومسلم /١(‏ 88 -ط 

ش الحلبي) . 2 


١597 


عمل يعدل الجهاد, قال: لا أجده. ثم قال: 
هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل 
. مسجدك فتقوم ولا تفترء وتصوم ولا تفطر؟ 
قال: ومن يستطيع ذلك؟02) 

وعن أبي هريرة أيضا قال: سمعت رسول 
الله يكل يقول: «مثل المجاهد في سبيل الله - 
والله أعلم بمن يجاهد في سبيله - كمثل الصائم 
يتوفاه أن يدخله الجنة أويرجعه سالما مع أجرأو 
: فق 


غنشيمة) . 


دم 


وعن أنس بن مالك أن النبي ككلِْ قال:.«ما 


يرى من فضل الشهادة. فإنه يسره أن يرجع إلى 
الدنيا فيقتل مرة أخرى» 00 

وعن بسر بن سعيد قال: حدثني زيد بن 
خالد أن رسول الله يليه قال: «من جهز غازيا في 
سبيأ الله فقد غزا. ومن خلف غازيا يخير فقد 
بغةأ» فق 

عرًا»). 


0 حديث: «هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل‎ )١( 
أخزجه البخاري (الفتح 5/ 4 ط السلفية).‎ 

(؟) حديث: «مشل المجاهد في سبيل الله . 
البخاري (الفتح 5/5 ط السلفية) . 

(") حديث: «ما من عبد يموت له عند الله خير . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 5 طالسلفية). 

(:) حديث: «من جهز غازيا في سبيل الله . 


)أخرجه 


:ارد 


وهذه الأحاديث وغيرها تتضافر على بيان 
فضل الجهاد. 

وقد صرح الحنابلة: بأن الجهاد في البحر 
أفضل من الجهاد في البر. لحديث أم حرام 
أن النبي يكل نام عندهاء ثم استيقظ وهو 
يضحكء قالت: فقلت: ما أضحكك يا رسول 
لله؟ قال: «ناس .من أمتي عرضوا عل غُزاةً في 
سبيل الله يركبون ثبج هذا اللخرملركنا علن 
الأسرة أومثل الملوك على الأسرة» . (") 

ولأن البحر أعظم خطرا ومشقة, فإنه بين 
العدو. وفيه خطر الغرق, ولايتمكن من الفرار 
إلا مع أصحابه. فكان أفضل من غيره. 

وكذلك القتال مع أهل الكتاب أفضل من 
قتال غيرهم, لأنهم يقاتلون عن دين» ويؤيده 
حديث أم خلاد من قوله وله : «ابنك له أجر 
شهيدين, قالت: ول ذاك يارسول الله؟ قال: 
لأنه قتله أهل الكتاب»). 06 


- البخاري(الفتح 5 -ط السلفية) ومسلم 
1١6.17 /"(‏ _ط الحلبي) . 

(1) حديث: «ناس من أمتى عرضواعلي . ...2 أخرجه 
البخاري (الفتح 5/ ٠١‏ -ط السلفية) ومسلم (/ 1١618‏ 
ط الحلبي) 

(؟) كشاف القناع 298/9 ٠ئء‏ والإنصاف 01١9/4‏ 
٠٠ل‏ والمغني 8/ ١ م6٠ .8*5٠‏ 

وحديث: وإن ابنك له أجر شهيدين ...» أخرجه 

أبوداود (/ 1 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حذيث ' 
قيس بن شماس . وأعله المنذري بضعف راويين فيه. كا في 
مختصره لأبي داود (*/ 09" - نشر دار المعرفة) . 
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7 - الجهاد فرض يلت والدليل على 
فرضيته قوله عزوجل : «إكتب عليكم القتال 
وهوكره لكم»» 27 وقوله تعالى : «انفروا 
خفافا وثقالاء وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله . ”2 وقوله يَكلِ : «الجهاد ماض منذ 
بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجال» . 5 
والمراد ‏ والله أعلم ‏ أنه فرض باق. لأن المضي 
معناه النفاذ. والنفاذ إنم) هوني الفرض من 
الأحكام. فإن الندب والإباحة لايجب فيهما 
الامتثال والنفاذ (؟ 


وقد نقل عن ابن عبد الب رأن الجهاد فرض 
كفاية مع الخوف. ونافلة مع الأمن ©) 


- ثم اختلف القائلون بالفرضية : 


فذهب الجمهورإلى أنه فرض على الكفاية ' 


إذا قام به البعض سقط عن الباقين الحصول 


ا 

(1) سورة التوبة 64١/‏ 

(") حديث : : «الجهصاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر 
أمتي الدجال» أخرجه أبوداود (/ ٠‏ - تحقيق عزت عبيد 
دعساس) من حديث أنس بن مالسك. وفي إسناده جهالة ى) 
في فيض القدير للمناوي (*/ 747 ط المكتبة التجارية) . 

(4) فتح القدير 6 ومابعدهاء وجواهر الإكليل 
0 وروضة الطالبين .508/٠١‏ والإنصاف 
4 , والمغني 8/ ٠*4‏ 0 

(5) الدسوقي ؟/ 17 وجواهر الإكليل 761/١‏ 


المقصود وهو 00 الملشركين. وإعزاز 


الدين:. ومعنى الكفاية في الجهاد أن ينبض إليه 
قوم يكفون في جهادهم . إما أن يكونوا جندا لهم 
له تطوعا بحيث إذا قصدهم العدوحصلت 
المنعة بهم. ويكون في الثغورمن يدفع العدو 
عنهاء ويبعث في كل سنة جيشا يغيرون على 
العدوفي بلادهم . 


وفرض'الكفاية: ماقصد حصوله من غير 
شخص معسين .2 فإن لم يوجد إلا واحد تعين 
عليه؛ كرد السلام. والصلاة على الجنازة . )١(‏ 
فإذا لم يقم بالواجب من يكفي , أثم الناس 
كلهم . واستدلوا بقوله تعالى : لإومنا كان 
المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفرمن كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا 
رجعوا إليهم». ”2 واستدلوا كذلك بقوله 
تعالى: #فضل الله المجاهدين بأموالهم 
وأنفسهم على القاعدين درجة, وكلا وعد الله 
الحسنى . وفضل الله المجاهدين على القاعدين 
أجرا عظيا» . 9) ب ٠‏ 

واستدلوا لذلك بأن الجهاد ما فرض لعينه» 


0ع( ابن عابدين 819, وكشاف القناع #/ "ال #ل 
والمغني 147/8" 

(؟) سورة التوبة/ ١15‏ 

() سورة النساء/ 6و 


- 1١159 


يده و واه و شاه دهع عرو ع ويه اي هه لو ناه 4ل وليه لضام ع ع :نه عه نويعاي باع عالط و 


وإنما فرض لإعزاز دين الله» ودفع. الشر عن 
. العباد. 

والمقصود أن يأمن المسلمون, ويتمكنوا من 
القيام بمصالح دينهم ودنياهم . فإذا اشتغل 
الكل بالجهاد لم يتفرغوا للقيام بمصالح دنياهم . 

وقد كان رسول الله يكل تارة يمخرج » وتارة 
يبعث غيره» حتى قال: « والذي نفسي بيده. 
لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن 
يتخلفوا عني . ولا أجد ما أحملهم عليهم, ما 
تخلفت عن سرية تغدوفي سبيل الله» . 9) 


فهذا يدل على أن القاعدين غير اثمين مع 
جهاد غيرهم . فقد وعد الله كلا | لجسن 3 
والعاصي لا يوعد بهاء ولا تفاضل بين مأجور 


: 1 
ومأزور. 9 


وروى أبوسعيد الخدري رضي الله عنه أن 
رسول الله يل بعث إلى بني لحيان. وقال: 


)١(‏ حديث: « والذي نفسي بيده. لولا أن رجالا من 
المؤمنين. . .» أخرجه البخاري (الفتح ١7/5‏ -ط 
السلفية) من حديث أبي هريرة. 

وانظر : المبسوط .*/٠١‏ والدسوقي 2187/7 
وجواهر الإكليل 0/١‏ ., والمهذب 777/5. ونهاية 
المحتاج 2.15/8 والمغنى 4/ "4٠‏ وكشاف القناع 
فيضت رين 
(0) المهذب775/7., ونهايةالمحتاج 8/ 45. والمغني 

”مره؛". وكشاف القناع 67/8 


للقاعدين: «أيكم خلف الخارج في أهله وماله 
بخير كان له مثل نصف أجر الخارج» . "2 

وقال سعيد بن المسيب: إن الجهاد من 
فروض الأعيان. ” لقوله تعالى : «وانفروا 
خفافا وثقالاء وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في 
سبيل الله . 9© ٠‏ 


وقوله: «إلا تنفروا يعذبكم عذابا 
أليم|ا» . *» وقول الرسول كَل : «من مات ولم 
يغزى ولم يحدث نفسه بالغزوء مات على شعبة 
من نفاق». 9 وأن القاعدين الموعودين بالحسنى 
كانوا خراساء أي كانوا من هذين كذلك . ") 


متى يصير الجهاد فرض عين؟ 


4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يصير الجهاد 
فرض عين في كل من ا حالات الآتية : 


)١١(‏ حديث: «ليخرج من كل رجلين رجل م 
صحيح مسلم 7/ 2.3٠١‏ وفي رواية «لينبعث من كل رجلين 
أحدهما والأجر بينهما» . 

)١(‏ نهاية المحتاج 8/ ©؛ وما بعدها. والمغني 8/ 40" وما 
بعدهاء وكشاف القناع ؟/ ‏ وما بعدها. 

(") سورة التوبة / 4١‏ 

(4) سورة التوبة / ٠9‏ 

(ه) حديث : « من مات ولم يغز وم يحدث نفسسه 
بالغزو...»أخرجه مسلم (16117/8 _ط الحلبي) من ' 
حديث أبي هريرة. 

(5) نغهاية المحتاج مه وما بعدها. 


ل 


مقفبعو وو ووه وامو موي عوقوو اه هياعم فا ووه موه فوع محا فوع لاو وو وا واه مام و 


أ إذا التقى الزحفان, وتقابل الصفان. 
حرم على من حضر الانصراف » وتعين عليه 
المقام. لقوله تعالى : #يا أيها الذين امنوا إذا 
لقيتم فئة فائبتوا . . . إلى قوله : واصيرواء. إن 
الله مع الصابرين# . )١(‏ 


ب إذا هجم العدوعلى قوم بغتة» فيتعين 
عليهم الدفع ولوكان امرأة أوصبياء أوهجم 
على من بقسريهم . وليس طم قدرة على دفعه. 
فيتعين على من كان بمكان مقارب لهم أن 
يقاتلوا معهم إن عجز من فجأهم العدوعن 
الدفع عن أنفسهم. وحل التعين على من 
عدو بتشاغلهم بمعاونة من فجأهم العدو. وإلا 
تركوا إعانتهم . 


و عند الشاذ فعية د 2 يعبر من كان دون مسافة 


القصر من البلدة كأهلهاء ومن على المسافة 


يلزمه الموافقة بقدر الكفاية إن لم يكف أهلها.ء 
ومن يليهم . وأما من لم يفجأهم العدو فلا يتعين 
عليهم . يستوي في ذلك المقل منهم والمكثر. 
ومعناه: أن النفيريعم جميع الناس ممن كان من 
أهل القتال حين الحاجة لمجيء العدوإليهم. 
ولا يجوز لأحد التخلف إلا من يحتاج إلى تخلفه 
الحفظ المكان والأغل والمال. ومن يمنعه الأمير 


45 . سورة الأنفال/ ©؛‎ )١( 


من الخروجء أو من لا قدرة له على الخروج أو 
القتال. )١7‏ 

وقد ذم الله تعالى الذين أرا ادوا الرجوع إلى 
منازلهم يوم الأحزاب فقال: #ويستأذن فريق 
منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي 
بعورة إن يريدون إلا فرارا» . 9) 


ج ‏ إذا استنفر الإمام قوما لزمهم النفيرمعه 
إلا من له عذر قاطع لقول الله تعالى : «إيا أيها 
الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل 
الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من 


الآخرة. فا متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا 


قليل4. 90 


وقال النبي كك : «لا هجرة بعد الفتح ولكن 
جهاد ونية» وإذا استنفرتم فانفروا»”؟» وذلك لأن 
أمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده. ويلزم 


الرعية طاعته فيها يراه من ذلك . ©» 


)١(‏ ابن عابدين 8/ ,١‏ وفتح القدير ه/ ,.14١‏ والدسوقي 
/ 174 , وجواهر الإكليل /١‏ 7657., وروضة الطاليين 
20 ومغني المحتاج 5 :» والمغني 8/ "7*4 
4لا وكشاف القناع «/ /ال 

(1) سورة الأحزاب/ ١‏ 

وانظر فتح القدير ه/ 2191١‏ والمغني 7514/8 

(*) سورة التوبة /./* 

(1) حديث: ولا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية» . تقدم 
تخريجه (ف/ .)١‏ وانظر صحيح البخاري 55/4 

(5) حاشية الدسوقي ”/ 175 وجواهر الإكليل /١‏ 2017057 


والمغني 4/ 7ه#, والمحلى 791/1 


5 


ونص المالكية على أنه يتعين الجهاد بتعيين 
الإمام ولولصبي مطيق للقتال أوامرأة» وتعيين 
الإمام إلجاؤه إليه وجبره عليه كما يلزم بها فيه 
صلاح حاله. » لا بمعنى عقابه على تركه. فلا 
يقال: إن توجه الوجوب للصبي خرق 
للاجاع . 20 


حكمة تشريع الجهاد : 
٠‏ - القصد من الجهاد دعوة غير المسلمين إلى 
الإسلامء أوالدخول في ذمة المسلمين ودفع 
الجزية. وجريان أحكام الإسلام عليهم, 
'واعتداؤهم على بلادهم. ووقوفهم في طريق 
نشر الدعوة الإسلامية, وينقطع دابر الفساد. 
قال تعالى : # وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة 
ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين» . 9© 

وقال عزوجل : إهوالذي أرسل رسوله 


بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين ' كله ولو . 


كره المشركون» .7" 

وقد مضت سنة رسول الله كَلٌِ وسيرته. 
ود سيرة الخلفاء الراشدين من بعده على جهاد 
الكفارء وتخييرهم بين ثلاثة أمور مرتبة وهي : 
)١(‏ حاشية الدسوقي ؟/ 21100 وجواهر الإكليل 1557/١‏ 


(؟) سورة البقرة/ 1١917‏ 
(*) سورة التوبة / ا 


مع أداء الجزية» و وعقد الذمة . 1 بقارا 
فالقتال. 


ولا ينطبق هذا على مشركي العرب. على 
تف صيا وخلاف ينظر في مصطلحي : (جزية. 
وأهل الذمة) . 


الاستئذان فى الجهاد : 
أ إذن الوالدين : 


١‏ -لا يجوز الجهد إلا بإذن الأبوين 
المسلمينء أوبإذن أحدهماإن كان الآخر 2 
كافراء إلا إذا تعين. كأن ينزل العدوبقوم من 
أن يقصدهم مغيثا لهم أذن الأبوان أم لم يأذناء 
إلا أن يضيعاء أو أحدهما بعده. فلا يحل له ترك 
من يضيع منبمأء لماروى عبدالله بن عمروبن 
فاستأذنه في الجهاد. فقال عليه الصلاة 
والسلام: «وأحي والداك؟ قال: نعم قال: 
ففيهم| فجاهد». ”'! فدل على أن بر الوالدين 
مقدم على الجهاد. ولأن الأصل في الجهاد أنه 
فرض على الكفاية ينوب عنه غيره فيه وبر 


)١١‏ حديث : « أحي والداك؟ قال: نعم . 5 .»أخرجه 
البخاري (الفتح / -طالسلفية) ومسلم (4/ ١918‏ 
ط الحلبى). 


5 


الوالدين فرض يتعين عليه. لأنه لا ينوب عنه 
فيه غيره» ولهذا قال رجل لابن عباس رضي الله 
عنه: إن نذرت أن أغزو الروم. وإن أبوي 
منعاني. فقال: «أطع أبويك فإن الروم ستجد 
من يغزوها غيرك) . 

وروي نحوهذا عن عمر وعثمان رضي الله 
عنبماء وبه قال الأوزاعي والثوري». وسائر أهل 
العلم . 9) 

وأما إن كان الأبوان كافرين أوأحدهماء 
فيرى جمهور الفقهاء أنه يجوز أن يجاهد من غير 
إذنما]. لأن أصحاب رسول الله كلةِ كانوا 
يجاهدون. وفيهم من له أبوان كافران من غير 
استئذانهماء منهم أبوبكر الصديق وأبوحذيفة بن 
عتبة بن ربيعة كان مع النبي يله وأبوه رئيس 
1 لكي 

ولأن الكافر متهم في الدين بالمنع من الجهاد 
لمظنته قصد توهين الإسلام . 

وقال الحنفية» وهوما صرح باستثنائه بعض 
المالكية : إنه لا يخرج إلا بإذن الأبوين الكافرين 


2767/١ وجواهر الإكليل‎ .77١/* ابن عابدين‎ )١( 
27179 وحاشية الدسوقي ”/ 11/0 . 1/5ا1ء والمهذب ؟/‎ 
ونهاية المحتاج //لاه. والمغني 2”58/8 والمحلى‎ 
يذقدلف‎ 

(5) فتح القدير ه/ 154 . وابن عابدين */ 277١‏ وحاشية 
الدسوقي 10/7 175. وجواهر الإكليل 210١7 /١‏ 
والمهذب 2771/5 ونباية المحتاج 8/ لاه . والمغني 
*. وكشاف القناع */ 414 


أو أحدهما إذا كره خروجه محافة ومشقة. وأما إذا 
كان لكراهة قتال أهل دينه فلا يطيعه مالم يخف 


خدمته فرضت عليه ولوكافراء. وليس من 


الصواب ترك فرض عين ليتوصل إلى فرض 
كفاية» وبهذا قال الثوري لعموم الأخبار. ") 

وإن لم يكن له أبوان وله جد أوجدة لم يجزأن 
يجاهد من غير إذنهماء لأنما كأبوين في الب ولو 
أذن له جده لأبيه وجدته لأمهء ول يأذن له أبو 
الأم وأم الأب. فصرح الحنفية بأنه لا بأس 
بخروجه. لقيام أبي الأب وأم الأم مقام الأب 
والأم عند فقدهماء والآخران كباقي الأجانب إلا 
إذا عدم الأولان. 29 

وإن كان له أب وجد. أوأم وجدة. فذهب 
الشافعية في الأصح وهو رأي عند الحنابلة» إلى 
أنه يلزمه استئذان الجد مع الأب. واستئذان 
الجدة مع الأمء لأن وجود الأبوين لا يسقط بر 
الجدين. ولا ينقص شفقتهم| عليه . 

والمذهب عند الحنابلة وهوقول لدى. 
الشافعية أنه لا يلزمه. لأن الأب والأم يحجبان 
الجد والجدة عن الولاية والحضانة . 9) 


21١1/57/١ وحاشية الدسوقئ‎ .77١ /* ابن عابدين‎ )١( 


والمغني انان 

(؟) ابن عابدين ٠١/7‏ 

5) المهذب5255/5. ونهاية المحتاج 01//8: وروضة 
الطالبين 251١/٠١‏ والمغني 69/4*. وكشاف القناع 
5# 


-11739ا سه 


وإنما يجب استئذان الأبوين في الجهاد إذا لى . 


يكن متعيناء ولكن إذا تعين عليه الجهاد فلا إذن 
لما من غي رخلاف بين الفقهاء. لأنه صار فرض 
عين» وتركه معصية» ولا طاعة لأحد في معصية 
الله . 

قال الأوزاعي : لا طاعة للوالدين في ترك 
الفرائض. والجمع. والحج. والقتال, لأنها 
عبادة تعينت عليه فلم يعتبر إذن الأبوين فيها 
كالصادة )١(‏ 


الرجوع عن الإذن : 
١‏ من خرج للجهاد بإذن الوالدين, ثم 
رجعا عن الإذن, أوكان الأبوان كافرين» 
. فأهلما بعد الخروج وم يأذناء وعلم المجاهد 
الحال. يلزمه الانصراف إن لم يشرع في القتال» 
ولم يحضر الوقعة عند الشافعية في المشهور, 
والحنابلة» إلا أن يخاف على نفسه أوماله. أو 
يخاف انكسار قلوب المسلمين. فلا يلزمه . فإن م 
يمكنه الانصراف للخوف, وأمكنه أن يقيم في 
قرية في الطريق حتى يرجع الجيش. لزمه أن 
يقيم . وعند الشافعية قول اخر: وهو أنه لا يلزمه 
الانصراف . 

وإن علم بعد الشروع في القتال. قال 
الشافعية في الأصح : يحرم الانصراف, وتجب 


٠ المراجع السابقة.‎ )١( 


المصابرة» لعموم الأمر بالثبات, ولانكسار 
القلوب بانصرافه. والثاني : لا يحرم . بل يجب 
الانصراف. والثشالث: يخيربين الانصراف 
والمصابرة. وإن أحاط العدو بالمسلمين تعين 
فرض الجهاد. وسقط الإذن, لأن ترك الجهاد في 
هذه الحالة يؤدي إلى الحلاك. فقدم على حق 
الأبوي 0 

وإن أذن له والداه في الغزو وشرطا عليه أن لا 
يقاتل. فحضر القتال. تعين عليه القتال وسقط 
شرطهما. وبذلك قال الأوزاعي وابن المنذر. 
لأنه صار واجبا عليه» فلم يبق لما في تركه 
طاعة, ولوخرج بغير إذنهها فحضر القتال. ثم 
بدا له الرجوع لم يجزله ذلك . 29 


ب - إذن الدائن : 
١‏ - اتفق الفقهاء على أنه لا يخرج المدين 
ذلك على أقوال: 

فذهب الحنفية إلى أنه لا يخرج المدين بغير 
إذن غريمه ولول يكن له وفاء. لأنه يتعلق به حق 


2.08/8 وناية المحتاج‎ 271١/٠١ روضة الطالبين‎ )١( 


والمهذب اخفقة والمغني ا م 
(5) المغتي 8/ 09" وما بعدها. 


1١54 - 


البدء بالأوجب أولى » فإن خرج فلا بأس. 
وكذلك حكم الكفيل إذا كان بأمر الدائن» 

وأما إذا كان الدين مؤجلا فله الخروج بلا 
إذن إن علم برجوعه قبل حلوله. لعدم توجه 
المطالبة بقضاء الدين. لكن الأفضل الإقامة 
لقضائه )١‏ 


وعند المالكية يشترط الإذن في الدين الحال 
إذا كان يقدرعلى وفائه ببيع ما عنده. وإن 1 
يكن قادرا على ذلك, أوكان مؤجلا ولا يحل في 
غيبته خرج بغي رإذن الدائن, فإن حل في 
غيبته» وعنده ما يوفي منه. وكل من يقضيه 


اعنه 9) 


إذا كان حالا إن لم يكن معسراء أي كان له 
وفاعى وكذلكإن لم يكن له وفاء في قول. 
والصحيح أنه ليس له منعه إذا كان معسرا إذ لا 
مطالبة في الحال. 

وإن كان الدين مؤجلاء فالأصح أنه لا يجوز 
المنع. والثاني: يجوز إلا أن يقيم كفيلا بالدين. 
والثالث: له المنع إن لم يخلف وفاء. وقيل : جور 


571١/7 ابن عابدين‎ )١( 
٠67/١ (؟) حاشية الدسوقي 170/7. وجواهر الإكليل‎ 


للدائن أن 0 إن كان لد يحل قبل 


رجوعه 00 


وغتد المحنابلة لا يجوز الخروح سواء أكا 

الدين حالا أم مؤجلا بغير إذن غريمه إلا أن 
يترك وفاء. أويقيم به كفيلا أويوثقه برهن . لما 
روي أن رجلا جاء إلى رسول الله كك فقال 
يارسول الله : أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر 
عني خطاياي؟ قال: «نعم إن قتلت وأنت صابر 
محتسب» مقبل غير مدبرء إلا الدين. فإن 
جبريل عليه السلام قال لي ذلك ” 


ولأن عبدالله بن حرام والد جابر الصحابي 
المعروف خرج إلى أحد وعليه دين كثير ' 
فاستشهد. وقضاه عنه ابنه مع علم النبي كلل 
من غير نكير, بل مدحه. وقال: مازالت 
الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. (" وقال 
لابنه جابر: «أفلا فلا أبشرك بط لقي الله به أباك؟ ما 
كلم الله أحدا قطء إلا من وراء حجاب, وأحيا 


1 
أباك وكلمه كفاحا» © 


)١(‏ روضة الطالبين ,1١1١-7١/٠١‏ ونهاية المحتاج 


4 لاه 

(١؟)‏ حديث : « أن رجلا جاء الى رسول الله يله . .) أخرجه 
مسلم (8/ ١6١1‏ ط الحلبي) من حديث أبي قتادة. 

() حديث : ١‏ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح "/ 17 ط السلفية) ومسلم (54/ ١9318‏ 
ط الحلبي). من حديث جابر بن عبدالله . 

(4) حديث: ,أفلا أبشرك با لقي الله به أباك». أخرجه - 


هاه 


ولأن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها 
الننفس ء فيفوت الحق بفواتها . © 

وأما إذا تعين الجهاد فلا خلاف بين الفقهاء 
في أنه لا إذن لغريمه. لأنه تعلق بعينه. فكان 
مقدماعلى ماني ذمته كسائر فروض الأعيان . 
وصرح الحنابلة بأنه يستحب له أن لا يتعرض 
مظان القتل من المبارزة» والوقوف في أول 
المقاتلة» لأن فيه تغريرا بتفويت الحق. بل يقف 
وسط الصف أو حاشيته حفظا للدين ؛ 9) 


ج ‏ إذن الإمام : 
4 - صرح الشافعية عات بأنه يكره الغزو 
من غير إذن الإمام أوالأميرالمولى من قبله. لأن 
الغزوعلى حسب حال الحاجة, والإمام أو 
الأميرأعرف بذلك. ولا يحرم . لأنه ليس فيه 
أكثر من التغرير بالنفس. والتغرير بالنفس يجوز 
في الجهاد . 
ولأن أمر الحرب موكول إلى الأمير. وهو 
أعلم بكثرة العدووقلتهم. ومكامن العدو 
وكيدهم » فينبغي أن يرجع إلن ريه لأنه أحوط 


- الترمذي (ه/ 70 ط الحلبي) وقال: «هذا حديث حسن 
غريب». 1 

. 450 . 44 /* وكشاف القناع‎ 25٠0 المغنى 8/ 9ه*.‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 277١/7‏ وحاشية الدسوقى ؟/ ه/ا١ا.‏ 
وجواهر الإكليل 2١‏ وبهاية المحتاج .17/4 
وروضة الطالبين .1١14/٠١‏ والمغنى 4/ 075٠0‏ وكشاف 
القناع / 48 . ْ 


فالغزو أولى. إلا أن يفجأهم عدويخافون 
تمكنه. فلا يمكنهم الاستئذان, فيسقط الإذن 
اقتضاء تالحم :والمتزوج إليهم تلتصيول الفساد 
بتركهم انتظارا للاذن 1 


ودليل ذلك أنه لما أغار الكفار على لقاح 
النبي يَليةِ صادفهم سلمة بن الأكوع خارجا من 
المدينة فتبعهم وقاتلهم من غير إذن » فمدحه 
النبي يلي وقال: «خيررجالتنا سلمة بن 
الأكوع . وأعطاه سهم فارس وراجل . )١(»‏ 


الجهاد مع الأئمة : 

٠٠‏ - صرح جمهور الفقهاء بأنه يغزى مع أمير 
جيش ولو كان جائرا ارتكابا لأخف الضررين» 
ولأن ترك الجهاد معه سوف يفضي إلى قطع 
الجهاد. وظهور الكفار على المسلمين. 
واستغصالهم وظهور كلمة الكفر. ونصرة الدين . 
واجبة. وكذا مع ظالم في أحكامه. أوفاسق 
بجارحة. لا مع غادر ينقض العهد. 9) 


(١)اللمهسذب‏ 2779/5 ونهايةالمحتاج // 25١‏ وروضة 
الطالبين ,.7578/٠١‏ والمغني 8/ 515". 
وحديث « خير رجالتنا سلمة بن الأكوع . . . » أخرجه 
مسلم (8/ ١49‏ ط الحلبي) من حديث سلمة بن 
الأكوع . 
(؟) ابن عابدين 7777/8 وجواهر الإكليل 2716١/١‏ 
وحاشية الدسوقي ؟/ 4/اكء والمغني 4/ "65١‏ 


-755١ا‏ سه 


١6 ١١ جهاد‎ 


شروط وجوب الجحهاد : 
الإسلام : 

- اتفق الفقهاء على أن من شروط وجوب 
الجهاد: الإسلام. لأنه من شروط وجوب سائر 
الفروع, ولأن الكافرغيرمأمون في الجهاد. ولا 
يأذن له الإمام بالخروج مع جيش المسلمينء لما 
روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كَل 
خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين فقال له : 
«تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لاء قال: فارجع 
فلن أستعين بمشرك». ١‏ 

ولأن ما يخاف من الضرر بحضوره أكثر مما 


يرجى من المنفعة. وهولا يؤمن مكره وغائلته. ٌ 


لخبث طويته. والحرب تقتضي المناصحة, 
والكافر ليس من أهلها 


ب - العقل : 
١7‏ - المجنون غير مكلف فلا يجب علية 


الجهاد. ولا يتأتى منه 1 


ع اصع 

لا يجب الجهاد على الصبي غير البالغ 
ضعيف البنية وهوغيرمكلف. ففي 
الصحيحين عن ابن عمر قال : «عرضت على 


)١( ٠‏ حديث : « فارجع فلن أستعين بمشرك . 7 .» أخرجه 
مسلم (8/ ١46٠‏ ط الحلبي) من حديث عائشة . 


مموفط يك وخا مومع دوخ كام قاع عام و و فلاف مامه وهاه انهاه مامه ووو هلوا 


رسول الله كك يوم امم 
يجزني في المقاتلة) . ( 


وقد رد رسول الله كَهْ يوم بدر أسامة بن زيد 
والبراء بن عازب. وزيد بن ثابت» وزيد بن 
أرقم» وعرابة بن أوس» فجعلهم حرسا 
للذراري والنساء :20 ولأن الجهاد عبادة تتعلق . 
بالبدن فلا يجب على الصبي والمجنون» 
كالصوم والصلاة والحج . ٠‏ 


دا- الذكورة :+ 

9 تشترط الذكورة لوجوب الجهاد. لماروت 
عائشة قالت: يا رسول الله هل على النساء 
جهاد؟ فقال: «جهاد لا قتال فيه: الحج 
والعمرة) . 5 


» . . . حديث ابن عمسر : «عرضت على رسول اله يله‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 6 9ط السلفية) ومسلم‎ 
الحلبي).‎ - ١:5١ /5 

وانظر : فتح القدير ه/ 197 وما بعدهاء وابن عابدين 

1707071 والمدونة#/ ه وحاشية الدسوقى 
"6 والمهذب 0.0/5 ونابة المحتاج 01/8 
وروضة الطالبين 5094/٠١‏ ١٠11ل‏ والمغنى 41/8" 
وكشاف القناع / 57> ش 

(9) حديث : « وقد رد رسول الله يكِْ يوم بدر. 
البخاري (الفتح 17/ 79٠‏ ط السلفية) . 

(؟) حديث : « جهاد لا قتال فيه. الحج والعمرة» . أخرجه ابن 
ماجة (/958 -ط الحلبسي) وصححه ابن خزيمة 
)5/ 4 ط المكتب الإسلامي) من حديث عائشة . 


0-١90 


وعلى ذلك فلا يجب عليهن الجهاد مالم يتعين 
في الأحوال الثلاثة المتقدمة . 

أما إخراج النساء مع المجاهدين فيكره في 
سرية لا يؤمن عليهاء لأن فيه تعريضهن 
للضياع, ويمنعهن الإمام من الخروج للافتتان 
مبن» ولسن من أهل القتال لاستيلاء الخور 
والجبن عليهن., ولأنه لا يؤمن ظفر العدو بين. 
فيستحلون منهن ما حرم الله تعالى . 

وصرح الحنابلة باستثناء امرأة الأمير 
لحاجته, أوامرأة طاعنة في السن لمصلحة فقط. 
فإنه يؤذن لمثلهماء لما روت الربيع بنت معوذ 
قالت: كنا نغزو مع رسول الله كك فنسقي القوم 
ونخدمهم الماءء ونرد الجرحى والقتلى إلى 
المدينة . )١(‏ 

ولكن لا بأس بإحراج النساء مع المسلمين 
إذا كانوا عسكرا عظيما يؤمن عليه, لأن الغالب 
السلامة, والغالب كالمتحقق . 


ولا يجب الجهاد على خنثى مشكلء لأنه لا 
يعلم كونه ذكراء فلا يجب مع الشك في 
شرطه . 9) 


)١(‏ حديث الربيع بنت معوذ: «وكنانفزومع 


رسول الله ككل . . . » أخرجه البخاري (الفتح مد ط 
السلفية). 
وانظر المغني / 7*5 755 
(؟) المرجع السابق . 


ه ‏ القدرة على مؤّنة الجهاد : 
6“ د الور لي 
السلاح . 

وكذلك لا يجب على الفقيرالذي لا يجد 
ماينفق في طريقه فاضلا عن نفقة عياله. لقوله . 
عزوجل: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 
حرج 7.46 

فإن كان القحال على باب البلد أوحواليه 
وجب عليه لأنه لا يحتاج إلى نفقة الطريق» 
وإن كان على مسافة تقصرفيها الصلاة وم يقدر 
على وسيلة تنقله لم يجب عليه, لقوله تعالى : 
«ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا . 
أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من 
الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون» . 9) 

وإن بذل له الإمام ما يحتاج إليه من وسيلة 
نقل وجب عليه أن يقبل ويجاهد, لأن مايعطيه 
الإمام حق له وإن بذل له غير الإمام لم يلزمه 
قبوله . ©) 


و السلامة من الضرر : 
5 -لايجب الجهاد على العاجز غير 


41١ سورة التوبة/‎ )١( 

(؟) سورة التوبة/ 9457 

() ابن عابدين / 71١ 277١‏ وحاشية الدسوقي ؟/ 11/8 
وروضة الطالبين 5١١ /٠١‏ والمغني 1484/4" 


-١*8- 


ومن ثم فلا يخرج المريض الدنف الذي 
يمنعه مرضه من الركوب أو القتال. بأن تحصل 
له مشقة لا تحتمل عادة . 

ولا يسقط وجوب الجهاد بالمرض إن كان 
يشسيزا لا يمنعه. كوجع ضرس. وصداع 
خفيف. ونحوهما. لأنه لا يتعذر معه| 
الجهاد. ٠ )١(‏ 

وإن قدرعلى الخروج دون القتال فينبغي أن 
يخرج لتكثير السواد إرهابا. 9) 

وكالمريض من له مريض لا متعهد له 
0 1 

ولا بخرج الأعمى ‏ ولا الأعرج . ولا المقعد. 
ولا الأقطع. لأن هذه الأعذارتمنعهم من 
الجهاد. وقد قال الله تعالى: ليس على 
الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على 
المريض حرج# .0 

وقال: ليس على الة لضعفاء ولا على 
المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 
رح إذا نصحوا لله ورسوله» . 9) 
)١(‏ حاشية رد المحتار / 3١١‏ ونهاية المحتاج 8/ هه والمغني 

م/ 8 وكشاف القناع #/ م 
(7) رد المحتار “/ »2 وفتح القدير ه/ ١917‏ 
(9؟) نهاية المحتاج 4/ هه 


(4) سورة الفتح/ ١7‏ 
(5) سورة التوبة/ 1 


فلم يجب عليه, وكالأعمى ذورمد. وضعيف 
الشخص وما يتقيه من السلاح وجب عليه . 
عليه لأنه لا يقدرعلى القتال. 

وجب على الأعور والأعشى . وهوالذي 
يبصر في النبار دون الليل». لأنه كالبصير في 
القعال )١‏ 

وأما العرج فالمقصود به العرج الفاحش 
الذي يمنع المشي الجيد والركوب كالزمانة 
ونحوهاء وهوعرج بين. ولوكان في رجل 
واحدة. فإذا كان يسيرا يتمكن معه من الركوب 
وا مشي وإن تعذرعليه شدة العدو, فلا يمنع 
ذلك وجوب الجهاد. لأنه ممكن فشابه الأعور. 
أصابع يد واحدة» إذ لا بطش لما ولا نكاية, 
ومثلهما فاقد الأنامل . 

ولا تأثير لقطع أصابع الرجلين إذا أمكن معه 
المشي من غير عرج بين. ") 


من يمنعه الإمام من الخروج في الجهاد 1 
5 - صرح الشافعية والحنابلة بأنه يسن للإمام 


(١)نهاية‏ المحتاج 8/ هه ط مصطفى البابي الحلبي. والمهذب 
وكشاف القناع وذالضن 
(؟) نهاية المحتاج 4/ 5 , والمهذب 778/7 


-9"ا 


أونائبه منع مخذل ومرجف من الخروج وحضور 
الصف وإخراجه منه مام يخش فتنة. بل يتجه 


ذلك منه وأن بقاءه مضر بغيره . )١(‏ 


والمخذل من يصد غيره عن الغزوويزهدهم 
في الخروج إليه مثل أن يقول: الحر أو البرد 
شديد. والمشقة شديدة, ولا تؤمن هزيمة 
الجيش وأشباه هذا. يقول الله عزوجل: #لو 
خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا 
خلالكم يبغونكم الفتنةي . 9) 

قيل في التفسير: لأوقعوا بينكم الاختلاف. 
وقيل : لأسرعوا في تفريق جمعكم . "© 

' والمرجف هوالذي يقول: هلكت سرية 

المسلمين وما لهم مدد ولا طاقة لهم بالكفار ونحو 
هذاء لقوله تعالى : #ولكن كره الله انبعاثهم 
فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعديني . 9) 

ولا يأذن لمن يعين على المسلمين بالتتجسس 
للكفارء وإطلاعهم على غؤرات المسلمِين: 
ومكاتبتهم بأخبارهم, ودلالتهم على عوراتهم » 
أوإيواء جواسيسهم , ولا من يوقع العداوة بين 


)١(‏ نباية المحتاج 8/ لاه. والمغني 701/4 وروضة الطالبين 
95 

(7) سورة التوبة/ /ا4 

7١/7 المهذب‎ 5 

(4) سورة التوبة/ 45 


المسلمين ويسعى بالفساد. للآية: #ولكن كره 
الله انبعاثهم #. ولآن هؤلاء مضرة على 
المسلمين فيلزمه منعهم . 7 

وإن خرج معه أحد هؤلاء لم يسهم له. وم 
يرضخ » وإن أظهر عون المسلمين, لأنه يحتمل 
أن يكون أظهره نفاقا وقد ظهر دليله فيكون ‏ 
تجرد ضرر فلا يستحق مما غنموا شيئاء وإن كان 
الأمير أحد هؤلاء لم يستحب الخروج معه. لأنه 
إذا منع خروج المخذلء والمسرجف. 
والجاسوس ونحوهم» تبعا فمتبوعا أولى , ولأنه 
لا تؤمن المضرة على من صحبه .”") 

هذاء وكل عذر منع وجوب ال حج منع وجوب 
الجهاد إلا خوف طريق من كفار, فإنه وإن منع 
وجوب احج لايمنع وجوب الجهاد. لأن مبنى ' 
الجهاد على ركوب المخاوف . 


القتال على جعل : ش 

7 ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يكره أخذ 
الجعل على الجهاد, مادام للمسلمين فيء, لأنه 
لا ضرورة إليه. ومال بيت المال معد لنوائب 
المسلمين» والظاهر أن الكراهة تحريمية» لأن 
حقيقة الأجر على الطاعة حرام» ف| يشبهه 


مكروه. 


)١(‏ المغني 4/ 1ه" 
(7) المغنى 8/ 1ه“ وروضة الطالبين 51١/٠١‏ 


هسا١5٠-‎ 


وقد نقل عن مالك كراهيته الشديدة للقتال 
00 

وإذلم يوجد شيء في بيت المال لا يكره 
الجعل للضرورة» وهودفع الضرر الأعلى أ 
تعدي شر الكفار إلى المسلمين ‏ بالأدنى وهو 
الجعل قال ابن عابدين : فيلتزم الضرر الخاص 
لدفع الضرر العام . 

إلا أن المالكية يشترطون في جواز الجعل أن 
تكون الخرجة واحدة, كأن يقول الجاعل 
للخارج عنه: أجاعلك بكذا على أن تخرج 
بدلا عني في هذه السنة, أما لوتعاقد معه على 
أنه كلما حصل الخروج للجهاد خرج نائبا عنه 
فلا يجوز لقوة الغررء فالمراد مي ان 
الخروج . 

وكذلك من قدر على الجهاد بنفسه وماله 
لزمه. ولا ينبغي له أخذ الجعل.. وإذا قال 
القاعد للغازي , خذ هذا المال لتغزوبه عن لا 
يجوز. لأنه استئجار على الجهاد. بخلاف 
قوله : فاغز به . )١‏ 

ويرى الشافعية أنه لا يجاهد أحد عن أحد 
بعوض أوغيرعوض, لأنه إذا حضر القتال 
تعين عليه الفرض في حق نفسه فلا يؤديه عن 
غيره . 


ولا يصح من الإمام أوغيره استعجار مسلم ‏ 


415 71 /# ابن عابدين */ 207377 والمدونة‎ )١( 


غلا وجلا ماما ع ذف وزع عقوم عأ بعلل ته جاه ف دق جازم عو وفيا مو 8 غ6 ا فافع فوزع ه 0غ به وهاه 8ه ومو ع ل ع ع ع ءا 


للجهاد. لأنه يقع عن المباشر عن نفسه دون 
ومايأخذه المجاهدون من الديوان من 


الفيء. ومايأخذه المتطوع من الزكاة إعانة لا 


أجرة . 


ومن أكره على الغزولا أجرة له إن تعين 
عليه وإلا استحقها من خروجه إلى حضوره 


الواقعة . )١‏ 
أما الحنابلة فقد قال الخرقي : إذا استأجر . 
الأميرقوما يغزون مع المسلمين لمنافعهم لم يسهم 


لهم وأعطوا ما استؤجروا به . قال ابن قدامة: 
نص أحمد على هذا في رواية جماعة. فقال في 
رواية عبدالله وحنبل : في الإمام يستأجر قوما 
يدخل بهم بلاد العدولا يسهم لهم. ويوفي لهم 
با استؤجروا عليه. وقال القاضي : هذا محمول 
على استئجار من لا يجب عليه الجهاد كالعبيد 
والكفار. 


أما الرجال المسلمون الأحرار فلا يصح 
استئجارهم على الجهاد. لأن الغزويتعين 
بحضور الغزوعلى من كان من أهله, فإذا تعين 
عليه الفرض ل يجز أن يفعله عن غيره» كمن 
عليه حجة الإسلام لا يجوز أن يحج عن غيره . 
ثم قال ابن قدامة: ويحتمل أن يحمل كلام أحمد 


(؟) روضة الطالبين 0740/٠١‏ 551. ونهاية المحتاج 


4 *ىى والمهزب 77/7/79 


١41١ 


امنا ل ل فاه ع ع ع جع قي عه لام ناج تسا لاعاطة ماوق هو مع « وهاه والره ها ل عاهاك لوز وال ماه م قات 


وال خرقي على ظاهره في صحة الاستئجار على 
الغزولمن لم يتعين عليه » لما روى أبوداود بإسناده 


عن عبدالله بن عمر و أن رسول الله كل قال: . 


«للغازي أجره وللجاعل أجره». ”2 وروى 
سول الله ل «مشل الذين يغنزون من أمتي 
ويأخذون الجعل»ء ويتقوون به على عدوهم . 
مثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجرها»9) 
ولأنه أمرلا يختص فاعله أن يكون من أهل 
م يتين عليه الجهاد فصح أن يؤجر نفسه عليه 
كالعيبد» ويفارق الحج حيث أنه ليس:بفرض 
عين» وأن الحاجة داعية إليه» وفي المنع من أخذ 
الجعل عليه تعطيل له.ومنع له تماافيه للمسلمين 
نفع وبهم إليه حاجة» فينبغي أن يجوز بخلاف 


الحج قف ١‏ 


)١(‏ حديث : «للغازي أجره وللجاعل أجره» . أخرجه أبو 
داود (/ 71 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
عبدالله بن عمرو وحسئه السيوطي كا في فيض القدير 
591١ /0(‏ ط المكتبة التجارية) . 

(7) حديث : ومثشل الذين يفزون من أمتى ويأخذون 
الجعل.. .» أخرجه أبو داود في مراسيله كما في تحفة 
الأشراف للمزي /١(‏ ه6١‏ ط الدار القيمة) من حديث 
سعيد بن جبير مرسلاء وعزاه كذلك المتقي اندي إلى أبي 
١‏ نعيم والبيهقي عن جبير. كذا في كنز العمال (4/ 775 ط 
الرسالة) . : 

(”) المغني 8/ 5571377 


وأما الاستفادة من الجعل عند من قال به في 
غير الجهاد. فقد صرح الحنفية بأنه يجوز 
للغازي أن يترك بعض الجعل لنفقة عياله» لأنه 
لا يتهيأ له الخروج إلا به. 7 وقال الحنابلة : لا 
يترك لأهله منه شيعاء لأنه ليس بملكه إلا أن 
يصل إلى رأس مغزاهُ فيكون كمالهء فيبعث إلى . 
عياله منه. ولا يتصرف فيه قبل الخروج لثلا 


أنفقهء إلا أن يشتري منه سلاحا أو الة 


للغزو. 9) 


ومن أعطي شيئا من المال يستعين به في غزوة 
بعينها فما فضل بعدها فهوله. ى) صرح به 
الحنابلة, وإليه ذهب عطاء ومجاهد. وسعيد بن 
المسيب» وكان ابن عمر إذا أعطى شيئا في الغزو 
يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى فشأنك 
به. ولأنه أعطاه على سبيل المعاونة والنفقة, لاا 
على سبيل الإجارة فكان الفاضل له. وإن 
أعطاه شيئا لينفقه في الغزومطلقاء ففضل منه 
فضلء أنفقه في غزوة أخرى» لأنه أعطاه. 
الجميع لينفقه في جهة قربة فلزمه إنفاق الجميع 
فيها. 9) ش 


7377/7 ابن عابدين‎ )١( 
المغني لام‎ )0( 
المرجع السابق‎ )*( 


59س 


الدعوة قبل القتال : 

4 - اتفق الفقهاء على أنه إذا دخل المسلمون 
دار الحرب فحاصروا مدينة أوحصنا دعوا الكفار 
إلى الإسلام. لقول ابن عباس رضي الله عنه 
«ماقاتل النبي يَكةِ قهما حتى دعاهم إلى 
الإسلام» فإن أجابوا كفوا عن قتالهم لحصول 
المقصود. وقد قال بَكِِةِ : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشه دوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله. ويقيموا الصلاة. ويؤتوا الزكاق, 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحق الإسلام. وحسابهم على الله () 


وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية. وهذا 
في حق من تقبل منه الحزية » وأما من لا تقبل منه 
كالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب فلا فائدة في 
دعوتهم إلى قبول الجزية. وهذا في حق من لم 
. تبلغه الرسالة لقطع حجتهم. لأنه لا يلزمهم 
الإسلام قبل العلم, والدليل عليه قوله عز 
وجل : «إوما كنا معذبين حتى نبعث رسولا». 
ولا يجوز قت اهم على مالا يلزمهم. ولحديث 
بريدة: «كان النبي كل إذا بعث أميرا على 
جيش أوسرية أمره بتقوى الله تعالى في خاصة 
نفسه وبمن معه من المسلمين, وقال: إذا لقيت 


)١(‏ حديث : (, أمرت أن أقاتل الناس . .. » أخرجه البخاري 
(الفتح /١‏ 76 ط السلفية) ومسلم /١(‏ 7ه ط الحلبي) 


من حديث عبدالله بن عمر. 


عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خخصال 
فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم : 
ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم . ثم ادعهم إلى التحول من دارهم 
إلى دار المهساجرين» وأخصبرهم أنهم إن فعلوا 
ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على 
المهاجرين, فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخيرهم 
أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم 
حكم الله الذي يجري على المؤمنين, ولا يكون 
لهم في الغنيمة والفيء شيء, إلا أن يجاهدوا مع 
المسلمين, فإن هم أبوا فسلهم الجزية. فإن هم 
أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, فإن هم أبوا 
فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل 
حصن. فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة 
نبيه» فلا تجعل لمم ذمة الله ولا ذمة نبيه» ولكن 
اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك, فإنكم إن 
تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم, أهون من أن 
تخفروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرت أهل 
حصن. فأرادوك أن تنزههم على حكم الله فلا 
تنزلهم على حكم الله ولكن أنزهم على 
حكمك. فإنك لا تدري أتصيب حكم الله 
فيهم». (') 


» . . , حديث : «كان إذا بعث أصيرا على جيش أوسرية‎ )١( 
. ط الحلبى)‎ ١08-1767 /*( أخرجه مسلم‎ 
وماع-‎ ١416 وفتح القديره/‎ ١١8/5 وانظر : الاختيار‎ 


4ه 


ولقوله َكِهٌ في وصية أمراء الأجناد : فادعهم 
إلى شهادة أن لا إله إلا الله ولأخهم بالدعوة 
بعلمتوة أ ناتقاالهم :غلا الدين لااعلى سل 
فزن القتال :27 


قال المالكية: ودعوة الكفاروجوبا إلى 
الاسلام تستمر ثلاثة أيام في كل يوم مرة. فإذا 
دعوا أول الشالث قوتلوا في أول الرابع بعد 
دعوتهم فيه لأداء الججزية وامتناعهم, ولا تجهب 
دعوتهم للإسلام لا في بقية الثالث, ولا في أول 
الرابع . ثم إن أبوا قبول الإسلام دعوا إلى أداء 
الجزية مرة واحدة في أول اليوم الرابع إجمالا. إلا 
أن يسألوا عن تفصيلها بمحل يمن فيه غدرهم 


لكونهم تنالهم فيه أحكامناء وإلا بأن لم يجيبوا أو 


أجابوا ولكن بمحل ل تنالهم أحكامنا فيه ولم 
يرتحلوا لبلادنا قوتلوا وقتلوا. ”"» ولوقاتلهم 
المسلمون قبل الدعوة أثموا للنبي, ولا يضمن 
المسلمون شيئا ما أتلفوه من الدضاء والأموال عند 


05”, وجواهر الإكليل ١/؟557.‏ والمهذب 3171/5 
وكشاف القناع "/ 5٠‏ . والمغنى "51١/8‏ . 

(1) حديث: «وصية النبي يلةِ لأمراء الأجناد» سبق تخريجه 
بهذا المعنى انفاف/ ”5 ' 


وانظر : شرح فتح القدير ه/ ه9١‏ وما بعدهال وحاشية 


رد المحتار */ 7377 
(؟) حاشية الدسوقي 5 وجواهر الإكليل 557/١‏ 


الحنفية مع الإثم. وهذا لعدم العاصم وهو 
الدين» بد بالذانه فصار كقتل النسوان 
والصبيان . ( 

هذا في حق من لم تبلغه الدعوة من عبدة 
الأوثان وغيرهم » وكذلك إن وجد من أهل 
الكتاب من لم تبلغه الدعوة دعوا قبل القتال. 

أمامن بلغته الدعوة من أهل الكتاب 
ا فإنه لا تجب دعوتهم » لأن الدعوة قد 
انتشسرت وعمتء فلم يبق منهم من لم تبلغه 
الدعوة إلا نادر بعيد. 

ذكر ابن عابدين نقلا عن الفتح : أن المدار 
على غلبة الظن بأن هؤلاء لم تبلغهم 
الدعوة . 9) 

قال أحمد : إن الدعوة قد بلغت وانتشرت. 
ولكن إن جاز أن يكون قوم خلف الروم وخلف 
الترك على هذه الصفة لم يجز قتالهم قبل 
الدعوة. ”2 وذلك لما روى بريدة أن رسول 
الله كلةِ قال: «إذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى اتخدى تلقرتة قتا ا 
الحديث»). 
وقال مالك : أما من قارب الدروب فالدعوة 


5177/8 وابن عابدين‎ .”٠0/٠ السرخسي‎ )١( 
7377 /* ابن عابدين‎ )7( 
"57/4 المغني‎ )5( 
٠/8 المدونة‎ )5( 

وحديث : 9إذا لقيت عدوك. . .»2 تقدم تخريجه انفا 
ف/:1؟ 


-١548 


يشرو المي عر وماهم عليه 


من البغعض والعداوة للدين وأهله. ومن طول 
معارضتهم للجيوش ومحاربتهم لهم. فلتطلب 
غرتهم . ولا تحدث لهم الدعرة إلا تحذيرا وأخذ 


د لا السلمياة ومتعا كارتجاه المسلمون 


من الظهور عليهم . 
قال مالك: إذا علجلك أهل الحرب عن أن 
تدعوهم فقاتلهم » وسئل عن قوم أتوا إلى قوم في 
ديارهم فأرادوا قتلهم وأخذ أمواهم . قال 
مالك: ناشدوهم بالله فإن أبوا وإلافالسيف )١(‏ 
رقتال ىن بن شعلد» لا يأفن بامعاء غوزة 
العدوليلا ونباراء لأن دعوة الإسلام قد 
بلغتهم . وقد كان رسول الله يكل بعث إلى خيير 
فقتلوا أميرهم ابن أبي الحقيق غيلة. ”2 وكذلك 
يفعل بقوم إن جلست بأرضك أتوك, وإن سرت 
قاتلوك . 
وروى ابن وهب عن ربيعة أنه قال: إن 
كان عدولم تبلغه الدعوة ولا أمر النبوة. فإنهم 
يدعون ويعرض عليهم الإسلام. وتسير إليهم 


الأمثال» وتضرب لهم العبر. ويتلى عليهم 
القران. حتى إذا بلغ العذرفي دعائهم وأبوا 


طلبت عورتهم. والتمست غفلتهم. وكان 


ْ المدونة م/م‎ )١( 
(؟) حديث : « بعث إلى خيبر فقتلوا أميرهم ابن أبي الحقيق»‎ 
أخرجه 0 1" 4ط السلفية) من حديث‎ 
. البراء بن عازب‎ 


الدعاء فيمن أعذر إليهم في ذلك بعد 
الإعذار تحذيرا لهم. وفي هذا ضرر على 
اللا 0 

قال ابن قدامة من الحنابلة : إن يجوب 
الدعوة قبل القتال يحتمل أنه كان في بدء الأمر 
قبل ا وظهور الإسلام. فأما اليوم 
فقدانتشرت الدعوة. فاستغني بذلك عن 
الدعاء عند . القتال. 

قال أحمد: كان النبي ككِةِ يدعو إلى الإسلام 
قبل أن يحارب. حتى أظهر الله الدين وعلا 
الإسلام. ولا أعرف اليوم أحدا يدعى, قد 
بلغت الدعوة كل أحد. فالروم قد بلغتهم 
الدعوة وعلموا ما يراد منهم . وإنما كانت الدعوة 
في أول الإسلام. ولكن إذا دعي من بلغتهم 
الدعوة فلا بأس. 59 

ويستحب ذلك مبالغة في الإنذار لما روى 
سهل بن سعد قال: قال رسول الله ككل لعلي يوم 
خيبر: «انفذ على رسلك حتى تنزل 
بساحتهم , ثم ادعهم إلى الإسلام».”2 إلا إذا 
تضمنت دعوتهم ضررا ولو بغلبة الظن كأن 
يستعدوا أو يتحصنوا فلا يفعل . 


4 المدونة #/ ا‎ )١( 

(5) المغني8/ 51م اا 0 

(؟) حديث : « أنفسذ على رسلك حتى تتسزل بساحتهم . 
ثم . . .» أخرجه البخاري (الفتح 475/7 ط السلفية) . 


س١‎ 56- 


لوقه قاع يه عه ولع ع8 24 ولمقاى و يوا مكواع عع م دوعيف لض 6 هلعا ومسلاو لع 6ه مر اا وي هيه ماسر م 


النبي يكل أغار على بني المصطلق وهم 
غارون 7 واللعازة لا تكون بدهرة. 97) 

ردان لقم وجوب الدغرة ان جلقةم 
امبسنا إن لعي إ١ا‏ تساي اللساطرنة 
أما إذا كان الكفارقاصدين المسلمين بالقتال 
نفوسهم وحريمهم . 7") 


الأمان في حال القتال : 

٠٠‏ - الأصل أن إعطاء الأمان للكفار من الإمام 
أوآحاد المسلمين أوطلبه مباح. وقديكون 
حراما أومكروها إذا كان يؤدي إلى ضر رأو 
إخلال بواجب أو مندوب . 


وحكم الأمان ثبوت الأمن للكفرة عن القتل 
والسبي . وغنم أموالهم. فيحرم بوجود الأمان 
قتل رجالهم. وسبي نسائهم وذراريهم» واغتنام 


أموالهم . ©) | 


)١(‏ حديث : « أغار على بني المصطلق وهم غارون». أخرجه 
البخاري (الفتح ه/ -ط السلفية) ومسلم (”7/ ١705‏ 
ط الحلبي) :من حديث عبدالله بن عمر. 

(؟) شرح فتح القدير ه/ ١46‏ وحاشية رد المحتار / 17377 
والمهذب 71١/7‏ 

(5) كشاف القناع 4١/7‏ 

(5) البدائع ٠١/10‏ ., والشرح الصغير؟788/5. وروضة 
الطالبين 58١/٠١‏ والمغني مع الشرح الكبير 4737/٠١‏ 


و(مستأمن) . 


الاستعانة بغير المسلمين على قتال العدو: 


'المسلمين على قتال العدو: فذهب الحنفية 


ماعدا ابن المنذرء وابن حبيب من المالكية . وهو 
رواية عن الإمام مالك إلى جواز الاستعانة بغير 
المسلم عند الحاجة . 
وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يشترط أن 
يعرف الإمام حسن رأءهم من المسلمين» ويأمن 
بحيث لوخان المستعان مهم وانضموا إلى الذين 
يغزونهم, أمكنهم مقاومتهم جميعا. 
وشرط الماوردي : أن يخالفوا معتقد العدو. 
وعنلد المالكية_ماعدا ابن حبيب ‏ وجماعة 
من أهل العلم منهم ابن المنذر. والحوزجاني : لا 
تجوز الاستعانة 00000 
ذكره في: (استعانة) وفي: (أهل الكتاب) . 
أما استئجار الكافر للجهاد فقد صرح 


)١(‏ ابن عابدين "/ 70 , والمبسوط /٠١‏ ”2# وفتح القدير 
ه71#0 والحطاب #/ 5ه" والمدونة #/ 4١‏ 0 
ومغني المحتساج 1/4 وروضة الطالبين ١٠/79"9؟2‏ 
والمغني / 4١14‏ , وكشاف القناع 4/8/7 


١545 


الشافعية بأنه يصح استئجار ذمي , ومستأمن . 
ومعاهد. بل حربي للجهاد من قبل الإمام, 
حيث تجوز الاستعانة به من حمس الخمس دون 
غيره أي من الغنيمة, لأن الجهاد لا يقع عنه فلا 
يأخذ من الغنيمة» ولأنه يحتمل في معاقدة الكفار 
مالا يحتمل في معاقدة المسلمين» وليس لغير 
الإمام ذلك, لاحتياج الجهاد إلى مزيد من نظر 
واجتهاد. )١‏ 


محرمات الجهاد ومكر وهاته : 
أ- القتال في الأشهر الحرم : 


7" - الأشهر الحرم هي رجب. وذو القعدة. وذو 
الحجة. ومحرم . 


وكان البدء بالقتال في هذه الأشهرني أول 
الاسلام محرما بقوله تعالى : #إن عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله 4 . 2" وقوله 
تعالى : «إيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه 
قل قتال فيه كبير» . 7" 


وأما بعد ذلك فذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
بدء القتال في الأشهر الحرم منسوخ كى) نص عليه 
أحمد. وناسخه قوله تعالى : «فاقتلوا المشركين 


)١(‏ نهاية المحتاج 7/8 537. 57 وما بعدها. 
(7) سورة التوبة/ ٠‏ 
(*) سورة البقرة/ /1١1؟‏ 


عمف هوي ةو ورم نيوو ةامر وه ورم يا م قفر ف ونين ره نور روث و هه م مفو موي وه نوو وهار ار ر رةه 


حيث وجدتم وه 07# وبغزوه عبد الطائف في 
ذي القعدة. ٠‏ 

والقول الآخر: أنه لا يزال محرماء ودليله 
حديث جابر«كان النبي كلخ لا يغزوني الشهر 
الحرام إلا أن يغزى, فإذا حضره أقام حتى 
١ 74‏ 0 02 

وأما القتال في الشهر الحرام دفعا فيجوز 
إجماعا من غير خلاف . 9) 


ب - منع إخراج المصحف وكتب الشرع في 
الجهاد: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز السفر 
بالمصحف إلى دار الحرب, والغزوبه؛ كما روى 
ابن عمرء. قال: قال رسول الله كله : ولا 
تسافروا بالقران فإني لا آمن أن يناله 
العدو». 7 ولأن إخراج ذلك يؤدي إلى وقوعه 
في يد العدوى وفي ذلك تعريض لاستخفافهم به 


© سورة التوبة/‎ )١( 

(؟) حديث : لم يكن رسول الله يخ يغزوفي الشهر...» 
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (4/ 7٠٠٠‏ ط دار 
المعارف). وإسناده صحيح . 

(”) المبسوط .7/٠١‏ ث2 ونهاية المحتاج 8/ 45 . وروضة 
الطاليين 20١4/٠١‏ وكشاف القناع / /ا 

(4) حديث : «لا تسافروا بالقران فإني لا آمن أن يناله 
العدى : أخرجه مسلم (*/ 0ط الحلبي) من حديث 
عبدالله بن عمر. 


-140- 


وهوحرام. فما أدى إليه فهوحرام . ولكن لا 
يكره عند الحنفية إخراج المصحف في جيش 
يؤمن عليه وأقله عند الإمام أربعائة وقال 
ابن امام : ينبغي أن يكون العسكر العظيم اثني 
عشر ألفاء لقوله يكل : «لن تغلب اثنا عشر 
ألفا ل 00 ٠ش‏ 
وصرح المالكية بأنه يحرم السفر بالمصحف 
لأرضهم ولومع جيش كبيرء وقاس بعض 
الفقهاء على المصحف كتب الفقه 
والخذيت 9 

وإذاادخل مسلم إليهم بأمان جا ز حمل 
المصحف معه إذا كانوا يوفون بالعهد. لأن 

فإذا لم يكن أمانء فإنه يحرم إرسال المصحف 
إليهم ولوطلبوه ليتدبروه خشية إهانتهم له ولا 
ينطبق هذا على الكتاب الذي فيه الآية 
ونحوها . 9) 


ج ‏ من لا يجوز قتله في الجهاد : 
49 اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز ني الجهاد 


)١(‏ حديث : «لن تغلب الناعشر ألفا من قلة». أخرجه 
أبوداود (*/ 87 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 
4"/1؛ -طدائرة المعارف العثمانيسة) من حديث 
عبدالله بن عياس. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(؟) ابن عابدين #/ 2777 774ء, والمبسوط 2584/١١‏ 
وحاشية الدسوقي الا والمغني 16 لاض 

(") ابن عابدين / 2774 والدسوقي 1 


قتل النساءء. والصبيان, والمجانين, والخنثى 
المشكل. لما روي عن ابن عمر رضي الله عنه : 
«أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول 
الله بلك مقتولة» فنبى عن قتل النساء 


١ ٠ 
( ( . والصبيان»‎ 


وكذلك لا يجوز قتل الشيوخ عند جمهور 
الفقهاء. وبه قال مجاهد, لما روي أن النبي كَل 
قال: «لا تقتلوا شيخا فانياء ولا طفلاء. ولا 
امرأة»» ”2 وماروي عن ابن عباس في قوله 
تعالى : «ولا تعتدوا»” يقول: «لا تقتلوا . 
النساء والصبيان, والشيخ الكبير» وروي مثله 
عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه|. ولأنه ليس 


ش من أهل القتتال فلا يقتل كالمرأة» وقدأوماً 


النبي يَكِةِ إلى هذه العلة في المرأة التي وجدت. 
مقتولة في بعض مغازيه. فقال: «ما كانت هذه 
لتقاتل» . 9) ش 


)١(‏ حديث.: «نبى عن قتل النساء والصبيان». أخرجه 
البخاري (الفتح ١54/5‏ ط السلفية) ومسلم (*/ 17514 
ط الحلبي) . 

)١(‏ حديث : ١لا‏ تقتلوا شيخا فانيء ولا طفلا ولا امرأة». 
أخرجه أبو داود (/ 45 تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث أنس بن مالك. وإسناده حسن لغيره. 

1١94٠١ / البقرة‎ )"”( 

(4) حديث : «ماكانت هذه لتقاتل. ..» أخرجه أبوداود 
١١1/5‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (؟/ ١77‏ - 
ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث رباح بن ربيسع . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


-1١44- 


ا جه واوم و عدم ووو اله مو ديم 676ل بوبا سو وهر يه ران باون 5 لمجاو للح ا ايا بان 


وقال الشافعية في الأظهر وابن المنذر: يجوز 
قتل الشيوخ. لعموم قوله تعالى : «فاقتلوا 
المشركين ».7 ولقول النبي كل : «اقتلوا شيوخ 
امشسركين واستحيوا شرخهم» . ”© ولأنهم أحرار 
مكلفون فجاز قتلهم كغيرهم . والخلاف في قتل 
الزمن والأعمى ومن في معناهما كيابس الشق» 
ومقطوع اليمنىء أو المقطوع من خلاف. 
كالخلاف في الشيخ . ©) 

ولا يقتسل الراهب في صومعته, ولا أهل 
الكنائس الذين لا يخالطون الناسء فإن خالطوا 
قتلوا كالقسيس. ولا سائح في الجبال لا يخالط 
الناس . 

والذي يجن ويفيق. يقتل في حال إفاقته وإن 
لم يقاتل . ©). 

وصرح الحنابلة بأن المريض يقتل إذا كان تمن 
لوكان صحيحا قاتل». لأنه بمنزلة الإجهاز على 
الجريح.ء إلا أن يكون مأيوسا من برئه.» فيكون 


© / سورة التوبة‎ )١( 

(؟) حديث: «اقتلوا شيوخ الملسركين. واستحيوا شرخهم» 
أخرجه الترمذي (5/ ١460‏ ط الحلبي) من حديث سمرة 
ابن جندب. وفي سئده انقطاع بين سمرة والراوي عنه. 

(*) البدائع .٠١١/7‏ وابن عابدين 974/9 6 
وحاشية الدسوقي 25/7 ونهباية المحتناج // ىت 
والمغني 8/ /ا/41 

(4) ابن عابدين */ 76" والبدائع ٠١1/19‏ 


بمنزلة الزمن لا يقتل. لأنه لا يخاف منه أن 
يصير إلى حال يقاتل فيها. 

وكذلك الفلاح الذي لا يقاتل. وبه قال 
الأوزاعي لقول.ابن عمررضي الله عنهما : «اتقوا 
الله في الفلاحين الذين لا ينصبون لكم 
الحرب». 

وعند الشافعية يقتل» لدخوله في. عموم 


المشركين . )١‏ 
وصرح بعض الفقهاء بأنه لا يجوز قتل رسول 
الكفار. 9) 


ويجوز قتل من قاتل تمن ذكرنا ولوامرأة. لأن . 


. النبي يل قل يوم قريظة امرأة طرحت الرحا 


على خلاد بن سويد فقتلته : 9) 

قال ابن قدامة: ولا نعلم في ذلك خلافاء 
وبه قال الأوزاعي . والثوري والليث. لقول ابن 
عباس : مر النبي كل بامرأة مقتولة يوم الخندق» 
فقال: من قتل هذه؟ قال رجل : أنا يارسول 
الله . قال: ولِم ؟قال: نازعتني قائم سيفي . 
قال: فسكت 9؟) 


)١(‏ المغني 478/8 ا 

(؟) روضة الطالبين /٠١‏ 7414. ونهاية اللحتاج 51/8" 

(؟5) حديث: «أن النبي كل قتدل يوم قريظة 5 .) أخرجه ابن 
إسحاق في المغازي كما في السيرة النبوية لابن كثير (6/ 47" 
- نشر دار إحياء التراث) . 

(5) حديث: «من قتل هذه ؟) أخرجه أبوداود ني المراسيل كما 
في التلخيص الخحبير (5/ ٠١7‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 


:اس 


1 ا ا ل ا ا و ل ل و ا 


ولأن النبي يكل وقف على امرأة مقتولة 
فقال: «ماكانت هذه لتقاتل» وهذا يدل على 
أنه إنها نبجى عن قتل المرأة إذا لم تقاتل . 9") 

وكذلك يقتل كل من هؤلاء إذا كان ملكا 
أوذا رأي يعين في الحرب» لأن دريد بن الصمة 
قتل يوم حنين وهوشيخ لا قتال فيهء وكانوا 
خرجوا به يتيمنون به ويستعينون برأيه» فلم 
ينكر النبي يك قتله» 7 ولأن الرأي من أعظم 
المعونة في الحرب . 

أما الأخرس والأصم. وأقطع اليد اليسرى. 
أوإحدى الرجلين فيقتل» لأنه يمكن أن يقاتل 
راكنا . 5) 

ولوقتل من لايحل قتله تمن ذكرء فعليه 
التوبة والاستغفار فقط كسائر المعاصي, ولا 
شيء عليه من دية ولا كفارة, لأن دم الكافرلا 
يتقوم إلا بالأمان» ولم يوجد . 7*» وينظر تفصيل 
ذلك في: (جزية). 


د قتل القريب 9 
#٠ :‏ - الختلفت اراء الفقهاء في قتل القريب أثناء 
المحاربة مع الكفار: 


)١١(‏ حديث: «ما كانت هذه لتقاتل» تقدم تخريجه آنفا. 

)٠(‏ حديث: «مقتل دريد بن الصمة» أخرجه البخاري (الفتح 
١/1‏ ط السلفية) من حديث أبي موسى الأشعري . 
(") ابن عابدين / 774 ومابغدهاء وفتح القدير ٠١١/8‏ 

ومابعدهاء والمدونة / 25 والدسوقي طن 
(5) المراجع السابقة . 


دوك اه دف اناما ب الا لك لاوطا عه اوناع لبج عقا 6[ كرفا لع ابه اللو ع 0 


فذهب الحنفية إلى أنه لا يحل للفرع أن يبدأ 
بقتل أصله المشرك» بل يشغله بالمحاربة» لقوله 
تعالى : «#وصاحبها في الدنيا معروفاي () 
ولأنه يجب عليه إحياؤه بالإنفاق عليه فيناقضه 
الإطلاق في إفنائه, فإن أدركه امتنع عليه حتى 
يقتله غيره » لأن المقصود يحصل بغيره من غير 
اقتتحامه المأثم . وأما إن قصد الأب قتله بحيث 
لايمكنه دفعه إلا بقتله فلا بأس بهء لأنٍ 
مقصوده الدفع وهويجوز مطلقاء ولأنه لوشهر 
الأب المسلم سيفه على ابنهء ولا يمكنه دفعه 
إلا بقتلهء يقتلهء فهذا أولى . 9) 


وصرح الشافعية بأنه يكره تنزيها لغازٍ أن يقتل 
قريبه, لأن فيه نوعا من قطع الرحم. وقتل 
قريب محرم أشد كراهة» لأنه يك منع أبا بكر من 
قتل ابنه عبدال رحمن يوم أحد. إلا أن يسمعه 
يسب الله تعالى» أويذكره أويذكررسول 


الله يلك أونبيا من الأنبياء بسوءء”» فإذا سمع 


ذلك أوعلمه منه فلا كراهة حينئذ في قثله تقدي| 
لحق الله تعالى وحق أنبيائه . وإليه مال الحنفية 


١٠١ سورة لقمان/‎ )١( 
وابن عابدين‎ ,.7٠ البدائع اق وفتح القدير ه/‎ (2 


ارذاكفا 

(") حديث: «منع أبا بكر من قتل ابنه عبدالرحمن» أخرجه 
البيهقي في السئن (48/ ١85‏ طدائرة المعارف العثانية) من ٠‏ 
حديث أبي الزناد وأعله ابن حجر في التلخيص (4/ ٠١١‏ - 
ط شركة الطباعة الفنية) بضعف الواقدي راويه. 


ه-ا١66‎ 


أيضاء لأن أبا عبيدة قتل أباه. وقال لرسول 
الله عله : سمعته يسبك ول ينكره عليه . 7 


ه ‏ الغدر, والغلول. والثلة : 
الغدر والغلول. والتمثيل بالقتلى . لقوله كَكلِنِ : 
«لا تغلوا, ولا تغدرواء ولا تمثلوا». 9) 


والغلول في الجهاد الخيانة في المغنم بأن يخفي 
ما وقع في يده فلا يحل لأحد أن يأخذ لنفسه مما 
غنم شيئاء خيطا فا فوقه. بل يضمه إلى 
المغانم . 

وأما ما يحتاج إليه من الطعام وعلف الدواب 
والسلاح» فهوجائز عند الحاجة . ”" وفي المسألة 
تفصيل ينظر في (غنيمة) و(غلول) . 

وكل ذلك محرم لقوله تعالى : فيا أيها الذين 


"5/8 ابن عابدين */776. 15الا0 ونهاية المحتاج‎ )١( 
ومابعدها. والمهذب 7*“/8. وروضة الطالبين‎ 
الفضيقف‎ 

وحديث : «مقالة أبي عبيدة : سمعته يسبك6 
أخرجه أبوداود ني المراسيل كا في التلخيص لابن حجر 
٠١7/4(‏ -ط شركة الطباعة الفنية) من حديث مالك بن 
عمير مرسلا . 

(؟) حديث: «لا تغلوا. ولا تغدروا. ولا تمثلوا» أخرجه مسلم 
(6/ /ا6 ١‏ ط الحلبي) من حديث بريدة. 

(9) ابن عابدين */574. وجواهر الإكليل ١/504؟.‏ 

. وحاشية الدسوقي ؟7/ 11/9 , والمغني 115/8 


افيا أوفوا بالعقودي . )١(‏ وقوله تعالى : إلا 
ولم يظاهروا عليكم أحدا فأقوا إليهم عهدهم 
إلى مدتهم. إن الله يحب المتقين 27.4" لكن إن 
العهد جاز نبذ العهد إليهم لقوله تعالى : 
«وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم 
على سواء إن الله لا يحب الخائنين»# ”" وفي 
المسألة تفصيل ”9 ينظر في مصطلحات : 
(عهد) و(معاهدة) و(أمان) . 

أما المثلة فهي العقوبة الشنيعة من مثل قطع 
ابتداء على غير جزاء. ولكن لوأن شخصا 
جنى على قوم جنايات في أعضاء متعددة, 
فاقتص منه, لما كان التشويه الذي حصل له من 
المثلة . 

وحاصل هذا أن المثلة بمن مثْلَ جزاءًا. ثابت 
وفيه خلاف وتفصيل . والمثلة بمن استحق القتل 
لاعن مثلة لا تحل . وتأسيسا على ذلك فإنه لا 
بأس بحمل رأس المشرك لوفيه غيظهم وفيه , 
فراغ قلوبنا باندفاع شره . 
)١(‏ سورة المائدة / ١‏ 
(1) سورة التوبة / 4 


(؟") سورة الأنفال /.8ه 
(5) المغني 017/1٠١‏ 077 ط المنار الأولى . 


ا 


جهاد 7 70 


معوم مم ةو ء وام هن ةمث مني ةونم م مر ةواما في مقن مم م مو ايفين ةين نرم مف ييه ممم فزن 


واختلف الفقهاء في حمل رؤوس قتلى الكفار 
من بلد إلى آخر بين مجيز ومحرم » ينظر تفصيله في 
مصطلح : (مثلة). 2 


و تحريق العدو بالنارء وتغريقه بالماء.» ورميه 


ْ بالء حنيق : 


7" - قال ابن قدامة: إذا قدرعلى العدو فلا 
يجوز تحريقه بالنار بغي رخلاف. لحديث أبي 
هريرة أنه قال: بعثنا رسول الله كِةِ في بعث 
فقال: «إن وجدتم.فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. 
ثم قال رسول الله يي حين أردنا الخروج : «إني 
أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلاناء وإن النارلا 
يعذب بها إلا الله 
فاقتلوهما». ” 
0 فأمارميهم قبل أخذهم بالنا. فإن أمكن 
أخذهم بدونها لم يجزرميهم بهاء لأنهم في معنى 
المقدور عليه وأما عند العجزعنهم بغيرها 
فجائزفي قول أكثر أهل العلم, وبه قال 
الشوري, والأوزاعي., والحنابلة.» وكذلك لا 


6 


فإِن وجدتموبهما 


2704/١ ابن عابدين 79/ 776. وجواهر الإكليل‎ )١( 
276١/٠١ وحاشية الدسوقي ؟/ 210/9 وروضة الطاليين‎ 
4915 /8 والمغني‎ 

(7) حديث: «بعثنا رسول الله يك في بعث . 
البخاري (الفتح 5/ ١44‏ ط السلفية) . 

) المغني 2458/8 4194 


..» أخرجه 


,اما حصارالقلاع : فقال الحنفية 
والشاة : فعية: يجوز حصا الكفارفي البلاد 
والقلاع. وإرسال الماء عليهم. وقطعه عنهم20 
ورميهم بنارومنجنيق وغيرهما. لقوله تعالى : 
#وخذوهم واحصروهه 7" ولأنه عد حاصر 
أهل الطائف. ورماهم بالمنجنيق . ('2 وقيس به 
0 به الحلاك» ا ا حنفية 
وعدمها . 6 
وبه قال الثوري والأوزاعي وابن المنذر. 
وفصل المالكية القول فقالوا: يقاتل العدو 
بالحصن بغي ر تحريق وتغريق إذا كانوا مع 
مسلمين» أوذرية أونساء. وم يخف على 
المسلمين» ويرمون بالمنجنيق» ولومع ذرية» أو 
نساع أو مسلمين 1 0 
وذهب الحنابلة إلى أنه إن قدر عليهم بغير 
الغرق ل يجزإذا تضمن ذلك إتلاف النساء 
والذرية الذين يحرم إتلافهم قصداء وإن َ يفدر 
عليهم إلابه جاز: 29 
)١(‏ سورة التوبة / © 
)7١(‏ حديث: «حاصر أهل الطائف ورماهم بالمنجنيق . . 2 
ذكره ابن إسحاق في المغازي كما في السيرة لابن كشير 
(108/5 - نشر دار إحياء التراث العربي) . 
(") ابن عابدين */ 2777 وفتح القدير ه//147., ونهاية 
المحتاج 54/8. ومغني المحتاج 17/4. والمغني 
4:54 


(4) حاشية الدسوقي /١‏ /ا/11. وجواهر الإكليل /١‏ 3787 7 
(ه) المغني 618/4 


-1675امه 


1 ا« وا ع روا اولي أو وإوام اج جاعا ها ولمع جار يلاج جاع وذو جه جم وز وح او 1 وو و ا 


وإذا حاصر الإمام حصنا لزمته مضابرته, ولا 
ينصرف عنه إلا في إحدى الحالات الآتية: 
١‏ - أن يسلموا فيحرزوا بالإسلام دماءهم 
وأمواههم. لقول النبي كل «أمرت أن أقاتل 
. الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» )١‏ 
” - أن يبذلوا مالا على الموادعة, فيجوز قبوله 
منهم. سواء أعطوه جملة. أوجعلوه خراجا 
مستمرا يؤخذ منهم كل عام فإن كانوا تمن 
تقبل منهم الجزية فبذلوها لزمه قبوهاء لقوله 
تعالى : «إحتى يعطوا الجزية عن يد وهم 
صاغرون# . 9) 

وإن بذلوا مالا على غيروجه الجزية فرأى 
المصلحة في قبوله قبله. ولا يلزمه قبوله إذا لم ير 
المصلحة في ذلك . ”© 
 '“‏ أن يفتحه. 
5 - أن يرى المصلحة في الانصراف عنه., إما 
لفسورالأقامة :و [ما كلاس متهم وإما امال 
ينتهزهاء. تفوت بإقامته. فينصرف عنه. لا 
روي أن النبي يك حاصر أهل الطائف فلم ينل 
منهم شيئاء فقال: «إناقافلون إن شاء الله 
تعالى غدا ...) 9©) 


)١(‏ حديث: «أمرت أن أقاتل الناس ...» تقدم تخريجه ف/ ه 
(5) سورة التوبة / 9؟ 
إفة المراجع السابقة . 
(؟) حديث: «إناقافلون إن شاء الله ...» أخرجه- 


5 أن ينرلواعلى حكم حاكم. فيجوز. لا 
روي عن النبي كل «أنه لما حاصر بني قريظة 
رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ 
فأجابهم إلى ذلك» )١”‏ ظ ْ 
قال ابن قدامة: ويشترط أن يكون الحاكم 
حرا مسل] عاقلا بالغاذكراعدلا فقيهاىا 
يشترط في حاكم المسلمين, ويجوزأن يكون 
أعمى , لأن عدم البصرلا يضرهناء لأن 
المقصود رأيه ومعرفة المصلحة. ولا يضر عدم 
البصر فيه. بخلاف القضاء, فإنه لا يستغني 
عن البصر ليعرف المدعي من المدعى عليه: 
والشاهد من المشهود له والمشهود عليه والمقرله 
من المقرء ويعتبرمن الفقه ههنا مايتعلق مبذا 
الحكم ما يجوز فيه ويعتبرله ونحوذلك. ولا 
يعتبر فقهه في جميع الأحكام التي لا تعلق لها 
هذا ولمهذا حكم سعد بن معاذ ول يثبت أنه 
كان عالما بجميع الأحكام . وإذا حكموا رجلين 
جاز. ويكون الحكم ما اتفقا عليه وإن جعلوا 
الحكم إلى رجل يعينه الإمام جاز, لأنه لا يختار 
إلا من يصلح. وإن نزلوا على حكم رجل منهم 
أوجعلوا التعيين إليهم لم يجز. لأخهم ربا اختاروا 


- البخاري (الفتح 8 4 -ط السلفية) من حذيث عبدالله 
ابن عمر. 
(1) حديث: ١‏ أمر بني قريظة أن ينزلوا على حكم سعد بن 
معاذ» أخرجه البخاري (7/ 4١١‏ -ط السلفية) من 
حديث أبي سعيد الخدري . 
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من لا يصلح . رش عت عاذ ماه داقيه 
ْ الأمام جازء لأن بني قريظة رضوا بحكم سعد 
ابن معاذ وعينوه ه فرضيه النبي م 
وقال: «لقد حكمت فيهم بحكم الله . ' 


وإن مات من اتفقوا عليه فاتفقوا قوا على غيره 
ممن يصلح قام مقامه. وإن لم يتفقوا على من 
00 أوطلبوا حكى| لا يصلح . 00 
وكذلك إن رضوا باثنين فيات ادها لحرا 
على من يقوم مقامه جازء وإلاردوا إلى 
مأمنهم. وكذلك إن رضوا بتحكيم من لم تجتمع 
الشرائط فيه ووافقهم الإمام عليه . ثم بان أنه لا 
يصلح لم يحكم. ويردون إلى مأمنهم كما كانوا . 
"- وأما صفة الحكم: فإن حكم أن تقتل 
مقاتلتهم. وتسبى ذراهم نفذْ حكمه. لأن 
النبي يل: «لقد حكمت فيهم بحكم الله 
تعالى من فوق سبعة أرقعة)(2 وإن حكم بالمن 
على المقاتلة وسبى الذرية» فقال القاضى يلزم 
حكمه. وهومذهب الشافعي., لأن الحكم إليه 


)١(‏ شطر من الحديث السابق, وتقدم تخريجه آنفا. 

(؟) حديث: «لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 
سبعة. . .» أخرجه ابن إسحاق من مرسل علقمة بن 
وقاص كافي الفتح لابن حجر (1/ 4١7‏ ط السلفية) 
وأصله في صحيح البخاري (الفتح 8/ 4١١‏ ط السلفية) . 


الأسين 

واختار أبوالخطاب أن حكمه لا يلزم» لأن 
عليه أن يحكم با فيه الحظ. ولاحظ للمسلمين 
في المن» وإن حكم بالمن على الذرية. فينبغي 
أن لا يجوز لأن الإمام لا يملك المن على 
الذرية إذا سبوا فكذلك الحاكم. ويحتمل الجواز 
لأن هؤلاء لم يتعين السبي فيهم بخلاف من 
سبي فإنه يصير رقيقا بنفس السبي . وإن حكم 
عليهم بالفداء جازء لأن الإمام يخيرني الأسرى 
بين القتتلء» والفداء, والاسترقاق. والمن. 
فكذلك الحاكمء وإن حكم عليهم بإعطاء 
الجزية لم يلزم حكمه. لأن عقدالذمة عقد 
معاوضة فلا يغبت إلا بالتراضي » ولذلك لا 
يملك الإمام إجبار الأسيرعلى إعطاء الجزية. 
وإن حكم بالقتل والسبي جازللامام المن على 
بعضهم, لأن ثابت بن قيس سأل في الزبيربن 
باطا من قريظة ومالهٍ رسول الله كك فأجابه . 
ويخالف مال الغنيمة إذا حازه المسلمون, لأن 


ملكهم استقرعليه؛ وإن أسلموا قبل الحكم 


عليهم عصموا دماءهم وأموالهم , لأنهم أسلموا 
وهم أحرار» وأموالهم لهم فلم يجز استرقاقهم , 
بيخلاف الأسير. فإن الأسيرقد ثبتت اليد عليه 

كا تثبت على الذرية. ولذلك جاز استرقاقه . 
وإن إن أسلموا بعد الحكم عليهم نظرت» فإن كان 
قد حكم عليهم بالقتل سقط لأن من أسلم فقد 


5ه16ا 


#وععوه جوع و واه ووو و عه ع غاغ واحو و وهاه محعة عابم عا ع و هع ها لب واه م لاع هده ورف و عام د ون مون 


صم دنه ول كز انترقاتهيني' لا نهم أسلموا قبل 
استرقاقهم. » قال أبوالخطاب : ويحتمل جواز 
استرقاقهم. كا لوأسلموا بعد الأسر. ويكون 
المال على ماحكم فيه. الع 
للمسلمين كان غنيمة. أخذوه بالقه أ 
والحظ 40 


0 إتلاف الأموال : 

6 إذا استعد الكفار أو تحصنوا لقتال 
المسلمين. فإننا نستعين بالله ونحاريهم لنظفر 
بهم. وإن أدى ذلك إلى إتلاف أموالهم, إلا إذا 
غلب على الظن الظفر بهم من غير إتلاف 
لأموالهم فيكره فعل ذلك,. لأنه إفساد في غير 


محل الحاجة, وما أبيح إلا لحاء لأن المقصود كسر 


شوكتهم, وإلحاق الغيظ بهم فإذا غلب على 


لا نتلفه. 9) 
وأما قطع شجرهم وزرعهم, فإن الشجر 
والزرع ينقسم ثلاثة أقسام : 


أحدها: ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي 
يستترون به من المسلمين. أويحتاج إلى قطعه 
لتوسعة طريق أو غيره. أويكونون يفعلون ذلك 


481١ 218٠١ /8 المغني‎ )١( 
7177/7 (؟) ابن عابدين‎ 


بنا فيفعل بهم ذلك . لينتهوا. فهذا يجوز بغير 
خلاف . 


يأكلون من ثمره. فهذا يحرم قطعه. لما فيه من 
الإضرار بالمسلمين . 

الشالث: ماعدا هذين القسمين مما لا ضرر فيه 
بالمسلمين» ولا نفع سوى غيظ الكفار والاضرار 
مهمء ففيه روايتان عند الحنابلة : 


إحداهما: يجوز ويبذا قال مالك والشافعي 
وغير*ماء وقد روى ابن عمر رضي الله عنهما أن 
رسول الله ولِِ حرق نخل بني النضير, ”2 وقد 
قال الله تعالى : «إماقطعتم من لينة أو تركتموها 
قائمة على أصوها فبإذن اللهء وليخزي 
الفاسقين» . 9) 


والشانية: لايجوز. "لما روي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه قدم عليه ابن أخيه من 
غزوة غزاها., فقال: لعلك حرقت حرثا؟ قال: 
نعم» قال: لعلك غرقت نخلا؟ قال: نعم 


)١(‏ حديث: «حرق نخل بني النضير» أخرجه البخاري (الفتح 
4 لط السلفية) من حديث عبدالله بن عمر: 

(؟) سورة الحشر / © ا 

(") ابن عابدين 777/7 ومغني المحتاج 4/ 175., والمغني ‏ / 
41/4 لاه4. 2.404 وكشاف القناع /48. 49 


66ا مه 


لومم مو ةوه ووو م يوم من وه ي هه ماري ةر مو ما مم 6 ريه مة رمرم مور نه رفور تمي م ممه 


قال: لعلك قتلت صبيا؟ قال: نعم. قال: 

لتكن غزوتك كفافا . )١‏ 1 ش 
ولأن في ذلك إتلافا محضاء فلم يجز كعقر 

الحيوان» ومهذا قال الأوزاعي والليث» وأبوثور. 


وأما الحيوانات فلا خلاف في أنه يجوز قتلها 
حالة الحرب, لأن قتل بهائمهم يتوصل به إلى 
قتلهم وهزيمتهم » وصرح المالكية بأن الأرجح 
وجوب حرق الحيوانات بعد قتلها إن استحلوا 
أكل الميتة في دينهم» وقيل : إن كانوا يرجعون 
إليها قبل فسادهاء وجب التحريق» وإلالم 


1 حضل . 9) 


وأما ني غيرحالة الحرب : فذهب الحنفية 
والمالكية إلى أنه يجوز عقر دوابهم » لأن فيه غيظا 
لهم وإضعافا لقوتهمء فأشبه قتلها حال قتالهم . 


ويرى الشافعية والحنابلة أنه لا يجوزذلك 
مطلقاء لنهيه يكل عن قتل الحيوان صيراء 9) 


)١(‏ أثر ابن مسعود. أخرجه سعيد بن منصور في سنئنه (القسم 
الثاني من المحلد الثالث/ ص/اه 7 ط علمي بريس) . 
(؟) حاشية الدسوقي 181/7ء والمغني 451/8 -107. 


() حديث: «نبى رسول الله يكل أن يقتل شيء من الدواب 


صبراء أخرجه مسلم (/ ١66٠‏ ط الحلبي) من حديث 


واه فاه ا اماع عاة هاج ونمو اه واوم عل ومع فاو عقو ووو لقاع مالأ ووه وعم وم وه ٠‏ 


ولقول الصديق بريه قا بى سفيان وهو 
يوصيه : ولا تعقرن شجرا مثمراء عا 
ولا شاة إلا لمأكلة . 


ولأنه إفساد يدخل في عموم قوله تعالى : 
#وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيهاء 


الفساد» . ان ش 
ويجوز عقر الحيوانات للأكل إن كانت الخاجة 


داعية إلى ذلكء. لأن الحاجة تبيح مال 
المعصوم . فيال الكافر أولى » وإن لم تكن الحاجة 
داعية إليه نظرنا: فإن كان الحيوان لا يراد إلا 
للأكل كالدجاج, والجمام» وسائر الطيرى 
والصيدء فحكمه حكم الطعامء لأنه لا يراد 
لغيرالأكل.» وتقل قيمته» فأشبه الطعام. وإن 
كان مما يحتاج إليه في القتال لم يبح ذبحه إلا 
للأكل . زفة 
“” - وني تغريق النحل وتحريقه اختلف الفقهاء 
على أقوال: 

ذهب الشافعية والحنابلة وعامة أهل العلم 
منهم الأوزاعي والليثء إلى أنه لا يجوز تغريق 
النحل وتحريقه. لما روي عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه أنه قال ليزيد بن 
يوصيه : ولا تحرق نحلا ولا تغرقنه . 9) 


أبي سفيان وهو 


٠١ه‎ / سورة البقرة‎ )١( 
المغني 451/8 ومابعدها.‎ )١( 
451/4 المغني‎ )5 


كه 


عاق قارو ابا عام لالع ام قرع در هاد ينه حبدي ا م ويه ع بده راواه ند بوره ونه مر م ابد يد 


#وإذا ا 00 ف في الأرض ليفسد فيها ان 
الحرث والنسل والله لا يحب الفسادي . () 
ولأنه حيوان ذو روح. فلم يجز قتله لغيظ 
المشركين . 
ومقتضى مذهب ال حنفية إباحته. لأن فيه 
غيظا لهم ٠‏ وإضعافا فأشبه قتل بهائمهم حال 
قتالهم . زفة 


وفصل المالكية القول فيه. فقالوا: إن قصد 
بإتلافها أخذ عسلها كان إتلافها جائزا قلت أو 
كثرت اتفاقاء وإن لم يقصد أخذ عسلهاء فإن 
قلت كره إتلافهاء وإن كثر فيجوز في رواية مع 
الكراهة, وفي رواية لا يجوز وإنها جازني حال 
الكثرة لما فيه من النكاية للهم. 9 


ح - الفرار من الزحف : 

33 لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب الثبات 
في الجهاد. ويجرم الفرارمنه. لقوله تعالى : 
يا أيها الذين امنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا 
فلا تولوهم الأدبار... . * .2 وقال الله 
تعالى : ««يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة 


٠١6ه‎ / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 777/9 
(؟) حاشية الدسوقي ل 
(؟) سورة الأنفال / ١١6‏ 


لطر عو جيف جوع ابيع مف عو ار عاب عاط اغا له 4خ مام عا و اطيع بقاع واج ورف ا وج ياه 


فائبتوا واذكروا الله كثيرا 
تفا ني 2 


وقد عد رسول الله ككٍِ الفرار من 


الزحف» 0 
ثم اختلفوا في تفصيل ذلك 


فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يحرم الفرار. ويجب الثبات بشرطين : 
أحدهها: أن يكون الكفارلا يزيدون على 
ضعف المسلمين, فإن زادوا عليه جاز الفرار, 
لقوله تعالى : «الآن خفف الله عنكم وعلم أن 
فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
كد وزع كر للك يحي إل ره 
الله والله مع الصابرين» .”© 
والآية وإن كانت بلفظ الخبرفهوأمر. بدليل 
قوله تعالى : «الآن خفف الله عنكم» ولوكان 
خبرا على حقيقته لم يكن ردنا من غلبة الواحد 
للعشرة إلى غلبة الاثنين تخفيفا. ولأن خير الله 


)١(‏ سورة الأنفال / 46 ش 

(؟) ابن عابدين */ 27714 والبدائع / 48 وحاشية الدسوقي 
87», والمهذب 7/7 ونماية المحتاج 256/7 
والمغني //184. وكشاف القناع "/ 146 . 15 

وحديث: «اجتنبوا السبع الموبقات . . .» أخرجه ‏ 

البخاري (الفتح / 791 ط السلفية) ومسلم /١(‏ 47 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. ' 

(*) سورة الأنفال / > 


لامها 


تعالى صدق لا يقع بخلاف مخيره» وقد علم أن 
الظفر والغلبة لا يحصل للمسلمين في كل موطن 
يكون العدوفيه ضعف المسلمين فم| دون» فعلم 
أنه أمروفرض. ولم يأت شيء ينسخ هذه الآية لا 
في كتاب ولااسنة» فوجب الحكم بها. قال ابن 
عباس : نزلت إن يكن منكم عشرود 
صابرون يغلبوا مائتين» فش ذلك على 
المسلمين حين فرض الله عليهم ألا يفر واحد من 
عشرة» ثم جاء تخفيف فقال: #الآن خفف الله 
عنكم .2# فل| خفف الله عنهم من العدد 
نقص من الصبر بقدر ما خفف من العدد. وقد 
قال ابن عباس : من فر من اثنين فقد فر» ومن فر 
من ثلاثة فما فرء ويلزم المسلمين الثبات وإن 
ظنوا التلف. لقوله تعالى : «إيا أيها الذين امنوا 
إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار, 
رعق اولع بولك برس 14 5 
قال المالكية : وهوماذكره ابن عابدين نقلا 
عن الخانية: إن بلغ المسلمون اثني عشر ألفا 
حرم الفرارول و كثر الكفار جدا مالم تختلف 
كلمتهم. فإنه إذا اختلفت كلمتهم جاز الفرار 


مطلقا ولو بلغوا اثنى عشر ألفا. 9 واستدلوا , 


بقوله وك : ون يغلب اثنا عشر ألفا من 
قلثم 9) 

١١ / سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) ابن عابدين */ 7784, وحاشية الدسوقي 8/0 


ف حديث: «لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة» تقدم تخريجه 
ف/١1"‏ 


بفراره التحيز إلى فئة ولا التحرف لقتال» فإن 
... إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى 
فئةي . 000 


ومعنى التحرف للقتال أن ينحاز إلى موضع 
يكون القتال فيه أمكن مثل أن ينحاز من مواجهة 
الشمس أوالريح إلى استدبارهماء أومن نزلة 
إلى علو, أومن معطشة إلى موضع ماءء أويفر 
بين أيديهم لتنتقض صفوفهم, أوتنفرد خيلهم 
من رجالتهم. أوليجد فيهم فرصة» أوليستند 
إلى جبل ونحو ذلك نما جرت به عادة أهل 
الحرب . 

وأما التحيز إلى فئة فهو أن يصير إلى فئة من 
المسلمين ليكون معهم فيقوى بهم على 
عدوهم » وسواء أبعدت المسافة أم قربت» فإن 
كانت الحرب بخراسان والفئة بالحجازجاز 
التحيز إليهاء لأن ابن عمر روى أن النبي كَل 
قال للذين فروا إلى المدينة وهوفيها: «أنتم 
العكارون» أنا فئة المسلمين2'2" وكانوا بمكان 
بعيدعله. وفيه دليل على أن المتحيز إلى فئة 


١١ / سورة الأنفال‎ )١( 

(7) حديث: «أنتم العكارونء أنافئة المسلمين» أخرجه 
أبوداود ٠١17/0‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس ). ونوه 
المناوي بضعف أحد رواته في فيض القدير (5/ 44 -ط 
المكتبة التجارية) . 


مما 


عكار وليس بفرار من الزحف, فلا يلحقه 
الوضية 20 | 

قال الدسوقي : وقيل: إن التحيز إلى فئة 
يكون إذا قرب المنحاز إليه بأن يكون انحيازه 
إلى فئة خرج معهاء أمالوخرجوا من بلد 
والأميرمقيم في بلدة فلا يجوز لأحد الفرار حتى 
ينحاز إليه. وأمير الجيش لا يجوز له الفرار ولو 
على سبيل التحيز ولو أدى لهلاك نفسه وبقاء 
الجيش من غير أمير, مالم يعلم أن جميع الجيش 
قلة العدد مع احتمال الظفر : 
4 - إذا كان العد و أكثر من ضعف المسلمين 
فغلب على ظن المسلمين الظفر. فالأولى لهم 


الثبات لما في ذلك من المصلحة, وإن انصرفوا ٠‏ 


جازء لأنهم لايأمنون العطب والحكم معلق 
على مظنته. وهوكونهم أقل من نصف 
عددهم , ولذلك لزمهم الثبات إذا كانوا أكثرمن 
النصف وإن غلب على ظنهم الحلاك فيه. 
ويحتمل أن يلزمهم الثبات إن غلب على 


ظنهم الظفر لما فيه من المصلحة. 9© 
فإن غلب على ظنهم أنهم إن ثبتوالمثليهم 
هلكوا ففيه وجهان : 


)١(‏ البدائع19/0. ونباية المحتاج 55/8. والملهذب 
فيض ف والمغني // 6 وكشاف القناع "/ 45 

(؟) حاشية الدسوقي 178/7 

(”) المغني 587/8 . وكشاف القناع */ /ا4 


أحدهما : أن لهم أن يولوا لقوله عز وجل : 
«ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكةي . () ظ 

والثاني : أنه ليس لهم أن يولوا وهو الصحيح 
لقوله عز وجل : «إإذا لقيتم فئة فائبتوا/ه”© ولأن 
المجاهد إنم) يقاتل على إحدى الحسنيين 
الشهادة أو الفوز بالغنيمة مع الأجر. قال 
تعالى : طإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأمواهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون» . ©) 

وقد قال محمد بن الحسن : لا بأس بالانهزام 
إذا أتى المسلم من العدوما لا يطيقه. ولا بأس 
بالصبر أيضا بخلاف مايقوله بعض الناس من 
أنه إلقاء بالنفس إلى التهلكة بل في هذا تحقيق 
بذل النفس في سبيل الله . 

وقال الحصكفي : فإن علم أنه إذا حارب 
قتل وإن لم يحارب أسر لم يلزمه القتال. ©) 

فإذا غلب على ظنهم الملاك في الإقامة 
والانصرافء فالأولى لمم الثبات. لينالوا درجة 
الشهداء المقبلين على القتال محتسبين فيكونون 
أفضل من المولين» ولأنه يجوز أن يغلبوا أيضا فإن 
لله تعالى يقول: «كم من فئة قليلة غلبت فئة 
)١(‏ سورة البقرة / ١46‏ 
)7١(‏ سورة الأنفال / © 
(*) سورة التوبة / ١١١‏ 

وانظر: المهذب 777/7 ونهاية المحتاج 1/8" 


(5) شرح السير الكبير 88/١‏ . والدر المحتار بحاشية ابن 
عابدين 777/7 


-١69- 


كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين» . () 

قال الشافعية : إلا أنه يحرم الانصراف لائة 
بطل عن مائتين وواحد ضعفاء. ويجوز انصراف 
مائة ضعفاء ء عن مائة وتسعة وتسعين ين أبطالا في 
الأصح اعتبارا بالمعنى» بناء على أنه يجوز أن 
يستنبط من النص على حرمة الانصراف من 
الصف معنى يخصصه. لأنهم يقاومونهم لوثبتوا 
لهم. وإنا يراعى العدد عند تقارب الأوصاف. 
ومن ثم لم يختص الخلاف بزيادة الواحد ونقصه. 
ولا براكب وماشء. بل الضابط أن يكون في 
المسلمين من القوة مايغلب على الظن أنهم 
يقاومون الزائد على مثليهم ويرجون الظفر 
بهم» أومن الضعف مالا يقاومونهم. وحيث 
جاز الانصراف فإن غلب الملاك بلا نتكاية 
للكفار وجب الانصرافء وإن غلب الملاك 
على حصول النكاية ‏ لحم يستحب 
الانصراف.9© 00 

وذهب الحنفية إلى أن الحكم في هذا الباب 
لغالب الرأي» وأكبر الظن دون العدد. فإن 
غلب على ظن الغزاة أنهم يقاومونهم يلزمهم 
الثباتء. وإن كانوا أقل عددا منهم. وإن كان 
غالب ظنهم أنهم يغلبون فلا بأس أن ينحازوا 
إلى المسلمين ليستعينوا بهم » وإن كانوا أكثر 
عددا من الكفرة. وكذا الواحد من الغزاة» ليبس 


519 / سورة البقرة‎ )١( 
(؟) نهاية المحتاج 7/4 55, /ا5‎ 


معه سلاح مع اف لعي اك أو مع 
واحد منهم من الكفرة ومعه سلاح » لا بأس أن 
يولي دبره متحيزا إلى فئة . 

قال محمد بن الحسن : ويكره للواحد القوي 
أن يفرمن الكافرينء ويكره للاثة الفرارمن 
المائتين, ولا بأس أن يفر الواحد من الثلاثة. 
والمائة من ثلاثاثة . (") 


تحصن أهل البلد من العدو : 
٠‏ - إن جاء العدو بلدا فقد صرح الشافعية 
والحنابلة بأن لأهله التتحصن منهم» وإن كانوا 
أكثر من نصفهم ليلحقهم مدد أوقوة, ولا يكون 
توليا ولا فراراء إنما التولي بعد لقاء العدو, 
وإن لقوهم خارج الحصن فلهم التحيز إلى 
الحصن., لأنه بمنزلة التحرف للقتال أو التحيز 
إلى فئة . 
وإن غزوا فذهبت دوابهم » فليس ذلك عذرا 
في الفرارء لأن القتال ممكن للرجالة. وإن تحيزوا 
إلى جبل ليقاتلوا فيه رجالة فلا بأس. لأنه 
تحرف للقتال. وإن ذهب سلاحهم فتحيزوا إلى 
مكان يمكنهم القتال فيه بالحجارة والتستر 
بالشجر ونحوه. أو لهم في التحيز إليه فائدة. 


م 
جاز. 


7575/٠" البدائع /ا/ 94, 44. وابن عابدين‎ )١( 


(5) المهذب 278/١‏ وروضة الطالبين /٠١‏ 559. ونهاية . 
المحتاج 4/ 6ت, والمغني 541/4 


0 


الفرار وإحراز الغنيمة : 

١؛‏ - فإن ولى قوم قبل إحراز الغنيمة وأحرزها 
الباقون» فقد صرح الحنابلة بأنه لا نصيب 
للفارين, لأن إحرازها حصل بغيرهم فكان 
ملكهالمن أحرزهاء وإن ذكروا أنهم فروا 
متحيزين إلى فئة أومتحرفين للقتال. فلا شيء 
لهم أيضا لذلك؛, وإن فروا بعد إحراز الغنيمة ل 
يسقط حقهم منهاء لأهم ملكوا الغنيمة لحيازتها 
فلم يزل ملكهم عنبا بفرارهم . ('» وتفصيل 
ذلك في مصطلح : (غنيمة). 


حكم التبييت في القتال : 


47 - صرح جمهور الفقهاء بأنه يجوز تبييت 
الكفار وهوكبسهم ليلا وقتلهم على غفلة. ولو 


قتل في هذا التبييت من لا يجوز قتله من امرأة. . 


وصبي » وغيرهما كمجنون. وشيخ فانٍ إذا لم 
يقصدواء 97" لحديث الصعب بن جثامة قال: 
سمعت النبى كَل يسأل عن ديار المشركين 
يبيتونت 55 من نسائهم وذراريهم فقال: 
هم منهم”" وسبق تفصيل أحكام التبييت في 


585/8 المغني‎ )١( 

(؟) البدائع(/ .٠٠١‏ ونهاية المحتاج 54/8. والمغني 
4 وكشاف القناع / /417. والمدونة '/ 74 

(") حديث: الصعب بن جشامة: (هم منهم). أخرجه 
البخاري (الفتح 5 لطالسلفية) ومسلم (*/ ١55‏ 


ط الحلبي) . 


القنال في مصطلح (تبييت) . 7) 

وكذا يجوزقتل الكفارفني مطمورة”" إذالم 
يقصد النساء. والصبيان ونحوهم , ويجوز قطع 
المياه عنهم وقطع السابلة9© وإن تضمن ذلك 
قتل الصبيان والنساء, لأنه في معنى التبييت 


السابق فيه حديث الصعب بن جثامة ولأن 


القضصد إضعافهم وإرهابهم ليجيبوا داعي الله 4 
ويجوز الإغارة على علافيهم وحطابيهم 


. 5( 
وبحوهم . 


ترس الكفار بالذرية والنساء : 


*5 - الترس : بضم التاء. ما يتوقى به في 
الحرب . والترس كذلك خشبة أوحديدة توضع 
خلف الباب لإحكام إغلاقه, وقد أشي رإلى 
التترس في الحرب في قوله تعالى : «ولولا رجال 
مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطئوهم 
فتصيبكم منهم معرة بغي رعلم ليدخل الله في 
رحمته من يشاء لوتزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم 
عذابا أليها#.92 فقد نزلت فيمن احتجز من 


١١5 2178/1١ الموسوعة‎ )١( 

)١(‏ المطمورة : الحفرة تحت الأرض. 

(©) السابلة : الجماعة المختلفة في الطرقات. والمراد وضع ما 
يمنع المرور ني الطريق . 

(5) المغني 8/ 5» وكشاف القناع 48/7. والمهسذب 
نلف ونهاية المحتاج 4/ 4" ط مصطفى الحلبي . 

(0) سورة الفتح / 7٠5‏ 


داكاه 


المسلمين بمكة بعد صلح الحديبية. ومنهم 
الوليد بن الوليد. وسلمة بن هشام. وعياش بن 
أبي ربيعة. وأبوجندل بن سهيل. ولوتميز 
الكفار عن المؤمنين بمكة لعذب الله الكفار 
عذابا أليها بأيدي المؤمنين الذين هم خارج مكة 
بالرمى والقتال الشديد: 7) 


وأما حكم التترس : فلا خلاف بين الفقهاء 
في أنه يجوز رمي الكفارإذا تترسوا بالمسلمين 
وأساراهم أثناء القتال» أوحصارهم من قبل 
المسلمين إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن كان 
في الكف عن قتاهم انهزام للمسلمين والخوف 
على اسئصال قاعدة الإسلام. ويقصد بالرمي 
الكفار. 


ولكن إذا لم تدع ضرورة إلى رميهم. لكون 
الحرب غيرقائمة, أولإمكان القدرة عليهم 
بدونه, فقد اختلف الفقهاء على أقوال('» سبق 
ذكرها في مصطلح «تترس » 5-8 


ما ينتهي به القتال : 
4 - يقاتل أهل الكتاب والمجوس حتى يسلموا 


)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي 217/54 وتفسير ابن كشير 
5 » وسيرة ابن هشام ٠77/7‏ 

(7) فسح.القدير 148/0. وابن عابدين "/ 777, والحطاب 
*/ ١ه"‏ وحاشية الدسوقي 178/75 , وجواهر الإكليل 
0 ونبهاية المحتاج 8/ 568. والمغني 4/ 25119 45٠‏ 

(*) الموسوعة الفقهية .19//٠١‏ 18. مصطلح : (تترس) ‏ 


لي وت ا لأنه 
يجوز إقرارهم على دينهم باللجزية. ولقوله 
تعالى : «قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحومون ما حرم الله ورسوله 
ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون7#) 
فإن بذلوا الجزية عقدت لحم الذمة. وكان لهم 
بذلك الأمان والعصمة لدمائهم وأموالهم إلا 
0 

ويقاتل من سواهم من الكفارحتى يسلمواء 
لأنه لا يجوز إقرارهم على الكفر. ولقوله كك : 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله. . .29 الحديث» 


والكفار ثلاثة أقسام : 

قنع ) أغل كناب وهم الموود والنضارئ» 
ومن اتخذ التوراة والإنجيل كتابا كالسامرة 
والفرنجة ونحوهم, فهؤلاء تقبل منهم الجزية 
ويقرون على دينهم إذا بذلوها. 


و(قسم) لهم شبهة كتاب وهم المبججوس 


فحكمهم حكم أهل الكتاب في قبول الجزية 


59 / سورة التوبة‎ )١( 

(1) فتح القدير ه/1617, والمحلى /9/ 715 

(*) حديث : «أمرت أن أقاتل الناس 2.٠٠‏ تقدم تخريجه ف/ ه 
وانظر صحيح البخاري ,/١‏ والمهذب 071/١‏ 

والمحلى /ا/ ه54" 


-؟ك5ا ب 


منهم وإقرارهم بهاء فعن 
علي قال: كتب رسول الله وك إلى مجوس هجر 
يعرض عليهم الإسلام. فمن أسلم قبل منه. 
ومن أبى ضربت عليه الجزية. على أن 
لا تؤكل لهم ذبيحة. ولا تنكح لهم امرأة. 97 
و(قسم) لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب. وهم 
من عدا هذين القسمين من عبدة الأوثان وسائر 


الكفار. فلا تقبل منهم الجزية. ولا يقبل منهم 


هذامذهب الشافعي » وهو ظاهر المذهب 
عند الحتابلة . 


أما مذهب أبي حنيفة وهورواية عن أحمد 
فإن الجزية تقبل من جميع الكفار إلا عبدة 
الأوثان من العرب.”) لأنهم يقرون على دينهم 
بالاسترقاق. فيقرون ببذل الجزية كالمجوس . 
وحكي عن مالك أنها تقبل من جميع الكفار إلا 
كفار قريش . (© وتفصيله في : (جزية) . 

وينتهي القتال كذلك بالمدنة, إذ هي لغة 


)». . . حديث: «كتب رسول الله يَِهِ إلى مجوس هجر‎ )١( 
ط دائرة المعارف العثمانية)‎ ١47 /4( أخرجه البيهقي‎ 
. وقال: «هذا مرسل. وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكده»‎ 

(١)المهذب731/5.,‏ ونهاية المحتاج 4 ولمغني 
26٠0٠0 495‏ وكشاف. القناع / ١١117‏ 

(") المراجع السابقة وحاشية رد المحتار 4/ 2179 وفتح القدير 
6 والبدائع 0/7 ولمدونة 7/ 255 وجواهر 
الإكليل 0١‏ وحاشية الدسوقي 7/ .,7٠١‏ ونهاية 
المحتاج 4/ ٠٠١‏ 


اح عع ات عه لوال اوه فاط مط عع نع عه عطي لع ا ء عقا عه مو عا ع أو ع نوما و6 فعاو هاه 4 اواو ءام 


المصالحة. وشرعا هي عقد يتضمن مصالحة 
أهل الحرب على ترك القتال مدة بعوض أو 
غيره» وتسمى موادعة. ومسالمة. ومعاهدة 
ومهادنة, والأصل فيها قبل الإجماع أول سورة 
«براءة» #إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم 
ينقصوكم شيعا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتَوا 
عهدهم إلى مدتهم #. ١‏ ومهادنته وك 

قريشا عام الحديبية. ” 

وعند الحنفية والمالكية وهورواية عن أحمد 
تجوز الحدنة للمدة التي يرى الإمام فيها المصلحة 
وإن زادت عن عشر سنين.» قال المالكية : وندب 
أن لا تزيد عن أربعة أشهر. 

وعند الشافعية لا يجوز مهادنة الكفار سنة فه| 
زاد» لأنمامدة تجب فيها الجزية. فلا يجوز 
إقرارهم فيها من غيرجزية, وفي جواز مهادنتهم 
فيما زاد على أربعة أشهر ومادون سنة قولان - 
وَهَذا يخال قر المتسلمين : أما في حال ضعفهم 
فيجوزعقدها إلى عشر سنين. وظاهر كلام 
أحمد أنها لا تجوز أكثر من عشر سنين». وهواختيار 
أبى بكر ومذهب الشافعى لمصالحة النبى مَكِلِ 
كريكا برو الندرية مخز ْ 

كا لا تجوز الحدنة إلا للنظر للمسلمين إما أن 
يكون بهم ضعف عن قتال الكفار. وإما أن 


١/ سورة التوبة‎ )١( 
779 /١ وجواهر الإكليل‎ ,. 7١ © فتح القدير ه/‎ )1( 


لكات 


ل حال 0 001 


يطمع في إسلام الكفار بهدنتهم , أوفي أدائهم 
الجزية والتزامهم أحكام الملة أوغيرذلك من 
المصالح. فإذا ثبت هذا فإنه لا تجوز المهادنة 
مطلقا من غيرتقدير مدة. لأنه يفضي إلى ترك 


الجهاد بالكلية ان 
وه تفصي| ذلك في مصطلح : (هدنة) . 
استعمال أموال العدو وسلاحه 


وأحكام الغنائم : 
يجوز أن يذبح من الغنائم للأكل ما يؤكل 
لحمه وذلك لأنه كسائر الطعام. ولا يجوز أن 
يعمل من أهبها حذاء, ولا سقاء, ولا دلاء. 
ولا فراء» فإن اتخذ منه شيئا من ذلك وجب رده 
في المغنم . 

وإن أصابوا كلباء فإن كان عقورا قتل لما فيه 
من الضررء وإن كان فيه منفعة دفع إلى من 
ينتفع به من الغانمين أومن أهل الخمس. وإن 
لم يكن فيهم من يحتاج إليه خلي لأن اقتناءه لغير 
حاجة محرم . 

وما أصاب المسلمون من مال الكفار وخيف 
أن يرجع إليهم ينظر فيه فإن كان غير الحيوان 
أتلف حتى لا ينتفعوا به ويتقووابه على 
المسلمين. وإن كان حيوانا ل يجز إتلافه من غير 
0 
)١(‏ المراجع السابقة والمغني 8/ 109 . وكشاف القناع 


111١1١1١ /*‏ والمهذب ؟694/7؟ 
(9) المهذزب ؟/ 71٠١‏ ومابعدها. 


هوومووء ونيم ينوع ريني ة ةن من رم م ووو و ث رثنو يرا و فم ون في وفو قمعي قرة نور مورت رامن 


ومن قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه كا ورد 
في الحديث”" إذا قتله حال الحرب لا قبلها ولا 
بعدهاء والسلبما كان على الكافر من ثياب 
وحلىي. وعمامة. وقلنسوة. وماكان عليه من 
سلاح وسيف, ورمح». وقوس. وهوأولى 
بالأخذ من الثياب. لأنه يستعين به في حربه. 
والدابة أيضا يستعان بها في الحرب كالسلاح». 
وآلتها كالسرج واللجام تبع لها . 9) 


)١(‏ حديث: «من قتل قتيلا له عليه بينئة فله سلبه» أخرجه 
البخاري (الفتح 7417/7 ط السلفية) ومسلم (7/ ١/1‏ 
ط الحلبي) . من حديث أبي قتادة. 

(7) كشاف القناع 7/ الا والمغنى 8/ 94 ومابعدها والمحلى 
87” وحاشية الدسوقي ١931/5‏ 


"ا 


لوام ف ةي ةيوم ونم يوي وو مر ةم وو من ةيم م فم يهقم م يه تر ره نم ةم مم نمم ممم م م مويه مون مانم من م نمو 


التعريف : 

١‏ الجهاز بالفتح . والكسرلغة قليلة. وهواسم 
لا يحتاج إليه الغازي في غزوه أوالمسافرفي 
سفره» وما تزف به المرأة إلى زوجها من متاع . 

يقال: جهز الجيش إذا أعد له ما يحتاج إليه في 
غزوه. وجهزت فلانا: هيأت له جهاز سفره. 

وجهز بنته هيأ ما تزف به إلى زوجها. ويطلق 
أيضا على ما على الدابة من سرج وإكاف. 

ونحوه . )١(‏ ولا بخرج 5 الاصطلاح عن هذا 
المعنى . 


الحكم التكليفي : 
أ تجهيز الغازي : 
؟ - تجهيزالمثبتين في ديوان الجند من الغزاة في 
سبيل الله واجب باتفاق الفقهاء. ومحله في بيت 
مال المسلمين, فإن لم يوجد فعلى أفراد المسلمين 
وأغنيائهم . قال الله تعالى : «#وأعدوا لهم 


)1غ( تاج العر وس . ولسان العرب. والمصباح المنير مادة : 
(جهز) . 


وقمم وه وما فيو ومن ور مو وم نو ةن مو ةو ووالة نيه ووعونن جو ووويويونموءمرومءده مم5 


ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 74 

وفي الأثر المتفق عليه 5 «من جهزغازيا في 
سبيل الله فقد غزاء ومن خلفه في أهله خيرا فقد 
غزا»9) 


والتفصيل في مصطلح : (جهاد) ١‏ 


ب - تجهيز الميت : 
“ - جهاز الميت واجب ‏ وهوما يلزم من كفن 
وغيره. ومحله : تركته. ويقدم التجهيز على 
ثرالحقوق المتعلقة بالتركة, فإن ل توجد . 
فعلى من تجب عليه نفقته في حياته من قرابته» 
فإن لم يوجد فبيت مال المسلمين, ثم على 
أغياء. الملية 5 والتفصيل في مصطلح : 
(تجهيز) . ! 


ج ‏ جهاز السفر في الحج : 
؛ ‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن وجود جهاز 
السفر من زاد وراحلة من شروط وجوب 


الحج .7 لقوله تعالى : #ولله على الناس حج 


5٠١ سورة الانفال/‎ )١( 

)١(‏ حديث: ومن جهز غازيافي سبيل الله فقدغرا...» 
أخرجه البخاري (الفتح 5/ 44 ط السلفية). ومسلم 
 )١6017/(‏ ط الحلبي) من حديث زيد بن خالد الجهني 
واللفظ لمسلم . 

(") ابن عابدين ه/ 484 » قليوبي ١‏ كشاف القناع 
الى 

(5) نباية المحتاج 195-1617 ابن عابدين ؟/ 256017 


المغني /1/ 4ه 


دكات 


ا حا قل ا 0001 


البيت من استطاع إليه سبيلا» . ”© وسئل 
النبى يكِةِ ما السبيل فقال : «الزاد والراحلة». 9 


د جهاز الزوجة : 

المرأة أن تتجهز بمهرها أوبشيء منه. وعلى 
الزوج أن يعد لها المنزل بكل ما يحتاج إليه 
ليكنون شكنا شرعيا لانقناعئ . وإذا تجهدزت 
بنفسها أوجهزها ذووها فالجهاز ملك لما خاص 
بها. حتى لوكان الزوج قد دفع أكثر من مهر 
مثلها رجاء جهاز فاخر, لأن المهرني مقابل 
المتعة. والشيء لا يقابله عوضان . ( وتفصيل 
ذلك في مصطلح : (تجهيز) . 


تملك المرأة الجهاز : 

5 -إذا جهز الأب ابنته بأمتعة من غير تمليك 
بصيغة فهل تملك بتسلمه والتسليم لها؟ اختلف 
الفقهاء في ذلك . فذهب الشافعية إلى أنها لا 


917 سورة آل عمران/‎ )١( 

(7) حديث : «السبيل : الزاد والراحلة. . .». أخرجه 
الدارقطني (7/ 71١5‏ ط دار المحاسن) من حديث أنس. 
وأخرجه البيهقي (4/ 7٠١‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث الحسن البصري مرسلاء ورجح البيهقي الوجه 
المرسل على المتصل . 

(*) ابن عابدين 507/7., والزرقاني 4/#, وحاشية 
الدسوقي "7١/5‏ 


ووممنمءة مم رومة عم وم يي ونا ةم م فويعة وو مة ني تم فوييو م فقوو جي ويم نووموةيع يرفنيو 


تملك الجحهاز إلا بتمليك لما بصيغة, كأن يقول: 
هذا جهاز بنتي فيكون إقرارا بالملك لحاء وإلا فهو 
عارية . ش 

ويصدق بيمينه إذا. ادعاه في حياتها أو بعد 
ين 

وقال الحنابلة: إن تجهيز الأب ابنته أو أخته 
بجهاز إلى بيت زوجها تمليك . 9) 

وقال الحنفية : إذا جهز الأب ابنته من ماله 
لحاء وادعى بعد نقل الجهاز إلى دار الزوج أنه 
كان عارية. وادعت أنه كان تمليكا بالهبة فالقول 
قولما إذا كان العرف يشهد بأن هذا الجهاز 


ش المتنازع عليه يقدمه الأب لابنته هبة منه . وإن 


كان العرف جاريا بأن الأب يقدمه عارية فالقول 
قول الأب . وإن كان العرف متضاربا فالقول 
قول الأب إذا كان الجهاز من ماله . أما إذا كان 
نما قبضه من مهرهافالقول قولاء لأن الشراء 
وقع لمحا حيث كانت راضية بذلك. وهو بمنزلة 


الإذن منها. ( وانظر أيضا مصطلح : (مهر) . 


0 )ا 


لل- 


. 1١08/0 قليوبي 2117/8 نهاية المحتاج‎ )١( 
5948/4 .1149 /" (؟) كشاف القناع‎ 
ابن عابدين ؟7/ م‎ )*( 


كلاس 


لاوج وهات يور لح لع قي نه لاع ايد و مجر جربو لايع "لاغ ها هيه هر يواه حي عي هذ لع وال ام ا 


جهالة 


التعريف. : 
١-الجهالة‏ لغة: من جهلت الشيء خلاف 
علمته ومثلها الجهل. والجهالة ال 
بن اللنا. لق 
وأما في الاصطلاح : فإن استعمال الفقهاء 
لهذين اللفظين يشعر بالتفريق بينهماء 


فيستعملون الجهل - غالبا في حالة ما إذا كان . 


الإنسان موصوفا به في اعتقاده أو قوله أو فعله . 
أما إذا كان الجهل متعلقا بخارج عن 
الإنسان كمبيع ومشترى وإجارة وإعبارة 
وغيرهاء وكذا أركانها وشروطهاء فإنهم في هذه 
الحالة غلبوا جانب الخارج. وهوالشيء 
المجهول. فوصفهوه بالجهالة. وإن كان الإنسان 
متصفا بالجهالة أيضا ش 
وهذا البحث مراعى فيه المعنى الثاني : أما 
المعنى الأول فينظر في مصطلح : (جهل) . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ-الغرر: 
- الغرر لغة الخطر والتعريض للهلكة. أوهو 


. لسان العرب. والمصباح المنير مادة : (جهل)‎ )١( 


ماله ظاهر محبوب وباطن مكروه. وغر يغر غرارة 
وغرة فهو غار. وغر: أي : جاهل بالأمور غافل 
عنا ‏ 27 

وغر الرجل غيره يغره غرا وغرورا فهوغار 
والآخر مغرور أي خدعه وأطمعه بالباطل. 

وأمافي الاصطلاح فقد قال الرملي: الغرر 
ما احتمل أمرين أغلبه) أخوفهماء وقيل 
ما انطوت عنا عاقبته . 9) 


٠‏ قال القراني : اعلم أن العلماء قد يتوسعون 
في عبارتي الغرر والجهالة فيستعملون إحداهما 
موضع الأخرى 

ثم يفرق القرافي بين قاعدة المجهول وقاعدة 
الغرر بقوله: وأصل الغرر هو الذي لا يدرى . 
هل يحصل أم لا؟ كالطير في ال هواء والسمك في 
الماء . 


وأماماعلم حصوله وجهلت صفته فهو 
التجهول كبيعه ماق كمه فهو فصل نظعاء: لكى 
لايدري أي شيء هو 

فالغرر والمجهول كل واحد منه] أ من 
الآخر من وجه وأخص من وجه فيوجد كل واحد 
منه| مع الآخر وبدونه . 

أما وجود الغرر بدون الجهالة» فكشراء العبد 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المثير والمعجم الوسيط والفروق 


للقرافي */ 555 
() المهذب /١‏ 759. ونهاية المحتاج وذالاض 
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اح لح ا ا 000 


الآبق 'المعلوم قبل -- لا جما فيه وهوغرر 
لأنم للا يدري هل يحصل أم ( 
والجهالة بدون لوكا 0 يدري 
الجهالة به. 
وأما اجتماع الغرر والجهالة فكالعبد الآبق 
المجهول الصفة قبل الإباق. 
4 - ثم الغرر والجهالة يقعان في سبعة أشياء : 
١‏ ف الوجود . كالآبق قبل الإباق. 
؟'-والحصول إن علم الوجود كالطير في الهواء : 
“'- وفي الجنس كسلعة لم يسمها. 
5 - وفي النوع كعبد لم يسمه. 
ه-وفي المقدار كالب إلى مبلغ رمي الحصاة . 
” - وفي التعيبن» كثوب من ثوبين مختلفين. 
/- وني البقاء كالشارقبل بدوصلاحهاء فهذه 
سبعة موارد للغرز والجهالة . ") 


ب - القمار : 


© القمارلغة: الرهان: يقال: قامر الرجل غيره 
مقامرة وقمارا: راهنه. وقامرته ققارا فقمرته : 


717٠١ /" الفروق ”/ 766 وببهامشه تبذيب الفروق‎ )١( 


اده قار أهل الجاهلية بالأزلام . 20 
قال أبوحيان : وأما في الشريعة فاسم الميسر 


يطلق على سائر ضروب القوار. 


فالقمار عقد يقوم على المراهنة وهو أخص من 
الجهالة. لأن كل قمارفيه جهالة. وليس كل 
ما فيه جهالة قيارا فمثلا بيع الحصاة ‏ وهوأن 
يقول المشتري : أي ثوب وقعت عليه الحصاة' 
التي أرمي بها فه ولي قماركىا يقول ابن رشد. 
وهوفي الوقت نفسه فيه جهالة فاحشة . 9) 


ج - إهام : 
5 - من معاني الإبهام أن يبقى الشيء لا يعرف 
الطريق إليه .7" (ر: إبهام) . 


د - شبهة : 

- الشبهة : مايشبه بالشابت وليس بشابت. 
ويقال: اشتنهت الأموروتشاست: النبست 
ول تتميزء وتقول: شبهت علي يا فلان: إذا 
خلط عليك» واشتبه الأمرإذا اختلط .29 (ر: 


2 


شبهة) . 


(1) لسان العرب. والمصباح المنير. 

. بداية المجتهد 5/8/7 ١ط دار المعرفة. وتفسير أبن حيان‎ )7١( 
١هسا//*‎ 

(7) مقاييس اللفة. 

(5) المصباح المئير. ولسان العرب مادة: (شبه) والكليات 
ع/و* 


8ك 


أقسام الجهالة : 
الجهالة على ثلاث مراتب : 
8 - الأولى : الجهالة الفاحشة : 
وهي الجهالة التي تفة 

تملع صحة العقدء ون رط ضيظة المقد ان 
يكون المعقود عليه معلوما عللما يمنع من 
المنازعة . 

. ومن الجهالةالفاحشة بيوع الغررالتي نمى 
عنها رسول اليك كبييع حبل الحبلة» وبيع 
الملامسة. والمنابذة, والحصاة. وبيع المضامين» 
والملاقيحء فهذه ونحوها بيوع جاهلية متفق 
على تحريمهاء وهي محرمة لكثرة الغرر والجهالة 
الفاحشة فيها. وينظر كل منها في موطنه . 


الثانية : الحهالة اليسيرة : 
وهي الجهالة التي لا تؤدي إلى المنازعة. 
وهي جائزة اتفاقا وتصح معها العقود وذلك 
كأساس الدار وحشوة الحبة ونح و ذلك . 
١‏ الثالثة : الجهالة المتوسطة : 
وهي ما كانت دون الفاحشة وفوق اليسيرة . 
وقد اختلف فيها الفقهاء هل تلحق بالمرتبة 
الأولى أو الثانية؟ ش 


وسبب اختلافهم فيها أنها لارتفاعها عن 
الجهالة اليسيرة ألحقت بالجهالة الفاحشة 
ولانحطاطها عن الكثيرة ألحقت باليسيرة . 


-56ا- 


تفضي إلى النزاع وهي 


عع هن وه وه لق اماو و قمع واوواوعا 6 ع ع دو عه ويعة هك اله له عاك ومع وواعاة مع #إمع 86 


ومن البيوع ني توجد فها هذ الضروب من 
ا بيوع منصوص على تحريمها 
عنا سمطو اجاء وضوع مكرك عنناء 
مرو سي على د وتازيفة ظ 
اختلفوا فيه 7 ومنه ما جاء عنه عليه الصلاة 
والسلام من النبي عن بيع السنبل حتى 
يبيض . 7 ونبيه عن ببع العنب حتى يسود . 9" 
وانظر مصطاح : (بيع فاسد ف4). 


أحكام الجهالة : 

تبين مما سبق مراتب الجهالة إجمالا عند 
الفقهاء من حيث فحشها وقلتهاء وما تردد 
بينهباء وفيما يأتي توضيح لأشرذلك في أبواب 
الفقه المختلفة : ظ 


الجهالة في البيع : 
١‏ تقدمفي مصطلح ليع أن من شروط 


)١(‏ الفروق للقرافي «/ 756 » وجذيب الفروق نكف 


شف 

)١7(‏ حديث: التي كي ديا التترط يي 

جزء من حديث أخرجه مسلم (8/ 1١١158‏ لط 
عيسى الحلبي). [ 
من حديث ابن عمر. ظ 

(19) حديث: «أن النبي يَكْ نبى عن بيبع العنب حتى يسود» 
أخرجه أبوداود (7/ 55/4 ط عرزت عبيد اللدعاس) 
والترمذي (/١7اه‏ مصطفى الحلبي). . من حديث 
أنس . وقسال الترمذي حديث حمسن غريب وأخرجه 
الحاكم (7/ 19 ط دائرة المعارف العثمانية وقال : حديث 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 


صحة البيع أن يكون المبيع والثمن معلومين علما 
يمنع المنازعة, فإن كان أحدهما مجهولا جهالة 
ي التي تفضي إلى المنازعة فسد 
البيع, والفساد عند غير الحنفية هنا بمعنى 
البطلان, فلا يقبل التصحيح . وأماعند 
الحنفية, فإن تعلقت الجهالة بمحل العقد. 
كبيع المعدوم والمضامين والملاقيح كان العقد 
باطلا عندهم . 

وإن تعلقت ببعض أوصاف البيع أوكانت 
في الثمن فالبيع فاسد. لكنه يقبنل التصحيح 
بالقسبض أو التعيين إذا وقع في المجلس . )١‏ 
وكذلك يفسد البيع إذا كانت جهالة الأجل 
فاحشة, كقدوم زيد مشلا أوموته. لأنها على 
خطر الوجود والعدم (وانظر: بيع» وبيع فاسد 
ف5-9١).‏ 

ومن شروط صحة البيع أيضا أن يكون 
المعقود عليه موجودا حين العقد. أما إذا كان 
معدوما فلا يصح العقد للجهالة الفاحشة . 

وفيما يل بيبان ما يفسد من البيع بسبب 
الجهالة إحمالا. 

والجهالة في عقد البيع قد تكون في صيغة 
العقد. أوفي المبيع. أوفي الثمن. أوغيرذلك. 
أ الجهالة في صيغة العقد: 

الجهالة في صيغة العقد تكون بإجراء العقد 


فاحشة وهى 


. انظر مجلة الأحكام العدلية (مادة 701 و54”)‎ )١( 


على صن ا نيد الن الذي يقطع النزاع . 
وهي تتحقق في مواضع منها مايلٍ : 
البيعتان في بيعة : 
اختلف الفقهاء في تعريف البيعتين في بيعة 
مع التفصيل . وأحد هذه التعريفات : أن يقول 
البائع : بعتك بكذا حالاء وبأعلى منه مؤجلا 
ويوافق المشتري ويتم العقد على الإبهام 
ويفترقان على ذلك . 
وقد ورد النبي عن هذا البيع بم| رواه أبوهريرة 
عن النبي كله أنه قال : «من باع بيعتين في بيعة 
فله أوكسهم أوالربا». 7 وتفصيل ذلك في 
مصطلح : (بيعتان في بيعة) . 


بيع الحصاة : 

1 - بيع الخصاة من بيوع الجاهلية وهو البيع 
بإلقاء الحجر. وقد ورد نبي رسول الله كله عن 
بيع الحصاة وعن بيع الغرر.(' وقد تقدم في 
مصطلح : (بيع الحصاة) اختلاف الفقهاء في 
تعريفه. وأن علة النبى الجهالة وتعليق التمليك 
بالط ْ 


)١(‏ حديث: «من باع بيعتين في بيعة . . . . » أخرجه أيوداود 
(9/ 9 "لا ط عرزت عبيد الدعاس) والحاكم (5/1: اط 
دائرة المعارف العثانية بحيدر أباد الدكن) وصححه ووافقه 
الذهبي من حديث أبي هريرة. : 

6 حديث: «نمى النبي يك عن بيع الحصاة وعن‎ )1١( 
ط عيسى الحلبي) . من حديث‎ ١١67 /8( أخرجه مسلم‎ 
. أبي هر يرة‎ 


11970 سه 


بيع الملامسة والمنايذة : 
4 بيع الملامسة والمنابذة من بيوع الجاهلية 
وقد خبى رسول الله كلل عنها. 29 , 

وعلل الحنابلة فساد بيع الملامسة بعلتين: 
الديالة» وكونهمعلقا عن شرط. 

وعلل الشوكاني بالغرر والجهالة وإبطال خيار 
الجلس.: 

وأما بيع المنابذة فقد علل الفقهاء من الحنفية 
والحنابلة فساده بالأحاديث الواردة بالنبي عنه. 
وبالجهالة وبتعليق التمليك بالخطر. 

وقد سبق تفصيل الكلام عليها في 
مصطلح : (بيع منبي عنه) . 


ب - الجهل بالمبيع : 
6 يتحقق الجهل بذات المحل كما لوباع 
قطها ]لذ هاه قر ميته أواشاة من هذا 
القطيع . 

ومثله ما لوباع بستانا إلا شجرة غير معينة 
فإن البيع غير صّحيح للجهالة المفضية إلى 
المنازعة . 

أما لوعين المستثنى فإن البيع صحيح لزوال 
الجهالة . 


)١(‏ جديث: «نمى النبي يكو عن الملامسة» أخرجه البخاري 
(فتح الباري 4/ 4ه" ط السلفية) . ومسلم (5/ ذهك١ا‏ 
ط عيسى الحلبي) . من حديث أبي هريرة . 


ااه 


وم م عع ف عم و ع ع عاوا اطو ع وانواةاء عأوا ةع وغ ودع هع ع ذو وه واه أ واه معام إن عع لاع 61 و 


وقد تقدم ذلك في مصطلم : : (بيع) مع 
التفصيل واختلاف الفقهاء. ١‏ 


6 -ولا يصح بيع مجهول الصفة عند جمهور 
الفقهاء إذ لا بد من ذكر جميع الأوصاف قطعا 
للمنازعة الناشئة عن الجهالة. وذهب بعض 
المتفية ويعفن الشافعية إلى تع رم خهول: 
الصفة. لآن للمشتري خيار الرؤية الثابت له 
فله أن يرد المبيع عند رؤيته وبذلك تنتفي 
الجهالة . لق ظ 


بيع مايكمن في الأرض : 2 ' 

19 دكهي السافعية والتقاباة إلررغدع جراز 
بيع مايكمن في الأرض قبل قلعه. كالبصل 
والشوم والفجل والجزر ونحوهاء لأنه بيع مجهول 
مير وم يوصفء فهومن الغررالمنبي عنه في 
حديث النبي عن بيع الغرره7) فأشبه بيع 
الحمل. ظ 

وذهب الحنفية وا مالكية إلى جواز بيعه. 

أما الحنفية فأثبتوا للمشتري الخيار عند 
5 ظ 


| 
ا 
وأما المالكية فقد قيدوا صحة البيع بشروط 
ثلاثة : ظ 
)١(‏ ابن عابدين 4/ 794 ٠0٠‏ والقوانين الفقهية ص747. 


والمجموع 2/4, والمغني ١/1‏ 
)١(‏ حديث: «الغبي عن بيع الغرر» سبق خريجه ف١‏ 


ا ل ا ل ا اح احاح ل ع ب 01 


أ أن يرى المشتري ظاهره. 

ب - أن يقلع منه شيء ويرى . 

ج ‏ أن يحزرإجمالاء ولا يجوزييعه من غير 
حزر بالقيراط أو الفدان. 

فإذا تحققت هذه الشروط لا يكون المبيع 
مجهولاء لأن هذه طريق معرفته. 99 
بيع ضربة الغائص : 
اتفق الفقهاء على فساد هذا البيع لنبي 
رسول الله يلِ عن ضربة الغائص . 9 لأنه بيع 
معدوم. «لجهالة مايخرج. ومثله بيع ضربة 


القانص . 
وقد سبق الكلام عليه في مصطلح : (بيع 
منبي عنه) . 


بيع اللبن في الضرع : 
9 لا يجوزبيع اللبن في الضرع قبل انفصاله 
عند جمهور الفقهاء لورود النغبي عنه 9 ولأنه 


)١(‏ ابن عابدين 4/ ».١14٠‏ والبدائع ©/ .١154‏ وبداية المجتهد 
ص/6١‏ والدسوقي "/ 57١‏ 1175. 185, والمجموع 
0:6 والمغنى 4/ 4 ١٠ط‏ الرياض. والقواعد النورانية 
ص”7؟ ١‏ 

(؟) حديث: «نهى النبي يقد عن ضربة الغائص» جزء من 
حديث أخرجه ابن ماجة (*/ 174٠‏ ط عيسى الحلبي) من 
حديث أبي سعيد الخدري. ونقل الزيلعي عن عبدالحق 
الأشبيلي أنه قال: إسناده لا يحتج به . (نصب الراية 4/ ١6‏ 
ط المجلس العلمي بالهند) . 

(؟9) حديث: «النبي عن بيع اللبن في الضر ) أخرجه 
الدارقطني ١4/8‏ ط دار المحاسن , والبيهقي (0/ 4٠‏ 7«- 


وم هوي ووووءن مين نمث مة نيم م ممم ةو مووي و ةن ملم مه ن قفوي مه فوو عي وم مو ومو و ررم ملم نان 


وول الصف والقتكان وقتله يع النتمن فق 
اللبن» وبيع النوى في التمر. 

وقد سبق الكلام عليه في مصطلح : (بيع 
منبي عنه) . : 


بيع السمك في الماء : 

٠‏ -لا يجوزعند جمهور الفقهاء بيع السمك في 
الماء لنبي النبي كاله عند )١(‏ ولأنه غير تملوك. 
ولا يقدر على تسليمه. ولأنه مجهول فلا يصح 


بيعه . 
بيع المعدوم : 


١‏ اتفق الفقهاء على أنه لا يصح بيع المعدوم 
كبيع مالم يخلق. وبيع المضامين, وبيع الملاقيح , 
وحبل الحبلة للنص. ولأجل الجهالة . 29 

وقد سبق الكلام عليه في مصطلح : (بيع 
منبي عنه) . 


 -‏ ط دائرة المعارف العثمانية) وقال البيهقي : تفرد به 
عمر بن فروخ وليس بالقوي. ورواه غيره موقوفا. وكذا 
صوب الدارقطني وقفه على ابن عباس . 

)١(‏ حديث : «الغبي عن بيع السمك في الماء» 
أخرجه أحمد (١/848*_ط‏ الميمنية) وصوب الدارقطني 
والخطيب وقفه . (التلخيص الحبير لابن حجر #/ 1ط 
شركة الطباعة الفنية) . 

(7) القياس في الشرع الإسلامي لابن تيمية ص75 - 717 


دكآلاات 


جهالة 7١‏ -/7؟ 


مفموم مووود وهو رامو ومو وي وو نو ثروي مه ما نم ير نر قوف ووو ومو ووو فور و م فل ره مم مره قن 


بيع الجزاف : 
بف - بيع الجزاف هو البيع بلا كيل ولا وزن ولا 
عد وقذداتفق ق الفقهاء ء على جوازه من حيث 


الجملة مع ما فيه من الجهالة لحاجة الناس 


واضطرارهم إليه. (ر: بيع الجزاف) . 


ج ‏ الجهالة في الثمن : 
3 - إذا اختلفت أنواع الأثان المتعامل بها في 
البلد وليس أحدها غالبا فلا يصح البيع حينئذ 
للجهالة المفضية إلى المنازعة . 

وتفصيله في مصطلحي (ثمن, بيع) . 


الجهالة في السلم : 
4 - الجهالة في السلم إما أن تكون في رأس 
الملل «الثمن» وإما أن تكون في المسلم فيه» وإما 
أن تكون في الأجل. فأما الثمن فيشترط فيه 
بيان جنسه. ونوعه» وصفته. وقدره. 

وأما المسلم فيه فيشترط فيه أيضا أن يكون 
معلوم الجنس» والنوع , والصفة». والقدر. كيلا 
أووزنا أو عدا أوذرعا. 

وعلة اشتراط هذه الأمورإزالة الجهالة. لأن 
الجهالة في كل منها تفضي إلى المنازعة. ومن ثم 
تكون مفسدة للعقد . 9) 
)١(‏ البدائع 7٠١/6‏ وابن عابدين 7٠١5/4‏ ومغني المحتساج 


؟/ ٠٠١‏ ومابعدها والفواكه الدواني ؟/ ١554‏ وكشاف 
القناع 597/7 ومابعدها. 


ممم وم م نوو مماء مم م ءا مره وام موه م ةم م وو جر ور رست ف مم ثم عو مو رودم دو م مود مم56 


قال يلِ : « من أسلف فليسلف في كيل 
معلوم. ووزن معلوم. إلى أجل معلوم)”) 
وتفصيله في مصطلح «سلم». 
الجهالة برأس مال المضاربة : 
© من شروط صحة عقد المضاربة أن يكون 
رأس المال فيه معلوماء ولا يجوز أن يكون مجهول 


القدردفعا لجهالة الربح .7( وتفصيله في 
الجهالة 0 الإجارة 3 


51 - يشارد ط لصحة الإجارة أن تكون المنفعة 


والأجرة معلومتين علا ينفي الجهالة المفضية 
للنزاع. وإلا فلا تنعقد الإجارة. (ر: إجارة) . 


الجهالة في الأجل : 

لا خلاف بين الفقهاء في صحة التأجيل في 

الأمورالتي يقبلها التأجيل بشرط أن يكون 

الأجل معلوماء. لقوله تعالى : #يا أيها الذين 

امنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 

فاكتبوه» . 0 

)١(‏ حديث: «من أسلف فليسلف . . . .؛ أخرجه البخاري 
(فتح الباري 4738/5 - ط السلفية) ومسلم (7/ 17737 اط 

(5) البدائع 8/7 وابن عابدين 4/ 00 والخرشي 7١7/5‏ 
وبداية المجتهد ؟/ 776 ومغنى المحتاج ؟/ 7١١‏ والمغني 
.0/6 

(*) سورة البقرة / 7/7 


"ااه 


أما إذا كان الأجل مجهولا فإنه لا يصح لأنه 
يفضي إلى المنازعة. وتفصيل ذلك في 
مصطلح : (أجل ؟8/7”. لالاف 8١‏ و81). 


إبراء المجهول : 

- قرر الفقهاء اشتراط العلم بالمرأء ومن ثم 
فلا يصح الإبراء لمجهول. وعلى هذا فلوأبرأ 
أحد مدينيه على التردد لم يصح ‏ خلافا لبعض 
الحنابلة - فيجب تعيين المبرأ بها تزول به الجهالة 


عنه. (ر: إبراء: ف١3).‏ 


الصلح عن المجهول : 
4 ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يصح 


الصلح عن المجهول عينا كان أودينا. إلا أن 


الحنابلة قالوا: يصح الصلح عن المجهول إذا 


كان لا سبيل إلى معرفته, فأما مايمكن معرفته 
فلا يصح الصلح عليه مغ الجهل. 

قال الكاساني : وأما كون المصالح عنه معلوما 
فليس بشرط لجحواز الصلح حتى أن من ادعى 
على أخر حقا في عين فأقربه المدعى عليه أو 
أنكر فصالح على مال معلوم جاز. لأن الصلح 
كما يصح بطريق المعاوضة يصح بطريق 
الإاسقاط. ولا يمكن تصحيحه هنا بطريق 
السارفية خيالة اجو البدلين قبصه بطررق 
الإسقاط فلا يؤدي إلى المنازعة المانعة من 


التسليم والتسلم والقبض. لأن الساقط لا 


يحتمل ذلك. وأن الجهالة فيا لا يحتمل التسلم 
والقبض لا تمنع جواز الضلح . 29 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن الصلح عن 
المجهول لا يصح. لأنه كالجهالة في البيع. 
ومعلوم أن بيع المجهول لا يصح . (2 وتفصيله في 
مصطلحي : (صلح وإبراء) . 


زوال الجهالة في مجلس العقد : 
ذهب أكثر الحنفية إلى أن زوال الجهالة في 
مجلس ا لعقد يصحح العقد بعد انعقاده فاسدا 
إذا كان الفساد فيه ضعيفا. 

قال الموصلي: وروى الكرخي عن 
أصحابنا: أن سائر البياعات الفاسدة تنقلب 
جائزة بحذف المفسد. 

أما إذا كان الفساد قويا بأن يكون في صلب 
العقد فلا ينقلبى صحيحا باتفاق الحنفية , 9) 

وينظر التفصيل في مصطلح : (بيع فاسد) 
فلا” رج .)1١/9‏ 

وقال ابن رشد : اتفق الفقهاء على أنه (أي : 
البيع بشرط السلف) من البيوع الفناسدة. 


واختلفوا إذا ترك الشرط قبل القبض. فمنعه 


)١(‏ البدائع 44/5 وتبيين الحقائق 0/0" والمغني 4/ 0ه 

)١(‏ الدسوقي / 704 ٠١‏ وأسنى المطالب 5١17/5‏ ومغني 
المحتاج 1178/5 

() ابن عابدين 4/ ١١9‏ والاختيار ؟/ 56 والفتاوى الطندية 
*/ 1# . وتبيين الحقائق 5/ 4 4 ومابعدها. 


5ا١ا‏ سه 


أو حنيفة والشافعي وسائر الفقهاء . وأجازه مالك 
وأصحابه إلا محمد بن عبدا حكم. وقد روي 


عن مالك مثل قول الجمهور. 


وحجة الجمهورأن النبي يتضمن فساد 
لاقتران السلف به. 


ثم قال : ونكتة المسألة هل إذا لحق الفساد 
بالبيع من قبل الشرط يرتفع الفساد إذا ارتفع 
الشرط أم لا يرتفع . كما لا يرتفع الفساد اللاحق 
للبيع الحلال من أجل اقتران المحرم العين به؟ 

وهذا أيضا ينبني على أصل آخر: هوهل 
هذا الفساد حكيني أو معقول؟ 


فإن قلنا: حكمي لم يرتفع بارتفاع الشرط. 
وإن قلنا: معقول ارتفع بارتفاع الشرط . فمالك 
راه معقولاء والجمهور رأوه غير معقول . 

والفساد الذي يوجد في بيوع الربا والغرر 
ترك الربا بعد البيع أو ارتفع الغرر. 9 

وقال النووي : إذا فسد العقد بشرط فاسد 
ثم حذف الشرط لم ينقلب العقد صحيحا. 
سواء أكان الحذف في المجلس أوبعده. وفي 


)١(‏ بداية المجتهد. ١١7/7‏ ومابعدهاط مصطفى الحلبى 
وشرح منح الدليل / ١/اه‏ 


وه زنقلت فمفيحا إن حذف فى المكلس وهو 


شاذ ضعيف )١(‏ 


وفي حاشية الجمل لوزادا أونقصا في الثمن 
أوالمثمن ولوني السلم. أوأحدثا أجلا أوخيارا 
ابتداء أوزيادة» أوشرطا فاسداء. أو صحيحا في 
مدة الخيار (أي خيار المجلس أوخيار الشرط) 
التحق كل منها بالعقد (أي : بالمقترن به) وكذا 
حط بعض ماذكر. إذ مجلس العقد كنفس 
العقد.ء لهذا صلح لتعيين رأس مال السلم 
وعوض الصرف . وقيس بخيار المجلس خيار 
الشرط بجامع عدم الاستقرار. 

أما بعد اللزوم (أي : بعد انتهاء مدة الخيان. 
فلا يلتحق بالعقد شيء من ذلك وإلا لوجبت 
الزيادة بعده على الشفيع كما تجب عليه 
0 


الصلح على بدل القصاص : 

١‏ - يجوز الصاح على بدل القصاص سواء 
أكان ذلك البدل معلوما أم مجهولاء بشرط أن 
تكون الجهالة غير فاحشة, وإلا فإن كانت 
فاحشة كما إذا صالح على ثوب أودار أودابة غير 
معينة, فسدت التسمية في الصلح » ووجبت 


)١(‏ الروضة ؟/ 4٠١‏ والأشباه للسيوطي ص”87١‏ ومغني 
المحتاج ا 
(7) حاشية الجمل */ 6م 


هاا 


الدية لأنها متفاوتة والجهالة فيها فاحشة )١‏ 


وتفصيله ف مصطلح : (صلح) و(قتل 


عمد). 


جهالة المكفول له : 
1” - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية_في 


الأصح والقاضي من الحنابلة إلى وجوب 


معرفة الكفيل المكفول له (وهو الدائن) لأنه إذا ' 


كان مجهولا لا بحيصل ماشرعت له الكفالة وهو 
التوثق ‏ وكذلك لتفاوت الناس في استيفاء الدين 

وذهب الحنابلة والشافعية ‏ في مقابل الأصح 
. - إلى جواز الكفالة مع جهالة المكفول له" 
لحديث جابر رضى الله عنه قال: مات رجل 
فغسلناه وكفناه وحنطناه ووضعناه لرسول 
ثم اذنا رسول الله يلي بالصلاة عليه فجاء معنا 
خطى ثم قال: لعل على صاحبكم دينا قالوا : 
الله يل يقول: هما عليك وفي مالك والميت منهها 
بريء؟ فقال: نعم فصلى عليه. فجعل 


)١(‏ تبيين الحقائق ه/ ه“ وم 

(؟) بدائع الضنائع 5/ ١‏ وحاشية الدسوقي / 774. ومغنى 
المحتاج ا والمغتي .081--5١‏ وابن عابدين 
7/5 


فوم قفي مثو قء فية ةم واه ينمو ايو م فة ممم رمو م مر نهو قمر معو ففي قينا وملام تتا رم رن 


رسول الله يكل إذا لقي أبا قتادة يقول: 
ماصنعت الديناران حتى كان آخر ذلك قال: قد. 
قضيته ايا رسول الله قال: الآن حين بردت 
عليه جلده» () 


ضبان الحق المحهول : 
8" ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) 
إلى صحة ضوان الحق المجهول كقوله: ما 
أعطيته فهو علي . وهذا مجهول. 

وقال الشوري والليث وابن أبي ليلى 
والشافعي وابن المنذر: لا يصح . 

وتفصيل ذلك في مصطلح + (ضيان» 
كفالة) . ٠‏ 


جهالة الرهن والمرهون به : 
5" - يشترط في الرهن أن يكون معلوما. 
ويشترط لصحة الرهن أيضا أن يكون الدين 
معلوما للعاقدين فلوجهلاه أوجهله أحدهمام 
يصح الرهن. كا في الضمان صرح بذلك 
الشافعية» ولم نجد عند غيرهم تعرضا 
لذلك .29 وتفصيله في مصطلح : (رهن) . 


)١١(‏ حديث: «أبي قتادة عندما كفل دين ا ميت . . .). أخرجه 
الحاكم (؟/8ه _ط دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد ش 
الدكن). والبيهقي (5/ 74 ط دائرة المعارف العثمانية) . 
وأحد (9/ "3*٠‏ _ط الميمنية) وقال الحاكم: «(صحيح 
الإستاد» . ووافقه الذهبي . 


)١( '‏ مغن المحتاج ”2155/1 والدسوقي */ 7837-3571 . 


-ثلاثاب 


مووفة ف وهنو ةوون يو ومين وه وه م مرو وومةه فا وم م فيه يه تر ةن ةو ةنر رم مجن م م من 


الجهالة في الوكالة : 
0 - يشترط في الوكالة العلم بالموكل به علما 
تنتفى معه الجهالة, ولهذا تصحح الوكالة الخاصة 
على تفصيل يذكر في مصطلح : (وكالة) . 

أما الوكالة العامة فقد اختلف الفقهاء فيها 
بين مجيز ومانع» فمن منع نظر إلى كثرة الغرر 
والجهالة في الموكل بة. 7') 

وتفصيل الخلاف في ذلك يذكره الفقهاء في 
باب (وكالة) . 


الجهل ني الجعالة : 


5 الجعالة جائزة عند جمهور الفقهاء مع ما . 


فيها من جهالة العمل للحاجة إليهاء لقوله 
تعالى: «ولن جاء به حمل بعير وأنا به 
زعيم» . 9) 

هذا إذا كان الجعل معلوما. أماإذا كان 
الجعل مجهولا فإن الجعالة لا تصح. على 
خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح : (جعالة) . 


الجهالة في الشركة : 
1" اختلف الفقهاء في جواز شركة الأبدان. 


8٠07/1 ابن عابدين 4/ 764 ومابعدها وبداية المجتهد‎ )١( 
ومغنىي المحتاج 77/7 والمغني مع الشرح الكبسير‎ 
ل يق‎ 


(7؟) سورة يوسف /7/ا 


وشركة الوجوه. وشركة المفاوضة. من حيث 
الجواز وعدمه. ومن منعها نظر إلى الجهالة في 
كل 


الجهالة في الهبة : 
تصح هبة المعلوم والمجهول . 9) 

على خلاف وتفصيل يذكره الفقهاء في 
مصطلح : (هبة). 


الجهالة في الوصية : 
4 تصح الوصية بالمعلوم والمجهول. 9) 
. على تفصيل يذكره الفقهاء في مصطلح : 


(وصية) . 


الجهالة في الوقف : 
٠‏ - يصح وقف المعلوم والمجهول. () 
على تفصيل يذكره الفقهاء في مصطلح : 


(وقف). 


الجهالة في الإقرار : 
١‏ -يشترط في المَقِرٌ أن يكون معلوما. 


)١(‏ المغني ه/ **. ٠١‏ وبداية المجحتهد ؟/ هه 

(1) مجمع الأخبر ؟/8*4. وفتح المجواد /١‏ 778 والفواكه 
الدواني 7/7 717., وكشف المخدرات صه 7١‏ 

(*) الفواكه الدواني 278/7 وكفاية الأخيار ؟/ ١9‏ 

(5) مجمع الأغبر 78/١‏ 4“ال/اء والروضة 819/0 


لاا هس 


جهالة ؟١: ‏ ؟: 


وأجمع الفقهاء على أن الجهالة بالمَقَرٌ له 
لاا يصح معها الإقرارء لأن المجهول لا يصلح 
٠‏ وأماالمُقرٌ به فإن الجهالة به لا تمنِع صحة 
الإقرار بغي رخلاف بين الفقهاء. ويجبرالمُقِرٌ 
على البيان. لأنه هو المجمل . 7) 

وللتفصيل انظر مصطلح : (إقرارف؟١»‏ 


فيه نرة ؟ 

الجهالة في النسب : 

- من شروط صحة الإقرار بالنسب على 
المقرٌ نفسّه أنديكون المقريه هول النست. 

(ر: إقرارف/57) . 


الجهالة في المهر : 
4 - يشترط في المهر أن يكون معلوما ولا تصح 


تسمية مهر مجهول. فإن غفل وجب مهر 


كيف 


الجهالة في الخلع : 
4 - يصح الخلع بعوض مجهول عند الحنفية 


2١85 /“ وابن عابدين‎ . ٠٠١ /" تبيينالحقائق‎ )١( 
والدسوقي م ومغنى المحتاج //711ء والمغني‎ 
ومابعدها.‎ ؟١0/‎ 68 

(؟) مجمع الأغبر 0847/١‏ والقوانين الفقهية ص5١٠7‏ ومغني 
المحتاج / .77١‏ وكشف المخدرات ص ١٠‏ /ال 


والمالكية والحنابلة, كالخلع على ما بيدها من 
دراهم أومتاع. فإنلم يكن شيء. فله ئثلائة 
وبصح الخلع أيضا بشيء معدوم كالخلع 
على ماحملت غنمها. 
ويرى الشافعية عدم صحة الخلع على بدل 
مجهول. () 1 


جهالة المقذوف: 

©؛ - يشترط لإقامة حد القذف على القاذف 
العلم بالمقذوف. فإذا لم يعلم فلا حد على 
القاذف 9) 


على تفصيل يذكر فني: (حد. قذف). 


جهالة ولي القتيل : 

5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن جهالة ولي 
القتيل لا تمنع من القتصاص. وذهب الحنفية 
إلى أنها تمنع منه» لأن وجوب القصاص وجوب 
للانقناء والانع اهن الخور ل مار 
فتعذر الإيجاب له. 7(" وتفصيله في مصطلح : 
(قصاص). 


2448/١ ابن عابدين 7/ 017-571 ومجمع الأغبسر‎ )١( 
ومغني المحتاج #/ 768 والمغني‎ ,*٠ / والدسوتقي‎ 
وكشف المخدرات ص860". والقوانين الفقهية‎ .,1/ 
ش‎ ١١ ص؛‎ 

(؟) البدائع 437/1 

(") البدائع ؟/ ١1١‏ 


-1١7ك8-‎ 


جهالة /ا4 -48. جهر ١‏ -؟ 


جهالة المدّعى به : ظ 

4 - من شروط صحة إقامة الدعوى العلم 
بالمدذعى لتعذر الشهادة والقضاء بالمجهول. 
والعلم بالمدعى إنما يحصل بأحد أمرين» إما 
الإشارة. وإما التسمية .0 على تفصيل يذكر 


في مصطلح : (دعوى). 


جهالة المشهود به : 

8 - يشترط العلم بها يشهد به لتصح الشهادة, 
وإلا فإن جهالته تمنع صحة الشهادة والقضاء . 
على تفصيل يذكره الفقهاء في مصطلح: 
(شهادة) . 


)١(‏ البدائع 5 ظ>“؟ 


التعريف : 
١-الجهرلغة:‏ إعلان الشيء وعلوه. يقال 
جهرت بالكلام أعلنت به» ورجل جهير 
الصوت. أي عاليه ؛ )١(‏ 

قال أبوهلال العسكري : وأصله رفع 
الصوت, يقال جهر بالقراءة إذا رفع صوته بها . 
وفي القران «ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
بها 29# أي بقراءتك في صلاتك . 9) 

ولايخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي الأول وهو الإعلان. 


الألفاظ ذات الصلة : 
-منها : الإسرار, والمخافتة. والكتمان. وقد 
تقدم الكلام فيها تحت عنوان (إسرار) . 

ومنها الاظهار, والإفشاء,. والإعلان. وتقدم 
الكلام فيها تحت عنوان (إظهار) . 


. معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 

(؟) سورة الآسراء/ ٠٠١١‏ 

(*) الفروق في اللغة ص١٠58‏ نشر دار الآفاق الجديدة ‏ 
يروت . 


- ١1/4 


والأدنى لكل من الجهر والاسرار. 


فقال ابن عابدين : أدنى المخافتة إسماع 
نفسه أومن بقربه من رجل أورجلين مشلاء 
وأعلاها جرد تصحيح الحروف : 


وأدنى الجهر إسماع غيره تمن ليس بقربه 
كأهل الصف الأول. وأعلاه ا 


وعند المالكية : أعلى السرحركة اللسان 
فقط. وأدناه ساع نفسه . 


وأعلاه لا حد له . 29 ومهذا قال الكرخى وأمودكر 
البلخى من الحنفية. 9 

وجهر المرأة إسماعها نفسها فقط. ©) 

وعند الشافعية : السر إسماع نفسه حيث 
لا مانع. والجهر أن يسمع من يليه. ©) 


وعند الحنايلة . أدنى الجهر أن يسمع نفسه. 


6 ابن عابدين 7/١‏ 9همم 

(؟) حاشية العدوي على شرح الرسالة ١‏ نشر دار 
المعرفة , ومواهب الجحليل /١‏ 7ه 

(") البناية 7/ 7/6 

(5) جواهر الإكليل 49/١‏ 

(5) أسنى المطالب ١65/1١‏ 


وأدنى الجهر للإمام سماع غيره ولو واحدا من 


وراعه. )ع0( 


الأحكام المتعلقة بالجهر : 


أ الجهر بأقوال الصلاة : 
؛ - الجهر بالتكبير : 


ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب الإسرار 
بالتكبيرات في حق المأموم والمنفرد. ومحل 
الإسرار في حق المأموم إن لم يكن مبلغا وإلا جهر 
بقدر الحاجة . 9) 


وقال المالكية : يندب الجهر بتكبيرة الإحرام 
لكل مصل . ”" أما غيرها من التكبير فالأفضل 


فيه الإسرار في حق غير الإمام . ©4) 


أما الإمام فيسن جهره بالتكبير اتفاقا ليتمكر: 
المأموم من متابعته فيه0") لقوله كَْةٍ «فإذا كبر 


479/1١ والمبدع‎ "7/1١ كشاف القناع‎ )١( 

)١(‏ مراقي الفلاح ص ١١4‏ وابن عابدين 5١19/١‏ والمجموع 
*/ 746 , وأسنى المطالب ١44/١‏ والفتوحات الربانية 
٠7/7‏ ومطالب أولي النبى 47/١‏ 

(*) جواهر الإكليل 49/١‏ 

(5) الشرح الصغير 777/1١‏ نشر دار المعارف 


. () شرح الكنز بحاشية أبي السعود /١‏ 176. ومراقي الفلاح 


للطحطاوي *14. وجواهر الإكليل /١‏ 44 وحاشية 
الصاوي على الشرح الصغير "7/١‏ ومطالب أولي النبى 
480١/١‏ والمجموع 5944/8 


1896ا سه 


الجهر بالتعوذ : 

ه ذهب الحنفية والحنابلة والشافعية على 
الأظهر إلى سنية الإسرار بالتعوذ في الصلاة ولو 
كانت جهرية. 9" لأن الجهر به لم ينقل عن 
النبي كل . 


وعن علي وابن مسعود رضي الله عنهم) أخه]| 
قالا: أربع يخفيهن الإمام وذكر منها التعوذى 
ولأن الأصل في الأذكار هو الإخفاء لقوله تعالى : 
إواذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة4”" فلا 
يترك إلا لضرورة . ©) 


ويرى الشافعية ‏ على القول الثاني مقابل 
.الأظهر ‏ استحباب الجهر بالتعوذ في الصلاة. 
وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان 
يجهربه.7) 


)١(‏ حديث : «فإذا كير فكيروا...». أخرجه البخاري 
(الفتح 7١/75‏ طالسلفية) ومسلم ٠١ /١(‏ 3ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

(؟) الفقاوى الهندية /١‏ “*لاء والزيلعي 21١١/١‏ وأسنى 
المطالب 2١44/١‏ وروضة الطالبين 2741/١‏ ولمغنى 
”2 ْ 

فيه سورة الأعراف / ه8١٠‏ 

(5) بدائع الصنائع /١‏ *١7ط‏ الجمالية . 

(5) روضة الطالبين /١‏ 541. والمجموع 87/8 


للشافعية الجهر والاسرارسواء ولا ترجيح 
وهما وان 

ويكره التعوذ عند المالكية قبل الفاتحة 
والسورة بفرض أصلٍ أسر به أو جهرء وجاز 


0 


واختار موفق الدين ابن قدامة الجهر بالتعوذ 
في الجنازة . 


قال في الفروع : إنه المنصوص عن أحمد 


.تعليا لا 2 02 


وللتفصيل في صفة التعوذ ومحله وسائر 
الأحكام المتعلقة به (ر: استعاذة) . 


الجهر بالبسملة : 

5 - ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه تسن قراءة 

البسملة سرا في الصلاة السرية والجهرية . ©) 
قال الترمذي : وعليه العمل عند أكثر أهل 

العلم من أصحاب النبي كَل ومن بعدهم من 


التابعين, ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي . 


75/7 والمجموع‎ 2,541 /١ روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ الشسرح الصغير وحاشية الصاوي 0777/١‏ نشسر دار 
المسارف, وحاشية العدوي على شرح الرسالة ١719 /١‏ 
نشر دار المعرفة . 

417/١ الفروع‎ )5( 

(5) الفقاوى الهندية ١/5/اء‏ والزيلعي ١١1/١‏ والمغني 
»١‏ وكشاف القناع /١‏ 2*0 والمجموع «/ ٠71437‏ 
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ا ا ا ا ا ا لا ل 00 


وهذا ما حكاه ابن االلذرعن ابن مسعود 
وعمار بن ياسر وابن الزبير. والحكم. وحماد. 
والأوزاعي , والثوري» وابن المبارك . (') 


وروي عن أنس رضي الله عن هأنهقال: 
صليت مع رسول الله يك وأبي بكر وعمر وعثمان 


وقال أبوهريرة كان النبي كك لا يجهريها. 9 
وذهب الشافعية إلى أن السنة الجهرٌ 
بالتسمية في الصلاة الجهرية في الفاتحة وفي 


3 


السورة بعدها.”) فقدروىابن عباس 


ارضي الله عنهبم أن النبي كل جهر ببسم الله 
الرحمن الرحيم.” ولأنها تقرأ على أنها اية من 
القران بدليل أنها تقرأ بعد التعوذ فكان سنتها 


4174/١ المجموع */ 247 والمغني‎ )١( 
١١7/١ الزيلعي‎ )7( 
وحديث أنس : «صليت مع النبي يكل وأبي بكر‎ 
....»أخرجه مسلم (١/744_ط الحلبي).‎ 

(6) حديث أبي هريرة : «كان النبي كَل لا يجهر بها ذكره ابن 
عبٍدالبر معلقا في الإنصاف (من مجموعة الرسائل المنيرية 
4/7 -ط المنيرية) . 

(:) المجموع */ 741 وروضة الطالبين 547/١‏ 

(0) حديث ابن عباس : «أن النبي يَكِدْ جهسر ببسم . 6 
أخرجه الدارقطني /١(‏ *70_ط دار المحاسن), وأعل ابن 
حجر أحد رواة إسناده في اللسان (ه/ 45 ط دار 
المعارف العثمانية) . 


الجهر كسائر الفاتحة . )١‏ 

قال النووي + الجهربالننمية قول أكثر 
العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من 
الفقهاء والقراء. ثم ذكر الصحابة الذين قالوا به 
منهم أبو بكر. وعمر. وعثمان, وعلي» وعمار بن 
ياسر . وأبي بن كعب . وابن عمر . وابن 
عبات ١‏ ا 

وحكى القاضي أبو الطيب وغيره عن ابن 
أبي ليلى والحكم أن الجهر والإسرار سواء . 9) 

ويرى المالكية على المشهور كراهة استفتاح 
القراءة في الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم 
مطلقا في أم القران وفي السورة التي بعدها سرا 
وجي 40 

قال القرافي من المالكية : الورع البسملة أول 
الفاتحة خروجا من الخلاف إلا أنه يأتي بها سرا 
ا 

ولتفصيل ذلك ينظر مصطلح: (ر: 
بسملة) . ٠‏ 


)١(‏ المهذب /١‏ ولا 
)١(‏ المجموع 41/8" 
اللجنة ترى أن ما روي عن الخلفاء الأربعة وعمار من 
أم جهروا وأسروا بالتسمية يحمل على أنهم فعلوا ذلك 
لإعلام العامة أن كلا الأمرين جائزء وأن في الأمر سعة. 


(5) المجموع 747/8 
(4) حاشية العدوي على شرح الرسالة //١‏ 774. والدسوقي 
/اه؟ 


561١/١ الدسوقي‎ )5( 
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مقو هم فقوو موووو ةيم ء نين فو من مو و منرة ثم نا مم مو ءام را م و فم م نمام مهم م ممو ره ميقم ره م من قن 


الجهر بالقراءة : ْ 
أ جهر الإمام : 
٠!‏ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يسن للإمام أن يجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية 
كالصبح. والجمعة. والأوليين من المغرب 
والعشاء 00 

ويرى الحنفية أنه يجب على الإمام مراعاة 
الجهر فيم| يجهر به وهو الفجر. والمغرب والعشاء 
في الأولسيين. وكذا كل صلاة من شرطها 
الجماعة . كالجمعة. والعيدين, والترويحات 29 
ويجب عليه المخافتة فيم يخافت به. لأن 
النبي يَلةِ واظب على الجهرفي] يجهر به 
والممضافتة فيم| يخافت به. “وذلك دليل 
الوجوب. وعلى هذا عمل الأمة. 


ب جهر المأموم : 
/ - ذهب القائلون بقراءة المأموم وراء الإمام إلى 
سنية الأسرارء ويكره له الجهر سواء أسمع قراءة 


)١(‏ المجمسوع 789/9 وكشاف القناع فيضي" والشرح 
الصغير 75/١‏ اط المدني والدسوقي "0/١‏ 

١؟7-1١75/١ والزيلعي‎ ,.11١ /١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(*) حديث : «أن النبي يكن واظب على الجهر فيم| يجهر فيه 
والمغائفةافي] يخاقت بده أعسرجنه أيوداود ف مراصيله هن 
الزهري بلفظ: «سن رسول اله يكِ أن يجهر بالقراءة في 
الفجر في الركعتين. وفي الأوليين من المغرب والعشاء ويسر 
فيها عدا ذلك». وحسنه أشرف على التهانوي . 

(إعلاء السئن 4/ , © نشر إدارة القرآن والعلوم 

الإسلامية ‏ كراتشي باكستان) . 


الإمام أم لا. 27 ودليل كراهة الجهر حديث 
عمران بن حصين رضي الله عنه| أن رسول 
الله يِةِ صلى الظهر. فجعل رجل يقرأ خلفه 
ب #سبح اسم ربك الأعلى * فلم| انصرف 
قال: «أيكم قرأ» أودأيكم القارىء»؟ فقال 
رجل: أناء فقال: «قد ظننت أن بعضكم 


خالجنيها» ومعنى ‏ خالحجنيها ‏ جاددلنيها 
ونازعنيها . 9) 


ج ‏ جهر المنفرد : 
9 - يسن للمنفرد الجهر ني الصبح , والأوليين من 
المغرب والعشاء عند المالكية والشافعية» وهو 
رواية عن أحمد. 9 

ويرى الحنفية والحنابلة على المذهب أن 
المنفرد يخير فيا يجهر به إن شاء جهر وإن شاء 
خافت 9©) 


)١(‏ المغني لابن قدامة /١‏ 0559. والشسرح الصغير /١‏ 1ط 
دار المعارف. والمجموع #/ 89٠‏ 

(؟) حديث عمران بن حصين أن رسول الله يَِهِ صلى 
الظهر. . . » أخرجه مسلم /١(‏ 749 ط الحلبي) . 

(*) حاشية العدوي على شرح الرسالة /١‏ 778. والشرح 
الصغير 78/1١‏ ١طالمدني‏ والدسوقي /١‏ 274-747 
ومغنى المحتاج .177/١‏ نشر دار الفكر. والفروع 
١/ظش؟؛‏ ش 

(5) بدائع الصنائع .١15١/١‏ والزيلعي .1717/١‏ والمغني 
١/6ئدف‏ وكشاف القناع ره والفروع 5/١‏ 
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وذكر في عامة الروايات مفسرا أنه بين 
خيارات ثلاثة : إن شاء جهر وأسمع غيره. وإن 
شاء جهر وأسمع نفسه. وإن شاء أسر القراءة. 

قال الزيلعي : ولكن لا يبالغ في الجهر مثل 
الإمام لأنه لا يسمع غيره . 9 

ونقل الأثرم وغيره أن ترك الجهر للمنفرد 
أفضل . 9) 


الجهر بالتأمين : 
٠‏ -لاخلاف بين الفقهاء ني أن الصلاة إن 
كانت سرية فالإسرار بالتأمين سنة في حق الإمام 
والمأموم والمنفرد . 9) 

وأما إن كانت جهرية فقد اختلفوا في الجهر 
والإسرار بالتأمين حسب الاتجاهات التالية : 
والطبري إلى أنه يسن الإسرار بالتأمين للمنفرد 
والإمام والمأموم جميعا. ©) 

فقد روى أحمد وأبوداود والدارقطني من 
حديث وائل أنه عليه الصلاة والسلام قال: 


١77/1١ والزيلعي‎ 211١/١ بدائع الصنائع‎ )١( 

471/١ الفروع‎ )9( 

(") الموسوعة الفقهية 1١7/١‏ والفتاوى المندية /١‏ 5/ا» 
والفواكه الدواني .٠١5/١‏ ومغني المحتاج لل 
والمغنى 44٠ /١‏ 

(5) البناية 7/١/11ء‏ والفتاوى الهندية ١/1لاء‏ والزيلعي 
,*١‏ وأحكام القران لابن العربي /١‏ لاط عيسى 
الحلبي. والمغني 440/١‏ 


لامج هو ةد وممرة ةي من وم م رةه مم ة ة وم وريم ير رو مح فور و يعووي فف ينو ووور فينم يقنم 


الخطاب رضي الله عنه: يخفي الإمام أربعا: 
التعوذ. والبسملة» وامين, وربنا لك الحمد. 
ويروى مثل قوله عن جماعة من الصحابة 
بعضهم يقول: أربع يخفيهن الإمام » وبعضهم 
يقول خمسة. وبعضهم يقول ثلاثة» وكلهم يعد 
التأمين منهبا. ولأنه دعاء فيكون مبناه على 
الإخفاء, ولأنه لوجهربها عقيب الجهر بالقران 
لأوهم أنها من القران فيمنع منه دفعا للايهام . 29 


وبمشل ما ذهب إليه هذا الفريق يقول 
المالكية في حق المنفرد والمأموم . أما الإمام فلا 


يؤمن أصلا على المشهور من المذهب 
عندهم. 9 


ويرى الحنابلة سنية الجهر بالتأمين في حق 
الإمام والمأموم والمنفرد جميعا فيا يجهر فيه 
بالقراءة 5 )0 


)١(‏ حديث واثل أنه عليه الضلاة والسلام قال: آمين وخفض 

بها صوته . 
نوه به الترمذي في جامعه (7/ 78 -_ط الخلبي) ول 

يسنده. وأعل هذه الرواية الدارقطني وابن حجر كما في 
التلخيص  717//١(‏ ط شركة الطباعة الفنية) وصوبا 
الرواية التي فيها أنه «دمد بها صوته» وهي عند الترمذي 
(77/5)» وقد حسنها الترمذي. 

١١5/١ الزيلعى‎ )5( 

(") حاشيششة العدوي على شرح الرسالة /١‏ 8؟5. والفواكه 
الدواني /١‏ 7505, وأحكام القران لابن العربي /١‏ ا 

(5) المغنى .44٠ /١‏ ومطالب أولي النبى 041/١‏ 477 


ل حك اللا ل ا 0 00 


والمنفرد. أما المأموم فالمذهب عندهم أنه 
يجهر. 7") 
وتفصيل ذلك في مصطلح : ( امين ). 


الجهر بالتسميع : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أنه يسن جهر الإامام 
بالتسميع (سمع الله لمن حمده) ليسمع المأمومون 
ويعلموا انتقاله ى) يجهر بالتكبير. 
أما المؤتم والمنفرد فيسمع نفسه . 9) 
وتفصيل ذلك في مصطلح (صلاة) . 


الجهر بالتشهد : 
أجمع العلماء على الإسرار بالتشهد وكراهة 


الجهر به. واحتجوا بحديث عبد الله بن مسعود 


رضي الله عنه قال: من سنة الصلاة أن يخفي 


التشهد 9 
قال النووي : إذا قال الصحابي : من السنة 
' كذا كان بمعنى قوله قال رسول الله كك . هذا 
هوالمذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور 


١51/١ روضة الطالبين ١//ا784؟2 ومغني المحتاج‎ )١( 

(1) شرح الكنز بحاشية أبي السعود /١‏ 1765., والزرقاني 
١‏ ,» وحاشية الجمل 2751//١‏ والمجموع 418/7 . 
ومنتهى الإرادات 0/0 ى, 

(9) حديث عبا الله بن مسعود قال: «من سنة الصلاة أن يخفى 
التشهد». أخرجه الحاكم /١(‏ _ط دائرة المعارف 
العثرانية) وصححه ووافقه الذهبي . 


وومية م ةمي نوو ف ةو فو اولان وم وموم وم روني را نهف موو ون عو وين وث ثرو مم وو عت نمم من 


العلماء من الفقهاء والمحدثين وأصحاب الأصول 


والمتكا 1 00 
وللتفصيل انظر مصطلح (تشهد ف7 ج١١‏ 
ص38). 


الجهر بالقنوت : 
١‏ اختلف الفقهاء في صفة دعاء القنوت من 
الجهر والمخافتة . 

فذهب المالكية وهوالمختار عند الحنفية ‏ 
إلى استحباب الإخفاء في دعاء القنوت في حق - 
الإمام والمأموم والمنفرد جميعاء لأنه دعاء. 
والمسنون في الدعاء الإخفاء, قال الله تعالى 
#إادعوا ربكم تضرعا وخفية)' وقال 
النبي كله : «خير الذكر الخفي». 9 


وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي : 
أنه إن كان منفردا فهو بالخيار إن شاء جههر . 


)١(‏ المجموع "/ 457 . والفتوحات الربانية 7'/ 273709 والمغني 
هه والمبسوط للسرخسي طرض 

(؟) سورة الأعراف / هه 

(") الفواكه الدواني ,7١4 /١‏ وحاشية الدسوقي 2748/١‏ 
والبناية 577/١‏ 074., والفتاوى الهندية 2١١١/١‏ 
وبدائع الصنائع /١‏ 774 

وحديث: «خير الذكر الخفي». أخرجه أحمد (1/ ١77‏ 

ط الميمنية) من حديث سعد بن أبي وقاص. وفي إسناده 
انقطاع. كا في تحقيق أحمد شاكر للمسند (/ 44 ط دار 
المعارف) . 
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مقلم وم وو موه وو معو ءاوه مه مو و ل م لو وليه ودر مل مام ن ريه 


شاء أسركافي القراءة. وإن كان إماما يجهر 
بالقنوت لكن دون الجهر بالقراءة في الصلاة 
والقوم يتابعونه هكذا إلى قوله (إن عذابك 
بالكفار ملحق) وإذا دعا الإمام بعد ذلك قال 
لا يقرءون ولكن يؤمنون . وقال بعضهم : إن شاء 
القوم سكتوا ا 0 
ويرى الشافعية أن الإمام يجهر بالقنوت . 
وقال الماوردي: وليكن جهره به دون الجهر 
بالقراءة» فإن أسر الإمام بالدعاء حصل سنة 
أما المنفرد فيسر به. وأما المأموم فيؤمن خلف 
الامام جهرا للدعاء. ويقول الثناء سرا أو 
5 0( 
ويوافق الحنابلة الشافعية في استحباب جهر 
الإمام بالقنوت» وتأمين المأموم للدعاء . د 
أما المنفرد فيجهر بالقنوت كالامام على 
الصحيح من المذهب عند الحنابلة . 9) 
قال ابن قيم الجوزية, والإنصاف الذي 
يرئضيه العالم المخصف أنه كه جهر وأسر وقنت 
وترك. وكان إسراره أكثر من جهره. وتركه 
)١(‏ بدائع الصنائع 774/١‏ 
(؟) حاشية الجمل 7/١‏ /ا” ‏ “الام 
(") كشاف القناع 4/1 ومنتهى الإرادات .48/١‏ نشر 
مكتبة دار العروبة . 
(5) الإنصاف 177/7 


فويعم ةمث نيم ة ةينث يو فر مم ةو وو وي ةن نو رن هت قوري مه فو قرا و ثم يروو نينر ر نرم رن 


القنوت ومحل أدائه ومقداره ودعائه (ر: قنوت» 
وثر). 


الجهر بالتسليم للخروج من الصلاة : 
4 لا خلاف بين الفقهاء في سنية الجهر 
بالتسليمة الأولى في حق الإمام واختلفوا فيها 
سوئ ذلك 9 

فيرى الحنابلة ‏ وهوما يؤخذ من عبارات 
فقهاء الحنفية والشافعية ‏ أنه يسن جهر الإمام 


بالتسليمتين. فقد عد أبوالسعود جهر الإمام 
بالسلام مطلقا من سنن الصلاة. 


وقال الشربيني الخطيب : يسن للمأموم كا 
في التحقيق أن لا يسلم إلا بعد فراغ الإمام من 
تسليمتيه . وصرح البجيرمي بكراهة مقارنة 
المأموم مع الإمام في السلام . فيسن جهر الإمام 
بالسلام ليسمع المأمومين فيعلموا فراغه من 
تسليمتيه ويتابعوه . 7) 

والسنة في السلام أن يكون جهر الإمام 


؟ا/7/١ زاد المعاد‎ )١( 

(5)المغنى 065/١‏ والشرح الصغير١/78١طالمدني‏ 
والدسوقي .744/١‏ وشرح الكنز بحاشية أبي السعود 
١‏ ة»» ولبجيرمى على الخطيب 2.58/7 نشر دار 
المعرفة . ْ 

() حاشية أبي السعود على شرح الكنز /١‏ 1078» والفتاوى 
الهندية ١//الاء‏ والبجيرمي على الخطيب ؟١/58.‏ 
والمجموع “/ 7146 والمغني 5 . لاده 


كما 


ل 


بالتسليمة الثانية أخفض من الأولى وقد روي 
عن أحمد أنه يجهر بالتسليمة الأولى وتكون 
الثانية أخفى من الأولى . لأن الجهر في غير 
القراءة إنما شرع للإعلام بالانتقال من ركن إلى 
ركن وقد حصل العلم بالجهر بالتسليمة الأولى 
فلا يشرع الجهر بغيرها. وكان ابن حامد يخفي 

الأولى ويجهر بالثانية لثلا يسبقه المأمومون 
بالسلام . 27 


وللتفصيل ( ر: تسليم وصلاة. وأبواب صفة 


الصلاة من كتب الفقه) . 


الجهر بالتبليغ : 

- يسن للإمام الجهر بتكبيرات الصلاة كلها 
وبقوله: «سمع الله لمن حمده» حتى بزوائد 
العيدين ليعلم المأمومون انتقالاته من ركن الى 
ركن ويتابعوه في تكبيرات العيدين., فإن كان 
الإمام ضعيف الصوت لمرض أوغيره فلم يصل 
جهره إلى جميع المقتدين فيجهر المؤذن أوغيره 
من المأمومين جب#ا يسمع الناس .7" فقد أخرج 
مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: 


)١(‏ المغني لابن قدامة /١‏ 5ههط الرياض. والمغني مع الشرح 
الكبير ١/5وه_لاوؤه‏ والفتاوى الهندية ٠7/١‏ 

(؟) تنبيه ذوي الأفهام على أحكام التبليغ خلف الإمام (مجموعة 
رسائل ابن عابدين) .157/١‏ نشر المكتبة الطهاشمية, 
والمجموع لنلياضة والمغني 1/وكةع والدسوقي 
6 فريس 


اشتكى رسول الله يكل فصلينا وراءه وهوقاعد 
وأبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس تكبيره» 
وفي رواية لمسلم أيضا «صلى بنا رسول الله يك 
وأبوبكر رضي الله عنه خلفه فإذا كب ركب رأبوبكر 
00 


الجهر في الصلاة المقضية : 
7 -يرى المالكية والشافعية في قول إيقاع 
المقضية على حسب ما كانت الصلاة وقت 
أدائها من جهر وإسرارء فالاعتبار عندهم بوقت 
الفائتة . 9) 

وذهب الحنفية إلى أن من فاتته العشاء 
فصلاها بعد طلوع الشمس إن أم فيها جهر”" 
كما فعل رسول اللهيككِةٍ حين قضى الفجر غداة. 
ليلة التعريس بجاعة . !*) 

وإن أم ليلا في صلاة الغباريخافت ولا يجهر 
فإن جهر ساهيا كان عليه سجود السهو. 9) 


)١(‏ حديث جابر: «اشتكى رسول الله يَكلِةِ فصلينا وراءه» 
أخرجه مسلم /١(‏ 704 ط الحلبي). 

(؟) القوانين الفقهية ص7/. نشر دار الكتاب العربي. 
وروضة الطالبين ٠9/١‏ 

(”) الجوهرة النثيرة /١‏ 58,. والبناية ؟/ 27574 8"» وفتح 
القدير /١‏ ٠ل‏ ا؟ 

(4) حديث: «قضى رس ول الله يخ غداة ليلة التعسريس 
بجماعة» أخرجه مسلم /١(‏ 477 -ط الحلبي) من حديث 
أبى قتادة . 

)2 الفتاوى ال مندية /١‏ 7لا 


لاما - 


والمنفرد إذا قضى الصلوات التى يجهر مها فهو 
مخير بين الجهر والإسرارء ويرى بعض علاء 
الحنفية أن الجهر أفضل من الإسرار. 9) ظ 
الاعتبار بوقت القضاء . 9) 

فالمقضية يجهر فيها من مغيب الشمس إلى 
طلوعهاء ويسر من طلوعها إلى غروبها. 9 

ويرى الحنابلة أن المصلي يسر في قضاء صلاة 
جهرية إذا قضاها في جار ولوجماعة ‏ اعتبارا 
برمن القضاء. كصلاة سر قضاها ولوليلا اعتبارا 
بالمقضية ©) 

ويجهر بالقراءة في صلاة جهرية قضاها ليلا في 
جماعة اعتبارا برمن القضاء وشبهها بالأداء لكونها 
في جماعة.. فإن قضاها منفردا أسرها لفوات 
شبهها بالأداء 1 6 


الجهر في موضع الإسرار والعكس : 

١‏ -يرئ جمهورالفقهاء أن الجهسرفيا يجهزبه 
والإخفات فيا يخافت فيه سئنة من سئن 
الصاحة )١‏ 


)١(‏ الفتاوى الهندية /١‏ الاء والزيلعي .1517/1١‏ والبناية 
0٠ ,5/‏ وفتح القدير 71١ .الل٠ /١‏ 

(7) روضة الطالبين 9/١‏ 

(*) مغنى المحتاج 2157/1١‏ نشر دار الفكر. 

(4) كشاف القناع 847/١‏ 

(ه) مطالب أولي الغبى .44١/١‏ وكشاف القناع /١‏ 294 
ثانا 

(5) الإفصاح ,97/١‏ والشرح الصغير ١757/١‏ طالمدني - 


مه م اوه مامه لالدو وتو اطع وهاو هع 2 ديد يه قاو ههه فو مع واو و فاه العا 6 لبو عام 


. وذهب الحنفية إلى أنه يجب الجهر فيم| بجهر به 
والمخافتة في) يخافت فيه . (0) 
ثم اختلفوا في يوجبه ا جهر في موضع 


فذهب الشافعية والأوزاعي إلى أن من جهر 


في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر لم تبطل 


صلاته ولا سجود سهو عليه. ولكنه ارتكب 
مكروها 0 

ويبذا يقول الحنابلة إن ترك الجهر والإخفات 
في موضعه| عمدا . 

وإن تر سهوا ففي مشروعية السجود من 

إحداهما : لا يشرع 0 هومذهب 0 
والأوزاعي . 

والثانية : يشرع. 

ويرى الحنفية أنه لوجهر الإمام فيا يمخافت 
فيه أوخافت فيم| يجهربه تلزمه سجدة السهو, 
لأن الجهر في موضعه والمخافتة في موضعها من 
الواجبات» لمواظبة النبي عد عليهاء فتركه| 
يلزم سجود السهو. )05 


ضف 


- والدسوقي ,/١‏ والفروع .4517/١‏ وكشاف 
القناع **01١‏ والمغنى 2559/١‏ والبجيرمي على 
الخطيب 7/ هه - 5ه 

ا/7/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

)١(‏ المجموع 89٠0/9‏ 91م 

(©) المغني 1/17" - 737 

(5) البناية /١‏ 570 وفتح القدير "5٠0/١‏ 


كلما - 


هذا في حق الامام» أما المنفرد فلا سهو 
عليه. لأن الجهر والمخافتة من خصائص 
الجماعة  )١١‏ 


وعد المالكية الجهر فيا يجهر فيه والسر فيه|ا يسر 
فيه من السئن المؤكدة التي تنجبر بالسجود . 9 
وقالوا: لا سجود في يسيرجهر في سرية بأن 
أسمع نفسه ومن يليه فقطء أويسيرسرفي 
جهرية, ولا ني إعلان أوإسرار في مثل آية في 


محل سر أو جهر. 9©) 
وعبر الدردير عن حاصل المذهب المالكى في 
المسألة بقوله : 


إن من ترك الجهر فيما يجهر فيه وأتى بدله 
عليه إلا إذا اقتصر على حركة اللسان . 


الام ول لسر في يسوفية رائرن يانه 
بالجهر فقد حصا منه زيادة. لكن لا سجود 
عليه بعد السلام» إلا إذا رفع صوته فوق سماع 


نفسه ومن يلاصقه. بأن كان يسمعه من بعد 


عنه بنحو صف فأكثر ©) 


41/١ وفتح القدير‎ 55١ /١ البناية‎ )١( 

7) أسهل المدارك ١//311”ء‏ والكاني لابن عبدالير 2778/١‏ 
وانظر الحطاب والمواق ١-8‏ 

717/9 /١ الدسوقي‎ )"( 

(4) الشرح الصغير 55-1١66 /١‏ ١ط‏ المدني والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي عليه 287/١‏ نشر دار المعارف . 


ومعوموةف وو ة ث نونو ة اه وو وام م مم ممم ة مر من م ري م هك ووم وففعو هري وم روم نوم ننم م مانن 


الجهر في النوافل : 
6لا خلاف بين الفقهاء في سنية الإسرارفي 
نوافل النهار المطلقة . )١‏ 

أما نوافل الليل فيرى المالكية وصاحب 
التتمة من الشافعية سنية الجهر فيها . 9) 

وذهب الحنفية إلى أن المنفرد يخير بين الجهر 
والإخفاء, لأن النوافل تبع للفرائض لكونها 
مكملات لا فيخير فيها المنفرد ى) يخير في 
الفرائض . 

وإن كان إماما جهرما ذكرمن أنها اتباع 
الفرائض, ولهذا يخفي في نوافل الغهار ولو كان 


إماما 9) 


ويقول الحنابلة: إن المتنفل ليلا يراعي 
المصلحة, فإن كان بحضرته أوقريبا منه من 
يتأذى بجهره أسرء وإن كان من ينتفع بجهره 
جهر 4) ١‏ 


يتوسط (المتنفل ليلا) بين الجهر والإسرار. 


)١(‏ مجمع الأخمر الرحدللق ومغني المحتاج ©270١‏ وروضة 
الطالبين 548/١‏ والمجموع 81/8", والمواق سهامش 
الحطاب ؟/58. والزرقاني 541/1١‏ 

(؟) المواق ؟/358. والزرقاني .781/١‏ وروضة الطالبين 
90 والمجموع 841/7 

٠٠١ /١ مجمع الأغبر‎ )( 

(5) كشاف القناع /١‏ 44. ومطالب أولي النبى 44١/١‏ 
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فوم فو و ةو ةو ممم مرة هل ن فور م وم وم من ةو ما فم ميم م مين نا مالار ةمانم م ةن م مل فم نم م نميه 


هذا إن لم يشوش على نائم أومصل أونحوه 
وإلا فالسنة الاسرار. 7 

قال لمحن ابن تضير الل الكساق: والأظهثر 
أن النهارهنا من طلوع الشمس لا من طلوع 
الفجرء والليل من غروب الشمس إلى 
طلوعها 0 

وأما أحكام الجهر بالقراءة في النوافل غير 
الفللكةج كم لاو الستيدئ لمارف 
والاستسقاء. والتراويح, والوترء فتنظرفي 
مصطلحاتها وني أبوابها من كتب الفقه.”) 


إسرار المرأة وجهرها في الصلاة : 

4 ذهب أكثر الشافعية والحنابلة في قول إلى 
أن المرأة إن كانت خالية أوبحضرة نساء أورجال 
حارم جهرت بالقراءة». وإن صلت بحضرة 
ل 


ويرى المالكية كراهة الجهر بالقراءة للمرأة في 


الصلاة. © وصرحوا بأنه يجب عليها إن كانت 


)١(‏ روضة الطالبين ,.7548/١‏ والمجموع */ 041 ومغني 
المحتاج ١67/١‏ . 

(؟) كشاف القناع /١‏ #4 ومطالب أولي النبى 414١/١‏ 

(*) مغنى المحتاج ,.157/١‏ والمجموع 8/ 841. ومطالب 
أولي النبى .44١ /١‏ والزرقاني 278١/١‏ ومجمع الأخمر 
0٠٠/١‏ والفتاوى الهندية ٠7/١‏ 

(:) المجموع */ .*84٠‏ وروضة الطالبين /١‏ 744. والفروع 
0١‏ »؛ وكشاف القناع 7/١‏ 

5857/١ الدسوقي‎ )5( 


موفرو ةم ميو مووي واء ء ءار ءار مف ف وو من ةر ره مره رهنو و مار نعو مول وي مم وووء ونير مث د د56 


بحضرة أجانب يخشون من علوصيتها الفتنة 
إسماعها نفسها فقط . 7") 


ويؤخذ من عبارات فقهاء الحنفية ‏ وهووجه 
عند الشافعية وقول آخر عند الحنابلة ‏ أن المرأة 


تسر مطلقا. 9) 
قال ابن الام : لوقيل إذا جهرت بالقراءة في 
الصلاة فسدت كان متجها. 


وهذا هوأحد الوجهين عند الشافعية . 9) 

وقال النووي : حيث قلنا: تسر فجهرت لا 
تبطل صلاتها على الصحيح . 9) 

قال المرداوي : يحتمل أن يكون الخلاف هنا 
له 00 
وللتفصيل (ر: عورة» قراءة. صلاة) . 


ب - الجهر خارج الصلاة : 
الجهر بالنية : ٠‏ 
٠‏ -يرى جمهور الفقهاءء أنه لونوى بقلبه ول 


)١(‏ الشرح الصغير ١/577١77-1١طالمدني‏ والشرح الصغير 
وحاشية الصاوي عليه "١9-718 /١‏ نشردار المعارف. 

214١ /١ عمدة القاري / 1/9١ط المنيرية. وفتح القدير‎ )1١( 
والفروع‎ .*8٠١ /“ والمجموع‎ ».148/١ وروضة الطاليين‎ 
4/١ 

(”) فتح القدير 2181/١‏ والمجموع «/ و8٠‏ 

(4) روضة الطالبين 7184/١‏ 

(5) تصحيح الفروع 178/١‏ 


س1١90-‎ 


وذهب الشافعية في وجه شاذ إلى أنه يشترط 
نطق اللسان. وقال النووي : وه وغلط 9) 


لم التخالف اللجمهمور ف المفناضلة بين النطق 
بالنية وتركه . 


فذهب أكثرهم إلى أولوية النطق بالنية مالم 
يجهر بباء لأنه أتى بالنية في محلها وهوالقلب 
ونطق بها اللسان. وذلك زيادة ىال ©) 


وقال بعضهم إن النطق باللسان مكروه ولو 
سرا ويحتمل ذلك وجهين : أحدهما أنه قد يكون 
صاحب هذا القول يرى أن النطق بها بدعة إذ ل 
يأت في كتاب ولا سنة. ويحتمل أن يكون ذلك 
الما يخشى أنه إذا نطق بها بلسانه قد يسهوعنها 
بقلبه وإذا كان ذلك كذلك فتبطل صلاته لأنه 
أتى بالنية في غير محلها. ”7) 


قال ابن قيم الجوزية : كان يلد إذا قام إلى ' 


الصلاة قال *: الله أكر. ولم يقل شيئا قبلها. ولا 


)١(‏ مراقي الفلاح ص١٠١1١.‏ وفتح القدير 2185/١‏ وروضة 
الطالبين 2778/١‏ والمجموع */ 71/1 ومطالب أولي النبى 
ل : 

(7) روضة الطالبين ١/7م/7؟‏ 

(؟) فتح القدير 2185/1١‏ ومجمع الأخبر /١‏ 8 ومغني المحتاج 
.16١ /١‏ ومطالب أولي النبى .٠١5/١‏ وكشاف القناع 
ولمدخل لابن الحاج 7/ ١8”ط‏ الحلبي . 

(:) المدخل لابن الحاج .18١/7‏ والزرقاني 2195/١‏ 
وكشاف القناع .41//١‏ ومجمع الأخبر /١‏ 1م 


تلفظ بالنية البتة ولا قال: أصلي لله صلاة كذا 
مستقبل القبلة أر بع ركعات إماما أو مأموما ولا 
قال: أداء. ولا قضاء. ولا فرض الوقت: )١‏ 

ونقال الشيخ تقى الدين ابن تيمية اتفاق 
الأئمة على عدم مشروعية الجهر بالنية وتكريرها 
وقال: الجاهربها مستحق للتعزير بعد تعريفه 
لاسيم| إذا أذى به أوكرره. 29 

وللتفصيل : (ر: نية). 


الجهر بالتعوذ عند قراءة القران خارج الصلاة : 
١‏ - يستحب التعوذ للقارىء خارج الصلاة 
بالإجماع . 9) 

أماحكم الجهر بالتعوذ أو الاسرار به عند 
قراءة القران ففيه خلاف وتفصيل ينظر في 
مصط اح : (استعاذة) ف ج41 ص8-7م 
و(تلاوة) ف" ج7١‏ ص307 - “701 


الجهر بالبسملة عند قراءة القران : 
5" -تستحب قراءة البسملة في أول كل سورة 
سوى براءة فإن أكثر العلاء قالوا: إنها اية حيث 


)١(‏ زاد المعاد 7١١/١‏ نشر مكتبة المنار. 

(؟) كشاف القناع /١‏ 41 

() الفتوحات الربانية 7/ 188. والتبيان في آداب حملة القرآن 
ص : والنشر في القراءات العشسر ١//1ه7-‏ 2768 
والبرهان في علوم القران .4٠ /١‏ نشر دار المعرفة 
والآداب الشسرعية ؟/ /0*:*. والفتاوى الهندية ©/ 2١‏ 
وكشاف القناع 470/١‏ 


ماقا 


كنب د كينا ردندا كنت الى ارال المحوة 
سوى براءة» فإذا قرأها كان متيقنا قراءة الختمة 
أو السورة» فإذا أخل بالبسملة كان تاركا لبتعض 
القران عند الأكثرين  .‏ 

قال ابن مفلح : فإن قرأها في غير صلاة فإن 
شاء جهر بالبسملة وإن شاء لم يجهر نص عليه 
أحمد في رواية أبي داود ومهنا. 7 


وتفصيل ذلك ينظر مصطلح : (سملة). 


الجهر بالتسمية على الطعام : 
7٠‏ - أجمع العلماء على استحباب التسمية على 
الطعام في أوله . 9) 

وقالوا: يستحب أن يجهر بالتسمية ليكون فيه 
تنبيه لغيره على التسمية وليقتدى به في 
انين 

وللتفصيل : (ر: أكل»؛ وبسملة). 


الجهر بقراءة القران خارج الصلاة : 
4 - جاءت آثار بفضيلة الجهر ورفع الصوت 


)١(‏ التبيان في آداب حملة القرآن ص؛ ؛ والبرهان في علوم 
القرآن 47٠ /١‏ » والإتقان في علوم القران /١‏ 7917 79/0 

(5) الآداب الشرعية ؟/ 01" 

(") الفتوحات الربانية ه/ ١9‏ والآداب الشرعية رامت 
والموسوعة الفقهية 5/ ١١9‏ و97//4 

(5) الفتوحات الربانية ه/ 2145 والآداب الشرعية لابن مفلح 
/ 187. ومطالب أولي النبى 0/ 2751١‏ والفتاوى الهندية 
ضفن 


أذن لنبى حسن الصوت يتغنى بالقران يجهر 


١ 
8 


ومن الثاني حديث: «الجاهر بالقران كالجاهر 


بالصدقةء ولمسنر بالقران كالمسر 
بالصدقةم ”5 


قال النووي : والجمع بينبا أن الإخفاء 
أفضل حيث خاف الرياء أوتأذى مصلون أونيام 
بجهره؛ والجهر أفضل في غيرذلك» لأن العمل 
فيه أكبر ولأنه يتعدى نفعه إلى غيره» ولأنه يوقظ 
قلب القارىء» ويجمع همه إلى الفكر ويصرف 
سمعه إليهء ويطرد النوم ويزيد النشاط . 


فسمعهم يجهرود بالقراءة فكشف الستر وقال : 


)١(‏ حديث: دما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن 
الفوت :+ ارين البخاري (الضح 4ط 
السلفية) ومسلم (١/ه5ه‏ دط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة . 

(؟) حديث: «الجماهر بالقرآن كالجماهر بالصدقة,. والمسر 
....»أخرجه أبوداود (7/ 87 - 85 - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والترمذي (ه/ ١8٠١‏ -ط الحلبي) من حديث عقبة 
ابن عامر الجهنى. وحسنه الترمذي . ١‏ 


-1١995- 


بعضاء ولا يرفع بعضكم على بعضكم في 
القراءة) . )١‏ 

وقال بعضهم : يستحب الجهر ببعض 
القراءة والاسرار ببعضهاء لأن المسر قد يمل 
فيأنس بالجهر, والجاهر قد يكل فيستريح 
بالإسرار, إلا أن من قرأ بالليل جهر بالأكثر, 
وإن قرأ بالغبار أسر بالأكثر, إلا أن يكون بالنهار 
في موضع لا لغوفيه ولا صخب ولم يكن في 
صلاة فيرفع صوته بالقرآن. 9) 

هذا وصرح العلماء أن من جملة الآداب ألا 
يجهر بين مصلين أونيام أوتالين جهراء 29 
وبحضرة من يطالع أويدرس أويصنف . 9©) 

وفي الفح عن الخلاصة : رجل يكتب الفقه 
وبجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع 
القرآن فالإثم على القارىء. وعلى هذا لوقرأ 


)١(‏ حديث أبي سعيد: «ألا إن كلكم مناج لر به . . . ) أخرجه 
أبوداود (7”/ م - تحقيق عزت عبيد دعاس ) . وصححه ابن 
عبدالبر كما في شرح الزرقاني على الموطأ . 

(؟) الفقوحات الربانئية / 754. والبرهان في علوم القران 
0١‏ »© نشردار المعمرفة, والإتقان في علوم 

القرآن ,”٠04 .”.0#/١‏ نشر المكتبة العصرية وتفسير 

القسرطبي 078-787 والممجمسوع 747/7 وشرح 
الكنز بحاشية أبي السعود /١‏ 78., والفتاوى الهندية 
1 

(5) الآداب الشرعية 7/ 8*8 وكشاف القناع 2471/١‏ 
والفناوى الهندية ه/5٠١".‏ وابن عابدين .”"5/١‏ 
والحطاب ١/6٠7اه‏ ش ش 

(5) مغني المحتاج 217/١‏ نشردار الفكر. 


وفهويي و ممم معنو ء ورين و هيه تمقف فم ون فيه ءاه رمك فون ة مفو مين ون مرو م موث تررم ره 


على السطح والناس نيام يأثم لأنه يكون سببا 
لإعراضهم عن استاعه. أو لأنه يؤذيهم 


بإيقاظهم . ”) 


الجهر بالأذان والإقامة : 


© من السنة أن يجهر بالأذان فيرفع به صوته. 
لأن المقصود وهوالإعلام يحصل به. وهذا كان 
الأفضل أن يؤذن في موضع يكون أسمع 
للجيران كالمكذنة ونحوهاء ولا ينبغي أن يجهد 
نفسه. وكذا يجهر بالاقامة لكن دون الجهر 
بالأذان. لأن المطلوب من الإعلام بها دون 
المقصود من الأذان . 9) 
وللتفصيل ( ر : أذان: وإقامة) . 


الجهر بالخطبة : 
انعو اللغطين أن يرفع صوته بالخطبة 
زيادة على أصل الجهر الواجب . 9©) 


ا مرت عيناه. وعلا صوته, واشتد غضبه. حتى 


71١/4 والفتاوئ المندية ©ه/‎ 255/١ ابن عابدين‎ )١( 

١494/١ وبدائع الصنائع‎ 05/١ الفقاوى الهندية‎ )١( 
ومابعدها‎ ١١١ /* والفتوحات الربانية ؟١//91 والملجموع‎ 
والقوانين الفقهية ص4 ه‎ 47 /١ والمغنى‎ 

(9) المغنى 08/1" والمجموع 2575/4 578 والشرح 
الصغير 5١7/١‏ ط المدني. والفتاوى الهندية ١41/١‏ 
والجوهرة النيرة ٠١//١‏ 
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كأنه منذر جيش يقول: «صبحكم 
ومسّاكم. . .»27 قال النووي بعد أن ذكر 
الحديث: يستدل به على أنه يستحب للخطيب 
أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويجزل كلامه 


ترغيب أو ترهيب . 97) 
هذا ويكون الجهم في | لخطبة الثانية أخفض 
من الأولى عند الحنفية . 9 


ولم نعثرني المذاهب الأخرى على تفرقة بين 
الخطبة الأولى والثانية من حيث الجهر 
والاخحفاء . 


وللتفصيل ( ر : خطبة ). 


الجهر والإسرار بالأذكار : 

- نقل ابن بطال واخرون أن جمهور الفقهاء 
بالذكر والتكبير. *» ويؤيد ذلك قوله تعالى 
#ادعوا ربكم تضرعا وخفية) .'©) 


)١(‏ حديث جابر : «كان رسول الله يه إذا خطب 
أحمرت . . .» أخرجه مسلم (937/7ه ‏ ط الحلبي). 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 5/ ه١١‏ -5ه١‏ 

(5) الفتاوى الهندية ١57/١‏ والجوهرة النيرة ١١5 /١‏ مطبعة 
عارف بتركيا . | 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي 85/0 وكشاف القناع 
1“ والفواكه الدواني ؟/ 79 ؟ 

(ه) سورة الأعراف / هه 


وبا دوي عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: كنا مع النبي كك وكنا إذا 
أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا 
فقال النبى كل : «ياأها الناس اربعوا'» على 
أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنه 
معكم سميع قريب». 9) 

وحمل الشافعي الأحاديث التي تفيد رفع 
الصوت بالذكر على أنه وَكِةِ جهر وقتا يسيرا حتى 
يعلمهم (الصحابة) صفة الذكر لا أنهم جهروا 
دائيا» وقال: فأختار للامام والمأموم أن يذكرا الله 
تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك, إلا 
أن يكون إماما يريد أن يتعلم منه فيجهر حتى 
يعلم أنه تعلم منه ثم يسر. 9 
الأذكار. إلا ف القنوت للامام, والتلبية . وتكبير 
ليليي العيد. وعند رؤية الأنعام في عشرذي 
القران» وذكر السوق. وعند صعود المضبات» 
والنزول من الشرفات . *) 


)١(‏ اربعوا بفتح الباء أي ارفقوا. 
() المجموع «/ 784 
وحديث أبي موسى : «ياأيبا الناس اربعوا على 
أنفسكم . .)أخرجه البخاري (الفقح 10 
السلفية) ومسلم (54/ 7١77‏ الحلبي) . 
() صحيح مسلم بشرح النووي 854/5 والمجموع "/ /5/41 
(5) الفتوحات الربانية 81/8 - 7م 


1١94 


وذهب بعض السلف 0 أنه يستحب رفع 
الصوت بالتكبيروالذكر عقيب المكتوبة. 
واستدلوا بها رواه مسلم عن ابن عباس أن رفع 
الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة 
كان على عهد النبي كل وقال ابن عباس: 
كنت أعلم ‏ إذا انصرفوا ‏ بذلك إذا سمعته7» 
ولأنه أكثر عملا وأبلغ في التدبر» ونفعه متعد 
لإيقاظ قلوب الغافلين. 9) 

وخير ما يقال في هذا المقام. ما قاله صاحب 
مراقي الفلاح في الجمع بين الأحاديث وأقوال 
العلماء الذين اختلفوا في المفاضلة بين الإسرار 
بالذكر والدعاء والجهر بها «أن ذلك يختلف 
بحسب الأشخاص والأحوال والأوقات 
والأغراض» فمتى خاف الرياء أوتأذى به أحد 
كان الإسرار أفضل. ومتى فقد ماذكرء كان 
الجهر أفضل) اله 

وللتفصيل (ر: إسرار» وذكر) . 


الجهر بالدعاء 8 


4 الدعاء ضرا أفضل منه جهرا فى الجملة . 


لقوله تعالى #ادعوا ربكم تضرعا وخفية)) 

». . حديث ابن عباس :: أن رفع الصوت بالذكر.‎ )١( 
ط الحلبي).‎ - 4٠١ /١( أخرجه مسلم‎ 

(؟) صحيح مسلم. يشرح التووي 44/6 ومراقي الفلاح 
ص 1١75‏ 

() مراقي الفلاح ص ١74‏ وبريقة محمودية 65/5 

(54) سورة الأعراف / هه ١‏ 


ولأنه أ قرب إلى الإخلاص” © وبذلك أثنى الله 
تعالى على نبيه زكريا إذ قال مخبرا عنه «إذ نادى 
ربه نداء خفيا)'"2 والشريعة مقررة أن السر فيا ل 
يعترض من أعمال اد أعظم أجرا من 
الجهر. ضف 


وعد الغزالي خفض الصوت بين المخافتة 
والجهر من آداب الدعاءء واستدل بها روي أن 
رسول الله يل فلم| دنونا من المدينة كبره وكبر 
الناس ورفعوا أصواتهم» فقال النبي كَكِل : 
«ياأيها الناس: إن الذي تدعون ليس بأصم 
ولا غائب إن الذي تدعون بينكم وبين أعناق 
رقابكم)”* وقالت عائشة رضي الله عنها في قوله 
عز وجل «وولا تجهر بصلاتك ولا تخافت ج20 
أي بدعائك ؛ 9) 


)١(‏ كشاف القناع 517/١‏ وروضة الطالبين 7558/١‏ وابن 
عابدين ؟/ ١1/6‏ 

(؟) سورة مريم/ ١‏ 

(9) تفسير القرطبي 5177/8 

(4) حديث : «إن الذي تدعون ليس بأصم . 
هذا المعنى ف/ 717 

(0) سورة الإسراء / ٠١١‏ 

(5) إحياء علوم الدين 71/١‏ ط مصطفى الحلبي. وأثر 
عائشة في تفسير قوله عز وجل «ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت بها أخرجه البخاري (فتح الباري 8/ 400 ط 
السلفية). 


1946 


معمو م ةم قثن فقيرة روم مريت م م مه هار مه م م را هم م ممه م يه رمو و فو ريه مه م ممم منرم مم مم 


بالصوت 9) 
وللتفصيل ( ر : دعاء ). 


الجهر بالتكبير في طريق مصلى العيد : 
8 لا خلاف بين الغقهاء في جواز التكبير 
جهرا في طريق المصلى في عيد الأضحى . 
أما التكبيرفي عيد الفطر فيرى جمهور 
الفقهاء أنه يكبرفيه جهراء ويرى أبوحنيفة عدم 
الجهر بالتكبير في عيد الفطر. 
وللتفصيل (ر: تكبيرف4 ١‏ ج1١‏ ص١7‏ 
وصلاة العيدين. وعيد) . 


الجهر بالتكبير في ليلتي العيدين : 

صرح الشافعية والحنابلة والمالكية على 

ومنازلهم وطرقهم وأسواقهم. وكان ابن عمر في 
ويكبرأهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. 
قال أحمد: كان ابن عمر يكبرفي العيدين جميعا 
ويعجبنا ذلك :29 


)١(‏ شأن الدعاء لأبي سليمان الخطابي بتحقيق أحمد يوسف 
الدقاق ص ١‏ 

89/0 والمجموع‎ 784/١ المغني 78/7 وأسنى المطالب‎ )١( 
٠١ /١ والفواكه الدواني‎ 


واه مودق هذه هك هرق مك أو وبداو طايه عه اوها يه بورق اع أ و مداه « اطع عماج ون ع طعا ع عه قفو 


ويستثنى من طلب رفع الصوت المرأة» 


' وظاهر أن محله إذا حضرت مع الجاعة ولم يكونوا 


حارم 3 ومثلها 0 

وحكى ابن المنذر عن أكثر العلماء أنه لا يكبر 
ليلة العيد وإنم) يكبرعند الغندوإلى صلاة 
العيد. قال: وبه أقول. 9) 


وللتفصيل في أنواع تكبيرات العيدين» 
وصفتهاء. وحكمهاء ووقتهاء وسائر الأحكام 
المتعلقة بهاء ينظر (عيد) و(صلاة العيد) ويرجع 
أيضا إلى مصطلحي (أيام التشريق) و(تكبير) . 


الجهر بالتلبية : 
"١‏ يرى جمهور الفقهاء أنه يستحب للمحرم 
أن يرفع صوته بالتلبية . 
زؤفب النالكية إلى أنه وعدن :له النوسط في 
تصويته مها فلا يبالغ في رفعه. ولا في خفضه . ”") 
وللتفصيل: (ر: تلبية فاه ج١١‏ 
ص3"2197؟7). : 


الجهر بالسوء من القول : 
؟” - يجب الإنكار على من تكلم بسوء فيمن 


754/1 وانظر المغني‎ 584 /١ أسنى المطالب‎ )١( 

(1) المجموع 5/ 4١‏ وانظر القرطبي 07/7 والفواكه الدواني 
"7٠01١‏ وانظر الفتاوى الخانية ببامش الهندية ١868 /١‏ 

(8) الفواكه الدواني 4١/١‏ والموسوعة الفقهية 5718/١8‏ 


كوا 


كان ظاهره الستروالصلاح ولم يظهر ظلمه, لأن 
الله تعالى قد أخيربقوله 8لا يحب الله الجهر 
بالسوء من القول إلا من ظلم 4(" أي أنه لا 
يحب ذلك. وما لا يحبه يكون محظوراء فعلينا أن 
٠‏ نكرهه وننكره . (") 


١44 سورة النساء/‎ )١( 
نشر دار الكتاب‎ 75١/١7 (؟) أحكام القرآن للجصاص‎ 
والقرطبي‎ 017/١ العربي, أحكام القران لابن العربي‎ 
ممابعدها. والدر المثور 77/9 ط المطبعة‎ ١/5 

الإسلامية . 


موفحموفء ةم ةو وو ةو ةر هماه يو حنم و مو ور مة م نارون وت ووو من عو ع ينيوث ثم وفوف تررم يمن 


التعريف : 
١-الجهل‏ لغة: نقيض العلم . يقال جهلت 
الشيء جهلا وجهالة بخلاف علمته. وجهل 
على غيره سفه وأخطأ. . 

وجهل الحق أضاعه. فهو جاهل وجهل . 
وجهلته ‏ بالتثقيل - نسبته إلى الجهل . 9 

وفي الاصطلاح : هواعتقاد الشيء على 
خلاف ماهو عليه.» وهو قسان: بسيط. 
ومركب . 

أ- الجهل البسيط : هوعدم العلم عمن شأنه 
أن يكون عالما. 

ب - الجهل المركب : عبارة عن اعتقاد جازم 
غير مطابق للواقع . ”") 

وقد سبق في مصطلح «جهالة» التفرقة بين 
مصطلحي (جهل وجهالة) في استعمال الفقهاء 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير والمعجم الوسيط مادة: 


(جهل). 

() التعريفات للجرجاني. والأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص”.”. والأشياه للسيوطي ص817١‏ ومابعدهاء والمنثور 
في القواعد للزركشي 1-١١/7‏ وكشاف اصطلاحات 
الفنون ؟/ 561 


دلاقا 


لما حيث يستعملون الجهل في حالة اتصاف 
الإنسان به في اعتقاده أوقوله أوفعله. 
ويستعملون الجهالة في حالة اتصاف الشيء 
المجهول بها (ر: جهالة) . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ النسيان : 
* - النسيان لغة لفظ مشترك بين معنيين : 

أحدهما : ترك الشيء عن ذهول وغفلة 
وذلك خلاف الذكر له. 

والثاني : الترك عن تعمد ومنه قوله تعالى : 
(ولا تنسوا الفضل بينكم 74" 

أي : لا تقصدوا الترك والإهمال. ونسيت 
ركعة أهملتها ذهولاء وقال الزغشري : من 
المجاز نسيت الشيء تركته . 

وفي الاصطلاح : هوالغفلة عن معلوم في 
غيرحال السّنة فلا ينافي الوجوب أي : نفس 
الوجوب؛ لا وجوب الأداء . 

قال القرافي : النسيان لا إثم فيه من حيث 
الجملة. بخلاف الجهل بايتعين على الإنسان 
تعلمه. والنسيان أيضا مهجم على العبد قهرا 
لا حيلة له في دفعه عنه. والجهل له حيلة في 


دفعه بالتعلم 000 


781 سورة البقرة/‎ )١( 
١49/9 المصباح المنير . وأساس البلاغة. والفروق‎ )١( 


مه افع ومع امو والؤعة لبه عه هاه لزع هيه واه وافا م ع وه عو قوق ورعغاوم جوع ورمة 


. قال التهانوي : وكذا الفقلة وان هل 
والجهل البسيط بعد العلم يسمى نسيانا. 

قال الآمدي : إن الذهول والغفلة والنسيان 
عبارات مختلفة, لكن يقرب أن تكون معانيها 
متحدة, وكلها مضادة للعلم. نا 


يستحيل اجتماعها معه . 7) 


ب السهو : ٠‏ 
* - السهوفي اللغة من سها يسهوسهوا: أي 
غفل. والسهوة : الغفلة. 

وفرقوا بين الساهي والناسي بأن الناسي , إذا 
ذكرته تذكرء والساهي بخلافه . 9) 

وني الاصطلاح قال التهانوي : ويقرب منه 
أي من (الجهل) السهووكأنه جهل بسيط سببه 
عدم استثبات التصور حتى إذا نبه الساهي . 


أدنى تنبيه تنبه . 7") 


أقسام الجهل 5 


أولا ‏ الجهل الباطل الذي لا يصلح عذرا: 
5 - وهذا القسم لا يصلح أن يكون عذرا في 
الآخرة وإن كان قد يصلح عذرا في أحكام الدنيا 


(١)التعريفات‏ للجرجاني» وكشاف اصطلاحات الفنون 


؟/ *07” خياط بيروت. 
زفة6 المصباح المنير. 
(7) كشاف اصطلاحات الفئنون ”/ 767 


-1١94 


ل اح ا ع 000000 


كقبول عقد الذمة من الذمي حتى لا يقتل» 
ولكن لا يكون عذرا في الآخرة حتى 
ومن أمثلة ذلك جهل الكفاربصفات الله 
تعالى وأحكام الآخرة, فإنه لا يصلح عذرا 
أصلاء لأنه مكابرة وعناد بعد وضوح الدلائل 
على وحدانية الله تعالى وربوبيته» بحيث لا 
يخفى على أحد من حدوث العالم المحسوس. 
وكذا على حقية الرسول من القران وغيره من 
المعجزات . . 
وكذا جهل صاحب الموى الذي يقول 
بحدوث صفات الله تعالى, أويقول بعدم 
إثبات صفة له سبحانه . 
هذا ماقاله الحموي. وقال الزركشي : 


الات 


الجهل بالصفة هل هوجهل بالموصوف مطلقا أو 


من بعض الوجوه؟ 

المرجح الثاني لأنه جاهل بالذات من حيث 
صفاتهالا مطلقاء نتن لم لا تقر إجداين 
أهل القبلة . 

ومن هذا القسم أيضا جهل من خالف في 
اجتهاده الكتاب أو السنة المشهورة أوالإجماع . 
أوعمل بالغريب على خلاف الكتاب أو السنة 
المشهورة فإنه ليس بعذر أصلا. 7) 
)١(‏ حاشية الحمسوي على أشباه ابن نجيم ؟/ ١/175‏ 


والمنثور في القواعد للزركشي ل ومسلم الثبوت 


3/١ 


امم ه قفن ري رمي قيفي قفي وم نهم مم يوء وف ف يوه ف مم يرا مهتوم ر رن فوووا وي ف ومن فن ننم مله 


ثانيا الجهل الذي يصلح عذرا: 
© الجهل الذي يصلح أن يكون عذرا هو 

الجهل الذي يكون في موضع الاجتهاد 
الصحيح . بأن لا يكون مالفا للكتاب أو السنة 
أو الإجماع. وذلك كالمحتجم إذا أفطر على ظن 
أن الحجامة مفطرة لا تلزمه الكفارة. لأن جهله 
في موضع الاجتهاد الصحيح . ”2 وتفصيله في 
مصطلح : (حجامة) . 

ومن الجهل الذي يصلح عذراء الجهل 
بالشرائع في دار الحرب يكون عذرا من مسلم 
أسلم فيها ولم باج رء حتى لومكث فيها وم 
يعلم أن عليه الصلاة والزكاة وغيرهما ولم يؤدها 
لا يلزمه قضاؤها خلافا لزفر لخفاء الدليل في 
حقه., وهوالخطاب لعدم بلوغه إليه حقيقة 
بالساع وتقديرا بالشهرة. فيصير جهله 
بالخطاب عذرا. بخلاف الذمي إذا أسلم في دار 
الإسلام لشيوع الأحكام والتمكن من 
البيؤال 5 

قال السيوطي : كل من جهل تحريم شيء مما 
يشترك فيه غالب الناس لم يقبل منه دعوى 
الجهل إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام» أو 
نشأ ببادية بعيدة يخفى فيها مثل ذلك. كتحريم 
الزنى . والقتل. والسرقة, والخمر. والكلام في 
الصلاة. والآكل ني الصوم . 
)١(‏ الحموي على الأشباه ؟/ /ا8١‏ 
() الحموي على الأشباه ١78/١‏ 


-ؤووا- 


لاقام هوهق هاه ذه اها ع عع هاج ما ووه عه هاه و لع عع م لاع عها امام ق عا له عه عام 66م رواواع مل واه أيه 


وقال الزركشي : لوشهدا بقتل ثم رجعا وقالا 
تعمدناء لكن ماعرفنا أنه يقتل بشهادتنا فلا 
يجب القصاص في الأصح . إذ لم يظهر تعمدهما 
للقتل. لأن ذلك مما يخفى على العوام . 
ومن هذا القبيل أعني الذي يقبل فيه دعوى 
الجهل مطلقا لخفائه كون التنحنح مبطلا 
للصلاة, أوكون القدر الذي أتى به من الكلام 
مخرماء أو النوع الذي تناوله مفطراء فالأصح في 
ولا تقبل دعوى الجهل في الأمور المشتهرة بين 
الناس كثبوت الرد بالعيب» والأخذ بالشفعة من 
رجل قديم الإسلام , بخلاف مالا يعرفه إلا 
وام 7 
لعوارض الأهلية. ويجعلون الجهل من العوارض 
المكتسبة, وقد قسم صاحب مسلم الثبوت 
الجهل إلى أنواع هي : 
الأول : الجهل الذي يكون من مكابرة العقل 
وترك البرهان القاطع وهوجهل الكافر لا 
يكون عذرا بحال. بل يؤاخذ به في الدنيا 
والآخرة . 
الثاني : الجهل الذي يكون عن مكابرة العقل 
وترك الحجة الجلية أيضاء لكن المكابرة فيه أقل 
منبافي الأول. لكون هذا الجهل ناشئا عن 


شبهة منسوبة إلى الكتاب أوالسنة. وهذا 
الجهل للفرق الضالة من أهل الأهواء. وهذا 
ا_لجهل لا يكون عذراء ولا نتركهم على 
التدين بالإسلام . 


الثالث : جهل نشأ عن اجتهاد ودليل شرعي 
لكن في لا يجوزفيه الاجتهاد بأن يخالف 
الكتاب أو السنة المشهورة أو الإجماع . 

وحكمه : أنه وإن كان عذرا في حق الإثم لكن 
لا يكون عذرا في الحكم حتى لا ينفذ القضاء 


به. 


الرابع : جهل نشأعن اجتهاد فيه مساغ 


حيسي 


وطىء أجنبية يظن أنها زوجته. وهذا عذريسقط 
الحد. ش 


السادس 9 جهل لزمه ضرورة بعذر وهوأيضا 
عذريسقط به الحل . كجهل المسلم في دار الحرب 
أحكام الإسلام فلا يحدٌ بالشرب . (© 


2151١-1١5١ /١ فواتيح الرحموت بشرح مسلم الثبوت‎ )١( 


وينظر الفروق للقرافي ١8/*‏ الفرق الرابع والتسعون. 


ل لك 


ل ل 00 


لا الجهل بالتحخريم مسققط للإثم والحكم في 
الظاهرلمن يخفى عليه لقرب عهده بالإسلام 
وتعري رراطلن وجول لاه رن 

وهذا لوجهل تحريم الكلام في الصلاة عذر. 


ولوعلم التحريم وجهل الإبطال بطلت. وإن . 


علم أن جنس الكلام يحرم ولم يعلم أن التنحنح 
والمقدار الذي نطق به حرم فمعذورفي الأصح . 
وقد ذكر الزركشي هنا تنبيهين : 


تعالى., بل يجري في حقوق الآدميين. ففي 
تعليق القاضي حسين : لوأن رجلا قتل رجلا 
وادعى الجهل بتحريم القتل وكان مثله يخفى 
عليه ذلك يقبل قوله في إسقاط القصاص وعليه 
الدية مغلظة, قال الزركشي : وفيم| قاله 
(القاضي ) نظر قوي . 

الثاني : أن إعذار الجاهل من باب التخفيف 
لاا من حيث جهله. 

ولمذا قال الشافعي : لوعذر الجاهل لأجل 
جهله لكان الجهل خيرا من العلم. إذ كان يحط 
عن العبد أعباء التكليف. ويريح قلبه من 
ضروب التعنيف. فلا حجة للعبد في جهله 
بالحكم بعد التبليغ والتمكين, 7 «إلثلا يكون 


2 ١7-1١8 /١؟ المنثور‎ )١( 


لاس على الاح بعد ارا » 03 

قال القاضي حسين : كل مسألة تدق 
ويغمض معرفتها هل يعذر فيها العامي؟ 
وجهان: أصحههما|: نعم . ( 


الجهل بمعنى اللفظ مسقط لحكمه :. 
6 - إذا نطق الأعجمي بكلمة كفر. أو إيهان أو 
طلاق أوإعتاق أوبيع أوشراء أونحوه. ولا 
يعرف معناه لا يؤاخذ بشيء منه. لأنه لم يلتزم 
بمقتضاه, ولم يقصد إليه. 

وكذلك إذا نطق العربي بما يدل على هذه 
العبارة بلفظ أعجمي لايعرف معناه. فإنه لا 
يؤاخذ. نعم. لوقال الأعجمي : أردت به ما 
يراد عند أهله فوجهان : أصحههما: كذلك. لأنه ' 
لم يرده. فإن الإرادة لا تتوجه إلا إلى معلوم أو 
مظنون. لأنه إذا لى يعرف معنى اللفظ لم يصح 
قصده . 

ولسونطق العسربي بكلمات عربية لكنه لا 
يعرف معانيها في الشرع, مثل قوله لزوجته : 
أنت طالق للسنة أوللبدعة. وهوجاهل بمعنى 
اللفظ. أونطق بلفظ الخلع أوالتكاح. ففي 
القواعد للشيخ عز الدين بن عبدالسلام أنه لا 
وال يق ع إذ لا شعو و له سد وله بحت 
يقصده باللفظ . قال: وكثيرا ما يخالع الجهال 


١6 سورة النساء/‎ )١( ٠ 


(؟) المنثور ١4/7‏ 


ه١‎ 


من الذين لا يعرفون مدلول لفظ الخلع . 


وحكمون بصحته للجهل مبذه القاعدة )١(‏ 


من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب عليه : 
9 كل من علم تحريم شيء وجهل ما يترتب 
عليهلم يفده ذلك. كمن علم تحريم الزنى 
والخمر وجهل وجوب الحد يحد بالاتفاق. لأنه 
كان حقه الامتناع. وكذا لوعلم تحريم القتل 
وجهل وجوب القصاص يجب القصاص. أو 
علم تحريم الكلام في الصلاة» وجهل كونه 
مبطلا يبطل» أوعلم تحريم الطيب على المحرم 


. وجهل وجوب الفدية تجهب . 9) 


الجهل عذر في المبيات في حقوق الله تعالى : 
-٠‏ الجهل عذر في بحق الله تعالى في المنبياث 


اللحكملماتكلمني الصلاة.”" ولم يؤمر 
بالإعادة لجهله بالنبي . وحديث يعلى بن 
أمية : حيث أمرككْةٍ أعرابيا بنزع الحبة عنه وهو 
محرم» وم يأمره بالفدية لجهله . ©) 


)١(‏ قواعد الأحكام للعسز بن عبد السلام ٠١7/7‏ والمتشور 
للزركشي 17/7 - ١4‏ 

٠١ ١ص الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(5) حديث معاوية بن الحكم. أخرجه مسلم /١(‏ 781 - ط 
الحلبي) . 

(4) حديث يعلى بن أمية. أخرجه البخاري (الفتح */ 891 
ط السلفية) ومسلم (؟1/ 875 ط الحلبي) 


واحتج به الشافعي على أن من وطىء في 
الإحرام جاهلا فلا فدية عليه . والفرق بينهما من 
جهة المعنى أن المقصود من المأمورات إقامة 
مصال حها. وذلك لا يحصل إلا بفعلها. 


والمنبيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا 


للذكلف الا كانه سا .وذللك إقا يكو 
انعد لارركانا دونع الخهل ( يتفيه الكلت 
ارتككاب المنبي » فعذر بالجهل فيه . 

أمافي حقوق الآدميين فقد لا يعذر. كالو 
ضرب مريضا جهل مرضه ضربا يقتل المريض 
يجب القصاص في الأصح . بخلاف مالوحبس 
من به جوع وعطش ول يعلم بحاله مدة لآ يموت 


فيها الشبعان عند الحبس فلا قصاص . 
وكأن الفرق أن أمارات المرض لا تخفى 
بخلاف الجوع . (© 


أحكام الجهل 5 


للجهل أحكام خاصة في الفقه الإسلامي 


جهل المرأة عادتها : ٠‏ 

١‏ -المرأة إذا جهلت عادتها لنسيان أوجنون 
ونحوهما (وهي المتحيرة) سميت بذلك لتحيرها 
في أمرهاء وهي المستحاضة غير المميزة. لها 


7١-19 /7 المنثور للزركشي‎ )١( 


لك 


لوقه ومع ع وواوه عو ذم و و ء مق ل فرعا ء 0464م يواه هاه و اهارا 4 هاه وروا واهوا ع هاه واد واوا ووو لان 


ثلاثة أحوال, لأنها إما أن تكون ناسية للقدر 

والوقت» أوللقدردون الوقت. أوبالعكس ‏ () 
وفي ذلك خلاف وتفصيل يذكره الفقهاء في 

(حيض) . 1 


الجهل بوقت الصلاة : 

١‏ - من جهل الوقت لعارض كغيم» أوحبس 
وعدم ثقة يخبره به عن علم . اجتهد جوازا إن 
قدر على اليقين بالصبر أو الخروج ورؤية 
الشمس مثلاء وإلا فوجوبا بورد من قران» 
ودرس. ومطالعة وصلاة وغير ذلك . 9) 
وتفصيله في : (صلاة) . 


الجهل بالنجاسة في الصلاة : 

- ذهب الجمه ور إلى أن من صلى حاملا 
نجاسة غيرمعفو عنها ولا يعلمها تبطل صلاته 
وعليه قضاؤها لقوله. تعالى: #وثيابك 
فطهر» . 0 


وذهب المالكية إلى أن الطهارة من الخبث 


ليست شرطا في الصحة إلا حال الذّكر والقدرة 


)١(‏ الفتاوى الهندية 0- /ا” والمخرشي ١ه‏ ولمغني 
198221١‏ طدار الفكر. والمقنع .4١ /١‏ ومغني 
المحتاج 1١117/-1١5/1١‏ 

(؟) مغنى المحتاج ١//ا١01‏ وكشاف القناع ١/15ال‏ 
والدسوقي طقف > والمغئي م 

(*) سورة المدثر/ 6 ش 


ومفعويوةةيةة نمي نقمي مر ة ممم واي وو نم ةن عبنم نال نو تومل يه مر مر وم فيو م ران ال لل قن 


الجهل بالمطهر وساتر العورة : 
4 -إذا اختلط ماء طاهر باخر نجس . ولم يعلم 
الطاهر منهبماء هل يجتهد ويتحرى ويتطهر 
ويسصلي أم يصلي بالتيمم؟ في ذلسك خلاف 
وتفصيل ينظر في مصطلحي : (ماء وصلاة) . 
ومثله إذا اشتبهت عليه ثياب طاهرة بأخرى ' 
نجسةلم يجد غيرهاء ولن يجد مايطهرهابه ' 
واحتاج إلى الصلاة فيجب عليه الاجتهاد 
والتحري عند الجمهور. ويصلي با غلب على. 
ظنه طهارته . وتفصيله في مصطلح : (صلاة). 
وينظر مصطلح اشتباه من الموسوعة ف / ١‏ 
ج؛ ص4 794 ٠‏ 


الجهل بالقبلة : 

6 لا خلاف بين الفقهاء في أن استقبال القبلة 
من شروط صحة الصلاة لقوله تعالى : :#فول 
وجهك شطر المسجد الحرام وحيث| كنتم فولوا 
وجوهكم شطره4”'' ومن جهل القبلة يسأل من 
يعلمهاء فإذا تعذر السؤال اجتهد. 9) 


. 1914-1848 /١ “لام ؛ ومغني المحتاج‎ /١ ابن عابدين‎ )١( 
"5/١ والمقنع‎ 21١9 /١ والمغنى‎ 77/١ والخرشى‎ 
١55 سورة البقرة/‎ )7١( 


. (”) الموسوعة 4/ 7٠١‏ وما بعدها و7945 910+ 


ذخا 


يموم م ةمهمو مور م نه هء ل نمم ةن ووو يوه ول عم مم و ومو ر دعبل ةن مم وم رم مم ميم ممتي ر5 


: (استقبال» واشتباه) . 


الجهل بالفاتحة : 

5 -من جهل الفاتحة بأن لم يمكنه معرفتها 
لعدم معلم أومصحف أونحوذلك. أتى في 
الصلاة ببدها من القرآن الكريم» فإن لم يعلم 
شيئا من القرآن. أتى بالذكر بلسان عربي» لما 
روى أبوداود وغيره أن رجلا قال: يارسول الله : 
إني لا أستطيع أن أخذ من القران شيئا فعلمني 
مايجزيني عنه. فقال: «قل: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله, . 9) 


ولا يجزرىء بالأعجمية عند الجمهور. 
وجرىء عند أبي حنيفة 9) 
وتفصيله 5 مصطلح : (صلاة). 


لا خلاف بين الفقهاء في أن تارك الصلاة 


)١(‏ حديث : «قل سبحان الله والحمد لله. ولا إله إلا الله 
والله أكير» . أخرجه أبو داود 57١ /١(‏ - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) من حديث عبدالله بن أبي أوفى.. وأعله النسائي 
والنووي بضعف راو فيه كما في التلخيص لابن حجر 
757/١‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

(7) الفتاى الهندية /١‏ 54, والخرشي 77٠١ /١‏ .» ومغني المحتاج 
5/1 والمغني ١/خخمخ‏ - كاذك والمقنع ١1/١‏ 
ل 


إن جحدها وهوعالم بوجوبها يكفر إلا إذا كان 


جاهلا بوجوبها كأن كان قريب عهد بالإسلام » 
أونشاً في بادية. أو جزيرة بعيدة عن العلماء . ') 
وتفصيله في: (ردة» صلاة) . 


الجهل بمبطلات الصلاة : 

اختلف الفقهاء هل يعذرمن يجهل 
مبطلات الصلاة» فذهب الحنفية والمالكية إلى 
أن التكلم في الصلاة يبطلها عالما كان المتكلم أو 
جاهلا . 


وذهب الشافعية إلى أنه إذا تكلم قليلا 
جاهلا بتحريم الكلام في الصلاة لا تبطل 
صلاته إن قرب عهده بالإسلام» أونشا بعيدا 
عن العلماء» بخلاف من بعد إسلامه وقرب من 
العلماء لتقصيره بترك العلم. 9) 

وتفصيله في مصطلح : (صلاة) . 


قضاء الفوائت المجهولة : 

14 ذهب حمهور الفقهاء إلى أن من عليه 
فوائت لا يدري عددها وتركها لعذر وجب عليه 
أن يقضي حتى يتقين براءة ذمته من الفروض . 


)١(‏ اين عاببدين 5١15/١‏ ط الحلبي» والقوانين الفقهية 
ص؛ "ا ومغني المحتاج 717/١‏ , وكشاف القناع /١‏ 7117 
(7) ابن عابدين 47/١‏ », والقوانين الفقهية ص 2*9 ومغنى 
المحتاج 1١46-1945 /١‏ ْ 


7٠١5‏ سه 


ل ا اس 00 


وذهب الحنفية إلى أنه يعمل بأكبررأيه. فإن 
لم يكن له رأى يقضي حتى يتيقن أنه لم يبق عليه 
شيء. )١(‏ وأما من ترك لغير عذر ففيه خلاف 


وتفصيل ينظر في مصطلح (قضاء الفوائت) . 


الجهل بوقت الصوم : 

٠‏ - لواشتبه رمضان على أسير وتحبوس 
ونحوهماء صام وجوبا شهرا بالاجتهاد. ىا في 
اجتهاده للصلاة في القبلة ونحوهاء وذلك بأمارة 
كخريف, أوحرء أو بردء فلوصام بغيراجتهاد 
فوافق رمضان لم يجزئه لتردده في النية. (انظر: 
اشتباه ف/ ١8‏ ج4 ص74 وصوم) . 


جماع الصائم في رمضان جاهلا بالتحريم : 
١‏ -لا كفارة على الصائم الجاهل بتحريم 
الجاع في نهار رمضان إذا جامع”؟ على خلاف 
بين الفقهاء . 

وتفصيله في مصطلح (صومء كفارة) . 


جماع محرم جاهلا بالتحريم : 
ذهب جمهورالفقهاء (الحنفية والمالكية 


)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص7147. والقوانين 
الفقهية ص٠5‏ ومغني المحتاج ,177/١‏ وكشاف القناع 
ذالكف 

(؟) حاشية العدوي على شرح أبي الحسن 2101-5٠٠١ /١‏ 
ومغنى المحتاج ,.477/١‏ وكشاف القناع ؟/ 154*. 


وعم هعم نوو وني نر وجري و ور هو ورنوم م ممم ووو و مور رهف ووو ةم عو وه دروملل 


والحنابلة) إلى أن الجماع في حالة الإحرام جناية 
يجب فيها الجزاءء سواء في ذلك العالم والجاهل 
وغيرهما . 

وذهب الشافعية إلى أن الجاهل إذا كان 
قريب عهد بالإسلام. أونشأ في بادية بعيدة عن 
العلماء لا يفسد إحرامه بالجماع ونحوذلك . 

وقد سبق ذلك في مصطلح (إحرام ف١17١‏ 
ج؟ ص١9١)‏ 3 


الجهل لا يعفي من ضان المتلفات : 

7 - اتفق الفقهاء على أن الجهل بكون المال 
المتلف مال الغيرلا يعفيه من الضمان . وتفصيله 

في مصطلح (ضمان) . 

الحجر على الطبيب الجاهل : 

4 - صرح الحنفية بالحجر على المفتي الماجن 

والطبيب الجاهل . والمكاري المفلس . والطبيب 

الجاهل: هومن يسقي الناس دواء مهلكاء وإذا 

قوي عليهم المرض لا يقدر على إزالة 

ضرره. ("© وتفصيله في مصطلح : (حجر) . 


طلاق من جهل معنى الطلاق : 

6 - لا يقع طلاق من يجهل معنى اللفظ الدال 
على الطلاق. 

)١(‏ الموسوعة الفقهية 7١7/١‏ وما بعدهاء والقوانين الفقهية 


صما" 
(؟) ابن عابدين ه/ 47., والزيلعي ه/ ١9‏ 


آله 


لومم مقوو ينف ووم رو وم موه ممم م نمم م م ممما فم مم مو رم مف م ويمور رو رن و ةنورم مم رو رمه 


قال في المغني : إن قال الأعجمي لامرأته 
أنت طالق ولا يفهم معناه لم تطلق» لأنه ليس 
بمختار للطلاق فلم يقع طلاقه كالمكره . 9 
وتفصيله في: (طلاق). 


الجهل بتحريم الزنى : 
7 يعذر الجاهل بتحريم الزنى إن كان قريب 
عهد بالإسلام» أونشأ في بادية بعيدة عن العلماء 
أوكان مجنونا فأفاق وزنى قبل أن يعلم 
الأحكام, وعند المالكية قولان . 9) 

وتفصيله في مصطلح : (حدود. زنى). 


الجهل بتحريم السرقة : 
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن يد السارق 
تقطع ‏ بشرطه ‏ سواء كان عالما بالتحريم أم 
جاهلا وذهب الشافعية إلى أن يد السارق 
الجاهل لا تقطع . 9 

وتفصيله في : (سرقة) . 


الجهل بتحريم الخمر : 
8 اتفق الفقهاء على أن من شرب الخمر وهو 


١1ه المغني /ا/‎ )١( 
زفق القوانين الفقهية ص؟2 77 والفتاوى الهندية ؟//21151‎ 


والأشباه والنظائر للسيوطي ص١٠٠.‏ والمغني مع الشرح. 


الكبير /١ ٠‏ كه ١‏ 
(*) البدائع 577/17. والقوانين الفقهية ص ه77 . والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص ٠٠١‏ 


ومم هو ةو وء م ة و انو ةم نوم نو وم م و مم جو م ةو ووم زر انسل نووم دن فووعرودورثوممءمءيثد 6622م 


يجهل أنها خمرلا يحدء أما إذا شرب الخمروهو 
يعلم أنها خمر لكنه ادعى الجهل بالتحريم ففيه 
خلاف بين الفقهاء. 29 ينظر تفصيله في 
(حدود. سكر). 


تولية الجاهل بالأحكام الشرعية القضاء : 

4 الأصل فيمن يولى القضاء أن يكون عالما 
بالأحكام الشرعية,. ويجوزتولية غيره القضاء 
عند الضرورة بأن لم يوجد العالم. 9) 


وهناك تفصيل ينظر في مصطلح : (قضاء) . 


الجهل بالبيعة:للامام الأول : 

٠‏ إذا عقدت البيعة لإمامين وجهل السابق 
منبا بطل العقد فيهه) عند الشافعية . وللامام 
أحمد روايتان. وقد سبق في مصطلح (الإمامة 
الكبرى» وبيعة) 1 


التلفظ بكلمة الكفر مع الجهل : 
"١‏ قال الحموي : إن من تلفظ بلفظ الكفر 
عن اعتقاد لاشك أنه يكفر. وإن لم يعتقد أنها 


. الفتاوى الهندية ؟١/ 2.154 والقوانين الفقهية ص/ا7؟‎ )١( 
. ١١8/5 والأشباه للسيوطي ص١٠7. وكشاف القناع‎ 
.84 /"5 (؟) ابن عابدين 54/ ه70- 2:5 ومواهب الجليل‎ 
والقوانين الفقهية ص140., والقليوبي وعميرة‎ . 
ومغني المحتاج 6/5+” وكشاف القناع‎ 225/5 

61ظ25> 


"5ه 


لفظ الكفر إلا أنه أتى به عن اختيار فيكفر عند 
عامة العلماء. ولا يعذر بالجهل . وقال بعضهم : 
لا يكفر. والجهل عذر وبه يفتى. لأن المفتي 
مأمورأن يمي ل إلى القول الذي لا يوجب 
التكفير. ولولم يكن الجهل عذرا لحكم على 
الجهال أنهم كفار لأخهم لا يعرفون ألفاظ الكفر. 
ولوعرفوا لم يتكلمواء قال بعض الفضلاء: وهو 

وروي أن امرأة في زمن محمد بن الحسن قيل 
لها : إن الله يعذب اليهدد والنصارى يوم 
عباده. فسثل محمد بن الحسن عن ذلك فقال: 
ماكفرت فإنها جاهلة.» فعلموها حتى 
علمثت )١‏ 

وقال في مغني المحتاج : يكفر من نسب الأمة 
إلى الضلالء أوالصحابة إلى الكفر أوأنكر 
إعجاز القران أوغيرشيئا منه. أو أنكر الدلالة 
على الله في خلق السماوات والأرض بأن قال : 
الأصلية ويعيد الأرواح إليهاء أوأنكر الجنة أو 
النار. أو الحساب أو الثواب أو العقاب أوأقرٌ مها 
لكن قال: المراد مها غيرمعانيهاء أوقال: إني 
دخلت الجنة وأكلت من ثمارها وعانقت حورهاء 


2 989 الحموي على الأشباه ؟/‎ )١( 


مفهء يوم ةر م ء ارين نم نهم م مو فوقوم وروم رن تهوف فوم يه فوووا برو مم وم ثي ةم ميمه 


أوقال: الأئمة أفضل من الأنبياء» هذا إن علم 
ما قاله لا إن جهل ذلك لقرب إسلامه. أوبعده 
عن المسلمين فلا يكفر لعذره . 9) 

وتفصيله في مصطلح : (ردة) . 


15/4 مغني المحتاج‎ )١( 


ل لك 


امهم وه م م يروم ووو وبر ءءء ممم فوم موا ممم روم رمم مره نامريه 


التعريف : 

١-الجهة‏ والوجهة لغة, واصطلاحا : الموضع 
الذي تتوجه إليه وتقصده. ومن ذلك قوهم ضل 
وجهة أمره. أي قصده., وقلت كذا على جهة 
الوجوب وفعلت ذلك على جهة العدل, والقبلة 
جهة. فالجهة كل مكان استقبلته وأخذت 
0 

الألفاظ ذات الصلة : 

الحيز: 

؟ -معنى الحيزفي اللغة كما جاء في المصباح - 
الناحية كالحوز ويجمع على أحياز والقياس 
أحواز» وأحياز الدار نواحيها ومرافقها. وجاء في 
المغرب أن الجوز معناه الجمع ومراد الفقهاء به 
بعض النواحي كالبيت من الدار مثلا. 9) 


الحكم الأجمالي ومواطن البحث: 
ذكر الفقهاء لفظ الجهة وما يتعلق به من 
الأحكام في عدد من المواطن نجملها فيما يل : 


. اللسان والصحاح والمصباح مادة : (وجه)‎ )١( 
. زفة المصباح والمغرب مادة :. (حوز)‎ 


ممم هوه وفوو م مم و ةو ند مو ممم م نه ووو مر مرو موا يومف وو ور مهو ووه لثمو وورور و ميث ممم 6ن 


0 استقبال القبلة 
عند أداء الصلاة للقادر على ذلك. 

لقوله تعالى : «إقد نرى تقلب وجهك في 
السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر 


المسجد الحرام وحيث) كنتم فولوا وجوهكم 


بطر 00 


ب - ترك استقبال واستدبار القبلة عند قضاء 
الحاجة : 
5 - ذهب الحنفية إلى كراهة استقبال القبلة. 
واستدبارها عند قضاء الحاجة سواء أكان ذلك 
في المباني أم في الصحراء, لأن جهة القبلة 
أشرف الجهات. إلا أن أبا حنيفة قال: إن 
الاستدبار لا بأس به لأنه غير مستقبل للقبلة . 
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز 
ذلك في المباني إلا أن الشافعية ذكروا أن على 
الشخص أن يترك ذلك أدبا إلا أنه لا يحرم . 
وألحق المالكية بالمباني مراحيض السطوح». 
وفضاء المنازل» وفضاء المدن عند وجود الساتر. 
وأما الاستقبال والاستدبار ني الصحراء بلا 
ساتر فهو حرام اتفاقاء وما عند وجود الساتر 


١1514 / سورة البقرة‎ )١( 


74س 


ومو مم مو وم ااا ا م ااا دوه 


فذهب الحنابلة والمالكية في قول إلى الجواز» 
وذهب المالكية في قول آخر إلى عدمه . 2 وانظر 
للتفصيل بحث : (قضاء الحاجة) . 


ج ‏ اختلاف القابض والدافع في الجهة : 

ه-يرجع الحكم ني هذه المسألة إلى قاعدة 
فقهية ذكرها الزركشي في المنثور وهي إذا اختلف 
القابض والدافع في الجهة أي سبب الدفع 
فالقول قول الدافع. ومن فروعها أنه لوكان 
عليه دينان بأحدهما رهن ثم دفع المداين دراهم 


وقال أقبضتها عن الدين الذي به الرهن وأنكره. 


القابض فالقول قول الدافع. وسواء اختلفا في 
نيته أوفي لفظه. والاعتبارفي أداء الدين بقصد 
المؤدي حتى لوظن المستحق أنه يودعه عنده 
ونوى من هوعليه الدين برئت ذمته وصار 
المدفوع ملكا للقابيض . 9) 


” - ومن الفروع التي ذكرها الحنفية في اختلاف 
القابض والدافع في الجهة أنه لوبعث لامرأته 
شيئا فقالت هوهدية, وقال: هومن المهرء 


)١(‏ الاختيار /١‏ #7 ط المعرفة, تبيين الحقائق ١51//١‏ -ط 
المعرفة وحاشية الدسوقي ٠١8/١‏ _ط الفكر. جواهر 
الإكليل 18/١‏ -طالمعرفة, الخرشي ١15/1١‏ ط بولاق» 
روضة الطالبين /١‏ 0" طالمكتب الإسلامي. مطالب 
أولي النبى 0١‏ طالمكتب الإسلامي, كشاف القناع 
5/١‏ لط النصر. 

(7) المنثور ١45 /١‏ ط الأولى . 


فالقول له في غير المهيأ للأكلء لأنه المملك 
فكان أعرف بجهة التمليك. كم إذا قال 
أودرعتك هذا الشيء فقالت بل وهبته لي» وكذا 
الظاهر يشهد له لأنه يمسعى في إسقاط مافي ذمته 
إلا في الطعام المهيأ للأكل كالشواء؛ واللحم 
المطبوخ. والفواكه التي لا تبقى, فإن القول 
قولما فيه استحسانا لجريان العادة بإهدائها فكان 
الظاهر شاهدا لها بخلاف ما إذا لم يكن مهيا 
للأكل كالعسل, والسمن, والجوز واللوز. (") 

وذكر المالكية في مسائل الرهن أن المرهون إذا 
وجد في يد الراهن وادعى الراهن أنه دفع الدين 
المرهون فيه واستلم الرهن من مرتهنه وأنكر ذلك 
المرتهن وادعى سقوطه منه فإنه يقضى للراهن 
بدفع الدين المرهون فيه للمرتبن إن طال الزمان 
كعشرة أيام وإلا فالقول للمرتين. ") 

وذكر الحنابلة في اختلاف الزوجين في قدر 
الصداق. أوعينه. أوصفته. أوجنسه. أنه لو 
دفع الزوج إليها ألفاء أودفع إليها عرضاء 
واختلفا في نيته» فقال: دفعته صداقاء وقالت: 
هبة» فالقول قوله بلا يمين لأنه أعلم بنيته . وإن 
اختلفا في لفظه فقالت: قد قلت لي : خذي هذا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 17" ط المصرية, تبيين الحقائق 


5 7ط بولاق. فتح القدير ؟1/ 478 ط الأميرية. 
(؟) جواهر الإكليل /١‏ 775. 1//7ة ‏ ط المعرفة . 
وانظر ما قاله المالكية في تنازع الزوجين في قبض ما حل 
من الصداق قبل البناء أو بعده: الدسوقي 7/ 760 5م 
ط الفكرء الخرشي "/ ٠٠١‏ ط بولاق. 


-٠4- 


ش هبة أوهدية, فأنكر ذلك وادعى أنه من المهر 
فالقول قوله بيمينه لأنها تدعي عليه عقدا على 
ملكه وهوينكره فأشبه مالوادعت عليه بيع ملكه 
لها. 9 


د الوقف على جهة : 
- يجوز الوقف على جهة لا تنقطع اتفاقاء 
كالوقف على الفقراء. وكلفظ صدقة موقوفة. 
وكموقوفة لله تعالى » وكموقوفة على وجوه البرء 
لأنه عبارة عن الصدقة, وأما الجهة التي تنقطع 
فلا يجوز الوقف عليها عند أبي حنيفة ومحمد. 
لأن حكم الوقف زوال الملك بغي رتمليك, وأنه 
بالتأبيد كالعتق. ولمهذا كان التوقيت مبطلا له 
كالتوقيت في البيع . 

وقال من عداهما من الفقهاء: إذا سمى فيه 
جهة تنقطع جاز. واختلفوا في ماله إذا انقطعت 
الجهة"؟ على تفصيل يذكر في مصطلح : 


(وقف) . 


ه ‏ الجهة في المبراث : 
8 - تطلق الجهة في الميراث ويراد بها السبب من 


٠7٠١ /5 _ط النصرء المغني‎ ١66-١64 كشاف القناع ه/‎ )١( 
ط الرياض.‎ 

(؟) ابن عابدين 7577/7 -_ط المصرية, وجواهر الإكليل 
5 طالمعرفة. حاشية القليوبي */ -١١ 7-31١1‏ 
ط الحلبي. كشاف القناع 1 لط النصر. 


ووومفيووءثميء ين مد لانن ءام م م م و فو وو نوو مم نر و فقو مه مت عو مر و معنو مم نو قر ررم نثوية 


أسباب الإارث» وهي القرابة. أو النكاح» أو 
الولاء. واختلف في التوريث بجهة الإسلام . 

وتطلق الجهة ويراد بها الانتساب إلى نوع 
من أنواع الإرث. كجهة الفرضء» أو جهة 
التعصيب . 

وتطلق الجهة ويراد بها الانتساب إلى جهة 
من جهات العصوبة. وهي عند الحنابلة 
والصاحبين من الحنفية ست : وهي البنوة. ثم 
الأبوة. ثم الأخوة, ثم بنوالأخوة» ثم العمومة.» 
ثم الولاء . 

وعنلد أبي حنيفة مهس بعدم الاعتداد بجهة 
بفي الأخوة . 

وتطلق الجهمة ويراد بها الاتتساب إلى جهة 
الأب أوجهة الأم . ”2 وني ذلك تفصيل ينظر في 
(إرث). 


و- الوصية لجهة : ْ 
4- تجوزالوصية لجهة مشروعة. كجهة ‏ 
القربى. أوعمران المساجد مثلاء وأما جهة 
المعصية فلا تجوز الوصية لما 29 


4854 - 487/١ شرح السراجية ص١7 والشرح الصغير‎ )١( 


-ط الحلبي. ومغني المحتاج #/ 4 -755-194-16» 
والمهذدب باضه وشرح منتهى الإرادات مه 

() تبيسين الحقائق +/ ٠١٠‏ -ط بولاق. جواهر الإكليل 
طالمعرفة حاشية القليوبي ١61/9‏ -ط 
الحلبي. كشاف القناع 4/ 774 756 ط النصر. 


”سه 


ز جهات التبعية في الإسلام : 
٠‏ -جهات التبعية في الإسلام اثنتان: أن 
يسلم أحد أبوي الصغير. وتبعيته للدار بأن 
سبي ولم يكن معه أحد من أبويه إذا أدخله 
السابي إلى دار الإسلام » وكذلك اللقيط في دار جو اب 
الإسلام يكون مسل) ولوكان ملتقطه ذميا. | ١‏ 
وعند ابن القيم: اليتيم الذي مات أبواه التعريف : - 
وكفله أحد المسلمين يتبع كافله وحاضنته في ١ ١‏ الجحواب : رديد الكلام. والفعل:٠أجاب‏ 
الدين (ر: إسلام). يجيت . 


والآجابة رجع الكلام, تقول: أجابه عن 
سؤاله. وقد أجابه إجابة وإجابا وجوايا. . 
استجاب الله دعاءه والاسم الجواب . 

والجواب ما يكون ردا على سؤال, أودعاء. 
أودعوى. أورسالة. أواعتراض ونحوذلك». 
والجمع أجوبة وجوابات . 

وجواب القول قد يتضمن تقريره نحو: 
نعمء إذا كان جوابا لقوله: هل كان كذا 
ونحوه. وقد يتضمن إيطاله. ولا يسمى جوابا 


ولا يخرج معناه ف الاصطلاح عن المعنى 
اللغوي ‏ 9) 


(١)لسان‏ العرب. والمصباح المبير. والمعجم الوسيط. 
والكليات 7/ 1١7/7‏ 


17١١‏ سه 


لمعمو ةم ةيو مو ةم وو ونور و ة من مم مارم وروا رم ميف مم ممم ميمه م ارر همهم ممم م يه 


الألفاظ ذات الصلة : 

الإقرار : 

؟ -الإقرار : الاعتراف بالشيء, والإخبار بحق 
لآخر. وإخبارعما| سبق . 


فالاقرار قد يكون جوابا إذا كان بعد طلب» 
فبينه| عموم وخصوص وجهي . (") 


الرد : 

*_الرد : صرف الشىء ورجعه. يقال رده عن 
الأثر إذا ضرفي عنم ويقال تيلم فر عليه 
يردت اله خراية» وردات عليه الودينة: 


انين خرن بدوابا ا اذ بعد لني 
فالرد أعم من الجواب . 


القبول : . 
5 - قبول الشيء: أخذى ويقال قبلت الشيء 
إذا رضيته» وقبلت الخبر إذا صدقته . 


ويأتي القبول في العقود جوابا على الإيجاب 
كقول المشتري : اشتريت, جوابا لقول البائع : 
بعت 0 


514 /8 لسان العرب. والمصباح المنير. ونهاية المحتاج‎ )١( 
١ والزيلعي ه/‎ 

1> لسان العرب. والمصباح المنير. وغباية المحتاج‎ )7١( 

(5) لسان العرب . والمصباح المنير. والكليات 2320 ونباية 
المحتاج 55/9 


لومم ووم ووو ومن ةنمو ءءء ةن مر نوه مر م ةورم مارم مف ورور ةن جو وروم موثو ءءء م د 566692 


الحكم التكليفي : 

ه ‏ يختلف حكم الحواب باختلاف موضعه . 
فقد يكون واجبا عينيا كجواب المدعى عليه عن 
التعوى الصحيحة:' أوواجنا كنائيا كبجواب 


وقد يكون حراما كجواب المفتي إذا أفتى ببا 
ابعر 


وقد يكون مكروها كجواب قاضي الحاجة 
على من سلم عليه . ظ 

ويجوز التوقف عن الإجابة إن كان في الجواب 
أكل عام . 9) ١‏ 


أنواع الجواب : 
5 الجواب يكون بالقول ك (نعم) أو(لا) أو 
وبالإشارة من الأخرس. وقد يكون بالفعل.”") 


)١(‏ حديث سكوت النبي يك أخرجه مسلم (؟/ 910 -ط 


الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

ونصه قال: خطبنا رسول الله يَكةِ فقال: «أيها الناس. 
قد فرض الله عليكم الحج فحجوا» فقال رجل : أكل عام يا 
رسول الله؟ فسكت حتى قاها ثلاثا. فقال رسول الله كَل : 
«لوقلت: نعم لوجبت. ولا استطعتم» . 

وانظر ابن عابدين 4/ 4٠١‏ ونهاية المحتاج 8/ /47 - 5/8 
وقليوبي 7١6/4‏ والفواكه الدواني ؟/ 417١-417١‏ 
7 والمغني 27١1/8‏ والمتقور؟/5١7.‏ وأعلام 
الموقعين 4/ 117 والآداب الشرعية 4١/8/1١‏ 

١177/١ المراجع السابقة والكليات للكفوي‎ )١( 


-75١75- 


ما يتعلق بالجواب من أحكام : 
أولا : عند الأصوليين : 
دلالة الجواب على العموم أو الخصوص : 
1 الجواب عن السؤال إما أن يستقل بنفسه. 
أولا يستقل. 

فإن كان لا يستقل بنفسه بحيث لا يحصل 
الابتداء به ك (نعم) فهوتابع للسؤال في عمومه 
وخصوصه . 

وإن كان الجواب يستقل بنفسه بحيث لوورد 
مبتدأ كان كلاما تاما ففي إفادته للعموم تفصيل 
وخلاف يذكرفي الملحق الأصولى . 7 


ثانيا : عئد الفقهاء : 

الأثر المترتب على الجواب : 

- قد يترتب على الجواب التزام بها تضمنه 
الكلام السابق (أي السؤال) إذا تعين أنه 
الجواب ووقع تصديقا للكلام السابق, لأنه 
حينئذ يعتبر إقرارا واعترافا بها تضمنه الكلام 
السابق. وذلك بناء على قاعدة (السؤال معاد 


في الجواب) يعني أن ما قيل في السؤال المصدق 
كأن المجيب العكق كن اقر 1 


ويتفق الفقهاء على أن ألفاظ (نعم ‏ أجل - 
بلى . . ) تتعين جوابا وتصديقالما تضمنه 
السؤال. وتكون الإجابة بهذه الألفاظ إقرارا 


ك2 تح الرحموت شرح مسلم 
الثبوت 74١ - 7844/١‏ والمستصفى للغزالي 5٠0-041‏ 


لمموواأء وفع ثم من ةم ةمل ره مام م مم ةم وو ورد من و مرا 6مك قمر نه حوور و ميو ملم روثنم 6666 


واعترافا بما جاء فيه, لأن هذه الألفاظ من صيغ 
الإقرار الصريحة, ولأن الجواب بها لا يستقل 


أما إذا كان الجواب غيرذلك بأن كان مما 


يستقيل يله ففيه احتمالات الإخبارأو 


الإنشاء. ويرجع غالبا إلى النية أوإلى القرائن. 
ومن هنا يختلف الفقهاء في اعتباره جوابا ملزما با 
تضمنه الكلام السابق أوغير ملزم . 

ومن تطبيقات ذلك ما يأتي ا 


: -في الإقرار‎ ١ 

4 -أ_إذا قال رجل لآخر: لي عليك ألف درهم 
ثمن مبيع» فقال: نعم يكون الجواب بنعم 
تصديق الما ادعى عليه؛ فهو إخبار بجميع ما 
ادعاه المدعي , لأن كلمة نعم من صيغ الإقرار 
الصريحة. وقد خرجت جواباء وجواب الكلام 
إعادة له لغة» كأنه قال: لك علي ألف درهم 
ثمن مبيع . 9) 


ب-ومثشل ذلك مالوقال: أليس لي عندك 
ألف؟ فقال: بلى, لأن بلى جواب عن سؤال . 


بأداة النفي . 
جه - ومن ذلك القنانا ران ره 


)١(‏ البدائع ٠١8/1‏ وشرح المادة/ 56 من المجلة للأتاسي 
0١‏ وجواهر الإكليل /1١‏ 1# والمهذب 747/7١‏ 
والمغني ها ى”>”>”2> 


لاس 


لووووة وي ووه نووم ومن ممم مة ةن م نيمرن قرم فم مم ة ميم ممة م ممعي وم مه ةمويرم ممم م رم ييه 


فقاللهرجل: استأجرها مني, أوادفع إليّ 
٠‏ غلتهاء فقال نعم . 7) 

وإن كان الجواب مستقلاء ىا لوقال رجل 
لآخر: لي عليك ألفافقال: انّزن. أوخذء 
فعند الحنفية والشافعية والحنابلة واب عبد الحكم 
من المالكية لا يعتبر إقراراء لأنه يحتمل خذ 
الجواب مني أو اتزن إن كان ذلك على 
غيري » وهو إقرار عند سحنون من المالكية . 


وإن قال في جوابه: هي صحاح أو قال 
خذها: أواتزنهاء فعند الحنفية وه وأحد وجهين 
عند الشافعية والحنابلة يكون إقراراء لأن الماء 
كناية عن المذكور في الدعوى. وفي الوجه الثاني 
عند الشافعية (وهوقول عامة الأصحاب 
عندهم) والحنابلة لا يكون إقرارا لأن الصفة 
ترجع إلى المدعى ول يقر بوجوبه. ولأنه يجوز أن 
يعطيه ما يدعيه من غير أن يكون واجبا عليه 
فأمره بأخذها أولى أن لا يلزم منه الوجوب . ") 


وانظر مصطلح (إقرار) . 


؟ -في الطلاق : 
٠‏ -]_جاء في أشبهه ابن نجيم: من قال: 
امرأة زيد طالق وعبده حر وعليه المشي إلى 


ء7١1 شرح المجلة للأتاسي المادة/ 15. والمغني ه/‎ )١( 
والمهذدب عدن‎ 

(5) الهداية 1١81/7‏ - 187 والمهذب 7/9 847. والمغني 
ه/10 


فوم هوري ووو ةم م ومني ةم م نه نهار رمم ووو مج رم فلار موك ووه روج ورور ووو مم ول نمدم ممه 


بيت الله الحرام إن دخل هذه الدار. فقال زيد: 
يتضمن إعادة ما في السقال67 
الجواب. والجواب الصريح المعك الصيويج 


3 
صريح . 9) 


ب - وإن كان الجواب مستقلا كمن طلق امرأته 
فقيل له: مافعلت؟ فقال هي طالق. قال. 
الحنفية: تطلق واحدة في القضاء., لأن كلامه 
انصرف إلى الإخبار بقرينة الاستخبار. فالكلام 
السابق معاد على وجه الإخبار عنه . 

وقال المالكية : إن نوى الإخبار يلزمه طلقة 
واحدة اتفاقا (أي في المذهب) وإن نوى إنشاء 
الطلاق فيلزمه طلقتان اتفاقاء وإن لم ينوإخبارا 
ولا إنشاء فقولان في لزوم الطلقة الثانية. 9) 
ج - وإن كان الجواب إنشاء غيرخارج عن 


الكلام الأول. كان الأول معادا فيه ى) لوقال 


نفسهائلاثاء أوقالت: طلقت نفسى . أو 


اخترت نفسي ول تذكر الشلاث فعند المالكية 


)23 الأشباه لابن نجيم ص”7ه ١‏ 


(1) المغني 7/ 017, وأشباه السيوطي/ ١91‏ والمهذب 85/١‏ 
(م) شرح المجلة المادة/ 7 للأتاسي 211717//١‏ والدسوقي 
م 


- 75١5 


والشافعية والحنابلة يرجع إلى نيتها في بيان عدد 
الطلقات إذا لم تبين العدد في قولهها طلقت 
نفسي . 

أماعند الحنفية فيكون ثلاثا لأنه جواب 
تفويض الثلاث فيكون ثلاثا . )١(‏ 
د وقد لا يعتبر الكلام الثاني جوابا وإنما يعتبر 
ابتدذاء . 


ومثال ذلك لوقالت: طلقني واحدة بألف 


فقال: أنت طالق ثلاثاء فعند المالكية والشافعية 
والحنابلة وصاحبي أبي حنيفة : هذا جواب 
وزيادة» لأن في الثلاث ما يصاح جوابا 
للواحدة, .لأن الواحدة توجد في الثلاث فقد أتى 
با سألته وزيادة فيلزمها الألف. كأنه قال: أنت 
طالق واحدة وواحدة وواحدة . 

وقال أبوحنيفة : تقع الثلاث مجانا بغير 
شيءء ووجهه أن الشلاث لا تصلح جوابا 
للواحدة, فإذا قال ثلاثا فقد عدل عم سألته, 
فصار مبتدئا بالطلاق. فتقع الثلاث بغير 
ان 
٠‏ وقال الزركشي من الشافعية: لوقالت: 
طلقني على ألف فأجابهباء وأعاد ذكر المال لزم 


)١(‏ شرح المجلة المسادة 57 للأتاسي والكاني لابن عبدالير 
7 ه41 . والمهذب 88/5. والمغني /ا/ 2157 
والمنثور في القواعد للزركشي 7١6 7١4/7‏ 

25/١ المجلة للأتتاسي المادة/ 7 وجواهر الإكليل‎ )١( 
ْ /الا‎ /٠7 والمهذب ؟/ 5لا والمغني‎ 


المال. وكذا إن اقتصرعلى قوله: طلقتك في 
الأصح , كذا ينصرف إلى السؤال. وقيل: يقع 


رجعيا ولا مال. 7) 
ويرجع في تفصيل ذلك إلى أبوابه في كتب 
الفقه (طلاق وإقرار) . 


الامتناع عن الجوات : 
١-الجواب‏ واجب على المدعى عليه في 
الدعوى الصحيحة بشروطها عند طلب 
القاضي ذلك منه. 

فإن أقرلزمهماأقربه. وإن أنكر طولب 
المدعي بالبينة» وإن امتنع عن الجواب. فقال: 
لا أقرولا أنكرء أوسكت عن الجواب. فعند 
المالكية وأبي حنيفة والقاضي من الحنابلة يحبس 
حتى يقر أوينكرء فإن استمرحكم عليه لأن 
امتناعه عن الجواب يعد إقرارا . 

وعند الشافعية وأبي الخطاب من الحنابلة 
وأحد أقوال المالكية يقول له القاضي إن أجبت 
وإلا جعلتك ناكلا وحكمت عليك., ويكرر 
ذلك عليه فإن أجاب وإلا جعله ناكلا وحكم 
عليه» لأنه ناكل عا توجه عليه الجواب فيه . 

وقال الكاساني من الحنفية: الأشبه أنه 
إنكار. وكذلك جاء في الاختيار من كتب 
الحنفية )١‏ 


؟١54/7 المشور‎ )١( 
ابن عابدين 1/5 والبدائع 5 والاختيارع‎ )7( 


15١6 


مومه ومو ووو ووء نووم فوم من من ممه م ف ري م م م وو ووه مور مه ممه ممم من م نموم ممم م نم 


وبما يتتصل بذلك الإثم المترتب على الامتناع 
عن الجواب الواجب كجواب المفتي والشاهد. 
فمن كتم ذلك ألحمه الله يوم القيامة بلجام من 
نارء 27 والله تعالى يقول: #ولا تكتموا الشهادة 
ومن يكتمها فإنه اثم قلبه» . 9) 


وفي ذلك تفصيل انظر: (فتوى» شهادة). 2 


2٠١9/7 -‏ وتبصرة الحكام /١‏ 179., وجواهر الإكليل 
77844“/0, واللباب لابن رشد/ 765., والمهذب 
-7*014 وقليوبي 8/4**. ونهاية المحتاج 
8 م ممابعدها والمغني 9/ 85 94١‏ 

١61/ /4 اعلام الموقعين‎ )١( 

1417 / سورة البقرة‎ )١( 


ووو ومو ووو امو فاو ومع معو عقو اوقا ووم ووه وووماهة و ووووم وم ل مومووم6 6626م ممه 


جوار 


التعريف : ' 
١‏ الجوار ‏ بكسر الجيم ‏ مصدر جاور. يقال 
جاور جوارا وتمجاورة أيضا. ومن معاني الجوار 
المساكنة والملاصقة, والاعتكاف في المسجد. 
والعهد والأمان. 

ومن الجوار الجارء ويطلق على معانٍ» منها: 
المجاور ني المسكن, والشريك في العقارأو 


التجارة» والزوج والزوجة.ء والحليف. 
والناصر. 

وقال الشافعي : كل من قارب بدنه بدن 
صاحبه قيل له جار. 


وقال الراغب : الجار: من يقرب مسكنه 
منك. وهومن الأسمء المتضايفة. فإن الجار 
لا يكون جارا لغيره إلا وذلك الغيرجارله. 
كالأخ والعيديق لقني 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعني 
اللغوي : وهوالملاصقة في السكن أونحوه 
كالبستان والحانوت . 


. المصباح المنيرء ولسان العرب مادة: (جور)‎ )١( 


75١"‏ سه 


الأحكام المتعلقة بالجوار : 
أ حد الجوار : 


؟ “ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن حد الجوار 
أربعون دارا من كل جانب. )2 مستدلين 
بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي كَل 
قال: «حق الجار أربعون دارا هكذا وهكذا 
وهكذا 2002 
وذهب المالكية إلى أن الجار هو الملاصق من 
جهة من الجهات أو المقابل له بينهها شارع ضيق 
لا يفصلهم) فاصل كبي ركسوق أوخهرمتسع» أو 
من يجمعهم مسجد أومسجدان لطيفان 
متقاربان. إلا إذا دل العرف على غير هذا 
الحد. ش 
وحملوا حديث : « ألا إن أربعين دارا جار» 
على التكرمة والاحترام , ككف الأذى. ودفع 
الضررء والبشر في الوجه والإهداء. 9© 
وذهب أبوحنيفة وزفرإلى أن الجارهو 
الملاصق فقط. لأن الجارمن المجاورة وهي 
الملاصقة حقيقة. وقول أبي حنيفة وزفر هو 
. القياس. 


)١(‏ قليوبي وعميرة 178//7.ء والمغني 2174/5 وكشاف 
القناع 4/ 1 

(؟) حديث أبي هريرة «حق الجار أربعون دارا هكذا وهكذا 
وهكذاء» أخرجه أبويعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار 
وهو ضعيف. كذا في جمع ال وائد 1١58/4(‏ ط 

(5) الشرح الصغير 4/ /41/ 


من جع هم عع وأا فاه لمع ة او مو يه ف قب لطاع ع وود جو اع بدو 


وذهب الصاحبان (أبويوسف ومحمد) إلى أن 
الجارهوالملاصق وغيره ممن يجمعهم المسجد. 
لأنهم يسمون جيرانا عرفا وشرعاء وقوله| 
استحسان. ويؤيده قوله ككهِ : «لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد)(2 وجاء تفسيره عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه موقوفا بمن 
سمع النداءء وإذا كان المقصود بر الجيران 
فاستحبابه شامل للملاصق وغيره. ولما كان 
لابد من الاختلاط لتحقق معنى المجاورة كان 
لابد من اتحاد المسجد لتحقق الاختلاط . 9) 


ب - حقوق الجوار : . 
جاءت النصوص الشرعية نتحض على ' 
احترام الجوار. ورعاية حق الجار. قال الله 
عز وجل : #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
وبالوالدين إحسانا وبذى القربى واليتامى 
والمساكين والجارذي القربى والجار الجنب 
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
أبيانكم إن الله لايحب من كان مختالا 
فخورا» 0 


)١(‏ حديث: «لاصلاة لجار المسجد إلا ني المسجد» أخرجه 
البيهقي (”/ لاه ط داشرة المعارف العشمانية) من حديث 
أبي هريرة وضعف إسناده البيهقي . 

(؟) البحر الرائق 8/ ٠ه‏ والبناية 491/٠١‏ -2448 وفتح 
القدير 4/ 41/١‏ 

(”) سورة النساء / 5 
وانظر تفسير الطبري 0/ 0١-6٠‏ طبعة مصورة عن- 


7١7‏ سه 


فالجار ذو القربى. هو الذي بينك وبينه 


قرابة . 

والجار الجنب: هو الذي لا قرابة بينك 
وبيله .. 

أما السنة فمنها قوله كَكلِِ : « مازال جبريل 


يوصينى بالجار حتى ظئنت أنه سيورثه» . (7) 


وقوله صلوات الله وسلامه عليه : «والله لا 
يؤمن. والله لا يؤمن . والله لا يؤمن». قيل: 


من يارسول الله؟ قال: 
يق 


«من لا يأمن جاره 

قال ابن بطال: في هذا الحديث تأكيد حق 
الجار لقسمهيَكةٍ على ذلك. وتكريره اليمين 
ثلاث مرات» وفيه نفي الإيمان عمن يؤذي 
جاره بالقولء أو بالفعل . ومراده الإيمان 
الكامل. ولا شك أن العاصي غير كامل 
الإبيهان. 9 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «من كان 


- الطبعة الأولى سنة 78١ه ‏ نشر دار المعرفة ‏ بيروت» 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 0/ 47١ط‏ *- سنة 
1ه -19517م ‏ دار الكاتب العربي طبعة مصورة . 

)١١(‏ حديث: «مازال جبريل يوصيني بالجاز حتى ظننت أنه 
سيورثه» أخرجه البخاري (الفتخ 44١/٠١‏ -ط السلفية) 
ومسلم (4/ 7١76‏ ط الحلبي) من حديث عائشة . 

)١(‏ حديث: «والله لا يؤمن. والله لا يؤمن. ولله لا يؤمن 
. .. .» أخرجه البخاري (الفتح 447/٠١‏ -ط السلفية) 
من حديث أبي شريح . وبوائقه : أي غوائله وشروره. 

(5) فتح الباري 017/1 


ووفوعء ثم نور موي ووثويري ةنورم من م نو فوو عا من ممم مفو مويو نفو ورر رقتو مم وي منرم من 


يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يوذ جاره» . 7 

وقوله ذوَِةٍ : « من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليكرم جاره)7) 

هذا واسم (الجار) جاء في هذا المقام يشمل 
المسلم. وغيرالمسلم. والعابد والفاسق, 
والغريب والبلدي., والنافع والضارء والقريب 
والأجنبي , والأقرب دارا والأبعد: وله مراتب 
بعضها أعلى من بعض . 


الجيران ثلاثة 
وهوالذمى الأجنبى له حق الجوار. وجارله 
حقان: وهوالمسلم الأجنبي له حق الجوار. 
فحق الاسلام : وجارله ثلاثة حقوق: وهو 
المسلم القريب له حق الجواروحق الإسلام وحق 
القرابة - الف 8 
وأولى الجوار بالرعاية من كان أقريهم بابا . 

وإلى هذا أشار البخاري حين قال: باب: حق 


قال أحمد : : جارله حق. 


)١(‏ حديث: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» 
أخرجه البخاري (الفتح /٠١‏ 440 ط السلفية) ومسلم 
(58/1-ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(١؟)‏ حديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» 
أخرجه البخاري (الفتح 440/٠١‏ ط السلفية) من 

(*) فتح الباري 48/1 44 وأعلام الموقعين لابن قيم 
الجوزية 1١74/7‏ تحقيق محبي الدين عبدالحميد ‏ ط١‏ سنة 
4ه - 1460م مطبعة السعادة بمصر. 

وفي نصه حديث نقله الغزالي في الإحياء ”/ 3١7‏ إلا أن 
الحافظ العراقي صرح بضعفه . 


الجوار في قرب الأبواب . وأدرج تحته حديث 
عائشة رضي الله عنها. قالت: يارسول الله : إن 
لي جارين فإلى أمهم أهدي؟ قال : «إلى أقربها 
منك بابام. )١‏ 


ومن حقوق الجوار ما ذكره الخزالي في قوله : 
ليس حق الجوار كف الأذى فقط. بل احتمال 
الأذى. فإن الجار أيضا قد كف أذاه. فليس في 
ذلك قضاء حق ولا يكفي احتمال الأذى بل لابد 
من الرفق» وإسداء الخيروالمعروف . . ومنها : 

أن يبدأ جاره بالسلام. ويعوده في المرض » 
ويعزيه عند المصيبة. ويهنثه عند الفرح. 
ويشاركه السرور بالنعمة. ويتجاوز عن زلاته. 
ويغض بصره عن محارمه, ويحفظ عليه داره إن 
غاب, ويتلطف بولده. ويرشده إلى ما يجهله 
من أمردينه ودنياه. . هذا إلى جملة الحقوق 
الثابتة لعامة المسلمين. 9) 


وقال ابن تيمية : إن المجاورة توجب لكل 
من الحق مالا يجب للأجنبي, وتحرم عليه 
ما لا يحرم على الأجنبي . فيبيح الجوار الانتفاع 
بملك الجار ال خالي من ضرر الجارء ويحرم 
الانتفاع بملك الجار إذا كان فيه إضرار. 9) 


(1) حديث عائشة : «إن لي جارين. فإلى أيبما أهدي . . . . » 
أخرجه البخاري (الفتح 0/ 7١١‏ ط السلفية). 

7١/1 الإحياء‎ )5( 

(5) فتاوى ابن تيمية / ١1‏ 


واأةقه افع ا فاه 6 اع عع مقع ع مضا اه وغ له وام واوا لعو وفع واطوع فاواهو ‏ ووو متو 


حفظ حرمة الحار : 
4 - المراد من هذا الحق حفظ حرمة الجار» وستر 
عياله. . وذلك يكون بالجدار الساتر وبالنافذة 
التي لا يطل منها الجار على حريم جاره. 
أما الجدار الساترء فإن لم يكن قائم بين 
الملكين من قديم, وأراد أحدهما أن يبنيه 
بالاشتراك مع الآخر ليحجز بين ملكيهم|ء 
فامتنع الآخر لم يجبرعليه . | 
وإن أراد البناء وحده لم يكن له البناء إلا في 
ملكه خاصة. لأنه لا يملك التصرف في ملك . 
جارة' المختصن .يه وهذا كله لا اقلم فية 
خلاف. 9) 
غير أن ابن تيمية سثئل عن بستان مشترك 
حصلت فيه القسمة. فأراد أحد الشريكين أن 
يبني بينه وبين جاره جداراء فامتنع أن يدعه 
يبني» أويقوم معه على البناء. فأجاب: يجبر 
على ذلك. ويؤخذ الجدارمن أرض كل منهما 
نقوار فت 5 ش 
فإن كان الجدار قدييماء فهدم, وأراد أحدههما 
أن يبنيه. وأبى الآخر. فعند الحنفية أقوال. . 
قال بعضهم: لايجبر. وقال أبوالليث: في 
زماننا يجبر. لأنه لابد أن يكون بينهها سترة . 
وقيل : ينبغي أن يكون الجواب على تفصيل : 


إن كان أصل الجداريحتمل القسمة. ويمكن 


450/4 المغني‎ )١( 
1/٠ الفتاوى‎ )0( 


هس1١4‎ 


ب ل ل اح لح ا ا ا ع ا 00 


لكل واحد منه] أن يبني في نصيبه سترة. . 
لا يجبرالآبي على البناء. وإن كان أصل 
الجائط لا يحتمل القسمة على هذا الوجه يؤمر 
الآبي بالبناء . 277 

وعن مالك في ذلك روايتان : إحداهما: 
لايجبرالذي أبى منب على البنيان. ويقال 
لطالب البناء: استر على نفسك. وابن إن 


© عامس 


فك 

وله أن يقسم معه عرصة الحائط. ويبني فيها 
لنفسه. والرواية الثانية: يؤمر بالبنيان» ويجبر 
عليه . قال ابن عبدالحكم : وذلك أحب إلينا. 

وإذا كان االجدار لأحدهما وهدمه إضرارا 
بجاره» فإنه يقضى عليه بإعادته على ما كان 
عليه؛ لأجل أن يسترعلى جاره. وإذا هدم 
الجدار لاصلاحه أوانهدم بنفسه فلا يقضى 
عن ماج اناد يعيده. ويقال للجار استرعلى 
نفسك إن شئت شعاد تزفق 


فيرى الشافعيةءافي الجديند- آنه ليس 


للشريك إجبار شريكه على عمارة الجدار ولو 
بيدم الشريكين للمشترك لاستهدام أوغيره لأن 
الممتنع يتضرر بتكليفه العمارة» والضرر لا يزال 
بالضرر. 


٠٠١ /:6 والفتاوى الحندية‎ . ٠١8/7 فتاوى قاضيخان‎ )١( 
والخرشي‎ 2١٠6١ الكاني ا ومواهب الحليل ه/‎ )( 


كإدممه عقك والتاج والإكليل وول والشرح الكبير 
4/٠‏ وحاشية الدسوقي /.754 


وفووء مم ميية نيو وموري ونور ءام م م نمم مع مير يه موره يم فو ون قوفو يعي وميم وو مم ونان يرثن 


وقيل: إن القاضي يلاحظ أحوال 
المتخاصمين فإن ظهر له أن الامتناع لغرض 
صحيح أوشك في أمره لم يخبره» وإن علم أنه 
عناد أجبره . 

قال ني الروضة اوقمرى اتفاق الف 
والقناة» والبئر المشتركة.» واتخاذ سترة بين 
بدي 

ولوهدم الجدار المشترك أحد الشريكين بغير 
إذن الآخرلزمه أرش النقص لا إعادة البناء» 
لأن الجدار ليس مثلياء وعليه نص الشافعي في 
البويطي وإن نص في غيره على لزوم 
الإعادة. 00 

وذهب الحنابلة إلى أنه إن كان الجدار الذي 
انهدم مشتركا وطالب أحدهما شريكه الموسر 
ببنائه معه أجبر المطلوب على البناء معه. 9 

وأما في السطح . فإن الحنفية قد ذهبوا إلى أن 
من كان سطلحه. وسطح جاره سواء. وفي 
صعوده السطح يقع بصره في دار جاره» فللجار 
أن يمنعه من الصعود مالم يتخذ سترة . وإن كان 
بصره لا يقع في دارجاره» ولكن يقع على 
جيرانه إذا كانوا على السطح لا يمنع من ذلك . 
قال الإمام ناصر الدين : هذا نوع استحسان» 
والقياس أن يمنع . 

وقال الصدر الشهيد: إن المرتقي يخبرهم 


1١9٠ /17 مغن المحتاج‎ )١( 


(7) مطالب أولي النبى / 17م 


1 لك 


وقت الارتقاء مرة أو مرتين حتى يستروا 

وعند المالكية يجب رصاحب السطح على أن 
يتخذ سترة تحجبه عن جاره . 

وعند الشافعية لا يجب على ذلك .7" 

وعند الحنابلة يمنع الجار من صعود سطحه 
إذا كان ينظر حراما على جاره» ولذلك فإنه يلزم 
باتخاذ سترة إذا كان سطحه أعلى من سطح 
جارة . فإن استويا في العلو اشتركا في بنائها. إذ 
ليس أحدهما أولى من الآخر بالسترة 
فلزمته. ") 
ه ‏ وأما النافذة: فذهب الحنفية إلى أنه لا يمنع 
صاحب العلومن فتح باب. أوكوة تطل على 
ساحة الجار. وليس للجارحق المنع من ذلك . 
وإنما عليه أن يبني ما يسترجهته. وهوظاهر 
الرواية. وقال أبوالسعود: وبه يفتى . 


وقيل : إن كانت الكرة للنظرء, وكانت 
عابدين أن عليه الفتوى. 9) 
وإن كان ارتفاع النافذة عن أرض الغرفة 


)١(‏ فتح القدير ه/057٠5-/07ه‏ والفتاوى الطندية ه/ *ا/ا"ا, 
والفتاوى البزازية 5/ 4194. وحاشية العدوي "/ ١‏ 
وحاشية البجيرمي "/ ١١‏ 

(7) مطالب أولي الغبى */ 708, والمغني 4/ 4*6 . وكشاف 
القناع 7/ 5١7-4١1‏ 

(”) فتاوى قاضيخان */ *47. وفتاوى البزازية 5/ 415 - 


مقدار قامة الإنسان. فليس للجار أن يكلفه 
سدها )١(‏ 

وذهب المالكية إلى منع فتح نافذة يشرف منها 
الجا على دارجاره. فإن فتح شيئا من ذلك 
تعين سذه. 

وحد الإشراف هومهروي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كتب في رجل أحدث 
غرفة على جاره. ففتح كوة: أن يوضع وراء 
تلك الكوة سريرء ويقوم عليه رجل فإن كان 
ينظر إلى ماني دار الرجل منع من ذلك وإن كان 


أما النافذة القديمة. فإنه لا يقضى بسدها. 
في قول الحنفية والمالكية . 


وذهب الشافعية إلى أنه لا يمنع المالك من 
فتح نافذة ونحوها ولوكان يشرف بذلك على 
حريم جاره؛ لتمكن الجارمن دفع الضررعن 
وذهب الحنابلة إلى أن النافذة والباب». 


- ومنحة الخالق /ا/ 5. وحاشية ابن عابدين 44/8/٠6‏ 
وبه أخذت المادة 57 من مرشد الحيران, والمادة 7 .17١‏ 
من محلة الأحكام العدلية. 
)١(‏ المادة ١1١‏ من مجلة الأحكام العدلية . 
؟١)المدونةالكبرى4١/6.6794١//197.,‏ والكانى 
فاضت والخرشي 01/5عدى والشسرح الكبير 
ع 8" وحاشية الدسوقي #/ 54م 


بلالا 


ا لح لح للح ع ا 00 


ونحوهما نما يشرف الجارمنه على حريم جاره 
يقضى سده . وإلا فل (0): 


أثر الجوار في تقييد التصرف في الملك : 

5 - من أحكام الملك التام أنه يعطي المالك ولاية 
التصرف في المملوك على الوجه الذي يختار. كما 
يمنسع غيره من التصرف فيه من غير إذنه 
ورضاه. وهذا لا يكون إلا عندما يخلو الملك من 


أي حق عليه للآخرين. 

تون للك فرشتن معي وار 
لتجنب الإضرار بالجار. 

وقد اخحتلف ا لفقهاء في تقييد الملك لتجنب 
الإضرار بالجار. 


. فذهب المالكية والحنابلة والحنفية فيا عليه 
الفققفوى عندهم إلى أن المالك لايمنع من 
التصرف في ملكه إلا إذا نتج عنه إضرار بالجار. 
الضرر. 2 

وقيد الحنفية والمالكية الضرر بأن يكون بيناء 
وحد هذا الضررعندهم أنه: كل مايمنع 
الجوائج الأصلية يعني المنفعة الأصلية المقصودة 


)١(‏ مرشد الحيران ‏ المادة 17> والشرح الكبير / 9" وحاشية 
الدسوقي */ 59" والتاج والإكليل ه/ .1١‏ وحاشية 
البجيرمي */ 17. ومغني المحتاج 5 ومطالب أولي 
النبى مه ؟ 


معموء ةم م رمثي نمي ةو رو ثولاث وف ةفو و ووو م لا. ار هت قولاق رفور رءة وويونوميو يتنر مثلم من 


من البناء كالسكنى » أويضر بالبناء أي يجلب له 
وهنا ويكون سبب ا هدامة () ظ 

وذهب الشافعية إلى أن كل واحد من الملاك 
له أن يتصرف في ملكه على العادة في التصرف». 
وإن تضرربه جاره أوأدى إلى إتلاف ماله. 
كمن حفر بئرماء أوحش فاختل به جدارجاره أو 
تغيربها في الحش ماء بئره» لأن في منع المالك من 
التصرف في ملكه ما يضر جاره ضررا لا جابر 
له. فإن تعدى بأن جاوز العادة في التصرف 
ضمن ما تعدى فيه لافتياته . 

والأصح : أنه يجوز للشخص أن يتخذ داره 
المحفوفة بمساكن حماما وطاحونة ومدبغة . 
واصطبلا وفرناء وحانوته في البزازين حانوت 
حداد وقصار ونح و ذلك كأن يجعله مدبغة» إذا 


احتاط وأحكم الجدران إحكاما يليق بم| يقصده 


لأنه يتصرف في خالص ملكه وني منعه إضرار 
به . 


والثاني : المنع للاضرار به 9) 


ولمزيد من التفصيل ينظر مصطلح : (تعلي) 
و(حائط) . 


)١(‏ الدرالمختار ه//44., والدسوقي */ 59" ومابعدها 
الخرشي 541-5, كشاف القناع */508. والمغني 
5/ ”لاه ط الرياض 

(؟) مغني المحتاج 7514/17 
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لووو ومو ماوعا ع لام ااا م ا هه ره مل رموه 


حكم الانتفاع بالجدار بين جارين : 

٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الشريك ني 
الجدارالمشترك ينتفع بمقدار نفع شريكه. 
وليس له أزيد من ذلك إلا برضاء شريكه . 


أما الجدارالمملوك لأحد الجارين فذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز للجار 
أن ينتفع بجدارجاره إلا بإذنه ولا يجبرعليه. 
وهوشامل لجميع صور الانتفاع كالبناء وفتح كوة 
وغرز خشبة ونحوه . لحديث : «لا يحل لامرىء 
من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس)7) 
ولأنه انتفاع بملك غيره بغير إذنه . 


ولكن يندب لصاحب الجحدار تمكين جاره من 
الانتفاع به الحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله كه قال: «لا يمنع أحدكم جاره أن 
يغرز خشبة في جداره» . !") 

والمفتى به عند الحنفية ومذهب الشافعي في 
القديم ورواية عن أحمد وقول القاضي أبي 
يعلى وأبي الخطاب وابن قدامة من الحنابلة أنه 


)١(‏ حديث: «لايحل لامرىء من مال أخيه إلا ما أعطاه م6 
أخرجه البيهقي ني السئن (5/ 417 ط دائرة المعارف 
العثمانية) من حديث عبدالله بن عباس. وإسناده حسن . 

(1) حديث: ٠لا‏ يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره» 
أخرجه البخاري (الفتح / ١٠١‏ -ط السلفية) ومسلم 

١70 /6(‏ -.ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. واللفظ 


ملم . 


كر لجار امترتهي بجد سار ودر الت 
على تمكينه من ذلك بشرط عدم الاضرار 
بالجدار وبشرط قيام الحاجة إليه لحديث أبي 
هريرة المتقدم . 

وللشافعية في القديم تفصيل في الشروط 
وهي : أن يستغني صاحب الجدارعنه. وأن 
لايزيد الجارني ارتفاع الجدران. وأن لا يبني 
عليه سقفاء وأن تكون الأرض له وأن لا يملك 
شيئا من جدران البقعة التي يريد تسقيفهاء أولا 


يملك إلا جدارا واحدا. )١‏ 


وينظر مصطلح : (ارتفاق) و(حائط) . 


أثر الجوار في ثبوت حق الشفعة : 

8 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الشفعة لا تثبت إلا للشريك غير المقاسم فلا 
يستحق الجار الشفعة, لأن الحدود في حقه قد 
قسمت. والطرق قد صرفت, ومسا شرعت 
ل 
في الجار. 9" 


النبي كل قضى بالشفعة في كل مالم يقسم. 


2514/5 حاشية ابن عابدين 4/ 88, وشسرح الزرقاني‎ )١( 
"5/0 وقليوبي وعميرة '/ 4 الا والمغني‎ 

(5) الشرح الصغسير */ ”0537 ونماية المحتاج ©8/ 1945. 
وكشاف القناع 4/ 14 و178١‏ 
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مقاره ووهاي م نومري ءءء منرم م مني وو ث ميم م فرق يا بم قف فر مم ةم و همومه م نميه م ا ها هترز 


فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شفعة» () ٠‏ ش 
وذهب الحنفية إلى أن الشفعة تثبت للجار 
الملاصق. لحديث قتادة أن النبي كله قال: 
وخاز الدار احق بالدان 97 ولخذية عمروين 
العترينه عن أببنه أن رجلاقال + يارشول الل 
أرضي ليس لأحد فيها شرك ولا قسم إلا الجوار 
فقال كل : «الجار أحق بسقبه ما كان» . 9" وهذا 
اللفظ صريح في إثبات الشفعة لجحوار لا شركة 
فيه. ىا استدلوا بحديث أبي رافع رضي الله 
عنه عن النبي كه : «الجار أحق بصقبه)9؟) 
والصقب هو القرب . 

واستدلوا من المعقول بأن الجوار في معنى 
الشركة. لأن ملك الجارمتصل بملك جاره 
اتصال تأبيد وقرارء والضرر المتوقع في الشركة 
متوقع في الجوارء فيثبت حق الشفعة للجار دفعا 
لضرر الجوار قياسا على الشركة.7©) 


)١(‏ حديث : «قضى بالشفعة في كل مالم يقسم . . . ) أخرجه 
البخاري (الفتح 475/4 ط السلفية) . 

(؟) حديث: «جار الدار أحق بالدار » أخرجه الترمذي 
(/541-ط الحلبي) من حديث سمرة بن جندب» 
وقال: احسن صحيح ١‏ . 

() حديث: «الجار أحق بسقبه» أخرجه أحمد (4/ 789 ط 
الميمنية) ونؤه به الترمذي في جامعه (7/ 547 ط الحلبي) 
ونقل تصحيح البخاري له. 

(4) حديث أبي رافع «الجار أحق بصقبه» أخرجه البخاري 
(الفتح "40/1١7‏ ط السلفية) . 

(5) البناية 4/ “401 


ولمعي مه م م ةم وء مم ة ةر مم رمم فر مم ةو مر م ةو مرا نسم ووو م د هعووور وء مث وموء معنن مم56 


حق الجوار في المسيل : 

1- ذهب الفقهاء إلى أنه إذا كان لجار حق 

المسيل على ملك جاره فليس لمن عليه حق 

المسيل أن يمنع جاره من هذا الحق . 
وفي ذلك تفصيل ينظر في: 

و(مسيل) . 


(إرتفاق) 


حق الجحوار في الطريق : 
٠‏ المراد من هذا الحق معرفة ما لجوار الطريق 
عليهء ويقسم الفقهاء الطريق إلى نوعين: 
طريق نافذة وطريق غير نافذة» وحق الجوار في 
كل منها مغاير للآخر. 
والتفصيل في مصطلح : (طريق) . 


خق الحوار فى التي 
«١‏ المراد.به ما ينشأ للجوار على الغبرء وما 
للغبر على الجوارء بسبب الجوار. 

وإن مدارهذا الحق مبنى على نوعى الأنمار 
0 ْ 

ولجار النبر العظيم. كدجلة, والفرات. أن 
يسقي أرضه» ودوابه» وينصب على النهر دولابا 
ويشق خبهرا إلى أرضه لسقايتهاء لأن هذه الأنهار 
ليست ملكا لأحد. 

ويجوز له غرس شطه على وجه لا يضر بامارة 
ومن شاء من المسلمين أن يطلب رفع ذلك . 


-558- 


وعلى الجار أن يمكن الناس من حق الرؤز 
على شط الغبر العام للسقي» وإصلاح النهر. 
وليس له أن يمنعهم إذا لم يكن لهم طريق إلا من 
هله الأرفن. 

أما الغهر المملوك» وكذلك الآباروالحياض 
المملوكة, فإن للجار أن يشرب من الماءء 
ويسقي دوابه وهومايسمى حق الشفة» كا أن 
له أن يتوضاً منه. ويغتسل. ويغسل ثيابه. 
ونحوذلك. 

وليس له أن يسقي أرضه. وشجره. وبهذا 
قال الحنفية والشافعية والحنابلة  )١(‏ 

ويجير عند المالكية على البذل إن كان لجاره 
زرع أنشأه على أصل الماء. وانهدمت بثرزرعه 
وخيف عليه الملاك من العطش. وشرع في 
إصلاح بثره» فإن تخلف شرط من هذه الشروط 
لم يجبر. وفي قبض ثمن الماء قولان. والمعتمد 
عندهم أنه يجبرعلى بذل الماء مجانا» ولووجد 
مع الجار الشثمن . زفق 

ولزيد من التفصيل ينظر مصطلح : (خبر) . 


)0( المغني وإكاق الاق وبدائع الصنائع كإخلاتىك وفتح 
الوهاب .7600/١‏ 75055., ومرشد الحيران المادة 7"9, 4٠‏ 
ومجلة الأحكام العدلية المادة 1756. 17737» والفتاوى 
المندية ه/ 44-199" وحاشية أبي السعود 415/9 
واللداية 1١54/8‏ ومجمع الأنمر 557/4., والتكملة 
ص”717, والفعاوى البزازية 5/ 1١5-1١١4‏ والأم 
4 . ومطالب أولي النبى 185/4 ١81/-‏ 


(9) المدوئة /١١6‏ والخرشي /١‏ 5لاء والدسوقي 7/14 . 


مفمجيءة نموم ينيمي ويه ولام م مو ف ووو يرن م ممه مقع مر ةعوور نممو وموم ث مارم رقن 


ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن 
من شروط شرعية المسكن الزوجي أن يقع بين 
جيران صالحين. وتأمن فيه الزوجة على 2 
نفسها. )١(‏ | 

والتفصيل في : (بيت الزوجية) . 


لا يمنع الذمي من مجاورة المسلم لما فيه من 


تمكينه من التعرف على محاسن الإسلام وهو 
أدعى لإسلامه طواعية . 


ويمنع من التعلٍ بالبناء على بناء المسلم. 
الإسلام. ولذا يمنع منه وإن رضي المسلم به 
لقوله ككلةِ : «الإسلام يعلوولا يعلى».2 ولا في 
التعلي من الإشراف على عورات المسلمين. 


وقيده الشافعية ‏ في الأصح - با إذا لم يكونوا 
مستقلين بمحلة منفصلة عن عمارة المسلمين 
بحيث لا يقع منهم إشراف على عوراتهم ولا 
مجاورة عرفا . ظ 


"05/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
(؟7؟) حديث: «الإسلام يعلو ولا يعلى 0 . » أخرجه الدارقطني‎ 
ط دار المحاسسن) من حديث عائذل‎ 767/5 
37١ /6( ابن عمر و المزني وحسنه ابن حجر في الفتح‎ 
. ط السلفية)‎ 
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١ جواز‎ .١7 جوار‎ 


فم عو مع ووو كوه إمسه وام لاقع فوء قلق ل ومو عع ع ا ووو وهام ماوع وفاا اموا وففوو ةافو فوع وما موم عمف ملاوع واوعموة هاة وووةاه موام مومام م عوقو ومو ةمع ة افعو وعم 


وقيد الحلواني من الحنفية جواز المجاورة بأن 
يقل عددهم بحيث لا تتعطل جماعات 
المسلمين, ولا تقل جماعتهم بسكناهم بينهم في 
محلة واحدة. ٠ )١‏ 

وينظر في التفصيل مصطلح : (أهل الذمة) 
ومصطلح : (تعلي) . 


)١(‏ قليوبي وعميرة 4/ 770 وحاشية ابن عابدين #/ ه/1؟, 
والمغني ممم أحكام أهل الذمة 07٠6/١‏ 


١‏ -من معاني الجواز في اللغة: الصحة والنفاذء 


ومنه أجزت العقد: جعلته جائزا نافذ! )١‏ 
والجواز عند الأصوليين يطلق على أمور: 
أ على المباح . 
ب على مالا يمتنع شرعا. 
ج - على ماليس بممتنع عقلا. 
د على ما استوى فيه الأمران عقلا . 
ها على المشكوك في حكمه عقلا أوشرعا 
كسؤر الحمار. 9) 
والجواز عند الفقهاء يطلق على ماليس 
بلازم» فيقولون: الوكالة والشركة والقراض 
عقود جائزة» ويعنون بالجائز ما للعاقد فسخه 
بكل حال إلا أن يؤول إلى اللزوم . 9 
كما يستعملون الجواز فيها قابل الحرام فيكون 


' المصباح المنير والمعجم الوسيط مادة: (جوز). وفتح القدير‎ )١( 


*/ عط . الأميرية. 

(1) فواتح الرحموت 2.٠١/١‏ 5١٠ط‏ الأميرية. والموسوعة 
الفقهية ١171/١‏ 

(؟) المتثور في القواعد للزركشي 7/7 
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موفف قفوو فوو وروي مووود ةو مارو رةه يرهم م مهم ةو وه ورم روه و فم را ف نارهم لزنه 


لرفع احرج فيشمل الواجب والمستحب والمباح 
والمكروه . ') 

قال الزركشي: وقد يجري في كلام 
الأصحاب (أي الشافعية) : جائز كذا وللولي أن 
يفعل كذا » ويريدون به الوجوب وذلك ظاهر 
فينها إذا كان الفعل دائرا بين الحسرمة والوجوب 
فيستفاد من قولهم يجوز رفع الحرمة فيبقى 
الوجوب . ”") 

ويأتي الجوازني كلام الفقهاء أيضا بمعنى 
الصحة وهي موافقة الفعل ذي الوجهين 
للشرع. ©) 


الجواز واللزوم في التصرفات : 
- قال الشيخ عز الدين بن عبدالسلام : تنقسم 
التصرفات من حيث جوازها ولزومها إلى 
أقسام : 
القسم الأول: مالاتتم مصالحه ومقاصده 

إلا بلزومه من طرفيه, كالبيع والإجارة والأنكحة 
والأوقاف والضان . 

أما البيع والإجارة فلوكانا جائزين لا وثق 

واحد من المتعاقدين بالانتفاع بها صارإليه 
ولبطلت فائدة شرعيتههما إذ لا يأمن كل منهها من 
)١(‏ حاشية البيبجوري على ابن قاسم 0ط الحلبي . 


(5) المتثور في القواعد ٠/١‏ 
(*) الموسوعة الفقهية ١١9//١‏ 


ومففيعي مممي فين ةوه يهن ءارا ة ترم م همياي فمارل تقفو عرق ع يرون وم من و فووا ثرا مي من 


وأما النكاح فلا تحصل مقاصده إلا بلزومه 
ولا يثبت فيه خيار مجلس ولا خيار شرطء. لا في 


ذلك من الضرر على الزوجين في أن يرد كل 


منبا رد السلع : 

وأما الأوقاف فلا يحصل مقصودها الذي هو 
جريان أجرها في الحياة وبعد الممات إلا بلزومها. 

وأمبا الضان فلا يحصل مقصوده إلا بلزومه 
ولا خيار فيه ولا في الوقت بحال. 7" 
* - ثم قال : القسم الثاني من التصرفات» 
ماتكون المصلحة في كونه جائزا من الطرفين 
كالشركة والوكالة والجعالة والوصية والقراض 
والعارية والوديعة . 

أما الوكالة فلولزمت من جانب الوكيل لأدى 
ذلك إلى أن يزهد الوكلاء في الوكالة خوف 
لزومها فيتعطل عليهم هذا النوع من النفع . ولو 
ارك من جانت المؤكل لمرو لاله هد بناج 
إلى الانتفاع بها وكل فيه لجهات اخر كالأكل 
والشرب واللبس. أو العتق أو السكنى أو 
الوقف. وغير ذلك من أنواع البر المتعلقة 
بالأموات . 

والشركة وكالة لأنها إن كانت من أحد 
الجانبين فالتعليل ماذكرء وإن كانت من الجانبين 
فإن لزمت فقد فات على واحد منها المقصودان 
المذكوران. 


)١(‏ بتصرف من قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعسز بن 


عبدالسلام 7/ 031176 ١75‏ نشر دار الكتب العلمية . 


-97؟71 -ه 


نا اللعقالدة فلو اريك لكان ,ل زتها رن 


الضرر ما ذكر في الوكالة . 
وأما الوصية فلو لزمت لزهد الناس في 
. الوصايا. 


وأما القراض فلولزم على التأبيد عظم 
الضررفيه من الجانبين وفاتت الأغراض التي 
ذكرت في الوكالة» وإن لزم إلى مدة لا يحصل 
فيها الربح في مثل تلك المدة فلا يحصل مقصود 
العقد. وإن لزم إلى مدة يحصل فيها الربح غالبا 
فليس لتلك المدة ضابط . 

وأما العواري فلولزمت لزهد الناس فيهاء 
فإن المعيرقد يحتاج إليها لما ذكر من الأغراض 
والمستعير قد يزهد فيها دفعا لمنة الغير. 


وأما الودائع فلولزمت لتضرر المودع 
والمستودع , لزهد المستودعين في قبول 
الودائع د 


القسم الثالث من التصرفات: ماتكون 
مصلحته في جوازه من أحد طرفيه ولزومه من 
الطرف الآخرء كالرهن والكتابة وعقد الحرية 
وإجارة المشرك المستجير لسماع كلام الله تعالى . 

فأما الرهن فإن مقصوده التوثق ولا يحصل إلا 
بلزومه على الراهن. وهوحق من حقوق المرتمن 
فله إسقاط توثقه به. كما تسقط وثيقة الضمان 
)١(‏ قواعد الأجكام ني مصالح الأنام نا . وانظر مطالب 

أولي النبى /٠"‏ “5601 


بإبراء الضامن وهما محسنان بإسقاطهما. 

وأما عقد الجزية فإنه جائز من جهة الكافرين 
لازم من جهة المسلمين تحصيلا لمصالحه. ولو 
جازمن جهة المسلمين لامتنع الكافرون منه 
لعدم الثقة به. لكن يجوز فسخه بأسباب تطرأ 
منهم وذلك غير منفر من الدخول فيه . 

وأما إجارة المشرك المستجير لساع كلام الله 
تعالى فإنها جائزة من جهة المستجيرين لازمة 
من جهة المسلمين, إذ لا تتم مصلحتها إلا 
بلزومها من قبل المسلمين» فا لولم تلزم لفات 
مقصودهاء وهومعرفة المستجير لدعوة الإسلام 
والدخول فيه بعد الاطلاع علية 7 

وللتفصيل في أحكام هذه التصرفات تنظر 


الصطلحات الخاضة نها. 


(إلزام 3 التزام » إجازة) . 


١78 - ١11/1 بتصرف قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 


-558- 


ووه ومو ووو فو ووم ما ا مي ره قووف ءارو مومه وه ره مره انهم م انل نم قه 


جودة 


١‏ -الجودة في اللغة ضد الرداءة مصدر جاد. 
يقال جاد الشيء جودة وجودة بالضم والفتح َّ 
أي صار جيدا. ويكون جاد من الجود بمعنى 
الكرم يقال : الرجل يجود جودا فهو جواد والجمع 
أجواد ويقال: أجاد الرجل إجادة إذا أتى بالجيد 
من قول أو فعل . 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي . (') 


الأحكام المتعلقة بالجودة : 

اعتبار الجودة في الربويات : 

 ”‏ الجودة عند مبادلة الشيء بجنسه في| يثبت 
فيه الربا لا اعتبار لما شرعاء لأن في اعتبار الجودة 
سدا لباب البياعات في الربويات, لأنه قل) يخلو 


)1( المعجم الوسيط والصحاح. ولسان العرب. مادة : (جود) 
و(ردأ) وجمهرة اللغة 274١/8‏ ويجحلة الأحكام العدلية 
المادة : )8١(‏ ونهاية المحتاج 7٠١8/4‏ ونحفة المحتاج بشرح 
المنهباج 77/0 . وروضة الطالبين 71/4 , ومطالب 
أولي النبى */ 7١١‏ 0 


عوضان من جنس عن تفاوت ماء فلم يعتبر. 
فبيع الربوي بجنسه عند التساوي في الوزن 
أوالكيل» والتفاضل في النوع والصفة كاللصوغ 
بالتبر. والجيد بالردىء جائز. وهذا قول أكثر 
أهل العلم . واحتجوا بقول النبي كَل : «جيدها 
ورديئها سواء)(!) وهناك خلاف وتفصيل في 
بعض الصور عند بعض الفقهاء”2 وينظر ذلك 
في مصطلح : (ربا) . 
إظهار جودة ما ليس بجيد : 
"لا خلاف بين الفقهاء في حصول الغش 
والتتدليس بإظهار جودة ماليس بجيد. إلا أنهم 
اختلفوا في تطبيقات هذا المبدأ. فالشيء الواحد 
يعتيره بعض الفقهاء غشا ولا يعتبره كذلك 


بعض آخر. 
ومن أمثلة الغعش بإظهار جودة ما ليس 
بجيد : 


)١(‏ حديث: «جيدها ورديئها سواء» ذكره الزيلعي في نتصب 
الراية (77/4 ط المجلس العلمي) وقال: «غرينب» 
ومعناه يؤخحذ من إطلاق حديث أبي سعيد وهو: «الذهب 
بالذهب.: والفضة بالفضة, والبر بالبر. والشعير بالشعير. 
والتمر بالتمرء والملح بالملح .: مثلا بمثل. يدا بيد. فمن زاد 
أو استزاد فق دأربى. الآخذ والمعطي فيه سواء» أخرجه 
مسلم (/ 11١١‏ ط الحلبي). 

(؟) بدائع الصنائع ©/ 2.189 والجوهرة النيرة /١‏ 769. نشر 
مكتبة إمدادية ملتان. وفتح القدير 5/ .16١‏ نشردار 
إحياء التراث العربي. والمجموع 288/٠١‏ وروضة 
الطالبين */ 884 والمغنى 4/ ١٠ظ‏ الرياض. والقوانين 
الفقهية ص١‏ 70 نشر دار الكتاب العر بي . 


-7554- 


أ نفخ اللحم بعد السلخ ودق الثياب . 27 

ب - جمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها للبيع 
أو الإجارة حتى يتوهم المشتري أو المستأجر 
كرته فيزيد فق عوظيه: 007 


ج - تصرية اللبن في الضرع . 9) 


وللتفصيل في الأحكام المتعلقة بالتدليس في 
المعقود عليه: (ر: بيع منبي عنهء. تدليس؟ 
غرور. وغش). 


ذكر الجودة في المسلم فيه : 

5 - يشترط الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية 
في وجه ذكرالجودة والرداءة في المسلم فيه 
لاختلاف الغرض بها فيفضي تركههما إلى 
النزاع . ©) 


ويرى الشافعية على الأصح عدم اشتراط 


88/7 الشرح الصغير‎ )١( 

(5) الشرح الكبير مع المغني 4/ .8٠‏ ونهاية المحتاج 4/ “لاط 
الحلبي . 

(") ابن عابدين 2.45/5 والشرح الكبير مع المغني كر حى4 
والمواق مبامش الحطاب 47/5 . والتصرية. هي أن يترك 
البائع حلب الحيوان عمدا مدة قبل بيعه حتى يجتمع اللبن 
فيتخيل المشتري غزارة لبنه فيزيد في الثمن. (نباية المحتاج 
0/5")). 

(5) الاختيار ؟/ 25 ه” ويجلة الأحكام العدلية المادة (85*) 
والجوهرة الشيرة 7/١‏ 57, والشرح الصغير 3717/8/7 
ونباية المحتاج 5 ومطالب أولي النبى #/ 7١7‏ 


ذكر الحودة والرداءة في| يسلم فيه» وحمل المطلق 
على الجيد للعرف .29 
وللتفصيل : (ر: سلم). 


ذكر الجودة في الحوالة : 
ه -يرى الحنابلة والشافعية على الأصح وجوب 
تساوي الدينين ‏ المحال به والمحال عليه في 
الصفة,. لأن الحوالة تحويل الحق فيعتبر تحوله 
على صفته. والمراد بالصفة مايشمل الجودة 
والرداءة.. والصحة والتكسرء والحلول 
والتأجيل . 

وقال المالكية : وفي جواز تحوله بالأعلى على 
الأدنى صفة أوقدراء ومنعه تردد» وعلل الجواز 
بأنه من المعروف الذي هو الأصل في الحوالة. . 

وعلل المنع بأنه يؤدي إلى التفاضل بين 
الي ش | 

وقال الشافعية في وجه : تجوز ا حوالة بالقليل 
على الكثير. وبالصحيح على المكسر وبالجيد 
على الرديء, وبالمؤجل على الحال. وبالأبعد 
أجلا على الأقرب. © 


58/4 غباية المحتاج 2708/5 وروضة الطالبين‎ )١( 

(7) الخسرشي 5/ 4ط المطبعة العامرة الشرقية, والكافي 
نشر المكتب الإسلامي الطبعة الأولى, والمغني 
لابن قدامة ؛/ /الادط الرياضء وكشاف القتناع 
*/ هم" ونهاية المحتاج 4/؟7١4.‏ وتحفة المحتاج 
ه/ 0787-7١‏ وروضة الطالبين 71/4 

(”) روضة الطالبين 571١/5‏ 


1 لك 


جودة ه. جورب. حائط ١‏ -؟ 


وأما الحنفية فلا يشترطون لصحة الحوالة 
أن يكون المحال عليه مديونا للمحيل. ومن ثم 
لايشترط عندهم التساوي بين المالين المحال 
به والمحال عليه جنساء أوقدراء أوصفة () 


وللتفصيل : (ر: حوالة) . 


)585( مجلة الأحكام العدلية المادة‎ )١( 


موهفم مقء م نموم وف ميءة نووم يم رم ووم مير ةو مم قا رهقو وو رم مو م رورم نوعلم نيرع ينث قميثة 


التعريف : 

١‏ الجائط في اللغة الجدارء والبستان. وجمعه 
حيطان وحوائط . ٠‏ 
والفقهاء أيضا يطلقون: «الحائط» مبذين 

عقيف 39 


الأحكام المتعلقة بالحائط : 
أولا ‏ الخائط بمعنى الجدار: 
23 الجدار قسمان : خاص ومشترك . 
أما الجدار الخاص : فذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية في الجديد (وهو الأظهر عندهم) 
والحنابلة في وجه إلى أنه لا يجوز للجار وضع 
الجذوع على جدار جاره بغي رإذن مالكه. ولا 
ولاضرار». 29 ولقول النبي عليه الصلاة 
)١(‏ المعجم الوسيط. والمصباح المنير. والغهباية في غريب 
الحديث مادة : (حوط). والفتاوى الهندية 5 والبناية 
٠‏ ومطالب أولي النبى ٠١9/4‏ 
(؟) حديث : «لاا ضرر ولا ضرار» | 
أخجرجه مالك في الموطأ (7/ ه146 ط الحلبي) من حديث 


يحى_ المتازن :مرستلاء وقال النووي: له طرق يقنوي 
بعضها بعضا. كذا في الأربعين النووية يشرحها (جامع - 


"١ 


السلام : «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب 


١ . 
( ( نفسه).‎ 


والمذهب عند الحنابلة وهوالمذهب القديم 
للشافعى أنه يجبرعلى ذلك .92 واستدلوا 


بيحديث الصحيحين : ولا يمنعن أحدكم جاره 


أن يغرز خشبة في جداره» . 7) 


وإذا انهدم الجدار الخاص فإنه لا يجبر مالكه 
على بنائه» ويقال للآخر: استرعلى نفسك إن 
شئت. وتفصيل ذلك في كتب الفقه في باب 
الصلح والحقوق المشتركة ‏ (4) 


- العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي ص7865 - نشر دار 
المعرفة) . 

)١(‏ حديث: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفسه» 
أخرجه الدارقطني (7/ 75 ط دار المحاسن) من حديث 
أبي قرة الرقاشي, وفي إسناده مقال. وقد أورد ابن حجر في 
التلخيص شواهد تقويه . (التلخيص الحبير 45/7 -/47 - 
ط شركة الطباعة الفنية) . 

(1) مجلة الأحكام العدلية م(17١),‏ وشرح الزرقاني / 58 
ط دار الفكرء والمدونة .47"١/4‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي / 85 ط دار الكتب العلمية؛ ونهاية المحتاج 
4/ه٠؛.‏ وحاشيةالجمل */5” .2#١/4‏ 
ومابعدهاء والمغني 4/ ههه, 55ه. وروضة الطالبين 
لف نلف 

(") حديث: «لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في 
جداره» 
أخرجه البخاري (الفتح ه/ ١١١‏ -ط السلفية) ومسلم 
١١0 /(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. واللفظ 
0 ظ 

(4) جواهر الإكليل 177/7. وشرح الزرقاني 2557/5 
والمغني 7/14 557ه. 9ه 


وأما الحائط المشترك فالكلام فيه في ثلاثة 
مواضع : 
الموضع الأول : الانتفاع به : 
*- يرى الفقهاء أنه يمنع كل واحد من 
الشريكين مما يغيرالجدار المشترك كغرز وتد. 
وفتح كوة» أووضع خشبة لا يتحملها إلا بإذن 
شريكه كسائر الأموال المشتركة, لأن ذلك 
انتفاع بملك غيره. وتصرف فيه بم| يضر به. فلا 
يستقل أحد الشريكين بالانتفاع . 

وأما الاستناد إليه وإسناد شيء إليه لا يضره 
فلا بأس به. (١»ويرجع‏ لتفصيل ذلك إلى 
مواطنه في أبواب الصلح والحقوق المشتركة . 


الموضع الثاني : قسمة الجدار : 
: - لا خلاف بين الفقهاء في أن الجدار المشترك 


إذا كان نما يحتمل القسمة بلا ضرر فأراد الشركاء 


قسمته جاز. 

وأما إذا أراد القسمة أحد الشركاء وأباها 
الآخرء فاختلفوا فيه على أقوال واراء يرجع 
لتفصيلها إلى مصطلح : (قسمة).”") 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 177 ., ومواهب الحجليل ه/ ,.١6١‏ وحاشية 
الحممل #“/568”. 55”. وروضة الطالبين 27١7/4‏ 
لكلل 5كاك,ء والمغني 5/ هه 

(؟) ابن عابن */ ه6ه”, والاختيار لتعليل المختار ؟/ هل 
وجواهر الإكليل ,.1١7/7‏ والقوانين الفقهية ص 2.79٠‏ 
وشرح الزرقاني 57/5. وروضة الطالبين 27١4/4‏ 
6 ولمغني لابن قدامة ؛/ هلاه 


9ه 


لوه وف ةماو مهو وروم وم نويف فيه ريو ة ةو رد ول م مه مر ةم ين يه رج رار ةمومهم نا ق مار م ييه 


الموضع الثالث : العمارة : 
ه ‏ إذا تهدم الحائط المشترك فطلب أحد 
الشكيكين تعميره, فيرى الحنفية أنه يجبر 
الشريك الآخر على الاشتراك في عمارته إذا 
تعذر قسمة أساسه» وأما إن كان الحائط المشترك 
يحتمل أساسه القسمة بأن كان عريضا جاز. ١(‏ 
والمذهب عند الحنابلة وهوالقديم لدى 
الشافعي » ورواية عن مالك أنه يجبر على 
ذلك. لأن في ترك بنائه إضرارا . 
وذهب المالكية. والشافعي في الخديد. وهو 
رواية عن أحمد إلى أنه لا يجير, لأنه بناء حائط 
فلم يجبر عليه كالابتداء ‏ ” 


التلف بسقوط الحائط : 

د إذا غال الحائظ إلى :طريق المسلمين فظولث 
صاحبه بنقضه وأشهد عليه فلم ينقضه في مدة 
ذه تفن أرمال» أن اللسافيظ عاك إل 
الطريق فقد اشتغل هواء طريق المسلمين 
بملكه, ودفعه في يده. فإذا تقدم إليه وطولب 
بتفريغه يجب عليه فإذا امتنع صارمتعديا. بهذا 
قال الحنفية والمالكية وبعض الشافعية وجماعة من 


. ابن عابدين */ هه”اط دار إحياء التراث العربى‎ )١( 

(؟) مواهب الجليل ه/ .١16١‏ وشرح الزرقاني 2537/5 
وروضة الطالبين :/ 27١6‏ الب دي 
والمغني 6/5 "6ه كوه 


الحنابلة وإبراهيم يم النخعي وسفيان الشوري 


وشريح والشعبي وروي ذلك عن علي رضي الله 
عه 00 

وذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى أن من 
بنى حائطا ثم مال إلى غيرزملكه سواء كان 
مختصا كهواء جاره. أومشتركا كالطريق فلم 
هدمه حتى أتلف شيئا لم يضمنه., ولو أمكنه 


. وطولب به لعدم تعديهبذلك» لأنه بناه في 


ملكه ولم يسقط بفعله فهو كما لوسقط من غير 
ميلان . 9) 


وتنظر التقناصيل ف انزات الضوان والذياشه ” 


المائل . 


تنقيش حائط القبلة : 

- يرى جمهور الفقهاء كراهة النقوش على 
المحراب وحائط القبلة» لأن ذلك يشغل قلب 
المصلي. كا أنه إخراج للمال في غير وجهه . ”") 


)١(‏ البناية ١٠١/757568-/0ا25‏ والمدونة ”2441/5 وروضة 
الطالبين 9/ ١7ء‏ ومغني المحتاج 4/ 85 نشر دار إحياء 
التراث العربي. وكشاف القناع 4/ ١74‏ 

(7) كشاف القناع 75/4 » وروضة الطالبين 5١/9‏ 
ومغني المحتاج 531/5 

(*) الفتاوى المندية ه/ 2719 ابن عابدين 2447/١‏ وإعلام 
الساجد بأحكام المساجد صنه 7 /اماال والآداب 
الشرعية */887. ونيل الأوطار 7/ 11/4 , نشسر دار 
الجيل. وسيل السلام ١/لمهكتف‏ وعمدة القاري 5١5/84‏ 


15ت 


اح اا اق ا 000 


ور ناس عي الجدا تن 


تعظيم شعائر الإسلام . هذا إذا فعله من مال | 


جائزء ويغرم الذي يخرجه سواء أكان ناظرا أم 
و 


وللتفصيل : (ر: مسجد). 


كتابة القران على الحائط : 

8 - ذهب الشافعية وبعض الحنفية إلى كراهة 

نقش الحيطان بالقران مخافة السقوط تحت أقدام 

الناس. ويرى المالكية حرمة نقش القران واسم 

الله تعالى على الحيطان لتأديته إلى الامتهان . 
وذهب بعض الحنفية إلى جواز ذلك . 9) 


وللتفصيل : (ر: قران) . 


إجارة الحائط : 

4- يرى جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) جواز إجارة حائط لحمل خشب عليه 
لآن في ذلك نفعا مباحاء إلا أن الحنابلة 
والشافعية في قول يشترطون لصحة إجارة 


)١(‏ إعلام الساجد بأحكام المساجد ص ا. /الالا. وعمدة 
القاري 705/4. والآداب الشرعية / م#روم 

(5) الملجموع 7١/١‏ نشر المكتبة السلفية, والتبيان في اداب 
حملة القران ص؛ 21١7 2٠١‏ والفتاوى الطندية ه/ 7# 
وجواهر الإكليل .1١6 /١‏ والمغني لابن قدامة /ا/ 4. ٠١‏ 
ط الرياض. ١‏ 


وعفوو ءا وو يمني ةمون ةنو فم انر م و فر ورء م مور رو فقون مم وو ورور ومنو مم نرم منرم مم 


الحائط أن تكون لحمل خشب معلوم ولدة 
عاو 

أما الشافعيةفي الأصح عقدهم فلا 
يشترطون فيها بيان المدة» لأنه عقد يرد على 
المنفعة وتدعو الحاجة إلى دوامه فلم يشترط فيه 
التأقيت كالنكاح . 7 

وذهب الحنفية إلى عدم جواز إجارة الحائط 
ليبني عليه المستأجر بناء أويضع عليه خشبا لأن 
وضع الجذع وبناء السترة يختلف باختلاف 
الثقل والخفة. والثقيل منه يضر با حائط والضرر 
مستثنى من العقد دلالة . وليس لذلك المضر حد 
معلوم فيصير محل المعقود عليه مجهولا. 9) 

قال ابن قدامة: لوكان له وضع خشبة على ' 
جدار غيره لم يملك إعارته ولا إجارته. لأنه إنما 
كان له ذلك لحاجته الماسة إلى وضع خشبه. ولا 
حاجة إلى وضع خشب غيره فلم يملكه. 
وكذلك لا يملك بيع حقه من وضع خشبه, ولا 
المصالحة عنه لللالك ولا لغيره . 

ولوأراد صاحب الحائط إعارة الجائط أو 
إجارته على وجه يمنع هذا المستحق من وضع 
خشبه لم يملك ذلك لأنه وسيلة إلى منع ذي 
الحق من حقه فلم يملكه كمنعه. 
)١(‏ مواهب الجليل 47/0 ., ومطالب أولي النبى */ 2.50 


ومغني المحتاج ؟/ 1١84‏ ؛ نشر دار إحياء التراث العربي . 
)١(‏ الفتاوى الهندية 4/ 447., والبدائع 4/ ١8١‏ 


55 لس 


ون للك مشخ بت عار مانن نزال 
بسقوطه أوقلعه أوسقوط الحائط. ثم أعيد فله 
إعادة خشبه, لأن السبب المجوز لوضعه مستمر 
فاستم راستحقاق ذلك . وإن زال السبب مثل 
أن يخشى على الحخائط من وضعه عليه. أو 
استغنى عن وضعه لم تجز إعادته لزوال السبب 


المبييح . 9) 


الدعوى في الحائط : 

١٠-لاخلاف‏ بين الفقهاء في أن الرجلين إذا 
تداعيا حائطا بين ملكيهه| وتساويافي كونه 
متصلا ببنائهم| اتصالا لا يمكن إحداثه بعد بناء 
الحائط. مثل اتصال البناء بالطين. أوتساويا في 
كونه محلولا من بنائهماء فهم| سواء في الدعوى, 
فإن لم يكن لواحد منهما بينة تحالفا ويجعل بينى| 


نصفين» وبه قال أبوثور وابن المنذر أيضا. وإن 


كان الحائط متصلا ببناء أحدهما دون الآخرفهو : 


له مع يمينه عند جمهور الفقهاء . ” 

الشافعية والحنابلة ومحمد من الحنفية إلى أنه لا 
ترجح دعواه بذلك.». لأن ذلك مما يسمح به 
الجا وقد 0 الخبر بالنبي عن المنع منة. 


)١(‏ المغني 4/ لاهه 

(؟) الفتاوى البزازية المطبوع على هامش الفتاوى الهندية 
275 والقليوبي 7//ا 1لا 4" والمغني لم 
١ه‏ والقوانين الفقهية ص١٠٠ 7١١‏ ط دار العلم . 


ويرى الحنفية ماعدا محمدا أنه لا ترجح 
الدعوى بالجذع الواحد, لأن الحائط لا يبنى 
له. ويرجح بالجذعين لأن الحائط يبنى بها . 


وعند المالكية ترجح به الدعوى. لأنه منتفع 
به بوضع ماله عليه. فأشبه الباني عليه والزارع 


في الأرض .. 
وكذا لا ترجح الدعوى بكون الدواخل إلى 
أحدههماء ولا بكون الآجر الصحيح تمايل ملك 


أحدههماء وإقطاع الآجر إلى ملك الآخر عند 
جمهور الفقهاء لعموم قوله 1 ال 
المدعي واليمين على من أنكر» .” 


وقال أبويوسف ومحمد يحكم به لمن إليه 
وجه الحائط ومعاقد القمط. لماروى نمران بن 


جارية التميمي عن أبيه : أن قوما اختصموا 
إلى النبي يي في خص فبعث حذيفة بن اليمان 
اللحكوريقي سكو يد ا قلي ماقف الققطاء 
ثم رجع إلى النبي وَل فأخبره. فقال: «أصبت 


)١(‏ حديث: «البينة على المسدعي واليمين على من أنكر» 
أخرجه الدارقطني في سننه (7/ ١١١‏ ط دار المحاسن) من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص. وضعفه ابن حجر في 
التلخيص (4/ 7٠١8‏ ط شركة الطباعة الفئية) ولكن روى 
البخاري (الفتح 7١/4‏ _ط السلفية) ومسلم (9/ ١‏ 
ط الحلبي) من حديث ابن عباس مرفوعا: «اليمين على 
المدعى عليه؛ وأخرج البيهقي في سئنه (١٠/؟51؟-ط‏ 
دائرة المعارف العثيانية) من حديث ابن عباس كذلك قوله : 
«البينة على المدعي» وإسناده صحيح . 


7968 ل 


١5-1١١ حائط‎ 


مهمه ةفق و ووو مة م نع مم ةي ةنم منرم وو يونا فم م ميمه م ميو ةنمو مي يميه ورم ممه م ةم منان ةميث 


وأحسنت)(2 وروي نحوه عن علي رضي الله 
عنهة . 

ولأن العرف جار بأن من بنى حائطا جعل 
وجه الحائط إليه . 9) 


هدم الحخائط : 
١-متى‏ هدم أحد الشريكين الحائط المشترك 
بيب : فإن خيف سقوطه ووجب هدمه فلا 
شيء على هادمه. ويكون كا لوانهدم بنفسه. 
لأنه فعل الواجب وأزال الضرر الذي قد يحصل 
بسقوطه. وإن هدمه لغير ذلك فعليه إعادته 
سواء هدمه الحاجة أوغيرها. وسواء التزم إعادته 
أو لم يلتزمء لأن الضرر حصل بفعله فلزم 
إعادته . 

ومن هدم حائط غيره ضمن نقصانه» وليس 
له أن يجبره على البناء كما كان, لأن الخائط 


ليس من ذوات الأمثال . واستثنى بعض فقهاء . 


الحنفية حائط المسجد. 9© 


)١(‏ حديث جارية التميمي أن قوما اختصموا . . . أخرجه ابن 
ماجه (؟7/ 86/ا- ط الحلبي) . 
وقال السندي: قلت: دهثم بن قران ‏ يعني الراوي عن 
نمران ‏ تركوه. وشذ ابن حبان في ذكره في الثقات» . 

(7) الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية 5/ 475 » 
والقوانين الفقهية / 7*7 والقليوبي 218/7 والمغني 
0/1 1 

(*) ابن عابدين ه/ 2.1١6‏ والفتاوى البزازية على هامش 
الهندية .47١/5‏ 455 ومابعدهاء والقوانين الفقهية 
ص 1لا" ا 


نوه ف وهم وخا واو عع وام عر عه 2غ مه عو ه وو اع وام عه عا يرع الهاو لقاع وعالاة وهاه زوه ع عع 6ه 


بناء الحائط الجديد : 
1 -إن لم يكن بين ملكي الشريكين حائط 
قديم فطلب أحدهما من الآخر مباناته حائطا 
يحجز بين ملكيهما فامتنع لم يجبرعليه» وإن أراد 
البناء وحده لم يكن له البناء إلا في ملكه خاصة ‏ 
لأنه لا يملك التصرف في ملك جاره المختص 
به ولا في الملك المشترك بغيرما له فيه رسم 
وهذا لا رسم له. 
قال ابن قدامة: ولا أعلم في هذا خلافا. 9) 


وضع الخشب على جدار المسجد: 
١‏ صرح الحنفية والحنابلة في رواية بأنه لا 
يجوز وضع الحذوع على جدار المسجد وإن كان 
من أوقافه ولودفع الأجرة, لأن القياس يقتضي 
الدع في حق الكلء لكنه ترك في حق الججار 
للخبر الوارد فيه فوجب البقاء في غيره على 
مقتضى القياس . 

والمذهب عند الحنابلة أنه يجوز لأنه إذا جاز 
في ملك الجار مع أن حقه مبني على الشح 
والضيق» ففي حقوق الله تعالى المبنية على 
المسامحة والمساهلة أولى . 9) 


الإحياء بتحويط الأرض : 
5 - يعتبر تحويط الجائط على الأرض مما 


)١(‏ المغني 31//5ه 
)7١(‏ ابن عابدين 7/ الا والمغني 4/ ههه .مه 


ل 


١ ١ حائل‎ ,.١6 حائط‎ 


#أهة هه عا ع هعاهه هوام ووه عو ع أنه وطاية هلن وما و عغا» فاع قاع هاه ا مه هه اعادو واعا وح عا لا 6 


يحصل به إحياء الموات. ويملك بذلك. على 
خلاف وتفصيل في ذلك ينظر في مصطلح : 
(إحياء الموات) ف4؟ ص748؟ ج7 

ثانيا ‏ الحائط (البستان) : 

معلومية الحائط في المساقاة : 

- يشترط لصحة المساقاة في الحائط ‏ عند 
من يقول بجوازها - أن يكون شجر الحائط 
معلوما إما بالرؤية أوبالوصف. فإن ساقاه على 
بستان لم يره ولمى يوصف له. أوعلى أحد 
هذين الحائطين لم تصح المساقاة, لأنها 
معاوضة يختلف الغرض فيها باختلاف 
الأعيان فلم تجز على غيرمعين كالبيع . 


بهذا قال جمهور من يرى جواز المساقاة. 9) 


وقال الشافعية: يشترط لصحة المساقاة ورودها ‏ 


على معين مرئي للىالك والعامل. فإن ساقاه 
على مبهم لم يصح أوعلى غيرالمرئي لم يصح 
على المذهب. 

والمساقاة بجزء من الثمر باطلة عند أبي 
ع 0 


وللتفصيل : (ر: مساقاة) . 


(١)الفواكه‏ الدواني 178/7 . وكشاف القناع ؟/عمم 
وروضة الطالبين ه/ » وبدائع الصنائع 5/ ١8‏ 

(؟) المراجع السابقة, وأسنى المطالب ؟/ موس وول 
وحاشية الجمل / 0714 


مووععمعةة ينيعي ووه ره م ووم نيم موو وو ررمي ثيه رمفعمني و يجو يرو مر ميو مه يي ت ثم قن 


التعريف : 
١‏ -الحائل في اللغة اسم فاعل من حالت المرأة 
حيالا إذا لى تحمل . 
ويستعمل وصفالكل أنثى لم تحمل من 
الحيوان والنبات . وضد الحائل : الحامل . )١(‏ 
والحائل أيضا: الساتر والحاجز. والحاجب 
الاتصال. يقال: حال النهر بيننا حيلولة أي 
حجر. 00 
لا يخرج الاستعمال الفقهي عن المعنيين 


السابقين . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
السترة : 
؟ - السترة هي ماينصبه المصلى قدامه علامة 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير مادة: (حول). 

(؟) المصباح المثير مادة: (حول) . 

(5) ابن عابدين 7/ 504 ومطالب أولي النبى /١‏ 2184 
وابن عابدين ١//ا١231‏ وقليوبي #0١‏ وكشاف القناع 
لانيل 


ل 


هه دهع ننم ع أ جم ع مه مم ع قامعا وام ونع قا وإ اع عور مع عا عع ولاه اطع لسع ع واوا هاو دوا م واناوها» 


للصلاة من عصا أوتسنيم تراب أوغيره» 
وسميت سترة لأنبكا تسنترالمارمن المرؤرآيئ 
تحجبه فهي أخحص من الحائل بمعنى 
الحاجد (1) 


الحكم الإحمالي : 
أولا ‏ حكم الحائل (بمعنى غير الحامل) : 
الحوائل من النساء يجوز نكاحهن إذا لم يكن 
هناك مانع شرعي , كالعدة من الطلاق أو 
الوفاةء. وإذا طلقن فعدتهن ثلاثة قروء ‏ حيض 
أو أطهار على خلاف في ذلك عند الفقهاء. أو 
ثلاثة أشهر من لم يحضن لصغر أوكبر. 7 (ر: 
نكاح» وعدة). 

وتختلف الحامل عن الحائل بأحكام مبينة في 
. مصطلحي : (حمل) و(حامل). 


ثانيا - حكم الحائل بمعنى الحاجز: , 

أ في الوضوء : 

4 - من نواقض الوضوء عند جمهور الفقهاء 
(المالكية والشافعية والحنابلة) لمس الرجل المرأة 
ومكسه ذون جائل . لقرلة تعالن > لزأ و لاسدم 
النساء» . 9© 


)١(‏ المصباح المثير مادة : (ستر). 

(؟) ابن عابدين 7/ 501١ 256٠‏ وجواهر الإكليل /١‏ 2.780 
وحاشية القليوبي 5*/5» .:١‏ والمغني لابن قدامة 
555/1 

(*) سورة النساء / 47 


وكذلك مس قبل الآدمي ينتقض به الوضوء 
عتكل مهسو ر ]ذا كان يقد رحائل اوردق 
الحديث: «من مس فرجه وليس بينهها سترولا 
حجاب فليتوضاً» . () 


وينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر على 
الجديد عند الشافعية وهي رواية عن أحمد. 9) 

وقال الحنفية : لا ينتقض الوضوء بمس المرأة 
ولوبغير حائل. لماروي عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي كَلةِ قبل بعض نسائه ثم خرج إلى 
الصلاة وم يتوضاً . 9 


وقالوا: إن المراد من اللمس في الآية الجماع » 
كما فسرها ابن عباس رضي الله عنه . ©) 


)١(‏ حديث: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينها 
ستر ولااحجاب فليتوضأ». أخرجه ابن حبان (5/ 17177 - 
الإحسان ‏ ط دار الكتب العلمية) من حديث أبي هريرة . 

ونقل ابن حجر في التلخيص تصحيحه عن الحاكم وابن 
عبدالبر وغيرهماء (التلخيص الحبير ١١/١‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . 

)١(‏ حاشية الدسوقي ,114/١‏ ١٠1ء‏ وجواهر الإكليل 
.٠/١‏ وحاشية القليوبي 77/١‏ 4ء وكشاف القناع 
.1549--7/1١‏ والمغني ١81/١‏ 

(*) حديث عائشة : «أن النبي كلِةِ قبل بعض نسائه ثم خرج 
إلى الصلاة وم يتتوضأ . أخرجه الترمذي ١7 /١(‏ -ط 
الحلبي): وقال الزيلعي : «وقد مال أبوعمر بن عبدالبر إلى 
تصحيح هذا الحديث». نصب الراية /١(‏ 17 ط المجلس 
العلمي) . 


١١ .٠١ /١ الاختيار لتعليل المختار‎ ):( 


-1758- 


فافع عع ع مجع باع امام وه ايه ع اذام واه وبوع 6 لوكا ء ‏ وطاع ع ع جما جوع و لاع 24 اها هم علو ويه لوك والضيا يا 


الحنفية ولو بغير حائل. لقوله كَكةِ لطلق بن علي 
قال: دلا هل هو إلا مضغة منك أو بضعة 
منك» )١9‏ 

وتفصيله في مصطلح : (وضوعى, ولمس). 


ب في الغسل : 

© - من موجبات الغسل إيلاج الحشفة أوقدرها 
في قبل أودبر على الفاعل والمفعول به. لقوله 
يل : «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة وجب 
الغسل».” فإذا كان الإيلاج بغي رحائل وجب 
الغسل إتفاقا. أنزل أولم ينزل. 7" أما إذا كان 


)١(‏ حديث طلق بن علي : «هل هو إلا مضغة مننك أو بضعة 
منك» أخرجه النسائي ٠١١ /١1(‏ طالمكتبة التجارية) 
والطحاوي ني شرح المعاني /١(‏ 75 ط مطبعة الأنوار 
المحمدية) وقال الطحاوي: «هذا خحصص بم 
الإسناد» . 

(؟) حديث: «إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل» 
أخرجه عبدالله بن وهب في مسنده كما في نصب الراية 
/١(‏ 84 -طالمجلس العلمي بالهند) ونقل الزيلعي عن 
عبدالحق الاشبيلٍ أنه قال : (إسناده ضعيف جدا) . وأخرج 
البخاري (الفتح 0ط السلفية) ومسلم /١(‏ قفد 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة مرفوعا: «إذا جلس بين 
شعبها الأربع. ثم جهدهاء فقد وجب عليه الغسل». 
وأخرج مسلم 777/١(‏ ط الحلبي) من حديث عائشة 
«إذا جلس بين شعبها الأرسع. ومس الختان الختان. فقد 
وجب الغسل». 


(") أبن عابسدين 211١/١‏ ومواهب الجليل للحطاب - 


ا د : (غسل. 


وجنابة) . 


ج - في استقبال القبلة : 
- الفرض في استقبال القبلة في الصلاة على 
من يعاين الكعبة إصابة عينهاء أي مقابلة ذات 
بناء الكعبة يقيناء وهذا بالاتفاق ١‏ 

أما غير المعاين الذي بينه وبين الكعبة حائل 
فهو كالغائب على الأصح عند الحنفية. فيكفيه 
استقبال الجهة.  ©9‏ ( 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الفرض لمن 
قرب منها إصابة العين. ثم فصل الحنابلة 
فقالوا: إن تعذرت إصابة العين بحائل أصلي . 
كجبل ونحوه اجتهد إلى عينهاء ومع حائل غير . 
أصلي كالمنازل لابد من تيقنه محاذاة القبلة بنظر أو 


ين 
وم يفرق الشافعية بين الحائل الخلقي 
والحادث فقالوا: 


حائل خلقي كجبل. أوحادث كبناء جازله 


ع اللا وحاشية القليوبي .57/١‏ وكشاف القناع 
/ 1 

)١(‏ ابن عابدين /١‏ /7/1ا. وحاشية الدسوقى .777/١‏ ونهاية 
المحتاج 414/١‏ . وكشاف القناع 4/١‏ .+ 

(1) ابن عابدين 741//١‏ 

(") حاشية الدسوقي 777/١‏ والخطاب .6801//١‏ وكشاف 
القناع نكن 


امن كك 


. الاجتهاد إذا فقد ثقة يخيره. لما في تكليفه المعاينة 
من المشقة 0 


وتفصيله في مصطلح : (استقبال القبلة ج4 
صةأت 1868). 


د مس المصحف : 

- اتفق الفقهاء على أنه يحرم بالحدث مس 
المصحف بلا حائل . قال تعالى : لا يمسه إلا 
المطهرون4 . 27 وني كتابه يَكةْ لعمروبن حزم 
وأن لا يمس القرآن إلا طاهر, . 9 


فالمالكية والشافعية يقولون بالتحريم مطلقا 
ولوكان بحائل . وقال الشافعية : ولوكان الحائل 
ثخيناء حيث يعد ماسا عرفا. وصرح المالكية 
بحرمة مس ا لملصحف وإل مسه بقة بقضيب ونحوه 
وكذلك مس جلد المصحف وحمله وإن بعلاقة أو 
وسادة إلا بأمتعة قصد حملها *) 


418/1١ نهاية المحتاج‎ )١( 

19) سورة الواقعة / ٠9‏ 

(”*) ابن عابدين .,1117/١‏ وجواهر الإكليل 27١/١‏ 
والحطاب /١‏ *270 والقليوبي /١‏ ه*. والمغني ١11/١‏ 

(4) جواهر الإكليل ,.5١/١‏ والحطاب .*:7/١‏ وحاشية 
القليؤبي 7٠6/1١‏ 


للمحدث بحائل مما لا يتبعه في البيع ككيس 
تك : 

لأن النبي إنما ورد عن مسه. ومع الحائل إنما 
يكون المس للحائل دون المصحف . 7( ومثله ما 
عند الحنفية حيث فرقوا بين الحائل المنفصل 
والمتصل فقالوا: يحرم مس المصحف للمحدث 
إلا بغلاف متجاف_ أي غير مخيط ‏ أوبصرة . 
والمراد بالغلاف ما كان منفصلا كالخريطة 
ونحوهاء لأن المتصل بالمصحف منه. وعلى 
ذلك الفتوى.9» وتفصيله في بحث: 


(مصحف). 


ه ‏ الاقتداء من وراء حائل 1 
8 جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية ورواية 
عند الحنابلة) على أنه لا يصح الاقتداء إذا حال 
بين الإمام والمقتدي جدار كبي رأوباب مغلق 
يمنع المتقتدي من الوصول إلى إمامه لوقصد 
وذهب المالكية وهورواية عند الحنابلة إلى 
عدم التفريق بين ما إذا كان الجداركبيرا أو 
صغيرا فقالوا بجواز الاقتداء إذالم يمنع من 


١6 2174/1١ كشاف القناع‎ )١( 


(؟) نفس المرجع . 
() حاشية ابن عابدين ١1١1/7/١‏ 


-0غ55- 


ل اح حل ل ع 0 101 


ساع الإمام .أو بعض المأمومين أو رؤية فعل 
أحدها )١(‏ 

واتفقوا على عدم صحة الاقتداء إذا حال 
بين الإمام والمقتدي نهر كبير تجري فيه السفن, 
ومثله الطريق الذي يمكن أن تجري فيه عجلة 
عند أكثر الفقهاء . 9) 

وتفصيله في مصطلح : (اقتداء ج” ص77 , 
15 . 


.١15١ص ومراقي الفلاح‎ .890/١ الفتاوى المندية‎ )١( 
والإانصاف‎ »5 /١ ومغني المحتاج‎ 7057/١ والدسوقي‎ 
؟‎ 

(؟) ابن عابدين 88/١‏ والدسوقي ضيه ومغني 
المحتاج /١‏ 2719 وكشاف القناع ٠947/١‏ 


ومومءءةموءةء نم ونا رمث ةم وروم م وو وم وب مة يمور م هع و مويو ةعووور وني ميو مموم د يهنم م من 


التعريف : 
١‏ الحاجب في اللغة: من الحجب أي : المنع. 
يقال: حجبه أي : منعسه عن الدخول أو 
الوصول. وكل شيء منع شيئًا فقد حجبه, ومنه 
حجب الإخوة الأم عن الثلث إلى السدس» 
وحجب الابن الأخ. 
وقيل للبواب: حاجب لأنه يمنع من 
الدخول.» ومنه حاجب الأمير والقاضي 
وغيرهما . 
والحاجبان : العظان اللذان فوق العينين 
بلحمه] وشعرهماء سميا بذلك لكونهما 
كالحاجبين للعين في الذبٌ عنهما. 2 
وقيل: الحاجب: الشعر النابت على 
العظم. سمي بذلك لأنه يحجب عن العين 
شعاع الع 00 1 
ولا يمخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


في غريب القران مادة : (ححب). 
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الألفاظ ذات الصلة : 

البواب والنقيب : 

؟ ‏ عقد الشيخ أبويحيى زكريا الأنصاري صلة 
ومقارنة بين الحاجب وبين كل من البواب 
والنقيب فقال: 


الحاجب : من يدخل على القاضى 
للاستعذان. 


والبواب : من يقعد بالباب للاحراز. 
والإعلام بمنازل الناس . 9) 


الحكم التكليفي : 

بحث الفقهاء حكم الحاجب في مواطن 
5 ْ 
أولا : غسل الحاجب في الوضوء. : 
* - اتفق الفقهاء على أنه يجب في الوضوء غسل 
الحاجب الخفيف . . شعرا ومنبتا بإيصال الماء 
إلى البشرة إن كانت تظهر تحت الشعر عند 
المواجهة, لأن الذي لا يستره شعر يشبه مالا 
شعر عليه. ويجب غسل الشعر تبعا للمحل. 
ولأنه لا حرج في غسل منبت شعر الحاجب في 
هذه الحالة لخفة الشعر. 
؛ - واختلفوا فيم| يجب غسله في الوضوء من 
الحاجب الكثيف: 

فذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) 


)١(‏ لسان العرب. أسنى المطالب 791//4 -98؟ 


ا لماه مضه واف وهاه مقف ف ا منغ ادوقع لماه و راواه و كوت انهاه وهاه قاع 6 6660م 


قلا عت نارمعو عيدز اول تعر 
الحاجبين إذا كانا كنيفين ويكتفى بغسنل ظاهر 
الشعر لأنهها وإن كانا داخلين في حد الوجه إلا 
أن في إيجاب غسل أصول شعرهما حرجاء ولأن 
محل الفرض استتر بحائل وصار بحال لا يواجه 
الناظر إليه فسقط الفرض عنه وتحول إلى 
الحائل . 

لكن جمهور الفقهاء اختلفوا في حكم تخليل 
شعر الحاجبين أوغسل باطنه في هذه الحالة : 

فقالالحنفية: يسن تخليل الشعر الكثيف 
بالحاجبين في الوضوء لغير المحرم, أما المحرم 
فيكره له ذلك لثلا يسقط الشعر. 

وقال المالكية - في المعتمد عندهم - يكره 
التخليل. 

وقال الحنابلة : يسن غسل باطن شعر 


خلاف من أوجبه . 

وذهب الشافعية إلى أنه يجب في الوضوء 
غسل الحاجبين شعرا وبشراء أي ظاهرا 
وباطناء وإن كان كثيفا لندرة كثافته فأ لحق 
بالغالب وهو الشعر الخفيف. )١(‏ 


ثانيا ‏ صلاة العاجز إيماء بالحاجب : 
© - اتفق الفقهاء على أن من أركان الصلاة 


)١(‏ رد المحتار »"51١ /١‏ وشرح الزرقاني ١/عدىمه‏ ونهاية المحتاج 


326/١‏ وكشاف القناع 6 شيل 


555ل 


القيام والركوع والسجود. وأنه لا تصح الصلاة 
المفروضة إلا مبذه الأركان ‏ وغيرها ‏ للقادر 
عليها. وأنه إذا عجز المصلي عن القيام يصلي 
قاعدا بركوع وسجود. فإن عجزعن الركوع 
والسجود يصلي قاعدا بالإياء» فإن عجز عن 
القعود يستلقي ويومىء إياء لأن سقوط أي من 
الأركان لمكان العذر فيتقدر بقدر العذر, والإياء 
المتفق عليه بين الفقهاء هو تحريك الرأس . 
5 - وقد اختلفوا فيمن عجز عن الإياء بتحريك 
رأسه. واختلافهم هنا يحسن معه إيراد كل 
مذهب على حدة. 

المعتمد عند الحنفية أن المصلى لوعجزعن 
الإيماء وهوتحريك الرأس فلا شيء عليه؛ لما 
روي عن ابن عباس عن النبي وَكيْةِ قال: «يصلي 
المريض قائماء فإن نالته مشقة صلى جالساء 
فإن نالته مشقة صلى نائم| يومىء برأسه. فإن 
نالته مشقة سبح». 9 

أخبر النبى كَلةِ أنه معذور عند الله تعالى في 
وز كانه وار كا علجه الزن يقي عر يلت 
الرأس كالحاجب لا كان معذوراء ولأن الإيماء 


)١(‏ حديث: «ابن عباس عن النبي ككِةِ قال: «يصلي 
المريض قائماء فإن نالته مشقة صلى جالساء فإن نالته مشقة 
صلى نائما يومىء برأسه. فإن نالته مشقة سبح» ذكره 
الهيئمي ني مجمع الزوائد (1/ ١49‏ ط القدسي) وقال: 
رواه الطيراني في الأوسط وقال: لم يروه عن ابن جريج إلا 
حلس بن محمد الضبعي. قلت: ولم أجد من ترجمه وبقية 
رجاله ثقات . أ. ه. : 


ليس بصلاة حقيقية» ولهذا لا يجوز التنفل به في 
حالة الاختيار. ولوكان صلاة لحازى| لوتنفل 
قاعدا إلا أنه أقيم مقام الصلاة بالشرع, 
والشرع ورد بالإيهاء بالرأس فلا يقام غيره 
مقامه . 

وقال زفر: لوعجزعن الإيماء بتتحريك 
الرأس يومىء بالحاجبين أولا. فإن عجز 
فبالعينين» فإن عجز فبقلبه. لأن الصلاة فرض 
دائم لا يسقط إلا بالعجز, ف| عجز عنه يسقط 
وما قدرعليه يلزمه بقدره. فإذا قدر بالحاجبين 
كان الإيماء بها أولى لأب] أقرب إلى الرأس» 
فإن عجز يومىء بعينيه لأنهبم من الأعضاء 
الظاهرة. وجميع البدن ذوحظ من هذه العبادة 
فكذا العينان» فإن عجز فبالقلب لأنه في الجملة 
ذوحظ من هذه العبادة وهوالنية. الاعرى أن 
النية شرط صحتهاء فعند العجز تنتقل إليه . 

وقال الحسن بن زياد : يومىء بعينيه وحاجبيه 
ولا يومىء بقلبه. لأن أركان الصلاة تؤدى 
بالأعضاء الظاهرة, أما الباطنة فلا حظ لما من 
أركانها بل لها حظ من الشرط وهو النية» وهى 
قائمة أيضا عند الإيماء فلا يؤدى به الأركان 
والشرط ججيعا )١‏ ْ 


وقال المازري من المالكية : مقتضى المذهب 
أنه إن لم يقدرإلا على النية مع قدرته على 


١أءالل-‎ ٠١ بدائع الصنائع‎ )١( 


74م 


الإيماء بطرفه أوحاجبه فإنه يفعل مايقدر عليه 
وجوبا ويكون مصليا بذلك, وإن لم يقدرإلا 
على النية وجبت . 

وقال الشافعية: إن عجز المكلف عن أركان 


الصلاة مبيئتها الأصلية أوماً برأسه. والسجود ‏ 


أخفض من الركوع , فإن عجزعن الإياء برأسه 
فبطرفه. ومن لازمه الإيماء بجفنه وحاجبه. 
وظاهر كلامهم أنه لا يجب هنا إيماء للسجود 

وقال الحنابلة : إن عجزعن الركوع والسجود 
أومأ مها برأسه ما أمكنه, ويكون سجوده 
أخفض من ركوعه. فإن عجز أومأ بطرفه ونوى 


بقلبه. وظاهر كلام جماعة لا يلزمه, وصوبه في 


الفروع. لق 


. ثالثا : الأخذ من شعر الحاجب : 
اختلف الفقهاء في حكم الأخذ من شعر 
الحاجبين للرجل والمرأة وينظر الخلاف في ذلك 
وتفصيله في مصطلح : ( تنمص). 


8 - ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن في الجناية 
على شعر الحاجب إذا لم ينبت الدية. وفي أحد 


)١(‏ جواهر الإكليل ١/إلاه‏ ونهاية المحتاج 45٠ /١‏ . وكشاف 
القناع /١‏ 499 , والمغني 1/ ١194-1١44‏ 


مهوي ةي ء ءءء ينرم وميم ةم مم نمم ةف نوو يو ره ريل نوفقوي ء ةي عو رمن ورم م نممو فثتبر ممه 


الحاجبين نصف الدية, قالوا: لأن في هذه 
الجناية إتلافا للجمال على الكمال وإتلافا 
للمنفعة أيضاء لأن الحاجب يرد العرق عن 
العين ويفرقه . 

ولا فرق عندهم في هذا الحكم بين كون 
الحاجب كثيفا أوخفيفاء حميلا أوقبيحاء أوكونه 
من صغير أو كبير, لأن سائر مافيه الدية من 
الأعضاء لا يفترق فيه الحال بذلك . وقالوا: إنا 
التي ود للناسي بعاف] عن رجلا 
يرجى عودهما بإتلاف منبت الشعر, فإن رجي 
عودهما في مدة انتظر إليهاء فإن عاد الشعر قبل 
أخذ الدية لم تجب. وإن عاد بعد أخذها ردت . 

ولا قصاص عندهم في شعر الحاجب. لأن | 
إتلافه يكون بالجناية على محله ‏ منبته ‏ وهوغير: 
معلوم المقدارفلا تمكن المساواة فيه فلا يجب فيه 
القصاص. 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن في الجناية 
على شعر الحاجب إن لم ينبت حكومة, وأن 
الشعور لا قود فيها قطعاء وتجب الحكومة فيا 
شأنه الزينة منهاء فإن نبت الشعر وعاد لهيثته فلا 
شيء فيه إلا الأدب في العمد. 9) 


خامسا : اتخاذ القاضى أو الأمير حاجبا: 
4 - ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يجوز للأمير 


)١(‏ فتح القدير 04/8 والمغني 4/ 1١-٠١‏ والمدونة' 


١44/4 وقليوبي‎ » 4١/8 والزرقاني‎ »:/5 
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والقاضي اتخاذ حاجب. والمرجع في ذلك 
الشرعء فقد حجب للنبي يَلِةِ أنس بن مالك 
رضي الله تعالى عنه. وكان لأبي بكر الصديق 
رضي الله تعالى عنه حاجب هو سديف مولاه» 
وكان لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه 
حمران» وكان لعلي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه قنبرمولاه. وقد قال النبى كله : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهنين 
من بعدي عضوا عليها بالنواجذ, . )١(‏ 

وقال ابن عرفة: يسوغ للقاضي اتخاذ من 
يقوم بين يديه لصرف أمره ونبيه» وكف أذى 
الناس عنه, وكف بعضهم عن بعض . 

وقال أصبغ : حق على الإمام أن يوسع على 
القاضي في رزقه. ويجعل له قوما يقومون بأمره. 
ويدفعون الناس عنه, إذ لابد له من أعوان 
يكونون حوله يزجرون من ينبغي زجره من 
٠‏ ١ك)‏ 

وقال الشافعية والحنابلة: ينبغي للحاكم 
والقاضي أن لا يتخذ حاجبا يحجب الناس عن 


)١(‏ حديث: «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
من بعدي. عضوا عليها بالنواجذ». أخرجه الترمذي 
(0/ 45 ط الحلبي) والحاكم /١(‏ 45 ط دائرة المعارف 
العثمانية) من حديث العرباض بن سارية,» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 

(؟) مسائل الإمام أحمد رواية النيسابوري ؟/ .١44‏ مطالب 
أولي النبى */ 86 وروضة القضاة وطريق النجاة للسمناني 
١9-0١١1ء‏ جواهر الإكليل .77/1١‏ مواهب 


١١54 /5 الجليل‎ 


الوصول إليه. ما روى أبومريم رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول الله َك يقول: «من ولاه 
الله عزز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب 
دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه 
دون حاجته وخلته وفقره» . )١‏ 

ولأن حاجب القاضي ربا قدم المتأخر وأخر 
المتقدم لغرض له. ورب| كسرهم بحجبهم 
والاستئذان همء ولا بأس عندهم باتخاذ 
حاجب في غير مجلس القضاء. وفي حال الزحمة 
وكثرة الناس . 

وقال القاضي أبوالطيب الطبري من 
الشافعية: يستحب للقاضي أن يتخذ حاجبا 
يقوم على رأسه إذا قعد للقضاء ليقدم الخصوم 
ويؤخرهم. وأضاف ابن أبي الدم الحموي 
الشافعي : وهذا هوالصحيح ولاسيا في زمننا 
هذاء مع فساد العوام فإنه متى كان للحاكم 
حاجب رتب الخصوم . وقدم من حضر أولا على 
من تأخر. ومنعهم من المخاصمة على التقدم 
والتأخرء وزجر الظام منهم. وأخذ بيد المظلوم , 
وفيه أبهة عظيمة للحاكم . . . وكلام الشافعي 
رضي الله عنه ‏ وغيره: أنه لا ينبغي أن يتخذ 
حاجبا ‏ محمول على ما إذا قصد بالحاجب 


)١(‏ حديث: دمن ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين 
فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه 
دون حاجته وخلته وفقره» أخرجه أبوداود ("/ لاه" 
تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (94/5-طدائرة 
المعارف العثمانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 
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عبهة. أوحالة. 


الاحتجاب عن الناس والاكتفا 
الخوف من ارتشاء الحاجب : ١١‏ 
شروط الحاجب وادابه : 
٠-قالالقاضي‏ الماوردي: يشترط في 
الحاجب ثلاثة شروط مستحقة وهي : العدالة 
والعفة والأمانة. وخمسة مستحبة وهي : أن 
يكون حسن المنظرء وجميل المخبرء وعارفا 
يمقادير الناسء :وبعيند عن اشوى» ومعتدل 
الأخلاق بين الشراسة واللين . 9) 
وفصل السمناني فقال: ينبغي أن مختار 
القاضي من الحجبة من لا يتجهم الخصوم ولا 
يختص بعضهم دون بعض بالوصول, وتكون له 
معرفة بأوقات مايجوز أن يستأذن فيها بالحضور 


لمن يقصد القاضي ء ويعرف من جاء خصماء أو 


زائراء أوطالبا لرفده» أوسائلاء أومستفتيا له في 
الحكم والشرع. ويوعز إليه القاضي في بسط 
الوجه ولين الكنف ورفع المؤونة وحسن اللفظء 
وكف الأذية والسرعة في أمره بإدخال كل إنسان 
مع خصمه إذا أذن بدخوله من غير تأخير لأحد 
منبم| عن صاحبه بأوجز بيان. ويسهل لما 
السبيلء» وإذا كان الداخل رجلا له قدرولا 


271١/4 ونهاية المحتاج‎ 21884 /١1١ روضة الطالبين‎ )١( 
49 /4 والمغني‎ .51- ١ أدب القضاء لابن أبي الدم‎ 
7947/7 وكشاف القناع 5/* والمهذب‎ 

فم أدب القضاء ص١"‏ نقلا عن أدب القاضي لللماوردي 
91> 


ممعر ةم م م مث ممم ةمون ةمه فء م ره وج م وام ةم م رار هم فعممووة فو ف در و ممم ممم مممت نيم ممه 


خصومة له مع أحدء وإنا أتى لزيارة القاضي : 
فينبغي للحاجب أن يتقدم بين يديه ويستقبله 
جل تاس لاقي 0 
على موضعه ومكانه . ويبعى أن يكون دخول 
الحاجب على القاضي قبل ميغ الناس ليعرف 
من حضر على الباب ثم يأذن لمن يريد الدخول . 
عليه والحديث معه. 

وأضاف السمناني: وينبغي أن يتفقد 
القاضي من على بابه من أصحابه وأعوانه ومن 
يجري مجراهم . ويمنعهم من الماكل الردية» 
ويقوم منهم من يجب تقويمه. ويبعد منهم من 
كان معروفا بالفساد والخيانة» لأن عيبهم راجع 
ليه وفعلهم عارعليه. وإذا اطلع منهم على 
الفساد والخيانة ولم ينكر ذلك شاركهم في الإثم. 
وربما كان ذلك مما يوجب فسقه إذا أقرهم عليه 
مع قدرته على إنكاره وإزالته, لأنهم أعوان 
الشرع والدين» فيجب عليهم أن يكونوا أعرف 
بالشرع وأقوم بالدين. ") 


سادسا : الحاجب في الميراث : 

١-الحاجب‏ في الميراث : هوالمانع لمن تأهل 
للميراث (بأن قام به سببه) من الارث بالكلية أو. 
من أوفر حظيه لوجوده (أي المانع). وانظر 


مصطلح : (حجب). 


(١)روضة‏ القضاة وطريق النجاة للسمناني ١١1-1-/١‏ 
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التعريف . 
١‏ الحاجة تطلق على الافتقار. وعلى ما يفتقر 
إليه 9) 
واصطلاحا هي كما عرفها الشاطبي -ما 
يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق 
المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة 
بفوت المصلحة» فإذا لم تراع دخل على المكلفين 
- على الجملة ‏ الحرج والمشقة . 9) 
ويعتبرها الأصوليون مرتبة من مراتب 
المصلحةء وهيى وسط بين الضروري 
والفقهاء كثيرا ما يستعملون الحاجة بالمعنى 
الأعم وهومايشما| الضرورة.» ود يطلقون 
الضرورة مرادا بها الحاجة التى هى دفي من 


)١(‏ لسان العرب. وتاج العر وس . والكليات للكفوي مادة: 
(حوج). 1 

(؟) الموافقات للشاطبي ؟/ ١١-51٠١‏ 

(9) فواتح الرحموت ؟557/7. وإرشاد الفحول/ 271١5‏ 
والمستصفى .789/١‏ وجمع الجوامع 781/5 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الضرورة : 
؟ - الضرورة لغة من الضر خلاف النفع , قال 
الأزمري : كل ما كان سوء حال وفقر وشدة في 
بدن فهو ضر بالضمء لوال بير 
0000 

وعرفها الجرجاني بأنها النازل مما لا مدفع 
له 9) 

وهي عند الأصوليين : الأمور التى لابد منها 
فاقام مضبالع الذي والدايا وه ديفا انيز 
والعقل والنفس والنسل والمال. بحيث إذا 
فقدت لم تجرمصالح الدنيا على استقامة» بل 
على فساد وتهارج وفوت حياة, وفي الأخرى . 
فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران . 
ا 

والفرق بين الحاجة والضرورة. أن الحاجة 
وإن كانت حالة جهد ومشقة فهي دون الضرورة ‏ - 
ومرتبتها أدنى منها ولا يتأتى بفقدها الحلاك. 0 
ب - التحسين : 
*- التحسيين لغة : التزيين 

والتحسين باعتبار ملاءمة الطبع كقولنا: ريح 
الورد حسن, أو باعتباره صفة كمالء كقولنا: 
العلم حسن» فمصدره العقل بلا خلاف . 


)1( المصباح المنير. والصحاح . والقاموس مادة : (ضرر). 


() التعريفات للجرجاني . 
(*) الموافقات 8/7 ١١.-‏ والمستصفى ١//41؟‏ 


0 


والتحسين باعتبار الشواب الشرعي فيه 
خلاف بين المعنزلة القائلين بأن العقل يستقل 
بإدراك الحسن والقبح , والأشاعرة القائلين بأن 
مصدره الشرع. والماتريدية القائلين بأن العقل 
يستقل بإدراك حسن وقبح بعض الأفعال. 
ولا يلزم أن يأتيى الشرع على وفق إدراكنا كحالة 
5000 على عقولنا )0( 
والتحسينات كمقصد من مقاصد الشريعة 
هى الأخذ بها يليق من محاسن العادات وتجنب 
الأحوال ا مدنسات التي تأنفها العقول 
الراجحات ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق 
والصفات . 29 
أوهي مالا تدع وإليها ضرورة ولا حاجة 
ولكن تقع موقع التحسين والتيسيرورعاية 
أحسن المناهج في العادات والمعاملات . 9) 
وعلى ذلك تكون التحسينات رتبة أدنى من 
٠‏ رتبة الحاجيات . وينظر تفصيل هذا في مصطلح 
(تحسين) وني الملحق الأصوي . 
ج - الاستصلاح : 
؛ - المصالح المرسلة ما لا يشهد لها أصل من 
الشارع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء الل 
)١(‏ كشف الأسرار 4/ 770 طبع دار سعادات باسطتبول» 
وشرح الكوكب المنير 05/١‏ 
)١(‏ الموافقات ؟7/ ١1١‏ 
. (") المستصفى ,14٠0 - 785/١‏ والأحكام للآمدي 49/7 


(1) جمع الجوامع 2584/١‏ تا ل 5 
وإرشاد الفحول / 7١48‏ 


5 
وتنقسم إلى ضروري وحاجي وتحسيني . 
د الرخصة : 


- الرخصة هي ما استبيح بعذر مع قيام الدليل 
المحرم. أو هي مابني على أعذار العباد . © 

وبذلك يظهر أن الرخصة أثر للحاجة. 
الاحتجاج بها : 

الحاجة مرتبة وسط بين مراتب المصلحة. 
وفي الاحتجاج بها خلاف بين الأصوليين. 

قال الغزالي في الملستصفى : إن وقعت 
المصلحة في محل الحاجة فلا يجوز الحكم 
كي 0 و إلا أنها تجري 
مجحرى الضرورات, فلا بعد أن يؤدي إليها 
اجتهاد مجتهد. 

ومثل ذلك في روضة الناظر. 

ومن هنا قول بعض الحنفية : إن الحاجة قد 
تنزل منزلة الضرورة إذا عمت. وما مشى عليه 
الغزاللي هو أحد أقوال ذكرها أبوإسحاق الشاطبي 
في الاعتصام, وعزا هذا القول إلى القاضي 
وطائفة من الأصوليين . 

والقول الثاني : هواعتبارذلك. وبناء 
الأحكام عليه على الاطلاق» وهوللامام 
مالك. قال القرافي في الذخيرة : هى حجة عند 
الإمام مالك بدليل أن الله تعالى يكن الرسل 
لتحصيل مصالح العباد عملا بالاستقراء فمهما 


. التعريفات للجرجاني‎ )١( 
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وجدت مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة 
للشرع . 
والقول الشالث: هواعتبارذلك بشرط قربه 
من معاني الأصول الثابتة وهو للشافعي ومعظم 
الحنفية؛ وهذا ما حكاه الإمام الجويني . 7 
والتفصيل في الملحق الأصولي . 
مراعاة الحاجة مقصد من مقاصد الشريعة : 
الحاجة مفتقر إليها من حيث التوسعة 
والتيسير ورفع الضيق المؤدي إلى الحرج . 
واليسر ودفع المشقة والحرج في الأحكام 
الشرعية من مبادىء الشريعة . 
يقول الشاطبي : إن الشارع لم يقصد إلى 
التكليف بالمشاق والإعنات فيه 9) 
والتكاليف كلها راجعة إلى مصالح العباد في 
دنياهم وأخراهم . 
ومصالح الدنيا والآخرة ثلاثة أقسام كل قسم 
منها في منازل متفاوتة . 
أما مصالح الدنيا فتنقسم إلى الضرورات 
والحاجات والتتهات والتكميلات فأقل المجزىء 
من الماكل والمشارب والملابس والمساكن والمناكح 
وغيرها ضروري . وما كان من ذلك في أعلى 
المراتب كالماكل الطيبات والملابس الناعيات 
ش )١(‏ المستصفى 7947/١‏ 744, وروضة الناظر/ 280 


والذخيرة / .١147-1١47‏ وهامش الفروق 4/ 1/١1١‏ 
الا الو والاعتصام 6/1 5و 


١؟؟‎ 1١9١/5 ('9)الموافقات‎ - 


وأما مصالح الآخرة ففعل الواجبات 
واجتناب المحرومات ضروري. وفعل السئن 
المؤكدات من الحاجات. وما عدا ذلك من 
الماندوبات فهي من التتمات والتكميلات . 
والحاجيات وإن كانت أدنى رتبة من 
الممروريات باعتبارأن الضروريات هي 
الأصل إلا أن الحاجيات مكملة لماء والمحافظة 
عليها وسيلة للمحافظة على الضروريات. كما 
أن ترك الحاجيات يؤدي في النباية إلى ترك 
الضرورياتء لأن المتجرىء على الإخلال 
بالأخف معرض للتجروؤ على ما سوام 
فالمتجرىء على الإخلال بالحاجيات يتجرأ على 
الإخلال بالضروريات. 

ولذلك قصد الشارع المحافظة على هذه 
القواعد الشلاث (الضرورية, والحاجية. 
والتحسينية) وهي مسألة لا يرتاب في ثبوتها شرعا 
أحد ممن ينتمي إلى الاجتهاد من أهل الشرع 
وأن اعتبارها مقصود للشرع » ودليل ذلك 
استقراء الشريعة. والنظر في أدلتها الكلية 
والجزئية» وما انطوت عليه من هذه الأمور 
العامة . )١‏ 


)١(‏ الموافقات8/5-١15-161.لا”.‏ 44 وقواعد 
الأحكام ؟/ 51-5 
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مانجري فيه الحاجة : 
م-الحاجة تراعى في العبادات» والعادات, 
والمعامللات» وانلنايات: 
ففي العبادات كالرخص المخففة بالنسبة 
إلى لحوق المشقة بالمرض والسفر. 
وفي العادات كإباحة الصيد والتمتع 
بالطيبات مما هوحلال مأكلا ومشربا ومسكنا 
ومركبا وما أشبه ذلك . 
وفي المعاملات كالقراض. والمساقاة» 
والسلمء وإلغاء التوابع في العقد على 
المتبوعات, كثمرة الشجر ومال العبد. 
وفي الجنايات كالحكم باللوث, 20 والتدمية. 
والقسامة. 292 وضرب الدية على العاقلة. 
وتضمين الصناع ها أشيد ذلك 20 


تنوع الحاجة : 
تتنوع الحاجة باعتبارات مختلفة ومن ذلك : 


اعتبار العموم وا لخصوص : 
9 الحاجة قد تكون عامة بمعنى أن الناس 


)١(‏ اللوث: هو قرينة لصدق المدعي وهو ولي الدم. 

(1) القسامة : عرفها الحرجاني بأنها أيهان تقسم على المتهمين في 
الدم. فإذا أقسموها سقط عنهم القصاص ووجبت عليهم 
الدية . ْ 

وعند الشافعية أيمان يحلفها أولياء الدم. لإثبات القتل 
على المدعى عليهم . 


١١/7 الموافقات‎ )”( 


جميعا يحتاجون إليها فيا يمس مصا حهم العامة 
كالحاجة إلى الزراعة والصناعة والتجارة 
والسياسة العادلة والحكم الصالح . ا 
ومن أجل ذلك شرعت عقود البيع والإجارة 
والمضاربة والمساقاة والكفالة والحوالة والصلح 
وهي في الغالب ماشرع في الأصل لعذرثم 
صار مباحا ولولم تكن هناك حاجة. ففي القرض 
مثلا يجوز للا نسان أن يقترض وإن لم تكن به 
حاجة إلى الاقتراض. وفي المساقاة يجوزله أن 
يساقى على حائطه وإن كان قادرا على عمله 
بنفسه أو بالاستغجار عليه وهكذا . )١(‏ 
كما أن تخلف القليل من جزئيات بعض 
العقود لا يخرج كليات العقود عن الحاجية . 
ففي فواتح الرحموت مثل للحاجيات بعقود البيع 
والإجارة والمضاربة والمساقاة. ثم قال: إلا قليلا 
من جزئيات بعض العقود فإنها تكون من 
الضرورية مثل استئجار المرضعة للطفل مثلا إذ 
لوم يشرع تلف نفس الولد فوصل إلى ضرورة 
يتقى به من الحر والبرد» لكن لقلتها لا تخرج 
كليات العقود عن الحاجية . 9) 
)١(‏ أشباه السيوطي/ 41 ط عيسى الحلبي» وهامش الفروق 
١11١-4-8‏ 


(1) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت يدف 


56٠‏ سه 


إليها فرد أو أفراد محصورون, وذلك مثل الحاجة 
إلى تضبيب الإناء بالفضة,. ومثل الحاجة إلى 
الأكل من الغنيمة في دار الحرب, والحاجة إلى 
لبس الحرير للرجل لمرض كالجرب والحكة. 
وإباحة تحلية الات الحرب غيظا للمشركين 
والتبختربين الصفين في الحرب . 7) 

٠‏ وتختلف الحاجة من شخص إلى شخص 
فا يكون حاجة لشخص قد لا يكون حاجة 
لغيره. فالخادم قد يكون حاجة لشخص فقير 
كأن يكون من أهل البيوتات لا يتعاطى خدمة 
نفسه بيده فيفرض على من عليه نفقته أن يأتي 
له بخادم أما الشخص العادي الذي يخدم نفسه 
فليس في حاجة إلى الخادم . 9) 


باعتبار الأعصار والأمصار والقرون والأحوال: 
١١-قال‏ القراني في الفرق الثاني والخمسين 
والمائتين: يندب إقامة هيئات للأئمة والقضاة 
وولاة الأموربسبب أن المصالح والمقاصد 
الشسرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس 
الناس. وكان الناس في زمان الصحابة رضي 
الله عنهم معظم تعظيمهم إنم| هو بالدين وسابق 
المجرة. ثم اختل النظام وذهب ذلك القرن 
وحدث قرن آخرلا يعظمون إلا باليئة والزي 
)١(‏ أشباه السيوطي/ 48. والمثور في القواعد ٠١  ؟٠8 /١‏ 
(؟) ابن عابدين 587/7, وانظر نباية المحتاج 5/ ١١9‏ 


وقد كان عمر رضي الله عنه يأكل خبز 
الشعيروالملح . ويفرض لعامله نصف شاة كل 
يوم لعلمه بأن الحالة التي هوعليها لوعملها 
غيره لان في نفوس الناس ولم يحترموه وتجاسروا 
عليه بالمخالفة. فاحتاج إلى أن يضع غيره في 
صورة أخرى لحفظ النظام. ولذلك لا قدم 
الشام ووجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله 
عنبا قد اتخذ الحجاب وأرخى الحجاب واتخذ 
المراكب النفيسة والثياب الطائلة العلية وسلك 
مايسلكه الملوك فسأله عن ذلك فقال: إنا بأرض 
نحن فيها محتاجون لهذاء فقال له: لا امرك ولا 
أنباك. ومعناه أنت أعلم بحالك هل أنت محتاج 
إلى هذا فيكون حسنا أو غير محتاج إليه . 

فدل ذلك من عمر وغيره على أن أحوال 
الأئمة وولاة الأمور تختلف باختلاف الأعصار 
والأمصار والقرون والأحوال, فلذلك يحتاجون 
إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديماء 
وربها وجبت في بعض الأحوال . ") 


باعتبار الحكم الشرعي : 

-من المعلوم أن الأحكام الشرعية شرعت 
للتسهيل على العباد إلا أن منها ما شرع من 
الأصل مراعى فيه المصلحة وحاجة الناس فيباح 
ولولغيرحاجة, وذلك كالقرض والحوالة 


والوصية والشركة والعارية وغيرها . 


0 الفروق للقرافي‎ )١( 


7560١‏ سه 


موومومة مثو وم ةم روم من م وم ثم ينيم يم يو نا فم ين ةم ةر ور ةن م مم من ومن مم عمد مم يمرم من فيه 


ومنها ماشرع لما يوجد من الأعذار ولذلك لا 
يباح إلا عند وجود السبب كالفط رفي الصيام 
بسبب السفر فلا يباح الفطر لغير المسافر إلا إذا 
كان هناك سبب آخر وهكذا . () 


شروط الحاجة : 
للعمل بمقتضى الحاجة شروط تتلخص فيا 
يل : : 


2 


١‏ ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال: 

- الضروريات أعلى رتب المقاصد. وتعتبر 
أصلا لما عداها من الحاجيات والتحسينيات التي 
تعتبر مكملة للأصل . 


ومن شرط اعتبر الأدنى ألا يعود على 
الأصل بالإبطال. يقول الشاطبي : كل تكملة 


فلها_ من حيث هي تكملة شرط» وهوأنلا. 


يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال. وذلك أن 
كل تكملة يفضي اعتبارها إلى رفض أصلها لا 
يصح اشتراطها عند ذلك لوجهين : 

أحدهما : أن في إبطال الأصل إبطال 
التكملة, لأن التكملة مع ما كملته كالصفة مع 
الموصوف. فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إلى 
ارتفاع الموصوف لزم من ذلك ارتفاع الصفة 
أيضاء فاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه 


2 49- 48/١ شرح المجلة للأتاسي‎ )١( 


فاه واه واه مهاه اليه وق يط مه ل قن للاو د لوقه وما فاه ع عوط لطاع مه معام مها ه 7ه 94م 


مؤد إلى عدم اعتبارهاء وهذا محال لا يتصور, 
وإذا لم يتصورلَ تعتبرالتكملة واعتير الأصل 
من غير مزيد. ظ 

والشاني : أنا لوقدرنا تقديرا أن المصلحة 
التكميلية تحصل مع فوات المصلحة الأصلية 
لكان تحصيل الأصلية أولى بالاعتبار فيجب أن 
ترجح على التكميلية, لأن حفظ المصلحة 
يكون بالأصل., وغاية التكميلية أنها كالمساعد لما 
كملته فإذا عارضته فلا تعتبر. وبيان ذلك أن 
حفظ المهجة مهم كلي. وحفظ المروءات 
مستحسن» فحرمت النجاسات حفظا 
للمروءات» فإن دعت الضرورة إلى إحياء 
المهجة بتناول النجس كان تناوله أولى . 

وكذلك أصل البيع ضروريء» ومنع الغرر 
والجهالة مكملء فلواشترط نفي الغرر جملة 
لانحسم باب البيع» وكذلك الإجارة ضرورية 
أوحاجية؛, واشتراط وجود العوضين في 
المعاوضات من باب التكميلات» ولا كان ذلك 
ممكنافي بيع الأعيان من غيرعسر منع من بيع 
المعدوم إلا في السلم . 

وذلك في الأجارات ممتنع » فاشتراط وجود 
المنافع فيها وحضورها يسد باب المعاملة بهاء 
والإجارة محتاج إليها فجازت وإن لم يحضر 
العوض أولم يوجد. ومثله جار ني الاطلاع على 
العورات للمداواة وغيرها . 

وكذلك الجهاد مع ولاة الجور قال العلماء 


9؟9 76س 


بجوازه. قال مالك: لوترك ذلك لكان ضررا 


على المسلمين. فالجهاد ضروري. والوالي فيه : 


ضروريء والعدالة فيه (أي في الوالي) مكملة 
للضرورة؛ والمكمل إذا عاد على الأصل 
بالإبطال لم يعتبره ولذلك جاء الأمر بالجهاد مع 
ولاة الجورعن النبي ككِ حيث قال: «الجهاد 
واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو 
فاجرا». 7) 

وكذلك الصلاة خلف ولاة السوء. 

قال الشاطبي : وأشياء كثيرة من هذا القبيل 
في الشريعة تفوق الحصر كلها جاء على هذا 
الأسلوى . 9) 


7 - أن تكون الحاجة قائمة لا منتظرة : 
4 - للأخذ بمقتضى الحاجة من الترخص 
وليس منتظسراء. واعتبار وجود الحاجة شرطا 
للأخخذ بمقتضاها إنما هوفيها شرع من الرخص 
والتسهيل على العباد مراعاة لحاجاتهم كعقود 
الإجارة والقراض والقرض والمساقاة فلا ينطبق 
)١(‏ حديث: «الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان 
....» أخرجه أبسوداود (8/ 4١‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والدارقطني (؟/ 5 -طدار المحاسن) عن 
مكحول عن أبي هريسرة. وأعله الدارقطني بالانقطاع بين 


مكحول وأبي هريرة. 
(؟) الموافقات ؟/ ١١-16-1151‏ 


افع لاوا دمع و وهاو وام فعا هه عم م م ويفا عو وغ ووو هله وهاه #اطيوه #الوافو ع د و6 واوا و مم او 


عليها هذا الشرط . 9 وتظهر هذه القاعدة 
بوضوح في الفروع الفقهية المبنية على الرخص 
ومن أمثلة ذلك : ْ 
أ-السفترمن الأعذارالتي تبيح قصرالصلاة 
والفطر للصائم . إلا أنه لا يجوز قصر الصلاة إلا 
إذا بدأ المسافر بالسفر فعلا. 

يقول ابن قدامة : ليس لمن نوى السفر القصر 
حتى يخرج من بيوث قريته ويجعلها وراء ظهره. 
وبهذا قال مالك والشافعي والأوزاعي وأبوثور 
وحكي ذلك عن جماعة من التابعين لقول الله 
تعالى : «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة24 ولا يكون ٠‏ 
ضاربا في الأرض حتى يخرج. وقد روي عن 
النبي ككل أنه كان يبتدىء القصرإذا خرج من 
المدينة» قال أنس : صليت مع النبي كَكلٍ الظهر 
بالمدينة أربعا (أي مقيما) وبذي الحليفة 
ركعتين(" (أي مسافرا)» متفق عليه . 

وقال ابن قدامة أيضا: من نوى السفرفي 
رمضان لا يباح له الفطرحتى يخلف البيوت وراء 
ظهره يعني أنه يجاوزها ويخرج من بين بنيانهاء ولا 


)١(‏ هامش الفروق 19/١‏ والموافقات اام 

(؟) سورة الهساء/ ٠١١‏ 

(5) المغني 7/ 7١-769‏ 
وحديث أنس قال: «صليت مع النبي 5 الظهسر . . . » 
أخرجه البخاري (الفتح ”/ 079 ط السلفية) ومسلم 


480/1 -ط الحلبي) . 


5 0 


كان في البلد فله أحكام الحاضرين ولذلك لا 
يقصر الصلاة. ١‏ وني ذلك خلاف وتفصيل 
ينظر في أبوابه . 

ب عدم وجود الماء للوضوء يبيح رخصة التيمم 
لكن يشترط دخول وقت الصلةة فلا يتيمم 
لفريضة إلا بعد دخول وقتها خلافا للوضوء إذ 
يجوزقبل دخول وقت الصلاة. "2 وينظر تفصيل 
ذلك في موضعه . : 

ج قال القليوبي : لوكانت الحاجة غير ناجزة 
فهل يجوز الأخذ لما عساه يطرأ؟ الظاهرلاء 
كاقتناء الكلب لما عساه يكون من الزرع». 


تحر © 


د في الفواكه الدواني : وقع الخلاف بين العلماء 
في الأكل ما يمرعليه الإنسان في الطريق من 
نحو الفول والفواكه ولبن الغنم بغي رإذن 
المالك» ومحصله الجواز للمحتاج من غير خلاف 
وأما غير المحتاج فقيل : بالجواز وقيل : بعدمه . 

قال النفراوي: الظاهر من تلك الأقوال 
الملنعء”) لعموم قول النبي كل : «لا يحل مال 
امرىء مسلم إلا بطيب نفسه».”©) 


160/١ ومنح الجليل‎ 2٠١١ /# المغنى‎ )١( 

(7) الشرح الصغير /١‏ 4 ط الحلبي» والمغني 7717/١‏ 

١537/7 قليوبي‎ )8( 

(4) الفواكه الدواني ؟/ هلالا 

(ه) حديث: «لايحل مال امسرىء مسلم إلا بطيب نفسه». 
أخرجه الدارقطني (/ 71 _ط دار المحاسن) من - 


ه-في الفروق للقرافي : الغيبة محرمة لقوله 
تعالى: «ولا يغتب بعضكم بعضا».”) 
واستثني من الغيبة صورء منها: النصيحة. : 
لقول النبي كل لفاطمة بنت قيس حين شاورته 
لما خطبها معاوية وأبوجهم : «أما أبوجهم فلا 
يضع عصاه عن عاتقه , وأما معاوية فصعلوك لا 
مال لهع. 9) 

فذكر عيبين فيهما ما يكرهانه لوسمعاه. 
فذلك لمصلحة النصيحة» ويشترط في هذا 
القسم أن تكون الحاجة ماسة لذلك احترازا من 
ذكر عيوب الناس مطلقا فهذا حرام بل لا يجوز 
إلا عند مسيس الحاجة . 9) 


© ألا يكون الأخذ بمقتضى الحاجة مخالفا 
لقصد الشارع : ظ 

- قال الشاطبي : قصد الشارع من المكلف 
أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في 
التشريع. والشريعة موضوعة لمصالح العباد. 
والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في 


- حديث أبي حرة الرقاشي. وفي إسناده مقال . وقد أورد 
ابن حجر في التلخيص شواهد تقويه. (التلخيص الحبير 
م/ + 7غ ط شركة الطباعة الفنية) . 

2١7 سورة الحجرات/‎ )١( 

(؟) حديث: «أما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. وأما 
معاوية . . . » أخرجه مسلم (15/ ١١14‏ -ط الحلبي). 

5 الفرؤق ,.5١5 ٠٠١٠/4‏ والفواكه الدواني ؟/ ١لالاء‏ 
لخن 


-75688 


أفعاله. وألا يقصد خلاف ما قصد الشارع 00 
. وقال الشاطبي أيضا : فإذا كان الأمرفي ظاهره 
وباطنه على أصل المشروعية فهذا هوالمطلوب» 
وإن كان الظاهر موافقا والمصلحة مخالفة فالفعل 
غير صحبح وغير مشروع . '') أه 

وعلى ذلك لا يجوز مخالفة ما ورد به الشرع في 
العقود التى أبيحت للحاجة تيسيرا وتسهيلا 
لمصالح الناس. ومن ذلك النكاح فالمقصد 
الأصلى منه التناسل» ويل ذلك طلب السكن 
والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية من 
الاستمتاع بالحلال. والتحفظ من الوقوع ف 
المحظور. فجميع هذا مقصود للشارع من شرع 
النكاح. ونواقض هذه الأمورمضادة لمقاصد 
الشارع» كما إذا نكحها ليحلهالمن طلقها 
ثلاثاء وكنكاح المتعة» وكل نكاح على هذا 
السبيل.”" وفي بعض ذلك خلاف يرجع إليه 
في مصطلح : (نكاح) . 

ومن ذلك الإجارة فإنها شرعت لحاجة الناس 
فيجب اجتناب مانهى عنه الشرع ولذلك 


وكل ما منفعته محرمة . (4) 


م1١ الموافقات ؟/‎ )١( 

(5) الموافقات ؟/ 6/* 

(*) الموافقات 95/1" 1و“ والمغني 5/ 545-544 
(5) المغني ه/ ٠6ه.‏ وهامش الفروق 8/4 


المعروف للعباد. ومتى خرج عن باب المعروف 
امتنع. إما لتحصيل منفعة المقرض.ء أولتردده 
بين الثمن والسلف لعدم تعين المعروف مع تعين 
المحذور وهو مخالفة القواعد . )١‏ 

والمقصود بشرعية الزكاة رفع رذيلة الشح 
وتحقيق مصلحة إرفاق المساكين. فمن وهب في 


آخر الحول ماله هربا من وجوب الزكاة عليه ثم 


إذا كان في حول اخر أو قبل ذلك استوهبه فهذا 
العمل تقوية لوصف الشح وإمداد له ورفع 
لمصلحة إرفاق المساكين. فصورة هذه الهبة 
ليست هي المبة التي ندب الشرع إليهاء لأن 
الهبة إرفاق وإحسان للموهوب له وتوسيع عليه 
غنيا كان أو فقيراء وهذه الهبة تنافي قصد الشارع 
في رفع الشح عن النفوس. والإحسان إلى عباد 
الله والقصد غير الشرعي هادم للقصد 
الشرعي . 9 

كذلك لا يجوزأن يتحيل الإنسان لإيجاد 
سبب يترخص بمقتضاه. كمن أنشأسفرا 
ليقصر الصلاة أو أنشأ سفرا في رمضان ليأكل في 
النبار. أوكان له مال يقدر على الحج به فوهبه 
كيلا يجب عليه الحج. وكالهروب من الزكاة 
بجمع المتفرق أوتفريق المتجمع. وكالزوجة 
التي ترضع جارية الزوج أو الضرة لتحرم عليه 


4/4 الفروق 54/؟. وهامش الفروق‎ )١( 
الموافقات 86/7" جمم‎ )5( 


ل 


١7-1١١5 حاجة‎ 


أو إثبات حق لا يثبت كالوصية للوارث في قالب 
الإقرار بالدين . 7) 

وفي أصل هذه القاعدة ومابني عليها من 
فروع خلاف وتفصيل في مواضعه وفي بحث: 
(حيلة) . 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة : 
١5‏ من القواعد الفقهية التي ذكرها ابن نجيم 
والسيوطي , والزركشي ‏ وهي في مجلة الأحكام 
أن الحاجة العامة أو الخاصة تنزل منزلة 
الضرورة . 

ومعنى كون الحاجة عامة أن الناس جميعا 
يحتاجون إليها فيما يمس مصالحهم العامة من 
تجارة وزراعة وصناعة وسياسة عادلة وحكم 
صالح . 

ومعنى كون الحاجة خاصة أن يحتاج إليها فرد 
أو أفراد تحصورون أوطائفة خاصة كأرباب 
حرفة معينة . 

والمراد بتنزيلها منزلة الضرورة أنها تؤثر في 
الأحكام فتبيح المحظور وتجيزترك الواجب وغير 
ذلك. مما يستثنى من القواعد الأصلية . 
أ والحاجة العامة كالإجارة والجعالة 
والحوالة وغيرهاء قال الزركشي نقلا عن إمام 
الحرمين: إن عقد الكتابة والجعالة والإجارة 
. ونحوها جرت على حاجات خاصة تكاد تعم. 


88٠١  #”ا/4 ؟/‎ تاقفاوملا)١(‎ . 


ا شم ومع عا ع لبد مه طاح جاه وما وعرم ا مفو وميم قوع ووعاو ع مأو عاو جزم 6ه ووس هوه * 


والحاجة إذا عمت كانت كالضرورة» فتغلب 
فيها الضرورة الحقيقية . 

ومنها مشروعية الإجارة مع أنها وردت على 
منافع معدومة» يعني أن الشرع ى] اعتنى بدفع 
ضرورة الشخص الواحد فكيف لا يعتني به مع 
حاجة الجماعة., ولومنعت الجماعة مما تدعو 
الحاجة إليه لنال أحاد الجماعة ضرورة تزيد على 
ضرورة الشخص الواحد فهي بالرعاية أولى . 

ومنهبا ضان الدرك جوز على خلاف 
القياسء إذ البائع إذا باع ملك نفسه ليس ما 
أخذه من الثمن دينا عليه حتى يضمن. ولكن 
جوز لاحتياج الناس إلى معاملة من لا يعرفونه. 
لأنه لا يؤمن خروج المبيع مستحقا. 

ومنها مسألة العلج (الكافر) الذي يدل على 
قلعة الكفار بجارية منها يصح للحاجة. مع أن 
الجعل المعين يجب أن يكون معلوما مقدورا على 
تسليمه مملوكا وهو مفقود هنا . ") 

والصلح إنقاص للحق ويترتب غليه أخذ 
مال الغير بدون وجه مشروع وهوجائز لأنا إذا 
أجمعنا على بذل المال بغيرحق في فداء الأسرى 
والمخالعة والظلمة والمحاربين والشعراء فكذلك 
ههنا لدرء الخصومة . 9) 

وذكر ابن القيم أنه يباح من ربا الفضل ما 


017 / أشباه ابن نجيم / كف وأشباه السيوطي‎ )١( 


والمنثور 754/3 - 0؟ 


(؟) هامش الفروق 8/14 


-5ه6؟1- 


١9 - ١8 حاجة‎ 


موف فوط مويوووير ين ة مم مفةثثنة نمم ةنو ياه رو مفو مني ةم مهم مم مم يريمن ومني ينه م منرم رن نرم 


تدع وإليه الحاجة كالعرايا (وهي بيع الرطب 
بالتمر) فهذا البيع في الحقيقة مشتمل على 
الرباء لأن الرطب والتممرمن جنس واحد 
أحدهما أزيد من الآخرقطعا بلينه» فهوأزيد 
أجزاء من الآخر زيادة لا يمكن فصلها وتمييزهاء 
ولا يمكن جعل الرطب مساويا للتمرعند كمال 
نضجه. فالمساواة مظنونة وليست متيقنة. فلا 
يجوز قياسا بيع أحدهما بالآخر. لكن جاءت 
السنة النبوية مبيحة له للحاجة. 29 روى 


البخاري ومسلم عن زيد يدبن ثابت أن 
رسول الله يلي رخص في العرايا أن تباع بخرصها 
كيز 9 


هذه بعض أمثلة للحاجة العامة . 
- ب - ومن أمثلة الحاجة الخاصة ما يأتي : 

ا قاعدة (الحاجة 

تبييح المحظور) : الأكل من طعام الكفار 

000 فإنه جا تثزللغانمين رخصة 
للحاجة ولا يشترط أن لا يكون معه طعام اخر 
بل يأخذ قدر كفايته وإن كان معه غيره . 

ومن ذلك لبس الحرير لحاجة الجرب والحكة 
و سكت الفقهاء عن اشتراط وجود ما يغني عنه 
من دواء أولبس كا في التداوي بالنجاسة . 


(1) أعلام الموقعين لكل 

(؟) حديث: «رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا» أخرجه 
البخاري (الفتح ؛/ 9ط السلفية) ومسلم ("/ ١١59‏ 
ط الحلبي) من حديث زيد بن ثابت. 


وفك العررة عند السلام في قواعده أنه 
لا نيجوز اقتناء الكلاب إلا لحاجة ماسة كحفظ 
الزرع والمواشي واكتساب الصيود ‏ () 

وغير ذلك كثير من المسائل التي ذكرها 
الققياء: 


أسباب الحاجة : 
48 الإنسان محتاج إلى مايحقق مصالحه 
الدينية والدنيوية دون حرج ومشقة وكل 
ما يلحق الإنسان من مشقة وحرج لعدم تحقق 
المصلحة يعتبرمن أسباب الحاجة. ولذلك 
يقول الشاطبي : الحاجيات مفتقرإليها من 
حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب . 
إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب .”5 
ويمكن تقسيم أسباب الحاجة أوحالات 
الحاجة إلى قسمين 
الأول : أسباب مصلحية في الأصل تتعلق 
بالمصالح العامة للناس في حياتهم الدينية 
والدنيوية. وهذه المصالح ا 
ما يناسبها ويحققها كالبيع والإجارة وسائر العقود 
وكذلك أحكام الجنايات والقصاص والضان 
وغيرها . 7) 
والإنسان مكلف بعبادة الله سبحانه وتعالى 


١8/١ وقواعد الأحكام‎ .755- ١5 المتثور في القواعد ؟/‎ )١( 
58١ وجمع الجوامع ؟/‎ 3٠١/7 الموافقات‎ )7١( 
١4١/7 وهامش الفروق‎ .٠١ /١ الموافقات‎ )*( 


-لاهة؟ - 


مادامت حياته. ولا تتم حياته إلا بدفع 
ضروراته وحاجاته من الماكل والمشارب والمناكح 
وغير ذلك من المنافع. ولا يتأتى ذلك إلا بإباحة 
التصرفات الدافعة للضرورات والحاجات . 

وفي قواعد الأحكام امتن الله سبحانه وتعالى 
على عباده با أباحه من البيع والشراءء وبما 
جوزه من الإجارات والجعالات والوكالات 
تحصيلا للمنافع التي لا تحصى كثرة . )١(‏ 
الثاني : أسباب هي أعذار طارئة . 

قال السيوطي وابن نجيم : أسباب التخفيف 
في العبادات وغيرها سبعة » وهي : السفرء 
والمرض » والإكراه» والنسيان, والجهل» 
والعسر. وعموم البلوى, والنقص . 

وفي تفصيل هذه الأسباب يرجع إلى 
مصطلح : (تيسير: ج54١1‏ ص١١"‏ من 
الموسوعة) . ش 


الحاجة تقدر بقدرها: 
٠‏ ما شرع من الحاجيات الكلية تيسيرا 
وتسهيلا لمصالح الناس له صفة الدوام 
والاستمرار» يستفيد منه المحتاج وغير المحتاج 
كالقرض» والقراض. والمساقاة» وغيرذلك ولا 
يدخل نحت قاعدة ولاه تقدر بقدرها) . 

اما مااشرع من انكام نيه وفخيضا 


)١(‏ قواعد الأحكام 7١١-7٠١ /١‏ و59/7. والتبصرة لابن 
فرحون ببامش فتح العلي ١“ /١‏ 


بسبب الأعذار الطارئة فهوالذي يباح بالقدر 
الذي تندفع به الحاجة. وتزول الإباحة بزوال 
الحاجة )١(‏ 

ومن أمثلة ذلك : 

أ إذا عم الحرام قطرا بحيث لا يوجد فيه حلال 
إلا نادرا فإنه يجوز للانسان أن يستعمل من ذلك 
ادغو له للاحة» ونين لير ولف عل 
الضرورات» لأنه لووقف عليها لأدى إلى 
ضعف العباد» واستيلاء أهل الكفر والعناد على 
بلاد الإسلام ولانتقطع الناس عن الحرف 
والصنائع والأسباب التي تقوم بمصالح الأنام . 
قال إمام الحرمين الجويني : ولا يتبسط في هذه 
الأموال كا يتبسط في المال الحلال» بل يقتصر 
على قدر الحاجة دون أكل الطيبات ونحوها مما 
وك الات 0 


ب - نظر الشهود للمرأة لتحمل الشهادات ونظر 
الأطباء لحاجة المداواة والنظر إلى المرغوب في 
نكاحها قبل العقد عليها إن كانت تمن ترجى 
إجابتهاء والنظر لإقامة شعائر الدين كالختان 
وإقامةالحدعلى الزناة. كل ذلك جائز 
للحاجة» ويحرم النظر فيه) زاد على الحاجة . 9) 


2179/7” وهامش الفروق‎ 7607-70٠0 /١ الموافقات‎ )١( 
' ١4١ وقواعد الأحكام ؟/4.‎ 

(؟) المنثور 11/7 وقواعد الأحكام ١١ 189/١‏ 

(”) قواعد الأحكام 4/ 015١-1١4٠‏ وقليوبي 25١7/7‏ 
والفواكه الدواني 7/ »4٠١‏ وأشباه ابن نجيم/ 85 


سدا08؟ هس 


موووو م ءامو هه ووا يو ةمث ووم ينيرو ةم ور ةن وم ما م و فقوم م يميه مم ةوه يم م ننم مق يمره م مقن 


الحاجات غير المحدودة لا تترتب في الذمة : 
- الحقوق من الحاجات غير المحدودة لازمة 
للإنسان ومطالب مهاء غي رأنها لا تترتب في ذمته 
وذلك لما يأتي : 

أنها لوترتبت في ذمته لكانت محدودة معلومة . 
|3 المجييول لاأيروب فق النذمة ولا يقل تسنيثة 
إليها. فلا يصح أن يترتب دينا. 

ومثاله الصدقات المطلقة. وسد الخللات» 
ودفع حاجات المحتاجين., وإغاثة الملهوفين» 
وإنقاذ الغرقى . . . فإذا قال الشارع : أطعموا 
القانع والمعتر, أوقال: اكسوا العاري. أو: 
أنفقوا في سبيل الله» فمعنى ذلك طلب رفع 
الحاجة في كل واقعة بحسبها من غيرتعيين 
مقدار, فإذا تعينت حاجة تبين مقدار ما يحتاج 
إليه فيها بالنظر لا بالنص. فإذا تعين جائع 
فالمخاطب مأمور بإطعامه وسد خلته بمقتضى 
ذلك الإطلاق» فإن أطعمه مالا يرفع عنه الجوع 
فالطلب باق عليه مالم يفعل من ذلك ما هوكاف 
ورافع للحاجة التي من أجلها أمر ابتداء. 
والذي هوكاف يختلف باختلاف الساعات 
والحالات في ذلك المعين . )١(‏ 


تقديم الحوائج بعضها على بعض: 
إذا اجتمعت الحوائج وأمكن تحصيلها 
حصلت. وذلك مثل المستحقين من الزكاة إذا 


١هال‎ /١ الموافقات‎ )١( 


انه فافع شوعة كدعا فوع لاوا واوطواء عامة ومع وام موه امه واه قوع ووم وواووفم 


أمكن إيفاء حاجة الجميع, فإن تعذرإيفاء 
حاجة الجميع قدم الأشد حاجة على غيره . 
ولذلك لا يجوز أن يتصدق الإنسان بصدقة 
تطوع وهومحتاج إلى ما يتصدق به لنفقته أونفقة 
عياله. 0لا روى أبوهريرة رضي الله عنه أن 
رجلا أتى النبي كك فقال: عندي دينار» قال: 
«أنفقه على نفسك. قال: عندي آخرء قال: 
أنفقه على ولدك». قال: عندي اخر قال: أنفقه 
على أهلك. قال: عندي آخرقال: أنفقه على 
خادمك. قال: عندي اخر. قال: أنت أعلم 
نهم 9) 
1 وقال ابن قدامة في إخراج الزكاة: يستحب 
أن يبدأ بالأقرب فالأقرب إلا أن يكون منهم من 
هوأشد حاجة فيقدمه, ولوكان غير القرابة 
أحوج أعطاه. فإن تساووا قدم من هوأقرب 
إليه» ثم من كان أقرب في الحوار وأكثر دينا . (") 
ويقول العزبن عبدالسلام في قواعده : 
النفقات التى ليست من العبادات المفتقرات إلى 
النيات فيقدم المرء نفسه على نفقة آبائه وأولاده 
وزوجاته. ويقدم نفقة زوجاته على نفقة ابائه 
وأولاذه. لأنها من تتمة حاجاته . 


1١87/١ المهذب‎ )١( 

(؟) حديث أبي هريرة: «أن رجلا أتى النبي يك فقال: 
عندي. . . » أخرجه أحمد (؟/ 761 ط الحلبي). والحاكم 
(١/6١غ‏ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه 
الذهبي . 

(") المغني 7/ 588. وقواعد الأحكام / 8ه 
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وإذا اجتمع مضطران فإن كان معه مايدفع 
ضرورته] لزمه الجمع بين دفع الضرورتين 
تحصيلا للمصلحتين, وإن وجد ما يدفع 
ضرورة أحدمماء فإن تساويافي الضرورة 
والقرابة والجوار والصلاح احتمل أن يتخير 
بينبماء واحتمل أن يقسمه عليهماء وإن كان 
أحدهما أولى مثل أن يكون والداء أووالدة , أو 
قريباء أوزوجة, أوإماما مقسطاء أوحاكا 
عدلاء قدم الفاضل على المفضول () 
أثر الحاجة : 
3 - من المقرر أن من مقاصد الشريعة تحقيق 
مصالح الناس تيسيرا لهم ودفعا للحرج والمشقة 
سي 

والحاجيات مفتقر إليها من حيث التوسعة 
والتيسيرورفع الضيق المؤدي إلى الحرج غالبا. 

لذلك نجد أثر الحاجة في كثير من الأحكام 
الشرضة: 

ويمكن إجمال أثر الحاجة فيها يل : 
أولا : الاستثناء من القواعد الشرعية (مخالفة 
القياس):. 
4 - تظهر مخالفة القياس في كثيرمن العقود 
التي شرعت لمصالح العباد ودفع حوائجهم . 


ومن ذلك عقد الإجارة. فإنه جوز على خلاف / 


دار )(9١‏ 
القيامن : 


هو_-هم/١ قواعد الأحكام‎ )١( 
174 ١7/4 (؟) بدائع الصنائع‎ 


فهومي ةم ةمدي مين فةء من م نوميم واف م رونو يم قرا نمث لون ةف مر فيقي ويف مون م بترن منرم من 


والقياس في المضاربة عدم الجواز لأنها 
استئجار بأجر مجهول بل بأجر معدوم ولعمل 
مجهول لكن ترك القياس, لأن الناس يحتاجون 
إلى عقد المضاربة» لأن الإنسان قد يكون له 
مال لكنه لا يبتدي إلى التجارة» وقد ببتدي 
إلى التجارة لكنه لا مال له. فكان في شرع هذا 
العقد دفع الحاجتين والله سبحانه وتعالى ما 
شرع العقود إلا لمصالح العباد ودفع 
حوائجهم . ”") ظ 

ومن ذلك شرط الخيارفإنه مخالف للقياس 
لكن ترك اعتبار القياس لحاجة الناس . 9) 

ويقول القراني: اعلم أن قاعدة القرض 
خولفت فيها ثلاث قواعد شرعية, قاعدة الربا 
إن كان في الربويات كالنقدين والطعام » وقاعدة 
المزابنة وهي بيع المعلوم بالمجهول من جنسه إن 


كان في الحيوان ونحوه من غير المثليات» وقاعدة 


هذه القواعد مصلحة المعروف للعباد. 9) 

وفي قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام : 
اعلم أن الله تعالى شرع لعباده السعي في 
تحصيل مصالح عاجلة واجلة تجمع كل قاعدة 
منها علة واحدة ثم استثنى منهاما في ملابسته 
مشقة شديدة, أومفسدة تربوعلى المصلحة. 
)١(‏ البدائع 5/ ولا 


(؟) البدائع 5/ ١/9‏ 
(*) الفروق 5/؟ 


- 7509 لس 


ا ااال ا ا ا ل ا ع ا ع ا 000 


وكذلك شرع لهم السعي في درء مفاسد في 
الدارين أوفي إحداهما تجمع كل قاعدة منها علة 
واحدة ثم استثنى منهباما في اجتنابه مشقة 
شديدة» أومصلحة تربوعلى المفسدة وكل ذلك 
رحمة بعباده. ويعبرعن ذلك كله بها خالف 
القياس. وذلك جار في العبادات والمعاوضات 
وسائر التصرفات ) 


ثانيا : الأخذ بالأعراف والعادات : 
© قد تقتضي مصالح الناس وحوائجهم 
الأخحذ بالعادات والأعراف . لكن المقصود هو 
العرف الصحيح . وهوما تعارفه الناس دون أن 
يحرم حلالا أويحل حراما. ولذلك يقول 
الفقهاء : الثابت بالعرف كالثابت بالنص . ومن 
القواعد الفقهية : العادة محكمة. أي معمول بها 
تبرغ 

ويقول الشاطبي : العوائد الجارية ضرورية 
الاعتبار شرعاء كانت شرعية في أصلها أوغير 
شرعية؛, أي سواء أكانت مقررة بالدليل شرعا 
أمراء أونهياء أوإذنا أم لاء أما المقررة بالدليل 
فأمرها ظاهر, وأما غيرها فلا يستقيم إقامة 


التكليف إلا بذلك. ثم علل ذلك فقال: لأن ' 


الشارع باعتباره المصالح ى] هومعلوم قطعا لزم 


القطع بأنه لابد من اعتباره العوائد. لأن أصل 


)١(‏ قواعد الأحكام ١188/7‏ ومابعدها. 


التشريع سبب للمصالح. والتشريع دائم 
فالمصالح كذلك. وهومعنى اعتباره للعادات في 
التشريع. ووجه اخرء وهو أن العوائد لولم تعتبر 
لأدى إلى تكليف مالا يطاق وهوغيرجائز أو 
غير واقع . © 

ويقول ابن عابدين في بيع الدار: الأصل أن 
مالا يكون من بناء الدارولا متصلابها 
لا يدخل إلا إذا جرى العرف أن البائع لا يمنعه 
من المشتري. فالمفقاح يدخل استحسانا 
لا قياسا لعدم اتصاله وقلنا بدخوله بحكم 
العرف . 9) 


الثا : إباحة المحظور للحاجة وكذلك ما حرم 
سدا للذريعة : 
5 الحرير محرم على الرجال ولكنه يجوز لبسه 
للحاجة كإزالة الأذى والحكة 229 

والنظر إلى الأجنبية حرام لكنه يباح عنبد 
الخطبة وللتعليم وللاشهاد. ©) 

والمسألة حرام لمافيها من الذلة والامتهان. 
لكنها تباح للحاجة, وقد حدد النبي كَلةِ مواطن ‏ 
الحتاجة التي تبيح السؤال في حديث قبيصة بن 


)١(‏ الموافقات للشاطبي 787/7 ومابعدها. 


(؟) ابن عابدين 4/ 5". ورسائل ابن عابدين 7/ ١76‏ 

(؟) الاختيار / 188ء والمنثور ؟/ 17٠‏ ١؟‏ 

(54)الأشباه لابن نجيم //ا. ومابعدها وأشباه 
السيوطي/ 47 والاختيار / ١55‏ 


ل 


محارق الملالي الذي رواه مسلمء قال قبيصة : 
تحملت حمالة فأتيت رسول اللْهكَلةٍ أسأله فيها 
فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فتأمرلك بهاء 
قال: ثم قال: ياقبيصة. إن المسألة لا تحل إلا 
. لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة 
حتى يصيبها ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله. فحلت له المسألة حتى يصيب 
قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش) ورجل 
أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجا من 


قومه: لقد أصابت فلانا فاقة» فحلت له المسألة - 


ش حتى يصيب قواما من عيش (أوقال سدادا من 
عيش) فيا سواهن من المسألة ياقبيصة سحتا 


يأكلها صاحبها سحتام )١‏ 
ويقول ابن القيم : ما حرم سدا للذريعة يباح 
للمصلحة الراجحة . 9) 


رابعا : اعتبار الشبهات في درء الحدود : 

707 - ذكرابن قدامة أن الحاجة شبهة دارئة لحد 
السرقة فقد ورد أن عمررضي الله تعالى عنه لم 
يقم حد السرقة في عام المجاعة. وأسقطها عن 
غلمة حاطب بن أبي بلتعة حينم سرقوا بعيرا 
لآخر وذبحمه وأكلوه. قال ابن قدامة : وهذا 


١07/7 المغني 577/7 وقواعد الأحكام‎ )١( 
» . . . . وحديث قبيصة بن مخارق الهلالي : تحملت حمالة‎ 
أخرجه مسلم (1/ 1777 ط الحلبي).‎ 


١11/٠ أعلام الموقعين‎ )١( 


ففوء فم لا وواقاعة ملفموهة معفم قاف موقو ماعو ومو امو مهمه ووم موؤو ةلا موعو ومو 


محمول على من لا يجد ما يشتريه» أولا يجد ما 
يشتري بهء فإن له شبهة في أخذ ما يأكله. وقد 
بنى ابن قدامة هذا على قول أحمد لا قطع في 
المجاعة . وقوله لا أقطعه إذا حملته الحاجة 
والناس في شدة ومجاعة . 97 


)١(‏ المغني 35307 وجامع الأصول "/ لاه 


ا 


وامعوع ع اده ووه مف اع وومف افا يفف ماه ووم وفوفاع وا عوماا ولا وععاة وافع عو موا وواواعلاة 


١-الحارصة‏ في اللغة من الحرص. ومن معانيه 
الشق والخرق. ومنه قيل : حرص القصار الثوب 
أي شقه وخرقه بالدق: () 
والحارصة في الاصطلاح نوع من الشجاج 
وهي الشجة التي تحرص الحلد أي تخدشه وتشقه 
قليلا وتقشره شيئا يسيرا ولا تدميه . والحارصة 
تسمى الخادشة والقاشرة أيضا. 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الدامية : 
؟ -وهي الشجة التي تحدث الشق في الجلد 
وتسيل الدم. وتسمى البازلة والدامعة. وقد 
فرق الحنفية بين الدامعة والدامية. بأن الأولى 
تظهر الدم كالدمع ولا تسيله. والدامية هي التي 
تسيل الدم. © 
ب - الباضعة. وهي الشجة التي تبضع اللحم 
)١(‏ المصباح المئير ولسان العرب مادة (حرص) . 
(؟) ابن عابدين ه/ ”/ا*. جواهر الاكليل ؟/ 27069. وحاشية 
القليوبي 2١١7/4‏ والمغني 4/ 0ه . وكشاف القناع 


5 والمطلع على أبواب المقنع ص/75 
() نفس المراجع . 


لاطعا ع كعد و مع كيي ويء فوم اوه أ امع ء لامواعاء غاء روه ومو مام واوا لواو ما سوم 


ج --المتلاحمة: وهي التي تغوص في اللحم 
وتشقه أكثر من الباضعة دون العظم . 

وقال المالكية : إن المتلاحمة هي التي غاصت 
في اللحم بتعدد, أي يمينا وشملا ولم تقرب 
للعظم. فإن انتفى التعدد فباضعة . 
د السمحاق: وهي التي تصل إلى القشرة 
الرقيقة بين اللحم والعظم والتي تسمى 
سمحاقاء ولهذا تسمى الجراح الواصلة إليها 
سمحاقا. 9) 

وهذه الأربع تشترك مع الحارصة في الحكم 
في الجملة وه وأن في كل نوع منها حكومة عدل . 

وهناك أنواع أخرى من الشجاج في بعضها ‏ 
قصاص كالموضحة. وهي التي توضح العظم 
وتبدي بياضه. وفي بعضهادية مقدرة 
ولا قصاص. كالهاشمة. والمنقلة» والآمة 
والجائفة. مع خلاف وتفصيل » وينظر حكم كل 
واخد منها في مصطلحاتها. 
الحكم الإجمالي 
“ - ذهب الشافعية والحنابلة وهورواية عند 
الحنفية, إلى أنه لا قصاص في الحارصة وإن 
كانت عمداء وإنما تجب فيها حكومة عدل. ”") 
إذ ليس فيها أرش مقدرمن جهة السمع. 
)١(‏ المطلع على أبواب المقنع ص7772. والمراجع السابقة . 


(7) ابن عابدين ه//ا*. والقليوبى .١1١/4‏ وكشاف 
القناع 2/5 


كاك 


حارصة 5 د ىق حافدك حاقب 


ممم ع الما اا ما م ه ونه ع رم ين و فيو و نوم وي رو رن ميمه ع من وم ميم فر ةم مر رون ممم مور نر قي ني رنيو رمنلا رمتعم ممع ف عو م ع 56669266666269 


ولا يمكن إهدارهال. فوجب فيها. حكومة 
عدل )١‏ 

ولعرفة كيفية تقدير حكممة العدل انظر 
مصطلح (حكومة عدل) . افل 
5 - وقال المالكية: وهوظاهرالمذهب عند ش 
الحنفية بوجوب القصاص في الخارصة. وأخحواتها 
ما قبل الموضحة؛ وذلك بالقياس طولا وعرضا ١‏ انظر : حفيد 
وعمقاء والقصاص قول ثان للشافعية أيضا في 
غير الحارصة إذا تيسر استيفاؤه. لقوله تعالى : 
«والجروح قصاص #*. 7( ولأنه يمكن ضبطه 
واعتبار المساواة فيه بأن يسبرغورها بمسبارثم 
يتخذ حديدة بقدره فيقطع . 9) حاة | 

واستثنى الحنفية السمحاق فلا قود فيها. ى) ش 
لا قود عندهم في ما بعدها من الحاشمة والمنقلة 000 
1 انظر : حاقن 
وغيرهما. 
مواطن البحث : 
الشجاج والجراح في أبواب الجنايات والديات 
والقصاص .. فينظر تفصيلها في مصطلحاتها 
ا 


. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) سورة المائدة/ © 

(*) ابن عابدين ه/ “لال وجواهر الأكليل يي لشة 
والدسوقي 761١/4‏ 

(5) ابن عابدين ه/ 7/8 5/الا 


-7554 سم 


١‏ -الحاقن لغة: من حقن الشيء يحقنه حقنا 
حبسه فهو محقون وحقين» وحقن الرجل بوله 
حبسه. وبعيرمحقان يحقن البول فإذا بال أكثر 
منه واحتقن المريض احتبس بوله . 

والحاقن هو الذي له بول شديد. 7" 

وفي الحديث: «لا رأي لحاقن, ولا لحاقب» 
ولا لحازق9.)2) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الحاقب : 

؟ - الحاقب لغة من حقب بالكسر فهوحقب إذا 
تعسر عليه البول. أواحتبس. والحاقب أيضا 
هوالذي احتاج إلى الخلاء فلم يتبرز أوحصر 
غائطه وفي الحديث: «لارأي لحاقن. ولا 
لحاقب ولا لحازق». 9 


. لسان العرب. والمغرب مادة: (حقن)‎ )١( 

(؟) حديث: «لا رأي لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق» ذكره ابن 
قتيبة في غريب الحسديث ("/ 1/494 ط وزارة الأوقاف 
العراقية) ولم يذكر له إسنادا . 

(5) حديث: دلا رأي حاقن ....» سبق ذكره ف/ ١‏ 


والحقب حبل يشد به رحل البعير إلى بطنه 
كي لا يتقدم إلى كاهله وهوغير الحزام . والحقبة 
من الدهرمدة لا وقتالهاء والأحقاب الدهور 
ومنه قوله تعالى : #لابثين فيها أحقاباي . 9) 

وحقبت السماء حقبا إذا ل تمطر. وحقب المطر 
حقبا إذا احتبس. وكل ماء احتبس فقد حقب. 

والحاقب في اصطلاح الفقهاء:هو المدافع 
للغائط . 9 


ب الحصر : 
الحصر هو احتباس البطن وقد حصر وأحصر 
ويقال حصر غائطه وأحصر بغائطه وحصر عليه 
وله وخاذ زه 

والحصر مصدر حصر يحصر حصراء إذا ‏ 
يقدرعلى الكلام, والحصور الكتوم للسر 


الحابس له لا ييوح به وحصر صدره ضاق 


وحصره المرض والعدو, وأحصره إذا حبسه ومنعه 


من المضى لحاجته . 9) 


الوك وقا نت وقول حوفي سيور ليو 


: ٠ سورة الشباأً/‎ )١( 

(7) لسان العرب. مادة: (حقب). ومغني المحتاج .7١ 7/١‏ 
وحاشية الدسوقي /ظك»2> 

() لسان العرب مادة: (حصر) . 


-15"56-ه 


والغائط. وقيل: الحازق الذي ضاق خفه 
فحزق قدمه أي ضغطها 92 
الحكم التكليفي : 
هذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
صلاة الحاقن وهوالمدافع للبول» وصلاة 
الحاقب وهو المدافع للغائط مكروهة أي كراهة 
تنزيه . 
وذهب الحنفية إلى أنها مكروهة تحريم| 
لقوله كلد «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو 
يدافعه الأخبثان» . 9) 
والحكمة في النبي عن ذلك أنه يخل بالخشوع 
وبذلك يستحب له أن يفرغ نفسه من ذلك قبل 
دخول الصلاة وإن فاتته الجماعة . 
وفي قول للشافعية : يستحب للحاقن أو 
الحاقب أن يفرغ نفسه من ذلك وإن فاته 
الوقت. وتختص الكراهة عند الشافعية والحنابلة 


با إذا بدأ الصلاة وهوحاقب». أما إذا طرأ له وهو 


في الصلاة فليس له الخروج من الصلاة إذا 
كانت مفروضة إلا إن ظن بكتمه ضررا . 9) 


)١(‏ حواشي الشروانيٍ على تحفة المحتاج ؟151/7. وابن 
عابدين 5731/١‏ , والمغرب مادة: (حقن). 

(؟) حديث: «لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهويدافعه 
الأخبثان». أخرجه مسلم /1١(‏ 89 ط الحلبي) من 
حديث عائشة . 

(*) حاشية ابن عابدين 47١ /١‏ ., والقوانين الفقهية ص5ه. 
وتحفة المحتاج 1717”/7., ومغني المحتاج 27١7/١‏ وكتاب 
الفروع .487/١‏ ومطالب أولي النبى 47٠١ /١‏ 


ماهعر ءءء م يي يو ة ةيم مو مو م مايال ةرم مور ريم رمك ف من و ف فو ف جاور ةم لومم ةلتلا م درن 


أما عند الحنفية فصلاة الحاقب أو الحاقن 
مكروهة, سواء طرأ له ذلك قبل شروعه في 
الصلاة أوبعد شروعه فيهاء فإن شغله ذلك عن 
الصلاة قطعها إن لم يخف فوات الوقت. وإن 
أتمها على هذه ال حالة أثم. لما رواه أبوداود: «لا 
يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلٍ وهو 
حقن حتى يتخفف)() ومثله الحاقب 9) 

وإلى هذا ذهب بعض الشافعية . 

وذهب القاضي حسين من الشافعية وبعض 
الحنابلة إلى أنه إذا انتهت به مدافعة الأخبثين 
إلى أن ذهب خشوعه لم تصح صلاته لحديث 
مسلم : ولا صلاة بحضرة طعام ولا وهويدافعه 
الأخبثان». 29 

ويرى المالكية أن صلاة الحاقن والحاقب 
باطلة إذا كان في الإتيان مها معه مشقة أو 
مغفلة 9 


قضاء الحاقن : 
5 - ذهب جمهورالفقهاء من الحنفية والمالكية 


)١(‏ حديث: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي 
وهو حقن حتى يتخفف] أخرجه أبوداود 17٠١ /١(‏ تحقيق 
عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة» وقال الزيلعي 
في نصب الراية (7/5١٠-_طالمجلس‏ العلمي): «فيه 
رجل فيه جهالة» . 

(؟) حاشية ابن عابدين 471١/١‏ 

(*) مغنى المحتاج 707/١‏ , والفروع 545/١‏ 

584/١ الدسوقي‎ )5( 


-11"؟ - 


والشافعية وهو أحد القولين لدى الحنابلة إلى أنه 
يكره للقاضي أن يقضي وهوحاقن أوحاقب 
لآن ذلك يمشع حضور القلب واستيفاء الرأي 
ويشغل الفكر الموصل إلى إصابة الحق غالبا 
ولأنه في معنى الغضب الذي ورد فيه قول 
النبي ككلِ: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو 
غضبان» () 


ولكن إذا حكم القاضي وهو بهذه الحالة نفذ 


قضادة: 

وذهب الحنابلة في الراجح عندهم إلى أنه 
يحرم قضاء القاضي وهو حاقن أوحاقب. 

فإن خالف وحكم فأصاب الحق نفذ 
حكمه. 9) 

وفي قول آخرللحنابلة : لا ينفذ قضاؤه في 
هذه الحالة, لأن النبي يقتضي فساد المنبي 


2 
وجرى مثل هذا الخلاف بين الحنابلة في إفتاء 
الحاقن والحاقب . 


)١(‏ حديث: «لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان» أخرجه 
البخاري (الفصح ”7 3ط السلفية) ومسلم 
(/ 14 ط الحلبي) من حديث أبي بكرة واللفظ 
لسلم ولفظ البخاري: دلا يقضين حكم» . 

(؟) تحفة المحتاج /٠١‏ 10, ومغني المحتاج 274١/4‏ والمغني 
لابن قدامة 4/ 494. وكشف المخدرات ص4٠ه.‏ 
والإنصاف 5١9/١١‏ 

(”) الإنصاف .704/١١‏ ومطالب أولي النبى 5/ 414 


فمنهم من قال : بتحريمه وعدم صحته . 

ومنهم من قال : لا يفتي المفتي وه و حاقب أو 
حاقن» فإن أفتى وأصاب صحت فتواه مع 
. الكراهة .0 


١85/1١ الإنصاف‎ )١( 


-735017 اه 


حاكم 
التعريف : 


١-الحاكمفي‏ اللغة: اسم فاعل من: حكم 
بمعنى : قضى . يقال حكم عليه. وحكم له: 
والوصف : حاكم وحكم. والحكم من أساء الله 
الح 

والحاكم ني الاصطلاح الفقهي : هواسم 
يتناول الخليفة . والوالي » والقاضي ء 
والمحكمء ”" إلا أنه عند الإطلاق في عبارات 
الفقهاء ينصرف إلى القاضي . 

ولمذا جاء في المجلة في تعريف الحاكم : 
الحاكم هو: الذي نصب وعين من قبل السلطان 
لأجل فصلء. وحسم الدعوى. والمخاصمة 
الواقعة بين الناس توفيقا لأحكامها. 7" 

والمراد بالحاكم عند الأصوليين في تقسيمات 
الحكم هو الله سبحانه فهو الشارع والمكلف 
بالأحكام . ّْ 


١١/8 لسان العرب. تاج العروس. فتح القدير‎ )١( 

(؟) القليوبي ١85/75‏ «الحاكم كل من له ولاية ولو بالتغلب». 

(") قليوبي ل وابن عابدين 74/8/14 . وفتح الباري 
١١/1١‏ والمجلة مادة: (86/ا١).:‏ 


ومو لمعه مشققاة ويم امو عه عمف ول وقم ا امف ومو موافة ووه ومواوة افع ء ومع ومه 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ المحتسب : 

- المحتسب : من الاحتساب الذي هوطلب 
الأجرء وني الشرع : هومن يأمربالمعروف إذا 
تور ركه ريسي عن لكو ناشور له ييا 


قال الماوردي .20 ويتولى ضبط الموازين 


كاين رساتو ادي كم ارق ود 
الفصل في الخصومات . 


بت المفتى 3 


© - المفتي : هومن يبين الحكم الشرعي بدون 
إلزام . 9) 


أولا ‏ الحاكم عند الأصوليين والمتكلمين : 

4 - لا خلاف بين المسلمين في أن الحاكم حقيقة 
هوالله سبحانه وتعالى فهو القاهر فوق عباده لا 
ينفذ في خلقه إلا ماشاء, وأنه يأمر العباد 
وينباهم . ويجب على العباد أن يطيعوه. فيثابون 
بالطاعة, ويعاقبون بالمعصية. ى)| لا خلاف 
نينهم في أنه يطلق لفظ الحاكم على الخليفة 
والقاضي بمعنى من إليه فصل الخصومات . 

والتفصيل في الملحق الأصولي . 


514٠ الأحكام السلطانية ص‎ )١( 


زفة المصباح المثيرء ومحتار الصحاح. مواد : أمر حسبء 
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#لوالقنها ع اه لع او وا قاع ويه 67 2 ع اع نونو ع واج ل عع عه عا 0ه عل ع4 46 و جرع هع مهاه و وه وهر وام جما هماو 4 


ثانيا - الحاكم عند الفقهاء : 
الحكم التكليفي في تولية الحاكم : 
0 - تنصيب الحاكم بمعنى إمام المسلمين فرض 
بشروط وقواعد تنظر في مصطلح: (إمامة 
كبرى). 0 

وأما الحاكم بمعنى القاضي فقد أجمع 
الفقهاء على أن تولي القضاء فرض كفاية» فإن 
ولي من يصلح له يسقط الإثم عن الباقين. وإلا 
أثموا جميعا. وتنصيب الحاكم فرض على 
الإمام. لأنه ينصب لإقامة أمرمفروض. وهو 
فصل الخصومات بين الناس. والإمام هو القائم 
بأمر الرعية المتكلم باسمهم المسكول عنهم 
فيجب عليه تعيين القضاة في كل الأنحاء . لقوله 
تعالى : لنبيه: #إفاحكم بيهم با أنزل 
الله . 2000 

ولفعل النبي كَل والخلفاء بعده ولساس 
الحاجة إليه لتقييد الأحكام. وإنصاف المظلوم . 
وقطع المنازعات التي هي مادة الفساد وغيرذلك 
من المصالح العامة . 9) 

وتنصيب الحاكم من اختصاص الإمام أو 
نائبه بإذنه . 


ولا تنبت ولايته إلا بتولية الإمام. أونائبه 


)١(‏ سورة المائدة/./54 

(؟) كشاف القناع 187/56, والإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع 
230 وبدائع الصنائع ١/7‏ - *. والأحكام السلطانية 
صتكت روضة الطاليين دف كرفل 


ووقفيعيةة مي رنة يفو ررم ةم وم روث ف ررم مرا نوت قفوو و نهو همي ونمو وم مف رارم ريه 


بإذنه, لأنها من المصالح العامة المنوطة بالإمام, 
كعقد الجزية» والهدنة. فلم تز إلا من جهة 
الإمام . 9 

وهناك تفصيل في تولية الحاكم وما تنعقد به 
ولايته وشروطه واختصاصاته وتعدده وقابلية 
أحكامه وتقريراته للنقض وغير ذلك ينظر في : 
(قضاء) . 


)1( المصادر السابقة 2 


1595- 


ع هاه واو لها ون شاع وض م عن عم وغ عع فج وان وزع هام ااه عا وها ولا واعو رط ونع اه امه 


حامل 
التعريف: 


١-الحامل‏ في اللغة الحبلى وهواسم فاعل من 
حمل الشيء حملاء والحمل أيضاء ما يحمل في 
البطن من الولد وجمعه أحمال وحمال. يقال: 
حملت المرأة الولد وحملت به علقت فهي حامل 
. بغيرهاء. لأنها صفة مختصة بالإناث» ورب قيل 
حاملة . وتستعمل في كل أنثى من الإنسان 
والحيوان. يقال: حبلت المرأة» وكل بهيمة تلد 
حبلا إذا حملت بالولد, فهي حبلى . وقال 
بعضهم : الحبل مختص بالآدميات» وأما الحمل 
فيشمل الآدميات والبهائم والشجر ويقال فيها : 
(حمل) بالميم . 29 

أما حمل المتاع فيقال فيه حامل للذكر وحاملة 
بالحاء للأنثى , لأنها صفة مشتركة, والحمل: ما 
يحمل على الظهر ونحوة . 9) 

وتنظر أحكام حمل المتاع في مصطلح : (حمل) 
و(إجارة) . 
)١(‏ المصباح المنيرء ولسان العرب, مادتي: (حول. وحبل). 


(7) متن اللغة, والمصباح المنير. ولسان العرب مادة : (حمل) 
وفتح القدير 5/ 755ء وابن عابدين ؟7/ ١١5‏ 


لوي يع واشهع معو وهام وجا عاق ع # وي وو عاو للا وو 


الحائل : ٠‏ 
؟ ‏ الحائل هي الأنثى التي لم تحمل فهي مقابل 
الحامل ٠ 2١.‏ 

أحكام الحامل : 

أولا : بالنسبة للمرأة : 

دم الحامل : 


*- الغالب عدم نزول الدم من الحامل» 
لأن فم الربحم ينسد بالحبل عادة, ولا 
ينفتح إلا بخروج الولد حيث يندفع النفاس . 
فإذا رأت الحامل دما حال الحمل وقبل المخاض 
يكون دم استحاضة عند الحنفية والحنابلة» وهو 
القول القديم للشافعي, إلا أن الحنابلة اعتبروا . 
الدم النازل من الحامل قبل ولادتها بيوم أويومين 
نفاسا . 

والاستحاضة لا تسقط الصلاة» ولا تحرم 
الصوم اتفاقاء ولا الجماع عرد هرون النقياة: 
بخلاف النفاس الذي يسقط الصلاة ويحرم 
الصوم والوطء . ”") 

وذهب المالكية والشافعية في الجديد إلى أن 
)١(‏ المصباح المثير ولسان العرب, مادتي : (حول وحبل) وابن 

عابدين ؟/ 2509 وحاشية الجمل على شرح الهج 

1/6 ْ 
(9) فتبح القدير١/568١15/:.1ء‏ والبدائع ١/5لا١اء‏ 


56/5 والدسوقي ا/إر نوكل ا والملجموع 
8 لل والمغنى 0894/١‏ .ول الم 
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عاج تلات اش هيع ره وبق ع أو ع عه هاوه اغا هآو جاه هك قاع م لطاع وان 4 لوي لوك ع لاه ها واج واه ماهكية ولو ع 34 7 


الدم النازل من الحامل يعتبرحيضا يمنع الصوم ظ 


والصلاة والوطء. لكنه لا يحسب من أقراء 
العدة' 9) 

أما الدم الذي تراه الحامل بين الولادتين في 

أقل من ستة أشهر ففيه عند الفقهاء رأيان: 

الأول : أنه دم نفاس يمنع الصوم. 
والصلاة؛ والوطء, لأنه دم خارج عقيب 
الولادة. وهذا رأي أبي حنيفة وأبي يوسف وهو 
المشهور عند المالكية وقول عند الشافعية ورواية 
عند الحنابلة . ش 

الثاني : أنه دم استحاضة لا يمنع من 
الصلاة والصوم والجاع , لأن النفاس يتعلق 
بوضع مافي البطن. وهي لا تزال حبلى » وهذا 
رأي محمد وزفرمن الحنفية وهوقول عند المالكية 
والشافعية ورواية عند الحنابلة . 

واتفق الجميع على أن انقضاء العدة يكون 
بولادة الثاني لأنه يتعلق بفراغ الرحم ولم يحصل 
بولادة الأول 9) 

وتفصيل هذه المسائل ف مصطلح : 
(استحاضة ف؟١ 7‏ 16) وتوأم (ج14/١٠)‏ 
وانظر أيضا مصطلح : (حيضء نفاس) . 


إفطار الحامل في رمضان 0 
؛ - يجوز للحامل أن تفطرإن خافت ضررا بغلبة 


585-814 والمجموع ؟7/‎ ءال١‎ /١ الدسوقي‎ )١( 
. (؟) المراجع السابقة‎ 


الظن على نفسها وولدهاء ويجب ذلك إذا 
خافت على نفسها هلاكا أوشديد أذى, وعليها 
القضاء بلا فدية» وهذا ناتفاق الفقهاء . 

واتفقوا كذلك على عدم وجوب الفدية إذا 
أفطرت الحامل خوفا على نفسها لأنها بمنزلة 
المريض الخائف على نفسه )١(‏ 

ولا يجب عليها الفدية كذلك إذا أفطرت 
خوفا على ولدها عند الحنفية والمالكية وهوقول 
عند الشافعية, لأن الحمل متصل بالحامل. 
فالمخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها . 
ولأن الفدية ثبتت على الشيخ الفاني يخلاف 
القياس لأنه لا ممائلة بين الصوم والفدية. والفطر 
بسبب الخوف على الولد ليس في معناه . 9 

وقال الحنابلة والشافعية في الأظهر عندهم : 
إذا أفطرت الحامل خوفا على ولدها فعليها مع 
القضاء الفدية (طعام مسكين عن كل يوم) لما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله 
تعالى : #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين 74" أنه نسخ حكمه إلا في حق الحامل 
والمرضع إذا خافتا على أولادههما . ©) 


)١(‏ الاختيار /١‏ ه١1‏ وجواهر الإكليل /١‏ 180. وتحفة 
المحتاج / 6 4730 والمغني لابن قدامة / ١178‏ 
(؟) ابن عابدين 0116/75 7١1.ء‏ وفتح القديير 2715/15 
والدسوقي لضت 

(؟) سورة البقرة/ 1١8414‏ 

(4) تحفة المحتاج / 447 . وأسنى المطالب 5478/١‏ . 2.4794 
والمغني #/ 19 ١1١‏ 


- 71 


نكاح الحامل : 
ه- الحامل من غير الزنى» أي من كان حملها 
ابت النسب لا يصح نكاحها لغيرمن ثبت 
النسب منه قبل وضع ال حمل باتفاق الفقهاء . 
لأن الحمل إذا كان ثابت النسب من الغير, 
سواء أكان من نكاح صحيح أم فاسد أم وطء 
شبهة لزم حفظ حرمة مائه بالمنع من النكاح ‏ 
ولأن عدة الحامل لا تنتهي إلا بوضع الحمل ولا 
يجوز نكاح معتدة الغيرأثناء العدة لقوله تعالى : 
#ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب 
أجله 274 أي ما كتب عليها من التربص . 9) 

ويجوز نكاح الحامل المطلقة البائن بينونة 
صغرى لمن له الحمل أي الزوج السابق» لأن 
العدة حق الزوج فلا يمنع من التصرف في 
حقه . ٠‏ 

أما المطلقة ثلاثا (البائن بينونة كبرى) فلا 
يجوز نكاحها إلا بعد وضع ا حمل اتفاقا. ) 

واختلف الفقهاء في صحة نكاح الحامل من 
زنى : فقال المالكية والحنابلة وأبويوسف من 
الحنفية : لا يجوز نتكاحها قبل وضع الحمل» لا 
من الزاني نفسه ولا من غيره وذلك لعموم قوله 


)١(‏ سورة البقرة / ه76 

(؟) البدائع554/5: وابن عابدين ؟5/١215941‏ 79417 
وجواهر الإكليل 77/١‏ وحاشية الدسوقى 27١/1‏ 
والجمل 5:6086./5. 2571١‏ 57/75. والمغنى 300 

(") المراجع السابقة . ْ 


ومع ووو اع م لقاع مهاه وام ااه لعل وهو وكوي ف عو ا والاواع وع وه ف نمع ووو عزة وا مومع 


عل : ١لا‏ توطأ حامل حتى تضع». ”) 

ولاروي عن سعيد بن المسيب أن رجلا 
تزوج امرأة فل) أصابها وجدها حبلى فرفع ذلك 
إلى النبي كل ففرق بيمهما. 29 0 

55 الشافعية وأبوحنيفة ومحمد إلى أنه 
يجوز نكاح الحامل من الزنى, لأن المنع من 
نكاح الحامل حملا ثابت النسب لحرمة ماء 
الوطءء ولا حرمة لماء الزنى بدليل أنه لا يثبت به 
النسبء» لقول النبي يكةِ : «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر . (" ولا تشترط التوبة لصحة 
نكاح الزانية عند جمهور الفقهاء, لما روي أن 
عمر ضرب رجلا وامرأة في الزنى وحرص على . 
أن يجمع بينه]. (9) 


)١١(‏ حديث: دلا توطأ حامل حتى تضع؛ أخرجه أبوداود 
(/514- طعزت عبيد الدعاس) . والبيهقي (/1/ 41494 - 
ط دار المعرفة) والحاكم (؟/ ١96‏ -طدار الكتاب العربي) 
من حديث أبي سعيد الخدري . وقال الحاكم : صحيح على 
شرط مسلم . وأقره الذهبي . 

2775/١ ابن عابدين 791/7 وجواهر الإكليل‎ )١( 
وكشاف القناع 6 24# وحديث: (أن رجلا تزوج‎ 
١75 /١( امرأة فلها أصابها. . . » أخرجه سعيد بن منصور‎ 
ط علمي بريس) مرسلا عن سعيد بن المسيب.‎ ١077 
ط دار المعرفة) مرسلا وموصولا عن‎ - ١61 /( والبيهقتي‎ 
. رجل من الأنصار. وفيه ابن جريج وقد عنعن‎ 

6) حديث: «الولد للفراش» وللعاهر الحجر» أخرجه 
البخاري (فتح الباري 37/1١7‏ ط السلفية) ومسلم 
(8/9١٠-ط‏ عيسى الحلبي) من حديث عائشة . 

(5) البدائع ؟/ 779. وابن عابدين 7/ 215901 2597 والجمل 
هه 5هك. الاك 7ك 
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ا ا ا ل ل ل ع ع ع ع 0 000 


واشترط الحنابلة الشوبة لجواز نكاح الحامل 
من الزنى لقوله تعالى : #الزانية لا ينكحها إلا 
زان» .. إلى قوله: «وحرم ذلك على 
لمؤمنين 74" وهي قل التوبة في حكم الزنى : 
فإذا تابت زال ذلك. لقوله كَكِ : «التائب من 
الذنب كمن لا ذنب لهم 9) 


ومع القول بجواز نكاح الحامل من الزنى فلا 
فرق في حل نكاحها للزاني وغيره . 

واتفق الفقهاء على أن الخامل إذا تزوجت 
بغير من زنى بها لا يجوز وطؤها حتى تضع لما 
روي عن رسول الله يم أنه قال: «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع 
غيره90) وتفصيله 5 مصطلحات : (عدة. 
نكا رنى): 

وإذا تزوجها من له الحمل جازله وطؤها عند 

من يجوزون نكاحها. 9) 


٠١ / سورة النور‎ )١( 

(5) المغني 3001/5 وكشاف القناع 0/ 85. 8م 

وحديث: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له» أخرجه ابن 

ماجسه (5/ ١470-1414‏ -ط عيسى الحلبي) من حديث 
عبدالله بن مسعود. وأخرجه البيهقي ٠64 /٠١(‏ -ط دار 

المعرفة) . من حديث أبي عتبة ا خولاني . 

(؟5) حديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 4 .» أخرجه 
أبوداود (؟/516- طعزت عبيد الدعاس) والترمذى 
(6/ /ا 4‏ ط مصطفى الحلبي) من حديث رافع بن ثابت . 
وقال:. حديث حسن . 

. المراجع السابقة‎ (١ 


ومومفواة ور ةرين معمي ةيةه ولام يوه نيوو همان فوم مر روف قفوو يف جو هرو اونفد ووم نووم لي رن 


5 - يصح طلاق الحامل رجعيا وبائنا باتفاق 
الفقهاء. ويعتبرطلاقها طلاق السنة إن طلقها 
واحدة عند عامة الفقهاء. أوثلاثا يفصل بين 
كل تطليقتين بشهر عند البعضء» وانظر 
(طلاق). 

فإذا طلقها رجعيا صح رجوع الزوج إليها 
أثناء العدة. ويصح له نكاحها بعد انقضاء 
العدة أو إذا طلقهابائنا بطلقة أوطلقتين. 
بخلاف ما إذا طلقها ثلاثا حيث لا يجوز نكاحها 


مطلقا إلا بعد وضع الحمل ولا تحل لمطلقها ثلاثا 


إلا بعد أن تنكح زوجا غيره . 9) | 

وإذا علق الطلاق بحمل كأن قال: إن كنت 
حاملا فأنت طالق, فإن كان بها حمل ظاهر وقع 
الطلاق في الحال عند الجمهور. وإلا. فإن 
ولدته لدون ستة أشهر وقع من حين التعليق. 
لشبوت الحمل. إذ أقل مدته ستة أشهر. 9) 

أما إذا ولدت بعد ستة أشهر ففيه تفصيل 
ينظرني بحث: (طلاق). 22 


عدةالحامل : 
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عدة الحامل 


)١(‏ ابن عابدين ”4194/7., والاختيار .١77/*‏ وحاشية' 
القليوبي ”/8*148. وحاشية الجمل على شرح الهج 
ا #٠‏ والمدونة الكبرى ”/ ٠‏ والمغني 
,.٠١7-٠ 6/0‏ وكشاف القناع صى'”“”> 

(؟) المراجع السابقة. والقليوبي ”/ ١04‏ 


-717ا- 


مواوم و ةم و و ووو ء ةنو م مم نونو و م مارم ار فيه مل هاما رن من م مره ووه هر فرتم مم مم56 


أجلهن أن يضعن حملهن *# 00 ولأن القصد من 
العدة تعرف براءة الرحم. وهي حاصلة بوضع 
الخمل: 9) 

وفي بعض صور العدة خلاف وتفصيل ينظر 


في مصطلح : (عدة). 


نفقة الحامل : 
4- تجب النفقة والسكنى للحامل المطلقة طلاقا 
رجعيا أو بائنا حتى .تضع حملها وذلك باتفاق 
الفقهاء. 2 لقوله تعالى : وإن كن أولات 
حل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن». ) 
9- وني وجوب النفقة للحامل الناشز خلاف بين 
الفقهاء : 
قال المالكية : لا تسقط نفقة الحامل الناشزء 
لأن النفقة حيث لم تحمل خاصة لها فتسقط 
بالنشوزء ومع حملها تجب النفقة لها وللحمل . 
وعدم سقوط النفقة بنشوز الحامل إحدى 
الروايتين عند الحنابلة وقول عند الشافعية أيضا 


5 سورة الطلاق/‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 507/7., 504» وجواهر الإكليل /١‏ 515*. 
وحاشية الدسوقي ؟/ 41/4 , وحاشية الجمل ؛5/ 1418 . 
د5غ؛2؛غ2 والمغني /ا/ 5/ا5. هلاع 

(*) ابن عابدين 7/ 779 , وجواهر الإكليل 504/١‏ 
والقليوبي 54/ ,8١‏ والمغني /17/ 508-505 

(4) سورة الطلاق / 5 


بناء على أن النفقة للحمل نفسه والحامل طريق 
وصول النفقة إليه لأنه يتغذى بغذاء أمه . () 

والمعتمد عند الشافعية وهو الرواية الثانية عند 
الحنابلة أن نفقة الحامل تسقط بنشوزها بناء 
على أن النفقة لا لا للحمل» لأنها لوكانت له 
لتقدرت بقدركفايته. ولأنها تجب على الموسر 
والمعسرء ولوكانت له لما وجبت على المعسرء 
وإذا كان أصل النفقة لها لا للحمل فتسقط 
بنشوزها. 9) 

وعلى هذا الخلاف بنى الشافعية والحنابلة 
حكم الحامل من نكاح فاسد أووطء شبهةء فإذا 
قيل إن النفقة للحمل فعلى الزوج أوالواطىء 
بشبهة النفقة, لأنه ولده فلزمته نفقته» كما بعد 
الوضع » وإن قيل للحامل لا تجب النفقة على 
الواطىء بشبهة ولا على الزوج مدة عدة 
الشبهة . 29 


٠‏ -أما الحامل المتوفى عنها زوجها فتسقط 
نفقتها بموت الزوج عند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والشافعية وهورواية عند الحنابلة) 
الحديث: «ليس للحامل المتوى عنها زوجها 


)١(‏ جواهر الإكليل 4٠4/١‏ . والزرقاني 270١/4‏ وحاشية 
الجمل 54/54 ٠5ه.‏ والمغني /1/ 2508 "> 

.5٠ 54 /5 وحاشية الجمل‎ 24١ .,4٠١ /5 حاشية القليوبي‎ )1١( 
والمغني ا اح‎ ٠ 

(5) المراجع السابقة وشرح المنبج بحاشية الجمل 5/ 54 5٠‏ 


- "75 


نفقة6. ١"‏ ولأن الميت إن كان له ميراث انتقل 
إلى الورثة» فنفقة الحمل نصيبه» وإن لم يكن له 
ميراث لم يلزم وارث الميت الإنفاق على حمل 
امرأته ى) بعد الولادة . 
وفي الرواية الثانية عند الحنابلة» وهوقول 
بعض الحنفية لما النفقة في جميع المال. 9) 


أما الحامل من الزنى فعند القائلين بجواز 
نكاحها إن تزوجها الزاني يحل وطؤها ولها 
النفقة,. وإن تزوجها غيره لا يجوز وطؤها 
اتفاقاء ولا تستحق النفقة, لأن النفقة وإن 
وجبت مع العقد الصحيح لكن إدا لم يكن مانع 


من الدخول من جهتها. وهنا يوجد مانع . 9 


خروج جميع الحمل : 

١‏ -الوضع الذي تنقضي به العدة انفصال 
جميع الحمل» حتى إذا خرج أكثر الولد لم تنقض 
العدة. فتصح مراجعتها ولا تحل للأزواج عند 
جمهور الفقهاء (الحنفية» والشافعية, والحنابلة. 


)١(‏ حديث: «ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة» أخرجه 
الندارقطني في سننه (4/ 7١‏ ط دار المحاسن بمصر) من 
حديث جابسر بن عبداله, وأعله شمس الحق العظيم 
ابادي. بتدليس راو فيه . 
(؟) ابن عابدين ”/ .517٠١‏ وحاشية الدسوقي ؟/ 016 
وحاشية القليوبي ١ 2.8١/4‏ ولمغنى لابن قدامة 
0 

(5) فتح القدير 41/1" 


لوفو ف موللا لا له لوم ورد عمو وما هه ورم م من موي ةن ةنو نوو ماني ون ةو مانم ث عورم م ويفير ماران وف ورور و نجو قو رفير مم مث انث ب متم 


المالكية : إنها تحل بوضع ثلشي 00000 
تبعية الأقل للأكثر. ") 


ونقل ابن عابدين عن البحر أنه لوخرج أكثر 
الولد ينقضي به العدة من وجه دون وجه فلا 
تصح الرجعة . . . ولا تحل للأزواج أيضاء لأنه 
قام مقام الكل في حق انقطاع الرجعة احتياطاء 
ولا يقوم مقام الكل في حق 4 للاذماج 
احتياطا . 9) 


00 


التتويا” 0 أن الحمل إذا كان 
أو أكثر لم تنقض عدتها إلا بوضع الآخر لأن 
7 اسم لجميع مافي البطن. والعدة شرعت 
لمعرفة اليراءة من الحمل. فإذا علم وجود الثانٍ ٠‏ 
أوالثالث فقد ثتيقن وجود الموهجب للعدة. 
وانتفت البراءة الموجبة لانقضائها. 9 وهذا إذا 
كان بين وضع الحمل الأول والأخير أقل من 
ستة أشهرء أما إذا كان بينهب| ستة أشهر فأكثر 


ففيه تفصيل *) ينظر في مصطلح : (عدة). 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ”/ 4 250 وحاشية 
الدسوقي 2404/7 وحاشية القليوبي 47/4 -114». 
وحاشية الجمل 41457/4. والمغتي لابن قدامة /ا/ 278٠‏ 
3 

(7) ابن عابدين ؟/ 5٠05‏ 

(") ابن عابدين ”/ 2514 وحاشية الدسوقي 7/ 417/4 , وحاشية 
الجمل 57/4 5. والمغني لابن قدامة /ا/ 4/4 . 40/6 

(5) نفس المراجع . 


ه5076 - 


ا اح ححا ا 000 


4 - والمراد بالحمل الذي تنقضي العدة بوضعه 
مايتيين فيه شيء من خلقه ولوكان ميتا أومضغة 
تصورت» ولو صورة خفية تثبت بشهادة الثقات 
من الشواملي» وعدا عد عهور الفقياة و الخفية 
والشافعية والحنابلة) . وكذلك إذا كانت مضغة 
لم تتصورلكن شهد الثقات من القوابل أنها مبدأ 
خلقة ادمي لوبقيت لتصورت في المذهب عند 
الشافعية وهورواية عند الحنابلة لحصول براءة 
الرحم ا 

وقال الحنفية وهوقول اخ ر عند الشافعية 
ورواية عند الحنابلة لا تنقضي به العدة, لأن 
الحمل اسم لنطفة متغيرة» فإذا كان مضغة أو 
علقة لم تتغيروم تتصور فلا يعرف كونها متغيرة 
إلا باستبانة بعض الخلق . 

أما إذا ألقت نطفة أوعلقة أودما أووضعت 
مضغة لا صورة فيها فلا تنقضي العدة بة 
عندهم . 9) 

وقال المالكية: إن كان دما اجتمع بحيث 
إذا صب عليه الماء الحارم يذب يعتبر حملا 
تنقضي العدة بوضعه . 9) 


وتفصيل هذه المسائل في مصطلح : (عدة). 


244 . 47 /4 ابن عابدين ؟/ 54 50., وحاشية القليوبي‎ )١( 
والمغني اا لاع /الاع‎ 

(9) نفس المراجع . 

(*) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 7/ 41/4 


ومهوي ةو ةم مية يه ةيةه ءاه يم م نمم ثور قفوو مره مهجم مز ف نم فوار دا ور نم مرو فم ميلم نميه 


تصرفات الحامل : 
٠6‏ ذهب جمهورالفقهاء: (الحنفية 
والشافعية., وهو المذهب عند الحنابلة) إلى أن 
الحامل لها أهلية تامة ولا تحد تصرفاتها بسبب 
الحمل. ولا تعتبرمريضة مرض الموت إلا إذا 
جاءها الطلق .27 لأنه ألم شديد يخاف منه 
التلف. فأشبهت صاحب سائر الأمراض 
المخوفة. وأما قبل ذلك فلا ألم بهاء واحتهال 
وجوده خلاف العادة, فلا يثبت الحكم باحتاله 
البعيد.» ىا لا يعتبر احتمال الإسقاط في كل 
ساعة . 9) 

وذهب المالكية. وهوقول آخر عند الحنابلة : 
إلى أن الحامل بعد ستة أشهر تعتبرمريضة 
مرض الموت, لأنها تتوقع الولادة كل ساعة . 

ويشترط المالكية للحجر على الحامل أن 
تكون قد دخلت في الشهر السابع بيوم كامل 
على الأقل. فلوتبرعت بعد الستة وقبل تمام 
اليوم الذي هوني السابع بأن كان في أثنائه كان 
تبرعها ماضيا.(" وحيث اعتبرت الحامل 


)١(‏ الطلق : وجع الولادة. أي الوجع الذي لا يسكن حتى تلد 
أو تموت . وقيل: وإن سكن, لأن السوجع يسكن تارة. 
وبيج أخرى . (المصباح المنيرء وابن عابدين ؟/ 0174). 

(1) أبن عابدين 7/ 574» وتبيين الحقائق للزيلعى ؟/ 49؟, 
وحاشية القليوبي 2154/7 ونباية المحتاج لل 
وكشاف القناع القلفة والمغني لابن قدامة 5/ 85 

(؟) جواهر الإكليل 7/ ٠١7 2.3٠١١‏ . والمغنى لابن قدامة 
1/5 وحاشية الدسوقي #/ .م ١‏ 


١ ساكلالاب‎ 


ا ا ل ا ل ا اح حل ع ار 0 


مرض 5 95 


وينظر التفصيل ف بحث: (مرص الموت) . 


استيفاء الحدود من الحامل : 

- اتفق الفقهاء على أنه لا يقام الحد على 
حامل حتى تضع , سواء أكان الحمل من زنى أم 
غيره. فلا تقتل إذا ارتدت.». ولا ترجم إذا 
زنت» ولا تقطع إذا سرقت, ولا تجلد إذا قذفت 
أوشربت حتى تضع حملهاء لما روي عن بريدة 
رضي الله عنه أن امرأة من بني غامد قالت: 
بارسبول الك يكزي فال:وماذاك 4 قاليع اننا 
حبلى من زنى . قال: أنت؟ قالت: نعم. فقال 
ها: ارجعي حتى تضعي ماني بطنك,. قال: 
فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعتء قال: 
فأتى النبي كه فقال: «إذا لا نرجمها وندع ولدها 
صغيرا ليس له من ترضعه . فقام رجل من 
الأنصار فقال: إلي إرضاعه يا نبي الله قال: 
فرحمهاء. 9) 

ولأن في إقامة الحد عليها في حال حملها إتلافا 
لمعصوم . ولا سبيل إليه. وسواء أكان الحد رحما 


. والمراجع السابقة‎ 26074 -25071١ /7 ابن عابدين‎ )١( 

(؟1) حديث: «المرأة من بنى غامسد. : أخرجهمسلم 
ذا لفضنل - 177 - ط عيسى الحلبي) من حديث 
بريدة. 


أم غيره» لأنه لا يؤمن تلف الولد.من سراية 
الضرب والقطع. وربما سرى إلى نفس 
المضروب والمقطوع » فيفوت الولد بفواته . 9) 

فإذا وضعت الولد. فإن كان الحد رحمالا 
يؤخر عند الحنفية والمالكية إلا إذا لم يوجد من 
يرضعه أويتكفل برضاعه. وقال الشافعية 
والحنابلة : لا تحد حتى تسقيه اللبأ. وهواللبن 
أول النتاج لاحتياج الولد إليه غالبا. أما إذا م 
يوجد من يرضعه أويتكفل برضاعه تركت حتى 
تفطمه باتفاق الفقهاء . 9) 

وإن كان الحد جلداء فإذا وضعت الولد 
وانقطع النفاس وكانت قوية يؤمن تلفها أقيم 
عليها الحد. وإن كانت في نفاسها أو ضعيفة 
يخاف عليها التلف لم يقم عليها الحد حتى تطهر 
وتقوى. فيستوفى الحد على وجه الكمال من غير 
خوف فواته وهذا عند حمهور الفقهاء : (الحنفية 
والشافعية وهوالمعتمد عند الحنابلة) لما ورد في 
حديث أبي بكرة: «أن المرأة انطلقت فولدت 
غلاماء فجاءت به النبي ككل فقال لما: انطلقي 
فتطهري من الدم» 2 


)١(‏ ابن عابدين 1/7 2144 ومواهب الجليل مع التاج 


والإكليل م0 وجواهر الإكليل "/*50, وحاشية 
القليوبي ؛/ 175. *18. وروضة الطالبين 775/9, 
والمغني لابن قدامة 4/ ١17/7 11/١‏ 


(*) حديث: «إن المرأة انطلقت . . . » سبق تخريجه هذا المعنى 
ن/١5١.‏ 


 اا/07/-‎ 


والتعزير بالجلد ونحوه حكمه حكم الحد 
جلدا من حيث التأخير وعدمه . (0) 

| ويعتبرقولما إن ادعت الحمل عند جمهور 
الفقهاء لقبول النبى كَكِةِ قول الغامدية . 

وقال المالكية : لا يقبل قولها بمجرد دعواها. 
بل بظهور أمارات الحمل . ومثل الحدود. حكم 
امازل فى القسر ار والاط رق 100 وود اعد 
قصاص). ٠‏ 


الاعتداء على الحامل : 

- الاعتداء على الحامل بالضرب وغيره 
جريمة كالاعتداء على أي إنسان ينظر حكمه 
في مصطلح : (جناية) فإذا تسبب الاعتداء في 
سقوطالحنين ميتاففيهغرة اتفاقاءلما روي عن أبي 
هريرة قال: قضى رسول الله ككِ في جنين امرأة 
من بني لحيان سقط ميتا بغرة : عبد أوأمة. ثم 
إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت. فقضى 
رسول الله يَكِ بأن ميراثها لبنيها وزوجها. وأن 
ا العقل على عصبتهاء . 29 


)١(‏ ابن عابدين / /14., وكشاف القناع 5/ 287 والقليوبي 
8/4 1. والمغني ١177/4‏ 

(؟) المراجع السابقة. وابن عابدين */ 1, وجواهر الإكليل 
7" ومواهب الجليل مع التاج والإكليل "/ 27601 
والقليوبي ١15/5‏ 

(*) حديث: «قضى رسول الله يك في جنين امرأة. . .» 
أخرجه مسلم (8/ ١04‏ ط عيسى الحلبي) من حديث 
أبي هريرة . 


عا أ عن وق لو بعلم هه وبع عاو ع عائف ع لهاع قاع مغل فافع #اماف و مع و ووو هع و دوه 1 


وتجب الغرة ة أيضا إذا أسقطته الحامل بدواء أو 
فعل كضرب بطنها مثلا. والغرة عبد أوأمة 
قيمتها نصف عشردية أم الجنين» تجب على 
عاقلة الجاني عند جمهور الفقهاء. خلافا 
للحنابلة ومن معهم إذا كان الاعتداء عمدا ‏ 
حيث يقولون بوجوبها في مال الجاني . (ر: غرة) . 


وإذا ألقت به حيا حياة محققة بأن استهل 
صارخا مثلا ثم مات بسبب الاعتداء فدية كاملة 
وكفارة اتفاقاء إذا كان الاعتداء خطأ. وكذلك 
إذا كان عمدا عند حمهور الفقهاء: (الحنفية 
والشافعية والحنابلة وهو رواية عند المالكية) . 


وفي رواية أخرى عند المالكية يجب فيه 
القصاص إذا كان عمذدا. 27 وتفصيله في 


مصطلحات : (إجهاض.» جنين» غرة). 


جو الحامل وفي بطنها جنين حي : 

6 صرح الحفيةوالسافيه-_وموقول 
سحنون وابن يونس من المالكية ‏ بأن الحامل إذا 
ماتت وفي بطنها جنين حي شق بطنها ويخرج 
ولدهاء لأنه استبقاء حي بإتلاف جزء من 
الميت». فأشبه ما إذا اضطر إلى أكل جزء من 


(١)ابن‏ عابدين ه//الا. هلالا وحاشية القليوبى 


4 وجواهر الإكليل 0717/1١‏ 07177 وأسنى 
المطالب 5/ 89. وبداية المجتهد 5١17/7‏ . والمغنى لابن 
قدامة /ا/ 949 .نل (المد هلم 


- 178 


ومع عاة وو ع هه اه 6 موي ماهم ومع لاقو فعا فاه لاه عاط اورم ه وله وإهااع مع م عاره عانه ا فصاع 6 و نغا اه ب 


الميت» وإحياء نفس أولى من صيانة ميت. 
ولأته يجوزشق بطن اميت لإخصراج مال الغير 
منهء فلابقاء الحى أولى ١‏ 7) 

50 الحنابلة وهوالمعتمد عند 
المالكية أنه لا يبقر بطن حامل عن جنين» ولو 
رجي خروجه حياء لأن هذا الولد لا يعيش عادة 
ولا يتحقق أن يحياء فلا يجوز هتك حرمة متيقنة 
لأمرموهوم. ”© وقد روي عن النبي كله أنه 
قال: «كسر عظم الميت ككسر عظم الحئ 0972 

وفصل النووي في المجموع فقال: إن رجي 
حياة الجنين وجب شق بطنها وإخراجه. وذلك 
00 فإن لم ترج حياته 
أصحها لا تشق لكنها لا تدفن 


(5 


ئة أوعية: 
حتى يموت الجنين . 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 7/١‏ 0”. وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير /١‏ 579 ., والمهذب للشيرازي ١15 /١‏ 

(؟) حاشية الدسوقي .574/١‏ وجواهر الإكليل 21١1/١‏ 
والمغني لابن قدامة ؟/ ١هه‏ 

(9) حديث : «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي . . . ؛ أخرجه 
أحمد (5/ ٠١٠‏ ط المكتب الإسلامي) وأبوداود (/ 47 ه 
ط عرزت عبيد الدعاس) وابن ماجه ١515 /١(‏ -ط 
عيسى الحلبي) من حديث عائشة رضي الله عنها. قال ابن 
حجر: حسنه ابن القطان. وذكر القشيري (أي ابن دقيق 
العيد) أنه على شرط مسلم . أه. تلخيص الخبير 55/7 - 
ط شركة الطباعة الفنية) . 

(5) المجموع للنووي ه/؟ ٠‏ ونهاية الك 

ملحوظة: العمدة في هذه المسألة قول ثقات الأطباء. 

فإن غلب على الظن أن الجنين يحيا يجوز إخراجه بشق 
البطن. بل يجب . 


ومعم م يي رما ممةةة مم نه يوه يرج ممم ةم نووم مره رمق م مويف جوف ور ونه روام ةورم مم ممه 


واتفق الفقهاء على أنه إن قدر على إخراجه . 
بحيلة غيرشق البطن» كأن يسطوعليه القوابل 
أما إن مات الولد في بطنها وهي حية جاز 
قطع الحنين لإنقاذ حياة الأم بلا خلاف .7 (ر. 
إجهاض) . 


غسل وتكفين الحامل : 
٠‏ - إن ماتت امرأة كافرة وهي حامل من مسلم 
فقد صرح الحنفية والشافعية بجواز أن يغسلها 
ويكفنهبا المسلم. والحكم عند الشافعية في جواز 
الغسل شامل لسائر الكفار. 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه لا يجوز 
لأن الغسل تعظيم للميت وتطهيرله, والكافرلا. 
ب يستحق ذلك» ولم يعثر في كلامهم على استثناء 

ويفهم من كلام المالكية عدم الحواز مطلقا 
حيث قالوا: بعدم حرمة جنين الحامل حتى يولد 
ارك 

هذا ولا يجوز الصلاة عليها ولا الدعاء لما 
باتفاق الفقهاء 9) 


ا يي 


(1) البدائع 0/١‏ وجواهر الإكليل /١‏ 21170115 - 


لاا 


معوم ةو مو م ةورث ووو وو رةه ير ةنر وو مم ماقم م ءءء مو م مو و ون ةر ونا مر فم م يمن مقن 


١-إذا‏ ماتت الحامل وفي بطنها جنين حي 
يؤجل دفنما باتفاق الفقهاء. حتى يخرج ولدها 
بشق البطن أو بحيلة إن رجي خروجه حيا أو 
يتيقن موتهء على التفصيل السابق  )١(‏ 
ظ وصرح بعض الفقهاء من الشافعية بتأخير 
دفنها ولوتغيرت لثلا يدفن الحمل حيا. 9) 

والأصل أن الميت يدفن في مقابر المسلمين إذا 
كان مسلماء وفي مقابر الكفارإذا كان كافراء 
ولهذا صرح المالكية ‏ وهوقول عند الحنفية ‏ بأن 
الحامل الكافرة تدفن في مقبرة الكفار ولوكان في 
بطنها جنين من مسلم بشبهة أونكاح كتابية» 
أو مجوسية أسلم زوجهاء وذلك لعدم حرمة 
جنينها حتى يؤلد صارنحا. 

وقال الشافعية والحنابلة ‏ وهو قول واثلة بن 
الأسقع : تدفن بين مقابر المسلمين والكفار, 
لأنها كافرة لا تدفن في مقبرة المسلمين فيتأذوا 
بعذابهاء ولا في مقبرة الكفار. لأن ولدها مسلم 
فيتأذى بعذاءهم. ©) 


- وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير /١‏ 5؟41, 4717 » 
. والمجموع للنسووي 1554/8., 16, وكشاف 
القناع ؟/ ١75‏ 

)١(‏ ابن عابدين .5077/١‏ والفواكه الدواني /١‏ 7”61, ونهاية 
المحتاج */ 4*. والمغني لابن قدامة ؟/ 661١‏ 

(؟) نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي عليها */ 9م 

(*) البدائع 20/١‏ وحاشية الجمل ؟/1494. ولمغني 
0 


ونقل عن الحنفية قول: بدفنها في مقابر | 
الممبلمين ترحيها لحانتث: الولن 19 

ويجعل ظهرها إلى القبلة على جانبها الأيسر 
ليكون وجه الجنين إلى القبلة على جانبه 
الأيمن» قالوا: لأن وجه الجنين إلى ظهرها . 9) 
ثانيا : حمل ا حيوان : : 

الحامل من الحيوان لها بعض الأحكام ذكرها 
الفقهاء في مباحث التذكية. والزكاة, والأضحية 
والبيع . وفيهما يل مجملها. 


أ في التذكية : 
-إذا ذبح الحيوان ووجد في بطنه جنين فإن 
كان غير كامل الخلقة فلا يحل وكذلك إن كان 
ميتا ويعلم أن موته كان قبل تذكية أمه بلا: 
خحلاف. 

وإن خرج حيا حياة مستقرة لا يحل إلا 
بالتذكية اتفاقاء لأنه نفس مستقلة فلابد من 
ذكاتها . 
أما إن خرج بعد تذكية الحامل من غير أن 
يعلم موته قبل التذكية» وغلب على الظن أن 
موتبه بسبب تذكية أمه فجمهور الفقهاء 
(المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبان من 
الحنفية) على أنه يحل أكله. لقوله كك : «ذكاة 


"08/١ البدائع‎ )١( 
. (؟) المراجع السابقة‎ 


-1580- 


الجنين ذكاة أمه). 27 ولأن الجنين متصل بها 
اتصال خلقة يتغذى بغذائهاء ويباع ببيعها. 
فتكون ذكاته بذكاتها كأعضائها. 9) 
وقال أبوحنيفة: لايحل حتى يخرج حيا 
فيذكى , لأنه حيوان ينفرد بحياته. فلا يتذكى 
بذكاة غيره كما بعد الوضع . 9 
وتفصيله في مصطلحي 


وتذكية) . 


(أطعمة 4 


ب - في الزكاة والأضحية : 

3" ليس للساعي أن يأخذ الحامل في زكاة 
الحيوان. لقول عمر رضي الله عنه : «لا تؤخذ 
الربى ولا الماخض ولا الأكولة»”) والماخض هي 
الحامل. وإن تطوع رب المال بإخراجها جاز 
أخذهاء وله ثواب الفضل. وهذا باتفاق 
الفقهاء . 9) 


)١(‏ حديث : وذكاة الجئين ذكاة أمه» أخرجه أبوداود اه ؟ 
ط عزت عبيد الدعاس) والحاكم (54/5١١-طدار‏ 
الكتاب العسربي) من حديث جابر بن عبدالله . وقال 
(حديث صحيح على شرط مسلم) . 


(؟)ابن عابدين ه/ 219417 وجواهر الإكليل 0 ٠‏ 


ومواهب الجحليل *7717/7. وحاشية الجمل ه/ 1٠١‏ 
والقليوبي 1/4”ى”2”23, وكشاف القناع 2709/5 والمغني 
اه 

() الدر المختار وحاشية ابن غابديد ١‏ 

(5) الربى التي وضعت وهي تربي ولدها و 
التي قد حان ولادها. 

(5) المجموع 17/0 - 478 ., والمغني 7/ 01> 


ههوعامء ممم مم وي ووه يه م مووي و جرورم ار وري فر مار وه ممم ومو هيروت فورعمب مره م تن م رن 


ول يذكر جمهورالفقهاء الحمل عيباني 
الأضحية. خلافا للشافعية, حيث صرحوا 
بعدم إجزائها في الأضحية, لأن الحمل يفسد 
الجوف ويصير اللحم رديئا. 2 (ر:زكاقق 
أضحية) . 
ج - في البيع : 
14 يجوز بيع الحامل مع جنينها صفقة واحدة» 
ولا يجوز استثناء الحمل في البيع أوذكرثمن 
مستقل للجنين في العقد. وهذا باتفاق الفقهاء. 
لأن من شروط عقد البيع أن يكون المعقود عليه 
موجودا حين العقد. فلا يجوزبيع المضامين 
والملاقيح. أي ماني أصلاب الفحول ومافي 


أرحام الأنعام والخيل من الأجنة. وكذلك 


لا يجوزبيع حبل الحبلة أي نتاج النتاج.9) 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي َك 
الى - عن», بيع «اللضامين: ‏ والملاقيخ. "وحبل 
الحبلةم. ©) 


)١(‏ المجموع 57/0 78ه 

(1) فتح القدير ”/ 5٠‏ والبدائع ه/ 774 . وحاشية الدسوقي 
*/ لاهء وحاشية الجمل "/ 20/٠١‏ والقليوبي ١61/١‏ 
والمغني لابن قدامة 4/ 5175 

(*) حديث : «نهى عن بيع المضامين. . . » أخرجه الطبراني في 
المعجم الكبير (11/ 70 ط الوطن العربي). والبسزار 
87/5 ط مؤسسة الرسالة). من حديث ابن عباس . 
وأخسرجه مالك في الموطأ (؟/ 584 ط عيسى الحلبي) 

. مرسلا عن سعيد بن المسيب. وقال ابن حجر أخرجه ٠‏ 
عبدالرزاق عن ابن عمر بإسناد قوي . أه. تلخيص الحبير 
١١/50‏ - ط شركة الطباعة الفنية) . 


هاكلمأ١-‎ 


مو ههه م لام لاو ووو لدع مم ملء 


انظر: مهر. حلوان. ش 


انظر: محبة . 


موا ء ماشه عاو عاق ه هاه عماواك واوا قة ووام قو وو واو الإو مو واو ووعلة فم هاوه ووه وعاوةاو وهاه و ودع » 


التعريف : 

١-الحبس‏ في اللغة: المنع والامساك. مصدر 
حبس . ويطلق على الموضع, وجمعه خبوس 
(بضم الحاء) . ويقال للرجل : محبوس وحبيس » 
وللجماعة: محبوسون وحُبّس (بضمتين)» 
وللمرأة : حبيسة : وللجمع : حبائس . ولن يقع 
منه الحبس : حابس : )١(‏ : 


أمافي الاصطلاح فالحبس هو: تعويق 
الشخص ومنعه من التصرف بنفسه”" والخروج 
إلى أشغاله ومهماته الدينية والاجتماعية . 9 
وليس من لوازمه الجعل في بنيان خاص معد 
لذلك. بل الربط بالشجرة حبس . والجعل في 
البيت أوالمسجد حبس . 0 وقد أفرد الحكام 


زه الصحاح . والقاموس المحيط. والمصباح المنير مادة: 


(حبس) . | 
7( مجموع فتاوى ابن تيمية 8 والطرق الحكمية 
لابن القيم ص”>” ٠١‏ 


(*) بدائع الصنائع للكاساني /ا/ 11/5 * 
(5) الموضعين السابقين من الفتاوى والطرق. 


-آ8- 


لح احاح اح 0 000 


المسلمون أبنية خاصة للحبس وعدوا ذلك من 
المصالح المرسلة . () 

” - وبمعنى الحبس السجن بفتح السين مصدر 
سجن . أما بكسر السين فهومكان الحبس» 
والجمع سجون. وفي التنزيل العزيز: #قال رب 
السجن أحب إِليّ ثما يدع ونني إليه4”© قرىء 
المكان. والأشهر الكسر. 9) 


"- وبمعنى الحبس أيضا الاعتقال. يقال 
اعتقلت الرجل حبسته. واعتقل لسانه إذا 
حس وت هن الكوم 0 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الحجر : 

؛ - الحجر( بفتح فسكون ): المنع .9 إلا أن 
الفقهاء يريدون به: المنع من التصرفات المالية 
كالحجر على السفيه”" أو القولية كالحجرعلى 
المفتي الماجن . أو العملية كالحجر على الطبيب 


)١(‏ تبصرة الحكام لابن فرحون 7/ .١5١‏ ونيل الأوطار 
لضن 

(7) سورة يوسف/ 77 

(') لسان العرب. والقاموس المحيط مادة : (سجن).» وتفسير 
الطبري /1١7‏ 6؟17٠ء‏ وزاد المسير لابن الجوزي 7٠١/4‏ 

(؟) المصباح المنير مادة (عقل) . 

(0) القاموس المحيط مادة (حجر). 

(7) أستى المطالب للأنصاري 7/ 4٠05‏ 


موعيييمم ميري ينهم يي هه ةمه مه ةم ممم فار ووو يرل ثوفو وه نم عو رون م دمو مم و لدم م من من 


الجاهل . 7 والمراد من الحجر تعويق التصرف 


لا تعويق الشخص الذي يقصد حبسه. 


ب الحصر : 

ه ‏ الحصر (بفتح فسكون): المنع والحبس . 9) 
ومنه قوله تعالى : #وجعلنا جهنم للكافرين 
حصيرا ك7 أى نجنا وبحينت) ,9 واستعمل 
الفقهاء الإحصارفي المنع عن المضي في أفعال 
الحج. سواء أكان من العدو, أم بالحبس. أم 
بالمرض؟ © 


ويجتمع الحصر والحبس في أنه يراد بها 
المنع.. ويفترق الحصرعن الحبس في أن 
المحصر قد يكون غير متمكن منه بخلاف 
المحبوس . ”2 فالصلة بينهها العموم والخصوص . ' 


ج ‏ الوقف : 


5 -الوقف : الحبس. وجمعه أوقاف ووقوف 


وجمع المبس هنا أحباس وحبس 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ ١:41‏ 

. المصباح المئير مادة (حصر)‎ )١( 

(*) سورة الإسراء /. 4 


(5) تفسير الطئئري /١6‏ 44 ء وتفسير الماوردي 4777/7 

(0) التعريفات للجرجاني ص١؟١2.1‏ وفتح القدير لابن الام 
ذف 

(5) الفروق في اللغة للعسكري ص/١٠‏ . 
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بمو هووء ون ةم ءءمد وف ةم وم م ن ةم وو متم ل فم موف ون ء مارم رم ممه رمم ممه رمم ميم مث ثقةه 


على حكم ملك الله تعالى» والتصدق بالمنفعة 
على جهة من جهات البرابتداء أوانتهاء. 
فالفرق بين الحبس والوقف أن الحبس يكون في 
الأشخاص والوقف يكون في الأعيان . 9 


د النفي : 
٠‏ - النفي في اللغة: التغريب والطرد 
والإبعاد 4( 

يرى المالكية والشافعية والحنابلة أن المراد 
بالنفي في قوله تعالى: «أو ينفوا من 
الأرض» .” التشريد من الأمصار والبلادء فلا 
يترك قطاع الطرق ليأووا إلى بلد لأن النفي 
من الأرض هو الطرد بحسب المشهور في لغة 
العرب 2 

وقال الحنفية وجماعة من الشافعية والحنابلة 
وابن العربي من المالكية: إن المراد به الحبس » 
لأن النفي من جميع الأرض محال» وإلى بلد آخر 


)١(‏ الصحاح مادة (وقف)., و(حبس). 

(7) كفاية الطالب لأبي الحسن والقوانين الفقهية 
لابن جزي ص717 

(") جواهر الإكليل للآبي ؟/ ٠١5‏ 

(4) الصحاح والمصباح مادة : (نفى) و(غرب) . 

(ه) سورة المائدة/ 57 

(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 4/ 44*. والأحكام 
السلطانية للماوردي ص57 . والمغني لابن قدامة 4/ 37945 
وتفسير الطبري 5/ 7١9‏ 


م اع نا اماه وهو وه امام عا وه قوع عو عع عم وهاه و عه 6و6 


فيه إيذاء أهلهاء وهوليس نفيا من الأرض بل 
من بعضهاء والله تعالى يقول: «إمن 
الأرض 76 فلم يبق إلا الحبسء لأن المحبوس 
في حقيقته بمنزلة المخرج من الدنيا. 
وقد أنشد في هذا ال معنى : ْ 


خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها 
فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيا 
إذا جاءنا السجان يوما لحاجة 
عجبنا وقلنا: جاء هذا من الدنيا 
وهبذاعمل عمر رضي الله عنه حين حبس 
رجلا وقال: أحبسه حتى أعلم منه التوبة ولا 
أنفيه إلى بلد يؤذيهم . 9) 


مشر وعية الحبس : 

4- اتفق الفقهاء على مشروعية الحبس 
للنصوص والوقائع الواردة في ذلك . وإن كان قد 
أحدا .9 واستدل المثبتون بقوله تعالى : 


1 "7 / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 7/ .4١7‏ والمبسوط للسرخسي 
88. ومنهاج الطالبين للنووي بهبامش حاشية القليوبي 
.7٠٠١ /4‏ والإنصاف للمرداوي »2748/٠١‏ والبحر 
المزخار للممرتضي 0/ ١144‏ , وأحكام القرآن لابن العربي 
8/7 وروح المعاني للألوسي 20056»,» وتفسير 
القرطبي 5/ ١67‏ 

(1) أقضية رسول الله يك لابن فرج ص١١‏ , وتبصرة الحكام 
لابن فرحون 7١5/1١‏ 
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ممع وافمةه مععاه وواوو وفعا م لمعه هه وهاه ويه وهاو ع عا فوع و اورقا هم اه واه ولو قاو اانا وما 2 


«واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا 
فأمسكوهن في البيبوت حتى يتوفاهن الموت أو 
يجعل الله لمن سبيلا» . (') 

وللعلماء أقوال في نسخ هذه الآية منها: أن 
الحبس نسخ في الزنى فقط بالجلد والرجم وبقي 


مشروعا في غير ذلك .297 
واستدلوا أيضا بقوله تعالى : «أو ينفوا من: 
الأرض » . 9 


وبقوله أيضا: «تحبسونه| من بعد الصلاة 
فيقسمن بالله 9 ففي هذه الآية إرشاد إلى 
حبس من توجب عليه الحق حتى يؤديه.9) 
والآية غيرمنسوخة لعمل أبي موسى الأشعري 
بها في الكوفة زمن إمارته”"2 وفي الحبس جاء قوله 
تعالى : «#وخذوهم واحصر وهم # افد وتقدم 
قريبا أن الحصرهوالحبس. والآية ليست 


)١(‏ سورة النساء / ,.١6‏ وانظمر التراتيب الإدارية للكتاني 
0 والاختيارات للبعلي ص80١‏ 

(؟) أحكام القران لابن العربي /١‏ 701, والمبسوط للسرخسي 
م/م وأحكام القران للجصاص ,.٠١/7‏ والكشاف 
للرغخشري 287/١‏ والاختيارات للبعلي ص740 . 

(") الدر المختار للحصكفي ه/ ثلاث وفتح القدير ©/ 41/١‏ 

(54) سورة المائدة / ٠١١‏ 

(0) أحكام القرآن لابن العربي 7/ 21/١6‏ والطرق الحكمية 
ص ١ ١5٠١‏ 

(7) تفسير الخازن ”/ الاء والطرق الحكمية ص8١‏ 

(1) سورة التوبة/ © 


فهومؤارةر ةنو مووي ةب ور وم مم ثم نوو وني ةورث تير مفمورة م فو ورا وي ب لمر رانم مين 


منسوخة» وإلى مشروعية الأسر ذهب 
الفقهاء . ('2 بل إن الأسيريسمى مسجونا. 

وفي أية أخرى: «طحتى إذا أنخنتموهم 
فشدوا الوثاق 74(" وهي محكمة غير منسوخة عند 
اللتحفتين» وفيها لامر بتقيد الأسير, © وهوفي 
الحقيقة محبوس ومسجون . 


1-وبما يدل على مشروعية الحبس في السنة 
حديث: «ليّ الواجد يحل عرضه وعقوبته)©) 
ويقصد بحل العرض: إغلاظ القول 
والشكاية؛ وبالعقوبة: الحبس . وهذا قول 
جماعة من فقهاء السلف منهم : سفيان ووكيع 
وابن المبارك وزيد بن علي . 9) 

وروي عن النبي كلةٍ أنه قال: «إذا أمسك 
الرجل» الرجلّ» وقتله الآخر, فيُقتل الذي قتل 


)١(‏ الأحكام لابن العسربي 84٠/7‏ , وتفساير الطبري 
66/ سل والكشاف ؟78/5. وبدائع الصنائع 2119/17 
والمغني لابن قدامة 4/ 7/ا 

(1) سورة محمد / 54 

(5) الأحكام لابن العربي 4/ 21584 وتفسير ابن كثير 
لفق 


(5) حديث: ولي الواجد يحل عرضه وعقوبته» أخرجه ابن 


ماجة (7/ 81١1‏ ط الحلبي) من حديث عمرو بن الشريد. 
وحسنه ابن حجر في الفتح (0/ 37" ط السلفية) . 
واللي : الماطلة . 

(5) فتح الباري 537/0 وبداية المجتهد ؟'/ 2786 وتفسير 
القرطبي ؟/ .٠‏ ونيل الأوطار 8/ 71. وسبل السلام 
؟لوه. وجامع الأصول 468/54 
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ويحبس الذي أمسك». ١‏ وبنحوه قضى علي 
رضي الله عنه حين أمر بقتل القاتل وحبس 
الملمسك في السجن حتى يموت . 29 ويعبرف 
هذا بالقتتل صبرا أي الحبس حتى ال موت, وبه 
عمل النبي يك حين أمر بقتل القاتل وصبر 
الصابر: 9) 

وروي أن النبي يكل حبس رجلا في تهمة» 7*) 
وفيه مشروعية الحبس ولو بتهمة . 

وروي أن النبي يل حبس أحد رجلين من 
غفار اتهها بسرقة بعيرين» وقال للآخر: اذهب 
فالتمش». فذهب وعاد سه . ©) 


». . . حديث: «إذا أمسك الرجل الرجل وقتله الآخر‎ )١( 
ط دار المحاسن) والبيهقي‎ ١4٠ /8( أخرجه الدارقطني‎ 
(م/ ٠ه ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبدالله بن‎ 
عمر.‎ 

وقال البيهقي: «هذا غير محفوظ, وقد قيل عن 
إساعيل بن أمية عن سعيد بن المسيب عن رسول 
الله يكن وهي الرواية المذكورة تلوها في هذا البحث. 

(؟) المصنف لعبدالرزاق 94/ »48٠١‏ الطرق الحكمية ص١ه.‏ 
والمحلى لابن حزم 0117/٠١‏ 

(م) حديث: «أمر بقتل القاتل وصير الصابر» أخرجه 
الدارقطني (م/ ١4٠‏ -ط دار المحاسن) والبيهقي (8/ 65٠‏ - 
ط دائرة المعارف العثانية) من حديث إسماعيل بن أمية 
مرسلا. 

(4) حديث: «حبس رجلا في تهمة» أخرجه أبوداود (5/ /ا4 - 
تحقيق عرزت عبيد دعاس) والترمذي  758/5(‏ ط الحخلبي) 
من حديث معاوية بن حيدة القشيري. وحسنه الترمذي . 

(ه) حديث: «اذهب فالتمس. فذهب وعاد ببما» أخرجه 
عبدالر زاق في المصئف (١7157/1-/117؟‏ _ط المجلس- 


نع ع ع نك تع عه لذ عه وح فا ل وال وجاك عاو ده اوه عا مزع عيدو رع ع عاق 8 م لاو جو ور ع وم 96 


٠‏ _وأجمع الصحابة ومن بعدهم على 
مشروعية الحبس» وقد حبس الخلفاء الراشدون 
وابن الزبيروالخلفاء والقضاة من بعدهم في جميع . 
الأعصار والأمصار من غير إنكارء فكان ذلك 
إجاعا . 9) 1 


١‏ - وتدعوالحاجة ‏ عقلا ‏ إلى إقرار الحبس» 
للكشف عن المتهم . ولكف أهل الجرائم 
المتتهكين للمحارم» الذين يسعون في الأرض 
فساداويعتادون ذلك» أويعرف منهم » وم 
يرتكبوا مايوجب الحد والقصاص . ”) 


أنواع الحبس : 
؟١‏ - ينقسم الحبس بحسب كلام الفقهاء إلى 
ماكان بقصد العقوبة.» وإلى ماكان بقصد 
الاستيثاق . 9) 


- العلمي بالهند) من حديث عراك بن مالك . مرسلا. 


وإسناده ضعيف لإرساله . 

)١(‏ المبسوط .41١ 88/٠١‏ وزاد المعاد ؟/ 4/اء وفتح الباري 
ه/ ولا /90/ »51١4‏ ونيل الأوطار 27١1/8‏ 15/8" 
والتراتيب الإدارية /١‏ 7984» والأقضية لابن فرج ص١١ء‏ 
وفتح القدير ه/١/ا4.‏ وحاشية ابن عابدين ه/ "ل/الا» 
وتبصرة الحكام 7/ 271177 والبحر الزخار ١78/0‏ 

(5) الطرق الحكمية ص١١٠‏ - 4 .٠١‏ ونيل الأوطار 4/ 15" 


وتفسير القرطبي ٠07/5‏ 
() تبصرة الحكام 4٠77/١‏ . والفروق للكرابيسي ١785/١‏ 
وبدائع الصنائع /1/ 56 
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ففم قوفف و ام وا اا م اا اله 


ا حبس بقصد العقوبة والتعزير وموجباته : 
١‏ الحبس بقصد العقوبة يكون في الأفعال 
والجرائم التي لم تشرع فيها الحدود. سواء أكان 
فيها حق الله تعالى أم كان فيها حق الآدمي. 
والأصل في هذا أن الحبس فرع من التعزير. 
وذكر القراني المالكي وابن عب دالسلام 
الشافعي بضع قواعد يشرع فيها الحبس. منها 
حمس يشرع فيها الحبس تعزيرا وهي : حبس 
الممتنع من دفع الحق إلحاء إليه» وحبس الجاني 
ردعا عن المعاصي » وحبس ان ا 
الواجب الذي لا تدخله النيابة كحبس من 
أسلم على أختين حتى يختار إحداهماء وحبس 
من أقر بمجهول وامتنع من تعيينه» وحبس 
الممتنع من حق الله تعالى الذي لا تدخله النيابة 
كالصلاة والصوم . © 


جمع الحبس تعزيرا مع عقوبات أخرى : 
4 - ذهب الفقهاء إلى جواز جمع الحبس تعزيرا 
مع غيره من عقوبات . وذكروا أمثلة لجمعه مع 
الحدمن مثل: جلد الزاني البكرمائة 


حسه شئة منضيا. 9) 


)01 الأحكام السلطانية للماوردي ص775. والسياسة الشرعية. 
لابن تيمية ص١‏ الكدنلال وجواهسر الإكليل للآبي 
والفروق 4/ ةلاء وحاشية الرملى على أسنى 
المطالب ٠57/5‏ 1 

(؟) الدر المختار وحاشيته 14/4 . وشرح المحلي على - 


وفهويءء منرم نميو و ةيوون ةمي وم وو فرفر ووو مور م وف مونم فهو دو ود ووم مولن مم مه 


١‏ - ومن أمثلة الجمع بين الحبس والقصاص: 
حبس من جرح غيره جراحة لا يستطاع في مثلها 
قصاص. والحكم عليه بالأرش (التعويض) 
بدلا منه: 29 

1 - ومن أمثلة الجمع بين الحبس والكفارة : 
حبس القاضي من ظاهر زوجته حتى يكفر عن 
ظهاره دفعا للضررعن الزوجة . وحبس الممتنع 
من أداء الكفارات عامة حتى يزديا في اخيد 
قولي الشافعية . 9) 

١١‏ - وقرر الفقهاء مشروعية الجمع بين الحبس 
تعزيرا وبين غيره من أنواع التعزير» ومن ذلك : 
تقييد السفهاء والمفسدين في سجونهم . وحبس 
من طلق في الخيض وضربه في سجنه حتى 
يراجع زوجته عند المالكية. وضرب المحبوس 
الممتنع من أداء الحقوق الواجبة. وحلق رأس 
شاهد الزوروحبسه . وحبس القاتل عمدا _إذا 
عفي عنه_مع جلده مائة. وقد فوض الشرع 
الحاكم في جمع الحبس مع عقوبات أخرى لأن 
أحوال الناس في الانزجار مختلفة . 9) 


> المنهاج ,706-148١/4‏ وحاشية الرملي على أسنى 


المطسالب .*٠5/4‏ والاختيار 47/5. وغاية المنتهى 
للكرمي 7/ 715 وتبصرة الحكام 1/ للم 
946/7 
)١(‏ الخراج ص 1517 وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ ©5178 
(1) حاشية ابن عابدين / 54 , والأشباه للسيوطي ص١494‏ 
(*) حاشية ابن عابدين 2.57/4 55وه/ لال وحاشية 
الدسوقي 4/ هه 257 والمغني لابن قدامة / 78 - 


لام ب 


فو وو ف ووه لاد واعاة عه القع هق قوم امف لاق وما ةالوو وارة وفإوة ممع ووو وزؤهاة مع 


-لمدة الحبس بقصد التعزيرحد أدنى وحد 
أعلى بحسب حال الجاني وجريرته : 


أ أقل المدة : 

4 - في كلام بعض الشافعية أن أقل مدة 
الحبس يحصل حتى بالحبس عن حضور صلاة 
الجمعة. وقال آخرون: أقل مدة الحبس تعزيرا 
يوم واحد . 27 ويقصد به تعويق المحبوس عن 
التصرف بنفسه ليضجر وينزجرء لأن بعض 


الناس يتأثر بحبس يوم فيغتم . 9) 


ب أكثر المدة : 

٠‏ جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة) 

لم يقدروا حدا أعلى للحبس بقصد التعزير» 

وفوضوا ذلك إلى القاضي» فيحكم با يراه 

مناسبا ل حال الجاني» لأن التعزير- والحبس فرع 

منه ‏ مبنى على ذلك.» فيجوز للقاضي استدامة 

حبس من تكررت جرائمه وأصحاب الجرائم 

الخطيرة . ٠‏ 
- وفيض الإله للبقاعي ؟/ 2370 وفتح القدير 4/ 27١1‏ 
والإننصاف 07/1١9 ٠‏ وأسنى المطالب 
4:» وتبصرة الحكام 7/ 04-70١‏ وبداية 
المحتهد 1١ 5/٠‏ 

)١(‏ إعانة الطالبين للبكري 4/ 179. وتبصرة الحكام 
1 74", ومعام القربة لابن الأخوة ص١5١‏ 

32( حاشية ابن عابدين /ع1 والمعيار للونشريسي 
7ك 


وللشافعية ثلاثة أقوال: أحدها للزبيري» 
وقدر أكثر الحبس بستة أشهر. والقول الثاني : 
وهومشهور المذهب: سنة, تشبيها للحبس 
بالنفي المذكورفي الحد. والقول الثالث لإمام 
الحرمين: وافق فيه الجمهور في عدم تحديد أكثر 
المدة. وقد أجاز بعض الشافعية العمل بمذهب 
الجمهور على أن يكون الحامل على ذلك 
المصلحة لا التشهي والانتقام . 9 

التمييز بين الحبس القصير والحبس الطويل : 
١‏ -ميّز الفقهاء بين الحبس القصيروالحبس 
الطويل» فسموا ماكان أقل من سنة قصيراء وما 
كان سنة فأكثر طويلا. وقضوا على أصحاب 
الجرائم غير الخطيرة بالحبس القصير كحبس 
شاتم جيرانه ثلاثة أيام . وحبس تارك الصيام 
مدة شهر رمضان . ('© وقضوا على أصحاب 
الجرائم الخطيرة ومعتادي الإجرام بالحبس 
الطويل .22 من مثل : حبس الزاني البكرسنة 


)١(‏ الدرالمختار ١/4‏ وه/ 2"4884 وحاشية ابن عابدين 


4 و”لاء وتبصرة الحكام ١44/7‏ و9*:0, والإنصاف 
5١‏ وحاشية الجمل على شرح المنيج ١514/0‏ - 
, والأحكام السلطانية للماوردي ص ١170‏ وأسنى 
المطالب 2177/4 وغياث الأمم لإمام الحرمين ص77 , 
ومعيد الئعم للسبكي ص77 

(1) تبصرة الحكام ,.777/١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص7؟77 ٠‏ 

() حاشية ابن عابدين 71//4» وتبصرة الحكام 7/1 145» 
ومعيد النعم ص27 والأسكام السلطانية لأبي يعلى 
ص؟ؤه١؟‏ 
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بعد حده. وكذا من جرح غيره جراحة لا 
يستطاع في مثلها قصاص يحكم عليه بالحجبس 
ويطال حبسه . وقد سجن عثمان رضى الله عنه 
ضافي تاتقي نك لخبي ب داكن 
محبسه وكان من شرار اللصوص . 27 


إمهام مدة الحبس : 
١‏ - الأصل أن تحدد مدة الحبس عند الحكم . 
وإلى جانب ذلك أجاز الفقهاء إيهام المدة 
وعدم تعريف المحبوس بهاء وتعليق انتهائها 
على توبته وصلاحه. وذلك من مثل: حبس 
المسلم الذي يبيع الخمرحتى يتوب. وحبس 
المسلم الذي يتجسس للعدو. وحبس المخدث 
والمرابي . وحبس البغاة حتى تعرف توبتهم . 
ومن لم ينزجر بحد الخمر فللوالي حبسه حتى 


يتوب . )0 


الحبس المؤيد : 
39" ذكر الفقهاء وقائع ونصوصا تدل على 
مشروعية الحبس المؤبدء من ذلك : أن عثهان 


)١(‏ الدر المختار وحاشيته 2١14/4‏ وحاشية القليوبي 
414 .» والخراج لأبي يوسف ص”157. وتبصرة الحكام 
بض 

(؟) حاشية ابن عابدين 51/4 والخسراج ص7 77 76٠١‏ 
وبدائع الصنائع /لا/ 5ك والشرح الكبير للدردير 
:1/5 والقوانين لابن جزي ص78 . والإنصاف 

١8/١ 


رضي ين اك امارد و 
مات في سجنه . 27 وأن عليا قضى بحبس من 
أمسك رجلا ليقتله آخر أن ا حتى 
الموت . (5 ش 


وكذا يحبس مدى الحياة من يعمل عمل قوم 
لوط.9؟ والداعى إلى البدعة. 9 ومزيف. 


النقود 6 ومن تكررت جرائمه الى والعائد إلى 
السرقة في الثالثة بعد حدّه في المرة الأولى 
والثانية . "© ومن يكثر إيذاء الناس . ©" والمتمرد 
العاتي بزل ومدمن الخمر 0١‏ 


أسباب سقوط الحبس تعزيرا وقطع مدته : 

4 - سقوط الحبس يقصد به توقيف تنفيذه بعد 
النطق بهء سواء أبدىء بتنفيذ بعضه أم ل يبدأ . 
وأسباب سقوط الحبس هي : 


"1107/7 تبصرة الحكام‎ )١( 

(؟) الطرق الحكمية ص١5.‏ والمحلى لابن حزم 01١7/٠١‏ 

(7) الاختيار 5/ .941١‏ وحاشية ابن عابدين 77/14 » والسياسة 
الخرعة من؟ 1 

(5) الإنصاف ,51/٠١‏ والطرق الحكمية صه ٠١‏ 

(ه) المعيار 2414/9 والفتاوى الأسعدية ١//8-161ه١‏ 

(5) تبصرة الحكام 114/7, وحاشية الجمل / 158. 
وحاشية ابن عابدين 4/ /ات. والإنصاف ١98/٠١‏ 

(7) الاختيار 4/ ١٠١١‏ غ, والإنصاف 7/٠١‏ 758., وذهب المالكية 
إلى حبسه بعد الرابعة كما في حاشية الدسوقي 4/ 587 

(8) حاشية القليوبي 4/ ٠٠١5‏ 

(9) جواهر الإكليل ؟/ 7175 

#87 /4 حاشية الدسوقي‎ )١١( 
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فم عموف وو عونممو عه مه اق امه قحقة واو افو واو مو و لاوأمو ووام و ة همه وامع فقوو 


هه" - ينهي الحبس بموت الجاني لانتهاء موضع 
التكليف. ولأن المقصود تعويق الشخص وقد 


المحل . 


ب_-الجنون: 
ججمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية) على أن الجنون الطارىء بعد 
الجريمة يوقف تنفيذ الحبس., لأن المجنون ليس 
مكلفا ولا أهلا للعقوبة والتأديب» وهولا يعقل 
المقصود من الحبس لفقده الإدراك . 9 
ومذهب الحنابلة وهوقول أبي بكر 
الإسكاني من الحنفية ‏ أن الجنون لا يوقف تنفيذ 
التعزير ‏ والحبس فرع منه ‏ وعللوا ذلك بأن 
الغاية منه التأديب والزجر. فإذا تعطل جانب 
التأديب بالجنون فلا ينبغي تعطيل جانب الزجر 
منعا للغير. زفق 


ج - العفو: 
- إذا كان الحبس لحق ادمى سقط بعفوه. 


"17/0 الشرح الكبير وحاشيته */ 037817 وبدائع الصنائع‎ )١( 
وحاشية ابن عابدين 7/8/6 و17 , وحاشية‎ 2.514 
وأسنى المطالب مع حاشية الرملي‎ ,7١0 /8 القليوبي‎ 
؟'/ 94 و5/4:”. والبحر الزخار ه/ 57م‎ 

() الإنصاف ,.751١/٠١‏ وغاية المنتهى للكرمي 7/ #1 
ومعين الحكام ص917١‏ 1 


0000200111115 


131 ا ال ل ل ا ل ل 


وضربوا مثالا لذلك بالمدين المحبوس لحق 
الدائن . 7) 


د الشفاعة : 
4 تجوز الشفاعة للمحكمم عليه بالحجبس 
تعزيرا قبل البدء بتنفيذ الحكم وبعده. وذلك إذا 
لم يكن صاحب أذى. لا فيها من دفع 
الضرر. © ويجوز للحاكم رد الشفاعة إن لم تكن 
فيها مصلحة. وقد ردٌ عمر رضي الله عنه 
الشفاعة في معن بن زائدة حين حبسه لتزويره 
خاتمه . © 
وقال الزركشى : إطلاق استحباب الشفاعة 
في التعزير فيه نظر, لأن المستحق إذا أسقط حقه 
من التعزير كان للامام. لأنه شرع للاصلاح 
وقديرى ذلك في إقامته وفي مثل هذه الحالة 
لا ينغي استحباها . 
8 _وكان من اليسيرفي الزمن السابق قبول 
الشفاعة في المحبوس. لأن القاضي كان يشرف 
إشزافا مباشرا على تنفيذ الأحكام. وكان 
للقضاة سجون تنسب إليهم فيقال: سجن 
القاضي كا يقال : سجن الوالى . 9) 
)١(‏ فتح القدير ه/ ١اك.‏ وحاشية ابن عابدين ه/ /2*8 
والبحر الزخار ه/ ١9‏ ش 
(5) المنثور للزركشي 7194-718/7., وحاشية القليوبي 
0 والأحكام السلطانية للماوردي ص7717 
(”) المغني لابن قدامة 4/ #158 
(4) معين الحكام ص195١‏ .2 والمنتظم لابن الجوزي 17/ 585 


15460 سه 


لمومووعوموومي ةو رمم روفوم يونم همان ماقي ةم م ةو تر ءارم يمه ممه مم م وين ةم مارم مرق يتم 


"٠‏ -ليس لتوبة المحبوس ونحوه زمن محدد 
تعرف به» بل يعود تقدير إمكانية حصوها إلى ما 
يظهر من قرائن نتيجة المراقبة والتتبع . وقد ذكر 
الفقهاء: أن للحاكم أن يأخذ أهل الجرائم 
بالتوبة إجبارا ويظه رمن الوعيد عليهم 
ما يقودهم إليها طوعا. ومن الأسباب المعينة 
على التوبة تمكين أهل المحبوس وجيرانه من 
زيارته. فذلك يفضي إلى تحصيل المقصود كرد 
الحقوق إلى أصحابهاء وذلك توبة. 7 
١‏ على أن هناك جرائم جسيمة وخطيرة 
تستلزم سرعة ظهور التوبة لما في الإصرار على 
الذنب من آثار خطيرة» ومن ذلك : الردة التى 
حددت مدة التوبة منها بثلاثة أيام عند 00 
الفقهاء. ويقال مثل ذلك في السحرء وترك 
الصلاة كسلا عند غير الحنفية . 


أما إذا حبس الزاني البكر بعد حده وظهرت 
توبته قبل السنة فلا يخرج حتى تنقضي , لأنها 
بمعنى الحد عند المالكية . 9) 


)١(‏ المبسوط 4٠/٠١‏ وحاشية الدسوقي ”/ وأسنى 
المطالب 2188/١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص 277١‏ وتبصرة الحكام 7/ 0147 والبحر الزخار ه/ *7؟ 
)١(‏ الاختيار 4/ 2146 وشسرح الخسرشي 56/8. وأسنى 
المطالب 17/4., والإنصاف ,#78/٠١‏ والمغني لابن 
قدامة ؟'/؟457» والمجموع */10, والبداية لابن رشد- 


وفمفمءو نمم ةيو ة ة مايه نهر رماو روم وول فر ةج نر روج مونو نيوو قفويو يميم ممم م موم 6م566 


طهارة المحبوس من ذنبه بالحبس تعزيرا : 
7" يبدومن كلام كثيرمن الفقهاء: أن 
التعزير_والحبس فرع منه ليس فيه معنى 
تكفير الذنب» لأنه شرع للزجر المحض» وهذا 
بخلاف الحدود فهي كفارات لموجباتها 
وأهلها. (9) 1 
وذكر الشوكاني: أن العقوبة عامة كفارة' 
لموجبها في الآخرة لقول النبي كَل للأنصار بعد 
مبايعتهم له على أن لا يشركو بالله شيعا 
ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا أولادهم : «ومن 
أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو 
كفارة له .29 ثم قال الشوكاني : وقوله : عوقب 
به أعم من أن تكون العقوبة حدا أوتعزيرا 
لدخول فقتل الأولاد . 09 


الحبس للاستيثاق : 
*”- الاستيشاق لغة: إحكام الأمروأخذه 


.4١/١ -‏ والفروق للقرافي 2/9/4 وتبصرة الحكام 
فض 

» 4/4 بدائع الصنائع 7/ 54. وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
وتبصرة الحكام 7/ 201 والمغني لابن‎ , 8١ /7 والهداية‎ 
قدامة 5/4*. وحاشية الباجوري ؟/ 778, والفروع‎ 
2169 /١ وعمدة القاري‎ .5/١ وفتح الباري‎ » 56 
٠١8 7١7 ونيل الأوطار /ا/‎ 

(؟) حديث: «من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به 6 
أخرجه البخاري (الفتح 44/١7‏ ط السلفية) ومسلم 
(/ “1*7 ط الحلبي) من حديث عبادة بن الصامت . 

(”) نيل الأوطار /ا/ ٠١8-7١8‏ 


19١ 


فد عاذ غك ها لاقاه هرهم افع و ع ذاه واعكارة أ اويا فا عر قو عه لع يه امه #اواواة وغوه اطع عو لها عه 


بالشىء الموثوق به . 2١7‏ ويذكره العلماء أثناء 
الكلام على الحبس .© ويريدون به: تعويق 
اللاستيثاق» وضمان عدم المرب لا بقصد التعزير 
والعقوبة. . 

٠‏ وبعد تتبع ماذكره الفقهاء. يمكن تقسيم 
هذا النوع من الحبس إلى ثلاثة أقسام : الحجبس 
للتهمة, والحبس للاختراز والحبس لتنفيذ 


عقوبة أخرى. 


4" التهمة في مجمل كلام الفقهاء : إخبار بحق 
لله أو لآدمي على مطلوب تعذرت إقامة الحجة 
الشرعية عليه في غالب الأحوال. والحبس 
استيشاقا بتهمة هو: تعويق ذي الريبة عن 
التصرف بنفسه حتى يبين أمره فيا ادعي عليه 
من بق !الهأو الآدمي المسافت عليه : ويقال له 
أيضا حبس الاستظهار ليكتشف به ما وراءه . 9) 


مشر وعية الحبس بتهمة وحالاته : 
8" استدل لمشروعية حبس التهمة بقوله تعالى 
فيمن اتهم بعدم القيام بالحق ##تحبسونه]| من 


)١(‏ القاموس والصحاح مادة: (وثق). 

(؟) الفروق للكرابيسي 2787/١‏ وبدائع الصنائع /1/ 56 
وتبصرة الحكام و وتفسير القرطبي */ 761 ط ؟ 

(*) الطرق الحكمية ص47 44, ومعالم السئن للخطابي 
2١74/4‏ وتفسير القرطبي +/ ٠807‏ 


بعد الصلاة74 وبأن النبي يَلِِ حبس أحد 
الغفاريين بتهمة سرقة بعيرين ثم أطلقه . 9 
وروي عن على رضي الله عنه أنه حبس متهمين 
حتى أقروا. 9) 

5” - وذهب جمهور الفقهاء إلى مشروعية حبس 
التهمة. واعتبروه من السياسة العادلة إذا 
تأيدت التهمة بقرينة قوية» أوظهرت أمارات 
الريبة على المتهم أوعرف بالفجور. 2 من مثل 
ما وقع لابن أبي الحقيق حين أخفى كنزا يوم 
خيبر» وادعى ذهابه بالنفقة. فحبسه النبي كَلِل 
ورد عليه بقوله: «العهد قريب والمال أكثر»””) 
فكان ذلك قرينة على كذبه. ثم أمرالزبيرآن 


)١(‏ سورة المائدة .٠١/‏ وانظر أحكام القرآن لابن العربي 


ولطرق الحكمية ص٠١‏ 

(؟) حديث: «أن النبي يَخْ حبس أحد الغفاريين . . . » سبق 
تخريجه. ف 6 

(*) تبصرة الحكام 17/ ١1٠١‏ 

(5) حاشية ابن عابدين 7/4 و288 والعناية للبابرتي 
٠‏ . وحاشية الدسوقي + 0/4 دوس والأحكام 
السلطانية للماوردي ص5١7‏ 2 والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص2708» والمغني لابن قدامة 778/84 وعون 
المعبود 4/ ه7, وتحفة الأحوذي ؟/ 214 والمعيار 
ة 5 وأعلام الموقعين 4/ /ا# ‏ 01/4 وزاد المعاد 
م 

(5) حديث : «العهد قريب والمال أكثر» عزاه ابن الأثيرني 
جامع الأصول (547/7 -ط دار الملاح) ضمن حديث 
طويل إلى البخاري في صحيحه وأبي داود, والحديث / 
بطوله موجود في البخاري (الفتح 7174/0 ط السلفية) 
وأبي داود 08/5 - تحقفيق عزت عبيد دعاس) دون 
الشطر المذكور. 


- 1955- 


ل ا ل ا 00 


يمسه بعذاب حتى ظهر الكنز. © 

. وفي نحوهذا يقول عمربن عبدالعزيز: 
المتاع يوجد مع الرجل المتهم فيقول ابتعته. 
فاشدده في السجن وثاقا ولا تحله حتى يأتيه أمر 
الله . 29 وذلك إذا جرت العادة أن لا يتتحصل 


ذلك المتاع لمثل هذا المتهم . وإذا قامت القرائن ' 


وشواهد الحال على أن المنهم بسرقة ‏ مثلا ‏ كان 
ذا عيارة ‏ كثير التطواف والمجيء والذهاب ‏ أو 
في بدنه أاثارضرب. أوكان معه حين أخذ 
منقب. قويت التهمة وسجن . 9 

7 وقد فصل القائلون بحبس التهمة ما 
يتعلق به من أحكام فذكروا: أنه تختلف أحكام 
حبس المتهم باختلاف حاله. فإذا ل يكن من 
أهل تلك التهمة ول تقم قرينة صالحة على 
اتهامه فلا يجوز حبسه ولا عقوبته اتفاقا. وإن 
كان المتهم مجهول الحال لا يعرف ببرولا فجور, 
فهذا يحبس حتى ينكشف حاله عند جمهور 
الفقهاء. وإن كان المتهم معروفا بالفجور 
والسرقة والقتل ونحوذلك جازحبسه. بل هو 


2. والسياسة الشرعية ص47‎ 21١4/7 تبصرة الحكام‎ )١( 
: ١هو والطرق الحكمية ص/‎ 


(؟) المحلى لابن حزم ١1/1١‏ 
(8) الأحكام السلطانية للماوردي ص .77١‏ والقوانين الفقهية 
لابن جزي ص9١7‏ 
(:) الطرق الحكمية ص١١٠-54١٠2‏ والشرح الكبير 
,”٠”/*‏ والقوانين الفقهية ص9١7.,‏ وحاشية ابن 
عابدين 88/5 


فإن تعارضت الأقوال في المتهم أخذ بخبر 
من شهد له بالخير اخراء سثل ابن خزيمة وابن 
الحارث من المالكية عن رجل شهد عليه جماعة 
بالفساد واشريبة» وشهد عليه آخرون بالصلاح 
والخير ومجانبة أهل الريب ومتابعة شغله ومعاشه 
فأجابا: تقدم شهادة الآخرين إذا لم يعلموا 
رجوعه عن أحواله الحسنة إلى حين شهادتهم 
لقوله تعالى: #إن المسنات يذهبن 
السيئات» . () 
8" وذكر بعض فقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة: أن ما كان الحبس فيه أقصى عقوبة 
كالأموال فلا يجبس المتهم حتى تثبت بحجة 
كاملة . 

وعند سحنون وغيره : ما كان أقصى عقوبة 
فيه غير الحبس كالحدود والقصاص حيث 
الأقصى فيها القطع أوالقتل أوالجلد فيجوز 
حبس المتهم فيها بشهادة حتى تكتمل الحجة. 
ولقلا يتهم القاضي بالتهاون. وذلك حرام 
يفضي إلى فساد العالح. ومشالذلك: حيس 
المتهم بالسكر حتى يعدل الشهود. ش 

وذهب القاضي شريح وأبويوسف وإمام 
الحرمين إلى منع الحبس بتهمة إلا ببينة تامة» 
وروي أن شريما استحلف متهم بأخذ مال 
رجل غني مات في سفر- وخلى سبيله . 9) 


5475 /'7 وانظر المعيار‎ 2١١5 / سورة هود‎ )١( 


(؟) الدر المختار وحاشيته 4/ +٠١‏ وه/ 5049, وبدائع الصنائع 
لهي والعناية للبابرتى ه/ 3 والمغني لابن قدامة- : 


58# 


ا ا ا ا ا 1 1 1 1 1 ل 0 


وروى أبويوسف أن رسول اللهكلةٍ كان لا يأخذ 
الناس بالقرف (التهمة). فإذا اضطر القاضي 
إلى بعض الحالات يأخذ من المدعى عليه كفيلا 
ليمكنة عبار 9 وذكر[ناء الحرمين: أن 
الشرع لا يرخص في معاقبة أصحاب التهم قبل 
إلمامهم بالسيئات. وروي أن عمررفض أن 
بز هب قفد يري 0 
الجهة التى يحق ها الحبس بتهمة: . 
9 - للفقهاء قولان فيمن يملك سلطة الحبس 
بتهمة : 

القول الأول: ليس للقاضي الحبس بتهمة. 
وإنا ذلك للوالي» وهذا قول الزبيري صاحب 
الشافعي والماوردي وغيرهما. وطائفة من 
أصحاب أحمد, والقرافي من المالكية . وحجتهم 
فيم| ذهبوا إليه أن هذا التصرف من السياسة 
الشرعية التي يملكها الإمام والوالي لا القاضي » 


إذ ليس للقاضي أن يحبس أحدا إلا بحق 


0 


القول الثاني : للوالي وللقاضي أن يحبسا 


- 2578/4 وحاشية القليوبي 7٠5/54‏ وتبصرة الحكام 
١ك‏ 

١91 ١9٠0ص الخراج‎ )١( 

١71/١1١ غياث الأمم ص778., والمحلى لابن حزم‎ )١( 
؟١1/٠١ و1547ء وانظر المصنف لعبدالرزاق‎ 

(") الأحكام السلطانية للماوردي ص 1١4‏ والطرق الحكمية 
ص* 2.٠١‏ والأحكام السلطنانية لأبي يعلى ص2708 
. وتبصرة الحكام 1/ ١47-141‏ 


اوه مقع اه اعماج قاع هه نواه مقاة ماعو يه هلمع العاف جه مه وهاه واه عاو م هه يوا وقوه ع ام زم و وال9 


بتهمة» وهوقول مالك وأصحابه, وأحمد 
ومحققي أصحابه. وذكره فقهاء الحنفية. 
واستدل هؤلاء بأن عموم الولايات وخصوصها . 
وما يستفيده المتولي بالولاية راجع إلى الألفاظ 
والأحوال والعرف» وليس لذلك حدّ في الشرع . 
فقديدخل في ولاية القضاء في بعض الأزمنة 
والأمكنة ما يدخل في ولاية الحرب في زمان 
ومكان آخر وبالعكس .20 
مدة الحبس بتهمة : . 
لا حدّ لأقل مدة الحبس . 

أما أكثره فيرجع فيه الى اجتهاد الحاكم حتى 
ينتكشف حال المتهم . وقد نسب ابن تيمية هذا 
القول إلى مالك وأصحابه وأحمد ومحققي 
شيعا وامتانا ان ني ولع إنائفة 
على أنه لا يطال سجن مجهول الحال. والحجبس 


ْ الطويل عندهم مازاد على سنة. 9) 


وقال بعض الفقهاء: إن أكثر مدة يحبس فيها 
المتهم المجهول الحال يوم واحد 5 وحددها قوم 


بيومين وثلاثة . وأجاز آخرون بلوغها شهرا. ”© 


)١(‏ تبصرة الحكام؟/ 155-1١41‏ والمعيار؟/214. 
والطرق الحكمية ص” ٠١‏ و7398 . والفتاوى لابن تيمية 
ه*/ 291 وحاشية ابن عابدين 4/ ١6‏ و"/ و// 

(؟) معينالحكام ص١٠‏ وكلاكق والأحكام للماوردي 
ص ,77٠١‏ والأحكام لأبي يعلى ص508. وفتاوى ابن 
تيمية ه/ /2#91. وحاشية ابن عابدين 5/ 28/8 وتبصرة 
الحكام ١64/7 7575/١‏ ش 

() حاشية ابن عابدين 4/ 88. والمعيار ؟/15“اء ومعالمت 


- 15944- 


أما امتهم اعسروف بالفج ور والفساد فأكثر 
مدة حبسه بحسب ما يقتضيه ظهور حاله 
والكشف عنه ولوحبس حتى الموت». وهذا هو 
الظاهر في مذاهب فقهاء الأمضارمن الحنفية 
والمالكية والشافعية وا حنابلة . ونقل هذا أيضا 
عن عمر بن عبد العزيز ومطرف وابن الماجشون 
من فقهاء المالكية وغيرهم . إلا أنه روي عن 
مالك أنه قال: لا يحبس حتى الموت . 

وقال الزبيري صاحب الشافعي : غاية 
حبس المتهم المعروف بالفجور والفساد شهر 
ولحل » :نكن هذا عن غيره أيضا . )١(‏ 
الحبس للاحتراز : 
١‏ - الاحتراز لغة: التحفظ على الشيء 
توقيا. (" وليس للحبس الاحترازي تعريف 
خاص به مع ماذكروا له من وقائع عديدة. ف 
ويقصد به: التحفظ للمصلحة العامة على من 
يتوقع حدوث ضرر بتركه. ولا يستلزم وجود 


"؛ -ومماذكره الفقهاء من هذا النوع : حبس 


العائن الذي يضر الناس بعينه احترازا من 


- القربة لابن الأخوة ص 2147-1١9١‏ وتبصرة الحكام 
7/7 و1605ء والمغني لابن قدامة 87/./9 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 75/4 و88, وتبصرة الحكام 
7 .» 0ه و9"؟, والأحكام للماوردي ص١7‏ 
والأحكام لأبي يعلى ص7508. والطرق الحكمية صه ٠١‏ 

. القاموس والمصباح مادة: (حرز)‎ )1١( 

(5) مغني المحتاج للشرييني 177/4 وانظر البداية لابن كثير 
لالم 


أذا »١(‏ وحبس نساء البغاة وصبياهم تحفظا 
عليهم من المشاركة في البغي » مع أنهم ليسوا 
من أهل القتال. ”2 وكان شريح القاضي يحبس 
من عليه الحق في المسجد مؤقتا إلى أن يقوم من 
مجلسه. فإن لم يعط الحق أمربه إلى السجن .97 
الحبس بقصد تنفيذ عقوبة : 

4 - إذا حال دون تنفيذ العقوبة المحكوم بها أمر 
عارض أرجىء التنفيذ حتى يزول العذر. فإذا 
خيف هرب المطلوب تنفيذ العقوبة عليه جاز 


00 


- ومن ذلك أنه يؤخر المريض »© 
والحامل. ”" والنفساء. ”" والمرضع .0" 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ف والفروع لابن مفلح 
5» وحاشية الصعيدي على كفاية الطالب © 
٠١ /1‏ 4غ وحاشية القليوبي 4/ 21١757‏ وحاشية الباجوري 
37.». وفتح الباري 8 وشرج ملم للتوري 
لين 

.1١8 /8 والمغني لابن قدامة‎ .1١4 /4 أسنى المطالب‎ )١( 
وبدائع الصنائيع 914/7و141١. وتبصرة الحكام‎ 
419 والبحر الزخار ه/‎ .0 81١ 

5) فتح الباري /١‏ 5هه. والمصنف لعبدالرزاق سكن 

(4) الدر المجتار وحاشيته 4/ 15. وأسنى المطالب 4/ 18 
والمدونة ه/ 5١؟‏ 

(5) الفروق للكرابيسي 5 وبداية المحتهد 1"//١‏ 2 
والمغني لابن قدامة 117/4 . وحاشية القليوبي 4/ 1815 . 
ونيل الأوطار /ا/ ١١‏ 

(5) الدر المختار 4/ 15., والشسرح الكبير 4/ 8717. والمغني 
لابن قدامة 1,78 

(7) المواضع السابقة . 

2 ا مواضع السابقة . 


15946 سه 


والمضروب. 629 والسكران حتى يصحوا 
إجماعا. (" ومن اجتمعت عليه حدود ليس فيها 
الرجم حبس بعد استيفاء كل واحد ليخف عليه 
ما بعده. (4) 

واتفقوا على تأخير القصاص من القاتل إذا 
كان في الأولياء غائب حتى يحضر. ونص 
المالكية والشافعية على حبسه حتى حضور الولي 
الغائب. ©) 0 

ومذهب الشافعية والحنابلة أن القاتل يحبس 
إذا كان في الأولياء صغيرحتى يبلغ أومجنون 
حتى يفيق . وقال ابن أبي ليلى في الصغيرمثل 
ذلك9© ومن جرح آخر حبس حتى يرأ 
المجروح إن كان في الجرح قصاص . ومن حكم 
عليه بالقتل أوالقطع قصاصا حبس ليتمكن من 


تنفيذه 2 سواء ثبت بالبينة أو بالاعتراف . وجوز 


)١(‏ خاشية الصعيدي على كفاية الطالب ؟7/ 7١‏ و/ا؟ 

(0) أسنى المطالب 4/ ١١7‏ 

(") حاشية ابن عابدين ه/ 577. وكفاية الطالب 7/7 231/7 
والإنصاف للمرداوي 104/٠١‏ , وشرح المحلي على 
المنباج 4/ 4 ٠١‏ 

(5) حاشية ابن عابدين 2577/80 والمبسوط 897/74 

(ه) الهداية 4/ 3 والشرح الكبير4/ /701. والفروق 
للقراني 4/ ةلا وحاشية الجمل 15/0 -/47. ومغني 
المحتاج للشربيني 4٠١/4‏ - 4#. والمغنى لابن قدامة 
4 طرف 

(5) الروض المربع 145/17.ء والمغنٍ لابن قدامة /ا/ ١4لا‏ 
وأسنى المطالب 5/54”. والخراج ص7١‏ 


العقوبة.(2 وينتظر لجلد المعذور اعتدال هواء 
فلا يجلد في برد وحرٌ مفرطين خوف الملاك, 
ونص الحنفية على حبسه أثناء العذر. وذكر 
الشافعية أن من ثبت زناه بالبينة وأمن هربه لم 
ا 

ضوابط موجبات الحبس عامة عند الفقهاء : 
ه؛ ‏ ذكر القرافي ثانية ضوابط في موجبات 
الحبس» ونسب بعضها إلى عز الدين بن 
عبدالسلام الشافعي» وهذه الثانية هي : 
١-_حبس‏ الجاني لغيبة ولي المجني عليه حفظا 


لمحل القصاص . 
؟ - حبس الآبق سنة حفظا للالية رجاء أن 
يعرف مالكه . 


حبس الممتنع من دفع الحق إلحاء إليه . 

4 - حبس من أشكل أمره في العسر واليسر 
اختبارا لحاله. فإذا ظهر حاله حكم عليه بموجبه 
ف حبس الجاني تعزيرا وردعا عن معاصي الله 


ال 


"٠5 /* معين الحكام ص197. والشرح الكبير للدردير‎ )١( 


وتبصرة الحكام 5175/1 


(؟) الشرح الكبير للدردير 4/ 77:#, أسنى المطالب 4/ 2317 


والاختيار 4/ 88 , ونيل الأوطار /ا/ ١١١‏ 


-كة1 - 


١‏ - حبس من امتنع من التصرف الواجب الذي 
لا تدخله النيابة كمن أسلم على أختين أ 

من أربع نسوة ) أو امرأة وابنتهاء وامتنع من ترك 
مالا يجوزله 


/- حبس من أقر بمجهول عين أوني الذمة 
وامتنع من تعيينه. فيحبس حتى يعينه فيقول : 
العين هوهذا الشوب, أوالشيء الذي في ذمتي 
وأقررت به هودينار.' 

4- حبس الممتنع من حق الله تعالى الذي 
لا تدخله النيابة عند الشافعية والمالكية كالصوم 
والصلاة فيقتل فيه. ولا يدخل الحج في هذا 
مراعاة للقول بوجوبه على التراخي . 


8-_زاد الفبخ عبد غل عب التالكو نا 
ار ل ل 


١٠-وذكر‏ ارون سببا عاشرا فقالوا: والعاشر 
حبس المتداعى فيه لحفظه حتى تظهر نتيجة 
الدعوى, كامرأة اذعى رجلان نكاحها فتحبس 
في بيت عند امرأة صالحة. وإلا ففي حبس 
انق 


)١(‏ الفسروق 4/ 4لاء وحاشية الرملي 805/4. وتهذيب 
الفروق للمالكي 4/ 174. ومغسين الحكام ص 199 
وتبصرة الحكام 7/ 719 و وعم 


الأحوال التي يشرع ها لين ؟ 
حالات الحبس بسبب الاعتداء على النفس 
ومادونها: 
أ حبس القاتل عمدا لعدم المكافأة قي الدم بينه 
وبين المقتول: 
5 - مذهب المالكية وابن شهاب الزهري 
حبس القاتل عمدا سنة وضربه مائة إذا سقط 
القصاص بعدم التكافؤ كالحريقتل العبد. 
والمسلم يقتل الذمي أوالمستأمن. لماروي أن 
رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي يك ماثة 
جلدة ونفاه. سنة. ومحا سهمه من المسلمين. وم 
عدن رامس ايك ره 401 ظ 
ونقل عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم| نحو 
ذلك : ومثله فعل عمر بن عبدالعزيز رحمه الله . 
ولا يرى جمهور الفقهاء الحبس هناء بل 
ذهب الحنفية إلى وجوب القصاص في هذه 
الحالة وعند الشافعية والحنابلة» تجب الدية 
فقط. 9) 
راحني سن رحد مر معوفية افيد 
البيهقي (8/ 5" ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 


عبدالله بن عمروين العاص. وذكر أحاديث أخرى ثم 
قال :. «أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة, لا تقوم بشيء منها 
الحجة. إلا أن أكثر الكل عملي ابرلا ارول 
بعبذه) . 

(؟) الاختيار ه/ 70-5 . وحاشية القليوبى 1١١5/4‏ 
٠١ /‏ والمغني لابن قدامة 107/7 والمحلى لابن حزم 
4021-٠‏ و457. والقوانين لابن جزي ص77 . 
وكفاية الطالب”75606/7. وأقضية الرسول لابن فرج 
ص١١‏ . والمصنف لعبدالر زاق 9//ا١1‏ - 1١08‏ و١٠59‏ 


اك 


توم ةوف يون ةم وو ء ميم مم موث مين مم ررق ةيه من هم وم ةم ف ءءء موه وول من من م رينم ث يمرت ثيه 


ب حبس القاتل المعفو عنه في القتل العمد: 

41 - مذهب الجمهور (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) وبعض فقهاء السلف كأبي ثور 
وإسحاق وعطاء وابن رشد من المالكية أن القاتل 
عمدا لا يحبس إذا عفي عنه. إلا إذا عرف بالشر 
فيؤدبه الإمام على قدرما يرى في قول أبي ثور. 


ومذهب المالكية أنه يجلد مائة ويبسجن سنة» 


وهوالمروي عن عمر رضي الله عنه. وبه قال 
أهل المدينة والليث بن سعد والأوزاعي . 7 


اج حبس المتسبب في القتل العمد دون 
مباشرته : 

4 - من الأمثلة المذكورة في هذا : أن من 
أمسك رجلا لآخرليقتله يقتص من القاتل 
ويحبس الممسك, وهذا مذهب الجمهور 
(الحنفية والشافعية والحنابلة) وهوالمروي عن 
علي رضي الله عنهء وبه قال عطاءٍ وربيعة 
لحديث: «يصبر الصابر ويقتل القاتل». 9) 


ومذهب مالك وهورواية عن أحمد أن القود 


)١(‏ بدائع الصنائع/541-75545/0. والمنهاج للنووي 
177-704 والمغني لابن قدامة // 45لاء وبداية 
المجتهد ؟/ 4 .4٠‏ والقوانين الفقهية ص/777. والأقضية 
لابن فرج ص١5‏ : 

)١(‏ الحديث تقدم في ف/ 4 بلفظ: «أمر بقتل القاتل وصبر 
الصاير» . 
والصابر : الممسك . 


على القاتل والممسك لاشتراكهما في القتل» إلا 
إذا لى يعرف الممسك أن صاحبه سيقتل فيحبس 
سنة ويضرب مائة . (') ومن كتف إنسانا وطرحه 
في أرض مسبعة أوذات حيّات فقتلته يحبس عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة. وقال بعض 


6 -2 يما ا زفق 


ومن تبع رجلا ليقتله فهرب منه فأدركه آخر , 
فقطع رجله. ثم أدركه الأول فقتله» فإن كان 
قصد القاطع حبسه بالقطع ليقتله الأول فعليه 
القصاص في القطع, ويحبس. لأنه كالممسك 
بسبب قطع رجل المقتول. 9) 


د حبس الجاني على ما دون النفس بالجسرح 
ونحوه لتعذر القتصاص: ظ 
4 من جرح غيره جراحة لا يستطاع في مثلها 
قصاص حكم عليه بالأرش» وعوقب وأطيل 
حبسه حتى يحدث توبة ثم يخلى عنه. ومثل 
ذلك في فقء العين. ©) 


)١(‏ المبسوط /7١14‏ هلاء والمهذب ؟7/ 21١8/8‏ والمغني /ا/ وهلا 
والمحلى لابن حزم 017/٠١‏ -01, والطرق الحكمية 
ص ١ه‏ والشرح الكبير وحاشيته 4/ 5140 ونيل الأوطار 
1 | 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ 4 04. ومعين الحكام للطرابلسي 
ص187. وغاية البيان للحلبي ص٠‏ 74, وأسنى المطالب 
#/رى والإنصاف :1 

إفنةا المغني ركهلا 

(4) الخراج ص7١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ؟/ 51768 
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ا ا ا ل ا ال ل ل ل ا ل 0 


ها الحبس لتعذر القصاص في الضرب 
واللطم : 1 ٠‏ 

٠ه‏ نص الحنفية والمالكية على إطالة خبس من 
ضرب غيره بغي رحق. إذا احتاج إلى زيادة 
تأديب لعظيم ما اقترف. وقالآأخرون: 
بالتعزير عامة. وذهب ابن تيمية إلى القصاص 
في ذلك . 7) 


و حبس العائن 

١‏ -ينبغي للحاكم أمر العائن بالكفٌ عن 
حسده وإيذاء الناس بعينه. فإن أبى فله منعه 
من مداخلة الناس ومحالطتهم . ويكون ذلك 
بحبسه في بيته والإنفاق عليه من بيت المال إن 
كان فقيرا دفعا لضرره عن الناس. وهذا مذهب 
حمهور الفقهاء . 9) 


وقال بعضهم : يحبس في السجن حتى يكف 
عن حسلده وتصفو نفسه بالتوية . ©) 


)١(‏ الدر المختار 4/ 55. والمعيار 4١7/7‏ ., وأسنى المطالب 
3745" والإنصاف ,.16/٠١‏ والسياسة الشزعية لابن 
تيمية ص ١٠١١ ١6٠١‏ 

(؟) حاشية الصعيدي على كفاية الطالب 7/ .54٠١‏ وحاشية 
ابن عابدين 2754/5 وإعانة الطالبين للبكري 175/4 . 
وحاشية الباجوري 2771/7 والفروع 21١7/5‏ وفتح 
الباري ,7٠٠6 /١‏ وشرح صحيح مسلم للنووي 17/7/١5‏ 

(*) حاشية القليوبي 157/14., وإعانة الطالبين وحاشية 
الباجوري: الموضعين السابقين. والإنصاف ١٠/51491؟.,‏ 
وزاد المعاد 2114/7 والفروع ١١7/5‏ 


ماسوو ةو ء ثم ووو وروم ين نممو و ونمو در ءر ث وتو ووو مه ووو ويه وم ووم دن ومن 


خيس ادر على القال ون 

- ذكر ابن تيمية أن من أوى قاتلا ونحوه من 
وجب عليه حد أوحق لله تعالى أولآدمي. 
ومنعه ممن يستوفي منه الواجب بلا عدوان فهو 
شزيككة فق الفشرعء وقند لعنة الله ووسولة» 
ويعاقب بالحبس والضرب حتى يمكن منه أو 
يدل عليه لتركه واجب التعاون على البر 
والتقوى.  ١‏ 


ح - الحبس لحالات تتصل بالقسامة ؛7* 


“اه ما يتصضل بالحبس في القسامة: أن من 
تجهب عليه القسامة يحبس إذا امتنع من الحلف 
حتى يحلف, وهذا مذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية وأحد قولي الحنابلة» لكن أشهب من 
المالكية حدد مدة الحبس في ذلك بسنة. فإن 
حلف وإلا أطلق وكانت عليه الدية من ماله . 

وقال أبويوسف وهو القول الآخر للحنابلة : 
لايحبس من تجب عليه القسامة لنكولة» ولكن 
تؤخذ منه الدية. 9© 


4١-5٠ص السياسة الشرعية‎ )١( 


(*) القسامة : الأييان المكررة في دعوى القتل , انظر «قسامة» . 

() بدائع الصنائع /٠‏ 789. وحاشية ابن عابدين 5/ 7514. 
والاختيار ه/ هه . وحاشية الدسوقي 2785/14 وتبصرة 
الحكام ١‏ و7848 و70" و”/ 546. وكفاية الطالب 
؟/ »51١‏ والقوانين لابن جزي ص778, وحماشية 
القليوبي 17/4. والمغني لابن قدامة //58. 
والإنصاف 2١48/٠١‏ ومنتهى الإرادات لابن النجار 
1/1 


- 195- 


ووم وةء ة ليوو وو يوار ونون وان م مه مم رم فو و و وما ممم م يفن فور وم مو م وو لفن ممم دده 


ط ‏ حبس من يهارس الطب من غير المختصين : 
4 - نص المالكية على أن الطبيب إذا لم يكن 
من أهل المعرفة وأخطأ في فعله يضرب ويحبس . 
وقال الحنفية: يحجر على الطبيب الجاهل» 
وذلك بمنعه من عمله حسا محافة إفساد أبدان: 
التاية 17 


وشعائره.: 


أ الحسس للترذة : 

هه _إذا ثبتت ردة المسلم حبس حتى تكشف 
شبهته ويستتاب . وقد اختلف الفقهاء في حكم 
هذا الحبس على قولين : 


القول الأول : إن حبس المرتد لاستتابته قبل 
قتله واجب», وهذا مذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة. واستدلوا لذلك با روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه أخبرعن قتل رجل كفر بعد 
إسلام فقال لقاتليه: أفلا حبستموه ثلاثة أيام 
وقدمتم له خبزاء فإن لم يتب قتلتموه 6. اللهم 
إني لم أ حضرولم أمرولم أرض إذ بلغني . فلوكان 


2 7؟١ص بداية المجتهد 7/7 والقوانين الفقهية‎ )١( 
والاختيار‎ ,.١54 /1 وبدائع الصنائع‎ .26٠ 7/1 والمعيار‎ 


45/١ للموصلي‎ 


حبسه غيرواجب لما أنكر عليهم» ولا تبرأمن 
عملهم؛ وقد سكت الصحابة على قول عمر 
فكان إجماعا سكرتيا. ثم إن استصلاح المرتد 
ممكن بحبسه واستتابته فلا يجوزإتلافه قبل 
ذلك. وبنحو هذا فعل على رضي الله عنه 29 


القول الثاني : إن حبس المرتد لاستتابته قبل 
قتله م إ/ة ‏ ب لا واجب» وهذا مذهب ا حنفية» 


والمنقول عن الحسن البصري وطاووس» وبه قال 
بعض الالكية لحديث: «من بدّل دينه 
فاقتلوه)( ولأنه يعرف أحكام الإسلام, وقد 
جاءت ردته عن تصميم وقضدء ومن كان 
كذلك فلا يجب حبسه لاستتابته بل يستحب 
طمعا في رجوعه الموهوم . وقد روي في هذا أن أبا 
موسى الأشعري بعث أنس بن مالك إلى عمر 
ابن الخطاب يخبره بفتح تسترء فسأله عمرعن 
قوم من بني بكر بن وائل : ما أخبارهم؟ فقال 


)١(‏ الخرشي 8/ 256 وأسنى المطالب 2177/54 والإنصاف 
٠‏ والمغني لابن قدامة 8/ 216-١14‏ وفتيح 
الباري /١7‏ 9, والأحكام السلطانية للماوردي ص5٠‏ . 
وخبر عمر أخرجه مالك في الموطأ كما في جامع الأصول 
»44٠0/‏ وأبويوسف في الخراج ص68 219 والبيهقي 
ا والشافعي كاني نيل الأوطار 7/4 
وعبدالر زاق في مصنفه ٠‏ وفيه أيضا ١514/٠١‏ 
قصة ممائلة وقعت مع عثمان رضي الله عنه . 

)١(‏ حديث : «من بدل دينه فاقتلوه» أخرجه البخاري (الفتح 
5 9ط السلفية) من حديث عبدالله بن عباس . 
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أنس : إنهم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين 
ما سبيلهم إلا القتل. فقال عمر: لأن اخذهم 
سل) أحب إل تما طلعت عليه الشمس . فقال 
. أنس: وما تصنع بهم؟ قال عمر: أعرض عليهم 
أن يرجعوا إلى الإسلام فإن فعلوا وإلا 
استودعتهم السجن. ويروى في هذا أيضا أن 
معاذ بن جبل قدم على أبي موسى اليمن فوجد 


عنده رجلا موثقا فقال: ما هذا؟ قال: رجل كفر ' 


بعد إسلام, ثم دعاه إلى الجلوس فقال معاذ: 
لا أجلس حتى يقتل هذا ثلاث مرات ‏ قضاء 
الله ورسوله. فأمر به فقتل . 9) 


وفي المرتد الذي حبس ». وملة حبسه ومسائل 


أخرى تتعلق بالمرتل ته تفصيلات تنظرفي 


مصطلح : (ردة). 


ب - الحبس للزندقة : 

1 يطلق لفظ الزنديق على كل من أسر الكفر 

وأظهر الإيهان حتى بدر منه ما يدل على خبيئة 
نفسه . 27 وللعلماء قولان في حكم الزنديق : 


)١(‏ بداسع الصنائع /ا/ 5 ك2 والاختيار 5/ 2١42©‏ والخراج 
ص08 19. والمغني لابن قدامة 21١5/8‏ وفتح الباري 
5 2 وتبصرة الحكام ؟/ 7817. وخبر أنس بن مالك 
أخرجه البيهقي 7017/8 , وعبدالرزاق 2157/٠١‏ وخير 
معاذ بن جبل متفق عليه كا في اللؤلؤ والمرجان برقم ١19/‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين */ 1814 , الطبعة الأولى. وجواهر 
الإكليل ؟/ /ا6؟. وحاشية القليوبي عم ١‏ 


القول الأول : إذا عثرعلى الزنديق يقتل ولا 
يستتاب. ولا يقبل قوله في دعوى التوبة إلا إذا 
جاء تائبا قبل أن يظهر عليه. وهذا مذهب 
المالكية وأحد قولي الحنفية والشافعية والحنابلة» 
وقول الليث وإسحاق. 

وعلة ذلك : أنه لا تظهر منه علامة تبين 
رجوغه وتوبته لأنه كان مظهرا للإسلام مسرا 
للكفر, فإذا أظهر الإسلام لم يزد جديدا .9 


القول الثاني : الزنديق يحبس للاستتابة 
كالمرتد. وهوالرواية الأخرى عن الحنفية 
والشافعية والحنابلة» والمروي عن علي وابن 
مسعود. وبه قال بعض المالكية كابن لبابة . 
واستدلوا بأن النبي كل م يكن يقتل المنافقين 
مع معرفته بهم» فهو الأسوة في إبقائهم على 
الحياة واستتابتهم كالمرتدين . 9) 


جح - حبس المسيء إلى بيت النبوة : 
من أهل بيت النبوة يضرب 
ويشهر وجبس طويلاء لاستخفافه بحق 


لاه من سبٌ أحدا 


, كفاية الطالب ”/ 504. والقوانين لابن جزي صم”‎ )١( 
ومعين الحكام ص147. وغياث الأمم ص١7 وشرح‎ 
المحلي على منباج الطالبين 2177/4 والمغني لابن قدامة‎ 
2/8 

(؟) حاشية ابن عابدين 547/8 و4/ 776. وشرح المحلي 
ا لقي او )ل -177. وتبصسرة 
الحكام فضيق 
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الرسول كل . © ومن شتم العرب أولعنهم أو 


بني هاشم سجن وضرب . ومن انتسب كذبا إلى 
النبي كَل ضرب وسجن وشهر به لاستخفافه 
بحقه عليه الصلاة والسلام» ولا يخلى عنه حتى 
تظهر توبته. ومن شتم عائشة رضي الله عنها بها 
برأها الله تعالى منه يسجن للاستتابة وإلا قتل 

لردته وكفره. ومن استخف بها فعليه الضرب 
الشديد والسجن الطويل. ومن سب الصحابة 
أوانتقصهم أوواحدا منهم يحبس ويشدد عليه في 
السجن 9) 


د الحبس لترك الصلاة : 


8 -لا خلاف بين الفقهاء في أن من ترك 
الصلاة جحودا واستخفافا كافر مرتد» يحبس 
للاستتابة وإلا يقتل. وقد ذكروا: أن ترك 
الصلاة يحصل بترك صلاة واحدة يخرج وقتها 
دون أدائها مع الإإصرار على ذلك . 9) 


ومن ترك الصلاة كسلا وتهباونا مع اعتقاد 


714٠ الشفاء 27/7 والقوانين الفقهية ص‎ )١( 

() الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي 29١١/4‏ 
وحاشية ابن عابدين 4/ 59 وه ”2 والشفاء ؟/ 89 
ومعين الحكام ص144., وجواهر الإكليل 2787/١‏ ومنح 
الجليل لعليش 4/ 585 , 585 » وتبصرة الحكام "/ 585 

(5) الاختيار /١‏ لاا وجواهر الإكليل 2718/7 ومنباج 
الطالبين /١‏ 2719 ومنتهى الإرادات لابن النجار /١‏ 7ه 
وكفاية الطالب ؟/ 75٠‏ 


0000-0-0 


وجوبها يدعى إليهاء فإن أصر على تركها ففي 


. عقوبته ثلاثة أقوال: . 


القول الأول: يحبس تارك الصلاة كسلا 
ثلاثة أيام للاستتابة وإلا قتل حدا لا كفراء وهذا 
مروي عن حماد بن زيد ووكيع ومالك 
والشافعي . 9 

القول الثاني : يحبس تارك الصلاة كسلا 
ثلاثة أيام للاستتابة وإلا قتل كفرا وردة» حكمه 
في ذلك حكم من جحدها وأنكرها لعموم 
حديث: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة)29 وهذا قول علي رضي الله عنه 
واللنسن البضتري والأؤزاعي واب المبازك وألحند 
في أصح الروايتين عنه . 9 , 

القول الثالث: يحبس تارك الصلاة كسلا ولا 
يقتل بل يضرب في حبسه حتى يصلي» وهو 
المنقول عن الزهري وأبي حنيفة والمزني من 
أصحاب الشافعي . واستدلوا بحديث: «لا 
يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس 


)١(‏ بداية المجتهد اردق والفروق للقراني 1/5 ومنهاج 


الطالبين / ١6‏ -1177. وحاشية الرملي على أسنى المطالب 
5 والمغنى لابن قدامسة 447/7. والحسبة لابن 
تيمية ص1 

(7) حديث : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» 
أخرجه مسلم  88/١(‏ ط الحلبي) من حديث جابر بن 
عبدالله . 


(*) المغني 1 9 والمجموع للنووي ١17 - ١5/9‏ 


-05*"-ه 


ل اح حا ا ا ا 0 00 


بالنفس . والثيب الزاني» والمارق من الدين 
السارك الجماعة)(' وتارك الصلاة كسلا ليس 
أحد الشلاثة. فلا يحل دمه بل يحبس لامتناعه 
منها حتى يؤديها . (") 


ها الحبس لانتهاك حرمة شهر رمضان : 


8 من أفطرفي رمضان جحودا واستهزاء 


ومن أفطر في رمضان كسلا وتهاونا لم يزل عنه 
وصف الإسلام ولا يقتل بإجماع الفقهاء بل 
يعاقب بالحبس» ويمنع من الطعام والشراب 
نهارا ليحصل له صورة الصيام» وربما حمله ذلك 
على أن ينويه فيحصل له حينئذ حقيقته . ونص 
الماوردي على أنه يحبس مدة صيام شهر 
رمضان . 9) 


)١(‏ حديث: «لا يحل دم امسرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: 
النفس . . .» أخرجه البخاري (94/ 5ط محمد علي 
صبيح ) من حديث عبدالله بن مسعود. 

()المغنى لابن قدامة ”447/7. وحاشية ابن عابدين 
0١‏ 99 والمجموع /17-1ء والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص7 257 والسياسة الشرعية لابن.تيمية صه ٠‏ 

(9) حاشية ابن عابدين 5/4/اء وفتح القدير8/4١7.‏ 
وحاشية الرملي 05/4" والفروق للقراني 4/ هلا 
وجواهر الإكليل للآببي ١554 /١‏ و778/7., والتذكار في 
أفضل الأذكار للقرطبي ص54. د السلطانية 
للماوردي ص77 


مهعم يعم ء نين ريو وه ءءء ووم م مرو ووو وه فون مارو مف قفووي ره جر فدر تيو ممق يرا رز مقن 


ومن شرب الخمر في رمضان يضرب ثانين 
جلدة. ثم يحبس ويضرب عشرين جلدة 
تعزيرا لحق رمضان . وهذا قول بعض فقهاء 
الحنفية وهو المنقول عن علي رضي الله عنه ‏ () 


و الحبس بسبب العمل بالبدعة والدعوة إليها : 
حبس البدعي الداعية : 

ذكر الحنفية وكشي رمن المالكية والشافعية 
والحنابلة أن البدعي الداعية يمنع من نشر 
بدعته» ويضرب ويحبس بالتدرج. فإذا لم يكف 
عن ذلك جاز قتله سياسة وزجراء لأن فساده 
أعظم وأعم . إذ يؤثرني الدين ويلبس أمره على 
العامة. ونقل عن أحمد أنه يحبس ولومؤبدا 
حتى يكف عن الدعوة إلى بدعته ولا يقتتل. 
ومهذا قال بعض المالكية . 9) 


حبس المبتدع غير الداعية : 

١‏ -نص الحنفية وبعض المالكية على 
مشر وعية حبس المبتدع غير الداعية وضربه إذا 
لم ينفع معه البيان والنصح . وقال اخرون يعزر. 


8857/10 والمصنف لعبدالرزاق‎ .5١٠ ١ص غاية البيان‎ )١( 


و9/ "١‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين 4/ 747 . وتبصرة الحكام 247/17 
والسياسة الشسرعية ص4١1١.ء‏ والإنصاف 27494/٠١‏ 
وكشاف القناع للبهوتي 2175/5 والطرق الحكمية 

١٠١ صه‎ 


ل 


امومة و ة ةو ووو نووم ةو ةوقو يه مر يمارا رم م ةرو نوو ممم مير ره رورمء ةم ف مه مم نميه 


واتجه بعضهم إلى جوازقتله إذا لم يتب. وقد 
حبس عمر رضي الله عنه صبيغ بن عسل 
وضربه مرارا لتتبعه مشكل القران ومتشابهه 
بقصد إرساء مبدأ الابتداع والكيد في الدين 
حالفا بذلك قواعد التسليم لكلام الله تعالى كما 
كان يفعل الصحابة . 9) 


رز الحبس للتساهل في الفتوى ونحوه : 

حبس المفتي الماجن : 

7 نص فقهاء المالكية على مشروعية حبس 
وتأديب المتجرىء على الفتوى إذا لم يكن أهلا 
ها. ونقل مالك عن شيخه ربيعة أنه قال: 
بعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق . 
وسئل بعض الفقهاء عن رجل يقول: إن 
الاستمرار في شرب الدخان أشد من الزنى فاذا 
يلزمه؟ فأجاب : يلزمه التأديب اللائق بحاله 
كالضرب أوالسجن لتجرئه على الأحكام 
الشرعية وتغييره لحاء لأن حرمة الزنى قطعية 
إجماعية. وفي حرمة الدخان خلاف. 9) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2747/4 ونسيم الرياض في شرح 


شفاء القاضي عياض للخفاجي 4/ 2417 وبداية المجتهد . 


8/7 والأقضية لابن فرج ص١١‏ .ء وتبصرة الحكام 
1 :» ومعين الحكام ص917١‏ » وشرح الشفالعلي 
القاري ؛//, والفتاوى لابن تيمية ١/١‏ الاء 
والتذكار للقرطبي ص8١٠‏ 


(5) فتح العلي المالك لعليش /١‏ ه5947/9905 والمعيار . 


يق 


وي و واج امع هقد ع عن ع فعاه وإ عرو ع قاع هاه ق عا اماه #لواعدة ع اهاعري ع عارء رفوه ابوه ل 2 


حَ الحبس للامتناع من أداء الكفارات : 

> ذكر الشافعية في قول مرجوح أن الممتنع 
من أداء الكفارات يحبس . وقال المالكية: لا 
يحبس بل يؤدب .27 وقال الحنفية في الظهار: 
إن المرأة المظاهرمنها إذا خافت أن يستمتع بها 
زوجها قبل الكفارة ولم تقدر على منعه رفعت 
أمرها للحاكم ليمنعه منهاء ويؤدبه إن رأى 
ذلك . فإن أصر المظاهر على امتناعه من الكفارة 
ألزمه القاضي بها بحبسه وضربه دفعا للضرر 
عن الزوجة إلى أن يكفر أويطلق, لأن حق 
المعاشرة يفوت بالتأخير لا إلى خلف. فاستحق 
الحبس لامتناعه . 9) 

حالات الحبس بسبب الاعتداء على الأخلاق 
ونحو ذلك : 

أ حبس البكر الزاني بعد جلده : 

5 ” - اتفق الفقهاء على أن حد البكر الزاني مائة 
جلدة للآية : #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
مغبم| مائة جلدة» . (" واختلفوا في نفيه الوارد في 
قوله يل لرجل زنى ابنه : «وعلى ابنك جلد مائة 
وتغريب عام» عن 

)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص١4‏ , وحاشية الدسوقي 


0 وجواهر الإكليل ١79/١‏ 

(؟1) حاشية ابن عابدين 4ع وه/8/ا. والأشباه والنظائر 
لابن نجيم ص8١١‏ 

(7) سورة النور / 5 

(5) حديث: «على ابنسك جلد مائة وتغريب عام» أخرجه 
البخاري (الفتح 150/١5‏ طالسلفية) ومسلم- 


05خ" - 


ل ا ل ا ع ع ير 300 


ولهم في ذلك ثلاثة ثة أقوال : 

القول الأول : إن التغريب جزء من حد 
الزنى » وهوواجب في الرجل والمرأة» فيبعدان 
عن بلد الجريمة إلى مسافة القصرء وهذا 
مذهب الشافعية والحنابلة . وزاد الشافعية : أنه 
إذا خيف إفساد المغرب غيره قيد وحبس في 
منفاه . 29 


القول الثاني : إن التغريب جزء من حد 
. الزنى أيضاء وهوواجب في الرجل دون المرأة فلا 
تغرب خشية عليها. وينبغي حبس الرجل 
وجوبا في منفاه. وهذا مذهب المالكية والأوزاعي 
للمنقول عن علي رضي الله عنه.(» وقال 
اللخمى من أصحاب مالك: إذا تعذر تغريب 
المرأة كنت بموضعها عاماء لكن المعتمد 
الأول ©) 


حد الزنى بل هومن باب السياسة والتعزير 
وذلك مفوض إلى الحاكم وهذا مذهب الخنفية . 


- (5/ 176 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وزيد بن 
خالد. | 

)١(‏ المغني لابن قدامة 1717/8 -158, وحاشية القليوبي 
4 » وحاشية الباجوري 271/7 والأحكام 
السلطانية للماوردي ص77 

(5) المدونة 5/ 2775 وكفاية الطالب 7/ 756. ونيل الأوطار 
له 1 

(7) حاشية الدسوقي 777/4 


0 ل انق يعقغاايدا . وبقول 
على رضى الله عنه: كفى بالنفى فتشة . وقالوا: 
إن المغرب يفقد حياءه بابتعاده عن بلده ومعارفه 
فيقع في المحظور. لكن إذا رأى الحاكم حبسه في 
بلده محافة فساده فعل )١(‏ 


ب حبس من يعمل عمل قوم لوط : 
6" - للفقهاء عدة أقوال في عقوبة اللواط منها 
قول بحبسههم). 9) 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : (زنى» 
ولواط) . 


ج - حبس امتهم بالقذف : 

5 من أقام شاهدا واحدا على قذفه حبس 
قاذفه لاستكمال نصاب الشهادة. ومن ادعى 
على آخر قذفه وبيثتنه في المصر يحبس المدعى 
عليه ليحضر المدعي البينة حتى قيام الحاكم من 
مجلسه وإلا خلي سبيله بغي ركفيل» وهذا مذهب 


(1) بدائع الصنائع 1/ 8. والدر المختار وحاشيته 4/ ١4‏ 


(5)الاختيار:/ ١‏ وكفاية الطالب ؟/5487؟2 وقيده بكونه 


بين ذكرين فإن كان بامرأة فحد الزنى. وشرح المحلي على 
منهاج الطالبين 4/ 178. والمغني 4/ 214177 والفتاوى لابن 
تيمية8؟/ ه**0 وأسنى المطالب 175/4., والروض 
المربع للبهوتي 7١4/1‏ 


رك 


لاموفوموة يمو ةنر رو ةن فر ةنو ءاه وي وو يه نيا فم ف ةمه ره ووه مم وه ره فم و ومنل م لهي 


الحنفية والمالكية بخلاف الشافعية. وقال بت 
شاهد واحد بالقذف: ا 
حتى يحلف أنه ما أراد القذف بل الشتم والسب 
والفحش في الكلام . وقيل : يسجن سنة 
ليحلف.». وقيل : حد. 00 


د حبس المدمن على السكر تعزيرا بعد حذه: 
1" - روي عن مالك أنه | 0 ستحب أن يلزم مدمن 
الثم الس جن» ويؤيده ماروي أن عمررضي 
الله عنه جلد أبا محجن الثقفى في الخمر ثاني 
مرات» وأمر بحبسه. فأوثق يوم القادسية. ثم 


أطلق بعد توبته . 9 


م الحبس للدعارة والفساد الخلقي : 
4" - نص الفقهاء على وجوب تت تتبع أهل 
الفساد. وذكروا أنهم يعاقبون م 


بشهوة أو باشرها من غير جماع يحبس إلى ظهور 
توبته. ومن خخدع البنات وأخرجهن من بيوتين 


087/٠ حاشية ابن عابدين 5/ 216 وبدائع الصنائع‎ )١( 
وتبصرة الحكام ل‎ 21868 2١87/8 .والمدونة‎ 
وأسنى المطالب 87/4, وأحكام السوق‎ 2.407 ١ 
77” ليحيى بن عمر ص147١ء والقوانين الفقهية صه‎ 

(؟) حاشية الدسوقي 4/ 7ه”, والخراج ص”*. والمصنف 
لعبدالرزاق 747/9 و7117 


و فا 2 ولط وام وأ قرع فص وه كه عا فت وما هزه تو مه موا ع جعة واولع ص ع تمسواع لوطع علا 


وتحبس المرأة الداعرة والقوادة وتضرب حتى 
تظهر توبتها. 9) 


و الحبس للتخنث : 

84 - نص الحنفية على حبس المخنث تعزيرا له 
حتى يتوب» ونقل عن الإامام أحمد رحمه الله أنه 
يحبس إذا خيف به فساد الناس . وقال ابن 
تيمية: إذا نفي المخنث وخيف فساده يحبس في 
مكان واحد ليس معه غيره  .‏ 


ز الحبس للترجل : 

١‏ ذكرابن تيمية رحمه الله أن المرأة المتشبهة 
بالرجال تحبس., سواء أكانت بكرا أم ثيباء لأن 
جنس هذا الحبس مشروع في جنس الفاحشة 
وعببو اليرت وإذالم يمكن حبسهها عن جميع 
الناس 50 0 بعضهم في دار وتمنع من 
الخروج .5 


25١8/4 حاشية ابن عابدين 517/4 وفتح القدير‎ )١( 
ومعين الحكام ص175.‎ ٠٠5 /4 وحاشية القليوبي‎ 
.١78/84و‎ #١1١ /١68 وفتاوىابن تيمية‎ 
8417-1457 /1 والمعيار‎ 274 /١ والإفصاح لابن هبيرة‎ 

(؟) الحسبة المذهبية في بلاد المغرب لموسى لقبال ص؛ 4 ١‏ 
وأحكام السوق ليحيى بن عمر ص7١‏ 

(") حاشية ابن عابدين 251/4 وفتح القدير8/4١5؟2‏ 
وأعلام الموقعين 4/ /الالا. وفتاوى ابن تيمية 1١ /١©‏ 

(5) فتاوى ابن تيمية "1١14-7117 /١©‏ 


75ت 


موم ملم ةم لوم ةنون وود موه يوون مي وم ةنم من م رن ةم ممه ونم م ممم هه م مس مل م م من 


اخ - الحبس لكشف العورات في الحمامات : 


' نص يحبى بن عمر القاضي الأندلسي‎ -١ 


للناس كشف عوراتهم ورضي بذلك ولْ يمنعهم 
من الدخول مكشوفي العورات ‏ 7 


ط _ا بسر لاتخاذ الغناء صتعة : 

نص الحنفية على حبس المغني حتى 
يحدث توبة لتسببه في الفتنة والفساد غالبا 9 
حاللات الحبس سبب الاعتداء على المال : 


7 - إذا قطع السارق ثم عاد إلى السرقة يحبس 
عند جمهور الفقهاء لمنع ضرره عن الناس» على 


, 3 
يجبس يعدها, ١‏ ): سبرقهة) . 


١١17و أحكام السوق ليحيى بن عمر ص88‎ )1١( 

)1١(‏ حاشية ابن عابدين 51//4. والاختيار 255/5 وفتح 
القدير 7١4/5‏ 

: (*) بدائع الصنائع /1/ 517 85, والمبسوط 27/785 والمدونة 
234/5”», والشرح الكبسي نللدردير ٠057/9‏ رشضة 
وحاشية ابن:عابدين4/ 1ه. 85 والمغني 758/4 
4 و778/4: ومنتهى.الإرادات لابن النجار ؟/ 087 
والقوانين الفقهية لابن جزي ص4١7,‏ وأسنى المطالب 
0/4 ”0 وجواهر الإكليل 6 وحاشية 
الباجوري /١‏ 2715 وبداية المجتهد 7/ 24607 وحاشية 
القليوبي .١198/4‏ وكفاية الطالب ؟/ 7176., والاختيار- 


ب - حبس السارق تعزيرا لتخلف موجب 
القطع : ْ ظ 

نص الفقهاء على حالات يحبس فيها 
السارق لتخلف موجبات القطع ومن ذلك : 
حبس من اعتاد سرقة أبواب المساجد. وحبس 
من اعتاد سرقة بزابيز الميض (صنابير الماء) ونعال 
المصلين. ونصوا على حبس الطرار والقفاف 
والمختلس» ومن يدخل الدارفيجمع المتاع 
فيمسك ولا يخرجه . وكل سارق انتفى عنه 
القطع لشبهة ونحوها يعزر ويحبس . 7" 


ج ‏ حبس المتهم بالسرقة : ظ 

نص الفقهاء على حبس المتهم بالسرقة 
لوجود قرينة معتبرة في ذلك كتجوله في موضع 
السرقة ومعالحته أمورا تعتبرمقدمات لذلك . 9) 


د الحبس لحاللات تتصل بالغصب : 
- يجب على الغاصب رد عين المغصوب فإن . 


31٠١ /4-‏ والإنصاف 2785/٠١‏ والإفصاح لابن هبيرة 
/١‏ 4”, والسياسة الشرعية ص44. والمصنف لعبدالر زاق 
05٠‏ وكتز العمال ه/ "١‏ و4١"‏ و5١”‏ و19" 

١8 حاشية ابن عابدين 4/ 47., والخراج ص86‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 4/ /ا” و5لاء والفتاوى لابن تيمية 
ع4 والأحكسام السلطانية للماوردي ص١١7.‏ 
والقوانين الفقهية ص5١5,‏ وتبذيب الفروق للمالكي 
4 *» وعون المعبود 276/4 وتبصرة الحكام 
6ل ا يرل 


ل 


لاومو ةرم ووو و ور ةروف ء ورا ووم لاوم م ء ةم ةم من وم مهم ووه ره وار ادامر ممه 


أبى حبس حتى يرده 2 فإن ادعى هلاكه حبسه 
الحاكم مدة يعلم أنه لوكان باقيا لأظهره. ثم 
يقضي عليه بمثله . وقيل: بل يصدق بيمينه 
وبضمن قيمته ولا يحبس . ومن بلع درهما أو 
دينارا أولؤلؤة حبس حتى يرميه لصاحبه . ٠‏ 


ه ‏ الحبس للاختلاس من بيت مال المسلمين : 
ذهب بعض الصحابة إلى حبس من 
اختلس من بيت المال. وحكي ذلك عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه مع معن بن 
اك 


و حبس الممتنع من أداء الزكاة : 
أداء الزكاة مع اعتقاده وجوها. 9) 


عد لس 
مشر وعية حبس المدين : 
4 - المدين أحد رجلين : أما معسر. وأما 


موسر : 


)١(‏ الدر المختار وحاشيته ©/ 7807 7817 و5/ 2186 وحاشية 
الدسوقي /447, والقوانين الفقهية ص7١7‏ 2 وشرح 
المحلي على منباج الطالبين /٠‏ 74, والمحلى لابن حزم 
هط المنيرية . 

ف المغني 75*, وتبصرة الحكام 17/ 7599 

(*) الأشباه والنظائر للسيوطي ص١‏ 49. وتبصرة الحكام 


4 وحاشية الدسوقي .050/١‏ ومنتهى الإرادات 


فالمدين الذين ثبت إعساره 0 حتى يوسر 
للآية: #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة . 01١‏ 

والمدين الموسريعاقب إذا امتنع من وفاء 
الدين الحال لظاهر الحديث : «لي الواجد يحل 
عرضه وعقوبته) . 9) 

وللعلماء قولان في تفسير هذه العقوبة : 

القول الأول : يقصد بالعقوبة في الحديث 
امسن وهد اقول كريد القع وان هيه 
وسوار وغيره. وهومذهب الحنفية والمالكية؛ 
والشافعية» وال حنابلة . 


واختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهماء لأن 
الحقوق لا تخلص في هذه الأزمنة غالبا إلا به وبا 
هوأشد منه . 9) 

القول الثاني: العقوبة في الحديث هي 
الملازمة, حيث يذهب الدائن مع المدين أنى 
ذهب, وهذا قول أبي هريرة وعمربن عبدالعزيز 
والليث بن سعد والحسن البصري . وذكروا أن 
المدين لا يحبس. لأن النبي يك لى يحجبس 


)١(‏ سورة البقرة / 0 وانظر شرح أدب القاضي للخصاف 


الخ وم وأخبار القضاة لوكيع ا شك 
)١(‏ تقدم تخريجه في الفقرة (4) . 
(") المغني 4/ 5494. والإنصاف ه/ 776 , والسياسة الشرعية 
ص" . والطرق الحكمية ص"”5. وبداية المجتهد 
4/7 وجواهر الإكليل 47/7. وحاشية القليوبي 
1 والاختيار 84/7 , والطهداية "/ 84. وسبل 
السلام */ 6 بده 


- 7*8 


7 ممم وم وفوف ووم رمم فر لل رو ليوو عا وم لور و ووو ووم رورم نم منوعية تيمم م يمرو و موه مو وم موه ووو و ونم م مم نماي مت فور رةه مور ورور وه من ومووررا رن مين 


بعض الشافعية إلى أن المخدرة (التي تلزم بيتها 


بالدين. وم يبس بعله أحد من الخلفاء 


الراشدين. بل كانوا يبيعول على المدين 
ماله )١(‏ 


ما يحبس به المدين : 

م - قسم الفقهاء الدين إلى أقسام: ما كان 
بالتزام بعقد كالكفالة والمهر المعجل. وما كان 
بغير التزام إلا أنه لازم . كنفقة الأقارب وبدل 
المتلف» وما كان عن عوض مالي كثمن المبيع . 


وهم أقوال مختلفة فيما يحبس به المدين وما لا 
شن 9 


وذكروا أن أقل مقداريحبس به المدين الماطل 
ش في دين ادمى درهم واحد. 


أما الديون التي لله تعالى كالزكاة والكفارة 
فلا حبس فيها عند طائفة من الفقهاء . 9) 


المدين الذي يحبس 5 
-١‏ تحبس المرأة بالدين إن طلب غريمها 


(١)المغنى‏ 4/ 44:. والطرق الحكمية ص14-517". وسبل 
السلام / هه 

(7) حاشية ابن عابدين 2.8١/0‏ والطرق الحكمية ص> 

(7) حاشية ابن عابدين ه/ 9/ا, والفتاوى الهندية #/ 247١‏ 
وحاشية الدسوقي .4917//١‏ وجواهر الإكليل 214/١‏ 
وفيض الإله للبقاعي 7/ ها والأشباه للسيوطي ص١‏ 494 


ولا تبرز للرجال) لا تحبس في الدين.» بل 
يستوثق عليها ويوكل بها )١‏ 


ويحبس الزوج بدين زوجته أوغيرها. 9) 


ويحبس القريب بدين أقربائه. حتى الولد 
يحبس بدين والديه لا العكس. ويستوي في 
ذلك الرجل والمرأة» لأن موجب الحبس لا 
يختلف بالذكورة والأنوثة . 9) 


ومذهب المالكية والشافعية وأحد قولي 
الحنفية أن الصبي لا يحبس بالدين بل يؤدب . 
وفي القول الآخر للحنفية : أنه يحبس بالدين إذا 


أذن له بالبيع وظلم ان 


ويحبس المسلم بدين الكافر ولوذميا أوحربيا 
مستأمناء لأن معنى الظلم متحفق ف 
مماطلته ©» ا 


)١(‏ فتاوى قاضي خان ؟/ 07*, والمدونة ©/ 27١5‏ والشرح 
الكبير وحاشيته 0١11/7‏ وحاشية الجمل 2745/0 
والأشباه للسيوطي ص 44١‏ » وحاشية القليوبي 1947/7 

٠١ه المدونة ه/‎ )١( 

(*) بدائع الصنائع 7/ 107. وحاشية الدسوقي 278١/8‏ 
وفيض الله للبقاعي 75/7. والأشباه للسيوطي ص١4‏ 

(54) المبسوط .4١/7٠١‏ وحاشية ابن عابدين 477/0 . ومعين 
الحكام ص4 17 , وحاشية الدسوقي 9/ .78١‏ وأسنى 
المطالب مع حاشية الرملي 0/4 

(5) المبسوط ,.11١/7١‏ وحاشية ابن عابدين ه/ 2*١‏ 
والإنصاف /١١‏ 719. وخاشية الدسوقي #/ 7/1١‏ 


-79*:4-ه 


مفو موف ةو ووو وي وء رن ون وه مف ةم ء ةرم نل فم مومه نم مم فم وو ف ووو يم و مم نر ممم مر مان مرت 


مدة حبس المدين : 
١م‏ اختلفوا في مدة حبس المدين» والصحيح 
تفويض ذلك للقاضي . لأن الناس يختلفون في 
الحدال التبتى::وقال يعن الخنفية: عو هر 
وفي رواية محمد بن الحسن عن أبي حنيفة 
شهران أوثلاثة. وفي رواية الحسن عنه ما بين 
أربعة أشهر إلى ستة. وعند المالكية يؤبد حبسه 
حتى يقضي دينه إذا علم يسره. 2 ولم نجد نصا 
للشافعية والحنابلة . 


ح ‏ الحبس للتفليس : 
87 - يشترك المفلس مع المدين في كثيرمن 


الأحكام التي تقدم ذكرهاء ويفترق عنه- ' 


بحسب ماذكروه في أن الحاكم يتدخل لشهر 
المفلس بين الناس وإعلان عجزه عن وفاء دينه 
وجعل ماله المتبقى لغرمائه . 9) 

ولا يحبس المعسر ولوطلب غرماؤه ذلك لقوله 
تعالى: #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة» . 07 

وإذا كان المفلس مجهول الحال لا يعرف غناه 
أوفقره حبس بطلب من الغرماء حتى يستبين 


)١(‏ الاختيار؟//40. وشرح أدب القاضي للخصاف 
7" والتاج للمواق 048/0. والفروق للقرافي 
9/5 1 

(5) جواهر الإكليل ؟/ 40 ومنهاج الطاليين ؟/ 2586 

(*) سورة البقرة / 778٠١‏ 


أمره. واختلفوا في صحة كفالته بوجه أوبهال 


حتى تزول الجهالة . 
وقالوا: إذا أخبر بإعساره واحد من الثقات 
أخرج من حبسه . ”') 


وإذا حبس المفلس المجهول الحال وظهر أن 
له مالا أوعرف مكانه أمر بالوفاء. فإن أبى 
أبقي في الحبس - بطلب غريمه ‏ حتى يبيع ماله 
لقضاء دينئه باعه الحاكم عليه وقضاه. وأخرجه 
من الحبس في قول الجمهور والصاحبين من 
الحنفية . وقيل : يخير الحاكم بين حبسه لإجباره 


وقال أبوحنيفة : إن الحاكم لا يجيب الغرماء 
إلى بيع مال المفلس وعروضه. خوفا من أن 
تخسر عليه ويتضرر. بل يقضي دينه بجنس ما 
عنده من الدراهم والدنانير.”" فإن لم يكن 
فيؤبد حبسه لحديث: «ليّ الواجد يحل عرضه 
وعقوبته») 3 

وإذا قامت القرائن أو البينة على وجود مال 


)١(‏ حاشية الدسوقي “2754/7 والاختيار 40/7., وأسنى 
المطالب ؟188/7., والروض المربع 154/0. ومعين 
الحكام ص؛ 9 


. (*) بدائع الصنائع ١05/0‏ وبداية المجتهد ؟1/ 65814 


وأسنى المطالب 1817//7. والروض المريع 158/8. 
وحاشية الجمل على شرح المنبج 45/0 1 
(”) الحديث تقدم تخريجه في الفقرة (9). 


و5ال"ه 


موم قروم وام مء مو م مثيم رن فة يميم مه مار رن ار م ممم 


للمدين المفلسء وم يعلم مكانه حبس حتى 
يظهره إن طلب غريمه ذلك . وهذا باتفاق 
الفقهاء للحديث الآنف ذكره. )١(‏ ظ 

حبس المفلس بطلب بعض الغرماء : 

5- إن طلب بعض الغرماء حبس المفلس 
الذي لم يثبت إعساره وأبى بعضهم حبس ولو 


لواحدء فإن أراد الذين لم يحبسوا محاصة الحابس . 


في مال المفلس المحبوس فلهم ذلك . ولهم أيضا 


للغريم الحابس إلا حصته . 9 

ط ‏ الحبس للتعدي على حق الله أو حقوق 
العباد: 

6 شرع الحبس في كل تعد على حق لله 
تعالى , كالتعامل بالرباء وبيع الخمرء والغش 
والاحتكار» أو الزواج بأكثر من أربع, أو الجمع 
بين أختين, وبيع الوقف. وني كل تعد على 
حقوق العباد. كمنع مستحقي الوقف من 
ريعه. والامتناع من تسليم المبيع بعد العقد. 
وتسليم الاجرة, أوبدل الخلع. أوالجزية. أو 
الخراج. أوالعشر. وجحد الوديعة. والخيانة في 
الوكالة» وعدم الإنفاق على من تجب نفقته عند 
الجمهورء والمدعى عليه إذا لم يبين ما أبهمه . 
وتفصيل ذلك في أبوابه . 9 

1) السياسة الشرعية لابن تيمية ص4 

(؟) المدونة ه/ ١٠7؟‏ 
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مممقريء ثم ةم يو ينوا امون ةفر م مم ف فم م ي يوم م مال نيه قفوو م م جر ورور رمم رمم و يرن ومو رقن 


ي - حبس الكفيل لإخلاله بالتزاماته : 
الكفالة نوعان بالمال وبالنفس . وت: 
بالحبس فيا يلي : 
أولا : حبس الكفيل بالمال لامتناعه من الوفاء : 
5 - نص الحنفية والشافعية على جواز حبس 
الكفيل بعال مستحق إذا ل يوف المكفول ماعليه 
أومات معسراء وذلك لتخلفه عما التزمه. ولأن 
ذمته مضمومة إلى ذمة المكفول بالمطالبة» فلذا 
جاز حبسه إلا إذا ثبت إغساره. وهذا مقتضى 
كلام المالكية والحنابلة. بل نقل الإجماع على 
ذلك. والأصل في هذا حديث: «الحميل 
غارم». ”2 وروي عن شريح القاضي قوله : لا 
يحبس الكفيل إذا غاب المكفول حيث لا يجب 
عليه إحضاره . 9 
ثانيا : حبس الكفيل بالنفس : 
417 - تعرف الكفالة بالنفس أيضا بكفالة الوجه 
والبدن. وهي ثلاثة أنواع : 0 
-وة/ ٠١‏ 445. والفتاوى المتدية 44//4, والسياسة 
الشرعية ص"4 , وتبصرة الحكام "١14 2715/١‏ 


)١( .‏ حديث: «الحميل غارم؛ ذكره ابن الأثير في جامع الأصول 


51/7 - طدار الملاح) ضمن حديث طويل, وعزاه إلى 
رزين؛ وهوفي سنن أبي داود (/ 71717 ط عزت عبيد 
دعاس) وابن ماجة (7/ 4 8٠١‏ ط الحلبي) والشطر المذكور 
ليس فيهما . 

(١؟)‏ المبسوط ١؟/‏ 84, وحاشية ابن عابدين 15/8" و2"81. 
وحاشية الرملي ؟/271410. وبدايةالمجتهد 2595/15 
والروض المربع 5/ .٠٠١‏ واختلاف الفقهاء للطبري 
8 والأشباه والنظائر للسيوطي ص١44‏ 


"١١ 


وه كه ع وو هه ووه وعية هع 6ه د واوا و يواغ امع عا ء اماو توم و6 ة هاو هزه اوب الوا وه ا 6ك مرو 


النوع الأول : الكفالة بذات الحدود والقصاص 
بعد شهادة شاهدين ينتظر تزكيتهماء وهذه غير 
جائزة بال ماع. بل يحبس المدعى عليه 
لاستكمال الإجراءات, لأن الحدود لا تستوق 
من الكفيل إذا تعذر إحضار المكفولء فضلا 
عن أنها لا تقبل النيابة . 

النوع الشاني : الكفالة بإحضار نفس من عليه 
قصاص أوحد لآدمى. كقذف إلى مجلس 
الحكمء وهذه جائزة عند الحنفية والشافعية دون 
غيرهم, لأن فيها حق العبد ويجتمل إسقاطه 
تمن له الحق. 

النوع الشالث : الكفالة بالمال وهي جائزة عند 
جمهور فقهاء الأمصارء فيجوز كفالة المحبوس أو 
مد لبن ف ذلك 7 


أحوال الكفيل بالنفس : 


تنتظم أحوال الكفيل بالنفس الحاللات 
التالية : 


الحالة الأولى : إذا تعهد الكفيل بإحضار 
المكفول من غير ضمان المال» أولم يذكره في 
الكفالة» فمذهب الحنفية والشافعية في ذلك أنه 
يحبس لماطلته إذا انقضت المدة وم يحضر 
المكفولء ولا يقبل منه بذل المال عند الحنفية 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 23*٠8‏ والهداية “/ الا ولا 
والقوانين الفقهية ص4 27١‏ والمغنى 25/5 وحاشية 
الباجوري 8857/١‏ 


أ لعن اماه 6ه وم تاو ماه معط اع معو وو وه مااع و8 


لاشتراطه إحضار النفس لا غيرها. والمسلمون 
عند شروطهم . ومذهب المالكية والحنابلة أنه لا 
يحبس بل يلزم بإحضار المكفول. أو يغرم 
الملل )١‏ 


الحالة الشانية : إذا تعهد الكفيل بإحضار 
المكفول وصرح بضانه المال إذا تخلف, فإنه لا 
يجحبس بل يغرم امال إذا لم يحضر المكفول في 
الوقت المحدد. وهذا قول فقهاء مذاهب 
الأمصار. فإن ماطل في الدفع وكان موسرا 
حبس. لأن الحق شغل ذمته كشغله ذمة . 
المكفول. 

وذكروا أن السجان ونحوه ممن استحفظ على 
بدن الغريم بمنزلة كفيل الوجه. فينبغي عليه 
إحضاره . 2 فإن أطلقه وتعذر إحضاره عومل 
بنحوماتقدم في ال حالتين الآنفتين. 
الحالة الثالثة : إذا تعهد الكفيل بإحضار 
النفس التي كفلها في القصاص والحد الذي هو 


2151/7/5١ و5480. والاختيار‎ 74٠ /٠ه حاشية ابن عابدين‎ )١( 
27١ والقوانين الفقهية ص5‎ ,.1١5 وجواهر الإكليل ؟”/‎ 
وأسنى المطالب 7/ 744. والمحلي على منباج الطالبين‎ 
١١/0 والروض المربع للبهوتي‎ : 7 

(؟) حاشية ابن عابدين ه//791, 7549, والهداية #/ الاء 
وبداية المجتهد 2596/7 وجواهر الإكليل ؟/ 21١١4‏ 
والروض المربع .١1١/‏ والمحلي على المنهاج 2774/1 
والسياسة الشرعية ص”#؛ , وتبصرة الحكام ؟/ 2744 
والفتاوى لابن تيمية 9؟/ 2505 وغاية المنتهى ؟/ ٠١9‏ 


"7س 


حق لآدمي وقصر فلم يحضرها في الوقت المحدد 
يحبس إلى حضور المكفول أو موته . ١١‏ 

الحبس لحالات تتصل بالقضاء والأحكام : 

أ حبس الممتنع من تولي القضاء :| 
9 - نص المالكية على أن للامام حبس الممتنع 
من تولي القضاء إذا تعين له حتى يقبله لتخاة 
عن الواجب الشرعي. وصيانة لحقوق 
المسلمين. وبه أفتى الإمام مالك 9) 


ب حبس المسيء إلى هيئة القضاء : 

4م - للقاضي أن يأمر بحبس وضرب من قال 
لا أخاصم المدعي عندك, أواستهزأ به ورماه 
بالا يناسبهولميثببتذلك. وله حبس 
المتخاصمين وضربهم) إذا تشاتما أمامه . 9) 


وقال سحئلون وهي رواية عن أشهب 
للقاضى حبس المدعى عليه وتأديبه إذا قال في 


لدده ولا بيئة للمدعي وبنحوه قال 


ال١‎ /8 حاشية ابن عابدين 747/8 و7494, والمداية‎ )١( 
7/8/١ وحاشية القليوبي‎ 

(؟) الخرشي /7/ ١4٠‏ . وحاشية الصعيدي على كفاية الطالب 
8/7 وتبصرة الحكام ١-17 /١‏ 

(") المعيار ”/ .5١6‏ وتبصرة الحكام ١/801..والمغني‏ لابن 
قدامة 4/4 - 454 والفتاوى الهندية / 247١‏ وأسنى 
المطالب 5/ 5949 

(5) تبصرة الحكسام 749/١‏ 9و01*. وجواهر الإكليل 
؟/2"38, والأم للشافعي 120/5 


ج حبس المدعى عليه الحد والقصاص حتى 
يعدّل الشهود: 

ذهب الفقهاء إلى أن للقاضي حبس 
المدعى عليه حتى يتثبّت من الدعوى بحجة ‏ 
كاملة قبن كان أقصن عقبوبة فيه غير الحيشن 
كالحدود والقصاص. حيث أقصى العقوبة فيها 
القتل والقطع والجلد. فيحبس القاضي المدعى 
عليه وبخاصة في حق الآدمي حتى يكشف 
القاضي عن عدالة الشهود., لأن ذلك من 
وظيفته بعد أن أتى المدعي با عليه من البينة . 


فمن ادعي عليه بسرقة يحبس حتى تظهر 
عدالة الشهود في ذلك . ومن ادعى على آخر أنه 
قذفه وبينته في المصرحبس المدعى عليه 
ايبحضر المدعي بينتنه حتى يقوم الحاكم من 
مجلسه وإلا خلى سبيله بدون كفيل . فإن كانت 
بينته غائبة أوخارج المصر فلا يحبس . فإذا أقام 
شاهدا واحدا حبسه ‏ 9) 


د حبس صاحب الدعوى الكيدية : 
١‏ ذكر الحنفية والمالكية أن من قام بشكوى 
بغيرحق وانتكشف للحاكم أ نه مبطل في دعواه 


)١(‏ الفتاوى الهحندية؟/17, والحداية؟/١١٠.‏ وبدائع 
الصنائع با لاه وحاشية ابن عابدين 2/5 والعئاية 
للبابرتي .4١ ١/4‏ والقوانين لابن جزي ص 716 وأسنى 
المطالب.4/ 2*5 ومنتهى الإرادات 658*:/7. والمغني 
89 * ولمدونة ه/ 6م١ا‏ 


خم 


ملم وو ةو ووو لاوم رةه رفوي وم مويو وم ووو مه م ام م لمن 


فإنه يؤدبه. وأقل ذلك الحبس ليندفع بذلك 
أهل الباطل . © 


- نص الفقهاء على أن شاهد الزور يضرب ' 


ويحبس طويلا بحسب مايراه الحاكم . وزاد ابن 
تيمية أن من يلقن شهادة الزور لغيره يحجبس 
ويضرب . والمنقول عن عمر رضي الله عنه أنه 
ضرب شاهد الزور وحلق رأسه وسخم وجهه 
وأمر أن يطاف به في الأسواق ثم 00 
لي الله عنه ؛ (” 


و حبس المقر لآخر بمجهول لامتناعه من 
تفسيره : 

48 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أقر لآخر 
بمجهول وامتنع من تفسيره حبس حتى. يفسره. 
سواء أقربه من نفسه ابتداء أوادّعى عليه به. 


وكاتوا أنه لايضيع له ترجو عن الترية 
للزومه. ولأن كلام العاقل محمول على الجحد لا 


)١(‏ معين الحكام للطرابلسي ص45١‏ ا ا 
نك حكن 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/ ,.5٠7“‏ والقوانين الفقهية ص7١7,‏ 
وفيض الإله للبقاعي ؟/ 776 والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص”787. والإنصاف للمرداوي ,7448/٠١‏ وفتاوى 
ابن تيمية 747/78 #114 والمدونة ه/ 27٠١#‏ والمغنى 
لابن قدامة 4/ 771, والسئن للبيهقى /٠١‏ 2147-1141 
والمصنف لعبدالرزاق 76/4 : 


-- ا ا 


مضعف إلى أن المقر بمجهول لا يحبس إذا 
امتنع من تفسيره. لإمكان حصول الغرض 
بغير الحبس .7 


الدولة : 


أ حبس الجاسوس المسلم : 

5 المنقول عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد 
وبعض المالكية أن الحاكم لا يقتل الجاسوس .| 
المسلم بل يعزره بم يراه. ونص أبويوسف 
القاضي وغيره من الحنفية على حبسه حتى 
تظهر توبته. وقال بعض المالكية : يطال سجنه 
وينفى من الموضع الذي كان فيه. 

قتل الجاسوس المسلم إن رأى في ذلك 
المصلحة. وبه قال ابن عقيل من الحنابلة . 


(١)المغنى‏ ه/ 2141 والإنصاف؟١١/2304.‏ وحاشية 
الدسوقي “/1405. وأسنى المطالب ؟١/ ٠‏ , ومعين 
١‏ 


ها"ا١5-‎ 


ا ححا احاح اح لل ل ل ا ع ع ا 00 


المسلم تعدّد الأقوال في حادثة حاطب بن أبي 

بلتعة قبيل فتح مكة. حين كتب لبعض قريش 

يخبرهم بمسير النبي ككل إليهم . 9) 

ب- حبس البغاة : 

6 يحبس البغاة وهم الخارجون على الحاكم 

في الحالات التالية : 

الحالة الأولى إذا تأهبوا للقتال: إذا قام البغاة 

بأعمال تدل على إرادة الخروج على الإمام 

كشراء السلاح والاجتماع للثورة والتأهب للقتال 

جاز للحاكم أخحذهم وحبسهم ولولم يقاتلوا 

حقيقة, لأن العزم على الخروج معصية ينبغي 

زجرهم عنهاء فضلا عن أنهم لوتركوا لأفسدوا 

في الأرض وفات دفع شرهم . 9) 

الحالة الثشانية أخذهم أثناء القتال: إذا أمسك 

البغاة أثناء القتال حبسواء ولا يطلق سراحهم 
إن خيف انحيازهم إلى فئة أخرى أوعودتهم 

للقتال. وسبب حبسهم كسر قلوب الآأخرين 

وتفريق جمعهم . 9) 


)١(‏ زاد إلغاد الى لمكن والفروع 21١/5‏ وأحكام 
القران لابن العسربي 119/0/7/4, والخسراج صه 7١‏ 
وتبصرة الحكام ؟١/1414.‏ والحسبة لابن تيمة ص78 2 
وجواهر الاكليل /١‏ 557., والأقضية لابن فرج ص ه" 

(؟) بدائع الصنائع / ٠15٠ء‏ ومعين الحكام ص 2.19٠0‏ والمغني 
لابن قدامة م/ ٠١9‏ 

59) الاختيار 2167/4 وبدائع الصنائع ,. والشرح 
الكبير للدردير 4/ 7949. وحاشية الباجوري .7057/١‏ 
والإنصاف 8١6/1١١‏ 


الحالة الثالثئة تتبعهم بعد القتال وحبسهم : 
اختلف الفقهاء في حكم تتبع البغاة الماربين 
وحبسهم., ولهم في هذا قولان: 

القول الأول : يجوز للإمام تتبعهم وحبسهم 
إن كان لهم فئة ينحازون إليهاء وهذا قول 
المالكية والشافعية وبعض الحنفية . ونسب إلى 
أبي حنيفة أن الإمام يتتبعهم ويحبسهم ولولم 
تكن لهم فئة. وبه قال بعض المالكية . © 

القول الثاني : لا يجوز للامام تتبعهم 
وحبسهم ولوكان لهم فئة ينحازون إليهاء لأن 
المقصود دفعهم وقد حصل. وهذا مذهب 
الحنابلة وقول الشافعي وأبي يوسف والمنقول عن 
علي رضي اش عن © 


وقت الإفراج عن البغاة المحبوسين : 

5 للفقهاء أربعة أقوال في وقت الإفراج عن 
البغاة المحبوسين : | 
القول الأول: يجب الإفراج عنهم بعد توقف 
القتال. ولا يجوز استمرار حبسهم . لكن يشترط 
عليهم أن لا يعودوا إلى القتال. وهذا مذهب 

الشافعية وأ حد قولىي الحتابلة . 


)١(‏ الخراج ص7737 2 ومعين الحكام ص١19١.‏ وحاشية عميرة 
9 والأحكام السلطانية للماوردي ص50 . والشرح 
الكبير للدردير 4/ 23٠١‏ والمغني 8/ 5 .1١‏ وبداية المجتهد 
م1 

١144/8 الخراج ص”7”7. والمغني‎ )١( 


ه"١6-‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


القول الثاني : يجوزحبسهم بعد القتال ولا 
على عنهم إلا بظهورتوبتهم لدفع شرهم. 
وعلامة ذلك عودتهم إلى الطاعة. وهذا مذهب 
الحنفية وقول بعض المالكية. . 


القول الشالث : يجوز حبسهم بعد القتال» 
ويجب إطلاق سراحهم إذا أمن عدم عودتهم » 


القول الرابع : يجوز استمرار حبسهم بعد 
القتتال معاملة لهم بالمشل حتى يتوصل إلى 
استخلاص أسرى أهل العدل. وهذا هوالقول 
الآخر للحنابلة . 7 


مشر وعية اتخاذ موضع للحبس : 

- للفقهاء قولان في جواز اتخاذ الحاكم موضعا 
القول الأول: يجوز للحاكم إفراد موضع 

ليحبس فيه. وهذا قول الجمهور بل إن بعضهم 

اعتبرذلك من المصالح المرسلة . 


وقال اخرون: إن مستيهن 9 واستدلوا 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/ .١154١-1١4٠0‏ وبدايةالمجتهد 
458/5 والمغني 21١8/8‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص١5‏ وحاشية الباجوري /١‏ ول والخراج ص7 717 
والقوانين الفقهية ص778. وتبصرة الحكام 2741/1 
والشرح الكبير للدردير 1949:/54 

(7) تبصرة الحكام 7/ 2.16١‏ ونيل الأوطار 4/ .71١‏ ومعين 


ممم ممم ممم ممه ممم فل و فوم ووو ووو مواق ومو وه مو ووو و6 قممهووم ثم م م وموم 


لهذا بفعل عمر رضي الله عنه حين اشترى له 
نافع بن عبد الحارث عامله على مكة دارا 
للسجن من صفوان بن أمية بأربعة الاف 
درهم. كها أن عليا رضي الله عنه أول من 
أحدث سجنا في الإسلام وجعله في الكوفة . 9) 


القول الثاني : لا يتخذ الحاكم موضعا 
يخصصه للحبسء لأنه لم يكن لرسول الله كي 
ولا لخليفته أبي بكررضي الله عنه سجن . ولكن 
إذا لزم الأمريعوق بمكان من الأمكنة أويأمر 
الغريم بملازمة غريمه ى)| فعل النبي وَل . 
وهذا قول بعض أصحاب أحمد واخرين 
غيرهم . 9) 


اتخاذ السجن في الحرم : 
- للفقهاء ثلاثة أقوال في اتخاذ السجن في 
الحرم : 


القول الأول : يجوز اتخاذ السجن في الحرم 
مطلقا من غير كراهة لخبرشراء عمر رضي الله 


الحكام ص95١1917-1.‏ وأسنى المطالب 05/4 
والبحر الزخار ه/ 214 ”١١‏ 

249 /٠١ حاشية ابن عابدين ه/ "1/77 /الا"ا. والمبسوط‎ )١( 
- ١١ص والصرق الحكمية ص”7١٠. والأقضية لابن فرج‎ 
ء وتبصرة الحكام 09117-1/7 والبحر الزخار‎ 
5919 /١ والتراتيب الإدارية للكتاني‎ 6 

2٠١ فتاوى ابن تيمية ©/ 744 والطرق الحكمية ص"‎ )7١( 
١5ص وتبصرة الحكام 171/5 - اال ومعين الحكام‎ 


65١أ”‏ سه 


٠١١ 949 حبس‎ 


عله السجن بمكة.ء وهذا قول جمهور 
الفقهاء. )١‏ 

القول الثاني : لايحل أن يسجن أحد ني 
حرم مكة, لأن تطهيرالحرم من العصاة واجب 
للآية: #أن طهرا بيت للطائفين والعاكفين 
والركع السجود 6 وظاهره يدل على حرمة 
اتخاذ السجن في حرم مكة . 9 


القول الفالث : يكره اتخاذ السجن في 
الجرم . وهومروي عن طاووس وكان يقول: لا 
ينبغي لبيت عذاب أن يكون في بيت رحمة 
ويقصد حرم مكة . *) 


تصنيف السجون بحسب المحبوسين 


أ - إفراد النساء بسجن منعزل عن سجن 
الرجال : 

48 نص الفقهاء على أن يكون للنساء محبس 
على حدة إجماعا. ولا يكون معهن ؤجل 
لوجوب سترهن وتحرزا من الفتنة. والأولى أن 
تقوم النساء على سجن مثيلاتهن فإن تعذرذلك 


)١(‏ المغني لابن قدامة 701/4 , والمجموع 4/ 74 . وحاشية 
ابن عابدين ه/ /الاثا, وتبصرة الحكام 71/7, والمحلى 
لابن حزم 8/ الال وفتح الباري ه/ ٠7-10‏ 

(؟) سورة البقرة / ١7٠‏ 

(*) المحلى لابن حزم 737/7 الطبعة المنيرية . 

(5) فتح الباري ه/ ه7٠‏ 


جاز استعمال الرجل المعروف بالصلاح على 
محبسهن ليحفظهن» وهوالمروي عن أبي 
حبست المرأة عند 0 
ذات رجل أمين كزوج أوأ 
بالخير والصلاح . 29 


ب أوابن معروف 


ب - إفراد الخنثى بحبس خاص : 

الرجال ولا النساء. بل حبس وحده أوعند 
حرم ولا ينبغي حبسه مع الرجال ولا 
النساء 9) 


ج - حبس غير البالغين (الأحداث) : 

حبس غير البالغين في قضايا المعاملات 
المبالسنةة 
١‏ -مذهب المالكية والشافعية وأحد قولي 
الحنفية أن غير البالغ إذا مارس التجارة أو 
استهلك مال غيره فلا يحبس بدين في معاملته 
لعدم التكليف. ولا يمنع هذا من تأديبه بغير 


)١(‏ البحر الزخار ١18/٠‏ ., والمبسوط ,.4١٠ /٠١‏ والدر المختار 
©/ 0/4, والفتاوى الهندية / 414. وجواهر الإكليل 
للآبي فض الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ااا 
,"4١‏ والمدونة ه/ ٠١١‏ 

(١؟)‏ حاشية الدسوقي / وحاشية الصعيدي على كفاية 
الطالب ٠١1/19‏ 


#ومفةة ةو مو وهر و ة وي ة ووو وني ثم رمةة وهنا مم فوقة ين م مويو م نر ة ووم وم يورم يميه من ميت 


٠‏ الحبس . وصحح السرخسي من فقهاء الحنفية ش 


حبس الول لتقصيره في حفظ ولده. ولأنه 
المخاطث بأداء المال عنه . 

والقول الآخر للحنفية: أن غير البالغ يحجبس 
بالندين ونحوه تأديبا لا عقوبة,. لأنه مؤاخذ 
بحقوق العباد فيتحقق ظلمه., ولئلا يعود إلى 


مثل الفعل ويتعدى على أموال الناس. وعلق 


بعض أصحاب هذا القول الحبس على وجود 
أب أو وصي للحدث.» ليضجر فيسارع إلي 
قضاء الدين عنه. () 


حبس غير البالغين في الجرائم 

7 -نص بعض الفقهاء 5 
لا يحبس بارتكابه الجرائم ونحوها. وقال 
آأخرون: بجوازحبس الفاجرغيرالبالغ على 
وجه التأديب لا العقوبة. وبخاصة إذا كان 


الحبس أصلح له من إرساله. وكان فيه تأديبه 


واستصلاحه. ومن الجرائم 
الحبس فيها الردة. فيحبس 
يتوب وهوقول أبي حنيفة ومحمد وكذا البغي. 
فيحبس صبيان البغاة المقاتلون حتى تنقضي 
الحرب . 29 


التي نصوا على 


)١(‏ الميبسوط ْ/ اق والفتاوى الهندية / .»51١‏ وحاشية 


ابن عابدين ©ه/ 75 , وأسنى المطالب وحاشيته للرملي 
50/5 وحاشية الدسوقى */ 2.78٠‏ ومعين الحكام 


ص 1١175‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين 15 هم/75:. والمعيار- 


الصبي المرتد حتى ش 


- تدل أكثر النصوص على أن يكون حبس 
الحدث في بيت أبيه أووليه . على أنه يجوزحبسه 
في السجن إلا إذا خشي عليه مايفسده فيتوجب 
حبسه عند أبيه لا في السجن . 79) 


د - تمييز حبس الموقوفين عن حبس المحكومين : 
64 - حبس الموقوفين هوحبس أهل الريبة 
والتهمة. وهومن سلطة الوالي لأنه من 
اختصاصه كم في قول الزبيري والماوردي 
والقرافي وطائفة من أصحاب أحمد. وحبس 
المحكومين هو حبس من وجب عليه حق وقامت 
به البيئة وهومن سلطة القاضي . والمعمول به في 
القديم تمييز حبس الوالي الذي يضم أهل الريبة 
والفساد (الموقوفين) عن حبس القاضي الذي 
يضم المحكومين . ويختلف سجن الوالي عن 
سجن القاضي» فللمحبوس في سجن الوالي 
توكيل غيره في أداء الشهادة عنه أمام القاضي 


د ا/م3ى 418/4 . والمغني لابن قدامة 2118/6 
والآنصاف ١٠/15الء‏ ومعين الحكام ص 2174 وبدائع 
الصنائع 5/7 وجواهر الإكليل 148/7. ومغني 
المحتاج للشربيني ١١17/5‏ ش 

)١(‏ الدر المختار 5/ 787”ء والمعيار 7867/4 ه27 وأحكام 
السوق ليحبى بن عمر ص10 ., والفتاوى لابن تيمية 
١74/5‏ . وحاشية الدسوقي 80 وحاشية 
الصعيدي على كفاية الطالب 7١٠1/7‏ 


-"8- 


الل ل اح ل اح ا ا ع 80 


إذا منع من الخروج. ولس ذلك إن كان و 
سجن القاضي لإمكان خروجه بإذنه ومثل ذلك 
التوكيل في سماع الدعوى على المحبوس . ١‏ 


ه- تمييز الحبس في قضايا المعاملات عن الحجبس 
في الجرائم ش 


6 -ميزالفقهاء في الحبس بين المحبوس في 
المعاملات كالدين» وبين المحبوس في اللحرائم » 
كالسرقة, والتلصص. والاعتذداء على 
الأبدان» وكانوا يحرصون على أن لا يجتمع 
هؤلاء بأوئفك في حبس واحد خوفا من 
العدوى. فضلا عن أن لأصحاب كل حبس 
بعاداة عات صريرة قل نعم 3 


)١(‏ حاشيةابن غابدين ه/8لا#. 4494 اام #ام 
وتبصسرة الحكام 4/١‏ 70. ولسان الحكام ص١76.‏ 
والإنصاف ,.4٠/١7‏ وحاشية القليوبي 4/ 7”. والمدونة 
484/8 . والمنتظم لابن الجسوزي 767/7, والأحكام 
السلطانية للماوردي ص 7١9‏ والخراج ص”157. لم 
والطبقات لابن سعد 5057/6", والدر المختار وحاشيته 
ا 68 "01. والروضةللنووي 5/ .١5٠‏ 
وأسنى المطالب 7/ 184. والمغني لابن قدامة 4/4 

(؟) حاشية ابن عابدين 797/5 . 77١‏ , وشرح أدب القاضي 
للخصاف ؟8/ هل/ا. وخبايا الزوايا للزركشي ص79 
والمنتظم لابن الجوزي 2765/0 وطبقات ابن سعد 
ه/ 5ه", والفتاوى الهئدية .4١5/54‏ وأسنى المطالب 
05/5 


واهعر وم ةرو نور وو درورو ون مم موف نيوة ووم يوا يو ف فور ةنجو فين ورور و مو وو اتاروم مره 


ثلاثة أصناف: أهل الفجور(المفاسد الخلقية) 
وأهل التلصص (السرقات ونحوها). وأهل 
الجنايات (الاعتداء على الأبدان)» وجعل 
أبويوسف القاضي هذا التقسيم عنوان فصل 
أفرده في كتابه . (') 


ز- تصنيف الحبس إلى جماعي وفردي : 

الظاهرمن كلام الفقهاء أن الأصل في 
الحبس كونه جماعياء وقالوا: لا يجو زعند أحد 
من المسلمين أن يجمع الجمع الكثير في موضع 


يضيق عنهم غير متمكنين من الوضوء والصلاة. 


وقد يرى بعضهم عورة بعض ويؤذون في الحر 
والصيف . 

ويجوز للحاكم عزل السجين وحبسه منفردا 
في غرفة يقفل عليه بابها إن كان في ذلك 
بف 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ ٠‏ الخراج ص١15.,‏ الخطط 
للمقريزي 7/ 184-1417 وبدائع الزهور لابن إياس 
7 الطبعة الأولى . 

(9) المبسوط للسرخسي .40/٠‏ وحاشية ابن عابدين 
ه/ لي وؤلا”. والفتاوى الهندية "#/ 2419 والشسرح 
الكبير وحاشية الدسوقي */ »١‏ وحاشية القليوبي 
»© وحاشية الرملٍ 2189/5١‏ والإفصاح لابن هبيرة 
الول والستراتيب الإدارية للكتاني /١‏ 7146, والمغنى 
5»» وفتاوى ابن تيمية /١6‏ ١1م‏ ْ 


"١8 


ح ‏ الحبس بالإقامة الجبرية في البيت ونحوه : 
4 يجوزالحبس بالإقامة الجيرية في الببت 
ونحوهء فقد ذكروا أن من ضرب غيره بغيرحق 
عزّره وصح حبسه ولوفي بيته بأن يمنع من 
الخروج منه. وللإمام حبس العائن في منزل 
نفسه سياسة ويمنع من مخالطة النابتن 7 
حبس المريض : 

4 بحث الفقهاء في مسألة حبس المدين 
المريض» والظاه رمن كلام الجمهور وه وأحد 
قولي الشافعية أن المرض لا يعتبرمن موانع 
الحبس . والقول الآخر المعتمد عند الشافعية أن 
المريض المدين لا يحبسء بل يوكل به ويستوثق 
عليه. أما الجاني المريض فقد تقدم ذكر مايدل 


على مشروعية حبسه . 9) 


إخراج المريض من سجنه إذا خيف عليه : 
إذا مرض المحبوس في سجنه وأمكن 
علاجه فيه فلا يخرج الحصول المقصود .7" ولا 


(١)الدرالمختار55/4.‏ وفتح الباري 2500/٠١‏ وشرح 
النووي لمسلم .17/١‏ وحاشية الصعيدي على كفاية 
الطالب ؟/ »4٠١‏ وحاشية ابن عابدين 5/ 27*55 وحاشية 
الباجوري 2777/5 وإعانة الطالبين للبكري 4:/ ٠.1171‏ 
والفروع ١١7/5‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/8/ا, والشرح الكبير للدردير 
/ 0.381 والأشباه والنظائر للسيوطي ص١4‏ . وحاشية 
الجمل 2145/٠‏ والإنصاف لاا - 58 

() حاشية ابن عابدين ه/8ل/اء والطداية / 771١‏ وشرح 
أدب القاضي للخصاف 774/9 7/0 


اع لاما اغا 14 مح و سماد اماع لع يوط م قوم وه وا م لوعو وا قعاه إ عال او لوفو ع فو ا ا 


يمنع الطبيب والخادم من الدخول عليه لمعالبته 
وخدمته. لأن منعه تما تدعو الضرورة إليه يفضي 
إلى هلاكه؛ وذلك غيرجائز. 

وللفقهاء أقوال في إخراجه من الحبس إذا ل 
تمكن معالحته ورعايته فيه : 

القول الأول : يخرج من حبسه للعلاج 
والمداواة صيانة لنفسه. وهوماذكره بعض 
الحنفية كالخصاف وابن الحمام. والظاه رمن 
كلام الشافعية والمالكية . 

القول الثاني : لا يخرج إلا بكفيل وهو المفتى 
به عند الحنفية . 

القول الثالث : يعالج في الحبس ولا يخرج» 
والحلاك في الحبس وغيره سواء. وهوالمروي عن 
أبى يوسف رحمه الله . 

6 اهتم المسلمون منذ القديم برعاية 
المرضى في السجون فكتب عمر بن عبدالعزيز 
إلى عماله انظروا من في السجون وتعهدوا 
المرضى . 

وفي زمن الخليفة المقتدر خصص بعض 
الأطباء للدخول على المرضى في السجون كل 
يوم وحمل الأدوية والأشربة لهم ورعايتهم 
وإزاحة عللهم .”2 


١1414 /65 حاشية ابن عابدين ©٠/8/ا. والفتاوى الطندية‎ )١( 
وفتح‎ .70 /١ ه/ 8" وشرح أدب القاضي للخصاف‎ 
وجواهر الإكليل 947/1. وأسنى المطالب‎ . 41١ القدير ه/‎ 

اي" القليوبي- 


وحاء ِ شية' 


5-5 الجن كم 


١١-1١١ حبس‎ 


حا ل ا حا ا حل ل ا 00 


١‏ - للفقهاء قولان في تمكين المحبوس من 
صلاة ا جمعة : 

القول الأول : يمنع من الخروج إلى صلاة 
الجمعة وصلاة العيدين ليضجر قلبه وينزجر إن 
رأى الحاكم المصلحة في ذلك. هذا قول أكثر 
فقهاء المذاهب الأربعة. وهوظاهر القول عن 
على رضي الله عنه . 29 : 

القول الثاني : لا يمنع المحبوس من الخروج 
إلى صلاة الجمعة وصلاة العيدين لأهميتهاء 
وهذا ظاهر كلام بعض الحنابلة, وبه قال 
البغوي من الشافعية, وهوالمفهوم من كلام 
السرخسي من الحنفية والبويطي صاحب 
الشافضي 97 
وإذا توفرت شروط الجمعة في السجن 
وأمكن أداؤها فيه لزمت السجناء كما نص على 
ذلك الشافعية وابن حزم وقالوا: يقيمها لهم 


- 7/ 279437 وحاشية الدسوقي 7/ ١787-0ء‏ وطيقات 
ابن سعد 005/0 عيون الأنباء لابن أبي أصيبعة 7١١‏ 
كن 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ ل/الا“اء والمبسوط 949/٠١‏ #5لا 
والمغنى ”/ 2*4 والمعيار .4١15/١‏ والقوانين الفقهية 
صهه. وأسنى المطالب 188/7 , وحاشية الرملي 
5 وحاشية الباجوري 7١7/١‏ 

(7) غاية المنتهى للكرمي 27١5/١‏ وحاشية الباجوري 
0:,» وروضة الظالبين 4/ 2١4٠‏ طبقات الشافعية 
للسبكي 277/١‏ والفوائد البهية لللكنوي ص٠١‏ 
جواهر الإكليل ؟/ 44 وحاشية الشرواني ه/ ١4‏ 


وجوب نصبه على الحاكم» وروي عن ابن 
سيرين أنه كان يقول بالجمعة على أهل 
على أهل السجون جمعة, وظاهر كلام الحنفية 


: جواز فعل المحبوسين لا فإن لم يقدروا صلوا 


الظهر فرادى . )١(‏ 


كد تشغيز المحبوس : 
- للفقهاء ثلاثة أقوال في تمكين المحبوس 
من العمل في الحبس : 


القول الأول : لا يمنع المحبوس من العمل 
في حبسه ويمكن من ذلكء لما فيه من أسباب 
النفقة الواجبة ووفاء الدين ونحوه. وهذا قول 
الشافعية والخحنابلة وغيرهم وبه أفتى بعض 
ال حنفية . 9) 


القول الثاني : يمنع المحبوس من العمل في 
حبسة ولا يمكن منه. للا هون عليه الحجبسس 


وليضجر قلبه فينزجرء وإلا صار الحبس له 
بمنزلة الحانوت. وهذا هوالمعتمد في مذهب 


)١(‏ اشداية .57/١‏ والمبسوط ؟/ كلا وحاشية الباجوري 
١0--1554٠ء‏ وحاشية الرملي .757/١‏ والمحلى لابن 
حزم 49/6 50. والمصنف لابن أبي شيبة ال 

(7) الفتاوى المندية“/418. والدر المختار وحاشيته 
6 ” وأسنى المطالب مع حاشية الرملٍ 1١88/١‏ 
8 و194»ء والبحر الزخار ه/ 87» والمغني 4/ 440 . 


ا حنفية » ونه قال غيرهم من الفقهاء 2١‏ 

القول الشالث : يُترك تمكين المحبوس من 
العمل في حبسه لتقدير الحاكم واجتهاده . وبه 
قال المرتضى . 9) 


. أحكام بعض التصرفات المتعلقة بالمحبوس : 
5 -ذكر الفقهاء العديد من أحكام بعض 
التصرفات المتصلة بالمحبوس مما يتعلق بالأمور 
المالية والمدنية والجنائية والأحوال الشخصية 
وغيرها. وهذا بيانها على النحو التالي : 


التصرفات المالية المتصلة بالمحبوس : 


١6‏ -للمحبوس التصرف باله بيعا أوشراء 
ونحوه بحسب مايرى. لأن الحبس لا يومجب 
بطلان أهلية التصرف . فإن أكره بالحبس على 
البيع أو الشراء أو التأجيرفله الفسخ بعد زوال 
الإكراه لانعدام الرضا. 9) 


وتفصيل ذلك في مصطلح إكراه. 


» 51١4 7/7 حاشية ابن عابدين ه/ 774+ والفتاوى الهندية‎ )١( 
/7 ه/”. والبحر الزخار ه/‎ 

(؟) البحر الزخار ه/ 287 وترى اللجنة أن الأخذ بهذا الرأي 
هو الأوفق إذا روعي ني ذلك المصلحة العامة والخاصة . 

(7) بدائع الصنائع // 5لاك0 والمغني 4/ 2485-5485 
والاختيار 7/ .٠١‏ والهداية 2717/7 وجواهر الإكليل 
6ن 


مفعيورم لمي 


الرجوع على المحبوس بلمال المدفوع عنه 
لتخليصه : ْ 

5 -ذكرالمالكية أن من حبسه السلطان فدفع 
عنه قريبه ما خلّصه به من الحبس ثم سكت ولم 
يطالبه بالمدفوع حتى مات, فقام ولده يطالب 
بالمدفوع وأنه سلف. والمحبوس المفتدى يدّعي 
أنه هبية» فالحكم أن على مدّعي الهبة البينة 
ولااحجة بسكوت الدافع عنه, لأن ذلك دين 
لز في ذمته. 


وذكر ابن تيهية أنه إذا أكره قريب أو صديق 
ونحوه على أداء مال عن غخبوس فلفعه من ماله 
الإكراه والدفع بسببه »> فلا يذهب المال هدراء 
ولأن النفوس والأموال يعتريها من الضرر 
والفساد مالا يندفع إلا بأداء مال عنها. ولوعلم 
المؤدي أنه لا يسترد مادفعه من المحبوس إلا 
بإذنه لم يفعل. وإذا م يقابل المحبوس الإحسان 
اعتبار المقاصد والنيّات في التصرفات . 27 


7 الأصل عدم تمكين المفلس المحبوس من 
التصرف باله أورهنه. فإن وقع تصرفه لم يبطل 


4/- المعيار ه/ 184. والمظالم المشتركة لابن تيمية ص45‎ )١( 


-5؟7"59ه 


١7٠١ ١١8 حبس‎ 


ا ا ل لحلل اح ا ل 0 00 


بل يوقف على نظر الحاكم والغرماء بهذا قول 
الجمهور وصاحبي أبي حنيفة . 

وقال الإمام أبوحنيفة : لا يمنع من الرهن 
وغيره من التصرفات, وإنما للحاكم أن 
يستمر في حبسه ليضجره فيسارع إلى قضاء 
الو 0 


مايجب على المودع إذا عجز عن رد الوديعة إلى 

مالكها المحبوس : 

إذا طرأ عذر للمودع كسفرأوخوف 

حريق وهدم رد الوديعة إلى مالكهاء فإن كان 

المالك محبوسا لا يصل إليه سلّمها إلى من يحفظ 
ماله عادة كزوى جته وأجيره. وإلا دفعها إلى 
الحاكم . فإن تعذر ذلك أودعها ثقة وأشهد بينة 
على عذره., لأنه يدعي ضرورة مسقطة للضمان 
بعد تحقق | لسبب» وهذا مذهب الما , لكية 
والشافعية والصاحبين. ومذهب احنابلة في أحد 

الوجهين . 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (وديعة) . 

)١(‏ بدائع الصنائع /4/ا١,‏ والمهداية */ ,77١‏ والشرح 
الكبير */ 2756 وحاشية القليوبي ؟/ 86؟. وغاية المنتهى 
للكرصي 174-3175/7., وأسنى المطالب 2746/9 
ومنباج الطالبين */ :*٠4‏ والإنصاف 8947/8. 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي */ 474 , وأسنى المطالب 


وحاشية الرملي */ 7/7. واطداية #/ 1077. وتبيين الحقائق 
للزيلعي ه/ ة/اء والإنصاف 3775/5 8764 


وفهوي ووو و ةر وب رن دنر رو يمن ةو مرو لواو م نيران وتمممو نيفو نوو وقر من و مون تنم رمم نتن 


اع لبا ب 


0 ل ال حا 
تصح عطيته إلا من الثلث )١(‏ 


تمكين المحبوس من وطء زوجته : 


من وطء زوجته : 


القول الأول : لا يمنع المحبوس من وطء زوجته 
في الحبس إذا كان فيه موضع لا يطلع عليه أحد 
وإلا منع. وهذا مذهب الحنابلة واستظهره أكثر 
الحنفية وهوقول بعض الشافعية. واستدلوا 
لذلك بأنه غير ممنوع من قضاء شهرة البطن 
فكذا شهوة الفرج. إلا ترب اقوط قدا 
الوطء. واشترط بعضهم أن يصلح الموضع 
سكنا لمثل الزوج أو الزوجة . 9 


)١(‏ المغني كمف وكشاف القناع 7 والشرح الكبير 
مع الدسوقي /5:-07”*. وحاشية ابن عابدين 
5 » وأسنى المطالب 78/9 وحاشية القليوبي 
١51 0#‏ 

(؟) المغني /1/ 7“4- ه“, والهداية /71. وحاشية ابن 
عابدين */ 7 وه/ لال وشسرح أدب القساضي 
للخصاف 787/5 /الالاء وأسنى المطالب مع حاشية 
الرملي 2188/7 ٠4‏ وحاشية القليوبي 26٠/9‏ 
وفتح القدير ©/ 41/١‏ » والفتاوى الحندية 414/8 وه/ > 
والفتاوى البزازية ه/ ه77. والبحر الرخار ه/ و١‏ 


7ه 


مووفوم مو مو و رماع ل لا ادليه 


القول الثاني : يمنع المحبوس من وطء زوجته. 
لأن من غايات الحبس إدخال الضيق والضجر 
على قلبه لردعه وزجره» ولا تضييق مع تمكينه 
من اللذة والتنعم والترفه, والوطء إنما 
هو لذلك. وليس من الحوائج الأصلية 
كالطعام . وهذا مذهب المالكية وقول بعض 
الحنفية وبعض الشافعية. وزاد المالكية: أن 
المحبوس لا يمنع من الاستمتاع بزوجته في 
مكان لا يطّلع عليه أحد إذا حبس بحقهاء لأنها 
إذا شاءت لم تحبسهء فلا تفوت عليه حقه في 
الوطء . 20 

القول الثالث : الأصل في وطء المحبوس زوجته 
أنه حق من حقوقه المشروعة., ولا يمنع منه إلا 
إذا اقتضت ذلك المصلحة ورآه القاضي كا لو 
رأى منعه من محادثة الأصدقاء أوقفل باب 
الحبس عليه. وهذا قول بعض الشافعية . 9" 


إنفاق المحبوس على رز وجته : 
١‏ لا يمنع الحبس من إنفاق المحبوس على 


)١(‏ الشسرح الكبير للدرديسر 7/7 ,78١‏ وتبصرة الحكام 
,٠0 1‏ ومعيد النعم للسيكي ص .٠١4‏ والمواضع 
السابقة في فتح القدير وحاشية ابن عابدين والفتاوى الهندية 
والفتاوى البزازية . 

(؟) حاشية القليوبي ؟/47". وأسنى المطالب مع حاشية 
الرملٍ 5/54 0:* وحاشية الجمل ه/ 29*15 
وحاشية الشبراملسي 554/4" طبعة مصطفى البابي 
الحلبي . 


وموم ووو و ووم ووم وفو ةو وو مع ةم وام ووو ووو ممم موف وووي مهو ةو ووم ووم موووةوءمويءءد9 56 


جهتهاء وما تعذّر فهومن جهته . وقد فوت حق 
نفسه فلا يمنع الحبس من الإنفاق عليها. ‏ - 

. ونص بعض الشافعية والحنابلة على أنه لا 
نفقة للزوجة إذا حبس الزوج بحقها لفوات 
التمكين من قبلها. وقال المالكية والحنفية : لا 
تسقط النفقة لاحتمال أن يكون معه مال وأخفاه 


عنها (0) 


إنفاق الزوج على زوجته المحبوسة : 
يرى الحنفية والشافعية والحنابلة : أنه 
لا تجب النفقة على الزوج لزوجته المحبوسة في 
دين ولوظا) ‏ بأن كانت معسرة ‏ لفوات 
الاحتباس وكون الامتناع ليس من جهته . 
ونص المالكية على أن لا النفقة إن لم تكن 
تماطسلة. سواء كان الحبس في دين الزوج أو 
غيره» لأن الامتناع ليس من جهتها. وبنحو 
ذلك قال بعض الشافعية . 9) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ ."4٠ ."5٠‏ 4لاه, الشسرح 
الكبير للدرديسر 010/7, والمعيار /7837. وبدائع 
الصنائع .107٠5/7‏ وغاية المنتهى للكرمي 771/9 . 
4, وأسنى المطالب 485/8 . وحاشية القليوبي 
ا 8/4, 

(0)الهداية285/5 وحاشيةابن عابدين */ لاه 
والإنصاف 81/4*. وغاية المنتهى 8/ 77*0. وحاشية 
القلييوبي 78/54. والشسرح الكبير مع حاشية الدسوقي 

0107/9 وأستنى المطالب 55/8 


وف الل 


6ع لاا ااا اا ام لة 


وفرق النووي بين حبس الزوجة المقرة بدين 


فلا نفقة لما على زوجها وبين حبس من قامت . 


البينة على استدانتها فلها النفقة . 
زوجته المحبوسة بسبب ردتها. 9) 


احتساب مدة حبس الزوج أو الزوجة في 


الإيلاء : 
-إذا ألى الزوج من زوجته وكان محبوسا 
بحق يقدر على أدائه حسبت عليه المدة من حين 
إيلائه ‏ لأن المانع من جهته وليست من جهتها . 
وإن طرأ الحبس بعد الإيلاء لم تنقطع المدة بل 
تحسب أيضاء وهذا قول حمهور الفقهاء . 9) 
أما إذا كانت زوجة المولي محبوسة أوطرأ 
الحبس عليها بعد الإيلاء فليس لما المطالبة 
بالفيئة» ولا تحسب مدة الحبس من مهلة الأشهر 
الأربعة لتعذرالوطء من جهتها كالمريضة. 
وتستأنف المدة عند زوال العذر. وهذا قول 
جمهور الفقهاء والقول المعتمد.عند الحنابلة . وفي 
قول آخر لحم : إن الحبس يحتسب 
كالحيض . 7) 


8/8/1 واهداية‎ .15٠ /5 روضة الطالبين للنووي‎ )١( 

)١(‏ المغني 7/ 0737١‏ والفتاوى الهندية والششسرح 
الكبير مع حاشية الدسوقي 477//7. وأسنى المطالب 
علوهوم 

(*) الإإنصاف ١1١4/4‏ . والأم للشافعي 747/0. وأسنى 
المطالب *8/هه37 والشسرح الكبير /١‏ ناف يف 5 
وحاشية ابن عابدين / 97م 


ومقوووةة ثم ونمو ءثءء انلام م ممم نوو ونيم ونم مه لفون ةم فو في نونمم و مفور تنم لمن 


فيئة المحبوس 0 الإيلاء إذا تعذر عليه الوطء : 
64 - الأصل أن تحصل الفيئة من الإيلاء 
بالوطء باتفاق الفقهاء . ("2 فإن كان المولي محبوسا 
وتعذر عليه الوطء ففيئته بلسانه كأن يقول: فئت 
إليها أومتى قدرت فعلته يعني الوطء . 


وإذا كانت المحبوسة زوجته يكون الفيء. 
بالوعد بلسانه أن يفعله إذا زال المانع وهذا قول 
جمهور الفقهاء وابن مسعود وجابر بن عبد الله 
والنخعي والحسن والزهري والثوري والأوزاعي 
وأبي عبيد وعكرمة بن عبد الله مولى ابن 
عباس . واشترطوا أن يكون المحبوس مظلوما 
غير قادر على الخلاص وإلا ففيئته . بالوطء. . 


وقال سعيد بن جبير: لايكون الفيء إلا 
بالجماع في حال العذر وغيره . 9) 


تأخير المحبوس ملاعنة زوجته ونفيه الولد : 
يشترط في اللعان الفورية وعدم تأخير 
الزوج نفي الولد حال العلم بذلك إذا ل يكن 
عذر. ونص الحنابلة والشافعية وهو مقتضى 
كلام غيرهم أن الحبس من أعذارتأخير 


2759/١ القوانين الفقهية ص١15ء وجواهر الإكليل‎ )١( 
ومنهاج‎ ل١‎ /'٠ والهداية‎ . 4١ والروض الندي للبعلي ص5‎ 
١7/4 الطالبين للنووي‎ 

(؟) المغني 1/ 77. والشسرح الكبير للدردير 0481/7 
وحاشية ابن عابدين / 577 , والفتاوى الحندية /١‏ 24/85 
والأم للشافعي 6 وأسنى المطالب "8/ 6ه" 


56ت 


4و هه مكاج جع لاف دعم فوع لازاه مياة موع وهاه م وانواواية لاعفأو وه و ها فساو 6ه 


اللعان. فإن كانت مدة الحبس قصيرة كيوم أو 
يومين فأخر المحبوس نفيه ليلا عن أمام الحاكم لم 
يسقط نفيه بالتأخير. وإن كانت المدة طويلة 
أرسل إلى الحاكم ليبعث إليه نائبا يلاعن عنده . 


فإن لم يمكنه ذلك أشهد على نفيه» فإن لم يفعل 
سقط نفيه وبطل خياره لأن عدم تصرفه يتضمن 
اقرازة الست 00 


التصرفات القضائية والحكمية المتصلة 
بالمحبوس : 


خروج المحبوس لسع الدعوى عليه عند 
القاضى أو تعذر ذلك : 


اا إذا أدعى رجل على محبوس حقا يخرجه 

القاضي لسماع الدعوى عليه والإجابة عنها ثم 

يرده الى الحبسن ولا يوكل عنه أحدا في الخصومة 
عند غيرالما لكية. فإن تعذرعلىا لمحبوس 
الخروج جاز له استحسانا توكيل من يجيب 

عنه . 9) 

)١(‏ الاختيار "/ 21/1 والإنصاف 604 /اه”ء وكفاية 
الطالب9؟/ 2.4٠١‏ ومغباج الطالبين 4 / /الا ومغني المحتاج 
للشربيني 7/4 #, والمغني /1/ 478 . وأسنى المطالب مع 
حاشية الرملٍ ؟/ 07م وحاشية الدسوقي 15/1 1 

(؟) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ه/ 4لا 20511 
وروضة الطاليين 4:/ ١4٠‏ : وأسنى المطالب 2149/7 - 


خروخ المحبوس للشهادة عند القاضي أو تعذر 


ذلك: 


الشهادة عند القاضى جاز له استحسانا توكيل 


من يشهد على شهادته . (9) 


7١م‏ - إجابة دعوة المحبوس للاشهاد على 
تصرفه : | 

ع الشافعية على أن المحبوس إذا دعا 
رجلا ليشهده على تصرفه فإنه يجب عليه 
الإجابة لأجل عذر المحبوس وحتى لا تضيع 
الحقوف 7 


مالا يجوز تأديب المحبوس به ٍ 
لا الاهانة والاتلاف واحتقار معان الآدمية» وقد 
نص الفقهاء على حرمة المعاقبة للمحبوس أو 


غيره بعدة أمور منها : 


اخدل لا تجوز المعاقبة بجدع أنف» أوأذن» أو 


- والمغني 4/ 44. والخرشي 8١/6‏ ».» وتبصرة الحكام 
6 كن 
)١(‏ الدر المختار وحاشيته ه/ 444 . ولسان الحكام لابن 
الشحنة .70١‏ وتبصرة الحكام 4/١‏ 70, والإنصاف 
4١‏ والمغنى 7017/9. وحاشية القليوبي 777/4 
)١(‏ أسنى المطالب مع حاشيته للرملي 4/ الاا. ومنهاج 
الطاليين مع حاشية القليوبي 4/ 879 


١4-1١ حبس‎ 


ووه اوه ع يه هه ووه وغ واي عه نوع وه ليمع 6 ناهيج أيه وه ف عه مه فيرع اله م غيل ره و ها ع وعد وبل ع2 


اصطلام شفة. وقطع أنامل. وكسر عظم, وم 
يعهد شيء من ذلك عن أحد الصحابة» ولأن 
الواجب التأديب, وهولا يكون بالإتلاف . ١‏ 
قد نهى النبي يَلِ عن التمثيل بالأسرى فقال 
في وصيته لأمراء السرايا: «ولا تمثلوا» . (” 


ب ضرب الوجه ونحوه : 

لا يجوز للحاكم التأديب بما فيه الإهانة 
والخطرء كضرب الوجه وموضع المقاتل. وكذا 
جعل الأغلال في أعناق المحبوسين, وكذا 
لايجوزآن يمد المحبوس على الأرض عند 
ضربهء سواء كان للحد أو التعزير على ما 
تقدم . 9 


حّ - التعذزيب بالنار ونحوها : 


بقصد ا _- إلا الماثئلة 5 العقوبة 
ا وعصره 3 5 الماء . © 


)١(‏ بدائع الصنائع ا/ 2١٠١‏ والمغني 8/ 775. والبحر 
الزخار ه/ ,5١7‏ والشرح الكبير للدردير 4/ 4 هم 

(؟) حديث: « ولا تمثلوا . . . ) أخرجه مسلم (7/ ١01‏ ط 
الحلبي) من حديث بريدة الأسلمي . 

(") الفتاوى المهندية */ 54١15‏ 

(5) السياسية الشسرعية ص165١,‏ وفتح الباري 5/ ,16١‏ 
والمغني /ا/ ١١19‏ 


د التجويع والتعريض للبرد ونحوه : 


7 لا يجوز الحبس في مكان يمنع فيه 
المحبوس الطعام والشراب» أوفي مكان حار أو 
تحت الشمس أوفي مكان بارد» أوفي بيت تسد 
نوافذه وفيه دخان أويمنع من الملابس في البرد. 
فإن مات المحبوس فالدية على الحابس وقيل : 
القود ) 


- التجريد من الملابس : 
3 تحرم المعاقبة بالتجريد 
ذلك من كشف العورة. 9) 


من الثياب لما في 


و-المنع من الوضوء والصلاة ونحوها : 
4 ينبعْي تمكين المحبوس من الوضوء 
والصلاة, ولا تجوز معاقبته بال مدع منب]. 9) 


)١(‏ المغني 3417/7 وشرح المحلي مع حاشية القليوبي 


:لاق وه١207‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص54 . 
وحاشية ابن عابدين 47١/7‏ وغاية المنتهى للكرمي 
*/ م والخراج ص8١١.‏ 178ء والفتاوى الهندية 
*/ 14 4.» والتراتيب الإدارية للكتاني 0 وأسلى 
المطالب 4/ 5 و45., والإنصاف 94/ 479 

() الأحكام السلطانية للماوردي ص74 ,. وحاشية ابن 
عابدين .١18/4‏ ه/4لالا. والإنصاف 2518/٠١‏ 
وتبصرة ة الحكام 7/ 4 أن 

(") الشسرح الكبير للدردير */ », وحاشية القليوبي 
4/ 6 0» والإنصاف 2518/٠١‏ والدر المختار مع. 
حاشيته ه/ 8لام ‏ ولام 


117/ 


مفوفو ف ةو ووو ور وه م مرو ةده و مدو و ا وموم م ل ءولمم نمه ممه نونمم انمره 


)١( حاجته‎ 


ز- السب والشتم 3 

٠‏ لا يجوز للامام أوغيره التأديب باللعن 
والسسب الفاحش وسب الآباء والأمهات 
ونحوذلك. ويجوز التأديب بقوله: يا ظالم 


بامغتدى تدرو 05 


ح ‏ أمور أخرى تحرم المعاقبة بها : 
- تحرم المعاقبة بالإقامة في الشمس أوصب 
الزيت على الرؤوس أوحلق اللحية وكذا إغراء 
الحيوان كالسبع والعقرب بالمحبوس ليؤذيه . 
وسثل مالك عن تعذيب المحبوس بالدهن 
والخنافس (حشرات سدداء كالجعل) فقال: 
لا يحل هذاء إنها هو السوط أو السجن .”© 
وفي الجملة لا تجوزمعاقبة المحبوس بقصد 
إتلافه كله أو بعضه. لأن التأديب لا يكون 
بذلك 29 ١‏ 


7817 / الشرح الكبير للدردير‎ )١( 

(؟) الشسرح الكبير 4/ 4 ه". والأحكام|السلطانية للماوردي 
ص77*5, وحاشية سعدي جلبي 2717/4 وغاية المنتهى 
*/ 1" وبدائع الصنائع 0/ 514 

(*) الخسراج ص16 . وأسنى المطالب 4/4. والمغني 
/ا/ دوي والخراج ص8١١.‏ وتبصرة الحكام ؟/ ١417‏ 

(؟) المغني 2357/8 والسياسة الشرعية ص17١211‏ والخرشي 

4ا/١ وفتح القدير ه/‎ 1٠٠١/8 


إخراج المحبوس لإصابته بالجنون : 
337 - نص المالكية على أن المحبوس إذا ذهب 
عقله وجن فإنه يخرج من الحبس لعدم إدراكه 
الضيق المقصود من حبسه, ويستمر خروجه إلى 
أن يعود له عقله. فإن عاد له عقله عاد 
للحبس» وهذا مذهب الحنفية والشافعية . 
وذهب الحنابلة وأبوبكر الإسكافي من الحنفية 
إلى أن الجنون لا يمنع التعزير ‏ والحبس فرد من 
أفراده ‏ لأن الغاية منه التأديب والزجر, فإن 
تعطل جانب التأديب بالجنون فلا ينبغي تعطل 
جانب الزجر منعا للغير. ”) 


هروب المحبوس : 

ذكر الفقهاء غير الشافعية أن السجان 

ونحوه من استحفظ على بدن المحبوس المدين 
بمنزلة كفيل الوجه. ويترتب عليه إحضاره 

للخصممة» فإن أطلقه وتعذر إحضاره ضمن ما 
عليهء وعند الشافعية: إن هرب يحضره 
الدائن . 


وإذا أراد الملحبوس المرب وهجم على 
حارسه ليؤذيه فإنه يعامله كالصائل وقد ذكر 


)1( الشرح الكبسير مع حاشية الدسسوقي ف وبدائع 


الصنائع 7/ 54-5 وحاشية ابن عابدين ٠/8/0‏ 
و76 4» وأسنى المطالب مع حاشية الرفلي 2184/7 
0*0 وحاشية القليوبي / 275٠0‏ والبحر الزخار ه/ 87 


-818- 


١78-١94 حبس‎ 


موووو هوهي ووو ومو وريم م مي ون رينمو مي يفم ومن فم ةيةه مو و يو ررم رم مهم م و مر ن ةبر ملام مم 


الفقهاء أن الصائل يوعظ ويزجر ويخوف 
ويناشد بالله لعله يكف عن الأذى والعدوان . 
فإن لم ينكف وأراد نفس الحارس أوماله فيدفعه 
بأسهل ما يعلم دفعه به كالضرب ونحوه . فإن لم 
يحصل إلا بالقتل فله ذلك ولا شيء عليه. غير 
أنه لا يجوزللمصول عليه جرح الصائل إن قدر 
على الحرب منه بلا مشقة تلحقه ارتكابا لأخف 
الضوروة. 

وقد قال ابن تيمية في جند قاتلوا عربا نبوا 
أموال تجار ليردوه إليهم : هم مجاهدون في 
سبيل الله. ولا ضان عليهم بقود ولا دية 
ولا كفارة. وقال ابن الجوزي : لا يسقط الأمر 
عن الجندي بظنه أنه لا يفيد . 9 


صفات السحّان ونحوه : 

أ الأمانة : 

9 - الأمانة هي الثقة. وقد ذكر الفقهاء أن 
من صفات السجان كونه ثقة ليحافظ على 
المحبوسين ويتابع أحوالهم . 9) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2744/6 وتبصرة الحكام كيه 
والفتاوى لابن تيمية 79/ 05, وغاية المنتهى 7/ 21١9‏ 
وحاشية القليوبي 007017-١5‏ 707 والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي 4/ 7017. والإنصاف ,707/٠١‏ وأسنى 
المطالب 151//54» والفروع لابن مفلح ١141//5‏ 

(1) القاموس المحيط . والمصباح المنير: مادة: (وثق) وانظر 
الخراج ص7١١‏ 


الكياسة هي العقل والفطنة وذكاء 
القلب. وقد جاءت هي والتي قبلها في قول علي 
رضي الله عنه . 

ألا تراني كيسا مكيّسا بنيت بعد نافع محيسا 
بابسا حصينا وأمينا كيُساء والأمين والكيس 
صفتان للسجان ‏ 9) 


ج - الصلاح : 


١‏ -ينبغي أن يكون مباشر الحبس معروفا 
النساء 9) 


د الرفق : 
7 من صفات السجان الرفق بالمحبوسين 
لئلا يظلمهم ويمنعهم مما لا يقتضيه الحبس .7" 


ه اللياقة البدنية : 


*8١-ا‏ ستعمل على رضي الله عنه قومامن 


)١(‏ الصحاح ٠‏ والقاموس » والمصباح ‏ والمعجم الوسيط : مادة 


(كيس) و(ظرف) وانظر حاشية ابن عابدين ه/ /الالا 
وفتح القذير ه/ 4/١‏ 

)١(‏ الخراج ص157, وحاشية الدسوقي "/ ,.78١‏ والمدونة 
06 والفتاوى الهندية 4١4/6‏ 


() معيد النعم للسبكي ص17 ١‏ 


حبس 1454. حبل الحبلة ١ ١‏ 


السطابكة تراه اللمتصون » ركافرا فل 
استوطنوا البصرة وعرفوا بقوة أجسامهم . (') 


مراقبة الدولة السجون وإصلاحها . 
5 - ذكر أبويوسف أنه ينبغي تتبع المحبوسين 
والنظر فيها من غير كلل ولا تقصير واتباع 
العدل معهم وعدم الاعتداء عليهم : والفقهاء 
على أن أول عمل يبدؤه القاضي ‏ حين توليه 
القضاء ‏ النظر في السجون والبحث في أحوال 
المحبوسين. بل ذهب بعضهم إلى وجوب ذلك 
لأن الحبس عذاب فيقدم على ما سواه. وقالوا: 
لا يحتاج في تصفح أحواهم إلى متظلم إليه 
لعجز المحبوسين عن ذلك 9) 


تت 7 
2 


-<- 


١87 لسان العرب مادة (سبج) والمعرب للجواليقي ص‎ )١( 

(1) الخراج 71 وجواهر الإكليل 2777/7 وأسنى المطالب 
4 وشرح المحلي على المنباج .0١/4‏ وأدب 
القضاء لابن أبي الدم ص7 - /الاء والمغني 4/ /47 -/4 2 
وغاية المنتهى للكرمي "/ 419 . والدر المختار وحاشيته 
2٠ /©‏ وتبصرة الحكام 4٠ /١‏ , والشرح الكبير للدردير 
لله والهداية 407/7. وأدب القاضي للياوردي 
1/١‏ 


وهفمومةة مي ون ووءء رو مولا نويه مووم نيو من ر ره وت فونة فر وو ل رونو قوري تنوم م م نر 


حبل الحبلة 


التعريف : 
١-الحبل‏ بفتح الموحدة: مصدر: حبلت المرأة 
تحبل ويستعمل لكل بهيمة تلد إذا حملت 
بالولدء والوصف: حبلى والجمع حبليات. 
وحبالى . 
والحبلة : جمع حابلة بالتاء. 
قال أبوعبيد: حبل الحبلة : ولد الجنين الذي 
في بطن الناقة ولهذا قيل: (الحبلة) بالهاء لأنها 
أنثى » فإذا ولدت فولدها (حبل) بغيرهاء . 7) 
وفي الاصطلاح: هونتاج النتاج. بأن 
تستولد الدابة» ثم تستولد ابنتها. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 


الملاقيح : | 
" - وهي ماني بطون الأمهات من الأجنة . 


)١(‏ المصباح المنيرء والقاموس. وتاج العروس . واللسان مادة: 


(حبل) 

(؟) فتح الباري 4/ 8ه*27 ونهاية المحتاج 7/ 44/8 » والمغني 
5/ 770, ومواهب الجليل 75*/4. وحاشية الطحطاوي 
*/ 55 


هم الور ل 


فوم وم مو و ووه هوه له لوال ةنوم ة ةمل مم ميث من هارو مها نوراه مم وام نوو تر رن ممم ررم 


الحكم التكليفي : 


؛ ‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن بيع حبل الحبلة 
حرام والعقد باطل . ) 


لحديث: ابن عمر رضي الله عنه|: قال: نمى 
النبي يكل : عن بيع حبل الحبلة . 9) 

وكان كما قال ابن عمر- بيعا يتبايعه أهل 
الجاهلية : كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج 
الناقة. ثم تنتج تج التي في بطنها . 


المعنى المنبي عنه : 


اخعتلف الفقهاء في المعنى المنبي عنه في 


الحديث لاختلاف الروايات : 
فذهب الحنفية إلى أن المغبي عنه هو: بيع ما 
55 الي على هذا الرأي 
معدوم وغير مقدور على تسليمه . 
وهو قول عند الشافعية . 
وقال المالكية والشافعية : إن الممنى المنبي 


: أنه بيع 


ا 
(؟) حديث: 2525500 الحبلة) أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ 705 ط السلفية) ومسلم (#/ ١١6‏ 


ط الحلبي) . 


عنه هوبيع الجزور بثمن مؤجل إلى أن تنتج 
الناقة. وتنتج التي في بطنهاء وسبب النبي هو: 
أنه بيع إلى أجل مجهول . وكلا البيعين باطل 
باتفاق الفقهاء. لأنه من بيوع الغرر. 

وقال الحنابلة بكل من التفسيرين » وحكموا 
بفساد البيع لكل منهها للسببين المذكورين .27 


2155/8 حاشية الطحطاوي */ 54. وكشاف القناع‎ )١( 


والمغني 4/ 2771-7١‏ ونهاية المحتاج / 458 . والأم 
للشافعي .1١4/*‏ ومواهب الجليل 777/4 


ال 


الواردة اسماؤهم في الجزء السادس عشر 2 


> مونو ووه ع ع ايه ع ووام اه علا كا ماق )ا وبوواغرع وهاه هه به هارها وا عا هاه م جا 2 م 4و بالودو ها 6 8 مك اس 2 ييا 


اد 


ابن أبي شيبة : هو عبدالله بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج " ص 9317" 
ابن أبي ليل : هو محمد بن عبدالر حمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ه؟””" 
ابن أبي موسى : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 760" 
ابن بطال : هو علي بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 
ابن تيمية : ( تقي الدين ): هو أحمد بن 
عبد ال حليم . 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77565 
ابن تيمية : هو عبدالسلام بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص "717 
ابن الحاجب : هو عثمان بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج فض 
ابن الحارث (؟ ‏ بعد 55” ه ) 

هو محمد بن الحارث بن أسدء أبو 


عبدالله؛ .الخشني القيرواني ثم الأندلسي . 


فقيه. مؤرخ, من الفقهاء الحفاظ. تفقه 
بالقيروان على أحمدبن نصر وأحمدبن زياد 
وأحمدبين يوسف وابن اللباد وغيرهم . انتقل 
إلى قرطبة وتفقه عليه قوم من أهله. قال 
أحمدبن عبادة: رأينا ابن الحارث في مجلس 
أحمدبن نصر يعني وقت طلبه وهو شعلة يتوقد 
في المناظرة. وقال ابن فرحون: استقر ابن 
الحارث اخرا بقرطبة. كان حافظا للفقه 
مقدما فيه نبيها ذكيا عالما بالفتيا. وولي 
الشورى بقرطبة . ْ 

من تصانيفه : « الاتفاق والاختلاف » في 
مذهب مالاكي و«الفتيا»» و«النسب» 
و«أخبار الفقهاء والمحدثين». و«الرواة عن 
مالك». و«طبقات فقهاء المالكية) . 

[ الديباج المذهب ص 2.5594 وتذكرة 
الحفاظ ,.٠٠١١/8‏ والأعلام .]7"١/5‏ 


ابن حامد : هو الحسن بن حامد : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص /79 
ابن حبان : هو محمد بن حبان : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص ٠7994‏ 

ابن حبيب : هو عبدالملك بن حبيب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠7949‏ 
ابن حجر العسقلاني : 

تقدمت ترجمته في ج 1 ص ٠7949‏ 


3 7”960- 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


وموم لاوم ووفووووممو ةم ممق وعوو وو م مومهو :مم مول ءا وو وي مثو مةوه 
لومم و موه نونمم مو و رتوو و وان رم فو مه مه مل وم ووم م وم يوون وبنير مني مم وم نوو موي مر ةي نمم ممةعينث رم ليه 


ابن شبرمة : هو عبد الله بن شبرمة : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص7717 


ابن حزم : هو علي بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73717 

ابن رستم : هو إبراهيم بن رستم : 
تقدمت ترجمته في ج ه ص 7170 

ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الجد) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص778٠‏ 

ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص78" 

١‏ ابن الرفعة : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج 9 ص 7/54 

ابن الزبير : هو عبد الله بن الزبير: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4ه" 

ابن زياد: هو أحمد بن أحمد بن زياد: 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 74١‏ 


ابن سريج : هو أحمد بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠794‏ 


ابن سماعة : هو محمد بن سماعة التميمي : 


تقدمت ترحمته في ج * ص 714١‏ 


ابن سيرين : هو محمد بن سيرين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7794 


تقدمت ترجمته في ج " ص 1٠٠‏ 

ابن شهاب : هو محمد بن مسلم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص"اه 7 

ابن الصباغ : هو عبد السيدبن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ا ص7 75 

ابن عابدين : محمد أمين بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 


ابن عباس : هو عبدالله بن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 


ابن عبد البر: هو يوسفبن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج "' ص 1٠٠‏ 

ابن عبد الحكم : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 717 

ابن العربي : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١‏ ”77 

ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 


تقدمت ترحمته في ج ١١ص "١‏ 


ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 


تقدمت ترجمته في ج7" ص 1١ ١‏ 


ابن علان : هو محمد علي بن محمد علان : 


تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص17١71‏ 


6ت 
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ابن عمر : هو عبدالله بن عمر: 

تقدمت ترجمته في ج ١ص ١‏ “7 

ابن القاسم : هو عبدالر حمن سن القاسم 
المالكى : 


تقدمت ترجمته في جاص 7/7 


ابن قدامة : هو عبدالله بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في جا ص ما" 

ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر : 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص ما" 

ابن ماجة: هو محمد ين يزيد : 

تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 4 7 


ابن الماجشون: هو عبدلملك بن 
عبدالعزيز: 

تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ”“/ا/ 

ابن المبارك : هو عبداللهبن المبارك : 

تقدمت ت رحمته في جاص ” 4 

ابن مردويه ( 377" 4٠١‏ ه ) 

هو أحمد بن موسى بن مردويه بن فوركبن 
موسى .2 أبو بكري الأصبهاني . محدث 
حافظ, مفسرء مؤرخ. روى عن سهلبن 
زياد القطان وميموذبن إسحاق الخراساني 
وأحمدبن عبد الله بن دليل ومحمدبن أحمدبن 


عبدال رحمنبن منده وأبو الخير محمدبن أحمد 
وغيرهم . 

يجحلدات» و«المستخرج على صحيح 
البخاري و«مسند)ء» وكتاب في التاريخ . 

[ تذكرة الحفاظ 778/7 . وشذرات الذهب 
ل والأعلام ١/5ءك‏ ومعجم 
المؤلفين 7 .]١9٠/‏ 

ابن مسعود: هو عبدالله بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج ١ص ٠7٠١‏ 

ابن المسيب: هو سعيد بن المسيب: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص غ ه7٠‏ 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4 ٠"‏ 

ابن المواز: هو محمد بن إبراهيم : 

تقدمت ترجمته في ج 7" ص7 1١‏ 

ابن نجيم : هو زين الدينين إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١١ص‏ » ٠”‏ 

ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص »4 ٠‏ 

ابن الهمام: هو محمد بن عبدالواحد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه ٠‏ 


لاا 


ابن وهب : هو عبدالله بن وهب المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 0 "ا" 


أبو بكر البلخي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج4 ص 77١‏ 

أبو بكر : هو عبدالعزيز بن جعفر : 
تقدمت ت رحمته في ج١١‏ ص ”77 

أبو بكر الصديق : 

تقدمت ت رحمته في جاص ”77 


أبو ثور : هو إبراهيم بن خالد: 
تقدمت ت رحمته في جاص ”77 


. أبو الحسن الأشعري: هو عليين إسماعيل : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "4٠‏ 


تقدمت ترجمته في ج4 ص 77 


تقدمت ت رحمته في ج١١‏ ص 775 
أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت: 
تقدمت ترحمته في جاص ”77 
أبو حيان : هو محمد بن يوسف : 
تقدمت ترجمته في ج4؛ ص 777 
أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /771 


أبو داود : هو سليمان بن الأشعث: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص / 71 
أبو ذر : هو جندب بن جنادة : 
تقدمت ث رحمته في ج7اص7١‏ 5 


أبو الرّناد: هو عبدالله بن ذكوان: 


تقدمت ت رحمته في جه ص 7717 


أبو السعود: هو محمد بن محمد: 
تقدمت ت رحمته في ج 7ص 47 ”7 

أبو سعيد الخدري: هو سعدين مالك : 
تقدمت ت رحمته في ج١١‏ ص /”” 

تقدمت ت رحمته في ج 7ص 47 ”7 


أبوعبيد : هو القاسم بن سلام: 
تفقدمت ت رحمته في ج ١١‏ ص 77717 


أبو قتادة: هو الحارث بن ربعى : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص ؛ 4١‏ 
أبو قلابة: هو عبدالله بن زيد : 
تقدمت ترجمته في ج ١١ص‏ 77 


. أبو الليث السمرقندي: هو نصربن محمد : 


تقدمت ت رحمته في ج١١‏ اص ”77 


أبو موسى الأشعري : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص77 


رب 


أبو هريرة (ملحق) تراجم 


أبو هريرة : هو عبد الرحمن بن صخر: 
تقدمت ترحمته في جاص "7 

أبو وائل : هو شقيق بن سلمة : 
تقدمت ترحمته في ج هص ”7 

ابو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ما" 
تقدمت ترجمته في ج “لاص 44 7 
الأثرم: هو أحمد بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 716 

أحمد بن حنبل : 

تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ "7 
الاسبيجابي : هو أحمد بن منصور: 
تقدمت ترجمته في ج 4ص //7 
إسحاق بن راهويه : 

تقدمت ترجمته في ج اص 74١‏ 
أشهب: هو أشهب بن عبدالعزيز : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١‏ 74 
أصبغ : هو أصبغ ب بن الفرج : 

تقدمت ترجمته في ج ١ص "4١‏ 


إمام الحرمين : هو عبدالملك بن عبدالله : 
تقدمت ت رحمته في ج7اص ٠ه"‏ 


تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص١4"‏ 


أننى بن :مالك : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص7 1١‏ 


الأوزاعي: هو عبدالرحمن بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 714١‏ 


له 


«> 


البخاري: هو محمد بن إسماعيل : 

تقدمت ترجمته في ج ١١ص‏ 47 7 

تقدمت ث رحمته في ج “ص 40" 

البرجندي (؟ -477 ه ) 

البرجندي . فقيه . حنمي ١‏ أصولي ء فلكى . 


من تصانيفه: «شرح النقاية مختصر 
الوقاية), و«اشرح مختصر المنار» للنسفي 5 
أصول الفقه. ووحاشية على شرح ملخص» 
لقاضي زاده» و«شرح اداب عضد الدين». 


و«شرح التذكرة النصيرية) . 
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' [هدية العارفين »587/1١‏ ومعجم المؤلفين 
هح>”ى”, والفوائد البهية ص6١‏ ] 


بسر بن سعيد (؟-١١٠1ه)‏ 

هو بسر بن سعيد المدني العابد مولى ابن 
الحضرمي » تابعي . روى عن أبي هريرة 
وعثمان وأبي سعيد وسعدبن أبي وقاص 
وزيدبن ثابت وزيدبن خالد الجهني 
وغيرهم . وعنه سالمبن أبي النضر ومحمدين 
إبراهيم ويعقوببن الأشج وأبو سلمةبن 
عبدالرحمن وغيرهم. قال ابن معين 
والنسائي . ثقة. وقال أبو حاتم : لا يسأل 
عن مثله. وقال العجلي : تابعي مدني ثقة. 
ذكره ابن حبان في الثقات . 
. [ تهبذيب التهذيب ]5717/١‏ 


بشر بن سعيد : 
تقدمت ترحمته في ج54 ١١‏ ص ”7/7 


البغوي (475 5٠١‏ ه) 


محمدء الفراء البغوي. شافعي, فقيهء 
مو د نس ند ريق ون تر 
خراسان بين هرات ومرو. وتفقه على 
القاضي الحسين. وسمع الحديث من أبي 
عمر عبدالواحد المليحي وعبدال رحمنبن 
عمد الذاودئ وان نكر اتحقر ين امد 
الصيرفي وعلي بن يوسف النويني وغيرهم . 


(ملحق) تراجم الفقهاء التتائي 


ممم ممق ممه اممف واقم ه امه ووه ممما وال واف هاوه وففواقة مومه وو مووم 666-06 ممم 


روى عته محمدبن أسعد العطاري ومحمدبن 
محمد الطائي وفضل اللهبن محمد التوقانٍ 
وغيرهم . وقال السبكي : كان البغوي يلقب 
بمحيى السنة وبركن الدين . ٠‏ 
8 تصانيفه : « التهذيب» في الفقه. 
واشرح السنة» في الحديث,. «ومعالم التنزيل» 
5 التفسير. و«الجمع بين الصحيحين)». 
و«دمصابيح السنة». و«شمائل النبي 
المختار» . 
[ طبقات الشافعية 5/4 »7١‏ وتذكرة الحفاظ 
4//اه .» وشذرات الذهب 248/4 
والأعلام 2784/5 2 
البهوتي : هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4 4 7 


البويطي : هو يوسف بن يحبى : 


تقدمت ترجمته في جه ١‏ ص ٠٠١5‏ 


البيضاوي : هو عبدالله بن عمر: 
تقدمت ث رحمته في ج ٠١‏ ص9١"‏ 


تت 


التتائي : هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت تر حمته في ج6١‏ ص7١"‏ 


-738506 ل 


#وقموو فو قمعم ونلوفعوثثفلنلفمءة نل فوممملوممونم نووم ومو وو ووم ووم مه وه وه وأ م قله 
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التهانوي : هو محمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج7اص 1١7‏ 


ثُْ 


الثوري: هو سفيان بن سعيد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه 4 7 


جابر بن زيد: 
تقدمت ترحمته في ج7اص8 1١‏ 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه 4 7 


جبير بن نفير ( ؟ - 0/ وقيل 8١‏ ه ) 


هو جبير بن نفير بن مالكبن عامر. أبو 


عبدالر حمن . الحضرمي . تابعي ‏ أدرك زمان 


العام وروى عن النبي كَلِةٍ وعن 
أبي بكر الصديق وعمربن المخقطاب 
والمقدادبن الأسود وعبادةبن الصامت 
وعقبةبن عامر الجهني وغيرهم. وعنه ابنه 
عبدالوعن وكهول وخالدين نيدان 
وصفوانبن عمرو وغيرهم وهو معدود في 
كبار تابعي أهل الشام. ولأبيه صّحبة. قال 
ابن حبان في الثقات التابعين. وقال أبوحاتم 
وأبو زرعة الدمشقي : ثقة 

[ الإصابة ,»7717/١‏ وأسد ٠‏ الغاية ,”””1/١‏ 
وتبذيب التهذيب 51/17] 


الحازمي : هو محمد بن موسى : 

تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص8١7‏ 

الحافظ العلائي : هو خليل بن كيُكلدمي : 
تقدمت ت رحمته في ج5١‏ ص 794 

الحاكم : هو محمد عبد عبد الله : 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص8١‏ 64 

حذيفة بن اليمان: 

تقذمت ت رحمته في ج7 ص :١٠85‏ 


8:١‏ ب 


الحسن البصري: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص45 7 


الحسن بن زياد: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص47 7 
الحسن بن على : 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص 5 4٠‏ 


الحصكفي : هو محمد بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 147 


الحطاب : هو محمد بن محمدبن عبدالر حمن : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 47 7 


الحكم : هو الحكم بن عتيبة : 


تقدمت ت رحمته في ج17" ص 4٠١‏ 
الحكم : هو الحكم بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج هص 71١‏ 
الحلواني : هو عبدالعزيز بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص48 7 
الحلواني : هو محمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 74/8 
حماد بن أبي سليمان : 

تقدمت ترجمته في ج ١١ص‏ 718 


حماد بن زيد (948-/!ا١‏ ه ) 


هو حماد بن زيد بن درهمء. أيتو 


إسماعيل» الأزدي الجهضمي البصري» 
' شيخ العراق في عصره. من حفاظ الحديث 
المجودين. روى عن ثابت البنان وأنسبن 
سيرين وعبدالعزيزين صهيب وعاصم 
الأحول وصالح بن كيسان وغيرهم. وعنه 
ابن المبارك وابن وهب وابن عيينه والثوري 
وهو أكبرمنه ومسلمبن إبراهيم وغيرهم. 
قال ابن مهدي : أئمة الناس في زمانهم 
أربعة: الثوري ومالك والأوزاعي وحمادين 
زيد. وقال يحيى بن معين: ليس أحد أثبت 
من حمادين زيد وقال يحيى بن يحيى : ازا 
شيخا أحفظ منه. وقال أحمدين حنبل: هو 
من أئمة المسلمين من أهل الدين وهو أحب 
إل عن ادقن لية: محفظ اريعة الاف” 
حديث» خرّج حديثه الأئمة الستة. 
[[ تذكرةالحفاظ .558/١٠١١‏ وتهبذيب 
التهذيب */4. وتبذيب الأسماء »2151//1١‏ 
والأعلام ."١1/5‏ 


الحموى : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 9٠١‏ ص١”7‏ 


حنبل الشيباني : هو حنبل بن إسحاق : 
تقدمت ترجمته في ج14 ص 777 


26 
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مد 


الخرقي : هو عمر بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج ١١ص‏ 4/8 7 


الخطابي : هو حمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١١ص‏ 44 ٠7‏ 


<| 


الدردير : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في جاص 76٠١‏ 


الدسوقى : هو محمد بن أحمد الدسوقى : 


تقدمت ترجمته في جاص 70٠‏ 


الربيع بنت معوذ : 
تقدمت ترجمتها في ج14 ص77/8 


ربيعة الرأي : هو ربيعة بن أبي عبدالر حمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١ه"‏ 


الرملٍ : هو خير الدين الرمل : 


تقدمت ت رحمته في ج ١‏ ص ٠44‏ 


ىو 


زر 


الزرقاني : هو عبدالباقي بن يوسف: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 707 
الزركشي : هو محمد بن بهادر : 
تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص17١41‏ 
زفر: هو زفر بن الهذيل : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 70 
زكريا الأنصاري : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”7ه 7 
الزهري: هو محمد بن مسلم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "اه ٠7‏ 
زيد بن ثابت : 

تقدمت ترجمته في ج اص ”7 
زيد بن خالد ( ؟ -8لا اه ) 


5 


بوهيم ةو ووم في ووو وميم وة يه م مولام نه ماد ما وو فرفر ةوف مو ري ونام جما ا رمرم م مقو 


الجهني ‏ المدنيء ال شهد الحديبية. 
وكان معه لواء جهينة يوم الفتح . روى عن 
النبى يك وعن عثمان وأبي طلحة وعائشة 
رضي الله عنهم . وعنه ابناه خالد وأبوحرب 
وسعيدبن يسار وعبيد الله الخولاني وعطاءبن 
يسار وغيرهم . روى له البخاري ومسلم /١‏ 
حديثا. 

[ الإصابة ١/0ه5ه,‏ والالسعيبسان 
1 / . وأسد الغابة »١*7/7‏ وتبذيب 
التهذيب 4٠١/7‏ ., والأعلام 9417//17] 


زيد بن علي ( 1١17-19‏ ه ) 
هوزيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب, أبو الحسين. العلوي الحاشمي 
القرشى . فقيه خطيب,. قرأ على واصلبن 
عطاء رأمن المعتزلة . .قال أبو حنيفة : مارأيت 
ف زمانه أفقه منه ولا أسرع جوابا ولا أبين 
قولا. وأشخص إلى الشام. فضيق عليه 
هشامبن عبدالملك. وحبسه خمسة أشهرء. 
وعاد إلى العراق. ثم إلى المدينة فلحق به 
بعض أهل الكوفة يحرضونه على قتال 
الأمويين؛ ورجعوا به إلى الكوفة سنة 
<ه فبايعه أربعون ألفا على الدعوة الى 
الكتاب والسنة» ونشبت معارك بين الطرفين 
نتهت بمقتل زيد في الكوفة. ويقال له «زيد 
الشهيد) . ظ 


« مجمع ف الفقه»» 
و«تفسير غريب القران» . 

1 تبذيب ابن عساكر ».2 وفوات 
الوفيات ,.1554/١‏ والأعلام 2.48/7 


من تصانيفه : 


الزيلعي : هو عثمان بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”ه7٠‏ 


الزين بن المنير ( 579 - 546 ه) 


هوعلي بن محمد بن منصور بن أبي 
القاسم بن المختار أبوالحسن» زين الدينين 
المليزء الإسكندري. فقيه. مالكي. 
محدث. هو أخو القاضي ناصر الدينبن 
المنيرء ولي القضاء بعد أخيه بالإسكندرية. 
وقرأ الفقه على أخيه ناصر الدين وعلىي أبي 


عمروين الحاجب. وأخحذ عنه ابن أخيه 


عبدالواحد والعبدري» وكان ممن له أهلية 


:0غ شرح الجايع الصحيح 
للبخاري». و«المتواري» عن تراجم 
البخاري. وحواشي على شرح ابن البطال. 
[ شجرة النور الزكية ص188١.‏ والديباج 
المذهب ص5 57١‏ »2 ونيل الابتهاج ص" 5٠‏ » 
ومعجم المؤلفين ا وهدية العارفين 
١/م8]‏ 


من تصانيفه 


7# 


سحئون : هو عبدالسلام بن سعيا.: 


تقدمت ترجمته في ج7اص 51١17‏ 


السرخسي : هو محمد بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج7 ص ١7‏ 5 
سعد بن عبادة : 

تقدمت ث رحمته في ج٠١1‏ ص١١"‏ 
تقدمت ث رحمته في ج ١1ص‏ 7/8 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؛ ه7٠‏ 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؛ ه7٠‏ 
سعيد بن منصور : 

تقدمت ترحمته في ج لاص "0" 
تفدمت ت رحمته في ج١١‏ ص ه74 
سلمان الفارسى: 

تقدمت ترجمته في ج 7اص8ه 7 


ولي مو مقر موففيةيةةم ينث ونون ومني ةرو رمي و نف وه قرم يه ينم يوم قووة عورم روي وه و مم مل ةرت نمم نم 


سلمة بن الأكوع : 
تقدمت ترجمته في جح" ص 44 ٠‏ 
سليمان بن يسار : 
تقدمت ترجمته في ج4 ١١‏ ص 7/18 
السمناني ( ؟ - 5419 ه) 00 

' هو علي بن محمد بن أحمد, أبو القاسم. 
الحلبي الحنفي السمناني: نسبة إلى سمان 
بلدة من بلاد قومس بين الدامغان وخوار 
الري. فقيه» مؤرخ. تفقه على قاضي 
القضاة أبي عبد الله محمدبن على الدامغاني, 
وقرأ الكلام والأصول على أبي علي محمدبن 
أحمدين الوليد. 

من تصانيفه: «روضة القضاة وطريق 
النجاة»).» و«دسراج المصلي وشروط الصلاة»).» 
و«المسألة النظامية في الأشربة». و«كنز 
العلماء والمتعلمين في علم الشروط». 
و«المهادي إلى النظر في المسائل وطلب 
الدلائل». و«المرشد النظامي». و«العروة 
الوثقى في الشروط» . 
[ الجواهر المضيئة 27/0/1١‏ والفوائد البهية 
ص 2٠17‏ ومقدمة روضة القضاة وطريق 
التهساة والأعلام 2 ومعجم 
المؤلفين /ا/ .]١8٠‏ 
سهيل بن سعد الساعدي : 
تقدمت ترحمته في جص ”7/7 


7556ل 


تقدمت ترجمته في ج4 ١‏ اص 7/8 


السيوطي : هو عبدالرحمن بن أب بكر : 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ه ه 7 


مض 


سس 


الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى : 


تقدمت ث رحمته في جح" ص١7١1؛‏ 


الشافعى : هو محمد بن إدريس : 


الشر بينى : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ت رحمته في جاص 5ه 7 


الشرنبلالي : هو الحسن بن عمار: 


تقدمت تر حمته في جاص 6ه ”7 


شريح : هو شريح بن الحارث : 
تقدمت ت رحمته في جاص 705 


الشعبي : هو عامر بن شراحيل : 


تقدمت ت رحمته في ج١١‏ ص05" 


شمس الأئمة الحلواني: هو عبدالعزيزين 


احمد 


تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص 747 


الشوكاني : هو محمد بن علي : 
تقدمت ت رحمته في ج7 ص ؛ 54١‏ 
الشيخ مرعي الحنبلٍ : هو مرعيبن يوسيف : 
تقدمت ت رحمته في ج لاص ١‏ 74 
تقدم بيان المراد هذا اللفظ في جاص /اه 7 


ص 


صاحب البحر الرائق: هو زين الديزبن 
إبراهيم : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4 ”77 

صاحب التنبيه : هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ت رحمته في ج7" ص 4١‏ 

صاحب شرح منتهى : هو منصوربن يونس 
البهوتي : 

تقدمت ترجمته في ج7اص 716 

صاحب الظهيرية : هو محمدين أحمد: 

ر: ظهير الدين 


-- 


صاحب غاية المنتهى : هو مرعي بن يوسف : 
تفدميتك ث رحمته في ج لاص “١‏ 


صاحب مراقي الفلاح : ر : الشرنبلالي : 
تقدمت ث رحمته في جاص 5ه" 


صاحب مسلم الثبوت: ر: محب الله 
عبدالشكور: 


تقدمتك ث رحمته في جاص 94" 


صاحب المداية: هوعبي بن أبي بكر. 


المرغيناني : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص 7/١‏ 


صدر الشهيد : هو عمر بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص /الا7 


الصّعْب بن جُثامة ( ؟ ‏ نحو ٠١ه)‏ 

هو الصعب بن جثبامة بن قيس بن 
ربيعةبن عبداللهبن يعمر: الليثي . صحابي»ء 
من شجعانهم . شهد الوقائع في عصر النبوة . 
وحضر فتح اصطخر وفارس . وفي الحديث 
ومين : لول الصعي يح جكانة لفضحت 
الخيل . وله أحاديث في الصحيح . | 


[ الإصابة 5» وأسد الغاية 7/51 28٠‏ 
والأعلام 797/7] 


ع امع فعاو مما عو لقاع عع لوقه ويءا 6 وا وهاه وا ع ام هاف ع فاع اع وجاع 6ه م وهاه ورواها هه ا لا اه 


الطواويسى (؟-55” ه) 

الطواويسي : نسبة إلى طواويس قرية من 
قرى بخارى على ثمان فراسخ منهاء روى 
عن محمدبن نصر المروزي وعبداللهبن 
شيرويه النيسابوري وغيرهما. روى عنه 
نصربن محمدبن غريب الشاشي وأمدبن 
عبد الله بن إدريس . ٠‏ 
[ الجواهر المضيئة .٠٠١‏ والفوائد البهية 
]"١‏ 


الطحاوي : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج١اص/8ه”‏ 


الطحطاوي هو أحمد بن محمد : ش 
تقدمت ترحمته في ج١اص/ره”‏ 
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#57 


مفم هه ه ايهف ووو ةو و ووو ومين مه رةه فو را نم م مو م وم تور مم مر م امن ممم مه ملم مم مقن 


عائشة : | ا 
تقدمت ترجمتها في ج اصن 4ه" 
عبد الرحمن بن مهدي : 
تقدمت تر حمته في ج 7اص 77 


عبدالله بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في جاص 4ه" 


عبدالله بن مغفل : 

:تفدمت ث رحمته في جاص 750 
عثمان بن عفان : 

تقدمت ترجمته في جاص 75١‏ 
عز الدين بن عبدالسلام: هو عبدالعزيزين 
عبد السلام : | 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص١١‏ 5 
عطاء بن أسلم : 

تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 760 
عقبة بن عامر: 

تقدمت ترجمته في ج17 ص7١‏ 5 


ةا 

هو عقبة بن نافع بن عبدالقيس الأموي 
القرشي الفهري . فاتح . من كبار القادة في 
صدر الإسلام. وهو باني مدينة القيروان» 
ولد في حياة النبي كَل ولا صحبة له. 
وشهد فتح مصر. وكان ابن خالة عمروين 
العاصء فوجهه عمرو إلى إفريقية 
7ه والياًء فافتتح كثيراً من تخوم 0 
وكورها في طريقه. وبعثه معاوية إلى إفريقية 
في عشرة الاف فافتتحهاء ولما توفي معاوية 
بعثه يزيد والياً على المغرب سنة 15ه, 


فقصد القيروان» وخرج منها بجيش كثيف. 


[ البداية والغباية //14١5؟.‏ والأعلام 
//ام] 


العلاء بن زياد ( ؟ -1/8. وقيل 95ه) 

هو العلاء بن زياد بن مطر بن شريح . أبو 
من التابعين من أهل البصرة. روى عن أبيه 
وعن عمراذبن حصين وأبي هريرةة: 
ومُطرّفبن 0 . وعنه ابسن 
00 سويد ل وهشام بن 
حسان وغيرهم . قال قتادة: كان العلاءبن 
زياد قد بكى حتى غشى بصره. وكان إذا 


-17158- 


لوأف وو م و وو ووو عا عه اا مو هلما مره 


أراد أن يقرأ أو يتكلم جهشه البكاء. وكان 
أبوه قد بكى حتى عمي . ٠‏ 
ذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد: 
كان ثقة وله أحاديث . 


[ البداية والغباية 75/9 والنجوم الزاهرة 


»220, و#بذيب التهذيب 2220048 
وطبقات ابن سعد /1//ا١7]‏ 


علي بن أبي طالب: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71 
علي القاري : هو على بن سلطان : 
تقدمت ترجمته في ج اص 51" 
على بن محمد السّمنانٍ : ر: السمناني 
عمار بن ياسر: 

تقدمت ت رحمته في جاص 5 75 
تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص77 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص77 
عمر بن عبدالعزيز: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص77 


عمرو بن حرم . 
تقدمت ترجمته في ج4١‏ ص 7945 


موومثية ع نة مث ة ميرم ةم رمم رم وفوف مث رو و ةن يم كو ةنر ةجو ومن ومنيو ميديم تر نر الاين 


تقدمت ت رجمته في جه اص "١6١‏ 


عمر و بن شعيب : 
تقدمت ت رحمته في ج 4 ص 7 77 


عوف بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 7/14 


الغزالي هو محمد بن محمد : 
تقدمت ت رحمته في ج ١ص‏ ”7717 


٠ 


- 


الفاكهاني : هو عمر بن أبي اليمن : ش 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 77١‏ 


“0 


م2 


12ت 


القاضي أبو الطيب: هو طاهر بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج "ص17 7 


القاضي أبو يعلى : هو محمدين الحسين : 
تفدمت ت رحمته في جاص 74 


القافى عافدل هنو باعي ين 
تقدمت ترجمته في جص ١5‏ 6 


القاضي حسين : هو حسين بن نحمد : 
تقدمت ت رحمته في ج7" ص 54١9‏ 
القاضى عبدالخحبار ( ؟ ‏ 6١141ه)‏ 

هو عبد الجبار بن أحمدبن عبدالجحبارين 
الحمداني, المعتزلي الاسترابادي. فقيه. 
أصولي ء مفسر» متكلمء مشارك في بعض 
العلوم» قاض. كان مقلدا للشافعي في 
وهم يلقبونه قاضي القضاة. ولا يطلقون 
قحل اللقي تيل فيحرة رو عن أن 
الحسنبن سلمة القطان» وعبدال رحمزنبن 


ا ا اا ا ا ا ا ل ا ال ل ل ا ل ل ا 


حمدان الحلاب. وعنه أبو القاسم التنوخي 
وغيره. وذكره الرافعي في تاريخ قزوين 
فقال: ولي قضاء الري . وقال الخليلٍ : ثقة 

من تصانيفه : « تنزيه القران عن 
المطاعن». و«تفسير القران»» و«دلائل 
النبوة»» و«الآمالي». وله (المغني في أبواب 


التوحيد والعدل) مطبوع في عشرين جزءا. 


[ لسان الميزان 85/7", والأعلام ؛ //ا4» 
ومعجم المؤلفين © /8/ا] 

القاضي عياض: هو عياض بن موسى : 
تقدمت ث رحمته في ج١١‏ ص14 ”7 

قتادة بن دعامة : 

تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 706 
القدري : هو محمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 6 
القرافى: هو أحمد بن إدريس : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 76 
القرطبى : هو محمد بن أحمد: 

تقدمت ت رحمته في ج57 ص 4١5‏ 

القليوبي : هو أحمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص75 


قيس بن عباد : 
تقدمت ت رحمته في ج١1‏ ص/7817 


#9626 س: 


موم ف هف ةو و ةف ةورع ييه رن انم رةه 


الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود: 


تقدمت ت رحمته في جاص7”55 


الكرخي : هو عبيد الله بن الحسن : 


تقدمت ت رحمته في ج١١‏ ص755 
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اللخمي : هو علي بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 75317 
ليث بن أبي سليم : 

تقدمت ت رحمته في ج17 ص"137 7 
الليث بن سعد: 

تقدمت ث رحمته في ج١١‏ ص758 


تقدمت ت رحمته في ج١١‏ ص78 
مالك * هو مالك بن أنس : 
تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص 79 


عمووءةةموهونثنثونموثمي م ث ةن م وام ةم موامة ممم ويه ور نر ورور نيه تومنو مفو رم يوه تن ومو مي تا نمم من 


هو مالك بن هبيرة بن خالدين مسلمبن 
الحرث. أبو سعيد, السكوني الكندي. 
صحابي من رؤساء «كنده). ومن الخطباء. 
روى عن النبي يك وعنه أبو الخير مرثشدبن 
عبدالله اليزني» ومن أهل حمص غير واحد. . 
وكان مع معناوية أيام صفين.» وولي مص 
لمعاوية . وذكره محمدبن الربيع الجيزي في 
الصحابة الذين شهدوا فتح مصر. وقال ابن 
عبدالبر في الاستيعاب: كان أميرا لمعاوية 
على الجيوش في غزوة الروم . 
[ الإاصابة */#0"#, والاستيعاب 
*/51*"” وتبذيب التهذيب 2.75/٠١‏ 
والأعلام 5/ه؟١]‏ 


الماوردي : هو على بن محمد: 


'تقدمت ترحمته في جاص 759 


مجاهد بن جبر : 

تقدمت ث رحمته في ج اص 759 
محمد بن الحسن الشيباني : 

تقدمت ت رحمته في ج١١‏ ص 7317١‏ 
محمد بن خلف : ر: وكيع 
المرداوي: هو على بن سليمان : 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 7317٠١‏ 
المزني : هو إسماعيل بن يحبى المزني 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7/١‏ 


ه١‎ 


مو مو ءءء ومو ء ةرو ةنوم مو مويه هما و مر نه برخم م ووو ووه مه مج م نف ممم ميم 


مسروق: 
تقدمت ترحمته في جاص 17 
مطرف بن عبدال رحمن : 
تقدمت ترجمته في ج57 ص73 5 
معاذ بن جبل : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص ١‏ /ا 
مغاونة اين أ اسفيان: 
تقدمت ترجمته في ج7 ص72 4 
معقل بن يسار (؟ - نحو 560ه) 

هو معقل بن يسار بن عبداللهوبن معبرين 
حراق» أبوعبدالله, المزني. صحابي. أسلم 
قبل الحديبية. شهد بيعة الرضوان. روى 
عن النبي يله وعن النعمانزبن مقرن 
المزني» روى عنه عمرانبن حصين 
ومعاويةبن قرة. وعلقمةبن عبدالله. 
وعمروين ميمون» والحسن البصري. وأبو 
المليح بن أسامة وغيرهم. وينسب إليه نهر 
معقل الذي بالبصرة . 
[ الإصابة //ا؟ 4 . وأسد الغابة 6 /4©05» 
والاستيعاب 2١5777/7‏ وتهذيب التهذيب 
٠ه"‏ والأعلام 188/4] 
المغيرة بن شعبة : 
تقدمت ت رحمته في ج7"اص72 54 
مكحول : 1 
تقدمت ت رحمته في ج١١‏ ص ”717/7 
منقاري: ر: يحبى بن عمر القاضي . 


امه مقف مه افعو وامووواواء تقوو لافاففوة واو عوووفقو كمف ف وفعوم 


النخعي : هو إبراهيم النخعي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70 


النفراوي : هو عبدالله بن عبدالر حمن : 
تقدمت ت رحمته في ج ١‏ ص ه 7”7 


النووي: هو يحيى بن شرف : 


:تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ”7/ا”7 
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واثلة بن الأسقع : 
تقدمت ترجمته في ج17:ص35 76 
وكيع (؟-5١اه)‏ 

هو محمد بن خلف بن حياذبن صدقةبن 
زياد أبوبكر. الضبي. القاضي. المعروف 
بوكيع . فقيه. قاضء باحث. عام بالتاريخ 
والبلدان. ولي القضاء بالأهواز. حدث عن 
الحسن ين عرفه والزبيرين يكار والعلاءين 


76095 ل 


وكيع (ملحق) تراجم الفقهاء 


سالء وعليين مسلم الطوسي » وحمدين 
عبدالله المخزومي. والحسن بن محمد 
الزعفراني وغيرهم . وروى عنه أحمد بن 
كامل القاضي وأبوعلي الصواف» 
وأبو طالب بن البهلوان ومحمد بن المظفر 
وغيرهم . ذكر الخطيب البغدادي نقلا عن 
عبدالكريم بن محمد المحاملي: أبوبكر 
محمد بن خلف كان فاضلا نبيلا فصيحا من 
أهل القران والفقه والنحو. 

قن العامة © احجان القتشماة 
وتواريخهم). و«المكاييل والموازين». 
ووكتاب المسافر». ودكتاب الطريق)». 
وعدي أي القرآن»» «والاختلاف فيه». 
و«الرمى والنضال» . 

[ مقلسة فق كتاب أخبار القضاة. 
والبداية والنهاية .١٠0/1١١‏ وغاية النهاية 
//, والأعلام 47/5 "] 


ىيِ 


مف 


يحبى بن سعيد الأنصاري : 
تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ ؛ /" 1 


ممفعي مم ممم ثنوعي رو ةو يمه نمق ة مفو ةي ميث ملم روت قفوي ف عورف رورم لومم را رمن نم 


يحيى بن عمر القاضى (؟ -/8١٠١ه)‏ 


هو يحبى بن عمرء العلائي الرومي. 
المعروف بمنقاري زاده. مفسر مشارك في 
بعض العلوم» قاض تركي» تصانيفه 
عرية» يبعت شيخ الإسبلام. أذ بالروع 
فنون العلم عن أكابر علمائها. منهم : 
عبدالرحيم المفتي . ٠«عين‏ قاضيا لمصر سنة 
5 ثم قاضيا لمكة ودرس فيها في المدرسة 
السليمانية في تفسير البيضاوي ., ثم ولي بعد 
ذلك قضاء قسطنطنية وقضاء العسكر بروم 
إيلي» ونقل من قضاء العسكر إلى منصب 
الفتوى سنة ٠١7‏ مدة طويلة . 

من تصانيفه : «حاشية على أنوار التنزيل» ‏ 
للبيضاوي. و«رسالة الاتباع قْ يالة 
الاستماع». و«الرسالة المنيرة لأهل 


البصيرة». و«الفتاوى». و«رسالة في لا إله 
إلا الله . 


[ خلاصة الأثر 497/4, والأعلام 
848 ومعجم المؤلفين ]7١5/1‏ 
يحبى بن يحبى : 


تقدمت ترجمته في ج/ص 7/6 


تقدمت ت رحمته في ج "ص /اه ”7 


ليه" 


فهرس تفصيلٍ 


اال ل ل 22 22 2 2 22 2 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال 0ك 


44-١ جنائز‎ 55-6 

ه التعريف ١‏ 

5 أولا : أحكام المحتضر 

0 تعريف المحتضر وتوجيهه وتلقينه 5 

ه١00‏ ماينبغي فعله بعد الموت ومالا ينبغي فعله 

ه ما ينبغي فعله بعد الموت 0 * 

5 الإعلام بالموت 

37 قضاء الدين . 0 

7 تجهيزاليت 2 : 5 

4م مالا ينبغي فعله بعد الموت 

4 قراءة القران عند الميت 

: النوح والصياح على الميت 

١ شق بطن الميتة لإخراج اجنين‎ ٠١ 
غسل الميت هم‎ ٠6 

٠١6 تكفين الميت‎ ٠١ 

١١‏ حمل الجنازة 

١١ حكم ا حمل وكيفيته‎ ١, 

١5 تشييع الجنازة‎ ١ 

١6‏ ماينبغي أن يفعل مع الجنازة ومالا ينبغي 

ه6١‏ إتباع الجنازة بمبخرة أونار ش حل 

ه6٠١‏ الجلوس قبل وضع الجنازة 7و1 

اح القيام للجنازة 18 

حل الصمت في اتباع اللحنازة :ْ 14 

17 الصلاة على الحنازة ْ 0" 

4 شروط صلاة الجنازة 2 © 9" 

"> سنن صلاة الجنازة شْ "> 


د لاه - 


وففمف وو ووو وم مم وو مرومءمروء وا ‏ ي ووم لااو م09 


وف الدعاء للميت 35> 
”> صفة صلاة الجنازة . 2 
14 مايفعل المسبوق في صلاة الحنازة ام 
ف ترك بعض التكبيرات وف 
لفن الصلاة على جنائز مجتمعة ٠‏ 4" 
"> الحدث في صلاة الجنازة لذن 
25> الصلاة على القبر ام 
هن 00 الصلاة على الجنازة في المسجد 4" 
فنا الصلاة على الجنازة في المقبرة كنا 
0220 - من يصلى عليه ومن لا يصلى عليه 6 
8 من له ولاية الصلاة على الميت ظ 4.١‏ 
3.: مايفسد صلاة الحنازة وما يكره فيها 3 
5*0 التعزية» والرثاء. وزيارة القبورء» ونحوذلك ْ : 
45 صنع الطعام لأهل الميت 4/1 
3 وصول ثواب الأعمال للغير ‏ 2 5:4 
-8ه جنابة ”/-١‏ 
3 التعريف ١‏ 
4 الألفاظ ذات الصلة : الحدث, والخبث» والنجس. والطهارة ١‏ 
41 أسباب الجنابة 5 
6 ماترتفع به الجنابة م 
3ه ما يحرم فعله بسبب الجنابة ٠06‏ 
6 ما يستحب وما يباح للجنب ”5 
65 ثر الجنابة في الصوم | 0“ 
/اه أثر الجنابة في الحج يف 
المشيرن. جناية ١-١‏ 


ار اصع و وطق وجري مطو اسم وزيا ووم عه اه عع مدوم عمجن ومن كوره وما ع وهاه مده < لم مد عور :ناور هله مزه جاوزلاو طن رن ماد مو حي لد م 1 ا 1 


وه الألفاظ ذات الصلة : الجر يمة ١‏ 
68 الحكم التكليفي 5 
9ه الحكم الوضعي 
3 أقسام الجناية 8 
5 أولا : أقسام الجناية على النفس 5 
5 أ القتل العمد 0 
0 ب - القتل شبه العمد 5 
55 ج القتل الخطأ 8 
020202020200 ه.القتل بالتسبب أوالسبب ظ 
51 ثانيا : الجناية على مادون النفس 
9 أ- إذا كانت عمدا ١ ٠‏ 
5< ب__إذا كانت خط ١‏ 
3 الثا : الجناية على ماهونفس من وجه دون وجه بن 
هم جناية على مادون النفس العافغ 
*020 التعريف ١‏ 
و الحكم التكليفي 
02 الحكمالوضعي ١‏ 
كك القسم الأول : الجناية على مادون النفس الموجبة للقصاص م 
١ 54‏ - أن يكون الفعل عمدا 5 
6 ؟ - أن يكون الفعل عدوانا | 0 
5 ”"-_كون المجني عليه مكافئا للجاني في الصفات الآنية : 
5 أ التكافؤفي النوع ١‏ 
5 ب - التكافؤني الدين ف 
/ ج- التكافؤفي العدد 4 
3 5 - المماثلة في المحل ا 
م الماثلة في المنفعة 1 


9ه 


م و ل ا الجا وااو واو ب ا ا و ع ماما ماما مام مشو موقل لمق ع وام لي عو ور مقر ا كو 


 ” 14‏ إمكان الاستيفاء من غير حيف ١١‏ 
59 أنواع الجناية على مادون النفس إذا كانت عمدا ١١‏ 
4 النوع الأول : أن تكون الجناية بالقطع والإبانة بل 
١ 022020‏ الجناية على اليدين والرجلين ١400‏ 
54 أ الكمال ٠‏ ل 
وو اليس 15 
 " 7‏ الجناية على العين ْ آم 3 
7 جناية الأعورعلى صحيح العينين وعكسها 018 
يف *- الجناية على الأنف ! 6“ 
4 الجناية على الأذن 5" 
7 الجناية على اللسان ف 
“7 ؟*-الجناية على الشفة ارفا 
" الجناية على السن 34> 
7 م- الجناية على ثدي المرأة و" 
0 4 الجناية على الذكر 1 
74 الجناية على اللحية» وشعر الرأس., والحاجب * 
ءى, ١-الجناية‏ على العظم ف 
7 النوع الثاني : الجراح ‏ ' ظ 

/, أولا : الشجاج ف 
41م ثانيا : الجراحات الواقعة على سائر البدن اق 
ذه النوع الثالث : إبطال المنافع بلاشق ولا إبانة هو 
4 القسم الثاني : الجناية على مادون النفس الموجبة للدية أوغيرها أضن 
4 النوع الأول : إبانة الأطراف يفن 
5م النوع الثاني : الجراح ْ ٠‏ وم 
هم النوع الثالث : إبطال المنافع 5 


وكاس 


وووفووو م مود مرو دلروو ملم ما وم ف وو ور وة م دوو وو ااه ههه مفو وه وروم نرم م وخ فور رن فو وود ريه ثورمة ورت ديه 


84-45 جنس ١-م‏ 
5م التعريف ١‏ 
5م الأحكام المتعلقة بالجنس : 

الج 00 أ اتحاد لجنس في الزكاة 0 
لام ظ ب - أثر اتحاد الجنس واختلافه في البيوع الربوية . 
88 ج- الجنس في السلم ع 
484 د الاختلاف في جنس المغخصوب 0 

14 ه- الوصية لجنس فلان 5 
4/1 و- شرب مايسكر جنسه ْ 7 
4م/ مواطن البحث 1 
48-4 جن ٠6-١‏ 
4م التعريف ١‏ 
٠‏ الألفاظ ذات الصلة: أ الإنس ب الشياطين 5-3 
4 الحكم الإجمالي 

8 وجود الجن ه. 
رت0 قدرتهم على التشكل في صور شتى 1 
ل مسكن اللحن ومأكلهم ومشربهم " 
ف تكليف الجن ودخوطم في عموم بعثة محمد وَل 4 
١‏ ثواب الجن على أعمالهم ١‏ 
لاا دخول الجن في بدن الإنسان بن 
9 رواية الجن للحديث ١‏ 
4 الذبح للجن 315 
ه١٠ ٠‏ الأذكار التي يستعصم بها من الشياطين مردة الجن ويستدفع بها شرهم ه6١1‏ 
لم جنون 5 
14 التعريف ١‏ 


"5١ 


ومقفومو ووو ووو وم وو ومو يوم يون ةم موه فوو ةن و روفوم ةم نوو رتوو ررم ول ءام م ة ‏ فوووعينة مين دنم ووو و نو ورم ونور رون ور نموم نوقعويورة فو وو قو مدومةونثدد 


54 الألفاظ ذات الصلة: أ الدهش ب_العته ج_السفه 

د -السكر ها الصرع 5-5 
6 أقسام الجنون 5 
6١‏ أثر الجنون في الأهلية 4 
6 أثر الجنون في العبادات البدنية 
6١‏ أ-في الوضوء والتيمم ٠١‏ 
6١3‏ ب - أثر الجنون في سقوط الصلاة ‏ 2 ١,‏ 
ل ج أثر الجنون في الصوم ١0‏ 
6 د أثر الجنون في الحج 5-5 
6 ها أثرالجنون في الزكاة ١5‏ 
6 و أثرالجنون في التصرفات القولية ١6‏ 
6 ز أثرالجنون في عقود المعاوضة 15 
٠65‏ ح- أثرالجنون في التبرعات 7ع 
/وا١6٠‏ ط- أثرالجنون في الولاية ْ 16 
/ا١6‏ ي - جنون القاضي 14 
/ا0003 ك ‏ أثرالجنون في الجنايات ” 
ل لا جزية على المجنون " 
4 هل يعتبرالجنون عيبا في النكاح يف 
ل طروء الجنون على من صح تصرفه رف 
٠١66‏ أولا : في التصرفات القولية ْ 
الل أ-الوصية 32> 
0١‏ ب طروء الجنون على الولي في النكاح ”> 
1١‏ ج-طروء الجنون على الحاضن أ 
02020202005 د-طروء الجنون على ناظر الوقف ظ 1 
”2.11 ه_الوكالة 2 ْ 34> 
حل و طروء الجنون على من له الخيار في البيع 


15 لو علوم عع مع ع وو يموع عن 6 وجب واه وو مع ع عوية وعم ع تو و يوا ع عع عا ورج و نا ويه لطاع وم و و لاما ع نايع 6ح لواح 6ه عا لوه و ليوو واه رع عام مهاه و ونيا قو هدي ف ا 


١9 


أ- في خيار المجلس 
ب - في خيار الشرط 


طروء الجنون على الموجب قبل القبول 

طروء الجنون على من وجب عليه قصاص أوحد 
أ-في القصاص 
ب في الحدود 


التعريف 
أطوار الجنين في الرحم 
أ النطفة 
ب العلقة 
ج المضغة 
أهلية الجنين 
أثر الجنين في نفقة أمه 
أثر الجنين في العدة 
أثر الجنين في تصرفات الحامل 
موت الحامل وفي بطنها جنين حي 
ثر الجنين في الطلاق 
ثر الجنين في عقوبة أمه 


. أثر اجنين في دفن أمه 


استحقاق الجنين في تركة مورثه 


أثرالجنين في الإرث 


حكم الوصية للجنين 

الوقف على الجنين 

الجناية على الجنين 

تغسيل اجنين وتكفينه والصلاة عليه ودفنه 


كاه 


لمم مي وووم ررم مم ن فتن و مم مر ء وموم فو وموم رام وي فية ومو ةم مه نوم نوم ور رونو ونه و برو مجر و ووو وام رونو مرو ثرو و مود 666 ءقوم ود ةد دوث 6666 2669م د56 


114-74 
1 
1) 
0 
١01 
١) 
1 
0 
0 
١ 
1 
م‎ 
1 
1 
ا‎ 
١1 
1-5 
١ 
ا‎ 

00 
0 
ل‎ 
1 
١ 
١5 

015 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: 1 السير ب الغزو ج_الرباط 
تدرج مشروعية الجهاد 
فضل الجهاد 
الحكم التكليفي للجهاد 
متى يصير الجهاد فرض عيين 
حكمة تشريع الجهاد 
الاستئذان في الجهاد 

أ إذن الوالدين 

الرجوع عن الإذن 

ب إذن الدائين 

ج- إذن الإمام 
الجهاد مع الأئمة 
شروط وجوب الجهاد 

أ الإسلام 

ب العقل 

ج البلسوغ 

د_الذكورة 

ه القدرة على مؤنة الجهاد 

و السلامة من الضرر 
من يمنعه الإمام من الخروج في الجهاد. 
القتال على جعل 
الدعوة قبل القتال 
الأمان في حال القتال 
الاستعانة بغير المسلمين على قتال العدو 


4ك 


6 


2 كد د 


١١ 


1١١ 
١ 
دن‎ 
31 


١6 


1 
7 
14 
1 
"٠ 
"1 
"1 
و‎ 
4 
"6 


#وواو وو ووه وعاهية مها موه افرع لزه وم ءاه و امال لوه امع وم ولوعع و مم ةع ولااواغ عاغ لعو لاو هزقاه ةا أ اقم واه عه هوه وها ع فرع راع غ685 6ج وبقا ع عو هوق لاه فاضاه اه ملاع مره ع الوه اموا طععه 


١ 5 /‏ محرمات الجهاد ومكروهاته 

١ 7/‏ أ- القتال في الأشهر الحرم ”> 
١ /‏ ب - منع إخراج المصحف وكتب الشرع في الجهاد 34> 
١14‏ ج_من لا يجوزقتله في الجهاد ”> 
١6‏ د_قتل القريب من 
ا ه_ الغدر, الغلول. المثلة ام 
ل و تحريق العدوبالنار. وتغريقه بالماء» ورميه بالمنجنيق يض 
١٠6‏ ز- إتلاف الأموال يان 
/اه ١‏ ح- الفرارمن الزحف يفن 
١89‏ قلة العدد مع احتمال الظفر خا 
ل تحصن أهل البلد من العدو 4 
5١‏ الفرار وإحراز الغنيمة 3 
ل حكم التسييت في القتال ا 43 
"١‏ تترس الكفار بالذرية والنساء 12 
1 ما ينتهي به القتال 4 
5 استعمال أموال العدووسلاحه وأحكام الغنائم :1 
ه151 2 20 جهاز 1 
ها التعريف . ١‏ 
لجل الحكم التكليفي 

نل أ تجهيز الغازي ١‏ 
حل ب- تجهيزالميت و 
ل ج_جهازالسفرفي الحج 3 
53 د جهاز الزوجة 0 
فل تملك المرأة الجهاز "0 
/1- ولا١ا‏ جيبالةة” 48-1١‏ 
/ا16 التعريف ١‏ 


-6اث7ه 


ممما وفاةومفوواوعو قفا ووففةمفوماو مومعو لوولاعة ولع ويه ماوع مم و وه ونه وأ وااو ها و وموم وو وموم وض اه واوة عع فمفاءا وف فوم وملعم وم6ء 9 


الألفاظ ذات الصلة: أ الغرر 2 ب_القمار 
ج إبهام د شبهة 

أقسام الجهالة : 
الجهالة على ثلاثة مراتب: 
الأولى : الجهالة الفاحشة 
الثانية : الجهالة اليسيرة 
الثالثة : الجهالة المتوسطة 
أحكام الجهالة ٠‏ 
الجهالة في البيع 

أ الجهالة في صيغة العقد 
البيعتان في بيعة 
بيع الحصاة 
بيع الملامسة والمنابذة 

ب الجهل بالمبيع 
بيع ما يكمن في الأرض 
بيع ضربة الغائلص ١‏ 2 
بيع اللبن في الضرع - 
بيع السمك في الماء 
بيع المعدوم 
بيع الجزاف 

ج ‏ الجهالة في الثمن 
الجهالة في السلم 
الجهالة برأس مال المضاربة 
الجهالة في الإجار: ة 
الجهالة في الأجل 
إبراء المجهول 


كات 


«عع وفخوء لع وحم لوو ع معو ع وام سيوع وإهاها وأمكويه عع ويه 6 8ه « واس وا ع وغ عه 6-66 م ونق اه عه ه و يوا ل عاعاع ولا عاواقج #يغا م 0 مها هه 1ه 2 لالم و بواه هاه 6 ونع وا هذه مهاوه عانم وا ماوعا 


١ 


| الصلح عن المجهول 


زوال الجهالة في مجلس العقد 
الصلح على بدل القتصاص 
جهالة المكفول له 
ضمان الحق المجهول 
جهالة الرهن والمرهون به 
الجهالة في الوكالة 
الجهالة في الجعالة 
الجهالة في الشركة 
الجهالة في الحبة 
الجهالة في الوضية 
الجهالة في الوقف 
الجهالة في الإقرار 
الجهالة في النسب 
الجهالة في المهر 
الجهالة في الخلع 
جهالة المقذوف 
جهالة ولي القتيل 
جهالة المدعى به 
جهالة المشهود به 
جهر 
التعريف 


. الألفاظ ذات الصلة : الإسرارء والمخافتة» والكتمان 


والإظهار والإفشاء. والإعلان 


حد الجهر والإإسرار 
الأحكام المتعلقة بالجهر 


ل 


مونم اناوه نع ان وك ماد باع نه الع 2 به وو وو جع عه عه وا ماوت محا رع مايه اماع ع شري 88 6ج قاو يهاه وري بوه عاب ورلواة لوم هن و ةوالع ع وا عع جد عو 11و56 


يل أ الجهر بأقوال الصلاة 

ل الخوربالتكيق ٠‏ 5 

سل الجهر بالتعوذ ش 0 

141 الخهر بالسدلة | ؟ 
ككل الجهر بالقراءة 

يديل أ جهر الإمام 7 
يديل ب جهر المأموم . 1 
يذل ج -جهر المنفرد . 
145 الجهر بالتأمين ٠086‏ 
ل الجهر بالتسميع مل 
001 الجهر بالتشهد 1 
يل الجهر بالقنوت ين 
85 الجهر بالتسليم للخروج من الصلاة ١‏ 
/ا14. الجهر بالتبليغ ١‏ 
ييل الجهر ني الصلاة المقضية 1 
144 الجهر في موضع الإسرار والعكس 1.7 
101 الجهر في النوافل | ٠‏ 14 
6 إسرار المرأة وجهرها في الصلاة ٠‏ 1 
لحل ب - الجهر خارج الصلاة 

لحل الجهر بالنية 6“ 
91١‏ الجهر بالتعوذ عند قراءة القران خارج الصلاة "١‏ 
9١‏ الجهر بالبسملة عند قراءة القران ' ف 
20-0 الجهربالتسمية على الطعام ايف 
حل الجهر بقراءة القران خارج الصلاة 01 
يحل الجهر بالأذان والإقامة 0" 


لد الجهر بالخطبة | ف 
٠ -54- ١‏ 


ا ا ا ا ا اام اا اماما اما ااام 200111101010100 


لكي 
١1‏ 
ل 
ل 
5 
ل 
.0" 
.0" 
0" 
0" 
0" 
0 
" 
" 
3" 
ل 
3" 
3" 
ئ” 
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الجهر والإسرار بالأذكار 


الجهر بالتكبيرني طريق.مصلى العيد 


الجهر بالتكبيرفي ليلتي العيدين 
الجهر بالتلبية 
الجهر بالسوء من القول 
جهل 

التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : أ النسيان ب السهو 
أقسام الجهل 
أولا : الجهل الباطل الذي لا يصلح عذرا 
ثانيا : الجهل الذي يصلح عذرا 

الجهل بالتحريم مسقط للإثم والحكم في الظاهر 
الجهل بمعنى اللفظ مسقط لحكمه 
من علم تحريم شيء وجهل مايترتب عليه 
الجهل عذرفي المنبيات في حقوق الله تعالى 
أحكام الجهل 
جهل المرأة عادتها 
الجهل بوقت الصلاة 
الجهل بالنجاسة في الصلاة 
الجهل بالمطهر وساتر العورة 
اجهل بالقبلة 
الجهل بالفاتحة 
الجهل بوجوب الصلاة 
الجهل بمبطلات الصلاة 
قضاء الفوائت المجهولة 


توب 


نع ع همه مما مع لع 6ق ع مع لا عع عع هه عع هع ب ع واه هه كفو عام الهم عه فج وه فاداو اه ة ونع » وهاه لوا ع لعا ء امام وغ و ع رم ور اميه ءاخر و إهية مع 6و و الا ف ةل ع 5-0-6 


0 
م11 
0 

4 

4 

4 

0 

0 

لل 

"0١ 

"0١ 

"1 
1-1 
"1 

11 


الجهل بوقت الصوم 
جماع الصائم في رمضان جاهلا بالتحريم 
جماع محرم جاهلا بالتحريم 
الجهل لا يعفي من ضمان المتلفات 
الحجرعلى الطبيب الجاهل ‏ 
طلاق من جهل معنى الطلاق 
الجهل بتحريم الزنى 
الجهل بتحريم السرقة 
الجهل بتحريم الخمر 
تولية الجاهل بالأحكام الشرعية القضاء 
الجهل بالبيعة للإمام الأول 
التلفظ بكلمة الكفر مع الجهل 
جهة 

التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الحيز 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث 

أ استقبال القبلة في الصلاة 


ب ترك استقبال واستديار القبلة عند قضاء الحاجة 
ج ‏ اختلاف القابض والدافع في الجهة 


د- لوقف على جهة 

ها الجهة في الميراث 

و الوصية لجهة 

ز جهات التبعية في الإسلام 
جواب 


التعريف 


الألفاظ ذات الصلة : الإقرار الرد- القبول 


اا لم 


60 


ومومةفوةم مور مم ةمث ميمه 


جمفكالق 
الك 
0" 
11" 
100" 
1 
فق 
رقف 
يفف 
فق 
2234 
فق 
و23 
لق 


518-75" 
غضض 


مايتعلق بالجواب من أحكام 

أولا : عند الأصوليين . 

دلالة الجواب على العموم أو الخصوص 
ثانيا : عند الفقهاء 

الأثر المترتب على الجواب 

١-في‏ الإقرار 

” -في الطلاق 

الامتناع عن الجواب 


التعريف 
الأحكام المتعلقة بالجوار 

أ حد الجوار 

ب حقوق الجوار 
حفظ حرمة الجار 
أثر الجوارفي تقييد التصرف في الملك 
حكم الانتفاع بالجواربين جارين 
أثر الجوار في ثبوت حق الشفعة 
حق الجوارفي المسيل 
حق الجوارفي الطريق 
حق الجوار في النهر 
جوار المسكن الشرعي 
ججاورة الذمي للمسلم 

جواز 

التعريف 


د آالامات 


عععع ع معععووعم عقوو ومو يوه مفوه و مهمو موه ممع وف فاه فاع واه عوقو قوفتو هك او فاعاه وا واه اما امه واوا هاا لاوا م ووه 


000000007000 1 آذ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ا 


لك ضيف 
لحف 
خف 
ف 
ف 
رف 
كيف 
قرف 


يق 
ضرف 

| المفيف 
شف 
شنا 
شف 
ضف 
رشيف 
رذرف 
يفف 
نايف 
نايف 
ليف 
ضرف 
ضف 
شف 


التعريف 
الأحكام المتعلقة بالجودة 
اعتبار الجودة في الربويات 
إظهار جودة ماليس بجيد 
ذكر الجودة في المسلم فيه 
ذكر الجودة في الحوالة 
جورب 
انظر: مسح الخفين. 
حائط 

التعريف 
الأحكام المتعلقة بالحائط 
أولا : الحائط بمغنى الجدار 
الحائط المشترك 

١-الانتفاع‏ به 

*"-قسمته 

*“-_عمارته 
التلف بسقوط الحائط 
تتفيش حائط القبلة 
كتابة القران على ا حائط 
إجارة الخائط 


الدعوى في الحائط 


هدم الخائط 
وضع الخشب على جدار المسجد 


4 7 هه 


١6-١ 


> الجا مص 


عومام ممع ةيم وو يفيه ووم ني وتقفور ون عووو ورنوم ممق م قله 
ا ا ا لاا ا ا 0 0000 


شرف 


لشفاك اي 
يخرفا 
يخرفا 
بكرف 
بكرف 
كرفا 
ادرف 
خرف 
غرف 
"35 
"353 


"25-١ 
"5:١ 

555 - 
حي 
ع5" 
5 
ء2ظٌثْ؟ظي> 
22ظ2> 
32> 
اد 
اين 


الإحياء بتحويط الأرض. 
ثانيا : الحائط «البستان» 
معلومية الحائط 5 المساقاة 


حائل 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : السترة 
الحكم الإجمالي 
أولا : حكم الحائل (بمعنى غير الحامل) 
ثانيا : حكم الحائل بمعنى الحاجز 
أ- في الوضوء 
ب-في الغسل 
ج- في استقبال القبلة 
د مس المصحف 
ه الاقتداء من وراء حائل 


حاجب 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : البواب والنقيب 
الحكم التكليفي 
أولا : غسل الحاجب في الؤضوء 
ثانيا : صلاة العاجز إيماء بالحاجب 
ثالثا : الأخذ من شعر الحاجب 
رابعا : الجناية على الحاجب 
خامسا : اتخاذ القاضي أو الأميرحاجبا 
شروط الحاجب وآدابه 
سادسا : الحاجب في الميراث 


اك 


5575-21 
يخي 


ا 0 
خا 
ره 
الألفاظ ذات الصلة : 


يخي 


58 


1 
00 
"6 
"0 
"6 
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هه" 
ونا 
5" 
نا 
لاه" 
مه" 
4 
ذؤءظ“ظ 
الحا 
33> 
55١‏ 
55١‏ 
,55 


أ الضرورة ب_التحسين ج_الاستطلاح د-الرخصة 


الاحتجاج بالرخصة 

مراعاة الحاجة مقصد من مقاصد الشريعة 
ماتجري فيه الحاجة 

تنوع الحاجة 

اعتبار العموم والخصوص 

باعتبار الأعصار والأمصار والقرون والأحوال 
باعتبار الحكم الشرعي 


شروط الحاجة ٠‏ 


١‏ - ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال 

” أن تكون الحاجة قائمة لا منتظرة 

* ألا يكون الأخذ بمقتضى الحاجة مالفا لقصد الشارع 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة 

أسباب الحاجة 

الحاجة تقدر بقدرها 

الحاجات غير المحدودة لا تترتب في الذمة 

تقديم الحوائج بعضها على بعض 

أثر الحاجة 

أولا : الاستثناء من القواعد الشرعية (مخالفة القياس) 
ثانيا : الأخذ بالأعراف والعادات 

ثالثا : إباحة المحظور للحاجة وكذلك ماحرم سدا للذريعة 
رابعا : اعتبار الشبهات في درء الحدود 


ا 


وك 


3ج مم 


1١١ 


54-561 
ركف 
بركض 


بركض 
35> 
33 


>35 


6 و؟ 
3380»> 
نا 
5" 
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94-54 
انض 
558 
لاح 
58و 
خض 
لفك دكن 
خض 
خرض 
رض 
خض 


العنوان 
حارصة 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : أ الدامية 
ج_المتلاحمة 
الحكم الإجمالي 
مواطن البحث 
حافد 
انظر : حفيد . 
حاقب 
انظر : حاقن . 
حاقن 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة: أ الحاقب ب_الحصر ج_الحائق 
الحكم التكليفي 
قضاء الحاقن 
التعريف - 


الألفاظ ذات الصلة : أ المحتسب 
أولا : الحاكم عند الأصوليين والمتكلمين 
ثانيا : الحاكم عند الفقهاء 
امحكم التكليفي في تولية الحاكم 
ظ حامل 
الريك 
الألفاظ ذات الصلة : الحائل 
أحكام الحامل 
أولا: بالنسبة للمرأة: 
هلالا 


ب - المفتي 


3 


الحصر 


ال يي ب ل 0 
0 0 1 
ا" إفطار الحامل في رمضان 
غف نكاح الحامل 
نف طلاق الحامل 
رذف عدة الحامل 
1 نفقة الحامل 
نكيف خروج جميع الحمل 
هف تصرفات الحامل 
يفف استيفاء الحدود من الحامل 
0 الاعتداء على الحامل 
ايف موت الحامل وفي بطنها جنين حي 
ذف غسل وتكفين الحامل 
336ظ»> دفن الحامل 
0 ثانيا : حمل الحيوان 
لين أ- في التذكية 
1ك ب في الزكاة والأضحية 
41" ج_بفي البيع 
ذف خبائ:: 
انظر : مهر. حلوان . 
4 55 
انظر : محبة . 
بلسي بين 
4 التعريف 
1" الألفاظ ذات الصلة: أ الحجر ب 
ج_الوقف د_النفى 
205 مشروعية ال حبس ١‏ 


ا ا 


ل 881936 ووم وو عوإوكع عوامة وض ع مويو مرق م اكه ع عام يو و وها 6ددع وإ عع عن هه او فاع هال اماه 96 4 8 هه و هده ووه ا مجن انها ادج هذه #انق 81614 ابه ف عطاوا رو كا دقع جاو لحلل 


الحبمن بقصد العقوبة والتعزير وموجباته 
جمع ا حبس تعزيرا مع عقوبات أخرى 
مدة الحبس تعزيرا 
أ أقل المدة 
نت أكثر المذة 
التمييزبين الحبس القصيروالحبس الطويل 
إبهام مدة الحبس 
الحبس المؤيد 
أسباب سقوط الحبس تعزيرا وقطع مدته 
أ الموت 
ب الجنون 
ج- العفو 
د الشفاعة 
ه_التوبة 
طهارة المحبوس من ذنبه بالحبس تعزيرا 
الحبس للاستيثاق 
الحبس بسبب التهمة 
مشروعية الحبس بتهمة وحالاته 
الجهة التي يحق لها الحبس بتهمة 
مدة ال حبس بتهمة 
الحبس للاحتراز 
الحبس بقصد تنفيذ عقوبة 
ضوابط موجبات الحبس عامة عند الفقهاء 
الأحوال التي يشرع فيها الحبس : 
حالات الحبس بسبب الاعتداء على النفس ومادونها 
/الاه ب 


ووامفواة واو ممع مامه مومع لمع عا لاذه فوع قمعا ووه ووا عاو هق وه هيوه لغ هاه هزه ع ماوع عه هه وه مها ة لووط و عم امام مو ومو فوم فو وورة ةوالع واه ووه 


/30 أ حبس القاتل عمدا لعدم المكافأة 

في الدم بينه وبين المقتول 55 
لف ب_-حبس القاتل المعفوعنه في القتل العمد 3 
الف ج_حبس المتسبب في القتل العمد دون مباشرته 144 
0 د دوين الباق علق مادو القن باللارس وتدو تع القضاين . :49 
امف ها الحبس لتعذر القصاص في الضرب واللطم ‏ . 6 
امف و حبس العائن اه 
مف زب حبس المتسترعلى القاتل ونحوه 0 
ع اح - الحبس لحالات تتصل بالقسامة 3 
ا ط حبس من يهارس الطب من غير المتخصصين 536 
0 حالات الحبس بسبب الاعتداء على الدين وشعائره 
كن أ الحبس للردة هه 
للك ب الحبس للزندقة 65 
لمكن ج- حبس المسيء إلى بيت النبوة /اه 
.0 د الحبس لترك الصلاة 4ه 
.0 ها الحبس لانتهاك حرمة شهر رمضان 9ه 
يكن و الحبس بسبب العمل بالبدعة والدعوة إليها 
.م حبس اليدعي الداعية 56 
.م حبس المبتدع غير الداعية 11 
5" ز- الحبس للتساهل في الفتوى ونحوه 
ئ حبس المفتي الماجن 3 
يكن ح- الحبس للامتناع من أداء الكفارات بن 
4م2020 حلات الحبس بسبب الاعتداء على الأخلاق ونحوذلك 
كن أ حبس البكر الزاني بعد جلده 5" 
2 ب حبس من يعمل عمل قوم لوط 58 
0 ج_-حبس المتهم بالقذف 55 


ا 000000202121210 


حكن د حبس المدمن على السكر تعزيرا بعد حدّه اباي 
حكن ه الحبس للدعارة والفساد الخلقي 14 
للقن و الحبس للتخنث 5 
0 ز- الحبس للترجل 7 
لحان ح- الحبس لكشف العورات في الحمامات فى 
حكن ط الحبس لاتخاذ الغناء صنعة ْ بف 
يدان حالات الحبس بسبب الاعتداء على المال 

يحض أ- حبس العائد إلى السرقة بعد قطعه ٠‏ يف 
حكن ب حبس السارق تعزيزا لتخلف موجب القطع 7 
حكن ج_ حبس المتهم بالسرقة 7 
دان د الحبس لحالات تتصل بالغصب في 
204 ها الحبس للاختلاس من بيت مال المسلمين يف 
0 و حبس الممتنع من أداء الزكاة ,7 
يكن ز الحبس للدّين 

فض مشروعية حبس المدين فى 
احلكن مايحبس به المدين 4 
الك المدين الذي يحجبس 48 
لشن مدة حبس المدين م 
لشن اح الحبس للتفليس 4 
لضن حبس المفلس بطلب بعض الغرماء 5م 
1١‏ ط ‏ الحبس للتعدي على حق الله أوحقوق العباد هم 
لضن ي - حبس الكفيل لإخلاله بالتزاماته 

لضن أولا : حبس الكفيل بالمال لامتناعه من الوفاء  ٠‏ 45 
نض ثانيا : حبس الكفيل بالنفس : /اى/ 
حلضن أحوال الكفيل بالنفس 84 


م الحبس لحالات تتصل بالقضاء والأحكام 


4ه 


ممومءوءمثمثمممء ممم مده 


وومموءة ةم مو وم مفو وو وو و مونو ووو ووو لوو نو م نولمو 0 


أ حبس الممتنع من تولي القضاء 
ب حبس المسيء إلى هيئة القضاء 
ج حبس المدعى عليه الحد والقصاص 
حتى يعدّل الشهود 
د حبس صاحب الدعوى الكيدية 
ه _ حبس شاهد الزور 
و حبس المقر لآخر بمجهول لامتناعه من تفسيره 
حالات الحبس بسبب الاعتداء على نظام الدولة 
أ حبس الجاسوس المسلم 
ب حبس البغاة 
وقت الإفراج عن البغاة المحبوسين 
مشروعية اتخاذ موضع للحبس 


اتخاذ السجن في الحرم 

تصنيف السجون بحسب المحبوسين 
أ- إفراد النساء بسجن منعزل عن سجن الرجال 
ب - إفراد الخنئى بحبس خاص 


ج_ حبس غير البالغين (الأحداث) 
حبس غير البالغين في قضايا المعاملات المالية . 
حبس غير البالغين في الجرائم 
مكان حبس غير البالغين 
د تميبز حبس الموقوفين عن حبس المحكومين 
ه- تمييز الحبس في قضايا المعاملات عن 
الحبس في الجرائم 
و التمييزبين المحبوسين بحسب تجانس جرائمهم 
ز- تصئيف ال حبس إلى جماعي وفردي 
ح- الحبس بالإقامة الجبرية في البيت ونحوه 


-7580ه 


وعممة ةم ءام م مق من موءر ميم مم رن م تقة 


وممعوعءري وم مءومءمثد روماه 


٠٠١ 
المميل‎ 


6» 
٠١ 
6 


٠ 
ل‎ 
6 
04 


ل 212101011100000 


فض حبس المريض حل 
5 إخراج المريض من سجنه إذا خيف عليه ١١‏ 
فض تشغيل المحبوس ّْ 0 
فض أحكام بعض التصرفات المتعلقة بالمحبوس لل 
فض التصرفات المالية المتصلة بالمحبوس 1 
المقض بيع المحبوس ماله مكرها ١١‏ 
فض الرجوع على المحبوس بالمال المدفوع عنه لتخليصه 05> 
فض رهن المفلس المحبوس ماله ١١/‏ 
رفض مايجب على المودع إذا عجز عن رد الوديعة 
إلى مالكها المحبوس 18 
فض هبة المحبوس المحكوم بقتله ماله لغيره حل 
نض تمكين المحبوس من وطء زوجته 6 
4" إنفاق المحبوس على زوجته 7" 
20002071 إنفاق الزوج على زوجته المحبوسة هن 
لشن احتساب مدة حبس الزوج أوالزوجة في الإيلاء بحرفل 
ام فيئة المحبوس من الإيلاء إذا تعذر عليه الوطء تق 
رض تأخير المحبوس ملاعنة زوجته ونفيه الولد ش ”> 
إطض التصرفات القضائية والحكمية المتصلة بالمحبوس 
اطض خروج المحبوس لسماع الدعوى عليه عند القاضي أوتعذرذلك شل 
كرض خروج المحبوس للشهادة عند القاضي أوتعذرذلك يف 
فض إجابة دعوة المحبوس للإشهاد على تصرفه يفنا 
اهض مالا يجوزتأديب المحبوس به 48> 
هف أ- التمثيل بالجسم 185 
90 ب - ضرب الوجه ونحوه طن 
فض ج - التعذيب بالنارونحوها فرق 
اا" 00202202 د التجويع والتعريض للبرد ونحوه آانضن 


-1م"ه 


قرفن 
اراي فيان 
فرفن 
قرفن 
قفن 
قف 


فين 


و المنع من الوضوء والصلاة ونحوها 
ز- السب والشتم 
ح ‏ أمور أخرى تحرم المعاقبة بها 


. إخراج المحبوس لإصابته بالجنون 


هروب المحبوس 
صفات السجان ونحوه 

أالأمانة - 

ب الكياسة 

جد الصلاح 

د الرفق 

ه_ اللياقة البدنية 
مراقبة الدولة السجون وإصلاحها 

حبل الحبلة 

التعريف 


الألفاظ ذات الصلة : الملاقيح » المضامين 


الحكم التكليفي 
انظر : حامل 

حتم 
انظر : حكم 


8ه 


ا 7 ْ ' 
“اال : عالة» ظ ظ 
0 
و م 00 
: يي ) 
سيوم ايد 
لع ان سس ( ت* هج» ش 


الجخ'ءا . 
لجزء السابع عشر 


ححا حفيد 


5 م و مسو م 
, وما كال ألْمؤمنون لينفرواً 5 ف تلا تمن / 
بجي سورع ء مساهم وه د صا و و 2-6 . 


فرفة منهم طا يفة ليتفقهوا فى ألدينٍ ولينذروأ قومهم 


م رسع ماس و مرج2يى مومار ‏ ا م 


5 مجعو لوم لهم درون ». 


( سورة التوبة آية ١7"‏ ) 


« من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


لحقق وب ١‏ 5 
أ تي 
0 
: ف ضرور: م 


وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الطبعة الشانيي 
١١ ٠‏ ه .> م 
طياعَةذ ات التتالاسل_الكوبت 


ص. ب ١١‏ وزارة الأوقاف والشئون الاسلامكّة الكوبت 


_ 


وهاه ع هاوية وهام ووو عا ا عضا ف موه ونا اه فالا وجوه يواغ 8 و ها عله و اطع جوع عه فاح وه ونيو وله 


بعض الفقهاء بأنه مايستر ال 5 والصدغين أو 


العنق  )١‏ 
والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب 


ساترعام لجسم المرأة, أما الخمار فهوفي الجملة 


ماتستر به المرأة رأسها 8 


النقاب ١‏ 
* - النقاب ‏ بكسر النون_ماتنتقب به المرأة» 
يقال انتقبت المرأة وتنقبت غطت وجهها 
بالنقاب 9) 

والفرق بين الحجاب والنقاب, أن الحجاب 
ساتر عام» أما النقاب فساتر لوجه المرأة فقط . 


الحكم الإجمالي : 
5 - للفظ الحجاب إطلاقان : 

أحدهها : استعاله في الحسيات. وهوالجسم 
الذي يحول بين شيئين. 

والثشاني : استعاله في المعاني. وهو الأمر 


. المعنوي الذي يحول دون الوصول إلى 


المطلوب . 
وتختلف أحكامه 5 كل ذلك باختلاف 


._(ل»اللصباح المنير والقاموس المحيط ولسان العرب. والمفردات 


للراغب وكفاية الطالب الرباني .161١/١‏ والمجموع 
١1‏ 
[فة القاموس المحيط والمصباح المنير ولسان العرب . ور 


ا جل ل ا ا ا 00 


أولا : استعماله في الحسيات, ومن ذلك مايل : 
١‏ - الحجاب بالنسبة للعورة : 

© - اتفق الفقهاء على وجوب حجب عور المرأة 
والرجل البالغين بسترها عن نظر الغير الذي لا 


يحل له النظر إليها. 


وعورة المرأة التي يجب عليها حجبها عن 
الأجنبي هي في الجملة جميع جسدها عدا الوجه 
والكفين, وهي بالنسبة للمحرم من الرجال 
ماعدا الوجه والرأس والعنق والذراع, قال 
الحنفية: وماعدا الصدر والساقين, وقال 
الشافعية: ماعدا مابين السرة والركبة» وبالنسبة 
لثلها من النساء مابين السرة والركبة . 

وعورة الرجل التي يجب حجبها عن الغير 
هي مابين السرة والركبة مع الاختلاف في حجب 
الفخذ. وهذا في الجملة. 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : (عورة) . 

والدليل على وجوب حجب العورة عمن 
لايحل له النظر إليها قوله تعالى : لإقل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك أزكى لهم إن الله خبيربا يصنعون. وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر 
متها . . . الآيةي . 


' وقول النبي يك لأسماء : «يا أسماء إن المرأة إذا 


٠١ سورة النور/‎ )١( 


ب كك 


وان يانه سوا ع مووي ع أ جرف 6 2 لوقن اشوا لو وا وئة ورعد و وال اع 0 


التعريف : 


١ :‏ الحجاب في اللغة: السترء وهومصدريقال 1 


ستروى وقد احتجب وتحجب إذا اكتن من وراء 


وا لحجاب اسم ما احتجب به وكل ما حال 


والحجاب كل ما يسترالمطلوب ويمنع من 


الوصول إليه كالستر والبواب. والجسم والعجز | 


والمعصية . 


وقوله تعالى: طومن بيننا وبينك 
حجاب ١7.»‏ معناه : ومن بيئنا وبيناك حاجز في 
النحلة والدين . 


والأصل في الحجاب أنه جسم حائل بين 


وقد استعمل في المعاني. فقيل: العجز 


)١(‏ سوزة فصلت/ ه 


ا ا ا ا 


حجاب بين الإنسان ومراده. والمعصية حجات 


تين العد وريةف 29 


ولا يخرج استعال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
معناه اللغوي الذي هو الستر والحيلولة . 9) 


والحاجب يأتي بمعنى المانع» ويأتي بمعنى 
العظم الذي فوق العين بلحمه وشعره . وينظر 
مايتصل ما من أحكام في مصطلح: 
(حاجب) . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الحمار : 

؟ ‏ الخبار من الخمر وأصله الست ومنه قول 
النبي كلل : «خمروا آنيتكم»”" وكل ما يسترشيئا 
فهو خاره . 


لكن الخمار صار في التعارف اسم لما تغطي به 
المرأة رأسها . 


ولا يخرج المعنى الاصط لاحي للخارفي 
بعض الاطلاقات عن المعنى اللغوي , ويعرفه 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. والكليات للكفبوي 
والتعريفات للجرجان . 

(؟) فح القدير 451/5» ونشر دار إحياء التراث. وقليوبي ش 
م/1, وروضة الطالبين 8/ 4ه, وكشاف القناع 
445-01 وشرح غريب المهذب لابن بطال 77/7 

(م) حديث: «خمروا آنيتكم». أخرجه البخاري (الفتح 
٠‏ ط السلفية) من حديث جابر بن عبدالله . 


ابي ل ا اح لح حل ل ل ل ل ا ا 8 


كشفها للحاجة والضرورة كالتداوي والختان 
والشهادة وغير ذلك : )١‏ 

فعن عطية القرظي قال: كنت من سبي بني 
قريظة. فكانوا ينظرون». فمن أنبت الشعر 


يننت 9) 
وفي كل ماسبق تفصيل ينظر في مصطلح : 
(عورة). 


الاحتجاب أثناء قضاء الحاجة : 
5 - يستحب لقاضي الحاجة في الفضاء أن 
يستترعن أعين الناس بحيث لا يرى جسمه . 
أما بالنسبة للعورة فيجب حجبها. فإن وجد 
حائطا أوكثيبا أوشجرة استتربه» وإن لم يجد 
شيئا أبعد حتى لا يراه أحد. ”لما روي عن 


77/17 1371 /١ وابن عابدين‎ ,. ١174 البدائع 118/0 إلى‎ )١( 
وه/ 788-56 وأشباه ابن نجيم ص77" وحاشية‎ 
وجواهر الإكليل‎ 7١0-714-371/1١يقوسدلا‎ 
وقليوبي‎ 14١ ونماية المحتاج 184/5 إلى‎ »0 
"0/7 ااا ومغني المحتاج 7/ 181-178 والمهذب‎ 
وشرح منتهى‎ .هاله/١وهك‎ ١ والمغني هه‎ 
78-19 /8 الإرادات / 5 /؛ والإنصاف‎ 

(1) حديث عطية القسرظي قال: كنت من سبى بني قريظة » 

فكانوا....»أخرجه أبوداود (4/ 601 تحقيق عرزت 
عبيد دعاس) والترمذي (”/ ١46‏ ط الحلبي) وصححه . 

(") الدسوقي ٠١5/١‏ والمهذب ,#7/١‏ والمغني 15/١‏ - 
ككل 


وفهفيووءة مم ينين ووء روان و وم ون ةنو مونو و نر م هفقومو ون فو مدر ورور ون ووو نمم رن 


النبي 6 أنه قال: من أتى الخائط فليستئر . 


فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من الرمل 


فليستدبره”2 وهذا في الجملة وينظر تفصيل 
ذلك في (استنجاء) . 


الحجاب الذي يمنع الاقتداء بالإمام في 
الصلاة: 
- من شرائط الاقتتداء أن لا يحول بين المأموم 
والامام مايمنع متابعته. فإن كان بين الإمام 
والمأموم جدار لا باب فيه.ء أوكان بينب) باب 
مغلق يحول من المتابعة لم يصح الاقتداء. لقول 
عائشة رضي الله تعالى عنها لنساء كن يصلين 
في حجرتها : لا تصلين بصلاة الإمام لإنكند دونه 
في حجاب . 7 وهذا في الجملة. 

وينظر ذلك في (اقتداء) . 


الطلاق من وراء حجاب : 
8 - من خاطب زوجته بالطلاق وهويظنها أجنبية 
بأن كانت في ظلمة. أومن وراء حجاب وقع 
الطلاق» كا جاء في مغني المحتاج. لأنه أتى 
باللمظ عن قصد واختيار» وعدم رضاه بوقوعه 


ا 000 
حديث أبي هريرة» وأعله ابن حجر بجهالة أحد رواته كيا 
في التلخيص ٠١7 /١(‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

)١(‏ المهذب ٠١1/١‏ ومغنى المحتاج ,.761/١‏ وكشاف 
القناع 541/1١‏ 447 والبدائع ١45 /١‏ 


ل 


1 زذزذ ذم اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 


لح لف هك أن يرى منبا إلا هذا 
وهذا». وأشار الى وجهه وكفيه 29 

وقوله كل بالنسبة للرجال: «عورة الرجل 
ماين سرته إلى ركبته)”"» ووجوب حجب العورة 
إنم) ب يتحقق با يحول بين الناظر ولون البشرة أو 
حجم الأعضاء . 


ا وكما يجب حجب العورة عن نظر الغير فإنه 
يستحب - وقيل يجب حجبها في الخلوة حياء 


. من الله تعالى . 
هذا مع مراعاة أنه للا حجاب بين الرجل 
وزوجته . 


فعن بهزبن حكيم بن معاوية عن أبيه عن 
جده قال: قلت: يارسول الله : عوراتنا مانأتي 
منهاومانذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من 
زوجتك أوما ملكت يمينك. قال: قلت 
يارسول الله : إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ 


)١(‏ حديث: «يا أس)ء: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم 
يصلح . . . » أخرجه أبوداود (4/ 08 نحقيق عزت عبيد 
دعاس) من طريق خالد بن دريك عن عائشة به . وقال 
أبوداود: «هذا مرسلء, خالد بن دريك لم يدرك عائشة 
رضي الله عنها . 

(؟) حديث : «وعورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته» أورده ابن 
حجر في التلخيص /١(‏ 778 ط شركة الطباعة الفنية) 
وعزاه إلى الحسارث بن أبي أسامة في مسنده من حديث أبي 
سعيد. ثم قال : «وفيه شيخ الحارث : داود بن المحير رواه 
عن عباد بن كثير عن أبي عبدالله الشامي عن عطاء عنه . 
وهو سلسلة ضعفاء». : 


عع نه عا ب رج هع ع عي لجيه وق ميا عا ها مابو ع كرود ا لاهج جاع عا 8ع لا عابو واه وا ع اواج اه 68618" 


قال: إن استطعت أن لا يَرَينها أحد فلا يرينهاء 
قال: قلت يارسول الله إذا كان أحدنا خاليا؟ 
قال : الله أحق أن يستحيا منه من الناس» . )١(‏ 
. والصغيرة إن كانت بسنت سبع سئين إلى 
تسع فعورتها التي يجب حجبها هي ما بين السرة 
والركبة, وإن كانت أقل من سبع سنين فلا 
حكم لعورتهاء وهذا ى| يقول الحنابلة . 

كا أنه يجب على المرأة أن تحتجب من 
المراهق الذي يميز بين العورة وغيرهاء وهذا في 
اطهلة: 

فإن كان صغيرا لا يميزبين ن العورة وغيرها 
فلا بأس من ع إبداء الزيئة له لقوله تعالى : #وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن ‏ 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلاماظهرمنها 
وليضربن بخمرهن على جيوهن ولا يبدين 
زينتهن إلا لبعولتهن أو ابائهن أو اباء بعولتهن أو 
أبنائهن أوأبناء بعولتهن أوإخوانهن أوبني 
إخوانهن أو بني أخواتين 000 
أيوانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو 
الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء» . 9) 

ويستثنى من وجوب حجب العورة إباحة 


)١(‏ حديث: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت 
يمينك» أخرجه أبوداود (4/ 4 ٠٠١‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والترمذي (ه/ 44 ط الحلبي) وحسنه الترمذي . 

(؟) سورة النور/ ١‏ 


سلا 


و ففف فو مودو وومةه ره و موه را ممم فيه وء هدرم ولام نر نرم هترم لزنه 


لظنه أنه لا يقع لا أثرله خط ظلنه» وقال النووي ل 


ف الروضة : تطلق عند الأصحاب» وفيه احتهال 
لإمام الحرمين7" وهذا في الجملة . 


. وينظر تفصيل ذلك في (طلاق) . 


ه ‏ احتجاب القاضى : 

4لا يجوزللقاضي أن يحتجب عن الناس من 
غيرعذرإلا في أوفات استراحته لما روي أن 
النبي كك قال : من ولي من أمر الناس شيئا 


فاحصتجب دون خلتهم وحاجتهم وفاقتهم 


احتجب الله دون خلته وفاقته وحاجته وفقره : 0 


وكره الشافعية والحنابلة أن يتخذ القاضى 
حاجباهء لأن حاجيه رب| قدم المتأخر وأخر 


المتقدم. فإن دعت حاجة إلى ذلك اتخذ أمينا. 


بعيدا من الطمع . 


وأجاز المالكية والحنفية أن يتخذ القاضي . 


حاجبا لمنع دخول من لا حاجة له وتأخيرمن 
جاء بعد حتى يفرغ السابق من قضيته . 


)١(‏ مغني المحتاج “/32388, والروضة 47/48ه 

(؟) حديث: «من ولى من أمر الناس شيئا فاحتجب 
دوث.. .» أخرجه أبوداود (/ 7601 تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والحاكم (4/ 44 -ط دائرة المغارف العثمانية) من 
حديث أبي مريم الأزدي. واللفظ للحاكم. وقد صححه 
ووافقه الذهبي . 


. ينظرفي جميع المصالح فتدعوه الحاجة إلى أن 


يجعل لكل مصلحة وقتا لا يدخل فيه أحد . )١(‏ 


- الشهادة بالسماع من وراء حجاب : 
٠‏ -مدرك العلم الذي تقع به الشهادة الرؤية 
والسماع والرؤية تكون في المشهود عليه من 
الأفعال كالجناية والغصب والزنى والسرقة 
وإن كان المشهود عليه من العقود فقد اختلف 
الفقهاء هل لابد من الرؤية والسماع؟ أم يكفي 
السماع فقط؟ فعند الحنفية والمالكية والحنابلة 
يكفي الساع إذا غرف القائل وتحقق أنه كلامه 
جاء في فتح القدير: لوسمع من وراء حجاب 
كثيف لا يشف من ورائه لا يجوزله أن يشهد. 
ولوشهد وفسره للقاضي بأن قال: سمعته باع 
ولم أرشخصه حين تكلم لا يقبله. لأن النغمة 
تشبه النغمة. إلا إذا أحاط بعلم ذلك, لأن 
الممسوغ هو العلم غي رأن رؤيته متكلما بالعقد 
طريق العلم» فإذا فرض تحقق طريق آخرجان» 
وذلك بأن يكون دخل البيت فراه فيه وعلم أنه 
ليس به أحد غيره ولا منفذ غير الباب. وهوقد 
جلس عليه وسمع الإقرارأوالبيع» فإنه خينئذ 
)١(‏ الدسوقي 188/4 والمهذب 9459/9 396 / 


وغباية المحتاج م/ 5”» وكشاف القناع ام والمغني 
9/عة 22 


اكه 


فمومةة ءءء مو ومو رو ةنو موث ةرمن ممر رهم نا في ةو م هر نام وه ممم ف ءارم قفي منينثقجم ةم روة 


يجوزله الشهادة عليه با سمع. لأنه حصل به 
العلم في هذه الصورة . 29 

أما عند الشافعية فلابد من الرؤية مع السماع 
وهذا في الجملة . 

كما أنه لا يجوز أن يشهد إنسان على منتقبة 
ووصفها لتتعين لأداء الشهادة عليها وذلك لا 
يكون مع الانتقاب.”" وهذا في الجملة . 
وتفصيل ذلك في (شهادة) . 

وينظر تفصيل ما تقبل فيه الشهادة بالسماع في 
معطم وا 


ثانيا : استعمال الحجات في المعاني : 
١‏ يستعمل لفظ الحجاب مجازا في المعاني 
وذلك كا جاء في حديث معاذ بن جبل لما بعثه 
النبي كله إلى اليمن وقال له: «. . . . واتق 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله 
حجات» 9 

قال ابن حجر: قوله (حجاب) أي ليس لما 


)١(‏ فتح القدير 557/5» ونشر دار إحياء التراث. والدسوني 
5/-185ء وابن عابدين 5/ "الا”, والمغني ١68/4‏ 
١64‏ 

(5) ابن عابدين 4/ *الالا. والدسوقي 2144/5 ومغني 
المحتاج 447-15. والمغني ١١١-84‏ 

() حديث: «اتق دعوة المظلوم . . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح */ 67 ط السلفية) من حديث عبدالله بن 
عباس . 


صارف يصرفها ولا مانع والمراد أنها مقبولة وإن 
كان عاصياء وليس المراد أن لله تعالى حجابا 
يحجبه عن الناس. وقال الطيبي : ليس بينها 


وبين الله حجاب تعليل للاتقاء وتمثيل للدعاء 


كمن يقصد دار السلطان متظلما فلا يحجب.”) 


وقال الحافظ العلائي : المراد بالحاجب 
والحجاب نفي عدم إجابة دعاء المظلوم ثم 
استعار الحجاب للرد. فكان نفيه دليلا على 
ثبوت الإجابة» والتعبير بنفي الحجاب أبلغ من . 
التعبير بالقبول. لأن الحجاب من شأنه المنع من 
الوصول إلى المقصود فاستعير نفيه لعدم المنع . 

ومن ذلك أيضا قوله كَل : «ما منكم من أحد 


. إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا 


حجاب يحجبه». 9) 


؟ ‏ الحجب في الميراث : 
7 الحتجب قي الميراث معناه شرعا: نع من 
قام به سبب الإرث بالكلية أومن أوفر حظيه. 
ويسمى الأول حجب حرمان. والثاني حجب 
نقصان. 00 

حب رن زان حا رمف 
ويسمى منعا كالقتل والرق. ويمكن دخوله 


)١(‏ فتح الباري م/ /1ه" 809 0م 

(؟) حديث: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
ترجمان . . .» أخرجه البخاري (الفتح 477/17 -ط 
السلفية) من حديث عدي بن حاتم . 


ءاه 


اللا ا ا ا ا ا ل ل ل ا ل 0 271 


على جميع الورئة . وحجب بالشخص أو 
الاستغراق. 3 لأبوين أولأب يحجبه الأب 
والابن وابن الابن 

وحجب النقصان كحجب الولد الزوج من 
النصف إلى الربع ٠.‏ 

وتفصيل ذلك ينظر في (إرث ‏ حاجب) . 


١١/7 مغني المحتاج‎ )١( 


هفرعي ةو مين م ةارم فح وأو و مث ورم ةميمل ةنوم رمف ممم يه فواي وو وو مم ومن ني مجن زرو 


١‏ الحجازلغة من الحجز. وهوالفصل بين 
الشيئين. قال الأزهري : الحجز أن يحجز بين 
متقاتلين. والحجاز الاسم وكذا الحاجز, قال الله 


.تعالى : #وجعل بين البحرين حاجزا 4(" أي 


حجازا بين ماء ملح وماء عذب لا يختلطان. 
وذلك النجاز قدرة الله . 9) ظ 
بين أرض 0 
كينا الله الممزوقصبي ند لت مق 
الحجز الذي هوالفصل بين الشيئين » قيل : لأنه 
فصل بين الغور (أي تهامة) والشام والبادية . 
وقيل : لأنه فصل بين تهامة ونجد. وقال ' 
الأزهري سمي حجازا لأن الحرار حجزت بينه 
وبين عالية نجد : 9) 
وقد اختلفت عبارات اللغوين في بيان ما 


51١ / سورة النمل‎ )١( 
. لسان العرب (حجز)‎ )7( 
. لسان العرب أيضا (حجز)‎ )*( 


اا 


وو مقع فومموو امامل واه فمعء وقو ةق وها عه ويه وام مولام ورف واو واعام اواو وزو 


يدخل تحت اسم الحجازوبيان حدودهء فقال 
ياقوت الحموي: الحجاز الجبل الممتد الذي 
حال بين الغورء غورتهامة. ونجد» ثم نقل عن 
الأصمعي الحجازمن تخوم صنعاء من العبلاء 
وتبالة إلى تخوم الشام . وقريب منه قول هشام 
الكلبي إن جبل السسراة من قعرة اليمن إلى 
أطراف بوادي الشام سمته العرب حجازاء 
فغيارها لفه إلى ميك التخرعورنهامةة وما 
دونه في شرقيه إلى أطراف العراق والسماوة 
نجدا. والجبل نفسه وهوسراته وما احتجز به في 
شرقيه من الجبال وانحاز إلى ناحية فيه هو 
الحجاز. )0( 

وأمافي اصطلاح الفقهاء وخاصة عند 
الشافعية والحنابلة الذين قصروا حكم جزيرة 
العرب الوارد في الحديث,. فبيان مرادهم 
با حجاز كايلٍ : 

قال الشافعي : والحجازمكة والمدينة واليهامة 
ومحاليفها كلها. ثم قال: «ولا يتبين أن يمنعوا 
ركوب بحر الحجازء ويمنعون من المقام في 
سواحلهء وكذلك إن كانت في بحر الحجاز 
جزائر وجبال تسكن منعوا من سكناها لأنها من 


أرض الحجان . اهل9) 

)١(‏ معجم البلدان ‏ حجاز 

)١(‏ الأم للشافعي 177/4 178 القاهرة. مكتبة الكليات 
الأزهرية . 


و كت قوق وأو ركهم يدوه م ع فح سوه # اله وق ع هن وام الو الحا عا رعو 0 


وذكرفي المباج وشرحه من مدن الحجاز 
وقراه: مكة والمدينة واليمامة وقراها كالطائف 

2 5- . 5 
ووج وجدة واليتبع وخيبر, (وأضاف عميرة 
ابرلسى فدكا). 

وقال الشافعية: إن الكافريمنع من الإقامة 
بجزائر بحر الحجاز ولو كانت خراباء ومن 
الإقامة في بحر في الحجاز ولوفي سفينة . وفسر 
القليوبى اليمامة بأنها البلد التي كان فيها 
مسيلمة» والتي سميت باسمها زرقاء اليامة.. 
وهذا يقتضى أن الحجاز عند الشافعية ‏ وعند 
الحنابلة ىا يأتي ‏ يشمل ماه وشرقي جبال 
الحجاز حتى اليهامة وقراها وهى منطقة الرياض 
الآن. 27 أو ما كان يسمى قديما العرض أو 


العارض”" وهي بعض العروض. جاء في 


: العروض اليامة والبحرين 


وليست البحرين وقاعدتها هجر من 


الحجاز 9) 


وكذلك فسره الحنابلة : فإنهم عندما تعرضوا 


لما يمنع الكفار من سكناه بينوا أن المراد بجزيرة 


العرب في الحديث (الحجاز) . جاء في المغني : 


57١ /4 شرح المنهاج وحاشية القليوبي‎ )١( 
(؟) لسان العرب  عرض‎ 

(7) معجم البلدان (الحجاز). . 

(5) المسالك والمالك للاصطخري ص5١‏ 


كاد 


رميوع فو واو م و عله 6 قرعا وويوجوه وبع نايج واه اه ميهج اماع فاه 8 وا وان بو 0 واو هاه ع عه عام قا وبع د و وها 


قال أحمد. في حديث «أخرجوا المشركين من 


جزيرة العرب» 2١:‏ جزيرة العرب المديئة وما ' 


والاهاء قال ابن قدامة: يعني أن الممنوع من 
سكنى الكفار المدينة وما والاها وهومكة واليهامة 


وخيبر والينبع وفدك ومخاليفها وما والاها. وجاء 


في كلامه ما يدل على أن تيماء وفيدً) ونحوهما لا 
يمنع أهل الذمة من سكناها وكذلك اليمن 
ونجران وتيماء وفيد من بلاد طبىء. 2 

وجاء في مطالب أولي النهى : يمنع أهل 
الذمة من الإقامة بالحجاز. وهوما حجزبين 
تهامة ونجد. والحجناز كالمدينة واليامة وخيبر 


والينبع وفدك وقراهاء وفدك قرية بينها وبين ' 


المدينة يومان. وقال ابن تيمية: ومن الحجاز 
تبوك ونحوهاء ومادون المنحنى وهوعقبة 
الصوان يعتبرمن الشام كمعان. 9) 


الأحكام الشرعية المتعلقة بالحجاز: 


الأحكام الشرعية المتعلقة بجزيرة العرب 
ومنها الحجاز ترجع أساسا إلى أربعة أحكام : 
الأول : أنها لا يسكنها غير المسلمين. 


)١(‏ حديث: «أخرجوا المثسركين من جزيرة العرب» أخرجه 

ش البخاري (الفتح 71١/5‏ ط السلفية) ومسبلم (8/ ١١0‏ 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس . 

ع( المغني لابن قدامة 4/ .67١‏ وكشاف القناع رهم ل 
يغلا" 

(*) مطالب أولي الغبى 7/ 716, والفروع 7175/5 


ومهوووء ثم وث فيرو نوو رو ومني ف رنيو وه ورور مار ره تومو ره مو موا الل 


والقازن. "انها لاحيدفقق ا اعد من غير 
. المسلمين. ش 

والثالث : أنها لا يبقى بها دار عبادة لغير 
المسلمين: 

والرابع :"انها زكوية كلها لا يؤتيذ من أرضنها 


وقد ذكر ذلك وأدلته وتفصيله والخلاف فيه 
تحت عنوان (أرض العرب) لكن المراد هنا بيان 
أن أرض العرب نوعان : 
الأول : ما اتفق فيه الفقهاء على أنه مراد بأرض | 
العرب الواردة أحكامها ف الأحاديث» فتنطبق 
عليه الأحكام المذكورة إجماعاء وهو أرض 
الحجاز. 

والثشاني : ما اختلف في أنه مراد بالأحاديث ٠‏ 
الواردة في شأن أرض العرب وهوما عدا أرض 
الحجاز, كالبحرين, واليمن» وما وراء جبال 
طيىء إلى حدود العراق. فالحنفية والمالكية 
يرون أنها مرادة بالأحاديث الواردة وتنطبق عليها 
أحكامها. والشافعية والحنابلة يرون أنها غير 
مرادة ولا تنطبق عليها تلك الأحكام . )١‏ 

وانظر للتفصيل مصطلح : (أرض العرب) . 


)١(‏ جواهر الإكليل اام وفتح القدير ط بولاق 5/ لام 


امه 


١-الحجامة‏ : مأخوذة من الحجم أي المص . 
يقال: حجم الضبى ثدي أمه إذا مصه . 

والحجام المصاص. والحجامة صناعته 
والمحجم يطلق على الآلة التي يجمع فيها الدم 
وعلى مشرط الحجاه”) فعن ابن عباس: 
«الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية 
نارم 99) 

والحجامة 5 كلام الفقهاء قيدت عند 
البعض بإخراج الدم من القفا بواسطة المص 
بعد الشرط بالحجم لا بالفصد . "وذكر الزرقانٍ 
أن الحجامة لا تختص بالقفا بل تكون من سائر 
البدن. 9» وإلى هذا ذهب الخطابي . 


)١(‏ لسان العرب مادة: (حجم). 
(7) حديث: «الشفاء في ثلاث : شربة عسل. وشرطة 
ش .. . .» أخرجه البخاري (الفتح ١535/٠١‏ ط السلفية) 
من حديث ابن عباس رضي الله عنه| مرفوعا . 
(*) إكمال الإكبال 4/ 556 
(5) الزرقاني على الموطأ ؟/ لامك وفتح الباري /١7‏ 151414 


مو ورج افده بونج هماه أده و ع وم افده لهاع عا ح داع وو هيه #اس طفع #الزيطو ل ععا ءالوو ام 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الفصد : 
؟ ‏ فصد يفصد فصدا وفصادا: شق العرق 
لإخراج الدم . وفصد الناقة شق عرقها 
ليستخرج منه الدم فكترية 07 

فالفصد والحجامة يجتمعان في أن كلا منه| 
إخراج للدم ويفترقان في أن الفصد شق 
العرق» والحجامة مص الدم بعد الشرط . 


الحكم التكليفي , 
“ - التداوي بالحجامة مندوب إليه» وورد في 
ذلك عدة أحاديث عن النبي يل منها قوله: 
«خيرما تداويتم به الخجامة» ومنها قوله : «خير 
الدواء الحجامة». 9) 

ومنبامارواه الشيخان: «إن كان في شيء 
من أدويتكم خيرففي شرطة محجم» أوشربة 
عسل. أولذعة بنارتوافق الداء. وما أحب 
أن أكتوي » ان 


)١(‏ لسان العرب وتاج العروس مادة: (فصد). 

(؟) حديث: «خيرما تداويتم به الحجامة وحديث: و(خير 
الدواء الحجامة:» أخرجه أحمد (/ ٠١17‏ _ط الحلبي) 
وأخرجه البخاري (الفتح 0 طالسلفية) بلفظ : 
«إن أمثل ما تداويتم به الحجامة». 

(*) الطب النبوي صهه. الترغيب والترهيب ١١4/5‏ 
ومابعدها . ١‏ 
وحديث: (إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة 
...» أخرجه البخاري (الفتح ١894/٠١‏ _ط السلفية) 
من حديث جابر بن عبدالله . 1 


-آةءءت 


- اعتنى الفقهاء ببيان أحكام الحجامة من 
حيث تأثيرها على الطهارة. وعلى الصوم 


وعلى الإحسرام . ومن حيث القيام بهاء وأخذ 


الأجر عليها. والتداوي بها. 
تأثير الحجامة على الطهارة : : 

ه ذهب الحنفية إلى أن خروج الدم بالحجامة 
ناقض من نواقض الوضوء . قال السرخسي 
الحجامة توجب الوضوء وغسل موضع المحجمة 
عندناء لأن الوضوء واجب بخروج النجس. 
فإن توضاً ولم يغسل موضع المحجمة, فإن كان 
أكثر من قدر الدرهم لم تجزه الصلاة. وإن كان 

دون ذلك أجزأته . 

والفصد مثل الحجامة في بن الوضوء . فإذا 
افتصد وخصرج منه دم كشير انتقض الوضوء. 
وينتقض أيضا إذا مصت علقة عضوا وأخذت 
من الدم قدرا يسيل منها لوشقت 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن الحجامة 
والفصد ومص العلق لا يوجب واحد منبا 
الوضوء. قال الزرقاني: لا ينتقض الوضوء 
بحجامة من حاجم ومحتجم وفصد ٠‏ وف الأم 
ولا وصسوء في قيء ولا رعاف ولا حجامة ولا 
شيء خرج من الجسد وأخرج منه غير الفروج 
الثلاثة القبل والدبر والذكن,. )١‏ 


)١(‏ المبسوط الى رد المحتار 3251١ /١‏ شرح الزرقاني 


على خليل .47/١‏ والأم ١4/١‏ 


وا بد زو رمام اموا وي ملك راي 1 ل لام ولا وا لاوط كه 11ل بن انل 


وذهب الحنايلة إل اناي ب الحم 
موجب للوضوء إذا كان فاحشا. وفي حد 
الفاحش عندهم خلاف: فقيل: الفاحش ما 
وجده الإنسان فاحشا كثيرا. قال ابن عقيل : 
إنم| يعتبرما يفحش في نفوس أوساط الناس لا 
الكف. وقيل : عشرة أصابع . 7) 


تأثير الحجامة على الصوم : ظ 

5 - ذهب الحنفية إلى أن الحجامة جائزة للصائم 
إذا كانت لا تضعفه., ومكروهة إذا أثرت فيه 
وأضعفته. يقول ابن نجيم : الاحتجام غير 
مناف للصوم وهومكروه للصائم . إذا كان 


يضعفه عن الصوم. أما إذا كان لا يضعفه فلا . 


بأس به . 


وذهب المالكية إلى أن المحتجم إما أن يكون 


| ضعيف البدن لمرض أوخلقة. وفي كل إما أن 


يغلب على ظنه أن الاحتجام لا يضره. أويشك 


مواصلة الصوم . 


ٍ فمن غلب على ظنه أنه لا يتضرر بالحجامة 
عليه. إلا إذا خشى على نفسه هلاكا أوشديد 


. نشر مكتبة الرياض الحديئة‎ .184 /١ المغني‎ )١( 


-16ا سه 


مع اس د جات ب مناه ال ا ا 5 


أذى بتركه» فيجب عليه أن يحتجم ويقضي إذا 
أفطر ولا كفارة عليه . 
ومن شك في تأثير الحجامة على قدرته على 
مواصلة الصوم فإن كان قوي البنية جازله. وإن 
كان ضعيف البدن كره له. 

والفصادة مثل المتسادة فتكره للمريض دوت 
الصحيح كما في الإرشاد . 9) 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يفطر الصائم 
بالفصد أوالحجامة يقول الخطيب الشربيي : 
أما الفصد فلا خلاف فيه» وأما الحجامة فلأنه 
عل احتجم وهوصائم . ” وهوناسخ لدي : 
وأفطر الحاجم والمحجوم». 9) 
٠‏ وذهب الحنابلة إلى أن الحجامة تؤثر في 
الحاجم والمحجوم ويفطر كل منه|. يقول ابن 
قدامة: الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم ‏ 
وبه قال إسحاق وابن المنذر. وحمد بن 
إسحاق بن خزيمة» وهوقول عطاء وعبدالرحمن 


إبن مهدي . وكان الحسن ومسروق وابن سيرين 


٠٠١48 البحر الرائق 7/ 514» وبدائع الصنائع ؟/‎ )١( 
ومواهب الجليل‎ :45/١ وشرح الزرقاني على خليل‎ 
1/١ 

(م) حديث: «احتجم يك وهو صائم» أخرجه البخاري (الفتح 
+٠‏ 9ط السلفية) من حديث ابن عباس . 

(م) حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» أخرجه أبوداود 
(؟/ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث ثوبان . 
وذكر الزيلعي في نصب الراية  477/5(‏ ط المجلس 
العلمي) أن الترمذي نقل عن البخاري تصحيحه 


الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم منهم أبن عمر, 


ع 57 )3 
وابن عباس وأبوموسى وأنس . 


واستدلوا بقوله يليه م أفطر الحاجم 
والمحجوم» لين 


تأثير الحجامة على الإحرام : 
ذهب الحنفية إلى أن |الحجاميةلاتنافي 
الإحرام . قال ابن نجيم : روما لا يكره له أيضا 
أي للمتحزم - الاكتتانتت<رالمطيب وأن يختتن . 
ويفتصد. ويقلع ضرسهء ويجبر الكسرء 
ومحتجم) . 0 
فالحجامة إذا لم يترتب عليها قلع الشعرلا 
تكره للمحرم» أما إذا ترتب على ذلك قلع 
شعر» فإن حلق محاجمه واحتجم فيجب عليه 
دم. ا 

ولا يضر تعصيب مكان الفصد: يقول ابن 
عابدين : (وإن لزم تعصيب اليد لما قدمناه من 
أن تعصيب غير الوجه والرأس إنم| يكره له بغير 
عذر) 9) 

وذهب المالكية إلى أن الحجامة في الاحرام : 
إن كانت لعذر فجواز الإقدام عليها ثابت قولا 


(1) مغن المحتاج /١‏ 471 , والمغني ٠١1/7‏ 

0) خديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» سبق تخريجه قريبا. 

(*) البحر الرائق ؟/.ه“ء وابن عابدين مع الدر المختار 
ل 16 


كاه 


واحدا. 3ط إن لزم قلع . 


الشعر. وكرهت إن لم يلزم منهذلك. لأن ش 


الحجامة قد تضعفه قال مالك : لا يحتجم المحرم 
إلا من ضرورة. علق عليه الزرقاني أي يكره 
لأنه قد يؤدي إلى ضعفه ى| كره صوم يوم عرفة 
للحاج مع أن الصوم أخف من الحجامة . 7 
واستدلوا بماروى مالك في الموطأ عن 
يحيى بن سعيد عن سليان بن يسار أن 
رسول الله يَكِةِ احتجم وهوحرم فوق رأسه. ( 
وفي رواية الصحيحين وسط رأسه, 9) وفي رواية 
غلقها البخاري احتجم من شقيقة كانت بهو9©) 
وللنسائي من وثء (وهورض العظم بلا كسر) 
وهويومئذ بلحي جمل” ولأبي داود والححاكم 
والنسائي عن أنس على ظهر القدم من وجع 
كان به9) ولفظ الحاكم على ظهر القندمين : 


0 الزرقاني ؟/ لالم‎ )١( 

(؟) حديث: «احتجم وهوعحرم فوق رأسه» أخرجه مالك في 
الموطأ /١(‏ 544 ط الحلبي) من حديث سليان بن يسار 

() حديث : «احتجم وهو بحرم وسط رأسه» أخرجه البخاري 
(الفح ٠‏ طالسلفية) ومسلم ل لتماط 
الحلبي) من حديث عبدالله بن بحيئة . 

(4) حديث: «احتجم من شقيقة كانت به» أخرجه البخاري 
(الفتح 16/٠١‏ - ط السلفية) من حديث ابن عباس . 

(5) قيل هو مكان بطريق مكة 


(5) حديث: «احتجم على ظهر القدم من وجسع كان به» ا 


أخرجه النسائي (0/ ١944‏ ط المكتبة التجارية) من حديث 


جوع ع عبوع هع لامعا ء قاع 2 ويه لجاع عمجن عا ععاه هع كر واقا ره فاه وميه + #انفا واج 6 وج نط و ص2 و اودلو و واو ياج 


يقول الزرقاني: وهذا يدل على تعددها منه في 
الاحرام. وعلى الحجامة في الرأس وغيره 
للعذر. وهوإجماع. ولوأدت إلى قلع الشعر. 
لكن يفتدي إذا قلع الشعر. () 

وأما الفصد فيقول الزرقاني: وجازفصد 


لحاجة وإلا كره إن لم يعصبه. فإن عصبه ولو 


وعند الشافغية قال النووي : إذا أراد المحرم . 


واستدل بها روى البخاري عن ابن بحينة 


رضي الله عنه قال: احتجم النبي َل وهومحرم . | 


بلحي جمل في وسط رأسه . ©) 

واستتدل هذا الحديث على جواز الفصد.. 
وبط الجرح. وقطع العبرق؛ وقلع الضرس » 
وغير ذلك من وجوه التداوي إذا لم يكن في ذلك 
وقطع القن ولا فية عليه في شيء من 
ذلك :© 

وذهب الحنابلة إلى جواز الاحتجام للمحرم 


)١(‏ الزرقاني على الموطأ /١‏ /ام 
(؟) البيان 2915/7 17و" 
ف حديث: «عن ابن بحينة قال: احتجم النبي يك وهو حرم 
ل ريم 
٠‏ طالسلفية). 


(4) مغنى المحتاج 2 والروضة 56 


97م 


إذا لم يقلع شعرا دون تفصيل» وإن اقتلع شعرا 
من رأسه أومن بدنه فإن كان لغيرعذر حرم . 
وإن كان لعذر جاز. 

ويجب على من اقتلع شعرا بسبب الحجامة 
فدية في ثلاث شعرات مد عن كل واحدة. وإن 
كانت أربع شعرات فأكثر وجب عليه صيام 
ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة اصع أوذبح شاة. 7 

والفصد مثل الحجامة في الأحكام . 


امتهان الحجامة وأخذ الأجر عليها : 

8 - ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة في قول) إلى جواز ا تخاذ 
الحجامة حرفة وأخذ الأجرة عليها. واستدلوا با 
روف اام رظنا سن قال لجسمو الى 6 
وأعطى' الحجام أجره. ”2 ولوعلمه حراما م 
يعطه) وفي لفظ (لوعلمه خبيثا لم يعطه) . ولأنها 


سني باتع قدت ذا لاسكا رقائوا كاليتاء 


والخياطة, ولأن بالناس حاجة إليها ولا نجد كل 
أحد متبرعا بباء فجاز الاستعجار عليها 
ْ كالرضاع . 

وذهب الحنابلة في قول اخر نسبه القاضي 
إلى أحمد قال: لا يباح أجر الحجام , فإذا أعطي 


191 49117 ٠0 /* المغني‎ )١( 

. (7) حديث: «عن ابن عباس قال: احتجم النبي يك وأعطى 
الحجام أجره» أخرجه البخاري (الفتح ١40/٠١‏ -ط 
السلفية) ومسلم (54/ 1١71‏ ط الحلبي) . 


و ا العف أ ومن بد ديرك ع مي ل وديا اع ا لمر فيه عن ا وام وام وم ل 


شيئا من غير عقد ولا شرط فله أخذه. ويصرفه 
في علف دوابه ومؤنة صناعتهء ولا يحل له 
أكله 27 واستدل لهذا القول بقول النبي كك : 
وكسب الحجام خبيث) ! 9) 


ضان الحجام : 

4 الحجام لا يضمن إذا فعل ما أمر به وتوفر 
شرطان : 

أ أن يكون قد بلغ مستوى في حذق صناعته 
يمكنه من مباشرتها بنجاح . 

ب - أن لا يتجاوز ماينبغي أن يفعل في مثله . '") 
وتفصيله في تداوي وتطبيب. ' 


)١(‏ ابن عابدين ه/. إكمال الإكمال ..761١/4‏ وشرح 
النووي .58*/٠١‏ والمغنى ه/ 578 2.510 وثيل 
الأوطار 5/ 7 

(1) حديث: «كسب الحجام خبيث» أخرجه مسلم (7/ ١1919‏ 
ط الحلبي) من حديث رافع بن خديج . 

22( المغني ممه 


لماه 


لعو جو عو ونه وه لاه ووم رع ميزنا م لزعت ده # هاه #طاع وا عابعا ع 800 فيه له لج ال ورم ده ماج مو ماي ويه 


التعريف : 
١‏ الحجب لخة مصدر حجب يقال: حجب 


الشىء يحجبه حجبا إذا سترو. وقد احتجب 


وتحجب إذا. اكتن من وراء حجاب . 
وحجبه منعه عن الدخول. وكل ما حال بين 
الشيئين فهو حجاب. ومنه قوله تعالى : #ومن 
بيننا وبينك حجاب# . )١(‏ 
ظ وكل شيء منع شيئا فقد حجبه. وسمي 
البواب حاجبا لأنه يمنع من أراد الدخول. 
وأكثر ما يستعمل الحجب في الميراث وهو 


أوفر حظيه ويسمى حجب نقصان. 7) 
وقد يستعمل في الحضانة والولاية بمعنى منع 


الشخص من دونه من ذلك الحق ى| يقال : الأم | 


تحجب كل حاضنة سواهاء مالم تتزوج بمحرم 
من الصغير. وفي الولاية يقال: إن الولي 
)١(‏ سورة فصلت / 0 


(؟)لسان العسرب وتحفة المحتباج ولط ومغني المحتاج 
0٠١ /*‏ وكشف المخدرات صغ م 


لهعفررءم ويمور ووه ور نارم م م فوووا نومير نهف فونم مجو ورب ررم ووو هونن ومنل 


الأقرب جين الول الأبعد . وتفصيله قُْ 


لكان والولاية: 


الألفاظ ذات الصلة : 

المنع 00 000 

١‏ -من معاني المنع في اللغة: الحرمان. وفي 
الاصطلاح : هو تعطيل الحكم مع وجود سببه» 
كامتناع الميراث مع وجود القرابة الموجبة له 
بسبب اختلاف الدين ‏ مثلا ‏ والمنع في الارث 
أكثر ما يستعمل في الحجب بالوصف, أما 
الحجب فيستعمل في الحجب بالشخص . 


الحجب في الميراث : 
7 الحجب مطلقا قسمان : 
حجب بوصف, وهوالمعيرعنه بالمانع» وحجب 
بشخص. وهوقسان: حجب حرمان, وهوأن 
يسقط الوارث غيره بالكلية . 

وهولا يدخل على ستة من الورثة إجماعا. 
وهم : الأبوان والزوجان والابن والبنت 
وضابطه: كل من أدلى بنفسه إلى الميت إلا 
المعتق . 

والناني : حجب نقصان : وهوحجب عن 
نصيب أكثر إلى نصيب أقل . وهو لخمسة من 
الورثة: الزوجين. والأم. وينت الابن» 
والأخنت لآب والأخوة لآم . 

وللحجب مطلقا قواعد يقوم عليهاء وهي : 


ممه مو موه مام ووه و فم لمعه ممه مهاو اهماع عه فاه هه واه مهاه وا واه م6 هنوء ويه ءاه 6ه 


الأولى : أن من يدلى إلي الميت بوارث 
يحجب .حجب حرمان عند وجود ذلك الوارث 
إلا الإخوة لأم مع وجود الأم . 

الشانية : أن الأقرب يحجب الأبعد إذا كان 
يستحق بوصفه ونوعه . 

الثالئة : أن الأقوى قرابة يحجب الأضعف 
منه . . 

وفي ذلك تفصيل سبق في مصطلح إرث 
(ج" ص49 فقرة 40) من الموسوعة . 

وفي تطبيق هذه القواعذ التفصيل التالي : 

فابن الابن يحجبه الابن أوابن ابن أقرب منه 
لإدلائه به إن كان أباف أولأنه عصبة أقرب 
منه. ويحجبه كذلك أبوان وبنتان للصلب 
باستغراقهم للتركة ' )١(‏ 

ظ والجد أبو الأب وإن علا لا يحجبه إلا الأب أو 

جد أقرب منه متوسط بينه وبين الميت تطبيقا 


لقاعدة أن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده ‏ 


إلا أولاد الأم» والأخ الشقيق يحجبه الأب 
والابن وابن الابن وإن سفل لقوله تعالى : 
«يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ 
هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك 
وهويرثها إن م يكن خارلد ا وعبلء المسألة. 
مجمع عليها بين الفقهاء . 


181١ حاشية ابن عابدين ه/ 447 » والقوانين الفقهية ص‎ )١( 
١55/5 ومغني المحتاج بو والمغني لابن قدامة‎ 
ا١ا/57/ (؟) سورة النساء‎ 


ا م طعا 2 لمعك عه فاه هدي ع م مابوتة وغ واه و واللة وو ع تعجر ع عو ليو موي و08 ميم 


5 -واختلفوا فيا فيا إذا كان الاخوة الأشقاء والآخوة 
للأب.يحجبون بالجد أبي الأب وإن علا : 


فذغب أبوحنيفة إلى أن الجمد يحجب الإخحوة 
سواء أكانوا أشقاء أولأب للآية المذكو خيغ 
أن الكلالة سواء كانت اسم للميت الذي لا 
ولد ولا والد له حسب اختلاف العلماء في 
تفسيرها لا تشمل الجد لأنه والد للميت» 
وإلى هذا ذهب أبوبكر الصديق وعبدالله بن 
عباس رضي الله عنهم . 
ه ‏ وذهب جمهور العلماء وهم المالكية والشافعية 
والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة إلى أن الجد لا 
يحجب الأخ الشقيق أولأب بل يرث معه.”") 

والأخ لأب يحجبه هؤلاء والأخ الشقيق . 

وابر" بن الأخ لأبوين» يحجبه ستة وهم الأب. 
والجد أبوالاب وإن علاء والابن وابن الابن 
وإن سفل والأخ لأبوين والأخ لآب . 

وابن الأخ لأب يحجبه سبعة وهم هؤلاء 
الستة وابن الأخ لأبوين. 

والعم لأبوين يحجبه ثانية وهم الأب والجد 


وإن علا والابن وابن الابن وإن سفل والأخ 
لأبوين والأخ لآب وابن الأخ لأبوين وابن الأخ 
أن 


)١(‏ حاشية ابن عاندين 2448/0 وتحفة المحتاج للاطية 
والمغني لابن قدامة 5/ ١5‏ 


ا 


والعم لأب يحجبه تسعة وهم هؤلاء الثانية 


والعم الشقيق . 
واد بن الع الشقيق يحجبه عشرة ة وهم , الأب 
والحد أبوالاب وإن علا والابن واد بن الابن وإن 


سفل والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ 
الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم 
لآب . ظ 
وابن العم لأب يحجبه هؤلاء العشرة. وابن 
العم الشقيق: 07 
وهذه المسائل متفق عليها بين الفقهاء . 
ع وف لابن هيا لان لأند اونا اوعنها 
٠‏ وهوبمنزلة أبيها وتحجبها بنتان لأن الثلثين فرض 
البسات ولم يبق منه شيء إلا إذا كان معها ابن 
ابن يعصبها فحينئكذ تشترك معه فيم| بقي بعد 
ثلثي البنتين «للذكر مثل حظ الأنثيين#”) 
والأخوات لأبوين أولأب كالإخوة لأبوين أو 
لأب في الحجب إلا أن الأخ الشقيق يحجب 
الإخوة لأب وإن كثروا. 
والأخت لأب فأكثر يحجبهن أختان لأبوين» 
لآن الثلئين فرض الأخوات ول يبق منه شيء . 
وأولاد الأم يحجبهم أربعة وهم الأب والجد 


.791١ص حاشية ابن عابدين 0/ 494» والقوانين الفقهية‎ )١( 
والمغني‎ .1١ /7 ش وتحفة المحتاج 03300 ومغني المحتاج‎ 
لابن قدامة 157/5, وكشف المخدرات ولد‎ 
١١ (؟) سورة النساء/‎ 


1ه 


ا م م م م من لم لب بم ا م ل ام ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


أبوالأتٍ وإن غلاء والولد للصلب ذكزا كان أو 
أنفى» وول الاب كل ذلك وإن سفل :.وهذا 
جمع عليه بين الفقهاء لقوله تعالى : #وإن كان 
رجل يورث كلالة أوامرأة وله أخ أوأخحت فلكل 
واحد منه| السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم 
شركاء في الثلث» . 7) 


وأجمع الفقهاء كذلك على أن الجدة تحجب 
بالأم سواء أكانت من جهة الأم أم من جهة 
الأب لأن الجدات يرثن بالولادة فالأم أولى 


. لمباشرتها الولادة. كما أجمعوا على أن القربى من 


كل جهة تحجب البعدى من هذه الجهة لقريها 
إلى الميت . 


١‏ - ولكنهم اختلفوا في مسألتين من مسائل 


حجب الحدة: 


أولاهما : فيمن تحجب الجسدة التي من جهة ظ 
الأب غير الأم . 1 


فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن 
الأب يحجب الحدة التى من جهته لأها تدلي به 
إلى الميت ومن أدلى بشخص لا يرث معه إلا 
أولاد الأم كما سبق ذكره. 
وذهب الحنابلة إن أن الأب ل يحجب هذه 
)١(‏ حاشية ابن عابسدين 4/٠‏ والمغني لابن قدامة 01 
ككل مكل ١٠ل‏ ومغني المحتاج ,.1١/‏ والقوانين 
الفقهية ص١‏ ولا والآية رقم ؟١‏ من سورة النساء. 


الجدة بل ترث معه» واستدلوا بها روي عن ابن ' 


مسعود رضي الله عنه قال: أول جدة أطعمها 
رسول الله يكل السدس أم أب مع ابنها وابنها 
حى .27 ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم 
لا ميراث الأب فلا يحجبن به كأمهات الأم . 

وثانيتهما : هل القربى من الجدات تحجب 
.البعدى من الجهة الأخرى؟ 

فذهب الالكية والشافعية إلى أن القربى من 
جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب. وأن 
القربى من جهة الأب لا تحجب البعادى من 
جهة الأم . لأن الأب لا يحجبها فالجدة الي تدلي 
به أولى أن لا تحجبها . 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن القربى من 
أي جهة كانت تحجب البعدى من أي جهة 
كانت كذلك لقوة القرابة . 9) 
6 - واتفق فقهاء المذاهب ومن سبقهم من علماء 
السلف وعامة الصحابة على أن من لا يرث 
لمانع فيه كالقتل أوالرق لا يحجب غيره لا 
حرمانا ولا نقصانا بل وجوده كالعدم . 

وخالفهم في ذلك عبدالله بن مسعود رضي 


)١(‏ حديث ابن مسعود: أول جدة أطعمها رسول الله ينه 
السدس . . . أخرجه الترمذي  47١/54(‏ طالحلبي) 
والبيهقي (7/ 7١7‏ ط دائرة المعارف العشمانية). وقال 
البيهقي عن أحد رواته : «محمد بن سام غير محتج به) . 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/ 4994 القوانين الفقهية ص3*7. 
ومغني المحتاج #/ 17 والمغنى لابن قدامة 271١/1‏ 
وكشف المخدرات ص74 


غير مانا ونقمانا! 
كها اتفق هؤلاء على أن المحجوب بشخص ١‏ 
يحجب غيره حجب نقضان . 9) 


وأمعوا كذلك على أن المعتق يحجبه عصبة 
النسب» لأن النسب أقوى من الرلكي © 
أمنا ما يتصل بحجب النقصان فيرجع فيه 


إلى مصطلح : (إرث) . 


)١( .‏ حاشنية ابن عابدين ه/ 44 . والقوانين الفقهية ص 98م 


ومغني المحتاج */*». وكشف المخدرات ص ه 777 
(؟) مغني المحتاج 11/7 وحاشية ابن عابدين هه 


5ك 


١-الحج‏ بفتح الحاء ويجوز كسرهاء هولغة 

القصد. حج إلينا فلان: أي قدم. وحجه نحجه 

حجا: قصذه. ورجل محجوج. أي مقصود. 

هذا هوالمشهور. 

وقال جماعة من أهل اللغة: الحج : القصد 
والحج بالكسر: الاسم . والحجة: المرة 

الواحدة.ء وهو من الشواذ. لأن القياس 


بالفتح )00 


:تعريف الحج اصطلاحا : 

؟-الحج في اصطلاح الشرع : هو قصد موضع 
مخصوص (وهوالبيت 0 في وقت 
مخصوص (وه و أشهر الجج) للقيام بأعمال 
متخصوصة وهي الوقوف بعرفة, والطواف. 
والسعي مند عجوو الفلا بشرائط مخصوصة 
يأتي بيانها. 29 


)١( ١‏ تاج العروس في المادة 
)5١(‏ بتصرف يسير عن فتح القدير للكمال بن الام وزيادة- 


الألفاظ ذات الصلة : 
العمرة : 
*- وهي قصد البيت الحرام للطواف والسعي 
وتفصيله في مصطلح : (عمرة). 
الحكم التكليفي للحج : 
اتج فرين عن على كل مكلف مستطييع 
في العمر مرة. وهوركن من أركان الإسلام» 
ثُبتت فرضيته بالكتاب والسنة والإجماع . 
أ أما الكتاب : فقد قال الله تعالى: #ولله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاء 
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين» . 7) 
فهذه الآية نص في إثبات الفرضية, حيث 
عبر القران بصيغة إولله على الناس» وهي 


1 صيغة إلزام وإيجاب. وذلك دليل الفرضية . بل 


إننا نجد القران يؤكد تلك الفرضية تأكيدا قويا 
في قوله تعالى : #إومن كفر فإن الله غني عن 
العالمين» فإنه جعل مقابل الفرض لكوت 
فأشعر بهذا السياق أن ترك الحج ليس من شأن ‏ 
المسلم. وإنما هوشأن غير المسلم . 

ب - وأما السنة فمنها حديث ابن عمر عن 
النبي كَلةِ قال: «بني الإاسلام على خمس : 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 


- السعي ؟/ 06> الاختيار 2١9/١‏ والشسرح الكبير 

للدردير على مختصر خليل ؟/ ؟. ومغني المحتاج /١‏ 189 . 

وشرح منتهى الإرادات 407/١‏ , والتعريفات ص١/‏ 
)١(‏ سورة ال عمران //ا9 


اماك 


وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان. 
ْ والحج» ١.‏ 
وقد عبر بقوله : «بني الإسلام ....»قدل 
على أن الحج ركن من أركان الإسلام . 
وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: خطبنا 
رسول الله يكِةٍ فقال: «أيها الناس قد فرض الله 
عليكم الحج فحجوا» فقال رجل : أكل عام 
يارسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاء فقال 
رسول الله عه «لوقلت نعم لوجبت ولا 
استطعتم 10 
وقد وردت الأحاديث في ذلك كثيرة جدا 
حتى بلغت مبلغ التواتر الذي يفيد اليقين 
والعلم القطعي اليقيني الجازم بثبوت هذه 
الفريضة 6 
ج -وأما الإجماع: : فقد أجمعت الأمة على 
وجوب الحج في العمر مرة على المستطيع » وهو 
من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة يكفر 
اس 0 


(1) حديث : « بني الإسلام على خمس . بن اغرجه شار 


(الفتح 0١‏ -ط السلفية). ومسلم  4051/١(‏ ط 
الحلبي) . 

| () حديث : « أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج. . . ' 
أخرجه مسلم (1/ هل/اة ‏ ط الحلبي). 

اي ل ا الا 
والمسلك المتقسط ص١٠‏ 


(4)المغنى / 0517 ونهاية المحتاج 7/ 59*. ولباب المناسك . 


ص5١217-1‏ مع شرحه المسلك المتقسط في المنسك 
ص هه ْ 


وجوب الحج على الفور أو التراخي : 
اختلفوا في وجوب الحج عند تحقق الشروط 
هل هوعلى الفسور أوعلى التراخي؟ . ذهب 
أبوحنيفة في أصح الروايتين عنه وأبويوسفه 
ومالك في الراجح عنه وأحمد7" إلى أنه يجب 
على الفور» فمن تحقق فرض الحج عليه في عام . 
فأخره يكون أثماء وإذا أداه بعد ذلك كان أداء لا 
قضاء» وارتفع الثم . ظ 
وذهب الشافعي والامام محمد بن الحسن 
إلى أنه يجب على التراخي, فلا يأثم المستطيع . 
بتأخيره . والتأخير إن يجوز بشرط العزم على 
الفعل في المستقبل. فلوخشي العجز أوخشي 
هلاك ماله حرم التأخير, أما التعجيل بالحج لمن 
وجب عليه فهوسنة عند الشافعي مالم يمت». 
فإذا مات تبين أنه كان عاصيا من اخر سنوات 
الاستطاعة . 9) ظ 
استدل الجمهور على الوجوب الفوري . 


. بالآتي : 


أ انيت : «من ملك زادا. وراحلة تبلغه 


)١(‏ المسلك المتقسط ص؛؛ وانظر الهداية وفتح القدير 
1/5 :, وشرح الرسالة لابن أبي الحسن /١‏ 4014. 
ومواهب الجليل وفيه تفصيل الخلاف في المذاهب 41/1١/79‏ 
كلاق والشسرح الكبير 7/5 # وحاشية الدسوقي. 
ورجح الفورية بقوة حتى قال «ينبغي للمصنفف الاقتصار 
عليه . والمغني / 541١‏ والفروع 517/7 

. ومغني‎ .455/١ وروض الطالب‎ .118-1١07/7 الأم‎ )١ 
, والمسلك المتقسط وفتح القدير الموضعين‎ ١47٠0 /١ المحتاج‎ 
/ السابقين.‎ 
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إلى بيت الله 00-0 أن يموت بهوديا 
أو نصرانياء . ١‏ 

ب_-المعقول : وذلك أن 000 
الفرائض واجب, ولوأخر الحج عن السنة 
الأولى فقد يمتد به العمر وقد يموت فيفوت 
الفرض . وتفويت الفرض حرام . فيجب الحج 
على الفور احتياطا. 

واستدل الشافعية ومن معهم بما يلي : 

أ أن الأمر بالحج في قوله تعالى : «ولله على 
الناس حج البيت74© مطلق عن تعيين الوقت» 
فيصح أداؤه في أي وقت. فلا يثبت الإلزام 

بالفور, لأن هذا تقييد للنص. ولا يجوز تقييده 
إلا بدليل» ولا دليل على ذلك . وهذا بناء على 
الخلاف أن الأمرعلى الفورأوللتراخي (انظر 
مصطلح : أمر) . 

ب - أن النبي ول فقفح مكة عام ثمان من 
المجرة, ولْم يحج إلا في السنة العاشرة «ولوكان 
واجبا على الفورية لم يتتخلف رسول الله يَكلةِ عن 
فرض عليه» . 7" 


» . . . حديث: «من ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله‎ )١( 
أخرجه الترمذي (/ 117 ط الحلبي) من حديث علي بن‎ 
أبي طالب. وقال الترمذي : «هذا حديث غريب لا نعرفه‎ 
إلا من هذا الوجه. وفي إسناده مقال. وهلال بن عبدالله‎ 
. مجهول. والحارث يضعف في الحديث»‎ 

(؟) سورة آل عمران917 

5 الأم اولك وانظرحاشية القلييوبي على شرح المنهاج 
؟/ 2 وبدائع الصنائع للكاساني ؟/ ١١9‏ 


5 الأنعام . 


فضل الحج : 0 
5 - تضافرت النصوص الشرعية الكثيرة على 
الإشادة بفضل الحج . وعظمة ثوابه وجزيل أجره 
العظيم عند الله تعالى . 

قال الله تعالى : #وأذن في الناس بالج 
يأتوك رجالا وعلى كل ضامريأتين من كل فج 
عميق» ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في 
أيام, معلومات .على ما «وزكهم امن ابهيحة” 
00 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله كَِْهْ قال: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كيوم ولدته أمهم . 9) 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كك . 
قال: «ما من يوم أكثر أن يعتق 
النارمن يوم عرفة. وإنه ليدنوثم يباهي بهم 
الملائلكة.. .02" ومعنى يدنو: يتجلى عليهم 
برحمته وإكرامه . 


الله فيه عبدا من 


وعن عبدالله بن مسغود رضى الله عنه أن ْ 
النبي كَلِةِ قال: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهها 
يثفيان الفقروالذنوب كا ينفي الكيرخبث 


7/707 / سورة الحج‎ )١( 

(١؟)‏ حدييثك: «من حج لله فلم يرفث ولم يفسق . رجنع . ..) 
أخرجه البخاري (الفتح */ 787 _ط السلفية). ومسلم 
فى 5 -ط الحلبي). 

() حديث: «ما من يوم أكشر أن يعتق الله فيه .. 


مسلم (/ 4487 ط الحلبي) 


٠.‏ . » أخرجه 


ا 


الححدييد والذهب والنضة. وليس للحجة 
المرورة ثوات إلا الجنةم 2,20 

وعن أبي هريرة عن رسول الله كك قال: 
«الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن 
استغفروه غفر لهم).9) 

وعن عائشة رضي الله عنباء قلت يارسول 
أل ترى الديناه انفد العمل أفلةتجافى؟ 
قال: «لاى لكن أفضل الجهاد حج ل 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله يله سعفل: أي الأعمال أفضل؟ فقال: 
«إيمان بالله ورسوله» قيل ثم ماذا؟ قال: جهاد 
في سبيل اللهء قيل:. ثم ماذا؟ قال: حج 


3 
مبرور» . ! ( 


اند ديك السادات اليا ويه لقي ريه 


)١١(‏ حديث : «تابعواد بين احج والعمرة . : .» أخرجه 
الترمذي  13+/8(‏ ط الحلبي) وقال: «حديث حسن 


صحيح ١‏ . 
(؟) حديث : «الحجاج والعمار وفد الله . 


9557/5 طالحلبي). وقالالبوصيري: «في إسناده 
صالح بن عبدالله. قال البخاري فيه : منكر الحديث». 
ولكن له شاهد من حديث ابن عمرء أخرجه ابن ماجة تلو 
حديث أبي هريرة. يتقوى به. 
(م) حديث عائشة : «نرى الجهاد أفضل الأعمال . . 

أخرجه البخاري (الفتح */ 781 - ط السلفية) والنسائي 
(ه/ ١١4‏ ط المكتبة التجارية) . 

ش (4) حديث أبي هريسرة: سئل أي الأعمال أفضل؟ 5000 
أخرجه البخباري (الفتبح #/ 581 - ط السلفية) ومسلم 


(١/28-ط‏ الحلبي). 


. .» أخرجه ابن ماجة 


ومدى امتشاله لأمره. ولكن من رحمة الله تعالى 


أن أكثر هذه العبادات لما فوائد تدركها العقول 


. الصحيحة وأظهر مايكون ذلك في فريضة 


الحج . 
ا 
كثيرة تمتد في ثنايا حياة المؤمن الروحية. 
ومصالح المسلمين جميعهم في الدين والدنياء 
منها : 

أن في الحج إظهار التذلل لله تعالى. 


وذلك لأن الحاج يرفض أسباب الترف والتزين» 


ويلبس ثياب الأحرام مظهرا فقره لربه» ويتجرد 
عن الدنيا وشواغلها التي تصرفه عن الخلوص 
لمولاه. فيتعرض بذلك لمغفرته ورحماه. ثم يقف 
في عرفة ضارعا لربه خامدا شاكرا نعماءه 
وفضله. ومستغفرا لذنوبه وعثراته. وفي الطواف 
حول الكعبة البيت الحرام يلوذ بجناب ربه 
ويلجأ إليه من ذنوبه. ومن هوى نفسه. 
ووسواس الشيطان . 

- أن أداء فريضة الحج يؤدي شكر نعمة 
المال. وسلامة البدن» وهما أعظم ما يتمتع 
الإنسان من نعم الدنياء ففي الحج 000 


النعمتين العظيمتين. حيك جية الانسان نفسة 


وينفق ماله في طاعة ربه والتقرب إليه سبحانه. 
ولا شك أن شكر النعماء واجب تقرره بداهة 
العقول. وتفرضه شريعة الدين. 

ج - يجتمع المسلمون من أقطار الأرض في 
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مركز اتجاه أرواحهم . ومهوى أفئدتهم , فيتعرف 
بعضهم على بعض, ويألف بعضهم بعضاء 
هناك حيث تذوب الفوارق بين الناس. فوارق 
الغنى والفقر. فوارق الجنس واللون. فوارق 
اللسان واللغة. تتحد كلمة الإنسان في أعظم 
مؤتمر بشري اجتمعت كلمة أصحابه على البر 
والتقوى وعلى التواصي بالحق والتواصي 
بالصبر, هدفه العظيم ربط أسباب الحياة 
بأسباب السماء . 


شر وط فرضية الحج : 

٠‏ - شروط الحج صفات يجب توفرها في الإنسان 
لكي يكون مطالبا بأداء الحج . مفروضا عليه 
فمن فقد أحد هذه الشروط لا يجب عليه الحج 
ولا يكون مطالبا به» وهذا الشروط خمسة هي : 
الأاسلام. والعفسل. والبلوغ . والحرية. 


والاستطاعة. وهي مد متفق عليها بين العلماء. قال ش 


الإمام 1 قدامة في المخني ولا نعلم في هذا كله 
اخحتلافا» . ( 


الشرط الأول : الإسلام : 
عليه حجة الإسلام, لأن الحج عبادة» بل هو 


من أعظم العبادات والقربات. والكافر ليس من 
أهل العبادة . 


)١(‏ المغني ,5١8/7‏ وكذا ذكر الإجاع الرملٍ في نباية المحتاج 
"لام 


لاه واه ويه وا اق هيو رع هع مهاج متهاو او واف و شه ع هاه لط ع وشم و نوها لواو ولو هلماع ول واه 6 عا ونلا ذواء 


ب ا ا 
الكفرء فإنه لا أثر لها . 9) 

ج - وقد أجمع العلماء على أن الكافرلا يطالب 
بالحج بالنسبة لأحكام الدنياء أما بالنسبة 
للآخرة فقد اختلفوا في حكمه. هل يؤاخذ 
بتركه أو لا يؤاخذ. 


وبيان ذلك في المصطلح الأصول . 
الشرط الثاني : العقل : 
٠‏ يشترط لفرضية الحج العقل. لأن العقل 
شرط للتكليف والمجنون ليس مكلفا بفروض 
الدين. بل لا تصح منه إجماعاء. لأنه ليس أهلا. . 
للعبادة. فلوحج المجنون فحجه غير صحيح . 
فإذا شفي من مرضه وأفاق إلى رشده تجب عليه . 
عه اد 5 ٠‏ 

روى علي بن أبي طالب عن النبي َل قال : 
(رة فع القلم عن ثلاثة : عن المجنون المغلوب 
على عقله حتى يفيق. وعن النائم حتى 
سكف وعن الصبي حتى يحتلم». 9) 
الشرط الثالث : البلغ : 
١‏ -يشترط البلوغ, لأن الصبي ليس 


' غباية المحتاج الموضع السابق.‎ )١( 


(؟) المغنى لابن قدامة ,5١18//‏ والبدائع ؟/ ١١١‏ 

(*) حديث: «رفع القلم عن ثلاثئة عن النائم حتى يستيقشظ 
....»أخرجه أبوداود(4/ 069 - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والحاكم (5/ 789 ط دائرة المعارف العثمانية) 
وصححه ووافقه الذهبي . 


ا 


بمكلف, وعن :ابن عباس رضي لله عن قال : 
رفعت امرأة.صبيا لما فقالت: يارسول الله ألهذا 
حج؟ قال: «نعم ولك أجر».7) 

فلوحج الصبي صح حجه وكان تطوعاء فإذا 
بلغ الصبي وجب عليه حجة الفريضة. بإجماع 
العلماء, لأنه أدى مالم يجب عليه, فلا يكفيه عن 
الحج الواجب بعد البلوغ. لما روى ابن عباس 
قال: قال رسول الله يل : «إذا حج الصبي فهي 
له حجة حتى يعقل. وإذا عقل فعليه حجة 
أخرى, وإذا حج الأعرابي فهي له حجة, فإذا 
ْ هاجر فعليه حجة أخرى» 9) 


الشرط الرابع : الحرية 
العبد المملوك لا يجب عليه الحج. لأنه 
مستغرق في خدمة سيده. ولأن الاستطاعة شرط 


ولا تنحقق إلا بملك الزاد والراحلة, والعبد لا . 


يتملك شيعاء فلوحج المملوك ولوبإذن سيده 
صح حجه وكان تطوعا لا يسقط به الفرضء 
ويأئم إذا لم يأذن له سيده بذلك. ويجب عليه أن 
يؤدي حجة الإسلام عندما يعتق. للحديث 


السابق . 

)١١(‏ حديث ابن عباس : «رفعت امرأة صبيا. .2. أخرجه 
مسلم  41/4/1(‏ ط الحلبي) . 

(9) حديث: «إذا حج الصبي فهي له حجة ...)أخرجه 


الحاكم في المستدرك (1/ 48١‏ -ط دائرة المعارف العثمانية) .. 


وصححه ووافقه الذهبى. 


الشرط الخامس : الاستطاعة : 
٠٠‏ -لاايجب الحج على من لم تتوفر فيه خحصال 
الاستطاعة لأن القران خص الخطاب بهذه 
الصفة في قوله تعالى : «ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلاي . )١(‏ 
وخصال الاستطاعة التى تشترط لوجوب 
الحج قسمان: تروط عات انان والنساء. 
وشروط تخص النساء . 
القسم الأول : شروط عامة للرجال والنساء : 
شروط الاستطاعة العامة أربع خصال: 
القدرة على الزاد والة الركوب». وضحة 
البدن. وأمن الطريق, وإمكان السير. 


الخصلة الأولى : ش 
1١5‏ 1 لوجوب الحج القدرة على الزاد 


والة الركوب. والنفقة ذهابا وإيابا عند الجمهور 


ومنهم الحنفية والشافعية والحنابلة ويختص 
اشتراط القدرة على آلة الركوب بمن كان بعيذا 
عن مكة .. 

قال في «الهداية): «وليس من شرط الوجوب 
على أهل مكة ومن حولما الراحلة لأنه لا 
تلحقهم مشقة زائدة في الأداء. فأشبه السعي 
إلى الل 0 


917 / سورة آل عمران‎ )١( 
١71/1 الهداية مع فتح القدير‎ )١( 


-758 مه 


والأظهر أن الذي يكون عند الحنفية بعيدا 
عن مكة هو: ومن بيع :ونين مكة تلاق أيام 
فصاعداء أما ما دونه فلاء إذا كان قادرا على 
المشي 70" يعني مسافة القصرفي السفر. وتقدر 
ب/١8‏ كيلومترا تقريبا 
أما عند الشافعية والحنابلة فهومن كان بينه 
وبين مكة مرحلتان, وهي مسافة القصر 
عندهم. وتقدر عندهم بنحو المسافة 
السابقة: 9) 
- وقد وقع الخلاف بين العلماء في شرطية 
الزاد وآلة الركوب لوجوب الحج . وكانوا يركبون 
الدواب . لذلك عبروا بقوهم : «الزاد والراحلة» 
وهي الجمل المعد للركوب لأنه المعروف في 
زمانهم . وهذا الخلاف في أمرين : 
الأمبر الأول: خالف المالكية الجمهورني 
اشتراط القدرة على الراحلة وإن كانت المسافة 
بعيدة فقالوا: يجب عليه الحج إذا كان صحيح 
البنية يقدر على المشي بلا مشقة عظيمة. وهو 
يملك الزاد . ْ ْ 
واستدل المالكية بقول الله تغعالى : «ولله 
على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا» . 9) 


1١92 حاشية ابن عابدين : رد المحتار على الدر المختار ؟/‎ )١( 

(؟) نهاية المحتاج للرملي ؟/ /ا/7. وحاشية الباجوري 
١‏ ولمغني لابن قدامة 571/8 

() سورة آل عمران / 17و 


وحه الابتدلال أن «من كان صحيح البدن 
قادرا على المشي وله زاد فقد استطاع إليه سبيلا 
فيلزمه فرض الحج». ”' 

واستدل الجمهور با ورد من الأحاديث 
الكثيرة عن رسول الله ككِةٍ أنه فسر السبيل 
باستطاعة الزاد والراحلة. مثل حديث أنس : 
قبل هيا ويشول: اله هآ النسيل 6 “قال “والداد 
والراحلة». 9) 

فقد فسرالنبي يل الاستطاعة المشروطة 
«بالزاد والراحلة جميعا» وبه تبين أن القدرة على 


المشي لا تكفي لاستطاعة الحج . 9 


الأمرالثاني : اخحتلف العلاء في الزاد 


ووسائل المواصلة هل يشترط ملكية المكلف لا 


يحصلها به أولا يشترط؟ 
20 والمالكية والحسابلة إلى أن 
ملاحظة ما ذكرنا عند المالكية) شرط لتحقق 


)١(‏ مختصر خليل والشرح الكبير 5/1 ومواهب الجليل 
4417. وشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي الحسن 
المالكي /١‏ 455. وانظر تفسير القرطبي ١45/4‏ 000 

(؟) حديث أنس : قيل : يا رسول الله. ما السبيل؟ أخرجه 
الحاكم (١/؟447‏ ط دائرة المعارف العثمانية) والبيهقتي 
(5/ 0" - ط دائرة المعارف العثمانية). وأعله البيهقى ٠‏ 
بالإرسال. | ْ 

ونقل ابن حجر في الفتح (5/ 074" ط السلفية) عن 
ابن المنذر أنه قال: «لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد 
والراحلة» . 
(”) بدائع الصنائع 1 


وجوبت الحج. وف هذا يقول ابن قدامة : «ولا 
يلزمه الحج ببذل غيره له ولا يصير مستطيعا 
بذلك. سواء كان الباذل قريبا أو أجنبياء وسواء 
يذل له الركوي والزاده: أو يذل له :مالام () 

الحج بإباحة الزاد والراحلة إذا كانت الإباحة من 
لا منة له على المباح له كالوالد إذا بذل الزاد 
والراحلة ل ش 


شر وط الزاد والة الركوب : 

5 - ذكر العلماء شروطا في الزاد والة الركوب 
المطلوبين لاستطاعة المبج . هي تفسيروبيان 
هذا الشرط تذكرها فيما يل : 

أ أن الزاد الذي يشترظ ملكة وما يباج إليه 
في ذهابه وإيابه من مأكول ومشروب وكسوة بنفقة 
وسط لا إسراف فيها ولا تقتير» فلوكان يستطيع 
زادا أدنى من الوسط الذي اعتاده لا يعتبر 
مستطيعا للحج. ويتضمن اشتراط الزاد أيضا 
مايحتاج إليه من الات للطعام والزاد ما لا 


عن عنه () 
يسعى. لو 


)١(‏ فتتح القدير 27١/7‏ ومختصر خليل والشرح الكبير ؟//ا- 
8 والتاج والإكليل ومواهب. الجليل 7/ 508. والمغني 
ييذالقفق 

(؟) غباية المحتاج 7/ ١1/5‏ 

(") فتح القدير؟/155. ونهاية المحتاج 7/ هلالا والمغني 
ونا لقف شرقفق 


واعتير المالكية القدرة على الوصول إلى 
مكة, ولوبلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به 
ولاتزري بمثله. أما الإياب فلا يشترط القدرة 
على نفقته عندهم إلا أن يعلم أنه إن بقي هناك 
ا وي لي ا 
مايبلغه ويرجع به إلى أقرب المواضع لمكة. ما 
يمكنه أن يعيش به با لا يزري به من 


2١ الحرف‎ 


ب صرح الفقهاء بأنه يشترط في الراحلة أن 
تكون مما يصلح مثله إما بشراء أو بكراء . 29 


وعند المالكية «لا يعتير إلا ما يوصله فقط». 
إلا أن يكون عليه مشقة فادحة فيخفف عنه با 
تزول به المشقة الفادحة . 7" وهذا المعنى ملحوظ 
عند غيرهم فيم| يصلح لمثله إذا كان يشق عليه 


مشقة شديدة فيخفف عنه | يزيلها. 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشيته "/ ومواهب الجليل 7/ لم6 
وشرح الرسالة مع حاشية العدوي 405/1١‏ 


(7) إن تقدم الحضارة ألغى استعمال الدوات في 
الأسفار وأحل مكانها السيارات والطائرات 
والبواخر. ويناء على هذه القاعدة التى قرروها 
نقول: من ملك نفقة وسيلة للسفر .لا تناسبه لا 
يكون أيضا مستطيعا للحج حتى يتوفر لديه أجر 
.وسيلة سفر تناسب أمثاله. بناء على مذهب 
الجمهور .(اللجنة) 


(”) شرح الرسالة 485/١‏ 


سا ككاسسم 


ج- إن ملك السزاد ووسيلة النقل يشترط أن 


يكون فاضلا عما تمس إليه الحاجة الأصلية مدة " 


ذهابه وإيابه. عند الجمهور. ١‏ 
أما المالكية فاعتبروا مايوصله فقطء إلا أن 
يخشى الضياع . وهوبناء على وجوب الحج على 


الفور عندهم . ” 
وفي هذا تفصيل نوضحه في الأمورالتي 
تشملها الحاجة الأصلية . 


خصال الحاجة الأصلية : 

: خصال الخاجة الأصلية ثلاث‎ ١ 

أ- نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم مدة ذهابه وإيابه 
عند الجمهور (خلافا للمالكية ى) نوضح في 


الخصلة التالية)., لأن النفقة حق للآدميين. : 


وحق العبد مقدم على حق الشرع . للاروى 
عبدالله بن عمروعن النبى طِةٍ أنه قال: «كفى 
بالمرء إثم| أن يضيع من يقوت». 7" 


)١(‏ فتح القدير155/7١.‏ والمسلك المتقسط ص758, 
والمجوع // 08 لاه ونباية المحتاج 70///7. ومغنى 
المحتاج 451/١‏ 2.458 والمغني */77, والفروع 
نذ كرف 

(7) شرح السرسالة وحاشية ار ا والشرح الكبير. 
37/لاء ومواهب الجليل ؟/ ٠‏ 

(*) حديث: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» أخرجه 


5-6مهة 


أبوداود 71/7 تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم' 


١٠6/١١‏ اط دائرة المعارف العثانية) وصححه ووافقه 
الذهبى. 


ب ما يحتاج إليه هو وأهله من مسكن. وما 


لابد لمثله كالخادم وأثاث البيت وثيابه بقدر 
الاعتدال المناسب له في ذلك كله عند الجمهور 
خلافا للالكية أيضا. 

وقال المالكية في هاتين الخصلتين : 
«يبيع في زاده داره التي تباع على المفلس وغيرها 
ما يباع على المفلس من ماشية وثياب ولو لجمعته 


إن كثرت قيمتها. وخادمه وكتب العلم ولو 
محتاجا إليها. 
وإن كان يتزرك ولده وزوجته لا مال لهم , فل« 


يراعي ما يؤول إليه أمره وأمر أهله وأولاده في 
المستقبل.: وإن كان يصيرفقيزا لا يملك شيئاء 
أويترك أولاده ونحوهم للصدقة. إن لم يخحش 
هلاكا في) ذكر أو شديد أذى/  ١‏ 

وهذا لأن الحج عندهم واجب على الفورى]. 


0 


جا قضاء الدين الذي عليه لأن الديق من 
حقوق العباد. وهو من حوائجه الأصلية. فهو 


كزكاة في ذمته أو كفارات ونحوها. 9) 


)١(‏ شرح السرسالة وحاشية يسك 
المالكية الأخرى . 

) انر هده مسال ل قي وكترينها لم القع +ل: 
والبدائشع 7 والشسرح الكبير وحاشية الدسوقي ؟/ ٠‏ 
وفيه : ولا يجب الحج استطاعة بدين ولو من ولده إذا لم يرج 
الوفاء بأن لا يكون عنده ما يقضيه به ولا جهة له يوني منهاء 
وإلا وجب عليه الحج به». وحاشية- 


#8١‏ ب 


فإذا ملك الزاد والحمولة راكد ااغيا تقلعب 
على التفصيال المذكور فقد تحقق فيه الشرط. 

وإلا بأن اختل شيء مما ذكر لم يجب عليه 
الحجح 097 

- ويتعلق بذلك فروع نذكر منها : 

أ- من كان له مسكن واسع يفضل عن حاجته. 

بحيث لوباع الجزء الفاضل عن حاجته من الدار 

المالكية والشافعية والحنابلة . ولا يجب عليه بيع 

الجزء الفاضل عند الحنفية . 9) 


ب كذلك لوكان مسكنه نفيسا يفوق على مثله 
لو أبدل دارا أدنى لوف تكاليف الحج يجب عليه 
عند الثلاثة, ولا يجب عند الحنفية . 9) 

ج من ملك بضاعة لتجارته هل يلزه صرف 
مال تجارته للحج؟ 

. ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يشترط 
لوجوب الحج بقاء رأس مال لحرفته زائدا على 
نفقة الحج. ورأس المال يختلف باختلاف 


- الدسوقي ص١٠‏ وفيها التصريح بتقديم الصدقة الواجبة 
على الج ولوكان واجبا. وانظر شرح المنهاج ؟/ لا 
وشرح الغزي ١/1707ه.‏ والفروع #/ 250 والمغني 
عقف 

. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) تسوير الأبصار 147/١‏ وشرح المنهاج للمحلي الصفحة 
السابقة.. والمغنى “*/ 577 والمراجع المالكية السابقة . 

(") المراجع السابقة . 


الناس. والمراد مايمكنه الاكتساب به قدر كفايته 
وكفاية عياله لا أكثر, لآنه لا نهاية له . 7) 

وعند الشافعية قولان: الأصح أنه يلزمه 
صرف مال تجارته لنفقة الحج ولولم يبق له رأس 
مال لتجارتة "وه ؤمتعب المالكية | سيق 
نقل كلامهم . 


د_إذا ملك نقودا لشراء دار يحتاج إليها وجب 


عليه الحج إن حصلت له النقود وقت خروج 


الناس للحج . وإن جعلها في غيره أثم .. أما قبل 
ملكه قبل الوجوب على ما اختاره ابن 
عابي © 


ه ‏ من وجب عليه الحج وأراد أن يتزوج وليس ١‏ 
عند من المال إلا ما يكفى لأحدهماء ففيها 
التفصيل الآتي : 

1 أن يرق حالة ادال الشهدرة فهذا 
يجب عليه تقديم الج على الزواج عند 


أما الشافعية فالصحيح عندهم أنه يلزمه 


(1) رد المحتار 1937/7 , والمغني : الموضع السابق . 

روت الب عاخصي اللستربي ومقيرة لوت 
الباجوري على شرح الغزي ١/707اه‏ 

() حاشية رد المحتار على الدر المختار و١‏ 


-5ثاد- 


هل 


ا ا ل ا ا ا لا ل اح حل ل ا 00 


النكاح وهو أفضل . 
؟ - أن يكون في حالة توقان نفسه والخوف من 
الزنى » فهذا يكون الزواج في حقه مقدما على 
الحج اتفاقا. 9 
و قال ابن عابدين في حاشيته : وثثبيه: اليس 
من الحوائج الأصلية ماجرت به العادة المحدثة 
لرسم المدية للأقارب والأصحابء فلا يعذر 
بترك الحج لعجزه عن ذلك . . .». 29 

وهذا لا يتصورفيه خلاف بعدما ذكرناى 
وهويدل على إثم من أخر الحج بسبب هذه 
التقاليد الفاسدة . 


الخصلة الثانية للاستطاعة : صحة البدن : 


4 إن سلامة البدن من الأمراض والعاهات ' 
. التي تعوق عن الحج شرط لوجوب الحج . 


فلووهجدت سائر شروط وجوب الحج في 
شخص وهومريض زمن أومصاب بعاهة 
دائمة» أو مقعد أوشيخ كبيرلا يشبت على الة 


)١(‏ رد المحتار1417/7. والمجموع 7/ 0ه. وحاشية 
ٍ الدسوقي  /"‏ والفروع /71”ء وفي رد المحتار مزيد 
تفصيل فيما إذا تحقق الوقوع في الزنى أو خاقه. فإنه يقدم 
الزواج على الحج في الأول لا ني الثاني . لكن ينتقد ذلك بها 
ذكروه أن وجوب الفور ظني لا قطعي . 
(؟) ابن عابدين ١95/9‏ 


لووممو مم مم ور وو عبرو ةرور ممم ووو وام د ووه فور هلق ميدي ةفو ننه ومم نو مووم ممم ممه و 


الركوب بنفسه فلا يجب عليه أن يؤدي بنفسه 
فريضة اتفاقا. 
لكن اختلفوا هل صحة البدن شرط لأصل 


. الوجوب. أوهي شرط للأداء بالنفس: ذهب 


الشافعية والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى 
أن صحة البدن ليست شرطا للوجوب. بل هي 
شرط للزوم الأداء بالنفس» فمن كان هذا حاله 
يجب عليه الحج . بإرسال من ينوب عنه . 9 

وقال الإمامان أبوحنيفة ومالك: إنها شرط 
للوجوب, وبناء على ذلك لا يجب على فاقد 
صحة البدن أن يحج بنفسه ولا بإنابة غيره» 
ولا الإيصاء بالحج عنه في المرضص. 29 

استدل الأولون: بأنه يَكلِِ فسر الاستطاعة 
بالزاد والراحلة, وهذا له زاد وراحلة فيجب 
عليه الحج . 

واستدل أبوحنيفة ومالك بقوله تعالى : #من 
استطاع إليه سبيلا# وهذا غير مستطيع بنفسه 


١‏ - وتفرع على ذلك مسائل» نذكر منها: 

أ- من كان قادرا على الحج بمساعدة غيره 
كالأعمى , وجب عليه الحج بنفسه إذا تيسرله 
من يعينه, تبرعا أوبأجرة, إن كان قادرا على 


7١4 /١ نباية المحتاج 7/ 786, وانظر الكافي لابن قدامة‎ )١( 

(5) فتبح القدير؟/ 211١6‏ وشرح الرسالة بحاشية العدوي 
0١‏ وبمختصر خليل ومواهب اليل ؟/:/149 و4494 
والشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه ؟/ 5 


7ه 


ا ل ا ا 000 


أجرته. إذا كانت أجرة المشل. ولا يكفيه حج 
الغيرعنه إلا بعد أن يموت . 


ومن لم يستطع الحج بنفسه بمساعدة غيره : 


وجب عليه أن يرسل غيره» ليحج عنه . 
ويجب على المريض أن يوصي بالحج عنه بعد 


« 


ف ا 
له 0 مذهب الصاحبين والجمهور. 

أما على مذهب أبي حنيفة فلا يجب عليه 
شيء, لأن الحج غير واجب عليه . 

أما المالكية فقد وافقوا الجمهورفي هذه 
المسالة ؛ لكن على أساس مذهبهم في مسألة 
الركوب السابقة (فقرة )١6‏ وأوجبوا عليه المشي' 
إن كان يقدرعلى المشي . 
ب إذا وجدت شروط الحج مع صحة البدن 
فتأخر حتى أصيب بعاهة تمنعه من الحج ولا 
يرجى زوالهها فالحج واجب عليه اتفاقا. ويجب 
عليه أن يرسل شخصا يحج عنه باتفاق العلماء . 
أما إذا أصيب بعاهة يرجى زوالها فلا تجوز 
الإنابة» بل يجب عليه الحج بنفسه عند زواها 


)١( عنه‎ 


الخصلة الثالثة : أمن الطريق : 

١‏ أمن الطريق يشمل الأمن على النفس 
والمال: وذلك وقت خروج الناس للحج , لأن 
الاستطاعة لا تثبت دونه . 


. المراجع السابقة‎ )١( 


وهوم ءام ممم ونون مو و وهام مو مو ون نوي مره بر وهب عمو م ةجو رءووممنو مووز وءمث مم ميمه 


ووقع الخلاف في أمن الطريق كما في صحة 
البدن : 

فمذهب المالكية والشافعية ورواية أبي 
0 
0 بيق. 


وفي رواية أخرى عند أبي حنيفة وأحمد. وهو 


تتحقق بدون أمن 


الأصح عند الحنفية ورجحه المتأخرون من 


الحنفية والحنابلة أن أمن الطريق شرط للأداء 
بالنفس لا لأصل الوجوب . م 
واستدلوا بنحوأدلتهم في إيجاب الحج على 


ش من فقد شرط صحة البدن . (7) 


وعلى هذا المذهب الأخيرمن استوفى شروط 
الحج عند خوف الطريق فيات قبل أمنه يجب 
عليه أن يوصي بالحج . 

أما إذا مات بعد أمن الطريق فتجب عليه 
الوصية بالحج عنه اتفاقا. 9) 


الخصلة الرابعة : إمكان السير : 
-إمكان السيرأن تكمل شرائط الحج في 


)١(‏ انظر الهداية وشرحها ١7/7‏ و707١‏ وبدائع الصنائع 
وشرح المنهاج للمحلي /١‏ 288-41 ومتن أبي 
شجاج بشرح الغزي وحاشية الباجوري /١‏ 0717 وانظر 
الشسرح الكبير؟/". ومواهب الجليل .441١/7‏ وفيه 
تفاصيل كثيرة. .| 

(1) فتح القدير الموضع السابق. ورد المحتار 1437/7 والمغني 
نالف 


”7ه 


ليه ع ووم هوه ووو وج والهاه ع اق واه قله ماع هأ وها ع ماه هزه 4 قانها ورهاية فرع هه ام اه واو وه هده وز م هام لطاع 2 


المكلف والوقت متسع يمكنه الذهاب للحج . 
وهذا شرط لأصل الوجوب عند الحنفية 


والمالكية والشافعية. وشرط للأداء عند 
الحنايلة. 2١‏ ظ 


وغعير الحنفية عن هذا الشرط بالوقت. 
وجعله بعضهم شرطا مفردا من شرائط وجوب 
الحج . وفسروا هذا الشرط بأنه أشهر الحج . أ 
وقت خروج أهل بلده إن كانوا يخرجون قبلهاء 
فلا يجب الحج إلا على القادرفيها. أوفي وقت 

خروجهم . وفسرغيرهم إمكان السيربوقت 
الخروج للحج . ") 

> واستدل الجمهور على أن إمكان السير 
شرط لوجوب احج بالآتي : 

أ- أن:إمكان السيرمن لواحق الاستطاعة وهى 
شرط لوجوب الحج . 9) 

تس أن ذلك بمنزلة دخول وقت الوجوب» 
كدخول وقت الصلاة» فإنها لا تجب قبل وقتهاء 
إلا أن ذلك يختلف باختلاف البلدان. فيعتبر 
وقت الوجوب في حق كل شخص عند خروج 


. وفي مذهب الشافعية قولان ذكرهما المحلي في شرح المنهاج‎ )١( 
والراجح ماذكرناهكا في المجموع / 49 وحاشية‎ 
وانظر فتح القدير؟/١٠١١ ورد‎ ,078/١ الباجوري‎ 
وذكز ثلاثة‎ 2.441١ /7 ومواهب الجليل‎ .7٠١ /7 المحتار‎ 
714 - 7١4/7 أقوال صحح منها ما ذكرناه والمغنني‎ 

(7) رحمة الله السندي في لباب اعارص اا ترجه 
المسلك المتقسط. 


(") مواهب اليل 491١/7‏ 


فوقءيقة يم وبر وم ار ةن رةه ثم رفن ةميتي منرم ميم روف و ميو جور ما في فهو مووي مره ثم مقن 


أهل بلده. فالتقييد بأشهر الحج في الآية إنها هو 
بالنسبة إلى أهل أم القرى ومن حولهاء وللإشعار 
بأن الأفضل أن لا يقع الإحرام فيما قبلها على 
مقتضى قواعد الحنفية من أن الإحرام شرط. 
خلافا للشافعية من أنه لا يجوز الإحرام قبل 
الأشهر لكونه ركناء  )١(‏ 

واستدل الحنابلة على أن إمكان السير شرط 
للزوم أداء الحج بنفسه بأنه يتعذر الأداء دون 
القضاء. كالمرض المرجوبرؤه. وعدم الزاد 
والراحلة يتعذر معه الجميع . 9) 


القسم الثاني : الشروط الخاصة بالنساء : 
5 - مايخص النسساء من شروط الاستطاعة 


شرطان لابد منبا لكي يجب الحج على | 


يضافان إلى خصال شرط الاستطاعة التى 

وكرناه ا ظ ْ 
هذان الشرطانهما : الزوج 0 

وعدم العدة . 

أولا ‏ الزوج أو المحرم الأمين: 

6 يشترط أن يصحب المرأة في سفر الحج 

زوجها أومحرم منهاء إذا كانت المسافة بينها وبين 

مكة ثلاثة أيام» وهي مسيرة القصر في السفرء 

وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة . 9© 


< (١)المسلك‏ المتقسط ص4“ 


(؟) الفروع */ م7 
(*) الهداية وفتح القدير ؟/178., والكاني /١‏ 20519 والمغني 
اخ ضرف 


هم 


واستادلوا خديت ان خدر أن رسول اله جب 
قال: «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو 


محرم» .207 ْ 
وتوسع الشافعية والمالكية فسوغوا الاستبدال 
بالمحرم : 


ذهب الشافعية إلى أنها إن وجدت نسوة 
ثقات: اثنتين فأكثر تأمن معهن على نفسها 
كفى ذلك بدلا عن المحرم أوالزوج بالنسبة 
لوجوب حجة الإسلام على المرأة. وعندهم 
«الأصح أنه لا يشترط وجود محرم لإحداهن. 
لأن الأطماع تنقطع بجماعتهن . فإن وجدت 
امرأة واحدة ثقة فلا يجب عليها الحج . لكن يجوز 
الها أن تحج معها حجة الفريضة أو النذر. بل 
يجوز لها أن تخرج وحدها لأداء الفرض أو النذر 
إذا أمنت. : 
وزاد المالكية توسعا فقالوا: المرأة إذا لم تجد 
المحرم أو الزوج ولو بأجرة تسافر لحج الفرض أو 
النذرمع الرفقة المأمونة» بشرط أن تكون المرأة 
بنفسها هي مأمونة أيضا. 
والر فق المأمونة جماعة مأمونة من النساء. أو 
الرجال الصالحين . قال الدسوقى : «وأكثرما 
نقله أصحابنا اشتراط النساء» . 
أماحج النفل فلا يجوز للمرأة السفر له إلا 
ش (1) حديث: «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو حرم» أخرجه 


البخاري (الفتح / 5ه -ط السلفية). ومسلم (5/ هلاو 
- ط الحلبى) . 


مع الزوج أو المحرم فقط اتفاقاء ولا جوز لها 
السفر بغيرهماء بل تأثم به. 7 


نوع الاشتراط للمحرم . 
5 - اختلفوا في الزوج أوالمحرم هل هو شرط 
وجوبت أوشرط للزوم الأداء بالنفس : ذهب 


. المالكية والشافعية والحنابلة في الراجح عندهم 


وهورواية عن أبي حنيفة إلى أن المحرم شرط 
لوجوب الحج. ويجل محله عند فقده الرفقة 
المأمونة عند الشافعية والمالكية على الوجه الذي 
ذكرناه . ش 
والراجح عند الحنفية أن الزوج أوالمحرم 
شرط للزوم الأداء بالنفس 53 كك 
وأدلة الفريقين هي ماسبق الاستدلال به في 


صحة البدن وأمن الطريق (ف9١ .)7١9‏ 


المحرم المشر وط للسفر:. : ٠‏ 
7 - المحرم الأمين المشروط في استطاعة المرأة 
للحج هوكل.رجل مأمون عاقل بالغ يحرم عليه 
بالتأبيد التزوج منها سواء كان التحريم بالقرابة 


)١(‏ حاشية الدسوقي 4/7 ٠١‏ والعدوي /١‏ 458 والمنهاج 
للنووي وشرحه 844/5 , ومغني المحتاج .151//١‏ 
وحاشية القليوبي على شرح المنباج الصفحة السابقة . 

(؟) الشرح الكبير وحاشيته 7/ 4. وشرح الرسالة وحاشية 
العدوي وسائر المراجع السابقة والهداية وشرحها ؟/ ١1ح‏ 
ولباب المناسك وشرحه ص77 والفروع #/ 3374 - 775 


لاس 


لوو مي ءءء و ةرام وميه جره ةنامر هم ةم ما فم م رم وو رو رو روه ره ره م و ميلم مد م56 


ْ أو الرضاعة أوالصهرية 2 ونحوذلك يشترط 

في الزوج عند الحنفية والحنابلة بزيادة شرط 

الإسلام في المحرم . 29 

وقال المالكية بذلك في حقيقة المحرم لكن لا 

يشترط في المحرم البلوغ بل التمييز والكفاية . 9) 
وعند الشافعية : «يكفي المحرم الذكرء وإن 

لم يكن ثقة فييم| يظهرء لأن الوازع الطبيعي أقوى 

من الشرعي» ! إذا كان له غيرة تمنعه أن يرضى 

بالزنى» . ©) 


. فروع تتعلق بالمسألة : 
أ يشسترط لوجوب الحج على المرأة أن 
تكون قادرة على نفقة نفسها ونفقة المحرم إن 
طلب منها النفقة. لأنه يستحقها عليها عند 
الحنفية . 
وكذلك عير بالنفقة ابن قدامة من الحنابلة . 
وعبرالمالكية والشافعية وابن مفلح من 
الختابلة بالأجرة . والمراد أجرة المثل . 9) 


)١(‏ المسلك المتقسط ص/7”, والمغني / 0714 والفسروع 
م لضف دك 


(7) مواهب الجليل 7/ 577-6577 و5714 ها الستترن يا ١‏ 


ذكرناء والدسوقي 4/7 

(7) غباية المحتاج وشرح المتهاج 89/7. ومغني 
المحتاج 551//١‏ 

(5) المسلك المتقسط ص78 والدر المختار مع حاشيته رد المحتار 
ولمغني */ 4» وشرح الرسالة وحاشية 
العدوي ١/ه6؛,‏ والشسرح الكبير وحاشيته اه 
ومواهب الجليل ؟/ 5177 والفروع 7/ 714٠‏ 


م وسو هه مهاه لوقع هذه غك فالعا عه عر وه ا ودقائة 6 وروا وول لاع رو هع عع ووإعاع 866:60 م شويع 0 +6* 


ولوامتنع المحرم عن الخروج إلا بأجرة لزمتها 
إن قدرت عليهاء وحرم عليها الخروج مع الرفقة ' 
المأمونة وهذا عند المالكية . 

وأما عند الشافعية فهي مخيرة بين أن تكون 
في صحبة زوج أو محرم أو رفقة مأمونة . 9) 

- الزوج إذا حج مع امرأته فلها عليه 

النفقة, نفقة الحضرلا السفر. وليس له أن 
يأخذ منها أجرا مقابل الخروج معهاعند 
الحنفية» وهوظاهر كلام الحنابلة, لأنهم خصوا 
المحرم بأخذ الأجرة . 

وعند المالكية والشافعية له أخذ الأجرة إذا 
كانت أجرة اليا 
ج- إذا وجدت محرمالم يكن للزوج منعها 
من الذهاب معه لحج الفرض. ويجو ز أن يمنعها 
من النفل عند الحنفية والمالكية والحنابلة . 9 

وقال الشافعية : «ليس للمرأة الحج إلا بإذن 
الزوج فرضا كان أوغيره» لأن في ذهابها تفويت 
حق الزوج, وحق العبد مقدم. لأنه فرض بغير 
وقت إلا في العمر كله. «فإن خافت العجز 


451/١ حاشية الدسوقي ؟/ 4. ومغني المحتاج‎ )١( 

(1) المسلك المتقسط ص8" وشرح الرسالة والشرح الكبير 
وحاشيته ومواهب الجليل المواضع السابقة. ونهاية المحتاج 
املا ومغني المحتاج ارمق والفسروع والمغني 
الموضعين السابقين . 1 

(5) اهداية وفتح القدير ؟/ ١٠1ء‏ والتاج والإكليل 277١/١‏ 
والمغني */ 71٠‏ 


لك 


البدني بقول طبيبين عدلين لم يشترط إذن 
الزوج».”) 

واستدل الجمهور بأن حق الزوج لا يقدم 
على فرائض العين كصوم رمضان., فليس 
للزوج منع زوجته منه. لأنه فرض عين عليها . 


ثانيا - عدم العدة : 
4 - يشترط ألا تكون المرأة معتدة عن طلاق أو 
وفاة مدة إمكان السيرللحج . وهو شرط متفق 
عليه بين العلاء على تفاصيل فيه. 9 

والدليل على ذلك أن الله تعالى نبى 
المعتدات عن الخروج من بيوتهن بقوله تعالى : 
. «لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة 27.4 والحج يمكن أداؤه في وقت 
آخرء فلا تلزم بأدائه وهي في العدة. 

وقد عمم الحنفية هذا الشرط لكل معتدة 
سواء كانت عدتها من طلاق بائن أورجعي » أو 
وفاق» أو فسخ نكاح. ونحو ذلك عند 
المالكية ‏ (*) 


6 الأم للامام الشسافعي ١١17/5‏ ونباية المحتاج ؟/ 41" 
ومغني المحتاج 07/١‏ وني الأم تفصيل جيد . 

)١(‏ وإن لم يذكره بعضهم في شروط الحج . لكن ذكروا ما يدل 
عليهفي أبواب العندة, كا نبه الحطاب 075/7 أوفي 
الإحصار.-كما في مغن المحتاج /١‏ 087 وغيره . 

(") سورة الطلاق /9 7 

(4) المسلك المتقسط ص 8”". وانظر مواهب الجحليل 7/ 26755 
وفيه تعميم المعتدات بالنسبة للطلاق والوفاة . 


مفهوء ءءء مول اةة ةيم هر ره مار م م رهم م م مر ره م نور مامت قم وم عو هو ووم مو م مول منرم مانن 


وفصل الحنابلة فقالوا: «لا تخرج المرأة إلى 
الحج في عدة الوفاة, وها أن تخرج إليه في عدة 
الطلاق المبتوت. وذلك لأن لزوم البيت فيه 
واجب في عدة الوفاة, وقدم على الحج لأنه 
يفوت. والطلاق المبتوت لا يجب فيه ذلك . وأما 
عدة الرجعية فالمرأة فيه بمنزلتها في طلب 
النكاح, لأنها زوجة. 7 

ونحوذلك عند الشافعية» فقد صرحوا بأن 
للزوج أن يمنع المطلقة الرجعية للعدة» وذلك 
لأنه يحق للزوج عندهم منعها عن حجة الفرض 
في مذهبهم. 9) 
٠‏ ثم اختلف الحنفية في عدم العدة: هل هو . 
شرط وجوب أوشرط أداء, والأظهر أنه شرط 
للزوم الأداء بالنفس . 9" أما عند الجمهور فهو 


شرط للوجوب . 


فروع: 
١‏ لوخالفت المرأة وخخرجت للحج في العدة 
مح حجهاء وكانت الم 

ب - إن خرجت من بلدها للحج وطرأت 
غليها العدة ففيها تفصييل عند الحنفية : إن 
طلقها زوجها طلاقا رجعيا تبعت زوجهاء رجع 


0 5431 549 المغني "/ر‎ )١( 
(؟) مغني المحتاج فرت‎ 
على ما ذهب إليه ابن أميرحاج. كما في المنلك المتقسط.‎ )*( 


0 وأقره ابن عابدين في رد المحتار ؟١/‏ 0 


جعيةا 


- 8ه 


موقم ففه يروو ويم مني ةم ووم ير نويه ءا م مانا فم ف ف وميم لم ةف ةم مامت مامه ممم وه م هه زر انم مره 


أومضىء ل تفارقه, والأفضل أن يراجعها. 
وإن كان بائنا أومات عنها فإن كان إلى منزها 
أقل من مدة السفر وإلى مكة مدة سفر فإنه يجب 
أن تعود إلى منزلماء وإن كانت إلى مكة أقل 
مضت إلى مكة. وإن كانت إلى الجانبين أقل 
من مدة السفر فهي بالخيار إن شاءت مضت» 
وإن شاءت رجعت إلى منزلها سواء كانت في 
المصر أوغيره. وسواء كان معها حرم أولاء إلا 
أن الرجوع أؤلى . وإن كان من الجانبين مدة 


سفر فإن كانت في المصر فليس لا أن تخرج بغير : 


محرم بلا خلاف» وإن كان ذلك في مفازة أوقرية 
لا تأمن على نفسها ومالها فلها أن تمضي إلى 
ا ل لي 
عر 00 

ونحوء عند الحنابلة : قال في المغني : «وإذا 
خرجت للحج فتوفي زوجها وهي قريبة بجعت 
لتعتد في منزلهاء وإن تباعدت مضت في 
سفرهاء . 9) 

وقال المالكية: «إذا خرجت مع زوجها لحج 
الفريضة فات أوطلقها في ثلاثة أيام أونحوها 
أنها ترجع إذا وجدت ثقة ذا محرمء أوناسا لا 
بأس بهم . وإن بعدت أوكانت أحرمت أو 
أحرمت بعد الطلاق أوالموت», وسواء أحرمت 


4 - إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري ص8"‎ )١( 
7141 /* (؟) المغني‎ 


مقفومي م ناميه ميم ةفينم ةيو فم نه ءا رم مفب فو وتاي م وفووي هت جو رول فر مر ونور ررم م ممه 


بفرض أو نفل أو لم تجد رفقة ترجع معهم فإنها 
تمضئن :00 ْ 

وفي حج التطوع : «ترجع لتتم عدتها في 
بيتهاإن علمت أنها تصل قبل انقضاء عدتهاء 


مع رفقتها. ره 


أما الشافعية فعندهم تفصيل في المسألة 
كقولهم في مسألة إذن الزوج في خروج الزوجة 
للحج حتى لو طرأت العدة بعد الإحرام : 
إذا خرجت بغير إذنه فله منعها وتحليلهاء وإن 
خرجت بإذنه فليس له منعها ولا تحليلها . 9(*) 
شروط صحة الحج : 

شروط صحة الحج أمور تتوقف عليها صحة 
الحج وليست داخلة فيه. فلواختل شيء منها 
كان الحج باطلاء وهي : 
الشرط الأول : الإسلام : 
87 يشرط الإسلام لآن الكافر ليس أهلا 


0575/7 مواهب الحليل‎ )١( 

(؟) نفس المراجسع . 

(9) غباية المحتاج 517/./1 
وني حال طروء العدة بعد الإحرام تفصيل ينظر في 
مصطلح : (إحصار فقرة8١).‏ ْ 

(*) ترى اللجنة أن ما وردني هذه المسألة من وجوب عودتها أو 
غيرذلك فإنها من المسائل التقديريه والتي ربما كانت 
ميسورة في زمانهم. أما الآن فالأمريرججع إلى ظروف 
المعتدة. وتقدير أمنها على نفسها ومالها وعرضها موكول 
إلى تقدير المفتين. 


84 


:1 اللعبادة ولاتصح مله فلاايصح حج الكافر 
أصالة ولا نيابة. ال م رام 
. وجبت عليه حجة الإسلام . )00 


الشرط الثاني : العقل : 


8 يشترط العقل لأن المجنون ليس أهلا 


للعبادة أيضا ولا تصح منه. فلوحج المجنون 
فحجه غير صحيح , وإذا أفاق وجبت عليه 
حجة الإسلام. لكن يصح أن يحج عن المجنون 
وليه ويقع نفلا. 
الشرط الثالث : الميقات الزماني : 
4" ذكرالله تعالى للحج زمانا لا يؤدى في 
غيره » في قوله تعالى: «الحج 
معلومات » . 9) ٠‏ 

قال عبدالله بن عمر وجماهير الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم : «هي شوال وذو القعدة 
وعشر من ذي ال حجة». © 

ووقع الخلاف في نهاريوم النحرء فقال 
الحنفية والحنابلة : هومن أشهر الحج . وقال 
الشافعية: آخر أشهر الحج ليلة النحرء وليس 
نهار يوم النحر منها . 


1) الفقيه المالكي خليل في مختصره. أوائل احج . 

(7) سورة البقرة / /191 ' 

(5) انظر تخريجه في المستدرك 7/ 175., وقال: «صحيح على 
شرطهيا» ووافقه الذهبي وانظر تفسير الطبري 4/ . 6د 
١‏ وابن كثير 7/١‏ 


الشرط الرابع 


وعم مء م ةم ةو مث مث نمم رماو يوجن مهارم ار ووو ينل ته فو مويو م فوق نورمي ومو مر وترم ممم 


ووسع المالكية فقالوا لخر تبراح نهاية 
شهرذي الحجة. ش 

وامتداد الوقت بعد ليلة النحر إلى آخرذي . 
الحجة عند المالكية إنما هو بالنظر إلى جواز 
التحلل من الاحرام وكراهة العمرة فقط . () 

فلوفعل شيئا من أعمال المج خارج وقت 
الحج لا يجزيهء فلوصام المتمتع أو القارن ثلاثة 
أيام قبل أشهر الحج لا يجوز, وكذا السعي بين 
الصفا والمروة عقب طواف القدوم لا يقع عن 

بغي الي | إلا فيها. 

نعم أجاز الحنفية والمالكية والحنابلة الإحر م 
بالحج قبلهامع الكراهة عندهم. (انظر 
مصطلحي إحرام فقرة 4 *, وأشهر الحج). ١‏ 

ولا يشم الالحترام بالحتج قبل ونه عتيد 


. الشافعية, فلوأحرم به في غيروقته انعقد عمرة 


غلى الصحيح عندهم. 9) 


: الميقات المكاني : 
“٠‏ هناك أماكن وقتها الشارع أي حددها9”) 


)١(‏ المسلك المتقسط ص١4‏ » وشرح الغفزي بحاشيسة 
الباجوري /١‏ لاه , والمغنى */ 748 وشرح الزرقاني على 
مختصر خليل ؟7/ 744 وانظر ما يأتي في طواف الإفاضة . 

() انظر رد المحتار 5/7١7و/1١٠7‏ وشرح المحلٍ ؟/ 211 
وحاشية العدوي /١‏ ل/اه4 

(*) التوقيت لغة : «أن يجعل للشيء وقت يختص به. ثم اتسع 
فيه فأطلق على المكان . . . . » النهاية 778/65 , والقاموس 
وشرحه تاج العروس مادة: (وقت) . 


ل 1 م 


ا ا 00 


لأداء أركان الحج ‏ لا تصح في غيرها. فالوقوف 
بعرفة, مكانه أرض عرفة . والطواف بالكعبة» 
مكانه حول الكعية . ظ 

والسعي ٠‏ مكانه المسافة بين الصفا والمروة . 

. ونفصل توقيت المكان لكل منسك في موضعه 
إن شاء الله تعالى . )١(‏ 


شروط إجزاء الحج عن الفرض : 

76 - شروط إجزاء الحج عن الفرض ثانية9) 
00 ظ ا 

أ الإسلام : وهوشرط لوقوعه عن الفرض 
والنفل» بل لصحته من أساسه ى] هو معلوم . 
ب بقساؤه على الإسلام إلى اموت من غير 
ارتداد عياذا بالله تغالى . فإن ارتد عن الإسلام 


بعد الحج ثم تاب عن ردته وأسلم وجب عليه 


الحج من جديد عند الحنفية والمالكية ورواية 
وقال الشافعية وهو رواية عن أحمد : لا تجب 

عليه حجة الإسلام مجددا بعد التوبة عن 

الردة . فيفل + . 


)١(‏ أما مواقيت الإحرام المكانية وأحكامها فسبقت في بحث 

الإحرام ف4ة*" م2 
)١(‏ انظضر حصرها وسياقها عند رحمة الله السندي في لياب 

المناسك ص47 47 لكنه جعلها تسعة شروط, زاد على 
ما ذكرناه عدم الإفساد, ول نجد مسوغا لذكره. 

(*) اللباب وشرحه ص47 والفروع / 707. وأحكام القرآن 

لابن العزبي 0140/١‏ د تو للرازي 

7177/١ (الجصاص)‎ 


واهور مي وم مي ف من ةين ةو مم ف ووه وه ةوه يرم هت ون ره مفو قرو مث ومو لتر رر ممه 


استدل الحنفية والمالكية ومن معهم بقوله 
تعالى : #لئن أشركت ليحبطن عملك 2924.0 
فقد جعلت الآية الردة نفسها محبطة للعمل . 

واستدل الشافعي بقوله تعالى : #ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهوكافر فأوائك حبطت 
أع الهم في الدنيا والآخرة وأولئنك أصحاب النار 
هم فيها خالدون» .9 ظ 

فقد دلت الآية على أن إحباط الردة للعمل 
مشروط بالموت كافرا. ظ 
ج - العقل : فإن المجنون وإن صح إحرام وليه 
عنه ومباشرته أعمال الحج عنهء فإنه يقع نفلا لا 
فرضا. ظ 
نعم » لوكان حال الإحرام مفيقا يعقل النية 
والتلبية وأتى بهماء ثم 
سائر أموره صح حجه فرضاء إلا أنه يبقى عليه 
طواف الزيارة حتى يفيق فيؤديه بنفسه . 9© 
د الحرية : فإذا حج العبد ثم عتق لا تسقط 
(فقرة ؟١١).‏ ظ 
ها البلوغ : فإذا حج الصبي ثم بلغ فعليه 
حجة الإاسلام. وقد سبق الكلام فيه (فقرة 
.)١ 3١‏ 


أوقفه ليه باش عنه : 
و وو وباسر 


56 / سورة الزمر‎ )١( 

(7) سورة البقرة//٠1١27‏ وار بحث الآ في كتابي أحكام 
القران السابقين. 

(") لباب المناسك بشرحه الصفحة السابقة . 


- 51 هس 


و الآذاء ينفسحه إن فدرعايسه: بأن يكون 
صحيحا مستكملا شروط وجوب أداء احج 
بنفسه» فإنه حينئذ إذا أحج عنه غيره صح الحج 
ووقع نفلاء وبقي الفرض في ذمته . 

أما إذا اختل شرط من شروط وجوب الأداء 
بنفسه فأحج عنه غيره صح وسقط الفرض عنه. 
بشرط استمرار العذر إلى الموت . 
ز- عدم نية النفل : فيقع الحج عن الفرض بنية 
الفرض في الإحرام » وبمطلق نية الحج . 
أما إذانوى الحج نفلا وعليه حجة الفرض أو 
نذرء فإنه يقع نفلا عند الحنفية والمالكية . ويقع 
عن الفرض أو النذر عند الشافعية. وهوالمذهب 
عند الحنابلة.. (') 

يدل للأولين حديث «وإنما لكل امرىء ما 


نوى». 22 وهذا نوى ا لنفل فلا يقع عن 


الفرض » لأنه ليس له إلا مانوأه . 

واستدل للأخرين بأنه قول ابن عمر وأنس . 
وأن المراد بالحديث غير الحج . 29 
اح - عدم النية عن الغير: وهذا محل اتفاق إذا 


)١(‏ اللباب وشرحه ص45 ورد المحتار 7/ 147 ومختصر خليل 
بشرحه /١‏ ه0٠‏ ومواهب الجليل 4417/7 . ومغني المحتاج 
ارقف والمغني م والفروع 1 

)١(‏ حديث: «وإنها لكل امرىء ما نوى» أخرجه البخاري 
(الفتح /١‏ 4ط السلفية) ومسلم (7/ ١6١٠6‏ _ط الحلبي) 
من حديث عمر بن الخطاب. 

(") الفروع */ 714 وهو تأويل مالف لظاهر الحديث . 


ووفمي يم م ممه نرم ةم ير م و ءامن ممم نو ةنرمو ماي م مقر ور ةم فور فةا ريم ممفلرترن مم مم5 


فإن نوى عن غيره وقع عن غيره اتفاقا . 
أماإذالم يكن حج عن نفسه حجة الإسلام 
ونوى عن غبره فإنه يقع عن الغيرمع الكراهة 
الشافعية والحنابلة.9© , 

عن الغير. 


كيفيات الحسج : 

|: يؤدى الحج على ثلاث كيفيات» وهي‎  ”"/ 
أ الإفراد : وهوأن بهل الحاج أي ينوي الحج‎ 
. فقط عند إحرامه ثم يأتي بأعمال الحج وحذه‎ 


ب القران : وهسوأن يهل بالعمسرة والحسج 
جميعاء فيأتي بهما في نسك واحد. 

وقال الجمهور: إنهما يتداخلان» فيطوف 
طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا ويجزئه ذلك 
عن الحج والعمرة. وقال الحنفية : يطوف القارن 
طوافين ويسعى سعيين» طواف وسعي للعمرة 
ثم طواف الزيارة والسعي للحج . ويجب على 
القارن أن ينحر هديا بالإجماع . ْ 


وتفصيل ذلك في مصطلح : (قران) . 


)١(‏ المسلك المتقسط ص40 48 وغختصر خليل والشسرح 


الكبسير 18/1 . وشرح المنهاج 7/ 4١‏ والمهذب والمجموع 
ا ١٠3ل‏ والمغني ووالد ف والفروع وخ لاعفا 


5ه 


: وهوأن يهل بالعمرة فقط في أشهر 


ا ويأتي مكة فيؤدي مناسك العمرة. 
ويتحلل . ويمكث بمكة حلالاء ثم يحرم بالحج 
ويأتيى بأعاله. ويجب عليه أن ينح رهديا 


بالإجماع . وتفصيل ذلك في مصطلح : (تمتع) . 


مشر وعية كيفيات 00 
8 التى 58 


أما الكتاب.فقوله تعالى : «إولله على الناس 
حج البيت من استطاع إليه سبيلاه.(' وقوله 
تعالى : «وأتموا الحج والعمرة لله 4 وقوله: 


طإفمن تمتع بالعمرة إلى الحج فا استيسر من 
المدي ». © 


وأما السنة: فمنها حديث عائشة رضي الله 
عنهباقالت: وخرجنا مع رسول الله كِدِ عام 
حجة الوداع. فمنا من أهل بعمرة, ومنامن 
أهل بحجة وعمرة» ومنا من أهل بالحج . وأهل 
رسول الله يكل بالحج» . ”2 فأما من أهل بالحج , 


)١(‏ مختصر المزني ج8 من طبعة كتاب الأم ص54. وانظر 
المجموع / ٠15١ء‏ وفيه بعض تصحيفات . 

(1) سورة آل عمران / 1ه 

(") سورة البقرة / ١95‏ 

(54) أي في أول إحرامه. ثم قرن بعد ذلك, لا أمره الله به. 


ومم هف ي ةم ثمم رمث ةنمو ممم و قم يوه و ثم يهان ةانم ةيل موف قور وان وو رميو فت رورم ف نم نم ررم 


اويجع المج والعمرة فلم يخلوا متت كان بوم 
التحن () 

وأما الإجماع : فقد تواترعمل الصحابة ومن 
بعدهم على التخييربين هذه الأوجه كما نص 
على ذلك الأئمة. ومن ذلك: ش 
١‏ - تصريح الامام الشافعي الذي نقلناه سابقاء 


وقوله ثم مالا أعلم فيه خلافا) . 
؟-قال القاضي حسين من الشافعية : «وكلها 
ئزة بالأجماع» . 


+“_قال الإمام النووي : «وقد انعقد د الإجماع 
بعد هذا أي بعد الخلاف الذي نقل عن بعض 
الصحابة على جواز الإفراد والتمتع والقران 
من غير كراهة» . 

5 -قال الخطابي : ول تختلف الأمة في أن الإفراد 
الراك والتنتع . بلشيزة لي الج كل 
جائزة» . ” 


هدي التمتع والقران : 
مام يجب بإجماع العلماء على القارن والمتمتع 
أن يذبح هدياء" لقوله تعالى : «إفمن تمتع 


(1) حديث عائشة : خرجنا مع رسول الله يل عام حجة الوداع 
0 .» أخرجه البخاري (الفتح 419/١‏ ط السلفية) 
ومسلم (5/ ١1م‏ - 41/1 ط الحلبي) 

() المجموع 2141/7 وشرح صحيح مسلم 2159/48 
ومعالم السئن شرح مختصر سنن أبي داود .701١/7‏ وانظر 
الإجماع في المغني / 7177 

() الهداية وفتح القدير؟/75*. والرسالة وشرحها- 


57# ل 


0007 5 00 5 0 


المفاضلة بين كيفيات أداء الحج : 
68 فضل كلّ كيفية من كيفيات الحج طائفةً 
من العلماء. وذلك بسبب اختلاف الروايات في 
حجه يل ولاستنباطات قوّت ذلك التفضيل 
عند كل جماعة: ‏ - ظ 
أ ذهب المالكية والشافعية إلى أن الإفراد بالحج 

أفضل. وبه قال عمر بن الخطاب. وعثمان» 
وعلي. وابن مسعودء وابن عمرء وجابرء 
والأوزاعي » وأبوثور. 9) 

ومن أدلتهم : 
١-_-حديث‏ عائشة السابق. وفيه قولها: «وأهل 
رسول الله ول بالحج». وغيره من أخاديث تفيد 
أنه ئِ كان مفردا بالحج . 
عملا من القران, وليس فيه 
استباحة محظور كما في التمتعء فيكون أكثر 
0 ثوابا . ف 

إلا أن المالكية فضلوا الإراد: ثم القران» 


؟"-أنهأشق 


د ا/مده 4.هم والمغني “/158. 15 و١51ه©.2‏ 0 


والمجموع 777/8 

195 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) شرح الرسالة وحاشية العدوي .44٠/١‏ وشرح المنهاج 
م2 والمجموع // 1١5‏ 

(") شرح الرسالة وشرح المنهاج الصفحتين السابقتين. . 


وموموووو ةيوم وومم وه دم مم نممو نم مور فون مو و6 مفو نون هو ووو ووو روووووثةقءءثء م526 


ثم التمتع. وقدم الشافعية التمتع على القران. 
وشرط تفضيل الإفراد على غيره ‏ على ما 
صرح به الشافعية ‏ «أن يحج ثم يعتمر في سنته» 
فإن أخر العميرة عن سنة الحج فكل واحد من 
التمتع والقران أفضل منه. بلا خلاف,» لأن 


تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه» .27 


ب ذهب الحنفية إلى أن أفضلها القران» ثم 
التمتع ثم الإفراد. وهوقول سفيان الثوري 
والمزني صاحب الشافعي . وابن المنذرء وأبي 
إسحاق المروزي . 9) 


ومن أدلتهم : 


١ :‏ - حديث عمسر رضى الله عنه سمعت رسول 


الله يل بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة ات 
من ربي» فقال: صل في هذا الوادي المبارك» 
وقل: عمرة في حجة) . () 

فقد أمرالله نبيه بإدخال العمرة على الحج 
بعد أن كان مفرذاء ولا يأمره إلا بالأفضل . 
وهذا يجمع بين الروايات المختلفة في حجه وه 
فالمصير إليه متعين. 7*) 


١84 // المجموع‎ )١( 
وفتح القدير9494/7١و١١2.5 وردالمحتار‎ ةيبادهلا)١(‎ 
١5٠/17 د ة والمجموح‎ 
. حديث : «أتاني الليلة ات من ربي‎ )”( 
. (الفتح 437/7 ط السلفية)‎ 
(؛) انظر رجحات القران في زاد المعاد لابن القيم وقد أطال فيها ش‎ 

870 ونيل الأوطار للشوكاني 7١08/4‏ 117 


. . ؛ أخرجه البخاري 


ا #44 


ل ‏ ل ح ا اح ‏ ل م 


- أنه أشق لكونه أدوم إحراماء م إل 
3 ولأن فيه حمعا بين العبادتين فيكون 
أفضل. 00000 
ج -ذهب الحنابلة إلى أن التمتع أفضلء 
فالافراد. فالقران. 
«وثمن روي عنه اختيار التمتع : ابن عمرء وابن 
عباس» واد بن الزبير. وعائشة. والحسن. 
وعطاءء وطاوس» ومجاهد. وجابربن زيد. 


والقاسم». وسالم. وعكرمة. وهو أحد قولي . 


الشافعي». 7) 


ومن أدلتهم : 
١‏ -قوله يك في حديث جابر-: وار 
استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق 
الحدي. وجعلتها عمرة. فمن كان منكم ليس 
معه هدي فليحل » وليجعلها عمرة» .”") 


فقد له بالتمتع. ومناه لنفسه. ولا 
يأمر ولا يتمنى بل الأفضل . 


ل 0 1 أفعاخياء 0 
اليبسر والسهولة. مع زيادة نسك. فكان ذلك 
أولى . 

77 /# ىينغملا)١(‎ 


(7) حديث: «لوأني استقبلت من أمري ما استدبرت . . . .» 


أخرجه مسلم  888/1(‏ ط الحلبي). 


وهعيعمووم يويند ةافوو م ووار ار ةنورمو ء ةن و ران ةو ل قفوي ةفو ووه رتفدو وو ور همهم رن 


صفة أداء الحج بكيفياته كلها : 
ونقسم أعمال الحج لتسهيل فهم أدائها إلى 
قسمين : 
أ- أعمال الحج حتى قدوم مكة. 
ب أعمال الحج بعد قدوم مكة. 


أعمال الحج حتى قدوم مكة: ظ 
٠‏ -من أراد الحج فإنه يشرع بالاستعداد 
للاحرام (انظر مضطلح إحرام. وخصوصا 
ف17١)»‏ وينوي في إحرامه الكيفية التي يريد 
أداء الحسج عليهاء فإن أراد الإفراد نوى الحج . 
وإن أراد القران نوى الحج والعمرة. وإن أراد 
التمتع نوى العمرة فقط . 

.فإذا دخل مكة بادرإلى المسجد الحرام: 
وتوجه إلى الكعبة المغظمة بغاية الخشوع 
والإجلال. ويبدأ بالطواف من الحجر الأسود. 
ط طية امراك م رقنا الطن لك هر طرفي" 
القدوم للمفرد بالحج . وهوطواف العمرة لمن 
أحرم متمتعا (انظر تمتع) . أما إن كان قارنا فيقع . 
عن القدوم عند الجمهور. وعن العمرة عند 
الحنفية. وعليه أن يطوف طوافا آخر للقدوم . 
عندهم (انظر مصطلح قران). 

ويقطع المتمتع التلبية بشروعه بالطواف. ولا 
يقطعها المفرد والقارن حتى يشرع في الرمي يوم 
النحر (انظر تلبية) . . 00 

ويستلم الحجر في ابتداء الطواف ويقبلة» 


-568- 


وكلما مر به إن تيسر ذلك من غير إيذاء لأحد. 
وإلالمسه بيده أوبشيء يمسكه بها وقبله. وإلا 
انا يديه يرون كان يريك لمعن يعلد فين 
له أن يضطبع في أشواط طوافه هذا كلهاء 
ويرمل في الشلاثة الأولى . وليكثر من الدعاء 
والذكر في طوافه كله. ولا سيم المأثور (انظر 
مصطلح : طواف). ٠‏ ظ 
وإذا فرغ من طوافه يصلي ركعتي الطواف 
عند مقام إبراهيم إن أمكن. ثم إن أراد السعي 
يذهب إلى الصفا ويسعى بين الصفا والمروة 
سبعة أشواط. مراعيا أحكام السعي وادابه. 
(انظر: سعي). وهذا السعي يقع عن الحج 
للمفرد. وعن العمرة للمتمتع. وعن الحج 


والعمرة للقارن. على ما هومذهب الجمهورني ‏ 


القران, أماعند الحنفية فعن العمرة فقط 
للقارن. وعليه سعي آخر للحج عندهم (انظر 
مصطلح : قران). 

وهنا يحلق المتمتع رأسه بعد السعي أو 
(انظر حلق). وقد حل من إحرامه . (انظر: 


إحرام : ف55١).‏ أما.المفرد والقارن فهما على 


إحرامهم| إلى أن يتحللا بأعمال يوم النحر. 


أعمال الحج بعد قدوم مكة 

١‏ - يمكث الحاج في مكة بعد القدوم وما ذكرنا 
. فيه إلى يوم التروية ليؤدي سائر المناسك 
ويؤدي أعمال الحج هذه في ستة أيام كايلٍ : 


امام وه قاع وهاه علد واج همأ ععم اه إوقع وه ه عهة ق لأ ع و وه ء واف > عو هي واب واو اع و واور ع وهاه عام فاه عه 


يوم التروية : 
3 - وهويوم الشامن من ذي ا الحجة. وينطلق 


المفرد والقارن فه| على إحرامهماء ويبيتون 
بمنى اتباعا للسنة. ويصلون فيها حمس 
والفجر. وهذا فجر يوم عرفة . 


يوم عرفة : : 
“4 - وهويوم عظيم يؤدي فيه الحجاج الوقوف 
بعرفة ركن الحج الذي يتوقف على فواته بطلان 
الحج. ثم المبيت بالمزدلفة . 

أ- الوقوف بعرفة : وفيه يسن أن يخرج الحاج من 
منى إلى عرفة بعد طلوع الفجرء وعرفة كلها 
موقف إلا بطن عرنة» ويسن ألا يدخل عرفة إلا 
بعد الزوال» وبعد أن يجمع الظهر والعصر 
تقديماء فيقف بعرفة مراعيا أحكامه وسئئه 
وادابه» ويستمر إلى غروب الشمس. ولا يجاوز 
عرفة قبله. ويتوجه إلى الله في وقوفه خاشعا 
ضارعا بالدعاء والذكر والقران والتلبية . . 
حتى يدفع من عرفة . 

ب_-المبيت بالمزدلفة : إذا غربت شمس يوم 
عرفة يسير الحاج من عرفة إلى المزدلفة. ويجمع ' 
بها ا مغرب والعشاء تأخيراء ويبيت فيهاء وهو 
واجب عند الجمهور سنة عند الحنفية» ثم يصلي 
الفجرويقف للدعاء. والوقوف بعد الفجر ‏ 


4 


واجب عند الحنفية سنة عند الجمهور إلا أن 
الحنفية يرون أنه إذا نفر لعذر كزحمة قبل الفجر 
فلا شيء عليه . 

ويستمر واقفا يدعووببهلل ويلبي حتى يسفر 
جداء لينطلق إلى منى . 

ويستحب له أن يلقط الجار (الخصيات 
الصغار) من المزدلفة. ليرمي هاء وعددها 


سبعون.. للرمي كله وإلا 6 فسعة يرمي بها بوم ١‏ 


النحر. 


يوم النحسر : ش 

5 - يسن أن يدفع الحاج من مزدلفة إلى منى 
7 الخبرفيل طلوع الشمسء ليؤدي أعمال 
النحرء. وهو أكثر أيام الحج عملاء ويكثرني 
تحركه من الذكر والتلبية والتكبير. 

وأعمال هذا اليوم هي : 

أ- رمي جمرة العقبة: فيجب على الحاج في هذا 
اليوم رمي جمرة العقبة وحدهاء وتسمى الجمرة 
الكبرى . يرميها بسبع حصيات. ويكبرمع كل 
حصاةء ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي . 

ب نحر لدي . وهوواجب على المتمتع 
والقارن. سنة لغيرهما. 

ج- الحلق أوالتقتصير: والحلق أفضل 
للرجال. مكروه كراهة شديدة للنساء . 

3 طواف الزيارة: ويأتي ترتيبه بعد الأعمال 
السابقة. فيفيض الحاج أي يرحل إلى مكة 


فومقثيء بر م جد ر ةنمي ةرمن ليمي مونو ورور هار لاه ر هيف وريه ةجو م و يون تررم وول ةرمث رهن 


ليطوف الزيارة» وهو طواف الركن في الحج . 
وإن كان قدم السعي فلا يضطبع ولا يرمسل 
في هذا الطواف. لأنه لم يبق سعي بعدهء وإن م 
يقدم السعي فليسع بعد الطواف. ويضطبع 
ويرمل في طوافه. ى] هي السنة في كل طواف 
بعله سعي . 
ه - السعي بين الصفاوالمروة : لمن لم يقدم 
السعي من قبل . 


و التحلل : ويحصل بأداء الأعمال الني 
ذكرناهاء وهو قسمان : 

التحلل الأول : أوالأصغر حل به حظورات 
الإحرام عدا النساء : 

ويحصل بالحلق عند الحنفية» وبالرمي عند 
المالكية والحنابلة» وبفعل ثلاثة من أعمال يوم 
النحر (استثني منها الذبح حيث لا دخل له في 
التحلل) عند الشافعية . 


التحلل الثاني : أوالأكبر: تحل به كل 
محظورات الإحرام حتى النساء . 

ويحصل بطواف الإفاضة فقط بشرط الحلق 
عند الخنفية» وبالافاضة مع السعي عند المالكية 
والحنابلة» وباستكال الأعمال الأربعة عند 
الشافعية . 


6: د قبا ثان رتالتك” آيام النحر» 0007 


لا 


لووم و ةم ةنرم وو عر ووو نوم يي م ءار م نم ةيا رم م وو ة وو وجو ءاملع برب نر ةم فر ره مان متم قم 


المبيت بمنى ليلتي هذين اليومين: وهوواجب 

عند الجمهور سنة عند الحنفية . ظ 

ب - رمي امار الثلاث : يرميها على الترتيب : 

الجمرة الأولى أو الصغرى وهي أقرب الجمرات 

إلى مسجد الخيف بمنى, ثم الجمرة الثانية أو 

الوسطى . ثم الثالثة الكبرى جمرة العقبة. يرمي 

كل واحدة بسبع حصيات» ويدعو بين كل 

جمرتين . 

ج- النفرالأول : يحل للحاج إذا رمى جمار 

اليوم الثاني من أيام التشريق أن يرحل إلى مكة. 

ويسقط عنه رمي اليوم الثالث. إذا جاوز حدود 
منى قبل غروب الشمس عند الجمهورء وقبل 

. فجر ثالث أيام التشريق عند الحنفية‎ ٠ 

د التحصيب : وهومستحب عند الجمهور. 

فينزل الحاج بالملحصب22 عند وصوله مكة إن 

تيسر له ليذكر الله تعالى فيه ويصلي . 

الث أيام. التشريق : 

5 - هورابع أيام النحر. وفيه : 

أ الرمي : يجب رمي الجمار الثلاث في هذا اليوم 

على من تأخرء فلم ينفر النفر الأول وينتهي 

وقته ووقت الرمي كله أيضا قضاء وأداء بغروب 

شمس هذا اليوم اتفاقا. وتنتهي بغروبه مناسك 

8 ظ 


)١(‏ يقع عند مدخل مكة بين الجبلين ومقبرة الحجون. ويقع 


: الآن بين قصر الملك وبين جبانة المعلى وقد شغل ببعض. . 


المباني . 


!0 هذا هذا اليوم إل مكة عور اسن 3 
يشرع المكث بمنى بعد ذلك . 

ج - التحصيب : عند وصول مكة. كامر 
ذكره. في النفر الأول. ظ 

د المكث بمكة : تنتهي المناسك بنهاية أعمال 
منى ‏ عدا طواف الوداع - ويمكث الحاج بمكة 
إلى وقت سفره في عبادة. وذكر» وطواف» 


وعمل خير. ويأتي المفرد بالعمرة» فإن وقتها 
كل أيام السئة عدا يوم عرفة وأربعة أيام بعذه 


فتكره فيها كراهة تحريم عند الحنفية . (انظر 


مصطلح : إحرام : ف8") و(عمرة) . 


0 لواف الوداع 5 


5م - إذا أراد الحاج السفرمن مكة يجب عليه . 
عند الجمهور أن يطوف بالبيت طواف الوداع . 
والمعنى الملاحظ في هذا الطواف أن يكون اخر 
العهد بالبيت» ولا رمل في هذا الطواف ولا 
اضطباع . وبعد أن يصلي ركعتي الطواف, يأتي 
زمزم ويشرب من مائها مستقبل البيت» 

ويتشبث بأستار الكعبة. ويستلم ال حجر الأسود 

إن 0 من غير إيذاء أحد, ثم يسيرإلى 
باب الحرم ووجهه تلقاء الباب, داعيا بالقبول. 
والغفران, وبالعود مرة بعد مرة. وألا يكون ذلك 
آخر العهد من هذا البيت العتيق. 


دم - 


# لامعا فععه عع ع #لوور قوع مم عاق وهاه »لها ع #مارهاع هرق مااع هاي هاه آله لها ها > عا عر ب هه جاه لاغ 6 أء اها 


57 - أركان ب فيا اتجه إليه جمهور الفقهاء ١‏ 


أربعة : 


الاحرام . والوقوف بعرفة . والطواف وهوطواف 
الزيارة. والسعي .. وأركان الحج عند الحنفية 
ركنان : الوقوف بعرفة. وطواف الزيارة . 


وعند الشافعية سنت : الأربع المذكورة عند 
الجمهور والحلق أو التقصيرء والترتيب بين 
معظم الأركان. 


الكن الأول : الإحسرام : 

8 - الإحرام في اللغة: الدخول في الحرمة . 
وفي الاصطلاح: الإحرام بالحج : نية الحج عند 
الجمهور. والنية مع التلبية وهي قول: لبيك 
اللهم ‏ عند ا حنفية . 


والإخرام ركن من أركان الحج عند 
الجمهور. وشرط من شروط صحته عند 
الحنفية. وهوعندهم شرط من وجه ركن من 
وجه. وتفصيل ذلك في مصطلح : (إحرام) . 


الوقوف بعرفة 3 


الركن الثاني : 


4 المراد من الوقوف بعرفة : وجود الحاج في 


أرض (عرفة)» 27 بالشروط والأحكام المقررة . 


(١)انظر‏ تعريف عرفة وحدودها في مصطلح (عرفة). 


والوقوف بعرفة ركن أساسي من أركان الحج , 


ويختص بأنه من فاته فقد فاته الحج . 

.وقد ثبتت ركنية الوقوف بعرفة بالأدلة القاطعة 
من الكتاب والسنة والإجماع : أما القرآن 
فقوله تعالى : «ثم ري 
الناس» . 2١(‏ فقد ثبت أنها نزلت تأمر بالوقوف 
)2 


وأماالسنة: فعدة 0 أشهرها 


احديث: «الحج عرفة) . 5 


وأما الأجماع: فقد صرح به عدد من 
العلماء. وقال ابن زشد: «أجمعوا على أنه ركن 
من أركان الحج . وأنه من فاته فعليه حج 
قابل». ©) ظ 


وقت الوقوف بعرفة 8 


٠‏ - يبدأ وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس 


١9/8 / سورة البقرة‎ )١( 

(0) الحديث بتفصيله في البخاري في الحج (باب وقوف عرفة) 
وفي التفسير (الفتح 1817/8 ط السلفية) 
والترمذي */ 39١‏ وأبوداود 9/ ١41/‏ والنسائي (باب رفع 
اليدين بالدعاء بعرفة) ه/ ٠١6‏ وابن ماجه رقم ٠١14‏ 
ونقل المفسرون الإجماع على تفسير الآية بذلك انظر جامع 
البيان للطبري 4/ 2.١16١‏ وتفسير ابن كثير /١‏ 27147 

() حديث: والسج عرفة» أخرجه أبوداود (481/9 - تحقيق 
عزت عبيد دعاس) والحاكم (1/ 454 ط دائرة المعارف 
العثهانية) من حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 1 


(4) بداية المجتهد /١‏ ه78" 
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يوم عرفة ‏ وهوتاسع ذي الحجة ‏ ويمتد إلى 
طلوع الفجر الصادق يوم عيد النحرء حتى لو 
وقف بعرفة في غيرهذا الوقت كان وقوفه باطلا 
اتفاقا في الجملة . 


وقد أجمعوا على أن آخر وقت وقوف عرفة هو ٠‏ 


طلوع الفجر يوم النحر. 

أما ابتداء وقت الوقوف بعرفة فقد وقع فيه 
اختلاف : 

ذهب الجمهور( الحنفية والشافعية ) على أن 
أوله زوال شمس يوم عرفة. - 

وذهب مالك: إلى أن وقت الوقوف هو 
الليلء فمن لم يقف جزءا من الليل لم يجزىء 
وقوفه وعليه الحج من قابل. وأما الوقوف نهارا 

فواجب ينجبر بالدم بتركه عمدا بغير عذر. 

وعلد الحنابلة : « وقت الوقوف من طلوع 
الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم 
النحر» 


الزمن الذي يستغرقه الوقوف : 
أما الزمن الذي يستغرقه الوقوف ففيه 
تفصيل : | 
١‏ قسم الحنفية والحنابلة زمان الوقوف إلى 
أ- زمان الركن: الذي تتأدى به فريضة الوقوف 
بعرفة: وهوأن يوجد في عرفة خلال المدة التي 
عرفناها عند كل. ولوزمانا قليلا جدا . 


ممم مومه مط فمممء مه فم مهاه العامة معو ووة ومو وف مومم م وومووم ءءء مووه 


ب - زمان الواجب: وه و أن يستمر من وقف بعد 
الزوال إلى أن تغرب الشمس.ء فلا يجاوز حد 


.عرفة إلا بعد الغروب», ولوبلحظة . وهوالمقصود 


بقوهم : أن يجمع بين الليل والنهار بعرفة . فلو 
فارق عرفة قبل الغروب وجب عليه دم عند 
الجمهور» أما إذا لم يقف بعرفة إلا بعد المغرب 


وأما المالكية فزمان ارك عندهم هو الوقوف 
ليلاء أما نهارا فواجب . 


وأما الشافعية : فالمعتمد عندهم أن الجمع 
بين الليل والغهار بعرفة سنة ليس واجباء لكن 
يستحب له بتركه الفداء استحباناء وفي أي 
وقت وقف بعرفة من بعد الزوال إلى فجريوم 


النحر أجزأه . (') 


7ه طواف الزيارة يؤديه الحاج بعد أن يفيض 
من عرفة ويبيت بالمزدلفة» ويأتي منى يوم العيد 


(١).انظر‏ بحث الوقوف بعرفة في بدائع الصنائع /١‏ 116- 
7 والهداية وفتح القدير 1517/17 والمسلك المتقسط 
ص ١ه‏ 57 و178- 184 والشسرح الكبيرمع حاشية 
الدسسوقي ص7- /1” وشرح الزرقاني ١١19/١‏ وشرح 
الرسالة وحاشية العدوي /١‏ 41/0 وشرح المنهاج ؟/ 1١١5‏ - 
6 ونهاية المحتاج 47-5 ومغني المحتاج 
448-0١‏ والمغنى “/415-415. والفروع 
ع/ممه د وءه : 


فيرمي وينحر ويحلق ثم بعد ذلك يفيض إلى 
مكة فيطوف بالبيت» سمي طواف الزيارة لأن 
الحاج يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم 
بمكة. بل يرجع ليبيت بمنى . ويسمى أيضا 
طواف الإفناضة. لأن الحاج يفعله عند إفاضته 
من منى إلى مكة . 

وعدد أشواط الطواف سبعة, وكلها ركن عند 
الجمهور. وقال الحنفية : الركن هوأكثر السبعة» 
والباقي واجب ينجبر بالدم . 

ويجب المشي في الطواف على القادرعليه 
عند اشمهرن رهومقة عند القاضة :د“ 

ويسن الرمل والاضطباع في الطواف إذا كان 
سيسعى بعده وإلا فلايسن. ويصلىي بعد 
الطواف ركعتين وجوبا عند الجمهور وسنة عند 
الشافعية . وتفصيله في مصطلح : (طواف). 


ركنية طواف الزيارة : 
8ه ثبت فرضية طواف الزيارة بالكتاب والسنة 
والإجماع : ٠‏ 


أما الكتاب : فقوله تعالى : #وليطوفوا 
بالبيت العتيق 174) 

فقد أجمع العلماء على أن الآية في طواف 
الإفاضة» فيكون فرضا بنص القرآن . 
ْ وأما السنة : فقد حجت أم المؤمنين صفية 


".0/ جحلاةروس)١(‎ . 


ميوعيايوي ومن ويم ة مره مو يه أ فج و و و يوام رم يوا نوف مويه م فو رو واي هو ووم رم ونم نير رمه 


حافك قال سول الله يل : «أحابستنا 
هى؟» قالوا: إنها قد أفاضت. قال: «فلا 
إذن» 00 ش ش 

فدل الحديث على أن طواف الإفاضة فرض 
لابد منه. ولولا فرضيته لم يمنع من لم يأت به عن 
السفر. 

وعليه الإجماع .29 / 


شروط طواف الزيارة : 

4ه يشترط في طواف الزيارة شروط نخاصة به 

بوي الكبروط العامة للطراف رهن الفتروط 
الخاصة هي : 

أ- أن يكون مسبوقا بالإحرام » لتوقف احتساب 
أي عمل من أعمال الحج على الإحرام . 

ب - أن يكون مسبوقا بوقوف غرفة» فلوطاف 
للإفاضة قبل الوقوف بعرفة لا يسقط به فرض 
الطواف, إجماعا . 


ج - النية: بأن يقصد أصل الطواف . أما نية 
التعيين فليست شرطا في طواف الإفاضة عند 
الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية) لدخوله في 
)١(‏ حديث: «أحابستنا هي؟ . ..» أخرجه البخاري (الفتح 


/ 87 ط السلفية) ومسلم /١(‏ 454 ط الحلبي) . 
(5) المغني ”/ 4٠‏ 5», والبدائع 1١78/١‏ 


لذانك صرطس شرل اغيم صرف لخرس' 
كطلب غريم» أوهرب من ظالم. 

أما الخنابلة : فقد اشترطوا تعيين الطواف في 
النبة: )2 


مورت 5-6 طواف الإأفاضة قبل 


الوقت المحدد له شرعا . وهووقت موسع ييتدىء 2 


من طلوع الفجر الاق يوم النحر عند الحنفية 
والمالكية . 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ن أول وقت 
طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة النحرلمن وقف 
بعرفة قبله . 

استدل الحنفية والمالكية بأن : «ماقبل 
الفج رمن الليل وقت الوقوف بعرفة» والطواف 
مرتب عليه». فلا يصح أن يتقدم ويشغل شيئا 
من وقت الوقوفب. 0 

واستدل الشافعية بقياس الطواف على 

الرمي» لأنهها من أسباب التخلل» فإنه بالرمي 
للجمار والذبح والحلق يحصل التحلل الأول» 
وبالطواف يحص ل التحللالأكبر(بشرط السعي). 


١58/75 وانظر مسألة نية الطواف في بدائع الصنائع‎ )١( 
١١ /4 والمسلك المتقسط صن98 و44 والمهذب للشيرازي‎ 
ونهاية‎ 757-70١ والمجموع ص١١ و١7 والإيضاح ص‎ 

: المحتاج 14١4/7‏ و5١14‏ و41 ومغني المحتاج اهم 
و47 والمغنى 4417# - 448 والفروع وفيه أقوال 
خرعبات عليها /949؛ ‏ 01ه 


ومو توق وقلع ا لوامقه وار وك لدو كو ل لف ومع ف ناغاة وإقرة إواع ق عو موه وه وا وفاة وا عاوا وام 


فكما أن وقت الرمي يبدأ عندهم بعد نصف 
الليل فكذا وقت طواف الإفاضة . 

والأفضل عند العلماء أداؤه يوم النجر بعد 
الرمي وال حلق . 
8 - وأما آخر وقت ظواف الفرض فليس لآخره 
حد معين لأدائه فرضاء بل جميع الأيام والليالي 
وقته إجماعا . 


لكن 000 أبا حنيفة أوجب أداءه 5 أيام 


النحرء فلو حتى أداه نعدها صح. ووجب 
ل ع وهو المفتى به في 
المذهب. 


والمشتهورتعنة المنالكية أنه لا يلزمه بالتاخيى 
دم. 7 ٠‏ 

وذهب الصاحبان . والشافعية» والحنابلة» 
إلى أنه لا يلزمه شيء بالتأخير أبدا . 

استدل أبوحنيفة بأن الله تعالى عطف / 
الطواف على الذبح في الحج. فقال: «فكلوا 
منبا.7© ثم قال: #وليطوفوا بالبيت 


العتيق 2.4" فكان وقتهما واحداء فيكره تأخير . 


إلا أن المالكية نظروا إلى شهر ذي الحجة أنه 


59 / سورة الحج‎ )١( 
8٠ / سورة الحج‎ )1( 


آم 


#مومواوة ونث نوو مووة ثم يوم فيه و رم موقم ةم رفو م مومهم رن مره مره ممم يه ورهن م مم نم مه 


تعلال قله أغمال الحج » فسووا بين كل أيامه. 
وجعلوا التأخيرعنه موجبا للفداء . 

واستدل الشافعية والحنابلة. بأن الأصل 
عدم التأقيت». وليس هناك ما يوجب فعله في 
' أيام النحرء فلا يلزم الحاج فدية إذا أخر طواف 
الإفاضة إلى ما بعد أيام النحر. 

فإذا تأخر طواف الإفاضة عن أيام النحر أو 
شهرذي الحجة. فإنه لا يسقط أبداء وهورم 
عن النساء أبدا إلى أن يعود فيطوف . 

ولا يكفي الففداء عن أداء طواف الإفاضة 
إجماعاء لأنه ركن. وأركان الحج لا يجزىء عنها 
البدل. ولا يقوم غيرها مقامهاء بل يجب الإتيان 
باينا . )0( 


الرابع : السعي بين الصفا والمروة : 

المراد بالسعي بين الصفا والمروة قطع المسافة 
بينهها سبع مرات» بعد أن يكون طاف بالبيت. 
حكم السعي : ظ 
- ذهب الأئمة الثلاثة إلى أن السعي ركن 
من أركان الحج لا يصح بدونه. حتى لوترك 


)١(‏ انظر وقت طواف الإفاضة في الهداية 7/ 2.18٠١‏ والمسلك 

المتقسط ص1660., وحاشية ابن عابدين ؟/ ٠78و1ه7»‏ 
وشرح الزرقاني على مختصر خليل ؟7/ 20741 وحاشية 
العدوي 4/4/١‏ ., والشسرح الكبير ؟7//ا4, والمهذب 
/١‏ لان ونباية المحتاج / 6 ومغني المحتاج 
عدم والمغني 44١/7‏ و447 وانظر الفروع 
دده و.مه 


الحاج خطوة منه يؤمر بأن يعود إلى ذلك الموضع 


: فيضع قدمه عليه. ويخطوتلك الخطوة . وهوقول 


عائشة وعروة د بن الزبير. | 

وذهب الحنفية إلى أن السعي واجب في 
الحج وليس بركن» وهومذهب الحسن البصري 
وسفيان الشوري . وركن السعي عند الجمهور 
سبعة أشواط» حتى لوترك شيئا منها لم يتحلل 
من إحرامه. أما الحنفية فإن ركن السعي كار 
أشواط السعي . والثشلاثة الباقية ليست ركناء 


وتنجير بالفداء . 


والمشي للقادر واجب في السعى عند الحنفية 
والمالكية. سنة عند الشافعية والحنابلة . )١(‏ 


واجبات الج : 

/اه - الواجب في الحج خوماطاي نعل ررم 

تركه. » لكن لا تتوقف صحة الحج عليه. ويأثم 
تاركه» إلا إذا تركه بعذر معتبر شرعا. "© ويجب 
عليه الفداء بجبر النقص . 


وواجبات الحج قسمان : 


)١(‏ انظر في السعي : فتح القدير 158-185/7. والمسلك 
المتقسط صه١١‏ - 17١‏ وشرح الرسالة وحاشية العدوي 
/١‏ 43 -27/75ء وشرح المنباج ؟/ط758١1-/217090‏ 
والمهذب والمجموع 8/ الك والمغني #/ 780 ٠ومال‏ 
والفروع ”/ 65٠04‏ 0ه 

(7) المسلك المتقسط ص ١ه‏ . والدر المختار بحاشيته 00 
ويأتي مزيد تفصيل لذلك في فصل الإخلال بأحكام الحج . 


ألد“#م- 


ل ا ا ا ا ا ا ا 0 000 


القسم الأول : الواجبات الأصلية» التي 
ليست تابعة لغيرها. | ْ 

القسم الثاني: الواجبات التابعة لغيرها. 
وهي أمور يجب مراعاتها في أداء ركن أوواجب 
من أعمال الحج . 


أولا : واجبات الحج الأصلية : 

المبيت بمزدلفة : 

المزدلفة تسمى «جمعا» أيضاء لاجتماع 

الناس بها ليلة النحر. واتفق الفقهاء على أن 

المبيت بالمزدلفة واجب ليس بركن . ثم اختلفوا 

في مقداره ووقته. ظ 
فذهب الأئمة الثلاثة إلى أن زمن الوقوف 

الواجب هوالمكث بالمزدلفة من الليل» ثم 

اختلف أصحاب هذا الرأي . 


فذهب المالكية إلى أن النزول بالمزدلفة قدر ' 


حط الرحال في ليلة النحر واجبء والمبيت بها 
سنة . 

شيا الكتنا نسي ونكدابلة إن تدعت 
الوجود بمزدلفة بعد نصف الليل» ولوساعة 
الطيفة : أي فترة ما من الزمن ولو قصيرة . 

وذهب الحنفية إلى أنه مابين طلوع الفجريوم 
. النحر وطلوع الشمس. فمن حصل بمزدلفة في 
هذا الوقت فترة من الزمن فقد أدرك الوقوفء 
سواء بات بها أولاء ومن لم يحصل بها فيه فقد 


فاته الوقوف الواجب بالمزدلفة . وعليه دم إلا إن 
تركه لعذر كزحمة فلا شيء عليه . 

واتفقوا على أن الحاج يجمع في المزدلفة بين 
صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخيرء وهذا 
الجمع سنة عند الجمهورء واجب علد ' 
الحنفية . لفق 


ثانيا : رمي الحمار: 
4 الرمي لغة : القذف . 
والجمار : الأحجار الصغيرة. جمع رقع رمي 


الحصياة: ظ 
ورمي الجمار واجب في الحج , أجمعت الأمة على 
وجوبه. 


والرمي الواجب لكل جمرة (أي موضع الرمي) ‏ . 


توقيت الرمي وعدده : 

أيام الرمي أربعة: يوم النحر العاشرمن 
ذي الحجة.. وثلاثة أيام بعده وتسمى «أيام 
التشريق». ظ ظ 


٠‏ (١)انظر‏ أحكام الوقوف بالمزدلفة في : الهداية وفتح القدير 


--/17 والمسلك المتقسط ص5١ .١58-‏ ورد 

المحتار 751/5 -540. وشرح الرسالة مع حاشية 

العدوي ١‏ - الاك والشرح الكبير بحاشيته ؟/ 415 

- 4 » وشرح المنهاج 21١5/7‏ ونهاية المحتاج 7/ 5785 - 

5» ومغني المحتاج 148/١‏ و4494 .25.١٠-‏ والمغني 

1 5٠١ /" -4754ء والفروع‎ ١07/8 
١178 بدائع الصنائع ؟/‎ )1( 
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الرمي يوم النحر : ْ 
١‏ واجب الرمي في هذا الوم هورمي جمرة 
العقبة وحدها فقط. يرميها بسبع حصيات . 

. ووقت الرمي هذا يبدأ من طلوع فجريوم 
النحر عند الحنفية والمالكية : ومن منتصف ليلة 
يوم التحتر لمن وقف بعرفة قله عند الشافعية 
والحنابلة . وآخروقت الرمي عند الحنفية إلى 
فجر اليوم التالي. وعند المالكية إلى المغرب . 
حتى يجب الدم في المذهبين بتأخيررمي يوم عن 
الوقت المذكور. 

وأخسروقت الرمي عند الشافعية والحنابلة 
يمتد إلى آخر أيام التشريق . 


الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق : 
7" يجب في هذين اليومين رمي الجمار الثلاث 
على الترتيب: أولا الجمرة الصغرى. التي تلي 
مسجد الخيف بمنى , ثم الوسطى » بعدهاء ثم 
جمرة العقبة» يرميى كل جمرة منها بسبع 
حصيات . 

ويبدأ وقت الرمي في هذين اليومين بعد 
الزوال» ولا يجوز قبله عند جمهور العُلماءء وهي 
الرواية الظاهرة عن أبي حنيفة . 1 

وروى الحسن عن أبي حنيفة : «إن كان من 
قصده أن يتعجل في النفر الأول فلا بأس أن 
يرمي في اليوم الشالث قبل الزوال. وإن رمى 
بعده فهو أفضل . وإن لم يكن ذلك من قصده لا 


فلأف هيه لير و يوون واو م ولام يوم ووو و وه ف رهن رن وترون فوم رمه ةوه مرو مورت رمم ثفن 


0 يرمي إلابعد الزوال» وذلك لدفع 
شرج 00 
ازول 

أما الوقت المسنون فيمتد من زوال الشمس 
إلى غروبها. 

وأمنانهاية وقت الرمي :.فقيده الحنفية 
والمالكية في كل يوم بيومه. كا في يوم النحر. 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن آخر الوقت 
بغروب شمس اليوم الرابع من أيام النحر. وهو 
آخرأيام التشريق . 


النفر الأول : ظ 
1" - إذا رمى الحاج الجار ثاني أيام التشريق 
يجوزله أن ينفر- أي يرحل - إلى مكة. إن أحب 
التعجل في الانصراف من منى » ويسمى هذا 
اليوم يوم النفر الأول. وبه يسقط رمي اليوم 
الثالث من أيام التشريق اتفاقا . ٠‏ 
ومذهب الأئمة الثلاثة: له أن ينفر قبل 
غروب الشمس. ومذهب الحنفية: له أن ينفر 
مالم يطلع الفجر من اليوم الرابع من أيام النحر. 


. الرمي ثالث أيام التشريق : 


14 يجب رمي الجمار الثلاث في هذا اليوم على 
من تأخر وم ينفر من منى «النفر الأول» ووقته 
عند الجمهور بعد الزوالء وقال أبوحنيفة : يجوز . 


أن يقدم السرمي في هذا اليوم قبل الزوال بعد . 


00 لو 
٠ 0‏ وأن وقت اك دنااكتره 
ولقضناء ماقبله يتهي أيضا بخروب * شمس اليوم 


النفر الثاني 00 

. الشالث من أيام التشريق وهورابع أيام. النحر 
انصرف من منئ إلى مكةء ولا يسن له أن يقيم 
وبه تنتهي نالفل ا 03 


النيابة في الرمي : (الرمي عن الغير) : 
كالريضر عن أن تحعمت من زرفي عكهه 
وينبغى أن يكون النائب قد رمى عن نفسه. فإن 
لم يكن رمى عن نفسه فليرم عن نفسه الرمي كله 
(1) انظر بحث الرمي في الهداية وفتح القدير 1975/1 و1814 - 
46 والمسلك المتقسط ص/0ا6١‏ -1748. وشرح الرسالة 
وحاشية العدوي /١‏ ل/الا14و481 و14875.ء والشرح الكبير 
وحاشيته 40/١‏ -48. وشرح المنباج 7/1 11١1-؟11اء‏ 
ونهاية المحتاج ؟/ 47١‏ و4 “5 -5#5. والمغني 479/8 - 
و105 2406-46 والفروع 9/١١5-5١5و518-‏ 
٠٠‏ وانظر ما يأتي في الإخلال بأحكام الحج من تفصيل 
. جزاء ترك الرمي أو شيء منه. 


ليومه أولاء ثم ليرم عمن استنابه. ويجزىء هذا 
الرمى عن الأصيل عند الحنفية والشافعية 
وطنالة: إلا أن الحنفية قالوا: لورمى 10 
لنفسه وأخرى للآخر جاز ويكره . 

وقال الشافعية : إن الإنابة خاصة بمريض 
لا يرجى شفاؤه قبلى انتهاء أيام التشريق» وعند 
الشافعية قول: إنه يرمي حصيات الجمرة عن 
نفسه أولاء ثم يرميها عن نائبه إلى أن ينتهي من 
الرمي. وهو مخلص حسن لمن خشي خطر 
الزحام . 

ومن عجز عن الاستنابة كالصبي » والمغمى | 
عليه؛ فيرمي عن الصبي وليه. وعن المغمى 
عليه رفاقه. ولا فدية عليه وإن لم يرم عند 
ا 

وقال المالكية: فائدة الاستنابة أن يسقط 
الإثم عنه إن استناب وقت الأداء. . 
«وإلا فالدم عليه استناب أم لاء وإنما وجب 
عليه الدم دون الصغير ومن ألحق به" لأنه . 


. المخاطب بسسائر الأركان» . 9) 


. كالمغمى عليه‎ )١١ 
والبدائع ؟/ 1507 وحاشية شلبي على‎ : 14/5 0-0 
.17#- 5 ح الكنرز /:*. والمسلك المتقسط/‎ 
والزرقاني المالكي وحاشية‎ ©>0١ ا اميد‎ 
البناني عليه / 187., والمجموع 8/ 187-184 وشرح‎ 
الممباج مع حاشية القليوبي 01717-1777/7 ونهاية المحتاج‎ 
والمغني في فقه الحنابلة‎ 508/١ ؟/ ه47 ومغني المحتاج‎ 
1 441 /# 


 ةهكادس‎ 


ع و و واو ضوع و جا #080 ريو و و واج يف م واه يفاو و جب ب بوره باق واه حي اها ود كلام نود وا لد ا ل 7 1 


1" - اتفق جمهور العلماء على أن حلق شعر 
الرامّن أو تقصيره واجب من واجبات احج وهو 
مذهب الحنفية والمالكية والحتابلة : ' 2 


وذهب الشافعي في المشهورعنه وهو الراجح 


في المذهب إلى أنه ركن في الحج . واختلفوا في. 


القدر الواجب حلقه أو تقصيره . 

فعند المالكية والحنابلة الواجب حلق جميع 
الرأس أو تقصيره. وقال الحنفية : يكفى مقدار 
ربع الرأمن» وعند الشافعية : يكفي إزالة ثلاث 
شعرات أو تقصيرها. 
والجمهور على أن الحلق أو التقصيرلا 
يختص بزمان ولا مكان. لكن السنة فعله في 
الحرم أيام النحر. 
وذهب أبوحنيفة إلى أن الحلق يختص بأيام 
النحر. وبمنطقة الحرم, فل وأخل بأي من هذين 
لزمه الدم. ويحصل له التحلل بهذا الحلق ‏ 27 
رابعا : المبيت بمنى ليالي أيام التشريق: . 
4 - منى : بالكسر والتنوين شعب بين جبال» 
طوله ميلان وعرضه يسير 9) 


١94-18 /١ انظر بحث الحلق في الهداية وفتح القدير‎ )١( 
لدت ونان والمسلك المتقسط ص١5١-164. وشسرح‎ 
والشرح الكبير‎ 24/4 - 4/8/١ الرسالة بحاشية العدوي‎ 
والمغني 8/ 470 - 447 . والفروع‎ .45٠ وحساشيته ؟”/‎ 
جاه واه‎ 

(؟) انظر تفصيل حدود منى وتحقيق الخلاف فيها في مصطلح : 

3 الإملى) . 


رهن 'النفية إلى أن البيت بابفة 
لي 


'خامسا : طواف الوداع : 


٠ا-‏ طواف الوداع يسمى طواف الصدر. 


وطواف آخر العهد : 


وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة ' 
وهو الأظهر عند الشافعية إلى أن طواف الوداع 


واجب. وذهب المالكية إلى أنه سنة . 9 


استدل الجمهور على وجوبه بأمره َل ى| 
روى ابن عباس رضي الله عنبم قال: «أمسر: 
الناس أن يكون آخر عهدهم دالبب إلا انه 
خف عن المرأة الحائض» . 0 

والعدل الاك علج اميق بان حار 


(١)الهداية‏ وشرحها؟185/7. والمسلك المتقسط ص؟١7.,‏ 
لادكء وشرح المهاج 2114/7 ومغني المحتاج 6/1ءة 
و2517 وشرح الرسالة بحاشية العدوي .18٠١/١‏ 
والشرح الكبير بحاشيته 44/1 - 2149 والمغني */ 4149 . 
والفروع 218/7 0١9‏ ولالاه 1 

(1) لكنه عند الشافعية والمالكية واجب لا يختض بالحج بل هو 
لكل من فارق مكة. 

() حديث: «أمر الناس أن يكون . . . . » أخرجه البخاري 
لخ ومسلم 947/4 1 


لاه - 


ا ا ا ا ا ل ل ل ال 


للحائض تركه دون فداء. ولووج ب[ يجز 
للحائض تركه . 29 . 


شروط وجوبه : 


. أن يكون الحاج من أهل الآفاق. عند‎ ١ 
. الحنفية والحنابلة, فلا يجب على المكي» لأن‎ 


الطواف فجب توديعا للك وهذا المعنى لا 

وألحق الحنفية من كان من منطقة المواقيت. 
لأن حكمهم حكم أهل مكة. 

وقال الحنابلة : لا يسقط إلا عمن كان منزله 
ل اعخرم قفد ٠.‏ 

وعند المالكية والشافعية يطلب طواف الوداع 
في حق كل من قصد السف رمن مكة, ولوكان 
مكيا إذا قصد سفرا تقصر فيه الصلاة. ووصفه 
المالكية بأنه سفر بعيد كالجحفة لا قريبا كالتنعيم 
بمسكنه. فإن خرج ليقيم بموضع اخرأو 
إليه قريبا. 
7 الطهارة من الحيض والنفاس: فلا يجب 
على الجائض والنفساء. ولا يسن أيضا حتى 
إغبم لا يجب عليه دم بتركه. لما سبق من 
(1) قارن بفتح القدير ؟/144» قال ني شرح الرسالة /١‏ 447 


(مستحب »6 وني آخر الكتاب قال: «سئةع. وانظر المغني 
#/ 8ه وقارن البدائع 1/1 


حديث ابن عباس: «إلا أنه خفف عن 
الحائض» وكذا حديث عائشة في قصة صفية لما 
حاضت فقد سافر بها النبي يكةِ دون أن تطوف 
للوداع . 

فأما الطهارة من الجنابة فليست بشرط 
لوجوب طواف الوداع , فيكون واجبا على 
المحدث والجنب» لأنه يمكنهب] إزالة الحدث 
والجنابة في الحال بالغسل أو التيمم . 

وإذا طهرت الحائض قبل أن تفارق بنيان 
مكة يلزمها طواف الصدرء وإن جاوزت جدران 
مكة ثم طهرت لم يلزمها طواف الصدرء اتفاقا 
بين الحنفية والشافعية والحنابلة. لأنهاحين 
خرجت من العمران صارت مسافرة» بدليل 
جواز القصرء فلا يلزمها العود ولا الدم .”') 
- أن يكون قد أدى مناسك الحج مفردا أو 
متمتعا أوقارنا. فلا يجب على المعتمر عند 


الحنفية وحدهمء ولوكان افاقياء وكأنهم نظروا 


إلن المقصود. وهو ختم أعمال الح فلا يطلب 
من المعتمر. 


شر وط صحته : 


7 - يشترط لصحة طواف الوداع ما يأتي : 
أ أصل نية الطواف لا التعيين. 
يات أن يكون مسبوقا بطواف الزيارة . 


جه الوقفت: 


١179/54 العناية ؟/ 7785, وانظر المبسوط‎ )١( 


امه - 


01001700 ا[ 7 070 0 353 


طواف الزيارة لوتأخر سفره. وكل طواف يفعله 
الحاج بعد طواف الزيارة يقع عن طواف 
الصدر. 


أما السفر فور الطواف فليس من شرائط 
جوازه عند الحنفية. حتى لوكان للصدر, ثم 
تشاغل بمكة بعده حتى ولو أقام أياما كثيرة. لا 
يجب عليه طواف آخر, لأن المراد أن يكون آخر 
عهده بالبيت نسكاء لا إقامة, والطواف آخر 
مناسكه بالبيت» إلا أن المستحب أن يؤخر 
طواف الصدر إلى' الوقت الأدي يريد أن يسافر 


وعند المالكية والشافعية والحنابلة وقته بعد 
فراغه من جميع أموره. وعزمه على السفر. 
ويغتفر له أن يش: بعده بأسباب السفرء 
كشراء الزاد. وحمل الأمتعة ونحوذلك ولا 
يعيذه, لكن إن مكث بعده مشتغلا بأمرآخر 
غير أسباب السفر كشراء متاع, أوزيارة 
صديق» أو عيادة مريض . احتاج إلى إعادة 
الطواف . 


واجبات الحج التابعة لغيرها: 
ا اا در يي ٠‏ أركان ل 
ضمن واجب أصلٍ من واجباته . 


وتحجد دراستها 5 المصطلحات التي خص 
أركان الحج أوواجباته» سوى ترتيب أعمال يوم 
النحر» فندرسه هنا ونشير إلى ماسوأاه إشارة 


لتريعة. 


أولا : واجبات الاحرام : 
5-أ-كون الاحرام من الميقات المكاني» لا 
بعده (انظر إحرام ف١7‏ - 737) 

- التلبية وهي واجبة عند المالكية ويسن قرنها 
بالإحرامء وشرط ف الإحرام عند ا حنفية » وسئة 
عند الجمهور (انظر إحرام : ف59؟). 
ج - اجتناب محظورات الإحرام (انظر إحرام : 
فالاوه6 - 2045 0000 


ثانيا : واجبات الوقوف بعرفة: 

/'/ا ‏ هى امتداد الوقوف إلى مابعد المغرب على 
قير لاسي صترى لاقي انحن 
غندهم . وقال المالكية : الوقوف بعد المغربٍ هو 
الركن» وقبله واجب . 


الثا : واجبات الطواف : 

أ ذهب الحنفية إلى أن الأشواط الثلاث 
الأخيرة من الطواف واجبة . ظ 
وهي عند الجمهور ركن في الطواف (ف78١)‏ - 
(وانظر مصطلح طواف) . ! 
ب - أوجب الحنفية الأمور التالية في الطواف. 


-96ه6-ه 


وممحوو ونيو اوهو عه و راوع ا وأواواة واعتمط ع مهاه وهاه كاه وهاه مها ها واع وه 2 6 8 #إهد ع هاه مها م ووه وأ ماج 


وقال يت وده 
الأمور هي : 

. الطهارة من الأحداث والأنجاس‎ - ١ 

"' - ستر العورة. 

 “‏ ابتداء الطواف من الحجر. 

5 - التيامن. أي كون الطائف عن يمين 
البيت. 2 

ه ‏ دخول الججر (أي الحطيم) في ضمن 
الطواف . ظ 

ج - أوجب الحنفية الأمور التالية في الطواف وهي 
١‏ - المشي للقادر عليه . 
” -ركعتا الطواف. ' 
. - إيقاع طواف الركن في أيام النحر. 
. رابعا : واجبات السعي : ش 

-أ- المشي للقادرعليه عند الحنفية . وذهب 
الجمهور إلى أنه سنة 

ب - إكمال أشواط السعي إلى سبعة بعد الأربعة 
الأولى عند الحنفية» وكلها ركن عند الجمهور. 
خامسا : واجب الوقوف بالمزدلفة : 

ير أوجب الحنفية جمع صلاتي المغرب 
والعشاء تأخيرا في 
اله 
سادسا : واجبات الرمسي : 

١‏ يجب عدم تأخيررمي يوم لتاليه عند 
الحنفية» وإلى المغرب عند المالكية . 


فى المزدلفةء وهو سنة عند 


ممهفوءء. راث نيمي وميا م راثم وم وم ةو وه ييه مهو ياه رو قم يقه موقو رورم مو مي ث لازنالا مم 


سابعا : واجبات ذبح ال هدي : : 
-أ- أن يكون الذبح في أيام النحر. 
أن يكون في الحرم . 


ثامنا : واجبات الخلق والتقصير: 

أ كون الحلق في أيام النحر عند الحنفية 
ا 
: حي عون نذا قار علا اشف فط 


اتاسعا : ترتيب أعمال يوم النحر : 


5 يفعل الحاج بمنى يوم النحر ثلاثة أعم| 
على هذا الترتيب: 
رمي جمرة العقبة» ثم ذبح الحدي إن كان قارنا أو 
متمتعا (ر:فه ‏ 7) ثم الحلق أو التقصير. 
ثم يذهب إلى مكة فيطوف طواف الزيارة. 
والأصل في هذا الترتيب هوفعله : عن 
انس بن مالك رضي الله عنه: «أن 
رسول الله يكِةِ رمى جمرة العقبة يوم النحر, ثم 
رجع إلى منزله بمنى , فدعا بذبح فذبح» ثم 
دعا بالحلاق فأخذ بشقّ رأسه الأيمن. فجعل 
يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين» ثم أخذ 
بشقٌّ رأسه الأيسر فحلقه» وفي حديث جابر: 
«ثم ركب رسول الله كلهِ فأفاض إلى 
الب 0 : 


)١(‏ حديث أنس: أن رسول الله يكلِةِ رمى جمرة العقبة يوم 
النحر. أخرجه مسلم  4417/5(‏ ط الحلبي) . 


ال 


حكم هذا الترتيب : 


فقد اختلفوا فيه : 

والسبب في هذا الاختلاف هوورود حديث آخر 
يدل على" أن اللزتيب مق لافذاء على هخ 
ترك ش 


ذلك هوحديث عبدالله بن عمرو«أن رسول 
الله يكِ وقف في حجة الوداع .فجعلوا يسألونه. 
فقال رجل: لم أشعر فحلقت قبل أن أذ 
قال: «اذبح ولا حرج» فجاء اخر فقال: لم أشعر 
فنحرت قبل أن أرمي؟ قال: «ارم ولا حرج». 
ف! سئل يومئذ عن شيء قدّم ولا اخر إلا قال : 
«افعل ولا حرج». 9 

فذهب الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد إلى 
وجوب ترتيب أعمال يوم النحر على تفصيل فيه. 
أخذ كل منهم به للتوفيق بين الآدلة . 


وذهب الشافعي والصاحبان ورواية عن أحمد 
إلى أن السترتيب سنة. واستدلوا بحديث 
عبدالله بن عمرو الأخير, فإن قوله : فا سثل 
يومئذ . . يدل بعمومه على سنية الترتيب . 


أما الأولون فاستدلوا بفعل النبي كك فإنه 


)١(‏ حديث عبدالله بن عمرو: أن رسول الله يل وقف في حجة 
الوداع 098 أخرجه البخاري (الفتح "/ 4 _ط 
السلفية) ومسلم  448/5(‏ ط الحلبي). 


: يدل على ب 


ثم ذهبوا مذاهب ف كيفية 
الركيية: 

فذهب الحنفية إلى وجوب الترتيب بين 
أعمال منى حسب الوارد» أما الترتيب بينها وبين 
طواف الإفاضة فسنة . 

واستدلوا بأدلة متها : 

مراعاة اتباع فعل النبي كك كما نص عليه 
حديث أنس. وقوله تعالى : #ليذكروا اسم الله 
على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منهبا 
وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم 
وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق» . 27 

وجه الاستدلال أنه أمر بقضاء التفث وهو 
الحلق مرتبا على الذبح ٠‏ فدل على وجوب 
ارقم 

وقال المالكية: الواجب في الترتيب: تقديم 
الرمي على الحلق وعلى طواف الإفاضة. وغير 
ذلك من الترتيب لا يجب. بل هوسنة . 

استدلوا على وجوب تقديم الرمي على 
الحلق بأنه بالإجماع ممنوع من حلق شعره قبل 
التحلل الأول ولا يحصلا التحلل الأول إلا 
برمي جمرة العقبة . 

واستدلوا على عدم وجوب تقديم الذبح 


على الحلق بحديث عبدالله بن عمر و السابق. 


أخذا بالتقديم والتأخير المنصوص عليه في 


٠١-374 سورة الحج/‎ )١( 


اك 


المحديث. وفسروا «فها سئل عن شيء قدم ولا 


أخر . . .» بأن المراد ما ذكر في صدر الحديث 


لتقديمه وتأخيره . ْ 
وأخذ الإمام أحمد في رواية الوجوب عنه بلفظ 
«ل أشعر» فقال: يجب الترتيب على العالم به 
الذاكر له. أما الجاهل والناسي فلا شيء عليه » 
وقيدوا شطر الحديث الأخير«فما سثل . . . » لهذا 
المعنى . أي قال : «لا حرج» فيه| قدّم وخر من 
والحاصل كم قال ابن قدامة: «لا نعلم 
خلافا بينهم في أن محالفة الترتيب لا تخرج هذه 
الأفعال عن الإجزاء. ولا يمنع وقوعها موقعها. 
وإنما اختلفوا في وجوب الدم على ماذكرنا» . 7 


التحلل من إحرام الحج : 


5 يحصل التحلل بأداء أر كان الحج وواجباته 


رمي جمرة العقبة. والحلق. والتحلل من إحرام 
الحج . وهذا التحلل قسمان : التحلل الأول أو 
الأصغرء والتحلل الثاني أوالأكبر. وقد سبق 
التحلل في مصطلح : (إحرام) ظ 


.)1؟60-1١١؟ف(‎ 


)١(‏ المغني / 44 , وانظر مسألة ترتيب أعمال يوم النحر في 
الهداية. وفتح القدير ؟//ا7١‏ » وبدائع الصنائع ١58:7‏ 
-1694, وشرح الرسالة بحاشية العدوي 1194/١‏ 
والشرح الكبير؟/47 -48. والمهذب مع المجموع 


:16و55 ونهاية المحتاج 7 والمغنى ' 


447/7 -454ء والفروع / ٠٠١‏ ه 


سئن الحج ومستحباته وبمنوعاته ومباحاته ‏ 
الأول 3 سئن الج 8 
عليها. لحن لا يلزم بتركها الفداء من دم أو 


)١ صدقة‎ 


أولا : طواف القدوم : 
ويسمى طواف القادم. طواف الورود. 


ٍ وطواف الوارد. وطواف التحية لأنه شرع للقادم 


والوارد من غيرمكة لتحية البيت. ويسمى أيضا 
طواف اللقاء. وأول عهاهه بالبيت» وطواف . 
القدوم سنة للآفاقي القادم من خارج مكة عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة, تحية للبيت 
لمق «الدناك فحت الم دون تاكن 
وسوى الشافعية بين داخلي مكة المحرم منهم. 
وغير المحرم في سنية طواف القدوم . 9) 

وذهب المالكية إلى أنه واجب. من تركه لزمه 
الدم . ٠‏ 


ووجوب طواف القدوم عند المالكية على كل 
من أحرم من الحل. سواء كان من أهل مكة أو 


' انظر المسلك المتقسط في المنسك المتوسط ص ١ه - 7ه وقد‎ )١( 


اعتمدنا عليه في تتبع السئن الأصلية. بعد التشبت من 
استقرائه لها. ش 

(؟) وذلك بناء على مذهبهم في جواز دخول الحرم بغير إحرام 
لمن قصده لحاجة غير النسك . انظر مصطلح : (إحرام) . 


كك 


غيرهاء وسواء كان إحرامه من الحل واجبا 
كالآفاقي القادم محرما بالحج . أم ندبا كالمقيم 
بمكة الذي معه نفس (متسع من الوقت) وخرج 
من الحرم فأحرم من الحسل. وسواء كان أحرم 
بالحج مفرداأم قارناء وكذا المحرم من الحرم إن 
كان يجب عليه الإحرام من الحل» بأن جاوز 
الميقات حلالا مالفا للنبي . 

وهو واجب على هؤلاء مالم يكن أحدهم 
مراهقاء وهومن ضاف وقته حتى خشي فوات 
الوقوف بعرفات ؛ )١(‏ 

والأصل فيه فعل النبي ذل . ىا ثبت في أول 
حديث جابر قوله : «حتى إذا أتينا البيت معه 
استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا».”") 

وعن عائشة رضي الله عنها: «أن أول شيء 
بدأ به حين قدم النبي يل مكة أنه توضأ ثم 
طاف .: . الحديث» )© 

فاستدل المالكية بذلك على الوجوب 
بقوله يله : «خذوا عني مناسككم». 7 وقال 


)١(‏ انظر هذا التفصيل بتهامه في شرح الرسالة وحاشية العدوي 
١/0ظ>1ظ‏ 
7) حديث جابر: «حتى إذا أتيناالبيت معه استلم 
الركن . . .» أخرجه مسلم (؟/  4841/‏ ط الحلبي) . 
() حديث عائشة: «أن أول شيء بدأ به حين قدم. . . » 
. أخرجه البخاري (الفتح */ /ا/ 41‏ ط السلفية). ومسلم 
(94077/5 _ط الحلبي) . 
(:) حديث: وخذوا عنى مناسككم» أخرجه مسلم (9/ 9147 
ط الحلبي) النسائي (ه/ 77٠١‏ ط المكتبة التجارية) من 
حديث جابر بن عبدالله. واللفظ لأحمد. 


ال جمهور: إن القرينة قامت على أنه غير واجب 
لأن المقصود به التحية» فأشبه تحية المسجد. 


متى يسقط طواف القدوم : 

49 - يسقط طواف القدوم عمن يل : 
اجالكن. ومن في حكمه. وهوالآفاقي إذا 
أحرم من مكة. وشرط فيه المالكية أن لا يكون 
وجب عليه الإحرام من الحل» كى| سبق . ووسع 
الحنفية فقالوا: يسقط عمن كان منزله في منطقة 
المواقيت لأن ها حكم مكة. 

وعلة سقوط طواف القدوم عن هؤلاء أنه 
شرع للقدوم. والقدوم في حقهم غير موجود. ' 

ب - المعتمر والمتمتع ولوافاقيا عند الجمهور. 
لدخول طواف الفرض عليه وهوطواف 
العمرةء قطواف القندوم عندهم خاصن بم 
أحرم بالحج مفرداء أوقارنا بين الحج والعمرة. 
وتفرد الحنابلة فقالوا: يطوف المتمتع للقدوم قبل 
طواف الإفاضة» ثم يطوف طواف الإفاضة . 

ج - من قصد عرفة رأسا للوقوف يسقط عنه 
طواف القدوم. «لأن محله المسنون قبل وقوفه». 
وقرر المالكية أنه إذا أحرم بالحج من الحرم أو 
أحرم به من الحل ولكنه مراهق أو أحرم بالعمرة 
من الحل ثم أردف بالحج عليها في الحرم فإنه لا 
يطلب بطواف القدوم وإذالم يطلب بطواف 
. القدوم فإنه يؤخر السعي إلى طواف الإفاضة. 


ير 2 


اساي اهيب أن يكو او 
يكون عقب طواف الإفاضة . 


فروع ‏ 00 
4م - الأول : قال في التوضيح : ومتى يكبون 
الحاج مراهقا إن قدم يوم عرفة أحببت تأخير 
طوافه. وإن قدم يوم التروية أحببت تعجيله وله 
في التأخيرسعة وني المختصر عن مالك, إن قدم 
7 عرفة فليؤخرة إن شاء.وإن 'شاء طاف 
وسعى . وإن قدم يوم التروية ومعه أهل فليؤخر 
إن شاء» وإن لم يكن معه أهل فليطف وليسع . 


عرفة أولى» وأما يوم التروية فمن كان معه أهل 
كان في شغل مما لابد للمسافر بالأهل منه. 
انتهى . وقال ابن فرحون : لأنه بأهله في شغل . 
وحال المنفرد أخف. وقال قبله: والمراهق هو 
الذي يضيق وقته عن إيقاعه طواف القدوم 
والسعي وما لابد له من أحواله ويخشى فوات 
الحج إن تشاغل بذلك فله تأخيرالطواف. ثم 
ذكرماقاله أشهب ونقله عن مالك في المختصر 
انتهى من مناسكه . 

الشان.: حتكم من أحبرم بالقنزان تن الخحبل 
حكم من أحرم بالحج من الحل في وجوب طواف 
القدوم عليه وتعجيل السعي بعده. فإن ترك 


ذلك وهو غير مراهق فعليه الدم. وإن كان 


الحل فحكمه حكم 


مراهقا فلا دم عليه قاله في المدونة . 

الثالث : إذا أردف الج على العمرة في 
من أحرم بالقران من الحل 
في وجوب طواف القدوم والسعي بعده إذام 
يكن مراهقا وهو ظاهر. 


الرابع : إذا أحرم بالقران من مكة أو بالعمرة 


من مكة ثم أردف عليها حجة وصار قارنا فإنه 


يلزمه الخروج للحل على المشهورء فإذا ذخل 
من الخبل لذ يطوق :ولا يسع لانه حبرم من 
مكل قله ابن رد عن انج القاس روتفله ابره 
عرفة وقد تقدم ذلك عند قوله ولا وللقران 
مل 

الخامس : من أحرم بالحج أو بالقران من 
الحل ومضى إلى عرفات ول يدخل مكة وليمس 
بمراهق فإنه بمنزلة من ترك طواف القدوم وجب 
عليه الدم. قاله في المدونة وكلام المصنف في 
مناسكه يوهم سقوط الدم وليس كذلك . 7) 

وقال الحنابلة : لا يسقط طواف القدوم عمن 
تأخر عنه إلى الوقوف. دقام جد يدا نوات 
القدوم قبل طواف الزيارة . 
د - قررالجالكية أنه يسقط طواف القدوم عن 
الحائض والنفساء والمغمى عليه والناسيء إلا 
أن يزول المانع ويتسع الزمن لطواف القدوم فإنه 
حي مين 5 


)١(‏ الحطاب #/ م 


ا 5 


لل ‏ م اااامماااا اذ ااامال 1111[ 1[ 1[1[1ذ[|ذ[ذز[ |[ |زؤز[ز[ [ [ 1 111111 


وقت طواف القدوم : : 
4 يبدأ وقت طواف القدوم حين دخول مكة. 


ذلك. لأنه نحية البيت العتيق . وآخر وقته وقوفه 


راف افر :"ره رطاف المي 7 


كيفية طواف القدوم : 


كيفية طواف القدوم كطواف الزيارة, إلا 
أنه لا اضطباع فيه ولا رمل. ولا سعي لأجله. 
سعي الحج إليه. فإنه يسن له 
عندئذ الاضطباع والرمل في الطواف. لأن 
الرمل والاضطباع سنة في كل طواف بعده 
00 


إلا إذا أراد تقديم 


انيا : خطب الإمام : 


1 وهي سنة في ثلاثة مواضع عند الحنفية 
والمالكية. وأربعة عند الشافعية والحنابلة, 


5 7 / انظر مناقشة هامة لهذا الاتجاه في المغنى‎ )١( 

(7) انظر في طواف القدوم مع الإحالات السابقة: الهدابة 
وشروحها؟/هه ١ل‏ والبدائع ؟/ 1597-1١15‏ 
وشرح الرسالة .4”0/١‏ وشرج الزرقاني .7١168 /١‏ 
والشرح الكبير ؟/ *” - 5*. والمهذب 17/8. ونهاية 
المحتاج 4/7 408-4١‏ والمغني 417/98 -14. 
والكاني ١/508-و.‏ والتع وشرخ سوه ؛ )ويل 
الأوظار ه/.مم 


84 
وتؤدى الخطب كل واحدة خطبة واحدة بعد 
صلاة الظهر. إلا خطبة يوم عرفة. فإنها خطبتان 

بعد الزوال قبل الصلاة. 

ويفتتح الخطبة بالتلبية إن كان محرماء 
وبالتكبيرإن لم يكن محرما. 
الخطبة الأولى : 


41 - تسن هذه الخطبة في مكة يوم السابع من 
ذي الحجة قبل يوم التروية بيوم . عند الحنفية 
والشافعية والمالكية. والغرض منها أن يعلمهم 
المناسك . "2 عن ابن عمر رضي الله عنهه| قال: 


خطب الناس فأخيرهم بمناسكهم». ” 
الخطبة الثانية : 


15 وتسن هذه الخطبة يوم غرفة بعرفات. قبل . 
الصلاة اتفاقال. كا ثبت في حديث جابر وغيره . 


)١(‏ هذه الخطبة مندوبة في قول عند المالكية. لكن رجح في 
مواهب الجليل سنيثها */ 117 وأنها خطبتان بعد الزوال. 
وقيل ضحى . ش 

(1) حديث ابن عمر: كان سول الله يك إذا كان قبل يوم 
التروية . . . » أخرجه البيهقي (5/ ١١١‏ ط دائرة المعارف 
العشمانية) وجود إسناده النووي, المجموع (8/ :48٠١‏ 484- 
ط المنيرية) وانظر شرح المنباج 7/ 1١7-1١7‏ والهداية 
17», والمسلك المتقسط ص70١‏ مع إرشاد الساري 
بذيله. والشرح الكبير ؟/ 47 . ورجح أنها خطبتان. 


هك 


وهذه الخطبة خطبتان يفصل بينه| بجلسة ى| 
عطط ةلي نين حر فى ارلاهافا أمائي 
من امنتاستك وقرضيم على إكخار النرضاء 
والابتهال. ويبين طم ماهمهم 
الضرورية لشؤون دينهمء 
أحوالهم . 7) 


من الأمور 
واستقامة 


الخطبة الثالثة : 
الخطبة الثالثة تكون بمنى في اليوم الحادي 
عقر سني الجن تلفي والالكنة , 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها تكون بمنى 
يوم الحن. 

اتدل الشافعية بها روي عن النبي كلد «أنه 
خطب يوم النحر بمنى».7") 

وأجاب الحنفية بأن المقصود من الخطبة 
التعليم وإجابة عن أسئلة وجهت إليه وَل . 
ويوم النحر يوم اشتغال بأعمال كثيرة وهي الرمي 
والذبح والحلق والطواف .© 


)١(‏ الهداية وفتح القدير 5/ 15., والمسلك المتقسط الموضع 
السابق. والمهذب 8/ 88. وشرح المتباج ؟/ ١١‏ 

(؟) حديث: «خطب يوم النحر بمنى» أخسرجه أبوداود 
(84/5؛ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث الهرماس 
ابن زياد الباهلي. قال الشوكاني في نيل الأوطار ("/ 7.05 
ط المطبعة العثمانية) «رجال إسناده ثقات» . 

(*) نيل الأوطار ٠1//#‏ 2 وانظر الهداية بشرحها 2151/١‏ 
ومواهب الجليل */117. وشرح المنهاج 0171/5 
والمغني “ا/ 449 . والفروع عروذده 


5 زاد الشافعية والحنابلة خطبة رابعة: هى 
بمنى ثاني أيام التشريق, يعلمهم فيها جواز 
النفر فيه وغير ذلك. ويودعهم . 7') 


الثا : المبيت بمنى ليلة يوم عرفة : 


يوم التروية. بعد طلوع الشمس » فيصل بمنى 
حمس صلوات هي : الفلهرء والميعمتفسرن 
والمغرب» والعشاء. والفجر, وذلك سنة باتفاق 


الأئمة 9) 


وقد ثبتفي حديث جابر: «فل)| كان يوم 
التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج . وركب 
رسول الله يك فصلى بها الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء والفجر, ثم مكث قليلا حتى طلعت 


الشمسن وأمر بقبة من شع ر تضرب له بنمرة» . 9) 


. 471 شرح المنهاج الصفحة السبابقة ونهاية المحتاج ؟/‎ )١( 
| ه7١‎ /” والفروع‎ 

(0) الهداية وفتبح القدير؟/51١157-1.‏ والمسلك المتقسط 
ص١5.‏ 158-1717 وشسرح المنهباج الموضع السابق. 
والمغنى 1١٠/7‏ . وشرح الحطاب 8/ /161 فقد نبه على 
أنبا من السئن. وإن عبر خليل عنها بالندب . وانظر شرح 
الرسالة بحاشيته /١‏ 4/7 ثا/ا؛ 

(*) حديث جابر : «فلما كان يوم التروية. 
885/0-؟95١-_طالحلبي)‏ 


. .» أخرجه مسلم 


لك 


السيرمن منى إلى عرفة صباحا بعد طلوع 
شمس يوم عرفة سنة عند الجمهور وهو مندوب 
عن البرارلة 27 

والأصل فيه فعله وَل | في حديث جابر: 
«ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس” وأمر 
بقبة من شع ر تضرب له بنمرة فساررسول 
الله يل . . . فأجازرسول الله يهِ حتى أتى 
عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة. . .2 9) 


خامسا : المبيت بالمزدلفة ليلة النحر : 


4 يسن للحاج أن يبيت بالمزدلفة ليلة عيد 
النحر. ود يمكث بها حتى يطلع الفجر, ثم يقف 
إلى منى فهذا سنة عند الحنفية والشافعية. 


مندوب عند المالكية» مستحب عند الحنابلة . ©) 


(١)المسلك‏ المتقسط ص١ه.‏ ومغني المحتاج الإكقف 
والشرح الكبير ؟/ "1 مع تنبيسه الحطاب على ستيته 
١1١7/8‏ . والمغني "/ 4037 

(؟) أي طلعت الشمس والنبي يله بمنى. فسار إلى عرفة بغد 


طلوعها. ٠‏ 
(9) حديث جابر: ثم مكث قليلا 5-7 أخرجه مسلم 
88/0 - طالحلبي). 


(؟) المسلك المتقسط ص١ه ‏ 08., والمجموع 2١59/8‏ 
والشسرح الكبير /١‏ 44. والمغنى */ 57 أما التعبير 
بوجوب المبيت فالمراد به مايصدق على الوقوف فتنبه . 


7 سه 


لفعله يَكِةِ : قال جابر: «حتى أتى المزدلفة. 
فصلى بها المغرب والعشاء بأذان.واحد 
وإقامتين. ولم يسبح بينه| شيئاء ثم اضطجع 
رسول الله كلِْةِ حتى طلع الفجر وصلى الفجر 
حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. ثم ركب 
القصواء حتى أتى المشعر الحرام 0 


مستحبات الج : 0 
٠‏ -مستحبات الحج يحصل بها الأجرلكن 
دون أجر السنة. ولا يلزم تاركها الإساءة 
بخلاف السنة . 
ومستحبات الحج كثيرة نذكر طائفة هامة منها 
1ك ش 


أولا : العج 1 
١‏ -وهورفع الصوت بالتلبية باعتدال» وهو 
مستحب للرجال؛ عملا بحديث السائل: أي 


الحج أفضل؟ قال كَل : «العج . والنج». 9©) 

)١(‏ حديث جابر: «حتى أتى المزدلفة فصلى بها . . . » أخرجه 
مسلم (15/ 8941 - ط الحلبي) . 

(7) اعتمدنا في ذلك على سرد المسلك المتقسط ص05 81 . 
وننبه إلى أن الشافعية يسوون المستحب بالسنة . 

(*) حديث: «أفضل الحج : العج والشج» أخرجه الترمذي 
18٠١ /5(‏ _ط الحلبي) من حديث أبي بكر الصديق. 
وأعله بالانقطاع ولكن له شاهد من حديث عبد الله بن 
مسعود عند أبي يعلى في مجمع الزوائد للهيئمي (7/ 7114 - 

ط القدسي) وقال : (وفيه رجل ضعيف). 


لومقووقنهة يو وروم نو ومين وتران وميم يه مم هم م مون ريه ارهن م هران م ره م مل قن 


ثانيا : الج : 


الحديث, وقد أكثر النبي ككلِ من هدي التطوع 
جداء حتى بلغ مجموع هديه في حجته مائة من 
الل ١‏ 

قال الإمام النووي: «اتفقواعلى أنه 
يستحب لمن قصد مكة بحج أوعمرة أن يبدي 
هديا من الأنعام. ونحره هناك, ويفرقه على 
المساكين الموجودين في الحرم» . ”" 


الثا : الغسل لدخول مكة للآفاقي : 

٠١*‏ -وذلك عند ذي طوى. كما ورد في السنة. 
ل ثبت أنه : يله 
كان يغتسل لدخول مكة» . 29 

رابعا : الغسل للوقوف بالمزدلفة بعد نصف 
الليل : 

4 صرح به الحنفية والشافعية.» حتى جعل 


)١(‏ حديث : بلغ مجموع هديه في حجته مائة من الإبل . ورد 
ذلك في حديث جابر في صحيح مسلم (؟/ 447-449 
ط الحلبي) . 

() المجموع 554/8. وانظر الهداية وشرحها 9107/6 
و75/8- لالاء والمسلك المتقسط ص؟ ه. وصرح الحنابلة 
بأنه سنة. انظر مطالب أولي النبى شرح غاية المنتهى 
*/51 

(8) حديث : «وكان يغتسل لدخول مكة, أخرجه البخاري 
(الفتح */ هط السلفية) ومسلم (19/5١4-ط‏ 
الحلبي) وانظر المسلك المتقسط ص018. والشسرح الكبير 
ل ومغني المحتاج ا والمغني وفنا 


وفوهي ميم ممم وموةة يفنيو مم يهم وم يميم م مرا نمف م مر و نم فو يرن ور مث وهم روت بل ار تنم 


الشافعية التيمم بديلا عنه عند العجز عن الماء . 
قال النووي : «يستحب أن يغتسل بالمزدلفة بعد 
نصف اللييل» للوقوف بالمشعر الحرام ‏ وللعيد. 
ونا فيها من الاجتماع . فإن عجزعن الماء تيمم 
كما سبق» . 07 


خامسا : التعجيل بطواف الإفاضة : 


٠6‏ - وذلك بأدائه يوم عيد النحر اتباعا لفعل 


النبي كل . ىا في حديث جابر. 9 _ 


سادسا : الإكثار من الدعاء والتلبية وا الادكار 


المتكررة في الأحوال: ا 
5 -كالأدعية المأثورة في المناسك. ولاسيما 


وقوف عرفة. وغيرذلك». فهذا به روح شعائر 


الحج. كيا جاء في الحديث: «إنما جعل رمي 


الجمار والسعى بين الصفا والمروة لإقامة ذكر 
الله 09 ١‏ 


)١(‏ المجموع 2174/8 والمسلك المتقسط الموضع السابق.. زاد 
الشافعية الغسل للرمي في أيام التشريق. وجعلوا أغسال 
الحج سبعة انظر مغني المحتاج 4/8/١‏ - 47/4 

(؟) حديث: «أدى طواف الإفاضة في يوم النحر. . . » أخرجه 
مسلم (؟847/1_ط الحلبي). وانظر المسلك المتقسط. 
الشرح الكبير 2.47/5 ومغني المحتاج 2507/١‏ وعبر عنه 
بالأفضل. والمغني / 44٠‏ - 41431 

() حديث: وإنما جعل رمي الجمار والسعي . . .؛ أخرجه 
أبوداود (7/ 47 4 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي 
(8/ 77 ط الحلبي) من حديث عائشة. وذكر الذهبي في 
الميزان (7/ م دلا لمي تصعيف اعدرواه؛ ثم ذكر من 1 
مناكيره هذا الحديث . 


-18- 


١/‏ - وهو النزول بوادي المحصّب. أو 
الأبطح”" في النفرمن منى إلى مكة عند انتهاء 
المناسك. ويقع المحصّب عند مدخل مكة بين 
الجبلين. إلى المقبرة المسماة بالحجون. وقد 
اتصل بناء مكة به في زمننا بل تجاوزه لما وراءه. 


والتحصيب مستحب عند الجمههور. سنة 
عند الحنفية» بأن ينزل الحاج فيه في نفره من 
منى ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء. ©" استدل الجمهورب)| أخرجه 
.الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : «إنما 
نزل رسول الله يك المحصّب ليكون أسمح 
لخروجه. وليس بسنة فمن شاء نزله» ومن شاء 
لم ينزله» . © 

واستدل الحنفية على السنية بحديث 


أسامة بن زيد قال: «قلت: يا رسول الله أين 1 


| تنزل غدا (في حجته) . قال : «وهل ترك عقيل 
لنامن دار ثم قال: «نحن نازلون بخيف بني 


)١(‏ سمي محصبا لكثرة الحصباء فيه وهي الخصى الصغيرة. كذا 
سمي الأبطح من البطحاء وهي الخصى الصغار. وكان 
مسيلا لوادي مكة تجرف إليه السيول الرمال والحصى . 
ويقع الآن بين القصر الملكي وجبانة المعلى . 
(؟) شرح الرسالة .44١/١‏ والشرح الكبير 657/1 17ه, 
والمهذب بشرحه 8/ ١46‏ -145.ء والمغني "/ /اه4 
(”) حديث عائشة : «إنما نزل رسول الله يد المحصب. . . » 
أخرجه البخاري (الفتح 541 - ط السلفية) ومسلم 


. ط الحلبي)‎ 461١/5 


عع عا ةع وام نمه لطع لام 2ق مم شع هعاق عه 4ه اوم ءا مع ة هزعم وو ماوع و لوقه وقواء 8 


كنانة» حيث قاسمت قريش على الكفر». ") 

وحيث أصبح المحصب الآن ضمن البنيان 
فيمكث الحاج فيه ماتيسر تحصيلا للسنة قدر ش 
الأمكان في هذا الموضع الذي يثيرتلك الذكرى 
من جهاد النبي كل . 


منوعات الحج : 
6 مملوعات الحج أقسام 530 
ومحرمات . ومفسدات : 

أما المكروهات: فهي ترك سنة من سنن 
الحج. وهومكروه تنزيها عند الحنفية . ويلزم فيه 
الإساءة. ولا يجب فداء. 


وأماالمخكرمات: فيدخل فيهاترك 


الواجبات, ويسميه الحنفية: مكروها كراهة 


تحريم . وحكمه إثم من ارتكبه بغيرعذر ولزوم 
الفداء فيه اتفاقا على التفصيل الآتي : 


متعلقة بالإحرام لا تختص بالحج . 29 


(انظرفي المصطلح : إحرام ف6ه ومابعد 


.)١/"-1الاو‎ 


». حديث: «وهل ترك عقيل لنا من دار.‎ )١( 
- 014 /9( أخرجه مسلم (7/ 487 ط الحلبي) وأبوداود‎ 
تحقيق عزت عبيد دعاس). واللفظ لأبي داود.‎ 

)١(‏ كبا أوضح ذلك رحمة الله السندي في لباب المناسك وعلى 
القاري في شرحه «المسلك المتقسط» ص ”٠ه‏ 


مباحات الحج : 

8 ليس للحج مباحات خاصة به» سوى 
الباحات التي لا تخل بمحظورات الاحرام 
(فانظر في المصطلح : إحرام : ف49-/١٠).‏ 


أحكام خاصة بالحج : 

-تتناول هذه الأحكام الموضوعات التالية : 
حج المرأة الحائفض والنفساء . 

حج الصبي . 

حج المغمى عليه . 

الحج عن الغير. 


الأول حج المرأة والحائض والنفساء : 
١‏ - تختص المرأة دون الرجل بعدة أحكام في 
الحج. بعضها يتعلق بالأحرام» فينظر فيه. 
وبعضها يتعلق بمناسك الحج. وسبقت في 
مواضعها. 

ونبين هنا أحكاما أخرى هامة. هي أحكام 
حج الحائض والنفساء, وله صور متعددة نبين 
أ- أن تحرم المرأة بالحج مفردة أوقارنة» ثم يمنعها 
الحيض أو النفاس من أداء الطواف. فإنها تمكث 
حتى تقف بعرفة وتأتي بكافة أعمال الحج فيم| 
عدا الطواف والسعى . فإذا طهرت تطوف طوافا 
واحدا وتسعى يا واحدا إن كانت مفردة. 
وتطوف طوافين وتسعى سعيين للحج والعمرة إن 


كانت قارنة حسبم يجب عند الحنفية» وطوافا 
وسعيدا واحد] للكران مقدكر للش وا 
يسقط عنها طواف الوداع في هاتين الصورتين 
اتفاقا ‏ ') 

ويسقط عنها طواف القدوم. أماعند 
الجمهور فلأنه سنة فات وقتهاء وأما عند المالكية 
فلكركه مترايسقط يووا كان وتنا إلا ان 
يزول المانع ويتسع الزمن لطواف القدوم . فإنه 
حينئذ يجب عليها. 9) 

ب انام بالعجرة فق عيضن ركفم قن 
الوقوف بعرفة, ولا يتسع الوقت كي تطهبر 


وتعتمر قبل الإحرام بالحج : 


قرر الحنفية في هذه الصورة: أن المرأة تحرم 
بالحج أي تنويه وتلبي . وتؤدي أعمال الحج كما 
ذكرنا بالنسبة للمفردة» وتصبح بهذا رافضة 
للعمرة. أي ملغية لها وتحتسب الما حجة فقطى 
فإذا أرادت العمرة تهل بها بعد الفراغ من أعمال 
احج 7 وليس لما إرداف الحج على العمرة 
عندهم . 7) 

أما غير الحنفية فقالوا: لا تلغي العمرة. بل 
تحرم بالحج. وتصبح قارنة,» فتحتسب لها 
العمرة» وقد كفى غنها طواف الحج وسعيه تبعا 


7 574-57 المبسوط 4/ 10/9 وشروح المداية ؟/‎ )١( 
84/7 الشرح الكبير‎ )( 

() المبسوط 4/ 5 و75. وفتح القدير الموضع السابق . 
(5) انظر مصطلح إحرام (ف 57 -77) . 


ا هلاسا 


لذهبهم في طواف القارن وسعيه أنهما يجزئان عن 
الحج والعمرة (انظر مصطلح قران) . 

وعليها هدي القران عندهم , ولا يسقط عنها 
طواف الوداع اتفاقا. 

0 1 في أيام النحر بعد أن مضت 

عليها فترة تصلح للطواف فأخرت طواف 

الإئافة عن رقه سيب امرك وجب عليها دم 
بهذا التأخيرعند الحنفية . أما إذا حاضت قبل 
يوم النخر أوبعده بوقت يسيرلا يكفي للإافاضة 
فتأخر طوافها عن وقته بسبب ذلك فلا جزاء 
عليها ولا إثم . "2 

ولا يتصور عند المالكية ذلك,. لأن وقت 
طواف الإفاضة الواجب يمتد عندهم لآخرذي 
الحجة. ولا عند الشافعية والحنابلة لأنه لا وقت 
يلزم الجزاء بتأخيره عنه عندهم . 9) 


د إن حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة 
فإنها تتم أعمال الحج. ثم تنصرف, ويسقط عنها 
طواف الوداع, إن فارقت مكة قبل أن تطهر 


(0) المغنى م/ 481 - 444 

(1) وإذا خافت فوات الرفقة أو مواعيد السفر بانتظار الطهر 
فإءها تطوف طواف الزيارة وهي حائض بعد أن تتحفض 
وتغتسل غسل نظافة وعليها بدنة عند أبي حنيفة وشاة عند 
أحمد. ولاشيء عليها عند ابن تيمية . والأخذ بهذا الرأي 
فيه توسعة وإزالة حرج في الظروف الحالية (الفتساوى 
55 ف]) بعد) . 


هاج ع عراية ممه أن لباوك 0 الدان يي وه افعو اسه هو رموه قغه ماع لقعا ع عوط ماع وام اعاو لأ ة قبو8 و2286 


اتفاقا بين العلماء» ولا يجب عليها الفداء 
دك 


”0 
0000 
إجماعاء لكن إذا فعله صح منه. وكان نفلاء 
وعليه حجة أخرى إذا بلغ إجماعا . 

وتتفاوت كيفية إحرام الصبي وأدائه المناسك 


بتفاوت سنه هل هو مميز أو لا. 
وقد سبق بيان ذلك مفصلا في مصطلح 


إحرام فانظره (ف١71١175-1)‏ ويلحق بالصبي 
غير المميز المجنون جنونا مطبقا باتفاقهم . 9) 


حج المغمى عليه والنائم المريض: 
١١‏ -إن أغمي عليه قبل الإحرام أحرم عنه , 
رفقته عند أبي حنيفة, على ماسبق بيانه مع 
بيان كيفية الأعمال في مصطلح إحرام (ن78١‏ - 
7 » وإن أغمي عليه بعد الإحرام فهذا حمله 
متعين على رفقائه على التفصيل التالي : 

١د‏ الوقرق غرفة غلن لصيل لابق 
بالنسبة لركن الوقوف, ولاسيما في مذهب 


)١(‏ شروح اهداية ؟/ 27374 وانظر المبسوط 4/ 21974 وانظر 
ماسبق في طواف الوداع (ف174). 

)١(‏ على تفاصيل في إفاقته ومايلزم فيها. انظر المسلك المتقسط 
صلا والإيضاح ص56556., والشرح الكبير ؟/ "ا 
والمغني */ 714 


تالاه 


المالكية. ومثله النائم المريضص الذي لم يفق مدة 
مكثه حتى دفع مع الناس . 7) 
؟ - يحمل المغمى عليثه رفاقه في الطواف 
ويطوفون به. ويجزىء الطواف الواحد عن 
المنامل والمحصول». إن تواه امل عن نفشة 

أما المريض النائم فإن كان الطواف بأمره 
وحملوه من فوره. أي من ساعته عرفا وعادة 
يجوزء وإلا بأن طافوا به من غير أن يأمسر 
بالطواف به أوفعلوه لكن لا من فوره فلا يجزيه 
الطواف . 

هذا كله عند الحنفية. 29 أما على مذهب 
غبرهم فينتظر به حنى يفيق » ويستوفي شروط 
الطواف» التي منها الطهارتان (انظر طواف) . 
اشتراط النية والطهارتين في السعي . - : 
4 - ويحلق له رفاقه. لعدم اشتراط النية فيه . 
مصطلح : رمي ) . 
5 - ويسقط عنه طواف الوداع إذا سافر به 
رفقته, وم يتمكن منه. | 


الحج عن الغير : 


5 ذهب الجمهور(الختفية والشافعية 


86 /# انظر مواهب الجليل‎ )١( 
٠١١-1١٠١ المسلك المتقسط ص‎ )١( 


واللنايلة) إلى مشر وضية المع عر غير 013 
وقابليته للنيابة. وذهب مالك على المعتمد في 
مذهبه إلى أن الحج لا يقبل النيابة لاا عن الحي 
ولاعن الميت» معنذورا أوغيرمعذور. وقالوا: 
إن الأفضل أن يتطوع عنه وليه بغير الحج . كأن 
هدي أويتصدق عنه. أويدعوله., أويغتق 9) 
استدل الجمهور على مشروعية حج الإنسان 
عن غيره بالسنة الثابتة المشهورة» وبالعقل . 
أما السنة : فمنها حديث ابن عباس رضي 
الله عنبم قال:. «جاءت امرأة من خثعم عام 
حجة الوداع» قالت: يا رسول الله : إن فريضة 
الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا 
لا يستطيع أن يستوي على الراحلة. فهل 
يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم). 0 


)١(‏ أي أن (أل) هنا بديل عن الإضافة, وأصل العبارة وعن 


غيره» فحذف المضاف وعوضت (أل) عنه. وانظسر 
للاستزادة في مسألة إدخال (أل) على غير وتعريفها 
بالإضافة جامع البيان عن تأويل أي القرآن للطبري 
/١‏ والكشاف للرزغغشرى 17-1١77/١‏ وغيرهما لمناسبة تفسير 
«غير المغفضوب عليهم». ش 

(؟) انظر فتح القدير08/7*. ومغني المحتاج 1458/١‏ - 
48 والمغبي طذ-178. ومواهب الجليل 
04/5. وحاشية الدسوقي ١8/١‏ 

(5) حديث ابن عباس : جاءت امرأة من خثعم . أخرجه 
البخاري (الفتح 57/4 ط السلفية) مسلم (؟/ 91/8 - ط 


الحلبي) .. 


كلا 


١1٠6-1١١1 حج‎ 


وعن ابن عباس أيضا: أن امرأة من جهينة 
جاءت إلى النبي كلٍ فقالت: إن أمي نذرت أن 
تحج فلم تحج حتى ماتست أفأحجح عتينا؟ 
قال عَكِِ : «نعم حجي عنبهاء أرأيت لوكان على 


أمك دين أكنت قاضيته؟ . . اقضوا الله فالله 


)7 أحق بالوفاء».‎ ٠ 

وأما العقل, فقال الكمال بن امام : «وكان 
مقتضى القياس أن لا تجري النيابة في الحج. 
لتضمنه المشقتين البدنية والمالية» والأولى لم تقم 
بالآمرء لكنه تعالى رخص في إسقاطه بتحمل 
المشقة الأخرى. أعني إخراج المال عند العجز 
المستمر إلى الموت. رحمة وفضلاء وذلك بأن 
يدفع نفقة الحج إلى من يحج عنهء بخلاف حال 
القدرة فإنه لم يعذره لأن تركه ليس إلا لمجرد إيثار 
راحة نفسه على أمرربه. وهوبهذا يستحق 
العقاب, لا التخفيف في طريق الإسقاط. وإنما 
شرط دوامه (أني العذر) إلى الموت لأن الحج 
فرض العمر. . .62 9) 

وقال ابن قدامة : «هذه عبادة تجب بإفسادها 
الكفارة» فجازأن يقوم غيرفعله فيها مقام 
فعله. كالصوم إذا عجز عنه افتدى بخلاف 
الصلاة» . 9 


)١(‏ حديث ابن عباس : أن امسرأة من جهينة . 6 أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ 514 - ط السلفية) . 

8٠١ فتح القدير؟/‎ )١( 

(”) المغنى 778/8 


وأخذ المالكية بالأصل. وهوعدم جريان 
النيابة في العبادة البدنية» كالصوم . 9) 


شروط: الحج الفرض عن الغير : 
أولا - شروط وجوب الإحجاج : 
6 - يتضمن ذلك شروط الأصيل المحجوج 
عنه لحجة الفرض. | 

يشترط لوجوب الإحجاج عن المكلّف عند 
الحمهور خلافا للالكية _: العجز عن أداء 
الحج الواجب عليه . ْ 


ويشمل ذلك مايل : 

أ- كل من وجب عليه الحج وهوقادر على 
الحج بنفسه وحضره الموت يجب عليه الوصية 
بالاحجاج عنه عند الحنفية. سواء حجة 
الإسلام أو النذر» أو القضاء. 


ولم يوقف الشافعية وجوب الاحجاج عنه 
على الوصية إجراء للحج مجرى الديون. 

أما المالكية: فلا يوجبون عليه الوصية, ولا 
يسقط عنه الفرض بأداء الغيرعنه -ى| هوأصل 
مذهبهم الذي عرفناه ‏ لكن إذا أوصى نفذت 
وصيته. وإن لم يوص لم يرسل من يحج عنه . 

ب - من توفرت فيه سائر شروط وجوب الحج 
واختسل شيء من شروط الأداء بالنفس. يجب 


(١)مواهب‏ الجليل في الموضع السابق . وفيه توسع » والتاج 


والإكليل لمختصر خليل */ لا ١‏ 


"ات 


ج - من توفرت فيه شروط وجوب ال حج بنفسه 
فلم يحج حتى عجز عن الأداء بنفسه يجب عليه 
عنه بعل موته . ظ 

ويتحقفق العجز بالموت. أو بالحبس» والمنع 
والعمى والعرج. والهرم الذي لا يقدر صاحبه 
على الا كناك وعدم أمن الطريق. وعدم 
المحرم بالنسبة للمرأة. إذا استمرت هذه الآفات 
إلى الموت : 27 


انيا : شروط النائب عن غيره في الحج : 

5 -اشترط الشافعية والحنابلة لإجزاء الحج 
الفرض عن الأصيئل أن يكون النائب قد حج 
حجة الإسلام عن نفسه أولاء وإلا كانت 
الحجة عن نفسه. ولم تجزىء عن الأصيل. وهو 
قول الأوزاعي وإسحاق بن راهويه. 9) 


واكتفى الحنفية بأهلية المأمور لصحة الحج . 


بأن يكون مسل) عاقلاء فأجازوا أن يكون 


1١‏ المسلك المتقسط ص787, والإيضاح في مناسك الحج 
ا للنووي وحاشيته للهيثئمي ص8 .٠١4-٠١‏ ومغتي 
المحتاج -455ء والمغني 0 
والفروع */ ه514. ومواهب الحجليل ؟/ 617 
(١‏ الملجموع والمهذب 48/17., والإيضاح ص5١‏ 3 والمغني 
+/ 51" والفروع */ 755-7١6‏ 


1ض وحج عن نفسك. ثم حج عن شبرمة). 


هه داع مع اع ده ذه مه ماع قافا ع ماو لوه ع لم رمه قا عليه عقاف كه واد فاع انق ع هوم © رواج ربع و حجر عه 


المسمى صَّرورة). 27 وأجازوا حج العبدء 
والمراهق عن غيرهم , وتصح هذه الحجة البدلية 
وتبرأ ذمة الأصيل» مع الكراهة التنزيهية بالنسبة 
للآمرء والكراهة التحريمية بالنسبة للمأمورإن 
كان تحقق وجوب الحج عليه. ونحوذلك عند 
المالكية في الحج عن الميت يصح على القول 
بوجوب الحج على التراخي عندهم, أما على 
وجوبه على الفور فيحرم الحج عنه .29 


استدل الأولون: بها أخرج أبوداود وابن ماجه 
عن ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي ملل 
سمع رجلا يقول: لبيك عن شيرمة . قال: 
«من شيرمة؟» قال: أخ لي», أوقريب لي . 
قال: حججت عن نفسك؟) قال: لا . قال: 
4 
واستدل الحنفية بإطلاق حديث الخثعمية 
السابق. فإنه يلل قال لما: «(حجي عن أبيك» 


)١(‏ الصّرورة : من لم يحج. 

)١(‏ المسلك المتقسط ص7844., وفيه مناقشة حول المراهق 
ص0١70-‏ 201 وتنوير الأبصار مع شرحه وحاشيته 
؟/ اثلا ومواهب الجليل / ه. والشرح الكبير ؟/ -1١8‏ 
” ْ 

(”) حديث ابن عباس : «حج عن نفسك ثم حج عزن 
شبرمة». أخرجه أبو داود (7/  80*”‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) وابن ماجه (؟/ 454 ط الحلبي) وأعل بالإرسال 
كا في التلخيص لابن حجر (7/ 7١١‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) ثم ذكر له طريقا آخر قواه به . 


4لا 


5 0 الا ستفصال 1 556 عموم 
المقال. 


ثالنا : شروط صحة الحج الواجب عن الغير: 
7 -أ- يشترط أن يأمر الأصيل بالحج عنه. 
باتفاق العلاء بالنسبة للحي . 

أما الميت فلا يجوزحج الغيرعنه بدون 
وصيته عند الحنفية والمالكية . 7) 
ظ واستثنى الحنفية, إذا حج أو أحج عن مورثه 
بغير إذنه فإنه يجزيه, وتبرأ ذمة الميت إن شاء الله 
تعالى. مستدلين بحديث الخثعمية. فإنه لم 
يفصل في حق السائل هل أوصى أو لم يوص. 
وهو وارث . 

وذهب المكافية: والحنابلة إلى أنه: «من 
مات وعليه حج وجب الإحجاج عنه من جميع 
تركته. سواء أوصى به أم لاء كا تقضى منها 
ديونه سؤاء أوصى بها أم لأ. فلولم يكن له تركة 
استحب لوارثه أن يحج عنه. فإن حج عنه بنفسه 
أو أرسل من حج عنه سقط الحج عن الميت. ولو 
حج عنه أجنبي جازء وإن لم يأذن له الوارث» 


)١(‏ المسلك المتقسط ص88 7 .» والدر بشرحه وحاشيته 
باضه والثشرحا لكبم,ر "/8 3ق وإجزاء تبرع 
الأجنبي بحجة الفرض عمن لم يوص. رواية مرجوحة عند 
الحنفية. انظر رد المحتار 7/ 27378 24 /الا 1 


كا يقضى دينه بغير إذن الوارث» : 9) 

207 تشبيه النبي كله الحج بالدين, 
فأجرواعلى قضاء الحج أحكام الديون. فإذا 
مات والحج في ذمته يجب الإحجاج عنه من رأس 
المال ولولم يوص. وهومقدم على وفاء تبر 
عند الشافعية . 


وقان القنائلة جم شان ماله ركان عليه ديق 
يحاص نفقة الحج من الدين, ويؤخذ للحج 
حصته فيحج بها من حيث تبلغ . 9) 0 
أن تكون نفقة الحج من مال الآمر كلها 

أو أكثرها عند الحنفية. سوى دم القران 
والتمتع. فهم) على الحاج عندهم . لكن إذا 
تبرع الوارث بالحج عن مورثه تبرأ ذمة الميت إن 
لم يكن أوصى بالإحجاج عنه إن شاء الله . 9) 


أما الشافعية والحنابلة فقد أجازوا أن يتبرع 
بقضاء دينه . ©) 
وأما المالكية فالأمر عندهم في هاتين المسألتين 


)١(‏ شرح المنهاج بحاشيتي قليوبي وعصيرة ”/ 40. والسياق 
منباء والإيضاح مع حاشيته ص 7١4‏ ء والمجموع /١‏ «لاء 
والمغني / 741ء والفروع 744/7 

(1) المغني / 744 والفروع */ 561 

(*) رد المحتار ؟/ 748 7, والتنوير وشروحه "/ 7*8" - ونال 
وانظر المسلك المتقسط ص 784 -٠94؟‏ 

(5) كما سبق إشارة لذلك في الشسرط السابق» وانظر الفروع 
765٠ /‏ وفيه قوله : «تجوز النيابة بلا مال» . ش 


دهلادت 


لموفوة وو يروميم رن م نين وم ةيه م في مفو نميه تف ره جره روي وم وم عر ورم ةم نا مارم قن 


. تابع للوصية» ولتنفيذها بعقد الإجارة» أولترع 
النائب؛, لا لإسقاط الفريضة عن الميت . 

وأمسا الحي المعضوب : إذا بذل له المال أو 
الطاعة فلا يلزمه قبول ذلك للاحجاج عن نفسه 
عند الحنفية والمالكية والحنابلة . 29 

وقال الشافعية : لوبذل له ولده أو أجنبي مالا 


للأجرة لم يجب قبوله في الأصح . ولووجد مالا . 


أقل من أجرة المثل ورضي به الأجيرلزمه 
الاستئجان» لأنه مستطيع . والمنة فيه ليست 
كالمنة في المال. 


ولولم يجد أجرة وبذل له ولده الطاعة بأن 1 


يذهب هوبنفسه للحج عنه وجب عليه قبوله. 
وهوالإذن له في ذلك. لأن المنة في ذلك ليست 
كالمنة في المال. الحصول الاستطاعة,. وكذا 
الأجنبي في الأصح . 
ويشترط للزوم قبول طاعتهم أربعة شروط : 
أن يثق بالبازل, وأن لا يكون عليه حج ولو 
نذراء وأن يكون ممن يصح منهم حجة الإسلام ‏ 
وأن لا يكونا معضوبين : 9) 
| ج - يشترط أن يحج عنه من وطنه إن اتسع 
ثلث التركة, وإن لم يتسع يحج عنه من حيث 
يبلغ عند الحنفية والمالكية . 


الركوب . 
(7) مغني المحتاج 41١ - 454/١‏ 


0 الشافعية والحنابلة يعتبراتساع جميع 
مال الميت» لأنه دين واجب». فكان من رأس 
المال كدين الآدمي . لكن عند الشافعية يجب 
قضاؤه عنهمن الميقات لأن الحج يجب من 
الميقات,. وقال الخحنابلة : «الحج على الميت من 


بلده فوجب أن ينوب عنه منه» . 7") 


د النية : أي نية الحاج المأمور أداء الج عن ظ 
بأن ينوي بقلبه ويقول بلسانه (والتلفظ 
أفضل) الل ا ولبييك 
بحجة عن فلان . 
وإن اكتفى بنية القلب كفى ذلك. اتفاقا. 
ولونسي اسمه ونوى أن يكون الحسج عن 
الشخص المقصدد أن يحج عنه يصح.ء ويقع ' 


الحج عن الأضي © 


ه_أن يحج المأمور بنفسه: نص عليه 
الحنفية والمالكية والشافعية . فلومرض المأمور أو 
حبس فدفع المال إلى غيره بغي رإذن المحجوج 
عنهلايقعالحج عن الميت. والحاج الأول 
والشاني ضامنان لنفقة الحج , إلا إذا قال الآمر 


)١(‏ المسلك ص١‏ 74., والشرح الكبير7/ 14 . وشرح المنهاج 
٠‏ والمغني / 741., والفروع /44؟., والمهزب 
// حى والمجموع /1/ 84 , 

)١(‏ المسلك ص47؟, ومواهب الجليل / ل وفيه التصريح 
بالاتفاق. والمجموع 17/ 78 . 


سكلا 


١١9-118 حج‎ 


افق وه م نيع عام 6 ويه واه نويه عا عع 28828 ع ضام و6 16و ل يدعم يام و جا مه لع اع وا لودو ع عي ا وماك 


شئث؛. فله حينئذ 0 
يقع الحج عن الآمر. 

و ادع الخع مؤمقات الشفس الل 
يحج عنه من غير مخالفة . ولوأمره بالإفراد فقرن 


عن الآمر فيقع ذلك عن الآمرفي مذهب 


الشافعي والصاحبين استحسانا وأما عند أبى 


حنيفة فهوغالف ضامن من النفقات ولا يقع ظ 
عن الآمر. أما إذا أمره بالإفراد فتمتع عن الآمر ' 


الإسلام. ويضمن اتفاقا عند أثمة الحنفية. 
والشافعية . وسوى المالكية بين القران والتمتع 
إذا فعلا وكان الإفراد يجزىء إن كان الشرط من 


الوصي لا الأصيل . وصحح الحنايلة. الحج عن 2 


الأصيل في كل الحالات ويرجع على الأجير 
بفرق أجرة المسافة. أوتوفير الميقات . 9) ' 


حج النفل عن الغير : 
مشر وعيته : 


-اتفق الجمهور على مشروعية حج النفل : 


عن الغير بإطلاق. وهومذهب الحنفية وأحمد. 
وأجازه المالكية أيضا مع الكراهة فيه وفي النيابة 
في الحج المنذور. 


)١(‏ المسلك'ص47؟., والشرح الكبير .٠ /١‏ ومغني المحتاج 
4٠ /١‏ ني إججارة العمين. وحاشية الإيضاح ص١5١-‏ 
"1ل والمجموع /ا/ 7١7‏ . 

(؟) المسلك المتقسط ص ؟555. والشرح الكبير 2157/5 

والمجموع ١١4/7‏ - 6١1ء‏ والمغني / 574 7786 


أما الشافعية ففصلوا وقالوا : 
لا تجوز الاستنابة في حج النفل عن حي ليس 
بمعضوب» ولا عن ميت لم يوص به . 

أما الميت الذي أوصى به والحي المعضوب 
إذا استأجر من يحج عنه. ففيه قولان مشهوران 
للشافعية : ش 
أصحه] الجواز. وأنه يستحق الأجرة . 


والقول الآخرعدم الجوازء لأنه إنما جاز 
الاستنابة في الفرض للضرورة» ولا ضرورة» 
فلم تجز الاستنابة فيه. كالصحيح . ويقع عن 
الأجير. ولا يستحق الأجرة . 

ظ ويدل للجمهور على صحته حج النفل عن 
الغير المستطيع بنفسه أنها حجة لا تلزمه بنفسه». 
فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب . 

ولأنه يتتوسع في النفل مالا يتوسع في 
الفرض. فإذا جازت النيابة في الفرض فلأن 
تجوز في النفل أولى . 


د 


شروطه: 


| 114 - يشترط لصحة حج النفل عن الغير : 


الإسلام» والعقل. والتمييز» وقيده الحنفية 
بالمراهق» وأن يكون النائب قد حج الفرض عن 
نفسه. وليس عليه حج آاخر واجب, وذلك عند 


. الشافعية والحنابلة. 


د لالاه 


حج ١٠١١1-:5١؟١‏ 


عن ع ع سو ع طفع وتو ووو وك ور كو ام و سوه عر كديع ف وأغابو عا كوب دنواب د واي ء العا ء ونه هع ودام 


كا يشترط نية الحاج النائب الحجة عن 


الاستئجار على الحج : 
مشر وعيته : 
ذهب أبوحنيفة وإسحاق بن راهويه وهو 
الأشهر عن أحمد إلى أنه لا يجوز الاستئجار على 


الح . 09 

وذهب الشافعي إلى الجوازء وب هأخذ 
ألالكيةمراعاة لكلاف الشافعية ىجوز النيابة 
في حج التفل 27 

فلوعقدت الإجارة للحج عن الغيرفهي 
عند أبي حنيفة باطلة» لكن الحجة عن الأصيل 
صحيحة. على التحقيق في المذهب. ويسمون 
الأجير: مأموراء ونائباء وقالوا له نفقة المثل في 
مال الأصيل. لأنه حبس نفسه لمنفعة الأصيل 


فوجبت نفقته في ماله . ©) 


)١(‏ انظر بحث الحج النفل عن الغيرني المسلك المتقسط 
ص199. والمغني */ 770 ., والشرح الكبير وحاشية 
الدسوقي عليه والمهذب وشرحه المجموع // 457 
45 

27794 - 778/5 المسلك المتقسط صر688؟ . ورد المحتار‎ )١( 
.59084 .757/# والفروع‎ 271١ /* والمغني‎ 

(5) الملجموع 2٠١7/7‏ ومغني المحتاج ,.57١ /١‏ والشرح 
الكبير ؟/ ١9‏ 

(5) انظر تفصيل التحقيق والمناقشات حوله في المسلك المتقسط 
وإرشاد الساري بذيله ص788 - 7849., ورد المحتار 
.٠ل‏ وانظر فتح القدير ؟/ 7817 


الإخلال بأركان الحج : 

١دلايتم‏ الحج إن أخل بركن من أركانه . 

ثم إن ترك ركن من أركان الحج إما أن يكون 
بانع قاهر أو بغيرذلك . 


ترك ركن من الحج برانع قاهر: (الإحصار) : 
ترك ركن أوأكث رمن أركان الحج بانع 
قاهر سبق بحثه . تفصيلا في مصطلح : 


ترك ركن من ال حج لا بانع قاهر : 

أولا: ترك الوقوف بعرفة: (الفوات): 

١١8‏ أجمع العلماء على أن من فاته الوقوف 

بعرفة بأن «طلع عليه الفجريوم النحرولم يقف 

بعرفة فقدفاتهالحج. ويسمى ذلك 

(الفوات)». ثم إن أراد التحلل من الإحرام 

فيتحلل بأعمال العم : 
على تفصيل ينظر في (فوات) . 


ثانيا : ترك طواف الزيارة : 

84 - طواف افونا اكه لاوط ف 
فات وقتهى ولا ينجبر بشيء» ويظل الحاج محرما 
بالنسبة للتحلل الأكبر(مصطلح إحرام 
ف55١)2‏ حتى يؤديه . 


)١(‏ الهداية وفتيح القدير ؟/ ٠.0‏ وشرح المنباج ؟/اهلد 


وشرح الزرقاني 778/5 . والمغني / 017/4 


-مم/اء 


فإن ترك طواف الزيارة أوترك شيئا من 
شروطه. أوركناء ولوشوطا أوأقل من شوط 
يجب عليه أن يرجع إلى مكة ويؤديه . 

وإذا رجع فإنه يرجع بإحرامه الأول. 
الا يحتاج إلى إحرام جديد, وهو حرم عن النساء 
إلى أن يعود ويطوف,. وهذا عند الجمهور. 
والحنفية معهم على وجه الإجمال. 

وقال الحنابلة: «يجدد إحرامه ليطوف في 
إحرام صحيح) أي أنه يدحل مكة 0 
' أماتفصيل مذهب الحنفية: ففيه فروع 
اختصوا بها بناء على مذهبهم في شروط الطواف 
وركنه وواجباته (انظر مصطلح طواف) . 


ثالثا : ترك السعى : 
6 السعي عند الجمهور ركن لا يحل الخاج 
من الاحرام بدونه. فمن تركه عاد لأدائه لزاما 
على التفصيل السابق في الرجوع لطواف الزيارة 
بالنسبة للجمهور. ٠‏ 

أما:عند المحنفية وهوقول عند الحنابلة فإنه 
يحل بدون سعي . لأن السعي واجب عندهم. 
ينجبر بالدم (فده). فإن أراد أداءه فإنه 
عند المشيةة وعلبة لكل خوط مللقة تسن 


4560 /* كا وضحه في الفروع */ 070. والمغني‎ )١( 


الإخلال بواجبات الحج : 
يجب على من ترك واجبا من واجبات 
الحج الفداء. وهوذبح شاة» باتفاق الفقهاء. 
برا للققض التناوت ررك التواحت »إلا |3 
تركه لعذر معتبر شرعا. 
وما صرحوا بالعذرفيه: ترك المشي في 
الطواف أوني السعي , لمرض أو كبرسن, على 
القول بوجوب المشي فيهماء فإنه يجوز للمعذور 
أن يطوف أويسعى محمولاء ولا فداء عليه . 
يت لت اي ا 
تركها. وهي : ظ 


أولا : ترك الوقوف بالمزدلفة : 
- اتفقوا على أن من ترك الوقوف بالمزدلفة 
لعذر أنه لا فداء عليه . ا 
وصرح الحنفية بثبوت العذرفي ترك الوقوف 
بالمزدلفة؛ كالمرض. والضعف الجسمي كا في 
الشيخ الفاني, وكذا خوف الزحام على المرأة» 
وضعفة الأغل . ١‏ 
وصرح الشافعية بالعذرلن انتهى إلى : 
عرفات ليلة النحر واشتغل بالوقوف عن المبيت ٠‏ 
بالمزدلفة فلا شيء عليه باتفاق الأصحاب, ولو 
أفاض من عرفات إلى مكة وطاف الإفاضة بعد 


د ؤلاس 


١١9-178 حج‎ 


الطواف فلا شىء عليه. لأنه اشتغل بركن 
فأشبه المشتغل بالوقوف. أي : إلا أن يمكنه 


العود إلى المزدلفة قبل الفجر فيلزمه العود إليها. . 


ومشل هذا من بادرت إلى الطواف خوف طروء 
نجو حيض . 


وجميع أعذار منى تأتي هنا . (') 


ثانيا : ترك المبيت بمنى ليالي التشريق: 

48 والجزاء فيه واجب عند الأئمة الثلاثة. 
لوجوب هذا المبيت عندهم (ف54) قال 
المالكية : «إن ترك المبيت بها جل ليلة فدم . وكذا 


ليلة كاملة أو أكثر. وظاهره ولوكان الترك . 


لضرورة . . .» وم يسقطوا الدم بترك المبيت إلا 
للرعاء وأهل السقاية29 (انظر مبيت) . 

وأوجب الشافعية وكذا الحنابلة في ترك المبيت 
كله دما واحداء. وفي ترك ليلة مدا من الطعام . 
وف ترك ليلتين مدين, إذا بات ليلة واحدة» إلا 


)١(‏ المسلك المتقسط ص50 - 2.75 والدر المختار وحاشيته 
4/5 . والمجموع ,.159-1١١8/8‏ ومغني المحتاج 


١ 1٠7 - ؛4٠ وحاشية ابن حجر على الإيضاح ص"‎ /١ 


خلافا لما قال القفال. فتنبه . وحاشية القليوبي على شرح 
المنباج 21١/7‏ وانظر نباية المحتاج ؟7/ 43715 

٠‏ (1) شرح مختصر خليل /١‏ 784. وانظر حاشية الصفتى 
٠5‏ والعدوي 1/١/١‏ 


إذا ترك المبيت لعذر فلا شيء علييه. كأهمل 
سقاية العباس. ورعاء الإبل فلهم ترك المبيت 
ليالي منى من غيردم, ومثلهم من يخاف على 
نفس أومال. أوضياع مريض بلا متعهد. أو 
موت نحوقريب في غيبته . ") 
الثا : ترك الرمى : 
64 -مذهب الشائعة والحنابلة اناعيت الذم 
على من ترك الرمي كله أوترك رمي يوم أويومين 
أوترك ثلاث حصيات من رمي أي جمرة . 
وعند الغنائفية ن شاد عب اعلا 
وفي الحصاتين ضعف ذلك . 9) 


وعند الحنابلة في الحصةة أوالحصاتين 


. روايات. قال في المغنى :. «الظاهر عن أحد أنه لا . 


شيء عليه في حصاة ولا حضاتية !9 


وذهب.الحنفية إلى أنه يجب الدم إن ترك 
الحاج رمي الجمار كلها في الأيام الأربعة» أوترك 
رمي يوم كامل. ويلحق به ترك رمي أكثر / 
حصيبات يوم أيضاء لآن للأكثر حكم الكل ' 
فيلزم فيه الدم. أما إن ترك الأقل من حصيات 


- 473/7 شرح المنباج ./ 21114 وانظر نباية المحتاج‎ )١( 
وفرة‎ 

)١(‏ شرح المنباج وحاشية القليوبي ؟/ 0174-١7‏ وانظر 
المجموع 2185-4 ونباية المحتاج 15 

(") المغني 0441/7 وفيه أكثر من رواية في المسألة كلها . 


١١١-1١ حج‎ 


ا لكل حصاة نصف صاع من 


بر أوصاع من تمر أو شعير. 00 


ومذهب المالكية اجبلزمة دم في ترك حصاة أو 


في ترك الجميع . 9) 


ترك سئن الحج : 
3 ترك سنة من 


لقنا 


سنن الحج لا يوجب إِثما ولا 
جزاء . لكن يكون تاركها مسيئا على ما صرح به 
الحنفية. ويحرم نفسه من الثواب الذي أعده الله 
. تعالى لمن عمل بالسئن أو المستحبات والنوافل . 
(انظر مصطلح : سنة) . 


اداب الحاج : 

اداب الاستعداد للحج 3 

١‏ أ يستحب أن يشاورمن يثق بدينه 
وخبرته في تدبير أموره. ويتعلم أحكام الحج 
وكيفيته. قال الإمام النووي : «وؤهذا فرضص 
عين» إذ لا تصح العبادة من لا يعرفهاء 
ويستحب أن يستصحب معه كتابا واضحا في 
اللمناسك جامعا لمقاصدهاء وأن يديم مطالعته 
ويكررهافي جميع طريقه لتصير محققة عنده. 
ومن أخل بهذا خفنا عليه أن يرجع بغي رحج . 
لإخلاله بشرط من شروطه أوركن من أركانه. أو 
نحوذلك» وربما قلد كثيرمن الناس بعض عوام 
)١(‏ المسلك المتقسط ص١4‏ 

(؟) شرح الزرقاني 787/7 وحاشية الصفتى ص7١٠‏ 


'مكة وتوهمأ نهم يعرفوت المناسك فاغتر بهم » 


وذلك خطأ فاحش». )١9‏ 


بإ ع على الج يمست حب ل إن 

فإنه لا استخارة في 0 الطاعات, لكن للأداء 
هذا العام إن كانت الحجة نافلة, أومع هذه 
القافلة. وترد الاستخارة على الحج الفرض هذا 
العام لكن على القول براحي وجوه 5110 
ج_إذا استقرعزمه على الحج بدأ بالتوبة 
من جميع المعاصي والمكروهات,. ويخرج من 
مظالم الخلق. ويقضى ما أمكنه من ديونه. ويرد 
شيء أومصاحبة. ويكتب وصيته. ويشهد 


قضائه. ويترك لأهله ومن تلزمه نفقته نفقتهم 
إلى حين رجوعه . 9) 
ولا يتوهم أحد الإفلات من حقوق الناس 
بعباداته. مالم يؤد الحقوق إلى أهلهاء قال 
رسول 20 «يغفر للشهيد كل شيء إلا 2 
الدين» © 1 ا 
0 ومن يتوجه 


)١(‏ الإيضاح ص7 

)١(‏ المرجع السابق ص5١‏ بتصرف يسير. 

() الإيضاح ص 77 - 71 

(4) حديث : « يغفر للشهيد كل شيء إلا الندين». أخرجه 
مسلم (/ ١6١7‏ _ط الحلبي) من حديث عبدالله بن' ٠‏ 


عمروبن العاص. 


- م١‎ 


١735-1١7١ حج‎ 


عليه بره وطاعته. وإن كانت زوجة ارك 
زوجها وأقاريباء ويستحب للزوج أن يحج بهاء 
فإن منعه أحد والديه من حج الإسلام ل يلتفت 
الى مجدهاوان يح مرجع اللطبوع ل عراة 
الإحرام. فإن أحرم فللوالد تحليله على الأصح 
عند الشافعية, خلافا للجمهور. )١(‏ 

ه ‏ ليحرص أن تكون نفقته كثيرة وحلالا 
خالصة من الشبهة, فإن خالف وحج بال فيه 
شبهة أوبال مغصوب صح حجه في ظاهر 
الحكم : لكنه عاص وليس حجا ميروراء وهذا 
مذهب الشافعي ومالك. وأبي حنيفة 
رحمهم الله وجماهير العلماء من السلف والخلف» 
وقال أحمدبن حنبل: لايجزيه الحج بوال حرام . ” 
وف رواية أخرى يصح مع الحرمة . 

وفي الحديث الصحيح : أنه يِه : «ذكر 
الرجل يطيل السفر. أشعث أغبريمد يديه إلى 
السماء : «يارب,. يارب» ومطعمه حرام 
ومشربه حرام , وملبسه حرام وغذَّيٍ بالحرام. 


)١(‏ الإيضاح ص 255-58 ورد المحتار ؟”/١51١.‏ وفيه 
التصريح بالكراهة التحريمية, والفروع وواا ف 
والمسألة فرع عن تقديم بر الوالدين على فعل النوافل 
انظر مصطلح (بر) . 


(؟) كذا في المرجع السابق ص ٠‏ ". وانطر رد المحتان ؟/ 2191 
والشرح الكبير وحاشيته ؟/ 2.1٠١‏ والفروع /١‏ ”0 وفيه 
قوله: و«وحجحه بغصب كصلاة» وانظر الصلاة في المغني 
رمه . 


ممفو ةنا ءار را ميف ة ةمي ة يووا ممم رهام و واي ررم ف قا و مف ر يرو عوية ونم يرز مو ةم ري ويم م من 


5 يستجاب لذلك». )١(‏ 

و احرص على صحبة رفيق موافق صالح 
يعرف الحج. وإن أمكن أن يصحب أحد 
العلماء العاملين فليتمسك به. فإنه يعينه على 
مبارٌ احج ومكارم الأخلاق. 29 


اداب السفر للحج : 

7 - نشير إلى نبذ هامة منها فيا بلي : 
نهد أن يودع أهله وجيرانه 

وأصدقاءءه. ويقول لمن يودعه ماجاء في 

الحديث: 

فيه 


«استودعك الله الذي لا تضيع 
ودائعه) 
ويسن للمقيم أن يقول للمسافر: «استودع 
الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك)»9 2 
ب - أن يصب ركعتين قبل الخروج من 
منزله. يقرأفي الأولى سورة «قل يا أيها 


)١(‏ حديث : أنه ذكر الرجل يطيل السفر. 4 ارعة 
مسلم (5/ 7١‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ الإيضاح ص8" 

() حديث أبي هريسرة قال لرجل : أودعك كما ودعني 
رسول الهبلة. أوكما ودع رسول الله يك : «استودعك الله 
الذي لا تضيع ودائعه». أخرجه أحمد (؟/ 107 2ط 
الميمنية» وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية لابن 
علان (ه/ ١١5‏ -ط المنيرية) . 

(4) حديث ::«استودع الله دينك, وأمانتك وخواتيم عملك». 
أخرجه أبو داود (5/ 7 تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والحاكم 157/١(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
عبدالله بن عمر. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. ' 


ممت 


١4 - 1# حج‎ 


بوومام فقوو ةي ةو مءي ون رثن ونفقيءء ب يوو ةررم نا مم ف ةن قف ع ره وريم م ره ار من م م م ا ا رن 


الكافرون» وفي الثانية «قل هوالله أحد»7) 
وصح أنه كهِ ما خرج من بيته قط إلا رفع طرفه 
إلى السماء فقال: «اللهم | إني أعوذ بك أن أضل 


أوأضلء. ل » أو ٠‏ 


أجهل أو يجهل عل . 5 

0 ج-يستحب الإكثارمن الدعاء في جميع 
سفره. وعلى آداب السفر وأحكامه والتقيد 

برخصه من غير تجاوز لها (انظر مصطلح : 
آداب أداء مناسك الحج : 
##اكد التحل بمكارم الأخلاق . والتذرع 
بالصير الجميل. لما يعانيه الإنسان من مشقات 
السفر, والزحام, والاحتكاك بالناس. 

ب - استدامة حضور القلب والخشوع. 
والإكثار من الذكر والدعاء وتلاوة القرآن. وغير 
ذلك. والمحافظة على أذكار مناسك الحج . 

ج ‏ احرص على أداء أحكام الحج كاملة 
وعسلم تفسيبع شي ين الستن» فضحلا عل 
التفريط بواجب. إلا في مواضع العذر الشرعية 

التي بينت في مناسباتها. 9) 


)١(‏ الإيضاح ص44 
(؟) حديث أم سلمة قالت: «ما خرج النبي كله من بيته قط إلا 
رفع طرقه الى السماء فقال . . . . » : 


أخرجه أبوداود (0/ 711 تحقيق عزت عبيد دعاس) 
ش وأعله ابن حجر بالانقطاع ني سنده كما في الفقتوحات 
الربانية /١(‏ 79 ط المنيرية. . 
زشة الإيضاح ص١١؟‏ 


هل هورر اه م ووم رري نه ةي فاجروم ءءء رو وه ويه نر هنو ور ره فور ف مرو بللا تررم قن 


آداب العود من الحج : 
4 - من أداب العود من الحج مايل : 

أ- أن يراعى اداب السفر وامكاضة العائة 
للذهاب والإياب» والختاضة بالإباب :"مكل 
إخبار أهله إذا دنا من بلده. وألا يطرقهم ليلاء 
وأن يبدأ بصلاة ركعتين في المسجد إذا وصل 
منزله. وأن يقول إذا دحل بيته : «توبا توباء 
لربنا أوباء لا يغادر حوبا( (انظر مصطلح : 
سفر) . 

ب يستحب لمن يسلم على الحاج أن 


. يطلب من الحاج أن يستغفرله» كما يستحب أن ١‏ 


يدعو للحاج أيضا ويقول: «قبل الله حجك 
وغفر ذنبك. وأخلف نفقتك» 9) ٠‏ 

ويدعو ال حاج لزواره بالمغفرة, فإنه مرجو 
الإجابة لقوله كه : «اللهم اغفر للحاج ولن 
استغفر له الحاج»9) 


. حديث : «أن يقول اذا دخل بيته :.توبا توباء‎ )١( 
أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص47١ -ط‎ 
دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبدالله بن عباس.‎ 
ط‎ - ١77 وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية (ه/‎ 
. المنيرية)‎ 
. حديث : ويقول «قبل الله حجك. وغفر ذنبك»‎ )7( 
أخرجه ابن السني (ص17١  ط دائسرة المعسارف‎ 
. العثمانية) من حديث عبدالله بن عمر. وقد ضعف إسناده‎ 
. المنيرية)‎ ١7/5 ابن حجر كما في الفتوحات الربانية (ه/‎ 
حديث : «اللهم اغفر للحاج ولمن استغضر له الحساج-‎ )*( 


9م 


ج ‏ قال الإمام النووي : ينبغي أن يكون 
ش 'بعد رجوعه خيرا ثما كان. فهذامن علامات 
قبول احج , وأن يكون خيره أخذا في ازدياد . ”') 


5 أخرجه الحاكم 4١ /١(‏ -طدائرة المعارف العثانية) من 
حديث أبي هريرة وأعل إسناده ابن حجر كما في الفتوحات 
الربانية (ه/ /ا/ 11‏ المئيرية) . 

)01( الإيضاح ص4 5ه 6 5ه. وانظر فيه فصل اداب العود 
من سفر الحج. فقد توسع في تفصيلها. 


١-الحجرلغة‏ المنع. يقال: حجر عليه حجرا 
منعه من التصرف فهو محجورعليه. '' ومنه 
سمي الحطيم ججرا لأنه منع من أن يدخل في 
بناء الكعبة. وقيل: الحطيم جدار الحجر, 
والحجر ما حواه الجدر. وسمي العقل حجرا لأنه 
يمنع من القبائح ٠‏ قال تعالى : إهل في ذلك 
قسم لذي حجر6”" أي لذي عقل. ”) 

وأما تعريفه في الاصطلاح فقد اختلفت فيه 
عبارات الفقهاء : ٠‏ 

فعرفه الشافعية والحنابلة بأنه المنع من 
التصرفات المألية. سواء أكان المنع قد شرع 
لمصلحة الغيركالحجر على المفلس للغرماء 
وعلى الراهن في المرهون لمصلحة المرتين» وعلى 
المريض مرض الموت لحق الورثة في ثلثي ماله 


)١(‏ الفقهاء يحذفون الصلة تخفيفا لكثرة الاستعمال. 
ويقولون: محجور. وهو سائغ . المصباح . 

(؟) سورة الفجر / 0 1 

(") القاموس المحيط ولسان العرب والمصباح المنير. وتبيين 
الحقائق ه/ ١9٠‏ 


-484- 


وغيرهاء أم شرع لمصلحة المحجورعليه 
كالحجر على المجنون. والصغير. والسفيه . 0) 
وعرفه الحنفية بأنه منع من نفاذ تصرف قولي - 
لا فعلٍ - 
فإن عقد المحجورينعقد موقوفا فلا ينفذ إل" 
بإجازة من له الحق في الإجازة . 


وإنما كان الحجر عند الحنفية من التصرفات ٠‏ 


القولية لأن تلك التصرفات هي التي يتصور 


الحجر فيها بالمدع من نفاذها. أما التصرف - 


الفغلي فلا يتصور الحجر فيه, لأن الفعل بعد 
وقوعه لا يمكن رده. فلا يتصور الحجر عنه . 9) 

قال ابن عابدين نقلا عن بعض الحنفية ما 
مفاده: الحجرعلى مراتب: أقوى. وهوالمنع 


عن أصل التصرف بعدم انعقاده (البطلان) 3 


كتصرف المجنون. ومتوسط. وهوالمنع عن 
وصفه وهو النفاذ كتصرف المميز. وضعيف,. وهو 
المنع عن وصف وصفه. وهوكون النفاذ حالا 
مثل تأخير نفاذ الإقرارمن المحجورعليه 
للافلاس إلى ما بعد فك الحجر عنه . 

قال ابن عابدين: وقد أدخل في التعريف 
المنع عن الفعل. ويظهرلب أن هذا هو 
التحقيق, فإنه إن جعل الحجر هو المنع من ثبوت 


)١(‏ مغني المحتاج 7/ 156. وأسنى المطالب 7/ © .7١‏ والمغني 
4/ 0ه وكشاف القناع */ 415 
)7١(‏ ابن عابدين ه/ 4894., وتبيين الحقائق ه٠/ 214٠‏ وتكملة 


البحر // 84 


حكم التصرف», فا وجه تقييده بالقولي ونفي 
الفعلي مع أن لكل حكم)؟ وأماما علل به 
(صاحب الدر) من قوله: لآن الفعل بعد وقوعه 
لا يمكن رده» نقول: الكلام في منع حكمه لا . 
منع ذاتهى ومثله : القول. لا يمكن رده بذاته 
بعد وقوعه بل رد حكمه . (") 
وعرف المالكية الحجر بأنه صفة حكمية 
توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيا زاد 
على قوته. أو من نفوذ تبرعه بزائد على ثلث ٠‏ 
ماله . ْ ظ 
فدخل بالثاني حجر المريض والزوجة ؛ ودخل 
بالأول حجر الصبي والمجنون والسفيه والمفلس . 
والرقيق فيمنعون من التصرف في الزائد على . 
القوت ولوكان التصرف غيرتبرع كالبيع 
والشراء» وأما الزوجة والمريض فلا يمنعان من 
التصرف إذا كان غير تبرع أوكان تبرعا وكان 
بثلث مالهماء وأما تبرعهم بزائد على الثلث 
فيمتعان عن 209 


مشر وعية الححر : 
ندض ور ردي تحور كنات وال : 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 289 وتبيين الحقائق ه/ 2.14٠١‏ وتكملة 
البحر 84/4 

(1) الدسوقي /47», وحاشية الصاوي على الشرح الصغير 
+/10اممط دار المعارف . 
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السفهاء أموالكم التي جعل اله لكم قياما 
وارزتسرفيي”فيها :واكستوفم : وقولوا هه قولا 
معروفا» . لق 

وقوله: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا 
النكاح فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالهم 6 . '") 


وقوله : فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو 


ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه 


بالعدل» . 09 
فسر الشافعي السفيه بالمبذر. والضعيف 
بالصبي والكبير المختل» والذي لا يستطيع أن 
ينعن لعزت خلن تاطقل فاخ الله تعالى أذ 
هؤلاء ينوب عنهم أولياؤهم فدل على ثبوت 
الحجر عليهم . 9©) 
وأما السنة فعن كعب بن مالك رضي الله 
عنه أن النبي يَكِةٍ حجر على معاذ رضي الله عنه 
ماله وباعهفي دين كان عليه.”' وروى 
. الشافعي في مسنده عن عروة بن الزبي ر أن عثمان 


ه/ءاسنلاةروس)١(‎ 

(7) سورة النساء / > 

(") سورة البقرة / ١/7‏ 

(5) مغني المحتاح ١58/7‏ 

(5) حديث كعب بن مالك : أن النبي ل حجر على معاذ. . 
أخرجه الدارقطني (4/ 71 ط دار المحاسن). وصوب 
عبدالحق الأشبيلي : إرساله. كذا في التلخيض لابن حجر 
(*/ /ا” اط شركة الطباعة الفنية) . 


رضى الله عنه حجر على عبدالله بن جعفر 
رضي الله عنه بسبب تبذيره . 


حكمة تشريع الحجر : 

*- قرر الشارع الحجرعلى من يصاب بخلل في 
غقله كجنون وعته ختى تكون الأموال مصونة 
من الأيدي التي تسلب أموال الناس بالباطل 
والغش والتدليس . وتكون مصونة أيضا من سوء 
تصرف المالك . ش 


وقررالحجرأيضا على من يسترسلون في 


غلواء الفسق والفكدور واللا لوعت ويحددون:.” 
أمولهم ذات اليمسين وذات الشمال صونا 


لأموالهم. .وحرصاعلى أرزاق بلي ومن 


يعولونهم في حياتهم وبعد مماتهم . 


كما شمل الحجر من يتعرض للإفتاء وهو 
جاع 0 عام حب اك التيين تيفل 
ويضل وتصبح فتنة بين المسلمين من وراء فتياه. 
وكذا يحجرعلى الطبيب الجاهل الذي يداوي 
الأمة وهولا يعلم شيئا من فن الطب. فتروح 
أرواح طاهرة بين يديه لجهله. وينتج من ذلك 
بلاء عظيم وخطب جسيم . وكذا يحجر على 
المكاري المفلس2. لأنه يتلف أموال الناس 
بالباطل . 9') 


7601 حكمة التشريع وفلسفته للجرجاوي‎ )١( 


5م 


أسباب للحجر. 
وذهب الجمه ورإلى أن السفه والمرض 


واختلفوا في الحجر على الزوجة ‏ فيها زاد 


على الثلث ‏ وني الحجر على المرتد لمصلحة 
المسلمين. وفي غيرجما على تفصيل يذكر فيا 
. بعد (0) 

عدي م سب لعل : 

ه - ينقسم الحجر بحسب المصلحة إلى 
قسمين : 

أ قسم شرع لمصلحة المحجور عليه (غالبا)» 
وذلك كحجر المجنون والصبي والسفيه والمبذر 
وغيرهم - على مايأني تفصيله ‏ فالحجر في هذا 
القسم شرع لمصلحة هؤلاء حفظا لأموالهم من 
الضياع . 

نسم قر لفاح الخبر »ريك 
تحجن الدين المقلدى نلق الخرماء:والدانون )ع 
وحجر الراهن لحق المرتهن في العين المرهونة. 
وكحجر المريض مرض الموت لخق الورثة فيا زاد 
علق فلث النتركة حيت لادين وحجر الرقيق 
لح و2 


"8١ البحسر الرائق 88/8. والشسرح الضغير9/‎ )١( 
١١6 ومابعدها ط دار المعارف بمصر ومغني المحتاج ؟/‎ 
71/4 - وشرح منتهى الإرادات 7/ #/أ7‎ 

. المصادر السابقة‎ )7١( 


وفهوية ةد ة مييق ةف ةمي مه فم ممان م تق ففة فونم ماقا روتف م مر ف يوون فيو ممما ةم ممه من 


أولا ‏ الحجر على الصغير : 
5 - يبدأ الصغرمن حين الولادة إلى مرحلة 
البلوغ . وللعرفة متى يتم البلوغ ينظر مصطلح : 
(بلوغ). 

وقد أجمع الفقهاء على أن الصغير الذي لم 
يلع لخم عجوو عليه بحكم القر حت ولع 
ثم يستمر الحجر عليه إلى أن يرشد. . 

لقوله تعالى : «ؤوابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا 
النكاح فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم 
أموالههم 274 وذلك لعدم أهلية التصرف لقصور 
إدراكه . 

وينتهي الحجر ببلوغه رشيدا عند عامة 
الفقهاء لقوله تعالى : #إفإن انستم منهم رشدا» 
ىا سعرم وملجو ديع عنظجا لاجراي 
وصلاحهم في تدبيرهم . ولا ينتهي الحجر 
بالنسبة للصبي ولا يدفع إليه ماله قبل وجود 
الأمرين البلوغ والرشد ولوصار شيخا عند 
الجمهور خلافا ا حنيفة ى| سيأتي : 


أ البلوغ : 

البلوغ انتهاء فترة الصغر والدخول في حد الكبر 
وله أمارات طبيعية إن تحققت حكم به وإلا. 
فيريجع للسن على تفصيل وخلاف ينظر في 


> / سورة النساء‎ )١( 


لثامم 


الرشد عند الحمهور(من الحنفية والمالكية 
والحنابلة وهو وجه عند الشافعية) هو الصلاح في 
المال فقط. وهذا قول أكثر أهل العلم للآية 
السابقة . . 
ومن كان مصلحالا له فقد وجد منه رشد. 
ولأن العدالة لا تعتبرفي الرشذ في الدوام . فلا 
تعتير في الابتداء كالزهد 19 الدنياء ولأن هذا 
مصلح لاله فأشبه العدل. يحققه: أن الحجر 
عليه إنما كان لحفظ ماله عليه. فالمؤثر فيه ما أثر 
في تضييع المال أو حفظه . 
ولوكان الرشد صلاح الدين فالحجر على 
الكافر أولى من الحجر على الفاسق : 
ثم إن كان الفاسق ينفق أمواله في المعاصي 
كشراء الخمروالات الله و أويتوصل به إلى 
الفساد فهوغيررشيد لتبذيزه لماله وتضييعه إياه 
في غيرفائدة على الخنلاف في ذلك. وإن كان 
فسقه لغيرذلك كالكذب ومنع الزكاة وإضاعة 
الصلاة مع حفظه لماله دفع ماله إليه. لأن 
المقصود بالحجر حفظ المال. وماله محفوظ بدون 
الحجر. ولذلك لوطرأ الفسق عليه بعد دفع ماله 


1 
إليه لم ينزع . 
والأصح عند الشافعية أن الرشد الصلاح في 


١١ص المغنى 4/ 017-015 والقوانين الفقهية‎ )١( 


والآية علدهم عامة لأن كلمة «رشدا» نكرة 
في سياق الشرط فتعم المال والدين» فالرشيد هو 
من لا يفعل محرما يبطل العدالة» ولا يبذر بأن 
يضيع المال باحتهال غبن فاحش في المعاملة» أو 
رميه في بحرء أو إنفاقه في حرم . ") 

قال القرطبي : واختلف العلماء في تأويل 
«رشدا» في الآية فقال الحسن وقتادة وغيرهما: 
صلاحا في العقل والدين . وقال ابن عباس 
والسدي والشوري: صلاحا في العقل وحفظ 
المال. قال سعيد بن جبير والشعبي : إن الرجل 
ليأخذ بلحيته وما بلغ رشده. فلا يدفع إلى 
اليتيم ماله ولو صار شيخا حتى يؤنس منه 


رشدله. 


وهكذا قال الضحاك : لا يعطى اليتيم وإن ‏ 
بلغ مائة سنة حتى يعلم منه إصلاح ماله . 

وقال مجاهد: «رشدا» يعني في العقل 
خاصة . ٠‏ 

وأكثر العلماء على أن الرشد لا يكون إلا بعد 
البلوغ . وعلى أنه إن لم يرشد بعد بلوغ الحلم 
وإن شاخ لا يزول الحجر عنه. " 


أثر الحجر على تصرفات الصغير : 
لادقيق أن من 1 يلع رسيدا جور عن إلا 


أن بعض الفقهاء فرق بين المميز وغير المميز في 


1١78/17 مغتي المحتاج‎ )١( 


(؟) تفسير القرطبي ه/ /اناط وزارة التربية والتعليم . 


مم4 - 


جكم تضرفاته. هل تقع صحيحة غير نافذةأم . 
تقع فاسدة؟ 
وبيان ذلك فيا يلي : 

ذهب الحنفية إلى أنه لا يصح طلاق الصبي 
ولا إقراره ولا عتقه ولوكان مميزا. وإذاعقد 
الصبي عقدا فيه نفع محض صح العقد كقبول 
الهبة والصدقة . 

وكذا إذا اجر نفسه ومضى على ذلك العمل 
وجبت الأجرة استحسانا . 

وإذا عقد الصبي عقدا يدوربين النفع والضر 
وكان يعقله (أي يعلم أن البيع سالب للملك 
والشراء جالب له). فإن أجازه الولي صح . وإذا 
: رده بطل العقد. هذا إذالم يتضمن العقد غبنا 
فاحشا وإلا فهو باطل وإن أجازه الولي. وأما إذا 
كان لا يعقله فقد بطل العقد. 

وإذا أتلف الصبي ‏ سواء عقل أم لا شيئا 
متقوما من مال أونفس ضمنه. إذ لا حجر في 
التصرف الفعلي. وتضمينه من باب خطاب 
الوضع وهولا يتوقف على التكليف فيضمن 
الصبي ما أتلفه من المال للحال, وإذا قتل 
فالدية على عاقلته إلا في مسائل لا يضمن فيها 
لأنه مسلط من قبل المالك: كما إذا أتلف ما 
اقترضه وما أودع عنده بلا إذن وليه» وكذا إذا 
أتلف ما أعيرله وما بيع منه بلا إذن . 27 


87-9٠ ابن عابدين ه/‎ )١( 


وذهب المالكية إلى أن الصبي محجور عليه 
إلى أن يبلغ رشيداء وزيد في الأنثى دخول 
الزوج مباء وشهادة العدول على صلاح حاطا . 
> ولو مرق الس الكد ملحاوف ةلز إذة 
وليه كبيع وشراء وهبة الشواب (الهبة بعوض) 
فللول وذ هذ|:التصرف + افإن كان التصرف بغين. 
معاوضة تعين على الولي رده كإقرار بدين.. 

وللصبى المميزرد تصرف نفسه قبل رشده إن 
دحيم كدري اعنم كلمي تنه أن 
لسهوه أوللاعراض عن ذلك لغيْر مصلحة أولم 
يكن له ولي . 


ولوحنث بعد رشده كما لوحلف حال 
صغره: أنه إن فعل كذا فزوجته طالق أوعبده 


حرّء ففعله بعد رشده فله رذه فلا يلزمه طلاق 
ولا عتق» وله إمضاؤه. ولا يحجر على الصبي 
والسفيه في| يتعلق بضرورة العيش كدرهم 
مثلاء ولا يرد فعله فيه إلا إذا كان لا يحسن 
التصرف فيه . ظ 
ويضمن الصبي مميزا كان أوغي رمميزما أفسد 
من مال غيره في الذمة. فتؤخذ قيمة ما أفسده 
من ماله الحاضر إن كان. وإلا اتبع بها في ذمته 
إلى وجود مال. هذا إذالم يؤتمن الصبي على ما 
أتلفه. فإن اؤتمَن عليه فلا ضمان عليه لأن من ' 
اتتمنه قد سلطه على إتلافه. ولأنه لوضمن 
المحجور لبطلت فائدة الحجر. واستثنى | 
عرفة : الصغير الذي لم يزد عن شهر فلا ضمان 


-46- 


عليه لأنه كالعججماء. وتصح وصية الصبي المميز 
إذا لم يخلط فيهاء فإن خلط بأن تناقض فيها أو 
أوصى بغير قربة لم تصح . 
وإن الزوجة الحرة الرشيدة يحجرعليها 
لزوجها في تصرف زائد على ثلث مالها وتبرعها 
ماض حتى يرد . 1 
وذهب الشافعية إلى أن الصبي محجور عليه 
إلى البلوغ سواء أكان ذكرا أم أنثى . وسواء 
أكان مميزا أم غير مميز. 
والصبا يسلب الولاية والعبارة في المعاملة 
كالبيع . وني الدين كالإسلام, إلا ما استثني من 
. عبادة من مميز» لكنه يئاب على الفريضة أقل 
٠‏ من ثواب البالغ على النافلة. ولعل وجهة ,عدم 
خطابه بها. وكان القياس أن لا ثواب أصئلا 
لعدم خطابه بالعبادة. لكنه أثيب ترغيبا له في 
العبادة. فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله 
تعالى . 
واستثني كذلك من المميز الإذن في دخول 
الدار. واستثنى أيضا إيصال هدية من مميز مأمون 
اقل عرب عليه كذت: 
وللصبي تملك المباحات وإزالة المتكرات 


ويشاب عليها كالمكلف, ويجوز توكيله في تفرقة . 


الزكاة إذا عين له المدفوع إليه . 20 


)١(‏ مغني المحتاج 177/7., والروضة 11/0//4. وحاشية 
الجمل “/ 55 وشرح البهحة 2171/7 ١١6‏ 


وأما الحنابلة فقد قال في المغني :27 والحكم 
في الصبي والمجنون كالحكم في السفيه في وجوب 
الضان عليه فيا أتلفاه من مال غيرهما بغير 


إذنه أوغصباه فتلف في أيديهماء وانتفاء الضمان 


غتب] فيا حضيل قي أيده] باخختبازعتاحبة 
وتسليطه كالثمن والمبيع والقرض والاستدانة, 
وأما الوديعة والعارية فلا ضمان عليهم| فيها تلف 
بتفريطهماء وإن أتلفاه ففي ضانه وجهان. . 


متى يدفع المال إلى الصغير : 

8- إذا بلغ الصغيررشيدا أوبلغ غيررشيد ثم 
رشد دفع إليه ماله وفك الحجر عنه, لقوله 
تعالى : «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح 
فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أمواللهم 24" 
ولقوله كيد : ولا يتم بعل احتلام» 6 ولا يحتاج 
في هذا إلى حكم حاكم. لأن الحجر عليه ثبت 
بغير حكم حاكم فيزول من غير حكم وبه قال 


٠ . والحنابلة)‎ 


ومقابل المذهب عند الشافعية أن فك الحجر 


ه١‎ /4 المغني‎ )١( 

(؟) سورة النساء / و 

) حديث : «لايتم بعد احتلام» أخرجه أبوداود 147/0 - 
45- تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي 
طالب. وفي إسناده مقال. ولكنه صحيح لطرقه . التلخيص 
لابن حجر (7/ ٠١١‏ - ط شركة الطباعة الفنية) : 


انفد 


فورومو هومنو هوام مون نوي واي اه ره م مار ةم ف ف ةن م من ةو بهو فهرو رو مره ار رةه يرم رز ةلد مره 


يفتقر إلى ادن لأن الرشد 0 إلى نظر 


اسهد 1 
كال الالككيةة المتكونا أن يكرن ذكرا أو 
أنثى : ظ 


فإن كان ذكرا فهوعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون أبوه حيا فإنه ينفك الحجر 
عنه ببلوغه ما لم يظهر منه سفه أو يحجره أبوه . 

الثاني : أن يكون أبوه قد مات وعليه وصي 
فلا ينفسك الحجر عنه إلا بالترشيد. فإن كان 
الوصي من الأب (وهو الوصي المختار) فله أن 
يرشده من غيرإذن القاضي ., وإن كان الوصي 
مقدما من قاض لم يكن له ترشيده إلا بإذن 
القاضى . ش 

وقال الدردير: إن الحجر على الصبي 
بالنسبة لماله يكون لبلوغه مع صيرورته حافظا 
لماله بعده فقط إن كان ذا أب أومع فك الوصي 
والمقدم (الوصي المعين من القاضي ) إن كان ذا 
وصي أومقدم فذوالأب بمجسرد صيرورقه 
حافظا للال بعد بلوغه ينفك الحجر عنه وإِن لم 
يفكه أبوه عنه. قال ابنعاشر: يستثنى منه ما إذا 
حجر الأب عليه في وقت يجوزله ذلك وهوعنوان 
البلوغ , فإنه لا ينفسك الحجر عنه وإن كان 


)١(‏ تبيين الحقائق ه/ 6 وبداية المجتهد ؟/ /الا7 . ومغنى 
المحتاج 2157/7 . ولمغنى 4/ لاه 


لاهو ءلم ووافماو م وه ةي رم نووم م في فارج و ور ووارار وو يوه قفوو و فوفر هوم مدو مم وم 556066 


حافظا للمال إلا لفك الأب . 

وأمافك الحجرعنه من المقدم والوصي 
فيحتاج بأن يقول للعدول: اشهدوا أني فككت 
الحجرعن فلان وأطلقت له التصرف لا قام 


عندي من رشده وحسن تصرفه. فتصرفه بعد 


الفك لازم لا يرد. ولا يحتاج لإذن الحاكم ف 
الفك . ش 

الثالث : أن يبلغ ولا يكون له أب ولا 
وصي , وهو المهمل ا ا لال إلا 
إن تين سفهه . 

وإن كانت أنثى فهي تنقسم إلى قسمين: 

أحدها: إن كانت ذات أب فإنها إذا بلغت 
تبقى في حجره حتى تتزوج ويدخل بهازوجها ش 
وتبقى مدة بعد الدخول. 

واختلف في تحديد تلك المدة من عام إلى 

ويشترط أيضا حسن تصرفها في المال وشهادة 

العدول بذلك . 


الشاني : إن كانت ذات وصي أومقام لا 
ينفك الحجرعنها إلا بهذه الأربعة (وهي 
بلوغهاء. والدخول بهاء وبقاؤها مدة بعد 
ال وثبوت حسن التصرف بشهادة 
العدول) وفك الوصي أوالمقدم. فإنلميفكا ‏ 
الحجرعنها بترشيدها كان تصرفها مردودا ولو 


داق 


موو مو فووورؤوام ةيو مور ة ووو نوو ورور ةن هايا وم مهم مه وهاه تر ره م رمن م نم مره مل من 


عنست أو دخل بها الزوج وطالت إقامتها 


)١( عنده‎ 


وذهب أبوحنيفة إلى أن الصبي إن بلغ غير 
رشيد لم يدفع إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين 
سنة وينفذ تصرفه قبله (أي قبل بلوغه هذه 
السن مع إيناس الرشد) ويدفع إليه ماله متى 
بلغ المدة ولوكان مفسدا. لقوله تعالى : «إوآتوا 
اليتامى أمواهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب» 
والمراد باليتيم هنا من بلغ . وسمي في الآية يتيما 
لقربه من البلوغ . ولأنه في أول أحوال البلوغ قد 
لا يفارقه السفه باعتبار أثر الصبا فقدره أبوحنيفة 
بخمس وعشرين سنة, لأنه حال كمال لبه . 


وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : 
ينتهي لبّ الرجل إذا بلغ حمسا وعشرين سنة . 
وقال أهل الطبائع (الأطباء) : من بلغ خمسا 
وعشرين سنة فقد بلغ رشده. ألا ترى أنه قد 
بلغ سنا يتصور أن يصيرفيها جداء لأن أدنى 
مدة يبلغ فيها الغلام اثنتا عشرة سنة. فيولد له 
ولد لستة أشهر. ثم الولد يبلغ في اثنتي عشرة 
سنةء فيولد له ولد لستة أشهرء فقد صار بذلك 
جداء حتى لوبلغ رشيدا ثم صارمبذرا لم يمنع 


)١(‏ حاشية الدسوقي */45؟ ومابعدها. والشرح الصغير 
بحاشية الصاوي +/8-8*8م"اط دار المعارف بمصر. 
والقوانين الفقهية ص١١؟‏ ط دار القلم . 


منه ماله لأن هذا ليس بأثر الصبا فلا يعتبرفي 


رجاء التأدب. فإذا بلغ هذه السن فقد انقطع 


رجاء التأدب فلا معنى لمنع المال بعده . 9© 


الحجر على المجنون : 


4 الجنون هواختلال العقل بحيث يمنع 
جريان الأفعال والأقوال على مهجه إلا نادرا . 9) 


وهوإما أن يكون مطبقا أو متقطعا. 9) 


ولا خلاف بين الفقهاءفي الحجر على 
المجنون سواء أكان الجنون أصليا أم طارئاء 
وسواء أكان قويا أم ضعيفاء والقوي : المطبق. 
والضعيف : غيره. ‏ 525 


وقداتفق الفقهاء على أن الجنون من 
عوارض الأهلية فهويزيل أهلية الأداء إن كان 
مطبقاء فلا تترتب على تصرفاته اثارها 
الشرعية . ٠‏ 

أما إذا كان الجنون متقطعا فإنه لا يمنع 


)١(‏ ابن عابدين 4/0 4. وتبيين الحقائق ه/ 198. وأحكام 
القران للجصاص ”/ 49., والشرح الصغير 98/8 
ومغني المحتاج ا والمغني 5/ه 

(؟) التعريفات للجرجاني . 

(*) حاشية الصاوي على الشرح الصغير #/ 8/1 
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التكليف في حال الإفاقة ولا ينفىي أصل 
الوجوب . ”' 

وتفصيل ذلك كا يل : 

ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز تصرف المجنون 
المغلوب بحال . 


قال الحصكفي : وأما الذي يجن ويفيق . 


قال ابن عابدين : ومثله في المنح والدرر وغاية 
البيان وكذا المعراج حيث فسر المغلوب بالذي لا 
يعقل أصلا. ثم قال: واحترز به عن المجنون 
الذي يعقل البيع ويقصده فإن تصرفه كتصرف 
الصبى العاقل وهذا هو المعتوه . 

وجعله الزيلعي في حال إفاقته كالعاقل, 
والمتبادر منه أنه العناقل البالغ . ٠‏ 

وهذا هوالذي رجحه ابن عابدين حيث 
قال: إنه كان ينبغي للشارح (الحصكفي 
صاحب الدر) أن يقول: فحكمةه كعاقل أي : 
في حال إفاقته كما قاله الزيلعي ليظهر للتقييد 
بالمغلوب فائدة. فإنه حيث كان غير المغلوب 
كمميز لا يضح طلاقه ولا إعتاقه كالمغلوب . 

وإذا أتلف المجنون شيئا مقوما من مال أو 
نفس ضمنه إذ لا حجر في التصرف الفعلي. 9 


)١(‏ ابن عايدين هل ءة_ لق والشرح الصغير "/ خيس 


والقوانين الفقهية صه”". ومغني المحتاج 7/ 156 


5 وكشاف القناع *//4109 - 447 
(؟) ابن عابدين ه/ 1١-9٠‏ 


وذهب المالكية إلى أن المجنون لا يلزمه شيء 
من التصرفات إلا إذا أتلف شيئا ففى ماله. 
والدية إن بلغت الثلث فأكثر على عاقلثة ول 
فعليه كالمال. 3 

وذهب الشافعية إلى أنه ا تشلب 
الولايات الشابتة بالشرع كولاية النكاح, أو 
التفويض كالايصاء والقضاء لأنه إذا ل يل أمر ش 
نفسه فأمر غيره أولى . 

ولا تعتبرعبارة المجنون سواء أكانت له أم 
عليه في الدين والدنيا كالاسلام والمعاملات 
لعدم قصده. 

وأما أفعاله فمنها ماهو معتبر كإحباله وإتلافه 
مال غيره وتقرير المهر بوطئه. وترتب الحكم على 
إرضاعه والتقاطه واحتطابه واصطياده. وعمده 
عمد على. الصحيح أي : حيث كان له نوع 
تمييز» ومنها ما هو غير معتبر كالصدقة 
والهدية. 5 

وأما الخنابلة فقد سبق كلامهم على المجنون 
في الكلام على الصبي . 

ورتم حدر الجر والأناقة قن تون رن 
غير احتياج إلى فك فتعتبر أقواله وتنفذ تصرفاته 
(ر: جنون). 


)١(‏ الشرح الصغير / 8١‏ 88”» وانظر الموسوعة الفقهية 


/١‏ 6ه مصطلح : (إتلاف). 


(؟) مغني المجتاح ؟/ ١55-156‏ 


ةك 


٠. اختلف الحنفية في تفسير المعتوه, وأحسن‎ ٠ 


ماقيل فيه: هومن كان قلي ل الفهم مختلط 
الكلام فاسد التدبير إلا أنه لا يضرب ولا يشتم 
كما يفعل المجنون . 
وم يذكر غير الحنفية تفسيرا للعته في 
الاصطلاح . 

والمعتوه عند الحنفية في تصرفاته وفي رفع 
التكليف عنه كالصبي المميز العاقل . 

أما إذا أفاق فإنه كالبالغ العاقل في تلك 
الحالة . (0) 
| ول نجد عند غيرالحنفية تعرضا حكم 
تصرفات المعتوه . 

وتفصيله في مصطلح : (عته). . 

وذهب الشافعية إلى أن المجنون إذا كان له 
أدنى تمييز فهو كالصبي المميز في التصرفات 


المالية . 
عقله فمجنون وإلا فهو مكلف 9) 


'ولم نجد عند المالكية والحنابلة تعرضا 
للمسألة . ٠‏ 
)١(‏ ابن عابدين 0/ .1١١ .51١-95٠0‏ وتبيين الحقائق مع 


حاشية الشلبي ١931/0‏ 
(؟) حاشية الجمل */ ه“الا. وشرح الروض 7460/4 


ومقف م ةم ووم ةي نوين نير ة ماف يوه وم ووم ور وميه نون وموم م عو قءا ونث نو مة دل تارمم نه 


١١-السفهلغة:‏ هونقص في العقل. وأصله 


الخفة. وسفه الحقّ جهله. وسفهته تسفيها: 
نسبته إلى السفهء أو قلت له: إنه سفيه. 

وهوسفيه. والأنثى سفيهة . واالجمع 
10-18 | 

وأما اصطلاحا فقد اختلفت عبارات الفقهاء 

فذهب الحنفية إلى أن السفه هوتبذير المال 
وتضييعه على خلاف مقتضى الشرع أوالعقل» 
كالتبذير والإسراف في النفقة. وأن يتصرف 
تصرفات لا لغرض., أولغرض لا يعده العقلاء 
من أهل الديانة غرضاء كدفع المال إلى المغنين 
واللعابين وشراء الحمام الطيار بثمن غال. والغبن 
في التجارات من غير محمدة (أو غرض 
صحيح ) . 


وأصل المسامحات في التصرفات والسبر 
والاحسان مشروع إلا أن الاسراف حرام 
كالإسراف في الطعام والشراب, ولذا كان من 
السفه عند الحنفية تبذير المال وتضييعه ولوني 
الخير كأن يصرفه كله في بناء المساجد ونحو ' 
ذلك ١‏ 


. المصباح المثير مادة : (سفه)‎ )١( 


(؟) ابن عابدين 87/6 


-45- 


وذهب المالكية إلى أن السفه وال سر 
(أي : صرف المال في غير ما يراد له شرعا) 
بصرف المال في معصية كخمر وقمار» أوبصرفه 
في امعداملة من بببع أوشراه بخين فاحن (خارج 
عن العادة) بلا مصلحة تار" تب عليه بأن يكون 
ذلك شأنه من غير مبالاة» أوصرفه في شهوات 
نفسانية على خلاف عادة مثله في مأكله ومشربه 
وملبوسه ومركوبه ونحوذلك . 


أوبإتلافه هدرا كأن يطرحه على الأرض أو 
يرميه في بج رأومرحاض. كما يقع لكثيرمن 
السفهاء يطرحون الأطعمة والأشربة فيا ذكر ولا 
يتصدقون بها . 7) 

وأما الشافعية فقد ذهب الماوردي إلى التفرقة 
بين التبذير والسرف. فقال: التبذير: الجهل 
بمواقع الحقوق. والسرف: الجهل .بمقادير 
الحقوق. وكلام الغزالي يقتضي ترادفهما. 

وعلى كل حال فإن السفيه عند الشافعية هو 
الذي يضيع ماله باحتمال غبن فاحش في المعاملة 
ونحوها إذا كان جاهلا مها أما إذا كان عالما 
بالمعاملة فأعطى أكث رمن ثمنها فإن الزائد صدقة 
خفية محمودة. أي إن كان التعامل مع محتاج 
وإلا فهبة . 

ومن السفه عندهم أن يرمي ماله وإن كان 


97 /" الشرح الصغير‎ )١( 


وفعي ةي هو يء ورو ءارو وو و نوو ة ةنكاد و ره فول ث هكم مرو جو فوا وميم ور مورفم نام رمم 


ليتلا فق بتحر أونار أو ليخوذلك . أوينفق أمواله 
في حرم . 


والأصح عند الشافعية أن صرف المال في 
الصدقة ووجده الخير. والمطاعم والملابس التي 
لا تليق بحاله ليس بتبذير. أما في الأولى وهو 
الصرف في الصدقة ووجموه الخيرفلأن له في 
الصرف في الخيرعوضاء وهو الثواب» فإنه لا 
سرف في الخسيركما لا خيرني السرف. وحقيقة 
السرف: مالا يكسب حمدا في العاجل ولا أجرا 
في الآجل . 

ومقابل الأصح في هذا النوع أنه يكون مبذرا. 
إن بلغ مفرطا في الإنفاق. فإن عرض له ذلك 
بعد البلوغ مقتصدا فلا. وأمافي الشانية وهو 
الصرف في المطاعم والملابس فلأن المال يتخذ 
لينتفع به ويلتذ به. ومقابل الأصح في هذا النوع ٠‏ 
يكون تبذيرا عادة. () 


وذهب الحنابلة إلى أن السفيه هوالمضيع لاله 
المبذر له . ٠‏ 


قال ابن المنذر: أكثر علاء الأمصارمن أهل 
الحجاز والعراق والشام ومصر يرون الحجر على 
كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيرا . 9) 


١١9 - 158/9 مغني المحتاج‎ )١( 
المغني 5/4 0١ه. لالم تدعام وكشاف القناع‎ )9 
نكن‎ 


(-ه46-ه-ه 


ب - حكم الحجر على السفيه : 
؟١ ‏ ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية 
والحنابلة وأبويوسف ومحمد. وهوالمفتى به عند 
الحنفية إلى أن المحجور عليه إذا فك عنه الحجر 
لرشده وبلوغه ودفع إليه ماله ثم عاد إلى السفه 
أعيد عليه الحجر, وببذا قال القاسم بن محمد 
والأوزاعي وإسحاق وأبوعبيد . 

واستدلو! بالكتاب والسنة . 
أماالكتاب فقولهتعالى: #ولاتؤتوا 
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما 
وارزقوهم فيها واكسوهم. وقولوا لهم قولا 
معروفا»#. وقوله تعالى: «فإن انستم منهم 
رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ».7 

فقد نهانا الله تعالى عن الدفع إليه مادام 
سفيهاء وأمرنا بالدفع إن وجد منه الرشدء إذ لا 
يجوز الدفع إليه قبل وجوده. ولآن منع ماله لعلة 
السفه فيبقى المنع مابقيت العلة. صغيرا كان 
السفيه أوكبيرا. . 

وأما السنة: فقوله عليه الصلاة والسلام : 
«خذوا على يد سفهائكم9)2) 


وأورد ابن قدامة مارواه عروة بن الزبيرأن 


» سورة النساء /ه.‎ )١( 

(؟) حديث: «خذوا على يد سفهائكم: أخرجه الطبراني في 
0 الكبير من حديث النعمان بن بشير كما في الجامع الصغير 
للسيوطي ("/ 478 بشرحه الفيض ‏ ط المكتبة التجارية) 
روط تحط الس الي 


عبدالله بن جعفر ابتاع بيعاء فقال علي رضي الله 
عنه: لآتين عثمان ليحجر عليك. فأتى 
عبدالله بن جعفر الزبير. فقال: قد ابتعت بيعا 
وإن عليا يريد أن يأتي أمير المؤمنين عثمان 
فيسأله الحجر علي . فقال الزبير: أنا شريكك في 
ليع 0 ظ 

فأتى على عشمان . فقال: إن ابن جعفر قد 
ابتاع بجع كنا ناهتر عليه تقال الزبير: أنا. 
شريكه في البيع . فقال عثان : كيف أحجر على 
جل شريكه الوبير؟ ظ 

ثم قال ابن قدامة : وهذه قضة يشتهر مثلها 
ونين حيدق يعرم مكود | فرعا 
حينئذ. واستدلوا أيضا بأن هذا سفيه فيحجر 
عليه كما لوبلغ سفيها فإن العلة التي اقتضت 
الحجر عليه إذا بلغ سفيها سفهه. وهو موجود. 
ولأن السفه لوقارن البلوغ منع دفع ماله إليه. 
فإذا حدث أوجب انتزاع المال كالجنون. وفي 
الحجر عليه صيانة لما له وورثته من بعده. 


وأمنا ابوحتيفة فقبناذهت إلى أنه لا ينقد 


الحجر على السفيه بحكم الحاكم : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء القائلين بالحجر على 
السفيه إلى أن الحجر عليه لابد له من حكم 


)١(‏ ابن عابدين ه/؟و 


سدكة ب 


#مومموةءوميوةوة لأويء و يي ةم ةثرو ون ةم ةو مم وم فهو م م ةنمو مي مو من م نو وه تر ةمه م مم مر ل رن 


حاكم . 0 أن فلك المج رعيه لايد له من حك 
حاكم أيضاء لأن الحجر إذا كان بحكم الحاكم 
لا يزول إلا به. ولأن الرشد يحتاج إلى تأمل 
واجتهاد في معرفته وزوال تبذيره فكان كابتداء 
المتمرعلية: 

وذهب محمد بن الحسن من الحنفية وابن 
القاسم من المالكية إلى أن السفيه لا يحتاج في 
الحجرعليه إلى قضاء القاضي لأن فساده في 
ماله يحجره وصلاحه فيه يطلقة :وآذ غلة حون 
عليه السفه وقد تحقق في الحال» فيترتب عليه 
موجبه بغير قضاء. كالصبا والجنون. 

وتظهر ثمرة الخلاف فيا لوباع السفيه قبل 
قضاء القاضي فإن بيعه جائز عند الجمهور 
ولا يجوز عند محمد وابن القاسم .7 


تصرفات السفيه : 
5 - اتفق الفقهاء ء على اعرف السفيداق 
ماله حكمه حكم تصرف الصبي المميز, . 
واختلفوا في التصرفات غير المالية . 9) 

وتفصيل ذلك كله في مصطلح (سفه . 


: وولاية).‎ ٠ 


8/8 تبيسين الحقائق ه/ 140: والشرح الصغير‎ )١( 


8 وأسنى المطالب 508/7. والمغتي 4/ 519 ١ه‏ 

(؟) ابن عابدين ه/48. والشرح الصغسير 0784/9 
ومابعدها. والقوانين الفقهية 7١١‏ ومغني المحتاج 
١ /‏ وشرح منتهى الإرادات 1914/7 


ممفوي عمد مم ة ةم تم وموم نف ةم يه مانو وموم ممم من م6 ووو ةمقو ةو وروم م ومو ءل نتمم مومه 


© -_ذوالغفلة هومن يغبن في البيوع لسلامة 
قلبه ولا ببتدي إلى التصرفات الرابحة . 
ويختلف عن السفيه بأن السفيه مفسد لاله 
ومتابع لهواه. ل وف 
ولا يقصد الفساد. 
ولم نجد من الققهاء من صرح بأن ذا الغفلة 
يحجر عليه سوى الصاحبين من الحنفية» وقد 
أدرج الجمهور هذا الوصف في السفه والتبذير. 
فذهب أبويوسف ومحمد من الحنفية إلى أن 
الحجر يثبت على ذي الغفلة كالسفيه أي : من 
حين قضاء القاضي عند أبي توضف وم حين 
ظهور أمارات الغفلة عند محمد. وعلى هذا 
فيزول الحجرعنه بقضاء القاضي عند 
أبى يوسف. وبزوال الغفلة عند محمد. 
وقد شرع الحجرعليه صيانة ماله ونظرا له 
فقد طلب أهل حبان بن منقذ من النبي يك أن 
يحجر عليه , فأقرهم النبي يَكةِ على ذلك ولم ينكر 
عليهم. فلوم يكن الحجر مشروعا على ذي 
الغفلة لأنكر عليهم النبي كَكِةِ طلبهم . وذلك فيا 
روى أنس بن مالك أن رجلا على عهد 
رسول الله جك كان يبتاع وفي عقدته ضعف . 
فأتى أهله نبي الله يِةٍ فقالوا: يانبي الله : احجر 
على فلان» فإنه يبتاع وف عقدته ضعف. 
فدعاه النبي يك فنباه عن البيع. فقال: 
يانبي الله. إني لا أصبرعن البيع. فقال 


دلاة ب 


5100 الله يَكِةِ إن كنت غيرتارك البيع فقل : هاء 
وهاء ولا خلابة ؛ (' 

وذهب أسوحنيفة إلى أنه لا يحجر على 
الغافل بسبب غفلته. والنبي يف م يجبهم إلى 
طلبهم وإنا قال له: قل : لا خلابة ولي الخيار. 
ولو كان الحجر مشروعا لأجابهم إليه. 9) 


الحجر على المدين المفلس : 

5 سبق في مصطلح إفلاس الكلام عن 
٠‏ الحجرغلى المدين المفلس ولوكان غائبا - في 
الجملة ‏ ما يغنى عن إعادته هناء ابتداء من 
الفقرة :005 وما يعدي © وللتترعلى انين 
هو حجر له عن التصرف في أمواله دون ذمته . 
انظر مصطلح (إفلاس) و(غيبة) . 


الحجر على الفاسق : 

١‏ - ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة وهوالأصح عند الشافعية) إلى أن 
الفناسق إذالم يكز سفهها مكدر انال عجر 
عليه, لأن مجرد الفسق فقط لا يوخب الحجر. 


517/99 حديث .أنس بن مالك . . . أخرجه أبوداود‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي ("/ 4ه ط الحلبى)‎ 
: وقال: «حسن صيحيح».‎ 

(5) تبيين الحقائق 0/ .١194-١98 1١9415‏ وابن عابيدين 
5 د الحلبي والشرح الصغير 8947/8. ومغني 
المحتاج 2158/57 والمغني 0515/54 ومابعدها . 

(") الموسوعة الفقهية ه©/ “٠١7‏ ومابعدها. 


لأن الأولين م يحجرواعلى الفيشة: ولأن 
الفسق لا يتحقق به إتلاف المال ولا عدم إتلافه 
(أي لا تلازم بين الفسق وإتلاف المال) . 
وذهب الشافعية في مقابل الأصح إلى أن 
الفاسق يحجر عليه كالاستدامة بأن بلغ فاسقا. 
والفاسق من يفعل محرما يبطل العدالة من 
كبيرة أوإصرار على صغيرة» ولم تغلب طاعاته 
على معاصيه. واحترز بالمحرم عم| يمنع قبول 
الشهادة لإخلاله بالمروءة. كالأكل في السوق. 
فإنه لا يمنع الرشد لإن الإخلال بالمروءة 
المختلف فيه ليس بحرام على المشهور. )١(‏ 


الحجر على تبرعات الزوجة : 
المرأة لها ذمة مالية مستقلة. وها أن تتبرع 
من ماها متى شاءت مادامت رشيدة عند جمهور 
الفقهاء . | ْ 
واستدلوا بقوله تعالى : «إفإن أنستم منهم 
رشدا فادفعوا إليهم أموالهم #4" وهو ظاهر في 
فك الحجر عنهم (ذكورا كانوا أوإناثا) وإطلاقهم 
في. التصرف . 
وقد ثبت أن النبي كد قال : «يامعشر النساء 
تصدقن ولومن حليكن» وأخبن تصدقن فقبل 
صدقتهن ول يسأل ولم يستفصل. وأتته زينب 
(1) تبيين الحقائق ه/148., والقوانين الفقهية ص١١؟.»‏ 


ومغني المحتاج 158/15 والمغني 510-051١574‏ 
)7١‏ سورة النساء / 5 


-48ة - 


امبرأة عبد الله وامرأة أخخرى اسمها زينب فسالته 


عن الصدقة هل يجزيين أن يتصدقن على 


أزواجهن وأيتام لمن؟ فقال: «نعم)(") ولم يذكر 
هن هذا الشرط. ولأن من وجب دفع ماله إليه 
لرشد جازله التصرف فيه من غير إذن كالغلام» 
ولأن المرأة من أهل التصرف ولا حق لزوجها في 
ماما فلم يملك الحجر عليها في التصرف 
يوي ني 0 


4 وذهب مالك وهورواية عن أحمد ‏ إلى 


أنه يحجر على المرأة الخرة الرشيدة لصالح زوجها ٠‏ 


5 تبرع زاد على ثلث مالها إلا بإذن. زوجها 
. البالغ الرشيد أو وليه إذا كان سفيها. 


فقد حكي عن أحمد في امرأة حلفت أن تعتق 
جارية ليس لا غيرها فجنثت وها زوج فرد ذلك 
عليها زوجها. أنه قال: له أن يرد عليها وليس 
لما عتق لما روي : أن امرأة كعب بن مالك أتت 
النبي يك بحلي لما فقالت: إني تصدقت بهذاء 
فقال ها النبي كَل : لا يجوز للمرأة عطية حتئ 
يأذن زوجها. فهل استأذنت كعبا؟ فقالت: 
نعم . فبعث رسول الله يك إلى كعب فقال : 


)١(‏ حديث: «تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن» أخرجه 
البخاري (الفتح +/ 78" -ط السلفية) ومسلم (؟'/ 16015 
ط الحلبي) من حديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود. 

ه١1/5 المغني‎ )١( 


هل أذنت ها أن تتصدق بحليها؟ قال: نعم . 


وروي ا 0 5 
عن جذه أن رسول الله علد قال: «لا يجوز 
لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»” ولأن حق الزوج 
متعلق باهما. فإن النبي يَكيْهِ قال «تنكح المرأة 
لأربع: لمالهاء ولحسبهاء وحمالهاء ولدينها»9») 
والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل مالا 
ويتبسط فيه وينتفع به. فإذا أعسر بالنفقة 
المتعلقة بال المريض. ولأن الغرض من مالها 
التجمل للزوج. والرجعية كالزوجة لأن حق 
الزوج باق فيمن طلقت طلاقا رجعيا. ‏ - 

ولا يحجر على المرأة لأبيها ونحوه. إذ الحجر 
عليها للزوج فقط دون غيره. ولا يحجر على 
المرأة إذا كان إعطاؤها المال عن الواجب عليها 
(1) حديث: «أن امرأة كعب بن مالك 53 . ) أخرجه ابن ماجه 

(748/7-ط الحلبي) والضحاوي في شرح المعانٍ 

"65١ /4(‏ ط مطبعة الأنوار المحمدية) وقال البوصيري: 

«في إسناده يحيى. وهو غير معر وف في أولاد كعب. 

فالإسناد لا يثبت» وقال الطحاوي (:/ "ه”) وحديث شاذ 

لا يثبت». 

(7) حديث: دلا يجوز لأمرة عطية إلا بإذن زوجها» أخرجه 
أبوداود (/ 81١5‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده 
(9) حديث : «تتكح المرأة لأربع : لما لهاء ولحسيها وحماها. 
ولدينها» أخرجه البخاري (الفتح ١7/9‏ ط السلفية) 

ومسلم (5/ 1١87‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 
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ا لح اح حل ا ل يي 0 0 00 


المالكية: وفي جؤاز إقراضها مالا زائدا عن 
الثلث بغي رإذن زوجها قولان: ‏ - 

وجه القول بالجواز أنها تأخذ عوضه وهورد 
السلف. فكان كبيعها. ووجه القول بالمنع أن 
القرض يشبه الهبة من حيث أنه من قبيل 
المعروف. ولأنها تخرج لمطالبتها با أقرضته. وهو 
ضرر على الزوج . 

وأما دفعها المال قراضا لعامل فليس فيه 
القولان لأنه من التجارة . 
هذا وإن تبرعها بزائد على ثلثها جائز حتى 
يرد الزوج جميعه أوماشاء منه على المشهورمن 
مذهب مالك. وقيل : مردود حتى يجيزه الزوج. 


النلك ونتوكاق التزاقك شيا معتاملة .لما 
بنقيض قصدهاء أولأنها كمن جمع بين حلال 
وحرام . ْ 

وللزوج إمضاء الجميع . وله رد الزائد فقط . 

وإذا تبرعت الزوجة بثلث ماها فليس لا أن 
تتبرع مرة أخرى يثلث آخرء إلا أن يبعد مابينهها 
بعام على قول ابن سهل من المالكية» قيل : وهو 
الراجح » أو بستة أشهر على قول أصبغ . ونحوه 
لابن عرفة ‏ () 


/ 0١5-81١ /5 الزرقاني ©ه/05* - لاملا والمغني‎ )١( 


هفهوء وم مث م روي نوم و ةنو ة ور مارو م ةن قرم رم يرل نوج ف ورهن فوفر ومن ة ووو زر مهايو رمم نر 


الحجر على المريض مرض الموت : 
٠‏ مرض الموت هوالمرض الذي يخاف فيه 
الموت في الأكثر الذي يعجز المريض عن رؤية 
مصالحه الخارجة عن داره إن كان من الذكور. 
ويعجزه عن رؤية المصالح الداخلة في داره إن 
كان من الإناث. ويموت على تلك الحال قبل 
مرور سنة صاحب فراش كان أولم يكن. ”") 
وعرفه المالكية بأنه المرض المخوف. وهو 
الذي حكم الطب بكثرة الموت به أي بسببه أو 
منه ولولم يغلب. فالمدارعلى كثرة الموت من 
ذلك المرفن :حيتت يكنون اموت منه شهيزا له 
يتعجب منه. ولا يلزم من كثرة الموت منه غلبة . 
الموت. به . 9) :. 
وقد اتفق الفقهاء على أن المريض مرض 


. ا موت تحجر عليه تبرعاته فيها زاد عن ثلث تركته 
. الحق ورثته وذلك حيث لا دين» وإذا تبرع با زاد 


عن الثلث كان له حكم الوصية إذا مات . 
وذهب المالكية إلى أن المريض مرض الموت 
يمنع مما زاد على قدر الحاجة من الأكل والشرتب 
والكسوة والتداوي . 
وألحق المالكية والحنابلة بالمريض مرض الموت 
من كان في معناه كالمقاتل في الصف والمحبوس 
للقتل ونحوهما. 9) 


477 محلة الأحكام العدلية مه169١. وابن عابدين ه/‎ )١( 


2( الدسوقي مع الشرح الكبير 05/8" 
(*) ابن عابدين ه/ "47. 57. والقوانين الفقهية - 


ه١‎ 


وموو ‏ عا ع عو ‏ مقاه ناة ا مقاه لعا ع ماوع ممعم ع هوه امه هو و مويه الوه واقا واه عه عام وناؤاوانا 


وللتفصيل انظر مصطلح : : (مرض.» موت. 


وصية) . 


الحجر على الراهن : 
١‏ ذهب الفقهاء إلى أن الراهن يحجر عليه 
التصرف في العين المرهونة بعد لزوم الرهن ضانا 
لحق المرتهن . 

والتفصيل في مصطلح (رهن) . 


الحجر للمصلحة العامة : 

١‏ - ذهب الحنفية إلى فرض الحجر على ثلاثة 
وهم: المفتي الماجن. والطبيب الجاهل» 
والمكاري المفلس . 

أ المفتي الماجن : هوالذي يعلم الناس الحيل 
الباطلة» كتعليم الزوجة الردة لتبين من زوجهاء 


أوتعليم الحيل بقصد إسقاط الزكاة: ومثله 


الذي يفتي عن جهل . 

ب - الطبيب الجاهل : هو الذي يسقي المرضى 

دواء مهلكاء وإذا قوي عليهم المرض لا يقدر 
على إزالة ضرره . 

ج ‏ المكاري المفلس: هوالذي يكري إبلا 
وليس له إبل'ولا مال ليشتريها بهء وإذا جاء أوان 
الخروج يخفي نفسه . 


- ص56 والدسوقي #/057.”. ومغني المحتاج 
6/5" . وكشاف القناع 41١‏ 


عم ع كن وه عع ع وك لوطع وال لاع اع ع لمعيو ذه ع عه مو وااو عا مالم واو فوع ركاه 


در المراد بالحجر على هؤلاء الثلاثة 
حقيقة ة الحجر وهوالمنع الشرعي الذي يمنع نفوذ 
التصرف: لأن المفتى لوأفتى بعد الحجر وأصاب 
00 ايت لوباع الأدوية نفذ. وإنما 
المقصودالمنع الحسيء لأن الأول مفنسد 
للأديان. والثاني مفسد للأبدان, والثالث 
مفسد للأموال. فمنع هؤلاء المفمسدين دفع 
ضرر لاحق بالخساص والعام, وهومن الأمر 
بالمعروف والغبي عن المنكر. ") 


الححر على المرتد : 

> ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المرتد 

يحجر عليه لحق المسلمين, لأن تركته فيء فيمنع 
التصرف في ماله لكلا يفوته على 


السلية: © 


وتفصيله في مصطلح : (ردة) . 


917 ابن عابدين ه/‎ )١( 
(؟) مغني المحتاج 1560/7., وشرح منتهنى الإرادات‎ 
5957/٠ والدسوقي‎ . 74/7 


ب ١١٠اسه‏ 


التعريف : 
١‏ الحجر بالكسر يطلق في اللغة على معان: 
منها: حضن الإنسان, وهوما دون إبطه إلى 


الكشح 3 أوالصدروالعضدان وما بينب|» أو 


مابين يدي الإنسان من ثوبه. ويقاللن في 
حمايته شخص أنه في حجره بكسر الحاء 


وفتحها: أي كنفه 
ومنها: العقل وفي هذا قوله تعالى : طإهل في 
ذلك قسم لذي حجر» : (0) 


ومنها: الحرام كما في قوله تعالى : حكاية عن 
المشركين: «وقالوا: هذه أنعام, وحرث حجر 
لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم» . ”) 

وفي الاصطلاح : هوالقسم الخارج عن 
جدار الكعبة, وهومحوط مدور على صورة 
نصف دائرة ويسمى (حجر إساعيل) قال ابن 


إسحاق :: جعل إبراهيم عليه السلام الحجر إلى . 


جنب البيت عريشا من أراك تقتحمه العنز. 


)١(‏ سورة الجر / ه 
(1) سورة الأنعام / ١4‏ 


وقيل ال ملحن وقيل ما بين 
الركن وزمزم والمقام . 20 

الحكم التكليفي : 

 "‏ جمهور الفقهاء على أن ستة أذرع نبوية من 
اللتتسترعق | السميف : زضتال لط ماق 
الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة قالت: 
قال رسول الله كلِةِ : ويا عائشة لولا أن قومك 


'حديفٍوعهد بشرك لمهدمت الكعبة فألزقتها 


بالأرض وجعلت لا بابين با شرقيًا وباياغربيّاء 
وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا 
اقتصرتهاحين بنت الكعبة, وفي رواية فإن 
بدا لقومك من بعدي أن يبنوهء فهلمي لأريك ‏ 
ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع . وفي 
مسلم عن عطاء فذكر شيئا من حريق الكعبة 
وعمارة ابن الزبير لها ثم قال: إني سمعت عائشة 
تقول: إن رسول الله كلِ قال : لولا أن قومسك 
حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة 
مايقوى على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 
خمسة أذرع »قال عطاء : وزاد فيه خمسة أذرع 

من الحجر حتى أبدى 0 ونظر إليه البامن 
فبنى عليه البناء 000 


5037/١ المصباح : مادة: (حجر). وشرح الزرقاني‎ )١( 


(؟) حديث: «ياعائشة لولا أن قومك حديثو عهد بشرك 
.. .» أخرجه البخاري (الفتح 7/ 478 ط السلفية) . : 


ومسلم 56/0 ةط الحلبي) . 


(”) شفاء الغرام للفاسي ١/١١7ء‏ وروضة الطالبين - 


هسا١‎ 5 


واختلفوا في كون جميعه من البيت. 

فقال الحنفية والحنابلة. وهوقول عند 
الشافعية : إن جميع الحجر من البيت.7") 
قالت: سألت النبي كلِةِ عن الحجرفقال: هو 


من البيت. ('2 وعنها رضي الله عنها قالت: كنت .. 


دعل ف الججر إذا أردت دخول البيت,» فإنا هو 


قطعة من البيت» فإن قومك اقتصروا حين بنوا 
الكعبة فأخرجوه من البيت». 9) 


استقبال الحجر في الصلاة : 

م - اختلف الفقهاء في جواز استقيال الحجرفي 
الصلاة: فقال الحنابلة وهوقول عند المالكية : 
يجوز استقبال الحجرني الصلاة إذا كان المصلي 
خارج الحجر سواءء أكانت الصلاة فرضا أم 
نفلا: لحديث: والخبجر من النيت 9 


- «رحى4 وبدائع الصنائع /١‏ الال والمغني 287/٠‏ 
ومطالب أولي النبى /١‏ هلالا وشرح الزرقاني 7717/7 


. المصادر السابقة‎ )١( 
[فة حديث : إرهومن البيت» أخرجه البخاري ومسلم ضمن‎ 
. الحديث المتقدم‎ 


(5) حديث: «صسلي في الحجسر . ...»أخرجهأبوداود 
57/9 تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (/ 7١157‏ 
ط الحلبي) وقال: «حسن صحيح ) . 

(4) حديث: «الحجر من البيت» سبق تخريجه (ف؟). 


أما إذا كان المصبلي في داخله فلا يصح 
الفرضء كصلاته في داخل البيت .27 

وقال الحنفية, والشافعية : لا تصح الصلاة 
باستقبال الحجرء فرضا كانت أم نفلاء لأن كونه 
من البيت مظنون لثبوته بخبر الآحاد» ووجوب 
التوجه إلى البيت ثبت بنص الكتاب وهو قوله 
تعالى: «وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره4”" ولا يجوز ترك العمل بنص الكتاب 
بخبرالواحد. ”" وإلى هذا ذهب عياض 


والقرافي وابن جماعة من المالكيةء وقالوا: إنه 


مذهب المالكية ‏ (*) 
والتفصيل في (طواف» واستقبال القبلة) . 


الطواف من داخل الحجر : 
؛ ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يصح 
الطواف من داخل الحجرء واشترطوا لصحة 
الطواف أن يكون من خارج الحجر. 


2151/١ وشرح الزرقاني‎ 2751218/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
ه/ا"‎ /١ ومطالب أولي الغبى‎ 

١5414 / سورة البقرة‎ )7١( 

(”) بدائع الصنائع /ء وابن عايدين 2785/١‏ 
والمجموع لول والإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع 
ليل 

(4) شرح الزرقاني ال 


ما 


وهوالمأمور بقول الحق تبارك وتعالى : «وليطوفوا 
بالبيت العتيق» . () ظ 

وقد ثبت أن الحجر من البيت لحديث عائشة 
رضي الله عنها: سألت النبي كَلهِ عن الحجرء 
فقال: «هومن البيت»: 9) 

ولأن النبي ككل : طاف خارج الحجر. 7(" وقد 
قال: «لتأخذوا عني مناسككم) 0 

وقال بعض المالكية: يجب أن يكون طوافه 
خارج الستة الأذرع التي هي من البيت. وعند 
هؤلاء لا يجب أن يكون خارج جميعه وهوقول 
لبعض الشافعية . 29 (ر: طواف) . 


0 59./ سورة الحج‎ )١( 

(؟) حديث: :هومن البيت» سبق تخريجه (ف١).‏ 5 

(*) حديث : «طاف خارج الحجره ورد من حديث عبدالله بن 
عباس قال: الحجر من البيت. لآن رسول الله يل طاف 
بالبيت من ورائه . قال الله تعالى : «وليطوفوا بالبيت 
العتيق» . أخرجه الحاكم /١(‏ 410 ط دائرة المعسارف 
العثمانية) . وصححه . 

(:) حديث: «ولتأخذوا عنى مناسككم» أخرجه مسلم 
445/5 -ط الحلبي) . 

(5) روضة الطالبين "/ 4١‏ . والمغني */ 817-7807 وبدائع 
الصنائع ؟/ 11١‏ ,. وشرح الزرقاني ؟/ 57 


التعريف : ' ْ 

١‏ الحجر الأسود كتلة من الحجر ضارب إلى 
السواد شبه بيضاوي في شكله» يقع في أصل 
بناء الكعبة في الركن الجنوبي الشرقي منهاء 
يستلمه الطائفون عند طوافهم . () 


الحكم الأحمالي : 
" -يتفق الفقهاء على أنه يسن استلام ا لحجر 
الأسود باليد وتقبيله للطائف من يقدر, لماروي 
استلام الحجرفقال: رأيت رسول الله ِل 
يستلمه ويقبله ."2 ولاروى ابن عمررضي الله 
عنها قال: قبل عمر بن الخطاب الحجرثم قال: 
. أم والله لقند علمت أنك حجر ولولا أني رأيت 
رسول الله يك يقبلك ما قبلتك . 9" وروي أن 2 


)١(‏ المعجم الوسيط. وتاج العروس. وكشاف اصطلاحات 
الفنون مادة :. (حجر). 

(؟) حديث ابن عمر: «رأيت رسول الله ب يستلمه ويقبله» 
أخرجه البخاري (الفتح "/ هلا ط السلفية) . 

() حديث عمر: «أمَ والله لقد علمت أنك حجر . . . » أخرجه 


مسلم ؟/ 9756 ط الحلبي). 


س٠١‎ 5 - 


يممفوول ام موو ةرررم ة ةم نوين كي ثبرء ف ءام فم م قم ف ايف فيرو ةا فقيل نه انمره مم رن مم مقن 


أصحاب رسول الله كل كانوا يستلمون الحجر 
ثم يقبلونه. فيلتزم فعلهم. لأنه. ما لا يكون 
بالرأي . ' 

ويستحب أن يستفتح الاستلام بالتكبين لما 
روى ابن عباس رضي الله عنبم] قال: وطاف 
النبي وك بالببت على بعي ركلا أتى الركن أشار 


إليه بشىء كان عنده وكير . 9) 


ويرفع يديه عند التكبير, لقوله كِلهْ: « ترفع 


الأيدي في سبعة مواطن وذكر من جملتها 
'الحجري .2297 وهذا عند الجمهور. وأما عند 
المالكية فلا يرفع يديه عند التكبير. ©) 


طواف». لأن انن عمررضي الله عنهماء قال: 


)١(‏ بدائع الصنائع ١45/7‏ ط دار الكتاب العربي. وجواهر 
الإكليل ١78/١‏ -طدارالممرفة. بيروت. وروضة 
الطاليين /٠‏ 65 ط المكتب الإسلامي, والمغني / 78٠١‏ 
ط الرياض. 


(؟) حديث ابن عباس : «طاف النبي 845 بالبيت على بعي ر كلما 


..» أخرجه البخاري (الفتح 475/7 ط السلفية) . 

(*) حديث: «ترفع الأيدي في سبعة مواطن . . .» أخرجه 
البزار (كشف الأستار 761١ /١‏ ط الرسالة) من حديث 
عبدالله بن عباس وابن عمر, وقال الهيثمي : «فيه ابن أبي 
ليلى. وهو سيء الحفظ» مجمع الزوائد ٠١*/5(‏ - ط 
المقدسي) . 

(5) حاشية ابن عابدين ١155/7‏ ط بولاق. ومواهب الجليل 
8/8 - طدار الفكر بيروت, والمجمسوع 794/8 7ط 
المكتبة السلفية, وتحفة المحتاج 4/ 6م ط المكتبة 
الإسلامية. وكتاب الفروع */ 448 ط عام الكتب. 


وكان رسول الله ككلِِ لا يدع أن يستلم الركن 
اليماني والحجر في كل طوفة) 27 قال نافع : وكان 
ابن عمر يفعله . وإن لم يتمكن من تقبيل الحجر 
استلمه بيده وقبل يده وهذا عند المالكية 
والحنابلة حيث قالوا: إن الاستلام باليد يكون 
بعد العجز عن الاستلام بالفم . 


لحديث ابن عباس رضي الله عنهم «أن 
النبي كه استلمه وقبل يده)9”' وفعله أصحاب 
النبي كَل وتبعهم أهل العلم على ذلك . 

وأما الحنفية والشافعية فقالوا: إن الاستلام 
باليد كالاستلام بالفم. ثم إن عجزعن 
الاستلام يمس الحجر بشيء في يده كالعصا 
مثلا ثم يقبله. لما روي عن أبي الطفيل. قال: 
رأيت رسول الله يخِ يطوف بالبيت ويستلم 
الركن بمحجن معه ويقبل المحجن».”" وإن لم 


يستطع أن يستلم الحجر بيده أويمسه بشيء 


فإنه يستقبله من بعد ويشيرإليه نباطن كفه كأنه 


». . . حديث: «كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد‎ - 45١- 44٠ /7( أخرجه أبوداود‎ 
1 لوي كارك‎ 1057/١( دعاس) والحاكم‎ 
. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ 

(7) حديث ابن عمر: «أن النبي كله استلم الحجر وقبل يده 

..» أخرجه مسلم (7/ 474 ط الحلبي) . 

(*) حديث أبي الطفيل : «رأيت رسول الله يك يطوف . . ' 

أخرجه مسلم (1/ 4717 ط الحلبي) . 


- ١١6 


واضعهبا عليه., ثم يقبله ويبلل ويكبر, 7" لما 
روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنبهاء» 
قال: وطاف النبي يك على بعي ركلا أتى 
الركن أشار إليه وكبر, . 9 

ويسن أن يقبل الحجر من غير صوت يظهر 
للقبلة» لحديث ابن عمر «أن النبى يَكهِ استقبل 
الحجرثم وضع شفتيه عليه يبكي طويلاء ثم 
يا عمر ها هنا تسكب العبرات» . 9) 

قال الحطاب: وفي الصوت قولان : قال 
الشيخ زروق في شرح الإرشاد: وفي كراهة 
التصويت بالتقبيل قولان: ورجح غيرواحد 
الطبري جاءه مستفت يسأله عن تقبيل الحجر 
أبصوت أو دونه ؟ فذكر له التقبيل من غير 
110 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟177/1. وفتح القدير54/5١-ط‏ 

بولاق. وتبيين الحقائق ١٠6/1‏ . ومواهب الجليل 

١8/٠‏ . والدسوقي ؟/ 1١٠‏ _طدار الفكر. ومغني 

وكشاف القناع 7/ 40/8 ط عالم الكتب. والمغني 77٠/7‏ 
(؟) حديث ابن عباس : «طاف النبي يل على بعير . . . » تقدم 


تخريجه ف/ >* 


() حديث : «يا عمر ها هنا تسكب العيرات . . . . » أخرجه 


ابن ماجه (4487/5 -_ط الحلبي) : وقال البوصيري: دفي : 


إسناده محمد بن عون الخراساني. ضعفه ابن معين 
وأبوحاتم وغيرهماء . 


(9) فتبح القدير 21١48415‏ والتاج والإكليل على هامش مواهب- 


ولا يستحب للنساء استلام الحجر ولا تقبيله 
إلا عند خلو المطاف في الليل أوغيره . 7) 


البداءة في الطواف من الحجر الأسود : 


ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وتحمد بن 
الحسن من الحنفية إلى أنه يتعين البداءة في 
الطواف من الحجر الأسود ليحسب الشوط لما 
روي أن النبي كِ افنتح الطواف من يمين 
الحج رلا من يساره. ") وذلك تعليم منه كله 
مناسك الحج . وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
«خذوا عني مناسككم)(" فتجب البداءة بها بدأ 
به النبي يك ولوافتتح الطواف من غير الحجر 
م يعد بذنك الشوط إلا أن يصي رإلى الحجر 
فيبتدىء منه الطواف ‏ (*) 


- الجليل .٠١8/8‏ ومغني المحتاج /١‏ 4410 ط مصطفى - 
الحلبي. وكشاف القناع /م1ظ 

)١(‏ شرح زروق على هامش الرسالة (رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني) ١/7هلل‏ ومغني المحتاج ١‏ وروضة 
الطالبين */ 46 | 

(؟) حديث: «افتتح الطواف من يمين الحجر لا من يساره» 
أخرجه مسلم (؟/ 494 ط الحلبي) من حديث جابر بن 
عبد الله . ْ 

() حديث : «خذوا عنى مناسككم» أخرجه مسلم (5/ 117 
ط الحلبي) والنسائي (8/ _طالمكتبة التجارية) من 
حديث جابر بن عبدالله. واللفظ للنسائي. 

(5) بدائع الصنائع ؟/ ١٠ء‏ وشرح الزرقاني 777/1 - ط 
دار الفكر. وأسهل المدارك 471١/١‏ ط عيسى الحلبي , 
والمجموع 74/48. وروضة الطالبين */ 84. وكشاف 
القناع مغ - 5:5١‏ 
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وأماعند الحنفية في ظاهر الرواية ومالك أن 
البداءة في الطواف من الحجر الأسود سنة. ولو 
بدأ الطواف من مكان غير الحجر الأسود بدون 
عذر أجزأه مع الكراهة لقوله تعالى : «وليطوفوا 
بالبيت العتيق 274 مطلقا عن شرط الابتداء 
بالحجر الأسود . 9) 


استلام الحجر وتقبيله في الزحام : 

؛ - إذا كان في الطواف زحام وخشي الطائف 
إيذاء الناس فالأولى أن يترك تقبيل الحجر 
الأسود واستلامه., لأن استلام الحجر الأسود 
سنة وترك إيذاء الناس واجب فلا يهمل الواجب 
لأجل السنة 9) وقد ورد عن عمر رضي الله عنه 
| أن النبي كك قال له : «يا عمرإنك رجل قوي لا 
تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف. إن 
وجدت خلوة فاستلمه. وإلا فاستقبله وهلل 
وكبرم 4) ش 
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(7) بدائع الصنائع ؟/ 210 وحاشية البناني على هامش 
شرح الزرقاني ؟/ 777 

9) ابن عابدين 2157/7 وتبيين الحقائق 7/ 2١6‏ ومواهب 
الجليل .٠١8/8‏ والدسوقي ”/ 4١٠‏ ومغني المحتاج 
لامع والملجموع // 48 وكشاف القناع 50 
والمغني “/ 8.0 

(1) حديث: وبا عمل إنك رجل قوي . .» أخرجه أحمد 
(١/78-ط‏ الميمنية) وأورده الهيئمي في المجمع (7/ 714١‏ - 
ط القدسي) وقال: «رواه أحمد. وفيه راو لم يسم». 


قال: «اللهم 


و لدو علاط وها 3 ها حسماو وطاق وأج عع جم لوأ مقع اممو و عرو واو طفع واوا 


السحود على الحجر الأسود : 
ه حكى ابن المنذرعن عمربن الخطاب وابن 
عباس وطاوس والشافعي وأحمد أنه يستحب بعد 


أخرج الشافعي والبيهقي عن ابن عباس موقوفا 


(أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه» . 
وكره مالك السجود وتمريغ الوجه عليه 


ٍ ونقل الكاساني عن مالك أنه بدعة. ونقل ابن 


الام عن قوام الدين الكاكي قال: وعندنا 


الأولى أن لا يسجد لعدم الرواية من 


المشناهين 29 


الدعاء عند استلام الحجر : 

- ذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يستحب أن يقول 
الطائف عند استلام الحجرء أواستقباله بوجهه 
إذا شق عليه استلامه: بسم الله الرحمن 
الرحيم . والله أكبرء اللهم إيانا بك. وتصديقا 
بكتابك,. ووفاء بعهدك,. واتباعا لسنة نبيك 
محمد يك . لماروى جابر رضي الله عنه «أن 
النبي يلي استلم الركن الذي فيه الحجر وكبرثم 
وفاء , بعهدك وتصديقا 


2158/7 بدائع الصنائع وفتح القدير‎ )١( 
1١46/7 والأم‎ .٠١ 8/8 والحطاب‎ 4٠/7 والدسوقي‎ 
ط العثمانية‎ - 545 - 4٠ ط بولاق. ونيل الأوطار ه/‎ 
. المصرية‎ 

(؟) حديث جابر: «اللهم وفاء بعهدك وتصديقا بكتابك» قال- 


ل 


الحجر الأسود اك حداد. حدث ١‏ 


موف ووم ةرو م ا ار ل ا نوه 


ااه : لا إله إلا الله الله أكيرء 
اللهم إليك بسطت يدي» وفيما عندك عظمت 
رغبتي فاقبل دعوتي وأقلني عثرتي . وارحم 
تضرعي . وجد لي بمغفرتك. وأعذني من 
مضلات الفتن. وذكر الكاساني في البدائع : ول 
يذكرعن أصحابنا فيه دعاء بعينه. 3 
الدعوات لا تحصى ١‏ 29 , 


حذلاد 


انظر : إثبات . 


> ابن حجر في التلخيص 7١141//7(‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) «خرجه ابن عساكر من طريق ابن ناجية بسند له 
ضعيف». ' 

)١(‏ فتح القدير 2148/1 وبدائع الصنائع 145/١‏ وأسهل 
المدارك /١‏ ومواهب الجليل ,.١١7/7‏ وكتاب 
الكاني ,”55/١‏ والمجموع ا وكشاف القناع 
م3 


حدث 


التعريف : 


١‏ الحدث في اللغة من الحدوث : وهوالوقوع 


والتجدد وكون الشيء بعد أن لم يكن. ومنه 


يقال: حدث به عيب إذا تجدد وكان معدوما قبل 
ذلك. واللمحدث اسم من أحدث الإانسان 
إحداثا: بمعنى ال حالة الناقضة للوضوء . ويأتي 
بمعنى الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد 
ولا معروف. ومنه محدثات الأمور )١‏ 
وفي الاصطلاح يطلق ويراد به أمور: 

أ الوصف الشرعي (أوالحكمي) الذي يحل في 
الأعضاء ويزيل الطهارة ويمنع من صحة 


الصلاة ونجوها.ء وهذا الوصف يكون قائا 


بأعضاء الوضوء فقط في الحدث الأصغرء 
وبجميع البدن في الحدث الأكر. وهوالغالب 
في إطلاقهم . ىا سيأتي تفصيله 

وقد وردهذا لسري ا 
المذاهب الأربعة باختلاف بسيط في العبارة . 9) 


. لسان العرب. والمصباح المثير في المادة‎ )١( 


(؟) ابن عابدين 5ه مم وحاشية الدسوقي - 


و ههه هو #واواعيدرة لقع مجع وهاه هع «و باقع عه عع وده هع 8886م قرع قاع عع اع نه أقع هآ عقا نواعم عاو 


ب الأسياب التي تو توجب الوضوء أوالغسل. 
ولهذا نجد الحنفية يعرفونه بأنه : خروج النجس 
من الآدمي سواء أكان من السبيلين أم من 
غيرهما معتادا كان أم غير معتاد . ') 

والمالكية يعرفونه بأنه الخارج المعتاد من 
المخرج المعتاد في حال الصحة, 7" والحنابلة 
يعرفونه با أوجب وضوءا أوغسلاء © كا وضع 
بععض الشافعية بابا 50 ذكروا فيها 


أبتبات نقض الوضوء ؛ (*؛ 

ج - ويطلق الحدث على المع المترتب على 
المعنيين المذكوريت©) 

د وزاد المالكية إطلاقه على خروج الماء في 
المعتاد ىما قال الدسوقي .9© . 


والمراد هنا من هذه الإطلاقات هو الأول؛ أما 
المنع فإنه حكم الحدث» وهو ا حرمة وليس نفس 


- 5١1ء‏ وجواهر الإكليل 25/١‏ ونباية المحتاج 51١/١‏ , 
اق وق والمنثور في القواعد .4١/7‏ وكشاف القناع 
ارلى ألا 

"1/١ البدائع‎ )1١( 

١١4 .7 /١ الدسوقي‎ )1( 

(*) كشاف القناع 78/١‏ 

(5) ابن عابدين 268/١‏ ومغني المحتاج 2“1>:؛ ولمتثور 
/ 4 

(0) مغنى المحتاج .17/١‏ وأسنى نى المطالب شرح روض 
الطالب ,"*/١‏ 4" ابن عابدين .58/١‏ والحطاب 
4/١‏ 

78/١ الدسوقي‎ )5( . 


001019 ع ا ا ا ال ا 0 


الألفاظ ذات الصلة : 
- الطهارة : 
الطهارة في اللغة النزاهة والنظافة والخلوص 
من الأدناس حسية كانت كالأنجاس. أم 
معنوية كالعيوب من الحقد والحسد ونحوهما. 
وفي الشرع رفع مايمنع الصلاة ومافي 
معناها من حدث أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه 
بالتراب افق 
فالطهارة ضد الحدث (ر: طهارة) . 


ب الخبث : 
© الخبث بفتحتين النجس.ء وإذا ذك رمع 


الحدث يراد منه النجاسة الحقيقية أي العين 


المستقذرة شرعاء ومن هناعرفوا الطهارة بأنها 


والخبث بسكون الباء في اللغة مصدر خبث 
نجس أوكريه الطعم ‏ والخيث كذلك الشر 


414/١ نفس المراجع. الحطاب‎ )١( 

)١(‏ المصباح المثيرمادة: (طهر) المطلع لأبواب المقنع صلا 
وأسنى المطالب /١‏ 4. ونغهاية المحتاج 6٠ /١‏ والحطاب 
ال3ة وابن عابدين /١‏ لاه 


ه١‎ 


والوصف منه الخبث وجمعه الخبث. 27 ومنه 
قولهكلة : اللهم إني أعوذ بك من الخبث 
والخبائث)29أي ذكران الشياطين وإناثهم , 
واستعمل في كل حرام . 


ج - النجس : ْ 

؛ - النجس بفتحتين مصدر نجس الشنيء 
نجساء ثم استعمل انها لكل مستقذر, 
والنجس بكسر الجيم ضد الطاهر. والنجاسة 
ضد الطهارة. فالنجس لغة يعم الحقيقي 
والحكمي . وعرفا يختص بالأول كالخبث . وإذا 


أحدث الإنسان ونقض وضوءه يقال له:. 


محدث, ولا يقال له نجس في عرف الشارع . أما 
الخبث فيخص النجاسة الحقيقية كا أن الحدث 
بخص الحكمية. والطهارة ارتفاع كل واحذ 
من 

أقسام الحدث : 

ه - سبق في تعريف الحدث أنه بالإطلاق الأول 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المشيرني المادة, وابن عابدين 
١/لاه.‏ والحطاتب .:68/١‏ وجواهر الإكليل 6/١‏ 

ش والمغني ١58/١‏ 

)١(‏ كان النبي يلد إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك 
من الخبث والخبائث». أخرجه البخاري (الفتح 547/١‏ - 
ط السلفية) ومسلم /١(‏ 787 ط الحلبي) من حديث أنس 
بن مالك . 

(") ابن عابدين 27١6/١‏ والمصباح المشير. ومغني المحتاج 
.,/١‏ والحطاب /١‏ ه؛. وكشاف القناع 58/١‏ 


ممهقييةرة ورور و نوو فور يواه م ميو وي نهر ميم يوان هم ممم و تفور هم دودرو مم ةل رااان ون 


أعضاء البدن وأومجب غسلا" يسمى حدثا أكير 
وإذا كان قائم| بأعضاء الوضوء فقط وأوجب 
غسل تلك الأعضاء فقط يسمى حدثا 
أصغر. "2 ١‏ - 

والحدث بالإطلاق الثاني أي الأسباب التى 
حقيقي . وحدث حكمى. ٠‏ 


والحدث الحكمى : فهونوعان: أحدهما: 
أن يوجد أمريكون سببا الخروج النجس الحقيقي 
والشاني : أن لا يوجد شيء من ذلك لكنه جعل 
حدثا شرعا تعبدا نحضا. وهذا التقسيم صرح به 
الحنفية ؤتدل عليه تعليلات غيرهم . 


أسباب الحدث : 

أولا - خروج شيء من أحد السبيلين: 

5- قال الحنفية : ينتقض الوضوء بخروج 
النجس من الآدمي الحي من السبيلين (الدبر 
والذكر أوفرج المرأة) معتادا كان كالبول والغائط 


ْ والمني والمذي والودي ودم الحيضر والنفاس» أم غير 


معتاد كدم الاستحاضة . 9 أومن غير السبيلين 


١4 .78/١ وكشاف القناع‎ .557 /١ نباية المحتاج‎ )١( 
٠١ .9 /١ والاختيار‎ ,.14/١ البدائع للكاساني‎ )1( 


هسا١٠١-‎ 


اع عو ف ف ع نع دوه ورم ناطناط 1ه 4 لو وروي ع مان هارعا وا عداما 6 لابج 6666م زعم ا عرعاء جه + 6# و 3 


كالجرح والقرح والأنف والفم سواء كان لحار 
دما أوقيحا أوقيئا. 

وقال المالكية : ينتقض الوضوء بالخارج المعتاد 
من المخرج المعتاد. لا حصى ودود ولو ببلة» 
وهذا يشمل البول والغائط والمذي والمني والودي 
والريحء سواء أكان خروجه في حال الصحة 
باختيار» أم بغير اختيارء كسلس فارق أكثر 
الزمن. أي ارتفع عن الشخص. زمانا يزيد 
على النصف. فإن لازمه كل الزمن أوأكثره أو 
نصفه فلا نقض. ويشمل الحدث عندهم 
الخارج من ثقبة تحت المعدة إن النسد 
السبيلان . )١7‏ 

وعلى ذلك فالخارج غير المعتاد. والدود. 
والحصى . والدغ. والقيح » والقيء ونحوها لا 
يعتبر حدثا ولوكان من المخرج المعتاد . 29 .. 


وقال الشافعية: ينتقض الوضوء بخروج 
شيء من قبله أودبره عينا كان أوريحاء طاهرا أو 
نجساء جافا أورطباء معتادا كبول أونادرا 
كدم» قليلا أوكثيراء طوعا أوكرها. إلا المي 
فليس خروجه ناقضا قالوا: لأنه أوجب أعظم 
الأمرين وهو الغسل فلا يوجب أدونهم| وهو 
الوضوء بعمومه, وكذلك إذا انسد محرجه وانفتح 
نحت معدته فخرج المعتاد . 9) ش 
(1) جواهر الإكليل 014/1 190 والخطاب 440/9 م 


(؟) نفس المراجع 
(*) مغني المحتاج 3-0 0 


بو با له عر ا ع 0 4 مام اد وأو از رو اي ذأ ودار عد الج هاو ف اوا اوع الع 55 


وقال الحنابلة : الناقض للوضوء هو الخارج ١‏ 
من السنيلين قليلا كان أوكثيراء نادرا كان 
كالدود والدم والخصى » أومعتادا كالبول 
.والغائط والودي والمذي والريح, طاهرا أو 
نجساء وكذلك خروج النجاسات من بقية 
البدن» فإن كانت غائطا أوبولا نقض ولوقليلا 
من تحت المغدة أوفوقهاء سواء أكان السبيلان 
مفتوحين أم مسدودين . وإن كانت النجاسات 
الخارجة من غير السبيلين غير الغائط والبول 
كالقيء والدم والقيح, ودون الجراح لم ينقض 
إلا كثيرها . ('© 


يم 


أسباب الحدث المتفق عليها : 


- اتفق الفقهاء على أن الخارج المعتاد من 
السبيلين كالبول والغائط والمني والمذي والودي . 
والريح . وأيضا دم الحيض والنفاس يعتير حدثا 
حقيقيا قليلا كان الخارج أو كثيراء () والدليل 
على ذلك قوله تعالى : #أوجاء أحد منكم من 


١14 2155/١ كشاف القناع‎ )١( 

(5) البدائع ١‏ .» وابن عابدين ,.4١ 94٠ /١‏ وجواهر 
الإكليل ٠١/١‏ ومغنيى المحتاج ضر إرفة 
والمغني 2178/١‏ 2.1594 وكشاف القناع ١/؟؟‏ - ١74‏ 


١١١ 


بي ل ل ا ل ل لحل ا ا ا ع 00 


لاط م فهو كناية عن الحدث من بول أوغائط 
ونحوهما. ولقوله ككلِ : «إذا وجد أحدكم في بطنه 
شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لاء فلا 
عن وين 
ريحام . 200١‏ 

وهذه الأسباب بعضها حدث أكبر فيوجب 
الغسل كخروج المني. والحيض والنفاس. 
وبعضها حدث أصغر يوجب الوضوء فقط 
كالبول والغائط والمذي والودي والريح وسياتي 
بياله: 


الأسباب المختلف فيها : 
أ- ما يخرج من السبيلين نادرا : 


4 مارج من السبيلين نادرا كالدود والحصى 
والشعر وقطعة اللحم ونحوها تعتب رأحداثا 

تنقض الوضوء عند جمهور الفقهاء : (الحنفية 
والشافعية والحنابلة). وهوقول ابن عبدالحكم 
من المالكية . 


وبه قال الشوري وإسحاق وعطاء والحسن. 
لأنهبا خارجة من السبيلين فأشبهت المذي. 
ولأخمالا تخلوعن بلة تتعلق بهاء”'2 وقدأمر 


. (١)حديث:‏ دإذا وجد أحدكم في بطنه شيئا 6٠.‏ أخرجه 


مسلم (١/7؟‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 
(؟) المراجع السابقة, والدسوقي ١١/1‏ 


هفه وفع ةميث مو نوف ة ووم يو مال رمف ةفو و وجورم ملل نو تومنو مفو هريد وب مرو ار رامن 


النبي كل المسمتحاضة بالوضوء لكل صلاة» 
ودمها خارج غير معتاد . 9) 

وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى أن 
الخارج غيرالمعتاد من السبيلين كحصى تولد 
بالبطن ودود لا يعتبر حدثا ولوببلة من بول أو 
غائط غير متفاحش بحيث ينسب الخروج 
للحصى والدود لا للبول والغائط . والقول الثاني 
عندهم: : أنه لا وضوء عليه إلا أن تخرج الدودة 


والحصى غير نقية . ") 0 
4 - واختلفوا في الريح الخارجة من الذكر أوقبل 


المرأة : 


فقال الحنفية في الأصح والمالكية وهورواية 
عند الحنابلة : لا تعتبرحدثاء ولا يتتقض بها 
الوضوء, لأنها اختلاج وليس في الحقيقة ريحا 
منبعثة عن محل النجاسة, وهذا في غير المفضاة. 
فإن كانت من المفضاة فصرح الحنفية أنه يندب 
لها الوضوء. وقيل: يجب. وقيل : لو منتنة. لأن 
نتغها دليل خروجها من الدبر. 9 ظ 


وقال الشافعية وهورواية أخرى عند 
الحنابلة: إن الخارجة من الذكر أؤقبل المرأة 


)١(‏ حديث: «أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة» أخرجه 
البخاري (الفتح 777/١‏ ط السلفية) من حديث عائشة . 

١١6/١ والدسوقي‎ .7٠١ ,19 /١ جواهر الإكليل‎ )١( 

(") ابن عابدين ,.47/١‏ والبدائع 256/١‏ وجواهر الإكليل 
1١/١‏ والمغني ١14/١‏ 


تااآ١؟-‎ 


١ 


حدث يوجب الوضوءء 27 لقوله ككل : «لا وضوء 
إلا من صوت أوريح9.2) 


ب مايخرج من غير السبيلين : 
٠‏ - الخارج من غير الستبيلين إذا لم يكن نجسا 


لا يعتيرحدثا باتفاق الفقهاء. واختلفوا فيا إذا 
كان نجساء فقال الحنفية: مايخرج من غير 


السبيلين من النجاسبة حدث ينقض الوضو ' 


بشرط أن يكون سائلا جاوز إلى محل يطلب 
تطهيره ولوندباء كدم وقيح وصديد عن رأس 
جرح .2 وكقيء ملأ الفم من مرة أوعلق أوطعام 
أوماع. لا بلغم. وإن قاء دما أوقيحا نقض وإن 


لمحمندء ويشترط عند الحنابلة أن يكون كثيرا . 


إلا الغائط والبول فلا تشترط فيها الكثرة 


والقول بأن النجس الخارج من غير السبيلين 


منهم : ابن مسعود وابن عباس وزيد بن ثابت 


١١9/1١ والمغني‎ ,7 /١ مغن المحتاج‎ )١( 
(؟) حديث: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» أخرجه الترمذي‎ 
-طالحلبي) من حديث أبي هريسرة. ونقل ابن‎ ٠١4/1( 
ط شركة الطباعة الفنية) عن‎ - 1١7/١( حجر في التلخيص‎ 
البيهقي أنه قال: هذا حديث ثابت قد اتفق الشيخان على‎ 

إخراج معناه من حديث عبدالله بن زيد. . 


وابن عمرء وسعيد بن المسيب والحسن البصري 
وقتادة والثوري وإسحاق. 7”) 

.والدليل على ذلك ما ورد في الأحاديث. 
منها: قوله يَكِْةِ : «الوضوء من كل دم سائل)9) 
وقوله عليه الصلاة والسلام : «من أصابه قيء أو 
رعاف أوقلس أو مذي فلينصرف. فليتوضاً ثم 
ليبن على صلاته وهوفي ذلك لا يتكلم)”" ولأن 
الدم ونحوه نجاسة خارجة من البدن فأشبه 
الخارج. من السبيلين. ©) 

ووجه ما اشترطه الحنابلة من الكثرة في غير 
الغائط والبول أن ابن عباس قال في الدم : «إذا ‏ 
كان فاحشا فعليه الإعادة) ولا ورد أن ابن عمر 
رضي الله عنهها عصر بثرة فخرج دم فصلى وم 
و 


)١(‏ ابن عابدين .٠١ /١رايتخالا ,.45 .97/١‏ ومراقي 
الفلاح »45/١‏ 44.» وكشاف القناع ,.174/١‏ والمغني 
لابن قدامة ١846 /١‏ ْ 

(؟) حديث : «الوضوء من كل دم سائل» أخرجه الدارقطني 
 ١51//1(‏ طدار المحاسن) من حديث تميم الداري وأعله 
الدارقطني بانقطاع في سنده. وبجهالة راويين فيه. 

(5) حديث: «من أصابه قيء أورعاف أو قلس أومذي. 
فلينصرف, فليتوضا ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا 
يتكلم» : 

أخرجه ابن ماجه /١(‏ 7887-7865 ط الحلبي) من حديث 
عائشة. وقال البوصيري: «في إسناده إسماعيل بن عياش . 
وقد روى عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة». 

(5) البدائع .54/١‏ 150 والاختيار .1١١-84/١‏ والمغني 
86/١‏ مومابعدها. 

(ه) المغني 1١85/١‏ 


- ١١- 


وقال المالكية والشافغية وعر ول ربيعة وأبي 
ثوروابن المنذر: الخارج من غير السبيلين لا 
يعتيرحدثاء لاروى أبوداود عن جابر قال : 
خرجنا مع رسول الله كل يعني في غزوة ذات 
الرقاع ‏ فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين » 
فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دمافي 
أصحاب محمدء فخرج يتبع أثر النبي كَل 
فنزل النبي كَل منزلاء فقال: «من رجل 
يكلؤنا؟”' فانئتدب رجل من المهاجرين ورجل 
من الأنصار. فقال: «كونا بفم الشعب» قال : 
فلما خرج الرجلان الى فم الشعب اضطجع 
الماعرى وقد الانضارى يل رات ااه 
فلا رأى شخصه عرف أنه ربيئة2 للقومء فرماه 
بسهم فوضعه فيه فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم 
0 فل) عرف 
أنهم قد نذروا(" به هرب. ولما رأى المهاجري ما 
بالأنصاري من الدم : قال: سبحان الله! ألا 
أنبهتني أول مارمى؟ قال: كنت في سورة 
أقرأها, فلم أحب أن أقطعها. 9©) 


)١(‏ يكلؤنا أي يجرسنا. 

(؟) ربيئة القوم هو الرقيب الذي يشرف على المرقب ينظر العدو 
من أي جهة يأتي فينذر أصحابه . 

(*).أي شعروا وعلموا بمكانه . 

(4) حديث جابر: «خرجنا مع رسول اله يه . 5 . » أخرجه 
أبوداود ١7/-15/١(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس). 
وصححه ابن حبان (؟5:/ 5١7‏ ط دار الكتب العلمية). 


فافع ع ممعم واه واو موقم فو وهو عمعا و مام وموم وعم واو ووو قلا ووه قوعم 


ولا روي أنه عليه الصلاة والسلام : «قاء فلم 

يتوضاء» )١(‏ : 
واستثنى المالكية والشافعية من هذا الحكم 

ماخرج من ثقبة تحت المعدة إن انسد مخرجه» . 

وكذلك إذالم ينسدفي قول عند المالكية. 

فينتقض الوضوء . ” 

ثانيا ‏ الحدث الحكمي : 

١-الحدث‏ الحكمي هومايكون سببا لخروج 

احتياطا. فيأخذ حكم الحدث الحقيقي شرعاء 

ويدخل في هذا النوع : 

- زوال العقل أو التمييز وذلك بالنوم أو السك ر أو 

الإغماء أوالجنون أونحوها. وهذه الأسباب 

متفق عليها بين المذاهب في الجملة . © واستدل 
الفقهاء لنقض الوضوء بالنوم بحديث صفوان 
ابن عسال قال : كان رسول الله ل يأمرنا إذا كنا 
سفرا أن لا ننزع ثلاثة أيام ولياليهن إلا من 

جنابة» لكن من غائط وبول ونوم . 9) 

)١(‏ حديث: «قاء فلم يتوضاأ . ... ؛» قال العيني : «هذا الحديث 
غريب لا خكر لهي يب المحديث» الكاية ل شرج الهداية 
1١98/1‏ -طدار الفكر). 

(؟) مغني المحتاج 7/١‏ ”2 والحطاب 597/١‏ 

(5) حاشية ابن عابدين /١‏ 465. 95, وجواهر الإكليل 
0 ومغني المحتاج .**/١‏ 2*5 وكشاف القناع 
1/١‏ 

(4) حديث صفوان بن عسال: وكان يأمرنا إذا كنا سفرا» 
أخرجه الترمذي ١694/1(‏ _طالحلبي) ثم نقل عن 
البخاري أنه حسنه . 


14 


وبما ورد عن النبي ل قال: «العين وكاء 
السه فمن نام فليتوضاً» . () 

واختلفت عباراتهم في كيفية النوم الناقض 
للوضوء : 

فقال الحنفية: النوم الناقض هوماكان 
مضطجعا أومتكئا أومستندا إلى شيء لوأزيل 
منه لسقطء لآن الاضطجاع سبب لاسترخاء 
الملماصل فلا يعرى عن خروج شيء عادة. 
والشابت عادة كالمتيقن. والاتكاء يزيل مسكة 
اليقظة. لزوال المقعدة عن الأرض. بخلاف 
النوم حالة القيام والقعود والركوع والسجود في 
الصلاة وغيرهاء لأن بعض الاستمساك باق» 
إذ لوزال لسقطء فلم يتم الاسترخاء . 9) 


وذهب المالكية إلى أن الناقض هوالنوم 
الثقيل بأن لم يشعز بالصوت المرتفع ٠‏ بقربه. أو 
بسقوط شيء من يذه وهولا يشر 'طال النوم أو 
قصر. ولا ينقض بالخفيف ولوطال» ويندب 
الرقبوة إن طان النوم الخفيف: 9) 

وعند الشافعية خمسة أقوال: الصحيح منها 


)١(‏ حديث : «العين وكاء السه. فمن نام فليتوضأ» أخرجه ابن 
ماجه (١51/1١_طالحلبي)‏ من حديث علي بن أبي 
طالب. وحسئه النووي في المجموع (؟/ ١‏ ط المنيرية) . 

(5) فتح القدير مع الهداية 12/١‏ 

() جواهر الإكليل 27١ /١‏ والذخيرة /١‏ 174., والمنتقى 
/١‏ . والدسوقي ١١9 21١8/١‏ 


واه 216 4ه مجاه م واه عه ل ع قر عه هك م وتوا وي قل و عه وق بووع م عو لذج ه واب ولط وريه 


ينقض وضوءه» وإن لم يكن مكنا ينتقض على 
أية هيئة كان في الصلاة وغيرها لحديث أنس 
قال: كان أصحاب رسول الله يكل يتتظرون 
العشاء فينامون» أحسبه قال : قعودا حتى تخفق 
روءسهم ثم يصلون ولا يتوضئون . ”2 وزوى 
عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كل 
قال: «ليس على من نام قائ]| أوقاعدا وضوء 
حتى يضع جنبه إلى الأرض)2" ويندب الوضوء 
عندهم إلا مع التمكين خروجا من الخلاف .7" 

وأما الحنابلة فقسموا النوم إلى ثلاثة أقسام : 
الأول: نوم المضطجع فينقض به الوضوء قليلا 
كان أوكثيرا أخذا لعموم الحديثين السابقين. 
الثاني : نوم القاعدء فإن كان كثيرا نقض بناء 
على الحديثين. وإن كان يسيرا لم ينقض 
لحديث أنس الذي ذكره الشافعية . الثالث: 


)١(‏ حديث: وكان أصحاب رسول الله كلةِ يتتظرون العشاء 
فينامون ‏ أحسبه قال: قعسودا ‏ حتى تخفق رءوسهم ثم 
يصلون ولا يتوضئون» أخرجه الشافعي في مسنده /١(‏ 74 
حلت اميق د لمطيية النفتادة: وأصله في صحيح 
مسلم ١48/١(‏ -ط الحلبي) . 

(؟) حديث : «ليس على من نام قائها أوقاعدا وضوء حتى يضع 
جنبه إلى الأرض». أخحرجه ابن عدي ني الكامل 
(/ ه4١7‏ طدار الفكر) في ترجمة مهدي بن هلال» وقال 
ابن حجر في التلخيص ١٠٠١ /١(‏ ط شركة الطباعة الفنية) 


«وهو متهم بوضع الحديث». 
(") مغني المحتاج /١‏ 2*4 وقليوبي ,97/١‏ والمجموع 
لضن 


هاس 


ماععدا هاتين الحالتين, وهونوم القائم والراكع 
والساجد. وقد روي عن أحمد في هذه الحاللات 
روايتان: إحداهما: ينقض مطلقا للعموم في 
الحديثين . والثانية : لاينقض» إلا إذا كثر, لحديث 
ابن عباس أن رسول الله كل كان يسجد وينام 
ثم يقوع فيصل فقلت له: صليت ول تدوضأ. 
وقد نمتء فقال إنما الوضوء على من نام 
مضطجعا فإنه إذا اضطجع 
مفاضله )١(‏ 
والعبرة 00 الكتبرواليسين ان في الصحيح 
عندهم العرف . " 

أما 0 والجنون والإغماء فدليل نقض 
الوضوء مها نها أبلغ في إزالة المسكة من النوم , 
لأن النائم يستيقظ بالانتباه. بخلاف المجنون 
والسكران والمغمى عليه. 

ولتعسويات يذ الأتسوو ووعرفة تدكهها رادها 
على الوضوء يراجع 3 مصطلحاما. 


المباشرة الفاحشة دون الجماع : 
؟ ١‏ - وتفسيرهاء ىا قال الكاساني من الحنفية : 
أن ياشر الرجل المرأة بشهوة وينتشرلها وليس 


. حديث: وإنما الوضوء على من نام‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد الدعساس) والترمذي‎ 19/1 
. مصطفى الحلبي) من حديث ابن عباس‎ ط١١١/١(‎ 
وضعف أبوداود والترمذي الحديث وتبعهم أحمد شاكر على‎ 
. ذلك في تحقيقه للترمذي‎ 

' 3/8  ١ا/“‎ /١١ةمادق المغني لابن‎ )١( 


1 أخرجه أبوداود 


0 0 أن تكون بتياس الفرجين ولو 


7 0و فهذه ةد ا ور سياه 
إلا محمدا من الحنفية ‏ فعن أبى أمامة أنه قال : 


ينما رسول الله و في المسجدء ونحن قعود 
معه. إذجاء رجل فقال: يارسول الله : إني 
أصبت حداء فأقمهعل. فسكت عنه 
رسول اللهككٍ ثم أعاد فقال: يارسول الله ؛ إني 
أصبت حدا فأقمه علي. فسكت عنه. وأقيمت 
الصلاة. فلا انصرف نبى الله يكل قال 
أبو أمامة : فاتبع الرجل زيتول الله كل حين 
انصرف واتبعت رسول الله كَكِ أنظر مايرد على 
الرجل فلحق الرجل رسول الله لي فقال: 
يارسول الله : إني أصبت حدا فأقمه عل . قال 
أبو أمامة : فقال له رسول الله يَكةِ : «أرأيت حين 
الوضوء؟ قال: بلى يارسول الله . قال: ثم 


شهدت الصلاة معنا فقال : نعم يارسول الله . 


قال: فقال له رسول الله + 
لك حدكء. أو قال 5 


0 


٠١/١ البدائع للكاساني‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 949 

(*) حديث أبي أمامة قال: بينم رسول الله :8 في المسجد 
ونحن قعود معه. . . » أخرجه مسلم -15١18-151117/4(‏ 


طالحلبي). 


١١6 


هه عع وا عع اجواء ة أوامعاو اه عرو اد وو وه لسرم )ا عله 6 وفعلا عا مج و مام ودع وه ع واتوكو اوتلؤ وا كاه ع نه 


ولأن المباشرة على الصفة التي ذكرنا لا تخلو 
عن خروج المذي عادة إلا أنه يحتمل إن جف 
بحرارة البدن فلم يقف عليه أوغفل عن نفسه 
لغلبة الشبق فكانت سببا مفضيا إلى الخروج. 
وهو المتحقق في مقام وجوب الاحتياط. ' 


التقاء بشرتي الرجل والمرأة : 
١‏ جمهور الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة 
على أن لمس بشرتي الرجل والمرأة حدث ينقض 
الوضوء في الجملة, لكن تختلف عباراتهم في 
الشروط والتفصيل . | 

فقال المالكية: الذي ينقض الوضوء هو 
اللمس بعض وأصلي صل أوزائد يلتذ صاحبه به 
عادة. ولولظفر أوشعر أوسن., ولوبحائل 
خفيف يحس اللامس فوقه بطراوة الجسد. إن 
قصد اللذة أووجدها بدون القصد. قالوا: وتمن 
يلتذ به عادة الأمرد والذي لم تتم لحيته. فلا 
نقض بلمس جسد أو فرج صغيرة لا تشتهى 
عادة. ولوقصد اللذة أووجدهاء كا لا تنقض 
بلمس محرم بغي ر لذة,» أما القبلة بفم فناقضة ولا 
تشترط فيها اللذة ولا وجودها 9) 


)١(‏ البدائع /١‏ 2*0 وابن عابدين /١‏ 44., والبناية على 
الحداية 27١١/١‏ وجواهر الإكليل 0٠ /١‏ ومغني المحتاج 
.*/١‏ وكشاف القناع ١79 2158/١‏ 

(؟1) جواهر الإكليل ..0٠١ 1١‏ وحاشية الدسوقي إ/ردكاكف 
ومابعدها . 


د عاد وماك ويج مه قدا أو بوبه ل مه ولع ع لاع دع #الو وام وه لاه عورا و عاوا ها دوع و #شادع وهاه #ووهاع 


وقال الشافعية : هولمس بشرتي الذكر 
والأنثى اللذين بلغا حدا يشتهى» ولولم يكونا 
بالغين» ولا فرق في ذلك بين أن يكون بشهوة أو 
إكراه أو نسيان» أويكون الذكرممسوحا أوخصيا 
أوعنيناء أوالمرأة عجوزا شوهاءء أوالعضوزائدا 
أوأصليا سليما أوأشل أوأحدهما ميتا. والمراد 
بالبشرة ظاهر الجلد. وفي معناها اللحم. كلحم 
الأسنان واللسان واللثة وباطن العين. فخرج ما 
إذا كان على البشرة حائل ولورقيقا. والملموس 
في كل هذا كاللامس في نقض وضوئه في 
الأظهر. 


ولا بنقض بلمس المحرم في الأظهرء 
ولا صغيرة» وشعرء وسن, وظفر في الأصح , 
كا لا ينقض بلمس الرجل الرجل والمرأة المرأة 
والخنثى مع الخنثى أومع الرجل أوالمرأة ولو 
بشهوة» لانتفاء مظنتها . 27 


وقال الحمتايلة مس كز اللكر بشرة انق أو 
عكسه لشهوة من غير حائل غير طفلة وطفل ولو 
كان اللمس بزائد أولزائد أوشللء ولوكان 
الملموس ميتا أوعجوزا أومحرما أو صغارة 
تشتهى » ولا ينقض وضوء الملموس بدنه ولو 
وجبد منه شهوة» ولا بلمس شعر وظفر وسن 
وعض و مقطوع وأمرد مسه رجل ولا مس خنثى 


27”؟/١ هش" وحاشية القليوبى‎ */١ مغني المحتاج‎ )١( 
1 يفن‎ 


دلااات 


١5-١١ حدث‎ 


#ام واه و واو هاو يه وه و او هه امع وا هاوه او عه وموقه وميه هوه 8ه انع عه وعنواه ولاه و 


مشكل. ولا بمسه رجلا أوامرأة. ولا بمس 
لرجل رجلاء ولا المرأة المرأة ولو بشهوة 
١ ٠‏ ْ 
فيهم 7) 

هذل ويستدل الجمهور في اعتبارهم اللمس 
من الأحداث بط ورد في الآية من قوله تعالى . 
«أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
ا لنساء»#”" أي لمستم كما قرىء به. فعطف 
الأمر بالتيمم عند فقدالماء. فدل على أنه 


حدث كالمجيء من الغائط. وليس معنأه (أو 1 


جامعتم) لأنه خلاف الظاهر. إذ اللمس 
لا يختص بالجماع. قال تعالى: #فلمسوه 
بأيد»هم 94 وقال ككهِ : «لعلك لمست»”) 


أماما اشترطه المالكية من قصد اللذة أو 

وجودها والحنابلة من أن يكون اللمس بالشهوة 
عدم النقض بمجرد الالتقاء ىا سيأتي 7©) 

أما الحنفية فلا يعتترون مس المرأة من 


.١79 2118/1١ كشاف القناع‎ )١( 

47 / سورة النساء‎ )1١( 

() سورة الأنعام / ٠7‏ 

(4) حديث: «لعلك لمست . . .» أخرجه أحمد 78/١(‏ اط 
لميمنية) من حديث عبدالله بن عباس . 


(ه) جواهر الإكليل ا ومغني المحتاج ا ول 
وكشاف القنام 0 اكه 


الأحداث مطلقاء لحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: كنت أنام بين يدي رسول اشكلة ‏ 
ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت ‏ 
رجلي فإذا قام بسطتهم|. "2 وعنها أنه يك قبل 
بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ول يتوضا . "© 


مس فرج الآدمي : 
5 ذكر الشافعية والمالكية وهورواية عند 
الحنابلة أن مس فرج الآدمي حدث ينقض 
الوضوء في الجملة» ولكن اختلفت عباراتهم في 
الشروط والتفصيل : 


ذكر الماس البالغ المتصل ولوكان خنثى مشكلا 
زائدة وبها إحساس . ولا يشترط فيه التعمد أو 
الالتذاذ. أما مس ذكر غيره فيجري على حكم 
اللمس من تقييده بالقصد أو وجدان اللذة. 9© 


وقال الشافعية: الناقض مس قبل الآدمي 


أخرجه البخاري (الفتح 088/١‏ ط السلفية) . 


: (؟) البناية على الهداية /١‏ 278417 9414 


وحصديث: «قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ول 
يتوضأء أخرجه الترمذي ١77 /١(‏ ط الحلبي)» وصححه 
ابن عبد البركما في نصب الراية  *8/١‏ ط المجلس 
العلمي). 


"1٠ 32 /١ جواهر الإكليل‎ )( 


ه-اا١م-‎ 


مموفوةة ةن وو وين نو ونث نوينيم مارو مه يا عه موه نيه رةه مه فهرم م فاه ريه نم ممم مقن 


ذكراكان أزاق قن نقنسة أر عزه تنكل ان 
منفصلا ببطن الكف من غير حائل . وكذا (في 
الجديد) حلقة دبره ولوفرج الميت والصغيرويحل 
الجب والذكر الأشل وباليد الشلاء على 


الأصح ء لا برأس الأصابع وما بينه) . (9) 


وقال الحنابلة في الرواية التي تجعل مسه 
حدثا: الناقض مس ذكر الآدمي إلى < 3 
الأنثيين مطلقا سواء أكان الماس ذكرا ا أم 
صغيرا أوكبيرا ب* 
غيره لا مس منقطع ولا محل القطع. ويكون 
المس ببطن الكف أوبظهره أو بحرفه غير ظفرء 
من غير حائل» ولو بزائد. ”") 


ا 


كا ينقض مس حلقة دبر منه أومن غيره. 
ومس امرأة فرجها الذي بين شفريها أوفرج امرأة 
أخرى. ومس رجل فرجها ومسها ذكره ولومن 
0 ال 

والدليل على أن مس الفرج حدث مارواه 
بسرة بن صفوان أن النبي وه قال: «ومن مس 
ذكره فلا يصل حتى يتوضأ» 9 وما روي عنه وله 


"5 “8 /١ مغني المحتاج‎ )١( 

(5) كشاف القناع ١١81/1١‏ والمغني 1178/١‏ 

(”) كشاف القناع ١78/1١‏ 

(4) حديث: «من مس ذكره فلا يصل حتى يُتتوضاً» أخرجه 
الإمام مالك /١(‏ 47 _ط الحلبي), والترمذي -١75/1١(‏ 


ط الحلبى ) واللة للفظ للترمذي. وصححه البخاري وأحمدكت 


01010010101010 ذ ‏ ع ل ل ل ل ا ل ا 


أنه قال: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه 
ستروجب عليه الوضوء)() وقوله ككل : «أيما 
امرأة مست فرجها فلتتوضاًء . 9) 

ونص الحنفية ‏ وهورواية أخرى عند الحنابلة 
أن مس الفرج لا يعتبرمن الأحداث فلا ينقض 
الوضوء, لحديث طلق بن على عن أبيه عن 


النبي يل أنه سشل عن الرجل يمس ذكره في 
الصلاة فقال: «هل هوإلا بضعة منك). 5 


قال الحنفية: يغسل يده ندبا لحديث من 
مح نكن فلكرض] ان اليعيل يده عا بينة وين 
قوله يَِِ هل هو إلا بضعة منك حين سثل عن 
الرجل يمس ذكره بعدما يتوضأ وفي رواية فيح 
الصلدة ©) 


وغبرهما كما في التلخيص لابن حجر (١/؟7١7١ ‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . 

)١(‏ حديث: «من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه سترفقد 
وجب عليه الوضوء» أخرجه أحمد (؟/ مم ط الميمنية) 
من حديث أبي هريرة . 

(7) حديث: دأيما اسرأة مست فرجها فلتتوضاً» أخرجه أحمد 
(0/ 77 - ط الميمنية) من حديث عبدالله بن عمرو بن 
العاص) . ْ : 

(*) حديث: «هل هوإلا بضعة منكء أخرجه أبوداود 
177/1١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) وصححه الفلاس » 
وقال الطحاوي: «إسناده مستقيم» كذا في التلخيص لابن 
حجر ١76 /١(‏ - ط شركة الطباعة الفنية). 

(5) ابن عابدين /١‏ 44, والبناية على الهداية 2147/١‏ 
والمغني لابن قدامة ١17/4 11/8/1١‏ 


- 1١١4- 


عو اهدو وإ مه جه وه وه وا عع عا وام وح و ا 2 


١‏ - جمهور الفقهاء وهم المالكية زالاقعة 
والحنابلة ‏ لا نعتبرون القهقهة من الأحداث 
مطلقا ا 
يجعلون فيها وضوءاء لأنها لا تنقض الوضوء 


خارج الصلاة فلا تنقضه داخلها. ولأعا ليت | 


والبكاء . (' 
وذكر الحنفية في الأحداث التي تنقض 
الوضوء القهقهة في الصلاة إذا حدثت من مصل 
بالغ يقظان في صلاة كاملة ذات ركوع وسجود. 
سواء أكان متوضتا أم متيمما أم مغتسلا في 
الصحيح . وسواء أكانت القهقهة عمداأم 
سهواء لقوله يل : «من ضحك في الصلاة 
قهقهة فليعد الوضوء والصلاة معام (" 
والقهقهة مايكون مسموعا لجيرانه. 
والفنخك مايسمعه هودون جيرانه والتبسم 
مالا صوت فيه ولوبدت أسنانه . قالوا: القهقهة 
تنقض الوضصوء وتبطل الصلاة معا. والضحك 
. يبطل الصلاة خاصة, والتبسم لا يبطل شيئا. 
. وعلى ذلك فلا يبطل وضوء صبي ونائم 
(1) جواهر الإكليل 7١ /١‏ وبداية المجتهد /١‏ 04 والمغني 
الإلالا١‏ 0 
(؟) حديث: «من ضحك في الصلاة قهقهة فليعد الوضوء 
والصلاة معا» أخرجه ابن عدي في الكامل (/ ٠١717‏ ط 


دار الفكر) وابن الجسوزي في العلل المتناهية  14./1(‏ ط 
دار نشر الكتب الإسلامية) من حديث عبد الله نن عمر. 
وقال ابن الجوزي: وهذا حديث لا يصح». 


بالقهقهة في الصلاة 0 الأصح عند الحنفية» 
كا لا ينقض وضوء من قهقه خارج الصلاة» أو 
من كان في صلاة غي ركاملة. كصلاة الجنازة 
وسجدة التلاوة . ١‏ 

ثم قيل : إن القهقهة من الأحداث عندهم, 
وقيل : لا بل وجب الوضوء بها عقوبة وزجراء 
لآن المقصود بالصلاة إظهار الخشوع والخضوع 
والتعظيم لله تعالى., والقهقهة تناني ذلك 
فناسن التقاضى وضوقه زخرا له.. 

والراجح أنها ليست حدثا وإلا لاستوى فيها' 
جميع الأحوال مع أنها لمحصوصة بأن تكون في 
الصلاة الكاملة من مصل بالغ . 9 

قال ابن عابدين: ورجح في البحر القول 
الثاني لموافقته القياس. لأنها ليست خارجا نجسا 
بل هي صوت كالكلام والبكاء. ولوافقته 
للأحاديث المروية فيها. إذ ليس فيها إلا الأمر 
بإعادة الوضوء والصلاة ولا يلزم منه كونها 
حدث . ش 
56 - وفائدة الخلاف في القولين تظهر في جواز 
مس المصحف وكتابة القران, 007 
منع تاك ومن أوجب الوضوء 
عقوبة وزجرا جوز. 5 


)١(‏ حاشية ابن عابدين مع الدر المختار /١‏ /91. 8 ومراقي 
الفلاح ص١5‏ . .0١‏ والبناية على الهداية 571/١‏ 
الاك كا 

(9) المراجع السابقة . ْ 

[فة المراجع السابقة . 


اس 


أكل لحم الجزور : 

١١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أكل لحم 
الجزور لا ينقض الوضوء كأكل سائر الأطعمة لما 
روى ابن عباس عن النبي كَل قال: «الوضوء 
٠‏ مما يخرج لين ما يدخل)(' ولما روى جابر قال: 


(كان أخر الأمرين من رسول الله يك ترك ' 


الوضوء مما مسته النار)”'2 ولأنه مأكول أشبه سائر 
المأكولات في عدم النقض, والأمر بالوضوء فيه 
محمول على الاستحباب أو الوضوء اللغوي وهو 
غسل اليدين. ”" 


وصرح الحنابلة ‏ وهو أحد قولي الشافعي - . 
بأن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء على كل 


حال نيئا ومطبوخاء عالما كان الآكل أو 
جاهلا. » لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«توضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضثوا من لحوم 


الغنم» . افق 


)١(‏ حديث: «الوضوء مما يخرج وليس مما'يدخل . . . » أخرجه 
الدارقطني ١61 /١(‏ -ط دار المحاسن) وقال ابن حجر : 
«فيه الفضل بن المختار وهو ضعيف جذا» التلخيص 
١١18/1١(‏ -ط شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) حديث : «كان اخر الأمرين من رسول الله بكلِْةِ ترك الوضوء 
نما مسته الثار» أخرجه أبوداود ١7 /١(‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) وصححه ابن خزيمة -١78/١(‏ ط المكتب 
الإسلامي) . ٠‏ 

(*) بداية المتجهد .4٠ /١‏ وجواهر الإكليل ,.1١/١‏ والمغني 
18/١‏ ش 

١9٠-141 /١ والمغني‎ ء٠١‎ /١ كشاف القناع‎ )4( 

(0) حديث : «توضئوا من الحوم الإسل ولا تتوضئوا من الحوم- 


وقالوا: إن وجوب الوضوء من أكل لم 
الجزورتعبدي لا يعقل معناه فلا يتعدى إلى 
غيره» فلا يجب الوضوء بشرب لبنهاء ومرق 
لحمهاء وأكل كبدها وطحاطا وسنامها وجلدها 
وكرشها ونحوه . 9) 


غسل الميت : 

-ذهنب جمهور الفقهاء وهوقول بعض 
الحنابلة : إلى عدم وجوب الوضوء بتغسيل 
الميت» لأن الوجوب يكون من الشرعء ول يرد 
في هذا نص فبقي على الأصل . ولأنه غسل 
ادمي فأشبه غسل ال حي , وما روي عن أحمد في 
هذا محمول على الاستحباب . ” 


بعضه ولوفي قميص يجب عليه الوضوء سواء 


٠‏ مسلا أم كافرا. لا 


روي عن ابن عمر 


5 الغنم» أخرجه أبوداود  58/١(‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) من حديث البراء بن عازب أنه قال: سثل رسول 
الله ثِِ عن الوضوء من لحوم الإبل فقال: «توضئوا منهاء 
وسئل عن لحوم الغنم فقال: «لاتوضئوا منها» وأخرجه 
كذلك ابن خزيمة /١(‏ 77 ط المكتب الإسلامي) وقال: 
«لم نر خلافا بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح 
من جهة النقل لعدالة ناقليه». 

)١(‏ نفس المراجع 

)١(‏ بدايةالمجتهد١/‏ 4ع والمغني /١‏ 70191و 
وكشاف القناع 1٠١ .1594/١‏ والإنصاف 7١6/١‏ 


١؟١‏ ب 


واب م أنهما كانا يأمران 
غاسل الميت بالوضوء., ولأن الغالب فيه أنه 
اعد وي وي 
مظنة ذلك مقام حقيقته ى)| أة قيم النوم مقام 
الحدث .239 ,. 


الردة : 
َه - الردة ‏ وهي الإتيان ب بخرج من الإسلام 
بعد تقرره ‏ حدث حكمي تنقض الوضوء عند 
الحنابلة وهوالمشهور عند المالكية, فالمرتد إذا عاد 
إلى الإسلام ورجع إلى دين الحق فليس له 
الصلاة حتى يتوضاً وإن كان متوضكئا قبل ردته 
ول ينقض وضوءه بأسباب أخرى . لقوله تعالى : 
#ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لكن 
أشركت ليحبطن عملك*2(" والطهارة عمل . 
٠‏ نقل عن ابن القاسم من المالكية استحبات 
الوضوء في هذه الحالة . 
ولم يعد الحنفية والشافعية الردة من أسباب 
الحدث فلا ينقض الوضوء بها عندهم لقوله 
تعالى : #ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو 
كافر فأولئك حبطت أعالهم في الدنيا 


)١(‏ نفس المراجع 
(؟) سورة الزمر / 58 


فيمواه ويم يةم يم بيو ماي يوه مي ممم مث ممم رم ماران م مقع مره وار ورم مرو مت ننه ربنم من 


والآخرة4 7( فشرط 0 بعد الردة شيو 
العمل كما قال ابن قدامة . 9 
وتفصيله في -- : : (ردة). 


الشك ني الحدث : ©© 

٠‏ ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أن الشك لا يجب به الوضوء . فلو 
أيقن بالطهارة (أي علم سبقها) وشك في 
عروض الحدث بعدها فهو على الطهارة. ومن 


. أيقن بالحدث وشك في الطهارة فهو على . 


الحدث. لأن اليقين لا يزول بالشك. والأصل 
في ذلك ما ورد عن النبي كَكةِ قال: «إذا وجد 
أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه 
شيء أم لم يخرج فلا يخرجن من المسجد حتى 
يسمع صوتا أو يجد ريحاء . © 

ولوتيقنبا ولم يعلم الآخرمنههاء مثل من تيقن 


؟١ا/ سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل 5١/١‏ والحطاب 5494/١‏ ١٠٠ل‏ 
ونهاية المحتاج /١‏ 16. والقوانين الفقهية ص(؟5١)»‏ 
والمغني /١‏ الا لالا١‏ 

(*) الشلك هو التردد باستواء أو رجحان. وقيل : هوما استوى 
طرفاه. وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى 
أحدهما فإذا ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن. وإذا 
طرحه الآخر فهوغالب الظن. وهو بمئزلة اليقين (القليوبي 
/١‏ لا والتعريفات للجرجاني). 

(5) حديث: «إذا وجد أحدكم في بطنه .. .» تقدم تخريجه 


(فلا). 


-9؟؟ اسه 


. أنه كان في وقت الظهر متطهرا مرة وحدثا أخرى 
ولا يعلم أيهم| كان لاحقا يأخذ بضد ماقبله| عند 
الحنابلة وهو الأصح عند الشافعية» وذكره بعض 
الحنفية. وعلى ذلك فإن كان قبله) محدثا فهو 
الآن متطهر لأنه تيقن الطهارة وشك في تأخر 
الحدث عنها والأصل عدم تأخره. وإن كان 
قبله متطهرا فهو الآن محدث. لأنه تيقن 
الحدث وشك في تأخر الطهارة عنه. والأصل 
عدم تأخرهاء فإن لم يعلم ماقبلها لزمه الوضوء 
لتعارضى الأسعح الي 7 غير مرجح للق 


والوجه الثاني عند الشافعية لا ينظ ر إلى 


ماقبله| ويلزمه الوضوء . (” 
'والمشهور عند الحنفية أنه نه لوتيقنهها وشك في 
السابق فهو متطهر. 9 


أما المالكية فقد صرحوا بنقض الوضوء بشك 
في حدث بعد طهر علم », فإن أيقن بالوضوء ثم 
شك فلم يدر أأحدث بعد الوضوء أم لا فليعد 
. وضوءه إلا أن يكون الشك مستنكحا. ؟» قال 
الحطاب : هذا إذا شك قبل الصلاة. أماإذا 


0 شك 


)١(‏ ابن عابدين .٠١ 7/١‏ والبدائع .88/١‏ وحاشية 
القليوبي ١/لا.‏ "2 والمغني /١‏ 019170147 ومغنى 
المحتاج /١‏ 4 

/87/١ القليوبى‎ )5( 

(") ابن عابدين ٠١7/١‏ 

(:) الشك المستنكح هو الذي يأتي كل يوم ولومرة (جواهر 
الإكليل .)7١/١‏ 


صلى ثم شك هل أحدث أم لا ففيه قولان. 


وذكر في التاج والإإكليل أن من شك أثناء 
صلاته هل هوعلى وضوء أم لا فتمادى على 
صلاته وهوعلى شكه ذلك. فلم) فرغ من 
صلاته استيقن أنه على وضوئه فإن صلاته 
مجحزئة. لأنه دخل في الصلاة بطهارة متيقنة» فلا 
يؤثر فيها الشك الطارىء . أما إذا طرأ عليه 
الشك في طهارته قبل دخوله في الصلاة فوجب 
ألا يدخل في الصلاة إلا على طهارة متيقنة . 
وينتقض الوضوء عندهم أيضا بشك في السابق 
من الوضوء والحدث سواء كانا محققين أو 
مظنونين أومشكوكين أو أحدهما محققا أومظنونا 
والآخر مشكوكا أو أحدهما محققا والآخر 
مظنونا . )١(‏ 1 


وقال في البدائع : لوشك في بغض وضرئه 
- وهوأول ما شك غسل الموضع الذي شك 
فيه لأنه على يقين من الحدث فيه. وإن صار 
الشك في مثله عادة له بأن يعرض له كثيرا ل 
يلتفت إليه. لأنه من باب الوسوسة فيجب 
قطعها. 9 لقول النبي كله : «إن الشيطان يأتي 
أحدكم فينفخ بين أليتيّه فيقول أحدثت أحدثت 


)١(‏ مواهب الجليل للحطاب مع التاج والإكليل ل يت 
وجواهر الإكليل 7١/١‏ 
(1) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ٠١١ ."# /١‏ 


- ١79- 


فوم فم فو ووو م ووو لالع اوه اللا و و ن نر ة نه مهمهي ممه مارم ره 


| فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أويجد ريحاء . 200 


والتفصيل في مصطلح (شك) و(وسوسة) . 


حكم الحدث : 

١-_الحدث‏ إماأن يكون أكبرفيوجب 

الغسلء أوأصغر فيوجب الوضوء فقط. أما 

أحكام الحدث الأكبروأسبابه من الجنابة. 

والحيض والنفاس فينظر تفصيله في مصطلحاتها 
ومصطلح : (غسل) . 


وفيما يأتيى أحكام الحدث الأصغر : 


أولا “اغالا وز باحدت الأصفر 
أ الصلاة : 


"١‏ -يجرم بالملحدث ( حيث لا عذر) الصلاة 
بأنواعها بالإجماع لحديث الصحيحين: «لا يقبل 
الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأً»9) 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا صلاة لمن 


)١(‏ حديث: «إن الشيطان يأتي أحدكم فينفخ بين إليتيه» 
أخرجه البيهقي ني الخلافيات عن الشافعي أنه قال: قال 
رسول الله يي : فذكره. بغير إسناد دون قوله : «فيقول: 
أحدثت أحدثت». كذا قال ابن حجر في التلخيص 
١78/1‏ -ط شركة الطباعة الفنية) . 

(1) حدذيث: « لا يقل الله صلاة أحسدكم إذا أحصدث حتى 
يتوضأء أخرجه البخاري (الفتح 778/١7‏ ط السلفية) 


ومسلم ٠4/١(‏ 7 -ط الححابي) من حديث أبي هريسرة 
واللفظ للبخاري. 


فووهووووي ور و وين يرو وهر ررم ةدر هم جو نور ور و مر ره تومن وم دروف ورور ن بربرم قن 


لا وضوء له(" وقوله ككل : ولا تقبل صلاة بغير ' 
طهور»” وهويعم الفرض والنفل. ومنها صلاة 
الحنازة باتفاق الفقهاء . 


وفي معنى الصلاة سجدتا التلاوة والشكر . 
وخطبة الجمعة عند بعض الفقهاء. وحكي عن 
الشعبي وابن جرير الطيري جواز الصلاة على 
الجنائز بغيروضوء ولا تيمم . " وإذا كان هناك 
عذر كمن قطعت يداه ورجلاه وبوجهه جراحة ‏ 
كما ذكره الحنفية أولم يجد ماء ولا ترابا مع ضيق 
الوقت كما قال الشافعية - صلى وجوبا بعير 
رة(*» وتفصيله في مصطاح (فقد الطوررين) 
هذا إذا كان محدثا قبل دخوله في الصلاة . 


؟>_أما إذا طرأ عليه الحدث وهوفي الصلاة, 
فجمهور الفقهاء .وهم امالكية زالشافعية وهو 
الصحيح عند الحنابلة يرود بطلان الصلاة. 


)١(‏ حديث : دلا صلاة لمن لا وضوء له» أخجرجه أبوذاود 
/١(‏ 176 تحقيق عزت عبيسد دعاس) من حديث أبي 
هريرة. وفي إسناده ضعف. ولكن له شواهد ذكرها ابن 
حجر في التلخيص /١(‏ 177 1/68 ط شركة الطباعة الفئية) 
وقال: «مجموع الأحاديث يحدث انبا قوة تدل على أن له 
أضلاء . 

(7) حديث: الآتعدل سلة بعشير هن ور ركه ببستم 
7٠١5/1(‏ -ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 

(*) بدائع الصنائع /١‏ 7*: 4. وجواهر الإكليل على متن 
خليل 01١/١‏ ومغني المختاج .75/١‏ وكشاف القناع 
.”/1١‏ ولمغني ١6١-1١4 /١‏ 

4( ابن عابدين ١1/؟011.,‏ ومغني المحتاج ٠7/١‏ 
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غلبة كان الحدث أونسيانا. سواء أكان المصلى 
فذا أم مأموماأم إماماء لكن لا يري بطلان 
صلاة الامام على صلاة المأمومين عند من 
يجيزون الاستخلاف كا سيأتى في الفقرة 
الجا ةا روطي د انلك لجن عه الحدث في 


الصلاة تبطل صلاته ويلزمه استئنافها. للاروى ش 


على بن طلق قال : قال رسول اللهككل : «إذا فسا 
أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضا وليعد 
الصلاة)(' ولأنه فقد شرطا من شروط القياه 
في أثنائها على وجه لا يعود إلا بعد زمن طويل 
وعمل كثير ففسدت صلاته . 


زقال#اللطة + إنسدق الس ردك ترا 
وبنى لقوله عليه الصلاة والسلام : «من أصابه 
قيء أورعاف أو قلس أؤمذي, فلينصرف. 
فليتوضا ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك 
. لا يتكلم)”" لأن البلوى فيم| سبق فلا يلحق به 
ما يتعمده. والاستئناف أفضل تحرزا عن شبهة 
الخلاف.. ْ 


)١(‏ حديث: وإذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضاً 
وليعسد الصلاة» أخرجه أبوداود -١47-11410/١(‏ تحقيق 
عزنت عبيد دعاس). وأعله ابن القطان بجهالة راو فيه. 
كذا في التلخيص لابن حجر /١(‏ 7174 ط شركة الطباعة 
الفنية). |00 ١‏ 

(؟) حديث: «من أصابسه قيء أورعاف أوقلس أومذي. 
فلينصرف. فليتوضاً ثم ليبن على صلاته وهوني ذلك لا 
يتكلم» . تقدم تخريجه (ف١1).‏ 


وقد فصل الكاساني ذلك فقال: إذا سبقه 
الحدث ثم تكلم أو أحدث متعمدا أوضحك أو 
قهقه أوأكل أوشرب أونحوذلك لا يجوزله 
البناء لأن هذه الأفعال منافية للصلاة في الأصل 
:فلا يسقط اعتبار المنافي إلاالرور: ولا ضرورة. 
وكذا إذاجن أوأغمى عليه أوأجنب لأنه 
لا يكثر وقوعه فكان للبناء منه بد وكذا لوأدى 
ركنا من أركان الصلاة مع الحدث أومكث بقدر 
ما يتمكن فيه من أداء ركن لأنه عمل كثير ليس 
من أعمال الصلاة وله منه بد وكذا لو استقى 
من البئر وهولا يحتاج إليه ولومشى إلى الوضوء .. 
فاغعترف الماء من الإناء أواستقى من البئر وهو 
محتاج إليه فتوضاً جاز له البناء لأن الوضوء أمر 
لابد للبناء منه والمشي والاغتراف والاستقاء عند 
الحاجة من ضرورات الوضوء, ولوافتتح الصلاة 
بالوضوء ثم سبقه الحدث فلم يجد ماء تيمم 
وبنى لأن ابتداء الصلاة بالتيمم عند فقد الماء 
جائز فالبناء أولى» وفي بيان كيفية البناء قال 
الكاساني: المصلى لا يخلوإما إن كان منفردا أو 
مقتديا أو إماما . 1 
فإن كان منفردا فانصرف وتوضاً فهو بالخيار 
إن شاء أتم صلاته في الموضع الذي توضاً فيه 
وإن شاء عاد إلى الموضع الذي افتتح الصلاة 
فيه. لأنه إذا أتم الصلاة حيث هوفقد سلمت 
. صلاته عن المشي لكنه صلى صلاة واحدة في 


- 


مكاتين, وإن عاد إلى مصلاة فقد أدى جميع 


دهة؟اب 


موووو ةوه دوو ور ية تيمو وه ةن ةي ةيمرم ةو ماد مم م قوفي مم وو مر ةيمره فانم م ريارس لش يسو 


الصلاة :في فكان واحد لكن مع رياد ملي 

..فاستوى الوجهان فيخير. وإن كان مقتديا 
فانصرف وتوضاً فإن لم يفرغ من الصلاة فعليه 
أن يعود لأنه في حكم المقتدي بعد ولول يعد وأتم 
بقية صلاته في بيته لا يجزيه . ثم إذا عاد ينبغي 
أن يشتغل أولا بقضاء ما سبق به في حال تشاغله 
بالوضوء, لأنه لاحق فكأنه خلف الإمام فيقوم 
مقدارقيام الإمام من غيرقراءة» ومقدار ركوعه 
وسجوده ) ولا يضره إن زاد أونقص» ولوتابع 
إمامه أولا ثم اشتغل بقضاء ما سبق به بعد 
تسليم الإمام جازت صلاته خلافا لزفر» وإن 
كان إماما يستخلف ثم.يتوضاً ويبني على 
صلاته. والأمرفي موضع البناء وكيفيته على نحو 
ما سبق في المقتتدي., لأنه بالاستخلاف تحولت 
الإمامة إلى الثاني وصار هو كواحد من المقتدين 


ه00 


استخلاف الإمام في حالة الحدث : 

4 - للامام إذا سبقه الحدث أن يستخلف من 
يتم بهم الصلاة عند جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية» وهو الأظهر عند الشافعية ورواية عند 
الحنابلة» لأن عمررضي الله عنه لما طعن أخذ 
بيد عبدالرحمن بن عوف فقذمه فأتم بهم 
(1) البدائع للكاساني 6.0١‏ 24 وانظر حاشية ابن 


عابدين 2107/١‏ فتح القدير /١‏ 2754 والفتاوى الهندية 
6/١‏ 


وعموهوةة ثم ةم يايو قفي ثم ومنب وم مف ممه اروم ممم نه قور ةن فور مف فرفر وف مره ربل لم ممه 


الصلاة وكان ذلك بمحضر الصحابة وغيرهم 
ول ينكره منكر فكان إجماعاء ومثله عند الشافعية 
ما لوتعمد الحدث أو أبطل الصلاة. 9 


وفي مقابل الأظهر عند الشافعية والرواية 
الشانية للحنابلة لا يجوز الاستخلاف قال 
الشافعية : لأنها صلاة واحدة فلا تصح بإمامين 
معاء وقال الحنابلة : لأنه فقد شرط صحة 
الصلاة فتبطل صلاة المأمومين ببطلان صلاته 
كال تعية الويف 0 


مصطلح (استخلاف) . 


ب - الطواف : 

جمهور الفقهاء على عدم جواز الطواف 
للمحدث. سواء أكان الطواف فرضا أم واجبا 
أم نفلاء في نسك أم في غيره » ويعتيرون. 
الطهارة شرطا لصحة الطواف, لأنه في حكم 
الصلاة لقولدييِةِ : «الطواف حول البيت مثل 
الصلاة» إلا أنكم تتكلمون فيه. فمن تكلم فيه 
فلا يتكلمن إلا بخير . " والحنفية في الصحيح 


)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي .١45 /١‏ وجواهر الإكليل 
“١‏ ونهاية المحتاج ؟7/ 5**. لال“ والمغني ٠١77/7‏ 

(؟) نهاية المحتاج 7" الالال والمغني 507/07 
ومابعدها. 

(*) حديث : «الطواف حول البيت مثل الصلاة: ألا أنكم- 
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اجممم عه سيوع قله لو مهي ها لداع لاع ةيل ها اوور عا ع عه هع أيه ها ع وات لاع بع وال وا م لاما م لاا 


عندهم عدوا الطهارة في الطواف من الواجبات, 
وبعض الحنفية وهوقول عند الحنابلة على أنها 
1 من الببيته +00 
قال في البدائع : فإن طاف محدثا تاجاوت 
النقصان. لأن الطواف بالبيت شبيه بالصلاة. 


ومعلوم أنه ليس بصلاة حقيقة, فلكونه طوافا 
حقيقة حقيقة يحكم بالجواز. ولكونه شبيها بالصلاة 
يحكم بالكراهة . 9) 
وتفصيله في مصطلح (طواف) . 
ج ‏ مس المصحف : 


-لايجوزللم سح دث مس المصحف كله أو 
بعضه عند فقهاء المذاهب الأربعة, لقوله 


تعالى : «لا يمسه إلا المطهرون)9" ولقوله عليه . 


الصلاة والسلام: «لا تمس القران إلا وأنت 
طاهر» 2*7 واتفقوا على جواز تلاوته لمن كان محدثا 


- تتكلمون فيه. فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير» 
أخرجه الترمذي (/ 784 ط الحلبي) من حديث عبدالله 
ابن عباس . وصحح ابن حجر بعض طرقه. كما في 
التلخيص ١7١ /١(‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

)١(‏ بدائع الصنائع للكاساني /١‏ 4*. وحاشية ابن عابدين 
0 4ه»© وجواهرالإكليل 51/١‏ #/ا1. 
ومغني المحتاج _/١‏ والمغني */ /الاما وكشاف القناع 
6/١‏ 

(؟) البدائع "4/1١‏ 

(7) سورة الواقعة / 9/ا 

(4) حديث: «قال لحكيم بن حزام : لاتمس القراآن إلا 
وأنت طاهره أخرجه الحاكم (9/ 486 ط دائرة- 


عع لهي ع ع مع عط وإواه وا عجو ف اه لمع ضوع ع عا هه فاوكه أ وذهاة منواه لزاع الوا فالعا 8 وم 


واستئنى بعضهم من المنع مسه في حالاات 
خاصة كم إذا كان بحائل أوعود طاهرين أوفي 
وعائه وعلاقته. أوللعلم ومتعلم لغرض 
التعليمء أوكان حمله في حال الحدث غير 
مقصود. كأنكان في صندوق ضمن الأمتعة». 
ويكون فدهل الأمتعة وفي داخلها قرآن. 

ولتفصيل كل هذه المسائل مع اراء الفقهاء. 
راجع مصطلح (مصحف). 
- ويجوزمس وحمل كتب التفسيرورسائل 
فيها قرآن في حالة الحدث إذا كان التفسي رأكثر 
من القرآن عند جمهور الفقهاء . 27 أما إذا كان 
القرآن أكثر أومساويا للتفسي رأويكون القرآن 
مكتوباعلى الدراهم والدنانيرففي مسه 
للمحدث تفصيل وخلاف ينظر في مصطلح 
(مصحف). 
4 -هذاء وما يحرم على المحدث حدثا أصغر 
يحرم على المحدث حدثا أكبر (الجنب والخائض 
والنفساء) بطريق الأولى : لأن الحديف - 
أغلظ من الحدث الأصغر. 


- المعارف العثمانيه) من حديث حكيم بن حزام. وحسن 
الحازمي إسناده ا في التلخيص لابن حجر /١(‏ الاادط 
شركة الطباعة الفنية) . 

2115/١ وابن عابدين‎ ."4 .* /١ بدائع الصنائع‎ )١( 
لالا. وكشاف‎ /١ ومغني المحتاج‎ .؟١‎ /١ وجواهر الإكليل‎ 
القناع هم‎ 
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: أكبرما ما يأتي‎ ١ 
تلاوة القران الكريم بقصد التلاوة. (ر:‎ ١ 
. تلاوة)‎ 
؟ - الاعتكاف‎ 
. (اعتكاف)‎ 
المكث في المسجد باتفاق الفقهاء. أمادخول‎ -* 
المسجد عبورا أومجتازاء فأجازه الشافعية‎ 
27 . والحنابلة ومنعه الحنفية والمالكية إلا لضرورة‎ 
لقولهك : «إن المسحجد لايحل لجنب‎ 
5 ولا الحائفض»‎ 

وتفصيله في مصطلح : (مسجد). 

ويحرم بالحيض والنفاس علاوة على ذلك 
الصيام . (ر: حيض. ونفاس) . 


كا فصل في مصطلح 


ثانيا ‏ ما يرفع به الحدث : 

8 يرفع الحدث الأكبربالغسل. والأصغر 

بالغسل وبالوضوء باتفاق الفقهاء. وينظر 

تفصيلهها في مصطلحي : (غسل. ووضوع) . 
أما التيمم فهو بدل من الغسل والوضوء. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .1١5 0116/١‏ وجواهر الإكليل 
لل وحاشية القليوبي ١/؛ؤى‏ فى والمغني لابن 
قدامة 2١548 21١514 /١‏ 

(؟) حديث: «إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض» أخرجه 
ابن ماجه (1/ 5١17‏ _ط الحلبي) من حديث أم سلمة 
وقال البوصيري : «إسناده ضعيف» . 


رخهور الفقهاء ء على أنه بدل ضروري لا يرفع 
الحندث لكنه يباح للمتيمم الصلاة به ونحوها 
للضرورة مع قيام الحدث حقيقة . ") 
وقال الحنفية : إن التيمم بدل ملق لوقيو 
والغسل. فيرفع الحدث إلى وقت وجود الماء» 
فيجوز به ما يجوز بالوضوء والغسل مطلقا. ") 
وتفصيله في مصطلح : (تيمم) . 


)١(‏ حاشيةالدسوقي مع الشرح الكبير /١‏ 2184 ومغني 
المحتاج ١/لاق‏ 06ل وكشاف القناع ١99 2151/١‏ 
(7) تبيين ال حقائق للزيلعي .47/١‏ وبدائع الصنائع 64/١‏ 


18 اس 


,مو م عقو ثو ومن نوع رن قف ميوعة رمم نر فيه ةم ووو يمر نرف ره نيوو م رمم ف هم م ردن وم مر م نو مو موه قي وين ةمه نار م مد مارو وار ور مور م مور م وفاي مم رن فوفر واي ةن ومو يرم من 


اراك حد الردة. ار حد السكرن حد القذف. حدود ١‏ 


ردة . 


التعريف : 
١‏ الحدود جمع حد. وهوفي اللغة المنم» ومنه 
سمي كل من البواب والسجان حداداء لمنع 
الأول من الدخولء. .والفاني من الخروج . 
وسمي المعرف لللاهية حداء لمنعه من الدخول 
والخروج. وحدود الله تعالى محارمه. لقوله 
تعالى : #تلك حدود الله فلا تقربوها . 7 

والحدني الاصطلاح : عقوبة مقدرة وجبت . 
حق الله تعالى». وعرفه الشافعية والحنابلة بأنه 
عقوبة مقدرة على ذنب وجبت حقا لله تعالى ىا 
في الزنى .. أو اجتمع فيها حق الله وحق العبد 
كالقذف فليس منه التعزير لعدم تقديره, ولا 
القصاص لأنه حق خالص لآدمي . وعند بعض 
الفقهاء : هوعقوبة مقدرة بتقدير الشارع , 
فيدخل القصاص . 

ويطلق لفظ الحد على جرائم الحدود مجازاء 
فيقال: ارتكب الجاني حداء ويقصد أنه ارتكب ٠‏ 
جريمة ذات عقوبة مقدرة شرعا. 9) 


1١4.1/ سورة البقرة/‎ )١( 
- مختار الصحاح مادة: (حدد) والتعريفات للجرجاني,‎ )0( 


- ١14 


ل ا الح ا ل ا ل ل لا 0 0 00 


الألفاظ ذات الصلة : 

أت القصاص : 
7 القصاص لغة الماثلة» واصطلاحا: أن يوقع 
على الجاني مثل ماجنى كالنفس بالنفس 
والجرح بالجرح . ('2 ومنه قوله تعالى : «ولكم في 
القصاص حياة يا أولي الألباب 74" وقوله 0 
وكتب عليكم القصاص في القتلى الحر 
بالحر» .0 

فالقصاص غير الحد لأنه عقوبة مقدرة 

وجبت حقا للعباد. ش 


ب - التعزير : 


أصله من العزر وهوفي اللغة بمعنى الرد ' 


والمنعء وذلك لأنه يمنع من معاودة القبيح ' 
1 ويطلق أيضا على التفخيم والتعظيم , ومنه 


- ابن عابدين ١14٠/9‏ ط دار إحياء التراث العربي. 
والطحطاوي ؟88/7”ط دار المغرفة, وكشاف القناع 
5ط عالم الكتب. ونيل المارب ؟/ 756٠‏ ., والاختيار 
5/ 4لاط دار المعرفة. وحاشية الزرقاني 4/ ١١ط‏ دار 
الفكر. وبداية المجتهد 7/ 2770 والوجيز 7/ 1515., ونيل 
'الأوطار / 65٠‏ 7ط الجيل. وسبل السلام 4/ ”ط المكتبة 
التجارية الكبرى. وفتح القدير4/*١١.‏ والبدائع 
/ 5هء. وحاشية الشرقاوي على شرح التحرير 4371/1 


 .يناجرجلل مختار الصحاح مادة: (قص) والتعريفات‎ )١( 


والاختيار 5/ 9/ا وه/ 754 
(7) سورة البقرة / ١1/49‏ 
(*) سورة البقرة / ١7/4‏ 


فقو فهقي ينم ء ينيرو و نممةيوما. يمه فو وو مر نون مه نمم فو ور ويم فو نوين مت وفو ودر ممم ننم 


قوله تعالى #وتعزروه وتوقروه .7 فهو من 
الأضداد . 9) 

وشرعا: تأديب دون الحد. فالتعزيرفي 
بعض إطلاقاته اللغوية حد. وأما في الشرع 
فليس بحدلى لأنه ليبس بمقدر. 5 


ج - العقوبة : 
5 - العقوبة من عاقبت اللص معاقبة وعقاباء 
والاسم اللعقنوثة وهي الألم الذي يلحق 
الإنسان مستحقاعلى الجناية. ويكون 
بالضرب» أوالقطع. أوالرجم. أوالقتل. 
سمي بها لأنها تتلوالذنب من تعقبه إذا تبعه» 
فالعقوبة أعم من الحدود 4) ظ 


د -الحناية : 

- الجناية لغة: اسم لما يكتسب من الشر. 
وشرعا: اسم لفعل محرم وقع على مال أو 
نفس .22 فبين الجناية والحد على الإطلاق 


9 / سورة الفتح‎ )١( 


. (5) المصباح المشير ومختار الصحاح مادة: (عزر) وابن عابدين 


يذفمفن والطحطاوي ؟/ 1٠١‏ 

(7) الاختيار 4/ 4/اء والطحطاوي ؟/ ,.4٠١‏ وشرح الزرقانٍ 
١ ١١/48‏ 

(5) ابن عابدين "/ 21١140‏ اعقاو "لخد والمصباح 
المنير مادة: (عقب) / 

(6) اين عابدين ه/ مم 


ةلات 


ووه وو مة نف فو وو نو وعم رهم ةنم مهن ممم م يم وو رموه ررم وو وو منرم من ملم 


. المجازي عموم وخصوص من وجه إذ كل حد 
جناية وليس كل جناية حداء وأما على الإطلاق 
. الأول فبينهم| تباين .. 


ظ 3 التكليفي : 
إقامة الحدود فرض على ولي ونين 
ذلك الكتاب والسنة والإجماع » والمعقول . 
أمأ الكتناب فمنه قوله تعالى في البزنى : 
«الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم| مائة 
جلدة» اق 
وفي السرقة #والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهم) جزاء با كسبا6”" الآية وفي حد 
القذف: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين جلدة ولا تقبلوا 
لهم شهادة أبدا. . . . 94 وني قطع الطريق : 


ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أويصلبوا» 
الآية 49 2 

وأما. السنة: ‏ .فحديث ماعز والغامدية. 
والعسيف”*» وغيرها من الأحاديث المشهورة . 


)١(‏ سورة النؤر/؟ 

(؟) سورة المائدة /./ 

0 ا 

عد عادر مكيدي اتاج جل رسجو م 
اين ؟187١)‏ ط الحلبي . 


وعهم هعمو مم عل نام ةو مين ةنوم مويه مارم وم مو مي را م مف وم مر مم عو معريومة نموم مهرم دن رمم مهن 


٠‏ وقد وقع الإجماع على وجوب إقامة الحدود. 
وأما المعقول: فهوأن الطباع البشرية» ‏ 
والشهوة النفسانية مائلة إلى قضاء الشهوة. 
واقتناص الملاذ » وتحصيل مقصودها ومحبويها من 
الشرب والزنى والتشفي بالقتل وأخذ مال 
اللغي والابعلداته على اهبر المت 
والضرب, فاقتضت الحكمة شرع هذه الحدود 
حسم لهذا الفساد. وزجرا عن ارتكابه» ليبقى 
العالم على نظم الاستقامة, فإن إخلاء العالم 
عن إقامة الزاجريؤدي إلى انحرافه. وفيه من 
الفساد ما لا يخفى ان 
ولذا قال صاحب اداية : والمقصد الأصلي ‏ 
فق شرغة الاترجارع] بتشتوويه العياو. 107 . 


. أنواع الحدود‎ ٠ 


- اتفق الفقهاء على أن ما يطبق على جريمة ‏ 
كل من الزنى والقذف. والسكر. والسرقة. 
وقطع الطريق يعتير حداء واختلفوا فيا وراء 


ذلك: 


فذهب الحنفية إلى أنها ستة. وذلك بإضافة 
حد الشرب للخمر خاصة . ويرى المالكية أن 
الحدود سبعة. فيضيفون إلى المتفق عليه الردة 
والبغي . في حين يعتبر بعض الشافعية 
)١(‏ ابن عابدين 7/ ,.14٠‏ والاختيار 4/84/ا. والطحطاوي 


١857/7 والفتاوى الهندية‎ * ١ 
. (؟) فتح القدير ه/ #ط دار إحياء التراث العربي‎ 


-ا"١‎ 


الاي ل ل حا لح اح ل ل 80 


القصاص أيضا من الحدود. حيث قالوا: 
الحدود ثانية وعدوه بينها. واعتبرالمالكية 
والشافعية قتلى تارك الصلاة عمدا من 
الحدود 1 00 ْ 


أوجه الخلاف بين الحد والقتصاص 
8-أ- يرى جمهور الفقهاء أن الإمام لا يقضي 
بعلمه في الحدود بخلاف القصاص . 

نه للأتووت السندود فق لتقمل وائعنا 
القصاص فيورث . وني حد القذف خلاف ينظر 


في (القذف). 
ج-لايصح العفوني الحدود في الجملة 
بخلاف القصاص . 


د التقادم لايمنع من الشهادة بالقتل في 
القصاص بخلاف الحدود عند بعض الفقهاء. 
0 سوى حد القذف. 

ظ يثبت القصاص بالإشارة والكتابة من 
د بخلاف الحدود. 

و- لا تجوز الشفاعة في الحدود. وتجوز في 

القصاص . 


)١(‏ ابن عابدين.”/ 4٠‏ والطحطاوي ؟/88*. والشرح 
. الصغفير 4/ 476ط دار المعارف. والتاج والإكليل على 
مواهب الجليل 7757/5 . و#19, والمنثور ني القواعد 
/ 9 ومابعدهاء, وكشاف القناع / لالاء 249 4 20٠١‏ 
ا ا والمغني 4/ ١65‏ ومابعدها. وتبصرة 
الحكام ؟/ ١ط‏ دار الكتب العلمية والقليوبي 4/ ٠١١‏ 


وفوف هوووو مر مي ةيو و مر فا ووم ومو ةو و بجوو مار و ونه ت موي ةهجوو موتو مم ره ور م من 


ز- لا تتوقف اديه ماعدا حد القذف- 
على الدعوى بخلاف القصاص . 

ح - يجوز الرجوع عن الإقرارفي الحدود ولا 
تجوزني القصاص . 

ومرد ذلك كله أن الحدود حق الله تعالى 
بخلاف القصاص. فإنه حق للعبد. 

والتفصيل في أبواب الحدود من كتب 
الفقه.”''و(ر: قصاص). 


أوجه الخلاف بين التعزير والحدود: 
6 - يختلف التعزير عن الحدود في أموريرجع 


إليها في مصطلح : (تعزير) . 


تداخل الحدود : 
٠‏ -اتفق الفقهاء على أن ما يوجب الخد من 
الزنى والسرقة. والقذف (إذا وقع على شبخص 
واحد) وشرب الخمر إذا تكرر قبل إقامة الحد. 
كرا عد واجيد ين رستلاف وبداقال عظاء 
والزهري . وإسحاق. وأبوثور وابن المنذر. 

أما إذا وقع القذف على أكثر من واحد ففيه 
خلاف وتفصيل. ينظر في مصطلح : (قذف). 
والأصل قاعدة : إذا اجتمع أمران من جنس 
واحد. ولم يختلف مقصودهماء. دخل أحدهما في 
الأخرغالباء وعلى هذا فيكتفى بحد واحد 


)١(‏ ابن عابسدين 07/0" والأشباه والنظائر لابن نجيم 
١75 .» 6‏ . والفتاوى المندية ؟//51١ا‏ 


]ا 


١١-1١١ حدود‎ 


اا اح ل 000 


لجنايات اتحد جنسها بخلاف ما اختلف 


جنسهاء لأن المقصود من إقامة الحد هوالزجر 
وأنه يحصل بحد واحد . 3 ْ 


وإن أقيم عليه الحد. ثم حدثت منه جناية. 


أخرى ففيها حدهاء لعموم النصوص ولوجود 
الموجب. ولما روي أن رسول الله يه سئل عن 
الأمة تزني قبل أن تحصن قال: «إنذزنت 
فاجلدوها. ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت 
فاجلدوها» )١(‏ 
ولأن تداخل الحدود إنم| يكون مع اجتماعها. 
وهذا الحد الثاني وجب بعد سقوط الأول 


باستيفائه . (” 
وفي حالة اجتماع الحدود المختلفة ى! لوزنى » 


وسرق وشرب الخمر, أو اجتماعها مع القصاص 
والتعزير خلاف وتفصيل يرجع إليه في 
مصطلح : (تداخل) و(تعزير) . 


عدم جواز الشفاعة في الحدود 3 
١‏ لا خلاف بين جمهور الفقهاء في أنه لا تجوز 


)١(‏ حديث: «إن زنت فاجلدوهاء ثم إن رنت فاجلدوهاء ثم 
...» أخرجه مسلم (/ 178 ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة. 

(؟)ابن عابدين / 211/7 كلاق والبدائع 268/9 5ه. 
والأشيساه والنظائر لابن نجيم /1141. 144 والقوانين 
الفقهيسة 774. والتساج والإكليل على مواهب الجليل 
0*5 :اثء. وروضة الطالبين 2155/١١‏ والمغي 
1/4 ». وثيل المارب 7/ 04م 


ممما هه اموه ةع لماه وليه عاو ع امع نا كوا او اها وا لامع م لاله مو ولم وا وة م اماه وم وو وم 


الشفاعة في الحدود بعد وصوفا للحاكم. 
والثبوت عنده؛ لأنه طلب ترك الواجب؛ لأن 
النبي كَلةِ أنكر على أسامة بن زيد حين شفع في 
المخزومية التي سرقت. فقال: «أتشفع في حد 
من حدود الله تعالى». (“وقال ابن عمر رضي 
الله تعالى عنبا|: من حالت شفاعته دون حد ' 
من حدود الله تعالى فقد ضاد الله في خلقه . 9) 

وأما قبل الوصول إليه. فعند جمهور الفقهاء 
تجوز الشفاعة عند الرافع له إلى الحاكم ليطلقه. 
لأن وجوب الحد قبل ذلك لم يثبت. فالوجوب لا 
يثبت بمجرد الفعل . 

وقال مالك: إن عرف بشِرٌ وفساد فلا أحب 
أن يشفع له أحدء ولكن يترك ليقام عليه 
0006 


أثر التوبة على الحدود : 
١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن حد قطاع 
الطريق والردة يسقطان بالتوبة إذا تحققت توبة 


)١(‏ حديث: «أتشفع في حد من حدود الله أخرجه البخاري 
(الفتح 47/1١7‏ ط السلفية) من حديث عائشة . 

)١(‏ أثر ابن عمر: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله» 
أخرجه ابن أبي شيبة (457/9 - ط الدار السلفية - 
بمبى) . 

(*) ابن عابدين */ 214٠‏ والطحطاوي 2788/١‏ والشرح 
الصغير4/ 4:49 . والقوانين الفقهية 2494 4:هلا. 
ومواهب الجليل .*١ /١‏ وروضة الطالبين 2.86/٠١‏ 
والمغني كن 


19 د 


حش ا 00000 


القاطع قبل القدرة عليه. وكذلك حد ترك 
الصلاة عند من اعتبره حداء وذلك لقول الله 
تعالى : #إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا 
عليهم. فاعلموا أن الله غفور رحيم» . 7 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن بقية الحدود 
بعد رفعها إلى . الحاكم لا تسقط بالتوبة» أما قبل 
ذلك: فذهب الحنفية والشافعية في مقابل 
الأظهر, والحنابلة في رواية إلى أن الحد يسقط 
بالتوبة . 

وذهب المالكية والشافعية في الأظهر. 
والحنابلة في رواية أخرى إلى أنه لا يسقط بالتوبة 
ولوكان قبل الرفع إلى الإمام 0 
ذريعة إلى إسقاط الحدود والزواجر. 7" 


سقوط الحدود بالشبهة : 
١‏ أجمع الفقهاء على أن ا 


بالشبهات. والشبهة ما يشبه الثابت وليس 


امرأة ظنها حليلته . أوفي المحل : بأن يكون 
للواطىء فيها ملك أوشبهة ملك كالأمة 


المشتركة. أوفي الطريق : بأن يكون حراما عند 


"4 / سورة المائدة‎ )١( 

(5) ابن عابدين / ,.14٠‏ والطحطاوي 981/7 والشرح 
الصغير 4/ 489 . والقوانين الفقهية 64". وروضة 
الطالبين .41//٠١‏ والمتثور في القواعد /١‏ 478 . 475» 
والمغني 3795/8 741 ش 


فومهو هع نووم مو نوم مم ءءء وم نوم مف ةوه ور وو ام ووم نوق ورور نر ة عو موي وو نوو مور نم مم6 ممه 


يرجع ا «شبهة) . 


والأصل في ذلك قوله كد : «ادرءوا الحدود . 
بالشبهات)١("‏ وفي حديث عائشة رضي الله 
تعالى عنها: «أدرءوا الحدود عن المسلمين ما ' 
استطعتم, فإن كان له تحرج فخلوا سبيله. فإن 
الإمام أن يخطىء في العفو خيرمن أن يخطىء في 
العقوبة».92 والحديث المروي في ذلك متفق 
عليه. وتلقته الأمة بالقبول. 9© ظ 


سقوط الحدود بالرجوع عن الإقرار: ْ 
1١5‏ - إذا اثبتت ثبتت الحدود بالإقرار, فلا خلاف بين 


جمهور الفقهاء في أنها تسقط بالرجوع, إذا كان 
الحد حقا لله تعالى . 


والحدود تندرىء بالشبهات. لما روي أن 


)١(‏ حديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات» أخرجه السمعاني كي 
في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص١”_ط‏ السعادة) ونقل 
عن ابن حجر أنه قال :. «في سنده من لا يعرف». 1 

(؟) حديث: «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم 22 
أخرجه الترمذي (4/ 7 ط الحلبي) من حديث عائشة . 
وضعفه ابن حجر في التلخيص (4/ 05 ط شركة الطباعة 
الفنية) . : 1 

(*) ابن عابدين */ ١144‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم 
© والقوانين الفقهية 47 ": والأشباه والنظائر ‏ 
للسيوطي 7" , والمتثور في القواعد ؟776/7. وروضة 
الطالبين .47/٠١‏ 47 وكشاف القناع 45/5 


١ 


فووموفوةةةمو نورين مي ون ينمي مم رار ون وه نا وم ممه يمر ف رن و هارن نرم وم فقن نم نل ممه 


لقنه الرجوع .7" فلولم يكن محتملا للسقوط 
بالرجوع ما كان للتلقين فائدة. ولأنه يورث 
الشبهة .والرجوع عن الإقرار قد يكون نصاء وقد 
يكون دلالة, بأن يأخذ الناس في رجمه. فيهرب 
ولا يرجع. أويأخذ الجلاد في الجلد فيهرب, ولا 
يرجعء. فلا يتعرض له. لأن المرب في هذه 
الحالة دلالة الرجوع . 

واستثنوا حد القذف. فإن هلا يسقط 
بالرجوع., لأنه حق العبد. وهولا يحتمل 
السقوط بالرجوع بعد ماثبت كالقصاص . 

وإذا ثبت الحد بالبينة أوالحمل في الزنى - 
عند من يقول به - لم يسقط بالرجوع . 9) 

ويسقط الحد برجوع الشهدد كلهم أو 
. بعضهم إذا كان الباقي أقل من النصاب بعد 


القضاء. قبل الإمضاء. وتفصيل ذلك في ' 


«وكتاب الشهادات» من كتب الفقه . 


: سقوط الحدود بموت الشهود : 
١6‏ - يسقط حد الرجم خاصة بموت الشهود 


)١(‏ حديث ماعز 
أخرجه مسلم (7/ 1018 ط الحلبي) من حديث جابر بن 
سمرة . 
() ابن عابسدين 5/ 16٠‏ والبدائع 1١/9‏ 15. والتاج 
والإكليل:على مواهب الجليل 5/ 784 ., والشرح الصغير 
467/4 . 04 .ء والقوانين الفقهية ص48 ”7. وروضة 
الطالبين 417/٠١‏ 2.48 والمنشور في القواعد ا 
والمغني 8/ ١98.141‏ ش ش 


والمء هوي وو مر مويو ومو ءانيم فم موة اي ممم ةر ووو مد رهف قوو و عو ف ررد م موفوور ةن ث ةرمث 


عند من يشترطون أقافة الحد البداية بالشهود 
وهم الحنفية ‏ لأن بالموت قد فاتت البداية على 
وجه لا يتصور عوده. فسقط الحد ورور 20 


سقوط الحدود بالتكذيب وغيره : 
5 تكذيب المزني بها للمقر بالزنى قبل إقامة © . 
الحدعليه, وتكذيب المقذوف شهوده على 
القذف». وهى البينة بأن يقول: شهودي و 
وادعاء التكاح والمهر قبل إقامة حد الزنى تعتبر 
من مسقطات الحدود عند الحنفية» وقد فصلت 
في أبوابها. ”2 و(ر: زنى» قذف). 


عدم إرث الحدود : 
١‏ -لا خلاف بين جمهور الفقهاء في أن الحدوده - 
لاتورث. وكذا لا يؤخذ عنها عوض» ولا صلح 


واستثئنى الشافعية حد القذف, لأن الغالب 
فيه عندهم حق العبد فيورث ويصح العفوعنه . 
والحنابلة مع الشافعية' في جواز العفو عن بحد 
القذف . 

واختلفت الروايات عن مالك في ذلك : 
فقال في رواية : له العفومالم يبلغ الإمام. فإن 
بلغه فلا عفو. وني رواية أخرى عنه : قال: له 


١146/7 البدائع /ا/ 51. ؟510. وابن عابدين‎ )١( 
51/9 (؟) البدائع‎ 


هات 


حدود م١‏ ١>؟"‏ 


لل ا ع ا ا 00 


العفو مطلقا. بلغ ذلك الإمام أولم يبلغ . 3 
وتفصيل ذلك ف (قذف). 


التلف يسبب الحد : 


8لا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود إذا أتي 
بها على الوجه المشروع من غيرزيادة أنه لا 
يضمن من تلف مباء وذلك لأنه فعلها بأمر الله 
وأمر رسوله. فلا يؤاخذ به..ولأنه نائب عن الله 
تعالىء وماموربإقامة الخد وفغل المأمؤرلة 
يتقيد بشرط السلامة . وإن زاد على الحد فتلف 
وجب الضمان بغير خلاف : 7(" 


الحدود كفارات للذنوب : 


-يرى جمهور الفقهاء أن الحد المقذر في ذنب 
كفارة لذلك الذنب. وعند الحنفية» الحد غير 
مطهر بل المطهر التوبة» فإذا حد ولم يتب يبقى 
عليه إثم المعصية عندهم .7" كما قال الله تعالى 


)١(‏ ابن عابدين ”/ 177 ., والقوانين الفقهية 2765٠‏ وروضة 

الطالبين .٠١7 0105/٠١‏ والمغني 17/4 ”اط الرياض» 
وكشاف القناع ةنال 

(7)ابن عابدين /184. والحطاب .805١/5‏ والقوانين 
الفقهية .”٠‏ وروضة الطالبين 0٠١17031١1 /1٠١‏ 
وكشاف القناع 5/ 0م والمغني "1١/4‏ 

() البابرتي المطبوع مع فتح القدير ه/ “اط دار إحياء التراث 
العربي. وحاشية البجيرمي 4/ ١٠6١ط‏ مصطفى البابي 
الحلبي. وفتح الباري 84/١7‏ 


عفومهوءثنث من نيوريه يمره نم م مام و ةنهم ةرو م ة وي مف فقويو ةفو روعي وثم ني ومث نمل مارم ل رن 


في حد قطاع الطريق: «#ذلك لهم خزي في 
الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم» . (© 


الإثبات في الحدود: 

٠لا‏ خلاف بين الفقهاء في أن الحدود تثبت 
بالبينة أوالإقرار عند استجماع شرائطهماء 
واختلفوا فيم| وراء ذلك كعلم الإمام وقرينة 
الحبل وغيرهما: 


أولا ‏ البيئة وشروطها في الحدود: 

تنقسم شروط البينة إلى قسمين : 
١-مايعم‏ الحدود كلها : 
١‏ وهي الذكورة عند الأئمة الأربعة» فلا 
تقبل شهادة النساء في الحدود. والأصالة عند 
الحنفية وهو الراجح عند الشافعية والمذهب لدى 
الحنابلة. فلا تقبل الشهادة على الشهادة, ولا 
كتاب القاضي إل القاضي. لتمكن زيادة 
شبهة فيهاء والحدود تدرأ بالشبهات . 

ويرى المالكية والشافعية في قول عدم 
اشتراط الأصالة», وهذا إذا تعذر أداء الشهادة 
من الشاهد الأول لمرض أ ف 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (شهادة) . 


وغيبة أوموت . 


78 / سورة المائدة‎ )١( 

)١(‏ ابن عابسدين 47/8 ١‏ والبدائع 45/10 407. والشرح 
الصغير 4/ 404 . والقوانين الفقهية “0 7. ومواهب 
الجليل 5/ 4 , وبداية المجتهد 454/7 وشرح- 


- 


حدود 70 4" 


واقاواة هه ووه فيو قا ماو هام امعو مانام وان واه عأعا ها واعاو عع انا و اماه فاه عو وان وا وها لام 6 


: ما تختص به بعض الحدود‎  * 

أ عدد الأربعة : 

7 - اتفق الفقهاء على أنه يشترط في خد الزنى 
أن لا يقل عدد الشهود عن أربعة لقوله تعالى : 
«واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 
تامتكهدزا عليهن أريعة من 4 011 


وقال سعد بن عبادة لرسول الله كَل : يا 
رسول الله : إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله 
حتى أتي بأربعة شهداء؟. قال: «نعم». 9) 
لات اتحاد المجلس : 
ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) 
إلى أنه لابد أن يكون الشهود مجتمعين في مجلس 
واحد عند أداء الشهادة, فإن جاءوا متفرقين 
يشهدون واحدا بعد واحد, لا تقبل شهادتهم » 
ونجدون وإن كثروا. 


ويرى الشاة فعيةأنهلايشترط ذلك 
لقوله تعالى: «لولا جاءوا عليه بأربعة 


- الزرقاني ١46/0‏ وروضة الطالبين .948/٠١‏ 07و 
والمغني 014/8 0705/4 7١17‏ ونيل المأرب ؟/ مهم 

١6 / سورة النساء‎ )١( 

(؟) مقالة «وسعد بن عبادة». أخرجها مسلم (؟/ ١١80‏ -ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة وانظسر: ابن عابدين 
“17 والشرح الصغير 4/ 756. وبداية المجتهد 
5 . وروضة الطاليين 2.40/٠١‏ ونيل المآرب 
؟ مهم 


شهداء. . .4( ولم يذكر المجالس. وإليه 
ذهب ابن المنذر والبتى . 9) 


ج ‏ عدم التقادم : 


4 -يرى المالكية والشافعية والحنابلة : أن - 
الشهود لوشهدوا بزنى قديم, وجب الحدء 
لعموم الآية. ولأن التأخيريجوز أن يكون لعذر 
أوغيبة» والحد لا يسقط بمطلق الاحتمال» فإنه 
لوسقط بكل احتمال لم يجب حد أصلا. 9" , : 


وذهب الحنفية إلى أن عدم التقادم في البينة 
شرط. وذلك في حد الزنى والسرقة وشرت 
الخمرء وليس بشرط في حد القذف, وذكرابن 


ووجه ذلك: أن الشاهد إذا عاين الجريمة 
فهو تخيربين أداء الشهادة حسبة لله تعالى: - 
#وأقيموا الشهادة لله 2*0 وبين السترعلى أخيه 
المسلم لقوله عليه الصلاة والسلام : «من ستر 
مسل) ستره الله يوم القيامة»*) 


. ١7 سورة النور/‎ )١( 

)١(‏ ابن عابدين 7/ 211517 والبدائع 44/17 . والشرح الضغير 
4/ 6”», وروضة الطالبين 48/٠١‏ والمغنى 8/ ١٠٠٠ل‏ 
ونيل المأرب 2./7ه" 000 

5) الشرح الصغير 5594/4 والقواتين الفقهية 4ه 
وروضة الطالبين 248/٠١‏ والمغني / 7007 

(54) سورة الطلاق /؟ ش 

(0) حديث: «من ستر مسل) ستره الله يوم القينامة». - 


١797‏ سه 


٠١ 7٠6 حدود‎ 


ا احاح ححا حل ل ا 00 


فنا ل نهد على قر المناية ذل ذلك عن 
اختيار جهة الستر. فإذا شهد بعد ذلك دل على 
أن الضغينة حملته على ذلك. فلا تقبل 
شهادته, لماروي عن عمر رضي الله تعالى عنه 
أنه قال: «أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا 
عند حضرته ‏ فإنم)| شهدواعن ضغن» 
ولا شهادة لهم. ولم ينقل أنه أنكر عليه أحد. 
: فيكون إجماعا. ولأآن التأخيروا حالة هذه يورث 
تهمة» ولا شهادة للمتهم . ”) 

وهناك تفصيلات وشروط فيها خلاف ينظر 
في (شهادة) و(زنى). 


ثانيا ‏ الإقرار : 
8 - شروط الإقرار في الحدود قسران : 


شروط تعم الحدود كلها: وهي البلوغ. 
والعقل والنطق» فلا يصح إقرار الصبي, لأن. 


سبب وجوب الحد لابد أن يكون جناية» وفعل 
الصبي لا يوصف بكونه جناية . 


وكذلك لابد أن يكون الإقرار بالخطاب 
والعبارة دون الكتاب والإشارة» لأن الشرع 
علق وجوب الحد بالبيان المتناهي , ولذلك لوأقر 


- أخرجه مسلم (1445/4 ط الحلبي) من حديث 
عبدالله بن عمر. | 
)١(‏ البدائع 45/17 والمغني 7١17/8‏ 


م وهوهوء ووو ةمي وينم مرينية ةم يمي مره وفموء ينيم مرا هلم ومن نعو وو يقي تمر رفوو ورنوم مر ره 


بالوطء الحرام لا يقام عليه الحد مالم يصرح 
بالزنى .'") 

ويقبل إقرار الأخريين بالإشارة الفهمة . عند 
الحنابلة والشافعية ولا تقبل عند الحنفية والمالكية 
وهو احتمال للخرقي من الحنابلة وتفصيله في : 
(إقرار) . ٠‏ 

شروط تخص بعض الحدود منها: 


أ تكرار الإقرار : 


5 ذهب الخنفية والحنابلة إلى أنه يشترط أن 
يقرالزاني أوالزانية أربع مرات» ويهذا قال 
الحكم وابن أبي ليلى وإسحاق. 

ويرى المالكية والشافعية أن تكرار الإقرار . 
ليس بشرطء ويكتفى بإقراره مرة واحدة, وبه ' 
قال الحسن وحماد وأبوثور والطبري وابن المنذر 


وجماعة. لأن الإقرار إنما صار حجة في الشرع 


لرجحان جانب الصدق فيه على جانب 
الكذب, وهذا المعنى عند التكرار والتوحيد 
سواء. ولأن الرسول ككلةٍ قال: «اغد يا أنيس 
إلى امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها»”© فعلق 
الرجم على مجرد الاعتراف . 


)١(‏ البدائع /1/ 44 .. 20٠‏ والقوانين الفقهية / 748, وروضة 
الطالبين /٠١‏ 46. والمغني 4/ 1١94 2191١‏ 

(؟) حديث : « اغد ياأنيس إلى امرأة هذا. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 110/17 _ط السلفية) ومسلم 
١870-1574 /6(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة 
وزيد بن خالد الجهني . 


-1"8ا- 


لوووو وم ا ع ااام موا :و 


واستدل الحنفية والحنابلة بها روي أن ماعزا 
جاء إلى النبي كل فأقر بالزنى . فأعرض عنه 
النبي كل بوجهه الكريم إلى الأربع. 7" فلو 
كان الإقرار مرة موجبا للحد لا أخره إلى 


زفق 


الأربع . 


5 شتراط عدد المجالس : 


- اختلف في اشستراط عدد مجالس الإقرار 

عند من اشترط تكراره. وكون الإقراربين يدي 
الإمام. وكون الزاني والمزني بها تمن يقدر على 
دعوى الشبهة؛ وكون الزاني بمن يتصورمنه 
وجود الزنى, وفي ذلك تفصيل ذكر في كل حدّ 
من.الحدود وفي مصطلح : (إقرار). 9 ظ 


ثر علم الإمام أو نائبه في الحدود : 
8- ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية 


١ حديث ماعز. سبق تخريجه ف4‎ )١( 

(1) ابن عابدين */ 147 . 2144 والبدائع /ا/ 44. ومواهب 
الجليل 5/ 544. والتساج والإكليل على مواهب الجليل 
5 ؛ والشسرح الصغير 4/ 407. والقوانين 
الفقهية/ 44*. وشرح الزرقاني 8١/4‏ ط دار الفكر. 
وبداية المجتهد478/7. 4784 ط دار المعرفةء وروضة 
الطالبين .46/٠١‏ 147., والقليوبي 218١/4‏ والمغني 
»© 4 . وسبل السلام 4/ ه ط المكتبة التجارية 
الكبرى. 

(*) البدائع /ا/ .6١ 6٠‏ وروضة الطالبين /٠١‏ 46. والمغني 
ا ل 


فوم مهووءءوءوم يللم ةم ين ء من ءام م مر ةفو مقرو ور ةو رهف موومنعوني يوقي م ومو ماية نمم ممه 


في قول: إلى أنه ليس للإمام أونائبه إقامة الحد 
بعلمه. لقوله تعالى : #فاستشهدوا عليهن 
أربعة منكم 4" وقال أيضا: «فإذ ل يأتوا 
بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون4” وبه 
قال أبوبكر الصديق رضي الله تعالى عنه.. 
وقال الشافعية في قول آخر: له إقامته 
بعلمه. وهوقول أبي ثور. لأنه إذا جازت له 
إقامته بالبينة والاعتراف الذي لا يفيد إلا" 
الظن, فما يفيد العلم هو أولى . 9» 
مدى ثبوت الحدود بالقرائن : 
4 تختلف القرائن المعتبرة في الحدود - عند من 
يقول مها من حد لآخر. 
فالقرينة المعتبرة في الزنى : هي ظهور الحمل . 
في امرأة غير متزوجة أو لا يعرف لا زوج . 
والقرينة في الشرب: الرائحة. والقيء. 
والسكرء ووجود الخمر عند المتهم . وني السرقة 
وجود المال المسروق عند المتهم . ووجود أثر 
للمتهم في موضع السرقة وغيرذلك, وفي كل 
اختلف الفقهاء على أقوال فصلت في 
مواطنباء ”2 وتنظر في كل حد من الح دود وفي 
مصطلح : (قرينة). 
)١(‏ سورة النساء/ ه8١ ٠-0‏ 
(؟) سورة النور/ ١7‏ 
(") ابن عابدين ه/ 8ه وكشاف القناع 5/ 8١‏ , والمغني 


"1 


- التساج والإكليل على مواهمب الجليل 58 والشرح‎ (5١ 


"اك 0 


مو وفوف ةرو ولول لل لمعنه مم وو نو را فم م وو و ةم مم مورب وم مه نمم ممم يه 


أنواع الحدود: | 
الحدود الشرعية هي : 


أ الرجم 

الرجم ثابت بالنص والإجماع والمعقول. 
ولا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب على الزاني 
إذا كان محصناء 2١‏ وتفصيل ذلك في مصطلح : 
(زنى ورجم). 


ب-الجلد : 

"١‏ اتفق الفقهاء على أن عقوبة الزاني البكر 

مائة جلدة. لقوله تعالى : «والزانية والزاني 

فاجلدوا كل واحد منههما مائة جلدة» . 9) 
واختلفوا في الجمع بين الرجم والجلد في 

عقوبة الزاني المحصن, فذهب جمهور الفقهاء 

إلى أن الجلد لا يجتمع مع الرجم. لآن 


النبي عد رجم ماعزا والغامدية وغيرهما. ولم يرد 


أنه جلد واحدا منهم, ولأن الحد إنما وضع 
للزجر. ولا تأثيرللزجر بالضرب مع الرجم . 
واختارهذا من الحنابلة ايان الجوز. زجاني 
وأبوبكر الأثرم . 


الصغير4/ 404. والقوانين الفقهية/ 01 والمغني 

اال ال ف حكن 

)١(‏ ابن عابسدين "/ 2156 5», والبدائع 8/0 وما 
بعدها. وشرح الزرقاني 247/4 وروضة الطالبين 
كدق والمغني 4/ ١١1١‏ 

(1) سورة النور/ ؟ 


ويرى الحنابلة في رواية أن كلد متي عع 


الترجم وبه قال الحسن البصري وإسحاق» 


فيجلد الزاني المحخصن أولاء ثم يرجمء 
واستدلوا بحديث عبادة قال يل : «الثيب 
بالثيب جلد مائة والرجم» . ”2 وبفعل علي رضي 
الله عنه. وهو أنه جلد شراحة يوم الخميس ثم 
رجمها يوم الجمعة؛ ثم قال جلدتها بكتاب الله 
ورجمتها بسنة رسول الله كل . وبه قال ابن 
عباس وأبي بن كعبء. وأبوذرء وإليه ذهب 
إسحاق وابن المنذر. 


وكذلك اتفقوا على أن الجلد عقوبة القذف 
والشرب» ثم اختلفوا في مقداره في الشرب 
وينظر تفصيله في أبوابه من كتب الفقه» ”2 و(ر: 


(قذف). و(شرب). 


ج - التغريب : 


الجلد تغريب الزاني البكر, فالتغريب عندهم 
يعتبرحدا كالجلد. لقول النبي كَل : «البكر 


)١(‏ حديث عبادة : « الثيب بالثيب جلد مائة والسرجم». 
أخرجه مسلم (7/ 11 ط الحلبي). 

)1١(‏ ابن عابسدين */ 21١46‏ 145ء والبدائع 8/0 وما 
بعدهاء والشرح الصغير 4/ 406., وبداية المجتهد 
5 وشرح الزرقاني 2457/4 ى. وروضة الطالبين 
5/٠‏ والمغني 16٠١/4‏ ١أككل‏ كرك لاما 


اسه 


خدود 87 “ا 


عو لومعم 6 موارة فاع مه اهاوه ع مهاه 6 6 ووه اق وهاه واه رونو واداو وام كك د عو وا مم 6 


بالبكر جلد مائة ونفي سنةعى 
أيضا عن الخلفاء الراشدين. وبه قال ابن 
مسعود. وابن عمر رضي الله عنهماء وإليه ذهب 
عطاء وطاوس. والشوري»ء وابن أبي ليلى 
والأوزاعي » وإسحاق وأبوثور. 


إلا أن المالكية يفرقون بين الرجل والمرأة. 
فيقولون بتغريب الرجل دون المرأةء لآن المرأة 
محتاجة إلى حفظ وصيانة» فلا يجوز تغريبها إلا 

. بمحرم وهويفضي إلى تغريب من ليس بزان. 
ونفي من لا ذنب له. ولأخماعورة. وفي نفيها 
تضيبع لها وتعريضها للفتنة. ولهذا نيت عن 
السفر مع غير حرم . 

ويرى الحنفية أن التغريب ليس واجباء 
وليس حدا كالجلد. وإنما هي عقوبة تعزيرية 
يجوز للإمام أن يجمع بينه وبين الجلد إن رأى في 
ذلك مصلحة., لأن عليا رضى الله عنه قال : 
«حسبهم| من الفتنة أن ينفيا» . 


وعمن ابن المسيب أن عمسر رضي الله عنه 
غرب ربيعة بن أمية بن خلف في الخمر إلى 
خيبر» فلحق ببرقل فتنصرء فقال عمر 
رضي الله عنه لا أغرب مسل| بعد هذا أبداء 
ولأن الله تعالى أمر بالجلد دون التغريب» 


“وروي ذلك 


)١(‏ حديث : «البكسر بالبككر جلد مائة ونفي سنة» . أخرجه 


مسلم 10155 اط الحلبي) من حديث عبادة بن 
الصامت. 


9906669699 عمد وموم ةدوم وهامو ميو فهو ويه وو ورور مو فهو مو ةجو ومو ةر ر ووو رن ور ون رن 


فإيجاب التغريب زيادة على النص .27 وير 
لتفصيل ذلك إلى موطنه من كتب الفقه . 
واد: (ذنى) و(تغريب). 


د القطسع : 
 ”*‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن السرقة موجبة 
للقطع بالنصء والإجماع . 

أما النص: فقوله تعالى: #والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهها جزاء بها كسبا نكالا 
من د 


ولقوله عَكلِةٍ : «تقطع اليد في ربع دينار 
فصاعداء. ). 


وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق 
في الجملة» واختلفوا في محل القطع وموضعه 
وغير ذلك9*) والتفصيل في «سرقة» . 

وكذلك يقطع المحارب من خلاف إذا أخذ 


)١(‏ ابن عابدين "/ 17١هء‏ والبدائع / 74 وحاشية الزرقاني 
3/4 والشسرح الصغسير 4/ 61 . وبداية المجتهد 
وروضة الطاليين ٠‏ وما بعدها. والمغني 
_مروما بعدها. 

(؟) سورة المائدة / 74. 

(9) حديث : «تقطيع اليد في ربع دينار فصاعدا) أخرجه 
البخاري (الفتح 7 طط السلفية) ومسلم ١17/5‏ 
ط الحلبي) من حديث عائشة واللفظ للبخاري . 


(4) البدائع 7/ 00. والقوانين الفقهية / 707. وروضة 


الطاليين 4/ ٠4؟.‏ وكشاف القناع 4/ /ا4 
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حدود 5" ه"” 0 . 


المال ولم يقتل عند الحنفية والشافعية والحنابلة وبه 
قال ابن المنذر. 

ويرى المالكية أن الإمام مخيرفي عقابه بأية 
.عقوبة جاءت بها اية المحاربة ماعدا النفي» فلا 
تخيير فيه 2 وينظر التفصيل في (حرابة) ٠.‏ 


ها القتل والصلب : 
5" إذا قتل المحارب وأخذ المال فإنه يقتل 
ويصلب. قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل 


من نحفظ عنه من أهل العلم. وروي أيضاعن ' 


عمرء وبه قال سليهان بن موسى الزهري . 


وإذا قل ول يأخذ المال فإنه يقعل 
ولا يصلب. وفي رواية عن أحمد يصلب. لأنه 


. محاردب يجب قتله. فيصلب كالذي أخذ 


المال . 9) وينظر التفصيل في (تصليب). 


والقتتل كذك عقوبة حدية للردة بالنسبة 


للرجل . والمرأة كالرجل عند حمهور الفقهاء . 
لقوله يلِِ دمن بدل دينه فاقتلوه»9© روي ذلك 


عن أبي بكر وعلي رضي الله تعالى عنهراء وبه . 


قال الحسن. والزهري . والنخعي . ومكحول. 


)١(‏ البدائع // 47 والقوانين الفقهية/ 00", وبداية المجتهد 
*/ وه . وروضة الطالبين /٠١‏ 165ء والمغني // /278 
مذ الى ْ 

0غ( المراجع السابقة . : 

() حديث : ١‏ من بدل ديته فاقتلوه» أخرجه البخاري (الفتح 
7 ط السلفية) من حديث عبدالله بن عباس . 


لافمة هو و م ووم ومو م ةوف و انرون ملاو وهو وا ووو مم رهن وروء مث عووم رودم وو جمدم د مم5 


وحمادى. والليث» والأوزاعي وإسحاق. 
ويرى الحنفية أن المرأة لا تقتل بالردة» بل 
تجبر على الإببلام ا لحيس والضرب» لأن 
الرسول كَِةٍ نمى عن قتل المرأة الكافرة . (") | 
وفي قتل البغاة. وهم المحاربون على 
التأويل.,خلاكا:وتفصيل. يظر. قمصطام : 


: م 
ين 


شروط وجوب المحد: 
و لا خلاف بين الفقهاء في أن الحد لا يجب 


إلاعلى مكلف. وهو العاقل البالغ, لأنه إذا ‏ ' 


سقط التكليف عن غير العاقل البالغ في 
العبادات», وسقط الإثم عنه في المعاصي . فالحد 
المبنى على الدرء بالشبهات أولى . 

وأما الإسلام فالأصل عند أبي حنيفة أن 
الحدود تقام على الذميين ولا تقام على 


)١(‏ حديث : دنهى عن قتل المرأة الكافرة» . من ذلك ما ورد في 
خديث عبدالله بن عمر: وجدت امرأة مقتولة في بعض 
مغازي رسول الله يل فنهى رسول الله يخ عن قتل النساء 
والصبيان. أخرجه البخاري (الفتح 2١48/١7‏ ط 
السلفية). 

(5) البدائع // 216 وبداية المجتهد 7/ 404, ومواهب 
الجحليل .781١/5‏ ونباية المحتاج وروضة 
الطالبيين /٠١‏ هلا 

(") بداية المجتهد 4087/7 


-ا١55-‎ 


0 ل ل ا ا ا ا 00 


مستأمن, إلا حد القذف فيقام عليه باتفاق 
فقهاء الحنفية. ولا يقام على الكافر حد الشرب 
وفي حد الزنى تفصيل: قال أبوحنيفة : إذا 
زنى الححربي (المستأمن) بذمية تحد الذمية 
ولا يحد الحسربي . وإذا زنى ذمي بمستأمنة يحد 
الذمي. ولا تحد المستأمنة . 1 

وقال أبويوسف كلاهما يحدان . 

وقال محمد في الصورة الأولى : لا تحد الذمية 
أيضا لأن المرأة تابعة للرجل فامتناع الحد في حق 
الأصل يوجب امتناعه في حق الفرع . )١‏ 

وذهب المالكية إلى أن الكافريقام عليه حد 
القذف والسرقة والقتل ولا يسقط عنه بإسلامه . 

أماحد الزنى فإنه يؤدب فيه فقط ولا يقام 
عليه الحد إلا إذا اغتصب امرأة مسلمة فإنه يقتل 
لنقضه العهد. وكذلك لوارتكب جريمة اللواط 
فإنه يرجم . ولا حد عليه في شرب الخمر. 9) 

وقال الشافعية : يستوفى من الذمي ماثبت ولو 
حد زنى أوقطع سرقة, ولا يحد بشرب خر لقوة 
أدلة حله في عقيدتهم . ولا يشترط في إحصان 
الرجم أن يكون مسلما. 


دلق ابن عابدين */ 6 وحاشية الطحطاوي 2795/7 
والبدائع /ا/ 8. 4٠‏ 


)١(‏ الدسوقي 2.14/4 ,"71١‏ والمواق 2794/5 والفواكه 


الدواني 2784/7 والقوانين الفقهية/ 15 ؟ 


وفوف هوي ريو ةي ييف نوو ور ار رم مه نم نيميو فر ة يمرن هلو وير نمو قدي وم ةن و مو ور نمم م نر 


المشهور عند الشافعية . ش 

ويحد الكافر حد القذف ذميا كان أو 
معاهدا )١(‏ 

وعند الحنابلة إذا رفع إلى الحاكم من أهل 
الذمة من فعل محرما يوجب عقوبة ما هو محرم 
عليهم في دينهم كالزنى والسرقة والقذف والقتل 
ل قاح ار ارو او را 
ا عا م6 

وإن كان يعتقد إباحته كشرب خمر لم يحد. 
خلاف. ويقطع الذمي بالسرقة. وكذلك 
المستأمن . وقال ابن حامد : لا يقطع المستأمن . 
ظ وقد نص أحمد على أنه لا يقام حد الزنى 


ودليل وجوب القطع اللاي 
فوجب عليه كحد القذف . ( 

ولا يجب الحد! رد على عن عل لسر 
وينذةاقال غانة اهل العلم» لقول عر رعبان: 


)١(‏ قليوبي 8/ 203765 و4/١186.‏ والمهذب ؟/ 4 ومغني 
المحتاج 9/ 765. و4/ ١417‏ 

)١‏ حديث ابن عمر : أتي رسول لله كن بيهوديين. أخرجه 
البخاري (الفتح ١18/1١7‏ - ط السلفية) . 

(؟) المغني 3714/8 758 
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وعلىي رضي الله عييم : لا حد إلا على من 
علمه. فإن ادعى الزاني الجهل بالتحريم وكان 
يحتمل أن يجهله كحديث العهد بالإسلام» قبل 
منى لأنه يجو زأن يكون صادقاء وإن كان ممن 
لا يخفى عليه كالمسلم الناشىء بين المسلمين» لم 
يقبل منه» لأن تحريم الزنى لا يخفى على من هو 
كذلك ركم أجمع أهل العلم على أنه لا حد 
على مكرهة). وروي ذلك عن عمررضي الله 
عنه والزهري .» وقتادة» والثوري لقوله تعالى : 
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا 
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله 
من بعد إكراههن غفوررحيم» 09 
ولقوله يَكِلةِ : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان. وما استكرهوا عليه . 9) 


وعن عبدالجبار بن وائل عن أبيه أن امرأة 
استكرهت على عهد رسول الله كل فدرأ عنها 
الحد» 00 ْ 


"* سورة النور/‎ )١( 

(؟) حديث : و إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. وما 
استكرهوا عليه». أخرجه ابن ماجة /١(‏ 5694 ط الحليى) 
من حديث عبدالله بن عباس . وقال البوصيري: 52 
صحيح إن سلم من الانقطاع». وذكر طرقها السخاوي في 
المقاصد (ص754 510 _-ط مكتبة الخنانجي) ثم قال: 
«مجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاء . 

() حديث عبد الجحبار بن واثل عن أبيه أن امرأة استكرهت 
فدرأ عنها الحد. ذكره ابن قدامة في المفني (1485/4- 

ط الرياض) وعزاه إلى الأثرم . 


ووممهوي نو ة وري ءُ روفو ون مم هم رهم ووم ووو ور برا روف وقوو م م فو يدون ون مدوءء ثور قث يرم مده 


وفي حد المكره على الزنى خلاف يرجع فيه 
إلى مصطاح (إكراه)”" و(ر: زنى) وهناك . 
شروط أخرى لوجوب كل حد فصلء الكلام 
عليها في أبوابها . 


يراعى في إقامة الحد أمور منها ما يعم الحدود 
كلهاء ومنها ما يخص البعض دون البعض : 


ما يراعى ف يي الحدود كلها: 
الإأمامة : 


> اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم الحد إلا 
الإمام أونائيه. وذلك لمصلحة العباد» وهي 
صيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم . والإمام 
قادر على الإقامة لشوكته, ومنعته. وانقياد 
الرعية له قهرا وجبراء كما أن تهمة الميل والمحاباة 
والشواني عن الإقامة منتفية في حقه. فيقيمها 
على وجهه فيحصل الغرض المشروع بيقين» 
ولأن النبي كَل كان يقيم الحدود. وكذا 


"9/0 ومابعدها والبدائع‎ ١51١ /* ابن عابدين‎ )١( 
والفتاوى الهندية ؟/ 214 والتاج‎ .41١ .51/ ومابعدهاء‎ 
والقوانين‎ ,.554 . 5941١ /5 والإكليل على مواهب الجليل‎ 
الفقهية/ 5:5 /0اع”". اه“ #ه". وبدايةالمجتهد‎ 
عق ؟”15.‎ 3٠0/٠١ وروضةالطالبين‎ . 0> 

فكل والمغني لاماء وكشاف القناع 21/5 

١ /اة.‎ 


0 ١48 - 


مفاو م موقنو وو وو ورور ةرم م وبر ةو يورم ف و ءا مم ممم هري رن ومن اة ةم نه مم مار ننم رمه 


خلفاؤه من بعذه. وصرح الحنفية باشتراط 
الإمام أو نائبه لإقامة الحد . () 


أهلية الشهادة عند الإقامة : 
ا" - لوبظلت أهلية الشهادة بالفسق أوالردة 
أو االجنون, أوالعمى. أوالخرس. أوحد 
القذف. أوغيرها بالنسبة لكلهم أوبعضهم 
بحيث ينقص النصاب لا يقام الحد على 
المشهود عليه لأن اعتراض أسباب اجرح على 
الشهادة عند إمضاء الحد بمنزلة اعتراضها عند 
القضاء به. واعتراضها عند القضاء يبطل 
. الشهادة. فكذا عند الإمضاء في باب الحدود . 
ر: (قذف). 

هذا عند الحنفية والمالكية . ولم نعثر على قول 
للشافعية والحنابلة في ذلك . 9) 


شروط تخص بعض الحدود : 
البداية من الشهود في حد الرجم : 


8" - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة» وهو 


رواية عن أبي يوسف إلى أن الزنئ إذا ثبت 


)١(‏ ابن عابدين /1608. والفتاوى الهندية”/"15. 
والبدائع 7/ 0ه والتاج والإكليل على مواهب الجليل 
055 وبدايةالمجتهد؟/5450-514:5غ» 
وروضة الطالبين /٠١‏ 749., وكشاف القناع 77/5 

070١ /١ والتبصرة‎ . 53١05 /9 البدائع / 59. والمغني‎ )7( 
١174 /4 والدسوقي‎ 


وثوممهوية ني ةة يوري فقي ةيم مه رمو ةرم ومن ورم فارز موه عورم نت فور يا مر امورو تررم قن 


بالنهسود. فالنذاقة فى لسكا فرظ و ولكن 
يستحب حضورهم. وابتداؤهم بالرجم. وهذا 
لأن الرجم أحد نوعي الحد فيعتير بالنوع الآخر 
وهو الجلد. والبداية من الشهود ليست بشرط 

فيه فكذا في الرجم . 


وينرى أبوحنيفة ومحمد وهوإحدى الروايتين 
عن أبي يوسف أن البداية من الشهود شرط في 
حد الرجم. حتى لوامتنع الشهود عن ذلك, أو 
ماتواء أوغابوا كلهم أوبعضهم. لا يقام الرجم 
على المشهود عليه» لما روي عن علي رضي الله 
عنه أنه قال: يرجم الشهود أولاء ثم الإمام 8 
الناس . وكلمة: «ثم» للترتيب.. وفي رواية أنه 
قال: يا أمها الناس : إن الزنى زناءان : زنى سر 
وزنى علانية» فزنى السرأن يشهد الشهودء 
فيكون الشهود أول من يرمي . وزنى العلانية أن 


من يرمي) . 


وكان ذلك بمحضرمن الصحابة» ول ينقل 
أنه أنكر عليه أحد فيكون إجماعا . ا 
ولأن في اعتبارهذا الشرط احتياطا في درء 
الحد. لأن الشهودد إذا بدءوا بالرجم. ربا 
استعظموا فعله. فيحملهم ذلك على الرجوع 
عن الشهادة. فيسقط الحد عن المشهود عليه 


وإن ثبت الزنى بالاعتراف. فالخلاف ف ف 
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5١ "9 حدود‎ 


مااع عا مع عع و ماعو اطع ميغ و قمع وام ويه فاع اه مغ اواو إل[ عه وإعره يه هده والمر اوه 


الشهود والبداية منهم ."2 


عدم خوف الملاك من إقامة الجلد : 
و" يشترط أن لا يكون في إقامة الجلد خوف 
الملاك . 


لأن هذا النوع من الحدود شرع زاجرا 
لا مهلكاء وفي الجلد في احر الشديد» والبرد 
الشديد., وجلد المريض. والنفساء خلاف 
وتفصيل يرجع فيه إلى : «زنى» ووقذف» 292). 


الدعوى قُ الحدود والشهادة مها : 
٠‏ - الحدود ‏ سوى حد القنذف لا تتوقف 
على الدع وى لأهالحق الله تعالى فتقبل 
الشهادة فيها حسبة» وإنءا شرطت الدعوى في 
حد القذف وإن كان حق الله تعالى فيه غالبا 
عند بعض الفقهاء. لأن المقذوف يطالب 
القاذف دفعا للعازعن نفسه ظاهرا وغالبا 
فيحصل ما هو المقصود من شرع الحد. 
واختلفواني السرقة. فذهب الحنفية 


)١(‏ البدائع 1/ 58, وابن عابدين 01465./7 2147 ومواهب 
الخليل 596/5. والقوانين الفقهية ه4"ا. وروضة 
الطالبين /٠١‏ 494. والمغني 8/ 2169 ٠/اكء‏ 1/1 "١١‏ 

(؟) ابن عابدين 7/ 2.144 والبدائع // 59 وبداية المجتهد 
8ط دار المعرفة. والمغئي 8/ ١77“‏ 


ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل كك ا ان م ياي 


والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يقطع حتى يدعيه 
المالك. وقال المالكية يقطع. وبه قال أبوبكر 
وأبوثور وابن المنذر لعموم الآية ولأن موجب 
القطع قد ثبت. 9 

وأما الشهادة بالحدود سوى القذف فتجوز 
بلا دعوى من غيرخلاف بين الفقهاء. لشهادة 
أبي بكرة. وأصحابه على المغيرة من غير تقدم 
دعوى. ولشهادة الجارود وصاحبه على 
قدامة بن مظعون بشرب الخمر ولم يتقدمها 
دعوى. ولأن الحق حق الله تعالى, فلم تفتقر 
الشهادة به إلى تقدم دعوى كالعبادات . ولأن في 
سائر الحقوق إنما تكون من المستحق, وهذا 
لاحق فيه لأحد من الآدميين فيدعيه . 9) 
التأخير في إقامة الحدود : 

لا خلاف بين الفقهاء في أن الحد تجب إقامته 
على الفورإلا اذا كان هناك عذر كالمرض 
وما شابهه. والحمل. والسكر. 


: -إقامة الحد على المريض ومن شامه‎ ١ 

-١‏ الصحيح الذي قطع به الجمهورهوأن 
الرجم لا يؤخر للمرض لأن نفسه مستوفاة» فلا 
)١(‏ البدائع 0/ 5ه وروضة الطالبين 4/٠‏ :»2 ولمغني 


١ت‏ :18 
(؟) البدائع /ا/ ؟هء والمغني ٠١8/4‏ 


-51ة اس 


ووو ووو وي ووو و روث منر ون نور نميو ةويا فو مو مم يةي ا م ينين ويم مم ررم ون م ةنم فم ممم ية 


فرق بينه وبين الصحيح . وقيل: إن ثبت الحد 
بالإقرار أخر حتى يبرأء لأنه ربما رجع في أثناء 
الرمي » ومشل هذا الخلاف في مسألة الرجم في 
شدة الحر أو البرد. 
وإن كان الواجب الجحلد أو القطع. فإن كان 
الممرض مما يرجى برؤه. فيرى الحنفيةء 
والمالكية» والشافعية تأخيره وهوقول الخرقي من 
الحنابلة. وقال جمهورالحنابلة: يقام الحد 
ولا يؤخرء كما قال أبوبكر في النفساء. وهذا 
قول إسحاق وأبي ثور, لأن عمررضي الله عنه 
أقام الحد على قدامة بن مظعون في مرضه. 
ولأن ما أوجبه الله تعالى لا يؤخر بغير حجة . 
وإن كان المسرض مما لا يرجى برؤهء أوكان 
الجاني ضعيف الخلقة لا يحتمل السياطء فهذا 
يقام عليه الحد في الحالء إذ لا غاية تنتظرء 
ولكن إذا كان الحد جلدا يضرب ضربا يؤمن 
معه التلف, كالقضيب الصغيروشمراخ 
النخل . فإن خيف عليه من ذلك قال الشافعية 
والحنابلة : جمع ضغث فيه مائة شمراخ فضرب 
به ضربة واحدة. 
وفي الموضوع تفصيل يرجع فيه إلى مصطلح 
(جلد): 29 


)١(‏ ابن عابدين */ 2118 والتاج والإكليل على مواهب 


الحليل 5557/5. وبداية المجتهد ”4"8/7. والقليوبى. 


8/5 .» وروضة الطالبين ,484/٠١‏ لنت 
وكشاف القناع 5 كى والمغنى 4/ 1١7/7‏ 


لومم هع ءءء م وم برو رج م ممم وم نف ففمف روا مور رم ف رون و فور فقوو قو نوو مة ول ترم م ممه 


ْ : إقامة الحد على الحبلى‎  " 
؟ - قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه‎ 
لا يقام الحد رجما كان أوغيره على حبلى ولومن‎ 
زنى حتى تضع. لثلا يتعدى إلى الحملء لأنه‎ 
. نفس محترمة لا جريمة منه‎ 

نم إن كان اليد رع 1 ترم سق اتسقيه 
اللبأء ثم إذا سقته اللباأء فإن كان له من 
يرضعه., أوتكفل أحد برضاعه رحمت» وإلا 
تركت حتى تفطمه ليزول عنه الضرر. لأن 
النبي كلم رجم الغامدية بعدما فطمت المولود.» ' 
وفي حديث أخر قال: «لا نرجمها وندع ولدها 
صغيرا ليس له من يرضعه., فقال له رجل من , 
الأنصار إليّ رضاعه. فرجمها. "2 

وإن كان الحد جلداء فتحد بعد الوضع 
وانقطاع النفاس إذا كانت قوية يؤمن معه 
تلفهاء. لحديث علي رضي الله عنه قال: «إن أمة ' 
لرسول الله كه زنت» فأمرني أن أجلدهاء فإذا 
هي حديث عهد بنفاس » فخشيت إن أنا 
جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبي جك 


فقال: وأحسنت» 9) 


أما إن كانت في نفاسها أوضعيفة يخاف 


(١)حديث:‏ الغامدية .... أخرجه مسلم (صحيح مسلم 
1١55-1531 /*‏ _ط الحلبي). 

(؟) حديث: علي : إن أمة لرسول الله يك زنت . . . . أخرجه 
مسلم (/ ١0‏ ط الحلبي) . 


-ا١57-‎ 


حدود ”1:7 55 


عليهاء فالجمهور على أنه لا يقام عليها الحد 
حتى تطهر وتقوى ليستوفي الحد على وجه 
الكبال من غير خوك اقراتهب 0 


إقامة الحد على السكران : 


_ لا خلاف بين الفقهاء في أن إقامة الحد 
على السكران تؤخر حتى يصحوليحصل , 
المقصود من إقامة الحد. وهوالزجر. والردع . 
لأن غيبوبة العقل أوغلبة النشوة والطرب تخفف 
ال 


إقامة الحدود فى المساجد: 


تفق الفقهاء على أنه تحرم إقامة 2 
اعد لماروى حكسيم بن حزام : 
لور سم قاد 
ولاروىابن عباس أن رسول الله ييل قال: 


)1) اتن انين 0000 ومواهب الجليل 595/5؟2. 
والقليوبي ٠187/4‏ وكشاف القناع 5/ 85. 087 والمغني 
١4‏ ممابعدها. 

(؟) ابن عابدين 2158/8 4 ومواهب الجليل 311//5”. 
والقليوبى 04/6 ,. وروضة الطالبين .17/٠١‏ والمغني 
0333 وكشاف القناع 5/ 245, 41 

فيه حديث : «نبى عن إقامة الحد ني المساجد» اخرجه 
أبن ماجه 17م _ط الحلبي) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص وأعل إسناده البوصيري. ويشهد له ما 


بعدة. 


«لااتقام الحدود في المساجد)() ولآن تعظيم 
المسجد واجب» 
تعظيمه . 9) 

ولإخلاف في إقامتهافي الحرم على من 
المحدفيه. أما من ارتكبه خارج 
ع ولجأ إليه قهسراختلف الفقهاء : فذهب 
حمهور الفقهاء إلى أنه لا يستوفى فيه حد لقوله 
تعالى: #ومن دخله كان امنا.9) 
ولقوله عَللِةِ : رلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم 


وف إقامة الحدود فيه ترك 


. الآخر أن يسفك بها دما»”*» (أي مكة).. وقالوا: 


يقاطغ فلا يبايع ولا يشارى ولا يطعم ولا يؤوى 
الا 0 
قوق ساني انسدرق شد 
نس أن النبي عا 0 
وعلى رأسه مغفرء فل) نزع المغفرء جاءه رجل 


فيه لماروى أز 


)١(‏ حديث: «لا تقام الحدود في المساجد» أخرجه الترمذيى 
١9 /4(‏ ط الحلبي) وابن ماجه (5/ 471 ط الحلبي) من 
حديث عبدالله بن عباس. وفي إسناده ضعف كذلك. كا 
في التلخيص لابن حجر (1///4 -ط شركة الطباعة 
الفنية). وهو حسن لطرقه . ا 

)١(‏ البدائع / 06. وجواهر الإكليل ؟/ 7ط مصطفى 
البابي الحلبي. والشرح الصغير4/١١7؟.‏ وروضة 
الطالبين .211/*/٠١‏ وكشاف القناع 60/5خ 


| (”) سورة آل عمران //81 . 


(:14) حديث «لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك 
بها دما» أخرجه البخاري (الفتح 191/1١‏ ط السلفية) من 


١48 


مامه موقو و امع ممع و اه لو ءاقعاوا وها واه ه هيه ع عو هوه وه ع و ةوفه ءءء هوه 


00 


ما يراعى عند استيفاء كل نوع من أنواع 
الحدود: 

أ حد الرجم : 

يراعى في استيفاء الرجم ما يل : 

© - أن يكون الرجم في مكان واسع, لأنه 
أمكن في رجمه. ولئلا يصيب بعضهم بعضا 
ويحجيطون بالمرجوم عند الشافعية والحنابلة» وقال 
الحنفية : يصطفون كصفوف الصّلاة لرحمه. كلا 
رجم قوم تنحوا ورجم اخرون, وأن يكون 
الرجم يتحجارة معقدلة قذرما يظيق:الرامى 


بدون تكلف. لا بكبديرزة خشيبة التشنوييه أو 


التذفيف (الإجهاز عليه مرة واحدة) ولا بصغيرة 
خشية التعذيب. 

ويحفر للمرأة إلى صدرهاء هذا عند الحنفية 
والشافعية في قول: وهوأيضا قول لدى المالكية. 
لكونه أسترلحاء وجاز تركه لسترها بثيابها . 

ويرى المالكيةفي المشهور. والحنابلة في 
المذهب, وهوقول اخر للشافعية : أنه لا يحف لها 
لأن أكثر الأحاديث على تركه . 


1 سبا السسلام 4/ ؛ هط مصطفى البابي الحلبي» والمغنى 
7894-0 وحديث : (أن النبي يَكِةِ دخل مكة وعلى 


رأسه مغفر» أخرجه البخاري (الفتح 5 ل طالسلفية) 1 


ومسلم / 2ط الحلبي) . 


وعم مه ةميث مة ميو يو م يفو ير ةر نرم فء هيو ةي ووه روه يهف روا و فوووا وموم ور مر رو متم م رق رن 


'وللشافعية قول ثالث لمرلا عندهم : 
أنه إن ثبت الحد بالإقرارلم يحفر لها وإن ثبت 
بالبينة حفر لها إلى صدرهاء وهوقول لللالكية 
والحنابلة أيضاء قال أبوالخطاب : وهذا أصح 
عندي. لماروى بريندة أن النبي كله : «رجم ‏ 
امرأة فحفر لها»(١2‏ ولأنه أسترلهاء ولا حاجة إلى 
تمكينها من الهرب لكون الحد قد ثبت بالبينة فلا 
يسقط بفعل من جهتها. بخلاف الثابت 
بالإقرار. فإنها تترك على حال لوأرادت ال هرب 
تمكنت منه. لأن رجوعها عّن إقرارها مقبول. 

وأما الرجل فلا يحفر له عند الجمهور وني قول 
للمالكية : يحفر للمشهود عليه دون المقر لأن 


السرسول يله لم يحفرلماعز, قال أبوسعيد 


رضي الله عنه: «لما أمررسول الله وَكةِ برجم 
ماعز خخرجنا به إلى البقيع» فوالله ما حفرنا له ولا 
وثقناء ولكن قام لنا» . 9 ولأن الحفرله. ودفن” 
لكي 
أن “يديت 


( . حديث : « إن النبي يكِةِ رجم امرأة فحفر ها.‎ )١١( 
. ُخرجه مسلم (5/ 17 الحلبي) من حديث بريدة‎ 
(؟) حديث أبي سعيد : لما أمر رسول الَهيكةٍ برجم‎ 

ماعسز. . .2. أخرجه مسلم (8/ ١7١‏ _ط الحلبي) 
والبيهقي (48/ 771١‏ - ط دائرة المعارف العثمانية) واللفظ 
() ابن عابدين / 1417., والبدائع 04/7. والدسوقي 
,”2٠ 4‏ والشرح الصضغير 4/ 450 . والقوانين الفقهية 
/48*. 44" والقليوبي 18/4. وروضة الطاليين 
0/٠‏ وكشاف القناع 65 والمغني ١/8‏ 


اس 


وينظر تفاصيل الموضوع في مصطلح : (ذنى) 
وإرجم). 
ب الجلد : 

يراعى في استيفائه مايل : 
1ن ناشوف بجتوظ لامقيةة لقن 
ويكون حجمه بين القضيب والعصاء لرواية 
أنس أنه كان يؤمر بالسوط. فتقطع ثمرته, 
وثمرته: عقدة أطرافه, ثم يدق بين حجرين 
حتى يلين» ثم يضرب به. 

وأن يكون الضرب ضرربا متوسطاء لقول علي 
رضي الله تعالى عنه «ضرب بين ضربين». 
وسوط بين سوطين» يعني وسطا. ولذلك فلا 
يبدي الضارب إبطه في رفع يده. بحيث يظهر 


فمممه في ةو ءءء يم نوات م فم مها م مث ة مم م فر و وو يوي نر هف موي نم فوورون وي مرو مم نينث فر يمرن 


ولا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يمد لد 
ولا يربط ولا تشد يده. 
واختلفوا في تجريده : 
5 فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه ينزع ثياب 
الرجل خلا إزاره ليستر عورته, وأما المرأة فلا 


. تنزع ثيابها إلا الفرو والحشو. 


ويرى الشافعية والحنابلة أنه لا يجرد من 
ثيابه» لقول ابن مسعود: ليس في ديننا مد. ولا 
قيد ولا تجريد. بل يكون عليه غيرثياب الشتاء 
كالقميص والقميصين» صيانة له عن التجريد. 
وإن كان عليه فروة» أوجبة محشوة نزعت. لأنه 
لوترك عليه ذلك لم يبال بالضرب . 

والمرجل يضرب قائماء والمرأة جالسة» وتشد 


5-95 


إبطه. لأن ذلك مبالغة في الضرب . 


عليها ثيامها. وتمسك يداها لئلا تنتكشف» لقول | 
على رضى الله عنه: تتضرب المرأة جالسة. 
والرجل قائا في الحدود. ولأن المرأة عورة وهذا - 


ا 2 


0 


٠‏ ووجهه وفرجه. وصدره. وبطنه. وموضع 
القعل. لأن جمعه على عضو واحد قل يفسده . 
وليأخذ كل عضومنه حظه. ولثلا يشق الجلد, 
أويؤدي إلى القتل. وأيضا ضرب ما استثني قد 
يؤدي إلى الهملاك حقيقة أومعنى بإفساد بعض 
الحواس الظاهرة أوالباطنة. ولقول علي 
رضي الله عنه: اضرب وأوجع. واتق الرأس 
'' والوجه. 

ولا يجوزتفريق الضرب على الأيام بأن 
يضرب في كل يوم سوطا أوسوطين, لأنه لا 

يحصل به الإيلام . 


8 - وأشد الجلد في الحدود جلد الزنى. فجلد 
القذف. فجلد الشربء لأن الله تعالى خص 
الزنى بمزيد من التأكيد بقوله : #ولا تأخذكم 
مهما رأفة في دين الله 7(" ولأن مادونه أخف منه 


30 ابن عابدين /01547 0.141 148كء والبدائع /ا/‎ )١( 
والشرح الصغير‎ "4 "١8/5 ومواهب الجليل‎ 
وروضة‎ .5١ 4/4 وما بعدها والقليوبي‎ 84 
١ث الا الاك‎ نل٠١‎ 44/1٠١ الطالبين‎ 

(؟) سورة النور/ ؟ 


- ,ه56 


ه١‎  :9 حدود‎ 


مفو م ةفو ووو وروي ةرع يم يويةة نوميم نقمي ما م وم رم م معنن ررمي فيه م مر ه ةم م مم يهن 


عدداء فلا يجوز أن يزيد في إيلامه ووجعه. لأن 
ما كان أخف في عدده كان أخحف في صفته. 
ولأذ جناية الزنى أعظم من جناية الشرب 
والقذف: أماأنها أعظم من جناية القذف. 
فلأن القذف نسبة إلى الزنى. فكان دون 
حقيقة الزنى . وأما أنه أعظم من جناية الشرب 
فلأن الجلد في الزنى ثبت بنص الكتاب العزيزء 
ولا نص في الشرب. وإنم| استخرجه الصحابة 
الكرام بالاجتهاد. والاستدلال بالقذف فقالوا : 
إذا سكر هذى. وإذا هذى افترى. وحد 
المفتري تمانون. 29 / 


ج - القطع : 
الرسغ . وتحسم ولا تقطع في حر وبرد شديدين» 
لأن الحد زاجر لا متلف . 

ويقطع بأسهل ما يمكن». فيجلس ويضبط. 
لئلا يتحرك فيجني على نفسه وتشد يده بحبل. 
الذراع» .ثم يوضع بينب) سكين حاد. ويدق 
فوقه]| بقوة. ليقطع في مرة واحدة. وإن علم 
قطع أسرع من هذا قطع به.9) 


)١(‏ البدائع 7/ 70. وكشاف القناع ,.81١/5‏ ونيل المأرب 
فنرنكن 

(؟)ابن عابدين 25١5/8‏ ومواهب الحليل 5/ه٠”.‏ 
وروضة الطاليين ٠‏ ولمغني 511/4 


وموم هوي ةةء ممم ميو ةرمو رن يوام م مقن ة فنع يرورم مور نه قمر رن فو زفني وريم مر م موث رن وروم مره 


«كيغرت الزاق الكرى عند ين يقر ولك 
إلى مسافة القصرحولا كاملا”"" وف تغريب 
المرأة وكيفيته خلاف وتفصيل سبق إحماله فقرة 
(0). ْ 

وينظر تفصيله في (زنى وتغريب) . 


إقامة الحدود في ملأ من الناس : 
١‏ اتفق الفقهاء على أن الحدود تقام في ملأ 
من الناس» لقوله تعالى :. «وليشهد عذابهما 
ظاتفنة امن المؤمتين 0" والنض وزإنا ورد فيبحد 
الزنى لكنه يشمل سائر الحدود دلالة, لأن 
المقصدد من الحدود كلها واحد. وهوزجر 
العامة. وذلك لا يحصل إلا أن تكون الإقامة 
على رأس العامة., لأن الحضورينزجرون 
بأنفسهم بالمعاينة, والغيب ينزجرون بإخبار 
الحضورء فيحصل الزجر للكلء وفيه منع 
الجلاد من مجاوزة الحد الذي جعل له. ودفع 
التهمة والميل. 

وفي المراد بالطائفة في الآية خلاف قيل : 
الطائفة أقلها واحد. وقيل: اثنان. وقيل: 
ثلاثة. وقيل: أربعة. وقيل: خمسة. وقيل : 
عشرة. وقيل: نفر. 7) ظ 
)١(‏ روضة الطالبين 288/٠١‏ والمغني 4/ ١59‏ 


(؟) سورة التور/ ؟ 
ز[فة البدائع /0ا/ ات والشرح الصغير/ "5ه 3 والقوائين- 


ه-١6١‎ 


حدود 67. حديث النفس' 


ل حل ا ل 00 


وينظر تفصيل القائلين بها وأدلتهم في 


(زنى). 


آثار الحد : 
1 نح ير و النقياء لل آنا الحد إن كان 
رجما يدفع المرجوم بعد قتله إلى أهله. فيصنعون 
به ما يصنع بسائر الموتى . فيغسلونه. ويكفنونه. 
ويصلون عليه, ويدفنونه» لما روي أن ماعزا لما 
رجم قال عليه الصلاة والسلام : «اصنعوا به ما 
تصنعون بموتاكم) 27 وصلى علي رضي الله عنه 
على شراحة . 

ولأنه مسلم لومات قبل الحد صل عليه . 
فيصلى عليه بعده كالسارق. 
١‏ ويرى المالكية أن من قتله الإمام في حد لا 
يصلي الأمام عليه. لأن جابرا قال في حديث 
ماعز: فرجم حتى مات» فقال له النبي كلل 
خيرا ولم يصل عليه . 9 

وإن كان جلدا فحكم المحدود وغيره سواء 


- الفقهية/ 19". ومواهب الجليل 5/ 59؟. وبداية 
المجتهد 2478/١‏ وروضة الطالبين .44/٠١‏ ولمغنى 
708 ْ 

)١١(‏ حديثك : «اصنعوا به ما تصنعون بموتاكمة . أخرجه ابن 
أبي شيبة كما في الدراية لابن حجر (؟/ 417 ط الفجالة) 
من حديث بريدة. وضعفه ابن حجر. 

(؟) حديث جابر : «فرجم ‏ ماعز ‏ حتى مات» . أخرجه 
البخاري (الفتح ١19/١17‏ -ط السلفية). وأنوداود 
(87/4ه - نحقيق عزت عبيد دعاس ) . 


وومةه ووو ووم م ونوو ري و وم و ماب مي نف ةي ةن ووو رو يوه يوق ووو قن عوممي ور رو امو مم رمم م مث رة 


ف ساد ثرالأحكام من الشهادة وغيرها 0 
إلا المحدود في القذف خاصة في أداء الشهادة. 
فإنه تبطل شهادته على التأبيد, وفي قبول 


. شهادته بعد التوبة خلاف وتفصيل ذكر في كتاب 


الشهادات من كتب الفقه. ١‏ وينظ رفي 


مصطلح (قذف وشهادة) 1 


حديث النفس 


)1( البدائع // ”5 . وروضة الطالبين ملك ل والمغني 
88/4 


ارا 


من الحرب التي هي نقيض السلم : 
يقال: حاربه محاربة, وحراباء أومن الحرب . 
يفتح الراء : وهو السلب.. 

يقال: حرب فلانا ماله أي سلبه فهو محروب 


١ 
)1(  بيرحو‎ 


والحرابة في الاصطلاح وتسمى قطع الطريق 
عند أكثر الفقهاء هي البروز لأخذ مال, أولقتل» 
أولإرعاب على سبيل المجاهرة مكايرة» 


)9 . اعتادا على القوة مع البعد عن الغوث‎ ٠ 


وزاد المالكية محاولة الاعتداء على العرض 


مغالية: 


وجاء في المدونة من كابر رجلا على ماله 
بسلاح أوغيره في زقاق أودخل على حريمه في 
التردم عل بحكم الحرابة . 29 


(1) تاج العر وس . ولسان العرب . 
(؟) بدائع الصنائع // ,3 وروض الطالب .١6:4/4‏ 


والإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع .188/١‏ والمغني 8/ /741 


7١914 /١ جواهر الإكليل‎ )"( 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
أ البغي : : 
- البغي في اللغة: الجور, اللكر مره 
عن الحق . 00 
وفي الاصطلاح الشزرعي 5-06 عن 
طاعة إمام أهل العدل بتأويل عبن متطوع 
الفساد 9) 


وفرق الإمام مالك بين الحرابة والبغي بقوله : 
«البغي يكون بالخروج على تأويل ‏ غير قطعي - 
الفساد ‏ والمحاربون خرجوا فسقا وخلوعا على 
غير تأويل» 09 


ب - السرقة : 1 
" - السرقة في اللغة: أخذ الشيء خفية . وفي 
الاصطلاح : أخذه خفية ظلم) في حرز مثله 


بشروط تذكر في بابها. 
فالفرق أن الحرابة فيها مجاهرة ومكابرة 
وسلاح . 


ج ‏ النهبب . والاختلاس : 
5 - النهب لغة : الغلبة.على المال. واصطلاحا: 
أخذ الشيء علانية دون رضا. 2 


٠7/5 المصباح المنير ومطالب أولي النهى‎ )١( 
1١١١/4 (؟) غهاية المجتاج /ا/ 7 40 وزوض الطالب‎ 
١9١7/4 الزرقاني‎ )" 


اعثاماد 


والاختلاس خط لقي يشر ع ةعلق 
غفلة من صاحبه. م الاعتّاد على ال هرب . 
فالنهبب والاختلاس كلاهما أذ الشيء 
علانية, والفرق بينهما هو: سرعة الأخذ في 
الاختلاس بخلاف النبب فإن ذلك غير معتبر 
فيه )١‏ 


أما الحرابة فهى الأخذ على سبيل المغالبة . 


فت النعست: 

فب لقني ]فق لذن 2 طان مم المجاهزة. 
وشرعا: الاستيلاء على حق الغير بغير 

حق. 1 : 

وقيل :. هو إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على 

سبيل المجاهرة . "2 فالغصب قد يكون بسلاح 

أو بك رسلا كع إمكان الخويث. 


الحكم التكليفي : 

5 الحرابة من الكبائر.ء وهي دوه باتفاق 
الفقهاء. وسمى القران مرتكبيها: محاربين لله 
ورسولة: ويساغ يق ف الأوقين بالفشانه وشا 
عقوبتها أشد التغليظ. فقال عزمن قائل: «إن) 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في 
)١(‏ المصباح المنير وابن عابدين */ ١49‏ والزرقاني 4/ ١947‏ 


)١(‏ الإقناع لحل ألفاظ أبي شجاع ؟/ 0ه. وبدائع الصتائع 
١1/1‏ 


مع لوم فاه قاده نوع فو اماع أ عرف ةولق اوه ولاو ماع لافوا فاه عو ملاعو قوع والاوواء # ووو اماع88 


الأرض فسادا أن يقتلوا أويصلبوا أوتقطع 
أيديهيم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من 
الأرف 801 

الى الجدين لقن عن : د 


السلاح فليس مناء . 9) 


الأصل في جزاء الحرابة : 

: الأصل في بيان جزاء الحرابة قوله تعالى‎ -١ 
«إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون‎ 
في الأرض فسادا أن يقتلوا أويصلبوا أوتة‎ 
أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من‎ 
. الأرض. . . 74 الخ‎ 

قد أجمع الفقهاء على مشروعية حد قاطع 
الطريق كا سيأتي . وحديث العرنيين عن أبي 
قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رهط 
من عكل على النبي كله كانوا في الصفة. 
فاجتووا المدينة فقالوا: يا رسول الله أبغنا فنا رسلا 
فقال ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بابل رسول 
الله يكل فأتوها فشربوا من ألبانها وأبوا حا حتى 
صحوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود. 


7 / سورة المائدة‎ )١( 
: حديث: اع عر ارج علق فل ونا كرجه‎ )؟١(‎ 
-948/١( البخاري (الفتسح 1 7ط السلفية) ومسلم‎ 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر.‎ 
78 / سورة المائدة‎ )7( 


أثارهم. فا ترجل النبارحتى أ ني 1 فأمر 
بمسامير فأحميت فكحلهم وقط ع أيد 

وأرجلهم ومساحسمهم. » ثم ألقوافي ا 
يستسقون. فا سقواحتى ماتوا». وقال 
أبوقلابة : رقو وقتلوا وحاربوا الله ورسوله . 7" 


0000 
4 - المحارب عند الجمهور : هوكل ملتزم 
مكلف أخذ المال بقوة في البعد عن الغوث . 9 
وللفقهاء تعريفات أخرى لا تخرج في 
مفهومها عن هذا المعنى . 
ولا بد من توافسر شروط في المحاربين حتى 
يحدوا حد الحرابة. وهذه الشروط في الجملة 
هي : 
- الالتزام . ظ 
ب - التكليف. 
ج ‏ وجود السلاح معهم . 
د البعد عن العمران. 
اقب الدكتورة ‏ 
و المجاهرة . 


ط-1١١1١‎ 7/1١7 حديث العرنيلين أخرجه البخاري (الفتح‎ )١( 
وروض الطالب‎ ١44٠ /7 السلفية). وانظر بداية المجتهد‎ 
والمغنى‎ .10١/5 ومطالب أولي النهى‎ 14 
١ نذا‎ 22/4 

(؟) بدائسع الصنائع ارهق ا ا ل 
دنا 


ووامم ووم ريوة وين مو نووني ةن يهم م وم ي ةة هاور ةرمت رار نه نوم و جروا ورب ووم وهنم مم مو 


وم يتفق الفقهاء على هذه الشروط كلهاء 
بل بيغهم في بعضها اختلاف بيانه كما يلي : 


الالمتزام 

9 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط في 
المحارب: أن يكون ملتزما بأحكام الشريعة 
بأن يكون مسلماء أوذمياء أومرتداء فلايحد 
الحربي» ولا المعاهد, ولا المستأمن . 7 


واستدلوا بقوله تعالى : #إلا الذين تابوا من 
قبل أن تقدروا عليهم 74( وهؤلاء تقبل توبتهم 
قبل القدرة» وبمدهاء ولقوله تعالى : «إقل 
للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 94" 
ولخبر: «الإسلام يجب ما كان قبله». 9 وم 
يلتزموا أحكام الشريعة. أماالذمي فقد التزم 
أحكام الشريعة فله ما لناء وعليه ما علينا. 


وظاهر عبارة أكثر الشافعية أن الذمي حكمه 
كحكم المسلم في أحكام الحرابة . وأما المستأمن 


2١64/4 ابن عابدين 117/9. وروض الطالب‎ )١( 
2145/5 وروضة الطالبين ١٠/164٠ء وكشاف القناع‎ 
٠54/5 والمدونة‎ .541١ وبداية المحتهد ؟7/‎ 

"4 / سورة المائدة‎ )١( 

(”*) سورة الأنفال /8* 

(5) حديث: «الإسسلام يجب ما كان قبله» أخرجه أحمد 
١44 /4(‏ -ط الميمنية) من حديث عمروبن العاص. 


وأورده الحيئمي في المجمع (9/ 70١‏ ط القدسي) وقال: 
«رجاله ثقات)» . 


-١66 


فقد وقع الخلاف بيهم في أنه يكون محاريا 
أولا 002 


ب - التكليف : 1 
٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن البلوغ والعقل 
شرطان في عقوبة الحرابة لأهها شرطا التكليف 


الذي هو شرط في إقامة الحدود. 9) 


واختلفوا في حد من اشترك مع الصبي , 


والمجنون في قطع الطريق» فذهب الجمهور إلى 
أن الحد لا يسقط عنبم وعليهم الحد. وقالوا: 
لأا شبهة اختص بها واحد فلم يسقط الحد 
.عن الباقين. كما لو اشتركوا في الزنى بامرأة . 

نص على ذلك الحنابلة.» وهومقتضى كلام 
الشافعية والمالكية حيث نص الشافعية على أن 
شريك الصبي يقتص منه. وحصروا مسقطات 
الحد على قاطع الطريق في توبته قبل القدرة 
عليه ولم يذكروا مسقطا اخرء ونصوا على أنه إذا 
أمسك رجل هاربا وقتله صبى يقتل الممسك 
عندهم . (" ومقتضى لتك كله أن شريك 
الصبي في قطع الطريق يحدد. 

وقال الحنفية : إذا كان.في القطاع صبي أو 


)١(‏ روض الطالب 4/ .١164‏ ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 
28> ا 1 

. المصادر السابقة‎ )١( 

, (*) مغني المحتاج 8/4 .7١‏ *18. وشرح الزرقاني 

ولمغني 8/ 591/8 


مجلنون أوذورحم محرم من أحد المارة فلا حد 
يباشرواء وقالوا: لأنبا جناية واحدة قامت 
بالكل. فإن لم يقع فعل بعضهم موجبا للحد. 
كان فعل الباقين بعض العلة فلم يثبت به 
الحكم. وقال أبويوسف: إذا باشر العقلاء 


الفعل يحدون () 


حت الذكوارة : 
١‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لا يشترط في المحارب الذكورة . 


فلو اجتمع نسوة طن قوة ومنعة فهن قاطعات 
طريق ولا تأثير للا نوثة على الحرابة. فقد يكون 
للمرأة من القوة والتدبيرما للرجل فيجري عليها 
ما يجري على الرجل من أحكام الحرابة .”") 


وقال الحنفية 8 يشترط في المحارب الذكورة : 
فلا تحد المرأة وإن وليت القتال وأخذ المال. 
لأن ركن الحرابة هو: الخروج على وجه المحاربة 
والمغالية ولا يتحقق ذلك 5 النساء عادة لرقة 
قلوين وضعف بنيتهن. فلا يكن من أهل 
الحرابة . 9 

ولهذا لا يقتلن في دار الحرب, ولا يحد كذلك 


)١(‏ ابن عابدين 7114/7 وبدائع الصنائع ذف 
(؟) روضة الطالبين /٠١‏ 166ل. والمغنى 8/ 27948 وشرح. 
الزرقاني 4/ ٠١9‏ 


كما 


1-١١ حرابة‎ 


من يشاركهن في القطع من اللرجنال» عتند 
أبي حنيفة ومحمد . سواء باشروا الجريمة أم لم 
يباشروا. وقبال أبويوسف: إذا باشرت المرأة 
القتال وأخذالمال. يحد الرجال الذين 
يشاركونها.ء لأن امتناع وجوب الحد على المرأة 
ليس لعدم الأهلية, لأنها من أهل: التكليف. 
بل لعدم المحاربة عادة» وهذا لم يوجد في الرجال 


الذين . يشاركونهاء فلا يمتنع وجوب الحد . 


علي )0 
د السلاح 4 


فقال الحنفية والحنابلة : يشترط أن يكون مع 
المجيارت سلاح؛ والحجارة والعصي 5 
«هنا» فإن تعرضوا للناس بالعصي والأحجار 
فهم محاربون. أما إذا لم يحملوا شيئا مما ذكر 
فليسوا بمحاربين. 9) 


ولا يشترط المالكية والشافعية حمل السلاح 
بل يكفي عندهم القهر والغلبة وأخذ المال ولو 
باللكز والضرب بجمع الكف. 9) 


1 /1/ بدائع الصنائع‎ )١( ٠ 

(؟) ابن عابدين */ 517. والمغني // 78/7 

(؟) المدونة الكبرى 5/ 70. وروضة الطالبين 2165/٠١‏ 
وروض الطالب ٠ ١61/54‏ 


هد الم عن العمران : 
١‏ - ذهب المالكية والشافعية وهورأى أبي 
يوسف من الحنفية وكثير. من أصحاب أحمد إلى 
أنه لا يث شرط العدعي العمراة وإنا يشرط 
فقد الغوث. 
تقد يد أسباب كثيرة مر ف 
0 العمران أو السلطان . 
السلطان. 
فإن دخل قوم بيتا وشهروا السلاح ومنعوا 
أعمل: الببت من الاستغاثة فهم قطاع طرق في 
ُ )00 : 
واستدل الجمهور بعموم اية المحاربة» ولأن 
ذلك إذا وجد في العمران والأمصار والقرى كان 
أعظم خوفا وأكثر ضرراء فكان أولى بحد 
الحرابة. 29 
وذهب الحنفية وهوالمذهب عند الحنابلة إلى 
اشتراط البعد غن العمران. فإن حصل منهم 
الإرعاب وأخذ المال في القرى والأمصار فليسوا 
بمحاربين» وقالوا: لأن الواجب يسمى حد 


(1) نباية المحتاج // 5 ١‏ روفن الطالب 2/5 


(؟) شرح الزرقاني 8/ .٠١9‏ ونهاية المحتاج 8/ 4 والمغني ٠‏ 
ام" 


1١697 


0 


قطاع الطرقء. وقطع الطريق إنما هوني 


الصحراء, ولأن من في القرى والأمصار يلحقه 
الغوث غالبا فتذهب شوكة المعتدين, ويكونون 
مختلسين وهوليس بقاطع. ولا حد عليه ”) 


و المجاهرة : 
١ 5‏ - المجاهرة أن يأخذ قطاع الطريق المال جهرا 
فإن أخذوه مختفين فهم سراق, وإن اختطفوا 
وهربوا فهم منتهبون ولا قطع عليهم .. 

وكذلك إن خرج الواحد. والاثنان على آخر 
قافلة» فاستلبوا منها شيئاء فليسوا بمحاربين 
لأخهم لا يعتمدون على قوة ومنعة . 0 
لعدد يسير فقهروهم . فهم قطاع طرق.”) 


حكم الردء : 

٠‏ - اختلف الفقهاء في حكم الردء أي المعين 
للقاطع بجاهه أو بتكثير السواد أوبتقديم أي 
والمالكية والحنابلة إلى أن حكمه حكم المباشرء 
لأهم متمالئون وقطع الطريق يحصل بالكل 
ولأن من عادة القطاع أن يباشر البعض.» ويدفع 
عنهم البعض الآخر, فلوم يلحق الردء بالمباشر 


741/ /8 ابن عابدين */ 5 71ء والمغنى‎ )١( 


)١(‏ روض الطالب »١164/4‏ ونهاية المحتاج 8/ 4. والمغني 


811/4 


089 0 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا 


في سبب وجوب الحد لأدى ذلك إلى انفتاح باب 
قطع الطريق .© ظ 

وقال الشافعية: لايحد الردء» وإنما يعزر 
كسائر الجرائم الي لا حد فيها. 9) 


فقوية لساري 
5 لا خلاف بين الفقهاء 2 
المحارب حد من حدود الله لا تقبل الإسقاط ولا 
العفو مالم يتوبوا قبل القدرة عليهم . 

والأصل في ذلك قوله تعالى : إن جزاء 
الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض 
فسادا أن يقتلوا أويصابوا أوتقطع أيديهم .| 
وأرجلهم من خلاف أوينفوا من الأرض ذلك ْ 
لمم خزى في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم 
إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا 
أن الله غفور رحيم » اله 


٠‏ واختلف الفقهاء في هذه العقوبات : أهي 
على التخيير أم على التنويع . فذهب الشافعية 
والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى أن «أو» في 
الآية على ترتيب الأحكام. وتوزيعها على ما 
يليق مها في الجنايات : 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/ .9١‏ وشرح الزرقاني 8/ .٠١١‏ والمغني 
ال 

(7) روض الطالب ١١54/4‏ 

(”) سورة المائدة / "ا 614 


دمها- 


ا ا 


فمن قتل وأخذ المال. قتل وصلب. ومن 
اقتصر على أخذ المال قطعت يده اليمنى ورجله 
السروف 2 

ومن 00 ولم يقتل ة 
نفي من الأرض . '' 

والنفي في هذه الحالة عند الشافعية تعزير 
وليس حداء فيجوز التعزير بغيره ويجوز تركه إن 
رأى الإمام المصلحة في ذلك . 

وقباليوا: جذ يزاين فئاض الآية تقال 
إن قتلوا وأخذوا المال. أو تقطع أيديهم وأرجلهم 


من خلاف. إن اقتصروا على أخذ المال» أو 


ينفوا من الأرض. إن أرعبواء ولم يأخذوا شيئا وم 
يقتلواء وحملوا كلمة دأو على التنويع لا 
التخيير» كما في قوله تعالى : «إوقالوا كونوا هودا 
أونصارى* أي قالت اليهود: كونوا هودا وقالت 
النصارى : كونوا نصارى ولم يقع تخييرهم بين 
اليهودية والنصرانية . 

وقالوا أيضا: إنه لا يمكن إجراء الآية على 
ظاهر التخيير في مطلق المحارب لأمرين : 

الأول: أن الجزاء على قدر الجناية, يزداد 
بزيادة الجناية» وينقص بنقصانها بمقتضى 
ا )١(‏ روض الطالب 155/4. والمغني 788/4 . وروضة 


الطالبين ٠0/0‏ ومطالب أولي النبى 567/5 - 
161 ونهاية المحتاج / * ط ‏ المكتبة الإسلامية . 


داع واو فج ع وم لماوع ا كو و ونه وغ قلع 4 ع رفوه قب هاور مفعا ةلطع عيه اع ويه و ج 6160-2 682 


العقل لبي أيضا قال تعالى : إوجزاء سيئة 


سيكله ة مثلها»4(' فالتخييرني جزاء الحناية 


القاصرة بها يشمل جزاء الجناية الكاملة. وفي 
الجناية الكاملة بها يشمل جزاء الجناية القاصرة 
خلاف المعهود في الشرع . 

يزيد هذا إجماع الأمة على أن قطاع الطرق 
إذا قتلوا وأحذوا المال, لا يكون جزاؤهم 
المعقول النفيى وحده. وهذا يدل على أنه لا 
يمكن العمل بظاهر التخيير. ٠‏ 

الثاني : أن التخيير الوارد في الأحكام 
المختلفة بحرف التخييرإنها يجري على ظاهره 
إذا كان سبب الوجوب واحدا كما في كفارة 
اليمين وكفارة جزاء الصيد, أما إذا كان السبب 
مختلفاء فإنه يخرج التخييرعن ظاهره ويكون 
الغرض بيان الحكم لكل 

وقطع الطريق متنوع . وبين أ 
الجريمة. فقد يكون بأخذ المال فقط. وقد 
يكون بالقتل لا غير. وقد يكون بالجمع بين 
الأمرين. وقد يكون بالتخويف فحسب. فكان 
سبب العقاب مختلفا. فتحمل الآية على بيان 
ا 0 


نواعه تفاوت 5 


.وأخحذوا المال. وتقطع أ يديهم وأرجلهم من 


خلاف إن أخذوا المال لاغير. وينفون من 
الأرض» إن أخافوا الطريق. وم يقتلوا نفسا وم 


:٠/ سورة الشورى‎ )١( 


6642اس 


م 8682 فم عاق مذ ء امويوة لامعو وضع يلاعا و ها ء وله واوا اها وا عا ها فر لطاع وه افع ااه 


د مالا. ويدل أيضا على ذلك : أن الله 
سبحانه وتعالى : بدأ بالأغلظ فالأغلظ والمعهود 
من القران فيها أريد به التخيير» البداءة بالأخف 
ككفارة اليمين» وماأريد به الترتيب يبدأ فيه 
بالأغلظ فالأغلظ ككفارة الظهار, والقتل. 9 


وقال أبوحنيفة: إن أخذ قبل قتل نفس أو 
أخذ شيء حبس بعد التعزير حتى يتوب. وهو 


المراد بالنفي في الآية. وإن أخذ مالا معصوما . 


بمقدار النصاب قطعت يده ورجله من خلاف. 
وإن قتل معصمما ولم يأخذ مالا قتل . أما إن قتل 
النفس وأخذ المال. وهوالمحارب المخاص 
فالإمام مخير في أمور ثلاثة : إن شاء قطع أيدهم 
وأرجلهم من خلاف ثم قتلهم. وإن شاء قتلهم 
فقط. وإن شاء صلبهم, والمراد بالصلب هنا 
طعنه وتركه حتى يموت ولا يترك أكثر من ثلاثة 
أيام . ولا يجوز عنده إفراد القطع في هذه ا حالة 
بل لابد من انضمم القتل أوالصلب إليه. لأن 
الجناية قتل وأخذ مال» والقتل وحده فيه القتل. 
وأخذ المال وحده فيه القطع » ففيهم| مع الإخافة 
لايعقل القطع وحده. وقال صاحباه في هذه 
الصورة: يصلبون ويقتلون ولا يقطعون. 9) 


184/4 بدائع الصنائع 7/ 44-47 وروض الطالب‎ )١( 
>21 ونباية المحتاج ا والمغني‎ 
١١/5 


ع ف عه ع جو وها 7ه عو 6ق افع ذه لور هاواهرع ا وي »عدوا و ع لوو واه وام ع هر وو انع وبع وا 


وقال قوم من السلف: إن الآية تدل على 
التخييربين الجزاءات الأربعة. 0 | 
فإذا خرجوا لقطع الطريق وقدرعليهم 


1 الأمام. خيربين أن يجري عليهم أي هذه 


الأحكام إن رأى فيه المصلحة وإن لم يقتلوا وم 
يأخذوا مالا. وإلى هذا ذهب الإمام مالك على 
التفصيل التالي : 
وهوإن قتل فلا بد من قتله. إلا إن رأى 
الإمام أن في إبقائه مصلحة أعظم من قتله .2 
وليس له تخييرني قطعه. ولا نفيه. وإنا 


التخيي رفي قتله أوصلبه . وإن أخذ المال ولم يقتل . 


لا تخييرفي نفيه. وإنما التخييرفي قتله» أو 
صلبه. أوقطعه من خلاف. وإن أخاف السبيل 
فقط فالإمام مخيربين قتلهء أوصلبه. أوقطعه. 
باعتبار المصلحة . هذا في حق الرجال. 

أما المرأة فلا تصلب. ولا تنفى» وإنما 
حدها: القطع من خلاف, أوالقتل المجرد 
واستدلوا بظاهر الآية فإن الله تعالى ذكر هذه 
العقوبات بكلمة «أو» وهي موضوعة للتخيير» 
وهومذهب سعيد بن المسيب ومجاهد, والحسن 
وعطاء بن أبي رباح . 
وقال لابن : ماكان في القرآن دأو 
فصاحبه بالخيار. ” 


)١(‏ هذا المنحى عند المالكية هومن باب السياسة الشسرعية 
وقواعد المذاهب الأخرى لا تأباه فيها نرى . 
() بداية المجتهد7/ 447-441 وشرح السزرقاني - 


شعةاات 


١9-14 حرابة‎ 


عدوي فوووا اموه ف ووه 4 ملاوع ا عع عام كله وها ع عا ههه ع عدم 814 و ع 66 م ءا وه واولا 


أ النفي : 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إن أخاف 
الطريق ول يأخذ مالا ولم يقتل نفسا فعقوبته 
النفي من الأرض 

واختلفوا في معنى النفي فقال أبوحنيفة : نفيه 
حبسه حتى تظهر توبته أويموت . 7 

وذهب مالك: إلى أن المراد بالنفي إبعاده 
عن بلده إلى مسافة البعدى (') وحبسه فيه . 9 


وقال الشافعي : المراد لي الحجبس أوغيره 
كالتغريب كما في الزنى . ©) 


وقال الحنابلة : نفيهم : أن يشردوا فلا يتركوا 
يستقرون في بلد. 

ويروى ذلك عن ابن عباس. وهوقول 
النخعي وقتادة. وعطاء. وروي عن ابن 
عباس : أنه ينفى من بلده إلى بلد غيره كنفي 
ين 

وأما المرأة فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها 


٠٠١/8 -‏ وخاشية الدسوقي "6٠0/4‏ وتفسير القرطبي 
١/5‏ 

| 71١؟/ ابن عابدين‎ )١( 

(1) ويدل كلام ابن رشد على أن المراد بها مسافة القصر ف) 
زاد. (بداية المجتهد 5945/1). 

.(؟) حاشية الدسوقي 4/ 849 

(5) نباية المحتاج ممه 

(©) اللغني 791/8 


عاك ل اوعد ع كم اق ع واع قوعلا أوأعرء هه لد عابو عع ووه طايه وا معز ووو قشعا وف فاوط واه لعا فاع و وا تدده 


تخرت واحدلوا لذللك يعرم النص أو بنرا 
من الأرض» . 
واشترطوا لتغريب المرأة أن يخرج معها محرمها 
ل 0 
تغرب إلى دون مسافة القصر لتقرب من أهلها 
فيحفظوها. وعند الشافعية يؤخر التغريب 20 
وذهب المالكية إلى أنه لا تغريب على المرأة 


0ن 


ب القتل : 

4 - اختلف الفقهاء فيم| يغلب في قتل قاطع 
الطريق, إذا قتل فقط . فذهب الحنفية والمالكية 
وهوقول عند الشافعية والحنابلة : إلى أنه يغلب 
الحد. فيقتل وإن قتل بمثقل. ولا يشترط 
التكافؤ بين القاتل والمقتول. فيقتل الحر 


بالعيد. والمسلم بالذمي . ىا لا عبرة بعفو 


مستحق القود . 9) 

وقال الشافعية في الراجح عندهم , والحنابلة 
في إحدى روايتين لأحمد: يغلب جانب 
القصاص لأنه حق ادمي , وهوببنى على 


١74 /4 والمغني لابن قدامة‎ . 5٠4 /7 نباية المحتاج‎ )1١( 

(1) بداية المجتهد 441/7 - 4417 . شرح الزرقانٍ 4/ ٠١١‏ 
وحاشية الدسوقي م 

(") ابن عابدين */ 717 وحاشية الدسوقي "6٠/4‏ 


كه 00 السك 


لع مم فاو مو و مره نوو من وم وو م ميم وومةه فا فم م فجي وه رن امبرل ره رفير ممم ماين 


القصاص عنه يقتل حداء ويشترط التكافؤ بين 
القاتل والمقتول. دلا يقتل مسلم 
بكافر»27 وعلى هذا إذا قتل مسلم ذمياء أوالحر 
غيرحر ول يأخذ مالاء لم يقتل قصاصاء ويغرم 
دية الذمي » وقيمة الرقيق . 9 


ج ‏ القطع من خلاف : 
٠‏ - يراعى في كيفية القطع ما يراعى في قطع 
السارق. 29 وينظر مصطلح : (سرقة) . 


د الصلب : 
١‏ اختلف الفقهاء في وقت | لصلب. ومدته: 
فقال الحنفية والمالكية: د يصلب حياء ويقتل 
مضلويا!9) 
وقال الحنفية: يترك مصلوبا ثلاثة أيام 5 


4. 


مويه . 
وعند المالكية تحدد مدة الصلب باجتهاد 
الإمام . ©) ا 


)١(‏ حديث: «لا يقل مسلم بكافر» أخرجه البخاري (الفتح 
- ط السلفية) من حديث علي بن أبي طالب. 
(7) روضة الطالبين ,15١0/٠١‏ وأسنى المطالب 5/ 165, 
والمغني 140 ش 
(*) المصادر السابقة وابن عابدين "/ ,71١7*‏ والزرقاني 

:؛: والدسوقي 844/5 
(5) ابن عابدين / 717. وحاشية الدسوقي ٠149/54‏ 
(5) المصادر السابقة . 


ممم معموم م فمفاو عمو و امم لوقه ففمو و وام وف فمو ةم عومهوووعووممووومنوءمث6م 


-وفي قول للشائعية: إنه يصلب حيا للتشهير 
به ثم ينزل فيقتل . 299 

وقال الشافعية في المعتمد والحنابلة : يصلب 
بعد القتلء لأن الله تعالى قدم القسل على 
الصلب لفظا. فيجب تقديم ما ذكر أولا في 
الفعل كقوله تعالى : إن الصفا والمروة من 
شعائر الله» .29 ولأن في صلبه حيا تعذيبا 
له , © وقال يَكِ : «إن الله كتب الاحسان على 
كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» . ©) 

وعلى هذا الرأي: يقتل. ثم يغسل» 
ويكفن» ويصلى عليه. ثم يصلب. ويترك 
مصلوبا ثلاثة أيام بلياليها ولا يجوز الزيادة 
عليها. وينظر تفصيل مايتصل بالصلب في 
مصطلح : (تصليب). 


ضن المال والجراحات بعد إقامة الحد: 


32" إذا أقيم الحد على المحارب » فهل يضمن : 
ما أخذهمن المال» ويقتص منه للجراحات؟ 
اختلف الأئمة في ذلك : 


)١(‏ نباية المحتاج / ه 
(؟) سورة البقرة / ١648‏ 
() المغني 8/ 74٠‏ -741. وروض الطالب 4/ .١160‏ ونباية 
المحتاج // " 
(4) حديث : إن الله كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم 
.. .» أخرجه مسلم (9/ ١644‏ 4 كرد 
000 ٍ 


-؟5ا- 


حرابة 77 - 77 


فاح ع مه وهاو وه ووه هولع لع عام عه فاوح ووه ماده ماه ابام هر ره وام قم هد 66 6غ غ1 216 واه و وا اماه و اج ا 


فقال المالكية والشافعية والحنابلة : إذا أخذ 
المحاربون مالا وأقيم عليهم الحد ضمنوا المال 
مطلقا . )١7‏ 

ثم صرح الحنابلة أنه يجب الضمان على 
الآأخذ فقط. لا على من كان معه ول يباشر 
الأخذ. وهومقتضى كلام الشافعية. 

وقالوا: لأن وجود الضان ليس بحد فلا 
يتعلق بغير المباشر له كالغصب والسرقة . ' 

وقال المالكية: يعتبركل واحد منهم ضامنا 
للمال المأخوذ بفعله أوبفعل صاحبه لأنهم 
كالحملاء (الكفلاء) فكل من قدر عليه منهم 
أخذ بجميع ما أخذه هووأصحابه لتقوي 
على أصحابه. 5 

أما الخرا” احات فقال الشافعية. والحنابلة : إذ 
ل 
القود والعفوعلى مال أوغيره لأن التحتم تغليظ 
لحق الله فاختص بالنفس كالكفارة, ولأن 
بالجراح» فبقي على أصله في غير الحرابة . 


يتحتم به قصاص 


)١(‏ حاشية الدسوقي 4/ 286٠‏ ونهاية المحتاج 8/8 ومغني 
المحتاج 4/ 187غ والمغني 594/4 

اقة نباية المحتاج 8/4 ومغنى المحتاج 48/4 والمغني 
0/8 

(*) أسهل المدارك #/ /ا1ه١‏ 


وفي قول عند الشافعية وإحدى روايتين 
لأمد: مي 
الجراح تابعة للقسل فيثبت فيها مثل حكمه . 
والقول الشالث للشافعية: يتحتم في اليدين 
والرجلين لأنهما مما يستحقان في المحاربة دون 
غيرهما. ١‏ 

أما إذا سرى الجرخ إلى النفس فيات 
المجروح يتحتم القغل ‏ 607 

وذهب الحنفية إلى أنه إذا أخحذ المحاربون. 
مالا وأقيم عليهم الحد فإن كان المال قائما ردوه» 
وإن كان تالفا أومستهلكا لا يضمئنونه. لأنه 
لا يجمع عندهم بين الحدّ والضمان, وكذلك 
الجراحات سواء كانت خطأ أم عمداء لأنه إذا 
كانت خطأء فإنها توجب الضمان,» وإن كانت 
عمداء فإن الجناية في| دون النفس يسلك بها 
مسلك الأموال, ولا يجب ضمان المال مع إقامة 
الحد فكذلك الجراحات. 9) 


ما تثبت به الحرابة : 
> لا لاف بين الفقهاء في أن جريمة الحرابة 
تشت قضاء بالإقرار أو بشهادة عدلين. و 


0 شهادة الرفقة فقةفي الحرابة. م 


)١(‏ نجاية المحتاج /8.. ومغني المحتاج 487/4 والمغني 
ل 00 

(1) بدائع الصنائع لارهق. والاختيار ؛:/ 21١١١‏ وابن عابدين 
ولق 


لكات 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


المحارب اثنان من المقطوع عليهم لغيرهما ولم 
يتعرضا لأنفسها في الشهادة قبلت شهادتهاء 
وليس على القاضي البحث عن كونب من 
المقطوع عليهم. وإن بحث لم يلزمهم الإجابة 
أما إذا تعرضوا لأنفسهم| بأن يقولا : قطعوا علينا 
الطريق» ونببوا أموالنا لم يقبلاء لا في حقهما ولا 
في حق غيرهما للعداوة. وقال مالك: تقبل 
شهادتهم في هذه الحالة» وتقبل عنده في الحرابة 
.شهادة السماع . حتى لوشهد اثنان عند الحاكم 
عن وجل امتهرباكراية اندعو الملتهرباشرارة 
تثبت الحرابة بشهادتها وإن لم يعايناه. "© 
وتفصيل ذلك في مصطلحي : (شهادة 
وإقرار) . ظ 


سقوط عقوبة الحرابة : 


2 يسقط حد الحرابة عن المحاربين بالتوبة 


قبل القدرة عليهم. وذلك في شأن ما وجب 


٠‏ عليهم حقالله, وهوتحتم القتل. والصلب.' 


والقطع من خلاف, والنفي, وهذا محل اتفاق 


بين أصحاب المذاهب الأربعة. 9) 


)1( بداية المجتهد ا وحاشية الدسوقي 5/ ”200 


ونهاية المحتاج 4* وروض الطالب ,»١188/54‏ 
والمغني 7808-4 ومطالب أولي النبى 5/ 71> 


(؟) بدائع الصنائع 7/ 45 وحاشية الدسوقي 4/ #817881 / 


وروض الطالب .١65/4‏ وروضة الطالبين ١69/٠١‏ 
والمغني 4/ 545 


ممومو ومنو فعوع او لومعم ممم واو وققة أماقة قوع ممم قوعم وو مه هو ووم ومو مومووووةء 6م5666 


واستدلوا بقوله تعالى : #إلا الذين تابوا من 
قبل أن تقدروا عليهه»”) فالله سبحانه وتعالى 
قد أوجب عليهم الحد. ثم استثنى التائبين قبل 
القدرة عليهم . 

أما حقوق الآدميين فلا تسقط بالتوبة. 
فيغرمو نما أخذوه من المال عند الجمهور وعند 
الحنفية إن كان المال قائما. ويقتص منهم إذا 
قتلوا على التفصيل السابق, ولا يسقط إلا بعفو 
مستحق الحق في مال أو قصاص . 9) 


54 / سورة المائدة‎ )١( 


(؟)المصادر السابقة . 


كاك 


ا ا ا ا ا ع ا 0 


١‏ الحراسة في اللغة اسم مصدرمن حرس 
الشيء يحرسه ويحرسه حرساء حفظه حفظا 
مستمرا» وهوأن يصرف الآفات عن الشيء قبل 
أن تصيبه صرفا مستمراء فإذا أصابته فصرفها 
عنه سمي تخليصاء واشتقاقه من الحرس وهو 
الدهر. 00 

وحرس أيضا إذا سرق فالفعل من الأضداد 
عند العرب. ويطلقون على الشاة يدركها الليل 
قبل رجوعها إلى مأواها فتسرق. حريسة . 279 

وفي الاأصطلاح لا يخرج عن المعنى اللغوي 
وهو خفظه الشيء حفظا مستمرا. 


الألفاظ ذات الصلة : 
الرختاط: ا 
١؟ ‏ هوالإاقامة بالثغرتقوية للمسلمين على 
الكفان والثغر كل مكان يخيف أهله العدو 


(١)لسان‏ العرب. والمصباح المنير مادة : (حرس). والفروق 
لابن هلال ص ١99‏ 


وومة وو وو مو وء في وم فيو نمو مم يه ةم م ةنون ووه ثور نوف قنور ننفت وو نومت ووو ول رارم مر 


' ويخيقهم» وأصل الرياط من رباط الخيل لآن 


هؤلاء يربطون خيوهم وهؤلاء يربطون خيوهم 
كل يعد لصاحبة فسمي المقام بالنغر رباطا وإن 
لم يكن فيه خيل. )0( 
وقد روي في فضل الرباط أحاديث منها ما 
روى سلان رضي الله عنه قال: سمعت رسول 
الله كَل يقول: «رباط يوم وليلة خيرمن صيام 
شهر وقيامه» وإن مات جرى عليه عمله الذي 


كان يعملهء وأجري عليه رزقه وأمن 
الفتان» ” 

فالرباط أخص من الحراسة لأنه حراسة لثغر 
بالإقامة فيه . 
ب الحمى : 
*- الخمى يكون في بقعة موات لرعي نعم جزية 
أو صدقة. ويكون , بمنع الإمام الناس من رعيها 
إذا م يضر بهم.” "© لأنه يله و حمى النقيع لخيل. 
المسلمين».9؟ وعن البخاري أن الزهري 


)١(‏ المغنى م/ 8ه" 6وه". 

(؟) حديث: «رباط ليلة في سبيل الله خير . 
١6٠0 /0(‏ _ط الحلبي) . 

(") قليوبي وعميرة */ 47 

(4) حديث : «حمى النقيع لخيل المسلمين» ذكره البخاري 
(الفقح 44/0 ط السلفية) من قول الزهري بلاغنا. 
وكذلك أخرجه بلاغا أبوداود في سنئه (/ ٠‏ 45 - تحقيق 
عرزت عبيد دعاس) . وضعف ابن ججرايناه ف الفتح 
(6/ 55 ط السلفية). : 


. .» أخرجه مسلم 


لك ا اك 


ممو هوه ف هيفو نووم مرو مو رهم ةمه فلج م مة ف رةه و مهف ره ورم م ممم ممم ية 


قال: بلغنا أن الى حخن التقي : وأن عمر 
حمى الشرف والربذة . () 

فالحمى حراسة بقعة معينة حتى لا يرعاها 
غير نعم الجزية أو الصدقة . 


الحكم التكليفي : 
؛ - يختلف حكم الحراسة باختلاف أحوالها 
وتعتريها الأحكام الخمسة : 

فتكون الحراسة واجبة كحراسة طائفة من 
الجيش للأخرى التي تصلىي صلاة الخوف عملا 
بقول ربنا جل وعلا طإوإذا كنت فيهم فأقمت 
لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا 
أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم 
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك 
وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو 
تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون 
عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان 
بكم أذى من مطر أوكنتم مرضى أن تضعوا 
أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين 
عذابا مهينا» . 9) 

وفي تفصيل ذلك ينظر مصطلح (صلاة 
الخوف) . 

'وتكون مستحبة كالحراسة والمرابطة في الثغور 


54/0 فتح الباري‎ )١( 
٠١” / سورة النساء‎ )7( 


سشككا-ه 


حم هاه ع عط هاه عه انع لعا محم ورك هاوه ماع افاج قي اه م واو اماه ع لواو واو باع لامو عام واوا اواو 


تطوعا وفي غيرتهديد العدولناء لحديث سلمان 
رضي الله عنه السابق . ١‏ 


ومنها الحراسة في الغز و تطوعا جاء في فضلها 
قول النبي يكل : «من حرس من وراء المسلمين 
متطوعا لا يأخحذه سلطان لم يرالناربعينيه إلا تحلة 
القسم»”"2 وقوله ككل : «عينان لا تمسهم النار 
عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في 
سبيل الله . 9) 

وتكون مباحة كمن يؤجر نفسه لحراسة مباح 
كحارس الثمار والأسواق وما شابه ذلك ١‏ 89) 


وتكون محرمة كحراسة ما يؤدي إلى فساد 
الدين . . . ومن ذلك حراسة أماكن اللهو 
المحرم والخمر والفجور ونحوها . ©» 


> حديث سلان رضي الله عنه سبق تخريجه ف/‎ )١( 

)١(‏ حديث: «مسن حرس من وراء المسلمين متطوعا 
لا يأخذه. . .» أخرجه أحمد (/ 477 ط الميمنية) من 
حديث معاذ بن أنس وأورده الطيثمي في المجمع (ه/ /741- 
ط القدسي) وقال: درواه أحمد وأبويعلى والطيرانيء وفي 
أحد إسنادي أحمد ابن فيعة. وهو أحسن حالا من 
رشدين». 

() حديث : «عينان لا تمسهم النار عين بكت من . : 
أخرجه الترمذي (4/ 1١70‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله 
ابن عباس , وحسنه . ش 

(5) الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 77 76 | 

(©) الشسرح الكبير 4/ 214 جواهر الإكليل 2188/91/١‏ , 

والفتاوى الهندية 4/ 444 . 40٠‏ والشرقاوي 1./5 21 

ومطالب أولي النبى "/ 5 >٠0‏ 


حراسة ه. حرام حرب». حر بي 9 100001 

حكم استخدام الكلب وما شابه للحراسة : 
© اتفق الفقهاء في الجملة على جواز استخدام 
الكلب للحراسة, لحديث أبي هريرة مرفوعا ظ | 
«من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أوصيد أوزرع ر 1 
انح من أجره كل يوم قبراط)(١)‏ 

أما في حكم ضْان الحارس فخلاف وتفصيل 
و ف : (ضان وديعة 0 0 


حخجربت 


انظر : جهاد. 


حربي 


انظر: أهل الحرب » دار الحرب . 


(1) حديث: «من اذ كلبا إلا كلب ماشية أوصيد أوزرع 
. . .» أخرجه البخاري (الفتح ه/ هط السلفية) ومسلم 
١٠١” /5(‏ -_ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 

(؟) بدائع الصنائع 2147/5 وحاشية الدسوقي 21١/8‏ 201 
وقليوبي وعميرة ؟/ /191, والشرقاوي 17١/7‏ . وكشاف م 
القناع عن متن الإقناع ع/مه١‏ 


7 


ل 


حبرع 


الحرج في اللغة بمعنى الضيق يقال حرج 
الرجل: أثم» وصدر حرج : ضيق. ورجل 
حرج: أثم» ويقال: تحرج الإنسان تحرجا أي 
فعل فعلا جانب به الحرجء وهذا مما ورد لفظه 
. تحالفا لمعناه. ويطلق الحرج في اللغة على معان 
أخرى لكنها لا تخرج في دلالتها عن معنى 
الضيق وما يلزمه من المعاني المجازية كالاثم 
والحرام . 

ومن إطلاقاثه أيضا: : الموضع الذي فيه 
أشجار كثيرة لا تصل إليه الراعية. يقال: هذا 
. مكان حرج أي ضيق كثير الشجر. "2 

ويفهم من استعالات الفقهاء لكلمة الحرج 
أنه يطلق على كل ما تسبب في الضيق » سواء 
أكان واقعا على البدن, أم على النفس. أم 
عليهها معا. 

وأماعند الأصوليين: فهوكلي مشكك”) 


)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب, والمحيط. ومعجم مقاييس" 


اللغة والصحاح في اللغة والعلوم مادة (حرج) . 
(7) المشكك هو ما تفاوتت أفراده قوة وضعفا بأولية أو أولوية . 


ا ا ا 00 


بعض أفراده أقوى من بعض ولا يعتب ركل مرتبة 
منهء بل ماثبت من الشارع اعتباره حرجا . 9 


ورود لفظ الحرج ني الكتاب والسئة : 
؟ - ورد لفظ الحرج في القرآن الكريم. فتارة 
فسر بمعنى الإثم ىا في قوله تعالى : «ليس 
على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين 
لا يجدون ماينفقون حرج إذا نصحوا لله 
ورشوله مب 9 وقارة فت سمعقن” الخندة والضنيق 
كما في قوله تعالى : «فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا تما قضيت ويسلموا تسليم|» . 7 

وكذلك في السنة : وردت كلمة الحرج بكثرة 
0 يعود إلى المعاني التالية : 

ثم : كا في قوله كل : وخدثواعن بني 

إسرسل لاحرج »أل ميك ْ 
تحدثوا عنهم ما سمعتم 6 
الحرام : كما روى أبوهريرة مرفوعا «اللهم إن 


2158/1 فوا ج الرضوت شرح مسلم التبوث الالعناري‎ )١( 
المطبعة الأميرية ببولاق.‎ 

(؟) سورة التوبة / 4١‏ 

() سورة النساء / 50. وانظر تفسير القرطبي 9/ 4 

(54) حديث: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج» 
أخرجه البخاري (الفتح 445/5 ط السلفية) من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص. 

(0) النهاية في غريب الححديث لابن الأثير /١‏ ١51”ط‏ المطبعة 
الأميرية. ولسان العرب المحيط مادة: (حرج) . 


فووم وعم ةم ب وو رو ور ووم مور ةدرو ترم ييه و بي عم رمه موه ووه مم نوه و مه وه رمه رمه من ووي ةينث ةن م فاه توفي و راو رم م مه فر ةو نر رن م مر هت و ور ةم فو يو ورم فد واه وار و ناترم تلقن 


أحرج حق الضعيفين: اليتيم والمرأة: أي 
لد 0 

د الضيق والذة + كفول ابن عبائن ين سكل 
عن أسيباتت انز الؤذن أن يكرك وصلواق 
بيوتكم» بدلا من «حي على الصلاة»: «إني 
كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين 
والدحضص2 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الرخصة : 
الرخصة في اللغة اليسر والسهولة يقال: 
رخخصر السعر إذا تراجع . وسهل الشراء, 
وفي الشريعة: عبارة عم| وسع للمكلف في 
ش فعله لعذر. وعجز عنه مع قيام | لسبب المحرم . 
كتناول"الميتة عند الاضطرارء وسقوط أداء 
رمضان عن المسافر. وهذا هوالمراد من عبارات 
الأصوليين» وهو المعنى الحقيقى للرخصة. 9) 
)١(‏ المراجع السابقة . 
وحصديث : «اللهم إني أحرج حق الضعيفين: اليتيم 
والمرأة» أخرجه ابن ماجة (7/ ١11١‏ _ط الحلبي) وقال 
البوصيري : «إسناده صحيح . ورجاله ثقات». 
(7) أشر ابن عباس حينما سئل عن أسباب أمره المؤذن . . . . » 
أخرجه البخاري (الفتح 85/7 ط السلفية) ' 
(") التعريفات للجرجاني. والموافقات للشاطبي 0م 
ومابعدها ط دار المسرفة. وفواتح الرحموت للأانصاري 
50 852,؛ ,2 والمستصفى للغزالى 


0 4 ونهاية السول على هامش التقرير والتحبير 
.-0١‏ *«ه ط المطبعة الأميرية . 


والعلاقة بين الرخصة والحرج الضدية. 
وتفضيل ذلك في تمطاح : (رخضة ) واللحمق 
الأصولي . 


ب - العزيمة : 
5 - العزيمة في اللغة عبارة عن القصد المؤكد 
ومنه قوله تعالى : وم نجد له عزما» 9 

وفي الشريعنة لها تعريفات كثيرة أقربها ما 
عرفها به الغزاللي وهو: «أن العزيمة عبارة عما لزم 
العباد بإيجاب الله تعالى». 27 وتفصيل ذلك في 
مصطلح : (عزيمة) والملحق الأصولي . ' 


اج - المشقة : 


المشقة في اللغة بمعنى الجهد والعناء 
والشدة»؛ يقال: شق عليه الشىء يشق شقاء 
ومشقة إذا أتعبه.”" ومنه قوله تعالى : «إلم 


تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس» . ©) 


د الضرورة 8 
5 - الضرورة اسم من الاضطرار ومأخوذة من 


١١6 سؤرة طه/‎ )١( 

(؟) المستصفى للغزالي 98/١‏ والموافقات للشاطبي ٠١ /١‏ 
ومابعدها ط دار المعرفة. ونهاية السول على هامش 
التقريرو التحبير ١/7ه.‏ باه 

(*) لسان العرب مادة: (شق) والموافقات للشاطبي ؟/ 2.٠١‏ 
والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير 491/١‏ 

(5) سورة النحل / ٠7‏ 


-56ات 


الضررء وهو ضد النفع . 9" 

. وني الشرع بلوغ الإنسان حدا إن لم يتناول 
الممنوع هلك أوقارب. وهذايبيح تناول 
الحرام . وتعتبرحالة الضرورة من أعلى أنواع 
الحرج الموجبة للتخفيف . 9) 


وتفصيل ذلك في مصطاح : (ضرورة) 


ها الحاحة : 

الجاجة في الأصل : الافتقارإلى الشيء 
الذي يوفرتحققه رفع الضيق المؤدي في الغالب 

إلى الحرج والمشقة اسلاحقة بفوت المطلوب» 

ولكنها لولم تراع لم يدخحل على المكلف الفساد 
العظيم المتحقق لفقدان المصالح الضرورية. 

كالجائع الذي لولم يأكل لم مهلك . (" والحاجة قد 
تنزل منزلة الضرورة لاعتبارات معينة . 


. الحكم الإجمالي : 
بكم اليسرولا يريد بكم العسر»!» وقوله 


. المصباح المئير مادة: (ضرر)‎ )١( 

(7) الأشباه والنظائر للسيوطي / 0ط دار الكتب العلمية. 
والمنثور في القواعد للزركشي ؟7/ 819 

(") الموافقات للشاطبي ٠١ /١‏ ومابعدهاء والأشباه والنظائر 
للسيوطي / 5م 

(؟) سورة البقرة / ١/6‏ 


لمم ه هرمو ة محم و وو ننم هن ةلال ره ةن ون او روانم يور وت فوم وه فو قرا ور عفن رمم مان ءام مرق 


تعالى : «إوما جعل عليكم ,في الدين من 
حرج 7" ومنه القاعدة الفقهية : «المشقة تجلب 
التيسير» . قال الفقهاء: على هذه القاعدة 
يتخرج جميع رخص الشرع كالتخفيف لأجل ‏ 
السفر والمرض ونحوها . ٠‏ 

ومثلها قاعدة : ١‏ الضرورات تبيح 
المحظورات». ‏ 0 

كأكل الميتة عند المخمصة وإساغة اللقمة. 
با حمر ونحوها. 7" وتفصيل ذلك وما يترتب 
على الحرج من أحكام في الملحق الأصولي . 


78/ سورة الحج‎ )١( 
والأشباه والنظائر‎ )7١ (؟) مجلة الأحكام العدلية م(10.‎ 
85 248٠ للسيوطي / الك لالاء لا لا‎ 


-ثاات 


التعريف : 00 ١‏ 
١‏ الجر من الرجال خلاف العبدء وسمي حرًا 
لخلوصه من الرق. وهو مأخوذ من قولهم : رجل 
حر إذا خلص من الاختلاط بغيره؛ وجمع الحر 
أخحرارء والحرة خلاف الأمة. والحرة أيضا 
الكريمة» وجمعها حرائر على خلاف القياس. 
كشجرة مرة وشجر مرائر, ويسنتعار الحر أيضا 
للكريمء كالعيد للغيم . )١(‏ ش 
وهوفي اصطلاح الفقهاء: من خلصت ذاته 
عن شائبة الرق والملك.”'2 وهوضربان: ضرب 
استقرت له الحرية فذاك. وضرب يحكم بحريته 
ظاهرا كاللقيط : 9) 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
أ المبعض : 


؟ - المبعض هومن بعضه حر وبعضه مملوك, 


)١(‏ راجع الصحاح واللسان والمصباح مادة: (حرر). والمغرب 
١ /‏ 0ط العربي. 

(؟) الاختيار 4/ ١١ط.‏ المعرفة. والبدائع 4/ ١١٠٠١ط‏ الحمالية. 
والمغني 5/ 7801. وابن عابدين 7/ 14“ وجواهر الإكليل 
سد شف 

(9) المتثور /١‏ 5 ط الأولى . 


ب - العيد : | 
*- العبد هوالمملوك من الذكورخاصة. قال 
الزرقاني: وإن كان لفظ العبد يشمل الأنثى 
شرعا نحو(وما ربك بظلام للعبيد)”'2 لكن 
العرف أصل من أصول الشرع يخصص العام 
ويقيد المطلق . 9) 

وهويصددق على القن. وهومن ملك هو 
وأبواى أوهوالذي لم ينعقد له سبب الحرية. 

وعلى المدبر : وهومن علق عتقه بالموت 
الذي هودبر الحياة . 

وعلى المكاتب : وهومن علق عتقه بلفظ 
الكتابة وبعوض منجم بنجمين فأكثر. 9 


ج_الأمة : 

5 - الأمة وهي الأنثى من المماليك سواء أكانت 
كاملة العبودية أم مكاتبة أم مدبرة. ولفظ الأمة 
يصدق على أم الولد. وهي التي أحبلها سيدها 
فولدت حيا أوميتاء أوماتجب فيه غرة كمضغة 


45 / سورة فصلت‎ )١( 

(؟) شرح الزرقاني على خليل ١7/4‏ 

(”) المصباح مادة: (عبد) والاختيار 7/4١ط‏ . المعرفة» ابن 
عابدين ؟/ ٠/ا”اط‏ بولاق. حاشية القليوبى 4/مه*. 
اط الحلبي. والمغني 8ط الرياض. 


- ١97١ 


فيها صورة أدمي ظاهرة أو خفية أخبر بها 
القوابل . (') 
ْ الأحكام الإجمالية : 
ه الأصل في الإنسان كر والرق طارىء 
على الإنسان, والأصل في أحكام الشريعة أنها 
للأحزارء ويوافق الرقيق الأحرارني أغلب 
الأحكام, وهناك أحكام يختص بها الرقيق تنظر 
5 مصطلح : (رق). 
الحر لا يدخل نحت اليد : 
5 - وهى-قاعدة فقهية تذكرها كتب القواعد 
نجنا ناه أن الح رلا يستولى عليه استيلاء 
الغضب ولملك فلا يباع ولايشترى. ومن 
فروعها أنه لوحبس إنسان حرا ولم يمنعه الطعام 
حتى مات حتف أنفه أوبا هدام حائط ونحوه لم 
يضمنه. ولوكان عبدا ضمئه. ولا يضمن 
منافعه مادام في حبسه إذا لم يستوفهاء ويضمن 
منافع العبد. 

ومن فروعها أيضا أن ثياب الحروما في يده 
من المال لا يدخحل في ضمان الغاصب. لأنها في 
ايد الحرحقيقة, وكذا لوكان صغيرا أومجنونا 
على الأصح . '' 


)١(‏ حاشية القليوبي 4/ ا 

(؟) المتشور للزركشي ؟/ 1# - : 4ط الأولى. الأشباه والنظائر 
للسيوطى / 74١ط2‏ العلمية. وحاشية الحموي على ابن 
النجيم ١50-5١‏ ط العامرة. 


١‏ -الحرزفي اللغة: الموضوع الذي يحفظ فيه 
الشيء. والجمع أحرازء تقول: أحرزت الشيء 
أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليك وصنته . 
عن الأخذ. 

وللحرز معان أخرى منها ؛ ' 

الموضع الحصين : يقال: هذا حر ز حريزء 
للتأكيد. كما نقال: حصن حصين .27 

والتعويذة. والنصيب, كا يقال: أخذ 
مخز : أي نضينة 097 

وفي الاصطلاح : هوما نصب عادة لحفظ 
أموال الناس. كالدار. والحانوت» والخيمة. 
والشخص . وقال ابن رشد : الأشبه أن يقال في 
حد الحرز: إنه ما شأنه أن تحفظ به الأموال كي 
يعسر أخذها مثل الأغلاق والحظائر. . ْ 

والفقهاء متفقون على أن تحديد الحرز 
مرجعه إلى العرف والعادة . 
)١(‏ لسان العرب المحيط. والمغرب للمطرزي. ومتن اللغة, 

ومختار الصحاح والمصباح المنير مادة «حر ز»ء وفتح القدير 


١7/٠‏ ط دار إحياء التراث العربى. 
(5) لمان العرب المحيط. ومتن اللغة مادة وحرز». 


17ت 


مفو مو فو ةو م وو يمره ره عله وه عر ةنما رن و ةير ةو فو وو رةه ممه بهم ممه 


قال الغزالي : وار زما لا يعد المالك أنه 
مضيع لماله إذا وضعه فيه . ومرجعه العرف لأنه 
ليس له ضابط لغة ولا شرعاء كالقبض في المبيع 
والاحياء في الموات. والعرف يتفاوت. ولذلك 
فهو يختلف باختلاف الأحوال. والأوقات . ٠‏ 


الحكم الإجمالي , 
الأخذ من الح رزشرط من شروط القطع في 
السرقة للمال المملوك عند حمهور الفقهاء. فلا 
يجب القطع حتى ينفصل المال عن جميع الحرزء 
ولذلك إذا جمع الجاع ول يخرج به من الححرز 
لايجب القطع. وإليه ذهب عطاء. والشعبي ١‏ 
وأبوالأسود الدؤلي» وعمر بن عبدالعزيزء 
والزهري . وعمرو بن دينارء والثوري. ومالك 
والشافعي . وأهل الرأي 
قال ابن قدامة : لا نعلم لأحد من أهل 
. العلم خلافاء إلا قولا حكي عن عائشة والحسن 
والنخعي فيمن جمع المتاع ولم يخرج به من الحرز 
عليه القطع . 


والأصل في اشتراط الحرزما روي في الموطأ 


)١(‏ فتح القدير ه/157.ء وابن عابدين 7/ 1944 وما بعدهاء 

| والشسرح الصغير 4//ا/ا5. والقوانين الفقهية/ 0ه" 
وبدايةالمجتهد؟/464. 6م ط مكتبة الكلية 
الأزهرية. وروضة الطالبين ١٠/١17٠ء‏ والمغني 1149/4 
ط مطبعة السرياض. ونيل المآرب 7/ /ا# ط مكتبة 
بالفلاح ‏ والقليوبي 540/5 


عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «لا قطع ني ثمرمعلق 
لمعي ل ا رد ال 
الجرين» 22 فالقطع فيا بلغ ثمن المجن». ” 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: 
«ليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيا أواه: 
الجرين . فها أذ من الجرين فبلغ ثمن امجن 
ففيه القطع. وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة 
مثليه وجلدات نكال)2)9 . 

واختلف الفقهاء فيم| يعتبربه المال محرزاء 
فقال بعضهم : يعتبر محرزا بالملاحظة أوحصانة 
الموضع .”2 وني المسألة تفصيل ينظر في سرقة 
وقطع . 


(١)المراح‏ : المكان الذي تأوي إليه الإبل والبقر والغنم ليلا . 


(البدائع /٠/‏ 077 . 
() الجسرين: الموضع الذي يجفف فيه الثهار. (المصباح المنير) 
والمجن : الترس . 


' (”*) حديث : ١لا‏ قطع في ثمر معلق ولا في حريسة جبل» 


فإذا. . .» أخرجه مالك في الموطأ (7/ 671 ط الحلببي) 

من حديث عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي حسين المكي 
. مرسلاء ويشهد له ما بعده. 1 

فيما. . . » أخحرجه النسائي  87:/8(‏ ط المكتبة التجارية) 

من حديث عبدالله بن عمرو وإسناده حسن . 

(05) فتبح القديره/ ١5١٠‏ طدار إحياء التراث العنربي» 
والمبسوط ١41//94‏ وما بعدها ط دار المعرفة, وابن عابدين 
/ 144 والاختيار 4/ ٠١4‏ ط دار المعرفة, والبدائع 
يضرف ط دار الكتاب العربي. والشرح الصغير؛/ 719 
ط دار الممارف. وبذداية المحتهد /١‏ 6 وشرح منهاج 
الطالبين المطبوع مع القليوبي 5/5 ط مصطفى - 


--179# سه 


ووم م ةر وه فر ةاوه مو و ةم و وار ارا ة ء نر واه نوما رم مقي مي ةراوه مر ف ونور نمال نميه 


: -الحرز بالمكان‎ ١ 
وهوكل بقعة معدة للاحراز ممنوع الدخول‎ - ” 
فيها أو الأخذ منها إلا بإذن كالدور, والحوانيت»‎ 
0 والخيمء والخزائن» والصناديق.‎ 

فهذا النوع يكون حرزا بنفسه سواء وجد 
حافظ أم لاء وسواء كان الباب مغلقاء أو 
مفتوخاء لأن البناء يقصد به الاحراز وهوالمعتبر 
شيف نون ماحيية لأسداعلية الصلاة 
والسلام علق القطع بإيواء الجرين والمراح من 
غير شرط وجود الحافظ. لصيرورة كل منها 
حرزا. ْ 


"-الحرز بالحافظ : 
4 - ويكون في كل مكان غيرمعد للإحرازء 
يدخل إليه بلا إذن» ولا يمنع منه كالمساجد 
والطرقء. فهذا النوع حكمه حكم المفاوز 
والصحراء إن لم يكن هناك حافظ قريب من المال 
يمكنه حفظه, فإن كان فهورزبه . وفي المسألة 
تفصيل وخلاف ينظر في (سرقة. وقطع) . 
والفرق بين النوعين: أن القطع لا يجب 
بالأخذ من الج رز بالمكان إلا بالأخراج منه عند 
جمهور الفقهاء. لأنيد المالك قائمة مالم 


- البابي الحلبي» وروضة الطالبين 5 والمغني 
4 مهل ونيل المارب 0م 


يخرجه. فلم تتم السرقة. وأما المحرز با حافظ 
فيجب القطع بمجرد أخذه. لأن يد المالك تزال 
بمجرد الأخذ» فتمت السرقة . (9) 


مواطن البحث : 

ه فصل الفقهاء الكلام حول الحرزفي باب 
السرقة عند الكلام عن شروطها. وفي العقود 
التي لها ضمان كالوديعة وغيرها. وباب السير 
عند الكلام عن الغنيمة. © وينظر مصطلح 


(قبض) . 


ل 
3 


3134 


)١(‏ ابن عابدين 54/7 14., والمبسوط ١41/9‏ وما يعدهاء 
وفتح القدير ه/ 144 . 2.١140‏ والبدائع / “/ا. والاختيار 
4/ » . وبداية المجتهد480/7. وروضة الطاليين ‏ 
»٠‏ ولمغني 2544/4 ونيل المأرب ؟/ الالاء 
يفف 

)١(‏ ابن عابدين #/ 781 وما بعدهاء و4/ 50٠‏ ط دار إحياء 
التراث العربي» والاختيار / 78 75 و5/ ٠ل ١7”‏ 
ط دار المعرفة. وجواهر الإكليل ؟/ 2.15١ 6154٠‏ وما 
بعدها ‏ ط دار المعرفة, والخرشي 2111/5 117: ط دار 
صادر, والقليوبي */؟187. *18 طدار إحياء الكتب 
العربية, ونهاية المحتاج ١١1/5‏ ط مصطفى البابي 
الحلبي . والمغني 5م ممابعدهاط الرياض. ونيل 
المأرب .47*/١‏ ه417. ورحمة الأمة في اختلافت / 
الأئمة/ .١55‏ . 


١‏ الحرفة اسم من الاحتراف وهو الاكتساب» 
نقال؟ مورت لعال قرف 

والمحترف: الصانع. وفلان حريفي, أي 
معامل ‏ وجمعه حرفاء . 

والمحرف : الذي نما ماله وصلح . والاسم : 
الحرفة . 

والتزفة + الصناعة ويدؤة الكيلي»: 

وق ليث عائكية - ا امقداف ابو رضي 
رضي الله عنهم| قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم 
تكن تعجزعن مؤنة أهلي, وشغلتٌ بأمر 
المسلمين فسيأكل ال أبي بكرمن هذا المال» 
وأحترف للمسلمين فيه . 7 

أراد باحترافه للمسلمين نظره في أمورهم 
. وتثمير مكاسبهم وأرزاقهم. 9) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء للفظ الحرفة عن 
المعنى اللغوي فهم يعتبرون كل ما كان طريقا 
للاكتساب حرفة ومن ذلك الوظائف . 


(1) أثر عائشة أخرجه البخاري (الفتح 07/4 ط السلفية) 
(7) لسان العرب والمضباح المنير ومختار الصحاح مادة (حرف) . 


فطع وف عاو عاط قلغا لماو افع مم مععمو فاو كعم ف اط افوا وافعاه فوع اؤووع 


يقول ابن عابدين : الوظائف تعتبرمن 
الحرف,. لأنها صارت طريقا للاكتساب. وفي 
غباية المحتاج : الحرفة هي ما يتحرف به لطلب 
الرزق من الصنائع وغيرها . 9) 
الألفاظ ذات الصلة :. 


* - صنعة - كسب - عمل - مهنة : 
هذه الألفاظ ترادف الحرفة بمعنى الطريقة 
الي يكتسنب بها. 


وقد يكون الكسب والعمل والمهنة أعم من 
الحرفة إذ قد يكون كل منها حرفة وقد لا يكون . 
والحرفة أعم من الصنعة . إذ الصنعة تكون 
في العمل باليد في حين أن الحرفة قد تكون باليد 
وقد تكون بالعقل والتفكير. 
وينظر تفصيل معاني هذه الألفاظ في أبحاث 
(احتراف ‏ اكتساب - امتهان) . 
الحكم التكليفي للقيام بالحرف : 
*- القيام بالحرف في الجملة فرض كفاية وقد 
ينقلب إلى فرض عين» وتفصيل ذلك في 
مصطلح :. احتراف فقرة١٠.‏ 
ما يتعلق بالحرفة من أحكام : 
أولا : الصلاة بثيات ال حرفة: 
5:--طهارة الشوب والبدن والمكان شرط من 
شروط الصلاة. 


)١(‏ ابن عابدين 7١/١‏ ومنح الجليل 7١١/١‏ ونهاية المحتاج 
ونان ١‏ 


-هلااا- 


حح ‏ ح ح اح لح ا ا ا 000 


ومن كانت حرفته تصيب النجاسة بسببها . 


ثوبه» أو بدنه كالجزار والكناس فإنه يجعل لنفسه 
ثوبا طاهرا للصلاة فيه أويجتهد في إبعاد ثوبه 
لداعي ظ 

فإن تعذر إعداد ثوب اخرء وتعذر إبعاد ثوبه 
عن النجاسة. وغلب وصول النجاسة للثوب 
فإنه يصلى فيه» ويعفى عن النجاسة بالنسبة إليه 
لدفع لاط بهذا صرح المالكية . 


وقال ابن قدامة : من لم يجد إلا ثوبا نجسا 


قال أحمد: يصلي فيه ولا يصلي عريانا وهوقول 
المزني. وقال الشافعي وأبوثور: يصلي عريانا 
ولا يعيد لأنهاسترة نجسة فلم تجزله الصلاة 
فيها ىا لوقدر على غيرهاء وقال أبوحنيفة : إن 
كان جميع الشوب نجسا فهو ميري الفعلين. 
لأنه لابد من ترك واجب في كلا الفعلين» وإن 
كان صلاته في الثوب النجس أولى. لأنه 
بالصلاة في الشوب النجس يسترعورته وستر 
العورة واجب في الصلاة وخارجها. 9) 


ثانيا : وقت الصلاة للمحترف : 

ه ‏ الصلاة في أوقاتها واجبة على كل مسلم 

مكلف. وصاحب الحرفة إذا كان أجيرا خاصا 
ظ لمدة معيئة فإن الإجارة لا تمنعه من أداء المفروض 
| عليه من الصلاة ولا يحناج لإذن المستأجر في 


"51//١ والمهذب‎ "8/١ ومشح الجليل‎ 15/١ الاختيار‎ )١( 
١1/١ ومنتهى الإرادات‎ 


فلمو هو ةو من وجو ةفو و و يو مه م م ءا 6 مثو نيوو يم يه نسم ق مو وم فو رو وم مم رمه رم ربمن مين 


ذلك» ولا ينقص ذلك من أجره . وفي أداء 
السئن خلاف 9) 
وينظر تفصيل ذلك في (إجارة» صلاة) . 


ثالنا : صيام أصحاب الحرف: 
5 صيام رمضان فرض على كل مسلم 
مكلف. ولا يعفى من أداء الصيام في وقته إلا 
أصحاب الأعذار المرخص للم في الفطر 
كالمريض والمسافر. 0 ظ 
أما بالنسبة لأصحاب الحرف فمفاد نصوص 
الفقهاء أنه إن كان هناك حاجة شديدة لعمله في 
نهار رمضان» أوخشي تلف المال إن لم يعالجه, . 
أوسرقة الزرع إن لم يبادر لحصاده, فله أن يعمل 
مع الصوم ولو أداه العمل إلى الفطرحين يخاف 
الجهد. 
وليس عليه ترك العمل ليقد على إتمام 


. الصوم. وإذا أفطرفعليه القضاء فقط. 


وفيها يلي بعض النصوص ف ذلك : 

فقد نقل ابن عابدين عن الفتاوى: سثل 
علي بن أحمد عن المحترف إذا كان يعلم أنه لو 
اشتغل بحرفته يلحقه مرض يبيح الفطر وهو 
محتاج للنفقة هل يباح له الأكل قبل أن يمرض 
فمنع من ذلبك أشد المنع» وهكذا حكاه عن 


)١(‏ المحلة مادة/ 59465 وابن عابدين ه/ 7٠١‏ ونهاية المحتاج 
/ وكشاف القناع 7/4 76 


17ت 


ا ا ا لل ل ل ا ا 00 000 


أستإذه الوبري . وسئل أبوحامد عن خباز: 


يضعف في آخر النبارهل له أن يعمل هذا 
العمل قال: لاء ولكن يخ بز نصف النهبار 
ويستريح الباقي. فإن قال لا يكفيه كذب بأيام 
. الشتاء فإنها أقصر فا يفعله فيها يفعله اليوم . 
وقال الرملي في جامع الفتاوى: لوضعف عن 
الصوم لاشتغاله بالمعيشة» فله أن يفطر ويطعم 
لكل يوم نصف صاع إذا لم يدرك عدة من أيام 
أخريمكنه الصوم فيها وإلا وجب عليه القضاء . 
وعلى هذا الحصاد إذا لم يقدرعليه مع الصوم 


. ويبلك الزرع بالتأخير. لاشك في جواز الفطر‎ ٠ 
. والقضاء. وكذا الخبازوفي تكذيبه نظر فإن‎ 


طول الخبار وقصره لا دخل له في الكفاية : 

قال ابن عابدين: والذي ينبغي في مسألة 
الملحترف ‏ حيث كان الظاهرأن ما مرمن 
تفقهات المشايخ لا من منقول المذهب- أن 
يقال: إذا كان عنده ما يكفيه وعياله لا يحل له 
الفطر. لأنه يحرم عليه السؤال من الناس فالفطر 
أولى ‏ وإلافله العمل بقدرما يكفيه. كأن يعلم 
أن صيامه مع العمل سيؤديه إلى الفطريحل له 
إذا لم يمكنه العمل في غيرذلك مما لا يؤديه إلى 
الفطر. وكذا لوخاف هلاك زرعه أوسرقته وم 
يجد من يعمل له بأجرة المثل وهويقدرعليها. ولو 
آجرنفسه في العمل مدة معلومة فجاء رمضان 
فالظاهر أن له الفطر. وإن كان عنده ما يكفيه 
إذا لم يرض المستأجر بفسخ الإجارة. كا في الظئر 


مومرهوءاء ووو ووو فو و ءاروام م معن ووو مره وار م هج ومو ودعو عورم ووم مدنت دتمم زر رن 


فإنه يجب عليها الإرضاع بالعقد. ويحل لها 
الإفطار إذا خافت على الولد فيكون خوفه على 
نفسه أولى . (0) ١‏ 

ظ وني التاج والإكليل من كتب المالكية: نقل 
ابن محرزعن مالك في الذي يعالج من صنعته 
فيعطش فيفطرء فقال: لا ينبغي للناس أن 
يتكلفوا من علاج الصنعسة ما يمنعهم من 
الفرائض وشدد في ذلك . فقال ابن محرز: 
يحتمل أن يكون إنما شدد في ذلك لمن كان في 
كفاية من عيشه أوكان يمكنه من التسبب ما 
لا يحتاج معه إلى الفطرء وإلا كره له. بخلاف 
رب الزرع فلا حرج عليه . 


وفي نوازل البرزلي: الفقوى عندنا أن 
الحصاد المحتاج له الحصاد. أي ولوأدى به إلى 
الفطر وإلا كره لهء بخلاف رب الزرع فلا حرج 
عليه مطلقا لحراسة ماله. وقد نبي عن إضاعة 
المال. 9 

وفي حاشية الجمل من كتب الشافعية : يباح 
ترك الصوم لنح وحصاد., أو بناء لنفسه أو لغيره 
تبرعا أوبأجرة. وإن لم ينحصر الأمرفيه وقد 
خاف على المال إن صام وتعذر العمل ليلاء أو . 
لم يكفه فيؤدي لتلفبه أونقصه نقصا لا يتغابن 


بمثله . هذا هوالظاهرمن كلامهم. ويؤيده 


١١6-11١4 حاشية ابن عابدين ؟/‎ )١( 
(؟) التاج والإكليل للمواق بهامش الحطاب 7/ 86م‎ 


لاا 


إباحة اتطرلإتاعتم. خلافا لمن أطلق في 
نحو الحصاد المنع » ولمن أطلق الجواز. 

ولوتوقف كسبه لنحوقوته المضطر إليه ه وأو 
. ممونه على فطره. فظاهر أن له الفطر لكن بقدر 
الضرورة ‏ 29 

وف كشاف القناع : قال أبوبكر الآجري : 
من صنعته شاقة فإن خاف بالصوم تلفا أفطر 
وقضى إن ضره ترك الصنعة, فإن لم يضره تركها 
أثم بالفطرويتركهاء وإن لم ينتف التضرر بتركها 
فلا إثم عليه بالفطر للعذر. ” 
رابعا : ما يتعلق بالزكاة : 
-أ-يرى الفقهاء أنه لا زكاة في الات العمل 
للمحترفين, لأنها من الحاجات الأصلية التى 
لا تجب فيها الزكاة. يقول ابن عابدين : 0 
وجوب الزكاة ملك نصاب فارغ عن دين وعن 
حاجته الأصلية, لأن المشغول بها كالمعدوم» 
والحاجة الأصلية هي ما يدفع الملاك عن 
الإنسان تحقيقا كالنفقة» ودور السكنى , وآللات 
الحربء وكآلات الحرفة, وكتب العلم 
لأهلها.. هذا إذا كانت الات الحرف لم تقتن 
بئية التجارة وإلا ففيها الزكاة كباقي عروض 
التجار: 02 

وينظر تفصيل ذلك في (زكاة) . 


)١١(‏ حاشية )١(‏ حاشية الجمل ؟/9مم 2 / ضري 

(؟) كشاف القناع ناض 

(”) ابن عابدين ؟/ 4-5 والبدائع ذضن وجواهر الإكليل 
"8/١‏ ومنتهى الإرادات 109/١‏ 


ب شاه بلعم سدك ٠‏ 
المستحقة للزكاة . 

ويرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية . 
والحنابلة ال ا 0 


فلا يعتبر فقيرا ولا يستحق الزكاة. 


أما إن كان ما يكسبه من حرفته لا يكفيه فإنه 
يعطى من الزكاة تام كفايته» ويصدق إن ادعى 


كساد الحرفة . 
وإن كان يحسن حرفة ويحتاج إلى الآلة فإنه 
يعطى من الركاة د ثمن آلة حرفته وإن كثرت» 


وكذاإن كان يحسن تجارة فيعطى رأس مال 
يكفيه ربحه غالبا باعتبار عادة بلده. 


ويعتبرالحنفية أن الفقيرالذي يستحق 2 
الزكاة من كان يملك أقل من نصاب. وإن كان 
مكتسباء لأنه فقير» والفقراء هم من المصارف, 
ولأن حقيقة'الحاجة لا يوقف عليهاء فأدير 
الحكم على دليلها وهوفقد النصاب () 
وتفصيل ذلك في (زكاة) : 


خامسا : الحج بالنسبة لأصحاب الحرف: 
- من شروط وجوب المج الاستطاعة بالزاد . 
والراحلة. ومن لم يجد زادا وراحلة لا يجب عليه 
الحج . وهذا باتفاق الفقهاء . 


(1) المهداية ١١15/١‏ ومنح الجليل ٠ /١‏ ونبساية المحتاج 
5 وكشاف القناع 223/1 والمغني 0 


١98 -‏ مه 


ا ا ا ا ا ا ا 0 00000 


لكن من كان صاحب حرفة يمكنه أن ' 


يكتسب منها أثناء سفره للحج ما يكفيه فهل 
يعتبر مستطيعا ويجب عليه الحخ ؟ 

ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه يعتبرمستطيعا 
ويجب عليه الحج إذا كانت الحرفة لا تزري به 
ويكتسب منهاء أثناء سفره وعودته ما يكفيه 
وعلم أوظن عدم كسادها. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يعتبر 

مستطيعا ولا يجب عليه الحج » لأن الاستطاعة 

ملك الزاد والراحلة . 


لكن يستحب أن يحج لأنه يقد على إسقاط 
الفرض بمشقة لا يكره .تخملهاء فاستجب له 
إسقاط الفرض كالمسافر ! إذا قدر على الصوم | 
يقول الشافعية. وخروجا من الخلاف )| يقول 
الحنابلة . () وينظر تفصيل ذلك في مصطلح 
(حج) . 


سادسا : القيام بالحرف في المساجد : 
4-للمساجد حرمة لأنها بيوت الله أقيمت 
للعبادة والذكر والتسبيح » ويجب صيانتها عن 
كل ما يشغل عن ذلك . 
لكن هل يعتبرالقيام باحرف سواء أكا 
تجارة أم صناعة في المساجد منافيا لحرمتها؟ 


)١(‏ الشلبي على الزيلعي ؟/ 4 وفتح القدير ؟/ 5077 ومتح 
الجليل 437//١‏ والمهذب /١‏ 4 وكشاف القناع اا 


ففمو هوي و و نعي وا نون و ومو ره نم مام و ومو نير نارين وات ووو يه فور فور وم م م مفو تارمم من 


أما بالنسبة للبع والشراء فقداتفق ق الفقهاء 

واستدلوا جميعا با روى عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال: اجاح اران الدج 
والاشتراء في المسجد . )١(‏ 

وعن أبي هزيرة وضي الله تعالى غنه قال: 
سمعت رسول الله كك يقول: «إذا رأيتم من 
يبيع أويبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله 


تجارتك. وإذا رأيتم من ينشد ضالة في افد 


فقولوا.: لا رد الله عليك)9) 

وقد رأى عمر رضي الله تعالى عنه رجلا 
(يسمى القصير) يبيع في المسجد فقال له: 
ياهذا إن هذا سوق الآخرة فإن أردت البييع 
فاخرج إلى سوق الدنيا. 

واختلفوافي صفة ة المنعء فذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية إلى الكراهة. وذهب 
الحنابلة إلى التحريم . 

وهذا بالنسبة لغيرالمعتكف. أما بالنسبة. 
للمعتكف فعند الحنفية والشافعية يجوز له من 
ذلك ما يحتاج إليه لنفسه وعياله. فإن كان 


)١(‏ حديث : «نهى النبي كلد عن البيع والاشتراء في المسجد» 
أخرجه الترمذي (7/ ١8‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله 
ابن عمر. وقال: حديث حسن. 2 لء 

(؟) حديث: «إذا رأيتم من يبيسع أو يبتاع 5 .»أخرجه 
النسائي ني عمل اليوم والليلة (ص١٠7‏ ط الرسالة) 
والحاكم 657/9 - طدائرة المعارف العشمانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 


اه 


حا احح للا ل ا ا 00 


لتجارة 0 وقيد الحنفية جواز زما يحتاج ل 
البيع والشراء أثناء الاعتكاف بعدم إحضار 
السلعة إلى المسجد وإلا كره. لأن المسجد محرز 
م فرق الساد وف هله ينا . 


وم يفرق المالكية والحتابلة 0 المعتكف 


وغيره . زفق 

٠‏ أمابالنسبة للقيام بالصنعة فيه» فإنه يكره 
عند الحنفية والمالكية. لكن قال المالكية : إنها 

يمنع في المساجد من عمل الصناعات ما يختص 

بنفعه أحاد الناس ما يتكسب بهء فأما إن كان 

يشمل المسلمين في ديهم مثل إصلاح آلات 

|الجهاد مما لا امتهان للمسجد في عمله فيه فلا 


أنه 0 


وقال الشافعية : لا يكره للمعتكف الصنائع 
في المسجد كالخياطة والكتابة مالم يكثر, فإن 
أكثر منها كرهت لحرمته, إلا كتابة العلم ثم 
قالوا: تكره الحرفة كخياطة ونحوها في المسجد 
كالمعاوضة من بيع وشراء بلا حاخة وإن قلت 
صيانة له : 9) 


77/4 ومنح الجليل‎ "١7 الهداية وفتح القدير والعناية ؟/‎ )١( 
»4067؟/١ وجواهر الإكليل 270/7 ومغني المحتاج‎ 

© ونباية المحتاج */ 7١4‏ وأسنى المطالب 474/١‏ . وكشاف 
القناع 0ل" والمغني 5/7 3١‏ 703 

77 - ٠١ /4 ومنح الجليل‎ 77١ أشباه ابن نجيم ص‎ )١١ 

(*) أسنى المطالب 474/١‏ . ومغني المحتاج »4017/١‏ 
؟/١/اث.‏ وأشباه السيوطي صن١401‏ 


معووهو مم و ممم يع ريو ففء ال ثنءام مم فم موقو ونور نور رهف ووو رن فو و ءا ور جنول ءولتر ةمث من 


وقال الحنابلة : لا يجوز التكسب في المسجد 
بالصنعة كخياطة وغيرها قليلا كان ذلك أو 
كثيرا لحاجة وغيرها. وفي المستوعب : سواء كان 
الصانع يراعي المسجد بكنس أورش ونحوه أم لم 
يكن, لأنه بمنزلة التجارة بالبيع والشراء فلا 


عور أن تكد المسجد مكانا للمعايش, لأنه لم 


يبن لذلك. 

. وقعود اعنام والقملة فيه تروف من 
يكريهم بمنزلة وضع البضائع فيه ينتتظرون من 
يشتريهاء وعلى ولي الأمرمنعهم من ذلك كسائر 
المحرمات. والمساجد إن بنيت للذكر والتسبيح 
والصلاة فإذا فرغ من ذلك خرج إلى معاشه 
لقوله تعالى : إفإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 


الأرض وابتغوامن فضل الله» . ويجب أن 


يصان المسجد عن عمل صنعة لتحريمها فيه. 
ولا يكره اليسيرمن العمل في المسجد لغير 
التكسب كرقع ثوبه وخصف نعله ومشل أن 
ينحل شيء يحناج إلى ربط فيريطه, أوأن 
ينشق قميصه فيخيطه . 
ويحرم فعل ذلك للتكسب. 0 
سابعا : اعتبار الحرفة في التكاح: . 
١‏ الكفاءة في الحرفة معتبرة في النكاح عند 
جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة في 
رواية» وهي معتبرة في حق الرجال للنساء. لأن 


)١(‏ كشاف القناع 755/75 7517, والمغني م" 


80ا سه 


المرأة الشريفة تعيزيذلك» ولا تمع الكفاءة فق 
حق المرأة للرجل. لأن الولد يشرف بشرف أبيه 
لا أمه فلم يعتبر ذلك في الأم . 

وقد بنى الفقهاء اعتبار الكفاءة في الحرفة 
على العرف وعادة أهل البلاد. 

هذا والمعتبرفي الحرفة هوعرف بلد الزوجة لا 
بلد العقد. لأن المدارعلى عارها وعدمه. 
وذلك إنما يعرف بالنسبة لعرف بلدهاء أي التي 
هى مها حالة العقد . 7 

واعتبأر الحرفة في الكفاءة عند القائلين بذلك 

إنيا هوعند ابتداء العقند ولا يضر زوالا بعد 
العقد. فلوكان الزوج كفئا وقت العقد ثم زالت 
الكفاءة لم يفسخ العقد. 

لكن لوبقي أثر الحرفة لم يكن كفئا. 
أمالوكان الزوج حال العقد غيركفء في 
حرفته فقد اختلف الفقهاء في بطلان النكاح أو 
ثبوت الخيار”"؟ وينظر تفصيل ذلك في (نكاح - 
كفاءة) . 


كون الانتفاع بالحرفة مهرا : 
١‏ - تجوزعند الشافعية والحنابلة أن يكون 


)١(‏ ابن عابدين :87١/5‏ والبدائع ؟/ 00*. وحاشية 
الدسوقي */ .,06١‏ ونباية المحتاج للكرنقن - 554 والمغي 
1487-5 وكشاف القناع ه1/6- 

(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ؟/ /10 ".18" 7د 

ل ونهباية المحتاج / 01١-‏ والمغني تليق 

: 5.41 


وحم هجوي ميمه في م ف فم ةي ثري وو امن م قف فو رن ور رقنا ثم فمو ني جو افيا رفيو ف رمثي رن مقن 


الانتفاع بالحرفة مهراء فيصح أن يتزوج الرجل 
المرأة على عمل معلوم كخياطة ثوب معين, 
وبناء دار وتعليم صنعة وغيرذلك من كل ما هو 
مباح. ويجوز أخذ الأجرة عليه لقوله تعالى 
حكاية عن شعيب مع موسى عليه| الصلاة 
والسلام : إن أريد أن أنكحك إحدى ابنتي 
هاتين على أن تأجريي ثهاني حجج # . 7" ولأن 
منفعة الجر يجوز أخذ العوض عنها في الاجارة 
فجازت صداقا. 9) 

وعند الحنفية خلاف ملخصه أن ماهومال أو 
منفعة يمكن تسليمها يجوز التزوج عليها. وما 
لا يمكن تسليمه لا يجوزو ذلك لا يجوزأن. 
يتزوج الحر على خدمته إياها سنة, لأن موضوع 


لأن خدمة الزوج لزوجته كا قيل قلب 
للأوضاع - لأن المفروض أن تخدمه هي لا 
العكس . وأما إذا سمى إيجاربيت أوغيرذلك 
من منافع الأعيان فإن هذا جائز عندهم . 
وأما ما تردد بين أن يكون خدمة أولا كرعي 
غنمها أوزراعة أرضهاء فإن الروايات قد 
اختلفت في ذلك. كا اختلفوا فيا هو 
الأرجح .7 
)١(‏ سورة القضصص /7؟ 
(1) مغني المحتاج 7754-8 وكثساف القناع ه/؟١‏ 
والمغني "/ “541 


(*) حاشية ابن عابدين ‏ طبعة بولاق الأولى ؟/ 78# ع #ثلا 
وفتح القدير */ 15714. 776 


-481ا- 


وقالوا : إذا تزوج الحر امرأة على أن يخدمها 
هوسنة مثلا فهذه التسمية عند الشيخين فاسدة 
ل ا ا 
عقن الرزاياتة أدة قيمة خدمته المدة النصوص 

عليها في عقد الزواج . ٠١‏ 
كذلك اختلف المالكية في جعل الصداق 
خدمته لما في زرع أوفي بناء دار أوتعليمها فمنعه 
مالك وهوالمعتمد في المذهب. وكرهه ابن 
القاسم وأجازه أصبغ . قال اللخمي : وعلى 
قول مالك يفسخ النكاح قبل البناء ويثبت بعده 
بصداق المثل . وقال ابن الحاجب على القول 
بالمنع: التكاح صحيح قبل البناء وبعده. 
ويمضي با وقع به من المنافع للاختلاف فيه . 

وهذا هو المشهور. ”") 


ثامنا : شهادة أهل الحرف : 
]سن الننهيا مان رياه عراست 
الحرفة المحرمة كالمنجم والعراف. وكذلك 
صاحب الحرفة التي يكشر فيها الربا كالصائغ 
والصيرفي إذا لم يتوقيا ذلك . 

واختلفوا في قبول شهادة أصحاب الحرف 
الدنيئة؛ كالحائك. والحجام. والزبال. 
| فالأصح عند الحنفية والشافعية وهومذهب 
المالكية وفي وجه عند الحنابلة أنه تقبل 


. المرجعين السابقين‎ )١( 
٠94/7 (؟) الدسوقي‎ 


لهام وغ عع هه عا ماوع يه وعم قاع عا اطع عه و أإع ها هرواة عه امو ع وصن و فاع ولمامغ يام لدم م 


شهادتهم. لأنه قد تولى هذه الحرف قوم 
صالحون فما لم يعلم القادح لا يبنى على ظاهر 
الصناعة. فالعبرة للعدالة لا للحرفة. فكم من . 
دنىء الصناعة أتقى من ذي منصب ووجاهة. 
وقد قال الله تعالى: #إن امم عند الله 
أتقاكم » . 6 

لكن يقول المالكية والشافعية: إذا كان من 
يقوم بهذه احرف ممن لا تليق به. ورضيها 
اختيارا بأن كان من غي رأهلها ولم يتوقف قوته 
وقوت عياله عليهال تقبل شهادته. لأن ذلك 
يدل على قلة المبالاة وعلى خبل في عقله. 
وتقبل إن كان من أهلها أو واضطر إليها. ' 

ومقابل الأصح عند الحنفية والشافعية والوجه 
الآخرعند الحنابلة أنه لا تقبل شهادتهم. لأن 
القيام ببذه الحرف يسقط المروءة وخاصة إذا كان 
ف الحرفة مباشرة النجاسة . 9) 

كما أن شهادة الأأجير الخاص لستأجره 
لا تقبل. لأن المنافع بينهم متضلة. ولقول 
النبي ولِ: «لا تجوزشهادة الوالد لولده. 
ولا الولد لوالده؛ ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج 


١7 / سورة الحجرات‎ )١( 

,١47/1 حاشية ابن عابدين 8/4ل/ا”ا. والاختيار‎ )7١( 
ونهاية‎ .52١ /5 والدسوقي 157/4. ومنح الجليل‎ 
المحتاج 4 والمهذب 775/5 ومغني المحتاج‎ 
١79/4 وكشاف القناع 5/ 25714 والمغني‎ , 47/4 
ويجدر التنبه إلى أن اعتبار المهنة دنيئة أو غير دنيئة مرده إلى‎ 


العرف . 


خاغلات 


لامرأته. ولا العبد لها ولا اليد لدي 


ولا الشريك لشريكه. ولا الأجير و 
استأجره» . 20 
ولأن الأجيري يعس الأ 5 مدة أداء 


الشهادة, فصار كالمستأجر لأداء الشهادة. وهذا 
عند الحنفية والحنابلة . 
شهادته لمستأجره عند المالكية إن كان 
د العدالة وريدن في عيال المشهود 
له 9) 1 


تاسعا : بيع آلة الحرفة على المفلس وإجباره 

على الاحتراف: 

4 من الأحكام التي تتعلق بالحجر على 

المفلس بيع ماله لسداد ديون الغرماء. وقد 

اختلف الفقهاء في بيع آلة الحرفة للمحترف . 
فعند الشافعية تباع الة حرفته لسداد ديونه . 
وهو رأي المالكية إن كثرت قيمتها أو لم يحتج 

إليها . 


)١(‏ حديث: «لا تجوز شهادة الوالد لولده» ذكره ابن امام في 
فح القدير(5/ "١‏ طالميمنية) وعزاه إلى الخصاف. 
وذكر إسئاده. وفيه يزيد بن أبي زياد الشامي وهو ضعيف 
كبا في التهذيب لابن حجر 859/١١(‏ - ط دائرة 
المعارف العثانية) . 

)١(‏ الاختيار 2141/١‏ وفتح القدير"//7/ا4ط دار إحياء 
التراث, وشرح منتهى الإرادات 8/ لوه ومنح الحليل 
0230/5 والدسوقي 159/5 وترى اللجنة أن العبرة فى 
قبول الشهادة وردها اطمئنان القاضي إلى عدالة وعد 
الشاهد. ٠‏ 


لايم موو يمد يوي م نين ةوفه ره مارم هم رو و واو ار هرم م م رهف هو ةم هاورو رورمب رمه ور مم مون 


فإن كان محتاجا لها أوقلت قيمتها فلا تباع . 

وقال الحنابلة : تترك له آلة خرفته ولا تباع . 

ولم يعثر على نص في ذلك عند الحنفية . 

وإذا فرق مال المفلس على الغرماء وبقيت 
عليه ديون» وكانت له صنعة فهل يجبره الحاكم ' 
على التكسب أو إيجار نفسه ليقضي دينه؟ 

ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهورواية 
عند الحنابلة إلى أنه لا يجيرعلى ذلك» 
ولا يلزم بتجر أوعمل أو إيجار نفسه لتوفية مابقي . 
عليه لغرمائه من ديونهم . لأن الديون إنم| تعلقت 
بذمته لا ببدنه لقوله تعالى : :#وإن كان ذوعسرة 
فنظرة إلى ميسرة 27 ولا روى أبوسعيد أن 
رجلا أصيب في ثمار ابتاعها فكثردينه فقال 
النبي كَل : تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه 
فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال النبي تكله : 
«خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك».” ولأن 
هذا تكسب للالء» فلا يجبره عليه الحاكم. 
كتبول اقب والمصكقة: .ونال اللشس من 
المالكية: يجبر الصانع ‏ لا التاجر ‏ على العمل 
إن كان غرماؤه قد عاملوه على ذلك . والرواية 
الثانية للحنابلة أن إحاكم يجيره على 
الكسه 9) 


728٠ / سورة البقرة‎ )١( 
» (؟) حديث: «تصدقوا عليه‎ 

أخرجه مسلم (/ ١141‏ ط الخلبي) . 
(9) السزيلعي ه/ 149. ومنح الجليل ,.17١/*‏ ونهايةك- ١‏ 


-189ا- 


حرفة 16. حرق». مي 


عاشرا : تضمين أصحاب الحرف : 
١6‏ اتفق الفقهاء على أن صاخب الحرفة 
يضمن ما هلك في يده من مال. أوما هلك 
بعمله إذا كان الملاك بسبب إهمال منه أوتعد. 
وسواء أكان أجيرا خاصا أم أجيرا 


الدجلة: 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلحي (إجارة 


فنا ١1"#*-1٠١‏ وضان). 


حادي عشر : التسعير على أهل الحرف : 
5 لا يجوز التسعيرعلى أمل الحرف 
٠‏ والصنائع إلا إذا احتاج الناس إلى حرفة طائفة 
كالفلاحة, والنساجة. والبناء وغيرها. فإن ولي 
الأمريجيرهم على ذلك بأجرة المثل» وهذا من 
التسعير الواجب كما يقول ابن القيم . !") 


وينظر تفصيل ذلك ف مصطلح 00 


.)١8ف‎ 


في 
حرق 
انظر : إحراق . 
- المحتاج 09/4 وأسنى 


5/* 2 -45: 
)١(‏ الطرق الحكمية ص9417؟ 


المطالب كأ والمغني 


وممهونع ثم ةن ة رتو ةو ةا من مم ار وم و قفو فر ةن مر نوات فور و نفو مدو وم م نوم فوي نتم م نتن 


كر 
التعريف : 


الم اتوي ل لا لضن 
وحرم حَرّما وحراما أي امتنع فعله . 

ومنه الحرام بمعنى الممنوع. والحرمةما 
لايحل انتهاكه. والحرمة أيضا المهابة» وهي . 
ا ارات 
والجمع حرمات . 7") 
وني الاصطلاح يطلق الحرم على أمو 
أ مكة وما حولماء وهذا المعنى هوالمراد عند 
إطلاق كلمة الحرم يقول الماوردي : (أما الحرم ‏ 
فمكة وما طاف بها من جوانبها إلى أنصاب 
الحرم)”"2 وعلى ذلك فمكة جزء من الحرم . قال 
القرطبي في تفسيرقوله تعالى : «أولم يروا أنا. 
جعلنا حرما أمنا ويتخطف الناس من 
حوهم 94 هي مكة. وهم قريش . أمنيم الله 
تعالى فيها ©) 


)١(‏ المصباح المئير والمفردات للراغب الأصبهاني والقاموس 


المحيط . 1 

(؟) الأحكام السلظانية للماوردي ص905١1. ١55‏ 

(*) سورة العنكبوت:/ /1" 

(4) شفاء الغرام /١‏ 54, وتفسير القرطبي 11/ 88, ومغني 
المحتاج 511//7. والقليوبي 178/1 * 


184 - 


ومئه قولدككة : «إن الله حرم مكة فلا تحل 
لأحد قبل ولا تحل لأحد بعدي). (1) 
وجه تسمية الحرم هو أن الله سبحانه وتعالى 


حرم فيه كثيرا ما ليس بمحرم في غيره» كالصيد. 


وقطع النبات ونحوهها. - 

ب المدينة وما حولهاء كم قال النبي يك : 
«المديئة حرم من كذا إلى كذا لا يقطع شجرهاء 
ولا يحدث فيها حدث . من أحدث حدثا فعليه 


لعنة الله والملائكة والناس أجمعين/ . 9) 
وسيأتي بيان حدوده . 
أولا : حرم مكة 


أ دليل تحريمه : 
؟ - صرح الفقهاء بأن مكة وما حوطا أي الحرم 
لمكي حرام بتحريم الله تعالى إياه. 
وقد وردت في ذلك أيات وأحاديث منها : 
قوله تعالى : «أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا 
ويتخطف الناس من حولهم 7# 
قال القسرطبي : أن جعلت لهم حرما امنا 
أمنوا فيه من السبي والغارة والقتل . ©) 


)١(‏ حديث: «إن الله حرم مكة فلم نحل . . .» أخرجه 
الخاري ااتع اتاد الجايي) رسيت اه 

9 حديك: ١‏ :فونه رومن كله لل كقااية. . ١‏ أخرجه 
البخاري (الفتح 8١/84‏ - ط السلفية) هد حديث أنس بن 
مالك . 

(") سورة العنكبوت / /ا5 

(6) القرطبى 754/1 


فهفيةي مو ميرم وو ووم يرهم نتفي ةو وو ةرم م م رم رمف رون و فهو و هرمو ودنام رن 


ومنا قل اللى لد وإن هذا البلذاحرمية 
الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض)7) 
وقوله ككل : «إن الله حرم مكة فلم تحل لأحد قبل 
ولا تحل لأحد بعدي. وإنما أحلت لي ساعة من 
نهار . 9) | 
وذكر الزركشي في حكمته وجوها منها : 
التسزام ماثبت له من أحكام. وتبيين ما 
اختص به من البركات . ” 
ب - تحديد حرم مكة 9 
حد الحرم من جهة المديئة المنورة عند التنعيم 
ويعرف الآن بمسجد عائشة. فا بين الكعبة 
ومن جهة اليمن سبعة أميال عند أضاة لبن 
(بكسر فسكون كه في القاموس وشفاء الغرام) - 
ومن جهة جدة عشرة أميال عند منقطصع 
الأعشاش لآخر الحديبية. فهي من الحرم . 
ومن جهة الجعرانة تسعة أميال في شعب 
عبدالله بن خالد. 
)١(‏ حديث: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 5ه -ط السلفية), ومسلم (94857/9- 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس واللفظ لمسلم . 
(5) حديسث: «إن الله حرم مكة فلم تحل . . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 45/4 _ط السلفية) من حديث عبدالله 


ابن عباس . | 
(*) إعلام الساجد *5 - 50 والقليوبي ١78/1‏ 


-1١486 


ومن جهة العراق سبعة أميال على ثنية 
بطرف جبل المقطعء وذكرفي كتب المالكية أنه 
ثانية أميال. 2 

ومن جهة الطائف على عرفات من بطن 
نمرة سبعة أميال عند طرف عرنة . 

ولعل الاختلاف في تحديد الأميال يرجع إلى 
الاختلاف في تحديد أذرع الميل وأنواعها . 7 


وابتداء الأميال من الحجر الأسود. ”' 

هذا وقد حدد الحرم المكي الآن من مختلف 
الجهات بأعلام بينة مبينة على أطرافه مثل المنار 
مكتوب عليها اسم العلم: باللغات العربية 
والأعجمية . 


وانظر مصطلح « اعلام 0 . 


دخول الحرم المكي : 
ا 

تفق الفقهاء على أن من أراد دخول الحرم 
0 أوالعمرة فعليه أن يحرم من المواقييت 
المحددة أو قبلها. ومن جاوز الميقات بغير إحرام 
فعليه أن يعود إليه ويحرم منه . فإن لم يرجع فعليه 


2395 2168/1 البدائع 2154/1 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
.1944/١ وجواهر الإكليل‎ .10/١ / ومواهب الجليل‎ 
واعلام‎ 2074/١ ونهاية المحتاج 46/8 7. ومغتني المحتاج‎ 
ومطالب‎ ٠ الساجد “56-7 وكشاف القناع فسيفة‎ 
. 4ه ومابعدها‎ /١ أولي الغبى ؟/ 87". وشفاء الغرام‎ 

(9) مطالب أولي الغبى 787/7 


قا اماع عع أ هه عه تلطه اع اعم وقد مع حا ذأواع وف عاو لاواوع ءاوعلاعايو عم لاقع لاوم 


دم 8 أتبرك العود بعذرأم بغيرعذر, عامدا 
كان أم ناسيا. إلا أنه إذا خاف فوات الوقوف 
بعرفة لضيق الوقت أوالمرض الشاق فيحرم من 
مكانه وعليه الدم . ٠‏ 

وتفصيله في مصطلح : (إحرام) . 


ب - الدخول لأغراض أخرى : 
ه-يجوزلمن كان داخل المواقيت (بين الميقات 
والحرم) أن يدخل الحرم بغير إحرام لحاجته. 


دخل. بخلافما إذا دخل للحج لأنه 
لايتكرر. فإنه لا يكون في السنة إلا مرة. وكذا 
لأداء العمرة لأنه التزمها لنفسه . ظ 
كا يجوزلمن يخرج من الحرم إلى الحل (داخل 
المواقيت) أن يدخل الحرم بغي رإحرام. ولولم 
يكن من أهل الحرم . كالآفاقي المفرد بالعمرة . 
والمتمتع» وهذا باتفاق الفقهاء . 
كذلك يجوز دخول الحرم لقتال مباح أوخوف 
من ظالم أو لحاجة متكررة كالحطابين والصيادين 
ونحوهما بغير إحرام » لأن النبي يِه دخل مكة 
يوم الفتح بغي رإحرام. وفي وجوب الإحرام على 
من تتكرر حاجته مشقة . 9) 
)١(‏ ابن عابدين */ فعا وجواض لايل >2١‏ ومغني 
المحتاج 4/١‏ ,. والمغني + 
(؟) الاختيار١/١41١14701ء‏ ابن عابدين ”7/ 2.188 - 


-1485- 


5 - أما الآفاقي 7" ومن في حكمه ‏ غيرمن تقدم 
ذكره ‏ ممن يمرون على المواقيت إذا أرادوا دخول 
الحرم لحاجة أخرى غير النسك فجمهور الفقهاء 
(الحنفية والمالكية والحنابلة وهوقول عند 
الشافعية) يرون وجوب الإحرام عليهم بأحد 
النسكين. ولا يجوز لمم مجاوزة الميقات بغير 
إحرام . 

وفي قول آخر للشافعية وهوالمشهور عندهم : 
أنه يجوز دخول الحرم للآفاقي أيضا بغيرإحرام 
لكنه يستحب له أن يحرم 0 

وهذا في الجملة» وتفصيله كالتالي : 

قال الحنفية : الآفاقي إذا أراد دخول الحرم 
بغير النسك كمجرد الرؤية أو النزهة أو التجارة 
لا يجوزله أن يتجاوزال مي قات إلا محرماء لأن ' 
فائدة التأقيت هذاء لأنه يجوز تقديم الإحرام 
على المواقيت. لما روي أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «لا تجاوز الموقت إلا بإحرام»”) 


_- والمجموع 7/ ٠١‏ ومابعدها والشرح الصغير 57/6 
© , وكشاف القناع 1/ .4١57‏ 407 

)١(‏ القياس أن ينسب إلى المفرد ف«أفقي» ونسب إلى المفسرد 
أيضا بفتحتين على غير قياس فقيل أفقي. وكثر ني كلام 
الفقهاء النسبة إلى الجمع فقالوا «افاقي» (انظر المصباح المنير 
والمراجع المذكورة أدناه. 

(؟) الاختيار١/١14١.,‏ وابن عابدين 104/7., والشرح 
الصغير 2714/5١‏ ومغني المحتاج ١‏ »؛ وكشاف القتاع 
00 

(*) حديث : ولا تجاوز الموقت إلا بإحرام» أورده الفيئمي في 
مجمع الزوائد 7١/9‏ ط القدسي) من حديث عبداللهت 


فإن جاوزها الآفاقي بغيرإحرام فعليه شاة. فإن 
عاد فأحرم منه سقط الدم . 

أمالوقصد موضعامن الحل. كخليص 
وجدة حل له مجاوزته بلا إحرام . فإذا حل به ٠‏ 
التحق بأهله فله دخول الحرم بلا إحرام . قالوا : 
وهو الحيلة لمريد ذلك بقصد أولي. كا إذا كان 
قصده لجدة مشلا لبيع أوشراءء وإذا فرغ منه ' 
يدخل مكة ثانياء إذ لوكان قصده الأولي دخول 
مكة ومن ضرورته أن يمر با حل فلا يحل له تجاوز 


الميقات بدون إحرام 20 


وقال المالكية : إن كل مكلف حر أراد دخول 
مكة فلا يدخلها إلا بإحرام بأحد النسكين 
وجوباء ولا يجوزله تعدي الميقات بلا إحرام , 
إلا أن يكون من المترددين أو يعود إلى مكة بعد 
خروجه منها من مكان قريب (أي دون مسافة 
القصر) لم يمكث فيه كشيرا فلا يجب عليه 
وكذلك لايجب على غير المكلف كصبي 
ويجنون 07 

وقال الحنابلة : لا يجوز لمن أراد دخول مكة أو ' 
الحرم أوأراد نسكا تجاوز الميقات . . إلا لقتال 


مباح لدخولهوكة يوم فتح مكة وعلى رأسه 


عي ابن عباس .2 وقال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه خصيف. 
وفيه كلام» وقد وثقه جماعة) . 

١١4/9 الاختيار ١1/١141١ء وابن عابدين‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير 14/١‏ 


لاما - 


مقف 0١‏ أو لمنوف. أوحاجة متكررة 
كخطات:» وشاقل المبرقه ولضيد والعجتفائن: 
ونحوذلك. ومكي يتردد إلى قريته بالحل . 29 
وقال الشافعية ‏ كما نص غليه النووي - 
من أراد دخول مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة» أو 
تجارة.» أورسالة. أؤكان مكيا عائدا من سفره 
يستحبله أن يحرم . وفي قول: يجب عليه 
الإحرام . وعلى كل فقد نصوا أنه لوجاوز 
الميقات بغيرإحرام ثم أراد النسك فميقاته 
موضعه ولا يكلف العود إلى الميقات . 7) 


06 الكافر للحرم : 
تفق الفقهاء ومن ان بشمررك ين 

ظ 0 والإقامة في الحرم لقوله تعالى : طإياأيها 
الذين امنوا إنما الملشركون نجس فلا يقربوا 
المسجد الحرام بعد عامهم هذا#””) 

والمراد باللسجد الحرام الحرم بدليل قوله 
سبحانه وتعالى بعده: #وإن خفتم عيلة فسوف 
يغنيكم الله من قضله2”4 أي إن خفتم فقرا 
وضررا بمنعهم من الحرم وانقطاع ما كان يحصل 


)١(‏ حديث: «دخل كَكِْ يوم فتح مكة . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 4/ 4ه - السلفية) . ومسلم (؟/ 2ط الحلبي) 
من حديث أنس بن مالك . 

(9) كشاف القناع 1057/5 . .ع 

(*) المجموع. // ٠-15ء‏ ومغنى المحتاج 4/4/١‏ 

(4) سورة التوبة + 

(5) سورة التوبة / .778 


لكم با يجلبونه إليكم من المكاسب فسوف 
يغنيكم الله من فضله. ومعلوم أن الجلب إنم]| 
يجلب إلى البلد والحرم » لا إلى المسجد نفسه . 

والمعنى في ذلك أنهم أخرجوا النبي يَكِِ منه. 
فعوقبوا بالمنع من دخوله بكل حال . 9 

واختلفوا في اجتياز الكافر الحرم بضفة 
مؤقتة» فذهب الشافعية والحنابلة وهو قول عند 
المالكية: إلى منع دخول الكفار إلى الحرم 
مطلقاء لعموم الآية. فإن أراد كافر الدخول إلى 
الحرم منع منه. فإن كانت معه ميرة أوتجارة 
خرج إليه من يشتري منه ول يترك هويدخل . 
وإن كان رسولا إلى إمام بالحرم خخرج إليه 
يسمع رسالته ويبلغها إياه.. فإن قال: لابد لي 
من لقاء الإمام وكانت المصلحة في ذلك خرج 
إليه الإمام» ول يأذن له بالدخول. 

وإنااراة مرك وول الو لولم فتكيمتم 
منه حتى يسلم قبله. 9 

قال الشافعية والحنابلة: وإذا دخل المشرك 
الحرم بغيرإذن عزر ولم يستبح به قتله. وإن 
دخله بإذن لم يعزر وينكر على من أذَن له. 9" 


)١(‏ تفسير الأحكام للجحصاص "288/7 وتفسير القرطبي 
٠.4‏ والزرقاني 157/7., والحطاب 81/7 
والجمل ه/ 25١٠‏ والمغني 04 اناه 

(1) المراجع السابقة. والأحكام السلطانية للماأوردي ص1517 2 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص0 ١4‏ 

زه الأحكام السلطانية للماوردي ص/ا١15ء‏ ولأبي يعلى 
صه ١56‏ 
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وقال الحنفية: لا يمنع الذمي من دخول 
الحرم. ولا يتوقف جواز دخوله على إذن مسلم 
ولوكان المسجد الحرام . 27 

يقول الجصاص في تفسيرقوله تعالى : 
«إنا المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام # :27 يجوز للذمي دخول سائر المساجد. 
وإنما معنى الآية على أحد الوجهين : إما أن 


يكون النبي خاصافي المشركين الذين كانوا ٠‏ 


ممنوعين من دخول مكة وسائر المساجد, لأنهم لم 


تكن لهم ذمة. وكان لا يقبل منهم إلا الإسلام أو 


السيف وهم مشركو العرب . أو أن يكون المراد 
منعهم من دخول مكة للحج. ويدل على ذلك 
قوله تعالى : «#وإن خفتم عيلة4”" الآية» وإنا 
كانت خشية العيلة لانقطاع تلك المواسم 
بمنعهم من الحجء لأنهم كانوا ينتفعون 
بالتجارات التي كانت في مواسم الحج . ؟) 


مرض الكافر في الحرم وموته : 

8 - تقدم أن الكافرلا يجوزله الدخول إلى الحرم. 
عند الجمهور. فلودخل مستورا ومرض أخرج 
إلى الحل. وإذا مات في الحرم حرم دفنه فيه 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم فق وتفسير المصاص 
نذنن 

(1) سورة التوبة /4/> 

(*) سورة التوبة / 58 

(4) نفسير الأحكام للحصاص ؟/ 8/7 


فإن دقن تبش قبره ونقسل إلى الل إلا أن 
يكون قد بلي فيترك كا ترك أموات الجاهلية . )١(‏ 


القتال في الحرم : 
9 - لا خلاف بين الفقهاء ا ظ 
مقاتلا وبدأ القتال فيه» يقاتل » لقوله تعالى : 


«ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى 


يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم » اليد ظ 


وكذلك من ارتكب في الحرم جريمة من 
يقتل فيه اتفاقا لاستخفافه با حرم . كما سيأتى في 


الفقرة التالية . 


واختلفوا في قتال الكفار والبغاة على أهل ‏ 
العدل في الحرم إذا لم يبدءوا بالقتال.. فذهب 


1 طاووس والحنفيةء وهوقول ابن شاس وابن 


الحاجب من المالكية» وصححه القرطبي ‏ وقول 
القفال والماوردي من الشافعية» وبعض الحنابلة 
إلى أنه يحرم قتالهم في الحرم مع بغيهم . ولكنهم 
لا يطعمون ولا يسقون ولا يؤوون ولا يبايعون 


تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 


)١(‏ ته , القرطبي /آ/ 5 .٠١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص/157. ولأبي يعلى ص ١190‏ : والمغني 4/ 1ه 
(7) سورة البقرة / ١91١‏ 
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فيه» قال مجاهد: الآية محكمة ٠‏ فلا يجوز قتال 
أحد إلا بعد أن يقاتل . 

ولقوله تعالى : #أولم يروا أنا جعلنا حرما 
أمناي . (0) ولقوله ككةِ : «إن هذا البلد حرمه الله 
تعبالى يوم خلق السموات والأرض» فهوحرام 
بحرمة الله تعالى إلى يوم القيامة. وإنه لم يحل 
القتال فيه لأحد قبلي. ولم يحل لي إلا ساعة من 
نباب +290 

وقال الشافعية في المشهور عندهم وصوبه 
النووي : إنه إذا التجأ إلى الحرم طائفة من 
:الكفار والعياذ بالله. أوطائفة من البغاة» أو 
قطاع الطريق يجوز قتالهم في الحرم فقد ورد عن 
أي شريح العدوي عن رسول الله كلةِ أنه قال: 
«إن مكة حرمها الله ول يحرمها الناس, فلا يحل 
لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها 
دماء ولا يعضد بها شجرة. فإن أحد ترخص 
لقعال رسول اللْهكلِةٍ فقولواله: إن الله أذن 
لرسوله يله وم يأذن لكمء وإنما أذن لي ساعة من 
نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها 
ان 

.وهذا قول سند وابن عبدالبرمن المالكية» 
(؟) حديث: «إن هذا البلد حرمه الله 

ف/ ٠ ١‏ 
(6) حديث: «إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس . . .» 


أخرجه البخاري (فتح الباري ١/4‏ 4ط السلفية) مسلم 
(/44817 - 44و ط الحلبي) 


تفي اهار ونال الداصيرين اه وحكى 
الحطاب عن مالك جواز قتال أهل مكة إذا بغوا 
على أهل العدل. قال: وهو قول عكرمة 
وعطاء: ْ 

وهذا قول للحنابلة أيضاء فقد جاء في تحفة 
الراكع والساجد: فإن بغوا على أهل العدل 
قاتلهم على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي 
إلا بالقتال. 

واستدل من أجاز القتال في الحرم بقوله 


تعالى : طإفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 


المشركين حيث وجدتموه م6( وقالوا: إن هذه 
الآية ناسخة لقوله تعالى : #ولا تقاتلوهم عند 
المسجد الحرام 4 . (" وقالوا أيضا: إن النبي كَل 
دخل مكة وعليه المغفرء فقيل: إن ابن خطل. 
متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه. © 

وأجابوا عن الأحاديث 'الواردة في تحريم 
القتال بمكة أن معناها تحريم نصب القتال 
عليهم بايعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن 
إصلاح الحال بدون ذلك . 

ولأن قتال أهل البغي من حقوق الله تعالى 
التي لا يجوز أن تضاعء ولأن تكون محفوظة في 
حرمه أولى من أن تكون مضاعة فيه. 0 


)١(‏ سورة التوبة / ه 

(؟) سورة البقرة / ١91١‏ 

(9) حديث : «دخل مكة وعليه المغفر) سبق تخريجه ف / > 
(5) ابن عابدين 5077/7. والبدائع .1١4/7‏ وجواهر - 


سا١90-‎ 


٠‏ -واتفق الفقهاء على تحريم قطع أوقلع 
نبات الحرم إذا كان بما لا يستنبته الناس عادة 
وهورطب. كالطرفاء. والسلم. والبقل» 
البري. ونحوهاء سواء أكان شجرا أم غيرهء 
والأصل فيه قوله تعالى : «أولم يروا أنا جعلنا 
حرما آمناك . )١‏ 

ولا ورد.في الحديث أن النبي ككةِ قال: «حرم 
الله مكة» إلى قوله : «لا يختلى خلاها ولا يعضد 
لجرا 5 ش 

ويستوي في الحرمة المحرم وغير. لأنه 
لا تفصيل في النصوص المقتضية للأمن . ولأن 
حرمة التعرض لأجل الحرم» فيستوي فيه المحرم 
وغيره باتفاق الفقهاء. 9) 

واستئني من ذلك الإذخرء لما ورد أن النبي 
ككل للا قال في الحنديث السابق : «لا يعضد 


- الإكليل ١ا50»,‏ والحطاب #/ 50# 66 
والقرطبي 0١/5‏ وه وشفاء الغسرام 2/١/١‏ 
والملجموع /0/ 5160. وإعلام الساجد ص/ا١٠.‏ والأحكام 
السلطانية للماوردي ص”155., وتحفة الراكع والساجد 
ص7١1.,‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص9١‏ 

)١(‏ سورة العتكبوت //ا> 


(؟) حديث : «حرم الله مكة 0 .» أخرجه البخاري (الفتح 


5٠ /*‏ ط السلفية) 
زفة البدائع ه/ ٠٠‏ ومابيعدهل. وتبيين الحقائق 20/١ /٠‏ 


شجرها» قال العباس رضي الله عنه إلا الإذخر 
يارسول الله فإنه متاع لأهل مكة لحيهم وميتهم, 
فقال النبي كك : «إلا الاذحر» .”2 والمعنى فيه 
ما أشارإليه لاود الله عنه وهوحاجة 
أهل مكة إلى ذلك في حياتهم ومماتهم. 97) 


وألحق.بعض الفقهاء (المالكية) بالإذخر السنا 
والسواك والفقيا ومسا انسل من الات ققد 
السكنى بموضعه للضرورة. كا ألحق به جمهور 
الشافعية والقاضي وأبوالخطاب من الحنابلة 
الشوك كالعوسج وغيره من كل ماهو مؤذ. 9) 


وأطلق غيرهم القول بالحرمة ليشمل سائر 
الأشجار والحشيش إلا ما ورد النص باستثنائه 
وهوالإذخحرء وذلك لما جاء في حدييث أبي 
هريرة : (ؤلا يختلى شوكها) أي مكة. ولأن 
الغالب في شجر الحسرم الشوك, فلم| حرم 
الثبى ل قطع شجره والشوك غالبه كان ظاهرا 
فى حرنيه 6 


0١ -‏ والأحكام السلطانية للءاوردي ص1517 0 . 
ولأبي يعلى ص194. والمغني لابن قدامة #/ 849 
والشرقاوي 4515/١‏ ش 

)١(‏ حديث: «حرم الله مكة . . .» سبق تخريجه آنفا. 

٠ ٠ 1 . نفس المراجعع‎ )1( 

(5) الشبرح الصغير؟/ 01٠١١‏ ١١1ء‏ والحطاب. #/11/8 
وجواهر الإكليل فكفل والمغني علوم 

(؟) المغنى «/ 6٠‏ اوم 


5 


ولا بأس بأخذ الكمأة (الفقع) لأنبها لا أصل 

ها فليسا بشجر ولا حشيش ط ااه 00 
أما اريس ابعر لمر وحشيشه فلا يحرم 
الانتفاع به عند جمهورالفقهاء (الحنفية 
وقال المالكية : 


١ ْ زم‎ 


ويايسه . ؛' 
| ويجوز قطع وقلع ما يستنبته الناس عادة 
كخس . وبقل. وكرات. وحنطة. وبطيخ, 
وقثاء ونخل وعنبء وإن لم يعالج بأن نبت 
بنفسه. اعتبارا بأصله, فإن الناس من لدن 
رسول اللهييةٍ إلى يومنا هذا يزرعونه في الحرم 
ويحصدونه من غير نكير من أحد 

ولا فرق في الجواز بين الشجر وغيره عند 
جمهور الفقهاء. والمذهب عند الشافعية أن ما 
. استنبته الأدمي من الشجر كغير المستنبت في 
الحرمة والضان. لعموم الحديث المانع من قطع 
الشجر. 

والقول الثاني عندهم: قياسه بالزرع 
كالحنطة والشعيرواخضروات. فإنه يجوز قطعه 
ولا ضمان فيه بلا خلاف. 


)١(‏ كشاف القناع ؟/ 0437١‏ والبدائع داف 

(؟) البدائع ه/ .1٠١‏ ومغنيى المحتاج .5717/١‏ والمغني 
*/ ١ه".‏ وكشاف القناع ع والزيلعي 7/1 

(*) الشرح الصغير ؟/ 21١١‏ وجواهر الإكليل ١48/١‏ 


وإذا كان أصل الشجرة 0 
الحل فهي من شجر ال حرم وإن كان أصلها في 
الحل وأغصانها في الحرم فهي من الحل اعتبارا 
للأصل ‏ 7) 


رعي حشيش الحرم والاحتشاش فيه 


الفقهاء (المالكية والشافعية. وهووجه عند 
الحنابلة. وقول أبى يوسف من الحنفية) لأن 
المدي كان يدخل إلى الحرم فيكثر فيه فلم ينقل 
أنهم كانوا يكمون أفواهه. ولأن بهم حاجة إلى 
ذلك أشبه الإذخر. 

ولا يجوزذلك عند أبي حنيفة ومحمد. وفي 
من التعرض 
لحشيش الحرم استوى فيه التعرض بنفسه 
وبإرسال البهيمة عليه لأن فعل البهيمة يضاف 
إلى صاحبهاء كما في الصيد فإنه لما حرم عليه 
التعرض استوى فيه اصطياده بنفسه. وبإرسال 
الكلب, كذا هذا 9) 

أما الاحتشاش أي قطع نبات الحرم للبهائم 


رواية عند الحنابلة ٠‏ لأنه لما منع 


2118/١ وجواهرالإكليل‎ 251١١-5١١ البدائع ؟/‎ )١( 
"1494/7 والمغنى لابن قدامة‎ 25517 /١ ومغنى المحتاج‎ 
: انا‎ 
والحطاب 308/9 /1ااء‎ 5١١-7١١ (؟)البدائع؟/‎ 
٠ وكشاف القتاع‎ .078/1١ ونباية المحتاج ومغني المحتاج‎ 
”الا‎ 


واس 


© ماع« شع رو م بورق معد لاه روصي 89 جاو #ايع6اه 416اع ]ب ايع هع بعاد لول م جا ف اتوك لدج ب من ل 4ن 


تع نك يي رافق ولاك بالا وهر 
رلا يختلى ٠‏ 


رواية عند الشافعية) لقول هله : 
خلاها/م2"9 . | 

وفي الأصح عند الشافعية حل أخذ نباته من 
حشيش أو نحوه بالقطع لا بالقلع لعلف البهائم 
للحاجة إليه كالاذخر. 

والخلاف فيط لا يستنبته الناس عادة : أما ما 
يستنشته الناس عادة فيجوز فيه الاحتشاش 
اتفاقا. 29 00 ظ 


ضمان قطع النبات في الحرم : | 
- ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
. والحنابلة) إلى أن من قطع ما يحرم من نبات 
الحرم فعليه ضمانه محرما كان أو حلالا . واستدلوا 
. بفعل عمرء .وعبدالله بن الزبيررضي الله عنها 
فقد أمرعمر بشجركان في المسجد يضر بأهل 
الطواف فقطع وفداه. ويقول ابن عباس : في 
الذوحة يقرق» وق الزلة كاه والدوحة الجر 
العظيمة» والجزلة الصغيرة . 

ثم اختلفوا في نوع الضمان: فقال الشافعية 
والحنابلة : تضمن الشجرة الكبيرة والمنوسطة 
عرفا ببقرة» والصغيرة بشاة» ا تقدم عن ابن 
عباس رضي الله عنهها. 


)١(‏ الخلا: الرطب من الحشيش ويختلى: أي يقطع (مختار 
١‏ (؟) المراجع السابقة والشرح الصغير؟/ ٠١١‏ 


-97اس 


وعم عع عونا ممع موه اه عع معيو ع امام ماوع مهاه واه عر فاع وغللا و وام الام والعماء 


ويضمن الغصن با نقص . وإن قلع شجرا 
من الحرم فغرسه في الحل لزمه رده فإن تعذر أو 
يبست وجب الضان . وقال الحنفية: الضمان في 
جميع الصور بالقيمة . ا 

واتفق الجمهور على أنه لا يكون للصوم في 

جزاء قطع نبات الحرم مدخل. لأن حرمته 
م لا بالإحرام. ولهذا يجب على 
المحرم والخلال على السواء.. 

أما المالكية فمع قولهم بحرمة قطع نبات 
الحرم الذي يحرم قطعه. قالوا: إن فعل 
فليستغفر الله ولا جزاء عليه 2 


1 
تفق الفقهاء ا 
0 البري. وهوما يكون توالده وتناسله في 
البردون البحري وهوما يكون توالده في البحر. 
والمراد بصيد الحيوان البري أن يكون الحيوان ' 
متوحشافي أصل الخلقة. ولوصار مستأنساء 
نحو الظبي المستأنس . 
ويستوي عند الحنفية والملالكية أن يكون 
مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم . ش 
وقيده الشافعية والحنابلة لأن يكون مأكول 


)١(‏ البدائع ؟/ .5٠١‏ والشرح الصغير ,.٠١١ /١‏ والحطاب 
لماك ومغني المحتاج ١‏ وهاية المحتاج 
ذاه والمغني لابن قدامة “/ 0807 وكشاف القع 
فافة 


مموة ةا مم وامةقة يم ميم ة ةرو م وو و م ينور ةيوهو ءاه نوو ويه ونور وم م وم من مون :ريثا رتنه 


اللحم» فلا يحرم صيد الحيوان البري غير 
مأكول اللحم عندهم . 

ودليل حرمة صيد الحرم قولهكلة : «إن هذا 
البلد حرمه الله تعالى يوم خلق السموات 
والأرض» إلى قوله: «لا يختلى خلاها 
ولا يعضد شوكها ولا ينفر صيدهاء . () 

وحرمة صيد الحرم تشمل المحرم والحلال» 
كا تشمل الحرمة إيذاء الصيد أو الاستيلاء عليه 
وتنفيره أوالمساعدة على الصيد بأي وجه من 


الوجوه. مشل الدلالة عليه» أو الإشارة إليه أو 


الأمر بقتله . 9) 

رولا عمة اق الكل قاراد إن لهل .نه 
الحرم لزمه رفع يده غنه وإرساله عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة» لأن الحرم سبب محرم للصيد 
ويوجب ضمانه. فحرم استدامة إمساكه 
كالإحرام» فإن لم يرسله وتلف فعليه ضمانه. 


فإن باعه رد البيع إن بقي. وإن فات فعليه . 


الجزاء . 
وقال الشافعية : لو اضذل الحلال معه إلى 
الحرم صيدا تملوكا له لا يضمنه. بل له إمساكه 


)١(‏ حديث : الا يختلى خلاها ولا يعضد. 
ف/ هو 

(5) البدائع؟/7١7.‏ 7094 . الزيلعي 57/1. 54. وابن 

عابدين ؟7/؟7١27571‏ والدسوقي 0 والحطاب 

#/رءلاكن الاكء ومغني المحتاج ١/4ه‏ والمغني 

لضن 


.0 سبق تخ ريجه 


الور ند اميه الى الطرم متهطاد 
جمهور الفقهاء, لأنه صيد الحرم . وكذا لورمى 
من الحرم صيدا في الحل عند الجمهورء لأن 
بداية الرمي من الحرم . وقال أشهب من المالكية 
وهو رواية عند الحنابلة : لا يضمن نظرا لانتهاء 
الرمية . ! 

وضان الصيد يكون بالمثل فيا له مثل من 
النعم. أوالقيمة فيه, وفيم لا مثل له بتقويم 
رجلين عدلين يتصدق بها على المساكين على 
النحوالمبين في جزاء الإحرام . ينظر في مصطلح 
(إحرام : ف١٠5١1655-1).‏ | 
وفي الزيلعي ولا يجزيه الصمم لأنه غرامة 
كغرامة الأموال وشجر الحرم . والجامع أنهم| 
ضان المحل لا جزاء الفعل . 79) 
4 -ولا يجوزللمحرم ولا للحلال أكل لحم 
صيد الحرم البري , ولا الانتفاع به بأي وجه من 
الوجوه. أما صيد البحر فحلال أكله للمحرم 
والحلال لقوله تعالى : إأحل لكم صيد البحر 
وطعامه متاعا لكم وللسيارة» وحرم عليكم صيد 
البر مادمتم حرما» . 9) 

أما إذا صاد الحلال صيدا خارج الحرم فهل 


(1) ابن عابدين ؟//717.. الزيلعي ؟/259-58 والمغني 
ل/ 746 745 وجواهر الإكليل /١‏ 198-195 ومغني 
المحتاج .5714/١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص2157 والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص4 ١9‏ 

(؟) سورة المائدة/ 85 
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يحل للمحرم أكله أم لا؟7" فيه خلاف وتفصيل 
سبق في مصطلح : (إحرام)9) 


(صيد) . 
ما يجوز قتله في الحرم : 


-اتفق الفقهاء على جواز قتل الغراب 
والحدأة. والعقرب» والحية. والفأرة. والكلب 
العقورء. والذئب في الحل والحرم . لما ورد في 
|الحديث المتفق عليه أن النبى كل قال: «خحمس 
من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح : 
الغراب» والحدأة. والعقرب» والفأرة» والكلب 
العقور»” وروي عندكلة أنه قال: «حمس 
فواسق يقتلن في الحل والحرم: الححيةء 


والغراب الأبقع , والفأرة. والكلب العقور. 


والجدّيا». 9) 


والغراب الأبقع هو الذي يأكل الجيف» فلا 
يجوز صيد الغراب الصغير الذي يأكل الحب. 


)١(‏ المراجع السابقة, والدسوقي 7/7 ومطالب أولي النبى 
١؟/‏ +*” والمهذب 5777/7 

(5) الموسوعة ؟/ ١514‏ فلا/ 

(") حديث : « خمس من الدواب ليس على المحسرم. . .» 
أخرجه البخاري (الفتح 5/ 0ط السلفية), ومسلم 
(08/5م _ط الحلبني) . من حديث عبدالله بن عمر واللفظ 
لمسلم . : 

(4) حديدث :.« خمس فواسق يقتلن في الحل والجسرم. . . » 
أخرجه مسلم (5/ 801 ط الحلبي) من حديث عائشة . 


وه اماه عا مااع هاعر لاع عاد عع ع كافاع عع ع جلاع عا لع واه قاع قاع و فووا ع يها وهو ءا لزع يهامو 2 وو يع 


وفي قول عند المالكية: لا يجوزقتل الحدأة 
الصغيرة أيضا لانتفاء الإيذاء منها. "2 

وأجاز جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) قتل كل مؤذ بطبعه كالأسد والنمر 
والفهد وسائر السباعء» خلافا للحنفية في السباع 
غير الصائلة ونحوها كالبازي والصقر. كما أجاز 
الجمهور قتل سائر ال هوام والحشرات . واستثنى . 
المالكية من الجواز قتل ما لا يكون مؤذيا 
منها.9؟ وقد سبق تفصيله في مصطلح 


(إحرام) . 9 


نقل تراب الحرم : 


5 - صرح الشافعية بحرمة نقل تراب الحرم 
وأحجاره وما عمل من طينه ‏ كالأباريق وغيرها - 
إلى الحسل» فيجب رده إلى الحرم » ونقل عن 
بعض الشافعية كراهته . قال الزركشي في أعلام 
الساجد: يحرم نقل تراب الحرم وأحجاره عنه 
إلى جميع البلدان. وهذا هوالأصح والذي 
أورده الرافعي كراهته . وعند الحنفية أنه لا بأس 


)١(‏ الزيلعي 57/7., وابن عابدين 0718/51 7519 , مواهب 
الجليل */1177, والدسوقي ؟/ 5لا وجواهر الإكليل ' 
0١‏ والقليوبي 17/7 188ء ونهاية المحتاج 
؟/ ““”. والمغني لابن قدامة 41/7 - 71413 

() المراجع السابقة, والبدائع ؟/ 1917-196, وجواهر 
الإكليل ١160-1١9414/١‏ 


. (") الموسوعة 0 ا شين 


-19468اه 


بإخراج أحجار الحرم وترابه» نقله الشافعي في 
. الأم» وهو المنقول عن عمر وابن عباس لكنه) 
كرهاه . 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا يخرج من تراب 


الحرم. ولا يدخل إليه من الحل, ولا يخرج من . 


حجارة مكة إلى الحل. والإخراج أشد في 
. الكراهة ' © 

أما نقل تراب الحل إلى الحرم فجوزه 
الفقهاء. لكنه قال بعضهم : : مكروه . وقال 
بعضهم : : خلاف الأولى ؛ لشلا يخدث لها حرفة 
لم تكن . 

ولا خلاف في جواز نقل ماء زمزم إلى الحل 
لأنه يسبتخلف. فهو كالثمرة. 


0 كان 


تحمل ع زمزم 2 
يحمله 9) 
ول نغشر في كتب الحنفية والمالكية على نص 
في الموضوع . 


بيع رباع” الحرم وكراؤها : 
١‏ -يرى الحنفية وهو المشهور عن مالك ورواية 


018- ١7ا/نص وأعلام الساجد‎ 078/١ مغن المحتاج‎ )١( 
47/5 7/1 والمجموع للنووي 458/7 , وكشاف القناع‎ 

1) نفس المراجع ش ٠‏ 

() الرباع ‏ بكسر الراء ‏ المنازل ودار الإقامة . كشاف القتاع 
ع 


عن أحمد. أنه لا يجوزبيع رباع الحرم وبقاع 
المناسك ولا كراؤهاء. لحديث: (مكة حرام 
وحرام بيع رباعها وحرام أجر بيوتها)”'؟ وروي 
عن عثمان بن أبي سليمان عن علقمة قال: 
(توفي رسول اللهكِةٍ وأبو بكر وعمر ودورمكة 
كانت تدعى السوائب» من 3 سكن ومن 
استغنى أسكن) . 

قال في البدائع: ثبت عن ابي كل قوله: 
«إن مكة حرام» وهي اسم للبقعة, والحرام 
لايكون محلا للتمليك. 2 
وعلل البهوتي التحريم بأن مكة فتحت عنوة 


المكلمث افق 
وقال الشافعية . وهورواية عن مالك وأحمد 
وهوغير المشهورء عن أبي حنيفة إنه يجوز بيع 
وإجارة دور الحرم, لأنها على ملك أربابهاء 
يجوز لهم التصرف فيها ببيع» ورهن» وإجارة. 
قال الله تعالى : «للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم 74(" فنسب الديار إلى 


)١(‏ حديث : « مكة حرام. وحرام بيع رباعها وحرام. 
أخرجه الدارقطني (8/ لاه _ط دار المحاسن) من حديث 
عبدالله بن عمرو مرفوعا وصوب الدارقطني وقفه على 
عبدالله بن عمرو. 

(؟) البدائع ه/145. والفروق وعلى هامشها التهذيب 
كاك والأعلام للزركشي 145. 17 . وكشاف 
القناع #/ 2315٠‏ 

(*) سورة الحشر/ 18 . 
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المالكين. وقال النبي كَل : «من دخل داز أبي 
سفيان فهوامن)”) نسب الدار إلى مالكها. 
وقاليكلة أيضا: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو 
دور». 00 : ١‏ 
واستدلوا للجواز أيضا بعموم النصوص 
الواردة في جواز البيع من غير فصل . ولأن 
الأصل في الأراضي أن تكون محلا للتمليك. 
إلا أنه امتنع تملك بعضها شرعا لعارض الوقف 
كالمساجدء» وم يوجد ف الحرم . وقال بعض 

وقيد بعض الفقهاء, منهم أبوحنيفة ومحمد 
وهو رواية عن مالك كراهة إجارة بيوت مكة 
بالموسم من الحاج والمعتمر. لكثرة احتياج الناس 
إليها - أما من المقيم والمجاور فلا بأس بها . 

هذاء وقد بحث الزركشي هذا ا موضوع مع 
اتجاهات الفقهاء وأدلتهم بإسهاب. ©) 

. وينظر تفصيله أيضا في مصطلح : (رباع) . 


ما اختص به الحرم من أحكام أخرى : 
أ- نذر المشي إلى الحرم والصلاة فيه : 


)١(‏ حديث : « من دخحل دار أبي سفيان فهو آمن». أخرجه 
مسلم (/ ١40‏ ط الحلبي». 

(؟) حديث : ٠‏ وهل ترك لنا عقيل من رباع أو ذور». أخرجه 
البخاري (الفتح */ 451 : ط السلفية) ومسلم (؟/ 9/415 
ط الحلبي) من حديث أسامة بن زيد. 

(") المراجع السابقة. وأعلام الساجد للزركشي ص47١‏ - 
ل ش 


بيت الله أوإتيانه ول ينوشيعا آخر وم يعينه فعليه 
أحد النسكين: (الحج أوالعمرة) لأنه قد 


. تعورف إيجاب النسك بهذا اللفظ فكان كقوله: 
مل اد السكين: . ١‏ 


ونا ورد من حديث أخحت عقبة أنها نذرت أن 
تمشي إلى بيت الله فأمرها النبي كَلةٍ أن تمشى 
وتركب. 7(" وكذا إذا نذر المشى إلى مكة أوإلى 
الكعبة فهو كقوله إلى بيت الله . 9 


أما إذا نذر الإاتيان أو المشي إلى الحرم أو 
المسجد الحرام أوغيرذلك,. أونوى ببيت الله 
مسجحد المدينة أو المسجد الأقصى 3 أوسائر 


قال الحنفية: لوقال: عل المشي إلى الحرم 


ش أوالمسجد الحرام لا شيء عليه عند أبي حنيفة 


لعدم العرف في التزام النسك به. وقال 
الصاحبان : يلزمه النسك أخذا بالاحتياط لأنه 


لايتوصل إن الحرم ولا المسجد الحرام إلا 
. بالإحرام فكان بذلك ملتزما للإحرام» ولونوى 


بقوله (بيت الله) مسجد المدينة المنورة أوبيت 
المقدس أومسجدا غيرجما لم يلزمه شيء» لأن 


)١(‏ حديث أخت عقبة بن عامر. . .» أخرجه البخاري (الفتح 
5/ 74 - ط السلفية). ومسلم (8/ 74 الحلبي).. 

(؟) فح القدير”*/88. وابن عابدين 167/7,. وجواهر 
الإكليل 5/١‏ ”2 ومغني المحتاج ا والمغني لابن 1 
قدامة 9/ ١5-1١16‏ ْ 


دلاةاءت 


«وممقف ةم هينث مرا مور ةنيم م مايه وعم مر مانو هيم مانيو ةرور ته م مامرم اي محم فة مهم ما مان م ا نر 


النذر إن يجب وفاؤه ‏ عند الحنفية ‏ إذا كان من 
تاشم [ذ اناي كلها نينوك الله 
وسائر المساجد يجوز الدخول فيها بلا إحرام فلا 
يصير به ملتزما للإحرام . 
وذهب المالكية إلى أنه لونذر المشي إلى 
مسجد مكة ولولصلاة يلزمه, كم يلزم ناذر 
المشي إلى مكة أوالبيت الجرام أوجزئه المتصل 
به كبابه. وركنه. وملتزمه. وشاذروانه وحجره . 
ولا يلزم المشي لغيرذلك. سواء أكان في المسجد 
الحرام والحرم. كزمزم والمقام. والصفا والمروة. 
أو خارجا عن الحرم كعرفة 5 
وقال الشافعية : إذا نذر المشى إلى بيت الله 
أوإتيانه وقصد البيت اخام رمح بلفظ 
الحرام. فالمذهب وجوب إتيانه بحج أو عمرة . 
أما إذالم يقل البيت الحرام ولا نواه» أونذرأن 
يأتي عرفات وم ينوالحج لم ينعقد نذره. لأن بيت 
الله تعالى يصدق على بيته الحرام وعلى سائر 
المساجد. ولم يقيده بلفظ ولا نية . 
ولونذرإتيان مكان من الحرم كالصفا أو 
اخروة اسح انه أرمتن وولف 
لزمه إتيان الحرم بحج أوعمرة, لأن القربة إن| 
تتم في إتيان بنسكه. والنذر محمول على 
الواجب. وحرمة الحرم شاملة لجميع ما ذكر من 


707 فتح القدير 88/8. وحاشية ابن عابدين ؟/‎ )١( 
515/١ وجواهر الإكليل‎ 


الأمكنة ونحوها في تنفير الصيد وغيره . )١‏ 


وتفصيل المسألة في مصطلح ؛ (نذر) وانظر 


أيضا مصطاح : (المسجد الحرام) . 


ب لقطة الحرم : 

49 - اللقطة هي المال الضائع من ربه يلتقطه 
غيره. ولا فرق عند جمهور الفقهاء بين لقطة 
الحرم والحل في الأحكام الفقهية من أن أخذها 
من غيرنية التملك مأذون فيه شرع ا وصرح 
بعضهم بوجوب الأخل إذا خاف الضياع. وهي 
أمانة في يد الآخذ (الملتقط) ويشهد على 
أخذهالء لقوله يك : «من وجد لقطة فليشهد 
ذا عدل أوذوي عدلء, ولا يكتم. ولا يغيّب» 
فإن وجد صاحبها فليردها عليه. وإلا فهومال 
الله عز وجل يؤتيه من يشاء» . 9) 


ويجب تعريف اللقطة إلى سنة أو إلى أن 
يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها. وتختلف 
بعض أحكامها على حسب اختلاف نوعية 
اللقطة وقيمتهاء. وهل يملكها بعد التعريف أو 
يتصدق بها أو يحبسها في ذلك خلاف 


١8 /4 مغني المحتاج 4/ 7717. #58, والمغنى لابن قدامة‎ )١( 
ْ 15 

(7) حديث : « من وجد لقطة فليشهد ذا عدل. . .». أخرجه 
أبو داود (؟/ 7 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
عياض بن حمار وإستاده صحيح . 


1١958 


وفي الصحيح عند الشافعية وهورواية عن 
أحمد وقول الباجي وابن رشد وابن العربي من 
المالكية: إنه لا تحل لقطة الحرم للتملك بل 
تؤخذ للحفظ ويجب تعريفها أبداء لحديث: 
«فإن هذا بلد حرم الله لا يلتقط لقطته إلا من 
عرفها'' ففرق بينها وبين لقطة غير الحرم » 
وأخبر أنها لا تحل إلا للتعريف. ولم يوقت 
التعريف بسنة كغيرها. فدل على أنه أراد 
التعريف على الدوام . 

والمعنى فيه أن حرم مكة شرفها الله تعالى 
مشابة للناس يعودون إليه المرة بعد الأخرى. 
فربها يعود مالكها أو يبعث في طلبها بعد 


السنة 5 
الغسل لدخول الحرم : 


٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يسن الغسل 


)١(‏ الزيلعي 70١/7‏ 04, والبدائع 7/5 ,.7١‏ وحاشية 
الدسوقي 2١١١/4‏ وقوانين الأحكام 27١8‏ ومغني 
المحتاج او والمغني لابن قدامة عا وفتح 
القدير 247٠/4‏ وأعلام الساجد 6 وقليوبي "/ ١١‏ 


(؟) حديث : فإن هذا بلد حرم الله . ...2 أخرجه البخاري 
(الفتح 4/ 4 ط السلفية) من حديث عبدالله بن عباس . 


") المراجع السابقة . 


وهعيري مم فيو و قي نمث ة ميس ومب وار م ةعول رما نه ممت ف ورم قوقرم وه تن ون مرا ميا نو مم 


ا ما في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان لا يقدم 


مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم . 
يدخل مكة نهاراء ويذكر عن النبي كَكِهْ أنه 
فعله . ”'' ولا فرق بين ايكون الداع عرنا ار 


)9 .. حلكلا‎ ٠ 


المؤاخذة بالهم : 

١‏ -من اختصاصات الحرم أن الإنسان إذا هم 

بسيئة فيه يؤاخذ به وإن لم يفعلها. بخلاف 
ثر البلدان فإنه إذا هم الإنسان فيها بسيئة لا 

يؤاخذ بهمه مالم يفعلها 


وؤجه المؤاخذة باهم في الحرم قوله تعالى : 
#ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب 
أليم» . © ' 

وروى أحمد من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه في الآية قال : (لوأن رجلا هم فيه 
بالحاد وهو بعدن أبين7/ لأذاقه الله عذابا أليها) 


. حديث ابن عمر أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذى طوى»‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح "/ 4720 . ط السلفية). ومسلم‎ 
.. -ط الحلبي) واللفظ لمسلم.‎ 414/5( 

4074 /١ الأشباه لابن نجيم صص54*. ومغني المحتاج‎ )١( 
وأعلام الساجد للزركشي‎ ,4١/7 والشسر ح الصغسير‎ 
٠6 وتحفة ابا رقت مر‎ ل١١6‎ ,.١١ ص54‎ 

(*) سورة الحج/ 76 

(4) عدن أبين جزيرة باليمن. 


-1١699- 


ماعن و ماوع فعاو واه مووز ع النوتواء لل أعلها اع كوك عا هعور كه ف دك أ عا م جا حم عها ع هاه 468 مواقا و و اعروا نك اهاج 


بأصحاب الفيل . 2 


1 - تستحب المجاورة بمكة والحرم عند جمهور 
الفقهاء (الشافعية والحنابلة وأبى يوسف ومحمد 
يحصل من الطاعات التي لا تحصل في غيرها من 
الطواف وتضعيف الصلوات والحسنات . 

وحكي عن بعض الفقهاء منهم أبوحنيفة 
كراهة المجاورة بالحرم خوفا من التقصيرني 
حرمته والتبرم واعتياد المكان. ولا يبحصل 

بالمفارقة من تهييج الشوق وانبعاث داعية العود. 

٠‏ .قال تعالى : #وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 
وأمنا4”" أي يثوبون إليهء ويترددون إليه مرة 
بعد أخرر. - 

وعلل بعضهم الكراهة بالخوف من ركوب 
الخطايا والذنوب فيه 9) 


تضاعف الصلاة والحسنات في الحرم : 
> - اتفق الفقهاء على أن صلاة في المسجد 


)01 الأشباه ضص59", وشفاء الغرام 4/1 ىت وأعلام 
الساجد 2159 وتحفة الراكع والساجد صن/ا١٠‏ 


(؟) سورة البقرة/ ه7١‏ 
() الأشباه ص4. وشفاء الغرام ص4 28 وأعلام الساجد 
صة؟ 1ل ١١‏ ش 


الحرام تعدلمائة ألف صلاة فيم| سواه من 
المساجدء. لا ورد فيها من أحاديث : منها ‏ 


قوله عَكِهِ : «صلاة في مسجدي هذا خيرمن 


ألف صلاة فيم| سواه إلا الممسجد الحسرام)() 
والمعنى أن الصلاة فيه تفضل على مسجد 
الرسول كلة. 9) ا 


وذكر بعض الفقهاء أن حرم مكة كالمسجد 
الحرام في المضاعفة المذكورة بناء على أن المسجد 
الحرام في الخبر المراد به جميع الحرم. ويتأيد بقوله 
تعالى : #والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس 


سواء العاكف فيه والباد#”" وقوله تعالى : 


. #سبحان الذي اشير بعبذه ليلا من المسجد 


الحرام إلى المسجد الأقصى # , 7 وكان ذلك 


على الجنب الآأقامة فيه. وقد ذكرفي رواية 
النسائى في سننه من حديث ميمونة: وإلا 


)١(‏ حديث: و صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة. . . » أخخرجه البخاري (الفتح */ 77 ط السلفية) 
ومسلم (7/ ٠١17‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة 

(1) أعلام الساجد ,.١١6‏ وشفاء الغرام /١‏ 7-14 والأشباه 
لابن نجيم ص4٠‏ 

(*”) سورة الحج/ 76 

(5) سورة الإسراء/ ١‏ 


س7٠‎ 


اده مهاو ع لوطو وهم ف ع يعس ون عع ع قلع عنحيائه وك عه و 6 14ص ويه مع افده عم وو الو ولو واج وام واه اد 


ا ه مسلم عنها 0 
الكعبة) . ( 


ورجح المحب الطيري 5-0 
بمسجد الجاعة بالنسبة إلى الصلاة. 


هذا وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه| 
عن النبي يك قال: «من حج.من مكة ماشيا 
حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطرة 
سبعمائة حسنة من حسنات الحرم)”" فقال 
بعضهم لابن عباس : وما حسنات الحرم؟ قال : 
بكل حسنة مائة ألف حسنة». وهذا الحديث 


يدل على أن المراد بالمسجد الحرام في تضعيف ش 
٠‏ ' الصلاة الحرم جميعه. قال الزركشي نقلا عن . 


المحب الطبري : نقول بموجبه إن حسنة الحرم 
مطلقا بوائة ألف لكن الصلاة في مسجد الجماعة 
تزيد على ذلك. ولهذا قال: بائة صلاة في 
مسجدي ولم يقل حسنة . 

وصلاة في مسج ده يلِةِ بألف صلاة» كل 
صلاة بعشر حسنات,. فتكون الصلةة في 
مسجكلدة كله بعكيرة الأ ف سنن وتكون في 


)١(‏ حديث ميمونة: ٠‏ إلا المسججد الكعبة» أخرجه مسلم 
١١١4/5‏ - ط اجخلبي) والدسائي (0/ *1؟ ط المكتبة 
التجارية بمصر) . 

(؟) حديث : « من حج من مكة ماشيا. 
(1/١كة‏ طروائرة اغارف المنانة ببوكال التغني : «ليس 
بصحيح ؛ أخشى أن يكون كذباء وعيسى ‏ يعني ابن سوادة 
قال أبو حاتم : منكر الحديث». 


وو لد : 


الداعة وإما الكية / اختلاف القولين. 
ومثله ما ورد في شفاء الغرام . (' 


وتفصيل الموضوع في مصطلح : «المسجد. 
الحرام) . 


4 - ذهب جماعة من العلماء إلى أن السيئات 
تضاعف بمكة ى) تضاعف الحسنات . من قال 
ذلك ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وأحمد 
ابن حنبل وغيرهم لتعظيم البلد. وسئل ابن 
عباس عن مقامه بغيرمكة فقال: مالي ولبلد 
تضاعف فيه السيئات كما تضاعف الحسنات؟ 
ثم قيل : تضعيفها كمضاعفة الحسنات بالحرم . 
وقيل: بل كخارجه. ومن أخذ بالعمومات لم 
يحكم بالمضاعفة قال تعالى : #ومن جاء بالسيئة 
فلا يجزى إلا مثلهاي . 9) 


العلماء أن السيئة بمكة كغيرها. 9) 


(1) أعلام الساجد ص 1١4‏ ل وشفاء الغرام 


١م‏ هال والأشباه لابن نجيم 21178 2*59, 
وتحفة الراكع والساجد ص ١7١‏ 

(؟) سورة الأنعام/ ١١‏ 

() المراجع السابقة . 


- ١ا-‎ 


حرم 76" 


لا تمنع ولا قران على أهل مكة : 
8 اتفق الفقهاء على أنه لا تمتع ولا قران 
على أهل مكة. فالمكي يحرم بالحج مفردا فقط 
ولا دم عليه  .‏ لقوله تعالى : ذلك لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام» . 9) 

وهل يجوز لأهل الحرم أن يحرم بالتمتع أو 
القران أولا يجوز؟ خلاف وتفصيل ينظ رفي 
مصطلحي : (تمتع وقران). 


ذبح الحدي والفدية في الحرم : 
5 الهدي هوما بهدى إلى البيت من هيمة 
الأنعام. سواء أكان تطوعاأم هدي 0 
قران أم جزاء صيد . 
وقد ذهب الفقهاء إلى أن ذبحه يختص 
با حرم لقوله تعالى : هديا بالغ الكعبة 74 
زقولة: لؤولا لذو روسكم تحتى بي الملا 
له وقرله: ثم محلها إلى 
العتيق » . ”2 ويجوز الذبح في أي موضع شاء من 
الحرم ولا يختص بمنى لقول النبي كله : 


2198/15 الأشباه لابن نجيم ص594". وابن عابدين‎ )١( 
ومغنى‎ . 46 /١ والفواكه الدواني‎ 2١849 /١ والاختيار‎ 
960ه2 وأعلام الساجد ص28 . 2179 والمغني‎ /١ المحتاج‎ 
لاع‎ /* 

(؟) سورة البقرة/ ١95‏ 

(") سورة المائدة/ ه96 

(54) سورة البقرة/ ١95‏ 

(5) سورة الحج/ 9" 


«نحرت ههنا ومنى كلها منحر)(1) ووكل فجاج 
مكة طريق ومنحر»”" والأفضل للحاج أن يذبح 
بمنى » وللمعتمر أن يذبح بمكة. وهذا في غير 
المحصرء أما المحصر ففي ذبحه خارج الحرم أو 
داخله خلاف ينظر في (إحصار) . 

وأماما يذبح في فدية الأذى فقد اختلف فيه 
الفقهاء. ففي قول الحنفية والمالكية : يجب ذبحه 
بمكة وهو الأظهر عند الشافعية ورواية عن 


أحمد. 
وحكم الطعام كحكم الفدية في أنه يوزع 
وأما الصيام فيجوز فعله في الحرم 
وخارجه . 9 ظ 


وللتفصيل انظر (فدية) و(صيام) . 

وفي بيان أنواع الحدي ووقت ذبحه. ومن 
يتصدق عليهم بالهدي تفصيل وخلاف ينظر في 
مصطلحات: (حج. هدي. فدية, نذر). 
ويراجع أيضا مصطلح : (إحصار ف2"8 
رةه ” 


)١(‏ حديث : « نحرت ههنا ومنى كلها منحر» أخرجه مسلم 


89/9 ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله 

(؟) حديث : كل فجاج مكة طريق ومنحر». أخرجه أب داود 
(5/ 474 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث جابر بن 
عبدالله. وحسنه الزيلعي في نصب الراية (5377/9١-ط‏ 
المجلس العلمي باطندم) . . 

زه الملجموع 1 


س5١‎ 5- 


فوا ا و هله و وق ها وحوكة ع عاق هف اه 45 واه ب لهاج لاف 6 014 146 عقا عا و وبح فاو امو م ع الى الله مرخواحم ماع به 


تغليظ الدية في الحرم : 
- يرى بعض الفقهاء تغليظ الدية على 
الجناية التي ترتكب في الحرم» فقد قضى عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه فيمن قتل في الحرم 
بالدية وثلث الدية . وقال بعضهم لا تخلظ الدية 
في الحم ٠.‏ 

وفي كيفية تغليظها خلاف. تفصيله في 
مصطلح : (دية). ش 

هذاء وهناك أحكام أخرى بعضها يختص 
بالمسجد الحرام» كجواز قصده بالزيارة وشد 
الرحال إليه. وتقدم الإمام على المأموم » وعدم 
كراهة الصلاة فيه في الأوقات المكروهة. فصلها 
الزركشي في أعلام الساجد. 9) 


وينظر تفصيلها أيضا في مصطاح : (المسجد 
الحرام) . 


ثانيا : حرم المديئة : 

- ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن المدينة المنورة حرم » له حدود 
وأحكام, تختلف عن سائر البقاع , كما تختلف 
عن الحرم المكي في بعض الأحكام., وذلك لما 
ورد في الحديث أن النبي ككلِةٍ قال: «إني حرمت 


)1١(‏ المغني / الالاء وسئن البيهقي 237١/8‏ وأعلام الساجد 
ص/17"١‏ 
(؟) أعلام الساجد للزركشي ص868, ١74-1١6‏ 


المدينة ى) حرم إبراهيم مكة, وإني دعوت في 
صاعها ومدها بمثلي ما دعا ابه إبراهيم لأهل 
مكة». ١‏ وعلى ذلك فلا يحل صيدها ولا 

1 


8 


أما الحنفية فقالوا: ليس للمدينة المنورة 
حرم. ولا يمنع أحد من أخذ صيدها وشجرها . 
وإنما أراد النبي ول بحديثه المتقدم بقاء زينتهاء 
كما ورد في حديث آخر من قوله ككل : «لا تهدموا 


' الآطام فإنها زينة المدينة». 9 


ويدل على حل صيدها حديث أنس قال : 
«كان النبي كل أحسن الناس خلقاء. وكان لي 
أخ يقال له أبوعمير, قال أحسبه فطيماء وكان . 
إذا جاء قال : «يا أبا عميرما فعل اللغير؟9©) 
ونغير بالغين المعجمة طائر صغير كان يلعب 


رق 


». . حديث : 9 إني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم.‎ )١( 
أخرجه مسلم ( 441/0 طالحلبي) من حديث‎ 
. عبدالله بن زيد بن عاصم‎ 

2079/١ ومغني المحتاج‎ 1١١١ الشرح الصغير5/‎ )١( 
والمغني لابن قدامة */ 68" 6ه"‎ 


(*) حديث : (لاتهدموا الأطام فإها زينة المديئة». أخرجه 


الطحاوي ني شرح معاني الآثار (5/ ١94‏ ط مطبعة 
الأنوار المحمدية بمصر) . من حديث عبدالله بين عمر. 
(4) حديث : يا أبا عمير, مافعل النغير». أخرجه البخاري 
(الفتح 575/٠١‏ ط السلفية) من حديث أنس بن ٠‏ 
مالك . 
(0) حاشية ابن عابدين 765/١‏ 


1 كا 


ع عله ع يع يع فرع لاه ره مام وي من ع 6ه 47 2 ذه فاع ع فرعيو ل بة ها عام سكن ادع وروا تالاش هاه مااع واو و 


حدود الحرم المدني : 

4 يرى الجمهور أن حد حرم المدينة ما بين 
ثور إلى عيرء لما ورد من حديث علي رضي الله 
عنه مرفوعا: «حرم المدينة ما بين ثور إلى 
عير». "2 وورد في حديث آخرأن الحرم مابين 
لابتي المدينة» ففي حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله َل : «مابين لابتيها حرام واللابة 
الحرة. وهي أرض تركبها حجارة سود. وورد في 


57 0 207 5 
رواية: «مابين جبليها» . !"2 وقدره بريد في بريد 


أي اثنا عشر ميلا من كل جهة. 9) 


ما يختلف فيه الحرم المدني عن الحرم المكي : 
-يختلف الحرم المدني عن الحرم المكي عند 


(1) الشور والعير جبلان بالمدينة كما حققه الزركشي (أعلام 
الساجد ص/07١5‏ 2 )7١19‏ وحديث: «حرم المديئة ما بين 
ثور إلى عير». أخرجه البخاري (الفتح 475/١7‏ -ط 

السلفية). مسلم(؟/9946 _طالحلبي) من حديث 
علي بن أبي طالب . 

)١(‏ قال البهوتي نقلا عن فتح الباري: روايته (مابين لابتيها) 
أرجح لتوارد الرواة عليها. ورواية (جبليها) لا تنافيها. 
فيكون عند كل جبل لابة . أولابتيها من جهة الجنوب 
والشمال.. وجبليها من جهة المشسرق والمغرب) (كشاف 
القناع . وعد «ما بين لابتيها حرام» . أخرجه 
البخاري(الفتح 4/ 89 ط السلفية). ومسلم (؟/ ٠٠٠١‏ 
ط .الحلبي). من حديث أبي هريرة. 

5) الشرح الصغير؟/١١١5801١1.‏ وصغني المحتاج 
0١‏ ولمغنى لابن قدامة “/ 87". 4ه" وكشاف 
القناع ؟/ 40/6 . وجواهر الإكليل ١98/١‏ 


من يقول بوجود حرم للمدينة في بعض الأحكام 
منها مايلي: - ظ 

أ يجوز أخذ ما تدع وإليه الحاجة من شجر 
المدينة للرحلء. والة الحرث. كالة الدياس 
زمنه ]ذا وانص ]دواو الجانقية اليتقت لمخم + 
والعتاكد من القدافميق» ,والعارفية ينم) وسو .' 
ذلك لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي ل . 
لما حرم المدينة قالوا: يارسول الله إنا أصحاب 
عمل. وأصحاب نضح ء وإنا لا نستطيع أرضا 


غير أرضنا فرخص لناء فقال: «القائمتان 


والوسادة والعارضة والمسند. أما غير ذلك فلا 
يعضدء )١9‏ 
ب - يجوز أخذ ما تدعو الحاجة إليه من حشيشها 
للعلف. لقوله يله في حديث على : «ولا يصلح 
أن يقطع منها شجرة إلا أن يعلف رجل 
0( 
بعيرة) . 
ولأن المدينة يقرب منها شجز وزرعء فلو 
ج ‏ من أدخل إليها صيدا فله إمساكه وذيحه. 
)١(‏ حديث جابر : « القائمتان . والوسادة». أورده البهوتي في 
كشاف القناع (؟/ 41/4 ط عالم الكتب) وعزاه لأحمد. ولم 
تنحدذه في المسند . 
(؟) حديث : لا يصلح أن يقطع منباشجرة. إلا أن. ..» 
أخرجه أبوداود (؟1/ 577 تحقيق عزت عبيد دعاس) من 


- 75585 سه 


وخخصه المالكية بساكني المدينة . 29 
د لا جزاء فيم] حرم من صيدها وشجرها 
وحشيشها عند جمهور الفقهاء. بخلاف حرم 
مكة. وفي القول القديم للشافعي » وهورواية 
عند الحنابلة فيه الجزاء . 
ه ‏ يجوز دخول المدينة بغير إحرام بلا خلاف . 
و-لا يمنع الكافرمن دخول المدينة من أجل 
الملصلحة مؤقتا من غير استيطان باتفاق 
الفقهاء. بخلاف حرم مكة المكرمة . 
زلا يختص حرم المدينة بالنسك وذبح الحداياء 
كا هو الحكم في حرم مكة. 
ح - ليس للقطة الحرم المدني حكم خاص كال حرم 
المكي من عدم تملكها ووجوب تعريفها للأبد, 
كما ذهب إليه الشافعية . 
هذاء وقد ذكر الزركشي في أعلام الساجد 
سائر خصائص ال حرم المدني وأحكامه بإسهاب . 
وبعض هذه الأحكام تختص بمسجد 
النبي كَل كمضاعفة الثواب, والعقاب». 
وجواز شد الرحال إليه ونحوهما. "© وينظر 
التفصيل هناك وفي مصطلح : (مسجد) 
ومصطلح : (المسجد الحرام) . 
)١(‏ الشرح الصغير .1١7/5‏ وكشاف القناع 7/ 40/5 
(؟) حاشية ابن عابدين ؟/ 165 وجواهر الإكليل 2198/١‏ 
والشرح الصغير؟/ 1١1-1١١١‏ وحاشية القليوبي 
1ك ومغني المحتاج ١‏ _ممابعدها وكثشاف 


القناع 7 5/؛ وينظر كتاب وفاء الوفا بأخبار دار 
المصطفى للسمهودي . 


ممعي ور ةر مي يوم يم مقن ةلف ميو نو ومن وم ترم م وا فوم مم فور فور و مرا مو وه تتا نرم ممم 


حرير 
التعريف : 
١-الحرير‏ معروف وهومأخوذ من دودة تسمى 


دودة القذ 09) 


الألفاظ ذات الصلة : 


 ”‏ الابريسم بفتح السين وضمها: الحرير 
وخصه بعضهم بالخام . 09 


الاستيرق : 1 
ف 


الخز ظ 
4 -الخزمن الشياب ماينسج من صوف 


(1) جاء في المنجد في اللغة والأدب والعلوم ص5 ”ط بيروت: . 
القز والجمع قزوزء مايسوى منه الابريسم أوالحرير 
(فارسية) ودود القز معروف مجاجه.القز. 

(؟) تاج العروس للزبيدي باب الميم فصل الباء. 

22 ال مرجع السابق بياب القاف فصل الميم 8 
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وإبريسم, أومن خالص الإبريسم . 
وفي اللسان» الخزينسج من صوف وغيره 
ويحمل عليه.ما ورد أن الصحابة لبسوه. 9) 


7 الديباج : 
الديباج : ثوب سداه وحمته إبريسم . 


ف 


السندس : 
” - السندس» ضرب من رقيق الديباج . © 


القز: 2 ش 

5 )2( 0 . 5 
القز الإ بريسم. وجناه في بعض الكت 
الفقهية أن القزهونوع من الحريركمد اللون 
وهوما قطعته الدودة وخرجت منه. والحرير 


ما يحل بعد موتها. 9) 
الدمقس : 
33 الدمقس 9 الإبريسم أو القز أو الديباج» أو : 
الكتان . ”) 
الى تاج العر وس والمعجم الوسيط. 


(؟) الخرشي على مختصر خليل 7517/١‏ . 7017 

(5) المصباح المنير. والسدى بوزن عصى هوما يمد طولا في 
النسج. واللحمة مايمد عرضا. 

(4) ترتيب القاموس على طريقة المصباح امير للزاوي . 

(5) المرجع السابق . ش 

(5) حاشية الجمل على شرح المنبج 7/ 41-4 

(7) ترتيب القاموس على طريقة المصباح . 


ما يتعلق بالحرير من أحكام : 
لبس الحرير المصمت واستعماله : . 

- اتفق الفقهاء على حل الحرير المصمت أي 
الخالص للنساء لبسا واستعمالا . 7 


لماروى أبوموسى أن 0 : وأحل 
الذهب والحرير لإناث من أمتي وحرم على 
ذكورهاء». 9) 


وماروي عن علي رضي الله عنه أن النبي يكل 
أخذ حريرا فجعله في يمينه وذهبا في شاله. ثم 


رفع يديه بهها فقال: «إن هذين حرام على ذكور 
أمتي حل لإناثهم) . 9 

ولمحديث زيد بن أرقم وواثلة بن الأسقع أن 
النبي وليل قال : «الذهب والحرير حل لإناث 


(1) بدائع الصنائع للكاساني 0/ ١ط‏ بيروت. والخرشي 
على مختصر خليل ١/+ه”*‏ #ه”اط القاهرة, ومواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل ٠5/١‏ هط ليبياء وحاشية 
الجمل على شرح المنبج للشيخ زكريا الأنصاري ؟/ -/١‏ 
مط القاهرة. والمغني لابن قدامة 247١/١‏ ؟#47ط 

17م 

(70) حديث: «أحل الذهب والحرير لإناث من أمتي . . 
أخرجه النسائي (4/ ١١51‏ ا 0 
أبي موسى . 
وحسنه أبن لدي كيني الفلخيص لابن حجر 0/١١‏ ط 
شركة الطباعة الفنية) . 

(5) حديث : «إن هذين حرام على ذكور أمتى حل لإنائهم» 
أخرجه ابن ماجة (7/ ١189‏ ط الحلبي): وحسنه ابن 

| المسديني كما في التلخيص لابن حجر /١(‏ 07 ط شركة 
الطباعة الفنية) . 


د 


عه اذا عع قوع عا لك عع مك ع اع موا هع ع عاو ع ماه ماوع لاع وا وان ول لاه 6ه الله لوه 


أمتى حرام على ذكورهاء . 79 


ولما روي عن أنس (أنه رأى على أم كلثوم 
بنت رسول الله يكل برد حرير سيراء)9) 


ولاروي عنه أيضا قال: (رأيت على زينب 
بنت رسول الله كك قميص حرير سيراء)9) 


على الرجال ثيابا وغطاء للرأس واشتالا ولو 
بحائل للأحاديث السابقة التي تصرح بحرمته 
على الرجال. وهذا ني غيرحالة الحرب أو 
المرض أوما في معناهما . 


)١(‏ حديث: «الذهب والحريرحل لإناث أمتى حرام على 
ذكورهاء حديث زيد بن أرقم أخرجه الطبراني في الكبير 
71١ /0(‏ -ط وزارة الأوقاف العراقية) . 

وقال الهيئمي في المجمع (5/ ١57‏ ط القدسي) : «فيه 
ثابث بن زيد بن أرقم. وهو ضعيف». 
وأما حديث واثلة فأخرجه الطبراني كذلك كا في التلخيص 
لابن حجر /١(‏ 54 ط شركة الطباعة الفنية) وقال ابن 
حجر : «إسناده مقارب» . 


(1) حديث أنس : أنه رأى على أم كلشوم بنت رسول الله يلل 
برد حرير سيراء أخرجه البخاري (الفتح 795/٠١‏ ط 
السلفية) . 

(5) حديث أنس : رأيت على زينب بنت رسول الله يك 
.. .» أخرجه ابن ماجة (7/ طالحلبي) والنسائي 
(917/8١_ط‏ المكتبة التجرية) . 
ونوه ابن حجر في الفتح 70٠١ /٠١(‏ -_ط السلفية) أن 
المحفوظ ذكر «أم كلثوم» بدلا من «زينب». 


سه ومع وأمعوع عقا لاه وام امام موه اوها واه وضع ملعا ء مااع 


. أسافي الحسرب فإنه يجوزليس الحريرللرجال 
عند أبي يوسف وتحمد وابن الماجشون من 
المالكية مطلقا. وعند الحنابلة بقيد. وهوما إذا 
كانت باللابس حاجة إليه . فإذا لم تكن باللابس 
حاجة إليه فعلى وجهين عندهم . 
أحدها: الاباحة لأن المنع من لبسه ٠‏ 
للخيلاء؛ والخيلاء وقت الحرب غير مذمومة . 


والوجه الآخر: الحرمة وظاهر كلام أحمد 
إباحته مطلقا . 


وأضاف ابن حبيب من المالكية حال الحكة . 
وهذا موافق لرواية عند الحنابلة لما روى أنس 
رضي الله عنه أن النبي َكهِ : رخص لعبدالرحمن 
ابن غوف «والر برضي الشاخنهيا في لبش الخرير 
لمكة كانت مهام . )١(‏ 


والرواية الأخرى عندهم أنه لا يباح للمرض 
لاحتمال أن تكون الرخصة خاصة بهذين 
الصحابيين. 


مم 


وتوسع الشافعية في حال العذر المبيح مع 
التقييد فقالوا: كحر وبرد مضرين إذا لم يجد 
غيرهء وحاجة كجرب إن اذى المريض غيره . 


)١(‏ حديث: «رخص لعبدالرحمن بن عوف والزبير في لبس 
الحرير لحكة كانت بهما» أخرجه البخاري (الفتح ٠95 /٠١‏ 
ط السلفية) . ومسلم 1545/5 -_ط الحلبي). 


س7١‎ 


وعند أبي حنيفة والمشهور عند المالكية أنه لا يجوز 
١ 0‏ 


إلباس الحرير لصغار الذكور: ! 
٠‏ يذهب الحنفية وهوقول عند المالكية ووجه 
٠‏ عند الشافعية والحنابلة : إلى أنه لا يجوز إلباس 


الصغير الذكر الحرير. لأن النبي كَل أدار الحرمة . 


على الذكورة. إلا أن اللابس إذا كان صغيرا 
فالائم على من ألبسه لا عليه. لأنه ليس 
مكلفا. ولعموم قول النبي كَل : «وحرم على 
ذكورها)». ش 7 
2 ولمارواه أبوداود بإسناده عن جابر قال: كنا 
'ننزعه عن الغلمان ونتركه على الجواري)9) 
واللصارق البنات الصغيرات . ومن قال من 
المالكية بذلك استثنى الرضيع للمشقة الداخلة 
لق 0 ش 


ويذهب الشافعية إلى جواز إلباسه صغار 


(1) بدائع الصنائع للكاساني 7/0١ط‏ بيروت, الخرشي على 
مختصر خليل 2767/١‏ 707ط القاهرة. مواهب الجليل 

لشرح مختصر خليل /١‏ ه0٠هط‏ ليبيا» حاشية الجمل غلى 

شرح المهج للشيخ زكريا الأنصاري ؟/ ١٠78م‏ ط 
القاهرة. والمغني لابن قدامة .1417١ /١‏ 4117ط ١191م.‏ 

(؟) حديث جابر: كنا ننزعه عن الغلان ونتركه على الجواري . 
أخرجه أبوداود ”1١/5(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) . 

(9) بدائع الصنائع / مواهب الجليل .606/١‏ 
والمغني لابن قدامة 47/١‏ 


الذكور. وهذا قول للالكية» ووجه عند الحنابلة 
لأنه غير مكلف فلا يتعلق التحريم بلبسهم . 
ا وجه ثالث عند ف اليه ناذا 
0 
حرير. 


أعلام الحرير في الثوب غير الحرير 

١‏ -الأعلام جمع علم. وهو القطعة في الثوب 
من غيرجنسه أومن غيرلونه . يذهب الحنفية 
والشافعية وهوقول عند المالكية : إلى أن أعلام 
الحرير في الثوب غير الحرير جائزة إذا كانت قدر 
أربع أصابع فا دونها. لماروى عمر أن 
النبي وَليهْ: «نبى عن لبس الحرير إلا موضع 
إصبعين أوثلاث أوأربع”" رواه الجماعة إلا 
البخاري. وزاد فيه أحمد وأبو داود «وأشار ‏ 
بكفه)” ولأن هذه الأعلام تابعة. والعيرة 
للمتبوع . ولأن لابسه لا يسمى لابس حرير. 


وقال ابن حبيب من المالكية : لا بأس بالعلم ‏ 
الحريرني الثوب وإن 6 .”© وتباح العرى 


)١(‏ حاشية الجمل على شرح لممهج 4 الغني فيد 


ومواهب الجحليل /١‏ "٠ه‏ 
(؟) حديث عمر أن النبي كلِْ «نبى عن لبس الحرير إلا موضع 
. .» أخرجه مسلم (7/ ١5414‏ ااي 
(*) نيل الأوطار للشوكائي ذف 5 
(4) بدائع الصنائع 011/0 17. وحاشية العدوي - 
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ثومايو مف ةا موووقر ةمي م نر يو و ميعنت وني فيه مجر مره تر ار ةي مه نر م نا نل مر زو نه فيه 


والأزرار عند الحنفية والشافعية والحنابلة وهو 
المعتمد عند المالكية لأنها تبع ويسير. (3) 

وتباح أيضا لبنة جيب بكسر اللام وسكون 
الموحدة ‏ وهو الزيق المحيط بالعنق . والجيب وهو 
ما يفتح على نحر أوطوق عند الحنفية والشافعية 
وقول عند المالكية . وقيدته بعض كتب الحنابلة 
با إذا كان قدر أربع أصابع مضمومة فا دونها . 
والقول الآخر للمالكية إنه لا يجوز. 9) 


لبس الثياب المنسوجة من الحرير وغيره : 


١‏ ذهب الحنفية إلى أن الشوب إن كانت 


لحمته حريرا وسداه غير حرير, فإنه لا يكره 
لبسه في حال الحرب لدفع مضرة السلاح وتييب 
العدو. أما في غير حال الحرب فمكروه ‏ كراهة 
التحريم ‏ لانعدام الضرورة . 

وإن كان سداه حريرا ولحمته غي رحرير 
لا يكره في حال الحرب وغيرها. لأن الشوب 
صبرنريا باللحة لأنه ني يستركرن 


- على هامش الخسرشي على مختصر خليل 0787/١‏ 
وحاشية الجمل على شرح المنيج 7/ 85 والمغني 477/١‏ 

286 حاشية ابن عابدين 5/ هه. وحاشية الجمل ؟/‎ )١( 
608/١ وكشاف القناع ١/09؟., ومواهب الجليل‎ 
والمغني‎ ٠ /١ والإنصاف‎ »2٠ /١ وحاشية الدسوقي‎ 
وكشثاف القناع فيان‎ .ه88/٠‎ 

(1) حاشية ابن عابدين 5/ 54 ه. ومواهب الجليل /١‏ 608 
وحاشية الجمل 1./ .6٠‏ وشرح منتهى الإرادات 216١/١‏ 
١6‏ 


وهعء فر فوا مم يو و ءام العامة عمل ءاي ةف قم ةم مويه نوو 46 فيوي ةافوو ةن قمنر و مم ةم مايا رمن 


بالمحتع, والفدم ررك العد الاته ‏ 
فكانت اللحمة كالوصف الأخيرفيضاف 
الحكم إليه. 00 ظ ظ 
وأظهر الأقوال وأولاها بالصواب عند المالكية 
كما قال ابن رشدء أن لبس هذه الثياب مكروه 
يؤجر على تركه ولا يأثم في فعله . لأنه من 
المشتبهات المتكافئة أدلة حرمتها وأدلة حلها 
التي قال فيها رسول اللهكقيةِ : «فمن اتقى 
الشبهات استيرأ لدينه وعرضه» : )١(‏ ْ 
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ما أكثره من 
الحرير يحرم تغليبا للأكثر. بخلاف ما أكثره من 
غيره. لآن كلا منب] لا يسمى ثوب حرير. 
والأصل الحل . وتغليبا للأكثر. ولأن الحرير ' 
أما المستوي منها] فإن الشافعية يبيحونه. 
والتتفصيسل الذي قال به الشافعية كما ورد في 


.المجموع أنه إذا كان بعض الثوب حريرا وبعضه 


غيره ونسج منه| ففيه طريقان: ‏ 
أحدهما : إن كان الحرير ظاهرا يشاهد حرم 


وإن قل وزنهء وإن استترلم يحرم وإن كثر وزنه 


لأن الخيلاء والمظاهر إن) تحصل بالظاهر. 


والطريق الثاني: وهوالصحيح المشهور أن 


)١(‏ الخرشي على مختصر خليل /١‏ +76 وحديث : «فمن اتقى 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» أخرجه مسلم (7/ -١77١‏ : 
ط الحلبي) من حديث النعمان بن بشير 


ل 


وهم فو ةمود وعم ووم رونو و ووم م يهو وميه ووو روه دورو نر ووم مه نوو مم نمم مف نه نوو رمو 


الاعتبار بالوزن فإن كان الحريرأقل وزنا حل» 
وإن كان أكثر حرم وإن استويا فوجهان. 
الصحيح منها الحل. لأن الشرع إنها حرم ثوب 
الحرير» وهذا ليس بحرير.”") 

وللمالكية في المخلوط بالحرير وغيره سواء كان 
مساويا له أو أكثر منه عدة أقوال : قول بالجواز. 
وقول بالكراهة. وقول با حرمة. واختاره بعضهم 
لما ثبت عن كثير من الصحابة 9) 


وعند الحنابلة فيم| استوى فيه الحرير وغيره 
وجهان. وقال ابن عقيل من الحنابلة : الأشبه . 


التحريم لأن النصف كثير. وقال الأثرم : 
سمعت أبا عبدالله يسأل عن لبس الخز فلم يربه 


بأسا .9" ويراد بالخز هنا ما كان سداه حريرا ١‏ 


ولحمته صوفا أو قطنا أوغيرهما. 

' وأطلق ابن عباس جواز السدّى والعلم من 
الحريردون تقييد. فعنه أنه قال: إنما نبى 
رسول الله عن الشوب المصمت من قز. (8) 
قال ابن عباس : أما السدى والعلم فلا نرى به 


286 المجموع شرح المهذب 878/4. وحاشية الجمل ؟/‎ )١( 


١م‏ 
9( الدسوقي 9/١‏ وحاشية العدوي على الرسالة 
فقحة 


(*) المغني لابن قدامة .5477/١‏ 477 

(15) حديث : «نبى عن الشوب المصمت من قز» أخرجه أحمد 
5١18/1(‏ -طالميمنية) والحناكم  ١47/4(‏ طدائرة 
المعارف العثانية) واللفظ لأحمد. ' وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى . : 


حا ل 000 


بأسا» رواه أحمد وأبو داود وأخرجه الحاكم بإسناد 


صحيح . والطبراني بإسناد 0 


استعمال الحرير في غير اللباس : 
١‏ ذهب الشافعية والحنابلة وجمهور المالكية 
والصاحبان من الحنفية إلى أن ذلك بمنزلة 
اللباس فيكون محرما على الرجال. 

واستدلوا لذلك بقول حذيفة رضى الله عنه : 
نهانا النبي أن نشرب في انية الذهب والفضة وأن 
نأكل فيهاء وعن لبس الحرير والديباج وأن 
نجلس عليه . 9) 

وقول علي رضي الله عنه: نهانٍ 
رسبول الله يك عن لبس القسي . وعن جلوس ٠‏ 
على المياثر. 7 

وذهب أبوحنيفة وبعض المالكية إلى جواز 
لأن النبي خاص باللبس ولما روي عن 
بساطه. ولأن فرشه استخفاف به فصار 
كالتصاوير على البساط فإنه يجوز الحلوس 
عليه . ©9) ٠‏ 
)١(‏ نيل الأوطار للشوكاني ٠١١/7‏ - ط الحلبي . 
(؟) حديث حذيفة رضي الله عنه : نهانا النبي يله أن نشرب 

. . . .» أخرجه البخاري (الفتح ”591١/٠١‏ -ط السلفية) . 
(”) حدينث علي رضي الله عنه : نهاني عن لبس القسي : . .» 

أخرجه مسلم (7/ 1569 ط الحلبي) . 


(4) حاشية ابن عابدين 5/ هه". ومواهب الجليل - 


]5١١‏ سه 


لومم هو ود رورملل لوه 


كسوة الكعبة بالحرير: 
5 - اتفق الفقهاء على جواز كسرة الكعبة 
المشرفة بالحريربل صرح بعضهم بأنه مندوب 
تعظيا لها. )0( ْ 


تبطين الثياب بالحرير 

6 ذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم جواز 
تبطين الثياب بالحرير. لأن لابس الثوب المبطن 
لابس للحرير حقيقة. ومعنى التنعم حاصل 
للتزين بالحرير ولطفه . 

وقيد المالكية عدم الحواز | إذا كان كثيرا . 

.وقول المالكية قريب هما يقول الشافعية إذ قيدوا 
عدم الجواز بمخالفة العادة . 9) 


استعمال الحرير رباطا للسراويل : 

5 - وهوالذي يطلق عليه التكة ‏ تكره في 
الصحياح فض الكنشية ‏ وقتل لياس بها 
عندهم . وهذا القول موافق لم يقول الشافعية. 
وتحرم عند الحنابلة وهو الظاهر من عبارات 
المالكية 9) 


- ١/06هء‏ وحاشية الجمل على المنبج ؟/ 80: ١8غ:‏ 
وشرح منتهى الإرادات 6 لل 

: . المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) بدائسع الصنائسع الة اضة ؛ وكشساف القناع 
1١‏ وومواهب الحليل ١/ه0٠6.‏ وحاشية الجمل 
1/1 

(") حاشية ابن عابدين 5/ 7ه وحاشية الجمل ؟/ .8٠١‏ 
وكشاف القناع ,.785/١‏ مواهب الجليل 5٠8 /١‏ 


وومممفةة ةم ث يورو ء رن وام مه ةفو فو ور ورور و مور موت موثو فوووور وم ومن وي ررم م موه 


عضب الجراحة بالحرير : 
7 - قد صرح ابن عابدين بأنه مختلف فيه . 9) 
0_0 


- اتفق الفقهاء على جواز خياطة الثياب 

السر ا مح الراية ٠‏ 
منهء كما يجوز حشوالجباب والفرش به. لأنه 

لا فخر فيه ولا خيلاء ولا عجب وليس لبسا له 

ولا افتراشا إلا أن المالكية قيدوا الجواز بما إذا ل 

يكن كثيرا أما إذا كان كثيرا فلا يجوز 9 


ويجوز اتخاذ خيط حرير وشرابة للمسبحة عند 
كل من الحنفيسة والشافغية وبعض الحنابلة» 
وأكثر الحنابلة منع ذلك. ”© ولم نجد للالكية 
نصا في إباحة ذلك أو منعه. 


وأجاز الحنفية والمالكية تزيين الجدران بالحرير 
ومنعة الشافعية والحنابلة : 9ك 


76014 /" حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين ؟/ 27814 بدائع الصنائع ول 
١‏ مواهب الجليل .6٠ 4/١‏ ه0٠ه.‏ وحاشية الجمل 
8٠١5‏ وشرح متتهى الإرادات ١٠1‏ 

(") حاشية ابن عابدين 8/ 4 ه*. وحاشية الجمل ؟/ 28٠١‏ 

ْ وشرح متتهى الإرادات ردول وكشاف القناع ١/لاه؟‏ 

(5) حاشية ابن عابدين ؟/ 5ه" ومؤاهب الجليل 26٠ 4/١‏ 
وحاشية الجمل ؟/ 8١‏ - 85 شرح متهي الإرادات 
١‏ 


سهسآ؟١١‎ 


فم فم فم الا ا اا اا ات رروة 


4 تذكر الأحكام المتعلقة بالحريرفي باب 
الحظر والإباحة أو الكراهة أو الاستحسان عند 
الحنفية. وباب سترالعورة عند كل من المالكية 
والحنابلة والشافعية في بعض الكتب, وفي بعض 
آخر كتاب اللباس . 


ومهواو ةم م وام مر ةم ةو ءة هوم وو مم م ف ونون روا يه ت مويرم فو عون قرو نو مووي د م5 


التعريف : : 
١‏ للحريم في اللغة معان متعددة منها: ماحرم . 
فلا ينتهسك. والحريم أيضا ما يتجرد عنه المحرم. 
من ثيابء وفناء الدارأوالمسجد. وحريم 
الرجل ما يقاتل عنه ويحميه. والحريم أيضا 
ا حمى. وجمعه حرم . 297 

وفي الاصطلاح : حريم الشيء: ما حوله 
من حقوقه ومرافقه. سمي بذلك لأنه يحرم على 
غير مالكه أن يستبد بالانتفاع به . 9 

وعرف الشافعية الحريم بأنه ما تمس الحاجة 
إليه لتمام الانتفاع وإن حصل أصل الانتفاع ‏ 
ندر © 
الألفاظ ذات الصلة : 
الحمى : 
؟ - الحمى بمعنى المحمي . مصدر يراد به اسم 


)١(‏ ابن عابدين 0/ 717/94 . ولسان العرب المحيط. والمصباخ 
المنيرفادة : (حرم). وحاشية الدرر على الغرر /١‏ 97١ط‏ ' 
دار سعادت . 

(؟) المراجع السابقة . 

(") نباية المحتاج ه/ 4 #*ط مصطفى البابي الحلبي . 


1د 


#موف ةو ةوهو ووو نوي ثم نوم مه فم باهر مه و م م مارم م رمم وه فو مورلل تل ار مره 


المفعولء أوالمراد به الحماية والتحجير. يقال: 
هذا شيء حمى . أي محظور لا يقرب . 

وشرعا : أن يحمي الإمام أرضا من الموات. 
بها دونهم لمصلحة المسلمين لا لنفسه . 

وعرف المالكية الحمى الشرعي بقوهم : أن. 
يحمى الإمام.مكانا خاصا لحاجة المسلمين. 

وحمى الله محارمنه(؟ كما في اللحديث: 
«المعاصي حمى الله من يرتبع حول الحمى 
يوشلك أن يواقعه . 9) 

فالحمى والحريم في بعض إطلاقاته] اللغوية 
متفقان . وأما في الاصطلاح فمختلفان . 


الحكم التكليفي  :‏ 

لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز إحياء 
حريم البثر والغبر والعين» وكل تملوك لا يجوز 
إحياء ما تعلق بمصالحه. لقوله عليه الصلاة. 
والسلام : «من أحيا أرضا ميتة في غير حق 
مسلم فهي له 6 لأنه تابع للمملوك, فلو 


)١(‏ الشرح الصغير 941/4. والقليوبي /41. “فط دار 
إحياء الكتب العربية وشرح الزرقاني 9/ 255 /ااط دار 
الفكر. والمغني ه/ ١موط‏ الرياض. 

)١(‏ حديث : «المعاصي حمن الله. من يرتع حول الحمى يوشك 
أن يواقعه» أخرجه البخاري (الفتح 4/ 74٠0‏ ط السلفية) 
من حديث النعمان بن بشير. | 

() حديث: «من أحيا أرضا ميتة في غير جق مسلم فهي له 
أخرجه إسحاق بن راهويه في مسئده كما في فتح الباري - 


فم مم اممو مفو مومعو مو واف مفام موه فووة وهووو ووم ثموعمموم 0566-6099 


جوز إحياؤه لبطل الملك في العامر على أهله . 
وكذلك اتفق جمهور الفقهاء على أنه لا يجوز 
تملك حريم الأراضي العامرة لأنه تابع للعامر 
فلا يملك. لكن صاحب الأراضي أحق به من 
وقال الشافعي : يملك وهوظاهر قول 
الخرقي من الحنابلة في حريم البثرء والغبرء لأنه 
مكان استحقه بالإحياء» فملكه كالمحبي» ولأن 
معنى الملك موجود فيه, لأنه يدخل في البيع 


ويختص به صاحبها 7) 


4 والأصل في مشروعية الحريم أن النبي كله 
جعل للبثر والعين وكل أرض حريماء بقوله . 
يكل : «من حفر بثرا فله أربعون ذراعا عطنا 


لماشيتهع . 9) 


- لابن حجر (ه6/ ١4‏ -ط السلفية) وأعله بضعف أحد 
رواته. والحديث دون قوله «في غير حق مسلم» ذكر ابن 
حجر تخريجه في الفتح وقال: «في أسانيدها مقال, لكن ‏ 
يتقوى بعضها ببعض» . 

٠ تبيين الحقائق 5/ 5*, /الاط دار المعرفة, والشرح الصغير‎ )١( 
» 7581 /© ط دار المعارف. وروضة الطاليين‎ 84 8/4 
لالاق 20594 وكشساف القناع‎ ,517 /٠ امى والمغني‎ 
ش‎ ١571/4 

(1) حاديث: «من حفر 6 أخرجهابن ماجه (7/ ١م‏ ط 
عيسى الحلبي) والدارمي (7/ ١85‏ ط دار المحاسن) من 
حديث عبدالله بن مغفل . وأخرجه الحاكم (4/ 417 نشر 
الكتاب الغربي) موص ولا ومرسلاء وأخرجه أحمد 
(1/ 444ط المكتب الإسلامي) من حديث أبي هريرة وهو 
حديث حسن بمجموع طرقه. 1 


اس 


مووم هام واي و وميم واي نما مويف ةم ةايم رفون 6 فرر و م وجوه رفو اهنم مره مور رم هرو مم قن 


وشرءوط تملك حريم البثرومافي معناه 
كالعيون, والأنهار وغيرهاء فإنه يرجع فيها إلى 
شروط ‏ تملك ا ارات إلحيانيا ويتظر 


مقدار الحريم 4 
قلف ددرن بانعتلاف مايتعلق به 
الحريم كاليكدي والنهبرء والعين» والشجر 
وغيرهاء وني كل خلاف وتفصيل على النحو 
التالي : ش 


أ حريم البثر : 


5 اختلف الأئمة في مقدارحريم البئر على 
التفصيل الآتي : 

ذهب الحنفية إلى أن حريم بر العطن!') 
أربعون ذراع ا" من كل جانب» وقيل من 
الجوانب كلها: أي من كل جانب عشرة أذرع 
لظاهر قوله يل : «من حفر بثرا فله أربعون ذراعا 


)١(‏ العطن مبرك الإبل. وبثئر العطن هي التى ينح منها الماء 
باليد (الاختيار 5./8) . ش 


)١(‏ والمراد بالذراع هنا ذراع اليد, لأنه المتبادر عند الإطلاق 


وهوست قبضات كل قبضة أربع أصابع. (ابن عابدين ٠‏ 


ه/ 779 ومابعدهاء وكشاف القناع ١917/4‏ 


ماله هي ةو ة ءام ةو مو ة ةميث ء هم م م ةرو ووو ارون م ررم وك ووي ةن فجوووفاي وه وم وموم رفم م من 


عطنا لماشيته») والصحيح الأول. لأن المقصود . 
من الحريم دفع الضرر كيلا يحفر بحريمه أحد 
بشرا أخرى فيتحول إليها ماء بئره» وهذا الضرر 
لا يندفع بعشرة أذرع من كل جانب» فإن 
الأراضي تختلف بالصلابة والرخاوة» وأيضا فإن 
حافر البئر يحتاج أن يقف على شفير البئر 
ليستقي الماءء وإلى أن يبني على شفيرالبئرما 
يركب عليه البكرة» وإلى أن يبني حوضا يجتمع . 


. فيه الماء» وإلى موضع تقف فيه مواشيه حالة 


الشرت وبعده» فقذره الشارع بأرنعين ذراعا. 


ثم اختلف أئمة الجنفية في بئر الناضح ‏ وهي 
البئر التي ينزع الماء منها بالبعير فذهب . 
أبوحنيفة إلى أنه لا فرق» وذهب أبويوسف ' 
ومحمد إلى أن حريم بكر الناضح ستون ذراعاء 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «حريم العين 
حمسمائة ذراع» وحريم بثر العطن أربعون 
ذراعاء وحريم بثر الناضح ستون ذراعا»”" ولأنه 
ع فيه إلى أن يسيردابته للاستسقاء. وأما 
بغر العطن فالاستسقاء منه باليدء فقلت 
الحاجةء فلا بد من التفاوت . ش 


)١(‏ حديث: «حريم العين خمسمائة ذرا 2 وحريم بئر العطن 


. .» أورده الزيلعي ني نصب الراية(1597/4 ط 
المجلس العلمي) وقال: «غريب» وقد اصطلح في مقدمة 
كتابه أن قوله في الحديث «غريب» يعني به أنه لا أصل له . 


س1١‎ 


قوفو ووو ةي نوو لوو ووم لمن ةم وه ره مم مم مع ف جرم مم ة فاه وو مهارو مره م وم ما مني ممم 


وذكر ابن عابدين نقلا عن الات رخحانية أنه 
يفتى بقول الصاحبين, وفي الشرنبلالية أنه يفتى 
بقول الإمام . ظ 

وهناك قول آخر ذكره القهستاني وعزاه 
للهداية: وهو أن التقديرفي البثربا ذكرفي 
أراضيهم لصلابتهاء أما في أراضينا ففيها رخوة . 
فيزداد لثلا ينتقل الماء إلى الثاني . 9) 

ويرى المالكية في المذهب والشافعية أن البثر 
ليس لها حريم مقدر. 

فقد قال المالكية: إن حريم البثرماحوله. 
فهويختلف بقدر كبر البئرء وصغرهاء وشدة 
الأرض ورخاوتهاء ومايضيق على وارد لشرب أو 


« 


سفى . 


فال عياض : حريم البشرمايتصل بها من 
الأرض الوائن يتات 1 يدث فيه مايقير 
يغيره كحفر مرحاض تطرح النجاسات فيه 
ويصل إليها وسخها. 9) 

وصرح الشافعية بأن حريم البثر المحفورة في 
الموات موقف النازح منها (وهو القائم على رأس 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 717/4, والاختيار / لالى ؛رى والبدائع 


2.465 وتبيين الحقائق +/ لا 

(؟) الشبرح الصغير 4/ 84 , والتاج والإكليل على هامش 
مواهب الجليل ؟/ ا وشرح الزرقاي /ا/ ه>ى والقوانين 
الفقهية / 414 


موفممويو رونو ورثيه ن رمه يوم وم مني ةريرم فوا يعور ون جو ووو وي قورو مم هرررم مره 


البئر ليستقي ). والحوض (وهومايصب النازح 
فيه ما يخرجه من البشنم) وموضع الدولاب. 


ومجتمع الماء الذي يطرح فيه من الحوض لسقي 


الماشية والزرع. ومتردد البهيمة إن كان 
الاستقاء مها. 

وحريم بر الشرب : موضع المستقي منهاء 
وكل ذلك غير محدد. وإنم| هوبحسب الحاجة 
عند الشافعية في المشهور من المذهب, وهل من 
سافرالحواتت» أوجائب واحد؟ الأفرت اعتباز 
العادة في مثل ذلك المحل . ش 

وفي متخالف المشهور: حريم كترسا 
من كل جانب.7") 


وأما الحنابلة فقد فرقوابين البثر القديمة» ‏ 2 


والبئر البدىء أي التى ابتدىء عملها: فذهب 
جمهور الحنابلة وهوقول ابن نافع من المالكية : ش 
إلى أن حريم البئر القديمة خمسون ذراعا من 
كل جانب, والمقصدد بالبئر القديمة هي التي 
انطمت وذهب ماؤها فجدد حفرها وعمارتها . 
وحريم البثر البدىء خمسة وعشرون ذراعا 
من كل جانب, لما روي عن سعيد بن المسيب 
قال: «السنة في حريم القليب ‏ البئر العادية 9 
خحُسون ذراعا. وحريم البدىء خمسة وعشرون 
(1) نهاية المحتاج ه/ خا وروضة الطاليين ©/ 37817 784 
)١(‏ البشر العادية: البثر القديمة منسوبة إلى عاد وليس المراد 
عادا بعينها لكن لما كانت عاد في الزمن الأول وكانت طا اثار 
في الأرض نسب إليها كل قديم (المغني ه/0917). 


8١5؟!‏ سس 


مفو فوم و ووو ااا لوا ينه 


ذراعا. وحريم بش الزرع ثلثاثة ذراع»» ولأن 
الحاجة إلى البئرلا تنحصر في ترقية الماء فإنه 
يحتاج إلى ما حولها عطنا لإبله. وموقفا لدوابه 
وغنمه. وموضعا يجعل فيه أحواضا يسقي منها 
ماشيته. وأشباه ذلك. فلا يختص الحريم با 
يحتاج إليه لترقية الماء فقط 


وفتآل القاضى أبويعان :وان مظان :لينو 
هذا على طريق التحديد. بل حريمهاني 
الحقيقة ما تحتاج إليه في ترقية مائها منها فإن كان 
بدولاب فقدرمد الثورأوغيره. وإن كان بساقية 


فبقدرطول البئر لما روي عن النب يكل أنه 


قال: «حريم البثر قدر رشائهاء. 9" ولأنه المكان 
٠‏ الذي تمشى إليه البهيمة . وإن كان يستقى منها 
. بيده فبقدرما يحتاج إليه الواقف عندها : 9) 
وانظر مصطلح (إحياء الموات) فقرة4١. ‏ - 


ب - حريم العين : 

-١/‏ صرح الحفية وهوالمذهب عند الحتابلة بأن 
حريم العين حسياثة ذراع من كل جانب» لقول 
الزهري : حريم العين خمسمئة ذراع من كل 


)١(‏ حديث: «حريم البشر قدر رشائها» أخرجه ابن ماجة 
81/9 ط الحلبي) ونقل المناوي في الفيض (7/ 1857 - 
ط المكتبة التجارية) عن الذهبي أنه قال: «فيه منصور بن 
صقير. وفيه لين». 0" 

)7١(‏ الحطاب 5/ ” ط دار الفكر, والمغتي 5947/0 14ه 


ملووميء ممم رانو و ةو ءءء ءام م ةم مو ةو وي رم ره مور نوف نور ةم فو رو وي فيو هوم موف ر رانم م قم 


ناحية. . فيمنع غيره من 
المعتدي . أوردم الحفرة . 

ا : وحريم العين 
خحمسماثة ذراع».” 

ار ا 
موضع يجتمع فيه الماء. ومن موضع يجري إليه 
ومنه إلى المزرعة. فقدره الشارع بخمسائة 
ذراع» ولا مدخل للرأي في المقادير فاقتصر 

وفي قول عند ا حنابلة : هو القدر الذي يحتاج 
إليه صاحبها للانتفاع بهاء ولو على ألف 
خراع .29 

ويرى المالكية والشافعية أنه ليس لذلك حد 
مقدر, والمرجع فيه إلى العرف. 9 


ج ‏ حريم القناة : 
- اختلف الحنفية في حريم القناة على أقوال: 
فقيل : يكون حريمها بقدرما يصلحها 
لإلقاء الطين ونحوه . . 
وقيل : إن لها حريها مفوضا إلى رأي الإمام 
لأنه لا نص في الشرع . 
)١١‏ حديث: «حريم العين حمسمائة ذراع 0 تقدم تخ رجه 
(ف5). ١ ٠‏ 
)١(‏ تبيين الحقائق 5/5”. لا”. وابن عابدين ه/ 4لا ' 
منوكية والبدائسع 5 22 والمغني 6 وكشاف 
القناع 1417/54 | 
(*) رحمة الآمة في اختلاف الأئمة / 2١457‏ 


000 


وقيل : حكم القناة عند خروج الماء 
كالعين, وقبله مفوض إلى رأي الإمام. قيل : 
هذا قولهماء أماعلى قول أبي حنيفة فلا حريم 

7 مالم يظهرالماء. لأنه نهر مطوي فيعتبر 
بالمبر الظاهر, ولا حريم للعبر عنده في قول ىا 
57 

وروي عن محمد: أنها كالبعر :)١(‏ 

وذهب الشافعية إلى أن حريم القناة 


المحياة. لا للاستسقاء منها القدر الذي لوحفر. 


فيهلنقص ماؤهاء أوخيف منه انميارأو 
انكباس. ويختلف ذلك بصلابة الأرض 
ورخاوتهاء وهذا هوالأصح . وفي وجه حريمها 
حريم البترالتي يستقى منهاء ولا يمنع من الحفر 
إذا جاوره وإن نقص الماء. وهذاالوجه قطع 
الشيخ أبو حامد ومن تابعه . (9) | 
ويرى الحنابلة أن حكمها حكم العين. 9 


5 - حريم الغبر : 

٠ 9‏ لامح مجه لاف أن لسرا كفنا 
يحتاج إليه لإلقاء الطين ونحوه. فيما لوأحياه في 
أرض موات.» وقيل : لا حريم له عند أبي 


)١(‏ ابن عايدين ©/ 278٠‏ والبدائع 5 » وتبيين الحقائق 
لض ان 

ز[فة نهاية المحتاج 6 الالال وروضة الطالبين 
1/6 184ء ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة / 1١457‏ 

(”) كشاف القناع ١97/4‏ 


اشع معام قله وها عووي ع #واغرعع ع لكو عع قد عأء اماه وما ة واه عفرو عهرة و واو وامفا ع وناو بام وود 


فعند أبي حنيفة لا حريم للنهر في ملك الغير 
لصاحب الأرض» لأنه من جنس أرضهء 


والقول لمن يشهد له الظاهرء إلا أن يقيم البينة 


على ذلك . وقال أبويوسف ومحمد: له حريم 
من الجانبين, لأن استحقاق الحريم للحاجة» 
وصاحب النهر يحتاج إليه كضاحب البثر والعين 
إذ أنه يحتاج إلى المشي على حافتي الغبرء كما 
يحتاج إلى موضع لإلقاء الطين عليه عند كري 
الغبر. 


ثم اختلفا في مقداره : 
فقدره محمد بقدر عرض النغهر من كل 
جانب, واختاره الكرخيء وهو أرفق». لأنه قد 
لا يمكنه إلقاء التراب من الجانبين فيحتاج إلى 
إلقائه في أحدهماء وقدره أبويوسف بنصف ' 
عرضه واختاره الطحاوي, لأن المعتير الحاجة 
الغالبة وذلك. بنقل ترابه إلى حافتيهء وعليه 
الفتوى . ش 


وذكر ابن عابدين قول القهستاني الذي عزاه 
إلى امن جعفر الهندواني : أن الاختلاف المذكور 
بين الحنفية في نهر كبير لا يحتاج إلى كريه 
(حفره) في كل حين, وأما لوكان النبر صغيرا 


اللالات 


ممموع عو اماع وام وفع اناوه مو ووه النود م اماه لاع ماع ع ماه هاه ندم اه عه هو اللذواة 


وحريم الغبر عند المالكية ما لا يضيق على 
من يرده من الآدميين. والبهائم. وقيل ألفا 
ذراع. 9) 

ونص الشافعية والحنابلة على أن حريم الغهر 
من حافتيه ما يحتاج إليه النهر لإلقاء الطين وما 
يخرج منه بحسب العرف. 9©) 


ه ‏ حريم الشجر : 
٠‏ - ذهب الحنفية إلى أن حريم ال* جرة 
المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي الموات 
من كل جهة خمسة أذرع. لأن النبي يك جعل 
حريم الشجرة خمسة أذرع9) ولأنه يحتاج إلى 
الحريم لحذاذ ثمره. والوضع فيه . 
وف رواية لا تقديرله. لأنه يختلف الحال 


بكبر الشجرة وصغرها. 9) 


2*8 / وتبيين الحقائق‎ 8١ 278٠ ابن عابدين ه/‎ )١( 
ل والبسدائع كل وال والاختيار “/ 58" فى‎ 
21784 والفتاوى المندية ه/ 4. والمجلة م(1787,.‎ 
.) ١345 

. الخرشي 1/ 4”ط دار صادر (بيروت)‎ )١( 

(9) نباية المحتاج 6 *” وروضة الطالبين ه/ 27817 
4ه والمهذب .574/١‏ وكشاف القناع ١957/4‏ 

(4) حديث: «أن النبي يل جل حريم الشجر. . .» أخرجه 
أبو داود (4/ ٠ه‏ ط تحقيق عزت عبيد دعاس) . 

(0) ابن عابدين 8/ .58٠‏ والاختيار 7/ 54. وتبيين الحقائق 
5 ومجحلة الأحكام م (1784). 


لافلأفرو مع يه ريو مايوه م هوم مه و وو و ووو لاريم مف فونه مفو ورت وه يواهم ولراب رمرم ين 


وعند المالكية ما كان فيه مصلحة عرفا لشجرة 


من نخل أوغيرهاء ويترك ما أضةً بها. ويسأل 


عن ذلك أهل العلم به فيكون الحريم لكل 
شجرة بقدر مصلحتها. وهو الموافق لما ذهب إليه 
الشافعية من أن الأصل في تقدير الحريم الرجوع 
إلى العرف. حتى أن المنصوص عليه قد روعي 
كه القرف ولاعت 


وقد قال المالكية في النخلة: إن حريمها من 


اثنئي عشر ذراعا من نواحيها كلها إلى عشرة . 
أذرع . قال المواق: وذلك حسن . 79) 


وأما عند الحنابلة فحريم الشجرة قدرما تمد 
إليه أغصانها حواليهاء وني النخلة قدر مد 
جريدهاء." لما روى أبوداود بإسناده عن أبي 
سعيدقال: اختصم إلى النبي كك في حريم 
نخلة, فأمر بجريدة من جرائدها., فذرعت 
فكانت سبعة أذرع أو حخمسة. فقضى بذلك . 9 


و حريم الدار : 
١‏ ذهب الجمهورإلى أن حريم الدار 


)١(‏ الشرح الصغير؛/ 46. .4٠‏ والتاج والإكليل للمواق 
على هامش مواهب الجليل 5/ #. والمهذب ١/174ط‏ 
مصطفى البابي الحلبي . 

215 المغني ه/ 46ه. وكشاف القناع‎ )١( 


ش (*) حديث أبي سعيد: اختصم إلى النبي كك في حريم نخلة» 


أخرجه أبوداود (4/ 07 - تحقيق عزت عبيد دعاس) . 


-114- 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


المحفوفة بالموات مايرتفق به من مطرح تراب 
وكناسة وثلج ‏ م ميزاب » وتمر في صوب 
الباب لأن هذا كله يرتفق به ساكنها . 

00 
مفازة لا يستحق حريماء وإن احتاجه لإلقاء 
الكناسة . 

ولا تختص الدار المحفوفة بملك الغيرمن 
كل جانب بالحريم» لانتفاء المرجح لا على 
غيرهاء لأن الأملاك متعارضة. وليس جعل 
موضيع حريم لدار أولسى من جعله حريم| 
لأخرى. وكل واحد من الملاك يتصرف في ملكه 
على العادة في التصرف. 7) 
ز حريم القرية : ' 
- صرح المالكية وهو المتبادرمن كلام الحنفية 
بأن حريم القرية محتطبها ومرعاها ونحوذلك 
على العادة من الذهاب والإياب مع مراعاة 
الملحي هحود عوبرضم مع عرسم 
مله ولا يختص به بعضهم دون بعض» لأنه 
مباح للجميع . .ومن أتى منه بحطب أوجشيش 
أو نحو ذلك ملكه وحده. 9) 


84 088/4 والشرخ الصغير‎ 78١ ابن عابدين ه/‎ )١( 
ومابعدهاء والتاج والإكليل على هامش مواهب الجليل‎ 
والقوانين الفقهية ص14”. ونهاية المحتاج‎ ,* /5 
ه/ ا". وروضة الطالبين ه/ 2784 وكشاف القناع‎ 
2/5 

() الشرح الصغير 4/ 88 ومابعدهاء والقوانين الفقهية 
ص 2*5 والحطاب 5/ “ واين عابدين 77/4/68 


فهو ةر وما رم وو مه من ميمه رن ةم ووو مره رو فول نوف فوار نر نفو و داورو مهدر رثن وام م قة 


ح-حريم أرض الزراعة : 

منها ول يبلغه ماؤهاء وقال أبويوسف: حريمها - 

ما انتهى إليه صوت المنادي من حدودها . )١7‏ 
وضرح الشافعية والحنابلة بأن حريم أرض 

الزراعة قدرما يحتاجه زراعها لسقيهاء وزبط 

دواهاء وطرح سبخها ونحوة لأن كل المذكور 

من مرافقها. 9) 


البناء في حريم الغهر والدار والانتفاع به : 


٠‏ حريم النبرء ولومسجداء وبهدم مابني فيه عند 


الفقهاء. وإن بعد عنه الماءء لاحتمال عوده إليه . 
ويقول الشبراملسي : ويؤخذ من ذلك أنه 
لوأيس من عوده جاز. 
ولا تحرم الصلاة في حريم النبرء فكذلك في 
المسجد الذي بني فيه., وإن كان واجب الهدم . 
أما الانتفاع بحريم الأنهار كحافاتها بوضع 
الأحمال والأثقال. وجعل زريبة من قصب ونحوه ١‏ 


)١(‏ الأحكام السلطانية للياوردي ص74١ط‏ دار الكتب 
العلمية. وابن عابدين ه/ /الالا» 7178 ٠‏ 

[فة الأحكام السلطانية للماوردي ص 1/4 اط دار الكتب 
العلمية. وكشاف القناع ١97/4‏ 
وترى اللجنة أن تقدير الحريم في كل ماتقدم إجمالا مبني 
على الحساجة والعسرف والمرجسع في ذلسك إلى أهل 
الاختضاص. وأن الاختلاف فيها تقدم مبني على اختلاف 
العرف وتقدير الحاجة في نظر المجتهد . 


ه-1؟١5-‎ 


000 


الامو ءءء واه ءاه وو م فم ف هه وو ةررم واي ةم يه فم وق ة ف مدقم ار ةم فم وميه رمن ممم مهنا ممم قن 


للارتفاق به ولا يضر بانتفاع غيره. ولا يضيق 
على المارة ونحوهم » ولا م منفعة 
الغهر. 

فإذا كان الانتفاع كر يم هذه الصفة فلا 
يجوز أحذ عوض منه على ذلك وإلا حرم 3 
ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين . 7 


استعمالات أخرى لكلمة الحريم : 

استعمل بعض الفقهاء كلمة الحريم في 
مواضع أخرى: كحريم المصلي» وحريم 
النجاسة وغيرهاء نجملها فيا يلي : 


أ - حريم المصللي . | 
6 - صرح الدسوقي من المالكية بأن الفقهاء 
اختلفوا في حريم المصلي الذي يمنع نع المرور فيه : 


-- قال ابن هلال: كان ابن عرفة يقول: هو 

ما لا يشوش عليه المرورفيه. ويحده بنحو 

عشرين ذراعا. 

مايحتاجه لقنائة ا وسجودة . ش 
وقيل: اند ريه احج لني : » أو 
المضاربة بالسيف . 

١‏ وهناك قول اخر عندهم وهو: أن حريم 


78 /© نغهاية المحتاج‎ )١( 


مهعم يي وء ني ميم ةم مو نم مم م ماله موا روفن ةرم م نر ار هف قور وك رو قءء و رمدو مم م ةنم ممم مه 


المصلى غاية إمكان سجوده المقدر بثلاثة 


أذ فق 
درع : 1 
والأئمة الثلاثة وإن لم يستعملوا هذا الإطلاق 


إلا أنهم قدروا هذه المسافة بثلاثة أذرع» وأقلها 


عند الحنفية ذراع واحد. 
والظاهر أن المراد بالذراع ذراع اليد- ىا 
صرح به الشافعية ‏ وهو شبران . 9) 


ب حريم النجاسة : 

5 صرح جمهور الشافعية بأن النجاسة 
لا حريم لها يجتنب» وقيل: يجب التباعد عن 
حريم النجاسة » وهو ما تغير شكله يسبب 


النجاسة . 
ودليلهم : أن تراد اللماء يوجب تساوي 
أجزائه في . النجاسة.» فالقريب» والبعيد 


سواء شف 


وأما الفقهاءني المذاهب الأخرى فقد 
تعرضوا لهذا الموضوع دون استعال كلمة 
الحريم . ©) 


)١(‏ الدسوقي 8١ 747/١‏ /اط دار الفكر. 

(1) ابن عابدين 478/١‏ والقليوبي 2147/١‏ وروضة 
الطالبين 2795/١‏ وكشاف القناع لام 

(5) المجمنوع ١11١014٠07١‏ طالمكتبة السلفية. وروضة 
الطالبين ١//ا1اط‏ المكتب الإسلامي . 

(5) ابن عابدين .178/١‏ وحاشية الدسوقي 90/١‏ 
وكشاف القناع /١‏ #9. والمغني ٠١/١‏ 


ا 


(")حديكث: «الحلال بين والحسرام بين : 


حريم الحرام. والواجب. والمكر وه : 


, حكم الحريم حكم ما هوحريم له, قال‎ - ١7 


الزركشي : الحريم يدخل في الواجب والمكروه. 


فكل محرم له حريم يحيط به والحريم هوالمحيط 
بالحرام كالفخذين: فإنهها حريم للعورة 


الكبرى. 1 
وحريم الواجب, مالا يتم الواجب إلا به 
وأما الإباحة فلا حريم لها لسعتها وعدم الحجر 
فيها )١‏ 

والأصل في ذلك قوله ككل : «الحلال بين 
والحرام بين وبيغهما مشتبهات لا يعلمهن كثير 
من الناس». فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه 
وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ‏ 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع 


فيهم 9) 


. ط دار الكتب العلمية,‎ ١١ الأشباه والنظائر للسيوطي/‎ )١( 


والمنثور في القواعد ؟/ "4 
٠‏ البخاري (الفتح ١75/١‏ ط السلفية) ومسلم (8/ ١719‏ 
177١‏ ط الحلبي) من حديث النعيان بن بشير واللفظ 


لسلم . 


لوفريءاي رمن ميث ةه 


وامعمام وم رم و ةف ووه ره ةنو و قف نوي فواق رورمو و ميو ة روثنم قن 


التعريف : 
١-الحسب‏ لغة : الكرم وهو الشرف الثابت في 


كانوا إذا تفاخروا عدّوا مناقبهم وماثر ابائهم 
وقومهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده على 
ع ١‏ : 
وقيل الحسب:: هوالفعال الصالحة. قال 
ابن السكيت: والحسب والكرم يكونان في 
الرجل وإن لم يكن لآبائه شرف. والشرف 
والمجد لا يكونان إلا بالآباء. ولهذا قيل: 
الحسن: فواكال فجمل المال بمعرلة شرف 
النفس أو الآباء . 
وقال الأزهمري : 
للشخص ولآبائه . 
وفرق بعضهم بين الحسب والنسب. فجعل 
النسب عدد الآباء والأمهات إلى حيث انتهى . 
والحسب » الفعال الحسنة مثل الشجاعة 
والجود وحسن الخلق والوفاء . وغالب تياك 


ه١‎ 


موو قوفف ون ووو روه يمو ءءء وام مم مو جر م ممم ره وم رن ن رةه مه م ينوم مم ومو يه 


الفقهاء للحسب بال الأول وهومائثر الآباء 
والأجداد أي شرف النسب. 7© 


الأحكام المتعلقة بالحسب : 
؟ - اختلف الفقهاء في اعتبار الكفاءة في الحمسب 
في الزواج . 

فذهب الجمهورمن الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى اعتبار الكفاءة في الحسب وهو 
النسب - لقول عمررضي الله عنه : لأمنعن 
خروج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء قال 
الراوي - قيل له: وما الأكفاء؟ قال: في 
الأحساب . 9) 

وذهب المالكية إلى أن الكفاءة في الدين 
وحده. وأن أهل الإسلام كلهم أكفاء بعضهم 
لبعضهم ولا اعتبار للحسب, لقوله تعالى : 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم»4”" ولقول 

النبي ول : «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 

فأنكحده إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح مادة: حسب. عمدة القاري 
شرح البخاري ,.856/٠١‏ والمغني لابن قدامة 1457/5 . 
وجواهر الإكليل 58/8/1١‏ 

ش (1) الأثر عن عمر رضي الله عنه «لأمنعن خروج ذوات . . . » 
أخرجه عبد البرزاق (161:/1 ط المجلس العلمي) 
والبيهقي (/1/ 17 نشر دار المعرفة من طريق إبراهيم بن 
محمد بن طلحة عن عمر بن الخطاب وإبراهيم هذا لم يدرك 
عمر بن الخطاب . وباقي رجاله ثقات . انظر تهذيب الكمال 
للمزي (177/7 الناشر مؤسسة الرسالة) . 

(0) سورة الحجرات/ ١‏ 


اثلا 


0 


واموم وو م ءءء ةيوعر مو و مماية معنم موب مره روه اوفقوو وف عو فور ور فيو هروث رمرم مره 


كبير» وفي رواية: وفساد عريض: قالوا 
من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه» . 20 الحديث 


وكرره ثلاث مرات . 


ولأن الرسول وَلٌ وصحابته رضي الله عنهم 
كانوا يزوجون من هم دونهم في الحسب. فقد 
روي أن النبى يك : «أمر فاطمة بنت قيس أن 
تنكح أسامة بن زيد مولاه فنكحها بأمره»9) 
وزوج النبي كَقةِ زيد بن حارثة ابنة عمته زينب 
بنت جحش رضي الله عنهم جميعا. 

وإلى هذا ذهب عمربن الخطاب 


. وعبدالله بن مسعود رضي الله عنبهاء وعمر بن 


سليان» وهو أحد القولين للشافعي . 29 


وتفصيل ذلك في مصطلح (نكاح وكفاءة) : 


. حديث : « إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه»‎ )١( 
أخرجه الترمذي 87/0 ط الحلبي) من حديث أبي‎ 
حاتم المزني. وقال: «هذا حديث حسن غريب».‎ 


(7) حديث : « أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة. . .» 


أخرجه مسلم (4/ 7711 _ط الحلبي) من حديث فاطمة 

(*) البدائع "١8/7‏ والمغني لابن قدامة 487/١‏ وجواهر 
الإكليل 2788/١‏ وروضة الطالبين /ا/ 4٠١‏ ونهاية 
المحتاج 2-30/5. 


#أهوف وه ووو وهو يور م مين فو وموم نممو رةه مم مه ف ةر هر مونو و ممه ل مم ومن وو هبنم تر رن 


التعريف : 
١-الحسبةلغة:‏ اسم من الاحتساب» ومن 


معانيها الأجر وحسن التدبير والنظر. ومنه | 
قولمم: فلان حسن الحسبة في الأمسرإذا كان 


ومن معاني الاحتساب البدار إلى طلب : 


الأجر وتحصيله. وفي حديث عمر: أمها الناس 

'احتسبوا أعمالكم فإن من احتسب عمله كتب له 
سم الفاعل المحتسب أ ي طالب الأجر 

ومن 0 الإنكاريقال: ١‏ احتسب عليه الم 


إذا أنكره عليه 
والاختباريقال: احتسبت فلانا أي اختبرت 
ما عنده 07 


والحسبة اصطلاحا: عرفها جمهور الفقهاء 


)١(‏ لسان العرب ,"17-714/١‏ والقاموس المحيط. 
والصحاح مادة: (حسب)., وإتحاف السادة المتقين بشرح 


هفو وو ري ةو ميديو وه روا لياه نز و واه وو ون فار رفوو وه جو ءامو ومة ر انرمق 


بأنها الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه؛ والنبي عن 
المنكر إذا ظهر فعله . (7) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أولا : القضاء : ٠‏ 
” - القضاء هو الإخبارعن حكم شرعي على 
سبيل الإلزام.”© وهوباب من أبواب الأمر 
بالمعسروف والغبي عن المتكر”" كما إن الحسبة 
كذلك قاعدتها وأصلها الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر. 5( 
وقد فرق العلاء بين الولايتين فرقا يتحدد به 
معالم كل ولاية قال الماوردي : فأما ما بينها وبين 
القضاء فهي موافقة لأحكام القضاء من 
وجهين» ومقصورة عنه من وجهين , وزائدة عليه 
من وجهين : 
فأما الوجهان في موافقتها لأحكام القضاء : 
فأحدهما : جواز الاستعداء إليه وسماعه 
دعوى المستعندي على المستعدى عليه من ' 
حقوق الآدميين» وليس في عموم الدعاوى. 
والوجه الثاني : أن له إلزام المدعى عليه 


)١( 1‏ الأحكام السلطانية لللماوردي ص٠74.‏ ولأبي يعلى 


ص7557, ومعالم القربة ص/, ونهاية السرتبة في طلب 
الحسبة ص". ولابن بسام ص١٠‏ 

)١(‏ معين الحكام فيم) يتردد بين الخصمين من الأحكسام 
للطرابلسي ص" ش 

5) أدب القاضي للماوردي /١‏ 175 

(4) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص/ا7” . 


اد 


لفو و قفو وه ف وو رو واوا مامه نوه 


للخروج من الحق الذي عليه وليس على 
العموم في كل الحقوق. وإنما هوخاص في 
. الحقوق التي جازله سماع الدعوى فيها إذا 
وجبت باعتراف وإقرار مع الإمكان واليسار. 
فيلزم المقرالموسرالخروج منها ودفعها إلى 
مستحقهاء اد اع روطام عرسيو 
لإزالته . 


وأما الوجهان في قصورها عن أحكام القضاء 


الخارجة عن ظواهر المنكرات من الدعاوى في 
العقود والمعاملات وسائر الحقوق والمطالبات . 


والوجه الثاني : أنها مقصورة على الحقوق 
. المعترف بهاء فأماماتداخله جحد وإنكار فلا 
يجوزله النظر فيها. 


وأما الوجهان في زيادتها على أحكام 
القضاء : : 


فأحدهما : أنه يجوز للناظر فيها أن يتعرض 
بتصفح ما يأمربه من المسروف وينبى عنه من 
المنكر وإن لم يحضره خصم مستعد, وليس 
للقاضي أن يتعرض لذلك إلا بحضور خصم 
يجوزله سياع الدعوى منه . 


والشاني : أن الحسبة بوكر رمك ذه 
. يكون خروج المحتسب إليها بالغلظة تجورا 


فيها. والقضاء موضوع للمناصفة فهوبالآناة 
والوقار أخص . )١(‏ 
انيا : المظالم : 
*ولاية المظالم قود المنظالمين إلى التناصف 

بالرهبة» وزجر المتنازعين عن التجاحد باطيبة . 
وقد بين الماوردي الصلة بين الحسبة وبين المظالم 
فقال: بينبم) شبه مؤتلف وفرق مختلف, فأما 
الشبه الجامع بينهها فمن وجهين: 0 

فأحدهها : أن موضوعه] على الرهبة 
المختصة بقوة السلطنة . 

والشاني : جواز التعرض فيه] لأسباب 


. المصالح . والتطلع إلى إتكار العدوان الظاهر. 


وأما الفرق بينهها فمن وجهين : 

أحدهما : أن النظرفي المظالم موضوع لما عجز 
عنه القضاة, والنظر في الحسبة موضوع لم رفه 
عنه القضاة. ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى 
ورتبة الحسبة أخفض . وجازلوالي المظالم أن يوقع 
إلى القضة والمحتسب. ولم يجزللقاضي أن 
يوقع إلى والي المظالم. وجازله أن يوقع إلى 


)١(‏ الأحكام النلطانية للماوردي ص١4‏ 5 147., والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص780. 787., وتحفة الناظر وغنية 
الذاكر ص178. 2174 وتبصرة الحكام لابن فرجون, 
ولمعيار ٠١١/٠١‏ 


11ت 


والشاني : أنه يجوز لوالي المظالم أن يحكم. ولا 
يجوزذلك المعصب: 2 


الثا : الإفتاء : 

4 - الإفتاء تبليغ عن الله ورسوله. والمفتي هو 
. المتمكن من درك أحكام الوقائع على يسرمن 
'غيرمعاناة تعلم. ويتعين على المفتي فتوى من 
استفتاه إن لم يكن بالموضع الذي هوفيه مفت 
سواه”"2 لقوله تعالى : ##إن الذين يكتمون ما 
أنزلنا من البينات والحدى من بعد ما بيناه للناس 
في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون4”" وقال قتادة في قوله تعالى : #وإذ 
أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس 
ولا تكتمونه»7؟' الآية, هذا ميثاق أخذه الله 
على اعبل الجلم فكن عكر عل فابعلجة : 
وإياكم وكتمان العلم فإنها هلكة, ولا يتكلفن 
الرجل مالا يعلم فيخرج من دين الله ويكؤن من 
المتكلفين. 9 وما روي عن جابر بن عبدالله 
رضي الله عنب] قال : قال رسول الله كه : «من 
سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من 
نانم 9) 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) كتاب الفقيه والمتفقه 7/ 0141 ١87‏ 

(9) سورة البقرة ١89./‏ 

(4) سورة آل عمران / ١81‏ 

١87 1/4١ /١ كتاب الفقيه والمتفقه‎ )5( 

)١(‏ حديث: «من سكل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة- 


وعلى هذا يكون بين الإفتاء وبين الحسبة 
معنى جامع هوالتبليغ عن الله ورسوله. 
والكشف عن الحق, وإرشاد المستعلم الجاهل» 
فالإفتاء باب من أبواب الحسبة ودونها في وسائل 
الكشف والإبانة لأنه لا يتعدى التعريف بالحكم 
والاحتساب يكون التعريف أولى مراتبه . 


رابعا : الشهادة : 
ه - الشهادة ني الاصطلاح هي إخبار الشاهد 


الحاكم إخبارا ناشئا عن علم لا عن ظن أو 


شك. وعرفها بعضهم بأنها إخبار بها حصل فيه 
الترافع وقصد به القضاء وبت الحكم. 7 
وهي مشروعة بقوله تعالى : #وأشهدوا إذا 
تبايعتم 9#) ولا حالتان حالة تحمل وحالة أداء. 
وحكم تحملها الوجوب على جهة الوجوب 
الكفائي إن وجد غيره. وإلا تعين لقوله تعالى : 
#وأقيموا الشهادة لله 224 وأما الأداء ففرض 


ال .» أخرجهابن ماجه (1/ 41 ط الحلبي) من 
حديث أنس بن مالنك. وضعفه البوصيري. ولكن له 
شاهد من حديث عبدالله بن عمروين العاص أخرجه 
الحاكم (١1/؟١٠‏ -ط داشرة المعارف العثمانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . ٠‏ 

)١(‏ بدائع الصنائع 4/ 5٠٠١‏ . وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 4/ 2175. ١1560‏ والفواكه الدواني 7/ .7٠0*‏ وتبصرة 
الحكام 4/1 .٠١‏ والفروق .4/١‏ ه. ونجاية المحتاج 
0 * والمغني 516/٠١‏ 

7/457 / سورة البقرة‎ )١( 

(9) سورة الطلاق /؟ 


هماد 


عين لقوله تعالى : ولا يأب الشهداء إذا ما 
دعوا() ويجب المبادرة إلى أدائها في حقوق الله 
التي يستدام فيها التحريم حسبة. أمامالا 
يستدام فيه التحريم كالحدود والسرقة وشرب 
الخمروالقذف فهو مخيربين أن يشهد حسبة لله 
تعالى وبين أن يستر. لأن كل واحد منهها أمر 
مندوب إليه”2 قال عليه الصلاة والسلام : «من 
ستر. على مسلم ستره الله في الدنيا 
والآخرة» . 5 

. وقد ندبه الشارع إلى كل واحد منه| إن شاء 
اختارجهة الحسبة فأقامها لله تعالى» وإن شاء 
اختار جهة السترفيسترعلى أخيه المسلم . 
فتكون الشهادة مرتبة من مراتب الحسبة. 


ووسيلة من وسائل تغيير المنكر. 
مشروعية الحينة + + 


؟ - شرعت الحسبة طريقا للإرشاد والهداية 
والتوجيه إلى ما فيه الخيرومنع الضرر. وقد 
حبب الله إلى عباده الخيروأمرهم بأن يدعوا 
إليه» وكره إليهم المنكر والفسوق والعصيان 


)١(‏ سورة البقرة / 5م58 

(؟) بدائع الصنائع 9/ 60١‏ دررالحكام شرح غرر 
الأحكام ؟/ 2164٠‏ وحاشية رد المحتار 4/ 40:9 . وحاشية 
الدسوقي ١7/5‏ . 6/اكلء ونهاية المحتاج 8/ 815لا 
والزواجر 77/7 ., والمغني لابن قدامة 7١٠6 /٠١‏ 

(1) حديث : «من ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة» 


أخرجه مسلم (4/ 7014 ط الحلبي) . 


ونباهم عنه. كا أمنرهم بمنع غيرهم من 
اقترافه, وأمرهم بالتعاون على البر 
والتقوى. فقال تعالى : ##وتعاونوا على البر 
والتقوى. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان74) 

وقال جل شأنه : #ولتكن منكم أمة يَدُعون 
إلى الخيرويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك هم المفلحون94) 

ووصف المؤمنين والمؤمنات بهاء 2 ش 


بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ( مع 


تقديمها في الذكر في قوله تعالى : «إوالمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمسرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك 
سي رحمهم الله | إن الله عزيز حكيم 7# 

ووصف المنافقين بكونهم عاملين على خلاف 
ذلك في قوله تعالى #المنافقون والملنافقات 
بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن 
المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن 
المنافقين هم الفاسقون9#4) 

وذم من تركها وجعل تركها سب لعن في قوله 


. تعالى للْعَن الذين كفروا من بني إسرائيل على 
لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بها عصوا 


)١(‏ سورة المائدة / ؟ 

١4 / سورة ال عمران‎ )١( 
7١ / سورة التوبة‎ )"( 
1/ / سورة التوبة‎ )4( 


د 


وكانوا يعتدون,» كانوا لا اما عن مك فار 
لئس ما كانوا يفعلون94", 
وجعل تركها من خطوات الشيطان وشيعته 


في قوله تعالى : «إياأيها الذين امنوا لا تتبعوا. 


خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان 


فإنه يأمر بالفحشاء والمنكري9) ْ 
ل م 0 ا ظ 


تأمرون بالمعروف وتنبون عن المنكر»ه”) 
وامتدح من يقوم بها من الأمم على غيرهم 
في قوله تعالى : #من أهل الكتاب أمة قائمة 
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المتكر ويسارعون في الخيرات 
وأولتك من الصا لحين *(*) 
وجعل القيام بها سببا للمنجاة ف افوله بعالك : 
ا أنجينا 0 
١ 0‏ 
وإلى ذلك كله جاء في القران أنها شرعة 
فرضت على غيرنا من الأمم وذلك في قوله 
)١(‏ سورة المائدة / 8لا ها 
(؟) سورة النور/ ١١‏ 
() سورة آل عمران / ٠١١‏ 


(5) سورة آل عمران / ١١5٠1١‏ 
(0) سورة الأعراف / ١١8‏ 


تعالى: #يابني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه 
عن المنكر واصيرعلى ما أصابك إن.ذلك من 
عرم الأموريهي() وقوله تعالى : إن الذين. 
يكفرون بايات الله ويقتلون النبيين بغيرحق 
ويقتلون الذين يأمرون بالقٍسط من الناس 
فبشرهم بعذاب أليمه9) ظ 
ذلك بعض ما يدل على شرعها من الكتاب 


ولقّد سلكت السنة في دلالتها على ذلك 
مسلك الكتاب من الأمربهاء والتشديد على 
التهاون فيهاء روى مسلم من حديث طارق بن 
شهاب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كك 
قال: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن م 
د يت ند وذلك 
أضعف الإبيوان». 5 ١‏ 

وجاء في التحذيرمن تركها مارواه 7 
مسعدد قال: قال رسول الله يك : «لتأمرن 


بالمعروف ولتغهون عن المنكر ولتأخذن على يدي 


الظالم ولتأطرنه على الحق أطرام . ©) 


١1/ / سورة لقمان‎ )١( 

(1) سورة آل عمران //١؟‏ 

() حديث : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن . . 
أخرجه مسلم (1/ 54 - ط الحلبي). 


(5) حديث: «لتأمرن بالمعمروف ولتنبون عن المنكر. . .» 


أخرجه أبوداود (4/ 008 - تحقيق عزت عبيد دعاس) عن 
أبي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه مرفوعا به. وقال 
المنذري عن أبي عبيدة إنه لم يسمع من أبيه. 

كذا في الترغيب والترهيب 5719/5 -ط الحلبي). 


ل 


الحكم التكليفي : 
1 الحسبة واجبة في الجملة من حيث هي 
لا بالنظر إلى متعلقها إذ أنها قد تتعلق بواجب 
يؤمربه» أومندوب يطلب عمله, أوجرام يننى 
عنه» فإذا تعلقت بواجب أوحرام فوجوبها حينئذ 
على القادر عليها ظاهر, وإذا تعلقت بمندوب 
أوبمكروه فلا تكون حينئذ واجبة. بل تكون 
أمرا مستحبا مندوبا إليه تبعالمتعلقها. إذ 
الغرض منها الطاعة والامتثال» والامتثال في 
ذلك ليس واجبا بل أمرا مستحباء فتكون 
الوسيلة إليه كذلك أمرا مستحبا. وقد يترتب 
٠‏ عليها من المفسدة ما يجعل الإقدام عليها داخلا 
في المحظور المنبي عنه فتكون حراما . )١(‏ 

وقد استدل العللاء على وجوب الحسبة في 
0 الجملة من حيث هي بالأدلة التي وردت جملة 
وتفصيلا في الأمر بالمعروف والمبي عن المنكر, 
قال ابن القيم : والمقصود أن الحكم بين الناس 
في النوع الذي لا يتوقف على الدعوى هو 
المعروف بولاية الحسبة . وقاعدته وأصله : الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر الذي بعث الله به 


رسله وأنزل به كتبه . 9) 


)١(‏ نصاب الاحتساب 189. ,5١6‏ والفروق 8/4ه70. 
والفواكه الدواني ؟/ 94". ومعالم القربة في أحكام الحسبة 
؟», والزواجر عن اقتراف الكبائر 158/5. الآداب 
الشرعية ١95 /١‏ 

(؟) الطرق الحكمية 781 


لووقوةر رمرم وت نوةيي ينين مماي مفو روه وم ةرو تالا هف وميه يفوم ف م ةنم نيو فور نا مارم قن 


ووجوب الأمر بالمعروف والنبي عن المتكر 
ثبت بالكتاب والسنة والإجماع قال الجصاص: 
وقد ذكر الله تعالى فرض الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكرفي مواضع من كتابه. وبينه 
رسول الله يِ في أخبار متواترة» وأجمع السلف 
وفقهاء الأمصار على وجويه. 299 

وقال النووي : وقد تطابق على وجوب الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنتكر الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة. وهو أيضا من النصيحة التي هي 


)2 
الدين. 


وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحسبة فرض 
على الكفاية.7© وقد تكون فرض عين في 
الحالات الآتية. وفي حق طائفة مخصوصة كما 
يل : 


الأولى : الأئمة والولاة ومن ينتدبهم أو 
يستنيبهم ولي الأمرعنه. لأن هؤلاء متمكنون 
بالولاية ووجوب الطاعة . قال الله تعالى : 


«الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة 


٠ 7١6 أحكام القران للجصاص ؟/‎ )١( 

؟) شرح النووي على مسلم ؟/57. والفواكه الدواني 
فضيضس : 

(5) أحكام القران للجصاص ؟١/ "1١6‏ أحكام القرآن لابن 
العربي 797/١‏ وأحكام القرآن لالكيا ا هراسي ؟/ 557. 
وشرح النووي على مسلم ؟/ 7. والطرق الحكمية 
0" . قواعد الأحكام /١‏ 50. وجمع الجوامع بشسرح 
الجلال المحلي وحاشية /١‏ 01860 1185 والآداب الشرعية 
0 غذاء الألباب 1848/١‏ ش 


-14- 


4ه ا عزعه ‏ هف ع ع ع فوع قاع أيه وك تعاب ابو وا أ به كاه غاتهو زه "ها م جا مع[ 6 هاه هات م ها دهده عقا عا امنيا عدا هاا به واه 


وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكريم7) 
تدمع اسيرع القيناء بذانك ما يدعو إن 
الاستيبلاء. وإقامة الحدود والعقوبات مما 
لا يفعله إلا الولاة والحكامء فلا عذرلمن قصر 
منهم عند الله تعالى., لأنه إذا أهمل الولاة 
والحكام القيام بذلك فجدير ألا يقدرعليه من 
هودونهم من رعيتهم » فيوشك أن تضيع 
الدين ويستباح حمى الشرع 
والمسلمين . 9) 
الثانية : من يكونفي موض علا يعلم 
بالمعروف والمنكر إلا هو أولا يتمكن من إزالته 
غيره كالزوج والأب,. وكذلك كل من علم أنه 
يقبل منه ويؤتمر بأمره. أوعرف من نفسه 
صلاخية النظتز والاستقلال بالبدال» أوعرف 
ذلك منه. فإنه يتعين عليه الأمر والمبي . 9) 
الشالثة : أن الحسبة قد تجب على غير 
المنصوب لها بحسب عقد اخر, وعلى المنصوب 


ا تجب ابتسداء» كما إذا رأى المودع سارقا يسرق 


حرمات 


5١ / سورة الحج‎ )١( 
وتحفة الناظر‎ .754١ 274٠ الأحكام السلطانية للماوردي‎ )1( 
ونصاب‎ ١1١76 /4 وغنية الذاكر 4 : 84؟0 وتفسير القرطبي‎ 
غرائب القران ورغائب الفرقان‎ ,. ١184 .714 الاحتساب‎ 


48/4», والآداب الشرعية 2187/١‏ والطرق الحكمية 2 


لشف ” 

(5) شرح النووي على مسلم ؟/ 7 , والزواجر عن اقتراف 
الكبائر 2١7١/7‏ والآداب الشرعية /١‏ 211/4 وغذاء 
الألبباب .1481/١‏ نصاب الاحتساب 15 واكام 
القران لابن العربي ١947/١‏ 


ملهو ة ةمه مومه يوانو وه ره مم رم مه تور رموه فار وهف ف ور را فوقو مم يوون متم من 


الوديعة فلم يمنعه وهويقدر على منعه. وكذلك 
إذا صال فل على مسلم فإنه يلزمه أن يدفعه 
عنه وإن أدى إلى قتله. سواء كان القاتل هوأو 
الذي صال عليه الفحل. أومعينا له من الخلق 
ولا ضمان؛ لأن دفعنه فرض يلزم جميع المسلمين 
فناب عنهم فيه )١‏ 

الحالة الرابعة : الإنكار بالقلب فرض عين 
على كل مكلف ولايسقط أصلاء إذ هوكراهة 
المعصية وهو واجب على كل مكلف . وقال 
الإمام أحمد: إن ترك الإنكار بالقلب كفر 
لحديث «وه و أضعف الإيان» الذي يدل على 
وجوب إنكار المنكر بحسب الإمكان والقدرة 
عليه, فالإنكار بالقلب لا بد منه فمن لم ينكر 
قلبه المنكردل على ذهاب الإيهان من قلبه. 29 , 


وقند استدل الجمهور على أنها فرض كفاية 
لقوله تعثالى : «إولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخيرويأمرون بالمعروف وينهون عن المذكر 
وأولئك هم المفلحون». 9" 

ووجه الاستدلال أن الخطاب موجه إلى 
الكل مع إسناد الدعوة إلى البعض با يحقق 


)١(‏ نصاب الاحتساب 55”, وأحكام القرآن لابن العسربي 
ل" وأحكام القرآن لإلكيا الهراسي ؟/ 37> 

117١/5 الفواكه الدواني ؟/4وم . والزواجر‎ )١( 
نصاب الاحتساب‎ 21468 .144/١ وغذاء الألباب‎ 
عوك ما‎ 

(*) سورة آل عمران / 5 ٠١‏ 


54؟11ه 


قدصته علق اناه ويا رواحي عار 
الكل. لكن بحيث إن أقامها البعض سقطت 
عن الباقين» ولو أخل بها الكل أثموا جميعا. 
ولأنما من عظائم الأمور وعزائمها التي لا 
يتولاها إلا العلاء العالمون بأحكام الشريعة, 
ومراتب الاحتساب. فإن من لا يعلمها يوشك 
أن يأمر بمنكر وينبى عن معروف, ويغلظ في 
مقام اللين» ويلين في مقام الغلظة. وينكرعلى 
من لا يزيده الإنكار إلا التهادي والإضرار. (7) 
ويكون الاحتساب حراما في حالتين : 
الأولى : في حق الجاهل بالمعروف والمنكر 


الذي لا يميز موضوع أحدهما من الآخرفهذا 


يحرم في حقه. لأنه قد يأمر بالمنكر وينبى عن 


المعروف. ' 

والثانية: أن يؤدي إنكار المنكر إلى منكر 
أعظم منه مثل أن ينبى عن شرب الخمر فيؤدي 
نهيه عن ذلك إلى قتل النفس فهذا يحرم في 


0 2 


ويكون الاحتساب مكروها إذا أدى لين 
الوقوع ف المكروه : 5 


)١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ؟/ 10ج 

)١(‏ الناظر وغنية الذاكر 4 . 5. والفروق 767/4 . وانظر 
أيضا أدر ار الشروق. تحاف السادةالمتقينبشرح إنجياء علوم 
الدين 7/ لالال والآداب الشبرعية .186/١‏ وغغذاء 


الألباب 1١91/١‏ 
زفة الإحياء 1 وشرح الإحياء المسمى إتحاف السادة 
المتقين /ا/ 9ه.. م ٠‏ 


ووفوي ةي مم ري نيةي م ةم وم ما من و عر وو ممم مزل نهو فقويو فوووا قرو بوره نام مم نم 


ويكون الاحتساب مندوبا في حالتين: 

الأولى : إذا ترك المندوب أوفعل المكروه فإن 
الاحتساب فيه| مستحب أومندوب إليه 
واستثني من هذه الحالة وجوب الأمر بصلاة 
العيد وإن كانت سنةء لأنها من الشعار الظاهر 
فيلزم المحتسب الأمر بها وإن لم تكن واجبة.”") 
صلاة الاستسقاء أوصومه صار واجباء ولوأمربه 
بعض الآحاد لم يصر واجبا . 9) 

والثانية : إذا سقط وجوب الاحتساب. كما 
إذا خاف على نفسه ويئس من السلامة وأدى 


الإنكار إلى تلفها. 9© 


ويكون حكم الاحتساب التوقف إذا تساوت 
المصلحة والمفسدة, لأن تحقيق المصلحة ودرء 
المفسدة أمرمطلوب في الأمبر والنبي » فإذا 
اجتمعت المصالح والمفاسد. فإن أمكن تحصيل 
المصالح ودرء المفاسد فعل ذلك امتثالا لأمر الله 
تعالى لقوله : «فاتقوا الله ما استطعتم 274 وإن 


)١(‏ الزواجر عن اقتراف الكبائر 158/5 . والآداب الشرعية 
© والفواكه الدوانى 914/7 ٠‏ 

)١(‏ الزواجر 2158/١‏ وحاشية رد المحتار 7/ 210/7 والآداب 
الشرعية ٠ ١417 2.1407 /١‏ 

(*) قواعد الأحكام 011١037١١ /١‏ الفروق 1//4ه, 
» نصاب الاحتساب .14٠0‏ تحفة الناظر ". كشف 
الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 7117/7 

(5) سورة التغاين / ١‏ 


ل 


ععواء ل لويم وق م 6 هوا ع نوا شو ها يع يه الواج الو ابي ذاه يواغ اميه بها م هده يوه 6ه 14 له" ع ا 6 ونه ب وا ونه وو ب جاه الا م ها 


تعذر الدرء درئت المفسدة ولوفاتت المصلحة قال 
تعالى : «إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهه| 
إثم كبير ومنافعم للناس وإثمها أكبر من 
نفعهم| 4( حرم الخمر والميسر لأن مفسدته| أكبر 
من نفعه]. 2 وإذا اجتمعت المفاسد المحضة. 
فإن أمكن درؤها درئت. وإن تعذردرء الجميع 


درقء الأفسد فالأفسد. والأرذل فالأرذل. وإن ٠‏ 


تساوت فقد يتوقف. وقد يتخير. وقد يختلف 
التساوي والتفاوت . 29 

ويقول ابن تيمية: وجماع ذلك داخل في 
القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح 
والمفاسد. والحسنات والسيئات» أوتزاحمت» 
فإنه يجب ترجيح السراجح منها فيا إذا ازدحمت 


المصالح والمفاسد, فإن الأمروالنبي وإن كان 


متضمنا لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة. فينظر 
في المعارض لهء فإن كان الذي يفوت من 
المصالح أويحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا 
به» بل يكون محرما إذا كانت مفسدته أكثر من 


هوبميزان الشريعة فمتى قد رلإنسان على اتباع 
النصوص لم يعدل عنهاء وإلا اجتهد رأيه لمعرفة 
الأشباه والنظائر. وعلى هذا إذا كان الشخص 
أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا 
)١(‏ سورة البقرة / 7١19‏ 


98/١ قواعد الأحكام‎ )١( 
97/١ قواعد الأحكام‎ )*( 


مومهو ءام ءءء م نه ههه وار مه فم له ةفر ور وول روف عور فو ف ورور مور وول تررم قن 


يفرقون بينهماء بل إما أن يفعلوما جميعاء أو 
يتركوهما جميعا لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن 
يغبوا عن منكرء بل ينظر, فإن كان المعروف أكثر 
أمر به وإن استلزم ما هودونه من المنكر ول ينه 
عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه؛ بل 
يكون النبي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله 
والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال 
فعل الحسنات, وإن كان المنكر أغلب نبي عنه 
وإن استلزم فوات ماهودونه من المعصروف». 
ويكون الأمربذلك المعروف المستلزم للمنكر 
الزائد عليه أمرا بمنكر وسعيا في معصية الله 
ورسوله . وإن تكافاً المعروف والمنكر المتلازمان ل 
يؤمر بها ول ينه عنها. فتارة يصلح الأمر. وتارة 
يصلح النبي » وتارة لا يصلح لا أمر ولا نمي . 
وإذا اشتبه الأمر استبان المؤمن حتى يتين له 
الحق. فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية. 
وإذا تركها كان عاصياء فترك الأمرالواجب 
معصية. وفعل ما نبي عنه من الأمرمعصية 


وهذا باب واسع .9 


حكمة مشر وعية الحسبة : 

8 -ما برح النامن في غتلف العصور في 
حاجة إلى من يعلمهم إذا جهلواء ويذكرهم إذا 
نسواء ويجادلهم إذا ضلواء ويكف بأسهم إذا 
أضلواء وإذا سهل تعليم الجاهل. وتذكير 


)١(‏ الحسبة لابن تيمية /ا/ا 9/ا 


اا 


#وفمموف موه ووو وقوه وعامة لومم مفط ام فو مق مه وم ارء ومعم ممع فاه واو فوع واماعة 


الناسي. فإن جدال الضال وكف بأس المضل 
١‏ يسطيده] إلا دويسير وسكمة ورياة: 

ولنع هذا قد 9 الديانات, وقامت النبوات 
وظهرت الرسالات آمرة بالمعروف, وناهية عن 
المتكسرء ليكون الأمن والسلام, والاستقرار 
والنظام. وصلاح العباد والنجاة من العذاب . 
قال تعالى : #فل| نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين 
ينون عن السوء وأعمذنا الذين ظلموا بعذاب 
. بئيس با كانوا يفسقون. 7" 


ومن هذا كان او والنبي عن 
المنكر سبيل النبيين والمرسلين» وطريق المرشدين 
الصادقين, ومنهاج اللمادين الصالحين. وكان 
أمرا متبعا وشريعة ضرورية ومذهبا واجباء سواء 
5 ذلك أسميت باسم «الحسبة» أوباسم أخخير 
كالأمر بالمعروف والنبي عن المنكرء وقد صارت 
بسيبها هذه الأمة جر أمة أخرجت للناس قال 
تعالى : إكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف وتغبون عن المنكر وتؤمنون بالله» . 9) 


وروي أن أبا بكر رضي الله عنه خطب 
الناس فقال: «ياأها الناس إنكم تقرءون هذه 
الأية: «ياأيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم 
لايضركم من ضل إذا اهتديتم 7# فتضعونها 
)١(‏ سورة الأعراف / ٠١‏ 


في غير موضعها., وإنٍ سمعت رسول الله ككل 
يقول : «إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيروه 
أوشك الله أن يعمهم بعقابهم» )١(‏ 


وفي سنن أشي داود من حديث العرس بن 
عميرة الكندي رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يَِةِ : «إذا عملت الخطيئة في الأرض 
كان كديا فكرهها (دفي رواية عرفا 
كان كمن شري 3 

لأجل ذلك عهد الشارع الحكيم إلى الأمة 
أن تة تقوم طائفة منبا على الدعوة اف الخير 
وإسداء 27 للأفراد والجماعات . ولا تخلص 
من عهدتها حتى تؤديها طائفة على النحوالذي 

هو أبلغ أثرا في استجابة الدعوة راكد الأوامر 
واجتناب النواهمي 

والحسبة ولاية شرعية» ووظيفة دينية تلي في 
المرتبة وظيفة القضاء, إذ أن ولايات رفع المظالم 
عن النباس على العموم على ثلاث مراتب : 
أساها وأقواها ولاية المظالم. وتليها ولاية 


)١(‏ حديبث: «إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه 


أوشك. . .» أخرجه أحمد /١(‏ هط الميمنية) وصححه " 
ابن حبان (1/ 757 الإحسان ط دار الكتب العلمية . 

(9) حديث : «إذاعمات الخطيئة في الأرض كان . . .» 
أخرجه أبوداود (4/ 01 تحقيق عزت عبيد دعاس), 
وضعف إسناده شمس الحق العظيم آبادي في عون المعبود 
(01/11 - نشر السلفية بالمديئة المنورة) . 


القضاء. وتليها ولاية الحسبة )١(‏ 


والحسبة من الخطط الدينية الشرعية كالصلاة 


والفتيا والقضاء والجهاد. وقد جمع بعض العلماء 
الولايات الشرعية في عشرين ولاية» أعلاها 
الخلافة العامة, والبقية كلها مندرجة تحتها 
وهي الأصل الجامع لحاء وكلها متفرعة عنهاء 
وداخلة فيهاء لعموم نظر الإمام في سائر أحوال 


الأمة الدينية والدنيوية. وتنفيذ أحكام ال* 
يو 0 


فيها على العموم . وقد عني الأئمة بولاية الحسبة 
عناية كبيرة. ووضعوا فيها المؤلفات مفصلين 
أحكامهنا وقدرانبهناء وأركاباء وتسراتطهاء. 
وتأصيل مسائلهاء ووضع القواعد في 
مهماتها . 9) 


أنواع الحسبة : 
4- ولاية الحسبة نوعان 5 


ولاية أصلية مستحدثة من الشارع 4 وهي 


الولاية التي اقتضاها التكليف بها لتثبت لكل من 
طلبت منه. 
وولاية مستمدة وهي الولاية التى يستمدها 


(1) الحسبة لابن تيمية .٠١‏ ١1ء‏ والطرق الحكمية 99ء 
والأحكام السلطانية للماوردي 0١‏ :© والحاوي 
للفتاوي ,.748/١‏ وأحكام القران لابن العربي ١5179‏ - 
يفكي 

(7) غيساث الأمم ني التياث الظلم 1145ء كلاكء لالالاء 
ومقدمةابن خلدون ؟١/56ه2‏ وأحكام القران لابن 
العربي 4/ 15174 ١1‏ 


من عه إليه فى ذلك من الخليقة أو لامر وهو 


المحتسب» وعلى ذلك فإنه يجمع بين الولايتين» 


لأنته مكلف جا ميا من حييطة الشارع 
ووألقف 6 نكم دل من لفن أنا 
غيره من الناس فليس له من ذلك إلا الولاية 
التي أضفاها الشارع عليه وهي الولاية 


الأصلية. وهذه الولاية كا تتضمن الأمر 


بالمعروف والنبي عن المنكر على وجه الطلب 
مباشرة تتضمن كذلك القيام با يؤدي إلى 
اجتناب المنكرء لا على وجه الطلب بل على . 
وجه الادعاء والاستعداء. وذلك يكون بالتقدم 
إلى القاضي بالدعوى وبالشهادة لديه. أو 
باستعداء المحتسب؛ وتسمى الدعوى لدى 
القاضي بطلب الحكم بإزالة المنكر دعوى 
حسبة, ولا تكون إلا فيا هوحق لله » وعندئذ 
يكون مدعيا بالحق وشاهدا به في وقت واحد . ") 


دون انتداب امن الإمام أونائبه المتطوع. أما 
من انتدبه الإمام وعهد إليه النظر في أحوال 
الرعية والكشف عن أمورهم ومصاحهم فهو 
لحني 


)١(‏ حاشية رد المحتار 4/ 404 والأشباه والنظائر لابن نجيم 
وحاشية الدسوقي على الشرخ الكبير 4/ ١514‏ 
", والطرق الحكمية 5ء 784, ونهاية المحتاج 
05١‏ والمغني لابن قدامة 581١ 378٠/٠١‏ 

(؟) معام القربة في أحكام الحسبة ص٠‏ 


7# 


يوقو فوقوم ووو ةيوار و وواي وميم ورور يه ما فم ف ف وه نه ابره يمري ويه مم ماران ة مت رهن مقن 


والفرق بينهها من عدة أوجه كا بينه الماوردي 
وغيره وهي : اه ظ 

الأول : أن قيام المحتسب بالولاية صار 7 
الحقوق التي لا يمسوغ أن يشتغل عنها بغيرها 
وقيام المتطوع بها من نوافل عمله يجوز أن يشت 
عنها بغيرها . ظ ظ 

الثاني : أنه منصوب للاستعداء فيا يجب 
إنكاره» وليس المتطوع منصوبا للاستعداء. 

. الشالث : أن على المحتسب بالولاية إجابة 

من استغداه وليس على المتطوع إجابته . 

الرابع : أن عليه أن يبحث عن المتكرات 
الظاهرة ليصل إلى إنكارها ويفحص عم ترك 
من 1 الظاهر ليأمر بإقامته.» وليس على 

من المتطوعة بحث ولا فحص . 

م : أن له أن يتخذ على الإتكار 
أعواناء لأنه عمل هوله منصوب وإليه مندوب 
'ليكون عليه أقدر. لوا أن يندب 
لذلك أعوانا. 

السادس : أن له أن يعزرفي المتكرات 
الفاهرة ولا يتجاوزإلى الحدود. وليس 
للمتطوع أن يعزر على منكر. 

السايع : أن له أن يرتزق على حسبته من 
بيت المال. ولا يجوز للمتطوع أن يرتزق على 
إنكارمنكر. 0 

الثامن. : أن له اجتهاد رأيه فيا تعلق بالعرف 
دون الشرع كالمقاعد 5 الأسواق» وإخراج 


الأأجنحة فيقر وينك رمن ذلك ما أداه إليه 
اجتهاده, وليس هذا للمتطوع . 00 


أركان الحسبة : 
66 ذكر الإمام الغزالي. أنها أر, 

المحتسب » 00 عليه ب 
فيه» ونفس الاحتساب . ( 

ولكل ركن من هذه الأركان حدود وأحكام 
وشروط تخصه : 0 

الركن الأول السبريزة عد 
الإمام أونائبه للنظرني أحوال الرعية والكشف 
عن أمورهم ومصا حهم . وتصفح أحوال السوق 
في معاملاتهم» واعتبار موازينهم وغشهم» 
ومراعاة ما يسري عليه أمورهم, واستتابة 
المخالفين, وتحذيرهم بالعقوبة» وتعزيرهم على 
حسب ما يليق من التعزير على قدر الجناية . ©) 


شروط المحتسب : 
١‏ اشترط الفقهاء في صاحب هذه الولاية 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي 04١‏ والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى 5 » 2788 وتحفة الناظر وغنية 
الذاكر في حفظ الشعائر وتغيير المناكر ١78‏ . نصاب 
الاحتساب 4؟7. ١84‏ - ١14ء‏ ونهاية الأرب 7837/5 
ناف ٠‏ 

() إحياء علوم الدين 4/7 وشرحه المسمى إتحاف السادة 
المنقين /ا/ 4 ١‏ 

(*) معام القربة في أحكام الحسبة لاء نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة لابن بسام المحتسب صض؛ ١‏ 


-594 اس 


مووم فو ةوه يو ووو رو درورو و هم ما فه فو يه رجا مه مدا فرفري م ممم مامز رن 


أولا : الإسلام : 
الإسلام شرط لصحة الاحتساب لما فيه من 


لا اسنة يستحوق عز التحكيم على المسلمين قال 
. تعالى : «إولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلاه(١)‏ ولأن ف الأمروالنبي نصرة للدين فلا 
يكون من أهلها من هوجاحد لأصل الدين . 9) 


الشرط الثاني : التكليف (البلوغ والعقل) : 
1 التكليف طلب ما فيه كلفة ومشقة وشرطه 
القدرة على فهم الخطاب. وصلاحية المكلف 
لصدور الفعل منه على الوجه المطلوب شرعاء 
ودعامته العقل الذي هوأداة الفهم . وقد جعله 
الله تعالى أصلا للدين وللدنيا فأوجب التكليف 
بكماله. 

فالتكليف شرط لوجوب الاحتساب وتولي 
ولايتهاء أما مجرد الأمر والنبي فإن الصبي غير 
مخاطب ولا يلزمه فعل ذلك. أما إمكان الفعل 
وجوازه في حقه فلا يستدعي إلا العقل فإذا عقل 
القربة وعرف المناكر وطريق التغييرفتبرع به كان 


١51١ / سورة النساء‎ )١( 
(؟) معالم القربة 4 إحياء علوم الدين اوم‎ 


ممهو يم ممم م يي ةم ةم ريه ةامر مو مجو م ءار ةرم فيه ب مكو ور و نوفا من ومو نمت تا رمرم 


ديه عتحيكا بنائقا قله إتكار المتكره: وله إن 
يريق الخمرء. ويكسر الملاهي., وإذا فعل ذلك 
نال به ثواباء ول يكن لأحد منعه من حيث أنه 
ليس بمكلف فإن هذه قربة وهومن أهلها 
كالصلاة والإمامة وسائر القربات» وليس حكمه 
حكم الولايات حتى يشترط فيه التكليف, 
ولذلك جاز لآحاد الناس فعله وهومن جملتهم . 
وإن كان فيه نوع ولاية وسلطنة, ولكنها تستفاد 
بمجرد الإيمان كقتل المحارب. وإبطال أسبابه 
وسلب أسلحته فإن للصبي أن يفعل ذلك حيث 
لا يستضر به. الت 
الكفر. 1غ( 


الشرط الثالث : العلم 
١‏ العلم الذي يشترط تحققه في المحتسب. 
على ضربين: 
الضرب الأول : أن يكون عارفا بأحكام 
الشريعة ليعلم ما يأمر به وينبى عنه., فإن 
الجاهل بها ربم) استحسن ما قبحه الشرع 
وارتكب المحذور وهو غير ملم بالعلم به. 99 , 
ولكن لا يشترط فيه بلوغ مرتبة الاجتهاد 
الشرعي على رأي جمهور الفقهاء بل يكتفى فيه 


)١(‏ تيسير التحرير 2718/7 وأدب القاضي للماوردي 


6 وأدب الدنيا والدين 19. وإحياء علوم الدين 
/48*, وتحفة الناظر ص7 ومعالم القربة ص٠‏ 
زفق تحفة الناظر ص/ا. ومعالم القربة ضص8. الفروق 6/4 


و لك 


أن يكون من أهل الاجتهاد العرني. والفرق 
بينج أن اللاحتهاة الحرزق نا فتك كمه بالعرفة 
لقوله تعالى : «إخذ العفو وأمر بالعرف) .27 
والاجتهاد الشرعي ما روعي فيه أصل ثبت 
حكمه بالشرع . 


وذهب أبو سعيد الاصطخري من الشافعية 
إلى اشتراط الاجتهاد الشرعى في المحتسب 
ليجتهد برأيه فيم| اختلف فيه. ويظهر أثر 
الخلاف في أن من اشترط فيه بلوغه مرتبة 
الاجتهاد في المسائل الشرعية أجازله أن يحمل 
الناس على رأيه في المسائل المختلف فيهاء أما 
من لم يشترط ذلك فقد ذهب إلى عدم جواز 
حمل الناس على رأيه.”") 

ولا ينكر المحتسب إلا مجمعا على إنكاره أو 
مايرى الفاعل تحريمه. أما ما عدا ذلك فإنكاره 
يكون على سبيل الندب على وجه النصيحة 
والخروج من الخلاف إن لم يقع في خلاف اخر 
وترك سنة ثابتة لاتفاق العلماء على استحباب 
رع من الخلاف 9) 


1١919 / سورة الأعراف‎ )١( 
تحفةالناظرص". ومعالم القربة ص8. والزواجر‎ ) . 
. 4١ص والأحكام السلطانية للماوردي‎ , 4 8/7 
١4/١ وشرح النووي على مسلم‎ 
الزواجر ؟/1594., وإحيساء علوم الدين ؟/409.‎ )5( 
غذاءالألباب‎ ء141١‎ 0187/١ والآداب الشرعية‎ 
والفروق 4/لأه؟‎ 20/١ 


لا هعياي ةمه وم هم مرو هوم مم ييه فم م ةر ره مسن و و رقه فير يه جوهوواوء م يوام مور نا ممم من 


ولا يأمرولا ينبى ني دقائق الأمور إلا العلماء. 
وكذلك ما اختص علمه بهم دون العامة لجهلهم. 
بها. فالعامي ينبغي له أن لايحتسب إلافي ' 
الجليات المعلومة كالصوم والصلاة والزنى 
وشرب الخمر ونحوه. أما ما يعلم كونه معصية 
بالإضافة إلى ما يطيف به من الأنقال ويفتقر 
إلى اجتهاد. فالعامى إن خاض فيه كان ما 
يفسده أكثر مما 0 

الضرب الثاني : أن يعلم صفة التغييربآن 
يعلم أويغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له 


ع. ع 5 8 5 5-5 ١‏ 
وأن أمره بالمعروف مؤثر فيه ونافع . '") 


الشرط الرابع : العدالة  :‏ 
4 - العدالة هيئة راسخة في النفس تمنع من 

اقتراف كبيرة أو صغيرة دالة على الخسة. أو 
مباح يخل بالمروءة”" وقال الجصاص : أصلها 
الإيمان بالله واجتناب الكبائر ومراعاة حقوق الله 
عز وجل في الواجبات والمسنونات وصدق - 
اللهجة والأمانة 29 , ظ 

والعسدل من يكون مجتنباعن الكبائر 


١١/4 /١ تحفة الناظر وغنية الذاكر 4 . والآداب الشرعية‎ )١( 
, 760 /4 ها وإحياء علوم الدين ؟/ 404. والفروق‎ 
58/١ وقواعد الأحكام‎ 

(؟) المصادر السابقة . 

(*) الأشباه والنظائر للسيوطي 84*. والمستصفى للغزالي 
ل 

(5) أحكام القرآن ؟/ ٠#‏ 


- 55- 


حعو ع توفع ع أيه أزعع ادع ويوع مق ع ورم ووه 6و إل عه و ايده 6ه انو يها و وك يهاه كوم وج وا حك 62 


ولا ون قنز على الضنات: ويكون صلاحه 


أكثم من فساده. وصوايه أكثر من خطئه. : 


ويستعمل الصدق ديانة ومروءة ويجتنب الكذب 
ديانة ومروءة . 0 

وم يشترط.جمهور الفقهاء تحقق العدالة في 
المحتسب إذا كان متطوعا غير صاحب ولاية» 
واشتره 7 قٍ صاحب الولاية إلا عند الضرورة 
لما سيأتي 

هنا ونه 37 اشتراطهاني الأول. فلأن 
الأدلة تشمل البروالفاجر. وإن ترك الإنسان 
لتعضن الفتروقن لا يمتط عت فروضيا خرفاء 
. فمن ترك الصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم 


وسائر العبادات. فكذلك من لم يفعل سائر 


المعروف ولم ينته عن سائر المنكر. فإن فرض الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر غي رساقط عنه. وأن 
الرسو ليك أجرى فرض الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر مجرى سائر الفروض في لزوم القيام به 
مع التقصيرفي بعض الواجبات . ” في قوله يكل 
«مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به وانمهوا عن 
المنكر وإن لم تجتنبوه كله, . 5 


//+ شرح أدب القاضي للصدر الشهيد‎ )١( 

(؟) أحكام القران للجحصاص ؟/ ٠١‏ 

(*) حدييث : « مروا بالملعروف وإن لم تعملوا به. . . » أورده 
الهيثمي في المجمع (7/ لاا اط القدسي). وقال: «رواه 
الطبراني في الصغير والأوسط من طريق عبدالسلام بن 
عبدالقدوس بن حبيب عن أبيه. وهما ضعيفان». 


وقال أبوعبد الله العقباني التلمساني 
المالكي : اختلف ني العذالة هل هي شرط ني 
صفة المغير (المحتسب) أولا. 

فاعتبر قوم شرطيتهاء ورأوا أن الفاسق 
لا يغير. وأبى من اعتبارها أخرون, وذلنك 
الصحيح المشهور عند أهل العلم. لأن ذلك من 
الشروط الواجبة على الشخص في رقبته 
كالضتلاة فلا يسقظه الفسق: كال يتقبيظ 
وجوب الصلاة بتعلق التكليف بأمر الشرع . 
و 1 «من رأى منكم 
منكرا فليغيره) وليس كونه فاسقا أوممن يفعل 
ذلك الكر ين 2ه غزو ان انيت أن 
طريق الفرضية متغاير. 

وقال ابن العربي المالكي : وليس من شرطه 
أن يكون عدلا عند أهل السنة, لأن العدالة 
محصورة في قليل من الخلق. والمبي عن المنكر 
عام في جميع العا 

وقال الإمام الغزالي : الحق أن للفاسق أن 
يحتسب. وبرهانه أن تقول: هل يشترط في 
الاحتساب أن يكون متعاطيه معصوما عن 
المحعاصى كلها؟ فإن شرط ذلك فهوخرق 
للإججاعء ثم حسم لباب الاحتسابء إذ 
لا عصمة للصحابة فضلا عمن دونهم » وأن 


(1) تحفة الناظر وغنية الذاكر 8: أحكام القرآن لابن العربي 


60١‏ 67 الجامع لأحكام القران /١‏ /ا4. 


-77”7/- 


جنود المسلممين 1 تزل مشتملة على السبر 
والفاجر. وشارب الخمرء وظالم الأيتام» وم 
يمنعوا من الغزولا في بحصر رسول اللهيك 
.ولا بعده. وأن الحسبة تكون بالقول والفعل نحو 
إراقة الخمر. وكسر الملاهي وغيرهاء فإذا منع 
الفاسق من الحسبة بالقول لما فيه من محالفة قوله 
عمله.فإنه لا يمنع من الحسبة بالفغل. لأن المراد 


منه القهر. وتمام القهر أن يكون بالفعل. والحجة ٠‏ 
جميعا وإن كان فاسقا. فإن قهر بالفعل فقد قهر . 


بالحجة, وأن الحسبة القهرية لا يشترط فيها 


كه م 


الما فله أ أن 55 من أراد اال 


الجان ولوبالقتل إذا لم يصدقه بعفوولي الدم 
دفعا لمفسدة القتل بغير حق . ” 


والاحتساب. فقد استدل بالنكير الوارد على ٠‏ 


من يأمر با لا يفعله. مثل قوله تعالى : 
#أتأمرون الناس بالبروتنسون أنفسكم 7#" 
وقوله تعالى : #كبرمقتا عند الله أن تقولوا ما لا 
.تفعلون #ي*) 


4٠1١-99 إحياء علوم الدين ؟1/‎ )١( 
الفروق 765/54. /اه؟‎ )'( 

(*) سورة البقرة/ 54 

(5) سورة الصف/ ؟ 


و هه شع عام و واه العامة روا واظ امع اهز فرظ لوده لوالاو وأو عمو مووز وا ء اوها واعافة عه وخ 


وقوله تعالى : فيما أخبربه عن نبيه شعيب 
عليه السلام لما نبى قومه عن بخس الموازين 
ونقص المكاييل : #إوما أريد أن أخالفكم إلى ما 
أنماكم عنه»7" وب روي عن النبي كل : 
«مررت ليلة أسري بي على قوم تقرضص 
قال : هؤلاء خطباء أمتك من أهل الدنياء كانوا 
يأمرون الناس بالبروينسون أنفسهم وهم يتلون 
الكتاب أفلا يعقلون)9) 

أما وجه الا شتراط في صاحب الولاية. فلأنه 
كها قال صاحب تحفة الناظر: إن ولاية الحسبة 
من أشرف الولايات في الإسلام قدراء وأعظمها 
في هذه الملة مكانة وفخراء فلابد أن يكون 
متوليها متوفرة فيه شروط الولاية. فلا يصح أن 
يليها إلا من طالت يده في الكالات وبرزفي 
تتوفر فيه الشروط. لآن من شرف منزلة من 
تولاها أن يحتسب على أئمة المساجد وعلى 
فخياة اللي 0 ' 

ولأن سبيل عقد الولاية الشرعية أنه لا يصح 


لمن قام بها وصف فسق وفقد عدالة» إذ العدالة 


مشترطة في سائر الولايات الشرعية. كالإمامة 


٠ سورة هود/ 8م‎ )١ 

. حديث : « مررت ليلة أسري بي‎ )7١١( 
. ةا ل - ط ال ميمنية) وهو صحيح لطرقه‎ 

(5) تحفة الناظر 117 


.»أخرجهأحمد 


م1 - 


لوففووة ميو نفوو ةوه يروو ةمير مرو مهم ما فم يف ف ةن ةم م ةف م يم ي ءاه مم ةم ممم نه مار ما فلن 


الكبرى فما دونهاء لأن من انعقدت له الولاية في 
القيام بحق من الحقوق المهمة في الدين صار 
0 إليه ال 
فلابد أن يكون أمينا 
م يقم به وصف العدالة . 0 

ولهذا اشترطها في والي الحسبة جمهور 
الفقهاء"2 وأغفل اشتراطها الشيرازي وابن 
بسام” وأدار المحققون من العلماء حكمها كابن 
عبدالسلام» وابن تيمية على رعاية المصلحة 
ودفغ المفسدة, ورفع المشقة. وأورد ابن 
عب دالسلام قاعدة عامة في تعذر العدالة في 
الولايات سواء أكانت عامة أم خاصة بتولية 
أقلهم فسوقا 9©) 
خلاصته: أنه يستعمل الأصلح الموجود وقد لا 
يكون في موجوده من هوصالح لتلك الولاية 
فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب 


(2) 


أى أمين. ولا أمانة مع من 


أما تفاصيل أحكام الولاية ففي مصطلح 


ولاية . 


١ا/لا/ تحفة الناظر وغنية الذاكر‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي 741 الأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ه48 معالم القربة/ا 

(") لكل منهها كتاب يمل اسم ونهاية الرتبة في طلب الحسبة - 
مطبوعان . 

(4) قواغد الأحكام /١‏ 85» لام 

(6) السياسة الشرعية ١١‏ - 319 وانظر 7٠6-2371‏ 


الشرط الخامس : القدرة : 

6 قال ابن العربي : وأما القدرة فهي أصل 
وتكون منه في النفس. وتكون في البدن إن 
احتاج إلى 0 
نفسه الضربء. أوالقتل من تغييره» فإن رجا 
زواله جاز عند أكثر العلماء الاقتحام عند هذا: 
الغرر. وإن لم يرج فأي فائدة فيه. ثم قال: إن 


لود سو 0 


وعلذه أن تخليص الآدمي أ وجب من 0 


حق الله تعالى . 0 


وللإمام الغزالي تفصيل في] تسقط به الحسبة 
وجوبا غير العجز الحسي , وهوأن يلحقه من 
الاحتساب مكروه. أويعلم أن احتسابه لا 
يفيد, وعنده أن المكروه هوضد المطلوب» 
ومطالب الإنسان ترجع إلى أربعة أموز: هي 
العلم والصحة. والشروة, والجاه. وكل واحدة 
من هذه الأربعة يطلبها الإنسان لنفسه ولأقاربه 
المختصين به والمكروه من هذه الأربعة أمران 
أحدهما: زوال ما هو حاصل موجودا . ظ 

والآخر امتتاع ماهومنتظر مفقود» ثم يستطره . 
في بيان ما يعد مؤثرا في إسقاط الحسبة ومالا يعد 
منها('» على ماسنذكره بعد 
والحق أن الاستطاعة شرط في الاحتساب» 


١517 2555/١ أحكام القرآن‎ )١( 
4١7- 1017/1 (؟) إحياء علوم الدين‎ 


- 17754 هه 


ا ا ا ا ا 00 


كما أنها شرط في جميع التكاليف الشرعية. وهي 


متحققة بأصحات الولايات من الأئمة. 


والولاة. والقضاة. وسائر الحكام. فإنهم 
متمكنون بعلو اليد وامتشال الأمرء ووجوب 
الطاعة. وانبساط الولاية يدل عليه قوله سبحانه 
وتعالى : #الذين إن مكناهم 5 الأرض أقاموا 
الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. ونهوا عن 
التكرع .”0 

فإن من أنواع القيام بذلك مايدعوإلى 
إقنافة الكو والعقونات غا لآ شعله إل البلاة 
والحاكم فلا عذر لمن قصر منهم عند الله تعالى» 
لأنه إذا أهمل هؤلاء القيام بذلك فجديرألا 
يقدر عليه من هودونهم من رعيتهم » فيوشك أن 
تضيع حرمات الدين ويستباح حمى . الشرع 
والمسي ل 0 

ولا كانت ولاية الحسبة من الولايات الشرعية 
وهي من وظائف الإمام وتفويضه إلى غيره من 
قبيل الاستنابة» ويقوم بها نيابة عنه(" وطبيعتها 
تقوم على الرهبة. واستطالة الحماة» وسلاطة 
السلطنة. واتخاذ الأعوان. كان القيام بالحسبة 
في حقه من فرائض الأعيان التى لا تسقط عنه 
بحال. بخلاف الآحاد فإنه 2-6 الكينة 
)١(‏ سورة الحج/ لح 


(7) تحفة الناظر ص 4 
(”) الحاوي للفتاوى 548/١‏ 


مم ه عي ةي ينين مي م ة فار و ةم وأو م رف ف ريون تووم في مهفو ميرت عورم ميقم يه وول ينمي مم 


إلامع القدرة والسلامةء فمن علم أوغلب 
على ظنه أنه يصله مكروه في بدنه بالضرب» أو 
في ماله بالاستهلاك, أوفي جاهه بالاستخفاف 
به بوجه يقدح في مروءته أوعلم أن حسبته لا 
تفند سقط عنه الوجوب. أما إذا غلب على ظنه 
أنه لا يصاب بأذى فيم| ذكر فلا يسقط عنه 
الوجوب وكذلك إذا احتمل الأمران. 7) 


وإذاسقط الوجوب هل يحسن الإنكار 
ويكون أفضل من تركهء أم أن الترك أفضل؟ 

من الفقهاء من قال بالأول لقوله تعالى : 
«إواصهرعلى ما أصابك4"" ومنهم من قال 
الترك أفضل لقوله تعالى : ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة4”” لكن ذهب ابن رشسد إلى 
وجوب الترك مع تيقن الأذى لا سقوط الوجوب 
وبقاء الاستحباب فتلك طريقة عزالدين بن 
عبدالسلام وعين ما قاله الغزالي . ©) 


الشرط السادس : الإذن من الإمام : 

5 اشترط فريق من العلاء في المحتسب أن 
يكون مأذونا من جهة الإمام أو الوالي» وقالوا : 
ليس للاحاد من الرعية الحسبة. والجمهور على 


(1) الإحياء 404/7 الآداب الشرعية ١/174١-11/8ء‏ 
تحفة الناظر ص؟ - لا. 

(؟) سورة لقمان/ ٠ ١1/‏ 

(7) سورة البقرة/ 1١968‏ 

(5) تحفة الناظر 5. الآداب الشرعية 1١8٠ /١‏ 


]سه 


فموموووو ومو ةو ة ةي وي ةي ةو وي و مم وام ة ة همي ما م وو ة وو رو انو و نر ةورم رقو مم رهم مام 


خلافه إلا فيما كان محتاجافيه إلى الااستعانة 


وجصع الأعوان. وما كان خاضا بالأئمة أو 


نوابهم» كإقامة الحدود, وحفظ البيضة. وسد 
الثغور وتسيير الجيوش» أما ماليس كذلك فإن 
لأحاد الناس القيام به لأن الأدلة الي وردت 
في الأمروالنبي والردع عامة., والتخصيص 
بشرط التفويض من الإمام تحكم لا أصل له 
وأن احتساب السلف على ولاتهم قاطع 
بإماعهم على الاستفتاء عن التفويض . () 
وشرح الإمام الغزالي ذلك فقال: إن الحسبة لها 
حمس مراتب: أولها التعريف. والثاني الوعظ 
بالكلام اللطيف, والشالث السب والتعنيف, 
والرابع المنع بالقهر بطريق المباشرة» ككسر 
الملاهي ونحوه. والخامس التخويف والتهديد 
بالضرب, ثم قال: أما التعريف والوعظ فلا 
يحتاج إلى إذن الإمام». وأما التجهيل. 
والتحميق» والنسبة إلى الفسق. وقلة الخنوف 
من الله وما يجري مجراه فهو كلام صدق. 
والصدق مستحق لحديث: «أفضل الجهاد كلمة 
حق عند ام جائر”" فإذا جاز الحكم على 


77 /" الإحياء؟/407» شرح النسووي على مسلم‎ )١( 
تحفة الناظر‎ .146 /١ الآداب الشرعية‎ 2١ معالم القربة‎ 
.7845 الفواكه الدواني ؟/‎ 01٠٠١ /7 الزواجر‎ .٠١ 4 

:؟) حديث : «أفضل الجهاد كلمة حق عند إمام جائره . 
أخرجه ابن ماجه (؟/ 170 _ط الحلبي) والترمذي 
(571/5) من حديث أبي سعيد الخدري. وحسنه 
الترمذي . 


الإمام على مراغمته فكيف يحتاج إلى ! ذنه. 
وكذلك كسرالملاهي » وإراقة الخمور» فإن 
تعاطي مايعرف كونه حقا من غير اجتهاد فلم 
يفتقر إلى إذن الإمام, وأما جمع الأعوان.» وشهر 
الأسلحة فذلك قد يجر إلى فتنة عامة ففيه نظر" 
وقد ذهب إلى اشتراط الاذن في هذه الحالة 
جمهرة العلماء. لأنه يؤدي إلى الفتن وهيجان 


الفساد 9) 


وكذلك ما كان مختصا بالأئمة والولاة فلا 
يستقل بها الأحاد كالقصاص. فإنه لا يستوى 
إلا بحضرة الإمام» لأن الانفراد باستيفائه محرك 
للفتن» ومثله حد القذف لا ينفرد مستحقه 
باستيفائهء. لأنه غير مضبوط في شدة وقعه ْ 
وإيلامه. وكذلك التعزير لا يفوض إلى 
مستحقه إلا أن يضبطه الإمام بالحبسن في مكان 
معلوم في مدة معلومة. فيجوز له أن يتولاه 
المستحق . 9) 


أما لوفوض الإمام قطع السرقة إلى السارق 
أووكل المجني عليه الجاني في قطع العضو 
فوجهان : أحدها يجوز لحمصول المقتصود 


2407/5 الإحياء‎ )١( 
شرح النوؤوي على‎ . 17٠١ /١ (؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ 
والأحكام‎ 2146/١ مسلم 5/7 الآداب الشسرعية‎ 
السلطانية للماوردي/. الأحكام السلطانية لأبي يعلى‎ 

/ 85 . بدائع الصنائع ا ا 000 
(*) قواعد الأحكام ؟/ لاق 1948 


0-755١ 


ل فووو وا ول ولا ا ا ااا ااا ااانه 


باستيفائه, والثاني لا يجوز لأن الاستيفاء لغيره 
أزجر له . 27 


وقد بين إمام الحرمين ما يتعلق بالأئمة من - 


أصل الدين وفروعه . وما يتعلق بهم من أحكام 
الدنياء وما يلزمهم في حفظ أهل الآسلام عن 
النوائب», والتغالب, والتقاطع. والتدابر. 
والتواصل. وأن الحدود بجملتها منوطة إلى 
. الأئمة والذين يتولون الأمور من جهتهم . 29 


الشرط السابع : الذكورة : 
. 37 - اشترطت طائفة فيمن يتولى الحسبة أن 
يكون ذكراء وأيده ابن العربي » وتبعه القرطبي 
وقال: إن المرأة لا يتأتى منبا أن تبرزإلى 
الممجالسء ولا أن تخالظ الرجال» ولا تفاوضهم 
مفاوضة النظير للنظير, لأنها إن كانت فتاة حرم 
النظر إليها وكلامها. وإن كانت متجالة برزة ل 
يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم. 
وتكون منظرة لهم ولن يفلح قط من تصورهذا 
ولا من اعتقده. 9" واستدل على منعها من 
الولاية بحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 


: المصدر السابق‎ )١( 

(7) غياث الأمم في التياث الظلم "177-17 وما بعدهاء 
الحاوي للفتاوى 2744/١‏ تحفة الناظر 4ه 

(8) أحكام القرآن #/445١ء‏ الجامع لأحكام القران 
اما 


وموووموء و ممثءوممءء من يهاه م مم مر ثم مون ال موتو مو ون جو درورو ينو موولرن لويم قن 


امرأة» 2١7‏ وقال: فيا روي من أن عمر رضي الله 
عنه قدم امرأة على حسبة السوق أنه لم يصح 
وهومن دسائس المبتدعة . 9 


وأجاز توليتها آخرون لما ثبت من أن سمراء 
بنت شهيلك الأسدية كانت تمرفي الأسواق تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر, وتنهى الناس عن 
ذلك بسوط معها. ”© ويستدل على جواز ولايتها 
وعدمه باللاف الوارد في جواز توليتها الآمارة 
والقضاء. قال ابن حجر بعد أن نقل كلام 
الخطابي : إن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء. 
وأنها لا تزوج نفسها ولا تلي العقد على غيرهاء ' 
والمنع من أن تلي الإمارة والقضاء قول الجمهور 
وأجازه الطبري . وهي رواية عن مالك. وعن 
أبي حنيفة تلي الحكم فيا تجوز فيه شهادة 
النساء . *) 


ارتزاق المحتسب : 
8 الرزق ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن 
يقوم بمصالح المسلمين فإن كان يخرجه كل شهر 


)١(‏ حديث : «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» أخرجه 

البخاري (الفتح ١7/48‏ ط السلفية) من حديث أبي 
بكرة . 

(؟) أحكام القران */ ١417‏ 

(7) الاستيعاب لابن عبد البر 4/ 1١8517‏ 

(5) فتح الباري 191/9 


ا لك 


ل للب لت ا ل ا لل ا 000 


سمي رزقاء. وإن كان يخرجه كل عام سمي 
عطاء )١‏ 

وما جاء في رد الإمام أبي يوسف على 
الخليفة هارون الرشيد في كتاب الخراج قوله : 
فاجعل - أعز الله أمير المؤمنين بطاعته ‏ مايجري 
على القضاة والولاة من بيت مال المسلمين. من 


جباية الأرض أومن خراج الأرض والجزية» . 


لأنهم في عمل المسلمين فيجرى عليهم من بيت 
ماهم . ويجسرى على كل وإلي مدينة وقاضيها 
بقدرما يحتمل. وكل رجل تصيره في عمل 
المسلمين» فأجر عليه من بيت مالهم . 9) 


ويعطى المحتسب المنصوب كفايته في بيت 
المال من الجزية والخراج, لأنه عامل للمسلمين 
محبوس لهم, فتكون كفايته في مالهم كالولاة. 
والقضاة. والغزاة» والمفتين» والمعلمين. 9) 


وكذلك سبيل أرزاق أعوانه سبيل أرزاق ٠‏ 


الأعوان الذين يوجههم الحاكم 5 مصالح 


)١(‏ فتح الباري 771/15. الرتاج شرح كتاب الخشراج 


415-18 
(7) الرتاج شرح كتاب الخراج 41١6 4١15/7‏ 
(") نصاب الاحتساب 74. تحفة الناظر 178 الأحكام 
السلطانية للمارردي 2714١‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى 
586. معالم القربة .1١‏ السياسة الشرعية لابن تيمية 
8 . 650 كتاب الفقه والمتفقة 1/ 21515 .١56‏ 


لعمال والولاة. لأن اشتغالهم بذلك يضيع 
وطلب أقواتهم . (' ولا يجوز للمحتسب ولا 
لأحد من أعوانه أخذ المال من الناس لأجل 
الاحتساب. لأنه من قبيل الرشوة؛ وهي حرام 
شرعاء لأن ما أخحذه المحتسب ينظر فيه. إن 


أخذه ليسامح في منكرء أويداهن فيه» أويقصر 
في معروف, فهو أحد أنواع الرشوة وأنها حرام9» 


وإذا جعل لمن ولي في السوق شيء من أهل 
السوق فيما يشترونه سامحهم في الفساد با له 
معهم فيه من النصيب» ©" أما إذالم يكن لهم 
رزق من بيت المال أوكان لا يكفيهم فإنه رب|ا 
يرخص لهم بقدرما يكفيهم. لأنهم يعملون 
لهم. فيأخذون كفايتهم ,7 أما الزيادة على 
الكفاية فلا تجوز, لأنه مال مأخوذ من المسلم 
قهرا وغلبة بغيررضاه. لقوله تعالى: « لا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة ‏ 
عن تراض منكم 7# وقد شدد العلماء النكير 
على أخذ المال من الناس بدون وجه حق . 
والأرزاق ليست بمعاوضة البتة لجوازها في 
أضيق المواضع المانعة من المعاوضة, وهو القضاء 


١ا/‎ .1١ تحفة الناظر‎ )١( 

(؟) نصاب الاختساب نا ار معالم القربة ١4 .1١7‏ 
(5) تحفة الناظر ١1/‏ 

(5) نصاب الاحتساب 174 . 

(©) سورة الناء / 79 


7495 سه 


ووم ووه ووه واضه وفو عع قمع اق عو علقم مقع عه 6868 29 ههه وهاه هه هاه وهاه وه 6 


والحكم بين الناس. فلا ورع حينكذ في ترك 
تناول الرزق والأرزاق على الإمامة من هذا 
الوجه. وإنا يقع الورع من جهة قيافه بالوظيفة 
خاصة, فإن الأرزاق لا يجوز تناوها إلا لمن قام 
بذلك على الوجه الذي صرح به الإمام في 
إطلاقه لتلك الأرزاق 7) 


آداب المحتسب : 
8 المقصود من الآداب الأخذ با يحمد قولا 
وفعلاء والتحلي بمكارم الأخلاق, فينبغي 


مقبولا. وقوله مسموعا» وتحقق ولايته المدف 


منهاء وذلك بأن يكون عفيفا عن قبول الهدايا . 


من أرباب الصناعات والمهرة» فإن ذلك أسلم 
لعرضه وأقوم نهيبته. وأن يلازم الأسواق. ويدور 
على الباعة. ويكشف الدكاكين والطرقات» 
ويتفقد الموازين والأطعمة. ويقف على وسائل 
الغش في أوقات مختلفة, وعلى غفلة من أهلهاء 
ويستعين في عمله بالأمناء العارفين الثقات. 


ليعتمد على أقوالهم ويبالغ في الكشف فيها. . 


ويباشر ذلك بنفسه, فقد ذكر أن علي بن عيسى 
الوزير وقع إلى محتسب كان في وقت وزارته يكثر 
الجلوس ف داره سبغداد «الحسية لا تختمل 
الحجبة فطف الأسواق تحل لك الأرزاق, والله 


٠ .4 /* الفروق‎ )١( 


إن لزمت دارك نهارا لأضرمنها عليك نارا 
والسلام» . 297 

وأن يتخذ أعوانا يستعين بهم على قدر 
الحاجة, ويشترط فيهم العفة والصيانة» 
ويؤدمهم وهذمهم. ويعرفهم كيف يتصرفون بين 
يديه. وكيف يخرجون في طلب الغرماء. ولا 
ينفرد أحد منهم بعمل إلا بعد مشورته. وأن . 
يكون أمره ونبيه في السرإن استطاع, ليكون 
أبلغ في الموعظة والنصيحة, فإن لم تنفعه الموعظة. 
في السر أمره بالعلانية. وقد أوصى بعض 
الوزراء الصالحين بعض من يأمر بالمعروف 
«اجتهد أن تسترالعصاة فإن ظهور معاصيهم 
عيب في أهل الإسلام”" وأن يقصد من حسبته 
وجه الله تعالى وإعزازدينه» وينبغي أن يكون ١‏ 
المحتسب عا ما بها يأمر به وينبى عنه. وأن 
يتحلى بالرفق واللين والشفقة, ولا يقصد إلا 
الإصلاح ولا يخشى في الله لومة لائم. وتكون 
عقوبته مناسبة مع جرم كل إنسان وحاله. وما 
يليق به؛ ويكون متأنيا غيرمبادر إلى العقوبة. 
ولا يؤاخذ أحدا بأول ذنب يصدرمنه. ولا 
يعاقب بأول زلة تبدو» وإذا عثرعلى من نقص 
المكيال أوبخس الميزان أوغش بضاعة أوصناعة 
استتابه عن معصيته. ووعظه وخوفه وأنذره 
العقوبة والتعزير» فإن عاد إلى فعله عزره على 


81١9 21١754 معالم القربة.‎ )١( 
. 7717/١ غذاء الألباب‎ )7( 


2-554 


حسب مايليق به من التعزير بقدر الجناية . 29 
ومن اكد وألزم ماينبغي أن يكون عليه 

المحتسب أن يكون متحليا بالعلم والرفق 
والصبر, العلم قبل الأمر والغبي » والرفق معه. 
والصير بعده9) فإذا جمع إلى ذلك كله بعد 
النظر مع الفطنة والصدق في القول والعمل 
'والصرامة في الحق وأحكم أموره وتحرى الإصابة 
فيها فإنه حري أن تثمرهذه الولاية أطيب 
الشارء وتحقق الغاية المرجوة منها. 

عزل المحتسب : 

٠‏ - أجمل الماوردي أسباب العزل من الولاية في 
عدة أمور: أحدها الخيانة, والثاني أن يكون 
. سببه العجز والقصور, والثالث والرابع أن يكون 
السبب اختلال العمل من عسف وجورء أو 
ضعف وقلة هيبة, والخامس أن يكون سببه 
وجود من هو أكفأ منه. ”") ظ 


٠‏ وذكر صاحب معالم القربة أنه إذا بلغ 


منه ولم يأخذ له بحقه " سقطت ولايته شرعاء أو 
خرج عن أهلية الحسبة وسقطت مروءته 
وعدالته, ولا يبقى محتسبا شرعاء وإن عجزعن 


)١(‏ نهاية الرتبة للشيرازي؟ 

(؟) الحسبة الإسلامية لابن تيمية 85, الإحياء ؟/ 4176 - 
4 الآداب الشرعية ٠١/4١؟.‏ نصاب الاحتساب 
لل ْ ش 

(") قوانين الوزارة 17-114ء قواعذ الأحكام 28١/١17‏ 
١‏ الفروق للقراني 89/4 


هوم وو ةرص و وتنوف نر وم م ووو ومنو رن ر. ماري وكقور ون فو واو فاو مم زومر نمزم نه 


ذلك يرفعه إلى ولي الأمر وهوالإمام أونائبه. 
والذي يجب على السلطان إدرار رزقه الذي 
يكفيه وتعجيله. وبسط يده. وترك معارضته. 
ورد الشفاعة عنده من الخاصة والعامة . 7 
الركن الثاني المحتسب فيه (ما تجري فيه 
الحسبة) : ا 
١‏ تجري الحسبة في كل معروف إذا ظهر 
تركه وفي كل منكر إذا ظهر فعله. ويجمعها لفظ. 
(الخير) في قوله تعالى : «إولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخيرويأمرون بالمعروف وينبون عن 
المتكر4” فالخير يشمل كل شيء يرغب فيه من 
الأفعال الحسنة”© وكل مافيه صلاح :ديني 
ودنيوي 27 وهو جنس يندرج تحته نوعان : 
أحدهها : الترغيب في فعل ماينبغي وهو ش 
الأمر باللعروف. 0 ظ 
والثاني : الترغيب في ترك مالا ينبغي وهو 
النبي عن المتكر. فذكر الحق جل وعلا الجنس 
أولا وهو الخير» ثم أتبعه بنوعيه مبالغة في 


الحا 00م 

معنى المعر وف والمراد منه : 

ذكر العلماء جملة معان للمعروف بينها 
عموم وخصوص . 


777 , 77١ معالم القربة في أحكام الحسبة‎ )١( 

(7) سورة آل عمران / 5 ٠١‏ 

() لباب التأويل في معاني التنزيل /١‏ 794 

(5) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم 1/٠‏ 

(5) غرائب القران ورغائب الفرقان 71/4 . 78 . مفاتح 
الغيب */ 78 


يوو قوفو م م ااا ا ااا اه اا ننه 


فمنهم من قصره على الإيمان بالله() ومنهم 
من قيده بواجبات الشرع”'" ومنهم من جعله 
شاماهك لما ظلبه الشارع على سبيل الوجوب 
كالصلوات الخمس..وبرالوالدين. وصلة 
الرحمء أوعلى سبيل الندب كالنوافل 
وصدقات | لتطوع”» ومنهم من جعله أشما 
وأعم من ذلك فقال: هواسم جامع لكل ما 
عرف من طاعة الله والتقرب إليه. والاحسان 
إلى الناس بكل ما ندب إليه الشرع. ونبى عنه 
من المحسنات والمقبحات». وهومن الصفات 
الغالبة أي أمر معروف بين الناس إذا رأوه له 
ينكرونه. والمعروف النصف (العدل) وحسن 
الصحبة مع الأهل وغيرهم من التات 9) وقال 
ابن الجوزي في التة لتفمس, 5 المعروف هومايعرف 
كل عاقل صوابه. وقيل المعروف هاهنا طاعة 
الله . ©) ظ 
أقسام المعر وف : 

ينقسم المعروف إلى ثلاثة أقسام : - 
)١(‏ مفاتح الغيب / #9 البحر المحيط ”#/ .٠١‏ ١؟‏ 
(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر ؟/ ١58‏ 
(*) حاشية الصاوي على الجلالين 151/١‏ أحكام القرآن 

للجمصاص 7” مبارك الأزهار ني شرح مشارق 

الأنوار /١‏ 9؟ 


(4) غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب ,18٠١ /١‏ جامسع 
البيان في تفسير القرآن 4/ 45 . النهاية في غريب الحديث 


| والأشر 15/7 مادة عرف, البحر المحيط 1/7 معالم 


القربة ؟؟ 
(8) زاد المسير في علم التفسير 476/١‏ 


مفهوءنية ةم مي ومفم ينوم ني مم انمه و وء روي ويه ميم روف م موث مور فور ونه نو م ووو رن ممم نر 


3 أحدها: ما يتعلق بحقوق الله تعالى . 
والثاني : مايتعلق بحقوق الآدميين. 
والثالث : مايكون مشتركا بينههما . 

ومعنى حق الله أمره ونبيه. وحق العبد 
مصالحه. لأن التكاليف على ثلاثة أقسام : 
قسم فيه حق الله تعالى فقط كالإيهان وتحريم 
الكفر. وقسم فيه حق العبد فقط كالديون 
والأثمان. وقسم اختلف فيه هل يغلب فيه حق 
الله أوحق العبد كتحد القذف. والفرق بين ما 
كان حقا محضا للعبد وبين حق الله أن حق العبد 
ااتحقى لو اسفظلته استخطه وال فنا فين حو 
للعبد إلا وفيه حق لله تعالى » وهو أمره بإيصال 
ذلك الحق إلى مستحقه فيوجد حق الله تعالى 
دون حق العبد. ولا يوجد حق العبد إلا وفيه 
حق الله تعالى, وإنما يعرف ذلك بصحة 
الإاسقاط. فكل ماللعبد إسقاطه فهوالذي 
يقصد به حق العبد» وكل ماليس له إسقاطه فهو 
الذي يقصد بأنه حق الله تعالى . وأن الناس 
كلهم خصمم في إثبات حقوق الله تعالى نيابة 
عنه تعالى لكونهم عبيده. أما حق العبد فلا 
ينتصب أحد خصم عن أحد لعدم مايوجب 
انتصابه خص|ا 9) 
(1) درر المحكام في شرح غرر الأحكام ؟/ 64 كشف 

الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 5/4 17, 

الفروق١/0١4١-1547.‏ والموافقات ؟/ها" 


دلا” المغنى لابن قدامة 44/94 49 3840/٠١‏ 
١‏ قواعد الأحكام ١75-154 /١‏ 


غ1 هس 


عمو الوه هع وه ا ع همع وو عا جوع عا عام و كه و ارو ع وا كه ماع 6 60 4 فو وا عه اه 


ضربان : 
8- أحدهما: مايلزم الأمربه في الجماعة دون 
الانفراد وله أمثلة : 


المشال الأول : صلاة الجمعة وتلزم في وطن 
مسكون. فإن كانوا عددا قد اتفق على انعقاد 
الجمعة بهم كالأربعين فا زاد. فواجب أن 
يأخذهم المحتسب بإقامتهاء ويأمرهم بفعلها 
ويؤدب على الإخلال بهاء وإن كانوا عددا قد 
اغتلف: ف اتعقاد المجمعة نهم فلة قيهم أريمة 
أحوال : 

إحداها : أن يتفق رأي المحتسب ورأي 
القوم على انعقاد الجمعة بذلك العدد. فواجب 
عليه أن يأمرهم بإقامتهاء وعليهم أن يسارعوا 
إلى أمره بهاء ويكون في تأديبهم على تركها ألين 
منه في تأديبهم على ترك ما انعقد الإجماع عليه . 
الحالة الثانية : أن يتفق رأيه ورأي القوم على أن 
الجمعة لا تنعقد بهم, فلا يجوز أن يأمرهم 
بإقامتها وهو بالنبي عنها لوأقيمت أحق . 

الحالة الثالثة. : أن يرى القوم انعقاد الجمعة 
بهم ولا يراه المحتسب. فلا يجوز له أن يعارضهم 
فيهاء ولا يأمر بإقامتها. لأنه لا يراه ولا يجوز أن 
ينباهم عنها ويمنعهم مما يرونه فرضا عليهم . 

الحالة الرابعة : أن يرى المحتسب انعقاد 
الجمعة بهم ولا يراه القوم» فهذا مما في استمرار 
تركه تعطيل الجمعة مع تطاول الزمان وبعده 


وكثرة العدد وزيادته. فهل للمحتسب أن 
يأمرهم بإقامتها اعتبارا بهذا المعنى أم لا؟ 

اختلف الفقهاء في ذلك على وجهين : - 

أحدهما: وهوقول أبي سعيد الاصطخري 
أنه يجوز له أن يأمرهم بإقامتها اعتبارا بالمصلحة 
لئلا ينشأ الصغيرعلى تركهاء فيظن أنها تسقط 
مع زيادة العدد ىا تسقط بنقصانه . 
الوجه الثاني: أنه لا يتعرض لأمرهم بهاء 
لأنه ليس له حمل الناس على اعتقاده. ولا 
يقودهم إلى مذهبه. ولا أن يأخذهم في الدين 
برأيه مع تسويغ الاجتهاد فيه وأنهم يعتقدون ‏ 
أن نقصان العدد يمنع من إجزاء الجمعة . 
المشال الثاني : صلاة العيد وهل يكون الأمريها 
من الحقوق اللازمة, أومن الحقوق اللحائزة؟ 
على وجهين: من قال إنها مسنونة قال: يندب 
الأمربهاء ومن قال إنها من فروض الكفاية قال: 
الأمر مها يكون حتما. 

المثال الثالث: صلاة الجماعة : 

صلاة الجماعة في المساجد وإقامة الأذان . 
فهيها للصلوات من شعائر الإسلامء 
وعلامات متعبداته التي فرق بها رسول الله كله 
بين دار الإسلام ودار الشرك, فإذا اجتمع أهل 
محلة أو بلد على تعطيل الجماعات في 
مساجدهم. وترك الأذان في أوقات صلواتهم . 
كان المحتسب مندوبا إلى أمرهم بالأذان 
والجماعة في الصلوات. وهل ذلك واجب عليه 
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لفففة ةو ةيو وو يي نوو مووي ةن مرو ةن ةافش في م ةرم را ما ةل نام م مي م مم مم من قم 


يأثم بتركهء أومستتحب ل يتاب على فعلة: 
على وجهين من اختلاف الفقهاء في اتفاق أهل 
بلد على ترك الأذان والجاعةء وهل يلزم 
السلطان محاربتهم عليه أم لا؟ 


فأما من ترك صلاة الجماعة من احاد الناس أو 
ترك الأذان والإقامة لصلاته, فلا اعتراض 
للمحتسب عليه إذالم يجعله عادة وإلفاء لأنها 
من الندب الذي يسقط بالأعذار » إلا أن يقترن 
به استرابةء أويجعله إلفا وعادة ويخاف تعدي 
ذلك إلى غيره في الاقتداء به يراعي حكم 
المصلحة به في نجره عما استهان به من سنن 
عبادته» ويكون وعيده على ترك اللجاعة معتبرا 
بشواهد حاله. كالذي روي عن النبي كَل أنه 
قال: «لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا إلى 
بحزم من حطب, ثم امر رجلا يصلى بالناس 
ثم تحرق بيوت على من فيها» .20 


٠‏ الضرب الثاني: ما يأمربه احاد الناس 
وأفرادهم كتأخير الصلاة حتى يخرج وقتهل 


)١(‏ حديث : « لقد هممت أن آمر فتياني أن يستعدوا إلي بحزم 
من حطب, ثم آمر رجلا يصلي بالناس, ثم تحرق بيوت 
على من فيهاء». أخرجه مسلم  40177/١(‏ ط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة. وفي لفظ «لقد هممت أن آمر بالصلاة 
فتقام» ثم آمر رجلا فيصل بالناس» ثم 
معهم حزم من خطب. إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق 
عليهم بيوتهم بالثار» . 


أنطلق معي برجال : 


و عع د عاسو رع لاق عه كارو جاع امسا ذاه عع 6 مالعا نواه جور 6 8ه رع ملا اوداع + ++ 


فيذكربها ويأمر بفعلهاء ويراعي جوابه عنهاء 
فإن قال: تركتها لنسيان, حثه على فعلها بعد 
ذكره ولم يؤد به» وإن تركها لتوان أدبه زجرا 
وأخذه بفعلها جبراء ولا اعتراض على من 
أخرها والوقت باق لاختلاف الفقهاء في فضل 
التأخير بالنسبة لبعض الصلوات,» ولكن لو . 
اتفق أهل بلد أومحلة على تأخيرصلاة . 
الجماعات إلى آخر وقتهاء والمحتسب يرى فضل 
تعجيلها فهل له أن يأمرهم بالتعجيل أو لا؟ 


من رأى أنه يأمرهم بذلك راعى أن اعتياد 
تأخيرها وإطباق جميع الناس عليه مفض إلى أن 
الصغيرينشأ وهويعتقد أن هذا هوالوقت دون 
ماقبله.» ولوعجلها بعضهم ترك المحتسب من 
أخرها منهم وما يراه من التأخير. ٠‏ 


فأما الأذان والقنوت في الصلوات إذا خالف 
فيه رأي المحتسب. فلا اعتراض له فيه بأمر ولا 
نبي » وإن كان يرى خلافه. إذا كان مايفعل 
مسوغا في الاجتهاد. وكذلك الطهارة إذا فعلها 
على وجه سائغ يخالف فيه رأي المحتسب من 
إزالة النجاسة بالمائعات, والوضوء باء تغير 
بالمذرورات الطاهرات» أوالاقتصارعلى مسح 
أقل الرأس. والعفوعن قدر الدرهم من 
النجاسة. ف اعراضن لدي ني دبك 
بأمر ولا نمي . 


ا لا ل ا ا ا ا 000 


القسم الثاني ماتعلق بحقوق الآدميين : 
26 المعروف المتعلق بحقوق الأدميين 


فأما العام فكالبلد إذا تعطل شربه. أو 
استهدم سوره؛ أوكان يطرقه بنوالسبيل من 
ذوي ال حساجات فكفوا عن معونتهم . نظر 
المحتسب ذلك كله على حسب مايجب» لأن 
هذا حق مصروف إلى سهم المصالح وهوفي 
بيت المال» فإن كان في بيت المال مال لم ينوجه 
عليهم فيه ضرر أمر بإصلاح شريهم» وبناء 
سورهم وبمعونة بني السبيل في الاجتياز بهم . 
لأنها حقوق تلزم بيت المال دونهم . وكذلك لو 
استهدمت مساجدهم وجوامعهم . فأما إذا أعوز 
بيت المال كان الأمر ببناء سورهم . وإصلاح 
شربهم» وعمارة مساجدهم وجوامعهم . ومراعاة 
بني السبيل فيهم متوجها إلى كافة ذوي المكنة 
منهم. ولا يتعين أحدهم في الأمربه. فإن شرع 
ذووالمكنة في عملهم وني مراعاة بني السبيل» 
وباشروا القيام به سقط عن المحتسب حق 
الأمربهء ولا يلزمهم الاستئذان في مراعاة بني 
السبيل» ولا في بناء ماكان مهدوماء ولكن لو 
أرادوا هدم مايريدون بناءه من المسترم والمستهدم 
لم يكن لهم الإقدام على هدمه إلا باستئذان ولي 
الأمنردون المحتسب. ليأذن هم في هدمه بعد 
تضمينهم القيام بعارته. هذافي السور 


ممعومةة ةم رم نينم ب يو مم نمم ثرو وو تررم قر نيهت فور ره فووا رميو مو ميم نن نزم من 


. والجوامع. وأما المساجد المختصرة فلا يستأذنون 


فيها. 

وعلى المحتسب أن يأخذهم ببناء ما هدموه 
وليس له أن يأخذهم بإتمام ما استأنفوه. فأما إذا 
كف ذوو المكنة عن بناء ما استهدم وعيارة ما 
استرم. فإن كان المقام في البلد ممكنا وكان 
الشرب. وإن فسد أوقل مقنعا تركهم وإياهء 
وإن تعذرالمقام فيه لتعطل شربه واندحاض 
سوره نظرء فإن كان البلد ثغرا يضربدار 
الإسلام تعطيله م يجزلولي الأمرأن يفسح في 
الانتقال عنه. وكان حكمه حكم النوازل إذا 
حدثت في قيام كافة ذوى المكنة به وكان تأثير 
المحتسب في مشل هذا إعلام السلطان وترغيب 
أهل المكنة في عمله. وإن لم يكن البلد ثغيرا - 
مضرا بدار الإسلام كان أمره أيسر وحكمه 
أخف. ولم يكن للمحتسب أن يأخذ أهله جيرا 
بعمارته. لأن السلطان أحق أن يقوم بعمارته» 
وإن أعوزه المالٍ فيقول لهم المحتسب مادام عجز 
السلطان عنه: أنتم يرون بين الانتقال عنه أو 
التزام ما يصرف في مصالحه التي يمكن معها 


دوام استيطانه. فإن أجابوا إلى التزام ذلك 


كلف جماعتهم ما تسمح به نفوسهم من غير 
إجبار ويقول: ليخرج كل واحد منكم ما يسهل 
عليه وتطيب به نفسه. ومن أعوزه المال أعان 


' بالعمبل حتى إذا اجتمعت كفاية المصلحة أو‎ ٠ 


تعين اجتماعها بضمان كل واحد من أهل المكنة 
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قدرا طاب به نفساء شرع المحتسب حينئذ في 
عمل المصلحة. وأخذ كل واحد من الجاعة بها 
التزم به؛ وإن عمت هذه المصلحة لم يكن 
للمحتسب أن يتقدم بالقيام بها حتى يستأذن 
. السلطان فيهاء لثلا يصيربالتفرد مفتاتا عليه 
إذ ليست هذه المصلحة من معهود حسبته. وإن 
قلت وشق استكذان السلطان فيها أوخيف زيادة 
الضرر لبعد استئذانه جاز شروعه فيها من غير 
استعذان . 

وأما الخاص فكالحقوق إذا مطلت. والديون 
إذا أخغرت» فللمحتسب أن يأمر بالخروج منها 


مع المكنة إذا استعداه أصحاب الحقوق. وليس ظ 


له أن يحبس عليهاء لأن الحبس حكم وله أن 
يلازم عليهاء لأن لصاحب الحق أن يلازم وليس 


له الأخذ بنفقات الأقارب لافتقارذلك إلى . 


اجتهاد شرعي فيمن يجب له وعليه. إلا أن 
يكون الحاكم قد فرضها فيجوز أن يأخذ 
بأدائها. وكذلك كفالة من تجب كفالته من 
الصغارلا اعتراض له فيها حتى يحكم بها 
الحاكم. ويجوز حينئذ للمحتسب أن يأمر بالقيام 
بها على الشروط المستحقة فيها. فأماقبول 
الوصايا والودائع فليس له أن يأمر بها أعيان 
الناس واحادهم » ويجوز أن يأمريها على العموم 
حثا على التعاون بالبروالتقوى. ثم على هذا 
المثال تكون أوامره بالمعروف في حقوق 
الآدميين : 


يم مهاه واه وق قا عه عه هذا وإعاء لهك وهاه وا اعم عع قاع قا سه وام واعا عاو لاهام #هصا ء ويعر واوا ورواوء واه 


5 القسم الثالث : ما كان مشتركابين ‏ 
حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين كأخذ الأولياء 
بإنكاح الأيامى من أكفائهن إذا طلبن» وإلزام 


النساء أحكام العدد إذا فورقن» وله تأديب من 


خالف في العدة من النساء. وليس له تأديب من 
امتنع من الأولياء. ومن نفى ولدا قد ثبت فراش 
أمه ولحوق نسبه أخذه بأحكام الآباء أوعزره 
على النفي أدباء ويأخذ أرباب البهائم بعلفها 
إذا قصروا فيهاء وألا يستعملوهافيا لا تطيق. 
ومن أخذ لقيطا فقصرفي كفالته أمره أن يقوم 
بحقوق التقاطه من التزام كفالته أوتسليمه إلى 
من يلتزمها ويقوم بهاء وكذلك واجد الضوال 
إذا قصرفيها أخذه بمثل ذلك من القيام بها أو 
تسليمها إلى من يقوم بهاء ويكون ضامنا 
للضالة بالتقصيرولا يكون به ضامنا للقيط. 
وإذا سلم الضالة إلى غيره ضمنا ولا يضمن 
اللقيط بالتسليم إلى غيرهء ثم على نظائر هذا 
المثال يكون أمره بالمعروف في الحقوق 
المشتركة . () 


(1) الأحكام السلطانية للءاوردي 1747- 27407 المقدمة 
السلطانية تأليف طوغان شيخ المحمدي المصري الحنفي 
ورقة 2.1١4‏ 6١1ء‏ (خط دار الكتب المصرية رقم ١77١‏ 
فقه حنفي ألفه سئة 417/4ه انظر ترقيمه ذيل كشف الظئون 
4/ 4 ه)ء الأحكام السلطانية لأبي يعلى 741 - 2791 
معالم القربة 077-57 غرائب القرآن ورغائب الفرقان 
084 4ع الفروق للقراني ١4”01١4٠0/١‏ في 
الفرق ‏ الثاني | والعشرين.- 
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7 المنكر ضد المعروف وقد اختلفت عبارات 
العلماء في تحديد معناه عموما وخصوصا.ء فمنهم 
من قصره على الكفر”''ومنهم من جعله شاملا 
لمحرمات الشرع”' ومنهم من استعمله في كل مأ 
نبى عنه الشرع .(" واستعمله آخرون في كل ما 
عرف بالعقل والشرع قبحه”') وقال غيرهم هو 


أشمل من كل ما تقدم, هوما تنكره النفوس | 


السليمة وتتأذى به ما حرمه الشرع ونافره الطبع 
وتعاظم استكباره وقبح غاية القبح استظهاره في 
محل الملة22 لقولهيَكِةِ : «اليزحسن الخلق والإثم 
ا ل 0 


الناس 
5 ما هومكرو»:ومنه ماهو عظور 


وهوالمسمم عند الحنفية بكراهة التحريم وهو 
المراد من المكروه عند إطلاقهم , وعند غيرهم 


- وتهذيب الفروق بهامشه /ا6١.‏ 1608ء ناية الأرب 
ل يكين 

"١ 7١ /7 البحر المحيط‎ )١( 

(؟7) الزواجر عن اقتراف الكبائر ؟/ ١7/8‏ 

(*) البحر المحيط / .7١‏ أحكام القران للحصاص 777/١‏ 

(5) لباب التأويل ف معاني التنزيل /١‏ 2749 معالم القربة 77 

(5) المفردات في غريب القران مادة نكر. النهاية في غريب 
الحديث والأثر ه/ ١١٠6‏ مادة نكرء تحفة الناظر وغنية الذاكر 
», غذاء الألباب ,.141/١‏ الآداب الشرعية /١‏ 611/4 
تحاف السادة المتقين /1/ 5 

(5) حديث : « البرحسن الخلق. والإثم ما حاك في صدرك. 
وكرهت أن يطلع عليه الناس». أخرجه مسلم مرفوعا 
١480 /4(‏ -ط الحلبي) من حديث النواس بن سمعان . 


يساوي المحرم» ويسمى أيضامعصية وذنياذ') 
والفرق بين المكروه والمحظور أن المنع من | 
المكروه مستحب, والسكوت عليه مكروه» 
وليس بحرام. وإذا لم يعلم الفاعل أنه مكروه 
وجب ذكره له. فإن للكراهة حكم في الشرع 
يجب تبليغه إلى من لا يعرفه. أماالمحظور 
فالنبي عنه واجب والسكوت عليه محظورإذا 
تحقق شرطه. وبهذا اشترط صاحب الفواكه 
الدواني أن يكون المنكر مجمعا على تحريمه» أو 
يكون مدرك عدم التحريم فيه ضعيفا. 9) 
شروط المنكر : 

مح الع ار لترا ماي 
الشرط الأول : أن يكون منكرا بمعنى أن يكون 
محظورا في الشرع. وقال الغزالي : المنكر أعم من . 
المعصية » إذمن رأى صبيا أو مجنونا يشرب الخمر 
فعليه أن يريق خمره ويمنعه. وكذا إن رأى مجنونا 
يزني بمجنونة أومهيمة فعليه أن يمنعه منه. وهذا 
لا يسمى معصية في حق المجنون, إذ معصية 
لا عاصي بها محال. ولهذا قال صاحبا الفروق 
والقواعد : لا يشترط في الأمر بالمعروف والنبي 
عن المتكر أن يكون المأمور والمنبي عاصيين» بل 


يشيرد لحا كوه احداا بوي ات 


)١(‏ إنحاف السادة المتقين 01/1 "ه, الأحكام ني أصول 
الأحكام للآمدي 85/١‏ , الفواكه الدواني ؟/ 54 9". 

(؟) إحياء علوم الدين 578/7 . شرحه المسمى إتحاف السادة 
المتقين 7/ ؟ه. ه. الفواكه الدواني ؟/ 5915 
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1 1 ا لل ل ل ل 


واجبة الدفع والآخرتاركا لمصلحة واجبة 
التحصيل.ء وساقا جملة أمثلة للمنكر الذي يجب 
تَغْييره بمن يملك ذلك . 
ادف : أمر الجاهل بمعروف لا يعرف 

وجونه. ونبيه عن منكر لا يعرف نتحريمه كنبي 
الأنبياء عليهم السلام أممهم أول بعثتهم . 

الغاني : قتال البغاة مع أنه لا إثم عليهم في 
بغيهم لتأولهم . 

الشالث: ضرب الصبيان على ملابسة 
الفواحش وترك الصلاة والصيام وغير ذلك من 
المصالح 5 

الرابع : قتل الصبيان والمجانين إذا صالوا 
على الدماء والأبضاع ولم يمكن دفعهم إلا 

الخامس : إذا وكل وكيلا في القصاص ثم 
عفا وم يعلم الوكيل أو أخبره فاسق بالعفوفلم 
يصدقه وأراد الاقتتصاص. فللفاسق أن يدفعه 
بالقتل إذا لم يمكن دفعه إلا به دفعا للفسدة القتل 
من غير حق . ظ 
السادس : ضرب البهائم في التعليم والرياضة 
دفعا لمفسدة الشراس والجماح. وكذلك ضربها 
حملا على الإسراع لمس الحاجة إليه على الكر 
والفر والقتال. 9) 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام 0115١ /١‏ 21517 الفروق 
5/5 لاه" 


اس واه دوجاو او وه عا وها مه و عط امامو ووأ وامافاع فاو و وا عبرمو وعب و عع 5-3 


ولا يقتصر الإنكار على الكبيرة» بل يجب 
الغبى عن الصغائر أيضا. () 


الشرط الثاني : 

4 أن يكون المنكر موجودا في الخال بأن يكون 
الفاعل مستمرا على فعل المنكر, فإن علم من 
حاله ترك الاستمرار على الفعل لم يجزإنكارما 
وقع على الفعل» وهواحترازعن الحسبة على 
من فرغ من شرب الخمر واجترازعم| سيوجد. 
كمن يعلم بقرينة الحال أنه عازم على الشرب في 
ليلة فلا حسبة عليه إلا بالوعظ. وإن أنكر عزمه 
عليه لم يجزوعظه أيضاء فإن فيه إساءة ظن 
بالمسلم. وربها صدق في قوله. وربم لا يقدم 
على ما عزم عليه لعائق. واستثني من ذلك 


0٠ خالتان‎ . 


الحالة الأولى : الإصرار على فعل الحرام 
من غير إحداث توبة فهذا يجب الإنكار عليه 
وفي رفعه إلى ولي الأمرخلاف مبني على وجوب 
الستر واستحبابه وعلى سقوط الذنب بالتوية 
وعندمه: أماعن وجوب السترواستحبابه فإن 
للعلماء أقاويل نوجزها في الآتي : 

ذهب الأحناف إلى أن الشاهد في حقوق الله 
(أسباب الحدوة) خيربين حسبتين : بين أن 
)١(‏ الإحياء ؟/ 41١5‏ 


(7) الآداب الشرعية 2547/١‏ غذاء الألباب شرح منظومة 
الآداب 5955/1١‏ 
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يشهد حسبة لله تعالى وسين أن يسترلآن كل 
واحد منهم| أمر مندوب إليه. قال الله تبارك 
وتعالى : #وأقيموا الشهادةي(١)‏ 


وقال عليه الصلاة والسلام : «من سترعلى . 


مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة»9) وقل نذبه 
الشرع إلى كل واحد منهما إن شاء اختار جهة 
الحسبة فأقامها لله تعالى. وإن شاء اختارجهة 
الستر فيستر على أخيه المسلم. والستر أولى . 
وأما في حقوق الله تعالى من غير أسباب الحدود 
نحو طلاق وإعتناق وظهار وإيلاء ونحوها من 
أسباب الحرمات تلزمه إقامة الشهادة حسبة لله 
تبارك وتعالى عند الحاجة إلى إقامتها من غير 
طلب من أحد من العباد. 9) وقال المالكية : 
تجب الميادرة لأداء الشهادة 5 حق الله إن 
استدام فيه التحريم كالعتق والطلاق والرضاع 
والوقف. وإن كان التحريم ينقضي بالفراغ من 
متعلقه كالزنى وشرب الخمر كان مخيرا في الرفع 
المطلوب في غير المجاهر بالفسق . وفي المواق إن 
سترالإنسان على نفسه وعلى غيره ؤاجب 


(1) سورة الطلاق/ ؟ 
١؟)حديث:‏ « من ستر على مسام ستره الله في الدنيا 
والآخسرة» . أخسرجه مسلم (5/ 4 ط الحلبي) من 


حديث أبي هريرة . 
(5) بدائع الصنائع 9/ 0+ شرح غرر الأحكام 
فالشضد نوس 1 


حينئذ فيكون ترك الرفع واجبا. © ٠‏ 
وذكر العز بن عبد السلام تفصيلا خلاصته ش 

أن الزواجر نوعان : 

أحدها : ما هوزاجر عن الإصرار على ذنب 

حاضرء أومفسدة ملابسة لا إثم على فاعلها 

وهو ما قصل به دفع المفسدة الموجودة ويسقط 

باندفاعها . 


"٠‏ النوع الثاني : ما يقع زاجرا عن مثل ذنب 
ماض منصرم أوعن مثل مفسدة ماضية منصرمة 
ولا يسقط إلا بالاستيفاء وهو صربان: 


يستوفيه. وذلك كالقصاص في النفوس 


والأطراف وكحد القذف. فإنه يلزم من وجب 
عليه أن يعرف مستحقه ليستوفيه أو يعفو عنه . 
الضضرب الثاني : ما الأولى بالمتسبب إليه 
ستره كحد الزنى والخمر والسرقة . .ثم قال: وأما 
الشهود على هذه الجرائم. فإن تعلق بها حقوق 
العباد لزمهم أن يشهدوا بها وأن يعرفوا بها أربابها 
وإن كانت زواجرها حقا محضا لله فإن كانت 
المصلحة في إقامة الشهادة بهاء فيشهدوا بها مثل 
أن يطلعوا من إنسان على تكرر الزنى والسرقة 
والإدمان على شرب الخموروإتيان الذكور 
فالأولى أن يشهدوا عليه دفعا لهذه المفاسد. وإن 


)١(‏ الشرح الصغير 4/ 749. تحفة الناظر وغنية الذاكر 5؟, 
1 ْ 
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كانت لمتحت ل اللستوغلية مكل زلة من هن 
الزلات تقع ندرة من ذوى الهيئات ثم يقلع عنها 
ويتوب منها فالأولى أن لا يشهدوا”" لقوله يك 
هرّال: «ياهزال لو سترته بردائك كان خيرا 
لك920) ش 
وحديث و وأقيلوا ذوى الميئات 
عشراتهم»” ار 0 سترعلى مسلم 
ستره الله في الدنيا والآخرة)9*) 
وقال.ابن مفلح من الحنابلة : عدم الإنكار 
والتبليغ على الذنب الماضي مبني على سقوط 
الذنب بالتوبة, فإن اعتقد الشاهد سقوطه لم 
يرفعه وإلا رفعه . 


وأما إذا كان مضرا على المحرم لم يتب. فهذا ‏ 


يجب إنكار فعله الماضي وإنكار إصراره .©) 


)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام ١45/١‏ ا 
(9١؟)‏ حديث : ويا هزال لوسترته بردائك كان خيرا لك». 


أخرجه مالك في الموطأ 581/0 طالحلبي) مرسلا. ' 


ووصله أبو داود (5/ 54١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث هزال, وفيه مقال وله طريق آخر عند أبي داود 
كذلك يتقوى به . 

(") حديث : « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم». أخرجه أبوداود 
(4/ 540 - تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث عائشة 
وحسنه المناوي في الفيض (1/ 74 - ط المكتبة التجارية) . 

(*#) حديث: « من ستر على مسام ستره الله في الدنيا 
والآخرة». سبق تخريجه (ف79). 

(ه) الآداب الشرعية 718 03519 75917ء المغني لابن قدامة 
وى 51١6/٠١‏ 15 غذاء الألباب 5١17/1١‏ 


بم و رن لح بق ف عه الوم ان اج افرع اوه عه بو خا لدع احم وبع عه عم اموا و و م و 


5م المحالة الشانية المستغثناة من انتراط وجود 


المنكر في الخال: 
الإنكار على أرباب المذاهب الفاسدة والبدع 


المضلة . 


قال إمام الحرمين في تفصيل ما 0 الأئمة 
والولاة: فأما نظره في الدين فينقسم إلى : | 
في أصل الدين. وإلى 0 5 
القول في أصضل الدين فينقسم إلى حفظ الدين 
بأقصى الوسع على المؤمنين ودفع شبهات 
الزائفين» وإلى دعاء االجاحدين والكافرين إلى 
التزام الحق المبين . (") 

قال الشاطبي : من أظهر بدعته ودعا إليها 
فحكمه حكم سائر من تظاهر بمعصية صغيرة 
أوكبيرة أودعا إليهاء يؤدبء أويزجرء أو 
يقتل. إن امتنع من فعل واجب أوترك محرم . ”") 

ويرى الإمام الغزالي أن البدع كلها ينبغي أن 
تحسم أبوابها وتنكر على المبتدعين بدعهم وإن 
اعتقدوا أنها الحق. 9) 

ويرى ابن القيم وجوب إتلاف الكتب 
المشتملة على البدعة, وأنها أولى بذلك من 
إتلاف انية الخمروالات اللهووالمعازف, ولأن 
الحسبة على أهل الأضواء والبدع أهم من 


١17/١7 غياث الأمم في التياث الظلم‎ )١( 
1١84ه‎ /5 الموافقات‎ )١( 
1117/1 الإحياء‎ )*( 
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الحسبة على كل المنكرات : ١١‏ 
الشرط الثالث أن يكون المنكر ظاهرا 


7" - التجسس معناه طلب الأمارات المعرفة9» 
فالأمارة المعرفة إن حصلت وأورثت المعرفة جاز 
العمل بمقتضاها. أما طلبها فلا رخصة فيه 


والحكمة من وراء ذلك أننا ا أمرنا أن نجري 
أحكام الناس على الظواهر من غير استكشاف 


عن الأمور الباطنة( قال عمر رضى الله عنه : 
إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول 
الله - يل وإن الوحي قد انقطع وإنما تأخذكم 
الآن بها ظهر لنا من أعمالكم. فمن أظهرلنا 
خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا من سريرته شيء» 


الله يحاسب سريرته. ومن أظهر لنا سوءا ل نأمنه 


وم نصدقه وإن قال إن سريرته حسنة : (4) 


تجسسوا» خذوا ماظهرء ولا تتبعواعورات 
المسلمين. أي لا يبحث أحدكم عن عيب أخيه 


حتى يطلع عليه بعد أن ستره الله فليس ٠‏ 


)١(‏ الطرق الحكمية ص/ا/ 

(؟) الآحياء ؟/ 416 

() الجامع لأحكام القران /١‏ ممم 

(4) أثر عمر بن الخطاب : أن أناسا كانوا يؤخذون. أخرجه 
١‏ البخاري (الفتح 51> _ط السلفية). 

(5) الجامع لأحكام القران /١‏ مم 


للمحتسب أن يتجسس ولا أن يبحث أو يقتحم 
على الناس دورهم بظن أن فيها منكراء لأن 
ذلك من قبيل التجسس المنبي عنه”" وفي 
حكمه من ابتعد عن الأنظار”" واستتر في موضع 
لا يعلم به غالبا غيرمن حضره ويكتمه ولا 
ورك د 

والناس ضربان : 1 

أحدهها : مستورلا يعرف بشيء من 
المعاصي , فإذا وقعت منه هفرة أو زلة فإنه لا 
يجوز كشفها وهتكها ولا التحدث بهاء لأن ذلك 
غيبة؛ وني ذلك قال الله تعالى : #إن الذين 
يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم 
عذاب أليم في الدنيا والآخرة4”* والمراد إشاعة . 
الفاحشة على المؤمن المستترفي| وقع منه أواتهم 
يه وتوبرى هه 

والثاني : من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها 
ولا يباللي بها ارتكب منها ولا با قيل له. فهذا هو 
الفاجر المعلن وليس له غيبة» ومثل هذا فلا بأس 
بالبحث عن أمره لتقام عليه الحدود . © 

أما تسور الجدران على من علم اجتماعهم 


)١(‏ الزواجر غعن اقتراف الكبائر 159/7 نصاب الاحتساب 
7" 

(؟) الآداب الشرعية .587/١‏ 

(*) غذاء الألباب 7757/١‏ 

(5) سورة النور/ ١9‏ 

(5) غذاء الألنباب 0070١‏ ا المعيارالمغرب 
لل يس ران 


ء 56060 له 


هه ةوجف وي أ ع عي ورو كد ذه هاه وي ع اكد هف وفوا عه متها ماعطا هه #مووايء ووم اه موت 8ه 


على منكر فقد لعن لاس ثمة وهوداخل في 
التجسس المنبي عنه' ' ويتحقق الإظهارفي 
حالة ما إذا أتى معصية بحيث يراه الناس في 


ذهابهم وإيابهم» أويعلم بها عن طريق الحواس 


الشظاهرة بحيث لا تخفى على من كان خارج 


الدار» وما ظهرت دلالته فهو غير مستور بل هو 
مكشوف . 

قال الماوردي: ليس للمحتسب أن يبحث 
عما لم يظهر من المحرمات» فإن غلب على الظن 
استسرار قوم بها لأمارة وآثار ظهرت فذلك 
ضربان: 


أحدهما: أن يكون ذلك في انتهاك حرمة 
يفوت استدراكهاء مثل أن يخيره من يثق بصدقه 
أن رجلا خلا برجل ليقتله» أو بامرأة ليزني بهاء 
فيجوز له في مثل هذه ال حال أن يتجسس ويقدم 
على الكشف والبحث حذرا من فوات مالا 


يستدركء وكذا لوعرف ذلك غير المحتسب من 


المتطوعة جاز لمم الإقدام على الكشف 
والإنكار. 

والضرب الثاني : ماقصر عن هذه الرتبة فلا 
يجوز التجسس عليه ولا كشف الأستارعنه» فإن 
' سمع أصوات الملاهي المنكرة من دار كان له أن 
ينكرذلك من خارج الداروليس له أن يدخلهاء 


"1١9 218/١ الآداب الشرعية‎ )١( 


لأن المتكر ظاهر وليس عليه أن يكشف عن 
الباطن : () ّ. 
الإنكار بغلبة الظن : 

الظن نوعان : 

* - نوع مذموم نهى الشارع عن اتباعه وأن 
يبنى عليه مالا يجوز بناؤه عليه, مثل أن يظن 
بإنسان أنه زنى أوسرق أوقطع الطريق أوقتل 


نفساأوأخحذ مالا أوثلب عرضا. فأراد أن 


عية يستند إليها 
ظنهء وأراد أن يشهد عليه بذلك بناء على هذا . 
الظن فهذا هوالإثم لقوله تعالى: #ياأيها 
الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض 
الظن إد 0 «إياكم والظن فإن 


يؤاخذه بذلك من غير حجة شر: 


1 الظن أكذب الجديث». ( 


ونوع محمود أجمع المسلمون على وجوب 
اتباعه لأن معظم المصالح مبنية على الظنون ' 
المضبوطة بالضوابط الشرعية”؟“وإن ترك العمل 


)١(‏ الأحكام السلطانية 67؟, شرح النووي على مسلم 
1/7 نبصرة الحكام ؟/ 2185 14817 , الآداب الشرعية 
5 تحفة الناظر وغنية الذاكر "١‏ 

١7 سورة الحجرات/‎ )١( 

(*) حديث : « إياكم والظن. فإن الظن أكذب الحديث». 
أخرجه مسلم (1986/5 - ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة . 

(5) قواعد الأحكام ؟/57. أحكام القران لابن العربي 
مل الجامع لأحكام القران 75 أحكام 
القران للحصاص -27817/٠©‏ 2.584 الآداب الشرعية 
الام 


اكه؟ات 


ممذا النوع يؤدي إلى 00 مصالح كثية 
غالبة خوفا من وقوع مفاسد قليلة نادرة وذلك 
على خلاف حكمة الإله الذي شرع الشرائع 
لأخلها''' ومن هذا القبيل إنكار المنكرني مثل 
الحالات الآنية: ٠‏ 

الأولى : لورأى إنسانا يسلب ثياب إنسان 
لوجب عليه الإنكار عليه بناء على الظن 
المستفاد من ظاهر يذ المسلوب . 


الثانية : لورأى رجلا يجرامرأة إلى منزله 


يزعم أنها زوجته وهي تتكزذلك: فإنه يجب 
الإنكار عليه لأن الأصل عدم ما ادعاه. 

الثالثة : لورأى إنسانا يقتل إنسانا يزعم أنه 
كافر حربي دخل إلئن دار الإسلام بغي رأمان وهو 
يكذبه في ذلك, لوجب عليه الإنكار لأن الله 
خحلق عباده حنفاء. والداردالة على إسلام 
أهلها لغلبة المسلمين عليها. 

ففى هذه الحاللات وأمثالمها يعمل بالظنون 
عليه إذا قصد بذلك وجه الله تعالى» وإن لم 


ا يصب كان معذورا ولا إثم عليه في فعله . 9 


وللمحتست أن يطوف في السوق وأن 
يتفحص أحوال أهله من غير أن يخيره أحد 
بخيانتهوه7) ولا يكون هذا من قبيل التجسس 
(1) قواعد الأحكام 7/ 5 
(؟) قواعد الأحكام مه 6 الفروق 4/ /51؟., الآداب 


الشرعية 91١1/1/١‏ : 
(9) نصاب الاحتساب كهل لاهل 3/١‏ 5 


لال ل ل ا ل ا 000 


المنبي عنه بل هومن صميم عمله الذي ينبغي 


أن لأ يشغله عنه شاغل كما سبق في بحث آدابي . 
اليب ٠‏ 


الشرط الرابع : أن يكون المنكر معلوما بغير 
اجتهاد. فكل ماهو محل للاجتهاد فلا حسبة 

"© وعير صاحب الفواكه الدواني عن هذا 
الشرط بقوله: أن يكون المنكر يجمعا على 
تحريمه. أو يكون مدرك عدم التحريم فيه 
ضعيفا(" وبيان ذلك : 


أن الأحكام الشرعية على ضربين : 

أحدهما : ما كان من الواجبات الظاهرة - 
كالصلاة والصيام والزكاة والحج ٠‏ أومن 2 
المحرمات المشهورة كالزنى . والقتل» والسرقة. 
وشرب الخمرء وقطع الطريق., والغصب. 
والرباء وما أشبه ذلك فكل مسلم يعلم بهاولا . 
يختص الاحتساب بفريق دون فريق . 

والثاني : ما كان في دقائق الأفعال والأقوال مما 
لا يقف على العلم به سوى العلماء. مثل فروع 
العبادات والمعاملات والمناكحات وغير ذلك من. 
الأحكام. وهذا الضرب على نوعين : 

أحدهما : ما أجمع عليه أهل العلم وهذا 


)١(‏ معالم القربة 2314 نهاية الرتبة في طلب الحسبة 
للشيرازي . ا ْ 

(؟) الإحياء 51١/7‏ 

(") الفواكه الدواني ؟/ 94م 


-/7619 هه ش 


وموفو م روج ووو ةم ممرو نوو نه رونمو ومه جم م رورملاو مي و م مم جنم م ممه رمم مام مم ممم مم ن مايه 


لا خلاف في تعلق الحسبة فيه لأهل العلم ول 
كن العوام مدل فيه 

والثاني : ما اختلف فيه أهل العلم ما يتعلق 
بالاجتهاد. فكل ماهو محل الاجتهاد فلا حسبة 
ا 

ولكن هذا القول ليس على إطلاقه بل المراد 
به الخلاف الذي له دليل. أما مالا دليل له فلا 
يعتد به”2 ويقررهذا الإمام ابن القيم بأن 
الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى. أو 
العمل . 

أما الأول فإذا كان القول يخالف سنة أو 
إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقاء وإن ل يكن 


كذلك فإن بيان ضعفه ومحالفته للدليل إنكار . 


مثله. وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو 
إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار. 
وكيف يقول فقيه لا إنكارفي المسائل المختلف 
فيهاء والفقهاء دن سائر الطنوائف قد صرحوا 
بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أوسنة. 
وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء . وأمبا إذا ل 


يكن في المسألة سنة أوإجماع وللاجتهاد فيها 


مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو 


)١(‏ شرح النووي على مسلم 1/ 57: كتاب الفقيه والمتفقه 
؟/إلاى وى إحياء علوم الدين 4١6/7‏ . الآداب 
الشرعية .1857/١‏ /1417ء تحفة الناظر وغنية الذاكر ؛ » 
لا الزواجر ؟/ ١59‏ . 

(7؟) حاشية رد المحتار ه/ 1٠7‏ 


ا 1 ا ا ا ا 1 1 200 


مقلدا(") وقال الإمام النووي : ولا ا 


: ولاغيره على غيره. وكذلك قالوا . 0 


للمفتي ولا للقاضي أن يعترض على من خالفه 
إذا لم يخالف نصا أو إجماعا أوقياسا جليا. وهذا 
الحكم متفق عليه عند الأئمة الأربعة. فإن 
الحكم ينقض إذا خالف الكتاب أوالسنة أو 
الإجماع أو القياس”'؟ وتفصيل ذلك يرجع إليه في 


مصطلح (فتوى وقضاء) . 


أقسام المنكر : 
4" المنكر على ثلاثة أقسام : 


أحدها : ماكان من حقوق الله تعالو . 


. والثاني : ما كان من حقوق الآدميين. 


والثالث : ماكان مشتركاابين الحقين. . 
فأما المبي عنها في حقوق الله تعالى فعلى 
أقسام : 

أحدها : ماتعلق بالعقائد. 

والثاني : ماتعلق بالعبادات . 

والغالكه +ماتعلق بالمحظوراتة. 


والرابع : ماتعلق بالمعاملات. 


١91-1١4891١ الآداب الشرعية‎ 0٠٠ /" أعلام الموقعين‎ )١( 

() شرح النووي على مسلم 7/ 74, الفروق 4/ 4١٠١15٠‏ 
وتبذيب الفروق.4/ 80١‏ . الفواكه الدواني ؟/ 9414" 
حاشية رد المحتار ه/ 1917 2.4١75 15٠.6٠‏ 88" تيسير 
التحرير 5/ 54, كتاب الفقيه والمتفقه 7/ 56. غاية 
الوصول شرح لب الأصول ١1494‏ إيضاح المسالك إلى 
قواعد الإمام مالك 149. ١6١‏ 


وممم م م مم مو عه م و مرو م مودو ورور ووه رن روم وفم ينون فمواء و نمو ن نوع ينمو موث ةزم موث نر نروموت 


فأما المتعلق بالعقائد فإن الحق فيها هو حملة 
ما عليه أهل الحديث وأهل السنة والماعة . 2١7‏ 


5 5 5 ع ع 
ومن أخص خصائصهم انهم يتبعول ام 
هومن الأصول الاعتقادية والعملية . 9) 


وأماالمتعلق بالعبادات فكالقاصد محالفة 
هيئتها المشروعة والمتعمد تغيي رأوصافها 
المشونة, مثل أن يقصد الجهر ني صلاة 
الإسرار والاسرار في صلاة الجهر. أويزيد في 
الصلاة أوني الأذان أذكارا غيرمسنونة. 
فللمحتسب إنكارهاء وتأديب المعاند فيهاء إذا 
لم يقل با ارتكبه إمام متبوع . 


وأماما تعلق بالمحظورات فهو أن يمنع 
الناس من مواقف الريب ومظان التهمة. فقد 
قال النبي ككلِهِ: «دع مايريبك إلى 
نال بوي 5 فيقدم الإنكارولا يعجل 
بالتأديب قبل الإنكار. 


وأماما تعلق بالمعاملات المنكرة كالربا 
والبيوع الفاسدة.» وما منع الشرع منه مع 


٠7٠١ /5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

١7/8  ١الال‎ /5 الموافقات‎ )5( 

(*) حديث : « دع ما يربياك إلى ما لايربييك». أخرجه 
الترمذي (558/4_ط الحلبي) من حديث الحسن بن 
علي. وقال الترمذي: وحديث حسن صحيح». 


--2 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0ك 


تراضى المتعاقدين به إذا كان متفقا على حظره. 
قملن وإلى الفسة إتكازة المع منة والرجر علي 

وأما ما اختلف الفقهاء في حظره وإباحته فلا 
وذ الاق إاكتاره الأ ان يكدرة نا حك 
الخلاف فيه وكان ذريعة إلى محظورمتفق عليه 
كربا النقد. فالخلاف فيه ضعيف. وهوذريعة 


إلى وبا الشاء الفو عن مريمم ١‏ 
ونماهوعملةنه نظره المنع من التطفيف 


والبخس في المكاييل والموازين والصنجات. وله 
الأدب عليه والمعاقبة فيه .. ويجوز له إذا استراب 
بموازين أهل السوق ومكاييلهم أن يختيرها 
ويعايرهاء ولوكان على ما عايره منها طابع 
معروف بين العامة لا يتعاملون إلا به كان أحوط 


عليه طابعه توجه الإنكار عليهم إن كان 


مبخوسا ‏ من وجهين : 

أحدها ة 
وإنكاره من الحقوق السلطانية . 

والثاني : للبخس والتطفيف وإنكاره من 
الحقوق الشرعية» فإن كان ما تعاملوا به من غير 
المطبوع سليما من بخس ونقص توجه الإنكار 


.عليهم بحق السلطنة وحدها لأجل المخالفة . 


وإن زور قوم على طابعه كان الزور فيه كالمبهرج 
على طابع الدراهم والدنانير: فإن قرن التزوير 
بغش كان الإنكار عليه والتأديب مستحقا من 
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لووفوف ووم ووو مم وا ااا ااه 


أحرههما : في حق السلطنة من - 


جهة اللزوير. 
والثاني : : من جهة ة الشرع قْ الغش وه وأغلظ 
النكرين., وإن سلم التزوير من غش تفرد 
بالالكارلق التحلظة خاضة. 
ونا الحسبة في حقوق الآدميين المحضة : 
فمنها مايتعلق بالجيران مثل أن يتعدى رجل 
في حد لجاره. أوفي حريم لداره» أوفي وضع 
أجذاع على جداره, فلا اعتراض للمحتسب 


0 فيه مالم يستعده الجار, لأنه حق يخصه يصح منه 


'العفوعنهوالمطالبة به. فإن خاصمه إلى 
المحتسب نظر فيه مالم يكن بينها تنازع وتناكر. 
وأخحذ المتعدي بإزالة تعديه» وكان تأديبه عليه 


يحسب شواهد الحال. )١(‏ 


ومنها مايتعلق بأرباب المهن والصناعات وهم 


ثلاثة أصناف: 

منهم من يراعي عمله في الوفور والتقصير. 
ومنهم ومن يراعي حاله في الأمانة والخيانة . 
ومنهم من يراعي عمله ف الحودة والرداءة . 


فأما من يراعي عمله في الوفور والتقصير 


فكالطبيب والمعلمين, لأن للطبيب إقداما على 
النفوس يفضي التقصير فيه إلى تلف أو سقم. 
وللمعلمين من الطرائق التي ينشأ الصغار عليها 
مايكون نقلهم عنه بعد الكبرعسيراء فيقر منهم 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي 754. نصاب الاحتساب 
5-1و 


من توفر علمه وحسنت طريقته. ويمنع من قصر 
وأساء . 

وأما من يراعي حاله في الأمانة والخيانة فمثل 
الصاغة والحاكة والقصارين والصباغين. لأنهم 
ربما هربوا بأموال الناس. فيراعي أهل الثقة 
والأمانة منهم فيقرهم. ويبعد من ظهرت 
جائعة: ْ 

وأما من يراعي عمله في الجودة والرداءة مما 
يتعلق بفساد العمل ورداءته وإن لم يكن فيه 
مستعد, وإمافي عمل متخصوص اعتاد الصانع 
فيه الفساد والتدليس. فإذا استعداه الخصم 
قابل عليه بالإنكار والزجر, فإن تعلق بذلك غرم 
روعي حال الغرم. فإن افتقر إلى تقدير أوتقويم 
لم يكن للمحتسب أن ينظر فيه لافتقاره إلى 
اجتهاد حكمي . وكان القاضي بالنظر فيه 
أحق. وإن لم يفتقرإلى تقديرولا تقويم 
واستحق فيه المثل الذي لا اجتهاد فيه ولا 
تنازع. فللمحتسب أن ينظر فيه بإلزام الغرم 
والتأديب على فعله, لأنه أخذ بالتناصف وزجر 
عن التعدي . 

رأمناالتقية والحقرق المشارحة يورق 
الله وحقوق الآدميين: 

'فكالمنع من الإشراف على منازل الناس. 
ولا يلزم من علا بناؤه أن يسترسطحه وإنما يلزم 
لا ظ 

وإذا كان في أئمة المساجد السابلة والجوامع 


:5ا سه 


ووفوو فو ووو ووم و ومو لمعا امار ووه 


النافلة ىن يطلل الوذه تن سيد المقناء 

وينقطع بها ذووالحاجات أنكر ذلك» وإذا كان 
في القضاة من يحجب الخصوم إذا قصدوه بمنع 
النظر بينهم إذا تحاكموا إليه حتى تقف الأحكام 
ويتضرر الخنصوم فللمحتسب الإنكار عليه مع 
ارتفاع الأعذار. ولا يمنع علورتبته من إنكار 


ماقصر فيه . 


وإن كان في أرباب المواشي من يستعملها فيها 


لا تطيق الدوام عليه أنكره المحتسب عليهم 
وللمحتسب أن يمنع أرباب السفن من حمل 


مالا تسعنه ويخاف منه غرقها. وكذلك يمنعهم | 


من المسيرعند اشتداد الريح . وإذا حمل فيها 
الرجال والنساء حجز بينهم بحائل. وإذا كان في 
أهل الأسواق من يختص بمعاملة النساء راعى 
المحتسب سيرته وأمانته فإذا تحقق منه أقره على 
معاملتهن . 

وإن بنى قوم في طريق سابل منع منه. وإن 
اتسع له الطريق» ويأخذهم بهدم مابنوه. ولو 
. كان المبني مسجداء لأن مرافق الطريق للسلوك 
لا للأبنية, ويجتهد المحتسب. وإذا وضع الناس 
الأمتعة والات الأبنية في مسالك الشوارع 

والأسواق ارتفاعا لينقلوه حالا بعد حال مكنوا 
منهإنلم يستضربه المارة. ومنعوا منه إن 
استضروا به. وهكذا القول في إخراج الأجنحة 
والأسبطة ومجاري المياه يقر مالا يضر ويمنع 


موي ووم نمم ثرو ةن نوو ةيل مر م وم ةو يمرو امور يو ووو و مفو ورور وم مر ومو فر #5969696 ار 


ماضر. ويجتهد فا يووا لا يضر لأنه من 
الاجتهاد العرفي دون الشرعي . 

ولوالي الحسبة أن يمنع من نقل الموتى من 
قبورهم إذا دفنوا في ملك أومباح إلا من أرض 


ش تتمدرقة بحري العها ال باحارين دنه يها 


بنتقله منها. 


ويمنع من خصاء الآدميين والبهائم ويؤدب ' 
عليه وإن استحق فيه قود أودية استوفاه لمستحقه 


مالم يكن فيه تنازع وتناكر. 
ويؤدب عليه الآخذ والمعطى . 27 


الركن الثالث : المحتسب عليه : 

المحتسب عليه هو المأمور بالمعروف والمنبي 
عن المنكر” وشرطه أن يكون ملابسا لمفسدة 
واجبة الدفع. أو تاركا المصلحة واجبة 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي 2704-7417 المقدمة 
السلطانية ورقة ,.١١8-1١١6‏ الأحكام السلطانية لأبي 
يعلى 59١‏ -08". معالم القربة /71 5 *. غرائب القران 

. ورغائب الفرقان 78/4 - 74, الفروق للقراني ١40 /١‏ - 
وتمذيب الفروق .101//١‏ 168., نهاية الأرب 
ل النووي على مسلم 3/١‏ الزواجر ‏ 2 . 
عن اقتراف الكبائر 1194/1 ., وانظر نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة للشيرازي. ولابن بسام المحتسب تحفة الناظر وغنية 
الذاكر ١1554‏ ومابعدها. 

1) الكنز الأكبر ني الأمر بالمسروف والنهي عن المنكر المجلد 


الأول ورقة لاه 


1ه 


ا ا ا ا ا 00 


الحصول”" وقال الغزالي رتل أن كر 
ْ بصفة مصيرالفعل الممنوع في حقه منكراء ولا 
يشترط كونه مكلفاء ولا يشترط في المأمور 
والمنبى أن يكوناعاصيين. 2 ولمذا أمثلة 
تقدمت في معنى المنكر والمراد منه . 59 


أولا ‏ الاحتساب على الصبيان : 
5 - صرح ابن حجر اليثمي بالوجوب. ونقل 
عن الأئمة أنه يجب إنكار الصغيرة والكبيرة» بل 
لولم يكن الفعل معصية لخصوص الفاعل. 
كمنع الصغير والمجنون عن شرب الخمر 
والزنى . 


ورجح ادل لاني الوجوس عند 
ابن الجوزي» ورجح الجاوريئ الاستحباب 
وقال: يستحب الإنكار على الأولاد الذين دون 
البلوغ سواء أكانوا ذكورا أم إناثا تأديبا لهم 
وتعليها. 9) 


ثانيا - الاحتساب على الوالدين : 
0 - أجمع الفقهاء على أن للولد الاحتساب 


ل ست الأنام/ ,.17١‏ الفسروق 
0/5 اه" ْ 

. (؟) المصدرين السابقين وحاشية رد المحتار 4/ 55 

(*) انظر ف/ 78 

(:) الؤواجر ؟/ ١59‏ 

ل ٠٠‏ غذاء الألباب ١/؟‏ ميك 


ووففة مه هوي و يرو ةة ةر وم م وو و فو و فر وو نانول و هنووء م م فوععر رمن ثور نووم نتمم 


عليهماء لأن النصوص الواردة في الأمر والغبي 
مطلقة تشمل الوالدين وغيرهماء ولأن الأمر 
والمبي لمنفعة المأمور والمنبي » والأب والأم أحق | 
أن يوصل الولد إليهما المنفعة('2 ولكن لا يتجاوز 
فرق التعرف والتعريف. وقد اختلف الفقهاء 
فيما يجاوزذلك بحيث يؤدي إلى سخطهها بأن 
يكسرمثلا عوداء أويريق خمراء أويحل الخيوط 
عن ثيابه المنسوجة من الحريرء أويرد ما يجده في 
بيتهم| من المال ا حرام . ظ 
وذهب الغزالي إلى أن للولد فعل ذلك لأن 
هذه الأفغال لا تتعلق بذات الآأب. فسخط 
الأب في هذه الحالة منشؤه حبه للباطل 


وللحرام . ” 


وذهب أخرون إلى عدم جوازذلك وهو 
مذهب الحنفية ونقله القرافي عن مالك وهو أيضا 
مذهب أحمد. قال صاحب نصاب الاحتساب : 


| السنة في أمر الوالدين بالمعروف أن يأمرهما به مرة 


فإن قبلا فبها. وإن كرها سكت عنهاء واشتغل 

بالدعاء والاستغفارلماء فإنه تعالى يكفيه ما 

للولد أن يخبر المحتسب بمعصية والديه إذا علم 

)١(‏ نصاب الاحتساب 84. الفسروق 505./4؟, إحياء علوم 
الدين ؟7/ .4١5‏ الآداب الشرعية /١‏ ه٠ه‏ 


(؟) الإحياء 505/1 
زضة نصاب الاحتساب فى 9١‏ 


(غ6) نصاب الاحتساب /اه ١‏ 


ل 


وممعة ني نووم وميالا نوم ورور زة وزو وية نت قروم م يه يمر رم رق موه يوقو امو نم رم قرع هميق 


ونقل القرافي عن مالك أن الوالدين يؤمران 
بالمعروف وينهيان عن المنكر ويخفض لما في ذلك 
جناح الذل من الرحمة . 29 


وروي عن أحمد مثل ذلك. وفي رواية حنبل 


إذا رأى أباه على أمريكرهه يكلمه بغي عنف 
ولا إساءة. ولا يغلظ له في الكلام وليس الأب 


كالأجنبي » وني رواية يعقوب بن يوسف إذا كان . 


أبواه يبيعان الخمر لم يأكل من طعامهماء وخرج 
عهبا. 9 ش 


أما الاحتساب بالتعنيف والضرب والإرهاق 
إلى ترك الباطل.» فإن الغزالي يتفق مع غيره في 
المنع منه حيث قال: إن الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر ورد عاماء وأما النبي عن إيذاء 
الأبوين فقد ورد خاصا في حقها ما يومعجب 
استثناءهما من ذلك العموم, إذ لا خلاف في أن 
الجلاد ليس له أن يقتل أباه في الزنى حداء 
ولا له أن يبساشر إقامة الحد عليه بل لا يباشر 
قتل أبيه الكافرء بل لوقطع يدهلم يلزم 
قصاص. ولم يكن له أن يؤذيه في مقابلته. فإذا 
لم يجزله إيذاؤه بعقوبة هي حق على جناية 


سابقة. فلا يجوزله إيذاؤه بعقوبة هي منع عن ١‏ 


جناية مستقبلة متوقعة بل أولى7) 


٠65./4 الفروق‎ )١( 
ه.6/١ (؟) الآداب الشرعية‎ 
1057/5 (؟) الإحياء‎ 


عتمية رةه بو مم يوء ممه ويه وو وه ننس وميه فيه رمسم وه مف ظ ورور ة جايو ور ان وال م رن مم مث نيه 


وترخص ابن حجر في حالة الاضطرار مجاوزة 
الرفق إلى الكندة, 3 
النا ‏ احتساب التلميذ على الشيخ, والزوجة 
على زوجهاء والتابع على المتبوع : ٠‏ 
8 عقد النووي في الأذكار بابا في وعظ . 
الإنسان من هوأجل منه وقال: اعلم أن هذا 
الباب مما تتاكد العناية بهء فيجب على الإنسان 
النصيحة» والوعظ» والأمر بالمعروف والنبي عن 
انكر لكل صغيروكبير» إذا لم يغلب على ظنه 
ترتب مفسدة على وعظه . 9) ؛' 
وألحق الإمام الغزالي الزوجة بالنسبة لزوجها 
بالولد بالنسبة لأبيه . . 
وقال في باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل 
ذلك أو نحوه: اعلم أنه يستحب للتابع إذا رأى ش 
شيخه وغيره تمن يقتدى به شيئا في ظاهره مخالفة 
المعروف أن يسأله عنه بنية الاسترشاد. فإن كان 
فعله ناسيا تداركه. وإن فعله عامذا وهو صحيح 
في نفس الأمر بينه له. وأورد جملة اثار ني ذلك . 
وللإمام الغزالي تفصيل, فبعد أن قرركأصل 
عام أن المحترم هو الأستاذ المفيد للعلم من 
حيث الدين» ولا حرمة لعالم لا يعمل بعلمه 
ويعامله بموجب علمه الذي تعلمه منه. (" قال 


(1) الزواجر عن اقتراف الكبائر ؟/ ١1١‏ 

"٠١ الأذكار/‎ )( 

(”) الأذكار 775 71/7 نصاب الاحتساب 03189 218/6 
:الإحياء 1 


-7598-ه 


فلمو ة فووا عو و د رةه ارو رةه ربو وله مهو نه رو ور و ورور هارن رم ار ومن ام رم ممم من 


بسقوط الحسبة على المتعلم إذا لم يجد إلا معلما 
واحدا ولا قدرة له على الرحلة إلى غيره. وعلم 
أن المحتسب عليه قادرعلى أن يسد عليه طريق 
الوصول إليه. ككون العالم مطيعا له أومستمعا 
لقوله. فالصبرعلى الجهل محذور والسكوت 
على المنكر محذور, ولا يبعد أن يرجح أحدهما 
. ويختلف ذلك بتفاحش المنكر وشدة الحاجة إلى 
العلم لتعلقه بمهمات الدين. 27 وناط 
الاحتساب وتركه باجتهاد المحتسب حتى 
يستفتي فيهاقلبه, ويزنأحدالمحذورين 
بالآخر ويرجح بنظر الدين لا بموجب ى 
والطبع . زفق 

رابعا ‏ احتساب الرعية على الأئمة والولاة : 
أجمع الفقهاء على وجوب طاعة الأئمة 
والولاة في غير معصية. وعلى تحريمها في 
المعصية”" ويرى الغزالي أن 0 الحسبة من 
٠‏ الرعية على الأئمة والولاة رتبتان: التعريف 
والوعظ. أماما تجاوز ذلك فإنه يمرك الفتدة 


وبيج الشر. ويكون ما يتولد منه من المحذور 


أكفر.”' وزاد ابن االلجوزي: وإن لم يخف إلا 
على نفسه فهو جائز عند جمهور الفقهاء . ©) 


411/7 الإحياء‎ )١( 

() الإحياء 41١7 241١/5‏ ا 
(*) شرح النووي على مسلم 87١-377١ /١١‏ - 
(5) إحياء علوم الدين. مطبعة الاستقامة. ؟/ 47م 
(0) الآداب الشرعية » 195/١‏ 1919 


خامسا ‏ الاحتساب على أهل الذمة : 

-أهل الذمة عاهدوا المسلمين على أن 
يجري عليهم حكم الله ورسوله. إذ هم مقيمون 
في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله ‏ 


بخلاف أهل الهدنة فإنهم صالحوا المسلمين على 


أن يكونوا في دارهم, ولا تجري عليهم أحكام 
الاسلام ؛ وبخلاف المستأمنين فإن إقامتهم في 
بلاد المسلمين من غي راستيطان لحا ولذلك كان 
لأهل الذمة أحكام تخصهم دون هؤلاء . 27 


0 ومن هذه الأحكام أنهم إن أقاموامع 
المسلمين في مصر واحد فإنه يحتسب عليهم في 


كل ما يحتسب فيه على المسلمين, ولكن 
لا يتعرض لهم فيا لا يظهرونه في كل ما اعتقدوا 
حله في دينهم ثما لا أذى للمسلمين فيه من الكفر 
وشرب الخمر واتخاذه. ونكاح ذوات المحارم » 
فلا تعرض لهم فيا التزمنا تركه. وما أظهروه من 
ذلك تعين إنكاره عليهم . ويمنعون من إظهارما 


يحرم على المسلفت 9 


)١(‏ أحكام أهل الذمة ؟/ه/ا4. 495. السير الكبير 


2120/4 
(1) السير الكبير 1877/4., السرتباج شرح أحكام الخسراج 
* نصاب الاحتساب 2177 2177 تحفة الناظر 
وغنية الذاكر154. ١50‏ . الشرح الصغير؟/ 2”16, 
الاج والإكليل لمختصر خليل على هامش مواهب الجليل 
؟/ هخ*, الخرشي #/118. 158 المهذب 167 
هه ». معالم القربة 4 - ه5. الآداب الشرعية 3551١ /١‏ 
7 المغنى ©«/7:94. 58/9 407" لاولاء 


الشرقاوي على التحرير 41/1 


ةلات 


وإذا انفردوا في مصرهم فلا يمنعون من 
إظهار ذلك. وكذلك في القرى». ولوكان من بين 
سكانها مسلمون., لأنما ليست بموضع إعلام 
الدين من إقامة الجمعة والأعياد وإقامة الحدود 
وتنفيذ الأحكام. '" وإذا أظهروا شيئا من 
الفسق في قراهم مما لم يصاحوا عليه مثل الزنى 
وإتيان الفواحش منعبوا منه, لأن هذا ليس 
بديانة منهم. ولكنه فسق في الديانة فإنهم 
يعتقدون حرمة ذلك كما يعتقده المسلمون. 9) 


وتفصيل ذلك في مصطلح « أهل الذمة ». 


الركن الرابع : في الاحتساب ومراتبه : 
١‏ - القيام بالحسبة ‏ وهو الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر_من أعظم الواجبات وأهم 
المحسبات ذكره الله في كتابه مرات كثيرة 
وامتدحه فيه بأساليب عديدة, وكان حظه مع 
ذلك من السنة أوفر وذكره فيها أكثر. وذلك 
لعظم ما يترتب عليه من مصالح. ومايدراً به 
من مفاسلة :وذللك أمنامن كلها أمرنه الذوقه 
وحكمة كل ما نهى عنه . 

والمعتبرفي ذلك هورجحان أحد النوعين 
على الآخر إذ لا يخلوكل أمر ونبي من مصلحة 
يحققها ومفسدة يترتب عليه. فإذا رجحت 
(1) السير الكبير 4/ +187 1684 تحفة الناظر وغنية الذاكر 

5 المهذب /١‏ 500. المغني 4/ 7601 


() السير الكبير 5/ 2١6545‏ /ا65 5 نصاب الاحتساب 
*7١ء‏ تحفة الناظر 156., الآداب الشرعية 7١7/١‏ . 


ومف هوم يو ءءء و نووم م رومن وف روه م وي نوو رار و هت ووو نوهو وو باونو رمو 


المصلحة أمربهء وإذا بجحت لقنن 
عنه. وكان كل من الأمر والغبي في هذه الحال 
مشروعا وطاعة مطلوبة» وكان تركهاء أووضع 
أحدهما موضع الآخر عصيانا وأمرا محرما مطلوبا 
تركه. لأن مخبة ذلك الفساد والله لا يحب 
الفساد ٠ )١9‏ 


مراتب الاحتساب 3 


ذكر بعض العلماء في مراتب التغييرما يمكن 
إيجازه فيا يل : 
7 - النوع الأول : التنبيه والتذكيروذلك فيمن 
يعلم أنه يزيل فساد ما وقع لصدور ذلك على 
غرة وجهالة» كما يقع من الجاهل بذقائق الفساد 
في الببوع. ومسالك الربا التي يعلم خفاؤها 
عنه. وكذلك مايصدرمن عدم القيام بأركان 
الصلاة وشرءط الغبادات فينبهون بطريق 
التلطف والرفق والاستالة . 
*5 - النوع الثاني : الوعظ والتخويف من الله 
ويكون ذلك لمن عرف أنه قد اقترف المنكر وهو 
عالم به من أنواع المعاصي التي لا تخفى على 
المسلم المكلف فيتعاهده المحتسب بالعظة 
والإخافة من ربه . ش 
4 - النوع الثالث : الزجر والتأنيب والإغلاظ 
بالقول والتقريع باللسان والشدة في التهديد 


(1) الحسبة في الإسلام 55-58 


ه756 


اع رةه هم امو إوه ف فاو اوه ضوعو هه اع و قاام ‏ هع الوا وهامو عع ويه هعم عرو الاواوية ا واقجاء 


والإنكار. وذلك فيمن لا ينفع فيه وعظ. ولا 
ينجح في شأنه تحذير برفق. بل يظهر عليه 
مبادىء الاصرار على المنكر والاستهزاء بالعظة. 
ويكون ذلك بالا يعد فحشافي القول 
ولا إسرافا فيه خاليا من الكذب. ومن أن ينسب 
إلى من نصحه ما ليس فيه مقتصرا على قدر 


الحاجة حتى لا يكون من نتيجته 6 


واستكبار. 

النوع الرابع : التغيي اليد بإزالة ذلك 
المنكر وذلك فيمن كان حاملا الخمرء أوماسكا 
مال مغصوب. وعينه قائمة بيده» وربه متظلم 
من بقاء ذلك بيده. طالب رفع المنكرفي بقائه 
تحت حوزه وتصرفه. فأمثال هذا لابد فيه من 
الزجر والإغلاظ من المباشرة للإزالة باليد» أوما 
يقوم مقام اليد كأمر الأعوان الممتثلين أمر المغير 
في إزالة المنكر. 

55- النوع الخامس : إيقاع العقوبة بالتكال 
والضرب . وذلك فيمن تجاهر بالمنكر وتلبس 
بإظهاره ولم يقدر على دفعه إلا بذلك . 

57 - النوع السادس : الاستعداء ورفع الأمر 
إلى الحاكم والإمام لما له من عموم النظر ونفوذ 
الكلمة. مالم تدع الضرورة لترك النصرة به لا 
يخشى من فوات التغيين فيجب قيام المحتسب 
بها تدعو إليه الحاجة في الحال . (9) 


)١(‏ تحفةالناظر وغنية الذاكر 2.١5/١١‏ إحياء علوم- 


لم ماو يةعةومء نميفة يليم يمون يريمن تو و مور م رون هت فونم ةن فوار بر ةرج وو ووم ف اورم مرو 


8 - وقد ذهب الفقهاء إلى أن للمحتسب أن 
يتخذمايلزمه من أمور الحسبة با يرى فيه 
صلاح الرعية» وزجر المفسدين, وله في سبيل 
ذلك بوجه خاص - التعزير في كل معصية لا 
حد فيها ولا كفارة. ما لا يدخل في اختصاص 
القاضي » ويكون التعزير بالضرب» ا 
أوالإتلاف. أوالقتل أوالنفي اليل لك 
في مصطلح «تعزير؛. 
خطأ المحتسب وما يترتب عليه من الضمان 
«ضمان الولاة» : 
4 المحتسب مأموربإزالة المنكر. فله أن 
يحتسب على كل من اقترف شيئا من المعاصي 
وأن يعاقبه عليها با يراه مناسباء وقد يحدث أثناء 
ذلك تجاوزفي العقوبة, فيتسبب عنه تلف في 
المال أوفي البدن فهل يضمن شيئا من ذلك؟ 
اختلف الفقهاء في حكم التجاوز في إتلاف 
المال على الوجه الآتى : 
ذهب الحنفية زأعد في إحدى الروايات عنه 
إلى عدم الضان مطلق ”2 وقال الحنابلة: 
لا ضهان في إتلاف خر وخنزيرء. وكذا لوكسر 
صليبا أومزمارا أوطنبورا أوصنا. 9 للنبي عن 


- الدين؟1/١45‏ 455 معالم القربة 2190-1١96‏ 
الطرق الحكمية ٠١١‏ وما بعدها. 

1١985 نصاب الاحتساب‎ )١( 

(7) المصدر السابق 64 19, 6 الآداب الشرعية يف 
غذاء الألباب شرح منظومة الآداب ,711١-7١8/١‏ 
المغني 76٠١  ”48/0‏ 


فقوو قف ووو فو ف ووم وق ام ويه هرف اواو ههه و هوه وعم عدي و ماوق واه 660460 6اء 


بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . ولحديث : 
«بعثت بمحق القينات والمعازف)2)20 وقال 


صاحب المغني : وفي كسر انية الخمر روايتان. 


وذهب المالكية والشافعية وهي الرواية' 


الأخرى عند الحنابلة إلى الضان إذا تجاوز 
المحتسب القدر المحتاج إليه . 


قال صاحب تحفة الناظرمن المالكية : إذا ل 
يقع التمكن من إراقة الخمر إلا بكسر أنابيبها 
على الوجه المتقدم في هذا النوع. وإن أمكن 
زوال عينها مع بقاء الوعاء سليا ولم يخف الفاعل 
مضايقة في الزمان ولا في المكان بتغلب فاعله مع 
انتفاء هذه الموانع ضمن قيمته , إن كان لأمثاله 
قيمة وهو ينتفع في غير الخمر. 9) 

وقال الغزالبي : وفي إراقة الخمور يتوقى كسر 
الأواني إن وجد إليه سبيلا وحيث كانت الإراقة 
متيسرة بلا كسرء فكسرها لزمه الضمان. 9) 

وقال أيضا : الوالي له أن يفعل ذلك إذا رأى 
المصلحة فيه» وله أن يأمربكسر الظروف التي 


)١(‏ حديث : « بعثت بمحق القينات والمعازف» . أخرجه أحمد 
(0//ا6١‏ -ط الميمنية) من حديث أبي أمامسة, وأورده 
الهيئمي في مجمع الزوائد (9/ 4 -ط القدسي): «رواه 
أحمد والطبراني. وفيه علي بن يزيد وهو ضعيف» . 

٠٠6٠١ والمغنى ه/‎ 013 1١ تحفة الناظر وغنية الذاكر‎ )7١( 

(") الإحياء 477/9 477 ْ ش 


فيهاالخمر زجراء وقد فعل ذلك في زمن 
رسول الله كل تأكيدا للزجر, ولم يثبت نسخه. 
ولكن كانت الحاجة إلى الزجر والفطام شديدة» 
فإذا رأى الوالي باجتهاده مثل الحاجة جازله مثل 
ذلك. وإذا كان هذا منوطا بنوع اجتهاد دقيق لم 
يكن ذلك لآحاد الرعية . )١‏ 


3 
8 


- أماالشق الآخروهوالضان في تلف 


ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن من مات من 
التعزير لم يجب ضمانه, لأنها عقوبة مشروعة 
للردع والزجر, فلم يضمن من تلف بها كالحدء 
ولأنه فعل ما فعل بأمر الشرع : وفعل المأمور لا 
يتقيد بشرط السلامة. ولأنه استوفى حق الله 
تعالى بأمره. فصار كأن الله أماته من غيرواسطة 
فلا يجب الضمان. 9) 

أما المالكية فقد قال صاحب التبصرة : فإن 
عزر االحاكم أحدافيات أوسرى ذلك إلى 
النفس فعلى العاقلة. وكذلك تحمل العاقلة 
الثلث فأكثرء وفي عيون المجالس للقاضي 
عبدالوهاب إذا عزر الإمام إنسانا فهات في 


4714 الإحياء ؟/‎ )١( 

(؟) شرح فتح القدير ه/؟. *. حاشية رد المحتار 4/ 178 
المغنى 4/ ,.15١‏ الأشباء والنظائر لابن نجيم 78 
كتاب الحنايات . 


-/0"”؟ اه 


موو فو م روم ووثر ينث قر ويم مهيا رلقة مهفا مقف تع واي وان مره مارو ةن ورم ةن هما مز رن 


التعزير 0 يضمن الإمام شيئا لا دية ولا 
كفارة 29 ش 

وذهب المحققون من فقهائهم إلى أن عدم 
الضمان مبني على ظن السلامة, فإن شك فيها 
. ضمن ما سرى على نفس أوعضو وإن ظن 
عدم السلامة فالقصاص . 9) 


والشافعي يرى التضمين في التعزيرإذا 
حصل به هلاك, لأنه مشروط بسلامة العاقبة9© 
ولا يعفى من التغزير إلا أن يكون الخلاك بنحو 
توبيخ بكلام وصفع فلا شيء فيه ولا ضمان 
على مين عزو طين إنتنفه رلا على ل اعزورة 
متنعا من أداء حق عليه وإن أدى إلى قتله©) 
قال الرملي : للحاكم تعزير الممتنع من أداء دين 
عليه بعد طلب مستحقه بحبس أوضرب وإن 
زاد على التعزير بل وإن أدى إلى موته لأنه بحق 
ولا ضان عليه فيه . 97 ولا يكون التعزيربا 
يقتل غالباء فإن ضربه ضربا يقتل غالبا أوب) 


يقتل غالبا أوقصد قتله وجب القصاص أودية : 


مغلظة في ماله . 9 


7١17-1١01 تبصرة الحكام لابن فرحون ؟5/‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير؛/ 908 000 

جاشية الفلبوضي غلى المنباج 24/6 ؟ 

(4) حاشية القليوبي على المنباج ؟/ 54857 

(5) منهاج الطالبين ٠١8/4‏ وانظر حاشية القليوبي عليه . 

(5) المغنى 0148/4 155. الشرح الصغير؛/505. 
الخرشي على خليل /ا/ .١١١‏ 


عا عه نوه وا عاو ع قم وي أله اماه م عام ادم وفوا و م وغ مومه وا امع او عا فوقاة وله مره 918 


مقدار الضمان وعلى من يجب : 
١‏ - وحيث قيل بوجوب الضمان ففي قدره 
قولان: 2 

الأول : لزوم كامل الدية لأنه قتل حصل من 
جهة الله وعدوان الضارب. فكان الضمان على 
العادي. كما لوضرب مريضا سوطا فىات به 
ولأنه تلف بعدوان وغيره فأشبه مالو ألقى على . 
سفينة موقرة حجرا فغرقهاء وهو قول المالكية 
والحنابلة )0 

والثاني : عليه نصف الضمان لأنه تلف بفعل 
مضمون وغير مضمون, فكان الواجب نصف 
الدية ى| لوجرح نفسه وجرحه غيره فهات ويهذا 
قال أبوحنيفة والشافعي في أحد قوليه . 9) 

والقول الآخر: يجب من الدية بقدرما 


تعدى به. 9) 


على من يجب الضمان : 
؟ه - في غير حالات التعمد والتعدي إذا قلنا 
يضمن الإمام فهل يلزم عاقلته أوبيت المال؟ 


١153158 /4 منهاج الطالبين 03 04 المغني‎ )١( 

(5) منهاج الطالبيين 2508/85 ٠١4‏ 

(9) شرح فتح القديره/ .,091١‏ تبصسرة الحكام 
01 منهاج الطالبين 8/4 المغني ١45/9‏ . 


وات 


فوفو فقوو هم وود واوا حرورريرةه 


أحدهما : هوفي بيت المال لأن خطأه يكثر فلو 
و كدعا قاع تلن يب تانر رن 
الحنفية ورواية عند الحنابلة . 

والثانية : على عاقلته لأنها وجبت بخطئه 
فكانت على عاقلته. كا لورمى صيدا فقتل 
آدميا. وهوقول المالكية والشافعية والرواية 
الثانية عند الحنابلة . 


وووي مهم ووم هوم ور رو و وروم نمم ومو وده اوور وهم دورو ووو 00 


حسد 


التعريف : 

١-الحسد‏ بفتح السين أكثر من سكونها مصدر 
حسدء. ومعناه في اللغة أن يتمنى الحاسد زوال 
تغعة المتحصيري 0 


وأما معنى الحسد في الاصطلاح فلا يحرج عن 
المعنى اللغوي . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

]د التمق: 

؟ -التمني في اللخة مأخوذ من المناء وهو القدر 
لأن المتمني يقدر حصول الأمرء والاسم المنية 
والأمنية . 


وأماني الاصطلاح فهوطلب حصول الشيء 


)١(‏ انظر الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة: 
سدع . 

)١(‏ التعسريفات للجرجاني/ ١١1‏ ط العربي تحفة المريد على 
جوهرة التوحيد/ ١7١‏ ط الأزهرية . 


-594ك]اسه 


الحسد هي أن الحسد نوع منه كا ذكر الزركشي 
في النثور. 1 ظ 
ب الحقد : 
*- الحقد في اللغة الانطواء على العداوة 
والبغضاء. وهومأخوذ من حقد من باب 
ضرب. وفي لغة من باب تعب وجمعه أحقاد. . 
وفي الاصطلاح طلب الانتقام وتحقيقه أن 
الغضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في 
الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار 
حقدا. وسوء الظن في القلب على الخلائق 
لأجل العداوة فهوثمرة الغضب. والحسد 
ثمرته. لأن الحقد يثمر ثانية أمورمن بينها 
الحسدء وبيان ذلك كما جاء في الإحياء أن الحقد 
يحمل صاحبه على تمن زوال النعمة عن عدوه 
فيغتم بالنعمة التي تصيبه ويسر بالمصيبة التي 
دل ا 


ج - الشماتة : ١‏ 

5 - الشهاتة في اللغة الفرح با ينزل بالغيرمن 
المصائب. والشماتة والحسد يتلازمان. لأن 
الحسود يفرح بمصائب الغير. 9) 


١‏ ) المصباح مادة منى. التعريفات للجرجاني/ 47 ط العربي. 
والمنثور 4١٠7/١‏ ط الأولى . 

(5) المصباح مادة: «حقد». التعريفات للجرجاني/ 17١‏ ط 
العربي. وإحياء علوم الدين ١0/7//*‏ ط الحلبي . 

(") المصباح مادة: «وشمت». وإحياء علوم الدين 1١85/8‏ ط 


الحلبي . 


ا ا ا ا ا ا اا ا اا اا ااا اا 0ك 


© المراد بها هنا الإصابة بالعين التي يسمى 
صاحبها عائناء يقال تعين الرجل المال إذا أصابه 
بعين وعنت الرجل أصبته بعيني» فأنا عائن 
وهو معين ومعيون : (') 

والحاسد والعائن يشتركان في أن كلا منهما 
تتكيف نفسه وتتوجه نحومن تريد أذاه. إلا أن 
العائن تتكيف .نفسه عند مقابلة العين والمعاينة 
والحاسد يحصل حسده في الغيبة والحضور. 
وأيضا العائن قد يعين ما لا يحسده من حيوان 
وزرع وإن كان لا ينفك من حسد مالكه . 9) 

قال.ابن القيم : الحسدأصل الإصابة ‏ 
بالعين. وقد يعين الرجل نفسه. وقد يعين بغير 
إرادته بل بطبعه وهذا أردأ ما يكون من النوع 
الإنساني . 9) 


ه ‏ الغبطة : 

5- الغبطة تسمى حسدا مجازاء ومعناهاني 

اللغة حسن الحال. وهي اسم من غبطته غبطا 

من باب ضرب إذا تمنيت مثل ما ناله من غير أن 

تريد زواله عنه لما أعجبك منه وعظم عندك . ©) 
وأما معناها في الاصطلاح فهو كمعناها في 


)١(‏ الصحاح مادة : «عين». 

(؟) روح المعاني /٠‏ 754 ط الفكر. . 

(*) زاد المعاد ١1١8/8‏ ط الحلبي. ابن عابدين 77/0 ط 
بولاق. 

(5) الصحاح والقاموس والمصباح مادة : «غبط؛» . 


7س 


مرة تايوه واه واه سقاد ع حقي ووه و م اع فده ضام لوه 86 ها هاو 218 8/8 جام 6 فالانوم ‏ واقاء ولاه وه لك اوها 


اللغة :أ أناشمق أن بكرن لكل لحرو 
من غير أن يزول عنه.ء والحرص على هذا 
يسمى منافسة. فإن كان في الطاعة فهو محمود. 


وإن كان في المعصية فهومذموم. وإن كان قي 


أسباب الحسد : 

4 دسي حنيد اذ الشاء سر عاك سين 
الترفع على لجنس » فإذا رأى لغيره ما ليس له 
أحب أن يزول ذلك عنه إليه ليرتفع عليه أو 
مطلقا ليساويه . 9) 


وذكرالغزالي 5 الإحيساء سبعة أسباب 
للحسد : 


السبب الأول : العداوة والبغضاءء, وهذا أشد 
أسباب الحسد» فإن من آذاه شخص بسبب من 
الأسباب وخالفه في غرض بوجه من الوجوه 
أبغضه قلبه وغضب عليه» ورسخ في نفسه 
الحقد. والحقد يقتضي التشفي والانتقام فإن 
عجز عن أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى منه 
الزمان . ظ 
السبب الثاني : التعزز. وهو أن يثقل عليه أن 


)١(‏ فتح الباري 01 ط الرياض. وانظر ما جاء في صحيح 
مسلم بشرح النووي 47/5 ط المصرية, والمنثور 507/١‏ 
ط الأولى. والتعريفات للجرجاني/ 7٠١1‏ ط العربي . 

(5) فتح الباري 157/١‏ ط الرياض. 


ميوكءرء رومن وي نوم فار نه ومو وق ب هري نك يوه و ووه و ديرو ووو وجو يت تو ورا ةف نمم يلار 


يترفع عليه غيره » فإذًا أصاب بعض أمثاله ولاية 
أوعلما أومالا خاف أن يتكيرعليه. وهو 
لا يطيق تكبره. ولا تسمح نفسه باحتال صلفه 
وتفاخره عليه . وليس من غرضه أن يتكبره بل 
غرضه أن يدفع كبره فإنه قد رضي بمساواته 
مثلاء ولكن لا يرضى بالترفع عليه . 

السبب الثالث: الكبر. وه وأن يكون في طبعه 
أن يتكبرعليه ويستصغره ويستخدمه ويتوقع منه 
الانقياد له والمتابعة في أغراضه. ومن التكبر 
والتعزز كان حسد أكثر الكفار لرسول الله كك إذ 
قالوا: كيف يتقدم علينا غلام يتيم وكيف 
نطأطىء رءوسنا له فقالوا: #لولا نزل هذا 
القران على رجل من القريتين عظيم 74 
السبب الرابع : التعجب. ك| أخبر الله تعالى. 
عن الأمم السالفة إذ قالوا: لما أنتم إلا بشر 
مثلنا» . " وقالوا: «أنؤمن لَِشََينِ 0 
«ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم ! 
لخاسرون». 7 فتعجبوا 5007 
الرسالة والوحي والقرب من الله تعالى بشر 
مثلهم» فحسدوهم, وأحبوا زوال النبوة عنهم 
جزعا أن يفضل عليهم من هومثلهم في الخلقة, 
لاعن قصد تكير. وطلب رئاسة. وتقدم 


م١ الزخرف/‎ )١( 

(؟) سورة ينسى/ ١١8‏ 
() سورة المؤمنون/ 437 
(5) سورة المؤمنون/ 4 
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عداوة» أوسبب أخر من سنائر الأسباب. 

السبب الخامس : الخوف من فوت المقاصد 
وذلك يختص بمتزاحمين على مقصود واحد, فإن 
كل واحد يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عونا 


له في الانفراد بمقصوده. ومن هذا الجنس - 


الزوجية؛ وتحاسد الإخوة في التزاحم على نيل 
المنزلة في قلب الأبوين . ظ 
السبب السادس : حب الرئاسة وطلب الحاه 
لنفسه من غير توصل به إلى مقصود, وذلك 
كالرجل الذي يريد أن يكون عديم النظيرني 
فن من الفنون إذا غلب عليه حب الثناء واستفزه 
الفرح با يمدح به.:فإنه لوسمع بنظيرله في 
أقصى العالم لساءه ذلك؛ وأحب موته. أوزوال 
النعمة عنه . ٠‏ 

السبب السابع : خبث النفس وشحها بالخير 
لعباد الله تعالى . فإنك تجد من لا يشتغل 
برياسة وتكبرولا طلب مالء:إذا وصف عنده 
حسن حال عبد من عباد الله تعالى فيه أنعم الله 
به عليه يشق ذلك عليه. وإذا وصف له 
اضطراب أمورالناس» وإدبارهم. وفوات 
مقاصدهم. وتنخص عيشهم فرح به. فهو أبدا 
يحب الإدبار لغيره. ويبخل بنعمة الله على 


عباده كأنهم يأخذون ذلك من ملكه 
نح ائنه )0( 
وخراة. 


. ط الحلبي‎ 190 - 1١84 / إحياء علوم الدين‎ )١( 


الحسد : 

- ذكر النووي في شرح مسلم أن الحسد 
7 ش 
أحدهما حقيقي : وهوأن يتمنى زوال النعمة 
عن صاحبها. 

والثاني مجازي : وهو أن يتمنى مشل النعمة 
النِي عند غيره من غير زوال ها عن صاحبها وهو 


المسمى بالغبطة . 9) 


مراتب الحسد : 


كأواقن اللسد أريعة؛ 

الأولى : أن يحب الحاسد زوال النعمة عن 
المحسودء وإن كان ذلك لا ينتقل إليه. وهذا 
غاية الخشيك. 2:0 
الشانية: أن يحب زوال النعمة عن المحسود إليه 
لرغبته في تلك النعمة, مثل رغبته في دار حسنة , 
أو امرأة حميلة» أوولاية نافذة» أوسعة نالا غيره 
وهويحب أن تكون له ومطلوبه تلك النعمة . 
لا زوالهها عنه. ومكروهه فقد النعمة لا تنعم 
غيره بها. 

الثالثة : أن لا يشتهى الحاسد عين النعمة لنفسه 
ا 0 5 
زوالها كيلا يظهر التفاوت بينه).. 

الرابعة: الخبطنة: وهي أن.يشتهي لنفسه مثل 


. صحيح مسلم بشرح النووي 417/5 ط المصرية‎ )١( 


- 501 


ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ااا ال ا ل ا ا ا ااي ل ل 


النعمة, فإن لم تحصل فلا يحب زواطا عنه . 


وهذا الأخيرهوالمعفوعنه إن كان في شأن 
دنيوي. والمندوب إليه إن كان في شأن ديني. 
. والثالثة فيها مذموم وغير مذموم , والثانية أخف 
من القالثة» والأولى مذمومة:.محضة. وتسمية 
هذه الرتبة الأخيرة حسدا فيه تجوز وتوسع , 
ولكنه مذموم لقوله تعالى : «إولا تتمنواما 
فضل الله به بعضكم على بعض ١#‏ فتمنيه 
مثل ذلك غير مذموم, وأما تمنيه عين ذلك فهو 
فق 


مذموم . 


الحكم التكليفي : 


٠-الحسد‏ إن كان حقيقياء أي بمعنى تمنى ' 


زوال النعمة عن الغير فهو حرام بإجماع الأمة. 
لأنه اعتراض على الحق . ومعاندة له. ومحاولة 
لنتفق ماققلت أو إزالة قشل الله عدن أهله له 
والأصل في تحريمه الكتاب والسنة والمعقول . 


أما الكتاب : فقوله تعالى : #ومن شر حاسد إذا 
حسد0#) فقفد أمرنا الله سبحانه وتعالى 


بالاستعاذة من شر الحاسد. وشره كثير. فمنه ما 


هو غير مكتسب وهو إصابة العين, ومنه ما هو 
مكتسب كسعيه في تعطيل الخير عنه وتنقيصه 
)١(‏ سورة النساء/ 71١‏ 


() إحياء علوم الدين / 188 ط الحلبى. 
(") سورة الفلق/ ه 


عند الناس», ورب دعا عليه أوبطش به إلى غير 
ذلك. 

وقد اختلف أهل التأويل في الحاسد الذي 
ورد الأمر بالاستعاذة من شره : فقال قتادة : المراد 
شر عينه ونفسه . وقال اخرون : :بل أمر النبي يكل 
هذه الآية أن يستعيذ من شر اليهود الذين 
حسدوه. والأولى بالصواب في ذلك كما قال 


الطبري : إن النبي ييِ أمر بأن يستعيذ من شر 


كل حاسد إذا حسد. وإنم| كان ذلك أولى 
بالصوابء لأن الله عزوجل لم يخصص من 
قوله : #ومن شر حاسد إذا حسد» حاسدا دون 
حاسد بل عم أمره إياه بالاستعاذة من شر كل 
حاسد فذلك على عمومه 0 


والحاسد كما قال القرطبى عدو نعمة الله .. 
قال بعض الحكم)ء : بارز الحاسد ربه من خمسة 


ع 


أوجه: أحدها: أنه أبغض كل نعمة ظهرت 
على غيره. ثانيها : أنه ساخط لقسمة ربه 
كأنه يقول: لم قسمت هذه القسمة؟ 

ثالثها : أنه ضاد فعل الله أي أن فضل الله 
يؤتيه من يشاء. وهو يبخل بفضل الله . ١‏ 
ورابعها : أنه خذل أولياء الله. أويريد 
خذلاهم وزوال النعمة عنهم . 

وخامسها :.أنه أعان عدوه إبليس . 9) 


)١(‏ تفسير الطبري 778/7١٠‏ ط الشانية - الأميرية وأحكام 
- القران للجصاص 588/9 ط البهية . 

(7) صحيح مسلم بشرح النووي 41/1 ط المصرية. فيض 
القدير للمناوي "/ ١١6‏ ط التجارية, تحفة المريد على 
جوهرة التوحيد/ ١77‏ ط الأزهرية. 


9 - 


' 


رفو مهو ةما واو و ةم ةم ةن ةم مو يراه رار يميه ميم فو وقيء بجعم هونن م نف ف ءء ‏ ف نم رم مون 


الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحظب أو 
العشب» 0 ش 


وأما المعقول فإن الحاسد مذموم. فقد قيل : 
إن الحاسد لا ينال في المجالس إلا ندامة 
ولا ينال عند الملائكة إلا لعنة وبغضاء,. ولا ينال 
في الخلوة إلا جزعا وغماء ولا ينال في الآخرة إلا 
.حزنا واحتراقاء ولا ينال من الله إلا بعدا 
ومقتا. 9) 

ويسثنى من تحريم الحسدما إذا كانت 
النعمة التي يتمنى الحاسد زوالا عند كافر أو 
فاسق يستعين بها على معاصي الله تعالى . 9) 

أما إذا كان الحسد مجازياء أي بمعنى الغبطة 
فإنه محمود في الطاعة. ومذموم في المعصيةء 
ومباح في الجائزات. ومنه قوله يك : ولا حسد إلا 


في اثنتين: رجل اتاه الله القران فهويتلوه اناء 


)١(‏ فيض القدير للمناوي "/ ١50‏ ط التجارية. تحفة المريد 
على جوهرة التوحيد/ ١١5‏ ط الأزهرية. تفسير القرطبى 
550 ط المصرية . : 
٠‏ وحديث: «إياكم والحسسد. فإن الحسد يأكل. . .». 
أخرجه أبوداود (0/ 7١9-7١8‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) 
من حديث أبي هريرة. وذكره البخاري في تاريخه الكبير 
777/١١‏ طذائرة المعارف العثانية) وقال: «لا يصح) . 

(؟) تفسير القرطبي 31١0/٠١‏ ط المصرية. تحفة المريد على 
جوهرة التوحيد/ ١7‏ ط الأزهرية . 

(*) فتح الباري 117/1١‏ ط الرياض. 


مفهفثية ينث مو نيمهم يي ونمو وم م و ووو و ور وو ومو هك ومن مم فو هرا و رهد ومن ول رن ولام من 


الليل واناء الغبار. ورجل أتاه الله مالا فهو ينفقه 
آناء الليل وآناء الغبار27 أي كأنه قال: لا غبطة 
أعظم أو أفضل من الغبطة في هذين 
الأمرين : 9) 


علاج الحسد : 
١-ذكرالغزلي‏ في الإحياء أن الحسد من 
الأمراض العظيمة للقلوب. ولا تداوى أمراض 
القلوب إلا بالعلم والعمل. والعلم النافع لمرض 
الحسد هو أن تعرف تحقيقا أن الحسد ضرر على 
تانق فى الذنيا والديى 6 وانه لا بر راقنه علرت 
المحسود في الدنيا والدين. 

أما كونه ضررا على الحاسد في الدين. فهو 
أن الحاسد بالحسد سخط قضاء الله تعالى» 


'وكره نعمته التى قسمها بين عباده. وعدله الذي 


أقامه في ملكه بخفي حكمةه, فاستنكر ذلك 
واستبشعه وهذه جناية على حدقة التوحيد. 
وقذى في عين الإيهان. وكفى بها جناية على 
الدين. 

وأما كون الحسد ضررا على الحاسد في الدنيا 
فهوأنه يتألم بحسده في الدنياء أويتعذب به 


)١(‏ حديث: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل اتاه. . .». أخرجه 
البخاري (الفتح 8/٠١‏ مهو ط السلفية) ومسلم (١8/1هه‏ 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 

(5) فتح الباري 17/١‏ ط الرياض. صحيح مسلم بشرح 
النووي 5//ا9 ط المصرية . 


- 1515 مه 


ولا يزال في كمد وغم . إذاتتداؤه لا يخليهم الله 
تعالى عن نعم يفيضها عليهم. فلا يزال 
يتعذب بكل نعمة يراهاء. ويتألم بكل بلية 
القلب ضيق الصدرقد نزل به ما يشتهيه 
الأعداء له ويشتهيه لأعدائه. فقد كان يريد 
المحنة. لعدوه فتنجزت في الحال محنته وغمه 


بيحسله . 


وأما أنه لا ضرر على المحسود في دينه ودنياه 


فواضح , لأن النعمة لا تزال عنه بالحسد. بل ما . 


قدره الله تعالى من إقبال ونعمة, فلايد أن يدوم 
إلى أجل معلوم قدره الله سبحانه فلا حيلة في 
دفعه. بل كل شيء عنده بمقدار. ولكل أجل 
كاهو روي )و0 النعية بالقييه ل( يكن على 
الود متزور ل التلانا رلا تكرن عليه زم ف 
الآخرة, وأما أن المحسود ينتفع به في الدين 
والدنيا فواضح . '") 


القدر المعفو عنه من الحسد وعكسه وما فيه 
خلاف: 2 ٠‏ 

7.-_ذكرالغزالي أن اله بكم اس اين 
عن قلبه بالكلية. بل يبقى دائما في نزاع مع 
قلبه., لأنه لابد أن يبقى فيه شيء من الحسد 


)١(‏ إحياء علوم الدين / 14 - 1١40‏ طبعة الحلبي. 


لأعدائه. وذكر في هذا الممام أن للشخص في 1 
أعدائه ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يحب مساءتهم بطبعه. ويكره 
300 
عليه. ويود لوكانت له حيلة في إزالة ذلك الميل 
ننه ه.وهذامكفوعده قطغاء لأنه لآ يدخل تحت 
الاختيار أكثر منه . ظ 

الثاني : أن يحب ذلك ويظهر الفرح بمسا 


إما بلسانه أو بجوارحه فهذا هوالحسد المحظور 


قطعا. 

الشالث : وهوبين الطرفين أن يحسد بالقلب 
من غير مقت لنفسبه على حسده. ومن غير 
إنكار منه على قلبه.. ولكن يحفظ جوارحه عن 
طاعة الحسد في مقتضاه؛. وهذافي محل 
الخلاف. والظاهر أنه لا يخلوعن إثم بقدرقوة 
ذلك الحب وضعفه  )١9‏ 


علاج المحسود مما لحق به من أذى يسيب 


الحسد: 
1١‏ - المقصود بالعلاج هنا العلاج النبوي لتلك 


أحدها : الإكثار من التعوذ. ومن ذلك قراءة 
المعوذتين. وفاتحة الكتاب. واية الكرسيء 
والتعوذات اليوية تحنو اعود يكلات الله 
التامات من شر ما خلق . 


)١(‏ إحياء علوم الدين */ ١145‏ ط الحلبي. 


5976 سه 


لومم ةم م مموءءووثمو ثم رمم مر مم وومةه ون وو ء هوا وار ون رمه ننه مم مر ون نر من ةن 


الثاني : الرقى : ٠‏ ومن أمثلتها رقية جبريل 
عليه السبلام للنبي يل التي رواها مسلم في 
الله يشفيك. باسم الله أرقيك . 2١‏ 

هذا ويمايدفع به ضرر الحاسد عن غيره 
دعاؤه لغيره بالبركة وقوله : ما شاء الله لا قوة 
إلا بالله . ىا في قول هيك لعامر بن ربيعة في 
الحديث الذي رواه أبو أمامة عن أبيه : «إذا رأى 
أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدع له بالبركة)29) 
وكما في قوله كك من حديث أنس : «من رأى شيئا 
فأعجبه فقال: ماشاء الله لا قوة إلا الله م 
. 6 زفرة ا د 
يضر 

ووو ىفام ب عور ع انه 
راف قينا جيه أودخل حائطا من حيطانه 
قال: ماشاء الله لا قوة إلا بالله . ©) 


بيه أنه كان إذا 


)١(‏ حديث رقية جبريل: « بسم الله أرقيك: 
مسلم ١7١4/4(‏ ط الحلبي) من حديث أبي سعيد 
الخدري. 

(1) حديث : ٠‏ إذا رأى أحدكم من أخيه مايعجبه فليدع له 
بالبركة». أخرجه ابن ماجه (7/ ١١170‏ ط الحلبي) 
وصححه ابن حبان (// ه57" ط دار الكتب العلمية) . 

(9) حديث : «من رأى شيئا فأعجبه فقال: ماشاء الله 
لاقوة...». أورده الهيشمي في المجمع (0/ ٠١4‏ ط 
القدسي) من حديث أنس . وقال: «رواه البزار من رواية 
أبي بكر اهذبي . وأبو بكر ضعيف جداء . 

(5) زاد المعاد 8/ ١١9‏ ط الحلبي» وتبييين الحقائق مع حاشية 
الشلبي 5/5 - لااط بولاق. وابن عابدين 757/0 - 
رخف 


٠ أخرجه‎ 00 


فهم وو ةردو ونيو نووم مو مني وم ايو ء ور وو نيوان مومهو ة ووو م قفوو يرودنت نوع يوا ممم ممه 


الآثار الفقهية : 

15 -إذا أدى الحسد إلى التلف أوالقتل أو 
اعترف الحاسد بأنه قتله بالعين ففي وجوب 
القصاضن أوالندية عخلاف. فقال القرطبي كما 
ذكر الحافظ في الفتح : لوأتلف العائن شيئا 
ضمنه. ولوقتل فعليه القصاص أو الدية, إذا 
تكررذلك منه:ء بحيث يصيرعادة. وهوفي 
ذلك كالساحر. وتذكر كتب الشافعية أن العائن 
إذا أصاب غيره بالعين واعترف بأنه قتله بالعين 
فلا قصاص. وإن كانت العين حقاء لأنه 
لا يفضي إلى القتل غالباء ولا يعد مهلكاء 
ولا دية فيه ولا كفارة, لأن الحكم إنما يترتب 
على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس 
في بعض الأحوال. فالا انضباط له كيف ولم ‏ 
يقع منه فعل أصلا وإنا غايته حسد وتمن لزوال 
النعمة . 9) 


5-5 


)١(‏ فتتح الباري ٠١6/٠١‏ ط الرياض. أسنى المطالب 54/ 7م 


ط الميمنية. روضة الطالبين 9/ 68* المكتب الإسلامي, 


ومصطلح : (عين) . 


التعريف : 

١‏ الحسم في اللغة : يأتي بمعنى القطع , ومنه 

قوله يك في شأن السارق: «اقطعوه ثم 

احسموه)() أي اكووه لينقطع الدم. وحسم 

العرق: قطعه. ثم كواه لئلا يسيل دمه . 
وهوني الاصطلاح: أن يغمس موضصع 

القطم عن بل أو رتل فى السرقة وتبقوها فى يت 

أودهن مغلى, أوالكى بحديدة محاة لتنسد أفواه 

العروق وينقطع الدم . 9» 

)١(‏ حديث : « اقطعوهثم احسموه». أخرجه الدارقطني 


٠١5/9‏ طدارالمحاسن) والبيهقي (8/ 77/١‏ ط دار 
المعارف العثانية). ورجح البيهقي وغيره إرساله من حديث 


محمد بن عبدال رحمن بن ثوبان. كا في التلخيص الحبير 


لابن حجر (14/ 77 ط شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) لسان العرب المحيط. ومختار الصحاح . والمصباح المنير. 
والمغرب للمطرزي مادة «حسم». ‏ / 

(”) ابن عابدين 7/ 7٠١5‏ ط دار إحياء التراث ري وفتح 
القدير ه/ ١54‏ طدار إحياء التراث العربي. والزرقاني 
طدار الفكر. ومواهب الجليل / وعم ط وار 
الفكر . وحاشية الدسوتي / ”لا” ط دار الفكر . - 


ومهوم ةرو و ةرين ةينو ف نوف ويه فم مور ررم مرا ثهف ووه مه عو ر اوور ووو رتوم مين 


حكم الحسم التكليفي : 
؟ ذهب الحنفية والمالكية وهووجه عند 
الشافعية في الحد إلى وجوب الحسم .. وإلى أنه 
من تمام حد السرقة, لأنه لولم يحسم العضو 
المقطوع من اليد أو الرجل يؤدي إلى التلف . 

واللمحد زاجرلا متلف. فعلى هذا لوترك 
الإمام الحسم حيث يجب عليه فالظاهر أنه اثم 
إن تعمد. )0( 

وصرح المالكية بأنه ينمل أن لا يكون 
الحسم من تمام حد السرقة. بل يكون واجبا 
مستقلا وعلى الكفاية يقوم به الإمام. أو 
المقطوعة يده. أو غيرهما. 9) 

ويرى الشافعية في الأصح. والحنابلة» أنه . 
مندوب. لأنه حق للمقطوع. ونظرله. وتداو 
يدفع به ا هلاك بسبب نزف الدم . فعلى هذا لو 
تركه الإمام. فلا شيء عليه لأن عليه القطع. 
لا مداواة المحدود. ويستحب للمقطوع حسم 
نفسه. فإن لم يفعل ل يأثم. لأن في الحسم ألما 
شديداء وقد يبلك الضعيف. والمداواة بمثل 
هذا لا تجب بحال: 9 


- وروضة الطالبين 2159.16٠ 1١494/٠١‏ ونهاية 
المحتاج لا اكع وذريىت والمغني 4 طالرياض. 

)١(‏ ابن عابدين 705/8 وفتح القديره/384. وول 
ومواهب الجليل 5/ ه.*. 05.*. والزرقاني 47/8 
وحاشية الدسوقي 7717/4 ش 

(7) حاشية الدسوقي فسن 

(*) روضة الطاليسين /٠١‏ 17177 ط المكتب الإنسلامي - : 


مؤونة الجسم : 
 *‏ ذهب الحنفية والشافعية في الأصح إلى أن 
ثمن زيت الحسمء وكذا ثمن حطب وأجرة إناء 
يغلي فيه الزيت على السارق. لأنه المتسبب. 27 
وصرح الحنابلة والشافعية في وجه بأن الزيت 
يكون من بيت المال.”2 لأن النبي يلِيهِ أمر به 
القاطع.» وذلك يقتضي أن يكون من بيت 
الملل . 9) 


مواطن البحث : 
5 قد تكلم الفقهاء على الحسم في الحدود عند 
الكلام عن السرقة وقطع الطريق .© 


مي 


حسف 
- 


- و4/ 57 ونهاية المحتاج ط مصطفى البابي الحلبي. 
والمغني 4/ 275٠١‏ 451 . 
وتترى اللجنة أن حسم اليد المقطوعة أو غيرها كا يتم 
. بالنار والززيت المغلي وما في معناهما يمكن أن يتم بوسائل 
حديئة أكثر أمنا وأقل ألما . 
)١(‏ ابن عابدين 7١5/7‏ . 
(؟) روضة الطالبين ٠‏ 178/4, والمفني // للف 
(*) ترئ اللجنة أنه إذا أجريت له عملية جراحية أوغيرها يقع 
و يا و 


. المراجع السابقة‎ (١ 


وأم وهو وو وه فاه ميو ةعم وم روما مم معنم م فر و رو مولا ره 7 مون ةم نفوقمء ومو من وم تت نمم ممه 


١-الحشرات‏ : صغار دوابي١2‏ الأرض» 

وصغار هوامهاء ”2 والواحدة حشرة بالتحريك . 
وقيل الحشرات : هوام الأرض مما لا سم له. 

: الحمشرات والأحسيراتن 


قال امار 


)١(‏ الدواب جمع دابة : والدابة: اسم لكل حيوان في الأرض. 


وخسالف فيه بعضهم فأخسرج الطمير من الدواب. ورد 
بالسماع وهو قوله تعالى : «والله خلق كل دابة من ماء» 
سورة النور/ 40 قالوا: أي خلق الله كل حيوان ميزا كان أو 
غير مميزء وهو يقع على المذكر والمؤنث 

وأما تخضيص ذوات القوائم الأربع أوالخيل والحهار 
والبغل أوما يركب بالدابة, عند الإطلاق فعرف طارىء, 
فالسدواب أعم من الحشسرات مطلقا. لسان العسرب 
والقاموس المحيط والمصباح المثير مادة : «دبب». والكليات 
>٠0‏ ”ل ودستور العلياء 8/8/7 

(7) المهامة في اللغة ماله سم يقتل كالحية, قاله الأزهري 
والجمع ال هوام مثل دابة ودواب. وقد تطلق افوام على ما 
يقتل كالحشرات, ومنه حديث كعب بن عميرة . وقد قال له 
عليه الصلاة والسلام:؛ أيؤذيك هوام رأسسك؟» أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ ١6‏ ط السلفية) ومسلم (؟/ 8٠١‏ ط 
الحلبي) واللفظ لمسلم. والمراد العمل على الاستعارة 
بجامع الأذى ويستعملها الفقهاء بالمعنى نفسه (المصباح 
المنير) مادة: «همم». 1 


دملااكت 


لمعه كو ومعويوء ماو اعم ووم دوي مويو وه عام اع ويه واه ع عومج يدل 6ع لوو يها إل لوطع لم عه لاع وه ونه وعد مكو ع عع ووه كام و2 2 مه عشج م 2814 وا ب لي 


والأحناش واحد. وهوهوام الأرض. وقيل من 
الحشرات: الفأر واليربوع والضب ونحوها . 2١9‏ 


أ أكل الحشرات :. 
؟ - للفقهاء في أكل الحشرات اتجاهان : 
الاتججاه الأول : هوحرمة أكل جميع 
الحشرات. لاستخبائها ونفور الطباع السليمة 
منباء وفي التنزيل في صفة النبي كل : (ويحرم 
عليهم الخجائف 057 
وهذا مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة . 
واستثنوا من ذلك الحراد فإنه تما أجمعت الأمة 
على حل أكله. لقول النبي كك : «وأخلت لنا 
ميتتان ودمان. فأما الميتتان : فالحوت والحراد. 
وأماالدمان: فالكبد والطحال»”" وزاد 


: القاموس المحيط ولسان العرب والمصباح المدير مادة‎ )١( 
21١5ص وحشر» وحاشية ابن عابدين 7/ 7519. المغرب‎ 
ط مطبعة الاستقامة‎ 74/١ حياة الحيوان الكبرى‎ 
. بالقاهرة‎ 

والحشرة عند علماء الحيوان: كل كائن يقطع في خلقه 
ثلائة أطوار. يكون بيضة, فدودة. ففراشة, وهي من 
المفصليات ها ثلاثة أزواج من القوائم دائهاء وله زوج أو 
زوجان من الأجنحة في الغالب, وني جسم الحشرة ثلاثة 
أجزاء : رأس وصدر وبطن. فالحشرة عندهم تختلف عما في 
المعاجم اللغوية وعشد الفقهاء (لسان العرب المحيط. 
الوسيط (مادة حشر) . 

(7) سورة الأعراف/ /اه١‏ 

(؟5) حديث : « أحلت لنا ميتتان ودمان. . . » أخرجه أحمد 
(41//1 ط الميمنية) والبيهقي /١(‏ 7514 ط دائرة المعارف 
العثمانية) من حديث عبدالله بن عمر وصوب البيهقي وقفه- 


الشافعية والحنابلة الضب. فإنه من الحشرات 
النفي يباح أكلها عندهم. مستدلين بحديث 
ابن عباس رضي الله عنها: قال: دخلت أنا 
وخالد بن الوليد مع رسول اللَهوَيةٍ بيت ميمونة. 
فأتي بضب محنوذ. فرفع رسول الله وَكٍ يده 
فقلت: أحرام هويارسول الله؟ قال: لاء ولكنه 
لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه» قال خالد: 
فاجتزرته فأكلته ورسول اللهيّيةٍ ينظر )١(‏ 

وذهب الحنفية إلى حرمته على تفصيل ينظر 
في مصطلح (أطعمة) ف/4ه. 

وقد استثنى الحنابلة أيضا اليربوع والوبر 
فقالوا: بإباحة أكلهماء وزاد الشافعية عليه أم 
حين السمد: وبنت عرس فيباح أكلها. 9 
#ابالاناء الفان: حل جميع أصناف 
الحشرات. وهومذهب المالكية. وهوفي الأصل 
إحدى الروايتين فيه» ثم انعقد المذهب عليها. 

قال الطرطوشي : انعقد المذهب في إحدى 
الروايتين وهي رواية العراقيين, أنه يؤكل جميع 


على ابن عمرء. وقال ابن حجر في التلخيص 7١/١(‏ ط 
شركة المحاسن) : «الرواية الموقوفة في حكم المرفوع». 
)١(‏ حديث ابن عباس: في أكل الضب. 

أخرجه البخاري (الفتح 178/4 ط السلفية) . 
(1) حاشية ابن عابدين ه/ * وما بعدهاء بدائع الصنائع 
ه/ ح”, لاا الخانية ببامش الفتاوى الطندية #/ مه 
حواشي الشرواني وابن القاسم على تحفة المحتاج 
/ 287 قليوبي وعميرة 4/ » كشاف القناع 
450١ /1‏ ., والإنصاف 68/٠١‏ 
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مقع هه وشفام ع و عع عرهة لعو و مععرع و و ع هده ورو و و قاع و وا دواع دوه موه مام ولموه 


الحيوان من الفيل إلى النمل والدود. وما بين 
ذلك إلا الخنزير فهو محرم بالإجماع . 

وقد ذهب بعض المالكية إلى حرمة الحشرات 
سرامي كدو رف والفراق »دفي ااا 
0 بالرو واية الأخرى في المذهب . 

ثم إن القول بحل جميع الحشرات ليس على 
إطلاقه. فإنهم قد اختلفوا في بعضها وذلك 
كالفار فإ نهم اختلفوا فيه على قولين : 

. الأول : أنه يكره إن كان يصل إلى النجاسة 
بأن تحقق أوظن وصوله إليهاء فإن شك في 
وصوله إليهالم يكره. وكذلك إن تحقق عدم 
وقتولة إليها عزمات ازلن ,"وك هر بهذا القزل 
ش الدردير والخرشي والعدوي . 

الثاني : أنه يحرم أكل الفأر مطلقا + أى سواء 
كان يصل للنجاسة أولاء وشهر هذا القول 
الدسوقى. ونقل الحطاب عن ابن رشد 
يليان البجري: وكذا جواز أكل الحينة 

عندهم مقيد بأن يؤمن سمهاء إلا أن يكون 
بالآكل مرض ينفعه ذلك فيجوزله أكلها 
بسمها. وقال ابن حبيب: يكره أكلها لغير 
ضرورة. وذكر الأجهوري حرمة أكل بنت 
عرس . 
وللالكية قول: بكراهة العقرب على خلاف 
المشهور في المذهب. 29 . 

(1) حاشية الدسوقي ؟/ 118, حاشية العدوي على الخرشي 


#“/97. مواهب الخحليل "/ 371١ . 77٠‏ . القوانين الفقهية 
١١5١ 116‏ 


وووعي ةلمر ةم ممه ةو م ة ةيمها ره هم ووو و هرم وما وف قور ون جر وو ريون ون موعويءةببم مم5 


ثم إن للدود تفصيلات أخرى وأحكاما 
خاصة. وكثيرمن الفقهاء يفرقون بين الدود 
المتولد في الطعام وغيره. وقد سبق تفصيل ذلك 
في مصطلح (أطعمة). ف/هه. 


0-0 : 
اتفق الفقهاء ان ل زرخ ارات 
0 
منتفعا به. فلا يجوزبيع الفئران. والحيات 
والعقارب, والخنافس. والنمل ونحوهاء إذ 
لا نفع فيها يقابل بالمال. أما إذا وجدمن 
الحشرات ما فيه منفعة. فإنه يجوز بيعه كدود 
القز. حيث يخرج منه الحرير الذي هوأفخر 

الملابس ء والنحل حيث ينتج العسل . 

وقد نص الحنفية والشافعية والحنابلة على 
جواز بيع دود العلق. لحاجة الناس إليه للتداوي 
بمصه الدمء وزاد ابن عابدين من الحنفية دود 
القرمز. ''' قال: وهو أولى من دود القز وبيضه 


فإنه ينتفع به في الحال. ودود القز في المال. 


كما نص الشافعية على جواز بيع اليربوع 
والضب ونحمه مما يؤكل , وقال الحنابلة : بجواز 
بيع الديدان لصيد السمك . 
وقد عدّى الحنفية الحكم إلى هوام البحر 
)١(‏ نوع من الدود يكون ني عصارته صبغ أحمر قان ويسمى 
ذلك الصبغ (القرمز) القاموس والمعجم الوسيط (قرمز) . 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


أيضاء كالسرطان ونحوهء فلا يجوز بيعها 
وحل عدم الجواز عند الشافعية فيما لا يؤكل 
منهاء وأماما يؤكل منها فإنه يجوز بيعه مطلقا 
حتى لولم يعتد أكله كبنات عرس . 
وقد وضع الحصكفي من الحنفية ضابطا لبيع 
الحشرات. فقال: إن جواز البيع يدور مع حل 
الانتفاع . ' 


ج ‏ ذكاة الحشرات : 

- اتفق القائلون بإباحة أكل الحشرات أو 
بعضها على أنها لا تحل إذا كانت لها نفس سائلة 
إلا بالتتذكية. فإن ماتت بدون تذكية لم يجز 
أكلها. وكانت ميتة كسائر الميتات . 

آنا" ما يدتقن «سائلة اله كاذ 
والجندب”" فيا حل أكله منها لا تشترط تذكيته 
عند حمهور القائلين بإباحته» وقال المالكية : لابد 
من تذكيته وتحصل عندهم بأي فعل يموت بهء 
من قطف رأس. أوقلي» أوشي. أوإلقائهني 
ماء بارد.» وقال سحنون : لا يجوز ذلك إلا في ماء 
حارء أوبقطع أرجله أو أجنحته. وني تلك 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 075١60 21١١/54‏ مواهب الجليل 
:ا هك حواشي تحفة المحتاج :7 قليوبي 
وعميرة 2168/17 نباية المحتاج */ 787 كشاف القناع 
١6١ /*‏ ومايعدهاء المغني 585/84 

5) الجندب نوع من الجراد. 


ممموي ءءء م يون ويفير ء نووم م م ءء ووو مر رو وميا ره ومي رم جو ودر ود مدوم ممولر 626 6 6م500 


الحالة لا يؤكل ما قطع منه. إلا أن يكون 
الرأس أو النصف فا فوقه فإنه يؤكل. ولابد من 
النية والتسمية عند ذكاتهاء فلا يكفي مجرد أخذه . 
على المسوريلن لابد أن يقصد إزهاق روحه» . 
وأن يسمي عند ذكاتها . 

وقد قيد بعض المالكية الفعل بأن يكون مما 
يعجل الموت, فإن لم يعجل الموت كان بمنزلة 
العدم , ولابد من ذكاة أخرى بنية وتسمية . 
واعتمد بعضهم الإطلاق أي سواء عجل 
الفعل الموت أم لاء وهذا ما نص عليه الخرشي 
ووافقه عليه محشيه العدوي. وضعف قيد 
التعجيل 4 وقوما امال إليه التاصوقي.. 

وقد شرط المالكية في ذكاة الحية الذكاة التي . 
يؤمن بها السم لمن يضره ذلك. وذلك بأن تكون 
في حلقها وني قدر خاص من ذنبها . ”© ى) هو 
موضح في باب المباح عندهم .. 


د قتل الحشرات : 

5 ادل سفرك ليتى داتبون به طلقا ولا 

منبيا عنه مطلقا. فقد ندب الشارع إلى قتل 

بعض الحشرات. كا أنه نمى عن قتل بعضها 

أيضا. 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 0/ 2146-1١85‏ حاشية الدسوقي 
١١٠١‏ . مواهب الجليل / 578 . العدوي على 


الخرشي "/ ”. 57 الفواكه الدواني »458/١‏ قليوبي 
وعميرة 4/ 274١‏ كشاف القناع 4/5 5١6 27١‏ 
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مهاه فاه ةوه انه ويم وار ور هار و وان مر مج ييه رار رار رف ن ءءء هرم فم ةم نم مانن 


ما ندب قتله من الحشرات : 

دمن المتدوت قثلة من الجعبرات اللبة ا 
روت عائشة رضي الله عنهاء عن النبي كه أنه 
قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والجرم : 
الحية. والغراب الأبقع. والفأرة» والكلب 
العقور, وديا" وعن ابن عمر رضي الله 
يقول: «اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين9) 
والأبتر»7" فإنها يطمسان البصر. ويستسقطان 
الحبل» قال عبدالله: فبينا أنا أطارد حية 
لأقتلهاء. فناداني أبو لبابة : لا تقتلهاء فقلت: 
إن رسول الله يلل قد أمر بقتل الحيات., فقال: 


إنه نبى بعد ذلك عن ذوات البيوت. وهي 


العوامر (4) 


.».. حديث : « خمس فواسق يقتلن في الحل والحسرم.‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 5/ 750 ط السلفية). ومسلم‎ 
. (؟/601 ط الحلبي) واللفظ لمسلم‎ 

(؟) الطفيتين: تئنية طفية بضم الطاء المهملة وسكون الفاء 
وهي خوصة المقسل. والطفي خوص المقل. شبه به الخط 
الذي على ظهر الحية. وقال ابن عبدالير: يقال أن ذا 
الطفيتين جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان 
(فتح الباري 744/5 ط مكتبة الرياض الحديثة) . 

() الأبتر : هومقطوع الذنب. وقيل : الأبترالحية القصيرة 
الذنب. قال الداودي: هو الأفعى التي تكون قدر شبر أو 
أكثر قليلا (فتح الباري 48/5 ط مكتبة الرياض الحديثة) . 

(4)-حديث : « اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين». أخرجه 
البخاري (الفتح 741/5 ط السلفية) ومسلم (5/ 1١1/815‏ - 

١76 .‏ ط الحلبي) واللفظ للبخاري . 


وموعر وف ةمي ةا ههه و مهاه يفم ثم همه ءارو و ءارا رهف جهو وه فو ريل ويه روم ةو مر ممم تمن 


من أجل ذلك فرق الفقهاء غير الحنفية بين 
حيات البيوت وغيرهاء فحيات غير العمران 
تقتل مطلقا من غير إنذار لبقائها على الأمر . 
بقتلهاء وأما حيات البيوت فتنذر قبل قتلها 
ثلان("2 لقوله يك : «إن لبيوتكم عمارا فحرجوا . 
عليهن ثلاثاء فإن بدا لكم بعد ذلك منبن شيء 
فاقتلوه» . 9) 

ولم يفرق الحنفية بينهماء قال الطحاوي: 
لا بأس بقتل الكل. لأن النبى كله عاهد الجن 
فإذا خالفوا فقد نقضوا عهدهم فلا حرمة لهم . 
علامة الحان لا للحرمة. بل لدفع الضرر 

وللفقهاء في حكم الإنذار وكيفيته تفصيل 

ويستحب كذلك قتل الوزغ ولولم يحصل منه 
أذية, لماروى سعد بن أبي وقاص رضي الله 


عنة أن النبي كثلة أمر بقتل الوزغ وسنأه 


)١(‏ فتح القدير 595/١‏ طالأميرية. والفواكه الدوان 
؟/ "ه:. 4ه الفتاوى الحديثية 4 ١‏ ومابعدهالء الآداب 
الشرعية 8/ 856 وما بعدهال فتح الباري 7417/5 وما 
بعدهاء نيل الأوطار 4/ ١١5‏ . 

(؟) حديث :م إن لبيوتكم عمارا فحرجوا عليهن ثلاثا . 0 
أخرجه مسلم (4/ 17601 ط الحلبي) والترمذي (4/ لالط 
الحلبي) واللفظ للترمذي . 


-85آ1ه 


لووفوةفو يفوم مووي ء نونمم وموم رةه رمم وم واو مهمه 


فويسقا. 7( وعن أم شريك أن النبي يك أمرها 
بقتل الأوزاغ . 9) 

ومن المستحب قتله كذلك الفأ 0 لودع 2 
عائشة ئشة رضي الله عنها قالت “وامرررسشول الله عََئيدِ 
بقتل حمس فواسق ف الحل والسرم : 
الغراب. والحدأة. والعقرب. والفارة. 
والكلب العقور»*) 

ومن حيث العموم يستحب قتل كل ما فيه 
والزنبور» والبق . 

وذهب المالكية إلى الجواز” لقول النبي يك 
وقد سئل عن حشرات الأرض تؤذي أحدا 
فقال: «مايؤذيك فلك إذايته قبل أن 
يؤذيك)7) 
)١(‏ حديث سعد بن أبي وقاص: أمر بقتل الوزغ وسماه 

فويسقا. أخرجه البخاري (الفتح 5/ 801 ط السلفية) 


ومسلم 28/5 ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 
(؟) خديث أم شريك أنه أمرها بقتل الأوزاغ. أخرجه 
البخاري (الفتح 5/ “61١‏ ط السلفية) ومسلم (4/ /1ه/1١‏ 


ط الحلبي) . 
(") الإقناع ؟/ 2776 الآداب الشرعية #/ 2757 نيل الأوطار 
»> 


(4) حديث عائشة : «أمر رسول الله يِةِ بقتل حمس فواسق». 
سبق تخريجه ف/ 7 

(5) الفواكه الدواني ؟/ 6 فتح الباري فتح 
القدير 545/١‏ ط الأميرية, الإقناع ؟/ 7*0 . الآداب 


الشرعية07/9”. حياة الحيوان الكيرى ككل 


؟/ 2٠١‏ 147 ط المكتبة التجارية الكبرى . 
(5) حديث : (١‏ ما يؤذيك فلك إذايته قبل أن يؤذيك» . أوردهد 


مفوعيية م ومني ية ةن ةيةه ني مء انث ةلمم و مان ةورم قثا يه؟ فور و وفنا وم موث ووم و ننم ممم من 


لاع - ما يكره قتله من الحشرات : 


كره الشارع قتل بعض الحشرات كالضفدع 


لماروى عبد ال رحمن بن عثمان قال : ذكر طبيب 

فيه. فنبى رسول اللَهيكِةِ عن قتل الضفدع .7 
وقال صاحب الآداب الشرعية :20 ظاهره 

التحريم. 00 
وكره قتل النمل والنحل » لماروى ابن عباس 

والهدهد. والصرد». 5 
واستثنى الفقهاء النمل في حالة الأذية. فإنه 
وفصّل المالكية, فأجازوا قتل النمل 

بشرطين : أن تؤذي , وأن لا يقدرعلى تركها. 

وكرهوه عند الإذاية مع القدرة على تركها. 

ومنعوه عند عدم الإذاية, ولا فرق عندهم في 

ذلك بين أن تكون الإذاية في البدن أو المال. 

_ صاحب الفواكه الدواني (5/ ه40 ط الحلبي) ول يعزه 
إلى أحد. وم يرو كذلك معزوا إلى أحد. 

)١(‏ حديث : نبى عن قتل الضفدع 
7٠١/0‏ ط المكتبة التجارية) والحاكم (4/ 4١١‏ ط دائرة 
المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي . 

(5) الآداب الشرعية #/:9م 

(*) حديث : خبى عن قتل أربع من الدواب . أخرجه أبو داود 
(419-418/6 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وجود إسناده 


ابن مفلح المقدسي في «الآداب الشرعية» (7/ 8/8 ط ' 
المنار) . 


1 أخرجه النسائي 


موو موه وو نوم وهم ني و امم مهفن وو مه رمو و فو فا فوام و م و ي ةا وروم م ويء ررم مم فم مم نمم مم م ني ثيه 


وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز قتل 
الحمشرات. لكن المالكية شرطوا لحواز قتل 
الحشرات المؤذية أن يقصد القاتل بالقتل دفع 
الإيذاء لا العبث, وإلا منع حتى الفواسق 
المخمس التي يباح قتلها في الحل والحوم . 

وقسم الشافعية الحشرات إلى ثلاثة أقسام : 
الأول : ما هومؤذ منبا طبعاء فيندب قتله 
كالفواسق الخمس». لحديث عائشة قالت: «أمر 
الرسول ككئِةِ بقتتل خمس فواسق في الحرم : 
الحدأة. والغراب, والفأرة. والعقرب, والكلب 
العقور( وألحق بها البرغوث والبق والزنبور, 
وكل مؤذ. 
الثاني : ما ينفع ويضر فلا يسن قتله ولا يكره. 
الشالث : مالا يظهرفيه نفع ولا ضرر 
كالنافس . والجعلان» والسرطان فيكره قتله . 

ويحرم عندهم قتل النمل السليماني» والنحل 
والضفدعء أما غير السليماني. وه والصغير 
المسمى بالذرء فيجوز قتله بغير الأحراق. وكذا 
بالإحراق إن تعين طريقا لدفعه. . 

وذهب الحنابلة إلى استحباب قتل كل ما 
كان طبعه الأذى من الحشرات». 0 
أذى قياسا على الفواسق الخمس» فيستحب 
عندهم قتل الحشرات المؤذية كالحية, 

والعقرب. والزنبور والبق. والبعسوض » 


٠/ الحديث سبق تخريجه ف/‎ )١( 


لقثو ة مه مومه ء ةنو ف ةم ةو رتور ةمل نوت عور ةن فو فووا مم رمثم ممم م نمث م6 


والبراغيث. وأما ما لا يؤذي بطبعه كالديدان» 

فقيل : يجوز قتله. وقيل : يكره. وقيل : بحرم . ْ 
دار عاي افكال لحل لير 0 

شديدة, فإنه يجوز قتلهن. وكذا القمل ‏ 7) 


ما يجوز للمحرم قتله من الحشرات : 
4 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الحشرات والهوام لا تدخل في الصيد الوارد 
تحريمه في قوله تعالى : يا أيها الذين امنوا 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم» . 9 

وذلك لعدم امتناعها عند الحنفية» حيث 


أخهم شرطوا في الصيد أن يكون ممتنعا بجناحه أو 


قوائمه, ولكونها غير مأكولة عند الشافعية 
والحنابلة, حيث أنهم اشترطوا في الصيد أن 
يكون مأكولا . 

وقد صرح الحنفية بأنه لايحل قبل 
من الحشرات. وإن لم يوجبوا فيها 
الجزاء. كما أنهم نصوا على أن في قتل القمل 
والجراد الجسزاء» غي رأنهم فرقوا بين القليل 


ما لا يؤذي 


: والكثير. ففي القليل التصدق با شاء. وهو 


عندهم 5 الثلاث فا دونها. وفي الكثير نصف 
صاع . 


(1) تبيين الحقائق 7/ 5, بدائع الصنائع ؟/147, والفواكه 
الدواني ؟/ وه4. 5هكى حاشية الجمل ه/ 2777 نباية 
المحتاج م/ 4 44 ط مصطفى الحلبي. كشاف 
القناع ناض الإقناع ؤانكرف 

(؟) سورة المائدة/ 465 
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مففةفموففة مومعو ومع وموعامة موعو ومو ووملأوعو او اوموق فففوهة مهاوه و هلو 136066 


ومذهب المالكية كمذهب الحنفية حيث إنهم 
لايجوزون قتل مالا يؤذي من الحشرات 


قتله إن قصد دفع الإذاية. أمالوقتله بقصد 
الذكاة فلا يجوز وعليه الجزاء» واستثنوا من ذلك 
الفأرة. والحية. والعقرب. فإنها تقتل مطلقا 
كبيرة كانت أو صغسيرة بدأت بالأذية أم لا 
وألحقوا بالفأرة ابن عرس وما يقرض الثياب من 
الدواب. وبالعقرب الزنبور والرتيلاء وهي دابة 

قال سند: المهوام على ضربين : ضرب 
يختص بالأجسام. ومنها يعيش فلا يقتله المحرم 
ولا يميطه عن الجسد المختص به إلى غير 
فإن قتله أطعم وكذا إذا طرحه. وضرب 
لا يختص بالأجسام كالنمل. والذر. والدود 
وشبهه فإن قتله افتدى. وإن طرحه فلا شيء 
عليه إذ طرحه كتركه . 

ومذهب الشافعية والحنابلة ف المحرم 
كمذهبهم في غير المخرم , وقد سبق فيها يكره 
قتله من الحشرات. وقد اتفق الحنابلة على عدم 
تأثيرذلك 5 الإحرام والحرم , وعدم الجزاء ف 
ذلك. لأن الله تعالى إنسم) أوجب الجزاء في 
الصيد. وليس شيء من ذلك بصيد. 

وعندهم في القمل روايتان: إحداهما يباح 
قتلهالء والرواية الثانية لا يباح قتلها وهي 


الحنابلة: هى أنصٌ الروايتين, وإن قتلها فلا 
جزاء عليه في إحدى الروايتين» وهي 
المذهب: () 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 15١7/17‏ 2718 7194, وحاشية 


الدسوقي 74/1 شرح الزرقاني على مختصر خليل 
0*7 ومواهب الجليل #/ 01514 اك والخرشي 
على مختصر خليل ؟/ 7١‏ ط المطبعة العامرة الشرقية 
الطبعة الأولى ونهاية المحتاج / 747 4 74 ط مصطفى 
اليابي الحلبي. كاف القناع 484/5 . الإنصاف 
/ 485 وما بعدها ط مطبعة السنة المحمدية . 
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مو وفوف و ةوف ف ء ءا وله ااا االو 


»« © 


١‏ الحشفة في اللغة: ما فوق الختان من الذكر. 
ويقال لا الكمرة أيضا. والحشفة أيضا واحدة 
الحشف. وهوأرداً التمر الذي يجف من غير 
نضج ولا إدراك» فلا يكون له لحم. 2 . 

وفي عرف الفقبهاء : هي ما تحت الجلدة 
المقطوعة من الذك رفي الختان . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الختان : 
اد لختان موضع قطع جلد القلفة. ومنه 
قولهيلِةِ : «إذا التقى الختانان, أومس الختان 
الختان فقد وجب الغسل)0 فموضع القطع 
غيرداخل 5 الخشفة. 
)١(‏ المصباح المشير. ومتن اللغة. والمغرب للمطرزي. ولسان 
العسرب المحيط مادة: «حشف». وابن عابدين 13١8/١‏ ط 
دار إحساء التراث العسر بي . والشرح الصغسير 4/ /741 
ونطالب أولي الغبى /١‏ 154 ط المكتب الإسلامي وكفاية 
الطالب الرباني 117/١‏ ط مصطفى البابي الحلبي . 


(5) ابن عابدين ٠١8/١‏ ونيل المآأرب 75/١‏ 


ملو موماام اه وم فق لوق مايه مو موا ماو وام اممف فاو ففع و لأعافعوةو فوقو وو واعومء 


أحكام تتعلق بالحشفة : 

أ أحكام تتعلق بإيلاج الحشفة : 

١‏ تترتب أحكام كثيرة على إيلاج الحشفة في 

القبل أوفي الدبر (مع حرمة الوظء في الدبر) . 

والشسينوطى : مائة وححسين حكما () وقال 

صاحب كفاية الطالب: إنه يوعجب نحوستين 

حكماء ذكر منها سبعة وهي :9) 

: وجوب الغسل‎ ١ 
أجمع الفقهاء على أنه يجب الغسل بغيبوبة‎ 

الذي ذكرفي باب الغسل - لقوله عليه الصلاة 

والسلام : «إذا 00 د وتوارت الحشفة 

فقد وجب الغسل». ”5 
وكذا في 90 حرمته) لقول عليٌ 

رضى الله عنه : «توجبوث فيه الحد. ولا توجبون 

فيه صاعا من ماء؟» 

)١(‏ ذكر الكرمي في غاية المنتهى أن بعضهم أثبت بتغييب 
الحشفة ‏ كالكل ‏ أر بعمائة حكم إلا ثانية . وقال الشارح 
الرحيبان : ذكرها ابن القيم في نحفة المودود .)١51//1(‏ 

(؟7) كفاية الطالب ١‏ طمصطفى البابي الحلبي. 
والقوانين الفقهية/ **. ومطالب أولي النبى 111/١‏ ط 
المكتب الإسلامي. ونيل المارب 15 والأشباه والنظائر 
للسيوطي/ 77١.77١‏ ط دار الكتب العلمية . 

(#) حديث : « إذا التقى الختانان: وتوازت الحشفة. فقد 


وجب الغسل». أخرجه ابن ماجه ٠ ٠ /١(‏ _ط الحلبي) 
وقال البوصيري في ال وائد : إسناد هذا الحديث ضعيف 


(”) حديث : «إذا التقى الختانان. أومنن. . .» أخرجه لضعف حججباج بن أرطأة. والحديث أخرجه مسلم وغيره 
الشافعي في الأم /١(‏ 7" نشر دار المعرفة) . من وجوه أخر» . 
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ولا غسل بتغييب بعض الحشفة . ولتغييب 
قدر الحشفة من مقطوعها حكم تغييب الحشفة 
عند الجمهور. وذهب الشافعية في قول: إلى أن 
تغييب قدر الحشفة من ذكر مقطوع الحشفة 
لا يوجب الغسل. وإنم| يوجبه تغييب جميع 
الباقي إن كان قدر الحشفة فصاعدا. قال 
النووي: هذا الوجه مشهور. ولكن الأول 
7 | 

واختلفوا في وجوب الغسل بوطء البهيمة 
والميتة: فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا فرق 
بين ادمية وهيمة ولا بين حية وميتة . 

وقال الحنفية : لا يجب الغسل بوطء البهيمة 
والميتة إلا أن يحصل إنزال ‏ لأنه ليس 
بمقصود. يفنا لان لم وف ان 


واختلفوا أيضا فيا إذا لف على الحشفة 
خرقة : 


فذهب الحنفية في الأصح والمالكية وهووجه 
لدى الشافعية إلى أنه يجب الغسل إذا كانت 
الخرقة خفيفة يجد معها حرارة الفرج واللذة. 
وإلا فلا يجب. إلا أن يحصل إنزال. 

وذهب الشافعية في الأصح إلى وجوب 


الغسل مطلقا: أي سواء أكانت الخرقة خفيفة أم ٠‏ 


غليظة. وهذا جارفي سائر الأحكام كإفساد 


الصوم . والحج , والعمرة . 


ويرى الحنابلة' » وهوقول اخر لدى الشافعية 
عدم وجوب الغسل في هذه الحالة . 29 

وصرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن تكون 
الحشفة أصلية, فلا غسل بتغييب حشفة زائدة 
أومن خنثى مشكل لاحتمال الزيادة. 9) ش 

وأما المالكية فلا فرق عندهم بين أن يكون 
ذلك التغييب من ذكر محقق أوخنثى مشكل. 
فيجب عليه الغسل بتغييب حشفته» قياسا على 
مق تفن الطهارة» وكلك فى كدف © 


"- فساد الصوم : 

© اتفق الفقهاء على أن تغييب الحشفة في أحد 
السبيلين في صوم رمضان مفسد للصوم إذا كان 
عامداء ويلزمه القضاء والكفارة». ولا يشترط 
الإنزال, لأن الإنزال شبع. وقضاء الشهوة 
يتحقق بدونه, وقد وجب به الحد وهوعقوبة 
محضة, فالكفارة التي فيها معنى العبادة أولى . 
ولا كفارة في غيررمضان. بل فيه قضاء فقط. 


)١(‏ ابن عابدين 1١4 /١‏ ١١1.ء‏ والاختيار ١/؟١.‏ وكفاية 


الطالب 111/١‏ 8١1ء‏ والقبوانين الفقهية/ ١‏ م26 
وروضة الطالبين ,87081/١‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي/ .77١‏ أسنى المطالب /١‏ 56. ومطالب أولي 
النبى 154/١‏ 156. والمغني ١6 504/١‏ ظ 
الرياض. ونيل المآرب 75/١‏ . 

)١(‏ ابن عابدين ٠١4 /١‏ ط دار إحياء التراث العربي, وأسنى 
المطالب .507/١‏ ومطالب أولي النهى ,1514/١‏ والمغني 
فق 


(*) كفاية الطالب الرباني 111/١‏ ط مصطفى الحلبي. 
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عوط ةقف وه ليوو ووء وع وو لوو ع هفاعو ها وروعرة أ ووه ء لاعف مو عاو هاوطاعء + 


لأن الكفارة إنما| وجبت لهتك حرمة شهر 
رمضان, فلا تجب بإفساد قضائه. ولا بإفساد 
صوم غيره . ٠‏ 

والأصل في ذلك قوله وك للأعرابي حين 
قال: واقعت أهلٍ نبار رمضان متعمداء «اعتق 
رقبة) )١(‏ 

واختلفوا في إذا كان إيلاج الحشفة نسيانا: 
فذهب الحنفية والشافعية في المذهب إلى عدم 
وجوب القضاء والكفارة. ويرى المالكية 
والشافعية في قول: 
الكقارة: 

وصرح الحنابلة بونجوب القضاء والكفارة ولو 
كان.ناسيا للصوم . 9) | 

وكذلك اختلفوا في الميتة والبهيمة. فذهب 
جمهرر الفقهاء إلئن أنهلا فرق بين أدمية 


ومهيمة » ولا بين حية. وميتة . 9 


وجوب القضاء دون 


الع لاق قد قار ونع من ةا 


ولوأنزل» بل لا قضاء مالم ينزل.”*) 


5١14/9 حديث: « أعتق رقبة). أخرجه البخاري (الفتح‎ )١( 
ط السلفية) من حديث أبي هريرة.‎ 

(7) ابن عابدين ؟/ /41 وما بعدها و/ا 2.٠١‏ والاختيار ١1١ /١‏ 
ط دار المعرفة. ومواهب الحليل ؟/ 477 وكفاية الطالب 
9 ., والقوانين الفقهية /١‏ "2 والأشباه والنظائر 
للسيوطي/ .7٠7٠١‏ وروضة الطالبين ؟/ 707/4 ومابعدها. 

1 ومطالب أولي الغبى .151//١‏ وكشاف القناع /١‏ 5لا“ 
ونيل المارب 778/١‏ . 

() الحطاب 4757/١‏ طدار الفكرء وروضة الطالبين 
؟/ لالا". ونيل المآرب /١‏ 31/4 . 

(؟) ابن عابدين ؟/ ٠١1‏ 1 


ع عه عو وا 2ج مأو عط ع وج قا ع لتحي دو واه وهاه ماع جوع م يهام واو ع با اع و و 9 


تفصيل ذلك في مصطلح (صمم) . 
+“ فساد احج 
- اتفق الفقهاء على أن تغييب الحشفة في 


قال ابن المنذر: وأجمع أهل العلم على أن 
الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا 
الجماع . 

والأصل في ذلك ماروي عن ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهما: أن رجلا سأله. فقال: 
إني واقعت امرأتي ونحن محرمان. فقال: 
وأفسدت حجك» وكذلك قال ابن عباس» 
وروي ذلك عن عمر رضي الله عنب| أيضا . وبه 
قال ابن المسيب وعطاء والنخعي , والثوري 
وإسحاق وأبوثور. : 

ثم لا فرق عند الجمهور بين ما قبل الوقوف, 
وكذا بعده قبل التحلل الأول, لأنه جماع 
صادف إحراما تاماء ولأن الصحابة لم يفرقوا بين 


ما قبل الوقوف وما بعذه. 


وقال الحنفية لعاف ررك سر 
حجه وعليه شاة» ويمضي في حجه ويقضيه . 
وإذا جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه وعليه 
بدنة. وأما بعد الحلق فعليه شاة لبقاء الأحرام 
والدبر: فذهب الحنفية والمالكية إلى أن الحج 
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ل ل ل اج ا ل ا ا ا ل ل 000 


ا الوطء فيا 0 دون ا 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا فرق بين 


القبل والدبر من ادمي أو عيية 5 
وتفصيل ذلك في مصطلح (حج. وعمرة . 
وإحرام) . 
؛ ‏ وجوب كمال الصداق : 
لا خلاف بين الفقهاء في أن إيلاج الحشفة 
في قبل المرأة الحية» يوجب كنال الصداق إذا كانا 
بالغين» أو كان الزوج بالغا. والمرأة نحن يوطأ 
واحتلفوا ف تكميل الصداق بإيلاج الحشفة 
في دبر الزوجة (مع اتفاقهم على حرمة ذلك) : 
فذهب الجمهور إلى إيجاب كمال الصداق ولو 
كان الإيلاج في الدبر, لأنه قد وجد استيفاء 
ويرى الحنفية أنه لا يلزمه ال المهر بالوطء 
في الدبر لأنه ليس بمحل النسل . 9) 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (نكاح ومهر) . 
)١(‏ ابن عابدين ”/ 25٠١‏ والاختيار /١‏ 1115. 2156 وكفاية 
الطالب الرباني /١‏ 119. والقوانين الفقهينة ص”2 
وروضة الطالبين 218/8 ومطالب أولي الغبى .1517/١‏ 
وكشاف القناع #/ 44 . ونيل المآرب 0١‏ والمغني 
انض نشب ايض 
(؟) ابن عابدين 7/ 0٠‏ ”. والقوانين الفقهية/ *”2 وكفاية 
الضالب .1١8/١‏ وروضة الظالبين /٠7‏ 7. ومطالب 


أولي النبى ا/لاكلل وكشاف وت ىل ونيل المأرب 
5/1 


ا ل ا ا 000 


التحليل للزوج الأول : 
8لا خلاف بين الفقهاء ني أن تحليل المطلقة 
ثلاثا لا يحصل إلا بشروط : منها إيلاج الحشفة 
في قبل امرأة بلا حائل يمنع الحرارة واللذة . 
ثم اختلفوا في اشتراط الإنزال مع الإيلاج : 
فذهب الجمهور إلى عدم اشتراطه . لأن 
الشرط الذؤق لا الشبع . 


ويرى المالكية اشتراطه . والأصل في هذا 


الباب أن النبييَكةٍ علق الحل على ذوق 


العسيلة منبم)ء 7 ولا يحصل إلا بالوطء في 
الفرج. وأدناه تغييب الحشفة أوقدرها من 
مقطوعهاء لأن أجكام الوطء تتعلق به. 
ولوأولج الحشفة من غير انتشار لم تحل له 
لأن عن العسيلة. ولا تحصل 
من غيز الا 
ولوس نالف ل وفطالع : (طلاق) : 
5 - تحصين الزوجين : 1 
- اتفق الأئمة على أنه يثبت الاحصان بغيبوبة 
الحشفة في القبل على وجه يوجب الغسل سواء 
أنزل أم لم ينزل بشرط الحرية والتكليف وغيرهما 
)١(‏ حديث : «حتى تذوقي عُسَيلّته . ع . أخرجه البخاري 
(الفتح 9/ 454 ط السلفية) ومسلم (5/ 5ه لي 
1 من حديث عائشة . 
(؟) ابن عابدين ؟/ 089ه, ٠4ه.‏ والاختيار “/ .١6١‏ وكفاية 
الطالب الرباني ,.114/1١‏ والقوانين الفقهية/ «. 
وروضة الطالبين 7١11/4‏ ., ومطالب أولي النبى 2151/١‏ 
وكشاف القناع والمغني 5175/17 
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فكو عق ناه مهاه احا اكه ماغاوا ها لابه وأا فعا وفء ءا فافع واء مم مع امعو ووه فوووا مع 


لا م . والظاهر أنه 
لا يحصل تحصين الزوجين بتغييبها ملفوفا عليها 
حائل كثيف, وفي الخفيف خلاف : 27 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح (إحصان) . 
وجوب الحد : 
٠‏ -لا خلاف بين الفقهاء ني أن من شروط 
وجوب الحد في الزنى تغييب حشفة أصلية أو 
قدرها من مقطوعها في فرج أصلي ولول ينزل. 


اللا و لآؤذلكم 


جميع الحشفة الأنه القدرالذئ ‏ تكست انه أحكام 
الوطء. ولذا ١‏ يجب الغسل وم يفسد الحج 5 
واختلفوا في إيلاجها في الدبر من ذكر أو أنثى 
بين القبل والدبرفي وجوب الحد بتغييب 
الحشفة في القبل . 
وإن لف عليها خرقة كثيفة فذهب الحنفية في 
الأصح والما لكية. والحنابلة إن عدم وجوب 
الحد قياسا على مسألة الغسا بل أولى . 
وأما بحائل خفيف لا يمنع اللذة فيجب 
الحد. وفي قول عند المالكية لا يجب. لأن 
)١(‏ ابن عابدين 2158/١‏ 154. والاختيار 4/ 88. وكفاية 
الطالب الرباني ,.1١94 /١‏ والخرشي 281/8 والقوانين 
الفقهية/ *. وحاشية الجمل ١1١/0‏ ط دار إحياء التراث 


العربي. ومطالب أولي النبى 1717/١‏ وكشاف القناع 
1 والمغني 1١1/4‏ 


الحدود تدرأ بالشبهات . 
ويرى الشافعية وجوب الحجد. ولوكان الحائل 
ويفسترظ اللنفية واتابلة الانتثبار أثتناء 
تغييب الحشفة في وجوب الحد, وهو غير شرط 
عند المالكية والشافعية ٠ )١(‏ 
قيال الخ مان : (زنى) . 
ب - ما يترتب على قطع الحشفة : 
١‏ وجوب القصاص : 


١١‏ -اتفق الفقهاء انه هن القميامن 


بقطع جميع الحشفة عمداً إذ لها حد معلوم 
كالمفصل . 
واختلفوا في قطع بعضها: فذهب الجمهور. 
إلى وجوب القصاص في قطع بعضها أيضاء 
ويقدر بالأجزاء كنصف وثلث. وربع. ويؤخدذ 
من المقتص منه مثل ذلك. ولا يؤخذ بالمساحة 
ا ا ا 0 
ا عليه. لقُوله تعالى : لوا خروخ 
قصاص» . ” 
ولا ا 
لتعذر المساواة وتجب الدية. لأنه متى تعذر 


)١(‏ فح القديره/ "١‏ طدار إحياء التراث العر بي. وابن 

عابدين .154١/*‏ والاختيار 4/ 86. وكفاية الطالب 
الرباني .118/١‏ والقوانين الفقهية/ 808 والشسرح 
الصغير 2441/4 2448. وحاشية الجمل .١58/8‏ 
8 والمغني 1417/8 ونيل المارب 81/1" . 

(؟) سورة المائدة/ هع 


-15840 ل 


القصاص. تحب الدية كاملة, لثلا تخلو الجناية 
١‏ 

عن موجب.”") 

؟ ‏ وجوب الدية : 

7 - أجمع الفقهاء على أن في قطع الحشفة خطأ 

دية كاملة, لأنهاأصا في منفعة الإيلاج 

والدفق» والقصبة كالتابع لما كالكف مع يسيس س 

الأصابع . ولأن فيه إزالة الجمال على وجه ظ 

الكمال. وتفويت جنس المنفعة, ولأن معظم ٠‏ انظر : كلا . تخدير 

منافع الذكر وهو لذة المباشرة تتعلق بها . 
وفي قطع بعضها قسطه من الدية عند 

الجمهورء ويكون التقسيط على الحشفة فقط. 

أبعاضها. وفي قول عند الشافعية: يكون عد دكن ثيه 

التقسيط على جملة الذكر. هذا إذا لم يختل بحرى ف 

البول. فإن اختل فعليه أكثر الأمرين من قسطه انظر: مدر 

من الدية وحكومة فساد المجرى . 
وأما الحنفية فلم يفرقوا في وجوب الدية بين 

'قطع الكل والبعض. 29 

)١(‏ الاختيار ه/١#.‏ وابن عابدين ه/ 5ه. حاشية 
الدسوقي 71/7/14 وروضة الطالبين 2187/9 وحاشية 
الجمل ه/ اا وكشاف القناع ه/إلاهه. 

(؟) الفتاوى الهندية7//5. وابن عابدين ©ه/ 59" 
والاختيار ه/ لا" والمدونة الكبرى 5/ و١‏ ل ١اثان‏ 
:”2 4"#8. وحاشية الزرقاني /“” . والتاج 
والإكليل على هامش مواهب الحليل 7/5 751. 2757# 
والشرح الصغير 7810//4. 88*. وحاشية الجمل 


ه/* ١لاء‏ وروضة الطالبين 9/ل/الاال والفروع 
5/5 ط عالم الكتب. والمغني رض اك 
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حصاد 

التعريف : 
١‏ الحصاد بفتح الحاء وكسرها مصدر حصد 
الزرع حصادا أي : جزهء وقطعه بالمنجل. 
ومثله المصدء وحصائد الألسنة الذي في 
اللحديث: هوما قي ل في الناس باللسان» 
والمحصد: المنجل وزنا ومعنى . والحصاد الزرع 
المحصود. والحصاد أيضا: أوان الحصاد. ومنه 
قوله تعالى : طإكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه 
7 حصاده7١)‏ 

والفقهاء يستعملون الحصاد لهذا المعنى . 
وأطلقوه أيضا على ما بقي في الأرض بعد حصاد 
الزرع توسعاء كما ذكره المطرزي نقلا عن شرح 
القدوري .9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
0 3 الدياس : 
- الدياس في الحبوب أن توطأ بقوائم الدواب» 


١41١ سورة الأنعام/‎ )١( 
زفة المغرب للمطرزي. ولسان العرب المحيط. والمصباح‎ 


المنبر. ومحتار الصحاح مادة: وجذذ» ووجدد)» وحاشية 


الجمل ؟*/ ٠,4‏ 


امعو ة ةعم ءءء ةيو وف و مم ةم هامرم ةجوم موا ةم ةرو نور قفون نين مور وروي رمو مووقو ير ممم من 


الفقهاء من المواضم لمعتادة ممم 


ب الجذاذ والجداد : 
© الجذاذ بضم الجيم وكسرهاء والجداد بفتح 
الجيم وكسرهاء بمعنى القطع. ومنه: جد 
النخل : أي صرمه. أي قطع ثمره. وكذلك 
جد النخل جذَّاء وجذاذاء صرمه. أي قطع 
ثمره . 

والفرق بينهما وبين الحصاد أن الجذاذ. ‏ 
والجداد خاصان بالنخل ونحوه. والحصاد ف 
الزرع . "2 وفي الحسديث: «هى النبي يك عن 
جداد الليل». ”5 


اج - السزاز : 

4 الجزاز بفتح الجيم وكسرها كالحصاد, واقع 

على الحين والأوان» قال الفراء: جاءنا وقت 

الجزازء أي : زمن الحصاد. ا 
وأجرٌ النخل. والبن والغنم : حان له أن 

يج وأجرٌ البرؤالشعير: أي حان حصاده. 


)١(‏ المغرب للمطرزي. ومختار الصحاح. والمصباح المثير. 

)١(‏ المغرب للمطرزيء. ومتن اللغة. وخارالمصل ؛ 
والمصباح المنير. ولسان العرت مادة : «وجد. وجذ». 

() حديث : خهى النبي يخِ عن جداد الليل» . أخرجه البيهقي 
(4/ 740 طدائرة المعارف العثيانية) من حديث الحسن 
البصري مرسلاء ومن حديث علي بن الحسين مرسلا 
كذلك 


7ه 


فالجزاز أعم من الحصاد واللحذاذى لأن الجذاد ' 


أو الجداد خاص بالدخل وأمثاله. والحصاد: في 
انه وماك دوي ففي النخل. والزرع 


الجداد قبل الإدراك, والجزاز بعده ١‏ 


وكل من الحصاد والدياس والحذاذ والجزاز 
من المواسم المعتادة التي اختلف الفقهاء في جواز 
التأجيل إليها في المعاملات وغيرها . 


0 الإحمالي : 
تفق الفقهاء ء على أن الحصاد من الآجال 
0 جهالة متقاربة. واختلفوا في جواز 
التأجيل إليه : 
فذهب الحنفية, والشافعية وهوالمذهب عند 
الحنابلة. وابن المنذرإلى أنه لا يجوز التأجيل 
إلى الحصاد ونحوه في البيع والسلم : وغيرهما 
لقول النبي كل في السلم «إلى أجل معلوم» . ”" 
ولاروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه 
قال: «لاتتبايعوا إلى الخحصاد والدياس. 
ولا تتبايعوا إلا الى أجل معلوم». ولأن ذلك 


)١(‏ المغرب للمطرزي. ومتن اللغة. ومختار الصحاح. 
والمصباح المنير. ولسان العرب مادة : «جرّ» . 
(؟) حديث : «إلى أجل معلوم». أخرجه البخاري (الفتح 


8 ط السلفية) من حديث عبدالله بن:عباس . 


«فققفييووورة ففرة وو اير وروم تواي مو ة ةو رةه ارار ن و فت ون وم وروم اوم ووو م بور امن 


يختلف. ويقرب ويبعدء. فلا يجوز أن يكون 
أجلاء لأنه يؤدي إلى المنازعة . 207 


0 الحصاد. 


| وتفصيل ذلك في مصطاح : (أجل 


مواطن البحث : 

5 قد فصل الفقهاء الكلام على الحصاد في 
البيع عند الكلام عن خيار الشرط9؟ و 
السلم. 2290 والإاجارة.9؟ ولمزارعةق©» 


)١(‏ الاختيار ؟/ 1# 5 الى والبدائع لت 
.»١‏ والقوانين الفقهية ه/ا7. 7178. وحاشية الجمل 
*/ 4لا 5لا 1640.115 وكشاف القناع 07/8 
“0 ونيل المأرب 44/١‏ 7ه#. #54. والمغني 
0/4 


() الاختيار ؟/ 1. 73١‏ ط دار المعرفة. والبدائع ©/ 11/8 ط 
دار الكتاب العربي. والقوانين الفقهية ص8/. وحاشية 
الجممل “2857/7 4 طذار إحياء الستراث العسربي, 
وكشاف القناع ٠١ .7١5/#‏ ط عالم الكتب. والمغني 
*/ ٠4ه.‏ 81ه. ونيل المأرب 4١‏ * ط مكتبة الفلاح . 

(') البدائع .7١7/0‏ 71, والاختيار ”/ ه#. والقوانين 
الفقهية ص7”04. ولمغني 5/4””*. ونيل المأرب 
51/0 

(5) الاختيار؟/١ه.‏ والمدونة الكبرى 409/5 45.6., 
وروضة الطالبين ه/ 27١18‏ ونيل المآأرب 476/١‏ 

(5) الاخثيار #/8/. هلا والفتاوى الهندية ه/ م١27‏ 
كلا بال والبدائسع / ,» وحاشية الجمل 
١ /*‏ » والمغني 1٠7/0‏ 
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ددا هم علا 


والمساقاة. 99 والزكاة9» رف 4 
وفي كل خلاف وتفصيل يرجع فيها إلى 
مواطنها . ش 


+٠07 المغني ه/‎ )١( 
2748/7 (؟) القوانين الفقهية ص١١١. وحاشية الجمل‎ 
والمجموع 4717/0 . ونيل المارب 747/5. وكشاف‎ 1 
لاا 8ظ‎ ,.7١ 7/7 ومطالب أولي النبى‎ 25١8/1 القناع‎ 
٠7١7/7 والمغني‎ 


فوا واه عاو وه مه عع 6ه عع قا ققاة وه مها ع م ف وهاه هاوه معام ع هزه وهاو وععاءاء ةماوع ء؟ 


التعريف : 

الحصار مصدر حاصرء ومثله المحاصرة, أي 
التضييق على الشخص والاحاطة به. والحصير 
في اللغة المحبس 2١.‏ قال تعالى : #وجعلنا 
جهنم للكافرين حصيرا» أي محبسا. ”") 

وفي اصطلاح الفقهاء هو التضييق على 
العدو والاحاطة به في بلد. أوقلعة, أو 
حصن, أوغيرهاء ومنع الخروج والدخول حتتى 


. طرف 


2 


الحكم الشرعي : 

؟ لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز للامام أو 
نائبه محاصرة الكفار في بلادهم . والحصون 
والقلاعء وتشديد الأمرعليهم بالمنسع من 
الدخول والخروج. والمنع من الماء والطعام حتى 


)١(‏ لسان العرب. المصباح المنير مادة : «حصر». 

١؟)‏ سورة الإسراء/ م 

(”) روضة الظالبين .5544/٠١‏ وأسنى المطالب 4/ .19٠0‏ 
وشرح الجمل ه/؛52 ش 


-1545- 


بسر ران كاد دي امسج اسان ىى 
لقوله تعالى : إفإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين ‏ حيث وجدتّوهم 
واحصروهم 224 وقد حاصر الرسولكية أهل 
الطائف. 7(" وحاصر المسلمون بعده القدس في 
خلافة عمر رضي الله عنهء وأرضاه . 

وعلى الإمام إذا حاصر حصنا أومدينة أن 
يأخذه بواحدة من خصال خمس: - 

أ- أن يسلموا فيعصموا بالإسلام دماءهم 
وأموالهم . وأولادهم الصغار. 

- أن يبذلوا مالا على الموادعة فيجوز 

للإمام قبوله منهم . سواء جعلوه خراجا مستمرا 
يؤخذ منهم كل عام. أودفعوه جملة. ولهم أن 
يدفعوا جزية إن كانوا ممن تقبل منهم الجزية 
فيقبل منهم وجوبا. 

اج - أن يفتحه. 

- أن يرى المصلحة في الانصراف عنهم» 

إما لضررفي الإقامة. وإما لليأس منه. وإما 
لمصلحة تفوت بإقامته هناك فينصرف,. لما روي 
. أن النبي يلل حاصر أهل الطائف فلم ينل منهم 
شيئاء فقال: «إناقافلون إن شاء الله غداء 


)١(‏ شرح الزرقاني 7/ .1١‏ شرح الجمل 1914/0. روضة 
الطالبين 555/٠١‏ . المغني 8/ 41/4 

(؟) سورة التوبة/ ه 

() حديث : « حصار أهل الطائف. . .» أخرجه البخاري 
(الفتح 8 ط السلفية) من حديث عبدالله بن عمر. 


وخذوهم . 


لفموواي وو ور اب و ةو وم ووهاي م م و وم موب ةن برا تهت واف ر رجا وموم روفو و رمرم مو 


فقال المسلمون م فقال 
رسول اللهكئِةِ : اغدوا على القتال. فغدوا عليه 
فأصابهم الجراح فقال لهم : إنا قافلون غدا 
فأعجبهم فقفل» . لف 

ها أن ينزلوا على حكم حاكم فيجوز 
قبوله . لما روي أن النبي تك لل حاصر بني قريظة . 
رضوا بأن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ 
فأجابهم إلى ذلك. ©" والتفصيل في مصطلح 
(تحكيم) . 

ولا يعتيرالحصارظفراهم. فإن أسلم 

المحصورون أثناء الحصار وقبل الاستسلام 
عصموا دماءهم وأموالهم , وأولادهم الصغار. 
فلا يقتلون ولا يستولى على أموالهم. وإن كان 
الفح قريبا. أما إذا أسلموا بعد الفتح فإنهم 
يعصمون دماءهم دون أموالهم كن 


حصار البغاة 3 
“ذهب الشافعية إلى أنه لا يجوز للامام حصار 
البغاة بمنع الطعام, أو الشراب. لأن المقصود 


. الحديث تقدم تخريجه في نفس الفقرة‎ )١( 
148٠١ - (؟) المصادر السابقة. والمغني 4/ 94/ا؟‎ 
وحديث: نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ.‎ 
ط السلفية) من‎ 4١١/7 أخرج حديثه البخاري (الفتح‎ 
. حديث أبي سعيد الخدري‎ 
المصادر السابقة والمغني 4/ 4179 . وروضة الطالبين‎ )5( 
١944/54 وروض الطالب‎ ٠ 
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من قتالهم رذهم 0 الطاعة لا إهلاكهم: وهو 
مقتضى كلام اللرنانل :20 


وقال المالكية: يجوزقتالهم بها يجوز قتال 
الكفاريه. فيمنع عنهم الميرة والماء. إلا أن 
يكون معهم صبيان ونساء. 29 والتفصيل في 
(بغاة) . 


فك حصار العدو بالمال : 
3 إذا حاصر العدو المسلمين وطلبوا مالا لفك 


الدنية, وإلحاق المذلة بأهل الإسلام, إلا إذا 


< اناف هلاك المسلمين فيجوز. 29 لأن النبى يلد 


وهما قائدا غطفان لما اشتد البلاء على المسلمين 
معهما على أن يعطيههم| كل سنة ثلث ثمار المدينة » 
عبادة فقالا: يارسول الله إن كان وحيا فامض لا 
يارأيتهى لا نعطيهم إلا 


السيف. فقالة: أنتم وذاك. فقدمال 
النبي يلي إلى الصلح بالمال في الابتداء لما أحس 


ميرك به وإن كان رأد 


)1( الحمل على شرح المنيج ه/11. وروض الطالب 
١١6/4‏ 

(5) شرح الزرقاني 4/ 531. وابن ع نان 

(5) فتح القدير 5957/64 / 


مه يا لي فوته لاغ جك عو دع 8 هه عع اوه يعت جع ا ف ورو اوكو 7 


الضعف بالمسلمين» فلما لي 
قال السعذان امتنع عن ذلك» ودفع الملاك عن 
المسلمين واجب بأي طريق ممكن . ”") 


(1) قصة إرسال النبي جكلة إلى عبينة بن حصن . والحارث بن 
عوف. أخرجها ابن إسحاق في سيرته كما في السيرة النبوية 
لابن كثير  501/(‏ 507 نشر دار إحياء التراث 
العربي).. 


-5ؤ79ات 


التعريف : 

١‏ الحصر مصدر حصره العدوأوالمرض. أي 
حبسه عن السفر. قال أبوإسحاق النحوي : 
الرواية عند أهل اللغة أن يقال للذي يمنعه 
الخوف والمرض أحصرء ويقال للمحبوس 
حصر. وإنما كان كذلك لأن الرجل إذا امتنع 
من التصرف فقد حصر نفسه. فكأن المرض 
اسح اى حفله يس تسيسة: وفترلك: 
حصرته. إنما هوحبسته. لا أنه أحبس نفسه. 
فلا يجوزفيه أحصر. وقيل الحصر للحبس 
بالمرض. والاحصار للحبس بالعدو. وقال ابن 
السكيت: يقال أحصره المرض إذا منعه من 
السفر. أومن حاجة يريدهاء وأحصره العدوإذا 
ضيق عليه فحصر أي ضاق صدره. 


وقال أبوعبيدة: حصر الرخل في الحبس» 
وأحصر في السفر من مرض أو انقطاع به. وأما 
الحصبر فهوضيق الصدر, والبخل» والمنع من 
الشيء عجزاء أوحياء. والعي في المنطق . ومنه 


لمم م فم و وروم فم وو مر ةف ووم مول رول مرا ور هفو ورين مل ودار موا مله 


واستعمل الفقهاء (الحصر) بالمعنى اللغوي 
في كتبهم استعمالا كثيرا . إلا أنهم غلبوا استعمال 
هذه المادة (حصر) ومشتقاتها في باب الحج 


: والعمرة للدلالة على منع المحرم من أركان 


النسك. وذلك اتباعا للقرآن الكريم؛ وتوافقت . 


اصطلاحا فقهيا مشهورا. 
ومسائل الإحصارقد تم استيفاؤهاني 
مصطلح (إحصار) . ش 
ولهذه الكلمة معان أخرى مختلفة بحسب 
العلم افر فيه . 


أحكام الحصر : 


” - في يل بعض الأمثلة النِي وردت في كتب 
مواضعها من الموسوعة وغيرها من كتب الفقه . 

أ جاء في حاشية ابن عابدين» يجوز عند. 
الصاحبين أن يستخلف الإمام إذا حصر ببول أو 
غائط خلافا لأبى حنيفة . 29 (انظر استخلاف. 
إمامة الصلاة. حاقن). 2 


)١(‏ لسان العرب. ومفردات القران, والمعجم الوسيط مادة: 
(حصر). والكليات للكفوي ‏ دمشق 7714/79 كشاف 
اصطلاحات الفنون ‏ خياط 7/ 514. التعريفات ‏ دار 
الكتاب © المعجم الوسيط 178/١‏ الموسوعة الفقهية 
ل - مادة إحصار - وتفسير القرطبي ”0١‏ وما 
بعدها. 


(؟) ابن عابدين 40/1 


-لاة1 - 


ااي : للامام أن سحلت 


إذا حصر عن قراءة القدرالممروض. لحديث: 


أبي بكر الصديق رضي الله عته» فإنه لما أحس 
بالنبي كك حصر عن القراءة فتأخر فتقدم 


النبي يل وأتم الصلاة, 2 ولول يكن جائزا لما 
فعله وأقره. 29 (انظر استخلاف ‏ إمامة ‏ 


صلاة) . 


ج ‏ وذكر صاحب مواهب الجليل أنه لوسها 
الإمام أوحصر فلم يكبرفي صلاة العيد السبع 
والخمس وجب على المأمومين أن يكبروا”) 
(انظر: صلاة العيد) . 


3- وعد التسافعية يجن على المزكى أن 
يستوعب احاد كل صنف من مستحقى الزكاة 


إن كدو عصيوكيى - أل ابول عه دو الال 
الذي وجبت فيه الزكاة. ووق بهم المال» وإللا 


فيجب إعطاء ثلاثة من كل ضنف لذكره في الآية . 


بصيغة الجمع .9 (وانظر: زكاة) . 


ه ‏ لا يكلف القاضي غرماء المفلس. وكذا 
غرماء الميت ببينة تثبت حصر الدائنين فيهم . 


)١(‏ حديث : صلاة أبي بكر بالناس وتأخره. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح ؟/ 031714 ١55‏ -_ط السلفية) من حديث 
عائشة.. وليس فيه ذكر الحصر. 

405/1١ ابن عابدين‎ )1١ 

(5) مواهب الحليل 1/ 1١91١‏ 

(5) قليوبي وعميرة / ٠١7‏ 


بخلاف الورثة فإن الحاكم لا يقسم عليهم حتى 
يكلفهم ببينة تشهد بحصرهم. وموت مورثهم 
ومرتبتهم من الميت, لأن عددهم معلوم 
للجيران وأهل البلد فلا كلفة في إثباته. والدين 
يقصد إخفاؤه ‏ غالبا - فإثبات حصر الغرماء 
ا 

(انظر: إفلاس. إرث. تركة.) حجرء 
ين 

و قال المالكية : إذا أوصى بثلثه لمجهول 
غير محص ور كقبيلة كبيرة لم يلزم التعميم» 
وكغزاة أوفقراء أومساكين. فلا يلزم تعميمهم 
ولا التسوية بينهم. وإنما يقسم بينهم باجتهاد 
الوصي .”2 (انظر: إيصاء) . 

زلا يكفي في اليمين الإثبات ولومع الحصر 
كقوله: ما بعت إلا بكذا بل لابد من التصريح 
مع الإثبات بنفي ما ادعاه الخصم صريحا. لأن 
الأيمان لا يكتفى فيها باللوازم» بل لابد من 


الصريحء لأن فيها نوعا من التعبد كقول 


البائع : والله ما بعت بكذا وإ ع كد 5 
(انظر: أيهان). 00 
اختلف المالكية في جلوس أهل العلم 
مع القاضي. فقال ابن المواز: لا أحب أن 
يقضي إلا بحضرة أهل العلم ومشاورتهم . وقال 
)١(‏ الدسوقي */ ا 


(؟) الزرقاني على خليل 185/8 
(") غباية المحتاح 4/ ١١9‏ 


حصر ؟. حضانة ١-١‏ 


اكه إلا أن يخاف الحصرر(أي الضيق) من 
جلوسهم عنده. وقال سحنون: لا ينبغي أن 
يكون معه في مجلسه من يشغله عن النظر كانوا 
أهل فقه أوغيرهم, فإن ذلك يدخل عليه 
الحصرء وقاله مطرف وابن الماجشون وأضافا: 
لكن إذا ارتفع من مجلس القضاء شاور. 7) 
(انظر: قضاء) . 

ط ‏ قال الشافعية : العقود التي تفيد الكفار 
الأفن ثلة : افتان ودرب وغدنة. لاله إن 
تعلق بمحصور فالأمان, أو بغير محصور, فإن 
كان إلى غاية فالمدنة, وإلا فالجزية, وهما 
مختصان بالإمام بخلاف الأمان”" أي فإنه يجوز 
لغير الإإمام إعطاؤه إذا كان لحربيين محصورين 
أي معدودين إلا لنحوجاسوس وأسير. (انظر: 
أمان. جزية. حصار. هدنة., معاهدة) . 


١117/5 التاج والإكليل‎ )١( 
٠١6/0 (؟) الجمل على المنيج‎ 


شانه 


التعريف : 

١-_الحضانةفي‏ اللغة: مصدر حضن. ومنه 
حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت 
جناحيه. وؤحضنت المرأة صبيها إذا جعلته في 
حضنها أوربته. والحاضن والحاضنة الموكلان 
بالصبي يحفظانه ويربيانه. وحضن الصبي 
يحضنه حضنا: رباه. 9) 


والحضانة شرعا: هي حفظ من لا يستقل 
بأموره. وتربيته بها يصلحه. 29 . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الكفالة : 

؟ - الكفالة لغة: الضم. وكفلت الال وبالمال 
ضمنته. وكفلت الرجل وبالرجل كفلا وكفالة» 
وتكفلت به ضمنته. والكافل العائل. والكافل 
والكفيل الضامن . قال ابن الأعرابي : كفيل 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح امير مادة: (حضن). 


415 4968 /© مغني المحتاج 407/7 . وكشاف القناع‎ )١( 
نشسر داز‎ 5١4 والمغني // 5171, والقوانين الفقهية/‎ 
541/5 الكتاب العربي. وابن عابدين‎ 


5944 


١‏ ميواهة ةم وف وو ةوي رو وو رو وف ممم يمرن وه ين ها مفو فو ةن مهم م مهمه م مم رمه نرم ممم انو نهم يه 


وكافل وضمين وضامن بمعنى واحد. وق 
التهذيب: وأما الكافل فهوالذي كفل إنسانا 
يعد نهد فق علنةه وقالة ابن بطال» الكقااة 
بالولد أن يعوله ويقوم بأمره. ومنه قوله تعالى : 
إوكفلها زكرياك”) 
وفي المغرب: 
والتضمين . 
والفقهاء يفردون بابا للكفالة بالدين أو 
بالنفس. ويعرفونها بأنها ضم ذمة الكفيل إلى 
ذمة الأصيل في المطالبة مطلقا بنفس. أوبدين» 
أوعين كمغصوب . كما يستعملون لفظ الكفالة 
في باب الخضانة., ويريدون بالكفيل من يعول 
الصغيرويقوم بأموره. 22 وعلى ذلك فلفظ 
الكفالة مشترك بين ضم الذمة وبين الحضانة . 


وتركيبه يدل على : الضم 


ب - الولاية : 

#- الولاية لغة: النصرة. وشرعا: القدرة على 

التصرف أوهى : تنفيذ القول على الغير. 
وقد 50 مصدرها الشرع كولاية الأب 

والجد. وقد يكون مصدرها تفويض الغير 


كالوصاية ونظارة الوقف 5 والولايات متعددة ‏ 


كالولاية في المال» وفي النكاح. وفي الحضانة. 


)١(‏ سورة آل عمران / /ا 

(7) لسان العرب والمغرب والمصباح وهامش المهذب 11/7/37 
وابن عابدين 4/ 7494., ومغني المحتاج / 2507 والمغني 
ل ل ال 


فقد تكون للرجال فقط. 


وا ل عه وج عاد لطاع تق ع6 وه جع ماع ين 7ه 0801 ع ميغ ده عه موره ره هأ و عاو العو ووم #اوتع ومع ونمو 


وتختلف من تثبت له الولاية من نوع إلى نوع , 
وقد تكون ‏ للرجال 
والقات: ْ 

وا حضانة نوع من أنواع الولايات الثابتة 
بالشزع » ويقدم فيها النساء على الرجال.”") 


الوصاية : ش 

الوصاية لغة: الأمر. وشرعا: الأمر 
بالتصرف بعد الموت. كوصية الإنسان إلى من 
يغسله؛ أويصل عليه إماماء أويزوج بناته ونحو 
ذلك. فالوصاية ولاية كغيرهاء إلا أنها تثبت 
بتفويض الغير أما الحضانة فهي ثابتة 
بالشرع . وقد يكون الوصي حاضنا. 9) 


الحكم التكليفي : 

الحضانة واجبة شرعاء لأن المحضون قد 
يهلك. أويتضرر بترك الحفظ. فيجب حفظه 
عن اللملاك.. فحكمها الوجوب العيني إذا لم 
يوجد إلا الحاضن, أووجد ولكن لم يقبل الصبي 
غيرهء والوجوب الكفائي عند تعدد 


لم 
الحاضن. 7"' 


(١)لسان‏ العرب والمصباح وابن عابدين ا م 


ا" والبدائع ه/161: وأشباه ابن نجيم / ١1١‏ 
والسيوطي ١7١‏ والدسوقي 1519/7 ا 
(7) لسان العرب والمغرب وقليوبي */ /ا/١١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ا ابراه 
(7) الفواكه الدواني »0 والمغني 511/0 


ات 


ووه جو ع وان ووه رطام ارود ع عه رويغ كوه غاه عر بهد ايه ام 86 ف هلها مده ها وه وح 616 عرف ا 4 م م يال 


صفة المحضون (من ثبت عليه الحضانة) : 
- تشدد تثبت الحضانة على الصغير باتفاق الفقهاء 
وكذلك الحكم عند الجمهور. الحنفية والشافعية 
والحنابلة وفي قول عند المالكية ‏ بالنسبة للبالغ 
المجنون وال معتوه . 
. والمشهورعند المالكية أن الحضانة تنقطع في 
الذكور بالبلوغ ولوكان زمنا أو مجنونا. 9 


مقتضئ الحضانة : 

-مسفئ الحقيانة شن الدضوة وإسباءة 
عما يؤذيه. وتربيته لينموء وذلك بعمل 
ما يصلحه. وتعهده بطعامه وشرابه» وغسله 
وغسل ثيابه. ودهنه. وتعهد نومه ويقظته . 9) 


حق الحضانة : 

- لكل من الحاضن والمحضون حق في 
الحضانة. فهي حق الحاضن بمعنى أنه لوامتنع 
عن الحضانة لا يجبرعليهاء لأنها غيرواجبة 
عليه. ولوأسقط حقه فيها سقطء وإذا أراد 
العود وكان أهلا لها عاد إليه حقه عند الجمهور, 
لأنه حق يتجدد بتجدد الزمان. 


.٠١١/؟ ابن عابدين 541/5. والفواكعه الدواني‎ )١( 
ونهاية المحتاج /ا/ 15 والمغني‎ 2١554 والقوانين الفقهية/‎ 
5/4 وكشاف القناع‎ .“”1١5 /7 

(؟) البدائع 4/ .4٠‏ ومغني المحتاج */ 101 . وكشاف القناع 
هرق الشرح الصغير ؟/ ههلا 


وهي حق المحضون بمعنى أنه لولم يقبل 
المحضون غير أمه أولم يوجد غيرهاء أولم يكن 
للأب ولا للصغيرمال» تعينت الأم للحضانة 
وتجبرعليهاء ولذلك يقول ال حنفية : لو اختلعت 
الزوجة على و د 
الخلع وبطل الشرط . 

وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة . 
ويوافقهم المالكية في ا مشهور عندهم , غير أنهم 
يخالمون الجمهور في عودة الحق بعد الإسقاط. 
فعندهم إذا أسقط الحاضن حقه في الحضانة دون 
عذر بعد وجوبها سقط حقه ولا يعود إليه الحق 
بعد ذلك لوأراد» ومقابل المشهور يعود إليه حقه 
بناء على أنها حق المحضون . 7") ظ 


المستحقون للحضانة وترتيبهم : 
4 -الحضانة تكون للنساء والرجال من 
المستحقين لماء إلا أن النساء يقدمن على 
الرجال. لأنمن أشفق وأرفق» ويها أليق وأهدى 
إلى تربية الصغار. ثم تصرف إلى الرجال لأخهم 
على الحاية والصيانة وإقامة مصالح الصغار 
أقدر 9) 

وحضانة الطفل تكون للآبوين إذا كان 


)١(‏ ابن عابدين 2575/59 والدسوقي ؟/”*». وماية 
المحتاج 2519/0 ومغني المحتاج 155/8. وكشاف 
القناع / 5495 والمغني 5714/17 

5١/4 البدائع‎ )5( 


الل ا 


التكاح قائ) 0 » فإن افترقا فالحضانة لأم 
الطفل باتفاق. لا ورد أن امرأة أتنت 
رسول الله يَكئِةٍ فقالت يازسول الله : إن ابني هدا 
كان بطني له وعاء وحجري له حواء. ودبي له 


سقاء. وزعم أبوه أنه ينزعه مني , فقال: أنت 7 


أحق به مالم تنكحي . 7) 

ولكل أهل مذهب طريقة خاصة في ترتيب 
مستحقي الحضانئة بغد الأم ومن يقدم عند 
الاستواء في الاستحقاق . مع مراعاة أن الحضانة 
لا تنتقل من المستحق إلى من بعده من 
المستحقين إلا إذا أسقط المستحق حقه فى 
الحضانة أوسقطت لانع . ْ 

وبيان ترتيب المذاهب للمستحقين هو ى] 
ددهت الحنفيكة إلى ادام الام تل الام في 
الحضانة إذا سقطت حضانة الأم لمانعء ثم أم 
الأب وإن علت. ثم الأخت لأبوين. ثم 
الأخت لأم. ثم الأخت لأب. ثم بنت الأخت 
لأبوين» ثم لأم. ثم الخالات لأبوين» ثم لأم. 
ثم لأب» ثم بنت الأخت لأب (وتأخيرها عن 
الخالات هو الصحيح) . ثم بنات الأخ لأبوين» 
ثم لأم: ثم لأبء .ثم العمات لأبوين. ثم لأم» 


. حديث: «أنت أحق به مالم تنكحي‎ )١( 
ةرئادط-٠٠0/؟( -طالميمئية) والحاكم‎ ١8؟/90(‎ 
المعارف العثمانية) من حديث عبدالله بن عمر و وصححه‎ 
. الحاكم ووافقه الذهبي‎ 


لمعك لاوا مج يوق أن كو وها عتم باصصاع لاعايع ع جعي ع وأق عق هلوجه #إعاء راطع عور و وا عه ع و26 6م 


ثم لأبء ثم خالة الأمء ثم خالة الأب. ثم 
عيات الأمهات والآباء. ثم العصبات من 
الرجال بترتيب الإرث» فيقدم الأب. ثم 
االجدء ثم الأخ الشقيق, ثم لأب. ثم بنوه 
كذلك» ثم العم ثم بنوه. وإذا اجتمعوا قدم 
الأورع ثم الأسنّ. ثم إذا لم يكن عصبة انتقل 
حق الحضانة لذوي الأرحام الذكورإذا كانوا من 
أورعهم ثم أكبرهم . '"' 

١‏ وذهب المالكية إلى أن الأخق بالحضانة 
بعد الأم أم الأم؛ ثم جدة الأمء وتقدم من 
كانت من جهة الأم على من كانت من جهة 
الأب. ثم خالة المحضون الشقيقة. ثم التي 
للأم. ثم التي للأب, ثم خالة الأم الشقيقة. 
ثم التي للأم. ثم التي للأب, ثم عمة الأم. ثم 
الحدة لأب (وتشمل أم إلآاتن وأم أمه وأم أبيه 
وتقدم القربى على البعدى) ثم بعد الجدة من 
الملحضون الشقيقة. ثم التي للأم. ثم التي 
للأب, ثم العمة. ثم عمة الأب على الترتيب 
المذكور. ثم خالة الأب . 

| 


"179 -57/8/57 ابن عابدين‎ )١١( 


آم مات 


بنت الأخت. أوتقدم الأكفأ منبن وه وأظهر 
الأقوال. ثم الوصي. ثم الأخ. ثم الجد من 
جهة الأبء. ثم ابن الأخ. ثم العم. ثم ابن 
العم . ثم المولى الأعلى . وهو المعتق. ثم المولى 
الأسفل وهو المعتق . 

واختلف في حضانة الجد لأم. فمنع ذلك 
ابن رشد. واختار اللخمي أن له حقافي 
الحضانة, ومرتبته تكون بعد مرتبة الجد لأب . 

ويقدم عند التساوي الأكثر صيانة وشفقة. 
ثم الأكبرسنا عند التساوي في ذلك. ثم القرعة 
عند المتناوي :ف كل د 00 
١‏ -وذهب الشافعية إلى أن الأحق بالحضانة 
بعد الأم البنت. ثم أمهات الأم اللاتي يدلين 
بإناث وارثات تقدم القربى فالقربىء ثم 


الصحيح بعد ذلك _على الجديد_تنتقل . 


الحضانة إلى أم الأب» وإنما قدمت أمهات الأم 
على أم الأب لوفور شفقتهن ولأخهبن أقوى ميراثا 
من أمهات الأب. ثم بعد أم الأب أمهاتها 
المدليات بإناث وارثات. ثم أم أت الأب. ثم 
أمهاتها المدليات بإناث وارثات. ثم أم ابي الحد 
ثم أمهاتها المدليات بإناث وارثات. وتقدم من 
كل ذلك القربى فالقربى» ثم الأخت الشقيقة 
ثم التي لأب على الأصح ثم التي لأم» ثم 
الخالة بهذا الترتيب على الأصح. ثم بنت 


)١(‏ الدسوقي ؟/07ه -18ه 


والهوم ف ةموما مي وو ةم ونين مما مي فر ةو واي ةرو فور رهنو وروا فو ر ونون مو ووو ين ةرمن مم مان 


الأخت. ثم بنت الأخ. ثم العمة.من الأب 
والأم. ثم العمة من الأب. ثم العمة من الأم . 
أمهات الأب واالجد. أما الأخوات فلأنمن 
اجتمعن معه في الصلب والبطن, وأما الخالات 
فلقول النبى يَِةٍ : «الخالة بمنزلة الأم. "© 

والأصح إثبات حق الحضانة للاناث غير 
المحارم كبنت الخالة. ويدف العئة :ويه 
الخال. وبنت العم لشفقتهن بالقرابة وهدايتهن 
إلى التربية بالأنوثة» ومقابل الأصح لا حق لمن 
في الحضانة . 

أما بالنسبة لحضانة الرجال فقد ذكر الشافعية 
أنما تثبت لكل محرم وارث على ترتيب الارث 
علد الاجتماع . فيقدم أب ثم جد وإن علاء 
ثم أخ شقيق . ثم لأبء وهكذا كترتيب ولاية 
النكاح. كا تثبت الحضانة لغير المحرم إن كان 
وارثا كاين العم وهذا على الصحيح لوفور 


الخال وابن العمة. أوفقد الارث فقط مع بقاء 
)١(‏ حديث: «الخالة بمنزلة الأم. . .». أخرجه البخاري 


(الفتح / 449 ط السلفية) من حديث البراء بن 


عازب . 


د اللا 


الأصح. ومقابل الأصح طم الحضانة لشفقتهم 
. بالقرابة. ا 

وإذا اجتمع لمن وين 
الذكور والاناث قدمت الأم. ثم أمهات الأم 
المدليات بإناث. ثم الأب. وقيل تقدم الخالة 
والأخت من الأم على الأب. ويقدم الأصل 
على الحاشية مطلقا ذكرا كان أوأنثى. كالأخ 
والأخت لقوة الأصول. فإن فقد الأصل وهناك 
حواش فالأصح أن يقدم من الحواشي 
فالأقرب كالارث ذكرا كان أو أنثى . وإن استووا 
وفيهم ذكر وأنثى . فالأنئى مقدمة على الذكر. 

وإن استوى اثنان من كل وجه كأخوين. 
وأختين» وخالتين. أقرع بينها قطعا للنزاع . 

ومقابل الأصح أن نساء القرابة وإن بعدن 
أحق بالحضانة من الذكور وإن كانوا عصبات. 
لأغبن أصلح للحضانة . 7) 

قال البيضاوي : إن تزاحموا قدمت في 
الأصول الأم مالم تنكح أجنبياء ثم الجدة. ثم 
المدلية بهاء لأنها بالإناث البق ثم الأب. ثم 
المدلية به. ثم الجد. ثم المدلية به ثم الأخت. 


الأقرب 


ثم الأخى ثم الخالات. ثم بنت الأخت. ثم 
بنت الأخ. ثم ابل ثم العمى ثم ابنتتى ثم 
ابنه وتسلم المراهقة إلى ثقة. وقدم ولد الأبوين 


)١(‏ مغنى المحتاح “/ 48:81 104 ونهاية المحتاج 
يك ل شيريائق 


ومفيي م رو رء ني ةم هر نم مم ةلاز ءءء فم مف ف مم م زر نر موف قفوو و معو فيةن وم مو ومة ددن ممم قو 


ثم الأبء ثم الأم. ثم أبوالأم. ثم الخال. 
وقيل: لا حق لماء ولا لابن ولد الأم. لعدم 
الأنوثة والارث . )١(‏ 

١‏ وذهب الحنابلة إلى أن الأحق بالحضانة 
بعد الأم أمهاتها القربى فالقربى, ثم الأب. ثم 
أمهات الأب القربى فالقربى. ثم الجد. ثم 
أمهات الجد القربى فالقربى. ثم الأخت 
لأبوين. ثم الأخت لأم. ثم لأب, ثم الخالة 


العمة لأبوين. ثم لأم. ثم لأب. ثم خالة أمه 
كذلك. ثم خالة أبيه؛ ثم عمة أبيه. ثم بنات 
إخوته وبنات أخواته. ثم بنات أعمامه وبنات 
عماته. ثم بنات أعام أبيه وبنات عمات أبيه» 
تقدم من كل ذلك من كانت لأبوين ثم من 
كانت لأم. ثم من كانت لأب . ثم تكون 
الحضانة لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. فإن 
كان المحضون أنثى فالحضانة عليها للعصبة من 
محارمها ولو برضاع ونحوه كمصاهرة, وهذا متى 
بلغت الأنثى المحضونة سبعاء فلا حضانة عليها 
يقد اشع ابن الع ركو دا دكي ربا 
برضاع أو مصاهرة . 

هذا ماحرره صاحب كشاف القناع. وقال 
عنه ابن قدامة إنه المشهور في المذهب . 

وذكر ابن قدامة بعض الروايات الأخرى عن 
الإمام أحمدى فعنه أن أم الأب وأمهاتها مقدمات 


8178/١ الغاية القصوى للبيضاوي‎ )١( 


تت 4ذاات 


ا ل ا ا حل 0000 


00 
أولى بالتقديم. فيكون الأب بعد الأم ثم 
أمهاته.. 

كما حكي عن أحمد أن الأخت من الأم 
والمخالة أحق من الأب. فتكون الأخت من 
الأبوين أحق منه ومن جميع العصبات . 

وأما ترتيب الرجال بازلا الأبء ثم 
الجد. أبوالآب وإن علاء ثم الأخ من الأبوين» 
ثم الأخ من الأب ثم بنوهم وإن نزلوا على 
ترتيب الميراث, ثم العمومة. ثم بنوهم كذلك. 
ثم عمومة الأب. ثم بنوهم . 

وإ 0 اسار 


5 - ا مه الى « 


ير ش 0 

وإذالم يكن للحاضن أحد ممن ذكر انتقلت 
الحضانة لذوي الأرحام في أحد الوجهين وهو 
الأولى » لأن لهم رحما وقرابة يرثون بها عند عدم 
ا 0 

من أم ؛ ثم خال. ثم حاكم يسلمهإلى من 
' يحضنه من المسلمين. 

وفي الوجه الآخر لا حق لذوي الأرحام من 
الرجال ويتتقل الأمر للحاكم . 

ا ا ب 
وعمة, أواء بن أخ وبنت أخ. أوا 
اسعادب للق ل تن د توعان 


بن أخت وبنت 


ومهفي ةي ة ةر يو م موف ةي يه رورم وم ف امم م يووا م رن هفقومو ون فو قي قيفة رمو يري ة ونث رمد رن 


الذكور. 0 الأنوثة هنا مع التساوي توجب 
الرجحان . ”' 1 


مايشترط فيمن يستحق الحضانة : 

5 - الحضانة من الولايات والغرض منها صيانة 
المحضون ورعايته, وهذا لا يتأتى إلا إذا كان 
الحاضن أهلا لذلك. ولهذا يششترط الفقهاء 
شروطا خاصة لا تثبت الحضبانة إلا لمن توفرت 
فيه. وهي أنواع ثلاثة : شروط عامة في النساء 
والرجال. وشروط خاصة بالنساء. وشروط - 
خاصة بالرجال ٠.‏ 

أما الشروط العامة فهي : 

١‏ الإسلام . وذلك إذا كان المحضون مسلماء 
إذ لا ولاية للكافر على المسلم. وللخشية على 
المحضون من الفتنة في دينه. وهذا شرط عند 
الشافعية والحنابلة وبعض فقهاء المالكية. ومثله 
مدهب القشة بالشتة للحاضن الذكر, , أما 
عند المالكية في المشهور عندهم وعند الحنفية 
بالنسبة للحاضنة الأنثى , فلا يشترط الإسلام 


: إلا أن تكون المرأة مرتدة لأنها تبس وتضرب 


- كما يقول الحنفية - فلا تتفرغ للحضانة . 

أما غير المسلمة ‏ كتابية كانت أو مجوسية - 
ابراه تلان ع العا يل 
الحنفية: مالم يعقل المحضون الدين» أو يخشى 


' 5117-5371 /07 كشاف القناع 91//0: -454. والمغني‎ )١( 


يفيه 


همه 


الروالك الكقر فإنه ميك بتر ها ريصم إن 
أثائى من المسلمين» لكرد عند اللالكية إن خيف 
عليه فلا ينزع منهاء وإن| تضم الحاضنة لجيران 
فستَلِمِينْ ليكونوا وقباء: علنها: () 

؟ - البلوغ والعقلء فلا تثبت الحضانة لطفل 
ولا لمجنون. أو معتوه. لأن هؤلاء عاجزون عن 
إدارة أمورهم وفي حاجة لمن يحضنهم , فلا توكل 

حضانة غيرهم , وهذا باتفاق في الجملة 

حيث أن للمالكية تفصيلا في شرط البلوغ . ' 

الأمانة في الدين, فلا حضانة لفاسق, لأن 
الفاسق لا يؤتمن, والمراد: الفسق الذي يضيع 
المحضون به. كالاشتهار بالشرب» والسرقة» 
والزنى واللهو المحرم . أما مستور الحال فتثبت له 
الحضانة. قال ابن عابدين: الحاصل أن 
الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع 
الولد عندها سقط حقهاء وإلا فهي أحق به إلى 
أن يعقل الولد فجور أمه فينزع منهاء وقال 
الرملٍ : يكفي مستورها أي مستور العدالة. قال 
الدسوقي : والحاضن محمول على الأمانة حتى 
يشت عدمها 9) 


)١(‏ ابن عابسدين عم وسو والدسوقي ؟/79؟ه 
وجواهر الإكليل :5 ومغني المحتاج #/ 408 . 
وكشاف القناع ه/12 

(؟) ابن عابدين 78/7 والدسسوقي 2018/5 ومغتي 
المحتاج */ 404 455 . وكشاف القناع 494/8 ١‏ 

(؟) ابن عابسدين 578/7 - 575., والدسوقي 059/9 - 


وم هوري ةم وميوء مه ينيو ةر ره نو نم ووو ومن ووم ييار مف موه تبر قرا نيمي رام م فلنتء مم من 


5 +القهدرة عن القيام بشأن المحضون. فلا 
حضانة لمن كان عاجزا عن ذلك لكبرسن, أو 
والخرس والصمم» أوكانت الحساضنة تخرج 
كثيرا لعمل أو غيره وتترك الولد ضائعاء فكل , 
اع ا لح 
يتعدى ضرره إلى المحضون. كالجذام. 
والبرص وشبه ذلك من كل ما يتعدى ضرره إلى 
الحضون © ٠‏ 

5-الرشد : وهوشرط عند المالكية والشافعية. 
فلا حضانة لسفيه مبذر لثلا يتلف مال 
المحضون . 9 

- أمن المكان بالنسبة للمحضون الذي بلغ 


سنا يخشى عليه فيه الفساد؛ أوضياع ماله. فلا 


حضانةلمن يعيش في مكان محوف يطرقه 


ونهايةالمحتاج 2518/1 ومغني المحتاج "*/ هع 


وكشاف القناع ه/214 . 

)١(‏ ابن عابدين 5814/5 . والدسوقي ؟558/5. ومغني 
المحتاج 405/8 . وأسنى المطالب 448/8. وكشاف 
القناع ©/ 4919 

(؟) البسوقي 2558/١‏ ل تت 
القناع ه/2غ2غ2 

(*) جواهر الإكليل ع ٠‏ ومغني المحتاج 4657/7 - 
4 9 | 1 


. 


فقومو مو روم نولمو ة ونين وفير نر ةيرون ةن ميا فر ةن ةن ةوارور نيدايم لة م فم بر ةم قنة م ريه 


المفسدون والعابثون. وقد صرح بهذا الشرط 
المالكية . ٠ )١‏ 
4 - عدم سفر الحاضن أوالولي سفرنقلة على 
التفصيل المذكور في (مكان الحضانة) . 

أما الشروط الخاصة بالحاضنين من الرجخال 
أ أن يكوة عرسم للجحهجون إذا كانت 
المحضونة أنثى مشتهاة فلا حضانة لابن العم 
لأنه ليس محرماء ولأنه يجوز له نكاحها فلا يؤتمن 
عليها. فإن كانت المحضونة صغيرة لا تشتهى . 
.ولا يخشى عليها فلا تسقط حضانة ابن عمها. 

إذا لويكن للمشتهة غيرابن العم 
وضعت عند أمينة يختارها ابن العم كما يقول 
الشافعية والحنابلة. أويختارها القاضي كا يقول 
الحنفية إذا لم يكن ابن عمها أصلح لماء وإلا 
أبقاها القاضي عنده. وعند المالكية يمسقط حق 
الحضانة لغير المحرم . 

اعم الشافعية أن تضم لابن عمها إذا 
كانت له بنت يستحى منبهاء فإنها تجعل عنده مع 
1 
ب - يشترط المالكية لثبوت الحضانة للذكر أن 
يكون عنده من النساء من يصلح للحضانة 
)١(‏ الدسوقي 058/5 وجواهر الإكليل /١‏ 404 


(1) البدائع 4/4 : وابن عابدين ؟/ 79. ومني المحتاج 
*/ 4ه . والكشاف 4917/0 


عه مه مه لها ومع عو ولاه ها هاه مص قلغأ اع وو نلعا هه عاو وولوفاة مهاوه اموا موه 


مشترعهة 00 
وأما الشروط الخاضة بالحواضن من النساء 


أولا - ألا تكون الحاضنة متزوجة من أجنبي من 
المحضون,ء لأا تكؤن مشغولة بحق الزوج» 
وقذ قال النبي ؤَل: «أنت أحق به مالم 
تنكحي»., فلا حضانة لمن تزوجت بأجنبي من 
المحضون. وتسقط حضانتها من حين العقد 
عند الحنفية والشافعية والحنابلة» وبالدخول 
عند المالكية» وهو احتمال لابن قدامة في 
المغنى . 29 

واستثنى المالكية حالات لا يسقط فيها حق 
الحاضنة بتزوجها من أجنبي من المحضون 
وهي : ش 
أ أن يعلم من له حق الحضانة بعدها بدخول 
زوجها جباء وستوط حفها في الحضانة ويسكت- 
بعد علمه بذلك بلا عذر ‏ سنة فلا تسقط 
ند الاي مقرو عق الفالة 


4054/١ جواهر الإكليل‎ )١( 

1) جواهر الإكليل 4٠١١‏ ومنح الحليل 1057/1 . 
/اه » وابن عابدين 7/ 579, والبدائع 47/4. وأسنى 
المطالب */ 458 . ومغني المحتاج "/ 400 . وكشاف 
القناع 0/ 544. والمغني /ا/ 2.3519 والإنصاف للمرداوي 
6/4ظ1ظ 


الإ 


موأو موف فوم ووووة نووم وو ةو وفوا مه يه ورم ةم و فم مروف رن مه ووم ممم ورم ون نرم م نويه 


اما أوغرف - فلا تسقط بدخول الزوج بها في 
هذه الحالة . 

ج - ألا تقبل المرضعة أن ترضعه عند بدل أمه 
الذي انتقلت له الحضانة بسبب تزوج الأم . 


د ألا يكون للولد حاضن غير الحاضنة التى ْ 


دخل الزوج بهاء أويكون له حاضن غيرها 
ولكنه غير مأمون. أوعاجز عن القيام بمصالح 
امحضنون, ك "1 

ه- ألا تكون الخاضنة التى تزوجت بأجنبى 
وصية على المحضون. وذلك في رواية عند 
المالكية» وفي رواية أخرى عندهم لا يشترط 
ذلك 0 

عدا الس زرب شامة من أجنبي من 
اللحضون. فإن تزوجت بذي رحم محرم من 
المحضون كالجدة إذا تزوجت بجد الصبى » أو 
تزوجت بقريب ولوغير حرم من المحضون كابن 
عمه فلا تسقط حضانتها. وهذا عند الجمهور ‏ 


المالكية والحنابلة والشافعية في الأصح . ومقابل . 


الأصح عندهم يسقط حقها لاشتغاها بالزوج. 
واشترط الشافعية والحنابلة أن يكون من نكحته 
من له حق في الحضانة, لأن شفقته تحمله على 
رعايته فيتعاونان على ذلك . كا اشترط 
. الشافعية رضا الزوج. وقيد الحنفية بقاء 
الحضانة با إذا كان الزوج رحما محرماء فلوكان 


(1) جواهر الإكليل .404/١‏ ومنح الجليل 405/7 


اح ا ا ل 0 


غير محرم كابن العم سقطت حضاتتها. 9 
انيا ‏ أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم من 
والعمة., والخال والخالة. وهذا عند الحنفية 
والمالكية وليس هذا شرطا عند الشافعية 
والحنابلة. وصرح الشافعية بأنه لاتشنت 5 
الحضانة لبنت العم على الذكر المشتهى . وهو 
قول نقله ابن عابدين من الحنفية . 9) 
ثالشا ألا تقيم الحاضنة بالمحضون في بيت من 
يبغض المحضون ويكرهه. كما لوتزوجت الأم 
فحينئذ تسقط حضانة أم الأم إذا كانت في عيال 
زوج الأم. وهذا عند الحنفية . وهو المشهور عند 
المالكية . 9) 
رابعا ‏ ألا تمتنع الحاضنة عن إرضاع الطفل إذا 
كانت أهلا له وكان محتاجا للرضاع وهذا في 
الصحيح عند الشافعية . (*) 
مكان الحضانة وحكم انتقال الحاضن أو الولي : 
١٠٠‏ _مكان الحضانة هوالمسكن الذي يقيم فيه 
)١(‏ البدائع 47/4. وابن عابدين 7/ 584. والدسوقي 
.وأ سنى المطالب 448/8. ومغني المحتاج . 
عروهع. وكشاف القناع هه 4 والمغني /ا/ 519 


(؟) البدائع 4/ ١‏ . والاختيار 4/ ١6‏ وابن عابدين ؟/ 5154 
ومنح الجليل 4557/7 . ومغني المحتاج */ 107 . 1404 
وأسنى المطالب 4657/7 

(") ابن عابدين ؟1/ 4" ومنح الحليل ؟/ 107 

(5) مغني المحتاج ا 6 


50-0 


موارهو ةو و ووه ووو و وم اما ممم قن ن نمه مم نو وو نمم مم مين من م مهن ار تنم 


والد المحضون إذا كانت المحاضنة أمه وهي في 1 


زوجية ة أبية أوفي عدته من طلاق رجعي أو 
بائن. ذلك أن الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها 
والإقامة معه حيث يقيم » والمعتدة يلزمها البقاء 


ف مسكر: الزوجية حتنى تنه تنفضي العدة سواء مع 


الولد أو بدونه. لقوله تعالى : «ؤلا تخرجوهن من 
بيوتبن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينةي . )١(‏ 

وإذا انقضت عدة الأم فمكان الحضانة هو 
البلد الذي يقيم فيه والد المحضون أووليهء 
وكذلك إذا كانت الحاضنة غير الأم. لأن للأب 
حق رؤية المحضون. والإشراف على تربيته» 
وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في بلد 
الأب أو الولي. 
. هذا قدرمشترك بين المذاهب, وهوما صرح 

' الحنفية 0 عليه عبارات المذاهب 
ا 

أمامسألة انتقال حاف أوالولي إلى 
مكان آخر ففيه اختلاف المذاهب. وبيان ذلك 
.كما يل : 

يفرق جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ بين سفر الحاضنة, أوالولي للنقلة 


١ / سورة الطلاق‎ )١( 

(1) البدائع 4/ 44 والمواق ببامش الحطاب 4/ 21117/-57١6‏ 
والدسوقي 61717/7. ومغني المحتاج 408/7 . وكشاف 
القناع 2 والمغني 1195-8 


لمعمو امه واو لاقل الاو اله وعزة وتها و ملامعفوع ةلع فو واااو قاع هوا واو كوو و مفعاوم 


والانقطاع والسكنى في مكان لخر وين السفر 
لحاجة كالتجارة والزيارة . 

فإن كان سفر أحدهما (الحاضنة أوالولي) 
للنقلة والانقطاع سقطت حضانة الأم. وتنتقل 
لمن هو أولى بالحضانة بعدها بشرط أن يكون 
الطريق امناء والمكان المنتقل إليه مأمونا بالنسبة 
للصغير, والأب هو الأولى بالملحضون سواء 
أكان هوالمقيم أم المتتقل. لأن الأب ني العادة 
هوالذي يقوم بتأديب الصغير. وحفظ نسبه. 
فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاعء لكن قيد. 
الحنابلة أولوية الأب با إذا لم يرد مضارة الأم 
وانتزاع الولد منهاء فإذا أراد ذلك لم يجب إليه» 
بل يعمل ما فيه مصلحة الولد. وإن سافرت 
الأم مع :الات يفيك على تحضاتها + 

هذا قول الجمهور لكنهم اختلفوا في تحديد 
مسافة السفر. فحددها المالكية بستة برد فأكثر 
على المعتمد, أومسافة بريدين على قول. 
والأصح عند الشافعية أنه لا فرق بين السفر 
الطويل والقصير. ؛ والصحيح من المذهب عند 
الحنابلة التحديد بمسافة القصر. وهوقول عند 
الشافعية, والمنصوص عن الإمام ‏ أحمذ أنه إذا 
الأب كل 
يوم ويرونه فتكون الأم على حضانتها . 

وإن كان السفر لحاجة كتجارة وزيارة كان 
الولد مع المقيم منى| حتى يعود المسافرء وسواء 
أكان السفر طويلا أم قصيراء وكذا يكون الولد 


كان بين البلدين قرب بحيث يراهم 


لد 


حل ل لل ع ع ع ع 30 


5 لوكان الطريق أوالمكان المنتقل إليه 
غير امن في سفر النقلة والانقطاع . 

وإن اختلف الأب والأم فقال الأب: سفري 
للاقامة. وقالت الأم سفرك للحاجة. فالقول 
قول الأب مع يمينه . ظ 

وهذا عند الشافعية والحنابلة وزاد الشافعية 
أنه إن كان المقيم الأم وكان في مقامه معها 
مفسدة أوضياع مصلحة, كعدم تعليم الصبي 
القران, أوحرفة حيث لا يقوم مقام الأب غيره 
في ذلك. فلمتجه كما قال الزركشي تمكين الأب 
من السفر به لا سيا إن اختاره الولد. 

وعند المالكية إن كان سفر أحدهما ‏ الحاضنة 


أوالولي ‏ لتجارة أوزيارة فلا تسقط حضانة ظ 


الأم. وتأخذه معها إن سافرت» ويبقى معها إن 
سافر الأب. وسواء أكانت مسافة السفر ستة برد 
أم أقل أم أكثر على ما قاله الأجهوري 
وعبدالباقي. وقال إبراهيم اللقاني والخرشي 
والعدوي : لا تأخذ الولد معها إلا إذا كان السفر 
قريينا قري فإن لتقل باخدمه وإ كانت 
حضانتها باقية . ') 

أما الحنفية فقد ذهبوا إلى أنه لا يجوز للم 
الحاضنة التي في زوجية الأب أوفي عدته الخروج 
إلى بلد آخرء وللزوح منعها من ذلك. أما إن 


- 408/8 السدسوقي ؟/ 1ه 087. ومغني المحتاج‎ )١( 
514-518 /1/ والمغني‎ 5.٠ وكشاف القناع ه/‎ 
120/4 والإنصاف‎ 


مفو مث ء ممم م يون ووو ءارم تنوه نو مم نم و فاي روف ة ور نامر فهو يه جو فور ور م ووو ةرم فا لمم ييه 


كانت منقضية العدة فإنه يجوز لا الخسروج 
بالمحضون إلى بلد آخر في الأحوال الآتية : 
١‏ -إذا خرجت إلى بلدة قريبة بحيث يمكن 


لأبيه رؤيته والعودة في نهاره على ألا يكون المكان 


الذي انتقلت إليبه أقل حالا من المكان الذي 
تقيم فيه حتى لا تتأثر أخلاق الصبي . 
؟د إذاتزتحت ]لني مكسآن بعنيتادمع تحشن 
الشروط الآتية : 
- أن يكون البلد الذي انتقلت إليه وطنها. 
ب أن يكون الزوج قد عقد نكاحه عليها في 
هذا البلد. 
ج ألا يكون المكان الذي انتقلت إليه داررحرب 
إذا كان الزوج مسلا أوذميا. 

فإذا تحققت هذه الشروط جاز لها السفر 
بالمحضون إلى هذا المكان البعيد. لأن المانع من 
السفر أصلا هوضرر التفريق بين الأب وبين 
ولده. وقد رضي به لوجود دليل الرضاوهو . 
التزوج بها في بلدها لأن من تزوج امرأة في بلدها 
فالظاهر أنه يقيم فيه. والولد من ثمرات النكاح 
فكان راضيا بحضانة الولد في ذلك البلد. فكان 
راضيا بالتفريق. وعلى ذلك فليس للا أن تنتقل 
بولدها إلى بلدها إذا لم يكن عقد النكاح قد وقع 
فيه» ولا أن تنتقل إلى البلد الذي وقع فيه عقد 
النكاح إذا لم يكن بلدهاء لأنه لم يوجد دليل 
الرضا من الزوج. فلابد من تحقق الشرطين 


- الالح 


م ووم م فيو روووو رو وي ور و نوميم ينم رمرم ةن را رم م فم ةر ومو و م وميه يه م ممما نتن منرم ميو 


على ما ذكر محمد في الأصل . واعتير أبويوسف. 
مكان العقد فقط. 

انعا خرط الاايكت رن لكان حريينا إذا كان 
الزوج مسلم| أوذميا فل في ذلك من إضرار 
بالصبي لأنه يتخلق بأخلاق الكفار. 

15 إذا كانت الحاضنة هي الأم فإن كانت 
غيرها فلا يجوز ها الحروج بالصغيرإلى أي 
مكان إلا بإذن الأب لعدم العقد بينه| 

كما يرى الحنفية أنه ليس للأب أو الولي أخذ 
الصغيرممن له الحضانة من النساء والانتقال به 
من بلد أمه بلا رضاها مابقيت حضانتها قائمة. 
ولا يسقط حقهافي الحضانة بانتقاله. وسواء 
أكان المكان الذي ينتقل إليه قريبا أم بعيدا. ”') 


أجرة الحضانة : 

5 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحاضنة 
لما الحق في طلب أجرة على الحضانة» سواء 
أكانت الحاضنة أما أم غيرهاء لأن الحضانة غير 
واجبة على الأم. ولوامتنعت من الحضانة لم 
تجبر عليها في الجملة . ومؤنة الحضانة تكون في 
مال الملحضون . فإن لم يكن له مال فعلى من 
تلزمه نفقته. لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة . 
والأجرة على الحضانة للأم هي أجرة المثل» قال 
الحنابلة : ولومع وجود متبرعة بالحضانة» لكن 


5147-5147 البدائع 4/ 44. وابن عابدين ؟/‎ )١( 


موه و مو امعو مم معفم فل ممه وم وين ممم مومه ووو و مهوة وو ووم م ومووم ةم نووم ثوة 


الشافعية قيدوا ذلك ب) إذا لم توجد متبرعة» ولا 
من ترضى بأقل من أجرة المشل» فإن وجدت 
متبرعة أووجدت من ترضى بأقل من أجرة المثل 
سقطت حضانة الأم وقيل: إن حضانة الأم لا 
تسقط وتكون أحق بالحضانة إذا طلبت أجرة 
المثل» وإن تبرعت بها أجنبية أورضيت بأقل من 
أجرة المثل. وهذا على مابحثه أبوزرعة . (') 

وصرح الحنفية بأنه إذا كانت الحاضنة أما في 
عصمة أبي المحضون أومعتدة رجعية منه فلا 
تستحق أجرة على ال حضانة لوجوب ذلك عليها 
ديانة, لأنه يكون في معنى الرشوة. وهورواية 
العنا فق العدة من طلاق بان 2 

وإن كانت الحاضنة غير الام أوكانت أما 
مطلقة وانقضت عدتهباء أوفي عدة الطلاق 
البائن في رواية» فإنها تستحق الأجرة من مال 
الصغيرإن كان له مال. وإلا فمن مال أبيه أو 
من تلزمه نفقته. وهذا مالم توجد متبرعة. فإن 
وجدت متبرعة بالحضانة» فإن كانت غير حرم 
للمحضون فإن الأم تقدم عليها ولوطلبت 
أجراء ويكون خا أخر الئل وإن كانت المتبرعة .. 
محرما للمحضون فإنه يقال للأم : إما أن تمسكية' 


(١)مغني‏ المحتاج مم هعخ# و"8/ 21657 وحاشية 
الشرواني 8/ 69*. والجمل على شرح المنيج 4/ 61١‏ 
وحاشية الرشيدي على ناية المحتاج /ا/ 20719 وكشاف 
القناع / 445 -48: ونيل المارب ؟/ 8١10/‏ 


هس7”"١١-‎ 


اموا وها ع © مهم ء الم اوم اوج ل لحم علطو ع قاع انهاه فاه ع هج عع 6 ق ع ا فارو كه اغا لاعابه وام واو وله وه هي 


انا وإنا أن تدفعة للمترعة» لكن هذا عقيد 
بفيدين : 
أ- إعسار الأب سواء أكان للصغيرمال أم لا. 
ب - يسار الأب مع وجود مال للصغير صونا لمال 
الصغير. لأنها في هذه الحالة تكون في مال 
فإن كان الأب موسرا ولا مال للصغير فتقدم 
الأم وإن طلبت الأجرة نظرا للصغير. ") 
وذهب المالكية إلى أنه لا أجرة على الحضانة 
وهوقول مالك الذي رجع إليه. وبه أخذ ابن 
القاسم. وقال مالك أولا: ينفق على الحاضنة 
من مال المحضونء قال في المنح : والمخلاف إذا 
كانت الحاضنة غنية, أما إذا كانت فقيرة فينفق 
عليها من مال المحضون لعسرها لا 
للحضانة . 9) 
أجرة مسكن الحضانة : 
١7‏ - اختلف فقهاء الحنفية في وجوب أجر 
المسكن للحاضنة إذا لم تكن في مسكن الأب. 
فقال بعضهم : على الأب سكنى الحاضنة وهو 
المختار عند نجم الأئمة. وبمثله قال أبوحفص 


فقد سكل عمن لا إمساك الولد وليس لها مسكن. 


مع الولد فقال: على الأب سكناهما جميعاء 
واستظهر الخير الرملي اللزوم على من تلزمه 


)١(‏ ابن عابدين 8171/55/7 مناه 


(؟) جواهر الإكليل .5٠١./١‏ ومنح الجليل 489/1 450 . 


لووعي ووم يوانو و عي بوم هم مي مام وان ةوف ي ةورم مور ب مف مونو نعو وفو نيوو نيوو ءءء ني يه رمم قة 


وقال اخرون: تجب أجرة المسكن للحاضنة 
إن كان للصبي مال. وإلا فَعَلى من' تجب 

ونقل ابن عابدين عن البحرأنه لا تجب في ' 
الحضانة أجرة المسكن. ورجح ذلك في النهر». . 
لأن وجوب الأجر (أي أجر الحضانة) لا يستلزم 


وجوب المسكن واختاره ابن وهبان 
والطرسوشي . 


قال ابن عابدين ‏ بعد نقله لحذه الأقوال -: 

والحاصل أن الأوجه لزوم أجرة المسكن على 
من لزمه نفقة المحضون. فإن المسكن من 
النفقة. لكن هذا إذالم يكن لها مسكن., أمالو 
كان لها مسكن يمكنبا أن تحضن في هالولد 
ويسكن تبعا لها فلا تجب الأجرة لعدم احتياجه 
إليه. قال ابن عابدين : فينبغي أن يكون هذا 
توفيقا بين القولين» ولا يخفى أن هذا هو الأرفق 
للجانبين فليكن عليه العمل ””') 

وعند المالكية : مائيخص المحضون من أجرة . 
المسكن فهو على الأب باتفاق وإنما الخلاف فيا 
يخص الحاضنة من أجرة المسكن. ' 

ومذهب المدونة الذي عليه الفتوى أن أجرة 
المسكن على الأب للمحضون والحاضنة معا. 

وقيل: تؤدي الحاضنة حصتها من الكراء . 


)١(‏ ابن عابدين ؟//ا/1> 


كك 


ا ا ا ا ا ا 0 


وقيل: تكون الأجرة على 0 فقد 
يكون المحضون. متعددا . 


وقيل : للحاضنة السكنى بالاجتهاد, أي 
على قدر مايجتهد الحاكم. 7) 

وأما الشافعية والحنابلة فقد اعتبروا السكنى 
من النفقة » فمن تجب عليه نفقة ْ 
عليه إسكانها. 9) 


سقوط. الحضانة وعودها : ١‏ 
تسقط الحضانة بوجود مانع منهبا. أوزوال 
شرط من شروط استحقاقها.ء كأن تتزوج 
الحاضنة بأجنبي عن المحضون. وكأن يصاب 
يضر بالمحضون كالجدذام وغيرذلك مما سبق 
بيانه. ا 
وقد تسقّط الحضانة بسبب إسقاط المستحق 
لما. 

كذلك إذا أسقط اناف ع ثم عاد 
وطلب أجيب إلى طلبه» لأنه حق يتجدد بتجدد 
الزمان كالنفقة . 


وإذا امتنعت الحضانة لمانع ثم زال المانع كأن . 


)١(‏ الخرشي .5١18/4‏ والدسوقي /١‏ ”#ه. والقوانين 
الفقهية / 77١‏ 
(؟) مغني المحتاج */ 445 . وكشاف القناع 0/ 4٠١‏ 


نفقة الحاضنة يجب 


ومومم وموم ممق ما مزه ممل فو وأو وح وو وموم مومهم ووم معو 096 وم وووووءممم 2م006 


لكل الس أوتاب الفاسق. أو شفي 


. وأنما امتنعت لمانسع فإذا زال المانع عاد الحق 


بالسبب السابق الملازم طبقا للقاعدة المعروفة 
(إذا زال المانع عاد الممنوع). وهذا كله متفق 
عليه عند جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والحنابلة - واختلفوا في بعض التفصيلات . 

فقال الحنابلة وهو المذهب عند الشافعية : إن 
حق الحضانة يعود بطلاق المنكوحة من أجنبي 
فور الطلاق. سواء أكان بائنا أم رجعيادون 
انتظار انتهاء العدة وذلك لزوال المانع . 

وعند الحنفية والمزني من الشافعية أن حق . 
الحضانة يعود فور الطلاق البائن أما الطلاق. 
التحي كلو تعودحق المشحانة بعده إلا يعد 
انتهاء العدة 0) 

أما المالكية فإنهم يفرقون بين زوال الحضانة 
لعذر اضطراري وبين زوالهها لعذراختياري . 
فإذا سقطت الحضانة لعذر اضطراري لا يقدر 
معه الحاضن على القيام بحال المحضون 
كمرض الحاضن أو سفر الولي بالمحضون سفر 
نقلة» أوسفر الحاضنة لأداء فريضة الحج . ثم 
زال العذر بشفاء الحاضنة من المرض» أو عودة 
الولي من السفرء أوعودتها من أداء فريضة 
الحج. عادت الراك لاضن لأن المانع 


58094 - 105/7 ومغنى المحتاج‎ .55٠ /” ابن عابدين‎ )١( 
ه.٠١‎ 2 414 448/0 وكشاف القناع‎ ١7٠١ والمهذب ؟/‎ 


2 "١#" 


كان ذ هوالمذر الاأضطراري وقد زال» وإذا زال 
وإذا زالت الحضانة لمانع اختياري كأن 
تتزوج الحاضنة بأجنبي من المحضون ثم 


طلقت. أو أسقطت الحاضنة حقها في الحضانة 


بإرادتها دون عذر. ثم أرادت العود للحضانة . 
فلا تعود الحضانة بعد زوال المانع بناء على أن 
الحضانة حق للحاضن, وهوالمشهورني 
المذهت: وقيل 'تعود بثاء غلك أن الخضانة حق 
“حضون | 

لكنهم قالوا: إذا كانت الحضانة لا تعود 


للتطلفة الاأنهون حمر تقل كه الما" 


رذ المتحضون ان انتغلت عنه اللدضانة فإن كان 
الرد للأم فلا مقال للأب». لأنه نقل لما هو 
أفضل . وإن كان الرد لأختها مثلا فللأب المنع 
من ذلك. فمعنى أن الحضانة لا تعود. أي 
لا نجبرمن انتقلت ها الحضانة على رد 
الحفرف ونا الرد سارها 0 


. انتهاء الحضانة : 

9 من المقرر أن النساء أحق بالحضانة من 
الرجال في الجملة. وأن الحضانة على الصغار 
تبدأ منذ الولادة. لكن انتهاء حضانة النساء 
. على الصغار حال افتراق الزوجين محتلف فيه 
بين المذاهب. وبيان ذلك فيا يلٍ: 


' الدسوقي على شرح الدردير 75/1ه  “مم‎ )١( 


ذهب الحنفية إلى أن حضانة السامعل 
الذكر تظل حتى يستغني عن رعاية النساء له 
فيأكل وحده. ويشرب وحده» ويلبس وحدهء 
وقدر ذلك بسبع سنين ‏ وبه يفتى ‏ لأن الغالب 
الاستغناء عن الحضانة في هذه السن. وقيل 

وتظل الحضانة على الأنثى قائمة حتى تبلغ 
بالحيض أو الاحتلام أوالسن. وهذا ىا في ظاهر 
الرواية إن كانت الحاضنة الأم أوالجدة. .أما غير 
الأم والجدة فإنهن أحق بالصغيرة حتى تشتهى , 
وقدر بتسع سنين وبه يفتى . 

وعن محمد أن الحكم في الأم والحدة كم 
في غيرهماء فتنتهي حضانة النساء مطلقا مأل 
غيرها ‏ على الصغيرة عند بلوغها حد الاشتهاء 
الذي قدر بتسع سنين. والفتوى على رواية 
محمد لكثرة الفساد. 

فإذا انقضت حضانة النساء فلا يخير 


المحضون ذكرا كان أو أنثى بل يضم إلى الأب» 
لأنه لقصور عقله يختارمن عنلذه اللعب. وم 


ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم خيروا وتظل 
ولاية الأب على الصغيروالصغيرة إلى البلوغ , 

فإذا بلغ الغلام مستغنيا برأيه مأمونا عليه فيخير 
حينئذ بين المقام مع وليه. أومع حاضنته. أو 
الانفراد بنفسه. وكذلك الأنثى إن كانت ثيبا أو 
كانت بكرا طاعنة في السن وها رأي. فإنها تخير 


.كما يخير الغلام . 


5 


مومهو ةة ةف ووه لوح ملهو ووم نا ووم مره فلار ف رمه ومو م م موه رو نه نم م رين 


وإن كان الغلام أو الثيب أو البكر الطاعنة في 
السن غير مأمون عليهم لوانفرهدوا بأنفسهم 
بقيت ولاية الأب عليهم . كا تبقى الولاية على 
بالنسبة للمعتوه تبقى ولاية الأب عليه إلى أن 
يعقل © 0 ظ 
وذهب المالكية إلى أن حضانة النساء على 
الذكر تستمر إلى بلوغه وتنقطع حضانته بالبلوغ 

أما الحضانة بالنسبة للأنثى فتستمر إلى 
زواجها ودخول الزوج بها. 9) 
وقال ابن شعبان من المالكية : أمد الحضانة 
ظ على الذكر حتى يبلغ عاقلا غيرزمن . وعند 
الشافعية تستمر الحضانة على المحضون حتى 
التمييزذكرا كان المحضون أو أنثى. فإذا بلغ 
حد التمييز- وقدر بسبع سنين أوثان غالبا فإنه 
يخير بين أبيه وأمه. فإن اختار أحدهما دفع إليه. 
وإذا عاد واختار الثاني نقل إليه. وهكذا كلما 
تغير اختياره. لأنه قد يتغير حال الحاضن» أو 


يتغيررأي المحضون فيه بعد الاختيارء إلا إن 


كثر ذلك منه بحيث يظن أن سببه قلة تمييزه» 
فإنه يجعل عند الأم ويلغى اختياره. 

وإن امتنع المحضون عن الاختيار فالأم 
أولى » لأنها أشفق. واستصحابا لما كان. وقيل : 


4*5 47/4 ابن عابدين 5/ 547-5141 والبدائع‎ )١( 
(؟) الدسوقي ؟/7ه‎ 


يقرع بينهماء وإن اختارهما معا أقرع بينهماء وإن 
امتنع المختار من كفالته كفله الآخر. فإن رجع 
الممتسع منها أعيد التخيير» وإن امتنعا وبعدهما 
مستحقان للحضانة كجد وجدة خير بينها» 
وإلا أجبرعليها من تلزمه نفقته. وتظل الولاية 
عليه لمن بقي عنده إلى البلوغ . فإن بلغ . فإن 
كان غلاما وبلغ رشيدا ولي أمرنفسه لاستغنائه 
عمن يكفله فلا يجبرعلى الإقامة عند أحد 
أببويه» والأولى أن لا يفارقه ليبرهما. قال 
الماوردي : وعند الأب أولى للمجانسة., نعم إن 
كان أمرد أوخيف من انفراده ففي كتاب العدة' 
م الصباغ أنه يمنع من مفارقة الأبوين . 

ولو بلغ عاقلا غيررشيد فأطلق مطلقون أنه 
كالصبي . وقال ابن كج : إن كان لعدم إصلاح 
ماله فكذلك. وإن كان لدينه فقيل : تدام 
حضانته إلى ارتفاع الحجر. والمذهب أنه يسكن 

وإن كان أنثى. فإن بلغت رشيدة فالأولى أن 
تكون غند أحبدهماحتى تتزوج إن كانا 


مفترقين. وبينب] إن كانا مجتمعين, لأنه أبعد 


عن التهمة. وما أن تسكن حيث شاءت ولو 
بأجرة. هذا إذا لم تكن ريبة. فإن كانت هناك 
ريبة فللأم إسكانما معهاء وكذا للولي من 
يكن محر ما لها فيسكنها في موضمع لاتق بها 


-6الات 


ا ا ل ل ل ا ا 0 0 0010 


وإن بلغت غيررشيدة ففيها التفصيل الذي 
قيل في الغلام . 

أما المجنون والمعتوه فلا يخي روتظل الحضانة 
عليه لأمه إلى الإفاقة . 7) 

والحكم عند الحنابلة في الغلام أنه 
حاضنته حتى يبلغ سن السابعة فإن اتفق أبواه 
. بعد ذلك أن يكون عند أحدهما جاز, لأن الحق 
في حضانته إليهماء وإن تنازعا خيره الحاكم بينهنا 
فكان مع من اختارمنهبماء قضى بذلك عمر 
رضي الله عنه ورواه سعيد وعلى. وروى 
أبوهريرة قال: جاءت امرأة إلى النبي كله 
فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد 
سقانيٍ من بثر أبي عنبة وقد نفعنى. فقال 
النبي يكل : «هذا أبوك وهذه دوي 
شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به . ١‏ 


ل إذا مال إلى أحد 3 دل على أنه 
. أرفق به وأشفق. وقيد بالسبع لأنها أول حال أمر 
الشرع فيها بمخاطبته بالصلاة.» بخلاف الأم 
فإنها قدمت ني حال الصغر لحاجته ومباشرة 


)١(‏ مغني المحتاج / 5ه" -لاه5 -58: 450-559 ونباية 
المحتاج /1/ 57072 وأسنى المطالب "/ 459 - 461 

(؟) حديث: «هذا أبوك وهذه أمك. .). أخرجه أبوداود 
-7١4-708/5(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس). والحاكم 
(947//4 ط دائرة المسارف العثمانية. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي). 


يكون عند 


مهو ء ءاي وري ني ةورث ةر وار م م ممح ةم وم ةو م فر نه تووم قن قفومو وميم ممع و رثالا من ين 


التخييرإنم| يكون مع السلامةسمن فساد» فإن 


علم أنه يختار أحدهما ليمكنية من فساد ويكره 


الآخر للتأديب ل يعمل بمقتضى شهوته. لأن 
ذلك إضاعة له. ويكون الغلام عند من يختار 
فإن عاد فاختار الآخر نقل إليه. وإن عاد فاختار 
الأول رد إليه هكذا أبداء لأن هذا اختيارتشة. 
ال ل 0 
يشتهسة فإن لم يخترأحدهماأ واختارهمامعا 
أقرع بينههاء لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر, 
ثم إن اختارغيرمن قدم بالقرعة رد إليه. ولا 
يخيرإذا كان أحد أبويه ليس من أهل الحضانة. 
لأن من ليس أهلا للحضانة وجوده كعدمه. وإن 
اختار أباه ثم زال عقله رد إلى الأم لحاجته إلى 
من يتعهده لالمصودل ارين لأنه لا 
حكم لكلامه . 

أما الأنثى فإنها إذا بلغت سبع سنين فلا تخير 
وإنما تكون عند الأب وجوبا إلى البلوغ . وبعد 
البلوغ تكون عنده أيضا إلى الزفاف وجوباء ولو 
تبرعت الأم بحضانتهاء لأن الغرض من 
الحضانة الحفظ. والأب أحفظ طاء وإننما تخطب 
منه. فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها 
من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا 
يؤمن عليها للانخداع لغرتها. 


والمعتوه ولو أنثئئ يكون عند أمه ولوبعد 


5- 


ا جا ل ا ا 000 


البلوغ لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره. 
والنساء أعرف بذلك. )0( 


رؤية المحضون : 
٠‏ - لكل من أبوي المحضون إذا افترقا حق 
رؤيته وزيارته. وهذا أمرمتفق عليه بين 


وبيان ذلك فيا يل : 
له والحنابلة أن 0 إن كان 
نثق فإنها تكون عند حاضتها أما وأبا ليلا 


ونهاراء لأن تأديبها وتعليمها يكون 0 البيبت 
الأعاة نا إن الإخراج. ولا يمنع أحد 
الأبوين من زيارتها عند الآخر. لأن المنع من 
ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم. ولا يطيل 
الزائر المقام. لأن الأم 0 أجنبية ) 
والورع إذا زارت الأم ابنتها أن 
خروج أبيها إلى معاشه . وإذا لم يأذن زوج الأم 
بدخول الأب أخرجتها إليه ليراهاء ويتفقد 
أحوالهاء وإذا بخل الأب بدخول الأم إلى منزله 
أخرجها 4 لتراهاء وله منع البنت من زيارة 
أمها إذا خشى الضرر حفظالها. والزيارة عند 
الشافعية تكون مرة كل يومين فأكث رلا في كل 


سحرى أوقات 


يوم . ولا بأس أن يزورها كل يوم إذا كان البيت ‏ 


قريباك قال الماوردي . وعند الحنابلة تكون 


"5١ // كشاف القناع اله كالهةرملهة والمغني‎ )١( 
ماله‎ 


الزيارة على ما جرت به العادة كاليوم: في 


الأسبوع . 

وإن كان المحضون ذكراء فإن كان عند أبيه 
كان عنده ليلا ونهاراء ولا يمنعه مر زيارة أمه. 
لأن المنع من ذلك إغراء بالعقوق وقطع الرحم, 
ولا يكلف الأم الحروج لزيارته. والولد أولى 


'منها با خروج . لأنه ليس بعورة . ولوأرادت الأم 


زيارته فلا يمنعها الأب من ذلك, لما في ذلك من 


قط ع الرحمى لكن لا تطيل المكث» وإن بخل . 


. الأب بدخحوها إلى منزله أخرجه إليهاء والزيارة 


تكون مرة كل يومين فأكثر, فإن كان منزل الأم. 
الماوردي من الشافعية أماالحنابلة فكم| سبق " 
تكون الزيارة كل أسبو 

وإن كان المحضون الذكر عند أمه كان 
عندها ليلاء وعند الأب هارا لتعليمه وتأديبه . 

وإن مرض الولد كانت الأم أحق بالتمريض 
في بيت الأب إن كان عنده ورضي بذلك». وإلا 
الشافعية وعند الحنابلة يكون التمريض في بيتها 
ويزوره الأب إن كان التمريض عند الأم مع 
الاحتراز من الخلوة . 

وإن مرض أحد الأبوين والولد عند الآخرلم 
يمنع من عيادته» سواء أكان ذكرا أم أنثو 

وإن مرضت الأم لزم الأب أن يمكن الأنثى 
من تمريضها إن أحسنت ذلك. بخلاف الذكر 


6110 


لا يازمه أن يمكنه من ذلك وإن أحسن 

التمريض. وذلك كما يقول الشافعية . ”2 ويقول 

الحنفية : إن الولد متى كان عند أحد الأبوين فلا 

يمنع الآخ رمن رؤيته إليه وتعهده إن أراد ذلك . 
ولا يجير أحدهها على إرساله إلى مكان 

الآخسرء بل 0 يوم إلى 0 يمكن حطيطة 

للآخ ر أن يراه فيه 9) ش 
وعند المالكية إن كان المحضون عند الأم فلا ار شيع 

تمنعه من الذهاب إلى أبيه يتعهده ويعلمه. ثم 

يأوي إلى أمه يبيت عندها. وإن كان عند الأب 

فلها الحق في رؤيته كل يوم في بيتها لتفقد حاله . 

ولوكانت متزوجة من أجنبي من المحضون فلا 

يمنعها زوجها من دخول ولدهافي بيتها. 


ويقضى لما بذلك إن منعها. 9 حط 
يها 


انظر: (ججر) . 


سل 
2 
2 
7 
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التعريفف : 
١‏ -من معاني الحظرفي اللغة: الحبس». 
والحجر. والحيازة» والمنع. وهوخلاف الإباحة» 
والمحظور هو الممنوع . "2 

وأما المعنى الاصطلاحي فلا يحرج عن 
المعنى اللغوي إلا أن يقال: المحظور هو الممنوع 
شرعاء وهوأعم من أن يكون حراما أومكروهاء 
وقصره بعضهم على المحرم فقط. قال 
الجرجاني : المحظور ما يثاب بتركه ويعاقب على 
2 ومثل هذاماقاله البيضاوي : فقد عرفه بأنه 
ما يذم شرعا فاعله . 9) 

وأما المحظور عند الأصوليين فقد عرفه 
الآمدي بأنه ما ينتهض فعله سببا للذم شرعا 
بوجه مامن حيث هوفعل له. فالقيد الأول 


ش )١(‏ انظر الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة: ْ 


(حظر). والكليات 758/7 ط دمشق . 
(؟) التعريفات للجرجاني / ١7‏ ط العربي. شرج البدخشي 
8غ ط صبيح . 


ممهوءء مرو مم نوو ور ةن ور م م مجو و من يننا ر رام نوت قوموةة نوهو ةفر وو وو ب ممم مه 


الأحكام, والثاني فاصل ا لكيه 0 
فاصل له عن الماح الذي يستلزم فعله 

واجب. ع سا 
ما لزمه من ترك الواجب والحظر فهو خطاب 
الشارع با فعله سبب للذم شرعا بوجه مامن 
حيث هوفعله. ومن أسمائه أنه محرم » ومعصية 
00 

الألفاظ ذات الصلة : 
أ التحريم : 


لد ا سر 


هذ رومع مو صوق بكر راد 
فيكونان مترادفين . 
ب - كراهية : 


ل ا 0-0 التعلق بهي 


الترك ولا د 0 الفعل» وإن 
كان قد يلام ا 


الحظر. لأن الحظريتناول الكراهية, والتحريم 
عام عند بعض العلماء أويتناول التحريم فقط 


. الأحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/مه ط ضبيح‎ )1١( 


ا"١4-‎ 


فمنهو و قله اداع هاما عم واعا يوه ينوع وام لوقام وما ورو اه له نوه اماه ناا هاه ع لح قا ء هاه هه فاه الام عه 8م 


الآثار الأصولية والفقهية : 
الآثار الأصولية : 


00 أسماء حاط روضخ حزم 
ومعصية وذنب». وقد ذكر فيه الآمدي ثلاث 
مسائل : 00 


الأزلى :ا عوازان ينون الجرم اعد 
أمرين لا بعينه والخلاف فيها مع المعتزلة . 
والشانية : في استحالة الجمع بين الحظر 
والوجوب في فعل واحد من جهة واحدة . 
والثالثة : في أن المحرم بوصفه مضاد لوجوب 
أصله والخلاف فيها بين الشافعية واللندفية ‏ 0 
وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 


ب - الآثار الفقهية ومواطن البحث : 

6 يعتبرمصطلح حظرمن الناحية الفقهية 

مقسمالما استخرج من مصطلحات أصلية 

كمصطلح : نظر. ولس.ء ولباس. وغيرها. 
والناظر في كتب الفقه يجد أن الحنفية أفردوا 


)١(‏ الأحكام للآمدي /١‏ 8ط صبيح . #والطريداع الصاح 
ه/ ١‏ . والبتاية ه/ ١8٠١‏ 

)١(‏ الأحكام للآمدي 58/١‏ اي 
١١١-0١‏ طبولاق. 


في كتبهم قسم) خاصا ذكروا فيه أحكاما تناولت 
الكثيرمن مسائل الفقه. فإن منها ما يتعلق 
بالنظر والمس. وقد ذكروا فيه حكم نظرٌُ الرجل 

إلى الرجل. والمرأة إلى المرأة» والرجل إلى 
المرأة» والمرأة إلى الرجل» وما يتصل بذلك من 
أحكام المس» ومنها ما يتعلق باللبس وما يكره 
منه ومالا يكره. ومنهاما يتعلق باستعمال 
تاهيه والقفية #الأكل والشوت ف الآة 
المصنوعة منه) وما يتعلق به. ومنها ما يتعلق ‏ 
بالأكل ومراتبه وما يتصل بذلك. ومنها ما يتعلق 
باللمدايا والضيافات. ومنهاما يتعلق بنشر 
الدراهم والسكر وما يتصل به ومنها ما يتعلق 
بالأحكام التي تعود على أهل الذمة كدخوهم 
المسجد الحرام أوسائر المساجد, ودخول 
المسلمين إلى بيعهم وكنائسهم. ومنها ما يتعلق 
بالكسب وبيان أنواعه. وأسبابه» وبيان الأفضل 
منباء ومنها ما يتعلق بزيارة القبور وقراءة القرآن 
في المقابر. ومنها ما يتعلق بالغناء واللهو وسائر 


المخاصي والأمر بالمعروف,. ومنها ما يتعلق . 


بالتداوي والمعالجات وفيه العزل وإسقاط الولد. 
ومنها ما يتعلق بالختان والخصاء. وقلم الأظفار» . 
وقص الشارب. وحلق الرأس, وحلق المرأة 
شعرهاء ووصلها شعر غيرهاء وما يتصل بهء 
ومنها ما يتعلق بالزينة واتخاذ الخادم سي 
ومنها ما يتعلق بما يسع من جراحات بني أدم . 
والجيوانات. وقتل الحيوانات. وما لا يسع من 


ل 


حا ا ا لل ا ع ا ا ا 00 


ذلكء ومنهاما يتعلق بتسمية الأولاد وكناهم 
والعقيقة, ومنباما يتعلق بالغيبة والحسد 
والنميمة والمدج؛ ومنها ما يتعلق بدخول الام 
للنساء والرجال وما يتصل به ومنها ما يتعلق 
بالبيع والاستيام على سوم الغيرء ومنبا 

ما يتعلق بالرجل الذي يخرج إلى السفر فيمنعه 
أبواه أوأحدهما أوالدائن» وفي سفر المرأة ومنع 
زوجهالاء ومنها ما:يتعلق بالقرض والدين» 
ومنها ما يتعلق بملاقاة الملوك والتواضع لهمء 
وتقبيل أيدمهم أويد غيرهم. وتقبيل الرجل وجه 
غيره وما يتصل بذلك» ومنها ما يتعلق بالانتفاع 

بالأشياء المشتركة, ومسائل أخرى متفرقة . 
والعمل بخبر الواحد. وبغالب الرأي. 

وبالرجل الذي رأى رجلا يقتل أباه وما يتصل 
به. وبالصلاة» وبالتسبيح . وقراءة القرآن 
والذكر والدعاء. ورفع الصوت عند قراءة 
القرانة فداه الحسده والقيلة والسيحنف 
وما كتب فيه شيء من القرآن نحو الدراهم 
' والقرطاس أوكتب فيه اسم الله تعالى» 
وبالمسابقة والسلام وتشميت العاطس . 

هذا والحنفية لم يتفقوا على اسم معين 
يطلقونه على ذلك القسم الذي ذكروا فيه تلك 
الأحكام فبعضهم كصاحب الدر المختار ومتختصر 
القدوري والفتاوى البزازية وغيرهم يلقبونه 
بكتاب الحظر والإباحة. . 
وبسعضهم كصاحب المبسوط وصاحب 


وفو فين في رمثي دوو ةو ور وم مو ء ووو ور ويم مم روف مويو فوقو رونمو و ة ةرارمو مانن 


البدائع يلقبونه بكتاب الاستحسان» وبعضهم 
كصاحب الكنز وصاحب الهداية وصاحب 
الاختيار وصاحب الفتاوى الهندية يلقبونه 
بكتاب الكراهية. وسبب هذا الخلاف كا جاء ‏ 


في حاشية ابن عابدين هوأن المسائل التي تذكر 


فيه من أجناس مختلفة فلقب بذلك,» لما يوجد في 


٠‏ عامة مسائله من الكراهية والحظر والإباحة 


والاستحسان كا في النهاية. ولقبه بعضهم 
بكتاب الزهد والورع , لأن فيه كثيرا من المسائل 
أطلقها الشرع . والزهد والورع تركها . ') 


وأما غير الحنفية من الفقهاء فإنهم ذكروا 


تلك المسائل في مواضع متفرقة ولم يفردوا.لحا قس| 


مستقلاء ومن ذلك على سبيل المثال النظر 
الذي هو بمعنى الرؤياء فإنهم ذكروا أحكامه ف 
عدد من المواطن» فالمالكية ذكروا تلك الأحكام 
في نواقض الوضوء . وفي شرائط الصلاة عند 
الكلام على سترالعورة. وفي النكاح. وفي 
تحمل الشهادة . 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 7١‏ ط بولاق. والفتاوى البزازية ببامش 
الفتاوى الهندية 5/ 07 ط بولاق. والجوهرة النيرة ؟/ 6514م 

. ط معارف,. وبدائع الصنائع ١١8/0‏ طالجمالية, 
والمسسوط ١45-1١46 /٠١‏ ط السعادة. تبيين الحقائق 
٠١/5‏ طبولاق. وتكملة البحر الرائق 4/ ٠١84 2٠١٠©‏ اط 
الأولى العلمية. والبناية 4/4 ط الفكر, وفتح القدير 
8 4+ ط الأميرية. والاختيار 4/ ١64 ١67‏ ط المعرفة, 
والفتاوى الهندية 08/8 - 81 ط بولاق. 


-"95١- 


ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا 0 


والشافعية ذكروا تلك الأحكام ف النكاح 
وفي الشهادات : ْ 

وذكرها الحنابلة 5 النكاح )00 

والتفصيل محله المصطلحات الخاصة بتلك 
المسائل. 0 


)١(‏ جواهر الإكليل ١/١‏ ١ك‏ هلال “الال اط 
دار الملعرفة. وحاشية قليوبي 27١8/9‏ 4/ 7ط 
الحلبىء والمغنى +/ 07ه ‏ 54ه ط الرياض. ' 


بمقههو بي ةةء مم ةيو ةن وم و م ة مايل مفو ء نو و يمر يوم نوك قمر ثة فو وء نرفو وموم د ة مم56 


١-الحفظ‏ لغة : من حفظ الشىء حفظا إذا 
منعه من الضياع والتلف . ْ 
ويأتيى بمعنى التعاهد وقلة الغفلة» يقال 
حفظ القرآن إذا وعاه عن ظهر قلب.9؟ 
ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


الأحكام المتعلقة بالحفظ : 
؟ ‏ يختلف الحكم التكليفي بالنسبة للحفظ تبعا 
لاختلاف ما يضاف إليه على النحو التالي : 


حفظ ما يقرأ في الصلاة : 

اتفق الفقهاء الذين يرون أن قراءة الفاتحة في 
الصلاة ركن من أركان الصلاة على وجوب 
قراءة الفاتحة على كل مكلف يستطيع ذلك 
فإن لم يستطع قراءتها فيلزمه كسب القدرة إما 
بالتعلم أوالتوسل إلى مصحف يقرؤها منه» 


. لسان العرب والمصباح المير مادة «وحفظ»‎ )١( 


لوموهوووةثومووووةو نيم نورمي فو رمه نمم مه فم وف نيه وه و ووم نمه هر ره ا م رن م رم لقنن 


سواء قدر عليه بالمتتراء أوالاستفجارأو 
الاستعارة» فإن كان بالليل أوكان في ظلمة 
فعليه تحصيل الإضاءة. فلوامتنع عن ذلك مع 
الامكان فعليه إعادة كل صلاة صلاها إلى أن 
يقدر على قراءتها من حفظه. أومن مصحف. 
أوعن طريق التلقين. 

ويرى الشافعية والحنابلة أنه تتعين قراءة 
الفاتحة في كل ركعة من الصلاة إلا ركعة 
مسبوق » فإن جهل المصلى الفاتحة وضاق الوقت 
فإن لم يحسن شيئا وقف قدر الفاتحة . 9) 

وذهب المالكية في المختارعندهم إلى أن 
القراءة تسقط عمن عجز عنها., واختارابن 
سحنون أن يبدل الذكر بذلك . 9» 

وذهب الحنفية وهورواية عن أحمد إلى أنه 
تجزىء قراءة اية طويلة أوثلاث آيات قصارمن 
القران في الصلاة من أي موضع كان» وأن 
واحد من المكلفين بعينه حفظ اية من القرآن 
)١(‏ القوانين الفقهية ص14. المجموع للامام النووي 

امي و/روفق مغني المحتاج 2.١567 /١‏ بداية المجتهد 

00١‏ الفروع 1١‏ الإنصاف ؟04/5. الشرح 

الضغير 7/١‏ 9.لل تحفة المحتاج 7/*. وروضة الطالبين 


1/١ 


موفووم نميو وي ور ةرور ومنلا رم فم رو ور م م م جار م هخ دوو من فو جور و رفوو م ةورم رمرم من 


الحنفية إلى وجوب حفظ الفاتحة وسورة أخرى 
على كل واحد من المكلفين. لأن قراءة الفاتحة 
في الصلاة عند الحنفية من واجباتها وليست من 
أركان.اء وكذلك السورة وإن كانت أقصر سور 
القران. أو ما يقوم مقامها من ثلاث ايات 
قصار )١(‏ 1 
حكم تقديم الأحفظ للقرآن لإمامة الصلاة: 
- اختلف الفقهاء فيمن يقدم لإمامة الصلاة : 
الأحفظ أم الأفقه؟ 

فذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية 
والشافعية في الأصح عندهم إلى أن الأفقه : أي 
الأعلم بالأحكام الشسرعية أولى بالإمامة في 
الصلاة من الأقرأ وإن كان حافظا لجميع 
القران. وذلك إذا كان الأفقه يحفظ ما تجوزبه 
الصلاة من القرآن, لأن الحاجة إلى الفقه أهم. 
لكون الواجب من القرآن في الصلاة محصورا 
والحوادث فيها لا تنحصر فيفتقر إلى العلم 
ليتمكن به من تدارك ما عسى أن يعرض فيها . 
من العوارض المختلفة. ٠‏ 

ولأن النبي ككةٍ قدم أبا بكر رضي الله عنه في 
إمامة الصلاة على غيره من الصحابة رضي الله 
عنهم. 7( ومنهم من كان أحفظ منه للقرآن 
)١(‏ البدائع .1١١ /١‏ حاشية ابن عابدين ١‏ المغني 

لابن قدامة ١/5/ا24‏ 


(؟) حديث : تقديم النبي كك لأبي بكر. أخرجه البخاري 
(الفتح ؟/ 107 ط السلفية) من حديث عائشة. 


1ه 


مو اممو ةم و ءا اا ااا ينوه 


الكريم لكونه أفقههم جميعا. () 

وذهب الحنابلة والشافعية في مقابل الأصح 
عندهم إلى أن الأقرأ والأحفظ أولى بالإمامة في 
الصلاة من الأفقه لقولهيك : «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء 
فأعلمهم بالسنة,. فإن كانوا في السنية سواء 
فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الحجرة سواء 
فأقدمهم ل 0 

وقوله يَكِةِ : « إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم 
أحدهم وأحقهم بالإمامة أقر ؤُهم) 5 

وقوله ككْةٌ : « ليؤمكم أكثركم قرانا» ؟) 


الوقف والوصية على حفاظ القرآن : 

ه-يرى الشافعية أن الوقف على القراء. أو 
أهل القران أوالوصية لهم تصرف لحفاظ كل 
القرآن عن ظهر الغيب, ولا يدخل فيهم القبراء 
الذين يقرءون القران من المصحف . 


, 15 الطحطاوي على مراقي الفلاح‎ .161//١ البدائع‎ )١( 
لاه القوانين الفقهية ص"/ا, مغن المحتاج‎ /١ الاختياز‎ 
2141/١ المغني لابن قدامة‎ . ٠١5/١ المهذب‎ ١ 
71784 /5 المجموع للإمام النووي‎ 

)١(‏ حديث : (يؤم القوم أقرؤهم» . أخرجه مسلم /١(‏ 456:ط 
الحلبي) من حديث أبي مسعود البدري . 

(") حديث : « إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم». أخرجه 
مسلم 554/١(‏ ط الحلبي) من حديث أبي سعيد 
الخدري. * 

(4:) حديث : ليؤمكم أكثركم قرانا». . أخرجه البخاري 
(الفتح 77/8 ط السلفية) من حديث عمرو بن سلمة . 


لويم نمم مونو و مانم م م وم روفوم م وام ةم مر وار نووم مرة نفو ود ورم رو موو مد نم5566 


وذهب الحنابلة كذلك إلى أن الوقف على 


القراء أو أهل القران الآن أو الوصية لهم يصرف 


الحفاظ القران كله . 

أما في الصدر الأول فكان الوقف على القراء 
أوأهل القرآن أوالوصية لهم يصرف للفقهاء لأن 
الأقرأفي ذلك الزمان كان فقيها لتلقيهم القران 
بمعانيه وأحكامه . 9 ٠‏ 


حكم جعل تحفيظ القرآن الكريم صداقا: 
5 - اختلف الفقهاء في جواز جعل تحفيظ القران 
الكريم صداقا للمرأة: 

فذهب الحنفية والمالكية في المشهور عندهم 
وأحمد في رواية عنه إلى عدم جواز جعل تحفيظ 
القرآن الكريم صداقا للمرأة: لأن الفروج لا 
تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى : #وأحل لكم 
ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير 
مسافحين ولا متخذي أخدان2”4 ولأن تحفيظ 


. القران الكريم لا يجوز أن يقع إلا قربة لفاعله . 


وذهب الشافعية وهوخلاف المشهور عند 
بعض المالكية وأحمد في رواية عنه إلى جواز 
جعل تحفيظ القراآن الكريم صداقا للمرأة لأن 
رسول الله كلل زوج رجلا امرأة بها معه من القران 
)١(‏ مغنى المحتساج .51١/‏ تحفة المحتاج ا/ 55 الفروع 


975 الإنصاف 95/7 
(7) سورة النساء/ 75 


-7555 سه 


لقم موووو دوف ورم ا ووم ملعلا وول م مما مله 


بقوله كل : «أملكناكها بها معك من القرآن» . )١‏ 

ثم إن الذاهبين إلى جواز ذلك اتفقوا على 
أنه لابد من تعيين ما يحفظها إياه من السور 
والآيات, لأن السوروالآيات تختلف. كا اتفقوا 
على وجوب تحفيظها للقدرالمتفق عليه من 
. السوروالآيات, ولكنهم اختلفوا هل يشترط 
تعيين القراءة التي يعلمها وفقا لها أم لا؟ 


فذهب جمهور الشافعية وه وأحد الرهين 


عند الحنابلة إلى عدم اشتراط ذلك لأن كل . 


قراءة تنوب مناب القراءة الأخرىء ولأن 
النبي كَل لم يعين للمرأة قراءة معينة وقد كانوا 
يختلفون في القراءة أشد من اختلاف القراء 
اليوم . فيعلمها ما شاء من القراءات المتواترة . 


ويرى بعضهم أنه يجب تعيين قراءة بعينها ٠‏ 


لأن الأغراض تختلف. والقراءات كذلك 
تختلف, فمنها صعب ومنها سهل. ونقل عن 
البصريين من الشافعية أنه يعلمها ما غلب على 
قراءة أهل البلد. وإن لم يكن فيها أغلب علمها 
ما شاء من القراءات. وهذا إذا لم يتفقوا على 
قراءة معينة, أماإذا اتفقوا على قراءة معينة 
فيجب عليه أن يحفظها هذه القراءة. فإن خالف 


(1) حديث : « أملكناكها با معك من القرآن». أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ ١7/5‏ ط السلفية) ومسلم (#/ ٠١41١‏ 


مفهوييء مو وينم يوو ةا رو روعي و ون ووو وف رةه ف م امن هت وقمر وف عو ووو وم دوو ووو ن تنم ممم رن 


وعلّمها قراءة أخرى غيرها فمتطوع ويلزمه 
تعليمها القراءة المتفق عليها عملا بالشرط . 
- واختلف القائلون بجواز جعل تعليم القران 
صداقا في| لوأصدق زوجته الكتابية تعليم سورة 
من القران. 

فذهب الشافعية إلى جواز ذلك إذا كان 
يتوقع إسلامها لقوله تعالى : #وإنٍ أحد من 
المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
كلام الله يي( ٠‏ 

أما إذا لم يتوقع إسلامها فلا يجوز ذلك . 

وذهب الحنابلة إلى عدم جوازذلك 
لقولهكِةِ : «لا تسافروا بالقران إلى أرض 
العدو»”" وذلك محافة أن تناله أيديهم فالتحفيظ 
أولى أن يمنع منه وها مهر المثل. 9 


حكم حفظ القران الكريم : 


٠‏ 4 - ذهب الفقهاء إلى أن حفظ ماعدا الفاتحة 


وسورة معها من القران الكريم فرض من فروض 


* سورة التوبة/‎ )١( 

(؟) حديث : ١‏ لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو». أخرجه 
البخاري (الفتح 8/ ١7*‏ ط السلفية) ومسلم */ 2١46٠0‏ 
0١‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. واللفظ 
لمسلم . 

(") القوانين الفقهية ص” ٠١‏ . مغني المحتاج 2778/7 تحفة. 
المحتاج // .4٠١‏ المغني لابن قدامة 545/5 


1 - 


مومو وف نو وه ووو وود ووب رن لانو ءاره م وم فون مون رو ما مر مة نم ممم مم قم مهم م نون 


بينهم عدد كاف يسقط بهم الفرض فإذا لم يوجد 
بينهم هذا العدد أثم الجميع . 9) 

وتفصيل ذلك في مصطلحات : (صلاة. 
وقراءة. وقرآن. ).. 


حفظ الوديعة : 
4 ذهب الفقهاء إلى أن الوديعة ‏ وهى عقد 
استنابة حفظ المال ‏ توجب على المودع أن يحفظ 
المال في حر زمثله. وأن لا يخالف في كيفية 
في يد ثالثة بدون إذن صاحبه إلا للضرورة . 
20 وأن لاينقله من مكان الحفظ من غيرإذن 

تزناعيه إلة الضرورة كذلك: 

وأن الوديعة أمانة, فإذا تلفت بغي رتفريط أو 
تعدٍ من المودع فليس عليه ضمان, لقوله 5 : 
«ليس على المستودع ضان» 9) 

ولآن المستودع إنم| يحفظها لصاحبها متبرعا 
من غير نفسع يرجصسع عليه., فلولزمه الضمان 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 851/١‏ الأم للامام الشافعي 
1١‏ د الفروع للإمام ابن مفلح /١‏ /ا"ا. كشاف القناع 
*/ "ل مغني المحتاج 274/1١‏ 741/7 

(1) حديث : «ليس على المستودع ضمان». أخرجه الدارقطني 


41/89 طدار المحاسن) من حديث عبدالله بن عمرو. / 


وقال ابن حجر في التلخيص ("/ 417 ط شركة الطباعة 
الفئية) : « في إسناده ضعيفان» . 


لامتنع الناس من قبول الودائع, وذلك مضر 
لحاجة الناس إليهاء فإنه يتعذر على جميعهم 
حفظ أمواهم بأنفسهم , فأما إذا تلفت الوديعة 
بتفريط أوتعدٍ من المودع فعليه الضمان . 9) 

وتفصيل ذلك في مصطلحي : (وديعة 
وضمان) . 


)١( .‏ حاشية ابن عابدين 4/ 5947. القوانين الفقهية ص4/ا”ا. 


مغنى المحتاج */ ولاء المغني لابن قدامة 5/ 7/1 


755 


لفومو مفو ووو ورم د امو ع ل م وو او ااا ا ع ةن 


١-أصل‏ الحفد في اللغة: الخدمة. والعمل. 
والحفدة: الأعوان والخدم . وواحدهم «حافد» 
قال ابن عرفة: الحفدة عند العرب : الأعوان. 
فكل من عمل عملا أطاع فيه أمرا وسارع إليه 
فهو حافد. ومن هذا المعنى الدعاء المأثور: 
«وإليك نسعى ونحفد0" أي إلى طاعتك 
ا : 

قال عكرمة : الحفدة من خدمك من ولدك. 
وولد ولدك . 

وقال الأزهري في قوله تعالى : «إوجعل لكم 
من أزواجكم بنين وحفدة74" أن الحفدة أولاد 
الأولاد» قال القرطبي : هو ظاهر القران بل 
25 

وني الاصطلاح الحفيد هو ولد الولد. ©) 


)١(‏ حديث : «وإليك نسعى ونحفد». أخرجه الطحاوي في 
شرح معاني الآثار /١(‏ 0 ط مطبعة الأنوار المحمدية) من 
حديث عمر بن الخطاب موقوفا عليه «وإسناده صحيح »2 . 

(؟) سورة النحل/ ”لا 

(*) لسان العرب, القرطبي ١44/٠١‏ 

(5) مطالب أولي النبى 4/ 19م 


مفودء مي موي يور وو وواء ا ولاية و رون ة ورور و ور م وفو مم وف فوووا وم مدو مورلا مره 


السبط : 
؟ - السبط : يطلق في اللغة على ولد الولد قال 
العسكري : وأكثر ما يستعمل السبط في ولد 
الكت 

وني الاصطلاح يطلق عند الشافعية على 
ولد البنت. ومنه قيل للحسن والحسين 
رضي الله عنبم| سبطا رسول الله كه وأما ولد 
الابن فيطلق عليه عندهم لفظ الحفيد. 

وعند الحنابلة يطلق كل من الحفيد والسبط 
على ولد الابن وولد البنت: 27 


النافلة : 

#- النافلة في اللغة الزيادة. قال الله تعالى : 

#ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة 9#) أي زيادة 

لأنه دعا في إسحاق» وزيد يعقوب من غير دعاء 

فكان ذلك نافلة» أي زيادة على ما سأل, إذ ' 

قال: «إرب هب لي من الصالحين4”" ويقال: 

لولد الولد نافلة» لأنه زيادة على الولد . ©) 
وهوفي الاصطلاح كذلك ولد الولد ذكرا كان 

أو أنثى . ٠‏ 

)١(‏ القليوبي 2547/9 الإنصاف 88/0 ومطالب أولي 
النبى 5/ 7" والقاموس., والفروق في اللغة: للمسكري 
ص 7/٠١‏ | . 

)7١(‏ سورة الأنبياء / ؟/ا 

(*) سورة الصافات/ ٠٠١‏ 


"٠086/٠١ القرطبي‎ )5( 


-717/- 


مومفةقو ةيوم م رو ءوة هر وو فور وبر ور ةمه مم وم و وو موه مفو دادولل هنمام ملوة 


الحكم الإجمالي : 

4 الحفيد الذي هوابن الابن من العصبات 
باتفاق الفقهاء. وينزل منزلة الابن للصلب عند 
فقده. ويعصب أخواته وبنات أعمامه اللاتي في 
درجته, كما أنه يعصب من فوقه من عماته إن ل 
يكن لمن من فرض البنات شيء (ر: ابن 
الابن) . 

٠‏ أماابن البنت فهوحفيد عند الختابلة» وهو 
في الميراث من ذوي الأرحام. ولهم أحكام 


خاصة (ر: إرث. وصية. وقف. أرحام) . 


والحفيدة : بنت الابن» تنزل منزلة البنت 
عند عدم البنت» وتسرث السدس مع بنت 
الصلب تكملة للثلثين. وتحجب بابن الصلب». 
وبالبنتين فأكثرء ويعصبها أخوهاء وابن أخيهاء 
وابن عمها الذي هوني درجتها أوأنزل منهاء 
(ر: بنت الابن). 


دخول الحفدة قْ الوقف على الأولاد : 

© اختلف الفقهاء في ذلك. فذهب الحنابلة 
وهو ظاهر الرواية المفتى به عند الحنفية إلى أنه 
يدخحل أولاد البنين دون أولاد البنات في الوقف 
على الأولاد . 27 

(ا) المغني ه/0+-04+: مطالب أولي التبى 6/ 846: 


حاشية ابن عابدين #/ 4*5 ط إحياء التراث العربي 


بروت. 


مامه افو وه عمو وه نوع و ء ع و عل الالو عق ورويه ع اواو الوا وإ ورور اطع معام ماء اوم 


وكلن التنافدية إلى أن لفن ساون 
في الوقف على الأولاد في الأصح عندهم . 7 
والتفصيل في مصطلح (وقف).. 


٠١ 4 /# قليوبي وعميرة‎ )١( 


-78- 


تراجم الفقهاء 
0 


الأمدي : هو علي بن أبي علي : . 

تقدمت ترجمته في ج اص 70" 

٠‏ ات 

نامل 3 مفتي 2 حافاظ 0 أحمد 

زروق: كان أبوسام هذا فقيها تولى قضاء 

تلمسان وكان شكورا. ونقل عنه المازري في 

نوازله» وممن أخذ عنه العلامة أحمد 

الونشريسي , وأثنى عليه ونقل عنه في كتبه. 

وذكر عنه في تعليقه على ابن الحاجب أنه كان 

هووأبوه الإمام قاسم يشدد النكير على ابن 

العربي في قوله بجواز إرسال الريح في 
نبل الابتهاج لاه والبستان لاه 

ومعجم المؤلفين ١5/1"لا].‏ 

إبراهيم اللقاني : هو إبراهيم بن حسن : 

تقدمت ترجمته في ج "11/1١‏ 

ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبدالر حمن : 

تقدمت ترجمته في ح ١‏ ص ه7٠‏ 


ابن تيمية (تقي الدين): 


(ملحق) تراجم الفقهاء ش ابن تيمية 


20111000 


ابن ابي موسى : هو محمد بن احمد: 


تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ ه7٠‏ 


ابن الأخوة (/9-55"الاه ) 

عر عمد زع عمة بن اعدو أبن يد 
ابن الإخوة؛. ضياء الدين, القرشي, 
الفنانس” حلت .تمع من الرشيد العطار: 
وأبي مضر. 

من تصانيفه : 
الحسبة). - 

[الدررالكامنة 5 ١587‏ والأعلام 7517/17 
ومعجم المؤلفين ]181/1١‏ ش 
ابن بحينة (؟-5ه ه ). 

هوعبد الله بن مالك بن القشب بن 
جندبء أبومحمد. صحابي . معروف بابن 
بحينة. روى عن النبي كَكِِ . وعنه الأعرج . 
وحفص بن عاصم, وابنه علي بن عبد الله 
وعطاء بن يسار. ومحمد بن عبدالرحمن بن 
ثوبان وغيرهم . 

[أسد الغابة ,.77/١/7‏ والاستيعاب 
“/487. وتهذيب التهذيب 8ه/81"]. 


هو أحمد بن 


«معالم القربة في أحكام 


عبدالحليم : 


تفدمت ث رحمته في ج اص 75" 
ابن تيمية : هو عبدالسلام بن عبدالله : 
تقدمت ث رحمته في جاص 775 


”"”١‏ هس 


ابن جرير الطبري ٠‏ (ملحق) 


ايبن جرير الطبري : هو محمد بن جرير: 


تقدمت ترجمته في جاص 471١‏ 


ابن جزي : هو محمد بن أحمد 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ اص73717 


ابن جماعة : هو إبراهيم بن عبدالرحيم : 


تقدمت ترجمته في ج #اصن 75١‏ 


ابن جماعة : هو عبدالعزيز بن محمد : 
تقدمت ترحمته فيج 7 ص "1٠١٠‏ 


ابن الجوزي : هو عبدالرحمن بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص /764 


ابن الحاجب : هو عثمان بن عمر: 
تقدمت ترجته في ج١١اص/7”‏ . 


ابن حامد : هو الحسن بن حامد: , 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص /74 


ابن حبيب : هو عبدالملك بن حبيب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 599 


ابن حجر العسقلاني : هو أحمد بن علي :' 


تقدمت ترجمته في ج7اص 7494 


و لج ع مإ عطقا و دع كد ووو او عاج وخ وو وو و ع لع وا وو 55 


تقدمت ترجمته فيج ا(ص7؟” 2 


ابن خزيمة : هو محمد بن إسحاق: ‏ 
تقدمت ترحمته في ج/4ص 117١5‏ 


ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الجد) : 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص778 


ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 


تقدمت ترحمته في ج١١‏ اص778 


ابن سيرين: هو محمد بن سيرين : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7794 


ابن شاش : هو عبدالله بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7١294‏ 

ابن شعبان : هو محمد بن القاسم : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 779 

ابن عابدين : محمد أمين بن عمر: ْ 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ 

ابن عاشر (995-٠4١٠ه)‏ 

هوعبدالواحد بن أحمد بن علي بز 


7052 ل 


عاشربن محمد. أجرعوة 7 
الأندلسي , الفاسي , المالكي ‏ فقيه عالم 
مشارك في القراءات والنحو والتفسير 
والأصول وعلم الكلام وغيرها. أخل عن 


أبي العباس أحمد بن الكفيف. وإلى عبدالله ' 


محمد الشريف المري وغيرهما. 

من تصانيفه وال مترشسد المعين على 
الضروري من علوم الدين», منظومة في فقه 
المالكية» ود«شرح مختصر خليل» في فروع 
الفقه المالكي. و«الكاني» في القراءات. 
و«فتح المنان شرح مورد الظمان» . 

[خلاصة الأثر"#/95. والأعلام 
5 /5*", ومعجم المؤلفين 8/5 .]7١‏ 


ابن عباس : هو عبدالله بن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "٠‏ 


ل 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 1٠٠١‏ 


ابن عبد .١‏ لحكم : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج 7اص 7 4 ٠‏ 


ابن عبدالسلام : هو محمد بن عبد السلام : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠" ١‏ 


ابن العربي : هو محمد بن عبد الله : 


تقدمت ترحمته في ج اص "١‏ 


ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ١‏ "ا" ْ 


ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 


تقدمت ترجمته في ج17 ص 40١‏ 


ابن عمر : هو عبدالله بن عمر: 


تقدمت ترجمته في ج ١١ص ٠7١‏ 


ابن القاسم : هو عبدالرحمن بن القاسم 


ش المالكى : 


. 


ابن قدامة : هو عبدالله بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١ص ٠”‏ 


ابن قيم الجوزية : هو محمد بن أبي بكر : 


تقدمت ترحمته في ج اص ”0 


ابن الماجشون هو عبدالملك بن 
عبدالعزيز 


تقدمت ترحمته في ج ١١ص‏ ”ا 


شرن 3 


ابن مسعود : 
تقدمت ترجمته في جاص 1١5١‏ 


ابن مفلح : هو محمد بن مفلح : 


تقدمت ترحمته في ج؛ ص١2 ٠١‏ 


ابن المنذر : هو محمد بن ابراهيم : 
تقذمت ترحمته في ج ١‏ ص 4 77 


ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4 77 


ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ 4 ”77 


ابن هارون (؟ - 5601 ه) 
هو علي بن موسى بن هارونء أبو 
الحسنء المضفريء المالكي . المعروف بابن 
هارون الفقيه. المفتي الفرضي . لازم ابن 
:غازي نحوا من تسع وعشرين سنة فأخذ عنه 
وانتفع به وأجازه وختم عليه البخاري نحو 
عشر ختهات» والموطأء وغيرذلك من الكتب 
المعتبرة في فنون شتى » وأخذ أيضا عن أبي 
العباس الونشريسي. والقاضي المكناسي 
وغيرهم . وعنه عبدالواحد الونشريسي 
وعبد الوهاب الزقاق وسعيد المقري وغيرهم . 
[ شجرة النور الركية 7١/48‏ ) 


ابن هلال (؟ ‏ 56لا ه ). 

هو أحمد بن عمر بن هلال» أبو العباس» 
قاضي القضاة الربعي (نسبة الى ربيعة بن 
نزار) فقيهء قاضي . مشارك في علوم شتى . 
تفقه بفخر الدين ابن.المخلطة وأجازه بسنده 
من طريق ابن االحاجب إلى الإمام مالك 
وأخذ أيضاعن سراج الدين بن عمر 
المراكشي وزين الدين عبدالملك بن رستم 
الاسكندري وغيرهم» وعنه جماعة منهم أبو 
أيمن محمد بن برهان الدين بن فرحون وأخوه 


٠. حسن‎ 


من تصانيفه : « شرح ابن الحاجب 
الفرعى» 2 وشرحان على مختصره الأصل » 
و«تفسير اية الكرسي » ١‏ و«شرح كافية ابن 


نحاجب) . 


[شجرة النورالزكية 7577 ] . 


ابن الهمام : هو محمد بن عبدالواحد: 


تقدمت ت رحمته في جاص ه77 


ابن وهبان : هو عبدالوهاب بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في ج7١‏ ص578 


أبو أمامة : هو صَدَّى بن عجلان : 
تقدمت ترجمته في جاص ه 4 1 


"اه 


أبو البقاء الكفوي 


أبو البقاء الكفوى: هو أيوب بن السيد 


سر يهفه: 
تقدمت ترجمته في ١ص‏ ه “ام 


أبو بكر الآجري ( ؟ ‏ 750 ه ) 

هو محمد بن الحسين بن عبدالله » أبوبكر 
الآجري . نسبته إلى آجر(من قرى بغداد) 
فقيه شافعي محدث . سمع أبا مسلم الكجي 
وأبا شعيب الحراني وخلف بن عمرو 
العكبري. وأحمد بن يحيى الحلواني 


وغيرهم . روى عنه أبوالحسن الجماعي . ش 
وعبدالرحمن بن عمربن النحاس» ( 


وأبوالحسين بن بشران وغيرهم . قال 
ْ الخطيب: كان دينا ثقة . 

من تصانيفه: «أخلاق العليماء». 
ووأخلاق حملة القران»» و«أخبارعمرين 
عبدالعزيز». و«كتاب الشريعة». و«كتاب 
الأربعين حديثا». و«تحريم النرد والشطرنج 
والملاهي) . 

[تذكرةالحفاظ 45/7 والنجوم 
الزاهرة 6 / 5٠9‏ والأعلام 01 ومعجم 
المؤلفين 757/9 ]. 


تقدمت ترحمته في ج اص 5م" 


. (ملحق) تراجم الفقهاء 


مفومفوة وو نوو و ييه للم رن ةم ممه م مم ورا وم مو هروما همقل 


أبو ثور : هو إبراهيم بن خالد : 


'تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص 75" 


أبوجعفر ال هندواني : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 83717 


أبوحفص البرمكي هو عمر بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص ٠777‏ 


أبوحفص العكبري : هو عمر بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص ”7 


أبوحنيفة : هو النعمان بن ثابت : 
تقدمت ترحمته في جاص ٠”‏ 


أبوالخطاب : هو محفوظ بن أحمد : 
تقدمت ت رحمته في ج ١ص‏ /الالا 


أبوداود : هو سليهان بن الأشعث : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص /ا””” 


أبوذر هو جندب بن اجنادة : 
تقدمت ت رحمته في ج 7 ص 1٠7”‏ 


أبوسعيد الأصطخري : هو الحسن بن أحر . 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 74١‏ 


796 له 


أبوسعيد الخدري: هو سعد بن مالك : 
تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص 7717 


أبو الطفيل (" - ١٠٠١ه)‏ 

هوعامر بن واثلة بن عبد الله بن عمروه 
أبوالطفيل. الليثي, الكناني» القرشي» 
صحابي. مشهور «بكنيته)» روى عن 
النبي يِل وعن أبي بكر وعمر وعلي ومعاذ بن 
جبل وحذيفة وابن مسعود وابن عباس 
' وغيرهم. وعنه الزهري وقتادة وعبدالعزيز بن 
'رفيع وغيرهم . وشهد مع علي (رضي الله 
. عنه) مشاهده كلها. قال ابن عدي روى 
عن النبيكْةِ قريبا من عشرين حديثا. وقال 
مسلم : مات أبوالطفي ل سنة مائة» وهواخر 
من مات من أصحاب رسول الله كلِ . وقال 
000 

[الإاصابة 21١/4‏ وأسد الغابة 
/ .» والاستيعاب 15957/85., وتهذيب 
التهذيب ه/*8, والأعلام 4 /75]. 


أبو قلابة : هو عبدالله بن زيد: 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 77/8 


ئ أبو الليث السمرقندي : هو نصر بن حمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 77/7 


عن عدج سج عن مج عع لاله وجا 2ب مقي 6 عه ف لاق راج عع ع غك اوها ها ا ع يغ عع لاغ و و ة /قزق أاغ- 81 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 


أبويوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ”77 


أبي بن كعب : 
تقدمت ث رحمته في ج ”اص 54 7 


الأثرم : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”7 


الأجهوري : هو على بن محمد: 
تقدمت ت رحمته في جاص ”7 


تقدمت ترحمته في ج ١١‏ ص 779 


الأذرعى : هو أحمد بن حمدان :. 
تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص 71١‏ 


أسامة بن شريك : 
تقدمت ترجمته في ج ١١١ص‏ /ا" 


إسحاق بن راهويه : 


تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص 71٠١‏ 


ات 


أشهب : هو أشهب بن عبدالعزيز : 
تقدمت ترجمته في ج اص 71٠١‏ 


الأعرج : هو الحسن بن محمد النيسابوري: 
ر: النيسابوري 


أم المنذر (؟ ‏ ؟) 

هي سلمى بنت قيس بن عمروبن 
عبيد بن مالك بن عدي, أم المنذرء 
البخارية الأنصارية وهي بكنيتها أشهرء 
وهي أخت سليط بن قيس. وهى إحدى 
خاللات الى كك من جنهنة يبنا كانت من 
صلى القبلتين» وبايعت بيعة الرضوات. 


روت عنها أم سليط بن أيوب , بن الحكم . 
[الإصابة 760/4 والاستيعاب 
15 .» وأسد الغابة .]١549/5‏ 


إمام الحرمين : هو عبدالملك بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج “اص ٠ه‏ 7 


الأوزاعي : هو عبدالرحمن بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص١4‏ 7 


أشهب (ملحق) تراجم الفقهاء بُسْرة بنت صفوان 


مووم رف دوم ةو عورم ةيدو ةن دن وولرن ا عا ث قوفي ةرو ء تفي مم روم و مفو تومي رو نا يمهو هر فينو مب ني مم نا نم مق فم ةر يه و ان ف روه رت مهس ف ف فر ره بر ورا ا ره وو فر جر ف ارم رمرم 


الباجي : هو سليمان بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص47 7 . 


البخاري: هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ث رحمته في ج ١‏ ص ”17 7 


لزي : هوأبالقاسم , 


بن أحمد بن محمد : 


بريدة : 

تقدمت ترحمته في ج7اص5" 5٠‏ 
از يق وان معنت 
معاوية) ١‏ 


إلى ولاية 


هي بسّرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد 
القرشية الأسدية. وهي ابنة أخي ورقة بن 
نوفل صحابية روت عن النبي وه . وعنها 
أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وعبدالله ين 
عمروبن العاص ومروان بن 5 


0 


لويف ووه م يفوعلا العو وها ونام نمقي ميث رونا فانم ميري و موه مفو نمه ما مين م وميه فمامي ب مم م ريني فجم هارو ءايه نوو نر فم مرا ناي ة ررم رم جو مر قة كو بجر زب مم6 ثم ف 6ع 56666 


وغيرهم. قال انك عبان : كانت من 
المهاجرات. وقال مصعب: كانت من 
المبايعات وقال الشافعي : لما سابقة وهجرة + 
يي 

[الإصابة 148/4» والاستيعاب 
5:65 وأسد الغابة ٠/5‏ 4» وتهذيب 


التهذيب .]5١ 4/١5‏ 
«مبز بن حكيم : 


جابر بن عبدالله : 
تقدمت ث رحمته في جاص ه74 


تقدمت ترجمته في ج لاص 767 الجرجاني : هو على بن محمد الجرجاني : 
الهوتن .قو مسور بن رن تقدمت ترجمته في ج 4 ص ٠75‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؛ 4 7 

95 الحصا : هو أحمد د : 
البيضاوي : هو عبدالله بن عمر: ا بن علي 
0 0 1 تقدمت ترجمته في ج ١١ص‏ ه 4 ٠‏ 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص "1١94‏ : 


البيهقى : هو أحمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص 6٠7‏ 


آي 
به 
)© الحافظ العلائيى : هو خليل بن كيكلدمى : 
تقدمت ترجمته في ج54 ١‏ ص 4 79 


الثورى : هو سفيان بن سعيد: الحاكم : هو محمد بن عبد الله : 
تقذمت ترجمته في ج ١‏ ص ه 4 7 | تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص08١1‏ . 


بربر كت 


(ملحق) تراجم 


الفقهاء 


رامو مف ةي ووو يريو نيوان ل مل م وار رما فيه ف فم مه روات رن هررم ممم ممية في يه رمم نيمو قوير ره ورم رن ووو ف مم را من و وو رار ترم نر وف مور ف كوم روود مو و فون ند تتم هه 


الشحاري : هو موسى بن أحمد : 


تفدمت تر حمته في ج 7 ص / 5 


الحسن البصري 


تقدمت ترجمته ا 


الحسن بن زياد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7 7 


الحسن بن علي : 


تقدمت ترحمته في ج١7"‏ ص 1٠58‏ 


الحصكفي : هو محمد بن علي : 


تقدمت ترحمته في ج ١١‏ ص 47 7 


الحطاب : هو محمد بن محمد بن عبدالرحمن 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 47 


الحكم : هو الحكم بن عمرو: 


تقدمت ترجمته في ج لاص »4 ه 7 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ اص/4 7 


حماد بن أسامة (١11-١١٠اه):‏ 
٠‏ موحادين انافة ين ريده ابواسانة 
القرشى الكوفي. من حفاظ الحديث, كان 
ثقة عالًا بأخبار الكوفة ثبتا. روى عن 
هشام بن عروة وسعد بن سعيد الأنصاري 
ومحمد بن عمرو بن علقمة وهشام بن حسان 
وحماد بن زيد والثوري وغيرهم. عنه 
الششافعي وأحمد بن حنبل. ويحسيى 
وإسحاق بن راهويه وإبراهيم يم الجوهري 
والحسن بن على والحلواني وغيرهم. قال 
حنبل بن إسحاق عن أحمد : أبو أسامة ثقة 
كان أعلم الناس بأمور الناس وأخبار أهل 
الكوفة» وقال العجل :. كان ثقة وكان يعد من 
حكاء اسحات اديت وذكرة ابن نان 
في الثقات . . 


[هذيب التهذيب 7/7 » وتذكرة الحفاظ 
١/هة",,‏ وميزان الاعتدال 1/ه 2 
والأعلام ؟5/١1١٠"7].‏ 


حماد بن سلمة : 
وي عن كا 000 


-74 ب 


للأومم ةمول وو ووم فر م ةم نواء ءاي ةن نيم ةم ماقام ة ةرم رمن 


'خالد بن الوليد :. 
تقدمت ت رحمته في ج” ص 7 5 ”7 


الخرشى : هو محمد بن عبد الله : 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص48 ”7 


الخطاب : هو حمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 44 7 


تقدمت تر حمته في ج اص 5ه" 


2 5 


الدردير : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترحمته في جاص ٠ه"‏ 


ممقموار ءام ع ةيو وير م لية مي واني هون وعية ييو يه نتم ةمه م مرو تم م وم جو موقنو ره ير يمر م وريه قوفف فم مم هرونت اام نون 


الدسوقي هو محمد بن أحمد الدسوقي : 
تقدمت ث رحمته في جاص ٠ه"‏ 


9 


الرافعي : هو عبدالكريم بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج اص ١ه"‏ 


ربيعةالرأي . هوربيعة بن أبي 
٠‏ عبدالرحمن: 
تقدمت ترحمته في جاص ١ه"‏ ْ 


الرملي : هو خير الدين : 
تقدمت ث رحمته في ج١١‏ ص 749 


+4 


ظ زيل 


الز بير بن العوام : 


تقدمت تر حمته في ج7 ص 4١١‏ 


حا اع 


59 


الزرقاني : هو عبدالباقي بن يوسف : 
تقدمت ترحمته في ج ١١ص‏ 707 


الزركشي : هو محمد بن بهادر: 
تقدمت ترجمتم في ج ١‏ ص7١‏ 4 


زروق (49-48545/ه) 
هوأحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى . 
اجو الفساتي» ارس القاتبي امالك 
الشهيربزروق. فقيه. محدث. صوفي. أخذ 
عن على السطي وعبدالله الفخار والزرهوني 
وغيرهم . وعنه الحطاب الكبيروا خروبي 
الصغير وطاهر بن زيان القسنطيني وغيرهم . 
من تصانيفه: «شرح مختصر خليل»» 
و«شرح رسالة أبي زيد القيرواني»» و«البدع 
التى يفعلها فقراء الصوفية»., «تأسيس 
القواعد والأصول وتحصيل الفوائد لذوي 
الوصول». و«شرح الأسماء الحسنى » . 
و«اشرح الحقائق والدقائق» 
وفي نيل الابتهاج له تسعة وعشرون شرحا 
على الحكم العطائية. وشرحان على حزب 
٠‏ البحر للشاذلي. 
[نيل الابتهاج ص8608, وشجرة النور 
الزكية ص/757» والضوء اللامع 2777/١‏ 
والأعلام ١/لا .4‏ ومعجم المؤلفين 
١/ههة١].‏ 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


عام ادوع عع ف عله أله لودجو يم أ وطانوام ا مع اله واه عدي ماه ع اهعاق عاق هاوه ع اماو هاه و عاعل اعد عائة اوداع لواو 


زفر : هوزفر بن الهذيل: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص “اه 7 


ش . الزهري : هو محمد بن مسلم : 


تقدمت ترجمته في ج ١١ص‏ ”7ه ٠7‏ 


زيد بن أرقم : 


تقدمت ترحمته في ج*5ص148” 


زيد بن أسلم : 


تقدمت ترجمته في ج7" ص7١‏ 4 


زيد بن ثابت : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص "اه" 


الزيلعي : هو عثمان بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص “اه ٠7‏ 


السبكي: هو عبدالوهاب بن علي بن 
عبدالكاني : 


س7١‎ 


الاين : هو علي بن عبدالكافي : 


تقدمت ثرحجمته في ج١‏ ص؛ ه٠7‏ 


السدي : هو إسماعيل بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترحمته في ج7 ص17 5 


السرخسي : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 417 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؛ 70 


سعد بن عبادة : 
تقدمت ترجمته في جاص "1١١‏ 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ؛ ه70 


سعيد بن المسيب : 1 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ؛ ه* 


السفاريني (54١١١88-1١١ه)‏ 

أبوالعون. السفارينى. النابلسى, الحنبل» 
المعروف بالسفاريق. محدث. يت 
أصولي. مؤرخ. مشارك في بعض العلوم . 


ولد في سفارين (من قرى نابلس) ورحل إلى 
دمشق فأخذ بها عن عبد الغني بن إسماعيل 
النابلس ومحمدبن عببدال رمن الغزي 
وعبدالرحمن بن محبي الدين وعبدالقادر بن 
محمد التغلبي وغيرهمء وعاد إلى نابلس 
فدرس وأفتى وتوف فيها. 
من تصانيفه: «اللمعة في فضائل 
الجمعة». و«التحقيق في بطلان التلفيق». 
و«الدرر اللصنوعات في الأحاديث 
الموضوعات)». و«تحبير الوفا في سيرة 
المصطفى». و«البحور الزاخرة في علوم 
الآخرة» و«كشف اللثام 5 .شرح عمدة 
الأحكام) . 
[سلك الدرر4/١#ء‏ وعبنائب الآثار 
١ع‏ والأعلام 2510/5 257 ٠‏ 
المؤلفين 7517/7/7 ]. 


تقدمت ترجمته في جا ص8 ه 7 


سليمان بن موسى (؟ - 9١١ه) ٠‏ 

هوسليمان بن موسى الأموي بالولاء» 
أبوالربيع. الدمشقي المعروف بالأشدق . 
محدث فقيه. من قدماء الفقهاء. قال ابن 
عدي : سليان بن موسى فقيه راو حدث عنه 
الثقات وهو أحد علماء أهل الشام . روى عن 


-7”55 سه 


فقومو قرم نووة يه يمون ممم مقن ةف روه رمه ما مم ف ف ممم فو ررم مم مهام مم مم نوها راز رن 


أبي أمامة الباهلي وعطاء والزهري ونافع 
ومكحول وغيرهم . وعنه ابن جريج 
وسعيد بن عبدالعزيزوزيد بن واقد 
والأوزاعي وغيرهم. قال ابن معين 
وابن سعد: ثقة. قال الدار قطني في العلل 
من الثقات أثنى عليه عطاء والزهري . 
[تهذيب التهذيب 3576/5», وتهذيب ابن 
عساكر 7584/5. والأعلام .]١199/7‏ 


تقفدمت ترحمته في ج4 ١اص588‏ 


السّنامي (ولد في حدود منتصف القرن 
السابع . وتوفي خلال الربع الأول من القرن 
الثامن) 

هو عمر بن محمد بن عوض». ضياء 
الدين» السنامي الحنفي » ولد وعاش بأرض 
المند. كانت لهقدم راسخة في التقوى 
والديانة والاحتساب في الأمور الشرعية» 
وكان شديد النكيرعلى أهل البدع والأهواء 
لا يهاب فيه أحداولا يخاف في الله لومة 
لائم. أخذ العلم عن كمال الدين السنامي . 
وقال القاضي ضياء الدين البرني: إن 
للسنامي اليد البيضاء في تفسير القران 
الكريم وكشف حقائقه . 

من تصانيفه : «نصاب الاحتساب»» 


مهدهع ههه كلع لجع وام م جو عم لعا ووه و و وام ولو مو ها عاو رع م هاور اهام الالو واوا 


و«تفسير سورة يوسف».) «و«الفتاوى 


الضيائية) . 

[نزهة الخاطر١//91.,‏ مقدمة كتاب 
نصاب الاحتساب ص(7١‏ -78) تحقيق 
مريزك سعيد] . 


شٍ 


الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى : 
تقدمت ترجمته في ج17" ص 41١7١‏ 


الشاطبي : هو القاسم بن مرة: 
تقدمت ترحمته في ج 7 ص١5‏ 


الشافعى : هو محمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص هه" 


الشبرآمَلِسَي : هو علي بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص هه ٠"‏ 


الشعبي : هو عامر بن شراحيل : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5ه" 


2 


تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج١1‏ ص/اه 7 


حص 


صاحب الآداب الشرعية:. هو محمد بن 


مفلح : 


تقدمت ترجمته في ج54 ص ١7م‏ 

الصاحبان : 

تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج١١‏ ص/1هم 
صاحب الإختيار : هو عبدالله الموصل : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص77 4 

ماعب البدائع : هو أبوبكر بن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص75 

صاحب التبصرة : هو إبراهيم بن علي بن 
فرحون : 

تقدمت ترجمته في جا ص ”7 


صاحب تحفة الناظر: تقواغ تمل ين لحن : 
ر: محمد العقباني . 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


الماوردي : 
تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص59 
صاحب رد المحتار 8 


عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "٠‏ 


تقدمت ترحمته في ه١٠‏ ص ه ”7 


صاحب الفواكه الدواني: هو عبدالله بن 


عبدالرحمن : 
تقدمت تر حمته في ج١‏ ص 7١”‏ 


صاحب كفاية الطالب : هو على المنونى : 


تقدمت ترجمته في ج4 ص ٠”‏ 


صاحب كنز الدقائق : هو عبدالله بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠/7‏ 

صاحب المبسوط : هو لمحمد بن أحمد 
السرخسى : ش 


و 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ ه7٠‏ 


. صاحب معال القربة: هومحمد بن محمد بن 


أجل : ف ابن الإإخوة 


صاحب معين الحكام هو علي بن خليل: ر: ش 
على الطوابلسي 


7858 سم 


صاحب المغنى : هو عبدالله بن قدامة : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ينين 


صاحب مواهب الجليل : هو محمد بن محمد 
الحطاب: ٠‏ 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 417 7 


صاحب نصاب الاحتساتب : هو عمرين 
محمد السنامى : ر : السنامى . 


صاحب النهر: هو عمر بن إبراهيم بن 


00 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه "7 


صاحب الطداية: هو علي بن أي بكر 
المرغيناني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١‏ /ا" 


صدر الشهيد : هو عمر بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص /ا"ا" 


صفوان بن عسال (؟ ‏ ؟) 

هو صفوان بن عسال المرادي الجملي (من 
بنني الربض بن زاهر بن عامر) صحابي . 
روى عن النبي وَكةِ . غزا مع النبي كَلْةِ اثنتي 
عشرة غزوة. وروى عنه عبدالله بن مسعود, 


وزرريق خيش وعيدالش ون سلمة. وتخديفة 
ابن أبي حذيفة وغيرهم . 

. [الإاصابة ؟184/5. وأسد الغابة 
والاستيعاب ”175/7. وتبذيب 
التهذيب 478/5]. 


الضحاك : هو الضحاك بن قيس : 
تقدمت ترخمته في ج ١‏ ص 8ه ”7 


الضحاك : هو الضحاك بن مخلد : 
تقدمت ترجمته في ج4١١‏ ص 51١0‏ 


طَْ 


طاوس , 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 708 


76س 


تقدمت ترجمته في ج7 ص 6١6١‏ 


تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 94" 


: الطحاوى : هو أحمد بن محمد‎ ٠ 
١ تقدمت ترجمته في ج١ ص8ه"‎ 


الطرَسُوسِى (١8-117هلاه)‏ 
هو إبراهيم بن علي بن أحمد بن 
عبدالواحد بن عبدامنعم , نجم الدين أبو 


إسحاق الطرسوسيء الحنفئ . قاض 


مصنف. ولي القضاء بدمشق وأفتى ودرس 
نه 

من تصانيفه: «رفع الكلفة عن الآخوان 
كويا نكف رجه النيواس فلن 
الاستحسان».» و«أنفع الوسائل» يعرف 
بالفتاوى الطرسوسية, و«ذخيرة الناظر في 
الأشباه والنظائر». و«الفوائد المنظومة» في فقه 
ال حنفية. و«الاعلام في مصطلح الشهود 
والحكام». و«محظورات الإحرام» . 

[النجوم الزاهرة ,#55/٠١‏ والفوائد 
البهية ص١٠‏ . والدرر الكامنة .:1”/١‏ 
والأعلام 45/١‏ ومعجم المؤلفين 
.]5/١‏ 


(ملحق) تراجم 


الفقهاء عائشة 


الطرطوشي : هو محمد بن الوليد: 


تقدمت ترجمته في ج ١١اص‏ ه7٠‏ 


طلق بن علي (؟ ‏ ؟) 
0 


السحيمي اليمامي د 00 
الذين قدموا على رسول الله كلِيِ من اليمامة 
فالسلسوان تعول ممه لوواء السحد. .روئ 
عن النبي يل . وعنه عبدالله بن بدر 
وعبدالرحمن بن علي بن شيبان وابنته خالدة 
وغيرهم . 


[الإاصابة ؟/777, وأسد الغابة 
. وتهذيب التهذيب /*"]. 


الطيبي : هو ال حسين بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج" ص ١ه"‏ 


1 عائة 3 . 


٠‏ تقدمت ترجمتها في ج١‏ ص 9ه 


”ب 


تقدمت ترجمته في ج١1‏ صن 76 


عبدالجبار بن وائل (؟ -7١١ه)‏ 

هوعبدالجبار بن وائل بن حجرء 
ترمد الحضرمي الكوفي. تابعي, روى 
وغيرهم. وعنه ابنه سعيد والحسن بن 
عبدالله حي » وأبوإسحاق السبيعي 
وفطر بن خليفة ة وغيرهم . . وقال إسحاق بن 
ا ثقةق وذكره ابن حبان 
يقول: عبدالجبارلم يسمع من أبيه 
ولا أدركه. وقال ابن سعد: كان ثقة إن 
شاء الله تعالى وكان قليل الحديث . 

[عبذي التهذيب .]٠١٠/5‏ 


عبدالرحمن بن عثمان (؟ ‏ ؟) 

هوعبد ال رحمن بن عثمان بن عبيد الله بن 
عشمان بن عمرو القرشي التيمي صحابي . 
أسلم يوم الحديبية. وأو مشاهده عمرة 
القضاء وشهد اليرموك مع 
الجراح . وكان يقال له: شارب الذهبء. 
روى عن النبي ولِةِ وعن عمه طلحة بن 
عبيدالله وعثمان بن عفان . وعنه ابناه عثمان 
الفي 


سق عبيذة بن 


ونعحاة والسسما فب ”اناف وابن 


عبد الرحمن وغيرهم . 

[الإاصابة ؟/07٠4.‏ والاستيعاب 
5 وأسد الغابة 5//7", وتهذيب 
التهليت ١/5‏ ]: 


عبدالرحمن بن عوف : 
تقدمت ترجمته في جا ص 4١5‏ 


عبدالرحمن بن مهدي : 
تقدذمت ترحمته في ج 7 ص 5١١‏ 


عثمان البتىي (؟ - 17 1اه) 

هوعث ان بن مسلم ويقال اسم جده 
جرموزء أبوعمرو البتي البصري. روى عن 
أنس والشعبي . فدشيهد بن سلمة 
ونعيم بن أبي هند. وعنه شعبة» والثوري 
وحماد بن سلمة. وعيسى بن يونس ويزيد بن 
زريع وغيرهم . قال الجوزجاني عن أحمد 
صدوق ثقة. وقال الدوري عن ابن معين : 
ثقةء وقال ابن سعد: كان ثقة له أحاديث 
وكان صاحب رأي وفقه. وذكره ابن حبان في 
الثقات . 

[تبذيب التهذيب /ا/ ١67‏ -1514]. 


عثان بن عفان : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠7٠١‏ 


-/90غ”7 - 


العدوي : هو على بن أحمد المالكي : 
تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ ه /1” 


العرس بن عميرة الكندي (؟ - ؟) 

هو العرس بن عميرة الكندي. صحابي 
٠‏ روى عن النبي ييْةِ وعن أخيه عدي بن 
عميرة . وعنه أخوه عدي بن عميرة . وابن 
أخيه عدي بن عدي وزهد بن الخارث 
الغفاري . 


(الإاصابة ؟451/7. والاستيعاب. 


.٠ 57/8‏ وأسد الغابة 01/8/7, وتهذيب 
التهذيب /ا/ه/ا١].‏ 


عروة بن الزبير: 
تقدمت ترحمته في ج١7‏ ص7١5‏ 


عطاء بن أسلم : 


تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 77١‏ 


عكرمة : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 751١‏ 


علي بن أبي طالب : 
تقدمت ترجمته في ج ١١ص 751١‏ 


علي بن أحمد 5-50١لاه)‏ 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


عبدالمنعم بن عبدالصمد., أبوالحسن, 
الطرسوسي الحنفي قاضي القضاة بدمشق . 
أخذ عن أبى العلاء يحمود الفرضي وبهاء 
الندين أب 5-0 بن النحاس الحلبي . 
ودرس في عدة مدارس أحدها القيازية. 
وكان يحفظ القرآن في أقل مدة. ١‏ 

من تصانيفه: «شرح مراح الأرواح» في 
الصرف. و«افتتاح شرح المصباح» في النحو. 

البتراقت النيينة اه 311 والتراهتز 
المضيئة ضن 45 17]. 


على الطرابلسي (؟ - 5 54/ه) 

هوعلي بن خليل علاء الدين أبوالحسن» 
الطرابلسي الحنفي . فقيه» ولي القضاء 
بالقدس . 

من تصانيفه : «معين الحكام فيط يتردد 
بين الخصمين من الأحكام». في القضاء 
على مذهب الحنفية»). 

5 الففنون ه174. والأعلام 
ا ومعجم المؤلفين 1 . 


عمزنية الخاطائك * 
تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 7517 | 


عمر بن عبدالعزيز : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 757 


-7"4 هه 


عمروبن ديئار (ملحق) تراجم الفقهاء ش القفال 


ولعو وا فك سور كع عو و عا موي حو اي جم ه واه عاو مو م اج مرواي ذع يوأ 0 مام ع مدخو عن جوع جع عه ماع او يماود ها لأا الم هد تلا او الو ملل 21216 لد فوا ر 21 


تقدمت ترجمته في ج لاص 4١‏ 7 


و 
00 2 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 77 
| : هو أحمد عميرة : ١‏ 0 
عميرة البرلسي : هو أحمد عميرة القاضي أبويعلى : هو محمد بن الحسين : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص7”37٠‏ 1 تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4 ”7 


ى ش 
٠‏ القاضي عياض : هو عياض بن موسى 
تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص 54 ”7 
| قتادة بن دعامة : | 
الغزاللى : هو محمد بن محمد : تعدمت رتنه ويج ه756 


تقدمت ترجمته فى جاص "م 
عر يخ ١‏ ص القدوري: هو محمد بن أحمد: 


تقدمت ترجمته في ج اص 0 ”7 


٠ 


9 القرافي : هو أحمد بن إدريس : 


تقدمت ترحمته في جاص 70 


الفاسي : هو محمد بن أحمد: ٠‏ القرطبى : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”17م تقدمت ترجمته في ج7 ص 141١9‏ / 
فضالة بن عبيد: ٠.‏ القفال: هو محمد بن أحمد الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج17١‏ ص47 م تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 0 


5 74س 


القليوبى ش (ملحق) تراجم الفقهاء. 


ولثم م مون ةم وفع ميء نجوان من وم مرو موقني رين ن ننم 
و ماه واه هاه وااو #إحاه أن أله لوقه هنع ول واه و وا لانو اما اع وبع درم واو وا وأو انويع وها كمه و ع امام يوج انقو وام ولوا ووه 


تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص75 


قوام الدين الكاكي 9 -59لاه) 

هو محمد بن محمد بن أحمد السنجاري 
الخجندي المعروف بقوام الدين الكاكي . 
حنفي فقيهء أصولي أخذ عن علاء الدين 
عبدالعزيز البخاري وقرأ عليه ال هداية» وعن؛ 
حسام الدين حسن السغناقي وقدم القاهرة» 
فأقام بجامع ماردين يفتي ويدرس إلى أن 
مات .. 


من تصانيفه: «معراج الدراية شرح 
الحهداية». و«جامع الأسرار في شرح 
المنار»» و«عيون المذاهب الكاملى» مختصر 
جه فيه الوال الأنسة الارشة . .وونيات 
الوصول في شرح الأصول» للبزدوي . 


[الفوائد البهية 185» وهدية العارفين ‏ 


هه والأعلام /ا ره ومعجم 
المؤلفين .]١87/1١1١‏ 


القهستاني : هو محمد بن حسام الدين : 
تقدمت ترحمته في جو ص 79437 


لم 


2 


الكاساني : هو أبوبكر بن مسعود: 


تقدمت ترحمته في جا ص75 


الكرخي : هو عبيدالله بن الحسن : 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص55" 


اللخمي : هو علي بن محمد: 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 7717 


الليث بن سعد: 


تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص75 


الماوردي : هو على بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7594 


ا 


مالك ا محقم تراجم الفقهاء نجم الأئمة 


مالك : هو مالك بن أنس : ْ مسروق : ْ ظ 
تقدمت ترحمته في جاص 94" | تقدمت ترجمته ايا 
مبجاهد بن جبر: مطرف بن عبدال رحمن 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 794 تقدمت ترجمته في ج 7١‏ ص 4717 
المحب الطبري: 5 
١‏ 5 معاد بن جبل : 

تقدمت ترحمته في ج١1‏ ص 754 

7 تقدمت ترجمته في ج١‏ ض ١‏ /ا" 
محمد بن الحسن الشيباني : ظ 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١‏ /ا" مكحول : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ” /الا 
محمد بن العقباني (؟ ‏ ١/1مه)‏ ْ 
هومحمد بن أحمد بن قامئم بن سعيدء المناوي : هو محمد عبدالرؤف: 
أبوعبد الله العقباني التلمساني. فقيه من 2 تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص94" 
. أهل تلمسان» ولي فيها قضاء اللجماعة . 
من تصانيفه: «تحفة الناظر وغنية الذاكر 


في حفظ الشعائر وتغيير المناكر» . ّ 
0 550 ومعجم امد ل 


د. عبدالله محمد عبدالله مخطوط ص 586]. 
ش نجم الأئمة (546-59ه) 


المرغيناني : هو علي بن أبي بكر : هوالبارعي ملقب نجم الأئمة (البارع 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١/ا”‏ بفتح الباء وكسر الراء لقب لمن برع في نوع 
ْ شْ من العلم) كان إماما فاضلا فقيها واعظا . 

المزني : هوإسماعيل بن يحى المزني: 20 توفي بجرجانية خوارزم . 

لت تعن في ج١‏ صالا”" 200 [ الجواهر المضيئة ص 786 ]. 


١ه‏ تت 


النسائى : هو أحمد بن على : 
تقدمت ت رحمته في ج ١‏ ص 717/١‏ 


النووي : هؤ يحيى بن شرف : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ”7/ا"7 


النيبسابوري 9؟ - في كشف الظنون توفي 
8 وأما في الأعلام بعد ٠6/ه)‏ 

هوالحسن بن محمد بن الحسين» نظام 
السدين» القمي النيسابوري. المغروف 
بالأعرج وذكر لشيخ إبراهيم عطوه في مقدمته 
لغرائب القران: أنه من أعلام القرن الثامن 
البجرى مات سنة ثان وعشرين وسبعمائة 
وكان من أعلم أهل زمانه. مفسر, فقيه. له 
اشتغال بالحكمة والرياضيات . 

من تصانيفه : «غرائب القران ورغائب 
الفرقان» ني ثلاث مجلدات. يعرف بتفسير 
النيسابوري» و«أوقاف القرآن». و«لب 
التأويل»). و«اشرح الشافية)» في العري 
ا يعرف بشر ح النظام . 


[كشف الظنون ؟115/7١1.,‏ والأعلام 
* ومقدمة غرائب القران ص"] . 


(ملحق) تراجم 


ووه انهه متواة مقع ونام مو قا ع كو ع يج والاموان وام هاه جعي هع وا يم إؤخرء فاو افراع وه لهاع 


الفقهاء الوبري 


م م و ل امع عادر و الأو سكام ماع وما وعد ع وعد وخ وعا عه اوه جم واي ووم لعفي م 


هشام بن عر وة : 
تقدمت ت رحمته في ج لاص ”3 4 7 


وو 


واثلة بن الأسقع : 
تفدمت ثرحمته في ج >" ص كه 


الوبري ؟ - ؟) 

هوعبدالخالق بن عبدالحميد بن عبدالله » 
أبوالفضل. الوبري الخوارزمي الضرير. 
فقيه. حنفيء. أصوليء أديب . قال 
أبوبكر بن الشعار في عقود الجمان: كاد من 
رؤساء أصحاب أبي حنيفة وأئمتهم» وإليه 
الفتوى والتدريس بخوارزم وحافظا للفقه 
والأشعار وأستاذا يشار إليه في الفنون الأدبية . 

[الجواهر المضيئة 1١‏ /94/8؟]. 


7ه" - 


يحبى بن سعيد الأنصاري (ملحق) تراجم الفقهاء يعقوب بن يوسف 


ظ جميل المروزي ومحمد بن بكار الريان 
ى ومنصور بن أبي مزاحم وعلي بن المديني 


44 وغيرهم . وعنه أبو بكر النجاد وغيره. قال 
ْ ش أبويعلى : ذكره أبوبكر الخلال في جملة 
يحيى بن سعيد الأنصاري : أضجات إمانا التغدافين: ققال: كانت له 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ /ا٠‏ مسائل صالحة حسان . 
يعقوب بن يوسف 7١8(‏ - 141ه) وذكر الدارقطني فقال: ثقة فاضل . 
هويعقوب بن يوسف بن أينوب أبوبكر [طبقات الحنابلة 411//1]. 


ه78 - 


فهرس 


مى »4 


وج وه مياه و الامج لامع موه لقاع واوها نا لزه وام واه ومو عفني مراع اما ع عع عا لوا واع #وثم ة وما عه قم ناعأ اوه ور عه عه 4 أزماع وعرء وام ووه ووو موا ومع واه وم ممع رس مم 


ه- ١١‏ ش حجاب ١١-١‏ 
ِ التعريف ١‏ 
ه 020202١‏ الألفاظذات الصلة: الخمارء النقاب 8-1 
5 الحكم الإجمالي ‏ ' ٠ ١‏ 

5 للفظ الحجاب إطلاقات َ 

. أولا : استعماله في الحسيات 

١ 05‏ الحجاب بالنسبة للعورة ظ : 
 * 2.‏ الاحتجاب أثناء قضاء الحاجة 5 

4 *- الحجاب الذي يمنع الاقتداء بالإمام في الصلاة 7و 

4 5 - الطلاق من وراء حجاب / 
18 احتجاب القاضي 94 

1 ؟- الشهادة بالسماع من وراء حجاب : 0 
٠١‏ ثانيا : استعمال الحجاب في المعاني 1١١‏ 
٠١6‏ الحجب في الميراث ١‏ 
١1-1١‏ ا كن 
1١١‏ الريك ١ ١‏ 

ل الأحكام المتعلقة بالحجاز , 
218-15 ححامة ْ 00 
1 المله ْ ئ ١‏ 

: الألفاظ ذات الصلة : الفصد‎ ١5 

1 الحكم التكليفي 8 
١6‏ الأحكام المتعلقة بالحجامة 1 

18 تأثير الحجامة على الطهارة .0 

18 تأثير الحجامة على الصوم 5 

7 تأثير الحجامة على الإحرام‎ ١ 


دلاأهة*”7 - 


اوفقو مو مهعم دو ةيوم ثور ورور ةو ةيمال وو موة وري ةر ووو وه وم روم و ممم مو مير ووه ومو وعم يوه مويو ن ورور روتوم م رج رونو وير ممم ررم نوت ف ةنو تجو ثعرو فج ميرم ث يميه 


انان الحجامة وأخذ الأجرعليها 
ضمان الحجامة 


ارفك 
الألفاظ ذات الصلة : المنع 
الحجب في المراث 


التعريف 
تعريف الحج اصطلاحا 


الألفاظ ذات الصلة : العمرة 


لحكم التكليفي للحج 

وجوب الحج على الفور أوالتراخي 
فضلالحج ١‏ 0 

حكمة مشروعية الحج 

شروط فرضية الحج 

الشرط الأول : الإسلام 

الشرط الثاني : العقل 

الشرط الثالث : البلوغ 

الشرط الرابع : الحرية 

الشرط الخامس : :الاستطاعة 


القسم الأول : شروط عامة للرجال والنساء 


| الخصلة الأولى 
خصال الحاجة الأصلية 


الخصلة الثانية للاستطاعة: صحة البدن 


اسمهثلات 


8 ١م6١‎ 


عمسم ممه فم فوقس لم فر ة ور وو قن ويل نوو ورور ره ور رو و وروم ترفوو موه فر وام و وممرة وروم م مي م نمو عور ةنو مرج ورور ةو و قرو م رومن مث وقووا يو عر م ممم 66م ن6 506066 


الخصلة الثالثة : أمن الطريق 
الخصلة الرابعة : إمكان السير 
القسم الثاني : الشروط الخاصة بالنساء 
أولا : الزوج أوالمحرم الأمين 
نوع الاشتراط للمحرم 
المحرم المشروط للسفر 
فروع تتعلق بالمسألة 
ثانيا : عدم العدة 
فروع ٠‏ 
شروط صحة الحج 
الشرط الأول : الأإسلام 
الشرط الثاني : العقل 
الشرط الثالث : الميقات الزماني 
الشرط الرابع : الميقات المكاني 
شروط إجزاء الدج عن الفرض 
كيفيات الحج 
مشروعية كيفيات احج 
هدي التمتع والقران 
المفاضلة بين كيفيات أداء الحج 


يوم التروية 


يوم عرفة 

يوم النحر 

أول وثاني أيام التشريق 
الث أيام التشريق 


4ه" 2 


كه واوامة ووو مرو فر م فر مث مع ينيم ةوه را ول مق ة فم ف ين فيه هورم و يو واو موه ب م رم من وارء رو ووه رمم م ة ومو رو ووب وج ةو واي هر مم روا لوث وزومو معو مون 6 مثو مد من ته 


طرف الوداع 


أركان الحج 


الركن الأول 5 الإإحرام 
الركن الثاني : الوقوف بعرفة 
وقت الوقوف بعرفة 


الزمن الذي يستغرقه الوقوف 


الثغالث 5 طواف الزيارة 
شروط طواف الزيارة 
الرابع : السعي بين الصفا والمروة 


م 
واجبات الحج 00 


أولا : واجبات الحبج الأصلية 
المبيت بمزدلفة 

ثانيا : رمي الجمار 

النفر الأول 

الرمي ثالث أيام التشريق 
النفر الثاني 

النيابة في الرمي 

الحلق والتقصير 

خامسا : طواف الوداع 
شروط وجوبه 

شروط صحته 

واجبات احج التابعة لغيرها 
أولا : واجبات الإحرام 

ثانيا : واجبات الوقوف بعرفة 
الثا : واجبات الطواف * 


0 


وافعواقة ماه ههه ووم وهاه لأعلقعء افو و ووه وو وفعو واوة وأ66ده 
وففة ةفو وو ةرو وروم ةنهم ةرم م وم مرا ف رفوه هرونو وم ودعو ووم وموم مارو ون عامل و ندل دونه 


رابعا : واجبات الحخق 

خجامسا : واجب الوقوف بالمزدلفة 
سادسا : واجبات الرمي 
سابعا : واجبات ذبح الهدي 
ثامنا : واجبات الحلق والتقصير 
تاسعا : ترتيب أعمال يوم النحر 
التحلل من إحرام احج 


سنن الحج 


أولا : طواف القدوم 

متى يسقط طواف القدوم 

وقت طواف القدوم 

كيفيات طواف القدوم 

ثانيا : خطب الإمام 

ثالثا : المبيت بمنى ليلة يوم عرفة 
رابعا : السيرمن منى إلى عرفة 
خامسا : المبيت بالمزدلفة ليلة النحر 
مستحبات الحج 


أولا 8 العج 


ثانيا : الشج 


ثالثا : الغسل لدخول مكة للآفاقى 
رابعا : الغسل للوقوف بالمزدلفة بعد نصف الليل 


خامسا : التعجيل بطواف الإفاضة 


سادسا : الاكثارمن الدعاء والتلبية والأذكار 
يكاج التعصين 


منوعات الحج ش 


'مياحات الحج 


6ت 


وووامو هه ةو رود ثرو يفو مي ي ورف فوم قي مشلا الم وقة مم يعم مم مه ثمميء م ينيع يه مي ل نمث ومين هم مم من وم مو يريم ميمه رما عت يمانم مر م مث .هب موث رم فو ق وروي مونو مم مج500 


الككام جاملة المج 

حج المرأة ؤالحائض والنفساء 

جع العدي 

حج المغمى عليه والنائم والمريض 
الحج عن الغير 

مشروعية الحج عن الغير 

شروط الحج الفرض عن الغير 


أولا : شروط وجوب الإحجاج 


ثانيا : شروط النائب عن غيره في احج 
ثالثا : شروط صحة الحج الواجب عن الغير 


الاستئجار على احج 

مشبر وعيته 

الإخلال بأركان الحج 

ترك ركن من الحج بانع قاهر (الإحصار) 
ترك وكن من اطع باع داهو 


أولا : ركن الوقوف بعرفة (الفوات) 


ثانيا : ترك طواف الزيارة 

الثا : ترك السعي 

الإخلال بواجبات احج 

أولا : ترك الوقوف بالمزدلفة 

انيا : ترك المبيت بمنى ليالي التشريق 
ثالثا : ترك الرمي ْ 

ترك سنن الحج 


-15 ب 


١16 
لذلا‎ 
١١7/ 


١16 
احلدل‎ 


١ 
١١ 


عذلا 


١ 71* 
حل‎ 
نفدل‎ 
دل‎ 
١ / 
١" 


١4 


مرل 


ا ل ا اح ا حل ل ل ا ل ع ع 0 
ا ا جل ل ل ل لا ا 0 000 


٠١1١-85 


اداب الحج 

آداب الاستعداد للحج . 
أداب السفر للحج 
آداب أداء مناسك الحج 
آداب العود من الج 


انظر: إثبات 


التعريف 
مشروعية الحجر 

حكمة تشريع الحجر 

أسباب الحجر 

تقسيم الحجر بحسب المصلحة 
أولا : الحجر على الصغير 

أثر ا حجر على تصرفات الصغير . 
متى يدفع المال إلى الصغير 
دوعن المعنون 

احج على المعتوه 

الحجرعلى السفيه 

أ- السفه 

ب حكم الحجر على السفيه 
الحجرعلى السفيه بحكم الحاكم 
تصرفات السفيه 

الحجرعلى ذي الغفلة 
الحجرعلى المدين المفلس 

الحجر على الفاسق ٠‏ 


2 


0 000 


٠١4-06 
ل‎ 
ل‎ 
١٠١ 
٠0# 

٠١8-164 
06 

5 
ال 
6١/‏ 
ل 
0 
ل 


١118-4 
0 
ل‎ 


الحجر على تبرعات الزوجة 
الحجر على المريض مرض الموت 
الحجر على الراهن 

الحجر للمصلحة العامة 

الحجر على المرتد 


التعريئن 
الحكم التكليفي 
استقبال الحجرني الصلاة 
الطواف من داخل الحجر 

الحجر الأسود 
التعريف 


الحكم التكليفي 


البداءة في الطواف من الحجر الأسود 
استلام الحجر وتقبيله في الزحام 
السجود على الحجر الأسود 
الدعاء عند استلام الحجر 
حداد 

انظر: إثبات 

ش حدث 2 
التعريف 
الألفاظ ذات الضلة : الطهارة. الخبث» النجس 
أقسام الحدث 
أسباب الحدث 
أولا : خروج شيء من أحد السبيلين 
أسباب الحدث المتفق عليها 


7ه 


عع قاع لمع عاق اله الماع ع 6م 8م 


ممم ممم مو فوم درو رود مر ررمي ةيوم يوم مفو فو ووو وو مي يي ره رمم م م مر مه م يميم مر هينه و دورول سب و فووا مف نوم مل مر م فف فور رو رجا وتم مرو ةو هدارم ومفرب 5 


١1‏ الأسباب المختلف فيها 
١1‏ أ مايخرج من السبيلين نادرا 1 
يدل ب - مايخرج من غير السبيلين 00 ٠١‏ 
ل ثانيا : الحدث الحكمي اليل 
حل المباشرة الفاحشة دون الجماع ١‏ 
'/202022003511 التقاء بشرتي الرجل والمرأة ا ١‏ 
م١١‏ مس فرج الآدمي ١‏ 
يل القهقهة في الصلاة ا | ل 
١١‏ أكل لحم الجزور ١000000‏ 
١‏ غيل اليك 164 
بمفيل الردة ١4‏ 
ف الشك في الحدث م0" 
4 حكم الحدث ظ ى 
تف أولا: مالايجوزبالحدث الأصغر 
)1 أ- الصلاة 3 
3 استخلاف الإمام في حالة الحدث ْ 31 
شل ب - الطواف حل ٠‏ 0" 
١‏ ج_ مس المصحف | اف 
لوي ثانيا : ما يرفع به الحدث | لف 
١84‏ حدالحرابة 
انظر : حرابة 
عل حد الردة 
انظر : ردة 
١ ١‏ جسدالري 
انظر : زنى 


76د 


ورم ةونع م بور ل وقوور ينيعو رءن ةر مونو مهد ن 566 
وه فاق ااه و و و متها هج ع و عه ها و وكوه او هلها #اعالوع مده ع ماوت أ اورطع وه لاع أو عم طاعا ع لوم ع وده بوم وولف السو ومع عع وه وا عل عار واب هن ووه ا ره ره وا 177 6 


يل حد السكر 
انظر : سكر 
حل حد القذف 
٠‏ انظر : قذف 
٠-0‏ حدود 5000 ١-١ه‏ 
الحدل التعريف ٠‏ 1 
١‏ الألفاظ ذات الصلة : ش "-ه 
أ القصاص . 
٠‏ ب - التعزير . 
. ج- العقوبة . 
د الجناية . 
١١‏ الحكم التكليفي ١‏ 
3١‏ أنواع الحدود 7 
شاد 77 أوجه الخلاف بين الحد والقصاص ٠‏ 4 
الس أوجه الخلاف بين التعزير والحدود ْ 9 
ضرق تداخل الحدود 1 | ٠١6‏ 
يفل عدم جواز الشفاعة في الحدود ١‏ 
يفيل أثر التوبة على الحدود بحل 
١5‏ سقوط الحدود بالشبهة ١١‏ 
نظن سقوط الحدود بالرجوع عن الإقرار | ١‏ 
م١‏ سقوط الحدود بموت الشهود ه١١‏ 
م١‏ سقوط الحدود بالتكذيب وغيره لحل 
م١‏ عدم إرث الحدود ١7/‏ 
١5‏ التلف بسبب الحد ْ 14 
شل الحدود كفارات للذنوب 00 1 
م الإثبات في الحدود 007" 0 


0 


واممة ةو مم مم مه م وو في ني وء ييا نهب ووم رن ع نور وم تن وثث قم مث ث نر 
ووموو ةو وف ةو ووو ةو وين ورم وم م مايا هم فيه وو ووه رو وير ووو رن وه مم م يو مر مف ةودن م مويه و ةنر وهر ونه يم ف ءة مرو ف يمره بيني 6ر5 


العضشوان 
أولا : البينة وشروطها في الحدود 
١‏ -مايعم الحدود كلها 
* -ما تختص به بعض الحدود 
أ عدد الأربعة 
ب اتحاد المجلس 
ج عدم التقادم 


ثانيا : الإقرار 

أ- تكرار الإقرار 

يد انتم عو قاين 
أثر علم الإمام أونائبه في الحدود 
مدى ثبوت الحدود بالقرائن 
أنواع الحدود 

أ- الرجم 

ب - الجلد 

ج - التغريب 

3 القطع 

ه القتل والصلب 
شروط وجوب الحد 
مايراعى في الحدود كلها 
الإمامة 


أهلية الشهادة عند الإقامة 


شروط تخص بعض الحدود 


ْ البداية من الشهود في حد الرجم 


الدعوى في الحدود والشهادة مها 
التأخيرفي إقامة الحدود 


اا الك 


ومءممموة زر ءم رو مم ميو مثيه 


٠6 
6 


١55-١6 
١ 7ه‎ 
١ يون‎ 


١65 
١65 
١6ه‎ 
١ هه‎ 
١ك‎ 
١65 


لمعمو وت ف مقع مم نور ةو فوم يرو نم م ومو روريم ثوثثر مم ةزم 5666 


١‏ إقامة الحد على المريض ومن شامهه 
 "‏ إقامة الحد على الحبلى 
٠“‏ - إقامة الحد على السكران 
إقامة الحدود في المساجد 

0 عند استيفاء كل نوع من أنواع ادو 

حد الرجم 
ب الجلد 
ج- القطع 
د التغريب 
إقامة الحدود في ملأ من الناس 
آثار الحد 

حديث النفس 
انظر : نية 
حرابة 

التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ البغي 
58 ل قة 
ج النبب والاختلاس 


ش د الغصب 


الحكم التكليفي 
الأصل في جزاء الحرابة 


ا 


توموووي ةن فو ور ورومومقم ون مده 


وومم م نو نمعفورووةنيينينث ةميد لفو قعنوة م مهل ننميمين. 
وفففمقةفموء ل مييء منرم ننم وعدا ليءي ماي تومت مره 
اوفقوو ووو وو ووو نوعدي اللي ينوه يا مه م قفي و ف اردور رن م ردن 


١ /ا‎ 


١كا/‎ 


١51/- 


د السلاح 
والمجاهرة 0 


حكم الردء 


عقوبة المحاربين 
كيفية تنفيذ العقوبة 


أ النفى 


ب القتل 


جا القطع من خلاف 

د :الضلت 

ضن المال والجراحات بعد إقامة الحد 
ماتبت به الخيزابة 


سقوط عقوبة الحرابة 
حراسة 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الرباط 
ب الحمى 
الحكم التكليفي 
حكم استخدام الكلب وما شابه للحراسة 
حرام 
انظر : تحريم ' 
خرب 
انظر جهاد ٠‏ 
ش ريو 


انظر : أهل لوعو لود 


"7ه 


ممممة ممم نيلي م ة ف ممق رمم مول روم وووء ةجو قوم ومءءومد 50566 
ففمة ةف ووو و رو ةم م موف وو مي ةو من ةو مي مه موف فر ةيمر ر ورنوم ووو وروم نووم مم من هوه مانم من ء ةي ثم م نه 


7 


ا١/؟_1١و‎ 
١/١ 
١و‎ 


١و7‎ 


١74-١1 
2 فل‎ 
ل‎ 

14 

7ك 

11 

1ك 


ورود لفظ الحرج في الكتاب والسنة 
الألفاظ ذات الصلة 


أ الرخصة . 
ب - العزيمة . 
د الضرورة . 


ه_ الحاجة . 


الحكم الإجمالي 


التعريف 

الألفاظ ذات الصلة : 
أ- المبعض 

ب الس 

ج- الأمة 


الحر لا يدخل تحت اليد 


حورن 
التعريف 
الحكم الإجمالي . 
أنواع ا حرز 
١-الحرزبالمكان‏ 
؟' ‏ الحرز بالحافظ 
مؤواطن البحث 


ااه 


وفففممووو ةو مم م مرو ةل مه ابمال م ة مامه م مم رمف رةه م فهو مهن فم وو مو ونم ف نر م مايه سوه ءا م مه مر نه وونر نم ودر مو من لوو وار ووم مره رمي ووو مم موث ع د69 مثوم ويد 6م59 


5-١ حرفة ش‎ ١184-١ 
١ ٠ ' التعريف‎ ١ 
1 ا الألفاظ ذات الصلة : صنعة  كسب عمل - مهنة‎ 
# لا2001 الحكم التكليفي للقيام بالحرف‎ 

هلا 2 ما يتعلق بالحرفة من أحكام 
هاا أولا: الصلاة بثياب الحرفة 1 
وا ثانيا: وقت الصلاة للمحترف 0 0 
7 1 الثا: صيام أصحاب الحرف 5 
4 رابعا: ما يتعلق بالزكاة ‏ . 3 
7 خامسا: الحج بالنسبة لأصحاب الخرف 1 
لحن سادسا: القيام بالحرف في المساجد 4 
١‏ : سابعا: اعتبار الحرفة في النكاح ١١‏ 
اليل د كون الانتفاع بالحرفة مهرأ ١‏ 
لذ" ثامنا : شهادة أهل الحرف 1 ١‏ 
4 تاسعا: بيع آلة الحرفة على المفلس وإجباره ١‏ 
' على الاحتراف 
يل عاشرا: تضمين أصحاب الحرف ١6‏ 
4م2020 حادي عشر: التسعيرعلى أهل الحرف ١‏ 
١05‏ حرق 00 
انظر : إحراق 

70١0-5‏ حرم + لكان 
105 التعريف ١‏ 

م أولا: حرم مكة 

يل أ دليل تحريمه 

ل ب - محديد حرم مكة 0 
ل دخول الحرم المكي 


الاات 


موقم مم فو ةو نو ةنم مون من نه ور م رون نر دوه موو ةو مام مو ةف ثم عم يم ني وموم نورمي ث رنيو وفووي نو ث نمال نو وهيل م ممه مم مين مم يدير ء اع رم م هف ممم ممفوفعيةم تيم م يمنالل قة 


١‏ التخول تقس الحم أر العفرة 


ب الدخول لأعراض أخرى 
دخول الكافر للحرم 


. مرض الكافر في الحرم وموته 


القتال في الحرم 

حوط جام ان 

رعي حشيش الحرم والاحتشاش فيه 
ضمان قطع النبات في الحرم 

صيد الحزم ش 

ما يجوز قتله في الحرم 

نقل تراب الحرم 

بيع رباع الحرم وكراؤها 

ما اختص به الحرم من أحكام أخرى 
أ نذر المشي إلى الحرم والصلاة فيه 
ب لقطة الحرم 

الغسل لدخول ال حرم 

المؤاخذة باهم 

المجاورة بمكة والحرم 

تضاعف الصلاة والحسنات في الحرم 
مضاعفة السيئات بالحرم 

لا تمتع ولا قران على أهل مكة 

ذبح الهدي والفدية في الحرم 

تغليظ الدية في الحرم 


| ثانيا : حرم المدينة 


حدود الحرم المدني 


7لا 


ممم ممم مم م مم وو ءة روا يو ةم مزل هن ووم نت فووور ورم م وءث نر م نين 
اوفقو ة ةو وام رمعو مه ةو و ويمور رفني نم ثم نيمو مع نيمثلم ييه 
ووفة مو مق ووم ووو ومو وء امار وم مم نا مم 


"5-6 
3-1 
>32 


7 
05 
4 
4" 
4" 
لق 
1" 
1" 
1" 
1" 
"1١‏ 
1" 
شرق 
11 
1" 
يلق 
لف 
11 
005 
خف 
10" 
0 


التعريف | 
الألفاظ ذات الصلة : الأبريسيم, الاستبرق, الخز 
الديياج: الستدسء القزء الدمشين 
ما يتعلق بالحرير من أحكام 
لبس ال حرير المصمت واستعماله 
إلباس الحرير لصغار الذكور 
أعلام الحريرني الثوب الحرير 
لبس الثياب المنسوجة من الحرير وغيره 
استعمال ا حرير في غير اللباس 
كسوة الكعبة بالحرير 
تبطين الثياب بالحرير 
استعمال الحرير رباطا للسراويل 
عصب الجراحة بالحرير 
استعمالات أخرى 
مواطن البحث 
خريم 
التعريف , 
الألفاظ ذات الصلة : الحمى 
الحكم التكليفي 


مقدار الحريم 


أ حريم البئر 

ب - حريم العين 
ج_ حريم القناة 
ومضحوم لمن 
ه_ حريم الشجر 


ل 


١7/١ 


- 


© 


وفوووو ووو و يوون وعماي ل ثوونة ةرام ومن ةم مره و ورور ولو ووه وروم ور در سوه و ددرو و مور ون و و هوم نو واي مرو رو ورور مر نرم رهف ور م معو م عند ممم مده ب ج500 


14 و حريم الدار ش ١‏ 
1 3 ز-حريم القرية 0 33000 
اهلف ح-_حريم أرض الزراعة لا" 
»> البناء في حريم النهر والدار والانتفاع به ١‏ 
عق استعمالات أخرى لكلمة حريم 
فا أ- حريم المصلي ش ا ١٠‏ 
فق ب _حريم النجاسة 1 1 
11" حريم الحرام » والواجب. والمكروه 0 
قف شرق حسب ا" 
"١‏ التعريف ١‏ 

يفف الأحكام المتعلقة بالحمسب 1 
ا ل حسية أ مه 
نيفق التعريف ١‏ 
وف الألفاظ ذات الصلة : 

ارقف أولا : القضاء 3 
3ق2”93>, ثانيا : المظالم بس 
لف ثالثا : الإفتاء ع 
اليف رابعا: الشهادة ١‏ . ه. 
ضف مشروعية الحسبة 5 
2274 الحكم التكليفي 7 
يف حكن متروعية المسة ير 
يقد أنواع الحسبة ظ 3 
أرق أركان الحسبة ٠‏ 
71 شروط المحتسب 
حارف أولا : الإسلام الل 
يف الشرط الثاني : التكليف ( البلوغ والعقل ) ب 


500 


وعم وف وو ووو مود م مد ووو امع اموا الامو و وهاه يهم مره ووو رفور وه ور رهنو رورمو مودو مون اديوه 


. الشرط الثالث: العلم 


الشرط الرابع : العدالة 

الشرط الخامس : القدرة 

الشرط السادس : الإذن من الإمام 
الشرط السابع : الذكورة 

ارتزاق المحتسب 

آداب المحتسب 

عزل المحتسب 


الركن الثاي :'المتعتنسي فيه ماري فيه اللسية) 


. معنى المعروف والمراد منه 


أقسام المعروف 

القسم الأول : المتعلق بحقوق الله تعالى 
القسم الثاني : ما تعلق بحقوق الآدميين 
القسم الثالث: ما كان مشتركا بين حقوق 
الله تعالى وحقوق الآدميين 

معنى المنكر والمراد منه 

شروط المنكر 

الشرط الأول 

الشرط الثاني 

الشرط الثالث 

الإنكار بغلبة الظن 

أقسام المنكر 

الركن الثالث : المحتسب عليه 

أولا : الاحتساب على الصبيان" 

ثانيا: الاحتساب على الوالدين 


9/6 


يف 


للا 
24 
-/؟ 
ف 
لمشدا 


ليف 
ا ا 
//”» 
يف 


حمةم وه ةا مم مفو ةيودا مر ةو ر مار ريو نيم وو مور روم م مل وير مث فقت تن 


الثا: احتساب التلميذ على الشيخ والزوجة على 


زوجها والتابع على المتبوع 

رابعا: احتساب الرعية على الأئمة والولاة 
خامسا: الاحتساب على أهل الذمة 
الركن الرابع : في الاحتساب ومراتبه 


ش مراتب الاحتساب 


خطأ المحتسب وما يترتب عليه من الضمان: 
وضان الولاة» 

مقدار الضهان وعلى من يجب 

على من يجب الضمان 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : التمني» الحقد. الشماتة. 
عين, الغبطة 
أسباب الحسد 
أقسام الحسد 
مراتب الحسد 
الحكم التكليفي 
علاج الحسد 
القدر المعفوعنه من الحسد وعكسه 
وما فيه من خلاف 
علاج المحسود مما لحق به من أذى بسبب الحسد 
الآثار الفقهية 
لو 
التعريف 
حكم الحسم التكليفي 


كلام”_ات 


ووفقورثم نعو وروم ثثو موه د56 


كيف 


الع امومع لمعو قو و ممه موز وو مم عام مق لومق ع واوا م موف معام مع كه ع ماع مقي واموال والأاف قم ماه عد وقوه د تداع نك ندع وذ ع ويه 2202 #اورده ماه طلا 


كف 


-ه6خم؟ 
5 
الفا 
546 
الا 
54١‏ 
583 
رف 
52215 
كىع ١1و"‏ 
كم" 
5خ2ظ 
ك3" 
كم" 
ذف 
14 
0104 
5201 
افا 
ف 
0" 
اانا 
504١‏ 
"04١‏ 


التعريف 


جاكر يزاين 


ج_ذكاة الحشرات 

د قتل الحشرات 

ماندب قتله من الحشرات 

مايكره قتله من الحشرات 

ما يجوز للمحرم قتله من الحشرات 
حشفة 

التعريف ظ 

الألفاظ ذات الصلة: الخنتان 

أحكام تتعلق بالحشفة 


١-وجوب‏ الغسل 
7" فساد الصوم 


فساد الحج 


5 - وجوب كمال الصداق ‏ 


ه- التحليل للزوج الأول 


5 تحصين الزوجين 
ويجوب الحل 

ب - ما يترتب على قطع الحشفة 
١‏ وجوب القصاص 

؟ - وجوب الدية 


مالا ب 


551١ 


5195-4 
بذ 
553 


كد 
٠‏ 
7945-4 
ل 

ل 

"4 

١ 
7944-41 
”/ 

/” 
1-4" 
ادا 
م 


الألفاظ ذات الصلة : 
الدياس:. 
ب الجذاذ والجداد 
ج - الجزاز 
الحكم الإجمالي 
مواطن البحث 
٠‏ حصار 
التعريف 
احبكم الشبرعي 
حصار البغاة 
فك تحضار العدوباماك 


التعريف 
أحكام الحصر 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الكفالة 

ب_ الولاية . 

ج- الوصاية 


- 7/8 


م لامو ممم مفعء ممم وو عفووة موموافع وموم وعو وف مافعة ووة ممع 66 


حي ب ور وري لالسيسن 


اولض 


سكوف 
حل 
لض 


00 
0 
0 
ففك ف 
فق 


اجر لك ماعو مع ووم ههه م عام ع وام ون و ووه جاع ونه ا كاد ف عون وجا مو 2 


مقتضى الحضانة 
حق الحضانة 
المستحقون للحضانة وترتيبهم 


ما يشترظط فيمن ب يستحق الحضانة 
مكان الحضانة وحكم انتقال الحاضن أو الولي 


أجرة الحضانة . 
أجرة مسكن الحضانة 
1 الحضانة وعودها 
انتهاء الحضانة 
رؤية المحضون 
حطيطة 


انظر : وضيعة 


انظر : حجر 


| 1 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- التحر يم 


ب كراهية 


. الآثار الأصولية والفقهية 


أ الآثار الأصولية 

4 لاد النعي: ووانان لحن 
حفظ 

لحري 


-0/4"ا ت 


لورم مم ةو مرو رو رن 


مب مت قوووف فووو نودو مر ور يرهن 


فض 
فنضكايض 
فض 
فض 
14 قن 
رض 
ليشن 


العشوان 
الأحكام المتعلقة بالحفظ . 
حفظ ما يقرأ في الصلاة 


حكم تقديم الأحفظ للقران لإمامة الصلاة 
الوقف والوصية على حفاظ القران 

حكم جعل تحفيظ القران الكريم صداقا 
حكم حفظ القران الكريم 

حفظ الوديعة 


التعريف 

الألفاظ ذات الصلة : السبط 
النافلة 

الحكم الإجمالي 


دخول الحفدة في الوقف على الأولاد 


5 00 


ونارة الاووقا ف والشمو ن السلا ّ' 


3 ا 
| ( 
اطو 2 حجم 


رع ) سلا ر* هه 


و وما كان الْمَومنونَ ينفو كاه فلولا عر مني 


إلى ود ع سه ل وو لصاوو و 29 ١‏ 


فرقة م طايمَه لَيتَمَقَهوا فى الذين ولينذروأ قومهم 


م ولاه ماس ل مج393 لو ور ال 


إِذا رجعوا إليم لعلهم يحذر ون )ا . 


( سورة التوبة آية ١1717‏ ) 


« من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


سس يفيه 


ا ا 


1 ضروضر: جم 


5 إصدار 
وزارة الأوقاف والشئون 
ظ ش والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


العايقة الفاكة 
١١ ٠ |‏ ه. 4 
ا 8 
طباعَة ذ ات الكالاسل_الكوب- 
٠ ١ :‏ 5 
حقوق الطبّع محفومّلة للورارةة 


ص. ب ل زأرة أل 
ظ وزارة الأوقاف والشئو نالا 
ب الاسلامكه 1 
مكّه الكوبت ‏ 


ا ا ل ا ل ا ع ع ع ع ع 0 


١‏ الحقد من معانيه: الضغن والانطواء على 
البغضاءء. وإمساك العداوة في القلب. 
والتربص لفرصتهاء أوسوء الظن في القلب 
على الخلائق لأجل العداوة. أوطلب الانتقام . 
وتحقيق معناه: أن الغضب إذا لزم كظمه 
لعجز عن التشفي في ا حال رجع إلى الباطن 
واحتقن فيه فصار حقدا . ') 


الألفاظ ذات الصلة ؛ 

أ-الحسد : 

؟ - الحسد أحد ث)ر الحقد ومعناه في اللغة: تمنى 

الحاسد أن تزول إليه نعمة المحسود. أو أن 
وهذامعناهفي الاصطلاح. ويقول 

ابن جزي : معناه تألم القلب بنعمة الله تعالى 


(١)راجع‏ الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة : 
(حقد). التعريفات للجرجاني/ ١١١‏ ط العربي» 
الكليات ؟/ 70 ط دمشق, الشرح الصغيز ؛/ لا“الاا ط 
المعارف . ش 


فهويوةةةةني ف يووةة و ة نووم م موه مفو يفروم مولا نمف قورت مور ود ونمو مفو متام ممم من 


على عباده وتمني زوالها عن المنعم عليه. فإن 
غبطة جائزة )١(‏ 


ب - الغضب : 
لد العضي فيد الرضا؛ 

وحقيقته : تغيريحصل عند غليان دم القلب 
ليحصل عنه التشفي للصدر. وهويثمر الحقد 
لأن الغضب إذا لزم كظمه لعجزعن التشفي في 
الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه دار 


حقدا 9) 


الحكم التكليفي : 
؛ ‏ يختلف حكم الحقد بحسب باعثه. فإن كان 
لحسد وضغن دون حق فهومذموم شرعاء لأنه 
يشير العداوة والبغضاء والإاضرر بالناس لغير 
ماذنب جنوه . 1 

وقد ورد ذمه في الشرع فمن ذلك قوله تعالى 
في ذم المنافقين الذين ساءهم ائتلاف المؤمنين 
واجتاع كلمتهم بحيث أصبح أعداؤهم 
عاجزين عن التشفي منهم : «وإذا لقوكم قالوا 
امنا 'وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من 


)١(‏ القوانين الفقهية ص”7/8 

(؟) الصحاح والمصباح مادة: (غضب). التعريفات 
للجرجاني/ ٠١9‏ ط العربي . إحياء علوم الدين للغزالي 

1 / //ا١‏ ط الحلبي . 


ا ا 000 


الغيظ 204 فقد ذكر الل سحا وتعالى في هذه 
الآية أن هؤلاء المنافقين يظهرون الإيمان عند 
ملاقاتهم للمؤمنين, وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض فإنهم يعضون أطراف أصابعهم لأجل 
الغضب والحنق. لما يرون من ائتلاف المؤمنين 
واجتماع كلمتهم. ونصرة الله تعالى إياهم. 
بحيث عجز أعداؤهم عن أن يجدوا سبيلا إلى 
التشفي واضطروا إلى مداراتهم» وعض الأنامل 
عادة النادم الأسيف العاجز. 9) 

وأيضا فإن النبي يل قد ذم الحقد ونفاه عن 
المؤمن في قوله يلِةِ : «المؤمن ليس بحقود» 5 


هذا ونماورد في ذم الحقد والتحذيرمنه 


ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهم قال : 
قال رسول اللهكيِةِ: «ثلاث من لم يكن فيه 
واحدة منهن فإن الله يغفر له ما سوى ذلك لمن 
يتشناء من ناك لا يرك بالله شيئاء ولم يكن 
ساحرا يتبع السحرة. ولم يحقد على أخيه» . ©) 


١١9 سورة آل عمران/‎ )١( 

(7) القوانين الفقهية ص785., وإتحاف السادة المتقين بشرخ 
إحياء علوم الدين 8-737//8” ط الفكرء. وروح المعاني 
4/ 9 ط المنيرية , :وتفسير القرطبي 181/4 ط المصرية . 

(") حديث : «المؤمن ليس بحقود». ذكره الغزالي في الإحياء 
(بشرح الزبيدي 8/8ه ط الميمئية) وقال العراقي : «لم أجد 
له أصلا مرفوعاء لي كي 
المؤمن يغبط ولا بحسد». 

(؟) حديث: ثلاث من لم يكن فيه واحدة. , 20107 
الطبراني في الكبير (؟ 7447/١‏ ط وزارة الأوقاف العراقية)- 


شماه 


وعن عائشة رضئ الله عنها قالت: قام 
رسول اللْه يِه من الليل فصلى فأطال السجود 
حتى ظننت أنه قد قبض فلا رأيت ذلك قمت 
حتى حركت إبهامه فتحرك فرجع فلم| رفع رأسه 
من السجود وفرغ من صلاته قال: ‏ ياعائشة - 
أو يا حميراء ‏ أظننت أن النبي يَكةِ قد خاس بك؟ 
قلت لا والله:يارسول.الله ولكني ظننت أنك 
قبضت لطول سجودك فقال: أتدرين أي ليلة 
هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هذه ليلة 
النصف من شعبان إن الله عز وجل يطلع على 
عباده في ليلة النصف من شعبان فيغفر 
للمستغفرين» ويرحم المسترحمين ويؤخر أهل, 
الحقد ى] هم . ”) 


ه - وأيضا فإن الحقد كا ذكر المناوي من البلايا 
التي ابتلي بها المناظرون قال الغزالي : لا يكاد 
المناظر ينفك عنه, إذ لا تكاد ترى مناظرا يقدر 
على أن لا يضمر حقدا على من يحرك رأسه عند 


- من حديث عبدالله بن عباس. وأورده الهيثمي في المجمع 1 
٠١5/1‏ ط القدسي) وعزاه إلى الطبراني في الكبسير 
والأوسط وقال: «وفيه ليث بن أبي سليم» * يعني أنه 
ضعيف . 

)١(‏ حديث عائشة: قام رسول الْهيقة من الليل. . .». أورده 
المنذري في الترغيب والترهيب (7/0 ١77‏ ط السعادة) وعزاه 
إلى البيهقي في الشعب ونقل عنه أنه قال «مرسل يد , 
يعني أن فيه انقطاعا. 


مووهوق ةف نوة قن ووو نورق يم يه ني يوام م ق مثا فم قوفف يه م ورم مم مانيو مه مم ف ةن مه مر نت ننه 


بحسن الإصغاء, بل يضمر الحقد ويرتبه في 
النفس » 1 تماسكه الإخفاء بالنفاق. 27 

5 وما يذهن اللقد الإهداء وللضافحة ]فال 
النبي كه : «مادوا فإن اللهدية تذهب وحر 
الصدر. وفي رواية: تهادوا تحابوا» . 9) 

- أما إن كان الحقد على ظالم لا يمكن دفع 
ظلمه أواستيفاء الحق منه. أوعلى كافريؤذي 
المسلمين ولا يمكنهم دفع أذاه. فإن ذلك غير 
مذموم شرعاء ثم إذا تمكن تمن ظلمه, فإما أن 
يعفوعنه فذلك من الاحسان والعفوعمن ظلمه 
عند المقدرة ‏ ش 

. وإما أن يأخذ حقهمنه فلا حرج فيه لقوله 
تعالى: #إولن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما 
عليهم من:سبيسل إن] السبيل على السذين 
يظلمون الناس 224 الآية. وقال تعالى: 
#قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم 
وبينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين 
ويذهب غيظ قلوهم 7# 


. فيض القدير / 789 ط التجارية‎ )١( 

(؟) حديث: «تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر». أخرجه 
أحمد ٠5 /١(‏ : ط الميمنية) والترمذي (4/ 44١‏ ط الحلبى) 
من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي: اماسددك 
غريب من هذا الوجه. وأبو معشر اسمه نجيح مولى ابن 
هاشم. وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» . 

(*) سورة الشورى / 4١‏ -47 

(4) سورة التوبة/ ١4‏ 


موحيء ةم ءام م رموه فو ناير م م مر ةو م وار ةر تور هخ وو موث فوقو رومن مم ل م رتم مقن 


التعريف : 
١‏ -الحق في اللغة خلاف الباطل» وهومصدر 
حق الشىء يحق إذا ثبت ووجب. وجاء في 


القامومن أن الحق يطلق على امال والملك 
والموجود الثابت . ومعنى حق الأمر وجب ووقع ٠‏ 


بلاشك. وعرفه الجرجاني بأنه الثابت الذي 


لا يسوغ إنكاره . 
والحق اسم من أساء الله تعالى» وقيل من 
صفاته . 

ومن معاني الحق في اللغة: النصيب». 
والواجب.. واليقين. وحقوق العقار مرافقه . 9) 

والحق في الاصطلاح يأتي بمعنيين : 

الأول : هوا حكم المطابق للواقع. ويطلق 
على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار 
اشتالها على ذلك ويقابله الباطل . 

والآخر: أن يكون بمعنى الواجب الثابت. 
وهو قس]ن : حق الله وحق العباد. 

فأماحق الله فقد عرفه التفتازاني: بأنه 


)2 المصباح المنير. القاموس. لسان العرب مادة : (حق)» 
والتعريفات للجرجاني . 


سدالاسه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


مايتعلق به النفع العام للعالم من غير.اختصاص 
بأحد» فينسب إلى الله تعالى , لعظم خطره» 
وشمول نفعه, أوكم قال ابن القيم : حق الله 
مالا مل للصلح قف كالمدوة والركواث 
والكفارات وغيرها . 

وأمنا طق العيكل فهدونا شالق بوسلحة 
خاصة له الم أوكما قال ابن القيم : 
واما حقوق العباد. فهي التي تقبل الصلح 
والإسقاط والمعاوضة عليها. 9) 


الألفاظ ذات الصلة * 
أ الحكم : 
؟ - الحكم هوخطاب الله ع 0 
المكلفين بالاقتضاء, أو التخيير أوالوضعء 
والحق أثر للحكم لآن الحق يثبت بالشرع . "© 
فبين الحق والحكم علاقة المسبب بالسبب. 


الحق عند علماء الأصول : 
 *‏ المراد بالحق عند علماء أصول الفقه : 

اتجه. .علاء ' الأصول. الذين ذكروا الحق 
ا تجاهين : 

الاتهجاه الأول.: أن الح هوالحكم. وهو 
خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين 


)١(‏ أعلام الموقعين ٠١8/1١‏ وشرح المنار وحواشيه ص885» 


وتيسير التحرير 7/ ١81١-1١15‏ 


(9) التعريفات للجرجاني . .. 


بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع . 

قال فخر الإسلام البزدوي :7 أما الأحكام 
فأنواع : الأول «تحفوق اله عز هجر اخالضة: 
والثاني: حقوق العباد خالصة . والشالث: 
ما اجتمع فيه الحقان» وحق الله تعالى غالب . 
والرابع : ما اجتمعا معا وحق العبد فيه غالب . 

ثم قال علاء الدين البخاري في شرحه : قال 
أبو القاسم ‏ رحمه الله في أصول الفقه: الحق : 
الموجود من كل وجه الذي لا ريب في وجوده. 
ومنه: السحرحق, والعين حق» أي موجود 
بأثرهء وهذا الدين حق» أي موجود صورة 


. ومعنى » ولفلان حق في ذمة فلان» أي شيء 


موجود من كل وجه . 

وقال أيضا: حق الله تعالى : ما يتعلق به 
إلى الله تعالى تعظيماء أولئلا يختص به أحد من 
الجبابرة» مثل: حرمة البيت الذي يتعلق به 
مصلحة العالمء باتخاذه قبلة لصلواتهم » ومثابة 
لهم . وكحرمة الزنى لما يتعلق بها من عموم النفع 
في سلامة الأنساب» وصيانة الفراش» وإنما 
الحق ينسب إليه تعالى تعظيماء لأنه يتعاللى عن 
له هذا الوجه. ولا يجوز أن يكون حقا له بجهة 
التخليق. لأن الكل سواء في ذلك . بل الإإضافة 


١ه‎ 214 /4 كشف الأسرار‎ )١( 


جام 


إايه لتطريك ماعط خط روم وضوي نفعه؛ 
وشاع فضلهء بأن ينتفع به الناس كافة . ش 

وحق العبد : ما يتعلق به مصلحة خاصة 
له مثل : حرمة ماله فإنها حق العبد. ليتعلق 
صيانة ماله بها. فلهذا يباح مال الغير بإباحة 
المالك. ولا يباح الزنى بإباحة المرأة» ولا بإباحة 
أهلها. 

وقال صاحب تيسير التخرير: ويرد عليه 
الصلاة والصوم والحج . والحق أن يقال: يعني 
بحق الله ماايكون المستحق هو الله» وبحق 
العبد ما يكون المستحق هو العبد. () 

وفال الكتدي + اق الوجوة والمراد به 
هنا: حكم يثبت .7 

وقال القرافي: حق الله : أمره ونبيه . وحق 
العبد: مصاحه . والتكاليف على ثلاثة أقسام : 
الأول: حق الله تعالى فقط. كالإيهان وتحريم 
الكفر. والثاني: حق العباد فقط. كالديون 
والأثان . 


حق اللهء أوب+ يكلب فسهاخق التعبدء كحبذ 
.القذف. ونعنى بحق العبد المحض: أنه لو 
أسقطه لسقطء وإلا فيا من حق للعبد إلا وفيه 


(1) نسي التخرير )1/41 
55 


حق لله تعالى» وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى 


تحدفة. لق 


ثم قال: ما تقدم من أن حق الله تعالى أمره 
ونميه. مشكل بهافي الحديث الصحيح عن 
رسول اللهكقِةٍ أنه قال: «فإن حت الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا»”') فيقتضي 
أن حق الله تعالى على العباد نفس الفعل. 
لا الأمربه. وهوخلاف مانقلته قبل هذا. 
والظاهرأن الحديث مؤول, وأنه من باب 
إطلاق الأمر على متعلقه الذي هوالفعل. 


فظاهره معارض لا حرره العلماء من حق الله 


تعالى. ولا يفهم من قولنا: الصلاة حق الله : 
تعالى إلا أمره بهاء إذ لوفرضنا أنه غير مأموربها . 
لم يصدق أنها حق الله تعالى» فنجزم بأن الحق 
هو نفس الأمر. لا الفعل. وما وقع من ذلك 
مؤول. 02 


الاتجاه الثان ١‏ 


الحق هوالفعل : ذكر سعد التفتازاني أن 


)١(‏ الفروق ١475-1١4٠ /١‏ الفرق الثاني والعشرين بين قاعدة. 
حقوق الله تعالى وقاغدة حقوق الآدميين. 

(؟) حديث: « حق الله على العباد أن يعبدوه. . .٠.‏ أخرجه 
البخاري (الفتح اش كن -ط السلفية) ومسلم 
(١ا/مه‏ اط الي ) من نيت معاذين جيل 

(*) المرجع السابق . 


وت 


ما يسميه بعضهم المحكوم فيه) هو الفعل الذي 
تعلق به خطاب الشارع . فلابد من تحققه 
حساء أي من وجوده في الواقع» بحيث يدرك 
باحس أربالعف ان ]إذ الطاب ليلق نا 
لا يكون له وجود أضلا. 

وأكد صاحب تبذيب الفروق أن الحق هو 
الفعل. فقال:١2‏ حق الله تعالى : هومتعلق 
أمره ونبيه. الذي هوعين عبادته. لا نفس أمره 
ونبيه المتعلق بهاء لأمرين : 

الأول: قوله تعالى: #وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون». 7 وقول الرسول كه : 


(حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 1 


شيئا) . . 

الثاني : أن الحق معناه: اللازم له على 
عباده. واللازم على العباد لابد أن يكون 
مكتسبالهم. وكيف يصح أن يتعلق الكسب 
وهو كلامه. 


بأمره ونبيهء وكلامه صفته 


القديمة . 

وحق العبد ثلاثة أقسام : الأول: حقه على 
الله 1 وهوملزوم عبادته إياه بوعده. وهوأن 
ينعن لحي يضمن البار والناق #خقه 
. في الجملة» وهو الأمر الذي تستقيم به أولاه 
وأخراه من مصالحه . والثالث: حقه على غيره 


)١(‏ تهذيب الفزوق والقواعد السئية في الأسرار الفقهية 
و١‏ 
9؟) سورة الذاريات/ 5ه 


من العباد. وهو ماله عليهم من الذمم 
والمظالم . 
وفي هذا تأييد لابن الشاط من المالكية حيث 


.قال: الحق والصواب ما اقتضاه ظاهر الحديث» 


من أن الحق هو عين العبادة. لا الأمر المتعلق 
بها. 

ه ‏ وقسم ابن رجب حقوق العباد إلى خمسة 
أقسام : 

١‏ - حتق الملك 

؟ ‏ حق التملك كحق الوالد في مال ولده وحق 
الشفيع في الشفعة . 

حق الانتفاع كوضع الجار خشبة على جدار 
جاره إذا لم يضره . ! 

حق الاختصاص وهو عبارة عما يختص . 
مستحقه بالانتفاع به ولا يملك أحد مز احمته 
فيه. وهوغير قابل للشمول والمعاوضات مثل 
مرافق الأسواق. والجلوس في المساجد . 

ه-حق التعلق لاستيفاء الحق مثل تعلق حق 
المرتين بالرهن .!') ظ 


المراد بالحق عند الفقهاء : 
5 المراد بالحق غالبا عند الفقهاء: مايستحقه 
الرجل . 7) 


لملا خسرو7/ ١55‏ 


(7) البحر الرائق 5/ 23148 


ه٠‎ 


لمع وام بواعيه مومه وه مهاه م6 ادها م نم 6 اديع واو وهاه لس و نويه 86 4ه 86 وو واه عه 6غ بانع عو الا وا و ملا واج 


ومتعددة» منها: 


١-إطلاق‏ الحق على ما يشمل الحقوق المالية . 


أجله صح , لأنه حقه. ألا ترى أنه يملك 
إسقاطه. فيملك تأجيله . 

؟ -الالتزامات الى تترد تب على العقد غير 

حكمه - وتتصل بتنفيذ أحكامه . 

جل 00 الا أولا : 0-0 
سلمه أولاء تحقيقا للمساواة بين المتعاقدين. 
لأن المبيع يتعين بالتعيين» والثمن لا يتعين إلا 
بالقض» فلوة ا لظ تشليسة إل ان يكون 
الثمن مؤجلاء لأنه أسقط حقه بالتأجيل. فلا 
يسقط حق الآخر. ' 

- الأرزاق التي تمنح للقضاة والفقهاء وغيرهم 
من بيت مال المسلمين» مثل قول ابن نجيم : 
من له حق في ديوان الخراج كالمقاتلة والعلماء 
وطلبتهم والمفتين والفقهاء يفرض لأولادهم 
. تبعا. ولا يسقط بموت الأضل ترغيبا: 9 ْ 
5 - مرافق العقار. مشل: حق الطريق» وحق 
ادا وحق الشرب. 
0١‏ الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلٍ الحنفي - تحقيق 

وتعليق الدكتور محمد طموم ١4 .17/١‏ 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١١١‏ تحقيق وتعليق 


عبدالعزيز محمد الوكيل طبعة الحلبي 0 /ما4*اها د 
54م 


ل ا ا ل لم ل ا ا ا ا ا ا 00 


ه _الحقوق المجردة. وهي الماحات». 0 
حق التملك. وحق الخيار للبائع أوللمشتري» ‏ 
وحق الطلاق للزوج . 


مصدر الحق : 

/ا- مصدر الحق هوالله تعالى لتنظيم حياة 
الخلق. حتى يكونوا سعداء في الدنيا والآخرة . 

وكان يمكن ألا يجعل الله للعبد حقا أصلاء 

ولكنه تفضل على عباده فجعل للشخص حقوقا 
تؤدى له. وكلفه بأداء حقوق لله تعالى 

وللآخرين, ثم أعلمه وبلغه ما له من حقوق» 
وماعليه من واجبات عن طريق الشرائع 
السماوية التي ختمت بالشريعة الإسلامية 
فكانت ناسخة لما قبلها وعامة لجميع الخلق . 


فا أثبتته الشريعة الإسلامية حقا فهوحق, 
وماغداه فليس بحق: لات هوالله تعالى 
قال الله عز وجل : إن الحكم إلا لله 274 وعلى: 
ذلك إجماع المسلمين. والحقوق هي أثر خطاب 
الشرع على ما تقدم. قال الشاطبي :2 إن كل 
حكم شرعي ليس بخال عن حق الله تعالى, 
وهوجهة التعبد, فإن حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وعبادته امتثال 
أوامره» واجتناب نواهيه بإطلاق. ' 


: سورة الأنعام/ لاه‎ )١( 
ومابعدها.‎ 8١1/٠ الموافقات في أصول الشريعة‎ )١( 


:ات 


000101 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


رن اد ما عر ادق الح عرد فليده 
كذلك بإطلاق» بل جاء على تغليب حق العبد 
في الأحكام الدنيوية. كا أن كل حكم شرعي 
ففيه حق للعباد. إما عاجل وإما اجلاء بناء 
على أن الشريعة إنما وضعت لمصالح العباد» 
روي عن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: فقال 
رسول اللْهككلةِ : «يامعاذ. هل تدري حق الله 
على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: 
الله ورسوله أعلم» قال: «فإن حق الله على 
العناد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق 
العباد على الله ألا يعذب من لايشرك به 
شيعام )١١‏ 

ثم ذكر الشاطبي أن كل الحقوق حتى حق 
العبد هوخق لله وحده بادىء ذي بدء. فقال: 
كل تكليف حق الله : فإن ما هولله فهو لله وما 
كان للعبد فراجع إلى الله من وجهين : 
أ من جهة حق الله فيه. 
ب ومن جهة كون حق العبد من حقوق الله 
إذكان لله ألا يجعل للعبد حقا أصلاء إذ الأشياء 
كلها بالنسبة إلى وضعها الأول متساوية. 
لا قضاء للعقل فيها بحسن ولا قبح . فإذن كون 
ْ المصلحة مصلحة هومن قبل الشارع» بحيث 
يصدقه العقل. وتطمئن إليه النفس 9) 
١نم‏ حبك :نكال ريه افق يامعاذ. هل تدرى حق 


الله. . .» تقدم تخريجه ف/ ‏ 
)١(‏ الموافقات "1١17/7/7‏ ومابعدها. 


ده 2 مضع وك م مها هوا ع ه الوه وها عه م اجا اع هالا ذايا عازه ليها وه لبوا كيو هه ماع عا وواعاجه واه و6 


أركان الحق هي : 
أ صاحب الحق. وهوفي حقوق العباد 
الشخص الذي ثبت له الحق. كالزوج باعتباره 
صاحب خق على الزوجة بالنسبة لطاعته. 

أما في حقوق الله تعالى كالصلاة والصوم فإن 


. صاحب الحق فيها هوالله تعالى وحذده 
ِ ولايشاركهفي هذا الحق أحد غيره» ولذا 


لا يملك أحد إسقاط حقه تعالى . 
ب -من عليه الحق. وهو الشخص المكلف 
بالأداء, فإذا كان صاحب الحق هو الله تعالى» 
فيكون المكلف بأداء الحق هومن عليه هذا 
الحق. سواء أكان فردا كما في فرض العين, أ 
جماعة ك| في فرض الكفاية مثلا . 
ج_ محل الحق أي الشيء المستحق , كالفرائض 
الخمس في حق الله تعالى . والمال حقيقة» 
كالقدر المقبوض من المهر. وهومعجل الصداق 
أوحكاء كالقدرالمؤخر من المهر لأقرب 
الأجلين. وكذا سائر الديون. والانتفاع. كحل 
الاستمتاع بعقد الزواج. والعمل. مثل: ما 
تقوم به الزوجة من أعمال» وتمكين الزوج من 
نفسها. والامتناع عن عمل» مثل : عدم فعل 
الزوجة ما يغضب الله أويغضب الزوج. 
ويشترط في الشيء المستحق لصاحب الحق 
أن يكون غير تمنوع شرعاء لأن الأصل في 
الأشياء الإباحة شرعا إلا ما نبى الشرع عنه. 


فإذا كان الشيء غير مشروع فلا يكون حقاء 


-؟ااه 


ا 00 , 
مشروع. مثشل تمكين الزوج من الاستمتاع 


دائما في كل وقت. لأنه ليس مشروعا في حال 
الحيض. قال الله تعالى : «ويسألونك عن 
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض 
ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن 
من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين 


ويحب المتطهرين *. )١(‏ 


أقسام الحق : 

4 يقسم الحق إلى تقسيهات عدة باعتبارات 
. باعتبار اللزوم وعدمه, باعتبار عموم النفع 

وخصوصه. وباعتبار وجود حق العبد وعدمه. 

باعتبار إسقاط العبد للحق وعدم قدرته على 


إسقاط الحق. وباعتبارإسقاط الإسلام للحق . 


وعدم إسقاطه له. وباعتبار معقولية المعنى وعدم 
معقوليته. وبإعتبار عدم خلوكل حق من 
حق لله تعالى وحق للعبد, وباعتبار العبادات 
والعادات. وباعتبار الحق التام والحق المخفف» 
وباعتبار الحق المحدد وغير المحدد. وباعتبار 
الحق المعين والمخير. وباعتبار الحق المطلق 
والمقيد.: وبساعتبار الحق العيني والكفائي. 


777 سورة البقرة/‎ )١( 


لمعيه ع وص م وى عم اعم تمصا ل معيو ويه وام ماجالناو واه اؤاء هافايه 0ه فاه و إواهاة 6و ا ااا 


وباعتبارما يورث من الحقوق ومالا يورث. 
وباعتبار الحق المالي وغير المالي . وباعتبار الحق 
الدياني والقضائي , أوالدنيوي والأخروي. 
ود ذل 
ومرجع هذه التقسيمات. إما بالنظر إلى 
صاحب الحق» أو بالنظر إلى من عليه الحق. أو 
بالنظر إلى الشيء المستحق. أو بالنظر إلى ما 
يتعلق به الحق. 29 ظ 
أولا : باعتبار اللزوم وعدمه : 
٠‏ -يقسم الحق في الشريعة الإإسلامية إلى 
قسمين: لازم وجائز بمعنى أنه غير لازم . "© 
النوع الأول: الحق اللازم.» وهوالحق الذي 
يقرره الشرع على جهة الحتم. فإذا قرره الشرع 
أوجد في مقابله واجباء وقررهذا الواجب على 
الآخرين في نفس الوقت. فالحق والواجب في 
المغابل قد وجدا في وقت واحد, دون تخلف 
أحدهما عن الآخرء فهما متلازمان وإن اختلف 
مغك كل واعحمد مغ عزن ادر كدق املك 
فإنه يجب. فمثلا: حق الحياة حق لكل 
شخص . ويجب على الآخرين ‏ أفرادا ومجتمعا 
أن يحخترموا هذا الحق. ولا يجو زلهم الاعتداء 
عليه. أوحرمانه منه. وكذلك حق الحرية فلا 
يستعبد الحر. وكذلك حق الملك وغيره من 
الحقوق. 2 ٠‏ 
)١(‏ انظر كشف الأسرار 8/ /1ه١‏ 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص47 7 و7144 


2 


وإذا كان لأصحاب فذه الحقوق حق. 
استعمال هذه الحقوق والتمتع مهأ . 
النوع الثاني : الحق الجائز. وهوالحق الذي 
يقرره الشرع من غير حتم » وإنما يقرره على 
جهة الندب أوالإاباحة. مثاله أمر الملحست 
بصلاة العيد. قال الماوردي : هل يكون الأمر 
بها من الحقوق اللازمة أومن الحقوق الحائزة؟ 
فيهاء. هل هي مسئونة أومن فروض الكفاية. 
فإن قيل: إنها مسنونة كان الأمربها ندباء وإن 
قيل إنها من فروض الكفاية كان الأمر بها 
0 
وخصوصه : ") 1 ْ 
-١‏ قسم فقهاء الحنفية الحقوق باعتبار عموم 
حقوق الله الخالصة. حقوق العبياد 
)١(‏ الاختيار لتعليا المختار تحقيق الدكتور محمد طموم 
١ ْ‏ الحداية للمرغيناني */7594-17117. وفتح 
القدير لابن الهمام /١‏ 86 -47. الشرح الصغير للدردير 
وشرححنه بلغة السالك لأقرب المسالك للشيخ الصاوي 
0 طبعةالحلبي 10/7 ه- 19617 والمغني لابن 
قدامة 5/ 59414 5917 


(5) راجسع كشف الأسرار 4/ 175 016 والتلويح على 
التوضيح لمتن التنقيح ١9١ 016٠/١‏ طبعة صبيح . 


لكن حق الله غالب» ومااجتمع فيه الحقان لكن 
حق العبد غالب. 2 


القسم الأول : حقوق الله تعالى الخالصة : 
-حق الله تعالى : ما يتعلق به النفع العام 
للعالمء فلا يختص به أحدء وإنما هوعائد على 
مجموع الأفراد والجماعات, وإنم| ينسب هذا 
الحق إلى الله تعالى تعظيماء أولئلا يختص به 
أحد من الجبابرة» كحرمة البيت الحرام الذي 
يتعلق به مصلحة العالم. وذلك باتخاذه قبلة 
لصلواتهم. ومثابة للهم. وكحرمة الزنى لما يتعلق 
مها من عموم النفع في سلامة الأنساب, وصيانة 
الفراش . ' 
وإنبما ينسب الحق إلى الله تعالى تعظيماء 
لأن الله عز وجل يتعالى عن أن ينتفع بشيء, : 
فلا يجوز أن يكون شيء حقا له بهذا الوجه. لأنه 
باعتبار التضرر أو الانتفاع هومتعال عن الكل . 
ولا يجوز أن يكون حقاله بجهة التخليق» 
لأن الكل سواء في ذلك» بل الإضافة إليه 
لتشريف ماعظم خطره. وقوي نفعه. وشاع 


فضله. بأن ينتفع به الناس كافة,» فباعتبار 


التخليق الكل سواء في الإضافة إلى الله تعالى.. 
الأرض »210 ا 


"3١ سورة النجم/‎ )١( 


15س 


ا ا ل ل ا ع ع 3000 


أنواع حقوق الله الخالصة : 

٠١‏ - حقوق الله تعالى المخالصة عند الحنفية 

أيضا ثمانية أنواع : (' 

أ-عبادة خالصة. مشل : الإيمان. والصلاة. 

وصوم رمضان. وهي واجبة على المحكلف البالغ 

العاقل. وكذلك زكاة المال ‏ عند الحنفية ‏ عبادة 

خالصة. لأنما قرنت بالصلاة والصوم وعدت 

من أركان الاسلام » قال كلل : «بئي الإسلام 

على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 

والحج , وصوم رمضان» 9) 

ب -عبادة فيها معنى المشونة. مشل: صدقة 

الفطر. 5-50 ركاه الملل - غند جمهور 

الفقهاء . 

٠١ه‎ /4 كشف الأسرار‎ )1١( 

(؟) حديث: « بني الإسلام على خمس . 
(الفتح 49/١‏ ط السلفية) ومسلم. /١(‏ 40 ط الحلبي) 


من حديث عبدالله بن عمر. 
(5) المونة: الثقل, وفيها لغات : إحداهما على فعولة ‏ بفتح 


الفاء وهمزة مضمومة ‏ والجمع عونت على الها وال 
القوم أمأنبم - مهموز بفتحتين. 
واللغة الثانية مؤنة: مهمزة ساكنة, قال:الشاعر : أميرها 
مؤنته خفيفة والجمع مؤن. مثل : غرفة وغرف . والثالثة : 
مونة ‏ بالواو ‏ والجمع مون. مشل: سورة وسورء يقال 
منها: مانه يمونه. من باب قال (المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير 805/5) 0 
مؤنة: اسم لما يتحمله الإنسان من ثقل النفقة التي 
ينفقها على من يليه من أهله وولده. وقال الكوفيون: المؤنة 
مفعلة وليست مفعولة . فبعضهم يذهب إلى أنها مأخوذة من 
الأون. وهوالشقل. وقيل: هومن الأين - 


. .» أخرجه البخارى 


لمعيم مو وم يونين نوراه م ممم مه ث يميم نوو ثلا رول فوور م ني عومد ونمو ونور رمم يه 


والمكونة هي الوظيفة التي تعود بالنفع العام 
على الفقراء والمساكين وغيرهم من المستحقين 
في قوله عز وجل: «9إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوهم وفي 
الرقاب ٠‏ والغارمين وفي- سبيل ٠‏ الله .. وابن 
السببل 014 

وإنما كانت صدقة الفطر فيها معنى ره 
لأنما وجبت على الإنسان بسبب نفسه وبسبب 


. غيره. وهم الأشخاص الذين يمونهم ويل 


ولكونها وجبت على المخرج بسبب الغيرلم 
تكن عبادة خالصة,. وإنم) كان فيها معنى 
المئونةء لأن العبادة الخالصة لا تجب بسبب 
الغير. 2( 


أما زكاة المال_ عند جمهور الفقهاء ‏ ففيها 
معنى المئونة» لأنها وجبت على الشخص بسبب 
خارج عن ذاته. وهوملكيته للمال المستوفي 
لشروط الزكاة. وشكرا لله على بقائه زائدا عن 
حاجته, وعدم هلاكه , ظ 

كما أن كلا من زكةة اللمالوصدقة الفطر 
مساعدة للفقراء والمساكين وغيرهم من مصارف 


الزكاة . 


(التعريفات لأبي امن علي بن محمدبن علي 
الجرجاني) . 
(1) سورة التوبة/ .> 


. (7) المثونة هي الأصل, والعبادة في هذا النوع تبع 


نك اهم : 


ج ‏ مئونة فيها معنى العبادة» مثل : زكاة الزروع 
والشمار المقدرة بالعشر أو نصف العشر على 
الزارع حسب شروطها. وإنما كانت مئونة» لأنها 
وظيفة مقدرة شرعا على ناء الأرض من الزروع 
والشمارء وتجب بسبب مايخرج منهاء اعترافا 
بفضل الله تعالى», لأن الله هوالمنبت والرازق» 
حيث قال عز وجل : #أمن خلق السماوات 
والأرض وأنزل لكم من السم))ء ماء فأنبتنا به 


حدائق ذات مبجة ماكان لكم أن تنبتوا . 


شجرها» . () 
وزن كاذ قيها على لاذه ليوا ناة 
م 
والصادة ل يكلف م غير اسم 
- أنها تعطى لفئات معينة تمن تستحجق تحق الأخذ 
من الصدقات» ولا يجوز للسلطان أن يعطيها 


من الزراع 0 


للأغماء 9) 
د مئونة فيها معنى العقوبة» مثل : الخراج على 
الأرفن الدواعية: 


وهوالوظيفة المبينة الموضوعة 1 الأرض 


+0 سورة النمل/‎ )١( 

(0) السلطان إذا ترك العشر لمن هو عليه جاز, غنيا كان أو 
فقيراء لكسن إن كان المستروك له فقيرا فلا ضمان على 
السلطان. وإن كان غنيا ضمن السلطان العشر للفقراء من 
بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة . 

جاء ذلك في القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على 

الرعية منوط بالمصلحة (الأشباه والنظائر لابن نجيم/ ١75‏ 
ط الحلبي 141ه 1978م 


عام لسو شط زا 


مممممام ووم مقع ممم قف ممه امو افع امع فمعففهه ومموع وم قفو و مودو وعثوءمممه 


بسبب التمكن من زراعة الأرض» ولقانها تف 
أيدي أصحابها من غير المسلمين. 

أما المثونة فلتعلق بقاء الأرض لأهل الإسلام 
بالمقاتلين الذين هم مصارف الخراج . والعقوبة 
للانقطاع بالزراعة عند الجهاد., لأن الخراج 
يتعلق بالأرض بصفة التمكن من الزراعة 


والاشتغال با عمارة للدنياء وإعراض عن 


الجهاد. وهوسبب الذل شرعاء فكان الخراج في 
الأصل 0ن 


'ه ‏ حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة وهي 


الكفارات. مشل : كفارة الظهار, وكفارة الفطر 
في رمضان عمداء وكفارة الحنث في اليمين. 
والكفارة عقوبة لأنها وجبت جزاء على الفعل 
المحظور شرعاء فالعقوبة في الكفارة من جهة 
الوجوب . 

وأما العبادة في الكفارات فهي من جهة 
الأداء» لأنها تؤدى ببعض أنواع العبادات, 
مثل : الصوم والإطعام والعتق . 

أما كفارة الفطرفي رمضان عمدا فإن جهة 
العقوبة فيها غالبة, لأنه ليس في الإفطار عمدا 
تيون الابائحة برجه ما لازنا عاك جتاية القظر 
عمدا كاملة, كان المفروض أن يترتب على 
ذلك عقوبة محضة,. ولكنه عذل عن ذلك 
لقصور الجناية من حيث أن المفطر ليس مبطلا 


178/7 تيسير التحرير‎ )١( 


سكاس 


دقع ع اهو عو جوع لانو رفاغ #عالاصاب ومدق ويا ع هم اط عابو راجو موعائ اهعد ني لابه ار ا 26 1 00 


لح الله الشابت» وإنما هومانع من تسليم' الحق 


إلى مستحقه. ولذلك ل يكن الزجرعقوبة - 


محضة. لأن تقصيره كان لضعفه وعدم قدرته 
على أداء ما وجب عليه. حلام التسليم 
بخطئه وقبح فعله . 

أما بقية الكفارات فإن العقوبة فيها تبع . ١‏ 
و عقوبة خالصة وهي الحدود. مثل: حد 
السرقة. وحد شرب الخمرء وحد الزنى . 
ز- عقوبة قاصرة وهي حرمان القاتل من 
الإرثء» إذا قتل الوارث البالغ مورثه. وإنما 
كانت قاصرة لأنه لم يلحق القاتل أل في بدنه 
ولا نقصان في ماله» بل هومجرد منع لثبوت ملكه 
في التركة. فهي ليست عقوبة كاملة أصلية» 
وإنها هي عقوبة إضافية للعقوبة الأصلية للقتل 
سواء أكان عمدا أم غيرعمد, لأنه قصد حرمان 
هذا القاتل من تحقيق هدفه. وهوتعجل 
الميراث. ولذلك حرم من الميراث الذي يأتي 
إليه عن طريق المقتنول, لأن من استعجل 
. الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه . 9 
ح - حق قائم بنفسه ثبت لله تعالى ابتداء. 
مشل: الخمس في الغنائم. قال عز وجل : 
إواعلموا أنم| غنمتم من شيء فأن لله حمسه 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن 


)١(‏ شرح التلويح على التوضيح ١57/7‏ وما بعدها. 
)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم. القاعدة.الخامسة عشرة 
ص .١1609‏ وتيسير التحرير ؟7/ ١1/9‏ : 


ممعم فقو عع ههه واو وهاي اقم امو مف وو عع ممفقعء مم ووه عه وهاو واو ووو وأعء ؤأه وأواوة 


السبيل إن كنتم امنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا 
يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. والله على كل 
شيء قدير(1) ظ 

ومثل: خمس ما يستخرج من الأرض والبحار 


ْ من معادن ونفط وفحم حجري وغيرذلك . وإننا 


كان هذا الحق قائ) بنفسه. لأنه لم يتعلق بذمة 
شخص. ولم يدخل في ملك شخص ثم أخرجه 
زكاة أوصدقة تبرعا. وذلك لأن الجهاد والقتال 
في سبيل الله حق لله تعالى. لأنه إعلاء 
لكلمة الله. ونشر لدينه. وذلك بإزالة العوائق 
أيا كانت أمام الدعوة الإسلامية, ولاكان 
الناضر للمسلمين هوالله تعالى: حيث قال 
00 #ياأيها الذين امنوا إن تنصروا الله 
ينصركم ويثبت أقدامكم ».”' فالغنائم كلها 
حق لله تعالى., ولكن الله هوالذي جعل 
للمحاربين حقافي الغنيمة» حيث منحهم 
أربعة ألحماس الشيفة: وبقى الخمس على 
ملك الله. حقا له. فيكون طاهرا في ذاته, لأنه 
م يكن أداة للتطهير والتزكية» فلا يحمل في طياته 
دنسا أووزراء ولذلك جاز للرشول 5ك وآله أن 
بأكلرا من فس العيمة ) شدلذت أمزال: الزكاة 
والصدقة فلا تحل هم . 

ولذلك يجوزللحاكم إعطاء المعدن والنفط 
للذي وجده واستخرجه من الأرض إذا كان 


14١ سورة الأنفال/‎ )١( 
٠7 سورة محمد/‎ )1( 


11 


ةيه 288:66 موه لاع واعقوي فاه ع او ع وه ولع وااو باو اواولا عقاو ءا وم« معمره روم 


"عناضنا رنيشحنا الصدقة ى] أنه وز إغطاء 
الخمس لغير الفقراء والمساكين, لأنه ليس 
صدقة ولا عبادة ولا مئكونة ولا عقوبة, لأنهلم 
يخرج من أموال الناس حتى يأخذ صفة من هذه 
الصفات. وإنم] هوباق على حكم ملك الله 
تعالى ظاهرا وباطناء حقيقة وحكى). 


القسم الثانٍ : حق العبد الخالص 
١4‏ -حتق العبد الخالص هو: ما كان نفعه 
الأشخاص المالية أوالمتعلقة بالمال» كحق 
الدية» وحق استيفاء الدين» وحق استرداد 
المغصوب إن كان موجوداء أوحق استرداد مثله 
أوقيمته إن كان المغصوب هالكا. 

فتحريم مال الشخص على غيره حق لهذا 
الشخص. حتى يتمكن من حماية ماله 
وصيانته, ولمذا يملك أن يحل ماله لغيره 
بالإباحة والتمليك . 


القسم الثالث: ما اجتمع فيه حق الله وحق 

العبد ولكن حق الله غالب : 

١6‏ _مثاله: حد القذف بعد تبليغ المقذوف. 

وثبوت الحد على القاذف ‏ 7) 

)١(‏ قبل رفع الأمر للحاكم وتبليغه بالقذف. فهو حق خالص 
للإنسان, ولذلك يملك التبليغ عنه. ويملك عدم التبليغ 
والتنازل عن حقه . 


6# نه عاق جه ع شو نمه به عي لام ور ع لودع ل مقا ل وا ع عع شع ره يا وفع عاج مويو تعره هدع و ونا ااه 


فللعبد في حد القذف حق, لأن المقذوف 
بالزنى قد انهم في عرضه ودينه» ولله فيه حق » 
لأن القذف بالزنى مساس بالأعراض علناء مما 
يؤدي إلى شيوع الفاحشة, وانتشار الألفاظ . 
المخلة بالآداب . وغلب جق الله تعالى لكي 
يتحتم إقامة الحد على القاذف, لاعتدائه على 
المجتمع وعلى المقذوف, ولكي يمنع المقذوف 
من التنازل عن حقه, أوالصلح عليه أوتولي 
تنفيذ الحد بنفسه. ويترتب على تغليب 
حق. الله ماياتى : 
لايل الدقتؤية وابيغين آنا لزاقلاك جاقة 
بكلمة أوكلمات متفرقة, لا يقام عليه إلا حد 
واحد فقط. ٠‏ 

ب - لا يجري فيه ا الإرث . 
جلا يسقط بعفو المقذوف. 
د تتنصف العقوبة بالرقء قال الله تعالى : 
#فعليهن نصف. ما على المحصنات من 
العذاب» . (') 


القسم الرابع : ما اجتمع فيه حق الله وحق 

العبد لكن حق العبد غالب : 

5 مثل : القصاص من القاتل عمدا عدوانا. 
فلله فيه حق, لأنه اعتداء على المجتمع. 


واعتداء على مخلوق الله وعبده الذي حرم دمه 


)١(‏ سورة النساء/ 6؟ 


- 18- 


مقف ووه اموه و عه نوه هع وو فلوو وم مااع مومع وووواة مماو فوع مع واه وأو كمه الوه 


إلا بحق. ولله في نفس العبد حق الاستعباد, 
حيث قال عز وجل : إوما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون4”) 

وللعبد في القصاص حق . لأن القتل العمد 


نفسه حق الحياة. وحق الاستمتاع بها فحرمه 
القاتل من حقه. وهواعتداء على أولياء 
المقتتولء لأنه حرمهم من رعاية مورثهم, 
واستمتاعهم بحياته . فكان القتل العمد اعتداء 
على حق الله وحق العبد. ولذلك كان في 
شرعية القصاص إبقاء للحقين. وإخلاء للعالم 
من الفساد. تصديقا لقول الله تعالى : #ولكم 
في القصاص حياة ياأولي الألباب لعلكم 
تتقون» . 9) 

وغلب حق العبد. لأن ولي المقتتول يملك 
رفع دعوى القصاص أوعدم رفعهاء وبعد 
المطالبة بالقصاص والحكم على الجاني القاتل 
يملك التنازل عنه والصلح على مال أو الصلح 
بغير عوض» كما يملك تنفيذ حكم القصاص 
على القاتل إن أراد ذلك وكان يتقن التنفيذ. 
ولا يجوزذلك إلا بإذن الحاكم. لثلا يفتات 
عليه. فلو فعل وقع القصاص موقعه واستحق 
التعزير. 9 
)١(‏ سورة الذاريات/ 5ه 


(") سورة البقرة/ ١/9‏ 
(”) راجع في هذه الأمثلة تيسير التحرير 1/5/9 - ١857‏ 


مهقفو وه وون نيف وء ول ووو ومن م مور ةو ور ةو بتر رمث قفوو ر ةعوور وبر فوم رانم رومن 


تقسيم الحقوق باعتبار وجود حق للعبد : 
١١‏ - قسم فقهاء المالكية”'2 الحقوق باعتبار وجود 
حق للعبد وعدم وجود حق له إلى قسمين 
رئيسيين, وهما: 
١‏ - حق الله فقطء مثل: الإبان» وتحريم 
لفون ظ 
؟ - حق العبد. ثم قسموا حق العبد إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأول: حق العبد على الله . وملزوم عبادته 
إياهء وهو أن يدخله الجنة.» ويخلصه من 
النان 25 

الثاني: حق العبد في الجملة. وهوالأمر 
الذي يستقيم به أولاه وأخراه من مصالحه. ‏ 
مثل : تحريم الخمر. 

الشالث: حق العبد على غيره من العباد. 
وهوما له عليهم من الذمم والمظالمء مثل : 
الدين» وثمن المبيع.. 9) 


الحقوق كلها فيها حق لله وحق للعبد : 
كل -حكم شرعي ليس بخال عن حق الله 


)١(‏ بذيب الفسروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية. 


للشيخ محمد علي بن الشيخ حسين مفتي المالكية /ل/اه١‏ 
(١؟)‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري 17//7١‏ المطبعة 
الأميرية بمصر. 
(") انظر في هذا التقسيم لغير الحنفية : 
تهبذيب الفروق ١60/١‏ والموافقات 7١1/7‏ وم١1م‏ 
والأحكام السلطانية للماوردي ص47 7 وما بعدها والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص787 وما بعدها. 


وا 


لفح د فزن خن اله على الفباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وعبادته امتثال أوامره 
واجتناب نواهيه بإطلاق. 0 

فإن جاء ما ظاهره أنه حقّ مجرد للعبد فليس 
كذلك بإطلاق» بل جاء على تغليب حق العبد 
في الأحكام الدنيوية . ٠‏ 

كا أن كل حكم شرعي فيه حق للعباد إما 
غاجلا وإما اجلاء بناء على أن الشريعة إنما 
وضعت لمصالح العباد. ولذلك قال في 
الحديث: «حق العباد على الله إذا عبدوه ولم 
يشركوا به شيئا أن لا يعذبهم). 7) 

وعادتهم في تفسيرحق الله أنه ما فهم من 
الشرع أنه لا خيرة فيه للمكلف, كان له معنى 
معقول أو غير معقول . 

وحق العبد: ما كان راجعا إلى مصالحه في 
الدنيا. فإن كان من المصالح الأخروية فهومن 
حملة ما يطلق عليه أنه حق لله . 

ومعنى التعبد عندهم : أنه ما لا يعقل معناه 
على -الخضوص . 

وأصل العبادات راجعة إلى حق. الله .. وأصل 
العادات راجعة إلى حقوق العباد. 9) 
٠‏ وقال العزبن عبد السلام : حقوق الله ثلاثة 
أقسام: أحدهاما هوخالص لله كالمعارف 
لديف ين امعد فل لد رجز له ري ار 
(5) الموافقات للشاطبي 711//7. 718 المكتبة التجارية 

بمصرء الناشر دار المعرفة بيروت. 


ومعيي و ةو مم فء ةم ء وار م وي م م ل ء ةمع وه ور ةر وروا وف ووم ةو تجو قفرم قم موث ومم يلين ممم ممه 


والأحوال المبنية يا والإيان بها يجب الإيمان 
به كالإيمان بإرسال الرسل وإنزال الكتب وبا 
تضمنته الشرائع من الأحكام. وبالحشر والنشر 
والثواب والعقاب . 

الفاني: ما يتركب من حقوق الله وحقنوق 
عباده كالزكاة والصدقات والكفارات والأموال 
المندوبات والضحايا والحهدايا والوصايا 
والأوقاف. فهذه قربة إلى الله من وجه. ونفع 
لعباده من وجه. والغرض الأظهر منها نفع عباده 
وإصلاحهم با وجب من ذلك أوندب إليه. 
فإنه قربة لباذليه ورفق لآخذيه. 

الشالث وق الله 00 


على الحقوق الثلاثة . 
ولذلك أمثلة: أحدها الأذان, فيه الحقوق 

الشلاثة: أماحتق الله تعالى فالتكبيرات 
والشهادة بالوحدانية, وأماحق الرسولةة 
فالشهادة له بالرسالة, وأما حق العباد فبالارشاد 
إلى تعريف دخول الأوقات في حق النساء 
والمنفردين. والدعاء إلى الجماعات في حق 
المطل 0 
تقديم الحقوق بعضها على بعض عند تيسره 
وتعذر الجمع : 

8 قال الإامام الزركشي : حقوق الله إذا 
اجتمعت فهي على أقسام : 


١179 قواعد الأحكام للعز بن عبدالسنلام‎ )١( 


- 1 لك 


اليا ا 2 2 ل ا ا ا ا ا ا ل ير 


60 ض فيقدم آكده. 

| (فمنه): تقديم الصلاة آخروقتها على 
رواتبها وكذلك على المقضية إذا لم يبق من 
. الوقت إلا ما يسع الحاضرة فإن كان يسع المؤداة 
والمقضية فالفائتة أولى بالتقديم مراعاة 


(ومنها) : تقديم النوافل المشروع فيها الجماعة 
كالعيدين على الرواتب. نعم تقدم الرواتب 
على التراويح في الأصح (وتقديم الرواتب على 
النوافل المطلقة» وتقديم الوترعلى ركعتي الفجر 
في الأصح) وتقديم الزكاة على صدقة التطوع , 
والصيام الواجب على نفله. والنسك الواجب 
على غيره. وإذا تيقن المسافر وجود الماء اخر 


الوقت فتأخير الصلاة لانتظاره أفضل من 


ولوأوصى باء لأولى الناس به قدم غسل 
الميت على غيره» وغسل النجاسة على 
الحدث. لأنه لا بدل له. وف غسل الجنابة 
والحيض ثلاثة أوجه: الأول تقديم غسل 
الجنابة. والثاني تقديم غسل الحيضء وثالثها 
أنهم| سواء فيرع . ويقدم (الغسل من غسل 
الميت) وغسل الجمعة على غيرهما من 
الأغسبال؛:وابشعا يقدم قولان: فصحح 
العراقيون تقديم الغسل من غسل الميت على 
غسل الجمعة. لأن الشافعي علق القول بوجوبه 


على صحة الحديث» ١‏ ' وصحح الخراسانيون 
وتابعهم النووي تقديم غسل الجمعة» لصحة 
أحاديثه . "2 ومنهاء قاعدة المحافظة على فضيلة - 
تتعلق بنفس العبادة أولى من المحافظة على. 
فضيلة تتعلق بمكانها . 

ب - ما يتساوى لعدم المرجح . كمن عليه فائت 


.من رمضانين., فإنه يبدأ بأهما شاء. وكذلك 


الشيخ الذي عليه فدية أيام من رمضانين» ومن . 
عليه شاتان منذورتان فلم يقدر إلا على 
إحداهماء نذر حجا أوعمرة بنذر واحد أو بنذور 
مختلفة. فإنه يبدأ بأهيا شاء . ٠‏ 
ج -_ما تفاوتت» فيقدم المرجح ‏ كالدم الواجب 
في الاحرام. والزكاة الواجبة. فإذا اجتمعا في 


. شاة. فالزكاة أولى. ومثله زكاة التجسارة 


زالنطترة [ذ اجتيعا وزمال قفر فين 
فالفطرة أولى . لتعلقها بالعين. 


)١(‏ حديث: ومن غسل ميتافليغتسل. ومن حمله 
فليتوضاً. ..2). أخرجه الترمذي (7/ 08 ط الحلبي) 
وابن ماجه 47١/١(‏ ط الحلبى) من حديث أبى هريرة . 

. واللفظ لابن ماجه إلا أنه م يذكر الشطر الثاني. وقال 
الترمذي : «حديث حسن)». 

(؟) حديث: « غسل الجمعة واجب على كل محتلم).. أخرجه 

البخاري (الفتح ؟١/‏ لاه" ط السلفية), ومسلم (؟/ ١٠8ه‏ 
ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري. واللفظ 

للبخاري. وانظر فيها فتح الباري ؟/ 784 و7817 و78/4 
و97" صحيح مسلم بشرح النووي 5/ 11-10 
وسئن الترمذي 778-75 وسئن أبي داود بتسرحه 
المنبل العذب */ 7٠١١-5197‏ وسئن ابن ماجه 845/١‏ 
والنسائي */ 47 . 


ادلمد: 


ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2000000 


ولووجبت عليه كفارة الظهار والقتل. ووجد 
الإطعام لاحداهما وهومن أهله. وقلنا بالإإطعام 
في القنل» فالظهار أولى . ا 
دما اختلف فيه كالعاري هل يصلي قائم|؟ 
ويتم الركوع والسجود محافظة على الأركان. أو 
يصلى قاعدا موميا محافظة على سترالعورة. أو 


يتخير بيغب|؟ والأصح الأول :وكذا المحيوس:. 


لوزاد عليه لاقى النجاسة . 


ولوكان في موضع نجس ومعه ثوب. فهل 
. يبسطه ويصلى عريانا أويصلى فيه أويتخير 
بينهب)؟ فيه الأوجه الثلاثة. ولولم يجد إلا ثوب 
حريرء فالأصح أنه تجب الصلاة فيه. ولو 
اجتمع عراة فهل يستحب أن يصلوا فرادى أو 
جماعة أو يتخيروا أو هما سواء؟ فيه ثلاثة 


أوجه . () 


وف حقوق الآدذميين إذا اجتمعت: قال 
الزركشي أيضا: فتارة تستوي كالقسم والنفقة 
بين الزوجات, وتساوي أولياء النكاح في درجة ‏ 
وتنسوية الحكام بين الخصوم ف المحاىئات» 


وتساوي الشركاء في القسمة والإجبارعليها. . 


والتسوية بين السابقين إلى مباح . وتارة يترجح 
أحدهما كنفقة نفسه على نفقة زوجته وقريبه. 


١114/١ وقواعد الأحكام‎ .5* 5٠0 /* المنثور‎ )١( 


ممموهعةة ةم ممه تي ووه يو ةم مم ممه و فيو ةيه رم يله يوم موري فو فهرم مويو مو وو درم من 


وتقديم نفقة زوجته على نفقة قريبه. وتقديم 
غرمائه عليه في بيع ماله. وقضاء دينه. وتقديمه 
على غرمائه بنفقته ونفقة عياله وكسوتهم في مدة 
الجن وتقدي الفتطر على غير متاح إليهه 
وتقديم ذوي الضرورات على ذوي الحاجات. 
والتقديم بالسبق إلى المساجد ومقاعد الأسواق, 
وتقديم حق البائع على حق المشتري. 
والتقديم في الإرث بالعصوبة وقرب الدرجة وفي 
ولاية النكاح بالأبوة والجدودة. ثم بالعصوبة» 
والحق الشابت لمعين أقوى من الحق الثابت لغير 
معين, ولمذا تجب زكةة المال الموقوف على 
معين. بخلاف غير المعين, والحق المتعلق 
بالعين أقوى من المتعلق بالذمة, ولهذا قدم 
البائع على المفلس بالسلعة على الغرماء. 
وكذلك المرتهن يقدم بالمرهون, ويقدم ماله 
متعلق واحد على ماله متعلقان. كا لوجنى 
اهندم لحن عليه طلنالرترة انال 


متعلق له سوى الرقبة» وحق المرتهن ثابت في 


الذمة. 

وفي اجتماع حق الله وفمحق الآدمي قال 
الزركشي : هوثلاثة أقسام : 
أ ما قطع فيه بتقديم حق الله تعالى. كالصلاة 
والزكاة؛ والصوم والحج . فإنها تقدم عند القدرة 
عليها على سائر أنواع الترفه والملاذ تحصيلا 
لمصلحة العبد في الآخرة. وكذلك نحريم وطء 
المتحيرة» وإيجاب الغسل عليها لكل صلاة. 


ع ل 


موق موقي دروو ووو مر ورين ةم يهنن ةر رو و ةويا في فومم رم ليق ةف فوم ار رهم مم ةم من هن م مهن اه نمه 


ب -ما قطع فيه بتقديم حق الآدمي كجواز 
التلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه ولبس الحرير 
عند الحكة. وكتجويز التيمم بالخوف من المرض 
وغيره من الأعذار. وكذلك الأعذار المجوزة 
لذرة لخبت واللمسات» والمطن ف رممبان! 
والحنج والجهاد وغيرها. والتداوي بالنجاسات 
غير الخمر. وإذا اجتمع عليه قتل قصاص وقتل 
ردة قدم قتل القصاص. وجواز التحلل بإحصار 
العذو. ْ 
ج_ما فيه خلاف بحقه. | 

فمنباء إذا مات وعليه زكاة ودين أدمي وفيه 
أقوال ثلاثة: قيل تقدم الزكاة. وقيل يقدم 
الدين» وقيل إنهما يتساويان والأصح تقديم 
حق الله تعالى . 

ومنهاء الحج والكفارة: والأف تقديم الحج 
والكفارة» قال الرافعي في كتاب الإيمان : 
ولا تجري هذه الأقوال في حق المحجور. بل 
. يقدم حق الآدمي ويؤخرحتق الله تعالى مادام 
حياء ومراده الحقوق المسترسلة في الذمة دون 
ما يتعلق بالعين. فإنه يقدم حا وما :ولدذا 
الزكاة الواجبة في المرهون تقدم على حق 
المرتهن. وإذا اجتمع على التركة دين ادمي 
وجرية. فالصحيح تساويهاء والفرق بينها وبين 
الزكاة أن المغلب في الجزية حق الآدمي . فإنها 
عوض عن سكنى الدار» فأشبهت غيرها من 
ديون الآدميين. ولهذاء لوأسلم أومات في أثناء 


وموهري ميم موي ثي نوعو ين برو مم م م يمن نما ره م رمه نهف وهم و جو فوا ور مومهو مفب نمم من 


السنة لا تسقط الجزية. ولومات في أثناء الحول 
لم تجب الزكاة» اه فإن الحرية تجب في أول 
الوجوب وجوبا موسعاء والزكاة لا تجب, إلا 
باكر اكور 

وكيا زن] ول التظرميعة وظعام الغيره 
فأقوال. قيل : تقدم الميتة» وقيل طعام الغير» 
والثالث أنه يتخير. 


ومنها » لوبذل الولد لوالده الطاعة في أن يحج 
الأجرة على وجه ولم نوجب عليه القبول في دين 
الآدمى. نلا لاق 207 


تقسيم الحقوق باعتبار قابليتها للإسقاط 
وعدمه : 
“لان اطق إما ان يكتو ةج الفا سيان 
وتعالى. وإما أن يكون حقا خالصا للعبد. وإما 
أن يجتمع فيه حق الله وحق العبد مع الاختلاف 
في تغليب أحدهماء وقد تقدم بيان ذلك . 9) 
وحقوق الله في الجملة إما عبادات محضة 
مالية كانت كالزكاة. أوبدنية كالصلاة. أو 


جامعة للبدن والمال كالحج . وإما عقوبات محضة 


)١(‏ المنثور ؟5157/1-كى وانظر غاية القصوى في دراية الفتوى 


للبيضاوي 2708/١‏ وقواعد الأحكام ١184-1‏ 
(؟) راجع فيا تقدم تقسيم الحقوق باعتبار عموم النفع 
وخصوصه . 


ا 


كالحدود. وإما كفارات وهى مترددة بين العقوبة 
والعبادة . 
والأصل أن الحق لله سبحانه وتعالى», لأنه ما 


١‏ من حق للعبد إلا وفيه حق الله تعالى وهو أمره ش 


من الحقوق بجعله حقا للعبد فقط إنم| هو 


لوأسقطه لسقط ؛ 7) 
وفيما يلي بيان ما يسقط من هذه الحقوق وما لا 
يسقط : 


أولا : حق الله سبحانه وتعالى : 

- الأصل أن حقوق الله سبحانه وتعالى‎ ١ 

سواء أكانت عبادات كالصلاة والزكاة» أم كانت 

عقوبات كالحدود, أم كانت مترددة بين العقوبة 

والعبادة كالكفارات, أم غيرذلك من الحقوق 

التي تثبت للعبد بصفة ذاتية بمقتضى الشريعة 

كحق الولاية على الصغيرء وحق الأبوة. 

والأمومة. وحق الابن في الأبوة والنسب ‏ هذه 

الحقوق لا تقبل الإسقاط من أحد من العباد. 

لأنه لا يملك الحق في ذلك . 7) 

)١(‏ الفروق للقراني ١5١-15٠ /١‏ والمنثور في القواعد 
*/- 4 وشرح المثار / 885 ومابعدها. 

)١(‏ البدائع / هه - 55 والموافقات 7/ 8170 5/ا# والفروق 
للقرافي 2141-14٠0 /١‏ 146 والمنشور 8/ 47 وشرح 


المنار/ 886 - 885 ومغني المحتاج 54/ 5 ١4‏ واعلام الموقعين 
١٠١4/1‏ 


فقوي ميم ةو يوم ةةة ةي ةم مهام يم ميث ة ثم ورور فوم نه فهو نهر هري وه متو مف رونت م نمم من 


ومن حاول إسقاط حق من حقوق الله تعالى 
فإنه يقاتل ى) فعل أبو بكر رضي الله عنه بمانعي 
الزكاة . 9 


بل إن السنن. التي فيها إظهار الدين وتعتبر 
من شعائره كالأذان لو اتفق أهل بلدة على تركه 
وجب قتالهم . 9) 

ولا يجوز التحيل على إسقاط العبادات كمن 
كان له مال يقدربه على الحج فوهبه كيلا يجب 
عليه الحج. وكمن دخل عليه وقت صلاة 
فشرب دواء منوما حتى يخرج وقتها وهوفاقد 
لعقله كالمغمى عليه. 9) 


كما تحرم الشفاعة لإسقاط الحدود الخالصة لله 
تعالى , لأن الحد حق الله تعالى لقول النبي ل 
وقد غضب حين شفع أسامة في المخزومية التي 
سرقت : «أتشفع في حد من حدود الله 
تعالى ؟)©) 


أماما اجتمع فينه حق الله وحق العبد 


)١(‏ البدائع ؟/ ه” والمغنى 017/9 والتبصرة بهامش فتح العلي 
ولمهذب ١518/١‏ 

17/١ والمهذب‎ ١١07/١ ومنح الجليل‎ 47 /١ الاختيار‎ )١( 

(”) الموافقات 80/5/75 0/5 4لا والشرح الصغسير 
0١‏ طالحلبي 

(4) حديث : « أتشفع في حد . . . » أخرجه البخاري (الفتح 
7ط السلفية) ومسلم */ ١16‏ ط الحلبي) من 


حديث عائشة . 


4ت 


من غلب فيه جانب العبد أجاز العفوفيه قبل 
الرفع للحاكم وبعذه وهم الشافعية والحنابلة 5 
وعند الحنفية لا يجوز العفوفيه بعد الرفع وفي 
رواية عن أبي يوسف أنه يجوز. 

وقيد المالكية العفو بعد الرفع للحاكم ب إذا 
ولا يشترط هذا القيد بين الابن وأبيه . 7" 

وهذا بالنسبة للحدود. أما التعزير فها كان 
منه حقا للآدمى جاز العفوعنه وما كان منه 
حقا لله فهوموكول إلى الإمام بحسب ما يراه 
من المصلحة وهذا في الجملة. 9) ٠‏ 

وينظر تفصيل ذلك في مواضعه من أبواب 
الفقه . 


كما أن من حقوق الله تعالى ماشرع أصلا 


لملافاة الإسقاط ا هومشروع » ومن ذلك ولاية 

الأب على الصغيرء فهى من الحقوق التى 

اعتنرها الشارع وصفا ذاتيا لصاحبها فهى لازمة 

العبد. 9) 

)١(‏ البدائع 0/ 8ه -1ه والهداية ١١8/7‏ ومنح الجليل 
*/ 575. 616/5., والمهذب 707/0/5. 784 والمتشور 
والمغني 717//8. 7817 

)١(‏ البدائع 7/ 50-74 والدسوقي 4/ 64 ومغني المحتاج 
3/4 والمغني 81/8 

() البدائع 48/58 وأشباه ابن نجيم/ 11١‏ - 


ملمافيةة ووو مويو ةنرم ننه ور م مو رمه ةر ةمات رو ايه رفوي ةفو رم وبمار وف م ةلمر مم من 


ومن ذلك السكنى في بيت العدة., فعلى 
المعتدة أن تعتد في المنزل الذي يضاف إليها 
بالسكنى حال وقوع الفرقة, والبيت المضاف 
إليها في قوله تعالى: «لا تخرجوهن من 
بيوتين 74" هوالبيت الذي تسكنه. ولا يجوز 
للزوج ولا لغيره إخراج المعتدة من مسكنهاء 
وليس لها أن تخرج وإن رضي الزوج بذلك, لأن 
في العدة حقا لله تعالى وإخراجها أوخروجها 
من مسكن العدة مناف للمشروع. فلا يجوز 
لأحد إسقاطه.©" وهذافي الجملة وينظر: 2 


(سكنى - عدة) . 


ومن ذلك أيضا خيار الرؤية. فبيع الشيء 
قبل رؤيته يثبت للمشتري خيار الرؤية» فله 
الأحذ وله الرد عند رؤيته لقول النبي كَلِْةِ : «من 
اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا راه» .7" فالخيار 
هنا ليس باشتراط العاقدين, وإنما هوثابت 
شرعا فكان حق الله تعالى., ولذا لا يجوز 


- وابن عابدين ٠١7/7‏ وشرح منتهى الإرادات 077/7 
والمنثور #/ .وم 
)١(‏ سورة الطلاق / ١‏ 
(؟) البدائع */ ١٠67‏ » والهداية 7/7 وجواهر الإكليل 
فض ومغني المحتاج 1٠7/7‏ وشرح منتهى الإرادات 
ل كرف 
(*) حديث : « من اشترى شيئالم يره فله الخيار إذا رأه». . 
أخرجه الدارقطني (/ ه ‏ ط دار المحاسن) من حديث أبي 
هريرة. وقال: «هذا باطل لا يصح . وإنما يروى عن ابن 
سيرين موقوفا عليه» . 
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إسقاطه ولا يسقط بالإسقاط . وهذا متفق عليه 
عند من يجيزون بيع الشيء الغائب مع مراعاة 
شرائط ثبوت الخيار. (9) 

وينظر تفصيل ذلك في «خيار الرؤية» . 

وهكذا في كل ما كان حقا لله تعالى ثما شرع 
لمصلحة العباد لا يجوز إسقاطه . 
' ومادامت حقوق الله تعالى لا تقبل الإسقاط 
من العباد فلا يجوز الاعتياض عن إسقاطهاء 
فلا يصح أن يصالح أحد سارقا أوشاربا للخمر 
ليطلقه ولا يرفعه للسلطان لأنه لا يصح أخذ 
العوض في مقابلته. وكذا لا يصح أن يصالح 
شاهدا على أن لا يشهد عليه بحق لله أو 
لآدمي. لأن الشاهد في إقامة الشهادة محتسب 
حقا لله تعالى, لقوله تعالى : #وأقيموا الشهادة 
لله" والصلح عن حقوق الله تعالى باطل» 
ويجب على من أخذ عوضا رده لأنه أخذه بغير 
0ن | 
وإذا كانت حقوق الله سبحانه وتعالى 


لا تقبل الإسقاط من جهة العباد. فإنها تقبل ٠‏ 


الإسقاط من قبل صاحب الشرع رحمة بالعباد 
وتخفيفا عنهم , ولذلك يقول الفقهاء : إن حقوق 


)١(‏ البدائع 547/8 1910, والهداية 87/8 والاختيار 
5 --15ء وأسهل المدارك ؟/ 01/0 والفروق للقرافي 
*/ 541 والمغني 6/ 1ه ش 

| سورة الطلاق /؟‎ )١( 

9) البدائع. 448/5 وشرح منتهئ الإرادات 5557/15 

١٠١6١ والذخيرة/‎ 


و مها ء اموه اوعيةا هه عاذ وه لاه م لاقو مع ماقا عه مومه واه قاف هوقو هه وانزفه عاو وروا ءاه وع 


الله مبنية على المسامحة بمعنى أنه سبحانه 
وتعالى لن يلحقه ضرر في شيء, ومن ثم قبل 
الرجوع عن الإقرار بالزنى فيسقط الحد بخلاف 
حقوق الآدميين فإنهم يتضررون» ولذلك 
كان من أسباب سقوط. الحد الشبهة المعتيرة, )١(‏ 
لقول النبي كه : «ادرءوا الخدود بالشبهات» . 9) 


والحسرج والمشقة التي تلحق المكلف تكون 
المشقة وذلك تفضلا من الله تعالى ورحمة بهم » 
وذلنك كإسقاط العبادات والعقوبات عن 
المجنونء وإسقاط بعضن الغبادات بالنسبة 
لأصحاب الأعذار كالمرضى والمسافرين لما ينالهم 
من مشقة. 

وقد فصّل الفقهاء المشاق وأنواعهاء وبينوا 
لكل عبادة مرتبة معينة من مشاقها المؤثرة في 
إسقاطهاء وأدرجوا ذلك تحت قاغدة: المشقة 
تلب التيسير أخسذا من قولبه تعالى : «يريد 
الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر#.”" وقوله 
تعالى : #وما جعل عليكم في الدين من 


)١(‏ المنثور 7”/ 9ه,. 758 والبدائع 5١/7‏ والفروق للقراني 
قفن 
(؟) حديث: «ادرؤوا الحدود بالشبهات» . 


عزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» إلى أبي سعد 
السمعاني في كتابه «الذيل». وقال: افا كليخنا دبع ابن 
حجر -: في سنده .من لا يعرف». المقاصد (ص١" ‏ ط 
الخانجي) . ش 
() سورة البقرة/ ١86‏ 


ياوكات: 


ب ل اح احا ا ل ال ع ار ا 00 


والحكم المبني على الأعذار يسمى رخصة. 
ومن أقسام الرخصة ما يسمى رخصة إسقاط 
كإسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء. 
وإسقاط الصمم عن الشيخ الكبيرالذي 
لا يقوى على الصوم . 29 

بل إن صلاة المسافر قصرا فرض عند الحنفية 

وتعتبر رخصة إسقاط لقول النبى يَكلِِ : «صدقة 
تصدق الله بها عليكم فاقبلوا 000 
. ووجه الاستدلال أن التصدق با لا يحتمل 
التمليك إسقاط لا يحتمل الرد. وإن كان ممن 
لايلزم طاعته كولي القصاص. فهومن الله 
. الذي تلزم طاعته أولى . ©) 

ومن ذلك أيضا إسقاط الحرمة في تناول 
المجرم للضرورة كأكل المضطر للميتة وإساغة 
اللقمة بالخمرلمن غص بهاء وإباحة نظر العورة 
للطبيب. 


وم 


)١(‏ سورة الحج /.ل/7 

(؟) الأشباه لابن نجيم / 0 وما بعدها والفروق للقرافي 
.١١9--1‏ والمتثور 75/١‏ وما بعدها. 

(؟) حديث: و صدققنة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته» . 
أخرجه مسلم  4078/١(‏ ط الحلبي) من: حديث عمر بن 
الخطاب . 

(؟) التلويح ؟/ ١١‏ وأشباه ابن نجيم/ ٠٠‏ 


ا ا حا ا ا ا ا 000 


وذلك كافي السلم لقول الراوي: «نمى 
النبي كل عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخيص 
ف السلم»”) والأصل في البيع أن يلاقي عينا 
وهذا مشروع لكنه سقط في السلم . © وينظر 
تفصيل ذلك في بحث : (تيسير رخصة - 
وإسقاط) ومواضعه من كتب الفقه . 


حقوق العباد : 
- حق العبد بالنسبة للإسقاط وعدمه يشمل 


' الأعيان والمنافع والديون والحقوق المطلقة وهي 


التي ليست عينا ولا دينا ولا منفعة . 9) 


إسقاط حقه إذا كان جائز التصرف ‏ بأن لم يكن 
محجورا عليه وكان المحل قابلا للاسقاط ‏ بأن . 
لم يكن عينا أوشيئا محرما ‏ ولم يكن هناك مانع 


)١١(‏ حديث: « نبى عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في 
السلم». هذا الحديث يركب من حديثين : الأول: دلا تبع 
ماليس عندك). أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن 
حزام وحسنه. (تحفة الأحوذي 0/4 7ط السلفية 
بالمدينة المنورة) . 

وأما ترخيصه في السلم فقد ورد في صحيح البخاري 
(الفتح 18/1 -ط السلفية) ومسلم اط 
الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس . 

(؟) التلويح ١74/75‏ وأشياة ابن نجيم / ه/ وما بعدها ومسلم 
الثبوت ١١87/١‏ والمنثور ١١14/١‏ 

(") البدائع 47/5 -48, 71 والدسوقي 704/8 
لل ا والمنثور 1//7” وكشاف القناع */ 9" إلى 
٠‏ والمغني 4/ /ا88 78 


-110ا- 


ل 00 


كتعلق حق الغير به. 27 وبيان ذلك فيها يأتي : 
أ العين : ظ 
العين ما تحتمل التعيين مظلقا جنسا ونوعا 
وقدرا وصفة كالعروض من الثياب, والعقار من 
الأرضين والدور. والحيوان من الدواب» 
والمكيل والموزون. 9) ظ 
ومالك العين يجوزله التصرف فيها بالنقل 

على الوجه المشروع من بيع أوهبة أوغيرذلك . 
أما التصرف فيها بالإسقاط بأن يقول 
الشخص: أسقطت ملكي في هذه الدار 
للا وزيب 3 لاف ووال ملك ود ريد لشي فقا 
قال الفقهاء: إن ذلك باطل, لأن الأعيان 
لا تقبل الإسقاط وهذا في الجملة, إذ أن العتق 
.يعبر إسقاطالملك الرقبة وهي عين» والوقف 
كذلك يعتير إسقاطا للملك عند بعض 
الفقهاء . 9) 

. وينظر تفصيل ذلك في بحثي : 
إسقاط) . 


(إبراء - 


ب الدين : 
4" الدين يجوزإسقاطه والاعتياض عنه باتفاق 


)١(‏ البدائع 81-5 والفروق ١95/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات 7 والمنثور 8/ 91م 

(5) البدائع. 47/7 

(*) أشباه ابن نجيم / 07 وتكملة حاشية ابن عابدين 
*/ 15-11 والدسوقي 54١١/8‏ وقليوبي */ ١7‏ 
.وشرح منتهى الإرادات فضاض 


سواء أكان الدين ثمن مبيع» أم كان مسل) فيه» 
أم كان نفقة مفروضة ماضية للزوجة» أم غير 
ذلك. 

وكا يجوز إسقاط كل الدين يجوز إسقاط 
بعضه وتختلف الكيفية التي يتم بها الاعتياض 


'فقديكون في صورة صلح . أو خلع . أوتعليق 


على حصول شيء وغير ذلك . ١‏ 
أبرأت الزوجة زوجها من المهر والنفقة ليطلقها. 
صح الإبراء. ويكون بعوض وهو ملكها 
2 لفق : : 

ويقول الشافعية: إذا أعطى المدين الدائن 
ثوبا في مقابلة إبرائه ثما عليه من الدين» فيملك 
الدائن العوض المبذول له نظير الإبراء ويبرأ 
اللاي 3 

وقد جعسل القرافي من أقسام الإسقاط 
بعوض : الصلح عن الدين. 2 

وينظر تفصيل ذلك في : (إبراء ‏ إسقاط) . 
ج ‏ المنافع : 
6“ المنافع كذلك يجوز إسقاطها. سواء أكان 


41/3537١14-15١/ه ابن عابدين ؟/ 508 والبدائع‎ )١( 
وقليوبي‎ 455/١ والمهذب‎ #٠١ .57١ /" والدسوقي‎ 
وشرح منتهى‎ ١ا/ال/١زيجولاو‎ “8/4 
الإرادات وف ف يف انه والمغني نأف‎ 

(؟) ابن عابدين 7/7 5ه 

فيه الجمل على شرح المنبج */ 81" ونهاية المحتاج 54/ 4379 

: ١١57 / الذخيرة‎ )54( 


8 


ا ا ل ل ا ا ا ا 000 


المسقط مالكا للرقبة اقم أم كان مالكا 
للمنفعة فقط بمقتضى عقد, كالإجارة والعارية 
والوصية بالمنفعة» أم بغي رعقد كتحجير المواث 
لإحيائه. ومن ذلك الاختصاص بمقاعد 
الأسواق وماشابه ذلك فالمنافع تقبل الإسقاط 
بإسقاط مستحق النفعة مالم يكن هناك 
مانع . 29 ٠‏ ا 

ومن أمثلة ذلك أن من أوصى لرجل بسكنى 
داره فهات الموصي وباع الوارث الدارورضي 
الموصى له جاز البيع وبطلت سكناه. وكذا لولم 
يبع الوارث الدار ولكن قال الموصى له بالمنفعة 
أسقطت حقي سقط حقه بالإسقاط . 29 

وأماكن الجلوس في المساجد والأسواق يجوز 
للمنتفع بها إسقاط الحق فيها. 7" هذا بالنسبة 
لإسقاطها بدون عوضء أما بالنسبة لإسقاطها 
ش بعوض فإنه يرجع إلى قاعدة التفريق بين ملك 
المنفعة وملك الانتفاع. فمن ملك المنفعة ملك 
المعاوضة عليهاء ومن ملك الانتفاع فقط فإنه 
يملك الإسقاط ولكن لا يجوز المعاوضة عليه 
وهذا عند الجمهور» ‏ المالكية والشافعية 


00( البدائع ذعفف والمنشور في القواعد 97 وشسرح 


منتهى الإرادات ٠١/١‏ 

)١(‏ أشباه ابن نجيم/ 2015 وقليوبي 7١7/7‏ والمنثور 
وذ كرف 

(*) المنشور */ 794 والدسوقى "/ 474 والقواعد لابن رجب 
/ 144 ومنتهى الإرادات 454/7 450 


يمع الجليل */ 518 . الالاء ونهاية المحتاج 0/ --١11/‏ 


ا ا ل ا ا 000 


والحنابلة ‏ أما الحنفية فلهم بعض القيود فإن 
الاعتياض عن المنافع عندهم لا يجوز إلا لمالك 
الرقبة والمنفغة, أولمالك المنفعة بعوض. أما 
مالك المتقغنة يون عرض :قلا عور الأغتياض 
عنها. والمنافع عندهم ليست بأموال. كا لا يجوز 
عنٍدهم إفراد حقوق الإرتفاق بعقد معاوضة 
على الأصح وإنا يجوز تبعا. ”") 

ومن أمثلة المعاوضة على المنفعة ما لوأوصى 
شخص لرجلين أحددهما بعين الدار والثاني ٠‏ 
بسكناهاء وصالح الأول الثاني لأن الموصى له 


. بعين الدار صالح الموصى له بسكناها بدراهم أو 


بمنفعة عين أخرى لتسلم الداراله خخ 0 ظ 


وينظر تفصيل ذلك في (إجارة ‏ إعارة - وصية 
وقف ‏ ارتفاق) : 


د الحق المطلق : 

5 7 المراد بحق العبد المطلق هنا ما ليس بعين 
ولا دين ولا منفعة كما سبق. وذلك كحق 
الشفعة. وحق الخيار. وحق الزوجة في القسم. 
وحق القصاص. وحق الأجل. وما شابه ذلك 


عند » والمغني 47-547/4ه ومنتهى شرح الإرادات 
الك 

7 وأشباهابن‎ 5٠١ ١89/5 الهداية 108/4 والبدائع‎ )١( 
541414 - 4147 نجيم / 8ه" وابن عابدين ه/‎ 

(؟) ابن عابدين ١١/4‏ وتكملة فتح القدير /١/‏ 865" وشرح 
منتهى الإرادات ؟/ 757 1 


1ه 


واف ما ووو عو ف فوع هه وم ووو رج واه م رهاق ووه وزع ع عه قاه وو ها رقا هاه واه هاه اام تأرو 66 ماه 


فهذه الحقوق وما شابهها يجوز إسقاطهاء لأن 
كل صاحب حق لا يمنع من إسقاط حقه مالم 
. يكن هناك مانع . 

ومن الموانع التي تمنع إسقاط مثل هذه 
الحقوق ما هو متفق عليه» ومنها ما هو مختلف 

فمه| هومتفق على منع إسقاطه ما تعلق به 
حق الغير. كحق الصغيرفي النسب . فإذا ثبت 
هذا الحق فإنه لا يجوزمن لحق به الصغير 
إسقاط النسب» فمن أقر بابن أوهنىء به 
فسكت فقد التحق به. ولا يصح له إسقاط 
نسية بعد ذلك )2 

ومن ذلك تصرف المفلس المحجور عليه 
للفلس. فإنه يمنع من حق التصرف في ماله 
تصرفا مستأنفاء كوقف وعتق وإبراء وعفو مجاناء 
وذلك لتعلق حق الغرماء بواله. 9 

ومن أمثلة ما هو تختلف فيه صفات الحقوق 
كالأجل والجنودة. فغند الشافعية: صفات 
الحقوق لا تفرد بالإسقاط في الأصح فلا يسقط 
الأجل. ومثله الجودة بالإاسقاط في حين أنه يجوز 
ذلك عند الحيفية 69 
يي الال الا 

والمغني 1/ 474 
(5) الدسوقي 556/7 ونهاية المحتاج 4/ ١5 7٠١5‏ ومنتهى 

الإرادات /8ظ([>»2» 


(4) أشباه ابن نجيم / والمنثور في القواعد 01ظ15ظ 
خض : 


وغير ذلك كإسقاط السهرنء وإسقاط الخق 
قبل وجوبه» وبعد وجود سبب الوجوب . 

وينظر تفصيل ذلك في : (إبراء ‏ إسقاط ) . 

وأما الاعتياض عن الحقوق فالقاعدة عند 
بعض فقهاء الحنفية أن الحق إذا كان مجردا عن 
الملك فإنه لا يجوز الاعتياض عنه., كحق 
الشفعة. ا عن 
الشفعة ويرجع به. ٠‏ الخ . 

وحق القسم للزوجة. وحق الخيار في التكاح 
للمخيرة. وإن كان حقا منفردا في المحل الذي 
تعلق به صح الاعتياض عنه. كحق 
القصاص. وملك النكاح». وحق الرق. وقال 
اخرون منهم: إن الحق إذا كان شرع لدفع 
الضرر فلا يجوز الاعتياض عنه, وإن كان ثبوته. 
على وجه البروالصلة فيكون ثابنا لصاحبه 
أصالة فيصح الاعتياض عنه . ' 

أما غير الحنفية فلم يشيروا إلى قاعدة يمكن 
الاستناد إليها في معرفة ذلك, لكن بعد التتبع . 
لبعض المسائل يمكن أن يقال في الجملة: إن 
الشافعية والحنابلة22 يعتيرون أن الحق الذي 
لايؤول إلى المال. أوما ليس عينا ولا منفعة 
)١(‏ أشباه ابن نجيم/ 1١7‏ وابن عابدين 4/ ١5 - ١5‏ والبدائع 

5 ه/١"‏ 
(79) نهاية المحتاج 5 + والمهذب 741/١‏ 0م" والمنثور 

*/ 5844 والقواعد لابن رجب/ ١919‏ وشرح منتهى 


الإرادات وكشاف لقاع اح والمغني 
2/4 


ادال 


كحق الشفعة. وحق خيار الشرط, وهبة الزوجة 
يومها لضرتهاء فهذا لا يجوز الاعتياض عنه, أما 
ما كان يؤول الى مال كحق القصاص والرد 


بالعيب. فإنه يجوز الاعتياض عنه. وهذا في- 


الجملة إذ أن ابن تيمية أجازللزوجة أخذ 
العوض عن هبتها يومها لضرتها وعن سائر 
حقوقها من القسم . كا أنه في رواية عن الإمام 
أحمد جواز الاعتياض عن حق الشفعة من 

المشتري لا من غيره. ويؤخذ من المسائل التي 
وردت عند المالكية أنهم يجيزون أخذ العوض 
عن كل حق ثبت للإنسان فيجوز عندهم 
لضرتها وغيرذلك : )١‏ 

وينظر ذلك في مواضعه من كتب الفقه . 


تقسيم الحقوق باعتبار معقولية المعنى : 
- قسم الشاطبي الحقوق باعتبار معقولية 
المعنى وعدم معقولية المعنى (التعبدي) إلى 
ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: ما هوحق الله خالصا. 
مثل: العبادات,. لأن الأصل في تنفيذ 
حق الله هو التعبد. 


حكمه: إذا طابق الفعل الأمرصح الفعل» . 


(١)الدسوقي‏ / ١‏ وملح الجليل 2175/5: 38ت 
٠‏ 41/8 وفتح العلي المالك .71-1707/١‏ وكشاف 
القناع ه/ 1 


وإذال يطابق الفعل الأمرلا يصح الفعل, 
والدليل على ذلك : أن الأصل في التعبد رجوعه 
الى عدم معقولية المعنى . بحيث لا يصح فيه 
إجراء القياس. وإذالم يعقل معناه دل على أن 
قصد الشارع فيه هو الوقوف عند ما حده 
الشارعء بحيث لا يتعداه. مثل بعض أفعال 
الصلاة والحج . 2١‏ وانظر مصطلح (تعبدي) . 

القسم الثاني : ما هومشتمل على حق الله 
وحق العبد. والمغلب فيه حق الله. والأصل في 
حق الله عدم معقولية المعنى . 

مشل : قتل النفس. لأنه ليس للشخص 
خيرة أوحق في أن يسلم نفسه للقتل لغير 
ضرورة شرعية كالفتن ونحوهاء كا أنه لا يلك 
الاعتداء على نفسه بالقتلء. لحق الله أو 
الاعتداء على عضو من أعضائه . 

وحق الله هو المعتبر والمغلب . 

حكمه: مثل القسم الأول وراجع له في أن 
الأصل فيه عدم معقولية المعنى ‏ لأن المعتبرفي 
الحقين هوحق الله فصارحق العبد مطرحا 
شرعاء فكأنه غير معتبرء لأن حق العبد لوكان 
معتيرا تغلب حقه. والمفروض : أن حق الله هو 
الخلبة: ظ 

القسم النالث: ما اشترك فيه الحقان وحق 
العبد هوالمغلب. وأصله معقولية المعنى . فإذا 


7518/7 الموافقات‎ )١( 


امل 


دوقن اواو مهاه فاع 4الاو ا فك وجا هه قم هع أله وزمية و وئة موا ءا مودو ع لع ع هالا ص عله بها زه به م اه 


طابق مقتضى الأمر والنبي فلا إشكال في 
الفح لمر لمعل لعن رزلا عا جلة 
أواجلا حسب) يتهيأ له. وإن وقعت المخالفة فهنا 
نظرء أصله المحافظة على تحصيل مصلحة 
٠‏ العبد. فإما أن يحصل مع ذلك حق العبد ولو 
بعدالوقوع. على حد ما كان يحصل عند 
المطابقة أو أبلغ , أولا. فإن فرض غي رحاصل 
فالعمل باطل. لأن مقصود الشارع لم يحصل . 
وإن حصل - ولا يكون حصودله إلا مسببا عن 
فِيت الموغر البيت الخال دصح وازتقم 
مقتضى النبي بالنسبة إلى حق العبد. ولذلك 
يصحح مالك بيع المدبرإذا أعتقه المشتري, لأن 
الغبي لأجل فوت العتق . فإذا حصل فلا معنى 
للفسخ عنده بالنسبة إلى حق المملوك . وكذلك 
يصح العقد فيه| تعلق به حق الغيرإذا أسقط ذو 
الحق حقه. لأن النبى قد فرضناه لحق العبد. 
فإذا رضي بإسقاطهفله ذلك . وأمثلة هذا 
القسم كثيرة. فإذا رأيت من يصحح العمل 
المخالف بعد الوقوع. فذلك لأحد الأمور 
العلحثة )١(‏ 1 

أما العيادات فمن حق الله تعالى الذي 
لا يحتمل الشركة. فهي مصروفة إليه . 

وأمنا العادات 2 أيضا من حق الله تعالى 
على النظر الكلي. ولذلك لا يجوز تحريم 


717١ /7 الموافقات‎ 01 


افعافة لقم هه عطقم م نجع عر اها وها وأوفاة لمعاو فم وهواة وو اها ع عع هرق وهلا العام وو أء 


ما أحل الله من الطيبات» 0 
لإقل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق4(" وقال تعالى : «ياأيها 
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم».' فنبى عن التحريم وجعله تعديا 
على حق الله تعالى . ولاهم بعض أصحابه 
بتحريم بعض المحللات قال عليه الصلاة 
والسلام: «من رغب عن سنتي فليس مني»9) 
وذم الله تعالى من حرم على نفسه شيقاتما 
وضعه من الطيبات بقوله تعالى : #ما جعل الله . 
من بخيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام#*) 
وقوله: #وقالوا هذه أنعام وحرث حجر 
لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم» . © فذمهم 
على أشياء في الأنعام والحرث اخترعوهاء منها 
التحريم .. وهو المقصود ههنا ظ 

وأيضا ففى العادات حق لله تعالى من جهة 
وجه الكت وه الانتفاع , لأن حق الغير 
محافظ عليه شرعا أيضاء ولا خيرة فيه للعبد» 
فهوحق لله تعالى صرفا في حق الغير. حتى 


٠‏ مقط حقو اهارق عضن ارات لاق 


"7/ سورة الأعراف‎ )١( 


(7) سورةالمائدة/ لالم 


() حديث : « من رغب عن سنت فليس مني . . .2. أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ 4 ٠١‏ -ط السلفية) ومسلم (1/ ٠١١‏ 
ط الحلبي) من حديث أنس . 


(:) سورة المائدة/ ٠١7‏ 


(0) سورة الأنعام/ ١4‏ 


22 


فوو مو مو فووووةموروويو نوعو ءاءية نمف ةم مه وم فو ور ووه وترون ةم نميه هه مرا ره مره مر رن 


الأمر الكلي . ”2 ونفس المكلف أيضا داخلة في . 
هذ لق إذ لين له اللعسنلسط على افيه 


ولا علنى عضو من أعضائه بالإتلاف. 

فإذاً العاديات يتعلق بها حق الله من 
ا «وأحدهما) من جهة الوضع الأول الكل 
الداخل تحت الضروريات. «الثاني» من جهة 
الوضع التفصيلي الذي يقتضيه العدل بين 
الخلق. وإجراء المصلحة على وفق الحكمة 
البالغة» فصار الجميع ثلاثة أقسام. وفي 
العاديات أيضا حق للعبد من وجهين : 
وأحدها» جهة الدار الآخرة. وهوكونه مجازى 
عليه بالنعيم» موقى بسببه عذاب الجحيم 
«والثاني») جهة ة أخذه للنعمة على أقصى كاها 
فيم| يليق بالدنيا لكن بحسبه في خاصة نفسه. 
كما قال تعالى : «إقل هي للذين آمنوا في الحياة 
الدنيا خخالضة يوم القيامة :9 
الحق المحدود المقدار والحق غير المحدود : 
تنقسم الحقوق باعتبار التحديد والتقدير 
وعدمه إلى ثلاثة أقسام : 


رن لاك الشبع مهدا دران: أي فليس كل حق للعبد له 
إسقاطه. فالنفس للشخص <ق المحافظة عليها ولله ذلك 
الحق أيضاء ولكنه لا يسقط إذا أسقطه العبد بتعريضها 
للتلف بل يؤاخذ المعتسدي والمتعرض . وهكذا كل 
الضروريات العادية من عقل ونسل ومال. وهوما يشير 
إليه قوله (من جهة الوضع الكلي الداخل تحت 
الضروريات). 


(1) سورة الأعراف/ 07م 


حق محدود. وحق غير محدود. وحق مختلف. 


القسم الأول: الحق المحدوه ‏ - 
وهو الحق الذي بين الشرع أو الالتزام أنه 


مقدر. 


مشل : الفرائض الخمس في الصلاة» وصوم 
رمضان. والمقادير الواجب إخراجها في الزكاة 
حسب أنواعهاء وذلك في العبادات . 

أمافي المعاوضات المالية فمثل: أثيان 
المشتريات في العقود. وقيم المتلفات . 
حكم الحق المحدود : 
4 للحق المحدود المقدار أحكام منها :” 

أنه مطلوب الأداء . 
" - يتعلق بذمة من عليه أداء الحق. وذلك 
بمجرد وجود سببه» ويصيردينا في ذمته . 
“لا تبرأ الذمة منه إلا بأداء المقدار المحددى 
على الوجه الذي عينه الشرع أوالالتزام وبيّنهى 
لأن التحديد مشعر بقصد الشارع أو الالتزام . 


ءًَ -لايسقط عند عدم الأداء بالسكوت أو 


بمضي المدة الطويلة . 

© - يؤدى عن المدة السابقة 

5 ليكوت تنه عل الرضا أوتحكم الفاضي 
أوالمصالحة. لأنه محدد من قبل من جهة جهة الشرع 
أو الالتزام . 

7, حكم القاضي به مظهر للحق لا م: مثبت له 
لأنه ثابت من وقت تحديده على المكلف. 
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4-لايسقطهذا د الآداء إلا . 


بدليل شرعي في حق الله مثل : : سقوط الصلاة 
عن الحائض. أمافي حق الشخص فيسقط 
بإيراء الذمة . وحق الله الملحدود لاحق 


ع ١‏ 
/ بضروريات الدين ١‏ 


القسم الثاني : الحق غير المحدود : 

8م - هوالحق الذي لم يعين الشرع أو الالتزام 
مقداره. مع وجود التكليف به. مثل: 
الصدقات, والإنفاق في سبيل الله والإنفاق 
على الأقارب». وإغاثة الملهوف. وسد حاجة 
المحتاجين», وغيرذلك من الحقوق التي لم تحدد. 
وذلك لتعذر تحديد هذه الحقوق بالنسبة لظروف 
كل حق». حيث تختلف المقادير المطلوبة حسب 
الأزمنة والأمكنة المختلفة. وكذلك الحال 
بالنسبة للأشخاص - المؤدى له الحق والمؤدّي - 
وذلك لأن المطلوب أداء الحق على أكمل وجه. 
وهويختلف باختلاف كل حق, فترك التحديد 
بادىء ذي بدء ليتحدد قدر المطلوب حسب كل 


حالة على حدة. 


حكم الحق غير المحدود : 
"٠‏ - للحق غير المحدود أحكام منها : 
١‏ أنه مطلوت الأداء . 


(1) الموافقات في أصول الشريعة, قاعندة الضروريات 
1١65/1١‏ -١5ا)‏ 


1 حي 0 ع شحج عط لهاع يب جه ع لض ع لاع عدم ل واو معهارة ب غلا »وج يده وو 5 


؟ -لا يتعلق بذمة من عليه الأداء بمجرد وجود 
الست ونذتك لاايصتيردينا الم لآن 
الذمم لا يتعلق بها غير المحدود من الحقوقء» 
وإننا تعلق بالذمة الحق المحدود والمقدرء ليتيسر 
على المكلف الأداء . ْ 
*- الحق غير المحدود لا يتعلق بالذمة إلا بعد 
افجدد: ديك بكرن اله فين ان 
اسيل ارسك العاف لأن التكليف 
كور اح تداك وأ ب بائذ امن 
وقت التحديد. ش 
؛ ‏ لا يجوز المطالبة بالحق غير المحدود عن المدة 
السابقة للتحديدء لأن الذمة لم تكن مشغولة 
به. 

م :نلق عو لوو شا اليذه 
والسكوت عن المطالبة به. 

؟ حت الله غيرالمحدود لاحثى بقاعدة التحسين 
والتزيين. ولذلك ترك تحديده إلى المكلفين ونظر 


القاضى . لتقدير كل حالة حسب الحاجة . 27 


القسم الثالث: الحق المختلف فيه : 
١م-_هوالحق‏ الذي أخذ بشبه من الحق 
المحدودء وبشبه من الحق:غير المجدود .. مثل : 

نفقة الزوجة, حيث اختلف الفقهاء في هذا 
الحق. فذهب المالكية والشافعية والحنابلة ‏ 


. نفس المرجع‎ )١( 


"#5 


على الأظهر عندهم ‏ إلى أنها تثبت في الذمة 
فلا تسقط بالإعسار. 0غ( 
وذهب الحنفية وهورواية عن الحنابلة 
وغيرهم إلى أن نفقة الزوجة لا تثبت في الذمة 
لأنها تجهب صلة ومودة ما لم يفرضها الحاكم. وإذا 
فرضها الحاكم تكون محددة فتثبت في الذمة . 9) 


أنواع التحديد وعدم التحديد : 
*"*- تحديد الحق وعدم تحديده قد يكون بالنسبة 
لصاحب الحق»: وقد يككون بالنسبنة لمن عليه 
الحق. وقديكون في الشيء المستحق. وقد 
يكون في القدر المستحق, وقد يكون في المكان» 
أو الزمان. أو الاتجاه وغير ذلك . 
أ-الحق المحدود صاحبه: كالبائع في ثمن ما 
ا 
أما الحق غير المحدود صاحبه. فمثل : ال منتفع 
بالمباحات والمنافع العامة. 
بدائدن اللحندود من عليه الأداء 2 الكلقن 
مشل : الصلوات امس على البالغ العاقل» 
والزكاة على مالك النصاب, ونفقة الزوجة على 
الف لان قداءة 8 494؟ وما بعدهاء والإقناع 1417/4 
وبلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي على الشرح 


الضغير للدردير 518/١‏ وما بعدهاط الحلبى الأخيرة 
الال ها 1هوام 


(7) نيل الأوطار شرح متتقى الأخبار 11/1 108 ط دار 
الفكر. 


ورمفي مث ةمي نمي ةمي ير ارو ما م نه و رن و هيوار مم ره هك هاور ةنعل هر رم مه وو مرو ةارم رمن 


الزوج. ونفقة الأولاد الصغار الفقراء على 
الأب والثمن على المشتري. | 

أما الحق غير المحدود من عليه الأداء ‏ 
المكلف ‏ فمثل : صلاة الجنازة. ورد السلام. 
وتعلم الفقه والطب وغيرذلك من فروض 


ج ‏ الحق المحدود في الشيء المطلوب, مشل : 
الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر. والجنة والنار والحساب. وملكية المبيع 
للمشتري وخروجه من ملك البائع بمجرد 
انعقاد العقد الصحيح النافذ. وحل الزوجة 
بعقد النكاح . | 
أما الحق غير المحدود ني الشيء المطلوب, 
فمثل : دفع الأذى.عن الطريق:. 
د الحق المحدود القدر. مثل ١‏ القدر المحدود في 
الزكاة» والثمن في المبيع . 
أما الحق غير المحدود القدر. فمثل: 
الصدقات. واللهاة في سبيل الله» ومساعدة 


ه ‏ الحق المحدود المكان. مثل : الوقوف 
بجبل عرفات في الحج , ومكان تسليم المبيع أو 
المسلم فيه المشروط في العقد. 

أما الحق غير المح دود المكانء فمثل: 
الصلاة. والتعاقد في البيع والزواج» وغيرذلك 
من العقود . ظ 


"7ه 


تووم وم ةينث و ةقف ةمقو ةن وء رين مث يزاين فم يا مم يفم من فص رمم فم ممم ديه ممام اي ممم مانم م من 


و الحق المحدود الزمن والوقت. مثل: 
الصلوات الخمس والحج : 
أما الحق غير المحدود الزمن والوقت» 
فمثل: السنة التي يؤدي فيها الشخص فريضة 
الحج عند من يرى من الفقهاء وجوب الحج على 
التراخي » وسداد الديون التي لم يحدد لها وقت 
للأداء . 
ز الحق. المخدود الاتجاه. مكل : عين الكعبة 
لمن يصلي في المسجد الحرام . 
أما الحق غير المحدود الاتهجاه, فمثل: : 
الوقوف بعرفة . : 
ح_الحق المحدود العدد. مثل: أركان 
الإسلام الخمسةء وفرائض الصلاة الخمس» 
والجمع بين أربع زوجات». وطرفي العقد وما : 
الموجب والقابل . - 
أما الحق غير المحدود العدد. فمثل عدد أيام 
شهر رمضان فقد يتم الشهر وقد يكون تسعة. 
وعشرين, وأيام السفر الشرعي بالنسبة لقصر 
الصلاة . () 


الحق التام والمخفئف . | 
0" تنقسم الحقوق باعتبار حال التكليف من 
حيث وجود أعذار معتبرة تقتضى التخفيف أو 


علام وجودها إل قسمين : تام وهف . 


.)151- ١١65 /١( الموافقات‎ رظنا.)١(‎ 


الحق التام : هوما وجب أصلا في الحالة الطبيعية 
مع عدم وجود عذر شرعي . 

مثل : أداء الصلاة كاملة للمقيم الصحيح ‏ 
وأداء الدين كاملا وغير ذلك . 

والمحق الملخفف: هوما شرع على خلاف 
الأصبل . بسبب عذر شرعي لتيسير الأداء على 
المكلف بها . 1 ٠‏ 

والتخفيف قد يكون في حقوق الله تعالى» 
وقد يكون في حقوق العباد. وهو أنواع : تخفيف 
إسقاطهء وتخفيف نقص. وتخفيف تقديمء 
وتخفيف تأخيرء وتخفيف ترخيص » وتخفيف 


تغيبر. (') وانظر مصطلح (تيسير) . 


تقسيم الحقوق باعتبار انتقاها للورثة وعدم . 
انتقاها : ش 

تنقسم الحقوق باعتبار انتقالها للورئة عن 
إلى ثلاثة أقسام . 

أولا: الحقوق التى تورث. وهي : 
١-الحقوقالمالية»‏ مثل: العقار, والمنقول. 
والنقدين» والديون» والدية» والغرة . 


١-_الحقوق‏ المقررة على عقار. مثل: حق 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم / ه/ا. 87 . كشف الأسرار 


عن أصول البزدوي 2154/4 الأشباه والنظائر 
للسيوطي/ 8مومابعدهال الهمداية للمرغيناني /٠"‏ 41. 
المغنى لابن قدامة ٠١/./7‏ ومابعدها. 


755- 


الشرب. وحق المجرى. وحق المسيل.» وحق 
المرور. 

*- بعض ما يتعلق بالمال من حقوق. مثل: حق 
حي در إلى عاد ينين رحو البعة 
حتى دفع الثمن . 


انيا: الحقوق التى تثبت بالخلافة ولا تورث : 
لاعن المعليوق الواطبك للخلف ابعداة: 
ولا تنتقل إليه عن طريق الإرث ؛ وهذه الحقوق 


قل تست تثبت لجميع الورثة» كما في بعض الحقوق ْ 


المتعلقة بالمال عند الحنفية مثل : خيار التعيين» 
ب م ا 

تثبت لمن صلته عن طريق النسب كالأولاد. 

تثت لمن صلته عن طريق السبب كأحد 
اح وذلك في الحقوق غير المالية 
كالقصاص عند أبي حنيفة ومالك والشافعي . 
فهوحق عندهم لأولياء المقتول بالنسب فقط. 
وثبت لهم ابتدذاء . 

وقد تثبت الحقوق لمن قرابته عن طريق 
العصبة الذكور. ولا تثت لمن عداهم . مثل : 
ولاء العتاقة . ا 

وقد تثبت الحقوق لبعض الورثة دون البعض 
الآخر ولدة محدودة» وذلك حسب النظام الذي 
يضعه الموصي أو الواقف في شروط صرف غلة 
الوقف والوصية, أو الذي يضعه الإمام لصرف 
هذه الحقوق. وذلك كالحق الثابت في ديوان 


الخراج للمقاتلين والعلماء والفقهاء وغيرهم» . 
فإنه بعد موتهم ينتقل إلى ورثتهم كلهم أو 
بعضهم حسب النظام الموضوع لذلك فمن مات 
وله حق في بيت المال عن طريق الاستحقاق 
والمنح كالعطاءء فإن هذا الحق لا يورث عنه. 
لا يثبت لجميع الورثة» وإنما يثبت للبعض أو 


الكل لا باعتبارهم ورثة» وإنما باعتبارهم خلفا 


طريق الخخلافة» ومنح الإمام لهم ذلك العطاءء 
وليس للامام أوالحاكم منعهذا الحق. أ 
حرماهم منهء وإذا منعهم فقد ظلم . 27 


الثا : الحقوق التى لا تورث ولا تنقل 
بالخلافة : 
هي كل ما كان متعلقا بنفس المورث» 
وينتهي بموته. ولا يبقى له فيه حق بعد موته . 
وذلك لأن الورثة لا يرثون فكرمورثهم 
ولاشهوته وغيرذلك. ولذلك لايرثون 
ما يتعلق بهذه الأمور. ضرورة أن مالا يورث 
بذاته لا يورث ما يتعلق به. 

والحقوق التي لا تورث هي حقوق 
سدح رمطت المحم وعم دراه 
لصفات معينة فيه مشل: الولايات العامة 


217١ص الأشباه والنظائر مع بعض تصرف لابن نجيم‎ )١( 
. ١78/١ وانظر الرتاج شرح أحكام الخراج‎ , 


-لالات 


والخاصة, والولاية على النفس . والولاية على 
المال» والمناصب والوظائف . مثل : الأمانة 
والوكالة, واختياز إحدى الأختين. وكذلك 
اختيار الأربع من زوجاته. وذلك إذا أسلم وهو 
متزوج أختين أو أكثر من أربع, فإذا مات قبل 
الاختيار لا ينتقل هذا الحق إلى الورثة . ١‏ 
/0- وهناك حقوق اختلف الفقهاء فيهاء 
فذهب البعض إلى أنها تورث. وقال البعض : 
إنها تنتقل بالخلافة» وقال البعض الآخر: إنها 
لا توردث. ويرجع اختلافهم إلى عدة أسباب» 
وهي أنواع . منها مايأتي : 

بعض ما يتعلق بالمال من حقوق. مثل: 
خيار الشرط. وخيار التعيين. وخيار العيب» 


وخيار القبول. 


ومنها : المنافع , مثل : السكنى . والمنفعة 
لوعي 
ومنها: القصاص في النفسن, وحد القذف. 


. فإذا نظرنا إلى الأسباب التي بنواعليها . 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ١١١‏ -158. وسبل السلام 
٠١7 /*‏ . كتاب الفرائض. وحاشية ابن عابدين 4//ا5 - 
فل فذعل كاقرف امف وتبذيب الفروق والقواعد 


السنية في الأسرار الفقهية ”/ 780. 484. والاختيار . 


لتعليل المختار ؟/ 4 ؟ تحقيق الدكتور محمد طموم. والمغني 
لابن قدامة مع الشرح الكبير 9/ 77 . 14 الهداية شرح 
بداية المبتدي للمرغيئاني */ “الال 4لالا. 4//ا5اء 
لحكل طلاك كلاك حمك نحل خاهكل لالر ككل 
.١1‏ والجامع لأحكام القران للقرطبي ١8 . 11/4/١7‏ 


أحكامهم مما يترتب عليه اختلافهم . نجد أنها 


تتنوع. إلى ما يلٍ: 


أ خيار الشرط : 

8 ذهب مالك والشافعي إلى انتقاله للورثة, 
لأن خيار الشرط صفة للعقد. وأثر من آثارهء 
فيورث . ش 

. وذهب أبوحنيفة!'' وأحمد بن حنبل إلى عدم 
انتقال خيار الشرط للورثة» لأنه يبطل بموت من 
له الخيار ويتم البيع , وذلك لثلاثة وجوه : 

الأول : أن خيار الشرط صفة للعاقد, لأن 
الخيار مشيئته واختياره.ء فتبطل بموته. كسائر 
صفاته . 

الثاني::. أن الأجل في الشمن لا يوزث » 
فكذلك في الخيار. 

الثالك* أن البائع رضي بخيار واحد معين. 

يف يثبت لأشخاص اخرين لم يشرط لهمء وم 
ينص عليهم في العقد. وهم الورثة. والواجب 
عدم تعدي الخيار من اشترط له. كا لا يتعدى 

الأجل من اشترط له : 


ب خيار التعيين : 
89 - هو أن يقع البيع على واجد لا بعينه» 
١ 3‏ 


)١(‏ الاختيار لتغليل المختار ”/ 3:74 تحقيق الدكتور محمد 


طموم . 
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و عع لع ع عا وه هر وأ هاو فبلاه اب ومقاع عع اه حو 6 ها عه 8 وبوع وس عه لام وا ؤي 4 .و الام 


الاتشمق محص ترود على أنايكرق له 
الخيار ثلاثة أيام في تعيينه وأخذ أيهها شاء. ولكن 
المشتري مات قبل أن يختارويعين أحد الثوبين . 
فخيار التعيين وإن ثبت حقا للوازث عند 


فذهب مالك والشافعى إلى أنه انتقل . 


للوارث عن طريق الميراث» لأنه صفة للعقد 
كخيار الشرط . 


وإنما يتتقل للورثة عن طريق الخلافة, لأنه يثبت 
للوارث ابتداء, لأن الوارث انتقل إليه الملك 
مختلطا بملك الغير, 2 وهويحتاج إلى قبضه 
وتعيينه. فثبت له خيار التعيين ابتداء عن 
طريق الخلافة ‏ لإنهاء هذا الاختلاط. ول يثبت 
له اياف هذا الخيار الذي فيك للورقة 
ابتتداء خلاف خيار التعيين الذي كان ثابتا 
للمورث المتعاقد. حيث كان خيار التعيين ثابثا 
للمورث عن طريق العقد, أما خيار التعيين 
الشابت للورثة ابتداء فهولإنهاء ء اختلاط ملكهم 
بملك الغير, حتى يتمكن الورثة من تسلم 
ملكهم والانتفاع به. 
ج ‏ خيار العيب : 
المشترئ استحق المبيغ سليم] من العيب» 
فكذلك الوارث يستحقه سلياء فينتقل إليه 


ه١‎ /4 راجع حاشية رد المحتار لابن عابدين‎ )١( 


ممم فلي ةيه ةورم رتوو و وين ةن من ومو عر ور مهما نا وفر مر من فورع ع يوي ميرمو ون نارم م نر 


السلامة ابتداء عن طريق الخلافة . 
وقد ذكر بعض الفقهاء من الحنفية أنه ينتقل 
عن طريق الارث .29 
د خيار القبول : 
١‏ - هوحق يثبت للطرف الثاني عند التعاقد. 
وذلك بعد صدور الإيجاب من الطرف الأول . 
وقد. اختلف الفقهاء في انتقاله إلى الورثة : 
فذهب أكثر المالكية إلى أنه حق يورث. لأنه 
لا يجوزللموجب الرجوع عن إيجابه. لأنه ألزم 
نفسه به. 


أماالحنفية فقالوا: إن خيار القبول 


ش لا يورث. لأن الآيجاب غير ملزم للموجب. وله 


خيار الرجوع. ويبطل الإيجاب بانفضاض 

مجلس العقد. وموت أحد المتعاقدين ينبي 

المجلس فينحل الإيجاب» .فلا يكون بعده خيار 

القبول قائماء ومادام خيار القبول أصبح غير 

موجود فلا ينتقل إلى الورثة لبطلانه تبعا لبطلان. 

الإيجاب بانفضاض المجلس بتفرق الأرواح . 
وانظر مصطلحات الخيار المتعددة . 


ها المنافع : 

١‏ اختلف الفقهاء في ماليتها. فذهب الحنفية 
إلى أنما ليست مالاء ولذلك لا تنتقل إلى 
الورثة عن طريق الميراث . 


)١(‏ تبذيب الفسروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية 
*/ 386 للشيخ محمد علي حسين . 


عؤلات 


ممع فقع مفوع عع نع مه موه حو وهو واوعامه موالقاه ههه واو لمق مة فا اوج وها وفعاو ونوواة 


وذهب غيرهم م إلى أن المنافع أموال. وتذلك 
قالوا: إنها تورث مثل بقية الأموال المملوكة 
للمورث . . 


و- القصاص في النفس : 
48 هذا الحق ثابت لأولياء المقتول» ولكن 
الفقهاء اختلفوا في سبب ثبوته لهم : فقال 
أبوحنيفة ومالك والشافعي : إن القصاص 
طريقة المخلافة دون الوراثة. ألاترى أن 
القصاص يثبت بعد الموت, والميت ليس صالحا 
للمطالبة 00 لفقدهالحياة. وذلك 
بخلاف الدين والهبة وما يتعلق بالأموال, لأن 
الميت من أهل الملك في الأموال. ويتجاوزفي 
الأموال ما لا يتجاوزفي غيرهاء ولذلك إذا 
نصب شخص مصيلة فوقع بها الصيد بعد 
مونهء فإن الميت يملكه., ثم ينتقل إلى الورثة 
عن طريق الإرث . أما القصاص فيثبت لأولياء 
القشول ابتداء لا عن طريق المبراث, ولذلك 
لايثبت القصاص لأحد الزوجين لأن الخلافة 
بالنسب فقطء دون السبب وهوالزوجية. 
لانقطاع الزوجية بالموت . 

وقالوا أيضا: لم يثبت للمجني عليه قبل موته 
قصاص النفس, وإنما يبت القصاص للوارث 
ابتداء» لأن استحقاق القصاص فرع زهوق 
. الروح, ومرتب على خروج الروح» فلم يكن 
قصاص النفس ثابتا للمقتول قبل موته. حتى 


وفمفمة ةمث ميم ثيقيء ةنما ةما مم م ثم نو اوم مم مانا هلقو يه م فور مقا قيفرو مثو مانا رن رم ره 


يكون القصاص مما ينتقل للوارث. لأن حق 
القصاص لا يث يثبت إلا بعد الموت. فلا يقع إلا 
وار 90 
تقسيم الحقوق باعتبار المالية وعدمها: 

- تنقسم الحقوق باعتبار المالية والتعلق 
بالأموال وعدم المالية إلى مايأتي : 
١‏ -حق مالي» يتعلق بالأموال» ويستعاض عنه - 
بهال» مشل: الأعيان المالية حيث يمكن بيعها 


والامتعامة عنبا بيال: 


؟ - حق مالي ليس في مقابلة مال» مثل : المهر 
والتققة ,سيك كملق الهر بالزواع والد حون ؛ 
وكلاهما ليس مالاء وكذلك النفقة تستحقها 
الزوجة مقابل احتباسها لحق الزوج . 

حق غيرمالي» يتعلق بالأموال» ولكن 
لا يجوز الاستعاضة عنه بوال» مثل : الشفعة. 
حيث أن حق الشفعة قبل بيع الشريك حق 
مجردء وبعد البيع حق ثابت» وهوأيضا حق 
مجحردء وهوحق ضعيف لا يصح الاستعاضة عنه 
بهال. إلا أن الشفعة حق يتعلق بالعقار. وهو 
مال بالإجماع . ا 


: ؛ -حق غيرمالي» لا ينعلق بالأموال. ولكن 


يجوز الاستعاضة عنه بال» مثل : : القصاص . 
ادق كرما اولاضاق بالأكرل الات 
عقوبةالقتل العمد. وهذا ليس مالا ولكن 


)١(‏ الهداية للمرغيناني 2151/5 2.158 /107. 2.175 وانظر 
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يوز الاستعاضة عن القصاص بهال» وذلك 
عند الصلح على مال. 

وبق غير الي ناولا يتلق بالأقوال» ول يوذ 
الاستعاضة عنه بمال. ولكن قد يترتب عليه 
حقوق مالية. مثل : الأبوة. والأمومة. والبنوة . 


5 حق مختلف في ماليته» مثل : المنا 


حيث ذهب الجمهور إلى أن المنافع مال.: 


وذهب الحنفية إلى أنها ليست مالاء وذكر 
الخطيب الشربيني أن المنافع يطلق عليها المال 
يجازا. )١‏ 


الحق الواجب ديانة» والحق الواجب قضاء : 
© الحق الواجب ديانة : هوما كان واجب 
الأداء في الذمة بحكم شرعي أو بالالتزامء 
وليس هناك دليل يثبته عند التقاضي . مثل : 
الطلاق بغي رشهود أوبطريق غيررسمي » وقد 
يكون حقا ليس له مطالب من جهة العباد. 
ولا يدخل تحت ولاية القضاء. كالحج والوفاء 
بالنذر. 


والحق الواجب قضاء: هوما كان واجب 
الأداء وأمكن إثباته يالدليل» مثل : الطلاق أمام 
الشهود أو بوثيقة ر. سمية. فإن راجعها الزوج 
)١(‏ شرح التلويح على التوضيح . وشرح التوضيح للتنقية 
.»»”0١‏ ومغني المحتاج في معرفة ألفاظ المنهاج للشر بيني 
؟/ ". واهداية للمرغيناني "١-85‏ 


وعفوي يو ي نوماني وو ير ةم ويم اي مء مجر و و رمم م ةرم نه فقوي ره وو مرجي ف ن ندر و ه روم ب رازن من 


بطريق غير رسمي أو لا دليل عليه 0 
الطلاق مازال قائ) قضاء فقط لا ديانة . 

والحق الواجب ديانة وقضاء: هوماكان 
واجب الأداء في الذمة بحكم شرعي أو التزام, . 
ويمكن إثباته بالدليل. مثل : الطلاق بوثيقة 
رسمية أو أمام الشهود. ولم يراجعها الزوج فهي 
مطلقة ديانة وقضاء . )١‏ 


حق التملك والحق المباح : 
5 حق التملك: هومجرد الإامكان 
والتسافسية للجلك شرع 

والمباح : هوما خيرفيه الشخص بين الفعل 
والترك. وكان فعله وتركه سواء شرعا . 

فالحق المباح وحق التملك كلاهما حق ليس" 
له محل معين ‏ ولوفي الجملة ‏ يتعلق به. وذلك 
لعدم وجود سبب من أسباب الملك بمحل معين 
يوجسه ويثبتنه فيه . وني الوقت نفسه هو صالح 
لانتقاله وتركة إلى حق آخر أقوى منه عند وجود 
سبب من أسباب الملك . ْ 

وخق التملك والحق المبناح كلاهما من 
الحقوق المجردة الضعيفة, التي لا تترقى ولا 
تنتقل إلى غيرها من الحقوق بالقول الصادرمن 
صاحبه تعبيرا عن إرادته وحده. ظ 


والح المبباح يثبت بالأصلء لأن الأصل في 


(1) انظر المنتور في القواعد (7/ 1 ومابعدها) وتبصرة الحكام 
0/١‏ 


-541١ 


ممم وموم ممع عمو م لوو مو ووم موومموة09مبج م5666 
000001012110000 ز ز ز ز ذا ا ا م م ا ا ل ا 


الأشياء الإباحة عند الجمهور”' ' ويظهر ذلك في 
المسكوت عنه» واستدل بقوله يكل : «ما أحل الله 
في كتابه فهوحلال. وما حرمه فهوحرام. 
وما سكت عنه فهوعفوء 00 
فإن الله لم يكن لينسى شيئا». 9) 

فإذا كان نقل الملك عن طريق التراضي كما 
في العقود. فمن له حق التملك للعقار أوالمنقول 
المملوك للغير- قبل التعاقد ‏ فإن حقه حق تملك 
فقط. وهوحق مباح. وهذا الحق لا يفيد ملكا 
مطلقاء ولا ملكا في الجملة . وتذلك لا:يتغارض 
حق التملك مع حق المالك. ويستمرالحق 
لمباح في التملك إلى أن يصدرمن المالك للعقار 
أوالمنقول إيجاب بالبيع لصاحب حق التملك . 

فإذا أوجب صاحب المال على نفسه بيع 
المنقول لصاحب حتق التملك, بأن صدرمنه 
إيجاب بالبيع ترقى هذا الحق -حق التملك - 
إلى مرحلة وسط بين حق التملك والملك. وهو 
الحق الثابت أو الحق 


٠‏ الله عافيته, 


حق واحد يسمى 
الواجب . 

أما إذا كان الوصول الى الملك عن طريق 
اخرغير التراضيء بأن كان عن طريق 
(1) الدر المختار ورد المحتار /١‏ الالء. والأشباه. والنظائر 


ٍ للسيوطي/ 55 
)1١١‏ حديث: « ما أحل الله في كتابه فهو حلال» . أخرجه البزار 


(كشف الأستار 78/١‏ طالرسالة)من حديث 2( 


أبي الدرداء وقال: «إسناده صالح». وقال الفيثمي : 
«إستاده حسن» جمع الزوائد 17١‏ ط القدسى) . 


موجود عا إذا وجد سبب استحقاقه, وقد أكل 
الفقهاء على ادج التملك والح ل يعتر ' 


ملكا مطلقا . 9) 
هذا كله في .الأموال المملوكة للغير: 


أما غير المملوك للغير, مثل : الطير 

المواءء والسمك في مياه الأنهار والبحار, 
والنبات والأشجارفي الصحاري والغابات 
وكذلك الحيوانات البرية. فإنه يجوز لكل 
شخص أن يسعى لتملكهاء وذلك بالوسائل 
الملشروعة. لأن الجميع لهم حق تملك هذه 
الأشياء وأمثالماء وكل واحد صالح لأن يكون 
مالكا لهاء فحق تملكها مستمر إلى أن يوجد 
أحد الافيغاض مبينا من اباب الملك: 


الحق الثابت أو الحق الواجب : 

4 - الحق الثابت ‏ ويسمى الحق الواجب عند 
بعض الفقهاء_: هوحق الشخص في أن 
يتملك شيعا محددا ‏ ولوفي الجملة ‏ بإرادته 
وحدهء بعد وجود سبب من أسباب الملك. 
وقبل ثبوت الملك . وهذا الحق لم يصل إلى درجة 
حق الملك, لأنه أدنى منهء ولا يفيد ملكا كما أنه 
أعلى درجة من المباح وحق التملك. حيث أن 
الحق الشابت يعطي حقوقا أكثرمن حق 


٠١ / الفروق للقراني‎ )١( 
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التملك. وله اثار أقنوى. لأن صاجب حق 
العملك ]ذ فق لة مين من أسينان الملاف 
كال يجاب في البيع والشراء. ترقى حقه إلى حق 
ثابت. ولكنه مجرد عن الملك. ويمكن لصاحب 
الحق الثابت - بإرادته وحده ‏ أن يترقى مبذا 
الحق الثابت إلى حق الملك. لأنه أصبح بالخيار 
بين قبول الإيجاب في مجلس العقد فيصبح 
مالكاء أورفض الإيجاب. وهذا الأمرلا يتوفر 
لصاحب حق التملك. وهوأهم فرق بين هذين 
الحقين. وهذافي التملك الاختياري بإرادة 
المالك وإيجابه, فالحق الوسط هوالحق الثابت 
شه ويسمى الحق الواجب. - 
أماني التملك الجبري بغي رإرادة المالك, 


مثل: الغنيمة والشفعة. قال ابن عابدين في 


شأن الغنيمة: (والحاصل كم في الفقح عن 
اللبسوط : أن الحق يثبت عندنا بنفس الأخذ. 
ويتأكد بالإجرازء ويملك بالقسمة. ومادام 
الحق ضعيفالا تجوزالقسمة. : قلت: وهذا 
كله إذا لم يظهر عسكرنا على البلد. فلوظهروا 
عليها. وصارت بلد إسلام. وصارت الغنيمة 
محرزة بدارناء ويتأكد الحق.ء فتصح 
القسمة) )١‏ 

ويستوي الحق المبساح (أي حق التملك) 
والحق الثابت فيما يلي: - 


١4١7/4 حاشية رد المحتار لابن عابدين‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 000 


١‏ -أن كلا منب حق بجرد عن الملك» ومعنى 
مجرد عن الملك. أنها ليست ملكاء. وسميت في 
البدائع الحقوق المفردة. وهي لاغلك 
ولا تضمن بالإتلاف. ولا يستعاض عنها بهال» 


لأنه جرد حق فقط . )١‏ | 


- أن كلا منهبم| حق ضعيف,. ولذلك لا تجوز 
قسمته أو الصلح عنه. 
* - أن كلا منه) لا يباعء ولا يورث عند 
الحنفية. 

- أن كلا منههما ليس حق ملك. ولا نوع ملك 
كالحق المؤكل. 0 

- أن كلا منهما لا يضمن عند الإتلاف . 

ويفترق الحق المباح _حق التملك عن 
الحق الثابت فيم يأتي : 
5 أن بلق العيت كلق لي معان ول ل 
الجملة : 

أما الحق المباح فلم يتعلق بشيء معين. 

- أن الحق الثابت تحقق له شيء من أسباب 


الملك . 
أما الحق المباح فلم يتحقق له شيء من 
أسباب الملك . 


٠_أن‏ الحق الثابت في مقدور صاحبه وسلطته 


ملك» وذلك بإرادته وقبوله وحده. أما الحق 


ه1١/8:/4 ابن عابدين.‎ )١( 


مهوو مان ووو ةم نرم ينيرو يرث ينيو ييف يقرا رم فم رز مجر ةا جورم ره ل مفب انرا م ةرات رن 


المباح فصاحبه لا يقدر أن يترقى به ويحوله إلى 


حق مؤكد. أو حق ملك». بقبوله وعبارته ٠‏ 


ونحده ., 

4 -أن الحق الشابت ينتقل إلى الورثة عند 

المالكية. كما في خيار القبول 0 
ينتقل إلى الورثة . 


الحق المؤكد : 
4 - اللحق المؤكد حق استقر في غين معينة لم 
تملك بعد, وإن كانت لصاحبه نوع ملك في 
الختيلة وله شق "الطالية بالقكية . 
-- ؤيسلمى :: الحق المستقزء لآن من غليه الحق 
لا يقدر على إبطال الحق المؤوكد من جانبه. 
ويجب عليه التسليم بالحق المؤكد لصاحبه. وإذا 
امتنع أجبره القاضي على ذلك. 2 

مثاله في الغنيمة: الحق المؤكد فيها يكون 


لأن الحق فيها قد تأكد واستقر بعد هذا الاحراز. 
لأن الغنيمة في أرض الحرب والمعارك قبل 
الإحراز كانت مجرد حق لم يتأكد بعد. حيث كان 
هذا الحق مهددا باسترداد الأعداء لأموالهم , 
وبعد الاحراز للغنائم في بلاد الإسلام زال 
الخطرء وتأكد الحق. ولم يبق مجرد حق» أوحقا 
مجردا. | 

قال ني الدرالمنتقى : (والذي قرره في المح 
كغيره ): أنه لاملك بعد الإحراز بدارنا أيضا إلا 


ملفو ا وي معيو ةم ةم فور و ةم م نمو ة ووو ني ةمير مهم و ووو ةعووور وم وممرموعمث ايو مم ييه 


بالقسمة, فلا يغبت بالاحرازملك لأحد. بل 
يتأكد الحق, ولهذا لوأعتق واحد من الغانمين 
عبدا بعد الإحراز لا يعتق » وار عاك ل جللة وير 
بشركةٍ لعتق . | ٠‏ 

نعم لوقسمت الغنيمة على الرايات فوقع 
عبد بين أهل راية صح عتق أحدهم للشركة 
الخاصة. حيث كانوا قليلا كائة فأقل» وقيل : 
أربعين . 

ولا يجوز بيع أحد الغانمين شيئا من الغنيمة 
قبل القسمة, سواء أكان في دار الحرب أم بعد 


الإحرازفي دارناء لأنها لا تملك قبل القسمة كا 


علمت» قال في الفح : وهذا ظاهرفي بيع 1 
الغزاة» وأما بيع الإمام لها فذكر الطحاوي : أنه 


. يصح . لأنه مجتهد فيه يعني أنه لابد أن يكون 


الإمام رأى المصلحة في ذلك) . 27 


حكم الحق المؤكد : 

هأ يضمن عند الإتلاف. 000 
عُابسدين: (إذا فوت تحقسا مؤكندا فإنه يلحق 
يتتنويت صقرت امللف ف سق العيياك كتحن 
ارين ولندالاً يصدن بإتلاف شي من 
الغنيمة قبل الإحرازء» لأن الفائت مجرد الحق. 
وأنه غير مضمون. وبعد الإحراز بدار الإسلام - 


. مطلب في قسمة الغنيمة‎ ١41١/4 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


غ4 


ا ل ا ل ال ا 00 


الملك, ويجب عليه القيمة في (إتلافه شيئا) من 
الفيمديحة الاخرانة وأراد بقوله: لتفويت 

حقيقة حقيقة الملك الحق المؤكد. إذ لا تحصل حقيقة 
املك إلا بعد القسمة كا ا 


ب لا يعتبرداخلا في ملك صاحب الحق وليس. 


له بيعه» قال في الجوهرة : (ولا يجوز بيع الغنائم 
قبل القسمة. لأنه لا ملك لأحد فيها قبل 
ذلك)9) 
ج يورث الحق المؤكد إذا مات صاحبه بعد 
التأكد وقبل الملك. مثل : التحجير. 7) 
والغنيمة إذا أحرزت في دار الإاسلام قبل 
القسمة. قال ابن عابدين : (بعد الإحراز بدارنا 
يورث نصيب الغازي إذا مات في دارنا قبل 
القسمة, للتأكد لا الملك. لأنه لا ملك قبل 


القسمة. وهذالأن الحق المتأكد يورث. كحق . 


الرهن والرد بالعيب. بخلاف الحق الضعيف) 
كالقدعة وحار الخترظ 

د- يعشيرالحق المؤكد مملوكا لصاحبه في الجملة 
وإن لم يدخل في ملكه بعد. إلا أنه انعقد له 
سبب يرتب له حقا في الجملة. وذلك لما يأتي . 
١‏ - أن هذا الحق قد استقروتحدد وتعين 


(؟) المرجع السابق ١5١/5‏ 

29/8 المغني لابن قدامة 5/ 165. وروضة الطاليين‎ )"”( ٠ 
. 47# /+ حاشية ابن عابدين‎ 2٠١ /“ ومغنى المحتاج‎ 
١ 505/4 الكافي لابن قدامة المقدسي‎ 


المستحقون لهء ول يبق إلا نقل الملكية, ود 
ذلك في الغنيمة المحرزة بقسمتها 
- أنه يضمن بالإتلاف» لتعلق حق الغانمين 


ابه وتحقق خروجه من ملك الأعداء. وانتهاء 


الإباحة التي لحقت بالغنيمة وقت المعركة إلى 
قبيل الإحراز. ٠‏ 1 

قال ابن عابدين: (وبعد 5 ش 
الحرب لا ينتفع بشيء مما يجوز للغانمين الانتفاع 
به في دار الحرب, لزوال المبيح . ولأن حقهم قد 
تأكد حتى يورث نصيبهم) . 97) ش 

- أن صاحب الحق المؤكد في الغنيمة له الحق 
في المطالبة بقسمتها وتمليكهاء حتى يتحقق 
دخول نصيبه من الغنيمة في ملكه ولولم يكن 
صاحب الحق المؤوكد صاحب اختصاص أوله 
نوع ملك لا كان له الحق في المطالبة بالقسمة - 
والتمليك . 


قال القراني : (إذا حيزت الغنيمة فقد 
انعقند للمجاهدين سبب المطالبة بالقسنمة 


والتمليك. فهل يدون مالكين لذلك أم لا 


قولان: فقيل: يملكون بالحوزوالأحذ. وهو 
مذهب الشافعي» وقيل : لا يملكون إلا 
بالقسمة. وهومذهب مالك وأبي حنيفة) ‏ وهو 
الصحيح عند الشافعية ‏ كما قاله الخطيب 


١5١/4 حاشية رد المحتار‎ )١( 


6ه 


لموم موثو يروي ة نوو ةن ةن فم ر ونه ةم مر يه نا فاه مم وقوه وميم مر ره ميرم وو مه ممم مره 


ثم قال القرافي : (إذا قلنا انعقد له سبب 
يقتضي المطالبة بالتمليك» فهومناسب لأن يعد 
والككا در عي المملة» تقريلة لبيك ايت 
منزلة السبب, وإقامة للسبب البعيد مقام 
السبب القريب» فهذا يمكن أن يتخيل وقوعه 
قاعدة في الشريعة, ويجري فيها الخلاف في 
بعض فروعها لا في كلها)() 
5 أن الحق المؤكد إذا مات صاحبه انتقل إلى 
ورثته كما في الغنيمة إذا حيزت بإجماع الفقهاء. 
ولولم يكن لصاحبه نوع ملك لا انتقل إلى 
الورثة, كالحق الشابت حيث أنه لما كان خاليا 
عن الملك أصلاء وليس فيه نوع من أنواع 


الملك. ول ينتقل إلى الورثة عند الحنفية, خلافا . 


للمالكية. فدل ذلك على أن الحق المؤكد فيه 
نوع ملك في الجملةء ولذلك انتقل إلى 
الورئة . 20 

وف ويشتزق للق اند عرد الحق الفابك ب 
وكلاهما حى وسط بين التملك والملك قي 
يات د 

. أن الحق المؤكد يضمن عند الإتلاف‎ ١ 

أما الحق الثابت فلا يضمن عند الإتلاف . 

أن الحق المؤكد يورث بالإجماع أما الحق 


)١(‏ الفروق للقراني / 1 #. #4 ه” الفرق الحادي 
والعشرون والمائة. راجع حاشية الدسوقي 4/ ١8‏ 
ومغني المحتاج #/ ٠١‏ 

(5) الهداية للمرغيناني 7/ ١142‏ 


لعأ ع توه مه «الملوؤره لعج 6 هك اغا واه ع كوه فاع اه اجا ة العا عام معان ماوع ومع اع ع مف و9 


الثابت فلا يورث عند الحنفية خلافا للالكية . 
أن الحق المؤكد يعتير تملوكا في الجملة. فلا 
يجوز الانتفاع به على سبيل الإباحة . 
أما الحق الثابت فلا يعتيرمملوكا. ' 
؛ - أن الحق المؤكد أقرب ما يكون إلى حق 
الملك. لوجود الشبه في بعض الأمور. 
أما الحق الثشابت فأبعد ما يكون عن حق 
الملك. لعدم وجود الشبه في أكثر الأمور, إن لم 


يكن في كلها . 
أن الحق المؤكد أبعد ما يكون عن حق 
التملك . 


أما الحق الثابت فهوقريب من حق التملك. 
لونجود الشبه في بعض الأمور. 

ويختلف الحق المؤكد عن الملك فيا يأتي : 

أن الحق المؤكد لا يجوزبيعه والتصرف فيه 
من صاحب الحق المؤكد . 

أماحق الملك. فإن لصاحبه حق المبيع 
والتصرف فيه والانتفاع . وغير ذلك من حقوق 


الملك. 
استيفاء 0 
ثلاثة 0 


الأول : ما لابد فيه من الرفع إلى القضاءء 


من استيفائه الفتنة كالحقوق المتعلقة بالتكاح. 


ةا اس 


واللعان والطلاق بالإعسار والإضرار 00 
لخطرها”('2 وكذلك ما كان من الحقوق ختلفا في 
أصل ثبوته. | ظ 

. الشاني : مالا يحتاج الى القضاء باتفاق 
الفقهاء. لتحصيل الأعيان المستحقة. 
وتحصيل نفقة الزوجة والأولاد . (” 


الثالث: ما اختلف في جواز تحصيله من غير 


قضاء. كاستيفاء الديون.7" وانظر مصطلح 
(استيفاء) . 


2174 17/4 وتهذيب الفروق‎ ١197/9 البحر الرائق‎ )١( 
78 4/4 وقليوبي وعميرة‎ 

() البحر الرائق 7/ 1947. وتهذيب الفروق 17/4. ومنح 
الجليل 205١/4‏ وتحفة المحتاج .785/٠١‏ وكشاف 
القناع 5١١/5‏ 

(*) النبحسر الرائق 75/100 198-19. والمغنى 7١/١7‏ ط 
المنار: 1848 والأحكام في تمييز الفتاوى من الأحكام 
ص77. ومنفح الجليل .87١/4‏ وتهذيب الفروق 
4 , وتحفة المحتاج .188/٠١‏ ومغني المحتساج 
5 . والمهذب 81١9/5‏ 


١-الحُقَةوالحُقُ‏ من الإبل لغة: ماطعن في 
السنة الرابعة, والجمع حقاق وحقق . وأحق 
البعير إحقاقا صارحقا. وإنما سميت بذلك 
لأنها اسنحقت أن تركب ويحمل عليهاء ولأنها 
متحت أن و واستحق الفحل 
أن يطرق 2١‏ 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذه الكلمة عن 
هذا المع 0 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ ابن المخاض وبنت المخاض : 
؟ ولد الناقة إذا طعن في السنة الثانية سمى 


)١(‏ مختار الصحاح. والمصباح المنير. مادة: (حقق) وابن 
عابدين ١7/7‏ ط دار إحياء. التراث العربي. وكشاف 
القناع 1١85 2188 /١‏ 

(؟) ابن عابدين 17/7. والقوانين الفقهية 2١97" 21١75‏ 
وروضة الطالبين ؟/١اه1ل‏ 5م وكشاف القناع 
ط عالم الكتب. والمغني 7/ 51/7 طبع الرياض. 
ومغني المحتاج /١‏ ٠/ال‏ 


للا - 


ابن مخاض » والأنثى معاد سميتك به 
لأن أمها غالبا تكون مخاضا أي حاملة. 7 


ب ابن اللبون وبنت اللبون : 

ابن اللبون من الإبل هوما طعن في الثالثة» 
والأنشى بنت لبونء لأن أمهام أن لا أن تلد 
فتصير لبونا أي ذات لبن لأخرى غالبا . 9) 


3- الجذع والجذعة : 
والأنثى جذعة. وذلك آخر أسنان الإبل في 
اك إفة 1 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
ه- أجمع الفقهاء على أنه تجب حقة في ست 
وأربعين من الابل إلى ستين. وفي إحدى 
وتسعين خقتان إلى مائة وعشرين . 9 

لا رواه البخاري في صحيحه عن أنس : أن 
أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرسل إليه 


)١(‏ ابن عابدين 0117/7 والقوانين الفقهية/ 014 وروضة 
الطالبين ؟1617/1., وكساف القناع ؟/ همل كلمل 
والمغني له 

(1) نفس المزاجع 

(0) المراجع السابقة . 


(5) ابن عابدين 17/7» والقوانين الفقهية ؟١1.‏ 197ء ش 


وروضة الطالبين ؟/ 203161١‏ 22167 كشاف القنا 
ْ و 4 
8 185 والمغنى 5/7لاه 


ا ا ا ا ل ا ا ل ل ل ل ل ع 


كتاب صدقات النبي كك وفيبه : «و...فإذا 
بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة 
امكل 
عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل)2" . 

. وتفصيل ذلك في كتاب الزكاة عند الكلام 
عن زكاة الإبل. كما تبحث في الديات في تغليظ 
الدية أو تخفيقها. ١‏ 


فإذا بلغت إححدى وتسعين إلى 


انظر : احتقان 


انظر : احتقان 


١7١/7 سبل السلام‎ )١( 
. أخرجه البخاري (الفتح 117/4 ط السلفية)‎ 


-8م:ش؟ - 


#عوعء وو عم واه ووه أو و اه مويو اه وق ع ع اه وأ ماه لاموعا اعلا قاع اوه لاوا مغ عه واوا يدها وأرها وه واو عاو 6 


١-الحقيقة‏ على وزن فعيلة مشتقة من الحق. 
ومن معانيه لغة الثبوت. قال تعالى : #لقد حق 
القول على أكثرهم 74 أي ثبت ووجب . 
حقيقة الشيء منتهاه وأصله المشتمل عليه 9 
وفي الاصطلاح عرفها أكثر الأصوليين وعلماء 
البيان : بأنها الكلمة المستعملة فيها وضعت له في 
اصطلاح يقع به التخاطب بالكلام المشتمل 
على تلك الكلمة. 9 
وعرفها بعضهم : بأنها لفظ أريد به ما وضع 
له ابتداء بحيث يدل عليه بغي قرينة . © والمراد 
من الوضع تعيين“اللفظة بإزاء معتى تدل عليه 
بنفسها © 


٠7 سورة يس/‎ )١( 
لسان العرب ان مادة: (حقق) وشرح جمع الجوامع‎ )2( 
م‎ 

(©) التعريفات للجرجاني. ومختصرالمعاني للتفتازاني 
3١‏ 44 . ومسلم الثبوت ٠١/١‏ 


(؟) جمع الجوامع /١‏ 
(5) كشف الأسرار عن أصصول البسزدوي .31/1١‏ ومختضصر 
امعان ١114/1١‏ 


لوقه عء مو مني عية ةي ونور يء ال مء وم ءارا وم م نر تمة قور ين هوهو و نممو ف رمم رن 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ المجاز : 
- المجاز اسم لم أريد به غيرما وضع له لمناسبة 
بينههاء. كتسمية الشجاع أسداء سمي مجازا لأنه 
جاوز وتعدى محله ومعناه الموضوع له إلى غيره 
لناسبة بينباء فالمجاز خلف عن الحقيقة. أي 
أن اللفظ المستعمل في المعنى المجازي خلف 
لنفس اللفظ المستعمل في المعنى الحقيقي . )١(‏ 
الاستعارة : 0 
- الاستعارة عند علماء البلاغة : هي ذكر أحد. 
طرفي التشبيه وإرادة الطرف الآخر بادعاء دخول 
المشبه في جنس المشبه به دالا على ذلك بإثبات 
ما بخص المشبه به للمشبه» كما تقول: في الحمام 
أسدء وأنت تريد الشجاع مدعيا أنه من جنس 
الأسود فيثبت للشجاع ما يخص المشبه به. 9) 
والاستعارة في اصطلاح الفقهاء: طلب 
الإعارة وهي تمليك المنفعة بلا عوض . ( 
١(ر:‏ استعارة) : 


ج ‏ الكناية : 
الكنايةفي اللغة بمعنى السترء يقال: 


)١(‏ التعريفات للجرجاني. وجمع الجوامع لك قث ومسلم 
النبوت 070/١‏ 7517, والمستصفى للغزالي .*”4١ /١‏ 
وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 57/١‏ / 

)١(‏ التعريفات للجرجاني ومختصر المعاني ص4١‏ وكشف 
الأسرار عن أصول البزدوي 69/7. ش 


(*") ابن عابدين 7/54 07٠ه‏ 
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مو و هع يه سه 0 له ده يليت وفص لمعيه و عرق © ولع و وأ عه لوأك عا كوس وه عه ع ولع اب ماج ع بو ع ء لاع وام ووم م مهوتي ع ععو و عية سع و -----2-2-----00-0- 


الاصطلاح : كلام استتر المراد منه بالاستعمال» 
وإن كان معناه ظاهرا في اللغة. سواء أكان المراد 
منه الحقيقة أم المجاز. فيكون تردد فيما أريد به 
فلابد من النية» أوما يقوم مقامها من دلالة 
الحال. كحال مذاكرة الطلاق مثلا في كنايات 
الطلاق ليزول التردد ويتعين ما أريد'منه . 9) 
فبين المجاز والحقيقة عموم وخصوص 
وجهى . 


أقسام الحقيقة : 
- الحقيقة لابد لها من وضع : والوضع يأتي من 
| الواضعء فمتى تعين نسبت إليه الحقيقة, 
فتكون لغوية إذا كان واضعها أهل اللغة كلفظ 
الإنسان المستعمل في الحيوان الناطق . وتكون 
شرعية إذا كان واضعها الشارع كالصلاة 
المستعملة في العبادة المخضوصة؛ وتكون عرفية 
إذا كان واضعها العرف سواء أكان عرفا عاما 
كالدابة لذوات الأربع وهي في أصل اللغة لكل 
مايدب على الأرض من إنسان أوحيوان. أم 
خاصا. ى] لكل طائفة اضطلاحات تخضهم . 
ويظههرمن هذا أن استعنال اللفظ فى معن 
فد يكون حقينة باعتتازء وتجنازا باعتبار آخر. 
فلفظ (الصلاة) إذا استعمله أهل الشرع في 


)١(‏ التعريفات للجرجاني» وكشف الأسرار عن أصول 
البزدوي 5556/١‏ . 


العبادة -- 0 0 وهومجازني 


)١(  ةصوصخملا‎ 0 00 الدعاء؛‎ 


الحكم الإجمالي : 
5 أولا: من القواعد العامة عند الفقهاء أن 
الأصل في الكلام الحقيقة» ولما كانت الحقيقة 
اللفظ عن معناه الحقيقى إلى المجازي إلا عند 
عدم إمكان المعنى الحقيقى بأن كان متعذرا أو 
متعسرا أومهجورا عادة : 9) 
ولهذه القاعدة فروع منها : 
أ إذا وقف على أولاده لايدحل فيه ولد ولده 
إن كان له ولد لصلبه عند الحنفية وهو الأصح 
عند الشافعية ورواية عند الحنابلة» فإن لم يكن 
ا 00 او ار 
أمكن حمله على الحقيقة فبها وإلا يصار إلى 
المجاز. 9) ْ 
فيه ابن الابن» وعند الشافعية يدخل ولد الولد 
)١(‏ كشف الأسرار .51/١‏ وجمع الجوامع 00١/١‏ ومختصر 
المعاني ١54/1١‏ 
(7) شرح مجلة الأحكام للأتاسي ١/لع*‏ “ل خى امل 
(م) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١7‏ والأشباه للسيوطي 
ص46ك. ٠ل‏ وشرح مجلة الأحكام للأتاسي اهل 
/اهء والمغني لابن قدامة 0_1 


ا لع يمه وروا و ماوعا ماو عو ع امي ع #المور عع عه لقابو ماح لوي واوا عمج عا عن فاه اع مويه اه لامع + فاع وده 2 4ه وز ع وهاه اع #جاو اع 6 جاع يه لجيه اجاح وي ع 6 عا وه اع و وى ع م م وا 262 


مطلقا حلا على الجمع بين الحقيقة والمجاز. ١‏ 
ب - لوحلف لا يبيع, 0 أو 
لا يؤجسر أولا يضرب ولده يحنث بالمباشرة 
اتفاقاء وإذا وكل غيره مهذه الأعمال فباشرها 
الوكيل لا يحنث عند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والشافعية) حملا للفظ على حقيقته. 
إلا أن يكون مثله لا يياشرذلك الفعل. 
كالسلطان والقاضي مشلاء فيحنث بالمباشرة 
والتوكيل كليهما . 

وعند الحنابلة يحنث ولوفعله بالتوكيل إلا أن 
ينوي مباشرته بنفسه لأن الفعل ينسب إلى 
الموكل فيه والآمر بهء كما لو كان ممن لا يتولاه 
00 

اج لوحلف لا يأكل من هذه الشاة حنث 
بالأكل من لحمهاء لأنه الحقيقة دون لبنهبا 
ونتاجها لأنه مجازء وهذا عند الحنفية والشافعية . 

وقالالمالكية: يحنث بكل فرع نشأعن 
الأصل إذا حلف بالامتناع عن الأكل منهء 
سواء تقدم فرع المحلوف عليه عن اليمين أو 
تأخر عنها. 29 (ر: أيهان). 
)١(‏ جواهر الإكليل 7/ 23٠١‏ والأشباه للسيوطي ص ٠لا‏ 


والمغني 8/ 9+ 

(؟) شرح المجلة للأتاسي /١‏ ه”, والأشباه لابن نجيم 
ص 17١‏ والأشباه للسيوطي ص ١‏ وحاشية الدسوقي على 
الشسرح الكبير؟/18, ونهاية المحتاج 4/8 .٠١‏ 
والقوانين الفقهية لابن جزي ص١5‏ 

(*) حاشية الدسوقي ١44/7‏ 


7 ثانيا : : تكميلا للقاعدة السابقة توجد: 

قاعدتان أخريان: 2 ْ 

الأولى : إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى 
المجاز. 

ولذه القاعدة أيضا فروع منها: 

أ- لوأقرمن لاوارث له لمن ليس من نسبه ' 
وأكبرمنه سنا بأنه ابنه ووارثه ثم توفي المقرفبا أنه 
لا يمكن حمل كلامه هذا على معناه الحقيقي 
فيصار إلى المجاز.. وهومعنى الوصية. ويأخذ 
المقرله جميع التركة . 297 

ب إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة» 
وكانت مما لا يؤكل عينها حنث بأكل ثمرها إذا 
كان لها ثمرء وإلا فبالأكل من ثمنها (أوأي 
عوض عنها). وذلك لتعذر الحقيقة» ى| صرح 
به الفقهاء. 9) 
الحقيقة تترك بدلالة العادق ومن 


الثانية : 
فروعها: 


أ لوحلف لا يدخل قدمه في دار فلان فإنه 
صاريجازا عن الدخول مطلقا حافيا أومنتعلاء 
أوراكباء حتى لووضع قدمه في الدار وه وخارج 
البيت ولم يدخل لا يحنث. ولودخل راكبا وم 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية م(51) 


2188/١ *الا. وشرح الحجلة للأتاسي‎ /١ ابن عابدين‎ )١( 
. والأشباه والنظائر لابن نجيم ص١/اء وجواهر الإكليل‎ 
والأشباه والنظائر‎ » ١437/48 ونهاية المحتاج‎ , "0١ 
١١ للسيوطي ص‎ 


ا دام 


يضع قدمه يحنث. وذلك لأن المعنى الحقيقي 
مهجور بدلالة العادة . 7) 

ب من حلف لا يأكل هذه القدرتنعقد 
اليمين على ما يوجد في القدرلا على عين القدر 
فإن المعنى الحقيقي أي أكل عين القدر محال في 
العادة فتترك الحقيقة ويراد المجاز بعلاقة ذكر 
المحل وإرادة الحال. 9) 


هذاء وقد يتعذرالمعنى الحقيقى والمجازي 


معا فلا يمكن إعمال الكلام فيهمل» كما لوأقر . 


لزوجته التي هي من نسب اخر معروف وأكبرمنه 
سنا بأنها ابنته فلا يمكن حمل كلامه هذا على 
معنى حقيقي لأنهما معروفة النسب وأكبر منه 
سناء ولا على المعنى المجازي أي معنى الوصية 
لكونها وارثة له ولا وصيته لوارثها فيهمل 
كلامة 29 


8 الثا : لا يجوز الجمع في لفظ واحد بين 
المعنى الحقيقي والمجازي في الإرادة عند جمهور 
الأصوليينء, كا في قولك : رأيت أسدا وتريد 
الحيوان المفترس والرجل الشجاع معاء. وذلك لما 
فيه من الجمع بين المتنافيين حيث أريد باللفظ 
كل من الموضوع له وغير الموضوع له معا. ولهذا 


7/9 وابن عابدين‎ 158/١ شرح المجلة للأتاسي‎ )١( 

)١(‏ مسلم الشبوت .77١1/١‏ وشرح المجلة للأتساسي 
هل لاه١‏ 

(") مجلة الأحكام العدلية م(77) 


صرحوا بأن المجاز خلف للحقيقة . 00 

وأجاز الشافعية الجمع بين الخقيقة والمجاز 
بأن يراد من اللفظ في إطلاق واحد هذا وذاك, 
إلا إذا لم يمكن الجمع بينب| عقلا . 

ولا خلاف في جواز عموم المجاز وه وإرادة 
معنى مجازي شامل للحقيقي وغيره. '") 

وتفصيله في الملحق الأصولي . . 

هذا ولمهذه القواعد فروع كثيرة في الوصايا. 
والأيهان والنذور والوقف تنظر أحكامها في مظانها 
من كتب الفقه . 


59/8/1١ وجمع الجوامع‎ .5١177/١ مسام الثبوت‎ )١( 


(5) مسلم الثبوت .5١/١‏ وجمع الجوامع 59/8/1١‏ 


05 مم 


ل ل ل ل ا ا ل ا حل ا 0000 


التعريف : 
١-الحكرلغة:‏ الاسم من الحكر بفتح الحاء 
وسكون الكاف,. وهوفي الأصل الظلم 
والتنقص. والعسرء والالتواء . ومنه رجل حكر 
وهومن يدخل على غيره المشقة في مععاشرته 
ومعايشته. والاحتكار: أن يشتري الطعام 
ويحبسه ليقل فيغلو. والاسم منه الحكر والحكرة . 
وفي القاموس وشرحه: الحكر اللجاجة 
والعسر, والاستيداد بالشيء, أي الاستقلال 
وأصل الحكرة الجمع والإمساك. 
أما الحكر بالكسر فقد انفرد بذكره الزبيدي 
نشد رك ] لعل التناسوين :تقال الكت 
بالكسر ما يجعل على العقارات. ويحبس. 


مولدة . © 
وفي اصطلاح الفقهاء يطلق على ثلاثة 
معان : 


| الإجارة الطويلة ونحوها. ومن هذا الاستعمال ما 


. لسان العرب وتاج العروس‎ )١( 


مممفءيء ةنيم ةمه منرم ره وما مو مخ ة ءو ينين ة انرو هت قوري يه رفوم فم نمو مورت ممم من 


قال ابن نجيم : ا في الأرض الموقوفة 


المستأجرة مسجدا وقفه لله تعالى فإنه يجوز. وإذا 
جاز فعلى من يكون حكره؟ الظاهرأنه يكون 
على المستأجر ما دامت المدة باقية فإذا انقضت 
ينبغي أن يكون في بيت المال. 7") 

وفي فتاوى عليش «من استولى على الخلو 
يكون عليه لجهة الوقف أجرة للذي يؤول إليه 
الوقف يسمى عندنا بمصر حكرا لثلا يذهب 
الوقف باطلا, . 9) 

الثاني : أن يطلق على العقار المحتكر نفسه 
فيقال: :هذا حكر فلان ,©  *‏ 

الشالث: أن يطلق على الإجارة الطويلة. 
والغالب أن يسمى هذا النوع الاحتكار. 

والاستحكر بمعنى الاستئجار إجارة 
طويلة. ويسمى (التحكير) أو(الإحكار) 
بمعنى الإيجار أو التأجير. ©» قال العا : 
الاحتكار إجارة يقصد بها منع الغير واستبقاء 
الانتفاع بالأرض .7 وني الفتاوى الخيزية: 


)١(‏ البحر الرائق لاقف من كتاب الوقف. 


)١(‏ فتاوى الشيخ عليش المسماة فتح العلي المالك في الفتوى 
على مذهب الإمام مالك 757/5 القاهرة. مصطفى 
الحلبي. 17/8ه. وحاشية الدسوقي على الدردير 
*/ 437 وسيأتي تفسير الخلو قريبا. 

(*) وقعت هذه الألفاظ في الفتاوى الخيرية. من ذلك مثلا ما في 
0 . ولم نطلع على تسمية الشافعية ها بهذا الاسم . 

(5) منحة الخالق لابن عابدين حاشية على البحر الرائق 
ه/ 7٠١‏ القاهرة, المطبعة العلمية. ‏ 7 0 

(6) قانون العدل والإنصاف م71 ومرشد الحيران - 


لير 1 لك 


ل ا ا ا ل ل ل ع ع 00 


الاستحكار عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض 
اللبناء.» أو الغرس. أو لأحدهما. ويكون في الدار 
والحانوت أيضا: )١(‏ 
ومراد ابن عابدين بقوله يقصد بها منع الغير 
أي منع الغيرمن المنافسة فيها ل وأوجرت الأرض 
إجارة قصيرة وانتهت المدة. فمن يستأجرها 
. إجارة طويلة يأمن من المنافسة ويمنعهاء ومن 
هنا أخذ هذا الاصطلاح وهو الاحتكار لأنه 
يؤول ف معانية اللغوية إلى المنع . 


الألفاظ ذات الصلة : 

* -أ-الخلو: هوالمنفعة التي يملكها المستأجر 
لعقار الوقف مقابل مال يدفعه لناظر الوقف 
لتعميره إذا تخرب ولم يوجد ما يعمره بهء ويكون 
عليه لجهة الوقف أجرة معلومة عن باقى المنفعة 
تسمى حكرا. 9) ْ 


ب الأجرة : وهي أعم من الحكر. 

- ج ‏ «الإجارة الطويلة) وهواصطلاح عند 
الحنفية وغيرهم وهوأعم من الاحتكارإذ 
الاحتكاريقصد به استئجار الأرض المدة 


- ص5 و. القاهرة مطبعة بولاق, 09٠١ه»‏ وحاشية 
ابن عابدين على رد المحتار ه/ 7١‏ القاهرة. مطبعة بولاق. 
اه ش 

1 قانون العدل والإإنصاف م77‎ )١( 


30س( فتح العلٍ المالك (فتاوى الشيخ 0 "0/٠‏ ؟ / وما 


بعدها. 


هفهويو ةرم رمو يو ينا وور وهام ممم ممم ونه نما م وفومي ةن فو مير ومفموم نومري نممو 


الطويلة للبناء. العو أ وأحدهما ى) تقدم 
في كلام ابن عابدين» والاجارة الطويلة 


اللزرع ولسائر أنواع اسبتعمالات الأوضر : () 


وتكون في غير الأرض أيضا كالمساكن 
أقسام الحكر : 

الحكريكون في الأوقاف وهو الأغلب وفي 
غيرها وهي الأملاك الخاصة, وهومايجري عليه 


[ كلام الرملي وابن عابدين, إذ أطلقا تعريف 


الاحتكارعن قيد الوقف كا تقلذم. وفضرح 
بذلك ابن عابدين في (منحة الخالق) حيث 
قال: الأرض المقررة للاحتكارأعم من أن تكون 
ملكا أووقفا. 9) 

إلا أن أكثركلام الفقهاء في شأن الحكر 


ينصبٌ على الحكرفي الأوقاف ولا يتعرضون 


للحكر في الأملاك إلا نادراء ولذا عرّفه صاحب 
قانون العدل والإنصاف”" بأنه استبقاء الأرض 
الموقوفة مقررة للبناء أو الغراس أو أحدهما. 7 


)١(‏ انظر الفتاوى الندية 2,0١4 ,.8١/4‏ وتنقيح الفتاوى 


الحامدية /١‏ 5لاك, لالا١‏ 
(؟) منحة الخالق على البحر الرائق ه/ :7٠١‏ ومطالب أولي 
المبى “/7 589 
() قانون العدل والإنصاف م١#‏ 
(4) في أصل قانون العدل والإنصاف «والتعلي» وصوابه 
«والغراس» كما في الأصل الذي نقل هو منه وهو رد المحتار 
”> 


-غ68- 


ا اح اح ا لل ل ا ا ا 0 0 0010 


و أجل لنلكه سرس اكلام فيا بل ا 
الحكر في الأوقاف, لأن الحكر ني الأملاك تجري 
أحكامه بحسب صيعغة التعاقد من حيث مقدار 
المدة والأجرة وغيرذلك كما سترد الإشارة إليه. 


حكم الإجارة الطويلة في الأوقاف : 

- الأصل في الإجارة الطويلة في الأملاك أنها 
جائزة لأن المالك يصنع في ملكه ما يشاء . ونقل 
الحنفية التصريح بذلك عن محمد بن الحسن . 

أمافني الأوقاف فقد اختلف فيها: فذهب 
الخنفية والمالكية إلى عدم جوازها فيهما زاد على 
ثلاث عند الحنفية وأربع عند المالكية في 
الجملة» وذهب الشافعية والحنابلة إلى جوازها 
على التفصيل التالي : 
ا فذهب الحنفية إلى أنه إن كان الواقف شرط 
أن يؤجر أكثر من سنة يجوز شرطه لا محالة» وإن 
كان شرط أن لا يؤجر أكثر من سنة يجب مراعاة 
شرطه لا محالة . 
. وإن كان لم يشترط شيئا فالمنقول عن مشايخ. 
الحنفية أنه لا تجوز أكثر من سنة واحدة» وقال 
الفقيه أبوجعفر: أنا أجوزفي ثلاث سنين 
ولا أجوزفيما زاد على ذلك, والصدر الشهيد 
حسام الدين كان يقول: في الضياع (أي 
. الأراضي الزراعية) نفتي بالجواز في ثلاث سنين 
إلا إذا كانت المصلحة في عدم الجواز» وفي غير 
الضياع نفتي بعدم الجواز في| زاد عن سنة واحدة 


وفهوووءمومنونمء ميم فء وه وو ةو رمن و ورم وو مو نوف و مود دوو وهم نمو مب رو امبر نر 


إلا إذا كانت المصلحة في الجواز وهذاأ مر 
يختلف باختلاف الزمان والموضع . قال صاحب 
الدر: فلواجرها المتولي أكثر من ذلك لم تصح 


الإجارة وتفسخ اراك 
وأطلق بعض الحنفية المنع فيها زاد على ثلاث 


سنين في الأرض وسنة في غيرها ى| صنع 
صاحب تنوير الأبصار. وقال الخصاف: إن 
كانت الأرض تزرع في كل سئة لا يؤجرها أكثر 
من سنة وإن كانت تزرع في كل سنتين مرة 
لا تفجر أكثر من سنتين, أوني كل ثلاث 
وإنها جزت الفتيا عند الحنفية بذلك صيانة 
للأوقاف عن دعوى الملكية بطول المدة قالوا : 
لأن المدة إذا طالت تؤدي إلى إبطال الوقف, 
فإن من رآه يتصرف فيها تصرف الملاك على 
طول الزمان متواليا ولا مالك يعارض ويزاحم - 
ومال الوقف مال ضائع لعدم المطالب المهتم ‏ 
يظنه الرائي بتصرفه الدائم مالكاء ويشهد له 
بالملك إذا ادعاه. ولا مصلحة للوقف في أمر 
يدعو إلى هذا الضرر. 
ومن أجل ذلك جرت الفتيا عند الحنفية ععلى 
إلحاق أرض اليتيم بأرض الوقف في هذا 


١١/8 وتكملة البحر الرائق‎ 0١4/4 الفتاوى المندية‎ )١( 


والفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر الهيتمي 144/8 
والإسعاف ص" والبحر الرائق 1/ /871 ومرشد الحيران 
م4 لاه مكلوق والدر المختار مبامش ابن عابدين ه/ه 


مفم فوم ةو ني فوفر م فو ء ةم ةبر ره ومو ف ةف نا فم ف يبرن هم رفير فر ونم مانن ممم همانم مه 


الحكم. فلا تؤجر أكثر من ثلاث سنين. وألحق 
بعضهم بذلك أيضا أراضي بيت المال» نقله 
ابن عابدين عن حاشية الرملٍ ووافقه صاحب 
الفتاوى الحامدية . 

وفي قول متقدمى ا حنفية : يجوز إجارة الوقف 
جد الشيلة عرات امكو عد الخد 
قول المتأخرين المذكور أولا وهوالتوقيت. قال 
ابن عابدين : وإنما عدل المتأخرون عن قول 
المتقدمين بسبب الخوف على الوقف . 

ثم إن اجر الناظر الوقف أكثر من ثلاث سنين 
فقد اختلف قول الحنفية: فقال بعضهم لا 
مون وفبال يعضهم يرقع إلى القاضي حت 
. يبطله. وبه أخذ الفقيه أبوالليث 9) 

ورأى بعض الحنفية أنه مع ذلك إن احتاج 
القيم أن يؤجر الوقف إجارة طويلة فالحيلة له في 
. ذلك أن يعقد عقوداء فيكتب: استأجر فلان بن 
. فلان ثلاثين عقدا مثلاء كل عقد على سنة. 
من غي رأن يكون بعضها شرطا في بعض . 
فيكون العقد الأول لازما لأنه ناجز. ومابعده 
لا يلزم. لأنه مضاف. وإنا تلزم كل سنة إذا 
دخلت 029 


77 / رد المحتار ه/ 4 والفتاوى الخانية مبامش المندية‎ )1١( 


“مالل والإسعاف في أحكام الأوقاف ص"” أول باب . 


إجارة الوقف ومزارعته. والفتاوى البزازية مامش اهندية 
27> 
)١(‏ الفتاوى الخانية ببامش الطندية #/ ممم 


وومةه ثم فم مم وم واء ةف ام ة ‏ هي م م مم مم وم ره رمن يال مهفوقو ين جو م ءولمم وومة نم56 


8 - وعند المالكية كذلك لا يخوز كراء الوقف 
المدة الطويلة» قال الحطاب: الحبس إن كان 
على معينين كبني فلان» فللناظر أن يكريه 
سنتين أوثلاث سنين, ولا يكريه أكثرمن ذلك» 
فإن وقع الكراء في السنين الكشيرة فعثر على 
ذلك وقد مضى بعضها فإن كان الذي بقي 
يسيرا كالشهر والشهرين لم يفسخ . وإن كان 
أكثر من ذلك فسخ . ونقل الحطاب عن البرزلي 
عن نوازل ابن رشد في وقف أكري خمسين عاماء 
إن وقع الكراء لهذه المدة على النقد (أي تعجيل 
الأجسرة) فسخ ء وفي جوازه على غير النقد ' 
قولان: الصحيح منهم| عندي المنع . ١.ه.‏ 
ثم قال الحطاب: أما الحبس على المساجد 
والمساكين وشبهها فلا يكريها الناظر لأكثر من 
أربعة أعوام إن كانت أرضاء ولا أكثر من عام إن 
كانت داراء وهوعمل الناس. ومضئ عليه 
عمل القضاة, فإن أكرى أكثر من ذلك مضى 
إن كان نظرا (أي مصلحة). ولا يفسخ . 
وعللوا مدع الإجارة الطويلة في الوقف بمثل 
ما علل به الحنفية». قالوا:. لخوف اندراسه إذا 
طال 'مكقة رين مكاي :200 ٠‏ 
وغين القائعية مور أن توتعر الغين إلى بهدة 
تبقى إليها غالبا :مالم يخالف شرط الواقف  ١‏ 
فتؤجر الأرض مائة سنة أو أكثر ‏ قال القليوبي : 


)١(‏ مواهب الجليل 47/5 آخر باب الوقف. وانظر الدسوقي 
4/. والمواق مهامش مواهب الجليل 5//ا4 


فعوففعععفوفوننففوءة وفمععة نونفو ثوفوم العفو ةكمو لاوومم مو امو و وموم ومو ممه 


سواء الملك والوقف ‏ وتؤجر الدار ثلاثين سئةق 
والثوب مله و مت وفي قول : لا يزاد على 


03 


وقال ابن حجر الميتمي : إنما يجري ذلك - 
أي الإجارة الطويلة في الوقف إن وقع على 
وفق الحاجة والمصلحة لعين الوقف, واصطلاح 
الحكام على أنه لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين. 
٠‏ لشلا يندرس استحسان منهم .. قال: وإنما 

شترطنا ذلك لفساد الزمان بغلبة الاستيلاء 
على الوقف عند طول المدة. ولأن شرط إجارة 
الوقف أن يكون بأجرة المشل. وتقويم المدة 
المستقبلة البعيدة صعب _ أي لتغير الأسعار 
وطروء الرغبات غالبا -. قال: وأيضا ففيها منع 
الاتتقال إلى البطن الشاني» وضياع الأجرة 
عليهم إذا كانت معجلة. وأطال في بيان ذلك في 
فتاواه الكبرى الفقهية. وبين أن قضاة الشافعية 
مالوافني ذلك إلى مذهب أبي حنيفة لأنه 
أحوط . ونقله عن السبكي وغيره . وبين أيضا 
أن مجرد زيادة الأجرة على أجرة المثل لا يسوغ 
الإجارة الطويلة في الوقف . وقال: وألحقوا 
بأرض الوقف في ذلك أرض اليتيم .29 , 


)9١‏ مز ة المحتاج لابن حجر الهيتمي بحاشية الشرواني 
5 في الإجارة. والفتاوى الكبرى الفقهية +/./”*, 


وكلامه هذا ضمن رسالة أفردها لذلك سماها: 


«الإتحاف ببيان حكم إجارة الأوقاف» وهي مطبوعة ضمن 
الفتاوى الكبرى له م/ 7م 


٠‏ - ومذهب الحنابلة. أن الإجارة الطويلة 
جائزة. على الأصل في الإجارة إذا كانت في . 
المدة التى تبقى إليها العين غالبا وإن كثرت . 
ادن ابن قدامسة لهذا الأصل بقول الله 
تعالى : #قال إني أريد أن أنتكحك إحدى ابنقي 
هاتين على أن تأجرني ثاني حجج 4 قال: 
وشرع من قبلنا شرع لنا مالم يقم على نسخه 
دليل. قال ابن قدامة: لأن ما جاز لسنة جاز 
لأكثر منهاء والتقدير بسنة أوثلاث تحكم لا دليل 
عليه . 

وقد صرح ابن تيمية في فتاويه بأن ذلك 
يجري في الوقف. قال: إن كان الوقف على 
جهة عامة جازت إجارتة بحسب المصلحة ولا 
يتوقف ذلك بعدد . وكذلك قال صاحب مطالب 
أولي النبى ونسبه إلى الرعاية والمغني» وأنهم . 
قالوا: بل الوقف أولى أي بجواز الإجارة 
الطويلة . : 

وابن القيم من الحنابلة بِينَ مفاسد الإجارة 
الطويلة في الوقف كا بينهبا أصحاب المذاهت 
الأخرى, لكن لم يصرح ببطلانها حيث لم 
يشترط الواقف امتناعها. 9) 


(1) سورة القصص /77 

(؟) المغني لابن قدامة 40١/6‏ ط ثالئة ؛ الفتاوى الكبرى 
6 طالرياض ومطالب أولي الغبى */ 2577 
واعلام الموقعيين 9/ 4 العلس. لكيه الفصازية 
:الكبرى /اه. 


لالاهة- 


لفو ووم م م ا ااا اه مع ووه 


امتناع الإجارة ة الطوي يلة في الوقف إذا اشتر 
الواقف ذلك * 

١‏ -إذا شرط الواقف منع تأجير الوقف أكثر 
من مدة معينة وجب التقيد بشرطه اتفاقاء لكن 
إذا اقتضت ضرورة إبقاء عين الوقف إلى إجارته 
مدة أكثر ما شرطه جاز كما يأتي . 

وأجاز بعض الحنفية والشافعية أن يحتال 

. الناظرعلى هذا الشرط. والحيلة التي ذكروها أن 
يؤجره الناظر ويكتب في عقد الإيجار أنه اجره 
عقودا متلاجقة., ستين عقدا مثلاء كل عقد 
لسنة. وأجرة كل سنة كذا وكذا. 

وقد أفتى بعض الحنفية والشافعية بجواز هذه 
الحيلة أخذا بأنها لا تخالف لفظ الواقف» ومن 
هؤلاء قاضيخان من الحنفية» والشيخ زكريا 
الأنصاري» وابن الأستاذ. وصاحب الأنوار من 
الشافعية . 


وأفتى , بيهو اها لا تفيد: نظرا إلى المتنين « 


وأن هذه العقود المتلاحقة هي بمعنى عقد 
واحد. ومن هؤلاء الفقيه أبوجعفر من الحنفية 
وابن الصلاح من الشافعية قال في الفتاوى 
المندية: والفتوى على قول أبي جعفر قال 
ابن حجر: والمرجح صحة هذه الحيلة لأن من 
تأمل كلام أهل المذهب وتفاريعهم وجدهم في 
الغالب يرجحون ما كان أقرب إلى لفظ الواقف 
على ما ه وأقرب إلى غرضة دون لفظه قال: 
ولذا اعتمده المحققون . 


موفهواو وه ةن وموم ونم وو نواه م ييه ووو ور رمد روي و و6 فيو هم فوووه وب موومعومي يا رموه 


وكل هذا مالم ينص الراقفت علي امتناع هذه 
الحيلة» فإن منعها امتنعت اتفاقا . ') 


حكم التحكير في الوقف وشروط جوازه : 
١‏ -يتبين مما تقدم أن التحكيرني الوقف 
مختلف فيه بين الفقهاء على أقوال: 

القول الأول وعليه الأكثرون: إنه جائز, 
سواء اشترط الواقف منعه أم لم يشترط. ولكن 
لما كان فيه ضرر على أرض الوقف لأنه يغل يد 
رافش ]لالس طرق لعفف الأرض 
واستغلاها لم يجيزوه إلا بشروط : 
أولا : أن يكون الوقف قد تخرّب وتعطل انتفاع 
الموقوف عليهم به بالكلية . 
ثانيا : أن لا يكون للوقف حاصل يعمر به . 
ثالشا : أن لا يوجد من يقرض الوقف القدر 
0 إليه بأقل من أجر تلك المدة . 

شترط الحنفية أيضا أن لا يمكن استبدال 


3 بعقار ذي ريع. 
فإذا وجدت هذه الشروط جاز إيجار الوققف 
مدة طويلة لمن يبنيه ؛ أويغرس الأرض» لأنه 


)١(‏ ابن عابدين 8917/8 والهندية 477/7 والفواكه الدواني 


1١/7‏ 7ء ومطالب أولي الغبى 4/ 27١10‏ وروضة الطالبين 
6:» ومغني المحتاج 844/7, وتحفة المحتاج 
25» ونهاية المحتباج 7/0 0, والجمل على شرح 
المنهج 2047/8 والفتاوى الكيرى الفقهية لابن حجر 
الميتمي / ٠‏ , وأعلام الموقعين لابن القيم */ ٠٠١4‏ 


دم 


اللا ل ل ل ا ا ا ل ا ل ا 0 


تعين طريقا للانتفاع بالوقف. وم ينظر أصحاب 
هذا القول إلى احتمال تملك الوقف لأنه موهوم 
فلا ينظر إليه عند وجود الضرر المتحقق . (') 
القول الثاني : إنه جائز مطلقاء وهوقول 
الواقف قد منع الإجارة الطويلة امتنع إلا إذا 
حصلت الشروط المذكورة في القول الأول. 
القول الشالث : قول بعض الشافعية إنه 


الحكر على الوقف الذي فيه الخلو : 
3 - إذا أنشأ الناظر خلوًا على وقف بال أخذه 
من إنسان ليعمر به الوقف حيث لا مال يعمر 
به» على أن يكون جزء من منفعة الوقف تملوكا 
٠‏ لدافع المال. فذلك الجزء الذي باعه يملكه 
.دافع المال. ويسمى الخلوء ولا يجوزبيع كل 
المنفعة لأن ذلك يؤدي إلى بطلان الوقف . 
. ويجعل على مالك الخلوحكردائم عن الجزء 
الذي لم يملكه من المنفعة» يدفع للناظر حقا. 
للجهة المستحقة في الوقف. قال الشيخ عليش: 
«من استولى على الخلويكون عليه لجهة الوقف 
)١(‏ الفتاوى الكبرى الفقهية لابن حجر افيتمي 7/ ١١1414‏ 
وتحفة المحتاج 17/7/5. وابن عابدين */ 94" وقانون 
العدل والإنضاف لقدري باشا ضفة والدسسوقي 


4. ومطالب أولي العهى .8١5/4‏ وأعلام الموقعين 
يذ كن 


ا ا 00 


أجرة للذي يؤول إليه الوقف يسمى عندنا 


بمصرحكرا لثلا يذهب الوقف باطاة)(1) 


ويراجع .التفصيل في مصطلح : (خلو) . 


من يجوز منه التحكير : 

5 - التحكير إذا تمت شروطه يجوز ممن له ولاية 
إجارة الوقف وهو الناظر فلا يملكها الموقوف 
عليه إلا إن كان مولسىّ على ذلك من قبل 
الواقف, أو مأذونا ممن له ولاية الإجارة من ناظر 


أوقاض.» وكذلك ولاية قبض الأجرة للناظر لا 


للموقوف عليه مالم يأذن له الناظر بقبضها. 9) 


المدة في التحكير : 


6 - التحكيرنوع من الإجارة» والشرط في 
الآأجارة من حيث الأصل العلم بالمدة ابتداء 
وانتهاء . أما في التحكير: ا 


فقد قال العدوي من المالكية: جرى العرف 
عندنا بمصر أن الأحكار مستمرة للأبد وإن عين 
فيهاوقت الاجارة مدة. فهم لايقصدون 
خصوص تلك المدة. والعرف عندنا كالشرط. 
فمن احتكر أرضامدة ومضت فله أن يبقى 
وليس للمتولي أمر الوقف إخراجه. نعم إن 
)١(‏ فتح العلي المالك 71/١‏ 


)١(‏ مرشد الحيران م1١010.‏ 01/7 وتنقيح الفتاوى الحامدية 
* ورد المختار على الدر المختار 98/7 4٠٠‏ 


ههه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


حصل ما يدل على قصد الإخراج بعد المدة 
وأنها ليست على الأبد فإنه يعمل بذلك . 

وكذلك عند الحنفية فإنه يثبت 
القرار إذا وضع بناءه في الأرض ويستمر ما دام 
أس بنائه قائم| فيهاء فلا يكلف برفع بنائه. ولا 
بقلع غراسه ما دام يدفع أجرة المثل المقررة على 
ساحة الأرض المحتكرة . 


ويشترط أيضا لبقاء المحتكر بأجرة المثل أن 
لكر جد صر عن اتيك بقن قانا لله 
ضرر بأن يخاف منه على رقبة الأرض يفسخ 
القاضي الإجارة. ويخرجه من يده. وكذا إن 
. كان هوأووارثه مفلساء أوسيء المعاملة» أو 
اكت أوغيرذلك من 
أنواع الضرر 7) 


مقدار الأجرة في الاستحكار للوقف : 

5 اتفق الفقهاء ء على أن العين الموقوفة إذا 

رغب في إجارتهاء فإنها تؤجر بأجرة المثل. "© ثم 
اختلفوا في تحكير الوقف بأقل من أجرة المثل . 


"1717/8 ومطالب أولي النبى‎ .5١ ابن عايذين ه/‎ )١( 
والعدوي على الخرشي‎ .5٠١/١ والفقاوى الخفيرية‎ 
ول وقانون العدل والإنصاف ملالا ولام‎ / 

(؟) الإسعاف صه" ط مكتبة الطالب الجامعي , وابن عابدين 
4/٠‏ ةط بولاق. وشرح الخسرشي 7/ 44 ومطالب أولي 
النبى .*4٠/4‏ ومغنيى المحتاج ؟/ 7460 ط مصطفى 
الحلبي . ش 


فإ انفش ب إنس لاشووان لمعف إحاة 
الوقف أن يؤجره بأقل من أجرة المثل حتى لو 
كان المؤجر هو الناظر في حال كونه المستحق 
وحده للأجرة كلها . 

وفي البحر : أن الناظر إذا كان عالما بأجرة 
المثلء واجر الموقوف بأقل منها فإن ذلك يعد 


وأما إذا كان النقصان يسيرا با يتغاين الناس 
بمثله جاز, لأنه تما يتتسامسح به وتنفذ الإجارة 
معه. سواء أكان المستأجر هو المستحق في 
الوقف. أم كان أحديا! 00 ش 
ويفرق الشافعية والحنابلة بين أن يؤجر 
المتولي العين الموقوفة على غيره» والعين الموقوفة 
عليه . 

ففي الحالة الأولى : لا يجوزله أن يؤجرها 
بأقل من أجرة المثل . 


على صحة الإعارة منه. ا هو عند الشافعية. 
وباعتبار انتقال ملكية المنافع للموقوف عليه عند 
الشافعية والحنابلة . 9) 


مايترتب على التحكير بغبن فاحش : 


| 7 _ذهب الحنفية إلى أن ناظر الوقف إذا اجر 


)١(‏ الدر المختار / 962 والإسعاف صه". والبحر الرائق 


همه" وأحكام الوقف للخضاف صه ٠١‏ 
(1) مغني المحتاج ؟/ 740. ومطالب أولي النبى 4٠/4‏ 


مد "سه 


لقم فو فيه مفو وو ينوم مو و وير مم وم ن ءاوه مم وم م قف ييه يو ومو روف رن نر من رو بن ره رم مله 


الوقف بأقل من أجرة ة المثل وبغين فاحش يترتب 
0 هذا وإذا كانوا قد 
د عد العقدى 3 را 
إن ا 00 لأن 0 
بالتسمية ما زاد على المسمى إلى تمام أجر 
المشل. وهولا يملكه. فيجب أجر المثل. كالو 
أجر من غيب رتسمية أجر. أما إذالم يستغلهاء 
كالدار يقبضها ولا يسكنهاء فهويرى أنه لا أجر 
. عليه. لأن أجر المثل لا يلزمه في الإجارة 
الفاسدة, بل لابد من استغمال العين الموقوفة 
المؤجرة» كن عب ! جر المثل عليه . 
ش وقال صاحب 0 
الفتوى على أنه يجب أ 
حال )١(‏ 
ويرى المالكية أن 5 
الموقوفة بأقل من أجرة المثل ضمن تمام أجرة المثل 
إن كان ملياء وإلا رجع على المستأجر. لأنه 


ه (9) 
مباشر. 


بن عابدين : ! 


جر ال على كل 


وقال الحنابلة بصحة عقد الإجارة إذا اجر 
الناظر العين الموقوفة بأقل من أجر المثل» حتى : 
إذا صاحب هذه الإجارة غبن فاحش. فعلى 
الناظر ضمان النقص في الأجرة في| لا يتغابن به 
(1) الدر المختار #/ 401 والإسعاف 519 
(؟) حاشية العدوي على الخرشي 7/ 09 


مهفي وو وو ةنون وم وو معو فاون مءم نين و برل نونو مر ووو مون وملام فوقمنةث مقي لقن 


في العادة, إذا كان الناظر غير المستحق في 
الوقف. أما إذا كان الناظر هو المستحق الوحيد 
في الوقف فالظاهر أنه لا يضمن . ١‏ 

زيادة أجرة المثل في أثناء المدة أو بعدها: 


- يرى فقهاء الحنفية أنه إذا زادت أجرة مثل 


. عقار الوقف المستحكر زيادة فاحشة» فإن كانت 


الزياذة بسبب البناء والعهارة التى أقامها 
المستحكر فيها فلا تلزمه الزيادة. وإن كانت 
زيادة أجرة الأوَضن من تفتهنا لككرة رغبات 
الناس في الصقع (أي الموقع) تلزمه الزيادة إتماما 
لأجر المشل . فإن أبى استئجارها بذلك ينظرء 
فإن كانت الأرض لورفعت منها العارة 
لاتبناجر بأكدرمن الأجرة المقررة تترك في يد 
المحتكر بذلك الأجرلعام الضرر على ( 
الجانبين. وإن كانت تستأجر بأكثر منها ولم يرض 
بالزيادة يجبرعلى رفع بنائه . "2 على مايأتي :. 

وهذا إن كانت زيادة المثل في أثناء مدة 
الاجارة» قال ابن عابدين : لأنه قد عرض في 
أثناء المدة مايسوغ الفسخ وهو الزيادة العارضة 
في الأجرة. أما إن فرغت المدة فإن لم يكن 
للمستأجرفي الأرض غراس أوبناء قائم فعلاء 


84٠/4 مطالب أولي النهبى‎ )١( 
حاشية ابن عايدين ”*/ 7949. وقانون العدل والإنصاف‎ )7( 
لظي ينض كرض‎ 


سأكب 


لموفوععةمومة ير وه م ووم رو مم يه م من واو قوايه رم م فواو من يرم ميو مم يرنه م ممم رمم مره ريه 


فليس هو أحق بالإجارة إذ لا يكون له حق 
القرار.. وإن كان له فيها بناء أوغراس فهو أولى 
من غيره بأجرة المثل» فإن لم يرض أن يدفع أجرة 
المثل يؤمر برفع البناء . 29 

وكل هذا إذا كان الحكر في أرض الوقف, أما 
في الأراضي غير الموقوفة إذا زاد أجر المثل في مدة 
العقد فللمستحكر أن يتمسك بالعقد ويرفض 
الزيادة. ثم إن المالك أحق بعقاره بعد انتهاء 
المدة والفرق أن المالك قد يرغب في سكنى عقاره 
أوبيعه أوهبته بخلاف الوقف. فإن سبيله 
التأجير فالمستأجر الأول أولى . 9) 

والزيادة المعتبرة في الفسخ هي ما كانت من 
غير متعنت» بل يشترط أن يكون له رغبة 
صحيحة في الاستئجار بالزيادة. أما إن زاد 
المتعنت فلا تقبل زيادته, قال في قانون العدل 
والإنصاف: عملا بالأمر السلطاني المطاع . 

وإذا كان العقدد بصيغة: إكل شهر بكذا) 
صح في الشهر الأول ولا يصح في الثاني إلا 
بالتلبس به.» ويكون للناظرإذا انتهى كل شهر 
فسخ الإجارة إذا زاد أحد على المستأجرولم يرض 
المستأجر بالزيادة . | 

وإذا اختلف المستحكر والناظر فقال الناظر: 


)١(‏ ابن عابدين / 949, والفتاوى البزازية بهامش المندية 
1ذ1ظ””» : 
(؟) الفتاوى الخبرية ١/7/ا1. 218٠‏ واطندية 2514/4 


هاه 


مداه ماه قن اداه مو ف ذاه اممو وو امامل وامولإووافه ما فهمهاه وللوه عه م مامه 


إن أجرة المثل قد زادت» وقال المستحكر: لم تزد 
فالقول للمستحكرء وعلى الناظر إثبات الزيادة 
بالرقاة. ظ 

ويؤخذفي ذلك عند محمد بقول رجلين 
من أهل الخبرة والأمانة. ويكفي واحد عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف . 


ولا تفسخ إجارة الوقف بصفة عامة بزيادة 


أجرة المثل في المدة الأولى عند المالكية. وهو 


الأصح عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة . )١(‏ 


. نقص أجرة المثل أثناء مدة الاحتكار : 


4 - إذا نقصت أجرة المثل أثناء مدة الاحتكارلم 
يجر فسخ العقد لمصلحة المحتكر حتى عند 
الحنفية القائلين بفسخه للزيادة. لأن العقد 
عقد إجارة لازم وني الفسخ ضرر على 
المستحقين . 9) 


وذكر الأذرعي من فقهاء الشافعية في معرض 
رده على ابن الصلاح في لوطرأ تغييرعلى 
أجرة المثل في أثناء المدة بسبب تغير الأحوال أن 


)١(‏ قانون العدل والإنصاف م8 4٠‏ #, وتنقيح الفتاوى 
الحامدية 11١8/7‏ 154 والخيرية ”١" ١90/١‏ 
والبحر الرائق ه/ /761., والشرواني 5/ 595؟. وابن 
عابدين / 849, وفتح العلي المالك 7/ 279 والمخرشي 
ة والدسوقي غ/ ه4. وروضة الطالبين ه/ ١ه‏ ط 
المكتب الإسلامي . ومطالب أولي النبى 4/ ."14٠‏ 

٠894 / مرشد الحيران م0٠54. والدر وحاشية ابن عابدين‎ )١( 


ا 


ا ل ا ا ا ا حل ل لل ل 300 


الذي يقع في النفس أنا ننظر إلى أجرة المثل التي 
٠‏ تنتهي إليها الرغبات حالة العقد في جميع المدة 
المعقود عليها مع قطع النظر عما عساه 


عرد 0 


ملكية الغراس والبناء الذي يضعه المحتكر 
١‏ لمحتكرة يكون ملكا خالصا له فيصح بيعه 
للشريك وغيره. وله هبته والوصية به ويورث 

أما الأرض نفسها فرقبتها للوقف . وعلى 

هذا لوأن الأرض المحكرة استملكت للمصضلحة 
العامة فليس للمحتكر إلا التعويض عن بنائه أو 
غراسه, أماما يقابل رقبة الأرض فإنه يكون 
للجهة الموقوف عليها. 

وعند المالكية مايفيد أن مايبنيه المحتكر 
يكون ملكا يباع ويورث لكنهم قالوا هذا إذا بين 
الملكية. أما إن بين التحبيس أولم يبين شيئا 
فالبناء والغرس وقف على المشهور لا حق فيهما 
لورثة الباني والغراس . 

ويفهم مما ذكره الشافعية في استئجار الأرض 
للبناء أوالغراس. أن البناء والغراس ملك 


)١(‏ تحفة المحتاج 5/ 744 ط صادر. مغني المحتاج ؟/ 460" ط 
الفكر. نهاية المحتاج ه/ 1 ط المكتبة الإسلامية . 


مفووقمي وم مم رو ةي ةيه و فور وام يم فو نوو و رو وم بتر مه وو روه فور وين ونمو وم هونا ملم م من 


المسألة تفصيل . 
ويفهم من كلام الحنابلة أن الحكر_إذا 


النجدي : «إذا بيعت الأرض المحتكرة أوورثت 
فالحكر على من انتقلت إليه في الأصح» .27 
الشفعة فيما بنى في الأرض المحتكرة : 
11د لا اشفعة عند المنفية. والشافعيةة ف 
الكردار”" الذي في أرض الوقف المحتكرة لأنه 
لا شفعة عندهم في البناء بدون الأرض» ولا في ٠‏ 
الشجر بدون الأرض . 

وعند المالكية يكون لمن اشترك في البناء في 


أرض الوقف المحتكرة الأخذ بالشفعة . © 


وقف البناء من مالكه في أرض. الوقف 
المحتكرة : 
؟ - الأصل عند الحنفية عدم جواز وقف البناء 


)١(‏ قانون العدل والإنصاف م*: والدر المختار "/ 6 م 
281 وفتح العلي 747/7 - 7414 .. والروضة 5١4/8‏ - 
225 طالمكتب الإسلامي, وهداية الراغب ص717//8. 
ومطالب أولي النبى "/ 5489 . 

(؟) الكردار: (بالكسر) فارسي وهو مثل البناء والأشجار ' 
والكبس إذا كبسه من تراب نقله من مكان كان يملكه . 
المغرب ص4 4٠‏ 

(") تنقيح الفقاوى الحامدية 15/17., وقانون العدل 
والإانصاف مل والبحر الرائق ه/ .37٠١‏ وابن عابدين 
وإلعلى وفتح العلي المالك 7/ ؟157., والروضة ه/ ٠٠١‏ 
طالمكتب الإسلامي. ومغني المحتاج 545/7. ونهاية 
المحتاج ه/ ١‏ -4ة19 0 


ا 


م ةع وه وه لاع وج وا وها طهاه لوه هماه بو الم جاه هيم ع مدعا ها عو عه ع اه عي ع م عاج وهات اه ماع رتاه 


بدون وقف الأرض, كا لوكانت الأرض مملوكة 
له ولم يقفهاء أومملوكة للغير. ولوكانت الأرض 
موقوفة فوقف البناء الذي بناه فيها على جهة 
أخرى غير الموقوفة عليها الأرض اختلفوا فيه» 
ورجح ابن عابدين أن الأرض إن كانت مقررة 
للاحتكار جازوقف ما يبنيه المحتكر باء لأنه 
لا مطالب بنقضه بخلاف المملوكة نص على 
وتنك الكمناف: وقنال ساجب: ادر اللحتان: 
الصحيح الصحة أي لكون ذلك أصبح 
ار 7 

وإذا بئى في الأرض المحتكرة مسجدا جاز 
غند الحنفية أيضاء قال ابن نجيم : والظاهر أن 
لحك على الواقف طيلة مدة الاحتكار, فإذا 
.انقضت المدة ينبغى أن يكون الحكر على بيت 
المال. - ْ ظ 

5-7 عند المالكية والشافعية وقف البناء 
الذي يبنيه المحتكر والغراس 
ذكر النووي في الروضة أنه لو استأجر أرضا ليبني 
فيها أويغرس . ففعل, ثم وقف البناء والغرس 
صح على الأصحء ولووقف هذا أرضه. وهذا 
بناءه» صح بلا خلاف كما لو باعاه. " 


الذي يغرسه. فقد 


)١(‏ ابن عابدين */ 89٠0‏ #41: وقانون العدل والإنصاف 
اليه ومرشد الحيران م591. العادل أواخر باب 
ما نيجوز وقفه ص8١‏ 

(0) البحر الرائق ه/ .77١‏ والدسوقي 0/5/5 والروضة 
ام ْ ش 


معفم دوه تممه ملعل ملقم اممو مقع وم مفع فو عمو وم وقعمووة مو معمم م وموم 


موت المستحكر قبل أن يبني أو يغرس : 

7 يرى الحنفية أنه إذا مات المستحكر قبل أن 
يبني أويغرس في الأرض المستحكرة انفسخت 
الاجارةء وليس لورثته البناء في الأرض أو 
الغرس فيها إلا بدن الناظر ) 

ولم نجد لغير الحنفية تصريحا بحكم الحكر 
خاصة . ١‏ 

انقضاء الحكر مبلاك البناء أو الأشجار: 

84 إذا خرب البناء الذي بناه المحتكر في أرض 
الوقف وزال عنها بالكلية» ينقضي حق المحتكر 
في القرار فيها. وهذا إن كان بعد انقضاء مدة 
الإجار: ة» لا في المدة. وكذلك إن فنيت الأشجار 
التي في الأرض الزراعية وذهب كردارها لا يكون 
للمحتكر حق ني الاستمرارفي شغلهاء إن 


| حصل ذلك بعد انقضاء مدة الإجارة 5 0 


)2 قانون العدل والإنصاف م١141"‏ وتنقيح الفتارى الحامدية 


ماضن 
(؟) قانون العدل والإنصاف م4 وتنقيح الفتاوى الحامدية 
1*5 . وفتح العلٍ 01 


لك 


#امعحع و موقاو وو اديوه نوم اقم واوا واه اماه وجا ع يه ع هاوه وله هاوج و ع واع 6 هاه مرو لط عام لاه 


التعريف : 
١‏ - اللحكم لغة: القضاء. وأصل معناه: المنع, 
يقال: حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه 
فلم يقدرعلى الخروج من ذللك. ويقال 
خكم الله أي قضاؤه بأمر والمنع من مخالفته . )١(‏ 
ولتعريف الحكم اصطلاحاً يقيد بالشرعي » 
تفريقاً له عن العقلي والعادي وغيرهماء فالحكم 
الشرعي عند جمهور الأصوليين هو: خطاب 
الحاو المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا 


ا ووفها. أماعند الفقهاء ء فهو: أثر خطاب الله 


المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء رميز أو 
وضعاًء فالحكم عندهم هو الأثر أي الوجوب 
ونحوه. وليس الخطاب نفسه 9) 


أنواع الحكم : 
؟ - ينقسم الحكم هنا إلى التكليفي والوضعي , 
: وبعضهم زاد التخييري. ويدل تعريف الحكم 


)1( المصباح . والقاموس . والنباية لابن الأثير مادة : «حكم). 
)١(‏ مسلم الثبوت ,04/١‏ وجمع الجوامع "0/١‏ وإرشاد 
الفحول 5. والتوضيح ١/١‏ 1 


وفوفم ين ةثث ني وورةوي ةي روني ةي مرف يم يقر ةيورم برا يهن فور ةن جيرا وا مر و رول رن مهم رن 


على هذه الأنواع. فالمراد بالاقتضاء في تعريف 
الحكم هوالطلب» ويسمى هذا النوع من 0 
الحكم : الجكم التكليفي لما فيه من إلزام كلفة 
ويتناول كلا من طلب الفعل جازماً. وهو 
الوهجوب . أوغير جازم , وهو الندب, ك| يتناول 
طلب الترك جازماًء وهوالتحريم. أوغير 
جازم, وهوالكراهة. . 
والمراد بالتخيير ‏ في التعريف ‏ الإباحة. 
وهي أن لا يكون الشيء مطلوب الفعل أو 
الترك . ْ 
وبأحكام الاقتضاء والتخيير تستكمل أقسام 
الأحكام التكليفية الخمسة أوالسبعة ‏ على 
ما سيأتي ‏ وقصرها بعض الأصوليين - 
كالآمدي ‏ على ما يتعلق بطريق الاقتضاءء 
وأفرد الإباحة باسم (الحكم التخييري) في حين 
أن بعض الأصوليين يخرجون المندوب من الحكم 
التكليفي لأنه ليس فيه إلزام بمشقة. قال 
الآأمدي: وهوأولى من المباح بالخروج من 
الحكم التكليفي . وينظر مصطلح : (إباحة) . 
والمراد بالوضع - في تعريف الحكم ‏ 
خطاب الله تعالى المتعلق بجعل الشيء سبباء 


أوشرطاء أومانعاء أو صحيتحا » أوفاسدا (أو 


باطاكّ على ما ذهب إليه الحنفية من التفرقة بين 
الفاسد والباطل) 1 00 


1١ نهاية السول للأسنوي 1١لا والتقرير والتحبير ؟/‎ )١( 


وشرح المنار هاه 


160 


#وومو وموم فو ر رونو ثم رم ف ني فم ف يهم مه ره وما فا يوم وو تر رمه مايه ميم مم ء فم ه دمن ميمه 


و(بطلان) . 


أقسام الحكم التكليفي : 
"- ينقسم الحكم التكليفي عند الجمهور إلى 
خحمسةأقسامم هي : الفرض. والندب» 
والإباحة, والحرمة. والكراهة. وتزيد الأقسام 
عند الحنفية قسمين آاخرين هما (الوجوب) وهو 
بين الفرض والندب و(الكراهة التحريمية) وهي 
بين الحرمة والكراهة التنزيبية» فالفرض غير 
الواجب عند الحئفية» أما الجمهور فيسؤون بين 
الفرض والواجب . : 

هذاء ولبعض أقسام الحكم التكليفي 
كالواجب تقسيهات كثيرة باعتبارات مختلفة. 


أهمها تقسيمه بحسب وقت أدائه إن مؤقت» 


ومطلق. ويحسبف المطالب بأدائه إلى عيني .2 ١‏ 


وكفائي, ور بحسب | لمقدار المطلوب منه إلى 
محدد, وغير محدد. وبحسب تعيين المطلوب إلى 


معين ومجير. 


وتفصيل ذلك كله سبق في مصطلح : 


(حق). 


وكذلك تقسيمات البقية كالمندوب والمكروه ‏ 


والمحرم وتنظر في مصطلحاتهاء وفي الملحق 
الأصولى . ') 


(١)إرشاد‏ الفحول للشوكاني 5-/اء والمستصفى /١‏ 56 
(مبامش مسلم الثبوت) . ش 


ممم ممم ووم امه قمه مف مامه ممم مو وفع ااه وقوه م اواو وه ولام ووووووممة ةع ممم 


أقسام الحكم الوضعي : 


4 - ينقسم الخكم الوضعي إلى أقسام كثيرة 
أهمها: السببء والشرط. والمانع» والرخصة. 
أو الكويكة ‏ والصيحة ف أو الطاان .وننظتن 
تفصيلها' في مصطلحاتهاء وفي الملحق 


الأصولي 3 02 


)١(‏ المستصفى /١‏ 98 فما بعدها (سجامش مسلم الثبوت). 


1 


معوووفففوموفوووففوء وممععموعمموةف ممه فمووموو عوقوو عنمو و ملق ممع و امه وما قاد نمه 


التعريف : : 

١‏ الحكمةفي اللغة : العلم بحقائق الأشياء 
على ماهي عليه في الوجود والعمل بمقتضاهاء 

وهي إذا أضيفت إلى الله يأدبا لفك بالأشياء 
وإيجادها على غاية الاحكام. وإذا أضيفت إلى 
الإنسان يراد مها معرفة الحق. وفعل الخيرات . 


وتطلق على العلم, والفقه. 7 ورد في الأثر 


الصحيح : «لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. 
ورجل اآتاه الله الحكمة فهو يقضى بها 
ل ْ 
وجاءت الحكمةفي القران بمعنى 
النبوة, ”قال تعالى : في معرض الامتنان على 
نبيه داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام : 


. تاج العروس‎ )١( 

(؟) حديث: لا حسد إلا في انشين . 
(الفتح ١66/١‏ -ط السلفية) ومسلم (١/9هه-ط‏ 
الحلبي) من حديث عبدالله بن مسعود. 

فيه مقردات القران للراغب مادة: (حكم). 


٠‏ .» أخبرجه البخاري 


وامفمعةة من ةن نموا ءار ةمه م ميو رن مر ووو موا رم فوو وه ةو قير ةر روه ورت ررقن 


#واتاه الله الملك والحكمة4”' #واتيناه الحكمة 
وفصل الخطاب 9# 


الحكمة عند الأصوليين : 

ال حكمة عند الأصوليين مايترتب على ربط 
الحكم بعلته».أوبسببه من جلب مصلحة أو 
دفع مضرة. أوتقليلهاء وتطلق أيضا على 
الوصف المناسب لشرع الحكم. 7" 
الألفاظ ذات الصلة : 

أ اليب : 

- السبب هو الوصف الظاهر المنضبط المعرف 


ليف فق 


ناد المانسع _ 
5 المانع هومايلزم من وجوده عدم السبب أو 


ش الحكم. ولا يلزم من وجوده الوجود . 


والتفصيل في الملحق الأصولي . 


الحكم الإجمالي : 
يتضح الحكم الإجمالي للحكمة من المقارنة 
بينها وبين العلة . فالفرق بين الحكمة والعلة أن 


761١ / سورة البقرة‎ )١( 

زفة سورة ص/ 3 

إفة حاشية العظار على جمع الجوامع 01 عبر شام 
الثبوت 7/ 71/14 


(58) نغهباية المحتاج كف وجمع الجوامع 4/١‏ 


مالاكات 


مموو ماو ومفوووفوومممففةنموومو وو وفمم ةفو وووومةة ووو ومع مووة ووعومووءءمء :م5660 


العلة هي الوصف الذي جعله الشارع مناطا 
لشبوت الحكم حيث ربط الشارع به الحكم 
وجودا وعدما على أنه مظنة لتحقيق المصلحة 
المقصودة للشارع من شرع الحكم . 

أما الحكمة, فهي المصلحة نفسهاء لذلك 
قد تتفاوت درجاتها في الانضباط, وقد تخفى فلا 
تكون معلومة لناأصللا . 7(" لهذا اختلف 
الأصوليون في جواز(ربط الحكم) بالحكمة. 
فقال بعضهم: إذا فجدت الحكمة ظاهرة 
منضبطة جاز ربط الحكم بها لعدم المانع لأخها 
المناسب المؤثبر حقيقة . وذهب البعض إلى أنه 
.لا يجوزربط الحنكم بهاء وإنْ كانت ظاهسرة 
منضبطة» وينظر مصطلح (تعبدي)» والتفصيل 
5 الملحق الأصولي . 


71754 /7 المستصفى للغزالي 87/7 ومسلم الثبوت‎ )١( 


دع اط ف اعم جه ال ع و ب وا ا عا وو عاطم وول عه عق # عع وا وا ء ور عاو افراع ء او 9656" 


١‏ الحكومة في اللغة: مصدر الثلاثي (حكم) 
واسم مصدرمن (غير الثلاثي) » ومن معانيها رد 
الظالم عن الظلم” قال الأزهري في تعليقه على 
حديث: «في أرش الجراحات الحكومة) . 9) 


معنى الحكومة في أرش الجراحات التي ليس 
فيها دية معلومة أن يجرح الإنسان في بدنه مما 
يبقي شينه ولا يبطل العضوفيقتاس (يقدر) 
الحاكم أرشه . 29 ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا 
اللفظ عن المعنى اللغوي» فقد أطلقوه على 
الواجب الذي يقدره عدل في جناية ليس فيها. 
مقدارمعين من المال. 9 قال ابن عاشر: 


اتفقت الأنقال على أن المراد بالحكومة الاجتهاد 


)١(‏ متن اللغة مادة: (حكم). 


(؟) حديث: « في أرش الجراحات الحكومة) . 
أورده ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث 17١ /١(‏ 
ط الحلبي) ولم نر مسندا في أي مرجع آخر. ولله أعلم . 
(*) لسان العرب مادة: (حكم) . 
(5) أنيس الفقهاء ص5 19. الزيلعي 1/1 , انظر فح 
القدير "١5/4‏ , 


عدمكت 


فواووو موه مو موووا ثرون ممي ةنو مووي هته وا رم فون هرم و م وهم همهم مم مه وه ون رن 6 6ن 


وإعمال الفكر فيها يستحقه المجني عليه من 
الجانى . 20 

وسبب التسمية أن استقرار الحكومة يتوقف 
على حكدم حاكم أومحكم مغتير ومن ثم لو 
اجتهد فيه غيره لم يكن له أثر. ”") 

قال ابن عرفة: ألفاظ المدونة يأتي فيها تارة 
لفظ الحكومة, وتارة لفظ الاجتهاد فيحتمل أن 
يكرا مترادفين: 5 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ<الارقن: 
" - الأرش هوالمال الواجب في الجناية على 
مادون النفس. وقد يطلق على بدل النفس وهو 
الدية (*) 

والأرش أعم من حكومة العدل لأنه يشمل 
الواجب في جناية جاء فيها نص بسهم معين. 
والواجب في جناية ليس فيها نص مقدرمن 
الشارع. فحكومة العدل هي نوع من الأرش . 
ب - الدية : | 
*- الدية : هي بدل النفس لسقوط القصاص 


)١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير 278١/4‏ وانظر 
البناني بهامش الزرقاني 814/8 

(؟) مغني المحتساج 7/5 ,», ونهاية المحتاج / 776 وحاشية 
إبراهيم على الأنوار لأعمال الأبرار 7/ 47 

(؟) حاشية البناني بهامش الزرقاني 8/ 4 *. والتاج والإكليل 
هامش الخطاب 5/ 786 

(5) التعريفات للجرجاني وأنيس الفقهاء صه ١9‏ 


فوومفوةة مين ني نوينمي يم ةم م مءة اموه رار م نور نول ووو رد فو مون ونم وهو ويف بره مر 


بأسبابه» . وقد يسمى أرش مادون النفس 


والفرق بين الدية وحكومة العدل., أن الدية 
تجب ني الغالب بالجناية على النفسء أما 
حكومة العدل فتجب بالاعتذاء على مادون 
النفس., كا أن الدية مقدرة شرعاء. وحكومة 
العدل غير مقدرة في الشرع ويترك أمر تقديرها 
للحاكم . ١‏ 


الأحكام المتعلقة بحكومة العدل: 
مايجب فيه حكومة العدل : 
5 - الأصل أن مالا قصاص فيه من الجنايات. 
على مادون النفس وليس له أرش مقدر بنص أو 
قياس ففيه الحكومة, لأن الأصل في الجناية 
الواردة على محل معصوم اعتبارها بإيجاب الجابر 
أو الزاجر ما أمكن . 9) 

قال الزيلعى عند الاستدلال على وجوب 
تكومة الغدل فى الحنايات الى لبن أفبهاامقذاز 
معين من المال: لأن هذه (الجنايات) ليس فيها 
أرش مقدرمن جهة الشرع ولا يمكن إهدارها | 


فتجب فيها حكومة العدل وهو مأثور عن إبراهيم 


)١(‏ التعريفات للجرجاني. 

(؟) بدائع الصنائع / 277 وانظر تحفة الفقهاء 1١147‏ 
. والشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه 2781/54 
ومغني المحتاج ؛ / لالا والمغني لابن قدامة 4/ ؛ ه - >ه ط 
الرياض. 


-59 ب 


مفومةة ةو ووو ومو انهو نه وان م رو مره م ما فار مو و و فر ةن نين هه ره مو مارم وه مره رم من 


. النخعي , وعمر بن عبدالعزيز. '") 

هذا وقد أخرج الشافعية من الحكومة ما 
عرفت نسبة أرشه لون أرش مقدر ف الشرع كأن 
كان بقربه موضحةء "2 أوجائفة”(" فعندئل 
وجب الأكثر من قسطه والحكومة . (4) 

ويخرج من الحكومة ما كان في معنى الجرح 
الذي فيه أرش مقدرمقيسا عليه كالأليتين 
والثديين والحاجبين . ©) 

وللتفصيل في الجنايات التي تجب فيها حكومة 
العدل ور امحتاية علي ها ناشين 


شروط حكومة العدل : 

هه - ل يذكر الفقهاء شروطا محدودة لوجوب 

حكومة العدل إلا أنه أمكن بتتبع عباراتهم 
استخلاص الشروط الآتية : 


أ- ألا يكون للجناية أرش مقدر: 
5 - يشترط ألا يكون للجناية المراد تقديرها أرش 
مقدرمن قبل الشارع"' بناء عليه لا يجوز 


28*81 /4 وانظر تكملة البحر الرائق‎ ١ /+ تبيين الحقائق‎ )١( 


. الموضحة هي الشجة التي تبدي بياض العظم:(ر: شجة)‎ )١( 

(') الجائفة هى الطعنة التى تبلغ الجوف (ر: جائفة). 

(؛) مغن المحتاج 4/ لالا نشر دار إحياء التراث العر بي . ونهاية 
المحتاج 1/ 876 1 

(5) المغبي لابن قدامة 4/ 5ه 

(7) بدائع الصنائع 0/ 87 ومغني المحتاج 5/ لالا. والمغني 
5ه. والشرح الصغير 7881/4 


الا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا ل ل لل لل 0 


الاجتهاد في تقدير أرش شجة» أوجراحة. أو 


إزالة منفعة عضولا أرش مقدر في الشرع . 


ب - ألا تبلغ الحكومة أرش العضو: 


7 الحكومة التى تخب في جرح أصاب عضوا له 


أرش مقدر كاليد والرجل لا يبلغ بها ذلك الأرش 
المقدر. وهوقول أكثر أهل العلم . ”© 

وعلة ذلك ألا تكون الجناية على العضومع 
بقائه مضمونة با يضمن به العضو 0 


قال النووي : إن كانت الجناية على عضوله 


أرش مقدرنظر: إن لم تبلغ الحكومة أرش ذلك 


العضو وجبت بكالاء وإن بلغته نقص الحاكم 
شيئا منه بالاجتهاد. وبهذا يقول القاضي من 
الحنابلة . © بناء على هذا أن حكومة الأنملة 
العليا يجرحهاء أو يقلع ظفرها ينقص عن أرش 
الأنملة . ' 


والجناية على الأصبع وعلى الرأس لا تبلغ 
حكومتها أرش الموضحة.» وعلى البطن لا تبلغ 
الأصابع الخمس. وكبذا حكومة قطع الكف 
)١(‏ مغن المحتاج 4/لالا. وروضة الطالبين 8208/9 
والأنوار لأعمال الأبرار ؟/ 2475 والمغني لابن قدامة 4/ 1ه 
-58. والكاني لابن قدامة 4/ 5 4. والدسوقي 4/ فق 
(؟) مغني المحتاج 5/ لالا 
(*) روضة الطالبين .7١8/9‏ ومغني المحتاج /»2. والمغني 
1/8 ش 


دلا 


حال ا ل ا ا اح ا ل ل 00 


التي لا أصبع عليهاء وكذا حكم القدم. () 

أما إذا كانت الجراحة على عضوليس له 
أرش مقدر كالظهر والكتف والفخذ فيجوز أن 
تبلغ حكومتها دية عضومقدر كاليد والرجل وأن 
تزيد عليه وإنما تنقص عن دية النفس.”") 


ج - أن يكون التقويم بعد اندمال الجرح 
- يشترط أن يقوم المجني عليه لمعرفة الحكومة 
بعد اندمال اجرح وبرثئه لا قبله. لأن الجرح قد 
يسري إلى النفس أو إلى مايكون واجبه مقدراء 
نيكون للك هر الولكي :ل اللكرىة 6 
وصرح الحنفية والحنابلة بأنه يشترط أن يقوم 
بتقدير أرش الجراحة ذوا عدل من أهل الخبرة 
لأنه يفتقر إلى فرض الحر رقيقا بصفاته. وتعتبر 
قيمته» ثم ينظرلمقدار النقص ويؤخذ بنسبته من 
الدية» وهذا إنا يستقر بعد معرفة القيمة من 


المقومين . (4) 


)١(‏ روضة الطالبين 708/9. وانظر الأنوار لأعمال الأبرار 
فلهت 

)١(‏ روضة الطالبين 8:09/4. والأنوار لأعمال الأبرار 
47/7 . ومغني المحتاج 8./4 

(") الأنوار لأعمال الأبرار مع حواشيه 475/7 . ومغني المحتاج 
يي وروضة الطالبين 9/ 09”. والمغني 4/ 9ه. 
والزيلعي ا » وابن عابدين 785/0. والتاج 
والإكلبل مهامش الحطاب 708/7 9ه0؟ والإفصاح لابن 
هبيرة ص28 وانظر رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة 
صكه؟ ١‏ 

(5) الكاني لابن قدامة 4/ 44 نشر المكتب الإسلامي . 


قال الكاساني عند الكلام ا 
الكرخي لتقدير حكممة العدل: تقرب هذه 
الجناية إلى أقرب جناية لها أرش مقدر فينظر ذوا 
عدل من أطباء الجراحات كم مقدار هذه ههنا 


في قلة الجراحات وكثرتها بالحزر والظن فيأخذ 


القاضي بقوهما» ويحكم من الأرش بمقداره من 
أرش الجراحة المقدرة . 7) 


د أن يحكم القاضي أو المحكم بالحكومة : 

9-يشترط أن يحكم بالحكومة القاضي أو 
المحكم بشرطه ‏ وهو كونه مجتهدا أومقلدا عند 
الضرورة - بناء على تقدير ذوي عدل من أطباء 
الجراحات , حتى لووقعت الحكومة باجتهاد غير . 
القاضي أو المحكم لم تعتبر. (") 


٠١‏ - يرى جمهور الفقهاء أنه لابد لمعرفة حكومة 
العدل أن يتم تقويم المجني عليه بتقويم العبيد 
كا في تقويم سائر المتلفات., فيقوم المجني عليه . 
بصفاته التي هوعليها لوكان عبندا وينظر كم 


نقصت الجناية من قيمته, فإن قوم بعشرة دون 


)١(‏ بذائع الصنائع /1/ 4لا 76لا 

)١(‏ البجسيرمي على شرح منهج الطلاب 174/4 . ونهاية 
المحتاج ل ومغني المحتاج 20 وحاشية إبراهيم 
على الأنوار لأعمال الأبرار 47/7. وبدائع الصنائع 
/ 75 7060 وانظر الشرح الصغير 7/1/4 


الام 


اوفع ةع و موري ون يه يو ةيه فو ةله وم مم مهم مره ور مرو ةف بر نم مدر هرمن مارم رن 


الحناية وبتسعة بعل الحناية فالتفاوت العشر 


. فيجب له على الجاني عشر دية النفس : 7) 
الحنفية إلى تقريب هذه الجناية إلى أقرب 
الجنايات التي لما أرش مقدر, فينظرذوا عدل من 
أطباء الجراحات كم مقدار هذه ههنا في قلة 
الجراحات وكثرتها بالحزروالظن, فيأحذ 
القاضي بقولههما ويحكم من الأرش بمقداره من 
أرش الجراحة المقدرة . 9) 

واستدل لهذه الطريقة بالأثر المنقول عن على 
رضي الله عنه وهوماروي أن رجلا قطع طرف 
لسانه في زمن على رضى الله عنه فأمره أن يقرأ 
من الدية بقدرذلك ومالم يق رأه أوجب الدية 
بخساب ذلك 9) 

فإنه اعتبرحكومة العدل في الذي قطع طرف 
لسانه بهذا الاعتبار ولم يعتير بالعبيد . © 


.05 /4 روضة الطالبسين 08/1" والمغني لابن قدامة‎ )١( 
2١14/8/7 والكاني لابن قدامة 4/ 44. وتحفة الفقهاء‎ 
209/5 وبدائع الصنائع 4/1 ””. والفتاوى المندية‎ 
والزرقاني 4/8”. ورحمة الأمة فى اختلاف الأئمة‎ 
1 . ص5 ه اط الحلبي‎ 

(؟) بدائع الصنائع لض ا ونهاية المحتاج /١/‏ 8لا 
ومغني المحتاج 5 / ال 

(*) تكملة البحر الرائق 7/ كلالاء 5م" وبدائع الصنائع 
لوالاض ْ 

(؛) العناية بهامش فتح القدير8/ 4١”ط‏ الأميرية. ودرر 
الحكام في شرح غرر الأحكام ٠١١/1‏ 


ويمور وو ءء ةي و موث م ية ني م اننع رمه ف روه مارم رن مفهواو م وم جو ووو ومو وورمموث ريم نم ثلث 


ونقل عن عمر بن عبدالعزيز ومجاهد مثل 
ذلل 7 

ونقل الحصكفي عن الخلاصة : إن| يستقيم 
قول الكرخي لوكانت الجناية في ؤجه ورأس 
فحينكذ يفتى به. ولوفي غيرجما أوتعسرعلى 
المفتي يفتي بقول الطحاوي ‏ وهوقول الجمهور- 
مطلقا لأنه أيسر. 9) 

وقال الصدر الشهيد: ينظر المفتي في هذاء 
إن أمكنه الفتوى بالثاني ‏ وهوقول الكرخي - 
بأن كانت الجناية في الرأس والوجه يفتي بالثاني . 
وإن لم يتيسر عليه ذلك يفتي بالقول الأول وهو 
قول الجمهور لأنه أيسر. وكان المرغيناني يفتي 
0 | 

ومحل الخلاف بين الفريقين إذا كانت الجحناية 
على عضوله أرش مقدر فإن كانت على الصدر 
أو الفخذ أونحوذلك مما لا مقدرفيه اعتيرت 
الحكومة من دية النفس قطعا. ©) 

وذكر بعض الحنفية قولا ثالثا في كيفية تقدير 
الحكومة, فقد قال في المحيط : والأصح أنه ينظر 
كم مقدارهذه الشجة من أقل شجة لا أرش 


مقدر. فإن كان مقداره مشل نصف شجة لما 


)١(‏ المحلى // لالامط الإمام. 

)١(‏ حاشية ابن عابسدين ه/ *الاثا. وانظر الجوهرة الشيرة 
ملتان ‏ باكستان . 

(*) تكملة البحر الرائق 8/ 87 وغنية ذوي الأحكام في بغية 
درر الحكام للشرنبلالي 0 

(4) مغتي المحتاج 4/ لالاء ونهاية المحتاج /1// 378 775 


الال 


لوقه ومع ووو هع اورو وماو زه مها فق عر ء ولمعا غ وعم قرو م اه واوواع رو م #الوها ع واه ع من لق 


أرش » أوثلثهاء وجب نصف أوثلث أرش تلك 
الشجة» وإن كان ربعا فربع . 

ويرى الشرنبلالي أن هذا القول ليس قولا 
كالناء عوالاشيه ان.يكون هذا تفدنا لقزل 
الكرخي . © 
وقيل : تقدرالجناية بمقدارما يحتاج إليه 
المجني عليه من النفقة وأجرة الطبيب إلى أن 
يبرأ» وبهذا قال الفقهاء السبعة. 9) 


قال القهستاني : هذا كله إذا بقي للجراحة 
ا و و 
يلزمه قدرما أنفق إلى أن يبرأء وعن أبي يوسف 
حكومة العدل في الذل . 9) 


ويرى جمهورالمالكية أن مابرىء من 
الجراحات على غيرشين ما دون الموضحة مما 
لم يقدرفيه الشارع شيئا ‏ فإنه لاا شيء فيه على 
الجاني من عقل وتعزير وأجرة طبيب. () 


5 مح ا رده مسر وي 
الطبيب وثمن الدواء سواء 0 شين 


٠١/7 غنية ذوي الأحكام ني بغية درر الحكام‎ )١( 

(؟) الدر المختار ه/ “/ا#. والجوهرة الشيرة 1/ 8١37ط‏ 
باكستان. الحطاب والمواق ١69/5‏ 

(7) حاشية ابن عابدين ه/ “/ا؟ 

(5) الفواكه الدواني 277/7 وكفاية الطالب الرباني ؟/ ١1/9‏ 
نشسر دار المعرفة. ويراد بأجرة الطبيب مايشمل ثمن الدواء 
كها في حاشية العدوي على شرح الرسالة فذحف 


وفهورووةة ثث من وووير رونمل وم ور ةو ور ووو مون وتفور ةنج وفوا وه وو ومنل امم لام 


أم لامع الحكومةفي الأول أماما قدر 


1 الشارع فيه شيئا فالواجب المقدر. برىء 0 


قا 0 اح 0 الوجه والرأس 


0 نه اتجاهات : ٠‏ 
0 : 3 ديتها يكم وهذا 


الثاني: : دفع ا لي طم 


ْ وهذا ما يقول به أشهب. وهو مقابل المشهور. 


الثالث: الزيادة على الدية إذا كان أمرا 
منكراء أما إذا كان شيئا يسيرا فلا يزاد عليها . 
وهذا ما رواه نافع عن مالك : 9 


7/١/4 الشرح الصغير‎ )١( 

(؟) حاشية العدوي على شرح الرسالة ؟/307/4, والفواكه . 
الدواني ؟/ 7 

(؟) حاشيسة العدوي على الخرشي م/ *» ومنيح الحليل 
505/5. وانظر الحطاب 5594/5. والشرح الصغير 
1 


دك الا 


ا ا ا ا 0 


23 


التعريف : ْ 
١‏ الحلال لغة : نقيض الحرام ومثله الحل 
والحلال والحليل., وهومن حل يحل حلا . 
ويقعدى بالمرزوالتضغيف فيقتال أحله الله 
وجلل كن يتان هذا لك عل معيلال :يقال 
لضده حرم وحرام أي محرم . ) 
والحلال اصطلاحا: هوالجائز المأذون به 
شرعا. وبهذا يشمل المندوب والمباح والمكروه 
مطلق عق امهو وقلريي عي الحشية من 
حيث جواز الإتيان بها وعدم امتناعه شرعاء مع 
رجحان الفعل في المندوب, وتساوي الفعل 
والترك في المباح» ورجحان الترك في المكروه . 
والحلال متضمن في الواجب من حيث أن 
الواجب مركب من جواز الفعل بمعنى رفع 
المحرج مع المنع من الترك» فاللفظ الدال على 
الوجوب يدل تضمنا على الجواز. فيكون 
الخلال في مقابلة الحرام من حيث الإذن في 
الأول وعدم امتناعه شرعاء وعدم الإذن في 
الحرام وامتناعه شرعا. 


(1) لسان العرب والمصباح المنير مادة «حل» . 


مممومممو مو لومم ممه م ممما فو فاه وو ومو و ومو و قوف هوو مام هوهو موقو موومم ةمث ءمومثمثي 2ه 


والوجوب متعلق بالحلال من حيث الجملة 
لآن المكلف مأمور شرعا بالتزام ما أحل الله 
وجانبة ما حرمه في شأنه كله . 

وقنة يلت الفبرضى وب زليه كل لفق و 
قوله تعالى : «إما كان على النبي من حرج فيا 
فرض الله له#(2 أي أحل له. 

ومما فرق به الحنفية بين المكروه تنزيها والمكروه 
تحريماء أن الأول ما كان للحل أقرب. والثاني 
ما كان إلى الحرام أقرب, أومائبت تحريمه 


بال 2 


من المسائل الأصولية المتعلقة بالحلال: 
يتعلق بمصطلح حلال جملة من المسائل 
الأصولية: ' 


المسألة الأولى ش هل الأصل في الأشياء ‏ التي . 


لا نص فيها ‏ الحل أو الحرمة؟ 
* - وهذه المسألة مما اختلف فيه : 

فمختار أكثر الحنفية والشافعية أن الأصل 
الحل. وعند بعض الحنفية أن الأصل التوقف. 
وينسب لأبي حنيفة» وهوقول بعض أصحاب 
الحديث أن الأصل الحرمة. ' 


78 سورة الأحزاب/‎ )١( 

(؟) الاسباج شرح المنهباج ,.1557/١‏ إرشاد الفحول ص". 
الملستصفى ١/5/اء‏ مسلم الثبوت .٠١5-١١7/١‏ 
التلويح على التوضيح ؟/ 2155-1705 وغمز عيون 
البصائر /١‏ ه 7 :ْ ا 0 


-6لاه 


ا ل ا ل ا ا ا ع 0م 


وسبب اختلافهم هواختلافهم في حد 
الحلال: فعند الشافعي ما لا دليل على 
| تحريمه. وعند أبي حنيفة مادل دليل على 
0 ظ 

دليل قول الجمهور قوله تعالى: #قل 


لا أجد فيا أوحي إلي محرما على طاعم ‏ 


يطعمه76) ودوله تعالى : إخلق لكم ما في 
الأرض جيعا».9؟ 0 

ومن الأحاديث : قوله ب : «ما أحل الله في 
كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت 
عنه فهوعافية فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم 
يكن تسيا 210 1 

وقوله كل : « إن الله فرض فرائض فلا 
تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها. وحد 
حدودا فلا تعتدوهاء وسكت عن أشياء من غير 
نسيان فلا تبحثوا عنها . *) 


١46 سورة الأنعام/‎ )١( 

79 سورة البقرة/‎ )1١( 

(8) حديث: دما أحل الله في كتابه فهوحلال, وماحرم. . . » 
أخرجه الحاكم (7/ 7370 ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث أبي الدرداء وأورده الحيثمي في مجمع الزوائد 
١171/١‏ - ط القدسي) وعزاه إلى الطبراني والبزار وقال: 
«إسناده حسن. ورجاله موثقون». 

(4) حديث : «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وحرم. . .) 

أخرجه الدارقطني (4/ 184 - ط دار المحاسن) من حديث 
أبي تعلبة الخشني, وأعله ابن رجب الحنبلي بالانقطاع في 
' سنده والاختلاف في رفعه ووقفه وتصويب وقفه . كذا في 


جامع العلوم والحكم ص١7‏ -ط الحلبي. 


ل ل ا ا ا ا ا ا 00 


ودليل قول بعض أصحاب الحديث وما 
عت لا كدان التصرف في ملك الغير 
يشيرإذنه لا صوق فيبقى الأصل على الحرمة 
حتى يرد دليل الحل . ش 

ودليل من قال بالتوقف أن طريق ثبوت 
الأحكام سمعي وعقلي, والأول غير موجود. 
وكذا الثاني. فلا يقطع بأحد الحكمين وهذا 


يوجب التوقف . 


ويظهر أثر الخلاف في الكثيرمن الفروع 
الفقهية منها: | ظ 

الحيوان المشكل أمره كالزرافة, والنبات 
المجهول تسميته» ومنها ما إذا لم يعرف حال النهر 
هل هومباح أوملوك, ومنها ما لودخل برجه 
حمام وشك هل هومباح أوملوك . وكذلك لو 
شك في كبر الضبة27 من الذهب أو الفضة. 9© 

ويبراجع تفصيل هذه الفروع في مصطلحي 
«أطعمة» ودانية) . 


المسألة الثانية : إذا اجتمع الحلال والحرام غلب . 
الحرام . 


)١(‏ الضبة :. ما يشد به الإناء المكسور. 


(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي ص50 . غمز عيون البصائر 
01 مسلم الثبوت .45٠ .44٠١ /١‏ أحكام 
القران لابن العسربي »1/١‏ اية السول للأسنوي 
5/ 7ه" ط عام الكتب. 


جح 76ت : 


 *“‏ خص الشافعية الحلال في هذه القاعدة 
والواجب . وعلدل الشافعية لواحتلط الواجب 
غسل ا لجميع والصلاة عليهم. وكذلك ال هجرة 
على المرأة من بلاد الكفارواجبة وإن كان سفرها 
وحدها حراما. ونجوها. 

وقكل حر ا حنفية هذه الفروع على قاعدة 
إذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع . 


ودليل قاعدة إذا اجتمع الخلال والحرام | 


غلب الحرام ‏ أن في تغليب الحرام تقليلا للتغيير 
في الأحكام. وبيانه أن المكلف إذا انتفع بشيء 
قبل ورود الشرع با يحرمه أويبيحه فإنه 
لا يعاقب بالانتفاع به لقوله تعالى : وما كنا 
معذبين حتى نبعث رسولا4 ١”‏ وقوله سبحانه : 
«وخلق لكم ما في الأرض حميعا»# .'' فإذا ورد 
ما يفيد التحريم فقد غير الأمروهوعدم العقاب 
على الانتفاع. ثم إذا ورد ما يفيد الإباحة فقد 
نسخ ذلك المحرم فيلزم هنا تغييران. وأما إذا 
جعلنا المبيح هوالمتقدم فيكون مؤكدا للاباحة 
الأصلية لا مغيرا لما فإذا جاء المحرم كان 
ناسخا للاباحة ومغيرا لحاء فيلزم منه تغييرواحد 
ففيه تقليل للتغيير. 

١١ سورة الإسراء/‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/ 9؟ 


ممقهيء مر ة م ينم رم هارم و فار م مايق ةم رمج ونم نر نوف ةوه م م جو فوه فر رنيو مه رمث ممم مه 


وهذا الدليل يوافق الحنفية من أن الحلال 
شامل للمباح وللواجب. 0 

أما الشافعية فقد استدلوا لهذه القاعدة بأن 
لاجتناب محرم وذلك أولى وأحوط . 

ومن أمثلة هذه القاعدة وتطبيقاتها : 

تعارض ني : ولك من الحخائض ما فوق 
الإزار»('» مع حديث: «اصنعوا كل شيء إلا 
النكاح)”) فإن الأول يقتضي تحريم ما بين 
السرة والركبة, والثاني يقتضى إباجة ما عدا 

وكذلك لو اششيتهنتت حرم بأجنبيات 


محصورات لم تحل . 


وكذلك لوكانت الشجرة 0000 
وبعضها في الحرم حرم قطعها . 

وغيرها من الأمثلة . 

ويستثنى من هذه القاعدة صور منها: 

إذا رمى سه إلى طائر فجرحه ووقع على 
الأرض ففات فإنه يحل. وإن أمكن إحالة الموت 
)١(‏ حديث : ولك من الحائض مافوق الإزار». أخرجه 

أبو داود (1/ ١46‏ ط عزت عبيد دعاس) من حديث ‏ 

عبد الله بن سعد الأنصاري. وإسناده حسن . 


(؟) حديث: « اصنعوا كل شيء إلا النكاح» . أخرجه مسلم 
5745/١‏ -ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك . 


ساكلا 


وا هده هه مهاه ع وا « م ور ءالطو به #ااألضوق لق ها قله هه عع ناه وم هاو وها اواو واواك نه 


ومنها ماذكر السيوطي من أن : معاملة من 
أكثر ماله حرام إذا لم يعرف عينه لا تحرم ء 'ولكن 

ومنهبا: لواعتلفت الشاة علفا حراما لم يحرم 
لبنها ولحمها وإن كان تركه أورع . وغيرها من 
الأمثلة . (') 


المسألة الثالثة : أسباب التحليل وأنواعه : 
5- يحكم بال حل لسببين : 
وسائر الأشياء المباحة . ظ ظ 


الشاني : عرضي . كالبيع الصحيح والإجارة 
والهبة وسائر الأسباب المبيحة . والحلال بوصفه 
القائم به قد يعرض له ما يقتضي تحريمه من 
الأسباب المحرمة. أويعرض له ما لا يوصف 
معه بالحل كالشبه. ولذا كان الخلال درجات 
أعلاها ماكان خالصامن جميع الشببه 
كالاغتراف من الأنهار العظام الخالية عن 
الاختصاص. وأدناها ماقربت درجته الأخيرة 
من الحرام الملحضء. كال من لا كسب له إلا 
المكوس المحرمة, وإن كان يحتمل أن يكون 
بعض ما في يده حصل له من جهة حلال . 9) 


)١(‏ غصز عيون البصائر /١‏ ه7”, الأشباه والنظائر للسيوطى 
صه .٠١‏ التلويح على التوضيح 05 المجموع 
المذهب في قواعد المذهب١١/ 5٠6‏ 

(؟) المجموع المذهب في قواعد المذهب 585/١‏ 


وينظر تفصيل ما تقدم في الملحق الأصولي في 
المصطلحات «حرام» و«مباح». وكما| تقدم 


جانب منه في مصطلح «تحليل» و«اشتباه» . 


ل 
0 د ).ره - 
مه 0 


ا ا 
فى 


- /الام 


حلف 

رف ْ 

١‏ الحلف لغة اليمين: وأصلها العقد بالعزم 
والنية . 297 

قال أبوهلال العسكري : والحلف من 
قولك: سيف حليف أي : قاطع ماض . فإذا 
قلت: حلف بلله. فكأنك قلت: قطع 
المخاضمة يالل 

وقالابن فارس: الحلف بمعنى اليمين 
أصله من الحلف بمعنى الملازمة. وذلك أن 
الإنسان يلزمه الثبات على اليمين . 
واصطلاحا: توكيد حكم بذكر معظم على 
00000 


حكمة التحليف ومشر وعيته : 


التحليف تكليف أحد الخصمين اليمين 1 


ويجري التحليف للفصل في الخصومات وإنهاء 


)0 لسان العرب في المادة ط بيروت . 

(؟) الفروق في اللغة ص /؛ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس 
48/7 ومطالب أولي النبى 5/ 01" وبجلة الأحكام العدلية 
مامكا 


النزاع في الدعاوى, وثبت بفعل النبي كل 
بقوله: للمدعى عليه: «احلف بالله الذي 
لا إله إلا هو. ماله عندك 0 


وقولهكلِةٍ للأشعث بن قيس : «بينتك وإلا 
افق ْ 


صفة التحليف : 

الحلف المنعقد هوالقسم بالله تعالى أو 
بصفاته. مثل : لا ومقلب القلوب, وبالذي 
رفع سبعا وبسط سبعاء وهذا مصداقا لقوله 
تعالى : #الذي جعل لكم الأرض فراشا . 
والسماء له 
الثمرات 'رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا 5 


تعلمون»# 0 


بقوله :© «ألا إن الله ينباكم أن تحلفوا بابائكم. 


( . حديث: « إحلف بالله الذي لا إله إلا هئ ماله.‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس) من‎ 4١ /4( أخرجه أبوداود‎ 
. حديث عبدالله بن عباس‎ 

٠‏ بينتك وإلا فيمينه». أخرجه البيهقي 

١78/٠١‏ -ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 

الأشعث بن قيس. وأصله في البخاري (الفتح اط 

السلفية) ومسلم ١١ /١(‏ ط الحلبي). 


١؟)‏ حديث: 


(*) سورة البقرة/ ؟؟ 


(1) شرح فتح القدير 9/ 1487., حاشية الدسوقي 2١59/5‏ 
مغن المحتاج للشربيني 047/4 المغنى لابن قدامة ' 
4لا 


اا 


ا ا ا ا ل ل ل ا ا ا ا 00 


من كان حالفاء فليحلف بالله أوليصمت» وزاد 
في رواية أخرى فقال عمر: فوالله ما حلفت بها 
من :متميعت. رسو اله بحن «خنها .ذاكرا 
ولا آثرا» ' ٠١‏ 

(ر: أيهان ‏ فقرة 
وإيلاء فقرة .)١(‏ 


(17) وإثبات ‏ فقرة (77) 


الحقوق التى يجري فيها التحليف : 

- الحقوق على ضربين : 

أحدهما : حق لله تعالى . 

والثاني : حق للعباد. 
وحق الله على قسمين 

فالأول: الحدود ولا يجري التحليف فيهاء 
لأن المقصود من اليمين التكول. وهولا يعدوأن 
يكون بذلا أوإقرارا فيه شبهة, والحدود لا بذل 
فيها ولا تقام بحجة فيها شبهة. ‏ - 

ولأنه لورجع عن إقراره قبل منه وخلي سبيله 


من غيريمين فلأن لا يستحلف مع الإقرار أولى ش 


ولأنه يستحب سترة. لقولديلة لمزال في قصة 
ماعر: «لو سترته بثوبك لكان خيرا لك» .”5 

)١(‏ حديث: ١‏ ألا إن الله يباكم أن . . .» أخصرجه بروايتيه 
البخاري (الفتح /١١‏ ٠ه‏ _ط السلفية) ومسلم 
١55/5‏ -11١_ط‏ الحلبي). 

حديك :ولوس نه ويك كان خرالك» . أخرجه 
أبوداود (5/ 6:١‏ - تحقيق عزت عبيد ذعاس) وإسناده 


الثاني: الحقوق المالية كدعوى الساعي 
الزكاة على رب المال. لأن ذلك عبادة فلا 
يستحلف عليها كالصلاة» ولوادعى عليه كفارة 
يمين أو ظهار أو نذر صدقة أوغيرها فالقول قوله 
007 لأنه لا حق 
للمدعى فيه ولا ولاية عليه. فإن تضمنت 
الدعوى جقا لآدمي مثل سرقة يحلف المدعى 


عليه لحق الآدمي دون حق الله عز وجل 


ويضمن:. 
وحقوق العباد تنقسم إلى قسمين: 
أحدهما : ما هومال أوالمقصود منه مال. 

فهذا تشرع فيه اليمين بلا خلاف بين أهل 

العلم .. 

1 فإذا لم تكن بينة للمدعي حلف المدعى عليه شْ 
وبرىء, وقد ثبت هذافي قصة الحضرمي 
والكندي اللذين اختلفا في الأرض . 

الغاني: 1 بشن تزلارلة ا مسو هنا 
كحد قذف, وقود, وما يطلع عليه الرجال غالبا 

كنكاح. وطلاق., ورجعة. وعتق. وإسلام , 

وردة» وجرح., وتعديل . 
فعند أبي حنيفة والمالكية لا يستحلف فيها : 


أن اكول عن أررر عفد يدل ينوه المنائل 


لا يصح فيها البذل, وعند الصاحبين النكول 
إقرار فيه شبهة. وعليه يجري التحليف فيها 
عندهما. 

أما عند المالكية فكل دعوى لا تثبت إلا 


ةلا ل 


. بعدلين لا يستحق فيها شيء إلا بشهادة رجلين 
عدلين إذلا فائدة في رد اليمنين أوإثباتها لأنه 
إن بحلفها لا يثبث المدعى به لتوقف ثبوتها على 
العزين إل الفجنالة وجرت العمده وى يمشيها 
خلااف وهي المستأة عندهم بأحكام تشت في 
لبان ليدع :وال ويطقم علبها: الرتعال.غالنا. 

وعند الشافعية, والحنابلة على أحد القولين 
وهوالمتبع عندهم. أنه يجري التحليف لأنه عند 
الشافعية الدعاوى النيي تثبت برجلين أورجل 
وامرأتين تثبت برجل ويمين . 7") 

واستدلوا بأن النبي بك «قضى بها في الحقوق 
والأفوال)9) ثم الأئمة من بعده. 

والحنابلة على قولين : أحدهما: لا يستحلف 
المدعى عليه ولا تعرض عليه اليمين قال أحمد 
- رحمه الله -: لم أسمع من مضى جوزوا الأيهان 
إلا في الأموال والعروض خاصة ى] سلف . 

الشاني: يستحلف في الطلاق والقصاص 
والقذف. وقال الخرقي : إذا قال ارتجعتك 


)١(‏ البدائع 777/5 حاشية الدسوقي 75717/4. الوجيز 
للغزالي ؟/ 556. المغني لابن قدامة 9//ا77. تبصرة 
الحكام /١‏ 179. جواهر الإكليل 778./7. شرح الروض 
من أسنى المطالب 4١07/4‏ . نهاية المحتساج 8/ 746 
5. روضة القضاة وطريق النجاة ص”58. المهذب 
فس 

(؟) حديث: «قضى بالرجل واليمين. . . ؛ عن ابن عباس أن 
رسول الهو قضى بيمين وشاهد. أخخرجه مسلم 
١67/0‏ ط الحلبي) . 


قولما مع يمينها. 

قال ابن قدامة: فيتخرج من هذا أنه 
يستحلف في كل حق لآدمي , لقول النبي كَل : 
«لويعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم 


وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه . 7) 


وهذا عام في كل مدعى عليه وهو ظاهر في 


دعوى الدماء بذكرهافي الدعوى مع عموم 


الأأحاديث؛ ولأنما دعوى صحيحة في حق ٠‏ 
لأدمي قيزازان عل فيا الخد عل 
كدذعوى المال 259 


أثر التحليف في الخصومة : 
ه ‏ الجمهور على أن اليمين تفيد قطع الخصومة ٠‏ 
في الحال لا البراءة من الحق . والمالكية اعتدوا 
بالحلف وقالوا: تكون اليمين كافية في إسقاط 
الخصومة وفي منع إقامة البينة بعد ذلك. إلا إذا 
كان للمدعي عذرفي عدم الإتيان بالبينة وذلك 
كنسيان حين تحليفه خصمه. ”) 
وللتفصيل (ر: إثبات) فقرة (78) . 


)١(‏ حديث : «لويعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء 


قوم». أخرجه البخاري (الفتح 7١/8‏ _ط السلفية) 
ومسلم (/ 175 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 
عباس واللفظ لمسلم . 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؛/ 6 المغني لابن 
قدامة 78/9 . ِ 
(*) بدائع الصنائع 5/ 559. نهاية المحتاج 6ل كشاف 
القناع 4/ 5/86 


5 


صفة المحلوف عليه : 
” - يحلف على البت في فعله. وكذا فعل غيره 
إن كان إثباتاء وإن كان نفيا فعلى نفي العلم . 
وحملة الأمسر أن. الأيمان كلها على البت 
والقطع إلا على نفي فعل الغير, فإنها على 
نفي العلم. وعلى هذا أبو حنيفة ومالك 
والشافعي . 
وقال الشعبي والنخعي : كلها على العلم . 
وذكر ابن أبي موسى رواية عن أحمد وذكر 
ل خديث الشيباني عن القاسم بن عند الرتمرة 
. عن النبي يَكةٍ (لا تضطروا الناس في أيمانهم أن 
يحلفوا على ما لا يعلمون)'(' ولأنه لا يكلف 
ما لا علم له به. وحمل.ابن قدامة حديث 
القاسم بن عبدالرحمن على اليمين على نفي 
فعل الغير. 9) 1 
مثال البت: ادعى عليه أنه ضرب فلانا 
واعتدى عليه. فيحلف على البتات لأنه فعل 


النفس . 


مشال العلم : ادعى أحد دينا على ميت في 
مواجهة وارثه بسبب فيحلف الوارث على نفي 


)١(‏ حديث: ٠لا‏ تضطروا النساس في أيسمانهم» أخرجه 
عبسدالر زاق في المصنف (8/ 444 ط المجلس العلمى 
باهند) من حديث القاسم بن عبدالرحمن مرسلا. 

(؟) بدائع الصنائع 8/5؟5. حلة الأحكام العدلية مههم. 

والدر 5/4؟4. ومغني المحتاج 197/4 . المغنى 9/ ٠+‏ 


العلم : والله لا أعلم أن أبي فعل ذلك لكونه 
فعل للغير. 

وتفرد الحنفية بتقسيم الحلف إلى حلف على 
السببٍ أو على الحاصل . 

والمقصود بالسبب: وقوع سبب الحق المدعىٍ 
أو عدم وقوعه .. 

والمقصود بالحاصل : بقاء العقد المثبت للحق 
أوعدم بكائه: أن العقد محتمل الارتفاع 
كالنكاح يرتفع بالطلاق. والبيع بالإقالة . 

مثال الحلف على السبب: دعوى عقد بيع 
موجب لتملك عين والكفالة لاشتغال الذمة 
وتوجه المطالبة. فهويمين منصب على نفس 
السبب المؤدي إلى حصول مسببه هل هوواقع 
أولا؟. 

والحلف على الحاصل : يكون في الأشياء 
الونيى ع دااع برامة وتاج والعادق 
والغصب. فيحلف على الحاصل بالله ما بينى) 
نكاح قائم, وما هي بائن منك الآنء وما يجب 
عليه رذه. أي إلى الآن لم يزل حاصل باقيا 
ددن | 

قال صاحب معين الحكام : الاستحلاف 
على قسمين : 

أخدهها : على العقود الشترعية» والآخر 
علق الفعال اي 


418-415 /9 شرح المجلة للأتاسي‎ )١( 


عام 


أما الأول فهو أن القاضى يحلفه على 
الحاصل بالعقد بالله ما له قبلك ما ادعى من 
الحق. ولا يحلفه على السبب وهو البيع 
والإجارة والكفالة ونحوهاء وروي عن أبي 


يوسف يحلفه على السبب بالله ما اشتريت» ولا 


> استأجرت» ولا كفلت ونحوها. إلا أن يعرض‎ ١ 


3 ٠. 


العقد فيحلفه على الحاصل., لأن اليمين تجب 
العقد لا في الحاصل به . 


وأما القسم الشاني وهو الاستحلاف على 


الأفعال الحسية وهي نوعان : 
نوع يستحلف على الحاصل لا على السبب 
كالغصب والسرقة إن كان المغصوب والمسروق 
قائماء يحلفه بالله ماهذا الثوب لهذا ولا عليك 
تسليمه ولا تسليمه شيء منه إلى المدعي » وإن 
كان مستهلكا يستحلف على القيمة لا غير. 
وأما النوع الثاني وهوما إذا ادعى على زجل 
أنه وضع على حائطه خشبة. أوبنى عليه بناء. 
أوأجرى على سطحه. أوفي داره ميزابا أوفتح 
عليه في حقه باباء أورمى ترابا في أرضه أوميتة أو 
نحوذلكء مما يجب على صاحبه نقله وأراد 
استحلافه على ذلك. فإنه يحلفه على السبب 
بالله ما فعلت هذاء لأنه ليس في التحليف هنا 
ضرر بالمدعى عليه. إذ بعدما ثبت هذا الحق 
للمذعي وهو استحقاق رفع هذه الأشياء عن 


أرضهء لا يتضرر بسقوطه بسبب من الأسباب. 
فإنه لوأذن له :0 الابتداء أن يضع الخشبة على 
حائطه أويلقي الميتة في أرضهء كان ذلك إعارة 
فنهء فمتى بدا له كان .له أن يطالبه برفعه» وإن 
باع منه ذلك لا يجوز, لأن هذا بيع الحق وبيع 
الحق لا يجوز. أ. ه. أي فهذه الأفعال الحسية 
كالأسباب التي لا ترتفع برافع نحودعوى العبد 
المسلم العتق على مولاه. فالتحليف على 
الببيك لآ يقر المداعى عليه 27 


حق التحليف : 

إذا حلف المدعى عليه بطلب الخصم قبل 

أن يكلفه الحاكم فلا تعتبريمينه. ويلزم أن 

يحلف من قبل الحاكم مرة أخرى . 
والجمهور على أنه لا يجوز للقاضي 


استحلاف المدعى عليه إلا بعد طلب اليمين 


من المدعي لأنه حق لهء. فلا يستوفيه من غير 
إذنه . ْ 
ولا يعتد بتحليف قاض قبل مطالبة المدعي, 
لأنها يمين قبل وقتهاء للمدعي أن يطالب . 
بعاد عا 20 ش . ٠‏ 
الأول: إذا. ادعى أحد من التركة حمًا 
بالإجماع . ٠‏ 


47١ /0 شرح المجلة للأتاسي‎ )١( 
٠١ بدائع الصنائع 5/ 14؟5. المهذب للشيرازي ؟/‎ )1( 


1 لك‎ ١ 


مووهوو فور ةماو ةي ونمو نوعو و فو ءر رو ةو ما مم ف وه مر ةو يون ور وميه و ممه م همان نمم ممه 


الثاني : إذا استحق أحد المال. 

الغالث: لوأراد مشتر رد مبيع لعيبه . 

الرابع : تحليف الحاكم الشفيع عند الحكم 
له بالشفعة بأنه لم يبطل شفعته. | 

وال مخامس: المرأة؛ إذا طلبت فرض نفقة 
على زوجها الغائب.” 
(ر: إثبات ‏ فقرة (/ا١)»‏ (757). 
النية في التحليف : 
8 - ذهب الحمهور (الحنفية والشنافعية والحنابلة) 
إلى أن الثمين عل نثية الخال إذا كان مظلوماء 
إن كان ظانا فك شنة المعحلف لديف 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول القة: فيمينك على ما يصدقك به 
صاحبك» ١‏ 

إذ المقصود هو الترهيب وردع شالف عن 
جحوده خوفا من اليمين الغموس . ” 

وقال الغزالي: وينظرفي اليمين إلى نية 
القاضي وعقيدته. فلا يصح تورية الحخالف 
ولا قوله "إن” شاء الله بحيث . لايسمع 
4 


1٠١ شرح محلة الأحكام العدلية للأتاسي ه/‎ )١( 

. حديث : «يمينك على ما يصدقك به صاحبك»‎ )1١( 
أخرجه مسلم (8/ 17175 ط الحلبي).‎ 

(5) بدائع الصنائع "/ ٠‏ والدسوقي 18/15 و18. مغني 
المحتاج 4/ 4/0 . المغني لابن قدامة 8/ /71/. 

(:) انظر القوانين الفقهية ص ” ٠‏ والدسوقي 188/7 
والوجيز 556/5 . 


وأتى ابن قدامة''؟ بمثال للحالف مظلوما 
و برو ]تي عدت [للقوت مقا مر «بادوريع 
ابن حنطلة رضي الله عه قال :سوين رجن 
نريد رسول الله يه ومعنا وائل بن حجر فأخذه' 
عدوله فتحرج القوم أن يحلفواء فحلفت أنه 
أخى. فخل سبيله, فأتينا رس ول الله ككل 
كي ذف لك تقال أنت أبرهم وأصدقهم 
المسلم أخوالمسلم». ”9 

قال ابن قدامة والحال الشالئة : لم يكن ظالما 
ولا مظلوما قال: فظاهر كلام أحمد أنه له تأويله 
وأورد عن أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى 
النبي يلِةِ فقال يارسول الله احملني فقال: «إني 
حاملك على ولد الناقة فقال: يارسول الله 
ما أصنع بولد الناقة يده الله كَكِيِ ووهل 
تلد الإبل ا ان 


وقال المالكية_عدا ابن القاسم ‏ : اليمين 
على نية المستحلف,. وقال ابن القاسم: هي 
على نية الحالف فينفعه الاستثناء فلا تلزمه 
كفارة ولكن يحرم ذلك عليه . 


./78/4 المغني‎ )١( 
(؟) حديث سويد بن حنظلة: خرجنا نريد‎ 
رسول الهقية  : . » أخرجه ابن ماجه (1/ 746 ط‎ 
. الحلبي) وأبو داود (/ 0177 تحقيق عزت عبيد دعاس)‎ 
حديث : ( إني حاملك على ولد الناقة. . .». أخرجه‎ )*( 
الترمذي (4//اها  الحلبي). وقال: «حديث حسن‎ 


مح ا 


-9م4- 


١ ١ خلف 8. جلف‎ 


فلع واوا ويه ا« يوه فرج ع قاع وو ههه وهاه ويه ويه 6غ ع وا هر ها قوع وا ونوا هاه غ عله 6غ عا فاع واه وه 


وانظر التفصيل في بحث (أيهان27 ف / ١‏ 


فمابعدها) . 
وقد توسع ابن قدامة في ذلك فلينظر في 
موضعه 9) 


- الموسوعة الفقهية /ا/ .م‎ )١( 
.778/5 المغني 778/4 74/ا. وكشاف القناع‎ )( 


معام ر سر م عفاي ةي ةو ممم ي فيرو ني ء يرو يا ممم فو ي ةر مره ررم رهف فجي رن رفون ورف م مول را ماهم رن 


التعريف : 


اشلف لهمة العهدن ركنا حالك لذن فلانا 


إذا عاهده وعاقده. فهو حليفه. وتحالفوا أي 
تعاهدندواء وفي حديث أنس: وحالف 
رسول الله يك بين قريش والأنصارفي داري أي 
اخى بينهم) . 07) ظ 0 

وقال ابن الأثير: أصل الحلف المعاقدة 
والملعاهدة على التناصر والتساعد والاتفاق» ' 
وقال ابن سيذده: سمى الحلف حلفا لأنه 
لا يعقد إلا بالحلف. أي يؤكد بالأيان . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ المؤاخاة. والموالاة : 
؟ ‏ قال القرطبى : معنى المؤاخاة أن يتعاقد 
الرجلان على التناصر والمواساة والتوارث حتى 
و8 حديك أشن الف رشول اله 6 ين قري 


والأنصار». أخرجه البخاري (الفتح 407/4 -ط 


السلفية) ومسلم (4/ ١95٠0‏ ط الحلبي) . 


(5)لسان العرب. وشرح السراجية بحاشية الفناري ص4 ه 


نشر فرج ألله الكردي . 


85س 


ا ل ل ا 000 


يضيرا كالأخوين نسباء وقد يسمى ذلك 
حلفا. ”' وإذا تحالما على ذلك كان كل منهما 
فولى للاخر بالموالاة (وانظر: ولاء) . 


المهادنة :0 
الوافقة + اللساطة يجن لخر 


: الأمان : ٠‏ 
الأمان لغة السلامة؛ واصطلاحا: رفع 
استباحة دم الحربي ورقه وماله حين قتاله» أو 
العزم عليه مع استقراره تحت حكم الإسلام . ” 


الأحلاف في الجاهلية : 
ه_كانت الأحلاف تعقد في الجاهلية بين فرد 
وقبيلة» أو بين فرد وفردء أو بين قبيلة وقبيلة . 
فم كان بين القبائل حلف المطيبين من 
قريش . قال ابن إسحاق وغسيره : وهم عبد 
مناف. وأسدء وزهرة. وتيم رهط أبي بكر 
رضي الله عنه. سموا بذلك لا أرادت بنوعبد 
مناف أخذمافي يدي عبد الدارمن الحجابة 
والرفادة واللواء والسقاية» وأبت بنوعبدالدار, 
فأخرجت بنو عبد مناف جفنة مملوءة طيبا 
فوضعوها لأحلافهم المذكورين في السجد 
الحرام عند الكعبة. ثم غمسوا أيديهم فيها 
)١(‏ شرح الأبي على صحيح مسلم 04/1" 


(؟) الخطاب */ 856٠0‏ شرح السير /١‏ 787. مغني المحتاج 
لشف 1 


وف هجر ووه وو رونمو ةرو نو ممه ل نمو يجو و ور وهر م رايا مأروي و قورف ون رمم ةمرفم منرم ين 


وتعاقدواثم مسحوا الكعبة بأينديهم توكيدا 


. لليمين فسموا المطيبين. وتعاقدت بنوعبد.الدار 


وحلفاؤها وهم جمح وسهم وممحزوم وعدي بن 
كعب رهط عمر بن الخطاب رضي الله عنه على 
نا أرادوا من اذك الأمترء قسمرا الأخلاف. 
كان ران لان كر أرطي )ولس اله 
(أحلاني) . 207 

وذكر ابن إسحاق أيضا أنه كان في قريش 
حلف آخر هو حلف الفضولء وقد شهده 
رسول اللْهككةٍ بنفسه قبل البعثة» وكان سنه إذ 
ذاك قريبا من عشرين عاماء وقد قال فيه بعد 


. ذلك: «لقد شهدت في دارعبد الله بن جدعان 


حلفاما أحب جات + باصيو ولا ادعى + 
عالميوا ان برد الففسول على أهلهاء والاييتد 


إذا دعا به. 


)١(‏ لسان العرب ‏ حلف. والروض الأنف شرح سيرة ابن 
هشام ١61/١‏ بيروت, دار المعرفة. بالتصوير عن طبعة , 
القاهرة . 

)١(‏ حديث: «لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان حلفا». 
أخرجه البيهقي في سننه (7/ 7517 ط داشرة المعارف 
العثمانية) من حديث طلحة بن عبدالله بن عوف مرسلا. 
وورد من حديث عبدالرحمن بن عوف: «شهدت حلف 
المطيسين مع عمومتي وأناغلام, فا أحب أن لي حمر النعم 
وأني أنكشه». أخرجه أحمد ١4١ /١(‏ ط الميمنية) وأورده 
١7١/8( 0‏ -ط القدس) وقال لزي 


والبطون التى تحالفت هذا الحلف من قريش 
هم بنوهاشم. وبنوالمطلب». وبنوأسد بن عبد 
العزّى. وبنوزهرة. وبنوتيم بن مرة» ومن بني 
تيم عبد الله بن جدعان الذي عقد الحلف في 
داره» تعاقدوا وتعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة 
مظلوما من أهلها وغيرهم ممن دخلها من سائر 
الناس إلا قاموا معه على من ظلمه حتى ترد 
عليه مظلمته. 9) 

وأما بين الأفراد فقد كان أهل الجاهلية يغاقد 
الرجل منهم الآخر فيقول: دمي دمك» 
وهدمي هدمك. وثأري ثأرك, وحربي حربك. 
وسلمي سلمك. وترثني وأرثك, وتطلب بي 
وأطلب بك. وتعقل عنى وأعقل عنك» فإذا قبل 
الآخر نفذ بينهها هذا التحالف . وكان المتحالفان 
ممكن. حتى يمنع الحقوق وينتصر به الظالم في 
الظلم والفساد والعناد . 9) 

والتحالف بين الأفراد على نوعين : فقد 
يكون الالتزام من طرف واحد. بأن يل: يلتجىء 


رجل قد ترك عشيرته. أو لا عشيرة له إلى 


)١(‏ الروض الأنف .166/١‏ وقد جعل صاحب سان العرت 
الحلفين المذكورين حلفا واحداء أخذ ذلك من نبهاية ابن 
الأثير. وني بعض الروايات أن الحديث المذكور قاله 
النبي يل في حلف المطيبين . 

(؟) شرح الأبي على صحيح مسلم 1/ 7668 


1 1 ا ا ا ل ل ا ا ا ا 


رعتل :دق منحة فلجالهه الحكييه ويتحفل عله 
جرائره» دون التزام من قبل الضعيف بالنصرة أو . 
العقل (الدية). وقد كان هذافي الجاهلية 
واستصر في الإسلام» فكان الأعجمي يولي في 
العرب» وقد يكون الإلتزام من الطرفين بأن 
ينصر كل منه| الآخر ويرثه ويعقل عنه. "2 


الأحكام المتعلقة بالحلف : 

أولا : التحالف بين مسلم ومسلم : 

5 -لا يعرف خلاف بين الفقهاء في أن التحالف 
بين أفراد المسلمين إذا كان على أن ينصر كل من 
الطرفين الآخرعلى الخيروالشر. وعلى الحق 

والباطل. أوعلى أن يرث كل منه| الآخردون 

ذوي قرابته. فإن ذلك الحلف يكون باطلاء 
ووجه ذلك أنه لا يجوز التناصر على الباطل. 

ولا على ما حرمه الله تعالى . لقول الله تعالى : 


#وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على 


الإثم والعدوان 94" ولقول النبي يك : «انصر 
أخاك ظالما أومظلوما» قالوا يارسول الله هذا 
ننصره مظلوماء فكيف:ننصره ظالماء قال: 
«تأحذ فوق ان قال المصاص: «كان 
حلف الجاهلية أن يعاقده فيقول: دمي دمك 


(١)ابن‏ عابدين لط بولاق 48 ها 


(؟) سورة المائدة/ ؟ 
(') حديث : «اتصر أخاك ظالما أو مظلوماء . أخرجه البخاري 
(الفتح ه/ طالسلفية). 


سكم 


اا اح ل ا ع 0 00 


وهدمئ هدمك وبر وارفلكن وكان 5 هذا 


الحلف أشياء قد حظرها الإسلام, وهوأنه 
يشرط أن يحامي عنه ويبذل دمه دونه وهيدم 
ما يهدمه فينصره على الحق والباطل. وقد 
أبطلت الشريعة هذا الحلف. وأوجبت معونة 
المظلوم على الظالم حتى ينتصف منهم (1) 

وكذا ورد في الميراث الآيات الكريمة التي 
حددت نصيب كل وارث» وقد قال تعالى في 
أيات المواريث : «إفريضة من الله إن الله كان 
عليم| حكيم|4( فمن جعل ميراثه لمن والاه 
وعاقده دون من جعل الله تعالى لهم الميراث» 
ناقض حكم الله تعالى بذلك. فبطل عقده. 
وحكم الله تعالى نافذ. 

- أما التحالف على الخير والنصرة على الحق 
وعلى العقل والتوارث لمن لا وارث له. فقد ورد 
أن النبي كلِةِ قال في غزوة الفتح: «لا حلف في 
الإاسلام وأيم| حلف كان في الجاهلية لم يزده 
الإسلام إلا شدة» وفي رواية «ولكن تمسكوا 
بحلف الجاهلية» وفي رواية ولا حلف ني 


الإسلام وحلف الجاهلية مشدود» وفي رواية ' 


الطبري : «فوا يبحلف فإنه لا يزيده الإسلام إلا 
شدة ولا تحدثوا حلفا في الإسلام» 5 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص 187/5 لبنان, دار الكتاب 
العر بي. وانظر المغني 5+ *ط ثالثة : 

(؟) سورة النساء/ ١١‏ 

(*) فتح البساري 4/ 477 والطبري 8/ 7584 وحديث: - 


مله وري ةو وءاي روث ة ةي ةمه مم مف يه ث فويريم ءاملا رهف فوم وثتعوفم يو مم نو وموم نموم مو ره 


وقد اختلف العلماء في ذلك . 
6 -أ- فذهب الحنفية إلى أنه لا بأس أن يحالف 
مسلم مسل) حتى بعد ورود هذا الحديث على 
العقل والممراث ‏ ولا يرث إلا على الوجه الذي 


يأتي بيانه - وعلى النصرة والنصيحة والرفادة 


وغير ذلك من أنواع التعاون. 

وقالوا إن المراد بالحديث المذكور: نفى 
الحلف على الأمور التي كانوا يتعاقدون عليها في 
الجاهلية وحظرها الإسلام. وهي أن ينصره 
على الحق والباطل ويرثه دون ذوي رحمه7١)‏ 
واستدلوالذلك بالأدلة المتقدمة وبقول 
النبي كَكِْهْ : «مولى القوم منهم وابن أختهم منهم 
وحليفهم منهم) . 90 

وقالوا: إن ذلك مذهب عمرء وعلي» وابن 

ثم عند الحنفية قد تكون الموالاة من الجانبين 
أومن جانب واحدء ولووالى صبي عاقل بإذن 


وليه صح , أووالى العبد بإذن سيده أخريصح 
كذلك» ويكون وكيلا عن سيده بعقد الموالاة. 


2 دلا حلف في الإسلام. وأيها حلف. . .2. أخرجه مسلم 
١951/5(‏ -ط الحلبي) من حديث جبير بن مطعم . 
)١(‏ أحكام القران للجصاص:7/ 187 والمبسوط 41١/8‏ 
)١(‏ حديث: «مولى القوم منهم وابن أختهم منهم وحليفهم 
منهم) . أخرجه أحمد (4/ "1٠‏ -_طالميمنية) من حديث 
رفاعه بن رافع وإسناده صحيح . 
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ولن والى رجلا أن ينقل ولاءه إلى غيره إن لم 
ْ يعقل عنه أوعن ولده. ولوعقل عنه بيت المال 


فولاؤه للمسلمين فلا ينتقل عن ولائهم إلى . 


ولاء خاص» ولابد في عقد الموالاة أن يشترط 
العقل (أي تحمل الدية) والإرث . 7) 

وفي شرح السراجية :. بل مجرد العقد كاف 
بأن يقول واليتك. ويقول الآخر قبلت., فينعقد 
العقد ويرث القابل», وهذا إجمال ينظر تفصيله 

وقد أورد الطحاوي في (شروطه) صيغة لعقد 
الموالاة مستوفية للشروط المعتيرة فيه عئد 
00 0 


4ب وذهب جمهور الفقهاء إلى الأخذ بظاهر 
هذا الحديث من أن أحلاف الجاهلية يستمر 
التناصر بها'حتى بعد هذا المحديث. لكن 
لكك نالا كا مد اعاوع انق والتعارن علن 
الخير, ولا تقتضي ميراثا لكون التوارث بها 
'منسوخاء لكن الأحلاف التي عقدت في 
الإسلام. أوتعقد من بعد ورود المحديث 
| منقوضة. لكون هذا الحديث ناسخا لإجازة 
التحالف التي عمل بها في أول الإسلام فقد 


(1) حاشية ابن عابدين ه/ 174 4 وشرح السراجية بحاشية 
الفناري ص؛ ه 1 

(؟) الشروط الصغير للطحاوي 7/16 8١7.81١‏ ط وزارة 
الأوقاف العراقية . 


أمروا أن لا ينشئوا بعد ذلك معاقدة ى| عبر 
ابر: 0 ٠‏ ش 

ووجهه أن الإسلام وحد بين المسلمين. فهو 
بمعنى تحالف شامل لكل المسلمين يقتضي 
التناصر والتعاون بينم على من قصد بعضهم 
بظلم» لقوله تعالى : «إنما المؤمنون إخوة4”") 
وقوله : «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 


بعض 294 


وقول النبي كك : «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا)””' وقوله: «لا يؤمن أحدكم 
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)9» وقوله: 
«المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله 
ولا يحقره» ان وقوله: «المسلمون تتكافا 
دماؤهم ٠»‏ يسعى بذمتهم أدناهم , ويجير عليهم 
أقصاهم . وهم يد على من سواهم». 9) 


)١(‏ فتاوى ابن تيمية 95/7 وفتح الباري 5/ 4/4 والنهاية 
في غريب الحديث ‏ حلف . وتفمسير ابن كثير ١//ا49.‏ 
والمبسوط للسرخسي 41١/8‏ 

٠١ سورة الحجرات/‎ )١( 

(9) سورة التوبة/ ١لا‏ 

(:) حديث : «المؤمن للمؤمن كالبئيان يشد بعضه بعضا)» . 

أخرجه البخاري (الفتح 46٠ /٠١‏ ط السلفية) ومسلم 
(5/ 1949 ط الحلبي) من حديث أبي موسى. . 

(ه) حديث: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح /١‏ لاه ط السلفية) ومسلم (١//ا5‏ -ط 
الحلبي) من حديث أنس . 

(5) حديث: «المسلم أخوالمسلم. لا يظلمه ولا يخذله 
ولا يحقره». أخرجهمسلم ١985/4(‏ طالحلبي) من 
حديث أبي هريرة. 

(1) حاديث: «المسلمون تتكافاً دماؤهم. ويسعى بذمتهم- 


-448- 


فمن كان قائم| بواجب الإيهان كان أخا لكل 
مؤمن» ووجسب على كل مؤمن أن يقوم 
بحقوقه. وإن لم يجر بينه| عقد خاص. فإن الله 
ورسوله قد عقدا الأخوة بينب] بقوله تعالى : 
#إنا المؤمنون إخوة » وقول النبي يلكي : «وددت 
أني قد رأيت إخواني»7" ومن لم يكن خارجا عن 
حقوق الإيمان وجب أن يعامل بموجب ذلك , 
. فيحمد على حسناته ويوالى عليها وينبى عن 
سياته ويعاقب عليها. . . كفساق أهل الملة إذ 
هم مستحقون للثواب والعقاب. وللموالاة 
والمعاداة . ) 

. قالوا: وأما استمرار العمل بأحلاف الجاهلية 
في التناصر فيؤيده في الجديث السابق ذكره أن 
النبي كل قال: «لقد شهدت ف دار عبدالله بن 
10 حلفاما أخب أن لي به حمر النعم ولو 
أدعى به في الإسلام لأجبت» أي لنصرت 
المستنصر به. وفي رواية «شهدت حلف المطيبين 
وأنا غلام مع عمومتي فم| أحب أن لي حمر النعم 
وأني أنكثه» . 9) 


. - أدناهم». أخرجه أبو داود (/ 1817 - 180 تحقيق عزات 
عبيد دعاس) من حديث عبدالله بن عمروء وإسناده 
0 7 

)١(‏ حديث: : وددت أنا قد رأينا إخواننا. . . » أخرجه مسلم 
5١8/1‏ - طالحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(؟) توجيه هذا القول من فتاوى ابن تيمية ه*/ 97 . 

(”*) حديث : لقد شهدت في دار عبدالله بن جدعان ... . » 
تقدم تخريجه ف/ > ش 


واختلف أصحاب هذا القول في الوقت 
الذي هوالحد الفاصل بين ما هومن أحلاف 
الجاهلية, فيبطل منه ما يخالف حكم الإسلام. 
ويبقى ما عداه على حاله. فيستمر حكمه في 
الإسلام. وبين ما هومن أحلاف الإسلام 
فينقض . فقال ابن عباس : ما كان قبل نزول 
الآية - يعني «وأولو الأرحام بعضهم أولى . 
ببعض 4( - فهو جاهلٍ ‏ وما بعدها إسلامي , 
وعن علي: ماكان قبل نزول (لإيلاف 
قريش) 22 جاهلي. وما بعدها إسلامي, وعن 
عثمان.: ما كان قبل الحجرة فهو جاهلي وما بعدها 
إسلامي . وعن عمر: كل حلف كان قبل 
الحديبية فهو مشدود وكل حلف بعدها منقوض . 
قال ابن حجر: وأظن قول عمر أقواها. © أي . 
ما ثبت أن النبي يل آخى بينهم في المدينة وذلك ١‏ 
ينفي القولين الثاني والثالث. 


وذهب أخخرون إلى أنه لا يأمن أن يعقند 
حلف بين مسلم ومسلم على التناصر على 
الحق والنصيحة والتعاون على الخيرحتى وإن 
كان ذلك بعد ورود الحديث المتقدم , ولا توارث 
به. قال النووي : «المؤاخاة في الإسلام» 
والمحالفة على طاعة الله والتناصر في الذين» 


١7ه سورة الأنفال/‎ )١( 
١ (؟) سورة قريش/‎ 
404/4 فتح الباري : كتاب الكفالة (ب؟)‎ )9( 


كمسا 


والتعاون على البروالتقوى وإقامة الحق. هذا . ' 


باق لم ينسخ» قال وهذا معنى قولهيَكِةِ في هذه 
الأحاديث : «وأيها حلف كان ف الجاهلية ل يزده 
الإسلام إلا شدة» وأما قوله يك : «لا حلف في 
الاسلام» فالمراد به حلف التوارث والخلف على 
ا منع الشرع منه )١(‏ 


أطوار التوارث بالحلف في الإسلام: 


العلماء في أن التوارث بالحلف كان معمولا به 
أولا في الإسلام. وقد اخى النبي يي بين 
المهاجرين والأنصار فكان لكل رجل من 
المماجرين أخ من الأنصارء”' وتوارثوا بذلك. 
فكان الأنصاري إذا مات يزثه أخوه المهاجري . 
وفك ورد في ذلك أحاديث منها : 


١-ماروى‏ البخاري والطبري عن ابن عباس 
قال في قوله تعالى : #ولكل جعلنا موالي4”") 
قال: ورثة #والذين عقدت أيانكم # 5 5( 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي 8١/١‏ القاهرة. المطبعة 
المصرية . 

)١(‏ فاخى بين أبي بكر وخارجة بن زيد. وبين عمر وعتبان بن 
مالك. وبين عشمان وأوس بن مالك (شرح الأبى على 
مسلم ”/ هه") وبين سعد بن الربيع وعبدالرحمن بن 
عوف. وبين الزبير وكعب بن مالك (أحكام القران لابن 
العربي .)١591/*‏ 

() سورة النساء / 1 

88 سورة النساء/‎ ) 4١ 


قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي ل 
ورث الملهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة 
جعلناموالي# نسخت . ثم قال #والذين 
عقدت أيم|نكم » إلا النصر والرفادة والنصيحة» 
اللرجال مالك الرجيل ليتى يتنا شبنيا نيزت 
أحدها الآخر. فنسخ ذلك90) وعاقد أبو بكر 
رضي الله عنه مولى فورثه . 9) 

ولا تختلف كلمة العلاء في أن التوارث على 
هذه الصفة منسوخ . واختلفوا 5 الناسخ ( فقال 
بعضهم : الناسخ قوله تعالى : #وأولو الأرحام 
بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله ج249 

وقيل: بل التي في آخر الأنفال. ©) 

وقيل : بل قوله تعالى : #ولكل جعلنا موالي 
مما ترك الوالدان والأقربون4 أي يرثون كل 
الطعري 30/1 رقع الباري 1417/4 7137/8 نشر 

المكتبة السلفية . ش 

(5) الطبري 0 نشر دار المعارف بمصر. فتح الباري 

1 
(") الطبري 8/ ه/ا71. وفتح الباري 4/ 149؟. وأحكام القران 

للحصاص ؟/ 1١86‏ 

(5) سورة الأحزاب/ * 


(ه) أحكام القرآن للحجصاص 2187/5 تفسير القرطبي 
نشر دار الكتب المصرية . 


نهد 


نصيبهم4 أي من النصيحة والنصرء دون 
المراث. وهذا قول الطبري . 


وقيل : حصل النسخ على مرحلتين» فنسخ 
الأول بقوله تبارك وتعالى : #ولكل جعلنا 
مواليي 4 أي ورثة يرئون, والمولى هنا هوالقريب 
كالأخ وابن العم ما ترك الوالدان والأقربون. 
والذين عقدت أيمانكم . 


وقرىء: #عاقدت أيهانكم فاتوهم نصيبهم 
إن الله كان على كل شيء شهيدا» فقد 
١‏ نسخت انفراد الحليف لكل المال» وحمعت بين 
الفريقين. فجعلت المال للأقارب», وأمرت 
5 عطاء الحليف نصيباء. فكانوا يعطونه 
ثِ هيدا» أي قد شهد معاقدتكم إياهم والله 
بحب الوفاء . قاله القرطبى . 

قال قتادة: «كان الرجل يعاقد الرجل في 
الجاهلية, فل) جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم 
فقال: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض 4 . 

قال ابن حجر: وروي من طرق شتى عن 
قال: وينزل حجديث ابن عباس علق هذا. ثم 
نسخ هذا باية سورة الأحزاب . وخصٌ الميراث 


بالعصبة. وبقى للمعاقد النصر والإرفاد. 


وغيرهما. قال وعلى هذا يتنزل بقية الآثاز. لكن 


ابن عباس لم يتعرض لذكر الناسخ الثاني . 22 


التوارث بالحلف : 

- اختلف الفقهاء في إرث الحليف من خليفه 
فذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) 
إلى أن ميراث الحليف منسوخ أصلاء فلا 
توارث بالحلف. وإنم) الميراث برحم أونكاح أو 


للمسلمين أي فتكون لبيت المال. ' 


وذهب الحنفية والحكم وحماد وهورواية عن 
أحمد: إلى أن إرث الحليف باق». قالوا: يرث 
الحليف كل المال. لكن بعد سائر الورثة. فإن لم 
يكن له قريب ولا وارث بنكاح ولا مولى عتباقة 
فميراثه لحليفه. فإن لم يكن فلبيت المال. ونقل 
الجمصاص نحوذلك عن عمر بن الخطاب وابن 
مسعود رضي الله عنه| وعن الحسن البصري 
وإبراهيم والزهري. واستدلوا على ذلك بأمور 
منها : 


أ قوله تعالى : #وأولو الأرحام بعضهم أولى 
ببعض 4 فإن «أولى » صيغة تفضيل تثبت أصل 
الميراث للحليف, لكن تجعل القريب أولى 
منه. قال الحصاص: جعلت الآيةذوي 


. 155/0 فتح الباري 78/ 2.7148 48», وتفسير القرطبي‎ )١( 
. 486 /١ والطبري ولالل كلالال وابن كثير‎ 


4١‏ د 


الأرحام أولى من موالي المعاقدة. فنسخ ميراثئهم 
في حال وجود القرابات, وهوباق هم إذا فقد 
الأقرباء. على الأصل الذي كان عليه» فمتى 
فقدوا وجب ميراث الحليف بقضية الآية. إذ 
كانت إنما نقلت ما كان للحلفاء إلى ذوي 
الأرحام إذا وجدواء فإذا لم يوجدوا فليس في 
القران ولا في. السنة ما يوهجب نسخها''2 ا. ه 
ب -روى مسلم من حديث جاببربن عبد الله 
أنه قال: كتب النبي وك على كل بطن عقوله . 
ثم كتب: ا 6 
رجل مسلم 000 

فأجازت أن يتحول الرجل عن موالاة قوم 
إلى موالاة غيرهم بإذنهم. فهذافي مولى 
التعاقد. لأن ولاء العتاقة لا يتحول.”"لما في 
الحديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب». © 
ج-_ماروى تميم الداري أنهقال: سألت 


(1) أحكام القرآن للجصاص ؟١/‏ 5, والمغني لابن قدامة 
881١5‏ ط ثالثة. وأحكام القرآن لابن العربي ١491/7‏ 


و.44 ط عيسى الحلبى. وفتاوى ابن تيمية 9497/١١‏ 1 


١‏ طبع الرياض. 

(؟) حديث جابر بن عبدالله قال: كتب النبي يي على كل بطن 
عقوله. ثم كتب: أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل 

00 مسلم بغي رإذنه. أخرجه مسلم  ١١45/5(‏ ط الحلبي). 
(") أحكام القران للجصاص 185/75 . 

(4) حديث : ١‏ الولاء لحمة كلحمة النسب. . :». أخرجه 
الحاكم (4/ 4١‏ _ط دائرة المعارف العثمانية) من - 


ممفعة معام وم معو واه وم ممهاع اعم وا ووه مولام موا فوع موهو وو وو امو وه و عام وم او 


0م رتل من المنلسين؟ 
فقال رسول اللْهكئةِ : هو أولى الناس بمحياه 
وبماته»27 يعني محياه في تحمل العقل عنه وبماته في 
الارث عنه”" ولمعرفة كيفية التوارث بالخحلف 
ينظر مصطلح (إرث) . 
د ماروي أن معاوية رضي الله عنه كان قد 
عاقد رجلا يسمى زيد بن الحتات. فهات فحاز 
معاوية رضى الله عنه ميراثه . 
ه ‏ واستدلوا بالقياس على الوصية لغير 
وارث» قالوا: إن وصى لغيروارث بجميع 
ماله فهات ولم يكن له وارث» جازت الوصية » 
فكذا هذا. 

وانظر لتمام القول في حكم التوارث بالحلف 
مصطلح (إرث -؟07). 
أحكام الحليف في غير التوارث : 


- حديث عبدالله بن عمر. وأعله الذهبي. ولكن له شاهد 
من حديث علي بن أبي طالب عند البيهقي -7944/٠١(‏ ط 
دائرة المعارف العثمانية) يتقوى به . 

1 : حديث تميم السداري أنه قال: سألت رسول الله وله‎ )١( 
. ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل‎ 
من المسلمين؟ فقال رسول الله:ة : هو أولى الناس بمحياه‎ 
وتماته» أخرجه الترمذي (4/ 477 ط الحلبي) وقال:‎ 

. «ليس بمتصل». وكذا أطال ابن ججر في إعلاله في الفتح 
45/1١‏ -طالسلفية). 

(؟) أحكام القرآن للجصاص 1817/5 ., والمغني 2741/5 
والمبسوط للسرخسي 8/ .8٠١‏ وشرح السراجية للجرجاني 
بحاشية الفناري ص ه 


ىت 


فووففف فو ووو ا م ا ا ا م ل 


المرأق» فهو أحد أوليائها . لكن ترتيبه في ذلك 
بعد جميع العصبات وذوي الأرحام. وهو أولى 
من القاضي والسلطان . وقال محمد بن الحسن : 
لاولاية في التزويج لذوي الأرحام ولا لمولى 
الموالاة وهو الحليف . واختلف النقل عن أبي 
يوسف فقيل : قوله كقول ؛ أبي حنيفة» وقيل : 
كقول محمد . زقة ْ 

وليس للحليف عند غير الحنفية في ولاية 
التزويج مدخل . 

وقال الحنفية في أولوية الصلاة على الميت: 
إن الأولياء فيها على الترتيب المذكورني 
النكاح. وهذا يقتضي أن للحليف ولاية فيها 
على ما ذكر في النكاح من الترتيب. 9) 

وقال الجمهور: لا عقل بالحلف. 

وأما الحنفية فقد قالوا: إن الرجل وعشيرته 
يعقلون عن مولاه بالولاء. وإذا عقل عنه لزمه 
الولاء فلا ينتقل عنه بعد إلا برضاه. ”" ولزوم 
العقل عن مولى الموالاة منقول أيضا عن 
مجاهد . 2*7 (وانظر: عاقلة) . 
ثانيا : التحالف بين طائفتين من المسلمين : 
4 يرد هنا الخلاف المتقدم في محالفة الفرد 


)١(‏ فتح القدير على الهداية 7/ 187-181 والعناية بهامشه ط 
دار إحياء التراث العربى. 

(5) فتح القدير على الهداية ؟/ 87 - 8 والعناية مبامشه ط دار 
إحياء التراث العربي . 1 

(") الدر المختار ه/ 78 41١7‏ ببامش حاشية ابن عابدين. 

(؟) الطبري », والمغني 841/5 


للفرد. غير أن لا توارث هناولا تعاقل, وإنا 


يثبت بالحلف عند من أجازه مجرد التناصر على 
الحق ودفع الظلم . 

ويستدل المجيزون لمثل هذا التحالف با ورد 
في حديث أنس عند البخاري : «حالف 
النبي يكل بين قريش والأنصار في داري مرتين». 

وقالوا: إن قول النبي وَل «لا حلف في 
الإاسلام» المراد به ما كان على طريقة أهل 
الجاهلية من الاعانة بالحلف في الحق والباطل . 

قال ابن الأثير : وأصسل الحلف المعاقدة 
والمعاهدة على التساعد والتعاضد والاتفاق. فما 
كان منهفي الجاهلية على الفتن والقتال 
والغارات؛ فذلك الذي ورد الغبي عنه في 
الإسلامء وماكان منة في الجاهلية على نصر 
المظلوم وصلة الأرحام. كحاف المطيبين 
وما جرى مجراه فذلك الذي قال فيه النبي يك : 
«وأيا حلف كان في الجاهلية م يزده الاسلام إلا 
شدة» يريد: من المعاقدة على الخيرونصرة 
الحق. وبذلك يجتمع الحديثان. وهذاهو 


الحلف الذي يقتضيه الإسلام . ٠‏ 


وتقدم النقل عن النووي بمثل ذلك 
(ف/١٠).‏ ْ 

وأما الذين خالفوا في جواز ذلك وهم 
الأكثرون فقد احتجوا بظاهر الحديث «لا حلف 


)١(‏ النهاية لابن الأثير ‏ حلف. ولسان العرب ‏ حلف 


"7ه 


"-1١ حلق‎ ,.١14 حلف‎ 


د ررك 0 كل مومه 
المسلم» والقيام على الباغي حتى يرجع أن 


الحق. كا تقدم توجيهه عن ابن تيمية 


(ف/9). 


ف يوام أ أل عه 16 عالورقي لع 6ه فكو مااع لوطع لاع عرو و علو ءأة وم عه وم امع 4 وااواوع فاو عأ امم 


التعريف : 
الحلق في اللغة إزالة الشعر. يقال حلق 
رمم أي: 0 و 7 
يضا: الحلقوم وهومساغ الطعام 
والشراب في 0 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة الحلق عن 
هذين المعنيين . 


الألفاظ ذات الصلة : 
الاستحداد : 
الاستحذداد حلق العانة. فسمئى استحدادا 
لاستعمال الحديدة وهي الموسى . "© فالاستتحداد 
نوع من الحلق . 


ب - النتف : 
النتف لغة نزع الشعر والريش ونحوه . ©) 


)١(‏ لسان العرب مادة «حلق». 

(؟) الصحاح في اللغة والعلوم. ولسان العرت المحيط مادة 
«حدد) . ونيل الأوطار ١*8 /١‏ طادار الجيل . ' 

إفنة المصباح المنبر ولسان العرب مادة «نتف» . 


حا قاب 


ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة القع 
هذا المعنى اللغوي . 

والوجه المشترك بين الحلق والنتف : أن كلا 
فحنا زراله للشعز لأف انكلى بالموسى ولعدرةة 


والنتتف بنزعه من جذوره. 


أحكام الحلق بالعنى الأو ل (حلق الشعر) : 
حلق الرأس 

4 - اختلف الفقهاء في حلق الرأس | 

فذهب الحنفية إلى أن السنة في شعر الرأس 
بالنسبة للرجل. إما الفرق أوالحلق. وذكر 
الطخاوي أن الحلق سنّة: 29 , 

وذهب لكيه كي جك ل الراك الدواني 
إلى أن حلق شعر الرأس بدعة غير محرمة» 
لأنه كله لم يحلق رأسه إلا في التحلل من الحج , 
قال القرطبي : كره مالك حلق السرأس لغير 
المتحلل من الأحرام» وقال الأجهوري : إن 
القول بجواز حلقه ولولغيرالمتعمم أولى بالاتباع 
الل حاار سن 
وإلا كره أوحرم . ” 

وصرح ابن العربي من المالكية بأن الشعر 
على الرأس زينة. وحلقه بدعة, ويجوز أن يتخذ 
جمة وهي ما أحاط بمنابت الشعرء ووفرة وهو 


. ابن عابدين ه/2>0”»> ط دار إحياء الترات العربى‎ )١( 
401/5 (؟) الفواكه الدواني‎ 


ما زاد على ذلك إلى شتحمة الأذنين: وأن يكون 
أطول من ذلك ؛ )١(‏ 

ويرى الشافعية أنه لا بأس بحلق جميع 
الرأئن: لمن أراذ التنظيفن. 09 

واختلفت الرواية عن أحمد في حلق الرأس 
فعنه أنه مكروه. لما روي عن النبي يَكِِ أنه قال 
في الخوارج: «وسي)اهم التحليق)”” فجعله 
علامة لهم . 


وروي عنه أنه لايكره ذلك. لكن تركه 
في حياة أبى عبدالته. فيرانا ونحن نحلق فلا 
مانا )2 

واتفق الفقهاء على أنه يكره القزع , وهوأن 
يحلق بعض الرأس دون بعض . 

وقيل: أن يحلق مواضع متفرقة منه. © لم 
روى ابن عمر رضي الله تعالى عنبم أن 
)١(‏ القوانين الفقهية / ه47 ط دار الكتاب العربي . 
)7١(‏ أسنى المطالب ١ /١‏ ده ط المكتبة الإسلامية . 
(*) حديث: « سيساهم التحليق» يعني الخوارج. أخرجه 

البخاري (الفتح /1١‏ 075-0768 ط السلفية) من 


حديث أبي سعيد الخدري. 

(5)المغني .49/١‏ 40 طالرياض. . ونيل الأوطسار 
اهل زهدكل ههدكل طدار الجيل. 

(5) ابن عابدين 0/ 571., والقوانين الفقهية / 170 والجمل 
6 لططادار إحياء التراث العربى, وأسنى المطالب 
١/ادف‏ والمغني ١ .4١ 2494/١‏ 


-5- 


ممم وو قفو مها ممفطقع ط وفع امو عو كوه ممم عقوا فوع أمووره ةاوع وه وام عر دهء 


وترك بعضه فنبى عن ذلك» . وفي لفظ قال: 
احلقه كله أودَعه كله. 27 وفي رواية عنه أن 
النبي كك «نمى عن القزع». ”5 

هذا بالنسبة للرجلء أما المرأة فلا يجوزلا 
حلق رأسها من غير ضرورة عند الحنفية 
والما 1 لكيةلقولأبي موسى: «برىء 
رسول الله لِةِ من الصالقة.9 والحالقة)9©) 
وروي أن النبي يَكِهِ أن تحلق المرأة 
رأسهاء 7 قال الحسن : هي مثلة . 

وأما إذا كان حلق المرأة شعر رأسها لعذرأو 
وجع فلا بأس به عند الحنفية والحنابلة . ويرى 
الشافعية والحنابلة الكراهة . ( قال الأثرم : 


(1) حديث ابن عمر: «أن رسول الله يك رأي غلاما قد حلق 

بعض. . .». رواه مسلم: (8/ 1778 طالحلبي). إلا 
أنه لم يذكر لفظه. وذكره النسائي (5/ ١0‏ ط المكتبة 
التجارية بمصر) . 

)١(‏ حديث: أن النبي يبه «نمى عن القسزع . .6 أخرجه 
البخاري (الفتح طالسلفية). ومسلم 
م ه/ادا ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 

(*) الصالقة: من صلقت المرأة إذا صاحت مولولة (المعجم 
الوسيط) . 

(4) حديث أبي موسى : «برىء رسول الْهيِِْ من الصالقة 
والحالقة». أخرجه البخاري (الفتح */ 18 - السلفية) . 

(ه) حديث أن النبي ل «نهى أن تحلق المرأة رأسها». أخرجه 
الترمسذي (7/ 7148 ط الحلبي) من حديث علي بن أبي 
طالب, ثم حكم عليه بالاضطراب . 

(7) ابن عابدين 187/7 و0/ 2751 والأشباه والنظائر لابن 
نجيم/ 584 ط دار الفكر بدمشق. والقوانين 
الفقهية/ ه 4# . والفواكه الدواني .50١/75‏ والجمل 
/, والمغني 40/0 


ا م ا ا ل ا ل ات ا 


سمعت أبا عبدالله يسأل عن 
شعرها وعن معالحته, وتقع فيه الدواب» قال: 


إذا كان لضرورة فأرجوأن لا يكون به بأس . ١‏ 


وأما حلق القفا وهومؤخر العنق ‏ فقد 
صرح الحنابلة بأنه يكره لمن لم يحلق رأسه. وم 


يحتج إليه الحجامة أوغيرها. 


قال المروزي : سألت أبا عبدالله عن حلق 
القفا فقال: هومن فعل المجوسء ومن تشبه 
بقوم فهومنهم. وقال: لا بأس أن يحلق قفاه 
وقت المحافة 9) ش 


حلق رأس المولود : 


ه ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب حلق 


رأس المولود في اليوم السابع ء ويتصدق بوزن 

الشعرورقا (فضة) ثم اختلفوا في حلق شعر 

المولود الأنثى » فذهب المالكية والشافعية إلى أنه 

لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى » لما روي » أن 

رفون ليه كلدم وتصدقت بزنة ذلك 

فضة 9) 

2.90/١ والمغني‎ .5١9 /# الفتاوى الخانية ببامش المندية‎ )١( 
. 78/١ وكشاف القناع‎ 

(؟) المغني ارح ىف 8 

(”) حديث أن فاطمة بنت رسول الله 6 «وزنت شعر النسن 
والحسين». أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 001 ط الحلبي) 
وعنه أبوداود في المراسيل (ص 77/94 ط مؤسسة الرسالة) 
من حديث محمد بن علي بن الحسين مرسلا . 


5ه 


ااي ل ا ا ل ا ا ا 0 00 


ولأن هذا حلق فيه مصلحة من حيث 
التصدق. ومن حيث حسن الشعر بعده. وعلة 
الكراهة عن مقوية الخلق عر مجرت عنا: 

وأما الحنابلة فيرون عدم حلق شعر المولود 
الأنثى لحديث سمرة بن جندب مرفوعا: «كل 
غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع. 
ويحلق رأسه»”" وعن أبي هريرة مثله. 


ولقول النبي للد لفاطمة لما ولدت الحسن : 
«احلقي رأضةاء وتصدقي بوزن شعره فضة على 
المساكين والأوفاض)2" يعنى أهل الصفة . 9» 

أما الحنفية فذهبوا إلى أن حلق شعر المولود 
في سابع الولادة مباح لا سنة ولا واجب . 9©) 


حلق الشارب : 
5 ذهب الحنفية إلى أن حلق الشارب سنة 
وقصه أحسن. وقال الطحاوي : حلقه أحسن 


)١١‏ حديث : « كل غلام رهينة بعقيقته». أخنرجه أبو داود 
(/ 764 تحقيق عرزت عبيد دعاس) والترمذي ("/ ٠١١‏ 
ط الحلبي) وقال: «حسن صحيح ١»‏ . 

)١(‏ حديث: « احلقي رأسه. وتصدقي بوزن شعره فضة 
على. ..». أخرجه أحمد (5/ "4٠‏ 987" _ط الميمنية) 
من حديث ابن رافع بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. 

(") مواهب الحليل ”7/ 767. /ا٠7‏ ط دار الفكر. والقوانين 
الفقهية/ 1١97‏ ط دار الكتاب العربي. والجمل ©/755. 
ومطالب أولي النبى 7/ 5486 . 44٠‏ . 

(5) الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية 5/ ١710/1اط‏ 
المطبعة الأميرية ببولاق . 


موففومرووةث يون رو وول روم يمي م ةن ممم م ريه نورمي م هفقوم م وجو فييو نفد و ووو مار مزتلن 


من القص». لقوله كلل : وأحفوا الشوارب» 


واعفوا اللحى» 2١:‏ والإحفاء : الاستئضال. 
وهوقول لدى الشافعية . 

ويرى الغزالي من الشافعية أنه بدعة. وهو 
رواية عند الحنفية أيضا. ") 

ويرى المالكية أن الشارب لا يحلق.» بل 


0 زف 
يمص 5 


وذهب الشافعية إلى كراهة حلق الشارب 
واستحباب قصه عند الحاجة حتى يبيين طرف 
الشفة بيانا ظاهرا. 

وعنند الحنابلة يسن حف الشارب أوقص 
طرفه: .والحف أولى نصاء وفسروا الحف: 
بالاستقصاء أي المبالغة في القصّ . )؟» وتفصيله . 
في مصطلح (شارب) 

وأما حلق اللحية فمنبي عنه. وفيه خلاف 
ينظر في مصطلح (لحية) . 


حلق شعر المحرم : 
- يحظر على المحرم حلق رأسه أورأس محرم 


)١(‏ حديث: « احفوا الشوارب واعفوا اللحى». أخرجه مسلم 


. -ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك‎ 777/١( 

)١(‏ ابن عابدين ه/ 7651, والاختيار ١717/4‏ ط دار المعرفة. 
وأسنى المطالب ١/٠مه.‏ ١مه.‏ والجمل 71/0 

() القوانين الفقهية/ 6 

(4) الإختيار 117/4 ., والقوانين الفقهية/ 40. والجمل 
6 والأنصاري على هامش أسثى المطالب 
١/إكادهم‏ وشرح منتهى الإرادات ١/١‏ 


سدلاةه 


مامه فاق عه اموه ههه فوع عم م ارو ة اوح ور ااه أو اع ماهو فو و مقع 


1 5 مالم يفرغ الحالق والمحلوق له من أداء 
متهي , 105 ار 
جرعلا توس ذلك 20 

الم وإ 


الحلق للتحلل من الإحرام 
4 -يرى الحنفية والمالكية والشافعية في أظهر 
القولين والحنابلة على ظاهر المذهب أن الحلق أو 
التقصيرنسك في الحج والعمرة» فلا يحصل 
التحلل في العمرة والتحلل الأكبرني الحج إلا 
وقال الشافعية في أحد القولين ‏ وهو خلاف 
ليس بنسسكء وإنما هوإطلاق من محظوركان 
٠‏ كاللباس والطيب وسائر محظورات الاحرام, 
: وهذا ما حكاه القاضي عياض عن عطاء 
وأبي ثور وأبي يوسف أيضا. 
فعلى هذا الاتجاه لا شيء على تارك الحلق 
وبحصل التحلل بدونه . ) 
هذا ولا تؤ مر المرأة بالحلق بل تقص رلا ورد 
)١(‏ الموسوعة الفقهية مصطلح «إحرام». 
)١(‏ المغني / 470 وروضة الطالبين ٠١١/7‏ وبدائع الصنائع 
؟/ ١1١‏ والشرح الصغير 4/ 4ه 


فرش المغني عره"1. والمجموع وروضة الطالبين: 
ا 1 


شو ول ههه او 6 82 عه بوه موقم ف عع ف ع وإجاع اعم ءام ع مويه ولاه واوا عع الما ف وصعاء يعولا 6 عم 


عن النبي وَكِل أنه قال: «ليس على النساء حلق 
وإنا عليهن التقصير» اه الله 
عنه أن النبي َكل «(نهى المرأة أن تحلق رأسها»9) 
ولأن الحلق للتحلل في حق النساء بدعة وفيه 
قلا و33 ل تله ,وحن مو عار 


رسول الله كه . 9) 


مقدار الواجب حلقه للتحلل : 
4 لا خلاف بين الفقهاء في أفضلية حلق جميع 
الرأس على التقصير لقوله عز وجل : محلقين 


رءوسكم ومقصرين 74 والرأس اسم للجميع » 
ا 


وإنما اختلفوا في أقل ما يجزىء من ال حلق : 


. حديث: «ليس على النساء حلق وإنم| عليهن التقصير»‎ )١١( 


أخرجه أبو داود (17/ 6037 تحقيق عزت عبيد دعاس), 
وحسئنهابن حجر في التلخيص (7/ 71١‏ -ط شركة 
الطباعة الفنية) . 

(؟) حديث علي رضي الله عنه قال: نبى رسول الهو أن تحلق 
المرأة رأسها». أخرجه الترمذي (*/ 718 - ط الحلبي) 
وقال : حديث علي فيه اضطراب . 

(") بدائيع الصنائع وروضة الطالبين / 1١١‏ . 
والملجموع » ولمغني لابن قدامة */ 49 والشرح 
الصغير ؟/ 5١‏ 

(5) سورة الفتح / 707 ْ 

(ه) بدائع الصنائع .14١/7‏ وروضة الطالبين 2٠١١/7‏ : 
والمجموع ول 8 والمغني عله" 

وحديث و أن رسول الله يُ0ةِ حلق جميع رأسه) . أخرجه 

مسلم 447/7 ط الحلبي) من حديث أنس . 


 ة48-‎ 


ا ل ل ل ا ا ا 00 


فذهب المالكية 00 إلى أنه لا يجزىء 
حلق بعض الرأس. لأن النبي وَكةِ حلق جميع 
رأسه فكان تفسيرا لمطلق الأمر بالحلق . فويجب 
الرجوع إليه . ") 
ويرى الحنفية أن من حلق أقل من ربع 
الرأس لم يجزه. وإن حلق ربع الرأس أجزأه 
ويكره. أما الجواز فلأن ربع الرأس يقوم مقام 
كله في القرب المتعلقة بالرأس كمسح ربع 
الرأس في باب الوضوء . 
وأما الكراهة فلأن المسنون هوحلق جميع 
الرأس وترك المسنون مكروه. 9) ش 
وقال الشافعية: أقل مايجزىء .ثلاث شعرات 
حلقا أوتقصيرا من شعر الرأس 
وقال النووي : فتجزىء الثلاث بلا خلاف 
عندنا ولا يجزىء أقل منها. وحكى إمام الحرمين 
ومن تابعه وجها أنه يجزىء شعرة واحدة. قال 
النووي وهو غلط . 5 


المفاضلة بين الحلق والتقصير للتحلل :: 
٠‏ -قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 


)١(‏ الشسرح الصغسير ٠0/5‏ وحاشية العدوي على شرح 
الرسالة 474/١.‏ نشر دار المعرفة ومطالب أولي النبى 
1 

(؟) بدائع الصنائع ١4١/1‏ ومراقي الفلاح ص١ 4٠‏ 

فيه الجموع 4/8 - ٠٠١‏ وروضة الطالبين #/ ٠١١‏ 


يقتضي وجوب الحلق عليه . "2 كما أجمعوا على 
أن الحلق أفضل من التقصيرفي حق الرجل» 
لأن النبيكَكِةِ قال: «اللهم ارحم المحلقين. 
قالوا: والمقصرين يارسول الله . قال: اللهم 
ارحم المحلقين. قالوا: والمقتصرين 
يارسول الله . قا اللهم ارحم. المحلقين 
والمقصرين». 29 فقد دعا النبي كَكِةِ للمحلقين 
ثلاثا وللمقصرين مرة, ولأن ذكر المحلقين في 
القران قبل المقصرين. ولأن الحلق أكمل في 
قضاء التفث, وفي التقضير بعض تقصير فأشبه ٠‏ 
الاغتسال مع الوضوء . ” 


وأما النساء فليس عليهن الحلق بالإجماع 
وإنما عليهن التقصير”» ى] تقدم . ظ 


"04/9" المغني‎ )١( 
وحلق متعذر النقصير لقلته أوذي تلبيد أو ضفر أ وعقص‎ 
متعين . بهذا قال المالكية وأحمد وعزاه ابن قدامة أيضا إلى‎ 

النخعي والشافعي وإسحاق. 
(حاشية العدوي على شرح الرسالة /١‏ 479 والشرح 
الصغير مع حاشية الصاوي عليه "/ 5ه والمغني "/ "4 ) . 
(؟) حديث : « اللهم ارحم المحلقين. 
(الفتح / 0171 ط السلفية) من حديث أبي هريرة . 
(*) المغني */ 470 , والمجموع 1494/8. 2.704 وروضصة 
الطالبين ٠١١/‏ وبدائع الصنائع 7/ ,.١14٠‏ والجوهرة 
النيرة ١95 /١‏ وحاشية العدوي على شرح الرسالة 
2/١‏ 
(5) المجموع 8/ 27١‏ وبدائع الصنائع ١5١/5‏ والمغني لابن 
قدامة */ 4 والشرح الصغير ؟/ >٠١‏ 


00 أخرجه البخاري 


84 


١١-1١١ حلق‎ 


فووو هي ةم ووو وه ووو تو مود ةيم من مرو مو ما ممم ونمو 6 ورور ورور ءولمم نورمي 


هذا وللتفصيا في أداب الحلق للتحلل 
وزمانه ومكانه. وحكم تأخيره عن زمانه 
ومكانه. تنظر أبواب الحج من كتب الفقه 
ومصطلحات (إحرام.». إحصارء تحللء 
وتحليق) . 1 


حلق العانة والإبط : 
١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أنه يستحب حلق 
العانة بالنسبة للرجل» لأنه من الفطرة» كما جاء 
في الحديث: «الفطرة خمس».27, وذكرمتها 
الاستحداد وهو حلق العانة . 
المرأة فيستحب لما النتف. عند 

الجمهور 9) وتفصيل ذلك في مصطلح 
(استحداد) . 

وأما حلق شعر الإبط فجائزلمن شق عليه 


. النتف. والأفضل فيه النتف. 9) 


١‏ -يرى جمهور الفقهاء أنه لونبتت للمرأة لحية 
أوشارب أوعنفقة كان ها إزالتها بالحلق . 9) 


)١(‏ حديث : «١‏ الفطرة مس» . أخرجه مسلم 777/١(‏ - ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(؟) ابن عابدين ه/ 771., والأشباه والتظائر لابن نجيم 
/84*. والقوانين الفقهية/ ه47. والجمل ه//ا75. 
وأسنى المطالب ١/٠دف‏ ١هه‏ والمغني .87/١‏ 417. 

(") المراجع السابقة. ونيل الأوطار /١‏ 14 . 

(5) المجموع 2790/١‏ 8لا” وابن عابدين 1779/0- 


وقال ابن جرير: لا يجوز للمرأة حلق لحيتها 
ولا عنفقتها ولا شاريها. ولا تغييرشيء من 
خلقتها بزيادة ولا نقص منه. قصدت به التزين 
لزوج أوغيره» لأنمافي جميع ذلك مغيرة 
خلق الله ومتعدية على ما نهى عنه . 9) 

وأما حلق شعر سائر الجسد كشعر اليدين 
والرجلين فقد صرح المالكية بوجوبه في حق 
النساء وقالوا: يجب عليها إزالة ما في إزالته جمال 


للها ولو شعر اللحية إن نبة نبتت لا لحية» ويجب 
عليهن إبقاء ما في إبقائه جمال لها فيحرم عليها 
حلق شعرها. 9) 


وأما حلق شعر الجسد في حق الرجال فمباح 
عند المالكية. وقيل: سنة, والمراد بالجمسد 
ما عدا الرأس . ( 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يحلق الرجل شعر 
حلقه. وعن أبي يوسف لا بأس بذلك. وفي 
حلق شبعر الصدر والظهر ترك الأدب . 9) 


- والآداب الشرعية #/ هه". والمغني /١‏ 14 وكشاف 
القناع 01١‏ والروض المربع "6/١‏ 


)١( .‏ حاشية العدوي على شرح الرسالة ؟/ 109 نشر دار 


ْ ٠ . المعرفة‎ 

)١(‏ صحيح مسلم بشرح الأبي 107/0 نشر دار .الكتب 
العلمية . 

(5) العدوي على شرح الرسالة 104/7 والثمر الداني 
ص..ه 


(4) حاشية العدوي على شرح الرسالة 7/ 409 


(ه) الفتاوى الطندية ©/ 8682 


موإأه 


١4-1 حلق‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


المسألة. 
هذا وللفقهاء خلاف وتفصيل في حلق شعر 
الحاجبين ينظر في (تنمص) . 
: حلق شعر الكافر ! إذا أسلم : 


3٠١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الكافرإذا 
أسلم يسن حلق رأسه. لماروي عن عثيم بن 
كليب عن أبيه عن جده أن النبي يَكِ قال له : 
«ألق عنك شعر الكفرم . ) 

قال الرملي : وظاهر إطلاقهم أي الشافعية 
عدم الفرق هنا في استحباب الحلق بين الذكر 
وغيره وهو محتمل . ويحتمل أن محل ندبه الذكر. 
وأن السنة للمرأة والخنثى التقصيركا في التحلل 
في الحج . 9) 

وقيد المالكية الأمر بحلق شعر من أسلم با إذا 
كان شعره على غيرزي العرب (أي المسلمين) 
كالقزعة وشبههاء لما روي في سنن أبي داود عن 


عثيم بن كليب عن أبيه عن جده لماه ]ان 


)١(‏ حديث : «ألق عنك شعرالكفر». أخرجه أبوداود 

708/1 - تحقيق عزت عبيد دعاس). كما في التخليص 
لابن حجر (4/ 87 ط شركة الطباعة الفنية) . وفي إسناده 
جهالة ولكن له طرق يقوي بعضها بعضا كما في المصدر 
المتقدم . 

(؟) عمدة القاري 477/7 ط دار الطباعة العامرة. مواهمب 
الجليل 1١/١‏ 17ل. ونهاية المحتاج 7/ 1لا اللا 
وكشاف القناع اهل والمغني ١4/١‏ 


ماماو عاو هووامواواقة ووافو فاه اممو لوو قمعو اوه واولوا وووهاء امو مقو ف ووو ع وقء ه6٠‏ 


النبي كه فقال: قد أسلمت,. فقالله 
النبي ككِةِ : «ألق عنك شعر الكفر» يقول : احلق 
قال: 00 أن النبي ككل ا 


«ألق شعر الكفر واختتن». !' 
0 ي الشعر الذي من 
زي الكفر. 
وقد كانت العرب تدخل في دين الله أفواجاء 
ول يروّني ذلك أنهم كانوا يحلقون. 
واستحب مالك أن يحلق على عموم 
الأحوال. 9) 
واشترط الحنابلة في حلق الرأس أن يكون 


رجلاء وأطلقوا في حلق العانة والإبطين. © 


حلق شعرالميت: 

4 ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يحرم حلق 

شعررأس الميت» لأن ذلك إنما يكون لزيئة أو 

نسك. ولميت لا نسك عليه ولا يزين. 
وكذلك يحرم حلق عانته لما فيه من لمس 

عورته, وربما احتاج إلى نظرها وهومحرم » فلا 

يرتكب من أجل مندوب أي في حال الحياة . 9) 
ويرى المالكية أنه يكره خلق شعر الميت الذي 


)١(‏ حديث: « ألق عنك شعر الكفر واختتن» . أخرجه أبو داود 
/1١(‏ 05> تحقيق عزت عبيد دعاس) . 

(؟) مواهب الجليل 81١/١‏ 817 

(9) كشاف القناع الول والمغني 04/١‏ 

(5) ابن عابدين /١‏ هلاه وكشاف القناع ع0 


ا ١اسه‏ 


ل يحرم على الحي حلقه؛ وإلا حرم حلقه من2 للحلق في الصيام.(' وغيرذلك من الأحكام 

0-0 ّ ينظر تفصيلها في مواطنهاء وفي مصطلح 
وصرح الشافعية بأتة لا لق شغبر راسن (بلعوم » . 

الميتء. وقيل إن كان له عادة بحلقه ففيه 

الخلاف. وكذلك لا يحلق شعرعانته وإبطيه في 

القديم وهوالأصح والمختار, لأنه لم ينقل عن 

النبي كك والصحابة رضي الله عنهم فيه شيء 

معتمد. وأجزاء لميت محترمة. فلا تنتهك 

بذلك. 
ثم محل كراهة إزالة شعره مالم تدع حاجة 

إليه. وإلا كأن لبد شعر رأسه أولحيته بصبغ أو 

نحوهء أوكان به قروح وجمد دمهاء. بحيث 

لا ايصل الماء إلى أصوله إلا بإزالته وجب كما 

صرح به الأذرعي . 9) 


0 الحلق (بمعنى مساغ الطعام والشراب): 
- يتعلق بالحلق أحكام كذهاب بعض أ 

حروف الحلق لجناية”© ووصول اللبن إلى جوف 

الرضيع من الحلق. ”؟» ووصول شيء لحلق 

الصائم من عين أو أذن7) ووصول غير متحلل 


)١(‏ حاشية الزرقاني لوا الك 

(؟) روضة الطالبين ؟//ا ١٠١8.31١‏ 

(") كشاف القناع 41١/5‏ 

(4) كشاف القناع غ1 

(5) مواهب الجليل 4714/7 )١(‏ حاشية الدسوقي 171/١‏ 


هسا١‎ 5 


التعريف : 


ادانع لعةوضفه» أوتسنية الممسدرمق 


قولك: الل ماعدا الحرم» والحلٌ أيضا الرجل 
الحلال الذي خرج من إحرامه, والحل مقابل 
الحرام. وورد أن عبدالمطلب لما حفر زمزم قال: 
لا أحلها لمغتسل وهي لشارب حل وبل» وروي 
من كلام العباس وابن عباس أيضا: ومعنى 
بل : مباح في لغة حمير. ") 

ولا يخرج معناه اللاصطلاحي عن ذلك . 


الحكم الإجمالي 0 

أ الحل ضد الحرمة : 

؟ - الحل بمعنى الحلال. وهوما أطلق الشرع 
فعله. وكل شيء لا يعاقب عليه باستعماله . 


والأصل هوالمحل. وقد التشهبير قول: 


الأصوليين الأصل في الأشياء الإباحة. وهذا 
قبل ورود الشرعء أما بعد وروده فالحلال 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنين. 


موفوثي ةنر نوي ي رمم ةمهم يي م م فرن م ةدرو مور م وتام ووو م عورف را را فت وء و رومز قن 


ما أحله الشرعء والجرام ما حرمه الشرعء 
وماسكت عنه الشرع فهو عفوء وانظر مصطلح 
(حلال). 


ب الحل المقابل للحرم المكي : 

 *‏ هوما وراء أعلام الحجرمء فما كان دون 
الأعلام فهوحرم لا يحل صيده ولا يقطع شجره 
وما كان وراء المنار(الأعلام) فهومن الحل يحل 
صيده إذا لم يكن صائده محرما الال الدوامر 
ماعدا الحرم . 


وأعلام الحرم وتسمى أيضا المنارهي التي 
ضربها إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام على أقطار الحرم ونواحيه وبها تعرف 
حدود الحرم من الحل. . 
(ر : أعلام الحرم ). 


ج ‏ أفضل بقاع الحل للإحرام بالعمرة : 

5 - من كان في الحرم من مكي وغيره وأزاد 
العمسرة خرج إلى الل فيحرم من أدناه, 
وإحرامه من التنعيم أفضل. لأن النبي َكِيةٍ «أمر 


عبدالرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من 


ل 
الستعييي0) وقالابن سيرين: «وقت 


التنعيم» . أخرجه البخاري (الفتح */ 8ه ط السلفية) 


ومسلم (5/ 881 - ط الحلبي) . 


5 


مفوم و ةو ةرو وو وو وو و م د اما و اام ورا هامرم نة 


رسول الله عَكَِد لأهل مكة التنعيم». ”27 وإنما لزم 
وال محرمء ولذلك لا يجب على المكي والمتمتع 
الخروج إل الحل لأجل الإحرام بالحج , لأنه 
سيذهب إلى عرفة» وهي من ال حل . 

واختلف الفقهاء في أفضل البقاع للحل 
تفضيل التنعيم. وهوالموضع الذي علذه 
مكة فرسخ , فهوأقرب الحل إلى مكة. سمي 
ذلك لآن على .مين جيل يغال له تيج وعلن 
شاله جبلا يقال له ناعم , والوادي نعهان ‏ 9) 

ثم الجعرانة ( بكسر الجيم وإسكان العين 
وقد تكسر العين وتشدد الراء) . | 

ش وقال الشافعى : التشديد خطأ. 

٠‏ ثم الحديبية (مصغرة وقد تشدد). وهي بثر 
قرب مكة. بين مكة وجدة. حدث عندها صلح 
الحديبية المشهور. 

وذهب المالكية والشافعية؛ إلى تفضيل 
الجعرانة. ثم التنعيم. ثم الحديبية لاعتاره وَل 


)١(‏ مقالةابن سيرين: «وقت رسول الله َل لأهل مكة 
التنعيم» . أخرجها أبو داود في «المراسيل» (صه45١).‏ ثم 
أسند عن سفيان الشوري أنه قال: «هذا لا يكاد يعرف» 


(؟) حاشية ابن عابدين ؟/ ١168‏ . كشاف القناع ؟/ 019 


منها في ذي القعدة عام الفتح حين قسم غنائم 
حنين 207 ' 
وأصل الخلاف في التفضيل ىا وضحه ابن . 
عابدين بقوله : «التنعيم موضع قريب من مكة 
عند مسجد عائشة وهو أقرب موضع من الحل. 


1 | الإحرام منه للعمرة أفضل من الإحرام لها من‎ ١ 


الجعرانة وغيرها من ا حل عندناء وإن كان يك لم 
يحرم منها لأمره عليه الصلاة والسلام عبدالرحمن 
بأن يذهب بأخته عائشة إلى التنعيم لتحرم منه 
والدليل القولي مقدم عندنا على الفعلي» . 9) 

قال ابن حجر: ولكن لا يلزم من ذلك أي 
إذنه لعائشة بالاعتمار من التنعيم ‏ تعين التنعيم . 
للفضل لا دل عليه حديث إبراهيم عن الأسود 
قالا: وقالت عائشة رضي الله عنبا: 
يارسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك 
فقيل لها: انتظري: فإذا طهرت فاخرجي إلى 
التنعيم فأهلّ. ثم ائتينا بمكان كذاء ولكنبا 
على قدر نفقتك أو نصبك ؛ 9© 

أي أن الفضل في زيادة التعب والنفقة» وإنما 
يكون التنعيم أفضل من جهة أخرى تساويه إلى 


الحل لا من جهة أبعد منه. والله أعلم . ©) 


4/5/١ ومغني المحتاج‎ ,159 /١ جواهر الإكليل‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين ؟/ ١68‏ 

(*) حديث: «انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم». 
أخرجه البخاري (الفتح / 51١‏ ط السلفية) . 

(4) فتح الباري 511١/7‏ 1 


س٠١‎ 


م فوقوم ووو وهو ممم ووم وو وملا اا لا ما مويه مل ام مور م م ريه 


د الأحكام المتعلقة بالحل : 
ه للحل أحكام تتعلق بالحج والعمرة ففيه 
المواقيت المكانية للإحرام» والتى جاء ذكرها في 
حديث ابن عياس . 
(ر: إحرام - ف )08‏ 

والأصل في صييد البر الحسل. فحرم صيد 
الحرمء لقوله يل في مكة: «لا ينفر صيدها»(» 
وبالإجماع. فبقي ما عداه على الأصل . ثم هل 
العبرة بمكان الصيد أم بمكان الصائد؟ 
خلاف. الجمهورعلى أن العيرة بمكان 
الصيد. إلا ما روي عن الإمام أحمد أن العبرة 
بمكان الصائد. 9) 


(ر: مصطلح حرم). 


ه ‏ الحل المقابل لحرم المدينة : 

5 - اختلف الفقهاء في المدينة هل هي حل أو 

حرم تمك جرم وها عر لاخر ب 
فذهب الجمهور من المالكية والشافعية 

والحنابلة”" إلى تحريم صيدها لقولهككئٍ في 


)١(‏ حديث : ولا ينفر صييدهاء». أخرجه البخاري (الفتح 


1ط السلفية) ومسلم ١؟/‏ 7ط الحلبي) من 


حديث عبدالله بن عباس . 

(؟) حاشيئة ابن عابدين 3/7 5٠١‏ والمغني 2708/7 
”8ه . 1 

(؟) جواهر الإكليل ,.198/١‏ مغني المحتاج /١‏ 2079 المغني 
لابن قدامة / وهم 


ووعءيةء ميو نيوو ةم يوة يي مانو فو نيوو ونيم رن ةريم مفعوية ةجو نووم ميو مدي ة رن ممم ون 


حديث أبي هريرة: «مابين لابتيها حرام)7”) 
وقولهككِةٌ : «إن إبراهيم حرم مكة. وإني حرمت 
المدينة مابين لابتيها لا يقطع عضاههاء ولا 
يصاد صيدها» 9) 


1 وحديث علي مرفوعا: (المدينة حرم ما بين 


عير إلى ثور». 9 


ولا جزاء على من صاد فيها بل يستغفر الله . 
ولا يضمن القيمة. 

وهذا مذهب مالك والشافعى في الجديد 
والرواية المعتمدة عن أحمد. وقال الشافعي في 
القديم وابن المنذر وهورواية أخرى عن أحمد: 
يجب فيه الجزاء. وجزاؤه إباحة سلب الصائد 
وعاضد الشجرلمن أخذه. 2 لحديث سعد 
رضى الله عنه أن رسول اللهيكةٍ قال: «من أخذ 
أحدا يضيد فيه فليسلةع 40 


)١(‏ حديث: « ما بين لابتيها حرام». أخرجه البخاري (الفتح 
5/ 4 - ط السلفية). 

(؟) حديث : «إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة». 
أخرجه مسلم (1/ 447 ط الحلبي) من حديث جابر بن 
عبدالله . (والعضاه: كل شجر يعظم وله شوك) . 

(*) حديث : «المدينة حرم مابين عير إلى ثور». أخرجه مسلم 
/٠(‏ 446 ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب. 

(1) كشاف القناع 7/ 24174 وانظر الهوامش السابقة . 

(ه) حديث: «من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه». أخرجه 
أبسوداود (؟/ 587 د تحقيق عزت عبيد دعاس) وأصله في 
صحيح مسلم (؟7/ 1947 ط الحلبي) . 


---6- 


الصيد ولا قطع الشجر لحديث: «ياأبا عمير 
مافعل النغير”'© وقالوا: لو حرم لما جاز 
صدته 7 ش 


0 


وعلى مذهب الجمهورينتهي حرم المدينة 
المنورة» ويبدأ الحل من خارج الحدود التي حدها 
رسول اللْهقةِ والنني هي جبل عيروثوره أو 
اللْدَينة امور 


و أشهر الحل : 


الأشهر الحرم أربعة وهي ذو القعدة وذو 
الحجة. والمحرم. ورجب مضر .» لقوله 
عز وجل : #إن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر 
شهرا في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض 
منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا 
فيهن أنفسكم وقاتلوا المشنركين كافة كما 
يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين» . 9©) 


وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا 


)١(‏ حديث: «ياأياعميرمافعل التغير.:.». أخرجه 
البخاري (الفتح 0175/٠١‏ ط السلفية) من حديث أنس 
ابن مالك. 

(1) حاشية ابن عابدين 7/ 75605. وعمدة القاري 5179/١١‏ 
(ر: اختصاص ف110) 

() سورة التوبة/ ١8‏ 


فوعثةة مو ثم ءارم ةن ثم مام ل امم نو ةو فقنو ميو برل بوثو ووه معو دير ون مرو وو روثت ن رتور ميم 


رسول الله علد يوم النحر بمنى. فقال: «إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض. السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم 
ثلاث متواليات ذو القعدة., وذوالحجة. 
والمحرم.ء ورجب مضر الذي بين جمادى 
وشعبان» )١‏ 


وعليه فالشمانية الأشهر الباقية هي ما يطلق 
عليها أشهر الحل. وقد كان القتال محرما في 
الأشهر الحرم مباحا في أشهر الحل في الجاهلية 
واستمرفي صدر الاسلام» وقدأحدث 
الجاهليون فيها النسيء وهوإبدال موضع شهر 
حرام مكان اخر حلال؛ وقد أبطله الإسلام 
بقوله تعالى : #إنم النسىء زيادة في الكفر. 
يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه 
عاماك9) 


رْ- الحل مقابل الإحرام : 


8 -يكون الحل بفعل الإنسان ما يخرج به من 


)١1('‏ حديث: «إن الزمان قد استدار كهيئته...»أخرجه 


البخاري (الفتسح 08/4 554" ط السلفية. ومسلم 
فلات شيل ط الحلبي) . 
)١(‏ سورة التوبة/ 1 


ع" ١ا‏ سه 


لوه ةفو ومو مقو نموي ني ةن هتين و م مره رفم فم نه مم يم يروف هوم مور يه مرو رون نه ممم م من ةن 


الإحرام فيحل له ما كان محظورا على المحرم 
بالحج أو العمرة . 
(ر: مصطلح تحلل ). 


ممممء م ةم ارو فو من نوو وةاري قا روف ومرة تيفوو ونان مثو مءم وي ثنين مم يه 


التعريف : 

١‏ الخُلوان بضم الحاء وسكون اللام مثل 

غفران: العطاء وهواسم من حلوته أحلوه ومنه 

خلوان الكاهن . والحلوان أيضا أن يأخذ الرجل 

من مهر ابنته شيئاء وخلوان المرأة مهرها. ') 
وورد« أن رسول الله كَهْ مى عن ثمسن 

الكلب. ومهر البغي وحلوان الكاهن» . 29 
وقال شراح الحديث: إن المراد بخلوان 


الكاهت9© ما يعطاه من الأجر على كهانته . 9 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الجعل : 

؟ - الجعل هوالمال الملتزم في مقابلة عمل 
لا على وجه الإجارة . 


)1( المصباح المنير مادة : وحلا» . 


(؟) حديث: «أن رسول لهي نهى عن ثمن الكلب. - 
ومهر...». أخرجه مسلم (8/ ١198‏ ط الحلبي) من 
حديث أبي مسعود الأنصاري . 

(*) الكاهن هو : الذي يتعاطى الخبر عن الكائنات في مستقبل 
الزمان. ويدعي معرفة الأسرار. (النهاية 15١8/4‏ ط 
بيروت). ل 

(4) الغهاية لابن الأثير 47٠ /١‏ . وضحيح البخاري /١‏ *لاه, 
وعون المعبود 49/ 586 . 


هسا١‎ 7# 


فالفرق بينهها أن الجعل أخص من 
.الحلوان 9 


ب الحباء : 
الحباء يكسر الحاء مصدر حبا يحبوومعناه في 
اللغة :. العطية والإعطاء بغير عوض . 0( 


والفقهاء يقصدون به :"أخذ الركل من مهر 
ابنته لنفسه . 60 

. والصلة بين الحلوان بمعناه العام وبين 
الحباء بمعناه عند الفقهاء. صلة العموم 
وا خصوص . 


ج - الرشوة , 

التترفتو كبو لوانتم والقيم فبهنا ننه + 
وسكون الشين: مصدر رشا يرشو. وهي لغة 
الإعطاء . 


)١(‏ المغرب في ترتيب المعرب 78/١‏ ط حلب. والمطلع على 
أبواب المقنع ص57 ط دمشق, والمصباح المثير /١‏ 8 
والهداية والبنساية /1/ 854 -ط بيروت. ودرر الحكام 
5 طدار السعادة, والغاية القتصوى ؟9/7١2.51‏ 
1 تحقيق د علي القرّداغي ط مصر. والمغتي 0/ 8151١‏ 
ط الرياض. والمجموع المذهب في قواعد المذهمب ص”7١؟‏ 
تحقيق الدكتور محمد عبدالغفار الشريف . ط آلة كاتبة . 

ْ (؟) الصحاح 5 ولمختار الصحاح ص١؟١‏ ط بيروت» 
والمصباح .1٠١ /١‏ وتاج العروس .45/٠١‏ النباية 
6 شي وجمع البحار /١‏ “لاه 

(") بداية المجتهد 78/1١‏ ط بيروت. والمغني لابن قدامة 
5 طالرياض. وشرح النووي على مسلم 
٠‏ ط بير وت » وفتح الباري 4177/4 


ومفيمم م ةم ة ةم و ةعم ءءء وم م مثيم ومو نوم بره نول ووم و معو وو روث ووو مود ث 5560969 


010 ؛ أويجمله على ماير ري 


الحكم الإجمالي : 
١-الحلوان‏ الذي يعطى للكاهن حرام فقد نقل 
النووي عن البغوي والقاضي عياض إجماع 
المسلمين على تحريمه لحديث: «نهى النبي يكل 
عن 3 0 ومهر البغي وخلوان 
الكاهن» . ( 

ولأنه عوض عن خرمء ولأنه أكل المال 
بالباطل . زف 

؟ ‏ والخُلوان بمعنى الحباء وه وأخذ الرجل من 
مهرابنته» لنفسهء اختلف الفقهاء في حكمه. 
وفي حكم من اشترط عليه في الصداق حباء 
يحابى به الأب على ثلاثة أقوال: 

فقال أبوحنيفة وأصحابه (وهومذهب 
الحنابلة) :' الشرط لازم والصداق صحيح . ©) 

وقال مالك : إذا كان الشرط عند النكاح فهو 
لابنته. وإن كان بعد النكاح فهوله. وسبب 
اختلافهم تشبيه النكاح في ذلك بالبيع . 7©) 


57 ط الدوحة. والنهاية ؟1/‎ 7١8/١ المصباح‎ )١( 

(؟) حديث: « نهى النبي كَيِهِ عن ثمن الكلب ومهر. ..» 
تقدم تخريجه ف / ١‏ 

(5) شرح صحيح مسلم للنووي 51/٠١‏ 

(5) المغني 95/56 

(6) بداية المجتهد 78/1١‏ ط السادسة دار المعرفة, ومغني. 
المحتاج ‏ 77/9 والمغنيٍ ىت وكشاف القناع 
ه/ 61 


ما 


حلوان 5 . حلول. حليف. حلى 7-١‏ 


ا ل 0 000 


- وأما الحلوان بمعنى المهرء فتراجع أحكامه 


في مصطلح (مهر) , 


مههجو ةرفوو ومو وو ووو ور وه و اوور نو من و زاوف ووو ينعو هدرو يديو ووو ن ممم 


3 
5 ( 
5 


التعريف : 
١-_الخللغة:‏ جمع الحتلي وهوما يتزين به من . 
مصوغ المعدنيات أو الأحجار الكريمة . 
وحليت المرأة حليا لبست الحلي . فهي حال 
وحالية . جرد 

وتحلى بال حلي أي تزين. ”) 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء ‏ 
عن المعنى اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الزينة : 
” - الزينة اسم جامع لكل ما يتزين به. 

والزينة أعم من ال حلي لأنها تكون بغير الحلٍ 

أيضا. . 


- 


* 


الأحكام المتعلقة با حلي : 

أولا : حلية الذهب : 

أ حلية الذهب للرجال : 

© يحرم على الرجل اتخاذ حلي الذهب بجميع 

)١(‏ المصباح المير ولسان العرب مادة حلاء القاموس مادة: 
«حلي». الكليات للكفوي 185/7 


هسا٠١9-‎ 


لمم هوف ووو و ولو وو ووو ووه فو ماف م وو فو ة نويه مره روه م ةمون ةر ةرمق ره 


أشكاها . 00 وذلك عر قوله وَكَِةِ : «وأحل 
الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على 


: ذكورها) : 59 ْ 
ود 0 من التحريم حالتان : 
الحالة الأولى : اتخاذه للحاجة . 


ذهب الجمه ور إلى جواز اتخاذ أنف أوسن 
من الذهب للحاجة إليه . 

لحديث عرفجة بن أسعد الذي قلع أنفه يوم 
الكلاب. فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه» فأمره 
النبي يه فاتخلٍ أنفا من ذهب . 7) 


عدم جواز اتخاذ السن أوشده بالذهب للرجال 
دون الفضة. لأن النص ورد في الأنف دون 
غيره ولضرورة النتن بالفضة 9©) 
الحالة الثانية : تحلية الات القتال بالذهب. 
ذهب الشافعية والحنفية إلى عدم جواز تحلية 
آلات القتال بالذهب. لأن الأصل أن التحلي 


.٠١/١ليلكإلارهاوج‎ .585 578/4 البناية‎ )١( 
5178/1 المجموع 78/5 كشاف القناع‎ 

(2 . حديث: « أحل الذهب والحرير لإناث أمتى وحرم.‎ )١( 
ط المكتبة التجارية) من حديث‎ ١1 /8( أخرجه النسائي‎ 
أبي موسى . وحسنه ابن المديني كما في التلخيص لابن حجر‎ 
. 8ه ط شركة الطباعة الفنية‎ /١( 

(5) حديث: «عزرفجة بن أسعد. . .» أخرجه أبوداود 

(485/4 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (54/ 71٠‏ 
ط الحلبي) وحسنه الترمذي . 
(4) حاشية ابن عابدين 771/0 


وهحية وم وام م ث ممه مره نمه ريه ووو و هر فوم مير نو فقوي رجو ورنوم رفور در م زيمم 


بالذهب حرام على الرجال إلا ما خصه الدليل 
ولم يغبت ما يدل على الجواز. ولأن فيه زيادة 


وذهب المالكية والحنابلة : إلى جواز تحلية 
السيف بالذهب سواء ما اتصل به كالقبيعة9) 
والمقبض.ء أوما انفصل عنه كالغمد. وقصر 
الحنابلة الجواز على القبيعة لأن عمر رضي الله 
غنه كان له سيف فيه سبائك من ذهب» 
اا ا 
وكانت قبيعة سيف النبي َك من اين 


ب - حلية الفضة للرجال : ش 

اتفق الفقهاء من حيث الجملة عللى جواز 
لبس الرجل خاتا من فضة» وعلى جواز اتخاذ 
سن أو أنف من فضة. وعلى جواز تحلية الات 
الحرب بالفضة . 29 


وللمذاهب تفصيل في ذلك ينظر في مصطلح 
«تختم» من الموسوعة (ج١١).‏ 


)١(‏ قبيعة السيف:: ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد 
(القاموس . والمعجم الوسيط) . 

(١؟)‏ حديث: :كانت قبيعة سيف رسلول اقهة امن قضة: 
أخرجه الترمذي (5/ ٠١‏ ” -ط الحلبي) من حديث أنس بن 
مالك .. وحسسه الترمذي . 

(5) البناية 778/4 حاشية ابن عابدين ه/ 779 , الشرح 
الصغير .5١/١‏ حاشية الدسوقي 58/١‏ المجموع 

8/6* تحفة المحتاج "/ ”لالاء كشاف القناع 718/١‏ . 
الإنصاف «/ .1١58 - ١144‏ 


د ١٠٠اا-‏ 


لل ل ا 00 


. وقيد المالكية الخاتم بأن لا يزيد على درهمين 
شرعيين . ' 

وقيده الشافعية والحنابلة بأن لا يبلغ به حد 
الإسراف فلا يتجاوز به عادة أمثال اللابس . 

وللحنابلة ثلاثة أقوال في تحلى الرجال بالفضة 
في| عدا الخاتم وحلية السلاح 08 الحرمة . 
والثاني: الكراهة, والثالث ما قاله صاحب 
الفروع : لا أعرف على تحريم لبس الفضة نصا 
عن أحمد وكلام شيخنا (يعني ابن تيمية) يدل 
على إباحة:لبسها للرجال إلا ما دل الشرع على 
تحريمه»ء أي ثما فيه تشبه أوإسراف أوما كان 
على شكل صليب ونحوه. ١‏ - 

واستدلوا لذلك بالقياس على خاتم الفضة 
فإنه يدل على إباحة ما هوفي معناه. وماهو 
أولى منه. والتحريم يفتقر إلى دليل والأصل 
عدلمه . 

وذهب المالكية إلى تحريم حلي الفضة 
للرجال عدا الخاتم وحلية السيف والمصحف١١)‏ 
ولم نجد للحنفية تصريحا في هذه المسألة . 

وذهب الحنفية وهوالمرجح عند الحنابلة إلى 
إباحة يسير الذهب في خاتم الفضة للرجال 
شريطة أن يقل الذهب عن الفضة وأن يكون 
تابعا للفضة. وذلك كالمسار يجعل في حجر 
الفص . 


5٠0 9ه‎ /١ الإنصاف 6/ 149., والشرح الصغير‎ )١( 


موفوءيي ةج وث ةيةه تراب نري ممعم ةم نوبي نيول ييا تس فقوو ميجو و جومم نونوو نترام مقن 


والمعتمد عند المالكية أنه يكره : )١(‏ 
أمافيم| عدا خاتم الفضة من الحلي للرجال 
كالدملج. والسوار. والطوق» والتاج. 
فللشافعية فيه وجهان : الأول التحريم. والثانٍ 
الجوازما لم يتشبه بالنساء . لأنه لم يثبت في الفضة . 
إلا تحريم الأواني» وتحريم الحلي على وجه 


واتفق الفقهاء على جواز اممحاذ أنف أوسن 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز تحلية 
آلات الحرب بالفضة عدا السرج واللجام والنغر 
للدابة فهوحرام, لأنه حلية للدابة لا للرجل . 
واستدلوا بالحديث السابق. وقصر الحنفية . 
والمالكية الجواز على حلية السيف فقط . 9) 


حلية الذهب والفضة للنساء : | 

5 -أجمع الفقهاء على جواز اتخاذ المرأة أنواع 
حلي الذهب والفضة جميعا كالطوق., والعقد. 
والشاك ؛ والسسوار'واكليجال» والسساريد» 
والدملج» والقلائد والمخانق. وكل ما يتخذ في 
العنق. وكل ما يعتدن لبسه ولم يبلغ حد 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 7794, والبناية 758/7. وحاشية 


الدسوقي .5*/١‏ وكشاف القناع 778/7 والإنصاف 
*/ 312 ه1١‏ 
(؟) المراجع السابقة . 


سا١١١-‎ 


مفو موو ووه ووو ءالوهل م ور فهو ما وم ف ةنم م ممم ممما م مهو م هم نهم روره 


الإسراف أو التشبه بالرجال. (2 وفي لبس لرأة 
نعال الذهب والفضة وجهان للشافعية : أحدهما 
التحريم وهومذهب الحنابلة لما فيه من السرف 
الظاهر. وأصحههما الإباحة ‏ كسائر 
الملبوسات ؛ 9) 


وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم 
جواز تحلية المرأة آلات الحرب بالذهب أوبالفضة 
لما فيه من التشبه بالرجال. وجاء في الحديث 
الصحيح عن ابن عباس قال: «لعن 
رسول اللهككيةِ المتشبهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهات من النساء بالرجال». 5 ش 
لالت هد لكات والرافعن مق 
الشافعية فقالا: بجواز التحلية بناء على جواز 
لبس الة الحرب واستع لها للنساء غير محلاة 
فتجوزمع التحلية, لأن التحلية للنساء أولى 
بالجواز من الرجال . ©) 

ولم نقف على نص للحنفية في هذه المسألة . 


)١(‏ الشرح الصغير١517/1.‏ 51. والمجموع 187/5 لمق 
ع ا و ا - 016 حواشي تحفة 


المحتاج 7174/7 

)١(‏ تحفة المحتاج 7178/7 . وكشاف القناع ؟/ 7 . والمغني 
ع/ ك1 ه٠١‏ 

() حديث: « لعن رسول الله يِه المتشبهسين من الرجال 
بالنساء». أخرجه البخاري (الفتح 805/٠١‏ - ط 
السلفية) . 

(5) المراجع السابقة . 


ومفوء وو مءم ةة مم رةه ل مارم وو ف ةيو واري مره ييه نوف ووو ميجر فر فر م ومو ف نيترم ري مه 


حكم المموه بذهب أو فضة : 
/. ذهب الحنفية والمالكية والشافعية في الأصح 
إلى جواز استعمال الرجل ما موه بذهب أوفضة ‏ 
ما يجوزله استعماله من الحلي كالخاتم, إذا لم . 
يخلص منه شيء بالإذابة والعرض على النار, 
لأن الذهب والفضة على هذه الصفة مستهلك 
فصار كالعدم وهو تابع للمموه . 

وذهب الحنابلة وهومقابل الأصح عند 
الشافعية إلى عدم جواز استعمال الأواني المموهة 
بذهب أوفضة وإلى حرمة التمويه با. ويجوز 
عند الحنابلة تمويه غير الأواني بالذهب أو الفضة 
بحيث يتغير اللون ولا يحصل من الذهب أو 
الفضة شيء إن عرض على النار. 20 


الحلٍ من غير الذهب والفضة : 
- اتفق الفقهاء على جواز تحلي المرأة بأنواع 
الجواهر النفيسة كالياقوت والعقيق واللؤلؤ. 
كا ذهب الأئمة الثلاثة إلى جوازه للرجال. 
وكرهه الشافعية وبعض الحنابلة من جهة 
الأدب. لأنه من زَي النساء أو من جهة 
الشرف. ظ 
واخختلف الحنفيية في حكم تحلي الرجل 
بالأحجار الكريمة . 


.51 /١ الفتاوى الهندية ه/ 7874 ه“#, الشرح الصغير‎ )١( 


غباية المحتاج 241/١‏ تحفة المحتاج 7/ 0717/4 فتح العزيز 
44/١‏ كشاف القناع كيف 2 


ساا١؟-‎ 


شمس الأئمة وقاضي خان من 
الحنفية الحل قياسا على العقيق . | 
واتفق الفقهاء على كراهة خاتم الحديد 
والصفر والشبه (وه وضرب من النحاس) 
والقصدير للرجل والمرأة. 27 وورد النبي عن 
ذلك في حديث بريدة رضي الله عنه قال: إن 
رجلا جاء إلى النبي كل وعليه خاتم من شبه» 
فقال له :«مالي أجد منك ريح الأصنام ؟) فطرحه 
ثم جاء وعليه خاتم من حديد فقال: «مالي أرى 
عليك حلية أهل النار». فطرحه. فقال: 
يارسول الله.» من أي شيء أتخذه؟ قال: «اتخذه 
من ورق ولا تتمه مثقالا» . ” 
واختار النووي في المجموع عدم الكراهة 
مستدلا بأن الرسول يك قال للذي خطب 
الواهبة نفسها «اذهب فالتمس ولو خاتما من 
حديد”" ولوكان مكروها لم يأذن فيه. كا 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 2779 09 البناية 9/ 2781 
كشاف القناع 517/٠‏ -788, المجموع 4506/4 


5» روضة الطالبين 777/7, حاشية الدسوقى 
١‏ مواهب الجليل .158/١‏ الشرح الصغير 
/1". 

(7) حديث بريدة: «مالي أجد منك ريح الأصنام» . أخرجه 
أبوداود (4/ 478 - 478 تحقيق عزت عبيد دعاس), 
والترمذي  718/4(‏ طالحلبي) وضعفه النووي في 
الملجموع (4/ 450 ط المنيرية) . 

() حديث : «اذهب فالتمس ولوخاتا من حديد». أخرجه 
البخاري (الفتح / ١ط‏ السلفية) ومسلم (؟/ 6١:4١‏ 
ط الحلبي) من حديث سهل بن سعد الساعدي. واللفظ 
للبخاري. ‏ ٌ 


استدل بحديث معيقيب رضي الله عنه وكان 
على خاتم النبي يَكْةِ قال: «كان خاتم النبي َك 
من حديد ملؤئ عليه فضة,. )١(‏ 

ثم قال 06 لجار نه لا يكره ا 
الحديثين» ”7 


زكاة الحلي : 


اتفق الفقهاء على وجوب الزكاةفي الح 
المستعمل استعمالا محرماء كأن يتخذ الرجل حلي 
بفعل غير مباح فسقط حكم فعله وهوصياغته 
وجوب الزكاة فيه . ظ 

كبا انفقو على وجسويها في ا حلي المكنوز 
المقتنى الذي لم يقصد به مقتنيه استعالا محرما | 
ولا مكروهاولا مباحاء لأنه مرصد للناء فصار 
كغيرالصصوغ. ولا يخرج عن التنمية إلا 
بالعياقة الماحة ونية الس | 

واختلفوا في الحلى المستعمل استعمالا مباحا 
كحلى الذهب للمرأة وخاتم الفضة للرجل. - 

فذهب المالكية وا حنابلة. والشافعي في القديم 
وأحد القولين في الجديد وهو المفتى به في المذهب 


#أعوعيه ابوداوة 65( 294 فق 
عزت عبيد دعاس) وجوده النووي في المجموع (4/ 4565 - 
ط المنيرية) . 

0( المملجموع 15/5 


. حديث معيقيب‎ )١( 


-ا١1١9-‎ 


إلى عدم وجوب الزكاة في الحلي المباح 
المستخمل: ٠‏ 

وروي هذا القول عن ابن عمر وجابر 
وعائفة وايخ:غبناس وأنش بن مالك وآأسياء 
رضي الله عنهم ‏ والقاسم والشعبي وقتادة 
ومحمد بن علي وعمرة وأبي عبيد. وإسحاق 


١ 7 ّ‏ 
وأبي ثور. 07) 


واستدلوا بها ورد من اثارعن عائشة وابن غمر ' 


وأسماء وجابر رضي الله عنهم .2 فقدروئ عن 
عائشة رضى الله عنها أنها كانت تلى بناث أخيها 
في حجرها لمن الحلي فلا تخرج منه الزكاة . 


وروي عن ابن عمر رضي-.الله عنها أنه كان 


. يحل بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من 
حليهن الزكاة . 

وروي عن أسماء بنت أبي بكررضي الله 
٠‏ عنهم أنها كانت تحلي ثياها الذهب. ولا تزكيه 
نحوا من خمسين ألفا. 

وروي أن رجلا شال جابرا رضي الله عنه 
عن الحلي أفيه زكاة؟ فقال جابر لاء فقال: وإن 
كان يبلغ ألف دينار فقال جابر كثير. 

والمأور عن عائشة رضي الله عنها يخالف 


)١(‏ بدائع الصنائع 17/7 البحر الرائق /١‏ 2747 حاشية 
ابن عابدين ؟١/ "٠‏ البناية 21١5/7‏ حاشية الدسوقى 
1١‏ .» الشرح الصغير .174/١‏ الباجي على الموطأ 
"0 المجموع 00/6 أعرة كشاف القناع 
"له" المغني م/ ١‏ 


ما روته عن الرسول وَكِةِ فيحمل على أنها م 
تخالفه إلا فيا علمته منسوخاء فإنها زوجه وأعلم 
الناس به. وكذلك ابن عمر فإن أخته حفصة 
كانت زوج النبي يَكةْ وحكم حليها لا يخفى عليه 
ولا يخفى عنبا حكمه فيه. كما استدلوا بقياس 
الحلي المباح على ثياب البدن والأثاث وعوامل 
البقر في أنها مرصدة في استعمال مباح فسقط 
وجوب الزكاة فيها. 

وذهب الحنفية والشافعي في القول الآخر في 
كنيد إن وعرنا الردة و أشن انام 
المستعمل» وهومروي عن عمر بن الخطاب 
وابن عمرء. وابن عباس » وعبد الله بن عمرو بن 
العاص» وأبي موسى الأشعري» وسعيد بن ' 


. جبير وعطاء. وطاوس. وابن مهران ومجاهد. 


والزهري » وابن حبيب . | 
واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو أن أمرأة 


أتت النبى يله وئعهاابنة لها وني يد ابنتها 


مسكتان غليظتان من ذهب فقال لها: أتعطين ‏ 


زكاة هذا؟ قالنت + لا: قال: أيسبرك أن 
يسورك الله هما سوارين من نار؟ قال : فخلعتهم| 
فألقتهها إلى النبى يخثة . وقالت : هما لله ورسوله . )١(‏ 


(9) حديث عبدالله بن عمرو: «أن امرأة أتت النبى كه . م 
أخرجه أبو داود (؟1/ 7١7‏ - تحقيق عزات عبيد دعاس) , 
وصححه ابن القطان كما في نصب الراية (؟/ ١/امااط‏ 


المجلس العلمي بالهند) . 


١١5 


حو وااو وه وه ومهدق اه عه لعو وقوه عع واه لا وق به العام فم ا ووه ل هه فرعا ماع واوام 


كها استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت دخل عل رسول الله يك » فرأى في يدي 
فتخات من ورق» فقال: ما هذا ياعائشة». 
فقلت: صنعتهن أتزين لك يارسول الله . قال: 
أتؤتين زكاتهن؟ قلت:-لاء أوما شاء الله قال: 
ايا 

والحلي مال نام ودليل النهاء الإعداد للتجارة 


حكم انكسار الحلي : 
٠١‏ فصل القائلون بعدم وجوب الزكاة في 
الحلي ما إذا انكسر الحلي» فله حينئذ أحوال: 


الأول: أن لا يمنع الانكسار استعاله ولبسه 
فلا أثر للانكسار ولا زكاة فيه . 


وهومذهب الشافعية والحنابلة 5 وقيده 


الحنابلة بأن لا ينوي ترك لبسه . 

الثاني : أن يمنع الانكسار استعماله فيحتاج 
إلى سبك وصوغ . 

فتجب زكاته. وأول الحول وقت الانكسارء 
وهو مذهب المالكية والشافعية . 

الثالث : أن يمنع الانكسار الاستعمال ولكن 


)١١(‏ حديث عائشة : «دخل 8 أخرجه 


أبو داود (7؟/ 7١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 
(١/89”-ط‏ دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبى . 


0 اللمولة . 


5 يحتاج إلى سبك وصوغ ويقبل الإصلاح 
بالإلحام وهذا على أحوال: 

أ- إن قصد جعله تبرا أودراهم. أو كنزه وجبت 
زكاته وانعقد حوله من يوم كان وهو 
مذهب المالكية والشافعية . 

ن - أن يقصد إصلاحه فلا زكاة فيه وهو 
مذهب المالكية والشافعية والحنابلة . ظ 
ج إن لم يقصد شيئا وجبت زكاته عند الشافعية 
ولا تجب عند المالكية . والمذهب عند الحنابلة أن 
الانكسار إذا منع الاستعمال مطلقا فلا زكاة في 
000 


إجارة الحليٍ: 


١‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز إجارة 
ا حلي بأجرة من جنسه أو من غير جنسه . 

لأنه عين ينتفع بها منفعة مباحة مقصودة مع 
بقائها فجازت إجارتها كالأراضي . 

وكره المالكية إجارة الحلي لأنه ليس من شأن 


الثاضق» والأولى إعارته لأنيا من المعروف . 7 


ولم نقف على رأي ١‏ لحنفية في المسألة . 


وقف اللي : 


ذهب الشافعية والحنابلة إلى صحة وقف. 


)١(‏ حاشية الدسوقي /١‏ 450 المجموع 5/5" المغني 
ع/1. كشاف القناع ذالوف 

(؟) نماية المحتاج 0ه/758. مطالب أولي النبى */ /58. 
الشرح الصغير 5/** 


هسا١١6ه‎ 


الحليٍ. لاروى نافع أن حفصة ابتاعت حليا 
بعشرين ألفا حبسته على نساء آل الخطاب 
فكانت لا تخرج زكاته . ش 
وظاهر مذهب امالكية ا حواز بناء على جواز 
وقف المملوك مطلقا: العقار والمقوم والمثلٍ 
والحيوان. 0 
ولا يجوزوقف الحلٍ عند الحنفية بناء على أن 
الأصل عندهم عدم جواز الوقف في غير العقار 
لأن حكم الوقف الشرعي التأبيد. ولا يتأبد غير 
العقار )١(‏ 


)١(‏ روضة الطالبين ه/16*. مطالب أولي الغبى 4/ /الالاء 
الخرشي 8/ 08٠‏ فتح القدير ه/ 41 


التعريف : 
١‏ الحمى في اللغة: الموضع فيه كلا يحمى من 
الناس أن يرعى . والشيء المحمي» وحمى الله : 
محارمه. وهو مصدر يراد به اسم المفعول. ويثنى 
فيقال حميان. وسمع حموان. . 

يقال: حميت المكان من الناس حمى وحميا 
مثل رمياء وحمية بالكسر وحماية. أي جعلته 
ممنوعا من الناس لا يقربونه.ء ولا يجترئون 
عليه :0 

. واصطلاحا: موضع من الموات يحميه الإمام 

لمواشي مخصوصة . 9) ْ 

قال الشافعي : وأصل الحمى أنه كان الرجل 
العتويدرمن العرب إذا دهم بلذا غضبا ارق 
بكلب على جبل إن كان أوعلى نشزإن م 
يكن جبل ثم استعواه» ووقف له من يسمع . 


)١(‏ المغرب, تاج العروس. لسان العرب. المصباح. المعجم 
الوسيط . ّ 

(5) وفاء الوفا / 857 .21١١‏ عمدة القاري 271/1١7‏ مطالب 
أولي النبى ؟7/ 8/8/4 


ساا١6‎ 


منتهى صوته. فحيك بلغ ضوتنه بغاامن كل 
ناحية. ويرعى مع العامة فيم| سواه. ويمنع 
غيره من أن يشاركه في حماه. ') 
الألفاظ ذات الصلة : 
0 الموات : 

إحياء الموات هوعارة أرض لم يجرعليها 
كم و ابر عار 9 
والعلاقة بين الحمى وإحياء الموات أن كليها 
تخصيص أرض لمصلحة معينة». ويكون الحمى 
قيض الأرمن للستلحة العايةه يعون 
يحصل بالإحياء اختصاص إنسان معين. هو 
محبي الأرض 
ب - الإقطاع : 
٠"‏ الإقطاع لغة التمليك . 

واصطلاحا: ما يعطيه الإمام من الأراضي 
رقبة أو منفعة لمن ينتفع به فهذا تمليك. والحمى 

ليس فيه تمليك, كما أن الحمى يكون لمصلحة 
ع بخلاف الإقطاع, فإنه قد يكون لمصلحة 


خاصة. [فرف 


ج ‏ الإرفاق : 
5 -الإرفاق : : منح المنفعة. وف موضع 


51/17 عمدة القاري‎ .٠١ 410 / وفاء الوفا‎ )١( ٠ 

(؟) المغنيى 267/0 والموسوعة الفقهية مصطلح (إحياء 
الموات) . 

() الموسوعة الفقهية مصطلح (إقطاع) . 


ما.مرفقا (محلا لخدمات النامن) كمقاعد 
الأسواق, وأفنية الشوارع. وحريم الأمصار» 

ومنازل الأسفار (الاستراحات) . 

فالارفاق يكون في كل ما فيه نفع عام أما 


الحمى فهوفي المراعي . 7 


5 الإرصاد 5 


ه ‏ الإرصاد لغة: التخصيص «الإعداد 


والتهيئة . 


وفي الاصطلاح : تخصيص الإمام غلة بعض 
أراضى بيت المال لبعض مصارفه . 

رن بينه وبين الحمى. أن الإرصاد 
تخصيص الغلة, أما الحمى فهو تخصيص العين 
لصلحة عامة. ” 


الحكم التكليفي : 

5 -الأصل في الحمى المنع. لأن فيه تضييقا 
على الناس. ومنعا لهم من الانتفاع بشيء لحم 
فيه حق مشاعء”" لما رواه الصعب بن جثامة 
قال: سمعت رسول الله كِةٍ يقول: «لا حمى 
إلا لله ولرسول». ©) 


. الموسوعة الفقهية مصطلح (إرفاق)‎ )١( 


(؟) الموسوعة الفقهية مصطلح (إرصاد) . 


(") المغني ه/ ١٠8ه.‏ عمدة القاري 517/1١7‏ 

(؟) حديث: دلا حمى إلا لله ولرسوله». أخرجه البخاري 
(الفتح 44/0 ط السلفية) من حديث الصعب بن 
جثامة , 


5 


وقال رسول الله ول : «المسلمون شركاء في 
ثلاث : الماء والنار والكاقم 20 

ولكن أباح جمهور الفقهاء للامام أن يحمي 
لخيل المجاهدين. ونعم الجزية وإبل الصدقة 
والماشية الضعيفة. وذلك بشروط مغينة, 2 لما 
ورد «أن رسول الله ع و النقيع9) لخيل 
املف ٠‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنه) قال: «حمى 
النبي عل اويل لإبل الصدقة) ©) 

وحمى عمر رضي الله عنه بعده ‏ يل - 
الشرف»”") قيل: والربذة. 


وقدأورد البخاري في صحيحه حديث حمى 


. حديث: «المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والنار والكلا»‎ )١( 
أخرجه أبوداود (7/ 761 تحقيق عزت عبيد دعاس) من‎ 
. حديث رجل من المهاجرين. وإسناده صحيح‎ 

(؟) حمى النقيع : على عشرين فرسخا من المديئنة. وهو صدر 
وادي العقيق. وهو أخصب موضع هناك. وهوميل في 
بريد. فيه شجر كثير. (وفاء الوفا #/ 817 .)١١‏ 

(6) حديث أن رسول الله ييل «حمى النقيع لخيل المسلمين». 
أخرجه البيهقي (7/ ١47‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث ابن عمر. وضعفه ابن حجر في الفتح (ه/ هط 
السلفية) . : 

(4) الربذة: قرية بنجد من عمل المديئة. على ثلاثة أيام منها. 

(وفاء الوقاء #// .)١١91١‏ 2 
(6) حديث ابن عمر: «حمى النبي ون الربذة لإيل الصدقة 


أورده الطيثمي في «مجمع الزوائد» (8/14ه١‏ ط القدسي) 


وقال: «رواه الطبراني في الكبير. ورجاله رجال 


الصحيح» . 


(5) الشرف: كبد نجد. وكانت منازل بني اكل المران. - 


مقع وام عه مايق عاك ضام اوه لمعه عع فورم قوع ع قاع وهاه و اع 6 ماع ا فاه ءا ووه 


عمر رضي الله عنه, عن زيد بن أسلم عن أبيه 
مولى له يدعى هنيا على الحمى . فقال: ياهنى 
اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوة 
المسلمين (وفي رواية: المظلوم). فإن دعوة 
المظلوم مستجابة, وأدخل رب الفنريو 00 
ورب الغنيمة9) وإياي ونعم ابن عوف. ونعم 
ابن عفان» فإنبها إن تلك ماشيتهم) يرجعان إلى 
نخل وزرعء, وإن رب الصريمة ورب الغنيمة 
إن تهلك ماشيتها يأتني ببنيه. فيقول ياأمير 
والورق. وأيم الله» إخضم ليرون أي قل 
الجاهلية., وأسلموا عليها في الإسلام . والذي 
نفسى بيده. لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل 
الله ما حميت عليهم من بلادهم شيران . 9) 
- وفيها حمى ضرية. وفي أول الشرف الربذة. والشريف 
إلى جنبه يفصل بينب) السرير. فما كان مشرقا فهنو 
الشريف. وما كان مغربا فهو الشرف. (وفاء الوا 
.)١١92 7#‏ 
)١(‏ الصريمة ‏ يضم الصدد المهملة وفتسح الراء ‏ مصغر 
الصرمة. وهي القطيعة من الإبل بقدر الثلاثين. 
)١(‏ الغنيمة: مصغر الغنم. والمعنى صاحب القطيعة القليلة 


من الآبل والغتم . ولذا صغر اللفظ (عمدة القاري 
05م 


(9) حديث أسلم: «أن عم اقطان استعمل مولى 
له. . .» أخرجه البخاري (الفتح ١/0/5‏ ط السلفية) . 


:..ا١ا١8‎ 


وكذلك حمى عثان رضي الله عنه . 237 
وذهب الشافعية ‏ في قول ‏ إلى أن الحمى 
كان خاصا بالرسول وَل وليس لغيره أن يحمي 
أخذا بظاهر قوله يك : ولا حمى إلا لله ولرسوله) . 
والأظهر عندهم القول الأول الموافق 
الو 


شروط الحمى :0 

- أ أن تقع الحاية من الإمام أونائبه» ولنائب 
الإمام الحاية» ولولم يستأذن الإمام. لأن الحاية 
ليست من قبيل التمليك أو الإقطاع, فلا تجري 
عليها أحكامهماء وليس لأحد غير الإمام أو نائبه 
الحق في الحماية . 

ب أن يكون الحمى لمصلحة المسلمين» بأن 


يكون لخيل المجاهدين ونعم الجزية» والإبل. 


النيي يحمل عليها في سبيل الله» وإبل الزكاة» 

وماشية ضعاف المسلمين . 

ه١ المغني ه/‎ .1١81// وفاء الوفا‎ )١( 

(؟) شرح السنة 778/8 . وفاء الوفا .٠١85/#‏ المغنى 
ه/ ٠‏ عمدة القاري اا مواهب الجليل ام 

(*) المغني 58١/0‏ . الأحكام السلطانية لأبى يعلى 2777 
الأحكام السلطانية للماوردي 186 ., مواهب الجليل 5/ 4» 
الأموال لأبي عبيد ١54‏ . الأموال لابن زنجويه 5609/١‏ 
الدسوقي 5/5 الشرح الصغير؛/97. الرتاج 
599-51١‏ عملة القاري /1١7 ل١ 4/١4‏ 1ل 
ونباية المحتاج مام 


وقال الحطاب من المالكية : والظاهر أن هذا 
جارعلى مذهبنا. ولا يجوزللامام أن يخص 
نفسه بالحمى , لأن في تخصيص نفسه بالحمى 
تضييقا على الناس وإضرارا بهم » وليس له 
إدخاله مواشيه ما حماه للمسلمين» إن كان غنيا 
ولا يجوز أن يخص به أغنياء المسلمين» أوأهل 
الذمة, ويجوز أن يخص به فقراء المسلمين, لما 
ورد في حديث عمر المتقدم . 


ج - أن لا يكون الحمى ملكا لأحد. مثل بطون 
الأودية والجبال والموات», وإن كان ينتفع 
المسلمون بتلك المواضع» فمنفعتهم في حماية 
الإمام أكثر. 

تيوق الأخينة إنن تكرن تبلا 
الأعراب العفاءء التي لا عمارة فيها بغرس 
ولأ نشاف :إن تكون الأخية فيها فى الأطراف) 
حتى لا تضيق على ساكن. وكذلك الأودية 
العفاء, التي لا مساكن بهاء إلا ما فضل عن 
منافع أهلها من المسارح والمرعى ‏ (1) 


ولا يجوز حماية الماء العد وهوالذي له مادة 


لا تنقطع - كاء عين أو بثر. 


د أن يكون الحمى قليلا, لا يضيق على 


4/5 الخطاب‎ )١( 


-1١١94 


الو 


6 لا يجوز لأحد من الولاة أن يأخذ من 


أصحاب المواشي عوضا عن مراعي موات أو 


حمى .27 لقول رسول الله يك «المسلمون شركاء 
في ثلاث الماء والنار والكلا, . (" 


نصب أمين على الحمى : 
4-ئدب للامام نصب أمين يدخل دواب 
الضعفاء ويمنع دواب الأقوياء 2 


عقوبة التعدي على حمى الإمام ّ 

٠‏ إذا خص الإمام ال حمى بالضعفاء. ودخله 

أحد من أهل القوة منع . ولا غرم عليه ولا تعزير 

إن لم يبلغه : نبي الإمام. فإن كان قد بلغه النبي , 

وتعدى بعد ذلك ورعى في الحمى . فللامام أن 

يعزره بالزجر أو التهديد. فإن تكررت المخالفة 

فيعزره بالضرب9©) 

)١(‏ الأحكام السلطائية للماوردي 1417 الأحكام السلطابية 
لأبي يعلى 774. ومطالب أولي الغبى 4/ .7١١‏ نهاية 


المحتاج ار 
(؟) حديث: «المسلمون شركاء في ثلاث . ..») سيق تخريجه 
ف/> 


(*) نهاية المحتاج الماوردي 186., الحطاب 8/5 
(5) الحطاب 8/5 , أسنى المطالب ؟7/ 4149 


ممع« ومع وو ميطف ومع اماه افيه بورع عع افعو وه وهام هاه 8/66 وده 8م 8م ع فوع ف م د 2 


ولا يغير, ولومع عدم بقاء الحاجة إليه. ومن 
أحياه لم يملكة. وقال الحطاب: الأظهر جواز 
نقضه., إن لم يقم دليل على إرادة استمراره.. 

أما إذا حمى إمام بعد النبييَكِهْ ثم نقضه 
الإأمام نفسه أونقضه من يأتي بعله. وفقًا ' 
لمصالح المسلمين جاز له ذلك . 

قال الرملى: ما حماه عليه الصلاة والسلام 
بخلاف حمى غيره. ولوالخلفاء الراشدين 

قال البهوتي : وليس هذا من نقض الاجتهاد 
بالاجتهاد. بل عمل بكل من الاجتهادين في 
مله كالحادثة إذا حكم فيها قاض بحكم. ثم 
وفعت مرة أخرى. وتغير اجتهاده. كقضاء عمر 
ال ا 


إحياء الحمى : 

١‏ -إذا استقرحكم الحمى على أرض فأقدم 
عليها من أحياها محلا بحق الحمى. روعي 
الحمى . ْ 

(1) الماوردي 0185 أبويعلى 174, نهاية المحتاج ه/ 2م, 


الشرقاوي 7/ ١.1854‏ مطالب أولي الغبى 4/ .7٠١‏ كشاف 
القناع 7/4 .7١‏ الحطاب 5/ .٠١‏ الموسوعة 7141//7 


ه-ا١؟٠١-‎ 


حمى 3 حمالة _١‏ ؟ 


فإن كانت ما حماه رسول اللْهيكئِةٍ كان الحمى 
ثابتاء والإحياء باطلاء والمتعرض لإحيائه مردود 
مزجور. لاسيها إذا كان سبب الحمى باقياء وإن 
كانت ثما حماه الأئمة بعده. ففى إقرارإحيائه 
لان عدب الحافعية ‏ ووجهاك عنة اللقايلة : 

أحدهما: يملكها باعتبار أن ملكيتها بالاحياء 
قد ورد فيها نص. وهوقولهكككةِ : «من أحيا أرضا 
ميتة فهي له)27 والنص مقدم على اجتهاد 
الإمام عندما حماها . 

والثاني : لا يملكهاء ولا يقرعليها. ويجري 
عليه حكم الحمى؛ كالذي حماه الرسول يكل 
لأنه حكم نفذ بحق. ‏ 

والأول هوالمعتمد عند الحنابلة . 9) 


)١(‏ حديث : «من أحيا أرضا ميتة فهي له». أخرجه الترمذى 


«(احسن صحيح ) . 
(؟) المراجع السابقة . 


موقهفوي ةي م ملم رين ومن ع ءا و ثيه م ي ةارم مونو رام م نلو س5 تو رو نفو ري ءارا مم رمن ينتار نرم مه 


حمالة 


التعريف : 
١‏ -الحمالة بفتح الحاء هي الدية والغرامة التي 
يتحملها الإنسان عن غيره» ويقال: حمال أيضا 
وجمعها حمالات وحمل . () 0 
وفي الاصطلاح : ما يتحمله الإنسان» 
ويلتزمه في ذمته بالاستدانة ليدفعه في إصلاح ٠‏ 
ذات البين, مشل أن تقع حرب بين فريقين ' 
تسفك فيها الدماء. ويتلف فيها نفس أومال» 
فيسعى إنسان في الأصلاح بينهم» ويتحمل 
الدماء التي بينهم والأموال. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
الكفالة : . 
؟ ‏ الكفالة في اللغة: بمعنى الضمء ومنه قوله 


)١(‏ لسبان العرب المحيط. والصحاح في اللغة والعلوم, ومتن 
اللغةق. والمصباح المنير مادة «وحمل». 

)١(‏ شرح النوؤي لصحيح مسلم 18/7 ط المطبعة 
الأزهمرية, والمغني لابن قدامة / “47 ط مطبعة الرياض 
الحديثة. وسبل السلام 59/75 ط دار الكتاب العربي» 
ونيل الأوطار ١158/5‏ ط القاهرة. ولسان العرب المحيط 
مادة «وحمل» . 


تا7؟١-‎ 


ا ا 0 


وألزمه كفالتها. وقولدككئةٍ : «أنا وكافل اليتيم 5 
الجنة هكذا وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى )9) 


أي الذي يضمه إليه في التربية. ويسمى . 


النصيب كفلاء لأن صاحبه يضمه إليه . 
وأما ني الاصطلاح فالكفالة عند الحنفية : 
ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة 
مطلقاأي : سواء كان بنفس أو بدين أوعين 
كالمغصوب ونحوه. فالكفيل والضمين» 
والقبيل» والحميل, والغريم بمعنى واحد . 
ويرى المالكية, والشافعية في المشهور, 
والحنابلة أن الكفالة هي أن يلتزم الرشيد 
بإخضار يدت من يازم معصوره في علش كم 
فالحنفية يطلقون الكفالة على كفالة المال 
والوجه. والمالكية والشافعية يقسمون الضمان 
إلى ضمان المال وضمان الوجه . ويطلق الشافعية 
الكفالة على ضان الأعيان البدنية . 
وأما عند الحنابلة : فالضان يكون التزام حق 
في ذمة شخص اخرء والكفالة التزام بحضور 
بدنه إلى مجلس الحكم . 9 
)١( ٠‏ سورة آل عمران/ /ام 
(؟) حديث: «أنا وكافل اليتيم في الجئة . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 45/٠١‏ ط السلفية) من حديث سهل بن سعد. 
(") ابن عابسدين 5/ 749 ط دار إحياء التراث العربي. 
والاختيار لتعليل المختار 7/7 ١57 2.1١55‏ ط دار المعرفة. 


والقوانين الفقهية/ .77*٠‏ وروضة الطالبين 51٠١/4‏ 
ومايعدهاء و4/ 2707 وقليوبى وعميرة 7710//7. - 


تعالى : #إوكفلها زكريا»”" أي ضمها إليه . 


عمف رومع اعبط رواج عه يعي 206 4 وبع ع لجع مرو عه عو وو عدج وه 016 2 وو م ا 2 


* - الضان في اللغة: من ضمن:المال وبه ضمانا 
أي التزمه . 
وفي الاصطلاح : هوضم ذمة الضامن إلى 
ذمة المضمون عنه في التزام الحق . . ش 
والفرق بين الضان وال حالة, هو أن الحالة 
ضهان الدية وغيرها لإصلاح ذات البين» . 
والضان يكون في ذلك وفي غيره» فالضان أعم 
من الحالة . 20 
مشر وعية الحمالة : 
4 - لا خلاف بين الفقهاء في أن الحمالة أمر 
مشروع. وهي من مكارم الأخلاق. 
وكانت العرب تعرف الحالة. فإذا وقعت 
بينهم فتنة اقتضت غرامة في دية أوغيرهاء قام 
أحدهم فتبرع بالتزام ذلك حتى ترتفع تلك 
الفتنة الثائرة . وكانوا إذا علموا أن أحدهم تحمل 
حمالة بادروا إلى معونته. وأعطدوه ما تبرأ به 
ذمته. وإذا سأل لذلك لم يعد نقصافي قدره. بل 
فخرا. ش 
وسمي قتادة بن أبى أوفى رضي الله عنه 


٠. 
م‎ 


صاحب الحمالة, لأنه تحمل بحالات كثيرة» 


- والمغنى 690/4ه ١وه,‏ ونيل الأوطار /١‏ #10107 ط 
القاميزة. :ولسات الحترنية» والمضبيتاح لمر هادة::وحخل, 
كفل . ضمن» والفروق في اللغة/ 7٠١١‏ ط دار الآفاق 
الحديدة. 

)١(‏ المراجع السابقة. 


-5؟15 


فممففوففووة وفووو فوو مو اماف اوهو وهم مه عساوو هاوج اواو وه ممه ماوعا اما ذأ قاعم 


فال فيها وأذاها 27 

والأصل في ذلك قوله تعالى : #فاتقوا الله 
وأصلحوا ذات بينكم # . 9) 

وماروي عن قبيصة بن مخارق ال ملالي . 
قال: تحملت حمالة . فأتيت رسول الله يَكِةٍ أسأله 
فيها. فقال: «أقم حتى تأتينا الصدقة. فتأمر 
لك بها». قال: ثم قال «ياقبيصة: إن المسألة 
لا تحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمل حمالة فحلت 
له المسألة حتى يصيبها قواما من عيش (أوقال 
سدادا من عيش) ورجل أصابته فاقة حتى يقوم 
ثلاثة من ذوي. الحجا من قومه: لقد أصابت 
فلانافاقة. فحلت له المسألة. حتى يصيب 
قواما من عيش (أو قال سدادا من عيش) فا 
سواهن من المسألة ياقبيصة. سحتا يأكلها 
ضاحبها سحتام ©9© 00 
ف أحكام الحمالة : 
أ دفع الركاة للحميل : 
ه ‏ ذهب الفقهاء إلى جواز دفع الزكاة للحميل 
إذا استدان لإصلاح ذات البين بسبب إتلاف 
نفس . أومال. أونهب بشرط أن يكون فقيراء 
. قال الحنابلة : ولوكان الإصلاح بين أهل 
الذمة. واختلفوا في) إذا كان غنيا : 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 


- 41/ /4 الإصابة في تمييز الصحابة */ 7784 وأسد الغابة‎ )١( 
8/4 
١ زفق سورة الأنفال/‎ 


9) حديث: «ياقبيصة إن المسألة لا تحل إلا لشنلائة: 


رجل. . »١‏ أخرجه مسلم (7/ 777 ط الحلبي). 


حا ا ا ا ا ا 0 


بعطى من سهم الغارمين وإن كان غنياء وبهذا 
قال إسحاق, وأبوثور, وأبوعبيد. وابن المنذر. 

واستدلوا با رواه أبوسعيدالخدري 
رضي الله عنه عن النبي يله ولا تحل الضدقة . 
لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله» أولعامل 
عليهاء أولغارم. أولرجل اشتراها باله. أو 
لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين 
فأهداها المسكين للغني»”) 

فيجوز للمتحمل في صلاح وير إذا استدان 
مالا لتسكين الثائرة بين شخصين أوقبيلتين أن 
يقضى ذلك مما يأخذه من الزكاة وإن كان غنيا 
إذا كان يجحف باله كالغريم . 


ولأن الحميل قد يلتزم بمثل ذلك المال 
الكثير» وقد أتى معروفا عظيهماء وابتغى صلاحا 
عاماء فكان من المعروف حمله عنه من الزكاة 
وتوفير ماله عليه, لثلا يجحف بال المصلحين. 
أويوهن عزائمهم عن تسكين الفتن» وكف 
المفاسد» فيدفع إليه ما يؤدي حمالته وإن كان 
غنيا . ' 

وأما إن استدان الحالة وأداها جازله الأخذ 
من الزكاة» لأن الغرم باق. والمطالبة قائمة» فلم 
يخرج عن كونه مدينا بسبب الحالة . 


)١(‏ حديث: «لااتحل الصدقةلغني إلا لخمسة: لغاز 


ف 0 أخرجه أبو داود (787-785/5- تحقيق عزت 
عبيد دعاس . والحاكم /١(‏ 4077 -108 ط دائرة المعارف 
العثانية) وصححه ووافقه الذهبى . 


1ل 


ل حل ع ع 00 


وإن اعلا موماكه | لكوك أن يأخذى 
لأنه قد سقط الغرم ء فخرج عن كونه مدينا. 

ل ا 0" 
ولا تأخذ حكمهاء لأن الغارم لمصلحة نفسه 
يأخذ لحاجة نفسه. فاعتيرت حاجته كالفقير 
والمسكين, وأما الغارم في الحمالة فيأخذ لإخماد 
. الفتنة فجاز له الأخذ مع الغني كالغازي 
1 والعامل. 0 


ورف لشفي أنه لا تدفع الزكاة إلا لحميل 
فقير. لأن من تجب عليه الزكاة لا تحل له كسائر 
أصناف مصارف الزكاة 3 

ولأن النبى كه قال لمعاذ رضي الله عنه: 
«وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في 
فقرائهم» . 9) 


7141/7 التاج والإكلييل على هامش مواهب الجليل‎ )١( 
ط دار‎ ١/4 ط دار الفكر. وحاشية الزرقاني ؟/‎ "6٠ 
ط دار الفكر. والقوانين‎ 45/1١ الفكر. وحاشية الدسوقي‎ 

. الفقهية ص4١21‏ وتفسير القرطبي 8/ 1484. وروضة 
الطالبين ؟/18” ط المكتب الإسلامي. وكشاف القناع 
78١ 817‏ ط عالم الكتب. والأحكام السلطانية لأبي 

يعلى/ ١7‏ ط دار الكتب العلمية. ونيل الأوطاز 
:كل فككلك وح الاو 0ق 5 طدار 
الكتاب العربي . 

(؟) حديث : «وأعلمهم أن الله افسترض عليهم صدقة في 
أموالهم. . .» أخرجه البخاري (الفتح 751/7 ط 
السلفية) من حديث عبدالقه بن عباس . 


وفهفيوة م ةميث نووايءينفاي وروم بوث ةن ةفهرم ةلمر م وف مو نيو ةنهمو مها درم فب ووه نم نرم م رن 


- إباحة السؤال لأجل المالة : 
0 أن من ” | 
بسبب إتلاف نفس أومال., دية أومالا لتسكين 
فتنة وقعت بين طائفتين يجوز له أن يسأل. حتى 


0-0 
يودع . 00 ظ 

واستدلوا على ذلك بحديث قبيصة بن 
المخارق السابق . 


وبحديث أنس رضي الله عنه أن النبي َك 
واله وصحبه وسلم قال: إن م | 
لغلاثة : لذي .فقر مدقع9) 


مفظع . ” “» أولذي دم موجع». ©) 


ا 7 
ج26 
٠ 2‏ 


أو لذي غرم”" 


00 / المغني ل 0 25 وكشاف القناع‎ )١( 


وسبل السلام 7/ 2796 2795 ونيل الأوطار 178/4 . 
() الفقرالمدقع: هوالشديد الملصق صاحبه بالدقعة. وهي 
الأرض التي لا نبات بهاء وقيل: سوء احتهال الفقر. 

(") الغرم: هو ما يلزم أداؤه تكلفا لا في مقابلة عوض . 

(5) المفظع : الشديد الشنيع . 

(5) ذوالدم الموجع : هو الذي يتحمل دية عن قريبه. أو 
حميمه. أونسيبه القاتل. يدفعها إلى أولياء المقتول. ولولم 
يفعل قتل قريبه. أو حميمه الذي يتوجع لقتله . مراجع كل 
ذلك: «الترغيب والترهيب 2147/7 2144 وتفسير 
القرطبي 8/ 21814. 1 

وحديث : « إن المسألة لا تحل إلا لشلائة: لذي فقر ' 
مدقع. أو. . .» أخرجه أحمد في مسنده ١1717/-175/(‏ - 
ط الميمنية) وأعله ابن القطان بجهالة راو فيه, كذاني 
التلخيص لابن حجر (8/ ١6‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 


ب 755 اسه 


مد 


التعريف : 
١_الحمد‏ لغة: نقيض الذم. ومنه المحمدة 
خلاف المذفة. )١‏ 
وهو الشكر والرضا والحزاء وقضاء الحق : أو: 
الثناء الكامل. أو: الثناء بالكلام أوباللسان 
على جميل اختياري على جهة التعظيم. كان 
نعمة كالعطايا أولاء كالعيادات.» أو هو: الثناء 
على المحمود بجمال صفاته وأفعاله . 9) 
قال الحرجاني : الحمد هو الثناء على الجميل 
من جهة التعظيم من نعمة وغيرها. وقسمه - ى| 
فعل أبو البقاء وغيره ‏ خمسة أقسام . 
١‏ -الحمد اللغوي : وهو الوصف بالجميل على 
جهة التعظيم والتبجيل باللسان وحده. 
)١(‏ لسسان العسرب مادة «وحمد». تبذيب الأساء واللغات 
ع ث2 تفسير القرطبي سم 
(؟) القاموس المحيط : ,.174/١‏ والكليات 7/ 144. وتفسير 
القرطبي .1*/١‏ وابن عابدين 5/١‏ والشرح الكبير 


والدسوقي عليه ٠١7/١‏ . والغرر البهية .4/١‏ ونماية 
المحتاج 251/١‏ وكشاف القناع ١١/١‏ 


بسبب كونه منعماء وه وأعم من أن يكون فعل 
اللسان أو الأركان أو الحنان . 

" - الحمد القولي : وه وحمد اللسان وثناؤه على 
علق ب التو به علق تفده غلن لسناق انبناله.. 

الحمد الفعلي : وهو الإتيان بالأعمال البدنية: 
ابتغاء وجه الله تعالى . 


الحمد الحالي : وهوالذي يكون بحسب 


والعملية والتخلق بالأخلاق الإلهية . 9 
؟ ‏ والحمد على الإطلاق يكون لله تعالى فهو 
سبحانه يستحق الحمد بأحمعه. إذ له الأسماء 
الحسنى والصفات العلاء ولا يجوز الحمد على 
الإاطلاق إلا لله تعالى, لأن كل إحسان هومنه 
في الفعل أو التسبب.”) 

وحمد الله تعالى عبارة عن تعريفه وتوصيفه 
بنعوت جلاله وصفات حماله وسمات كاله 
الجامع لحاء سواء كان بالحال أوبالمقال. وهو 
معنى يعم الثناء بأسمائه فهي جليلة» والشكر 


على نعمائه فهي جزيلة» والرضا بأقضيته فهي 


حميدة. والمدح بأفعاله فهي جميلة .9 

١‏ والتحميد: حمد الله تعالى مرة بعد مرة. أو 
كا قال الأزهري : كثرة حمد الله سبحانه 
)١(‏ التعريفات ص0١1١.‏ رد المحتار /١‏ ©. الكليات 1١94/١‏ 


- 0149 غباية المحناج 77/١‏ . 


1١99/7 الكليات‎ )#”(- 


56س 0 


بالمحامد الحسنة. والتحميد أبلغ من الحمد. © . 


“وا لمقام المحمودالذي ورد في حديث : 


«اللهم آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما 


محمودا»9) هوالمقام الذي يحمده فيه جميع الخلق 
لشفاعته لتعجيل الحساب والإراحة من طول 
الوقوف . 

ولواء الحمد الذي ورد في حديث : «إني لأول 
الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة 
ولا فخر. وأعطى لواء الحمد ولا فخر»”” المراد 
به انفراده عَلِلِ بالحمد على رؤوس الخلق يوم 
القيامة وشهرته به والعرب تضع اللواء ف 
موضع الشهرة. وقال الطيبي : ويحتمل أن يكون 
لحمده يوم القيامة لواء حقيقة يسمى لواء 

ادم 9 ا 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي أو العرفي . 9) 


٠7١/١ لسان العرب‎ .749 /١ القاموس المحيط‎ )١( 

)1١(‏ حديث: (م اللهم أت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما 
محمودا». أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 944 _-ط السلفية) من 
حديث جابر بن عبدالله. ش 

(*) حديث: « إني لأول الناس تنشق الأرض عن حمجمتي يوم 
القيامة ولا فخرء. وأعطى لواء الحمد ولا فخر». أخرجه 
أحمد (5/ ١44‏ ط الميمئنية) من حديث أنس بن مالك 
وإسناده صحبح . ش 

(4) لسان العرب /١‏ 1لا وتحفة الأحوذي 8/ 2080 وتفسير 
القرطبي ١١١/١‏ . 

(5) رد المحتار /١‏ ه. الشرح الكبير 2٠١ /١‏ 50 
١/ه.‏ كشاف القناع ١1/١‏ 


مهوي ةن م نوي نوعلم ةم يي فوا ررم مود يوان مر رم ف جهو ريه فور وروم مو مم ورم ممم من 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
الثتاء : 


- هوما يوصف به الإنسان من مدح أوذم» 
وخص بعضهم به المدح» وقال الفيروز ابادي 

هووصف بمدح أوذم. أوخاص بالمدح. وقال 
أبو البقاء: هو الكلام الجميل» وقيل : هوالذكر 
بالخير» وقيل: يستعمل في الخمير والشر على 

سبيل الحقيقة» وهوفي عرف الجمهور حقيقة في 
الخيرومجازفي الشر. . وقيل : هو الإتيان با 
يشعر التعظيم مطلقاء سواء كان باللسان أو 
بالجنان أو بالأركان. وسواء أكان في مقابلة شيء 
أم لا فيشمل ات وهو المشهور 

بين الجمهور. ١‏ 


الشكر : 

هوني اللغة: عرفان الإحسان ونشره., أو 
هو: الاعستراف بالنعمة على جهة التعظيم 
للمنعم. أوهو: الثناء على المحسن با قدم من 
المعروف» أوهو: الاعتراف بالنعمة وفعل 
المعصية, أوهو: مقابلة النعمة بالقول والفعل 


: والقاموس المحيط ولك‎ "81/١ لسان العرب‎ )١( 
1١75 والكليات ؟/‎ 


155 


وام ع لاو يوي غاية وأعالو علواعي يه واقأه يع تويفية] عه هع ءاه هالا كيو ع لوقا ع لاع يد ع فزع ع هاا ها 8 مهاه فاه يوا ادر ع لاوما 


والنية, فيثني على المنعم بلسانه» وينيب نفسه 
في طاعته. ويعتفد أنه ولي 0 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك . ”) 
واختلف في الصلة بين الشكر والحمدء 
فقيل: إنهبا بمعنى واحد. وقيل: إن الشكر 
وبالقلب. والحمد إن يكون باللسان خاصة. 


وقيل: الحمد أعم. . قال القرطبي : الصحيح 


أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير 


سبق إحسان؛ والشكر ثناء على المشكوربا 
أولى من الإاجسان, وعلى هذا الحد قال 


علاؤنا: الحمد أعم من ال 0 


5 - هوني اللغة: الثناء الحسن. أو الثناء على 
الملمدوح با فيه من الصفات الجميلة خلقية 
كانت أو اختيازية . ©) 


وفي الاصطلاح 8 هوالثناء باللسان على 


)١(‏ القاموس المحيط ؟/ 14. لسان العرب 414/9 - م#4, 
الفسروق في اللغة ص#8. المصباح المنير /١‏ 19لا 
التعريفات ص8١١‏ - ١١9‏ 

(؟) تفسير القرطبي ١4 /١‏ جني اناد اللا 8 

(97) تفسير القرطبي ١ /١‏ 015 لسان العرب /١‏ 17لا 

2 المفردات في غريب القرآن الكريم 5+6 

. (4) مختار الصحاح ص518, المصباح المنير 075/1 


ممعمية فو ء مويو و ةيل ة م نو ايناث ف ةم رو ار ةو ماروا هفقوم رن قوفو دونه ورهن نمم مان 


الجميل ا قصدا. )١‏ 

قال الراغب : « والحمد أخص من المدح 
وأعم من الشكرء فإن المدح يقال فيها يكون من 
الإنسان باختياره. ومما يقال منه وفيه بالتسخير 
فقد يمدح الإنسان بطول قامة وصباحة وجهه 
كما يمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه. والحمد 
يكون في الثاني دون الأول. والشكرلا يقال إلا 
ف مثابلة نعمة, فكل شكرخد» وليسن كل حبد 
شكراء ايت ات 


جد ( 


الحكم التكليفي : 
- الحمد يكون لله عز وجل . وهوكله وبإطلاق 
لامحاته لأنا الى المع الي ان 
وصفات ولا شيء منه لغيره في الحقيقة . 
وقد يحمد الإنسان نفسه فيثني عليها 
ويزكيهاء وقد يحمد غيره فيثني عليه ويمدحه . 


حمد الانسان نفسه : 

8- نهى الله تعالى أن يحمد الإنسان نفسه في 
قوله تعالى : إفلا تركوا أنفسكم هو أعلم بمن 
اتقى 4" وقوله عز وجل : ألم تر إلى الذين 


يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء 


)١(‏ التعريفات صه5؟ 


١١ص المفردات للراغب‎ )١( 


<< (#")سورة النجم/ 7 


- ا١؟7-‎ 


حا ا ا 00 


ولا يظلمون فتيلا#”© وقال النبييَكِل : 


دلا تزكوا أنفسكم ء الله أعلم بأهل البر . 


منكم» .© لكن إن احتاج الإنسان إلى بيان 
فضله والتعريف با عنده من القدرات فلا بأس 
بذلك.”" كما قال يوسف عليه السلام: 
#اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ 
عليم» . 9©) 

وانظر مصطلح (مدح - تزكية) . 
حمد الإنسان غيره : 

1 الإنسان غيره وثُناؤه عليه ومدحه إياه 
منبي عنه شرعا من حيث الجملة. وبخاصة إذا 
كان بها ليس فيه» ففي البخاري من حديث أبي 
بكرة أن رجلا ذكر عند النبي يك فأثنى عليه 
رجل خيراء فقال النبي كل : «ويحك قطعت 
عنق صاحبك - يقوله مرارا إن كان أحدكم 
مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا كذا 
وكذا إن كان يرى أنه كذلك. ولا أزكي 
على الله أحدام © 

وللتفصيل ينظر مصطلح (مدح) . 


69 سورة النساء/‎ )١( 


1 حديث : «لاتزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم».‎ )7١( 


أخرجه مسلم (1578/7 ط الحلبي) من حديث زينئب 
بنت أبي سلمة . 

(") تفسير القرطبي 8/ 0.715 17/ ١٠١١‏ 

(4) سورة يوسف/ هه ْ 

(©) حديث : « ويحك قطعت عنق صاحبك»؛ . أخرجه مسلم 
(195/4؟5-_ط الحلبي). وانظر القرطبي /70» 


ووعتث ةم ممم مايو ةموعن م امم فم لير ةم و من م م مور موت فور م يعر مة رونم فوار فول مام مانن 


9 حمد الله تعالى مطلوب شرعاء ورد بذلك ‏ 
إلكتاب والسنة, ومنه قول الله تعالى: 
للنبي ككل : قل الحمد لله. . . (© 
وقولهككلِةِ : «وكل أمرذي بال لا يبدأ فيه 
بالحمد فهو أقطع». 9) ظ 
وقد حمد الله تعالى نفسه وافتتح كتابه بحمده. 


'فقال عز وجل : #الحمد لله رب العالمين» . 9) 


وحكم حمد الله تعالى يتعدد بتعدد مواطنه 


على النحو التالي : 


أولا : الإبتداء بالحمد : 
بحمد الله تعالى ف الأمور المهمة مندوب(4) 0 
اقتذاء بكتاب الله تعالى» وعملا بحديث 


أي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي كَلِل 
قال: «كل أمرذي بال لا يبدأفيه بحمد الله 


تعالى فهو أقطع» فيستحب البداءة بالحمد لكل 


(1) سورة النمل/ 9ه ْ 

(؟) حديث: ١‏ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فهو أقطع». 
أخرجه ابن ماجه 5٠8١ /١(‏ ط الحلبي) والدارقطني 
7١94/1‏ - طدار المحاسن) من حديث أبي هريرة وصوب 
الدارقطني إرساله . 

وقوله «ذي بال» أي له حال يبتم به وقوله أقطع : 

ناقص:قليل البركة . 

(*) سورة الفاتحة/ ١‏ 

(5) رد المحتار 7/١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7/١‏ 
وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص4 


11س 


وداه ماه اها مولع ملعف ومع عمط قم م نواه قا اق ونه وم وق ع لاوا وام واه عامة ماعو وان لهاء 


موندشف 007 ومدرس.ء وخطيب» 
وخاطب. وبين يدي سائر الأمور المهمة. قال 
الشافعي : أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته 
وكل أمر طلبه حمد الله تعالى والثناء عليه 
سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله يك . قال 
بعادي الدمية له . تحت ف الضلاف 
تحوق الفلت» وقل الدعاء ويعل الكل 
وتباح بل سبب, وتكره في الأماكن المستقذرة, 
. وتحرم بعد أكل الحرام . 
وفي فتح الباري أن البسملة للكتب والوثائق 
والرسائل. كم في كتب النبي يكل إلى الملوك 
وما كتبه في صلح الحديبية, وأن ا 
الخطاي 0 


ثانيا : الحمد في دعاء الاستفتاح : 

١‏ -_ورد ال حمدفي دعاء الاستفتاح الذي 
جاءت فيه كما قال النووي ‏ أحاديث كثيرة 
يقتضي مجموعها أن يقول المصلي في استفتاح 
الصلاة : «الله أكبركبيراء والحمد لله كثيراء 
وسبحان الله بكرة وأصيلا. . . الخ)7) 


)١(‏ رد المحتار ١/لاء‏ حاشية الدسوقي .5/١‏ المجموع 
5/١‏ غباية المحتاج .٠١ /١‏ كشاف القناع ١/؟١.‏ 
الأذكار 2٠١‏ تفسير القرطبي 5٠١/١‏ وفتح الباري 
.6/١‏ 

(؟) حديث : «الله أكبر كبيراء والحمد لله كثبراء وسيحان الله 
بكرة وأصيلا» أخرجه مسلم 47١ /١(‏ ط الحلبي) من- 


وني 6 وها ره هه مواق عع واد الها لهام شا مو لاع فاه ومع و للع طفع الالو عع #3 و ٠.‏ 


وقال البيهقي: أصح ماروي فيه عن 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أنه كبر 
ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك. تبارك . 
اسملكة وتعالى جدك, ولا إله غيرك) . وروي 
مرفوعا بأسانيد ضعيفة . 7) ش 

وتفصيل الأثورفي دعاء الاستفتاح. 
وحكمه. وموضعه من الصلوات ينظر في 
«استفتاح)” "© ووتحميد)” 50 


ثالثا : قراءة سورة الحمد في الصلاة : 

سورة الحمد كا تقدم هي سورة 
الفاتحة» وقد ذهب حمهور الفقهاء إلى أن قراءتها 
في الصلاة فرض. وقال أب و حنيفة : لا تتعين 
قراءة الفاتحة بل تستحب» وفي رواية عنه تجب 


ولوقرأ غيرها من القرآن أجزأء  .‏ 


- حديث عبدالله بن عمر أنه قال: بينما نحن نصلي مع 
رسول الْهييِةٍ إذ قال رجل من القوم. . . فذكره. فقال 
رسول الْهيكِةِ : من القائل كلمة كذا وكذا. قال رجل من 
القوم : أنا يارسول الله. قال: «عجبت ا فتحت ها أبواب 
السماء . 

. 5" 17” الأذكار ص‎ )١( 

0( الموسوعة الفقفية 5 وما بعدها. 

(") الموسوعة الفقهية 551/١١‏ 

(4) رد المحتار /١‏ 847-60-0 جواهر الإكليل 
ضفقة الملجموع */ 777" كشاف القناع /١‏ 5-5 


- 1١159 


ل ا ل ل 0 0 00 


وفي المسألة تفصيل ينظر في «صلاة» 
و«فاتحة) . 


رابعا : الحمد في الركوع والسجود : 
١‏ ذهب المالكية والشافعية إلى أن الأولى أن 


يقول المصلي في التسبيح المندوب في الركوع : 


سبحان ربي العظيم وبحمده. وفي السجود. 


سبحان ربي الأعلى وبحمده. 

وني الصحيحين عن عائشة زضي الله تعالى 
عنباقالت :- كان النبي َك يكثر أن يقول في 
ركوعه لوده 5 اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي» . 9) 

والأفضل عند الحنابلة الاقتصارعلى 


(تتعسيان ربي العظيم» 5 الركوع وعلى ظ 


«سبحان ربى الأعلى» 5 السجود من غير زيادة 
وبحمده . ْ 


وم يتعرضص ا حنفية لزيادة لفظ (وبحمده) ف 
أي من الركوع أو السجود . 9) 
وفي تفصيل مذاهب الفقهاء في حكم 


)١(‏ حديث: عن عائثسة قالت: «كان النبيبة يكشر أن 
يول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. 
اللهم اغفر لي». أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 799 ط 
السلفية) ومسلم 5٠ /١(‏ ط الحلبي). 

)١(‏ المبسوط ,.7١/١‏ جواهر الإكليل .01/١‏ نهاية المحتاج 
80١‏ كشاف القناع 2847/١‏ الفتوحات الربانية 
6/7 تفسير القرطبي 841/٠١‏ 


ملم ةم ثم وءة مم مني ةعميم مية يز مل م ةيقنم فع يمن مور ةو تموهيية كوام ور ومو امهم نم رن م مه 


التسبيح في الركوع ا وت 
«اتسبيح ) . 


خامسا : الحمد في الرفع بعد الركوع : 

4 ذهب المالكية وأبوحنيفة إلى من كان إماما 
يقول في الرفع بعد الركوع : سمع الله لمن حمده 
ولا يقول ربنا لك الحمد. 


وقال أبويوسف ومحمد: يجمع بين التسميع 
والتحميد» وروي عن أبي حنيفة مثل قوهم|. 

احتج أبوحنيفة بها روى أبوهريرة رضي الله 
تعالى عنه عن النبي يَكهِ أنه قال: «إنما جعل ٠‏ 
الإمام ليؤتسم به. فإذا كبرفكبرواء وإذا قرأ 
فأنصتواء وإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آامين. 
وإذا ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده 
فقولوا : رنالك الحمد)” قسم التحميد 
والتسميع بين الإمام والقوم فجعل التحميد ", 
والتسميع له. وفي الجمع بين الذكرين من أحد 
الجانبين إبطال هذه القسمة. ولأن إتيان الإمام 
بالحمد يؤدي إلى جعل التابع متبوعا تابعا, 
وهذا لا يجوز. بيان ذلك أن الذكريقارن 
الانتقال» فإذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده. 
يقول المقندي مقارناله: ربنالك الحمد» فلو 


)١(‏ حديث: «إنها جعل الإمام ليؤتم به. 
(الفتح ؟/ 17/8 -ط السلفية) ومسلم (١/709-١٠81اط‏ 


الحلبي) واللفظ لمسلم . 


. .» أخرجه البخارى 


-706ا-ه 


قاىها الإمام بعد ذلك لوقع قوله بعد قول 
المقتتدي. فينقلب المتبوع تابعا والتابع متبوعا. 
ومراعاة التبعية في جميع أجزاء الصلاة واجبة 
بقدر الإمكان. 

وإن كان المصلي مقتديا يأتي بالحمد لا غير. 

وإن كان منفردا يجمع بينهها على المعتمد من 
أقوال ثلاثة مصححة, أحدها هذاء والثاني أنه 
كالمؤتم » والثالث أنه كالإمام . 
6 واختلف في المختار من ألفاظ الحمد عند 
الحنفية: قال الحصكفي : أفضله : اللهم ربنا 
ولك الحمد. ثم حذف الواو ثم حذف اللهم 
فقط. وأضاف ابن عابدين : وبقي رابعة هي : 
حذف اللهم والواو. ثم قال: الأربعة في 
الأفضلية على هذا الترتيب كا أفاده بالعطف 
بثم. 2 قال الكاساني: والأشهر ربنا. لك 
الحمد. 


7 -وأما المقتندي فيندب له أن يقول : ربنا ولك 
الجبا يعد قل الإقتام ستيغ الله إن حده. 
والفذ (المنفرد) يجمع بينهماء فهو مخاطب بسنة 
ومندوب والترتيب بينهها مستحب على الظاهرء 
فيسن له أن يقول: سمع الله لمن حمده. ويندب 
له أن يقول بعد ذلك : ربنا ولك الحمد. 9) 


)١(‏ بدائع الصنائع 1٠١١‏ ردالمحتار /١‏ مم 
(؟) حاشية- الدسوقي 1١‏ شرح الزرقاني 071١/١‏ 


وذهب الشافعية إلى أن المصلي إذا استوى 
قائها من ركوعه استحب له أن يقول: ربنا لك 
الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السموات 
وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد 
أهل الثناء والمجد. أحق ما قال العبد وكلنا لك 
عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت 
ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الشافعي . 
والأصحاب : يستوي في استحباب هذه الأذكار 
كلها الإمام والمأموم والمنفرد. يجمع كل واحد 
منهم بين قوله بسمع الله لمن حمده وربنا لك 


الحمدإلى اخره. والجمع بين التسمييع 


والتحميد للإمام والمنفرد هوقول لأبي يوسف 
وتحمدء واحتج أبويوسف ومحمد با ورد أن 
رسول الله يلةِ كان إذا رفع رأسه من الركوع 

قال: «وسمع الله لمن حمدهء ربننا لك الحمد»”) 
وغالب أحوالهكلِةٍ أنه كان هو الإمام, ولأن 
الإمام منفرد في حق نفسه. والمنفرد يجمع بين 
هذين الذكرين فكذا الإمام, ولأن التسميع 
تحريض على الحمد فلا ينبغي أن يأمر غيره 

بالبروينسى نفسه كيلا يدخل تحت قوله تعالى : 

#أتأمرون الناس2 بالبر 


أنفسكم . . . 94 


وتلنسولن 


)١(‏ حديث: «كان رسول الْهيَكِةٍ إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: سمع الله لمن حمده. ربنالك الحمد». ورد من 
حديث أبي هريرة. وسيأتي تخريجه . 

(7) سورة البقرة/ 414 


"اسه 


قال ابن عابدين: لكن المتون على قول 
الإمام . 

وقال النووي هذا لاحاذف لدي 
لكن قال الأصحاب: إن يأتي الامام بهذا كله 
إذا رضي المأمومون بالتطويل وكانوا نحصورين» 
. فإنلم يكن كذلك اقتصر على قوله : سمع الله 
لمن حمده ربنا لك الحمد. 

قال الشافعي والأصحاب: ولوقال: ولك 
الحمد ربنا أججزأه. لأنه أتى باللفظ والمعنى , 
ولكن الأفضل قوله: ربنالك الحمد على 
الترتيب الذي وردت به السنة. ' 


وقال صاحب الحاوي وغيره : يستحب 
للإمام أن يجهر بقوله سمع الله لمن حمده ليسمع 
الملأمومون ويعلموا انتقاله ىا يجهر بالتكبير» 


الاعتدال فيسربه كالتسبيح في الركوع 
والسجود. وأما المأمسوم فيسر بها كما يسر 
بالتكبير, فإن أراد تبليغ غيره انتقال الإمام ىا 
يبلغ التكبيرجهر بقوله سمع الله لمن حمده. لأنه 
الملشروع في حال الارتفاع . ولا يجهر بقوله ربنا 
لك الحمد. لأنه إنا .يشرع في حال 
الاعتدال )١(‏ 
وقال الحنابلة : إذا استتم المصلي قائها من 
'ركوعه قال: ربنا ولك الحمد ملء السموات 


(0)المجموع “/417 -418 


والأرضن وهل ماغنقت من شنيء بغلا» .لا زو 
أبوهريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي يَكةِ كان 
يقول: (سمع لله لمن حمده» حين يرفع صلبه 
من الركوع ثم ل وهو قائم: «ربنا ولك 
الحمد”) متفق عليه, ولما روى علي رضي الله 
تعالى عنه قال : كان النبي كَهِ إذا رفع رأسه من 
الركوع قال: «اللهم ربنالك الحمدملء 
البتكرات ةأرم ومال ما قدا ردك 


١ 5‏ 
ما شكت من شىء بعد». 9) 


ونقل عن أحمد أن المصلى إن شاء زاد على 
ذلك قوله: «وأهل الثناء والمجد. أحق ماقال 


. أعطيت. ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد 


منك الجد) 9" رواه مسلم من حديث أبى سعيد 
الخدري رضى الله تعالى عنه أن النبى يككِِ كان 
يقوله, أو يقول المصلى غير ذلك مما ورد. 


والصحيح ‏ عند الحنابلة_ أن المنفرد يقول 


)١(‏ حديث أبي هريرة: أن النبي يل كان يقول: «سمع الله لمن 
حمده) حين يرفع صلبه من الركوع . أخرجه البخاري 
(الفتح 775/٠‏ ط السلفية) ومسلم (١/94؟ ‏ ط 
الحلبي). ‏ . 

(؟) حديث علي : «كان النبي يَكِةِ إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: سمع الله لمن حدة) . أخرجه مسلم (1/ولاه اط 
الحلبي). 0 

(*) حديث أبي سعيد الخدري: 


الحلبي) . 


أخرجه مسلم 741١ /١1(‏ - ط 


1١755-‏ لس 


كا يقول الإمام» لأن النبي يك روي عنه أنه قال 
لبريدة : «إذا رفعت رأسك في الركوع فقل : 
سمع الله لمن حمده. اللهم ربنا ولك الحمدء 
ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت بعد)(١)‏ 
وهذا عام في جميع أحواله. وقد روي أن 
النبي يكل كان يقول ذلك ول تفرق الرواية بين 
كونه إماما ومنفرداء ولأن ماشرع من القراءة 
والذكرفي حق الإمام شرع في حق المنفرد. 
كسائر الأذكار. 

والمأموم يحمد ‏ أي يقول: ربنا ولك الحمد- 
فقط في حال رفعه من الركوع, لما روى أنس 
وأبوهريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي كل : 
«إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا 
ولك الحمدم 69 

فأما قول «ملء السموات . . . » وما بعده فلا 
يسن للمأموم لأن النبي يك اقتصر على أمرهم 
بقول: «ربناولك الحمد» فدل على أنه 
نشوم مسا 

وللمصلي ‏ إماما كان أوماموما أومتفردا ‏ 
)١(‏ حديث: «إذا رفعت رأسك من الركوع فقل : سمع الله لمن 

حمده» . أخرجه الدارقطني /١(‏ 774 ط دار المحاسن) وفي 


إسناده «عمر و بن شمر الجعفي». وهو ضعيف جدا كما في 
ميزان الاعتدال للذهبي (/ 778 ط الحلبي) . 


(؟) حديث أنس: أخرجه البخاري (الفتح ؟/ ١9/*‏ -ط , 


السلفية) ومسلم (١/708ط‏ الحلبي). 
وحديث أبي هريرة : أخرجه البخاري (الفتح فسيف 


- ط السلفية) ومسلم 71١١ /١(‏ ط الحلبي). 


وو عقو ماع وتاج لوطع لج جه مهاه مو ع وا وو لالع ؤي مو عها وو إءا ءاه الولاية هع اموه لهاع #عرواء و اماع نواه 


رلا نكا لاك امف لت اول رونا لخر 
بذلك. وبالواو أفضل للاتفاق عليه من حديث 
ابن عمر وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم » 
ولكونه أكثر حروفاء ويتضمن الحمد مقدرا 
ومظهراء فإن التقدير ربنا حمدناك ولك الحمد. 
لأن الواوللعطف, ولمالم يكن في الفاهر 
ما يعطف عليه دل على أن في الكلام مقدرا . 

وإنشاء المصلي قال: «اللهم ربنالك 
الحمد» بلا واو وهوأفضل منهمع الواووإن . 
كاه قالنه يزاق: 
وكثرة وضدهما. 

وإذارفع المصلي 5520 
فقال: ربنا ولك الحمد ينوي بذلك لما عطس 
وللرفع . فروي عن أحمد أنه لا يجزئه لأنهلم 
يخلصه للرفع من الركوع . 
والصحيح أن هذا يجزئه. لأنه ذكر لا تعتبرله 
النية وقد أتى به فأجزأه. كا لوقاله ذاهلا وقلبه 
غير حاضرء وقول أحمد يحمل على الاستحباب 
لا على نفي الإجزاء حقيقة . 

ويسن جهر الإمام بالتسميع ليحمد المأموم 
عقبه, ولا يسن جهر الإمام بالتحميد, لأنه 
لا يعقبه من المأموم شيء فلا فائدة في الجهر 


به (1) 


ر: مصطلح «تحميد) . 


84 2781/١ كشاف القناع‎ م١1‎ - 008/١ المغني‎ )١( 
ش‎ 8 


: وذلك بحسب الروايات صحة 


. وقال ابن قدامة : 


-1733 سه 


ا ا ا ا 00 


سادسا : الحمد بعد الصلاة : 

١١‏ - اتفق الفقهاء على استحباب الحمد بعد 

الصلاة. وجاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة 
منها: مارواه الشيخان عن المغيرة بن شعبة 
رضي الله تعالى عنه أن رسول الله يكِةٍ كان إذا 
فرغ من الصلاة وسلم قال: دلا إله إلا الله 
وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد. وهو 
على كل شيء قدير, اللهم لا مانع لما أعطيت» 
ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الحد منك 
الجد»”" وما رواه الشيخان وغيرهما عن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه : أن فقراء المهاجرين 
أتوا رسول اللْهكِةٍ فقالوا: ذهب أصحاب 
الدثور” بالدرجات العلى والنعيم المقيم. 
يصلون ى) نصلي. ويصومون كا نصوم , ولهم 
فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون 
٠‏ ويجاهدون ويتصدقون, قالككله : «ألا أعلمكم 
شيئا تدركون به من سبقكم . وتسبقون به من 
. بعدكم, ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من 
صنع ما صنعتم؟ «قالوا: بلى يارسول الله 
قال: «تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل 
صلاة ثلاثا وثلائين2) 5 


)١(‏ حديث المغيرة بن شعبة: «أن رسول اليكل كان إذا فرغ 
من الصلاة. . .» أخرجه البخاري (الفتح 7176/7 ط 
السلفية). ومسلم /١(‏ 416 ط الحلبي). 

)١(‏ الدثور: جمع دثر وهو المال الكثير. 

(9) حديث أبي هريسرة: «ألا أعلمكم شيئاتدركون - 


مرمفوة من جوة م و اثنةة يفعي ريه رك نه م ف ةم ورم مر تمكو مون ةجر وو وو مور فونم تربور رمه 


سابعا : الحمد في الخطب المشروعة : 

14 و 0 
عشرأوثئان أ وأدنى من ذلك أوأكثر. على 

تفصيل يذكر في موطنه. ومن ذلك : 


أ الحمد في خطبتى الجمعة : 


48 ذهب الحنفية إلى أن لفظ الحمد 
لا يشترط في خطبة الجمعة. فلوذكر الخطيب 
الله تعالى على قصد الخطبة بقوله : الحمد لله أو 
سبحان الله أولا إله إلا الله جاز عنده في أركان 
الخطبة. أما إذا قال ذلك لعطاس أوتعجب فلا 
يجوز. واستدل بقوله تعالى : #يأيها الذين امنوا 
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله . . . 74 من غير فصل, فكان الشرط 
الذكر الأعم . 

وذهب المالكية إلى أن الحمد في خطبة 
ا جمعة مندوب . 

وقال الشافعية والحنابلة : من أركان خطبتي 
الجمعة حمد الله تعالى للاتباع , روى مسلم عن 
“برضي الله تعالى عنه قال: كانت خطبة 


النبى علد يوم الجحمعة ‏ محمد الله ويثى 
- به من سبقكم . . . » أخرجه البخاري (الفتح 7/ 38156 


ط السلفية) ومسلم (١//ا١1‏ -ط الحلبي) . 
)١(‏ الموسوعة الفقهية الكويتية 554/٠١‏ 
(؟) سورة الجمعة/ 9 


-1١#5 


مووهمههووووءولونولوننوةونونننلنومونونونمممامم وو وورم ونم نوو ن نونو ومو مم نه وس مم 6666 


عليه. 004 الحديث. ولفظ الحمد متعين 


للتعبد به فلا يكفي نحرو: لا إله إلا الله ' 


ولانحو: الشكرلله. ولا غيرلفظ الله 
كالرحمن. ويكفى مصدر الحمد وما أشتق منه 
وأن تأخر ك (لله لبي 6 

والتفصيل في صلاة الجمعة . 


ب - الحمد في خطبتي العيدين : 
٠‏ - خطبتا العيدين كخطبتي الجمعة, لكنه) 
بعد الصلاة في العيدين» ويبدأ فيهما بال: لتكبير. 


وحكم الحمد فيهم| كحكمه في خطبتي الجمعة 
على الخلاف والتفصيل السابقين. 9) 
وتفصيله في صلاة العيد. 


ج ‏ الحمد في خطبتي الاستسقاء : 
١‏ اختلف الحنفية في خطبتى الاستسقاءء 
نشي ابتوحيينة إلى أده لا سطيةة فق 
الاستسقاء. وذهب أبويوسف إلى أن فيه 
خطبتين» وذهب محمد إلى أن فيه خطبة 
واحدة . ش 
وعندهما أنه يبدأ بالتحميد في الخطبة . 


)١(‏ حديث جابر: «كانت خطبة , . .2. أخرجه مسلم 
(57/9ه-*#وه _ط الحلبى) . 
ا وكشاف القناع فيض 

() المراجع السابقة . 


مر مفعيءءف ميم يورعي رن ممم مم نممو رو نرم ريا رموه روت فوقو يه فو ورا ب روم وبر هنم مه 


والحمد في خطبتي الاستسقاء عند المالكية 
كالحمد في خطبتى العيد. ظ 
وقال الشافعية : إن الحمد ركن من أركان 


. خطبتي الاستسقاء‎ ٠ 


وعند الخال اختلفت الرواية في الخطبة 
الاستسقاء خطبة واحدة بعد الصلاة كالعيدين 
لقول ابن عباس في وصف صلاة الاستسقاء : 
صلى رسول اللْهكئِةِ ركعتين ى| كان يصلٍِ في 
العيد». )١(‏ ش 

وعلى ذلك يكون الحمد في خطبة الاستسقاء 
عندهم كالحمد في خطبة العيدين. 9) 


د الحمد في خطبتي الكسوف : 

1 - خطبة الكسوف مستحبة عند الشافعية 
والحمد فيهاركن عندهم لفعلهكك خلافا . 
لجمهور الفقهاء الذين يقولون : إنه لا خطبة في 
كسوف الشمس. ولا في خسوف القمربل 
صلاة ودعاء وتكبيروصدقة. . كها ورد في 


)١(‏ حديث ابن عباس : «صلى رسول الهو في الاستسقاء كما 
كان يصلي في العيد». أخرجه الترمذي (7/ ه44 -ط 
الحلبي) وقال: «حديث حسن صحيح ». : 

(7) رد المحتار على الدر المختاز 0710.01١ /١‏ . وجواهر - 
الإكليل .٠١7/١‏ والشرح الصغير١/‏ 088, والمحلي 
على المنهاج 8ض والمغني فضفة 


52000 


حديك عائتفنة رضي الله تعالى عينا : دإن 
الشمس والقمرآيتان من آيات الله 
لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتم 
ذلك فادعواالله. «وكبرواء 


وتصدقوام» () 


ه - الحمد في خطب التكاح : 

- اتفق الفقهاء على ندب الحمد في خطب 
التكاح (عند التياس الخطبة» وعند الإجابة 
إليهاء وعند الإيجاب في عقد النكاح. وعند 
القبول فيه)9) لحديث: «كل أمرذي بال لا يبدأ 
به يحخد ال تعالئ فهنواقطي”© وخضن 
بعضهم لخطبة التكاح لفظ خطبة ابن مسعود 


. الذى فيه: «إن الحمد لله » نحمذه ونستعينه 


ونستغفره . 1 اد 
0 


(1) جواهر الإكليل .٠١ 5 /١‏ القليوبي "1١١/١‏ 
وحديث عائشة أخرجة البخاري (الفتح 579/1١‏ ط 


السلفية). 

)١(‏ جواهر الإكليل 2776/١‏ القليوبي / 2.516 المغني 
اذرن 

(م) حديث : «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد فه و أقطع». 
تقدم تخريجه (ف/1). 


(4) خظبة ابن مسعود: «إن الحمه لله نحمده ونستعيئنه 
ونستغفره). أخرجه أحمد.(1/ 79417 ط الميمنية) والترمذي 
4١04 /(‏ - الحلبي) وحسنه . 


وصلواء . 


خطب الحج (وهي جد كه ويوم 
عرفة » ويوم العيد بمنى » وثاني أيام التشريق 
بمنى) . 5 

وذهب الشافعية إلى أن الحمد في هذه ' 


الخطب ركن من أركانها يأتى به المخطيب 


١ 
)9 وجوبا.‎ 


امنا : الحمد في بدء الدعاء وختمه : 

6 قالالنووي: : أصع العلاء على 
استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء 
عليه ثم الصلاة على رسول الله يكلب , وكذلك 


يختم الدعاء بهماء والآثارفي هذا الباب كثيرة 


معروفة, منهاماروي عن فضالة بن عبيد 
رضي الله تعالى عنه قال: سمع رسول الله يك 
رجلا يدعوني صلاته لم يمجد الله تعالى وم 
يصل على النبي كك فقال رسول الله : 
«عجل هذا» ثم دعاه فقال له أولغيره: «إذا 
صلى أحدكم فلييدأ بتمجيد ربه عز وجل 
والثناء عليه ثم يصلي على النبي َل ثم يدعو 
عه داشا ش 


كيده 


)١(‏ رد المحتار ؟/ “/11 2 وجواهر الإكليل 08٠/١‏ القليوبى 


١ ؟/17‎ 

)١(‏ حديث فضالة بن عبيد: «إذا صلى أحدكم فلييدأ». 
أخرجه أبو داود 1١57/5‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والترمذي (ه/177ه ط الحلبي) والنسائي (”/ 45 -ط 
المكتبة التجارية بمصر). واللفظ لأبي داودء وني رواية 
الترمذي «بتحميد الله) وقال الترمذي: «حسن صحيح» . 


اكات 


وقال القرطبي : يستحب للداعي أن يقول في 
أخردعائه كما قال أهل الجنة :7 «وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين 29 . 


تاسعا : الحمد عند حصول نعمة أو اندفاع 
مكر وه : 
5 قال النووي : يستحب لمن تجددت له نعمة 
:ظاهرة. أواندفعت عنه نقمة ظاهرة. أن يسجد 
'شكرا لله تعالى., وأن يحمد الله تعالى أويثنى 
عليه با هوأهله: والأحاديث والأثارفي هذا 
كثيرة مشهورة, منهامازوي عن عمروبن 
ميمون في مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أن عمر أرسل ابنه عبدالله إلى عائشة رضي الله 
عنه] يستأذنها أن يدفن مع صاحبيه. فلا أقبل 
عبدالله قال عمر: مالديك؟ قال: الذي تحب 
ياأمير المؤمنين., أذنتء. قال: الحمد لله 
ما كان من شيء أهم إِليّ من ذلك . 9" 

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن 
النبي وَل قال: «من رأى مبتلى فقال: الحمد لله 
الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثيرممن 
خلق تفضيلا,. لم يصبه ذلك البلاء)» قال 


2715/4 تفسير القرطبي‎ .٠١8 الأذكار‎ )١( 

(1) سورة يونس/ ٠١‏ : ْ 

() «أشر عمرو بن ميمون في مقتل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه). أخرجه البخاري (الفتح 7/ 51١‏ ط السلفية) . 

(؛) حديث: « من رأي مبتلىٌ فقال: الحمدله الذي - 


. النووي: قال العلماء من أصحابنا وغيرهم : 
ينبغي أن يقول هذا الذكر (سرا) بحيث يسمع 
نفسه ولا يسمعه المبتلى لثلا يتألم قلبه بذلك إلا 
أن تكون بليته معصية فلا بأس أن يسمعه ذلك 
إن ل يبخف من ذلك مفسدة. (© 


عاشرا : الحمد بعد العطاس : 

قال النووي: اتفق العلماء على أنه 
يستحب للعاطس أن يقول عقب عطاسه: 
الحمد لله ثم قال النووي : فلوقال: الحمد لله 
رب العالمين كان أحسن, ولوقال: الجمد لله 
على كل حال كان أفضل. . لما روي عن 
عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنها أن رجلا 
عطس إلى جنبه فقال: الحمد لله والسلام على 
رسول الكو فقبال ابن عمر: وأنا أقول: 
الحمد لله والسلام على رسول اللهيكِ» وليس 
هكذا علمنا رسول اللَهككئةِ"2 علمنا أن نقول: . 
الحمد لله على كل حال. 


- عافاني...». أخرجه الترمذي (0/ 4914 ط الحلبي) 
0 1 

79 الأذكار ص75‎ )١( 

(9) حديث نافع: «أن رجلا عطس إلى جتبسه) . أخرجه 
الترمذي (ه/ ١م‏ ط الحلبي) والحاكم (54/ 715-7556 - 
ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي. 


-97ا ب 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


يسمعه صاحبه. وإذا قال العاطس لفظا آخر 
غير الحمد لله لم يستحق ف التشمية 0 

هذا في العاطس غير المصلي, أما العاطس 
أثناء الصلاة ففي حمده تفصيل ينظر في «تحميد» 


و«تشميت) . 


حادي عشر: الحمد عند الصباح والمساء : 

الحمد عند الصباح وعند المساء مطلوب 
ومرغب فيه شرعاء لقول الله عز وجل : #وسبح 
بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها6”' وقوله سبحانه وتعالى : #وسبح 


بحمد وبك بالعشي والإبكار4”" ولقول النبي 


يك : «من قال حين يصبح وحين يمسي : 
سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم 
القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مشل 
ما قال أوزاد عليه)”'» رواه مسلم. وقوله كَل : 
دمن فال بحن يضح : الهم ما اصبح بي من 
نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد 
ولك الشكرء فقد أدى شكر يومه. ومن قال مثل 
ذلك حين يمسي فقدأدى شكرليلته)0) 


؟4١‎ .75٠ص الأذكار‎ )١( 

() سورة طه / 180 7 

(5) سورة غافر/ هه 

(4) حديث: من قال: «حين يصبح وحين يمسي : سبحان الله 
وبحمده» . أخرجه مسلم (4/ 7١171١‏ ط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة. 

(6) حديث : «من قال حين يصبسح :الك با عسي بد 


ممعي ننه ةو ميدي ة ةم من وي ةا يه نهم ء نوو ور مم م مره يهو ةوهو فم هو ورور وه ميو جورم قثن من قد 


وقول هيك : «من قال إذا أصبح : لا إله إلا الله 
وخيذة لا شزينك له له كلك وله انمد وهو 
على كل شيء قدير, كان له عدل رقبة من ولد 
إسماعيل وكتب له عش ر حسنات, وحط عنه 
عشر سيئات» ورفع له عشردرجات». وكان في 
حرزمن الشيطان حتى يمسي , وإن قالما إذا 
أمستن ا ا ا 


اني عشر “لبن ديزت الولد: 


. تعالى عنه أن رسول اللهيكِةِ قال: «إذا مات ولد 


العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد 
عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول : قبضتم ثمرة 


. فؤاده؟ فيقولون: نعم فيقول: ماذا قال 


عبدي؟ فيقولون : حمدك واسترجع . فيقول الله 
تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت 
الحمد”, 9) 


3 . » أخرجه أبو داود (0/ 7١٠‏ تحقيق عزت 
عبيد دعاس). وفي إسناده راو مجهول . 
)١(‏ الأذكار ص: الا 54لاء ه٠‏ 


. 0 3 


وحديث : «من قال إذا أصبسح لا إله إلا الله وحده 
لاشريكله...». أخرجه أبوداود(ه//1١-‏ تحقيق 
عزت عبييد دعاس). وصححه ابن حجر كنا في الفتوحات 
الربانية (9/ ١1١‏ ط المنيرية) . 
(؟) حديث أبي موسى الأشعسري: «إذا مات ولد العبد». 
أخرجه الترمذي (/ 79 ط الحلبي) وحسنه . 


8ه 


ا او ا ولق املارط وله ووو ف مجه جا جروا والنماة رده وزداو واوا اده وريه ورك واوئ 8 قو وقد بيع ف نوف كو 2ك دوه ل ور ا ا ا 


الث عشر: الحمد إذا رأى ما يحب وما يكره: 
- إذا رأى الشخص شيئا يحبه أوشيئا يكرهه 
حمد”" با ورد في الحديث عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: كان رسول الله كله إذا رأى 
مايحب قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وإذا رأى مايكره قال: «الحمد لله 
على كل حال» . 9) ش 


رابع عشر : الحمد إذا دخل السوق: 

١‏ - عن عمربن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
قال رسول اللْهكل : «من دخل السوق فقال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد. يحبى ويميت وهوحي لا يموت. بيده 
الخيروهوعلى كل شيء قدير, كتب الله له 
الك الف بحست عا نه الك الف عقف 
ورفع له ألف ألف درجة)”" رواه الترمذي. 
ورواه الحاكم من طرق كثيرة. وزاد فيه في رواية 
الترمذي «وبنى له بيتافي الجنة» وفيه من 


)١(‏ الأذكار 64م؟ 


(؟) حديث عائشة : «كان رسول الله كك إذا رأى مايحب قال: - 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات». أخرجه ابن ماجه 
0/5 ١ه؟١‏ ط الحلبي) وقال البوصيري: «إسئناده 
صحيح . رجاله ثقات». 

(؟) حديث: «من دخسل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له.. .» أخرجه الترمذي (0/ 2491١‏ 7ط 
الحلبي) والحاكم /١(‏ 0579 ط دائرة المعارف العثانية) وهو 
حديث حسن لطرقه . 


الزيادة: قال الراوي : فقدمت خراسان, فأتيت 
قتيبة بن مسلم فقلت له: أتيتك ههدية فحدثته 
بالحديث فكان قتيبة يركب في موكبه حتى يأتي 
السوق فيقولها ثم ينصرف. 27 | 


خامس عشر: الحمد إذا نظر في المرأة: 

1" يشرع لمن نظرفي المرآة أن يحمد الله 
تعالى . فعن علي رضي الله تعالى عنه أن 
النبييكلِةٍ كان إذا نظر وجهه في المراة قال: 
«الحمد لله اللهم ىا حسنت خلقي فحسن 
خلقي)”" وني حديث أنس : «الحمد لله الذي 
سوى خلقي فعدله. وكرم صورة وجهي . 
فحسنها. وجعلني من المسلمين». 9 


سادس عشر: الحمد إذا ركب دابته ونحوها: 


ْ 556 الأذكار‎ )١( 

(؟) حديث علي : «كان إذا نظر وجهه في المرآة قال: الحمد لله. 
اللهم كما أحسنت خلقي فحسن خلقي». أخرجه ابن 
السني في عمل اليوم والليلة (ص :*5‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) وني إسناده عبدالرحمن بن إسحاق الواسطي وهو 
ضعيف كا في الميزان للذهبي (/ 058 ط الحلبي). . 

(*) في حديث أنس : «الحمد لله الذي سوى خلقي فعدله. 
وكرم صورة وجهي فحسنها.ء وجعلني من المسلمسين». . 
أخرجه ابن السني (ص 45 ط دائرة المعارف العثمانية) 
والطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد للهيثمي 
14/١‏ ط القدسي) وقال الطيثمي: فيه هاشم بن 
عيسى البزي ول أعرفه. وبقية رجاله ثقات . 


ا 


مطلوب شرعاء لقوله تعالى : #ووجعل لكم من 
الفلك والأنعام ما تركبون, لتستووا على ظهوره 
ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا 
سبحان الذي سخرلنا هذا وما كناله مقرنين 
وإنا إلى ربنالمنقلبون4 ولا روي عن علي بن 
ربيعة قال: شهدت عليا أتي بدابة ليركبها, 
فلم) وضع رجله في الركاب قال : بسم الله ثلاثاء 
فلم) استوى على ظهرها قال: «الحمد لله ثم 
قال: سبحنان الذي سخرلنا هذاوما كاله 
مقرنين. وإنا إلى ربنالمنقلبون» ثم قال: 
الحمد لله ثلاث مرات. ثم قال: الله أكبرثلاث 
مرات. ثم قال: سبحانك إنيٍ ظلمت نفسي 
فاغفرلي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم 
ضحك.». فقيل : ياأميرالمؤمنين من أي شيء 
ضحكت؟ قال: رأيت النبي كل فعل كما فعلت 
ثم ضحكء فقلت: يارسول الله من أي شيء 
'ضحكت؟ قال: وإن ربك يعجب من عبده إذا 
قال اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب 
غبرى) :00 


سابع عشر: الحمد لمن أكل أو شرب. أو لبس 
جديداء أوقام من المجلس. أوخرج من 


51١ رياض الصالحين‎ )١( 


بستههل وار كايو سكرب اساي * 


أخرجة أبوداود 70/9 تحقيق عزت عبيد دعاس ) 
والترمذي (05/ 6٠01١‏ ط الحلبي) وقال «حسن صحيح» . 


الخلاء. او استيقظ من نومه. أو أوى إلى 
فراشه. أو سئل عن حاله أو حال غيره. 

4" الحمد مشروع لكل واحد من هؤلاء. . 
وقد سبق بيان ذلك في «تحميد» . ش 


ثامن عشر: فضل الحمد وأفضل ألفاظه : 

8 حمد الله تعالى مشروع في المواطن التي 
سبق ذكرهاء ومستحب في كل أمرذي بال 
والحمد لا تكاد تحصى مواطنه فهو مطلوب على 


. كل حال وفي كل موطن . . إلا المواطن التي ينزه 
الذكر عنها. 9) 


وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الحمد 


منهاماروى أبوهريرة وأبوسعيد الخدري 


رضى الله تعالى عنبما عن النبى يَكْةِ قال: «إذا 
قال العبد لا إله إلا الله الحمد لله. قال: 
صدق عبدي» الحمد لى». 9) 


00 ومنهاماروى جابر رضي الله عنه عن 


النبى كَليِدِ قال : «من قال سبحان الله وبحمده 
غرست له نخلة في الجنة). 9) 


١71١/١ تفسير القرطبى‎ )١( 

١؟)‏ حديث: «إذا قال العبدلا إله إلا الله الحمسدك...» 
أخرجه الترمذي (8/ 447 ط الحلبي) وابن حبان (الموارد 
صملاه -.ط السلفية) واللفظ 5 حبان. وحسته 
الترمذي . 

(*) حديث: «من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في 
الجنة». أخرجه الترمذي (6/ 51١‏ ط الحلبي) وقال: 
١‏ جسن ا ١‏ 


14ت 


وعن روتسد رين الله عنه قال: قال 
رسول الله َك : «لقيت إبراهيم عليه السلام ليلة 
أسري بي. فقال: ياحمد اقرىء أمتك مني 
السلام. وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة 
الماء. وأنها قيعان, ١‏ وأن غرسها: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكن9) 

ومنها ما روى أبوهريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله يك : «كلمتان حبيبتان إلى 
الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان : 
سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم/9» 


ومنباما روى أبومالك الأشعري رضي الله * 


تعالى عنه قال: قال رسول الله ككةِ : «الطهور 
شطر الإيهان, والح ما لله تملأ الميزان» 
وسبحان الله والحمد لله تملآن - أوتملاً _ما بين 
السموات والأرض» 3 


ومنها ما روى أبوهريرة رضي الله تعالى عنه 


قال: قال رسو اللْهيئةِ : «لأن أقول: 


)١(‏ قيعان 
الأرض. 

(؟) حديث ابن مسعود: «لقيت إبراهيم ليلة أسسري به» . 
أخرجه الترمذي (ه/ 0٠‏ -طالحلبي) وفي إسناده راو 
ضعيف. كما ني ميزان الاعتدال (8/ 048 ط الحلبى) . 

(؟) حديث : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن . : أخ حي 
البخاري (الفتح ١‏ / لاله _ط السلفية) ومسلم 
7٠١3077/5(‏ - طالحلبي). - 

(؛) حديث أبي مالك الأشعري: «الطهور شطر الإيهان». 
أخرجه مسلم (1/ 7١‏ ط الحلبي) . ٠‏ 


سبحان الله واالحمد لل ولا إله إلا الله 
والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه 
الشدون ”7 ٠‏ 

ومنها ما روى أبوذر رضي الله تعالى عنه أن 
رسول الله كل قال: «. . . إن أحب الكلام 
إلى الله : سبحان الله وبحمده» . 9) 
“” - وأحسن العبارات في الحمدذ: الحمد لله 
رب العالمين» إذ هي فاتحة الكتاب العزيزء وآخر 
دعوى أهل الجنة. وهي لكونها جملة إسمية دالة 
على ثبوت ذلك لله تعالى والدوام له سبحانه 
وتعالى. وهذا أبلغ من الجملة الفعلية الدالة 
على التجدد والحدوث. وهذا من حكم افتتاح 
الكتاب العزيز بذلك. أي الإشارة إلى أنه 
المحمود في الأزل وفيا لا يزال. وفي قوله : رب 
العالمين أي مربيهم بنعمة الإيجادثم بنعمة 
التنمية والإمداد ‏ تحريض وحث على القيام 
بحمده وشكره في كل وقت وحين . 
/ا” ‏ ومجامع الحمد : الحمد لله حمدا يواقى نعمه 
ويكافىء مزيده. قال النووي : قال المتأخرون 
من أصحابنا الخراسانيين: لوحلف إنسان 
ليحمدن الله تعالى بمجامع الحمد. ومنهم من . 
قال بأجل التحاميد, فطريقه في بريمينه أن 


. حديث أبي هريبرة: «لأن أقول: سبحان الله والحمد لله‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ 7١77 /5( أخرجه مسلم‎ 

)١(‏ حديث أبي ذر: «إن أحب الكلام الى الله: سبحان الله 
وبحمده). أخرجه مسلم (4/ 7٠١44‏ ط الحلبي). 


س١5‎ 


حدل لام جدلة حمل ١‏ 


ووه واه ورف وها ممع وأ عه ملم و لاه ما عه وه ع قوع ه اماع و فيه هام قو مونو هاه والقاعاه ولعت وام ها 


يقول: الحمد لله حمدا يوافى نعمه ويكافىء 
مزيده. «واحتجوا لهذه المسألة بحديث منقطع 
#ولتذلتك قال التووق ف التروفية :ليس هذه 
المسألة دليل معتمد» ٠‏ 
وفي التحفة: لوقيل: يبربقوله «ربنا لك 
الحمد كى) ينبغي لجلال وجهك وعظيم 


سلطانك؛ لكان أقرب بل ينبغي أن يتعين لأنه 


أبلغ معنى وصح به ين 

قالوا: ولوحلف ليثنبين” على الله تعالى 
أحسن الثناء فظريق البرأن يقول: لا أحصي 
ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسكء وزاد 
بعضهم في اخره: فلك الحمد حتى ترضى » 
وصور أبوسعد المتولي المسألة فيمن حلف ليثنين 
على الله تعالى بأجل الثناء وأعظمه . 9) 


حمدلة 


ر: حمد 


79. /7 الأذكار والفتوحات الربانية‎ )١( 
594 795 /* الفتوحات: الربانية‎ )7( 


التعريف : 

ومن معان الحمل: في اللغة الرقع والعلوق: 
يقال: حمل الشيء على ظهره استقله ورفعه. 
فوس وبحام ل وه خاملة ب اوالحتسل بالكسرهنا 
يحمل. وحملت المرأة حملا علقت بالحمل فهي - 
حامل وحاملة . وجمعه أحمال وحمال. قال 

تعالى : #وأولات الأحمال أجلهن أن ضع 
حملهن 2# وحملت الشجرة: 
ثمرتها. (") 


ويطلق الحمسل في اصطلاح الفقهاء على 
يد 0 5 سند 


5 سورة الطلاق/‎ )١( 
. لسان العرب والمصباح المنير ومتن اللغة ف المادة‎ )7( 


(") ابن عابدين 7/ 5 2.7٠‏ وحاشية النسرلي فى التبرن الخير 


475/5 . وحاشية الجمل 2445/4 وأسنى المطالب 
مدن 


ال 


الألفاظ ذات الصلة : . 
أ الحبل : 


؟ الحبل بفتحتين الإمتلاء؛ ومنه حبل المرأة . 


وهوإمتلاء رحمهاء فهي حبلى . والحبل الحمل . 
ويكون الحبل مصدرا واسهما من حبلت المرأة 
حبلا. ومنه حديث: «نهى عن بيع حبل 


الحبلة». 27 وهوأن يباع ما في بطن الناقة. وقيل 


ولد الولد الذي في البطن . 


أما الحمل فيشمل الآدميات والبهائم والشجر. 


فهو بهذا المعنى أخص من الحمل. 9) 


ب الحنين : 
* - الجنين في اللغة مأخصوذ من جن الشيء 
بمعنى سترء ويطلق على الولد ما دام في بطن 
أمه لاستتاره فيه وجمعه أجنة. أما الحمل 
فيطلق على عمل المداع. وعلى ثمرة الشجر. 
وعلى ما في بطن الأنثى . ”"' وكل ولد في بطن 
الأم فهوجنين, أما الحمل فيشمل كل مافي 
بطنها ولوكان أكثر من جنين . 


)١(‏ حديث: «نهى عن بيع حبل الحبلة». أخرجه البخاري 
(الفتح 8 لط السلفية) ومسلم (/ ١١67‏ ط 
الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 

(؟) ابن عابدين 2509/7 وحاشية الجمل .58١/8©‏ 
والمصباح المنير ولسان العرب في المادة . 

(") المصباح المنير ولسان العرب . 
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مفوعما يو و ور نميو ةم مار ةو ويم و ف رفو وا ور مر رو هف مور ره جرم راون كرو نوم وت ررم رار 


أحكام الحمل : 1 
4 - تقدم أن لفظ الحمل يطلق على ما يرفع 
باليد.ى أوعلى الظهرمن المتاع. وما تحمله 
الأنئى في رحمها من الجنين. وفيما يل الأحكام 
المتعلقة بكلا القسمين: 


أولا : الحمل بمعنى ما تحمله الأنثى من ولد : 
© يمر الحمل في تكوينه ونموه بمراحل مختلفة 
من النطفة إلى العلقة. ومنها إلى المضغة فإلى 
العظبام. فتكسى العظام لحماء ثم تنشأ خلقا 
آخرء فتبارك الله أحسن الخالقين. 

وقد سبق بيان بعض هذه الأدوار في 
مصطلح : (جنين) وفيما يل الأحكام الفقهية 
التي تتعلق بمدة الحمل. وما يترتب عليها من 
الآثار؛ وما يثبت للحمل من حقوق كالنسب 
والآرث والوصية. وما ينشأ عنه وعن وضعه من 
الاحكام المتحاقة :تمه في العنادات والمعانلات 


والنكاح وغيرهاء مع إحالة بعض هذه الأحكام 


إلى مصطلحاتها الأصلية . 


مدة الحمل وأثرها في ثبوت النسب: 
أقل مدة الحمل :2 
5 - أقل مدة الحمسل ستة أشهر باتفاق الفقيات! 
وى أنا نرجلا روح امزاة فجادت يول لدللة 
أشهر فهمْ عثمان رضي الله عنه برجمهاء فقال 
ابن عباس : لوخاصمتكم بكتاب الله 


1 ل و و قرع و فاه ف هوه 0 4نم مدق ا لوأ ع عاو لوغ اا ف هأ هاعر يواه رمع وض زوه اع 6 غ6 مااع وده ع لزه ءا ليو »ع ع 


0 » فإن الله تعالى يقول: #وحمله 
وفصاله ثلاثون شهرا. 2١‏ وقال: #والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين4” فالآية 
الأولى حددت مدة الحمل والفصال أي الفطام 
بثلائين شهراء والثانية تدل على أن مدة الفطام 
عامان فبقي لمدة الحمل ستة أشهر. () 

وهذه المدة تحسب من وقت الزواج وإمكان 
الوطء عند الجمهورء ومن وقت عقد الزواج عند 


الحنفية» ومن وقت الخلوة بعد العقد عند 
الشافعية ' ©) 


ولتعيين أقل مدة الحمل آثار فقهية, منها: 


أ إذا ولدت اثنين فأكثر وكان بين وضعههم) أقل. 


من ستة أشهر يعتبرالولدان توأمين» فتنقضى 


العدة بوضع الثاني لا بالأول. وهل يعتبر الدم . 


بيغب| حيضا أونفاسا؟ فيه خلاف وتفصيل ينظر 
في مصطلحيهم . 


.. وأما لوكان بين وضعههم| ستة أشهر فأكثر كانا 
بطني اق ي عدتهه| بوضع الأول . ©) 


١١ سورة الأحقاف/‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/ 775 

(*) الاختيار / 11/8. ٠16ء‏ والبدائع .51١/*‏ وبداية 
المجتهد 7/7ه". وجواهر الإكليل ١/؟*.‏ و81 
وحاشية القليوبي 47/4 ومغني المحتساج */ ”الال 
والمغني لابن قدامة /ا/ لالا4 . و٠448‏ 

(4) نفس المرأجع ومغني المحتاج #/ 041 القليوبي 51/4 

(ه) حاشية ابن عابدين 4/7 50. وبدائع الصنائع 5/4 - 


ب إذا أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد 
لأقل من ستة أشهرثبت نسبه اتفاقا. لأنه ظهر 
عكسه بتعيين» ا وإن 
اا ية لنت اشير فأكتر لا 
اليف وار بايا يور عق لكر تن 
حمل حادث بعده كما يقول الحنفية» ولأنها أتت 
به بعد الحكم بقضاء عدتها وحل النكاح لا 
بمدة الحمل فلم يلحق به» كما لوأتت به بعد 
انلقضاء عدتها بوضع حملهالمدة الحمل. كما 
يعلله الحنائلة 230 


يشت تسبه عند 


وقال المالكية والشافعية: يثبت نسبه ما لم 
تتزوج أويبلغ أربع سنين» لأنه ولد يمكن كونه - 
منه في هذه المدة وهي أقصى مدة الحمل وليس 
معه من هو أولى 0 

هذاء ولتحديد أقل مدة الحمل آثار أخرى في 
التلعنانء» والاسعاحتاق والست» والديضن 


' والنفاس والعدة تنظر في مصطلحاتها . 


أكثر مدة الحمل : 


- اختلف الفقهاء في تحديد أكثر 


مدة الحمل. 


الجمل 455/4. والقليوبي 4/؟4. "4. والمغني لابن 
قدامة /ا/ 5 5 
)١(‏ الاختيار / 1774 والمغني لابن قدامة 41/4/17 


(؟) جواهر الإكليل 21*8٠ /١‏ ومغنى المحتاج ؟/ 1/9 
والمغنى لابن قدامة /ا// 41/4 - 4/٠١‏ 


عا ات 


فقال الشافعية رهظام نتن عبد العا 
وقول عند المالكية: إن اكثر مدة الحمل أربع 
سنين» لقول مالك بن أنس : «هذه جارتنا امرأة 
محمد بن عجلان امرأة صدق. وزوجها رجل 
صدق حملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة كل 
بطن في أربع سنين» وما ليس فيه نص يرجع فيه 
إلى الوجود. وقد حكى أبو الخطاب أن محمد بن 
عبدالله بن الحسن بن ال حسن بن علي بقي في 
بطن أمه أربع سنين وهكذا إبراهيم بن نجيح 
العقيليٍ. وإذا تقرر وجوده وجب أن يحكم به . 
ولأن عمر ضرب لامرأة المفقود أربع سنين ول 
يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل . وقد روي ذلك 
عن عثمان وعليّ وغيرهما . )١(‏ 

وقال الحنفية. وهورواية عن أحمد: إن 
أقصى :مدة الحمل سنتانء وروي ذلك عن 
عائشة وهومذهب الثوري. لما روي عن عائشة 


رضى الله عنها قالت: «ما تزيد المرأة في الحمل 


على سنتين ولا قدر مايتحول ظل عود 
المغزل)”" وذلك لا يعرف إلا توقيفاء إذ ليم 
للعقل فيه مجال. فكأنها روته عن النبي يليه . 9) 


)١(‏ مغني المحتاج */ 88٠0-81‏ والمغني لابن قدامة 
// لالا4 - 2.18٠١‏ وبداية المجتهد ؟/«ال/ام 

(؟) الأثر عن عائشة: «ماتزيد المرأة في الحمل على سنتين 
ولا.. .2 أخرجه البيهقي (7/ 447 ط دائرة المعارف 
العثانية) . 

(") الاختيار ”/ وابن عابدين 5//ا86م. وبيداية 
المجتههد 276١/١‏ والمغني /٠0‏ /ا/ 41‏ 5/6 


اله نمع عا ره هاو عه #امعه رو يورو عالط ورج وأ مم ج1ل فاع واه قم هع ءاه عا وه لعا ولعو واوا 


والشمورعن مالك أذ أتصي مذة اسل 
قال عمد بن عبد الحكم : إن أقصى الحمل 
تسعة أشهر. 0 


6 - وثمرة هذا الخلاف تظهر فيم| يأتي : 

المطلقة طلاقا بائنا والمتوفى عنها زوجها إذا 
جاءت كل منهما بولد لسنتين فأقل ثبت نسبه 
اتفاقاء لأن الوضع تم ضمن أقصى مدة الحمل . 
عند الجميع . 

أما إذا جاءت بولد ارين ذلك ث إلى 0 
سنين, فالجمهور على أنه يثبت 
عدتها بناء على أن الوضع ضمن أقصى مدة 
الحمل عندهم. ولا يثت عند الحنفية لأنها ا 
وضعت بعد أقصى مدة لشم 

وفي المطلقة الرجعية ذكر الحنفية أنه يثبت 
نسب ولدها وإن جاءت به لأكثر من سنتين ما ل 
تقر بانقضاء العدة لاحتمال الوطء والعلوق في 
العدة لجواز أن تكون متدة الطهر 9) 

وفي الموضوع فروع أخرى تنظر أحكامها في 
مصطلح : (نسب). 
أثر الحمل في تصرفات الحامل: ‏ 

لحمل لإيزثرفي تططرفات الخال فلن 
(1) بداية المجتهد 1687/٠‏ , والمخلى 8110/7/١١‏ 
(5) الاختيار */18. .18٠١‏ وابن عابدين 257/9 


وما بعدها ومغني المحتاج "/ .6٠‏ والمغنى لابن قدامة 
/ لالاع وما بعدها. 


دهةاس 


أشهر باتفاق الفقهاء. وكذلك بعد ستة أشهر 
مالم يأت لها الطلق (وجع الولادة) عند جمهور 
الفقهاء: (الحنفية والشافعية والحنابلة)» فتصح 
تبرعاتها كسائر المعاملات. وفي حالة الطلق 
تعتبر الحامل كالمريضة مرض الموت . 

ويرى المالكية أن الحمل من الأمراض 
. المخوفة بعد ستة أشهر. لأن الحامل تتوقع 
الولادة بعدها كل ساعة؛ تنطبق عليها أحكام 
مرض الموت .27 (ر: حامل» ومرض الموت) . 
أهلية الحمل : 
٠‏ الحمل له أهلية وجوب ناقصة فتثبت له 
الح قوق التي لا تحتاج إلى القبول كالإارث 
والوصية والنسبء, ولا يجب عليه شيء كالنفقة 
وثمن المبيع ونحوهماء وذلك لأن الحمل من جهة 
جزء من أمه حساء لقراره بقرارها وانتقاله 
بانتقاهباء وحكماء لعتقه ورقّه ودخوله في البيع 
بعتقها ورقها وبيعها. ومن جهة أخرى هونفس 
تنفرد بالحياة وهو معد للانفصال. فلم يكن له 
ذمة.كاملة بل ناقصة» فهي ثابتة له من جهة 
الوجوب له لا عليه كما يقول الفقهاء 
والأصوليون("© وفيا يلي الحقوق التي تثبت 


2٠١5031١١ ابن عابدين ؟7/1ه. وجواهر الإكليل ؟/‎ )١( 
85768 /4 والمغنى لابن قدامة 45/5 . وكشاف القناع‎ 

)١(‏ كشف الأسرار لأصول البزدوي 4/ 584 وما يعدها. 
والتوضيح2 مع التلويح ؟/ 5" . والتقرير والتحبير 

١!"١ةه/ك‎ 


الي 

١‏ اتفق الفقهاء على أنه يثبت نسب الحمل 
للفراش إذا كان في مدة يحتملهاء إلى ستة أشهر 
فنصاعدا من وقت التكاح. أووقت إمكان 
الدخول إلى سنتين, أوأربع سئين من وفاة 
الزوج أوطلاق الحامل'2 بائنا حسب ما ذكر في 
مدة الحمل» وعلى تفصيل يذكر في مصطلح : 


(نسب). 


ب الإرث : 
؟١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن الحمل يرث. 
وله نصيب في مال مورثه قبل أن يولدء لكنهم 
اختلفوا في كيفية توريثه . ش 

فقال الحنفينة والحنابلة وهو قول عند 
الشافعية: تقسم التركة بين سائر الورثة إذا 
طالبوا بذلك من غير انتظار للولادة» ويدفع إلى 
من لا ينقصه الحمل كمال ميراثه. وإلى من 
ينقصه أقل مايصيبه. ولا يدفع شيء من 
لميياث إلى من يسقطه الحمل ويوقف للحمل 
ويقدرعدد الحمل واخدا عند الحنفية» لأنه 
هو الغالت امفتاد» فترقفلهالصيت كز ]واف * 
أمبها كان أكثر: وعند الحنابلة يوقف له نصيب 


اثنين . 


)١(‏ ابن غابدين 7/ 0554. جواهر الإكليل ارلالل وروضة 
الطالبين 4/ لاه 7. وكشاف القناع 1/6 


شقانت 


وذهب المالكية وهوقول اخخر عند الشافعية : 
إلى أن الحمل سبب لتأخيرتقسيم التركة. 
فيوقف التقسيم كله حتئ تضع الحامل. أويظهر 
عدم حملها بانتفاء عدة الوفاة وليس بها حمل 
ظاهر. 

وإن قالت: لا أدزي أخر الإرث حتى يتبين 
أن لا حمل فيها بأن تحيض حيضة,. أويمضي 
أمد العدة ولا ريبة حمل مها. 


هذاء واشترط الجميع لإرث الحمل أن يعلم 
أنه كان موجودا حال وفاة مورثه وأن تضعه حيا 
أن يستهل صارخا فيردث وتوزثة 200 
لفولهكيةٍ : «إذا استهل المولود ورث» 9) 


وفيه| سوى الاستهلال تفصيل وخلاف ينظر 
في مصطلح : (إرث) . 


ج - الوعنية لحمل : 
*- تصح الوصية للحما عند عامة الفقهاء. 
لآنيا استخلاف من وجه. لأن الموصي يجعله 


)١(‏ ابن عابسدين 7/7 885. وجواهر الإكليل؟/ 1س 
والحطاب وبهامشه المواق ه/ ؟ه”#. و#اه, وحاشية 
القليوبي */ 159. .15١‏ والمغني لابن قدامة 14/5 
1 ش ١‏ 

(؟) حديث: « إذا استهل المولود ورث». أخرجه 
أبو داود(؟/ 786 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من خحديث 
أببي هريرة والحاكم (4/ 744 ط دائرة المعارف العثمانية) 
من حديث جابر بن عبدالله وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي . 


خليفة فق بع والاء: والجنين يصلح خليفة في 
الارث فكذا في الوصية. وقيد الحنفية والشافعية 
والحنابلة صحة الوصية للحمل بالعلم بوجوده 
خين التوضيئة: :بن يتفصل ينا لأقل من بسخة 
أشهرء إذ لوولد لأكثر من ستة أشهر احتمل 
وجوده وعدمه حين الوصية فلا تصح الوصية» 
وهي تمليك لا يصح للمعدوم . 27 


وقال المالكية: تصح الوصية لحمل ثابت أو 
ما سيوجد. فيوقف إلى وضعه. فيستحق إن 
استهل عقب ولادته. فإن نزل ميتا أوحيا حياة 


ا غير قارة فلا يستحقها. وترد الوصية لورئة 


الموضن +9 وتفصيله 5 مصطلح : (وصية) . 


- الوقف على الحمل : 


4 - قال الحنفية وهو الصحيح المعول عليه عند 


المالكية : إنه يصح الوقف على من سيولد. أي 
الحمل. لأن الوقف لا يحتاج إلى القبول فيصح 
الوقف للحمل استقلالا ىا يصح تبعا. 9) 


وقال الكتافعية: يشخرظط لصحة الوق 
إمكان تمليكه بأن يكون موجودا حال الوقف في 
النارج أهلا للملك. فلا يضح على جنين 


(1) ابن عابسدين 70.» وحاشية القليوبى ”/ لاه01 
وكشاف القناع 65/4 ١‏ 

(؟) جواهر الإكليل ؟//8110 

(7) ابن عابدين 5/ 4١19‏ . وجواهر الإكليل ٠١6/١‏ 


- ١5497- 


استقلال» كما لا يصح تبعا كأن يقول: وقفت 


على ولدي وحمل زوجتي . لكنه يدخل في الوقف | 


على الذرية والتسل والعقية رولاايدخل فيلو 
قال وقفت على الأولاد. لأنه لا يمسمى ولدا قبل 
٠‏ انفصاله. 9) 


أصالة:؛ كوقفت داري على ما في بطن هذه 
المرأة لأنه تمليك إذن» والحمل لا يصح تمليكه 
بغير الإارث والوصية . 


وقفت على أولادي وأولاد فلا وفيهم حمل | 


فيشمل الحمل .7" (ر: وقف). 


الإقرار للحمل واهبة له : 
6 -يصح الإقرارللحمل إن بين المقرسببا 
صالحا يتصور للحمل. كالإرث والوصية, كأن 
يقول: على كذا أوعندي كذا لهذا الحمل بإرث 
ووصية . ظ 
وهذا باتفاق الفقهاء إذا كان الحمل محتمل 
الرتجيوه وفك الأقراري" أن لا يلت لاككرمن 


تين عند الحنفية أو أربع سنين عند 


سلثم 

5 
عرت 5 
)١(‏ كشاف القناع :ع5 0مه؟ 

(0) حاشية ابن عابدين 4/ 4٠0‏ . وجواهر الإكليل /١‏ 17 . 


مرك والحطاب مع المواق ه/774. وحاشية القليوبي 
*/ 4. وكشاف القناع 454/5 


وامح ص ع وده لسع ع عقا وجو ماه وام مه ععها لق فا هاواع هه لإا عه ع امع عه لاهو »مهم هع ولا 6 عازه عالافرفاع 


وفي صحة الإقرار للحمل في حالة الاطلاق 
وعدم بيان السبب تفصيل وخلاف ينظر في 
مصطلح : (إقرار) . ا 

هذا. ولا تصح الهبة للحمل» لأنما تمليك 
يحتاج إلى القبض, والحمل ليس من أهل 
القبض وتفصيله في مصطلح (هبة) . 


أثر نقصان أهلية الحمل : 


-تقدم القول بأن الحمل له أهلية وجوب 


ناقصة, لا يجب عليه شيء من الحقوق المالية. 
وقد صرح الفقهاء بأنه لا يجب في مال الحمل 
نفقة الأقاربء ولا يجب ثمن المبيع الذي 
اشترى له وليهء ونحوهما من الواجبات 
المالية. (© (ر: جنئين) . ا 


في الخمل : 0 
١١‏ - لوقال الرجل لامرأته وهي حامل ليس هذا 
الحمل ‏ الجنين - مني لم يجب اللعان في قول أبي 
حنيفة, لأن الحمل غيرمتيقن الوجود فقد يكون 
انتفاخا . 

وقال الصاحبان: إن جاءت بولد لأفل من 
ستة أشهر ‏ التي هي أقل مدة الحمل ‏ من وقت 
القذف وجب اللعان للتأكد من وجود الحمل 


(1) كشف الأسرار لأضول البسزدوي 4/ 0140.388 
والتوضيح مع التلويح 5/٠‏ والتقرير والتحبر 
ا ل يل 


1١58 


#حهة مه هه وو واف هي هك وا اع وله وا ووه ومو وه وه هه ع مه قط عه اه م قات موده وو 6 


الأحكام ٠:‏ 
. ويقول الكاساني : (ولا يقطع نسب حمل قبل 


الولادة بلا خلاف بين أصحابناء أما عند أبى: 


حنيفة فظاهر. لأنه لا يجيز نفيه قبل الوضع . 
. وأماعند الصاحبين, فلأن الأحكام إن| تثبت 
للولد لا للحمل والجنين» إنم| يستحق اسم 
الولد بالولادة. ويقول: إن القذف إذا لم ينعقد 
موجبا للعان لا ينقطع نسب الولد ويكون ابنه| 
ولا يصدقان على نفيه. لأن النسب قد ثبت. 
والنسب الثابت بالنكاح لا ينقطع إلا باللعان 
واللعان لم يوجد). . 

ويصرح التمرتاشي وشارحه : إن قال الرجل 
لامرأته زنيت وهذا الحمل ‏ الجنين ‏ من الزنى 
تلاعناء لوجود القذف الصريح ولكن لا ينتفي 
الحمل لعدم الحكم عليه قبل الولادة . ويصرح 
ابن مودود بأنه لا ينتفي نسب الحمل قبل 
الولادة . (') 
ويجيز مالك في قول نسب إليه اللعان أثناء 
الحمل لنفيه والحكم بنفيه بناء على ذلك, ل 
روي عن رسول اللهيفة أنه لاعن بين هلال بن 
أمية وبين إمرأته وهي حامل .''" ونفى النسب 


)١(‏ البدائع .55554٠0/*‏ تنوير الأبصار والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين 254١/7‏ الاختيار شرح المختار 
ذ كيرف 

(؟) حديث «أن النبية: لاعن بين هلال بن أمية وبين - 


عن الزوج: يقول ابن رشد: والمشهور عن 


مالك في نفى الحمل أنه لا يجب به اللعان . 7 
ويقدول الخطيب الشافعي : إن كان هناك ولد 
ينفيه مادام يعلم أنه ليس منه. لأن ترك النفي 
يعي الانلتحان::واجدلخاق ف بين ننه 
حرام . وإنما يعلم إذا لم يطأ أووطئها ولكن ولدته 
لاقل من ستة أشهر من وطئه. أولزيادة على 
أربع سنين ‏ التي هي أقصى مدة الحمل عندهم 
- فلوعلم زناها واحتمل كون الولد منه ومن 
الزنى . .. حرم النفي لرعاية الفراش . 

. وفي مذهب أحمد ينقل ابن قدامة خلافا في 


هذه المسألة» فنقل عن الخرقي وجماعة أن الحمل 


لا ينتفي بنفيه قبل الوضع ولا يتفي حتى 
يلاعنها بعد الوضع . 

وقال أبوبكر: ينتقي الولد بزوال الفراش 
باللغان, ولا يحتاج إلى نفي الحمل في اللعان 
وقيل: يصح لعنه قبل وضعه, واختاره ابن 
قدامة وغيره. ونقل ابن قدامة عن ابن عبدالبر 
القول بجواز نفي الحمل» وأنه ينفى بذلك, وأن 
الآثار التي تدل على صحة هذا القول كثيرة. 


وصحح ابن قدامة هذا القول.9) 

ء- امرأته» . أخرجه البخاري (الفتح 8/ 449 ط السلفية) 
من حديث عبدالله بن عباس . 

21١5 /1/ بداية المجتهد لابن رشد ”917/7 غهاية المحتاج‎ )١( 
شرح الإقناع 58/64 ا‎ 145 

(5) المغني 4377/0 


-١59 


ا ا ل ل ل 02000 


(لعاتم.. 


الاستلحاق : 

- قال ابن عابدين في باب الاستيلاد: لوأقر 
السيد أن أمته حامل منه فجاءت به لستة أشهر 
من وقت الإقرارثبت نسبه منه للتيقن بوجوده 
وقت الإقرار. )١(‏ 


ويعلل الكاساني ذلك بأن الحمل ‏ الجنين - 2 


عبارة عن الولد. وإن جاءت به لأكثر من ستة 


أشهر لم يلزمه التسنية لأنه لم يتيقن بوجوده وقت 


٠‏ الدعوى. . لكنه إن قال في إقراره : ما في بطنها 
من حمل أوولد مني لم يقبل قوله إنها لم تكن حاملا 
وإنما كان ريحا ولوصدقته . وفي الفتاوى الهندية : 
إذا كان لرجل جارية حامل فأقر أن حملها من 
زوج قد مات» ثم ادعى أنه منه فولدت لأقل 
من ستة أشهر, فإنه يعتق ولا يثبت نسبه ولو 
مكث المولى بعد إقراره الأول سنة ثم قال: هي 
حامل منى فولدت ولدا لأقل من ستة أشهر من 
وفك الأثران فهو نان للمزلي فاتك السب 


منه 9) 


وصرح المالكية بأنه يصح استلحاق الحمل - 
ا حنين ٍْ ولا يتوقتف ذلك على الولادة في 


)١(‏ الدر وحاشية ابن عابدين */ /ا 
(؟) الفتاوى الطندية 4/ 3١1 1٠‏ 


الظاهر. وفي متن خليل وحاشية الدسوقي إن 
الزوج إن لاعن لرؤية الرق وقال: وطأتها قبل 
هذه الرؤية في يومهاء أوقبل ذلك وم استيرئها 


.بعد ذلك ثم ظهر بها حمل يمكن أن يكون من 


زنى الرؤية وأن يكون منه. بأن كان لستة أشهر 
فأكثر» فللإمام مالك في إلزام الزوج بالولد . 
والحمل وعدمه أقوال: قيل : بأنه يلزمه الولد 
ولا ينتفي عنه أصلا بناء على أن اللعان إنم| 
شرع لنفي الحد فقط. وإن عدوله عن دعوى 
الاستبراء رضا منه بالاستلحاق . وقيل : بعدم 
الإلزام فهولاحق به ويشوارثان ما لم ينفه بلعان 
اعحر.وقيسل: يثفى باللسنان الأول افإن 
استلحقه بعد ذلك لحق به وحد. قال: والقول 
الثالث هو الراجح لون 

كما يصرح الشافعية كما في أسنى المطالب”) 
أن من استلحق حملا تعذر عليه نفيه . 

ويقول الرملي: إن من سكت على حمل يعلم 
أنه ليس منه يكون بسكوته مستلحقا لمن ليبس 
١ ١ 0‏ 

ويقول ابن قدامة: إن الزوج إن استلحق 
الحمل فمن قال لا يصح نفيه قال: لا يصح. 
استلحاقه. وهو المنصوص عن أجمد. ومن أجاز 


3//6 حاشية الخرشي‎ )١( 
151١/5 (5؟) بداية المجتهد‎ 
"85/6 بداية المجحتهد‎ )"( 
٠١5/1 نغهاية المحتاج‎ )4( 


هس-ا١6٠١-‎ 


نفيه قال: يصح استلحاقه. وإذا استلحقه ل 

يملك نفيه بعد ذلك. ومن قال: لا يصح 

استلحاقه قال : لوصح استلحاقه 0 1 
جردا تار ميم )0( 


انقضاء العدة 5 الحمل : 

84 اتفق فقهاء المذاهب على أن الحامل 
تنقضي عدتها بوضع الحمل سواء أكانت عن 
طلاق. أم وفاق» أم متاركة. أم وطء شبهة لقوله 
تعالى : #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 74 ولأن القصد من العدة براءة الرحم 
يفى اخصل برضي العمل 


كها اتفقوا على أن الحمل إذا كان اثنين أو 
أكثر وكان بينب| أقل من ستة أشهر فالعندة 
تنقضي بوضع الأخير الحصول البراءة به. ” 

وتفصيله في مصطلحي (عدة ‏ حامل) . 


إخراج الحمل من الحامل الميت : 
٠‏ إذا ماتت الحامل وفي بطنها جنين حي . 
فإن أمكن أن تسطوعليه القوابل وجب ذلك 


4784/0 المغني‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق/ 4 

() ابن عابدين 50/1. و504. وجواهر الإكلييل 
5+" وحاشية الدسوقي 41١/7‏ . وحاشية الجمل 
4/ ه44 . 447 والمغني لابن قدامة /9/ 47/4 406 . 


اتفاقاء وإن لم يمكن شق بطنها عند الحنفية 
والشافعية وبعض الالكية استبقاء لحياة الحمل». 
خلافا للحنابلة والمشهور عند المالكية» حيث 
قالوا بعدم جواز هتك حرمة الميت المتيقنة لأمر 
موهوم, لأن هذا الولد لا يعيش ولا يتحقق أن 


يحياء 20 كما عللوهاء ولحو 


(حامل) . 
الإعتداء على الحمل : 
الإعتداء على الحمنل إذا تسبب في 


إسقاطه ميتا ففيه غرة باتفاق الفقهاء. وكذلك 
إذا اسقطته الحامل بدواء أوفعل كضرب: (ر: 
غرة) . ظ 

أما يي 
الاعتداء فدية كاملة خطأ كان الاعتداء أو 
عمدا. وفي رواية عند المالكية فيه القصاص إذا 
كان عمدا. (ر: إجهاضء حامل) . 9) 


ذكاة حمل الحيوان : 
7 - إن خرج 00000 


ء15ا1/١ وجواهر الإكليل‎ .507/١ ابن عابدين‎ )١( 
والللسكوتي 74/1 والهلات 146/1 وانفي لابن‎ 
هه١/؟ قدامة‎ 

(؟7) حاشية ابن عايدين مع الدر ه/ /الالاء الا وحاشية 
القليوبى 2١69/4‏ وجواهر الإكليل اا اسل 
وأستن المطالت 1/ فار وبداية المجتهد 407/7 . والمغني 
لابن قدامة ا وو بول الى فلم 


-١6١- 


ع واو ع و ميلع وو وا واع ع مووي 6 أل ا ويل مان واه امه عه و هرو واه قا و وي 6 إقانها ع واه ورا ع فاع وم لماو عام 


وكان كامل الخلقة وغلب على الظن أن مونه 
بسبب تذكية أمه فجمهور الفقهاء على أنه يحل 
أكله لقولهيكِِ : «ذكاة الجنين ذكاة أمه, . (') ولأنه 
متصل يتغذى بغذائها ويباع ببيعها فتكون ذكاته 
بذكاتها كأعضائها . 

وقال أبوحنيفة: لا يحل حتى يخرج حيا 
فيسذكى, لأنه حيوان ينفرد بحياة. 7" (ر: 
أطعمة» تذكية). ٠‏ 


بيع الحمل واستثناؤه في بيع الحامل : 

5" اتفق الفقهاء على عدم جواز بيع الحمل 
وحده أواستثنائه من بيع أمه. لأن من شروط 
البييع أن يكون المعقود عليه موجودا مقدور 
التسليم فلا يجوز بيع المضامين. والملاقيح أي 
ما في أصلاب الفحول. وباقي أرحام الأنعام 


والخيل من أجنة,. كا لا يجوزبيع حبل الحبلة 
أي نتاج النتاج» 7 لما ورد عن سعيد بن المسيب 


)١(‏ خديث : (« ذكاة الجنين ذكاة أمه. 0 أخرجه أبوداود 
(8/ 361 - تحقيق عرزت غبيد دعاس) من حديث جابر ابن 
عبدالله والترمذي (4/ ١ط‏ الحلبي) من حديث أبي 
سعيد الخدري, وأخرجه كذلك غيرهما. وفي أسانيده 

٠‏ ضعف, وقواه ابن حجر لطرقه كي في التلخيص الحبير 
١65/4(‏ -ط شركة الطباعة الفئية). ٠‏ 

(؟) ابن عابدين 13*/0., وجواهر الإكليل ,7١5/١‏ 
ومواهب الجليل *//7571. وحاشية الجمل ه/ 2594٠١‏ 
وكشاف القناع 5 ولمغني 8/ ولاه 

(9) فتح القدير 8/ .5٠‏ والدسوقي */ لالا. وحاشية الجمل 
*/ ٠لا‏ والمغني 77/4 والأشباه للسيوطي ص١ ٠١‏ 


عن أبي هريرة أن النبي وَل «نمى عن بيع 
المضامين والملاقيح وحبل الجبلةم 29 00 

وأماعدم صحة استثنائه في البيع فلأن. 
الحمل مجهول. وباستثناء المجهول من المعلوم 
يصير الكل مجهولا. (ر: بيع منبي عنه) . 


انا :امل يمعي الرقع : 

4 - الحمل بمعنى الرفع له أحكام فقهية في 
البتع بالا خارة من يل المزيع إلبى اللشدري وجل 
المأجور إلى المستأجبر ثم منه إلى المؤجربعد 
انتهاء العقد. وأجرة الحمل وضان الحمل 
(الحمول)؛ وكذلك حمل المصحف وكتب 
التفجيرونا إلى لالنف وتقصيلها فية : 
مصطلحاتهاء وفيا يلي الكلام عنما إجالا: ٠‏ 


أ حمل المبيع والمأجور : 

8 ذكر الفقهاء أن مطلق البيع يقتضي تسليم 

المبيع في المحل الذي يوجد فيه. إلا إذا اشترط 

أن يسلم في محل معسين, وفي هذه الحالة يلزم 

البائع بحمل المبيع وتسليمه في ذلك المحل . 
وذكر في مجلة الأحكام العدلية أن ما يباع 


)١(‏ حديث: «غبى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة». 
رواه البزار (كشف الأستدار 417/7 ط الرسالة) وضعفه 
الهيثمي في المجمع (4/ ٠١4‏ -ط القندسي) ولكن ذكسر 
المناوي ني الفيض (5/ 701 ظ المكتبة التجارية) أن له 
شاهدا من حديث عبدالله بن عمر ونقل عن ابن حجر أنه 
قواه . 


7اهاسا 


محمولا على الحيوان كالحطب والفحم تكون 
أجرة حمله ونقله إلى بيت المشتري جارية حسب 
عرف البلدة وعادتها . )١(‏ 

زواجي مر الأجوواكررا اه إن اسم 
رد الملأجور إعادته إلى الحمل والمؤنة فأجرة نقله 
على الآجر. وجاء في المجلة : يلزم الحمال 
إمخال الحمتل إلى /الندار لكت الابلزمة ويه 
في محله . مشلا ليس على الحنمال إخراج الحمل 
إلى فوق الدار ولا وضعه في الأنبار. أي 
المخازن. 99) 


ب - ضان الحمال : 

5 -مايحمله الجمال بإذن المالك يكون أمانة فلا 
يضمن بعيبه أوتلفه إلا إذا تعمد ذلك. 7 2 
فمن استأجر أجيرا يحمل له شيئا فجمل له 
إناء أووعاء فخرمنه الإناء أوانفلت منه الوعاء 
فذهب مافيه لا يكون ضامنا. 9) 


وهذه هي القاعدة في ضمان الأمانات في . 


| الحملة. وتفصيله 0 : (ضان). 


8 حمل المصحف : 
7 لا يبوزمس المصحف وحمله بغيرغالاف 


)1١(‏ مجلة الأحكام العدلية م (586 و191) 

(؟) مجلة الأحكام العدلية م (هوه. هل/الا) 

(5) فتح القدير /0/ 17. والمدونة 4448/4. والمغني لابن 
قدامة ه/ ه١٠٠‏ ومابعدها. 


١6م“‎ 


وأمفء مف عء و مويو وعم م يايو وما فم و يه رفي وه ممايا رسع رهزو و عور قفر قفرب وام قرعت وام مره 


متجاف أي غير مشر ز للمحدث حدثا أكبر أو 
أصغر عند جميع الفقهاء من المذاهب الأربعة . 
واختلفوا فيا إذا حمله بغلاف : 
فقال الحنفية والحنابلة يجوزء ومنعه المالكية 
والشافعية . ١‏ 
ونبينا عن حمل المصحف وما يجب تعظيمه في 
القدال. لأن ذلك قد يؤدي إلى وقوعه في يد 
العدو, وفي ذلك تعريضه لاستخفافهم به. إلا 
في جيش يؤمن عليه فلا كراهة. 2 ٠‏ ظ 
0 المصحف إلى بلد الكفارإذا دخل 
مسلم بأمان إذا كانوا يوفون بالعهد. ٠‏ لآ 
ان ظ 


| 
0 
| 
)١(‏ ابن عابسدين حاشينة در المختبار 2115/1١‏ 5353 
ا 


فب وجواهر الإكليل 5١‏ » وحاشية القليوبي 
هم «وانفي لابن قدامة اول ١44‏ 


مووموقق ةم مووثم يوون ور ووه وار مر مفو ف ةم ةفر مم ةيجمه ةو رومن مم له اا انمه 


التعريف : 

١‏ الحيام مشددا والمستحم في الأصل الموضع 
الذي يغتسل فيه بالحميم وهوالماء الخا. ثم 
قيل للاغتسال بأي ماء كان «استح|م) . 


والعرب تذكر الحمّام وتؤنشه, والحمامي 
صاحبه. واستحم فلان: دخل الحمام . ('2 وفي 
الحديث: «لا يبولن أحدكم في مستحمه. ثم 


را 5 
ولا يخرج استعال الفقهاء له عن المعنى 


اللغوي . 


)١(‏ لسان الععرب المحيط. والمغرب للمطرزي. والمصباح 
المثير والمعجم . الوسيط ومختار الصحاح.. والنهاية مادة: 
م 

(1) حديث: ١‏ لا يبولن أحدكم في مستحمه»: أخرجه أبوداود 
74/١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبدالله بن 
مفضل. وفي إسناده انقطاع . وأخرجه الحاكم 146/1١‏ 
ط دائرة المعارف العشمانية) من حديثه كذلك بإسناد اخر 


بلفظ غبى أو زجر أن يبال في المغتسل . وصححه الحاكم . 


ووافقه الذهبي . 


أحكام تتعلق بِالحّام :”' 

بناء الحمام. وبيعه. وإجارته والكسب 
الخحاصل مله : 
١‏ - ذهب الحنفية ف الصحيح من المذهب 
والمالكية والشافعية إلى جواز بناء الحمام للرجال 
والنساء, إذا لم يكن فيه كشف العورة» ويكره 
إذا كان فيه ذلك . ويجوز أيضا بيعه وشراؤه. 
وإجارته وذلك لحاجة الناس إليه . 


ويجوز أخذ أجرة الحمام. ولم تعتبر الجهالة في 
قدر المكث وغيره. لتعارف الناس, وإجماع 
المسلمين من لدن الصحابة والتابعين, لما ورد: 
«مارأى المسلمون حسنا فهو عند الله 


ُ« فم 
يلين 8 


ولا فرق بين اتخاذ الام للرجال والنساء. إذ 
الحاجة في حق النساء أظهر, لأنهن يحتجن إلى 
الاغتسال عن الجنابة والحيض والنفاس» 
ولا يتمكن من ذلك في الأنبار والحياض تمكن 
الرجال. 

وقال اللخمي من المالكية: إجارة الحمام 
للنساء على ثلاثة أوجه: جائزة إن كانت 


(ليراد بالحرام الذي تعلق يه هده الاحكام اكات غايا ولي 
فيه مكان لقضاء الحاجة . 

. حديث: « ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن»‎ )١( 

أخرجه أحمد (4/1/ا”_ط الميمنية) من قول ابن مسعود 
موقوفا عليه . وقال السخاوي في المقاصد الحسنة (ضص7517 
ط السعادة): «موقوف حسن». 


هسا١68‎ 


عادتين سترجميع الجسد. وغيرجائزة إذا كانت 
الدخول 57 9 


ويرى الحنابلة وهوقول بعض الحنفية: أن 
إجارة الحمام وبيعه وشراءه مكروه . قال أبوداود : 
سألت أحمد عن كرى الحمام؟ قال : أخشى » 
كأنه كرهه . وقيل له : فإن اشترط على المكتري 
أن لا يدخله أحد بغيرإزار. فقال: ويضبط 
هذا؟ وكأنه لم يعجبه. لما فيه من فعل المنكرات 
من كشف العورة, والنظر إليهاء ودخول النساء 
إليه . 


ولا روي عن عمارة بن عقبة أنه قال: قدمت 
على عثمان بن عفان فسألني عن مالي فأخبرته 
أن لي غلمانا وحماما له غلة: فكره له غلة 
الحجامين. وغلة الحمام» وقال: إنه بيت 
الشياطين. وسيماه رسول الله عل «شرابيت». 9) 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 7” ط دار إحياء التراث العر بى, والاختيار 

1 لتعليل المختار ”/ ٠0‏ ط دار المعرفة, وفتح القدير 
١7/4 . 378/17‏ ط دار صادر. والعناية على هامش.فتح 
القدير 7/0 ,1١78‏ 4 وجواهر الإكليل 3965/١‏ ط 
مطبعة ابن شقرون. وحاشية البناني على هامش الزرقاني 
0ه ط دار الفكر. والمدونة 4/ 509 طدار صادر. 
ونباية المحتاج وا مم ط مصطفى البابى الحلبى. 
والقليوبي */ الا. خ/ 6م ط دار إحياء الكتب العربية . 

(؟) حديث: ابن عباس مرفوعا: «شر البيت الحمام». أورده 
الهيثمي في المجمع  778/١(‏ ط القدسي) وقال: «رواهة 


الطبراني في الكبير. وفيه بحيى بن عثمان السمتي. ضعفه - 


وكسب الحمامى مكروه. وحمامية النساء أشد 
كراهة . )١(‏ 

قال أحمد في الذي يبنى حماما للنساء : لبن 
بعدل. وحمله ابن تيمية على غير البلاد 70 


كما ذكر ابن عابدين نقلا عن الزيلعي : أ 

العلماء من فصل بين حمام الرجال 4 
القياء :117 د 

الشفعة في الحمام : 


*-لا تثبت تيت العدحنة ف انيم النذئ لا يعبل 
القسمة عند جمهور الفقهاء. لأن من أصلهم : 
أن الأخذ بالشفعة لدفع 0 وهذا 
لا يتحقق فيما لا يحتملها و:: تثبت في الكبير الذي 
يقبل القسمة بشرط أن نا الانتفاع بالأخوذ ' 
بالشفعة . 9) 

قال المحلي: كل مالوقسم بطلب منفعته 
المقصودة كحام ورحى صغيرين لا شفعة فيه في 
الأصح. ومقابله عند الشافعية ‏ ومثله عند 
المالكية ‏ ثبوت الشفعة بناء على أن العلة دفع 


ح البخاري والنسائي ووثقه أبو حاتم وابن حبان. وبقية 
رجاله رجال الصحيح» . 

)١(‏ ابن عابدين 7/0" والمغنى 7١ /١‏ ومننابعدهاط 
الرياض. وكشاف القناع ٠68/١‏ بعد الكتب. 
والآداب الشرعية */ مم 

(7) ابن عابدين ه/ 77 وكشاف القناع ١/مه١‏ 

(”) حاشية الدسوقي */ 475 ط دار الفكر. والشرقاوي 
7 وحاشية الجمل */ 501١.6٠٠‏ , ونيل المآأرب 
ا 


-66اه 


ضرر الشركة فيم| يدوم » وكل من الضررين 
حاصل قبل البيع» ومن حق الراغب فيه من 
الشريكين أن يخلص صاحبه بالبيع له فإذا باع 
لغيره سلطه الشرع على أخذه منه ١.‏ 

وذهب الحنفية إلى أن الشفعة تثبت في الحمام 
فيأخذه الشفيع بقدره. لأن الأخذ بالشفعة 
عندهم 8 ضرر التأذي بسوء المجاورة على 
الدوام . ؛ وتفصيل ذلك في مصطلح : 


«شفعة» 5 


قسمة الحّام 5 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من شروط 
القسمة جيرا عدم فوت المنفعة المقصودة 
بالقسمة. ولذالا يقسم حمام ونحوه عند عدم 
الرضاء أماعند رضا الجميع فتجوز قسمته. 
لوجود التراضي منهم بالتزام الضررء فكل 
واحد ينتفع بنصيبه فيها شاء كأن يجعله بيتا. 


وقيد بعض الفقهاء عدم جواز قسمة الحّأم 
بأن يكون صغيرا. 7" ولتفصيل ذلك يرجع إلى 
مصطلح «قسمة). - 


4 /* المحلي على المنهاج وشرح القليوبي‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ه/ .16١‏ والمدونة الكبرى 17/0 طبع دار 
صادر. 

.(") ابن عابدين ه/ اكلذكوال والفتاوى الحهندية ه/ /ا1١؟2.‏ 
والمدونة / 1ه. والقوانين الفقهية 8 . ونباية المحتاج 
ويل المارت 15٠١/17‏ 


ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


دخول الام : 
© ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مكعؤل اناد 
مشروع للرجال والنساء . 

وقد دخل خالد بن الوليد حنام مص 
ودخل ابن عباس حمام الجحفة. وكان الحسن 
وابن سيرين يدخلان الام . ولكنه مقيد با إذا 
لم يكن فيه كشف العورة مع مراعاة: مايل : 
5 -إذا كان الداخل رجلا فيباح له دخوله إذا 
أمن وقوع محرم : ٠‏ 

بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس 
ومسهاء ويسلم من نظرهم إلى عورته ومسها. 
وإن خشي أن لا يسلم من ذلك كره له ذلك» 
لأنه لا يأمن وقوعه في المحظور. فإن كشف 
العورة ومشاهدتها حرام» لماروى مهز بن حكيم 
عن أبيه عن جده قال: قلت: يارسول الله 
عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «احفظ 
عورتِك الآعن زوجنك أوماتلكت يمك +05 
قال: قلت: يارسول الله. إذا كان القوم 
بعضهم في بعض؟ قال: «إن استطعت أن 
لايررينها أحد فلايرينها. قال: قلت: 
يارسول الله . إذا كان أحدنا خاليا. قال: «الله 
أحق أن يستحيا منه من الناس» . ١‏ 


)١(‏ حديسث بهز بن حكسيم عن أبيه عن جده: «احفظ 
عورتك. . .» أخرجه أبوداود (4/ ١4‏ تحقيق عزت 
عبيد دعاس) واللترمذي (ه//ا18-9 ط الحلبي) . 
واللفظ لأبي ي اداودء اتوي وحديث حسن».. 


هماد 


.. وأن يعلم أن كل من في الحَّام عليه إزار» قال 
أحمد: إن علمت أن كل من في الحمام عليه إزار 


وقال سعيد بن جبير: دخول الام بغي رإزار 
حرام . لحديث جابر بن عبدالله : أن النبي كَل 
قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخرفلا 
يدخل الحمام بغي رإزار. ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام» . 7') 


وأيضا روي «من دخل الحمام بغير مئزر لعنه 
الملكان97) 


قال ابن ناجي من المالكية: دخخول الرجل 
الحمام على ثلاثة أوجه: الأول: دخوله مع 
زوجته. أووحده فمباح, الثاني : دخوله مع قوم 
لا يستترون فممنوع. الثالث: دخوله مع قوم 
مستترين فمكروه., إذ لا يؤمن أن يتكشف 


)١(‏ حديث: « من كان يؤمن بالله واليوم. : . » أخرجه الترمذي 
١١١ /5(‏ - ط الحلبى) من حديث جابر بن عبدالله. 
(؟) ابن عابدين 7/05 ”#. والفتاوى الحندية /١‏ 17. والقوانين 
الفقهية /447. 444. وحاشية البشاني على هامشس 
السزرقاني /ا/ ه4. وأسنى المطالب ١/؟/اط‏ المكتبة 
الإسلامية. والمغني .1#8١ 05*0١‏ والآداب الشرعية 

دقفي 
وحديث : «١‏ من دخل الحمام بغير مئزر لعنه الملكان» 
أخرجه الشيرازي من حديث أنس كم في فيض القدير 
للمناوي (5/ ١١54‏ طالمكتبة التجارية) وأشار السيوطى 
5 : 


عع ور راواه وه قفاوا هه ليهاو هاه فوع صم م هزه ولع ج ءأجكى جرع #اتهيع و مإواعا قا عاق 6 واه مو هده و ع ءالا او عن 


بعضهم فيقع بصره على ما لا يحل . وقيل في 
هذا الوجه : إنه جائز. () 

١‏ - إذا كان الداخل امرأة فيباح لما دخوله مع 
مراعاة ما سبق. وبوجود عذرمن حيض أو 
نفاسء. أوجنابة أومرضء أوحاجة إلى 
الغسلء وأن لا يمكنها أن تغتسل في بيتها 
لخوفها من مرض أوضررء لما روى أبوداود عن 
ابن عمر رضي الله عنه| أن النبي ككِةِ قال: «إنها 
ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا 
يقال ا الانات: قلا يدعبا الرحال اله 
بالأزرء وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء»”) 


ولخير «ما من امرأة تضع أثيابها في غيربيت" . 
زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها». 9) 


ولأن أمرالنساء مبني على المبالغة في التستر, . 
ولا في خروجهن واجتماعهن من الفتنة . 


فإن لم يكن لما عذر كره لها دخول الحمام . 
وذكرابن عابدين نقلاعن أحكامات 


(1) حاشية البناني على هامش الزرقاني /٠/‏ ه؛ ٠‏ 

(؟) حديث: « !نا ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها 
بيوتا. ..» أخرجه أبو داود (4/ 7١7‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس). وأورده المنذري في مختصره (5/ ١6‏ - نشر دار 
المعرفة) وقال: «في إسناده عبدالرحمن بن زياد بن أنعم 
الأفريقي. وقد تكلم فيه غير واحد». 

(*) حدييث: ما من امسرأة تضع أثيابهافي غير بيت 
زوجها. . .» أخرجه الترمذي (0/ 114 ط الحلبي) من 


حديث عائشة وجسنه . 


-1١697ا[‎ 


ماع ماوع عو هه عع عع طعا ع لون وا ل ارم يده ع ف هاس فاع ووره ةفع الأم وأوت و يعاق فاجو ويقا اكه وو مويه م مط اماع لها عأو هوا فاع بام بوهام عوك مإعاط وما قناز وإم ها روا ووو اه هاه او ووم و لامعاو أو ومع 


الأشباه: أن المعتمد أن لا كراهة مطلقاء ثم قال 
ابن عابدين: وفي زماننا لا شك في الكراهة 
لتحقق كشف الغوزة. 

وفي قول عند المالكية :. إن| منع دخوهن حين 
لم يكن لمن حمامات منفردة. فأما مع انفرادهن 
عن الرجال فلا بأس» وقال ابن الجوزي, 
وابن تيمية: إن المرأة إذا اعتادت الحمام وشق 
عليها تركت دخوله إلا لعذر أنه يجوز ها 
دخوله : ) 


دخول الذمية الحَّام مع المسلمات : 

6 -يرى جمهور الفقهاء خلافا للجنابلة في 
المعتمد أن للمرأة المسلمة إذا كانت في الحمام مع 
اللشستاءا النتلرات ]1ن :تكد عون يننا ما لسن 
بغتؤزة بالشية إلى القسناة السسليات» وهوماعد] 
ما بين السرة والركبة . 

٠‏ وعند بعض الفقهاء يجب عليها ني الحمام أن 
تستر جميسع بدنها لقول النبي و : «أيما امرأة 
وفعت أياجا قي كبرييت زرجها لمجت سارما 


بيتها وبين اللّه) . 5 


. 141454 . 557 ابن عابدين 7/0 2*7 والقوانين الفقهية/‎ )١( 
وحاشية البناني على الزرقاني // ه4. وأسنى المطالب‎ 
١١و‎ 6/1 لقف وكشاف القناع‎ 

(9) حديث : وآينما امرآة وضغت ثيابها». أخرجه ابن ماجه 

(٠/1784-ط‏ الحلبي) من حديث عائشة والحاكم 
(88/4١؟‏ -ط دائرة المعارف العشمانية) وصححه الحاكم 

ووافقه الذهبي . 


ابا الح كيس فا عد حوور أن تنظ رمن 

المسلمة إلا ما يراه الرجل الأجنبي منهاء وهذا 
نص الشافعية على أن المرأة الذمية تمنع من 
دخول الحام مع النساءء وقد كتب عمر 
رضي الله عنه إلى أبي عبيلة ب بن اراح أنه 
بلغنى أن نساء أهل الذمة يدخلن الحىامات مع 
نساء المسلمين فامنع من ذلك . وخل دويه فإنه 
لا يجوز أن ترى الذمية عرية المسلمة. وقال ابن 
نصرانية لكلا تصفها لزوجها )١(‏ 


اداب الدخول إلى الحمام واخروج منه : 
84 - من آدابه 0 


أن يسلم الأجرة أولا أي قبل دخوله. ذكر هذا 
الشافعية . 


وأن يقصد بدخوله التنظيف والتطهي رلا الترفه 


والتنعم . 

- وأن يقدم رجله اليسرى في دخوله. واليمنى في 
خروجه . ش 

محظور. م 

- ويقلل الالتفات تجنبا لرؤية عورة . 


. والقوانين‎ .5١١ /*” شرح الهاج وحاشية القليوبي‎ )١( 
وتفسير القرطبى‎ ,.175/١ الفقهية ص١1 . والزرقاني‎ 
والمغنى‎ "١ في تفسير سورة النورآية‎ 0 
ْ 221/5 


-دمها- 


. - ولا يكثر الكلام ‏ ويتحين بدخوله وقت الفراغ 
أو الخلوة إن قدر على ذلك . 

- ولا يطيل المقام. ويمكث فيه مكثا متعارفاء 
وأن يصب صبا متعارفا من غير إسراف . ١١‏ 


طهارة ماء الحمام : 

١٠-ذهب‏ د إلى 00 
الجاري . لأن 7 الللباة : فلا فلا تزول 
بالك 3 


وصرح الحنفية بأن من أدخل يده في حوض 
لا يدخل فيه شيء من الأنسوب. ولا يغترف 
الناس بالقصعة. يتنجس ماء الحوض. وإن 
كانوا يغترفون من الحوض بقصاعهم. 
ولا يدخل من الأنبوب ماء أوعلى العكس 
اختلفوا فيه وأكثرهم على أنه يسجس ماء 
. الحوض . 
وإن كان الناس يغترفون بقصاعهم. 


)1١(‏ ابن عابدين, والفتاوى المندية 18/١‏ والقوانين 
الفقهية/ “51. 14 ونهاية المحتاج ه/ 7179 . وأسنى 
المطالب /١‏ الل والشرقاوي ,.47/١‏ 47 طدار إحياء 
الكتب العربية. وكشاف القناع ١54 -1١68/١‏ والآداب 
الشرعية 8/ 9 .٠م‏ 

(7) الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الطندية /١‏ 1. 214 
ونيل المارب 0١‏ .؛ والمغني ٠+7 /١‏ 


ويدخلالماء من الأنبوب. اختلفوا فيه: 
وأكثرهم على أنه لا ينجس . وأما الماء الذي 
صب على وجه الحمام (أي أرضه) فالأصح أن 
ذلك الماء طاهر ما لم يعلم أن فيه خبثاء حتى لو 
خرج إنسان من الحام وقد أدخل رجليه في ذلك . 


الماء» ولم يغسلهم| بعد الخروج وصلى جاز. 


فقد صرح الحنفية أنه لا يطهر مالم يخرج منه مثل 
خرج منه مثل ما كان فيه مرة واحدة يطهر. لغللة 
الماء الجاري عليه والأول أحوط . (') 


السلام في الحمام : 
١‏ -لا يستحب أن يسلم على من في الحمام 
لأن أحواله لا تناس ذلك» وإذا سلم عليه فلا 
يجب الرد. وقيل: “لا يزة:. 00 
وقال أحمد: لا أعلم أنني سمعت فيه شيئاء 
ويرى بعض الحنابلة أن الأولى جوازه من غير 
كراهة, لدخوله في عموم قولهيلة : «أفشوا 
السلام بينكم»)”" ولأنه لم يرد فيه نص» والأصل 
في الأشياء الاباجة. 9) 
)١(‏ الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهندية ١: ١‏ 
(؟) حديث: «أفشوا السلام بينكم». أخرجه مسلم -1/4/١(‏ 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 
(”) الفتاوى الهندية ه/757”. والقوانين الفقهية / 214144 
وحاشية الجمل ه/189., القليوبي 2717/4 وروضة 
الطالين .785/٠١‏ وكشاف القناع 215١/١‏ والمغني 
سس 


اسه 


قراءة القران والذكر في ا حمام : 

اموي شيو شيدالةة إن كاه 
القران في الحمام تكره. لأنه محل لكشف العورة. 
ويفعل فيه ما لا يحسن في غيره. فيصان القران 


عنهة . 


إلا أن الحنفية قيدوا الكراهة برفع الصوت» 
فإن ل يرفع لا يكره وهو المختار عندهم. وجكى 
ابن عقيل الكراهة عن علي وابن عمر رضي الله 
تعالى عنهم. وبه قال أبووائل. والشعبي 
ومكحولء وقبيصة بن ذؤيب» وأما إذا قرأ 
القرآن خارج الحمام في موضع ليس فيه غسالة 
٠‏ النباس نحومجلس الحمامي والثيابي فقال أبو 

حنيفة : لا يكره. ويكره عند محمد. 


ويرى المالكية 
القران في الحمام وبه قال النخعي . 7" 
١‏ وأما الذكر والتسبينح في الحام فلا بأس 
للمستترفيه. فإن ذكر الله حسن في كل مكان 
ْ مالم يرد المنع منه. ولاروي أن أباهريرة 
رضي الله تعالى عنه دخل الحمام فقال: لا إله 
إلا الله . 29 وروي عن النبييلة أنه كان 


ية والشافعية عدم كراهية قراءة 


)١(‏ الفتاوى الهندية 7/5 831. والقليوبى .1١٠١ /١‏ وكشاف 
القناع 0 ١6للنء‏ والمغنى /١‏ 87ل 70 
(؟) المراجع السابقة . 


الصلاة في الحمام وعليه وإليه : 

4 ذه اشهية والمالكية والشائفة: 
والحنابلة في رواية إلى أن الصلاة في الحمام. 
صخيحة مالم يكن نجساء لقوله عليه الصلاة 
والسلام : وجعلت لى 
وطهورا»” وفي لفظ : «أينها أدركتك الصلاة 
فصل فهومسجذل) .7 ولأنه موضع طاهر 
فصحت الصلاة فيه كالصحراء . 


.ويرى الحنابلة في رواية أخرى وهي المعتمد 
عندهم أن الصلاة في الام لا تصح بحالء 
لقول الرسوليظة : «الأرض كلها مسجد إلا 
الحمام والمقبرة». 2 ولأنه مظنة النجاسات» . 
فعلق الحكم عليه دون حقيقته. ويصلى فيه 
لعذن كأن حبس فيه. ول يمكنه الخروج. ثم 


)١(‏ حديث: «أن النبي جئة كان يذكر الله على كل أحيانه». 
أخرجه مسلم 587/1١‏ ط الحلبي) من حديث عائقة . 
(؟) حديث: وجملت لي الأرض مسجدا وطهورا. ..» 
أخرجه مسلم (1/ 89/1 ط الحلبي) من حديث جابر بن 
عبد الله . 

(") حديث: ١‏ أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد». 
أخرجه البخساري (لفتسح 5 د السلفية) ومسلم 
/1١‏ .م ط الحلبي) من حديث أبي ذر. واللفظ لمسلم . 

25 حديث: «الأرض كلها مسجد إلا الحام والمقبرة». أخرجه 
أبوداود (1/ 80 تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 
761/1 طدائرةالمعارف العثانية) من حديث 
أبي سعيد الخدري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


"اس 


لآ يعيد صلاته ولوزال العذرفي الوقت وخرج 
منباء لصحة صلاته. ولا فرق عندهم في الام 
بين مكان الغسل وصب الماء وبين البيت الذي 
تنزع فيه الثياب والأتون. وكل ما يغلق عليه 
باب الحمام. لتناول الاسم له )2 

وعلى هذا الخلاف الصلاة على سطح 


الحمام» لأن الهواء تابع للقرار فيثبت فيه حكمه . ٠‏ 


وني الصلاة إلى الحمام قال محمد : أكره أن 
تكون قبلة المسجد إلى الام , ثم تكلم فقهاء 
الحنفية في معنى قول محمد هذا فقال بعضهم : 
ليس المراد به حائط الحمام. وإنما المراد به المحم 
وهوالموضع الذي يصب فيه الحميم. وهوالماء 
الحار. لأن ذلك موضع الأنجاس . واستقبال 
الأنجاس في الصلاة مكروه. وأما إن استقبل 
حائط الام فلم يستقبل الأنجاس وإنما استقبل 
الحجر والمدرء فلا يكره. 9) 


قطع من سرق من حمام : 
7 فرق الحنفية بين الليل والغهار: فإذا سرق 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ 055565 014 8,. والفتاوى الخانية 
على هامش الفتاوى الهندية ,١‏ والمدونة الكبرى 
١‏ والشرح الصغير .1707/١‏ والقوانين 
1 الفقهية/ 4ه. والقليوبي /١‏ ٠٠ء‏ والمجموع 218١/14‏ 
والمغني 7 وكشاف القناع 5/١‏ هو" 
(9) فتح القدير 5917/١‏ طا دار صادر. والفتاوى الحندية 
1م 


سرق منه نهارا لا يقطع. وإن كان صاحبه 
عنده لأنه مأذون بالدخول فيه نهاراء فاختل 
الحرزء وما اعتاد الناس من دخول الحمام بعض 
الليل فهو كالنبار. )١(‏ 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن من سرق 
من حمام نصابا من الاته أومن ثياب الداخلين 
يقطع : إن كان دخله للسرقة لا للاستحمام. أو 
نقب حائطه ودخل من النقب أوتسور وسرق منه 
سواء كان للحمام حارس أم لا. أماإن سرق 
الحمام من بابه أودخله مغتسلا فسرق لم يقطع 
لأنه خائن . 29 

وعند الحنابلة يقطع سارق الحمأم إن كان 
للمتاع حافظ. سواء كان صاحب الثيساب 
المسروقة أوغيره. فإن لم يكن لما حافظ فلا 
يقطع. لأنه مأذون للناس في دخوله. فجرى 
مجرى سرقة الضيف من البيت اللأذون له في 
دخوله. وإليه ذهب إسحاق. وأبوثور» وابن 
المنذر لأنه متاع له حافظ . 9" 

وتفصيل ذلك في مصطلح : «سرقة» . 

1 


0 
7ت 


. ط دار المعرفة‎ ٠١ 4 / الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل 747/7. وحاشية البناني على هامش 
الزرقاني ٠١7/8‏ ط دار الفكر. وروضة الطالبين. 
٠‏ طالمكتب الإسلامئ . 

م المغني 701/8 


ات 


لوأوووو مويو ووي مو ةم مرو ء يوي ةن وو مه ما عي م ووم وم ريمن ميمه ورم نم اممو 


التعريف : 
١‏ حموالمرأة وحموها وحمها وحماهاء أبوزوجها أو 
أخوزوجهاء وكذلك من كان من قبل الزوج من 
ذوي قرابته فهم أحماء المرأة, وحماة المرأة أم 
ظ زوجهاء وحكى النووي إجماع أهل اللغة على 
ذلك 
وقال ابن فارس : الجمء : أبوالزوج. وأبو 
امرأة الرجل . ش 
وقال المحكم: وحمء الرجل أبوزوجته أو 
أخرها أوعمها. فحصل من هذا أن الحمء 
يكون من الجانيين كالصهر, وهكذا نقله الخليل 
عن بعض العرب. ") 
وقالوا كل شيء من قبل المرأة فهم الأختان 
وقال ابن الأعرابي : الحاة أم الزوج, والختنة أم 
المرأة؛ ومن :العرت من يبدل مكان الأخمان 
الأصهار ‏ والعكس - ومن العرب من يجعلهم 
كلهم أضهاراء ( وهذا على سبيل الغلبة. 
)١(‏ طرح التثريب في شرح التقريب 4١/17‏ 
60 لسان العرب - المصباح المنير مادة: «حموء . 


ووم هيوه ءءء و يوي ء رمو روه يو م م وو وم ييفء يه رمفو ور و ةجو قرا وو مونو ننم يوار رمه 


والمعنى الاصطلاحي الا يعدو المعنى 
اللغوي . ال 


: الحكم اللإجمالي‎ ٠ 


؟ ‏ النظر والخلوة بالنسبة للحم و يختلف 
باختلاف أحوال الحمو. 

فالجمو المحرم : كأبي الزوج ؤإن علاء وابن 
الزوج وإن نزل» يجوزله النظر إلى المرأة والخلوة 
بهباء وكذلك أم الزوجة بالنسبة إلى الزوج 


وابنتهاء لقوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا 


لبعولتهن أو ابائهن أو اباء بعولتهن أو أبنائهن أو 
أبناء بعولتهن» إلى آخر الآية . ") 
ولقوله كله «ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب 


إلا أن يكون ناكحا أوذا حرم(" وإنما خص فيه 


الثيب بالذكر لأنها يدخل عليها غالباء وأما البكر 
فمصونة في العادة. فهي أولى بذلك . 

وقد حكى النووي وغيره الإجماع على تحريم 
الخلوة بالأجنبية, وإبياحة الخلوة بالمحارم . 
والمحرم : هي كل من حرم عليه نكاحها على 
التأبيد بسبب مباح.. 7" انظر (محرم) . 
+ الحموغير المحرم كأخي الزوج وكل من 
)١(‏ سورة الثور/ "١‏ 
(؟) حديث: «ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون 


ناكحا أو ذا تجرم) . أخرجه مسلم (5/١٠لاك‏ اط 


الحلبي) . 


من حديث جابر بن عبدالله. | 
(*) طرح التثريب 41/17 


لات 


يمت بقرابة إلى الزوجء ماعدا المذكورين في 
السابق فحكمهم حكم الأجنبي في النظر 
والخلوة» والسكن؛ واستماع الصوت. وقال في 
الإنصاف: وحرم نظر بشهوة أومع خوف ثورانها 
لأحد ممن ذكرنا . ١ )١‏ 

وأما المس فالقاعدة في ذلك أنه متى حرم 
النظر حرم المس, لأنه أبلغ منه في اللذة وإثارة 
الشهوة : 

ولا يلزم عند الجمهورمن حل النظر حل 
المس والخلوة كالشاهد ونحوه. 9) 

تخحلافا للحنفية فمس المحرم لما يحل له نظره 
بغير شهوة جائز كالنظر. 9) 

والخلوة كذلك سواء في الدخول على النساء 
أو السكنى لحديث: «إياكم والدخول على 
النساء. فقال رجل من الأنضان: يارسول الله 
أفرأيت الحمزقال: والحموالموث» 9©) 

والحديث محمول على من ليس بمحرم من 
الأحماء. وقد خرج هذا الكلام مخرج التغليظ. 


)١(‏ مطالب أولي النبى (ه/ )٠‏ والبدائع ه/١٠١٠.‏ وشرح 
الروض "/ ١٠١١‏ ., وبلغة السالك ٠١١/١‏ 

() المصادر السابقة . 

(") البدائع ه/ ١٠١‏ و؟١.‏ وابن عابدين ه/ ه٠٠‏ 

(4) حديث : «إياكم والدخول على النساء. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 9/ 73 ط السلفية) ومسلم (4/ ١7/١١‏ 
ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر. 


بدخول مثل هؤلاء الذين ليسوا بمحارم . (©) 


ولتفصيل ذلك راجع بحث: (أجنبي » 
قرابة , استمتاع ‏ اشتهاء . ومحرم ) . 


الطالب  1787/*‏ ”47. الشرقاوي على التحرير 
فسن 


-69ا- 


1 تبية 
التعريف : 
١‏ الحمية ‏ والحموة أيضا- في اللغة المنسع. 
وحمى المريض ما يضره : جم ااه تاي 


: 
عو 


هذا الى . 


الحكم التكليفي : 

؟ - الحمية نوع من التسداوي وهومشروع . 

لحديث أسامة بن شريك: قالت الأعراب: 
يارسول الله ألا نتداوي؟ قال: «نعم عباد الله 

تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء إلا 

داء واحداء. ”9 قالوا : يارسول الله وما هو؟ 

قال : «الرم) . ْ 


وقال ابن القيم : الأصبل في الحمية: قوله 


)١(‏ لسان العرب. 
ع 2 : قالت الأعراب: يارسول 
.» أخرجه الترمذي (4/ 88 حاط فلي رال' 
«وحديث حسن صحيح١.‏ 


5( الطب النبوي لابن ة 


وفقعي روم يية وم يوو يوم ةيثرم فم وفقة نر ميم مور هم وقوه يه موار جه وجو مر نه من نم من 


تجدواماء فتيهموا صعيذدا طيباك () فحمى 
لمريض من استعمال الماء لأنه يضره . ”” 


وعن أم المدذر سلمى بنت قيس الأنصارية 
رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله كيل 
ومعه علي بن أبي طالب» وعلي ناقه من مرض » 
ولنا دوال معلقة, فقام رسول الله يي يأكل منها 
وقام علي يأكل منها فطفق رسول الله كك يقول 
لعن إثاك ثاقة عور كني قالك رصعت 
شعيرا وسلقا فجكت به فقال النبي يل لعلي : 
«من هذا أصب. فإنه أوفق لك . 5 


مريضا حتى أنه من شدة ما حماه كان يمتص 


النوى. قال ابن القيم : «وبالحملة : فالحمية من 
أنفع الأدوية قبل الداء فتمنع حصوله, وإذا 
حصل فتمنع تزايده. وانتشاره. (©) 


> سورة النساء/ 4 . والمائدة/‎ )١( 

(5) كشاف القناع ؟/ “لا. مطالب أولي النبى 8189/١‏ 
وروض الطالب /١‏ 0596 وجاشية البجيرمي 2/١‏ /1414. 
والطب النبوي لابن القيم ص”7١٠‏ 

(9) حديث أم المنذر: «دخل علينا رشول الهج . . . ) أخرجه 
ابن ماجه (7/ ١١19‏ ط الحلبي) والترمذي (5/ 7857 ط 
الحلبي) وحسئنه الترمذي . 

قيم الجوزية صه ٠١‏ 


154ل 


مووف وف ةنو و ول ووه ةنون امه م هيم م فر نر نر ره هرم ره مم مول ره من مه 


ولا يخفى أن الحمية يزاعى فيها أصول الطب 
أو التجربة الصحيحة ليعرف المريض :ما يحتمي 
منه من الأطعمة وما يحتمي لأجله من 
الأمراض. - 


وينظر مصطلح : «تداوي». 


موقيو م ةنيمي فرق ةيوم ف امه قم يوه ووو ما رار ور ناه 5 قور مه وروا ورر مم و فف دنر مقن 


١‏ الحنث بالكسر في اللغة: الذنب العظيم 
والإثم . 

يقال : 'بلغ الغلام الحتث أي جرى عليه 
القلم بالطاعة والمعصية» بالبلوغ . 27 

وجاء في القرآان الكريم : #إوكانوا يصرون 
على الحنث العظيم .”© 

والحنث والخلف في اليمين» ففي الأثر: في 
اليفين حدك أومئدمة. © 

والمعنى أن يندم احالف على ما حلف 
عليه. أويحنث في يمينه فتلزمه الكفارة . 

ولا يخرج المعنى الااصطلاحي عن ذلك . 


)ع( تاج العر وس . المصباح المنير. مادة: يحنثو, والجمل 


سم 
(؟) سورة الواقعة/ 45 
رن حديث: وق اليميين نت أومندمة»: ورد يلفظ: وإنها '. 
الحلف حنث أو ندم». أخرجه ابن ماجه ؟/ اط 
الحلبي) من حديث عبدالله بن عمرء وني إسناده راو 
ضعيف كما في الميزان للذهبي (1/ 8٠١‏ ط الحلبي) وذكر 


فى روياته هذا الحديث. 


-- 1568 


ع ووو جوع ممه ووم ويح وما قوع مومه مجو مه يوق ع هاعارم همع ع واو الولو ونا 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 

أ- النقض : ٠‏ 

١‏ النقض ضد الإبرام. يقال: نقض العهد. 
واليمين» والبناء والحبل : أبطله, وفي المحكم : 


النقض هو: إفساد ما أبرم من عهد أويمين أو 


عفد أو بناء ‏ (1) 


قال الله تعالى : #ولا تنقضوا الأيان بعد 
توكيدها4”) 


وقال جل شأنه : «ولا تكونوه كالتي نقضت 
غزها من بعد قوة أنكاثا» . 9) 


اب التكث : 

هومن نكث اليمين, والعهد نكفا: إذا 
نقضه. ونبذهء ”7 وفي التنزيل : «وإن نكثوا 
أيمانهم من بعد عهدهم. وطعنوا في دينكم 
فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيهان لمم #4 


ج ‏ الير : 
-هوفي اللغة: الخيروالفضل. يقال: بر 
الرجل ييبربرا فهوبر وبار: أي صادق». وتقي ١‏ 


0 المراجع السابقة . 
(؟) سورة التحل/ 941١‏ 
(9) سورة النحل/ 417 
(4) تاج العروس . 
(6) سورة التوبة/ ١١‏ 


فعففععة معو موعوم ممع ء يكورم ومع وامقع ووم وعاعا عع ع واه وأها ته وه واماعاء فا واه يهم 2 و واو 


القول 0 صدق 5 
د الخلف ٠:‏ 


ه- هومن أخلف الرجل وعده: لم يعرف به 
وني الأثراية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان». ” 


الحكم التكليفي : 
5 لا يقبن اليِمِينَ حال المحلوف غليّه عاكان 
عليه قبل اليمين: وجوباء وتحريياء ؤندباء 
وكراهة. وإباحة. وبناء على ذلك : إن حلف ‏ 
على فعل واجب, أوترك حرام فيمينه طاعة, ١‏ ' 
والإقامة عليها واجبة, والحنث معصية. وتجب 
به الكفارة . 

وإن حلف على ترك واجب. أوفعل حرام , 
فيمينه معصية ويجب عليه أن يحنث ويكفر عن 
يمينه عند الجمهور. وتفصيله في (أيمان 
ف/7؟1) وإن حلف على فعل نفلء فالإقامة 
على ذلك طاغنة »والتقالفة دكررهة وليه 
كفارة بالحنث لخبر: «إذا حلفت على يمين 


٠١ص تاج العر وس . القوانين الفقهية‎ )١( 
(؟) حديث: «آيةالمنافق ثلاث. . .» أخرجه البخاري‎ 
ط الحلبي)‎ 7/./١( ط السلفية) ومسلم‎ 86/١ (الفتح‎ 


من حديث أبي هريرة . 


مككاه 


فرأيت غيرها خيرا منها فكفرعن يمينك وأت 
الذي هوخير». 0 

وإن حلف على ترك نفل. فاليمين مكروهة 
والإقامة عليها مكروهة . وإن حلف على مباح 
كدخول دار» ولبس ثوب أوتركهم فله أن يقيم 
على اليمين وله أن يحنث. والأفضل ‏ عند 
عن المن لقوله 07 #ولا تنة تنقضوا الأييان 
بعد توكيدها» . 9) 

وفي الجملة إذا حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرا منها استحب له الحنث والتكفير() 
لقولدوكة : «من حلف على يمين فرأى غيرها 
خيرا منباء فليكفر عن يمينه يمينه وليفعل)9/' ولما فيه 
.من تعظيم ام الله تعالى (©) : 


ما يقع فيه الحنث من الأيران . | 
لا خلاف بين الفقهاء في أن الحنث لا يقع 


)١(‏ حديث : وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا 
منها. . .» أخسرجه البخاري (الفتح 611/١١‏ -ط 
السلفية) ومسلم (/ 1775 ط الحلبي) من حديث 
عبدال رحمن بن سمرة. 

(7) سورة النتحل/ 41١‏ 

758/١1١ الإنصاف‎ )*( 

(؟) حديث : « من حلف على يمين. . أخسرجه مسلم 
 171777/6(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

(ه) بدائع الصنائع /18. وابن عابدين /77. وروضة 
الطالبين ١١/71-70ء‏ أسنى المطالب 7548/5 والمغني 
وكشاف القناع ةا كرف 


2 د 0 0 5250006 لاسا 
عليه اليمين» فاتة تفق الفقهاء ء على أن اليمين 


تنعقند على المستقبل كوالله : لا أفعل كذاء أو 
لأفعلن كذا ونحوذلك فيحنث في هذه اليمين 
بمخالفتها في المستقبل» أما على المأضي . كأن 

يقول كاذباء وهوعالم: والله ما فع لت كذا ' 


المنعقدة هى التى يمكن فيها البر زالحنث ولا 
0000 البعين عن الماضي » لأن اليمين 
للحت والمنع» ولا يتصور حث, ولا منع على 
ماض . 

فلا يكون الحنث إلا في اليمين التي قصد 
عقدها على المستقبل . أما يمين الماضي . وهي 
ما يسمى اليمين الغموس فيستغفر الله ولا كفارة 
فيهاء وقال الشافعية: تنعقد على الماضي 
ويحنث في الحال. وتجب عليه الكفارة لأنه حلف 
بالله وهو مختار كاذب فصار كما لو حلف على 

تقب )00 

أمايمين اللغو: فلا خلاف بين الفقهاء في 
أنه لا حنث فيها: ولكنهم اختلفوا في صورتها : 
فقيل هي : ما يسبق على لسان الرجل من غير 
قصد. كأن يقول: لاء والله. بلى.ء والله . 


)١(‏ بدائع الصنائع / .١6‏ وشرح الزرقاني 8/ /اه . .وأسنى 


المطالب 4/١٠74-١75؟.‏ وروضة الطالبين 2/١١‏ 
وكشاف القناع لوف 


97" سه 


حا ل ل ا ا ا 0 3 0 0 001 


سبب وجوب اكتار: : 
8 - لا خلاف بين الفقهاء في أن الكفارة تجب 
على من حننث في اليمين المنعقدة: ولكتهم 
اختلفوا في سبب الوجوب . 

فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهووجه 
عند الشافعية إلى أن سبب وجوب الكفارة هو 
البحية وأما الحنث فيها فليس سببا في وجوب 
الكفارة إنم| هوشرط فيه. وذهب الشافعية إلى 
أن سبب وجوب الكفارة هو اليمين. والحنث 
حيعا () 


والتفصيل في مصطاح : (أيمان - كفارة) . 


الكفارة قبل الحنث : 
14 اختلف الفقهاء في جواز الكفارة قبل 
الحنث. فقال المالكية في المعتمد والشافعية : 
يستحب تأخصسير التكفسيرعن الحنث. ويجوز 
التكفير قبل الحنث. وقيد الشافعية ذلك بما لو 
كفر بغير الصوم ولم يكن الحنث معصية . 

وقال الحنابلة : يجوز التقديم. وإن كانت 
الكفارة صوماء ويستوي التقديم والتأخير في 
الفضيلة.. وقال ابن أي موسى : التأخير 
أفضل. وعند الحنفية وهو غير المعتمد للمالكية 
)١(‏ بدائع الصنائع */ .٠١‏ الدسوقي 174/7. جواهر 


الإكليل .714/١‏ روضة الطالبين ١‏ 05 , أسنئى 
المطالب 596/54 -555, والمغنى 4/ 5١لا‏ 


لمه ميث ميءء نب نوي ريم وام م ل وي رن م ةم رموه نل نر ةف مم رةه جو ورا و فيو مه وم ململ مقن 


لا يجوز تقديم لكا عار الحنث. 600 
والتفصيل في مصطلحي (أيمان» وكفارة) . 


اما يقع فيه الحنث : 


٠-الأصل‏ المرجوع إليه. في البروالحنث هو 
اتباع مقتضى اللفظ الذي تعلقت به اليمين. . 
وقد يقيد بنية تقترن به أ وبإصطلاح خاص أو 
ري 0 


وقت وقوع الحنث : 
١‏ -لايقع الحنث في اليمين المطلقة إذا كانت 
على الإثبات. إلا بعد اليأس من البربهاء وأما 
التي على النفي فيحنث بمجرد الفعل عند 
9 آنا عد المالكية فيحنث بمجرد العزم 
على الضد. 

أما المؤقتة ؛ فية 
0ن 


فيقع الحنث باخر وقتهاء 7" 


حنث الناسي. والمكره. والجاهل: 0 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الحالف إن 


544 - 547 /5 المصادر السابقة. وكشاف القناع‎ )١( 

(؟) روضة الطالبسين 77/1١‏ , شرح الزرقاني 577/7 ابن 
عابدين / 1/7 168. الدسوقى ١١5/7‏ و١41١517-1١‏ 

(") ابن عابدين / 9ه. الدسوقي :» روضة الطالبين 
0١‏ أسنى المطالب 4/ ”الا”ء المغنى 8/ 5/814 . 


١"‏ ب 


حنث 217 حوالة ١‏ -؟ 


اممو موه رم رورم ووو وومةه من مور امم مره فرفر مور وريه يموت ةم مون 


فعل المخلوف عليه ناسيا فلا حنث» إذا كانت 
كالناسى فلا يحنث بفعله. أما المكره فيحنث في 


الإكراه غير الملجىء ولا يحنث في الإكراه . 


الملجىء. 
وذهب الشافعية في الأظهر إلى أنه إذا وجد 
القولء أوالفعل المحلوف عليه على وجه 
الاكراة أوالنسيان» أوالجهل فلا يحنث سواء 
أكانت اليمين بالله» أم بالطلاق لخبر«تجاوز الله 
عن أمتى الخطأ. والنسيان. وما استكرهوا 
عليه )0 1 1 
والتفصيل في (إكراه) و(أيهان) . 
وذهب الحنفية إلى أنه يحنث بالمخالفة مع 
النسيان ولومع الإكراه. أو الإغاء» أو الجنون 


ونحوها . ! 
وذهب الالكية إلى أنه يحنث بالمخالفة مع 
الميطيان 0 
2 
<< 


)١(‏ حديث: «تجاوزالله عن أمتي . ٍ .»أخرجهالحاكم 
١198/9‏ -طدائرة المعارف العثمانية) من حديث عبدالله 
بن عباس . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(؟) ابن عابدين */ 5٠0‏ والدسوقي ١47/7‏ وروضة الطالبين 
١‏ وأسنى المطالب 4/ ؟/ا” والمغتي 8/ 3/84 


ماوعا رفو مي فيو ةراون م ممم بم ةي ةوقو ور م وو ميا تمق قمر نفور فوا وم ينو مور و ممم ثيه 


حوالة 


التعريف : 
١‏ الحوالة في اللغة: من حال الشيء حولا 
وحؤولا: تحول. وتحول من مكانه انتقل عنه 
وحولته تحويلا نقلته من موضع إلى موضع . 

والحوالة بالفتح مأخوذة من هذاء فإذا أحلت 
شخصا بدينك فقد نقلته إلى ذمة غير 
ذمتك ‏ () 
والحوالة في الاصطلاح : نقل الدين من ذمة 
إلى ذمة. فمتى تم الإيجاب والقبول تحميلا 
وتحملا لأداء الدين من المحتمل إلى الدائن؛ 
بين اثنين من الشلاثة الأطراف المعنية» الدائن 
والمدين والملتزم بالأداء» مع الاستيفاء لسائر 
الشرائط التي ستأتي, فقد تم هذا النقل من 
الوجهة الشرعية . 

مثال ذلك أن يقول للدائن قائل: لك على 
فلان دين مقداره كذا فاقبل حوالته علي فيقول 
الدائن: قبلت. أويبتدىء الدائن فيقول 
لصاحبه : لي على فلان كذاء فاقبل دينه عليك 


)١(‏ المصباح المبر مادة : «وحول» 


دككا- 


حوالة.» فيجيب: قد فعلت )١‏ 

” - بعد هذا التعريف يتبين مايل : 

أ أن لحيل هر لمكي زد بكون دافا هيا 

باعتبار آخر (كما سنرى)؛ وهوطرف في العقد إذا 

باشره بنفسه أو أجازه . 

ب وأما المجال» فهو الداتن 6 وهوابدا طرف 

في العقد, إما بمباشرته. وإما بإجازته . 
ويقال له أيضا: حويلء ومحتال (بصيغة 

اسم الفاعل). ولا يقال: محال له أومحتال له 

لأن هذه الصلة لغو_كم قال في المغرب ‏ 

وإن أثبتها البعض. وتكلف ابن عابدين 

ع 0 


ج ‏ وأما المحال عليه (ويقال له أيضا: حويل» . 


بزنة «كفيل». ومحتال عليه) فهو الذي التزم 
لأحد الآخرين بدينه على ثانيهماء وهوأيضا 
أبدا طرف في العقد. على ما نحو ما ذكر في 
المحال. 

وذواب الخال 4 رو الك اعمال فيد 
الندين نفسه الذي للمحتال على المحيل» وهو 
هنا محل عقد الخحوالة . 


)١(‏ الزيلعي على الكنز ١7١/14‏ وقد أخذت المجلة بهذا 
التعريف في المادة / 51/1 والبدائع ١//5‏ وفتح القدير 
6 والبحر على الكنز 4٠/5‏ وحاشية التحفة على 
ابن سودة " / مم ومغني المحتاج ١917/1‏ وعباية المحتاج 
14 والباجوري على ابن قاسم 841/١‏ وشرح 
منتهى الإرادات 415/١‏ 

(؟) ابن عابدين 84/4؟ 


وموعء م ةم وني وير ويل ومن ء مايه مف مانو و درون مر نهر ووو مه نوجو و همدو مدوم ممم رن 


ألفاظ ذات ل : 
أ الكفالة أو الضمان : 
4 - الكفالة أو العجاد لغة : الالتزام 
بالشيء . 

وفي 0 ضم ذمة الضامن إلى ذمة 
المضمون عنه في التزام الحق . 9) 

والفرق بين الحوالة والكفالة أوالضان: أن 
الحوالة نقل للدين من ذمة إلى ذمة أخرى. أما 
الكفالة أوالضان فهوضم ذمة إلى ذمة في 
الالتزام بالحق فهم) متباينان, لأن بالحوالة تبرأ 


ذمة المحيل» وفي الكفالة لا تبرأ ذمة ة المكفول. 
ب - الإبراء : : : 
© الإبراء لغة: التنزيه والتخليص والمباعدة 
عن الشى . 
5 إسقاط الشخص حتا له في ذمة 
اخر أو قبله . ©) 


والفرق بين الحوالة والابراء؛ أن الحوالة نقل 
للحق من ذمة إلى ذمة. والإبراء إسقاط للحق . 


الحكم التكليفى 
- الحوالة بالدين مشروعة يدل لذلك مايأتى : 
أ- السئة : 


7 - روى أبوهريرة رضي الله عنه أن 


)١(‏ المصباح المنير مادة : وضمن» 
(؟) المغني 5/ءوه 
(") الموسوعة الفقهية 47/١‏ (ف/١)‏ 


اس 


لوف ةمه رو مون مور وم رمو مور مم رورم مه ما مب م فوم ره مفو ون وج ااانه مامه را مجان م زرحم 


رسول الله ككلنةِ قال: «مطل الغني ظلم. فإذا 
أتبع أحدكم على مليء فليتبع»» ”وني لفظ عند 
الطبران في الأوسط: «ومن أحيل على ملىيء 
فليتبع2" وفي أخر عند أحمد وابن أبي. شيبة : 
«ومن أحيل على مليء فليحتل»(" وقد يروى 
بفاء. التفريع: رواذ) اتعلث عللى مللء 
فاتبعه) ,7 فيفيد أن ما قبله علته. أي أن مطل 
أهل الملاءة واليسار ظلم محرم في الإسلام » فلا 
يخشينه مسلم فيأبى من خشيته قبول الحوالة 
على مليء بل إنه لمأمور بقبوها. 9) 


)١(‏ نيل الأوطار 71/٠‏ قال جمهور المحدثين: إن تاء 
(فليتبع) مشددة. والاستعمال القرآني يؤيده: «فاتباع 
بالمعر وف وأداء إليه بإحسان» سورة البقرة/178 ولكنهم 
ينقلون عن الخطابي أن الصواب في الحديث التخفيف من 
حيث الرواية. 

وحديث: « مطل الغنى ظلم. ..6. أخرجه البخاري 
(الفتح 14 -ط السلفية) ومسلم ١١917/7(‏ - ط 
الحلبي): 

(؟) حديث: « ومن أحيل على مليء فليتبع». أخرجه الطبراني في 
الأوسط كما في نصب الراية (84/ 70 ط المجلس المندي 
العلمي). 

(*) حديث: « ومن أحيل على مليء فليحتل». أخرجه ابن أي 
شيبة (1/ 1/9 ط الدار السلفية- بمبي) وإسناده صحيح . 

(4) حديث: «وإذا أحلت على مليء فاتبعه». أخرجه الترمذي 


(/57ه _ط الحلبي) وابن ماجه (17/ 6 ط الحلبي) 


من حديث عبدالله بن عمر وأعله البوصيري بالانقطاع 
بين يونس بن عبيد ونافع . 
(0) فتح القدير على الهداية 55/6 والبجيرمي على المج 
يذ 
والمطل في الحديث فسره الأزهري بإطالة المدافعة ويقرب 
منه ما قاله ابن سيده من أنه التسويف في الوعد. والليء - 


مموو وامامه فاام وو امامو امه مو ووه فهو مان هع مووة قمعو من واوووع وام و عو ةمووج 


ب - الأجماع : 
4 انعقد الإجماع على مشروعية ا حوالة . 29 
ج - القيياس : 


لالتزامه وقادرعلى تسليمه. وكلاهما طريق 


لتيسير استيفاء الدين» فلا تمتنع هذه كما لم تمتنع 
تلك. والحاجة تدعو إلى الخوالة» والدين يسر. 
واستدل الحنفية بقياس المجموع على 
احاده :: ذلك أن كلا من نوعي الحوالة (المطلقة 
أوالمقيدة) يتضمن تبرع المحال عليه بالالتزام 
والإيفاء. وأمره بالتسليم إلى المحال. وتوكيل 
المحال بالقبض منه. وما منها خصلة إلا وهي . 
جائزة على الانفراد, فلتكن كذلك عند 
الاجتماع. بجامع عدم الفرق.9") 
٠‏ - واختلفوا في قبول المحال للحوالة المأمور به 
في الحديث ٠‏ هل هوأمر إيجاب. أم ندب أم 
إباحة؟ قال بالأول أحمد وأبوثوروابن جرير. 
لأنه الأصل في صيغة الأمرء وقال بالثاني: أكثر 
أهل العلم» ومنهم من يصرح بتقيبده بأن يكون 
اليء ليس في ماله شبهة حرام . 


أو اللي في الفقه هو الغني المقتدر على السداد كما في 
المصباح أو هو الثقة الغنى كما في اللسان . 
)١(‏ مطالب أولي النبى 8174/7 
() الزيلعي على الكنز 174/4. ومطالب أولي النبى 
5/ظ2, 


الا 


00 الكلام عن ظاهره إلحاقا للحوالة 
بسائر المعاوضات»: لأنها لا تخلو من شوب 
معاوضة . 


واستظهر الكمال بن امام أنه أمر إباحة. لأن 
أهل الملاءة قد يكون فيهم اللدد في الخصومة 
والمطل بالحقوق. وهوضررلا يأمرالشارع 
بتحمله. بل بالتباعد عنه واجتنابه. فمن عرف 


منغهم بحسن القضاء استحب اتباعه. تفناقيا 


للمساس بمشاعره . وتنفيسا عن المدين نفسه. 
اي د إذ لا ترجيح بلا 
مرجح . )1( 
وبعض الشافعية يجعل الملاءة شيئاء وكلا 
من الإقرار بالدين وعدم المماطلة شيكا آخر. 
2 وذلك إذيقول: (يسن قبولها على مليء. مقرء 
. باذل. لا شبهة في ماله) . 9) 


حقيقة عقد الحوالة وحكمة مشر وعيتها: 

١١‏ -يرى الحنفية والحنابلة”" وهوالأصح عند 
الشافعية, أن الحوالة مستثناة من بيع الدين 
بالدين. ونسب النص عليه إلى الشافعى نفسه 


)١(‏ فتح القدير على الحداية 6 والبجيرمي على المج 
٠١/٠‏ والمغنى لابن قدامة ه/ >٠0‏ ْ 

(؟) حاشية الباجوري على ابن قاسم 0١‏ ونباية المحتاج 
على المنباج بحواشيها .4٠8/©‏ والبجيرمي على المج 
١1‏ 

(9) المغنى لابن قدامة 4/0 والأشباه والنظائر بحاشية 
الحموي 5١/7‏ 


-5ل/اا 


لأن كل واحد ملك بها ما لم يكن يملك. فكأنما 
المحال قد باع ما له في ذمة المحيل با لهذا في ذمة 
مدينة . 

وعبارة صاحب المهذب من الشافعية:. 
(الحوالة بيع في الحقيقة : لأن المحتال يبيع ما له 
فذمنة المحيل ما للمحيل ف ذمة المخال علية: 
أوأن المحيل يبيع ماله في ذمة المحال عليه بها 
عليه من الدين) . 

وجزم به ابن رشد الحفيد من المالكية أول 
كلامه. إذ يقول بإطلاق: (والحوالة معاملة 
صحيحة مستثناة من الدين بالدين) . 

فالحوالة. على هذا بيع دين بدين» أوا 
يقولفي الحاوي الزاهدي : (هي تمليك الدين 
من غير من هوعليه). والقياس امتناعه» ولكنه 
جوزللحاجة. رخصة من الشارع وتيسيرا. 
فكثيرا ما يكون المدين مماطلاء يؤذي دائنيه 
بتسويفه وكذوب وعوده, أو بمشاغباته وضيق 
ذات يده. وربما كان له دين على آخر هو ألين 
عريكة, وأحسن معاملة, وأوفررزقاء فيرغب 
دائنو الأول ني التحول إلى هذا.توفيرا للجهد 
والوقت. واتقاء لأخطار الخصومات., وتحصيلا 


: لجزء من المال عاطل. يمكن أن تنمي به ثروة» 


اواتهة وضلة : فرخص في الحوالة من أجل هذا 
وما شاكله. إذلولم تشرع لفاتت كل هذه 
الأغراض الصحيحة, ولحاقت بالدائنين أضرار 

جمة. ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام د 


لقواق ةق ضع دسق ع هه عه عع ع افا عمو ع فووره م عو آذه وهاه هونو و ع ع ماع هه الال وريه الاوك 


صحيح أيضا: فربم| كان المحال عليه مماطلاء 
وكان المحال أقدر من المحيل على استخللااص 
الحق مشه::ولولا اللنوانة لطال غناء اندائق 
الضعيف, أولضاء ماله. وليس في كل وقت 
يتاح الوكيل الصالح . وإن أتيح فقلما يكون بغير 
أجر. على أن الوكالة لا تغني في الحالة الأولى . 
لأمها عقد غيرلازم : فقد يوكل المدين الماطل 
دائنه في استيفاء الدين. ويسلطه على تملكه 
بعد قبضه» تحت ضغط ظروف خاصة, ثم 
لا يلبث أن يعزله قبل قبضهء فيعود ى) بدأ. 7 
- ولا يبعد كثيرا عن هذا المذهب من الرأي 
رأي الذاهبين إلى أن الحوالة بيع عين بعين 


9. 


تقديرا. 


وقد يوضحه أن المقصود بالدين هو 
الماصَدقٌ(" الخارجي له إذ المعاني الكلية 
القائمة بالذمة, كائة ثوب أودينار. لا تعني 
لذاتها ‏ وكذا لا يبعد عنهم الرأي القائل بأنها 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على البحر 774/5 ومثله في الأشباه 
. والنظائر لابن نجيم 2717/7 وبداية المجتهد 7949/57 
والمهذب ١//اا7‏ 
)١(‏ الماصدق في اصطلاح علاء المعقول هو كلمة مركبة من 
حرف النفي والفعل الماضي من الصدق. معناها ما 
يتحقق به مدلول اللفظ في الوجود. ويجعلون إعرابها 
بحركة على الحرف الأخير (القاف) كما لو كانت كلمة 
واحدة. فالماصدق الخارجي بالنسبة الى الدين هو ما 
يتحقق به مدلوله من الأعيان الخارجية لأن الاستيفاء هو 
مقصود الدائن من دينه. وليس محرد شغل ذمة المدين به 
شغلا اعتباريا . 


مع سه أو ءا ندع وامتااة ورم فلوو فيه و واه ويا هذه ع عه وغاع غ هه امام عاعوء عه امهو م وواجعاع 


بيع عين بدين ‏ وهذا قد يقرب من مذهب 
الحنفية إذا كانت الحوالة مقيدة على ما قرره 
الزاهدي. إذ المقصود عندهم بالمبيع عينه 
لتعلق الحاجة بمنفعتها الذاتية» أما المقصود 
بالثمن فاليته . ولذا يكون للمشتري تسليم 
مثله مع بقائهء ولوتلف أواستحق لا يبطل 
العقد. ويسلم المشل». نعم في الحوالة المطلقة 
التي تفرد بها الحنفية لا يتصور معنى البيع على 
حال. وهي بالحالة (الكفالة) أشبه. 9) 


١‏ - على أن ابن تيمفية وتلميذه ابن القيم 
لا يسلان بأن الحوالة واردة على خلاف القياس 
وإن كان فيها بيع دين بدين. وفي ذلك يقرر 


. ابن القيم في أعلام الموقعين أن امتناع بيع الدين 
: بالدين ليس فيه نص عام ولا إجماع . وإنما ورد 


الغبي عن بيع الكاليء بالكالىء, والكاليء هو 
الشيء المؤخر الذي لم يقبض» كما لوأسلم شيئا 
في شيء في الذمة, وكلاهمامؤخر. فهذا 
لا يجوز بالاتفاق. وهو بيع كاليء بكاليء. 

وأما بيع الدين بالدين فهوعلى أربعة وجوه : 


)١(‏ جامع الفصولين ١155/١‏ . ونص عبارتمم : «قضية العقد 
في جانب المبيع ثبوت الملك في العين, وقضيته في جانب 
الثنمن وجوب الثمن في الذمة», لكنهم استثنوا ما إذا كان . 
الثمن بطبيعته سلعة محضة (جامع الفصولين ١51/١‏ - 
7) وهى حالة المقايضة , وفيها يكون كل من العوضين 
في المبايعة مقصودا بالذات لنفعته لا لماليته فقط. 
والحموي على الأشباه ١58/1‏ والحواشي على النهاية 
شرح المنباج 508/54 . 1 


5 0 


لل ل ل ا ل ا ا 00 


إما أن يكون بيع واجب بواجب كالصورة التي : 


ذكرناء وهو الممنوع , أويكون بيع ساقط بساقط 
بواجب (كما لوباعه دينا له في ذمته» بدين آاخر 
من غير جنسه)» فقد سقط الدين المبيع ووجب 
عوضه. أويكون بيع واجب بساقط (كما لو 
1 قط عنه غيره) . وقد حكى بعضهم الإجماع 
على امتناع هذا شرعاء ولا إجماع فيه . 

ونقل تلميذه ابن القيم عنه اختيار جوازه . ثم 
قال: وهو الصواب. إذ لا محذور فيه. وليس 
بيع كاليء بكاليء فيتناوله النبي بلفظه. ولا في 


معناه فيتناوله بعموم المعنى . فإن المنبي عنه قد . 


شغلت فيه الذمتان بغيرفائدة: فإنه لم يتعجل 

أحدهما ما يأخذه فينتفع بتعجيله. وينتفع 

بميرفائدة. وأما ما عداه من الصور الثلاث 

وذلك ظاهر في مسألة التقااص : فإن ذمتهما تيرأ 

من أسرهاء وبراءة الذمة مطلوب لما وللشارع . 

)١(‏ يتضح من سياق كلامه أن مراده بالدين الواجب هو الثابت 
الذي ينشئه العقد نفسه لا الواجب قبلاء وكذا مراده 
بالساقط الدين الذي يسقطه من الذمة العقد نفسه. ومبذا 
التفسير يصبح كلامه واضح الصور. 


و لس كر يعني فثم نفع في 
ا ء اتحدت الذمة أم لنت 0 


4 وهناك أقوال أخر أ- جملها السيوطي في 


ستة :90) 


- والصحيح عند الحنابلة أن الحوالة عقد 


وليست الحوالة بيعاء لأنها لوكانت بيعا لكانت 
بيع دين بدين وما جاز التفرق قبل القبض»ء 
وليست في معنى البيع لعدم العين فيهاء وهذا 
موافق للمعتمد عند الحنفية. إذيقولون: 
(الحوالة ما وضعت للتمليك, وإنها وضعت 
للنقل). أولقول بعض الشافعية» كا يفهم من 
عبارة صاحب المهذب : (إذا أحال بالدين انتقل 
الحق إلى المحال عليه. وبرئت ذمة المحيل» لأن 
الحوالة إما أن تكون تحويل حق. أوبيع حق. 
)١(‏ النهاية وحواشيها على منهاج الطالبين 408/4. أعلام 


الموقعين 788/١‏ - 88”. 
(7) الأشباه والنظائر للسيوطي ٠‏ 


لاس 


وومةه وو نوم ةيم ووم ثور ويية ون ةي يو و فو ها مياه م وروا رو مهي ةيةه نرم و ون مفب مم ينه 


وأمبها كان وجب أن تبرأ به ذمة المحيل) ‏ 2 
وهوعند المالكية صريح كلامهم في تعليل 
شريطة تساوي الدينين قدرا وصفة: هذا 
ابن رشد الحفيد نفسه ‏ على خلاف ما تقدم له 
. -يعود فيقول: (لأنه إن اختلفا في أحدهما كان 
بيعا ولم يكن حوالة) فخرج من باب الرخصة 
إلى باب البيع . وإذا خرج إلى باب البيع دخله 
الدين بالدين . إلا أن يكون تأويل كلامه ما قاله 
بعض المالكية : (إن الحوالة من أصلها مستثناة 
من بيع الدين بالدين. فهو لازم لماء إلا أنه إذا 
استسوفيت شرائط الصحة كان ذلك هومحل 
الرخصة) وإذن يظل المالكية ‏ قولا واحدا ‏ مع 
القائلين بأن الحوالة مستثناة من بيع الدين. 
ولكن الواقع أ 


ن الخلاف ثابت عندهم» غير أن 


5 - وإليك ما قاله ابن تيمية : 
الوجه الثاني : (يعني ثما يبين أن الحوالة على 
وفق القياس) أن الحوالة من جنس إيفاء الحق, 


)١(‏ ابن عابدين على الدر المختار 784/54, والمهذب 
١‏ ولمغني لابن قدامة ه/54. والإنصاف 
لأقفف 

)١(‏ بداية المجتهد ٠/7‏ ع رانأ بن سر زا 
أصبح خاضعا لحكم بيع الدين بالدين الذي وردفيه النهي 


عن بيع الكالليء بالكاليء) . والخرشي على خليل بحاشية ش 


العدوي 7*14/4. والدسوقي على الشرح الكبير 
وااللض 


لوده قاع ملافا جع لأ واف عه اها لزع وان فخ 826 جوع وذ عه ور يهاز ع ماهو هو ع و موه ع وام عاط ولام ون بو 


استوف من المدين ماله كان هذا استيفاء. فإذا 
أحاله على غيره كان قد استوفى ذلك الدين عن 
الدين الذي في ذمة المحيل» ولهذا ذكر النبي مَل 
الحوالة في معرض الوفاء, فقال في الحديث 
الصحيح : «مطل الغني ظلم. وإذا أتبع أحدكم 
على مليء فليتبع» :0 فأمر المدين بالوفاء» ونهاه 
عن المطل» وبين أنه ظالم إذا مطل» وأمر الغريم 
بقبول الوفاء إذا أحيل على ملىء . وهذا كقوله 
تعالى: «فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
بإحيسان#4. 292 أمر المستحق أن يطالب 
بالمعروف» وأمر المدين أن يؤدي بإحسان . 
ووفاء المدين ليس هوالبيع الخاصء وإن 
كان فيه شوب معاوضة . 9) 
تقسيم الحوالة وبيان أنواعها :. 
٠‏ - تتنوع الحوالة عند الحنفية» إلى نوعين 
أصليين : 
١-حوالة‏ مقيدة. 
؟ ‏ وحوالة مطلقة . 
ثم تتنوع الحوالة المطلقة», بدورها.ء إلى 
نوعين فرعيين : 


)١(‏ حديث: « مطل الغني ظلم. وإذا. 
ف/7 

(1) سورة البقرة/1178 1 

(") أعلام الموقعين "89/١‏ 2*4 والأشباه والنظائر ممع 
الحموي ١٠١ 7١95/٠‏ 


1196 لس 


مفووووو وو ووميي ريو ث يرن ف مف مور م و مف ما فم فقوو فر ةم من ممم ميمه ايه و هبر م رمم رن 


تتنوع الحوالة المقيدة إلى 
0 فرعية : 
١-حوالة‏ مقيدة بدين خاض . 
 "‏ حوالة مقيدة بعين هي أمانة؛ كالوديعة . 
 “‏ خوالة مقيدة بعين مضمونة, كالمغصوبة . 
هذاء وتوجد حالة خاصة للحوالة لا تخرج 
عن هذين النوعين. هي السفتجة في بعض 
صورها. 00000 
والسفتجة ورقة تكتب للمقرض في بلد 
ليستوفي نظي ر قرضه في بلد أخمرإتقاء لأنطر 
الطريق المحتمل , لوأن صاحب المال سافرباله 
إلى البلد الذي 2520 فيلتمس من يحتاج إلى 


المال هنا وله مال أودين في البلد الآخرء فيقرضه 


المالهناعلى أن يستوفيه هناك من وكيل 
المقترض, أومن مدينه في ذاك البلد. . 

ونظرا لأن بعض صور السفتجة قرض محض 
مشروط الوفاء في بلد اخرء وبعضها يتوافرفيها 
معنى المخوالة» فقد أفردلما بحث في اخر 
موضوع الحوالة . 


أولا ‏ النوعان الأصليان للحوالة : 

- قد يقيد قضاء دين الحوالة بأن يكون من 
مال المحيل الذي عند المحال عليه أوفي ذمته . 
وقد لا يقيد بذلك . ففي ا حالة الأولى » تكون 


مهوي ةو مث ميم مث ةن ءءء ءامن ةف يف ون رمرم م مر روف قور وه فور فوا مر فيو مم ميث انررم من 


الحوالة مقيدة, وفي الحالة الثانية» تكون حوالة 

وفي الحوالة المطلقة قد لا يكون للمحيل عند 
المحال عليه عين ‏ بغصب أو إيداع أونحوهما - 
أولا يكون له في ذمته دين بسبب ما كمعاوضة 
أوإتلاف أوغيرهما ‏ فيقبل الحوالة متبرع لم 


تتبوجه علية للمخيل أبة حقوق: وفذيكون + 
عن ومن ذلك لكن الحوالة أرسلت إرسالا«وز 


تقيد بشيء من ذلك . ('2 وإذن يمكن تفسيركل 
من ا حوالة المطلقة والمقيدة ايل : 


48 الحوالة المقيدة : هي التي تقيد بدين 


يعدن على الخال علق ريمن الاعيلمة 
أمائة كانت آم مضيدونة. 

مثال ذلك: أن يقول المذين لآخر: أحلت 
فلانا عليك بالألف التي لي في ذمك؛ فيقبل 


(المحال عليه)» أويقول له : أحلت فلانا عليك 


بالألف التي له علي على أن تؤديها إليه من. 
الدنانير التي أودعتكها. أوعلى أن تؤديها إليه 
من الدنانير التي اغتصبتها مني , فيقبل (المحال 
عليه)» ويجيز المحال في الأحوال كلها . 

٠‏ -والحوالة المطلقة : : هي التي لم تقيد بشيء 


:من ذلك. ولوكان للمحيل لدى العا عليه 


شيء تمكن التأدية منه . 
مثالذلك: أن يرى رجل خيردائنا ومدينه 


يتشاجران فيقول للدائن : دينك علي ولا شأن 


١١/5 البحر على الكنز 04/5؟ والبدائع‎ )١( 


كا 


لك بهذاء وإن لم يكن له علي شيء. فيقبل 


الدائن. أويقول المدين لغاصبه ‏ سواء أكانت 


العين المغصوبة باقية أم تالفة ‏ أحلت فلانا 
عليسنك بالألفب التي له عل (ول يقل :على أن 
تقتضيه ما أستحقه عليك) فيقبل الغاصب» 
ويجيز المحال . 

ومن الأمثلة ذات الأهمية العلمية: أنه إذا 
باع المدين النراهن العين المرهونة دون إذن من 
المرتين» فإن هذا البيع لا يسلب حق المرتمن في 
حبس المرهون إلا أن يجيز هذا البيع فيكون 
:عندئذ قد تنازل عن حقه في حبسه بمقتضى 
الرهن, أماإذا تمسك المرتهن بحقه ولم يجز 


يفك الرهن أويرفع الأمرإلى القاضي ليفسخ 
له البيع» بسبب العجز عن التسليم . 9 

فإذا اثر الانتظار فقد يطول أمده وحينئذ ربا 
يذااله ا دغر وسيل كل المجتكلة أن يشل 
الدين على نفسه بطريق الحوالة. ثم يفك 
الرهن بقضاء الدين عن الراهن ويتسلم المبيع 
المرهون. وبعد ذلك يرجع على الراهن با دفع 
عن ذمته إلى المرتهن . 
ثانيا ‏ الأنواع الفرعية للحوالة : 
أنواع الحوالة المقيدة : 
١‏ - تبين ما سلف في الحوالة المقيدة. 000 


)١(‏ مجمع الأغبر * إملاه 


١‏ حوالة مقيدة بعين هي أمانة : كالعارية 
والتوديعة :والعيين الروية 2 ذل تراضيا علن 
ردهاء أوقضى القاضي به أوالمأجور بعد 
انقضاء مدة الإجارة . 


حوالة مقيدة بعين مضمونة . 


تنصرف إلى المضمونة بنفسهاء أي التى إذا 
هلكت وجب مثلهاء إن كانت مثلية» وقيمتها 


. إن كانت قيمية ‏ كالمغصوب. وبدل الخلع. 


والمهر. وبدل الصلح عن دم العمدء والمبيع بيعا 
فاسداء والمقبوض على سوم الشراء (والعين 
اللعقطرنة -بسييا #كقدة” رملحقة , بالشيرة 
فتكفل) -. 

أما العين المضمونة بغيرهاء فإنها لا يجري 
ضهانها على قواعد الضمان العامة. بل يكون لها 
ضمان خاص : وذلك كامبيع في يد البائع - ولو 
ينه انس اماف كبايمه إلى لساري » زد 
لا يصير بذلك غاصبا ‏ وكالرهن في يد المرتمن» 
فإنه إذا هلك غيز مضمون بمثل ولا قيمة» لكن ٠‏ 
هلاك ابيع فييذ البائغ يسقط القمن غن 
المشتري. وبهلاك الرهن يسقط ما يقابله من 
التذين عق الجر افق وها زاداهن فزمناة على 


-/ا/اا اس 


الدين بيلك عند الحنفية على حكم الأمانة, 


ولذا سمى مضمونا بغيره (1) 


أنواع الحوالة المطلقة : 
الحوالة المطلقة نوعان : 


أ حوالة حالة : 1 

7 وهي حوالة الطالب بدين حال على 
الجر رن ون انوي سان كال عن 
المحال عليه. لأن الدين يتحول في الحوالة. 
بالصفة التي كان عليها لدى المحيلء كما أن 
الكفيل يتحمل ماعلى الأصيل» بأي صفة 


كان 9) 


ب حوالة مؤجلة : 

4 - وهي حوالة اشترط فيها أجل معين. أو 
كافك ني مون ال الملل :ار الماك عليه 
وإن لم يصرح فيها بالأجل كشرط. إذ يكون 
المال على المحال عليه, إلى ذلك الأجل 


)١(‏ الأشباه والنظائر بجاشية الحموي 7١١/7‏ وفتح القدير 
على الحداية 10٠/65‏ وابن عابدين في رد المحتار 5 / 754 
إعردف 

(؟) فإذا كان الدين مؤجلا على المحيل فأحال به على دين حال 
هل تكون حوالة حالة صحيحة؟ لم نر للحنفية نصاء 
ولكن قياس ما قالوه من صحة اشتراط تأجيل المحال 
يقتضي صحتها بل هي أولى. لأنها تبرع من جانب المحيل 
بالتخلي عن الأجل. وهكذا نص كثيرون غير الحنفية 
(ر:اف/١9).‏ 


معاأواواي ةو م ووي و م روم وهار م امم فم ةف فم نيعل ميم يراه يمر لقوواية فوقفع يور م ووم رتت نر مزنن 


السابق» أوالذي استحدث بالقيترطع أن 
الفرض في خالة الشرط. أو العلم بالتأجيل على 
المحال عليه أن الحوالة كذلك قبلت . وفي حالة. 

سبق الأجل في جانب المحيل إنم| يتحول الدين 
بالوصف الذي كان عليه اعتبارا بالكفالة . 9 


على أنه| قد تفترقان في بعض جوانب الأجل : . 
ففي الكفالة, إذا أجل الطالب الدين, ول 
يضف الأجل إلى الكفيل» يصير الأجل 
مشروطا للأصيل ‏ حتى لومات الكفيل» يبقى 
الدين على الأصيل مؤجلا. ولووقع ذلك في 
الحوالة, ولم يضف الأجل إلى المحال عليه 
وبالأولى إذا أفنافه لاايضير الال متخروظطا | 


في حق الأصيل- فلومات المخال عليه مفلسا 


عاد الدين على الأصيل حالا . 


ثم تغنفر في الأجل الجهالة اليسيرة. فقد 
نصوا على أنه لوقبل الحنوالة إلى الحصادء 
لا يجبرعلى الأداء قبله. وسواء هنا في لزوم 
التأجيل دين القرض وغيره (وإن كان الأصل في 
دين القرض عدم لزوم التأجيل فيه إذ المقرض 
متبرع ء فلا يجيرعلى عدم المطالبة) فقد جاء في 
الكافي للحاكم الشهيد ما خلاصته: (رجل 
مدين بألف قرضاء ودائن بمثلهاء له أن يحيل 


)١(‏ فتح القدير على الهداية 401١/6‏ والمبسبوط للسرخسي 


والبحر 77/5 وابن عابدين على الدر المختار 
2/5 


- ١78 


فووم مهو و ةو ووو رو وم اوور ةولول فر مر ةم رهم ةفو م فر م نم ررم يمور مي ممم من نفد 


دائئه عق نذكة إلن أجل منين قفية. ثم ليس 
له بعد ذلك. أن يأخذ مدينه بدينه. أوأن 
يرئه منهى أويهبه له. 20 ومن حملة ما علله به 

شار الترعيى فق خيبرطهة زإراحق 
الظالب تعلقالمال المحال به وذلك يرجت 
الحجر على المحيل عن التصرف فيه, وإلا بطل 
حق الطالب: لأن المحال عليه ما التزم الحوالة 
مطلقة. وإنما مقيدة بذلك المال, فإذا سقط لم 
تبق عليه مطالبة بشىء . ألا ترى أن الحوالة لو 
كانت نقيددة بوديفة ١‏ فيلكت تلك الوديعة: 
بطلت الحوالة. ولذا نقل عنه في جامع 
الفصولين : إن الحيلة في تأجيل القرض أن يحال 
به الدائن على ثالث فيؤجل ذلك الثالث مدة 

معلومة . إذ هذا صحيح » ومن لوازمه ألا يطالب 
المحيلء. لأن الحوالة مبرئة من مطالبته. 

ولا المحال عليه قبل حلول أجله بسبب ماء ولو 
بموته أو إسقاطه. 29 


الثا : أقسام الحوالة عند جمهور الفقهاء : 


0 لا يوجد عند الجمهور هذا التنويع للحوالة 
إلى مطلقة ومقيدة. وإن كان من الجائز (على 
المرجوح عند المالكية والشافعية) حوالة على غير 


(1) البحر على الكنز 77١/5‏ وابن عابدين مع رد المحتار 
04 هو والحموي على الأشباه 45/١‏ 

)١(‏ المبسوط للسرخسي 70١/7١‏ - الاء وجامع الفصولين 
والحموي على الأشباه ؟ //41 - 48 


ع اها لح قي شاوه عق أي ماله واه وأعرايا ع وماج لفق عا وا مه زاغ عا وروي و واه واو كو فوع وأ ممم 


مدين - بشرط رضاه ‏ تترتب عليها أحكامها 
عندهم وفي مقدمتها سقوط دين المحيل وبراءة 
ذمته (بصورة نهائية غير موقوتة)» فيصدق عليها 
أنها حوالة مطلقة. وإن لم يسموها هم بهذا 
الاسم. 00 

على أن ابن الماجشون ‏ وه وصاحب هذا 
القول المرجوح عند المالكية ‏ قد اشترط أن تقع 
الحوالة بلفظها وإلا فهي حمالة.» أي ضان7”) 
(كفالة) . 

والذي رجحه المالكية والشافعية والحنابلة» ' 
أن هذا من قبيل الضمان. وليس من الحوالة في 
شيء» ولواستعمل لفظها. 9) 

ويفرع المالكية على هذا الذي رجحمه 
قائلين: (لوأعدم أي أفلس - المحال عليه 
لرجع المحال على المحيل ‏ إلا أن يعلم المحال . 
أنه لاشيء للمحيل على المحال عليه 
ويشترط المحيل براءته من الدين» فلا رجوع له 
عليه). 

وليس الإعدامء أي الفقرء شريطة حتمية 
عندهم ليثبت حق الرجوعء بل مثله الموت وكل . 
سبب يتعذر به استيفاء الحق من المحال عليه» 


كامتناع ذي سطوة. وهذه طريقة أشهب. 


وعليهاتعويلهمفي هذا الحكم خلافا 


"4/ © المنتقى على الموطأ‎ )١( 
مغنى المحناج على المنباج 144/7 والمغنى لابن قدامة‎ )١( 
هإ/لاه‎ 


5 


حوالة ١؟‏ _ و؟ 


الحوالة على عين : 
5 والحوالة على عين - أيا كان نوع العين 
لا تعرف عند جمهور الفقهاء. إذهم جميعا 
شارطون. في المال المحال عليه أن يكون دينا. 
كما أطبق الحنفية وغيرهم على هذه الشريطة 
في جانب المال المحال به . 
على أن التحقيق عند الحنفية أنفسهم يردهم 
إلى وفاق الآخرين . فقد قال السرخسى : 
(حقيقة الحوالة هى المطلقة. فأما المقيدة من 
وجه فتوكيل بالأداء والقبض). 7) 


حلول الحوالة وتأجيلها : 
- فيم| يتعلق بحلول الحوالة وتأجيلها عند 
جمهور الفقهاء سيأتي بيانه. 


أركان الحوالة وشروطها : 

8 ذهب الفقهاء إلى أنه لابد لوجود الحوالة 
هن الات ش 
١-الصيغة.‏ 


0. 


<9 / الخرشي على خليل 77/15 ., والمنتقى على الموطأ‎ )١( 

(5) المبسوط للسرخسي .54/7١‏ ونباية المحتاج على المنهاج 
14 ومغني المحتاج على المنهاج-44/7١‏ والخرشي 
على خليل 5/4 وغاية المنتهى في الجمع بين الإقناع 
والمنتهى ١١5/7‏ 


5 - المحال عليه . 
ه ‏ المحال به (دين المحال على المحيل) . 

)| ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى أنه لابد لوجود الحوالة من وجود 
دين للمحيل على المحال عليه في الجملة . 

ولم يعتبر الحنفية لوجود الحوالة وجود هذا 
ل 

ولكن الفقهاء اختلفوافي اعتبارما سبق 
أركانا فذهب الجمهور إلى اعتبارها كلها أركانا. 

وذهب الحنفية إلى اعتبار الصيغة وحدها 
ركنا أمنا المحيل والمحال والمحال عليه فهم: 
أطراف ال حوالة . والمحال به هو محلها . 2 


المراد بالصيغة : 
4 - الصيغة تتألف في الجملة من إيجاب 


وقبول. ١‏ 
المراد بالإيجاب عند الجمهور: كل مايدل على 


)١(‏ البدائع 16/5. 15. والبحر على الكنز 2558/5 فتح 
القدير ه/5145. والخرشئ على خليل ؛ / 77# ها 
وبلغة السالك الى نرت المسالك 2.16/9 ومغنى 
المحتاج 16/1. *14. والبجيرمي على المنبج 000 
والغباية على المنباج .1٠09/4‏ 41. والمغنى ه/هده. 
.5١ 4‏ والفروع ؟/45. والقواعد لابن رجب 

ص”0”. قاعدة «7. ومطالب أولي النبى 2874/7 
وكشف المخدرات ص4 2,35 وغاية المنتهى 21١1/17‏ 
والإنصاف 1١١6/6‏ 


-1890اس 


النقل والتحويل كأحلتك,. وأتبعتك. 
وبالقبول: كل مايدل على الرضا بهذا النقل 
والتحويل» نحورضيت,. وقبلت.» وفعلت. 
ومن القبول: أحلني, أولتحلني (بلام الأمر). 
على الأصح من خلاف فقهي عام, لدلالته 
على الرضاء ويغني عن إعادته مرة أخرى بعد 
اليماب 000 ظ 

والإيجاب عند الحتفية: هوقول الطرف 
البادىء بالعقد. والقبول هوالقول المتمم له من 
الطرف الآخربأية ألفاظ تدل على معنى 
الحوالة . ويقوم مقام الألفاظ كل مايدل دلالتهاء 
كالكتابة. وإشارة الأخرس المفهمة. ولوكان 
الأخرس قادرا على الكتابة فيما اعتمدوه. 
فالإيجاب أن يقول كل واحد منهم) : قبلت» أو 


رضيت,. أو نحو ذلك مما يدل على الرضا 29 . 


ويكفي عند الحنفية أن يجري الإيجاب 
والقبول بين اثنين فحسب أيا كانا من الأطراف 
الشلاثة لتنعقد الحوالة» لكنها عندئذ قد تنعقد 
ناجزة أوموقوفة على رضا الثالث بحسب كون 
الثالث أي الثلاثة هو: 
)١(‏ البدائع 5 فتح القدير على الهداية 447/6 والبحر 


على الكنز 5//ا751 .2 7358. 
وقد يطلق القبول ‏ بشيء من التجوز ‏ ويراد به التعبير في 


مجلس العقد عن الرضاء سواء تمشل في المبادأة أم في ' 


التعقيب المتمم (ابن عابدين على الدر 5 /790). 
والأشباه والنظائر بحساشية الحموي 0/7 ومغني 
المحتاج على المنباج 17/ © 1 


ووه نوع ع عاج أو ع وغ حو اموا وهاه وام و ع متوط اع وها ولوهة هع وه م بوتوي و فقويو فاع 8 75 


أ فإن جرى الإيجاب والقبول بين المحال 
والمحال عليه وكان الثالث هوالمحيل». انعقدت 
الحوالة ناجزة دون توقف على إجازته» بناء على 
رواية الزيادات وهى الصحيحة, وخلافا لرواية 
القدوري التي اشترطت رضاه. ولوخارج 
مجلس العقد. 

ب وإن كان الشالث هوالمحال عليه انعقدت 
موقوفة على إجازته ولوخارج مجلس العقد. 
ج ‏ وإن كان الشالث هوالمحال؛ انعقدت 
موقوفة أيضا على إجازته ولوخارج مجلس 
اعتمدته المجلة (م/587) تيسيرا على الناس 
في معاملاتهم. وإن شرط أبو حنيفة ومحمد قبوله 
قْ بجلس العقد. واعتسيره شيوخ الحنفية 


المصحح في المذهب . 9) 


تغير الحوالة بألفاظ معينة : 

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة وأكثر 
المالكية إلى أنه لا تقيد بألفاظ معينة في عقد 
الحوالة » شأنها في ذلك كسائر العقود» إذ العبرة 

في العقود بالمعاني لا بالألفاظ . 


2758/5 البدائع 2315/5 كم والبجر على الكنز‎ )١( 
خلافا لما قرره صاحب البدائع من اشتراط مجلس‎ 4 
العقد. وقد وافقه على ذلك صاحب البحر أولاء ثم عاد‎ 
في موضع آخر فنقل هو ومحشوه خلاف (أي عدم اشتراط‎ 
مجلس العقد) عن البزازية والخانية والخلاصة والدرر‎ 
والغرر.‎ 


1481ا- 


'حوالة 8١‏ مام 


اب ل لل ل ا ل ار ا 000 


ولذاقالوا: إن الكفالة بشرط أن يرأ 
الأصيل. حوالة, والحوالة بشرط ألا يبرأ كفالة 
فيتبع المعنى جريان أحكام الحوالة أوالكفالة, 

فإذا اختلفت الأطراف المعنية ولا بينة : أهى 
كفالة بشرط براءة الأصيل ‏ أي حوالة معنى - 
أم بدون شرط البراءة؟ فالملصدق هوالدائن 
الطالب. لأن الأصل بقاء حقه في مطالبة 
الأصيل. فلا ينتقل إلا بإقراره. 

فتنعقد عندهم بكل مايفيد معناها. كنقلت 
حقك إلى فلان» أوجعلت ما أستحقه على 
أواقبض ديني عليه لنفسك, أوخذ ‏ أواطلب- 
دينك منه ‏ 9) 

ا إلى أنه يشترط في 
ختصره, واشترظ لقظلة الحوالة دون 0 وهو 
الذي جرى عليه أبو الحسن من أئمة 
المالكية . 9) 

١‏ ولا تنعقد الحوالة عند الشافعية بلفظ البيع 
)١(‏ مجمع الأغبر ١70/1‏ وجامع الفصولين 154/١‏ والبحر 
الرائق ١984/5‏ ونصت على ذلك المجلة م(544) 

و(549) ومرشد الحيران م(841) والفتاوى الهندية 

764 وكشف المخدرات‎ ١914/07 ومغني المحتاج‎ "٠ 4/٠ 

والإنصاف ١١5/0‏ وغاية المنتهى ١١54/17‏ 
() الخرشي على خليل 4؛ /77 


مراعاة لله للفظ. وقيل : تنعقد مراعاة للمعنى . 
كالبيع بلفظ السلم . 7 

والمالكية يتوسعون مالا يتوسع غيرهم . وهم 
بصدد صيغة ال حوالة فيقولون: إنها تحصل (ولو 
بإشارة أوكتابة) ويطلقون ذلك إطلاقا يتناول 


القادر ‏ على النطق ‏ والعاجز. ثم يعقبون 


بمقابل ضعيف عندهم ‏ وإن اعتمده بعض 
متأخحربهم - قائلين: وقبل : لا تكفي الإشارة 
والكتابة إلا من الأخرس . 9) 


الصيغة : 


7" الصيغة تدل على التراضي ويتناول بحث 
التراضى العناصر الثلاثة ال 

درق الكل 

رض امعان 


في اعتبارهما من شرائط الانعقاد أو من شرائط 
النفاذ. " ْ 


أولا : رضا المحيل : 
"م _ذهب المالكية والشافعية والحنابلة ! 
5 2 دام 


)١(‏ مغني المحتاج على المنهاج ١415/7‏ وكشاف القناع 6/ مم 
(؟) الدسوقي على الشرح الكبير 177/7" وبلغة السالك على ' 
أقرب المسالك ١67/17‏ 


14د 


للرم مو ءواة ة ةو ءام ةم وم مم نو مقرم نيوو ةم ولا فة مووي م وي هزر م ييه رهم نه مايوه تج ابن هرم قن 


اشتراط رضا المحيلء وعللوه بأنه مير في 
جهات قضاء الدين. فلا تتعين عليه جهة قهرا. 
كجهة الدين لا 0 
4" واشترط الحنفية أن تقع الحوالة عن رضا 
من المحيل لأنها إبراء فيه معنى التمليك». 
فيفسدها الإكراه كسائر التمليكات . ”' 

وفي اشتراط رضاه اختلاف بين روايتي 
التتذورئ والارساداف: وويحهازواية القدازري 
الموجبة: أن ذوي المروءات قد يأنفون من أن 
يحمل عنهم أحد شيئا من ديونهم, فلابد من 
رضاهم. ثم يطرد الباب كله على وتيرة 
واحدة. ووجه الرواية الصحيحة النافية: أن 
التزام الدين من المحال عليه تصرف في حق 
نفسه. والمحيل لا يلحقه به ضررء بل فيه نفعه 
عاجلا واجلا: أما عاجلا فلأنه سيكفى المطالبة 
بدينه في الحال. وأما اجلا فلأن الععالا علا 
: يرجع عليه إن لم يكن بأمره قد قبل حوالة دينه» 
فلم يبق معنى لاشتراط رضاه. لكن كثيرا من 
محققي المذهب لا يرون أن هناك في الحقيقة 
خلافا: فإن القدوري لم يوجب رضا المحيل 
لنفاذ عقد الخوالة». بل ليسقط بالوفاء دين 
المحيل في ذمة المحال عليه إن كان وليرجع 
هذا إلى المحيل با أدى عنه إن لم يكن مدينا له . 
)١(‏ الخرشي على خليل 77/4 ومغني المحتاج على المنباج 


148-71 والمغنى لابن قدامة ه /.8ه 
(؟) البدائع ١7/5‏ 


انالا موووطن الكل حدر لم1 


0 

ثانيا : رضا المجال: : شْ 
ه"_ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى 
توة درق التنان لمكن هيه لاقن رفن 
المحيل. ولأن الدين حقه. فلا ينتقل من ذمة 
إلى ذمة إلا برضاه., إذ الذمم تتفاوت يسارا 
وإعساراء وبذلا ومطلاء وتتأثر بذلك قيمة 


لم يلتزمه . 29 


واشترط أب و حنيفة ومحمد أن يكون هذا 
الرضا في مجلس العقد. حتى إذا كان غائبا عن 
المجلس ثم بلغه خبر الحوالة فأجازهاء لم تنفذ 
الخوالة., لأنها لم تنعقد أصلا إذ أن رضا المحال 
عندهما ركن في انعقادها. أما عند أبي يوسف 
فيكتفى منه بمجرد الرضاء أينم| كان ولوخارج 
مجلس العقد. فيكون شريطة نفاذ. 

وأما الحنابلة فلا يوجبون رضا المحال» إلا 


789/4 فتح القدير ©/54» وابن عابدين على الدر‎ )١( 
اشترط مرشد الحيران رضا الأطراف الثلاثة كشرائط صحة‎ 
انعقاد في المادة (2)887 ولكنه بعد أن اشترط رضا المحيل‎ 
لصحة الحوالة في هذه المادة عاد في المادة (881) إلى عدم‎ 
. اشتراط رضا المحيل لصحة الحوالة» وإنما للرجوع عليه‎ 
أما المجلة فقد صححت في المادة (181) الحوالة المنعقدة بين‎ 
المحال والمحال عليه وحدهها.‎ 

١؟)‏ فتح القدير على الهداية 4141/6 


-1895- 


حوالة هم“ بم 


على احتمال ضعيف عندهم . بل يجير المحال 
على القبولء إذا كان المحال عليه مليئا غير 
جاحد ولا تماطل . 
وقال بعض الحنابلة: يستغنى بتاتا عن قبول 
المحال» فإن قبل فذاك» وإن لم يقبل فلا بأس. 
والحوالة نافذة برغمه : )١(‏ 

قال صاحب الإنصاف: في رواية عن الإمام 
أحمد : لا يبرأ المحيل إلا برضا المحال. فإن أبى 


أجبره الحاكم, لكن تنقطع المطالبة بمجرد ' 


الحوالة.. وقيل: يتوجه أن للمحال مطالبة 
المحيل قبل إجبار الحاكم . 


ومبنى الروايتين ن: أن الحوالة هل هي نقل 
للحق أوتقبيض؟ فإن قلنا: هي نقل للحقء ل 
يعتبرلها قبول. وإن قلنا: هي تقبيض» فلابد 
من القبض بالقول. وهو قبولها. فيجبر عليه 
المحال.ا.ه. 


واستدل الحنابلة بظاهر حديث أب هريرة 
عند الاعة : قال عله : «مطل الغنيى ظلم , وإذا 
أتبع أحدكم على مليء فليتبع). ويفسره لفظ 


)١(‏ فتح القدير على الهداية 444/6 وأبو السعود على ملا 
مسكين ٠١/8‏ وبرأي أي يوسف أخذت المجلة في المادة 
(3587) فاعتبرت رضا المحال شريطة نفاذ إذا عقدت 
الحوالة بإرادة الطرفين الآخرين . | 

والخرشي على خليل 77/85 7778 والمهذب ١//الالا‏ 
50 والفروع 575/7 والإنصاف 518/0 وقواعد ابن 
رجب ص72 


مفهويةة ةعم ر لواو مي ويم و عه م فاه فقن مجم ري هررم نم روث موه ره فرقم يوم قيث رمي ونث نه م مر من 


أحمد وابن أبي شيبة : «ومن أحيل على مليء 
فليحتل» () 

فقدأمر صلوات الله عليه الدائن بقبول 
الحوالة أوالالتزام بمقتضاهاء والأمرباصل 


وضعه للوجوب, وليس هنا ما يصرفه عن 0_3 


الأضيل: 
كما استدلوا بالمعقول: فإن الدائن الذي 
ببىء له مدينه مثل دينه عدا ونقدا من يد أخرى 
فيأبى أن يأخذه. ويصر على أن ينقده إياه مدينه 
بالذات» لا يكون إلا متعنتا معاندا . 9) 


ثالئا : رضا المحال عليه : 
5" ذهب جمهور الفقهاء (الحنابلة ا ف 
المشهور عندهم والشافعية في الأصح) إلى أنه 
لايشتترط وضبا الحال عليه لقول الرشول كله 
«من أحيل علي ملىء فليتبع»''' ول يقل على 
ملىء راض» .7 ْ 

ولأن 0 
لووكل غيره بالاستيفاء . 

وذهب الحنفية في المشهور عن دهم إلى 
اشتراط رضا المحال عليه سواء أكان مدينا 


أم لاء وسواء أتساوى الدينان أم لاء لأن الناس 


٠7/ف الحديثان تقدم تخريجهما‎ )١( 

(؟) الإإنصاف 558/0 والمهذب 888/١‏ 

() حديث: « من أحيل على مليء. . .» سبق تخريجه ف /7 

(5) الرهوني على خليل ه/ه4” وبداية المجتهد ١44/7‏ 
ومغني المحتاج 5 ولمغني لابن قدامة ه/ 5٠‏ 


--1١84- 


حوالة /ام8 .مم 


امارد ل اي لير رطق داه ويسرا 

وعسراء فلا يلزم من ذلك با لم يلتزمه . 
وقياسا على المحال فإن المحال عليه مثله في 

. أنه طرف في الحوالة لا تمام لها بدونه فليكن مثله 

في اشتراط رضاه . 9 

اختلاف المتعاقدين في أن المقصود بالحوالة 

وكالة: . 

قد يختلف المحيل والمحال في حقيقة العقد 

الواقع بينه|: هل كان حوالة أووكالة عن المحيل 

بقبض الدين من المحال عليه . 

8" - وفي هذه المسألة عند الحنفية احتمالان : 

أ إما أن يختلفا في اللفظ المستعمل بينب| نفسه : 

هل كان لفظ الحوالة أو الوكالة؟ 

ب - وإما أن يتفقا على أن اللفظ المستعمل بينها 

كان لها الدوالله وكن الحينا يفول إنه ]نا 


أراد بذلك وكالة بقيض دين له على الثالث» أما . 


المحال فيدعي أن المقصود بالحوالة معناها 
الظاهر المتبادر الحقيقي وليس الوكالة . 
. ففي الحالة الأولى : يكون من الواضح أن 
القول للمحيل في عدم ا حوالة لأنها عقد ملزم , 
فلا يثبت عليه إلا ببينة» إذ الأصل عدمه وعلى 
مدعيه إثباته . 

وفي الحالة الثانية : يقبل في القضاء زعم 
المحيل بيمينه أنه إنما أراد الوكالة, لأن لفظ 
(1) فتح القدير على الهداية /444: والبحر على الكنز 


0 


' الأصل عدم الحوالة وبقاء 


الحوالة صالح لمعنى الوكالة أيضا بطريق المجاز 
ومستعمل بمعناها في العرف الفقهي. كا وقع 
في كلام محمد بن الحسن وغيره) ولاسيما أن 
حق المحيل ديناء فإذا 
أنكر المحيل ولا بينة» لم يكن عليه إلا اليمين» 
لنص الحديث المشهور: «البينة على المدعي 
واليمين على من أنكر . 27 ولا يكون استعمال 
لفظ الحوالة بمثابة إقرارمن المحيل بدين عليه 
للمحال مادام لفظها صالحالمعنى الوكالة. 
وهذا الأصل يتمسك لقول محمد في رواية 
ابن سماعة ‏ أن للمحيل أن يقبض الال في غيبة 
المحال. وأن ينبى عن دفعه إليه بدعوى أنه حين 
أحاله إن) أراد توكيله . وإن كان الذي رواه بشر 
واعتمدوه ويعزى إلى أبي يوسف ‏ خلاف 
ذلكء بناء على أن تصديقه في دعواه هذه هو 
من قبيل القضاء على الغائب. نعم إذا كان في 
صيغة التعاقد نفسها ‏ وراء ظاهر اللفظ ‏ 
مايكذب هذا الادعاء, فلا سبيل إلى قبوله. 
ولذا ينصون على أنه إذا وقعت الحوالة بصيغة : 


اضمن عنى كذا من المال لفلان. كانت دعوى 
الوكالة كذبا مرفوضا. لأن الصيغة 
ل حملي 2 


)١(‏ حديث: ١‏ البينة على المدعي واليمين. . .» أخرجه 
البيهقى 707/٠١١(‏ - ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث عبداثهين عباس » وإسنادم صحيح . 

(؟) الزيلعي على الكنز 5 /110/7» والفتاوى الفندية "١4/1‏ 
وأبو السعود على ملا مسكين 77/7 


-1١86ل-‎ 


4 وقد ذهب بعض الحنفية إلى أن قبول قول 


المحيل بأن الحوالة كان المقصود بها وكالة, ٠‏ 


وتعليله بأن كلمة الحوالة مستعملة في الوكالة» 
فلاتكون إقرارا بدين المحال, لا يستقيم إلا 
. بناء على أن كلمة الحوالة مستعملة في المعنيين 
(معني الحوالة, ومعنى الوكالة) على سواء. 
لتكون من قبيل اللفظ المشترك ولا يكفي أن 


يكون استعهاللها ني الوكالة من قبيل المجاز 
المتعارف ‏ إلا عند الصاحبين ‏ لأن الحقيقة 


مقدمة على المجازعند الإمام. ولذا تكلف 
شمس الأئمة السرخسي فحمل المسألة على : 
ما إذا ادعى المحال أن ما على المحال عليه ليس 
إلا ثمن مال له هو. وأن المحيل كان وكيلا عنه 
ا 

فالدين دينه هو. وقد وصل إليه حقه. وإذن 
يكون القول للمحيل. لأن أصل المنازعة وقع 
بينبما في ملك ذلك المال» واليد كانت للمحيل 
فالظاهر أنه له. وعلق عليه الكمال بن الهمام 
بقوله: (ظاهره تخصيص المسألة بنحوهذه 
الصورة» وليس كذلك بل جواب المسألة مطلق 
في سائر الأمهات. والحق أن لا حاجة إلى ذلك 
بعد تجويزكون اللفظ : (أحلتك بألف) يراد به 
ألف للمحيل. لأن ثبوت الدين على الإنسان 
لا يمكن بمثل هذه الدلالة. بل لابد من القطع 
بها من جهة اللفظ أودلالته. مثل: له عللّ أوني 
ذمتي. لأن فراغ الذمة كان ثابتا بيقين فلا يلزم 


ممف عي ءءء مله ءءء م ور هوام و ورف مم رونو رو رو قفوم يم عو فور فرت و امورل رمرم من 


بخ رشفل امسلا مكلة من اللفق ره ومنه / 
قوله: اتزنهاء في جواب : «لي عليك ألف» 
للتيقن بعود الضميرفي اتزنها على الألف المدعاة 
بخلاف مجرد قوله : أحلتك) 29 
٠١‏ - ويترتب على ذلك : 
أ كن ار ا ا 
الحوالة» التي أنكر المحيل حقيقتها. بدعوى أنها 
ركالةه لإسديؤتورة ةا نيقن إلى البجل 1 | 
قد سقط بسقوط دعواه ‏ حقه فيه . 
ب - إذا كان المحيل صادقا في دعواه ‏ وليس 
كاذبا يريد الحيلة ‏ فإن الحوالة لا يكون قد طرأ 
عليها أي تغيين إلا بحسب ظاهر الحال» وهي 
إذن لم تنعقد من الأصل حوالة حقيقية» بل 
وكالة. 9) 
١‏ -رأي غيرالحنفية: الذي قرره الحنفية في 
هذه الحالة. هوقول المزني عند الشافعية» وقد 
اعتمدوه. لأن الأصل بقاء الدين في محله. 
ولكن أبا العباس بن سريج منهم ينازع فيه» 
وعنده أن مدعي الحوالة هوالذي يصدق 
بيمينه, لأن استعمال صيغة الحوالة بلفظها 
يؤيده. فالظاهر معه, كا لوتنازع اثنان على 
ملك دار وهي في يد أحدهماء وسيأتي الفصل 
في الموضوع وفق القواعد المقررة (ر: ف/57). 
وواضح أن حكم المسألة يبقى كما هوى إذا 


04 فتح القدير‎ )١( 
5917/4 (؟) ابن عابدين على الدر‎ 


خا 


موووة نيوو يهو ور و ووو نونو ةم فء ره وو فانرا فم م فو مويه موه م ةم ورب رمن مهاو وه نم مال م رز رن 


كان النزاع منصبا على اللفظ الذي استعمل : 
أكان لفظ ال حوالة أم لفظ الوكالة , ' 

والفرض أن لا بيئنة لأحدهماء وإلا عمل بها 
في هذه الصورة الأخيرة لإمكانهاء وهذا نما نص 
. عليه الشافعية» كا نصوا على أن منكر الحوالة 
هوني معتمدهم المصدق على كل حال لأن 
الأصل معه ‏ ولوكان منكرها وزاعم الوكالة هو 
المخال نفسه لآمرماء كيا لوتبين له إفلامن 
المقال عله 

ومن أهم ما صرحوا به أيضا أن محل الخلاف 
إنها هوفيم) إذا كان المحيل مقرأ بدين المحال» 
وإلا فلا يتجه سوى تصديق المحيل. وللمحال 
تحليفه عق نفي دينه لأنهى أي المحيل» 
متمسك عندئذ بنفس الأصل الأول الذي 
لا تتحقق حوالة إلا بعد تحققه وهو كونه مدينا 
للمحال. 

وكم وافق الشافعية في المعتمد لديهم - 
الحنفية في الأصل , وافقوهم في الاستثناء أيضا- 
إذ هوتما لا يقبل النزاع, فذكروا أنه إذا كان في 
صيغة التعاقد ما يكذب المحيل ‏ كا لوقال: 
أحلتك بالمائة التي لك في ذمتي على فلان مديني 
- فالقول قول المحال عندئذ, لأن هذا لا يحتمل 
غير الحوالة وكل ما قرره الشافعية, أصلا 
واستثناء ووفاقا وخلافا وترجيحاء ذكره الحنابلة 
حذوالقذة بالقذة . ظ 
7 - والقولان اللذان ذكرهما الشافعية يوجدان 


أيضاعند المالكية. فابن القاسم يرى رأي 
المزني» وابن عبدالملك يرى رأي أبي العباس » 
وإن كان الذي يوجد لكل منه) إن| هو نصوص 
جزئية قام أصحابه] بتخريج نظائرها عليها. 
وقد جرى خليل على الثاني» ولكنهم نقدوه 
واثروا الأول 20 

ومن اثار هذا اللخلاف: فيم| نص عليه 
الشافعية والحنابلة حالات واحتماللات تختلف في 


الأحكام تبعالما إذا كان منكر الحوالة ومدعي 


الوكالة هو المحيل أو المحال. وتفصيل ذلك كما 
يل : 


4# الحالة الأولى - حين يكون المحيل هو منكر 
الحوالة : ش 

أ- فعند من يقولون بترجيح زعم مثبتها (وهو 
المحال) تثبت الحوالة بيمينه وتترتب عليها 
اثارهاء وني طليعة هذه الآثاربراءة المحيل» 
تفطالة التعال عليه ظ 


ب - وعند من يقولون بترجيح زعم منكرها (وهو 


المحيل) تنتفي الحوالة وتثبت الوكالة بيمينه» ثم 
تبرز بعد ذلك احتمالات ثلاثة : لأن المحال إما 
أن يكون قد قبض المال من المحال عليه » أوم 


4117/4 ونهاية المحتاج‎ ١7//7 مغني المحتاج على المنباج‎ )١( 
5798/١ والمغنى لابن قدامة 5/0 54 والفروع‎ 
717 /4 والخرشي على خليل‎ 77١/7 ومطالب أولي الغبى‎ 
وكلامهم إنما هو في حالة الاتفاق لى وقوع العقد بلفظ‎ 
. الحوالة» ولكن حالة الاختلاف في اللفظ أولى بها رجحوه‎ 


-/189 مه 


حوالة 44 5؛ 


يقبضه. وفي الحالة الأولى : إما أن يكون المال 
باقيا عنذه أو هالكا. 


4 - الاحتمال الأول: أن المحال لم يقبض 


المال : 

في هذه الحالة ينعزل الوكيل من الوكالة 
بإنكاره إياهاء فلا يكون له الحق ني القبض من 
المحال عليه؛ وهل يرجع بدينه على المحيل؟ 
الصواب: نعم, لأن المحيل ينكر الحوالة, 
وقيل: لا يرجع. مؤاخذة له بقول نفسه لأن 
مقتضى الحوالة التي يدعيها براءة المحيل» 
وثبوت حقه على المحال عليه ولوقبضه المحيل 
منه ‏ لأنه في نظره وزعمه ليس إلا قبض ظالم 

ما ليس له بحق . ش 


© الاحتمال الثاني : أن المحال قبض المال» 
ومازال عنئده : 

في هذه الحالة يكون على المحال رد ما قبضه 
إلى المحيل, وللمحيل استرداده منه. ثم يرجع 
هوعلى المحيل بدينه, لأنه إن كان محالا فقد 
استرد منه المحيل ما قبضه على أساس الحوالة 
فعلى المحيل أن يفيه دينه. وإن كان وكيلا فحقه 
باق في ذمة المحيل . 

كت فار واس يميم مهالو 1 


يقولوا بالمقاصة, لأن الذي بيده عين والذي له 


دين» والمقاصة عندهم إنم| تكون بين دينين 


مهوي و ء وري رين ةمه اءاوءاء م مي ةمه و ووو ل مايه رسفم وريه م فوفيء رمو رفوم ونر رمرم 


متساويين جنسا وقدرا وصفة: 
٠ 0‏ 

نعم إن خشي ضياع حقه كان له. بينه 
وبين الله أخذ ما معه على سبيل الظفر بالحق . 
بدينه. مؤاخذة له بمقتضى قوله, لأنه بإقراره 
بالحوالة مقر ببراءة ذمة المحيل من هذا الدين . 
7 الاحتمال الثالث : أن المحال قبض 
المال. ولكنه هلك عنده : 

فلا حق للمحيل على المحال, ولا للمحال 
00 

فإن كان بتفريطء فلأنه إما ماله قد تلف 


بيده. وذلك إذا كان في الواقع صادقا في زعمه 
الحوالة » وإما مال لزمه ضمانة» فيثبت عليه مثل 
ماله عند المحيل ويتقاصان . 

وأما إن كان بغير تفريط. فلان المحيل مقر 
بأن المال إنما تلف في يد أمينه. أي وكيله 
بمقتضى دعواه, والفرض أن لا تعدي. وإن 
كان البغوي من كبار الشافعية, ينازع في هذاء 
بناء على أن أخذ الوكيل لنفسه يوجب ضانه 
ويقول: إنه يضمن لثبوت وكالته؛ كيا أنه. أي 
المحال. مقر بأنه قد استوق حقهء وتلف 
عنده )١(‏ ٌ 
)١(‏ غباية المحتاج على المنهاج بحواشيه 5 //411 ومغني المحتاج 


ولمهذب 584/١‏ والمغنى لابن قدامة 51/٠0‏ 
و0" والفروع 579/7 


-188- 


(الحالة الثانية): حين يكون المحال هو 
منكر الحوالة : 
أ فعند من يقولون بترجيح زعم مثبتها (وهو 
المحيل) : تثبت الحوالة بيمينه. وتترتب عليها 
أحكامهاء فيبرأ المحيل» ويطالب المحال عليه 
ثم ما قبض منه يكون للمحالء لأنا إذا نظرنا 
إلى جانب المحيل» فهذا هؤمقتضى الحوالة 
التي أقرهوبهاء وإذا نظرنا إلى جانب المحال» 
ونه قاد سد خف اذى الى لمشي سايم 
إليه . 
ب - أما عند من يقولون بترجيح زعم نافيها (وهو 
المحال) فتثبت الوكالة بيمينه ويعتبروكيلا 
بالقبض عن المحيل, كا أن المحيل في تمقسكه 
بأن العقد كان حوالة يكون معترفا بدين المحال 
في ذمته . ش 1 

ثم الاحتمالات بعد ذلك ثلاثة : لأن المحال 
إما أن يكون قد قبض الال من المحال عليه. أو 
لم يقبضه. وفي الحالة الأولى : إما أن يكون المال 
باقيا عنده أو هالكا . 


8 - (الاحتمال الأول) أن المحال لم يقبض 
المال : 

وفي هذه الحالة يأخذ المحال حقه من 
بدينه. لأن الواقع إن كان وكالة ‏ كم ثبت 


ظاهرا ‏ فدينه مازال في ذمة مدينه لم يقبضه 


فقوي يميم رء وميه مين ةم نمم يمه و وف مق رمي فرل انه نمو و نعو قم قن من و مم ةقان نينر ميقم 


الوكيل بعد. وإن كان في الواقع حوالة» فإن 
المحال لم يعمل بمقتضاهاء لأنها اعتبرت في 
الظاهر وكالة» وبدلا من أن يأخذ المحال حقه 
و لكان عائطة نوين لعز فلل 
وعدواناء فيكون له رغم إقراره بأن ما في ذمة 
المحال عليه هو للمحيل ‏ أن يأخذه لنفسه وفاء 
با أخذه المحال منهء كالظافر بجنس حقه. 
وهذا هوالذي رجحه ابن المقري من متأخري 
الشافعية والقاضي من الحنابلة ٠.‏ وإن كان ثم 
من يمنعه من أخذه. وقوفا عند مؤاخذته بإقراره 


هذا. 


9 (الاحتمال الثاني) أن المحال قبض المال. 


ومازال عنده : 


في هذه اللحالة يكون له الحق في تملك ما 
قبض . لأنه مع ثبوت الوكالة يعتبرظافرا بجنس 
حقه الذي يأبى المحيل تسليمه إليه تمسكا 
بالحوالة الى تتضمن إقرار المحيل له بدينه . 


٠ه‏ (الاحتهال الشالث) المحال قبض المال. 
ولكنه هلك عنده: 2 : 
وفي هذه الحالة تفريعا على الوكالة التي 
ثبتث ‏ إن كان قد تلف بتفريط منه لزمه ضمأنه 
ودع غلينة يخال اله وليه المكبيل: 


فيتقاصان» وإن كان من غير تفريط, فقد هلك 


. على صاحبه وهو المحيل. ويرجع هر بدينه 


-4ما- 


حَوالة ١ه-1١هم‏ 


ووو وعم ع عا م نوه 


علق رعق تكن باك دامتعال عله » بالدفع 
إلى المحال. لأنه إن كان محالاء فذاك حقه. 
وإن كان وكيلاء فقد دفعم إليه بمقتضى عقد 
الوكالة . 
١‏ - تنبيه : عدم تضمين المحال في هذه الحالة 
الأخيرة عندما يتلف المال بيده دون تفريط ‏ وها 
نظائر مبني على أنه إذا انتفت الحوالة في هذا 
التنازع المشروع ثبتت الوكالة» وقد عبر الشيخ 
أبوإسحاق الشيرازي في المهذب بذلك فعلا: 
فهويقول في هذا الشق من القضية (وإن قلنا 
بقول المزني» وحلف المحال ثبت أنه وكيل)؛ كما 
عبر به البغوي في خلافيته الآنفة الذكر (ر: 
ف/47). 0 
٠‏ ولكن الجويني يحكي وجها آخر بتضمين 
المحال. ويعلله بأن الأصل في يتلف في يد 
لجان بر ماح وعدت ولا يلزم من 
تصديقه في نفى الحوالة. ليبقى حقه. تصديقه 
في إثبات الوكنالة ليسقط عنه الضيان . ى) إذا 
اختلف المتبايعان في قدم الغعيب وحدوئه. 
وصدقنا البائع بيمينه في منع الرد بذا العيب. ثم 
وقع الفسخ. بتحالف أوغيره, فإنه لا يمكن 
من المطالبة بأرش ذلك العيب, ذهابا إلى أنه 
حادث بمقتضى يمينه . 9) 

[ولعل مشل هذا الملحظ هوالذي حدا 


)١(‏ المهذب "604/١‏ ونباية المحتاج 417/5 ومغني المحتاج 
١18-‏ والمغني لابن قدامة ©/ 56و55 


ممهفيء رون وء اث وو ةم ووم يهاه ممم يفف ة ةي وو زر مر مف فووا رين فوووي ونيو ومووثنر نر يريم 


بالمتأخرين من الشافعية إلى العدول عن عبارتي 
الشيرازي والبغوي إلى مثل قوشم : (وبالحلف. 
الوجه. بل ول يلتفتوا إليه بأكثر من هذه الإشارة 
- إن صح - أنها مقصودة ومضوا في التفريع على 


مجلس العقد : 
١6م-ذهب‏ المالكيةفي المشهورعللهم 
والشافعية في الأصح إلى أن الحوالة تنعقد 
بالإيجساب من المحيل» والقبول من المحال. 
ولا يكون قبولا بمعناه المتبادر عند الإطلاق» بلا 
قرينة صارفة إلا في مجلس العقد وهو مجلس علم 
المحال بالإيجاب غير المرجوع عنه بكتابة أو 
غيرها. 

ويجبر المحال على القبول عند الحنابلة إذا 
أحيل على مليء . أما المحال عليه فلا يشترط 
رضاهه. لا في العقد ولا خارجه. لأنه مدين 
للمحيل.». فلا شأن له بمن هومكلف بالتأدية 
إليه أوإلى من يختاره. لكن الإيجاب من المحيل 
كاف وحده عند الحنابلة» فهم يكتفون في مجلس 
العقد بإيجاب المحيل فقط . 

ويشترط بعض المالكية حضور المحال عليه 
وإقراره» أوحضوره وعلمه . 27 


9/0 الخرشي على خليل 757/4 واللمنتقى على الموطأ‎ )١( 


ومغني المحتساج ؟*/ه وشرح ابن سبودة للتحفة ع 


نوات 


حوالة كه مه 


واشترط ابن القاسم من المالكية حضور 
المحال عليه وإقراره أوحضوره وعلمه. ووافقه 
من المالكية طائفة كبيرة كاين يونس وابن عرفة 


وأبى الحسن. حتى لقد استنبط ابن سودة في ٠‏ 


شرح التحفة من اجتاع كل هؤلاء أن هذا 
الرأي هوالمعتمد. وبناء عليه تفسخ ال حوالة 
على الغائب. وبالرغم من ذلك فالذي جرى 
. عليه خليل والقرافي وابن سلمون ‏ واشتهر عند 
المالكية_عدم اشتراط هذه الشريطة وهوني 


الأصل قول ابن الماجشون وينسب إلى مالك 
نفسهء 2١١‏ وعليه عامة الموثقين والأندلسيين. 9 


وهوقول من عدا المالكية من الفقهاء. 9) 
؟ ‏ وذهب الحنفية إلى أن شريطة الإيجاب 
. والقبول أن يكونا بمجلس واحد هو مجلس 


- 5/س# ومطالب أولي الغبى /79707. نص مرشد 
الحيران في المادة 885 على عدم اشتراط حضور المحال 
عليه مع اشتراط رضاه. كما قررت المجلة في المادة 545 
صحة ال حوالة المنعقدة بين المحيل: والمحال دون حضور 
المحال عليه. إذا أخبر بها وقبلها. 

)١(‏ هذا صحيح استنباطا من نصوصه. فقد قال فيمن أحيل 
عليه بأكثر من الدين الذي عليه: «تكون حوالة في 
مقداره. حمالة في الباقي» فإنه صريح في أنه لا يشترط 
إقراره. وإذا كان لا يشترط إقراره ولا الكشف عن ذمته 
فلا معنى لاشتراط حضوره. 

(؟) الخرشي على خليل 75/4 وحواشي التحفة للعراقي 
الم ١‏ 

(5) ابن عابدين 7590/4 ومغنيٍ المحتاج 191/7 - 198 
ومطالب أولي الغبى 717/7 


ممع اه وق ع م عم لع ع اتوت امو الاوافموو ومع ع ووه واقة لووط فاقجوه 6 نوغ واووا و وام عه 


العقدى وقل يسمى : محل الايجاب. وقد عرفنا 
أن كلا من الابتداء والتعقيب يمكن أن يكون 


من كل واحد من الأطراف الثلاثة لكل حوالة» ٠‏ 


وبذلك تنعقد الحوالة إلا أنها تكون ناجزة أو 


موقوفة ؛ نحوما أسلفناه (ر: ف/59). 


وقد خصه صاحب النهر من الحنفية ‏ على 
طريقة أبي حنيفة ومحمد - بقوله : (الشرط قبول 
المحتال في المجلس. ورضا المحال عليه ولو 
غائبام. )١(‏ 


الشروط التى يشترطها الأطراف : 

*ه ‏ يشترط الحنفية كا سبق (ر: ف/4؟) في 
صيغة الحوالة عدم وجود شرط غيرجائز. من 
مبطل. كالتعليق والتأقيت, أومفسد كالتأجيل 
إلى أجل مجهول جهالة فاحشة . 


التمليكات والتقييدات لا يجوز. فالتمليك». 
كبيع وهبة وإجارة» وأما التقييد فكعزل الوكيل 


وحجر المأذون) : 00 


59٠0/84 ابن عابدين على الدر المختار‎ )١( 
وعلى وزانه يقال على طريقة أبي يوسف التي اثرناها-:‎ 
«الشريطة قبول أحدهما في المجلس. ورضا الآخر ولو‎ 
غائبا» وواضح أنه عندما يقال: قبول في مجلس العقد‎ 
يكون المفروض سبق الإيجاب فيه نفسه . غ'‎ 
والبحر 2541/5 وستأتي قريبا‎ 7/١ جامع الفصولين‎ )1( 
. أمئلة هذه الأنواع من الشروط‎ 


1١91١ 


وهذا النص ينطبق على ال حوالة» لما فيها من 
معنن المعاوضة والتقييد أيضاء إذ كل من المحال 
والمحال عليه يلتزم بها التزامات جديدة . 
64 - أما التأقيت,. والتأجيل إلى الأجل 
المجهول جهالة فاحشة : فلأن التأقيت ينافي 
طبيعة الحوالة ‏ أعني نقل الدين ‏ فلوقبل ا حوالة 
قابن دوس واحدةه حلا “فلا خوالة أضلا 
ولأن التأجيل بالأجل المجهول جهالة فاحشة 
يفضي إلى النزاع المشكل. مثال ذلك: أن 
يقول الملتزم : قبلت حوالة الدين الذي لك على 
فلان. على أن أؤديه إليك عند هطول المطر, 
أوعند هبوب الريح . وهذا شرط لا منفعة فيه 
لأحه قلعن :وتكنوق الموالة خالة يلدت 
التأجيل بالأجل المعلوم كغاية شهر كذاء أو 
المجهول جهالة محتملة كموسم حصاد القمح 
هذا العام. فإنه تأجيل بأجل متعارف. ولا غرر 
فيه أصلاء أولا غرريذكر. 

وصرح فقهاء الحنفية في الحوالة بأن تأجيل 
عقدهالا يصح. ولكن تأجيل الدين فيها 
يصح.ء فلوقال لآخر: ضمنت با لك على 
فلان على أن أحيلك به على فلان إلى شهر. 
انصرف التأجيل إلى الدين لأن تأجيل عقدها 
لايصح .029 
هه ومقتضى قواعد المالكية الحكم بصحة أن 


١51/5 ابن عابدين 2777/15 5950 والبحر‎ )١( 


يشترط البائغ على المشتري أن يحيل عليه 
دائنه. وهذا على ما قرره أبوإسحاق التونسي 
المالكي من الاكتفاء بأن يكون الدين في الحوالة 
مقارنا لثبوتها ولا يشترط أن يكون سابقا عليها . 
وعند الشافعية أنه لوشرط العاقد في الحوالة 
رهنا أوضمينا فالمعتمد أنه لا يجوز وقالوا في 
خيار الشرط: إنه لا يثبت في عقبدها لأنه لم يبن 
على المغابنة. ٠‏ 
ويرى الحنابلة أن الحوالة لا يدخلها خيار 
وتلزم بمجرد العقد. ويرون كذلك أنه لوشرط 
على المحتال أن يؤخر حقه أويؤخر بعضه إلى 
أجل ولومعلوما لم تصح الحوالة. لأن الحال 
لا يتأجل بالتأجيل . 7) 
أطراف الحوالة : 
أولا ‏ المحيل وشرائطه : 
57 يشترط في المحيل عدة شرائط لصحة 
العقد. وشريطة واحدة لنفاذه (ر: ف/4ق. - 
فشرائط صحة ال حوالة في المحيل نوعان: - 


النوع الأول : شرائط تتعلق بأهلية المحيل : 

لاه أ العقل : يشترط في المحيل أن يكون 

عاقلاء فلا تنعقد حوالة المجنون والصبي 

اللذين لا تمييز لديها. إذ العقل من شرائط 

أهلية التصرفات كلها . 

)١(‏ مغني المحتاج وكشاف القناع ع/عمىم دا ملم 
وبداية المجحتهد ١١١/١‏ 


:19س 


ب - نفاذ التصرفات الالية : 
ذهب بعض الفقهاء إلى أن الحوالة تصح من 
المحجور عليه لفلس بشريطتين: إذن القاضى . 
وعدم لور اتن اخ قا فم الال 
ولكنهم ضعفوه. لأن الحجر لحق الغرماء بعامة. 
وقد يكون ثم دائن آخر في الواقع ونفس الأمر. 
والرأيان يردان في حوالة السفيه بإذن وليه» 
إلا أن القول باالجوازهنا في حالة الحجر للسفه 
أقوى. حتى لقد قطع به إمام الحرمين . 
ويرى كثيرمن الفقهاء أن الإجازة اللاحقة 
لتصرف السفيه كالإذن السابق . ومن هؤلاء 
الحنفية والمالكية. فإذا كان الدين على اثنين 
واميالة ب واعحدوها نافد الشترقف والاعفر 
بخلافه ‏ أوكانا هما المحال عليهما معاء وأحدهما 
غيرنافذ التصرف - فيجري فيه الخلاف 
المعروف في نتيجة تفريق الصفقة . 7) 
النوع الثاني : مديونية المحيل للمحال : 
8ه صرح المالكية والشافعية والحنابلة بأن من 
شروط الحوالة. أن يكون المحيل مدينا للمحال 
. ولوبدين حوالة سابقة. أودين كفالة. أوبدين 
مركب من هذا كله أوبعضه. وعللوه بأن ليس 
من ال امتصورحوالة دين لا وجودد له . ويثبت 
الدين بطرق الإثبات المقررة فقها. وينص 
المالكية على الاكتفاء بإقرار المحال بثبوته . 


)١(‏ مجمع الأخبر 2477/7 6477 475 ., والفرشي على خليل 
٠١/4‏ ومغنى المحتاج على المنهاج 15/7 . 17/7 


واشترط الحنفية أن يكون المحيل مدينا 
للمحال. وإلا كانت الحوالة على مدين وكالة 
بالقبض», أوهبة دين» أوبيع دين من غيرمن 
هو عليه. وهذه الهبة وهذا البيع باطلان 
عندهم .297 1 
ثانيا : المحال وشرائطه : . 
4 يشترط جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية) في المحال لانعقاد الحوالة أن يكون 
عاقلاء لأن قبوله الحوالة شريطة أوركن فيها, 
وغير العاقل ليس من أهل القبول» فلا يصح 
احتيال مجنون ولا صبي غيرجميز. 00 

وم تعترضي الحنابلة لهذا الشرط. لأنهم 
لا يشترطون رضا المحال ‏ إلا على احتمال 
ضعيف لهم بل المحال عندهم يجبرعلى 
القبول إذا أحيل على مليء . 9) 


الثا : المحال عليه وشرائطه : ٠‏ 
أن المحال عليه أجنبي على الأصح ‏ عن 


)١(‏ ابن عابدين على الدر المختار 48١/15‏ ومغني المحتاج 
/158 والمغني لابن قدامة ©#/257. ١5و59‏ والخرشي 
على خليل 77/4 ونباية المحتاج على المنهاج 4٠١/14‏ » 
ونيل المارب 5857/1١‏ ْ 

(؟) الخرشي على خليل 777/5 , 77 والمهذب ١//الااء‏ 
8" وقد أخذ مبذه الشريطة مرشد الحيران في المادة 
86 والمجلة في المادة 586 والفروع 52/١‏ 
والإنصاف 778/٠0‏ وقواعد ابن رجب ”7 


-14-- 


ا ل ل ا ل ا ا ا ا ا 00 


عقد الحولة عند أكثر منكري الحوالة المطلقة ‏ 


وإذن فليس يشترط فيه شىء من هذه الشرائط ‏ - 


التي يذكرها الحنفية سنوى مراعاة مصلحة 
. القاصر, لأنه عندهم ليس إلا محل استيفاء الحق 
كالدار يكون فيها المتاع. أو الكيس تكون فيه 
النقود . ش 
ويشترط في المحال عليه عند الحنفية أن 
يكون متمتعا بأهلية الأداء الكاملة. وذلك بأن 
تتوافر فيه الصفتان التاليتان : 
الأولى : الأهلية : | 
5١‏ أن يكون عاقلاء لما قدمناه في المحال. فلا 
تصح ال حوالة على مجنون أو صبي لا تمييز له . 
كما يشترط أن يكون بالغا. فلا يصح من 
الصبي قبولها بحال. قياسا على الكفالة» 
٠‏ ومادام ليس في ذمته ولا عنده للمحيل ما يفي 
بالدين المحال به لأن قبول هذه الحوالة حينئذ 
تبرع ابتداءء إن كانت الحوالة بأمر المحيل» 
وتبرع ابتداء وانتهاء إن لم تكن بأمره. إذ 
لايملك حق الرجوع عليه في هذه الحالة 
الأخيرة» سواء بعد ذلك أكان الصبي مأذونا في 
التجارة أم غيرمأذون. بل وسواء قبوله بنفسه 
وقبول وليه له. لأنه من التصرفات الضارة. فلا 
يملكه الولي . والتقييد ‏ بكونه ليس في ذمته 
ولاعنده للمحيل مايكفي ليس في كلام 
الحنفية . ولكن ابن عابدين استظهره في حاشيته 


مفهوء ةو ةم م ينا مم رو ة انر ةم منج وف ووه رمه ور نهر فوم و يعوو ةرون نوم مم ونث نمم من 


على البحر فإذا اختل هذا القيد - بأن كان ني. 
ذمته أوعنده للمحيل ما يكفى سداد دينه 
فينبغى ألا يشترط بلوغه لأصل انعقاد الحوالة. 
بل الاقف فتنعقد موقوفة على إجازة وليه إن 
كان دون البلوغ . 


وعندئذ ينبغي أن تكون شريطة البلوغ هذه 
شريطة نفاذ مطلوبة في المحال عليه بالنسبة إلى 
الحوالة المقيدة بالدين الذي عليه, لأن فيها 
معنى المعاوضة انتهاء. حيث يقضى فيها دين 
بدين بطريق التقاص. فتحتاج إلى إذن الولي أو 
إجازته . ْ 


أما إذا كانت الحوالة مطلقة فإن بلوغ المحال 
عليه عندئذ شريطة انعقاد لابد منباء لأنهاكى] ٠‏ 
قال صاحب البحرهنا: إن كانت بأمر المحيل 
كانت تبرعا ابتداء» معاوضة انتهاء. وإن كانت 
بدون أمره كانت تبرعا ابتداء وانتهاء فهي من 
المضار التي لا يملكها على الصغيروليه كسائر 
التبرعات. فلا تصح من غير البالغ ولوبإذن 
وليه أو إجازته . 


وكون المحال عليه مدينا للمحيل أوعنده 
مال له لا يمنع إطلاق الحوالة دون ارتباطها 
بالدين أوالمال الذي للمحيل عنده. إلا أن . 
يقال: إنها عندئذ تنعقد مقيدة حكم) ذا المال أو 
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رووم و ةمهم م ووء رم واو نوم ةو مثو مور فار هر مف وو ء نونو ف اهاور ومو ره مم مار مم مقن 


على إجازة الوليء فليتأمل. ”") 

الثانية : قدرة المحال عليه على الوفاء بها التزم به : 
7 يشترط الحنفية في المحال عليه أن يكون 
قادرا على تنفيذ الحوالة» فلوقبل الحوالة مقيدة 
نشرط الإعطاء من ثمن دار المحيل» فهي حوالة 
فاسدة. لأنه لا يقدرعلى بيع دارليست له. 
فإن كان ثم إذن سابق من صاحب الدار ببيعها 
صحت الحوالة. لانتفاء المانع, لكنه لا يجير 
على البيع. وإن كان وجوب الأداء في الحوالة 
متوقفاعليه. فإذا باع الدار مختارا يجبر على 


الأداء»كما لوقبل الحوالة إلى الحصاد. فإنه - 


لا يجير على الأداء قبله . 


وكذالوقبل الحوالة على أن يؤدي من 
ثمن داره.هو, فإنه لا يجبرعلى الأداء حتى يبيع 
مختاراء لكن إن شرط قيامه بهذا البيع في صلب 
عقد الحوالة أجبرعليه» قياسا على الرهن. إذا 
شرط فيه بيع المرهون عند عدم الوفاء. فإنه 
يكون شرطا ملزماء لا يملك الراهن الرجوع 
فيه. هكذا جمع صاحب الظهيرية بين قولين : 
(أحدهما) إطلاق الإجبار. (والثاني) إطلاق 
عدمه. فحمل الأول على حالة الاشتراط, 
والثاني على عدم :09 ظ 


)1( حواشي ابن عابدين على البحر 558/5. والمهذب 
رين والإنصاف 578/60 


(؟) البحر على الكنز 764/5 وابن عابدين على الدر - 


لواو عض عام و اما وهاه هاو ونع و مهاه ع قزم اع لقيلا ع عمق ع #أ اماو ويه لقاو له #اوأماواه ااا لاوم وه 


*5 -لم يشترط الحنفية, ولا الشافعية؛ ملاءة 
المحال عليه . 

:١‏ وبر التالكية نحن المجان شرل علق 
المحال.. بمجرد عقد الحوالة» وإن أفلس المحال 
عليه. أوجحد الدين الذي عليه بعد تمام 
النوالة وسواء كان الفلس سابقا على عقد 
بلشوالة. وظارتا عليه إلا أذاغك الخيل 
وحده بإفلاس المحال عليه. فإن حق المحال 
لا يتحول على ذمة المحال عليه ولا تبرأ ذمة 
المخيل بذلك . 

. ويرى الرهوني اشتراط-ملاءة المحال عليه 


. للزوم الحوالة إذا لم يرض المحال بالحوالة. 


ويرى الخرشي بطلان الحوالة في حالة جهل 
المحال عدم ملاءة المحال عليه وعلم المحيل 
ذلك. 

أما الحنابلة فيشترطون ملاءة المحال عليه 
للزوم الحوالة إذا لم يرض ال محال بالحوالة. على 
معتمد الحنابلة» أو إذا جهل حال المحال عليه 
على رواية عندهم. وينصون على أن من قبل 
الحوالة على مليء بعدما أفلسن('' كان رضاه 


- المختار 546/5 . وإلى هذا ذهبت المجلة في المادة 5945 


ومرشد الحيران في المادة 446 

)١(‏ المغنى لابن قدامة ه/ 50 وواضح أنهم يعنون أن المحال 
يحسب أنه مازال مليئا. والخرشي على خليل 78/4 
5”, والرهوني 5١1/8‏ والبجيرمي على المنبج رذثرف 


46اه 


ا ا ل ا للح لا 000 


معيبا فلا يعتبر» بل يحق له فسخ ال حوالة . 

وقد اعتب رأحمد في الملىء الذي يجب قبول 
المتبوالة عليه ملااتة ب الدهرويقولة» وبدنةا: أئ 
أن يكون قادرا على الوفاء, غيرجاحد. 
ولا مماطل. كما هو المتبادر. وكما فهم ابن قدامة 
في المغني .. ظ 

ولكن متأخري الحنابلة على أن المسلاءة 
بالقول تعني عدم الجمحد وعدم المماطلة. 
ويفسرون الملاءة بالبدن بإمكان إحضار المحال 
عليه إلى مجلس الحكم . ولذا لا يجب عندهم 
على المحال قببول الحوالة على أبيه. دون 
رضاه» ولا على من في غير بلده. لأنه لا يمكن 
إحضارثما إلى مجلس الحكم. وبالتالي لا يحبر 
المحال على هذا القبول. 

ولم يعتبروا في القدرة على الوفاء أن تكون 
ناجزة. فذوالمال الذي لا تصل إليه يده الآن 
لأمرماء هومديء مادام على ما سبق وصفه . 29 
4 وقال الحنفية إذا كان المحال ولي قاصر 
كوصي يتيم » أوكان صغيرا ميزاء أجاز وليه 
الإحالة. فإنه يشترط أن يكون المحال عليه 
حينئذ أملأ من المدين الأول صيانة لحق 
الصغينز, لقوله تعالى : «ولا تقربوا مال اليتيم 
إلا بالتي هي أحسن "١4‏ والصغيربمثابة 


.878/7 ومطالب أولي النبى‎ ٠0/0 المغني لابن قدامة‎ )١( 
والإسراء / ه#.‎ ١67 (؟) سورة الأنعام/‎ 


ووه وو ةو ةميءي نيو مقرو ة ءام يوه و ووو ور مره رهن هاكوومي نو فقوو ةنو نيميو موه بود مين 


اليتيم . لكن ابن عابدين ني حواشيه على البحر 
نقل نصوصا مذهبية تنافيه: وذلك إذ يقول 
- نقلا عن كتاب أحكام الصغار (ذكر فخر 
الدين في بيوع فتاواه: الأب والوصي إذ قبلا 
الحوالة على شخص دون المحيل في الملاءة - إن. 
وجب - أي الدين ‏ بعقدهما جاز عند أبي حنيفة 
ومحمدء ولا يجوز عند أبي يوسف, وإن لم يكن 
واجبا بعقدهما (كالارث) لا يصح في قوهم . 
وذكر صدر الإسلام أبواليسرفي باب الخلع 
من المبسوط - في حيلة هبة صداق الصغيرة ‏ أن 
الأب يحتال على نفسه شيئاء فتبرأ ذمة الزوج 
من ذلك القدرء ولوكان الأب مثل الزوج في. 


المسلاءة فينبغي أن تصح أيضاء وقد اكتفى 


التساوي في الملاءة . 9 

وصرح الشافعية بصحة احتيال ولي القاصر 
بشريطة واحدة: أن تقتضي ذلك مصلحة 
القاصر نفسه, أخذا من نص التنزيل الحكيم : 


)١(‏ حواشي البحر لابن عابدين مع البحر 5 ولاك 
والبدائع /010 
والمنطق يقتضي عدم اشتراط الأملئية, لأن أرباب 
الولايات الشرعية إنما يتصرفون على وجه الغبطة والنظر 
من تحت ولايتهم . فإن ثبت أن القول الآخر هو الصحيح 
في المذهب. فلا كلام. 
وقد أخحذت المجلة هذه الشريطة في المادة 586 وكذا 
مرشد الحيران في المادتين 88١‏ و2444 


-5وا-ه 


لموفوةءة ةين ةويي يو وموم مهي ةرمو رار ننم ورنوم م وه فو و نوق ة موي ة ومن ةم ماري مم م نم مانن ة مم 


خير» 27 دون تقييد بأي قيد اخر. ولذا أبطلوا 
واحتياله بدين موثق عليه برهن أوضمان. لما في 
انفكاك الوثيقة من الضرر البين. 

وقد سئل السيوطي عن رجل له على رجل 
دين » فيات الدائن وله ورثة. فأخل الأوصياء 
من المدين بعض الدين, وأحالهم على اخر 
بالباقي» فقبلوا الحوالة وضمن لهم اخمر فيات 
أم لا؟ فأجاب ‏ يطالبون الضامن وتركة المحال 
عليه فإن تبين إفلاسها تبين فساد ا حوالة . 

سك 1 100 

فيرجعون على المحيل» . () 


ومن أمثلة المصلحة أن يكون المحيل بال . 


اليتيم فقيراء أوتماطلاء أو محوف الامتناع 
' بسطوةء أوهرب أوسيء القضاء على أية 
صورة» والمحال عليه بعكس ذلك كله. فتكون 
الحوالة من مصلحة القاصر. 


إمكان إحضار المحال عليه مجلس الحكم : 

6" - تفرد بهذه الشريطة الحنابلة. وقد فسر 
الزركشي (في شرح الخرقي) القدرة بالبدن ‏ في 
صدد بحت الل والدي يجير المحال على إتباعه 


(1) غهاية المحتاج على المنهاج. 1٠١ - 4١4/14‏ والبجيرمي على 
المنيج ا/ ومكل والحاوي للفتاوى ١717/1١‏ 


وممفم واو لاولوق ممع واه لامقهة واحعفة م عخ أواء وو موفط العام لماوعو ووواءع ةو 


بإمكان حضوره لمجلس الحكم: / 

أ فلا يصح عندهم أن يحيل ولد على أبيه. 
إلا برضا الأب. لأنه لا يملك طلب أبيه . قال 
ابن نصر الله : هذه المسألة لم يذكرها أحد ممن 
تقدم من الأصحاب. وظاهره صحة ال حوالة 
على أمه ولو بغيررضاها. 

ب كا لا يلزم بقبول الحوالة على أبيه (أي أب 
المحال) . ش 

ج ولا يلزم المحال بقبول الحوالة على من في 
غير بلده . ظ 

دولا يلزم المحال كذلك بقبول الحوالة على 

ذي بل 


مديونية المحال عليه للمحيل عند من لا يجيز 


الحوالة المطلقة : 
5 لايشترط الحنفية هذه الشريطة. 
لأجازتهم الحوالة المطلقة. ومن فروع هذا 


' الأصل ما نقلوه في الهندية عن المحيط ونصه : 


(لوأن مسلم) باع من مسلم خمرا بألف 
درهم , ثم إن البائع أحال مسلم| على المشتري 
حوالة مقيدة ‏ بأن قال: أخلت فلاناعليك 
بالألف التي يي عليك ثم اختلفوا: فقال 
المحال عليه (وهو المشتري) : الألف كان من 
ثمن خمر. وقال المحيل (وهو البائع): كان من 
ثمن متاع. فالقول قول البائع المحيل. فإن أقام 


)١( ٠‏ مطالب أولي العبى /807 و09ام 


ااه 


7و ل ا اا يلاولا الا ل لكر مونو ةن نميو يم معام يه و وما مام ون ووو يوار ممم رميو ون و تيعو مدان قيفي منرم ن اننم من 


المحال عليه بينة على المحيل بذلك قبلت بينته . 

وإن لم تكن الحوالة مقيدة بل كانت مطلقة - 
بأن قال البائع للمشترزي: أحلت فلانا عليك 
بألف درهم لا تبطل الحوالة, وإن أثبت 
المشتري على المحيل أن الألف التي عليه كانت 
ثمن خر) . 

أما غير القائلين بالحوالة المطلقة فيشترطون 
في المحال عليه أن يكون مدينا للمحيل بدين 
الحوالة ؛ 7) ظ 
17" والذي يموت وهومدين تظل ذمته مشغولة 
' بدينه حتى يؤدى عنه. فإن لم تكن له تركة 
لا يسقط دينه من ذمته ما لم يتبرع متبرع بقضاء 
دينه. وعلى هذا يكون لدائنه بعد موته أن يحيل 
بدينه عليه, لا على تركته, لأنها من ناحية 
ليست شخصاء ولا تحقق للحوالة إلا على 
شخص يسمى محالا عليه؛ ومن ناحية أخرى 
هي إماعين, ولا تصح الحوالة على عين عند 
غير الحنفية. وإما دين له وهذا ينتقل للوارث. 
وعليه الوفاء نما ورث أو من غيره . 

أما الأصل المقرر من أن ذمة الميت تخرب 
. بموته - أوبعبارة أخرى: إن الميت لا ذمة له 
فإنم) هو بالنسبة إلى المستقبل, لا الماضي . 
هكذا نص الشافعية . 
)١(‏ الفتاوى الطندية "٠١85/7‏ 


وقد أخذت المجلة بجواز الحوالة المطلقة في المادة 5/5 
وكذلك مرشد الحيران في المادة 4لام ' 


وهو ظاهر مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة . 

ودين المحيل أعم من أن يكون دين حوالة» 
أوضانء أوغيرهما (ر: ف/08). 

ومثله في هذا التعميم الدين الذي يحال عليه 
في الحوالة المقيدة. ومن المسائل الواردة تفريعا 
على هذا الأصل : ما إذا أقرض شخص اثنين 
مائة دينار- على كل منه| خمسون ‏ وتضامناء ثم 
أحال على أحدهما بخمسين ديناراء هل 


تنصرف ال حوالة إلى الخمسين الأصلية التي عليه 


حتى ينفك رهنها إن كان فيها رهن أم توزع 
عليها وعلى المخمسين الأخرى التي ضمنها عن 
رفيقه. أم يرجع إلى إرادة المحيل؟ رجحوا 


الرجوع إلى إرادة لمحيل فإن لم تكن له إرادة, 


كان بالخياريصرفها إلى ما شاء من ذلك بإرادة 
جديدة محدثة, هكذا نص الشافعية . )١(‏ 


محل الحوالة وشرائطه (المال المحال به والمال 
المحال عليه) : ٠‏ 

يتفرع الكلام في نوعية امال المحال به والمال 
المحال عليه على النحو التالي : 


)١(‏ الخرشي على خليل 77/14 ومغني المحتاج على المنهاج 
١98‏ ونباية المحتاج على المنبساج 4/5 
ومطالب أولي النبى 87/7 
لكن أبا حنيفة (رضي الله عنه) .: وحده دون صاحبيه 
يرى عدم صحة كفالة دين الميت بعد موته إذا لم يترك 
مالا. لأن دينه عندئذ كالساقط من الذمة لعدم إمكان 
المطالبة به. (ر: كشف الأسرار على أصول البزدوي 
:/ م 


مقا 


٠/١ 54 حوالة‎ 


١-حوالة‏ الدين . 
 "‏ حوالة العين . 
حوالة المنفعة . 
غ ‏ حوالة الحق . 


أولا : حوالة الدين : 

لا خلاف في جواز أن يكون المال المحال به 
ديا وكذلك المال المجال عليه عند من 
يشترط وجوده - فلا خلاف في جواز أن يكون 
دينا. 


ثانيا : حوالة العين : 
الحوالة بعين ‏ مطلقة كانت أومقيدة ‏ 
لاتصح. إذلا يتصور فيها النقل الحكمي . 
أما الحوالة على العين ‏ أي في الحوالة المقيدة 
- أيا كان نوع العين, فلا تعرف عند غير 
الحنفية . إذ غير الحنفية جميعا شارطون في المال 
المحال عليه أن يكون دينا. فالعين لا تصح 
الحوالة عليهاء سواء أكانت أمانة أم مضمونة 
كوديعة, ومال مضاربة أوشركة, ومرهون بعد 
فكاكه. وموروث,» وباق في يد ولي بعد رفع 
الحجر عن قاصره. وعارية.» ومغصوب. ومأخوذ 
على سوم الشراء» ومقبوض بعقد فاسد. )١(‏ 


)١(‏ البحر 775/5 ونهاية المحتاج على المنهاج 4 / 41١4‏ ومغني 


المحتاج على المنهاج 4/17 ١4‏ والخرشي على خليل 4؛ / 888 


وغاية المنتهى 5 الجمع بين الإقنام والمنتهى ١١6/*‏ 
والفروع كلف 


ثالثا : حوالة المنفعة : 
-لاتصح كذلكء». إذ المنفعة كالعين». 


أما الحوالة على المنفعة فلم نجد في نصوص 
الفقهاء ما يشعر بجواز كونها مالا محالا عليه . 
والظاهر أن ذلك لكون المنافع الي يستحقها ' 
إنسان بسبب ماء إنما تستوق شخصيا من قبل 
صاحبها., وهي دائ] من غير جنس الدين 
المحال به . 


رابعا : حوالة الحق : 
لاتصح كذلك حوالة الحق. وقد نص 


الفقهاء على أن الكوالة إنها تكو يدية :0 


شرائط المال المحال به والمحال عليه : 
أولا : كون المال المحال به لازما: 
١‏ يشترط في المال المحال به عند الحنفية أن 
يكون دينا لازما. قياسا على الكفالة: بجامع 
أن كلا من الكفالة والحوالة عقد التزام بها على 
مدين. فالأصل أن كل دين تصح به الكفالة 
تصح به الحوالة وما لا فلا . 

ومقتضى ذلك ألا تصح حوالة الزوجة 
بنفقتها المفروضة - بالقضاء أو بالتراضي ‏ غير 
المستدانة» لأنها فين اهن يدق بالللاق 


٠940/4 البحر الرائق 597/7. وابن:عابدين‎ )١( 


جةةات 


دين تصح كفالته تصح حوالته. مالم يكن 
بمضي شهر_ إذا تمت الحوالة قبل سقوطهاء 
وإلاافلا تصح. لأنهم كذلك قالوا في الكفالة 
با وأولوا به قول من نفي صحة الكفالة بهاء 


أما مهر الزوجة فدين قوي صحيح يصدق 
عليه أنه لا ينقطع استمرار وجوبه إلا بالأداء أو 
الإبراءء؛ وإن أمكن أن يعرض له ما يبطل حكم 
العقد نفسه. كالطلاق المنصف للمهر قبل 
الدخول فتصح الحوالة بالمهر بلا نزاع . 27 


وأمادين الزكاة فليس دينا حقيقة بالمعنى 
الخاص من كل وجه ‏ ولذا لا يستوى من تركة 
المنوفى - فلا تصح الحوالة به. وهذا كله عند 
الحنفية, أماغيرهم فلا يشترطون اللزوم 
بإطلاق الفقهاء عدا المالكية. وبعض 
الشافعية.» وبعض الخنابلة . 


وما فرعه المالكية على اشتراط اللزوم أن 


)١(‏ مجمع الأخبر ١1/7‏ وابن عابدين على الدر المختار 
714 *“51” والمجلة م584 


مهوي ني م مان ةروعو موي ةم مه مع م نر م ونم ة ماروا ب و فو ون م ةنرمو وي من و مر واريف ننم ممه 


سفيه ويصرفه في| له عنه غنى. لأن الولي 
ره 1 

والذي اعتمده الشافعية» أن الشرط هوأن 
يكون الدين لازماء أوآيلا إلى اللزوم بنفسه : 
فاللازم هوالذي لا خيارفيه, والآيل إلى اللزوم 
كالثمن في مدة الخيار. لأن الأصل ف البيع لزوم 
الشمنء وأن الخيار عارض في طريق اللزوم . 
وبزوال العارض يعود الأصل تلقائيا. ثم بمجرد 
الحوالة بالثمن في مدة الخياريبطل خيار 
الطرفين, لأن تراضيه! بالحوالة إجازة للعقد 
الذي بنيت عليه, ولأن بقاء الخيارفي الثمن 
ينافي اللزوم الذي في طبيعة عقد الحوالة . 7 

وعلى هذا فإن الجعل المشروط للعامل في 
الجعالة. لا تصح الحوالة به عند الشافعية قبل 
تمام العمل. لأنه ل يلزم بعد. وقد لا يلزم قطى 
ثم هو إذا لزم فليس لزومه بنفسه. بل بواسطة 
العمل ؛ 

أما الكثرة الغالبة من الحنابلة فقد جروا على 
عدم اعتبار هذه الشريطة أصلا. ولذا فهم 
مصرحون بصحة ال حوالة بهال الكتابة» وبجعل 


العامل في الجعالة حتى قبل الشروع في العمل . 


)١(‏ أبو السعود على ملا مسكين /لا. وقد يمكن اعتباره دينا 
ضعيفا للسبب عينه . والخرشي على خليل ؛ / 77 ومغني 
المحتاج على المنباج 4/7 والإنصاف هشظلنة<ة©”“”> 


]اه 


بالشمن في مدة الخيار. بل هذا أولى لأنه آيل إلى 
اللزوم . 29 1 


ثانيا : كون المال المحال به أوعليه يصح 
الاعتياض عنه : 
أ المال المحال به : 
- اشترط الشافعية صحة الاعتياض عن 
المال المحال به. ورأوا أنها تغني عن شريطة 
اللزوم أو الأيلولة إليه . فا لا يصح الاعتياض 
عنه ‏ كالمسلم فيه» وكل مبيع قبل قبضه. ودين 
الزكاة ‏ لاا تصح الحوالة به برغم لزومه . 
والمالكية» وجماهير الحنابلة» يصرحون بهذه 
الموافقة» كل على طريقته . 
وممايستدل به لعدم صحة الاعتياض عن 
المسلم فيه حديث أنهي سعيد أنهكلِةٍ قال: «من 
أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره»22 لكن 
فكوا إن فى تحاف عطية ابن بعد العوق عقا 


)١(‏ مغنى المحتاج على المغهباج 21454/7 27٠0١7‏ والبجيرمي 
على المنيج ١/7‏ . والباجوري على ابن قاسم م 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص١ ١50‏ ومطالب أولي النبى 
لالض فض ش 

(؟) حديث: « من أسلف في شيء فلا يصرفه الى غيره». 
أخرجه أبو داود (545/7/,/ - 746 - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) وابن ماجه (757/15- ط الحلبي) وأعله المنذري 
بضعف أحد رواته. مختصر السنن -١١7/0(‏ نشر دار 


المعرفة) 


ممهءو مم وموم يومف ة ةي يم ةيم رم مو ووف ةم ي ءءء يل رهف فوم ره جور مون فم مم ومو ر لدت ممم 


المنذري: لا يحتج بحديثه. ويغني عنه النبي 
الثابت عن بيع ما لم يقبض . () 

وقد نص بعض الحنفية على صحة ضمان 
المسلم فيهء ومعنى ذلك صحة الحوالة به أيضاء 
إذ من قواعدهم أن كل دين صح ضمانه صحت 
حوالته مالم يكن مجهولا. وصرح به السرخسي 
في البسوط. كما صرح به بعض الحنابلة تنزيلا 
له منزلة الموجود لصحة الإبراء منه . 

لكن الشافعية وموافقيهم يفرقون في دين 
السلم من حيث تصحيحهم ضانه دون ال حوالة 
به بأن دين السلم لا يصح الاعتياض عنه. وأن 
الحوالة اعتياض. لأنها بيع بخلاف الضمان. 


وظاهر أن كل من يجيز أخذ القيمة عن 
الزكاة, لا يسلم بهذا التعليل (عدم صحة 
الاعتياض) لمنع الحوالة بدين الزكاة. فالذي 
لا يرى علة مانعة أخرى يصرح بجواز الحوالة 
به. 

ومن الشافعية أنفسهم من يصرح أيضا 
بصحة الحوالة بدين الزكاة» على أنها استيفاء 
لا بيع . 

وقد تقدمأن الثمن في مدة الخيار تصح 
الحوالة به عند كثيرين», كالشافعية والحنابلة. 


)١(‏ حديث: « نمبى عن بيع ما لم يقبض». ورد فيه حديث 
عبداللهبن عمر مرفوعا: «من ابتاغ طعاما فلا يبعه حتى 
يقبضه». أخرجه البخاري (الفتح 744/4 ط 
السلفية). 


50١ 


حوالة عا ه؟ 


لومففووووووووو ةفو ووه مو و ورور فار ا مم رفوم وله انه 


لأن الحوالة متسامح فيها استثناء لأنها إرفاق ى| 


تقدم :9 


7 - ولاعتبار هذه الشريطة نص المالكية 


- خلافا لأشهب - على امتناع أن يكون الدينان 
(المحال به والمحال عليه) طعامين من بيسع 


(سلم). بل هم يقتصرون على هذا القدرفي ‏ 


صياغة هذه الشريطة. لأن الذي يمتنع عندهم 
بيعه. قبل قبضه إنا هو طعام المعاوضة 


لا 


(ومقتضى هذه العلة أن تمتنع عندهم أيضا 
الحوالة بدين على دين» وأحدهما طعام من بيع 
والآخر من قرض). وهذا هو الذي قرره 
أبو الوليد ابن رشد .7 وقد جرى عليه خليل في 
البيبوع ؛ ولكنه جرى هنا في ال حوالة على عدم 
امتناع هذه الضورة, متى كان أحد الدينين 
حالا ‏ كما حكي عن مالك نفسه. وعليه عامة 
أصحابه عدا ابن القاسم ‏ ركونا إلى قول 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2757/5 والمبسوط 
٠//عء‏ والإنصاف 277/0 والنباية على المنبساج 
وحواشيها 4١١- ٠١/4‏ ومغني المحتاج على الممهساج 
7. 

ولعل هذا من قبيل التفريع على الأصل الآخر : أعني أن 
الحوالة استيفاء لا بيع (الأشباه والنظائر للسيوطي١9١).‏ 
(؟) فقد أجاز أشهب الحوالة إذا اتفق الطعامان في سبب 
الاستحقاق من سلم أو غيره. وتساوت رؤوس الأموال 
أو الأثمان. وتكون عندئذ من قبيل التولية (بداية المجتهد 
والتحفة لابن عاصم وحواشيها للعراقي 
7 22). 
(5) وهو جدير بأن يمثل المذهب المالكي حقا. 


وموع م ة ةا ةيم نرفو وهنم وو رن نوو مووي ررم ريه توت قيقرو فو معي ومنو مو دل ر ونث روه 


ابن يونس : إن هذا هو الأصوب, تغليبا لجانب 
الدين الآخر الذي ليس بطعام معاوضة . أما 
ابن القاسم فلم يصححها إلا بشريطة حلول 
الدينين كليها فهو تنزيل للحلول منزلة 
القبض : )١‏ 


ب المال المحال عليه : 

6لا الذين اشارطوا صحة الاعتياشن 'غرة المال 
المحال عليه هم الذين اشترطوا مثلها في المحال 
به فعلى ما هناك لا تصح الحوالة برأس مال 
السلم. وعلى ما هنا لا تصح ال حوالة عليه وكذا 
المسلم فيه. وكل مبيع قبل قبضه. ودين الزكاة 
وإت كان عند الحنابلة في كل من دين السلم 
المسلم فيه. ورأس ماله وجه بصحة ا حوالة عليه 
0 

وواضح بناء هذه الشريطة على أن الحوالة 
بيع وقد فرغنا من ذلك قبلا (ر: ف/١١)‏ 


وبه 


ثالثا : كون المال المحال به أو عليه مستقرا : 

أ المال المحجال به : 

- الدين المستقرهوالذي لا يتطرق إليه 
انفساخ بتلف مقابله. أوفواته بأي سبب كان 


كتعذر امال المسلم فيه في عقد السلم . 


):( الخرشي على خليل 58/4 والتحفة لابن عاصم 


وحواشيها للعراقي 74/17 
(؟) الرشيدي على النباية على المنباج 4 /8/اوالفروع 5714/17 
والإنصاف 77/0 ش 


-65- 


مقوامم ةم فو وهو ووو يو ةو روو وي ةوفه و رار ةم ملافا مروف نمم ةريم مو ةرور مكمه لمن مم ممه 


فالمهر قبل الدخول وقبل.الموت» والأجرة قبل 
استيفاء المنفعة. أوقبل مضي المدة. والثمن قبل 


قبض المبيع . وما شاكل ذلك» انيه ظ 


يصح الاعتياض عنهاء ولكنها غير مستقرة لأنها 
عرضة للسقوط بفوات مقابلها. كردة الزوجة. 
وموت الأجي رأوالمستأجر ؛ وتلف المبيع فلا تصح 
الحوالة بهاء وبالأولى إذا اختلت شريطة 
أخرى. كالثمن في مدة الخيار» لانتفاء لزومه . 


وهذه الشريطة يجزم بها كثيرمن الحنابلة وإن 
لم يكونوا جمهورهم . على ايم 
الأشهر عندهم . )00 


ب المال المحال عليه : 

-لم يصرح باشتراط استقراره سوى الحنابلة 
أيضا نقلا عن نص أحمدء وفي التفريع على 
ذلك يقول ابن قدامنة: دين السلم ليس 
بمستقرء لكونه بعرض الفسخ , لانقطاع المسلم 
فيه) ثم يقول: (وإن أحالت المرأة على زوجها 
بصداقها قبل الدخول لم يصح. لأنه غير 
مستقره وإن أحالما الزوج به صح. لأن له 
تسليمه إليهاء وحوالته به تقوم مقام تسليمه. 


)١(‏ الفروع'؟/0؟> 
ولا يظهر لهذه الشريطة وجه وجيه في المحال بهء مادام 


المدين يملك حق إيفاء دينه قبل استقراره. كما سئرى في 


كلام اين قدامة المقدسي الذي سنئقله قريبا في المال المحال 
عليه وفي كلام المجد ابن تيمية . 


ور العا سه ريك ابعر لين 0 
وإن أحال البائع بالشمن على المشتري في مدة 
الخيارم يصح في قياس ماذكرء وإن أحاله 
المشتري به صح , لأنه بمنزلة الوفاء. وله الوفاء 


. قبل الاستقرار)‎ ٠ 


ويلحظ هنا أن ابن قدامة في كلامه هذا 
حرق على عدم التفريق بين الدين غير اللازم 


.كمال الكتابة.». والثمن في مدة الخيار.ء وبين 


الدين اللازم غير المستقر كدين السلم. والمهر 


الاستقرار إلا في الدين المحال عليه دون المحال 
به فصحح إحالة الزوج لزوجته بمهرها قبل . 
الدخول. ومنسع الاحالة منها عليه. لأن له 
الإحالة به حيث يصح منه التسليم . ومع ذلك . 
ففي الحنابلة من ينازع في اعتبار هذه الشريطة ‏ 
فالمجد ابن تيمية في «المحرر) لم يستثن من 
الديون التي تصح الحوالة بها وعليها سوى دين 
السلم ‏ فمنع الحوالة به وعليه وهذا الذي 
استثناه منازع في منعه عندهم: فقد حكى 
صاحب الإنصاف صحة الحوالة بدين السلم 


وعليه مطلقا. ) 
رابعا : كون المال المحال عليه ناشئا عن 
معاوضة مالية : 


0 ؤهذه الشريطة شريطة لزوم . فالذي يخالع 


)١(‏ الفروع وتصحيحه 5170/7 وارليات كارفق والمغني 


هلههة وده 


7# 


ا ا ا ا ا ا ا 1 00 


زوجته على مال» عت ارحهد المال. 
فتموت الزوجة ولوموسرة قبل أن يقبضه 
المحالء أوتفلس كما استظه روه يكون 
للمحال الرجوع عليه بدينه. هذه حوالة 
صحيحة ولازمة ابتداء» ولكنها قد تتحول عن 
هذا اللزوم كما رأينا. هكذا قرره ابن المواز من 
المالكية )١(‏ 


خامسا : كون المال المحال به أو عليه معلوما: 
المال المحال به : 
- اشترط الفقهاء هذه المعلومية وذلك لما في 


الجهالة من الغرر المفسد لكل معاوضة. والحوالة ‏ 


لا تخلومن معنى المعاوضة. كما سلف,. فلا 
تصح الحوالة بمجهول. كالحوالة ب سيثبت 
على فلان. ” ٠‏ 
ولا نزاع في هذه الشريطة, سواء أقلنا: إن 
الحوالة اعتياض. أم قلنا إنها استيفاء. لأن 
المجهول يمتنع الاعتياض عنه لما فيه من الغررء 
كما يتعذر استيفاؤه وإيفاؤه لما يشيره من نزاع 


مك عدي بكرن اللفسين باخيالة 
1 نجده لغيره في في أي مذهب اخرء والمالكية أنفسهم 


مترددون في قبوله (ر: الخرشي على خليل وحواشيها 
؛/*"١)‏ ولو قبل فليس منافيا للزوم العقد. بل عقد 
الحوالة لازم مالم يوجد ما يقتضي التخيير فيه. كعقد البيع 
فإنه لازم بعد مدة الخيار. وقد ينحقه بعد ذلك خيار 
العيب مثلا . 

(؟) البحر الرائق 507١/5‏ 


ف و مقعة طعا كاد دوق و لوح ووه و ع الع ف وام معو هام هاه 6166 هه و عام واء وأعاء و 


احتجاجا متعادلا حتى لوكانت على شخص ما 
ديون كثيرة لا يعلم مقدارهاء فقال لدائنه : 


أحلتك على فلان بكل ما لك علي لم تصح 


الخوالة: 
4ح وكثيرون يحددون بوضوح كيف يكون 
الال فعلوما هنا .ومن هؤلاء الشافعية والحتابلة 


إذ يقولون: (كل ما لا يصح السلم فيه لا تصح 


الحوالة به): فهم إذن يشرطون معلومية قدره 
كائة ثوب ومعلومية جنسه. كقطن أو صوف». 
ومعلومية صفاته التي تختلف باختلافها 
الأغراض اختلافا بيناء أي صفاته الضابطة. أو 

كا قالوا: (صفاته المعتبرة في السلم) كالطول 
والعرض. والرقة, والصفاقة. والنعومة 
والخشونة» واللون» وما إلى ذلك 9) ظ 

وذلك يعني عدم صحة ال حوالة بإبل الدية, 

لأنها لا تعلم إلا بالسن والعدد وهذا لا يكفي 
لضبطها المعتبرني السلم. وهذا هوالذي 

اعتمده فيها الشافعية وأبو الخطاب من الحنابلة, 
وإن كان هنالك من يقول بصحة الحوالة بها 
وعليهاء كما لو كان لرجل. وعليه. حمس من 
الإبل أرش موضحةء '" فيحيل بهذه على 
تلك وإلى هذا ذهب القاضي من الحنابلة» 


)١(‏ وقد يجمعه كل تحديد المصنع الذي لا ينتج إلا ما هذه. 


٠‏ (؟) الموضحة: درجة من شج الرأس في الجنايات وهي الي 


تكشف العظم . (المصباح المنير مادة وضح) . 


75١8‏ سس 


ل ا ا ل ل ع ع ع اي 01 


وهوقول للشافعي نفسه. اكتفاء بالعلم بسنها 
وعددهاء فليس الضبط بالصفات المطلوبة في 
السلم إذن بحتم ليتحقق معنى العلم بالمحال 
به ولحسم ما عساه ينشأ من نزاع يعتب رأقل 
ما يقع عليه الاسم في السن والقيمة وسائر 
الصفات. كا قرره القاضي من الحنابلة (وإن 
كان قياس كلام الشافعية في الضمان أن يراعى 
فيا وراء السن والعدد حال غالب إبل 
البلد) 29 


ب المال المحال عليه . 
٠‏ يصرح الشافعية والحنابلة باشتراط 


معلومية الدينين (المحال بهد والمحال عليه) لدى 


المتعاقدين المحيل والمحال. 7) 


ولم نجد في كلام فقهاء الحنفية والمالكية 
تصريحا باشتراط معلومية المال المحال عليه في 
الحوالة المقيدة. كما هوموجود في المال المحال به 
ولكن يستنتج من قواعد الحنفية هذا 
الاشتراط . 09 


)١(‏ المهذب 717/١‏ وحاشية الباجوري على ابن قاسم 
اأإهوء والمغني لابن قدامة ه / لاه والفروع رف 

(1) غباية المحتاج 4١7/15‏ والبجيرمي على المنيج 77/7 . 

(؟) من هذه الدلائل أن تعليل الحنفية لشريطة المعلومية في المال 
المحال به «بأن المجهول يمتنع الاعتياض عنه لما فيه من 
الغرر» قد يفيد اشتراط المعلومية في المال المحال عليه 
كذلك. ش 


مهفي يونم ررمي يوية اير وه نيوو ةو م ووا رم مث يه نهف م ور رن هر ف ج رورمو ف مرا نتمم لمن 


سادسا : كون المال المحال به أو عليه ثابتا قبل 
ا حوالة : 

أ المال المحال به : 

-١‏ صرح المالكية باشتراط ثبوت المال المحال 
به في الذمة قبل الحوالة. وفرعوا عليه أنه 
لاايصح أن يسلف (يقرض) شخص آخر نقودا 


أوطعاما مثلاء على أن يستوفي المسلف ممن هو 


مدين للمستلف بمثل ذلك. إذ من الواضح في 
هذه الحالة أن الدين المحال به لم يثبت إلا مع 
الحوالة في وقت واحد . 

وبعض المالكية يصرحون. بأن لا بأس أن 
تكتري من رجل داره بدين لك حال أومؤجل 
على رجل آخر. وتحيله عليه في الوقت نفسه . 

وعند الحنابلة أن المحيل إذا أحال شخصا. 
غير مدين له على من عليه دين للمحيل فهي 
وكالة جرت بلفظ الحوالة . 9') 


ب المال المحال عليه : 
- اشترط المالكية والحنابلة» ثبوت المال 
المحال عليه قبل الحوالة. وفرع الباجي من 
المالكية على هذه الشريطة أن المدين لوأحال 
على غيرمدينه ثم أعطى المحال عليه ما يقضي 
به دين االحوالة, فأفلس هذا أومات قبل أن 


5# الرهوني على خليل ه/ لوس ل‎ )١( 
والمنتقى للباجي على الموطأ 77/0 وكشاف القناع‎ 
م‎ 


75١6 - 


حوالة *لم ‏ هم 


فوووة ةو ةو ءءء يف ةينم وي قة م ونمو و ةو يا يم مقف نوو ررم نمه مم 66م ةم م قا من م م رمه 


يقضي الدين. يكون للمحال الحق في الرجوع 
على المحيل بدينه؛ ثم يرجع هذا بدوره على 
المحال عليه با كان أعطاه. لكن هذا هوحكم 
الحالة عندهمء وهذه الواقعة هي من الحألة 
وإعطاؤه بعد ذلك مايقضي به لا تتحول به 
هذه الحالة إلى حوالة. . 

ولكن الشافعية ينصون على خلاف هذا . 
فقد قال الخطيب : (فإن قيل:: إن صحة ال حوالة 
- أي بالشمن على المشتري ‏ زمن الخيار 
مشكل» إذا كان الخيار للبائع أولما (يعني البائع 
والمشتري)., لأن الشمن لم ينتقل عن ملك 
المشتري, أجيب بأن البائع إذا أحال فقد 
أأجازء فوقعت الحوالة مقارنة للملك وذلك 
كاف () : 
سابعا : كون المال المحال به أو عليه حالا : 
أ المال المحال به : 
8 لا تصح الحوالة بدين لم يحل أجله بعد 
إلا إذا كان الدين المحال عليه قد حل» إذ لولم 
يحل هو أيضا فلا أقل من أن يلزم بيع الكالىء 
بالكالىء. وينضاف إليه محذور اخ رهوربا 
النساء. إن حمعت الدينين علة ربوية واحدة. 

هكذا قرر المالكية هذه الشريطة بإطلاقها 
هذاء على طريقة ابن القاسم 9) 


١9 4/7 ومغني المحتاج على المنهاج‎ ٠١/0 المنتقى‎ )1١( 
774/4 الخرشي على خليل‎ )١( 


مقف ممة عا ولط عه لماع ومنو وو مااع لك فوع معافاة و اليو وموووامع معاواهاء عرو عه 


واقترط اطضفة أن وكمولرل الال لهال 
به إن كان حالاء في الحوالة بال القاصر 
وما شاكلها من كل من تجب فيه رعاية الأصلح 
لصاحبه. لأن الحوالة به إلى أجل إبراء مؤقت 
فلا يجوز اعتبارا بالإبراء المؤبد الذي لا يملكه 
الولي في مال القاصرء وقد أطلق أبويوسف 
هناء وم يفصل تفصيل أبي حنيفة وتحمد بين 
الدين الواجب بعقد الأب أو الوصي , فيجوز 
تأجيله, والدين الواجب بغيرعقدهما - كالارث 
والإتلاف_ فلا يجوز. (نقله في البحرعن 
المحيط) ثم قال: وكذا قبول ال حوالة من المتولي 
أي (ناظر الوقف) فهي على هذا التفصيل .9 

وهذه الشريطة ليست إلا تطبيقا جزئيا 
للأصل العامء؛ الذي لا يختلف عليه؛ في 


تصرفات الولي من أنها منوطة بالمصلحة (ر: 


ف/95). 


ب _- المال المحال عليه : 
4 - اشترط المالكية حلول المال المحال عليه 
ولولم يكن الدين المحال به حالا. 


ثامنا : كون المال المحال به أو عليه مثليا : 

6 لا خلاف بين الفقهاء في صحة الحودالة : 

1 7176/5 البحر‎ )١( 
فإذا كانت رعاية المصلحة تقتضي التأجيل - كما في زمان‎ 
النتبب والسلب  ماذا يكون حكمه؟ لم أر لهم نصاء‎ 
والمنطق جوازه.‎ 


بالكدين أوناتسوالة عليه إن كان التال مقلياء 
وذهب جمهور الفقهاء ‏ وه والأصح عند 
الشافعية ‏ إلى صحة الحوالة بالدين القيمي أو 
الحوالة عليهء لأن ما له صفات ضابطة ففي 
ضبطه بها بلاغ ؛ كيالا يجادل في ذلك أحد في 
باب السلم. فيقاس القيمي المنضبط على المثلي 
ما دام كلاهما دينا في الذمة له صفات تضبطه 
تضاف إلى معرفة النوع والقدر: كالثياب» 
والدواب ‏ غلى ما فيها من الخلفٍ المعروف - 
والصوف, والقطن, والشعر, والأخشابء. 
والأحجار, والحديد, والرصاص. والبلور, 
والزجاج. والفخار, () والورق, والكتب 
والآلات مادامت ذات صفات ضابطة كإنتاج 
مصنع بعينه . بل لمجتهد أن يعتبرهذه الأشياء 
)١(‏ المهذب ٠١07/١‏ لاثاس والمغني لابن قدامة ه / لاه 


أقول : إن المذهب الحنفي لا يقتتصر في تحديد المال المثلي على 
المكيل والموزون بل يضيف إليه المعدود المتقارب كالبيض 


والجوز. والمذروع المتمائل الأجزاء كالمنسوجات القطنية . 


والصوفية اليوم. فامشلي عندهم كل ما تضبطه هذه 
المقاييس .الأر بعة (الكيل والوزن والعد والذرع) بحيث 
لا تتفاوت أفراده تفاوتا يعتد به في الوفاء. بل بحل كل فرد 

ش منه محل الآخر دون فرق يذكر. حتى إن البطيخ إذا كان 
العرف على بيعه بالعدد كان قيميا لتفاوت أفراده خجما 
وإذا بيع بالوزن كان مثلياء وعلى هذا تكون معظم 
الأنواع التي ذكرت أعلاه من ورق. وقطن. وزجاج. 
وحديد الخ . مثلية . 


الفقرات/ 47م - 494) 


لوه وو ورم وبر ينمه يوووا روم ووم وو ةو و ماياو رهك قفومو نعو فم وبر و اممو وفار رومن 


الأخيرة حينئذ من قبيل المثلى الذي لا تفاوت فيه 
يذكر. 

اشتراط كون المال المحال به أوعليه مثلياً. بل 
الثمنية ولا يكتفى بمطلق المثلية. فلا حوالة : 
على هذا القول إلا بالذهب أوالفضة. أو 
ما يجري مجراهما في التعامل النقدي . 


والمراد عند هؤلاء جميعا بالمثلية أن يكون 
الدين من جنس ما يكال أويوزن ويضبطه 
الوصف. كالنقود والحبوب والأدهان. فلا تصح 
الحوالة بالقيمي, وهوما خرج عن هذا النمط 
كالثياب المتفاوتة, والحيوان. فقد يثبت شيء 
من غير المثلي في الذمة. كا لوبيع بوصف. أو 


التسزم صداقاء أوبدل خلع. ولكن لا يحال به 


لأن المقصود بالحوالة الوصول إلى الحق دون 
تفاوت. وهذا لا يكون إلا في المثليات 29 


تاسعا : كون المالين المحال به أو عليه متساويين 
جنسا وقدرا وصفة : 


5-لم يشترط الحنفية التساوي بين المالين 


المحال به والمحال عليه في الحوالة المقيدة جنسا أو ' 


)١(‏ مغني المحتاج على الماج 154/7., وبداية المجتهد 
لت ونهاية المحتاج على المنباج 4١١/5‏ والفروع 
رف 1 


-75١7- 


قدرا أوصفة,. وإنما الكلام في اشتراط ذلك 
يجري على غير مذهبهم . 
وتفصيأ ذلك فيا يل : 


أ المال المحال به : 


7 كرو لع قدما شيل اعرد روا 
والحلول والتأجيل. وقدرالأجل. لا صفة 
التوثق برهن أوضمان. بل هذه تسقط عن كلا 
الدينين بمجرد الحوالة, لأنها بمثابة القبض. 
فلا تصح الحوالة بنقود فضية على ذهبية. أو 
ذهبية على فضية. ولا بقمح على شعير, 
ولا بضأن على معز, ولا عكسه. ولا بخمسة 


أثواب . مثلا على عشرة, ولا بعشرة على خمسة . 


(نعم إذا كان له عشرة على آخرء فأحال على 
الشريطة, ولا بالملغشوش على الخنالص 
ولا بالخالص على المغشوش. ولا بحالٌ على 
مؤجل. ولا بمؤجل على حال, ولا بمؤجل 

إلى شهر على مؤجل إلى شهرين ولا عكسه . 


ولكنبا تصح بائة دينار ذهبية من نقود بلد 
بعينه» أومائة أردب من القمح الهندي. أومائة 
شاة من الضأن التركي مضبوطة الوصف سنا 
ولبونا ونا إليها ‏ على مائة مثلها. والدينان 
حالان. أو مؤجلان إلى أجل واحد كسنة 
مثلا. - ظ 


عم هوني ء ميم م يوم ةنوم يو مم م و م مقي وة رمم م ثرا موف يون مو فيا رميو مم ومن لمر م ملت 


والحكمة في اشتراط هذه الشريطة,. أن 
الحوالة ‏ سواء جرينا على أنها معاوضة أوليست 
بمعاوضة ‏ عقد إرفاق يقصد به الإيفاء 
والاستيفاء. لا الإسترباح والإستكثار, فلوأذن ظ 
بالتفاوت فيها لتبارى المتعاملون بهاء كل يريد 
أن يغبن الآخر. ويصيب منه أكثر مما يترك له 
وهذا خلاف موضوعها . ثم بالنسبة إلى من 
لا يشترطون رضا المحال. كيف يعقل إجباره 
مع اختلاف الدينين؟ 

ومبالغة في اتقاء التفاوت منع القاضي أبو 
الطيب من الشافعية صحة الحوالة بألف على 
شخصين. كل منهها مدين للمحيل بألف على 
التضامن. على أن يطالب المحال أيهها شاء. 
وعلل المنع بأن المحال يستفيد زيادة في المطالبةم 
إذ كان قبل الحوالة يطالب واحداء فصار بعدها 
يطالب اثنين. وإن كان الشيخ أبوإسحاق من 
الشافعية أيضا يخالفه. ويصحح هذه الحوالة, 
لأن المحال. مهما استفاد من زيادة مطالبة. فلن 
جد ايا حي برا ورد ماسر وام 
الشافعية متأرجحين بين هذين الرأيين: فبينا 
يصحح البلقيني والسبكي الأول. يأخذ الرملٍ 
الكبير بالثاني ٠.‏ 


كنذا هر والتعائية هذ الشتريطة )وق 
ما استقر عليه المذهب. وإن كان منهم من ينازع 
في شريطة التساوي في الصفة إذا كان التفاوت 


ماه 


فوفوفوويو رو مووي رةه مور هينر ورم نو ة ونا وم مفو فور اهمو وه وه نه ممم وو ننم م رم م مره 


لمصلحة المحال. لأن المحيل إذن رغ بالزيادة 
على سبيل إحسان القضاء . ١‏ 
8 وهذه الشريطة يقررها أيضا المالكية 
والحنابلة» (ر:ف/87). باستثناء ما تفرد به 
المالكية من أن محل المنع عند الاختلاف بالجودة 
والرداءة. أو القلة. والكثرة إذا لم يقبض المحال 
من المحال عليه قبل تفرقههما. 

وهؤلاء جميعا يحاذون الشافعية في تقريراتهم 
الآنفة الذكر. حتى إن النلاف فيما إذا كان 
التفاوت لمصلحة المحال ينص الحنابلة على 
بقائه كما هو وإن كان المالكية يعكسون 
٠‏ الموقف: فيمنعون التحول على الأعلى صفة أو 


0 الأكثر قدراء قولا واحداء ويترددون ويختلفون 


ف التحول على الأدنى أو الأقل . 

وينص المالكية على أن لا خلاف في صحة 
الحوالة مع التفاوت في القدر. إذا وقعت بلفظ 
الإبراء 
الدائن بألف: أبرأتك من ثلاثائة. وأحلني 
على مدينك فلان بالباقي. فيقول: أحلتك 


وهذا واضح جدا. 0( 


الاستعاضة في ال حوالة : 

8 المراد بالاستعاضة أن يتراضى المحال 

)١(‏ غباية المحتاج 1١7/15‏ وفتاوى السيوطي ١/1‏ ومغني 
المحتاج على المعباج :4/: والبجيرمي على 
المنبج +/؟5 


[ف6 الخرشي على خليل 14 والإنصاف 777/0 


من الزيادة والحوالة بالباقى 3 ئ) لوقال ٠‏ 


عو مؤروووو مي ونون ةنو مةوء ار وج ووو وور نو رفور ره فووا و مفو ووو ووم وو م يريمن 


لجان علديدة بشم لخز ايف رار كن 
المحال به. 

والاستعاضة جائزة عند الحنفية وهوالمذهب 
عند الحنابلة. ولا نص فيها عن الشافعي 
ولا عن قدماء أفيهانه ٠‏ وم نطلع و مذهب 
المالكية في ذلك . 

وقيد الحنفية والحنابلة الجواز بأن لا يكون 
العوضان ربويين. فإن كانا كذلك وجب 
التقابض في المجلس . )١(‏ 


ب المال المحال عليه : 

- سلف الكلام في هذه الشريطة بالنسبة 
للدين المحال به. وهو بعينه الكلام هنا فلا 
حاجة إلى إعادته., بيد أنه ينبغى التنبيه هنا 
على أن هذه الشريطة تفسر في كلام بعض 
الشافعية بالمساواة في الواقع. وني اعتبار 
المتعاقدين (المحيل والمحال) ‏ أي في رأمهما ومبلغ 
علمه ‏ ومعنى ذلك أنه إذا تساوى الدينان في 
الواقع ونفس الأمر ولكنهبا جهلا هذا التساوي 
الحوالة باطلة إذا اعتقد التساوي. ولا تساوي . 
فى الحقيقة. 9) 


)1( الفروع 575/17 ومطالب أولي النبى 776/7 والمبسوط 
212/6 ش 


(؟) نباية المحتاج على المنهاج 517/14 البجبرمي على انيج 
ناففة 


4د 


حوالة ١79و‏ 


ذه مه فم وهاه وعم وففة نو وه فقا ماق مموو ومع وفوا ووه ووو ووه و عقويو امع امه موه 


عاشرا : قبض امال المحال عليه (إن كان رأس 
مال سلم أو ربويا يوافق المحال به في علة 
الربا). ٠‏ 


-0١‏ صرح الحنفية باشتراط قبض امال المحال. 


عليه إن كان رأس مال سلم أوربويا يوافق 
المحال به في علة الرباء ونص عبارة السرخسي 
في مبسوطه : (ولأنه ‏ أي دين الحوالة يقبت في 
ذمسة المحال عليه على الوجه الذي كان في ذمة 
المحيل. حتى لوكان بدل صرف أوسلم لا يجوز 
الاستبدال به مع المحال عليه) ك| لا يجوز مع 

المحيل» ويبطل عقد الصرف والسلم بافتراق 
المتعاقدين قبل القبض من المحال عليه . ونم 
يذكر المالكية القبض هنا في حوالة الطعام على 
الطعام؛ لكنهم نصوا على ضرورته في حالة 
الصرف خاصة وعبارتهم في عقد حوالته : (لابد 
من القبض قبل افتراق كلامهم. وقبل طول 
مجلسهم. وإلا فسد). 


ولم يتردد الشافعية في رفض هذه الشريطة ولو 
في الربويات. لأن المعاوضة في الحوالة ‏ بعد 
الول تناك انِسك على سين سائز المعاوضات: 
ونص عبارة الشافعية ىا يل : (هي - أي الحوالة 
- بيع ذين بدين جوز للحاجة, ولهذا لم يعتبر 
٠‏ -0 وعلى هذا التفسير تغنى. هذه الشريطة عن شريطة 


العلم بكلا الديئين. لأن العلم بالتساوي يستلزم العلم 
بالمتساويين. 


حوالة أوكفالة, : 


واه عه هة اله ماوعا ويه معاعاة وغ اوري وفع و مهاو يواه وفع مهاه #اويوة والع عورم ملم 


أما في رأس مال السلم. فيقول البجيرمي 
ا 0 
المعتمدة: (لا تصح الحوالة با لا يعتاض 
عنه 29 ولا ته 0 » كدين السلمء 
أي مسلم| فيه ورأس مال (أيهما كان) . 


ما لا يشترط في ال حوالة : 
١‏ لا يشسترط أن يكون سبب الدينين في 
الحوالة من نوع واحدء بأن يكون كلاهما من 
قرض» أوبيعء أوضمان مثلاء فلا مانع أن 
يكون أحد دينى الحوالة من عقد معاوضة» / 
والأختزدين إتلاف مثلا. أوأحدهما صداقاء 
والآخر بدل خلع. أوبدل قرضء, أو أجرة. 7 
كا لا يشترط أيضا أن يكون الدين المحال به 
ابتا على المحيل ثبوتا أصليا. فالدين الذي 
يكون في غير محله الأصيل. كما لوكان من 
سد بأن يحجيل 


579 / 4 والخرشي على خليل وحواشيه‎ 47/7١ المبسوط‎ )١( 
أما رأس مال السلم فأصوهم تقتضي امتناع الحوالة به‎ 
وعليه ولكن لم نجد هم فيه نصا. نباية المحتاج على المنهاج‎ 
: 1١08/ 6 وحواشيها‎ 
أي لا يجوز الاعتياض عنه شرعا قبل قبضه.‎ )5 
وكشف المخدرات 6؟؟‎ ١4 4/7 مغنى المحتاج على المنهاج‎ )*( 


7٠6١ 


لسعو ه هه عه هنو ء 6 يمن أ واللا ع وام 6 66 أوع عا يه من ع اي 6ه هلوا ع عاط ع و لاوا لمانن اماه وال وام 


المحال عليه أو الكفيل على مدين له هو. بل 
يجوز أيضا للمحال أن يحيل دائنه على المحال 
عليه. وللمكفول له أن يحيل دائنه على 
الكفيل. )١7‏ 


وهذا في الأصل موجود في كتب الشافعية 
مع زيادة تعدد المحالين مع بقاء المحال عليه 
واححدا. ونص عبارة الرافعي في الشرح الكبير 
هكذا: (إذا أحلت زيدا على عمرئ ثم أحال 
عمرو زيدا على بكرء ثم أخال بكرعلى آخر 
جاز. وقد تعدد المحال عليهم وزيد المحال 
واحد. ولوأحلت زيدا على عمرو, ثم أحال 
زيد بكرا على عمرو. ثم أحال بكر اخر على 
عمرو جازء والتعدد ها هنا في المحتالين» وعمرو 
المحال عليه واحد. ولوأحلت زيدا علبى عمرو. 
ف نيك عم وعليك سل ذلك اديع احا 
زيدا عليك جاز) . 9) 


الجزاء على تخلف إحسدى شرائط الانعقاد 
(بطلان الحوالة) : 

47 - إذا عدمت شرائط انعقاد الحوالة كلا أو 
بعضا فالنتيجة المقررة فقهاهي بطلانباء أي 
عدم انعقادهاء جزاء لمخالفة تلك الشرائط . 


)١(‏ خباية المحتاج على المنهاج 511/5 والمهذب 747/١‏ ومغني 
المحتاج على المنهاج كف والمغني لابن قدامة 9/6 
: (1) فتح العزيز شرح الوجيز بهامش المجموع /٠١‏ دهم 


وهذا مبدأ متفق عليه بين فقهاء الشريعة 
ولا مجال للخلاف فيه. وإلا لم يبق أية ثمرة 
لشرائط الانعقاد (وهذا معروف في الأحكام 
العامة للتعاقد مما يسمى اليوم : نظرية العقد) . 

ولكن قد يختلف الفقهاء في اشتراط بعض 
التدرائط لانعقاد الحوالة » قمن يشترط لانعقاد 
شريطة ما . يحكم ببطلان الحوالة عند فقد هذه 
الشريطة. ويخالفه في ذلك من لا يشترطها . 

ومن المقرر في القواعد أنه يستوي في النتيجة 
تخلف جميع المقومات وشرائط الانعقاد وتخلف 
بعضها فقط. فإن تخلف بعض العناصر 
الأساسية. كتحلف الكزس حيف لقي 
وهي البطلان. ظ 

ومن الواضح أنه حيث) يتقرر بطلان ال حوالة 
فإن هذا البطلان يستتبع اثاراء إذ يجب فيه 
عندئذ نقض ما قد تم تنفيذه من العقد قبل 
تقرير بطلانه. ثم رد ما يستلزم هذا النقض 
رده تما قبض دون حق. كى) هو معلوم من 
الأحكام العامة في التعاقد. ْ 

وسيأتي في آثار الحوالة والأحكام المترتبة 
عليها أن الحوالة الصحيحة التي نفذت بدفع 
المحال عليه إلى المحال دين الحوالة يترتب فيها 
للمحال عليه حق الرجوع على المحيل . 

غير أنهم في الحوالة الباطلة أو الفاسدة قد 
أعطوا المحال عليه الخيار في الرجوع على المحيل 


1١١‏ ا 


عط كمه مو وغ ع نوفا عو ةماه وه عو ع وا ءام ويه عاو ع لعزم وزع فوا مومه 8 امم 


أوعلى المحال القابض. لأنه قبض ما ليس له 
بحق نظرا لبطلان الحوالة . ٠‏ 


شرائط النفاد : 

أولا : بلوغ المحيل والمحال, والمحال عليه 
تخوينب الأوال 

4 -_] يشترط الحنفية لنفاذ الحوالة أن يكون 
المحيل بالغاء لأن في الحوالة معنى المعاوضة» 
ومعاوضات الصبي المميزلا تنفذ إلا بإجازة 
وليه . فحوالته منعقدة موقوفة على الإجازة. ”") 


والبلوغ شرط صحة عند الجمهور. 

فإذا كان المحيل مميزا غير بالغ ففيه الخلاف, 
المشهور بين الفقهاء في تصرفات الصغير المميز 
إذا باشرها بنفسه: أتكون باطلة. أم موقوفة 
على إجازة وليه. إن راها وفق مصلحته؟ 

وتفصيل ذلك في مصطلح (أهلية) و(صغر) . 
ب - ويشترط الحنفية لنفاذ الحوالة أن يكون 
المحال بالغاء لما قلناه في المحيل .. ولذا ينعقد 
احتيال الصبي المميزء ولكنه لا ينفذ إلا بإجازة 
وليه. وهذه الإجازة مشروطة بأن يكون المحال 
عليه أملأ من المحيل . | 

وهذه الشريطة يوافق عليها المالكية 


الى فررت هذه الشريطة المجلة (م/580) ومرشد الحيران 
(م/١11م)‏ 


لا يشترطون رضا المحال, إلا على احتمال 
قف اشنا 


ج ‏ أما شريطة بلوغ المحال عليه. فسبق بحثها 
كشريطة انعقاد أثناء بحث المحال عليه وشرائطه 
(ر: ف/5؟57). 


ثانيا: ولاية المحال على المال المحال به : 

- يشترط لنفاذ الحوالة أن تكون للمحال 
على المال المحال به ولاية. فالفضولي لا يكون 
محالا إلا بإجازة من له الولاية, أما الوكيل فإن 
كان وكيلا بالقبض فليس له أن يحتال أصلاء 
لآن المقضود من وكالته الاستيفاء لا الإبراء. 
وإن كان وكيلا في العقد ففي قبوله حوالة الثمن 
خلاف مشهور: حمس ا حا 
ومحمد. على الأملاً والأفلس مطلقا ‏ ويضمن ‏ 
للموكل لأن الحوالة إبراء مؤقت فتعتبر بالمطلق - 
ومنعها أبويوسف. وقد أجرى الخلاف في 
البدائع بين أبي حنيفة مجوزاء. والصاحبين 


مانعين . 
واستدل لما : بأن هذه الحوالة هى تصرف في 


)١(‏ مغنى المحتاج على المنهاج 1 والخرشي على خليل 
و7388 والمهذب ١//ا#" ‏ 788 والفروع 
5 , وأخذت با المجلة في المادة 16 ومرشد 
الحيران في المادة .441١‏ ش 


7د 


فووقووء م ووو مي رنيو مم رفير ة ةورم ةو هه نا فم يميف رةه ررم فلن فار ةم نمه ملم م هلمن ريه 


ملك الموكل من غير إذنه. فلا ينفذ عليه 
كتصرف الأجنبي . 

واستدل لأبي حنيفة : بأن الوكيل بقبوله 
الحوالة إنم| تصرف بالإبراء في حق نفسه (وهو 
قبض الثمن) بمقتضى عقد الوكالة لأن قبض 
الثمن من حقوق العبد التي تعود للوكيل بالبيع , 
فإسراؤه المثستري عن الشمن أوقبوله الحوالة به 
إسقاط لحق نفسه وهوالقبض فينفذ عليه. لأن 
الحوالة كالإبراء تمنع مطالبة المحيل» ويسقط 
بذلك الثمن من ذمة المشتري تبعا لسقوط حق 
القبض. ولكن لا يسقط حق الموكل في الثمن 
الذي هوعوض ملكه. وإنم| يسقط الثمن من 
ذمة المشتري تبعاء لأنه لولم يسقط مع سقوط 
حق الوكيل في قبضه لبقي دينا غيرقابل 
للقبض. وهذا لا نظيرله في الشرع. كما أنه 
غير مفيد. فلذا يسقط الثمن من ذمة المشتري 
تبعا لسقوط حق الوكيل في قبضه. ولكن يضمنه 
الوكيل للبائع الموكل» لأن الوكيل بتصرفه هذا 
قد تجاوز إلى حق غيره وهو الثمن نفسه حيث 
أتلفه على صاحبه بالإبراء أو قبول الحوالة به . 

وقد لخصه في مجمع الأخبر بأن حقوق العقد 
للعافدء:والفوالة من هذه الجقرق. واختبان 
الوكيل في البيع » بثمن المبيع بالصورة المشروحة 

أما النائب الشرعي عن الصغير, وليَاً كان 
كالاب أووصيا.ء فلا يملك عند الحنفية حق 


وفه هي ووةو ةي وم يةة هر ة وام م و ةمأو ووو يمرو و م ار هف ووو رف ةر ووو وي نور موو ميت 66ت 566 


الاحتيال بال هذا الصغير على ما قرره 
السرخسي في المبسوط بإطلاقه. على خلاف 
عامة الكتب. ونص عبارته: لواحتال بال ابنه 
الصغيرء أو اليتيم الذي تحت وصايته. لم يجز. 


القاصرين . (© 
+ دواها اتطاك وق القناقى كانه أورضنية 
بدينه, فلم نرفي المذاهب الأخرى إطلاق عدم . 
جوازه كما فعل السرخسي من الحنفية . 

بل في كلام بعضهم ‏ ى] هومقتضى إطلاق 
حديث الحوالة ‏ التصريح بصحتها بشريطة 


واحلة: أن تقتضيها مصلحة القاصر نفسه ‏ 


أخذا من نص التنزيل الحكيم : #ويسألونك 
عن اليتامى قل إصلاح لهم خير©” ‏ دون 
تقيد بأي قيد اخر. ولذا أبطلوا احتياله على 


0 احتياله بدين موثق عليه برهن أوضمان»ء للافي 


انفكاك الوثيقة من الضرر البِينْ بالقاصر. 


وقد سئل السيوطي عن رجل له على رجل 


دين» فهات الدائن وله ورثة فأخذ الأوصياء من 
المدين بعض الدين, وأحالهم على اخر بالباقي 


.71/0//5 البدائع 8/5؟ موضحا. ومجمسع الأغهر‎ )١( 
وحواشي‎ ١8/١ والمبسوط ولف وجامع الفصولين‎ 
ابن عابدين على البحر شرح الكنز 758/5, ه/ا؟‎ 
7١٠١ سورة البقرة/‎ )17( 


ه-751١9-‎ 


ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا لا 


فقبلوا الحوالة وضمنبا شم آخر. فات المحال 
فأجاب: يطالبون الضامن وتركة المحال 


لأالم تقع على وفق المصلحة للأيتام. 
فيرجعون على المحيل. ”") 

ومن أمثلة المصلحة أن يكون المحيل بال 
اليتيم فقيرا أو تماطلاء أو محوف الامتناع بسطوة 
أوهرب. أوسيء القضاء على أية صورة. 
والمحال عليه بعكس ذلك كله فتصح ال حوالة 
جينئذ» لأنها أصلح للقاصر. 
4107 وكون احتيال الفضولي موقوفا على إجازة 
من له الولاية على دين الحؤالة. هواتجاه فقهي 
يوجد أيضا عند كثيرين غير الحنفية» كالمالكية, 
والشافعي في القديم. وأحمد في رواية . ولكن 
الذي عند الشافعية في الجديد, وهو المعتمد عند 
الحنابلة أن حوالة الفضولي كسائر تصرفاته باطلة 
من أصلهاء فلا تعود بالإجازة صحيحة . وهذه 
قاعدة عامة., أخذت من حديث ثابت في 
بياعات الفضولي عند أبي داود والترمذي 
(الذي اعتيره حسنا) ونصه: «لا بيع إلا فيا 
تملك». وطردوا هذا فيم| عدا البيع”' فأصبح 


- +09 / 4 مغن المحتاج 16/17 ونباية المحتاج على المنهاج‎ )١( 
و78 والحاوي‎ 7١/“ والبجيرمي على المنهج‎ ٠ 
١1//1١ للفتاوى‎ 


(1) شرح الئيل 577/14 وبداية المجتهد 177/57 والفروع- 


ممع ممما ممم فاه فف مفو ممعم كمه ومع مم وفع افع ومقة هو فعوومة م ومقهمعموثو6ث6ه 


قاعد ة. ومثله حديث حكيم بن حزام وأندعلة 
قال: : لا تبع ما ليس عندك). 00 


ثالثا: قبول المحال والمحال عليه  :‏ 
أ قبول المحال__ إذا لم يكن هوأحد 
الطرفين المنشئين للعقد ‏ ليس شريطة انعقاد إلا : 
عند أبى حنيفة ومحمد. 

فنا انون تع تكن ناا جاده رلنن 


خارج مجلس العقد. على أن يكون إذن شريطة 


نفاذ. وهذا هوالذي أخذت به مجلة الأحكام 

العدلية في المادة 5/1 

ب) ورضا المحال عليه كذلك ‏ ولوخارج مجلس 

العقد ‏ شريطة نفاذ باتفاق أئمة المذهب الحنفي 
هذل وقد سبق الكلام بالتفصيل على فقه 

هذه المسألة والختلاف الاجتهادي فيها بين 


المذاهب با فيه الكفاية . 


أحكام الحوالة : ٠‏ 
48 إذا تمت الحوالة بأركانها وشرائطها ترتبت 


-5/#90""ة ومغنى المحتاج على الهاج 15/7 ونيل 
الأوطار ه/ه٠١.‏ وحديث دلا بيع إلا فيا تملك». 
أخر جه ابوداود (15/ 51٠‏ تحقيق عرزت عبيد دعاس) من 
حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده 
حسن . 

)١(‏ حديث: ١‏ لا تبع ما ليس عندك». أخرجه الترمذي 
 40/4(‏ تحفة الأخحوذي ‏ ط السلفية) وحسنه 


-5١5- 


#عوعم وه عرمة ع وابو ع معو ع سه عنام او ع ماقا فا ورم هاه 6 8 4 6 هاه اع ها ها ع ع 86 يا 4 6ل وا م ياو 


عليها أثارها التي من أجلها شرعت. واعترتها 
على الجملة أحكام عدة وهي : 


أ- لزوم الحوالة : 

٠‏ الحوالة عقد لازم دون خلاف. ولكن 
قبؤلها للخيارات محل اختلاف بين الفقهاء. 
فالشافعية والحنابلة يقرون أنها لا تقبل الخيارات 


إلا أن من أهل المذهبين من أجازفيها خيار ' 


المجلس - وني ذلك يقول صاحب «المهذب» من 
الشافعية: (لا يجوز خيار الشرط فيه أي عقد 
الحوالة ‏ لأنه لم يبن على المغابنة, ذ 
خيارالشرط. وفي خيار المجلس وجهان: 
المجلس كالصلح . 
مجرى الإيراء. ولمهذالا يجوزبلفظ البيع. فلم 
كلامه ‏ بعدم قبول الحوالة خيار الشرط عند 
الشافعية )١‏ | | 
والمالكية يشترطون للزوم الحوالة أن يكون 
الدين المحال عليه عن عوض مالي » فإذا اختلت 
الشريطة لم تكن الحوالة لازمة. وعنهم في بعض 
تفسيرات المذهب. أن يسار المحال عليه كذلك 


)١(‏ المهذزب مرف والمغني لابن قدامة ه/ 1ه 


5 . 
هه 

دسب فيرة 

3 0.0 


١‏ -وصرح الحنفية بأن الحوالة من العقود 
اللازمة التي لا يمكن فسخها أو إبطالما من 
جانب 26 لم يشرط له الخيار. 2١7‏ ومدة خيار 
الشرط ثلاثة للعداى حي وليه ملم 
نهايتها عند الصاحبين . 

وقد صرخوا بجواز اشتراط الخيار من يجب 
رضاه في الحوالة. وهوعلى الصحيح المحال 
والمحال عليه فحسب. كا يتبادر من كلام 
بعضهم . 9) 

ثم قال الحنفية: إذا شرط الخيار للمحال أو 
المحال عليه أو كليهماء فبدا لهذا أوذاك في مدة . 
الخيار أن يعدل عن العقد فذلك له لأن أحد 
الشخصين أوكليهما قد يجهل صاحبه بعض 
جهالة, ثم بعد تقصي أحواله يبدوله أن هذه 
فوات الأوان . 

وقد لا يجهل. ولكن تتخيرحتى في هذه 
الفترة القصيرة. ظروف المحال عليه إلى أسوأ. 
أو المحيل إلى أفضل. أويقع التغيران كلاهماء 
فيؤثر المحال أن يعود من حيث بدأ 00 

أمنا المحيل فشرط الخيارله أصَالةُ بين جداء 
على القول بأنه طرف في العقد. فقد يأنف_ 
)١(‏ ويقول ابن نجيم في الأشباه 1947/7 : «الحوالة لازمة إلا 


في مسألتين» ول يبيهما. 
(؟7) البحر 7/7/5 وابن عابدين على الدر المختار 4 //4 


51١6 


ا 1 ا اا ل الل ل ل ا لس ل لك ل ل ا 


من الروية أن يتحمل عنه فلان 
دينه» وقد يكون ذا صلة خاصة بالمحال عليه 
ويعلم أن فيه ضعفاء وأن مكان المحال سيئقل 
عليه فتأخذه به رأفة» ويعيد الدين إلى نفسه 
كرة أخرى. ثقة بأنه أقدر على معالحة 
فاع 0 

وانفساخ الحوالة عند الحنفية لأمر عارض 
كالتوى وموت المحيل في الحوالة المقيدة أومطلقا 
-على الخلاف عندهم ل يمنع من الحكم 
عليها بأنها عقد لازم (ر:ف/ 24 .)١15١‏ 
وقد أفادابن نجيم في البحر نقلا عن 
الخلاصة والبزازية أن الحوالة على ثلاثة أوجه : 
لازمة وجائزة وفاسدة . 

فاللازمة: أن يحيل المدين دائنه على آخر 
ويقبل الحوالة» سواء أكانت مقيدة أم مطلقة. 

والجائزة : أن يقيدها بأن يعطئ المحال عليه 
الحوالة9" من ثمن دار نفسه. فلا يجبر المحال 
عليه على البيع, وهوبمنزلة ما لوقبل الحوالة 
على أن يعطي عند الحصاد, فإنه لا يجبرعلى 
أداء المال قبل الأجل . 9 


بعد شيء 


777/5 ابن عابدين 58/84 والبحر‎ )١( 

. يلحظ أن الحوالة هنا مستعملة بمعنى المال المحال به‎ )١( 

5 ظاهره أنه يار بجي بيع الداز حيها يناد وعندئذ يطالب 
بالتأدية من الثمن» والمسألة في البزازية ببامش الفتاوى 
الطندية 5//اا, وقد تقدم الخلاف في الإجبار على البيع في 
هذه المسألة . والتوفيق بين الرأيين في شرائط المحال عليه. 
فليرجع إليه (ف/؟51) 


4ه عا وام 2 لك ع ممه اوفع 6ه مايه راع لعا أ فوطي ةع وأ هيه اه ع واو اطع او 5 


ا : أن يفيد 00 المحال عليه بالأداء 


الوفاء به وهو بيع دارغيره. فإن الحوالة بهذا 
الشرط لا تكون توكيلا ببيع دار المحيل . 7" (أى 
لكي يكون بحكم الوكالة قادرا على الوفاء) . 


ب - الشروط اللاحقة : 
١٠٠١+‏ اختلف الفقهاء في الشروط الواقعة بعد 
العقد ‏ أيا كان هذا العقد ‏ هل تلحقه أم لا؟ 
فشرط الشافعية والحنابلة للحاق الشروط 
التي لم تشرط في صلب العقد وقوعها قبل لزوم 
العقد 29 ., 
وللحنفية في ذلك قولان : قول باللحاق» 


ويعزى إلى أي حنيفة. وقول بعدمه ويعزى 


إلى الصاحبين» وعلى القول باللحاق: 


١‏ لا فرق بين أن يقع الشرط في مجلس العقد. 
محلب 9 . 
إذا كان الشرط فاسدا يفسد العقد لحاقه إلا 


)١(‏ البحر 2754/5» وجامع الفصولين 171١/1١‏ وابن عابدين 
خن 

(9) البجيرمي على المنهبج 704/7, ومطالب أولي النبى 
53/9 

(م) البحر 59/5؟., وجامع الفصولين 2171/١‏ وابن 
عابدين على الدر ١١١/5‏ 


اسه 


يعثمة ممم امف هه وو ون ةمي نويه يه مهارو م ةم ما فا ةف هار روه م ماه ينل رار مو نم ما مم تنه 


أنه إذا خرج مخرج الوعد (ولنسمه شرطا وعديا) 
لا يفسد. بل لا بأس حينئذ بأن يكون في 
صلب العقد. . 

:ثم هل يكون هذا الشرط الوعدي ملزما أو 
المذهب. بعد أن يكون الشرط الوغدي في ذاته 
ليس من المحظورات الشرعية . 

والقائل باللزوم ملحظه أن المواعيد قد تلزم , 
فتجعل هنا لازمة لحاجة الناس الى لزومها . 7 

هذا تقرير القاعدة في ذاتها عند الحنفية على 
صعيد العقد بوجه عام أيا كان نوعه . 

فإذا أريند تطبيقها هنا على عقد الحوالة ‏ 
بوجه خاص يجب أن يفرق عند الحنفية ‏ ى| هو 
واضح بين نوعين من الشروط. ونوعين من 
العبارات التي تصاغ بها . 


النوع الأول من الشروط الملحقة: شروط 
فاسدة : ا 

4 -١)كمالواشترط‏ أحد الأطراف شرطا 
انلحقنا بعد الفقد أن تكتون الحوالة عقداغين 
لازم : بمعنى أن يكون لمن شاء من أطرافها. أو 


(1) المراجع السابقة . 


لم ا عه كه حقو ةالوو واف عا لوفوواوعع#و فلاف وف و ومعوهولة ومع دنه 


لطرف معين أن ينقضها متى شاء. دون تقيد 


بمدة مف :200 


؟) أويشترط المخيل أن الحوالة ماضية قطعية 


' قطعت كل علاقة بينه وبين المحال عليه لا تتأثر 


ولا رجوع عليه للمحال سواء وفيت ال حوالة 
املا 


*) أويشترط ما يشبه المقامرة من نوع آخرء كما 
لوشرط في الحوالة المقيدة أن لا رجوع عليه 
فيهاء ولوتلف المال الذي قيدت به أو استحق . 
وواضح أن هذا النوع من الشروط مناف 
لمقتضى العقد في قواعد الحنفية فهي شروط ‏ 
فاسدة في نفسها. تم إن قبا يليجاته ا يعقنة 
|الحوالة إذا شرطت بعد العقد فإنها تفسده 
أيضاء وإن لم نقل بلحقاها اقتصر فسادها عليها 
بذواتهاء ولم يتعد إلى العقد نفسه. على أنه 
حين يصاغ الشرط من هذه الشروط وأمثالها 
بصيغة الوعد (كأن يقول المحال بعد العقد: إني 
ملتزم بهذه الحؤالة أبدا ولن أرجع عليك بحال 
من الأحوال. أويقول المحيل : إننا ملتزمان مهذه 


)١(‏ أما نصهم على أن للمحال أن يشرط لنفسه حق الرجوع 
على المحيل متى شاء. ويكون له شرطه (الفتاوى الهندية 
«/0.6”) فمحمله ‏ فيا أرى ‏ أن الحوالة حينئذ كفالة» 
نظير ما لو تمت الحوالة على أن المحيل ضامن (الفشاوى 
الخانية ببامش الطهندية 78/7 وإن قرره المتأخرون على 
خلاف ذلك (مرشد الحيران 88176) 


ااه 


ل ا ا ا اح لل ا ا 0 0 01 


ا حوالة» ولكنني سأذعن لإرادتك إن بدا لك أن 
تفسخها أنت) فالذي يبدو أن هذا لا يغيرشيئا 
من مقتضى العقد. أما جعله أمرا جائزا بطريق 
1 العدة, فهذا وما إليه مما يججيء فيه الخلاف في 
لزوم الوعد وعدم لزومه . ٠‏ 


النوع الثاني من الشروط الملحقة: شروط 
صحيحة : 

)١-‏ وذلك كاشتراط المحال أن يعطيه 
المحال عليه بالدين رهنا أو أن يكون موسرا: 


؟) أواشتراط المحال عليه أن يكون الدين - 


المحال على الأصيل مؤجلا عليه هو. 
*) أوأن يشترط لأحد الأطراف الخيار ثلاثة 
أيام , أو مدة ما معلومة على ما سلف (ر: 
ف/١١٠)‏ 

فإن هذه مصالح لا ريب فيهاء وليس في 
شيء منها حظر شرعي - إذا كانت المعاملة في 
المشالين الأخيرين ليست من قبيل الصرف- 
فهذا النوع من الشروط لوأن العاقد شرطها في 
أثناء العقد لصحت وتم العقد على وفق 
أغراضه الصحيحة.تلك. إذ هي بين شرط 
ملائم لعقد الحوالة. أومأذون فيه بترخيص 
الشارع ‏ وإن لم يكن من مقتضى العقد نفسه - 
فلونسي اشتراط شيء منها في أثناء العقد فاتفقا 
ظ على إلحاقه بجاز لخحاقان كما يجوز ابتداء على أنه 
د يشتيراف اط عبار الجا نيعاي فين 


فع مهفيو ةي مثيه ل وديمر ةن رمم رمو يم مم مايه م برل نمف فول وا هرهم يدون من رمم ورتم مر مقن 


مقتضيات العقد., بدليل الرجوع على المحيل 
إذا توي الندين. حتى إنه لوفاته اشتراط ذلك 
في العقد لم يكن من بأس في أن يتدارك. ولوبعد 
مدة مديدة» وهم قد صرحوا بمثل ذلك في خيار 
الشرط المتعلق بعقد البيع ؛ ونص عبارتهم : (لو 
قال أحدهما بعد البيع. ولوبأيام: جعلتك 
بالخيار ثلاثة أيام صم إجماعا) ‏ 27 ويجال التيسير. 
في الحوالة أوسع منه في البيع . 

ولاخفاء في هذا بناء على قول اللحاق 
بالعقد في الشروط المتراخية عنه. أماعلى 
القول المقابل» فلا يستقيم . 
8٠م‏ - أما الشرط الفاسد أوالصحيح في 


. نفسهء من تلك الشروط عند الجمهور ففيها 


التفصيل التالي : 

0( إن اشتراط عدم الرجوع على المحيل» إذا 
توي المال على المحال عليه, ليس مخالفا 
نعي المكلاعن اجون حر الى دين 
يكون فاسداء بل هواشتراط مقتضى العقد 
وأحد لوازمه غير المنفكة عند كثيرين» بحيث لو ' 
شرط خلافه في صلب العقد لخرج العقد عن أن 
يكون حوالة حقيقية أولبطل. والبطلان حينئذ 
هومختارالشافعية.(ر: ف/١”و65١)وإن‏ 
كان الذي حكاهه الباجي من المالكية عن 
سحنون صحة الشرطء 52 الأوجه التي 


)١(‏ ابن عابدين على الدر 51//5. ١7١ء‏ والبحر 51//5؟ 


-- ا١48-‎ 


أشار إليها الخطيب عند الشافعية ‏ 29 . 

(ب) إذا شرط في الحوالة تقديم رهن بالدين أو 
كفيل فقد اختلف الشافعية في صحة هذا 
الشبرط وقد ع ذلك (ر: ف/4:ه - هه) 

. (ج) اشتراط يسار المحال عليه لا ينازع أحد أن 
هذا من مصالح العقد. ومع ذلك فهناك من 
يرى مانعا من لزومه لوشرط, كالشافعية في 
الأصح عندهم. ذلك أنهم يقولون إن إعسار 
المحال عليه نقص كالعيب في المبيع (على 
أساس أن الحوالة عند الشافعية من قبيل بيع 
الدين) فلولزم شرط انتفاء الإعسار بحيث إذا 
اخقل كان الخيار المحال- في فسخ الحوالة 
والإبقاء عليها ‏ لوجب أن يكون له الخيار بمجرد 


وجود الإعسار عند العقد من غير شرط . على : 


قاعدة خيار العيب» وليس الأمر كذلك . 

وهناك من يرى أنه شرط لازم , ويثبت الخيار 
عند انتفاء الشرط. وعلى هذا الحنابلة وأبو 
العباس بن سريج من الشافعية وموافقوه, أما 
الاعسار فعيب» واشتراط انتفائه غير جد على 
ما تبين. 
ماءلا يثبت بإطلاق العقد بدليل اشتراط في 
المبيع ) . ومن ثم لجأ السيوطي , أومن نقل عنهم 
.في الأشباه. إلى بناء القول بعدم لزوم شرط 


45/17 المنتقى على الموطأ ه/ 51 ومغني المحتاج‎ )١( 


ماه ع ل اودع 6ن ومح جد مامه نوع ا وال ويه مله هلا فهو عا مه اتوم وه اعاؤاع عام ناه و 


اليسار على أن الحوالة استيفاء والقول بلزومه 


على انها بين ,7" 7 
(د) وأما شرط المحال عليه تأجيل الدين بالنسبة 


إليه بعدما كان حالاً على المحيل» فإن الشافعية 


(الحال لا يتأجل) أي لا يعتير تأجيله ملزما. . 
للتأجيل مالا يتوسع غيرهم حتى إنهم 
ليجيزون تأجيل دين القرضص» وينفذون 
3 طه 20( 

سرطة 


(ر: ف/755). 


أحكام الحوا الة : 


1٠١6‏ لعقد الحوالة أثران رئيسيان هما براءة ذمة 


ع 
يصروروت 


المحيل من الدين الذي أحال به. واشتغال ذمة 
المحال عليه بالدين, وفيما يلي بيان لهذين 
الأثرين وما يتبعهما بالنسبة إلى : 


١‏ أثر الحوالة في علاقة المحيل والمحال. 


؟ ‏ أثر الحوالة في علاقة المحال والمحال عليه . 
 “‏ أثر الحوالة في علاقة المحيل والمحال عليه . 


: أثر الحوالة في علاقة المحيل والمحال‎ ١ 


.417/15 الشبراملسي مع غباية المحتاج على المتباج‎ )١( 
ءلل/١ المهذب‎ 01679 .١٠6١ الأشباه للسيوطي‎ 
>٠١ 09/6 والمغني لابن قدامة‎ 

(؟) فتح العلي المالك 5١1/1١‏ 


- 17١94 


٠١8-1١1/ حوالة‎ 


فاو اهام هو مه موه ومع أن وو مه لا ومع افع قاه و دوه اه ماله وا هاه فاه وه فاو و ورواء 


براءة المحيل من دين المحال ثم من مطالبته : 

7 -اتفق الفقهاء على أنه متى صحت 

الحوالة فقد فرغت ذمة المحيل مما كان عليه 

لدائنه الذي قبل الاحتيال به. وبالتالي لا يكون 
لهذا الدائن حق المطالبة . ظ 


لكن الحنفية قيدوا براءة ذمة المحيل وسقوط 
حق المطالب بعدم التوي ‏ على اختلاف في 
تفسير التوى - إلا في حالات استثنوها ونصوا 
عليها )١(‏ 


كون الحوالة تنقل الدين والمطالبة : 
٠٠‏ -ويترتب على كون الحوالة تنقل الدين 
والمطالبة معا النتائج التالية : 


أ) متى برىء المحيل وكان له كفيل» برىء 
كفيله تبعا. إذ لا معنى لمطالبته بدين لا وجود 
له. 


ب) لوأحال الكفيل المكفول له على غير المدين 
المكفول (الأصيل) برىء الكفيل المحيل والملدين 
الأصيل معاء لأن الحوالة بإطلاقها تنصرف إلى 
الدين. وهو على الأصيل. فيبرا الأصيل أولاء. 
5 قلعتت الحو سج هاما يضاق 
الحوالة على براءة الكفيل المحيل وخده 
)١(‏ البحر 5/١/اا.‏ وأبو السعود على ملا مسكين 27١1/7‏ 


وابن عابدين 4/٠50؟.‏ وفتح القدير ه/440.» والبدائع 
١/5‏ -ما١‏ 


وومموي يوي مم فج ةن ةة ةن رةه ممم ةو ون وي وريه نام يهنتو ون يموقو وروري ويف رفوو و عن ثم مق 


فحسبب, وإلا برىء هووحده؛, قياساعلى 
صلح الكفيل مع الطالب في الموضعين, ثم إن 
توي المال عاد الدائن المحال على أيبها شاء وفقا 
للحكم العام في الحوالة عند الحنفية . 

وبراءة المكفول والكفيل معا أصالة وتبعا إذا 
أحال أحدههما الدائن لا ينازع فيها. الشافعية 
1ن ٍ 

أما المالكية فيوافقون على براءتب| بإحالة 
الأصيل. لأن الكفيل تبع له لكنهم ينازعون 
في العكس : إذ لا يبرأ الأصيل عندهم بحالة 
الكفيل. وإنا يبرأ الكفيل وحده لأن الأصل 
لا يتبع الفرع . 9) 

وما يتصل ببذه المسألة ما يقوله الحنفية : 


' ج - (إن الكفالة متى انعقدت بأمر المكفول عنه 


فإنها توجب دينين : دينا للطالب على الكفيل. 
ودينا للكفيل على المكفول عنه. إلا أن هذا 
الأخير مؤجل الون وقت الأداء) ومعزى هذا أنه 


يتسنى للكفيل أن يحيل المكفول له على الأصيل 


2*419؟/١ البحر وحواشيه *7559/5. و37/1. والمهذب‎ )١( 
وغباية المحتاج 4 /454. والمغنى لابن قدامة ه/88,‎ 
والفروع 57/1 ومطالب أولي النبى 7947/7 و1948‎ 

(5) الخرشي على خليل 717/4 

وهو كلام حسن الجرس .. ولكن أي طائل تحته؟ ماداموا 
هم أنفسهم معترفين بأن الحوالة كالقبض. كما وقع في 
كلامهم غير مرة. ومن ذلك قول الخرشي نفسه : (بمجرد 
الحوالة يتخول حت المحتال على المحال عليه. وتبرأ ذمة 
المحيل لأن الحوالة كالقبض) (الخرشي على خليل 


نايفة 


7506ل 


١١١-1١4 حوالة‎ . 


مووومو م ةمي م ورم رفوو ةن ووثفن نيو اروم ووه م ممم رم ةمون ر مره مم كفلا نو م مل رار فب رم مه 


حوالة مقيدة بدينه هذا عليه. فإذا قبل الأصيل 
والمكفول له برىء الكفيل. لكن براءة مؤقتة 
بعدم التوى على قاعدة براءة المحيل ‏ وهي 
من وقائع الفتوى. بخلاف ما إذا أحال المحال 
عليه الطالب على المحيلء. فإنه يبرأ هذه 
الحوالة براءة مؤبدة لا رجوع بعدها عليه. وإن 
توي المال الذي على الأصيلء لأنه هوالمحيل 
الأول فالقرار عليه . "2 (ر: ف/11/1) 

أما الشافعية فعندهم أن الكفيل الضامن. 
ولو بالأمر. لايثبت له في ذمة المضمون عنه 
شيء بمجرد الضمان, فلا مجال للقول بأنه تصح 
حوالة الكفيل أوغير حوالته. ولذايقول 
الخطيب في شرح المنهاج : (لوأبرأ الضامن 
الأصيل» أو صالحه. عما سيغرم في ماله. أو 
رهنه الأصيل شيئا بها ضمنه. أوقام به كفيلا ل 
يصح ء لا يثبت له حق بمجرد الضمان) . 9) 
د إن هبة الدين. أوالإبراء منه. أو أخذ رهن 
نه كان قبل الخوالة تنا لدان نا المدين دون 
غيره» أما بعد الحوالة فبالعكس . إذ يصبح حقا 
للدائن تجاه المحال عليه دون المحيل . 9 
ه _لومات المحيل حوالة مطلقة, لا يأخذ 
المحال الدين من تركته, لأن الحوالة باقية 
)١(‏ البحر مع حواشيه 558/5 و559٠‏ 
(؟) شرح المنباج 2309/57 مغن المحتاج 1485/1. والفروع 


7. ومطالب أولي الغبى 7945/7 و5948 
(؟) البحر 1//5؟ 


مفهويمةة ام وثن ةيو ة ةم ةم وم مم مم م وروة ةيو م مها نوم موث يه فو موي ومن رموة قروا ررم مره 


ومقتضاها براءة دمته ولكنه يأخذ كفيلا من 
ورثته أو الغرماء. لكلا يتوى حقه . 


المحيل ضامن لدين الحوالة : 

8 هذا الحكم انفرد به الحنفية لما هومقرر 
عندهم من أنه إذا عجز المحال عن الوصول إلى 
كه مزاظ بق امعان غلبيف دان برجم على 
المحيئل بدينه, كما كان أولا. ولولا هذا الضمان 
1 استقام ذلك,. لكنه ضن باعتبار المآل 
لا باعتبارالحال. ولوشرط ضمانه في الحال 
لصارت كفالة . 9) 


؟ - أثر الحوالة في علاقة المحال والمحال عليه : ا 

-اتفق الفقهاء على أن الحوالة تشغل ذمة 
الخال عله يس اننا اطرالة لمجال إن ” 
اختلفوا في حقيقة هذا الاشتغال: هل هوانتفاء 
الدين., أو المطالبة نه. أومجرد اشتغال ذمة 
جديدة دون انتقال (ىا في الكفالة) . 

فالمهم أن الحوالة كما أحدثت براءة في ذمة. 

المحيل على اختلاف في نوع هذه السبراءة 
ودرجتهاء قد أحدثت شغلا في ذمة المحال 
عليه . 


أ ثبوت ولاية للمحال في مطالبة المحال عليه : 
١‏ وهى مطالبة بدين ثابت في ذمة المحال 


٠/8/8 الخانية ببامش الفتاوى الطندية‎ )١( 


712١ -‏ هس 


١١7-11١١ حوالة‎ 


ل ا ا ل ل ل ا ا ا 0 


عليه (على ا في مذهب الحنفية من أن 
الحوالة تنقل الدين أيضاء لا المطالبة وحدها) أو 
هي مطالبة بدين ثابت في ذمة المحيل بناء على 
أنها وثيقة بالدين ولا تنقل الدين. سواء أنقلت 
المطالبة أم لا. وعلى كل حال فهذه الولاية 
ليست أثرا مباشرا لصحة ال حوالة بل بواسطة 
الأثر السابق : أعنى اشتغال ذمة المحال عليه 
بحق المحال. (ومعلوم أنه حين يكون له حق 
مطالبة المحيل أيضاء بسبب اشتراط عدم 
براءتهء تكون الحوالة قد تجاوزت نطاقها 
وصارت كفالة) . ش 
ثم قد تسقط هذه الولاية قبل الإيفاء ‏ إما 
باختيار المحال. وإما بغير اختياره . 
' فمن الحالة الأولى ‏ أن يبرىء المجال المحال 
عليه إبراء إسقاط. أو إبراء إستيفاء. وتعتبرهذه 
الأخيرة إقرارا بالوفاء . 
ومن الحالة الشانية ‏ أن يقدم المحيل وفاء 

دينه» إذ المحال يجير حينئذ على قبول هذا 
الوفاء . 

وأما إجبار المحال على قبول إيفاء دينه من 
المحيلء. فلم نجد أحداعدا المالكية. يوافق 
عليه بصريح العبارة أوما يشبه صريحها. إلا إذا 
كان بسؤال من المحال عليه. لأنه حينئذ نائب 
عنه في إقباض الطالبء أما المبادرة التلقائية. 
فإن المحيل يكون بها متبرعاء حتى إنه 
لا يستحق الرجوع على أحد ‏ خلافا للحنفية ‏ 


فهى منه ملةء ولا يوجب أحد قبول المنن إذا 


عندئذ فقط 00 النفية على هذا 


الإجبار. 


ب ثبوت حق للمحال في ملازمة المحال عليه : 
دلا خلاف في هذا الحق نفسه. وإن كان 
قد يعرض 0 المترتبة 
عليه. فمن المقرر_مثلا_أنه إذا كان بالدين 


أكثرمن ضامن. وأحيل عليهم جميعاء فإن 
للمحال ‏ كما نص عليه الشافيعة والحنابلة ‏ أن 


زفة 


وإن شاء ببعض منه . 1 
وإذن يتوجه السؤال العالي : إذا أ حال . 
الدائ ئن بدينه على اثنين كفلاه له معا كا لزقالة: 


1 أحدها: : ضمنت لك أناء وهذال. مالك على 


فلان» وقال الآخر: نعم. 

ففي المسألة وجهان : 

أحدهما : أنه يطالب كلا متها بجميع الدين 
- ولنفرض أنه ألف - قياسا على ما لورهنا به 
نهنا امش كد ٠»‏ فإن حصة كل منه| تكون رهنا 
بجميع الألف. ظ 


)١(‏ البحر 271:9/5 والزيلعي وحواشيه 161//4. الخرشي 


على خليل 541/14؟. ونهاية المحتاج 77/8/84. ومطالب 
أولي النبى 578/7 7٠.١‏ 
(") البجيرمي على الهج 27/7 ومطالب أولي النبى 


2 اشقض 


مد 


١١6-1١7 حوالة‎ 


لاغير؛ قياسا على ما لواشتريا بيتا بألف. فإن 


الفمخ يكون بينبها مناصفة + )١(‏ 


ج ‏ عدم جواز امتناع المحال عليه عن الدفع : 
١٠‏ يلوم المحال عليه بالأداء الى المحال 
بمقتضى عقد الحوالة. وليس له الامتناع سواء 
أوقع التزام الدفع في الحوالة بلفظ ا حوالة أم بها 
في معناها . 

ويرى الحنفية أنه إذا تعلل المحال عليه بعلة 
توجب براءة المحيلء ليدرأ هوبذلك عن 
الدفع . فإنه يفرق بين حالتين: 
(الحالة الأولى) : حالة ادعائه أمرا مستنكراء أو 
وقوفه موقف المتناقض . 

وفي هذه الحالة لا تسمع دعواه. مثال ذلك : 

أن يزعم أن دين الحوالة لا وجود له أصلا على 
التحقيق» لأنه ثمن حمر باعها مسلم. أولأنه 

صداق امرأة نكاحها فاسد لكذا وكذاء فلا 
تسمع دعواه. وإن كان معه بينة لا تقبل. لأنه 
أولا يدعي أمرا كرا ليس بالظاه رم شأن 
المسلمين, ولأنه ثانيا متناقض مع نفسه: إذ 
قبوله الحوالة يكذب دعواه . 


)١(‏ الخسرشي على 1 خليم 22/5»,. ومطالب أولي النبى 
واقفضة وفتاوى السبكي 007/١‏ هلالا. ومغني 


المحتاج على المنهاج 27١8/1‏ ونباية المجتاج على المنهاج . 


1/5 


موفهوة ومو ومن وي و و عو وو ةريم مم نيه يوم وم نم ره وار هو لفون ور ةعووور و ممم ممممبر نم5666 


(والحالة الثانية) : حالة عدم النكارة والتناقض . 


وفي هذه الحالة تسمع دعواه» وتقبل بينته» 
لأنه يدعي مشبهاء ويبرهن عليه مثال ذلك. 
أن يدعي أن دين االحوالة صداق امرأة كانت 
أبرأت منه زوجها المحيل. أوأن الزوج قد 
نقدها إياه بعد. أو باعها به شيئا واقبضها . 

وهكذا إذا كان المحيل نفسه حاضراء. وادعى 
مبرئاء ليبرأ هو أولاء ثم يبرأ المحال عليه تبعاء 
أعني أنه يكون على النحوين الآنفين: إما 
مرفوض الدعوى. أو مقبول البينة .27 


د الضمانات والدفوع : 

6 الحق الذي اشتغلت به ذمة المحال عليه 
هوالدين الذي كان في ذمة المحيل وما يتبعه من 
حقوق, لكن الفقهاء اختلفوا: ظ 

١‏ -هل ينتقل الدين بضمناته التي كانت له في 
ذمة المحيل» أم لا؟ 

6 ذهب حمهور الفقهاء إلى بقاء الضمانات 
التى هى لمصلحة المدين ‏ كالأجل. وأسباب 
لط الدين المحال به أصالة أو إيفاء ‏ وإلى 
سقوط الضمانات التي هي لمصلحة الدائن 


كالرهن, والكفالة بمجرد الحوالة بالدين الموثق 


)١(‏ البحر 271/5 2771-4 والمبسوط للسرخسي 
٠‏ .» مه. وابن عابدين على الدر 717١/4‏ 


ل 


رالة 1 ا 


ا ا ا ا ا 000 


كالقبض» بسقوط حبس البائع المبيع إذا أحاله 
المشتري بالثمن. وسقوط حبس الزوجة نفسها 
إذا أحاها الزوج بالصداق. 

بل نص الشافعية على أنه إذا شرط في عقد 
الحوالة بقاء الرهن بطلت. إن كان هذا الشرط 
في صلب العقد., لأنه شرط فاسد. ووثيقة بغير 
ان ' 
5 وني كلام فقهاء الحنفية ما قد يشعر بأن 
الدين ينتقل بضاناته., لأنهم يستعملون في 


الضمانات : فهم مثلا حين يعللون لماذا تكون 
الحوالة بدين حال على المحال حالة, كذلك 
على المحال عليه وبدين مؤجل مؤجلة؟ 
يقولون: لأن الحوالة لتحجويل الدين من 
الأصيل. وإنما يتحول بالضفة التي كانت على 
الأصيل . 

ولكن يبدو أن هذا التعميم غيرمقصود إلا 
فيما يشبه الأجل من وجوه الدفع والتبري التي 
كانت للمدين. ولذا حين يعالجون مسائل 


انتقاطا. بل بانقضائها بمجرد إبرام عقد 
الحوالة . 9) ٠‏ 


0148/07 نماية المحتساج 41/4, ومغنى المحتاج‎ )١( 
والخرشي على خليل 47/4 7. وكشاف القناع «/ 81لا‎ 
577/7 الفروع‎ 

(؟) فتح .القدير .140١/65‏ وحواشي 
الرائق 717١/5‏ 


يي البجر 778/3. البجر 


والاتجاه الغالب عند ا حنفية هوالتفريق بين 
نوعين من الضانات . 


(النوع الأول) ‏ ضمانات لمصلحة الدائن : 


١‏ - كالكفالة والرهن» وحق البائع في حبس 
لمببع بالشمن» وحق المرأة في حبس نفسها حتى 
تقبض معجل مهرها وثيقة به. وهذه لا تنتقل 
مع الدين بمعنى أنها لا تستمر ضهنا به في محله 
الجديد. بل تنقضي بمجرد الحوالة لأن انتقال 
الدين عن ذمة المدين المحيل هو براءة لذمته. 
فلا مساغ للتوثق عليها بعد براءتهاء. وإذن 
فالدين بانتقاله يتجرد من ضناته تلك. ويكون 
في محله الجديد غير مضمون بها . 

وللدائن أن يطالب المحال عليه بوثيقة 
جديدة ينشئانها معا ‏ فإن وافق فذاك» وإن أبى 


فلا سبيل عليه ولذا جاء في تلخيص الجامع : 


(جاز للمحال أن يسترهن منه. أي المحال 


07د 


(النوع الثاني) - ضمانات لمصلحة المدين : 

وهي الأسباب والحجج التي تكون 
للمدين التعلق بهاء لدفع دعاوى دائنيه. ولذا 
تسمى في العرف الحاضر بالدفوع., كالأجل 


)١(‏ فتح القدير ,447/٠‏ ومجمع الأخبر 141/7. والبحر 


>25 


75س 


١١9-11١4 حوالة‎ 


يتعلق به لدفء المطالبة قبل حلول الدين» 
.واستحقاق المبيع. أوعدم تقومه. لدفع المطالبة 
بثمنه» وسبق الوفاء أو التقاص., لدفع دعوى 
بقاء الذمة مشغولة., وهذه حيث لا مانع 
تنسحب على الدين في محله الجديد. ولا ينتقل 
مجردا عنباء إذ يكون للمحال عليه التمسك 
هاء كا كان هذا التمسك للمحيل. وما يزال. 
فيمكن القول: إن الدين ينتقل بهذا النوع من 
الضانات, لأنها تسند إلى مديونية المحيل التي 


هى أساس الحوالة» وإن بقيت أيضا في محله ٠‏ 


الأول فهي من الحقوق المشتركة . 


إلا أن الظاهر من كلام الجنفية أن المحال 
عليه لا يتولى الدقع بغير الأجل ما ذكر إلا نيابة 
عن الأصيل. فال تثبت تلك النيابة» بوجه 
شرعى , لا يكون له ذلك .”2 لكن في حالة 
نيه الأول له التعلق بهذه الدفوع دون نيابة» 
ولذاجاء في البحر السرائق : (غاب المحيل». 
وزعم المحال عليه أن مال المحال على المحيل 
كان ثمن حمر لا تصح دعواه؛ وإن برهن على 
ذلك. كافي الكفالة. . ول وأحال امرأته 
بصداقها على رجل. وقبل الحوالة, ثم غاب 
الزوج. فأقام المحال عليه بينة أن نكاحها كان 
فاسداء وبيّن لذلك وجهاء لا تقبل بينته» ولو 


)١(‏ نصت المجلة في المادة /541 على أن الخوالة إذا كانت مبهمة 
من حيث التعجيل والتأجيل تتبع في ذلك الدين الأصل . 


ده ل ااه مم مض وام هاه ماع ووه ف ل اهاور والموأ ع لاع ماقع اق أو واه و مع و عام واه أو ووروء وم 


ادعى أنها كانت أبرأت زوجها عن صداقهاء أو 
أن الزوج أعطاها المهرء أوباع بصداقها منها 
شيئا وقبضته. قبلت بينته. وإن كان المبيع غير 
مقبوض لا تقبل بينته . 

والفرق أن مدعي فساد النكاح متناقض. أو 
لأنه يدعي أمرا مستنكرا فلا تسمع دعواه. 
بخلاف دعوى الإبراء أوالبيع» أي بيع الزوج 
لامرأته شيئا بصداقها ‏ لأنه غير مستنكر. وكذا 
في الكفالة. فعلى هذا لوادعى المحيل أنه أوفاه 
الدين بعدها تسمع وتقبل بينته لأنه غير 
م 0 

والتفريق بين النوعية من الضمان في الحكم 
هوالاتججاه الغالب عند الحنفية. وخالف 
محمد بن الحسن ‏ على الرغم من أن الصحيح 
أنه قائل كأبى يوسف بانتقال الدين إلى ذمة 
المحال عليه لا المطالبة فقط ‏ لأنه يرى أن النوع 
الأول من الضمانات ينتقل أيضا مع الدين» 


وتكون وققله بياق عله المتديو لا ينك إلا 


بسقوطه وبراءة الذمة منه. 


“ - أثر الحوالة في علاقة المحيل والمحال عليه : 
أ حق المحال عليه في ملازمة المحيل : 
84 يرى الحنفية أن ملازمة المحال عليه 


للمحيل خاصة بالحوالة المطلقة. أما ملازمة 


77١/5 البحر‎ )١( 


5568 


حوالة 116 -؟7١‏ 


المحال للمحال عليه فهي حكم عام يثبت في 
كل حوالة. وهذان الحقان في الملازمة أحدهما 
وهوحق المحال عليه تبع للآخر وهوحق 


المحال ‏ مادام الوفاء لم يتم بعد . 2 فإن المحال ' 


إذا لازم المحال عليه. كان للمحال عليه أن 
يلازم المحيل. ليخلصه وإذا حبسه المحال, 
كان له أن يحبس المحيلء. لهذا الغرض نفسه. 
لكن بشريطتين أخريين : 
١‏ - أن تكون الحوالة بإذن المحيل. أعني المدين 
الأصل . 
# درن كو الخوالةنطلقة غر يفيوف لان 
عند توافر هذه الشرائط . يكون المحيل هو الذي 
جرعلى المحال عليه هذه التبعة. فعهدة 
تخليصه عليه جزاء وفاقا. 

أما إذا لم يلازمه المحال أويحبسه. فبأي حق 
يلازم هو المحيل أو يحبسه. والفرض أن ليس له 
عليه دين؟ فإذا ل تكن الحوالة بإذن المحيل 
يكون المحال عليه متبرعا بالتزامها. فلا يتوجه 
له على المحيل حق. وإذا كانت الحوالة مقيدة لم 
تكن ملازمته للمحيل؛ أوحبسه بأولى من 
العكس» فيمتنعان إذ لواستعمل هوحقه في 
ذلك لعامله المحيل بالمثل. فلا تكون ثم 
جدوى. 9) ش ْ 


71/7 /5 البحر‎ .40١/© فتح القدير‎ )١( 
32/3 (؟) البدائع 194/5., والبحر‎ 


لل 00 


وواضح أن الشرائط التي شرطها الحنفية 
لملازمة المحال عليه المحيل. يستغنى غير الحنفية 
منها عن شريطة رضا المحيل» إذ الحوالة عندهم 
لا تكون إلا برضاه (ر: ف/7”) كما يستغنون - 


باستثناء مثبتي الحوالة المطلقة مغهم عن شريطة 


الحوالة المقيدة لأن الحوالة عندهم لا تكون إلا 


مقيدة (ر: ف/50؟). 


ب حق المحال عليه في الرجوع : 

أولا ‏ حالة الأداء الفعلى : 20 

١‏ -_ ذهب جمهورالفقهاء إلى أن استحقاق 
رجوع المحال عليه بعد أدائه دين الحوالة, 


. لا يتصور في حوالة صحيحة عند غير الحئفية فن 


ثماة الحوالة المطلقة, لأن المحال عليه عندهم هو 
مدين للمحيلء ف يؤديه بحكم الحوالة إنم) 
يوق به ذمته المحال عليهاء فلا رجوع له (ر: 
ف/ه؟و505) 

-ويرى الحنفية أنه متى أدى المحال عليه 
إلن الخال استشحق البرنجوع على لحيل إذا 
توافرت شرائط الرجوع التالية : 


: أن .تكون الحوالة برضا المحيل‎ -)١ 


لأن المحال عليه حينئذ إذا أدى لا يكون 
متبرعا. بل يكون في حقيقة الأمرقد اشترى من 


المحال الدين الذي له في ذمته با أداه هوإليه 


وحيث ملك الدين استحق الرجوع به على 


"55 سس 


١14 - ١78 حوالة‎ 


المدين, كما لوورثه أووهب منه. أما إذا كانت 
الحوالة بغيررضا المدين, كما لوقال قائل 
للطالب: لك على فلان ألف فاحتل بها على 
فقبل الطالب, فإن الوا عرفل ستعج ةغل 
المعتمدء .ولكن لا تثبت للمجال عليه ولاية 
الرجوع على المدين إذا أدى. لأنه يكون متبرعا 
بالأداء. لا مالكا للدين بطريق الشراء حذرا من 
ليك الدين من غيرمن عليه الدين. وإن 
الرجوع في الحوالة يكون بحكم الملك: () 
؟) أن يؤدي المحال عليه مال الحوالة إلى 
المحال: 0 

لأنه إذا لم يؤد لم يملك الدين» وهوإنم| يرجع 
بحكم ملكه. 
)٠‏ أن لا يكون المحال عليه مدينالللمخيل بمثل 
دينه : 

لأنه لوكان مدينا لالتقى الدينان ووقع 
التقاصء ومن ثم يمتنع الرجوع, لأنه لورجع 
على المحيل. لرجع المحيل عليهء فيكون 
لين 
١7*‏ - ويرجع المحال عليه بالمحال به إلا في 
حالة واحدة. هي ما إذا صالح المجال عليه 
المحال عن حقه بأقل منه من جنسه فإنه يرجع با 
أدى. 1 


٠١57/5 البدائع 14/5., والبخر‎ )١( 
19/5 (؟) فتح القدير على الهداية ©#/408. البدائع‎ 


فمثلا لوكان حقه مائة دينارفصالحه عنها 
بثانين» تك الرجوع إلا بالثانين التي 
أداها . 

والمحال عليه بعين للمحيل عنده. كوديعة 
إذا ل يعط الخال فلك الع ايها وان تعن 
الدين من ماله هو. يعد متبرعا لا رجوع له على 
لمحيل قيناساء لكنهج استبعذواذلك 
استحساناء ومنحوه حق الرجوع با أدى, فإن 
كان هناك غرماء فإنه يحاصهم . )١‏ 


ثانيا : حالة الأداء الحكمي : . 
4 - يقوم مقام الأداء الفعلي الأداء الحكمي. 
عند الحنفية . 9) 

وفي حالة الأداء الحكمي بطريق الحوالة» أي 
إذا أحال المحال عليه الطالب على غير المحيل » 
لا يملك المحال عليه الأول حق الرجوع على 
المحيل. إلا بعد قبض الطالب فعلا من المحال 
عليه الثاني وعلله السرخسي بقوله: (لأنه 
بعرضة العود على الأصيل» لأن الحوالة تنفسخ 
بوت المحال عليه مفلسام: 0 


"17/4 1178/5 البحر‎ )١( 

)١(‏ الذي يستفاد من كلام البدائع (19/5) وغيره أن الأداء 
الحكمي (الذي هو في معنى الأداء الفعل) يتحقق فيا إذا 
ملك المحال عليه الدين المحال به يسبب من أسباب 
الملكية. كالإرث أو اطبة أو الصدقة. 

(") المبسوط 27/١/7١‏ وهو قد فرض كلامه في الإحالة بمؤجل 
إلى أجل مثله أو أكثر أو أقلء ولكن الأجل - 


لفوفاه وو وووومووفوو وموم لفو لوعفم افمنيةة ممفقممة مفمفو و مامه ام وه ذه فوم وام قو 


ج ‏ حق المحيل في مطالبة المحال عليه : 
6 -يقرر الحنفية أن المحال عليه في الحوالة 


المطلقة, إما أن يكون مدينا للمحيل أوعنده له - 


عين» وإما أن لا يكون: 
) فإن كان: طولب بعد الحوالة بديئين. أودين 


وعين. 1 
١‏ -دين الحوالة الذي التزمه بمقتضاها ونشأ معه 
للمحال حق مطالبة لم تكن . 


؟ - ودين المحيل القائم بذمته من قبل أوماله 
النذى عنتدو» مقتنا دق نطالبة قديمةة فزن 
هذا الحق القديم لا ينقطع بسبب ال حوالة» لأنها 
م تقيد بالدين السابق ولا بالعين فبقيا كما كانا 
بحقوقهم كاملة, ومنهبا حق المحيل في مطالبته 
:والقبض منه . 1 

ويظل المحال عليه كذلك إلى أن يؤدي إلى 
الخال فإذا أذى منقظ ماتعلية بطري المقاضة 
لكنبا مقاصة دين للمحال عليه بعين للمحيل 
فتتوقف على التراضي . 
ب) وإذا لم يكن للمحيل عنده شيء, فإنما 
يطالب بدين واحد. وهودين الحوالة لا غيره» 
: ثم إذا أداه ثبت له حق الرجوع على المحيل إن 
كانت الحوالة برضاه. وإلا فلا رجوع عليه . 7 


- لا تأثير له في هذا الحكم. فأمكن تعميمه ومراده 
بالأصيل : المحيل الثاني الذي هو المحال عليه الأول. 

)١(‏ ابن عابدين على الدر 14/4؟. وحواشي البحر 
74/71 والأشباه والنظائر بحاشية الحموي 41/١‏ 


مفهفء ءال ينارو ةوارور ءاه م و م وم رورم ةن مما ره فقوو وه فوء دن ةدمو م ووو تانر لمن 


والطالب في هذه الحالة هو المحال وحده, إلا 
أنه في الحوالة المؤجلة لا تستحق مطالبته أثناء 
الأجل. فهى إذن لا تحل عليه إلا بموته هو 
لا بموت المحيل - وإن كان تأجيله تابعا لتأجيل 
المحيل ‏ لأن حلول الأجل في حق الأصيل» إنما 
هو لاستغنائه عن الأجل بموته, فإذا مات هو 
فإن المحال عليه مازال على قيد الحياة» وفي 
حاجة إلى الأجل. فلا وجه لحلوله عليه بحلوله ٠‏ 
على الأصيل, لأن الأصيل برىء عن الدين في 
أحكام الدنيا والتحق بالأجانب. 


وبقاء المحيل على قيد الحياة لا يؤثرفي 
جلول الأججا على اللكدال عليه حدر هوه اند 
استغنى عن الأجسل بمسوتنه. ثم إن لم يكن في 
تركته وفاء بدين الخوالة, استحق الطالب 
الرجوع على المحيل إلى أجله الأصلي, لأن 
هذا الأج للم يكن سقط حقيقة. وإنما سقط في 
ضمن الحوالة حكماء وقد انتقضت الحوالة 
بموت المحال عليه مفلسا فينتقض ما تضمنته . 
أعني سقوط الأجل . نظيره: ما لوأن المدين 
بدين مؤجل باع.به سلعة من دائنه ثم استحقت 
السلعة. فإن الأجل يعود. لأن سقوطه إنها كان 


بحكم البيع» وقد انتقض البيع . 


نعم إن كان الأجل باقيا لكن المحال عليه 
بإسقاطه. (نظيره ما لوأسقط الأصيل الأجل 


--58- 


١79-115 حوالة‎ 


قبل الحوالة) ثم إن أدى قبل الوعد الأصلي 
لحلول الأجل فليس له أن يرجع على المحيل 
حتى يحل ذاك الموعد إذ إسقاط الأجل صحيح 
في حقه. لا في حق المحيل . 27 

5 - ويقررالحنفية كذلك في ال حوالة المقيدة أن 
المحيل لا يملك مطالبة المحال عليه بالمال الذي 
قيد وفاؤهابه. لأنه قد تعلق به حق المحال» 
فإنه إنما رضي بنقل -حقه إلى المحال عليه على 
أذ بإتبع يدها لبد عدن ان ا 
استيفائه, فل وأخذه المحيل لبطل هذا الحق. 
فلا يسلط على أخذه. وإلافات الرضاء 
وبطلت الحوالة . 

وبعبارة أوجز: لما قيدت, الحوالة بشيء تعلق 
حق الاستيفاء به كالرهن» فلا يزاحم فيه 
المستحق, ولا يدفع إلى غيره. فإذا اتفق أن 
المحال عليه دفعه إلى المحيل وجب عليه ضبانه 
للمحال. لأنه فوت عليه ما تعلق به حقه. ىا 
. لو استهلك الرهن أحدء فإنه يضمنه لصاحب 
حق الاستيفاء منه وهو المرتهن . ”' 

07 - وهذان الأثران ليسا عند حماهير الفقهاء 
من غير الحنفية مجرد سقوط مطالبة المحيل ومنع 
الدفع إليه. لأن حقه صار كالمرهون» بل عند 
)١(‏ فتح القديير 45١/8‏ -405ء الجوظا سرحي 
7 


(5) قتتح القدير مع العناية 140١/6‏ والزيلعي على الكنز 
74/54١ء‏ وابن عابدين على الدر ١914/4‏ 


الجماهير يبرأ لجال عليه من دين الخيلء ومن 
ثم يمتنع الدفع إليهء لأن حقه صارملكا 
للمحال» ولذا إذا توي فإن| يتوى على المحال 
0 ش 
انتهاء الحوالة : 
انتهاء الحوالة قد يكون بأداء مالا إلى 
المحال. وقد يكون با يساوي هذا الأداء. وقد 
كن دون عدااوةاك ويك كرسي لل 
في فرعين : 
أولا ‏ انتهاء الحوالة بالتنفيذ: 
4 إذا أدى المحال عليه مال الحوالة ‏ بعينه 
إن كان عيناء وبمثله إن كان دينا ‏ إلى المحال أو 
من ينوب منابه فهذه هي غايتها المنشودة . 

ومتى انتهت إلى غايتها فلا بقاء لها. بل لو 
تحققت هذه الغاية لا عن طريق المحال عليه 
مباشرة» بل عن طريق متبرع بالوفاء وهو 
لاايكون إلا متبرعاعن المحال عليه. مالم 
يصرح بخلافه ‏ فإن هذا الوفاء والذي قبله 
سواءء من حيث إنهاء الحوالة . ") 

وقد لا يؤدي المحال عليه العين نفسها التي 
قيندت :سا الحوالة ولا دل دوا جقا اف كانت 
أو مقيدة ‏ ومع ذلك تنتهي الحوالة» لأنه قد وقع 


ما يساوي هذا الأداء. ىا في الحالتين التاليتين : 


4١4 - 5١*/ 4 غباية المحتاج‎ )١( 
١9/5 البدائع‎ )5( 


4 - 


١1١-1٠ حوالة‎ 


ممموه وها وففة فلوو ام وأو ولمع مقع مو لاعفية ففقواة افو فافع ةمع امه وفعاو 


ْ) أن يؤدي المحال عليه شيئا آخر عن تراض ' 


بيئة ونين المخال: ل ا 
بوديعة ‏ ككتاب أو أكثر ‏ فيؤ ثرالمحال عليه 
الاحتفاظ لنفسه بالوديعة ا 
المحال منبا قيمتها نقداء أوكان المحال به دينا 
على المحيل. مقداره ألف دينار مثلاء فيرغب 
المحال عليه وهوتاج رأن يبايع بها المحال 
فيعرض عليه أن يعيضه من دنانيره» بضائع 
كثياب أوغيرها. 20 
ب) أن يمنوت المحال, ويرث المحال عليه مال 
الحوالة: لأن الارث من أسباب الملك فيملك 
المحال عليه الدين في هذه الحال . )١‏ 
وهذايعادل تماما ما لوكان قد وفاه دينه قبل 
وفاتهء ثم عاد إليه المال بطريق الميراث. ‏ - 
وفي معنى الإرث أن مهب المحال المحال عليه 
فين الخوالة اويتصدق يدعليه مل از لا رد. 


ثانيا : انتهاء الحوالة دون تنفيذ : 
03 دكا تنتهى الحوالة دون تنفيذ في حالتين : 
الأولى : : الانتهاء الرضائي . 
الثانية : الانتهاء غير الرضائي . 


الأولى الانتهاء الرضائي : 
وذلك بطريقين : 


)١(‏ نفس المراجع 


عوموءي وان ةرونم مجه رن و و ةم فو ييه موور ةم م رم مم فقون ةم معو مير وه تو ومو ورت رمز ممم 


«الأول» الانتهاء بطريق التقايل (التراضي على 


(الثاني) الانتهاء بطريق الإبراء . 


أ - الانتهاء بطريق التقايل (التراضي على 


| الفسخ). 


١‏ الفسخ في اصطلاح الفقهاء هوإنهاء 
العقد قبل أن يبلغ غايته, وعبارة ابن نجيم : 
(الفسخ حل ارتباط العقد) . 

فإذا أراد واحد أو أكثر من أطراف الحوالة ‏ 
دون أن يكون له خيار الشرط ‏ أن يرجع في 
الحوالة. فقد قال الحنفية : (إن المحيل والمحال 
يملكان النقض) أي نقض الحوالة . وظاهر أنهم ظ 


يعنون أن يكون ذلك عن تراض بينههاء لا 


يكون بطريق الإرادة المنفردة .7 

وعلى ذلك فإن المحيل لا يملك إيطال 
الحوالة بعد ثبوت صحتها . 

أما المحال عليه. فإذا تراضى مع بقية 
أطراف العقد على نقضه فذاك . وإذا تراضئ 


. الطرفان الآخران واعترض هوء فلا قيمة 


لاعتراضه هذاء لأن العقد حقهما. ولصاحب 
العقد إسقاطه. أما أن يستبد هوبفسخ العقد 
فهذا مالا سبيل إليه. 9) 

)١(‏ الأشباه والنظائر 194/7. والبحر 777/5 نقلا عن 


البزازية . 
)١(‏ مجمع الأخبر 46/7. والبحر ١10/8 1/١/5‏ 


ا- 795٠06‏ د 


حوالة ؟ 235-018 


7 - ومفاد ما تقدم: أن الحوالة عند الحنفية 
تقبل التفاسخ والتقايل برضا الطرفين الأولين 
فيه والمحيل والمحال فقطء ولا يتوقف ذلك 
على رضا المحال عليه . 

وقد نقل الخطيب عن الرافعي (عدم صحة 
التقايل في الحوالة, كما أن المتولي مصرح بأن 


الحوالة من العقود اللازمة» وأنها لو فسخت 


لا تنفسخ ). ا 

والذي ذكره السيوطي في فتاويه أن البلقيي 
حكى في صحة إقالتها خلافاء نقلا عن 
الخوارزمي » وكل ما فعله أنه رجح الصحة لما مر 
من أنها بيع » كما أنه يوجد بإزاء نص المتولي العام 
نص عام يقابله» وهوقوهم : (فسخ الحوالة 
انقطاع من حينه) وإذن فالخلاف ثابت في 
المذهب () 
١8‏ ويستوي عند الحنفية أن يكون التراضي 
على الفسخ إلى غير بديل» أوإلى بديل. ومن 
النوع الثاني تصريحهم بأن (الحوالة إذا تعددت 
على رجلين كانت الثانية نقضا للأولى) فهذه 
كأنها استعاضة عن حوالة بحوالة. 

فإذا.كان الرجلان المحال عليهما بمثابة رجل 
واحد. لأنهم أصيل وكفيله» وإنم| التعدد 
الحقيقي في جانب المحال, فإن الثانية لا تكون 
نقضا للأولى» بل إما أن تصح الحوالتان» وإما 


)١(‏ مغني المحتاج على المنهباج 2147/7 والحاوي للفتاوى 
للسيوطي 177/١‏ والأشباه للسيوطي 77 


1 ذا ا ا ا ل ل ل ال ل ل انا 


1 أن تصح الأولى . وتلغو الثانية. والسرّفني ذلك 


أن الحوالة على الكفيل لا تقتضي براءة الأصيل 
من حق المحيل» فيتسنى للمحيل أن يحيل عليه 
بعد أن أحال على الكفيل» بخلاف العكس» 
إذ إن الحوالة على الأصيل تقتضي برائته وبراءة 
الكفيل كليههما من حق المحيل براءة مراعاة - 
وس اها د بعضهم : تأخير المطالبة فلا يبسعه بعد 
أن أحال على لأ جل على ايه وق 
أصبح بريئا. 9) 


ب الانتهاء بطريق الإبراء : 

5" - إبراء المحال للمحال عليه من دين 
الحوالة يقع تحت احتمالين فهو إما أن يكون إبراء 

استيفاء» أو إبراء إسقاط . ش 
م٠‏ _أ) فإذا كان إبراء استيفاء فإنه في معنى 
الإقرار بالقبض . وعندئذ تنتهي الحوالة به دل 
عليه هذا الإبراء من وقوع الوفاء فعلا. وتصبح 
المسألة من قبيل النباية بطريق الأداء. ويترتب 
فيها ما يترتب على أداء الحوالة من حق المحال 

عليه في الرجوع بدين الحوالة على المحيل إن لم 
يكن مديناله بمثله . فإن كان مديتا له وقع 

التقاض :بينبيا: ا 

ب) وأما إذا كان إبراء المحال للمحال 
عليه إبراء إسقاط قبل الوفاء. فإنه يخرج به 


707/7/- البحر‎ )١( 


"١ 


1١7/8  1١770/ حواله‎ 


المحال عليه من الحوالة كما صرح به صاحب 
البدائع 7" وغيره و . وعندئذ يسقط حق المحال في 
دين 0 58 نجائياء ولوكانت الحوالة 
على كفيل المدين ومقيدة بدين الكفالة . 


ذلك لأن حق المحال قد تحول عن المحيل . 


بمقتضى الحوالة نفسها حيث يبرأ بها المحيل 
ويحل محله المحال عليه في التزام الأداء . 

فإذا أبرىء المحال عليه لم يبق للمجال حق 
تجاه أحدء سواء أكان المحال عليه مدينا أصليا 
للمحيل أم كفيلا أم غيرمدين أصلاء بأن 
كانت الحوالة مطلقة عند الحنفية. 
١0‏ -ج) وقد يقع هذا الإبراء ‏ إبراء الإسقاط 
- من المحال للمحال عليه بعد أن أدى هذا إليه 


دين الخوالةء ويكون هذا عند الحنفيةإبراءاً 


صحيحاء بناء على نظريتهم في أن إيفاء الديون 
.لا يسقطها من الذمم. وإنما يؤدي إلئ المقاصة 
وامتناع المطالبة : فإن الدين قبل الوفاء يكون 
قائ) بذمة المدين. وبالأداء يقوم دين نظيره في 
ذمة الدائن المستوني. أي يصبح المدين دائنا 


أيضا لدائنه فيصير كل منه| دائنا ومدينا لاآخرء 
فتمتنع المطالبة من الحانبين لعدم فالدنياء وهذه 
هى المقاصة 9) 


)١(‏ البدائع لحل 
(؟) وهذا معنى المبدأ الفقهي المقرر عند الحنفية : إن الديون إغا 
٠‏ تقضى بأمثاهاء أما الأعيان فتستوفى بذواتها كما قرره في رد 
المحتار في أواخر التصرف في المبيع والشمن وفي أوائل باب 
الوكالة بالخصومة والقبض) . 


عمهقءوةء ممم مين مف ورم روال يوار ةم يع نيم فيو رمث جوف ره فو فر روت نووم فوم نا ممم من 


فالإبراء بعد الأداء الأصل فيه أن يكون إبراء 
اليتعيكان لكن إذا صرح الميرىء أودلت 
القرائن على أنه أريد به الإسقاط فإنه يصادف 
دينا قائ) فيسقطه. كن هلله ؤثر في الحوالة 
الى تنتهي بمجرد الأداء. وإن| يقتصر أثره على 
أن يصبح للذي أبرىء ‏ أي المحال عليه حق 
مطالبة المحال الذي أبرأه بها كان قد أداه إليه» 
أصبح المقبوض بلا مقابل» 
فتنتقض المقاصة السابقة التقدير. 

هذاء ولا نعلم أحدامن أهل العلم 
واللاجتهاد يقول بم يقول به الحنفية في هذا 
الشأن. أي بصحة الإبراء بعد الوفاء» بناء على 
نظريتهم الآنفة الذكر. 


الثانية ‏ الانتهاء غير الرضائى : 


: -الانتهاء بموت المحيل‎ ١ 

0 - يرى جمهور الفقهاء عدم انفساخ الحوالة 
بموت المحيل. لأن المال قد تحول من ملك 
المحيل إلى ملك المحال(ر: ف/7ا7١١)‏ 
وما تأثيرموت مدن فق الشوالة عن مها 
ولزومها إلا كتأثير موت بائع السلعة بعد صحة 
البيع ولزومه. بل بعد إقباضه إياها فضلا عن 
الصحة واللزوم» لأن الحوالة عندهم بمثابة 
الإقباض والتسليم . نعم تتأثر الحوالة بموت 


ري كك 


يقول صاحب غباية المحتاج : (لو أحال بمؤجل 
على مثله حلّت الحوالة بموت المحال عليه 
ولا تحل بموت المحيل» لبراءته با حوالة) . 
ويؤخذ مثلة من نص المالكية في الضهان» 
. وفي الشرح الكبير للحنابلة: (فإن مات المحيل 
أوالمحال فالأجل باق بحاله. وإن مات المحال 
عليه انبنى على (قاعدة) حلول الدين بالموت - 
أي يمت المدون - )ا 
وفيه روايتان (ولا يعلم في حلول الدين 
بموت المدين خلاف لأحد من أرباب المذاهب 
المدونة سوى أحمد 5 
الروايتين) . ”") 
ويترتب على ذلك عند الجمهور أن ما قبضه 
المحال من المحال عليه قبل موت المحيل أو 
بعلهء. في صحته أومرضه _ كل ذلك هوله 
خاصة لا يشركه فيه أحد من غرماء المحيلء كما 
لا يشركونه في سلعة كان اشتراها في حال 
الصحة . 
ويرى الحنفية أنه إذا مات المحيل حوالة 
مطلقة لا تنفسخ هذه الحوالة . 
ثم إن كان له على المحال عليه مال (بالمعنى 
الشامل للدين توسعاء فإنه مال حكمى عند 
الحنفية) فلا شأن للمحال بهذا المال ولا تعلق 


إحدى هاتين 


)١(‏ الخرشي على خليل 75*/5» والشرح الكبير ه/04. 
والغهاية على شرح الممباج ١ 5١7/5‏ 


ز 1 ذا ل ل ال ا ا 


لأن حقه في ذمة المحال عليه» وهذا امال تركة 
للمحيل» فيئول إلى ورثته» بعد أن تقضى منه 
الحقوق المقدمة, كالديون الأخرى غيردين 
المحالء لأنهلا يعود على المحيل مادامت 
الحوالة قائمة. وموت المحيل لا يبطل الحوالة 
المطلقة  2١‏ ا 

8 وأمافي الحوالة المقيدة. فقد يموت 
لمحيل قبل استيفاء دينهاء وني هذه الحالة 
تنفسخ الحوالة, لأن المال الذي قيدت به قد 
استحق من المحال عليه. ودخل في تركة 
المحيلء وعلى هذه التركة يعود المحال بدينه» 
ويكون أسوة الغرماء. هكذا علل صاحب - 
البدائع ثم فرق بين الحوالة والرهن, بأن 
المرتين اختص بغرم الرهن من بين سائر 
الغرماء, لأنه إذا هلك سقط دينه خاصة, ولا 
اختص بغرمه اختص بغنمه. لأن الخراج 


بالضان. وأما المحال في الحوالة المقيدة فلم 


يختص بغرم ذلك المال. لأنه لوتوي لا يسقط 

دينه عن المحيل . | 
فلمالم يختص بغرمه لم يختص بغئمهء ويكون - 

أسوة الغرماء . 9) 

- ومن نتائجح القول بالانفساخ عند 

ال حنفية : | : 

أ) إن المحال إذا زجع إلى تركة المحيل وعرف 


774/5 البدائع 5 :. وحواشي البحر‎ )١( 
1 ١17/5 (؟) البدائع‎ 


-779 ل 


١48-15٠ حوالة‎ 


ل ل ل ا ا ا ل ا ا ا حا ا ع ا 00 


نصيبه في القسمة بين الغرماء. 0 
نصيبه هذا من المحال عليه بدلا من التركة, لم 
يجزله ذلك,. لأن ما على المحآل عليه صار 
مشتركا بين المستحقين . 

ب) لونقصت حصة المحال في المقاسمة عن 
الوفاء بدينه» لا يكون له حق الرجوع با بقي له 
على المحال عليه. لأنه صارتاويا فلا يرجع به 
على أحد. 

ج) إن كان المحال قد قبض شيئا من دين ا حوالة 
قبل موت المحيل - ولوفي أثناء مرضه ‏ فله 
ما قبضه. ثم يحاص الغرماء في الباقي . لكن في 
حالة القبض. والمحيل مريض مرض الموت. 
يوجد في كلام بعضهم تفرقة بين قبض الدين 
وقبقى الفيق* 

١‏ -ففي قبض الدين يسلم للمحال ما أخذه. 
ولا سبيل للغرماء عليه لكن يكون المحال عليه 
- بأدائه الدين ‏ غريا للمحيل يستحق الرجوع 
عليه كسائر الغرماء. ولا يملك الاستئثاربها كان 
في ذمته ليقع التقاص.ء بل يشاركه فيه الغرماء. 
ولا يسلم له منه إلا حصته في المحاصة . 

؟ - أمافي قبض العين ‏ كالوديعة والمغصوب - 
فبالعكس : أي لا سبيل حينئذ لغرماء المحيل 
على المحال عليهء لكن لا تسلم العين المأخوذة 
للمحال» بل تحاصيه فيها الخرماء 07 


)١(‏ ابن عابدين على الدر 3)015ت2522, 65 نقلا عن البحر. 
الزيلعي على الكنز 225/5 المبسوط للس رخسي - 


وم هوم ةو ءارو ن ةرهم نم هوا رمم و ولام و ارم نار مهفو مم ون فوو يرو نوه وو منرم من 


؟ - الانتهاء بموت المحال عليه : 
١‏ -نص بعض الحنفية على أن الحوالة 
تنتهي بموت المحال عليه وذهب اخرون منهم 
إلى أن الحوالة لا تنتهي بموت المحال عليه سواء 
مات مدينا أم غيرمُدين. إلا أن يكون قد مات 
مفلساء فإن الحوالة حينئذ تنتهي في الدين كله - 


إن لم يترك وفاء بشيء منه ‏ أوتنتهي في باقيه. 


إن ترك وفاء ببعضه. ويرجع الباقي إن مات 
المحال علي مفلساء وسبجى» ف لوي وز: 
ف/154١):‏ ذلك أن التركة خلف عن صاحبها 
في قضاء دينه» كما صرح به السرخسي في 
المسرطل 07 

: الانتهاء بفوات المحل.‎  " 

أ) ارتفاع امال المحال به أصالة : 

-اتفق الفقهاء على أنه إذا أحال المشتري 
البائع بالثمن على الث. ثم استحق المبيع, 
تبطل الحوالة, لأنه تبين أن المحيل ‏ وهو 
المشتري ‏ غير مدين للمحال - البائع - ومديونية 


بدونها | تقدم بيانه (وف/55). 
ب) ارتفاع المال المحال عليه أصالة : 
١‏ لماكت لكان لمك بعلن 


حت ٠١٠‏ /الاء الفتاوى الهندية .”0٠/‏ والبحر الرائق 
الشف : 

)١(‏ ابن عابدين على الدر المختار 7554/84. المبسوط 
0» مجمع الضمانات لابن غانم 7/1 


- 5935 لس 


فوم موقو و ء قم وةي نرم مل ف هنتم 


فاستحقت أوتبين أن الدين لم يجب أصلا في 
حقيقة الأمر. كما لوكان ثمن مبيع فاستحق 
المبيع. فإن الحوالة تبقى ىا هي صحيحة 
نافذة. لا يتطرق إليها بطلان أوانفساخ, لأن 
دين الحوالة المطلقة إنه| يتعلق بذمة المحال عليه - 
كما سبق بيانه ‏ وفي الذمة سعة» فلا يتأثر بمثل 
هذه العوارض» وقد سبق بحث ذلك (ر: 
ف/55). 00 
4 -أمافي الحوالة المقيدة: فيقرر الفقهاء في 
الجملة أن المال الذي تقيد الحوالة بإيفاء دينها به 
أومنهء إذا كان عينا ‏ أمانة كانت أومضمونة 
كالمغصوبة ‏ ثم تبين استحقاقها لغير المحيل» أو 
كان دينا ثم تبين انعدامه من الأصل لا بسبب 
عارضء أي أن الذمة لم تشغل به أصلاء لا أنها 
شغلت ثم فرغت بسبب طارىء : فهنا يتبسين 
بطلان الحوالة» بمعنى عدم انعقادها بتاتا. 
مشال ذلك في الأعيان: رجل له عند رجل 
ألف دينار. بطريق الوديعة أوالغصب. فأحال 
عليه بها دائنا له ثم بعد ذلك تبين أن هذه 


الدتاتيز ليست ملكا للمخيل: ولا لاعليها 


ولاية» كما لوكانت في يده بطريق السرقة» أو 
ظهرت مستحقة لغيره. فإن الحوالة تبطل لأنها 
سد د 0" 
ومثاله في الديون: رجل باع آخر منزلا أو 
خلاء فأحال عليه بالثمن دائنا له. ثم بعد ذلك 


١55 حوالة‎ 


لقم ةف ةما ةم ف ةن فوةومة زر ةو م ووو وه و ووو فوم و رو انر رو وو هي اواو ره نمه مو و مه مهاء ‏ فون رن مور ةر مور روف ووم وم جو رون ,ممم ومة مين دم مم5 


استحق المبيع أوتبين أن الخل خمرء فتبطل 
الحوالة» لأنها قيدت بدين لم يكن له وجود قط . 

وني جميع الأحوال متى بطلت ال حوالة» فإن 
الدين يعود على المدين الأصليء) وهو 
المحيل . 2١‏ 


ومن أمثلتهم : ما لوباع منزلاء وأحال على 
ثمنهء أوأحيل هوبه. ثم تبين أن المنزل 
موقوف. إما ببينة» وإما بإقرار الأطراف الثلاثة © . 
المحيل والمحال والمحال عليه . وكذا عند 
الشافعية ما لو أحال على أجرة شهر لدارله. 
فهات المستأجر خلاله. إذ قالوا: تبطل الحوالة في 
مقابل ما بقي من المدة, لبطلان الإجارة فيها. 


قال الباجي في تعليل القول: بأن الحوالة 
باطلة. والدين كما كان. ولودفع المحال عليه 
إلى المحال لرجع عليه به فهو أن المحال عليه 
ليس طرفا في عقد الحوالة» وإنما يلزمه أن يدفع 
الثمن للبائع المحيل ‏ مباشرة» أوبواسطة 
كالمحال ‏ لأنه مستحق عليه للبائع بعقد اخرء 
فإذا سقط استحقاقه بهلاك المبيع مثلا قبل 
التسليم برئت ذمته من الثمن فلا يكلف أداءه 
وإن كان قد دفغه حق له استرداده. ومعلوم أن 
من شرائط الحوالة أن يكون على المحال عليه 


مثل ما على المحيل» فإذا انتفى الشرطء انتفى 


7947/6 البحر الرائق 5/ه/اا2 وابن عابدين على الدر‎ )١( 


١40 14 حوالة‎ 


جا ل ا ع ا ع 0 


المشروط. قال ابن المواز: هذا أحب إل وهو 
قول أصحاب مالك كلهم . 
ويرى ابن القاسم من المالكية أن الحوالة 
معروف, وأنها لا تبطل بتبين أن لا ذين على 
المحال عليه. ويرجع بعد أدائه على المحيل . 
وعلل الباجي تعليل كلا الوجهين 


عندهم . 7) 


أما تعليل قول ابن القاسم بعدم البطلان فهو 
أن الحوالة عقد لازم . فلا ينتقص في حق المحال 
بإستحقاق سلعة لم يعاوض هوعليها بدين 
ش الحوالة سواء قبضه أم لم يقبضه بعد. 


- ارتفاع المال المحال به عر وضا: 

65 يرى الحنفية أنه إذا أحال المشتري البائع 
بالثمن على ثالث» حوالة مقيدة (أومطلقة), 
ثم هلك المبيع عند البائع قبل تسليمه إلى 
المشتري أوردٌ عليه بعيب بعد التسليم. تبطل 


الحوالة» لأنه قد تبين أن المحيل (وهو المشترى) . 


خْ . ©,) 
عرمدين. 


. 118 / 4 ونباية المحتاج‎ .*144/١ فتاوى التقي السبكي‎ )١( 
54 - 51//© الإنصاف 5794/0. والمنتقى على الموطأ‎ 
878/8 مطالب أولي النبى‎ 
ولا ريبة في وضوح النبج الذي سلكه أشهب. وليس‎ 
يضيره أن تكون طبيعة عقد الحوالة اللزوم. فإن ذلك إنما‎ 
هو حين تصادف محلها الصالح فا وتستوني شرائط‎ 
. الصحة‎ 

9414/4 البحر 770/7 .. وابن عابدين‎ )١( 


فممهويوةة فلاو ةنم نميه نوما ا وج م ووم وان هرم وو موقو وو ةة فوو دن ف مومه روانم ين 


- ارتفاع المال المحال عليه عروضا: 
5 ذهب الحنفية إلى أن المال المحال عليه 
إذا كان ثابتا ثم طرأ عليه الارتفاع له ثلاث 


احالاات. 


(الحالة الأولى) ‏ ارتفاع المحال عليه عروضا في 


الحوالة المطلقة : 
7 -إذا كان للمحيل مال عند المحال عليه 
ولكن الحوالة صدرت مطلقة لم يقيد فيها الوفاء 
بذلك المال, فإن هذه الحوالة المطلقة لا تبطل 
بفوات المال الذي للمحيل عند المحال عليه 
سواء أكان بخلويده من العين التي كانت له 
عنده بهلاك, أم كان باسترداد المحيل ماله من 
المحال عليه» إذ إن حق الطالب إنما تعلق بذمة 
المحال. عليه, لا بشىء, عنده أوعليه. وفي 
الذمة سعة. لللميع أذ طالب انهل 
بهاله عنده. كما أن للمحال أن يطالبه بدين 
الحوالة . فإذا أدى هذا الدين الأخير. سقط عنه 
الدين الأول بطريق المقاصة بين دين الحوالة 
ين المحيل . 

وقد سئل ابن نجيم عن مدين باع دائنه شيئا 
بمثل دينه, ثم أحال عليه بالثمن أو بنظيره. 
هل تصح الحوالة؟ فأجاب: (إن وقعت بنظير 
الثنمن صحت,. لأنها لم تقيد بالثمن - ولا يشترط 
لصحتها دين على المحال عليه وإن وقعت 
بالثمن فهي مقيدة بالدين. وهومستحق 


الذي أذاه. ود 


-75- 


فومم ةو م م نوو مو يروم مويو يونين لز رن مها فم مم مر يرال روم نر ره نه فونم ميم رقن 


لمجال عليه لك و 
وقدمنا أن الدين إذا استحق 


تبطل) . ”0) 


(الحالة الثانية) ‏ ارتفاع المال المحال عليه 
عروضا في الحوالة المقيدة بعين : 
لا تبطل الحوالة المقيدة إذا كان المال 
الذي قيدت به الحوالة عينا مضمونة. ثم لحقها 
الهلاك بسبب طارىء» كما لوضاعت ات 
أوتلفت في حريق مثلاء فإن الحوالة تبقى ىما 
هى», 'ومطالبة المحال عليه متوجهة, كما كانت 
1 التلف لأن الحلوالة قيدت خين عقدت 
بشيء موجود فعلاء فلا يضيرارتفاعه 
الطتارق 2 لأن العين المسهونة #المقضرويت مقا 
إذا هلكت وجب على ضانها مثلها. إن كانت 
مثلية. وقيمتها إن كانت قيمية», فيكون فواتها 
إلى خلف . والفوات إلى خلف كالبقاء حكماء 
لأن الخلف قائم مقام الأصل. فيتعلق به حق 
المحال. 
وهذا منطبق تماما على الأمانات التي تفوت 
بتعدي من هي عنله؛ إذ هي إذ ذاك تدخل في 
غداة:الأعينان لقنم وئة يلاف الفواك بطريق 
استحقاق العين للغير, ولتوكانت مغصوبة» 
فإن تافر بهل قاننانت الفانيك بعوده 


١9414 7947/4 البحر 2776/5 وابن عابدين على الدر‎ )١( 


مممام وماق ممما مومه اام مف لفاو فعاف وا قمر قاقة قافو وو هو ووواقم م مومعو وم ءة 6 ومم ثم 


إلئن مالكه فيفوت 8 غير خلف. ولذا تبطل 
الحوالة به. كما تقدم (ر: ف/57١)‏ 


عنده. كالوديعة إذا احترقت أو شرقت» فإنه 
ينبى الحوالة» وتبرأ ذمة المحال عليه ويعود 


الدين غلن مضي 0 


وإذا استرد المحيل من المحال عليه العين 
التى قيدت الحوالة بالأداء منهاء لا تبطل الحوالة 
ولا تتاثر بذلك. لأن المحال عليه متعد بدفع 
ما تعلق به حق المحال إلى من ليس له حق 
عدم ووين) كان هذا كيدا كيده للمحال: 
فيضمن المحال عليه للمحال. ويرجع هوعلى 
المحيل بها أخذه . 9 


(الحالة الثالثة) ‏ ارتفاع المال المحال عليه 
عروضا في الحوالة المقيدة بدين : 


8 إذا استوف المحيل من المحال عليه دينه 
الذي قيدت به الحوالة لا تبطل الحوالة بذلك 
ولا تتأثربه في شيء للسبب المذكور في حالة 
استرداد المحيل لعن التي قيدت مها الحوالة . 9) 
لا تبطل الحوالة المقيدة إذا كان المال 


)١(‏ مجمع الأخهر 141/57.ء والعناية على الحداية ©ه/١٠76,‏ وقد 
نصت المجلة على البطلان في المادة/ 4 59 

١17-1141/5 مجمع الأخبر‎ )1١( 

(*) المرجع السابق . 


-/77907 ل 


١٠6١-1١6١ حوالة‎ 


الذي قيدت به الحوالة دينا فات بأمرعارض بعد 
الحوالة كذلك . 

مثاله: رجل باع بضاعة بألف دينار. وأحال 
على المشتري بثمنهاء ثم احترقت البضاعة 
مثلا أوغرقت قبل تسليمها إلى المشتري, أو 
ردت بعيب» أوخيارما ‏ ولوبعد التسليم أو 
تقايلا البيع» فإن الثمن يسقط عن المشتري. 
ولكن لا تبطل الحوالة» لأن الدين الذي قيدت 
تذاكان قالن]اعتسه سناف هنا اوالبون شد م قوطلة 
بعد. ثم إذا أدى المحال عليه استحق الرجوع 
على المحيل. لأنه قضى دينه بأمره . 7 

فإذا كان المشتري في المثال الآنف هو المحيل 
للبائع بالثمن. فقد تقدم في الفقرة(50١)‏ 
حكمهم ببطلان ال حوالة . 
١‏ والشافعية يوافقون الحنفية على هذه 
. التفرقة تمام الموافقة, فيم] اعتمدوه. وكذلك 
الحنابلة» فيما عليه القاضي وأصحابه. وإن 
كانوا كنات الشائلة ل منظلون الخوالة يعد فين 
دينهاء ويقولون: يتبع صاحب المال ماله حيث 
كان. "2 وهووجه لبعض الشافعية 


8.57/7 البحر الرائق 7076/5 والفتاوى المهندية‎ )١( 

(5) المغنى لابن قدامة 05/6 والإنصاف 94/0؟7. ونصت 
المادة 5917 من المجلة على أن المحال عليه يرجع على 
المحيل. . كما نص مرشد الحيران في المادة/ 1*7 على أنه 
إذا أحال البائع أحدا بالشمن على المشتري فأداه إلى المحال 
له. ثم استحق المبيع بالبينة يرجع المشتري بما- 


(ر:ف/١16١)‏ وقد علل الشافعية وموافقوهم 
بقولهم: إن الدين سقط في الحالين بعد ثبوت» 
فصاركآن لم يكن» نظيرما لوتبين أنه ثمن خمر 
أنه منع من ذلك مانع في حالة الحوالة عليه, وهو 


تعلق حق الغيربه. وهذا الغيرهو المحال. 


وقد استنبط بعض متأخري الشافعية من 
هذا التعليل أنه في حالة الحوالة به أي بالثمن 
من قبل المشتري ‏ لوأن المحال ‏ وهوالبائع - 
كان قد أحل مكانه دائنا له. بطريق الحوالة. 
لمعنه أيضا لتعلق 

حق الغير. )ع2 
ثم الأصح أنه لا فرق عند الشافعية في 
حالتى البطلان وعدمه ‏ بين أن يكون طروء 
الشارمء المسقط للدين قد وقع بعد قبض دين . 
الحوالة أو قبله . 

ويترتب على بطلانه بعد القبض.ء أن يرجع 


. ضاحب المال (المحيل) على المحال الذي قبضه 


- إما بعينه إن كان باقياء أو ببدله إن كان تالفا- 
ولوزووة التقال على سال علي لانه لأ بيلك 
الحق في هذا الردء فقد قبض بإذن» فإن ل يقع 
القبض عن نفسه. وقع عن الآذن» ويتعين حقه 

- أداه على البائع لاعلى المحال الذي قبضه: وإن لم يظفر 


بالبائع . 
)١(‏ مغني المحتاج على المنهاج / ١9‏ 


م1 - 


بمرومةموةةةوة يم يوة م وروم مه م م نمه ل و ةو مي ءامن ف فوع وار م م مم م ووو ةن م ممم رمم ممم رمه 


وكنيقن ينا يكبا قل القفن أن 
ل إلا 
بعد الدفع . 


ويفرق الحنابلة وبعض الشافعية في ذلك بين 
اقل القتضن ويقله : فيد الفبضن لأ تبظل 
الحوالة عندهم جزماء بل يتبع صاحب المال 
ماله حيث كان. أمبا قبل القبض فعندهم 
قولان : بالبطلان وبعدمه : 79) 

أما أشهب ‏ وهوالذي اعتمد متأخروالمالكية 
طريقته في المسألة ‏ فيطلق القول هنا بعدم 
البطلان, لأن الفسخ عارض - إلا أنه يبطل 
الحوالة بالثمن أوعليه. إذا رد المبيع بعيب. 29 


١68‏ والتفرقة بين الحوالة بالدين والحوالة 
عليه. جارية على المعتمد عند الشافعية» وعلى 
قول القاضي وأصحابه عند الحنابلة» ومن 
هؤلاء وهؤلاء خالفون : يسوون بين الحوالة 
بالدين والجوالة عليه في البطلان» لما قدمناه 
هناك, ولا يأمبون لتعلق حق الغير, لعدم فائدة 
الحوالة . 9) 


579/0 مغني المحتاج 1977/57 والمغني 7/0 والإنصاف‎ )١( 
(؟) وهذا الإبطال لا يتفق مع التأصيل الذي أصله. إلا إذا‎ 
جرينا على أن الرد بالعيب رفع للعقد من أصَّلهء لا من‎ 
حينهء وهما رمرم (الخرشي على‎ 
)785/ 4 خليل‎ 
1 (؟) المغني لابن قدامة ه/‎ 


© 


١64‏ -التوى في اللغة 


١654 ١17“ حوالة‎ 


20 لعا هاه وق 2 وام مهما 6 واه لأيواء يواعد ع1 ره 6 وهاه قا ة أو املاع اه ووب ماع هله عي وضع ويعل مإ 6686م 


واخرون ار ا - منهم 
أبوعلي الطبري من الشافعية ‏ فهم لا ينظرون 
إلى تعلق حق أجنبي . بل إلى أن الدين كان 
قائ) عند عقد الحوالة على أية حال وصحت . 
الحوالة وبرئت بها ذمة المحيل» فلا يضر سقوطه 
بعل ثبوته» امبر افر ارو 
الابتداء . | 

. والقياس الذي كان أبوعلي الطبري نفسه 
يتعلق به: هو أن الحوالة بالدين وعليه. إذا طرأ 
فاسخ لسبب وجوبه. تقاس على التصرف في 
أحد عوضي البيع, إذا طرأ ما يفسخه. كالو 
اشترى زيد بثوبه شيئا ما من عمرو, وباع زيد 
هذا الشيء ثم رد عليه الشوب بعيب. فإن 
الصفقة الثانية ماضية. والجامع في هذا القياس 
أن كلا منب] صفقة سبقتها أخرى. فلا يؤثرفي 
الثانية طرؤ انفساخ الأولى . () 


: - الانتهاء بالتوى : 

: وزان المهوى ‏ وقد يمد 

- التلف والملاك . هكذا عمم في المصباح - 

وقصره صاحب - الصحاح ‏ على هلاك المال. 

ويشتق منه فيقال: توي المال من باب فرح - 

يتوى» فهوتووتاو. 7) 

٠.١714 البجيرمي على المنهيج +/ 8 . والأشباه للسيوطي‎ )١( 
والمغني لابن قدامة هه والفروع‎ "*8/١ والمهذب‎ 


7/1 
زفة6 المغرب. وتاج العر وس . 


7964 هس 


حوالة هه١-_لزه١ا‏ 


وها ويم ووه فوع وه ع موه لها واه ل اتوي لمع 1ل كمه عوط عا ع ماهو 6ع عانم ناه له هاقاة الماع فاع ووه 


أماني اصطلاح الفقهاء هنا: فالتوى هو 
العجزعن الوصول إلى الحق, 27 أي عجنز 
المحال عن الوصول إلى حقه من طريق التعال 
عليه 9) 


الرجوع على المحيل إذا توي المال على 
المحال عليه لم يقل به سوى الحنفية . 


والذين وافقوا على الرجوع بسبب العجز 
عن السوصول إلى الحق في حالات الغرور 
خاصة, لم يعتبروه فاسخا للحوالة إن صححوا 
انعقادها بل سببا من أسباب الخيار في الإبقاء 
على عقدة الحوالة أوفسخها. : 


. لكن المالكية قالوا: إنه بمجرد الحوالة, 
يتحول الدين إلى ذسة المحال عليه نتيجة 
لاعتبارها كالقبض. وتيرأ ذمة المحيل نهائياء 
فلا رجوع عليه بسبب فلس المحال عليه ولو 
كان هذا الفلس قائ) عند الحوالة ولا بجحده 
للدين بعد الحوالة؛ إلا أن غره المحيل. بأن 
علم أوظن ظنا قويا فقر المحال عليه أوجحده. 
فكتمه عن المحال. فإن ثبت هذا العلم أو 


4149/65 العناية مع فتح القدير‎ )1١( 

(5) وهذا القيد بكونه (من طريق المحال عليه) ضروري في 
التعريف. وإن لم يصرحوا به اتكالا على فهمه. ليخرج 
العجر عن الوصول إلى الحق من طريق المحيل. فإن هذا 
لا يحقق التوى بالمعنى المقصود هنا اصطلاحا والذي 
تترتب عليه آثار معيئة سيجيء بيانها. . 


ووم هفري ير ة ةماه رثن ة ان ةج مومهم و ء ره م فر ةرم رو مهفو مم ني ةفو مه فتن و همون هاقلن 


الظرية ببيلة أوإقرار. لم يتحول الدين ول تبرأ 


د ة المحيل . لق 

ومعنى ذلك : أن الحوالة باطلة . 
165 - نعم إذا شرط المحال الرجوع عند العجز 
عر الكوسعرة إلى التربيزن قتل الجالاضلت 


ا بسبب معين أو أكثر. فهنا يختلف نفاة الرجوع 


بالتوى: فالمالكية. وبعض الشافعية. يقولون 
أن له شرطه . ويعلله الباجي قائلا: (ووجه 
ذلك أن الحوالة صحيحة. له 
ذمته. فله شرطه) . 

أما جماهير الشافعية فيرون أن شرط الرجوع 
عند العجز شرط مناف لمقتضى العقد فيبطل, 
ثم الأصح عندهم أنه يبطل العقد نفسه 
ان 5 
- يعتير الحنفية التوى نهاية للحوالة على 
التفصيل الذي سيأتي #زكالفهم امه ثمة الداهة 
الثلاثة الأخرى وغيرهم : 

فالشافعية والليث وأبوعبيد على أن التوى 
لا يعتبرنهاية للحوالة, وبالتالي لآ رجوع به 
للمحال على المحيل . وكذلك يقول أحمد, إلا 


)١(‏ الخرشي على خليل 77/4. والدسوقي على الشسرح 
الكبير 58/7 

(7) المنتقى على الموطأ ©/71. وهذا هو بعينه الذي لون 
عن مستئد صحته لأنهم مقرون بأن عدم الرجوع على 
المجيل هو مقتضى عقد الحوالة. (الخرشي على خليل 
1 فيكون هذا الشرط مخالفا لمقتضى العقد. 
(مغتني المحتاج 197/57) 


1 كك 


مو فووا ةو وو فوووا لا و م ووه وو مر رةه 


أنه استثنى في رواية عنه ما إذا كان المحال عليه 
مفلسا عند الحوالة» ولم يعلم المحال بإفلاسهء 
فإنه حينئذ يكون له الرجوع على المحيل - إلا 
أن يثبت علم المحال بذلك ورضاه به (')وهذه 
الرواية عن أحمد تتفق مع مذهب الالكية الذين 
يقولون أيضا بأن اشتراط الرجوع في حالة التوى 
مقبول ويعمل به. ولكن بشريطة علم المحيل 
هذا الإفلاس. 9) 


وألحقوا به علمه بجحده كما بيناه انفا 


(ف/ه6٠١).‏ 
وبهذا يتحرر: أن المذاهب في الرجوع 
بالتوى ثلاثة : 
١‏ -إطلاق القول به: على خلاف في تحديد 
أسبابه أوإطلاقها. ‏ / 

وهذا هومذهب الحنفية ( ماعدا زفر)» ورأي 
بعض السلف. 9 


الشافعية” 


. المغني لابن قدامة ه/4ه‎ )١( 

(؟) وهذا التقرير لمذهب مالك هو الموافق لما رجح الرهوني في 
حناشيته على شرح الزرقاني لمختصر خليل 400/٠‏ لكن 
الذي قرره الخسرشي (177/54) والعراقي في حواشي 
. التحفة (6/57") بطلان الحوالة في هذه الحالة . 

(*) نص مرشد الحيران في المادة/ 84٠‏ على أن براءة المحيل 
وكفيله مقيدة بسلامة حق المحال. 


لمف هو و ووو دوم رن ووه ةنو وم م ةورث وهم مويف وار وار هت فو ةيةه هعووور ورنوم د ج56 


فلا رجوع إلا ف خالاات الغرور - وعليه 
المالكية . 


أدلة الحنفية : 
يستدل الحنفية لقولهم بالرجوع في حالة 
التوى با يل : 


أ) إجماع الصحابة : 

ا - فقد جاء عن عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ في 
المحال عليه إذا مات مفلسا أنه 1 الدين إلى 
ذمةالمخيلء, وقال: (ليس على مال امرىء 
مسلم توى)7”© 

فكان إجماعا. وجاء عن شريح مثله ."2 


ب)- المعقول : 

قالوا: لأن المقصود بالحوالة أن ينوب 
الثاني عن الأول ني الإيفاء., لا مجرد نتقل 
الوجوب من ذمة إلى ذمة» إذ الذمم لا تتفاوت - 
في أصل الوجوب, هذا هوما يتعارفه الناس» 
وما تعارفوه فهو كالمشروط . ظ 


)١(‏ حديث: « ليس على مال امرىء مسلم توى». أخرجه 


البيهقي  7/١/5(‏ ط دائرة المعازف العثمانية) موقوفا على 
عثمان.» وأغله . 

(؟) البدائع 18/5 (أي إجماعا سكوتيا) والمغني لابن قدامة 
ه/ه 


- 7551١ 


لحا ل اح ل ا ا ا ا ا ا ا 00 


وعلى هذاء فبراءة المحيل لم تثبت مطلقة. 
بل مشروطة بعوض . فإذا م يلم هذا العوض 
عاد الدين إلى ذمة المحيل فشغلها كا كان. 
نظسيره أن يهلك المبيع قبل قبضه. أويخرج 
مستحقاء أويتبين به عيب» فإن المشتري يرجع 
بالشمن» إذ العرف قاض بأنه ما بذل الثمن إلا 
ليحصل على مبيع سليم» فإذا فات هذا 
المقصود الذي هوفي قوة المشروط , عاد بالثمن 
الذي بذله. هذا قياس لا شك في جلائه . 7 


أدلة الشافعية وموافقيهم : . 
ويستدل الشافعية وموافقوهم على عدم 
الرجوع في حالة التوى مطلقا بالآدلة التالية : 


أ السنة المطهرة : 

١‏ - فقد جاء في قوله صلوات الله عليه عند 
الطبراني في الأوسط. وأصله عند الجماعة «من 
أحيل على مليء فليتبع»”2 هذا من غير فصل 
بين توى وغيرهء ولاايوجد مخصص لهذا 
العموم . 9) 

ب - آثار الصحابة : 

من ذلبك: (أن حَزْنا جد سغيذد بن 


)١(‏ الزيلعي على الكئز 2177/84 وفتح القدير على الهداية 
ه/مظغ؛ظ 

)١(‏ الحديث تقدم تخر يجه ف/7 

(") غباية المحتاج 4 / 4186 


فومه ويب موي ور يمره مرو ور م وم و ممم ءاره وار تمقو مه دعومو وو مودو 


الملسيب كان له على علي رضي الله عنه دين 
فأحاله به فهات المحال عليه فأخيره فقال: 

اخترت عليناء أبعدك الله) وروى ابن حزم 
عن سعيد بن المسيب : أنه كان لأبيه المسيب 
دين على إنسان ألفا درهم, ولرجل اخر على 
علي بن أبي طالب ألفادرهم: فقالذلك 
الرجل للمسيب: أنا أحيلك على عل وأحلني 
أنت على فلان» ففعلا. فاتتصف المسيب من 
علّ. وتلف مال الذي أحاله المسيب عليه. 
فأخبر امنيب بذلك على بن أبى طالب» فقال 

له عل : أبعده الله . 7 ْ 


أدلة المالكية وموافقيهم : ظ 
5م - المالكية في استدلالحم على عدم 
لرجوع في التوى إلا في حالتي الشرط أو الغرور 
ووه ْ 
إن أدلة الشافعية في رفض الرجوع مطلقا ‏ 
مخحصصة بهذين الدليلين التاليين وليست على 
إطلاقها : ا 
)١‏ المحال على مفلس يجهل إفلاسه كمشتري 
السلعة يجهل عيبهاء إذ الإفلاس عيب في 
المحال عليه, فيكون له الرجوع. كما أن 
للمشتري الرد بالعيب. وهكذا يقول الحنابلة . 


)١(‏ العناية على الهداية بهامش فتح القدير ©//4417. والمغني 
مع الشرح الكبير و/9ه. والمحلل ٠١54/4‏ و١٠١.‏ 


-425]ا 


لقم وميم ثم ووو وه م ووم مو مودو ووو ون وه ري وم رن ةفو ءام ون منود وموم م6 6ف ممم مده 


؟١)‏ المحيل الذي يكتم إفلاس المحال عليه 
كالبائع يدلس عيب المبييع» فيجب أن تقع 
المسؤولية على المدلس. ولا تقتصر على 
المفلس . هكذا يقول المالكية. وإنما خصوا 
بالذكرفي قياسهم حالة التدليس من حالات 
الرد بعيب المبيع ‏ مع أنه عام سواء أدلس البائع 
أم لم يدلس» لأن للذمم خفاء وسرية لا تعلم. 
فصارت أشبه بالمبيع الذي يجهل باطنه. وهذا 
لا رد بعيبه عندهم إلا عن تذلسن 00 


أسباب التوى : 

1 -للتوى في الحوالة بنوعيها المطلقة 
والمقيدة -سيبانَ غتد أيئ. خثيفة » وثلائة أسبات 
عند الصاحبين. 7 الحوالة المقيدة بسبب 
مستقل. فيكون مجموع الأسباب أربعة في 
الجملة 9) 

(أولا) موت المحال عليه مفلسا قبل الأداء . 
(ثانيا) جحد المحال عليه الحوالة ولا بينة . 
(ثالثا) تفليس القاضي للمحال عليه . 


(رابعا) تلف الأمانة التي قيدت بها الحوالة» أو 


ضياعها . 
أولا ‏ موت المحال عليه مفلسا قبل الأداء : 


15 - وذلك بأن لا يترك ما يقضى منه دين 


>4/ © المنتقى للباجي على الموطأ‎ )١( 
هذه هي أسباب التوى الذي هو إحدى نهايات الحوالة‎ )1( 
أما مطلق التوى فأسبابه لا تحصر.‎ 


هه ماه 2 + مجو اورف ع ع 2 وم وها جاه ع قا ماعو هاو رع ومع #الإووعاوء #الاوا ع وه وواء دعم 7 


المحال» ولا كفيلا به . 

أما إذا ترك ما يقضى منه دين المحال ‏ مهما 
وي ولودينافي ذمة أوأكثر فإنه 
لا يتحقق إفلاسه. ولا يمكن حينئذ الرجوع 
على المحيل. مهما تكن الأسباب والمعاذير. 
حتى إنه لومات المحال عليه إلى أجل مليئا وله 
دين سيفضي انتظار قسمته إلى تأخيراأداء ٠‏ 
الحوالة لما بعد الأجل لا يكون للطالب أن يتعلل 
بذلك ليرجع على المحيل» لبقاء الحوالة» إذ 
التركة خلف عن صاحبها في المقصود هناء وهو 
هاه الدين: 

فإن كان ما تركه المحال عليه لا يفي إلا 
ببعض دين المحال. فلا إفلاس ولا توى إلا 
بالنسبة إلى باقيه. ولذا يقولون: (إذا مات 
المحال عليه مديوناء قسم ماله بين الغرماء وبين 
المحال بالحصص. مما بقي له يرجع به على 
المحيل) . )١(‏ 
6 كذلك إذا ترك كفيلا بدين الحوالة, 
لا يعد مفلسا بالنسبة إليه. ‏ لأن الكفيل قائم 


)١(‏ ابن عابدين على الدر المختار 787/84, والمبسوط 
للسرخسي 77/٠١‏ وأطلق السرخسي انفساخ الحوالة 
بموت المحال عليه مفلساء فشمل ذلك موت المحال عليه 
الأول والثاني. فلما تنفسخ ا حوالة الواحدة بموت المحال 
عليه مفلساء تنفسخ ال حوالة الثانية بموت المحال عليه 
الثاني مفلسا (في صورة الأداء الحكمي بطريق الحوالة على 7 
آخر) وعندئذ يرجع الطالب المحال على المحال عليه الأول 
الذي هو المحيل الثاني . 


1 


حوالة 1١١5‏ /ا5ا 


#«اف هه عه مه وه وو م وهو و وها او ع هع ووم جاو عي 88:68 6638 6 ع وه زواع واه فوع و اهدع فاه ءا 


مقام الأصيل. وخلف عنه إلا أن يموت 
الكفيل أيْضا مفلساء أويبرئه المحال ‏ لأن هذا 
الإبراء كالفسخ للكفالة معنى ‏ وهذا وهوالذي 
عناه صاحب الخلاصة. حين قال: (إن المحال 
الوارًا الكفيا تعد مرت الحال علد لهات 

يرجع بدينه على المحيل) . 
هذاء وفي حالة الكفالة ببعض الدين يكون 
١‏ التوى بالدسة الت عاق الا عير 010 
5 ولهذا وذاك يقول في «البزازية»: (أخذ 
المحال من المحال عليه بالمال كفيلاء ثم مات 
المحال عليه مفلساء لا يعود الدين إلى ذمة 
المحيبل» سواء كفل بأمره أو بغير أمره. وسواء 
أكانت الكفالة حالة أم مؤجلة أم كفل حال 
3 أجل المكقول لةر 

وإن لم يكن به - أي بالمال- كفيل. ولكن 
تبرع رجل ورهن به رهناء ثم مات المحال عليه 
مفلساء عاد الدين إلى ذمة المحيل. ولوكان 
المحال مسلطا على بيع الرهن فباعه, ولم يقبض 
الثمن حتى مات المحال عليه مفلساء بطلت 
الحوالة» والثمن لصاحب الرهن. 9) 
ثانيا ‏ جحد المحال عليه الحوالة. ولا بيئة : 9) 
١61/‏ -_إذا جحد المحال عليه الحوالة. ولا بينة 


)١(‏ الزيلعي على الكشز 217/4 والبحر 2.77/5 وابن 
عابدين 797/54 وغيرها. 

(؟) البحر 77/5 

() انظر ما أسلفناه في الفقرة//57 لمعرفة رأي غير الحنفية . 


عليهاء فقد تحقق التوى بهذا السبب. فلا 
يمكن أن يقبل هذا الجحد مع وجود بينة على 
الحوالة. سواء أقامها المحال أم المحيل . فإذا ل 
تكن لأحدهما بينة على الحوالة يحلف المحال 
عليه اليمين: أن لا حوالة عليه. وفقا للقاعدة 
القائلة : «البينة على المدعي واليمين على من 
أنكر» . ش 

فإذا قبل من المحال عليه جحده هذا وقضي 


يا 
الوصول ال الحق. أ أنه توى. 00( 


ثم إذا أراد محال الرجوع على المحيل 
بحجة التوى بسبب هذا الجحد لا يثبت الجحد 
بمجرد دعوى المحال لأجل الرجوع على 
المحيل. كما هوواضح.ء بل لابد من ثبوت 
الجحد بالبينة . ظ 


على نهر البق لا سكت اقفن 
بمقتضاها إلا بحضور المحال عليه» إذ لا يمكن 
القضاء على غائب, لكن المحال يكفى مؤونة 
هذا القضاء إذا صدقه المحيل في دعوى 
الجحد. فيستحق الرجوع عليه حينئذ» ولوم 


تكن له بينة . 9) 


1١77/5 الزيلعي على الكنز‎ )١( 
777/5 (؟) البحر‎ 
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ممقمة امامو ومو مه لقاع مم قفن ومو مفو موقاو فم معو واو و قاع مهام ونام 


ثالثا ‏ تفليس القاضي المحال عليه :29 ٠‏ 
١ 8‏ مومعناه أن يحكم القاضي بإفلاسه بعد أن 
يظهر له حاله . 

وليس حتم| أن يكون ظهور الحال ل 
عليه القناضي شكمه بالإ فلاس عن شهادة 
شهودد ‏ وإن كان هذا احتياطا حستا_فإنها 
شهادة نفي ليست بحجة. بل يكفيه اجتهاد 
الرأي . وفي موضوعنا هذا لا يكون التفليس إلا 
د اب 9 | 
8 ومن فروع هذا الأصل المتنازع فيهء وهو 
إمكان تحقق التوى بالتفليس. ما إذا مات 
المحال عليهء ول يترك إلا دينا على مفلس» 
فعند أبي حنيفة: لاتوى في هذه الحالة» وعند 
. الصاحبين: بل يحصل التوى بتفليس القاضي 
لهذا المدين. © 


رابعا ‏ تلف الأمانة التي قيدت بها الحوالة أو 
ضياعها : *) 
إذا أصاب الوديعة مثلا تلف أوضياع ولو 


)١(‏ الإفلاس: مأخوذ من قوهم: أفلس الرجل إذا صار ذا 

فلسء بعد أن كان ذا درهم ودينارء أو إذا صار إلى حال 
ليس له فلوس. كما يقال أقهر: إذا صار إلى حال يقهر 
عليه كما في «المصباح» فهو في الأصل كناية عن الفقر. ثم 
اشتهر عرفا في فقر خاص هو ققر المدين الذي لا يفي ماله 
بدينه . 

(؟) ابن عابدين على الدر 15/4" 19" 87١‏ 

(") ابن عابدين على الدر 597/5 

(5) انظر الفقرة/ 56 لتعلم عدم تصور ذلك عند غير الحنفية . 


بمجرد دعوى ارس كما لوادعى ضياع 
الدنانير المودعة عنده ‏ تكون النتيجة عند 
الحنفية انفساخ الحوالة التي قيدت عباء وبراءة 
المحال عليه من المطالبة بمقتضاهاء وإذن يعود 
الدين إلى ذمة المحيل كما كان بادىء ذي بدءء 
ذلك أن المحال عليه لم يلتزم التسليم مطلقاء بل 
مقيدا بشيء معين. وقد ذهب ذلك الشيء 
المعين» فلم تبق عليه مطالبة بشيء ما. 

: بخلاف العين المضمونة ‏ كالمغصوب - فإن 
الحوالة المقيدة بها لا تنفسخ بفواتهاء لأنها تفوت 


إن فاتت - إلى خلف,. من مشل أوقيمة» 


فتتعلق الحوالة بهذا الخلف. فإن فاتت لا إلى 
خلف بأن ظهرت مستحقة ‏ بطلت الحوالة من 
أصلهاء 27 ى) سبق إيضاحه (ر: ف/54١).‏ 


آثار التوى 5 


١١‏ _ذهب الحنفية إلى أنه متى تحقق التوى في 


دين الحوالة وثبت بأحد أسبابه المتقدمة ترتب 


عليه أثران : 
(أولا) - انتهاء الحوالةء فتنتهي بانتهائها 
أحكامها : 


(ثانيا) - رجوع المحال على المحيل بدينه : لآن 
براءة المحيل من هذا الدين كانت مشروطة 
بسلامة عاقبة الحوالة أي باستيفاء الحق من 


774/5 الزيلعي على الكنز ؛ /2177 والبحر‎ )١( 
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#ممفعومممموو وو قفوو موفف معفمو لومم وو ووم وق وا ففاووو عمو مهو مام ققة ققء 


المحل.الثاني» فلما انتفت الشريطة انتفى 
المشروط. وعاد الدين إلى ذمة المحيل كما كان . 
وإذن تتسوجه عليه للمحال جميع حقوق الدائنين 
تجاه مدينهم , كالمطالبة والمقاضاة . 

نعم لا رجوع على المحال عليه إذا هؤ أحال 
الطالب على المحيل نفسه. فتوي المال عنده 
وإن كان يصدق عليه (أي على المحال عليه) 
حينئذ أنه ميل توي مال حوالته -. 


وفي عقد الحوالة إذا اشترطت براءة الأصيل 


صراحة ‏ رغم أن مقتضاها هذه البراءة دون 
شرط ‏ هل يرجع المحال على المحيل في حالة 
التوى؟ إن مقتضى كونها حوالة أن تثبت أحكام 
الحوالة» ومن جملتها الرجوع على المحيل بسبب 
التوى. ومقتضى شرط البراءة صراحة عدم هذا 
الرجوع. لكنهم نصوا على ثبوت حق الرجوع 
بالتوى في هذه الحالة . ) 

وهم يختلفون في كيفية عود الدين إلى ذمة 
المحيل حينئذ : 
)١‏ فمن قائل أن ذلك يكون طريق الفسخ : 
أن المحال هوالذي يفسخ الحوالة متى تحقق 


4 فتح القدير على الهداية 4848/65. والبحر 2079/5 
والبسوط للسرخسي .45/7١‏ فكأنهم حملوها على 
البراءة المؤقتة مع أن هذه قد لا تكون مقصود الدائن. 
وقد نص في الخانية على أنه لا رجوع هنا بعد الأداء 
(الخانية. بامش الفتاوى الهندية 76/1) يعني لا رجوع 
للمحال عليه على المدين إلا أن كلامه في الحوالة المعقودة 
بين الدائن والمحال عليه دون إذن المدين . 


وعفهؤو ءءء مم رارفو ووم و ءامن وم ووم موده روت وو ممه ره 


سبب من أسباب التوى., ومن ثم يعاد الدين 
على المحيل» كالمشتري إذا وجد بلمبيع عيباء 
لفوات وصف السلامة المشروط عرفا في 
الموطيعين. ظ 


٠‏ 7) ومن قائل: بل عن طريق الانفساخ 


التلقائي : دون حاجة إلى تدخل المحال. نظير 
الببع إذا هلك المبيع قبل قبضه.ء فإنه ينفسخ 
دون تدخل من أحدى لفوات وصف السلامة. 
عه حق الشتري في الشمن . فكذلك هنا 

بنفس العلة ‏ تنفسخ ال حوالة تلقائيا عند التوى, 


ويعود الدين إلى ذمة المحيل . 


*) ومن قائل: إن كان السبب هوالجحود 
فالطريق هو الفسخ. وإن كان هوالموت عن 
إفلاس فالطريق هو الانفساخ . 27 

ولا يخفى ما يترتب على هذا الاختلاف من 
آثار عملية . 


8 أرض الحوز. 


444/6 فتح القدير على الهداية‎ )١( 


-ة1]اه 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 1 101 لل ل لل لل 0 


التعريف : ظ 
١-_الحوض‏ في اللغة: مجتمع الماء. والجمع 
أحواض . وحياض . وحوض الرسو ليَكإْةٍ هو 
حكى أبوزيد: سقاك الله بحوض 
الرسولة ومن حوضه؛ والتحويض: عمل 
الحوض . والاحتياض: اتخاذه . 9) 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة الحوض 
عن هذا المعنى . 


التفرقة بين القليل والكثير : 

؟ - فرق الفقهاء بين القليل والكشيرفي الماء 
الراكد, فالكشيريجوزبه التوضؤ والاغتسال 
فيه. ولا يتنجس جميعه بوقوع النجاسة في طرف 
منهء إلا أن يتغيرلونه, أوطعمه. أوريجه. 
والقليل عكسه . 

وأما نجاسة مكان الوقوع فاختلفوا فيه على 
أقوال . ٠‏ 
)١(‏ لسان العرب المحيط. ومختار الصحاح. ع اللغة في 
المادة . 


وميك لوجع فافع لع عه واق ع عه دواع عع ومو مه ا ا عع واو اهو لمعم عع وقلع عه 5 


فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العبرة في 
قلة الماء وكثرته هي بالقلتين فا دونهما فهو 
قليل. 2١‏ وقال المالكية: لاحد للكثرة في 
المذهب7() 

أما الحنفية فذهب بعضهم إلى أن الحوض : 
إذا كان بحال إذا اغتسل إنسان في جانب منه. 
لا يرتفع ولا ينخفض الطرف الذي يقابله» فهو 
كبيرء وما دون ذلك صغير. 

وقال عامة مشايخهم : الحوض إذا كان مر 3 
فالكبيرما كان عشرا في عشرء وإذا كان مدورا 


٠‏ فا كان حوله ثمانية وأربعون ذراعاء وقيل ستة 


وثلاثون ذراعا.. 

وإذا كان مثلشافما كان من كل جانب خمسة 
عشر ذراعاء وربعا أوخحمسا من الذراع. 0 
وأما الصغير فقيل : ما كان أربعا في أربع . 
وقيل : خمسا في حمس . 

وقيل : أقل من عشر في عشر. "© | 
6 


» 47/١ وكشاف القناع‎ ,.7٠١ ,19/١ روضة الطالبين‎ )١( 


5 6 »2 والمغني كرف 
(7) مواهب الجليل /١‏ 7/اء والقوانين الفقهية/ 6 
(5) فتح القدير /١‏ هه ط بولاق. ابن عابدين ١1/١‏ ط دار 


إحياء التراث العر بي . ومراقي الفلاح بحاشية الطحطاوي 
ص15 والفتاوى الهندية .1١1//١‏ 218 18 والخانية 
على هامش الفتاوى الهندية /١‏ ه وما بعدهاء والبزازية 
على هامش الفتاوى الحندية 4/ ه نط المطبعة الأميرية 
ببولاق. 


- 5400- 


#ععععوة ل واو سوه لاع ورو ع اع مأو وو ع واهاية وعاه وها م6 م دوا لاه 4ه فاه عاو ووه ووو هو اذل 


فوق كل قبضة أصبع. لأن ذراع المساحة 
بالممسوحات أليق . 

وني ابن عابدين : أن المختار عشر في عشر 
بذراع الكرباس» وهوسبع قبضات فقط. 
فيكون ثمانيا في ثمان بذراع زماننا. وذكر نقلا عن 
الحداية أن عليه الفتوى” . 

وقيل : إنسه يعتبرفي كل زمان ومكان 
ذزاعهم . قال في النبر: هو الأنسب. 

واختلفوا كذلك في قدر عمقه على أقوال: 

فقال بعضهم : إن كان بحال لورفع الماء 
بكفه لا ينحسر ما تحته من الأرض فهو عميق . 

وقال البعض الآخر: العميق ما كان بحال لو 
اغترف لا تصيب يده وجه الأرض . ”) 


والتفصيل في ( طهارة» وفياه. ونجاسة) . 


سلف 
<< 


. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 2111/7/١‏ والفتاوى الهندية ١//ا1.‏ 234 
6 والخانية على هامش الهندية ارم ”ت لاءلل 
والبزازية على هامش المندية 4/ه. 


مهام و مووي مايريم ملي يهم مموي ةن عور ووو وم مرو م موا ررم مم من 


١‏ -من معاني الحوقلة في اللغة: سرعة المشي» 
ومقاربة الخطو. ”© 
وأما في العرف فهي : قول: لا حول ولا قوة 
إلا بالله. كما عبرعنها الأزهري والأكثرون؛ قال 
ابن السكيت: يقال: قد أكثرت من الحولقة : 
إذا أكثرت من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله . 
وقال الجوهري : الحولقة لا الحوقلة, واختاره 
الحريري . 
فعلى الأول (الحوقلة) وهوالمشهور: الحاء 
والواومن الحول . 
والقاف من القوة. واللام من اسم الله 
عمال قال الأسترى: زهذا احم لتصميته 
جميع الألفاظ . ظ | 
وعلى الثاني : (الحولقة) الحاء واللام من 
الحول» والقاف من القوة . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الجيعلة : 
١م‏ الحيعلة قول حي على الصلاة. أوحي 


)١(‏ لسان العرب المحيط. ومتن اللغة. 


ا 3 


على الفلاح, ال 0 
والحمدلة قول الحمد لله. والميللة قول لا إله 
إلا الله والسبحلة قول سبحان الله 7) 


معنى الحوقلة : 


" -قال النووي في شرح مسلم : قال أبو اليثم : 1 


الحول: الحركة من حال الشيء إذا تحرك, أ 
لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله. وبه قال 
ثعلب وآخرون . 

وقال ابن مسعود: معناه: لا حول عن 
معصية الله إلا بعصمته, ولا قوة على طاعتة إلا 
بمعونته» قال الخطابي: هذا أحسن ماجاء 
فيه © 

وف أسحتطن المطالب: لا حول لي عن 
المعصية. ولا قوة لي على ما دعوتني إليه إلا 
بك 9) 


أحكام الحوقلة : 

أ- عند سماع المؤذن. : 

*- صرح الحنفية والشافعية والحنابلة وهو 
الراجح عند المالكية كما قال الأمير. بأنه 


2118 0315/١ ونيل المأرب‎ ,.10:/١ أسنى المطالب‎ )١( 
ط عالم الكتبء. تسل الأوطتا‎ 717/١ وكشاف القناع‎ 
. ؟/ 7ه ط المطبعة العثمانية المصرية‎ 

(؟) نيل المارب ,.118/1١‏ وكشاف القناع .147/١‏ ونيل 
الأوطار ؟/ ماه 

(*) أسنى المطالب ١٠8 /١‏ ط المكتبة الإسلافية . 


وموقييووة ةم يوقيو م عر همي ةم نونف ومو وءي رم ينرم نهر وقوم ةن فوووا وه فوم ورا لوم رن 


يستحب لسامع الأذان أن يحوقل عند قول 
المؤذن : حي على الصلاة؛ حي على الفلاح» 
أي أن يقول : لا حول ولا قوة إلا بالله . والقول 
الآخر المشهور للمالكية, أنه لا يحوقل ولا يحكي 

وقد روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 
رسول الله ككةِ قال: «إذا قال المؤذن : الله أكبر, 


الله أكبر. فقال أحدكم : الله اكير 


الله اكبر. . . ثم قال: حي على الصلاة فقال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: حي على 
الفلاح» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. مخلصا 
من قلبه» دخل الجنة) رواه مسلم. 7') 

فهذاالحديثمقيد لإطلاق حديث ' 
أبي سعيد الخدري الذي جاء فيه : أن 
رسول الله كةٍ قال : «إذا سمعتم النداء فقولوا 
مثل ما يقول المؤذن». متفق عليه . 9) 

ولأن المعنى مناسب لإجاببة الجيعلة من 
السامع بالحوقلة, اه 1 دغر إلى قاف الور 
والفلاح والنجاة. وإصابة الخير. ناسب أن 
يقول: هذا أمرعظيم, لا أستطيع مع ضعفي 
القيام به. إلا إذا وفقني الله بحوله وقوته. ولأن 
ألفاظ الأذان ذكر الله. فناسب أن يجيب مهاء إذ 


)١(‏ حديث: «إذا قال المؤذن الله اكبر. الله اكير. 
مسلم 5847/1١(‏ ط الحلبي) . 

(1) حديث: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن». 
أخرجه البخاري (الفح يذ ط السلفية) ومسلم 


(١/88؟‏ طالحلبي). 


7 
..»)أخرجه . 


14 


لل - ل ل اا ا ا ا حل اح احاح حا ل ل ار 00 


هوذكر الله تعالى, وأما الجيعلة فإنم) هي دعاء 
إلى الصلاة» والذي يدعوإليها هوالمؤذن, وأما 
السامع فإن) عليه الامتثال والقبال على مادعي 
إليه» وإجابته في ذكر الله لا فيها عداه. 
وقيل يجمع السامع بين الحيعلتين والحوقلة 
عملا بالحديثين  ٠١‏ 
ويرى الخرقي من الحنابلة أنه يستحب لمن 
سمع المؤذن أن يقول ىا يقول» واستدل في 
ذلك بظاهر ما رواه أبوسعيد الخدري السابق 
0 
وصرح في 0 نه يحوقل أربعة. ونقل 
عن ابن الرفعة أنه يحوقل مرتين. 9» 
وكذلك بالنسبة للمقيم فقد صرح ال حنفية 
والشافعية والحنابلة أن يستحب أن يقول في 
الإقامة: مثل مايقول في الأذان, لماروى 
أبوداود بإسناده عن بعض أصحاب النبي وَل : 
أن بلالا أخذ في الإقامة, فل) أن قال: قد قامت 


)١(‏ ابن عابدين 757/١‏ ط دار إحياء التراث العربي. وبدائع 
الصنائع ١60 /١‏ ط دار الكتاب العربي. وحاشية الزرقاني 
51/١‏ ط دار الفكر. وحاشية الدسوقي 191/١‏ ط دار 
الفكر. والقوانين الفقهية / 4ه ط دار الكتاب العربي. 
وأسنى المطالب /١‏ ١٠٠ء‏ والقليوبى ١71/١‏ ط دار إحياء 
الكتب العربية,. والأذكار 5 :8*اط دار الكتاب 
العربي. وسبل السلام ٠١7 .7١١/1١‏ ط مصطفى محمد 
والمغني /١‏ 4717.177 478 ط الرياض. وكشاف 
القناع /١‏ 746., ونيل المأرب ١١1/١‏ 

(؟) المغني .475/١‏ 477 

(5) مغني المحتاج ١41/١‏ 


وغيره. 


ا ا 00 


الصلاة قال النبي يكل : «أقامها الله وأدامها»20 


وقال في سائر الإقامة كنحو حديث عمر في 


الأذان. 9) 
ب - الحوقلة ف الصلاة : 
؛ - ذهب الحنفية إلى أن المصلىي لوحوقل في 
الصلاة لأمورالدنيا تفسد الصلاة» وإن كان 
لأمور الآخرة. أو لدفع الوسوسة لا تفسد. 9) 

ويرى المالكية أنه إن الها في الصلاة لحاجة 
فلا حرج . ©) 

والمتبادرمن كلام الشافعية ‏ وكذا الحنابلة ‏ 
أن الحوقلة في الصلاة غير مبطلة إذا قصد بها 
الذكر. لأن الأذكار والتسبيحات والأدعية 
بالعربية لايضر عندهم سواء المسنون 
2( 
موارد ذكر الحوقلة : 

- الحوقلة من الأذكار التي ورد ذكرها في 
مواضع كثيرة منها : 


. . » أخرجه أبو داود . 
57-5311 تحقيق عزت عبيد دعاس) وفي إسناده 
راو مبهم. وراويان فيهما مقال. كذا في نتائج الأفكار 
لابن حجر (١/١/ا” ‏ ط مكتبة المثنى ‏ بغداد) . 

(؟) ابن عابدين ,.758/١‏ وأسنى المطالب 217١/١‏ 
والقليوبي .11١/١‏ ونيل المآرب .111/١‏ وكشاف 
القناع /١‏ 1148ء والمغني 2475/١‏ 4177 

(5) الدر المختار 4١8/١‏ طبعة بولاق. 

(5) مواهب الجليل 7/ 79 ط دار الفكر. 

(6) روضة الطالبين 297/١‏ والقليوبي اإرودئ23 والمغني 

18/١ 


(1) حديث: «أن بلالا أخذ في الإقامة. 


-1766ا-ه 


مم وفع مم اا لا وود ي ونان ووو 


مرض. 22 أو أعجبه شيء وخاف أن يصيبه 


بعينا ازنك 


-. 


وإذا تطيربشيء 27 وأثناء خروجه من بيته» ” 
وإذا استيقظ من الليل» 2 وإذا استيقظ في 
الليل وأراد النوم 57 97 وبعد كل صلاة (*) 

ففي جميع هذه الحالات وغيرها ورد ذكر الحوقلة 

ضمن أدعية أخرى. ذكرها الإمام النووي في 
كتابه الأذكار. مستدلا بالأحاديث النبوية 
الشريفة» وكذلك ورد ذكر الحوقلة ضمن أذكار 
الصباح والمساء ("» وضمن دعوات مستحبة في 
جميع الأوقاف غير مختصة بوقت. أو حال 
مخصوص  )1١(‏ 


قال لي النبي كل : «ألا أدلك على كنزمن كنوز 


١١ / الأذكار‎ )١( 

(5) الأذكار/ ١١:‏ 
ض الأذكار/ 864 

(5) الأذكار/ 786 

(ه) الأذكار/ 6 ؟ 6" 

"١ الأذكار/‎ )5( 

4٠ الأذكار/‎ )7( 

(8) الأذكار/ 17+ 

(4) الأذكار/ ول 

)٠١(‏ الأذكار/ 314 47 ذاه 


ا 
' 


6 


0000009 2 2 2 ز 1 ذ آذ ا ا لال ل ل ل ل ل ا ل ل 


الجنة؟ فقلت: بلى يارسول الله قال: قل : 
لا حول ولا قوة إلا بالله . )١(‏ 


)١(‏ حديث أبي موسى الأشعري: «ألا أدلئك على كنز من 
كنوز الجنة . . . » أخرجه البخاري (الفتح 141/١١‏ -ط 
السلفية) ومسلم (4/ 70175 ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 


الل آأه"- 


لقو مفو ةو م ميرم 
ماهو وعوعاعه وهاه عقو وا مع ما مهو ااي وله وهاه قرو همون ل هاو الا وهاه واو مام ملاوع واواة 


حول 
| التعريف : 


١‏ -الحول في اللغة: السنة. ويأتي بمعنى القوة 


والتغير» والانقلاب. وبمعنى الإقامة. والحول 
من حال الشيء حولا: إذا دار. 

وسميت السنة حولا لانقلاءها ودوران 
الشمس في مطالعهاء ومغاربهاء وهوتسمية 
بالمصدر, والجمع : أحوال. وحؤول. وحوول. 
محر ررقي المميزة م والحجرق: كلها اتن 
عليه حول من ذي حافر وغيره . 

يقال جمل حولي . ونبت حولي . وأحول 
الصبي. فهو محول: أتى عليه حول من 


مولده. (') 


٠ . المعنى‎ 

الأحكام الشرعية المتعلقة بالحول: 

أ الحول في الزكاة : 

”"-اتفق الفقهاء على أن الحول شرط لوجوب 


)١(‏ تاج العر وس . المصباح ا منير ومعجم مقاييس اللغة مادة: 
وحول». 1 


قمر ه ور مثيم م وي ييه ف ءاور اومان و ةو م نومره من رمك فمل ار فو فور و نمم وم مو لتر مر مون 


الزكاة في نصاب السائمة من بهيمة الأنعام. وفي 
الأثمان. وهي الذهب. والفضة. وفي عروض 
التجارة لحديث: «لا زكة في مال حتى يحول 
عليه الحول». () 

قالوا : لأن هذه الأموال مرصدة للنماء» 
فالماشية مرصدة للدر والنسل. وعروض التجارة 
مرصدة للربح وكذا الأثان, فاعتيرفني الكل 
الحول. لأن النماء شرط لوجوب الزكاة في المال» 
وهولا يحصل إلا بالاستنماء» ولابد لذلك من 
مدة. وأقل مدة يستنمى المال فيها بالتجارة 
والإسامة عادة: الحول. فصارمظنة النماء 
فاعتبرفي يجوب الزكاة» وإنها لم يعتبرجقيقة 
الناء. لأنه غير منضبط. ولكثرة اختلافه» وكل 


اما اعتبرمظنتهء لم يلتفت إلى حقيقته كالحكم 


ولأن الزكاة 5 هذه الأموال تتكرر فلابد من 
الزمن الواحد مرات فينفد مال المالك . 9) 


)١(‏ حديث: «لازكة في مال حتى يحول عليه الحول». 


أخرجه ابن ماجه (١/١اه ‏ ط الحلبي) من حديث 
عائشة. وضعف إسناده البوصيري. ولكن له شواهد قال 
النووي لأجلها هو حديث صحيح أو حسن. نقله عنه ‏ 
الزيلعي في نصب الراية  7587/5(‏ ط المجلس العلمي 
بالهند) . 


21471١ /١ بدائع الصنائع ”/17. وحاشية الدسوقي.‎ )5( ٠ 


والمإجموع للنووي ه١5"‏ ونهاية المحتاج 9/ 018 
والمغني ؟'/ 170" 


ل 


ا ا ا ا م لل ا ا ا ع ع ا ري 


أما الزرع والثمارفلا يشترط فيها حول 
لقوله تعالى : «واتوا حقه يوم حصاده» ‏ () 
. ولأنها ناء بنفسها متكاملة عند إخراج الزكاة 
منهاء فتؤخذ زكاتها حينئذ. ثم تأخذ في النقص 
لا في النماء. فلا تجب فيها زكاة ثانية, لعدم 
إرصادها للئاء ‏ 

والمعدن المستخرج من الأرض كالزرع 
لا يشترط فيه حول فيم| يجب فيه من زكاة أو 
حمس باتفاق الفقهاء. 9) 

فيؤخذ زكاته عند حصوله. قالوا: إلا أنه إن 
كان من عدن الأتتنان ففية التزكاء داكن 
حول, لأنه مظنة النماء من حيث أن الأثمان قيم 
الأموال. ورأس مال التجارة» وبها تحصل 
المضاربة والشركة . ©) 

والتفصيل. في مصطلحات (زكاة. ركازى 
معدن). 


ابتداء الحول : | 
“لا خلاف بين الفقهاء في أنه إن ملك نصابا 
من مال الزكاة مما يعتبرله الحول. ولا مال له 


١141١ سورة الأنعام/‎ )١( 


7/7 

(*) بدائع الصنائع 7" وحاشية الدسوقي 1/١‏ 
لاه ؛. وقليوبي ؟/ 237٠١‏ والمغني 7/ 376 

(5) المغني 078/1 1 


احير للنووي 1 و 0 والمغني 


ومفوعي نين عجاري ف و وف رو ةو هامرم م م ورور وة م مارلا رهف فود ةعووور و يمرل ب ملل 


سواه: انعقد حوله من حين حص ول الملك 
باتفاق الفقهاء . 

وإن كان له مال لا يبلغ نصاباء فملك مالا 
آخر بلغ به نصاباء ابتدأ الحول من حين بلوغ 
النصاب . 

وإن كان عنده نصاب فاستفاد في خلال 


الحول مالا من جنس ما عنده؛ فإن كان المستفاد 


من نهاء ما عنده كربح التجارة» ونتاج السائمة 
فإلسه يقنع .اكول إلى :فا عبدة من اصيله: 
فيزكى بحول الأصل باتفاق الفقهاء. لأنه متولد 
من ماله فيتبعه في الحول. ولأنه ملك بملك 
الأصل وتولد منه فيتبعه في الحول. أماإذا 


استفاد بعد الحول والتمكن من أداء الزكاة من 
الأصل لم يضم في الحول الأول ويضم في الحول 
الفاق 3 


وإن كان المستفاد من جنس ماعنده. ولم 
يكن من نائه كالمشتري» والمتهب والموصى به. 
نقد اغتلف الفتياء فى عنمن إلى الأصل في 
الحول. فذهب الحنفية إلى أنه يضم إلى 
ما عنده في الحول فيزكى بحول الأصل عينا كان 
أوماشية 

وقالوا : إن عمومات الزكاة تقتضى الوجوب 
مطلقاعن شرط شرل الأماخص دلبل 
)١(‏ بدائع الصنائع .١٠/١‏ وحاشية الدسوقي 2477/١‏ 


ومواهب الجليل ا وروضة الطالبين 4 
والمغني ذهف 


“اه - 


مومففة ةو ةم مو ءرد ث يمر وم ووم مهم ف ة وء ونم فو و وهر ف لمر مومه مم ممم مم ممم تنه 


ولأن المستفاد من جنس الأصل تبع له لأنه 
زيادة عليه إذ الأصل يزداد به . 

والزيادة تبع للمزيد عليه» والتبع لا ينفرد 
بالشرط كملا ينفرد بالسبب لقلا ينقلب التبع 
أصلاء فتجب فيه الزكاة بحول الأصل ‏ 29 
وقال المالكية: لا يضم إلى الأصل في الحول 
إن كان المال عيناء أما إن كان ماشية 
نبب 07 ظ 

وقال الشافعية, والحنابلة : لا يضم الثانية 
إلى الأولى.ء بل ينعقد لها حول بسبب 

(لد 

لخير : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول.. »7 والمستفاد مال لم يحل عليه الحول فلا 
زكأة فيه . 

ولأن المستفاد ملك بملك جديد فليس مملوكا 
بها ملك به ما عنده. ولا تفرع عنه. فلم يضم 
إليه في الحول . 5 

وإن كان المستفاد من غي رجنس ماعنده» 
كأن تكون عنده أربعون من الغنم. » فاستفاد في 
الحول خمسا من الإبل» فللمستفاد حكم نفسه. 


(1) بدائع الصنائع ؟/ ١‏ و4١‏ 

(؟) حاشية الدسوقي "0/١‏ 2 والكاني لابن عبد البر 
»> 

(7) المجموع للنووي 51/0*. والمغني 5117//7 

(4) حديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». سبق 
تخ ريجه ف/ ؟ 

(ه) المجموع للنووي ه/ 517 والمغني ؟//1717" 


مونو وه وو موه وا وموم ووو وو وهاو مامه ووووه ةو موه نو مهسو مووم م هوعد وممءووءووثةء6م6ممم6ه 


يضم إلى ما عنده في الحول. بل ! إن كان 
شه دا ب وا 


جمهور الفقهاء . )١7‏ 


ما يقطع حكم الحول : 
5 - مذهب اللجمهورمن المالكية والشافعية 
والحنابلة وزفرمن الحنفية ‏ من غير عر وض 
التجارة ‏ أنه يشترط في وجوب الزكاة وجود 

النصاب في جميع الحول. فإن نقص في أثناء. 
الحول انقطع الحول. 

أما في عروض التجارة فإن نقص في أثناء 
الحول انقطع الحول عند الحنابلة» وفي قول عند 
الشافعية . 

ولا ينقطع عند المالكية والشافعية في الأظهر 
عندهمء وقول زفرمن الحنفية بل الشرط وجود 
النصاب في آخر الحول فقطء إذ هوحال 
الوجوب فلا يعتبرغيره لكثرة اضطراب القيم . 

وللشافعية قول ثالث في عروض التجارة : إن 

المعتبر طرفا الحول. كغير عروضن التجارة . 

ولا يعتبرما بينه| إذ تقويم العروض في كل 
لحظة يشق ويحوج إلى ملازمة السوق ومراقبة 
دائمة ‏ (1) 

وقال الحنفية: يشترط وجود النصاب, في 
)ع( المصادر السابقة . 


(؟) حاشية الدسوقي 411/١‏ ونهاية المحتشاج / 14 
و١٠٠.‏ والمغني 7/ 174+ 


ا الل 


ا ا لحل 0000 


أول الحول وفي آخره. حتى لوانتقص النصاب 
في النباء ابولق كمخل ف اخبره عيب الركاةه 
سواء أكان من السوائم أومن الذهب» 
والفضة, أومال التجارة. أما إذا هلك كله في 
أثناء الحول» ينقطع الحول عند الجميع . 29 


استبدال مال الزكاة في الحول بمثله : 
© - إذا باع نصابا للزكاة مما يعتبرفيه الحول 
بجنسه كالإبل بالإبل» أو البقر بالبقر» أوالغنم 
بالغنم » أو الثمن بالثمن لم.ينقطع الحول. وبنى 
حول الثاني على حول الأول» وإلى هذا ذهب 
المالكية والحنابلة ” وقالوا: إنه نصاب يضم 
إليه نماؤه في الحول» فيبنى حول بدله من جنسه 
على حوله كالعروض.» وحديث: «لا زكاة في 
مال حتى يحول عليه الحول»: مخصوص بالنماء 
والربح » وعروض التجارة.. فتقيس عليه محل 
النزاع. 67 وذهب الحنفية والشافعية» إلى 
أن الحول الأول ينقطع فيستأنف كل من 
المتبايعين الحول على ما أخذه من حين المبادلة 
في السائمة . ظ 
أما الذهب بالذهب. والفضة بالفضة 
فكذلك عند الشافعية يستأنف ال حول إن لم يكن 
)١(‏ بدائع الصنائع ؟/ .1١‏ ابن عابدين ؟/ مم 
(؟) حاشية الدسوقي .4*8/١‏ مواهب الجليل ؟/ 27568 


المغني ا 
(5) المصادر السابقة. 


لوقه و ءءء وام وم ءا ءار اوور م هه مفو نور وو ورا يمك فور ون فر وروت وموو ينو رو اينم 


صيرفيا يبدا للتجارة» وكذا إن كان صيرفيا 
على الأصح . وقال الحنفية: إن استبدال 
الدنانير بالدنانير أو بالدراهم. لا يقطع 
انخوك: 

قالوا : لأن الوجوب في الدراهم والدنانير 
متعلق بال معنى لا بالعين. والمعنى قائم بعد 


٠‏ الاستبدال فلا يبطل حكم الحول كعروض 


التجارة» بخلاف السائمة, لأن الحكم فيها 
متعلق بالعين. وقد تبدلت العين». فبطل الحول 
على الأول. فيستأنف للثاني حولا. )١‏ 

والتفصيل في باب «الزكاة» . 

أما إذا استبدل نصاب الزكاة بغير جنسه. 
بأن يبيع نصاب السائمة بدناني رأوبدراهم. أو 
بادل الإبل ببقرء أوغنم» في خلال الحول» فإن 
حكم الحول ينقطع ويستأنف حولا اخر باتفاق 
الفقهاء. 9) 


هذا إذا لم يفعل ذلك فرارا من الزكاة, أما إذا ٠‏ 
فعل ذلك فرارا منهاء لم تسقط الزكاة. وتؤخذ 
في اخر الحول إذا كان الإبدال عند قرب 
الوجوبء وإلى هذا ذهب الالكية 
والحنابلة ”" وقالوا: إنه قصد إسقاط نصيب ' 
من انعقد سبب استحقاقه. فلم يسقط ىالو 


851/0 بدائع الصنائع ؟/ 16.ء المجموع‎ )١( 

(؟7) المصادر السابقة . 

(م) مواهب الجليل 754/1 حاشية الدسوقي 475/١‏ .. 
المغني 2, كشاف القناع 00 


766 هه 


طلق مرا كه نامرون مويله ولأنه قصد قصداً 
فاسدا فاقتضت ال حكمة معاقبته بنقيض قصده. 
وقال الحنقية والشافعية : لا فرق في انقطاع 
الحول بالمبادلة في أثناء الحول بين من يفعله 
محتاجا إليه» وبين من قصد الفرا رمن الزكاة 
وفي الصورتين ينقطع الحول: 0 
هذافي المبادلة الصحيحة . 
٠‏ أماالمبادلة الفاسدة فلا تقطع الحول. وإن 
اتصلت بالقبض ويبنى على الحول الأول. 
لأنها لا تزيل الملك 29 2 | 
إن باع النصاب قبل تمام الحول. وردّت 


الرد لانقطاع الحول الأول بالبيع » وإلى هذا 
ذهب الشافعية والحنابلة» وقال المالكية : يبني 
على الحول الأول 222 

والتفصيل في مصطلح : (زكاة) . 


علف السائمة في خلال الحول : 
5 - يرى جمهور الفقهاء أنه إذا أعلف السائمة في 
معظم الحول ينقطع الحول. وقال المالكية 


.7851/0 بدائع الصنائغ ؟15/1. المجموع للنووي‎ )١( 
١4/7 نهاية المحتاج */ 0560 قليوبي‎ 

(؟) حاشية الدسوقي .488/١‏ ونهاية المحتاج */ 56. 
والمجموع "5١/0‏ والمغني 0/8/7 ْ 

(9) المصادر السابقة. وروضة الطالبين ؟7/ 9م١1‏ 


فوفهو يو و و مم نوم ونوا رمن و مم انوي ووو ةف رم مم نين فر مويه م مورفم يون مرو مم و ن ت رلب رم من 


اشتراط السوم في وجوب الزكاة على بهيمة 
الأنعام . 297 ٠‏ 

والتفصيل في باب «زكاة) . 
الحول ني مدة الرضاع : 
- لا خلاف بين الفقهاء في أن مدة الرضاع 
حولان كاملان, وبناء على ذلك فإن فطام 
الصبي قبل تمام الجولين حق للأبوين معاء 
بشرط عدم الإضرار بالرضيع وليس لأحدهما 
الاستقلال بالفطام قبل تمام الحولين 29 لقوله 
تعالى : إوالوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود 
له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس 
ودين لا تعنار الوه د برلدها ولا وار لد 
بولده وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا 
فصالاا عن تراض منه) وتشاور فلا جناح 
عليهما# 9©) 

والتفاصيل في مصطلحي ( رضاع . 
وحضانة) . 


اشتراط ا حولين في الرضاع المؤثر في التحريم : 


8 - اختلف الفقهاء في تحديد مدة الرضاع المؤثر 


(1) حاشية الدسوقي 41/١‏ ونهاية المحتاج 55/8 
والاختيار 2.٠١6 /١‏ والمغتي ؟/ لالاه 

زفة ابن عابدين 104/7. وشرح الزرقاني 788/4 
4 ». وروضة الطالبين 21١8/8‏ أسنى المطالب 
*/ 1ه 

(#) . سورة البقرة/ م 


0 "ه56 هس 


حول 2.8 حول "2-١‏ 


موووو م ة ميم ميرو ووم ةرو ييه مو ايمة ةف مو ءام واو ف و مه ورور م ء ةر ره ووم مب نميه 


في تحريم النكاح وثبوت المحرمية المفيدة لجواز 
النظر والخلوة : 
فقال الشافعية والحنابلة والصاحبان: 
و ومحمد: يشترط ألا يبلغ المرتضع 
حولين. 
لارتضاعه () لخبر: «لا رضاع إلا ما فتق 
. الأمعاء. وكان قبل و2 
وقال المالكية: لا يضر زيادة شهرين . 
قال أيؤعسفة: موخولان: ونصفة: 6 


7 
ج52 
2 


6 ابن عابدين 407/1 » شرح الزرقاني 4/ 719: أسنى 
المطالب 0415/8 روضة الطالبين 9/لاء المغني 
0/7 


(؟) -حديث: هلا رضاع إلا مافتق الأمعاءء وكان قبل 
ش حولين». أخرجه الدارقطني (4/ 1174 ط دار المحاسن) 
والبيهقئ 457/7 ط دائسرة المعارف العثمانية) من 
حذينك عبار انه وه عيتانين سفوا ولا رضاع إلا ماكان 
في الحولين». وصوب الدارقطني والبيهقي وقفه على ابن 

عباس . ْ ١‏ 
وأخرجه الترمذي (/ 6ه ط الحلبي) من حديث أم سلمة 
بلفظ : ولا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الشندي, 
وكان قبل الفطام». وقال: «حديث حسن صحيح». 


(؟) نفس المراجع . 


فمتى بلغ حولين فلا أثر 


ووامم وما ممه مواق امف مق امه وم او وممموهة مونو ف فوههة ققم م و و6هووم 66و ث6عثهم 


١‏ الحول بفتحتين: أن يظهر البياض في العين 
في مؤخرهاء ويكون السواد من قبل اماق وطرف 
العين من قبل الأنف : (7) 

ولا يخرج استعال الفقهاء له عن هذا 
المعنى . ٠‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ العور : 

” - العورذهاب بصر إحدى العينين . يقال عور 
الرجل: ذهب بصر إحندى عينيه فهو أعور 
والأنفى عوراء . 9) 


“- العشي هوسوء البصر بالليل والنهار. وقيل 
من يبصر بالنهار ولا يبصر بالليل. 9) 


)١(‏ لسان العرب مادة : «حول». 
وتحديد المعنى الدقيق هذا المصطلح يرجع فيه إلى 
المختضين من الأطباء. ' 
(؟) المعجم الوسيط مادة: «عور». 
() القاموس المحيط . 


لك 


ل اح احاح لل ا ا ع ا ا 00 


ج - الظفر : 

- الظفر بياض يبدوفي إنسان العين. وذلك 
يمكن ضعفافي البصر. وعده صاحب المبسوط 
من عيوب العين . )١‏ 


الأحكام المتعلقة بالحول : 

أ فسخ التكاح بالحول : 

© -يرى جمهسور الفقهاء أن الحول لا يثبت ب 

حق فسخ النكاح لأحد الزوجين مالم يشترط 

السلامة منه ‏ لأنه لا يفوت به مقصود النكاح. 

والمقصود من النكاح المصاهرة والاستمتاع 

:. بخلاف اللوث والطولٌ والقصر ونحوذلك . 
والزوج قد رضي رضا مطلقا وهوم يشترط 

صفة فظهر عدمها. 9) 


قال ابن القيم ‏ ونقله ابن مفلح وأقره -: كل 


عيب يفر الزوج الآخر منه ولا يحصل به مقصود 
ات من المودة 0 : يوجب 0 وإن 
إلى السلامة 0 عرفا. 9) 


)١(‏ المسوط .1١١«* 21١5/١‏ وانظرابن عابدين 4/ ه/ا 
والفتاوى الهندية 517/5.. والمغني لابن قدامة ١54/64‏ ط 
0 الرياض. 
(؟) بدائع الصنائع 777/٠‏ 708 وتحفة الفقهاء 8117/١1‏ 
نشر دار الفكر بدمشق والدسوقي "0 نشر دار الفكر 
وأسنى المطالب */ 187 والفروع 54/0 نشر عالم 
الكتب . 
(5) الفروع 55/٠‏ 


. المشروط سلامة الزوج 


ومله فور ةو فر روانم و ةنو م مو ووم مي ةوهو وو دروم ور رس فوم ةمهو م هلبه رلة 


أما إذا اشترط أحد الزوجين على صاحبه 
السلامة من الول ونحوه. كالعور والعرج - 
حتى وسوكان شرط السلامة بوصف الولي أو 
وصف غيره بحضرته وسكت بأنهبا صحيحة 
العينين أوسليمة من الحول ونحوذلك - فبان 
خلاف ذلك فيرى المالكية والحنابلة على أحد 
القولين ‏ وهو ما صوبه لوده 
| والى (2061 
0 من عبارات الشافعية أنه إن كان 
من الحول فبان دون 
المشروط فلها الخيار. وإن شرطت السلامة في 
الزوجة ففي ثبوت الخيار للزوج قولان لتمكنه 
من الطلاق. قال النووي : والأظهر ثبوته .9) 

ويرى الحنفية أنه لواشترط أحدهما على 
صاحبه السلامة من الحول. بل وبما هو أفحش 
منه كالعمى . والشلل. والزمانة. وكذلك لو 
فرظ الخال واليكتارة) فرحند يخلاف ولف ل 
يثبت له الخيار. لأن فوت زيادة مشروطة ليست 
بمنزلة العيب في إثبات الخياركما في البيع . 9 


ب - التضحية بالحولاء : 


)١(‏ الدسوقي 78٠١ /١‏ نشر دار الفكر والفواكه الدفاي ا 
والفروع م 

(؟) روضة الطاليين /ا/ .1١86‏ 

(*”) المبسوط ه5//ا9. 4ه 


حول لا حياء ١‏ -" 


وعم مفو و ةو نوو ةو وي ووو ولد ةنو و وو عر وو مه يا مم م ف مره منرم ف جن ران ةن رمن مم في مم مانن 


بالشاة المبرلاء: مالم يمنع الحول النظرء لعدم 
فوات المقصود من البصرء © وللتفضصيل ر: 


أضحية ف/4/؟ 


ج ‏ ما يجب في الاحوال : 
- الجناية على العين إذا أدت إلى الحول تجب 
فيها حكومة عدل . 

بهذا قال الشافعية والحنابلة وهو مقتضى 
: قواعد المالكية ‏ وهوما يؤخذ من عبارات فقهاء 
الحنفية حيث قالوا: لوضرب العين ضربة 
فابيضت أو أصابها قرح أوشيء مما هيج بالعين 
فنقص من ذلك لم يكن فيه قصاصء وإنم| تجب 
فيه حكومة عدل 9) 

هذا وأما الأحكام المتعلقة بالجناية على 
العين الحولاء والاقتصاص من الأحول إذا فقأ 
عينا سليمة فتنظر في (جناية, حكومة عدل. 
قصاص. دية. وعين) . ٠‏ 
كرو - 


رلك 
2 


,2191/ والفتاوى الطندية ه/‎ 7٠١5 . 7٠٠١٠ ابن عابدين ه/‎ )١( 

948» والدسوقي 5/ 1٠١‏ نشسردار الفكر. وحاشية 
العسدوي على شرح الرسالة 507/١‏ نشر دار المعرفة. 
والتساج والإكليل بهبامش الحطاب / 717 وروضة 
الطالبين */ 2146 وكشاف القناع / > 

 )١(‏ حاشية الطحطساوي على الدر 758/4,. وروضة 
الطالبين 9/ 786 وأسنى المطالب 51/4. وكشاف 
القناع 5/5". 


حياء 


التعريف : ! 
١‏ _الحياء لغة مصدر حيبي » وهو: تغيروانكسار 
يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به ويذم . 

وفي الشرع : خلق يبعث على اجتناب 
القبيح من الأفعال والأقوال» ويمنع من 
التقصير في حق ذي الحق . 7") 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ الخجل : 
الخجل: وهو: الاسترخاء من الحياء. 
ويكون من الذلء يقال: به خجلة أي حياء. 
فاسة منه 4 
الخجل والحياء» أن الخجل معنى يظهر في الوجه 
لغم يلحق القلب عند ذهاب حجة, أوظهور 
)١(‏ المصباح المثسير وفتح الباري ١/5لاء‏ وعمدة القاري 
01» وتفسير الرازي ج١‏ في تفسيراية :إن الله 


لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة» . 
(7) لسان العرب المحيط . 


-164- 


ااا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ا ع ع 80 


على ريبة وما أشبه ذلك فهوشيء تتغيربه 
الميقة والميناة عر الآر تلام بمزة الخياء ب وقذا 
يقال فلان يستحي في هذا الحال أن يفعل كذاء 
ولا يقال يخجل أن يفعله في هذه الحال. لأن 
هيئته لا تتغيرمنه قبل أنيفعله, فالخجل نما كان 
والحياء مما و وقد يستعمل ا حياء موضع 
الخجل توسعا. 

وقال الأنباري : أصل الخجل في اللغة: 
الكسل والتواني وقلة الحركة في طلب الرزق ثم 
كثر استعمال العرب له حتى أخرجوه على معنى 
الانقطاع ني الكلام. وني الحديث «إذا جعتن 
وقعتن وإذا شبعتن خجلتن». ') 
وقعتن أي ذللتن ونحجلتن كسلتن؛ وقال أبو 
عبيدة: الخجل ههنا الأشر وقيل : هوسوء 
احتمال العناء. وقد جاء عن العرب الختجل 
بمعنى الدهش . 

قال الكميت : 
فلم يدفعواءعندنا ملحهم 

لوقع الحروب ولم يخجلروا 


ا 3 0 0 أل 
أي لم يبقوا دهشين مبهوتين . ") 


)١(‏ خديث: ١‏ إذا جعتن وقعتن وإذا شبعتن خجلتن». 

0 أورده أبوهلال العسكري في الفروق ص١7‏ نشر دار 
الكتب العلمية, كما ذكر ابن الأثير الشطر الثاني منه في 
النباية (خجل) ول نعثر عليه فيها لدينا من مراجع السئن 
والآثار. 

(؟) الفروق ض و٠‏ 


ووموءمممممللعيممنممءمممنثمعة ومية ني موه وس روصن وهم هر وين هيمهو ميرم م ونث مون نميه 


نس الذاءة ٠‏ 


*- البذاءة لغة: السفاهة والفحش في المنطق 
وإن كان الكلام صدقاء وفي الحديث: «الحياء 
من الإيماإن. والإيمان في الجنة. والبذاءة من 
الجفاء والجفاء في النار»”'2 فجعل البذاءة مقابلة 
للحياء. وقريب من البذاءة الفحش وقد جاء في 
الحديث قولهوكِةِ : «ما كان الفحش في شيء إلا 
شانه وما كان الحياء في شيء إلا زانه» . 9 


ج_ الوقاحة : 


5 - الوقاحة والقحة أن يقل حياء الرجل 
ويجترىء على اقتراف القبائح ولا يعبأ مها. 


الأحكام المتعلقة بالحياء : 


ه - الحياء من خخصائص الإنسان. وغريزة فيه 
وإن كان استعماله على وفق الشرع يحتاج إلى 
اكتساب وعلم ونية» فإنه يردع عن ارتكاب كل 
ما يشتهيه فلا يكون كالبهيمة . 

وإذا ورد نص فيه وصف الله تعالى بالحياء : 
فهوحياء محمول على معنى يليق به سبحانه 


)١(‏ حديث: «الحياء من الإيمان. والإيهان في الجنة. والبذاءة 


الجفاء. والحفاء في النار». أخرجه الترمذي (4/ 6ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة. وقال الترمذي : :«حديث 
حسن صحيح » . : 

(؟) حديث: « ماكان الفحش في شيء إلا شانه. وماكان 
الحياء في شيء إلا زانه». أخرجه الترمذي (6/ 9ط 
اللي مز اسديف أنس. وقالالترمذي:«هذاحديث 
حسن غريب». ش 


ال 


برمم مهمه مممومووءء ممم ممعم م من ممم م ةمه مم ون موه مسوم مو مم مو مم مم ممم ممم مم ةنم نم مضه 


وتعالى. كقوله تعالى : #إن الله لا يستحي أن 


يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها4”'“وما رواه. 


سلمان عن رسول اللْهكلِهِ قال: «إن الله حيسي 
كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما 
صفرا خائبتين» . 9) 

والحياء بمعناه الشرعي مطلوب. وقد حث 
عليه النبي ول ورغب فيه لأنه باعث على 
أفعال الخيرومانع من المعاصي . ويحول بين المرء 
والقبائح. ويمنعه تما يعاب به ويذم. فإذا كان 
هذا أثره فلا شك أنه خلق محمود: لا ينتج إلا 
خيراء فالذي يهم بفعل فاحشة فيمنعه حياؤه 
من اجتراحهاء أويعتدي عليه سفيه فيمنعه 
جازةمن مقاملة المزقة بالسيتة» أويساله سائل 
فيمنعه حياؤه من حرمانه, أويضمه مجلس 
فيمسك الحياء بلسانه عن الكلام» والخوض في| 
لا يعنيه. فالذي يكون.للحياء في نفسه هذه 
. الآثار الحسنة؛ فهو ذو خلق محمود, فقد ورد أن 
النبى يله مرعلى رجل يعظ أخاه في الحياء» 
فقال لهككئة : «دعه فإن الحياء من الإيمان» 5 


5١ سورة البقرة/‎ )١( 
ومابعدها.‎ 11/١ (؟) تفسير الرازي‎ 
وحديث: « إن الله حبي كريم يستحي إذا رفع الرجل‎ 
يديه). أخرجه الترمذي (ره/ لاهه  ط الحلبي) وقال:‎ 
. «هذا حديث حسن غريب»‎ 
حديث: « دعه, فإن الحياء من الايهان». أخرجه البخاري‎ )*( 
_ط الحلبي)‎ ”*/١( -ط السلفية). ومسلم‎ 74 ١ (الفتح‎ 


من حديث عبدالله بن عمر. 


معمعم م ةم معيو مة ةم مم ممم يميه م مقو ورم م من سنو جه ود سو عو فود وو مموثوم ورم ممم م موده 


وقال عليه الصلاة والسلام : «الحياء لا يأني إلا 
نخسن 9 وَقَال عن : «الإيان بضع وسبعون 
شعبة أفضلها قول: لا إله إلا الله وأدناها. 
إماطة الأذى عن الطريق». والحياء شعبة من 
الإيهان»”'' وقال عليه الصلاة والسلام : «الحياء 
والإيهان قرنا جميعاء فإذا رفع أحدهما رفع 
الآخحر» © وقال عليه الصلاة والسلام : «إن لكل 
دين خلقا وخلق الإسلام الحياء»” وفي 
الصحيحين :. «كان النبي كَل : 
العذراء في خدرهاء فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه 
© وعنه تكله : «إن مما أدرك الناس 


أشد حياء من 
في وجهه). 


)١(‏ حديث: « الحياء لايأتي إلا بخير». أخرجه البخاري 
(الفقح 017١/٠١‏ طالسلفية). ومسلم /١(‏ 54" 3ط 
الحلبي) من حديث عمران بن حصين . 

(؟) حديث: ١‏ الإيهان بضع وسبعون شعبة) . أخرجه مسلم 
7/١‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(؟) حديث: «الحياء والإيمان قرنا جميعاء فإذا رفع أحدهما 
رفع الآخر». أخرجه الحاكم /١(‏ 77 ط دائرة المعارف 
العثمانية) من حديث عبدالله بن عمرء وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. 

(4) حديث:: «إن لكل دين خلقنا وخلق الإسلام الحياء). 
أخرجه ابن ماجه (7/ 1749 - الحلبي) من حديث أنس» 
وضعفه البوصيري كما في مصباح الزجاجة (4/ 7٠١‏ ط 
دار العر بية). 

(0) حديث: كان النبى كَل :. وأشد حياء من العذراء في 
خدرهاء فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه؛ . أخرجه 
البخاري (الفتسح ٠‏ لط لط السلفية)؛ ومسلم 
(1404/4 -ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري . 


اكات 


عم عو اماه وووومويوو عا ف ممع وفوف العامة واحعفكة لفو فم واو قوقع عدون عه 


من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستح فاصنع 
ماشعت» )١‏ 

قال العلماء.: الحياء من الحياة» وعلى حسب 
حياة القلب يكون فيه قوة خلق الحياء. وقلة 
الحياء من موت القلب والروح. ”2 وأولى 
الحياء: الحياء من الله. والحياء منه ألا يراك 
حيث نباك ويكون ذلك عن معرفة ومراقبة 
وهو معنى قول هيك : «الاحسان: أن تعبد الله 
كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك  .‏ 


وروى الترمذي من حديث عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنب] مرفوعبا: «استحيوا 
من الله حق الحياء . قال: قلنا: إنانستحي 
والحمد لله قال: ليس ذاك ولكن الاستحيا 
٠‏ من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى. 
والبطن وما حوى. وتتذكر الموت والبلى» ومن 
أراد الآخرة ترك زيئة الدنياء فمن فعل ذلك فقد 
استحيى من الله حق الحياء)»”' قال الجنيد 


)١(‏ حديث: «إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا 
لم تستح فاصئع ماشئت» . أخرجه البخاري (الفتح 

فيفك دل كريد داه بن ليرد 

(؟) مدارج السالكين ؟7/ 64؟ 

(5) حديث : «الإحسان أن تعبد الله كأنك تزاف فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك» أخرجه البخاري (الفتح ١ط‏ 
السلفية) ومسلم (١/94م‏ - ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة. 

(5) حديث : «استحيوا من الله حق الحياء:». أخرجه الترمذي 
 ”57//4(‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن مسعود. - 


ومو هور رن ممم م توبور ةا مهام رماو م م وو فر من وروا نهت ووم فنعو عبرو ورم و مور نون 


رحمه الله : «الحياء رؤية الألاع ورؤية التقصير 


تولد بينهها حالة تسمى : اللحياء» . 
الحياء بمجالسة من يستحيى منه. وعمارة القلب 


بالميبة والحياء» فإذا ذهبا من القلب لم يبق فيه 
لفق 


- ويجري في الخياء الأحكام التكليفية : فإن 
كان امستحى من ةعرمناء فالكياء منه واحب» 
وإن كان الحياء منه مكروه فهو مندوب, وإن 
كان المستحيى منه واجبا فالجياء منه حرام» وإن 
كان من مباح فهوعرفي أو جائز 9 


فالحياء من تعلم أمور الدين وما يجب على 
الإنسان العلم به ليس بحياء شرعي . فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: «نعم النساء نساء 
الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في ' 
الدين» ”© وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها ٠‏ 
قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله يك 


فقالت: يارسول الله : إن الله لا يستحيي من 


الحق. هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ 


- وهو حديث حسن طرقه . 

712-569 مدارج السالكين ؟/‎ )١( 

٠5 /١ عمدة القاري ١/؟51١ فتح البازي‎ )1١( 
حديث عائشة : «نعم النساء نساء الأنصار.‎ )*( 


مسلم 7/١(‏ 561 - ط الحلبي). 


.6. أخرجه 


-05"؟- 


مهد واه و دمة ‏ ة قعاعة 0ه جع وق و بكو ع عع لاوا وأ وده اه واه واوا ء وام عه 


فقال رسول الله كلك : «نعم . إذا رأت الماء» .20 
والحياء من مواجهة الظلمة, والفساق 

وزجرهم, وترك الجهر بالمعروف, والنبي عن 

المنكر حياء ليس بحياء» وإنما هوعجز ومهانة. 


وتسميته حياء : من إطلاق بعض أهل العرف : 
أطلقوه مجازا لمشامبته ش الصورية للحياء 


5 2( 
الشرعي : 


أخذ مال الغير يسبب الحياء : 

/ا- صرح الشاقية والحنابلة أنه : إذا أخذ مال 
غيره بالحياء كأن يسأل غيره مالا في ملأ فدفعه 
إليه بباعث الحياء فقط, أو أهدي إليه حياء هدية 
يعلم. المهدى له: أن المهدي أهدى إليه حياء ل 
يملكه. ولا يحل له التصرف فيه وإن لم يحصل 
طلب من الآخذ, فالمدار جرد العلم بأن 
صاحب المال دفعه إليه حياء», ولا مروءة» 
ولا لرغبة في خيرء ومن هذا: لوجلس عند قوم 
يأكلون طعاماء وسألوه أن يأكل معهم . وعلم 
أن ذلك لمجرد حيائهم . لا يجوزله أكله من 
طعامهم, كما يحرم على الضيف أن يقيم في 
بيت مضيفه مدة تزيد على مدة الضيافة 
الشرعية وهي د ثلاثة أيام فيطعمه حياء. 


إحفق حديث أم سلمة: وجاءت أم سليم. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 0١‏ ط طالسلفية). ومسلم 


طالحلبي). 


(؟) عمدة القاري ١67/١‏ 


اي له وعد ل واأمروة اج وه يه عاسم اها كع وم عمط وار و لوعي ا 4 ع الوذه واه ايه زمه ا 


فللمأخوذ بالخياء 5 الغصونن وغل الآخذ 
رده» أوالتعويض عنه. ويجب أن يكون 
التعويض بقيمة ما أخذ أوأكل من زادهم . وقال 
ابن الجوزي : هذا كلام حسن لأن المقاصد في 
ال 0 

وم نطلع على مذهب الحنفية والمالكية في 
ذلك. ش 


)2032 نهاية المحتاج ١١55/0‏ حاشية الجمل "/ 159 » مطالب 
أولي الغبى "8٠/4‏ - 741 


7ه 


اسع واه اوه م م ع ايه ممع عدم هيه امه لأ قم يق عوك ها قار عه لها اكور > وام 8 6 لا طلغ هاي عات و ما ود له 


١-الحياة‏ في اللغة نقيض الموت» والحي من كل 
شيء نقيض الميت . وهي عبارة عن قوة مزاجية 
تقتضي الحس والحركة. وفي حق الله تعالى هي 
صفة تليق به جل شأنه . ١‏ 

وعرفالجسرجاني الحياة : بأنها صفة توجب 
للموصوف بها أن يعلم ويقدر. 29 وعلى هذا 
لا يخرج المعنى الاصطلاحي للحياة عن المعنى 
اللغوي . : 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الروح : 

؟ قال الفراء: الروح. هزالذي يعيش به 
الإنسان, لم يخير الله تعالى به أحدا من خلقه . 
قال تعالى : «إويسألونك عن الروح قل الروح 
من اموي 044 

)١(‏ القاموس المحيط 7/5 ولسان العرب /١‏ “/ا/ 


(؟) التعريفات ص١١‏ 
(فرة سورة الإسراء/ 44 


همه ووو ووم ينين ةو فور وار ااه تايف قرم ف ةرم يرم ا مفق ويه م انوم مر ةن ريو امبر م نتمم رمم قن 


ب النفس : 20 

“- قال أبوبكربن الأنباري : من اللغويين من 
سوى بين النفس والروح. وقال: هما شيء 
واحد. وقال غيرهم : الروح هو الذي به الحياة 
والنفس هي التي مها العقل .7 


الاستهلال : 
5 - الاستهلال مصدر استهل» يقال: استهل 
الصبي بالبكاء أي رفع صوته وصاح عند 
الولادة» وكل شيء ارتفع صوته فقد استهل .") 
وفي الحديث : «إذا استهل المولود ورث» 5 
والاستهلال أمارة من أمارات الحياة . 


د الموت : 
© المؤت : صفة وجودية خلقت ضداً للحياة . 
وقيل : ف و 1 


والصلة بين المت والحياة التضاد. 


الأحكام المتعلقة با حياة : 
أولا : بذء الحياة : ٠‏ 
5 بدء الحياة الآدمية الأولى كان بنفخة من 


. لسان العرب في المادة‎ )١( 

(؟) لسان العرب مادة: «هلل». 

(7) حديث : «إذا استهل المولود ورث». أخرجه أبوداود 
(/ 76 تحقيق عزت دعاس ) من حديث أبي هريرة, 
والحاكم (4/ 49 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
جابر بن عبدالله وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(5) لسان العرب في المادة. والتعريفات ص؛ 0*٠‏ والخرشي 
سنال 


-754- 


فمولرة ممم ةم ةفيحن ة مم ممم ةرم مايه وه مه مر ره مو مهار هه 6م فووا ل يه م مم مه مهم 6م5066 


روح الله تعالى في الصورة الى سواها الله 
ْ سبحانه: #إذ قال ربك للملائكة إني خالق 
بشرامن طين, فإذا سويته ونفخت فيه من 
روحى فقعواله ساجذين» فسجد الملائكة 
كلهم أحمعون. إلا أبليس استكبر وكان. من 

1 إل 
الكافرين » 

واتفق الفقهاء على أن بدء الحياة الحقيقية 
المعتبرة في ذرية ادم عليه السلام يكون بنفخ 
الروح في الجنين» لما روى عبدالله بن مسعود 
الصادق المصدوق قال: «إن أحدكم يجمع خلقه 
في بطن أ 
مثل ذلك. ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك 
ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع 
كلمات : بكتب رزقه» وأجله. وعمله وشقي أو 
0 

واختلف الفقهاء في موعد نفخ الروح: هل 
هو بعد أربعين ليلة» أو بعد اثنتين وأربعين» أو 
((جنين» ولاروح»2. 


ا ا : هل 


ْ 74 1771 سورة ص/‎ )١( 
» . . حديث: «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه.‎ )7( 
أخرجه البخاري (الفتح 5ط السلفية ومسلم‎ 


(5/4”١٠5_ط‏ الحلبي) واللفظ لمسلم . 


مه أربعين يوماء ثم يكون في ذلك علقة ٠‏ 


ع حيزي ووه جه ع واجاي اك نه 4 ولام و معن اوه ماماو لحة ق تو مدن عع لامع عا ولو ع معام 66 


يعتبرحياء أوأصلا للحي» أولا يعت ركذلك: 

فذهب الجمهور إلى أن حياة الجنين تبدأ 
ويعتد بها منذ نفخ الروح, أما قبلها فلا تكون 
حياته حقيقية بل حياة اعتبارية يظهر أثرها في 
بعض الأحكام والتصرفات,. كتعلق حقه 
بالإرث» وصحة الإيصاء له بشرطه إلى غير 
ذلك؛» واستدلوا بقول الله تعالى : إولقد خلقنا 
الإنسان من سلالة من طين» ثم جعلناه نطفة في 
قرار مكين, ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا 
العلقة مَفتَفة فخلقنا المضنغة عظاما فكسونا 
العظام لح) ثم أنشأناه خلقا اخر فتبارك الله 
أحسن الخالقين». 2 لأن قوله تعالى : «ثم 
أنشأناه خلقا آخر» أي بنفخ الروح حيث يبدأ 
في الجنين الإحساس والتأثرء قال القرطبي : 
احتلف ا الآخرء فقال 
ابن عباس والشعبي وأبو العالية.والضحاك 
وابن زيد: هو نفخ الروح فيه بعد أن كان 
جمادا. 9) : 

واستدلوا كذلك بحديث ابن مسعود السابق 
الذي يدل على أن تعلق الروح بالجنين إنم 
يكون بعد الأربعين الثالثة» وأن الجنين يجمع في 


: بطن أمه أربعين يوما نطفة. ثم يكون علقة مثل 


ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم تنفخ :فيه 
الروح وها يكون حياء وأفاض ابن القيم في 


١١ سورة المؤمنون/‎ )١( 
٠١9/1١١ تفسير القرطبي‎ )1( 


ل ل ل ا ل ا اح ع ع ار 00 


ا مبذا الحديث ثم قال : إن الجنين قبل 

نفخ الروح كان فيه حركة نموواغتذاء كالنبات» 
ولم تكن حركة نموه واغتذائه بالإرادة. فلما 
نفخت فيه الروح انضمت حركة حسيته وإرادته 
إلى حركة نموه واغتذائه :7 

وذهب بعض الفقهاء إلى أن حياة الجنين 
تبدأ من حين تلقيسح ماء المرأة بهاء الرجل 
واستقرار ما حصل من ذلك في الرحم » ولكنهم 
لا يعتبرون حياة الجنين في تلك المرحلة حياة 
كاملة لإنسان حي بالفعل» وإنما الإنسان كائن 
بالقوة» حياته حياة اعتبارية» قال الغزالي: أول 
مراتب الوجود أن تقع النطفة في الرحم وتختلط 
بهاء المرأة وتستعد لقبول الحياة. وإفساد ذلك 


جناية, فإن صارت مضغة وعلقة كانت الجناية: 


ازدادت الجناية تفاحشاء ومنتهى التفاحش في 
الحناية بعد الانفصال حياء وإنا قلنا: مبدأ 
سبب الوجود من حيث وقوع المني في الرحم 


لا من حيث الخسروج من الإحليل لأن الولد 
لا يخلق من مني الرجل وحده بل من الزوجين 
يع 00 


ويتفق الفقهاء على أن الحياة الإنسانية 
الكاملة المعتبرة اعتبارا كاملا في الأحكام 
الشرعية تبدأ يولادة الشخص حيا. 


١٠ه‎ 76١ التبيان في أقسام القرآن ص‎ )١( 
ه١ (؟) إحياء علوم الدين ؟7/‎ 


/ط- 08 حياة الانسان بنزع الروح. أي 
بالموت . 

وأمارات الموت معروفة. ورد بعضهافي 
حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: 
دخل رسول اللهيكةٍ على أبي 
بصره فأغمضه. ثم قال: دإن الروح إذا قبض 


سلمة وقد شق 


تبعه البصر» . 00 


قال الزركشي : وشخوض البصر هو الحالة 
التى يشاهد فيها الميت ملك الموث» وهذه الحالة 
هي التي لا تقبل فيها التوبةء”' قال الله 
تعالى: «وليست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن 
تبت الآن. .م94 


وذكر الفقهاء من أمارات انتهاء الحياة: 
شخوص البصرء وانقطاع النفس. وانفسراج 
الشفتين» وسقوط القدمين, وانفصال الزندين» 
وميل الأنف. وامتداد جلدة الوجه. وانخساف 
الصدغينء»ء وتقلص الخصيتين مع تدلي 
0000 


)١(‏ حديث: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر» يد 
54/5 -ط الحلبي) . 

٠١17/1 المنشثور‎ )7( 

(*”) سورة النساء/ 1١4‏ 

(5) رد المحتار؟/ ٠لاه.‏ الخسرشي ؟1717/7. الملجموع 
ه/ 2175-6 المنثور 7//ا 21٠١‏ والمغني / 1 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


النا : الحفاظ على الحياة : 
كرون الكناط على بلياة خعليها كنا 
والكف عما يهبلكها أويضرها. والمكلف مأمور 
بإحياء نفسه وعدم إلقائها إلى التهلكة, قال الله 
تعالى : ©« ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة». ”' وقرر الفقهاء أن حفظ النفوس 
آكد الضروريات التي تجب مراعاتها بعد حفظ 
الدين. ”2 وقال الشاطبي : تكاليف الشريعة 
ترجع إلى حفظ مقاصدهافي الخلق. وهذه 
المقاصد ثلاثة أقسام: ضرورية» وحاجية 
وتحسينية» والضرورية: هي التي لابد منها في 
نجام ممثالة الدوق والدنيا: + واللقظ بها بكرن 
بأمرين: أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها 
وذلك مراعاتها من جانب الوجود. والثاني 
مايدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها 
وذلك مراعاتها من جانب العدم . . وحفظ 
النفس والعقل من جانب الوجود كتناول 
المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات 
نمايتوقف عليهبقاءالحياة. ومجموع 
الضروريات خمسة: حفظ الدين, والنفس 
والعقل. والنسلء والمال. ”© 

ويجب على المسلم فعل ما يمسك حياته من 
أكل وشرب ولباس وسكن ونحوذلك. وجما ورد 
)١(‏ سورة البقرة/ 196 


69 الخرشي 8/ * 
(”) الموافقات 8/7 - ٠١‏ 


مهعم ةرم ةنم ووو ءءء ةمه م مهم نفو ةو نو مور ره نوف فور رم وو ووي ونم ومي رونم موه 


في ذلك قول الله تعالى: «وكلوا واشربوا 
ولا تسرفوا. . . 27# 

قال القرطبى في تفسيرهذه الآية: قال 
ابن عبناس: حل الله في هذه الآية الأكل 
والشرب مالم يكن سرفا أو مخيلة» فأما ما تدعوا 
إليه الحاجة هوما سد الجوعة وسكن الظمأ 
فمندوب إليه عقلا وشرعاء لما فيه من حفظ 
النفس وحراسة الحواس. ولذلك ورد الشرع 
بالغبي عن الوصال. لأنه يضعف الجسد ويميت 
النفس ويضعف عن العبادة. وذلك يمنع منه 
الشرع ويدفعه 190 ٍ 

والمضطرفي المخمصة الذي لا يجد إلا محرما ' 
كالميتة» أومال الغير » ويغلب على ظنه الحلاك إن 
لم يكل من 'هذا المحرم , يلزمه منه بقدرما يدفع 
عن نفسه ال ملاك لقول الله عزوجل: «إفمن 
اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه» '" وقوله 
صبحانه وتعالى :. «ولا تلقوا بأيديكم إلى 


التهلكة4”© على تفصيل في ذلك يرجع إليه 


في (مخمصة) و(مضطر) و(ميتة) . 
والمكلف مأمور شرعا بالكف عم يتلف الحياة 


أو يضرهاء قال الله تعالى: «ولا تقتلوا 


م1١ سورة الأعراف/‎ )١( 
١91١ /7 (؟) تفسير القرطبي‎ 
١78 (؟) سورة البقرة/‎ 

(؟) سورة البقرة/ 1١96©‏ 


لاك 


#واوام ووو ورم فو ورم وو ووم هن وم ةم وميه ون يا ره مف ررم ووو وجو ور ره ممم مب م فب م رم رن 


أنفسكم» ”2 وقد احتج عمروبن العاص 
رضي الله عنه مهذه الآية »حين امتنع عن 
الاغتسال بالماء الباردحين أجنب في غزوة ذات 
السلاسل خوفا على نفسه من الملاك, فأقره 
. النبي يكل على ذلك 9) 


رابعا : الجناية على الحياة : 

وهي قسان : جناية الشخص على حياته. 
وجناية على حياة غيره . ٠‏ 
أ جناية الشخص على حياته : 
9 - حرم الشرع تحري) قاطعا أن يجني الشخص 
على حياته » قال الله تعالى : « ولا تقتلوا 
أنفسكم 9# 


وقال رسول الله كَكِهِ : «كان فيمن قبلكم رجل ٠‏ 


به جرح فجزع. فأخحذ سكينا فجز بها يذه فا 
: رقأ عنه الدم حتى مات . قال الله تعالى : «بادرني 


عبدى بلفسه حرمت عليه الجن 49) 


وقالظكلِةٍ : «من قتل نفسه بحديدة فحديدته في 


١ ١ 59 سورة النساء/‎ )١( 
(؟) حديث احتجاج عمسرو بن العاص باية «ولا تقتلوا‎ 
تحقيق عزت عبيد‎ 78 /١( أنفسكم » أخرجه أبوداود‎ 
. السلفية)‎ - 454 /١( دعاس) وقواه ابن حجر في الفتح‎ 

وانظر تفسير القرطبي ه/ اسه ١‏ 

(م) سورة النساء / 79 

(؟) حديث: «كان فيمن قبلكم رجل به جرح . : ) أخرجه 
البخاري (الفتح 4977/5 ط السلفية) من حديث 
جندتب . 


لمموأو ةو نو مم يي ةر مانلا رم وأز ووو يمره مر نمت فور فنعو ميعن وب مووز منة نهنم رم ةمه 


يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا محلدا 
فيها أبداء ومن شرب سما فقتل نفسه فهو 
يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداء ومن 
تردى من جبل فقتل نفسه فهويتردى في نار 
جهنم خالدا ملدا فيها أبدا». ") 

وحرم الشرع أن يفل الأننان تفن وكين 
على حياته لأن نفسه التي يزهقها ليست ملكا 
له فالأنفس ملك لله تعالى ‏ 9) 


ب - جناية الشخص على حياة غيره : 

٠‏ الحياة التي يجنى عليهاء إما أن تكون حياة 
حقيقية مستقرة» أومستمرة لشخص حي . وإما 
أن تكون حياة اعتبارية وهي حياة الجنين . 


ضاي على يناه شمن كن تكرن 
بالقتتل أي بفعل ما يكون سببا لزهوق النفس 


. وهومفارقة الروح للجسد. قال أبوالبقاء : إذا 


اعتبربفعل المدولي لذلك يقال: قتل» وإذا 
اعتبربفوت الحياة يقال: موت. 9 .. 
والقتتل عند جمهور الفقهاء ثلاثة أقسام : 
عمد. وشبه عمد. وخطأ. وعند بعضهم أربعة 
أقسام. وعند اخرين خمسة أقسامء بإضافة 


)١(‏ حديث: «من قتل نفسه بحديدة. . .» أخرجه مسلم 
٠١4-١1‏ -ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(5) شرخ السنة -167/٠١‏ ه6١‏ 

(") الكليات 54/ ٠ه‏ 


-58- 


يتان كل من حة اس ا 


5 «دية) و«قتل» و«قود» و«وجناية» 5 

وقد أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير 
و » والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع , أما 
الكتاب فمنه قول الله تعالى : «ذولا تقتلوا 

” قف‎ ١ 

النفس التي حرم الله إلا بالحق# ' وقوله 
سبحانه: #وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا 

. 5" .د : 
خطأ. . . 77# وقوله عزوجل : ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها 


' وغضب الله عليه ولعنه وأعد . له: عذانا. 


5 0 
0 ظ 
وأما السنة فمنها قول رسول الله ككل : «لا يحل 


)١(‏ رد المحتار ه/ 717-89 الخرشي 8/ 28-1 والمحلي 
على المتباج 2.45/4 والمغني 2375/17 كشاف القناع 
ه/ومه 

(؟) سورة الإسراء/ 8 

() سورة النسساء/ 47 قال القرطبي : قوله تعالى: 

٠‏ طوماكان. . .4 ليس على النفي وإنما على التحريم 
والنهبي. كقوله تعالى: وما كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله. . .4 ولوكانت على النفي لما وجد مؤمن يقتل 
مؤمنا قط لأن ما نفاه الله لا يجوز وجوده أبداء كقوله 
سبحانه : <«ما كان لكم أن تنبتوا شجرها 4. ولا يفهم من 
خطابه دليل قتل الكافر لمسلم لأن المسلم محترم الدمء وإنها 
خص المؤمن بالذكر تأكيدا لحنانه وأخوته وشفقته وعقيدته. 
تفسير القرطبي 0/ 811*717 

(5)-سورة النساء/ 937 


رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني» 
والنفس بالنفس. و«التازك . لدينه المفارق 
للجماعة,”") وقولدككيةٍ : «قتل المؤمن أعظم 
ع شاعو ذال ال 0 

والحياة عند الجناية عليها إما أن تكون 
مستمرة » أومستقرة » أوحياة عيش المذبوح. 
والحياة المستمرة: هي التي تبقى إلى انقضاء 
الأجل بموت أوقتل . ْ 

والحياة المستقرة: تكون بوجود الروح في 
الجمسد ومعها الحركة الاختيارية والادراك دون 
الحركة الاضطرارية . : كما لوطعن إنسان وقطع 
بموته بعد ساعة أويوم أوأيام وحركته الاختيارية 
موجودة . 

وحياة عيش المذبوح : هي التي لا يبقى معها ‏ 
إبصار ولا نطق ولا حركة اختيار. 7" ويختلف 
حكم الجناية على الحياة باختلاف هذه 


الأحوال. 
وفي ذلك تفصيل ينظر في (قود) و(جناية) 
و(قصاص). 


)١(‏ حديث: دلا يحل دم امسرىء مسلم يشهد أن لاإله 
إلا الله . أخرجه البخاري (الفتح لط السلفية) 
ومسام (/105 ١7:4‏ ط الحلبي) من حديث 
عبدالله بن مسعود. 

(؟) حديث: «قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال 
الدنيا...». أخرجه النسائي (7/ 7م _ط المكتبة 
التجارية) من حديث عبدالله بن عمرو. 

5 المتشور ؟/ ه١٠ ١‏ حاشية الجمل 78/0: مغني المحتاج 
١*5‏ 


5564- 


١-1١17 حياة‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


الجحناية على حياة ال 
-إذا ضرب بطن امرأة حامل فألقت ‏ بسبب 
ذلك جنينها وهي حية. فإما أن تلقيه ميتا أو 
ا 1 ٠‏ 
أ إن ألقنه ميتا ففيه غرة باتفاق الفقهاء. لما 
روى أبوهريرة رضي الله تعالى عنه قال: 
«اقتتنلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما 
الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا 
إلى رسول اللهيكة فقضى رسول اللْهيككِةٍ أن دية 
جنينها غرّة عبد أووليدة. وقضى أن دية المرأة 
على عاقلتها . 00 
والغرة :+ دارا ارخا الحناية فنا 
بذلك لأعنيا من 
ذلك أنيكون امن اللر نينا نكر أو و 
لإطلاق الخبى ولئلا يكثر التنازع في الذكورة 
والأنوثة لعدم الانضباط . 
وتتعدد الغرة بتعدد الجنين الملقى . 
| وتجب مع الغرة الكفارة عند الشافعية 
والحنابلة, لأن الجنين المجني عليه ادمي 
معصوم , ولأن الكفارة حق الله تعالى . . خلافا 
للحنفية والمالكية الذين قالوا: إن الكفارة 
مندوبة لاا واجبة . 
37 - واختلف الفقهاء في الجنين الملقى الذي 
يجب فيه ما سبق : ' 
)١(‏ حديث أبي هريرة: «اقتتلت امرأتان من هذيل. ..» 
أخرجه البخاري (الفتح 7677/17 ط السلفية) ومسلم 
١١٠١/5‏ -_ط الحلبي) . 


ا 0 


فقال الحنفية: إن ما استبان بعض خلقه 
كظفر وشعر فهو كمن كان تام الخلق فيه ذكر من 
الأحكام. وأضاف ابن عابدين : أنه لا يستبين 
خلقه إلا بعد مائة وعشرين يوماء وظاهر ما قدمه 
عن الذخخيرة أنه لابد من وجود الرأس. وفي 
الشمني : لوألقت مضغة ول يتبين شيء من 
خلقه فشهد ثقات من القوابل أنه مبدأ خلق 


أدمى ولوبقى لتصور فلاغرة فيه» وتجب فيه عندنا 


حكومة . ا 
وقال الألكة اف اللنن تنا سك من الاتحكام 
وإن كان علقة أي دما مجتمعا إذا صب عليه ماء . 
حارلا يذوب . 
وقال الشافعية: إذا ا 
لحماء قال القوابل: - أي أربع منهن. أورجل 
وامرأتان» 0 صورة خفية ‏ أي 
تخفى على غير القوابل ‏ كنحويد أورجل 
لا يعرفها غيرهن ففيه الغرة والكفارة . ولوقلن: 
ليس فيه صورة ظاهرة ولا خفية ولكنه أصل 
آدمي لو بقي لتصور فلا غرة فيه ولا كفارة . 
وقال الحنابلة : إن ألقت مضغة فشهد ثقات 
من القوابل أن فيه صورة خفية ففيه غرة. وإن 


: شهدن أنه مبتدأ خلق ادمي لوبقى تصور ففيه 


وجهان: أصحه): لاشيء فيه لأنه لم يتصور 
فلم يجب فيه كالعلقة ءولآن الأضل براءة الذمة 
فلا تشغل بالشك. والثاني : فيه غرة لأنه مبتدأ 
خحلق أدمي أشبه ما لو تصور. 


م707١‎ 


فومامهواو وم وووء و ووو و ووو ء وو وي و مرو ره ما ء ركفمو م و ةو وور وا ور روه نهم منرم رمن مره 


ب - إن ألقت المرأة الحامل ‏ بسبب الحناية 
عليها ‏ جنينها حيا ثم مات بسبب ذلك بعد تمام 
انفصاله حيا ففيه الدية كاملة لتيقن حياته وموته 
بالجناية» وفيه مع الدية الكفارة .. 

وقد اتفق الفقهاء على أن الجنين إن استهل 
صارخا بعد انفصاله ثبتت حياته وترتب عليها 
الأحكام الشرعية المنوطة بها لكنهم اختلفوا فيه 
سات مو ا لوي ا 
والأرتضاع والتنضن.والمركة : :. 29 وينظير 
التفصيل في (استهلال) . 

وإن ضرب بطن امرأة حامل فلم تلق جنينها 
وماتت وهو في بطنها فلا شيء فيه 


000100 
وني جناية المرأة الحامل على حياة جنينها 
تفصيل في (إجهاض) . 


خامسا : الحياة المعتبرة في الآرث : 
١‏ من شروط الإرث نحقق موت المورث أو 


الحاقه بالموتى حكماء وتحقق حياة الوارث بعده أو 


إلحاقه بالأحياء . 


)١(‏ اللجئة ترى أن الحكم ببقاء الحياة أو انتهائها يرجع فيه إلى 
أهل الخبرة . 

(؟) تفسسير القرطبي 0/ .*7١‏ رد المحتار ه/ /ا/ا8-.8/الا 
جواهر الإكليل ؟777-75/5, مواهب الجليل 
76٠١/7‏ غباية المحتاج 1/ 75٠‏ 755, حاشية الجمل 
٠١٠ل‏ المغني /ا/ 1/49 41١6‏ 


وهومة وهو ومو م نووم ب م م ءام م م م وفوف ةو ور وو مرو رهن فوو وم عور فون ور موتو مووي ةم ممم نمه 


والحكم باستحقاق الإرث واضح متفق عليه 
في حالة التحقق من موت المورث ومن حياة 
الوارث بعده. بأن كانا حيين ثم مات المورث 
موتا حقيقيا وتحققت حياة الوارث بعده. لكن 
هناك صورا أخرى لا يكون فيها الحكم واضحا 
أومتفقاعليه. منها: الحمل الذي له حق في 
الإرث» والذين يموتون معافي وقت واحد 
ولا يعلم السابق منهم . 

أما الحمل فإن حياته تلحق يا - بالحي . 
عند وفاة مورثه. وقد اشترط الفقهاء ء للحكم 


بتوريث الحمل شرطين : 
أحدهها : أن يعلم أنه كان موجودا حال 
موت المورث :. 1 


الثاني : أن ينفصل كله حيا حياة مستقرة . 

على تفصيل ينظر في (إرث) :ف/9م21 
١16‏ , 

وأما الذين يموتون معافي وقت واحد 
ولا يعلم سابق منهم وهم في الأصل يتوارثون . 
فقداتفق جمهور الفقهاء ورواية عن أحمد.على 
أنهم في هذه الحالة لا يتوارثون. وتركة كل منهم 
لباقي الورئة الأحياء. لما روى الحاكم بسند 
صحيح أن أم كلشوم بنت علي رضي الله عنب| 
توفيت هي وابنبا زيد بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه في يوم واحد فلم يدر أيهم| مات 
قبل فلم ترثه ولم يرثهاء ولأن من شروط الإارث 
نحقق حياة الوارث بعد موت المورث وهوهنا 


17١‏ سه 


فووف ةم ووو ووو وه م وموم هين م ر ءا مه ممم ونه امراف اه ماف ام ءارم فم مي مم نه 


منتفء ولا توارث بالشكء ولأناإن ورثنا 
أحدهم فقط فهو تحكم» وإن ورثنا كلا م نالآخر 
تيقنا الخطأ. والرواية الأخرى عن أحمد: يرث 
بعضهم من بعض من تلاد ما لهأي قديمه دون 
طارفه وهوما ورثه تمن مات معه . 

وإن علم أن أحدهم مات قبل صاحبه بعينه 
| ثم أشكل.ء أعطي كل وارث اليقين» ووقف 
الباقي المشنكوك فيه. حتى يتبين الأمرءأو 
يصطلحواء لأن الحق لا يعدوهم . والمرء يملك 
التصرف في خالص حقه. وذلك عند الحنفية 
والحنابلة» وقال الشافعية : يوقف الميراث حتى 
يتبين الأمر أويصطلحواء لآن التذكر غير ميئوس 
0 
سادسا : الحياة المعتبرة في الصيد والذبائح : 
6 اتفق الفقهاء على أن الذكاة الشرعية 
بأنواعها (من ذبح أونحر أوعقر أوصيد) لابد 
منها إباحة ما يؤكل لحمه من الحيوان أو الطير. 

واتفقوا على أن من شروط الذكاة الشرعية 
أن تكون بالحيوان أو الطير عند الذبح أو الصيد 
حياة. وإلا كان ميتة ولم تعمل الذكاة عملها من 
حيث الإباحة» لكنهم اختلفوا في الحياة المعتبرة 
شرعا عند الذبح أو الصيد . وقد اتفقوا على أنه 
)١(‏ زد المحتار 0/ 904. الزرقاني 179/8. أسنى المطالب 


ما وك قليوبي 11497/9. والمغني -71١7-*08/5‏ 
5” العذب الفائض 218/١‏ 7/ 17-941 


ومورمؤوية مم ةي م يوب رو ةله مم مامه م عه ثرو ره لجرل اناو تقوم مفو ومنيو نممو مور يم رمم ممه 


اكات فيه حيناة شق عل بالذكاة آنا 
إذا ل يبق فيه إلا مثل عيش المذبوح فقد اختلفوا 
ف أن الذكاة تحله أو لا على تفصيل ينظر في 
(ذبائح ) . ظ 

كما اختلف فيم إذا ذبحت شاة مثلا وكان في 
بطنها جنين» هل تعتير ذكاتها ذكاة له من حيث 
أن حياته تابعة لحياتها أومستقلة عنهاء وينظرن 
التفصيل في : (ذبائح ) . 


سابعا : ا حياة المعتبرة في غسل السقط وتكفينه ْ 
والصلاة عليه . 
5 اتفق الفقهاء على أن السقط إذا استهل 
ثبتت له أحكام ا حي وحقوقه , ومنهاوجوب غسله. 
وتكفينه والصلاة عليه» لما روى جابر بن عبد الله 
رضى الله تعالى عنبم أن النبي ككل قال: «إذا 
استهل الصبى ورث ل عليه () ولأنه قل 
ثبت له حكم الدنيا في الإسلام والميراث والدية 
فغسل وصلٍ عليه كغيرة . ظ 
واختلفوا في السقط إن لم يستهل: 
فقال الحنفية : السقط إن لم يستهل غسل 
وسمي - في الأصح المفتى به على خلاف ظاهر 
الرواية ‏ إكراما لبني ادم . وأدرج في خرقة ودفن 
(1) حديث: «إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. . .» 
أخرجه الترمذي (8/ 41 ط الخلبي) والحاكم (5/ 5١19‏ 
ط دائرة المعارف العثمانية) وصجحه الحاكم ووافقه 
الذهبي . 1 ا 


ف ]7771 سن 


١7 1١ حياة‎ 


ولم يصل عليه سواء أكان تام الخلق أم لها. (9) 
وقال المالكية: يكره غسل سقط لم يستهل 
. صارخاء ولوتحرك أوعطس أو بال أورضعء إلا أن 
تتحقق الحياة بعلامة من علاماتها فيجب 
غسله. ويغسل دم السقط الذي لم يستهل 
ويلف بخرقة ويوارى 9) 

وقال الشافعية : إن لم يستهل السقط ول 
يتحرك, فإن لم يكن له أربعة أشهر كفن بخرقة 
ودفن» وإن تم له أربعة أشهر ففيه قولان : قال 
في القديم : يصلى عليه لأنه نفخ فيه الروح 
بصا ركمن استهلء وقالوفي الإم: ا 
عليه وهو الأصح لأنه لم ب 
"رارك وسروقد بعلل مربدي ررق كلكا ستل 
عليه عسل كغيرالسقظة :ون فلنالا يصلى 
عليه ففي غسله قولان: قال البويطي : في 
مختصره لايغسلءلأنه لا يصلى عليه فلا يغسل 


كالشهيد. وقال في الأم : يغسل لأن الغسل قد . 


ينفرد عن الصلاة ى| نقول في الكافر. 

وقال الحنابلة : السقط إن خرج ميتا فقال 
أحمد: إذا أتى له أربعة أشهر غسل وصلي عليه 
لماروى المغيرة أن النبييلِةٍ قال: «والسقط 
يصل عليه "" ولأنه نسمة نفخ فيها الروح 


)١(‏ رد المحتار /١‏ 6وه 
زهة الدسوقي 0 
(5) المهذب ١14/١‏ 


وحديث: «والسقط يصل عليه . '. . ) أخرجه أبو داود - 


يشبت له حكم الدنيا في ٠‏ 


فيصل عليه كالمستهل . . . فأما من لم يبلغ أربعة 
أشهر فلا يغسل ولا يصلى عليه ويلف في خرقة 
ويدفن لعدم وجود 2 كيد 


ثامنا : الحياة المعتبرة في قبول التوبة : 
٠١‏ - يقبل الله تعالى توبة العبد المذنب المكلف 
- كرما منه تعالى وفضلا ما لم يغرغر. كى| جاء 
في الحديث الشريف: «إن الله عز وجل يقبل 
توبة العبد ما لم يغرغر»” أي مالم تصل روحه 
حلقومه. من الغرغرة وهي جعل الشراب في 
الفم وإدارته إلى أصل الحلقوم فلا يبلع. وهذا 
مأخوذ من قوله تعالى : #وليست التوبة للذين 
يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت 
اناق قتفهالآن". 4" الأبقه رفير 
7 عباس حضوره بمعاينة ملك الموت. وقال 
:٠‏ المراد تيقن الموت لاا خصوص رؤيوسلعة 
0 من الناس لا يراه . 
وقيل : السرفي عدم قبول التوبة حين اليأس 
من الحياة أن من شروطها عزم التائب على أن 


- 07/6 تحقيق عزت عبيسد دعاس), والحاكم 
امفضاضا ا ل ا 
ووافقه الذهبي . 

)١(‏ المغني والشرح الكبير ؟/ ا" 

(؟) حديث: «إن الله يقبل توبة العبدمالم يغرغر...» 
أخرجه الترمذي (0/ 047 _ط الحلبي) من حديث 
عبدالله بن عمر. وحسنه . 

(7) سورة النساء/ م١‏ 


و ل 


حياة /ا1. حيازة ١‏ 


مقوفوةوةوووووء يرن ونم هتمه ف نمو ةو ما فيه و و ةوفه ووو موف عور هه ورم 6 مهمو ارقن 


لا يعود إلى الذنب, وذلك إنما يتحقق مع تمكن 
التائب من الذنب وبقاء الاختيار. 

قال ابن علان: واالحاصل أنه متى فرض 
الوصول لخحالة لا تمكن الحياة بعدها عادة 
لا تصح منه حينئذ توبة ولا غيرهاء وهذا مراد 
الحديث بقوله: «يغرغر» . ومتى لم يصل لذلك 
صحت منه التوبة وغيرها )١(‏ 


)١(‏ دليل الفالحين 7/8/١‏ - ؤلاء رد المحتار /١‏ الام 


واموه وام مم مم ةم ون وو ة ةرمن ءارم مه وف م وو رو رو عر رمتعم ووةة هو وو ومنو موو م ت رمرم مه 


التعريف : 


١-الجوزلغة‏ الجمع وضم الشيء؛ وكل من 
ضم شيئا إلى نفسه من مال أوغيره فقد حازه 
حوزا وحيازة واحتازه احتيازا . 9') 
وفي الاصطلاح قال الدردير: الحيازة: هي 
وضع اليد على الشيء والاستيلاء عليه. 
والحيازة هذا التعريف بمعنى القبض . 
يؤيده قول ابن أبي زيد القيرواني : ولا تتم 
هبة ولا صدقة ولا حبس إلا بالحيازة . 
فإن مات قبل أن تحاز عنه فهي ميراث . 
وفي القوانين الفقهية: القبض : هو الحوز. 
وفي كتب المالكية استعمال كلمة (حوز) بدل. 


. (حيازة) . 


قال صاحب البهجة : الحوز وضع اليد على 


الشيء المحوز. 60 


)١(‏ تاج العروس ولسان العرب. والمصباح المنير مادة: 
(حوز). 

(؟) الدسوقي مع شرح الدردير 4/ 0777 والقوانين الفقهية 
ص78 والشرح الصغير 4/ 14, والبهجة في شرح 
التحفة ,.158/١‏ والرسالة مع غرر المقالة ص8؟7 . 
والخرشي 7147/7 


115 سه 


اوم بوره هزه مالع وخ عرو ع ويه وجوه هوم ع وصا بع لوقع قا ا اطاها عه موه هقاط اه واو 6 ووه واو و و ووأ 


؟ قال الحطاب : الحيازة تكون بثلاثة أشياء : 
أضعفها: السكنى والازدراع» ويليها: الهدم. 
والشافع والشرين: والامخلانه وها 
التفويت بالبيع والهبة. والصدقة, والنحلة» 
والعتق. والكتابة. والتدبير, والوطء. وكل 
ما يفعله الشخص في ماله . () 
وفي كون الحيازة سندا للملكية خلاف بين 
الفقهاء, يتضح من خلال البحث. وتطلق 
. الحيازة على الحيازة الصحيحة والباطلة. سواء 
كانت اليد الحائزة متعدية أومأذونة من المالك 
الحقيقي » أو مدعية الملك. فكلها حيازة . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ القبض : 
“- القبض لغة: مصدر قبضت الشيء قبضا : 
أخذته, وهوفي قبضته. أي : في ملكه وقبض 
عليه بيده ضم عليه أصابعه. 9") 
والقبض في الاصطلاح: هوحيازة الشيء 
والتمكن منه . 
قال الكاساني : ومعنى القبض هو التمكين 
والتخلي وارتفاع الموانع عرفا وعادة حقيقة . 
وقد تقدم قول ابن جزي: القبض: هو 
الحوز. 9 
)١(‏ الحطاب 777/5 
(5) المصباح المنير. 
(") البدائع ١١48/0‏ والقوانين الفقهية ص7 


وفهعر ةو وو مءة ايو ءام رون ومن ة ريو و ورور مايرا موف م ميوت عوراو ةو وم منرم قن 


فتبين أن القبض والحيازة شيء واحد. 

ب - وضع اليد : . 

5 - يقال في اللغة: الأمر بيد فلانأي: في 
تصرفه» والدار في يد فلان أي : في ملكه . 7 


وأمافي الاصطلاح فقد قال القرافي في 
الفروق: اليد عبارة عن القرب والاتصال» 


' وأعظمها ثياب الإنسان التي عليه ونعله 


ومنطقته». ويليه البساط الذي هوجالس عليه. 
والدابة التي هوراكبهاء وتليه الدابة التي هو 
سائقها أوقائدهاء والدارالتي هوساكنهاء فهي 
دون الدابة لعدم الاستيلاء على جميعها. 


وتقدم بينة ذي اليد المعتبرة. وأما اليد التي 
لا تعتبرفي الترجيح ألبتة فعبارة عن حيسازة 
بطريق تقتضي عدم الملك بحق». كالغصب 
والعارية.9© إذ1 علمنا ذلك بأتفسنا أو 
بالبينة. 7" واليد بهذين المعنيين نفس معنى 
الحيازة بمعنييها. ‏ ' 


)١(‏ المصباح المئير مادة: (يد). 

)١(‏ مجلة الأحكام العدليةم4ه17., والفروق 8/4لاء 

وتبذيب الفروق ببامشه 4/ ,١17١‏ والحطاب 7١94/5‏ - 

: "1 

(") المصادر السابقة ومغني المحتاج 4/ 248٠١‏ ونهاية المحتاج 
٠/8‏ والمبدع 141/1٠١‏ 


19/6 


ج ‏ التقادم : 
0 امراف يقال : تقادم 
الشيء أي : صار قديما. 
وفي الاصطلاح يعبرعن التقادم بمرور 
الزمان. كما في مجلة الأحكام العدلية . 
والتفصيل في مصطلح : ( تقادم ) من 


الموسوعة ؛ (0) 
أحكام الخيازة , 


© تقدم أن الحيازة تكون عن طريق مشروع 
وعن طريق غير مشروع » فالطرق غير المشروعة 


كالغصب» والسرقة. والحرابة». هى من 


الكسب غير المشروع» وتنظر في مصطلحاتها . 
وهذه الحيازة ليست مشروعة ولا عبرة بها شرعا. 
لأن الشيء المحوزهنا لا يكون للذي بيده بل 
لمالكه الأصل . 

وأما الطرق المشروعة فتكون بحيازة بيت 

المال للأرض التي مات أربابها بلا وارث والت 
إلى بيت المال. أوفتحت عنوة أوصلحاء وم 
تملك لأهلها بل أبقيت رقبتها للمسلمين إلى يوم 
القيامة . 9) 

وتأكون يلعياء الموات::والاصطياد 
والمشفيافن العل ون الأرض امنا 
واستخراج ما في باطن الأرض من المعدن 
)١(‏ الموسوعة .11١8/1‏ 1157 وما بعدها. ٠‏ 
)١(‏ الموسوعة #/ ١١9‏ 


والركازء واللقطة . وتنظر في مصطلحاتها. 
وتكون أيضا عن طريق العقد سواء أكان 

عن طريق الإرادة المنفردة أم عن طريق إرادتين» 
ثم الحيازة بمعنى القبض تنظر أحكامها في 


مصطلح (قبض). 


الحيازة كدليل على الملكية : 
؟ - الأصل أن الإنسان يتصرف فيم| يملكه بوجه 
شرعي » فساكن الدارء وسائق السيارة, أو 
الدراجة وصاحب الدكان الغالب أنهم يملكون 
ما يتصرفون فيه ولكن قد يُمَكن المالك غيره 
من التصرف. إما بعوض أو بدون عوض - وقد 
يكون المتصرف متعديا كالغاصب والسارق - 
فاحتمال الفصل بين الملكية والتصرف احتمال 
قائم» ولكن كلما طالت مدة التصرف دل ذلك 
على أن المتتصرف مالك إلى أن يحصل 
الاطمئنان بملكية الحائز للشىء حسب| يشهد به 
العرف . ١‏ 

ومن هنا كانت علاقة الحائز بمدعي ملكية 
الشىء* لسرن ريحي يديه العرك 
من الطائع أوالمشاحة. فالعرف يشهد أن 
الأأجنبي لا يسكت عن تصرف الأجنبي في 
عقاره عشر سنوات وأكثر وهو حاضر ساكت» 
بينها يشهد العرف أن الأب يتسامح مع ابنه في 
تصرفه في مال الأب عشرين سنة أو أكثر. 


7975 سه 


فكانت الصلة بين الحائز وبين مدعي الملكية 


مؤثرة في مدة الحيازة كى) أن حضور مدعي 
الملكية وبعده والمسافة الفاصلة بين المتنازع فيه 
وبين القائم بالحق لا تأثيرهاء وكذلك الشيء 
المحوز فحيازة الدور والأرضين ليست كحيازة 
الثياب والحيوان» فإذا كان المالك قد يتسامح في 
سكنى داره الخمس سنوات مثلا فإنه لا يتسامح 
في استعمال دابته مثل هذه المدة. كما أن أنواع 
التصرف مختلفة فهناك التصرف بالسكنى , 
وأقوى منها التصرف بالهدم والبناء وقلع الشجر 
وؤغراسة الأرضء. وأقوى من ذلك التصرف 
بالبيع والهبة والصدقة من وجوه التفويت فكانت 
أحكام الحيازة تتأثر مهذه الاعتبارات . 

وذهب الحنفية وأحمد - في الرواية المشهورة 
عنه ‏ إلى أن من ادعى شيئًا في يد غيره فأنكره 
وكان لكل واحد منه بينة» فبينته على المدعي 
(لخارج) ‏ تقدم :علي بينة :لدعي “عليه 
(الداحل). 
٠”‏ قال تداق :ل تمه رينة المذطن عليه 
بحال. 

واستدلوا بقول النبييئثة : «البينة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه)7'' فجعل 
(1) حديث: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» . 


أخرجه بهذا اللفظ البيهقي 767/١٠١‏ ط دائرة المعارف 


العثمانية) من حديث ابن عباس وأشار إلى شذودذ هذا 
اللفظ. ورواه بإسناد صحيح بلفظ : : «البيلنة على 


المدعي . واليمين على من أنكر» . 


مراك د فلا يبقى في 
جات لشي ل ولأن بينة المدعي أكثر 
فائدة 0 تقديمهاء كتقديم بينة الجرح على 
التعديل. ودليل كثرة فائدتها: أنها تثبت شيئا م 
يكن» وبينة المنكر إنم) تثبت ظاهرا تدل اليد عليه 
فلم تكن مفيدة. ولأن الشهادة بالملك يجوز أن 
يكون مستندها رؤية اليد والتصرف. فإن ذلك 
جائز عند كثيرمن أهل العلم. فصارت البينة 
بمنزلة اليد المفردة. فتقدم عليها بينة الملدعي 
على المدعى عليه (صاحب اليد) كما أن 
شاهدي الفرع لما كانا مبنيين على شاهدي 
الأصل لم تكن لها مزية . 
وعن أحمد رواية ثانية: إن شهدت بينة 
الداخل بسبب الملك؛ وقالت: نتجت في ملكه 
أونسجهاء أوكانت بينته أقدم 
تاريجا قدمت, وإلا قدمت بينة المدعي. وهو 


أو اكير اهاء 


قول أبي حنيفة وأبي ثورفي النتاج والنساج فيم| 
لا يتكرر نسنجه 

وذهب 00 ف أن الحينازة 
لا تنقل الملك عن المحوز عليه إلى الحائز باتفاق 
ولكنبا تدل عليه. فيكون القول معها قول 
الحائز: إنه يملكه بيمينه . 

فإذا كانت للمدعي بينة وللمدعى عليه بينة 
قدم صاحب اليد ببينته. لأنهما استويا في إقامة 
البينة» وح ان اللذين 


الا 


لما روي عن جابر بن عبدالله «أن النبى يك 
اختصم إليه رجلان في دابة أو بعير, فأقام كل 
واعييه ني الح أله اححهنا لت 
رسول الله عن للذي هي في يده . 07) 

وبتقديم بيئة المدعى عليه بكل حال. قال 
شريح والشعبي والحكم وأبوعبيد, وقال: هو 
قول أهل المدينة وأهل الشام.» وروي عن 


طاوس .29 ش 
وللتفصيل ينظر في (دعوى. شهادة. 
تقادم ) . 


هذا . ولللالكية تفصيلات انفردوا بها في 
مسائل الحيازة» ولا سيم| بمعنى دليل املك أو 
شكه عامااننها بل : 


يقول ابن رشد: إن الحيازة على ست 
أ أضعفها حيازة الأب على ابنه. وحيازة الابن 


. حديث جابر: أن النبي بخ اختصم إليه رجلان في دابة‎ )١( 
» ط دائرة المعارف العثمانية)‎ 7307/٠١ أخرجه البيهقي‎ 
ط شركة الطباعة‎ ٠١١ /4( وضعفه ابن حجر في التلخيض‎ 
. الفنية)‎ 

(1) البدائع 5/ هه"ء وتكملة فتح القدير 5/ 1657., والحطاب 
75“ 77783ء والدسوقي 4/ *5. والفروق للقرافي 
48/4 وتبذيب الفروق ببامشه 4/ 17١‏ . ومغني المحتاج 
4٠١/4‏ والمهذب 1١/5‏ والمغني 9/ ه/ا” 7/5 
والموسوعة ١77/١7‏ ومابغدها. 


ب - ويليها حيازة الاقارت الشركاء باليزاث أو 
بغير الميراث بعضهم على بعض . 

ج - تليها حيازة القرابة بعضهم على بعض فيما 
لاشرك بينهم فيه . والأختان ٠‏ ولموالي 
الأشراك7© بمنزلتهم . ش 


د ويليها حيازة الموالي والأختان بعضهم على 
ه ‏ وتليها حيازة الأجنبيين الأشراك بعضهم 
و حيازة الأجنبيين الذين لا شركة بينهم فيه. 9) 

وكلما كانت الرابطة قوية وجب أن تكون 
الحيازة ضعيفة التأثيرفي ادعاء الملك. فلابد له 
او إما طول مدة. وإما نوع قوي 


أنواع الحيازة : 

- الحيازة تكون بنوع من الأنواع الآتية : 
أ) في العقار: السكنى. الازدراع ونحوذلك . وفي 
المقثول #التركموتث ف العنوات»اللسن فى 
الثياب . الانتفاع في الأواني ونحوذلك. - 
ب) النوع ال متوسط في العقار: الهدم والبناء فيه) 


)١(‏ :الاشراك جمع شرك وهو المشارك. القاموس مادة: 
«شرك) . 


(5) البيان والتحصيل ١17/١١‏ 
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لا يحناج إليه لبقاء الأصل, والغرس للأشجار 
ونجوذلك. وفي المنقول الاستغلال وه وإيجار 
الدواب. والثياب. وقبض الأجرة ونح وذلك . 

ج) النوع الأقوى: التفويت بالبيع, والهبة 
والصدقة. والنحل, وما أشبه ذلك مما لا يفعله 
الرجل إلا في ماله . 9) 


أثر الحيازة : 

8 - يقول ابن رشد : إن مجرد الحيازة لا تنقل 
الملك عن المحوز عليه إلى الجائز. ولكنه يدل 
على الملك كإرخاء الستورء ومعرفة العفاص 
والوكاء. وما أشبه ذلك من الأشياء . (') معنى 
هذا أن الحائزلا ينتفع بالحيازة إلا إذا جهل 
الوجه الذي حازبه أوادعى شراء» وأما إذا 


عرف وجه دخوله في حوزه ككراء. أو عمرى. أو 


إسكان, أوإرفاق, أوإجارة ونحوذلك, فإن 


طول الحوز لا ينقل الملك . 


شر وط الحيازة بين الأجانب غير الشركاء : 
4-يقول خليل: إن حاز أجنبي غيرشريك 
وتصرف ثم ادعى حاضر ساكت بلا مانع عشر 
سنين م تسمع دعواه. ولا بينته إلا بإسكان 
ونحوه ” 9©) ش 

(1) نفس" المرجع . ' 

(؟) مواهب الجليل 5/ 771١‏ 

(") المواق مبامش الحطاب 5/ 77١‏ 


اخر عه كاي كوه والا فى لتر 
| الحائز إذا توفر مايلٍ: 

أولا :. أن يتصرف الجائر: والتصرف المجمع 
عليه هوما كان كال هدم والبناء فيم| لا ضرورة 
داعية إليه. أما السكنى ونحوها, فقد اختلف 
فيها والمشهور أنه حيازة. يقول ابن رشد : وأما 
حيازة الأجنبيين بعضهم على بعض فيم]| 
لاشركة بينهم فيه »فالمشهور في المذهب أن الحيازة 
تكون بينهم في العشرة أعوام . وإن لم يكن هدم 
ولا بنيان. وفي كتاب الجدار لابن القاسم أنها 
لا تكون حيازة إلا مع ادم والبنيان.» وهوقول 


ويشهد لهذا القولما أخرجه مالك في الموطأ . 
بلاغا (أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضا. 
فلم تزل في يديه بكراء حتى قال ابنه وهو 
الواجلت الوق فيك ارام الام طول 
ما مكثت في يديه حتى ذكرها لنا عند موته فأمر 
بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو 
ورق).”) 
٠‏ -ثانيا: أن يكون المدعي حاضرا عالماء فلو 
كان المدعي غائبا غيبة بعيدة فهوباق على حقه 
ويختلف تقدير الغيبة بين الرجل والمرأة» والبعد 
والقرب. وتقدير الغيبة عند فقهاء المالكية هو 
بالمراحل , ٠‏ 

(1) البيان والتحصيل ,167/1١‏ وشرح الزرقاني على الموطأ 


١ ها‎ 


-4ل!ا! ب 


باق على حجته ولوطال أمد غيابه ما طال» 
فالغائب في مثل هذا البعد معذور. سواء أكان 
رجلا أم امرأة» وإذا كان على ثلاث أوأربع 
مراحل فالمرأة معذورة بلا خلاف. وكذلك 


الرجل إن أبدى عذره في عدم القيام, وإن لم 


يتبين عذره. فقال ابن القاسم : هوعلى حقه له 
القيام معللا بأنه كم من لا يتبين عذره للناس 
وهومعذور. وقال ابن حبيب : من كان على 
ثلاث مراحل لا قيام له بعد الأجل إن لم يتبين 
عذره .فابن القاسم جعله معذورا: وابن حبيب 
جعله غير مع ذور حتى يثبت خلاف ذلك : 7) 
وحدد ابن عرفة موطن الخلاف قائلا: الخلاف 
في القريب هوإذا علم. وأماإذالم يعلم فلا 


حيازة عليه وإن كان حاضراء غير أنه في الغالب 


حمول على غير العلم حتى يثبت علمه. وفي 


الخاضق غيمول على العلم بحتى :يتبيق آنه( 
يعلم. 9) 

واستحب مطرف وأصبغ للغائب إذا علم 
ومنعه مانع من الحضور لطلب حقه أن يشهد أنه 
علم. وأن سكوته عن المطالبة إنما هولأجل 
العذر. مع تأكيدهما على أنه إذا علم ولم يشهد م 
يوهن ذلك حجته إلا أن يطول الزمان جداء 


١٠١/١١ البيان والتحصيل‎ )١( 


(؟) حاشية البناني 17/ 775 


مثل السبعين والثمانين سنة وما قاربهاء ويكون 
مع ذلك سماع مستفيض بأنها ملك للذين هي 
بأيديهم تداولوها هم ومن كان قبلهم ب| يحاز به 
الملك. فيكون ذلك كالحيازة على الحاضر. وإن 
كانت الغيبة بعيدة, قال ابن حبيب: ولقرل 
أقول:7) 1 

فالغائبٍ يكون على حجته إذا اجتمع 
أمران: أن يطول ذلك جدا فيم| تهلك فيه 
التنضاف وسحافن الأتقال #الشيعين والقابينة 
وأن يتأيد الحوز بشهادة ساع أن الحائز ومن سبقه 
مالكون لما تحت أيديهم . 

وإذا كانت الغيبة على مسافة يوم فالرجل هو 
كالحاضر. وأما المرأة فهي على حقها. قال ابن 
فرحون: فرع : وفي الطرر لابن عات ومغيب 
المرأة على مسيرة اليوم لا يقطع حجتها لقوله 
عليه الصلاة والسلام: ولا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع 
ذي محرم عليها» 9) 

قاله بعض الشيوخ المتأخرين .2" 

والمراد بالعلم هو العلم الايل لأسرين: 
العلم بأن الحائز يتصرف في ملكه. وأن يعلم أن 


85/1 التبصرة لابن فرحون‎ )١( 

؟) حديث : «لاايحل لامرأة تؤمن بلله واليوم الآخر تسافر 
مسسيرة...» أخرجه مسلم (7/ 917/7 ط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة . 

(*) التبصرة لابن فرحون 7/ 6م 
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المحوزملكه. فإذا جهل أن المحوز ملكه فإن 
كان وارثا حلف على عدم علمه وقضي له 
ببينته. وإذا قال علمت بالملك ولكني لم أجد 
الوثيقة المثبتة للملك إلاالآن» فقد اختلف فيه. 
ورجح ابن العربي أنه غيرمعذور بذلك فلا 
تسمع دعواه. وكذلك إذا ادعى أن سكوته إن| 
كان من أجل عدم وجود البينة الي تشهد له . 9 
الثا : أن يسكت المحوزعنه الحاضر طوال 
المدة ولا يطالب بحقه. فإن نازع في أثناء المدة 
ولم يزل يخاصم ويطلب فهوعلى حقه. وإن 
نازع اليوم واليومين لم يفده. ويكون كمن هو 
ساكت» قال ابن سحئنون عن أبيه : فيمن أثبت 
عقا رض انا له.وانيك الدى رده أنه 
يحوزها عشر سئين بمحضر الطالب. فأقام 
الطالب بيئة أنه طلبها ونازع فيها هذاء قال: إن 
قالوا إنه لم يزل يخاصم ويطلب ليس أن يخاصم 
يوما أويومين ثم يمسك نفعه ذلك. وإلالم 
ينفعه. ولابد أن يكون الطلب عند الحاكم . 
قال أبوالحسن: الصغير الطلب النافع إنم| 
يكون عند الحاكم . 9 
١‏ رابعا : أن لا يمنعه من المطالبة مانع : 
والموانع كثيرة ومتنوعة لم يقع استقصاؤهاء وإن| 
وقع التنبيه على بعضها احتياطا لحق المالك . 


777/5 مواهب الحليل‎ )١( 
ه1١ (؟) حاشية الرهوني /ا/‎ 


فمن الموانع» الخوف من ال حائزكم| إذا كان الحائز 
ذا سلطة وظالما. أوكان مستندا إلى سلطان جائر 
وكأن يكون الطالب مدينا معسرا وحل أجل 
الدين» والحائزرب الدين يخشى إن هوطالبه 
بالتخلي عن ا حوز أن يطالب بأداء الدين» ومثله 
إذا كان المدعي سفيها أو صغيرا أوبكرا لم تعنس 
من كان هذا حاله, فإن أجل الحوز معتبربعد 
ارتفاع المانعء وفي وثائق ابن العطار لا يقطع 
قيام البكرغير العانس ولا قيام الصغيرء 
ولا قيام المولى عليه في رقاب الأملاك. ولا في 
إحداث الاعتمار بحضرتهم إلا أن يبلغ الصغير 
ويملك نفسه من الولي. وتعنس الجحارية ويحاز 
عليهم عشرة أعوام من بعد ذلك وهم عا مون 
بحقوقهم لا يعترضون من غير عذر فينقطع 
حينئذ قيامهم وما لم يعرفوا لا ينقطع قيامهم . 9 , 

فأصحاب الأعذار هؤلاء يعتيرأمد 
السكوت المسقط لحقهم بعد حصول أمرين . 
حصول علمهم بأن الحائزيحوز ملكهم 
وسكوتهم بعد العلم عشر سنين بغير عذر. 

ومن الأعذار المقبولة التي يبقى معها الملدعي 
على حقه وإن طال كون المحوزعنه من أهل ٠:‏ 
الثراء والفضل . من شأنه إرفاق الناس والتوسعة 
عليهم» فقد سكل أبوزكريا يحبى السراج عن 


أناس لهم أملاك عديدة في بلاد شتى وبكل 


85/١9 التبصرة لابن فرحون‎ )١( 
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موطن. وجرت عادتهم مع الناس أنهم 
يتفضلون معهم في أملاكهم بالبناء والحرث 
والغراسة. وغير ذلك من أنواع العمازة ‏ وذلك 
كله على وجه الفضل لكثر: ثرة ذمتهم وغناهم وعلو 
متهم ومحاسنهم مع الناس. ثم إن بعض 
الساكنين أنكروا الفضل والإحسان والخي 
وأرادوا بزعمهم أن يمتازوا ببعضن الأملاك 
'بسبب العمارة وينسبوها لأنفسهم من غي رأن 
تقوم بيئة على ذلك. فهل تجوز العمارة على 
أصحاب الأملاك أم لا تجوز على الوجه المذكور 
إلا إذا قامت بيئة عادلة بانتقال الأملاك ببيع» أو 
هبة» أوصدقة؟ فأجاب أنها لا تجوزعلى الوجه 
االمذكورإلا إذا قامت بينة مقبولة بانتقال 
الأملاك, إما ببيع أو هبة» أو صدقة. وأما جرد 
العزارةالسارية عر ذلك قلسن :ولا هرا 


.ولا معول عليها. ”2 ودقق عبد الرحمن الحائك 2 


فقال: إن فتوى السراج هي فيا إذا كانت 
الأرض المذكورة معروفة للقائم ومنسوبة إليه 
وأما إذا لم تكن كذلك فلا تنزع من يد 
حائزها. 9) 

- خامسا: أن تستمر الحيازة عشرسئنين 
فأكثر: إذا حاز الأجنبى غير الشريك عقارا 
وتوفرت الشروط المذكورة قبل هذا فإنه لا ينتفع 
بحيازته إلا إذا طال أمد الحيازة . 

(؟) حاشية الشبخ على حلي المعاصم ٠‏ كراس ١7‏ ص 


والطول المعتبر دليلا على الملكية قد اختلف 
الفقهاء في تحديده هل يؤقت بزمن . أومرجع 
ذلك الى اقتناع الحاكم . 

ففى المدونة : ما سمعت مالكا يحدد فيه عشر 
سنين ولا غيرذلك. ولكن على قدرما يرى أن 
هذا قد حازها دون الآخرفيم| يكرئ وهدم 
0-7 كين 

وذهب ربيعة إلى أ نه إذا كان الرجل حاضرا 
وماله في يد غيره فمضت له عشر سنين وهوعلى 
ذلك »كان 00 ال الذي موي يده 0 2 

0 ازامارعارية: 0 
هذا ٠‏ وإلا فلا شي عءله. 0( 

وعمدة التقدير بعشر سنين الحديث الذي 
رواه في المدونة عن عبدالجبار بن عمرعن 
ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن سعيد بن المسيب 
يرفعه إلى الرسو لكَكِِ أنه قال: «من حازشيئا 
عشر سنين فهو له». 

قال عبد الجبار وحدثني عبدالعزيز بن 


المطلب عن زيد بن أسلم عن النبي كله 


02 0 


48 /4 المدونة‎ )١( 

٠٠١ /4 المدونة‎ )١( 
حديث : «من حاز شيئا عشر سئين فهوله. . . ». أخرجه‎ )7( 
ابن القاسم في المدونة (147/0- نشردار صادر) من‎ 
- حديث سعيد بن المسيب مرسلاء وفي إسناده‎ 


-15875-ه 


قمعو و الوه هه مام يهاه وأو ع ع يذاه ليوا إلا ف ماع ل غم هه وا مهاه ود عاط ل م1 مالع لم عرو وال ع )و و 


ورواه زيد بن أسلم مرفوعا : «من احتاز شيئًا 
عشر سنين فهو له . ( '" كما ذكره أبوداود في باب 
الأقضية قضية.( قال في التوضيح : وبالعشر سنين 
أخذ ابن القاسم وابن عبدالحكم وأصبغ 

ولابن القاسم كما في الموازية أن السبع والثمان 
وما قارب العشر مثل العشرة. 9 

ويقول ابن رشد في شرحه لكلام المستخرجة 
العشر سنين وما قاربهايريد والله أعلم. 
والشهرين والشلاثة وما قارب منها ثلث العام 
وأقل . وقد قيل : إن ما قرب من العشرة الأعوام 
بالعام والعامين حيازة . *) 

قال الحطاب: فتحصل في مدة الحيازة ثلاثة 
أقوال : 

الأول: نا ان د 
بل باجتهاد الإمام . 

الثاني : أن المدة عشرسنين وهوالقول 
المعتمد بناء على الحديث ووجهه أيضا ابن 


- «عبدالجبار بن عمر الأيلٍ» وهو ضعيف كا في ترجمته من 
التهذيب لابن حجر (5/ ١١5 - ٠١7‏ - ط دائرة المعارف 
العثهانية) . 

)١(‏ حديث: «من احتاز شيئا عشر سئين فهوله . . . ». أخرجه 
أبو داود في المراسيل (ص ”785‏ ط الرسالة) من حديث 
زيد بن أسلم مرسلا. 

)7١(‏ تحفة الأشراف 2191/١7‏ والمراسيل لأبي داود تحقيق 
عبدالعزيز عز الدين السيروان ص7 ٠١‏ 

(*) مواهب الجليل +/ 777 

(5) البيان والتحصيل 181/١١‏ 


وف موور ري موب ور ة ه تيوو ةومام يوم روم فهرو ره فور هتقوو و قفو و دورو مه من رت رتم م رن 


سحنون بأن الله لما أمرنبيه بالقتال بعد عشر 
سنين كان أبلغ في الإعذار. ٠‏ 

الثالث : أن مدة الحيازة سبع سنين فأكثر وهو 
قول ابن القاسم الثاني . ش 

وإذا كانت الحيازة في إرفاق ففي المسائل 
الملقوطة المنسوبة لولد ابن فرحون (مسألة) في 
قناة تجري منذ أربع سنين في أرض رجل » 
والذي تجري عليه ساكت لا تكون السنة حيازة 
للتغافل عن مثلهاء وسكوت أربع سنين 
طول. )ع( 

أما إذا كانت الحيازة في منقول فقال أصبغ : 
إن السنة والسنتين في الثياب حيازة إذا كانت 
تلبس وتمتهن. وإن السنتين والشلاث حيازة في 
الدواب إذا كانت تركب, وفي الإماء إذا كن 
يستخدمن, وني العبيد والعروض فوق ذلك 
ولا تبلغ في شيء من ذلك كله بين الأجنبيسين 
إلى عشرة أعوام كما يصنع في الأصول 
(العقار) . !") 

وجاء في المدونة ما ظاهره أنه لا فرق في 


الأجل يون القيات والسووقن واشيرانة» وين 


الدور. ونص المدونة قلت: أرأيت الدواب 
والثياب والعروض كلها والحيوان كله؛ هل كان 
مالك يرى أنها إذا حازها رجل بمحضر من رجل 
فادعاها الذي حيزت عليه أنه لا حق له فيهاء 


)١(‏ مواهب الجليل 5/ 85؟ 


(؟) البيان والتحصيل ١٠6١/١١‏ 


-187 له 


١6 - 1١ حيازة‎ 


لأن هذا قد حازها دونه.» وهل كان يقول في هذه 
الأشياء مثل ما يقوله في الدور والحيازة؟ قال لم 
أسمع من مالك في هذا شيئا إلا أن ذلك عندي 
مشل ما قال مالك في الدورإذا كانت الثياب 
تلبس وتمتهن. والدواب تكرى وتركب . 7") 
ويجب حمل نص المدونة على أن التحديد 
ليس قاراً. وإنما هولاجتهاد الحاكم ينظرني 
الظروف المحيطة بالقضية ويعطي لكل حالة 
مايناسبها حسب اختبلاف الأعراف 
والأشخاص . 
1- وتضاف مدة حيازة الوارث إلى مدة حيازة 
المورث, فإذا حاز المورث الشيء خمس سنين 
وحازه الوارث خمس سننين ضمت مدة هذا إلى 
مدة ذاك وسقط حق القائم في الدعوى. 9 
4 -سابعا: ألايكون المحوزوقفا: إذا كان 
المحوز حبسا فإنه لا تسقط الدعوى ولوطال 
الزمان» ففي نوازل ابن رشد: سكل عن جماعة 
واضعين أيديبم على أملاكهم ومورثهم ومورث 
مورثهم نحوا من سبغين عاما يتصرفون فيه 
بالبناء والغرس والتعويض والقسمة وكثير من 
وجمه التفويت., فادعى عليهم بوقفيتها شخص 
. حاضر عالم بالتفويت المذكور والتصرف هو 
ومورثه من قبله . فأجاب با نصه. لا يجب 
اللقضاء بالحبس إلا بعد أن يثبت التحبيس 
(5) مواهب الجليل 5/ 76؟ 


0101 ا ل ا ل ل ال م ل ا ل 


وملك المحبس لما حبسه يوم التحبيس وبعد أن 
تتعين الأملاك المحبسة با حيازة لها على ما تصح 
فيه الحيازة, فإذا ثبت ذلك كله على وجهه 
وأعذر إلى المقنوم عليهم فلم يكن لهم حجة إلا 
من ترك القائم وأبيه قبله عليهم وطول سكوته| 
عن طلب حقهم) مع علمهما بتفويت الأملاك 
فالقضاء بالحبس واجب, والحكم به لازم . ”") 

ومن باب أولى الحبس العام با يشمله من 
مسجد وطريق ومصالح عامة . 

قال الزرقاني : ومن شروطها ‏ أي الحيازة - 
أن يدعي الحائز ملك الشيء المحوزء أي ولو 
مرة» وأما إن لم يكن له حجة إلا تجرد الحوز فلا 
07 ْ 

ولا ينفع الحائز المدعي الملكية بحيازته إلا مع. 
جهل المدخل في هذا الأصل المحوز. ولم يتحقق 
هل بعارية مثلا أولا؟ أعني هل دخل بوجه 
لا يتفي نفكل اللك #الخارية والإسكنانة. 
ونحويهما أم لا. لأنه لوتحقق أن دخوله كان 
بشيء منها ما نفعته حيازته ولو طالت. 9) 


ما توجبه الحيازة : 
١6‏ يقولابن الحاجب: إن الدعوئ تنقسم 
)١(‏ مواهب الجليل 516/5 


(5) شرح الزرقاني على خليل 775/17 
() المهدي على حلى المعاصم ج 7 كراس 79 ص" 
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انتوعد ى المشبهة : وهي الدعوى التي توجب 
اليمين على المدعى عليه بمجردها من غير 
إثبات خلطة. وهي الدعوى اللائقة بالمدعى 
والمدعى عليه. وذلك كالدعاوي على الصناع 
المتتصبين للصناعة والتجارة في الأسواق والمسافر 
على رفقتة. . 

دنا الدعوي العندة: وهي التي لا تشبه فلا 
تسمع ولا يلتفت إليها. كدعوى دار بيد حائز 
يتصرف فيها بال مهدم. والبنيان, والعارة مدة 
طويلة» والمدعي شاهد ساكت ولامانع من خوف 
ولا قرابة ولا صهر وشبهة . 

ع -التدعوق اللتوشظة ين الشبهة والبعيلة) 
فتسمع من مدعيهاء ويمكن من إقامة البينة. 
فإن عجز عنها حلف المدعى عليه في غيرما فيه 


معرة . 
وأما الدعوى ب فيه معرة على غير لائق به 
فلا يمين فيها )١(‏ 


فابن. الحاجب كم) يدل النص أعلاه يعتير الحيازة 
بشروطهاء كالشهادة القاطعة النيي تثبت 
لصاحبها بدون يمين, وبناء على ذلك فدعوى 
القائم (المدعي) باطلة من أصلهاء وطول المدة 
كاف في إثبات الحائزلشهادة العرف» 
وابن الحاجب يعتبر العرف كشاهدين . 

5 - وذهب ابن رشد إلى التفصيل, فقال: إن 


)١(‏ نفس نفس المرجع ج ٠“‏ كراس 8ص 


إليه بشراء 


فمف هوي ير ةر مي وني ةة ءءء و مم رار و م ممم ةو د ممم نه ممك فون ةن فور معاي وهر ووو نل ءار تف رن 


اك تنه 
١‏ - أن لا تتأيد دعوى المدعي على الحائز ببينة ' 
ولا إقزار من الحائزء ولم تتضمن الدعوى الوجه 
الذي يتضرف به الحائز. وكانت يعن عشرسةن 
فهذه الدعوى من أصلها لا توجب سؤال الحائز 
ولا تلزمه اليمين لرد دعوى المدعي . 

؟ - مشل الصورة الأولى إلا أن القائم يدعي أن 
الحائزإنم كان يتصرف في الحوزكراء, أو 
إسكاناء أوإعارة» فتجب يمين ال حائز لرد دعوى 
المدعي 

* - أن يقوم القائم قبل أن تنقضي مدة ال حيازة 
ولم يؤيد دعواه فتتوجه اليمين على الحائز. 

5 - أن تتأيد دعوى الماعى ببينة» أو بإقرار الحائز 
بعد أمد الحيازة. و سالا الحائز عن الوجه . 
الذي صاربه إليه المحوز. فإن بين وجها قبل مع 
يمينه» وتسقط دعوى المدعي سواء أذكر أنه صار 
من القائم» أومن مورثه. أوبهبة» أو 
بصدقة منه. ونقل ابن رشد أن ابن القاسم 


تنقسم إلى أقسام 2 ولكل 


يقول بالتفرقة بين ادعاء الشراء وادعاء التبرع 


فقدسئل عن الذي يكون بيده المسكن أو 
الأرض فيقيم رجل عليه بينة أنه مسكنه أو 
أرضه. أويقرله بذلك الذي هوبيده. ويدعى 
الذي قوير اناباغ اميه تصق دعل 
أووهبه. أوما أشبه ذلك. ولا يأتي ببينة على 


شيء من دعواه . قال ابن القاسم : القول قول 
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فوم م ةم عو و ووو ااا عاو ما الم ماه 


الذي هوبيده. إذا كان قد حازه الزمان الذي 
يعلم في مثله أن قد هلكت البينة على البيع مع 
لمعنه زأيننا الميدفة واشية والعزول راي 
الإسكان) فإني أرى أن يحلف صاحب المنزل 
بالله الذي لا إله إلا هوما وهب ولا تصدق 
ولا أنزل ولا كان ذلك منه إلا على وجه التماس 
الرفق به. ' 
أحدث عليه نقضاً إن أ حبء وإنأ بى أسلم 
إلئة نكت مقالوضناء ووجه التفرقة بين البيع 
والتبرع أن الأصل في نقل الأملاك هوالبيع . 
وأما التبرع فنادر بالنسبة للبيع فضعفت دعوى 


مدعيه. 


(') فيرد إليه بعد 00 


وإذا أقام المدعي البينة أنه اشتراها من الحائز 


وصادقه الحائز على ذلك إلا أنه ادعى الإقالة 


بعد البيع فيصدق ال حائز بيمينه قال ابن عاصم : 


وإنذيكن مدعياإقالة 


الحيازة بين الأجانب الشركاء : 

١١‏ حكم هذه المرتبة كحكم المرتبة السابقة في 
كل التفصيلات,. إلا أن الحيازة لا تكون مؤثرة 
إلا إذا كانت من النوع الثاني» أعني الغرس 
والقلع في الأشجار, والبناء والهدم في الدور, 
وكراء الحيوان وأخذ أجرة ذلك, أما لوضعفت 


)١(‏ البيان والتحصيل 218/١١‏ والرهوني 11//0ه 


ووفهوءيي نوميم ين ور ءا معن مايا ممم ةم مو ن ةو مر نيهت مور نج وور برا وم مرو ممول تمر مم5 


الحيازة فكانت بالسكنى أوالزراعة أو 
الاستخدام, فإن المدعي يبقى على حقه ولو 
مضت المدة )١(‏ 

وروق مرف أن الشركاء الأجتاني 
بمنزلة غير الشركاء» ووهن'ابن رشد هذا القول 
لأن إلغاء تأثيرعلاقة الشركة في التسامح بعيد. 


ثم رجح أن يكون حكم الأشراك الأجنبيين 
حكم القرابة من غير أهل الميراث الذين ليسوا 


بأشراك وهذا الاختيار يبينه البند التالي . 


الحيازة بين الأقارب غير الشركاء . والأقارب 
الشركاء : ١‏ 
الحيازة بين الأقاربغير الشركاء؛ والأقارب 
الشركاء. حصل ابن رشد في هاتين المرتبتين 
ثلاثة أقوال : 

الأول: أن الحيازة بينهم إذا كانت با هدم 
والبنيان واستمرت عشرة أعوام , فهي قاطعة 
لحجة القائم . . 

الشاني: اوالاتحر ا ني إلا فيما 
جاوز الأربعين سنة . 

الشالث: التفرقة بين الأقارب الشركاء وغير 
الشركاء» فغير الشركاء تكفي مدة السنوات 
العشرمع الهدم والبناء» والشركاء لابد من 


أربعين سنة . 


)3( الدسوقي على شرح الدردير 54/ 76 


4ه 


والموقو م فونه ةرو مو ووو ووو يمو من وروي مم ومن وفعي ةف همومه ممم ره نف نل ماله 


والمعتمد من هذه الأقوال هو القول الثاني : )١(‏ 
يقول الزرقاني في تحليل قول خليل: وني 
. الشريك القريب مع الخدم والبنيان ومايقوم مقام 
زيادة على أربعين عاما معهما وهو المعتمد . 9) 

وذلك إذا ل تكن عداوة بين الأقارب شركاء 
كانوا أولاء أما إذا حصلت بينهم عداوة 
فحكمهم حكم الأجانب السابق. يقول ابن 
عاصم : ش 
والاقسربون حوزهم مختلف 

بحسب اعتارهم يختلف 
فإن يكن بمشل سكنى الدار 


والزرع للأرض والاعتهار 
فهو با يجوز الأربعين 
وذوتشاجر كالأبعدين9) 


ومثله مما إذا كان عرف البلد عدم التسامح . 
ذكره ابن سلمون في وثائقه . 9) 


الحيازة بين الأب وابنه : 

4 - با أن التسامح بين الأب وابنه ما جرى به 
الغرف في الأقطار المختلفة. فإن حيازة أحدهما 
على الآخسرإن كانت من النوع الأول فهي غير 


١417/١١ البيان والتحصيل‎ )١( 
575/1 شرح عبد الباقي الزرقاني‎ )١( 
٠٠١ /* حاشية الشيخ المهدي‎ )”( 

(5) وثائق ابن سلمون 17/7 


لوفو فم رة ووو نون م وروم وار ره م م ومو ةرور وو رهف وهو وده وو هود وادوور 


مؤشرة » وللقائم معبيا الح في المطالبة بد بدون 
تحديد أمد. وإن كانت من النوع الثاني» أعني 
الهدم, أوالبناء» أوالغرس. أوالإيجار, وقبض 
الأأجرة فلا تكون الحيازة مؤشرة إلا إذا طال 
أمدها طولا تبلك فيه البينات» وينقطع العلم 
بحقيقة ما يدعيه كل منهم|. فإذا بلغت الحيازة 
مثل هذا الطول. انقطعت حجة المدعى وقضى 
للحائز المدعي الملكية ‏ ول يحدد الزرقاني المدة 
بأجل وإنما ربطها بسن الشهود ‏ ونقل عن 
مختصر المتيطي , أنه ذكر في محل عشرين سنة» 
وفي محل أكثر من أربعين سنة» ثم استشكل 
ذلك بأن الأقارب بغي رعلاقة البئوة والأبوة تكون 
الحيازة بيمهم بها يجاوز الأربعين». فكيف تكون 
بين الأب وابنه دون ذلك على القول بعشرين 
سنة.ء أو كيف تكون مساوية على القول 


ََ بعين )ع( 
باربعن . 
وحدد الدردير في شرحه على حليل أقل المدة 


ملعن سئنة بين الا وأنه 9 


الحيازة بين الأختان والأصهار والموالي : 

١‏ - ويشمل امولى الأعلى والأسفل إذال تكن 
بينهم قرابة» واختلف في هذه المرتبة على ثلاثة 
أقوال كلهالابن 0 الأول: أنهم 
كالأقارب فلا تحصل الحيازة بيه بيهم إلا مع 0 


575/7 الزرقاني‎ )١( 
775/14 (؟) حاشية الدسوقي‎ 
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جداء بأن تزيد مدتها على أربعين سنة سواء 
كان التصرف بالدم والبنيان أوما يقوم مقامهماء 
أوكان بالاستغلال بالكراء. أو الانتفاع بنفسه 
بسكنى أوازدراع . وقيل إنهم كالأجانب غير 
الشركاء فيكفي في الحيازة عشر سنين مع 
التصرف مطلقاء أي سواء كان باللهدم, أو 
البناء. أومايقوم مقام كل منهماء أو بالإجارة أو 
بالاستغلال بنفسه بسكنى أوازدراع» وقيل 
كالأجانب الشركاء» فيكفي في الحيازة عشر 
سنين مع التصرف بالهدمء أوالبناء. وما يقوم 
مقام كل. لا باستغلال أو سكنى أو ازدراع . 


وأما إذا كان بين الأصهار قرابة يجري فيهم 
ما بجري قُْ الأقارس ؛ () 


الحيازة في غير العقار في المراتب الخمسة . 

١‏ - سبق أن الحيازة بين الأجانب في المنقولاات 
أقل مدة من الرباع والعقارات. وأما غيرهم فإن 
حيازة المنقولات لا تختلف عن حيازة العقارات. 
يقول خليل: وإنما تفترق الدارمن غيرها في 

حيازة الأجنبي » ومفهوم هذا أن الحيازة بين 
الأقارب لا تفترق فيها حيازة العقارعن حيازة 
المنقول فلابد من الزيادة على أربعين عاما. 
والراجح أن المنقول كالعروض التي تطول مدتها 
كالنحاس والبسط ونحوها تما يستعمل . فيكفي 


٠/4 حاشية الدسوقي‎ )١( 


نيا لاط عا لان لاتط انيما 
كالثياب تلبس فينبغي أقل من ذلك 
بالاجتهاد. 00 ٠‏ 

ويوضح الزرقناق ذلك بقولة :لا كثياب مع 
لبس فينبغي حيازته دون تلك المدة لعدم بقائه 
فيها فيبعد تحديده بذلك . 0 


التصرف من النوع الثالث : 
7 - سبق أن التصرف بسبب الحيازة أنواع : 
وأن أقوى الاح هو التصرف بالبيع والهبة 
والصدقة والنخل» .وما أشبه ذلك من التصرفات 
المفوتة عن المالك حقوق الملكية. وهذا التفويت 
من الحائز لا يخلووضعه. إما أن يفوت الكل, أ 
البعض. فإن فوت الكل فله أحوال. - 

أ الحالة الأولى : أن يفوت الحائز بالبيع 
بحضور المحوز عنه فيعترض على البيع فلا 
000 

- الثانية لك رون ان الله ان 
ل 
البيع ويستحق الثمن. وإن سكت حتى مضى 
العام ونحوه نفذ البيع واستحق البائع الثمن مع 
يمينه في بيان الوجه الذي انفرد به من شراء أو 
مقاسمة .. ْ 
ج ‏ الحالة الثالثة : أن لا يكون حاضرا مجلس 
البيع فيعلم به بعد وقوعه ويقوم بمجرد ما يبلغه 


775/54 حاشية الدسوقي‎ )١( 
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حيازة يفا -*” 


حبر فهوعلى حقه. إن شاء أنفذ البيع وأخذ 
التمين + وإن شاء رد البيع . 

د الحالة الرابعة: أن لا يكون حاضرا مجلس 
ونحوه . فالبيع نافذ وليس له إلا الثمن . 

ه ‏ الحالة الخامسة : أن لا يكون حاضرا 
وبلقة رسي سر اباد 
“قلا يشتخق شيا : 


و- الحالة السادسة : أن يقع التفويت بالهبة أو 


الصدقة, وقد كان حاضرا مجلس التفويت 
واعترض فهو على حقه . 


ز الحالة السابعة: مثل سابقتها إلا أنه سكت ٠‏ 


في مجلس التفويت. ثم أبدى اعتراضه بعد 
ذلك فليس له شيء. 

ح ‏ الحالة الشامنة: أن يكون غائبا عن مجلس 
التفويت فيقوم بمجرد ما يبلغه الخبر فهو على 

حقه. 

ط_الحالة التاسعة : أن يقوم بعد العام ونحوه 

فالقول للحائز. 


تفويت البعض وله أحوال : 
وكذلك إذا فوت البعض له أحوال : 
االحالة الأولى : إذا فوت الأكثرء فم فات 
حكمه على التفصيل السابق والقليل قد 


)١(‏ الزرقاني /1//1؟؟ 


فمي هوم يمن م فواي ةي ةن ةو و ةو م وء ةم ةرونم ةرم رار مايوه م فرفر رانو ةمامث ررم م من 


من كلام سحنون أن ابن القاسم لا يرى أن 
الأقل تبع للأكثرء فيكون للمحوز عليه حقه 

الحالة الثانية : إذا فوت الأقل فقد روي أيضا 
عن ابن القاسم روايتان أن الأقل قد تمت حيازته 
ويبقى الأكثرغلى حاله يطبق فيه مقاييس 
الحيازة السابقة. وروي أن الأقل يكون تبعا 


للأكثر فلا يرتفع حق المطالبة ويأخذ المحوزعليه 


5 


حفه 
وإذا فوت النصف فلكل حكمه., ولا يكون 
بعض ذلك تبعا للبعض . ”") 


تأخر الحيازة عن ثبوت حق الملكية : 
7 - إذا ملك شخص مالا بوجه شرعي وتأخر ظ 
حوزه له فهل يعتير هذا الحوز مسقطا لحقه ؟ 
أنه إن أعلم وجه التملك وتأخر الحوز, فإن المدة 

تؤثر على الملكية لقوله يل : «لا ببطل حق 
0 "© وبناء على هذا فإذا 
عين لامرأة صداقها حقولا فقبضت البعض من 


188- 147-١6١-1١58/١١ البيان والتحصيل‎ )١( 

(١؟7)‏ حديث: دلا بيبطل حق امرىء مسلم وإِن قدم. . ( 
أورده صاحب «مواهب الجليل) (5/ 7١‏ نشر مكتبة 
النجاح) دون أن يعزوه إلى أي مصدر من مصادر 
الحديث, ولم نهتد إلى من أخرجه. 


1584 


لارام وم ف ةا للوم د و هبنم ا م ءءء و وهار فم مهرم ةن و ايرس وبر م ةم م عورم م ممم تيده 


يد الزوج أووالده. وبقي قسم لم تقبضه إلى أن 
مات المالك الأصلي واليد للزوج» فإن طول 
المدة لا يؤثر في مطالبتها بحقها وتستحقه حتى 
يعلم أنها فوتت صداقها بمفوت .27 وكذلك 
ماذكره ابن الحاج أن من قام بعقد شراء من 
المقوم عليه أومن أبيه قبله ‏ وتاريخ الشراءأكثر من 


عشرين سنة. رقال ل يقلم يشرام أبيه ولا جده : 


إلى الآن فلي حاف على ذلك ويأخذ 
الأملاك.١.‏ ه. علق عليه الرهوني ولا يعترض 
هذا ما ذكره من أن رسوم الأشرية لا ينزع بها 
من يد حائز» لأن محل ذلك إذا لم يكن عقد الشراء 
من المقوم عليه » لأن علة عدم الانتزاع بعقود 
الأشرية أن الإنسان قد يبيعما لا يملك » ولا 
كانت هذه العلة منتفية إذا كان المقوم عليه هو 
البائع. كان رسم الشراء مؤيدا للقائم تأييدا 
يوجب رفع يد الحائز وكذلك إذا حكم الحاكم 
بالحق ولم يحز المحكوم عليه حقه. فإن المقضي 
عليه لا ينتفع بطول ا حيازة» والقائم يكونٍ على 
حقه متى قام به. وورثة المقضي عليه بمنزلته. 
وذلك لأن الحيازة لا ينتفع بها إلا مع جهل أصل 
الدخول فيهاء والطول المذكور قيل: عشرون 
سنةعلى ما وقع في سماع عيسى في كتاب 
القسمة. وحدّه ابن حبيب خمسين سنة وحكاه 
عن مطرف وأصبغ ودقق ابن رشد بأن محل ذلك 


)١(‏ البيان والتحصيل 25١‏ ومواهب الجليل د[ آ”> 


الأ هأ مان فاج هذه قله عدوا هاه رع لا ع لهام عام بمعايوية ع 6 ولاه واف ء لمعا و عاهه لوا 6 9 


إذا ادعى الخال بعد طول المدة أنه صار إليه بعد 
الحكم بوجه عينه مما يصح به انتقال الأملاك. 
وأما طول بقائه وحده بيده فلا يعتبر ناقلا 
ابلك 


الحيازة كسبب من أسباب الملكية : 

84 - تكون الحيازة مفيدة للملكية إذا كان 
موضوعها المال المباح الذي ليس في ملك أحد 
وقت وضع اليد - عليه» ولم يوجد نانع شرعي يمنع 
من تملكه ويشمل أنواعا أربعة : 


أ إحياء الموات (ر: إحياء الموات. وأرض) . 


الاصطياد (ر. صيد) . 

ج ‏ أخذ الكلأ ونحوه (ر: احتشاش » وكلا ).. 
أخذ ما يوجد ني باطن الأرض (ر. معادن» 

ركاز . 

هذاء وهناك مسائل أخرى تتعلق بالحيازة» 
كضرورتها في عقد الحبة. وعدم تمام التبرع 
بدونهاء وأثرها في قد الرهن وتعيين الملداعي 
والمدعى عليه, وأثرشهادة السماع على الحيازة 
وغيرهامن المسائل الفقهية, تنظرفي 
مصطلحات: (تبرع » دعوى. رهن». شهادة 
قبض » هبة) . 
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خيصن 


التعريف : 
١‏ الحيض لغة مصدر حاض. يقال حاض 
السيل إذا فاض» وحاضت السمرة() إذا سال 
صمغهاء وحاضت المرأة: سال دمها. . 

والمرة حيضة. والجمع حيضء. والقياس 
حيضات. 2 . 

والحياض: دم الحيضة. والحيضة بالكسر: 
الاسم. وخرقة الحيض. هي الخرقة التي تستثفر 
بها المرأة. وكذلك المحيضة, والجمع المحايض . 

وفي حديث بئر بضاعة: «تلقى فيها 
المحايض» . 9) 


والمرأة جائضض» لأنه وضف خاض. وجا . 


. السمرة : شجرة يسيل منها الصمغ الأحمر‎ )١( 

(؟) حديث بئر بضاعة: «تلقى فيها المحايض». أخرجه 
أبوداود /1١(‏ 00 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
أبي سعيد الخدري. وفي إسناده جهالة. إلا أنه صحيح 
لطرقه. كذا صححه الإمام أحمد وابن معين وغيرهماء ا 
في التلخيص لابن حجر  ١/١(‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) . 


وده ني ماج ماو وق # يواح عام 8 عو يه للوارةية ع ماح عض عاب اح ع فوع وائ ولد وال ع ف ومو إططة ع عع بوي 


الحائض ل وحوائض » وجمع الحائضة 
حائضات . 

وتحجيضت المرأة قعدت عن الصلاة أيام 
0 بها () 

وللحيض في الاصطلاح تعريفات كثيرة». 
وهي متقاربة في الغالب. وفيا يلي المشهور منها 
الحنفية بقوله: هودم ينفضه رحم امرأة سليمة 


)( : دا‎ ٠ 
ش‎ ٠ عن ذاء وصعر.‎ 
وقال ابن عرفة من المالكية : الحيض دم يلقيه‎ 
)9 رحم معتاد حملها دون ولادة.‎ 


وتَرفه الشافعية بأنه: دم جبلة يخرج من 
أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة 
من غير سبب في أوقات معلومة . ©) 

وقال الحنابلة : دم طبيعة يخرج مع الصحة . 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير مادة: 
«حيض» . 

(1) حاشية ابن عابدين 188/١‏ - دار إحياء التراث العربي 
وتبيين الحقائق ١/5ه‏ دار المعرفة الطبعة الثانية . 
قال الشر بيني الخطيب: قال الجاحظ في كتاب الحيوان: 
والذي يحيض من الحيوان أربعة : الآدميات. والأرنب. 
والضبع . والخفاش . وزاد عليه غيره أربعة أخرى. وهي 
الناقة. والكلبة. والوزغة, والحجرة: أي الأنثى من 
الخيل. ش 

() حاشية الدسوقي 05 دار الفكرء مواهب الجليل 
855/5١‏ _دار الفكر 1918م 

(5) مغني المحتاج 0١‏ دار إحياء التراث العري» نهاية 
المحتاج 7 مصطفى البابي الحلبي 1951م 


ل 


من غير سبب ولادة من قعر الرحم يعتاد أنثى. إذا. 
السك أرقات عار 0 

0 ايا منها: الطمث. والعراك, 
والنفاس . ”' 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 
أ الطهر : 


نقيض النجاسة ونقيض الحيض والجمع أطهار. 


وطهرت المرأة وهي طاهر: انقطع عنها الدم 


ورأت الطهر. فإذا اغتسلت قيل : تطهرت 

واطهرت . والمرأ ة طاهر من الحخيض» د 
النجاسة ومن العيوب”) 

والطصضهرشرعاخلاف الحيض 9 قال 


الركوي + الطيدر القلتق :ها لأ يكون خيفا 
ولا نفاسا. ©) 

فالطهر في باب الحيض أخص من الطهر في 
اللغة. 
ت 2 القرم؛ 
دلق مبو انر قفا رمن ييه فون 


)١(‏ كشاف القناع 145/1١‏ عالم الكتب 1941م 

(؟) مغني المحتاج ٠١8/1١‏ دار إحياء التراث العربي. نهاية 
المحتاج 0 مصطفى البابي الحلبي 1971م 

(7) لسان العربت والمصباح ا منير'مادة ٠‏ «طهر»,. 

(؟) الكليات ١154/7‏ منشورات وزارة الثقافة ‏ دمشق 
5م المغرب 580 دار الكتاب العربي . 

(5) مجموعة رسائل ابن عابدين د دار شعادت 796اها 


الأضداد. والجمع أقراء وقروء وأقروء وهوفي 
الأصل اسم للوقت. قال الشافعي : القرء اسم 
للوقت . فل| كان الحيض يجىء لوقت. والطهر . 
يجىء لوقت. جاز أن يكون الأقراء حيضا 
وأطهارا . 

والقرء عند آهل الحجاز الطهر. وعند أهل . 
العراق الحيض : )١١‏ 


ج - الاستحاضة : 

الاستحاضة استفعال من الحيض» وهي 
لغة: أن يستمر بالمرأة خروج الدم بعد أيام 
حيضها المعتاد. يقال: استحيضت المرأة أي 
استمر بها الدم بعد أيامهاء فهي مستحاضة . 9) 


وشرعا: سيلان الدم في غير أوقاته المعتادة 
من مرض » وفساد من عرق يسمى (العاذل) . 


قال البركوي في رسالة الحيض: 
الاستحاضة : دم ولوحكم - ليدخل الألوان ‏ 
خارج من فرج داخل لا عن رحمء قال ابن 
عابدين : وعلامته أن لا رائحة له ودم الحيض 
منتن الرائحة. ويسمون دم الاستحاضة دما 
فاسداء ودم الحيض دما صحيحا. 9) 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة : «قرءيء الكليات 
5 المغرب هلالا 

(7) لسان العرب والمصباح المنير مادة: «حيض» 

(*) مجموعة رسائل ابن عابدين /5/١‏ دار سعادت - 


18س 


ه ‏ النفاس لغة : ولادة المرأة إذا وضعت,» فهى 
اليناف تمك اللراة وومةه الكيو نانها 
وتناسيةة «ونقاسا ب ولدية. فهى.. تقمناء. وقجاء 


52-5 


ولفمجافة: 


قال ثعلب: النفْساء الوالدة والحامل 
يقال: تفِست المرأة تَنفْسٌ, بالفتح : إذا 
حاضت. ومنه حديث أم سلمة قالت: بينا أنا 
أنفست؟"' أراد: أحضت؟ ونقل عن 
الأميفى أفنت بالقنا التفمول ايفن “قال 
صاحب المصباح : وليس بمشهور في الكتب في 
الحيض . ولا يقال 5 الحيض نفست بالبناء 
للمفعول. 9) 
الولد. وقال المالكية والحنابلة : هوالدم الخارج 

قال النووي : النفاس عند الفقهاء الدم 


د ©ه”1#اهى القوانين الفقهية 05 دار العلم للملايين 
8 مغني المحتاج ٠١8/١‏ .دار إحياء التراث. 
كشاف القناع ١95/1١‏ عالم الكتب «19817م. 

)١(‏ حديث أم سلمة: أنفست. أخرجه البخاري (الفتح 

. طالسلفية). ومسلم.(74/1ط الحلبي)‎ 01/١ 

(7) لسان العرب والمصباح المنير مادة : «نفس». 


الخارج بعد الولد. وأما أهل اللغة فقالوا: 
النفاس الولادة . 27 ا 

فالمعنى الشرعي مغاير للمعنى اللغوي . ى| 
أن النفاس بمعنى الحيض هو تعريف لغوي 
لاشرعي. - 

فالحيض والنفاس مختلفان في المفهوم . 


الحكم التكليفي لتعلم أحكام الحيض: 
هم) ‏ يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من 
أحكام الحيض . وعلى زوجها أووليها أن 
يعلمها ما تحتاج إليه منها إن علم. وإلا أذن لها 
بالخروج لسؤال العللماء. ويحرم عليه منعها إلا 
أن يسأل هوويخيرها فتستغني بذلك. ولها أن 
تخرج بغيرإذنه إن لم يأذن ها . ظ 
وهو من علم الحال المتفق على فرضية 
وا 


قال ابن نجيم : ومعرفة مسائله من أعظم 
المهمات لا يترتب عليها تما لا يحصى من 
الأحكام , كالطهارة والصلاة» وقراءة القران» 
والصمم والاعتكاف. والحجء والبلوغ. 


)١(‏ التعريفات ص١١"‏ دار الكتاب العربي 1486م. حاشية 
ابن عابدين ١99/١‏ دار إحياء التراث العربي. القوانين 
الفقهية هه ذار العلم للملايين., مغني المحتاج ٠١4/١‏ 
دار إحياء التراث العربي. المجموع 519/7 المكتبة 
السلفية المدينة المنورة.. كثشساف القناع 145/١‏ عالم 
الكتب 1947م 


ل 


والنوظءة والطناةق والجدة »:والأستاراء وغير 
ذلك من الأحكام. وكان من أعظم الواجيات» 
لأن عظم منزلة العلم بالشيء بحسب منزلة 
ضرر الجهل به. وضرر الجهل بمسائل الحجيض 
أشد من ضرر الجهل بغيرها فيجب الاعتناء 
حكن قينا 07 ش 


أثر الحيض على الأهلية : 

5“ صرح الأصوليون بأن الحيض لا يعدم أهلية 
الوجوب. ولا أهلية الأداء؛ لعدم إخلاله 
بالذمة. ولا بالعقل» والتمييزء وقدرة البدن. 
فالمرأة الحائض كاملة الأهلية» وإن كان الشارع 
قد رتب على الحيض بعض الأحكام الخاصة 
التي تتناسب وحالة المرأة9) 


ركن الحيض : 

صرح فقهاء الحنفية بأن للحيض ركناء. وهو 

بروز الدم من الرحم. أي ظهور الدم بأن بخرج 

إلى الفرج الداخل فليس بحيض وبه يفتى . 
وعن محمد يكفي الإحساس به. فلوأحست 

)١(‏ البحر الرائق ١994/١‏ المطبعة العلمية بالقاهرة. مجموعة 


رسائل ابن عابدين 7٠0/١‏ دار سعادت هع *اها مغني 
المحتاج 05 دار إحياء التراث العربي. 


لها176١ تيسير التحرير ١/0٠8؟ مصطفى البابي الحلبي‎ )١( 


كشف الأسرار ”١7/4‏ دار الكتاب العربي 1914م 


به في رمضان قبيل الغسروب, ثم خرج بعده 
تقفضي صوم اليوم عئذده» لا عند أبي حنيفة 
الداخل ولم ينفصل عنه ثبت به الحيض . أما إذا 
عست بلزوله. وم يظهر إلى حرف المخرج 
فليس له حكم الحيض حتى لومنعت ظهوره 
بالشد واللاحتشاء. 

وما صرح به الحنفية لا يأباه فقهاء المذاهب 
الأخرى حيث إنهم يعرفون الحميض بأنه (دم 
يخرج . . . ) لكن نص الحنابلة على أنه يثبت 
بانتقال الحيض ما يثبت بخروجه . () 


شروط الحيض : 

8 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس كل دم 
يخرج من المرأة يكون حيضاء بل لابد من 
شروط تتحقق فيه حتى يكون الدم الخارج 
حيضاء وتترتب عليه أحكام الجائض. وهذه 
الشروط هي : 

)١‏ أن يكون من رحم امرأة لا داء بها. فالخارج 
من الدبرليين بحيض» وكذا الخارج من رم 
البالغة بسبب داء يقتضي خروج دم بسببه . وقد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١894/١‏ دار إحياء التراث العربي. 
مجموعة رسائل ابن عابدين ١//ا. 248٠6‏ ال الرسالة 
الرابيعة دار سعادت ١77١هل‏ حاشية الطحطاوي عل 
مراقي الفلاح صه, المطبعة الأميرية 1714١هل‏ كشاف 
القناع ١‏ عالم الكتب 1987م 


7844ل 


زاد الحنفية والحنابلة على هذا الشرط كلمة 
رولا حبل» حيث إن الحامل عندهم لا تحيض . 
؟) ألا يكون بسبب الولادة» فالخارج بسبب 
الولادة دم نفاس لا حيض . ش 

') أن يتقدمه نصاب الطهر ولوحكىا. ونصاب 
الطهر مختلف فيه فهو خمسة عشريوما عند الحنفية 
والمالكية والشافعية؛ وثلاثة عشريوما عند 
الحنابلة. وهو أقل مدة فاصلة بين حيضتين أي 
يجب أن تكون المرأة قبله طاهرة حمسة عشريوما 
فأكثر عند الجمهور. مر رسام 
الحنابلة حتى يعتير الدم بعده حيضاء ولوكان 
هذا الطهر حكمياء ارقا كان الاين 
الحيضتين مشغولة بدم اللاستحاضة فإنها طاهرة 
00 


4) ألا ينقص الدم عن أقل الحيض. حيث إن 
للحيض مدة لا ينقض عنهاء فإذا نقص علمنا 
أنه ليس بدم حيض. هذا على مذهب 
الجمهور. وعند المالكية لا حدٌ لأقله بالزمان. 
وأقله دفعه بالمقدار وسيأتي تفصيل ذلك 


ه) أن يكون في أوانه» وهوتسع سنين قمرية» 
فمتى رأت دما قبل بلوغ تلك السن لم يكن 
جيضاء 29 وإذا رأت دما بعد سن الإياس لم 
يكن حيضا أيضا . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .149/1١‏ حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح 6/ المطبعة الأميرية 114١ه,‏ مجموعة- 


ألوان 5500 
9 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصفرة والكدرة 
في أيام الحيض حيض. لأنه الأصل فيا تراه 
المرأة في زمن الإمكان, ولأن عائشة رضي الله 
عنها كان النساء يبعثن إليها بالدرجة فيها 
لكر فيه العف والكتيرة فرك هن : 
«لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاءم 9) 
تريد بذلك الطهر من الحيض . ظ 
والصفرة والكدرة : هما شيء كالصديد. قال 
الرملي : وهما ليس من ألوان الدم. وإنما هما 
كالصديد. وقد صرح ابن حجر الهيتمي بأنهما 
ماءان لا دمان. ْ 
وعند الشافعية وجه أن الصفرة والكدرة ليستا 
بحيض. لأنما ليستا على لون. ولقول أم عطية 
«وكنالا نعد الصفرة والكدر: م 
ابن الماجشون أيضا. قال الدسوقي : وجعله ' 
المازري والباجي هو المذهب. 


- رسائل ابن عابدين 0-5 4 الرسالة الرابعة” 
حاشية الدسوقي .117/١‏ 2.158 الخرشي على خلييل 
0 مغني المحتاج 2.٠١94 21١8/1١‏ كشاف القناع 
لي رك 

)١(‏ حديث عائشة: «لا تعجلن حتى رين القصة 
البيضاء. . .» أخرجه مالك في الموطأ(١/9ه ‏ ط 
الحلبي). 000010 ْ 

)١(‏ حديث أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر 
شيئا. أخرجه البخاري (الفتح 455/١‏ ط السلفية) 
دون قوطا: «بعد الطهر» . وهو في أبي داود 516/1 - 
خيى عرت عيد بعاتم 


معوموومة ةم يوريو ة رار وو يوم و ةنمو ةي ةم يه فر م وميه ميو فيه ن رن مم م ةم وليه 


واختلف الفقهاء في الصفرة والكدرة في غير 
أيام الحيض . فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه| 
ليسا بحيض في غير أيام الحيض, لقول أم 
عطية: «كنالا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر 
شيئا». وذهب المالكية والشافعية إلى أنها 
حيض . إذا رأتب) المعتادة بعد عادتهاء فإنها 
تجلس أيامهما عند الشافعية. 
. وتستظهر بثلاثة أيام عند المالكية . وقد صرح 
الحنفية بأن ألوان دم الحيض ستة. ؤهي السواد 
والجمبرةة والصفرة, والخضرة. والكدرة. 
والتربية قالوا: والكدرةما هوكالماء الكدرء 

. والتربية نوع من الكدرة على لون التراب. 
والصفرة كصفرة القزء والتبن» والسدر على 
الاخشلاف. ثم إن المعتسبرحال الرؤية لا حالة 
التغير. كما لورأت بياضا فاصفر باليبس» أو 
رأت حمرة أوصفرة فأبيضت باليبسء وأنكر 
فى أول الحيض دون أخره 
ومنهم من أنكر الخشيرة: ْ 

قال ابن عابدين : والصحيح أنها حيض من 
ذوات الأقراء دون الآيسة. وزاد المالكية على 
الصفرة والكدرة التّريّة ‏ وهوالماء المتغيردون 
. الصفرة ‏ والترية عند المالكية تساوي التربية 
عند الحنفية» حيث إنهم وصفوا ثري بأنها دم 


أبويوسف الكدرة في 


فيه غيرة تشبه لون التراب . )١(‏ : 


/ 2191/١ حاشية الدسوقي‎ ,147/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


الخرشي على لمحتصر خليل ,.780/١‏ - 


وملمموية ممم ين م ق ةرون م و مل يوه مقي ة ةنم روا مور نمف عوو م ةفو مو لويم نو نوو ةتيم مانن 


مدة الحيض : 
السن التي تحيض فيها المرأة. : 
٠‏ _ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل سن 
تحيض له المرأة تسع سنين قمرية, لأنه لم يثبت 
في الوجود والعادة لأنثى حيض قبلهاء ولأن . 
ما ورد في الشرع ولا ضابط له شرعيا ولا لغويا 
يتبع فيه الوجود, قال الشافعي : أعجل من 
سمعت من النساء تحيض نساء تهامة» يحضن 
لتسع سئين ‏ هكذا سمعت - ورأيت جدة لها 
إحدى وعشرون سنة. ولا فرق في ذلك بين 
البلاد الحارة والبلاد الباردة . 

ثم إن الفقهاء قد اختلفوا في أنه هل العبرة 
بأول التاسعة. أو وسطهاء أو آاخبرها 

فذهب الشافعية إلى أن المعتبرفي التسع 
التقريب لا التتحديد., فيغتفر قبل تمامهابا 
لا يسع حيضا وطهرا دون ما يسعهم.. فيكون 
الدم المرئي فيه حيضا. بخلاف المرئي في زمن 
يسعه]. أي إن رأت الدم قبل تهام التسع بأقل 
من ستة عشر يوما بلياليها فهوحيض. وإن رأته 
قبل تمام التسع بستة عشريوما بلياليها أو أكثر فهو ' 
ليس بحيض . وعند الشافعية قول بدخول 
التاسعة» واخر بمضي نصفها. ظ 

وذهب الحنابلة إلى أن العبرة بتمام تسع. 
5 شي الشرواني وابن القاسم العبادي على تحفة 


٠٠ 0‏ دار صادر. مغني المحتاج 2١١7/١‏ 
غباية المحتاج .715٠ /١‏ كشاف القناع 511/١‏ 


-5ة1- 


أ ويوهه واه و ووأ ارقإ واه و لع ليه او اه واه هوا وهاه هأ ده وه له و وداه وها م وا اهن واه اما 


سئلين. فإن رأت من الدم ما يصلح أن يكون ش 


حيضا وقد بلغت هذه السن حكم بكونه 
حيضا. وثبتت في حقها أحكام الحيض 
كلها. 20 قالت عائشة رضي الله عنها: «إذا بلغت 
الجارية تسع سئين فهي امرأة». © وروي 
مرفوعا من رواية ابن عمر. 9) 

وهناك أقوال أخرى في أقل سن تحيض له 
المرأة فقيل ست. وقيل سبع . وقيل إثنتا عشرة . 
وقيل لا يحكم للدم بأنه حيض إلا إذا كان في 
أوان البلوغ بمقدمات وأمارات من نور الثدي 
. ونبات شعر العانة» وشعر الإبط وشبهه . وكلها 
أقوال شتقيقة , 

كها اخحتلف الفقهاء في أكبر سن تحيض 
فيه المرأة - ويسمى بسن الإياس» وتسمى المرأة 
آيسة ‏ فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يحد 


بمدة. قال الحنفية : بل هو أن تبلغ من السن ما 


(1) حاشية ابن عابدين 184/١‏ دار إجياء التراث العري» 
الفتاوى الهندية "6/١‏ المطبعة الأميرية ١٠اه‏ 
الخرشي على مختصر خليل 7٠١5/١‏ المطبعة العامرة 
5 هم مواهب الجليل ١‏ دار الفكر 1910/8م؛ 
حاشية الدسوقي ١١8/١‏ دار إحياء التراثء. نهاية 
المحتاج 0١‏ مصطفى البابي الحلبي 194717م. مغني 
المحتاج ١ ١8/١‏ دار إحياء التراث العربي . كشاف القناع 
/60 عالم الكتب 1917م 

(؟) حديث: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. أورده 
البيهقي  77٠١/1١(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) ول يذكر 
له إسنادا . 

(") الرواية المرفوعة من حديث ابن عمرء أخرجها أبونعيم 
الأصبهاني في «ذكر أخبار أصبهان» (7/ 7807 ط ليدن). 
وفي إسناده جهالة . 


ومنيهعقءثثمء يي ثنية فاه رار مو امار ةو موي ةر رفو ة ةيو نهف فويف وه ووه تومو وتان نمام رن 


لاخو نينا نف فإذا بلغت هذه السن 
وانقطع دمها حكم بإياسها. فإذا لم تبلغها 
وانقطع دمهاء أوبلغتها والدم يأتيها على العادة 
فليست بايسة, لأنه حينئذ ظاهر في أنه ذلك 
المعتاد. وعود العادة يبطل الإياسة. 

وقد فسر بعضهم هذا بأنه تراه سائلا كثيرا 
احترازا عما إذا رأت بلة يسيرة ونحوها. وقيدوه 
بان يصون اعد أو ا سود نار كان اف از 
أخضر أو تربية لا يكون حيضا. وبعضهم قال: 
إنها إذا كانت عادتها قبل الإياس أن يكون دمها 
0 أوعلقا فرأته كذلك كان 

حيضا. واستظهر ابن عابدين هذا القول. وحلّ ‏ 

العير تاكي سن 
وعليه المعول. 

وقال الحصكفي : وعليه الفتوى في زماننا. . 
وحذّه كثير منهم بخمس وحخمسين سنة . 


الإياس بخمسين سنة» وقال: 


وقد صرح الحنفية بأن المرأة إذا رأت الدم 
الخالص بعد تلك المدة فإنه حيضء وكذا لولم 
يكن خالصا وكانت عادتها كذلك . وقال 
تيمية من الحنابلة : لا حدٌ لآخر 
سن الحيض بل هوممكن ما دامت المرأة حية . 

وقال المحامل : آخره ستون سنة. ‏ . 

قال الرملي : ولا منافاة بين القول بأنه لا حدّ 
لآخره. ‏ والقول بتحديده باثنتين وستين سنة لأنه 
باعتبار الغالب حتى لا يعتبر النقض عنه . 


الشافعية وابن تي 


-/ا19 - 


اا حا ا ا ا 00 


وعند المالكية أقوال لخصها العدوي بقوله : 
بنت سبعين سنة ليس دمها بحيض » وبنت 
حمسين يسأل النساءء فإن جزمن بأنه حيض أو 
شككن فهو حيض وإلا فلاء والمراهقة 
وما بعدهاللخمسين يجزم بأنه حيض 
ولا سؤال, والمرجع في ذلك العرف والعادة. 

وذهب الحنابلة إلى أن أكثر سن تحيض فيه 
المرأة محسون سنة. لقول عائشة رضي الله 
عنها: (إذا بلغت المرأة حمسين سنة خرجت من 
حد الحيض» وقالت أيضا: «لن ترى في بطنها 
ولدا بعد الخمسين». )١١(‏ 

وجاء في الإنصاف نقلا عن المغني في العدد : 
وإن رأت الدم بعد الخمسين على العادة التي 
كانت تراه فيها فهو حيض في الصحيح . 

وينظر مصطلح (إياس) . 


فترة الحيض : / 
١‏ اختلف الفقهاء. في أقل فترة الحجيض 
وأكثرها . 

فذهب الحنفية إلى أن أقل الحيض ثلاثة أيام 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7١7/١‏ دار إحياء التراث العربي» 
الفتاوى الحندية "5/١‏ المطبعة الأميرية اهم 
الخرشي على مختصر خليل 704/١‏ حواشي الشرواني 
وابن قاسم العبادي على تحفة المجتاج ١‏ / 85 دار صادر. 
ونباية المحتاج 770/١‏ مصطفى البابي الحلبي /1951م, 
شرح روض الطالب 49/١‏ المكتبة الإسلامية,» كشاف 
القناع ١‏ عام الكتب 1187م الإنصاف 
ا/ده” امم ١‏ 


واوام ف هوم ء وموم ءءء م واوا يهامف ة مم مء و رماي ارا هي يمر ةم ةجر مهما وم مم رم درم دم م6 مدن 


بلياليها ‏ وقدروها باثنتين وسبعين ساعة. وأكثره 
عشرة أيام بثياليها. قال ابن عابدين: وقد روي 
ذلك عن ستة من الصحابة بطرق متعددة فيها 
مقال يرتفع بها الضعيف إلى الحسن . وقال 
الكهال بن اللهمام : والمقدرات الشرعية مما 
لاتدرك بالرأيء فلموقوف فيها حكمه 
الرفع . 9) 


. وذهب المالكية إلى أنه لا حد لأقله بالزمان. 
ولذلك بينوا أقله في المقداروهودفعة, قالوا: 
وهذا بالنسبة إلى العبادة», وأمافي العدة 
والإستبراء فلابد من يوم أوبعضه . وأما أكثره 
فإنه يختلف عندهم بوجود الحمل وعدمه . فأكثر ' 
الحيض لغير الحامل خمسة عشر يوما سواء كانت 
مبتدأة أومعتادة» غيرأن المعتادة وهي التي 
سبق لها حيض ولومرة ‏ تستظهر ثلاثة أيام على 
أكثر عادتها إن تمادى بها. فإذا اعتادت خمسة ثم 
تمادى مكثت ثانية», فإن تمادى في المرة الثالثشة 
مكثت أحد عشر. فإن تمادى في الرابعة مكثت 


أربعة عشر» فإن تمادى في مرة أخرى مكثت يوما 


وأما الحامل ‏ وهي عندهم تحيض - فأكثر 
حيضها يختلف باختلاف الأشهر سواء كانت 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 1894/1١‏ دار إحياء التراث العربيء 
فتح القدير ١4 2١47/١‏ دار إحياء التراث العربي؛ 
الفتاوى الهندية ”5/1١‏ المطبعة الأميرية ١٠7١اه.‏ 
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مبتدأة أومعتادة. قال مالك: ليس أول الحمل 
كآاخره. ولذلك كثرت 2 الدماء بكثرة أشهر 


الحمل. 


فإذا حاضت الحامل في الشهر الشالث من 
جملهاء أو الرابع» أو الخامس واستمر الدم نازلا 
عليها كان أكثر الحيض في حقها عشرين يوماء 
ومازاد على ذلك فهودم علة وفساد. وإذا 
حاضت في الشهر السابع من حملهاء أو الثامن 
0 أو التاسع منه واستمر الدم نازلا عليها كان أكثر 
الحخيض في حقها ثلاثين يوما. وأما إذا حاضت 
في الشهر السادس فحمكه حكم ما بعده من 
الأشهر لا ما قبله وعلى هذا جميع شيوخ أفريقيه 
وهوالمعتمد. وظاهر المدونة أن حكمه حكم ما 
قبله وهو خلاف المعتمد. 


وإذا حاضت في الشهر الأول أو الثاني فهي 
كالمعتادة غير الحامل تمكث عادتهاء والاستظهار 
وهوقول مالك المرجوع إليه وهو الراجح . قال 
أبخ يونسن: الذي ينبغي على قول مالك الذي 
رجع إليه أن تجلس في الشهر والشهرين قدر 
أيامها والاستظهار. لأن الحمل لا يظهر في شهر 
ولا في شهرين فهي محمولة على أنها حائل حتى 
يُظهر امن ولا نظهر إلا واثلحة اهن والقول 
الثاني هوأن حكم الحيض في الشهر الأول 
والثان حكم ما بعده أي الشهر الثالث وهوقول 


مالك المرجوع عنه ‏ (7) 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أقل 
الحيض يوم وليلة لقول علي رضي اللهعنه :(وأقل 
الحخيض أحكاماء وم يبينه فعلم أنه رده لي 
العرف كالقبض والحرزء وقد وجد حيض معتاد 
يوماء ولم يوجد أقل منه .قال عطاء :(رأيت من 
تحيض يوماً) . وقال الشافعي:رأيت امرأة قالت: 


أنهالم تزل تحيض يوما لا تزيد. وقال أبوعبدالله 
الزبيري: كان في نسائنا من تحيض يوما أي 


بليلته» لأنه المفهوم من إطلاق اليوم .وهما أربع 
وعشرون ساعة . 


وأكشره مسة عشر يوما بلياليهن» لقول عل 


رضي الله عنه: (ما زاد على الخمسة عشر 


استحاضة. وأقل الحيض يوما وليلة). وقال 
عطاء: (رأيت من تحيضخمسة عشر يوما) ويؤيده 
ما رواه عبدالرحمن بن أبي حاتم في سننه عن 
ابن عمر مرفوعا : (النساء ناقضيات عقل ودين . 
قيل:ما نقصان دينهن؟ قال: تمكث إحداهن ‏ 
تطبر عمدرها لأتصل )"دايص القاني: 


)١(‏ حاشية الدسوقي.١18/1١‏ وما بعدها دار الفكر. الخرشي 
على مختصر خليل ٠١5/١‏ وما بعدها المطبعة العامرة 
كاثااه 


(*) نقل الزركشي في المعتير (ص؛ ١9‏ ط دار الأرقم) عن 
جماعة من الحفاظ منهم البيهقي أنه بهذا اللفظ لا أصل له. - 
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والحنابلة على أن غالب الحيض ست 

سبع » '" لقول الني به لحمنة بنت جحش لا 
. سألته « تحيضي ستة أيامء أوسبعة أيام في 
علم الله. ثم اغتسلي, فإذا رأيت أن قد طهرت 
واستنقأت فصلى أربعا وعشرين ليلة» أوثلاثا 
وعشرين ليلة وأيامهاء وصومي وصلي. فإن 
ذلك يجرئك. وكذلك فافعلي ى| تحيض النساء 
وكا يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن» . ” 


أحوال الحائض : 
الحائض إما أن تكون مبتدأة. أومعتادة. 
أو متحيرة . 

فالمبتدأة: هي من كانت في أول حيض أو 
ا ا د ع معافا 
ذلك 9 


- وإنما الذي رواه مسلم : «وتمكث ليالي ل تصلي وتفطر في 
رمضان. فهذا نقصان الدين». 
وحديث مسلم هو في صحيحه 8//١(‏ الحلبي) من 
حديث عبداللهبن عمر. 


' دار إحياء التراث العري. نهاية‎ ٠١4/1١ مغني المحتاج‎ )١( 


المحتاج ام 5 مصطفى البابي الحلبي /1951مء 
كشاف القناع ٠١/1١‏ عالم الكتب 1947م. 


(1) حديث: . «تحيّضي سنة أيام أو سبعة». أخرجه الترمذي 


٠ ط الحلبي). ونقل عن البخاري أنه‎ 774 77/1١ 


حسله , 

(8) حاشية ابن عابلديم 0١‏ دار إحياء التراث العربي» 
الخرشي على مختصر خليل ٠١54/١‏ المطبعة العامرة 
5ه.ء شرح روض الطالب ٠١/١‏ المكتبة 
الإسلامية كشاف القناع ٠١4/١‏ عالم الكتب 19/87م. 


وامفعو و و م ءءمءار نم ةد نه ةم م6 وام ويم ةم فر مه مج رم رهقو م موث جو ورور ووو ومم رمدم ممم م5 


ش والمعتادة : عند الحنفية هي من سبق منها دم 
وطهر صحيحان أو أحدهما. وقال المالكية: هي 


. التي سبق لها حيض ولومرة. وهي عند الشافعية 


من سبق لا حيض وطهر وهي تعلمه| قدرا 
ووقتا. ومذهب الحنابلة أن العادة لا تثبت إلا في 
رار 
التولي . )0( 

والمتحيرة : من نسيت عادتها عددا 1 مكانا. 
وقال الشافعية: هي المستتحاضة غير المميزة 
الناسية للعادة .. وتسمى الضالة والمضلة والمحيرة 


أ المبتدأة : 
١‏ -إذا رأت المبتدأة الدم وكان في زمن إمكان 
الحيض - أي في سن تسع سنوات فأكثر- وم 


يكن الدم ناقصا عن أقل الحيض ولا زائدا على 


أكثره ‏ على خلاف بين الفقهاء في أقل الحيض 
وأكثره ىا سبق فإنه دم حيض » ويلزمها أحكام 


' 05/١ حاشية ابن عابدين ١/140ء منهل الواردين‎ )١( 
الرسالة الرابعة من مجموعة رسائل ابن عابدين دار‎ 
سعادت 76 1ه حاشية الدسوقي ارول الخرشي‎ 
دار‎ ١١5/١ مغني المحتاج‎ .30١5/١ على مختصر خليل‎ 
٠١5/١ إحياء التراث العربي. كشاف القناع‎ 

(7) منهبل الواردين 7/١‏ مجموعة رسائل ابن عابدين دار 

سعادت 760 اه حاشية ابن عابدين ١40/١‏ دار 
إحياء التراث العربي» نهاية المحشتاج 45/١‏ *.مصطفى 
البابي الحلبي /1941م, مغن المحتاج ١١5/1١‏ دار إحياء 

التراث العربي. شرح روض الطالب 8 المكتبة 
الإسلامية . 


الس 


الحائض» لأن دم الحيض جبلة ا ودم . 


الاستحاضة لعارض من مرض ونحوه» والأصل 
عدلمه. وسواء أكان ما وأتة دما أشتودا أم لاءولو 
كان صفرة وكدرة فإنه حيض. لأنه الأصل فيا 
تراه المرأة في زمن الإمكان, ولقول عائشة 
رضي الله عنهالما كانت النساء يبعثن إليها 
اماو نيا لتر بهار من ون 
الخيض: (لا تعجلن حتى ترين القصة 
البيضاء)7" تريد بذلك الطهر من الحيضة . 


فإذا انقطع الدم لدون أقل الحيض فليس 


بحيض لعدم صلاحيته له بل هودم فساد. 9 , 


ثم إن للمبتدأة أحوالا » بيحسب انقطاع 


الدم واستمراره . 


دود: 


4 - إذا انقطع الدم دون أكثر الحيض أو لأكثره 
وم يجاوز ورأت الطهرء طهرت. ويكون الدم 


)١(‏ حديث عائشة رضي الله عنها: «لا تعجلن. . تقدم 
تخريجه (ف/91) 

(5؟) حاشية ابن عابدين ١89/١‏ دار إحياء التراث العربي. 

منبل الواردين 83/١‏ جموعة رسائل ابن عابدين دار 

سعادت ه٠7١اهء‏ حاشية الدسؤقى ١58/١‏ دار 

الفكر. مغنى المحتاج ١١/1١‏ دار إحياء التراث العربي» 

كشاف القناع > عالم الكتب 19/17م. 


الحالة الأولى : انقطاع الدم لتهام أكثر الحيض فما 


7 ان رد رق لطي فا ع 
عليها خلاله ما يجب على الحائض» وهو 
ماذهب إليه الحنفية والمالكية والشافعية  )١‏ 

وذهب الحنابلة إلى أن الدم إن جاوز أقل 
الحيض ول ب يعبر أكثره.ء فإن المبتدأة لا تجلس 
المجاوز لأنه مشكوك فيهء بل تغتسل عقب أقل 
الخيض وتصوم وتصبي فيما جاوزه. لأن المانع 
منب| هو الحيض وقد حكم بانقطاعه. وهوآخر 
الحيض حكماء أشبه أخصره حسا. وقد صرحوا 
بحرمة وطثها في الزمن المجاوز لأقل الحيض قبل 
تكراره» لأن الظاهر أنه حيضء» وإنما أمرت 
بالعبادة احتياطا لبراءة ذمتهاء فتعين ترك وطئها 
احتياطا. ثم إنه متى انقطع الدم يوما فأكثرأو 
أقل قبل مجاوز أكثر الحيض., اغتسلت عند 
انقطاعه: لاحتمال أن يكون آخرحيضهاء ' 
ولا تطهر بيقسين إلا بالغسل ثم حكمها حكم 
الطاهرات, فإن عاد الدم فكما لولم ينقطع على 
ما تقدم تفصيله . 

هذا هو ظاهر المذهب عند الحنابلة وهو 
المعتمد. وعندهم رواية توافق ماذهب إليه 


الجمهور. 9) 


)١(‏ المراجع السابقة. ومنهل الواردين 40/١‏ وما يعدهاء 
وشرح الزرقاني على مختصر خليل 17/١‏ دار الفكر 
ام 

؟) كشاف القناع ٠6/١‏ عالم الكتب "مام الفروع 
9/١‏ عالم الكتب 057١14اه.‏ 


هسا8٠٠١١-‎ 


ومو ةف ةم وو وبر ةم رن فج ور ءءء هما ةوفه فار ف اوور مر رو مهم رن من ما مانم مقن 


الحالة الثانية : استمرار الدم وعبوره أكثر مدة 
الحخيض: 
اختلف الفقهاء فيم إذا استمردم المبتدأة 
وجاوز أكثر الحيض. فذهب الحنفية والمالكية 
إلى أن حيضها أكثر فترة الحيض وطهرها 
ما جاوزه. فمذهب الحنفية أن حيضها في كل 
شهر عشرة., وطهرها عشرون . قالوا: لأن هذا 
دم في أيام الحيض وأمكن جعله حيضا فيجعل 
حيضا. وما زاد على العشرة يكون استحاضة 
لأنه لا مزيد للحيض على العشرة, وهكذا في 
كل شهر. هذا مذهب الحنفية في الجملة . وقد 
ذكر البركوي للمبتدأة الي استمر دمها أربعة 
وجوه سبق تفصيلها في مصطلح (استحاضة) من 
الموسوعة .)١98/7(‏ 

والمشهور عند المالكية أنها قكث خمسة عشر 
يوما ‏ أكثر فترة الحيض عندهم ‏ أخذا بالأحوط 
ثم هي مستحاضة. 27 وتفصيل أحكام استمرار 
الدم في (استحاضة) من الموسوعة (#/ ٠٠١‏ 
ومابعدها) . 
ب - المعتادة : 
ثبوت العادة : 
6 ذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية وهو 


2 منبل الواردين 
١‏ ومابعدها دار سعادت 6٠17اهاء‏ بدائع الصنائع 


»4 حاشية الدسوقي 6/١‏ دار الفكر. الخرشي 
على مختصر خليل ٠١5/١‏ المطبعة العامرة 815اه. 
مواهب الجليل 70/1 دار الفكر 1917/8م. 


٠ 2.1940/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


فمةة فيه هم مه ونام وم م م فاه ملام مف ف ع ء ءاور م رم فر ره وم ره فور فير وهو مفو را مثيم قن 


الأصح عند الشافعية ‏ إلى أن العادة تثبت بمرة 
ف المبتدأة لحديث أم سلمة رضي الله عنها «أن 
امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله كه 
فاستفتيت لما رسول اللهككلِةٍ فقال: «لتنظر عدد 
الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر 
قبل أن يصيبها الذي أصابهاء فلتدع الصلاة 
قدر ذلك من الشهرء فإذا خلفت ذلك فلتغتسل . 
ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل فيه». ' 

فالحديث قد دل على اعتبار الشهر الذي قبل 
الاستحاضة. ولأن الظاهر أنها فيه كالذي يليه 
لقربه إليها فهو أولى مما انقضى : واستدل 
المالكية على ذلك بقوله تعالى. «كما بدأكم 
تعودون26 حيث شبه العود بالبدء فيفيد 
إطلاق العود على ما فعل مرة واحدة . 

وذهب الحنابلة إلى أنها لا تثبت إلا بثلاث 
مرات في كل شهر مرة» وهو قول عند الشافعية 
لقول النبي كله «دعي الصلاة قد رالأيام 
التي كنست فين تبوباع' وقدق 
صيغة جمصمسع وأقله ثلاث ولأن ما اعتبرله 


)١(‏ حديث: «لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن». 
. أخرجه أبوداود ١87/١(‏ - 184 - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) من حديث أم سلمة. وصححه النووي كما في 
التلخيص  ١17١/١(‏ ط شركة الطباعة الفنية). 

(؟) سورة الأعراف/794 

() حديث: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين 
فيها». أخرجه البخاري (الفتح 475/١‏ ط السلفية) 
من حديث عائشة . 


لدت 


ممورفم في ةوف ة ةرو مو ره وا يم رم مه ثم مال فاه تمر ةوه نون ةمون هوه يه م ورهن مره رم رن م و ون هوو رو ث نين نر رو م فور مان ون رون وير وي مررر نوات فقوا و نعو نري ررم 6 مم فر ب 5660666 


التكراراعتبرفيه الثلاث كالأقراء والشهور في 


عدة الحرة. وخيار المصراة» ومهلة المرتد. ولأن 
العادة مأخحوذة من المعاودة ولا تحصل المعاودة 
بمرة واحدة. ثم أن الدم عندهم إما أن يأتي في 
الشلاث متساويا أومختلفا. فإن كان الدم في 
الشلاث متساويا ابتداء وانتهاء. وم يختلف تيقن 
أنه حيض وصار عادة . وإن كان الدم على 
اعداد مختلفة فا تكرر منه ثلاثا صار عادة لها دون 
مالم يتكررمرتباء كان كخمسة في أول شهر 
وستة في شهرثان. وسبعة في شهر ثالث. 
فتجلس الخمسة لتكرارها ثلاثاء كما لوم 
يختلف . أوغيرمرتب كأن ترى في الشهر الأول 
حمسة. وني الشهر الثاني أربعة؛ وفي الشهر 
الثالث ستة» فتجلس الأربعة لتكررها. 

وفي رواية عن أحمد وهومقابل الأصح عند 
الشافعية أنها تشبت بمرتين. 

وقد نص الحنابلة على أن نقص العادة لا 
يحتاج إلى تكرارء لأنه رجوع إلى الأصل وهو 
العدم. فلونقصت عادتها ثم استحيضت 
بعده. فإن كانت عادتها عشرة أيام فرأت الدم 
سبعة ثم استحيضت في الشهر الآخر جلست 
السبعة لأنها التي استقرت عليها عادتها . 

واختلف الحنفية في المعتادة إذا رأت 
ما يالف عادتها مرة واحدة» هل يصيرذلك 
المخسالف عادة لها أم لابد من تكراره؟ فذهب 


ش بمرة واحدة . وذهب محمد إلى أنه لا يصيرعادة 


إلا بتكراره . بيان ذلك لوكانت عادتها خمسة من 
أول الشهر فرأت ستة فهي حيضن اتفاقاء لكن 
عندهما يصيرذلك عادة, فإذا استمر بها الدم في 
الشهر الثاني ترد إلى آخرما رأت. وعند محمد 
تزه إلى العادة القديمة. ولورأت الستة مرتين 
ترد إليها عند الاستمرار اتفاقا . : 

وا لخلاف في العادة الأصلية وهي أن ترى 
دمين متفقين وطهرين متفقين على الولاء أوأكثر - 
لا الجعلية . 


أما الجعلية فإنها تنتقض برؤية المخالف مرة 
بالاتفاق. 2١7‏ وصورة الجعلية أن ترى أطهارا 
ختلفة, ودماء مختلفة فتبني على أوسط الأعداد 
على قول محمد بن إبراهيم . وعلى الأقل من 
المرتين الأخيرتين على قول أبي عثمان سعيد بن 
مزاحم . 


)١(‏ منبل الواردين /4/١‏ مجموعة رسائل ابن عابدين دار 
سعادت 78١ه.‏ حاشية الدسوقي ١59/١‏ دار 
الفكر. شرح الزرقاني على مختصر خليل ١185/١‏ دار 
الفكر 191/8م, مغني المحتاج ١١6/1١‏ دار إحياء التراث 
العربي» غماية المحتاج 5465/١‏ مصطفى البابي الحلبي 
17م المغنى لابن قدامة 81/١‏ مكتبة الرياض 
الحديئة ١194م..‏ كشاف القناع 70٠8 .508/١‏ عالم 
الكتب 1947م. شرح فتح القدير 161/١‏ دار إحياء 
التراث العربي. 1 


ا ل 


أحوال المعتادة : 
المعتادة إما أن ترى من الدم ما يوافق عادتهاء 
أو ينقطع الدم دون عادتهباء أويجاوز عادتها . ١‏ 


موافقة الدم للعادة : 


- اتفق الفقهاء على أنه إذا رأت المعتادة ما 
يراق عادبا آل القظع كنها ول ينعضى ادززده 


على عادتهاء فأيام الدم حيض وما بعدها طهر. . 


وعشرين طهرا ورأت ما يوافق ذلك. فحيضها 
خمسة أيام » وطهرها خمسة وعشرون كعادتما. 9 


انقطاع الدم دون العادة : 


-اتفق الفقهاء على أنه إذا انقطع دم المعتادة 
دون عادتهاء فإنها تطهر بذلك ولا تتمم عادتها 
بشرط أن لا يكون انقطاع الدم دون أقل 
الحيض . ومنع الحنفية وطأها حينئذ حتى تحضي 
عادتها وإن اغتسلت . قالوا: لأن العود في العادة 
غالب فكان الاحتياط في الاجتناب . 


ومذهب الجمهور أنه يجوز وطؤها. وقد 


سعادت 11565هى الذخيرة للقرانفي 785 نششسر وزارة 


الأوقاف الكويت 1987م, مغني المحتاج ١١5/١‏ دار 


15415م. 


صرح الحنابلة بعدم كراهته كسائر الطاهرات . 

ومتى كان انقطاع الدم دون أقل الحيض - 
على الخشلاف المتقدم فيه فليس ذلك السدم 
بحيض في حقها لتبين أنه دم فساد لاحيض ومن 
ثم فإنها تقضي الصلاة والصوم . 

وقد صرح الحنفية بأنها تصلي كلما انقطع ا 
الدم» لكن تنتظر إلى آخخر الوقت المستحب 
وجوبافإن لم يعد ني الوقت تتوضا فتصلي وكذا 


ش تصوم إن انقطع ليلا فإن عاد في الوقت أوبعده 


في العشرة الأيام بعد الحكم بطهارتها فتقُعد عن 
الصوم والصلاة. والفرق عندهم بين انقطاع 
الدم قبل العادة وبعد الثلاث ‏ وهوأقل الخيض 
عندهم ‏ وانقطاعه قبل الشلاث أنها تصلي 
بالغسل كل] انقطع قبل العادة وبعد الثلاث لا 

بالوضوء. لأنه تحقق كونها حائضا برؤية الدم 
ثلاثة فأكثرء بخلاف انقطاعه قبل الثلاث. 


ظ فإنها تصلي بالوضوء لأنه تبين أن الدم دم فساد 


لادم حيض . 

وإن عاد الدم بعدانقطاعه., فمذهب 
الحنفية أنه يبطل الحكم بطهارتها بشرط أن يعود 
في مدة أكثر الحيض - عشرة أيام - ولم يتجاوزها . 
وأن تبقى بعد ذلك طاهرا أقل الطهر ‏ خحمسة 
عشريوما ‏ فلوتجاوز أكثر الحيض أونقص الطهر . 
عن ذلك فحيضها أيام عادتها فقط . ولو اعتادت ْ 
في الحيض يوما دما ويوما طهرا هكذا إلى 


ل ل 


العشرة. فإذا رأت الدم في اليوم الأول تترك 
الصلاة والصوم . وإذا طهرت في الثاني توضأت 
وصّلت وفي الثشالث تترك الصلاة والصوم . وفي 
الرابع تغتسل وتصلي وهكذا إلى العشرة . 
ومذهب المالكية فيم لوعاد الدم بعد 
انقطاعه. فإن كان مقداز الانقطاع لا يبلغ أقل 
الطهر ألغي وم يحتسب به. وأضيف الدم الأول 
إلى الشاني» وجعل حيضة منقطعة تغتسل منها 
المرأة عند إدبار الدم وإقبال الطهرء يوما كان أو 
أكثرء وتصل فإذا عاد الدم إليها كفت عن 
الصلاة وضمته إلى أيام دمهاء وعدته من 
وذهب الشافعية إلى أنه إذا عاد الدم بعد 
النقاء. فالكل حيض - الدم والنقاء ‏ بشروط : 


وهي أن لا يجاوز ذلك خمسة عشر يوماء وم : 


تنقصن الدماء من أقل الحيض » وأن يكون النقاء 
محتوشا بين دمي الحيض . وهذا القول يسمى 
عندهم قول السحب وهوالمعتمد. والقول 
الثاني عندهم هو أن النقاء طهر, لأن الدم إذا 
دل على الحيض وجب أن يدل النقاء على 
الطهر ويسمى هذا القول قول اللقط وقول 
التلفيق . ومحل التلفيق عندهم في الصلاة 
والضوم ونحوهما بخلاف العدة, فلا يجعل 
النقاء طهرا في انقضاء العدة بإجماعهم . 

وذهب الحنابلة إلى أنها إن طهرت في أثناء 


ممق هوي ة ةم زم ورم 6ن مانن مما نا م ةم ومو فر ةنر ترا رمقو ووم و جرفيو وم مي وم ويم دم نتمم 


عادتها طهرا خالصا ولوأقل مدة فهي طاهر 
تغتسل وتصلي وتفعل ما تفعله الطاهرات». 
ولا يكره وطء الزوج لها بعد الاغتسال, فإن 
عاودها الدم في أثناء العادة ول يجاوزهاء فإنها 
تجلس زمن الدم من العادة | لولم ينقطع, لأنه 


صادف زمن العادة (') 


مجاوزة الدم للعادة : 
9 اختلف الفقهاء فيما إذا جاوز دم المعتادة 
عادتها . ْ 
فذهب الحنفية إلى أنه إذا رأت المعتادة ما 
يخالف عادتهاء فإما أن تنتقل عادتها أؤلا. فإن 
لم تنتتفل ردت إلى عادتهاء فيجعل المرئي فيها 
حيضا وما جاوز العادة استحاضة. وإن انتقلت 
فالكل حيض - وسيأتي تفصيل قاعدة انتقال 


العادة فإذا استمردم المعتادة وزاد على أكثر 


الحيض فطهرها وحيضها ما اعتادت فترد إليها 
فيهما في جميع الأحكام إن كان طهرها أقل من . 
ستة أشهرء فإن كان طهرها ستة أشهر فأكثر فإنه 
لا يقدر حينئذ بذلك. لأن الطهر بين الدمين 
أقل من أدنى مدة الحمل عادة فيرد إلى ستة 


)١(‏ مجموعة رسائل ابن عابدين .97/١‏ 97# دار سعادت 
6ه الكاني 185/١‏ مكتبة الرياض 1978م 
مغنى المحتاج ١١9/١‏ دار إحياء التراث العربي. حاشية 
الجمل 747/١‏ دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع 
0 عالم الكتب 14417م. 


ار لك 


بع امد و عووه واه االويو ع ور و عع اكه الو ع عع ع اها هو ره واه يهم جرع ءانا واطاا لوه 
«م«وميديهة 


أشهر إلا ساعة تحقيقا للتفاوت بين طهر الحخيض 
وطهر الحمسل وحيضها بحاله. وهذاقول 
محمد بن إبراهيم الميداني. قال في العناية 
وغيرها: وعليه الأكثر. وفي التتارخانية : (وعليه 
الاعتماد. وهناك قول عن محمد أنه مقدر 
بشهرين واختاره الحاكم). قال صاحب 
العناية : قبل والفتوى على قول الحاكم واخترنا 
قول الميداني لقوة قوله رواية ودراية. قال ابن 
عابدين: إن ما اختاره الحاكم الشهيدعليه 
الفشوىء لأنه أيسر على المفتي والنساء ومشى 
عليه في الدر المختار. 1 

وذهب المالكية إلى أنه إذا تمادى دم ايض 
على المعتادة. فإنها تستظهر ثلاثة أيام من أيام 
الدم الزائد على أكثر عادتهاء ثم هي طاهر 
بشرط أن لا تجاوز حمسة عشر يوماء فإذا اعتادت 
خمسة أيام أولا. ثم تمادى. مكثت ثانية. فإن 
تمادى في المرة الشالثة مكثت أحد عشرء فإن 


غمادى في الرابعة مكثت أربعة عشر. فإن تمادى ‏ 


في مرة أخرى فلا تزيد على الخمسة عشر. ومن 
كانت عادتها ثلاثة عشر فتستظهر يومين . ومن 
عادتها خمسة عشر فلا استظهار عليهاء وقاعدة 
ذلك أن التي أيام عادتها اثنا عشريوما فدون 
ذلك تستظهر بثلاثة أيام وثلاثة عشر بيومين» 
. وأربعسة عشر بيوم. وخمسة عشر لا تستظهر 
بشيء . وأما التي عادتها غير ثابتة تحميض في شهر 
خمسة أيام وفي اخر أقل أو أكثر إذا تمادى بها الدم 


وامييوءاء م ثنالاي رين مار ةن ممه م مم ووم وم فف رمام مرو نيهت فون ةن ةعورو ناترم هر را ل ممم من 


فإنها تستظهر على اكد ابن على الشووى 
وقال ابن حبيب تستظهر على أقل العادة. وأيام 
الاستظهار كأيام الحيض» والدم بعد الاستظهار 
فيا بين عادتها ونصف شهر استحاضة. ٠ 2١‏ 
وتغتسل بعد الاستظهار وتصلي وتصوم وتوطأ 
وإن كان ذلك قبل الخمسة عشر يوما. 
وذهب الشافعية إلى أنه إن جاوز الدم عادتها 


ول يعسير يعبر أكثر الحيض فالجميسع حيض. لأن 


الأصل استمرار الجيض . 

والمذهب عند الحنابلة أنها لاتلتفت إلى 
ما خرج عن عادتها قبل تكرره. فما تكررمن 
ذلك ثلاثا أومرتين على اختلاف في ذلك فهو 
حيضء وإلا فلا فتصوم وتضلي قبل التكرار. 

وتغتسل عند انقطاعه ثانيا. فإذا تكرر ثلاثا 
أومرتين صارعادة فتعيد ما صامته ونحوه من 
فرض . ويرى ابن قدامة أنها تصير إليه من غير 


تكرار لقول عائشة رضي الله غنيا للتساء: 


«لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاءيى ١‏ 
ولأن الشارع رد الناس إلى العرف في مثل هذه 
الحالة والعرف بين النساء أن المرأة متى رأت دما 
يصلح لأن يكون حيضا اعتقدته حيضاء وإن 
عبرالدم أكثر الحيض فهو استحاضة . وقد سبق 
تفصيل أحكامها في مصطلح استحاضة. ” 


)١(‏ حديث عائشة « لا تعجلن . .) تقدم تخريجه «ف/2)4. 
)١‏ مجموعة رسائل ابن عابدين 99/١‏ الرسالة الرابعة - 


ا 


مذهب الحنفية في انتقال العادة : 

٠‏ -إذا رأت المعتادة ما يخالف عادتها في 
الحيض . فإذا لم يجاوز الدم العشرة الأيامء 
فالكل حيضء وانتقلت العادة عددا فقط إن 
طهرت بعده طهرا صحيحا خمسة عشريوماء 
وإن جاوز العشرة الأيام ردت إلى عادتهاء لأنه 
صار كالدم المتوالي . وهذا فيا إذا ل تتساو العادة 
والمخالفة حيث يصير الثاني عادة لها . فإن 
شارف العاذة: والملشالدة فالعد كاله »سوك 
رأت نصابا (ثلاثة أيام) في أيام عادتهاء أو 
قبلهماء أوبعدهاء أوبعضه في أيامها. وبعضه 
قبلها أوبعدهاء لكن إن وافق زمانا وعددا فلا 


انتقال أصلا. وإلا فالانتقال ثابتِ على حسب 
المخالف . 


فإذا جاوز الدم العشرة ووقع نصاب في زمان 
العادة . فالواقنم في:زمان العنادة فقنط حنٌ 
والبباقي استحاضة. ثم إنه متى كان الواقع في 
زمان العادة مساويا لعادتها عدداء فالعادة باقية 


دار سعادت 76١ه»‏ حاشية الدسوقى ١51/١‏ دار 
الفكرء مواهب الحليل ”58/١‏ دار الفكر ملام 
شرح الزرقاني على مختصر خليل ١1/١‏ دار الفكر 
مه المجموع 15/١‏ المكتبة السلفية. كشاف 
القناع 5١1/١‏ عالم الكتب 1987م الروض المربع ١١‏ 

. المطبعة السلفية ٠8١ه‏ القاهرة. المغنى ١/١هم‏ 
الرياض ١198م,‏ الموسوعة الفقهية 31-00 الطبعة 
الأولى 7م المقنع لابن قدامة 74/١‏ المطبعة السلفية 
القاهرة . 


ارو لمعه نه لقع وعم لاقع و اماع ول نأا عا لاطا ود هه وه هاه لعو قاع قا اهلوا وغ إمكوره اهاعم و 


في حق العدد والزمان معا. فإن لم يكن مساويا 
لعادتها انتقلت العادة عددا إلى ما رأته ناقصا. 
وإنما قيد بالناقص لأنه لا احتمال لكون ود 
العادة زائدا عليها. 

وإذا جاوز الدم العشرة 0 يقع في زمان العادة 
نصاب بأن لم ترشيثاء أورأت أقل من ثلاثة أيام 


0 انتقلت العادة زماناء ان يعتبرمن 


اول غراف 00 
انتقال العادة عند غير الحنفية : 
-١‏ صرح المالكية والشافعية والحنابلة بأن 
العادة قد تنتقل. فتتقدم أوتتأخر أويزيد قدر 
الحيض أو ينقص . ومن أمثلة انتقال العادة عند 
المالكية منا إذا تمادى دم المعتادة وزاد على عادتها . 
فإنها تستظهر بثلاثة أيام على عادتباء ويصير 
الاستظهار عادة لها. . 

وقد ذكر الشافعية أمثلة كثيرة على انتقال 
العادة» نذكر منها مايلي : إذا كانت عادتها الأيام 
الخمسة الثانية من الشهرء فرأت في بعض 
الشهور. الأيام الخمسة الأولى دما وانقطع 
فقد تقدمت عادتهاء ولم يزد حيضهاء وم ينقص 
ولك لقعي لور هنا نطيا د شري رفك كان 
خمسة وعشرين . وإن رأته في الخمسة الثالثة» أو 
الرابعة, أوالخامسة أوالسادسة, فقد تأخحرت 
عادتهاء ولم يزد خيضها.ء ولم ينقصء. ولكن زاد 


)١(‏ مجموعة رسائل ابن عابدين 817/1١‏ وما بعدها دار سعادت 
مها 


ملاء"ا د 


وميم م مق مم ممم مثو م ية م يمير نوت قم رثن عوة رورمو ور ميقي يبايث مقن 
لمم ةم ةمه ةفو ءفد مم مو وه و رو وو وري م ممم مهم مم مما مدو 


0 . وإن رأته في الخمسة الثانية مع الثالثة 
فقد زاد حيضهاء وتأخرت عادتها. وإن رأته في 
الخمسة الأولى والشانية, فقد زاذ حيضها 
وتقدمت عاقيا وإن رأته في الخمسة الأولى 
والثانية والشالشة فقد زاد حيضهاء فصار خسة 
عشر وتقدمت عادتها وتأخرت . وإن رأته في 
أزبئة ابام أوقلانة0 اويومين» أوروم من انفسة 
المعتادة» فقد نقص حيضها ولم تنتقل عادتها . 
وإن رأته في يوم أويومين, أوثلاثة. أوأربعة من 
الخمسة الأولى فقد نقص حيضها وتقدمت 
عادتها. وإن رأت ذلك في الخمسة الثالثة» أو 
الرابعة, أوما بعد ذلك فقد نقص حيضها 
وتأخرت عادتها . 

والأمثلة التى ذكرها الحنابلة في انتقال العادة 
لا تخرج عن الأمثلة التي ذكرها الشافعية . 

وقد صرح الشافعية بأن العمل بالعادة 
المنتقلة متفق عليه في الجملة عندهم, وانتقال 
العادة يثبت بمرة في الأصح . وهذا إن كانت 
متفقة غير مختلفة . )١(‏ 

وذهب الحنابلة إلى أن المرأة إذا كانت لما 
عادة مستقرة في الحيض. فرأت الدم في غير 
)١(‏ الخنرشي على مختصر خليل ٠٠6/1١‏ المطبعة العامرة 

5ه. الذخيرة للقراني 87". 0م". وزارة 

الأوقاف الكويت 1947م المجموع 2177/17 1177 

المكتبة السلفية المديئة المنورة. مغني المحتاج أ/واكثف 


نهاية المحتاج 2875/١‏ الروض المربع 55 المطبعة 
السلفية ١ه‏ القاهرة. 


عادتها لم تعتبرما خرج عن العادة حيضا حتى 
يتكرر ثلاثا ني أكثر الروايات , أومرتين في 
رواية. وسواء زأت الدم قبل عادتها أوبعدهاء 
مع بقاء العادة, أو انقطاع الدم فيهاء أوفي 
بعضهالء فإنهالا تجاس في غيرأيامها حتى 
يتكرر مرتين أو ثلاثاء فإذا تكرر علمنا أنه حيض 
متنقل فتصيرإليه. أي تترك الصلاة والصوم 
فيه. ويصيرعادة لحاء وتنترك العادة الأولى . 
ويجب عليها قضاء ما صامته من الفرض في هذه 
المرات الثلاث التي أمرناها بالصيام فيهاء لأننا 
تبينا أنها صامته في حيض. والصوم في الحيض 
غير صحيح . . ولا تقضى الصلاة. وقيل: 
لا حاجة إلى التكرار. وتسقل تمتجرة رؤيتها دنا 


يصلح أن يكون حيضا. فعليه: تجلس ما تراه  '‏ 


من الدم قبل عادتها وبعدها مالم يزد عن أكثر 
الحيض. ورجحه صاحب المغني . وعلى كل 
حال فإن تجاوزت الزيادة أكثر الحيض فهي 
استحاضة ونردها إلى عادتهاء ويلزمها قضاء 
ماتركته من الصلاة والصيام فيا زاد عن 
عادتها. ش 

وإن كانت لها عادة فرأت الدم أكثرمنها 
وجاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة., وحيضها 
مه قفن العادة لا غين ولا قلن بعد ذلل من 
الشهور المستقبلة إلا قدر العادة بلا خلاف عند 
من اعتير العادة . ١١‏ 


)١(‏ المغني 61/١‏ 4ه" 


52 0 


أنواع العادة :0 
العادة ضربان : متفقة. ومختلفة . 
فالمتفقة ما كانت أياماً متساوية. كسبعة من 
كل شهرء فهذه تجلس أيام عادتها ولا تلتفت 
إلى ما زاد عليها. والمختلفة هي ما كانت أياما 
مختلفة. وهي قسان مرتبة. بأن ترى في شهر 
ثلاثة. وفي الثاني أربعة» وفي الثالث خحمسة. ثم 
تعود إلى مثل ذلك . فهذه, إذا استحضيت في 
شهر وعرفت نوبته عملت عليه. وإن نسيت 
نوبته جلست الأقل. وهو ثلاثة لأنه المتيقن . 
وغيرمرتبة: بأن تتقدم هذه مرة» وهذه 
أخسرى كأن تحيض في شه رثلاثة, وفي الثاني 
خحمسة,. وفي الشالث أربعة. فإن أمكن ضبطه 
بحيث لا يختلف هوء فالتي قبلها. وإن لم يمكن 
ضبطه ردت إلى ما قبل شهر الاستحاضة عند 
الشافعية بناء على ثبوت العادة بمرة. 
وعند الحنابلة تجلس الأقل في كل شهر. ”") 


.تلفيق الحيض : 
اختلف الفقهاء فيا إذا رأت المرأة الدم يوما 


أوأياماء والطهر يوما أوأياماء بحيث لا يحصل ' 


لها طهر كامل» اختلافا يرجع حاصله إلى قولين 
الأول : ويسمى قول التلفيق أو اللقط. وهوأن 
)١(‏ نهاية المحتاج 40/1١‏ مصطفى البابي الحلبي 1951م 


مغني المحتاج ١١6/١‏ دار إحياء التراث العربي. كشاف 
القناع 1 غالم الكتب *1987. 


وميم ءءء ةنمي ء رن ةع ن هه نف يم رم م ورف من ووو فلار هتومو ث ةج رودتو رون ةورم من 


تلفق حيضها من أيام الدم فقط. وتلغي أيام ظ 
الطهر فتكون فيها طاهراء تصلٍ وتصوم . 
والقول الثاني ويسميه الشافعية قول السحب». 
وهوأن تجعل أيام الدم. وأيام الطهر كلها أيام 
حيض . وذلك بشروط ذكروهاء وينظر تفصيل 
ذلك في مصطلح : (تلفيق)7) 


الطهر من الحيض : 

: أقل الطهر وأكثره‎ )١ 

4 أجمع الفقهاء على أنه لا حد لأكثر الطهر, 

لأن المرأة قد لا تحيض أصلا .. ْ 
وقد تحيض في السنة مرة واحدة . حكى أبو 

الطيب من الشافعية, أن امرأة في زمنه كانت 

تحيض في كل سنة يوما وليلة . 


واختلفوا في أقل الطهر. فذهب الحنفية 
والمالكية على المشهور, والشافعية إلى أن أقل 
طهر بين حيضتين خمسة عشر يما بلياليها. لأن 
الشهر غالبا لا يخلومن حيض وطهرء وإذا كان 
أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر 
كذلك. واستدل الحنفية على ذلك بإجماع 
الصحابة . 


)١(‏ الفتاوى الحندية "7/1١‏ المطبعة الأميرية ١٠١ه.‏ حاشية 
الدسوقي 17١/١‏ دار الفكر. مواهب الجحليل 559/١‏ 
دار الفكر اام المجموع وما بعدها المكتبة 
السلفية المدينة المنورة.؛ كشاف القناع 7١4/١‏ عالم 
الكتب *198م. 
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وذهب الحنابلة إلى أن أقل الطهربين 


الحيضتين ثلاثة عشر يوما. لما روى أحمد واحتج 
به عن علي رضي الله عنه «أن امرأة جاءته ‏ قد 
طلقها زوجها ‏ فزعمت أنها حاضت في شهر 
ثلاث حيض . فقال عل لشريح : قل فيها. 
فقال شريح: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها 
من يرجى دينه وأمانته فشهدت بذلك . وإلا 
فهي كاذبة. فقالعل: قالون-أي جيد 
بالرومية ‏ قالوا: وهذا لا يقوله إلا توقيفاً. وهو 
قول صحابي اشتهر. ول يعلم خلافه. ووجود 
ثلاث حيض في شهر دليل على أن الثلاثة عشر 
5 قال أحمد: لا يختلف أن 
العدة يصح أن تنقضي في شهر إذا قامت به 
البيلة.. وغالب الطهربات الشهر الحلالي بعد 
غالب الحيض. وهوعند الشافعية والحنابلة 
أربع وعشرون. أوثلاثة وعشرون, وعند 
الحنفية حمس وعشرون. 79) 


؟) علامة الطهر : 
© _الطهرمنا لحيض يتحقوٌ بأحد أمرين». 
إما انقطاع الدم, أورؤية القصة. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين .184/١‏ 140. بدائع الصنائع 
ش 0 دار الكتاب العربي 487١م‏ الخرشي على مختصر 


خليل 3٠54/١‏ مغني المحتاج .٠١9/1١‏ كشاف القناع 
م 


الخرقة غيرملوثة بدم. أوكدرة. أوصفرة. 
فتكون جافة من كل ذلك. ولا يضر بللها بغير 
ذلك من رطوبة الفرج . 

والقصة ماء أبيض يبخرج من فرج المرأة يأتي 
في اخر الحيض . قالت عائشة رضي الله تعالى 
عنها: (' «لما كانت النساء يبعثن إليها بالدرجة 
(اللفافة) فيها الكرسف (القطن) فيه الصفرة 
من دم الحيض . لا تعجلن حتى ترين القصة 
البيضاء» . )١(‏ 

وقد صرح الحنفية والشافعية بأن الغاية 
الانقطاع, فإذا انقطع طهرت». سواء خرجت 
بعده رطوبة بيضاء أم لا. 

وفرق المالكية بين معتادة الجفوف. ومعتادة 
القصة. ومعتادة القصة مع الحفوف . فمعتادة 
الجفوف إذا رأت القصة أولاء لا تنتظر الجفوف 
وإذا رأت الحفوف أولاء لا تنتظر القصة . 

وأما معتادة القصة فقط. أومع الجفوف إذا 
رأت الجفوف أولا. ندب لا انتظار القصة لآخر 
الوقت المختار. وإن رأت القصة أولا فلا تنتظر 
شيئا بعد ذلك . فالقصة أبلغ لمعتادتهاء ولعتادتها 
مع الحفوف 625 ارين 
)١(‏ قول عائشة رضي الله عنها: «لا تعجلن. 

00 ا 


الفتاوى الهندية ١‏ / + المطبعة الأميرية اها حاشية 


الدسوقي ١‏ دار .الفكر. المجموع 04/٠5‏ - 


ل تقدم 


0ك 


؟) حكم الطهر المتخلل بين أيام الحيض : 
7 اختلف الفقهاء في النقاء المتخلل بين أيام 
الحيض » هل هوحيض أوطهر؟ فذهب الحنفية 


والمدازفية - حيض » ا المالكية 


للذاهب بيانه 0 (تلفيق) 120 


5) دم الحامل : 1 
اختلف الفقهاء ء في دم اكامعلهوم 
حيض » أوعلة وفساد؟ . 
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن دم الحامل 
دم علة وفساد. وليس بحيض » لحديث أبى 
سعيد رضي الله عنه أن النبي كٍَ قال في سبى 
أوطاس : «لا تؤطأ حامل حتى تضع . ولا غير 
ذات حمل حتى تحيض )7 ذ فجعل الحخيض علما 
المككتبة السلفية المدينة المنورة. القوانين الفقهية 6ه 
نيل المأرب ٠١8/١‏ مكتبة الفلاح 1447م بتحقيق محمد 
الأشقر. منار السبيل ١‏ /8ه المكتب الإسلامي 19/41م. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 2.147/1١‏ مجموعة رسائل ابن عابدين 
8/١‏ الفتاوى الهندية ."5/١‏ الكاني 185/١‏ 
الخرشي على مختصر خليل ٠١4/١‏ المطبعة العامرة 
5ه مغنى المحتاج 1١19/١‏ ., الدع ٠١84/١‏ 
المكتب الإسلامي ام الروض المربع "5/١‏ 
المطبعة السلفية ١٠8١ه‏ القاهرة. كشاف القناع 
»> عالم الكتب 19817م. 
(؟) حديث: « لا توطأ حامل حتى تضع. ولا غير ذات حمل 
حتى تحيض حيضة» . أخرجه أبو داود (5114/7 - تحقيق 
عزت عبيد دعاس) من حديث أبي سعيد وحسنه ابن 
حجر في التلخيص ١77/١(‏ -ط شركة الطباعة الفنية) . 


موه ةبر ور ميو مو م ةرون نه رار مب وار و واه يه يور مهت عور فو هرا بترو مو و بارزم قن 


للب رراةة ري فدل على أنه لا يجتمع معه . 
وقالككةِ في حق ابن عمر لما طلق زوجته وهي 
حائض - مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو 


٠‏ حاملا». 2 فجعل الحمل علما على عدم 


الحيضن كالطهر. 
وقد استحب الحنابلة للحامل أن تغتسل عند 

انقطاع الدم عنها احتياطاء وخروجا من 

الخلاف . 
وذهب المالكية والشافعية إلى أن دم الحامل 

(دم الحيض أسكود يعرف)92) وعن عائشة 

رضي الله تعالى عنها أنها قالت في الحامل ترى 

الدم : أنها تترك الصلاة» من غيرنكير, فكان / 

إجماعا. وإجماع أهل المدينة عليه» ولأنه دم 

متردد بين دمى الحبلة والعلة» والأصل السلامة 
من العلة, ولأنه دم لا يمنعه الرضاع بل إذا 

لا يمنعه الحيض . 9 ش 

)١(‏ حديث: ( مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا». 
أخرجه مسلم (؟40/1١٠‏ -ط الحلبي) من حديث عبدالله 
ابن عمر. 

(؟) حديث: « دم الحيض أسود يعرف. . .». أخرجه أبوداود 
197/1١(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم ١74/1١(‏ - 
ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث فاطمة بنت أبي 
حبيش ٠.‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

2 حاشية ابن عابدين 4/١‏ مجموعة رسائل ابن عابدين 
١‏ الذخيرة #84. حاشية الدسوقي 2159/١‏ / 
نباية المحتاج ا/وءه_ مغني المحتاج ١‏ كشاف 
القناع 7١1/١‏ . 


امل 


ف تمع معمد فاه لوهم همع مق لوقه اطع هه سمو وغ ويرة ها الو و ها هر هاه عا اموه ااه هم لهاها و علق عل عا و وروم وهاه عاوه ومع وفع وما مو ماه وطا افو نموم وم و ولوف ع عاو عع 


وأكثر الحيض للحامل عند المالكية يختلف 
عن غيرهاء وقد سبق بيانه في فترة الجيض . 


ه) أنواع الطهر : 
8 -قسم الحنفية الطهر إلى صحيح . وفاسدء 
وإلى تام وناقص . 6 

فالطهر الصحيح : هو النقاء خمسة عشر يوما 
فأكثر لا يشوبه خلالها دم مطلقالا في أولهء 
ولا في وسطه. ولا في أخره. ويكون بين دمين 
صحيحين» والطهر الفاسد ما خالف الصحيح 
في أحد أوصافه., بأن كان أقل من خمسة عشرى 
أوخالطه دم أولم يقع بين دمين صحيحين. 

فإذا كان الطهر أقل من خمسة عشر يوماء فإنه 
طهر فاسد. ويجعل كالدم المتوالي .. ولوكان خمسة 
عشر يوماء لكن خالطه دم صار طهرا فاسداء 
كا لورأت المبتدأة أحد عشريوما دماء وخمسة 
عشر طهراء ثم استمر بها الدم, فالطهر هنا 
صحيح ظاهر, لأنه استكمل خمسة عشر, لكنه 
فاسد معنى , لأن اليوم الحادي عشرتصل فيه 
فهومن جملة الطهر. فقد خالط هذا الطهردم في 
أوله ففسد . 

وإذا كان الطهر خمسة عشر يوماء ولكن كان 
بين استحاضتين أو بين حيض ونفاس» أوبين 
نفاس واستحاضة., أوبين طرفي نفاس واحد. 
فإنه يكون طهرا فاسدا . 

والطهر التام ما كان خمسة عشر يوما فأكثر 


سواء أكان صحيحاء أم فاسدا. 
والطهر الناقص: ما نقص عن خمسة عشر 
يوما وهو نوع من الطهر الفاسد  )١(‏ 


ما يترتب على الحيض : 

: البلوغ‎ )١( 

4 اتفق الفقهاء على أن الحيض علامة من 
علامات البلوغ التي يحصل بها التكليف, فإذا 
رأت المرأة الدم في زمن الامكان,. أصبحت 
بالغة مكلفة يجب عليها ما يجب على البالغات 
المكلفات. .لقول النبي كك : «لا يقبل الله صلاة 
حائض إلا بخمار» . 2 فأوجب عليها أن تستتر 
لبلوغها بالحيض . فدل على أن التكليف حصل 
به. وقيد المالكية ذلك بالخيض الذي ينزل 
بنفسه. أما إذا تسبب في جلبه. فلا يكون 
علامة © 


: التطهر‎ )١( 


٠‏ صرح الحنفية والمالكية والشافعية بأنه لا 


2 مجموعة رسائل. ابن عابدين ١/هلاء الا دار سعادت‎ )١( 
ٍْ والااه. ش‎ 

(؟) حديث: دلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. . .» 
أخرجه أبوداود 47١/١(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والترمذي 7١5/17(‏ - ط الحلبي) من حديث عائشة. 
واللفظ لأي داود. وحسنه الترمذي. 

() حاشية ابن عابدين 2197/1١‏ حاشية الدسوقي 2197/1 
حاشية الجمل 778/١‏ كشاف القناع .114/١‏ المغني 
0 الرياض ١18م.,‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 
37؟ دار الكتب العلمية 14487١م.‏ الأشباه والنظائر لابن 
نجيم 117 مكتية الهلال 4ؤام. 


الات 


تصح طهارة الحائض. فإذا اغتسلت الحخائض 
لرفع حدث الجنابة» فلا يصح غسلها. وذهب 
الحنابلة إلى أن الحائض إن اغتسلت للجنابة 
زمن حيضها صح غسلها.ء واستحب تخفيفا 
للحدث. ويزول حكم الجنابة . لأن بقاء أحد 
الحدثين لا يمنع ارتفاع الآخر. كا لواغتسل 


المحدث حدثا أصغر. ونصوا على أله لمن ش 


عليها أن تغتسل للجنابة حتى ينقطع حيضها 
لعدم الفائدة 0 ش 


(أ) غسل الحائض : 
"١‏ اتفق الفقهاء على أن الحيض موجب من 
موجبات الغسل» فإذا انقطع الدم وجب على 
المرأة أن تغتسل لاستباحة ما كانت ممنوعة منه 
بالحيض» لقول النبي يَلةِ لفاطمة بنت أبي 
حبيش : «دعئ الصلاة قدر الأيام الي كنت 
تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي» ”'' وأمر به 
أم حبيبة وسهلة بنت سهيل وغيرهن . ويؤيده 
قوله تعالى : إفإذا تطهرن فائتوهن 74" أي إذا 
اغتسلن» فمنع الزوج من وطئها قبل غسلها 
فدل على وجوبه عليها لإباحة الوطء. 
)١(‏ حاشية الدسوتي ١‏ » المجموع 71491/7. كشاف 
القناع. 15١ 145/1١‏ 0واء البحر الرائق 5.7/١‏ 
المطبعة العلمية بالقاهرة. 
(؟) حديث: «فاطمة بنت أي حبيش دعي الصلاة قدر 


الأيام. . . » سبق تخريجه بهذا المعنى ف/5١‏ 
(7) سبورة البقرة/ 77١‏ 


مهقفو نو ميو وابر وات و م هر فين مه رون م مو وو من رو روك فوي دن فو فور ديرن وموول رن ننم مين 


ولا خلاف بين الفقهاء في أن الانقطساع شرط 


لصحة الغسل.». وزاد الشافعية القيام إلى 


الصلاة ونحوها. والمراد بالقيام إلى الصلاة» إما 
حقيقة, بأن أرادت صلاة ما قبل دخول الوقت 
من نافلة أومقضية, أوحكمم بأن دخل وقت 
الصلاة؛ إذ بدخوله تجب الصلاة وجب تحصيل 
شروطها وإن لم ترد الفعل فهي مريدة حك| 
لكون الشارع الجأها إلى الفعل المستلزم للإرادة 
فهي مريدة بالقوة. 9 | 
وغسل الحيض كغسل الجنابة» ويستحب 
للمغتسلة من الحيض غير المحرمة والمحدة 
تطييب موضع الدم .لما روى مسلم .عن 
عائشة رضي الله عنها أن أسماء رضي الله عنهاء 
سألت النبي يَلِ عن غسل المحيض ؟ فقال: 
«تأخذ إحداكن ماءها وسدرتهنا © فتطهر 
فتحسن الطهور.ثم تصب على رأسها فتدلكه 
دلكا شديدا , حتى تبلغ شؤون رأسهاء 
ثم تصسب عليها الماء. تبغ تأخذ فرصة 
)١(‏ شرح فتح القدير 55/١‏ دار إحياء التراث العري. حاشية 
ابن عابدين 21١9/١‏ 197 دار إحياء التراث العربي» 


حاشية الدسوقي 10/١‏ “/179, نهاية المحتاج 7١1/١‏ 
مصطفى البابي الحلبي 19517م. حاشية الجمل 216١/١‏ 
دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع 2145/1١‏ 
لحل عالم الكتب 19/817م. 1 
)١(‏ مغن المحتاج ١/4لاء‏ كشاف القناع 2167/١‏ وف 
رسائل ابن عابدين 84/١‏ دار سعادت 7176اف. 
لارصو الوا المي :.والمراد هنا ورقها الذي 
ينتفع به في الغسل . 


81١13-‏ ا ب 


اوفوة اوموق مواووه لوا هاه اه وروا للع 6 ماعو ع قروا واو ع وهاه 6 مهدع اها د حأ هه 6 


مكةنتطيرننا) ل 

تطهر بها. فقال: «سبحان الله 00 
فقالت عائشة: (كأنها تخفى ذلك) تتبعين أثر 
الدم. وسألته عن غسل الجنابة؟ فقال : 3 
ماء فتطهرء فتحسن الطهور. أن تبلغ الطهور. 
ثم تصب على رأسها فتدلكه. حتى تبلغ 
شؤون رأسها. ثم تفيض عليها الماءم )١‏ 


فقالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار! لم. 


' يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين . ' 


(ب) طهارة الحائض.: 

؟” لا لاف بين الفقهاء في طهارة جسد 
الحائض. وعرقهاء وسؤرهاء وجواز أكل 
طبخها وعجنهاء وما مسته من المائعات, والأكل 
معها ومساكنتهاء من غير كراهة؛ لما روي أن 
اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم ل يؤاكلوها, 
و يجامعوهن في البييوت,ء. فسأل أصحاب 
النبيوكِ عن ذلك فأنزل الله تعالى: 


«#ويسألونك عن المحيضص4”" الآية.. 


)١(‏ ( شؤون رأسها) معناه أصول شعر رأسها. وأصول 
الشؤون الخطوط في عظم الجمجمة. وهو مجتمع شعب 


عظامها. الواحد منها شأن. وفي النباية: هي عظامه 
. وطرائقه ومواصل قبائله. 
(؟) حديث: « تأخذ إحداكن ماءها وسدرهاء. أخرجه مسلم 
(551/1 - طالحلبي) 


(*) سورة البقرة/ 7177 


ووفوفوثمثوء ةم مر موي يه م راواه رم ةوفه وار ووم ميم رهقو ةن وو فو م ووو ند ومو ر وبا نرم من 


وعباد بن بشر فقالا يارسول الله : إن اليهود 
تقول: كذا كذاء فلا نجامعهن؟ فتغيروجه 
رسول الله كلِةٍ حتى ظننا أن قد وجه عليه|. ) 

ولاروي أن النبي يَكِدِ قال لعائشة : «ناوليني 
الخمرة من المتسبجدة فقالت: إق جاتفن: قال : 
«إن حيضتك ليست في يدك . 29 وكان 
رسول الله يك يشرب من سؤر عائشة وهي 
حائض» ويضع فاه على موضع فيها. 9) 
وكانت تغسل رأس رسول الله ككئٍ . وهي. 


)©9  ضئاح‎ 

وقد نقل ابن جرير وغيره الإجماع على 
ادي 
(") الصلاة : 


8 اتفق الفقهاء على عدم صحة الصلاة من 


)١(‏ حديث: « اصنعوا كل شيء إلا النكاح». أخرجه مسلم 
(745/1- طالحلبي) من حديث أنسبن مالك . 

)١(‏ حديث: « إن حيضتك ليست في يدك». أخرجه مسلم 
(740/1 - ط الحلبي) عن عائشة .. 

(9) حديث: : و كان يشرب من سؤر عائشة وهي حائض 
ويضع فاه على موضع فيها» 0 
كى331ظي> ط الحلبي) من حديث عائشة . 

(؛) حديث: ه كانت تغسل رأس رسول الله يد وهي_ 
حائض» . أخرجه مسلم 741/١(‏ ط الحلبي) . 

(ه) حاشية ابن عابدين دار إحياء التراث العربي.. 
حاشية الدسوقي "0/١‏ 0ه دار الفكرء القوانين 
الفقهية ه؛ دار العلم للملايين 15م. قليوبي وعميرة 
1 عيسى البابي الحلبيء» حاشية الجمل 7170/١‏ 
دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع ٠١1١/١‏ عالم 
الكتب 1541م المغني ٠١1/1١‏ الرياض 1581م. 
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00 


الحائض. إذ المبعاي ساق امك . كما أنه 
بمنع 0 ويحرم عليها أداؤها. قال ابن 
الملنذر: أجمع أهل العلم على إسقاط فرض 
الصلاة 00 أيام حيضهاء لقول النبي يك 
لفاطمة ينت أبي حبيش : «إذا أقبلت الحيضة 
فدعي الصلاة27 كا نقل النووي الإجماع على 
. سقوط وجوب الصلاة عنها. 

وصطرل 0 الحنفية والشافعية والحنابلة بأن 
سجود التلاوة والشكر في معنى الصلاة فيحرمان 
على الحائض . 

كها اتفق الفقهاء على أن قضاء ما فات 
الحسائض في أيام حيضها ليس بواجبء لما روت 
معاذة قالت: سألت عائشة «ما بال الحائض 
تفضي الصمم, ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: 
أخروربة آنت؟ فقلك: لست بحرورية:09 
ولكن أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر 
بقضاء الصوم. ولا نؤمر بقضاء الصلاة)' 5 
ثم إن الفقهاء اختلفوا في حكم قضائها للصلاة 
إذا أرادت قضاءها. فذهب الحنفية إلى أنه 


)١(‏ حديث: ١‏ إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة». أخرجه 
البخاري (الفتح ١‏ طالسلفية) ومسلم (١/؟471‏ 
ط اأدلبي) واللفظ لمسلم . 

(؟) الخرورية نسبة إلى حروراء. موطن الخوارج. تريد أن 
تقول ها أتتشددين كالخوارج . 

(") حديث عائشة : «كان يصيبئا ذلك فنؤمر يقضاء الصوم» . 
أخر جه البخاري (الفتح 47١/١‏ ط السلفية) ومسلم 
(75/1 ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 


الأنها نسك لا آ: 


خلاف الأولى . وذهب الشافعية إلى كراهة 
قضائهاء وتنعقد نفلا مطلقا لا ثواب فيه. لأنها 
منبية عن الصلاة. لذات الصلاة. والمنبي عنه 
لذاته لاثواب فيه. وقال أبوبكر البيضاوي 
بحرمتها. وخالف الرملي فقال بصحتها . 
وانعقادها على قول الكراهة المعتمد, إذ لا يلزم 
ا انعقادها. وقيل 
حبت أن تقضيها؟ 
قال: لا هذا خلاف اليم قال في الفروع : 
فظاهر الغبي التحريم . ويتوجه احتمال أنه يكره 
لكنه بدعة. ولعل المراد إلا ركعتي الطواف, 
خر لوقته . )200 


إدراك وقفت الصلاة : 
الحائض إما أن تدرك أول وقت الصلاة بأن 


تكون طاهرا ثم يطرأ الحيض. أوتدرك آخر 


الوقت بأن تكون حائضا ثم تطهر. 


(أ) إدراك أول الوقت 
5 اختلف الفقهاء فيا إذا أدركت الحائنض 
أول الوقت» بأن كانت طاهرا ثم حاضت هل 


تجب عليها تلك الصلاة أولا؟ فذهب الحنفية 


: ]1ا/7/١ حاشية الدسوقي‎ .197/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
,297./١ غباية المحتاج‎ .507/١ الخرشي على خليل‎ 
كشاف‎ 274٠/١ حاشية الجمل‎ ,.٠١9/١ مغن المحتاج‎ 
"145/١ الإنصاف‎ ,”٠ ١/١ القناع ١/لاول الفروع‎ 
“7 1 دار إحياء التراث العربي 194857م. لتر ار‎ 
. المطبعة العلمية بالقاهرة‎ 


كل ا ل 


إلى أنه إن طرأ الحيض في أثناء الوقت سقطت 
تلك الصلاة. ولو بعد ما افتتحت الفرض . 

أما لوطرأ وهي في التطوع . فإنه يلزمها قضاء 
تلك الصلاة. ٠‏ 

. وذهب المالكية إلى أنه إن حدث الحيض في 
وقت مشترك بين الصلاتين سقطت الصلاتان» 
وإن حدث في وقت مختص بإحداههاء سقطت 
المختصة بالوقت وقضيت الأخرى . فمثلا إن 
أول الزوال مختص بالظهر إلى أربع ركعات في 
الحضر. وركعتيين في السفرء ثم تشترك 
الصلاتان إلى أن تختص العصر بأربع قبل 
الغروب في الحضر. وركعتين في السفر. فلو 
حاضت المرأة في وقت الاشتراك سقطت الظهر 
والعصرء ولو حاضت في وقت اللاختصاص 
بالعصر وكانت لم تصل الظهر ولا العصر سقط 
عنها قضاء العصر وحدهاء ولوحاضت في وقت 
الاختصاض بالظهر سقطت. وإن تمادى 
الحيض إلى وقت الإشتراك سقطت العصرء 
فإن ارتفع قبله وجبت. ومثل ذلك في المغرب 
والعشاء . : 
وذهب الشافعية إلى أنه إن طرأ الحيض في 
أول الوقت. فإنه تجب عليها تلك الصلاة فقط 
إن أدركت قدر الفرض. ولا تجب معها الصلاة 
الببي تجمع مغها بعدهاء. ويجب الفرض الذي 
قبلها أيضاء إن كانت تجمع معها وأدركت قدره 
ولم تكن قد صّلته لتمكنها من فعل ذلك . 


هده سفعو و ود معهع لماع و ع قوط عع هوفع عع العوة مو عا عمق هافق وهاه ومع ريوع 


وذهب الحنابلة إلى أنه إن أدركت المرأة من 
أول الوقت قدرتكبيرة» ثم طرأ الحيض لزمها 
قضاء تلك الصلاة التي أدركت التكبيرة من 
وقتها فقطه لأن الصلاة تجب بدخول أول 
الوقت على مكلف,. لم يقم به مانع وجوبا 
مستقراء فإذا قام به مانع بعد ذلك لم يسقطها. 
فيجب قضاها عند زوال المانع . ولا تلزمها غير 
التي دخل وقتها قبل طروء الحيض. لأنها لم تدرك 
جزءا من وقتهاء ولامن وقت تبعها فلم 
اين 


(ب) إدراك اخر الوقت : 

هم - اختلف الفقهاء في مقدار الوقت الذي 

تدرك فيه الحائض الصلاة إن طهرت. فذهب 

الحنفية إلى التفريق بين انقطاع الدم لأكثر 

الحيضء وانقطاعه قبل أكثر الحيض بالنسبةء 
للمبتدأة ٠‏ وانقطاع دم المعتادة في أيام عادتها أو 

بعدهاء أو قبلها بالنسبة للمعتادة. 


فإن كان انقطاع الدم لأكثر الحيض في 
المبتدأة. فإنه تجب عليها الضلاة لوبقى من 
الوقت مقدار نحريمه. وإن بقي من الوقت 


القوانين الفقهية/ "١‏ دار العلم للملايين 4ام. نباية 
المحتاج 06 ان مصطفى البابي الحلبي لاكوام. مغني 
المحتاج “ دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع 
1١‏ عالم الكتب 19817م. 


”سه 


ما يمكنها الاغتسال فيه أيضاء فإنه يجب أداء 
الصلاة. فإن لم يبق من الوقت هذا المقدار فلا 
قضاء ولا أداء . فا معتبرعندهم الجزء الأخيرمن 
الوقت بقدر التحريمة لوكت تجاه 
وجبت الصلاة وإلا فلا . 


وإن كان انقطاع الدم قبل أكثر مدة الحخيض 
بالنسبة للمبتدأة. أوكان انقطاعه في أيام عادتها 
أوبعدها ‏ قبل تمام أكثر المدة ‏ أوقبلها بالنسبة 
للمعتادة. فإنه يلزمها القضاء إن بقي من الوقت 
قدر التجريمة. والغسل أو التيمم عند العجز 
عن الماء. ولابد هنا من بقاء قدر الغسل أو 


التيمم زيادة على قدر التحريمة. لآن زينان: * 


الغسل أوالتيمم حيض. فلا يحكم بطهارتها 
قبل الغسل أ والتيمم. ؛ فلابد أن يبقى من الوقت 
زمن يسعه ويسع التحريمة. حتى إذا لم يبق بعد 
زمان الغسل أو التيمم من الوقت مقدار 
التحريمة لا يجب القضاء.. وذلك بخلاف ما لو 
انلقطع الدم لأكثر المدة في المبتدأة. فإنه يكفي 
قدر التحريمة فقط. لأن زمان الغسل أو التيمم 
من الطهرء لثلا يزيد الحيض عن العشرةء 
فبمجرد الانقطاع تخرج من الحيض. فإذا 
أدركت بعده قدر التحريمة تحقق طهرها فيه 
وإن لم تغتسل فيلزمها القضاء. والمقصود 
بالغسل هنا الغسل مع مقدماته. كالاستقاءع 


وخلع الثياب» والتستر عن الأعين. كا أن المراد . 


ومفوهعييثء نت ييية ةير مان ةنا وم رفم نوم م ينا ره وكففقعوو نعووييوقنقيووموعور وي رة رم ريون 


به الغسل الفرض لا المسئون., لأنه الذي يثبت 


به رجحان جانب الطهارة . 


وذهب المالكية إلى أن الحائض تدرك الصلاة 
إذا بقي من الوقت ما يسع ركعة تامة وذلك في 
صلاة الصبح والعصر والعشاء, فإذا طهرت 
الحائض قبل الطلوع. أو الغروب؛ أو الفجر 
بقدرركعة. فإنها تجب عليها تلك الصلاة؛ 
ولا تدرك بأقل من ركعة على المشهور, وتدرك 
الظهر والمغرب إذا بقي من وقتهما الضروري 
مايسع فضل ركعة على الصلاة الأولى لا 
الثانية.» فإذا طهرت الحائض وقد بقى من الليل 
قدر أربع ركعات صلت المغرب والفجناء» لأنه 
دالت العري يقي ركعة لعشت 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الصلاة 


تجب على الحائض إذا طهرت وقد أدركت من 


اخر الوقت قدر تكبيرة». فيجب قضاؤها فقط 
إن لم تجمع مع التي قبلهاء وقضاؤها وقضاء 
ما قبلها إن كانت تجمع. فإذا طهرت قبل طلوع 
الشمس. وبقي من الوقت ما يسع تكبيرة لزمها 
قضاء الصبح فقطء لأن التي قبلها لا تجمع 
إليها. وإن طهرت قبل غروب الشمس بمقدار 
تكبيرة لزمئها قضاء الظهر والعصر. وكذا إن 


.“لهرت قبل طلوع الفجن يمقد راتكن ارمها 


قضاء الغرب ا 0 


#١97 


معو م فو وو موري و ءاه ما ءا انو 


الحائض تطهر قبل طلوع الفجربركعة «تصل 
ش المغخرب والعشاء. فإذا طهرت قبل غروب 
الشمس صلت الظهر والعصر جميعا» لأن وقت 
الشانية وقت للأولى في حالة العذر. ففى حالة 


الضرورة أولى . لأهافوق العذر. وإنا تعلق 


الوجوب بقدر تكبيرة لأنه إدراك . 7) 


(5) الصوم : 

- اتفق الفقهاء على تحريم الصوم على 
الخائض مطلقا فرضا أونفلاء وعدم صحته منها 
لقول النبي كَِةِ في حديث أبي سعيد: «أليس 
'إذا حاضت لم تصلء وم تصم؟ قلن: بلى. 
قال: فذلك من نقصان دينها»29 فإذا رأت المرأة 
الدم ساعة من نهار. فسد صومهاء وقد نقل 
ابن جرير والنووي وغيرهما الإجماع على ذلك. 
قال إمام الحرمين: وكون الصوم لا يصح منها 
لا يدرك معناه. لأن. الطهارة ليست: مشروطة 
0 


4 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2147/1١‏ مجموعة رسائل ابن عابدين 
1 وما بعدها دار سعادت 1776ه حاشية الدسوقي 
©205١‏ مواهب الجليل .5٠5‏ 408 دار الفكر 
م. القوانين الفقهية وه دار العلم للملايين 
8م . مغن المحتاج 17/١‏ دار إحياء التسراث 
العربي» نباية المحتاج "45/١‏ مصطفى البابي الحلبي 
/17م. كشاف القناع 754/1١‏ عالم الكتب 19417م. 

)١(‏ حديث أبي سعيد الخدري: «أليس إذا حاضت لم 
تصل...». أخرجه البخاري (الفتح 405/١‏ ط 
السلفية) ومسلم /١(‏ لاه ط الحلبي) . 


)١(‏ حديث عائشة «كانيصيبناذلك فنؤمر». 


ومفموء رو ومين نعو ةمي يي ةم ينثي و وم فقيو مين ران و مظوقميية كوووروننونومءويري ين ثرون 


| كما اتفق الفقهاء على وجوب قضاء رمضان 
عليهاء لقول عائشة رضي الله عنها في الخيض : 
«كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم 
ولا نؤمر بقضاء الصلاة» .”2 ونقل الترمذي 
وابن المنذر وابن جرير وغيرهم الإجماع على 
ذلك .”" واتفق الفقهاء أيضا على أن الحخيض 
لا يقطع التتابع في صوم الكفارات, لأنه ينافي 
الصوم ولا تخلوعنه ذات الأقراء في الشهرغالباء 
والتأخير إلى سن اليأس فيه خطرء واستثنى 
الحنفية من ذلك كفارة اليمين ونحوها . 9) 


وتفصيل ذلك في مصطلح (كفارة). . 


إدراك الصوم : 

لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا انقطع دم 
الحيض بعد الفجر, فإنه لا يجزيها صوم ذلك 
اليوم ويجب عليها قضاؤه. ويجب عليها 
الامساك حينئذ عند الحنفية والحنابلة.» وعند 
المالكية يجوزلا التهادي على تعاطى المفطر 
ولأ يتتعب فا الإشياك» وفننة السافعية 
لا يلزمها الإمساك. 


: تقدم ف"”7 

(7) حاشية ابن عابدين ,197/1١‏ مجموعة رسائل ابن عابدين 
0 الرسالة الرابعة. حاشية الدسوقى .197/١‏ 
مغنى المحتاح .٠١4/١‏ المجموع وس ووس 
كشاف القناع 1917//1 . 

(7) حاشية ابن عابدين ,1947/1١‏ حاشية الدسوقى 2447/7 
مغني المحتاج “7560/7 كشاف القناع 5350 


8" هه 


ل ل ل ال لح ل ال ا ا ا 0 00 


كا اتفق الفقهاء على أنه إذا طهرت المرأة 
قبل الفجر, فإنه يجب عليها صوم ذلك اليوم . 
لكن اختالفوا في الفترة التي إذا انقطع فيها الدم 
فإنه يجزءها صوم ذلك اليوم . فذهب ال حنفية إلى 
أنه لا يجزيها صوم ذلك إذا ل يبق من الوقت قدر 
الاغتسال والتحريمة., لأنه لا يحكم بطهارتها إلا 


بهذاء وإن بقي قدرهما يجزيهيا.ء لأن العشاء 


صارت دينا عليهاء وأنه من حكم الطاهرات 
فحكم بطهارتها ضرورة. والمراد بالغسل هنا 
مايشمل مقدماته ىا في غسل 
للصلاة. ظ 

وذهب المالكية إلى أنها إن رأت الطهر قبل 
الفجر بلحظة وجب الصوم. بأن رأت علامة 
الطهر مقارنة للفجر ونوت الصوم حينئذ. وقد 
صرحوا بأن معتادة القصة لا تنتظرها هناء بل متى 
رأت أي علامة جفوفا كانت أوقصة. وجب 
عليها الصوم. ويصح صومها حينئذ. وإن م 
تغتسل إلا بعد الفجر. بل إن لم تغتسل أصلاء 
لأن الطهارة ليست شرطا في الصوم . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه متى انقطع 
دم الحيض وجب عليها الصوم , ول يذكروا فترة 
معينة كالحنفية والمالكية. قال النووي : وإذا 
انقطع اخيض: ارتفع تحريم الصوم وإن لم 
عسل 


وقد صرح الشافعية بأنه إذا نوت الخائض 


وففووي ري ريوةءثثننة ميو فة وم يور ور نوو ميمه م مدر موففوويءهععو عدن ون مرو موووي يروث يوه 


صوم غد قبل انقطاع دمهاء ثم انقطع ليلا صح 
إن تم لها ني الليل أكثر الحيض. وكذا قدر العادة 
في الأصح . كما صرح الحنابلة بمشثل هذاء 
فنصوا على أنه لونوت الحائض صوم غد وقد ' 
عرفت أنها تطهر ليلا صح . 27 


(5) الحج : 

أ أغسال الحج : 

3” - اتفق الفقهاء على سد ا ا اسع 

للحائض. لحديث عائشة : قالت: قدمت مكة. 
وأنا حائضن» ول أطف بالبيت ولا بين الصفا 
والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى 
رسول اللْهككِةِ » فقال : «افعلى كا يفعل الحاج» 
غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري». ”) 
فيسن ها أن تغتسل للاحرام. ولدخول مكة . 
وللوقوف بعرفة وغيرها من الأغسال المسئونة . 


واستثنى المالكية الإغتسال لدخول مكة فلم 
يستحبوه للحائض. قالوا: لأنه في الحقيقة 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2191/١‏ مجموعة رسائل ابن عابدين 
0١‏ حاشية الدسوقي .67١ ,0514/١‏ روضة 
الطالبين .181//١‏ ؟/#الالا. مغن المحتباج 217/١‏ 
كشاف القناع اي وام 

(؟) حديث عائشة : قالت: قدمت مكة وأنا حائضء ول أطف 
بالبيت ولا بين الصفا والمروة» قالت: فشكوت إلى 
رسول الله كك فقال: افعلي كا يفعل الحاج. غير أن لا 
تطوني بالبيت حتى تطهري . 
أخرجه البخاري (الفتح 504/7 ط السلفية) 


85ت 


خا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 00 


للطواف» فلذا لا يطلب من الحائض لمنعها من 
دخول المسجد () 


ب - الطواف 
8" لا خلاف بين الفقهاء في أن الحيض 
لا يمنع شيئا من أعمال الحج إلا الطواف, لقول 
النبي كلل لعائشة حين حاضت : «افعلى 
مايفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت». ‏ - 

ثم إن الأطوفة المشروعة في الحج ثلاثة : 
طواف القدوم. وهوسنة عند الفقهاء عدا 
المالكية حيث قالوا بوجوبه. وطواف الإفاضة. 
وهوركن من أركان الحج بالاتفاق. وطواف 
لودع وهوواجب عند الفقهاء عدا المالكية 


فإذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف 
القدوم سقط عنها ولا شيء عليها وذلك عند 
القائلين بسبنيته . وعند المالكية لا يجب عليها 
حيث بقي عذرها بحيث لا يمكنها الإتيان به 
“قل الترستوفه يس ف وإذا تخاضت المرأة قبل 
طواف الإفاضة., فإنها تبقى على إحرامها حتى 
تطهر ثم تطوف. فإن طافت وهي حائض فلا 
يصح طوافها عند الجمهور- المالكية والشافعية 
)١(‏ حاشية ابن عابدين .1947/1١‏ حاشية العدوي على كفاية 


الطالب البربانٍ ١/ىة"‏ 10654 مغني المحتاج 
١/ىنسف‏ كشاف القناع 6/١‏ . 


وموهوء ءءء من نوو مرو من ةم رن وققة م ومو نو ود ندر مض قموورووفووروووومنوموونترنثن قم نهر 


والحنابلة_وذهب الحنفية إلى صحته مع 
الكراهة التحريمية, لأن الطهارة له واجبة» 
1 0 وتأثم وعليها بدنة. 
تفق الفقهاء على أن للحائض أن تنفربلا 

0 تخفيفاعليها حديث عائشة 
رضي الله عنها أن صفية رضي الله عنها حاضت 
فأمرها النبي كل أن تنصرف بلا وداع . 0" و. 
طاوس قال: وكنت مع ابن عباس إذ قال 
زيد بن ثابت: تفتي أن تصدر الحائض قبل أن 
يكون آخرعهدهابالبيت. فقالله 
ابن عباس : أمالا. فسل فلانة الأنصارية. 
هل أمرها بذلك رسول اللهكل؟ قال: فرجع 
زيد بن ثابت إلى ابن عباس يضحك.» وهو 
يقول: ما أراك إلا قد صدقت». 9© ا 

وقد صرح الشافعية والحنابلة بأنها إن طهرت 
قبل مفارقة بنيان مكة لزمها العود فتغتسل 
وتطوف, فإن لم تفعل فعليهادم بخلاف ما إذا 
طهرت خارج مكة فلا شيء عليها. © 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (حج). 
(1) حديث عائشة: «أن صفية بنت حبي زوج الني كل 

حاضت». أخرجه البخاري (الفتح */87ه اط 


السلفية) ومسلم (7/ 474 ط الحلبي) . 

(؟) حديث محاورة زيد بن ثابت مع ابن عباس . أخرجه مسلم 
(977/5- 454 -ط الحلبي) . 

(”) حاشية ابن عابدين 21551548/1901914/١‏ مجموعة 
رسائل ابن عابدين .١١/١‏ حاشية الدسوقى 2714/7 
“ه. نباية المحتاج 0117/7 مغني المحتاج 201 


ع لك 


و ايه 6 وه ويه وأو ماع عه فالا واه ههه وها ونه عا 6 بوره موه فلع عو واه اه 4ه جاه هد وان واو ع و لو له وان م 0 


(5) أ قراءة القران : - 
8 اختلف الفقهاء في حكم قراءة الحائض 
اللقران؛ فذهب جمهرر الفقهاء ‏ الحنفية 
والشافعية والحنابلة ‏ إلى حرمة قراءتها للقرآن 
لقول النبي كلِْ دلا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا 
من القران» )١(‏ 
وهناك تفصيلات بيانها فيما يلي : 


فمذهب الحنفية حرمة قراءتها للقران ولودون 
آية من المركبات لا المفردات, وذلك إذا 
. قصدت القراءة» فإنْلم تقصد القراءة بل 


قصدت الثناء أو الذكر فلا بأس به. قال ابن . 


عابدين : فلوقرأت الفاتحة هلى وجه الدعاء؛ أو 
شيئا من الآيات التي فيها معنى الدعاء. ول ترد 
القراءة لا بأس به. وصرحوا أن ما ليس فيه 
معتى الدغناء كسوزة المسد» لا تؤكير فيه نية 
الدعاء فيحرم » وقق أحازوا للمعلية الخائض 
تعليم القران كلمة كلمة وذلك بأن تقطع بين 
كل كلمتين, لأهالا تعد بالكلمة قارئة. ىا 
أجازوا للحائض أن تتهجى بالقرآن حرفا حرفاء 
أوكلمة كلمة مع القطع, من غيركراهة, 


كشاف القناع 191/١‏ 488/5. 018. المغني 
1/7 
)١١(‏ حديث: ارا الس رو عا د ا 


أخر جه الترمذي  755/١(‏ ط الحلبي) من حديث ٠‏ 


عبداللهبن عمر. ثم نفل الترمذي عن البخاري أنه أعل 
إستاده . 


م وفهويوووو ةر يروو م رين ثم ونور نو جن ينو يمرو ين وهفممر دهعو دو وميم ورويوو ورب للم مون 


وكرهوا لا قراءة ما نسخت تلاوته من القرآن» 
ولا يكره الها قراءة القنوت» ولا سائر الأذكار 
والدعوات . 

ومذهب الشافعيبة حرمة قراءة القرآن 
للحائض ولوبعض آية. كحرف للإخلال 
بالتعظيم سواء أقصدت مع ذلك يها + لاء 
وصرحوا بجواز إجراء القرآن على قلبها من غير 
تحريك اللسان, وجواز النظرفي المصحف» 
وإمرارما فيه في القلب. وكذا تحريك لسانها 


وهمسها بحيث لا تسمع نفسهاء لأنها ليست 


بقراءة قران. وجو ز لها قراءة ما نسخت تلاوته . 


ومذهب الحنابلة أنه يحرم عليها قراءة أية 
فصاعداء ولا يحرم عليها قراءة بعض آية, لأنه . 
لآ إعجازفيه., وذلك مالم تكن طويلة: كما ' 
لا يحرم عليها تكرير بعض أية مالم تتحيل على 
القراءة فتحرم عليها. وها تبجية أي القران لأنه 
ليس بققراءة له وها التفكر فيه وتحريك شفتيها 
به مالم تبين الحروف. ولا قراءة أبعاض آية 
متوالية. أوايات سكتت بينها سكوتا طويلا . 
وها قول ما وافق القران ولم تقصده. كالبسملة, 
وقول الحمد لله رب العالمين. وكآية الاسترجاع 
#إنالله وإنا إليه راجعون4 واية الركوب. وها 
أيضا أن يقرا أعليها وهي ساكتة لأنها في هذه 
الحالة لا تنسب إلى القراءة» وها أن تذكر الله 
57 واختار ابن تيمية أنه يباح للحائض أن 


اماس 


لامو و او ا ااا هه 


تقرأالقران إذا خافت نسيانه. بل يجب لأن 
ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب .. 


وذهب المالكية إلى أن الحائض يجوزلها قراءة 
القران في خال استرسال الدم مطلقاء كانت 
جنبا أم لاء خافت النسيان أم لا. وأماإذا 
انقطع حيضهاء فلا تجوز ها القراءة حتى 
تغتسل جنبا كانت أم لا. إلا أن تخاف 
النسيان. 

هذا هوالمعتمد عندهم, لأنها قادرة على 
التطهرفي هذه الحالة. وهناك قول ضعيف هو 
أن المرأة إذا انقطع حيضها جازلها القراءة إن ل 
تكن جنبا قبل الخيض . فإن كانت جنبا قبله فلا 
تجو زلا القراءة . 9 ش 


(ب) مس المصحف وحمله : 


5 - اتفق الفقهاء على أنه يخرم على الحائض 
«لايمسه إلا المظطلهرون#” ولاروى 
عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه 


عن جده أن النبي يل «كتب إلى أهل اليمن 


(1) حاشية ابن عابدين ١/هة.‏ مجموعة رسائل ابن عابدين 
9١‏ حاشية الدسوقي 0114/١‏ مغن 
المحتاج 3 المجموع 2/١‏ كشافب + القدج 
١ك‏ الإنصاف /١‏ 037407 

(؟) سورة الواقعة/ 3/ 


ووه لهاع عاو عم عق ماو يو اه مك واف ها لاع مره ع و فاو م ماتووء وف وروا« اولع عومسم 


كتاباء وكان فيه 0 إلا طاهن(1) 
واستثنى المالكية من ذلك المعلمة والمتعلمة فإنه 
يجوز لما مس المصحف. 


وهناك تفصيلات في بعض المذاهب تنظر في 


مصطلح : (مصخف). 


دخول المسجد : ٠‏ 

١‏ اتفق الفقهاء ع ا ل 
للحائض. لقول النبى يَكلةِ : «لا أحل المسجد 
لخائض ولا جنب»)9) 50 فيه الاعتكاف كما 
صرح الفقهاء بذلك . 


واتفقوا على 0 عبورها للمسجد دون 
لبث في حالة الضرورة والعذر, كالخوف من 
السبع قياباعلى الجنب لقوله تعالى : 
ولا جنبا إلا عابري سبيل 74 واللص والبرد 
والعطش, ولأن النبي كك أمر عائشة أن تناوله 
الخمرة من المسجد فقالت إنها.حائض فقال 


)١(‏ حديث عمرو بن حزم: دلا يمس القرآن إلا طاهر». 
أخرجه الدارقطني (585/15 - دار المحاسن) وصوب. ابن 
عبدالبر الإرسال فيه كما في حاشية الموطأ /1١(‏ 2149 ط 
الحلبي) ولكن له شواهد تقويه. ذكرها ابن حجر في 
التلخيص  ١1/١(‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) حديث: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب». أخرجه أبو 

: داود ١59/1١(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 

عائشة. وفي إسناده جهالة. كذا في التلخيص لابن حجر 


+ (40/1١1:-ط‏ شركة الطباعة الفنية) . 


(*) سورة النساء/ 27 


111ل 


حيضتك ليست بيدك. وزاد الحنفية أن الأولى 
لما عند الضرورة أن تتيمم ثم تدخل . 

ويرى الحنفية والمالكية حرمة دخوها المسجد 
مطلقا سواء للمكث أو للعبور. واستثنى الحنفية 
من ذلك دخولهما للطواف. وذهب الشافعية 
والحنابلة إلى حرمة مرورها في المسجد إن خافت 
تلويثه»' لأن تلويثه بالننجاسة تحرم ». والوسائل :لها 
حكم المقاصد. فإن أمنت تلويشه فذهب 
. الشافعية إلى كراهة عبورها المسجد. ومحل 
الكراهة إذا عبرت لغيرحاجة,. ومن الحاجة 
المرور من المسجد, لبعد بيتها من طريق خارج 
المسجد وقربه من المسجد. وذهب الحنابلة إلى 
أنها لا تمنع من مرورها في المسجد حينئذ . قال 
أحمد ‏ في رواية ابن إبراهيم - تمر ولا تقعد. 

كما اختلف الفقهاء في دخول الحائض 
مصلى العيد. فذهب الحنفية والشافعية إلى 
جواز ذلك. قال الحنفية : وكذا مصلى الحنازة إذ 
ليس لما حكم المسنجد في الأصح . وذهب 
الحنابلة إلى حرمة مصلى العيد عليهاء لأنه 
مسجد لقول النبيكَلةِ: «ويعتزل الحيض 
المصلى», 0 وأجازوا مصلى الجنائ زها لأنه 
لبن تت 


'(1) حديث: «١‏ تعتزل الحيض المصلى». أخرجه البخاري 
(الفتح 7ط السلفية). 

(؟) حاشية ابن عابدين 2197/١‏ 2144 مجموعة رسائل ابن 
عابدين .1١1*/١‏ حاشية الدسوقي ,107/١‏ - 


ماع هه ووم مع عه لع عط ع وه وا وها ءءء و نو فوع هيم عه وغ اه فاه لاقع قإعاه 6 واو نواه ولع امامو 


0 امالس :. 


- 5 تعتالى + وفناممزلوا النسناء في 


المخيض ولا تقربوهن حتى يطهرن74 ولقول 
النبي يكل : «اصنعوا كل شيء إلا التكاح»”) 
وحكى النووي الإجماع على ذلك. واستثنى 
الحنابلة من به شبق لا تندفع شهوته بدون الوطء 
في الفرجء وطنات تشقن أنثييه إن م يطأء 
ولا يجد غير الحائض. بأن لا يقدرعلى مهر 
امرأة أرق ٠‏ 
واختلف الفقهاء في الاستمتاع با بين السرة 
والركبة, فذهب جمهور الفقهاء ‏ 
والمالكية والشافعية ‏ إلى حرمة الاستمتاع بها بين 
النسرة والركبة» لحديث عائشة رضى الله عتها 
قالت: «كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد 
رسول الله وك أن يباشرها أمرها أن تتزرثم 
يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كا كان 
رسول اللهككلِةِ يملك إربه)”" وعن ميمونة 


- 0174 ١هه.‏ الخرشي على خليل .704/١‏ حواشي 

التحفة 7*85/١‏ لاملل مغني المحتاج .1١9/١‏ 2460 
كشاف القناع .١58/١‏ 198 808/7 الإنصاف 
اعم دار إحياء التراث العربي 1985م. 

(1) سورة البقرة/777 ش 

(؟) حديث: « اصنعوا كل شيء إلا النكاح»: تقدم ف7"17. 

(*) حديث: ١‏ وأيكم يملك إربه. . :) أخرجه البخاري 
(الفتح 10/١‏ ط:السلفية) وحديث ميمونة. أخرجه 
البخاري (الفتح 406/1١‏ ط السلفية). 


0 


ومفووو مقو وموووء نوه ةم مه ووم وار رم مو مه مم هون فر ررم فرر لاه يه ون مارم م ممه 


رضي الله عنها نحوه. وفي رواية كان يباشر 
المرأة من نسائه وهى حائض إذا كان عليها 
إزار»217 ولأن ما بين السرة والركبة حريم 
للفرجء ومن يرعى حول الحمى يوشك أن 
يخالط الحمى . 
. وقد أجاز الحنفية والشافعية الاستمتاع بها بين 
السرة والركبة» من وراء حائل . 
٠‏ ومنعه المالكية. كيا منع الحنفية النظر إلى 
ما تحت الإزار وصرح المالكية والشافعية 
بجوازه ولو بشهوة. . 

ونص الحنفية على عدم جواز الاستمتاع 
. بالركبة لاستدلالهم بقوله يك :دما دون الإزار» 
وحله العورة التي يدخل فيها الركبة. وأجاز 
المالكية والشافعية الاستمتاع بالسرة والركبة . 

وقد ذكر الحنفية والشافعية حكم مباشرة 
الحائض لزوجها.ء وقرروا أنه يحرم عليها 
مباشرتها له بشيء ما بين سرتها وركبتها في جميع 
بدنه . 

وذهب الحنابلة إلى جواز كاه 1 
ش | الحائض با دون الفرج», فله أن د يستمتع با بين 

السرة والركبة, وهذا من مفردات المذهب. 
)١(‏ حديث : ١‏ كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان 


عليها إزار. . .». أخرجه النسائي ١67/1(‏ -ط المكتبة 
التجارية) . ا 


لمم هافر م هوم ةنوم ةنم ةم واوا وم نوم يعر وو م رن ور فوني نون جو وو ليث ومو مثروثر رمثم ممه 


ال 00 
ولا يجب على الصحيح من المذهب. قال في 
النتكت: وظاهر كلام إمامنا وأصحابنا أنه 
لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعة المحظور 
أويخاف. وصوب المرداوي أنه إذا لم يأمن على 
نفسه من ذلك حرم عليه لثلا يكون طريقا إلى 
مواقعة المحظور: 29 


48 نص الشافعية على أن وطء الحائض في 
الفرج كبيرة من العامد المختار العالم بالتحريم, 
ويكفر مستحله» وعند الحنفية لا يكفر مستحله 
لأنه حرام لغيره. وقد أوجب الحنابلة نصيف 
دينار ذهبا كفارة في وطء الحائض . وهومن 
مفردات المذهب . 

واستحب الحنفية والشافعية أن يتصدق 
بدينار إن كان الجماع في أول الحيض وبنصفه إن 
كان في آخره . 

قال الحنفية: أووسطه. لحديث: «إذاواقع . 
الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر ‏ 


)١(‏ حاشية ابن.عابدين 2144/1١‏ مجموعة رسائل ابن عابدين 
١0»:»؛‏ حاشية الدسوقي 218/١‏ قليوبي وعميرة 
٠ :/١‏ عيسى البابي الحلبي» المجموع. 59/7" وما 
بعدهاء مغن المختاج ١‏ / الو ا 

الإنصاف ١/0.ه".‏ 


95"اسه 


ل ا ا ل ا ل ل ل ا 000 


فدينار» وإن كان دما أصفر فنصف دينان)7١)‏ 
وعند المالكية لا كفارة عليه . 9) 


وطء الحائض بعد انقطاع الحيض: 

5 - ذهب جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى أنه لا يحل وطء السائض حتى 
تطهر ‏ ينقطع الدم ‏ وتغتسل . فلا يباح وطؤها 


قبل الغسل. قالوا: لأن الله تعالى شرط لحل . 


ش الوطء شرطين : انقطاع الدم. والغسل. فقال 
تعالى: #ولا تقربوهن حتى يطهرن 22784 أي 
ينقطع دمهن . (فإذا تطهرن) أي اغتسلن بالماء 
(فأتوهن) . وقد صرح المالكية بأنه لا يكفي 
التيمم لعذر بعد انقطاع الدم في حل الوطء 
فلابد من الغسل حتى يحل وطؤها. 

ا 0 
٠‏ مل لمم هافيها :ونين لي 
فذهبوا إلى أنه إذا انقطع الدم على أكثر المدة في 


الحيض ولوحكم بأن زاد على أكثر المدة» فإنه 


)١(‏ حديث: « إذا كان دما أحمر فدينارء وإذا كان دما أصفر 
فنصف ديتار» احرج الرباي 10/1 ط الحلبي) 
وفي إسناده ضعف. 
(؟) مجموعة رسائل ابن عابدين ١‏ ©» القوانين الفقهية 

66 دار العلم للملايين 11م مغني المحتاج 
0١‏ :؛ قليوبي وعمييرة ١‏ كشاف القناع 
١‏ الإنصاف ”8٠0/١‏ دار إحياء التراث العربي 
كؤرؤقام. 

(8) سورة البقرة/ 777 


ومموهفيءن يني ون ووء ءءء مهام يه نوم مام رورم قور تمقو ةن مان فوف رارم فر و مهولا رمرم من 


يجوز وطؤوها بدون غسل, لكن يستحب تأخير ' 
وإن انقطع دمها قبل أكثر مدة الخيض أو 


. لتمام العادة في المعتادة بأن لم ينقص عن العادة. 


فإنه لا يجوز وطؤها حتى تغتسل أوتتيمم, أوأن 
تصير الصلاة دينا في ذمتهاء وذلك بأن يبقى من . 
الوقت بعد الانقطاع مقدار الغسل والتحريمة 
فإنه يحكم بطهارتها بمضي ذلك الوقت» 
ولزؤجها وطؤها بعده ولوقبل الغسل . 


وإذا انقطع الدم قبل العادة وفوق الثلاث» 
فإنه لا يجوز وطؤها حتى تمضي عادتها وإن 
اغتسلت,. لأن العود في العادة غالب» فكان 
الاحتياط في الاجتناب» فلوكان حيضها المعتاد 
ها عشرة فحاضت ثلاثة وطهرت ستة لا يحل 
وطؤها ما ل تمض العادة. )'١(‏ 


طلاق الحائض : 

- اتفق الفقهاء على أن إيقاع الطلاق في 
فترة الحجيض حرام . وهوأحد حد أقسام الطلاق 
البدعي لنبي الشارع عنه. لماروي عن ابن 
غير رضي الل تالن تعد وأنداطلن امرائه وغوه 


حائض فذكر عمر ذلك للنبي عد , فقال: مره 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2146/١‏ مجموعة رسائل ابن عابدين 
/١‏ وما بعدها. حاشية الدسوقي اا مغني 
المحتساج لكلف الممإجموع كشاف الفيع 
ل 


ا 


فليراجعها ثم ليمسكها حتئ تطهرثم تحيض 
فتطهر ثم إن شاء طلقها طاهرا قبل أن يمسٌ)7) 


ولخالفته قوله تعالى : «فطلقوهن لعدمن» 9‏ 


أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة. وزمن 
الحيض لا يحسب من العدة, ولأن في إيقاع 
الطلاق في زمن الحخيض ضررا بال مرأة لتطويل 
العدة عليها حيث إن بقية بقية الحيض لا تحسب 
منها... 1 
كا ذهب جمهور الفقهاء إلى وقوع الطلاق في 
زمن الحيض. لأن النبي ككل أمر عبدالله بن عمر 


رضي الله تعالى عنها بالمراجعة. وهي لا تكون . 


إلا بعد وقوع الطلاق. وني لفظ الدارقطني , قال: 
«قلت يارسول الله أرأيت لوأني طلقتها ثلاثا 

قال: كانت ثبين منك وتكون معصية)”" قال 
نافع وكان عبدالله طلقها تطليقه فحسبت من 
طلاقه. راجعها كا أمره رسول الله كه ولأنه 
طلاق من مكلف في محله فوقع كطلاق الحامل, 
ولآنه ليس بقربة فيعتبرلوقوعه موافقة السنة بل 
هوإزالة عصمة وقطع ملكء فإيقاعه في زمن 
البدعة أولى تغليظا عليه وعقوبة له . 


ودحب الحتيفية والمسالكية 9 وجوبت 
)١(.‏ حديث ابن عمر : «أنه طلق امرأته... . » أخرجه مسلم 
٠١98/5‏ -طالحلبي) . 
(5) سورة الطلاق/١‏ ش 


(*) رواية الدارقطني : «كانت تبين منك». في سئئه (5/ 81 
ط دار المحاسن)., وأعله شمس الحق العظيم أبادي في 


وما سبق من أحكام إنما هوني طلاق الحائض 
المدخول بها أومن في حكمها. ”" ولزيد من . 
التفصيل انظر مصطلح (طلاق) 8 


خلع الحائض : 

57 ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة_إلى جراز الخام في زمن ايض 
لإطلاق قوله تعالى : «وفلا جناح عليها فيها 
افقدت به2#؟ ولحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة 
حيث افتدت بالمال. 


وذهب المالكية في المشهور عندهم إلى منع 
الخلع ف الحجيض”) وتفصيل ذلك في 7 
(خلع) . ش 


ما يحل بانقطام الدم : 


4 - إذا انقطع دم الحيض لم يحل ما حرم غير 
الصوم والطلاق. ولم يبح غيرهما حتى تغتسل 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 247١/7‏ مجموعة رسائل ابن عابدين 
5 حاشية الدسوقي اا ا مغنى 
المحتاج 7/ :7 كشاف القناع »> 

(؟) سورة البقرة/ 79؟ 

() حاشية ابن عابدين ؟ / حاشية الدسوقي 8537/1 
مواهب الجليل »5١/5‏ بت لين كشاف 
القناع ١ 1 2198/1١‏ 


5-0 


وإنم أب بيح الصوم والطلاق بالانقطاع دون 
الغسلء أما الصوم فلأن تحريمه بالحيض 
لا بالحدث بدليل صحته من الجنب» وقد زال» 
وأما بالطلاق فلزوال المعنى المقتضي للتحريم 
وهو تطويلٍ العدة. 200 


أحكام عامة : 
١‏ -إنزال ورفع الحيض بالدواء : 


8 - صرح الحنابلة بأنه يجوز للمرأة شرب دواء 
مباح لقطع الخيض إن أمن الضرر, وذلك مقيد 
بإذن الزوج . لأن له حقا في الولدء وكرهه مالك 
تحافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في 
جسمها. كيا صرحوا بأنه يجوز للمرأة أن تشرب 
دواء مباحا لحصول الحيض . إلا أن يكؤن لما 
غرض محرم شرعا كفطر رمضان فلا يجوز. 


ثم إن المرأة متى شربت دواء وارتفع حيضها 
فإنه يحكم لما بالطهارة» وأما إن شربت دواء 
ونزل الحيض قبل وقته فقد صرح المالكية بأن 
النازل غيرحيض وأنها طاهر. فلا تنقضي به 
العدة. ولا تحل للأزواج» وتصلٍ وتصوم لاحتمال 
كونه حيمر ونقفي الصبرع درن الصلاء 
احتياطا لاحتمال أنه حيض . 

وقد صرح الحنفية بأنه إذا شربت. المرأة دواء 


00 ١497/1١ كشاف القناع‎ 2٠١١/١ مغني المحتاج‎ )١( 


وممهفيوة مث ةمون مفو م يمن ماين وم م فو وقد يف ممه يمت فونه م فر ةمامي نووم رم رمرم نر 


- ادعاء 5 : 
9 ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه إذا ادعت 
المرأة الحيض وأمكن ذلك قبل قولها وجوباء لأنها 
مؤتمنة فيحرم وطؤها حينئذ وإن كذعياء وقيد 
الحنفية ذلك مما إذا كانت عفيفة أوغلب على 


الظن صدقهاء أما لوكانت فاسقة سقة ولم يغلب 
على الظضن صدقها بأن كانت في غيرأوان 
الحيض فلا يقبل قوها اتفاقا. 

وذهب الشافعية إلى أنها إن أخيرته بالحيض 
فإنة يحرم عليه مبائسرتها إن مندقها وإلا فلء 


وإذا صدقها وادعت دوامه صدقت : 9© 


ْ ها يتفق فيه احبيضن والنفامس من إلشكام ونا 


يختلفان فيه : 

ع6 د حكم اشاس جكم الحيض في سائسر 
أحكامه إلا في مسائل: ٠‏ ْ | 
١-الاعتذاد‏ بالحيضن دون النفاس. لأن 
انقضاء العدة بالقروء. والنفاس ليس بقرء) 
ولأن العدة تلم تنقضي بوضع الحمل. 

(1) حاشية ابن عابدين 7١1/١‏ . حاشية الدسوقي 150//1, 
..158ء.مواهب الحليل 9/١‏ كشاف القناع 518/1١‏ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .198/١‏ حاشية قليوبي وغميرة 
.0١‏ كشاف القناع ٠٠١/١‏ 


ل 


اواو و ةم ءارم وروا مقف ءاه وفف و ره ره هه نر مر مه ره رو م م لار هيه ةرور ممم م ممم يه 


١‏ حصول البلوغ بالحيض دون النفاس حيث 
إن البلوغ يحصل قبله بالحمل» لأن الولد ينعقد 
من مائهم لقوله تعنالى : #خلق من ماء دافق 
يخرج من بين الصلب والترائب» . 9 

الخيض يكون استيراء» بخلاف النفاس. 

4 - الحيض لا يقطع التتابع في صوم الكفارة. 


ه ‏ احتساب الخيض ف مدة الإيلاء دون 
النفاس . 


5 يحصل بالحيض الفصل بين طلاقي السنة 
ْ 0 بخلاف النفاس. 

أقل الحيض محدود, ولا حد لأقل النفاس». 
ل 


عشر وأكثر النفاس أربعون. أوستون. 9) 


6 أوثلاثة عشرء أوحمسة 


2 سورة الطارق/57‎ )١( 

(1) حاشية ابن عابدين ,149/1١‏ حاشية الدسوقي ١/ه/ا21‏ 
مواهب الجليل ١/5لا.‏ كشاف القناع ,1994/١‏ 
الأشباه والنظائر لابن نجيم لا دار الهلال ١٠198م.‏ 
الأشباه والنظائر للسيوطي 4١49‏ دار الكتب العلمية 
547ام. 


معفم لمحو مف ممت موه قكحهة فمكوه ووممومء وم ثمقوةث 6 معو 6 موقم مو و مم و ممم موءم ننم 


الحيلة لغة: الحذق في تدبيرالأمور. وهو 


تقليب الفكر حتى بهتدي إلى المقصود. وأصل 


الياء واو 2١١‏ وهي ما يتوصل به إلى حالة ما في 


وأكثر استعم لها فيما في تعاطيه خبث . وقد 
تستعمل فيا فيه حكمة . 9) 

وأصلها من الحول. وهو التحول من حال 
إلى حال بنوع تدبير ولطف يحيل به الشيء عن 


٠‏ ظاهرف أومن الحول بمعنى القوة. وتجمسع 


الحيلة على الحيل. 7 
مخصوص من العمل الذي يتحول به فاعله من 
حال إلى حال؛ ثم غلب استع الها عرفافي 


. المصباح المنير مادة: «حول»‎ )١( 


0( مفردات الراغب مادة حول والأشياه بالكار لابن 


نجيم صه 1٠١٠‏ 
(*) اللسان 


سلوك الطرق الخفية التي يتوصل به إلى حصول - 
الغرض.» يحيت 2 عط ذا إلا جوع من 
الذكاء والفطنة (4) 


الألفاظ ذات الصلة : 
الخدعة : 
- أصل الخدعة إخفاء الشيء أو الفساد. 
ويراد بها إظ هارما يبطن خلافه. أراد 
اجتلاب نفع, أودفع ضر. ولا يقتضي أن 
يكون بعد تدبرء وظلره وفكرء وهذا ما يفرقه 
عن الحيلة . 
فهو بمعنى الخديعة, وكذلك الخلابة . 9) 


الغرور : 
- الغرور: إيهام يحمل الإنسان على فعل 


ما يضره . 
التدبير : 

- التدبيرتقويم الأمرعلى ما يكون فيه صلاح 
عاقبته. 00 


وأصله من الدبرء وأدبار الأمور عواقبها . 

فيشترك التدبيروالحيلة» من حيث إن في كل 
إحالة شيء من جهة إلى جهة أخرى, واختص 
)١(‏ أعلام الموقعين */ 40" 


[ف6 المصباح المنير مادة : «خدع» والفروق في اللغة ص7١؟‏ 5 
16" 


الكيد : 
- الكيد إيقاع المكروه بالغير على وجه المكر 
والخديعة 0 


وه وضرب من الاحتيال وقد يكون مذموما أو 
ممدوحاء وفي الأول أكثرء وكذلك الاستدراج 
والمكر وبعض ذلك ممدوح”» ىا في قوله تعالى : 
#كذلك كدنا ليوسف9؟) 
المكر : 
5 المكر صرف الغيرعم) يقصده بحيلة, ومنه 
المحمود والمذموم . 

وهو أخص من ال حيلة . 9) 


التورية والتعريض: 
- التورية والتعريض : أن تطلق لفظاظاهرا في 


لكنه خلااف ظاهره . 
وأصل التورية الستر» والتعريض خلاف 
التصريح 010 


١68 .١6ا/ص الفروق في اللغة‎ )١( 
(؟) المصباح المنير‎ 

(؟) المفردات مادة : «كيد» . 

(5) سورة يوسف/ 75 

(5) الفروق ص6١؟‏ 

[9© المصباح المنير مادة : «ورى». 
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الذريعة : . 

التاريئة. الترنيل إلى الكت اموسند 
الذريعة قطع الأسباب المباحة التي يتوصل بها 
إلى المحرم . )١(‏ 


تقس الل 1 
مشروعة وحيل محرمة . 


الحيل المشروعة : 
1-وهي الحيل التي تتخذ للتخلص من الماثم 
للتوصل إلى الحلال؛ أو إلى الحقوق. أو إلى 
دفع باطل. وهي الحيل التي لا تهدم أصلا 
مشروعا ولا تناقض مصلحة شرعية . 

وهي ثلاثة أنواع : | 

أ أن تكون الحيلة تحرمة ويقصد بها الوصول 
إلى المشروع, مثل أن يكون له على رجل حق 
فيجحكله ولا بينة له. فيقيم صاحب الحق 
شاهدي زور يشهدان به ولا يعلان ثبوت هذا 
الحق 

تجح ونا التسوي لجل بان يفن 
الوسيلة دون القصد. ويجيز هذا من يجيز مسألة 
الظفر بالحق» فيجوز في بعض الصور دون 
8 


)0/0( وتبصرة الحكام‎ )5٠١ - 194 /4( الموافقات‎ )١( 


لمم هوم ننم ة مما ةن ةماه نهر نو عر هار و يمره يوم ا ملوقر مون نوقمي ةم فير مموم تارم من 


- أن تكون الحيلة مشروعة وتفضي إلى 
مشروع . ش 
ومثاها الأسباب التي نصبها الشارع مفضية 
إلى مسبباتهاء كالبيع, والإجارة وأنواع العقود 
الأخرى, ويدخل فيه التحيل على جلب المنافع 
ودفع المضار. 

ج - أن تكون الحيلة لم توضع وسيلة إلى المشروع 
2 المتحيل وسيلة إلى ذلك ؛ ومثشاله 
المعاريض الجحائزة في الكلام . 29 

ومن الحيل المشروعة ما لا خلاف في جوازه 


. ومنها ما هو محل تردد وإشكال وموضع خلاف. 


الحيل المحرمة : 

٠‏ -وهي الحيل التي تتخذ للتوصل بها إلى 
محرم» أو إلى إبطال الحقوق» أولتمويه الباطل 
أوإدخال الشبه فيه . وهي الحيل التي تيدم أصلا 


شرعيا أو تناقض مصلحة شرعية . 
ومنها ما هو محل تردد وخلاف.. 


' والحيل المحرمة ثلاثة أنواع وهي : 

أ أن تكون الحيلة محرمة ويقصد بها محرم : 
ومثاله من طلق زوجته ثلاثا وأراد التتخلص 

0 00 فإنه يحال لذلك بالقدح في 

بفسق الولي. أو الشهود فلا يصح 

الطلاق في التكاح الفاسد. 


)١(‏ إعلام الموقعين / 4 ا" 


دا 


بد عون لذ ماو ها رليم يا 
كما يسافر لقطع الطريق. أو قتل النفس 
المعصومة .000000 
ج - أن تكون الحيلة لم توضع وسيلة إلى المحرم 
بأن يقر لهء فيتخذ الإقرار وسيلة للوصية 
للوارت: 7 


أدلة مشر وعية الحيل المباحة : 

١‏ - تقدم التعريف بالحيل المشروعة وهذا بيان 
لأدلة مشروعيتها: 

أ-قوله سبحانه وتعالى : #إلا المستضعفين من 
الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة 
ولا بتدون سبيلا#.”" أراد بالحيلة التحيل 
على التخلص من الكفار, وهذه حيلة محمودة 
يثاب عليها من عملها. 0 

ب مباشرة الأسباب المشروعة حيلة على 
حصول مسبباتهاء كالأكل» والشرب» واللبس 
والسفر الواجب. وكذلك العقود الشرعية 


واجبها ومستحبها ومباحها كلها حيلة على 
)١(‏ إعلام الموقعين / #60" 


قم سورة النساء/ 48 


حصول المعقود عليه. فإذا كانت الحيلة سببا 
مشروعا وما تفضي إليه مشروع فلا معنى 
ج - إن العاجز الذي لا حيلة عنده لجهله بطرق 
تحصيل مصالحه مذموم. لأنه لا خبرة له بطرق ‏ 
الخيروالشر خفيها وظاهرهاء فيحسن التوصل 
إلى مقاصده المحمودة التي يحبها الله ورسوله 
بأنواع الحيل». ويعرف طرق الشر الظاهرة 
والخفية التي يتوصل بها إلى خداعه والمكر به 
فيحترزمنها. وقد كان حذيفة بن اليهان- 
رضي الله عنه_أعلم الناس بالشر والفتن. 
وكان الناس يسألون رسول الله كَليةٍ عن الخير, 
وكان هو يسأله عن الشر محافة أن يدركه . 7) 


د إن المعنى الذي من أجله حرمت اليل هو 


أنها تدم الأصول الشرعية» وتناقض المصالح 
الشرعية, فإذا انتفى هذا المعنى وكانت الحيل 
مما لا يناقض الأصول الشرعية فلا معنى لمنعها 
بل كانت من المشروع . 

- أجازت الشريعة للمكره على الكفر أن 
ا وفي هذا نحيل 
الإسلام إحرازا للدم . كذلك كا في قوله كَل : 
«فإذا قالوالا إله إلا الله عصموا مني دماءهم 


(1) حديث سؤال حذيفة الرس ولككلةٍ عن الشر أخرجه 
البخاري (الفتخ /١1‏ ه- ط السلفية) . ش 


-7781ا تت 


مموفم ةو ةي ةم م ء ةم مو ةو ويه ءءء وم رةه ود وم م 6ه 6زم رمم يمن ء ممم مم ممم مم6 ميم مم مه 


وأموالهم إلا بحقهاء” فكل من الحالتين نطق 
دكلمة من غير اعتقاد معناها توصلا إلى غرض 
دنيوي» وهو إحراز الدم, فأجريت عليه) 


و إن الخروج من الحرام إلى الحلال والتخلص 


من المآثم أمر واجب شرعاء والتحيل له باتخاذ 
الوسائل والأسباب المؤدية إليه أمرمطلوب شرعا 
كذلك, ولا تخرج الحيل المباحة عن هذا . 

من ذلك قوله تعالى : «#وخذ بيدك ضغئا 
. فاضرب به ولا تحنث 224 وهي حيلة للخروج 
من الحنث» وقد عمل به النبي كك في حق 
الضعيف الذي زنى. وهومن حديث 
أبي إمامة بن سهل في السنن, حيث إنه أ 
بعض أصحات رسول الله 6 من الاتصار آنه 
اشتكى رجل منهم حتى أضنى » فعاد جلدة 
على عظم؛ فدخلت عليه جارية لبعضهم . 
فهش لا فوقع عليهاء فلم| دخل عليه رجال قومه 
يعودونه أخبرهم بذلك, وقال: استفتوالي 
. رسول الله كْكُ فإني قد وقعت على جارية دخلت 
علي. فذكرواذلك لرسول اللهككة, وقالوا: 
. ما رأينا بأحد من الناس من الضرمثل الذي هو 
به» لوحملناه إليك لتفسخت عظامه, ما هوإلا 


)١(‏ حديث: « فإذا قالبوا لا إله إلا الله عصمو مني 

.). أخرجه مسلم /١(‏ هط الحلبي) من 
حديث جابر. ١‏ 

(؟) سورة ص/ 44 


دماءهم : 


ووه ع ع ع واه وانواهاة هيه ص تام ص ع ص ما هج 18 ووه مف ييه ج86 هام بغي ومع 6 انهو عع وات ا ل 


جلد على عظم ‏ فأمر رسول الله كل أن يأخذوا 
له مائة شمراخ» فيضربوه مها ضربة واحدة. 9 

ومن ذلك حديث أبي سعيد أن الرسول وَل 
استعمل رجلا على خيبر» فجاءه بتمر جنيب 
فقال له رسول الله كل : «أكل تمر خيبرهكذا؟ 
فقال: لا والله يارسول الله إنا لتأخذ الصاع من 
هذا بالصاعينء والصاعين بالشلاثة فقال 
رسول اللهكئة لا تفعل بع الجمع بالدراهم. ثم 
ابتع بالدراهم جنيبا» . ") 

وفي أمره كك بأن يشتري بالدراهم تمراء 
ونبيه أن يشتريه بمثله خروج ممالا يحل لا فيه . 
من الربا إلى ما يحل وهو البيع» وهوخروج من 
الإثم. © 


أدلة تحريم الحيل المحرمة : 
7 -إنالحيل المحرمة تقوم على المخادعة 
والتلبيس والتدليسء. وعلى اتغاذ الوسائل 
التروعة. ,توغير «الشروعة. لوصول :إلى 
الحرام (؟» ومن أمثلة ذلك : 


(1) حديث أبي أمامة بن سهل أنه أخبره بعض أصحاب 
رسول الله يك . 
تحقيق عزت عبيد دعاس ) 2 وإسناده صحيح . 

)٠(‏ حديث : «أكل تمر خيبر هكذا...) أخرجه البخاري (الفتح 


. .» أخنرجه أبو داود (516/4-/517179- 


4/ 9و" 1٠٠١‏ ط السلفية) . | 
(7) إعلام الموقعين 7/ 54٠‏ - 747 كتاب الحيل ص4 » وفتح 
الباري 7175/١1‏ 


(5) إعلام الموقعين// ١6١‏ 


775 


او لعو و مومع نواه مإ جاه الورك قد هعم وعد 6غ ها عع واه مايه يع بدو 6ه له ودج هزع هالاو فاه 6 22 ويا ا 2 ووه 


١‏ - قوله َل : « لعن رسول الله المحلل والمحلل 
لهم )١‏ 

'لأن فيه استحلال الزن باسم التكاح. فإن 
قول المحلل تزوجت هذه المرأة. أوقبلت هذا 
. ولا يقصد أن تكون زوجة له. ولا هي مريدة 
لذلك ولا اولي فقد توس ل باللفظ الشرعى 
إلى ما ينافي مقصود العقدء أوإلى أمرخارج 
عن أحكام العقد. وهو عود المرأة إلى زوجها 
المطلق . 

وقد وزد من حديث ابن عباس أن 
رسول الله سكل في نكاح المحلل فقال: 
٠‏ رلا إلا نكاح رغبة, لآ نكاح دلسة, 
عسيلتها,. 9) ٠‏ | 
 "‏ قوله كَلِْدِ : « قاتل الله اليهود. حرمت عليهم 


الشحوم فجملوها فباعوهاء””" فاحتالوا على . 


)١(‏ حديث: «لعن رسول الله المحلل والمحلل له. . » أخرجه 
الترمذي (7/ 419 ط الحلبي) من حديث عبداله بن 
مسعود. وقال الترمذي: «(حسن صحيح» . 

(1) إعلام الموقعين / ١51١‏ والموافقات ؟/ 7/17 

وحديث ابن عباس أخرجه الجوزجانيٍ كما في تفسير اين 
كثير (1/ 445 ط دار الأندلس) وفي إسناده ضعف, وقواه 
ابن كثير بشواهده . 


(") حديث : «قاتل الله اليهود. حرمت عليهم الشحوم. . .» 


أخرجه البخاري (الفتح 4/ 4١14‏ -ط السلفية), ومسلم 1 


. -ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس‎ ١٠١07 


لووموميوور نوميم ةورم هوام م وو واو ون ةين ره ة وم روفو هلين فو نوو ةنرد ومو ررد نون ممه 


تحريم أكل الشحوم بأكل أث انها 20 


“- قول المرابي بعتك هذه السلعة بكذا ىا في 
بيع العينة عند الجمهور على أن يستردها منه 


. بأقل مما باعهاء ول يكن مريدالحقيقة البيع؛ 


وليس لأحد من البائع والمشتري غرض في 
السلعة بوجه من الوجوه. وإنا قصد البائع عود 
السلعة إليه بأكثر من ذلك الثمن. 


عنب أنهما سكلا عن العينة, فقالا إن الله 
لا يخدع هذا ما حرم الله ورسوله. فسبميا ذلك 
خداعا. 9) 


4 - لقدذم الله سبحانه وتعالى اليهود على 
تحايلهم على الحرام فقال تعالى : «إولقد علمتم 
الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا 
قردة خاسئين 7.4" فلقد حرم على اليهود أن 
يعملوا في السبت شيئاء فكان بعضهم يحفر 
الحفيرة» ويجعل لما نهرا إلى البحر فإذا كان يوم 
السبت فتح التهبر فأقبل الموج بالحيتان يضربها 
حتى يلقيها في الحفيرة, فإذا كان يوم الأحد. 
جاءوا فأخذوا ما تجمع في الحفيرة من حيتان 
وقالوا :إنها صدناه يوم الأحد» فعوقبوا بالمسخ قردة 


١١1١ /# وإعلام الموقعين‎ 78٠١ الموافقات ؟7/‎ )١( 
151-15٠ /“ إعلام الموقعين‎ )١( 


(”) سورة البقرة / 56 


ري 2 


ومومو مو ءام ووه ةا نو ونام روم مر ررم مم ةم يمرم مو مرف وريه م يم ينم 66م 66م مهنم م5 


لأنهم 1 الحرام بالحيلة . 29 

0 00 0 من 0-00 0 1 
000 00 0 خازم الله 9 
الخيل». 9) ' ْ ش 

ومعنى أدنى الحيل» أي أسهلها وأقربهاء كما 

في المطلق ثلاثاء ذ فمن السهل عليه أن يعطي 
مالا لمن ينكح مطلقته ليحلها له. يخلاف 
الطريق الشرعي التي هي نكاح الرغبة» فإنها 
يصعب معها عودها إليه : وكذلك من أراد أن 
يقرض ألفا بألف وحمساثة» فمن أدنى الحيل أن 
يعطيه ألفا إلا درهما باسم القرض» ويبيعه خرقة 
تساوي درهما بخمساثة درهم ودرهم, فإنها من 
أدنى الحيل إلى الربا وأسهلهاء ما فعلت اليهود 
5 الاعتداء يوم السرتة: 0 
ل 0 ا ادن 


)1١(‏ إعلام الموقعين 157/8 والموافقات "4١/7‏ وتفسير 
أبن كثير ٠١5/١‏ 

(؟7) حديث: ولا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا . . . » 
أخرجه ابن بطة العكبري في جزء إبطال الحيل (ص4؟ ‏ ط 
أنصار السئة في مضر) وجود إسناده ابن كشير في تفسيره 
(7/9ه؟ ط الحلبي) 

(؟) إعلام الموقعين / 156 والموافقات ٠457/19‏ 

(4) حديث : «إنما الأعمال بالنيات». أخرجه البخاري (الفتح 
4/١‏ _ط السلفية). ومسلم (8/ ١616‏ _ط الحلبي) من 
حديث عمر بن الخطاب. واللفظ للبخاري. 


ان ل اع ع ينه عد مها م نوغ ا اخ فافع م عه ع وعه عاقيو ا واء اهاوه والوواء وا عويع ع واأوزعة # وعدم وك عواة اسوء 


ليس للعبد من ظافر قوله وعمله إلا ما نواه 
رأبطنه لاما أغلنه وأظهره».فمن توى الب بعقد 
البيع في الربويات وأدى إلى الربا كان مرابياء 
وكل عمل قصد به التوصل إلى تفويت حق كان 
محرما. 2 وتفصيله في مصطلح ( مخارج ). 


"78/1١7 فتح الباري‎ )١( 


75 - 


لال ا ل ا 200 


التعريف : 
١‏ - الحيوان نقيض الموتان وفي القرآن الكريم : 
«إوإن الدار الآخرة لهي الحيوان 274" أي : الحياة 
التي لا يعقبها موت .7 وقيل الحيوان في الآية 
. مبالغة في الحياة كالموتان للموت الكثير. 

ويطلق على كل ذي روح» ناط قا كان أو 
غير ناطق » مأخوذ من الحياة ويستوي في لفظ 
(الحيوان) الواحد والجمع , لأنه مصدر ف 
الأصل . 

وقيل الحيوان بمعنى الحياة ضد الموت .. 

والحيوان في الاصطلاح : هوالجسم النامي 
الحساس المتحرك بالإرادة . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الدابة : 
الدابة كل ما دب على الأرض 
(1) صورة العنكبوت/ 14" 
)7١(‏ لسان العرب المحيط. ومتن اللغة, 0 الفين مادة: 


«١احبي‏ ») . 2 م 
(*) التعريفات للجرجاني . 


ومقوؤعيمةو رمي قروو ةو رو ولام مم فو ور وو وريه مار رهف وموم ةعور همهو ون ووو مممي ثم ممم مير 


ان هه فأخرج الطيرمن' 
الدواب, وأما تخصيص الفرس والبغل والحمار 
بالدابة عند الإطلاق فعرف ار :20 0 
اسم الدابة 7 مايركب. 
فالدابة أخص من الحيوان ل القول 
المشهور. 


ب - البهيمة : 
*-:السيهيمنة كل ذاث و 
والبحرء وكل حيوان لا: يميز فهؤ بهيمة».وابتمع 
بجائم. 9) 
فالبهلئمة عضن من الراك ومن التارةة : 


ج - النعم 1 


5 - النعم جمع لا واحجد له من لفظه بمعنى: 
المال الراعي » وأكثر ما يقع على الإبل .. قال أبو 
عبيد: النعم: الجمال فقط. ويؤنث ويذكرء 
وجمعه نعمان» وجمع الأنعام «أناعيم» . 

وقيل الأنعام : ذوات الخف والظلف. وهي. 


الإبل والبقر الع ظ 
فالأنعام ١‏ ص ابيع بالمقارنة مع. الحيوان 
والبهيمة . 
و6 ات وح اده ولسان العرب المحيط ٠.‏ 
مادة : «دبب6: ٍ 
[فة المصباح الميرء ومختار وت ولسان 0 00 
مادة : لبهم 4. 


مووووووو نيوو وءء ريو ومريو تي ةن يو وه مها فم نه ريراي رونو وميم ةن رمم متام رمه 


الأحكام التي تتعلق بالحيوان : 
أ أكل الحيوان : 
-مايتأتى أكله من الحيوان يصعب حصره. 


والأصل في الجميع الحل في الجملة إلااما استثني 


0 الخنزير: 0 بنص الكتاب 


واخختلفوا ف عداه من الحيوان 50 
جمهور الفقهاء إلى أنه لا يحل أكل كل ذي ناب 
من السباع: كالأسد., والنمرء والفهد. 
والذئبء والكلب وغيرهاء ولا ذي محلب من 
الطي ركالصقرء والبازي . والنسرء والعقاب 
والشاهين وغيرها. لأنه عليه الصلاة والسلام 
ونبى عن كل ذي ناب من السباع , وعن كل ذي 
محلب من الطير, 27 , 

ثم اختلفوا في تحليل وتحريم بعض احاد 
الحسوان» كالخيل» والضبع» والتعلب» وأنواع 
الغراب وغيرها. ينظر تفصيلها في مصطلح 
(أطعمة). 

وانعقد المذهب عند المالكية في رواية» أنه 
يؤكل جميع الحيوان من الفيل إلى النمل 
والدودء وما بين ذلك إلا الآدمي والخنزير فهما 
محرمان إجماعا . 
0 


وكل.. .» أخرجه مسلم (8/ 4 ١6"‏ ط الحلبي) من 


حديث عبدالله بن عباس . 


ممم مومه مو موه لاما ماماو و مف وف محقم قفاوم معو وووووء مووووموء معوءةة 


وكذلك لا يحرم عندهم شيء من الطيرفي 
رواية, وبه قال الليث والأوزاعي» ويحبى بن 
عدف واجهيرا بعموم الآيات المبيحة» وقول 
أبي الدرداء وابن عباس : ما سكت الله عنه فهو 
ما عفا عنه )١‏ 
الثاني : ما أمر بقتله كالحية» والعقرب,» والفارة. 
وكل سبع ضار كالأسدء والذئب». وغيرهما مما 
سبق 29 . | 
الثالث : المستخبثات: فإن من الأصول المعتبرة . 
في التحلييل والتحريم الاستطابة, 
والاستخباث, وراه الشافعي رحمه الله الأصل 
الأعظم والأعم . والأصل في ذلك قوله تعالى : 
«ويحرم عليهم الخبائث24 27 وقوله تعالى : 
«يسألونك..ماذا أحل لهم. قل أحل لكم 
الطيباتي9؟) 

وتفصيل الموضوع في مصطلح (أطعمة). 
ب - ذكاة الحيوان : 
5 -لا خلاف بين الفقهاء في أن المأكول من 


(١)اسن‏ عابدين ه/* 4 ١96 ,. ١55‏ . والقوانين 


الفقهية/ ١/ا1.‏ ا/ا١اء‏ وروضة الطالبين */ 7١/١‏ وما 
بغدها. والمغني 4/ همه وما بعدها. 

(9) ابن عابدين ١147/0‏ وروضة الطالبين /57/7ء والمغني 
كن 

(") سورة الأعراف/ /1ه١‏ 

(؟1) سورة المائدة/ 5 

وانظر ابن عابدين 195/0 , وروضة الطالبين 

7/5/8 والمغني 86/4ه . 


ووم و هوركم عام عاك ول ووم او لوه واه ع د عام به هاوه لاو ام وج > اهام و واه ويك ولد واو م 2لا 


بين الحلق واللبة حال الاختيار. وذكاة 


الضرورة: جرح وطعن وإنهاردم في أي موضع 
وقع من البدن. ويستثنى السمك والجرادء 
لقولدكية : «أحلت لنا ميتتان ودمانء فأما 
الميتتان. فالحوت والحراد. وأما الدمان: فالكبد 
والطحال» () 

اانا لا سد ديه فذهب جمهور 
الفقهاء إلى أن ذبحه كموته. وقال الحنفية : 
يطهر لحمه وشحمه وجلده. حتى لووقع في الماء 
القليل لا يفٍسده إلا أنه لا يحل أكله . ”2 وهذ 


بالتشية لعب الخنوير»: آنا الخدزير فإنه وجني . 
وفي الموضوع خلاف وتفصيل ينظر في 

(ذبائح ). 

جَ - زكاة الحيوان : 


٠‏ أجمع الفقهاء ال ا ا 


التعمى وهصي الإبلء والبقر. والغنم 9 


)١١(‏ حديث: م أحلت لنا ميتتان ودمان. 


6.6 أخرجه أحمد 
97/7 -ط الميمنية) من حديث عبدالله بن عمر. 
وصوب الدارقطني صحة وقفه على عبدالله بن عمر. 
كذا فْ التلخيص لابن حجر  7/١(‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) . 
(؟) ابن عابدين ه/ 2185 6 ططدار إحياء التراث العربى. 
والاختيار ه/4. 18 ط دار المعسرفة, والقسوانين 
الفقهية/ 9/ا١.‏ وروضة الطالبين م/ و/اا. وما ط 
المكتب الإسلامي, والمغني ط الرياض. 
(*) الاختيار ٠١5/١‏ وما بعدهاء ومواهب الجليل - 


وموفهومنو نوو فيو نعو ووو وة ونيو ف روم يرن ء من ر انهو قفوو ةن فور ةر وبل رو مهم وم م ممه 


واختلفوا في الخيل . ل 
(زكاة) . 


- الإنفاق على الحيوان والرفق به : 

8لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب على 
المالك إطعام بهائمه.: وسقيهاء وريها ولوكانت ' 
مريضة لا ينتفع بباء الحديث ابن عمر مرفوعا 
قال: وعذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت 
فدخلت النارء لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي 
حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من 0 
الأرض)(2 متفق عليه . 

كيا يحرم أن يحمله ما لا يعليق لأن فيه تعذييا 

وإن امتنع المالك من الإنفاق على بهيمته 
أجبرعليه عند الجمهورديانة وقضاءء وقال 
الخقية : الا معان مقة عن ليام تدده في 
ظاهر الرواية» ويجبرديانة وعليه الفتوى. (" 

وفي الموضوع فصيل ينظار في مصطلح : 


ف همه 


(نفقة) . 


- ارده 5 ط دار الفكر. ونهاية المحتاج */ 44 ط 
مصطفى البابي. وكشاف القناع ؟/ 187 ومابعدها. 

)١(‏ حديث: « عذبت امرأة في هرة. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 6/5" ط السلفية) ومسلم (7075/5 اط 
الحلبي) واللفظ لمسلم . 

(؟) الاختيار 4/ ١.١15‏ والقوانين الفقهية/ «؟7 ط دار الكتاب 
العنربي. وروضة الطالبين 9/ ,17١ .12٠١‏ وكشاف 
القناع ©/ 497 والمغني /0/ 535 586 . 


5000000 


1 ا ا ا ا ل ا ل 


ه ‏ جناية الحيوان والجناية عليه : 
4 - يرى حمهور الفقهاء أن راكب الدابة يضمن 
ما وطئته بيدها أورجلهاء ولا يضمن ما نفحت 
بذنبها أورجلها. 
والأصل في ذلك أن المرورني طريق المسلمين 
مباح بشرط السلامة فيه| يمكن الاحتراز عنه » 
وأن المتسبب ضامن إذا كان متعدياء والمباشر 
وكذلك يضمن الحيوان» والنقصان فيه» في 
الجناية عليه, لما روي أن عمررضي الله عنه 
'قضى في عين الدابة ربع القيمة 20 
والمراد بالعين» العين الباصرة. وإنما كان 


ضان العين ربع القيمة» لأنها تعمل بعينيها ‏ 


وعينى قائدها. 9) 

و ذلك في مصطلحي: (جناية 
وضمان) . 
مواطن البحث : 


٠‏ تكلم الفقهاء عن الحيوان بالإضافة إلى 


(1) الأثر: «قضى عمر بن الخطاب في عين الدابة ربع 
القيمة». أخرجه عبدالر زاق في المصنف /١٠١(‏ لالط 
المجلس العلمي بالند) . 

(؟)ابن عابدين 585/5 ومسا بعدهاو١891,‏ والاختيار 
وشترح الدرالمختار؟/577 ط محمد علي 
الصبيح . وتجميع الضانات ط المطبعة الخيرية ص186 » 
وما بعدهاء والشرح الصغير 05035/4. والقوانين 
الفقهية/ ه2770 "27 ومغني المحتاج ٠054/4‏ طدار 
إحياء التراث العر بي. والمغني 1/14 


ونم ع و لوعو قن وام ل لامع واس لطاع وو بو اع واوعوه ول و 7 


ماسبق في مواطن أخرى منها: بيع الحيوان. 
ومايعتبر فيه عيباء في كتاب البيع» وخيار 
العيب» 29 وعن السلم فيه في'السلم» 29 وعن 
ثبوت الشفعة فيه في الشفعة(" وعن استكجاره في 


الإجارة 7» وعن التقاطه في اللقطة, '' وعن 
صيده والصيد به في الصيد والإحرام . '") 


44 25179201١5 23١ / حاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي رمه كدك كل وقليوبي 
قوق 

() حاشية الدسوقي /487. ومطالب أولي النبى ٠١9/4‏ 

)2 الاختيار ؟/ 20١‏ والفتاوى الهندية 481//4 ومابعدها. 

(ه) الاختيار / 4 7. وكشاف القناع 2737/5 

30( الاختيار ه/ " وما بعدهاء ١8‏ ومابعدهان ١155/١‏ وما 


بعدها . 


- 78 - 


الواردة أساؤهم في الجزء الثامن عشر 


إبراهيم الطرابلسي 


اممف عو م ع ااا اوه 


إبراهيم الطرابلسي ( 8547 الع 
هو إبراهيم بن موسى بن أبي بكر برهان 


الدين, الطرابلسي الحنفي . فقيه حنفي . ولد 


في طرابلس الشام. وأخذ بدمشق عن جماعة. 


وانتقل إلى القاهرة وتوفى بها. 

من تصانيفه: «الإسعاف في أحكسام 
الأوقاف». و«مواهب الرحمن في مذهب النععان» 
ثم شرحه وسماه البرهان . ١‏ 


[كشف الظنون ,86/١‏ والأعلام /١‏ الا 


.]١١1//١ ومعجم المؤلفين‎ ٠ 


إبرا هيم النخعي : هو إبراهيم بن يزيد : 
تفدمت ترحمته في جاص 75" 


ابن أبي زيد القرواني: هو عبدالله بن 
عبدالرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70 


تقدمت ترحمته في ح /ص ه6١7"‏ 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


مومهم روعي وم ون و نامرون وها رم م يفم ع هارو ء مارم هتقوو يو فو رة نو ميو م نونفل رم مث من 


ابن الأثير : هو المبارك بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج "1 ص 794/8 


ابن الأستاذ 557-511١(‏ ه) 

هوأحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله بن 
علوان. أبوالعباس. الأسدي الحلبي. 
الشافعي المعروف باين الأستاذ. فقيه. محدث, 


سمع من جماعة وبرع في العلوم والحديث» 
وأفتى ودرس . وولي قضاء القضاة بحلب بعد 


أبيه في الدولة الناصرية وروى عنه أبومحمد 
الدمياطي . وقال الذهبي : وكان صدرا معظياء 
وافر الحرمة. مجموع الفضائل ‏ صاحب رئاسة 
ومكارم . 

من تصانيفه : «شرح الوسيط» في نحوعشر 
مجلدات» في فروع الفقه الشافعي». قال 
السبكي : وله حواش على فتاوى ابن الصلاح» 
تدل على فضل كبير واستحضار للمذهب 
[شذرات الذهب 2٠8/6‏ وطبقات الشافعية . 
الكبرى 28/0 ومعجم المؤلفين /١‏ 237598 
طبقات الشافعية لابن قاضي ١7/8/75‏ 


ابن تيمية تقي الدين : هو أحمد بن عبداحليم : 
تقذمت ترحمته في جاص 75" 


ابن تيمية : هو عبدالسلام بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج ١١ص‏ 75" 


- 5:1١ 


لمعم م قفو ووم م وااو عا ااا ل لاا ملم 


ابن جرير الطبري : هو محمد بن جرير: 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 47١‏ 


ابن جزي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717" 


ابن الجوزي: هو عبدالرحمن بن علي : 
تقدمت ترحمته في ج 7ص 79/8 


ابن حاجب : هو عثان بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص /7/1 


ابن حبيب : هو عبدالملك بن حبيب : 
تقدمت ترجمته في جاص ٠19‏ 


ابن حجر العسقلاني : هو أحمد بن على : 
تقدمت ترجمته في ج7اص ٠799‏ 


ابن حجر المكي : هو أحمد بن حجر الطيتمي : 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 1" 
ابن حزم : هو علي بن احمد : 
تقدذمت ث رحمته في جاص 7717 


اين رجب : هو عبدالرحمن بن أحمد: 
تقدمت ترحمته في ج١1اص778‏ 


ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحد) : 
تقدمت ترجمته في ج ١١ص ٠778‏ 


ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 
تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص78" 


ابن زيد: لعله جابر بن زيد: 
تقدمت ترججمته في ج 1 ص8٠:5‏ 


ابن سحئون : هو محمد بن عبدالسلام : ٠‏ 
تقدمت ترجمته في ج لاص ٠١ 5 ١‏ 


ابن سيرين : هو محمد بن سيرين : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 7759 


ايبن الشاط : هو قاسم بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج١7‏ ١ص‏ ه72 


ابن الصلاح : هو عثمان بن عبدال رحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١١ص 77١‏ 


ابن عابدين : محمد أمين بن عمر 
تقدمت ترجمته في جاص 77١‏ 


ابن عاشر : هو عبدالواحد بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في ج 7١ص‏ 3777 


55س 


مهاوه وو وو رو ةم و ووو ومو مويو ة نين نويه و ءا مو م يلمر ين ي ثم فيو ةي ووم م مم مره يفم مره و رر رموه ون دو يوه م نهر يوان م واوا روم م قفو مر و نر رهف وو ورت جو دع رمم ممم م ف 5696006 


ابن عباس : هو عبد الله بن عباس ابن فرحون : هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص ٠‏ ”ام تقدصت ترجه في ص71 
ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله : ابن قدامة : هو عبدالله بن أحمد 
تقدمت ترجمته في ج7اص 1٠٠‏ 1 تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص ”7 


ابن عبدالحكم : هو محمد بن عبد الله : 


1 ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر: 
تقدمت ترجمته في ج لاص 47 " 


تقدمت ترحمته في ج١1‏ ص ”77 


ابن العربي : هو محمد بن عبد الله : 


: ابن الماجشون : هو عبدالملك بن عبدالعزيز: . 
تقدمت تر حمته في جا ص 77١‏ 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”7 
ابن عرفه : محمد بن محمد بن عرفه 1 : 
بن عركه ٠‏ هو بن بن ابن مفلح : هو محمد بن مفلح : 


تقد ب -م ه ١ ٠‏ . 
مت ترجمته في ج١‏ ص ٠٠١‏ تقدمت ترجمته في ج 4 ص 77١‏ 


ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 


0 ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج 7ص 1١١‏ بن اخندر: هو مث بن إبراهيم 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص ؛ ”77 


ابن علان: هو محمد علي بن محمد علان : 
تقدمت ترجمته في ج ١٠ص‏ 18م ابن منصور : هو محمد بن منصور 
٠‏ تقدمت ترجمته في جلا ص ١‏ ”7 
ابن عمر: هو عبدالله بن عمر: . | 
تقدمت ترجحته في ج١‏ ص لام ابن مهران: هو ميمون بن مهرال : 
| تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص ؛ "77 
ابن القاسم: هو عبدالرحمن بن القاسم ' 


المالكي : ابن مودود : هو عبدالله بن محمود بن مودود : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”71 ش تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص77 4 


عات 


ا ا ا 000 


ابن ناجي : هو قاسم بن عيسى : 
تقدمت ترجمته في ج 7ص 74١‏ 


ابن نجيم : هو زيد الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ ؛ "7 ْ 


ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص ؛ 71 


ابن يونس : هو أحمد بن يونس المالكي : 
. تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص ٠١6‏ 


أبو بكر الأنباري (51/1 -78اه) : 

هومحمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن 
الحسن . أبوبكرالأنباري» أديب نحوي. 
مفسر. محدث. من أعلم أهل زمانه بالأدب 
واللغة. ومن أكثر الناس حفظاً للشعر والأخبار 
.قيل: كان يحفظ ثلشمائة ألف شاهد في القران 
أذ عن أبيه ومحمد بن يونس الكديمي 
وإسماعيل القاضي , وأحمد بن اليثم البزاز 
وغيرهم . وعنه الدارقطني, وتحمد بن 
عبدالله بن أخي ميمي الدقاق, وأحمد بن 
محمد بن الحجر وغيرهم . قال محمد بن جعفر 
التميمي : ما رأينا أحدا أحفظ من الأنباري 
ولا أغزر من علمه . 

من تصانيفه: وعجائب علوم القران»» 


وامفهوء ءارو امه مي موف ءءء رمام م مم ةو م ف هر فر م مره موقم ومن تجو ووو تور وو وي رار رمن 


ووكتاب الوقف والابتداء)» و«غريب 
[شذرات الذهب7/ه١#,‏ والعبر5/7١؟2‏ 
وسير أعلام النبلاء 2717/4/١٠‏ والأعلام 


. 7/1 


أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد : 
تقدمت ترحمته في جاص ”77 


أبو جعفر ال ندواني : هو محمد عبدالله : 
تقدمت ترحمته في ج 4 ص777 


أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت: 


تقدمت ترحمته في جاص ”7 


أبو الدرداء طوهويهز ين نالك 
تقدمت ثرحمته في ج ”اص 755 


أبو ذر:. هو جندب بن جنادة : 
تقدمت ترحمته في ج71 ص” 5١‏ 


أبو زكريا يحبى السراج (؟  8١5‏ ه) 


#4 


أبوزكريا يحبى السراج 
القس» أفذز ركنوننا السراج». الأتذلني». 3 


ناظم» ناثر. أخذ عن الفقيه المحدث الخنطيب 


أبي البركات ابن الحاج البلفيقي وعن الفقيه 
عبد النور. وعن ابن عباد وغيرهم . وانتهت 
إليه رياسة الحديث في وقته. وقال ابن القاضى : 
قلما تجد كتابا في المغرب ليس عليه خطه . 

من تصانيفه: «فهرسة» قال الكتاني: 
وقفت على المجلد الأول منباء بخط مؤّلفها. 
[شجرة النور الزكية ص 59 ”. ونيل الابتهاج 
ص 5ه" والأعلام ١/4‏ » ومعجم 
المؤلفين ]١85/1١‏ 


أبو سعيد الخدري : هو سعد بن مالك: 
تقدمت ت رحمته في ج ١ص‏ /ا"ا” 


أبوا لطيب الطبري: هو طاهر بن عبد الله : 
تقدمبت ترحمته في ج ”ص ”17 7 


أبو العالية : هو رفيع بن مهران : 
تقدمت ت رحمته في ج “ص47 7 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /ا“ام 


أبوا لليث السمرقندي: هو نصر بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص7 ش 


00 تراجم 


الفقهاء أسامة بن شريك 


أبو مالك 0 ي: هو ال حارث بن الحارث : 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص7”8 


أبو وائل : هو شقيق بن سلمة : 
تقدمت ترحمته في جهو ص 7*8 


أبنو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم : 


تقدمت ترحمته في جاص 4" 


الأثرم : هو احمد بن محمد: 


تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ 9" 


الأجهوري: هو علي بن محمد 
تقدمت ترجمته في جاص 7*1 


أحمد بن حنبل : 


تقدمت ترحمته في ج ١ص‏ 4" 


الأذرعى : هو أحمد بن حمدان: 


تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 71١‏ 


أسامة بن شريك: 0 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ض"/ا” 


ه46 


إسحاق بن راهويه (ملحق) تراجم الفقهاء بز بن حكيم 


تقدمت ترجمته في جاص 71١‏ 


أصبغ : هو أصبغ بن الفرج: 2 ش 5 
تقدمت ت رحمته في جاص 74١‏ 


أم سلمة : هى هند بنت أبى أمية : الباجى : هو سليهان بن خلف : 
تقدمت ترجمتها في ج١‏ ص 74١‏ : تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص47 7 
أم المنذر : هي سلمى بنت قيس : البخاري : هو محمد بن إسماعيل : 

ش تقدمت ترجمتها في ج/1١١‏ ص / "71 تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص "17 7 
أمير بادشاه ( ؟ - /9/1 ه ) بريدة : 


هومحمد أمين بن محمود. البخاري.٠‏ 2 تقدمت ترجمته في ج7اص” 4٠‏ 
المعروف بأمير بادشاه. مفسرء أصولي. من ٠‏ 
تصانيفه : «تيسير التحرير» » و«تفسير سورة البرزلي: هو أبو القاسم بن أحمد بن محمد: 
الفتح»)ى «ورسالة في الحج. ني أن الحج المبرور 2 تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص47 
يكفر الذنوب»» و«رسالة في تحيق حرف قد» . 
[كشف الظنون ,08/١‏ ومعجم المؤلفين2 البركوي: هو محمد بن بير علي : 


4 فهرست الخديوية .]0371١/1/‏ تقدمت ترجمته في جلاص ١ه"‏ 
أنس بن مالك: البغوي: هو الحسين بن مسعود: 
تقدمت ترحمته في ج7اص7 4٠‏ تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص ”47 7 
الأوزاعي: هوعبد الرحمن بن عمرو: 0 يزرين حكيم ٠”‏ 

تقدمت ترجمته في ج ١ص 74١‏ ش تقدمت ترجمته في ج لاص" ه ٠"‏ 


:"7ت 


البهوتي 00 تراجم 


البهوتي : هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص 74 ْ 


البيضاوي . أبو بكر (؟ -58: ه ) 
هومحمد بن أحمد بن العباسء أبوبكر 
البيضاوي الفارسي القاضي ., يعرف بالشافغي 
(أبوبك. فقي أديب. ١‏ ْ 
من تصانيفه: ( التبصرة» في فروع الفقه 
و«الأدلة في تعليل مسائل التبصرة». و«التذكرة 
في شرح مسائل التبصرة». ودالإرشاد في شرح 
كفاية الصيمري)» . 
[طبقات الشافعية الكبرى 787/7. وهدية 
العارفين 7/. وإيضاح المكنون 257/١‏ 
ومعجم المؤلفين 717/7 


تت 


الترمذي : هو محمد بن عيسى : 
تقدمت ترحمته في ج١1‏ ص44" 


التسولي المالكي . فقيه من تصانيفه : «البهجة 


ف شرح التحفة)في فروع الفقه المالكي 
و)حاشية على الزقاقية). واشرح الشامل) . 
[هدية العارفين ١/هل/الاء‏ وفهرس الأزهرية 
1 ومعجم المؤلفين .)١77/17/‏ 


التمرتاشي : هو محمد بن صالح 
تقدمت ترجمته في ج7اص 707 


تميم الداري : هو تميم بن أوس : 
تقدمت ترحمته في اج *اص ”اه 7 


٠ 


تت 


الثوري : هو سفيان بن سعيد: 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 710 


جابر بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه 4 7 


- 7490/# 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


ووققف م ةدم و وم مهو ةفر فار ةوفه ري فر م وو وري وه ووم ةو م بر ره ونورب وم ررم ومو موه وار له رون ومو وف مله مر موقنو ة روا رار هت وومث م معو وو يقد مقوءف 505056669 


الخصاضص: هو أحمد بن على : 
تقدمت ترجمته في جاص 40" 


الحاكم : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص8١:1‏ 


الحاكم الشهيد: هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص45 7 


حذيفة بن اليان : 
تقدمت ترحمته في ج7اص 5٠5‏ 


الحسن البصري : 


تقدمت ترجمته في ١‏ اص5:” 


الحصكفي : هو محمد بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص47 7 


الحطات: هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص47 7 


خالد بن الوليد. 
تقدمت ترحمته في ج 5ص 717 


الخرشى : هو محمد بن عبد الله : 


تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص48 "7 


الخرقي : هو عمر بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج ١اص48 ٠١‏ 


الخصاف: هو أحمد بن عمرو: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص48 7 


الخطابى : هو حمد بن محمد: 
تقدمت ترحمته في جاص 7544 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص5 ه7٠‏ 


حك 


لومفوة ةمي و فور ووو و ووو ةمي من ةن رار هن ولا ره م و يميه يورم يو وه رو ره م فر مم رةه رم ممم نم مف م زيمم مي ف ورف ف نه م 6 ةل رن مارو ةم رمن فء م مر مهفو فور فرفر م مر ومو رتت مم ممم 


الدردير: هو أحمد بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ صن ٠ه"‏ 


تقدمت ترحمته في جاص ١ه"‏ 


ر 


الرافعي : هو عبدالكريم بن محمد : 
تقدمت ترحمته في جاص ١ه"‏ 


الرملي : هو خير الدين الرملي : 


تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 41 ٠‏ 


الزرقاني : هو عبدالباقي بن يوسم : 


تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 7ه ٠"‏ 


الزركشي : هو محمد بن بهادر: 
تقدمت ترجمته في ج7 ص١١4‏ 


الزهري : هو محمد بن مسلم : 
تقدمت ت رحمته في جاص 3017 


زيد بن أسلم : 


تقدمت ترحمته في ج"اص7١5‏ 


زيد بن ثابت: 
تقدمت ترجمته في جاص 3017 


الزيلعي : هو عثان بن علي : 


تقدمت ترحمته في جاص 7ه 7 


7*4 


السبكي: هو عبد الوهاب بن علي بن 
عبدالكاني : 
.تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”اه 7 


السبكي : هو على بن عبد الكاني : 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ » ه "7 


سحئون : هو عبدالسلام بن سعيد : 
تقدمت. ترجمته في ج7اص7١‏ 6 


سعد التفتازاني : هو مسعود بن عمر: ' 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ 4 " 


سعيد بن جبير: - 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص؛ ه” 


سعيد بن مزاحم (؟ -؟ ) 

هوسعيد بن مزاحم بن أبي مزاحم الأموي . 
. مولى عمر بن عبدالعزيز. روى عن أبيه وعنه 
قتيبة بن سعيد. أخرج له حديثا . مهرش 
الكعبي . 
[تهذيب التهذيب 87/5]. 


سمرة بن جندب : 
تقدمت ترجمته في ج هحص" 4 ٠"‏ 
السيوطي : هو عبدالرحمن بن أبي بكر: 


تقدمت ترحمته في جاص هه 7 


م 
الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص7١‏ 5 
تقدمت ترجمته في ج7"ا ص1:17 
الشافعي : هو محمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ هه" 
الشرنبلالي : هو الحسن بن عمار: 
تقدمت ثرحمته في جاص 5ه" 
الشعبي : هو عامر بن شراحيل : 
تقدمت ترحمته في جاص 5ه" 
شمس الأئمة الحلواني: هو عبدالعزيز بن 
أحمد : 
تقدمت ترحمته في ج١1‏ ص47 7 
الشيخ تقي الدين: هو أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية : 


تقدمت ترحمته في جاص”7” 


م 0 


مووعوام و ميو فور زيممو و ةو وو ةنر رن الا فلم و روانم ووم ممع ممه يورو ءام وت ننه رم من 


الشيخان: تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في 
جا ص/اوم ٠‏ 


الشيخ عليش: هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في جص 4 6١‏ 


ص 


الصاحبان: تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في 
ش ج١1اص/اه‏ 7 ْ 


صاحب الإسعاف: ر: إبراهيم الطرابلسي 


صاحب البهحة : هو. علي بن عبدالسلام . 


التسولي : ظ 
ر: التسولي ظ 


حسين : 0 


تقدمت ترجمته في ج١٠‏ ص "ا" 


صاحب تيسيز التخرير: ر: محمد أمير بادشاه . 


هوم يو ركه ومو وهر وم ولام ما وف ةن مارم رم ةوه نهم قوم ف يعوو ميري مو ور منرم ممم م م مين 


صاحب الحاوي : هو علي بن محمد الماوردي : 
تقدمت ترحمته في جا ص 759 

صاحب الدر المختار: هو محمد بن عل : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 17 7 


صاحب الفروع : هو محمد بن مفلح : 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 4 ”77 


صاحب الكنز: هو عبدالله بن أحمد النسفى: 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ”7/ا" 


صاحب المصباح المثير: هو أحمد بن محمد 
الفيومي: 


تقدمت ترجمته في جه ١‏ ص 71١5‏ 


صاحب مطالب أولى النبى: هو مصطفى بن 
سعد : 


تفدمت ترحمته في ج؟ ص 4١١‏ 


صاحب معين الحكام : هو علي بن خليل : 
تقدمت ترجمته في ح/ا١ا‏ ص18 ٠‏ 


صدر الشهيد : هو عمر بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترحمته في ج1١‏ ص /ا”ا 


١ه"‏ سمس 


الضحاك ظ وفلخن داك جم الفقهاء عبد الرحمن الحائك 


لم م م الو ااا ااام ااا همي ةو در ةمه وري رةه ونه برهت ره 6 ننه ةم رن م ةرهم رم ترز م هتف وريه فور قرا فم يرو مم وام راان رمه 


«٠ 
: الضحاك : هو الضحاك بن مخلد: عائشة‎ 
تقدمت ترجمتها في ج ١ص وه"‎ 794١ تقدمت ترجمته في ج4١ ص‎ 


عبدا حبار بن عمر: 


تقدمت ترجمته في ج 1١1ص ٠7‏ 


عبدال رحمن بن أبي بكرة : 


تقدمت ترجمته في ج/ص 7/0 
طاووس بن كيسان : 1 : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص08" عبدالرحمن الحائلك ( ؟ ‏ كان حيا سنة 
٠‏ ه) 
الظيراني : هو سليان بن أحمد : ش هوعبدال رحمن الحائك. أبوزيد. التطاوي . 
تقدمت ترجمته في ج7 ص 4١6١‏ ْ الفقيه المحقق . أخذ عن الشيخ التاودي, 
والشيخ البنائي, والشيخ جسوس وغيرهم . 
الطبري المكى : هو محب الطبري : وعنه الشيخ الرهوني. والشيخ المأمون إجلال . 
تقدمت ترحمته في جاص 594 ا حسنى قاضي تطاون وغيرهما . ا 
ظ من تصانيفه: « فتاوى غاية في التحرير) 
الطحاوي : هو أحمد بن محمد : جمعها تلميذه المأمون المذكور بعضها منقول في 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص/ هم نوازق الشيخ المهد الوزان : 


1ك 


ا ا ا ل ل ل ل ع ع ع ع 00 


ا في طبقات المالكية 
ص ©7760 ] 


عبد الرحمن بن عوف : 
تقدمت ترجمته في ج7اص5١5‏ 


عبد الرحمن بن معاذ(؟ ؟ ) 

هوعبدال رحمن بن معاذ بن عثمان بن 
عمروبن كعب بن سعد, القرشي التيمي . قال 
البخاري وغيره له صحبة . روى حديثه حميد 
الأعرج عن محمد بن إبراهيم بن الحارث عنه. 
قال: خطبنا رسول الله يَكةِ ونحن بمنى » قاله 
غير واحد عن حميد . 

قال ابن حجر: جزم البخاري والترمذي 
وابن حبان بأن له صحبة, وكذاذكره في 
الصحابة ابن عبد البروأبونعيم وابن زبر 
والبارودي وغيرهم , وعده ابن سعد فيمن شهد 
الفتح . 
[الإصابة ؟477/75» وأسد الغابة 2985/7 
والاستيعاب ”/88. وتهذيب التهذيب 
ك/الا؟ ]. 


تقدمت ترجمته في ج ١ص ١‏ “7 


عبدالله بن عمرو: 
تقدمت ترجته في بح اصن 05+ 


الفقهاء ' علاء الدين البخاري 


ممعي ةو م ماه مفو وير و مولا رمث ث يم قفرم ةن ثرا ره فقوو يت فور وروم مدو ف روم ره رمرم رن 


عبدالله بن مغفل : 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ صن 7٠١‏ 


العدوي: هوعلى بن أحمد المالكى : 
تقدمت ترححمته في ج ١ص‏ ه /ا"" 


ظ عز الدين. بن عبد السلام: هو عبدالعزيز بن 


عبدالسلام : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص7١‏ 64 


عطاء بن أسلم : 


تقدمت ترحمته في جاص "٠١‏ 


علاء الدين البخاري ( ؟ - 

ل د علاء 
الدين البخاري الحنفي . فقيه . أصولي . تفقه 
اي 1 
الدين عمر النسفي وأبي البسر محمد البزدوي 
وأبي بكر الجموزجاني وغيرهم . وتفقه عليه قوام 
الدين محمد الكاكي وجلال الدين عمر بن محمد 
الخبازي وغيرهما. 

من تصانيفه : «كشف الأسرار في شرح 


لاه ). 


أصول البزدوي». و«شرح الحمداية» في فرع 
الفقه الحنفي إلى باب النكاح. ودغاية 
ال لتحقيق»» وشرحا نت لنعيشن المحسامى ووكتاب 
الأفنية» ذكر فيه فناء المسجد وفناء الدار وفناء 
المصر. 


ل 


ح اس ا ا اي ا ا ا ا ا ا 0 ا لل ل ل 


[الجواهر المضيئة اام وتاج التراجم 
ص6" . والفوائد البهية ص5 2.94 ومعجم 
المؤلفين ©ه/17؟7]. 


تقدمت ت رجمته في جا ص71 


علي بن ربيعة بن نضله (؟ -؟ ) 


هوعلي بن ربيعة بن نضلة, أبوالمغيرة, ' 


الكوفي» ويقال البجلي . 


روى عن علي بن أبي طالب والمغيرة بن . 


شعبة وسمرة بن جندب وابنه سليهان ابن سمرة 
وأسماء بن حارجة وأسماء بن الحكم الغزاري 
وضيرهم . وعنه الحكم بن عتبة وسعيد بن عبيد 
الطائي وأبوإسحاق السبيعي وأب و السفر 
الميمداني ومحمد بن قيس الأسدي وغيرهم . 
قال ابن المغيرة والنسائي : ثقة قال ابن سعد : 

كان ثقة معروفا. وقال العجلي : كوفي تابعي ثقة 
ووثقه ابن نمير وغيره . 

[تهذيب التهذيب 277١/1‏ والطبقات الكبرى 
لابن سعد 5/5؟؟7]. 


تقدمت ترحمته في جا ص717 


عمر بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترحمته في جاص755 


0300-0-0 


واو عه هه للق مقع واوا لوفو امع فوع فووام وموء ا فوالواواءا6ه6 08686ب 


| تقدمت ترجمته في ج ”ص ؛ 0" 


الغزالي : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في جاص”7117 


ىو 
فخر الإسلام البزدوي : هو على بن محمد : 


تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص77 


فضالة بن عبيد: ‏ 
تقدمت ترجمته في ج7١‏ ص17 7 


الفضل بن العباس: ٠٠‏ 
تقدمت ترجمته في ج7١‏ ص17١‏ 7 


4ه3"6- 


القاسم بن عبدالرحمن (؟  ٠١٠١‏ ه) 
هوالقاسم بن عبد الرحمن بن عبدالله بن 
مسعود» أبو عبدال رحمن. المسعودي الكوفي 
القاضي . روى عن أبيه وعن جده مرسلا وعن 
ابن عمر وجابر بن سمرة ومسروق بن الأجدع 
وغيرهم . روى عنه عبدال رحمن وأبوإسحاق 
السبيعي وأبو إسحاق الشيباني وعطاء بن 
السائب وعيسى بن عبدال رحمن السلمي 
وغيرهم . قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث 
وقال العجلي : كان على قضاء الكوفة. وكان 
لا يأخذ على القضاء أجراء وكان ثقنة رجلا 
صالحاء. وقال ابن حبان 5 الثقات . 
[تبذيب التهذيب ,737١//‏ والطبقات الكبرى 
لابن سعد .]7”١/5‏ 


قاضيخان : هو حسن بن منصور: 
تقدمت ترجمته في ج اص7””509 ١‏ 


القاضي عياض : هو عياض بن موسى:. 
تقدذمت ت رحمته في ج١١‏ ص4 75 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


ومفهوينينمقةييم نعم د يي اأممامر ةو م ةوارور مرا يه( قومارة فور قير مو ومو مي ءن ممم ويه 


قبيضة بن ذُؤّيب : | 
تقدمت ترحمته في جه ا ص5١"‏ 


القرطبي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج 7ص 4١4‏ 


القفال: هو محمد بن أحمد الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 56 


القهستاني : هو محمد بن حسام الدين : 
تقدمت ترجمته في ج94 ص 7917 


القونوي (؟ ‏ 480 ه) 

هوحامد بن محمدء وقيل ابن علي 
القونوي. المفتي الحنفي الرومي. ولي قضاء 
دمشق سنة ثم نقل إلى قضاء مصرثم قلد قضاء 
برسه ثم قضاء قسطنطينية ثم قضاء العسكر 
بولاية الروم لمدة تسع سنين, ثم ولي الفتوى 
بولاية الروم بعد موت المفتي أبي السعود وظل في 
عمله إلى أن توى. 

من تصانيفه : «الفتاوى الحامدية» في أربع 
جلدات جمع فيها واقعات المسائل . 


[كشف الظنون؟7/؟77١١‏ » وهدية العارفين 
6 وشذرات الذهب 7/8 .]15٠١‏ 


هه#- 


الكاساني (ملحق) تراجم الفقهاء محمد إبراهيم الميداني 


ا ا 000 


0 ْ 
الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص7”5 
الكرخى : هو عبيد الله بن الحسن :. ٠‏ 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص55" 


الكمال بن الهمام : هو محمد بن عبدالواحد: 


تقدمت ترجمته في ج صل ه ٠7‏ 


اللخمي : هو علي بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠717‏ 
| تقدمت ترجمته في ج١‏ ص78 


المازري: هو محمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص7”58 


ولأموموهويي رم مم وارةة ةم رن مر امام مه نعم نه ارو رم فلا رم لفقو يت عو ر ءا ومنو همون ثارث ر م5 


تقدمت ترجمته في جاص 794 
المتيطي (؟ - ١/اه‏ ه ) 

هوعلي بن عبد الله بن إبراهيم بن محمدء أبو 
الحسن, الأنصاري المالكي المتيطي ‏ نسبة إلى 
متيطة قرية بأحواز من جزيرة الخضراء ‏ فقيه» 
قاضي . ولي قضاء شريش . 

من تصانيفه: « الغهاية والتمام في معرفة 
الوثائق والأحكام) . 
[هدية العارفين ١/٠٠/ء‏ وإيضاح المكنون 
0/١‏ ومعجم المؤلفين /1/ 3" ١‏ ]. 


تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 759 


محمد إبراهيم الميداني ( ؟ -؟ ) 

هومحمد بن إبراهيم» أبوبكرء الضرير 
الميداني (نسبة إلى ميدان. موضع بنيسابور) قال 
الذهبى : من أئمة الحنفية» وقال اللكنوي : هو 
شيخ كبيرعارف بالمذهب قل| يوجد مثله في 
الأعصار. حدث عن أبي محمد المزني. وعنه 


لفو هرم فو وو ووو ي ةن يفرع رن ةيرون ةميق فمف قوف ترون تومي يه مم هه روانم مم املد 


[الجواهر المضيئة 5/7. والفوائد البهية ' 


صن ه 6 ».١‏ واللبان 7817/7 ] 


المحل : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج7اص 617١‏ 


محمد بن الحسن الشيباني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١٠‏ /ا 


محمد بن عبد الحكم : هو محمد بن عبدالله بن 


عبدالحكم : 


تقدمت ترجمته في جاص 417 7 
عمد قدري باشا: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١‏ /” 
المروزي: هو إبراهيم بن أحمد : 


تقدمت ترجمته في ج7"ص 47١‏ 


المرغيناني : هو علي بن أبي بكر : 
تقدمت ترحمته في جاص ١/ا”‏ 


مسلم : هو مسلم بن الحجاج : 


تقدمت ترجمته. في ج ١‏ ص ١‏ /ا” 


معاذ بن جبل : 


تقدمت ترجمته في ج ١ص ١‏ /ا 


فوم و عا نوو رونو ه ءا ةن ءار نوم م وومةه رو ومو رما مهفوفور ةف نومري ونمو ممث ةن تبنم مم 


تقدمت ترجمته في ج7 ص77 5 


مكحول: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7/١‏ 


المناوي : هو محمد عبدالرؤوف: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص79 


٠ 


ل 


النووي: هو يحيى بن شرف : 
تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص ”7/7 


ىيِ 


مف 


يحبى بن سعيد الأنضاري: - 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ؛ /ا 


لاه" 


ا فهرس:: | ظ 


الصفحة العشوان الفقرات 
ه_ب7 حقد ١-لا‏ 
0 التعريف ١‏ 
5 الألفاظ ذات الصلة ين 
أ اللسد 
ب - الغضب 
5 الحكم التكليفي 5 

/ا ع4 حق ١-؟ه‏ 
7 التعريف ١‏ 
07 الألفاظ ذات الصلة ‏ الحكم 

7 الحق عند علماء الأصول 1 
٠١‏ المراد بالحق عند الفقهاء : 
١١‏ مصدر الحق 7 
١‏ أركان الحق 1 
١‏ أقسام الحق . 
١‏ أولا : باعتبار اللزوم وعدمه ٠06‏ 
١‏ ثانيا: تقسيم الحقوق باعتبار عموم النفع وخصوصه 8 
١:‏ القسم الأول: حقوق الله تعالى الخالصة ١‏ 
١‏ أنواع حقوق الله الخالصة ١‏ 
14 القسم الثاني : حق العبد الخالص ١‏ 
18 القسم الثالث: ما اجتمع فيه حق الله وحق العبد ١6‏ 
ولكن حق الله غالب 
14 القسم الرابع :ما اجمع في حق ال وحق اعد 1 
لكن حق العبد غاب 
14 تقسيم الحقوق باعتبار وجود حق للعبد ١‏ 
14 الحقوق كلها فيها حق لله وحق للعبد له 
6“ 14 


تقديم الحقوق بعضها على بعض عند تيسره وتعذر الجمع 


وهم 


#مزوف فم م مر ءءء رو مم موا م مما ااا االو او ام يوه مفوومر وو م ارهن ور رومن مم جود ل 56666 


تقسيم الحقوق باعتبار قابليتها للاسقاط وعدمه 
حق الله سبحانه وتعالى 
حقوق العباد 

أ العين 

ب الدين 

ج المنافع 

د_الحق المطلق 
تقسيم الحقوق باعتبار معقولية المعنى 
الحق المحدود المقدار والحق غير المحدود 
حك الى لاود 
القسم الثاني : الحق غير المحدود 
حكم الحق غير المحدود ‏ 


٠‏ القسم الثالث: الحق المختلف فيه 


أنواع التحديد وعدم التحديد 
الحق التام والمخفف 
تقسيم الحقوق باعتبار انتقالمها للورثة وعدم انتقاها 
أولا : الحقوق التي تورث 
ثانيا: الحقوق التي تثبت بالخلافة ولا تورث 
ثالثا: الحقوق التي لا تورث ولا تنقل بالخلافة 
ْ أ دقان الشر مط 

ب - حيار التعيين 

ج- خيار العيب 

د خيار القبول 

ه_ المناقع 

و القصاص في النفس 
تقسيم الحقوق باعتبار المالية وعدمها 


مد 


7ل ممعم ووم ع ا ااا او اا اا ا وااو اا مما ما م رن و ونهأن وماي ووم ريل انهه مومه جو ووم وم مث وي مية 


46 الحق الواجب ديانة, والحق الواجب قضاء‎ 4١ 
5 حق التملك والحق المباح‎ 54١ 
1/4 ْ1 الحق الثابت أوالحق الواجب‎ . 1:3 
440 الحق المؤكد‎ +73 146 
حكم الحق المؤكد مه‎ 5 
استيفاء الحق ش *_ه‎ 5 
ه-١ حقة‎ 48-5 
١ 2 التعريف”‎ 437 
1 ٠ : /ا5 | الألفاظ ذات الصلة‎ 
أ ابن المخاض وبنت المخاض‎ | 

ا ب ابن اللون وبنت اللبون 

دج الجذع وابدزعة 

1ك الحكم الإجمالي ومواطن البحث ه 
14 حقن 

ظ انظر: احتقان ٠‏ 

37 ظ حقنة 

انظر : احتقان 

لد حقيقة ١‏ ١-م‏ 
ذا التغريف و 
1:4 الألفاظ ذات الصلة : كك 
ظ أ المجاز. 

ب الاستعارة . 
ئ ج- الكناية 

6 أقسام الحقيقة اا 

مه الحكم الإجماللي شْ | 5 


ات 


الألفاظ ذات الصلة :* 
أ الخلو. 


بدالاهة. | 
4ه ج ‏ الإجارة الطويلة 54-7 
:ه 7 أقسام الحكر | له 
هه حكم الإجارة الطويلة في الأوقاف 5 
4ه امتناع الإجارة الطويلة في الوقف إذا اشترط الواقف ذلك ١‏ 
مه حكم التحكيرفي الوقف وشروط جوازه ش ١7‏ 
وه الحكر على الوقف الذي فيه الخلو ْ ١١‏ 
هه من يجوز منه التحكير 0 ١‏ 
8ه المدة في التحكير ش ه6١‏ 
7 مقدار الأجرة في الاستخكار للوقف حل 
6 مايترتن غلن التسمكيريخين فاحتن ١ ٠‏ 
1١‏ زيادة اجرة المثل في اثناء المدة أوبعدها ش 14 
3 نقص اجرة المثل اثناء مدة الاحتكار 14 
م ملكية الغراس والبناء الذي يضعه المحتكر والتصرف فيها 7 
ود الشفعة فيها بني في الأرض المحتكرة 5" 
د وقف البناء من مالكه في أرض الوقف المختكرة ف 
54 موت المستحكر قبل أن يبنى أويغرس ف 
000 انقضاء الحكر مبلاك البناء أو الاشجار ش 32> 
٠ 5-6‏ حكم 0 :-١‏ 
هه التعريف ١‏ 


8 0 ظ ١‏ 
5 أقسام الحكم التكليفي ئ 


ل 


وعد ا وو عو و يوه عه واعده وما وام عع م يو با ع ماعطا ع ء هع 6 عرف ع #الوق اها كوه 6 686084 هد وا ويه هاه قا ع هأ مده واه 4و2 عله دوك 6 ف وها ف لا شهاح ‏ فاه 44 0ه هاه 2ه ؤم و واه وه 


55 أقسام الحكم الوضعي 3 
حكمان 
55 انظر: تحكيم 
/58-51 حكمة 2-1 
3 التعريف 7 ١‏ 
3 الحكمة عند الأصوليين ٠‏ 3 
الألفاظ ذات الصلة ظ ' وك 
السيية ش ظ 
ب المانع 
034 الحكم الإجماللي 
يلدكرفى حكومة عدل ٠١-١‏ 
14 افونت ظ ١‏ 
543 الألفاظ ذات الصلة م 
أ- الأرش 
اب_الدية ظ 
. الأحكام المتعلقة بحكومة العدل. 5 
ما يجب فيه حكومة العدل 
7 شروط حكومة العدل 0 
00 أ ألا يكون للجنائية أرش مقدر. 5 
7 ب - ألا تبلغ الحكومة أرش العضو 7 
048 ج أن يكون التقويم بعد اندمال الجرح ١‏ م 
7/١‏ د أن يحكم القاضي أوالمحكم بالحكومة 0 
الا كيفية تقدير حكومة العدل ٠١6 ٠‏ 
5 ابا شْ حلال 4-١‏ 
7 التعريف ١ ٠‏ 
7 من المسائل المتعلقة بالحلال: المسألة الأولى 0 


اب 


لووموووة م ووو ةينون نوريو ةي موت وري ةرو ا ورين وم فور من ممم م مويه مهم ورور مو مره رج مر م مهوي من ننه ومن هنو و و واما مه قوفف نف اري ةر مرا ب هتومو مجر فر ويم نو 6 د56 


“7 المسألة الثانية | وق 
يف المسألة الثالثة | | 3 
م 000 [ خلف 5 ظ 4-١‏ 
4لا 22 التعريف 0 ١ ٠‏ 
,> حكمة التحليف ومشروعيته 0 
7 صفة التحليف ظ سمو 
و7 . . الحقوق التى يجري فيها التحليف ك8 
4 لفسا الخصونة اه 
4١‏ فق خارف عن ش 5 
4 لشت ٠‏ 0 ”0 
4 النية في التحليف ! 4 
445و حلك 20 ١5-١‏ 
45 التعريف ” ا | ١‏ 
هم الألفاظ ذات الصلة . "-5 
أ المؤاخاة والموالاة . ش 
ب_المهادنة 
| ج ‏ الأمان : 
46م الأحلاففي الجاهلية 0 
000845 الأحكام المتعلقة بالحلف شْ 0 
0 أطوار التوارث بالحلف في الاسلام ْ ١١‏ 
تدك التوارث باالجلف ١,‏ 
0 أحكام الحليف في غير التوارث 1 ١‏ 
0 التحالف بين طائفتين من المسلمين ١‏ 
٠0١1-4‏ لق ٠6-١‏ 
9 التعريف ! ١‏ 
94 الألفاظ ذات الصلة ْ 8 


- 755 سمس 


ومموةمم م ومممة ثم ةمث ةمل م يوام م مم نممو فوم نوم عمووموةة فوومم يو نممو ممم يلاه 
ومععووة مه وها ووه ووه وفعاو عو وا معطو قوقع مكو 6ه فعاو واه واو أ ووه عع معو اه ها 


أ الاستحداد 
ب - النتتف 
أحكام الحلق بالمعنى الأول 
حلق رأس المولود 
حلق الشارب 
حلق شعر المحرم 
الحلق للتحلل من الإحرام 
مقدار الواجب حلقه للتحلل 
المفاضلة بين الحلق والتقصير للتحلل 
حلق العانة والابط ْ 
حلق شعر سائر الجسد 
حلق شعر الكافر إذا أسلم 
حلق شعر الميت 
أحكام الحلق (بمعنى مساغ الطعام والشراب) 
: جل 
التعريف 
الحكم الإجمالي 
أ الحل ضد الحرمة 
ب - الحل المقابل للحرم المكي 
ج- أفضل بقاع الحل للإحرام بالعمرة 
د الأحكام المتعلقة بالحل 
ه ‏ ال حل المقابل لحرم المدينة 
و- أشهر الحل 
ز- الحل مقابل الاحرام 
حلم 


١‏ انظر: رؤيا 


ه56" 


زنب 


> سح 


تووهه وو وادوور ور ننه مر مرب وه رو ومو وا ام م فر ره رمو فم و ةرررم م وم همه م وم مارم م فم م ممققي اا رةه ونور وو مره مار ةا ور مر وروم ولاا ثمقع مره 6 ع0 6ق د66 6م506 


54-١ حلوان‎ ٠١9-٠٠١7 
١ 20 ل التعريفب‎ 
الألفاظ ذات الصلة‎ 
أ الجعل‎ 
بك * لبك الشراء ظ‎ 
54-3 ج_الرشوة ش‎ ٠١8-٠6١1 


6 الحكم الإجمالي 


15 
انظر: أجل 


حليف 

انظر: حلف 
ا حلي "١‏ 
احليل التعريف ١‏ 
لحل الألفاظ ذات الصلة : الزينة " 
.6غ الأحكام المتعلقة بالحلٍ 
حل أولا ‏ حلية الذهب ١‏ 

أ حلية الذهب للرجال 
١٠١‏ ب حلية الفضة للرجال ه 
وا حلية الذهب والفضة للنساء ١‏ 
١11‏ حكم المموه بذهب أوفضة 7 
ل الحلي من غير الذهب والفضة ظ كر 
١١‏ زكاة الحلي 1 8 
١‏ حكم انكسار اللي ش ٠١‏ 
١١‏ إجارة الحلٍ - ١١‏ 
اتلد" وقف الحلٍ 1 ١١‏ 


ك2 


ا 1 0010101011 000 


١١-١ حمى‎ ١١-1١١5 
١ ْ التعريف‎ ١,5 
٠ ا الألفاظ ذات الصلة‎ 
. أ- إحياء الموات‎ 
بد انطع ظ‎ 
ج_ الإرفاق ش ؟"-ه‎ ١107 


. د-الإرصاد 


5 الحكم التكليفي‎ ١/ 
/ ررك القن‎ |] 
4 2 أخذالعوض باينتفع بالحمى‎ 00220203٠١ 
9 نصب أمين على الحمى‎ ١ 
٠١ ٠  مامإلا ل عقوبة التعدي على حمى‎ 
١ | نقض الحمى‎ ١6 
١ | 1 إحياء ا حمى‎ ١ 
أ‎ ٠ حمالة‎ 0114-0 
١ التعريف ظ‎ 0 
الألفاظ ذات الصلة‎ 
فل الكفالة  الضمان كن‎ 
مشروعية الحالة ا‎ ١1 
0 يفل أحكام الحالة ا‎ 
أ دفع الزكاة للحميل‎ 
5 ب - إباحة السؤال لأجل الحمالة‎ ١>» 
١ )ا ب مد‎ 
١ نكيل التعريف‎ 
الألفاظ ذات الصلة. الثناء  الشكر المدح 4ه‎ 17-5 


7 0 الحكم التكليفي‎ ١/ 


الاك 


يفل حمد الإنسان نفسه ك0 " 
١8‏ حمد الله تعالى 0 
48> أولا : الابتداء بالحمد 006 
)| ثانيا: الحمد في دعاء الاستفتاح 2 
هدلا ثالثا: قراءة سورة الحمد في الصلاة ١‏ 
ل رابعا: الحمد في الركوع والسجود ١‏ 
يل خامسا: الحمد في الرفع بعد الركوع ١‏ 
امنا سادسا: الحمد بعد الصّلاة 7 
يل سابعا: الحمد في الخطب المشروعة 14 
١4‏ أ الحمد في خطبتى الجمعة 1 
مم١‏ ما الحم وخطع العيدين 6" 
يل ج_ الحمد في خطبتي الاستسقاء "١‏ 
م د الحمد في خطبتي الكسوف فا 
ل ها الحمد في خطب النكاح ذا 
م و الحمد في خطب الحج 14 
5 ثامنا: الحمد في بدء الدعاء وختمه 2" 
أشن تاسعا: الحمد عند حصول نعمة أواندفاع مكروه "> 
١‏ عاشرا: الحمد بعد العطاس 1 
ل حادي عشر: الحمد عند الصباح والمساء 14 
ل ثاني عشر: الحمد عند موت الولد كدا” 
وم( . ثالث عشر: الحمد إذا زأمفا عونا كه 8 
١‏ رابع عشر: الحمد إذا دخل السوق ‏ ف 
ل خامس عشر: الحمد إذا نظرفي المرآة يض 
م١‏ .سام عقر اللتمذ إذا ركب داعة وجوه 0 
20230 سابع عشر: الحمد لمن أكل أوشرب أولبس جديدا أو 2000 4" 


قام من المجلس أوخرج من الخلاء أو استيقظ من نومه ‏ 


7” 


111111101000000 


أوأوى إلى فراشه أوسئل عن حاله أوحال غيره 


١‏ ثامن عشر: فضل الحمد وأفضل ألفاظه كن 
حمدلة 
ش انظر:: حمد | 
1011 3 مل . ١لا‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة م 
أ الحبل 
ب - الجنين 
١‏ أحكام الحمل 5 
١4‏ أولا: الحمل بمعنى ما تحمله الأنئى من ولد 0 
3-57 مدة الحمل وأثرها في ثبوت النسب (أقل مدة الحمل) 5 
١55‏ (أكثر مدة الحمل) 7 
١‏ أثر الحمل في تصرفات الحامل ا 3 
١‏ أهلية الحمل ٠‏ 
١.5‏ أب النشيت ١1١0 ٠‏ 
١‏ ب - الارث ظ ْ 7 
١/0‏ ج الوصية للحمل ‏ - 0 ١‏ 
ا د الوقف على الحمل ١‏ 
01 ه- الإقرار للحمل واطبة له ١ ١‏ 
١148‏ أثر نقصان أهلية الحمل اح 
| نفي الحمل ْ ١‏ 
200160 الاستلحاق ش 14 
6 انقضاء العدة بوضع الحمل _ 14 
6 إخراج الحمل من الحامل الميت 7 
١٠6‏ الإعتداء على الحمل "١‏ 


ل ا له لتقام فاسان امه عع مدأ اموه لتطاا أو ما وام ل اود يا ووه وطخ وار تمد يلاتك ويم املاط لب 00 


” 0 200 ذكاة حمل الحيوان‎ 6١ 
بيع الحمل واستثناؤه في بيع. الحامل سير ل‎ ١6» 
>35 ثانيا: ا حمل بمعنى الرفع ش‎ ٠6 
كلد ” أ حمل المبيع والمأجور و"‎ 
ب-ضان الال ش ها‎ .16* 
ف‎ ٠ ج_حمل المصضحف‎ 0 1* 
35-١ ْ حمام‎ ! ١1١-165 
١ + ش‎ ٠ التعريف‎ 215 

١ أحكام تتعلق بالحّام‎ ١6 
الشفعة في الام إن‎ : ١٠هه‎ 
5 قسمة الحام‎ ١6 
دخول الام ه‎ ١65 
4 دخول الذمية الام مع المسلمات‎ ' 3٠هم‎ 
اداب الدخول إلى الحّام والخروج منه.‎ . ١4 

٠6 ظهارة ماء الحمام‎ ١64 
0 5ك السلام في الحمام ظ‎ 
قراءة القران والذكرني الحام لحمل‎ 20200 
١5 ْ الصلاة في الحّام وعليه وإليه ش‎ 56 
5 قطعمن سرقمنالحام‎ 2200١ 
5-١ ا مو‎ 
١ ١ كل التعريف‎ 
0 الحكم الإجمالي ظ‎ 3 

يل 
انظر: حمالة (كفالة) 
٠ ١160-4‏ ش حمية "1-١‏ 


١ دل 1 التعريف‎ 
52---- ٠ 


ل ده وو جه سق فقي و عن وائه مما واه وإمعيار لماعملاو مضه ممع دح يك لوه ابام طقل لجع وامما مل مط ولو ل ا مج ا و 0 


5 الحكم التكليفي 0 
: كن 
انظر: انية» أشربة 

156 وذا حنث ١١-١‏ 
حل التعريف ١‏ 
5 الألفاظ ذات الصلة ٠‏ ش >" -ه 

أ- النقض 

نت التكث 

00 

د_الخلف 
000 الحكم التكليفي 3 
ا مايقع فيه الحنث من الأييان ١‏ 
58 سبب وجوب الكفارة ش / 
584 الكفارة قبل الحنث 9 
4" ما يقع فيه الحنث ش 0 
54 وقت وقوع الحدث ْ ١١‏ 
202020-16 حنش الناسي والمكره والجاهل ١‏ 
و١‏ حوالة ١/1١١‏ 
59 التعريف ١‏ 
١/6‏ الألفاظ ذات الصلة : 0 

أ- الكفالة أوالضمان 

ب - الإبراء ٠‏ اه 
فا الحكم التكليفي ١.‏ 
اا 2000 أ- السنة 7 
و١‏ ب - الإجماع م 
/ا١‏ ج- القياس 4 


دالامادت 


تقسيم الحوالة وبيان أنواعها 

أولا : النوعان الأصليان للحوالة 
ثانيا : الأنواع الفرعية للحوالة 
أنواع الحوالة المقيدة 


. أنواع الحوالة المطلقة 


أ حوالة حالّة 

ب حوالة مؤجلة 

ثالثا: أقسام الحوالة عند جمهور الفقهاء 

الحوالة على عين 

حلول الحوالة وتأجيلها 

أركان الحوالة وشروطها 

المراد بالصبيغة 

تغير الحوالة بألفاظ معينة 

الصيغة 

أولا: رضا المحيل 

ثانيا: رضا المحال 

الثا: رضا المحال عليه 

اختلاف المتعاقدين بأن المقصود في الحوالة كفالة 
الاحتمال الأول: أن المحال لم يقبض المال 

الاحتمال الثاني : أن المحال قبض المال ومازال عنده 
الاحتمال الثالث : أن المحال قبض المال ولكنه هلك عنده 
الحالة الثانية : حين يكون المحال هومنكر الحوالة 
الاحتمال الأول : أن المحال لم يقبض المال ظ 
الاحتمال الثاني : أن المحال قبض المال ومازال عنده 
الاحتمال الثالث: أن المحال قبض المال ولكنه هلك عنده 


لا 


مو م فعفءوةوروع ةيولع ءثث ةيعر فة تارزوو ةفد فم نوو واو ةرور وو وني ونون مه ووو مه تي مرم نه مف ةن موه وم و وموم مم ممم هه م ن رن اهار م فوم من م ةر م مر وف ومن نم عو هرررم ةنو م يرهن 


مجلس العقد 
الشروط التي يشترطها الأطراف 
أطراف الحوالة 


أولا: المحيل وشرائطه 

النوع الأول : شرائط تتعلق بأهلية المحيل 
النوع الثاني :.مديونية المحيل للمحال 

ثانيا: المحال وشرائطه 

ثالثا: المحال عليه وشرائطه 

الأولى : الآهلية 

الثانية : قدرة المحال عليه على الوفاء با التزم به 
ملاء المحال عليه 


إمكان المحال عليه مجلس الحكم 


مديونية المحال عليه عند من لا يجيز الحوالة المطلقة 
محل الحوالة وشرائطه 
أولا: حوالة الدين 
ثانيا: حوالة العين 
الثا: حوالة المنفعة 
رابعا: حوالة الحق 
شرائظ المال المحالية والحال عليه 
أولا : كون المال المحال به لازما 
ثانيا: كون المال المحال به أوعليه يصح الاعتياض عنه 
أ المال المحال به 
ب المال المحال عليه 
ثالثا: كون المال المحال به أوعليه مستقرا 
أ المال المحال به 
ب المال المحال عليه 


1 


الا 


لافوووقو وو نوم موا را لاما ا ااا ااا ااا لهنم رهام يه مع مه ةرور و يرل يم فقون مم عوقو ةنمو مره 


و رابعا: كون المال المحال عليه ناشئا عن معاوضة مالية لا 
“امنيا كون الكال البجالنة أوعلية معلرنا 
390 أ المال المحال به 04 
5 ف الال لكان غليف ” 5 
سادسا : كون المال المحال به أوعليه ثابتا قبل الحوالة ' 
000 أ المال المحال به ٠‏ 41 
وو << ان _المال المجال غلية ظ ظ م 
سابعا: كون المال المحال به أوغليه حالا ' 
2 أ المال المحال به | 04 
5" ب المال المحال عليه 4م 
5 ثامنا: كون المال المحال به أوعليه مثليا  ٠‏ 0م 
ا" تاسبعا: كون المالين المحال به أوعليه متساويين 5م 
جنسا وقدرا وصنعة ظ ْ 
الل 00 أ المال المحال به 2 /اىم 
4" الاستعاضة في الحوالة ٠‏ ظ ظ وم 
4 ب المال المحال عليه 00 37 
020200 مالايشترط في الحوالة 5 
1" الجزاء على تخلف احدى شرائط الانعقاد (بطلان الحوالة) 0 
شروط النفاذ 00 
11" أولا : بلوغ المحيل والمحال والمحال عليه بحسب الأحوال 94 
حل ثانيا: ولاية المحال على المال المحال به ه46 
23-31212120007 ثلثا: قبول المحال والمحال عليه ٠‏ ش اك 
1" آثار الحوالة ٠‏ ش 4 
1" ]دازو الخوالة ٠6‏ 
15" ب - الشروط اللاحقة ‏ ول 
1 النوع الأول من الشروط الملحقة : شروط فاسدة م٠‏ 


70س 


ع ووو لاوم مو ار ص ووم ملاع عه وه و هلو واه 1م له« عع و ممادره ارقي كام سور الله لاونو ونوا وو لو م ا ند و 0110 


1 النوع الثاني من الشروط الملحقة : شروط صحيحة ٠‏ 
حل أحكام الحوالة ٌ ل 
ف ١‏ أثرالحوالة في علاقة المحيل والمحال ٠‏ 

.0 براءة المحيل من دين المحال ثم من مطالبته 0 
ف كون ال حوالة تنقل الدين والمطالبة 0 
الشف المحيل ضامن لدين ال حوالة ش 000 و١(‏ 
قف ؟ - أثرالحوالة في علاقة المحال والمحال عليه لل 
لق أ- ثبوت ولاية للمحال في مطالبة المحال عليه ٠‏ 11 
قف ب ثبوت حق للمحال في ملازمة المحال عليه . ل 
يفف ج عدم جواز امتناع المحال عليه عن الدفع ١١#‏ 
يفف د الضمانات والدفوع | ١1‏ 
ي3>3»> النوع الأول: ضمانات لمصلحة الدائن ش ١١‏ 
نيف النوع الثاني : ضمانات لمصلحة المدين لوالدلد” 
لقف أثر الحوالة في علاقة المحيل والمحال عليه 14 

أ-حق المحال عليه في ملازمة المحيل ٠‏ 
ف حق المحال عليه في الرجوع ١‏ قل 
أولا ‏ حالة الأداء الفعلل 

يفف ثانيا حالة الأداء المكمن ْ ١‏ 
ايف عق المحيل لومطانة لجال عليه ١6‏ 

بلطف انتهاء الحوالة ' 8 
لحف أولا ‏ انتهاء الحوالة بالتنفيذ ش الطدل 
كرف ثانيا- انتهاء الحوالة دون تنفيذ ْ ش و 
كرف أ- الانتهاء بطريق التقايل (التراضي على الفسخ) ا 
فرف ب الانتهاء بطريق الإبراء 3 ١‏ 
ضرف ١-الانتهاء‏ بموت المحيل ١‏ 
انفرف ومن نتائج القول بالانفساخ عند الحنفية ١٠ ٠‏ 


7ه 


وه ف ند يه هع و وماق عه راع يده واي ]1 هع د عل مهاه 2 شو اه انيه عه 8ه 6ه ولع ها وده هه ور هو ايد جا وه عه فاسع اغا مره ع عاض لك مطاف ع عاو عاوع انه واو للفو و لوي و عا ع و0 


يق ؟ ‏ الانتهاء بموت المحال عليه 72 ١.‏ 
١١١4‏ #-أ_الانتهاء بفوات المحل (ارتفاع المال المحال به أصالة) ظ ١7‏ 
كرف ب - ارتفاع المال المحال عليه أصالة م١‏ 
اضرف ج ارتفاع المال المحال به عروضا ه١١‏ 
د-ارتفاع المال المحال عليه عروضا اال 
غرف (الحالة الأولى) ‏ ارتفاع المحال عليه عروضا في ا حوالة المطلقة ١‏ 
ضف (الحالة الثانية) ‏ ارتفاع المال المحال عليه ٠‏ 
0 عروضافي ا حوالة المقيدة بعين ١4‏ 
ضف (الحالة الثالثة) ‏ ارتفاع المال المحال عليه 
عروضا في الحوالة المقيدة بدين ١‏ 
غرف 4-الانتهاء بالتوى ١6‏ 
ردق أشنات اليو يل 
رقف أولا موت المحال عليه مفلسا قبل الأداء لجل 
45" ثانيا حجد المحال عليه الحوالة ولا بيئة ش ١‏ 
ه” ثالا ‏ تفليس القاضى المحال عليه ظ 3ك 
ش رابعا ‏ تلف الأمانة الى قدت ا لكوالة اوشباعتها ش 8 
31 آثار التوى ْ ظ 18 
ك,3ظ»> جور 
ر: أرض الحوز 
748-71 حوض : "١‏ 
يحق التعريف ١‏ 
يك التفرقة بين القليل والكثير ١‏ 
4" ١ه"‏ حوقلة ١ه‏ 
ولا التعريف 20 0 ١‏ 
11 الألفاظ ذات الصلة : ا ام 
أ -الحيعلة 


52 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الل ل ا لاا ال نا 
رمومفة مو موقو مرو ةيو وتنم اروم ةوفه مه وم م ةر ةي ةي و ووو مرو فييلة مي م ءا نو من نر ور رمن مره ةينه 


اح معنى الحوقلة 
0 أحكام الحوقلة : ' ٠‏ 

أ- عند سماع الأذان ٠‏ 
6" ب الحوقلة في الصلاة 
اميك موارد ذكر ا حوقلة ن 
١/7‏ خول 8-١‏ 
حت التعريفا : ١‏ 

الأحكام الشرعية المتعلقة بالخول: 

3001 أ الحول في الزكاة 0 
١‏ ابتداء الحول ١‏ 
”> ما يقطع حكم الحول ١‏ 
"20222 استبدال مال الزكاةفي الحول بمثله ش م 
6 علف السائمة في خلال الحول 9 
0" الحول في مدة الرضاع 7 
16 اشتراط الحولين في الرضاع المؤثر في التحريم 4 
/اه” -9ه؟ ش حول 7_١‏ 
اه التعريف  ١‏ 
لاه" 0 الألفاظ ذات الصلة : ٠‏ 5-3 

او 

ب العشي 

5 

الأحكام المتعلقة بالحول 

1 أ فسخ النكاح بالحول .0 
يلين ب التضحية بالحولاء 1 
لحن ج_ما يجب في الأحوال ْ لوآ 


ذلا 


اللاي 2 ل جل 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الم كركف حياء ١ل‏ 
الحياا التعريف ١‏ 
الألفاظ ذات الصلة : ش 5 
أ الخجل . 
ب _- البذاءة 
ج الوقاحة ٠‏ 
020200٠‏ الأحكام المتعلقة بالحياء. اه 
لف أخذ مال الغيريسبب الحياء ل00 
لف حياة ١7-١‏ 
4 التعريف ١0‏ 
ا ش الألفاظ ذات الضلة : شْ ؟-ه. 
أ- الروح . 
نت النقس.: 
ج- الاستهلال. 
د_الموت | 
54" ا الأحكام المتعلقة بالحياة 
15 أولا ‏ بدء الحياة . 
"> ثانيا ‏ انتهاء الحياة ٠7‏ 
»> الثا الحفاظ على الحياة "1 
4" رابعا أ الجناية على الحياة 4 
554 ب- جناية الشخص على حياة غيره ٠١‏ 
5584 الجناية على حياة شخص حي ١١‏ 
0207 الجناية على حياة الجنين ١‏ 
3 خامسا - الحياة المعتبرة في الإرث 20 ١‏ 
فف سادسا: الحياة المعتبرة في الصيد والذبائح 0010# 
سابعا ‏ ا حياة المعتيرة في غسل السقط حل 
وتكفينه والصلاة عليه 


7ل 
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الخد حيازة 2 ش "4-١‏ 
1/4" التعريف ١‏ 
فش "' با تكون الحيازة 
نكيف الألفاظ ذات الصلة : ش “53م 

أ- القبض 

ب - وضع اليد 

اج التقادم 
5--202200 أحكام الحيازة 5 
هد ” الحيازة كدليل على الملكية 5 
37 أنواع الحيازة 7 
»> أثر الحيازة 1 
خف شروط ال حيازة بين الأجانب غير الشركاء . 
21> ما توجبه الحيازة ١6‏ 
2041 الحيازة بين الأجانب الشركاء ش و 
221 الحيازة بين الأقارب غير الشركاء والأقارب الشركاء 14 
ذف الحيازة بين الأب وابنه 14 
ذف الحيازة بين الأختان والأصهار والمواللي 6" 
4ك اظيازة فق غير التقازاى الزاقت اللجمدية 1" 
224 التصرف من النوع الثاني ف 
»> تأخر الحيازة عن ثبوت حق الملكية لولاا 
لك الحيازة كسبب من أسباب الملكية 3 
58-١‏ حيض ٠‏ ١-مه‏ 
"1١‏ التعريف ' ١‏ 

. الألفاظ ذات الصلة : | امكل 
أ الطهر ١‏ 
بت القرء 


د النفاس 
الحكم التكليفي لتعلم أحكام الحيض 
أثر الحيض على الأهلية 

ركن الحيض | 

شروط الحيض 

ألوان دم الحيض 

مدة الحيض : السن التي تحيض فيها المرأة 


الحالة الأولى : انقطاع الدم لتمام أكثر الحيض فا دون 


الحالة التالي : استمرار الدم وعبوره أكثر مدة الحخيض 
ب المعتادة 
بوت العادة 


أحوال المعتادة : 
موافقة الدم للعادة 
انقطاع الدم دون العادة 
مجاوزة الدم للعادة 
مذهب الحنفية في انتقال العادة 
انتقال العادة عند غير الحنفية 
أنواع العادة 
تل للق 
00 الحيض 
- أقل الطهر وأكثره 
؟" -علامة الطهر . 
و حكم الطهر المتخلل بين 3 الحيض 


50-0 


لض 4 -دم الحامل /” 
ننض © أنواع الطهر 7 
ما يترتب على الحيض 
خض ١-البلوغ‏ 14 
لض ؟ - التطهر 7 
م أ غسل الحخائض ا 
1 ب - طهارة الخائض 7 
1 *- الصلاة ف 
إدراك وقت الصنلاة 
م أ إدراك أول الوقت 4 
لضن ب - إدراك آخر الوقت هم 
3204 4_الصوم 2 .2 آم 
إدراك الصوم 
ه-_الحج | 
لقن أ اغسال الحج ش لاس 
ان ب الطواف 34> 
لمق 5 -أ: قراءة القرآن ‏ ا 
ف بسن المصحف وحماة 1 ظ 3 
0 دول المشحه 4١ ١ ٠‏ 
انفش الاستمتاع با حائض 1.37 
غام2-8- ثفارةوطءالحجائفض 2 و 
لض وطء الحائض بعد انقطاع الحيض ‏ 2 26 
لفن طلاق الخائض 3 
هصن خلع الخائض ب 
يغض.د.' مايحل بانقطاع الدم | /وء5 
ش أحكام عامة 


بارخو و اماه ما افقو فو قبط جام و اا مد قد وادوور لدي وأ وين طن و لاوا وروا 6 واوا رو 4د ل كوا امار د انوي ا و مو ل 1 


فض ١‏ -إنزال ورفع الحيض بالدواء 7 
فضا 2" " -_ادعاء الحيض 1 | : 
"ما يتفق فيه الخيض والنفاس من أحكام وما يختلفان فيه 6 
فشك ارون حيلة ١١-١‏ 
00084 التعريف ١‏ 
خض الألفاظ ذات الصلة: الخدعة, الغرور. التدبير» الكيد, المكر م8 
التورية والتعريض والذريعة ظ 
تقسيم الحيل. 
رين الحيل المشروعة ! ٠ ١‏ 
وعم الحيل المحرمة ١‏ ش ٠6‏ 
كرون أدلة مشروعية الحيل المباحة ١‏ 
ضضس أدلة تحريم الحيل المحرمة | > 
ولا للم 0 حيوان | ٠١-١‏ 
حارين التعريف ١‏ 
نارين الألفاظ ذات الصلة : : ش 5-3 
أ- الدابة ٠‏ 
ب - البهيمة 


ج- النعم 
الأحكام التي تتعلق بالحيوان 


مم0 أ أكل الحيوان 0 

لضا 000 ب_ذكاة الحيوان 5 

شضض ج زكاة الحيوان / 

فسن د الإنفاق على الحيوان والرفق به 4م 

ماران ه- جناية الحيوان والحناية عليه 4 

اام وال اليدم . 0 
تراجم الفقهاء . ش 


-5خ7”8- 


والشمونالاس ار ' 
0 ايت . 7-6 
ظ َ 
| 0 م ا ظ 
تح لبهي 


ورارة الأوقا ىف 


0-2 0 
لشلس يزه البحمرالرجي م 


ٍ- موه 2 صوص 3 درام 
١‏ له 2 فر من كل 
5-0 00 .5 ع 00 لي و دودر «. 


7 دء <-2خ2ء مورا ير لم 


5 0 2 3 يحذرون ». 


( سورة التوبة آية ١11‏ ) 


« من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


لح فق م و ١ ١‏ 

م 
1 ( 

د 8 امات 


إصدار 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الطبعة الشائيّم 
٠5١ه-‏ ١155م‏ 
طباعَةذ ات الكّلاسل_الكوبت 


حقوق الطبيّع محفوضلة للوزارة 


ص.ب ١7‏ وزارة الأوقاف والشئون الاسلامكّة الكوبت 


م وهف ووو ةمه وم ايو ة ةم ر هيه 


انظر خدمة. 


انظر فرق . 


عر وي مدعا بو ع اع يع ووو ووو ع فطاعم داع عي يع وو ع وأ عا اميه 6 يعوا و نوع لاطو طاو وو يوالها و ردهام للفو نومام 6186م ونواع يد ع وه عه هاه وا و ون 


التعريف :. 

١‏ الخاص في اللغة: من خصن الشيء يخصه 

خصوصا فهو خاص من باب قعد: ضد عمء 

واختص مثله والخاصة خلاف العامة.(" ‏ 
وفي اصطلاح الأصوليين: هو ما وضع لواحد 

منفرد أو كثير محصور سواء أكان الواحد باعتبار 

الشخص كزيدء أو باعتبار النوع كرجل 


( ٠. 
وفرس.!"‎ 


الألفاظ. ذات الصلة: 

٠ العام:‎ 

 "‏ العام في اللغة: الأمر الشامل المتعدد. سواء 
أكان الأمر لفظا أم غير لفظ؛ يقال عمهم الخير أو 


المطر: إذا شملهم؛ وأحاط بهم. 


مايصلح لم بوضع واحد من غير حصر.9") 


. المصباح المنير‎ )١( 

(؟) إرشاد الفحول ص 235 وتيسير التحرير 524/١‏ وتنقيح 
التوضيح والبحر. امحيط للزركئي ا عكط: 
الوزارة. 

فيا شرح البدخشي ١/55.إرشاد‏ الفحول ص .٠١5‏ والبحر 
الحيط ؟/05. وانظر التنقيح والتوضيح 87/١‏ 


مفو مف ووه مفو ووو وا م ومع اعرد دوه 


الحكم الاجمالي: 
 *‏ إذا ورد في النص لفظ خاص ثبت الحكم 
لمدلول» مالم يقم دليل على تأويله وإرادة معنى 
د00 

وإن تعارض الخاص مع العام بأن دل كل 
منبها على خلاف ما يدل عليه الآخرء فذهب 
الشافعية إلى أن الخاص يخصص العام؛ سواء 
علم أن الخاص متأخر عن العام؛ أم تقارناء أم 
عليم تأخره عن الخاصء أم جهل التاريخ.'"ا 

وقال الحنفية: إن تأخر الخاص نسخ من العام 
بقدر مايدل عليه وإن تأخر العام نسخ الخاص» 
وإن جهل المتقدم يجب التوقف. إلا أن يترجح 
أحدهما على الآخر بمرجحء!" والتفصيل في 
الملحق الأصولي للموسوعة. 


الأجير الخاص: 

هو من يعمل لواحد عملا مؤقتا 
بالتخصيصء كأن استؤجر لخدمة» أو خياطة. 
يوما أو أسبوعا ونحوه.'؟ ويجب على الأجير 
الخاص أن يقوم بالعمل في الوقت المحدد كله 


1 570/١ تيسير التحرير في أصول الفقه‎ )١( 

(0) الإبباج في شرح المنباج حاشية العطار على جمع 
الجوامع "/لالاء حاشية. التفتازاني ١58/7‏ 

(6) المصادر السابقة» تيسير التحرير 778/١‏ “لال 
المستصنى للغزالي ٠١" ٠١15/7‏ 

(54) ابن عابدين 47/0 مطالب أولي النبى  7179/*‏ 517/5 


ونم وان ع هاه فاط وأماه روطو ياو ماععز مع وعم امع وزءاوة وها هع #اطاور وا اماوكهء ف واه 


سوى زمن التطهر للصلوات الخمسء. وزمن 
فعلها بسننها المؤكدة» وصلاة جمعة» وعيد» فهى 
مسسكاة اكرعاء ولا ينقظن «من: الأأجرة: ولا 
يصلي النوافل» فإن صلاها نقص من أجرته7) 
ولا يلزم المستأجر أن يمكن الأجير الخاص من 
الذهاب إلى المسجد للجماعة؛ إن كان المسجد 
بعيداء وإن كان قريبا ففيه احتال» إلا أن يكون 
الامام من يطيل الصلاة» فلا يلزمه قطعا.9) 
وقال المجد من الحنابلة: ظاهر النص يمنع من 
شهود الجماعة إلا بشرط في العقد أو إذن.") 
وسبت اليهودء ويوم الأحد للنصارى مستثنى 
منه كذلك شرعاء وقال الزركشي: هل يلحق 
بذلك بقية أعيادهم؟ فقال: فيه نظرء لاسها التي 
تدوم أياماء والأقرب المنع» لعدم اشتهارها في 
عرف المسلمين وجهل الناس لماء وتقصير 
الذمي في عدم اشتراطه في العقد.!") 
ولا يجوز للأجير الخاص أن يعمل لغير 
مستأجرهء فإن عمل لغيره فأضره بذلك 
فللمستأجر على الأجير مافوته عليه من 
منفعة.*) والتفصيل في مصطلح: (إجارة) . 


)١(‏ ابن عابدين ه/44»مطالب أولي النبى 5177/7 وروضة 
الطالبين ©/750. أسنى المطالب 475/7 

(؟) أسنى المطالب 570/9 

(6). مطالب أولي النبى 7174/9 

(:) أسنى المطالب 555/19 

(0) ابن عابدين 454/5» مطالب أولي النبى 514/7 


ل حل ال لح ع 000 


الطريق الخاص: 
ه ‏ الطريق الخاص هو الممر غير النافذ الحصور 
بدور قوم محصورين, وهذا في الغالب فقد. قال 
ابن عابدين: المراد بالطريق غير النافذ المملوك» 
وليس ذلك (أي كونه غير نافذ) لعلة الملك فقد 
ينفذ الطريق وهو مملوك» وقد يسد منفذه هو 
للعامة لكن ذلك (أي عدم النفوذ) دليل على 
الملك غالباء فأقم مقامه ووجب العمل به حتى 
يدل الدليل على خلافه. 

وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لغير أهله 
وهم من نفد باب داره إليه ‏ أن يحدث فيه 
شيئا بغير إذنهم» وليس لأحدهم أن يشرع إليه 
جناحاء أو أن يبني دكة إلا بإذن الآخرين.7) 
ويفصل الفقهاء أحكام الطريق الخاص في: باب 
الصلح؛ وأحكام الجوار» وباب الشركة عند 
المالكية فقط. ويذكره الشافعية في فصل الحقوق 
المشتركة من باب الصلح» وينظر مصطلح: 
(طريق). ظ 


المال الخاص: 

5-المال الخاص هوالمال الذي يملكه شخص 
معين» أو أشخاص خصورود» ومن أحكامه: 
جواز التصرف فيه بأصالة أو بوكالة أو بولاية» 
)0( ابن عابدين 580/6 - 741 ءقليوبي ؟15/١77‏ ا 


نهاية ا محتاج 8/1 ومابعدهاء الإنصاف 61/6" 
ومابعده. جواهر الاكليل ١77/79‏ ومابعده. 


ووموهوفمء وم ووم ومو ةمل ث نمم مم مومه و ووو ا اراهنو 


ويقطع سارقه بشروطه: ويقابله المال العام: كبيت 
مال المسلمين» والموقوف على المسلمين عامة» 
وكل ما كان نفعه للمسلمين عامة. حيث لا 
قطع فيه عند الجمهور!" ويذكره الفقهاء: في 
باب. البيع» والرهن» والإجارة» وفي جميع أبواب 
المعاملات» وفي باب السرقة. 


)١(‏ الزيلعي */2518 وفتح القدير 2158/6 والدسوقٍ 
5 وقليوي 184/5. والمغني لابن قدامة ///ا/ا؟ 


نم لوت 


التعريف: 

١‏ الخال في اللغة: أخو الأم وإن علت, وجمعه 
أخوال؛ وأخت الأم خالة, والجمع خالات.يقال: 
أخول الرجل فهو مخول: أي كري الأخوال»ويقال 
أيضا: أخول بالبناء للمجهول!") 


الألفاظ ذات الصلة: 

العم: 

؟ ‏ العم في اللغة أخو الأبء أو أخو الجد. وإن 
علاء وجمعه أعمام والمصدر عمومة. يقال: أعم 
الرجلء إذا كرم أعمامه. يستعمل مبنيا للفاعل 
وللمفعول؟"ا 


توريث الخال: ا 
 *‏ الخال من ذوي الأرحام؛ باتفاق الفقهاء. وذو 
الك هر كل يي لمر يلق ترش لا 


عصبة. 
)1( تاج العروس مادة: (خول). وتفسير الرازي ْ/204»> 
زفق المصباح المنير مادة: (عمم). 


ممم عامط مفو و مقع موقم اقفوم مقع فم فوقو فقو فقوو موقو وومةه وعم 6666م 


وقد اختلف الفقهاء في توريث الخال كسائر 
ذوي الأرحام, فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن 
الخال يورث عند فقد العصبة وذوي الفرض غير 
الزوجين: فيأخذ المنفرد من ذوي الأرحام جميع 
المال» بالقرابة إذا لم يوجد عصبة. ولا ذو فرض 
مطلقاء ويأخذ مابتي بعد فرض أحد الزوجين»إن 
ود للم ارك علي" 


واستدلوا بقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله" أي أحق بالتوارث 
في حكم الله تعالى» والحديث: «الخال وارث من 
لا وارث له(" وقالوا: روي هذا القول عن جمع 
من الصحابة» منهم: عمر, وعلي» وأبوعبيدة بن 


والأصل عند المالكية والشافعية: أن الخال لا 
يرث كسائر ذوي الأرحام؛ بل يكون المال لبيت 
المال (*) وقالوا: إن النبي ييه لما نزلت آيات 
المواريت: قال0*): «إن الله أعطى كل ذي حق 


)١(‏ الاختيار لتعليل الختار ه/6١٠ءابن‏ عابدين 504/0 ,المغني 
لابن قدامة 5794/5 

() سورة الأنفال /ه/ا | 

(9) حديث:«الخال وارث من لا وارث له أخرجه الترمذي 
 471/(‏ ط الحلبي) من حديث عمربن الخطاب: وقال: 
« حسن صحيح؟ . 

(5) شرح الزرقاني 517/4؛ أسنى المطالب 5/٠‏ 

(0) حديث:«إن الله أعطى كل ذي حق حقه أخرجه أبوداود 
(414/0 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 080 ع 


حقه » وليس في الآيان ذكر للحال » واتعدلوا 
أيضا بخبر: أن رسول الله يَتهِ: ركب إلى قباء 
يستخير الله في ميراث العمة. والخالة»فأنزل عليه 
لا ميراث لما.!' وقالوا: ولأنه لو كان وارثا بالقرابة. 
لقدم على المعتق»لأن القرابة مقدمة على الإرث 
بالولاء. ولكن المتأخرين من فقهاء المذهبين 
أفتوا: بأنه إذا لم ينتظم أمر بيت المالءردٌ الباقي من 
الملل على أهل الفرض غير الزوجين إرثاء فإن 
فقدوا صرف لذوي الأرحام.!" والتفصيل في 


(إرث ف١16١).‏ 


ولاية الخال على الصغيرة: 
4 اختلف الفقهاء في ولاية الخال على الصغيرة 
بالتزويج: 

فذهب جحمهور الفقهاء: إلى أنه ليس للخال 
ولاية التزويج على الصغيرة لأنه ليبس عصبة. فهو 
شبيه بالأجنبي ."ا 
والتفصيل في مصطاح: (ولاية). 
وقال الحنفية: إن الخال يزوج الصغيرة عند 


من حديث أب أمامة وحسنه ابن حجر في التلخيص 

 97/*(‏ ط شركة الطباعة الفنية). 

)١(‏ بر أن رسول الله عه ركب إلى قباء يستخير الله. أخرجه 
أبوداود في المراسيل (ص7١ ”7‏ ط الرسالة) من حديث 
عطاء بن يسار مرسللا. 

(؟) المصادر السابقة. 

(6) قليوبي 174/8 كشاف القناع ه/7ه 


ومفه ور ورم نمم و م نوف وو عه ولاه يه نج نه مو ووو مال ون ووه نم فو وروا فر مرو ةمقن رث هرم رمن 


فقد العصبة وفقد ذي الرحم الأقرب منهء وأنه 
يقدم على السلطان في الولاية عليها!") 


نفقة الخال: 
ه ‏ اختلف الفقهاء في وجوب نفقة الخال. 
فذهب الشافعية. والمالكية والحنابلة إلى أن 
الخال لا تجب له نفقة 9) 
وقال الجنفية : تجب نفقة الخال ككل ذي رحم 
محرم» وكذلك الحكم في إنفاق الخال على ولد 


أخححه (7) 


حضانة الخال: 
5 جمهور الفقهاء على أن لا حضانة للخال» لأنه 
ليس محرما وارثا عند بعضهم»وليس عصبة عند 
آخرين. 

ومقابل الأصح عند الشافعية والوجه المقدم 
للحنابلة أن الخال له حق الحضانة. والتفصيل 
في: (حضانة) !ذا 


تحريم نكاح الخال: 


٠١‏ الخال قريب محرم, ولا يجوز له نكاح ابنة أخته 


51١/7 ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حاشية العدوي 155/7 الوجيز ؟7/75١1ء‏ نهاية امحتاج 
/10/» المغني 87/1ه 

م( البدائع ابن عابدين 541/7 فتح القدير 0/9٠6؟‏ 

(54) بدائع الصنائع 47/4. حاشية العدوي 2151/5 نهاية 
ا محتاج المغني 7/1 كشاف القناع 145/60 


خال م خالة ١‏ _ ؟ 


باتفاق أهل الملة» لقوله تعالى في المحرمات: 

#وبنات الأحت !)» 

ولاية الخال على مال الصغير: ختالة 
6 - ليس للخال ولاية على مال الصغيرءولم نقف 
على خلاف بين الفقهاء في ذلك!" والتفصيل 
في: (ولاية). التعريف : 

١‏ الخالة أخت الأم, والأم كل من انتسبت 
إليها بولادة» سواء وقع عليها اسم الأم حقيقة 
وهي التي ولدتكء أو مجازاءوهي التي ولدت من 
ولدك وإن علت. من ذلك جدتك أم أمك وأم 
أبيك» وجدتا أمك. وجدتا أبيك» وجدات 
أجدادك» وجدات جداتك وإن علون !) والجميع 


جدات. 


الأحكام التي تتعلق بالخالة: 

ترم الخالة: 

؟ ‏ الخالة بالنسب أو الرضاع من المحارم الحرم 
نكاحهن باتفاق المسلمين. وقد ثبت تحريمهن 


ويم 60 


بالكتاب والسنة: قال الله تعالى: # حرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم 
وخالاتكم74" وخبر: «يحرم من الرضاع مايحرم 
من النسب"""ا 

وتفصيله ف تحرمات النكاح 7 


)١(‏ سورة النساء /9؟ ستسسس سس سح ب عب 
(5) الوجيز ,175/١‏ حاشية البجيرمي ؟/441» وحاشية )١(‏ لسان العرب والمغني 058/7 
الزرقاني 0117/1 ابن عابدين 411/4» كشاف القناع (؟) سورة النساء /*5 
٠ 7‏ (؟) حديث: «يحرم من الرضاع مايحرم من النسب» أخرجه- 


سا١‎ 


خالة ٠‏ ه . خبّث ١-١‏ 


اا ل ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا 0 0 00 


ميراث الخالة: 
الخالة بالنسب من ذوي الأرحام باتفاق 
الفقهاء. وتوريئهم محل خلاف بين الفقهاء. 

فقال الشافعية والمالكية في أصل المذهبين:إن 
ذوي الأرحام لا يرثون!") 

وذهب الحنفية والحنابلة: إلى أن ذوي الأرحام 
يرثون عند فقد العصبة» وذوي الفروض غير 
الزوجين !"ا 

وتفصيل ذلك في مصطلح: (إرث) و(خال). 
حق الحضانة للخحالة: 
4 الخالة يمن لمن حق الحضانة. أما ترتييين في 
الحضانة فيرجع فيه إلى مصطلح: (حضانة). 
نفقة الخالة: 
ه ‏ لا تجهب النفقة للخالة عند جمهور الفقهاء. 
وقال الحنفية: تجب النفقة للخالة بالنسب ككل 
ا 

وتفصيل ذلك في مصطلحي: (خال. ونفقة) . 

أما الخالة بالرصاع: فليس لما حق الحضانة. 
ولا النفقة باتفاق الفقهاء 

وتفصيل ذلك في المصطلحات: ر: (نفقة. 
رضاع» حضانة). 


- البخاري (الفتح 508/6 ط السلفية) وسلم 
(؟/77١٠ ‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس. 
)١(‏ أسنى المطالب */5. وشرح الزرقاني 7١7/8‏ 
(؟) ابن عابدين ٠/6‏ والمغني إواخحف 


ولوف هوا يوه دو واي ووو ءءء ءال م مث ة يون ثم ةم ةنا يم قفوو و مفو وهو ومن رو مم فلي يرون ممه 


١‏ الخبّث في اللغة هو كل مايكره رداءة وححسة 
محسوسا كان أو معقولا ويتناول من الاعتقاد 
الكفر. ومن القول: الكذب» ومن الفعال 
القبيح!") قال ابن الأعرابي: الخبث في كلام 
العرب: المكروه. فإن كان من الكلام فهو الشى. 
وإن كان من الملل: فهو الكفرء وإن كان من 
الطعام: فهو الحرام وإن كان من الشراب فهو 
الضار والنبث ف المعادن مانفاه الكير مما للا خير 
0( 


قنه. 


2. 


وفي اصطلاح الفقهاء: هو عين النجاسة ") 


الألفاظ ذات الصلة: 
5 الرجس: 1 


)١(‏ الكليات في المادة. 

زقة6 المجموع للنووي ؟/هلاء وتبيين اللغة. ولسان العرب 
المحيط. مادة: (خبث). 

إفية حاشية الدسوقي 35/١‏ شرح الزرقاني ١/ه‏ 


اا 


ا ا ا ا ا 0 


شيء يستقذر فهو رجس» وقيل الرجس: 
التحمو 

قال الأزهري: الرجس هو النجس القذر 
الخارج من بدن الإنسانء وعلى هذا فقد يكون 
الرجسء والقذر والنجاسة بمعنى. وقد يكون 
الرجسء والقذر بمعنى غير النجاسة. 

وقال النقاش: الرجس النجس1"؟ ومثل 
الرجس: الركس والرجز. 
ب - الدنس : 

- الدنس (بفتحتين) الوسخ. يقان: دنس 
الثوب أي توسخء وأيضا تدنسء ودّنسه غيره!") 
07 الإجمالي : 

تفق الفقهاء على أن إزالة الخبث م 

ف م هل ذلك على الوجوبء أو 
غلى الندي؟ 

فصرح بعض الفقهاء بوجوب إزالة الخبث 
مطلقاء وأكثر الفقهاء على جواز لبس الثوب 
النجس في خارج الصلاة» وكرهه بعضهم 
واستدل القائلون بالوجوب بقوله تعالى: #وثيابك 
فطهر 4 !" وبحديث: «وكان الآخر لا يستنزه من 


البول)؟) 


)١(‏ المصباح المنير مادة (رجس). 
)م( مختار الصحاح. قليوبي 55/١‏ 318. الاختيار 75/١‏ 
(9) سورة المدثر /5 

(5) حديث: «وكان الآخر لا يستنزه 


ان البول». 2 


لوموهوم رم ومو و نونو و مو وءام م ةرمو ومو ور روه تر م ست موو مم جو ورور وموم وموو ل تددم م56 


أما إزالة الخبث لمريد الصلاة» فقد ذهب 
الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه شرط لصحة 
الصلاة إلا ما كان معفوا عنه!) 
الصلاة) . 


ر: (شروط 


وللمالكية في حكم إزالة النجاسات عن ثوب 
المصلى » وبدنه» ومكانه. قولان مشهوران: أحدها 
أن إزالة الخبث عما ذكر سنة من سنن الصلاة 
على كل حالء سواء ذكرها أم لم يذكرهاء وسواء 
قدر على إزالتها أم لم يقدر والقول الثاني: إنها 
واجبة إذا كان ذاكرا وجودهاء و قدر على إزالتها 
بوجود ماء مطلق يزيلها بمأو وجود ثوب طاهرء أو 
القدرة على الانتقال من المكان الذي فيه الخبث 
الى مكان طاهر. 


و قال الحطاب: إن المعتمد في المذهب أن من 
صلى بالنجاسة متعمدا عالما بحكمها أو جاهلا 
وهو قادر على إزالتها يعيد صلاته أبداءومن صلى 
بها ناسيا لحاء أو غير عالم بهاء أو عاجرا عن إزالتها 
يعيد في الوقت على قول من قال إنها سنة وقول: 
من قال : إنها واجبة مع الذكر والقدرة.'"ا 


- | أخرجه مسلم (١41/1؟ ‏ ط الحلبي) من حديث 
عبدالله بن عباس. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 5548/١‏ 554 البحر الرائق 
0١‏ قليوبي 180/١‏ كتاب الفروع ١/774.كشاف‏ 
القناع 584/١‏ 
(؟) مواهب الجليل ١١١/١‏ ومابعد والزرقاني ١/92748؟‏ 


ا ا ع ع ع يح 00م 


ر: التفصيل في شروط الصلاة وياس: 


(النجاسة). 


ه أما أنواع الخبث فإن العلماء اتفقوا من أعيانه 


على أربعه: ميتة الحيوان ذي الدم الذي ليس 

بمائي. وحم الخنزير مطلقاء والدم المسفوح, وبول 

ابن أدم ورجيعه. واختلفوا ف غير ذلك. 
وللتفصيل يرجع إلى مصطلح: (نجاسة). 


وموم فو وو روي يورو نور ور ءام ةم م ووم وو ورور دون هت مووي مه هو وو انرو مو ورين رهنو ورهن 


التعريف: 
١‏ الخبر لغة: اسم لما ينقل ويتحدث به وجمعه 
أخبارء واستخبره: سأله عن الخبر وطلب أن 
يخبره» والخبير» العالم بكنه الخبرء وخبرت الأمر 
أي علمته!'' والخبير من أساء الله تعالى معناه: 
العالم بكنه الشيء المطلع على حقيقته!") 

أما عند علماء الحديث فقد قال ابن حجر 
العسقلاني: الخبر عند علماء الفن (مصطلح 
الحديث) مرادف للحديث,. فيطلقان على المرفوع 
وعلى الموقوف: والمقطوع. وقيل: الحديث ما جاء 
عن النبييّق ‏ والخبر ما جاء عن غيره؛ ومن ثم 
قيل لمن يشتغل بالسنة محدث وبالتواريخ ونحوها 
أخباري» وقيل بينهما عموم وخصوص مطلق» 
فكل حديث خبر ولا عكس. وقيل: لا يطلق 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير مادة: (خبر)؛ والمستصق 
للغزالي 177/١‏ كشف الأسرار 2580/7 أصول الشائي 
0 مقدمة ابن الصلاح ص47. المنثور في القواعد 
للزركشي ١17/١‏ 

(؟) شأن الدعاء للخطاي 57 


ا 


الحديث على غير المرفوع إلا بشرط التقييد» وقد 
ذكر النووي أن امحدثين يسمون المرفوع والموقوف 
بالأثرءوأن فقهاء خراسان يسمون الموقوف بالأثر» 
والمرفوع بالخبر!") 

وتفصيله في علوم الحديث. وني الملحق 
الأصولي. 


الألفاظ ذات الصلة: 

الأثر: 

؟ ‏ الأثر لغة بتحريك الثاء مابق من الشىء أو 
هو الخبر» والجمع أثار وحديث مأثور: أني منقول» 
يخبر الناس به بعضهم بعضا أي ينقله خلف عن 
000 


وعند الفقهاء والأصوليين يطلق الأثر على 
بقية الشيء.كأثر النجاسة. وعلى الحديث مرفوعا 
كان أو موقوفا أو مقطوعاء وبعض الفقهاء 
يقصرونه على الموقوف, وقد يطلق عندهم على ما 
يترتب على التصرف. فيقولون: أثر العقد. وأثر 
الفسخ, وأثر النكاح, ونحوه!"ا 


” تدريب الراوي ص‎ )١( 

(؟) لسان العرب والمصباح المنير وغريب القرآن للأصفهاني 
مادة: (أثر). 

() الموسوعة ص 749/١‏ 2 


ماممؤاو م وم وو مو مموفويووة وموم روفو وو وو وو اهو لوفو وو و م وو دوو وموم ولد 5*9 


 *‏ النبأ لغة الخير» وقال الراغب: النبأ خبر ذو 
فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظنء ولا 
يقال للخبر في الأصل نبأ حتى يتضمن هذه 
الأشياء. وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ: أن 
يتعرى عن الكذب كالتواتره وخبر الله وخير 
رسول اللهييقة. ولتضمن النبأ معنى الخبر يقال 
أنبأته بكذا ولتضمنه معنى العلمءقيل: أنبأتهكذاء 
وجمعه أنباء» ويقال: إن لفلان نبأ: أي خبراء 
وانيعننا الا يعوا 


والنبييتدء امخير عن الله والجمع أنبياء. 
ويقال تنبأ الكذاب إذا ادعى النبوة. 
تقسيم الخير: 
الخبر إما أن يكون عن خاص أو عام. فالخبر 
عن خاص منحصر في ثلاثة: الإقرار» والبينة» 
والدعوى. لأنه إن كان بحق على الخبر فهو الإقرار. 
أو على غيره فهو الدعوىء أو لغيره فهو الشهادة. 
وضبطها العز بن عبدالسلام بضابط آخرء وهو 
أن القول إن كان ضارا لقائله فهو إلاقرار» وإن لم 
يكن ضارا بهءفإما أن يكون نافعا لهأو لا.والأول 
هو الدعوى. والثاني الشهادة. 
والخبر عن عام هو أن يكون الخبر عنه عاماء لا 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنيرء وغريب القرآن للأصفهاني 
مادة: (نبأ). 


سداة85اسه 


فووم قوفو ووو ودر ووو ووو لا مم ااا مم نه 


يمختص بعين. وينحصر أيضا في ثلاثة: : الرواية: 
والحكم. والفتوى» لأنه إن كان خبرا عن محسوس 
فهو الرواية» وإن لم يكن فإن كان فيه إلزام فهو 
الحكمءوإلا فالفتوى »وعلم من هذا ضابط كل 
واحد من هذه الستة 7 

وينظر شروط كل نوع من أنواع الخبر في 
مصطلحاتها. انظر (شهادة» وإقرار» ودعوى. 
وقضاء. وفتوى) 
أحكام الخبر: 
الخبر عن النجاسة 

اتفق الفقهاء على أنه إذا أخبر الثقة بنجاسة 
ماءء أو ثوبء أو طعام, أو غيره؛ و بِيّن سبب 
النجاسة وكان ذلك السبب يقتضي النجاسة 
حكم بنجاسته لأن خبر الواحد العدل في مثل 
هذه الأشياء مقبول. وليس هذا من باب 
الشهادة وما هو من باب الخبرء وكذا لو أخبر 
عن دخول وقت الصلاة» وعن حرمة الطعام أو 
حله ولا فرق في هذا بين الرجل والمرأة»ولا بين 
الأعمى والبصير بخلاف الكافر والفاسق فلا 
يقبل خبرهما في النجاسة والطهارة, وكذا الجنون 
والصبي الذي لا يميز فلا يقبل خبرهما في مثل 
هذه الأشياء بلا خلاف. أما الصبي المميز فقد 
اختلفوا في قبول خبره. 

فذهب الجمهور إلى عدم قبول خبره. لأنه لا 


١١5/9 المنشور‎ ')١( 


فوم ه هي يوم وو ولو ةنون انلام م مث روم و فر ووه يور يس« فو وو ةعور هوومدوبمو ورور رمه 


يوصف بالعدالة لصغره. لأن العدل يشترط فيه 
أن يكون مسلا عاقلا بالغا. 

وذهب بعض الشافعية في مقابل الأصح إلى 
قبول خبر الصبي المميز. 

أما إذا لم يبين امخبر سبب النجاسة. ولم يتفق 
مذهب المخبر (بفتح الباء) والخير (بكسرها) فلا 
يلزمه قبول خبره لاحتال اعتقاده نجاسة الماء بم 
لا ينجسه أصلاء أو بسبب لا يعتقده امخير 
(بالفتح) . 

والتفاصيل في مصطلح: (نجاسة» وصلاة) . 

ويجوز للمخبر (بفتح الباء) أن يحكم رأيه في 
خبر الفاسق» والصبيء المميزء والكافر» فإن غلب 
على ظنه أنه صادق عمل به وإن لم يغلب فلا 
يعمل به. 

ويقبل خبر الفاسق والصبي المميز والكافر في 
الإذن في دخول الدور ونحوها وكذلك في الإخبار 
عن الهدية من صبي يحملها!" لثبوت ذلك عن 
النبي ملت . 

والتفصيل في 
الخبر عن القبلة ونحوها من الأمور: 

- اتفق الفقهاء على قبول قول من يعتمد 


(دعوى » شهادة) . 


)0( البدائع ١/الاء‏ حاشية ابن عابدين .747//١‏ 4لال2 
الحطاب 2856/١‏ الخرشي ١‏ حاشية العدوي 
ا/قكق المجموع للامام النووي 2١7/١‏ روضة 
الطالبين ١/ه*.‏ 2*4 حاشية الباجوري 910/١‏ 
المستصنى للغزالي .104/١‏ المغنيى لابن قدامة 54/١‏ 


16ت 


خبره عن القبلة» كأن يكون مسلاء عاقلاء بالغا 
عدلاء سواء أكان رجلا أم امرأة. 

ولا يقبل خبر الكافر في شأن القبلة»ولا خير 
اجنون والصبي الذي لم بميزء واختلفوا في الصبي 
المميز والفاسق. 

فذهب الجمهور إلى عدم قبول خيرهماء لأن 
روايتهها وشهادتها لا تقبل»ولأآن الصبي لا يلحقه 
مأثم بكذبه فتحرزه عن الكذب غير موثوق به أما 
الفاسق فلقلة دينه وتطرق التهمة إليه. 

وذهب الشافعية في وجه وبعض الحنابلة إلى 
قبول خيرهها !') 


والتفصيل في مصطلح: (استقبال) . 


الخبر عن رؤية هلال رمضات: 
 ”‏ اختلف الفقهاء في قبول خير الواحد عن 
رؤية هلال شهر رمضان بسبب اختلافهم في 
كون هذه الرؤية من باب الإخبار, أو من باب 
الشهادة. 

فذهب الشافعية والحنابلة وأبوحنيفة في رواية 
عنه إلى قبول خبر ثقة واحد عن رؤية هلال شهر 
رمضان بشرط أن يكون مسلاء عاقلاء بالغاء 
عدلاء سواء أكانت السماء مصحية أم لاء 
لحديث ابن عمر رضي الله عنههما قال* تراءى 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (لفدى الخرشي "54/١‏ المجموع 


للنووي نذاقة المغني لابن قدامة لغاضةة *46 
كشاف القناع ملسن 


الناس الحلال فأخبرت رسول الله عله أن رأيته 
قصامه وأمر الناس بصيامه "١١2‏ 

ولا روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء 
أعرابي إلى رسول الله يِه فقال: «إني رأيت هلال 
رمضان فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. 
قال: أتشهد أن محمدا رسول الله؟ قال :نعم .قال: 
يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا».!" ولأنه 
خبر دين يشترك فيه الخبر وامخبر فقبل من واحدء 
ولا فرق عند هؤلاء بين الرجل والمرأة. 

وعند الشافعية وفي قول مرجوح لدى الحنابلة 
لا يثبت برؤية امرأة. ٠‏ 

وذهب الحنفية إلى أنه إن كانت السماء 
مصحية: فيشترط لثبوت هلال رمضان رؤية 
عدد من الشهود يقع العلم القطعي للقاضي 
بشهادتهم لتساوي الناس في الأسباب الموصلة 
إلى الرؤية» وتفرد واحد بالرؤية مع مساواة غيره 
دليل الكذب أو الغلط في الرؤية» أما إذا كانت 
السماء غير مصحية أو بها علة» فيقبل خبر 


(1) حديث ابن عمر: «تراءى الناس الشلال., فأخبرت 
رسول اللهككلة ... :. أخرجه أبو داود (؟/ 17/65 لاه/ا- 
تحقيق عزت عبيد دعاس) وابن حزم (5/ 75 ط المنيرية) 
وقال ابن حزم : «هذا خبر صحيح» . 

(؟) حديث ابن عباس : جاء أعرابي إلى رسول الله علله. 

أخرجه أبوداود (؟/ 756‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والنسائي  ١7/4(‏ ط المكتبة التجارية)» وصوب 
النسائي إرساله. هذا في نصب الراية للزيلمي 
(447/1لط المجلس العلمي). 


سشكاه 


مووفو ع لا ا عملم ا ههه 


الواحد العدل في رؤية هلال رمضان»سواء كان 
رجلا أم امرأة غير محدود في قذف أو محدودا تائبا 
بشرط أن يكون مسلماء عاقلاء بالغا عدلاء لحديث 
ابو عناسن الناق: تق ذكروه ولآن هده الغلة 
تمنع التساوي في الرؤية لجواز أن قطعة من اليم 
انشقت فظهر الحلال فرآه واحد فاستتر بالغيم 
من ساعته قبل أن يراه غيره. 

أما المالكية فيرون أنه لابد لثبوت هلال 
رمضان من إتمام شعبان ثلاثين يوماء أو رؤية 
عدلين أو أكثرء وهو قول لدى الشافعية» ورواية 
عن أحمدء لما روى عبدالرحمن بن زيد بن 
الخطاب: أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك 
فيه فقال: ألا إني جالست أصحاب رسول الله 
ينه وسألتهم» وأنهم حدثوني أن رسول الله عله 
قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها. 
فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين» فإن شهد 
شاهدان فصوموا وافطروا».(١)‏ 

وتنظر التفاصيل في مصطلح: (صومء 
شهادة). 


)١(‏ البدائع ؟/١٠8.‏ جواهر الإكليل .154/١‏ القوانين 
الفقهية ص١٠٠ء‏ مغنى المحتاج .047١/١‏ وحاشية 
الباجوري على ابن قاسم 5410/١‏ المغنى لابن قدامة 
*/5م ‏ 5و1ء الإنصاف ؟/7/7”. الفروع ١5/7‏ 
حديث عبدالرحمن بن زيد عن أصحاب رسول المي : 
أخرجه النسائي ١- ١77/4(‏ طالمكتبة التجارية) 
والدار قطني  1١8/6(‏ ط دار المحاسن) وإسناده 


لمم هوي ة ةم ةم م م فوم ةم رن ممم م م ةم فم م ودر مارو رمف وه م مفو ور عور مور وموم رتم5 


تف اق اللقة دوكر لخاد وصمها الف 
بالشيء , ومعرفته على حقيقته. من قولك : خيرت 
الشّىء إذا عرفت حقيقة خبره. ومثله الخير 
والخير» والخبرة. واخبرة. والخبير بالشيء. العالم به 
صيغة مبالغة» مثل على وقدير» وأهل الخبرة 


ذووها 7 


. واستعمل في معرفة كنه الشيء وحقيقته قال 
لله تعالى: #إفاسأل به خبيرا 1" والخبير اسم 
من أسماء الله تعالى. وهو العالم بكنه الشيء المطلع 
على حقيقته. هذا في الأصل. وعلم الله تعالى 
سواء فيا غمض من الأشياء ولطف. وفيا تجلى 
منه وظهر. ش 

ولا يبخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير ومتن اللغة.والمعجم الوسيط 
مادة: (خبر) والفروق في اللغة ص868., وشأن الدعاء 
للخطابي 7” 

(؟) سورة الفرقان / 4ه 


لاا 


#فوفوو ةم دوووووء يون ووو نوو وو وه ورم ووم وم وموم لدعم ةرده 


وقد عبر بعض الفقهاء عن الخبرة بلفظ 
البصيرة» كا عبروا عنها بلفظ المعرفة )١!‏ 


الألفاظ ذات الصلة: 

أ العلم والمعرفة: 

أولا: العلم: 

؟ ‏ العلم يطلق على معان: منها ما يصير به 
الثىء منكشفاء ومنها الصورة الحاصلة من 
الثيء عند العقل ومنها الإدراك, ومنها الاعتقاد 
الجازم المطابق للواقع . 


ثانيا: المعرفة: 

٠‏ أما المعرفة فهي إدراك الشيء على ما هو 

عليه» وهي مسبوقة بجهل. بخلاف العلم!") 
والفرق بينههما وبين الخبرة»أن الخبرة العلم بكنه 

المعلومات على حقائقهاء ففيها معنى زائد على 

العلم والمعرفة !"ا 


اسبية -ه التجربة: 

50 التجربة مصدر جرب» ومعناه الاختبار مرة 

بعد أخرى, وعلى ذلك فالتجربة اسم للاختبار 

مع التكرار. لأنبا من التجريب الذي هو تكرير 

21١541١١6 تبصرة الحكام 1 مريومعين الحكام ص‎ )١( 
4054/8 وحاشية الجمل ه/767, وحاشية ابن عابدين‎ 

(؟) التعريفات للجرجان » وكشاف اصطلاحات الفنون في 
المادة» ودستور العلماء ونه" ٠‏ 

(") الفروق في اللغة ص//9 87 1 


ومفوو و نوعنمي ةمه وهاه رو م رامن ون عرو م ةردو و نوم نر وقعويقة فر ورور زوفو و مووي ميوز نهم ثورة 


ك0 


جَ - البصر أو البصيرة: 

© البصيرة لغة: العلم والخبرة»يقال :هو ذو بصر 
وبصيرة » أي ذو علم وخبرة. ويعرف المعنى 
الاصطلاحى مما أورد ابن عابدين في أن القاضى 
يرجع في تقدير القيمة إلى أهل البصيرة وهم 
أهل النظر والمعرفة في قيمة الشىء9") 


د القيافة: 

5 القيافة مصدر قاف الأثر قيافة إذا تتبعه. 

والقائف هو من يعرف الآثار ويتتبعهاء ويعرف 

شبه الرجل بأخيه وأبيهه والجمع القافة. 
وتستعمل في اصطلاح الفقهاء في نفس 

المعنى . قال في المغنى : القافة قوم يعرفون الإنسان 

تن 


ه الحذق: 


٠‏ الحذق المهارة» يقال: حذق الصبى القرآن 
والعمل يحذقه حذقا وحذقا إذا مهر فيه وحذق 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة: (جرب) والفروق في 


اللغة ص١١؟‏ 
(؟) التعريفات للجرجانيٍ والمصباح المنيرء وابن عابدين 
ه/3ةظ1 


[فية المصباح ولسان العرب. وتبصرة الحكام , وجواهر 
الإكليل 1794/7. ونباية ا محتاج رةه والمغني لعلف 


0 


فوومم ةفو و ةم و ةن وو ةمه نويه لور مره وه وم مو ومو همده ترمو مو ممم يه 


الرجل في صنعته أي مهر فيهاء وعرف غوامضها 
ووقائعها !') 

فالحذق يستعمل في المهارة في الصنعة غالباء 
وهو لهذا الاعتبار أخص من الخبرة. 


و - الفراسة: 
6 الفراسة بكسر الفاء هى التثبت والتأمل 
للشىء والبصر به.يقال:إنه لفارس بهذا الأمر إذا 
كان عالما به. وفي الحديث: «اتقوا فراسة 
المؤمن» 9) 
. ويقول ابن الأثير: الفراسة إما أن تكون بإهام 
من الله تعالى» أو تتعلم بالدلائل والتجارب 
والخلق والأخلاق فتعرف به أحوال الناس. 
يقول ابن فرحون: الفراسة ناشئة عن جودة 
القريحة وحدة النظر وصفاء الفكر؟"ا 
فهي بهذا المعنى قريبة لمعنى الخبرة. 


حكم الخبرة: 

9 تكلم الفقهاء عن الخبرة واعتمدوا على قول 
. أهل الخبرة في كثير من الأحكام الفقهية 
ويختلف ححمها تبعا لموطنها. 

٠‏ وفها يلي بياتها: 


)١(‏ الصحاح والمصباح المنير في المادة. 

(؟) حديث: «اتقوا فراسة المؤمن» أخرجه الترمذي (7908/0 - 
ط الحلبي) من حديث أب سعيد الخدري, وضعف إسناده 
المناوي في فيض القدير  ١55/١(‏ ظ المكتبة التجارية). 

(*) لسان العرب مادة: (فرس)ء وتبصرة الحكام ١١9/7‏ 


لوم ه ع اث ءءء ورم مه مارم م ووم يم ةم فم ةودن وو فوم مهف مومر ون ووفء ري وود امورو ممميءب 6م666 6ه 


٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القاضي إذا لم 
يعرف حال الشهود يجب أن يطلب من يزكييم 
عنده ليعلم عدالتهم. لقوله تعالى : #ممن ترضون 
من الشهداء#١"‏ وأكثر الفقهاء على أن تزكية 
السر ضرورية في هذه الحالة. ويرى بعضهم تركية 
الشاهدء التزكية العلانية أيضا. 

وتزكية الشهود تكون باختيار القاضي من هم 
أوثق الناس عنذه» وأورعهم ديانة» وأدراهم 1 
بالمسالة وأكثرهم خبرة» وأعلمهم بالقييز فطنة» 
فيكتب هم أساء وأوصاف الشهود. ويكلفهم | 
تعرف أحوالهم ممن يعرفهم من أهل الثقة 
والأمانة» وجيرانهم ومؤتمني أهالي حلتهم » وأهل 
الخبرة بهم ويمن ينسبون إليه من معتمدي أهل 
صنعتهم (أي نقيب الحرفة مثلا). فإذا كتبوا 
تحت اسم كل منهم : (عدل. ومقبول الشهادة) 
يحكم بشهادتهم وإلا فلا 9) 

وذهب أكثر الفقهاء إلى أن المزكي يشترط فيه 
معرفة أسباب اجرح والتعديل. ومعرفة خبرة 
باطن من يعدله لخبرة, أو جوار أو معاملة ليكون 
على بصيرة بها يشهد. ولأن عادة الناس إظهار 
الصالحات وإسرار المعاصي . فإذا لم يكن ذا خبرة 


585/ سورة البقرة‎ )١( 

(') محلة الأحكام العدلية مواد  1!/14(‏ ؟177) ومعين 
الحكام ص5 2062٠١‏ وتبصرة الحكام 5١54/١‏ - لا١ء‏ 
وقليوي ٠١5/54‏ 


-195اه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


باطنة» ربما اغتر بحسن ظاهره وهو فاسق في 
الباطن 7 

هذا في تزكية السرءأما تزكية العلانية فتحصل 
في حضور الحاكم والخصمين. وبما أن تزكية 
العلانية 3 تعتبر شهادة» فيشترط فيها مأ ب يشترط في 
الشهادة من التعدد والعدالة وغيرهما ! أما تزكية 


السر ففيها خلاف وتفصيل ينظر في مصطلحي: 


(تركية» وشهادة). 


الخبرة في القسمة: 

١‏ القسمة تحتاج إلى قاسم وقد ل القسمة 
الشركاء أنفسهم إذا كانوا ذوي أهلية وملك 
وولاية» فيقسمون المال بيغهم بالتراضي» وقد 
يتولى القسمة غير الشركاء من يعينونه أو ينصبه 


الحاكم !"ا 


واتفق الفقهاء على أنه يشترط في القاسم 
بجانب سائر الشروط أن يكون أميناء عالما 


كل ذي حق حقه لأنها من جنس عمل 


القضاء. ولابد من الاعتّاد على قوله والقدرة على 


القسمة» وذلك بالأمانة والعلم!*) 


+6 75/4 المراجع السابقة.ونهاية امحتاج 107/8 والمغني‎ )١( 
المراجع السابقة.‎ )١( 
الزيلعي أ/1'ظ”22»>‎ (١ 
570/0 الزيلعي‎ )5( 


ومفهوي ةمل ءا ةن ة همهم م وم وام نون يفي ةف وه ررم نول موه نوجو قرو و نممو مووي ث ممم 


ولا فرق في هذا الشرط بين القاسم الذي 
عينه الشركاء؛ والذي نصبه الإمام عند جمهور 
الفقهاء. خلافا للشافعية حيث قالوا لا يشترط 
ذلك في منصوب الشركاء لأنه وكيل عنهم. 


ولا يشترط أن يكون القاسم متعدداء فيكني 
أن يكون شخصا واحدا ذا معرفة وخبرة عند 
جمهور الفقهاء. لأن طريقه الخبر عن علم يختص 
به قليل من الناس.كالقائف والمفتي والطبيب.إلا 
إذا كان في القسمة تقويم للسلعة فيجب أن يقوم 
بذلك قاسمان. لأن التقويم شهادة بالقيمة. 
فيشترط فيه التعدد!١)‏ 


وجاء في فتح العلي المالك: إذا اطلع أحد 
المتقاسمين على عيب فيا خصهءولم يعلما به قبل 
القسمة, وهو خفي ثبت بقول أهل المعرفة» فإن ' 
كان العيب في أكثر نصيبه خير بين إمساك 
النصيب ولا شيء له وبين رد القسمة. فإن كان 
النصيبان قائمين رجعا شائعين بينهها كا كانا قبل 
القسمة.وإن فات أحد النصيبين بنحو صدقة أو 
بناء» أو هدمءرد آخذه قيمة نصفهوكان النصيب 
القائم بينهماء وإن فاتا تقاصا""ا 

وتفصيل هذه المسائل في مصطلحي: (قسمة 
وخيار العيب). 


)1( ابن عابدين © والزيلعي 6 واخرشى كإرهمل 
ومغني ا محتاج 5 والمغني لابن قدامة 6/9؟١5021؟١‏ 
(؟) فتح العلي المالك لمحمد عليش ؟/78١‏ 


ملاسم 


ا ا ا ا ا 000 


الخرص: الحزر والتحريء وهو اجتهاد في 
معرفة قدر الشيء (من القر والعنب) لمعرفة قدر 
الزكاة فيه. فإذا بدا صلاح القار من ائقر والعنب 
(المالكية والشافعية والحنابلة). 

ويشترط ف الخارص أن يكون عالما بالخرص 
لأنه اجتباد في معرفة مقدار القر والزكاة الواجبة 
فيه والجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد فيه 
ويجزىء خارص واحد إن كان عدلا عارفاء وفي 
قول عند الشافعية: ويشترط اثنان كالتقويم 
والشهادة 7) 

وإذا اختلف الخارصون فيعمل بتخريص 
الأعرف منهم !"ا 

واستدل الجمهور لمشروعية الخرص بأحاديث 
منهاء ماثبت أن النبييّتة كان يبعث عبدالله بن 
رواحة إلى يهودء فيخرص النخل حتى يطيب 
قبل أن يؤكل منه9"ا 

وقال الحنفية: الخرص ظن وتخمين فلا يلزم به 


81/١ الخرشي 2197/56 4 , ومغني المحتاج‎ )١( 
2175/١ وجواهر الإكليل‎ .404 /١ وحاشية الدسوقي‎ 
والمغني الل لاحن‎ 

(؟) جواهر إلاكليل ١75/١‏ 

(6) حديث: «أن النبي بيه كان يبعث عبدالله بن رواحة إلى 
يهود-» أخرجه أبوداود  70/7(‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) من حديث عائشة . وفي إسناده جهالة. 2 - 


ومو هه وو ون ونه ون ووه واو ةرو ومن نو وو ور ةر م فوم نر هو فقوو م م فووور و مي و ميث يريم مقر 


حكم. واستدلوا بما روى الطحاوي من حديث 
جابر أن رسول اللْهيَّق نبى عن الخرص ؟'' وقالوا: 
إن الخرص الوارد في بعض الأحاديث المراد به 
أن يعلم مقدار مافي نخلهمءثم تؤخذ منهم الزكاة 
وقت الصرام على حسب ما يجب فيها. وإنما كان 
يفعل تخويفا للمزارعين لثلا يخونوا لا ليلزم به 
حكم!" (ر: خرص). ' 


خبرة القائف: 
٠٠‏ القائف من يعرف الآثار ويتتبعهاء ويعرف 
شبه الرجل بأخيه وأبيه. وذهب الجمهور خلافا 


للحنفية إلى أنه يعمل بقول القائف في ثبوت 


النسب إذا كان خبيرا مجرباء وم توجد لإثبات 

نسب الطفل بينة» أو تساوت بينة الطرفين 9) 
وقد ورد في الأخذ بقول القائف'أحاديث منها: 

حديث عائشة رضى الله عنها قالت:دخل رسول 

الله له علي دات يوم وهو مسرور فقال: «يا 

عائشة ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى 
أبوداود  791/١(‏ 7948 تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وإسناذه صحيح. 1 

)١(‏ حديث: «نهى عن المخرص» 
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار  41/7(‏ ط مطبعة 
الأنوار المحمدية) وفي إسناده ضعف. 00 

)2( المراجع السابقة. وعمدة القاري للعيني 58/9 59 

(؟) الصحاح ولسان العرب مادة: (قوف) وتبصرة الحكام 
7 وونباية امحتاج 4ه ومطالب أولي النهى 579/4 


5 0 


وعومة م ةوهو ة ةو ووو ووه وي يوام مه وومةه مل ممم موق ةر مم معنن ممم هونن ندم م مله 


أسامة وزيدا وعليههما قطيفة قد غطيا رؤوسها 


وبدت أقدامهها فقال: إن هذه الأقدام بعضها ‏ 


من بعضر 00 


ويكني قائف واحد في إلحاق النسب لأنه 
كحاكم. فيكني مجرد. خبره. 

ويشترط فيه بجانب سائر الشروط أن يكون 
عالما مجربا في الإصابة. لقوله يع : «لا حكم إلا 
ذو تجربة»7 ولأنه أمر علمي فلا بد من العلم 
يليه له وفلككا لا نيعرف بغي التجرية فيه: 


ومن طرق تبربته أن يعرض عليه ولد في نسوة 
ليس فيهن أمه ثلاث مرات, ثم في نسوة هي 
فيين»فإذا أصاب في كل فهو مجرب !'' وتفصيله 


الخبرة في التقويم: 
4 اتفق الفقهاء على الأخذ بقول أهل الخبرة 
من التجار» وأهل الصنعة في قيمة المتلفات 


)١(‏ حديث عائشة: ديا عائشة, ألم تري أن محززا المدلجي» 

أخرجه البخاري (الفتح 051/17 ط السلفية) ومسلم 
-٠١8/(‏ طالحلبي). 

(؟) حديث: «لا حكم إلا ذو تجربة» 
أخرجه الترمذي  574/4(‏ ط الحلبي) من حديث أي 
سعيد الخدري», وضعفه المناوي في فيض القدير (4715/5 
-ط المطبعة التجارية). 

(6) حاشية الزرقاني ٠١١/1‏ وتبصرة الحكام 17١/7‏ ونهاية 
امحتاج 701/8, وحاشية القليوبي 744/4: ومطالب أولي 
النبى 753752756/54, وكشاف القناع 10" 


لذي فو ع مه رع + و فاع 4ن دع اع ماع هاه اها م ع دارع عر عم ماع وهاه وام لا ور عانوا وا موه 60686 + 88» 88 * 


وأروش الجنايات» وقيمة العرض المسروق» وقيم 
السلع المبيعة» أو المأجورة لإثبات العيبء أو 
الجورء أو الغرر ونحوها. قال في الدر: لو باع الوصي 
شيئا من مال اليتم ثم طلب منه بأكثر من ذلك 
رجع فيه القاضي إلى أهل البصيرة. أي أهل 
النظر والمعرفة في قيمة ذلك الشيء !' ونصوص 
الفقهاء في هذه الأمور كثيرة» منها : ماذكر في بجلة 
الأحكام أن نقصان القن يكون معلوما بإخبار 
أهل الخبرة الخالين عن الغرضء وذلك بأن يقوم 
الثوب سالا ثم يقوم معيباء نما كان بين القيمتين 
من التفاوت يرجع به المشتري على البائع؟"ا 


00000 
قيم المتلفات» ويقبل قول الواحد إلا أن 
يتعلق بالقيمة حَدٌَ من حدود الله كتقوم 
العرض المسروق. هل بلغت قيمته النصاب أو - 


لا؟ فها هنا لا بد من اثنين!) 


لآن المقوم له ثلاثة أشباه: شبه الشهادة, لأنه 
إلزام لمعين وهو ظاهرء وشبه الرواية» لأن المقوم 
متصد لجميع الناس» وهو ضعيف لأن الشاهد 
كذلك. وشبه الحاكم. لأن حكه ينفذ في القيمة. 
فإن تعلق بإخباره حد تعين مراعاة الشهادة. 
)١(‏ حاشية ابن عابدين. مع الدر اختار 404/0 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية المادة: (45؟) 
(5) تبصرة الحكام لابن فرحون 572/١‏ 


اه 


وقال أيضا: يقبل قول المقوم الواحد لأرش 
الجنايات. 
وقال الخرشي: المقوم الذي يترتب على تقويمه 
قطعءأو غرم فلابد فيه من التعدد وإلا فيكني فيه 
الواحد . وقال ابن فرحون: ويرجع إلى أهل المعرفة 
من التجارة في تقويم المتلفات وعيوب الثياب !") 
ومثله ما ورد في كتب الشافعية والحنابلة من 
أن المرجع في معرفة العيب ونقص الثمن إلى 
العادة والعرف. وتقويم أهل الخيرة من التجار 
وأهل الصنعة. لكنهم قالوا: إن التقويم 
لا يكون بالواحد بل يحتاج إلى اثنين, لأنه 
شهادة بالقيمة فلابد فيه من التعدد . 9) 
وتفصيل هذه المسائل في أبوابها من الضمان» 
وخيار العيب. والشهادة والغرر ونحوها. 


الخبرة في معرفة العيوب الموجبة. للخخيار: 
6 اتفق الفقهاء على أنه إذا وجد في المبيع 
عيب قديم لا يمكن إزالته فللمشتري أن يفسخ 
البيع ويسترد الفن. 

ومع تفصيلهم وخلافهم في وضع ضابط 
للعيب الموجب للردء فإن جمهور الفقهاء على أن 
المرجع في معرفة العيب وقدمه قول أهل الخبرة» 
فقد جاء في المجلة: (العيب هو ما ينقص تمن 


)١(‏ تبصرة الحكام 48071 والخرشي لل 
)( مغني اتاج "ره ه/ ١‏ و4194/4.ء والمغني لابن قدامة 
"121 


ومهي م ممم ية ني ةم ممه مم وم مم م م وقوه رمه مير بمك فون وه جو درورو ومم وتام رمم قه 


المبيع عند التجار وأرباب الخبرة. ونقصان القن 


يكون معلوما بإخبار أهل المعرفة. ومثله ما ذكره 


ابن عابدين والزيلعي من الحنفية )١(‏ 

ونحوه ما جاء في كتب المالكية مع اختلاف في 
العبارة حيث قالوا: القول في نني العيب أو نني 
قدمه للبائع إلا بشهادة العادة أي شهادة أهل 
المعرفة للمشتري. 

وقال ابن فرحون: يجب الرجوع إلى قول أهل 
البصر 2 من النخاسين'" في معرفة عيوب 
الجيوانات © ٠‏ 

كما نص الشافعية والحنابلة على أنه لو اختلف 
الطرفان في الموجود هل هو عيب أو لا؟ أو . 
اختلفا في معرفة العيب القديم؛ رجع فيه لأهل 
الخبرة» فإن قال أهل الخبرة هو عيب فله الفسخ. 
وإلا فلا) ينظر مصطلح( خيار العيب). 


0 الطبيب والبيطار: 
تفق الفقهاء على أنه يرجع إلى الأطباء تمن 

0 خبرة 5 معرفة العيوب المتعلقة بالرجال 

والنساء. وفي معرفة الشجاج والجراح وتحديد 


)١(‏ مجحلة الأحكام العدلية م(1476778؟) وحاشية ابن عابدين 
4» وتبيين الحقائق للزيلعي 71/4 

(؟) النخاس: بياع الدواب والرقيق (القاموس). 

() جواهر الإكليل ؟48/7» وحاشية الدسوتي 175/7.» وانظر 
تبصرة الحكام 771/١‏ 77/7 


' (4) حاشية الجمل 158/8. وكشاف القناع 54/4 


-755 كت 


أسمائها من الموضحة:. والدامية؛ والدامغة ونحوها. 
كما اتفقوا على الأخذ بقول البياطرة ممن له خبرة 
في عيوب الدواب. 

وفيا يأني بعض النصوص من كلام الفقهاء في 
هذا امجال: 

قال ابن فرحون:يرجع إلى أهل الطب والمعرفة 
بالجراح في معرفة طول الحرح» وعمقه وعرضه. 
وهم الذين يتولون القصاص فيشقون في رأس 
الجاني أو في بدنه مثل ذلك ولا يتولى ذلك مني 
عليه7) 

وجاء في المغني :إذا اختلف في الشجة هل هي 
موضحة أو لاء أو فيا كان أكثر من ذلك 
كالهاشمة:. والمنقلة» والآمة. والدامغة» أو أصغر 
منها كالباضعة: والمتلاحمة» والسمحاقء أو في 
الجائفة وغيرها من الجحراح التي لا يعرفها إلا 
الأطباء» أو اختلفا في داء يختص بمعرفته الأطباء 
أو في داء الدابة»يؤخذ بقول طبيبين أو بيطارين 
إذا وجداءفإن لم يقدر على اثنين أجزأ واحد. لأنه 
ما يختص به أهل الخبرة من أهل الصنعة!"" 

وتفصيل هذه المسائل في مواضعها (ر:شهادة. 
شجاج» خيار العيب). 


عدد أهل الخبرة: 
- الأصل أن قول أهل الخبرة إن كان على 


ا/١/7.كلاملا تبصرة الحكام ببامش فتح العلٍ‎ )١( 
77١/9 (؟) المغني لابن قدامة‎ 


فقوي روم ون نوين ووم ة ةم ملام نو منو موي رة ينث مله مفمووة ةن جو ووو ونث مموءنةر تبثم من 


3 جهة الشهادة يجب فيه اثنان عند جمهور 
الفقهاء. إلا إذا , يقدرعلى اثنين. وإن كان 
على جهة الإخبار والرواية فلا يجب فيه التعدد 
ومن هذا القبيل أهل المعرفة في العيوب. ومنهم 
الطبيب والبيطارء والمخارصء. والقائف. 
والقسام ‏ وقايمس الشجاج ونحوهم . 7) 

واتفقوا على أنه لا يعتبر قول الواحد فيا يتعلق 
بحد من حدود الله تعالى. قال ابن فرحون: القيمة 
التي يتعلق بها حد كتقويم العرض المسروق»هل 
من اثنين. وقال نقلا عن المدونة: إذا اجتمع 
عدلان من أهل البصر على أن قيمتها ثلاثة 
دراهم قطع !"ا 

وقال: ويكني الواحد فيا يتعلق بالسؤال. وفيا 
كان عليما يؤديه. ش 

ومثله ما قال ف قايس الجراح من الاكتفاء 
بقول الواحد. لأنه ليس على جهة الشهادة. 

وجاء في معين الحكام:ما بطن من العيوب في 
حيوان ‏ فالطريق هو الرجوع إلى أهل البصر إن 
أخبر واحد عدل يثبت العيب في الخصومة. 

والمشهور عن مالك الاكتفاء بقول القائف 
)١(‏ معين الحكام ص 2٠1١6‏ وتبصرة الحكام فت تضفة 

الخرشي كه وابن سلمود عل تبصرة الحكام لوقه 


4 ومغني امحتاج .م والمغني 0 وف 
0م( تبصرة الحكام 577/١‏ 


155ل 


اح اح ححا ا ا 1800 


الواحد في النسبء والتاجر الواحد في قيمة 
المتلفات» كا ذكر ابن فرحون. 

وقال الخرشي : القاسم الواحد يكفي. لأن طريقه 
عن علم يختص به القليل من الناس كالقائف. 
والمفتى. والطبيب ولو كافراء إلا أن يكون وجهه 
٠‏ القاضى فيشترط فيه العدالة )١(‏ 
ومثله في كتب الشافعية والحنابلة؟") 
وتفصيل هذه المسائل في مصطلح: (شهادة). 


اختلاف أهل الخبرة: 
6 - إذا اختلف أهل الخبرة في التقوم» أو 
الخرصء أو.العيب في المبيع» أو نحو ذلك فللفقهاء 
في كل مسألة آراء تنظر في مواضعهاء وفيا يل 
أمثلة منها: 
أ ذكر الحنفية أنه إذا اختلف التجارء أو أهل 
الخبرة في وجود العيب في المبيع» فقال بعضهم 
إنه عيبء وقال الآخرون لاء فليس للمشتري 
الرد إذ لم يكن عيبا بينا عند إلكل. 

وعند المالكية في اختلاف شهود البائع 
والمشتري في تعيب السلعة وقدم العيب فيها 
رأيان: الأخذ بأعدل البينتين» وترجيح بينة 
المبتاع !"ا 


)0( الخرشي 186/6. وتبصرة الحكام 0774/١‏ 0777 ومعين 
الحكام ص5١١‏ 

0س( مغني المحتاج .4١190418/5‏ والمغني 0177/4 7/٠١‏ 

(*) ابن عابدين 1/5/ء وتبصرة الحكام 9/1 ٠7٠١‏ 


لأف هع قوع قاو عع 6غ عاعع وأ اذام هه اطع املاع ور 28م هام عه عاهاه وهاه ع عام اه مافاع وا فاو وا وه 


قال ابن فرحون نقلا عن المتيطية: إذا أثبت 
مبتاع الدار تشقق الحيطان, وتعيبهاء وأنها متهيئة 
للسقوطءوإن ذلك عيب يحط من ثمنها كثيراء وأنه 
أقدم من أمد التبايع» وأنه إنما يظهر من خارج 
الدار لا من داخلهاء وشهد للبائع شهود أن الدار 
سالمة بما ادعى المبتاع» مأمونة السقوط لاعتدال 
حيطانها وسلامتها من الميل الذي هو سبب 
التبدم»وأن التشقق لا يضرها مع أنه لا يخنى على 
من نظر إليهاء وثبت جميع ذلك عند الحاكم؛ 
فقال عبدالله بن عتاس: يقضى بأعدل البينتين 
من له بصر بعيوب الدور. وقال ابن القطان: بينة . 
المبتاع أولى» لأن البينة التي توجب الحكم إذا 
قبلت أعمل من التي تنفيه. 

وذهب الشافعية إلى الأخذ ول أهل الخبرة 
فيا يختلف فيه البائع والمشتري في معرفة العيب 
وقدمه. فلو فقد أهل الخبرة أو اختلفوا. صدق 
المشتري لتحقق العيب القدم. والشك في 


مسقط الرد. 
الإجارات . (') 


وتفصيله في (خيار العيب). 
ب - إذا اختلف المقومون للسرقة فقال بعضهم: 
لا تبلغ قيمتها ثلاثة دراهم»وقال غيرهم : قيمتها 


)١(‏ تبصرة الحكام على هامش فتح العلي امالك 9/كلاء /الاء 
والجمل ١158/7‏ . وكشاف القناع 31> 


560 


خبرة 8م١1‏ . ختان ١‏ 


وومقةوة يو يووءوو ووو وو يو يه تيور ةن هم يه من م مقي وميم ثيررة قفرم مم مو مم نمف م ميم نر ريه 


ثلاثة دراهم. قال ف المدونة: إذا اجتمع عدلان 
من أهل البصر على أن قيمتها ثلاثة دراهم قطع 
السرقة رجلان» م يلتفت إلى من خالفهماءثم قال 
في آخر المسألة نقلا عن مالك: إن دعى أربعة 
فاجتمع رجلان على قيمة قال:ينظر القاضي إلى 
أقرب التقويم إلى السداد, بأن يسأل من سواهم 
حتى يتبين له السداد من ذلك. 

3 إن اختلف الخارصون في قدر القر الذي 
خرصوه في وقت واحد يعمل بتخريص الأعرف 
منهم. ويلغى تخريص ما سواه. وإن لم يكن فيهم 
أعرف. فيؤخذ من كل قول جزء كما ذكره 
المالكية!" (ر: خرص). 


)١(‏ تبصرة الحكام لابن فرحون على هامش فتح العلي المالك 
*/لء وجواهر إلاكليل ١75/١‏ 


وفوممممءمي نموم ممم مره وام م م نوو و ومنو وجوه مملوسمجمنسوجوموونوةوممومءثموءينم مدا 


١‏ الختان والختانة لغة الاسم من الختن» وهو 
قطع القلفة من الذكرء والنواة من الأنثى» كا 
يطلق الختان على موضع القطع. ْ 

يقال ختن الغلام والجارية يختنههما ويختنها 

ويقال غلام محتون وجارية مختونة وغلام 
وجارية ختين» كا يطلق عليه الخفض والإعذار» 
وخص بعضهم الختن بالذكر والخفض بالأنى» 
والإعذار مشترك بينهها.(") ش 

والعذرة: الختان. وهى كذلك الجلدة يقطعها 
الخاتن. وعذرو الغلام والجارية يعذرهماء عذرا 
وأعذرهما ختنهها. 

والعذار والإعذار والعذيرة والعذير طعام 


الخعان 9) 
ولا يخرج استعمال الفقهاء للمصطلح عن 
معناه اللغوي. 


(1) لسان العرب و المصباح المنير مادة: (ختن). و المطلع على 


أبواب المقنع ص 78 
0( لسان العرب والمصباح المنير مادة: (عذر). 


وجوه ويه معاي نوع م يك وهاه ويفاو ع وها ع عام كام ليه ب تيع 16ج ولاج يه ها قاع لمعه هق ف لياه 16ح بدو بودن 


حكم الختان: 
اختلف الفقهاء في حكم الختان على أقوال: 


القول الأول: 
؟ ‏ ذهب الحنفية''' والمالكية''' وهو وجه شاذ 
عند الشافعية.'!" ورواية عن أحمد): إلى أن: 
الختان سنة في حق الرجال وليس بواجب. وهو 
من الفطرة ومن شعائر الإإسلام. فلو اجتمع 
أهل بلدة على تركه حاريهم الإمام .كما لو تركوا 
الأذان.. 

وهو مندوب في حق المرأة عند المالكية» وعند 
الحنفية والحنابلة في رواية يعتبر ختانها مكرمة 
ولس بسنة, وفي قول عند الحنفية: إندسنة في 
حقهن كذلك. وفي ثالث: إنه مستحب . ©» 

واستدلوا للسنية بحديث ابن عباس رضي الله 
عنهيا مرفوعا: «الختان سنة للرجال مكرمة 
للنساء»'! وبحديث أي هريرة مرفوعا « حمس من 


١517//54 حاشية ابن عابدين 494/5. والاختيار‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير ١61/5‏ 

"٠١/١ المجموع‎ (6 

١75/١ الإنصاف‎ )5( 

)( ينظر الفرق بين السنة والمندوب والمستجب تحت عنوان 
(استحباب). 

(5) حديث: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء». 

أخرجه أحمد  /6/(‏ ط الميمنية) والبيبق في سننه 

 776/4(‏ ط دائرة المعارف العثانية) من حديث أسامة 

الهذلي» وأعله البيبتي بأحد رواته. 


الفطرة الختان, والاستحداد, ونتف الإبطى 
وتقليم الأظفار. وقص الشارب,» ‏ 7) 

وقد قرن لقان في الحديث بقص الشارب 
وغيره وليس ذلك واجبا. 

ومما يدل على عدم الوجوب كذلك أن الختان 
قطع جزء من الجسد ابتداء فلم يكن واجبا 
بالشرع قياسا على قص الأظفار.!"" 


القول الثاني : 
 *‏ ذهب الشافعية'" والحنابلة!؟؟ وهو مقتضى 
قول سحنون من المالكية'*؟ إلى أن الختان 
واحب عل الرخال والنساء» 

واستدلوا للوجوب بقوله تعالى: لاثم أوحينا 
إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفا 74" وقد جاء في 
حديث أبي هريرة - رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول اللهمية : «اختتن إبراهيم النبي نتم وهو ابن 


انين سنة بالقدوم»'"! وأمرنا باتباع إبراهم بهن 


)١(‏ حديث أبي هريرة: «حمس من الفطرة: «الختان 
والاستحداد...» 
أخرجه البخاري (الفتح 754/٠١‏ ط السلفية) ومسلم 
7751/١(‏ اط الحلبي). 

0( المجموع .585/١‏ 6 المنتني 3737/7 

[فية المجموع 28١١ .744/ 598 /١‏ قليوي وعميرة 21١1/14‏ 
طرح التثريب ١/دلاء‏ فتح الباري 541/٠١‏ 

(5) كشاف القناع .40/١‏ والإنصاف 17/١‏ 

(5) المنتقى 7/7 

(5) سورة النحل ١7/‏ 

37( حديث: «اختتن إبراهم النبي عله وهو ابن ثمانين سنة2- 


-آ/7ا- 


نه وهاه اه ع أله نو عه عا هاه ووو ع ارقا ع أ متقيواة عاد ع هئم وض عاو و والاغ عله 6 6م ا مو ماوع ممع 


أمر لنا بفعل تلك الأمور التى كان يفعلها 


فكانت من شرعنا. 

وورد في الحديث كذلك: «ألق عنك شعر 
الكفر واختتن»7" قالوا: ولأن الختان لو لم يكن 
واجبا لما جاز كشف العورة من أجله؛ ولا جاز 
نظر الخاتن إليها وكلاهما حرامء ومن أدلة 
الوجوب كذلك أن الختان من شعار المسلمين 
فكان واجبا كسائر شعارهم. 

وفي قوله يَيته: «إذا التق الختانان. وجب 
الغسل)(" دليل على أن النساء كن يختتن» ولأن 
هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل . ومن الأدلة 
على الوجوي أن بقاء القلفة يحبس النجاسة 
ويمنع صحة الصلاة فتجب إزالتها. 


القول الثالث: 

هذا القول نص عليه ابن قدامة في المغني» 
وهو أن الختان واجب على الرجال .ومكرمة في 
حق النساء وليس بواجب عليين. ©9‏ 


أخرجه البخاري  788/5(‏ ط السلفية) ومسلم 

 1887/4(‏ ط الحلبي) 

)١(‏ حديث: «ألق عنك شعر الكفر واختتن». 
أخرجه أبوداود  7507/١(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس). 
وفي: إسناده جهالة كما في التلخيص لابن حجر (87/4 
-ط شركة الطباعة الفنية). 

(؟) حديث: (إذا التق الختانان وجب الغسل» 
أخرجه الشافعي في الأم )77/١(‏ من حديث عائشة. 
وأصله في مسلم  1577/١(‏ ط الحلبي). 

(9) المغني ١/6م‏ 


ها ووه و ما يدع عاج عي ع ماماو ع هيع و ياك عر ونه و6 لابوا قا واه # عكوع وج واوا ا 


مقدار ما يقطع في الختان: 
ه يكون ختان الذكور بقطع الجلدة الي تغطي 
الحشفة . وتسمى القلفة . والغرلة » بحيث 
تنكشف الحشفة كلها. 

وفي قول عند التايلة :إن إذا اقتصر على أخذ 
أكثرها جاز. وفي قول ابن كج من الشافعية :إنه 
يكني قطع شيء من القلفة وإن قل بشرط أن . 
يستوعب القطع تدوير رأسها. 

ويكون خختان الأنثى بقطع ماينطلق عليه 
الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج 
البول. والسنة فيه أن لا تقطع كلها بل جزء 
مها () 

وذلك لحديث أم عطية ‏ رضي الله عنها ‏ أن 
امرأة كانت تختن بالمدينة فقال لحا النبي ينه : «لا 
تنبكي فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى 
البعل)».9) 


وقت الختان: 

5 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الوقت الذي 
يصير فيه الختان واجبا هو مابعد البلوغ .لأن 
الختان من أجل الطهارة .وهي لاتجب عليه قبله. 


)١(‏ المجموع 707/١‏ الخرشي 48/7 .» البناية 7177/١‏ كشاف 


القناع 86/١‏ 
(؟) حديث أم عطية: «لا تنبكي. فإن ذلك أحظى للمرآة 
وأحب إلى البعل» 


أخرجه أبوداود (6/١47؟ ‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) م 


ضعف إستادهة. 


مك 


ويستحب ختانه في الصغر إلى سن القييز لأنه 
أرفق بهء ولأنه أسرع برءا فينشأ على أكمل 
الأحوال. ش 

وللشافعية في تعيين وقت الاستحباب 
وجهان: الصحيح المفتى به أنه يوم السابع 
ويحتسب يوم الولادة معه الحديث جابر: «عق 
رسول الله يله عن الحسن والحسين وختنهم| لسبعة 
أيام»!')» وفي مقابله وهو ما عليه الأكثرون أنه 
اليوم السابع بعد يوم الولادة. وفي قول للحنابلة 
والمالكية : إن المستحب مابين العام السابع إلى 
العاشر من عمره .لأنها السن التي يؤمر فيها 
بالصلاة» وفي رواية عن مالك أنه وقت الأثغان 
إذا سقطت أسنانه. والأشبه عند الحنفية أن 
العبرة بطاقة الصبي إذ لاتقدير فيه فيترك تقديره 
إلى الرأي» وفي قول : إنه إذا بلغ العاشرة لزيادة 
الأمر بالصلاة إذا بلغها. وكره الحنفية والمالكية 
والحنابلة الختان يوم السابع لأن فيه تشبها 
بالمترة 9 


)١(‏ حديث جابر:عق رسول الهيّيتةعن الحسن والحسين 
وختنهها لسبعة أ يام. 
أخرجه البيبتي (774/8 ط دائرة المعارف العثانية) وفي 
إسناده راو متكلم فيه .وقدأورد الذهبي من مناكيره هذا 
الحديث في الميزان (؟/6م ط الحلبي). 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/5/8.مواهب الجليل 
*/مه؟ءاجموع 515/١‏ الإنصاف ١/71١,»حاشية‏ 
الجمل على شرح المنبج 174/0 ءالنووي على مسلم 


١ /+ 


ختان من لا يقوى على الختان: 


/ا ‏ من كان ضعيف الخلقة بحيث لو ختن 


خيف عليه لم يجز أن يختن حتى عند القائلين 
بوجوبه “بل يؤجل حتى يصير بحيث يغلب على 
الظن سلامته »لأنه لا تعبد فيا يفضي إلى 
التلف. ولأن بعض الواجبات يسقط بخوف 
الهحلاك فالسنة أحرى, وهذا عند من يقول إن 
الختان سنة. 

وللحنابلة تفصيل في مذهبهم . ملخصه أن 
وجوب الختان يسقط عمن خاف تلفا ولا يحرم 
مع خوف التلف لأنه غير متيقن» أما من يعلم 
أنه يتلف به وجزم بذلك فإنه يحرم عليه الختان!") 
لقوله تعالى : «إولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة 7#" 


من مات غير مختون: 

6 لا يختن الميت الأقلف الذي مات غير 
محتون. لأن الختان كان تكليفاء وقد زال بالموت» 
ولأن المقصود من الختان التطهير من النجاسة. 
وقد زالت الحاجة بموته. ولأنه جزء من الميت فلا 
يقطع »كيده المستحقة في قطع السرقة . أو 
القصاص وهي لا تقطع من الميت. وخالف | 


الختان قص الشعر والظفر الأنبما يزالان في 


)١(‏ المجموع١/04*.‏ فتح القدير 45/١‏ .الشرح الصغيرمع 
حاشية الصاوي عليه 165/5.الخرشيى على خليل 
*/48» مطالب أولي النبى 41/١‏ ْ 

(؟) سورة البقرة ١965/‏ 


-ة1 ا ب 


مهفي ة ةوفه ةو ةم و روفو ورور ةيم يي ني مارم يه ماد ف ف ميم نم مي ووم جالة ةمه مم م م نوم نه مر ممم مره 


الحياة للزينة» والميت يشارك الحى في ذلك. أما 
المخاة فإنهيفعل للتكليفه بق وقد زآل بالورق) 

وفي قول ثان. للشافعية :إنه يختن الكبير 
والصغير لأنه كالشعر والظفر وهي تزال من 
الميت. والقول الثالث عندهم :إنه يختن الكبير 
دون الصغير علأنه وجب على البالغ دون 
الصغير.() 


من ولد محختونا بلا قلفة: 

4 من ولد ختونا بلا قلفة فلا ختان عليه لا 
إيجابا ولا استحباباء فإن وجد من القلفة شيء 
يغطى الحشفة أو بعضها »وجب قطعه كما لو 


يبين جميع القلفة التى جرت العادة بإزالتها في 
الختان. 
وفي قول عند المالكية :إنه تجري عليه الموسى 


»فإن كان فيه مايقطع قطع 9 


تضمين الخاتن: 
٠‏ -اتفق الفقهاء على تضمين الخاتن إذا مات 
الختون بسبب سراية جرح الختان» أو إذا جاوز 


)١(‏ المجموع .*04/١‏ 188/5 فتح القدير 40١ /١‏ الخرشي 
على خليل 175/7 مطالب أولي النبى .858/١‏ كشاف 
القناع ذلف 

))( المجموع ,”0/١‏ الاختيار 0117/54 مواهب الجليل 
/8ه”ء الخرشي */48» مطالب أولي النبى 41/١‏ 


القطع إلى الحشفة أو بعضها أو قطع في غير محل 


القطع . 
3 في الضمان حكم الطبيب أي أنه 
يضمن مع التفريط أو التعدي وإذا لم يكن من 
أهل المعرفة بالختان.() 

وللفقهاء تفصيل في هذه المسألة: 

فذهب الحنفية إلى أن الخاتن إذا ختن صبيا 
فقطع حشفته ومات الصبي »فعلى عاقلة الخاتن 
نصف ديته »وإن لم يمت فعلى عاقلته الدية كلها 
وذلك لأن الموت حصل بفعلين: أحدهما مأذون 
فيه وهو قطع القلفة» والآخر غير مأذون فيه وهو 
قطع الحشفة» فيجب نصف الضمان. أما إذا 
برىء فيجعل قطع الجلدة وهو المأذون فيه كأن لم 
يكن .وقطع الحشفة غير مأذون فيه فوجب 
ضمان الحشفة كاملا وهو الدية. لأن الحشفة 
عضو مقصود لا ثاني له في النفس فيقدر بدله 
ببدل النفس كا في قطع اللسان.290 2 

وذهب المالكية إلى أنه لا ضمان على الخاتن 
إذا كان عارفا متقنا لمهنته ولم يخطىء في فعله 
كالطبيبء لأن الختان فيه تغرير فكأن المختون 
عرض نفسه لا أصابه. 

فإن كان الخاتن من أهل المعرفة بالختان 


21٠0و‎ "55/0 فتح القدير /707/1. حاشية ابن عابدين‎ )١( 


نباية امحتاج 741 حاشية الدسوقي 58/4؟., 
جواهر الإكليل كشاف القناع 101 كيين 
(0') فتح القدير 7١5/1‏ حاشية ابن عابدين ©23514/0 1٠١‏ 


0 


وأخطأ في فعله فالدية على عاقلته» فإن لم يكن 
من أهل المعرفة عوقب. وفي كون الدية على 
عاقلته أو في ماله قولان: فلابن القاسم إنها على 
العاقلة »وعن مالك وهو الراجح إنها في ماله. 
لأن فعله عمد والعاقلة لا تحمل عمدا () 

وذهب الشافعية إلى أن الخاتن إذا تعدى 
بالجرح المهلك »كأن ختنه في سن لا يحتمله 
لضعف ونحوه أو شدة حر أو برد فهات لزمه 
القصاصء فإن ظن 0 محتملا فالمتجه عدم 
القود لانتفاء التعدي. ويستثنى من حكم القود 
الوالد وإن علا »لأنه 0 يقتل بولده »وتلزمه دية 
مغلظة في ماله لأنه عمد محض. فإن احتمل 
الختان وختنه ولي »أو وصي مأو قيم فات عفلا 
ضمان في الأصح لإحسانه بالختان »إذ هو 
أسهل عليه مادام صغيرا بخلاف الأجنبي 
لتعديه ولو مع قصد إقامة الشعار. 

وم ير الزركشي القود في هذه الحالة على 
الأجنبي أيضا لأنه ظن أنه يقيم شعير شعيرة 0( 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا ضمان عل الخاتن 
إذا عرف منه حذق الصنعة ءولم تجن يده لأنه 
فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته كا في 
الحدود. وكذلك لا ضمان إذا كان الختان بإذن 
وليه »أو ولي غيره أو الحاكم. فإن لم يكن له حذق 
)١(‏ حاشية الدسوق 58/4 
(١‏ نباية امحتاج يلنفة دن 


وعومء مم ميم يي ووم رم وام يوه ومو م ماي وين تور نينث قفوو ره ووو رودن و مو ميمت بر مم رن 


في الصنعة ضمن هلأنه لا يحل له مباشرة القطع» 
فإن قطع فقد فعل بحرما غير مأذون فيه» لقوله 
: «من تطبب ولا يعلم منه طب فهو 
ضامن2١)‏ وكذلك يضمن إذا أذن له الولي وكان 
حاذقا ولكن جنت يده ولو خطأ .مثل أن جاوز 
قطع الختان فقطع الحشفة أو بعضها .أو غير محل 
القطع .أو قطع بآلة يكثر ألمها “أو في وقت لا 
يصلح القطع فيه. وكذلك يضمن إذا قطع بغير 
إذن الول .(") 


آداب الختان: 
١‏ - تشرع الولهة للختان وتسمى الإعذار 
والعذار :والعذرة .والعذير. 

والسنة إظهار ختان الذكر .وإخفاء ختان 
الاق 

وصرح الشافعية بأنها تستحب في الذكر ا 
بأس بها في الأنثى للنساء فيا بينينء'"ا 
والتفصيل في (وليمة» ودعوة) . 


)1( حديث : «من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن» 
أخرجه أبوداود -7١/4(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) 
والحاكم  7١1/4(‏ ط دائرة المعارف العثانية) من 
حديث عبدالله بن عمروء وصححه الحاكم 
و وافقه الذهبي. 

(؟) كشاف القناع 54/4 6" 

6( فتح الباري 1949/٠١‏ القليوبي 594/9 


”7ه 


التعريف: 

١‏ الخديعة والخدعة مصدر خدع يخدع إظهار 
الإنسان خلاف ما يخفيه. أو هو بمعنى الختل 
وإرادة المكروه. والفاعل: الخادع» وخدّاع وخدوع 
مبالغة» والخدعة ‏ بالضم ‏ ما يخدع به الاننسان 
مثل اللعبة لما يلعب به والحرب خدعة ‏ مثلثة 
الخاء ‏ والفتح أفصح. قال ثعلب: بلغنا أنها لغة 
النبي نيع .010 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن هذا. 


الألفاظ ذات الصلة: 

ُ الغدر: 

> الغدر ٠»‏ هو كرك الوفاء بالعهد» أو نقصه. 
يقال: غدره وغدر به غدرا: أي خانه ونقضص 


عهده. 


ب - الغبن: 
هو من غبنه يغبنه غبنا - بتسكين الباء - في 


البيع أي: خدعه وغين الرأي وغبن فيه غبنا 


)١(‏ المصباح المنيرء وتاج العروس . ولسات العرب. 


وغبنا 5 بفتح الباء غلط فيه ونسيه وأغفله.(") 
فهو أخص من الخديعة. 


8 الخيانة: 


الخيانة: التفريط في العهد والأمانة وترك 
النصح فيها.9" والخديعة قد تكون مع خيانة 
الأمانة وقد لا تكون. 


د الغرور . والتغرير: 


2-2 الغرور مصدر غره يغره غرورا» إذا خجدعه 
وأطمعه بالباطل.9) 


والغرر ما انطوت عنك عاقبته » أو ما تردد بين 
أمرين أغلبها أخوفهم|.") 


ه ‏ الغش: 
5 وهو مصدر غشه يغشه ‏ بالضم ‏ غشا لم 


)١(‏ تاج العروس ولسان العرب. 

(9) مختار الصحاح والقاموس الحيط ولسان العرب. 
(5) القاموس المحيط. 

1١51/9 القليوي‎ )4( 

زه( تاج العروس » ولسان العرب. 


موومو م ووم ةورم يورم يرم موي رن ةونم من ةم مم مه ني قمع يمار م نيم م م يمر ممم نرم مه مره نم قن 


و - التدليس : 
7- التدليس »كتان عيب الشيء وأكثر ما يكون 
ف البيع.7") 


ز- التورية: 
وهي من ورَى الخبر تورية: أي ستره. وأظهر 


ع 0 


عير 

فهي أيضا نوع من الخديعة. 
ح - التزويسر: 
14 هو تحسين الشيء. ووصفه بخللاف صفته 
حى يخيل إلى من يسمعه أو يراه أنه بخلاف 
ماهو عليه في الحقيقة » فهو تمويه الباطل بما يوهم 
أنه حق. وأكثر ما يكون في المستندات من 
الوثائق والشهادات.9) ٠‏ 


ط ‏ الحيلة: 
٠‏ هي في اللغة الحذق وجودة النظر والقدرة 
على التصرف في تدبير الأمور. 

وقد ذكر ابن القيم أنه غلب في العرف على 
الحيلة استعاللها في سلوك الطرق الخفية التى 
يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه, بحيث لا 
)١(‏ المغسرب. 


)٠(‏ مختار الصحاح مادة: (ورى). 
مم( سبل السلام ١70/4‏ 


يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة.(") 

وقال الراغب: وأكثر استعالها فيا في تعاطيه 
خبثء. وقد يستعمل في ف استعماله حكة 9) 
الحكم التكليني: 
١‏ الخديعة بمعنى ‏ إظهار الإنسان خلاف ما 
يخفيه ‏ حرام إذا كان فيها خيانة أمانة ٠‏ أو نقض 
عهد. 

وهذا ل يعلم فيه خلاف بين علماء الأمة 
وتواترت نصوص الكتاب والسنة المطهرة في 
الغبي عنها. 

قال الله تعالى: 9 ياأها الذين أآمنوا أوفوا 
بالعقود 74 وقوله: إفأتقوا إليهم عهدهم إلى 
مدتهم 49#) 

وجاء في الحديث: «يطبع المؤمن على الخلال 
كلها إلا الخيانة والكذب». "وقال النبي ينه : 
«إنه لا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة الأعين»!") 


501/9 أعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) المفسردات. 

(9) سورة المائدة ١/‏ 

(4:) سورة التوبة /4 

(5) حديث: «يطبع المؤمن أخرجه أحمد (ه/7051 3ط 
الميمنية) من حديث أب أمامة, وأعله الهيثمي في المجمع 
 91/١(‏ ط القدسي) بالانقطاع بين الأعمش وأبي 
أمامة. 

(1) حديث: «إنه لا ينبغي لنبي ....) أخرجه أبوداود 
 ١54- 157/0(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 
 46/9(‏ ط دائرة المعارف العثانية ) من حديث سعد بن 
أي وقاص. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 


-9"”ات 


١٠ ١١ خديعة‎ 


حا ا ا 000 


وعدها النبي كه من علامات النفاق فقال: «آية 
المنافق ثلاث: إذا حدث كذب, وإذا وعد 
أخلف, وإذا أوْتمَن حان» . )١7‏ 

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إني لا 
أخيين «الكهد ول احيدين ابروا" 

قال الصنعانيٍ في سبل السلام : في الحديث 
دليل على حفظ العهد. والوفاء به. ونهى النبي 
: عن عقود معينة تدخل فيها الخديعة من 
النجشء والتصرية» وتلتي الركبان. ونص الفقهاء 
على أن للمخدوع فيها حق خيار الفسخ؛ وعن 
ابن عمر رضي الله عنههما: قال: إن رجلا ذكر 
للنبي يلت أنه يخدع في البيوع » فقال: «إذا بايعت 
فقل لا خلابة» أي لا خديعة.7) 

(ر: نجشء وتصرية» وتدليس). 
الخديعة في حق غير المسلمين: 
١‏ أما الخديعة في حق غير المسلمين في 
الحربء فإن كان بينهم وبين المسلمين عهد, فلا 
يجوز الخدع. ولا التبييت بالحجوم الغادر» وهم 
أمنون مطمئنون إلى عهد لم ينقض.ء ول ينبذء 


)١(‏ حديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث....» أخرجه 
البخاري (الفتح 0/١‏ ط السلفية) ومسلم )78/1 
-ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(؟) حديث: «إني لا أخيس بالعهد. ولا أحبس البرد» 
أخرجه أبوداود 1١4894/*(‏ - 140 - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) من حديث أبي. رافع وإسناده صحيح. 

(6) حديث: «إذا بايعت فقل: لا خلابة» أخرجه البخاري 
(الفتح 557/4 ط السلفية). 


حتى لو كنا نخشى الخيانة من جانبهم.''! قال 
تعالى : # يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود 9#) 
وقال: «فأتموا إلييم عهدهم إلى مدتهم #'"ا 
وقال: #فا استقاموا لكم فاستقيموا لهم».!') 
وأما إذا استشعر الامام عزمهم على الخيانة 
بأمارات: تدال علبها لا بميخرد توهم: ل ينتقض 
عهدهمء ولا يجوز خدعهم ولا تبييتهم هجوم 
غادرء وهم أمنون مطمئنون إلى عهد لم ينقض» 
وم ينبذ. بل ينبذ إليهم العهد ثم يقاتلهم.!*ا 
قال الله تعالى : وإما تخافن من قوم خيانة . 
فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب 
الخائنيني . 299 ْ 
قال الشوكاني في تفسير الآية: إما تخافن من 
قوم خحيانة : أي غشاء. ونقضا للعهد من القو 
المعاهدين فاطرح إليهم العهد الذي بينك 
وبينبم؛ على سواء أي أخبرهم إخبارا ظاهرا 
مكشوفا بالنقضء ولا تناجزهم الحرب بغتة."' 
١٠‏ قأما بعد أن نبذ إلييم عهدهم؛ وصار 
علمهم وعلم المسلمين بنقضه على سواء؛ وبعد 


أن أخذ كل خصم حذرهء فإن كل وسائل 


)١(‏ المغنى 455/4» شرح روض الطالب 555/4. حاشية 
ابن عابدين 7714/7 

(؟) سورة المائدة ١/‏ 

(4:) سورة التوبة /لا 

(©) أسبنى المطالب 557/4. المغني 475/4 

(5) سورة الأنفال /8ه 

(0) فتح القدير تفسير آية 64 من سورة الأنفال. 


(6) سورة التوبة /4 


غ7 سس 


الخدعة مباحة» لأنها ليست غادرة» هن جازت 
عليه الخدعة والحالة هذهء فهو غافل وليس 
بمغدور به. قال رسول الله ميخ : «الحرب خدعة»(0) 
وجاء في فتح الباري في الحديث: الأمر 
باستعمال الحيلة في الحرب مهما أمكن, والندب 
إلى خداع الكفار قال النووي: اتفقوا على جواز 
خداع الكفار في الحرب كلما أمكن, إلا أن يكون 
فيه نقض عهدء أو أمان فلا يجوز. 
(ر: أمان. عهد. هدنة). 

وفيه الاشارة إلى استعمال الرأي في الحرب 
بل الاحتياج إليه أكثر من الشجاعة.'"' وقال ابن 
المنير: معنى «الحرب خدعة» الحرب الجيدة 
لصاحبها الكاملة في مقصودها إنما هى المخادعة. 
لا المواجهة» 'وذلك 1لخطر المواجهة وحصول 
الظفر مع المخادعة بغير خطر.”ا 

قال النووي: قال العلماء: إذا دعت مصلحة 
شرعية راجحة إلى خداع امخاطب. أو حاجة لا 
مندوحة عنها إلا بالكذب. فلا بأس بالتورية» 
والتعريض . 

وإن لم يكن شيء من ذلك فهو مكروه؛ وليس 
بحرام إلا أن يتوصل به إلى أخذ باطل ٠‏ أو دفع 


)١(‏ حديث: «الحرب خدعة» 
أخرجه البخاري (الفتح 168/1 ط السلفية). ومسلم 
(11/0 ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله. 
(9) فتح الباري 168/6 وه المغني 7719/4 
(90) المصدر السابق. 


ممعاعع عفاي مهفاو ومو وو وقوه رماوا ووه وف وو وعوه نوو عام عر ة #اموء مع 


حق فيصير عندئذ حراما.(") 

وفي التورية قول محمد بن مسلمة» في قصة 
كعب بن الأشرف بعد أن استأذن النبي يت أن 
يقول: كا جاء في حديث جابر: «إن هذا أي: 
النى يت قد عنأتاء وسألنا الصدقة, فإنا اتبعناه 
فنكره أن ندعه)! وكل هذه الكلمات تورية: 
وقصد بها إلى معنى غير المعنى المتبادر منها. 

ومعنى عنانا: كلفنا بالأوامر والنواهي. 

ومعنى سألنا الصدقة: طلبها ليضعها في 
مكانها الصحيح. 

ونكره أن ندعه: نكره أن نفارقه'") 

وكان النبي يت إذا أراد أن يغزو غزوة ورى 
00 

والمراد أنه إذا كان يريد غزو جهة فلا يظهرها 

ويظهر غيرهاء كأن يريد أن يغزو جهة الشرق» 
فيسأل عن أمر في جهة الغرب». فيتجهز للسفر 
فيظن من يراه. ويسمعه أنه يريد جهة الغرب.”") 
وهذا في الغالب فقد صرح بجهة غزوة تبوك 
للتأهب ها.. 


١٠69/5 الأذكار للنووي ص558, فتح الباري‎ )١( 

)0( مقالة كعب: إن هذا قد عناناء وسألنا الصدقة» أخرجه 
البخاري (الفتح ١١7/8‏ ط السلفية). 

(؟) فتح الباري ١٠١9/6‏ 

(:) حديث: «كانن إذا أراد أن يغزو غزوة ورى بغيرها...» 
أخرجه البخاري (الفتح ١١17/6‏ ط السلفية). ومسلم 
(8/4؟١ 5‏ ط الحلبي) من حديث كعب بن مالك. 

(©) المصدر السابق. 


96 
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التعريف: 


١‏ الخدمة مصدر خدم وهي المهنة» وقيل : وهي 
بالكسر الاسم وبالفتح المصدر. والخدم والخدام 
جمع خادم, والخادم يصدق على الذكر والأنثى» 
لأنه يجري بجرى الأسماء غير المأخوذة من 
الأفعال. ويقال للأنثى في لغة قليلة خادمة. 

واستخدمه واختدمه جعله خادماء أو سأله أن 
يخدمه. وأخدمت فلانا: أي أعطيته خادما 
يخدمه(١)‏ 

ولا يخرج المعق الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة: 

أ المهنة: ْ 

؟ ‏ المهنة ‏ بفتح المم وكسرها - الحذق في 
الخدمة والعملء ومهن يمهن مهنا إذا عمل في 
صنعة, ومهنهم خدمهم وامتهنته أي : استخدمته 
وابتذلته. 


لله تاج العروس . ولسات العرب. والمصباح المنير مادة: 
(خدم) ومغني المحتاج 577/7 » وكشاف القناع 477/0 


والماهن الخادم» والأثثى ماهنة, والجمع مهان. 
ويقال: للأنثى بالخرقاء لا تحسن المهنة» أي لا 
تحسن الخدمة. ْ ٠‏ 

والمهنة الخدمة والابتذالء والمهين الضعيف 
ومنه قوله تعالى : #ألم نخلقكم من ماء مهين 74" 

وخرج في ثياب مهنته أي: في ثياب خدمته 
التي يلبسها في أشغاله وتصرفاته!") 

فالمهنة أخص. لأن فيها الحذق» وتطلق على 

الصنعة. 


ب - العمل: 
 "*‏ والعمل هو المهنة والفعل؛ والجمع أعمال. 
والعامل هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله أو 
ملكه أو عمله؛ والجمع عمال وعاملون. والعملة 
والعمالة» أجر ما عملء أو رزق العامل الذي 
جعل له على ما قلد من العملء والعملة هم 
القوم يعملون بأيديهم ضروبا من العمل في طين 
أو خفر أو غيره!"ا 
والعلاقة بين العمل والخدمة أن العمل أعم 
من الخدمة. 
الأحكام المتعلقة بالخدمة: 
خدمة المرأة للرجل وعكسه: 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز استئجار 
)١(‏ سورة المرسلات ٠١/‏ 


() لسان العرب» والمصباح المنير مادة: (مهن). 
2( لسان العرب» والمصباح ال منير مادة: (عمل). 


5 


الرجل الأعزب المرأة الأجنبية البالغة للخدمة 
في بيته» مأمونا كان أو غير مأمون وذلك اتقاء 
للفتنةولأن الخلوة بها معصية إلا إذا كان الرجل 
محرما لحاء أو صغيراء أو شيخا هرماء أو بمسوحا أو 


مجبوباء أو كانت المرأة الخادمة صغيرة لا تشتهى . 


ولا فرق يعند الجمهور بين المرأة الحرة وبين 
الأمة»ولا بين الجميلة وبين غيرها. وفي وجه عند 
الشافعية» أو كانت قبيحة يؤمن من الرجل 
الأجنبي عليهاء فحينئذ لا تحرم خدمتها لهفي بيته 
لانتفاء خوف الفتنة. 

والحرمة ‏ عند الجمهور ‏ إذا كانت الخدمة 
تتطلب الخلوة» أما إذا لم تكن تتطلب الخلوة 
فيجوزء وكذا إذا كان الرجل مريضا ولم يجد من 
خدمه. 

وذهب بعص الفقهاء إلى جواز استخدام المرأة 
الأجنبية الرجل حميلة كانت أو غير حميلة 
متجالة أو غير متجالة» إلا أن بعض الفقهاء فرق 
بين المتجالة وغير المتجالة»كما فرقوا بين الرجل 
العزب الذي لا نساء عنده. من قرابات 
وزوجات» وبين غيره من لديه زوجة أو قريبة.قال 
أحمد: يجوز للرجل أن يستأجر الأمة والحرة 
للخدمة؛ ولكن يصرف وجهه عن النظر ليست 
الأمة مثل الحرة ولا يخلو معها في بيت ولا ينظر 
إلمها متجردة ولا إلى شعرها. 

وقال أبوحنيفة: «أكره أن يستأجر الرجل امرأة 
حرة يستخدمها ويخلو بها وكذلك الأمة. 


قال الكاساني: وهو قول أي يوسف ومحمد: أما 
الخلوة» فلأن الخلوة بالمرأة الأجنبية معصية. 

وأما الاستخدام فلأنه لا يؤمن معه الاطلاع 
عليها والوقوع ف المعصية. 

وفي المدونة قيل ا القاسم: أرأيت لو أن 
رجلا استأجر امرأة حرة أو أمة تخدمه وهو عزب 
امرأة تعادل الرجل في المحمل وليس بينهما محرم 
فكره ذلك» فالذي يستأجر المرأة تخدمه وليس 
بينهها محرم» وليس له أهل؛ وهو يخلو معها أشد 
عندي كراهية من الذي تعادله المرأة في 
المحمل 7 

أما خادم المرأة فلا يجوز أن يكون رجلا كبيرا 


٠‏ من له بحل له النظر إليباء لأن الخادم يلزم امخدوم 


في غالب أحواله؛ فلا يسلم من النظر والخلوة 
المحرمة إلا إذا كان الخادم صبيا لم يبلغ الحلمء أو 
محرما للمرأة الخدومة. أو عبدا تمملوكهاء أو ممسوحا ء 
أو نحوه فيجوز أن يخدمها. 

وهذا في الخدمة الباطنة. أما الخدمة الظاهرة 


2774 377/1 البدائع 189/4. حاشية ابن عابدين‎ )١( 
مواهب الجليل ©457/0". القوانين الفقهية ص7/8؟.‎ 
امجموع ة مغني ا محتاج /0”. روضة‎ 
الطالبين 77/4: ءنهاية الحتاج 177/5.المغني لابن قدامة‎ 
.المدونة‎ ٠١7/5 كشاف القناع 15 الإنصاف‎ 00 
الكبرى 4/؟47. القليوبي وعميرة “2318/7 تحفة ا محتاج‎ 
ج21‎ / 


يتولاها الرجل الأجنبي. 


قال الحطاب: وسئل عن المرأة العزبة الكبيرة 
تلجأ إلى الرجلء فيقوم لما بحوائجها ويناوها 
الحاجة.هل ترى له ذلك جائزا؟ قال :لا بأس به 
وليدخل معه غيره أحب إلىء ولو تركها الناس 
يقوم للمرأة الأجنبية بحوائجها ويناولها الحاجة 
إذا غض بصره عما لا يحل له النظر إليه .ما لا 
يظهر من زينتهاء لقوله تعالى : #ولا يبدين زينتين 
إلا ما ظهر منها7" وذلك الوجه والكفان على 
ما قاله أهل التأويل» فجائز للرجل أن ينظر إلى 
ذلك من المرأة عند الحاجة والضرورة»فإن اضطر 
إلى الدخول عليها أدخل غيره معه ليبعد سوء 
الظن عن نفسه7؟) 


خدمة المسلم للكافر: 

5 اتفق الفقهاء على أنه يحرم على المسلم حرا 
كان أو عبدا أن يخدم الكافر» سواء أكان ذلك 
بإجارة أوإعارة» ولاتصح الإجارة ولا الإعارة 


8١/ سورة النور‎ )١( 
مواهب‎ 2778/0 77/19 2117/١ (؟) حاشية ابن عابدين‎ 
0475/7 0111/79 057/15 الجليل 799/0 مغني الغحتاج‎ 
»٠١8/؟ المغنى لابن قدامة 089/9. الفواكه الدواني‎ 
القليوبي وعميرة “218/7 تحفة المحتاج 4117/0», وجواهر‎ 

إلاكليل ؟/ه14١‏ 


لذلكء لأن في ذلك إهانة للمسلم وإذلالا له 
وتعظيا للكافر, واحتجوا بقوله تعالى : #ولن يجعل | 
الله للكافرين على المؤمنين سبيلا2"!4 

وأما إذا آجر المسلم نفسه للكافر لعمل معين 
في الذمة»كخياطة ثوب أو قصارته جازء لأنه عقد 
معاوضة لا يتضمن إذلالا ولا استخداما. قال 
ابن قدامة: بغير خلاف نعلمه. لأن عليا رضي 
الله عنه أجر نفسه من مودي يستقي له كل دلو 
بتمرة 9 وكذا إن آجر نفسه منه لغمل غير 
الخدمة مدة معلومة جاز أيضا. 

وكذا إعارة عبد مسلم لكافر لعمل معين لا 
يقتضي الخدمة فهو جائز أيضا. 

وتشبترط فيا جاز من الإجارة والإعارة أن 
لايكون العمل مما لا يحرم على المسلم , كرعي 
الخنازير أو حمل الخمرا"ا 


خدمة الوالد للولد وعكسه: 
2-5 إذا قام الوالد بنفسه بخدمة ولده فلا كراهة 
ف ذلك» وتجب عليه الخدمة أو الإخدام لولده 


١41/ سورة النساء‎ )١( 

)٠(‏ حديث:«آجر علي نفسه من يهودي» أخرجه ابن ماجة 
 181/٠(‏ ط الحلبي)؛ وقال البوصيري: «في إسناده 
حنش.واسمه حسين بن قيس ,ضعفه أحمد وغيره». 

(6) البدائع 2189/4 الخرشي على مختصر خليل 219/7 
حاشية الجمل على شرح المنبج 407/9 .حاشية الدسوقٍ 
على الشرح الكبير 18/4 المغنى لابن قدامة ه/04ه, 
نباية امحتاج 781/4 القليوي وعميرة ١8/8‏ 


الصغير أو المريضء أو العاجن إذا كان فقيرا. 
واختلف الفقهاء في حكم استخدام الفرع 
لأصله. 
فذهب الحنفية والمالكية وبعض الشافعية إلى 
عدم جواز ذلك لما فيه من الإهانة والإذلال 
والاستخفاف الذي لا يليق بمكانة الأبوة. 


وعليه فلا يجوز للولد أن يستأجر والده 
للاستخدام وإن علاء وكذلك والدته سواء أكان 
هذا الوالد مسلا أم كافراء لأنه مأمور بتعظيم والده 
وإن احتلف الدينءوني الاستخدام استخفاف به 
فكان حراماء قال الله تعالى: #وصاحبها في 
الدنيا معروفا#'" وهذا الأمر ورد في حق 
الأبوين الكافرين» لأنه معطوف على قوله تعالى: 
#وإن جاهداك على أن تشرك بي ماليس لك به 
علم فلا تطعههما#'" الآية. 

وذهب الحنابلة والشافعية في المعتمد إلى أنه 
يكره للولد تنزها استخدام أحد أصوله وإن علا 
لصيانتهم عن الإذلال. 

أما خدمة الولد لوالده» أو استخدام الأب 
لولده فجائز بلا خلافء بل إن ذلك من الير 
المأمور به شرعاء ويكون واجبا .على الولد خدمة أو 
إخدام والده عند الحاجة, ولهذا فلا يجوز له أن 
يأخذ أجرة عليهاء لأمها مستحقة عليه ومن قضى 
)١(‏ سورة لقمان ١١6/‏ 
(؟) سورة لقمان /ه١‏ 


حقا مستحما عليه لغيره لا يجوز له أخذ الأجرة 
علله() 


مايتعلق بالخادم من أحكام: 
أ إخدام الزوجة: 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب على الزوج 
إخدام زوجته التي لا يليق بها خدمة نفسها بأن 
كانت تخدم في بيت أبيباء أو كانت من ذوي 
الأقدا. لكون هذا من حقها في المعاشرة 
بالمعروف المأمور بها في قوله تعالى: #إوعاشروهن 
بالمعروف 7 ولأن هذا من كفايتها وما يحتاج 
إليه في الدوام فأشبه النفقة. 

كما اتفقوا على أن الإخدام يجب على الزوج 
للزوجة المريضة. والمصابة بعاهة لاا تستطيع معها 
خدمة نفسهاءوإن كانت من لا يخدم مثلهاء لأن 
مثل هذه لا تستغني عن الخدمة. 

والمالكية أيضا يرون وجوب إخدام الزوج 
زوجته» لكن قالوا: يجب عليه ذلك إن كان الزوج 


ذا سعة وهى ذات قدر ليس شأنها الخدمق أو 2 


كان هو ذا قدر تزري خدمة زوجته به" 


)00 البدائع 8/7 4 حاشية ابن عابدين 777/59 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 479/7 .مغني امحتاج 
7/” 71/8ء روضة الطالبين 3185/8 477/4 
الكشاف 54/45 الإنتصاف 5و لمغني لابن قدامة 
ى'(آ”> 

(؟) سورة النساء ١94/‏ 
(©) الشرح الكبير وحاشية الدسوقق ؟/١١ه‏ 


لومت 


ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


وقال الحنفية: إذا امتنعت المرأة عن الطحن 
والخبز إن كانت ممن لا تخدم, أو كان بها علة 
فعليه أن يأتيها بطعام مهيأ وإلا بأن كانت ممن 
تخدم نفسها وتقدر على ذلك لاا يجب عليه؛ ولا 
يجوز لما أخذ الأجرة على ذلك. لوجوبه عليها 
ديانة ولو شريفة, لأنه عليه الصلاة والسلام قسم 
الأعمال بين على وفاطهة؛فجعل أغمال الخارج 
على على رضي الله عنه والداخل على فاطمة 
رضي الله تعالى عنها(') مع أنها سيدة نساء 
العالمين فإن كان لما خادم فعلى الزوج نفقته!") 


5 الإخدام بأكثر من سخادم: 
م اختلف الفقهاء في إلزام الزوج بأكثر من 
خادم. 


فذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه لا يلزمه أكثر من خادم واحد. 
لأن المستحق خدمتها في نفسها ويحصل ذلك 
بخادم واحد!" وذهب امالكية وأبويوسف من 


»© حديث: «قسم عَتَهِ الأعمال بين علي وفاطمة. فجعل‎ )١( 
السلفية) أن ذلك‎  607/9( ذكر ابن حجرفي الفتح‎ 
مستنبط من حديث علي بن أب طالب. أن فاطمة أتت‎ 
النبي عليه تسأله خادماء فدها على ما تقوله حين تأخذ‎ 
مضجعها. أخرجه البخاري (الفتح 6505/9 ط‎ 
السلفية).‎ 

(؟) الدر امختار 548/7 

(9) ابن عابدين ؟566:548/7. والقوانين الفقهية ص"77؟2 
ومغني المحتاج 477/8 و 454. والمغني| 674/1 


ململي مث مء مني من وو ءا رم م م وم انو رو و وم ووم مر رار وت قمري ون فعو قرا ويم يو مم ونم ث من ميمه 


الحنفية إلى أنه إذا كان حالها ومنصبها يقتضي 
خادمين أو أكثر فلها ذلك. | 

قال أبويوسف من الحنفية :إن المرأة إذا كانت 
غنية وزفت إليه بخدم كثير استحقت نفقة 
الجميع» وكذلك إذا كانت تمن يجل مقدارها عن 
خدمة خادم واحدءفعلى الزوج أن ينفق على من 
لابد منه من الخدم ممن هو أكثر من الخادم 
الواحدء أو الإثنين أو أكثر من ذلك. 

قال ابن عابدين: الحاصل: أن المذهب 
الاقتصار على الواحد مطلقاء والمأخوذ به عند 
المشايخ قول أبي يوسف. 

فإن كانت المرأة لا يخدم في بيت أبيها مثلاء 
فلا يجب عليه الإخدام. بل يلزمها أن تقوم 
بخدمة نفسها الباطنة (أي في داخل المنزل) من 
عجن وطبخ» وكنسء وفرشء واستقاء ماء إذا كان 
معها في البيت. وليس عليها غزل» ولا نسج» 
وعليه أن يشتري لما من السوق ما تحتاجه لأن 
هذا من تمام الكفاية. 


جَ - تبديل الخادم: 
4 اختلف الفقهاء في جواز تبديل الزوج 
خادمها الذي حملته معهاء أو أخدمها إياه هو 
(وألفته) . 

فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والحنفية 
والشافعية إلى عدم جواز ذلك له لتضررها بقطع ‏ 
المألوف. ولأنها قد لا تتهيأ لها الخدمة بالخادم 


7 ال 


الذي يجىء به الزروج بدل خادمها إلا إن ظهرت 
منه ريبة» أو خيانة» أو تضرر بوجوده. 

أما إذا ظهرت منه ريبة» أو خيانة» أو تضرر منه 
بأن كان يختلس من من ما يشتريه أو أمتعة بيته 
فله الإبدالء والإتيان بخادم أمينولا يتوقف هذا 
على رضاها إلا أن الحنفية يرون أن هذا إذا لم 
تستبدل غيره به. 

أما الحنابلة فذهبوا إلى أن للزوج إبدال خادم 
آخر بخادمها إذا أتاها بمن يصلح للخدمة لأن 
تعيين الخادم إليه وليس إليها!") 
د إخراج الخادم من البيت: 
٠‏ اختلف الفقهاء في جواز إخراج الزوج 
لخدم المرأة الزائد عن الواحدء أو الزائد عن 
الحاجة من بيته. 

فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن له 
إخراج الزائد عن الحاجة ومنعه من دخول 
البعيكة 

وخالفهم في ذلك أبويوسف من الحنفية وقال: 
لا يجوز له ذلك 7") 


ه ‏ إخدام المعسر : 
١‏ اختلف الفقهاء في وجوب الإخدام على 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 104/7. القوانين الفقهية ص2375 
جواهر :الإكليل .507/١‏ مغن امحتاج 474/7 المغني 
لابن قدامة 51/97 الفروع 0/و/اه 

(؟) المصادر السابقة وكشاف القناع /؛ظ1 


لمم م م ممم مف ةنع مهم ة هلام م ةمه ور ةرور ال رمف م مر يه رفور و مو مو وي نامر م موه 


المعسر للزوجة التي تستحق الخدمة » فذهب 
هر الفتهاء من الخنفية وللالكية والشبايلة إن 
أن وجوب الإخدام على الزوج الموسر فقط. أما 
إذا كان الزوج معسرا فلا يجب عليه الإخدام لأن 


الضرر لا يزال بالضرر. 
ويجب على الزروجة ف هذه الحالة أن تخدم 


' نفسها الخدمة الداخلية؛ وعلى الزوج أن يكفيها 


الأعمال الخارجية: لما روي أن النبي ينه قسم 
الأعمال بين علي رضي الله عنه؛ وبين فاطمة 
رضي الله عنهاء فجعل أعمال الخارج على علي 
رضي الله عنه ‏ وأعمال الداخل على فاطمة رضي 
الله عنها () 

إلا أن محمدا من الحنفية» يرى أنه إن كان 
للزوجة خادم فعليه نفقته وإن كان معسراء لأنه 
لما كان لما خادم علم أنها لا ترضى بالخدمة 
بنفسها فكان على الزوج نفقة خادمهاء وإن لم 
يكن لحا خادم؛ فلا يجب عليه ذلك. 

ويرى الشافعية أن وجوب الإخدام للزوجة 
يستوي فيه الموسر والمتوسط. والمعسرء والحرء 
والعبد. لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف المأمور 
بها ولأن الخدمة واجب من الواجبات كسائر 
المؤن9) 


)١(‏ الحديث تقدم تخريهه في ف/8 


(؟) حاشية ابن عابدين 104/7,. البدائع 4/4؟. جواهر 
الإإكليل ١/17١٠1.القوانين‏ الفقهية ص726.مغني احتاج 
6/7 الجمل على شرح المنبج 445/4. المغني لابن 
قدامة //١٠لامء‏ الفروع م الإنصاف 4/ل/اه؟ 


4١ 


ع ادا 


و صفة الخادم: 
٠١‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يجب أن يكون الخادم 
إما امرأة مسلمة حرة كانت أو أمة»أو صبيا مميزا 
لم يبلغ الحلم» أو محرما للزوجة امخدومة: أو بمسوحا 
فلا يجوز أن يكون رجلا كبيرا من لا يحل له 
النظر إليهاء لأن الخادم يلزم الخدوم في غالب 
أحواله فلا يسلم من النظر. 
الخادمة الذمية. 
اختلف الفقهاء في المرأة الذمية هل يجوز 
أن تكون خادما لامرأة مسلمة؟ فذهب الجنفية 
والشافعية والحنابلة في أحد الوجهين إلى عدم 
جواز ذلك. لأنه لا تؤمن عداوتها الدينية» ولأن 
نظر الذمية إلى المسلمة حرام لقوله تعالى : ولا 
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء 
بعولتين * إلى أن قال: #أو نسائهن "١#‏ 
وصح عن عمر رصي الله عنه: أنه منع 
الكتابيات دخول الحمام مع المسلمات.لأنها ربا 
تحكيها للكافر. 
وأيضا فإن الذمية لا تتعفف من النجاسة. 
والوجه الآخر عند الحنابلة» يجيز أن تخدم 
الذمية المرأة المسلمة» لأن نظرها إلى المسلمة 
عندهم جائز'"" 
وهذا في الخدمة الباطنة. 
(؟) حاشية ابن عابدين ١‏ ءوه/ و والفواكه الدواني 


مغني المحتاج 0 487/8.» والمغني لابن 
قدامة /19/1ه 


أما الظاهرة مثل قضاء الحوائج من السوق 
فيجوز أن يتولاها الرجال وغيرهم. 

ويفهم من قول المالكية ويخدم المرأة بأننى أو 
بذكر لا يتأق منه الاستمتاع: أنهم يجيزون إخدام 
المسلمة بذمية حيث أطلقوا الأنثى ولم يقيدوها 
بمسلمة: 

ولاسها وأن نظر الكافرة إلى المسلمة جائز 
عندهم !") 
زء- نفقة الخادم: 
5 - نفقة الخادم تشمل عند جمهور الفقهاء من 
الحنفية والشافعية والحنابلة الطعام والمسكن 
والملبس .إلا أن الحنفية يرون أن نفقة الخادم لا 
تقدر بالدراهم كنفقة المرأة بل يفرض لهما يكفيه 
بالمعروف .على أن لاتبلغ نفقته نفقة المرأة لأنه تبع 
لا 9) 

ويرى الشافعية أن جنس طعام الخادم هو 
جنس طعام امخدومة» وكذلك للخادمة كسوة 
تليق بحاها صيفا وشتاء ©) 

ويرى الحنابلة أن نفقة الخادم» ومؤنته وكسوته 
تكون مثل ما لامرأة المعسر!؛) 
حَ طلب الزوجة أجرة الخادم: 
٠6‏ - لو قالت المرأة لزوجها أنا أخدم نفسي 
(1) جواهر الإكليل 41/١‏ الفواكه الدواني ٠١8/5‏ مغني 

امحتاج نمضن 

(؟) حاشية ابن عابدين 500/5 


(؟) روضة الطالبين 44/4» مغني المحتاج 477/9 
(5) المغني لابن قدامة 7/١/1ه,‏ وكشاف القناع 474/0 


55س 


١/16 خدمة‎ 


وطلبت الأجرة أو نفقة الخادم لا يلزمه قبول 
ذلك عند الشافعية والحنابلة» لأن في إخدامها 
توفيرها على حقوقه وترفييها ٠‏ وذلك يفوت 
بخدمتها لنفسها. 

ويرى الحنفية أنه لا يجوز لما أخذ الأجرة على 
خدمتها لزوجها أو لنفسهاء لأنها لو أخذت 
الأجرة على ذلك لأخحذتها على عمل واجب 
علمها فكان في معنى الرشوة. 

وذكر الفقيه أبوالليث أن هذا إذا كان مها علة 
لا تقدر على الطبخ والخبن أو كانت من بنات 
الأشراف. 

فأما إذا كانت تقدر على ذلك وهى ممن تخدم 
نفسها تجير على ذلك. واختلفوا فيا لو قال الزوج 
أنا أخدمك بنفسي ليسقط مؤنة الخادم: 

فذهب الحنفية والشافعية في الأصح عندهم 
والحنابلة في الراجح عندهم إلى أنه ليبس لهدذلك 
ولم يلزمها قبول ذلك. 

لأن ف هذا غضاضة عليها لكون زوجها 
خادما لها وتعبر به. 

وذهب المالكية وهو أحد الأقوال المرجوحة 


عند الشافعية والحنابلة إلى أن للرجل أن يخدم. 


زوجته بنفسه ويلزمها الرضا بهء لأن الكفاية 
تحصل ببذا. 

ويرى بعض فقهاء الشافعية ومنهم القفال أن 
للزوج أن يخدم زوجته فيا لايستحى منه؛ كغسل 
الثوب» واستقاء الماع وكنس البيت والطبخ دون 


اي ع ع ع م ع ع م ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 


ما يرجع إلى خدمة نفسها كصب الاء على 
يدهاء وحمله إلى المستحم ونحوهما.!") 
ط ‏ إعسار الزوج بنفقة الخادمة: 
7 ذهب الفقهاء إلى أنه لا تطلق الزوجة على 
زوجها بسبب إعساره بنفقة الخادم لأنه يمكنها 
الصير عنها. 

ولكن هذه النفقة تثبت في ذمته عند 
الشافعية والحنابلة» لأنها نفقة تجب على سبيل 
العورض » فتثبت في الذمة كالنفقة الواجبة 
للمرأة. 

إلا أن الأذرعى من الشافعية يرى أن هذا إذا 
كانت المرأة استحقت الخدمة لرتبتها وقدرهاء أما 
إذا كانت قد استحقت الخدمة لمرضها ونحوه 
فالوجه عدم ثبوت النفقة فى الذمة وتسقط 
نفقة الخادم عن الزوج بإعساره عند الحنفية 
والمالكية» لقوله تعالى: #لينفق ذو سعة من 
سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا 
يكلف الله نفسا إلا ما اتاهاك! وهذا معسر لم 
يؤته شيئا فلا يكلف حي" 


ي - زكاة فطر الخادم: 
1١‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 


)1( البدائع 5 الخرشي على مختصر سيدي خليل 2145/4 


زوضة الطالبين 55/4.المغني لابن قدامة 017١/97‏ الفروع 
001 
(؟) سورة الطلاق /لا 


(') حاشية ابن عابدين 565/75 2 509, الخرشى على مختصر- 


-5ة - 


١8- ١ا/ خدمة‎ 


إن كان لامرأته من يخدمها بأجرة فليس على 
الزوج فطرته, لأن الإجارة لا تقتضي النفقة» 
والفطرة تابعة للنفقة ولا فرق في هذا بين الحر 
وغيره . 
وإن كان الخادم مملوكا لما نظرء فإن كانت ممن 
لا يجب لما خادم فليس على الزوج فطرته 
كذلك. 
وإن كانت بممن يخدم مثلها واتفقا على أن 
يخدمها بخادمها فعليه فطرته لأن الفطرة تابعة 
للنفقة إلا أن إمام الحرمين من الشافعية يرى 
وجوبها على الزوجة: 
أما إن أخدمها بعبده أو أمته فيجب عليه 
إخراج زكاة الفطر عنه بسبب ملكه له لا بسبب 
وقد اختلفت أقوال الشافعية في حكم زكاة 
الفطر عن المرأة التي صحبت الزوجة لتخدمها 
بنفقتها بإذنه فالراجح عندهم عدم لزوم فطرتها 
عليه؛ لأنها في معنى المستأجرة. 
وذهب الإمام الرافعي إلى وجوب فطرتهاء 
لأنها تابعة للنفقة (9 


- خليل 185/5. القوانين الفقهية ص6؟؟. جواهر 
الاكليل .504/١‏ مغني المحتاج 447/7» كشاف القناع 
المغني لابن قدامة 1/ولاه 

)00( الخرشي على مختصر سيدي خليل 2185/4 حاشية 
العدوي ١‏ المجموع 8/6 مغني المحتاج 21١7/١‏ 
الفكفة 8 


خدمة الزوجة لزوجها وعكسه: 
لا خلاف بين الفقهاء في أن الزوجة يجوز 
لما أن تخدم زوجها في البيت» سواء أكانت ممن 
تخدم نفسها أو ممن لا تخدم نفسها. 

إلا أنهم اختلفوا في وجوب هذه الخدمة. 

فذهب الجمهور (الشافعية والحنابلة وبعض 
المالكية) إلى أن خدمة الزوج لا تجب عليها لكن 
الأولى لها فعل ما جرت العادة به. 

وذهب الحنفية ‏ إلى وجوب خدمة المرأة 
لزوجها ديانة لا قضاءء لأن النبي ينه قسم 
الأعمال بين علي وفاطمة رضي الله عنهماء فجعل 
عمل الداخل على فاطمة» وعمل الخارج على 
على .7 

ولا فلا يجوز للزوجة ‏ عندهم .أن تأخذ من 
زوجها أجرا من أجل خدمتها له , 

وذهب جمهور المالكية وأبوثور» وأبوبكر بن 
شيبة وأبواسحاق الجوزجانيء إلى أن على المرأة 
خدمة زوجها في الأعمال الباطنة التي جرت 
العادة بقيام الزوجة بمثلهاء لقصة علي وفاطمة 
رضي الله عنههاء حيث إن النبي ينه قضى على 
ابنته فاطمة بخدمة البيت » وعلى على بما كان 
خارج البيت من الأعمال.!" ولحديث: «لو 
أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن 
(1) الحديث تقدم تزيهه في ف/م 
(؟) لعل المالكية حملوا أمر النبي عله على أنه من تصرفه 


بالقضاء أما الحنفية فحملوا على أنه من الفتيا فجعلوا 
الوجوب ديانة أي فيا بينها وبين الله تعالى (اللجنة). 


ساوكات 


ا حل 000 


تسجد لزوجهاء ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل 
من جبل أحمر إلى جبل أسود . ومن جبل أسود 
إلى جبل أحمر لكان نوها أن تفعل)(" قال 
الجوزجاني: فهذه طاعته فيا لا منفعة فيه فكيف 
بمؤنة معاشه؟ 

ولأن النبي يَتتدِ كان يأمر نساءه بخدمته فيقول: 
«يا عائشة أطعميناء يا عائشة هلمى المدية 
واشحذيها بحجر»”" ٠‏ 

وقال الطبري: إن كل من كانت لما طاقة من 
النساء على خدمة بيتها في خبزء أو طحنء أو غير 
ذلك أن ذلك لا يلزم الزوج إذا كان معروفا أن 
مثلها يلي ذلك بنفسه.!"ا 
9 وبالنسبة لخدمة الزوج زوجته» فقد ذهب 
جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 
إلى جواز خدمة الرجل الحر لزوجته ولها أن تقبل 
منه ذلك. 


)١(‏ حديث:«لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد» أخرجه ابن 
ماجة (١/96ه‏ ا ط الحلبي) من حديث عائشة. وقال 
البوصيري في الزوائد: دفي إسناده علي بن زيد. وهو 
ضعيف». وَنَولُها أي حقها. 

(؟) حديث: «كان يأمر نساءه بخدمته» 
ديا عائشة: هلمي المدية»أخرجه مسلم  ١5510/8(‏ ط 
الحلبي) «ياعائشة: أطعميناء ياعائشة اسقينا»: أخرجه 
أبوداود (7944/05 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث طخفة الغفاري. وإسناده صحيح. 

(6) البدائع 5/4؟19.» حاشية ابن عابدين ؟/777: 259/0 
الخرشي 3187/4 تحفة المحتاج 816/8 المغني لابن 
قدامة .7١/9‏ كشاف القناع ه/140. فتح البازي 
921 


ممفوموء و وعءام يوم مر ننم ور مرف مو ةو ور مون در وار هج ورور ةن فو ورور وم رومن نم5 


وذهب الحنفية إلى أنه يحرم على الزوجة . 
استخدام زوجها الحر بجعله خدمته لما مهرا . أما 
لوتزوجها على أن يرعى غنمها سنة أويزرع 
أرضها فتسميه المهر صحيحة : )١(‏ 

وتجوز خدمته لها تطوعا: وقال الكاساني: لو 
استأجرت المرأة زوجها ليخدمها في البيت بأجر 
مسمى فهو جائزء لأن خدمة البيت غير واجبة 
على الزوجء فكان هذا استئجارا على أمر غير 
واجب على الأجير. ”") 
خدمة المسلم للكافر: 

٠‏ - اتفق الفقهاء على جواز خدمة الكافر 


واتفقوا كذلك على جواز أن يؤجر المسلم نفسه 
وبناء دارء وزراعة أرض وغير ذلك. لأن عليا 
رضي الله عنه أجر نفسه من بودي يسقٍ لهدكل 
دلو بتمرة» وأخبر النبي عله بذلك فلم نكر" 
ولأن الأجير في الذمة يمكنه تحصيل العمل 
بغيره. : ٍ 
كا اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلم أن يؤجر 
)١(‏ البدائع 147/4ءفيه خلاف هذا بل هذه المسألة عندهم 
في جعل الخدمة مهرا. وظاهر البدائع جواز خدمة الروج 
لامرأته ولو بأجر. 


(؟) البدائع 1947/5:778/7., حاشية ابن عابدين 2797/١‏ 
6 مغن المحتاج */577», وروضة الطالبين 10/9. 
القوانين الفقهية ص56 الخرشي 187/4 تحفة احتاج 
6 المغني لابن قدامة 5١1/19‏ ١/اه‏ 

(؟) الحديث تقدم تخريجه ف/ه 
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ورعي الخنازير وما أشبه ذلك. 

واختلفوا في حكم خدمة المسلم للكافر 
بإجارة» أو إعارة أو غير ذلك. 

فذهب الحنفية إلى جواز ذلك ». لأنه عقد 
معاوضة فيجوز كالبيع» ولكن يكره للمسلم 
خدمة الكافر لأن الاستخدام استذلال؛ فكان 
إجارة المسلم نفسه منه إذلالا لنفسه وليس 
للمسلم أن يذل نفسه بخدمة الكافر. 

وأما المالكية فقد ذكر ابن رشد: أن إجارة 
المسلم نفسه من النصراني واليبودي على أربعة 
أقسام: جائزةء ومكروهة. ومحظورةء وحرام. 
فالجائزة - هي أن يعمل المسلم للكافر عملا في 
بيت نفسه كالصانع الذي يصنع للناض: 
والمكروهة: أن يستبد الكافر بجميع عمل المسلم 
من غير أن يكون تحت يده مثل أن يكون 
مقارضا له أو مساقياء والحظورة: أن يؤجر المسلم 
نفسه للكافر في عمل يكون فيه تحت يده كأجير 
الخدمة في بيته وإجارة المرأة. لترضع له ابنه وما 
أشبه ذلك », فهذه تفسخ إن عثر عليهاء فإن 
فاتت مضتء وكان له الأجرة. والحرام: أن يؤجر 
نفسه منه فيا لا يحل من عمل الخمرء أو رعي 
الخنازير» فهذه تفسخ قبل العمل» فإن فاتت 
تصدق بالأجرة على المساكين.7) 
)0( البدائع 4 0 الخرشي على مختصر خليل ا/ 18 1١9‏ 


250 جواهر الإكليل ,.188/١‏ الدسوقي على الشرح 
الكبير 15/5. مواهب الجليل 419/8 


وذهب الشافعية إلى حرمة خدمة المسلم 
للكافر خدمة مباشرة» كصب الماء على يديه , 
وتقديم نعل له وإزالة قاذوراته أو غير مباشرة 
كإرساله في حوائجه سواء كان ذلك بعقد أو بغير 
عقد, لقوله تعالى: ##ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلا 017 

ولصيانة المسلم عن الإذلال والامتهان. 

ولكن يجوز إعارة المسلم أو إجارته للكافر مع 
الكراهة. 

وفي إجارة المسلم للكافر يؤمر بإزالة يده عنه 
بأن يؤجره لغيره ولا يمكن من استخدامه 

وقيل: بحرمة إجارة المسلمء أو إعارته للكافر 
واختاره السبكى. 

وذهب الخابلة على الرواية الصحيحة إلى 
حرمة إجارة المسلم» أو إعارته للكافر لأجل 
الخدمة» لقوله تعالى: #ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلا#. 

ولأنه عقد يتضمن حبس المسلم عند الكافر 
وإذلاله له. 

وفي الرواية الأخرى يجوز ذلك قيل: مع 
الكراهة وقيل: بدوبها. "ا 


١41/ سورة النساء‎ )١( 

(؟) نباية المحتاج مع حاشيته 2157/0 تحفة المحتاج417/0» 
1 حاشية الجمل على شرح المنبيج 4/5 مغني 
اتاج ”رداك 4/مه3 المغني لابن قدامة ه/6614. 
الانصاف 5/6؟و .٠١5‏ الفروع 457/4 


وووووه ع فوع ون ومع ا وحم عه لوا ع تله و رعق وام لما هد 6ه وها و6181 ده 2164 4 18 و41 م معاد 6ل لوعي 


١-_الخذف‏ لغة: رميك بحصاة, أونواة تأخذها 
بين سبابتيك. أو تجعل مخذفة من خشب ترمي 
مها بين الامهام والسبابة . 

قال الأزهري : الخذف: الرمي بالخصى 
الصغار بأطرا اف الأصابع. وقال مثله 
الجوهري. وقال المطرزي. وقيل: أن تضع 
طرف الإبيام على طرف السبابة . 

وخص بعضهم به الحصى », ويطلق على 
المقلاع أيضاء وقال ابن سيده: خذف الشيء 
يخذف. فارسي . 

ورمي الجمار يكون بمشل حصى الخذف. 
وهي صغارء وفي حديث رمي الجمار: عليكم 
بود خضو الادق خسن 1د نه الميفار 
مشل النوى. ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن 
المعنى اللغوي . () 
(1) لسان العرب وتختار الصحاح. والمصباح المدير» وفتح 


القدير 81”, وحاشية الجمل 457/7 , والدسوقي 
26٠/7‏ وفتح الباري 4/ 5017. والزاهر ص١8١‏ 


اممو هها د ند ق ميم ةمي وف م م ممه يفروم موي ورم ب وء ور مفو موي ره جو ةرور رامو رن ةنمزم رن 


الألفاظ ذات الصلة: الحذف - الطرح ‏ القذف 
الالقاء : 

ا لخن الألفاظ الرمي2 فهي تلتقي 
مع الخذف في هذا المعنى, إلا أن الخذف رمي 
بكيفية خاصة . 


الحكم التكليفي : 
*- الأصل في بيان حكم الخذف. ماروي عن 
عبدالله بن مغفل المزني قال : «نهى النبي ركه عن 
الخذف.قال: إنه لايقتل الصيدء ولاينكاً 
العدو وإنه يفقأ العين ويكسر السن» 9) 

وقد اختلف الفقهاء في حكم الخذف فمنهم 
من ذهب إلى أن الخنذف محرم على الإطلاق» 
قال القاضي عياض: نهى عن الخنذف. لأنه 
ليس من آلات الحرب التي يتحرز بهاء ولا من 
آلات الصيد لأنها ترضء» وقتيلها وقيذ, ولا ما 
يجوز اللهو به مع ما فيه من فقء العين وكسر 
الس 2 

ومنهم من نظر إلى مايمكن أن يكون فيه من 
مصلحة - قال النووي -_: في هذا الحديث النبى 
عن الخذف, لأنه لا مصلحة فيه. رات 


)١(‏ لسان العرب في المواد : (حذف ‏ طرح ‏ قذف - لقي). 


(؟) حديث عبدالله بن مغفل : «نمى عن النذف». أخرجه 
البخاري (الفتح 544/٠١‏ _طالسلفية). ومسلم 
١658/5(‏ - الحلبي) . 

(*) الأبي شرح مسلم ه/ 781 - 7848 


ثمومة ف مو ةو قفويو ةرين ثروي ةة ف ف رمن ونث ةما فم م وفوف تيمر روف ررق ةفر مم قم ووه مم ميم مره 


مفسدتهء ويلتحق به كل ما شاركه في هذاء ثم 
قال: وفيه أن ما كان فيه مصلحة أوحاجة في 
قتال العدو. وتحصيل الصيد فهوجائز. ومن 
ذلك رمي الطيور الكبار بالبندق إذا كان 
لايقتلها غالبا بل تدرك حية وتذكى فهو 
جائز (1) 

وقال ابن حجر: صرح محل في الذخائر بمنع 
الرمي بالبندقية, وبه أفتي ابن عبدالسلام» 
وجزم النووي بحله. لأنه طريق إلى 
الاصطياد. قال ابن حجر: والتحقيق 
التفضيل. فإن كان الأغلب من حال الرمي 
ماذكرمن الحديث امتنع, وإن كان عكسه 
جازء ولاسيما إن كان المرمي ما لا يصل إليه 
الرمي إلا بذلك ثم لا يقتله غالبا. 9) 

وفي شرح منتهى الإرادات : كره الشيخ تقي 
الدين الرمي ببندق مطلقا لنبي عثمان» قال 
ابن منصور وغيره: لا بأس ببيع البندق يرمى 
بها الصيد لا للعب 9) 

هذا وقد ذكرالفقهاءما يدل على جواز 
الرمى بالأحجار في حال القتالء أوني حال 
التدريب» أوالمسابقة بغي رعوض . 9) 


٠١5/1١7 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(؟) فتح الباري 9/ >١4‏ 

(9) شرح منتهى الإرادات 514/7 

: (4) الشرح الصغير "55/١‏ ط الحلبي. والمهذب ,417١/١‏ 
وشرح منتهى الإرادات 7/ 7/15 


: 


وت يط فاط ادي اواتاه 4 اعاف نضا ع لاه ولو ع ماب هتمامع ةداغ 2# عه 6 معان وضع ص م مجه ا لارها هود 


الأحكام المتعلقة بالخذف : 
أولا 5 في رمي الجمار: 


5 - رمي الجمار بالخصى من شعائر احج .7 
والأصل في ذلك ما روي من قولهبكِ من حديث 
الفضل بن عباس رضي الله عنهم|: «عليكم 
بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة»”'© وقوله 
لعبدالله بن العباس غداة العقبة وهوعلى 
راحلته: «هات القط لي» فلقطت له حصيات 
هي حصى الخذف. فلما وضعتهن في يده قال : 
«بأمثال هؤلاء. وإياكم والغلوني الدين» فإنما 
أهلك من كان قبلكم الغلوني الدين». 29 وعن 
عبدالرحمن بن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه 
قال: خطبنا رسول الهو ونحن بمنى ففتحت 
أسماعناء حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في 
منازلناء فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ 
الجمار فوضع أصبعيه السبابتين, ثم قال: 
«بحصى الخذف». ©) 


)١(‏ البدائع 1//اه1ء وفتح القدير 1/ 87-181" ط دار 
إحياء التراث العربي. والمغني / 470 

(؟) حديث: وعليكم بحصى الخذف». أخرجه مسلم 
 487/(‏ ط الحلبي) . 

(*) حديث : «هات القط لي». أخرجه النسائي (0/ 754 - ط 
المكتبة التجارية) . وإسناده صحيح . 

(4) حديث عبد الرحمن بن معاذ: «خطبنا رسول الله. . .» 
أخرجه أبوداود (7/ 44٠‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وإسناده صحيح . 
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هرمو ووووةويووروة ني ميم وميه يه مهم وم هم ما فم مف ةف ني ةو و ون ناه ارل ره رمم رمم م من ممه 


وقد اختلف الفقهاء في المقصود بالخذف في 
هذه الأحاديث. ٠‏ 

هل هوبيان قدر الحصاة, أوهوبيان كيفية 
الرمى . أوهما معا؟ 
.8 اما القن لناة لكف ذفن تمن الفقياء 
في الجملة إلى أن الرمي يصح بطريقة الخذف 
لكن الأصح والأيسر أن يضع الحصاة بين طرفي 
السبابة والابهام من اليد اليمنى ويرمي . 

وأورد الحنفية الكيفيات التالية : 
أ- أن يضع الإنسان طرف إبهامه اليمنى على 
وسط السبابة» ويضع الحصاة على ظهر الإبهام 
كأنه عاقد سبعين فيرمي االجمرة . 
ب - أن يحلق سبابته ويضعها على مفصل إبهامه 


كأنه عاقد عشرة . 
قال في فتح القديرعن هذه الصورة : وهذا في 


ج ‏ أن يأخذ الحصاة بطرفي إبهامه وسبابته . 

قال الحنفية عن هذه الصورة الأخيرة : هذا هو 
الأصل والأصح والأيسر المعتاد» قالوا: ولم يقم 
دليل على أولوية تلك الكيفية (أي التي فيها 
خذف) سوى قوله عليه الصلاة والسلام : 
«ارموا الجمرة بمثل حصى النذف:”( وهذا 


)١(‏ حديث: «ارموا الجمرة بمشل حصى النذف». أخرجه 
أحمد (4/ 4ط الميمنية) من حديث سئان بن سئة. 
وقال الهيثمي: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبيرء 
ورجاله ثقات)». 


عام وهاه و لوط عه مه عع وم اوم عاك وام مقع لعفف امو عام اهام وعاعة وأزةاهوة فواماوه واوا وه وروم 


لا يدل ولا يستلزم كون كيفية الرمي المطلوبة 
كيفية الخذف, وإنم) الحديث يدل على تعيين 
ضابط مقدار الحصاة إذ كان مقدارما يخذف به 
معلوما لهم . وأماما زاد في رواية صحيح مسلم 
بعد قوله: عليكم بحصى الخذف من قوله: 
ويشير.بيده كا يخذف الإنسان, يعني عندما 
نطق بقوله : عليكم بحصى الخذف أشار بصورة 
الخذف بيده. فليس يستلزم طلب كون الرمي 
بصورة الخذف» لحواز كونه يؤكد كون المطلوب 
حصى الخذف. كأنهقال: خذوا حصى 
الخذف الذي هوهكذاء ليشي رأنه لا تجوزني 
كونه حصى الخذف, وهذا لأنه لا يعقل في 
خصوص وضع الحصاة في اليد على هذه اليئة 
وجه قربة, فالظاهر أنه لا يتعلق به غرض 
شرعي » بل بمجرد صغر الحصاة. ولوأمكن أن 
يقال: فيه إشارة إلى كون الرمي خذفاء عارضه 
كونه وضعا غير متمكن.» واليوم يوم زحمة يوجب 
نفي غير المتمكن . 7') 

أمنا المالكية فقد ذكروا التعريف اللغوي 
للخذف. وهوكم قالوا: كانت العرب ترمي 
بالحصى في الصغر على وجه اللعب تجعلها بين 
السبابة والإبهام من اليسرى ثم تقذفها بسبابة 
اليمنى أو تجعلها بين سبابتيها . 

ثم قال الصاوي : وليست هذه الحيئة مطلوبة 


781/6 حاشية ابن عابدين 7/ 219/4 وفتح القدير‎ )١( 


2,285 والبدائع 7/ اسه ١‏ 
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في الرمي » وإنما المطلوب أذ الحصاة بسبابته 
وإبهامه من اليد اليمنى ورميها. 2 وهم بذلك 
يوافقون الحنفية في الكيفية . 

واختلفت الأقوال عند الشافعية» فقد ذكروا 
هيئة الخذف وهي : وضع الحصى على بطن 
الإبهام ورميه برأس السبابة» ثم قالوا: إنها 
مكروهة وهذا ما جاء في نهاية المحتاج» وحاشية 


اللجما » وحواشي تحفةا لمحتاجء ومغني : 


المحتاج» واستدلوا للكراهة بالنبي الصحيح عن 
الخذف. وهذايشمل الحج وغيره . قالوا: 
والأصح كما في الروضة والمجموع أن يرمي 
الحصى على غيرهيقة الخذف. لكن يظهر أن 
مقابل الأصح هوما ذكروه عن الرافعي » فقد 
قالوا: وصحح الرافعي ندب هيئة الخذف . 9) 
أما الحنابلة فلم يذكروا للرمي كيفية خاصة. ”") 
هذا بالنسبة للكيفية : 
5 أما بالنسبة لمقدار الحصة التى ترمى بها 
الجارء فقد اتفق الفقهاء على أن حديث: 
«ارموا الجمرة بمثل حصى الخذف». (*) ونحوه 
)١(‏ حاشية الدسوقي ؟7/ ,.5٠‏ الشرح الصغير 7857/١‏ ط 
الحلبي . وأسهل المدارك /١‏ 71/7 
)7١(‏ غباية المحتاج / 5 ,7٠١‏ وحواشي تحفة المحتاج 5/ 18# . 
وحاشية الجمل 2/1 ومغني المحتاج /ممه 
(5) المغني */ 4760 . وكشاف القناع 7/ 444 وشرح منتهى 


(4) حديث: فأرموا بمثل حصى الخذف». تقدم تخ رجه 
(ف/0). ش 


من الأحاديث بينت قدر الحصةة بأن تكون 
صغيرة كالتي يخذفها بهاء ولكنهم اختلفوا في 
تقدير الصغرء والمختار عند الحنفية أنها مقدار 
الباقلاء أي قدر الفولة» وقيل: قدر الحمصة. 
أو النواة» أو الأنملة . قال في الغهر: ظ 
وهذا بيان المندوب, وأما الجواز فيكون ولو 
بالأكبر مع الكراهة. ١‏ وقال المالكية: قدر 


الفول. أوالنواة, أودون الأنملة. ولا جرىء 


الصغير جدا كالحمصة. ويكره الكبير خوف 
الأذية ولخالفته السنة.29© وقال الشافعية: 
حصاة الرمي دون الأنملة طولا وعرضا في قدر 
حبة الباقلا ويجزىء عندهم الرمي بأصغر أو 
أكبر مع الكراهة . 9 
وقال الحنابلة : ما كان أكيرمن الحمص 
ودون البندق». وإن رمى بحجر أكبر, فقد روي 
عن أحمد أنه قال: لا يجزئه حتى يأتى با لخحصى 
على ما فعل النبي يك وذلك لأن النبي َك أمر 
بهذا المقدار في قوله: «بأمثال هؤلاء. . .,9) 
ونهى عن تجاوزه. والأمر بقتضي الوجوب» 
والنبي يقتضي فساد المنبي عله ولأن الرمي 
بالكبيرمن الحصى ربا أذى من يصيبه . قال في 
)1١(‏ ابن عابدين 1794/7 
)١(‏ حاشية الدسوقي 7/ 5٠‏ 


(1) حاشية الجمل 7/ 41/4 . ونهاية المحتاج #/ 5 ٠٠١‏ 
(4) حديث: «بأمثال هؤلاء». سبق تخريجه «ف/ 4). 


لل ل 


خذف لاء خراج ١‏ 


هوخ عه فاه وق عه هو وو عه اواج 4ه 6 مااع 4ع 8ه وه ده ولع طاماهء و اله واه 
0 228 وج 2 يك و عالذياه فاده لقن وز عاط ما عام رطا وات إوائية 66 38 ع أو هبو ون عد هارع بور وتم + وها بوره ف عجر نه 686 اطع 6م 526 


للسنة. لأنه قد رمى بالحجر. وكذلك الحكم في 
الصغير )١(‏ 
وفي كشاف القناع وشرح منتهى الإرادات : 
لا تهزىء حصاة صغيرة جداء أو كبيرة لظاهر 
الخبر. 9 ىا اختلف الفقهاء في نوع الحصء 2 
وفي ذلك تفصيل ينظر في : (رمي -جمار- حج) . حََ 


التعريف : 
١‏ الخراج لغة, من خرج يخرج خروجا 
الأرض . والجمع أخرا- 3 وأخاريج , 
واي 0 

ويطلق الخراج على الغلة الحاصلة من 
الشيء كغلة الدارء والدابة» ومنهقول 
النبي يكل : «الخراج بالضمان» . 29 

ويطلق الخراج أيضا على الأجرة» أو 
خرجا على أن تجعل بيننا وبيغهبم سدا46(" وقوله 
تعالى: #أم تسألهم خرجا فخراج ربك 
خير» .” 


ثانيا: في الصيد: 
٠١‏ - لا يحل ا لصيد بحصى الخذف لأنه وقيذ. 
وفي رمي الصيد بغيره خلاف ينظر في مصطلح : 


)١(‏ ابن منظور : لسان العرب. والمصباح المثير مادة: 
«خرج». 

(؟) حديث : «الخراج بالضمان» أخرجه ابو داود (*7/ -1//٠‏ 
تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عائشة . وصححه 
ابن القطان كما في التلخيص الحبير  77/(‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . 

() سورة الكهف /414 

(5) سورة المؤمنون /7/ا 


576 /“ المغني‎ )١( 
71 (؟) كشاف القناع 7/ 444 وشرح منتهى الإرادات ؟/‎ 


60١‏ هه 
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(الخرض والخراج تعد زاجة عند إى ديق 
والليث وهو الأجرة . وفرق أبوعمرو بن العلاء 
7 00 ا ل 

ل الت الإتاوة, ! 
الضريبة التي تؤخذ من أموال الناس» فيقال 
خارج السلطان أهل الذمة, إذا فرض عليهم 
ضريبة يؤدونها له كل سنة . 


3 الخراج 8 الاصطلاح : 


وخاص . 

فالخراج ‏ بالمعنى العام هو الأموال التي 
تتولى الدولة أمر جبايتها وصرفها في مصارفها . 

وأما الخراج ‏ بالمعنى الخاص - فهو الوظيفة أو 
(الضضريبة) التي يفرضها الإمام على الأرض 
الخراجية النامية . 

وعرفه كل من الماوردي وأبي يعلى بأنه (ما 
وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى 
عنها) . 9) 


)١(‏ ابن الجوزي: راد المسير في علم التفسير 141/6 ., المكتب 
الاسلامي ببيروت ط ١/1954م.‏ 

(1) الماوردي: الأحكام السلطانية ص45 ١‏ مطبعة مصطفى 
الحلبي بالقاهرة ط"8/ 1167 ه-14177م, أبو يملى 
الفراء: الأحكام السلطانية ص7١‏ مطبعة مصطفى 
الحلبي بالقاهرة 6 , 1١185‏ -1457م, والمغرب مادة: 
«خرج». 


الألفاظ الت تطلق على الخراج : 
أطلق الفقهاء على الخراج ‏ بالمعنى الخاص 
عدة ألفاظ ومصطلحات منها: 


أ جزية الأرض : ش 

“ - يطلق على الخراج جزية الأرض كما يطلق 
على الجزية خراج الرأس., وذلك لأن اللفظين 
يشتركان في معنى , وهو أن كلا منهم| مال يؤخذ 
من الذمي . 7 

ب - أجرة الأرض : 

4 - أطلق أبوعبيد وغيره من العلماء على الخراج 
«أجرة الأرض”" وذلك لأن الخراج المفروض 
على الأرض الخراجية النامية بمثابة الأجرة لها 
فالإمام يقف الأرض المفتوحة عنوة على جميع 


المسلمينء ويتركهاني أيدي أهلهايزرعونها 


بخراج معلوم . 


ج - الطسق : 
© - أول من استعمل هذه اللفظة في الإسلام ' 
الآأمام عمربن الخطاب رضي الله عنه حيث 


165/١ عليش : شرح منح الجليل على مختصر خليل‎ )١( 


مكتبة النجاح بليبياء الآبي : جواهر الإكليل على غختصر 
خليل 7١5/١‏ مطبعة دار إحياء الكتب العربية 
بالقاهرة . 

(7) أبو عبيد: الأموال ص48 - مكتبة الكليات الأزهرية 
بالقاهرة ط ١‏ (84؟١ا‏ هم كوكوام). 
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كتب إلى عثمان بن حنيف رضي الله عنه في 
يجن تن أشل الننمة انلا انا حا في: 
(ارفع الجزية عن رؤوسه] وخحذ الطسق عن 
أرضيهم]) وبوب أبوعبيد في كتاب الأموال بابا 
باسم (أرض العنوة تقرفي يد أهلها ويوضع 
عليها الطسق وهو الخراج). 


والطسق كلمة فارسية معربة يراد بها الوظيفة 
المقررة على الأرض ١‏ 7) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الغنيمة : 

5 - الغنيمة في الاصطلاح : اسم للمأخوذ من 
أهل الحرب على سبيل القهر والغلبة» والخراج 
كما تقدم. الوظيفة التي يفرضها الإمام على 
الأرض الخراجية . 


2-0 الفيء 
اا لفيءفي الاصطلاح: هوكل مال صار 
للمسلمين من الكفار من غير قتال. ”© والفيء 


ضربان: أحدهما: ما انجلوا عنه أي هربوا ' 


عنه: خوفامن المسلمين. أوبذلوه للكف 


)١( .‏ ابن منظور: لسان العرب مادة: (طسق). آبو عبيد: 
الأموال ص١8»‏ ابن الأثير: النباية في غريب الحديث 


*/74 3 . 
(7) الكاساني: بدائع الصنائع 4746/4 - مسطبعة الإمام 
بالقاهرة 191/37م 


والخراج الصلحي . والعشور. () 
والفيء أعم من الخراج . ش 
ج ‏ الجزية : ظ 
8- الجزية مال يوضع على الرؤوس لا على 
الأرض » والخراج يوضع على رقبة الأرض . 9) 


د الخمس : 
4 الخمس في الاصطلاح: هواسم للمأخوذ 
من الغنيمة» والركاز وغيرهما ما يخمس . 9) 


ه ‏ العشر : 
٠‏ -العشرفي الاصطلاح: هواسم للمأخوذ 
من المسلم في زكاة الأرض العشرية. والعشر 
يتفق مع خراج المقاسمة في أنهم| يجبان في الخارج 
من الأرض الزراعية . 

ويختلفان في محلهماء فمحل العشر الأرض 
العشرية التي يملكها مسلم, ومحل الخراج 
الأرض الخراجية . ؟) 


)١(‏ ابن رشد: بداية المجتهد 407/١‏ مسطبعة مصطفى 
الحلبي بالقاهسرة ط"8/ 4الااه ‏ ١195م‏ 
والتعريفات للجرجاني (فيء) والماوردي في الأحكام 
السلطانية ص ١75‏ 

(1) الأحكام السلطانية للماوردي ص147., والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص"ه ١‏ 

() حاشية الدسوقي ١40/7‏ - دار إحياء الكتب العربية - 
القاهرة. 

(54) ابن عابدين : حاشية رد المحتار على الدر المختار 781١/17‏ 
دار الفكر ببيروت 149ه- 1914م. 


ا 3 


ا ا ا ل ل ل ا 000 


الخراج في الإسلام: 
١-لا‏ الت الخلافة إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه. وازدادت الفتوحات الإسلامية. 
واتنسعت رقعة الدولة» وزادت نفقاتهاء رأى 
عمر رضي الله عنه أن لا يقسم الأرض المفتوحة 
عنوة بين الفانتحين, بل يجعلها وقفا على جميع 
المسلمين ويضرب على من يقوم بزراعتها 
خراجا معلوما. فوافقه بعض الصحابة» وخالفه 
آخرون في بداية الأمر. 

قال أبويوسف 2١:‏ «وشاورهم في قسمة 
الأرضين التي أفاء الله على المسلمين من أرض 
العراق والشام فتكلم قوم فيهاء وأرادوا أن يقسم 
لهم حقوقهم وما فتحوا. فقال عمر رضي الله 
عنه: فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون 
الأرض بعلوجه”" قد اقتسمت وورئت عن 
الآباء وحيزت. ماهذا برأي. فقال له 
عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه : فا الرأي؟ 
ما الأرض والعلوج إلا ما أفاء الله عليهم . فقال 
عمر: ماهوإلاىا تقول. ولست أرى ذلك. 
والله لا يفتح بعدي بلد فيكون فيه كبيرنيل» 
:بل عسى أن يكون كلا على المسلمين . فإذا 
قسمت أرض العراق بعلوجهاء وأرض الشام 


77 - الخراج لأبي يوسف ص74‎ )١( 

(7) العلوج : جمع علج وهو الرجل الذي يقوى على العمل من 
كفار العجم وغيرهم. والمراد بعلوج الأرض العمال 
الذين يقومون بزراعة الأرض. 


ومهوووة و ةم مين م نور ووو ءام ثثنمم من ونمو م ديرا نهف فور ور جو عو ومو مدل تررم مره 


بعلوجهاء ف يسد به الثغور, وما يكون للذرية 
والأرامل بهذا وبغيره من أرض الشام والعراق؟ 
فأكثروا على عمر رضي الله عنه» وقالوا: أتقف 
ما أفاء الله بأسيافنا على قوم ل يحضروا ول 
يشهدواء ولأبناء القوم ولأبناء أبنائهم ول 
يحضروا؟ وقد ذكرأبويوسف رحمه الله أن 
بلال بن رباح كان من أشد الصحابة وأكثرهم 
تمسكابالرأي المخالف. حتى قال عمر 
رضي الله عنه:«اللهم اكفنيى بلالا 
وأصحابه 27 ومكثوا في ذلك يومين أوثلاثة أو 
دون ذلك وعمر رضي الله عنه يحاجهم إلى أن 
وجد ما يؤيد رأيه في كتاب الله تعالى » فقال: 


«قد بجدت حجةق قال تعا و كتابه: 
و في كناب 


«إوما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه 
من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على 
من يشاء والله على كل شيء قدير6” حتى 
فرغ من شأن بني النضيرفهذه عامة في القرى 
كلها. ثم قال تعالى : «إما أفاء الله على رسوله 
من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة 
بين الأغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه. 
وما نباكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد 


)١(‏ المعنى : اللهم اكفني خلافهم. وأعنى على مناقشتهم 


وإقناعهم . ولا يظن بأنه دعا عليهم وعلى بلال بالموت. 
لأنه هو الذي يقول فيه : «أبو بكر سيدنا اعتق سيدناء . 
(؟7) سورة الحشر/ > 


-5ه6- 


العقاب4” ثم قال «للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا 
من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك 
هم الصادقون 7.4" ثم لم يرض حتى خلط بهم 
غيرهم فقال:«والذين تبوأوا الدار والايهان من 

قبلهم يحون من هاجر إليهم ولا يجدون في 
صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم 

ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه 
فأولئك هم المفلحون4”" فهذا في بلغنا ‏ والله 
أعلم ‏ للأنصارخاصة: ثم لم يرض حتى خلط 
بهم غيرهم فقال: «إوالذين جاءوا من بعدهم 
يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيهان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا 
إنك رءوف رحيم #4 فكانت هذه عامة لمن جاء 
بعدهم. فقد صار الفيء بين هؤلاء جميعا 
فكيف نقسمه لهؤلاء. وندع من تخلف بعدهم 
بغيرقسم؟. قالوا: فاستشر. فاستشار 
المهاجرين الأولين فاختلفواء فأما عبدالرحمن بن 
عوف رضي الله عنه فكان رأيه أن يقسم لهم 
حقوقهم . ورأي عشمان وعلي وطلحة وابن عمر 
رضي الله عنهم رأي عمر. فأرسل إلى عشرة 
من الأنصار: خسة من الأوسء وخمسة من 


٠7/ سورة الحشر‎ )١( 
8/ '(؟) سورة الحشر‎ 
8/ سورة الحشر‎ )*( 
٠١ سورة الحشر/‎ )4( 


ا ا ا ا ا ل ل ل لل ل ل ل ا 


المكزوح يدن كر اليج نراقي قلا لجنيا 
حمد الله وأثنى عليه ب| هوأهله ثم قال: «إنيٍ لم 
أزعجكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي فيا حملت 
من أموركم, فإني واحد كأحدكم. وأنتم اليوم 
تقرون بالحق . خالفني من خالفني » ووافقني من 
وافقني. ولست أريد أن تتبعوا هذا الذي هو 
هواي , معكم من الله كتاب ينطق بالحق فوالله 
لئن كنت نطقت بأمر أريده ما أريد به إلا 
الحق». قالوا: نسمع ياأميرالمؤمنين. قال: 

«قد سمعتم كلام هؤلاء القوم الذين زعموا أني 
أظلمهم حقوقهم. وإني أعوذ بالله أن أركب 
ظلياء لثن كنت ظلمتهم شيئا هوم وأعطيته 
غيرهم لقد شقيت. ولكن رأيت أنه لم يبق شيء 
يفتح بعد كسرى» وقدغنمنا الله أموالهم. 
وأرضهم. وعلوجهم , فقسمت ماغنموا من 
أموال بين أهله وأخرجت الخمس فوجهته على 
وجهه وأنا في توجيهه., وقد رأيت أن أحبس 
الأرضين بعلوجهاء وأضع عليهم فيها الخراج. 
وفي رقابهم اللجزية يؤدونها فتكون فيثئا 
للمسلمين. المقاتلة والذرية ولن يأتي من 
بعدهم . أرأيتم هذه الثغور لابد لما من رجال 
يلزمونهاء أرأيتم هذه المدن العظام ‏ كالشام» 
والجزيرة والكوفة» والبصرة» ومصر- لابد لها من 
أن تشحن بالجيوش» وإدرار العطاء عليهم. 
فمن أين يعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون 


06 مه 


١17 خراج‎ 


وو مموعيع ةن وميم مم مممومة ممم ممم ةم نممو ممم م ءمثة ملام موه 


والعلوج؟ فقالوا جميعا: الرأي رأيك فنعم ما 
قلت وما رأيت إن لم تشحن هذه الثغوروهذه 
المدن بالرجال وتجري عليهم ما يتقوون به رجع 
أهل الكفر إلى مدنهم فقال: قد بان لي الأمرى 
فمن رجل له جزالة؛ وعقل يضع الأرض 
مواضعهاء ويضع على العلوج ما يحتملون؟ 
. فاجتمعوا على عشمان بن حنيف وقالوا: تبعثه 
إلى أهم من ذلك. فإن له بصرا وعقلا وتجربة . 
فأسرع إليه عمر فولاه مساحة أرض السواد, . 2١7‏ 


الحكم التكليفي للخراج : ظ 

١‏ - الخراج واجب على كل من بيده أرض 
خراجية نامية سواء أكان مسلماء أم كافراء 
صغيرا أم كبيراء عاقلا أم مجنوناء رجلا أم 
امرأة وذلك لأن الخراج مؤونة الأرض النامية 
الف ل فير الا راي از 


أدلة مشر وعية الخراج : 
١‏ يستند اجتهاد الآأمام عمر بن الخطاب 


77-74 الخراج لأبي يوسف ص‎ )١( 

)١(‏ الفتاوى الهندية 734/1 - دار إحياء التسراث العربي 
ببيسروت ص" سنة ٠٠4١اه‏ - ٠1418م,‏ أبن نجيم : 
البحر الرائق ١١4/0‏ - دار المعرفة ببيروت. الماوردي : 
الأحكام السلطانية ص47١.‏ أبويعلى الفراء: الأحكام 
السلطانية ص"7ه1ء البهوتي: كشاف القناع 44/7 - 
مطبعة النصر الحديثة بالرياض. 


مفهحيي ةنا نيم نومار ةنر وين ةم م مه م نوو ور مير ممه رمف قمو من عو قرا قي فير ف ررم با ارم من 


رضي الله عنه في تشريع الخراج إلى القرآن 
الكريم والسنة النبوية والمصلحة . 


: القران الكريم‎ ١ 

بينت الآيات السابقة التِى احتج بها الإمام 
عمربن الخطاب رضي الله عنه, حكم مسألة 
وقف أرض السواد على جميع المسلمين. 


* - السنة النبوية : 
أ- روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله يك «منعت العراق درهمها 
وقفيزهاء ١‏ ومنعت الشام مُذْيها('© ودينارهاء 
ومنعت مصر إردتها(" ودينارهاء وعدتم من 
حيث بدأتم» وعدتم من حيث بدأتم» وعدتم 
من حيث بدأتم»”/» شهد على ذلك لحم 
أبي هريرة ودمه . 

وهذا الحديث من أعلام النبوة لإخباره يه 
بها سيكون من ملك المسلمين هذه الأقاليم 


)١(‏ القفيز: مكيال وهو ثمانية مكاكيك. والمكوك. مكيال 


قيل: يسع صاعا ونصفا, المصباح المنير وا معجم 


الوسيط. 
(؟) المدي: مكيال يسع تسعة عشر صاعالء وهو غير المد 
(المصباح المنير) . 


(*) الإردب: كيل معروف. وهو أربعة وستون منا. وذلك 
أربعة وعشرون صاعا بصاع النبي45: والجمع أرادب 
(المصباح المنير) . 

(5) حديث: «مئعت العراق درهمها...». أخرجه مسلم 
(7770/5-.71؟7 ط الحلبي). 


كه ل 


ووضعهم الجزية والخراج. ثم بطلان ذلك7”) 
ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي يَكةٍ قد 
علم أن الصحابة رضوان الله عليهم سيضعون 
الخراج على الأرض ولم يرشدهم إلى خلاف 
ذلكء. بل قرره وحكاه لحم. ولذلك قال 
يحيى بن أدم : «يريد من هذا الحديث أن 
رسول اللهيكك ذكر القفيز والدرهم قبل أن يضعه 
عمر على الأرض» ‏ 9) 
ب - روى أبوداود عن سهل بن أبي حثمة قال: 
قسم رسول الله كل خيبر نصفين. نصفا لنوائبه 
وحاجته. ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم 
على ثانية عشر سههم|. ") 
فالحديث فيه تصريح با وقع من النبي كك في 

شأن خييرحيث وقف نصفهالمصلحة 
المسلمين. وكذلك الحكم بالنسبة للأرض 
المفتوحة عنوة . 


* المصلحة : 


)١(‏ الشوكاني : نيل الأوطار 48/8 مطبعة مصطفى ال حلبي 
بالقاهرة ‏ الطبعة الأخيرة . 

(7) يحبى بن آدم : الخراج ص 77 - دار المعرفة ببيروت . 

() حديث سهل بن أبي حثمة: «قسم رسو لالهو خيسر 
نصفين». أخرجه أبو داود 43٠١/7‏ - تحقيق عزت عبيد 
دعاس). ونقل الزيلعي عن ابن عبدافادي أنه جود 
إسناده. نصب الراية  7”48/7(‏ ط المجلس العلمي 
بالهند) . 


الأراضي المفتوحة عنوة. ووقفها على جمييع 
الحلكين وقرري ترح عليوا. راقع ذا قفني 
به المصلحة في ذلك . 


أ تأمين مورد مالي ثابت للأمة الإسلامية 
بأجِياهًا المتعاقبة ومؤسساتها المختلفة : 

نظرعمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى 
مستقيل الأمة الإسلامية وأجياهها القادمة. فرأى 
أن كثيرا منها سيقع في شظف العيش والحرمان. 
إذا ما قسمت تلك الأراضي المفتوحة عنوة 
ووزعت على الفاتحين. ولهذا رأى عدم 
التقسيم. ووقف الأرضينء وضرب الخراج 
عليها ليكون موردا ماليا ثابتا للأجيال القادمة . 

وقال : «لولا أن أترك اخر الناس ببّانال'» ليس 
لهم من شيء ما فتحت عل قرية إلا قسمتهاى) . 
قسم رسول الله يل خيبرء ولكن أتركها خزانة 
لم). 00 


ب - توزيع الثروة وعدم حصرها في فئة معيئة : 
كما أشار إليه قوله تعالى : «كي لا يكون 
دولة بين الأغنياء منكم 74 
وقد أشارمعاذ بن جبل رضي الله عنه على 


. الخراج لأبي يوسف ص74 وببانا - أي معدما لا شيء له‎ )١( 


(7) نيل الأوطار للشوكاني ١8/8‏ - مطبعة الحلبي بالقاهرة . 
(”) سورة الحشر ٠7/‏ 


 هالدس‎ 


١4-1 خراج‎ 


عمر رضي الله عنه. لما رأى إصرار بعض 
الصحابة على التقسيم بقوله : «والله إذا ليكونن 
ما تكره. إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في 
أيدي القوم يبيدونه فيصيرذلك إلى الرجل 
الواحدء أوالمرأة الواحدة. ثم يأتى من بعدهم 
قوم يسدون من الإسلام مسداء فلا يجدون 
شيئاء فانظر أمرا يسع أوهم واخرهم)(١)‏ فرضي 
عمر قول معاذ. فوقف الأرض على المسلمين 
وضرب عليها الخراج» وأصبح ينفق منه على 
مصالح المسلمين جميعا با فيهم الفقراء 
والأغنياء . 


ج - عمارة الأرض بالزراعة وعدم تعطيلها : 

إن عمارة الأرض بالزراعة والانتفاع با في 
باطنها من معادن مطلوب من الناس عامة, ومن 
المسلمين خاصة. فهومن مقتضيات 
الاستخلاف العام للناس في الأرض «وإذ قال 
ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة » 0 


وكان قصد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
من ضرب الخراج أن تبقى الأرض عامسرة 
بالزراعة فأهلها أقدرمن الغانمين على ذلك 
لتوفر الخيرة والقدرة على الزراعة» ولذلك قال 


85 - أبو عبيد : الأموال ص87‎ )١( 
٠١ (؟) سورة البقرة/‎ 


ومموي ةنم ي ةنو ءءء و مم ةم م مه مف ة نور وو يلار وف قمر يجو ور واو متو مد نمم ممم 


في أهلها: «يكونون عمار الأرض فهم أعلم بها 
00 

وقد سلك عمررضي الله عنه في ذلك مسلك 
النبي كَل فلما تحت خيبروصارت الأرض 
والأموال المغنومة تحت يده ولم يكن له من العمال 
ما يكفون عمارة الأرض وزراعتهاء دفعها إلى 
أهلها على أن يزرعوها ولهم نصف ثمرتها. 
وبقيت على ذلك طيلة حياة النبي يَكِةٍ وحياة أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه . حتى أجلاهم عمر 
رضي الله عنه إلى الشام . 9) 


أنواع الخراج : 
قسم الفقهاء الخراج ‏ باعتبارات مختلفة - إلى 
أنواع : 


فقسموه ‏ باعتبار المأخوذ من الأرض - إلى خراج 
وظيفة» ومقاسمة . 

وقسموه ‏ باعتبار الأرض التي تخضع للخراج 
إلى خراج عنوي» وصلحي . 

وفيما يلي هذه الأنواع . 

: خراج الوظيفة والمقاسمة‎ - ١ 

أ خراج الوظيفة : 

5 - يسمى هذا النوع أيضا خراج المقاطعة 
وخراج المنساحة, لأن الإمام ينظر إلى مساحة 
الأرض ونوع ما يزرع عند توظيف الخراج 
عليها . 


١ 5١ص أبو يوسف: الخراج‎ )١( 
يتصرف من كتاب الأموال لأبي عبيد ص74‎ )١( 


امه 


١٠١-1١١ خراج‎ 


لوهم ويف م وف ووم وو ليه ووه و ههه وه مور م ره يور رو ره رن مه وم ومن ننه مارم نه مره 


وهوأن يكون الواجب شيئا في الذمة يتعلق 
بالفعل فيجب الخراج على مالك الأرضء لأن 
التمكن من الانتفاع قائم وهوالذي قصرفي 
تحصليه . فيتحمل نتيجة تقصيره . 

وهذا النوع من الخراج هو الذي وظفه أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه على 
أرض السواد.» ومصر. والشام . 7 


© -هو: أن يكون الواجب جزءا شائعا من 
ذلك. 
الأرض لا بالتمكن. فلوعطل المالك الأرض 
لا يجب المخراج . 9) 

وقد حدث هذا النوع في عهد المهدي بن 
المنصور العباسي (عام 9١ه)‏ حيث قرره بدلا 
من خراج الوظيفة الذي كان معمولا به منذ زمن 
عمر بن الخطاب رصى الله عنه . 

قال يحبى بن ادم في كتاب الخراج: (أما 
مقاسمة السواد فإن الناس سألوها السلطان في 
آخر خلافة المنصور(عام 6/8١ه)‏ فقبض قبل 
)١(‏ الفتاوى الطندية 70//7. حاشية ابن عابدين ١85/14‏ - 


دار الفكر ببير ولك . 
(؟) المراجع السابقة . 


وهوم ةمون ءانيم هورم نو رم نه نوم مم يو و م مور وففون و نوعو ممي ومنيو م نيول جر لزنم 


أن يقاسمواء ثم أمر المهدي بها فقوسموا فيها 
دون عقبة حلوان) . 9) 

أما الماوردي وأبويعلى الفراء فقد ذكرا وجها 
آخر في سبب تغيي رخراج الوظيفة الذي فرضه 
عمربن الخطاب رضي الله عنه إلى خراج 
مقاسمة حيث قالا: (ولم يزل السواد على 
المساحة والخراج إلى أن عدل بهم الخليفة 
المنصورني الدولة العباسية عن الخراج إلى 
المقاسمة, لأن السعر نقص . فلم تف الغلات 
يبخراجهاء. وخرب السواد. فجعله مقاسمة, 
وأشار وزير المهدي أن يجعل أرض الخراج 
مقاسمة). 9) 

والفرق بين خراج الوظيفة» وخراج المقاسمة 
أيضاء أن خراج الوظيفة يؤخذ مرة واحدة في 
السنة. ولا يتكرر/يتكرر الخارج من الأرض . 
أما خراج المقاسمة فيتكرر أخذه بتكرر الخارج 
من الأرض . 


؟ ‏ الخراج الصلحي والعنوي 0 

أ الخراج الصلحي : 

5 -هو: (الخراج الذي يوضع على الأرض 
التي صولح عليها أهلها على أن تكون الأرض 


)١(‏ البلاذري: فتوح البلدان ص١٠8؟‏ . المراد ها حلوان 
العراق. وهي في آخر حدود السواد نما يلي الجبال من بغداد 
وله أخبار في فتوحها تنظر في : معجم البلدان ؟/ ٠9٠١‏ 

(؟) الأحكام السلطانية للمساوردي ص175, الأحكام 
السلطانية لأبي يعلى الفراء ص88/١‏ 


وهم 


لهم . ويقرون عليها بخراج معلوم) قال 
الباجي : (فما صالحوا على بقائه بأيديهم من 
أموالهم فهومال صلحء أرضا كان أوغيره) . 7" 


بد الخراج العنوي : 
هوالخراج الذي يوضع على الأرض التي 
افتتحت عنوة بعد أن وقفها الإمام على جميع 
المجلمية: 

ويدخل في هذا النوع الخراج الذي يوضع 
على الأرض التي جلا عنها أهلها خوفا وفزعا من 
المسلمين. وكذا الخراج الذي يوضع على 
الأرض التي صولح أهلها على أن تكون 
للمسلمين ويقرون عليها بخراج معلوم . 

قال الباجي : (وما صا حوا به أوأعطوه على 
إقرارهم في بلادهم وتأمينهم كان أرضا أوغيره. 
فإنه ليس بهال صلح» ولو أن أهل حرب قوتلوا 
حنى صالحوا على أن لا يكون لهم في الأرض 

حق ويؤمنون على الخروج من البلد أو المقام به 

على الذمة, لما كانت تلك أرض صلحء وإنما 
تكون أرض صلح ما صولحوا على بقائها 
بأيديهم سواء تقدم ذلك حرب» أو لم يتقدمه 
حرا 

وأما العنوة فهي الغلبة, فكل مال صار 
للمسلمين على وجه الغلبة من أرض أوعين 

العربي ببيروت . 1 


دون اختيار من غلب عليه من الكفار فهو أرض 
عنوة سواء دخلنا الدار غلبة, أم أجلوا عنها محافة 
المسلمين» تقدمت في ذلك حرب » أم م تتقدم ) 
أقر أهلها فيهاأم نقلوا عنها. . وقال أيضا: 
(ومرادنا بالصلح والعنوة أن الأرض آل حاها إلى 
أن استقرت بأيدي أربابها بصلح صا حوا عليها 
أوزال عنها ملكهم بالعنوة والغلية) . () 


أنواع الأرض الخراجية : 
النوع الأول: الأرض التي صالح 
المسلمون أهلها عليها وهي نوعان : 
الأول: أن يقسع الصلح على أن الأرض 
لأهلهاء وللمسلمين الخرا- ( فهي مملوكة 
والثاني: أن يقع الصلح على أن الأرض 
للمسلمين ويقر أهلها عليها بخراج معلوم . ) 
9 النوع الثاني : الأرض التي جلا عنها أهلها 
خوفا وفزعا وبدون قتال. فهي أرض خراجية 
وتصير وقفا على جميع المسلمين بمجرد 
الاستيلاء عليها عند جمهور الفقهاء من الحنفية 
)١(‏ المنتقى للباجبي 714/7., وانظر الأحكام السلطانية 
للماوردي /1 -18 
)١(‏ الكمال بن الهمام: فتح القدير 6 ا الباجي : المنتقى 
6١/8‏ أبوعبدالله الدمشقي: رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة على هامش الميزان للشعراني ١74/7‏ - دار إحياء 


الكتب العربية بمصرء ابن قدامة: المغني الكلكء 
الأحكام السلطانية للفراء ص48 ١‏ 


6 تت 


34 شروط الأرض التى تخضع للخراج : 


والمالكية والشافعية وأحمد في رواية» وذلك لأنها 
فيء وليست غنيمة . 

وذهب أحمد في رواية ثانية إلى أن حكمها 
حكم الأرض المفتوحة عنوة فلا تصير وقفا على 
المسلمين إلا بوقف الإمام لماء لأمهبا مال ظهر 
عليه المسلمون بقوتهم فلا يكون وقفا بنفس 
الاستيلاء كالمنقول  )١(‏ | 

أما أرض العرب فكلها أرض عشرية» لأن 
النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين لم 
يأخذوا الخراج من أرض العرب. ولأنه بمنزلة 
7 اياي أراضيهم . 0 


وأرض العرب) .”") 

النوع الشالث: الأرض التي افتتحها 
المسلمون عنوة : 
٠‏ - اختلف الفقهاء في تقسيم الأرض التي 
افتتحت عنوة بين الفاتحين. 

فيرى بعضهم وجوب تقسيمها.ء ويرى 
اخرون وقفهاء ويرى بعضهم تخيير الإمام بين 
هذين الأمرين. راجع مصطلح : (أرض). 
)١(‏ الكاساني : البدائع 7/7 المنتقى : للباجي */ 00771 


الأحكام السلطانية للماوردي ص47١١‏ الأحكام 
السلطانية للفراء ص48١.‏ وكشاف القناع للبهوتي 
م/مة المبدع لابن مفلح 7/8/7 - المكتب الإسلامي . 

0( الهداية بشروحها ط بيروت (77/8/6), والأموال لأبي 
عبيد ص48. والمنتقى للباجي */777 والأحكام 
السلطانية للماوردي ص47 ١‏ : 


الشرط الأول: أن تكون الأرض خراجية . 
١‏ -اتفق الفقهاء ء على أن الأرض التي تخضع 


لوظيفة الخراج» لابد أن تكون خراجية» ولذا 


فلا تجب وظيفة الخراج على الأرض العشرية» 
كالأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا. ‏ - 
والأرض الخراجية : هي الأرض التي صولح 
عليها أهلهاء وكذا الأرض التي جلا عنها أهلها 
خوفا وفزعا من المسلمين, والأرض التي قتحت 
عنوة وتركها الإمام في أيدي أهلها يزرعونها 
وينتفعون بها بخراج معلوم, سواء أسلم أهلها . . 
بعد فتحها أولم يسلموا. 
الشرط الثاني: أن تكون الأرض الخراجية 


0 اتفق الفقهاء على اشتراط هذا الشرط. 
فلا تحضع الأرض الخراجية لوظيفة الخراج إلا 
إذا كانت نامية . 

والنماء إما أن يكون حقيقيا ؛ بأن تكون 
الأرض مُغْلّة بالفمل ؛ كأن تكون مزروعة 
بالأشجار المثمرة كالنخيل والعنب وغيرهما. 

وإما أن يكون النماء تقديرياء بأن تكون 
الأرض بيضاء صالحة للزراعة . وصلاحيتها 
للزراعة بأن تكون تربتها قابلة للزراعة. وأن 
ينالها الماء . 

ولذافلا يجب الخراج في الأرض المبنية 
مساكن ودوراء ولا في الأرض الموات التي 


اكه 


مووم و ويه يو مقرم و وموم موف ف ةن ة نت وهم نو نا وم مه رانو ويم وبر رار رم من مور مه مام ررقن 


لا تصلح للزراعة, كأن تكون نزة ‏ لا هسك 

الماء ‏ أوسبخة. لعدم الانتفاع بها في الزراعة. 

ولأن عمر رضي الله عنه لم يُدخلها في الوقف. 
ع 5 ١‏ 

ولم يفرض عليها الخراج . 7) 

روى أبوعبيد عن عبدالله الثقفى قال : 
أهمل السواد على كل و0 عامر أوغامر 
درهما وقفيزاء وعلى جريب الرطبة خمسة دراهم 
وخمسة أقفزة. وعلى جريب الشجرة عشرة 

دراهم وعشرة أقفزة) . 9) 

وقد علق أبوعبيد على هذا الحديث بقوله : 
الخراج على الأرضين التي تغل من ذوات الحب 

والشمارء والتي تصلح للغلة من العامر والغامر, 

وعطل من ذلك المساكن والدور التي هي منازهم 

فلم يجعل عليها فيها شيئا) . ©) 

)١(‏ الكاساني: البدائع 47/7. المبسوط للسرخسي 
٠‏ حاشية الدسوقي ا؟/دلوكء الصاوي: بلغة 
السالك ‏ دار الباز بمكة المكرمة 2751/١‏ حاشية 
الشرقاوي .577/1١‏ دار المعرفة ببيروث. النهاية للرملٍي 
> كشاف القناع للبهوتي 4/1 المبدع لابن 
مفلح 807/7" المكتب الإسلامي ببيروت, الأحكام 
السلطانية للفراء ص5١‏ 

(9) الجريب: الوادي. ثم استعير للقطعة المتميزة من 
الأرض» ومختلف مقداره يحسب اصطلاح كل إقليم . 
فقيل : إنه عشرة آلاف ذراع مربع. وقيل ثلاثة آلاف 
وستمائة ذراع مربع . 

(") الأموال لأبي عبيد ص9 

(5) نفس المرجع ص7 ٠١‏ 


وم ذا و العام اه ولا و لدي قاع ا ره ع هه وام وا ع م و ع اسع م ويا لي ءاجرو ع واواعاه ميم 9# 


ولأن الخراج بمثابة أجرة الأرض وما لا منفعة 
فيه لا أجرله. 


انتقال الأرض العشرية إلى الذمي. وما يجب 
فيها : 
> ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى جواز بيع الأرض العشرية من 
الذمي , إلا أن الحنابلة قالوا بالجواز مع الكراهة 
لإفضائه إلى إسقاط عشر الخارج منها . 

واستدلوا لما ذهبوا إليه من جواز بيع الأرض 
العشرية للذمي . بأنها مال مملوك للمسلم كسائر 
أملاكه فلا يمنع من بيعه للذمي أو غيره. 

وذهب مالك وأحمد في رواية إلى منع المسلم 
من بيعها إلى الذمي . لأن بانتقالها إلى الذمي 
يسقط العشر فيتضرر الفقراء . )١‏ 

وأما بالنسبة إلى الوظيفة المفروضة على أهل 
الذمة إذا تملكوا الأرض العشرية. فقد اختلف 
الفقهاء فيها على النحو التالي : 

ذهب الشافعية والحنابلة في الرواية الراجحة 
عندهم., والشوري» وشريك وأبوحبيد إلى أن 
الأرض لا تصيرخراجية بمجرد انتقاها إلى 


)١(‏ الكمال بن الهمام: قتح القدير 278٠/5‏ الفتاوي الندية 


6 دار إحياء التراث العربي ببيروت ط”# ‏ 
.اه 1980م. الأحكام السلطانية للماوردي 
ص9١1.‏ المغني لابن قدامة 9/17؟/7 


دكاكت 


الذمي ولا يفرض عليها عشرء ولا خراج لفقد 
موجبهم| . 

فا خراج يجب على الأرض التي خضعت 
للمسلمين بالغلبة» أوالصلح ولا يجب بالبيع 
ولا بمجرد انتقالها إلى ذمي . 

والععشر يجب في الخارج من الأرض العشرية 
على المسلم. ولا يجب على الذمي. لآن العشر 
عبادة» والذمي ليس من أهلها. 

كما قاسوا هذه المسألة على مسألة انتقال 
الحيوانات السائمة إلى الذمي فى] تسقط زكاة 
السائمة بانتقالها إلى الذمي . يسقط العشرعن 
الأرض العشرية بانتقالها إلى الذمي . 

وذهب أبوحنيفة وزفرإلى أنها تصير 
خراجية» ويؤخذ من الذمي الذي انتقلت إليه 
الخراج لا العشر, لأن العشر في معنى العبادة» 
والذمي ليس من أهلها فلا يجب عليه العشركى| 
لا تجب عليه الزكاة المعهودة. ولهذا لا تجب عليه 
ابتداء. وإذا تعذر إيجاب العشر وجب الخراج 
إذ لابد من فرض وظيفة على الأرض في دار 
الإسلام . 

واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في وقت 
صيرورتها خراجية, ففي رواية تصير خراجية 
بالشراء . وفي رواية أخرى لا تصيرخراجية مالم 
يوضع عليها الخراج» وإنما يؤخذ الخراج إذا 
مضت من وقت الشراء مدة يمكنه أن يزرع 

| فيهاء سواء زرع أم لم يزرع . 


موأفم مث نون ميرو مم مم ةم ملام روم ووو و رو وة مما يهف ومو و مو نووري فو ةنر مم من ةم ملم م رن 


وذهب مالك وأحمد في رواية وأبويوسف إلى 
مضاعفال.ء ىا فعل عمر رضي الله عنه مع 
نصارى تغلب . ولأن انتقالها إلى الذمي يؤدي 
إلى إسقاط العشرء وهذايؤدي إلى الاضرار 
بالفقراء. فإذا تعرض أهل الذمة لذلك ضوعف 
عليهم العشر كا لواتجروا بأموالهم إلى غير 
بلدهم ضوعفت عليهم الزكاة فأخذ منهم نصف 
العشر. ويوضع المأخوذ منهم موضع الخراج . 
وذهب محمد بن الحسن الشيباني إلى أنها 
تبقى عشرية, ولا يؤخذ منهم سوى العشرء 
وذلك لأن الأصل أن كل أرض ابتدأت بضرب 
حق عليها لا يتبدل الحق بتبدل المالك» 
كالخراج» والجامع بينهها أن كل واحد منهم| مؤونة 
الأرض لا تعلق له بالمالك. حتى يجب في أرض 
غير مملوكة. فلا يختلف باختلاف المالك . 
موضع المأخوذ ومصرفه .» فقيل : يوضع موضع 
الصدقة لأنه قدر الواجب لم يتغيرعنده. فلم 
ورؤي عنه أنه يوضع موضع الخراج » لأن 
مال الصدقة لا يؤخذ منه لكونه مالا مأخوذا من 
كافر» فيوضع موضع الخراج . ٠‏ 
وذهب ابن أبي ليلى إلى وجوب العشر 


-1- 


مويه ةو وومةه ةر ووه ووم واو نونو مر قف ةما مم م ف ةف نه رةه ناير مار مف ن م956 ممم م يقن فيه 


والخراج معاء فأما العشر فاستصحاباء وأما 
الخراج فغرم يلحقه بمصيرها إليه . ”") 


إحياء الأرض الموات : 

4 - إذا كان المحبي للأرض الموات ذمياء 
فيرى بعض الفقهاء جوازذلك ‏ بإذن الإمام - 
سواء أكانت هذه الأرض ضمن دار الإسلام. 
أم دار العهد. ولا فرق بينه وبين المسلم في ذلك 
إلا في وظيفة الأرضء فالمسلم يجب عليه في 
بعض ال حالات العشر. أما الذمي فلا يجب عليه 
سوى الخراج لأنه أليق بحاله . 9) 


ويرى أخرون عدم جواز إحياء الذمي أرض 
الموات في بلاد العرب . ويرى بعضهم عدم 
جواز إحياء الذمي أر, ض الموات في دار الإسلام . 
انظر: (إحياء الموات) ف717 و7 


مقدار الخراج : 

6 ذهب الحنفية إلى أنه يجب في كل جريب 
. يصلح للزراعة قفيز ودرهم . وفي جريب الرطبة 
(الفصفصة) خمسة دراهم. وفي جريب الكرم 


)١(‏ البدائع للكاساني 4717/17 - 2.478 الأحكام السلطانية 
للماوردي ص9١1.,‏ الأحكسام السلطانية لبر 
ص1775., المغنيى لابن قدامة 7179/17 . 

)7١(‏ الفتاوى المهندية 17//ا371, المغني لابن قدامة ه/557ه, 
الاستخراج في أحكام الخراج لابن ربجب ص١1‏ . أحكام 
أهل الذمة لابن القيم ٠١1/1١‏ 


(العنب) عشرة دراهم . وماسوى ذلك من 
الأصناف كالزعفران., والقطن وغيرهاء يوضع 
عليها بحسب الطاقة. 

ونماية الطاقة أن يبلغ الواجب نصف 
الخارج. ولا يزاد عليه. لأن التنصيف عين 
الإنصاف. ١‏ 

٠‏ واستدلوا برواية أبي عبيد عن محمد بن 
عبدالله الثقفي قال: وضع عمر على أهل 
السواد على كل جريب عامر أوغامردرهما 
وقفيزا. وعلى جريب الحنطة خمسة دراهم 
وخمسة أقفزة, وعلى جريب الشجرة عشرة 
دراهم وعشرة أقفزة» وعلى جريب الكرم عشرة 
دراهم وعشرة أقفزة ‏ قال ولم يذكر النخل ‏ وعلى 
رءوس الرجال ثانية وأربعين» وأربعة وعشرين» 
واثني عشر. 
5 - وذهب مالك إلى عدم التقيد بتقديرإمام 

من الأئمة السابقين» فلم يأخذ بأي رواية من 
الروايات السابقة. وإنما قال: المرجع فيه إلى 
قدرما تحتمله الأرض من ذلك لاختلافها في 
حواصلهاء ويجتهد الإمام في تقدير ذلك مستعينا 
عليه بأهل الخبرة . 


واستدلوا برواية أبي عبيد أيضا من حديث 


)١(‏ الكمال بن الحمام: فتح القدير 56/84 المرغيناني: 
المداية ‏ مطبعة مصطفى الحلبي بالقاهرة .1١61//1‏ 
الزيلعي: تبيين الحقائق 2787/7 الفتاوى المهندية 
وأبو عبيد : الأموال ص98 . 


ل 


8 | 


حرا - 59 


الشعبي اذ ميك اسه إل السواد 
فطرّز الخراج فوضع على جريب القصب ستة 
دراهم. وعلى جريب النخل ثانية دراهم, 
وعلى جريب الكرم عشرة دراهم» وعلى 
جريب الزيتون اثني عشر. ووضع على الرجل 
الدرهم والدرهمين في الشهر. "2 


3٠7‏ - وذهب الشافعية إلى أن قدر الخراج في 
كل سنة» ما فرضه عثمان بن حنيف لا بعثه عمر 
ماسحا وهوعلى كل جريب شعيردرهمان 
وعلى كل جريب حنطة أربعة دراهم . وعلى 
كل جريب شجرء وقصب سكرستة دراهم. 
وعلى كل جريب نخل ثانية دراهم. وعلى كل 
جريب كرم عشرة دراهم . وعلى كل جريب 
دنتون :اننا شير ورهن 5 


وذهب الحنابلة إلى أنه يجب في كل جريب 
درهم وقفيز» وعلى جريب النخل ثانية دراهم . 
وعلى جريب الرطبة”"© ستة دراهم . 


2194٠١ ابن هبيرة: الإفصاح  مطبعة الكيلاني بالقاهرة‎ )١( 
أبو عبدالله الدمشقي: رحمة الأمة في اختلاف‎ 
الأئمة على هامش الميزان للشعراني  دار إحياء الكتب‎ 
العربية بالقاهرة 177/17 وأبو عبيد: الأموال ص/اه‎ 

(") النووي: روضة الطاليين ٠‏ المكتب الإسلامي 
ببيروت -ط؟ - 408 اه 1946م, الشربيني الخطيب. 
مغن المحتاج في شرح المنباج 4 / 70 حاشية البجيرمي 
14 9“ المكتبة الإسلامية بتركيا . 

(9) الرطبة: (بفتح الراء وسكون الطاء) نبات يقيم في - 


واحتتجوا با رواه عمروبن ميمون حيث 
قال: شهدت عمربن الخطاب رضى الله عنه ‏ 
وأتاه ابن حنيف ‏ فجعل يكلمه. 
درهها وقفيزا من طعام ب لام بش ذلك عليهم 
ولا يجهدهم. ”) 


الزيادة والنقصان على ما وظفه عمر رضي الله 
عله : 
9 - اختلف الفقهاء الذين أخذوا بتقديرات 
صر رضي المت الخراج لق جوز التزيبادة 
والنقصان على ما وظفه عمر. 

فذهب الشافعية والإمام أحمد في رواية, 
ومحمد بن الحسن» وأبويوسف في رواية إلى 
جواز الزيادة والنقصان, لأن الخراج مبني على 
طاقة الأرض وقدرتها على التحمل . 

واستدلوا لذلك بها روي عن عمر رضي الله 
عنه حيث قال لعثمان بن حنيف. وحذيفة بن 
اليمان : (لعلكما حملت) الأرض ما لا تطيق)9) 
فإذا كانت الأرض تطيق الزيادة يزاد بقدر 


- الأرض سنينا كلما جز نبت. كالقضبة وهي كل نبات 


اقتضب فأكل طريا. 
المطلع للبعلي ص”777. المتسباح المنير للفيومي ص١7‏ 
)١(‏ ابن مفلح : الميدع: 81/7" - المكتب الإإسلامي» 
وانظر: الخراج والنظم المالية للريس ص١7‏ 870 
وأبوعبيد: الأموال ص١١٠.‏ 
(؟) صحيح البخاري ٠١14/4‏ 


ه16 


الطاقة. كما إذا كانت لا تطيق تلك الوظيفة لقلة 
ريعها فتنقص . () 

وذهب أبوحنيفة وأبويوسف في رواية ثانية 
إلى جواز النقصان دون الزيادة» لقول عثمان بن 
حنيف., وحذيفة لعمر بن الخطاب: (ولو زدنا 
لأطاقت)” فلم يزد عم رمع أنه أخبربأن 
الأرض تطيق الزيادة . 9 


وذهب أحمد في رواية ثانية إلى جواز الزيادة 
دون النقصان, لقول عشمان بن حنيف لعمر: 
(والله لوزدث عليهم لأجهدتهم)» فدل على 
إباحة الزيادة مالم يجهدهم, ولأن الإمام ناظر في 
مصالح المسلمين كافة. فجاز له الزيادة فيه دون 
النقصان7©) 

وذهب أحمد في رواية ثالثة» إلى عدم جواز 
الزيادة والنقصان لأن اجتهاد عمررضى الله عنه 
أولى من غيره» إذ هوكالإجماع لعدم إنكار 
الصحابة عليه 9) 


: الكمال بن اهمام : فتح القدير ه/ 7م278 السرخسي‎ )١( 
الماوردي: الأحكام السلطانية‎ ."4/٠١ البسوط‎ 
ابن رجب: الاستخراج في أحكام الخسراج‎ ١6١ص‎ 

ص/ا> 

٠١4/4 صحيح البخاري‎ )١( 

(5) الكمال بن اشمام: فتح القدير 2781/٠‏ السرخسي : 
الميبسوط 9/٠١‏ 

(4) صحيح البخاري ٠١4/4‏ 

(6) ابن رجب: الاستخراج في أحكام الخراج ص/ا> 

(5) نفس المرجع . 


3-4 


٠‏ ينبغي لواضع الخراج أن ينظر إلى تربة 
الأرض.» ومدى إنتاجيتها وخصوبتهاء ف| يوضع 
على الأرض الجيدة يختلف عم| يوضع على 


وما يوضع على الأرض التي تزرع في كل 
عام ؛ يختلف عم يوضع على الأرض التي تزرع 
في عام وتراح في عام . فبراعى عند ابتداء 
وضع الخراج على الأرض التي لا تزرع في كل 
عام حاطاء واعتبر العلماء أصلح الأمور لأرباب 
هذه الأرض» وأهل الفيء يكون في خصلة من 


ثلاث . 
أ- إما أن يجعل خراجها على الشطرمن خراج 


ب - وإما أن يمسح كل جريبين منها بجريب 
ليكون أحدهما للمزروع والآخر للمتروك . 

ج - وإما أن يضعه بكاله على مساحة المزروع 
والمتروك. ويستوفي من أربابه الشطر من مساحة 
أرضهم. 9 

خفة مؤونة السقي وكثرتها: 

#1 _من الأمورالتى تراعى أيضا عند تحديد 
)١(‏ الماوردي: الأحكام السلطانية ص١2.16‏ ابن القيم : 


أحكام أهل الذمة ,»1١8/١‏ البهوتي: كشاف القناع 
48/٠‏ ابن مفلح : المبدع 45/7 


-7- 


خراج 4-37" 


وظيفة الأرض ا لعشرية خفة مؤونة السقي 
وكثرتها دروي ات ورد فرق الخارج 


من الأرض العشرية الني : تسقى باء السماء 
00 وأجب نصف 0 كارع من 


يحتاج في ره هد مؤونة . 

وكذلك الأمر بالسببة للأرض الخراجية. فا 
يوضع على الأرض التي تسقى باء الأمطارء أو 
العيون. أو الأنبار يزيد عما يوضع على الأرض 
الخراجية التي تسقى باء الآبار. 


نوعية الزروع والثار المزروعة في الأرض 
الخراجية : 

8 الخراج الذي يوضع على الأرض التي 
تزرع بالقمح. أوالشعير. يختلف عم يوضع 
على الأرض التي تزرع بالأشجار المثمرة 
نوع عن الآخر. 


 ”‏ قرب الأرض 
وبعدها عنها: 


الخراجية من المدن والأسواق 


فا يوضع على الأرض القريبة من المدن 
والأسواق يختلف عما يوضع على الأرض البعيدة 
عن المدن والأسواق لأن بعدهاعن المدن 
والأسواق يزيد من المؤونة والكلفة . 


وموم يه ميم ممم و ةو مم ونيو هم مم مف ةفق يرن ةم ممما مفو موث م نعو رو قو مووامثة ور نينث ثم مه 


ماينزل بأرباب الأرض الخراجية من نوائب 
وملمات . 
4" ينبغي لواضع الخراج أن يحسب حساب 
النوائب. والملمات التي قد تنزل بأرباب الأرض 
فيترك لهم من غاية ما تحتمله الأرض نسبة معينة 
لمواجهة تلك النوائب. والملمات . 

كا أمر النبي يَكِ في خرص الثار المزكاة حيث 
قال: «إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث فإن , 
تدعوا أوتجذوا الثلث فدعوا الربع»”2 وقد علل 
النبى يكِةِ ذلك بقوله: «فإن في المال العرية 
لوطي وقال عمر رضي الله عنه : «خففوا 
على الناس في الخرص فإن في المال العرية9) 


)١(‏ حديث : «إذا خرصتم فجذوا ودعواالئلث. فإن لم تدعوا 
أو تجذوا. . . ». أخرجه أبو داود  79/57(‏ تحقيق عزت 
عبيد دعاس) من حديث سهل بن أبي حثمة, وفي إسناده ٠‏ 
راو فيه لين. 

(؟) حديث: «فإن في المال العرية والوطية». أخرجه أبو عبيد 
القاسم 0 سلام في كتاب الأموال (ص”85ه - نشر دار 
الفكر ‏ بيروت) من حديث مكحول مرسلا. 

() قال أبو عبيد: العرية تفسر تفسيرين : الأول: كان مالك 
ابن أنس يقول: هي النخلة يبب الرجل ثمرتها للمحتاج 
يعريه إياهاء فيأتي المعرى ‏ وهو الموهوب له إلى نخلته 
تلك ليجتنيهاء فيشق على المعري ‏ وهو الواهب ‏ دخوله 
عليه لمكان أهله في النخل قال: فجاءت الرخصة للواهب 
خاصة أن يشتري ثمرة تلك النخلة من الموهوبة له 
بخرصها تمرا. 

وأما التفسير الثاني فهو أن العراياء هي النخلات 
يستثنيها الرجل من حائطه إذا باع ثمرته. فلا يدخلها ني 
البيع . ولكنه يبقيها لنفسه وعياله فتلك الثنياء لا تخرص 
عليه لأنه قد عفى م عما يأكلون تلك الأيام فهي - 


ل 


والأكلة ‏ ') 
وقد راعى عثمان بن حنيف ذلك التخفيف 
عندما وضع الخراج على أرض السواد فقال: 
(حملناها أمرا هي مطيقة له. ما فيها كثير 
فضل 2 فدل ذلك على أنه قد كان فيها فضل 
وإن كان يسيرا فقد تركه لهم . وقال أيضا: (ولو 

زدنا لأطاقت) . 9©) 

وقد نبهالماوردي على ذلك بقوله: 
(ولا يستقصي في وضع الخراج غاية ما يحتمله. 
وليجعل منه لأرباب الأرض بقية يجبرون بها 
النوائب وال حوائج . حكي أن الحجاج كتب إلى 
عبدالملك بن مروان يستأذنه في أخذ الفضل من 
أموال السواد فمنعه من ذلك, وكتب إليه 
لا تكن على درهمك المأخوذ أحرص منك على 


-2 العرايا سميت بذلك لأنها أعريت من أن تباع. أو 
تخرص في الصدقة. وللعرية تعريفات أخرى تنظر في 
مصطلح : (بيع العرايا) ج4 من الموسوعة . 

فالمعنى الثاني هو المقصود في حديث النبي يك 

وأما الوطية فهي السابلة وهم الذين يطثون بلاد الثمار 
محتازين : أبو عبيد : الأموال ص505 - 568., وانظر 
الماوردي (ص44١).‏ 


)١(‏ أثر عمر: «خففوا على الناس في الخرص فإن في المال- 


العرية والأكلة» . 
أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب «الأموال» 
(ص 087‏ نشر دار الفكر ‏ بيروت) من طريق الأوزاعي 
قال: بلغنا أن عمر بن الخطاب قال: . . فذكرهء وإسثاده 
ضعيف لانقطاعه . 
(؟) صحيح البخاري ٠١4/14‏ 
(9) نفس المرجع . 


درهمك المثروكء وأبق لحم 0 يعقدون 3 
شحوما). ”") 
استيفاء الخراج : 

إذا وضع الخراج على أرض خراجية فلابد 
من استيفائه بعد حلول وقت الوجوب ليصرف 
في مصارفه الشرعية من سد المصالح العامة. 


وقت استيفاء الخراج : 


وقت الوجوب, لأن الاستيفاء ‏ غالبا ما يكون 


بعد حلول وقت الوجوب . 


أ وقت وجوب الخراج 
هلام وقت وجوب الخراج يختلف تبعا لنوع 
الخراج المفروض على رقبة الأرض . 

فإذا كان المفروض خراج مقاسمة, يكون 
وقت الوجوب عند كمال الزرع وتصفيته, 
ويتكرر الواجب بتكرر الخارج من الأرض» لأن 
الخراج يتعلق بالخارج من الأرض . 9) 

أما إذا كان المفروض خراج وظيفة» فلا 
يؤخذ إلا مرة واحدة في السنة. ولا يتكررء ولو 


١64 الماوردي: الأحكام السلطانية ص‎ )١( 
(؟) منلا خسرو: درر الحكام في شرح غرر الأحكام  مطبعة‎ 
الماوردي:‎ 2747/١  ه١1179 أحمد كامل بالقاهرة‎ 
الأحكام السلطانية ص44١.2 أبو يعلى: الأحكام‎ | 
السلطانية ص158. ابن رجب: الاستخراج ص "لا‎ 

ابن القيم : أحكام أهل الذمة ١١5/1١‏ 
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خراج 5860م 


جناي اج ل اله 1 ب وذلك 
لأن عمرزرضي الله عنه لم يأخذ الخراج من أهل 
الذمة إلا مرة واحدة في السنة ولأن ريع عامة 
الأراضي يكون في السنة مرة واحدة. وإنما يبنى 
الحكم على العام الغالب. 

والوظيفة الممروضة. إما أن تكون على 
مساحة الأرض. وإما أن تكون على مساحة 

فإذا كانت على مسساحة الأرض» فيجب 
الخراج عند نهاية السنة القمرية, لأنها السنة 
المعتبرة شرعا 
الخراج عند نهاية السنة الشمسية» لأنها السنة 
التي تكون عليها الأمطارويزرع الزرع . 

ويمن ذهب إلى أن خراج الوظيفة يجب عند 
نهاية السنة. المالكية والشافعية والحنابلة )١(‏ 


السنة. ولكن بشرط بقاء الأرض النامية في يده 
سئة. إما حقيقة. وإما تقديرا. ويأخذه الإمام 
عند بلوغ الغلة.9) 


)١(‏ ابن رشد : المقدمات على هامش المدونة ١//اةم‏ وروم 
الرمي: نباية المحتاج 7/4/8. الماوردي: الأحكام 
السلطانية ص145. أبويعلكى: الأحكام السلطانية 
ص١١‏ 

(؟) الفتاوى المندية 45/19؟ 


ع فاه وأو عه عاو ههه ما معام عه لقف هه لها امه ع مهاه قاو اعم وو وه وهاه وهام اوه موا وام 


ب تعجيل الخراج : 
5 المقصود بتعجيل الخراج استيفاؤه ثمن 
وجب عليه قبل خلول وقت وجوبه . فهل يجوز 
للامام مطالبة أهل الذمة بالخراج قبل حلول 
وقته؟ 

أجاز الحنفية والحنابلة تعجيل الخراج لسنة أو 


سكين اسه الأرضى الخامية0 وهو يسنان 


الأجرة على الأرضء ولأنه حق مالي عجل رفقا 
فجاز تقديمه على أجله كالدين . (7) 


ومقتضى قياس المالكية والشنافعية جواز 


أجرة. والأجرة يجوز تقديمها قبل استيفاء 
المنفعة . 

ولوتعجل الإمام الخراج قبل وجوبه ثم 
انقطع وجوبه فهل يرد الإمام ما أخذه إلى 
صاحب الأرض؟ ْ 

فرق الحنفية بين ما إذا كان المأخوذ قد 
صرف. وبين ما إذا كان باقيا. فإن كان باقيا رده 
الإمام عليه 


وإن كان قد صرف فلا شىء له. كالزكاة 
المعجلة لأن مذهبهم في الخراج أنه صلة واجبة 
باعتبار الأرض .29 
)١(‏ الفتاوى الطندية 4841لا داماد: مجمع الأغبر 2579/١‏ 


ابن رجب: الاستخراج ني أحكام الخراج ص77 
(7) الفتاوى المندية 7414/1 
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معو موفووووةو ين وو وم من من ةي م تء رونو مم ةم فوت ق نرم م م نمه م نمم رمم ةم مره رم نيمرن 


وذهب الحنابلة إلى رده على صاحب 
الأرض مطلقا ‏ أي سواء كان المأخوذ باقيا أوقد 
صرف - لأنه أجرة محضة» وليس بقربة ليقع 
نفلك )١‏ 

أما بالنسبة للمالكية والشافعية فالظاهر أنهم 
يرون الرد على صاحب الأرض مطلقاء لأن 
الخراج عندهم أجرة . ولم نجد نصا لهم بذلك . 


ع لاحر القراهبه 
17" إذا تأخر صاحب الأرض الخراجية عن 
أداء ما وجب عليه. فإما أن يكون موسراء وإما 
أن يكون معسرا. 
فإن كان موسرا ومطل حبس بهء إلا أن يوجد 
له مال فيباع في خراجه كالمديون . وإذا لم يوجد 
له غير أرض الخراج فيترك الأمر للامام, إما أن 
يبيع منها بقدر الخراج» وإما أن يؤجرها عليه 
ويستوفي الخراج من أجرتها ويرد الباقي إلى 
صاحب الأرض . وإن نقصت الأجرة عن 
الخراج كان على صاحب الأرض نقصانها. 9) 
وإذا كان صاحب الأرض معسرا وجب 
إنظاره ويكون دينا في ذمته. ولا يسقط عنه 
)١(‏ ابن رجب: الاستخراج ني أحكام الخراج ص7 
(؟) الماوردي: الأحكام السلطانية ص١150١.,‏ أبو يعلى: 


الأحكام السلطانية ص01775 ابن القيم: أحكام أهل 
الذمة ١77/١‏ 


عمهموييةمعمي رين نة ةمل وبر وام م و نوو ةنر رمرم يوه يمهف مويو نفو وو رونمو ومو متيل رمم من 


من الحنفية» لقوله تعالى : #وإن كان ذوعسرة 
فنظرة إلى ميسرة4» 7( ولأن الخراج أجرة 
للأرضء والأجرة لا تسقط بالإعسار كأجرة 
الدار والحوانيت. 29 

وذهب أبوحنيفة إلى أن الخراج يسقط 
بالإعسارى]| تسقط الجزية, لأنه صلة واجبة 
باعتبار الأرض - أي ليس بدلا عن شيء -97) 

وبالنسبة للالكية» فالظاه ر أن رأءهم موافق 
لرأي الشافعية والحنابلة بناء على أصلهم في أن 
خراج الأرض أجرة, ولم نجد لهم نصا في ذلك . 


الشخص الذي يستوفى منه الخراج : 
المطالب بالخراج هومن بيذله الأرض 
الخراجية سواء أكانت بيده ابتداء أم انتقلت 
إليه . (*) 

واشترط الحنفية لمطالبة المشتري بالخراج . أن 

تبقى الأرض في يده مدة يتتمكن فيهامن 
الانتفاع بالزراعة أوغيرها. وقدروا هذه المدة 

74٠١ سورة البقرة/‎ )١( 

(1) الماوردي: الأحكام السلطانية ص١10.‏ ابن مفلح : 


المبدع و5 البهوت : كشاف القناع */1ة فق 
الكاساني : بدائع الصنائع 477/9 حاشية ابن عابدين 


011/5 
(”) الكاساني : بدائع الصنائع 14/9 . حاشية ابن عابدين 
1-5 


5( الفنتاوى الهندية 0 الباجي : ال منتقى وؤقفة 5 
الماوردي: الأحكام السلطانية ص١10١.,‏ البهوتي: كشاف 
القناع 48/17 ابن مفلح : المبدع 80/٠‏ 


مما 


بشلاثة أشهر. ولذلك قالوا: إذا باع رجل أرضا 
خراجية من غيره» فباعها المشتري من غيره 
بعد شهر. ثم باعها المشتري الثانٍ من غيره 
كذلك حتى مضت السنة. ولم تكن هذه الأرض 
في ملك أحدهم ثلاثة أشهر. لا حراج على 
أحد . )ع0( 

وإذا اجرمن بيده الأرض الخراجية أرضه. أو 
أعارهاء أو أعطاها مزارعة, فخراجها على 
المؤجر أوالمعير, لا على المستأجر أو المستعير 
عند جمهورالفقهاءمن الحنفية والمالكية 
والشافعية وأحمد في رواية, لأن الخراج يتعلق 
بنهاء الأرض وهو للالك. وما يأخذه المالك أو 
المؤجر من الأجرة عوض عن ذلك النماء أو 
المنفعة الحاصلة من الأرض . فلا يكون النفع له 
والخراج على غيره. وكذلك المستعير إنما دخل 
على أن ينتفع بالأرض مجانا فلا يؤخذ منه 
الخراج . 9) 

وذهب أحمد في رواية ثانية إلى أن الخراج 
يجب على المستأجر أو المستعير قياسا على 
العشرء ولأن الخسراج من تام تربة الأرض فهو 
بمنزلة السقي والحرث. وتهيئتها للزراعة, ولأن 


)١(‏ الفتاوى المندية 4/17م؟ 

(") الفتاوى الطندية 2789/17 الكاساني : بدائع الصنائع 
7/*» الماوردي: الأحكام السلطانية ص١160١.ء‏ ابن 
رجب: الاستخراج في أحكام الخسراج ص47: ابن 
القيم : أحكام أهل الذمة ١7١/١‏ 


المستأجر هو المنتفع بالأرض حقيقة . 9) 

وإذا غصب الأرض الخراجية غاصب. فإما 
أن يعطلها عن الزراعة, وإما أن يزرعها 
ويستغلها. فإذا عطلها عن الزراعة فلا خراج 
على أحد. وإذا زرعها الغاصب واستغلهاء 
فإما أن تنقصها الزراعة, وإما أن لا تنقصهاء 
فإذا لم تنقصها الزراعة فيجب خراجها على 
الغاصب. 

وإذا نقصتها الزراعة, يكون الخراج على 
صاحب الأرضء, لأن الغاصب ضامن 
للنقص. ولما كان ضامنا للنقص صار 
كالمستأجر. 

هذا ما ذهب إليه أبوحنيفة» وأبويوسف . 

وقال محمد بن الحسن الشيباني: ينظر إلى 
ضهان نقصان الأرض وإلى الخراج . فإن كان 
ضمان النقصان أكثرمن الخراج, فالخراج على 
رب الأرض . فيأحذ من الغاصب غرامة 
النقصان ويؤدي الخراج منه. وإن كان ضمان 
النقصان أقل من الخراج» فالخراج على 
الغاصب ويسقط عنه ضمان النقصان : 9) 

ويؤخذ من نصوص المالكية والشافعية 
والحنابلة في تضمين الغاصب أجرة الأرض 
المؤجرة. ومن قواعدهم في ضمان المنافع. أن 
)١(‏ ابن رجب: ا : أحكام أهل . 


الذمة ١7١/١‏ 
(؟) الكاساني : البدائع 977/1 


د الا 


غاصب الأرض الخراجية يضمن الخراج » لأن 
الخراج بمنزلة الأجرة . 299 


من له حق استيفاء الخراج : 

9" قرر الفقهاء أن الخارج من الأموال العامة 
التي يتولى أمرها الأئمة والسلاطين. فالإمام هو 
الذي يقدرالخراج ابتداء» ويطالب به. ويقرر 
صرفه وفق ما تقتضيه المصلحة العامة. وذلك 
لأن الإمام وكيل عن الأمة في استيفاء حقوقها 
من وجبت عليهم . وفي تدبيرشئونها. قال 


القرطبي : (الأموال الني للأئمة والولاة فيها . 


مدخل ثلاثة أضرب : ما أخذ من المسلمين على 
طريق التطهير لهم كالصدقات والزكوات . 

والثاني: الغنائم ومايحصل في أيدي 
المسلمين من أموال الكافرين بالحرب» والقهرء 
والغلبة . 

والثالث: الفيء وهوما رجع للمسلمين من 
أموال الكفارعفوا صفوا من غيرقتال» 
ولا إيجاف. كالصلح. والجزية, والخراج» 
والعشور المأخوذة من تجار الكفار/ . 9) 

وبناء على ذلك فالمط الب بالخراج هو 
الإمام. ويجب على أرباب الأرض الدفع إليه» 
)١(‏ الدسوقي .71١/4‏ الجمل على المنهسج 2488/٠‏ ومغني 

المحتاج 789/1 والقليوبي 7//ا*, المغنني 745/٠8‏ 


(؟) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ‏ دار إحياء التراث 
العربي ‏ بيروت ١5/١8‏ 


لأن مصرف الخراج غير معين فيفتقر إلى اجتهاد 
الإمام 5 


دفع الخراج إلى أئمة العدل : 

4٠‏ الإمام العادل: هوالذي اتفق المسلمون 
على إمامته وبيعته. وقام بتدبيرشئون الأمة وفق 
شرع الله عز وجل. فإذا طلب من ذوي الأموال 
مالا لا يطلبه إلا بحق. وإذا قسم أموالا عامة 
قسمهاوفق شرع الله وحسب ما تقتضيه 
المصلحة العامة. كما قال رسول الله يَكةِ : «ما 
أعطيكم ولا أمنعكم إنا أنا قاسم أضع حيث 


أمرت» 5 00 


وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه: «إني أنزلت نفسي وإياكم من 
هذا المال بمنزلة والي اليتيم” فإن الله تبارك 
وتعالى قال: #ومن كان غنيا فليستعفف ومن 
كان فقيرا فليأكل بالمعروف *””) 

فإذا طلب الإمام العادل الخراج من أرباب 
الأرض الخراجية, وجب عليهم الدفع إليه. 
ولا يجوز لأحد توزيع خراج نفسه بنفسه. وإذا 
أدى شخص الخراج إلى مستحقه بنفسه فللامام 
أخذه منه ثانياء لأن حق الأخذ له. 


)١(‏ حديث: دما أعطيكم ولا أمنعكم . أخرجه البخاري 


(الفتح 7١7/7‏ ط السلفية) من حديث أبي هريرة. 
0( أبو يوسف: الخراج ص”7 
(*”) سورة النساء / 


كلا 


أما إذا تعذر الدفع | .إليه فعلى الشخص أن 


يتصدق به. 00 


دفع الخراج إلى أئمة الجور والظلم : 
١41-الإمام‏ الجائر: هوالذي يقوم بتدبيرشئون 
الأمة وفق هواه. فيقع منه الجور والظلم على 

الناس. 

فإذا طلب الإمام الجائر الخراج من أرباب 
الأرض الخراجية. وجب عليهم دفعه إليه عند 
جماهير الفقهاء. وإذا أدوا إليه الخراج سقط 

عنهم ولا يطالبون به من قبل أثمة العدل. 9) 

قال الكاساني : (وأما سلاطين زماننا الذين 
لا يضعونها مواضعها فهل تسقط هذه الحقوق 

عن أربابها؟ . 
اختلف المشايخ فيه ذكر الفقيه أبوجعفر 

الهندواني: أنه يسقط ذلك كله وإن كانوا 

لا يضعونمافي أهلهاء لأن حق الأخذ لهم 
فيسقط عنهم بأخذهم. ثم إنهم لم يضعوها 

مواضعها فالوبال عليهم . 

)١(‏ ابن مودود: الاختيار لتعليل المختار ‏ دار المعرفة ‏ بير وت 
40/4 القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 2١4/١14‏ 
الماوردي: الأحكام السلطانية ص15. أبو يعلى : الأحكام 
السلطانية ص78 »ابن رجب: الاستخراج في أحكام 
الخراج ص6 ١١‏ 

(5) الكاساني: البدائع 2884/5 الحطاب: مواهب الجليل 
5 الشربيني الخطيب: مغني المحتاج ١7/4‏ 


0 ا ا ا ا ا ا ا اي ا 


5 ل أبوبكر بن سعيد: إن الخراج 
يسقط. ولا تسقط الصدقات. لأن الخراج 
يصرف إلى المقاتلة» وهم يصرفون إلى المقاتلة 
ويقاتلون العدو. ألا ترى أنه لوظهر العدو. 
فإنهم يقاتلون ويذبّون عن حريم المسلمين» 
فأما الزكوات والصدقات فإنهم لا يضعونها في 
أهلها”' واستدلوا لوجوب طاعة الإمام الجائر, 
فيا يجوزمن أمره كطلب الخراج. بقول 
النبي كلِِ : «كانت بنوإسرائيل تسوسهم الأنبياء 
كلم) هلك نبي خلفه نبي » وإنه لا نبي بعدي . 
وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا: فا تأمرنا؟ 
فقال: أوفوا ببيعة الأول فالأول. أعطوهم 

حقهم. فإن الله سائلهم عما استرعاهم, . 9) 


قال الشوكاني ‏ في بيان معنى «ثم أعطوهم 
حقهم»: ‏ أي ادفعوا إلى الأمراء حقهم الذي 
لهم المطالبة به وقبضه. سواء كان يختص بهم أم 
يعم. وذلك من الحقوق الواجبة. كالزكاة. وفي 
الأنفس كالخروج إلى الجهاد. © 


واستدلوا أيضا بقولهككِةِ : «إنها ستكون 
بعدي أثرة وأمور تنك رونهاء قالوا: يارسول الله 


. الكاساني : المرجع السابق‎ )١( 

(7) حديث: «كانت بنو إسرائيل». أخرجه البخاري (الفتح 
5 ط السلفية) ومسلم (/14171- 1477 ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(”) الشوكاني : نيل الأوطار ١954/1‏ 


ات 


كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال : م 
الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم». ”2 

دفع الخراج إلى البغاة : 

١‏ البغاة : هم الذين يقاتلون الإمام متأولين 
كا خوارج وغيرهم . والذين يمخرجون على 


يمنعون حقا وجب عليهم كالزكاة وشبهها 
فيدعون إلى الرجوع للحق.”) 

فإذا غلب أهل البغي على بلد. ونصّبوا 
إماما فجبى الخراج من أرباب الأرض 
الخراجية, فقد وقع ذلك موقعه. وسقط عنهم 
ول يطالبهم به إمام أهل العدل مرة ثانية» عند 
جماهير الفقهاء. من الحنفية والشافعية والحنابلة 
وابن الماجشون من المالكية. وذلك لأن عليا 
رضي الله عنه لما ظهر على أهل البصرة لم 
يطالبهم بشيء تما جبي منهم . ولأن في ترك 
احتسابه ضررا عظيهاء ومشقة كبيرة فإن البغاة 
قد يغلبون على البلاد السنين الكثيرة فلو 
يحتسب ذلك لأدى إلى ب الواجب في تلك 
المدة. ولأن حق الإمام في الجباية مرهون 
بالحماية. وهي غير موجودة عند تغلب البغاة 
عل بان ين © 


)١(‏ حديث: وإنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكروهاء». 
أخرجه مسلم 1ط الحلبي) من حديث 
عبداللهين مسعود . 

(1) أبن جزي : القوانين الفقهية ص ١98‏ 

() الكاساني : البدائع .44٠057/9‏ ابن جزي: القوانين- 


وموقيعءة م نيميو ييه و نيهم يوم ينمو م ءام و نوم نميا رهج وقوويات فوق عن وو وي ومن يي جا رامث رن 


وقال المالكية د أخذوا منه 
الخراج الإعادة. لأنه أعطاه إلى من لا ولاية له 
صحيحة فأشبه ما لو أخذها احاد الرعية 
غصنا )١(‏ 


دفع الخراج إلى المحاربين «قطاع الطريق»: 
“4 المحاربون: هم الذين يعرضون للناس 
بالسلاح. فيغصبون المال مجاهرة» أويقتلون» 
أويخيفون الطريق. 5 

فإذا أخذ المحاربون الخراج من أهله لم يقع 
ذلك موقعه. وم يسقط عنهم الخراج بأدائه إلى 
المحاربين, لأنه كالمأخوذ غصبا. 9) 


طرق استيفاء الخراج : 


الطريقة الأولى ‏ العمالة على الخراج : 
4 - تعيين عامل الخراج من اختصاصات 
الإمام أونائبه. ويكون هذا العامل بهذا التعيين 


الفقهية ص54 الشافعي: الأم ‏ دار المعرفة ببيروت 


4 الشربيني الخطيب: مغني المحتاج 1/4 . 
أبو يعلى: الأحكام السلطانية صهه . المرداوي : الإنصاف 
مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة ١51/8 ١‏ -1565م- 
لقن 

)١(‏ الإمام مالك: المدونة ,.7414/١‏ الحخطاب : مواهب الجليل 
القراني: الفروق - دار المعرفة ببيروت 
12/5 

١45/9 ابن مفلح : المبدع‎ )١( 

(*) الماوردي : الأحكام السلطانية ص77. أبو يعلى :. الأحكام 
السلطانية ص8ه 


ةلا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


فتكون جبايته للخراج محددة بها رسمه له 
الامام. ولا يجوزله تقسيم ما جباه من أموال 
الخراج إلا بإذن الإمام. لأن هذه الأموال 
لا تصرف إلا باجتهاد الإمام . 

وعامل الخراج - باعتبار أنه وكيل - أمين إذا 
أدى الأمانة فلا يضمن النقصان ولا يملك 
الزيادة . ) 


شر وط تعيين عامل الخراج : 

يشترط في عامل الخراج: الإأسلامء 
وا حرية, والأمانة» والكفاية» والعلم والفقه. 
وبيان ذلك فيهم| يأتي :- 


: -الإسلام‎ ١ 
عامل الخراج قد يكون مختصا بتقدير‎  ؛ه‎ 
الخراج ووضعه. وقد يكون مختصا بجبايته ونقله‎ 

من أرض الخراج إلى بيت المال. 
فإذا كان مختصا بوضع الخراج وتقديره فيشترط 
فيه الإسلام. لأن هذا العمل ولاية شرعية» 
ويحتاج إلى الأمانة . 

ولذا فلا يولى الذمي تقديرالخراج» 
ووضعه عند جمهور الفقهاء . 

قال أبوطالب: سألت أبا عبدالله ‏ يعني 


)١(‏ الماوردي: الأحكام ص10., أبو يعلى: الأحكام 
ص40١185-1كء‏ أبو يوسف: الخراج ص/7١٠‏ 


ووو ءءء ومو نووم م مرا نوم م فمة ةارة رم ماي مف قمر رم عورفو قرفو و مونل تنام زمر 


أحمد بن حنبل - يستعمل اليهودي والنصراني في 
أعمال المسلمين مثل الخراج؟ قال: لا يستعان 

0 )ع( 
بهم في سيء . 

واستدلوا لذلك بقوله تعالى : «#يا أيها الذين 
امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم 
خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من 
أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر, قد بينا لكم 
الآيات إن كنتم تعقلون» . 9) 

قال القرطبي : (نبى الله عزوجل المؤمنين 
هذه الآية أن يتخذوا من الكفار. واليهود. 
وأهل الأهواء دخلاع, وولحاء. يفاوضونهم قْ 
الآراءء ويسندون إليهم أمورهم). 9 

وقال إِلْكيا الهراسى : (في الآية دلالة على أنه 
له يجوز الاستعانة بأهل الذمة ف شيء من أمور 
ان 

وذكر ابن كشيرفي تفسيره : قيل لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: إن هاهنا غلاما من 
أهل الحيرة نصرانيا كاتباء فلواتخذته كاتباء 
فقال: (قد اتخذت إذ بطانة من دون 


المؤمنين) . ©) 


61/١ ابن القيم : أحكام أهل الذمة‎ )١( 

(1) سورة ال عمران/4١1١‏ 

() القرطبي : الجامع لأحكام القرآن ١748/4‏ 

(5) الكيا الهراسي: أحكام القران ‏ مطبعة حسان بالقاهرة 
48/7 

(0) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ‏ دار المعرفة ببيسروت 
7 هوام ١/4ة‏ 


هلا 


عقب ابن كثيرعلى هذا الأثربقوله: (ففي 
هذا الأثرمع هذه الآية دليل على أن أهل اللاعة 
لا يجوز استعاللهم في الكتابة التي فيها استطالة 
على المسلمين. واطلاع على دواخل أمورهم 
التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل 
الحرب. ولهذا قال تعالى: 8لا يألونكم 
خبالاي . (0) 

واستدلوالذلك أيضا بق ول هيل : 
الاتسعه ييا نار الشركين”9 أي 
لا تستنصحوهم, ولا تستضيئوا برأءهم . 


وروي عن معاوية رضي الله عنه أنه أرسل 

إلى أميرالمؤمنين عمررضي الله عنه خطابا جاء 
فيه: ياأميرالمؤمنين» فإن في عملي كاتبا نصرانيا 
لايتم أمر الخراج إلا به فكرهت أن أقلده دون 
أمرك . فكتب إليه عافانا الله وإياك, قرأت 
كتابك في أمر النصراني, أما بعد فإن النصراني 
قد مات والسلام . 9) 


الأمة على نبج عمررضي الله عنه في استبعاد 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) حديث: ولا تستضيئوا بنار المشركين». أخرجه النسائي 
 177/4(‏ ط المكتبة التجارية) من حديث أنسين 
مالك. وني إسناده «أزهر بن راشد» وهو مجهول كما ني 
ميزان الاعتدال 17١/١(‏ ط الحلبي) . 

(*) ابن القيم : أحكام أهل الذمة 7١١/١‏ 


مهوي نمم ةمي ةا نهم مهاه ةم وه من ةم ةم فم نف ر ةرم رقا مسف م ملي ةن قوف وروم نوو مو ارم ممم فر 


أهل الذمة عن الوظائف التي فيها اطلاع على 
دواخل المسلمين. 

فقد كتب عمربن عبدالعزيز إلى أحد 
عماله: أما بعد. فإنه بلغني أن في عملك كاتبا 
نصرانيا يتصرف في مصالح المسلمين والله تعالى 
يقول: #إيا أيها الذين امنوا لا تتخذوا الذين 
اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم 
مؤمنين24" فإذا أتاك كتابي هذا فادع حسانا - 
يعني ذلك الكاتب إلى الإسلام» فإن أسلم 
فهومناء ونحن منه. وإن أبى فلا تستعن به 
ولا تتخذ أحدا على غيردين الإسلام في شيء 
من مصالح المسلمين. فأسلم حسان وحسن 
إسلامه . 9) 

ولأن من شروط متولي هذا العمل الأمانة 
والنصح للمسلمين, والحرص على مصالحهم . 
وهذه الشروط غير متحققة في المشركين» وقد 
نبه الله المسلمين على صفاتهم فهم لا يحبون 
الخيرللمسلمين» ويغشون. ولا ينصحون. 
قال تعالى فيهم : ما يود الذين كفروا من أهل ‏ 
الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير 
من ربكم#. ©" 

وقال تعالى : «إن يثقفوكم يكونوا لكم 


)١(‏ سورة المائدة/ لاه 
(1) ابن القيم : أحكام أهل الذمة 7١١/١‏ 
(") سورة البقرة /ه١٠‏ 


شدكلات 


أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء 
وودوا لوتكفرون» . 7) 

ولهذا ولغيره منع الفقهاء أن يستعمل الذمي 
في عمل يختص بوضع الخراج وتقديره. أما إذا 
فإذا كان يجبيه من الذميين جاز أن يكون ذمياء 
الأرض الخراجية ففي جواز ذلك وجهان. 
والأصح عدم الجواز كا قال النووي . ”") 


*"'-الخحرية : 

5 - تشترط في عامل الخراج المختص بتقدير 
الخراج ووضعه الحرية. ولذا فلا يولى العبد 
تقدير الخراج ووضعه. لأن هذا العمل ولاية 
شرعية . أما إذا كان العامل جابيا فتشترط 
الحريةإن لم يستقرفي هذا العمل إلا عن 
استنابة» ولا تشترط إن استغنى عن الاستنابة» 
لأنه يكون في هذه الحالة كالرسول للمأمور. 7 


7 الأمانة : 
- تشترط في عامل الخراج الأمانة . ولذا فلا 


"/ سورة الممتحنة‎ )١( 

زم النووي: روضة الطاليين 5 المكتب الاسلامي بير وت 
امخض الماوردي: الأحكام السلطانية ص 217٠١‏ 
أبويعلى : الأحكام السلطانية ص١١‏ 

ز[فة المراجع السابقة . 


يولى النائن وغير الثقةء لثلا يخون فيا أؤتمن 
عليه. ولا يغش فيا قد استنصح فيه قال 
تعالى : #يا أيها الذين امنوالا تخونوا الله 
والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون#'") 
وقال تعالى : #فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد 
الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه» . 9) 
قال أبويوسف في كتاب الخراج الذي وجهه 

إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد : (ورأيت أن 
تتخذ قوما من أهل الصلاح, والدين» والأمانة 
فتوليهم الخراج) . ”") 


: الكفاية‎  : 
تشترط في عامل الخراج الكفاية بحيث‎ - 
يكون مضطلعا بالحساب. والمساحة. وكيفية‎ 
خرص الثمارء وذلك لأن عمر رضي الله عنه‎ 
قال: (فمن رجل له جزالة وعقل يضع الأرض‎ 
مواضعهاء ويضعم على العلوج ما‎ 
يحتملون) . ©» فأخير بعثمان بن حنيف فعينه»‎ 

لأنه كان ذا بصر وعقل. وتجربة . 

قال ابن أبي الربيع في بيان ما تتحقق به 
كفاية عامل الخراج - : 

ينبغي أن يكون خبيرا بحفر الأنمار. وتجاري 
)١(‏ سورة الأنفال //1؟ 
(1) سورة البقرة / 7417 


(”) أبو يوسف: الخراج ص" ١١١ 21١‏ 
(5) أبو يوسف: ال مرجع السابق ص77 


/ا/اس 


المجبناةء وأن د غارف الساخات وين 
الغلات؛ وأن يكون عالما بفصول السنة. 
رارق الطتى :وان كتون يفني رليات 
وكسوره وترتيبه, وأن يكون له دربة بعقد 
الجسورء والقناطر والمصالح . وأن يكون له خبرة 
با يدفسع عن الزرع في الأراضي», وأن يكون 
حرا بأرقنات ادررع ولسوال الأنيعا يوان 
يكون عالما بحقوق بيت المال وما يجب له . )١(‏ 
هذا إن تولى وضع الخراج وتقديره, أماإن 
اقتصرت مهمته على طلب جبايته فلا يشترط 
ةلل 
- العلم والفقه : 

4 - إن تولى وضع الخراج اعتبرفيه أن يكون 
فقيها من أهل الاجتهاد. وإن ولي جباية الخراج 
صحت ولايته» وإن لم يكن فقيها مجتهدا. 9) 


> اداب عامل الخراج : 


: الرفق بأهل الخراج‎ ١ 

6٠‏ - ينبغي لعامل الخراج أن يكون رفيقا بأهل 
الخراج . ومن مظاهر الرفق في استيفاء الخراج 
فيأخذهم بقدرذلك حتى يستوفي تمام الخراج في 
)١(‏ أحمد بن أب الربيع : سلوك المالك في تدبير الممالك. 


مطبعة ال هدف ببيروت (ىلاقام) ص ١5١‏ 
30( الماوردي : الأحكام السلطانية ص67١‏ 


ممه ها عام قا عاو وها ولو فده 6 مره والماع وله كتوم هام ع ع واه ويه ا أه عع القع ها ء وا وه فاه ع 69 6ه 


قدر الغلة, حتى إن الأرض إذا كانت تزرع في 
الربيع وال خريف قسم الخراج نصفين» فيأخذ 
نصف الخراج من غلة الربيع » ويؤخر النصف 
الثاني إلى غلة الخريف .27 


العدل والإنصاف : 
١‏ - يجب على عامل الخراج أن يكون عادلا في 
وضع الخراج» وتقديره» فيساوي بين الناس في 
هذه المعاملة, ولا يحابي القريب على البعيد 
ولا الشريف على الوضيع, ويأخذ منهم القدر 
الواجب عليهم بلا زيادة ولا نقصان. 9) 


: العفة‎  “ 
ا ا ود أن يكون عفيف‎ 
فسن ل أحدء ولا يقبنل‎ 


عمرو قال: «لعن 0 الله الراشي 
والمرتشي» . 7) 
قال الخطابي : الراشي المعطي, والمرتشي 


الآخذ. وإنما يلحقها العقوبة معا إذا استويا في 


٠١8 الفتاوى الحندية 747/1 , أبو يوسف: الخراج ص‎ )١( 

7147/17 الفتاوى الهندية‎ )١( 

() حديث: «لعن رسول الله يك الراشي والمرتشي». أخرجه 
أبو داود ٠١  4/4(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس). 
والترمذي  514/7(‏ ط الحلبي) وقال الترمذي: 
«حديث حسن صحيح». 


-17ا- 


لمومومفة رم ونور يروف يموي ةمث ةرررم ممم ءا م ةم نمم ميرول ةيم ممه م فو نر هم ناا نر 


القصد والإرادة. فرشا المعطي لينال به باطلا 
ويتوصل به إلى ظلم . فأما إذا أعطى ليتوصل به 
إلى حق أويدفع عن نفسه ظلماء فإنه غيرداخل 
في هذا الوعيد. وروي أن ابن مسعود أخذ في 
شيء وهو بأرض الحبشة. فأعطى دينارين حتى 
في 

وروي عن الحسن والشعبي وجابر بن زيد 
وعطاء أنهم قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن 
نفسه. وماله. إذا خاف الظلم . 0 

وروى البخاري ومسلم عن أبي حميد 
الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل 


النبي يَكِةِ رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على . 


الصدقة فل) قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي 
لي. فقال: فهلا جلس في بيت أبيه» أوبيت أمه 
فينظر أهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده 
لا يأخذ أحدكم شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله 
على رقبته إن كان بعيرا له رغاء, أوبقرة لما 


)مه 


خوار. أوشاة تيعر. ثم رفع بيده حتى رأينا 


عفرة إبطيه . 7) 


تلاهنا ©) 


(1) الخطابي : معالم السئن ١11/4‏ 

(7) تيعر: أي تصوت. واليعار: صوت الشاة. 

() العفرة: بياض ليس بالخالص. 

(4) حديث: أبي حميد الساعدي : «استعمل النبي كَل رجلا 
من الأزد. . . » أخرجه البخاري (الفتح 7٠١/0‏ ط 
السلفية) ومسلم ١577/(‏ ط الحلبي) . 


فهذا الحديث يدل على أن المدايا التي 
يقدمها أهل الخراج إلى العمال حرام . 

قال الخطابى : في هذا بيان أن هدايا العمال 
جعيق وانه لبن بجيلينا سيل سات اانا 
المباحات. وإنما بهدى إليه للمحاباة» وليخفف 
عن المهدي. ويسوغ له بعض الواجب عليه 
وهوخيانة منه. وبخس للحق الواجب عليه 
استيفاؤه لأهله  )١(‏ 


واجب الإمام تجاه عمال الخراج : 

: الرقابة الفعالة على عمال الخراج‎ - ١ 

7ه لضان تحقيق العدل بين الناس لابد أن 
تكون هناك رقابة فعالة على عمال الخراج . وقد 
نصح أبويوسف أمير المؤمنين هارون الرشيد 
بذلك حيث قال: وأنا أرى أن تبعث قوما من 
أهل الصلاح والعفاف ممن يوثق بدينه وأمانته 
يسألون عن سيرة العمال وما عملوا به في البلاد 
وكيف جبوا الخراج على ما أمروا به» وعلى 
ما وظف على أهل الخراج واستقر, فإذا ثبت 
ذلك عندك وصح. أخذوا ب| استفضلوا من 
ذلك أشد الأخذ حتى يؤدوه بعد العقوبة 
الموجعة والتكال حتى لا يتعدواما أمروا به 
وماعهد إليهم فيه. فإن كل ما عمل به والي 
الخراج من الظلم والعسف فإن) يحمل على أنه 


قد أمربه. وقد أمر بغيره. وإن أحللت بواحد 


8/7 الخطابي : معالم السئن‎ )١( 


ةلا 


منهم العقوبة الموجعة انتهى غيره واتقى وخاف, 
وإن لم تفعل هذا بهم تعدوا على أهل الخراج 
واجترؤوا على ظلمهم وتعسفهم وأخذهم با 
لا يجب عليهم . وإذا صح عندك من العامل 
والوالي تعد بظلم وعسف وخيانة لك في رعيتك 
واحتجاز شيء من الفيء. أوخبث طعمته. أو 
سوء سيرته فحرام عليك استعماله» والاستعانة 
به» وأن تقلده شيئا من أمور رعيتك» أو تشركه 
في شيء من أمرك . بل عاقبه على ذلك عقوبة 
تردع غيره من أن يتعرض لثل ما تعرض له 
وإياك ودعوة المظلوم فإنها دعوة مجابة . ١‏ 


؟ - ضرورة منح عمال الخراج رواتب تكفيهم : 
5 لاجتناب وقوع عمال الخراج في الرشوة 
وأكل أموال الناس بالباطل» لابد أن تصرف لهم 
أجور «رواتب» مجزية تفي بحاجاتهم وتكفي 
نفقاتهم » وقد ذكر أبويوسف في كتاب الخراج : 
أن أبا عبيدة بن الجراح قال لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنبا: دنست أصحاب رسول الله يك 
فقال له عمر: ياأبا عبيدة إذا لم أستعن بأهل 
الدين على سلامة ديني فبمن أستعين؟ قال : أما 
إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن الخيانة . 

يكتولة إذا ابتفماتهم على شه فزن 
لهم في العطاء والرزق» لا يحتاجون . 9) 


١١ص أبو يوسف : الخراج‎ )١( 
١١1ص نفس المرجع‎ )1( 


الطريقة الثانية : نظام التقبيل «التضمين) : 
هه نشأ عن تطبيق الخراج بعض الظواهر 
الاقتصادية, كنظام التقبيل «التضمين») حيث 
بدأ وجود هذا النظام في العصر الأموي» وانتشر 
في العصر العباسي . ومن الأمثلة على تطبيق 
هذا النظام في ذلك العصرء أن أبا جعفر 
المنصور كتب إلى نوفل بن الفرات ‏ عامل خراج 
مصر_سنة ١4١‏ ه أن اعرض على محمد بن 
الأشعث ضهان خراج مصر. فإن ضمنه فأشهد 
عليهء واشخص إلى (أي عد أنت إلي) وإن 
أبى فاعمل على الخراج. فعرض عليه ذلك 
0 

والتقبيل في اللغة: مصدرقبل أي كفل» 
يقال قبل (بالفتح) إذا كفل أوقبل (بالضم) إذا 
صار قبيلا أي كفيلا. 9) 


مه 


والتقبيل في الاصطلاح : أن يتكفل شخص 
بتحصيل الخراج » وأخذه لنفسه مقابل قدر محدد 
يدفعه. وهوما يعرف باسم نظام الالتزام . وقد 
عرفه أبوعبيد بقوله: (أن يتقبل الرجل النخل 
والشجر, والزرع النابت» قبل أن يستحصد 


ويدرك) . 9) 


)١(‏ المقريزي: المواعظ والاعتبار بدكر الخطط والآثار ‏ دار 


صادر ببيروت ٠١5/١‏ 

(1) ابن الأثير : الغباية في غريب الحديث ‏ دار الفكر ببير وت 
6١/5‏ . 

() أبو عبيد : الأموال ص١٠١٠‏ 


ه-ممم١-‎ 


5 -لم يرتض كثيرمن العلاء هذا النظام 
واعتبروه باطلا غير مشروع . ومن ذهب إلى 
ذلك أحمد. وأبويوسف, وأبو عبيدء والماوردي 
وغيرهم . 7 قال الماوردي : فأما تضمين العمال 
لأموال العشرء والخراج» فباطل لا يتعلق به في 
الشرع حكم. 29 


واستدلوا لذلك با روى أبوعبيد ‏ بسنده ‏ 
إلى جبلة بن سحيم قال: سمعت ابن عمر 
رضي الله عنه يقول: «القبالات ربا) وروي 
عن ابن عباس رضي الله عنب أنه قال: 
«القبالات حرام)” قال أحمد: (هوأن يتقبل 
بالقرية وفيها العلوج والنخل . ومعناه حكمه 
حكم الربا)”» وقالوا: يترتب على هذا النظام 
الظلم والعسف. وخراب الديار. وقد كتب 
أبويوسف إلى هارون الرشيد يحذره من تطبيق 
هذا النظام ما نصه :(ورأيت أن لا تقبل شيئا من 
السواد ولا غير السواد من البلاد. فإن المتقبل 
إذا كان في قبالته فضل عن الخراج. عسف 
يهل المخراج وحمل عليهم ما لا يجب عليهم : 


)١(‏ أبو يعلى: الأحكام السلطانية ص185١.2‏ أبو يوسف: 
الخراج صه١٠.‏ أبو عبيد: الأموال ص١٠١٠.‏ 
الماوردي : الأحكام السلطانية ص7١‏ 

(1) الماوردي: المرجع السابق . 

(") أبوعبيد : المرجع السابق . 

(5) الفراء : المرجع السابق. 


وظلمهم. وأخذهم بها يجحف بهم ليسلم مما 
دخل فيه وفي ذلك وأمثاله خراب البلاد وهلاك 
الرعية . 

والمتقبل لا يبالي ببلاكهم بصلاح أمره في 
قبالته. ولعله أن يستفضل بعد أن يتقبل به 
فضلا كثيراء وليس يمكنه ذلك إلا بشدة منه 
على الرعية وضرب لهم شديد. وإقامته لهم في 
الشمس وتعليق الحجارة في الأعناق. وعذاب 
عظيم ينال أهل الخراج مما ليس يجب عليهم من 
الفساد الذي نبهى الله عنه. وإنما أكره القبالة. 
لأني لا أمن أن يحمل هذا المتقبل على أهل 
الخراج ما ليس يجب عليهم؛ فيعاملهم برا 
وصفت لك فيضر ذلك بهم فيخربوا ما عمرواء 
ويدعوه فينكسر الخراج) . (") 

والأصل في كراهته هذا أنه بيع ثمرلم يبد 
صلاحه. ولم يخلق بشيء معلوم , فأماالمعاملة 
على الثلث. والربع. وكراء الأرض البيضاء. 
فليستا من القبالات ولا يدخلان فيهماء وقد 
رخص في هذين, ولا نعلم المسلمين اختلفوا في 
كراهة القبالة . 

فإذا أمن الإمام عدم الظلم. والجورء 
والعسف ورضي أهل الخراج بهذا النظام. فقد 
قال أبويوسف: لا بأس به » وإن جاء أهل 
طسوج - ناحية ‏ أومصر من الأمصار ومعهم 


)١( :‏ أبو يوسف : الخراج ص ٠١5-1١8‏ 


ا 


رجل من البلد المخروف موسرء فقالوا: هذا 
أخف عليناء نظر في ذلك : فإنكان صلاحا لأهل 
هذا البلد والطسوج» قبل وضمن وأشهد عليه 
وصيرمعه أميرمن قبل الإمام يوثق بدينه. 
وأمانته, وجري غليه من بيت المال. فإن أراد 
ظلم أحد من أهل الخراج» أو الزيادة عليه أو 
تحميله شيئا لا يجب عليه, منعه الأميرمن ذلك 
أشد المنع . 
وأمير المؤمنين أعلى عينا بها رأى من ذلك » 

وما رأى أنه أصلح لأهل الخراج» وأوفرعلى 
بيت المال عمل عليه من القبالة» والولاية بعد 
الإعذار والتقدم إلى المتقبل, والوالي يرفع الظلم 
عن الرعية» والوعيد له إن حملهم ما لا طاقة لهم 
به أوبما ليس بواجب عليهم, فإن فعل ففوا له 
بها أوعد به» ليكون ذلك زاجرا وناهيا لغيره إن 
كنا الله 30 


وسيأتي التفصيل في مصطلح : (قبالة) . 


مسقطات الخراج : 

أولا : انعدام صلاحية الأرض للزراعة : 
/اه ‏ المقصود بانعدام صلاحية الأرض للزراعة 
هو أن يطرأ على الأرض الخراجية طارىء خارج 
عن فعل الإنسان, يمنع صاحبها من الانتفاع 


)١(‏ الخراج لأبي يوسف ص ٠١5‏ و5١١٠‏ والأموال لأبي عبيد 
ص الا. 


مهاه لوه وه من ا جلو و م و و وا ع لا عاذ لوعي بو عادو دامع كوو لاوا واو وع امابوا وام ع عع دع 


تصبح غير صالحة للزراعة . 

فإذا تعرضت الأرض الخراجية لذلك سقط 
عدا الخراج عند جماهير الفقهاء. سواء أكان 
الخراج الواجب مقاسمة, أم وظيفة». فيسقط 
خراج الملقاسمة, لأن الوجوب متعلق بالخارج 
من الأرض حقيقة وهو غير موجود. ويسقط 
خراج الوظيفة, لأن الوجوب متعلق بالتمكن 
من الانتفاع بالأرض وهو غير موجود . (") 

هذا في حالة عدم إمكانية إصلاحها 
وإعمارهاء أما إذا أمكن إصلاحها وإعمارها 
فيجب على الإمام أن يعمر الأرض ويصلحها 
من بيت مال المسلمين من سهم المصالح. 
ولا يجوز إلزام أهلها بعمارتها من أموالهم . 

فإن سألهم أن يعمروها من أموالهم ويعتد لهم 
با أنفقوا عليها من خراجها فرضوا بذلك جاز. 
وإذا كان سهم المصالح عاجزا عن سد نفقات 
إصلاح هذه الأرض أجب رأهلها عليه؛ لأن في 
ذلك مصلحة لهم ولأصحاب الفيء, وإن 
أمكن الانتفاع بتلك الأرض بعد أن بارت في 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/٠14ء‏ الكمال بن الهمام: فبح 


القدير ه/2784 الزيلعي: تبيين الحقائق 174/7 . 
الباجي : المنتقى 7377/7 الماوردي : الأحكام السلطانية 
ص١16.ء‏ أبو يعلى: الأحكام السلطانية ص586١.‏ 
البهوتي : منتهى الإرادات 21١9/75‏ ابن القيم : أحكام 
أهل الذمة ١١5/1١‏ 


15م 


غير الزراعة كالرعي والصيد وغيرذلك. يوضع 
عليها خراج جديد بحسب ما تحتمله . 

وهذه الأرض تختلف عن أرض الموات» فإن 
أرض الموات مباحة' )١(‏ 


ثانها : تعطيل الأرض عن الزراعة : 
- إن كان التعطيل من غيرجهة صاحب 
الأرضء. كأن يدهم البلاد عدويمنشع أهل 
الأرض من زراعتها والانتفاع بهاء أويلحقهم 
جور من الولاة ل تمكنهم الإأقامة عليه. فهذا 
يسقط الخراج عنهم حتى تعود الأرض كما كانت 
ويتمكنوا من الانتفاع بها. 9) 
وإن كان التعطيل من جهة صاحب الأرض 
فإما أن يكون ذلك بتفريط منه. أو بغي رتفريط . 
فإذا عطلها بتفريط منه كأن يتركها بلا زراعة 
وذلك لأن خراج المقاسمة يتعلق بالخنارج من 
الأرض حقيقة وهو غير موجود . ©) 


)١(‏ الماوردي: الأحكام السلطانية ص ٠6١‏ ابن القيم: أحكام 
أهل الذمة ١١17/1١‏ 

)7١(‏ المرجعان السابقان. 

() حاشية ابن عابدين 141/4., الزيلعي: تبيين الحقائق 
نار ولالاء الباجي : المنتقى “774/7 , الماوردي : 
الأحكام السلطانية ص١16١.‏ الفراء : الأحكام السلطانية 
ص01775 ابن القيم : أحكام أهل الذمة ١74/١‏ . 


الخراجية. بل يؤمر بزراعتها واستغلاها لثلا 
يتضرر أصحاب الفيء. 
وأما خراج الوظيفة فلا يسقط عند جمهور 
الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة, لأنه 
يتعلق بالتمكن من الانتفاع بالأرض وهو 
موجود, ولأن الخراج بمنزلة الإجارة فإذا عطل 
المستأجر الانتفاع بالمؤجر لم تسقط الأجرة . 
وذهب المالكينة إلى سقوط خراج الوظيفة 
بتعطيل الأرض عن الزراعة. سواء عطلها مختارا 
أم معذوراء لعدم تحقق الانتفاع بالأرض )١( ١‏ 
وإذا عطلها بلا تفريط منه كأن ترك زراعتها 
لعدم قوتها وقدرته الجسمية» أولعدم قدرته على 
تحمل تكاليف الزراعة ونفقاتها يمسقط خراج 
المقاسمة اتفاقاء لأنه يتعلق بالخارج من الأرض 
«”) 1 


حففه 


وأما خراج الوظيفة فيسقط عند المالكية لعدم 

وذهب جمهور الفقهاء من ا حنفية والشافعية 
والحنابلة إلى عدم سقوط الخراج . 

وعلى الإمام أن يتصرف في الأرض تصرفا - 
يحقق المصلحة لأهل الفيء. ولصاحب 
الأرض . 

ومن التصرفات التي نص عليها الفقهاء : 
ما قاله الشافعية والحنابلة : من أن للإمام أن يأمر 


. المراجع السابقة‎ )١( 


ْ 2( المراجع السابقة . 


-95م4- 


رفع يده عنهاء ولا تترك بيده خرابا وإن دفع 
خراجهاء لغلا تصي ربا خراب مواتاء فيتضرر 
أهل الفىء بتعطيلها )١‏ 

وقال الحنفية: الإمام بالخيارإن شاء دفع 
من نصيبه ويمسك الباقي له. وإن شاء اجرها 
وأخذ الخراج من الأجرة؛ وإن شاء زرعها من 
بيت المال فإذا حصلت الغلة أخذ قدر الخراج 
وما أنفق. ويحفظ الباقي لمستغل الأرض . 

وقال أبويوسف: للإمام أن يدفع للعاجز 

يته من بيت ِ ويسة 
كفايته من بيت المال قرضا ليعمل ويستغل 
أرضه .' ْ 

فإذا لم يجد الإمام من يعمل في تلك الأرض 
مزارعة أو بالأجرة أوغيرذلك. فيرى أبو يوسف 
ومحمد بيعها وأخذ الخراج من : تمنهباء وحفظ 
الباقى لمستغل الأرض . 

ويرى أبوحنيفة عدم جواز بيعهاء وإنا 
الحجرعلى الكبيرإلا أن هذا الحجريعود نفعه 
على العامة. 9) 
)١(‏ الماوردي: الأحكام السلطانية ص 167ء أبو يعلى: 

الأحكام السلطانية ص177, البهوتي: كشاف القناع 

44/88. ابن القيم : أحكام أهل الذمة ١74/١‏ 


(؟) الفتاوى الحندية ؟/ 2741١ 74٠‏ حاشية ابن عابدين 
2/5 


ثالثا : هلاك الزرع بافة سماوية : 
48 إذا زرع صاحب الأرض الخراجية أرضه 
بزرع ماء فأصابته افة سماوية لا يمكن الاحتراز 
عنباء كغرق. أوحرق» أوشدة برد» أوجراد أو 
غيرذلك. فإما أن يكون الهلاك قبل الحصاد. 
وإما أن يكون بعده. _ 
أ فإذا هلك الزرع بافة سماوية قبل الحصاد 
يسقط خراج المقاسمة إذا أدت تلك الآفة إلى 
هلاك جميع الزرع, لأن خراج المقاسمة يتعلق 
بالخارج من الأرض حقيقة . 

وأما خراج الوظيفة فيسقط عن صاحب 
الأرض عند الحنفية, لأنه مصاب ويستحق 
المعونة, ولأن الخراج صلة واجبة باعتبار 
الأراضي , فلا يمكن إيجابها بعد هلاك الزرع 
بآفة سماوية. لأنه ظهر أنه لم يتمكن من استغلال 


الأرض . 
واشترط ال حنفية لسقوط الخراج بهذا السبب 
شرطين : 


الأول : أن لا تبقى من السنة مدة يتمكن فيها 
من زراعة الأرض مرة أخرى. فإن بقيت من 
السنة مدة يتمكن فيها من أن يزرع الأرض ثانية 
لم يسقط الخراج لتحقق الانتفاع بالأرض» 
وقدروا المدة بثلاثة أشهر. 207 

والثاني : أن لا يبقى من الزرع ضعف 
الخراج الملوظف على الأرض. فإن بقي من 
الزرع ضعف الخراج الموظف على الأرض لم 
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يسقط الخراج ويؤخذ من الزارع , لأنه لا يزيد 
على النصف. وإن بقي أقل من ضعف الخراج 
الموظف على الأرض لا يؤخذ منه الخراج 
الموظف. ويكتفى في هذه الحالة بأخذ نصف 
الخارج من الأرض بعد خصم نفقات 
الزراعة . )١(‏ 

هذا ماجاء في كتب الحنفية, أما المالكية 
والشافعية والحنابلة فلم نجد لهم نصا في هذه 
المسألة . 
ب _إذا هلك الخارج من الأرض بافة سماوية 
لآ يمكن الاحترازعنها. كغرق. وحرق يسقط 
خراج المقاسمة. لتعلقه بالخارج من الأرض 


من ث» 


-ححفرقة . 


جاء في حاشية ابن عابدين : ولوهلك 
الخارج في خراج المقاسمة قبل الحصاد أوبعده 
فلا شيء عليه لتعلقه بالخارج حقيقة. وحكمه 
حكم الشريك شركة الملك فلا يضمن إلا 
بالتعدى ‏ 9) 

وأما خراج الوظيفة فلا يسقط بهلاك الخارج 


: الكمال بن الهمام : فتح القدير ©785/6. الس رخسي‎ )١( 
داماد:‎ .194٠ / 5 حاشية ابن عابدين‎ 287/٠١١ المبسوط‎ 
الفتاوى الهندية 2147/1 ابن‎ .578/1١ مجمع الأنمر‎ 
ها854٠٠‎  ؟ط عبدالبر: الكاني  مكتبة الرياض الحديثة‎ 
الشربيني الخطيب:‎ 275٠/0 روضة الطالبين‎ 7 
مغني المحتاج / 6ه" ابن قدامة : المغني 6 ابن‎ 


مفلح : المبدع ٠١5/6‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين ١9١/85‏ 


بعند الحصاد عند الحنفية لأن خراج الوظيفة 
يجب في الذمة. ويتعلق بالتمكن من الانتفاع 
بالأرض وزراعتهاء وبالحصاد قد تحقق الانتفاع 
بالأرض. وحصلت الزراعة بالفعل فلا يسقط 
الخراج الموظف بهلاك الخارج بعد الحصاد. 

جاء في الفتاوى الهندية : ذكر شيخ الإسلام 
(خواهر زادة) أن هلاك الخارج قبل الحصاد 
يسقط الخراحج.ءه وهلاكه بعد الحصاد 
لا يسقطه 00 

وبالنسبة للمذاهب الأخرى كالمالكية 
والشافعية والحنابلة فلم نقف الهم على نصوص 
في هذه المسألة . 


رابعا : إسقاط الإمام للخراج عمن وجب 
عليه : 
٠‏ -إذارأى الإمام إسقاط الخراج عمن بيده 
أرض خراجية لمصلحة. أولكون من بيده تلك 
الأرض يقوم بعمل من الأعمال التي يحتاجها 
المسلمون» كالقضاء. أوالتدريس. أو حماية 
الثغور الإسلامية, أوالتجسس على الأعداء 
لمعرفة ما عندهم من وسائل القوة المادية والمعنوية 
أوغيرذلك . 
فهل يجوز هذا التصرف من الإمام أو لا؟ 
ذهب الحنابلة وأبويوسف من الحنفية إلى 
جواز ذلك. لأن الإمام له حق النظرني مصالح 


9117/17 الفتاوى المندية‎ )١( 
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المسلمين», وفعل مافيه مصلحةلحم. ومن 
القواعد الفقهية التى قررها الفقهاء في ذلك أن : 
(تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة)9© 

وقالوا: لوصار الخراج في يده جازله أن 
يخص به شخصا إذا رأى المصلحة فيه فجازله 
تركه بطريق الأولى » ولأن صاحب الخراج له 


وقد قيد بعض عل)ء الحنفية والحنابلة ذلك 

بأن يكون الشخص الذي ينوي الإمام إسقاط 

الخراج عنه. ممن يستحقون الخراج كالفقيه 
والجندي » والقاضي » والمؤذن وغيرذلك.”") 


وذهب محمد بن الحسن إلى أنه لا يجوز 
للامام إسقاط الخراج عمن وجب عليه, لأن 
الخراج حق من حقوق المسلمين فلا يجوز للإمام 
إسقاطه كالعشر. 9 وبالنسبة لللالكية والشافعية 
فلم نقف لهم على نصوص في هذه المسألة . 


)١(‏ ابن نجيم : الأشباه والنظائر ‏ طبعة مؤسسة الحلبي 
بالقاهرة ١١41‏ ه- 1458م ص177ء الزركشي: 
المتثور في القواعد ‏ مطبعة الفليج بالكويت من منشورات 
وزارة الأوقاف الكويتية ط١ ١507‏ ه1987م 
0 

(7) البهوي: كشاف القناع .٠٠١/‏ ابن مفلح : المبدع 
*/ 8م" حاشية ابن عابدين 147/5., الفتاوى الهندية 
5 أبو يوسف: الخراج ص85, عبدالعزيز 
الرحبي : الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج ‏ مطبعة 
الإرشاد ببغداد ه/91ام ١/مه‏ 

(") حاشية ابن عابدين 147/5ء الفتاوى الهندية 71٠/57‏ 


12 1 1 1 1 1 1 [ 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ين يك 


خامسا : البناء على الأرض الخراجية : 
على الأرض الخراجية بعد أن يبنى عليها أبنية 


وحوانيت . 


١‏ - فذهب حمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى استمسراروجوب الخراج وعدم 
سقوطه عن تلك الأرض, لأن الخراج لا يتوقف 
على الزرع والغرس .27 روى يعقوب بن 
ينكان أنه مأل انعد بسي نري لا رع 
الرجل عما في يده من دار» أوضيعة على 
ما وظف عمر رضي الله عنه على كل جريب 
فيتصضدق يه؟ فقال ما أجود هذا : فقال يعقوب: 
بلغني عنك أنك تعطي من دارك الخراج 
فتتصدق به. فقال: نعم . وقد علل علاء 
الحنابلة فعل أحمد بقوهم : (إنما كان أحمد يفعل 
ذلك لأن بغداد من أرض السواد الي وضع 
عليها عمر الخراج» فلا بنيت مساكن » راعى 


أحمد حالها الأولى التي كانت عليها في عهد عمر 


رضى الله عنه) 0 


؟ ‏ وذهب الحنفية إلى سقوط الخراج عن 
الأرض الخراجية بعد أن يبق عليها من هي بيده 


(1) حاشية الدسوقي 184/1. الماوردي: الأحكام السلطانية 
ص١ه١‏ أبو يعلى : الأحكام السلطانية ص١٠17١1‏ البهو : 
كشاف القناع 48/7. ابن مفلح : المبدع 741/8 

١7١/1١ ابن القيم : أحكام أهل الذمة‎ )١( 


كمه 


ومو وهاه ع واما ء نمؤا ء اع هوه اماج 6 جاه يه م مده ها #رف 16 ها وا وعد > 8 هاج اطع ماوع ع يوعد وعم 


أبنية وحوانيت, ولا يجب الخراج على الأرض 
إلا إذا جعلها بستاناء أومزرعة, لأن الخراج 
يتعلق بناء الأرض وغلتها. )١‏ 


"- ويرى الماوردي أن الخراج يسقط عن الأرض 
الحراجية التي بنى عليها من هي بيده أبنية 
ضرورية لا غنى له عنها. كأن يبني له بيتا 
يسكنه. وأما الأبنية الزائدة على قدر حاجته فلا 
تكون سبباني سقوط الخسراج:عن الأرض 
الخراجية كأن يبنيى عليها أبنية للاستغلال 
والنماء . ) 


سادسا : إسلام مالك الأرض الخراجية أو 
انتقالها إلى مسلم: 


7 اتفق الفقهاء على أن الخراج العنوي 
لا يسقط عن الأزض الخراجية بإسلام صاحبها 
ولا بانتقالما إلى مسلم. لأن الأرض المفتوحة 
عنوة موقوفة على جميع المسلمين, والخراج 
المضروب عليها بمثابة الأجرة فلا يسقط بإسلام 
من بيده هذه الأرض ولا بانتقاها إلى مسلم . © 


واختلفوا في الخراج الصلحي (المضروب 


740/1 الفتاوى اطندية‎ )١( 

(؟) الماوردي : الأحكام السلطانية ص١6١١‏ 

9) السرخسي: المبسوط ٠‏ الباجي: المنتقى 
*/7”4", الماوردي : الأحكام السلطانية ص/47١.‏ ابن 
القيم : أحكام أهل الذمة ٠١7/١‏ 


على الأرض التي صالح المسلمون أهلها على 
أن لهم الأرض وللمسلمين الخراج) هل يسقط 


١‏ -فذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى سقوط الخراج الصلحي إذا أسلم 
صاحب الأرضض, أوانتق لت إلى مسلمء'لما 
روى العلاء بن الحضرمي قال ( بعثنبي 
رسول الله إلى البحرين, أوإلى هجر. 
فكنت أتي الحائط يكون بين الأخوة يسلم 
أحدهم. فاخذ من المسلم العشرء ومن المشرك 
الخراج ».27 ولأن الخراج الصلحي بمثابة الجزية 
التي تتعلق بالكفر. فإذا زال الكفر سقط الخراج 
كما تسقط الحزية . 9) 

 "‏ وذهب الحنفية إلى عدم سقوط الخراج 
الصلحي قياساعلى الخراج العنوي» ولأن 
الخراج مؤنة الأرضء والأصل فيها أنها لا تتغير 
بتبدل المالك إلا لضرورة, فإذا أسلم صاحب 
الأرض الخراجية أوباعها من مسلم فلا ضرورة 


)١(‏ حديث العلاء بن الحضرمي 0 «بعثني رسول الله كل إلى 


البحرين. . ). أخرجه ابن ماجة (١/85ه‏ اط 
الحلبي). عل البوصيري في الزوائد جب راويين فيه 
وبانقطاع فيه. 

(7) الحطاب : مواهب اليل 778/17 » ابن عبدالبر : الكافي 
0١‏ . الاوردي: الأحكام السلطانية ص/2147 أبو 
عبدالله الدمشقي: رحمة الأمة على هامش الميسزان 
1. أبو يعلى: الأحكام السلطانية مراك ابن 
قدامة : المغني 7176/1 


لاما تت 


لتغيرالمؤنة لأن الملل 
ا 5 الحملة )١(_‏ 
> اجتماع العشر والخراج على المسلم : 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة. فذهب 
جمهورّ الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 
إلى أن المسلم الذي يملك الأرض الخراجية 
يطالب بالزكاة «العشر» والخراج معا إذا زرعها أو 
انتفع بها . 

واستدلوا لاجتماع العشر والخراج» بقوله 
تعالى : #ياأمها الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما 
كسبتم وثما أخرجنا لكم من الأرض» . 9) ظ 

فالآية عامة في كل أرض ينتفع بها وتزرع 
سواء أكانت خراجية» أوعشرية, كما استدلوا 
بعموم قوله ككل : «فيها سقت السماء والعيون أو 
كان عثريا" العشرء وما سقي بالنضح نصف 
العشر». ”' ولأن العشر والخراج حقان مختلفان 
ذاتاء وسبباء ومصرفاء ودليلا: أما اختلافهما 
ذاتا فلأن العشرفيه معنى العبادة. والخراج فيه 


من أهل وجوب الخراج 


)١(‏ السرخسي: المبسوط »80/٠١‏ الكمال بن الهمام: فتح 
القدير ه/786, الزيلعي: تبيين الحقائق ,717١/«‏ 
أبويوسف: الخراج ص *57. 14. الكاساني : بدائع 
الصنائع 94178/7 

(؟) سورة البقرة//51؟ 

(5) العثري: ما يشرب بعروقه من ماء المطر المجتمع ف 

حفيرة 

(4) حديث: ١‏ فيها سقت السماء والعيون أو كان عثريا 
العشر...». أخرجه البخاري (الفتيح  784107/‏ ط 
السلفية) من حديث عبداللهبن عمر. 


وهاو لوال وق العا لام جامد لوه واو هجتيو عه أ ع عل م ووه اه وال #إوزه #اوعرء «امواء م6 * 


معنى العقوبة. وأما اختلافهم| سببا فلأن العشر 
يجب ني الخارج من الأرض, والخراج يجب في 
الأرض النامية» سواء أكان النماء حقيقيا أم 
تقديريا بأن يتمكن من الانتفاع بالأرض . 

وأما اختلافههما مصرفاءفلآان مصرف العشر: 


الأصناف الثانية» المحدد في اية الصدقات» 


ومصرف الخراج : المصالح العامة . 
وأما اختلافهما دليلاء فلأن دليل العشر: 


النصء ودليل الخراج الاجتهاد المبني على 
مراعاة المصالح . 


وإذا ثبت اختلافهما من هذه الوجوه:فلا مانع 
من اجتماعهماء ووجوب أحدهما لا يمنع وجوب 
الآخرء كاجتماع الجزاء والقيمة عند قتل المحرم 
للصيد المملوك . 9) 


والخراج في الأرض الخراجية التي يملكها 
مسلمء ولا يجب في هذه الأرض سوى الخراج . 


)١(‏ الحطاب : مواهب اليل 7417/7 , عليش : منح اليل 
05١‏ النووي: المجموع شرح المهذب ‏ دار العلوم 
للطباعة بالقاهرة 917١م‏ 404/6. البكري: إعانة 
الطالبين - مطبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة 
»0 الماوردي: الأحكام السلطانية ص١15١ء‏ أبو 
يعلى : الأحكام السلطانية ص174.» ابن قدامة: المغني 
1 ابن رجب: الاستخراج ص7 2.١1١‏ ابن القيم: 
أحكام أهل الذمة ٠١7/١‏ 


لم4 - 


رضي الله عنه عن النبي يكل أنه قال : «لا يجتمع 
على المسلم خراج وعشر . 9) 

وبما روى طارق بن شهاب قال كتب إل 
عمربن الخطاب في دهقانة نهر الملك ‏ كورة 
واسعة.من الأرض التي بنيت بها بغداد ‏ أسلمت 
فكتب: «أن ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها 
الخراج» . 9 | 

فأمرعمر رضي الله عنه بأخذ الخراج» ول 
يأمر بأخذ العشرء ولوكان واجبا لأمربه. 


ولأنه لم يأخذ أحد من أئمة العدل. وولاة 
الجورمن أرض السواد عشراء ولأن سبب 
وجوببهها واحد وهو الأرض النامية. فلا يجتمعان 
في أرض واحدة كى| لا يجتمع زكاتان في مال 
واحد كزكاة السائمة والتجارة في الحيوانات . 9) 


15-للميفرق الفقهاء بين الخراج والفيء في 


)١(‏ حديث: «لا يجتمع على المسلم خراج وعشر . . . » أخرجه 
ابن عدي في الكامل في الضعفاء  717١١/5(‏ ط دار 
الفكر) وعنه البيهقتي  17/4(‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية), وأنكر البيهقي وصله ورفعه. 

(1) رواه أبو عبيد ني الأموال ص4 ١7‏ 

9) الكمال بن الهمام : فتبح القدير 787/0. حاشية 
ابن عابدين 2197/14 الكاساني : البدائع 1ف . 5 
الغنيمي الميداني : اللباب في شرح الكتاب دار الكتاب 
العربي بيبروت ط 1494/14 ه 2167/١‏ ابن نجيم : 
البحر الرائق 118/0., الجصاص: أحكام القرآن 
.١1 1/7‏ 


الصرف. كا فرقوا بين الفيء والزكاة من جهة. 
ومن جهة ثانية بين الفيء والغنيمة . 

فالفيء يتوقف صرفه على اجتهاد الإمام في 
تقدير المصالح. وتقديم الأهم على المهمء 
والزكاة تصرف في المصارف الثانية التي حددتها 
أنة الصدقات. والغنيمة تخمس. وتقسم 
الأربعة الأحماس بين الغانمين ىا حددت أية 
الغنائم . 

قال ابن رشد: (يصرف خراجها ‏ أي خراج 
الأرض المفتوحة عنوة ‏ في مصالح المسلمين من 
أرزاق المقاتلة وبناء القناطر. والمساجد وغير 
ذلك من سبل الخير) . 7 
وقال البهوتي : (ومصرف الخراج كفيء لأنه 
منه) . 9) ْ 

وقال الكاساني : (وأما مصرف النوع الثالث 
من الخراج وأخواته فعمارة الدين» وإصلاح 
مصالاح المسلمين وهو رزق الولاة. والقضاة 
وأهل الفتوى من العلماء, والمقاتلة» ورصف 
الطرق وعمارة المساجد. والرباطات, والقناطر. 
والجسور وسد الثتغور. وإصلاح الأنهار التي 
لا ملك لأحد فيها) . 9» 

وقال النووي في الروضة: (ما يؤخذ من 
خراج هذه الأرض يصرفه الإمام.في مصالح 
)١(‏ ابن رشد: بداية المجتهد 1١01/1١‏ 


(1) البهوتي: كشاف القناع ٠٠١/8‏ 
زف الكاساني : بدائع الصنائع ١9/1هو‏ 
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المسلمين الأهم فالأهم. ويجوز صرفه إلى 
الفقراء والأغنياء من أهل الفيء وغيرهم) . ') 
هذا ما قرره الفقهاء. لأن الخراج من جملة 
الفيء المصروف في مصالح المسلمين . 
وانظر أيضا مصطلح : (بيت المال. وفيء). 


حكم تخميس الخراج : 
6 -_ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والحنابلة إلى أن الفيء لا يمخمس. بل يصرف 
. في مصالح المسلمين, وأن الإمام يعطي منه 
للمقاتلين» والولاة» والقضاة» والعمال» والأئمة 
والمؤذنين» والفقهاء, وكل من يحتاج إليه 
المسلمون» ويصرف على بناء القناطر. 
والمساجد» وشق الطرق وغيرذلك, ويبداأً 
الإمام بالأهم فالمهم , فإن بقي بعد ذلك منه 
شيء قسمه بين المسلمين, ولا فرق بين الأغنياء 
والفقراء . ) 

واستدلوا لذلك بقوله تعالى : وما أفاء الله 
على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل 


97/5/٠١ النووي: روضة الطاليين‎ )١( 

(؟) الكاسان: بدائع الصنائع .4741١/4‏ حاشية الدسوقي 
5 حاشية الخرشي على مختصر خليل 2179/7, 
الأبي: جواهر الإكليل 7٠١0/١‏ . الفراء: 
الأحكام السلطانية ص 78١ء‏ ابن قدامة: المغنى 
5 . المرداوي: الإنصاف 144/4, البهوتي: 
كشاف القباع #/ ٠١١‏ 


ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء 
والله على كل شيء قدير» ‏ () 


قال المفسرون: طلب المسلمون من 
سول اليك أن يخمس أموال بني النضير ما 
أجلواعنها فنزلت هذه الآية تبين أنها فيء لم 
تحصل هم بمحاربتهم» وإنما هوبتسليط 
رسول اللهك فهو له خاصة يفعل منه ما 
يشاء.©" ويؤيد ذلك ماروي عن عمر 
رضي الله عنه أنه قال: كانت أموال بني النضير 
ما أفاء الله عزوجل على رسوله مما لم يوجف 
المسلمون عليه بخيل ولا ركاب فكانت 
لرسول الله يك خاصة, ينفق على أهله نفقة 
سنة ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة 
للمسلمين . 9*» هذا ما كان يفعل بالفيء في حياة 
النبي كل أما بعد وفاته فقد أصبح لجميع 
المسلمين, وليس للامام خاصة., يصرفه في 
مصالح المسلمين. ويقدم الأهم على المهم. 
ويؤيد ذلك ما روي عن الإمامين أبي بكر وعمر 


رضي الله عنب أنه كانا يجعلانه في مصالح 


المسلمين عامة . 


> سورة الحشر/‎ )١ 

(؟) ابن الجوزي: زاد المسير ٠١9/4.‏ 

(5) الكراع : الدواب التي تصلح للحرب. 

(5) الأثر عن عمر: «كانت أموال يني النضير مما أفاء الله عز 
وجل . . . » أخرجه البخاري (الفتح 47/7 ط السلفية) 
ومسلم  ١177/7(‏ /ا/١ ‏ ط الحلبي) 
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ولذا لا يجو زللامام أن يختص بالفيء لنفسه 
لأن الإمام ينصر بسبب قومه لا بسببه خاصة 
فكانت أموال الفيء للمسلمين كلهم . 

وذهب الشافعية إلى أن الفيء يخمس لقوله 
تعالى : ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل» . 297 

فذكر الأصناف في هذه الآية من باب 
التعديد للأصناف الذين يستحقون هذا المال 
ومن ثم فلا يتعدى به هؤلاء . 9) 

انظر: (خحمس. وفيء). 


7/ سورة الحشر‎ )١( 

(") الماوردي: الأحكام السلطانية ص١؟١21‏ النووي: روضة 
الطاليين 04/5, الشيرازي: المهذب مع المجموع 
67/14 . 


التعريف : 
3 الخرس مدن خرس ٠‏ يقال: خرس 
الإنسان خرساء إذا منع الكلام خلقة, أي 
خلق ولا نطق له. أوذهب كلامه عِيًا. 

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن هذا 
المعنى )١( ١‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

اعتقال اللسان : 

؟ - الاعتقال: الحبس. واعتقل لسانه: إذا 
حبس ومنع الكلام . 7 والمعتقل اللسان وسط 
بين الأخرس والناطق . 


الأحكام المتعلقة بالأخرس : 

إسلام الأخرس : 

"- يصير الكافر مسل) بالإذعان بالقلب والنطق 

بالشهادتين إن كان قادرا على النطق, فإن كان 

)١(‏ المصباح المشير ولسان العرب مادة : «خرس» وابن عابدين 
04٠/7‏ وجواهر الإكليل ؟/ 559 والجمل 51/4 


(؟) لسان العرب مادة: (عقل) . 


41١‏ ب 


عاجزا عن النطق لخرس . فإنه يكتفى في إسلامه 
بالإشارة مع قيام القرائن على أنه أذعن بقلبه. 
وهذا مذهب المالكية والصحيح عند الشافعية . 
وهوما استظهره ابن نجيم من الحنفية, قال: 
والظاهر صحة إسلام الأخرس بالإشارة. ولم أر 
الآن فيها نقلا صزيحا . 

ومقابل الصحيح عند الشافعية اشتراط 
صلاة الأخرس بعد إسلامه بالإشارة . 

جاء في روضة الطالبين: يصح إسلام 
الأخرس بالإشارة المفهمة. وقيل: لا يحكم 
بإسلامه إلا إذا صلى بعد الإشارة. وهوظاهر 
نصه في الأم. والصحيح المعروف الأول. وحمل 
النص على ما إذا لم تكن الإشارة مفهمة . 9 


تكبير الأخرس وقراءته في الصلاة : 
؛ -تشتمل الصلاة على أقوال وأفعال. ومن 
الأقوال ما هوفرض» كتكبيرة الإحرام 
والقراءة» ومنها ماهو سنة كالتكبيرات 
الأخرى . ش 
فمن كان عاجزا عن النطق لخرس تسقط عنه 
الأقوال» وهذا باتفاق الفقهاء . 
واختلفوا في وجوب تحريك لسانه بالتكبير 
والقزاءة. 


)١(‏ الأشباه لابن نجيم / 47*, والدسوقي ١١/١‏ وروضة 
- الطالبين 2787/4 وأشباه السيوطي 7*8 


فعند المالكية والحنابلة عدا القاضي ‏ وهو 
الصحيح عند الحنفية, لا يجب على الأخرس 
تحريك لسانه. وإنما يحرم للصلاة بقلبه. لأن 
تحريك اللسان عبث. ول يرد الشرع به. 

وعند الشافعية يجب على الأخرس تحريك 
لسانه. وشفتيه., ولهاته بالتكبيرقدر إمكانه, 
قال ني اللجموع : وهكذا حكم تشهده. 
وسلامه. وسائر أذكاره, قال ابن الرفعة: وإن 
عجز عن ذلك نواه بقلبه كالمريض . 

لكن يظهر أن هذا عند الشافعية بالنسبة 
للخرس الطارىء, أما الخرس الخلقي فلا يجب 
معه تحريك شيء. 2١(‏ ونحوذلك قال. القاضي 
مق الختابلة: 

وقال ابن نجيم : إن تحريك لسان الأخرس 
في تكبيرة الافتتاح والتلبية لازم على القول به. 
أو على المفتى به. وأما بالقراءة فلا على 
المختار. 


الاقتداء بالأخرس : 

ه-لايجوزاقتداء الناطق بالأخرس ولوكان 
الناطق أمياء لأن الأخرس أسوأ حالا من الأمي 
لقدرة الأمي على التحريمة, وعجز الأخرس 


١١9ص ومراقي الفلاح‎ 7714/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
٠7/١ وأشباه ابن نجيم/ ا وحاشية الدسوقي‎ 
ومغني المحتاج‎ . 4 4 /١ ونهاية المحتاج‎ 5١14 /١ والحطاب‎ 
اا وكشاف القناع‎ /١ 0ه وحاشيةالجمل‎ 
457/١ والمغني‎ ”"0١ 


5ه 


عن الإتيان بالتحريمة والقراءة. وهذا باتفاق 
الفقهاء. لكنهم اختلفوا في اقتداء الأخرس 
بأخرس مثله . 

فعند الحنفية والمالكية يجوز اقتداء الأخرس 
بأخرس مثله لتساويها في العجز. 

وعند الشافعية والحنابلة لا يجوز اقتداء 
الأخرس بأخرس مثله لجواز أن يحسن أحدهما 
ما لا يحسنه الآخرء أو أنه قد يكون لأحدهما قوة 
بحيث لو كان ناطقا أحسن مالا يحسنه 
الآخر () 
إشارة الأخرس في الصلاة : 
5 - من المقررأن الكلام في الصلاة يبطلهاء 
فهل تعتبر إشارة الأخرس في الصلاة مثل كلام 
الناطق ؟ 

في قول عند المالكية وهوالصحيح عند 
الشافعية: إنها لا تبطل بإشارة الأخرس. لأن 
الإشارة في الصلاة جائزة من الناطق . 

واعتبر الحنابلة الإشارة فعلا لا قولاء فلا 
تبطل الصلاة بها إلا إذا كثرت عرفا وتوالت . 

وفي القول الثاني عند المالكية وهومقابل 
)١(‏ ابن عابدين /١‏ 44 ومراقي الفلاح ص/90١‏ والشرح 

الصغسير ١65 /١‏ ط الحلبي» ونهاية المحتساج 56/1" 


والشروانيٍ على التحفة / 6 وكشاف القناع ع 
5 
والمغني ١94/7‏ 


الصحيح عند الشافعية: إن الصلاة تبطل 
بإشارة الأخرس. لأن إشارته كالكلام . 

وفي قول ثالث عند المالكية : إن قصد الكلام 
تبطل صلاته» وإن لم يقصد لم تبطل . 7 

والذي يظهر من كلام الحنفية أن الصلاة 
لا تبطل عندهم بالإشارة. 

كما قال الحصكفي : لا بأس بتكليم المصلي 
وإجابته برأسه. كما لوطلب منه شيء أوأري 
درهماء وقيل: أَجَيدٌ؟ فأوما بنعم أولاء أوقيل 
كم صليتم؟ فأشار بيده أهم صلوا ركعتين. 9) 


ذبح الأخرس وصيده : 
٠‏ يختلف الفقهاء في كون التسمية عند الذبح 
والصيد واجبة أوسنة . ولكنهم يتفقون على جل 
ذبيحة الأخرس وصيله مع عدم تسميته لعدم 
قدرته على النطق . 

إلا أن الحنابلة قالوا: إن كان المذكي أخرس 
أوماأ برأسه إلى السماء. ولو أشار إشارة تدل على 
التسمية, وعلم أنه أراد التسمية. كان فعله 
كافيا لقيام إشارته مقام نطقه . 

' وقالوافي الصيد: لا تعتيرالتسمية من 
الأخرس عند إرسال السهم والجارحة لتعذرها 


)١(‏ الحطاب ؟/”” وروضة الطالبين ,747/١‏ وكشاف 
القناع /١‏ 8لا 
(؟) ابن عابدين /١‏ 47 وفتح القدير 768/١‏ 


2 


منهء والظاهر أنه لابد من إشارته بهاء ى] تقدم 
في الذكاة لقيام إشارته مقام نطقه . وما قاله 
الحنابلة هورأي عند الشافعية . 

جاء في اللجموع : الأخرس إن كانت له 
إشارة مفهومة حلت ذبيحته بالاتفاق. وإن م 
تكن له إشارة مفهومة فطريقان: المذهب الحل 
أيضاء وبه قطع الأكثرون. والرأي الثاني أنه 
يعتبر كالمجنون. وبهذا الرأي قطع البغوي 
والرافعي . 7" 


تصرفات الأخرس : 
إذا كان للأخرس إشارة معلومة مفهومة. 
فإنها تقوم مقام عبارته في تصرفاته العقدية كالبيع 
والإجارة» والمهبة. والرهن, والض-ان». 
والتكاح. وغيرذلك. وكذلك في الحلول 
كالطلاق والعتاق والإبراء . 
فالإشارة تعتبررحجة في حق الأخرس. لأن 

الشارع تعبد الناطقين بالعبارة» فإذا عجز 
الأخرس عن العبارة أقامت الشريعة إشارته مقام 
عبارته . 


وكذلك تقوم الكتابة المستبينة المرسومة ‏ أي 
)١(‏ ابن عابدين ه/ 2189 أولق والدسوقي 2٠١5/9‏ 


والملجموع 84 85 وكشاف القناع ا يفف 
وشرح منتهى الإرادات / 4٠1/‏ 


مقام عبارته في هذه التصرفات, لأن الكتابة 
زيادة بيان. 9) 

وهذا قدر متفق عليه بين الفقهاء إلا أن هناك 
تقييدات تنظر في مصطلح (إشارة) . 


طلاق الأخرس : 

14 ذهب الفقهاء إلى أن طلاق الأخرس 
بإشارته المفهمة يقع. وفصل الشافعية والحنابلة 
فقالوا: إن إشارة الأخرس بالطلاق إن فهم 
طلاقه بها كل أحد» فصريحة » وإن اختص بفهم 
الطلاق منها بعض الناس دون بعض فهي كناية 
تحتاج إلى نية .29 


لعان الأخرس : 

٠‏ -يختلف الفقهاء في اعتبار إشارة الأخرس أو 

كتابته في اللعان وقيامها مقام عبارة الناطق . 
فعند جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية وهو 

المعتمدفي المذهب عند الحنابلة إن كان 


)١(‏ الهداية/5594-١77‏ وأشباه ابن نجيم/ 47 وابن 
عابدين ؟/6؟4. والدسوقي ؟/ 18ل /الالا 84لاء 
والتبصرة بهامش فتح العلي ؟/ 17/4 .8٠١‏ وأشباه السيوطي 
/خ0“” والمتشور ١515/١‏ ونهاية المحتاج 5 والروضة 
وكشاف القناع "47/٠5‏ ومتتهى الإرادات 
و#/ “٠0‏ هلاه والمغنى #/55"ه. "0.6٠١‏ 
و1/ 738 والبهجة شرح التحفة ؟'/ 414 

9) فتبح القدير8/١١ه‏ وابن عابدين ”7/ 475 وجواهر 
الإكليل 48/١‏ . ومغني المحتاج / 7884 وشرح المنتهى 
وذ كيل 


17-7 لك 


للأخرس (زوجا 6 إشارة مفهومة صح 
لعانه بالإشارة. ى| يصح بالكتابة. ويكرر 
الإشارة أو الكتابة كالناطق الذي يكرر اللفظ . 

ويترتب على لعان الأخرس أو الخرساء عند 
الحموهوو :ها شقن عاك لعاف التساطق ميد 
أحكام . كسقوط الحد. ونفي النسب وغير ذلك . 

ولولاعن الأخحرس بالإشارة» أو الكتابة ثم 
انطلق لسانه فتكلم فأنكر اللعان أوقال: لم 
أرده فعند الشافعية والحنابلة يقبل قوله فيم| عليه 
فيطالب بالحد. ويلحقه النسب. ولا يقبل قوله 
فيا له فلا ترتفع الفرقة والتتحريم المؤبد. وله 
أن يلاعن في الحال لإسقاط الحدى ولنفي الولد 
إن ' يفت زمن النفي : 

وعند المالكية لا يقبل إنكاره مطلقا. 7 

وذهب الحنفية وبعض الحنابلة إلى أنه لا 
يصح اللعان من الأخرس أوالخرساءء 
لا بالإشارة ولا بالكتابة» لأن اللعان لفظ يفتقر 
إلى الشهادة فلم يصح من الأخرس. لأنه 
لا يتأتى منه لفظ الشهادة. وسواء أكانا أخرسين 
أم أحدهما. 

وقال الحنفية: لوتلاعن الزوجان وهما 
ناطقان, ثم زالت أهلية اللعان قبل التفريق 


)١(‏ حاشية الدسوقي 54/1 والخرشي 4/ 1١‏ والفواكه 
الدواني 86/7 . وروضة الطالبين 4/ 09 67" ونهاية 
المحتاج ٠١/7‏ وكشاف القناع باضه والمغني 
لض 


لح ا ا ا ا ا ا 00 


بخرسهمء أو خرس أحدرها بطل اللعان» 
ولا تفريق» ولا حد لدرئه بالشبهة . 9 


إقرار الأخرس : 
١‏ - تعتبر الإشارة من الأخرس إذا كانت 
مفهومة قائمة مقام العبارة في إقراره. وكذا 
الكتابة منه. ويؤخذ بذلك في كل ما أقربه من 
حقوق العباد با في ذلك القصاص . وهذا 
باتفاق الفقهاء إلا في قول عند الحنفية : إن 
القصاص لا يثبت بإقرار الأخرس . ” 

واختلف في إقرار الأخرس با يوجب الحد 
كالقذف والزنى والسرقة . 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو ثور 
وابن المنذر إلى أن الأخرس يؤخذ بإقراره با 
يوجب الحد, لأن من صح إقراره بغيرما يوجب 
الحد صح إقراره ب| يوجبه كالناطق . 

وذهب الحنفية ‏ وهواحتمال لكلام الخرقي 
من الحنابلة ذكره صاحب المغني - إلى أن 
الأخرس لا تعتبرإشارته أوكتابته في إقراره بها - 


١1/٠١ / والبدائع / 547 والاختيار‎ 04٠ /١ ابن عابدين‎ )١( 
.*845 /1/ والمغني‎ 

47/1 47٠١/0 الأشباه لابن نجيم/ “47 واين عابدين‎ )7١( 
ؤجواهر‎ م٠١‎ .4٠ /7 والتبصرة بهامش فتح العلي المالك‎ 
وأشباه السيوطي/ 8**. والمتثور‎ 187/١ الإكليل‎ 
وكشاف‎ 7٠١8 7١17 /* وشرح منتهى الإرادات‎ 0١ 
١اوؤ؟- القناع باللاضن والمغني 4ه‎ 


ه46 


:يوجب الحد. لأن الحدود تدرا بالشبهات لكونها 
حق الله تعالى . )١(‏ 


وينظر التفصيل في مصطلح (إقرارف © - 


2.6 وحدءى وقصاص) , 


شهادة الأخرس : 
١‏ _ذهب الحنفية والحنابلة ‏ وهوالأصح عند 
الشافعية ‏ إلى أن شهادة الأخرس لا تقبل» لأن 
مراعاة لفظ الشهادة شرط صحة أدائهاء 
ولا عبارة للأخرس أصلاء فلا تقبل شهادته ولو 
فهمت إشارته؛ لأن الشهادة يعتيرفيها اليقين» 
ولذلك لا يكتفى بإشارة الناطق . 

لكن قال الحنابلة : إذا أدى الأخرس الشهادة 
بخطه فإنها تقبل . 

وعند المالكية ومقابل الأصح عند الشافعية 
تقبل شهادة الأخرس ويؤديها بإشارة مفهمة أو 
كتابة, فإذا قطع الحاكم بفهم مقصوده من 
إشارته حكم بهاء لأن الشهادة علم يؤديه 
الشاهد إلى الحاكم . فإذا فهم عنه بطريق يفهم 


)١(‏ اهداية 4/ ٠لالن‏ ابن عابدين 7/ 2155 ١947‏ وه/ اهم 
والبدائع 51/7 والقوانين الفقهية/ ١1١‏ والزرقاني 
والتبصرة بهامش فتح العلي 7/ .8١‏ ونهاية 
المحتاج /ا/ ٠ +٠١١‏ ومغني المحتاج 4/ ١6١‏ وروضة 
الطالبين ,.454/٠١‏ والمغني 4/ 195-196 وشرح منتهى 
الإرادات ٠١8 - 7١1//#‏ 


قضاء الأخرس وفتياه: 
١‏ النطق من الصفات التي يجب توافرها 
فيمن يتولى القضاء. لأن الأخرس لا يمكنه 
النطق بالحكم, ولا يفهم جميع الناس إشارته 
وهذا باتفاق عدا وجه مقابل للصحيح عند 
الشافعية . 

ويرى الحنفية والحنابلة وهو الصحيح عند 
الشافعية أن صفة النطق شرط فلا يجوزتولية 
الأخحرس القضاء ولا يصح قضاؤه. 


واعتير المالكية صفة النطق واجبا غير شرط 
وقع وحكم نفذ حكمه. 

وذكر ابن أبي الدم أن في ولاية الأخرس على 
القضاء قولا آخر للشافعية بصحتها إذا فهمت 
اكنارته 27 
32 0 5 


)١(‏ البدائع 785/5 وابن عابدين ٠١١7/4‏ والتبصرة بهامش 
فتيح العلي 1/ 4/ والكاني 7/ 844 وروضة الطالبين 
4 هه 4 وأشباه السيوطي/ 8*8 والمهذب 
؟/ 77٠6‏ وكشاف القناع 7/5 والمغني الللل 

(7) ابن عابدين ١7/4‏ والبدائع  /7‏ وحاشية الدسوقي 
1١ /4‏ والفواكه الدواني 917//7؟ ونهاية المحتاج // 7177 
وحاشية الجمل ه//ا” والروضة ١١/ل/اء‏ والملهذب 
4١‏ وكشاف القناع 5/ 40؟ وأدب القضاء لابن أبي 
الدم ص4 ٠7‏ 


كوت 


أما بالنسبة للإفتاء فإنه تصح فتوى الأخرس 


١ 5000-7 ٠. 5‏ 
وذلك حيث فهمت إشارته . 9) 


يمين الأخرس : 
5 - اختلف الفقهاء في اعتبار إشارة الأخرس 
المي 

لهي القفية والمالكية إلى ضوح الأران 
من الأخرس بالإشارة إذا كان يفهم ويفهم عنه. 

قال الحنفية: يستحلف الأخرس فيقول له 
القاضي : عليك عهد الله إن كان لهذا عليك 
هذا الحق؟. ويشير الأخرس برأسه: أي 
نعم )لفق 

واختلفت أقوال فقهاء الشافعية بين انعقاد 
اليمين بالإشارة وعدم انعقادها. 

فالقول بعدم انعقاد اليمين بالإشارة ذكره 
السيوطي. قال: تعتيرإشارة الأخرس في 
الدعاوى ولا ينعقد بها الأييان إلا اللعان. 

وصرح الزركشي في قواعده بذلك فقال: 
إشارة الأخرس كنطقه إلا في مسائل» ومنها: 
حلف بالاشارة لا تنعقد يمينه . 

ونا القول بانعقاد يكين الأخزسى إذا تمك 
إشارته فقد ذكره الزركشي عقب كلامه بعدم 


)١(‏ ابن عابدين 14 وكشاف القناع كن 
(5) الأشباه لابن نجيم/ 47" والاختيار 7/ ١١4‏ والتبصرة 
بهامش فتح العلي المالك ؟/ ١٠م‏ 


الانعقاد فقال: وفي البيان في كتاب الأقضية قال 
الشافعي رحمه الله في الأم : إن كان قد وجب 
عليه يمين وهو أخرس لا تفهم إشارته وقف 
اليمين إلى أن تفهم إشارته. وإن سأل المدعي 
أن ترد عليه اليمين لم ترد. لأنه لم يتحقق نكوله . 

وفي حاشية الجمل قال: وقع للزركشي في 
القواعد عدم انعقاد يمين الأخرس بالإشارة. 
والذي يظهر خلافه أخذا ما صرحوا به في انعقاد 
لعانه بالإإشارة» ومن قوهم : إن إشارته مثل 
العبارة إلا في ثلاثة مواضع : بطلان الصلاة فلا 
تبطل بالإشارة. والحنث, والشهادة. 

قال الجمل : ثم رأيت محمدا الرملي اعتمد 
انعقاد يمينه بالإشارة . 9 

واختلفت أيضا أقوال فقهاء الحنابلة . ففي . 
مطالب أولي الغبى الحلف بألفاظ مخصوصة . 

فدل على عدم انعقاد يمين الأخرس ثم 
قال: لكن صرح في الفروع في باب صلاة 
الجمعة بانعقاد اليمين منه كالنية . 

وصرح ابن قدامة في المغني بانع قاد يمين 
الأخرس فقال: إن توجهت يمين على ورثة 
وفيهم أخرس مفهوم الإشارة حلف وأعطي 


حصته وإن لم تفهم إشارته وقف حقه . 9) 


)١(‏ الأشباه للسيوطي / 78 ومغني المحتاج 4/ 45" والمهذب 
7 والمتثور ني القواعد للزركشي ١8-154 /١‏ 
وحاشية الجمل 785/٠‏ 

(؟) مطالب أولي الغبى / 01" والمغني لابن قدامة 9/ 519 


دلاةاءتبت 


١‏ اللسان الة الكلامء. والاعتداء على 
الإنسان با يفقده النطق ويجعله أخرس, إما أن 
يكون بقطع اللسانء أوبضرب يؤدي إلى 
ذهاب الكلام مع بقاء اللسان. 

وذلك إما أن يكون عمدا أوخطأ. وفي 
فرعي الكا .مره اقضاعى. “درو شلذك 
وتفصيل7" يرجع إليه في (جناية على ما دون 
النفس» ودية) . 


الجناية على لسان الأخرس : 
75 ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهوقول 
عند الحنابلة : إلى أن في لسان الأخرس حكومة 
عدل. لأنه لا قصاص فيه وليس له أرش مقدر 
لعدم فوات المنفعة, وإنم| وجبت حكومة عدل 
تشريفا للآدمي, لأن اللسان جزء منه. وقيد 
الشافعية ذلك بأن لا يذهب بقطعه الذوق. 
وإلا ففيه الدية. 

وفي القول الثاني للحنابلة : إن فيه ثلث الدية 
لحديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده أن 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 5ه والبدائع /ا/ "١ "٠1‏ اث 
07" والاختيار ه/ "١‏ والدسوقي ا 0 
١‏ والزرقاني 8/ 1١٠‏ والشرح الصغير 7/ 89" والمدونة 
ال لقن وجواهر الإكليل والمهذب 181/5١‏ 
ومغني المحتاج 4/ ها والجحمل ه/ 5* والمغنى /1/ 5١1/ا.‏ 
/االاء “االا. و8/ ١5 2.١6‏ وكشاف القناع ٠‏ 


كمه . لأاهه 


0010101010718 ا ا ا ا ا ل ل ل نا 


رسول الله قضى في العين العوراء السادّة 
لمكانها إذا طمست بثلث ديتهاء وفي اليد الشلاء 
إذا قطعت بثلث ديتهاء وفي السن السوداء إذا 
نزعت بثلث ديتها . 9) 

وهذا إذا كانت الجناية خطأ أوكانت عمدا 
عن ناطق . 

فإن كاتت الجناية من أخرس على أخرس 
عمداء فقد نص المالكية والشافعية والحنابلة إذا 
أمنت السراية على وجوب القصاص للماثلة 
والتكافؤء وقواعد الشافعية لا تأبى ذلك. أما 
الحنفية فلا قصاص عندهم أصلا في 
اللسان 9) 


)١(‏ حديث عمروبن شعيب أن رسول الهو قضى في 
العين.. .» أخرجه النسسائي (8/ 0ه ط المكتبسة 
التجارية) . وإسناده حسن . 

)١(‏ البدائع 85/0 والدسوقي 7567/4. /37 والزرقان 
والجمل 57/5. ونهاية المحتاج "١١/1‏ ومغني 
المحتاج 5/ “ا والمغني ومم*0 


مك 


2 ف 

التعريف : 

١‏ الخرص لغة: القول بالظن. ويطلق على 
الكذب :”2 ومنه قول الحق تبارك وتعالى : 
إقتل الخراصون#4.” ويطلق على حزر 
ما على النخل والكرم من الثمارتمرا أوزبيبا. 
وروي أن النبي تككٍِ «أمر بال خرص في النخل 
والكرم خاصة» 0 

والاصطلاح الشرعي لا يختلف عن ذلك . 


الألفاظ ذات الصلة : 

 "‏ التخمين» والحدس. والتحري متقاربة 
الحتنع وهى تذيل الع دباللنوالتقديترة 
فهي كالخرص في بعض إطلاقاته . 


)١(‏ المعجم الوسيط ومصباح المثير مادة: «خرص». ومغني 
المحتاج /١‏ /41 

(؟) سورة الذاريات / ٠١‏ 

() حديث : « أمربالخرص في النخل والكرم خاصة». ذكره 
صاحب المعجم الوسيط )577/١(‏ ولم يبتد إلى من أخرجه 
هذا اللفظ ويدل عليه ما رواه أبو داود (؟/ /اه؟ ط عزت 
عبيد دعاس) من حديث عتاب بن أسيد, بلفظ «أمر 
رسول الهيكة أن يخرص العنب كما يخرص التخل» . 
وسيأتي تخريجه (ف/ *) 


0100037 ا ا ا ا ا 


الحكم التكليفي : 
أولا: الخرص فيه تجب فيه الركاة : 
 *‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يستحب للامام خرص الثمار على رءوس النخل 
والكرم خاصة بعد بدوصلاحهاء لتحديد 
قدرها وقدر الزكاة فيها. 

فيبعث ساعيه ليخرص الثار على رءوس 
النخل والكرم بعد بدوصلاحهاء ليعلم 
بالخرص والتقدير نصاب الزكاة. والقدر 
الواجب إخراجه . 29 

ويشترط المالكية لذلك : أن يحتاج أصحاب 
الشمار إلى التصرف فيهاء أما إذا لم يحتاجوا إلى 
التصرف فيهاء فينتظر جفاف ما يجف من الثمار 
وتخرج زكاته تمرا أوزبيباء وما لا يجف ينتظر جذه 
ثم يكال البلح. ويوزن العنب, ثم يقدر 
جفافهم| إذا شك في بلوغهم| النصاب .27 

واستدل جمهور الفقهاء لمشروعية الخرص : 

بها روى الترمذي أن النبي كك : «أمر أن يخرص 

العنب كما يخرص النخل . وتؤخذ زكاته زبيباىا 
تك خل صدقة النخل قرا © 1 


)١(‏ مغني المحتاج ابم سا7 المغني حاشية 
الدسوقي 457/١‏ 

(5) حاشية الدسوقي 407/7 

(5) حديث: «أمر أن يخرص السعنب كما يخرص النخل». 
أخرجه أبوداود 5617/5 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والترمذي  ”7/(‏ ط الحلبي). من حديث عتاب بن - 
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الحديث 017 

وقال الخطابي : أثيف الينديث السوق 
الخرص والعمل به وهوقول عامة أهل العلم 
إلاماروي عن الشعبى أنه قال: الخرص 
بح راك اضسات الرأي ‏ يعني الحنفية - 
الخرص. وقال بعضهم : إنما كان ذلك المغرص 
تخويفا للأكرة لثلا يخونواء فأما أن يلزم به حكم 
فلاء وذلك أنه ظن وتخمين وفيه 0 وإنما كان 
جوازه قبل تحريم الربا والقمار. 9) 


وقت الخرص : 

4 لا خلاف بين من يرى مشروعية الخرص في 
أنه يكون حين يطيب الثمرويبدوصلاحه. 
لقول عائشة رضي الله عنها: «إن الرسولية 
كان يبعث عبدالله بن رواحة إلى يبود خيبر 
فيخرص عليهم النخل حين يطيب قبل أن 


يؤكل منه». 9) 


- أسيد. وفي إسناده انقطاع بين عتاب بن أسيد والراوي 
عنه وهو سعيد بن المسيب. كذا في مختصر أبي داود 
للمنذري (7/ 7١١‏ - نشر دار المعرفة) . 

785/١ مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) معالم السئن ؟/ 65 وانظر المغنى 7/ 27٠١‏ والأموال لأبي 
عبيد ط ‏ دار الفكر 

(9') حديث: وكان يبعث عبد الله بن رواحة إلى بود خيبر . 
أخرجه أبوداود (1/ 770 تحقيق عزت عبيد دعاس). 
وأعله ابن حجر في التلخيص (7/ 17١‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) بجهالة فيه ولكن ذكر له شواهد يتقوى بها . 


٠‏ ولآن المقصود من الخرص معرفة ة قدر الزكاة» 
وإطلاق تصرف أرباب الثارفي التصرف فيهاء 
ثما تدعو إليه الحاجة . 


ما شرع فيه الخرص: 
ه ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخرص 
لا يكون في غير النخل والكرم, لورود الأثر 
فيهماء فلا يخرص الحب في سنبله. ولا الزيتون 
لأنه لم يرد فيه أثرء وليسا في معنى المنتصوص 
حتى يقاساعليه., والحب مستور في سنبله 
وحب الزيتون متفرق في شجره لا يجمعه عنقود 
فيصعب خرصه. ولا حاجة بأهله إلى أكله 
غالباء بخلاف التمر والعنب, فإنهم) يؤكلان 
رطباء فيخرص على أهله للتوسعة عليهم 
ليخلى بينغهم. وبين أكل الثمرة» والتصرف 
فيه» ثم يؤدون الزكاة منها على ما خرص . 

ولأن ثمرة الكرم. والنخل ظاهرة مجتمعة. 
فخرصها أسهل» من خرص غيرها. !") 

وعند المالكية قول: بجواز خرص غير التمرء 


والعنب إذا احتاج أهلهء أو كانوا غير أمناء. 9" 


وقال الزهري والأوزاعي والليث: يخرص 
الزيتون ونحوه. لأنه ثمر تجب فيه الزكاة 
فيخرص كالرطب والعنب . 


741//١ ومغني المحتاج‎ 2/٠١ المغنى لابن قدامة ؟/‎ )١( 
881//١ (؟) مواهب الجليل‎ 


٠١٠١ 


حكمالتصرف في لاقل الخوص. وبعذده : 
5 ذهب الشافعية إلى أنه يحرم التصرف بالأكل 
أوا لبيع. أوالهبة في شيء من الشمارقبل 
الخسرض أو القغنسين والتيول لتعلى تحق 
الفقراء مها ولكن إن تصرف في الكا 
البعض شائعا صح في]| عدا نصيب المستحقين . 
التضمين فلا تحريم » لانتقال الحق من العين 
إلى الذمة . ١‏ 

وذهب الحنابلة إلى جواز التصرف في الثار 
قبل الخرص وبعده بالبيع » والهبة وغيرهماء فإن 
باع أووهب بعد بدوالصلاح» فالزكاة على 
البائع والواهب إلا أن يشترطها على المبتاع . 
وإننا وجبت على البائع ‏ لأنها كانت واجية عليه 
قبل البيع» فبقي على ما كان عليه. ويفهم من 
كلام المالكية نحو كلام الحنابلة . 9) 


شروط الخارص : 
يكفي ني الخرص خارص واحد باتفاق من 
يرى مشروعية الخرص وهم الشافعية والمالكية. 
والحنابلة . 9) 

لأن النبي يَلِِةِ كان يبعث عبد الله بن رواحة 


)١(‏ أسنى المطالب /١‏ 4/#. روضة الطاليين ؟/ مهم 

(7) المغني لابن قدامة 7/ 54 ٠/ا.‏ حاشية الدسوقي ا 

(9) المغبي لابن قدامة ؟/ /ا٠لاء‏ مغني المحتساج /١‏ /الاء 
حاشية الدسوقي 454/١‏ 


خارصا أول ما تطيب الثمار”'2 ولأنه كالحاكم . 
ويعمل باجتهاده. ” 
وعند الشافعية قول: باشتراط تعدد 


الخارص.». لأن الخرص كالتقويم والشهادة, 
وكلاهما يشترط فيه التعدد . ( 


ويشترط أن يكون الخارص أمينا غير متهم , 
عدلاء عارفا بالخرص. وتشترط الذكورة 
والحرية عند الشافعية» في الأصح . لأن الخرص 
ولاية. وليس الرقيق» والمرأة من أهلها . ©) 


صفة الخرص : 

6- تختلف صفة الخرص باختلاف الثمرء فإن 
كان نوعا واحداء فإن الخارص يشاهد كل 
واحدة من الأشجار وينظر كم في الجميع رطبا 
أوعنباء ثم يقدرمايجىء منها تمرا وزبيباء وإن 
كان أنواعا خرص كل نوع على حدة, لأن 
الأنواع تختلف. ولأنه يحتاج إلى معرفة قدر كل ' 
نوع حتى يخرج عشره. 9) 


0 . حديث: ركان النبيكة يبعث عبدالله بن رواحة‎ )١( 
4 سبق تخريجه ف/‎ 

"/1/ /١ مغني المحتاج‎ )١( 

() المصادر السابقة . 

(5) مغني المحتاج /١‏ /8/1 

(5) المغني لابن قدامة ”/ /ا٠ل/اء‏ مغن المحتساج 410/١‏ 
حاشية الدسوقي 407/١‏ 


٠١١ - 


هل يترك الخارص شيئا للمالك عند الخرص؟ 
ذهب الحنابلة إلى أنه يجب على الخارص 
أن يترك في الخرص الثلث؛ أوالربع على 
حسب الخاجة, توسعة على أرباب الأموال. 
لأهم يحتاجون إلى الأكل. هم وضيوفهم, 
ويطعمون جيرانهم , ونحوه للشافعية بأنه يترك 
للمالك ثمر نخلة أونخلات» وقال ابن حبيب 
من المالكية: يخفف عن أهل الشجر في 
الخرص .27 ظ 
واستدلوا بحديث : «إذا خرصتم فجذوا 
ودعوا الثلث, فإن لم تدعوا أو تجذوا الثلث فدعوا 
الربع)”؟ ولأنه كل كان يأمر بالتخفيف 
للواطئة9© والساقطة9؟) واللاقطة9©) وما ينال 


)١(‏ المغني لابن قدامة ؟/ /ا ٠لا‏ مغني المحتاج ١‏ امم 
(؟) حديث: «إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث , . .2 . أخر جه 
أبوداود (؟/ 7104 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 


سهل بن ابي حثمة. ونقل ابن حجر في التلخيص ْ 


1١77/0‏ ط شركة الطباعة الفنية) عن ابن القطان أنه 
جهل الراوي عن سهل . 

”) الواطئة: المارة والسابلة سموا بذلك لوطئهم الطريق . 
النباية لابن الأثير ه/ ٠7٠٠١‏ وقيل : الواطئة: سقاطة التمر 
تقع فتوطأ بالأقدام) . 

(5) الساقطة : كل ما يسقط من صاحبه ضياعا (المصباح) . 

(5) اللاقطة, واللقاطة : ما كان ساقطا لا قيمة له من الشىء 
التافه. وما التقطت من مال ضائع (المصباح » ومتن 
اللغة) . 


ممقوية مم مم في ة ة ةو و مه مم م م مف ةم ءاور ةرهم م مر مفو مور مفو ف مي ةروثو ومو ون فت م انمتن 


كن 

ومذهب المالكية وهو المشهور عند الشافعية 
عدم ترك شيء في الخرص لعموم الأدلة. 
المقتضية لوجوب العشرء أو نصفه من غير 
استثناء . 


وذهب المالكية إلى أنه لا يجمع الختارص 
الجائط (البستان) في الحزرء ولا يجزئه أرباعا أو 
أثلاثاء وكذا لا يجمع ما زاد على شجرة كالثنتين 
والشلاث ولوعلم مابها جملة, هذا إذا اختلفت 
في الجفاف ولوكانت من صنف واحد. فإن 
اتحدت في الجفاف». جاز جمعها في الخرص . ”") 


وحملوا الحديث على الزكاة, فيترك لليالك 
منبا ذلك ليفرقه على فقراء أهله. وجيرانه ‏ 
لا من المخروص . 9©) 


حق الفقراء بعد الخرص: 

٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن حق الفقراء 
ينتتقل من عين النهار إلى ذمة المالك بعد 
الخرصء فيج وز للالك التصرف في جميع 


(1) حديث: «كان يأمر بالتخفيف للواطئة. . .». أخرجه 
أبو عبيد في الأموال (ص85ه ‏ نشر دار الفكر) من حديث 
مكحول مرسلا ثم أخرجه من قول عمر (ص/087) من. 
طريق الأوزاعي قال: بلغنا أن عمر قال: . . . 

(1) مغنى المحتاج 2417/١‏ والدسوقي .457/١‏ والمواق 
فذحف 

(5) روضة الطالبين ”/ ٠6؟,‏ مغن المحتاج امم 


كآ ءاه 


الثارء وكرناس النتزاء لخت فيخرجه في 
وقته تمرا أوزبيباء 7 ويشترط الشافعية على 
المذهب عندهم لانتقال حق الفقراء إلى ذمة 
المالك تضمين الساعي عليه» وقبول المالك, 
كأن يقول له بعد الخرص: ضمنتك نصيب 
المستتحقين من الرطب أو العنب بكذا تمرا أو 
زبيبا. ويقبل المالك التضمين, لأن الحق ينتقل 
من العين إلى الذمة, فلابد من رضاهماء 
كالبائع, والمشتري . فإن لم يضمنه أوضمنه ولم 
يقبل المالك. بقي حق الفقراء ىا كان, متعلقا 
بعين الشمارء وعندهم قول: بانقطاع حق 
الفقراء» بنفس الخرص . 9) 

لأن ا ا وليس على 
حقيقة الضمان, بدليل أنه لوتلف بافة سماوية. 
ْ أو مرق قل اللشاف بلا تتريظ فين المالات» اذل 
شيء عليه قطعاء (" وهو مذهب مالك وأحمد 

وذهب إمام الحرمين من الشافعية إلى أنه 
يكفي تضمين الخارص. ولا حاجة إلى قبول 
المالك . ©) 


تلف المخروص قبل إخراج الزكاة : 
١‏ -ذهب الفقهاء القائلون بالخرص إلى أنه 


)١(‏ المغني لابن قدامة /ا/ لا مغني المحتاج امم 
(7) مغني المحتاج /١‏ 7410 روضة الطالبين ؟/ 761١‏ 
(*) مغني المحتاج /١‏ /0/" 

(54) روضة الطالبين ؟/ 761١‏ 


إذا هلك المخروص بلا تفريط من المالك. قبل 
إخراج الزكاة فلا شيء عليه إن لم يتمكن من 
إخراجهاء أما إذا تمكن من الإخراج» وأخره 
بدون عذر أوقصرفي الحفظء فإنه يضمن 
نصيب الفقراء بالخرص . ١‏ 
ادعاء تلف المخروص : 
إن ادعى المالك تلف المخروص بغير 
تفريطه فالقول قوله. بغيريمين» سواء أكان 
قبل الخرص أم بعده. لأنه من حق الله تعالى 
فلا يستحلف فيه كالصلاة, والحد. هذا رأي 
مالك وأحمد 

وذهب الشافعية إلى أنه إن ادعى هلاك 
المخروص بسبب خفي » كسرقة, أوبسبب 
ظاهر عرف حدوثه كحريق صدق بيمينه» فإن م 
يعلم حدوث السبب الظاهر طولب ببينة على 
القول الصحيح عندهم ء ثم يحلف على أنها 
هلكت فيه لاحتمال سلامة ماله . أما إذا ادعى 
غلط الخارص أو حيفه وكان ما ادعاه محتملا قبل 
قوله» وإن لم يكن محتملا لم يقبل منه. 9 


ثانيا: فرز أنصبة الشركاء من الثمار على الشجر 
بالخرص : 
١١‏ -_ذهب المالكية ‏ وهوالراجح عند الشافعية 


76١7/١ المغني ؟/ /ا٠/اء روضة الطالبين‎ )١( 
حاشية الدسوقي‎ 017/٠8 /7 المغنى‎ ,7”88 /١ (؟) مغني المحتاج‎ 
1/١ 


ا ال 


5-١ خروج‎ 2.١5 خرص‎ 


إلى أنه يجوز قسمة الثمار على رءوس أشجار 
النخيل» والكرم بالخرصء إذا طابت الماروحل 
بيعهاء واختلفت حاجة أهلها بأن احتاج 
بعضهم للأكل» والبعض الآخر للبيع» وذلك 
للضرورة وسهولة حزرهما بخلاف غيرهما من 
الزرع والثارء فلا يجوز الفرز بالخرص. ك| 
تقدم 2١١,‏ واستدلوا بحديث عبد الله بن رواحة 


ثالثا: البيع بالمجازفة : 

4 لا خلاف بين الفقهبناء فى الخملة في جواق 
بيع الصبرة جزافاء وهو البيع بلا كيل ولا وزن» 
بالحدس والظن, والتخمين, اكتفاء بالمشاهدة 
عن الكيل أوالوزن. "2 وشروط ذلك وتفصيله 
في مصطلح : (جزاف, وعراياء ومزابنة) . 


)١(‏ الزرقاني 27٠١* ٠١7/5‏ مغني المحتاج 4/ 5714. المغني 
48 » روضة الطالبين 7/١١‏ 6١؟‏ 

(؟) المغني 5/ /1. مغني المحتاج 18/7. حاشية الجمل 
*/ 5" "ا فتح القدير ه/ 147٠١‏ . حاشية ابن عابدين 
7/5" 


خروج 


التعر يف: | 
١‏ _الخروج في اللغة مصدر خرج يخرج خروجا 
وتخرجاء نقيض الدخول.”") 

والفقهاء يستعملون الخروج بمعناه 
اللغوي. ويستعملونه أيضا بمعنى البغي ١‏ أي 
الخروج على الأئمة. 9) 


الأحكام المتعلقة بالخروج : 
وباختلاف ما يتعلق به الخروج. أهمها مايلٍ: 


الخارج من السبيلين وغيرهما : 

؟ لا خلاف بين الفقهاء ني أن الخارج من 
السبيلين إذا كان منيا خرج على وجه الدفق 
والشهوة» أودم حيض أونفاس., فإنه موجب 
للغسلء وعلى أن غيرالمني إذا كان معتادا 
كالبول, أوالغائط. والريح . ينقض الوضوءء 
واختلفوا في غير المعتاد. فذهب جمهور الفقهاء 


)١(‏ لسان العرب المحيط. ومتن اللغة مادة: «خرج». 
(؟) الاختيار ؛/ 85 . 


هسا٠١8غ-‎ 


(الحنفية والشافعية والحنابلة وابن عبد امع مق 
المالكية) إلى أنه ينقض الوضوء . 

ويرى جمهور المالكية أن غير المعتاد كالدود 
والحصى لا ينقض الوضوء . 

وفي الخبارج من غير الس بيلين خلاف 
وتفصيل ينظر في مواطنه من كتب الفقه. © 

وانظر مصطلح : (وضوء) . 
خروج القدم أو بعضها من الخفف: ظ 
* - صرح جمهور الفقهاء بأنه يثبت حكم نزع 
الخف ‏ وهوبطلان الوضوء ء أوالمسح على 
خلاف فيه بخروج القدم إلى ساق الخف. 
وكذا بخروج أكثر القدم في الصحيح من مذهب 
الحنفية, والمالكية لأن الاحترازعن خروج 
القليل متعذر, لأنه ربا يحصل بدون القصد. 
بخلاف الكثي فإن الاحتراز عنه ليس 
بمتعذر. 

ويرى الشافعية أنه لوأخرجها من قدم الخف 
إلى الساق لم يؤثرإلا إذا كان الخف طويلا 
خارجا عن العادة. فأخرج رجله إلى موضع لو 
كان الخف معتادا لظهرشيء من محل الفرض 

وعند الحنابلة للبعض حكم الكل فيبطل 
)١(‏ الاختيار /١‏ 9. ؟؟ ط دار المعرفة. والقوانين الفقهية/ 8١‏ 

4 ط دار الكتاب العربي. وروضة الطاليين /١‏ الاء 


”7 ط المكتب الإسلامي. ونيل المآرب 59/١‏ هلاء 
يف : 


الوضوء بخروج القدم. أو بعضها إلى ساق 


)١( حيه‎ 


وينظر التفصيل في مصطلح: (مسح. 
الخف). 
الخروج من المسجد بعد الأذان : 
4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره الخروج 
من المسجد بعد الأذان بلا عذرى أونية رجوع 
إلى المسجد. إلا أن يكون التأذين للفجر قبل 
الوقت. فلا يكره الخروج . 

وذهب الحنابلة إلى أنه يحرم , قال أبو 
الشعثاء: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة» 
فأذن المؤذن» فقام رجل في المسجد يمشي ء 
فأتبعه أبوهريرة بصره حتى خرج من المسجد 
فقالأبوهريرة: أماهذافقد عصى أبا 
القاسميكية. والموقوف في مثله كالمرفوع . 29 

وتفصيل ذلك في كتب الفقه ور: مصطلح 


٠ ط الأميرية. وحاشية الدسوقي‎ ٠١7 21١5/١ فتح القدير‎ )١( 
ونهاية المحتاج‎ .148/١ وحاشية الجمل‎ 0١ 
.1/١ ط مصطفى الحلبي. وروضة الطالبين‎ 01١ 
.5ا//١ ونيل المأرب‎ 

(5) فتسح القديسر 8/١‏ 88 ط الأميرية. وابن عابدين 
6 لخد » ومواهب الجليل 2451/١‏ والمجموع 
ال 178/8. والمغتى 408/١‏ 4058. وشيل 
المأرب ١١9/١‏ 

وحديث أبي هريسرة: «أماهذا فقد عصى أبا 
القاسم...». أخرجه مسلم  457/١(‏ 404 ط 
الحلبي) . 


ه-٠١6-‎ 


خروج الإمام للخطبة : 
ه إذا خرج الإمام وقام للخطبة استقبله 
الناس. لأنه به جرى التؤارث» ويحرم الكلام 
والآمام يخطب عند جمهور الفقهاء . 

وأما الكلام بمجرد خروجه وقبل أن يبدأ 
بالخطبة, فإنه لا بأس به عند جمهور الفقهاء. 
وبه قال عطاء وطاوس والزهري., والنخعي . 
وروي ذلك عن ابن عمر لأن المنع للاخلال 
بغرض الاستماع, ولا استماع هناء وكرهه 
الحكم. وقال ابن عبد البر: إن عمر 
وابن عباس كانا يكرهان الكلام, والصلاة بعد 
روج الإنام وعم اكلام عند ابي جين 
بمجرد خروج الإمام . 

وأماترك الصلاة فذهب الحنفية, والمالكية 
إلى أنه لا تطوع بعد خروج الإمام للخطبة» 
وبه قال شريح., وابن سيرين, والنخعي , 
وقتادة» والشوري. لأن النبي يك قال للذي 
يتخطى رقاب الناس: «اجلس» فقد آذيت 
وانيت» . 27 ولأن الصلاة تشغله عن استماع 
الخطبة فكره. كصلاة الداخل . 

ويرى الشافعية والحنابلة أنه ينقطع التطوع 


)١(‏ حديث: «اجلس فقد آذيت وانيت». . أخرجه النسائي 
٠١/9‏ _ط المكتبة التجارية) من حديث عبدالله بن 
بسرء وابن ماجه /١(‏ 784 ط الحلبي) من حديث 
جاير بن عبدالله. وقواه ابن حجر في الفتح (7/ 8947 - ط 
السلفية). 


بجلوس الإمام على المنبر» فلا يصلٍ أحد غير 
الداخل. فمن دخل أثناء الخطبة استحب له أن 
يصلي التحية ويخففهاء إلا إذا كان الإمام في 
اخرهاء. فلا يصلي لثلا يفوته أول الجمعة مع 
الإمام . 297 


خروج المعتكف من المسجد: 
5 -لا خلاف بين الفقهاءفي أنه لا يجوز 
للمعتكف الخروج من المسجد إلا لحاجة 
الإنسان أو الجمعة, والدليل على جواز ذلك 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: 
«كان النبي يَكْهِ لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة 
الإنسان». 29 وقالت رضي الله عنها: «السئة 
للمعتكف ألا يخرج إلا لما لابد منه» . 9 

إلا أن الشافعية قالوا: يجب الخروج للجمعة 


)١(‏ فتح القدير١/ 247١‏ 1ط الأميرية. والاختيار 
/١‏ 6 والقوانين الفقهية/ 28٠١‏ وجواهر الإكليل 45/١‏ 
ط مكة المكرمة» وروضة الطالبين ؟/ .7١‏ وكشاف القناع 
/. ونيل المآرب ٠٠١ /١‏ والمغنى ”/ 7١9‏ وما بعدها 
فيض 

(؟) حديث عائشة : «كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة 
الإنسان». أخرجه البخاري (الفتح 4/ 3077 ط الحلبي) 
ومسلم /١(‏ 545 ط الحلبي) . 

(م) حديث عائشة : «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا. 
ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا 


لما لايد منهه . 
أخرجه أبوداود (؟1/ 475 87م - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) وإستاده صحيح . 


سا٠١65-‎ 


ولكنه يبطل به الاعتكاف, لإمكان الاعتكاف 


5 الجامع » 7" وتفصيل ذلك في مصطلح 
(اعتكاف) ْ 


الخروج للاستسقاء : 
- اتفق الفقهاء على أنه يخرج الشباب 
والشيوخ والضعفاء. والعجزة, وغيرذات ال ميئة 
من النساء. ويستحب أن يخرجوا مشاة بتواضع 
وخشوع 5 ثياب خلقان, وأن يقدموا الصدقة 
كل يومء وأن يكون ذلك بعد التوبة إلى الله 
تعالى . 9) 

واختلفوا في خروج الكفار وأهل الذمة على 


خروج المرأة من المنزل : 
4- الأصل أن النساء مأمورات بلزوم البيت 
منبيات عن الخروج. 29 

ذكر الكاساني عند الكلام عن أحكام النكاح 


)١(‏ فتح القدير؟/ 7١4‏ ط دار إحياء التراث العربي. وجواهر 
الإكليل .155/١‏ 164. والقوانين الفقهية/ ؟١١.‏ 
وروضة الطالبين ؟/ 25١04‏ 4 وكشاف القناع 
6/1" وما بعدهاء والمغني ١91/7‏ 

)١(‏ الاختيار ١/”/ا.‏ وفتح القدير١//ا"4‏ ط الأميرية. 
والخرشي 7/ .٠١5‏ والقوانين الفقهية 84. 288 
والملجموع هه" 55 ١لاء‏ الاء. وروضة الطالبين 
؟/ ٠‏ ١فء‏ ونيل المارب 5١١/١‏ 

() أحكام القرآن للجصاص #/ 44 ط البهية. 


الصحيح : أن منها: ملك الاحتباس وهو 
صيرورتها (الزوجة) ممنوعة من الخروج والبروز 
لقوله تعالى : إأسكنوهن 4 ”2 والأمر 
بالإسكان نهي عن الخروجء والبروز, 
والإخراج, إذ الأمر بالفعل نبي عن ضدهء 
وقوله عز وجل : #وقرن في بيوتكن 74" وقوله 
عزوجل : 9 لا تخرجوهن من بيوتهن 
ولا يخرجن 74" ولأنها لولم تكن ممنوعة عن 
الخروج والبروز لاختل السكن والنسب. لأن 
ذلك مما يريب الزوج ويحمله على نفي 
الت 7 
قال القرطبي عند تفسير قوله تعالى : 

#وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية 
الأولى 4 معنى هذه الآية الأمر بلزوم البيت» 
وإن كان الخطاب لنساء النبي يكل فقد دخل فيه 
غيرهن بالمعنى . هذا لولم يرد دليل يخص جميع 
النساء» فكيف والشريعة طافحة بلزوم النساء 
بيوتين والانكفاف عن الخروج منها إلا 
0 


فقد أخرج البزار من حديث أبي الأحوص 


5 سورة الطلاق/‎ )١( 

(1) سورة الأحزاب/ ام 
(*) سورة الطلاق/ ١‏ 

(5) بدائع الصنائع 80١/75‏ 
(©) تفسير القرطبي ١17/9 /١4‏ 


سالا اس 


عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أن 

النبي وَل قال: «المرأة عورة فإذا خرجت 

استشرفها الشيطان», وأقرب ما تكون بروحة رمها 

وهي في قعر بيتها» . (9) 
كبا أخرج من حديث أنس رضي الله عنه أنه 

قال: «جكن النساء إلى رسول الله كَكِيٍ فقلن : 

المجاهدين 5 سبيل الله؟ فقال رسول الله عَكَلِيِ : 

« من قعدت - أوكلمة نحوها_منكن في بيتهاء 

فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله» . 9) 
وعند الحاجة كزيارة الآباء. والأمهات. 

وذوي المحارم» وشهود موت من ذكرء وحضور 

عرسه وقضاء حاجة لا غناء للمرأة عنها ولا تجد 
من يقوم بها يجوز لما الخروج .7" إلا أن الفقهاء 
يقيدون جواز خروج المرأة في هذه الحالات بقيود 

أهمها : 

. حديث: «المرأة عورة. فإذا خرجت استشرفها الشيطان»‎ )١( 
أخرجه الترمذي (*/ 47177 ط الحلبي) وقال: «حديث‎ 
حسن غريب».‎ 

(1) حديث أنس : «جئن النساء إلى رسول اليك . . . » أخرجه 
البزار (كشف الأستار 187/7 - الرسالة) وأورده ال هيثمى 
في المجمع (54/ "١4‏ ط القدسي) وقال: «فيه روح بن 
المسيب. وثقه ابن معين والبزار. وضعفه ابن حبان وابن 
عدي». 

وانظر تفسير ابن كثير / 487 ط الحلبي . 


(*) الفواكه الدواني ؟/ 4٠04‏ . وحاشية العدوي على شرح 
الرسالة ؟/ 57١‏ وعمدة القاري 5١18/٠١‏ ط المنيرية . 


١‏ أن تكون المرأة غير مخشية الفتنة» أما التى 
يخشى الافتتان بها فلا تخرج أصل. 7" 

؟ ‏ أن تكون الطريق مأمونة من توقع المفسدة 
وإلا حرم خروجها. 9) 

8 أن يكون خروجها ني زمن أمن الرجال9» 
ولا يفضي إلى اختلاطهاهم. لأن تمكين 
وشرء وهومن أعظم أسباب نزول العقوبات 
العامة, كما أنه من أسباب فساد أمور العامة 
والخاصة. واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة 
الفواحش والزنى » وهومن أسباب اموت العام» ‏ 
فيجب على ولي الأمر أن يمنع من اختلاط 
الرجال بالنساء في الأسواق» والفرج, ومجامع 
الرجالء» وإقرار النساء على ذلك إعانة لهن 
عمربن الخطاب رضي الله عنه النساء من 
المشي في طريق الرجال والاختلاط بهم في 
الريك 29 

أن يكون خروجها على تبذل وتسترتام .9) 


81/١ وجواهر الإكليل‎ . ٠9 الفواكه الدواني ؟/‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل /8١/١‏ 

(*) الفواكه الدواني /١‏ 109 , جواهر الإكليل /١/١‏ 

(5) الطرق الحكمية لابن قيم الجوزية ص 78١-78١‏ ط 
مطبعة السنة المحمدية . 

(5) تفسير القرطبي 216٠/١4‏ وانظر الزواجر ؟/ ١5٠‏ وابن 
عابدين 7/ 556 


ماه 


قال العيني عون الخروج :لمحتا إليه المرأة من 
أمورها الجائزة بشرط أن تكون بذة الطيئة» خشنة 
الملبس. تفلة الريح. مستورة الأعضاء غير 
متبرجة بزينة ولا رافعة صوتها. ') 

قال ابن قيم الجوزية: يجب على ولي الأمر 
منع النساء من الخروج متزينات متجملات». 
ومنعهن من الثياب التي يكن بها كاسيات 
عاريات, كالثياب الواسعة والرقاق. وإن رأى 
ولي الأمرأن يفسد على المسرأة ‏ إذا تجملت 
وخرجت - ثيابها بحبر ونحوه. فقد رخص في 
ذلك بعض الفقهاء وأصاب . وهذا من أدنى 
عقوبتهن المالية ."2 فقد أخبر النبي كل «أن المرأة 
إذا تطيبت وخرجت من بيتها فهي زانية» .0 

- أن يكون الخروج بإذن الزوج. فلا يجوزلا 
الخروج إلا بإذنه . ©) 

قال ابن حجر الهيتمي : وإذا اضطرت امرأة 
للخروج لزيارة والد خرجت بإذن زوجها غير 


متبرجة ش ).2 


)١(‏ عمدة القاري ١76/١19‏ . وانظر ما قاله الحطاب نقلا عن 
ابن القطان في هذا الصدد (مواهب الجليل "/ )1٠١68‏ 

(؟) الطرق الحكمية ص١78‏ - 7581 

(*) حديث: «أن المرأة إذا تطييت وخسرجت من بيتها فهى 
زانية). أخرجه الترمذي (ه/ ٠١5‏ ط الحلبي) من حديث 
أبي موسى , وقال: «حديث حسن صحيح» . 

زفع المغني "١‏ 

1٠ /7” الزواجر‎ )6( 


ونقل ابن حجر العسقلاني عن النووي عند 
التعليق على حديث: «إذا استأذنكم نساؤكم 
بالليل إلى المسجد فاذنوا لمن»7" أنه قال : 
استدل به على أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها 
إلا بإذنه لتوجه الأمر إلى الأزواج بالإذن. 9) 


وللزوج منع زوجته من الخروج من منزله إلى 
ما لما منه بدء سواء أرادت زيارة والديها أو 
عيادتهم) أوحضورجنازة أحدهما. قال أحمد في 
امرأة للها زوج وأم مريضة : طاعة زوجها أوجب 
عليها من أمها إلا أن يأذن لها وقدروى 
ابن بطة في أحكام النساء عن.أنس أن رجلا 
سافر ومنع زوجته من الخروج فمرض أبوهاء 
فاستأذنت رسول اللَهيكِةٍ في عيادة أبيها فقال لها 
رسول الله يكقةٍ «اتقي الله ولا تخالفي زوهجك 
فأوحى الله إلى النبي كله : إن قد غفرت لما 
بطاعة زوجها)”" ولأن طاعة الزوج واجبة» 
والعيادة غيرواجبة فلا يجوز ترك الواجب لما ليبس 
بواجب . ولا ينبغي للزوج منع زوجته من عيادة 
والديهاء وزيارته| لأن في منعها من ذلك قطيعة 


)١(‏ حديث: (إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فاذنوا 
لهن». أخرجه البخاري (7/ 741_ط السلفية) من حديث 
عبدالله بن عمر. 

(؟) فتح الباري 417/7 74/8 

(*) حديث: «اتقي الله ولا تخالفي زوجك». أورده ابن قدامة 
في المغني (1/ ٠١‏ ط السرياض) وعزاه إلى ابن بطة في 
أحكام النساء . 


واس 


لماء وحملا لزوجته على مخالفته., وقد أمر الله 
تعالى بالمعاشرة بالمعروف, وليس هذا من 
المعاشرة بالمعروف ؛ ١١‏ 

وينبغي التنويه إلى أن المفتى به عند الحنفية 
أنها تخرج للوالدين في كل جمعة بإذن الزوج 
وبدونه» وللمحارم في كل سنة مرة بإذنه 
وبدونه.2 وني مجمع النوازل» فإن كانت 
الزوجة قابلة» أوغسالة» أوكان لها حق على 
أخر أو لآخر عليه حق, تخرج بالإذن وبغير 
الإذن» والحج على هذا 9) 

وقال ابن عابدين بعد أن نقل ما في النوازل : 
وفي البحر عن الخانية تقييد خروجها بإذن 


الزوج . ©) 


هذا ويجوزللزوجة الخروج بغيرإذن الزوج 


لمالا غناء لما عنه.ء كإتيان بنحومأكل9) 
والذهاب إلى القاضي لطلب الحق, واكتساب 
النفقة إذا أعسر بها الزوجء» والاستفتاء إذا لم 
يكن زوجها فقيها . "2 وكذلك لا أن تخرج إذا 
كان المنزل الذي تسكنه مشرفا على انهدام .9) 


)١(‏ المغنى /701., والمهذب ؟517/7., وانظر الفواكه الدواني 
.٠ ١‏ وابن عابدين 5515/7 ْ 

(؟) ابن عابدين 7/ 5514. والفتاوى المندية /١‏ لاهه 

() الفتاوى اهندية /١‏ لامه 

(4) ابن عابدين 5560/7 

(ه) مطالب أولي النبى ©/ 7171١‏ 

(5) الإقناع للشر بيني الخطيب 7/ 46 ابن عابدين ؟/ 556 

(/) روضة الطالبين 4/ 25٠‏ ونباية المحتاج /1/ ١16‏ 


وأخذ الرافعي وغيره من كلام إمام الحرمين 
أن للزوجة اعتماد العرف الدال على رضا أمثال 
الزوج بمثل الخروج الذي تريده؛ نعم لوعلم 
تخالفته لأمثاله في ذلك فلا تخرج . 9) 


خروج النساء إلى المسجد: 
4 ذهب الشافعية وصاحبا أبي حنيفة إلى أن 
المرأة إذا أرادت د للصلاة. إن 
كانت شابة أوكبيرة تشتهى كره لحا وكره 
1 ووليها تمكينها منه. وإن كانت عجوزا 
نشد تشتهى فلهاالخروج بإذن الزوج إلى 
- ف جميع الصلوات دون كراهة . 9) 
ومثله مذهب أبي حنيفة بالنسبة للشابة» أما 
العجوز فإنها تخرج عنده في العيدين والعشاء 
والفجر فقطء ولا تخرج ني الجمعة والظهر 
والعصر والمغرب . 7" 
وكره متأخرو الحنفية خروجها مطلقا لفساد 


الزمن. *) 
أما المالكية فالنساء عندهم على أربعة 


١96 غباية المحتاج /ا/‎ )١( 

)١(‏ المجموع 198/4. والفتاوى البزازية ببهامش الهندية 
8/١‏ وابن عابدين 8/٠/١‏ 

(*) الفتاوى البزازية ببامش المندية 2187/١‏ وابن عايدين 
"8٠/١‏ هذا بحسب زمنهم في أنه لا يخرج في هذا الوقت 
إلا المصلون, فيراعى تغير العرف . 

"٠ /١ الدر المختار‎ )5( 


-ا١١١-‎ 


فهذه ترج 2 امسن ل ااي 
العلم والذكرء. وي للصحراء ف العيد 
والااستسقاء. ولحنازة أهلها وأقارمباء ولقضاء 
حوائجهاء. ومتجالة (مسنة) لم تنقطهء حاجة 
الرجال منها بالحملة, فهذه تخرج للمسجد 
للقراتفن» والين' الغلم والتلركن :وله تدر 
التردد في قضاء حوائجها أي يكره لها ذلك. 
وشابة غيرفارهة في الشباب والنجابة» تخرج 
للمسجد لصلاة الفرض جماعة, وفي جنائز 
أهلها وأقاريهاء ولا تخرج لعيد ولا استسقاء 
ولا لمجالس ذكر أوعلم . وشابة فارهة في 
الشباب والنجابة» فهذه الاختيار لها أن لا تخرج 
أصاد )١(‏ 


وذهب الحنابلة إلى أنه يباح للنساء حضور 
الجماعة مع الرجال”" لأخبن كن يصلين مع 
رسول اللهكةِ . قالت عائشة ئشة رضي الله عنها: 
كان النساء يصلين مع رسول الله يةِ ثم ينصرفن 
متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس .9 
وقال النبي كَكِةِ : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 


41417 - 455/١ الشرح الصغير وحاشية الصاوي عليه‎ )١( 

(9) المغني 7/ 700*7١7‏ هلالا 

() حديث عائشة : «كان النساء يصلين مع رسول اللهكلة» . 
أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 04 ط السلفية) ومسلم 


(455/1 -ط الحلبي) . 


وليخرجن تفلات» يعني غير متطيبات . ٠‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن جواز خروج النساء 
إلى المسجد ‏ عند من يجيزه - مقيد بالقيود 
السابقة.”" ولا يقضى على زوج الشابة ومن 
في حكمها با لخروج لنحوصلاة الفرض ولو 
شرط ها في صلب عقدها. 9" 

قال النووي : يستحب للزوج أن يأذن ها إذا 
استأذنته إلى المسجد للصلاة إذا كانت عجوزا 
لا تشتهى . وأمن المفسدة عليها وعلى غيرهاء 
فإن منعهالم يحرم عليه. هذا مذهبنا. قال 
البيهقي : وبه قال عامة العلماء . © 


خروج المرأة في السفر بغير محرم : 

٠‏ -قال النووي نقلا عن القاضي : اتفق 

العلماء على أنه ليس للمرأة أن تخرج في غير 

الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا المجرة من دار 

الحرب. فاتفقوا على أن عليها أن تباجرمنها 

إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها محرم . 7) 
وللتفصيل في أحكام خروخ المرأة للحج 


)١(‏ حديث: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله . أخرجه أبوداود 
81١/1‏ تحقيق عزت عبيد دعساس) من حديث أبي 
هريرة, وإسناده حسن . 

)١(‏ المغني 7/ 5/ا”. والفواكه الدواني 7/ 4094, والمجموع 
4/5 

(*) الفواكه الدواني 7/ 5٠5‏ 

(5) المجموع 4/ 119 

(0) صحيح مسلم بشرح النووي ٠١5/94‏ 


1١١١ 


والعمرة وسفرالزيارات والتجارة ونحوذلك في 
الأسفار ينظ ر مصطلحات : و(حج. سفرء 
عمرة )» هجرة ) . 


الخروج من المسجد : 

من المسجد أن يقدم رجله اليسرى. ويستحب 
أن يقالعند الخروج: «اللهم إني أسألك من 
فضلك» أويقول: «رب اغفرلي» وافتح لي 
أبواب فضلك». وذلك بعد الصلاة على 
1 النبى عكلقه . 1) 


الخحروج من البيت : 

١‏ - يستحب في الخروج من البيت أن يقول 
ما كان يقوله النبي يَكِْهْ حين خروجه من بيته”") 
وذلك فيما روته أم سلمة رضي الله عتها: (أ 
النبي يَكِةِ كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله 
توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك من أن 
أضل أوأضلء أوأزل أو 3-0 أوأظلم أو 
أظلمء أوأجهل أو يجهل عِلي2». © 


1455 /١ القوانين الفقهية / هه, والمغني‎ )١( 

15 الأذكار للنووي/‎ )١( 

(") حديث أم سلمة : «أن النبييَكِ كان إذا خرج من بيتسه). 
أخرجه أبو داود (ه/ 7071 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والترمذي (ه/ 44٠‏ ط الحلبي) وف إستاده انقطاع كما في 
الفتوحات الربانية لابن علان /١(‏ 781 ط المنيرية) . 


وعن أنس رضي الله عنهة-قال: قال 

ا «من قال يعني إذا خرج من 

بيته- بسم الله تو كلت على الله ولا حول 

ولا قر ة إلا بالله يقال له اه 
وتنحى عنه الشيطان, . )١(‏ 


الخروج من الخلاء : 
١١‏ يستحب عند الخروج من الخلاء أن يقدم 
رجله اليمنى ويقول: غفرانك: أو: الحمد لله 
الذي أذهب عني الأذى وعافاني .”لما روى 
أنس رضى لله تعالى عنه : أن النبي يك كان إذا 
خرج من الختلاء قال: «الحمد لله الذي أذهب 
عني الأذى وعافاني» . 9) 

وتفصيل ذلك في مصطلح : 
الحاجة) . 


(قضاء 


عرق المعتدة من البيت 1 
5 ذهب جمهورالفقهاء إلى أنه يجب على 


. حديث: «من قال: «- يعني إذا خرج من بيته  بسم الله‎ )١( 
ط الحلبي) وابن حبان (الموارد‎ 44٠ أخرجه الترمذي (ه/‎ 
4ه -طالسلفية) وقال الترمذي : «(حسن صحيح).‎ /١ 

(؟) ابن عابدين /١‏ 70. 0771 وجواهر الإكليل ١//ا21‏ 
والقليوبي ١ »5٠ /١‏ والمجموع 7/ 174, ونيل المأرب 
/1ه. 

() حديث: «كان إذا خرج من الخلاء قال: الحمدلله الذي 
أذهب عني الأذى وعافاني». أخرجه ابن ماجه -١١١ /١(‏ 
ط الحلبي)»: وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» 
.47/١(‏ ط دار الحئان) : «وهذا حديث ضعيف,. لا يصح 
بهذا اللفظ عن النبي 5 . 


”اس 


المعتدة ملازمة السكنء » فلا تخرج إلا لحاجة أو 
عذر فإن خرجت أثمت, وللزوج منعها. وكذا 
لوارثه عند موته . 

وتعذرفي الخروج في مواضع تنظر في 
مصطلح : (عدة). 


من لا يجوز خروجه مع الجيش في الجهاد : 
لا يستصحب أمير الجيش معه مخذلاء 

ولا مرجفاء. ولا جاسوساء ولا من يوقع العداوة 
بين المسلمين. ويسعى بالفساد. لقوله تعالى : 
«وولكن كره الله انبعائهم فثبطهم وقيل اقعدوا 
مع القاعدين. لوخرجوا فيكم مازادوكم إلا 
خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم 
الفتنة . . . ه20 

وإن خرج هؤلاء فلا يسهم لهم ولا يرضخ . 
وإن أظهروا عون المسلمين. 9) 

والتفصيل في (جهاد.. وغنيمة) . 


الخروج على الإمام : 
75 - أجمع العلماء على أن الإمام إذا كان عدلا 
تجب طاعته, ويحرم الخروج عليه؛ لقوله 
تعالى : «إأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم 9# وأما الخروج على الإمام الجائر 
)١(‏ صورة التوبة/ 45. 41 


(؟) القليوبي 1 والمغني 701/4 
زفة سورة النساء/ 8ه 


فقد اختلف الفقهاء فيه على أقوال ينظر 


تفصيلها في مصطلحي : (الإمامة الكبرى, 
وبغاة). )١(‏ 
خروج المحبوس : 


١١7‏ - صرح جمهور الفقهاء بأن المحبوس لأجل 
قضاء الدين يمنع عن الخروج إلى أشغاله 
ومهاته. وإلى الجمسع والأعياد. وتشييع 


1 الحنازة. وعيادة امرض والزيارة. والضيافة , 


وأمثال ذلك . لأن الحبس للتوصل إلى قضاء 
الدين» فإذا منع عن ذلك سارع إلى قضاء 
ال 9 


(ر: حبس). 


2549/4 وحاشية الدسوقي‎ .758/١ ابن عابدين‎ )١( 
وروضة‎ .١١4/٠5 ومواهب الجليل 5/ /ا/ا. والجمل‎ 
» والأحكام السلطانية للماوردي ص17‎ .50 /٠١ الطالبين‎ 
١4 والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ 

)١(‏ البدائع /1/ 11/4 جواهر الإكليل ؟/ 47. 44., القليوبي. 
9 ولمغني 81٠/8‏ 


اسه 


٠ ٠ 


١‏ الخزمن الثياب ما ينسج من صوف وإبريسم 
(حرير) أوإبريسم وحده”) 

وهوني الأصل من الخزز وهوولد الأرنب أو 
الأرنب الذكر, لنعومة وبره. 

وأظلقعة الققيا خضل ما سردة م شوو ولع 
من غيره أو عكسه . 37) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ القز : 

؟ - القزمعرب, وهومايعمل منهالإبريسم 
(الحرير) وهذا قالوا: القزوالبريسم مثل الحنطة 
والدقيق . (" فالفرق بينه وبين الخزء هوأن القز 
أصل الحريرء والخنزيكون مركبا من الحرير 
وغيره» كالصوف, والقطن ونحوهما. 


. المصباح المنير ومتن اللغة‎ )١( 

(؟)ابن عابدين ه/7777, والفتاوى الهنديةه/١#1”".‏ 
وحاشية الدسوقي 75١ /١‏ . والزرقاني /١‏ 0.187 وفتح 
الباري 77١/٠١‏ 

(9) المصباح, وحاشية القليوبي "07/١‏ والفتاوى الهندية 
لفرسن 


ب - الديباج : 

*- الديباج هوما سداه إبريسم ولحمته 
إبريسم» فيحرم لبسه للرجال من غير ضرورة 
اتفاقا. ولا بأس با ستعاله بسائر الوجوه غير 
اللبس عند بعض الفقهاء كالحنفية» وفيه عند 
غيرهم تفصيل”" وينظر أحكامه في مصطاح : 
(حريره ألبسة). 


الأحكام التي تتعلق بالخر: 
4 الخز إذا كان سداه ولحمته كلاهما من الحرير 
فلا يجوزلبسه للرجال في غيرحالة الحرب بغير 
ضرورة اتفاقاء ويجوزللنساء مطلقاء لماروى 
حذيفة رضي الله عنه عن النبي يله قال : 
ولا تلبسوا وروا الديباج)”'' وقوله عليه 
الصلاة والسلام : «أحل الذهب والحرير لإناث 
أمتي وحرم على ذكورها»”" (ر: حرير) . 

أما إذا كان منسوجا من الحرير وغيره» كما إذا 
كان سداه من إبريسم ولحمته من الصوف أو 


)١(‏ ابن عابدين ؟/ 776, وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
0١‏ » والقليوبي 807/١‏ 

(؟) حديث: «لا ثلبسوا الحرير ولا الديباج». أخرجه البخاري 
(الفتح 554/9 _ط السلفية) ومسلم (7/ ١1717‏ ط 
الحلبي) من حديث حذيفة بن اليهان. 

(”) حديث: وأحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على 
ذكورهاء». أخرجه النسائي (8/ ١11‏ ط المكتبة التجارية) 
من حديث أبي موسى الأشعري. وحسنه ابن المديني كما في 
التلخيص لابن حجر /١(‏ 07 ط شركة الطباعة الفنية) . 


س١١‎ 


القطن فجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة» وهو قول عند المالكية على جواز لبسه 
للرجال. قال الشافعية: ولو كانت نفيسة 
وغالية. 20 وقالأحمد: أماالخزفقد لبسه 
أصحاب رسو اللهككلة . 9» وروي عن 
عبدالرحمن بن عوف والحسين بن علي 
وعبدالله بن الحارث بن أن ربيعة» والقاسم بن 
محمد أنهم لبسوا جباب الخز. 9) 

وروي عن معتمر قال سمعت أبي قال: 
(رأيت على أنس برنسا أصف رمن خز)”*؟» ى| 
روي عن عمران بن حصين. وأبي هريرة. 
وابن عباس. وأبي قتادة أنهم. كانوا يلبسون 
لجز 00 

وعند المالكية لبسه مكروه يؤجر على تركه 
ولا يأثم في فعله. لأنه من المشتبهات امتكافئة 
أدلة حلها وحرمتها التي قال فيها رسول الله َه : 
«فمن اتقى الشبهات فقد استيرأ لدينه 
وعرضه)7) 


(١)المراجع‏ السابقة وروضة الطالبين 2.58/١‏ والمغني 
0/١‏ ؟8وه 

١477/15 مسائل الإمام أحمد‎ )١( 

. (") المغني لابن قدامة ١/1وه‏ 

(5) فتح الباري 77١/٠١‏ 

(ه) المغني ١/31وه‏ 

١87/١ والزرقاني‎ .77١ /١ حاشية الدسوقي‎ )5( 

وحديث: «فمن اتقى الشبهات فقد استيرأ لدينه 

وعرض-ه). أخرجه مسلم (/ ١77١‏ ط الحلبي) من 
حديث التعمان بن بشير. 


وقد فصل الشافعية في الأصح وهوقول عند 
الحنفية ورواية عند الحنابلة بين القليل والكثير 
من الحرير في النسيج » فقالوا: المركب من الحرير 
وغيره» إن زاد وزن الحرير يحرم لبسه. ويحل إذا 
كان الأكثر غير الخريرء وكذا إن استوياء لا 
روي عن ابن عباس رضي الله عنه| قال : «إنما 
نمجى رسول اللْهكَقةِ عن الثوب المصمت من 
قز . () والمصمت الخالص. 9) 

والقول الثاني عند الشافعية ووجه عند 
الحنابلة. قال ابن عقيل هوالأشبه: التحريم 
إن استويا. 

والصحيح عند الحنفية جواز لبسه إذا كانت 
لحمته غير ا لحرير, سواء أكان مغلوباء أم 
غالباء أم سساوياء لآن السوب إن يصيرثويا 
بالنسج» والنسج باللحمة فكانت هي 
المعتيرة . 7" (ر: حرير) . 


مواطن البحث 3 
5 ذكر الفقهاء أحكام الخزني كتاب الحظر 


)١(‏ حديث: «نهى عن الثوب المصمت من قز». أخرجه أحمد 
(518/1 - طالميمنية) والحاكم (97/4١_طدائرة‏ 
المعارف العثانية) واللفظ لأحمد. وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي . 

(؟) ابن عابدين ه/7717. ومغني المحتاج /١‏ 007, والمغني 
لابن قدامة /١‏ ٠9ه.‏ اوه 

(*) المراجع السابقة . 


-ا11١6-‎ 


(العدة) وإحداد المرأةء وفي تكفين الميت 


وغيرها . 


وينظر مصطلح : (حرير) . 


خشوع 
التعريف : 
١‏ - الخشوع لغة من يخشع : يخشع السكون 
والتذلل. 
وخشع في صلاته ودعائه» أقبل بقلبه على 
ذلكء وهومأخوذ من خشعت الأرض إذا 


فكنت واطظمانت, 
وخضصع بصره انكسر ومنه قوله تعالى : 
خاشعة أبصارهم » ش )0( 


قال الراغب الأصفهاني: الخشوع 
الضراعة, وأكثر ما يستعمل الخشوع فيم| يوجد 
على الجوارح» والضراعة أكثرما تستعمل فها 
يوجد في القلب. ولذلك قيل فيا روي : إذا 
ضرع القلب خشعت الجوارح . وقال القرطبي : 
الخشوع هيئة في النفس يظهر منها في الجوارح 
سكون وتواضع . 

والتخشع تكلف الخشوع. والتخشع لله 
الإخبات والتذلل له وقال قتادة: الخشوع في 
القلب هو الخوف وغض البصر في الصلاة. . 


)١( 1‏ سورة المعارج/ 44 


"ااه 


اللغوي . 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الخضوع 1 
؟ -الخضوع لغة: التواضع. وخضع خضع 
الفقر أذله . 
والخضوع : الانقياد والمطاوعة. وني الحديث 
أنهي : «نهى أن يخضع الرجل لغير امرأته, . 9) 
الإنسان خضعاء أمال رأسه إلى الأرضء أودنا 
منهاء وفي التنزيل: #فظلت أعناقهم لما 
لخاضعين» . © 
والخضوع قريب من الخشوع إلا أن الخضوع 
يكون في البدن. والخشوع في البدن والصوت 
والبصر. : 
والخضوع في الأعناق . 
وذكر أبوهلال العسكري أن الخضوع قد 
يكون بتكلف. أما الخشوع فلا يكون تكلفاء 
وإنها بخوف المخشوع له . ©) 
(١)لسان‏ العرب والقاموس والمصباح المنير مادة : «خشع » 
وتفسير القرطبي /١‏ 4 /ا٠‏ 
)7١(‏ حديث: « نجى أن يخضع الرجل لغير امرأته». أورده ابن 
الأثير في العهاية في غريب الحديث (1/ 47 ط الحلبي) . 


(*) سورة الشعراء/ ؛ 
(54) لسان العرب والمصباح المنير والفر وق للعسكري ص47 ١‏ 


* - الإخبات لغة الخضوع والخشوع : قال الله 


.تعالى : #وبشر المخبتين4 . 2١‏ قال الراغب: 


واستعمل الإخبات استعمال اللين والتواضع 
وقال أبوهلال العسكري : الإخبات ملازمة 
الطاعة والسكون فهو الخضوع المستمر على 
استواء 0 
الحكم التكليفي : ٠‏ 
- اختلف الفقهاء في حكم الخشوع في الصلاة 
هل هو فرض من فرائض الصلاة. أو من 
فضائلها ومكملاتها؟ 
فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه سنة من سئن 
الصلاة بدليل صحة صلاة من يفكر بأمردنيوي 
إذ لم يقولوا ببطلانها إذا كان ضابطا أفعالها . 
وعلية فبنين للمصل أن شع في كل فمبلاته 
بقلبه وبجوارحه وذلك بمراعاة مايل : 
ا انالا ضير فيه غيرها هرقيه من الضياؤة: 
ب - وأن يخشع بجوارحه بأن لا يعبث بشيء من 
جسده كلحيته أومن غيرجسده., كتسوية ردائه 
أوعمامته. بحيث يتصف ظاهره وباطنه 
بالخشوع, ويستحضر أنه واقف بين يدي ملك 
للارلة لمق فل السسر را حل له ران 
وله معروفة عليه 


(١).سورة‏ الحج/ 74 
زفة المصباح والقاموس ومفردات الراغب مادة : «خبت» 
والفروق للعسكري ص15 ؟ 


لاا تت 


ج - أن يتدبر القراءة لأنه بذلك يكمل مقصود 
الخشوع . 
د أن يفرغ قلبه عن الشواغل الأخرىء. لأن 
هذا أعون على الخشوع, ولا يسترسل مع 
فراغه عن غير ما هو ملابس له . 
والأصل 5 طلب الخشوع 5 الصلاة قوله 
تعالى : قد أفلح المؤمنون الذين هم في 
ا يي 1١‏ 
فسرعلى رضى الله عنه الخشوع في الآية: 
وقول النبي كله : «مامن مسلم يتوضاً 
فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل 
عليهم| بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجن . 9) 
وماروى أبوهريرة رضي الله عنه: أن 
النبى يَكِةِ رأى رجلا يعبث بلحيته في الصلاة 
أرحه» 6 
جوارحة) . 
)١(‏ سورة المؤمنون / ؟ 
(؟) حديث: «مامن مسلم يتوضاً فيحسن وضوءه. . .) 
أخرجه مسلم 7١١ - 7١94 /١(‏ - طالحلبي) من حديث 
عقبة بن عامر. 
(") حديث: «لوخشع قلب هذا لخشعت جوارحه» . أخرجه 
الحكيم الترمذي في نوادر الأصول كما في الجامع الصغير 
للسيوطي (بشرحه الفيض ه/ 7١9‏ ط المكتبة التجارية) ‏ 
ونقل المناوي عن العراقي أن في إسناده راويا متفقا على 


صعغة . 


الوا اد حي ل واي الا وه عدم 4ك موقا 2 موه انوا وا اونغ لامي اا عه ع لولعم مدع 


قال: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة 
تواجهه فلا يمسح الحصى» () 
© _وإذا ترك المصلى الخشوع في صلاته. فإن 
صلاته تكون صحيحة عند الجمهور. لأن 
النبي كله : لم يأمر العابث بلحيته بإعادة الصلاة 
مع أن الحديث يدل على انتفاء خشوعه في 
صلاته, ولأن الصلاة لا تبطل بعمل القلب ولو 
طال» إلاأنه ارتكب مكروها ولا يستحق 
الشواب.» لقولهيَكةِ : «ليس للعبد من صلاته إلا 
ماعقل». 9) 
والشافعية والحنابلة إلى أن الخشوع لازم من 
لوازم الصلاة. إلا أنهم اختلفوا فيه : 
فقال بعضهم : إنه فرض من فرائض الصلاة 
ولكن لا تبطل الصلاة بتركه لأنه معفو عنه . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 717/4., الفواكه الدواني 27١8/١‏ 
تفسير القرطبي ٠١/١7‏ مغن المختاج ١/١18ء‏ تحفة 
المحتاج ٠١١/7‏ . المغني لابن قدامة ؟/ .٠١‏ كشاف 
القناع ١‏ الفروع 485/١‏ 
وحديث : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة 
تواجهه . . .». أخرجه أبو داود /١(‏ 0 تحقيق عزت 
عبيد دعاس) . وفي إسناده راو مجهول . 
(7؟) حديث: «ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل». أورده 
الغزالي في الإحياء ١77 /١(‏ ط الحلبي). وقال العراقي 
كما في حاشيته المطبوعة مع الإحياء: «لم أجده مرفوعا». 


ولابن المبارك في الزهد موقوفا على عمار: «لاا يكتب للرجل 
من صلاته ما سهى» . 


هس-ا١1١8-‎ 


ساو و ع ووه عع عام م ويفا اتوي هيه جا عع عام هر مده ف #اغعاية يواه وج هيه هاه 8 2ه جا دع ملفل 6 اد كج عو لو 0 


وقال اخرون: إنه فرض تبطل الصلاة بتركه 
كسائر الفروض . 

وقال بعض اخرمنهم : إن الخشوع شرط 
لصحة الصلاة لكنه في جزء منها فيشترط في هذا 
القول حصول الخشوع في جزء من الصلاة وإن 
انتفى في الباقي . وبعض أصحاب هذا القول 
حدد الجزء الذي يجب أن يقع فيه الخشوع من 
الصلاة. فقال: ينبغى أن يكون عند تكبيرة 
الاحرام . 7') 1 
5 - وذكر القرطبي أنه قد يكون الخشوع 
مذموماء وهو المتكلف أمام الناس بمطأطأة 
الرأس والتباكي كما يفعله الجهال. ليروا بعين 
البروالإجلال. وذلسك خدع من الشيطان 
وتسويل من نفس الإنسان. ”") 


طعي 


,7١8/١ الفواكه الدواني‎ ,77/4 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
تحفة‎ 0141١ /١ مغن المحتاج‎ .٠١*/١7 تفسير القرطبي‎ 
كشاف‎ .٠١ /7 المغنيى لابن قدامة‎ . ٠١7/7 المحتاج‎ 
485/١ الفروع‎ .847 7/1١ القناع‎ 

(1) تفسير القرطبي /١‏ هلا 


التعريف : 

ب القصيناءة شل الخطنيان. وتصيندت الفرئن 

ع 

اخصيه. قطعت ذكره فهو تخصي وخصي ١‏ 07 

فعيل بمعنى مفعول. والجمع خصية وخصيان . 
والخصية : البيضة من أعضاء التناسل. وهما 

خصيتان. 9) 


وفي الاصطلاح أطلق الفقهاء الخصاء على 
أخذ الخصيتين دون الذكر أو معه. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ -الجب : 

؟ -يقال: جببته من باب قتل أي قطعته . فهو 
مجبوب بين الجباب ‏ بالكسر ‏ إذا استئوصلت 
مذاكيره. 9) 


. المصباح المنير «مادة»): خصي‎ )١( 

(1) المعجم الوسيط والمصباح . 

[فية البدائع للكاساني 2487/٠١‏ وحاشية الدسوقي على 
الشسرح الكبير /١‏ 2787 وكفاية الأخيار ؟/ 2779 ومنباج 
الطالبين ؟//ا2191 والمغني لابن قدامة /ا/ 54 الا 

(؛) المصباح المثير. 


هسا١١4‎ 


وذكرابن قدامة المجبوب فقال: المتضمن 
معنى العنة في العجز عن الوطء . 

وقال المطرزي: المجبوب: الخصي الذي 
استؤصل ذكره وخصياه 5 00 


ب - العنة : 

م العنة والتعنين: العجز عن إتيان النساء. أو 
أن لا ,+ يشتهي النساء فهوعنين. والمرأة عنينة : 
اقلا 50 تشتهي الرجال 9 


وان لسع رما 6 
ادر 

والاسم منه : العُنة» وسمي عنينا: لأن ذكره 
يعن لقبل المرأة عن يمين وشمال» أي يعترض 
إذا أراد إيلاجه . 

وسمى عنانا للجام من ذلك, لأنه يعن: 
أي يعترض الفم فلا يلجه . 9©) 


71١١ - *:09 /5 نباية المحتاج‎ )١( 

(؟) المغني لابن قدامة 5/ 2574 والمغرب. مادة: وجب». 
وانظر حاشية الدسوقي 7/ /7” 

(*) المصباح المثير مادة : «عنن» . 

(4) المرجع نفسه . 


تج 


فالفرق بين الخصي والعنين وجود الآلة في 
العنين. 

ويجتمع المخصي مع العنين في عدم الإنزال» 
وعدم الإنزا ال عند الخصي لذهاب الخصية. أما 
عدم الإنزال عند العنين فهو لعلة في الظهر أو 
غير . 01 ش 

ج ‏ الوجاء : 

5 - الوجاء اسم لوجأ. ويطلق على رض عروق 
البيضتين حتى تنفضخا من غير إخراج» فيكون 
شبيها بالخصاء. لأنه يكسر الشهوة.”") 

وقد ذكر الفقهاء هذا المعنى فقالوا: 

الموجوء هو الذي رضت بيضتاه . 

وقيل في معنى الوجاء : 

إن الموجوء هومن زوع الأنثيين» وقيل: هو 
المشقوق عرق الأنثيين والخصيتان بحالهم). ") 


الحكم التكليفي : 

أولا : في الآدمي : 

ه ‏ إن خصاء الآدمي حرام صغيرا كان أوكبيرا 
لورود الغبي عنه على ما يأتي : 


)١(‏ المغني لابن قدامة 7/65 5 ١/ء‏ وتبيين الحقائق 
للزيلعي */ 5١‏ - 277 ونهاية المحتاج للرمليٍ 5/ 709 

. المصباح المنير مادة : «وجأ‎ )١( 

(") المغنى لابن قدامة / 54ه. والمقنسع »474/١‏ ونيل 
الأوطار للشوكاني ه/ ٠١5‏ 


هسا17٠١‎ 


وقال ابن حجر: هونهي تحريم بلا خلاف في 
0268 
مسعود قال: كنا نغزومع رسول الله وك وليس 
ذلك 9©) ش 

وحديث سعد بن أبي وقاص: «رد 
رسول الله يل على عشمان بن مظع ون التبتل» 
ولو أذن له لاخ يناه . © 


وفي رواية أخرى أخرجها الطبران من 
حديث عثمان بن مظعون نفسه أنه قال: 
«يارسول الله إني رجل تشق عل هذه العزوبة ف 
المغازي فتأذن لي في الخصاء فأختصي ؟ قال: 
لا ولكن عليك بالصيام) . ©) 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي 017//94. وفتح الباري 
شرح صحيح البخاري 9/ ,.١1١9‏ والدز المختار ه/ 749 . 
والزرقاني ؟/ /ا1؟ 

(١؟)‏ حديث عبداله بن مسعود قال: «كنانغسزومع 
رسول الله يككةِ». أخرجه البخاري (الفتح 1١١1/4‏ ط 
السلفية). 

[فية حديث سعد بن أبي وقاص: «رد رسول الهيكئة على 
عثمان بن مظعون التبتل». أخرجه البخخاري (الفتح 
64 طالسلفية). 

(4) حديث عثمان بن مظعون: «يارسول الله إن رجل تشق علي 
هذه العزوبة». أخرجه الطبراني كا في مجمع الزوائد 
(54/ 76 -ط القدسي)ء ؤقال اطيثمي: «فيه عبد 
الملك بن قدامة الجمحي . وثقه ابن معين وغيره. وضعفه 
جماعة. وبقية رجاله ثقات» . 


وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال : 
يارسول الله افذن لي في الاختصاء فقال: 
«إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الخنيفية 
السمحة» )١(‏ 

ويروى موقوفا على عمربن الخطاب: 
(لا كنيسة في الإسلام ولا خصاء)”" قال ابن 
حجر تعقيبا على هذه الأحاديث: 

والحكمة في منع الخصاء أنه خلاف ما أراده 
الشارع من تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار. 
وإلا لوأذن في ذلك لأوشك تواردهم عليه 
فينقطع النسل فيقل المسلمون بانقطاعه ويكثر 


الكفار. فهو خلاف المقصود من بعثة النبي ككل . 


5] ا هين الاتاناة عدي الشين 
والتشويه مع إدخال الضرر الذي قد يفضي إلى 
الحلاك . 

وفيه إبطال معنى الرجولية التى أوجدها الله 
اده وتحر جلق الله وكفر العمة ) وفيه تنه 


بالمرأة واختيار النقص على الكمال . 7) 


)١(‏ حديث : إن الله قد أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة». 

أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (5/ 75-1٠0‏ ط وزارة 
الأوقاف العراقية). وأورده الميثمي ني «مجمع الزوائد» 
(67/54؟ ط القدسي) وقال: «فيه إبراهيم بن زكرياء وهو 
ضعيف». 

(1) رواه الإمام أحمد. وانظر أحكام أهل الذمة (؟/ /50). 

() صحيح مسلم بشرح النووي 9/ /الا11ا. وفتسح الباري 
شرح صحيح البخاري 1١19/9‏ . 


ه-ا١؟١-‎ 


ثانيا : في غير الآدمي : 
؟ - قرر الحنفية أنه لا بأس بخصاء البهائم. لأن 
فيه منفعة للبهيمة والناس . 

وعند المالكية: يجوز خصاء المأكول من غير 
كراهة» لما فيه من صلاح اللحم . 

والشافعية فرقوا بين المأكول وغيره. فقالوا : 
يجوز خصاء ما يؤكل لحمه في الصغر, ويحرم في 
غيره. وشرطوا أن لا يحصل في الخصاء هلاك . 

أما الحنابلة فيباح عندهم خصي الغئم لما فيه 
من إصلاح لحمهاء وقيل :يكره كالخيل وغيرها 
والشدخ أهون من الجب . وقد قال الإمام أحمد: 
لا يعجبني للرجل أن يخصي شيئاء وإنما كره 
ذلك للنبي الوارد عن إيلام الحيوان. واستدلوا 
بها روي عن ابن عباس قال :«نهى رسول الله وَكِِ 
عن إخصاء البهائم نهيا شديداء . () 


الأحكام المترتبة على الخصاء : 

أ في العيوب التى يفسخ بها النكاح : 

ذهب الحنفية إلى أن الخصي يأخذ حكم 
العنين فيؤجل سنة. ولا فرق عندهم بين سل 


)١(‏ حديث: «نهى عن إخصاء البهائم نيا شديداء». 
أخرجه البزار (؟/ 77/4 كشف الأستار ط الرسالة) من 
حديث عبدالله بن عباس. وقال الهيثمي: «رجاله رجال 
الصحيح» مجمع الزوائد (ه/  ”١6‏ ط القدسي) . 

وانظر ال هداية مع فتح القدير8/ 018١‏ والزرقاني 
” وحاشية عميرة على المحلى "/ 4 .7١‏ المغنى 
24 والآداب الشرعية #/ 144 1 


اللضفين ارتظفي] :دربي الركان كرولا 
ينتشرء لأن آلته لو كانت تنتشر فلا خيار 
للزوجة . 

وحكم ذلك التأجيل كالعنين لدخوله تحت 
اسم العنين» وعندهم أنها إن كانت عالمة بحاله 
لا خيار لحاء وإن لم تكن عالمة فلها المطالبة 
بالفرقة . ١7‏ 


وقال السرخسي : الخصي بمنزلة العنين» 


تزوجت وهي تعلم بحاله فلا خيار لها فيه. لأنها 
صارت راضية به حين أقدمت على العقد مع 
علمها بحاله. ولورضيت به بعد العقد بأن 
قالت: رضيت» سقط خيارهاء فكذلك إذا 
كانت عالمة به» ولا فرق في قولها رضيت بالمقام 
معه بين أن يكون عند السلطان أوغيره. لأنه 
إسقاط لحقها. 9) 

وعند المالكية : لما الخيار إذا كان لا يمني » أما 
إن أمنى فلا رد به. لأن الخيارإن] هو لعدم تمام 
اللذة» وهي موجودة مع الإنزال. 9 

وللشافعية إذا وجدت المرأة زوجها خصيا 
قولان: 
)١(‏ البحر الرائق لابن نجيم 4/ .١74‏ وفتح القدير لابن الهمام 

ه/17. وانظر نيل الأوطار للشوكاني 5/ 794 - 1519 


(؟) المبسوط للسرخسي */ 4 ٠١‏ 
(”) الزرقاني 275/8 اث" 


ل 


أحدهها: لها الخيارني فسخ النكاح. لأن 
النفس تعافه . 

والثاني: أنه لا خيارها لأنماء. تقدرعلى 
الاستمتاع به. 299 

وقال الحنابلة: الخصي إن وصل إليها فلا 
خيار لها. لأن الوطء ممكن». والاستمتاع حاصل 
بوطئه . 9) 


ب حكم الخصاء في القصاص والدّية : 
6 - سبق أن بينا أن الخصاء هوأخذ الخصيتين 
دون الذكر أومعه. وفيا يلي نذكر موجب قطع 
الخصيتين دون الذكر أومعه: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن القصاص يجري 
عند توافر شروطه في الأنثيين لقوله تعالى : 
«والجروح قصاص»'" فيقطع الأنثيان 
بالأنثيين. لأنه ينتهي إلى حد فاصل يمكن 
القصاص فيه فوجب فيه القصاص . 9©) 

وألحق الشافعية إشلال الأنثيين ودقهم) 
بالقطع في وجوب القصاص . قال النووي : وفي 
قطع الأنثيين وإشلالهم| القصاص. سواء أقطع 
الذكر والأنثيين معاء أم قدم الذكر أو الأنثيين. 


>٠١ 9ه‎ /١ المهذب للشيرازي 57/7 كفاية الأخيار‎ )١( 

32( المغني 5" وانظر المقنع لابن قدامة /١‏ هه 

(7) سورة المائدة/ 5 

(:) المهذب 018/9 والمغني /ا/ 4 الا والتساج والإكليل 
مامش الخطاب ٠/141//5‏ 


ولودق خصييه ففي التهذيب أنه يقتص بمثله 
إن أمكن . وإلا وجبت الد 07 


ويرى المالكية أنه لا يقتتص في الرض. قال 
أشهب : إن قطعت الأنثيان أوأخرجتا ففيه| 
القود لا في رضه).ء لأنه قد يؤدي إلى التلف 
لعدم الانضباط في القصاص . 9) 
أما الحنفية فقد جاء في الفتاوى الهندية نقلا عن 
الفتاوى الظهيرية, أنه ليس في الكتب الظاهرة 
نص يدل على وجوب القصاص في قطع 
الأنثيين حالة العمدء7" ويقول الكاساني: 
ينبغي أن لا يجب القصاص فيهما. حيث ليس 
لما مفصل معلوم فلا يمكن استيفاء المثل. 9 

وإذا سقط القصاص لعدم توافر أي شرط 
من شروطه تجب الدية في الأنثيين» فقد ورد في 
كتاب النبي يك لعمروبن حزم (وني البيضتين 
الدية)”' ولآن فيهما الجمال والمنفعة» فإن النسل 
يكون بهماء فكانت فيهما الدية كاليدين» وروى 


١94ه‎ /4 روضة الطالبين‎ )١( 


(2؟7) حاشية الصاوي على الشرح الصغير 78/8/84 والتاج 


والإكليل 5/ 71417 

(”) الفتاوى المندية 5/ ١6‏ 

(4) بدائع الصنائع /٠‏ 04 

(0) حديث: «وفي البيضتين الدية». أخرجه النسائي (8/ 8ه 
ط المكتبة التجارية) من حديث طويل رواه عمرو بن حزم 
وضعف إسناده النووي كا في التلخيص لابن حجر 
171/1 -ط شركة الطباعة الفنية) ولكن ابن حجر أورد 


له شواهد تقويه. 


1١ 179- 


الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: مضت 
السنة أن في الصلب الدية» وفي الأنثيين الدية . 

وفي إحداهما نصف الدية في قول أكثر أهل 
العلم» لأن ما وجب في اثنين منه الدية» وجب 
في أحدهما نصفهاء كاليدين وسائر الأعضاءء 
ولأنه] ذوا عدد تجب فيه الدية فاستوت ديتهما 
كالأصابع , وحكي عن سعيد بن المسيب أن في 


اليسرى ثلثى الدية» وفي اليمنى ثلثهاء لأن - 


اليسرى أكثز لآن البسل يكون عبا.9) 


.قال ابن قدامة: وإن رض أنثييه أوأشلها 
كملت ديتهما كما لوأشل يديه أوذكره» فإن قطع 
أنثييه فذهب نسله لم يجب أكث رمن دية, لأن 
ذلك نفعه] فلم تزدد الدية بذهابه معهماء 
كالبصر مع ذهاب العينين» والبطش مع ذهاب 
اليدين» وإن قطع إحداهما فذهب النسل لم 
يجب أكثر من نصف الدية. لأن ذهابه غير 
اق 20 

هذا موجب قطع الأنثيين دون الذكر, أما إذا 
قطع الأنثيين مع الذكر مرة واحدة ففيههم) ديتان 
باتفاق الفقهاء, دية للأنثيين ودية للذكر. لأن 
الجاني فوت منفعة الجاع بقطع الذكر ومنفعة 


)١(‏ المبسوط /7١5‏ ٠لا‏ والشرح الصغير 288/4 بداية 
المجتهد 477/7 ط الحلبي. وروضة الطاليين 2741//9 
والمهذب 2.7508/15 والمغني 8/ ٠4‏ 

(5) المغني 4/4" هلا 


الإنزال بقطع الأنثيين» فقد وجد تفويت منفعة 
الجنس في قطع كل منهم| فيجب في كل واحد 
منه| دية كاملة . )١(‏ 

ويرى الحنفية والحنابلة أنه إن قطع الذكر أولا 
ثم قطع الأنثيين تجب ديتان. فإن قطع الأنثيين 
ثم قطع الذكرلم يلزمه إلا دية واحدة في 
الأنثيين» وفي الذكر حكومة العدل, لأنه ذكر 
الخصي ولا تكمل الدية في ذكر الخصي . 29 

وقال الكاساني في تعليله لهذا الحكم : لأن 
منفعة الأنثيين كانت كاملة وقت قطعه])ء 
ومنفعة الذكر تفوت بقطع الأنثيين إذ لا يتحقق 
الإنزال بعد قطع الأنثيئن فنقص أرشه . 9© 

ويؤخذ من عبارات المالكية والشافعية أنه 
تجب في قطع الأنثيين مع الذكرديتان سواء 
أقطعتا قبل الذكر أم بعده. ©) 

قال المواق: إن قطعت الأنثيان مع الذكر 
ففي ذلك ديتان» وإن قطعتا قبل الذكر أوبعده 
ففيهم] الدية, وإن قطع الذكر قبلهما أوبعدهما 
ففيه الدية, ومن لا ذكر له ففى أنثبيه الدية. 
ومن لا أنثيين له ففي ذكره الدية ©) 
(1) بدائع الصنائع /8/ 884 المغني 8/ “الا 254 والتساج 


والإكليل 5/ ١74ء‏ وشرح المنبج ه/ ولا 
(1) .بدائع الصنائع /1/ 2375. والمغني 8/ *2 84 


() بدائع الصنائع 1/ 175 
5( التاج والإكليل ”3 وشرح المنيج ه/ و١‏ 
(ه) التاج والإكليل 751١/5‏ 


-5؟7ا- 


كا أن الشافعية يوجبون دية كاملة في 
الأنثيين» ودية كاملة في الذكر سواء في ذلك ذكر 
الشيخ. والشاب. والصغيرء والعنين. 
وال مخصي وغيرهم . )١(‏ 

وللتفصيل (ر: جناية على ما دون النفس. 
دية.» قصاص). 


حكم الخصي من ببيمة الأنعام في الأضحية 
وال هدي : 
4 - أصل ذلك: ماروى أبورافع قال: ضحى 
رسول اللْهكَقِةٍ بكبشين أملحين موجوءين 
يت 3 

وما روى أبوسلمة عن عائشة رضي الله عنها 
أو عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 
رسول اللَهكئِةٍ كان إذا أراد أن يضحي اشترى 
موجوءين فذبح أحدهما عن أمته لمن شهد لله 
بالتوحيد وشهد له بالبلاغ. وذبح الآخرعن 
محمد وعن آل عمل 9) 


)١(‏ روضة الطاليين 41//9؟ 

)١(‏ حديث : «ضحى رسول الله يك بكبشين أملحين موجوءين 
خصيين». أخرجه أحمد(8/5, 0" طاليمنية) وقال 
الهيثمي في «بجمسع الزوائد» (4//١7_طالقدسي)‏ 
«إستاده حسن» . 

(*) حديث: «كان إذا أراد أن يضحي اشترى كبشسين» . 
أخرجه ابن ماجه (7/ 47 ٠١44 - ٠١‏ ط الحلبي) وحسن 

إسناده البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ ١68‏ ط دار 
الحنان) . 


والموجوء هو من زوع الأنثيين كا ذكره 
الجوهري وغيره. وقيل: هوالمشقوق عرق 
الأنثيين. والخصيتان بحاله]|. 29 

قال الشوكاني : هذه الأحاديث دليل على 
استحباب التضحية بالموجوء . واتفقوا على جواز 
ذلك وعلى الصفات الواردة ف الأحاديث . 

ثم قال: إن الظاهرأنه لامقتضى 
للاستحباب, لأنه قد ثبت عنه كَلةٍ التضحية 
بالفحيل» فيكون الكل سواء . ") 

وقد نص الحنفية على ذلك بقوهم : 

أن يكون من الأجناس الثلاثة. الغنم. أو 
الإبل أوالبقر. ويدخل في كل جنس نوعه. 
والذكر والأنئى منه. والخصي والفحل لإطلاق 
اسم الجنس على ذلك. 9© 

أما المالكية فيفضلون الفحيل في الأضحية 
على الخصي. إن لم يكن الخصي أسمن. وإلا 
فهو أفضل. وإن كان بخصية واحدة فيجزىء 
إن لم يحصل بها مرض . 

وإنما أجزأ لأنه يعود بمنفعة في لحمهاء فيجبر 
ما نقض . 

وعندهم أيضا سواء كان فوات الجزء خلقة أو 
كان طارئا بقطع فجائز لما ذكروا . ©) 


٠١9 /0 نيل الأوطار للشوكاني‎ )١( 
٠5١١ - 7١9/0 المرجع نفسه‎ )١( 
59/0 البدائع للكاساني‎ )5( 

١7١ 017١ /7 حاشية الدسوقي‎ )5( 


1١56 


خصاء. 2.4 خصوصية., خصومة 1١‏ -” 


كما نص الشافعية على جواز الهدي 
والأضحية بالخصي بقوهم : ويجزىء الخصي 
ومكسور القرن, والخصي هومقطوع الأنثيين» 
والمذهب أنه يجزىء. لأن نقصهم| سبب لزيادة 
اللحم وطيبه؛ وأغرب ابن كج فحكى فيه 
قولين. ووجه عدم الإجزاء ما فيه من فوات جزء 
مأكول شتطات 0 

وعند الحنابلة أيضا: أن التضحية بخصي 
بلا جب تجزىء, لأن النبي يل «رضحى 
بكبشين موجوءين». وعن عائشة رضي الله عنها 
زد 1 

والموجوء : المرضوض الخصيتين سواء أقطعتا 
أم سلتاء ولأنه إذهاب عضوغيرمستطاب» بل 
يطيب اللحم بزواله ويسمن» أما المخصي 
المجبوب فعندهم أنه لا يجزىء . 9) 


79 78/١ كفاية الأخيار‎ )١( 
. 475 /١ المقنع لابن قدامة‎ )1( 


التعريف : 


بالليكة 00 
والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى 


اللغوي. وقد استعمل الفقهاء هذه الكلمة في 
رفع الدعوى أمام القضاء. ) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العداوة : 
؟ - العداوة. هي ما يتمكن في القلب من قصد 
الإضرار والانتقام» وأصله من تجاوز الحد في 
ال 

قال الراغب: العَدَّو التجاوزومنافاة 
الالتثام. فتارة يعتير بالقلب. فيقال له : العداوة 
والمعاداة» وتارة بالمشي» فيقال له العَدُوء وتارة 


)١(‏ لسان العرب. المفردات, معجم متن اللغة. المعجم 
الوسيط مادة : «خصم» وتكملة فتح القدير 5/ 245 العناية 
5/5ؤ 

(؟) المراجع السابقة. ومعين الحكام 71., وتبصرة الحكام 
#١‏ والروضة ١١8/١١‏ 

(") النباية 8/ 219417 التعريفات ١91١‏ 


-1565 1ه 


١‏ في الإاخلال بالعدالة في المعاملة. فيقال له 
العدوان والعدو. قال الله تعالى : #فيسبوا الله 
عَدواً بغير علم» . 7) 
قال أبوهلال العسكري : الفرق بين المعاداة 
والتطامينة إن لاسي موقيل اقول 
والمعاداة من أفعال القلوب, ويجوزأن يخاصم 
الإنسان غيره من غير أن يعاديه, ويجوزأن 
بعادلة ولا اطي امن 


ب الدعوى 
 “‏ عرفها الحنفية بأنها قول مقبول عند القاضي 
يقصد به طلب حق قبل غيره» أودفعه عن حق 
نفسه. فالخصومة والدعوى من حيث التعريف 
متساويان عند الخحنفية . 

وعرفها الشافعية بأنها إخبار بحق له على 
غيره عند حاكم . فالدعوى عند الشافعية غلب 
استع لما على طلب الحق من المدعي, أما 
الخصومة فى يقع من الخصمين (المدعي والمدعى 
عليه) أمام القاضي . 9) 


أقسام الخصومة : 
تنقسم الخصومة إلى قسمين 
الأول : ما يكونا لخصم فيه منفردا . وهوالذي 
)١(‏ سورة الأنعام/ ٠١8‏ . وانظر المفردات ص ”8 
(؟) الفروق /ا١٠‏ 


(5) ابن عابدين 419/4. قليوبي وعميرة 4/ 4 07 مجلة 
الأحكام م ١1١‏ 


لايحتاج إلى حضور اخرمعه. كمن يترتب 
على إقراره حكم فهو خصم في حالة إنكاره . 
ونظائر هذا في مصطلح : (دعوى). 

والقسم الثاني: الخصومة التي تحتاج إلى 
حضور طرف اخر. كمسائل الوديعة والعارية 
والإجارة والرهن والغصب ونظائرها. ”2 وانظر 
تفصيلها في مظانها من كتب الفقه والمصطلحات 
الخاصة بها في الموسوعة. ومصطلحي : (قضاء 
ودعوى) . 


ضابط الخصومة : 
ه )ني المدعي : إذا ادعى أحد شيئاء وكان 
يترتب على إقراره حكم إذا أقر. يكون بإنكاره 
خصما في الدعوى . 
ب -في المدعى عليه : إذا كان لا يصح إقرار 
المدعى عليه» أي في حالة إقراره لا يترتب حكم 
على إقرارهء فبإنكاره لايكون خصا في 
الدعوى. ”2 وذلك كما لوادعى شخص على 
ولي الصغيربدين أوبحق فأقربه. فإن إقراره 
لا يقبل لما فيه من الإضرار بالمحجور عليه 
ويندرج تحت هذا الضابط مسائل تنظرفي 


مصطلح : (دعوى). 


)١(‏ درر الحكام 5/ ١94‏ . والفتاوى الطندية 4/ 5م 


1 (؟) درر الحكام ؛/ ٠٠١‏ 


ا 


التعريف : 
١‏ الخطأ لغة نقيض الصَواب . 
قال في اللسان: الخطأ والخطاء ضد 

الصواب, وفي التنزيل: #وليس عليكم جناح 
في أخطاتم به” عداه بالباء لأنه في معنى 
عثرتم أوغلطتم . ظ 

وأخطأ الطريق عدل عنه, وأخطأ الرامي 
الغرض لم يصبه . وخطأه تخطئة نسبه الى الخطأ 
وقال له أخطأت . 

وقال الأموي : المخطىء من أراد الصواب 
فصار إلى غيره. والخاطىء من تعمد لا 
لآ ينبغى. 

5-0 الخطيئة على فعيله» وذلك أن تشدد 
الياء وتدغم فتقول خخطيّة والجمع خطايا. 27 

وفي المباية والمصباح : يقال خطىء. في دينه 
خطأ إذا أثم فيه. والخطء: الذنب والإثم. 
وأخطأ يُخطىء إذا سلك سبيل الخطأ عمدا أو 


)١(‏ سورة الأحزاب /ه 
(7) لسان العرب والصحاح مادة : «وخطو» 


18س 


سهوا. ويقال: خطىء بمعنى أخطأ أيضا. 
وقيل : تطىء إذا تعمد, وأخطأ إذا لم يتعمد. 

ويقال: لمن أراد شيئا ففعل غيره. أوفعل 
غير الصواب : أخطأ. () 


معئاه في الاصطلاح : 
. ”قال في التلويح : هوفعل يصدرمن الإنسان 
بلا قصد إليه عند مباشرة أمر مقصود سواه . 9) 

وعرفه الكمال بن المام بقوله : 

هوأن يقصد بالفعل غير المحل الذي يقصد 
به الجناية, كالمضمضة تسري إلى حلق 
الصائم, فإن المحل الذي يقصد به الجناية على 
الصوم إنم| هو الحلق ولم يقصد بالمضمضة بل 
قصد بها الفم. وكالرمي إلى صيد فأصاب 
أدمياء فإن محل الجناية هوالآدمي ولم يقصد 
بالرمي بل قصد غيره وهو الصيد. 9 
الغلط : 

ا و نه ء يأتي 
مساويا للفظ الخط) . ©) 


)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأثر 44/7. والمصباح المنير 


مادة: «وخطوء». 

(؟) التلويح ١46/٠‏ ط صبيح. وانظر الموسوعة المجلد 
السابع ص5١١‏ مصطلح وأهلية» . 

(6) تيسير التحرير 600/1 

5( منهاج الطالبين ؟6/5١١1١.2‏ والمهذب 27/١‏ وحاشية 
ابن عابدين 477/107 


فقد جاء في حاشية العدوي على الخرشي 
تعريف الغلط : بأنه تصور الشيء معلى اوها 
هو عليه . 4 

وقريب من هذا التعريف ما قاله الليث: إنه 
أي الغلط كل شيء يعيا الإنسان عن جهة 
صوابه من غير تعمد . "© وم 

وذكر بعض المالكية : فرقا بين الخطأ والغلط 
وهو أن متعلق الخطأ الجنان. ومتعلق الغلط 
اللسان. 2 ولكنهم قالوا يأتي الغلط بمعنى 
الخطأ ويأخذ حكمه. 

قال الدسوقي في حاشيته : في الحنث بالغلط 
أي:اللساني نظر. والصواب عدم الحنث فيه 
وما وقع في كلامهم من الحنث بالغلط. فالمراد به 
الغلط الجناني الذي هوالخطأ . كحلفه أن 
لاايكلم زيداء فكلمه معتقدا أنه عمروء 
وكحلفه لاأذكر فلانا فذكره. اذ 
المحلوف عليه . (*) 

وفرق أبوهلال العسكري بين الخطأ والغلط 
فقال: إن الغلط هووضع الشيء في غير 
موضعه. ويجوزأن يكون صوابا في نفسه. 
والخطأ لا يكون صوابا على وجه . 
)١(‏ حاشية العدوي على الخرشي 177/17 
(؟) لسان العرب 


(7) شرح الدردير وحاشية الدسوقي عليه ١47/١7‏ 
(54) حاشية الدسوقي ١47/7‏ 


وهذا هو معنى الخطأ 


لظنه أنهغير الاسم 
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ثم قال: وقال بعضهم: الغلط أن يسهى 
ترتيب الشيء وأحكامه. والخطأ أن يسهى عن 
فعله. أو أن يوقعه من غير قصد له ولكن 
لخيره ١7‏ 

وهذا البحث يشمل مصطلحي (خطأء 
وغلط) باعتبارهما يردان على معنى واحد ى| هو 
اصطلاح جمهور الفقهاء فإنهم يعبرون عما يجري 
على اللسان من غيرقصد بلفظ الخطأ. كا في 
بيع المخطىء وطلاقه . 

والمالكية يعبرون عما يتعلق بالاعتقاد بلفظة 
الغلط. كا في الغلط في المبيع » وتأتي تعبيراتهم 
مختلفة أحياناء فمنهم من يعبر بلفظة الخطأء 
ومنهم من يعبرعن ذات المسألة بلفظة الغلط 
كا في الحج والوقوف بعرفة, وفي كثيرمن 
المسائل كمسائل الشهادة والرجوع عنها. . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ النسيان والسهو والغفلة والذهول: 
 :‏ هذه الألفاظ متقاربة في المعنى عند الفقهاء 
والأصوليين . 
. فقد نقل ابن عابدين عن شرح التحرير 
اتفاقهم على عدم الفرق بين السهو والنسيان . 

وقال ابن نجيم : المعتمد أنهما مترادفان. 9 
)١(‏ الفروق اللغوية ص١4‏ 


6/0 تيسير التحرير ا شرح فتح القدير‎ )1١( 
والأشباه والنظائر لابن‎ 25١4/١ وحاشية ابن عابدين‎ 


نجيم ص77 


وصرح البيجوري بأن السهومرادف 
للغفلة. وأما الذهول فمن العلماء من جعله 
مساويا للغفلة» ومنهم من جعله أعم منباء 
ومنهم من جعله أخص» وجميع هذه الألفاظ 
ترجصع إلى عيوب في الإرادة لمن فاتها العلم 
وما كان منافيا للعلم كان منافيا للإرادة وصلتها 
بالخطأ أنها أسباب تؤدي إليه والخطأ ينتج 
عنما (0) 


ب الاكراه 1 
الإكراه هحمل الغير على مالا يرضاه من 
قول أوفعل. ولا يختار المكره مباشرته لوخلي 
ونفسه. وينقسم إلن ملجىء وغيرملجىء 
وتفصيل أحكامه محله مصطلح : (إكراه) 

قال الأمدي وغيره: والحق أنه إذا خرج 
بالإكراه إلى حد الاضطرارء وصار نسبة ما 
يصدر عنه من الفعل إليه نسبة حركة المرتعش 


)١(‏ حاشية الجمل ,.455/١‏ وحاشية ابن عابدين ؟ /لالاء 
5,» وجمع الجوامع 58/1١‏ 748" . وانظر 
غريب الحديث للهروي ”149/7ء والنهاية في غريب 
الحديث والأثر ه/٠5.‏ وحاشية البيبجوري على متن 
السنوسية ص 74 - النشر الطيب على توحيد ابن عاشر 
05 والمفردات ص27”57 لق والمصباح المنير. 
ولسان العرب والشرح الصغير 747/4» نهاية السول في 
شرح منبهاج الأصول بتحقيق المطيعي ١‏ ه / 2 وتيسير 
التحرير 755/7 وه0“" و05 والقواعد والفوائد 
الأصولية للبعلي ص7#ه 21١‏ والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي ١1//ا1كء‏ وشرح فتح القدير ١‏ /96". 


6ا سه 


إليه. أن تكليفه به إيجادا وعدما غير جائز إلا 
على القول بتكليف ما لا يطاق. وأما إن لم ينته 
إلى حد الاضطرار فهو مختار, وتكليفه جائز 
عقلا وشرعاء وأما المخطىء فهوغير مكلف 
إجماعا فيا هو مخطىء فيه . )١‏ 


ج الهزل : 
5-الهزل ضد الجد وهوكل كلام لا تحصيل له 
مأخوذ من المزال. 0( 

وقال ابن الأثير: الهزال واللعب من باب 
واحد. (" ونحوهما المزاح . 

: وفي الاصطلاح: أن لا يراد باللفظ ودلالته 


المعنى الحقيقي ولا المجازي بأن لا يراد به شيء 
أويراد به ما لا يصح إرادته به. ©) 

والهزل كالخطأ في أنه من العوارض المكتسبة 
إلا أن المخطىء لا قصد له في خصوص اللفظ 
ولا في حكمه. وال مازل مختارراض بخصوص 
اللفظ غيرراض بحكمه . ©» 


6 الإحكام في أصول الأحكام 31© نباية السول في 
شرح منهاج الأصول 271١/١‏ الإبباج في شرح المنهاج 
0 القواعد والفوائد الأصولية ص 078 تيسير 
التحرير 4/17ه7. ا" 

(؟) المفردات ص47 ه 

(") العباية ©/51؟ 

(4) تيسير التحرير 984٠/7‏ 

(0) تيسير التحرير ٠37/57‏ 


د الجهل : 
الجهل انتفاء العلم بالمقصود بأن لم يدرك 
أصلاء ويسمى الجهل البسيط. أوأدرك على 
خلاف هيئته في الواقع ويسمى الجهل المركب» 
لأنه جهل المدرك با في الواقع . مع الجهل بأنه 
جاهل به كاعتقاد الفلاسفة أن العالم قديم . 
واعتبر الفقهاء الجهل عذرا من باب 
التخفيف. وعارضا من العوارض المكتسبة» 
مثله مثل الخطأ. وأنه مسقط للاثم ويعتد به 
عذرا في حقوق الله تعالى المغبيات دون 
المأمورات. لأن المقصود من المأمورات إقامة 
مصالحهاء وذلك لا يحصل إلا بفعلهاء 
والمنبيات مزجور عنها بسبب مفاسدها امتحانا 
للمكلف بالانكفاف عنهاء وذلك إنم) يكون 
بالتعمد لارتكاماء ومع الجهل لم يقصد المكلف 
ارتكاب المنبي فعذر بالجهل فيه . 9) 
ولا يعتبر الجهل عذرا في حقوق الآدميين 
مثله في ذلك مثل الخطأ. فيضمن الجاهل 
والمخطىء ما يتلفانه من حقوق العباد. 
الحكم التكليفي : 
4- اختلف علاء الأصول في وصف المخطىء 
بالحل والحرمة . 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص2707 704 حاشية 


البيجوري على السئوسية ص 584؟. التشر الطيب1//7» 
وحاشية البنان على جمع الجوامع 21٠55 -1١١1١/١‏ غاية 
الوصول شرح لب الأصول ص77, 77, والمنشور في 
القواعد 5 207٠١-157/‏ والفروق في اللغة ١6١-11549/5‏ 


كات 


فقال الأسنوي : بعد أن عرف الحكم بأنه 
خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو 
التخيير: من فروع كون الحكم الشرعي لابد 
من تعلقه بالمكلفين, أن وطء الشبهة القائمة 
بالفاعل. وهوما إذا وطىء أجنبية على ظن أنها 
زوجته مثلاء هل يوصف وطؤه بالحل والحرمة , 
وإن انتفى عنه الإثم» أولا يوصف بشيء منها؟ 

فيه ثلاثة أوجه:أصحها الثالث», وبه أجاب 
النووي في كتاب النكاح من فتاويه لأن الحل 
والحرمة من الأحكام الشرعية» والحكم الشرعي 
هوالخطاب المتعلق بأفعال المكلفين. والساهي 
والمخطىء ونحوهما ليسوا مكلفين 

وجزم في الملهذب بالحرمة. وقال به جماعة 
كثيرة من أصحابنا: (أي الشافعية) والخلاف 
يجري ني قتل الخطأء وني أكل المضطر للميتة . 

ثم قال: ومن أطلق عليه التحريم أوالإباحة 
لم يقيد التعلق بالمكلفين بل بالعباد» ليدخل فيه 
أيضا صحة صلاة الصبي وغيرها من العبادات 
ووجوب الغرامة بإتلافه. وإتلاف المجنون 
والبهيمة» والساهي ونحوذلك مما يندرج في 
خطاب الوضع .9 

وقال الشاطبى : إن بين الحلال والحرام مرتبة 
العفوفلا يحكم عليه بأنه واحد من الخمسة 
المذكورة.ثم قال : ويظهر هذا المعنى في مواضع 


)١(‏ التمهيد ص4 ., 44 تحقيق الدكتور محمد حسن هيتو. 


من الشريعة,. منها ما يكون متفقا عليه» ومنها 
ما يختلف فيه فمنها الخطأ والنسيان فإنه متفق 
على عدم المؤاخذة به» فكل فعل صدرعن 
غافل» أوناسء أو مغخطىء » فهوما عفي عنه. 
وسواء علينا أفرضنا تلك الأفعال مأمورا مها أو 
مغبيا عنها أم لا. لأنها إن لم تكن منهيا عنها 
ولا مأمورا بها ولا مخيرا فيها فقد رجعت إلى 
قسم ما لا حكم له في الشرع وهومعنى العفو. 

وإن تعلق بها الأمروالهي». فمن شرط 
المؤاخذة به ذكر الأمر والنبي والقدرة على 
الامتثشالء وذلك في المخطىء, والناسي » 
والفاعل محال ومثل ذلك النائم. والمجنون» 
والحائض وأشباه ذلك . ومنها الخطأ في الاجتهاد 
وهوراجع إلى الأول 27 وقد جاء في القرآن : 
«عفا الله عنك لم أذنت لهم» . 9) 


لأثر المترتب على الخطأ بالنسبة للحقوق من 
حيث الصحة والفساد والإجزاء ونحوه : 

4 جمهور الفقهاء على أن الخطأ عذرفي إسقاط 
بعض حقوق الله تبارك وتعالى وليس فيها 
كلهاء فاعتيره الشارع عذرا في سقوط الإثم عن 
المجتهد لا ثبت في الصحيحين : «إذا حكم 
الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجرانء وإذا 


١56 5ككء‎ .ك5١‎ 21١9/1١ الموافقات‎ )١( 
41 سورة التوبة/‎ )7( 


-9"ا سه 


حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» .7 
وجعله شبهة دارئة في العقوبات فلا يؤاخذ 
بحد فيم| لوزفت إليه غيرامرأته فوطئها على ظن 
ْ وكذلك لا قصاص فيا لورمى إلى إنسان 
على ظن أنه صيد فقتله . 
وأماحقوق العباد فلا تسقط بالخطأ فيجب 
ضان المتلفات خطأ. كا لورمى إلى شاة 
وإنسان على ظن أنها صيد. أوأكل ماله على 
ظن أنه ملك نفسه., لأنه ضمان مال لا جزاء 
فعل فيعتمد عصمة المحل. وكونه خاطتا 
لا ينافيها . 9) 
حديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهواعليه : (" إنه من باب ترك الحقيقة 
بدلالة محل الكلام, لأن عين الخطأ وأخويه©) 
غيرمرفوع , فالمراد حكمها وهونوعان: أخروي 
)١(‏ حديث: وإذا حكم الحاكم فاجتهد . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 5ط السلفية) ومسلم 1:75 اط 
الحلبي) من حديث عمروبن العاص. 
(1) تيسير التحرير 2*:5/7 فواتح الرحموت 2156/١‏ 
ميزان الأصول ص 188 . 
(”) حديث: (إن الله وضع عن أمتى الخنطأ والنسيان وما 
استكرهوا عليه». أخرجه ابن ماجه /١‏ 588 ط الحلبي) 
والحاكم  198/7(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من 


حديث عبداللهبن عباس . واللفظ لابن ماجه. وصحح 


الحاكم إستاده ووافقه الذهبي . 
(4) يقصد النسيان والإكراه. 


وهوالأثم, ودنيوي وهوالفساد., والحكمان 
مختلفان فصار الحكم بعد كونه مجازا مشتركا فلا 
يعم . أما عندنا فلأن المشترك لا عموم له وأما 
عند الشافعي فلأن المجاز لا عموم له فإذا ثبت 
الأخروي إجماعا لم يثبت الآخر. 


وأما الحكم الدنيوي فإن وقع في ترك مأمورل 
يسقط بل يجب تداركه, ولا يحصل الثشواب 
المترتب عليه» أوفعل منهي عنه. فإن أوجب 
عقوبة كان شبهة في إسقاطها. فمن نسي صلاة 
أوصوماء أوحجاء أوزكاة, أوكفارة» أونذراء 
وجب عليه قضاؤه بلا خلاف, وكذا الوقوف 
بغير عرفة غلطا يجب القضاء اتفاقاء ومنها من 
صلى بنجاسة مانعة ناسياء أونسي ركنا من 
أركان الصلاة. أوتيقن الخطأ في الاجتهاد في 
الماء والثوب وقت الصلاة والصوم . 7 


وقال الزركشي : المراد من قوله كك : «رفع 
عن أمتي الخطأ والنسيان» أمافي الحكم فإن 
حقوق الآدميين العامد والمخطىء فيها سواء. 
وكذلك في بعض حقوق الله تعالى كقتل الصيد 


(١)الأشباء‏ والنظائر لابن نجيم ص ٠7”‏ *. وانظر الأ شباه والنظائر 
للسيوطيص140-187, وحاشية ابن عابدين 2518/١‏ 
وكشف الخفاء ومزيل الإلباس ‏ الحديث برقم 194 
4 المشور في القواعد ١77/7‏ هامش. والجزء 
الثاني من مختصر قواعد العلائي وكلام الأسنوي لأبي الثتاء 
نور الدين محمودبن أحمد الحموي الفيومي المعروف بابن 
خطيب الدهشة ص/ا49 » 448 . 


19ل 


والخطأ في العبادة مرفوع غيرموجب للقضاء إن 
م يؤمن وقوع مثله في المفعول ثانياء كا لوأخطأ 
الحجيج في الوقوف بعرفة. فوقفوا العاشر 
لايجب القضاءء لأن الخطأ لا يؤمن في السنين 
المستقبلة . أما إذا أمكن التحرزمنه فلا يكون 
الخطأ عذرا في إسقاط القضاء كم إذا أخطأ 
الحجيج في الموقف فوقفوا في غيرعرفة » فيلزمهم 
القضاء سواء كانوا جمعا كثيرا أوقليلاء لأن 
الخطأني الموقف يؤمن مثله في القضاءء 
وكالحاكم يحكم بالاجتهاد ثم يجد النص بخلافه 
لا يعتد بحكمه . 

ولوصلى بالاجتهاد ثم تيقن الخطأ بعد 
الصلاة وجب القضاء في الأصح . ولواجتهد في 
أوان» أوثيابء ثم بان أن الذي توضاً به أو 
لبسه كان نجسا لزمته الإعادة . 29 

وذهب جماعة من العلماء إلى أن الفعل 
الواقع خطأ أونسيانا لغوفي الأحكام, ى) 
جعله الله لغواني الآثام . وبِيِنَ النبي كله ذلك 
بقوله: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» 
وما استكرهوا عليه/ . 9) 


١77 .177/17 المنثور في القواعد‎ )١( 

(؟) حديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» أخرجه الطبران 
عن ثويان وفي إسناده يزيندين ربيعة الرجحي. وهو 
ضعيف كا قال الهيثمي (فيض القدير 4 /74. 0) ويدل 
على معناه ما أخرجه ابن ماجة من حديث عبداللهبن عباس 
دإث الله رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» 
وقد صححه الحاكم ووانئقه الذهبي - 


ممهعمءةةمء ينين ةمه ءام م مام يف نيوو ره يمور نمف نوم يه عرو وه وي ميو مم قي ة ثم تنم من 


وقال القرطبي عند الكلام على قوله تعالى : 
«ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا#”) 
المعنى : اعف عن إثم ما يقع مناعلى هذين 
الوجهين أوأحدهما. وهذا لم يختلف فيه أن الإثم 
مرفوعء وإنما اختلف في| يتعلق على ذلك من 
الأحكام هل ذلك مرفوع لا يلزم منه شيء» أو 
يلزم أحكام ذلك كله؟ اختلف فيه: والصحيح 
أن ذلك يختلف بحسب الوقائعء فقسم 
لا يسقطباتفاق كالغرامات,. والديات. 
والصلوات المفروضات, وقسم يسقط باتفاق 
كالقصاص والنطق بكلمة الكفر, وقسم ثالث 
يختلف فيه كمن أكل ناسيا في رمضان, أوحنث 
ساهياء وما كان مثله ما يقع خطأ ونسيانا 
ويعرف ذلك في الفروع . 9) 

ويمن ذهب إلى أن الفعل الواقع خطأ غير 
مؤاخذ عليه مطلقا إلكيا الهراسي الذي قال 
عند الكلام على قوله تعالى : «ربنا لا تؤاخذنا 
إن نسينا أوأخطأنا» يقتضي رفع المؤاخذة 
بالمنسي, والمؤاخذة منقسمة إلى مؤاخذة في 
حكم الآخرة وهوالإثم والعقاب. وإلى 
مؤاخذة في حكم الدنيا وه وإثبات التبعات 
والغرامات . والظاهر نفي حكم جميع ذلك . 

(ابن ماجة .164/١‏ طالحلبي. والحاكم ١48/1‏ ط 
دائرة المعارف العثمانية) 


)١(‏ سورة البقرة/45؟ 
(7) الجامع لأحكام القرآن 471/7 . 417 


-1١*8- 


1 69 درواي 86 14 :لاي 8 لجال ودع م ليود 2 دلق ود ةوق واو بهن ل وا اوور و دا 


وقوله عليه الصلاة والسلام : «رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان». بقتضي رفع الخطأ مطلقا 
ورفع و01 
٠‏ - والذي عليه جمهور الأئمة والعلماء أن 
ضان المتلفات والديات وكل ما يتعلق بحقوق 
العباد لا يسقط بحال حتى إنهم أطبقوا على أن 
الخطأ والعمد في أموال الناس سواء . 29 لأنه من 
قبِيل خطاب الوضع وقد تقررني علم الأصول 
أن خطاب الوضع لا يشترط فيه علم المكلف 
وقدرته وهوالخطاب بكثيرمن الأسباب 
والشروط والموانع » فلذلك وجب الضمان على 
المجانين والغافلين بسبب الإتلاف لكونه من 
باب الوضع الذي معناه أن الله تعالى قال: إذا 
وقع هذا في الوجود فاعلموا أ ني حكمت بكذاء 
ومن ذلك الطلاق سراد والإعسارء 
والتوريث بالأنساب . 9 

ونقل الخلالعن أحمد قال: من زعم أن 
الخطأ والنسيان مرفوع فقد خالف كتاب الله 
وسنة رسول الله يكِةٍ فإن الله أوجب في قتل 


498 .45ا//١ أحكام القرآن‎ )١( 

إفة البهوجة شرح التحفة ”2785/7 2787 المتشور في 
القواعد 217١/١‏ 177. 

(9) الذخيرة للقرافي صه". والتمهيد ص86١١.‏ 2119 
الأحكام للآمدي 2.1١7 -1١5/1١‏ المستصفى 284/١‏ 
6م مطبوع ممع فواتح الرحموت,. وفواتح ال حموت 
0١‏ نفس الطبعة, تيسير التحرير ١/7‏ لاء ل 
فتح الباري 5١/5ه؟,‏ لاه" 


النفس الخطأ الدية والكفارة, يعني من زعم 
ارتفاعهم| على العموم 5 خطاب الوضع 
والتكليف )١‏ 

وقال البعلى في القاعدة الثانية: شروط 
التكليف العقل وفهم الخطاب. فلا تكليف 
على صبي . ولا مجنون لا عقل له. وقالأبو 
البركات في المسودة : واختار قوم تكليفهم. 

قلت: من اختار تكليفهم). إن أراد: أنه 
يترتب على أفعالهم| ما هومن خطاب الوضع فلا 
نزاع في ترتبه . وإن أراد خطاب التكليف فإنه لا 
يلزمها بلا نزاع » وإن اختلف في مسائل : هل 


هي من خطاب الوضع. أم من خطاب 
التكليف؟ أو بعض مسائل من مسائل 
التكليف . 9) 


قواعد فقهية متعلقة بالخطأ: 

قاعدة : هر نالفل انك سل 

. هذه القاعدة ذكرها الحنفية والشافعية‎ - ١ 
ومن تطبيقاتها عند الحنفية: أن من فاتته‎ 

صلاة العشاء لوظن أن وقت الفجر ضاق 

فصلى الفجر قبل الفائثتة. ثم تبين أنه كان في 

الوقت سعة بطل الفجر. فإذا بطل ينظرء فإن 

كان في الوقت سعة يصلي العشاء ثم يعيد 

الفجر, فإن لم يكن في الوقت سعة يعيد الفجر 

)١(‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس ١/77ه,‏ 8ه 

(1) القواعد والفوائد الأصولية ص6١‏ 


س١6‎ 


ومنها ما لوظن الماء نجسا فتوضاً به ثم تبين 
أنه طاهر جاز وضوؤه . 

ومنها ما لوظن المزكي أن المدفوع إليه غير 
مصرف للزكاة فدفع له ثم تبين أنه مصرف 
أجزأه اتفاقا. ولورأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا 
صلاة الخوف, فبان خلافه لم تصح , لأن الشرط 
حضور العدو. 

ولواستناب المريض في حج الفرض ظانا أنه 
لا يعيش ثم صح من المرض أداه بنفسه . 

ولوظن أن عليه دينا فأداه فبان خلافه رجع 
بها أدى . 

ولوخاطب امرأته بالطلاق ظانا أنها أجنبية 
فبان أنها زوجته طلقت.7) 
ومن تطبيقاتها عند الشافعية : 
-مالوظن المكلف في الواجب الموسع أنه 
لا يعيش إلى اخر الوقت» تضيق عليه فلولم 
يفعله ثم عاش وفعله فأداء على الصحيح . ١‏ 

وما لوظن أنه متطهر فصلى ثم بان حدثه . 

ومالوظن دخول الوقت, فصلىء ثم بان 
أنه لم يدخل . 

أو ظن طهارة الماء فتوضاأ بهء ثم بان 

أوظن أن إمامه مسلم» أورجل قارىء فبان 
كافراء أو امرأة أو أميا. 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص١15١,‏ شرح المجلة لعلي 


أوبقاء الليل» أوغروب الشمس. فأكل ثم 


بان خلافه . 
أو دفع الزكاة إلى من ظنه من أهلهاء فبان 
خلافه . 


أورأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة 
الخوف, فبان خلافه, أوبان أن هناك خندقا. 

أواستناب على الحج ظانا أنه لا يرجى 
برؤه» فبرىء: لم يجز ني الصور كلها . 

ثم أورد السيوطي وابن نجيم بعض المسائل 
المستنشاة من هذه القاعدة, منهاما لوصلى 
خلف من يظنه متطهرا فبان حدثه صحت 
صلاته . (0) 

ولو أنفق على البائن ظانا حملها فبانت 
حائلا: استرد. 

وشبهه الرافعي : بها إذا ظن أن عليه دينا 
فأداه. ثم بان خلافه. وما إذا أنفق على ظن 
إعساره» ثم بان يساره. 9) 
- وقريب من القاعدة المشار إليها عند 
المالكية قاعدة الظهور والانكشاف ذكرها 
الونشريسي .0" ومن تطبيقاتها : 

استرجاع النفقة المدفوعة إلى المرأة بناء على 
ثبوت الحمل إذا ظهر بعد ذلك أنهالم تكن 
حاملاء على المشهور عندهم . 
)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي صلاه١‏ 


(7) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١61‏ 
زضة إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص 7١6‏ 


-156 سه 


ووجوب رد قسمة ميراث المفقود في أرض 
الإسلام في الأجل أوقبله ‏ بعد ما أنفق أولاده 
على أنفسهم من ماله. قال مالك فيها بوجوب 
رد النفقة . 7 
4 - وعند الحنابلة أورد ابن رجب عدة قواعد 
في هذا المعنى منها : 

القاعدة الخامسة والستون: وهى من تصرف 
في شيء يظن أنه لا يملكه فتبين أنه كان يملكه 
ففي صحة تصرفه خلاف» ومن تطبيقاتها : 

ما لوباع ملك أبيه بغي رإذنه ثم تبين أن أباه 
كان قد مات ولا وارث له سواه ففي صحة 
تصرفه وجهان ويقال : روايتان. 9) 

ومنها القاعدة الخامسة والتسعون: 


من أتلف مال غيرو وهويظن أنه ماله أو 
تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه ثم يتبين خطأ 
ظنهء فإن كان مستندا إلى سبب ظاهر من غيره 
ثم تبين خطأ ظنه, بأن كان مستندا إلى سبب 
ظاهر من غيرو: ثم تبين خطأ المتسبب» أوأقر 
بتعمده للجناية ضمن المتسبب وإن كان مستندا 
إلى اجتهاد مجرد. كمن دفع مالا تحت يده إلى 
من يظن أنه مالكه أوأنه يجب الدفع إليهء أوأنه 
يجوزذلك. أودفع ماله الذي يجب عليه إخراجه 


؟١هص إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك‎ )١( 
٠١٠١ القواعد لابن رجب ص‎ )( 


لحق الله إلى من يظنه مستحقاثم تبين الخطأ 
ففى ضانه قولان . 7 


الخطأ فى العبادات : 
أ الطهارة : 
أولا ‏ الخطأ في الاجتهاد في الأواني والثياب : 
١٠6‏ -_من اجتهد في أوان أوثياب ثم بان الذي 
توضاً به أولبسه كان نجسا لزمته الإعادة, لأنه 
تن لددايتن االقمطا. فهو كاطناف. إذا اخخفاا 
النص . 

وهذا مذهب الحنفية, وقول عند المالكية, 
ومذهب الشافعية وقول ابن عقيل من 
الحنابلة . 9) 5 

ومبنى هذه المسألة عند الحنفية والشافعية 
على قاعدة (لا عبرة بالظن البين خطؤه) . ") 

وبناهاالمالكيةعلى قاعدة. الظن هل 
ينقض بالظن أم لا؟ . ©) 


)١(‏ القواعد لابن رجب ص؟77 

(؟) درر الحكام شرح غرر الأحكام لمنلا خسرو ,.51/١‏ غمز 
عيون البصائر .19/1١‏ والقوانين الفقهية ص١7‏ . 
الا والشرح الصغير 2.55/١‏ 55. ومنهاج الطالبسين 
١‏ المثور في القواعد2.175“/7 والقواعد 
والفوائد الأصولية ص”؟ 

(*) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص0١5٠ء‏ وشرح الأشباه 
المسمى غمز عيون البصائر ,.147/١‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي ١61‏ 

(4) إيضاح المسالك في قواعد الإمام مالك ص44 ١‏ 


لاا 


والقول الآخر عندهم أنه يعيد في الوقت 
انعينايا : 

ولا ترد هذه المسألة على قواعد جمهور 
الحنابلة لأنه إذا شك في نجاسة الماء الطاهر. أو 
طهارة الماء النجس بنى على اليقين" ولا عبرة 
بغلبة الظن» فإن اشتبه عليه لم يتحر فيهماء وهل 
يشترط لصحة تيممه مزجهما أو إراقته) ؟ على 
زوافين. 0 

وبنوا هذه المسألة على قاعدة : إذا تعارض 
الأصل والظاهر. فإن كان الظاهر حجة يجب 
قبولها شرعاء كالشهادة والرواية والإخبار فهو 
مقدم على الأصل بغي رخلاف, وإن لم يكن 
كذلك بل كان مستنده العرف والعادة الغالبة 
والقرائن أوغلبة الظن ونحوذلك, فتارة يعمل 
بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر. وتارة يعمل 
بالظاهر ولا يلتفت إلى الأصل. وتارة يخرج في 
المسألة حلاف 9) 


أما 5 الثياب إذا اشتبهت عليه ثياب طاهرة 


بنجسة لم يجز التحري وصلى في كل ثوب بعدد 
النجس وزاد صلاة وينوي بكل صلاة 
الفرضن © 


)١(‏ الفوائد والقواعد الأصولية 46. والاختيارات الفقهية 
صره. المغنيى ,57//1١‏ المذهب الأحمد ص4 

() القواعد لابن رجب /ا 9م 

(") المغنى ١/ه/اء‏ القواعد والفوائد الأصولية ص4 


ثانيا ‏ الخطأ في الوضوء : 
5 -إذا غلط في نية الوضوء فنوى رفع حدث 
النوم وكان حدثه غيره. 


قال المالكية والشافعية والحنابلة : إنه إذا غلط 


في النية بأن كان عليه حدث نوم » فغلط ونوى 


رفع حدث بول ارتفع حدثه لتداخل الأحداث, 
أما إن نوى غيرما صدرمنه عمدالم يصح 
وضوؤه لتلاعبه . 0) 1 


ومذهب الحنفية كماذكره ابن نجيم في 
مبحث «إذا عين وأخطأ» أن الوضوء والغعسل 
لا دخل لما في هذا البحث لعدم اشتراط النية 
فيهم|. (2 وقالوا: إن من دخل الماء مدفوعا. أو 
مختارا لقصد التبرد» أولمجرد إزالة الوسخ صح 
وضؤوه. وأنه إذا لم ينووتوضاً وصلى فصلاته 
صحيحة؛ لأن الشرط مقصود التحصيل لغيره . 
لا لذاته. فكيفما فعل حصلا المقصنود وصار 
كستر العورة وباقي شروط الصلاة ولا يفتقر 
اعتبارها إلى أن تنوى. 9) 


الثا ‏ الخطأ في الغسل : 
١١‏ -إذا نوى المغتسل رفع جنابة الجماع وكانت 


)١(‏ شرح الزرقاني .7/١‏ والمجموع ١/ه“*”,‏ الأشباه 
والنظائر للسيوطي 7/375 وكشاف القناع 8/١‏ 

)7١(‏ الأشباه والنظائر صا" 

(") شرح فتح القدير 75/1١‏ 


- ا١8-‎ 


جنابته من احتلام ‏ وإذا نوت المرأة رفع الجنابة 
وكان حدثها من الحيض . 

قال الشافعية: إن ذلك لا يضر ١‏ 

وكذلك عند الحنفية» لأن النية لا تشترط ف 
الوضوء. والغسل. ومسح الخفين. وإزالة 
النجاسة الخفيفة عن الثوب. والبدن. 
والمكان افق 

وقال المالكية: إذا تساوت الطهارتان في 
أنفسه] وفيا تتناولانه من الأحداث والأسباب 
وفيما تمنعانه من العبادات فلا خلاف في أن نية 
إحدى الطهارتين تنوب عن الأخرى. ” 

وإذا تساوت الطهارتان عن حدث واختلفت 
موانعه). كالجنابة, والحيض. فإن الحيض 
يمنع الوطء ولا تمنعه الجنابة فإن اغتسلت 
الحائض تنوي الحنابة دون الجيض. ففي كتاب 
ابن سحئون عن أبيه لا يجزيء الحائض.ء وفي 
كاب الجاوي اللقاضي أب الفرج زيب 1 

وقال الزرقاني: الغلط في النية لا يضر 
بخلاف المتعمد لأنه متلاعب . ©) 

وقال الدسوقي في حاشيته : وإن نوت امرأة 
جنب وحائض بغسلها الحيض. والجنابة معا. 


76/١ الأشباه والنظائر للسيوطي ص5٠ . المجموع‎ )١( 
٠١ص الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )1( 

0٠/١ المنتقى‎ )5( 

51/1١ المنتقى‎ )5( 

(5) شرح الزرقاني ٠١1١/1١‏ 


أو نوت أحدهما ناسية أوذاكرة للآخر ولم تخرجه 
حصا )١(‏ 

وقال الحنابلة إذا اجتمعت أحداث متنوعة 
ولوكانت متفرقة فِ أوقات توجب وضوءا أو 
غسلا ونوى بطهارته أحدها ارتفع هى أي :الذي 
نوى رفعه. وارتفع سائرهاء لأن الأحداث 
تتداخل فإذا نوى بعضها غيرمقيد ارتفع 
جيعهاء وهذا مالم يخرج شيئا منها بالنية .”") 


رابعا : الخطأ في التيمم : ش 
8 من أمثلة الخطأ في التيمم ما يأتي : 
أ قال الحنفية: النية في التيمم لا يجب فيها 
التمييزبين الحدث والجنابة, فلوتيمم الجنب 
وجودها لا غير» فإذا تيمم للعصر جاز له 
يصلى به غيره. 29 وقال الخصاف: يجب التمييز 
لكونه يقع لما على صفة واحدة فيميز بالنية 
كالصلوات المفروضة . 9) 

وأما مالك فقد روي عنه المنع» وروى ابن 
مسلمة عنه الجواز. قال الباجى في المنتقى : 
اختلف قول مالك وأصحابه في الجنب يتيمم 
ناسيا لحنابته ينوي من الحدث الأصغر فمنع منه 
)١(‏ حاشية الدسوقي 177/١‏ 
(؟) كشاف القناع القن .٠و‏ 


(7) الأشياه والنظائر لابن نجيم ص١"‏ 
(5) ذات المصدر . 


1١784 


وقال الشافعية: لونوى المتيمم استباحة 
الصلاة بسبب الحدث الأصغر وكان جنباء أو 
بسبب الجنابة وكان محدثا صح بالاتفاق إذا كان 
غالطا . 9) 


وقال الحنابلة : يشترط تعيين النية لما تيمم له 
كصلاة. وطوافء, ومس المصحف من حدث 
أصغر أو أكبرء أونجاسة على بدنه. لأن التيمم: 
لا يرفع الحدث وإنا يبيح الصلاة» فلم يكن بد 
من التعيين تقوية لضعفه. وصفة التعيين أن 
ينوي استباحة صلاة الظهر مثلا من الجنابة إن 
كان جنباء أومن الحدث إن كان محدثا وما أشبه 
ذلك. وإن نوى استباحة الصلاة من الحدث 
الأكبروالأصغر والنجاسة ببدنه صح تيممه 
وأجزأه لأن كل واحد يدخل في العموم . 29 

ب إن كان في رحله ماء فأخطأ رحله فطلبه فلم 
يجده فتيمم وصلى » مذهب المالكية ووجه عند 
الشافعية ومذهب الحنابلة يجزئه التيمم ولا إعادة 
عليه لعدم تقصيرهء ولأنه غير مفرط في 
الطلب. 


ه1١/١ المنتقى‎ )١( 
١97 الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ ,7 /١ المجموع‎ )١( 
١/5 11/8/1١ كشاف القناع‎ )5( 


مففع ممه فممقه ممافعع معم امامو معلاو افع اع ووه عاة وعع و مع مم ون واومهأة وام وموم 


والوجه الثاني عند الشافعية تلزمه الإعادة. 
لأنه فرط في حفظ الرحل . 7 
ج - إذا كان عالما بالماء وظن أنه قد نفل فتيمم 
وصلى أعاد عند الحنفية اتفاقاء وكذلك عند 
المالكية والأصح عند الشافعية وعند الحنابلة, 
لأن القدرة على الاستعهل ثابتة بعلمه فلا 
ينعدم بظنه, وعليه التحري. فإذا لم يفعل 
لا يجزئه التيمم ولأنه كان عالما به وظهر خطأ 
الظن . 

ومقابل الأصح أنه لا إعادة عليه, لأن ذلك 
عذرحال بينه وبين الماء فسقط الفرض بالتيمم 
قاله الشافعي في القديم. 9 


ب الصلاة : 


٠ 


أولا : الخطأ في النية : 

ومن صوره : 
9 الصورة الأولى : الخطأ فيما لا يشترط له 
التعيين لا يضر قاله ابن نجيم . 9 ١‏ 


)١(‏ حاشية الدسوقي .1٠١ .154/١‏ شرح الخرشي 
١‏ والمهذب ,3 الملجموع ١‏ وكشاف 
القناع 1١59/1‏ 

(؟) المبسوط ١1/؟7؟7١2.‏ حاشية رد المحتار 276٠١ /١‏ وحاشية 
العدوي على الخسرشي 2140/١‏ الشرح الصغير 
لكل ١و١‏ والمجمسوع وكشاف القناع 
يق 

(") الأشباه والنظائر ص4 


س١4.‎ 


جملة وتنفصيلا إذا عينسه وأخطا لم يضرةا» ومن 
أمثلتها عندهما: 
١‏ - تعيين مكان الصلاة وزمانها وعدد 
الركعات, فلوعين عدد ركعات الظهر ثلاثا أو 
حمسا صح ء لأن التعيين ليس بشرط, فالخطأ فيه 
لا يضر وتلغونية التعيين. وهو قول المالكية . 9) 

وقالالحنابلة: لاا يشترط ذكر عدد 
الركعات, لكن إن نوى الظهر ثلاثا أوحمسالم 
تصح لتلاعبه . 9) 
؟ - وإذا عين الإأمام من يصب به فبان غيره 
تضرهء والرواية الأخرى وهي الأصح : 
لا تضر. ” وقال المالكية: لا يجب على الإمام 
أن ينوي الإمامة . ©) 
وإذا عين الأداء فبان أن الوقت قد خرج أو 
القضاءء فبان أنه باق فصلاته صحيحة. وهو 
قول المالكية. 7( وقال الحنابلة يصح قضاء بنية 
أداء وعكسه إذا بان خلاف ظنه» ولايصح مع 
العلم . 9) 


١١ . ١6ص الأشباه والنظائر‎ )١( 

(7) الشرح الصغير 0 الدسوفي ٠0/١‏ 
(*) كشاف القناع 814/1١‏ 

(4) كشاف القتاع 15/1١‏ 

(0) حاشية الدسوقي ١‏ الخرشي 31»> 
(5) الشرح الصغير ٠6/١‏ 

(/) كشاف القناع 81١6/1١‏ 


بقوله : وأما ما يشترط 
)ع( 


فيه التعيين فالخطأ فيه 
وقال السيوطي : مايشترط فيه التعيين 

فالخطأ فيه مبطل. وما يجب التعرض له حملة 

ولا يشترط تعيينه تفصيلا إذا عينه وأخطأ 

0 

ومن أمثلتها عندهما : 

١‏ الخطأ من صلاة الظهر الى العصرفإنه 

يضر. وكذلك الحكم عند الحنابلة . 9 


وعند المالكية قال الخرشي : إن خالفت نيته 
لفظه. فالعيرة بالنية دون اللفظ. كناوي ظهر 
تلفظ بعصر مثلاء وهذا إذا تخالفا سهواء وأما إن 
فعله متعمدا فهو متلاعب, ونقل عن الإرشاد 
أن الأحوط الإعادة أي فيما كا قعل ذلك سهواء 
قال الشيخ زروق في شرحه: للخلاف في 
الشبهة إذ يحتمل تعلق النية بها سبق إليه 
لسانه . © 


؟ - وكذلك إذا نوى الاقتداء بزيد فإذا هوعمرو 


لم تصح صلاته . 
وهوقول الحنابلة. ©) وقال المالكية: لو 


* الأشباه والنظائر ص»‎ )١( 
١١ . ١6ص الأشباه والنظائر‎ )١( 
515/١ كشاف القناع‎ )*( 

515/1١ الخرشي‎ )5( 

(5) كشاف القناع 814/1١‏ 


١5١ 


اقتدى شخص بمن يصب إماما بمسجد معين 
ولا يدري من هوى فإن صلاته صحيحة., وكذا 
إن اعتقد أنه زيد فتبين أنه عمروفي| يظهر, إلا 
أن تكون نيته الاقتداء به إن كان زيدا لا إن كان 
عمراء فإن صلاته تبطل» ولوتبين أنه زيد 
لتردده في النية . 9 
© الخطأ في تعيين الميت في صلاة الجنازة بأن 
نوى الصلاة على زيد فبان غيره» أونوى 
الصلاة على الميت الذكر فتبين أنه أنثى» أو 
عكسه. فإنه يضر ولا تصح الصلاة. 

ووافقهم المالكية في الصورتينء والحنابلة في 
الصورة الأولى.. فقالوا: إن نوى الصلاة على 
معين من موتى يريد به زيدا فبان غيره جزم أبو 
المعالي أنها لا تصح ء وقالوا بالصحة في الصورة 
الشانية» فلونوى الصلاة على هذا الرجل فبان 
امرأة أوعكسه. بأن نوى هذه المرأة فبانت 
رجلاء قالوا فالقياس الإجزاء لقوة التعيين على 
الصفة في باب الأيمان وغيرها. 9) 
4 - لونوى قضاء ظهريوم الإثنين وكان عليه 
ظهر يوم الثلاثاء لم يجزئه عند الحنفية 
والشافعية . 9) 

ولا يضر عند المالكية لأنه لا ينوي الأيام 
اتفاقاء وقالوا :إن المشهور عدم وجوب نية القضاء 


714/17 شرح الزرقاني‎ )١( 
1848/5 كشاف القناع‎ )7( 


() الأشباه والنظائر لابن نجيم ص4 *. وللسيوطي ص١١‏ 


والأداء وكذا ذكر اليوم الذي هوفيه.9) 

وقال الحنابلة : لوكان الظهران فائتتين فنوى 
ظهرا منب ول يعينها لم تجزه الظهر التي صلاها 
عن إحداهماء حتى يعين السابقة لأجل اعتبار 
الترتيب بين الفوائت .2 قالوا: لوكانت عليه 
صلوات فصلى أربعا ينوي بها مما عليه فإنه 


لايحزئه إجماعاء فلولا اشتراط التعيين 
لأجزأه . 00 


وقال ابن قدامة: وإن ظن أن عليه ظهرا 
فائتة فقضاها في وقت ظهر اليوم, ثم تبين أنه لا 
قضاء عليه فهل يجزئه عن ظهر اليوم؟ يحتمل 
وجهين : 

أحدهما يجزئه لأن الصلاة معينة» وإنما أخطأ 
في نية الوقت فلم يؤثر, كما إذا اعتقد أن الوقت 
قد خرج فبان أنه لم يخرج» أوىا لونوى ظهر 
أمس وعليه ظهر يوم قبله . 

والثشاني : لا يجزئه. لأنه لم ينوعين الصلاة. 
فأشبه ما لو نوى قضاء عصر لم يجزه عن 
الظهر ©) 

الصورة الثالثة: الخطأ في الاعتقاد دون 
التعيين: 
١‏ - ومثل لها السيوطي بجملة أمثلة منها: 


)١(‏ مواهب الجليل ,515/1١‏ ل/ااه 
(1) كشاف القناع "1١6/1١‏ 

(*) كشاف القناع "1١4/1١‏ 

(5) المغني 0غ 


-١545- 


فكان الثلاثاء صح . 
- ولوغلط في الأذان فظن أنه يؤذن للظهر 
وكانت العصرء قال: لا أعلم فيه نقلا وينبغي 
أن يصح لأن المقصود الإعلام ممن هوأهله9”» 
وقد حصل . 

وهذه الأمثلة أو بعضها مذكورة في المذاهب 
الأخرى . 

فعند الحنفية قال ابن نجيم : لونوى قضاء ما 
عليه من الصوم وهويظنه يوم الخميس وهوغيره 
ا 9 

وعند المالكية : قال الزرقاني إن اعتقد أنه زيد 
أي : الإمام فتبين أنه عمرو.ء فإن صلاته 
صتحييتة :5 لجرو عد اللعايلة 00 


ثانيا : الخطأ في دخول الوقت: 
من صلى قبل الوقت كل الصلاة أو 
بعضها لم تج صلاته اتفاقاء سواء فعله عمدا أو 
خطأء. لأن الوقت ى] هوسبب لوجوب الصلاة 
فهو شرط لصحتها. 
قال الله تعالى : #إن الصلاة كانت على 

المؤمنين كتابا موقوتا 9# أي فرضا مؤقتا حتى 
)١(‏ الأشباه والنظائر ص17 المجموع 777/١‏ 

)١(‏ الأشباه والنظائر ص4" 

(*) شرح الزرقاني 54/57 

(4) كشاف القناع 81١9/1١‏ 

(6) سورة النساء/ ٠١‏ 


لايجوزأداء الفرض قبل وقته. ولأن الصلاة 
فرضت لأوقاتها قال الله تعالى : #أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر, 
إن قران الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد 
به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما 
محمودا 7#" 

ولههذا تكرر وجوبها بتكرر الوقت. وتؤدى في 
مواقيتها. فلوشك في دخول وقت العبادة فأتى 
بهاء فبان أنه فعلها قبل الوقت لم يجزه قال 
المالكية : لا يجزئه» ولوتبين أنها وقعت فيه لتردد 
النية وعدم تيقن براءة الذمة. 

واشترط الشافعية معرفة دخول الوقت يقينا 
بأن شاهد الشمس غاربة» أوظنا بأن اجتهد 
لغيم أونحوه. فمن صلى بدون ذلك لم تصح 
صلاته وإن وقعت في الوقت . 

وقال الحنابلة: إذا غلب على ظنه دخول 
وقت الصلاة تصح صلاته. ولا يشترط له أن 
يتيقن دخوله في ظاهر المذهب . فإن صلى مع 
غلبة الظن بدخول الوقت. ثم تبين أنه صلى 
قبل الوقت أعاد اتفاقا. 9) 


)١(‏ سورة الإسراء 2/4 وما بعدها 

(؟) البدائع "44/١‏ والمبسوط ١64 2141/١‏ وحاشية رد 
المحتار 7/0/١‏ وشرح الخرشي 7١17/١‏ وحاشية 
العدوي عليه وحاشية الجمل 407/١‏ والقواعد 
والفوائد الأصولية ص0١4.‏ والمغنى "6٠/١‏ وقواعد ابن 
رجب ص١‏ لال الالاء وكشاف القناع 2544/١‏ 
لاه" مه؟ 


-153ا- 


ثالثا : الخطأ في القبلة : 
 *8‏ استقبال القبلة نا اعد 

فإن صلى ثم تيقن الخطأ في القبلة : 

فقد قال الحنفية: محري و اله 
القبلة وعدم المخبريهاء ولم يعد الصلاة إن أخطأ 
لأن التكليف بحسب الوسع. ولا وسع في 
إصابة الجهة حقيقة.» فصارت جهة التحري هنا 
كجهة الكعبة للغائب عنهاء وقد قيل في قوله 
تعالى : #فأين| تولوا فثم وجه الله 274 أي قبلة 
الله نزلت في الصلاة حال الاشتباه. ولوعلم 
خطأه في الصلاة» أوتحول رأيه بعد الشروع فيها 
بالتتحري استدارني الأول إلى جهة الصواب 
وني الثاني إلى جهة تحول رأيه إليها. 29 . 
14 - وقال المالكية لوصلى إلى جهة اجتهاده ثم 
تبين خطؤه. فإن كان تحريه مع ظهور العلامات 


ل ا 
8 - وقال الشافعية: إن صلى ثم تيقن الخطأ 
ففيه قولان: الأول يلزمه أن يعيد. 0ه 
يقين الخطأ فيم| يأمن مثله في القضاء فلم يعتد با 
مضى .ء كالحاكم إذا حكم ثم وجد النص 
بخلافه., والثاني لا يلزمه لأنه جهة تجوز الصلاة 


١١8 سورة البقرة/‎ )١( 
47 القوانين الفقهية‎ 27617/١ شرح الخرشي‎ )( 


إليها بالاجتهاد فأشبه إذا لم يتيقن الخطأ. وإن 
صلى إلى جهة ثم رأى القبلة في يمينها أوشالها 
لم يعد لأن الخطأ في اليمين والشمال لا يعلم 
قطعا فلا ينتتقض بالاجتهاد . 2 

5 وقال الحنابلة: إذا صلى بالاجتهاد إلى 
جهة, ثم علم أنه قد أخطأ القبلة لم يكن عليه 
إعادة . 2 وقالوا: إذا صلى البصيرفي حضر 
فأخطأ » أوصلى الأعمى بلا دليل 0 
يستخبر من يخبره ولم يلمس 5 ونحوه نما 
يمكن أن يعرف به القبلة أعادا ول وأصاباء أو 
اجتهد البصير. لأن الحضر ليس بمحل اجتهاد 
لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب 
ونحوهاء ولوجود من يخبره عن يقين غالباء وإنا 
وجبت الإعادة عليها لتفريطهم| بعدم الاستخبار 
أو الاستدلال بالمخاريب: 9) 


رابعا: الخطأ في القراءة : 

7 قال الحنفية: خطأ القارىء إمافي 
الإعراب, أوني الحروف, أوفي الكلمات؛» أو 
الآيات, وني الحروف إما بوضع حرف مكان 
آخر أو تقديمه. أو تأخيره. أو زيادته. أو 


-ؤ 


نشصهة . 


أما الإعراب فإن لم يغيرالمعنى لا تفسد 
الصلاة. لأن تغييره خطأ لا يستطاع الاحتراز 
)١(‏ المجموع *«/777 7176 


(5) المغني 640/1١‏ 
(") كشاف القناع 11/1 


1١545 


امور ةف ف وف وه نوو نوو فءان ةم مارو يهف مما فم مقف ةف نيه يوه مر يه ممه يه مي ممم مم مايه نرم مره 


عنه فيعذر وإن غير المعنى تغييرا فاحشا مما 
اعتقاده كفر. مثل البارىء المصور بفتح الواو- 
و«إنما يخشى الله من عباده العلماء 4 ١(‏ برفع اسم 
الجلالة ونصب العليماء ‏ فسدت في قول 
المتقدمين » واختلف المتأحرون : فقال جماعة 
منهم : لا تفسد. وما قاله المتقدمون أحوط. 
لأنه لوتعمد يكون كفراء ومايكون كفرا 
لا يكون من القران» فيكون متكلما بكلام 
الناس الكفارغلطا وهومفسد. كم لوتكلم 
بكلام الناس ساهيا نما ليس بكفر فكيف وهو 
كفرء وقول المتأخرين أوسع. لأن الناس 
لا يميزون بين وجوه الإعراب . 

ويتصل بهذا تخفيف المشدد. وعامة المشايخ 
على أن ترك المد والتشديد كالخطأ في الإعراب» 
فلذا قال كثير بالفساد في تخفيف ‏ رب العالمين ‏ 
و- إياك نعبد ‏ والأصح لا تفسد. 

وأما في الحروف فإذا وضع حرفا مكان غيره 
فإما أن يكون خطأ أوعجزاء فالأول إن لم يغير 
المعنى وكان مثله موجودا في القران نحو إن 
المسلمون ‏ لا تفسد. وإن لم يغيروليس مثله في 
القرآن نحو قيامين بالقسط . والتيابين ‏ والحي 
القيام ‏ لم تفسد عندهماء وعند أبي يوسف 
تفسد. وإن غيرالمعنى فسدت عندمما وعند 
أبي يوسف إن لم يكن مثله في القران. فلوقرأً 
أصحاب الشعير- بشين معجمة فسدت اتفاقا- 


)١(‏ سورة فاطر /4؟ 


فالعبرة في عدم الفساد عندهما بعدم تغير المعنى 
- وعند أبي يوسف العبرة بوجود المثل في 
القران . 9) 

وأما التقديم والتأخير فإن غير» نحوقوسرة 
في قسورة فسدت». وإن لم يغيرلا تفسد عند 
محمد خلافا لأبي يوسف . 

وأما الزيادة ومنها فك المدغم. فإن لم يغير 
نحو (وانها عن المنكر) بالألف (وراددوه إليك) لا 
تفسد عند عامة المشايخ. وعن أبي يوسف 
روايتان. وإن غيرنحو(زرابيب) مكان 
(زرابي) (والقرآن الحكيم وإنك لمن المرسلين) 
(وإن سعيكم لشتى) بزيادة الواوفي الموضعين 

وكذا النقصان إن لم يغي رلا تفسد نحو 
(جاءهم) مكان (جاءتهم) وإن غيرفسد نحو 
(والغبار إذا تجلى ما خلق الذكر والأنثى) بلا 
واو. 

أما الكلمة مكان الكلمة فإن تقاريا معنى» 
ومثله في القرآن كالحكيم مكان العليم» لم تفسد 
اتفاقاء وإن لم يوجد المثل كالفاجر مكان الأثيم 
فكذلك عندهماء وعن أبي يوسف روايتان» فلو 
لم يتقاربا ولا مشل له فسدت اتفاقا إذا لم يكن 
ذكراء وإن كان في القران وهومما اعتقاده كفر 
كغافلين في «#إنا كنا فاعلين» فعامة المشايخ 
على أنها تفسد اتفاقا. 


77 2777/١ شرح فتح القدير‎ )١( 


1١468 


وأما التقديم والتأخيرفإن لم يغيرلم تفسد 
نحو (فأنبتنا فيها عنبا وحبا). وإن غيرفسدت 
نحو اليسر مكان العسر وعكسه . 

وأما الزيادة فإن لم تغيروهي في القران نحو 
(وبالوالدين إحسانا وبرا) لا تفسد في قولهم , 


وإن غيرت فسدت الصلاة لأنه لوتعمده كفر» ‏ 


فإذا أخطأ فيه أفسد )١‏ 


مذهب المالكية : 
بحث المالكية هذه المسألة في صلاة 
المقتدي. باللاحن . 

فقال الخرشي: قيل:تبطل صلاة المقتدي 
بلاحن”" مطلقاء أي في الفاتحة أوغيرهاء 
سواء غير المعنى ككسر كاف إياك وضم تاء 
أنعمت أم لاء وجد غيره أم لا» إن لم تستو 
حالته| أوإن كان لحنه في الفاتحة دون غيرها؟ 
قولان. ثم قال: ومحل الخلاف فيمن عجزعن 
تعلم الصواب لضيق الوقت أو لعدم من يعلمه 
مع قبول التعليم» أوائتم به من ليس مثله لعدم 
وجود غيره . وأمامن تعمد اللحن فصلاته 
وصلاة من اقتدى به باطلة بلا نزاع» لأنه أتى 
بكلمة أجنبية في صلاته؛ ومن فعله ساهيا 


لا تبطل صلاته ولا صلاة من اقتدى به قطعا 


174 2977/١ شرح فتح القدير‎ )١( 
اللاحن من اللحن. وهو: الخ طآفي الإعراب, أو الخروج‎ )1( 
. عن طريق العرب في استعمال الألفاظ‎ 


بمنزلة من سها عن كلمة فأكثر في الفاتحة أو 
غيرها. 

وإن فعل ذلك عجزا بأن لا يقبل التعليم 
فصلاته وصلاة من اقتدى به صحيحة أيضا 
قطعاء لأنه بمنزلة الألكنة وسواء وجد من ائتم 


وإن كان عجزه لضيق الوقت أولعدم من 
يعلمه مع قبوله التعليم» فإن كان مع وجود من 
يأتم به» فإن صلاته وصلاة من ائتم به باطلة 
سواء أكان مثل الإمام في اللحن أم لاء وإن لم 
يجد من يأتم به فصلاته وصلاة من اقتدى به 
صحيحة إن كان مثله» وإن لم يكن مثله بأن كان 
ينطق بالصواب في كل قراءته» أوصوابه أكثر من 
صواب إمامه فإنه محل خلاف . 

وهل تبطل صلاة المقتدي بغيرمميز بين ضاد 
وظاء ما لم تستوحالتها؟ قال بالبطلان: ابن أبي 
زيد والقابسي وصححه ابن يونس وعبدا حق . 
ونا اصلخه هوا نطحييدة :لا ان بنرك ذلك 
عمدا مع القدرة عليه. ثم قال : وظاهره جريان 
هذا الخلاف فيمن لم يميز بين الضاد والظاء في 
الفاتحة وغيرهاء وفي المواق تقييده بمن لم يميز 
بين الضاد والظاء بينهها في الفاتحة. وذكر الحطاب 
والناصر اللقاني مايفيد أن الراجح صحة 
الاقتذاء بمن لم يميزبيهاء وحكى المواق 
الاتفاق عليه؛ وحكم من لم يميزبين الصاد 


هسا١55-‎ 


٠‏ والسين كمن لم يميزبين الضاد والظاء. وكذا بين 
الزاي والنية 27 
4 وقال الشافعية: يصح الاقتداء بلاحن ب| 
لا يغير المعنى كضم الماء في «لله» فإن غير معنى 
في الفاتحة كأنعمت بضم أوكسر وم يحسن 
اللاحن الفاتحة فكأمي لا يصح اقتداء القارىء 
به أمكنه التعلم أولاء ولا صلاته إن أمكنه 
التعلم وإلا صحت كاقتدائه بمثله. فإن أحسن 
اللاحن الفاتحة وتعمد اللحن أو سبق لسانه إليه 
وم يعمد القسراءة على الصواب في الثانية لم تصح 
صلاته مطلقا ولا الاقتداء به عند العلم بحاله, 
أوني غير الفاتحة كجر اللام في قوله (إن الله 
برىء من المشركين ورسوله)2"» صحت صلاته 
وصلاة المقتدي به حال كونه عاجزا عن التعلم. 
أو جاهلا بالتحريمء أو ناسيا كونه في 
الصلاة . ©) 
٠‏ وقال الحنابلة: لا تصح إمامة الأمي وهو 
من لا يحسن الفاتحة أويدغم منها حرفا 
لا يدغم» أويلحن فيهالحنا يحيل المعنى كفتح 
همزة اهدناء لأنه يصير بمعنى طلب الهدية 
لا اهداية. وضم تاء أنعمت وكسرها وكسر 
كاف إياك. فإن لم يحل المعنى كفتح دال نعيد 
ونون نستعين فليس أميا وإن أتى باللحن المحيل 


(9) سورة التوبة/ 
(5) شرح المنهج وحاشية الجمل عليه /١‏ 1ه 


للمعنى مع القدرة على إصلاحه لم تصح صلاته 
لأنه أخرجه عن كونه قرانا فه وكسائر الكلام » 
وحكمه حكم غيره من الكلام, وإن عجزعن 
إصلاح اللحن المحيل للمعنى قرأه في فرض 
القراءة لحديث : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم)”) وما زاد عن الفاتحة تبطل الصلاة 
07 


خامسا : الكلام في الصلاة خطأ: 


"١‏ إن أراد المصلي قراءة أوذكرا فجرى على 
لسانه كلام الناس قال في المبسوط : فإن تكلم في 
صلاته ناسيا أوعامدا مخطئا أوقاصدا استقبل 
الصلاة لحديث «وليبن على صلاته مالم 
يتكلم(" فدل أن بعد الكلام لا يجوز البناء 
قط 9©) ولحديث معاوية بن الحكم قال: «إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس». 29 هذا عند الحنفية» أما عند غيرهم 


)١(‏ حديث: «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه. . .2 أخرجه 
البخاري (الفتح 701/1 ط السلفية) ومسلم 
4170/9 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. ٠‏ 

44١ 48٠/1١ كشاف القناع‎ )١( 

(*) حديث: «وليبن على صلاته مالم يتكلم». أخرجه 
الدارقطني ١677/1١(‏ طدار المحاسن) من حديث علي بن 
أبي طالب موقوفا عليه . 1 

(4) المبسوط .17١/١‏ الال حاشية رد المحتار »"١14/١‏ 
516 

(0) حديث: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس». أخرجه مسلم -181/1١(‏ 7807 ط الحلبي) . 


1490 سه 


فإنهم فرقوا بين يسير الكلام وكثيره وقالوا: إن 
اليسيرمنه خطأ لا يفسد الصلاة ويفسدها 
الكلام الكثير. ('© وتفصيله يرجع إليه في 
'مصطلح (صلاة) . 


سادسا : شك الإمام في الصلاة : 
”إن سها الآمام في صلاته فسبح اثنان يثق 
الإمام بقولهم| لزمه قبوله والرجوع إليه سواء غلب 
على ظنه صوابها أو خطؤهماء وهوقول الأثمة 
الغلاثة . 29 

واستدلوا بأن النبي كلِِ رجع إلى قول أبي 
بكر وعمر رضي الله عنها في حديث ذي اليدين 
لما سأله) «أحق مايقول ذواليدين» © فقالا 
نعم . مع أنه كان شاكا بدليل أنه أنكرما قال ذو 


اليدين وسأطم| عن صحة قوله . *) 


وقال الشافعي : إن غلب على ظنه خطؤههما . 


لم يعمل بقولهم). 27 لأن من شك في فعل نفسه لم 
يرجع فيه إلى قول غيره. '") 


)١(‏ الفواكه الدواني 71١/1١‏ , حاشية الشرقاوي على التحرير 
1 المغني 47/7 

(؟) حاشية رد المحتار 44/57. شرح الزرقاني 2744/١‏ 
المغني 18/7 

() حديث : «ذي اليدين». أخرجه البخاري (الفتح 457/7 
ط السلفية) 

1١8/7 المغني‎ )5( 

(ه) المجموع 79/5 

(5) المجموع 7/14 


أما إذا تيقن الإمام من صوابه وخطأ المأمومين . 
م يجزله متابعتهم. وإلى هذا ذهب الحنفية 
والمالكية والشافعية في الصحيح عندهم وجمهور 
الخنابلة . 


وذهب بعض الشافعية وهوقول أبي علي 
الطبري وصححه المتولي وهوقول أبي الخطاب 
من ا حنابلة : إلى أن المخبرين إذا كانوا كثيرين 
. ة ظاهرة بحيث يبعد اجتماعهم على الخطأ 
لزمه الرجوع إلى قولهم كالحاكم يحكم 
بالشاهدين ويترك يقين نفسه .7) 
سابعا : الخطأ في صلاة الخوف : 
 ”*‏ رأى المسلمون في حالة الخوف سوادا فظنوه 
خطأ عدوا وصلوا صلاة شدة الخوف, ثم بان أنه 
لم يكن عدواء أوكان بينهم وبين العدوحائل ‏ 
لا يمكنه الوصول إليهم اختلفوا في هذه 
المسألة على قولين: 
الأول: تلزمهم إعادة الصلاة وهومذهب 
الحنفية والحنابلة("» وقول عند الشافعية وصححه 


النووي”" لأنه لم يوجد المبيح فأشبه من ظن 


الطهارة ثم علم بحدثه., وسواء استند الظن 


)١(‏ المجموع 54/4. المغنى 2.18/7 الدر المختار شرح 


تنوير الأبصار 44/17. شرح الزرقاني 7١44/١‏ 
(5) المجموع 477/4 


س١8‎ 


الثاني: لا يعيدون وتجزؤهم صلاتهم وهو 
مذهب المالكية. 7" والقول الثاني عند الشافعية 
لوجود الخوف حال الصلاة . ©) 


ج _ الزكاة : 
أولا : الخطأ في الخرص : 
5" قال المالكية: إذا خرص الثمرة فوجدت 
أكثر نما خرص يأخذ زكاة الزائد. قيل : وجوياء 
وقيل : استحباباء ومن قال بالوجوب حمله على 
الحاكم يحكم ثم يظهر أنه خطأ صراح» ومن قال 
بالاستحباب حمله على التعليل بقلة إصابة 
الخراص . ش 

أما إذا ثبت نقص الثمرة» فإن ثبت النقص 
بالبينة العادلة عمل بهاء وإلالم تنقص الزكاة» 
ولا يقبل قول ربهافي نقصها لاحتمال كون 
النقص منه. ولو تحقق أن النقص من خطأ 
الخارص نقصت الركاة . 9) 

وهذه المسألة مبنية على قاعدة ‏ الواجب 
الاجتهاد أو الإصابة . 9) 


300/7 كشاف القتاع‎ )١( 

(؟) المجموع 677/6 

(9) شرح الزرقاني ٠/١/1‏ 

(4) المجموع 4 / 477 

(6) شرح الخرشي 177/7 

() إيضاح المسالك ‏ القاعدة الثامنة ص١١‏ 


ه” _وقال الشافعية: إن ادعى المالك أن 
الخارص أخطأ أوغلط فإن لم يبين القدرلم تسمع 
دعواه بلا خلاف . وإن بينه» وكان يحتمل الغلط 
في مثله كخمسة أوسق في مائة قبل قوله» وحط 
عنهما ادعاه, فإن اتهمه حلفه. وفي اليمين 
وجهبان: أصحها مستحبة . هذا إذا كان 
المدعى فوق ما يقع بين الكيلين. أما إذا ادعى 
بعد الكيل غلطا يسيرا في الخرص بقدرما يقع 
بين الكيلين كصاع من مائة فهل نحط منه 
وجهان: أصحه). لا يقبل لأنه لم يتحقق 
النقص لاحتال أنه وقع في الكيل» ولوكيل ثانيا 
لوفى . والثاني : يقبل ويحط عنه. لأن الكيل تعين 
والخرص تخمين فالإحالة عليه أولى . 

أما إذا ادعى نقصا فاحشا لا يجوز أهل 
الخبرة وقوع مثله غلطا فلا يقبل قوله في حط 
جميعه بلا خلاف, وهل يقبل في حط الممكن فيه 
وجهان. أصحههما يقبل . ) 
5 - وقال الحنابلة : إن ادعى رب المال غلط' 
الخارص وكان ما ادعاه محتملا قبل قوله بغير 
يمين» وإن لم يكن محتملا مثل أن يدعي غلط 
النصف أونحوه لم يقبل منهء لأنه لا يحتمل 
فيعلم كذبه» وإن قال لم يحصل في يدي غيرهذا 


المجموع 8ه/511. 7وه 


- 549 


قبل منه بغير يمين, لأنه قد يتلف بعضها بافة 
لانعلمها () 


ثانيا : الخطأ في مصرف الركاة: 
0" - إذا دفع الزكاة لمن ظنه من أهلها فبان 
خطؤه اختلف فيه على قولين : 


الأول : جرئه ولا تجب عليه الإعادة وهوقول 
أبى حنيفة وحمد ومقابل الصحيح عند الشافعية 
ومالك إذا كان الدافع هو السلطان أو الوصي أو 
1 'مقدم القاضى تعدو ردغ 00 


واستدلوا بحديث معن بن يزيد قال: 
«بايعت رسول الله كك أنا وأبي وجدي , وخطب 
علي فأنكحني وخاصمت إليه». وكان أي يزيد 
أخرج دنانيريتصدق بها فوضعها عند رجل في 
المسجد فجئت فأخذتها فأتيته مها فقال: والله 
ما إياك أردت» فخاصمته إلى رسول الله يك . 
فقال: «لك مانويت يايزيد. ولك ما أخذت 
يامعن»(" فجوزككة ذلك ول يستفسر أن الصدقة 
كانت فريضة أوتطوعاء وذلك يدل على أن 


51٠0/7 المغني‎ )١( 
(؟) شرح فتح القدير 770/7 والشرح الصغير وحاشية‎ 
إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام‎ 2558/١ الصاوي‎ 
والمتشور في القواعد 177/7. المجموع‎ ١١١ مالك‎ 

+ كرف كرف 
(9) حديث معن بن يزيد: «لك مانويت يايزيد». أخرجه 
البخاري (الفتح 791/7 ط السلفية) . 


الحال لا تختلف. أو لأن مطلق الصدقة ينصرف 
إلى الفريضة. ولأن الوقوف على هذه الأشياء 


. إنما هوبالاجتهاد لا القطع فيبنى الأمرعلى 


ما يقع عنده كا إذا اشتبهت عليه القبلة» ولو 
فرض تكرر خطئه فتكررت الإعادة أفضى إلى 
احرج لإخراج كل ماله وليس كذلك الزكاة 
خصوصا مع كون الحرج مدفوعا عموما. 

والقول الآخر: لا يجزئه وهوقول أبى يوسف 
إلا انه قال لا يسترده :27 وهوقول مالك أيضا 
إذا كان الدافع هورب المال. 0 وهو الصحيح 
عند الشافعيةإن كان الدافع هوالإمام 
ويسترجع من المدفوع إلا أن يتعذر الاسترجاع 
من القابض فلا ضمان. وإن كان الدافع هورب 
امال لم يجزعن الفرضء فإن لم يكن بن أغها زكاة 
م يرجع» وإن بين رجع في عينها فإن تلفت ففي 
بدلماء فإن تعذر الاسترجاع ففي الضان 
وإخراج بدلا قولان : قال النووي : المذهب أنها 
لا تجرئه ويلزمه الإخراج . 7 

وهوقول الحنابلة في غيرمن ظنه فقيرا فبان 
غنيا وقالوا: يستردهارها بزيادتها مطلقا سواء 
كانت متصلة أم منفصلة . ©) 


776/7 شرح فتح القدير‎ )١( 

(7) حاشية الصاوي على الشرح الصغير .5048/١‏ إيضاح 
المسالك ٠ ١١6١‏ 
(”) المنشور في القواعد 2177/7 المجموع 177١/5‏ 371 

(4) كشاف القناع 4/7 74» القواعد لابن رجب 777 


6١ 


واستدل أصحاب هذا القول: بأنه ظهر 
خطؤه بيقين» وكان بإمكانه الوقوف على مدى 
استحقاقه أوعدمه فصار كالأواني والثياب. فإذا 
تحرى في الأواني الطاهرة المختلطة بالنجسة 
وتوضاً ثم ظهر له الخطأ يعيد الوضوء. وكذلك 
الثياب إذا صلى في ثوب منها بالتحري ثم ظهر 
خطؤه أعاد الصلاة, ومثله إذا قضى القاضي 
باجتهاده ثم ظهر نص بخلافه . (2 ولأنه ظهر له 
أنه ليس بمستحق وهولا يخفى حاله غالبا فلم 
يعذر كدين ان 


وفرق الحنابلة بين دفعها خطأ إلى من 
لا يستحقها لكفر أوشرف. وبين دفعها لمن ظنه 
فقيرا فبان غنياء فقالوا: لا تجزىء إذا دفعها 
للكافر أولمن لا يستحقها لكونه هاشمياء وله 
حق استرداد ما دفع . لأن المقصود إبراء الذمة 
بالزكاة ولم يحصل لدفعها للكافرء فيملك 
الرجوع بخلاف دفعها للغني فإن المقصود 


الثواب وم يفت ان 


ووجه قول ابي يوسف 5 عدم الاسترداد أن 
فساد جهة الزكاة لا ينقض الأداء . ©) 


7/5 1/8/7 شرح فتح القدير‎ )١( 
7914/17 كشاف القناع‎ )7( 

(*) كشاف القناع 5960/7 

(4) شرح فتح القدير 7176/17 


8 ذهب الحنفية. وهووجه عند المالكية. 
وقول عند الشافعية» وقول عند الحنابلة7'© إلى 
أنه إذا أطلق الصائم نية الصوم في أداء رمضان, ' 
أو نوي النفل أو وصفه وأخطأ الوصف صح 
صومه . 

قال في الدرر: وصح الصمم بمطلقها أي 
النية,. وبنية النفل. وبخطأ الوصف في أداء 
رمضان لما تقررني الأصول من أن الوقت متعين 
لصوم رمضان. والإطلاق في المتعين تعيين. 
والخطأ في الوصف لا بطل بقي أصل النية فكان 
في حكم المطلق. نظيره المتوحد في الدارإذا 
نودي بيا رجل أوباسم غيراسمه يراد به ذلك 
بخلاف قضاء رمضان حيث لا تعيين في وقته إلا 
إذا وقعت النية من مريض أومسافر حيث يحتاج 
حينئذ إلى التعيين ولا يقع عن رمضان. 9) 

وفي المسألة تفصيل ينظر في (صوم ‏ نية) . 


ثانيا : الخطأ في الإفطار : 
9" - من كان ذاكرا للصوم فأفطر من غير قصد 


)١(‏ درر الحكام شرح غرر الاحكام ١/لاولكل‏ 4ل شرح 
فتح القدير 2*:8/1 04:*” المبسوط «/50. "5١‏ 
والبدائع 4417/1 - 444.: والمنتقى 41/1. والمجموع 
5 وو والمغني *//ام 

(1) درر الحكام شرح غرر الأحكام ١98 2191/١‏ 


د اما 


كما إذا قضمض فدخل الماء في حلقه فعند 
الحنفية والمالكية والشافعية في قول: يبطل 
الصوم ويلزم القضاء دون الكفارة, لأن الخطأ 
عذرلا يغلب وجوده بخلاف النسيان فإنه عذر 
غالب» ولأن الوصول إلى الجوف مع التذكر في 
الخطأ ليس إلا لتقصيرفي الاحتراز فيناسب 
الفسادء إذ فيه نوع إضافة إليه بخلاف 
الشينان 7 


ومذهب الحنابلة وقول عند الشافعية : عدم 
البطلان مطلقاء لأنه وصل إلى جوفه بغير 
اختياره فلم يبطل صممه كغبار الطريق وغربلة 
الدقيق والذباب . 9) 


والصحيح عند الشافعية أنه إن بالغ أفطر 
وإلا فلاء لأن النبي يَكِ قال للقيط بن صبرة 
ش «بالغ 5 الاستنشاق إلا أن تكون صائ|”” فنهاه 
عن المبالغة, فلولم يكن وصول الماء في المبالغة 
يبطل صومه لم يكن للنبي عن المبالغة معنى , 
ولأن المبالغة منبي عنها في الصوم , وما تولد من 
سبب منبي عنه فهو كالمباشرة, والدليل عليه أنه 


,٠١74/؟ شرح فتح القدير 2748/7 بدائع الصنائع‎ )١( 
درر الحكام شرح غرر‎ »1٠"/ " حاشية رد المحتار‎ 
والمجموع‎ .704/1١ والشرح الصغير‎ ٠١7/١ الأحكام‎ 
شين‎ 

(؟) كشاف القناع "7١/7‏ والمجموع 871/57 

(*) حديث : «لقيط بن صبرة: «بالغ في الاستنشاق» . أخر جه 
الترمذي  ١17/8(‏ ط الحلبي) وقال: «حسن صحيح » . 


إذا جرح إنسانا فهات جعل كأنه باشر قتله . (") 


ثالثا : الخطأ في تعيين رمضان للأسير: 
-إن اشتبهت الشهور على أسيرلزمه أن 
يتحرى ويصوم» فإن وافق صومه شهرا قبل 
رمضانء. فقدذهب الحنفية والمالكية والشافعية 
الاجزاء» لأنه أدى العبادة قبل وجود سبب 
وجوهاء فلم تجزه كمن صلى قبل الوقت ولأنه 
تعين له يقين الخطأ فيم| يأمن مثله في القضاء فلم 
يعتد له با فعله. كا لو تحرى في وقت الصلاة 
قل الرفت: 

ويرى بعض الشافعية أنه يجزئه.» وقد ضعفه 
اللووى © 


رابعا : الخطأ في الوقت : 

١‏ - لوأكل الصائم أوجامع باجتهاد يظن أو 
يعتقد أن الوقت ليل فبان خلاف ذلك, فقد 
ذهب الحنفية والمالكية. والشافعية والحنابلة في 
غير الجماع على تفصيل سيأتي إلى أنه لوتسحر 
على ظن أن الفجرلم يطلع فإذا هوطالع., أو 
أفطر على ظن أن الشمس قد غربت فإذا هي لم 
)١(‏ المجموع 571/5 

(7) المبسوط +/51ه وشرح الخرشي 740/7 والمجموع 


5 والمغني 147/8 القواعد والفوائد الأصولية 
ص١4‏ 


-69ا- 


تغرب, وكذا لوجامع ظانا بقاء الليل فبان 

خلاف ظنه وجب عليه القضاء ولا كفارة عليه. 

لأنه لم يفطر متعمدا بل مخطئاء ووجهوا قوهم بأن 

القضاء يثبت بمطلق الإفساد سواء كان صورة 

ومعنى . أو صورة لا معنى » أو معنى لا صورة. 

وسواء كان عمدا أوخطأ. وسواء كان بعذرأو 

بغيرعذرء لأن القضاء يجب جيرا للفائت 
فيستدعي فوات الصوم لا غير. والفوات يحصل 
بمطلق الإفساد فتقع الحاجة الى الجبر بالقضاء 
ليقو مقام الفائت فينجيرمعنى » وأما الكفارة 
فيتعلق وجوبها بإفساد مخحصوص وهو الإفطار 
الكامل بوجود الأكل أوالشرب أو الجماع صورة 
ومعنى متعم دا من غير عذر مبيح ولا مرخص 

ولا شبهة الإباحة . 7 

أما الجاع بلا عذرفي نهاررمضان فقد قال 
الحنابلة: عليه القضاء والكفارة عامدا كان أو 
ساهيا أوجاهلا أو مخطئاء مختارا أومكرهاء 
لحديث أبي هريرة المتفق عليه «أن رجلا جاء 
إلى النبي كي فقال يارسول الله هلكت: قال 
مالك: قال: وقعت على امرأتي و«أنا 

صائم» .”") 

)١(‏ بدائع الضنائع 714/7 2.٠١*8 .٠١‏ والشرح الصغير 
0/١‏ 5هلء لاءلاء المنتقى 57*/17. 50 والمنثور في 
القواعد 177/7 والمجموع 878/5, والقواعد 
والفوائد الأصولية صه8, كشاف القناع 1 / 77لا 
نض 

- حديث أبي هريرة: «أن رجلا جاء إلى النبي كك‎ )٠( 


قال لوسك بض حال ان روالة: 
لا قضاء على من جامع يعتقده ليلا فبان نهارا 
واختاره ابن تيمية . 9) 


ها الحج : 
أولا ‏ الخطأ في يوم عرفة : 
- إذا أخطأ الناس فوقفوا في اليوم العاشر من 
ذي الحجة أجرأ وتم حجهم ولا قضاء. وهو 
مذهب الحنفية وقالوا: إن وقوفهم صحيح 
وحجتهم تامة استحساناء والقياس أنه 
لا يصح . ووجه القياس أنهم وقفوا في غيروقت 
الوقوف فلا يجوزء كما لوتبين أنهم وقفوا يوم 
التروية ولا فرق بين التقديم والتأخير. 9) 
ومذهب المالكية أنه إذا أخطأ في رؤية الهلال 
جماعة الموقف لا أكثرهم فوقفوا بعاشر ظنا منهم 
أنه اليوم التاسع وأن الليلة عقبه ليلة العاشر بأن 
غم عليهم ليلة الثلاثين من ذي القعدة فأكملوا 
العدة فإذا هو العاشر. والليلة عقبه ليلة الحادي 
عشر فيجزئهم , وعليهم دم. واحترزعن خطأ 
بعضهم ولو أكثرهم فوقف العاشرظنا أنه التاسع 
مخالفا لظن غيره فلا يجزئه . ونقل اللخمي عن 


- فقال. . .» أخرجه البخاري (الفتح / اط 
السلفية) ومسلم (781/9-ط الحلبي) . 
)١(‏ كشاف القناع > #1 والقواعد والفوائد 
الأصولية للبععلي ص”8 
(1) البدائع ٠١99/7‏ 


69اه 


ابن القاسم عدم الأجزاء إذا وققوا ف 
العاشر )١(‏ 


ومذهب الشافعية أ: 


نهم إن غلطوا بيوم واحد 
فوقفوا في اليوم 0 ذي الحجة أجزأهم 
وتم حجهم ولا قضاء,. هذا إذا كان الحجيج 
على العادة, فإن قلوا أوجاءت طائفة يسيرة 
فظنت أنه يوم عرفة وأن الناس قد أفاضوا 
فوجهان مشهوران حكاتهما المتولي والبغوي . 
واخرون أصحهام لا يجزئهم , لأنهم مفرطون. 
ولأنه نادر يؤمن مثله في القضاء. والثاني يجزئهم 
كالجمع الكثير. 9) 

ومذهب الحنابلة أنه جرىء أيضا : 9 
واستدلوا جميعا بحديث : «يوم عرفة اليوم الذي 
يعرف الساس فيه)2 ك3 وحديث : «الصوم يوم 


تصومون » والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم 
2 6 (ه) 


719/7 مواهب الجخليل 46/7 وشرح الزرقاني‎ )١( 

147/7 المجموع‎ )١( 

(”) كشاف القناع 0 الفروع +/ع م وم المغني 
11 

(؟:) حديث: «ديوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه» أخر جه 
الدارقطني (؟774/7” ط دار المحاسن) بإسنادين. وعلق 
عليهها شمس ال حق العظيم آبادي في حاشيته عليه : «دوهذا 
الحديث مرسل . وكذا ما بعده وفيه الواقدي وهو ضعيف 
جداء. 

(6) حديث: «الصوم يوم تصومون. والفطر. . .». أخر جه 
الترمذي  7١/7(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة: 
وقال: «حديث حسن». 


موا ا واه هه هته عه وان لف عي طعا فافع فو عه كه للم وو وافع هاو عم واه و وام واورف او هواو وقعاواة 9ه 


أما لووقفوا في الشامن ظنا منهم أنه التاسع 
فإن مذهب الحنفية, 7 والمعروف من مذهب 
المالكية” والأصح من الوجهين عند الشافعية 
أنه لا يجزئهم . قالوا: والفرق بين عدم إجزاء 
الوقوف فيه وبين إجزائه بالعاشر, أن الذين 
وقفوا فيه فعلوا ماتعبدهم الله به على لسان نبيه 
عليه الصلاة والسلام, لأمره بإكال العدة حيث 
حصل الغيم دون اجتهاد بخلافه بالثامن فإنه. 
اجتهادهم, أوشهادة من شهد بالباطل .9 
ولأنه نادرغاية الندرة فكان ملحقا بالعدم » ولأنه 
خطأ غيرمبني على دليل فلم يعذروا فيه. ©) 

ومذهب الحنابلة وقول ابن القاسم من 
المالكية ووجه عند الشافعية أنه يجزئهم الحديث 
«ويوم عرفة اليوم الذي يعرّف الناس فيه» قالوا : 
وهونص في الأجزاء. وأنه لوكان هنا خطأ 
وصواب لاستحب الوقوف مرتين وهو بدعة لم 
يفعله السلف فعلم أنه لا خطأ. ©) 

وفي مذهب مالك قول لابن القاسم بعدم 
الإجزاء في الصورتين, قال الحطاب: يعني إذا 
أخطأ جماعة أهل الموسم وهو المراد بالحج , فوقفوا 


٠١45/7 بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) شرح الزرقاني 7519/17 

(”) شرح الزرقاني 519/57 

(5) بدائع الصنائع ,٠١945/7‏ المجموع 79417”//8 

(5) كشاف القناع 7 مواهب الجليل #/46. 
المجموع //*1417 


-5١65 


في اليوم العاشر. فإن وقوفهم يجزئهم . واحترز 
بقوله فقط ما إذا أخطئوا ووقفوا في الثامن. فإن 
وقسوفهم لا يجزئهم . وهذا هو المعروف من 
المذهب وقيل: يجزئهم في الصورتين وقيل : 
لايجزىء في الصورتين. 7) 


ش ثانيا: خطأ الحجيج في الموقف : 

*؟ - إذا أخطأ الحجيج في الموقف فوقفوا في غير 
عرفة فيلزم القضاءء سواء كانوا جمعا كثيرا أو 
قليلاء لأن الخطأ في الموقف يؤمن مثله في 
الفضناء.59) ظ 


ثالثا : الخطأ في أشهر الحج : 

5 - لواجتهد الحجيج في أشهر الحج وأحرموا 
ثم بان الخطأ عاما فهل ينعقد حجا أوعمرة؟ 
اختلفوا فيه على قولين : 


الأول : يصح الأحرام بالحج قبل أشهر 


الحج . 


والقول الثاني: لايجزىء ولا ينعقد 9" 
وينظر تفصيل ذلك في: (إحرام ‏ حج). 


460/7 مواهب الجليل‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم 0" المتثور في القواعد 
للزركشي 2177/7 المجموع 747/4, شرح الخرشي 
وحاشية العدوي عليه 2770/7 كشاف القناع 4414/7 

() المتثور في القواعد 2177/7 وبدائع الصنائع ١١74/8‏ 
ومواهب الجليل 18/7. ١4‏ والمجموع 7947/4 وزاد 
المسير .76١/١‏ والقواعد والفوائد الأصولية ص/الاا ٠‏ 


رابعا : قتل صيد الحرم خطأ 

©؛ ‏ ذهب الفقهاء إلى أن قتل الصيد في الحرم 
أومن المحرمين حرام يجب فيه الجزاء. يستوي 
في ذلك العمد. والخطأ. والسهو. والنسيان 
والجهل. 2١‏ لقوله تعالى : «إياأيها الذين أمنوا 
لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم . . . 74" إلى آخر 
الآية. وينظر: (إحرام؛ حرم). 00 


خامسا ‏ الخطأ في محظورات الإحرام: 

5 ذهب الحنفية والمالكية إلى أن محظورات 
الإحرام جميعها يستوي فيها العمد والخطأ كقتل 
الصيد. 


وفرق الشافعية والحنابلة بين ما كان إتلافا 
كحلق الشعر وقتل الصيدء وبين ما كان تمتعا 
كلبس وتطيب.'" وني الوطء خلاف بين 
المذهبين. وينظر التفصيل في : (إحرام. حج) . 


و الأضاحي 58 
الخطأ في ذبح الأضحية 
ا - إذا غلط رجلان فذبح كل واحد منهم| 


)١(‏ فتح القدير “/1الكء والقوانين الفقهية ص47. 
والشرقاوي على التحرير 44٠/١‏ والمغني /46017 

(7) سورة المائدة/ 46 

(9) فتح القدير 74/7 -58» والقوانين الفقهية 45 291 
والشرقاوي على التحرير ,»441/١‏ وكشاف القناع 
ة 


66اه 


أضحية الآخر جر عنم ضان عليها عند 
0 هذا أن من ذبح أضحية غيره بغي رإذنه 
لايحل له ذلك وهوضامن لقيمتها. ولا جزئه 
عن الأضحية في القياس وهوقول زفر. وفي 
الاستحسان » يجوز ولا ضان على الذابح 3 
ووجهه أنها تعينت للذبح لتعينها للأضحية. 
حتى وجب عليه أن يضحي بها بعينها في أيام 
النحر ويكره أن يبدل مها غيرها. فصار المالك 
دلالة. نا تفوت بمضي هذه الأيام وعساه 
يعجز عن إقامتها بعوارض. فصاركم إذا ذبح 
شاة شد القصاب رجلها. ووجه القياس أنه ذبح 
شأة غيره بغي رأمره فيضمن » كما إذا ذبح شاة 
اشتراها القصاب . 

وذكر القاضي وغيره من ا حنابلة أنها تجزىء 
ولا ضان استحساناء والقياس ضمانها. 

ونقل الأثرم وغيره أنب) يترادان اللحم إن 
كان موجودا ويجزىء» ولوفرق كل منهم| لحم 
ما ذبحه أجزأ لإذن الشرع في ذلك . 7 

وذهب المالكية فيها نقلوه عن مالك إلى عدم 
الإجزاء. ويضم: كل واحد لصاحبه القيمة. 
فإذا غرم القيمة ول يأخذها مذبوحة فالأصح في 
)١(‏ الهداية 4 //الاء وكشاف القناع 21١5/7‏ والقواعد لابن 

رجب ص /777 القاعدة السادسة والتسعون. 


قول أشهب ومحمد بن المواز أنها تجزىء أضحية 


لذابحها. 
وروى عيسى عن ابن القاسم أنها 
لا 


وقال الشافعية: لوذبح كل من رجلين 
أضحية الآخر ضمن ما بين القيمتين أي قيمتها 
حية وقيمتها مذبوحة, لأن إراقة الدم قربة 
مقصودة وقد فوتهاء وأجزأ كل منها عن الأضحية 
لكن بقيد 2 واجبة بنذر فيفرقها صاحبها. 


1 لأنها مستحقة الصرف لحهة التضحية » ولأن 


ذبحهالا يفتقرإلى نية. أما المتطوع بها 
والواجبة بالجعل فلا يجزىء ذبحها عن الأصلية 
لافتقاره إلى نية. 9 


ز- البيوع : 
أولا ‏ بيع المخطىء : 
8 قال الحنفية: بيع المخطىء ينعقد فاسداء 
ومتسزقه اله راان بول سبحان الله فجرى 
على لسانه ‏ بعت هذا منك بألف. وقبل الآخر 
- وصدقه في أن البيع خطأ. أماوجه انعقاده 
فلاختياره في الأصل . ووجه فساده لعدم الرضا 
كبيع المكره» فيملك البدل بالقبض . 9» 

رذهب النالكية والع”شافسية والسايلة إلى 'أنة 


6 التاج والإكليل على هامش مواهب الحليل 767/7٠‏ 
(7) الشرقاوي على التحرير 559/51: 47١‏ 
(*) تيسير التحرير 851/17 


-ا١6هك-‎ 


غير منعقد, لأنه يشترط في أسباب انتقال الملك 
كالبيع والهبة وغيرهما القدرة والعلم والقصد. 
فمن باع وهولا يعلم أن هذا اللفظ أوهذا 
التصرف يوجب انتقال الملك لا يلزمه بيع 


ولا نحوه : )١(‏ 


ثانيا ‏ الغلط في المبيع : 

4 -إذا وقع الغلط في جنس المبيع بأن اعتقد 
أحد العاقدين أن المعقود عليه من جنس معين 
فإذا به من جنس آخخر, مشل أن يبيع ياقوتا أو 
ماسا فإذا هو زجاج, أو يبيع حنطة فإذا هي 


2 


شعير. 
المعقود عليه وما أراده العاقذ كان تفاوتا فاحشا 
فإن الحنفية عدا الكرخي قالوا: إن الغلط يكون 
مانعا يمنع من انعقاد العقد. فيكون العقد 
باطلا لأن البيع معدوم. وقال الكرخي : هو 
فاسد 9) 
الغلط فلا يعتد بالغلط. جاء في مواهب 
الجليل: سئل مالك عمن باع مصلى فقال 
)١(‏ الفروق 2315/١‏ وتهذيب الفروق 2174/١‏ ونباية 
المحتاج كنرف منهاج الطالبين 2164/17 مهل 
وكشاف القناع 1149/8 لك ل المغني 714/17 


)2( البدائع 5/ْذظذظ2, فتح القدير 27١١/5‏ المادة م١٠‏ من 
محلة الأحكام العدلية . 


المشتري : أتدري ما هذا المصلى؟ هي والله خز 
فقال البائع : ما علمت أنه خز ولوعلمته ما بعته 
بهذا الشمن. قال مالك: هوللمشتري 
ولا شيء للبائع . 

وكذا من باع حجرا بثمن يسير. ثم تبين أنه 
ياقوتة أوزبرجدة تبلغ مالا كثيرا. أما إذا سمى 
أحدهما الشيء بغيراسمه, مثل أن يقول البائع 
أبييعك هذه الياقوتة فيجدها غيرياقوتة» أويقول 
المشتري : بع مني هذه الزجاجة ثم يعلم البائع 
أنها ياقوتة فلا خلاف في أن هذا الشراء لا يلزم 
المشتري. والبيع لا يلزم البائع . "') 

وكذلك إذا سمى العاقد الشيء باسم يصلح 
00 : أبيعك هذا الحجرفإذا هو 

قوتة فيلزم البائع البيع. وإن علم المشتري أنها 

ياقوتة وأما إذا سمى أحدهما الشىء بغيراسمه 
مثل أن يقول البائع : أبيعك هذه الياقوتة 
فيجدها غيرياقوتة. أويقول المشتري : بع مني 
هذه وم و اابافوة يد 
لا يلزم البائع 

وإذا 0 5-8 لصاحبه في التسمية ول 
يصرح, فقال ابن حبيب: إن ذلك يوجب الرد 


555/5 مواهب الجليل‎ )١( 
| 5757/5 (؟) مواهب الجليل‎ 


16! 


واختلف الشافعية فمنهم من قال بالصحة 
ومنهم من قال بالبطلان. 

قال القليوبي : لواشترى زجاجة يظنها 
جوهرة فالعقد صحيح إن لم يصرح بلفظ 
الجوهرة وإلا فالعقد باطل. وحكى عن شيخه 
صحة العقد وثبوت الخيار قال: وفيه نظر. 9 

وقال الحنابلة: لوقال: البائع بعتك هذا 
البغل بكذاء فقال اشتريته» فبان المشار إليه 
فرسا أو حمارا لم يصح البيع. ومثله بعتك هذا 
الجمل فبان ناقة ونحوه» فلا يصح البيع للجهل 
بالمبيع . 9) 


الثا ‏ الجناية على المبيع خطأ : 

٠ه‏ الجناية خطأ على المبيع قبل القبض أوفي 

زمن الخيار» قد تكون من البائع» أو المشتري, 
أومن غيرهماء وفي لزوم البيع بهذه الجناية 

وسقوط الخيار. وفي الضمان, خلاف وتفصيل 

ينظر في : (خيار. ضمان) . 


حَْ ب الإجارة : 

أولا : خطأ النقاد والقبان ونحوهما : 

»١‏ ذهب الحنفية والشافعية وا حنابلة إلى أن 
النقاد إن أخطأ لا ضمان عليه, لأنه مجتهد أخطأ 
(1) حاشية القليوبي على شرح الجلال المحلي على المتباج 


25/7 الملجموع اا وعم 
() كشاف القناع ١56/8‏ 


ع فاط دحج 0 و ونه ع ع لاع ف عن لوق م ع ياه لزاع واه عا اوم و امإو هارع و ود اماق ارط عو 9 


في اجتهاده. ولا أجرة له لأنه لم يعمل ما أمر 
به . 

وقيد الحنابلة عدم الضمان بكون النقاد حاذقا 
أمينا وإلا ضمن. 

وقال الشافعية : لوأخطأ القباني29 في الوزن 


ضمن» كا لو غلط في النقش الذي على 
القبان. 29 


ثانيا : خطأ الأجراء والصناع ‏ : 
- مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وفريق 
من الشافعية :7" أن الأجير الخاص لا يضمن 
ما هلك في يده بلا صنعه. أوهلك من عمله 
المأذون فيه إذا لم يتعمد الفساد. 

وقالت طائفة من الشافعية: إن الأجير 
الخاص كالأجير المشترك؟» في الضمان وهو 


)ع( القباني : الوزان بالقبان. والقبان. الميزان ذو الذراع 


الطويلة المقسمة أقساما (المعجم الوسيط) . 

(9) اللآلىء الدرية في الفوائد الخيرية لنجم الدين الرملي 
مطبوع مع جاميع الفصولين ١84/7‏ طبعة أولى سئة 
٠‏ بالمطبعة الأزهرية. وجامع الفصولين 2154/5 
وحاشية الجمل على شرح المنبج م#/4,», وحاشية 
القليووي على منهاج الطالبين ؟518/7., ونباية المحتاج 
/ » وكشاف القناع 2 دق 

(5) جامع الفصولين 2117/1١/7‏ مجمع الضمانات 1517 ) 54 
والفواكه الدواني 8/7 ولمهذب »208/١‏ والمغني 
بلقضة 

(4) الأجير المشترك هو الذي يستحق الأجرة بالعمل لابتسليم 
النفس وله أن يعمل للعامة وخلافه الأجير الخاص. 


مها 


المنصوص عن الشافعي , وقال: والأجراء كلهم 
سواء . وقد اتفق الفقهاء على أن الأجير 
المشترك إذا تلف عنده المتاع بتعد. أوتفريط 
جسيم يضمن . أما إذا تلف بغيرهذين, ففيه 
تفصيل في المذاهب يرجع إليه في مصطلح : 


(إجارة) . 


ثالثا ‏ خطأ الكاتب : 1 

*ه ‏ قال الحنفية : فيمن دفع إلى رجل ورقا 
ليكتب له مصحفا وينقطه. ويعجمه. ويعشره 
بكذا من الأجرة فأخطأ في بعض النقط 
والعواشر. قال أبوجعفر: إن فعل ذلك في كل 
ورقة كان المستأجر بالخيار. إن شاء أخذه وأعطاه 
أجر مثله لا يجاوزبه ما سمى » وإن شاء رده 
عليه واسترد منه ما أعطاى أي ضمنه قيمة 
الورقء وإن وافقه في البعض دون البعض 
أعطاه حصة ما وافق من المسمى وبما خالف 
أعطاه أجر المثل . (') 


وقال الشافعية: بصحة الاستكجار للنساخة 
ويبين كيفية الخط. ورقته. وغلظه. وعدد 
الأوراق وسطوركل صفحة كذاء وقدر القطع 
إن قدرنا بالمحل . وإذا غلط الناسخ غلطا فاحشا 
فعليه أرش الورق ولا أجرة له. وإلا فله الأجرة 
ولا أرش عليه ويلزمه الإصلاح . 9) 


ه١ مجمع الضمانات ص‎ )١( 
49 2948/5 حاشيةالجمل 548/7 نهاية المحتاج‎ )١( 


رابعا الخلا الطب (الخائ وتجوقن: 
4 - اتفق الفقهاء على أنه لا ضهان على 
الطبيب والخاتن والحجام إذا فعلوا ما أمروا به 
بشرطين : 

أحدهما: أن يكونوا ذوي حذق في صناعتهم 
ولهم بها بصارة ومعرفة. لأنه إذا لم يكونوا كذلك 
اد الت 


ابتداء . 
الكان: الاق اقاليت فيتجاوزوا 
ما ينبغي أن يقطع . 


فإذا وجد هذان الشرطان لم يضمنواء لأنهم 
قطعوا قطعا مأذونا فيه فلم يضمنوا سرايته» 
كقطع الإمام يد السارق. أوفعلوا فعلا مباحا 
مأذونا في فعله. فأما إن كان كل منهم حاذقا 
وخبت يده مشل أن ينجاوز قطع الختان إلى 
الحشفة, أوإلى بعضهاء أوقطع في غير محل 
القطع. أويقطع السلعة من إنسان فيتجاوزهاء 
أويقطع بالة كآلة يكثرألمها ٠‏ أوفي وقت 
لا يصلح القطع فيه وأشباه ذلك ضمن فيه كله 
لأنه إتلاف لا يختلف ضنه بين العمد والخطأ 
فأشبه إتلاف المال . )١(‏ 
(1) جامع الفصولين ؟/181. ودرر الحكام ؟/ +090 والدر 

المختار 258/5 ومجمع الضمانات 5 248 وشرح 


الخرشي 78/1 . 2.1١١ 1١١/8‏ وشرح الزرقانٍ 
74-717 والفواكه الدواني ١58/57‏ ونهاية المحتاج- 


ه-ا١696-‎ 


ط ‏ الخطأ في وصف اللقطة : 
هه إذا ادعى شخص ملكية لقطة فإن الملتقط 
لا يسلمها إليه إلا إذا وصفها وصفا يشعر بأنها 
له. وقد اختلف الفقهاء فيم إذا أخطأ مدعي 
ملكية اللقطة في وصف من أوصافها. 

قال الحنفية : إن الإصابة في بعض علامات 
اللقطة لا تكفي لدفعها إليه» وإن الإصابة في 
العلامات كلها شرط 07 

وقال المالكية : إذا وصف واحدا من العفاص 
والوكاء”" ووقع الجهل في الآخر أو الغلط ففي 
ذلك خلاف : 

قيل: لاشيء له فيهاء وقيل: يستأني 
فيهماء وقيل: يعطي بعد الاستيناء مع الجهل 
ولا شيء له مع الغلط . 

قال ابن رشد : وهذا أعدل الأقوال. وقال: 
إن المراد بالغلط تصور الشيء على خلاف ما هو 
عليه لآ المتعلق باللسان: 9) 

وقال الخرشى : إذا غلط فإن قال: الوكاء مثلا 
كذاء فإذا هوبخلاف ذلك فإنه لا يكفي 
ولا تدفع له. 
إلى شرح المتهاج 8/4 والمغني 6 وكشاف 

القناع 215/4 6" 


. 5837 / 5 حاشية رد المحتار‎ )١( 


[فة العفاص: الوعاء الذي يكون فيه اللقطة. والوكاء الحبل 
الذي يربط به فم ذلك الوعاء. 


() حاشية العدوي على الخرشي ١77/17‏ 


وإذا وصف العفاص والوكاء أوأحدههما 
وأصاب في ذلك وأخطأ في صفة الدناني بأن 
قال محمدية فإذا هي يزيدية فلا شيء له بلا 
خلاف . 


. قدر الدراهم بزيادة» فإنه لا يضر بأن قال: هي 


عشرة فإذا هي خمسة, أماغلطه بالنقص بأن 
قال: هى عشرون فإذا هي ثلاثون ففيه 
قولان . ('© وينظر تفصيل ذلك في (لقطة) . 


ي - الغلط في الشفعة : 
65 من صور الخطأ أوالغلط في الشفعة أن 
يغلط الشفيع في شخص المشتري» أوفي غيره 
من الأركان كالغلط في الثمن . وفيما يأتي بيان 
مذاهب الفقهاء في هذه السألة. 01 

قال الشافعية والحنابلة : إن قال المشتري : 
اشتريت بائة فعفا الشفيع ثم بان أنه اشترى 
بخمسين فهو على شفعته» لأنه عفا عن الشفعة 
لقدر. وهو أنه لا يرضاه بائة أوليس معه مائة . 

وإن قال: اشتريت نصفه بائة فعفا ثم بان 
أنه قد اشترى جميعه بائة فهو على شفعته, لأنه 
لم يرض بترك الجميع . 

وإن قال إنه اشترى بأحد النقدين فعفا ثم 
بان أنه كان قد اشتراه بالنقد الآخر فهوعلى 


١177/1 الخرشي وحاشية العدوي عليه‎ )١( 


:كاه 


شفعته. لأنه يجوز أن يكون قد عفا لإعواز أحد 
النقدين عنده, أو الحاجته إليه . 


وإن قال: اشتريت الشقص فعفاء ثم بان 
أنه كان وكيلا فيه وإنما المشتري غيره فهوعلى 
شفعته. لأنه قد يرضى مشاركة الوكيل 
ولا يرضى مشاركة الموكل . 7 

وقال الحنفية: لوأخبرالشفيع أن المشتري 
فلان فقال: قد سلمت له» فإذا المشتري غيره 
فهوعلى شفعته. لأن الناس يتفاوتون في 
المجاورة. فرضاه بمجاورة إنسان لا يكون رضا 
منه بمجاورة غيره, وهذا التقييد منه مفيد. كأنه 
قال إن كان المشتري فلانا فقد سلمت الشفعة. 
فإذا تبين أن المشتري غيره فهو على حقه. وإن 
تبين أنه اشتراه فلان واخر معه» صح تسليمه في 
نصيب فلان وهوعلى شفعته في نصيب الآخر, 
لأنه رضي بمجاورة أحدهما فلا يكون ذلك منه 
رضا بمجاورة الآخر. 2" ول وأخيرأن الثمن 
ألف درهم فسلم الشفعة, فإن كان أكثرمن 
ألف فتسليمه صحيح. وإن كان أقل فله 
الشفعة, لأنه إنها أسقط حقه بشرط أن يكون 
الثمن ألف درهم. لأنه بنى تسليمه على ما 
أخبر به » والخطاب السابق كالمعاد فيها بنى عليه 
من الجواب». فكأنه قال سلمت إن كان الثمن 


١47/4 وكشاف القناع‎ 781 780/١ المهذب‎ )١( 
٠١6/١84 (؟) المبسوط‎ 


ألفاء وإنم أقدم على هذا التسليم لغلاء 
الثمن. أولأنه لم يكن متمكنا من تحصيل الألف 
ولا يزول هذا المعنى إذا كان الثمن أكثرمن 
الألف بل يزداد. فأما إذا كان الثمن أقل من 
الألف فقد انعدم المعنى الذي كان لأجله رضي 
بالتسليم فيكون على حقه. وهذا لأن الأخذ 
بالشفعة شراء. وقد يرغب المرء في شراء شيء 
عند قلة الثمن ولايرغب فيه عند كثرة 
ال 29 

وعند المالكية: الشفيع إذا علم بالبيع فلا 
أخبر بالثمن أسقط شفعته لكثرته. ثم ظهر بعد 
ذلك أن الثمن أقل مما أخبربه فله شفعته ولو 
طال الزمان قبل ذلك,. ويحلف أنه إن أسقط 
لأجل الكذب في الثمن . 
وكذلك لا تسقط شفعته إذا أسقطها لأجل 
الكذب في الشقص المشترى. بأن قيل له فلان 
اشترى نصف نصيب شريككك ثم أخبر أنه 
اشترى جميع نصيب شريكه فله القيام بالشفعة 
حينكذء لأنه يقول لم يكن لي غرض في أخذ 
النصف. لأن الشركة بعد قائمة, فلما علمت 
أنه ابتاع الكل أخذت لارتفاع الشركة وزوال 
الضررء أولأجل الكذب في المشتري ‏ بكسر 
الراء ‏ قيل له فلان اشترى نصيب شريكك 
فأسقط لذلك, ثم ظهر أنه غير الذي سُمَيَ فإن 


٠١6/1١14 المبسوط‎ )١( 


داكا 


له أن يأخذ شفعته كائنا ما كان الشخص . 
وكذلك لا تسقط شفعته إذا قيل له إن فلانا 
اشترى حصة شريكك في الشقص فرضي به 
وسلم شفعته لأجل حسن سيرة هذا المشتري 
ثم علم بعد ذلك أن الشقص اشتراه هو 
وشخص آخر فله القيام بشفعته. لأنه يقول إنا 
رضيت بشركة فلان وحده لاا بشركته مع 


د 
ك ‏ النكاح : 
أولا ‏ الخطأ في الصيغة : 


له يرى فريق من الحنفية أنه لا يصح النكاح 
بألفاظ مصححفة, والتصحيف أن يقرأ الشيء 
عل “خلاقاما أرادة تمه أر على خيرم 
اصطلحوا عليه؛ كتجوّزتُ بتقديم الجيم على 
الزاي . لأنه صادر لا عن قصد صحيح . بل عن 
تحريف وتصحيف فلا يكون حقيقة ولا مجازا 
لعدم العلاقة» بل غلطا فلا اعتباربه أصلا 
بخلاف ما لواتفق قوم على النطق بهذه الغلطة 
وصدرت عن قصد صح » لأن ذلك وضع جديد 
وبه أفتى أبو السعود . 9) 

والرأي الآخر للحنفية ومذهب الشافعية 
ورأي تقي الدين من الحنابلة: العقد بلفظ 
(1) شرح المفرشي 177/5 , 177 


(7) تنوير الأبصار وشرحه الدر المختار وحاشية ابن عابدين 
عليه المسمى رد المحتار 18/57 » 16 


جوزت وزوزت إذا نطق به العامي قاصدا به 
معنى النكاح يصحء لأن لفظ جوزت وزوزت 
لا يفهم منه العاقدان والشهود إلا أنه عبارة عن 
التزويج ولا يقصد منه إلا ذلك المعنى بحسب 
العرف. وقد صرحوا بأنه يحمل كلام كل عاقد 
وحالف وواقف على عرفه . 9 

وقال الغزالي: الخطأ ني الصيغة إذا لم يخل 
بالمعنى ينبغى أن يكون كالخطأ في الاعراب 
والتذكير والتأنيث . 9) ْ 


وينظر تفصيل ذلك في : (نكاح) . 


ثانيا ‏ الغلط في اسم الزوجة : 

قال الحنفية : الغلط في اسم الزوجة يمنع 
من انعقاد النكاح إلا إذا كانت حاضرة في مجلس 
العقد وأشارإليها . فلا يضر لأن تعريف 
الإشارة الحسية أقوى من التسمية, لمافي 
التسمية من الاشتراك لعارض فتلغو التسمية 
عند الإشارة» كا لوقال: اقتديت بزيد هذا فإذا 
هوعمروفإنه يصح . 7(" ولوكان له بنتان وأراد 
تزويج الكبرى فغلط فساها باسم الصغرى 
صح للصغرى بأن كان اسم الكبرى عائشة 
والصغرى فاطمة, فقال زوجتك بنتي فاطمة 


7١ . 7١/7 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
٠١1//“ غباية المحتاج‎ )7١( 
757/7 حاشية ابن عابدين‎ )*( 


-؟ كاه 


موده واش نوع امو عض ميقع امم قاع وه يه و شغ لع وق يدق لاه مه #اتها عه ابراه أل قاعال أو ها فارع 606 هده 


وهويريد عائشة فقبل» انعقد على فاطمة. 
وهذا إذالم يصفها بالكبرى. فلوقال زوجتك 
بنتي الكبرى فاطمة قالوا: يجب أن لا ينعقد 
العقد على إحداهماء لأنه ليس له ابنة كبرى 
بهذا الاسم. ولا تنفع النية هناولا معرفة 
الشهود بعد صرف اللفظ عن المراد  )١(‏ 


وقال شمس الدين الرمليٍ من الشافعية : لو 
قال أبوبنات: زوجتك إجداهة أوبنتي أوفاطمة 
ونويا معينة ولوغير المساة فإنه يصح. قال 
الشبراملسي : لوزوجها الولي ثم مات ثم 
اختلفت الزوجة مع الزوج فقالت: لست 
المسمة في العقد. وقال الشهود: بل أنت 
المقصودة بالتسمية» وإنا الولي سمى غيرك في 
العقد غلطا ووافقهما الزوج على ذلك» فهل 
العبرة بقولها لأن الأصل عدم النكاح» أو العبرة 
بقول الشهود؟ فيه نظر والأقرب الأول. لأن 
الأصل عدم الغلط 9) 

وقال الحنابلة : لوساها الولي بغير اسمها وم 
يكن له غيرها صح العقد, لأن عدم التعيين إنما 
جاء من التعدد ولا تعدد هناء وكذا لوساها 
بغير اسمها وأشار إليهاء بأن قال زوجتك بنتي 
فاطمة هذه. وأشار إلى حر برضم اللقد 
على خديجة. لأن الإشارة أقوى. ولوساها 


٠/7 فتح القدير 147/7. حاشية ابن عابدين‎ )١( 
٠١9/5 (؟) غباية المحتاج‎ 


بغير اسمهاولم يقل بنتي لم يصح النكاح. ولو 
كان له بنشَان فاطمة وعائشة فقال الولي: 
زوجتك بنتي عائشة فقبل الزوجء» ونويافي 
الباطن فاطمة فلا يصح النكاحء لأن المرأة 
تذكر با تتعين به. فإن اسم أختها لا يميزها بل 
العقد ب الشهافة عله قا عيناما لوفال: زوتك 
يسمهاء وإذالم يصح في إذا لم يسمها ففي ما 
سياها بغير اسمها أولى . © 


ثالثا ‏ الغلط في الزوجة : 
4 إذا زفت امرأة إلى غيرزوجها ولم يكن راها 
قبل ذلك فوطئهاء فقد اتفق الفقهاء على أنه 
يجب على الواطىء مهر المشل» ولا حد عليه 
الوطء . 9) 

وقال المالكية: إن وطئها غلطا وهى في عدة 
غيره تأبد تحريمها. 9) 

ومن صور الغلط التى ذكرها الشافعية 
والحنابلة: أنه لوعقد أب على امرأة وابنه على 
)١(‏ كشاف القناع هع 7 الفروع 1# ١7/١‏ 
)1١(‏ حاشية ابن عابدين 274/7 28 27/4 75ء الشرح 

الصغير 7" 0#ه1. كشاف القناع 1 منهاج 


الطالبين 7477/7 
(*) الشرح الصغير "40/١7‏ 


كات 


ابنتها وزفت كل لغيرزوجها ووطثها غلطا: . 
قال الشافعية: انفسخ النكاحان ولزم كلا 

لموطوءته مهرالمثل. وعلى السابق منهما بالوطء 

لزوجته نصف المسمىء. وفيما يلزم الثاني منبا 


0 


وقال الحنابلة : في الصورة السابقة : إن وطء 
الأول يوجب عليه مهرمثلهاء لأنه وطء شبهة 
ويفسخ نكاحها من زوجهاء لأنها صارت بالوطء 
حليلة ابنه أوأبيه. ويسقط به مهر الموطوءة عن 
زوجهاء لأن الفسخ جاء من قبلها بتمكينها من 
وطئها ومطاوعتها عليه. ولا شيء لزوجها على 
الواطىء. لأنه لم يلزمه شيء يرجع به ولأن 
المرأة مشاركة في إفساد نكاحها بالمطاوعة فلم 
يجب على زوجها شيء لوانفردت به 9) 


رابعا ‏ طلاق المخطىء : 

من قال لزوجته اسقيني فجرى على لسانه 
أنت طالق, فإن الطلاق لا يقع عند الشافعية 
والحنابلة, لعدم القصد ولا اعتبار للكلام بدون 
القصد. 9 


وقال الحنفية: يقع به الطلاق وإن لم يكن 


771/5 نهاية المحتاج‎ )١( 

(') المغني 51/17 

(*) منهاج الطالبين ٠ ١64/7‏ همك نهاية المحتاج */ “الال 
المغني 14/1 


مختارا لحكمه لكونه مختارا في التكلم. ولأن 
الغفلة عن معنى اللفظ أمرخفي وفي الوقوف 
على قصده حرج . 7) 

وقال المالكية: المراد من القصد قصد النطق 
باللفظ الدال عليه في الصريح والكناية الظاهرة 
وإن لم يقصد مدلوله وهوحل العصمة. 


وقالوا إن سبق لسانه بأن أراد أن يتكلم بغير 
الطلاقء فالتوى لسانه فتكلم بالطلاق فلا . 
شيء عليه إن ثبت سبق لسانه في الفتوى 
والقضاء. وإن لم يثبت فلا شيء عليه في الفتوى 
ويلزمه في القضاء . 9 


ل الخطأ في الجنايات : 

أولا ‏ القتل الخطأ : 

. الواجب في القتل الخطأ الدية على عاقلة‎ "١ 
القاتل والكفارة عليه. والحرمان من الميراث عند‎ 
جمهور الفقهاء. ويرجع في تعريف القتل الخطأ‎ 
وصوره وأنواعه وأحكامه وآراء الفقهاء في ذلك‎ 
إلى مصطلحات (قتلء» دية» كفارة» إرث).‎ 


ثانيا ‏ ما يجب فيا دون النفس خطأ: 
67" الواجب فيها دون النفس إما دية كاملة كما 
في ذهاب كل من الكلام ‏ والسمع. واللسان. 


58/8/79 فتح القدير‎ 2٠5/7 تيسير التحرير‎ )١( 
(؟) شرح الخرشي 237/14 رخا‎ 


-ة5ا 


والأنف, وفي اليدين والرجلين, أونسبة من 
الديةكافي الموضحة. والمنقلة. والآمة. 
والجائفة. وتفصيل ذلك يرجع إليه في مصطلح 


(0) ١ (دية)‎ 


الثا جناية الإنسان على نفسه أو أطرافه خطأ: 
7" مذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو 
الدية بقتله ولا تحمل العاقلة ديته» لأن عامر بن 
الأكوع بارزمرحبا يوم خيبر فرجع سيفه على 
نفسه فات. ولم يقض فيه النبي يَكِهِ بدية 
ولا غيرهاء '' ولووجبت لبينه» ولأنه جنى على 
نفسه فلم يضمنه غيره كالعمد. 


وقال الحنابلة في الأظهر من الروايتين: إن 
على عاقلته ديته لورثته إن قتل نفسه. أوأرش 
جرحه لنفسه إذا كان أكثر من الثلث. واستدلوا 
بأن رجلا ساق حمارا فضربه بعصا كانت معه 
فطارت منها شظية ففقأت عينه فجعل عمر- 
' رضي الله عنه_ديته على عاقلته. ولم يعرف له 


)١(‏ درر الحكام شرح غرر الأحكام .٠١8-1١0/7‏ القوانين 
الفقهية 277١‏ كفاية الأخيار .٠١5- ٠١4/7‏ المذهب 
الأحمد في مذهب الإمام أحمد 1/8 . ١/9‏ 

(؟) حديث : «قصة عامر بن الأكوع». أخرجها ابن عبدالبر في 
الاستيعاب  /8/7(‏ /ا41/ا ط مطبعة نبضة مصر 
وإسنادها صحيح . 


وأما بالنسبة للكفارة فقد قال الشافعي 
والحنابلة : تجب فيه الكفارة . 

وقالأبوحنيفة ومالك: لا تجب. لأن 
الكفارة مشروطة بعدم القتل فإذا حصل القتل 
بطل اللخطاب بها ى] تسقط ديته عن العاقلة 


لورثته. 29 


رابعا ‏ الخطأ في التصادم : 

14 التصادم قد يقع من فارسين» أومن 

ماشيين» أومن سفينتين» وقد يقع عمدا أوشبه 

عمد أوخطأ. والواجب في حال الخطأ هل 

يضمن كل واحد ما تلف من الآخر من نفس أو 
دايينة اومان أووان لواحب خويان يضين كل 

واحد منبه| نصف قيمة ماتلفمن الآخر؟ خلاف 
بين الفقهاء”" وتفصيل ذلك محله في مصطلح 

(دية» إتلاف. قتل. ضمان) . 


)١(‏ فتح القدير 2771/1١‏ الدر المختار 040/5 . حاشية رد 
المحتار 7788/5 قال «كأنه قتل نفسه فكان هدرأ» سطر 
ا وشرح الخرشي 44/4 ٠ت.‏ والمهذب 27١7/95‏ 
والمغني 1/4/ا" 

(؟) فتح القدير 271/٠١‏ حاشية رد المحتار 2048/5 
> والمهذب 7١/9‏ والمغني امه وشرح 
الخرشي 14/8. ان 

(*) درر الحكام شرح غرر الأحكام ,1١7/1‏ مواهب الجليل 
وببامش التاج والإكليل 747/5. المهذب 2155/10 
6 شرح تنقيح اللباب 777/7 ومابعدها. المغني 
سي حيين 


156 - 


خامسا ‏ في خرق السفينة خطأ: 
4" قال الشافعية : لوخرق شخص سفينته 
عامدا خرقا يبلك غالباء فالقصاص أو الدية 
على الخارق» وخرقها للإصلاح شبه عمد فإن 
أصاب غير موضع الإصلاح فخرقه فخطأ 
عض +00 

وذكر ابن قدامة أنه إذا خرق السفينة خطأ 
فعليه ضهان ما تلف وعلى عاقلته الدية . 


وإذا قام ليصلح موضعا فقلع لوحاء أو 
يلح منسهرا فتقب موضعاء فقيل اعتلف في 
اعتبار هذه الصورة من قبيل عمد الخطأ. أومن 


قبيل الخطأ المحض؟ 


ذهب إلى الأول القاضي أبويعلى. والثاني 
هو الصحيح, لأنه قصد فعلا مباحا فأفضى إلى 
التلف. فأشبه ما لورمى صيدا فأصاب ادمياء 
لكن إن قصد قلع اللوح من موضع يغلب أنه 
لا يتلفها فأتلفها فهوعمد الخطأ وفيه ما فيه. 9) 

وقال الحنفية في ضمان الملاح : لو دخلها الماء 
فأفسد المناع فلوبفعله وحده يضمن بالاتفاق» 
ولوبلا فعله إن لم يمكن التحرز عنه لا يضمن 
إجماعاء وإن كان بسبب يمكن التحرزعنه 
(1) حاشية الشرقاوي على التحرير 8/9/7 حاشية القليوبي 


على المنهاج ١67/4‏ 
(1) المغني 4///ا١‏ 


لا يضمن عند أبي حنيفة وعندهما يضمن . 
وهذا كله لولم يكن رب المتاع أووكيله في 
السفينة» فلوكان لا يضمن في جميع ما مر إذا لم 
يخالف بأن لم يجاوز المعتاد» لأن محل العمل غير 


مسلم إليه. 9) 


م الخطأ في الأيهان : 

أولا : الخطأ في حلف اليمين : 

5 معنى الخطأ في اليمين عند الحنفية سبق 
اللسان إلى غيرما قصده الحخالف وأراده بأن أراد 
شيئا فسبق لسانه إلى غيره. كما إذا أراد أن 
يقول: اسقني الماء فقال: والله لا أشرب الماء . 
وأوجبوا فيه الكفارة إن حنث لقوله تعالى : 
«واحفظوا أيم|نكم 74" ولقولهككلِةِ : «شلاث 
جدهن جد وهزلهن جد: النكاح. والطلاق» 
واليمين)9© 


وقالوا: إن الكفارة ترفع الإثم وإن لم توجد 
مئنه التوبة 4 وخالف الكمال بن الام 5 انعقاد 
يمين المخطى وقال: واعلم أنه لوثبت حديث 


44 . 44 مجمع الضمانات‎ )١( 

414 سورة المائدة/‎ )١( 

() حديث: وثلاث جدهن جدء وهزفن جدء التكاح 
والطلاق واليمين» قال الزيلعي في نصب الراية 1/5 
ط المجلس العلمي بالهند) : «غريب» يعني أنه ليس له 
أصل بهذا اللفظ ثم قال: «وإنماالحديث: التكاح 
والطلاق والرجعة» وهذا أخرجه الترمذي 481١/7(‏ - ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة وحسنه . 


"اسه 


اليمين لم يكن فيه دليل» لأن المذكور فيه جعل 
المزل باليمين جداء وال حازل قاصد لليمين غير 
راض بحكمه فلا يعتبرعدم رضاه به شرعا بعد 
مباشرته السبب مختاراء والناسي بالتفسير 
المذكورلم يقصد شيئا أصلا ول يدرما صنعء 
وكذا المخطىء لم يقصد قط التلفظ به بل 
بشىء آخر فلا يكون الوارد في ال حازل واردا في 
الناسي الذي لم يقصد قط مباشرة السبب» فلا 
يثبت في حقه نصا ولا قياسا . 97 

وفرق المالكية بين نوعين من الخطأ : 

الأول سبق اللسان بمعنى غلبته وجريانه 
على لسانه نحو: لا والله ما فعلب كذاء والله 
ما فعلت كذا. 
الثاني انتقاله من لفظ لآخر والتفاته إليه عند 
إرادة النطق بغيره . 

وقالوا: إن القسم الأخي رلا شيء عليه فيه 
ويدين أي يقبل قوله ديانة» كسبق اللسان في 
الطلاق» أما الأول فيلزمه اليمين. 9) 

وذهب الشافعية إلى أنه إن سبق لسانه إلى 
لفظ اليمين بلا قصد في حال غضبه : كلا والله 
وبلى والله » وكذا في حال عجلته.ء أوصلة 


)١(‏ حاشية رد المحتار االو فتح القدير 6/”-. درر 


الحكام 6ن 
(؟7) حاشية الدسوقي ا شرح الزرقاني 61/7 شرح 
الخرشي 017/7 


كلامه. أوأراد اليمين على شيء فسبق لسانه 
إلى غيره. فهذا لا ينعقد يمينه ولا تتعلق به 
كفارة. ('2 فإذا حلف وقال: لم أقصد اليمين 
صدق. أما الحلف بالطلاق والعتاق والإيلاء فلا 
يصدق في الظاهرء والفرق بينهه| عندهم : أن 
العادة جارية بإجراء لفظ اليمين بلا قصد. 
بخلاف الطلاق والعتاق فدعواه فيهما 
بخلاف الظاهر فلا يقبل. ولواقترن باليمين 
مايدل على القصد لم يقبل قوله على خلاف 
الظاهر. 9) 


وذهب الحنابلة إلى أن من حلف على شيء 
يظنه فيبين بخلافه. ومن سبق اليمين على 
لسانه من غيرقصد فلا إثم في هذا النوع. 
ولا كفارة ورووا ذلك عن أحمد وقالوا: إن 
عقدها ,أي اليمين) على زمن خاص ماض 
يظن صدق نفسه كأن حلف ما فعل كذا يظنه لم 
يفعله فبان بخلافه حنث في طلاق وعتاق فقط. 
بخلاف الجلف بالله أوبندذر أوظهار, لأنه من 
نعو ليان 

وكذا إذا عقدها على زمن مستقبل ظانا 
صدقه فلم يكن كمن حلف على غيره يظن أنه 
)١(‏ كفاية الآخيار 1517/17 , المهذب 2178/7 منهاج الطالبين 


1 روف 
)7١(‏ كفاية الأخيار 2164/١‏ منباج الطاليين 71/1/84 , 71/7 


67س 


يطيعه فلم يفعل» أوظن المحلوف عليه خلاف 
نية الحالف ونحو ذلك : )١(‏ 
وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : (أيان) . 


ثانيا ‏ الخطأ في الحنث : 
1" قال الحنفية: تجب الكفارة في اليمين 
المنعقدة سواء مع الإكراه أو النسيان في اليمين أو 
الحنث. لأن الفعل الحقيقي لا يعدمه الإكراه 
والنسيان, وكذا الاغ)ء والجنون فتجب 
الكفارة» كما لوفعله ذاكرا ليمينه مختارا. 9) 

وقال المالكية: الحنث هو مخالفة ما حلف 
عليه من نفي أوإثبات» فمن حنث مخطئا كأن 
حلف لا يدخل دار فلان فدخلها معتقدا أنها 
غيرها فإنه يحنث. ومن أمثلة الخطأ أيضا ما إذا 
حلف أنه لا يتناول منه دراهم فتناول منه ثوبا 
فتبين أن فيه دراهم فإنه يحنث, وقيل بعدم 
الحنث. وقيل بالحنث إن كان يظن أن فيه دراهم 
قياسا على السرقة وإلا فلا حنث . 

وفرقوا بين الخطأ والغلط فقالوا: متعلق الخطأ 
الجنان. ومتعلق الغلط اللسان فحيث قالوا 
بالحنث المراد به الغلط الذي هوبمعنى الخطأ 
الذي هومتعلق الجنان لا الذي يتعلق بالغلط 
)١(‏ المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد لابن الجوزي 2195 

وكشاف القناع ١//71؟‏ 


(؟) درر الحكام شرح غرر الأحكام 240/١7‏ وفتح القدير 
6/6" 


اللسانيٍ فالصواب عدم الحنث فيه. ومثلوا 
للغلط الذي هوبمعنى الخطأ: حلف أن 
لا يكلم زيدا فكلمه معتقدا أنه عمرو. أوحلف 
لاا يذكرفلانا فذكمه لظنه أنه غير الاسم 
المحلوف عليه . () 

وقال الشافعية: إذا حلف لا يدخل هذه 
الدار فدخلها ناسيا لليمين أوجاهلا أنها الدار 
المحلوفة عليها هل يحنث؟ فيه قولان: سواء كان 
الحلف بالله تعالى أوبالطلاق أوغيرذلك. 
ووجه الحنث قوله تعالى : #ولكن يؤاخذكم با 
عقدتم الأيمان24( وهي عامة في جميع 
الأحوال. ووجه عدم الحنث وهو الراجح قوله 
تعالى : #وليس عليكم جناح في) أخطاتم 
به4”" الآية. وقول هككل : «إن الله وضع عن 
أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) 
الك داخلة في هذا العموم.©) 


وقنال اللاعائلة: اتفشحاق اتسين حال كوئة 
عار تؤاككر ا إن فملهمكرها أرناضا فل كقارف 
لحديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه». ويقع الطلاق والعتاق إذا 
فعل المحلوف عليه بهها ناسيا والجاهل كالناسي 


١47/17 القوانين الفقهية ص8١٠. وحاشية الدسوقي‎ )١( 


/4 سورة المائدة/‎ )7١( 

(*) سورة الأحزاب/ه 

(4) حديث: وإنالله وضع '. . . » سبق تخريجه ف/ 9 
(5) كفاية الأخيار ١685/5‏ 


مالكلاه 


فلوحلف لا يدخل دار زيد فدخلها جاهلا بأنها 
داره حنث في طلاق وعتاق فقط ؛ 7) 


ن ‏ الغلط في القسمة : 
قال الشافعية والحنابلة : إذا تقاس) أرضا 
ثم ادعى أحدهما غلطاء فإن كان في قسمة إجبار 
م يقبل قوله من غيربينة» لأن القاسم كالحاكم 
فلم تقبل دعوى الغلط عليه من غير بينة . 

فإن أقام البينة على الغلط نقضت القسمة. 

وإن كانت قسمة اختيار: فإن تقاس) 
بأنفسهم| من غير قاسم لم يقبل قوله» لأنه رضي 
بأخذ حقه ناقصاء وإن أقام بينة لم تقبل» لحواز 
أن يكون قد رضي دون حقه ناقصاء وإن قسم 
بيهم قاسم نصباه. فإن قلنا إنه يفتقر إلى 
التراضي بعد خروج القرعة لم تقبل دعواه. لآنه 
رضي بأخذ حقه ناقصاء وإن قلنا إنه لا يفتقر 
إلى التراضي بعد خروج القرعة فه وكقسمة 
الإجبار فلا يقبل قوله إلا ببيئة .27 

وقال في المغنى : إنه في كل الأحوال ‏ حتى في 
ضورةاها عيكافسيغه ترايا إن متى أقاء البينة 
بالغلط نقضت القسمة,. لأن ما ادعاه محتمل 
ثبت ببينة عادلة فأشبه ما لوشهد على نفسه 
)١(‏ كشاف القناع //77, والمذهب الأحمد 5 والفروع 

5 وحديث: «١‏ إن الله وضع عن أمتي». سبق 


تخريجه ف/ ه 
(؟) المهذب 09/7 المغني ٠١4/1٠١‏ 


قال الحنفية: إذا ادعى أحد المتقاسمين 
الغلط في القسمة وزعم أن شيئا ما أصابه في يد 
صاحبه ‏ وكان قد أشهد على نفسه بالاستيفاء - 
لم يصندق على ذلك إلا ببيئة» لأنه يدعي فسخ 
القسمة بعد وقوعها فلا يصدق إلا بحجة» وإن 
م يكن له بينة استحلف الشركاء فمن نكل منهم 
جمع بين نصيب الناكل والمدعي فيقسم بينب| 
على قدر أنصبائههماء لأن النكول حجة في حقه 
خاصة فيعاملان على زعمهماء وإن قال أصابني 
إلى موضع كذا فلم يسلمه إلى وم يشهد على 
نفسه بالاستيفاء وكذبه شريكه تحالفا وفسخت 


القسمة, لأن الاختلاف في مقدارما حصل له 


بالقسمة فصار نظير الاختلاف في مقدار 
المبيع . 9) 

وقال المالكية: إن ادعى أحد المتقاسمين 
الجور والغلط. فإن تحقق الحاكم عدمه] منع 
مدعينه من دعواه. وإن أشكل الأمربأن لم يكن 
متفاحشا ولم يثبت بقول أهل المعرفة حلف المنكر 
لدعوى صاحبه أن القاسم لم يجرءولم يغلط »فإن 
نكل المنكر لدعوى صاحبه قسم ما ادعى الآخر 
أنه حصل به الجور والغلط بيغب| على قدر 


5094/٠١ المغني‎ )١( 
444 - 447//9 فتح القدير‎ )7( 


-159ا-ه 


نصيب كل» وأما إذا ثبت ما ذكر بقول أهل 
المعرفة, أوكان متفاحشا وهوما يظهر لأهل 
المعرفة وغيرهم فإنها تنقض القسمة . 

وقالوا: المراد بالجورما كان عن عمدء 
وبالغلط مالم يكن عن عمد . 7) 


س ‏ الخطأ في الإقرار والغلط فيه : 

4 - قال الشافعية: إذا رجع المقرفي حال 
تكذيب المقرلهء بأن يقول غلطت في الإقرار» 
قبل قوله في الأصح بناء على أن المال المقر به 
يترك في يده. والثاني : لاء بناء على أن الحاكم 
ينتزعه منه. وهذه المسألة مبنية على مسألة 


أخرى هي أنه إذا كذب المقر له المقر بال كثوب 


هل يترك المال في يد المقرأوينتزعه الحاكم 


المال يترك في يده. ومقابل الأصح ينتزع منه 
فالمسألة الأولى مبنية على هذه. 9 


وينظر التفصيل في مصطلح : (إقرار) . 


ع الخطأ في الشهادة : 

: وفيها مسائل‎ "٠ 

أولا ‏ إذا قال الشاهدان بعد أداء الشهادة وقبل 
الحكم بها وهمنا أوغلطنا في شهادتنا بدم أوحق 
على زيد بل هوعمرو. 


1/5 شرح الخرشي‎ )١( 
(؟) منهاج الطاليين /ه‎ 


قال الحنفية : لوشهد عدل فلم يبرح عن 
مجلس القاضي ولم يطل المجلس ولم يكذبه 
المشهود له حتى قال: أخطأت بعض شهادتي» 
ولا مناقضة قبلت شهادته بجميع ما شهد به لو 
عدلا ولوبعد القضاءئ وعليه الفتوى» وقيل 
يقضى با بقي إن تداركه بنقصان, وإن بزيادة 
يقضى بها إن ادعاها المدعى, لأن ما حدث 
بعدها قبل القضاء يجعل كحدوثه عندها . 


قال الزيلعي : ثم قيل: يقضى بجميع ما 
شهد به أولاء حتى لوشهد بألف ثم قال: 
غلطت في حمسمائة يقضى بألف». لأن المشهود به 
أولا صار حقا للمدعي ووجب على القاضي . 
القضاء به فلا يبطل برجوعه . 

وقيل: يقضى با بقي لأن ما حدث بعد 
الشهادة قبل القضاء كحدوثه عند الشهادة. ثم 
قال: وذكر في النهاية : أن الشاهد إذا قال وهمت 
في الزيادة أوفي النقصان: يقبل قوله إذا كان 
عدلا ولا يتفاوت بين أن يكون قبل القضاء أو 
0 

وقال المالكية: سقطت الشهادتان: الأولى 
لاعترافها بأنهما على وهم وشكء. والثانية 
لاعترافه| بعدم عدالتهم| حيث شهدا على 
شكء. وكذا بعد الحكم وقبل الاستيفباء إن 
كانت في دم لا في مال فلا تسقط. ويدفع لمن 


489 :» 484/٠ حاشية ابن عابدين‎ )1١( 


اسه 


شهن اله نه أزلاكم يغرضاتة. وقال ابن القاسم 
والأكثر: لا يغرمان إذا قالا وهمنا )١(‏ 

وفي القوانين الفقهية: إذا ادعى الشاهد 
الغلط فاختلف هل يلزمه ما لزم المتعمد للكذب 
أم لا؟ والصحيح أنه يلزمه في الأموال لأنها 
تضمن في الخطأ. 9 


وقال الشافعية: إذا رجع الشهود قبل الحكم 
امتنع الحكم بالشهادة. لأنه لا يدري أصدقوا 
في الأول أوني الثاني فلا يبقى ظن الصدق في 
الشهادة. أوبعد الحكم وقبل استيفاء مال 
استوفيء أوقبل عقوبة كالقصاص وحد 
القذف والزنى والشرب. فلا يستوف لأنها تسقط 
بالشبهة. والرجوع شبهة. والمال لا يسقط بها. 
فلوكان الرجوع بعد الاستيفاء لم ينقض 
الحكم. فإن كان المستوفى قصاصاء أوقتل ردة 
أورجم زنى أوجلده ومات المجلود. وقالوا 
تعمدنا فعليهم قصاص أودية مغلظة. فإن قالوا 
أخطأنا فلا قصاص. فإن قال بعضهم تعمدت 
وقال بعضهم أخطأت فلكل حكمه: 9" 

وقال الحنابلة : إذا رجع شهود الأصل بعد 
الحكم وقالوا غلطنا ضمنوا لاعترافهم بتعمد 
)١(‏ شرح الزرقاني 1947/17 
(؟) القوانين الفقهية ٠١5‏ 
(7) منهاج الطالبين 7/84 #7 حاشية الشرقاوي على 

التحرير 2650/7 04١ه‏ 


الإتلاف بقولهم كذبناء أو بخطئهم بقوهم 
غلطنا. 9» 

وإن رجع شهود قصاص أو شهود حد بعد 
الحكم بشهادتهم وقبل الاستيفاء لم يستوف القود 
ولا الحد. لأن المحكوم به عقوبة لا سبيل إلى 
جبرها إذا استوفيت بخلاف المال» ولأن رجوع 
الشهود شبهة لاحتمال صدقهم. والقود والحد 
يدران بالشبهة. ووجبت دية قود للمشهود له 
لأن الواجب بالعمد أحد شيئين وقد سقط 
أحدهما فتعين الآخر ويرجع المشهود عليه با 
غرمه من الدية على الشهود. 

وإن كان رجوعهم بعد الاستيفاء وقالوا 
أخطأنا فعليهم دية ما تلف ففة, لأنه خطأء 
وتكون في أموالهم. لأنه بإقرارهم. والعاقلة 
لا تحمله 9) 


ثانيا ‏ مسائل متفرقة في الغلط في الشهادة : 

١‏ الأولى ‏ إذا غلط الشهود في الحد الرابع 
من حدود الدار فلا تجوز شهادتهم ‏ لأنه يختلف 
المدعى بالغلط نظيرما إذا شهد شاهدان بالبيع 
وقبض الثمن وتركا ذكر الثمن جاز. ولوغلطافي 
الثمن لا تجوز شهادته) لأنه صار عقدا آخر 
بالغلط . 9) 

م050/٠١ كشاف القناع 4541/5 . 447. المغنى‎ )١( 


(؟) كشاف القناع 447/5 , 4147 
(”) تكملة فتح القدير 177/4 


لاا 


الشانية ‏ إذا قال شهود الأصل أشهدنا شهود 


أبو حنيفة وأبويوسف بعدمه )١(‏ 


الشالئة ‏ الشهادة على الخط: قال بعضهم : 
لا تجوز الشهادة على الخط في شيء من 
الأشياء. لأنه قد يحصل غلط للعقل بذلك 
وعزاه الباجي للمشهور. وقيل: إن الغلط 


نادر. 00 


الرابعة_ قال المالكية: إن اتهم القاضي 
الشاهدين بالغلط فلا يفرق بينب| لثلا يرعب 
الشاهد ويختلط عقله . 9" وعند الشافعية يفرق 
إن ارتاب 5 الشهود. 9 

الخامسة ‏ لا تقبل شهادة شخص معروف بكثرة 
غلط ونسيان, لأن الثقة لا تحصل بقوله لاحتهال 
أن تكون شهادته ما غلط فيها وسها. ©» 
السادسة ‏ قال الحنفية والشافعية في الأصح : 
لا يكفي في التعديل قول المدعى عليه هوعدل 
وقد غلط في شهادته عل ومقابل الأصح 
الاكتفاء بذلك في الحكم عليه لا في التعديل» 
وقوله غلط ليس بشرط وإنما هوبيان» لآن إنكاره 
)١(‏ شرح فتح القدير 496/1 درر الحكام 7/ 44م 

(1) البهجة شرح التحفة ٠١/١‏ 

(") البهجة شرح التحفة 944/1١‏ 


(5) حاشية الشرقاوي على التحرير 1417/17 
(ه) كشاف القناع 418/5 


0١ 4 


ثالثا ‏ الشهود إذا رجعوا عن الشهادة بعد الحكم . 
وقالوا أخطأنا هل يعزرون؟ 

قال المالكية والشافعية والحنابلة وطائفة من 
الحنفية :7( لا يعزرون. لأن الله تعالى قال: 
#وليس عليكم جناح فيس أخطأتم به ولكن 
ماتعمدت قلوبكم6”"هذا إن كان قولهم 
يحتمل الصدق في الخطأء وإن لم يحتمله عزروا 
ولم يقبل قوهم . 

قال المعدوي في حاشسيسته على شرح 
الخرشي : وإن أشكل فقولان. وقال الرملٍ : 
وإن ادعوا الغلط أي في استحقاقهم التعزير. 

ونقل ابن عابدين عن الفتح قوله: يعزز 
الشهود سواء رجعوا قبل القضاء أوبعده. قال: 
ولا يخلوعن نظر: لأن الرجوع ظاهر في أنه توبة 
عن تعمد الزورإن تعمده. أوالسهووالعجلة 
إن كان أخطأ فيه. ولا تعزير على التوبة 
ولا على ذنب ارتفع مها وليس فيه حد مقدر *) 
)١(‏ درر الحكام 1//ا*. نهاية المحتاج // 704 


3( شرح الخرشي فشفة والمهمذب نهاية 
المحتاج 4/ 09*٠١‏ وكشاف القناع 2/5 ؛ وحاشية رد 


المحتار ه/غ ٠ه‏ 

(6) سورة الأحزاب /ه 

(4) حاشية رد المحتار 4/8 6٠‏ شرح فتح القدير /8/1/ا4» 
لحف ١‏ : 


اس 


ف الخطأ في القضاء : 
قال الزركشي : مدارنقض الحكم على 
تبين الخطأ. والخطأ إماني اجتهاد الحاكم في 
الحكم الشرعي حيث تبين النص أو الإجماع أو 
القياس الجلي بخلافه. ويكون الحكم مرتبا على 
سبب صحيح » وإمافي السبب حيث يكون 
الحكم مرتبا على سبب باطل» كشهادة الزور. 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (قضاء) . 


الخطأ في تنفيذ الحد والتعزير : 

*/ا ‏ مذهب الحنفية : قال الكاساني : إذا أخطأ 
الامام فظن اليساريمينا مع اعتقاد وجوب قطع 
اليمين فعند أبي حنيفة لا ضمان عليه . 


ونظيره لوقال الحاكم لمقيم الحد : اقطع يد 
السارق» فقطع اليسرى خطأ قال: لا ضمان 
عليه عند أصحابناء وعند زفر يضمن لأن الخطأ 
في حقوق العباد ليس بعذر. ( ودليلهم أن هذا 
خطأ في الاجتهاد. لأنه أقام اليسارمقام اليمين 
باجتهاده متمسكا بظاهر قوله سبحانه: 
«إفاقطعوا أيديهم| 74" من غير فصل بين اليمين 
واليسار. فكان هذا خطأ من المجنهد في 
الاجتهاد » وهو موضوع . 


54/1 المنثور في القواعد‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ٠١‏ لالض وجمسع 
الضمانات .7١*‏ وشرح فتح القدير ©/ 1940 

(*) سورة المائدة /.4* 


وقال المالكية : لو أخطأ الإمام أوغيره فقطع 
يد السارق اليسرى أولاء فإن ذلك يجزئه عن 
قطع يده اليمنى. ومحل الإجزاء إذا حصل 
الخطأ بين متساويين, وأما لوأخطأ فقطع الرجُل 
وقد وجب قطع اليد ونحوه فلا يجزى؟ » ويقطع 
العضو الذي ترتب عليه القطع ويؤدي دية 
الآخر () 

وقال الشافعية: ما وجب بخطأ إمام أو توابه 
في حد. أوتعزير, وحكم في نفس أو نحوهماء 
فعلى عاقلته كغيره. وفي قول: في بيت المال إن 
م يظهرمنه تقصير, لأن خطأه يكثر بكثرة 
الوقائع بخلاف غيره. والكفارة في ماله قطعا 
وكذا خطؤه في المال. 9) 

وقال الحنابلة : إن زاد على الحد فتلف وجب 
الضمان وفي مقداره قولان : 

أحدهما : كمال الدية. 

والثاني: نصف:الضان. وسواء زاد خطأ أو 
عمداء لآن الضمان يجب في الخطأ والعمد. 


لأا عقوبة مشروعة للردع والزجر فلم يضمن 
ف كلمن 


1١١١ - 917/8 تبصرة الحكام 201/51 وشرح الخرشي‎ )١( 


(1) غباية المحتاج 4/ 1ل ومنباج الطاليين 27١8/5‏ ايك 
وحاشية القليوبي /3ظ> 


اثالاات 


فهل يلزم عاقلته أوبيت المال » روايتان : 
إحداهما: بيت المال. لأن خطأه يكثر. فلو 
وجب ضصانه على عاقلته أجحف مهم وهذا 


أصح . 

والثانية: على عاقلته, لأنها وجبت بخطئه 
فكانت على عاقلته . 7 
الخطأ في القصاص: 


4 ذهب الحنفية إلى أنه إذا قطع يد رجل 
عمدا حتى وجب عليه القصاص. فقطع 
الرجل يده فيهات ضمن الدية في قول 
أبي حنيفة, لأنه استوفى غيرحقه. لأن حقه 
القطع » وهو أتى بالقتل. وني قولها لا شيء 
عليه 9) 

وذهب المالكية إلى أن المباشر للقصاص إذا 
زاد على القدر المطلوب المأذون فيه تعمداء فإنه 
يقتص منه بقدرما زاد على القدرالمطلوب 
بالملساحة. فإن نقص عمدا أوخطأ فإنه 
لا يقتص منه ثانيا لأنه قد اجتهد . 

وقال اللخمي : إذا قطع الطبيب”" في 
ا موضع المعتاد فيات لم يكن عليه شيء. وإن زاد 
على ذلك يسيرا ووقع القطع فيها قارب كان 
)١(‏ المغني 04 5 :كل م5 وكشاف القناع ا 


(5) البدائع ١٠/4لالاع‏ 
(") المراد: الطبيب المباشر للقصاص. . 


خطأ. وإن زاد على ذلك فيما لا يشك فيه أن 
ذلك عمد كان فيه القصاص. وإن تردد بين 
الخطأ والعمد كانت فيه دية مغلظة  )١(‏ 

وذهب الشافعية إلى أنه إن وجب له 
القصاص بالسيف فضربه فأصاب غير الموضع 
وادعى أنه أخطأ. فإن كان يجوزفي مثله الخطأ 
فالقول قوله مع يمينه, لأن ما يدعيه محتمل» 
وإن كان لا يجوزني مشله الخطأ لم يقبل قوله 
ولا يسمع فيه يمينه. لأنه لا يحتمل ما يدعيه» 
وإن أراد أن يعود ويقتص فقد قال في موضع 
لا يمكن, وقال في موضع يمكن . 

وقال: ومن وجب له القصاص في موضحة 
فاستوفى أكثرمن حقه وجب عليه القود في 
الزيادة» وإن كان خطأ وجب عليه الأرش . 9) 

وذهب الحنابلة إلى أنه إن كانت الزيادة خطأ 
مثل أن يستحق قطع أصبع فيقطع اثنتين» أو 
جرحا لا يوجب القصاص. مثل أن يستحق 
موضحة فاستوفاها هاشمة فعليه أرش الزيادة 
إلا أن يكون ذلك بسبب من الجاني كاضطرابه 
حال الاستيفاء فلا شيء على المقتص مع 
كفت لأن هذا ما يمكن الخطأ فيه وهو أعلم 
0 


15 ,16// شرح الخرشي‎ )١( 
المهذب م‎ (5 
213/4 زشة المغني‎ 


١95 - 


خطأ هويا خط ؛ خطات الله خطاف 


حكم الخطأ في الفتوى من حيث الضان 
وعدمه : 
عند الحنفية في تضمين المفتي إذا أخطأ 
قولان: الأول: تضمين المفتي إذا ترتب على 
فتواه ضرر للمستفتي قياسا على خطأ القاضي . 
والثاني: عدم تضمينه لأنه متسبب وليس 
ل 

وذهب المالكية إلى أن المفتي إذا أتلف بفتواه 
شيئا وتبين خطؤه فيهاء, فإن كان مجتهدا لم 
يضمن. وإن كان مقلدا ضمن إن انتصب 
وتولى فعل ما أفتى فيه. وإلا كانت فتواه غرورا 
قولياء عن فيه وجو وإنلم يتقدم له 
اشتغال بالعلم لت 0 

وذهب الشافعية إلى أنه إذا عمل بفتواه في 
إتلاف فبان خطؤه. وأنه خالف دليلا قاطعا 
فعن أبي إسحاق أنه يضمن إن كان أهلا 
للفتوى. ولا يضمن إن لم يكن أهلا للفتوى. 
لأن المستفتي قصّر. حكاه أبوعمرو وسكت 
عليه . 


وقال النووي : ينبغي أن يخرج الضمان على 
قولي الغرور المعروفين في بابي الغصب والنكاح 
وغيرهماء أويقطع بعدم الضمان. إذ ليس في 
الفتوى إلزام ولا إلحاء . 9 


41١9/٠5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
٠١/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
45/١ (؟) المجموع‎ 


وذهب الحنابلة إلى أنه إن بان خطأ الحاكم 
في إتلاف » كقطع وقتل» لمخالفة دليل قاطع . أو 
بان خطأ مفت ليس أهلا للفتيا ضمناء أي الحاكم 
والمفتي. لأنه إتلاف حصل بفعلهماء أشبه ما لو 
باشراه. وعلم منه أنه لوأخطأ فيا ليس بقاطع ما 
يقبل الاجتهاد لا ضمان . ١‏ 


انظر : أطعمة 


٠0/5 كشاف القناع‎ )١( 


١96 


يخاطب به متكلم فصيح جمعا من الناس 


لإقناعهم 7) 
والخطيب: المتحدث عن القوم. ومن يقوم 
بالخطابة في المسجد وغيره . 


والخطبة في الاصطلاح هي الكلام المؤلف 
الذي يتضمن وعظا وإبلاغا على صفة 
مخصوصة ؛ 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الموعظة : 
؟ -الموعظة هى النصح والتذكيربالعواقب» 


والأمر بالطاعة . 
قال الخليل: هي التذكير بالخير فيها يرق له 
القلب 9) 
)١(‏ المعجم الوسيط . 


(؟) دستور العلياء / الأعلمي. تهذيب الأسماء واللغات 
417/8 - المئيرية. كشاف الاصطلاحات (خطب) . 


(5) المفردات» المصباح ‏ المعجم الوسيط . 


ب الوصية : 


- الوصية هي لغة التقدم إلى الغيربها يعمل 


به مقترنا بفغظ : 20 


ج - النصيحة : 
؛ - النصيحة هي الدعوة إلى ما فيه الصلاح» . 
والنبي عما فيه الفساد. 

ومن ادابها أن تكون سراء في حين يشترط في 
الخطبة أن يسمعها جماعة من الناس . 9) 


د الكلمة : 
ه - تستعمل الكلمة بمعنى الكلام المؤلف 
المطول: خطبة كان أو غيرها كالقصيدة والمقالة 
والرسالة . 9) 


أحكام الخطب المشروعة : 

5-الخطب المشروعة هى : خطبة الجمعة, 

والعيدين» والكسوفين» والااستسقاء. وخطب 

الحج. وكلها بعد الصلاة إلا خطبة الجمعة. 

وخطبة احج يوم عرفة . 

النكاح . 

١ المفردات‎ )١( 

(؟) التعريفات للجرجاني .14١‏ المفردات. الغهاية ‏ دار 
الفكر. المعجم الوسيط. 

() شرح الكافية ‏ للرضي دار الكتب /١‏ 7 حاشية الخضري 
على ابن عقيل الحلبي 0/١‏ :, والمعجم الوسيط.. 


كلا 


/ا- هى شرط لصحة الجمعة . )١(‏ 

واتفقوا على أن الخطبتين شرط في انعقاد 
الجمعة, إلا الحنفية فإنهم يرون أن الشرط 
خطبة واحدة» وتسن خطبتان . 


ودليل الجمهور فعله يك مع قوله : «صلوا 
كما رأيتموني أصلي)(" ولأن الخطبتين أقيمتا مقام 
الركعتين. وكل خطبة مكان ركعة, فالإخلال 
بإحداهما كالإخلال بإحدى الركعتين . 9) 


أركانها : 

- اختلف الفقهاء في أركان خطبة الجمعة : 
فذهب أبوحنيفة إلى أن ركن الخطبة تحميدة 

أوتهليلة أوتسبيحة, لأن المأموربه في قوله 

تعالى : «إفاسعوا إلى ذكر الله مطلق الذكر 

الشامل للقليل والكثير, والمأثور عن هيك 

لا يكون بيانا لعدم الإجمال في لفظ الذكر. 


- القواتين الفقهية‎ 2.449 /١ الشرح الصغير دار المعارف‎ )١( 
م١ دار الكتاب ص‎ 

)١(‏ حديث: «صلوا كما رأيتموي أصلٍ» أخرجه البخاري 
(الفتح ١١١/7‏ - ط السلفية) من حديث مالك بن 
الحويرث . 

(*) ابن عابدين /١‏ 28545 المواق /168. نهاية المحتاج 
85 لمغنى 204/7 الإفصاح ‏ السعيدية 
915“ البناية ‏ دار الفكر 7/1 ١٠م‏ 

(4) سورة الخمعة/ 9 


وقال الصاحبان : لابد من ذكر طويل. يسمى 
خطة )١9‏ ش 

أما المالكية فيرون أن ركها هو أقل ما يسمى 
خطبة عند العرب ولوسجعتين» نحو: اتقوا الله 
فيه أمرء وانتهوا عا عنه نمى وزجر. 

فإن سبح أوهلل أو كبرم 0007 

وجزم ابن العربي أن أقلها حمد الله والصلاة 
على نبيهيكِةِ وتحذير, وتبشير, ويقرأ شيئا من 
القران. 29 

وذهب الشافعية إلى أن لما خحمسة أركان 
وهي :0 
أ حمد الله ويتعين لفظ (الله) ولفظ (الحمد). 
ب - الصلاة على النبي كَل ويتعين صيغة 
صلاة» وذكر النبي كك باسمه أوبصفته. فلا 
يكفى صلى الله عليه . 
ج - الوصية بالتقوى., ولا يتعين لفظها. 
د الدعاء للمؤمنين في الخطبة الثانية . 
ها قراءة آية مفهمة- ولوفي إحداهما فلا 
يكتفى بنحوهثم نظر»؛ لعدم استقلالها 
بالإفهام, ولا بمنسوخ التلاوة» ويسن جعلها 
في الخطبة الأولى . 


4١1٠6 /١ فتح القدير‎ 2047/١ ابن عابدين‎ )١( 
/٠١ص القوانين الفقهية‎ .549 /١ الشرح الصغير‎ )7( 


(”) الحطاب ‏ ليبيا 7/ 1١568‏ 
(5) نباية المحتاج */ 27٠٠‏ أسنى المطالب - المكتبة الإسلامية 
»> 


-/179 هس 


واستدلوا على هذه الأركان بفعل النبى يك . 
أما أركانها عند الحنابلة فأربعة. 0 
أ حمد الله تعالى. بلفظ الحمد. 1 
ب - الصلاة على رسول اللهيَكةٍ بصيغة 


الصلاة . 
ج - الموعظة , وهي القصد من الخطبة. فلا يجوز 
الإخلال بها . 


د قراءة اية كاملة . 
وزاد بعضهم ركنين آخرين: 9) 
أ الموالاة بين الخنطبتين» وبينهها وبين الصلاة . 
فلا يفصل بين أجزاء الخطبتين, ولا بين 
إحداهما وبين الأخرى. ولا بين الخطبتين وبين 


الصلاة . 
ب - الجهر بحيث يسمع العدد ا معتبرللجمعة. 
حيث لا مانع . 


وعدهما الآخرون في الشروط ‏ وهو الأليق - 
كما يعرف من الفرق بين الركن والشرط في علم 
أصول الفقه . 9© 


شروطها : 


4 اتفق الفقهاء على بعض الشروط لصحة 
الخنطبة وهي : 


)١(‏ الكاني ‏ المكتب الإسلامي ,.770/١‏ المحرر- السنة 
المحمدية 2147/١‏ كشاف القناع ٠7/1‏ 

)١(‏ نيل المارب - /١‏ لاه ط بولاق. 

() المجموع المذهب للعلائي ‏ مكتوب على الآلة الطابعة 

١55 2149 4ه5"ء التعريفات دار الكتاب‎ 2*4 /١ 


)١‏ أن تقع في وقت الجمعة. 
ووقتها عند الجمهور هووقت الظهرء يبدأ 

من بعد الزوال إلى دخول وقت العصرء للأخبار 

في ذلك. وجريان العمل عليه . 
أما الحنابلة فيرون أن وقتها يبدأ من أول 

وقت العيد. وهو بعد ارتفاع الشمس بمقدار 

رمح .07 

' واستدل الحنابلة بحديث عبدالله بن سيدان 

قال «وشهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه 

فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار, ثم 
شهدتها مع عمررضي الله عنه فكانت خطبته 
وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهار. ثم 
شهدتها مع عثمان رضي الله عنه فكانت صلاته 
وخطبته إلى أن أقول: قد زال الغبار» فا رأيت 

أحدا عاب ذلك ولا أنكره» .29 

؟) أن تكون قبل الشاذه © 
فلو خطب بعدها أعاد الصلاة ‏ فقط ‏ إن 

قرب. وإلا استأنفهاء لأن من شروطها وصل 

الصلاة مها 9) 

(1) ابن عابدين 1/ 041, البناية ؟/ ,8٠١‏ الدسوقي على 
الشرح الكبير دار الفكر ١/8/ا,‏ الشرح الصغير 
5,0 أسنى المطالب »7565/١‏ نهاية المحتاج 
؟/ 4 ٠ء‏ كشاف القناع ؟/7. نيل المأرب ..85/١‏ 
الطحطاوي على مراقي الفلاح ‏ دار الإيران //39 . 

() أخرجه عبةالر زاق في المصنف ”/ 11765 ط المجلس 


العلمي باهند ,. 
(") المراجع السابقةة. 
(؛) الدسوقي على الشرح الكبير 71/4./١‏ 


ات 


الحنفية إلى أنه يكفى حضور واحد من أهلها 
سوق الآمام ‏ على الصحيح -. 9) 


أما المالكية فيرون وجوب حضور اثنى عشر 
من أهلها الخطبتين» فإن لم يحضروهما من أولهما لم 
1 يكتف بذلك. لأعنا منزلتان منزلة ر كعتين من 
الظهر. 29 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب حضور 
أربعين من أهل وجوبها . 


فلوحضر العدد. ثم انفضوا كلهم أو 
بعضهم., وبقي ما دون الأربعين, فإن انفضوا 
قبل افتتاح الخطبة لم يبتدأ بها حتى يجتمع 
أربعون» وإن كان في أثنائها فإن الركن المأتي به 
في غيبتهم غير حسوب» فإن عادوا قبل طول 
الفصل بنى على خطبته؛, وبعد طوله يستانفها 
لفوات شرطها وهو الموالاة. (*) هذا هو المعتمد 
وفي المذاهب أقوال أخرى ينظر في المطولات . 


4) رفع الصوت بهاء بحيث يسمع العدد 


. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 204/١‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح 
يفف 

(*) الدسوقي 80 الشرح الصغير 1919/١‏ 

(5) الروضة ‏ المكتب الإسلامي "/لاء كشاف القناع ؟/ 8م 


ف ذه ع امه عه لا و وع ضك عرو اع لاه وام عع مم ع ومو وه وهاء عا ولغع لامر قاها ع مع والااء اع من 


واختلفوا في ومجوب الإنصات على المصلين. 
فمذهب الجمهور أنه واجب, وأنه يحرم الكلام 
اللي اران كاحي لطبي وا 
لتحذير إنسان من مهلكة . (" ودليلهم قوله 
تعالى : «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا» ”© وقوله كلةٍ وإذا قلت لصاحبك يوم 
الجمعة : أنصت والإمام يخطب فقد لغوت» . (4) 


ومذهب الشافعية في القديم متفق مع 
مذهب الجمهور, أمافي الجديد فإنه لا يجب 
الإنصات ولا يحرم الكلام» لما صح أن أعرابيا 
قال للنبي يه وهو بيخطب: يارسول الله هلك 
المال وجاع العيال. . .»©) 


204"/١ مراقفي الفلاح ص77/8. وابن عابدين‎ )١( 
ونهاية‎ 444 /١ والشرح الصغير‎ ,*"/8/١ والدسوقي‎ 
/اه7. وكشاف القناع‎ /١ وأسنى المطالب‎ 0٠5/1 المحتاج‎ 
5ه‎ /١ ونيل المارب‎ ,"”/ 

(؟) بدائع الصنائع ””*/١‏ .ء ابن عابدين 95/9 
الدسوقي 817/١‏ الشرح الصغير١/‏ 504 كاف 
القناع ؟/ /ا 

(*) سورة الأعراف/ 5 ٠١‏ 

(:) حديث: «إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة . .) أخرجه 
البخاري (الفتح طالسلفية) ومسلم (؟/ 6817 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

() حديث: «أن أعرابيا قال للنبي يك يارسول الله 

١‏ هلك. . .» أخرجه البخاري (الفتح 7/ 41 ط السلفية) 
من حديث أنس . 


١/4‏ س 


وسأله أخرعن موعد الساعة () وم 0 
عليهماء ول يبين لما وجوب السكوت . 


وحملوا الأمر على الندب» والنبي على 
الكراهة . 9) 
©) الموالاة بين أركان الخطبة» وبين الخطبتين» 
وبينها وبين الصلاة. 


ويغتفريسير الفصل. هذا ما ذهب اليه 
الجمهوز. أما الحنفية فيشترطون أن لا يفصل 
بين الخطبة والصلاة بأكل أوعمل قاطع. أما إذا 
ا ة وهوفي الجمعة 
فاشتغل بقضائهاأً وأفسد الجمعة فاحتاج إلى 
إعادتباء أو افتتح التطوع بعد الخطبة فلا تبطل 
الخطبة بذلك. لأنه ليس بعمل قاطع, ولكن 
الأولى إعادتهاء وإن تعمد ذلك يصير 
مسيعا 9) 


1) كونها بالعربية» تعبداً. للاتباع» والمراد أن 
تكون أركانها بالعربية؛ ولأنها ذكر مفروض 


)١(‏ حديث: «سؤال الأعرابي للرسول وَلِ: عن موعد 
الساعة» أخرجهابن خزيمة (”/ ١49‏ ط المكتب 
الإسلامي). من حديث أنس بن مالك . وإسناده صحيح . 

(؟) غباية المحتاج ؟/ 7٠5‏ الروضة 58/7 

() الطحطاوي على مراقي الفلاح 7078. ابن عاببدين 
0 الدسوقي .*/8/١‏ الشرح الصغير١/‏ 2444 
نهاية المحتاج ؟/ 4 00 أسنى المطالب .,701//١‏ كشاف 
القناع ؟/ 7*. نيل المارب 7/١‏ 7ه 


مهوي ءءثث مه ريم ةمي م ةم م فم ةيقر ثيه رمو وا يم مهف قوير ةفو عورا مو ومنو اميه مم ممم 


فاشرره ترط فيه ذلك كتكبيرة الإحرام» ولوكان 
الجماعة عجا لا يعرفون العربية. وهذا ما ذهب 
ليه الجمهور. 
تصح بغير العربية, ولوكان الخطيب عارفا 
بالعربية #ووافق' الصاحيان الجمهوو في :اشتتراغ1 
كونها بالعربية إلا للعاجز عنها. 
وذهب المالكية إلى أنه عند العجزعن 
الإتيان بها بالعربية لا تلزمهم الجمعة . 9) 
وذهب المالكية إلى أنه يشترط في الخطيب أن 
يكون عارفا معنى مايقول» فلا يكفي أعجمى 


٠‏ لقن من غيرفهم ‏ على الظاهر-.”") 


وقال الشافعية: عند عدم من يخطب 
بالعربية إن أمكن تعلم العربية خوطب به 
الجميع فرض كفاية وإن زادوا على الأربعين. 
فإن لم يفعلوا عصوا ولا جمعة لهم بل يصلون 
الظهرء وأجاب القاضي عن سؤال ما فائدة 
الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم بأن فائدتها 
العلم بالوعظ من حيث الجملة . ويوافقه قول 
الشيخين فيه| إذا سمعوا الخطبة ول يعرفوا معناها 
أخها تصح . وإن لم يمكن تعلمها خطب واحد 


. المراجع السابقة‎ )١( 
"1/١ (؟) الدسوقي‎ 


-1١806- 


بلغته. وإن لم يعرفها القوم. فإن لم يحسن أحد 
منهم الترجمة فلا جمعة لهم لانتفاء شرطها . 2١‏ 
) النية: اشترط الحنفية والحنابلة النية لصحة 
الخطبة, لقولهيكلِِ : «إنا الأعمال بالنيات» .59 
وخطب بلا نية فلا تصح . 9) 

ولم يشترط المالكية والشافعية النية لصحة 
الخطبة ©*) 


وهناك أمور شرطها بعض الفقهاء وذهب 
اللتندهوو إلى ينها فتانى. ف التنتن . 


سننها : 
٠‏ -تنقسم هذه السئن إلى سنن متفق عليها 
وأخرى مختلف فيها . 

أما السنن المتفق عليها فهي : 


)١‏ أن تكون الخطبة على منب رلإلقاء الخطبة» 
يمين المحراب (بالنسبة للمصلي). للاتباع . 


55/5 نهاية المحتاج 7/ 4 0 الروضة‎ )١( 

(؟) حديث: وإنما الأعمال بالنيات. 
(الفتح /١‏ 4ط السلفية) ومسلم (*/ ١616‏ _ط الحلبي) 
من حديث عمر بن الخطاب . 

(") ابن عابدين ؟7/ 54, الطحاوي /ا/ا7 كشاف القناع 
م" نيل المآرب 05/١‏ 

(4) نهاية المحتاج 717/1, أسنى المطالب /١‏ 69؟., الشرح 
الصغير /١‏ 1949 


5 ». أخرجه البخاري 


-141- 


لالممل ثم ف ةم ةم ير م موا ان هتف و هيوم فوق ةا ووم وو م رمم ف ننم من 


فإن لمن يتيسر المنبر فعلى موضع مرتفع, لأنه 


أبلغ في الإعلام . ٠‏ 
؟) الجلوس على المنبرقبل الشروع في الخطبة. 
عملا بالسنة . 9) 


*) استقبال الخطيب القوم بوجهه. ويستحب 
للقوم الإقبال بوجههم عليه. وجاءت فيه 
أحاديث كثيرة» منها حديث عدي بن ثابت عن 
أبيه قال: «كان النبيككةٍ إذا قام على المنبر 
استقبله أصحابه بوجوههم». © | 

4) الأذان بين يدي الخطيبء إذا جلس على 
المنير. وهذا الأذان هوالذي كان على عهد 
النبي كك . فعن السائب بن يزيد رضي الله عنه 
أنه قال «إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين 
يجلس الإمام يوم الجمعة على المدبر, في عهد 
رسول اللْهكق وأبي بكر وعمر رضي الله عنههاء 
فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه وكثروا 


180 الفتاوى الهندية_تركيا١//!ا4١2 الطحطاوي‎ )١( 
13/1 القوانين الفقهية ص عه جواهر الاكليل‎ 
الملجموع السلفية 5//ااكه. المغني بذك‎ 

(؟) المراجع السابقة . 

(”) الفتاوى المندية 211457/١‏ الطحطاوي 24 الشرح 
الصغير١/507.‏ القوانين الفقهية 4 المجموع 
5 المغنى 8.8/9 ظ 

وحديث: «كان إذا قام على المدبر استقبله أصحابه 
بوجوههم» . . أخرجه ابن ماجة (1/ 8+1 ط الحلبي) » 
وقال البوصيري: : «رجال إسناده ثقات» إلا أنه مرسل» 
ولكن ذكر له البيهقي في سننه (/ 148 ط دائرة المعارف 


العثانية) شواهد تقويه . ظ 
| 
0 
| 
ٍ 
أ 


أمر عثهان يوم الجمعة بالأذان الثالث فأذن به 
على الزوراء. فثبت الأمر على ذلك )١‏ 
ه) رفع الصوت بالخطبة زيادة على الجهر 
الواجب السابق بيانه لأنه أبلغ في الإعلام, 9) 
لقول جابررضي الله عنه كان رسول الله يل 
إذا خطب احمرت عيناه؛ وعلا صوته» واشتد 
غضبه. حتى كأنه منذر جيش يقول : صبحكم 
ومساكم». 9©) 
5) تقصير الخطبتين» وكون الثانية أقصر من 
الأولى » © لقولهيل : «إن طول صلاة الرجل» 
وقصر خطبته مئنة من فقهه, فأطيلوا الصلاة» 
واقصروا الخطبة) . 9) 

ويستحب أن تكون الخطبة فصيحة بليغة 
مرتبة مفهومة, بلا تمطيط ولا تقعير, ولا تكون 


211/١ ؛, العدوي على الرسالة‎ 78٠١ الطحضاوي‎ )١( 

والمجموع 077/5ه., المغنني 7417/7 
وحديث السائب بن يزيد: «أن الأذان يوم 

الجمعة. . . ». أخرجه البخاري (الفتح 91/7" ط 
السلفية) . 

(؟) الطحطاوي 2358١‏ الشرح الصغير 2605/١‏ المجموع 
9/4 المغني 08/7 

(*) حديث : «كان إذا خطب احمرت عينئاه . 
(57/9ه-_ط الحلبي) . 

(5) الطحطاوي ,.78١‏ الشرح الصغير ,.6505/١‏ المجموع 
8/4 المغني ١08/7‏ 

() حديث : «إن طول صلاة الرجل, وقصر خطبته. . .» 
أخرجه مسلم (1/ 544 ط الحلبي) من حديث عبار بن 
ياسر. 


.6 خرجه مسلم 


ألفاظا مبتذلة ملفقة, حتى تقع في النفوس 
موقعها . (") 


) أن يعتمد الخطيب على قوس أوسيف أو 
عصاء لما روى الحكم بن حزن رضي الله عنه 
قال: «وفدت إلى رسول اللهكل . . . فأقمنا 
أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله كك 
فقام متوكثا على عصا أوقوس فحمد الله وأثنى 
عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات» . 9) 

وللحنفية تفصيل في المسألة فقالوا: يتكىء 
على السيف في كل بلدة فتحت عنوة. ليرهم 
قوة الإسلام والحزم, ويخطب بدونه في كل بلدة 
فتحت صلحا. 9©) 


: وأما السنن المختلف فيها فهى‎ ١ 


. القيام ف الخطبة مع القدرة. للاتباع‎ (١ 


وهو شرط عند الشافعية وأكثر المالكية . 9) 


)١(‏ المجموع 71/4ه 

(؟) حديث: الحكم بن حزن ركلف رمو 
الله كله . ..» أخرجه أبو داود *68/١(‏ 569" - تحقيق 
عزت عبيد دعاس ). وإسناده حسن . 

() الطحطاوي ص١78.,‏ الشرح الصغير 2601/١‏ 
المجموع 2/5 المغني 1/ ٠.09‏ 

(4) نباية المحتاج 03/7, أسنى المطالب /١‏ اها 
الدسوقي على الشرح الكبير 2/9/١‏ الشرح الصغير 
4/١‏ 


- 185- 


وقال الدردير: الأظهرا ن القيام واجب غير 
شرط» فإن جلس أثم وصحت . 7 
٠‏ فإن عجزخطب قاعدا فإن لم يمكنه خطب 
مضطجعا كالصلاة» ويجوز الاقتداء به سواء 
أقال لا أستطيع أم سكتء لأن الظاهر أن ذلك 
لعذر. 

والأولى للعاجز الاستنابة . 9) 

تو ولوقعد فيهما 


زف 


أوفي إحداهما أجزأ. وكره من غير عذر. 


؟) الجلوس بين الخطبتين مطمئنا فيه. للاتباع . 
وهو سنة عند الجمهور. ©» وشرط عند 
الشافعية . 9©) 


*) الطهارة من الحدث والخبث غير المعفوعنه في 
الثوب والبدن والمكان . 


وهي ليست شرطا عند الجمهور بل هي 


3 


سنة . 


وهى شرط عند الشافعية وأبى يؤسف . 9) 


4949/١ الشرح الصغير‎ )١( 

(1) نباية المحتاج 7/ 705, أسنى المطالب /١‏ /اه7 

(”) الطحطاوي ,78٠١‏ المغني ؟/ “707 كشاف القناع 7/ +" 

(5) الطحطاوي 278١‏ الثسرح الصغير .50/١‏ كشاف 
القناع '/ 5" 

(5) المراجع السابقة . 

(5) حاشية الطحطاوي ص١2.78‏ ونهاية المحتاج ا/رللكل 
وأسنى المطالب ١//ا0؟‏ والشرح الصغير 201١/١‏ 
والمغني 7/ 037*. نيل المأرب /١‏ لاه 


اا 1 ا ا ا ا ا ا ل ل ان 


قال الشافعية: فلو أحدث في أثناء الخطبة 
استأنفهاء. وإن سبقه الحدث وقصر الفصل. 
لأماعبادة واحلة فلا تؤدى بطهارتين 
كالصلاة. ومن ثم لوأحدث بين الخطبة 
والصلاة وتطهر عن قرب لم يضر. ' 

والمشهور من مذهب المالكية أن الطهارة 
ليست شرطا لصحة الخطبتين ولكن تركها 
مكروه . 9) 


:) ستر العورة : 
ستر العورة سنة عند االجمهور وهو شرط عند 
الشافعة 06 


06 ا على الناس: 

يسن عند الشافعية والحنابلة أن يسلم 
لبي على الشانى دردين حداف حال 
خروجه للخطبة (أي من حجرته أوعند دخوله 
المسجد إن كان قادما من خارجه) والأخرى. إذا 
وصل أعلى المنبر وأقبل على الناس بوجهه. ”' 

وقال الحنفية والمالكية: يندب سلامه على 
الناس عند خروجه للخطبة فقطء ولا يسلم 


717/7 غباية المحتاج‎ )١( 

() الشرح الصغير 01١/١‏ 

(") المجموع 54/ ١1ه.‏ نهاية المحتاج "1١/7‏ الطحطاوي 
ص 008١‏ نيل المآرب 07/١‏ والقول بسنية ستر العورة إنها 
هوني حق صحة الخطبة أوعدمها. حيث إنهم متفقون على 
وجوب ستر العورة وحرمة كشفها لغير عذر. 

(5) المجموع 77/5ه. المغني 7945/1٠‏ 


-1898ا- 


على المصلين عند انتهاء صعوده على المنير 
واستوائه عليه ولا يجب رده. لأنه يلجئهم إلى 


ماعرا عن 07 


5 - البداءة بحمد الله والثناء عليه. ثم 
الشهادتين ثم الصلاة على النبي يك والعظة 
والتذكير, وقراءة اية من القران» والدعاء فيها 
للمؤمنين سنة عند الحنفية, والمالكية, كا 
يندب عند المالكية أيضا ختمها بيغفر الله لنا 
ولكم . 9) 

وقال الشافعية والجنابلة : يستحب الترتيب 
بأن يبدأ بالحمد. ثم بالثناء. ثم بالصلاة» ثم 
بالموعظة, فإن نكس أجزأه لحصول المقصود . 
وهذا الترتيب سنة عندهم . 9) 

والدعاء للمؤمنين سنة عند الجمهور إلا 
الشافعية فإنه ركن عندهم . ”') وقد تقدم . 
صرح الشافعية بسنية حضور الخطيب بعد 
دخول الوقت. بحيث يشرع في الخطبة أول 
وصوله إلى المنبر, لأن هذا هوالمتقول. 
ولا يصلي تحية المسجد. *) 


)١(‏ الطحطاوي ص787. وجواهر الإكليل .45/١‏ القوانين 
الفقهية /٠١‏ 

(؟) الطحطاوي .758١‏ الشرح الصغير /١‏ 5٠ه‏ 

(5) كشاف القناع ؟/ ”2 المجموع 2577/5 نباية المحتاج 
لض 

(5) كشاف القناع ا 

(5) المجموع 4/ 51794 


دعم فقيءة ممم يي ن فير ةر ووم ميث ررار م ة مرو ةمير نمك وم ةي عواف ةرونم روفن و تام م نر 


4- أن يصعد الخطيب المنيرعلى تؤدة وأن 
الصلاة. )١(‏ 


مكر وهاتها : 
قال الحنفية: يكره التطويل من غيرقيد 
بزمن» في الشتاء لقصر الزمان» وفي الصيف 
للضرر بالزحام والحر» ويكره ترك شيء من سنن 
الخطبة» وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام» 
إلا إذا تذكر فائتة ولووتراء وهو صاحب ترتيب 
فلا يكره الشروع فيها حينئذ» بل يجب لضرورة 
صحة الجمعة, ويكره التسبيح وقراءة القران 
والصلاة على النبي كك إذا كان يسمسع 
الخطبة. إلا إذا أمر الخطيب بالصلاة على 
النبي يك فإنه يصلي سرا إحرازا للفضيلتين, 
ويحمد في نفسه إذا عطس على الصحيح ‏ 
ود ه تشميت العاطس ورد السلام » لاشتغاله 
بساع واجب. ويجوز إنذار أعمى وغيره إذا 
خشي تعرضه للوقوع في هلاك, لأن حق 
الآدمي مقدم على الإنصات ‏ حق الله -. 
ويكره لحاضر الخطبة الأكل والشرب. وقال 
الكمال: يحرم الكلام وإن كان أمرا بمعروف أو 
تسبيحاء والأكل والشرب والكتابة . 


ويكره العبث والالتفات» ويكره تخطى 


"78/1 كشاف القناع‎ )١( 


-1484- 


١6-17 خطبة‎ 


زقاب اجا إذا أحذ الخطيب بالخطبة» 
ولا بأس به قبل ذلك : )١(‏ 


١‏ - وقال المالكية: يكره تخطي الرقاب قبل 
جلوس الخطيب على المنبرلغيرفرجة. لأنه 
يؤذي الجالسين» وأن يخطب الخطيب على غير 
طهارة» والتنفل عند الأذان الأول لجالس في 
المسجد.يقتدى به كعالم وأمير» كما يكره التنفل 
بعد صلاة الجمعة إلى أن ينصرف الناس» 
ويحرم الكلام من الجالسين حال الخطبة وبين 
الخطبتين» ولولم يسمعوا الخطبة إلا أن يلغو 
الخطيب في خطبته. بأن يأتي بكلام ساقط». 
فيجوز الكلام حينئذ. ويحرم السلام من الداخل 
أو الجالس على أحد. وكذا رده. ولو بالاشارة. 
ويحرم تشميت العاطس . ونهي لاغ. والإشارة 
له والأكل والشربء وابتداء صلاة نفل بعد 
خروج الخطيب للخطبة» ولولداخل. 29 
45 - وقال الشافعية: يكره في الخطبة أشياء 
منها : 

ما يفعله بعض جهاة الخطباء من الدق على 
درج المنبرني صعوده والدعاء إذا انتهى صعوده 
قبل جلوسه. والالتفات في الخطبة والمجازفة في 
أوصاف السلاطين في الدعاء لهم وكذبهم في 
)١(‏ الطحطاوي 7١8١‏ ب 78ء الفتاوى الهندية ١41/١‏ 


)١(‏ الشرح الصغير 51١/١‏ 01, الزرقاني ‏ دار الفكر 
54/7 


كثيرمن ذلك. والمبالغة في الإسراع في الخطبة 
الثانية» وخفض الصوت بهاء واستدبار الخطيب 
للمصلينء وهوقبيح خارج عن عرف الخطاب, 
والتقعير والتمطيط في الخطبة» ويكره شرب الماء 
للمصلين أثناء الخطبة للتلذذ» ولا بأس بشربه 
للعطش» ويكره للداخل أن يسلم والإمام 
يخطب. ويجب الرد عليه.» ويستحب للمستمع 
تشميت العاطس لعموم الأدلة, ويكره تحريم| 
تنفل من أحد من الحاضرين بعد صعود 
الخطيب على المنبر وجلوسه عليه. ويجب على 
من كان في صلاة تخفيفها عند صعود الخطيب 
المنبر وجلوسه. ويكره الأذان جماعة بين يدي 
الخطيبت )١‏ 

وتستثنى التخية لداخخل المسجد والخطيب 
على المنبرفيسن له فعلهاء ويخففها وجوبا لقول 
النبي كه : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام 
يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيههما» ."2 (ر 
تحية ف / ه) 
وقال الحنابلة : يكره الالتفات في الخطبة» 
واستدبار الناس. ويكره للإمام رفع يديه حال 
الدعاء في الخطبة. ولا بأس بأن يشير بأصبعه في 
دعائه. ويكره الدعاء عقب صعوده المنبر 


16 - 7١9 /7 المجموع 2578/5 2009 نبهاية المحتاج‎ )١( 

؟) وحديث : «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب. 
فليركع ركعتين وليتجوز فيهها» . أخرجه مسلم (7/ 5917 - 
ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله . 


ويكره للمصلي أن يسند ظهره إلى القبلة» ومد 
رجليه إلى القبلة» ويكره رفع الصوت قدام 
بعض الخطباء. وابتداء تطوع بخروج الخطيب 
خلا تحية المسجد فلا يمنع الداخل منهاء ويكره 
العبث. وشرب ماء عند ساع الخطبة, مالم 
يشتد عطشه )١‏ 


ب خطبة العيدين : 
حكمها : 

5 - خطبتا العيد سنة لا يجب حضورها 
ولا استماعهما)ء 7(" لحديث عبدالله بن السائب 
قال: «شهدت مع رسول الهو العيد فلا 
قضى الصلاة قال: 0 فمن أحب أن 
يجلس للخطبة فليجلس. ومن أحب 


فليذهب» 00 


حب أن يذهب 


وقال بعض المالكية: الخطبة من سنة 
الصلاة. فمن شهد الصلة ممن تلزمه أو 
لا تلزمه من صبي أو امرأة لم يكن له أن يترك 


١18-1١19 /7 كشاف القناع 5/1 - 8", الفروع‎ )١( 

(7) ابن عابدين /١‏ 51ه., الطحطاوي 97؟. التاج والإكليل 
5 مواهب الجليل 145/7. الشرح الصغسير 
0١‏ المجموع 277/0 نباية المحتساج 7/ ١٠4لا‏ 
المغني ؟/ 85" كشاف القناع 0/1 

(*) حديث عبدالله بن السائب: شهدت العيد مع 
رسول الهو أخرجه أبو داود /١(‏ 547 تحقيق عزت 
عبيد دعاس) والحاكم /١(‏ 146 دائرة المعارف العثمانية) 
وصححه ووافقه الذهبي. 


حضورسنتهاء كطواف النفل ليس له ان يترك 
ركوعه (أي ركعتي الطواف) لأنه من سنته . 9) 


وهي كخطبة الجمعة في صفتها وأحكامها. 
إلا فيها يلي : 


١‏ - أن تفعل بعد صلاة العيدء لا قبلها. 

قال ابن قدامة: وخطبتا العيد بعد الصلاة 
لا نعلم فيه (أي في كونب بعد الصلاة) خلافا 
بين ام | افق : 

فإذا خطب قبل الصلاة. فيرى الحنفية 
والمالكية أنها صحيحة وقد أساء الخطيب 
بذلك,. .أما الشافعية والحنابلة فيرون أنها 
لا تصح. ويعيدها بعد الصلاة. '") 


؟ - ويسن افتتاحها بالتكبير. ىا يستحب أن 
يكبرفي أثنائهاء بخلاف خطبة الجمعة. فإنه 
يفتتحها بالحمد لله . 

ويستحب عند الجمهور أن يفتتح الأولى 
بتسع تكبيرات والثانية بسبع » ويرى المالكية أنه 
لاحد لذلك. فإن كبرثلاثا أوسبعا أوغيرهاء 
فكل ذلك حسن . 

ويستحب أن يبين في خطبة الفطر أحكام 
زكاة الفطر. وني الأضحى أحكام الأضحية9©) 


(١)التاج‏ 145/7., مواهب الجليل 195/7 
(؟) المغني 85/7" 

زفة المراجع السابقة . 

(4) المراجع السابقة . 


كما سه 


*- أنه لا يشترط في خطبة العيد ‏ عند الشافعية 
القيام» والطهارة» وسترالعورة, والجلوس بين 
المخطن. ٠:‏ 0 


ج ‏ خطبة الكسوف : 
ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا خطبة 
لصلاة الكسوفء 2 لأن النبى يَكِةِ أمر بالصلاة 
دون الخطبة ؛ 9©) 

وقال المالكية: يندب وعظ بعدها. يشتمل 
على الثناء على الله؛ والصلاة والسلام على 
نبيه» لفعله عليه الصلاة والسلام . 

ولا يكون على طريقة الخطبة. لأنه لا خطبة 
لصلاة الكسوف 9©) 
صلاة الكعسوف خطبتين كخطبتي الجمعة في 
أركاتيع] وسكيياء ولا تعتبرفيهم| الشروط كما في 
العيد» واستدلوا بفعله يك . ) 


٠8٠١/7 نباية المحتاج‎ )١( 

(7) الطحطاوي ص798., كشاف القناع 1/1 

() أخسرج البخاري من حديث ابن مسعود مرفوعا بلفظ «إن 
الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الئاس ولكنههما 
آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا» (فتح 
الباري ؟:/ 577 ط السلفية) . 

(؛) الشرح الصغير /١‏ هاه 

(ه) حديث: «خطبة النبي في الكسوف» . أخرجه البخاري 
(الفتح 077/7 - ط السلفية) من حديث عائشة . 


ولا تصح الخطبة إن قدمها على الصلاة. (') 
وينظر التفصيل ف (كسوف). 


د خطبة الاستسقاء : 

يندب عند جمهور الفقهاء أن يخطب الإمام 
بعد صلاة الاستسقاء خطبة كخطبة العيد في 
الأركان» والشروط. والسنن» يعظ المسلمين 
فيها ويخوفهم من المعاصي . ويأمرهم بالتوبة 
والإنابة والصدقة . 9) 

لا يصلى جماعة ولا يخطب . 9 


واختلف الفقهاء 5 عذدد الخطب وكيفيتها. 
فذهب المالكية والشافعية وتحمد بن الحسن إلى 
أب خطبتان كخطبتي العيد. لكن يستبدل 
بالتكبير الاستغفار. 

وذهب الحنابلة وأبو يوسف إلى أنها خطبة 


واحدة : 


قال الحنابلة : يكبرفي أولها تسع تكبيرات» 
وا مشهور عن أبي يوسف أنه لا يكبر. 4) 
وانظر التفصيل في (استسقاء) . 


917 /7 غباية المحتاج‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير /١‏ 208 نهاية المحتاج 417/7 ؛ كشاف 
القناع 1/ 59 

(7) ابن عابدين 0717//١‏ 

(5) المراجع السابقة . 


لاما 


ها خطب الحج : 
6 اتفق الفقهاء على أنه يسن للإمام أونائبه 
الخطبة في الحج. يبين فيها مناسك الحج 
للناس» وذلك اقتداء بالنبي ككل واختلفوا في 
عدد الخطب التي يخطبهاء فذهب الجمهور إلى 
أنبا ثلاث خطب. وذهب الشافعية إلى أنها 
أربع . 27 
١‏ -الخطبة الأولى : 

يسن عند الجمهور عدا الحنابلة أن يخطب 
الإمام أو نائبه بمكة في اليوم السابع من ذي 
الحجة. ويسمى بيوم الزينة. خطبة واحدة 
لا يجلس فيها يعلم فيها الناس مناسك الحج . 
اقتداء بالنبي كل . 29 
*"-الخطبة الثانية : 

تسن هذه الخطبة يوم عرفة بنمرة» قبل أن 
يصلي الظهر والعصر_جمع تقديم ‏ اقتداء 
بالنبي كك يعلم فيها الناس ما أمامهم من 
مناسك» ويحثهم على الاجتهاد 5 الدعاء 
والعبادة . 


601١/١ ابن عاببدين 177/7 . الطحطاوي على الدر‎ )١( 
القوانين الفقهية 7 1, مواهب الجحليل 1117/7 . الروضة‎ 
الإيضاح_دار الكتب العلمية ص٠4 المغني‎ .4 /* 
ه6غع. 5 كشاف القناع كدف‎ .5٠١ا//#‎ 
اله‎ 

(1) ابن عابدين 177/7. الطحطاوي على الدر /١‏ ١1٠م'‏ 
القوانين الفقهية 7 1, مواهب الجليل 117//7. الروضة 
ع/؟و الإيضاح ص٠4‏ 


وهي خطبتان كخطبتي الجمعة عند 
الجمهور, وقال الحنابلة هي خطبة واحدة. © 


الخطبة الثالثة : 

يسن عند الشافعية والحنابلة أن يخطب 
الامام يوم النحر بمنى . خطبة واحدة يعلم 
الناس فيها مناسكهم من النحر والإفاضة 
والرمى.9 لما روى ابن عباس «أن النبي َك 
خطب الناس يوم النحرء يعني بمنى». 7" 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن هذه الخطبة 
تكون يوم الحادي عشر من ذي الحجة. لا يوم 
النحرء لأنه يوم اشتغال بالمناسك. يعلم فيها 
الناس جواز الاستعجال لمن أراد. وهي الخطبة 
الأخيرة عندهم ان 


الخطبة الرابعة : 
يسن عند الشافعية والحنابلة أن يخطب 


)١(‏ المراجع السابقة. والمغني #//107. كشاف القناع 
ذل 

, 4468 / السروضة #/ 4, الإيضاح ص١40. المغني‎ )١( 
كشاف القناع ”/604, ووافقهم من الحنفية صاحجب‎ 
مراقي الفلاح وغيره. انظر الطحطاوي على المراقي‎ 
ص44‎ 

(*) حديث ابن عباس : «أن النبي يك خطب الناس يوم 
النحره. أخرجه البخاري (الفتح “/ “/اه ‏ ط السلفية) . 

(5) ابن عابدين 17/7 , الطحطاؤي على الدر 6017/١‏ 
مواهب الجليل 1١77/7‏ ., والقوانين ص7١‏ 


-1488ا 


خطبة ال خطبة الجمعة. خطبة الحاجة. خطبة العيد. خطبة عرفة. خطبة منى 


رمموهة وم ة مومةوووو وموم نووة رم م يي نمو ةما مم فقن قو فون وو مو وو وميه نوم وه ممه مي مامه ميمه ووم م وموم م نم وميه ب رمم ممم موثو مير ووم ممم وول وومرومءو ودر و6م موثو مءم يم 56666 


الإمام بمنى ثانيٍ أيام التشريق خطة 1 خطبة واحدة 
يعلم فيها الناس جواز النفر وغير ذلك 


ويودعهم .277 [ خطبة الحاجة 
و خطبة النكاح : 

يستحب أن يخطب العاقد أوغيره من انظر : خطبة 

الحاضرين خطبة واحدة. بين يدي العقد. وإن 

خطب با ورد عن النبي كلك فه و أحسن. وقال 

الشافعية: يستحب تقديم خطبتين, إحداهما 


قبل الخطبة. والأخرى قبل العقد . 9) 5 .« 
ا يلت ظ خطبة العيد 


خطبة الجمعة 
انظر : خطبة. صلاة الجمعة ش ' خطبة عرفة 


7 
2 


4 


«٠ ٠ 
المغني / 405 كشاف خطة فى‎ .4١ السروضة /97. الإيضاح‎ )١( 


القناع 011١/7‏ : 
(؟) ابن عابدين 2717/1 جواهر الإكليل /١‏ 27178 قليوبي 
وعميرة */ 718 كشاف القناع 0/ 7١‏ . انظر: خطبة 


كما 


١-الخطبة‏ مر ايا 0 
يقال: خطب المرأة خطبة وخطباء واختطبها. 
إذا طلب أن يتزوجهاء واختطب القوم فلانا إذا 
دعوه إلى تزويج صاحبتهم . ”' 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
النكاح : 


3 النكاح مصدر نكح. يقال: نكح فلان امرأة 


ينكحها إذا تزوجهاء ونكحها ينكحها: وطئها 
أيضا 00 


2888/١ لسان العرب‎ .565/١ القاموس المحيط‎ )١( 
"اه"‎ /١ الصحاح في اللغة والعلوم‎ 

)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 77/1. جواهر الإكليل 
لوالا مواهب الجليل 2407/7 نهاية المحتساج 
25 حاشية الجمل 178/4., أسنى المطالب 
#«رواكء مغني المحتاج */ه86 حاشية الشرقاوي 
/*25 المغني >١4/5‏ 

(*) لسان العرب 7/ 1/1١5‏ هالا 


واصطلاحا: عقد يفيد ملك المتعة قصداء 

بين رجل وامرأة من غير مانع شرعي . 7" 
والخطبة مقدمة للنكاح» ولا يترتب عليها ما 
وسيأتى تفصيل ذلك 


الحكم التكليفي : 


 *‏ الخطبة في الغالب وسيلة للنكاح. إذ لا يخلو 
عنها في معظم الصورء وليست شرطا لصحة 
النكاح فلوتم بدونها كان صحيحاء وحكمها 
الإباحة عند الجمهور. 

والمعتمد عند الشافعية(2 أن الخطبة مستحبة 
لفعله يك حيث .خطب عائشة بنت أبي بكرء 
وخطب حفصة بنت عمر رضي الله عنهم . 7 


أولا : اختلاف حكم الخطبة بالنظر إلى حال 
المرأة : 
أ خطبة الخلية : 


)١(‏ الدر المختار 708/7 - 704., حاشية البئان على شرح 
الزرقاني 211/7 حاشية القليوبي على شرح الهاج 
*«/ 0 المغني 415/5 

)١(‏ نهاية المحتاج 148/57., أسنى المطالب 21١6/7‏ روضة 
الطالبين /1/ .7٠‏ حاشية الجمل ١78/5‏ 

(") حديث : «خطبة عائشة» أخرجه البخاري (الفتح لرفيل 
ط السلفية). وسيأق نصه.«وخطبة حفصة بنت عمر»: 
أخرجه البخاري (الفتح 17/49 ط السلفية) من 
حديث عمربن الخطاب . 


ل 


والعدة والخطبة وموانع النكاح 0 
تصريحا وتعريضا. 


وأما المنكوحة, أوالمعتدة, أوالمخطوبة. أو 
النيي قام بها مانسع من موانع النكاح. فلا تجوز 
خطبتها على التفصيل الآتى : 


خطبة زوجة الغير : 

لا تجوزخطبة المنكوحة تصريحا أوتعريضاء 
لأن الخطبة مقدمة للنكاح. ومن كانت في نكاح 
خطبتها ولا تجوز بل تحرم . 


خطبة من قام بها مانع : 

؟ - لا تجوز خطبة من قام بها مانسع من موانع 
النكاح. لأن الخطبة مقدمة إلى النكاح» ومادام 
ممنوعا فتكون الخطبة كذلك على أنه يحل خطبة 
نحو مجوسية لينكحها إذا أسلمت 9) 


خطبة المعتدة : 

1- يختلف حكم خطبة المعشدة باخشلاف لفظ 
الخطبة (تصريحا كان أوتعريضا) وباختلاف 
حالة المعتدة (رجعية كانت أوبائنا بطلاق» أو 
فسخ, أو انفساخ. أو موت. أو معتدة من 


م 


شبهة) . 


(1) غباية المحتاج الال 


مايوه كيد مم مي مي نويل ورم يميه م مم ةم رون ةرو ملا روف موي يه فرعو وديمو موة ول اننم م566 


التصريح بالخطبة : 
8 - هوما يقطع بالرغبة في النكاح ولا يحتمل 
غيره. كقول الخاطب للمعتدة: أريد أن 
أتزوجك. أو: إذا انقضت عدتك تزوجتك . 
وقد اتفق الفقهاء على أن التصريح بخطبة 
معتدة الغير حرام سواء أكان من طلاق رجعي 
أم بائن, أم وفاة» أم فسخ. أم غيرذلك لمفهوم 
قول الله تعالى : «ولا جناح عليكم فيا عرضتم 


به من خطبة النساء أوأكتنتتم في أنفسكم 


علم الله أنكم ستذكرونهن, ولكن لا تواعدوهن 
سرا إلا أن تقولوا قولا معروفاء ا 
النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله؛ واعلموا أن 
الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله 
غفورحليم)”" ولأن الخاطب إذا صرح 
بالخطبة تحققت رغبته فيها فربم| تكذب ني 
انقضاء العدة. 29 وحكى ابن عطية وغيره 
الإجماع على ذلك .97" 


التعريض بالخطبة : 
4-قال المالكية: التعريض أن يضمن كلامه 


(1) سورة البقرة / 578 

() الدر المختار 519/57. جواهر الإكليل 277/1١‏ روضة 
الطالبين 7/ .*٠‏ غباية المحتاج 144/5, أسنى المطالب 
6/8 كشاف القناع ه/خ18 

() مغني المحتاج *7/ه*17, الإقناع 27/5/17 أسنى المطالب 
*/16» شرح المنهج 178/4., وحاشية الجمل. 
كشاف القناع ١8/6‏ 


اوةا 


ما يصلح للدلالة على المقصود وغيره إلا أن 
إشعاره بالمقصود أتم. ويسمى تلويحاء والفرق 
بينه وبين الكناية أن التعبريض ماذكرناه. 
والكناية هي التعبيرعن الشيء بلازمه. كقولنا 
في كرم الشخص: هو طويل النجاد كثير 
الرماد. ') 

وعرف الشافعية التعريض بالخطبة بأنه: ما 
يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها كقوله : ورب 
راغب فيك. ومن يجد مثلك؟ 

وقالوا: ونحوالكناية وهى الدلالة على 
الشيء بذكر لازمه نه التصريح 
كأريد أن أنفق عليك نفقة الزوجات وتحلين لي 
وقد لا يفيد ذلك فيكون تعريضا كذكر العبارة 
السابقة «أريد أن أنفق. . . الخ» ماعدا «وتحلين 
الجاريو 

وفسر ابن عباس رضي الله تعالى عنهم]| 
التعريض في قول الله تعالى : «ولا جناح 
عليكم فيم| عرضتم به من خطبة النساء»ه”9” 
بقوله: يقول: إني أريد التزوج» ولوددت أنه 
يبسر لي امرأة صا حة . 9) 


411//7 مواهب الجليل‎ )١( 
١15/5 (؟)أسنى المطالب 6/7١1ء ونباية المحتاج‎ 
7 سورة البقرة/‎ )1( 


(4) نيل الأوطار 2177/5 وتفسير ابن عباس التعريض في 
قوله تعالى: دولا جناح عليكم فيها عرضتم به من خطبة 
النساء). أخرجه البخاري (الفتح ١0/8/94‏ ط 
السلفية). 


امومعو لمأنو ممموفو نممو ووم ةفو مفو مومه وافومماموع ووو و مهو روم وقءم و ومقومنةنثومووو5 


وليس حكم التعريض بالخطبة واحدا 
بالنسبة لجميع المعتدات» بل إنه مختلف بالنظر 
إلى حالة كل معتدة. رجعية كانت أوبائنا 
بطلاق أوفسخ أوموت.. 


التعريض بخطبة المعتدة الرجعية : 

٠‏ -اتفق الفقهاء على أنه يحرم التعريض 
بخطبة المعتدة الرجعية لأنها في معنى الزوجية 
لعبودها إلى النكاح بالرجعة, فأشبهت التي في 
صلب النكاح, ولأن نكاح الأول قائم. ولأنها 
مجفوة بالطلاق فقد تكذب انتقاما . ١‏ 


التعريض بخطبة المعتدة المتوفى عنها : 

١‏ -اتفق الفقهاء على أنه يجوز التعريض 
بخطبة المعتدة المتوفى عنها زوجهاء ليفهم مراد 
المعرض بالخطبة لا ليجاب, وذلك لقوله 
تعالى : «ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من 
خطبة النساء. . . 294 وهئ واردة في عدة 
الوفاة» ولأن رسول الله علِلِ دخل على أم سلمة 
رضي الله تعالى عنها وهي متأيم من أبي سلمة 
رضي الله تعالى عنه فقال: «لقد علمت أني 
رسول الله وخيرته ومسوضعي من قومي ). 7) 
)١(‏ الاختيار 10///7. وجواهر الإكليل :775/١‏ ونهاية 

المحتاج 106/5 والاقناع /73 


(؟) البقرة/ ه70 
9) حديث: «لقد علمت أني رسول الله وخيرته». - 


-1975ا- 


التعريض بخطبة المعتدة البائن : 

١‏ -ذهب المالكية والشافعية-في الأظهر 
عندهم ‏ والحنابلة إلى أنه يجوز التعريض بخطبة 
المعتتدة البائن لعموم قوله تعالى : «إولا جناح 
عليكم فيها عرضتم به من خطبة 
النساء. . . 294 ولا روي عن فاطمة بنت قيس 
رضي الله تعالى عنما أن النبي ككئْةِ قال لما لما 
طلقها زوجها ثلاثا: «إذا حللت فاذنيني» وفي 
لفظ «لا تسبقيني بنفسك» . وفي لفظ «لا تفوتينا 
بنفسك)”" وهذا تعريض بخطبتها في عدتهاء 
ولانقطاع سلطة الزوج عليها. ©) 


وذهب الحنفي لحنفية وهومقابل الأظهر عند 


- أخرجه الدارقطني (/4؟ 7‏ ط دار المحاسن). وفي 
إسناده إرسال. كذا قال الشوكاني في «نيل الأوطار» 
٠١9/59‏ -ط العثمانية). 

)١(‏ رد المحتار .5١94/75‏ مواهب الجليل 4117/7. نهاية 
المحتاج 144/5., الجمل على شرح المهبج 8/4؟17. 
مطالب أولي النبى ه/ 57 

(؟) سورة البقرة/ ه7؟ 

() حديث فاطمة بنت قيس : (إذا حللت فاذنيني». أخرجه 
مسلم (4/75١١١-طالحلبي).‏ 
ولفظ : ٠لا‏ تفوتينا نفسك». أخرجه مسلم -١١1١5/5(‏ 
ط الحلبي): ولفظ: «لا تسبقيني بنفسك» أخرجه مسلم 


١١١1/5‏ طالخحلبي). 
(4:) جواهر الإكليل ,.777/1١‏ نباية المحتاح 144/5. المغن 
حّ و 


21/5 


الشافعية إلى أنه لا يجوز التعريض بخطبة 
المعتدة البائن لإفضائه إلى عداوة المطلق . (7) 


خطبة المعتدة من نكاح فاسد أو فسخ : 
١‏ اختلف الفقهاء قي حكم التعريض 
بخطبة المعتدة من نكاح فاسد وفسخ وشبههماء 
كالمعتدة من لعان أوردة. أو المستيرأة من الزنى . 
أو التفريق لعيب أوعنة . 

فذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة 
وجمهور الحنفية إلى جواز التعريض لمن أخذا 
بعموم الآية وقياسا على المطلقة ثلاثا . وأن 
سلطة الزوج قد انقطعت. 

هذا كله في غير صاحب العدة الذي يحل له 
نكاحهافيهاء أما هوفيحل له التعريض 
والتصريح , وأما من لا يحل له نكاحه فيها كما لو 
طلقها الثالثة أورجعيا فوطئها أجنبي بشبهة في 
العدة فحملت منه. فإن عدة الحمل تقدم. فلا 
بحل لصاحب عدة الشبهة أن يخطبهاء لأنه 
لا يجوزله العقد عليها حينئذ. | 

وذهب بعض الحنفية إلى أن التعريض 
يختلف حكمه بحسب ما يترتب عليه» فإن كان 
يؤدي إلى عداوة المطلق فهو حرام. وإلا 
فل 9) 
)١(‏ رد المحتار 7/ 519. ونهاية المحتاج 5/ 1١99‏ 
(؟) مغني المحتاج */175. وصطالب أولي النبى ه/7, 


ومواهب الحليل »14١1//7‏ وحاشية الدسوقي 7١18/5‏ . 
حل 


اده 


جواب الخطبة : 

4 - حكم جواب المرأة أووليها للخاطب 
كحكم خطبة هذا الخاطب حلا وحرمة» فيحل 
للمتوفى عنها زوجها المعتدة أن تجيب من عرض 
بخطبتها بتعريض أيضاء ويحرم عليها وعلى كل 
معتدة التصريح بالجواب ‏ لغير صاحب العدة 
الذي يحل له نكاحها ‏ وكذلك الحكم في بقية 
المعتدات في ضوء التفصيل السابق . 9) 


خطبة المحرم : 

6 -يكره للمحرم أن يخطب امرأة ولولم تكن 
مُحرمّة عند الجمهورء كا يكره أن يخطب غير 
المحرم المحرمّة» لا رواه مسلم عن عثمان رضي 
الله تعالى عنه مرفوعا: «لا يتكح المحرم 
ولا يُتكح ولا يخطب». 2( والخطبة تراد لعقد 
النكاح فإذا كان ممتنعا كره الاشتغال بأسبابه» 
ولأنه سبب إلى الحرام . 

ويجوز عند الحنفية الخطبة حال الإحرام  .‏ 


من تخطب إليه المرأة : 
م خطبة المرأة المج تكون إلى وليهاء وقد 


)١(‏ مواهب الحليل 411/7 » خباية المحتاج 1419/5., الجمل 
64» شاف القناع ١8/٠8‏ 

؟) حديث: دلا ينكح المحرم ولا ينكح» أخرجه مسلم 
٠١0/5‏ -ط الحلبي) . 


(”) أسنى المطالب ,51/١‏ مطالب أولي النبى 46/7" - 
0 ”» المغني / ##” فتح القدير 4/5/ا 


و فاه ف ود و وه علط ء و مو عع ل شوخ لها و هود فاو وم ع لهام 08م بع ع ونه فط ونع عام انع 


روي عن عروة أن النبي يكِِ خطب عائشة 
رضي الله تعالى عنها إلى أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه فقال له أبوبكر: إنم أنا أخوكء 
فقاليَكلة له: «أخي في دين الله وكتابه وهي لي 
حلال» ١‏ 

ويجوز أن تخطب المرأة الرشيدة إلى 
نفسهاء 0 لحديث أم سلمة رضي الله تعالى 
عنباقالت: اد عر 0 
النبي يل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله تعالى 
عنه يخطبني له فقلت لهة إن ل نيا وأنا غيورء 
فقال: «أما ابنتها فندعوالله أن يغنيها عنباء 
وأدعو الله أن يذهب بالغيرة) . 

وكذلك الرواية الأخرى: «إني امرأة غيرى 
وإني امرأة مصبية» فقال: «أما قولك : إني امرأة 
غيرى فسأدعو الله لك فيذهب غيرتك,. وأما 
قولك : إني امرأة مصبية فستكفين صبيانك» . 9 


عرض الولي موليته على ذوي الصلاح : 
5 - يستحب للولي عرض موليته على ذوي 
الصلاح والفضلء كى] عرض الرجل الصالح 


)١(‏ حديث عروة «أن النبي يله خطب عائشة» أخرجه 
البخاري (الفتح ١77/9‏ ط السلفية) . 

(؟) مطالب أولي النبى ه/ 6٠؟‏ 

") نيل الآوطار ١71/5‏ . 
وحديث أم سلمة : ولما مات أبو سلمة» . أخرجه مسلم 
57/0 -ط الحلبي) والنسائي 8١/5(‏ - ط المكتبة 
التجارية) . 


ه-ا١944‎ 


١9 -١١/ خطبة‎ 


إحدى ابنتيه على موسى عليه الصلاة والسلام 
المشار إليه في قوله تعالى: #إني أريد أن 
أنتكحك. . . 22.4 وكما فعل عمر رضي الله 
تعالى عنه حيث عرض ابنته حفصة رضي الله 
تعالى عنبا على عثمان» ثم على أبي بكر 
رضي الله تعالى عنب] . 9) 


إخفاء الخطبة : 


١‏ - ذهب المالكية إلى أنه يندب إخفاء الخطبة 
خلافا لعقد التكاح فيندب ‏ عندهم وعند بقية 
الفقهاء ‏ إعلانه لقول النبىكَكلةٍ : «أعلنوا هذا 
النكاح». 9 ْ 


ثانيا : الخطبة على الخطبة : 


- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخطبة على 
الخطبة حرام إذا حصل الركون إلى الخاطب 
الأول. لما روى عبدالله بن عمررضي الله تعالى 
عنبا أن رسول اللهكلة قال : «لا يخطب الرجل 
على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو 


)١(‏ سورة القصص//77 

(1) أسنى المطالب ١118/7‏ كشاف القناع ه/ ٠١‏ . رد المحتار 
6 جواهر الإكليل ,.776/١‏ قليوبي 2796/7 
المغني سمه 

() حديث : « أعلنوا هذا النكاح». أخرجه ابن حبان (الموارد 
ص7١‏ ط السلفية) من حديث عبدالهبن الزبير 
وإسناده صحيح . 


يأذن له المخاطب» . 200 ولأن فيها إيذاء وجفاء 
وخيانة وإفسادا على الخاطب الأول. وإيقاعا 
للعداوة بين الناس . 


وحكى النووي الإجماع على أن النبي في 
الحديث للتحريم . 9) 


متى تحرم الخطبة على الخطبة؟ 
84 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يشترط 
الخاطب الثاني بخطبة الأول وإجابته. 

وزاد الشافعية في شروط التحريم. أن تكون 
إجابة الخاطب الأول صراحة. وخطبته جائزة 
أي غير محرمة» وأن يكون الخاطب الثاني عالما 
بحرمة الخطبة على الخطبة . 

وقال الحنابلة: إن إجابة الخاطب الأول 
ولا يشترط التصريح بالأجابة. وهذا ظاهر كلام 
الخرقي وكلام أحمد. 


)١(‏ حديث: «لا يخطب الرجل على خطبة الرجل». أخرجه 


البخاري (الفتح 198/94 - ط السلفية) من حديث 
عبداللهوبن عمر . 

(7) نيل الأوطار ١71/5‏ - 177 فتح القدير 278/6 
جواهر الإكليل ١‏ > روضة الطاليين 271١/17‏ المغني 
5 .» رد المحتار 7517/17 . 


5568 


الخطبة ركون المرأة الخطوية أووليها. ووقوع ‏ 
الرضا بخطبة الخاطب الأول غير الفاسق ولول 
يقدر صداق على المشهورء ومقابله لابن نافع : 
لا تحرم خخطبة الراكنة قبل تقدير الصداق.9") 
وسيأتي حكم خطبة المسلم على خطبة 
الفاسق. أو خطبة الكافر للذمية. 
من تعتير إجابته أو رده : 
٠‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المعتبررد 
الولي وإجابته إن كانت مجيرة» وإلا فردها 
وإجابتها. 
وقال المالكية: المعتبر ركون غير المجبرة إلى 
الخاطب الأول. وركون المجبرة معرضا مجيرها 
باللخاطب ولوبسكوته. وعليه لا يعتبرركون 
المجبرة مع رد مجبرهاء ولا ردها مع ركونه. 
ولا يعتبر ركون أمها أو وليها غير المجبرمع ردها 
لا مع عدمه فيعتبر. 05 
خطبة من لا تعلم خطبتها أوجوابها: 0 
١‏ المرأة التي لا يعلم أهي مخطوبة أم لاء 
أجيب خاطبها أم ردء يجوز من لا يعلم ذلك أن 
يخطبها لأن الأصل الإباحة. والخاطب معذور 


بالجهل . 7 

)١(‏ غباية المحتاج 149/5 المغني 5/5 505-5١‏ - لالت 
جواهر الإكليل ١/ه7؟‏ 

() الزرقاني 2154/8 روضة الطالبين 217/10 المغني 
1/53 


*) مواهب الجليل 251١/7‏ روضة الطالبين 107/الاء 
كشاف القناع ١9/6‏ 


ماك سه مقع امه دع لام دع ع ماوع دوعو ع دعوم عه اها هله ويه م ملعا ة ف و فاعهاه واع ووه مده 


الخطبة على خطبة الكافر والفاسق : 
ذهب المالكية والشافعية إلى أن الخطبة 
على خطبة الكافر المحترم (غيرالحربي أو 


.المرتد) حرام وصورة المسألة : أن يخطب ذمي 


كتابية ويجاب ثم يخطبها مسلم, لما في الخطبة 
الشانية من الإيذاء للخاطب الأول وقالوا: إن 
ذكرلفظالأخ في بعض روايات الحديث: 
«لا يخطب الرجل على خطبة أخيه». ('» خرج 
مخرج الغالب فلا مفهوم له. ولأنه أسرع 
امتثالا . 

وليس الحال في الفاسق كالكافر عند المالكية 
لأن الفاسق لا يقر شرعا على فسقه. فتجوز 
الخطبة على خطبته بخلاف الذمي فإنه في حالة 
يقر عليها بالجزية . 

وقال الحنابلة: لا تحرم الخطبة على خطبة 
كافر لمفهوم قولديككِة : «على خطبة أخيه) ولأن 
النبي خاص بالمسلم وإلحاق غيره به إإنم| يصح 
إذا كان مثله. وليس الذمي كالمسلم. ولا حرمته 
عن 
العقد بعد الخطبة المحرمة : 
3 اختلف الفقهاء في حكم عقد النكاح على 
امرأة تحرم خطبتها على العاقد كالخطبة على 
الخطبة. وكالخطبة المحرمة في العدة تصريحا أو 
تعريضا. 


8 


1١8/ف حديث: «لا يخطب الرجل » تقدم تخريجه‎ )١( 


(5) الزرقاني 2154/7 أسنى المطالب / ١1١65‏ مطالب أولي 
النبى 75/2 


"ةا - 


تمع امي ل أن عقد النكاح على 
من تحرم خطبتها ‏ كعقد الخاطب الثاني على 
المخطوبة. وكعقد الخاطب في العدة على 
المعتدة بعد انقضاء عدتها ‏ يكون صحيحا مع 
الحرمة, لأن الخطبة المحرمة لا تقارن العقد فلم 
تؤثر فيه. ولأنها ليست شرطا في صحة النكاح 
فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة . 7" 

وذهب بعض المالكية إلى الاعقد تنلات 
الشاني على المخطوبة يفسخ حال خطبة الأول 
بطلاق. وجوبالحق الله تعالى وإن لم يطلبه 
الخاطب الأول. وظاهره وإن لم يعلم الشاني 
بخطبة الأول. مالم يبين الشاني حيث استمر 
الركون أوكان الرجوع ال خط الاني ترد 
كان لغيرها م يفسخ . ومحله أيضا إن لم يحكم 
بصحة نكاح الثاني حاكم يراه وإلا لم يفسخ . 9 

وا مشهور عن مالك وأكثر أصحابه أن فسخ 
العقد حينئذ مستحب لا واجب . 

وقال المالكية: يكره لمن صرح لامرأة في 
عدتها بالخطبة أن يتزوج تلك المرأة بعد انقضاء 
عدتهاء فإن تزوجها يندب له فراقها. 9 


الئا : نظر الخاطب إلى المخطوبة : 

5 - ذهب الفقهاء إلى أن من أراد نكاح امرأة 
فله أن ينظر إليهاء قال ابن قدامة : لا نعلم بين 
)١(‏ نيل الأوطار 177/5 كشاف القناع ©/18- ٠ ١9‏ 
(7) الزرقاني وحاشية البناني “1/ 155 - 1١56‏ 

(") جواهر الإكليل 2717/1١‏ والزرقاني م«/ ١17‏ 


أهل العلم خلافا في إباحة النظر إلى المرأة لمن 
أراد تكاحهاء وقد روى جابرقال: قال 
رسول الله يَكِلةِ : «إذا خطب أحدكم المرأة فإن 
استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
فليفعل» . () 

قال: فخطبت امرأة فكنت أتخبأ لها حتى 
رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها . 9) 
لكن الفقهاء بعد اتفاقهم على مشروعية 
نظر الخاطب إلى المخطوبة اختلفوا في حكم هذا 
النظر فقال الحنفية والمالكية والشافعية وبعض 
الحنابلة: يندب النظر للأمربه في الحديث 
الصحيح مع تعليله بأنه أحرى أن يؤدم بينهها 
أي تدوم المودة والألفة . فقد ورد عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله تعالى عنه قال: خطبت امرأة 
فقال لي رسول الله ككل : «أنظرت إليها؟» قلت: 
لاء قال: «فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم 
5 ش 

والمذهب عند الحنابلة أنه يباح لمن أراد خطبة 
امرأة وغلب على ظنه إجابته نظرما يظهر غالبا. 


)١(‏ حديث: «إذا خطب أحدكم المرأة». أخرجه أبو داود 


 555-556/5(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) وحسنه ابن 
حجر في الفتح (9/ ١481‏ ط السلفية) . 

)١(‏ المغني /7هه مامه 

(*”) جواهر الإكليل ١/ه/71.‏ روضة الطاليين /19/19 ٠‏ 0 
نباية المحتاج 117/5 , كشاف القناع ,.8١/©‏ رد المحتار 
على الدر المختار 77/1 , 271//0, وحديث المغيرةبن 
شعبة: خطبت امرأة. أخرجهابن ماجه - 


لاوا 


758- 5١ خطبة‎ 


قال في «الأنصاف»: ويجوزلمن أراد خطبة 
امرأة النظر. هذا هوالمذهب». وذلك لورود الأمر 
بالط سعد التظره لي لخديف الع ين 


7 3 انق 


نظر المخطوبة إلى خاطبها : 
5 حكم نظر المرأة المخطوبة إلى خاطبها 
كحكم نظره إليها لأنه يعجبها منه ما يعجبه 
منباء بل هي - كما قال ابن عابدين ‏ أولى منه في 
ذلك لأنه يمكنه مفارقة من لا يرضاها بخلافها . 
واشترط جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) لمشروعية النظر أن يكون الناظر إلى 
المرأة مريدا نكاحهاء وأن يرجو الإجابة رجاء 


ظاهراء أويعلم أنه يجاب إلى نكاحهاء أو 


يغلب على ظنه الإجابة . 
واكتفى الحنفية باشترا 
فقط 9) 


تراط إرادة نكاحها 


العلم بالنظر والإذن فيه : 


. طالحلبي) وأحمد (55/4؟  ط الميمنية)‎ ->060/1١( 


واللفظ له: وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة 
 *78/١(‏ طدار الحنان): «إسناده صحيح». 
)١(‏ مطالب أولي النبى ١١/٠8‏ . 
(؟) رد المحتار ه//71. مواهب الحليل .4٠5/7‏ روضة 
1 الطالبين 7١/1‏ نهاية المحتاج /*1417. كشاف القناع 
ل 


المخطوبة أو إذنها أو إذن وليها بنظر الخاطب إليها 
اكتفاء بإذن الشارع ولاطلاق الأخبار» بل قال 
بعضهم : إن عدم ذلك أولى لأنها قد تتزين له 
بها يغره. ولحديث جابر رضي الله تعالى عنه 
السابق وفيه إطلاق الإذن» وقد تخبأ جابر للمرأة 
الى خطبها حتى رأى منها ما دعاه إلى نكاحها .. 


وقال المالكية : محل ندب النظر إن كان بعلم 
منها إن كانت رشيدة» وإلا فمن وليهاء وإلا كره 
ا ال 
تعد تيكاتك 1١‏ 


أمن الفتنة والشهوة : 

-لم يشترط الحنفية والمالكية والشافعية 
لمشروعية النظر أمن الفتنة أوالشهوة أي ثورانها 
بالنظرء بل قالوا: ينظ لغرض التزوج وإن 
خاف أن يشتهيهاء أوخاف الفتنة, لأن 
الأحاديث بالمشروعية ل تقيد النظر بذلك . 9) 


واشترط الحنابلة لإباحة النظر أمن الفتنة» ' 
وأما النظر بقصد التلذذ أوالشهوة فهوعلى أصل 
التحريم .7 70002 صر؟ 


)١(‏ غباية المحتاج +8 كشاف القناع .٠١/8‏ جواهر 
الإكليل ١1/ه707.,‏ والحطاب 5١5/7‏ 

)7١(‏ رد المحتار ه//71. روضة الطاليين ,7١/1‏ جواهر 
الإكليل ا" 

(") المغني >/ امه 


1948 


ما ينظر من المخطوبة : 
9 اتفق الحنفية والمالكية والشافعية على أن ما 
يباح للخاطب نظره من مخطوبته الحرة هوالوجه 
والكفان ظاهرهما وباطنه| إلى كوعيها لدلالة 
الوجه على الجمال» ودلالة الكفين على خحصب 
البدن. وهناك رواية عند الحنفية أن القدمين 
ليستا بعورة حتى في غير الخطبة . 

واختلف الحنابلة فيما ينظر الخاطب من 
اللخطوبة. ففي «مطالب أولي النبى»» 
و«دكشاف القناع» أنه ينظر إلى ما يظهر منها غالبا 
كوجه ويد ورقبة وقدم» لأنهيك لما أذن في النظر 
إليها من غير علمهاء علم أنه أذن في النظر إلى 
جميع ما يظهر غالباء إذ لا يمكن إفراد الوجه 
بالنظر مع مشاركة غيره في الظهور. ولأنه يظهر 
غالبا فأشبه الوجه . 

وفي المغني : ل خلاف بين أهل العلم في 
إباحة النظر إلى وجههاء وذلك لأنه ليس 
بعورة. وهو مجمع المحاسن وموضع النظرء 
ولا يباح النظر إلى ما لا يظهر عادة. 

أماما يظهرغالبا سوى الوجه. كالكفين 
والقدمين ونحوذلك ما تظهره المرأة في منزها ففيه 
روايتان للحنابلة . 

إحداهما: لا يباح النظر إليه لأنه عورة» فلم 
يبح النظر إليه كالذي لا يظهر, فإن عبدالله بن 
مسعود روى أن النبييكلٍ قال: «الرأة 


عورة». 27 ولأن الحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه 
فبقي ما عداه على التحريم . 

والثانية : وهى المذهبء للخاطب النظر إلى 
ات نان اعد وراك سد تبان أن 
ينظر إليها وإلى ما يدعوه إلى نكاحها من يد أو 
جسم ونحوذلك, قال أبوبكر: لا بأس أن ينظر 
إليها حاسرة. ووجه جواز النظر إلى ما يظهر 
غالبا أن النبي ككل لما أذن في النظر إليها من غير 
علمها علم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر 
عادة إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة 
غيره له في الظهور. 0 النظر 


إليه كالوجه» 00 ولأنها امرأة أ بيح النظر إليها بأمر 
الشارع فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات 
المحارم . 


وقال الأوزاعي : ينظر الخاطب إلى مواضع 
اللحم . 
تزين المرأة الخلية وتعرضها للخطاب : 
ذهب الحنفية إلى أن تحلية البنات بالحلي 
والحلل ليرغب فيهن الرجال سنة. ”") 
وأماالمالكية فقد نقل الحطاب عن ابن 


)١(‏ حديث: «المرأة عورة». أخرجه الترمذي (451//7 - ط 


الحلبي) وقال : «حديث حسن غريب» 

(7) رد المحتار ©ه//2717. جواهر الإكليل 2776/١‏ نهاية 
المحتاج 5 عصطالب أولي النبى .1١١/٠©‏ كشاف 
القناع ه/١٠.‏ المغني 5/ “هه 064: نيل الأوطار 
5 المواق 5/7 4٠‏ 

(”) البحر الرائق 8/7لاء وابن عابدين 7517/7 


اسه 


القطان قوله: وما (أي للمرأة الخالية من 
الأزواج) أن تتزّين للناظرين (أي للخطاب)» 
بل لوقل بان سدويجبما كان يعيدا »لوقيل إنة 
يجوز لها التعرض لمن يخطبها إذا سلمت نيتها في 
قصد النكاح لم يبعد. انتهى . 

ثم قال الحطاب: هل يستحب للمرأة نظر 


الرجل؟ لم أرفيه نصًاللالكية, والظاهر 2" 


أيضا أن تنظر إليه. وقد قال ابن القطان: إذا 
خطب الرجل امرأة هل يجوزله أن يقصدها 
متعرضا لها بمحاسنه التي لا يجوز إبداؤها إليها 
إذا لم تكن مخطوبة ويتصنع بلبسه. وسواكه. 
ومكحلته وخضابه. ومشيه. وركبته, أم لا يجوز 
له إلا ما كان جائزا لكل امرأة؟ هوموضع نظرء 
والظاهر جوازه ولم يتحقق في المنع إجماع . أما إذا 
م يكن خطب ولكنه يتعسرض لنفسه ذلك 
التعرض للنساء فلا يجوزء لأنه تعرض للفتن 
وتعريض لاء ولولا الظاهرما أمكن أن يقال 
ذلك في المرأة التي لم تخطب على أنا لم نجزم فيه 
بالجواز. (") 

وقال ابن مفلح من الحنابلة : قد روى الخافظ 
أبو موسى المديني في كتاب الاستغناء في معرفة 
استعمال الحناء عن جابر رضي الله عنه مرفوعا : 
«يامعشر النساء اختضبن فإن المرأة تختضب 


1٠65/8 مواهب الجليل‎ )١( 


قش وه وغ طفع أ ل أ ع نام عع ووفاويع مويواع ع عا ره ههه وه اه عو الوه راع اه والوحوتهاج واو لهام 


لزوجهاء وإن الأيم تختضب تعرّض للرزق 
من الله عز وجل». ”") 1 

وق ورد في تيح مسلو بون خزيدظ سريقة 
الأسلمية كانت تحت سعد بن خولة وهوفي بني 
عامر بن لؤْي. وكان ممن شهد بدراء فتوفي عنها 
في حجة الوداع. وهي حامل فلم تنشب أن 
وضعت حملها بعد وفاته» فل! تعلت من نفاسها 
تجملت للخطاب» فدخل عليها أبوالسنابل بن 
بَعْكَك رضي الله عنه (رجل من بني عبد الدار) 
فقاللما: مالي أراك متجملة؟ لعلك ترجين 
النكاح . إنك والله ما أنت بناكح حتى تمرعليك 
أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لي 
ذلك جمعث عل ثيابي حين أمسيت» فأتيت 
رسول الله يكل فسألته عن ذلك,» فأفتاني بأني قد 
حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن 
ين 


تكرير النظر : 
١‏ - للخاطب أن يكرر النظر إلى المخطوبة 
حتى يتبين له هيئتها فلا يندم على نكاحهاء 


4614/٠ الفروع‎ )١( 
وحديث : «يامعشر النساء اختضبن , فإن المرأة تختضب‎ 
نشر عالم‎  424/( لزوجها». عزاه صاحب الفروع‎ 
الكتب) إلى أبي مموسى المديني في «كتاب الاستغناء في‎ 

معرفة استعمال الحناء» ول نره في غيره. 
(؟) حديث: وسبيعة الأسلمية». أخرجه مسلم -1١177/5(‏ 


1 


هه في لك يقر الاجة» ون ف لواكض 
بنظرة حرم ما زاد عليهاء لأنه نظر أبيح لحا 

وسواء في ذلك عند الشافعية ‏ أخاف 
الخاطب الفتنة أم لا.. كما قال إمام الحرمين 
والروياني. 

أما الحنابلة فقالوا: يكرر الخاطب النظر 
ويتأمل المحاسن ولوبلا إذن» ولعله أولى. إن 
أمن الشهوة أي ثورانها. "2 


مس ما ينظر : 

"١‏ لا يجوز للخاطب أن يمس وجه المخطوبة 
ولا كفيها وإن أمن الشهوة, لما في المس من زيادة 
المباشرة» ولوجود الحرمة وانعدام الضرورة 
والبلوى . 29 


الخلوة بالمخطوبة : 

8م _ لا يجوز خلوة الخاطب بالمخطوبة للنظر 

ولا لغغيره لأنها محرمة ولم يرد الشرع بغير النظر 

فبقيت على التحريم. ولأنه لا يؤمن من الخلوة 

الوقوع في المحظور. ”© فإن النبي َيه قال : «ألا 

)1( رد المحتار ©//ا27 نباية المحتاج 5 كشاف 
القناع ه/ ٠١‏ 


(7) رد المحتار ©ه//71. جواهر الإكليل 2776/١‏ أسنى 
المطالب ٠١9/7‏ 


(*) المغني 5/ مه 


إرسال من ينظر المخطوبة : | 
4" - اتفق الفقهاء على أن للخاطب أن يرسل 
امرأة لتنظر المخطوبة ثم تصفها له ولوبا لا يحل 
له نظره من غير الوجه والكفين فيستفيد بالبعث 
ما لا يستفيد بنظره. وهذالمزيد الحاجة إليه 
مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل» وقد روي 
أن رسول الله يك أرسل أم سليم تنظر إلى جارية 
فقال: «شمي عوارضها وانظري إلى 
عرقوبها». 9) 

والحنفية والشافعية يرون أن من يرسل للنظر 
يمكن أن يكون امرأة أونحوها تمن يحل له نظرها 
كلد كان أو امراة كاخيهاء أو تسموح يناح له 
النظر. 

ويرى المالكية أن للخاطب أن يرسل رجلا. 
قال الحطاب : والظاهر جواز النظر إلى المخطوبة 
على حسب ما للخاطب, وينزل منزلته ما لم 


)١(‏ حديث: ١‏ ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما 


الشيطان». أخرجه الترمذي  415/4(‏ ط الحلبي) من 
حديث عمربن الخطاب, وقال: «حسن صحيح». 

(7) حديث: «بعث أم سليم إلى جارية» أخرجه أحمد 
7301/8 ط الميمنية) من حديث أنسين مسالك», 
وصوب البيهقي إرساله كما في التلخيص لابن حجر 
١47/9‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 


- ١١- 


ما يفعله الخاطب إن لم تعجبه المخطوبة : 


فا ذا نط نقافلب ]إن من يروي كانه فل 
تعجبه فليسكت.». ولا يقل. لا أزيدهاء لأنه 


إيذاء 02 


رابعا: ذكر عيوب الخاطب : 

75 - من استشيرفي خاطب أو مخطوبة فعليه أن 
يذكرما فيه من مساوىء شرعية أو عرفية 
ولا يكو3 غبية غرطة إذا فده التضيحة 
والتحذيرلا الإيذاء. لقولهككِةٍ لفاطمة بنت 
قيس رضي الله تعالى عنها لما أخيرتة أن معاوية 
وأبا جهم رضي الله عنبم| خطباها: «أما 
أبوجهم فلا يضع عصه عن عاتقه. وأما 
معاوية فصعلوك لا مال له)(" ولقولهككلِ : «إذا 
استنصح أحدكم أخاه فلينصحهدى 9 وعنه َكل 


)١(‏ رد المحتار ه//ا8. مواهب الحليل .5٠6/7‏ نهايية 
المحتاج 187/7 , أسنى المطالب .٠١4/‏ كشاف القئاع 
محى حاشية الدسوقي 7١5/7‏ 

(7؟) روضة الطالبين 7١/17‏ 

(*) حديث فاطمة بنت قيس : أخرجه مسلم (14/15١١-ط‏ 
الحلبي) . 

(4) حديث: «إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصحه» أخرجه 
أحمد 418/8 - 419 -ط الميمنية) من حديث أبي زيد, 
وأعله ابن حجسر في التلخيص  764/7(‏ ط المكتب 
الاسلامى) إلا أنه ذكر له شواهد تقويه . 


أنه قال“ والمستشار مؤتمن)() وقال: «الدين 
النصيحة». 2 وقد روى الحاكم أن أخا لبلال 
رضي الله تعالى عنه خطب امرأة فقالوا: إن 
يحضر بلال زوجناك. فحضر. فقال: أنا يلال 
وهذا أخي . وهوامرؤ سيء الخلق والدين. قال 
الحاكم : صحيح الإسناد. 

ومن استشيرفي أمر نفسه في النكاح بينه» 
كقوله: عندي شح وخلقي شديد ونحوهما. 
لعموم ما سبق . 

وفصل بعض الفقهاء في ذلك, ومنه قول 
البارزي - من الشافعية ‏ لو استشيرفي أمر نفسه 
في النكاح . فإن كان فيه ما يثبت الخيار فيه وجب 
ذكره. وإن كان فيه مايقلل الرغبة فيه ولا يثبت 
الخيار» كسوء الخلق والشح. استحب,. وإن 
كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في 


الكثال :ون ليه 9 


خامسا : الخطبة قبل الخطبة : 
0 - يندب للخاطب أونائبه تقديم خطبة قبل 
الخطبة لخبر: وكل أمرذي بال لا يبدأ فيه 


-080/4( حديث : «المستشار مؤتمن». أخرجه الترمذي‎ )١( 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. وقال: وحسن‎ 
. صحيح ؛‎ 

(7) حديث: «الدين النصيحة». أخرجه مسلم -14/١(‏ ط 
الحلبي) من حديث تميم الداري. 

(9) جواهر الإكليل 277/١‏ نباية المحتاج 5/ .7٠١‏ حاشية 
الجمل 10/4 كشاف القناع ١١/٠‏ 


5ه 


بحمد الله فهوأقطع)”" أي عن ارك فيبدأ 
بالحمد والثناء على الله تعالى, ثم بالصلاة 
على رسول اللهككِ. ثم يوصي بالتقوى. ثم 
يقول: جئتكم خاطبا كريمتكم, وإن كان 
وكيلا قال: جاءكم موكلي خاطبا كريمتكم أو 
فتاتكم . ويخطب الولي أونائبه كذلك ثم يقول: 
لست بمرغوب عنك أو نحوه. 

وتيرك الأئمة بها جاء عن ابن مسعود 
رضى الله تعالى عنه أن النبي يكل 9) وعلمنا 
عل الفاح هم دنه ا 
ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأن محمدا عبده ورسوله: «ياأيها 
الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مسلمون74" طياأيها الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة. . . #4) إلى 
قوله : (رقيبا) «ياأيها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا 


)١(‏ حديث: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع» 
أخرجه ابن ماجه 51١/١(‏ ط الحلبي) والدارقطني 
 ”774/١(‏ ط دار المحاسن) من حديث أبي هريرة. 
وصوب الدارقطني إرساله. 

(؟) حديث عبدالله بن مسعود في خطبة النكاح . أخرجه أحمد 
(797/1-*97”"_ط الميمنية) والحاكم 6 كيال 
ط دائرة المعارف العثمانية) وفي إسناده انقطاع ولكن له 
طرق أخرى تقويه. 

() سورة آل عمران/7١٠‏ 

(5) سورة النساء/١‏ 


قولا سديدا»”' إلى قوله (عظيم))». وكان 
القفال يقول بعدها: أما بعد. فإن الأمور كلها 
بيد الله» يقضي فيها ما يشاء. ويحكم ما يريد. 
لا مؤخ رلا قدم ولا مقدملما أخرء ولا يجتمع 
اثنان ولا يتفرقان إلا بقضاء وقدر وكتاب قد 
سبق» وإن نما قضى الله تعالى وقد رأن خطب 
فلان بن فلان فلانةبنت فلان. . أقول قولٍ 
هذا واستغفر الله لي ولكم أجمعين. ”") 

سادسا: الرجوع عن الخطبة : 

8 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الخطبة 
ليست بعقد شرعي بل هي وعد, وإن تخيل 
كونها عقدا فليس بلازم بل جائز من الحانبين» 
ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى 
المصلحة للمخطوبة في ذلك. لأن الحق لما وهو 
نائب عنها في النظرلماء فلا يكرهله الرجوع 
الذي رأى المصلحة فيه. كا لوساوم في بيسع 
دارها ثم تبين له المصلحة في تركهاء ولا يكره لها 
أيضا الرجوع إذا كرهت الخاطب. لأن النكاح 
عقد عمري يدوم الضررفيه. فكان لا 
الاحتياط لنفسها والنظر في حظها. وإن رجعا 
عن ذلك لغيرغرض كره لما فيه من إخلاف 
الوعد والرجوع عن القول., ولم يحرم لآن الحق 
بعد لم يلزمهماء كمن سام سلعة ثم بدا له ألا 


٠7١ سورة الأحزاب/‎ )١( 


(؟) جواهر الإكليل /١‏ هلا خهاية المحتاج 5 أسنى 
المطالب ١١17/7‏ 


77# ل 


وقال المالكية: يكره لمن ركنت له امرأة 
وانقطع عنها الخطاب لركونها إليه أن يتركها . "') 


سابعا: الرجوع بالهدية إلى المخطوبة أو النفقة 
عليها: 
64 إذا أهدى الخاطب إلى مخطوبته أوأنفق 
عليها ثم ميتم الزواج» ففي الرجوع بالهدية 
والنفقة خلاف وتفصيل : 

قال الحنفية: إذا خطب بنت رجل وبعث 
إليها أشياء ولم يزوجها أبوها فما بعث للمهر 
يسترد عينه قائها وإن تغير بالاستعمال» أو بدله 
هالكا لأنه معاوضة وم تتم فجاز الاسترداد» 
وكذا يسترد ما بعث هدية وهوقائم دون المالك 
الاستهلاك مانع من الرجوع مها . 


وقالوا: لوأنفق رجل على معتدة الغير قال . 


ابن عابدين : ولاشك أن المعتدة مخطوبة أيضا- 
يطمع أن يتزوجها بعد عدتهاء إن تزوجته 
لارجوع مطلقاء وإن أبت فله الرجوع إن كان 
دفع لهاء وإن أكلت معه فلا رجوع مطلقاء لأنه 


إباحة لا تمليك» أو لأنه مجهول لا يعلم قدره. 1 


وفي المسألة عندهم أقوال أخرى. ") 

وقال المالكية : يجوز الإهداء للمعتدة من وفاة 
أوطلاق غيره البائن لا الإنفاق عليها فيحرم , 
)١(‏ حاشية الجمل 2174/5 المغتي 2508-701//5 مواهب 


الجليل 5١١7/7‏ 
)١(‏ رد المحتار 515/37" 552" 


فإن أهدى لا أوأنفق عليها ثم تزوجت غيره فلا 
يرجع عليها 0 ٠‏ 

وقال الشافعية: من خطب امرأة ثم أنفق 
عليها نفقة ليتزوجها فله الرجوع با أنفقه على 
من دفعه له سواء أكان مأكلا أم مشرباأم 
حلوى أم حلياء وسواء رجع هوأم مجيبنه, أم 
مات أحدهماء لأنه إنما أنفقه لأجل تزوجها 
فيرجع به إن بقي وببدله إن تلف . 

ولوكان ذلك بقصد الدية لا لأجل تزوجه 
بهالم يختلف في عدم الرجوع . 

وقالوا: لودفع الخاطب بنفسه أووكيله أووليه 
شيئا من مأكول, أومشروب. أوملبوس 
للخطوبته أووليهاء ثم حصل إعراض من 
الجانبين أومن أحدهماء أوموت لمماء أو 
لأحدهما رجع الدافع أووارثه بجميع ما دفعه إن 
كان قبل العقد مطلقاء وكذا بعده إن طلق قبل 
الدخول أومات, لا إن ماتت هي , ولا رجوع 
بعد الدخول مطلقا. 9© 

وقال الحنابلة: هدية الزوج ليست من ال مهر 
تسا فيا أهداه الزوج من هدية قبل عقد إن 
وعدوه بأن يزوجوه ولم يفوا رجع بها قاله ابن 
تيمية -: لأنه بذلا في نظير التكاح ول يسلم له 
وإن امتنع هو لآ رجوع له. ظ 

وما قبضه بعض أقارب المرأة كالذي يسمونه 
(؟) جواهر الإكليل ١75/1١‏ 
(7) حاشية الجمل ١79/5‏ 


7ه 


خطبة 7+8 خطر ١‏ 


ويسقطه وينصفه. ويكون لها ولا يملك الولي 
منه شيئا إلا أن تهبه له بشرطه إلا الأب فله أن 
يأخذ. . ومحل كون حكم المجعول 'مأكلة كمهر 
حيث قبضه أولياء المرأة» أما قبل القبض 
فللخاطب الرجوع با شرطه لهمء لأنه تبرع ل 
يقبض فكان له الرجوع به. 

ولواتفق الخاطب مع المرأة ووليها على 
التكاح من غيرعقد فأعطى الخاطب أباها 
لأجل ذلك شيئا من غير صداق فياتت قبل عقد 
لم يرجع به - قاله ابن تيمية ‏ لأن عدم التهام ليس 
من جهتهم, وعلى قياس ذلك لومات الخاطب 
لا رجوع لورثته . 

وترد المهدية على الزوج في كل فرقة اختيارية 
مسقطة للمهر كفسخ الزوجة العقد لفقد كفاءة 
أولعيب في الزوج, ونحوه قبل الدخول لدلالة 
الحال أنه بشرط بقاء العقد. فإذا زال ملك 
الرجوع , كهبة الثواب . 

قال صاحب مطالب أولي النبى : ويتجه أن 
ما كان من هدية أهداها الخاطب بعد العقد فهو 
الذي يرد بحصول الفرقة, أما ما كان قد أهدي 
قبل العقد فلا يرد لأنه تقرر بالعقد. وتشبت 
الهدية للزوجة مع فسخ للنكاح مقرر الصداق أو 
لنصفه فلا رجوع له. لأن زوال العقد ليس من 
قبلها )١(‏ 


7١١6 -17١4/7 مطالب أولي النبى‎ )١( 


التعريف : 
١‏ الخطربفتحتين في اللغة. الإشراف على 
الحلاك وخعوف التلف. ويقال: هذا ألم رخطرأي 
متردد بين أن يوجد. وأن لا يوجد. ويطلق على 

السبق الذي يتراهن عليه. والمخاطرة. 
المراهنة. وخاطرته على مال راهنته عليه وزنا 
ومعنى . وخطر الرجل : قدره. ومنزلته. فيقال: 

رجل خطير أي ذوشأن. والخاطر : هو اسم لما 
يتحرك في القلب من رأي أومعنى , يقال: خطر 
ببالي كذاء أي وقع فيه. 99 / 

ولا يخرج الخطر في الاصطلاح عن المعنى 

اللغوي . 


الحكم التكليفي : 
؟ ‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن تعريض النفس 
لخطر الحلاك حرام , لأن حفظها من أهم مقاصد 
الشريعة. قال الله تعالى : «ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة#.9) 
(1) تاج العروس والمصباح, والكليات, التعريفات للجرجاني 


مادة: «خطر». 
)١(‏ سورة البقرة/ ١965‏ 


75١6 


تهلكة. 2 وقال عزمن قائل: «إولا تقتلوا 
أذ 7 0 


وعن عمروبن العاص رضي الله عنه قال: 
احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل 
فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك. فتيممت ثم 
صليت بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك 
للنبي يلة. فقال: «ياعمروء صليت 
بأصحابك الصبح وأنت جنب؟» فأخيرته 
بالذي منعني من الاغتسال. وقلت: إني 
سمعت الله يقول: #إولا تقتلوا أنفسكم إن الله 
كان بكم رحيما»# فضحك رسول اللْهكة وم يقل 
ات 9 


بالخطر أكل الميتة للمضطر, وأكل سائر 
النجاسات والخبائث اضطراراء وإساغة الغصة 
با حمر لدفع الخطرعن النفس» ويجب قطع 
العضو المتاكل إذا كان في تركه خطر على 
اللفسو كر ضرر» مشقة) . 


١74/١ تفسير الخازن‎ )١( 

(؟) سورة النساء/ 79 

(9) حديث عمروبن العاص: واحتلمت في ليلة باردة» . 
أخرجه أبو داود /١(‏ 788 - تحقيق عزت عبيد دعاس) » 
زقواه ابن حجر في الفح (1/ 4ه 4 ط السلقيةع . 

(5) أسنى المطالب 141/4, كشاف القناع / 40, البدائع 
لذي 


الخطر المؤثر في إسقاط العبادات أو تخفيفها : 
_لا خلاف بين الفقهاء في أن المشقة تجلب 
التيسيرعموماء وأن المشقة إذا بلغت حدّ الخطر 
على النفس والأطراف ومنافعها توجب 
الترخيص. والتخفيف . وقالوا: إن حفظ المهج 
والأطراف لإقامة مصالح الدين أولى من 
تعريضها للفوات في عبادة أوعبادات», يفوت بها 
أمثالها . )١(‏ 


فيجب التيمم إذا كان في استعمال الماء في 
الوضوء والاغتسال من الجنابة خطر على نفس ٠‏ 
أو عضو أو منفعته. أوحال بينه وبين الماء عدو, 
أوسبع» لأن إلقاء النفس في التهلكة حرام . ”") 
(ر: تيمم» مرض). 


ويسقط وجوب الحج إذا كان في السفر خطر 
على نفس. أوعضوء أوعرضء أومالء كما 
يحرم ركوب البحر لأداء الحج إن غلب الملاك 
فيه, أوتساوى الحلاك والسلامة لما فيه من الخطر 
(ر: حج) ويسقط الصوم عن المرضع والحامل 
والمريض. إذا كان في الصوم خطر على المرضع 


وا امل أوعلى اللرضيع والجنين» أوخاف 


المريض الموت, أو زيادة المرض (ر: صوم) . 


)١(‏ الفروق .118/١‏ الأشباه والنظائر ص١8‏ - 8١‏ - ط دار 
الكتب العلمية ١9/17‏ . 

24/١ بدائع الصنائغ‎ ,8١ 15/١ أسنى المطالب‎ )١( 
١48- ١47//١ حاشية الدسوقي‎ 


لك 


والأصل في ذلك قوله تعالى «وما جعل 
عليكم في السدين من حرج 4”'' وفي تعريض 
النفس والأعضاء للخطر. حرج أي حرج. 

وعن ابن عباس رضي الله عنها: في قوله 
تعالى : «إوإن كنتم مرضى أوعلى سفر». ”") 
قال: إذا كان بالرجل الجراحة في سبيل الله 
والقروحء 'فيخاف أن .يموت إن. أغضسل 


0 زه 


وعن جابر قال : خرجنا في سفر فأصاب رجلا 
مناحجرفشجهفي رأسه. ثم احتلم فسأل 
أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في 
التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر 
على الماء. فاغتسل فهات . فلما قدمناعلى 
النبي يك أخيربذلك. فقال: «قتلوه 
قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء 
العي السؤال. إنما يكفيه أن يتيمم. 
ويعصب)9) فاعتبر النبي كله ذلك قتلاء 
والله يقول: «إولا تقتلوا أنفسكم» . *) 
5 - ويستثنى من قواعد درء الخطرء الجهاد. 
فيج وز المخاطرة بالنفس فيه. لنه قرُرمع 


78 سورة الحج/‎ )١( 

(") سورة المائدة  /‏ 

() سبل السلام 2/١‏ طالمكتبة التحارية 

(؟:) حديث: «قتلوه قتلهم الله» . أخرجه أبو داود ٠9 /١(‏ 5 
- تحقيق عزت عبيد دعاس) والدارقطنى 14٠0 /١1(‏ 
ط دار المحاسن), وأعله الدارقطني 1 

() سورة النساء/ 9؟ 


المشقة. وماالجهاد إلا بذل الوسع. والطاقة 
بالقنال أوالمبالغة في القتال. لهذا حرم انهزام 
مائة من المسلمين عن مائتين من الكفار"" في . 
قوله تعالى : #إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
مائتين 224 وجاء في الأثر «عجب ربنا من رجل 
غزا في سبيل الله. فانهزم ‏ يعني أصحابه ‏ فعلم 
ما عليه فرجع حتى أهريق دمه. فيقول الله 
تعالى للملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة 
فيا عندي. وشفقة مما عندي. حتى أهريق 
دمه) وه جهاد). ود يستثنى أيضا دفع 
الصائل على النفس أو المال أو العرض (ر: 
صيال) . 

التعرض للخطر بإزالة غدة. أو عضو متاكل : 

ه يحرم على الشخص قطع غدة أوعضو 
متاكل. إذا كان في القطع خطر على النفس». 
وليس في بقائهم| خطر أوزاد خطر القطع, وإن 
كانت تشينه. لأنه قد يؤدي إلى هلاك نفسه . 


أما إذا لم يكن في إزالتها خطر فله إزالتهاء لإزالة 


)١(‏ بدائع الصنائع 948/1 217 الأشباه والنظائر للسيوطي 
ص85 , وأسنى المطالب .14١/4‏ كشاف القناع / ه؛ 

(؟) سورة الأنفال/ ه> 

(*) الأشر: «عجب ربنا من رجل غزا في سبيل الله . أخرجه 
أبو داود (/ 47 - 47 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 
١١7/5‏ - طدائرة المعارف العثمانية) من حديث 
عبدالله بن مسعود مرفوعا. وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي . 


7١7 


خطر /ا. خفاء ١‏ -؟ 


الغسين. وإن تسشسازى المقطران» أوزاه خطز 
الترك فله قطعها 

وإن قطعها أجنبي بلا إذن» فهات المقطوع 
منه لزمه القصاصء وكذا السلطان لتعدي كل 
منب| بذلك . 

وللأب والجد قطع الغدة والعضوالمتاكل. 
من الصبي والمجنون مع الخطر في القطع إن زاد 
خطر الترك عليه؛ لأنه| يليان صون مهما عن 
الضياع فبدنه) أولى . 

فإن تساوى الخطر والسلامة» أوزاد خطر 
القطعء ضمنا لعدم جواز القطع. ”© 


ر: (ضيان» وإتلاف). 


عقود المخاطرة : 

5 -عقود المخاطرة هي ما يتردد بين الوجود 
والعدم. وحصول الربح أوعدمه عن طريق 
ظهور رقم معين مثلاء كالرهان والقمار. ونحوهما 
السبق لكنه مشروع بشروط»ء وتفصيل ذلك في 
مصطلحاته . 


)١1١.‏ أسنى المطالب 2177/54 قليوبي 54/ 7509» ابن عابدين 
بالناض 


او للج عع يه في مشخ أو نا ع عا بطي م طاه عه وو موا وال اه فاع رهام و 95 


١‏ الخفاء في اللغة من حَفَيتٌ الشيء أخفيه إذا 
كتمته أوأظهرته. فهومن الأضدادء وشيء 
خفي : خافٍ. ويجمع على خفاياء وخفي عليه 
الأمريخفى خفاء. وخفي الشيء يخفى خفاء 
بالفتح والمد. 

وبعضهم يجعل حرف الصلة فارقا فيقول: 
خفي عليه : إذا استتره وخفي له: إذا ظهر.”") 

والفقهاء يستعملونه بمعنى الاستتار وعدم 
الظهور. وهوعند الأصوليين يكون في الألفاظ 
التي يخفى المراد منها بسبب في الصيغة أو خارج 
عنها على ما سيأتي .9 


الألفاظ ذات الصلة : 

ُ- الاشتباه : 

." 5 الاشتباه : الالتباس 3 واشتبهت الأمور 
)١(‏ لسان العرب والمصباح المثير. 


)١(‏ البدائع 1١‏ والجمل #/08. والتلويح والتوضيح 
59 وكشف الأسرار /١‏ 7ه 


-18آه 


وتشابهت,. التبست فلم تتميز ولم تظهرء 
والمتشابهبات من الأمور: المشكلات . 

والخفاء قد يكون سببا من أسباب الاشتباه 
إما لتعدد المعاني المستعملة للفظ. أو لإجمال 
اللفظ واحتياجه إلى البيان فيلك 0 


تاء اهل والجهالة + 
“- الجهل والحهالة : عدم العلم بالشيء. 
قال الجسرجاني : الجهل هواعتقاد الشىء 
عن خلؤت داعو عله ْ 
وخحفاء الشيء يترتب عليه إما الجهل بوجوده 
أصلاء كمن ينكر وجوب الزكاة جهلا منه 
لحدائة عهده بالإسلام» وإما الجهل بمكان 
الشيء. كمن علم في ثوبه نجاسة. وخفي عليه 
مكاما . 9) 


ما يتعلق بالخفاء من أحكام : 

أولا : عند الأصوليين : 

4 - يقسم الأصوليون اللفظ باعتبار خفاء المعنى 
ومراتب الخفاء إلى أربعة أقسام : 

الأول: الخفي . وهوما اشتبه معناه وخفي مراده 
(أي الحكم الشرعي) بعارض غير الصيغة. 


(1) لسان العسرب والمصباح المثير والتلويح ١7/١‏ وكشف 
الأسرار /١‏ 5ه ش 

(؟) لسان العسرب والمصباح المثير والتعريفات للجرجاني. 
والمجموع ه/ 784 والبدائع 41/١‏ 


والشفاء ليس فق اللفظ »ولك سيت عارقن: 
وذلك كقوله تعالى : #والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديي|74 فلفظ السارق ظاهر في كل 
سارق لم يعرف باسم آخر, لكنه بالنسبة للطرار 
الذي يسرق بشق الثوب. والنباش فيه نوع من 
الخفاء. لاختصاص كل منى] باسم غير 
السارق. 


وإزالة الخفاء تحتاج إلى نظر وتأمل» وبالتأمل 
يظهر أن الخفاء قد يكون لزيادة في المعنى الذي 
تعلق به الحكم كما في الطرار, فإنه سارق كامل 
يأخذ مع حضرر المالك» ويقظته فله مزية على 
السارق. لأن السارق يأخذ على سبيل الخفية» 
ولذلك يأخذ الطرارحكم السارق فيقطع . 
وهذا باتفاق . 

وقد يكون الخفاء لنقص في المعنى الذي 
تعلق به الحكم كما في النباش الذي يسرق أكفان 
الموتى » ففيه شبهة نقصان الحرزء وعدم الحافظ 
له ولذا اختلف الفقهاء في حكمه فيقطع عند 
الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة وأبي 
يوسف). ولا يقطع عند أبي حنيفة ومحمد. 
© الثاني : المشكل : وهواسم لما يشتبه المراد منه 
بدخوله في إشكاله على وجه لا يعرف المراد منه 
إلا بدليل يتميز به من سائر الأشكال . 

وقال القاضي أبوزيد الدبوسي : هوالذي 


)١(‏ سورة المائدة/ .مم 


و7 


أشكل على السامع طريق الوصول إلى ما فيه 
من المعاني. لدقة المعنى في نفسه لا بعارض . 
فالخفاء في المشكل إنم| هوبسبب ذات 
اللفظء ولا يفهم المراد منه ابتداء إلا بدليل من 
الخارج. كاللفظ المشترك بين معنيين ولا معين 
لأحدهماء كقوله تعالى: #فأتوا حرثكم أنى 
شئتم 2174 فلفظ (أنى ) مشترك بين معنيين 
لاستعماله كأين وكيف. لكن بعد التأمسل 
والطلب ظهر أن المراد (كيف) دون (أين) بقرينة 
الحرثء ودلالة تحريم القربان في الأذى 
العارض. وهو الحيض. فإنه في الأذى اللازم 
ا ١‏ 
5 - الثشالث: المجمل: وهوما خفي المراد منه 
تنتن اللشكد عفاء يدرك ليان الشكل 
كلفظ الصلاة والزكاة والربا. فالسبيل إلى 
معرفة المراد منه هوبيان الشارع. كالصلاة مثلا 
فقد بينت السنة المراد مها في قولهكككة : «صلوا ىا 
تعزن صل 
- الرابع : المتشابه : وهوما خفي بنفس اللفظ 
ولا. يرجى دركه أصلاء كالمقطعات في أوائل 
السور وبعض صفات الله تعالى التى وردت في 
الكتاب والسنة . ْ ١‏ 


577 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) حديث: «صلوا كا رأيتموني أصلي». أخرجه البخاري 
(الفتح ١‏ ط السلفية) من حديث مالك بن 
الحويرث). 


هذاء والخفي هوأدنى مراتب الخقاء. ‏ 
وحكمه الطلب. أي الفكر القليل لنيل المراد. 

ويليه المشكل في الخفاء. وحكمه التكلف 
والاجتهاد في الفكر. 

ويليه المجمل.: وحكمه الاستفسار وطلب 
البيان من المجمل . 

ويلى ذلك المتشابه» وه وأشد خفاء وحكمه 
56 والتسليم والتفويض لله رب العالمين. 
هذا حسب تفصيل الحنفية, وأماغيرهم 
فيجعل ذلك كله من قبيل المجمل . 29 

وينظرما يتعلق بذلك في الملحق الأصولي . 


ثانيا : عند الفقهاء : 
أثر الخفاء في سماع الدعوى : 
8 -يشترط في صحة الدعوى عدم وقوع 
التناقض فيهاء لذلك لا تسمع الدعوى التي 
يقع فيها التناقض. إلا أن التناقض يغتفر فيا 
كان مبنيا على الخفاء. ففى المادة )١566(‏ من 
مجلة الأحكام السالينة : يعفى التناقض إذا 
ظهرت معذرة المدعي وكان محل خفاء . 
ومن أمثلة ذلك ما أفتى به في الحامدية من أنه 
إذا مات زيد عن ورثة بالغين وخلف حصة من 
دار وصدق الورثة أن بقية الدار لفلان وفلان» 
ثم ظهر وتبين أن مورثهم المذكور اشترى بقية 
)١(‏ كشف الأسرار 857/١‏ -هه. والتلويح 21١1-1175 /١‏ 
والتقرير والتحبير ١١9-1648 /١‏ 


س5١‎ 


فمواعيه وبع زم ع بيك اطع واه الس عميو يلوا مجم ما عد و بدك وعم رع جا وه ول و جام 6 م 21 


الدارمن ورثة فلان وفلان في حال صغر 
المصدقين وأنه خفي عليهم ذلك. تسمع 
دعواهم , لأن هذا تناقض في محل الخفاء فيكون 
عقوا. 0 

ومن ذلك دعوى النسب. أوالحرية, أو 
الطلاق., لأن النسب مبني على أمر خفي وهو 
العلوق من المدعي , إذ هوما يغلب خفاؤه على 
الناس» فالتناقض في مثله غير معتبر» والطلاق 
ينفرد به الزوج» والحرية ينفرد بها المولى . 

ومن ذلك : المدين بعد قضاء الدين لوبرهن 
على إبراء الدائن له. 

والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لوبرهنت على 
طلاق الزوج قبل الخلع وغيرذلك. وهكذا كل 
ما كان مبنيا على الخفاء فإنه يعففى فيه عن 
التناقض . () 

هذا هوالصحيح من مذهب الحنفية ىا أفتى 
به في الحامدية, وهوقول الأكثرين من فقهاء 
مذهب المالكية, ومنهم من فرق بين الأصول 
والذّين فتقبل البينة في الأصول. ولا تقبل في 
الدذّين. 

والأصح عند الشافعية أن البينة تقبل للعذر, 
ومقابل الأصح لا تقبل للمناقضة . 


)١(‏ المادة (165) من مجلة الأحكام وشرحها للأتاسي 
5/٠‏ 6 ودرر الحكام 558/4. وتنقيح الفتاوى 
الحامدية ١376 ٠ - 59/١‏ والزيلعي وهامشه :/ 49 
,٠٠‏ والبدائع ١74/5‏ 


أما الحنابلة فلا تسمع البينة عندهم بعد 
الإنكار. أما إن قال: ما أعلم لي بينة» ثم أتى 
ببيئة» سمعتء لأنه يجوز أن تكون له بيئة ل 
يعلمها ثم علمها. 9) ظ 

وهذا في الجملة. وينظر تفصيل ذلك في 
(دعوى) . 


خفاء النحاسة : 
4 - طهارة البدن والشوب والمكان شرط لصحة 
الصلاة» وإذا أصابت النجاسة شيئا من ذلك 
وجب إزالتها بغسل الجزء الذي أصابته 
النجاسة. وهذا إذا علم مكانه. 

أما إذا خفي موضع النجاسة ول يعلم في أي 
جزء هي » فبالنسبة للشوب والبدن يجب غسل 
الثوب كله أو البدن كله . 

وهذا عند الجمهور ولهم أنه متيقن للمانع من 
الصلاة. والنضح لا يزيل النجاسة . 

وفي قول عند الحنفية : إذا غسل موضعا من 
النوب يحكم بطهارة الباقي, قال الكاساني : 
وهذا غير سديد. لأن موضع النجاسة غير 


معلوم , وليس البعض أولى من البعض . وهذا 


القول (وهوغسل موضع من الشوب) حكاه 


(١)الحطاتب‏ بارفقة والفروق للقراني 1 والتبصرة 
ببامش فتج العلي المالك ؟/ 808 -5ه. ونماية المحتاج 
هل وقليوبى ؛:/ه.ث. وشسرح منتهى الإرادات 
ع/ مو والمغني بالل و" 


75١١ - 


صاحب البيان وجها عن ابن سريج من 
الشافعية» وعلله بأنه يشك بعد ذلك في نجاسته 
والأصل طهارتهء قال النووي : وهذا ليس 
بشيء » لأنه تيقن النجاسة في هذا الثوب وشك 
في زوالها . 29 
وقتال عطاء والحكم وحماد: إذا خفيت 
النجاسة في الشثوب». نضحه كله. وقال ابن 
شيرمة : يتحرى مكان النجاسة فيغسله . 
قال ابن قدامة : ولعلهم يحتجون بحديث 
سهل بن حنيف في المذي عن النبي كَلْةِ قال : 
قلف بازسول اله كقى) يعيب تو مت ؟ 
قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به 
ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. 29 فأمره 
بالتحري والنضح . 9 
٠‏ - وأمابالنسبة للمكان فعند الشافعية 
والحنابلة إن كانت النجاسة في مكان صغير 
كمصلى صغيروبيت» وخفي مكانهاء لم يج زأن 
يصلي فيه حتى يغسله كله إذ الأصل بقاء 
النجاسة ما بقي جزء منهاء وإن كان المكان 
واسعا كالفضاء الواسع والصحراء لا يجب 
غسله, لأن ذلك يشق عليه» ويصلىي حيث 
)١(‏ ناقش ابن قدامة هذا الاستدلال في المغني (؟/ 865) . 
)١(‏ حديث سهل بن حنيف: «يكفيك أن تأخذ كفامن 
ماء. . .» أخرجه الترمذي (198-1917/1 طالحلبي). 
وقال: «حديث حسن صحيح» . 
(*) البدائع ١‏ والدسوقي !"4-05١‏ والمجموع 
٠0 /*‏ تحقيق المطيعي . 


ين كبا فاك السانسية6 قالوا: .وله أن بص فيه 


. بلا .اجتهاد. 7 


وللالكية قولان ف الأرض الى أصابتها 
النجاسة ولم يعلم مكانها: قول بالغسل حكاه : 
ابن عرفة اتفاقاء وقول بالنضح وهو ظاهر المدونة 
ولم يفرقوا بين المكان الضيق والأرض 
الواسعة . 9) 

وم نطلع للحنفية على حكم في ذلك إلا 
أنهم يقولون: إن الأرض تطهر بالجفاف وتجوز 
الصلاة عليهاء واستدلوا بها رواه أبوداود بسنده 
المسجد في عهد رسول الله يَكِةِ » وكنت فتى شابا 
عزبا وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبرفي 
المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. 9) 
قال ابن اهام : فلولا اعتبارها تطهر بالجحفاف 
كان ذلك تبقية لها بوصف النجاسة مع العلم 
بأهم يقومون عليهاني الصلاة إذ لابد منه مع 
صغر المسجد وعدم من يتخلف للصلاة في بيته » 
وكون ذلك يكون في بقاع كثيرة من المسجدء 
)١(‏ مغنى المحتاج 01١‏ ولمغني 87/7 وكشاف القناع 

181/1 
(؟) الدسوقي 87/١‏ 
[فنة حديث عبدالله بن عمر: «كنت أبيت في المسجد» . أخرجه 

أبوداود /١(‏ 755-76 - تحقيق عزت عبيد دعساس) 

وإسناده صحيح . 


5١5‏ سه 


لا في بقعة واحدة» حيث كانت تقبل وتدبر 
وتبول . )١(‏ 

ولو أصابت النجاسة أحد الكمين في الثوب 
وم يعلم في أي كم هي وجب غسله] جميعاء 
وهذا عند الحنفية والحنابلة. وهوالمذهب عند 
المالكية. وفي وجه عند الشافعية. قاله أبو 
إسحاق. . 

وقال ابن العربي من المالكية : يتحرى من 
الكمين أحدهما فيغسله, كالثوبين إذا تنجس 


المالكية إذا اتسع الوقت لغسل الكمين ووجد 
٠‏ من الماء ما يغسلهم معاء فإن لم يسع الوقت إلا 
غسل واحدء أولم يجد من الماء إلاما يغعسل 
واحداء تحرى واحدا يغسله فقط اتفاقاء ثم 
يغسل الثاني بعد الصلاة إذا ضاق الوقتء. أو 
عند وجود الماء. فإن لم يسع الوقت غسل واحد 
أولم يسع التحري صلى بدون غسلء, لأن 
المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على 
الطهارة من الخبث . 

والوجه الثاني عند الشافعية : يتحرى لأنها 
عينان متميزتان فهها كالثوبين. قاله 
أبو العباس . 9) 


)١(‏ فتح القدير١/ ١70-1174‏ ط دار إحياء التراث العربي 
والزيلعى /١‏ 7لا 

(5) البدائع 41/١‏ والدسوقي ,/4/١‏ والمهذب 24/١‏ 
وكشاف القناع /١‏ 184 


وما مضى من الحكم في خفاء النجاسة في 
الثوب أو البدن, أوالمكان. هومع العلم بوجود 
النجاسة وخفاء موضعها من الثوب» أوالبدن» 
أوالمكان. فإن شك في وجود النجاسة مع تيقن 
سبق الطهارة جازت الصلاة دون غسلء لأن 
الشك لا يرفع اليقين. وهذا عند الحنفية 
والشافعية والحنابلة . 

أما المالكية فيفرقون بين الشك في نجاسة 
البدن ونجاسة غيره من ثوب. أوحصيرمثلاء 
فيوجبون غسل البدن., لأنه لا يفسد بذلك 
ويوجبون نضح الثوب والحصير, لأنه قد يفسد 
بذلك. وإن غسل فقد فعل الأحوط . وهذا في 
الحملة )١‏ 


خفاء العيب في المبيع : 
١-من‏ الخيارات المعروفة خيار العيب» أو 
خيار النقيصة ى) يسميه بعض الفقهاء. وهو 
خيار يثبت للمشتري حق الرد عند ظهور عيب 
معتبر في المبيع إذا توافرت الشروط التي حددها 
الفقهاء. لأن سلامة المبيع شرط في العقد 
دلالة . 

ومن العيوب ما هو ظاهر كالعمى والأصبع 
الزائدة, ومنهاما هوخفي كوجع الكبد 
والطحال والإباق والسرقة. والعيوب الخفية 


87/١ والمهذب‎ 1-48١ /١ والدسوقي‎ ١0١ البدائع‎ )١( 
:ةه/١ وكشاف القناع‎ 


1ه 


كالفظاهرة في إثبات حق الخيار للمشتري 
بالشروط التي ذكرها الفقهاء. كجهل المشتري 
بالعيب, وألا يكون البائع قد اشترط البراءة من 
العيب وثبوت العيب عند المشتري . الخ . مع 
مراعاة تفصيل المذاهب في هذه الشروط . 27 


وممايعتيرمن العيوب الخفية العيب الذي 
يكون في جوف المأكول كالبطيخ , والجوزء 
والبيض ولا يعرف إلا بكسره. فعند الحنفية من 
اشترى شيئا من ذلك فكسره فوجده فاسداء 
فإن كان ينتفع به. ولوعلفا للدواب, فله أرش 
العيب, إلا إذا رضي البائع به» وإن لم ينتفع به 
أصلا رجع بكل الثمن لبطلان البيع لأنه ليس 


ال» وإذا كان لقشره قيمة كبيض النعام رجع | 


بقطياة الفسي 


وقال المالكية : لا يرد البيع بظهورعيب باطن 
لا يطلع عليه إلا بتغيرني ذاته حيوانا كان أو 
غيره» كغش بطن الحيوان» وسوس الخشب» 
وفساد بطن الجوزء والبندق. والتين» ومرارة 
الخيار» وبياض البطيخ , ولا قيمة لما اشتراه. 


)١(‏ البدائع ه/775-1106 1778 -774., وابن عابدين 
01/45 837 - 88 وفتح القدير والكفاية عليه "/ 4 - 
ه. ها 08" والدسوقي ٠١١ .1١8/7‏ وجواهر 
الإكليل ؟/ 79 4١ 5١‏ "4 وبداية المجتهد 1/ 2141 
ومغنى المحتاج 7/ 00 وما بعدها والمهذب 2197/١‏ 
والمغني /- وشرح منتهى الإرادات ا 


ويرد البيض لظهورعيبه لأنه يطلع عليه بدون . 
كسره لأنه مما يعلم فساده قبل كسرهء فإن كسره 

المشتري رده مكسورا ورجع بجميع ثمنه. وهذا 
إذا كسره بحضرة بائعه فإن كسره بعد أيام فلا 
يرده. لأنه لا يدري أفسد عند البائع أم عند 
المشتري, وقال ابن حبيب فيما لا يرد كعيب 
وجود السوس في الخشب وفساد بطن الجوز: 
لايرد إن كان من أصل الخلقة. ويرد إن كان 
طارئًا . 

وقال الشافعية: ما لقشره قيمة كبيض النعام 

يرد ولا أرش في الأظهرء والثاني يرد ولكن يرد 
معه الأرش. والشالث لا يرد أصلا كما في سائر 
العيوب الحادثة ويرجع المشتري بأرش العيب أو 
يغرم أرش الحادث, أما ما لا قيمة له فيتعين فيه 

فساد البيع لوروده على غير متقوم . 


وقال الحنابلة: إن كسر المشتري ما ليس 
لمكسوره قيمة» كبيض الدجاج. رجع بثمنه 
لتبين فساد العقد من أصله. وإن وجد البعض 
فاسدا رجع بقسطه من الثمن» وإن كان 
لمكسوره قيمة» كبيض النعام وجوز الهند. خير 
المشتري بين إمساكه وأخذ أرش نقصه. وبين 
رده مع أرش كسره وأخذ ثمنه . )١(‏ 


)١(‏ الاختيار؟7/ 7١-7١‏ وابن عابدين 8/54 وجواهر 


الإكليل ؟/ 4١‏ ومغني المحتاج 09/7 "١‏ وشرح منتهى 
الإرادات 178/7 - 179 و كشاف القناع 


- 5١5- 


١ خفارة‎ 21١" خفاء‎ 


ظهور دين خفي على التركة : 
1 -إذا اقتسم الورثة التركة ثم ظهر دين على 
الميت بعد القسمة, فإن قضى الورثة الدين 
نعف القسعئة ولا قفن + وإن العنتوا من 
الأداء يطلب نقض القسمة . 

وهذافي الجملة, 2١‏ وينظر التفصيل في 


(قسمة. ودين) 1 


)١(‏ مجلة الأحكام المادة ١1١١‏ والزيلعي ه/ 776. والدسوقي 
*/ داه والمهذب ,#1١/1 2885/١‏ والمغني ١19/4‏ 


١‏ الخفارة في اللغة من خفر الرجل وخفر به 
وعليه يخفر خفرا : 
خفيرا يمنعه» وخفرت الرجل : أجرته وحفظته 
وخفرته : إذا كنت له خفيراء أي حاميا وكفيلا. 
والاسم الخفارة بالفتح والضم. والخفارة: الذمة 
والعهد. والأمان. والحراسة. والإخفار: انتهاك 
الذمة. يقال: أخفرت الرجل إذا نقضت عهده 
وذمامه. والحمزة فيه للإزالة» أي أزلت خفارته 
كأشكيته إذا أزلت شكايته. والخفارة والخفارة 
والخفارة أيضا: ججغل الخفير. والخفير: 
الحارس. والخفارة حرفة الخفير. 

ولا يخرج استعال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي . 27 

ويستعمل الفقهاء أيضا لفظ البذرقة ‏ بفتح 
الموحدة وسكون الذال المعجمة - قيل معربة: 
)١(‏ لسان العرب والمصباح المشير والنهاية لابن الأثير والمعجم 


الوسيط. والدسوقي 5/5" والحطات 1 ونهاية 
المحتاج م/ هلاوكشاف القناع ؟ملوم والمغني لوم 


أجازة وملعه وأمنه وكان له 
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وقيل مولدة: ومعناها الخفارة. أي ججغل 
الخفير. وقال النووي: هي الخفير الذي يحفظ 


الحجاج . 

وني المصباح : هي الجماعة التي تتقدم القافلة 
للحراسة : () 
الحكم التكليفي : 


الخفارة بمعنى الحفظ والحراسة. قد تكون 
واجبة كحراسة طائفة من الجيش للأخرى التي 
تصلى صلاة الخوف إذا أقيمت هذه الصلاة 
لقوله تعالى : #وإذا كنت فيهم فأقمتالهم 
الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا 
أسلحتهم, فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم 
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا مععك 
وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم» . 9) 
وقد تكون مستحبة, كا حراسة والمرابطة في 
الثغور. 
وقد تكون جائزة» كمن يؤجسر نفسه 


للحراسة في عمل غير محرم . "© وينظر تفصيل 


ذلك 3 (حراسة. إجارة» جهاد.ء صلاة 
الخوف). 
أما الخفارة بمعنى الأمان والذمة فالأصل أنه 


)١(‏ المصباح المنيرء والحطاب فلت 

(؟) سورة التساء/ ؟ ٠‏ ل 

(5) البدائع 544/١‏ والمغني 2101/1 01/8" والدسوقي 
5/4 وابن عابدين ه/ 55 


يجوز عقد الأمان بين المسلمين والكفار إذا كان 
ذلك في مصلحة المسلمين. 

ويجب إعطاء الأمان لمن طلبه ممن يريد 
التعرف على شرائع الإسلام» قال ابن قدامة : 
لا نعلمني هذا خلافاء. وكتب عمربن 
عبدالعزيز بذلك إلى الناس. ”© وذلك لقوله 
تعالى : #وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه 
مأمنه». 29 وينظر تفصيل ذلك في (أمان» 
جهاد) . 


أولا : الخفارة (بمعنى الجعغل, أو الحراسة) 
يذكرالفقهاء الخفارة ب بمعنى الجعل » أو 
الحراسة في بعض المواضع » ومنها : 
أ في الحج : 
* - يقرر الفقهاء أن أمن الطريق من أنواع 
فإذا كان في الطصريق عدوء أو لصء أو 
الحجاج إلى خفير يحرسهم بالأجر» فهل يعتبر 
ذلك عذرا يسقط به الحج أم لا؟ 
أما الحكم بالنسبة للخفارة التي يطلبها 
اللصوص أوغيرهم فهو أنه لا تُعتبرعذرا يسقط 
)١(‏ المغني 95/4" 19" 
(1) سورة التوبة/ * 
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به احج ولاك علي الول لعنلا لفت بيه 
عند الحنفية. وهو مذهب المالكية وقول ابن 
حامد والموفق والمجد من الحنابلة» لكن بشرط 
أن يكون ما يدفع يسيرا لا يجحف. وبأن يأمن 
باذل الخفارة الغدر من المبذول له بأن يعلم 
بحكم العادة أنه لا يعود إلى الأخذ ثانياء لأن 
مالا يجحف مع الأمن بعدم الأخذ ثانيا يعتبر 
غرامة يقف إمكان الحج على بذلماء فلم يمنع 
وجوب الحج مع إمكان بذلا كثمن الماء وعلف 
البهائم . 

وعند الشافعية وهو القول الثاني للحنفية 
وجمهور الحنابلة : لا يجب الحج ولوكان ما يدفع 
يسيرا لأنه رشوة فلا يلزم بذلا في العبادة كالكثير 
الذي يدفع. ولأن في الدفع تحريضا على 
الطلب. 

وأما الحكم بالنسبة لاستئجار خفير للحراسة 
بالأجر فعلى القول المعتمد المفتى به عند الحنفية 
وهومذهب المالكية. وهو الأصح عند الشافعية 
د 
المالكية اشترط أن تكون الأجرة لا تجحف 
بالمال» وقال الشافعية : إن كان ذلك بأجرة المثل 
لزمهم إخراجهاء لأنها من أهبة النسك فيشترط 
في وجوبه القدرة عليها. وهو ظاهر مذهب 
الحنابلة . 


وعلى القول الثاني عند الحنفية ومقابل 


الأصح عند الشافعية لا يجب استئجارمن 
يحرس. لأن سبب الحاجة إلى ذلك خوف 
الطريق وخروجها عن الاعتدال» وقد ثبت أن 
أمن الطريق شرطء. ولأن لزوم أجرة الخفارة 
خسران لدفع الظلم. وهو بمنزلة ما زاد على 
ثمن المثل وأجرته في الزاد والراحلة» وهوقول 
جماهير العراقيين والخراسانيين من الشافعية . 7) 


وينظر تفصيل ذلك في : (حج) . 


ب - تضمين الخفراء : 

4 - يرى جمهور الفقهاء عدم :ذ تضمين الخفراء 
(الحراس), لأن الخفير أمين إلا أن يتعدى أو 
يفرط . 9) 


قال الدردير: حارس الدار أو البستان أو 
الطعام أو الثياب لا ضان عليه, لأنه أمين إلا 
أن يتعدى أويفرط. ولا عبرة بها شرط أو كتب 
على الخفراء في الحارات والأسواق من الضمان . 


قال الدسوقي : اعلم أن أصل المذهب عدم 
تضمين الخفراء والحراس والرعاة. واستحسن 


)١(‏ ابن عابدين ؟/ ١40‏ وحاشية الطحطاوي على الدر 
14/١‏ وجواهر الإكليل لاحل ومنح الجليل /١‏ /ا”ع 
والحطاب 145/7 وأسنى المطالب 458/١‏ والمجسوع 
ده تحقيق المطيعي والمهسذب لفضيىق والمغني ع/ "١‏ 
وكشاف القناع 797/1 - 893 ومنتهى الإرادات ؟/ 

(7) ابن عابدين ه/ 44 والدسوقي 55/4 ونهاية المحتاج 
اام وشرح منتهى الإرادات 7/ /الا" 
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المصالح العامة (') 
وهذا في الجملة وينظر التفصيل في : (إجارة. 
حراسة. ضيان). 


ثانيا ‏ الخفارة (بمعنى الذمة والأمان والعهد) : 
جد لقان نس "ادم والفهن والأمان فد 
تكون بين الله وبين عباده. وذلك أن المسلم 
يكون في خفارة الله أي أمانه وذمته مادام 
مطيعافذا عصى الله فقدغدر. يروي 
البخاري في هذا المعنى قول النبي كَْةِ : «من 
صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا 
فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا 
تخفروا الله في ذمتهى.”) والمعنى : لاتغدروا 
فمن غدرترك الله حمايته, قال ابن حجر: وقد 
أخذ بمفهوم الحديث من ذهب إلى قتل تارك 
الصلدة ©) 


وروى مسلم في صحيحه قول النبي كله : 
«من صلى الصبح فهوفي ذمةالله. فلا 
يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار 


"07/5 الدسوقي 55/4 ومغني المحتاج‎ )١( 

(؟) حديث: «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا. . . » أخرجه 
البخاري (الففح 01١‏ طالسلفية) من حديث 
أنس بن مالك . 

(”) فتح الباري 445/1١‏ 


جهنم» .29 قال القاضي عياضض: المراد نبيهم 
عن التعرض لما يوجب المطالبة, والمعنى : من 
صلى الصبح فهوفي ذمة الله فلا تتعرضوا له 
بشيء فإن تعرضتم فالله يدرككم» وقيل: 
المعنى لا تتركوا صلاة الصبح فينتقض العهد 
الذي بينكم وبين الله عززوجل ويطلبكم به. 
وخص الصبح بالذكر لما فيه من المشقة . ) 
5-ب_ الخفارة بمعنى الأمان والعهد الذي 
يكون بين الناسء. وقد ورد في هذا قول 
النبى كَل : «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها 
أوقاي وافيق اح سيالا تايح لجتمنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» . 9) 

وقال الله تعالى : «إوإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه 
مأمنه . (4) : 

قال الفقهاء: إذا أعطي الأمان لأهل الحرب 
حرم قتلهم . وأخذ أموالهم . والتعرض لهم. لأن 
إخفار العهد حرام . ومن طلب الأمان ليسمع 
كلام الله. ويعرف شرائع الإسلام وجب أن 


)١(‏ حديث: «من صلى الصبح فهوفي ذمة الله. . .» أخرجه 
مسلم  454/١(‏ ط الحلبي) من حديث جندب بن 


عبدالله : 


(؟) صحيح مسلم بشرح الأبي فض 


(*) حديث : «ذمة المسلمين واحدة. . . » أخرجه البخارى 


(الفتح 77٠١/1١‏ ط السلفية) من حديث علي بن أبي 
طالب. 
(54) سورة التوبة/ * 
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خفارة 5 خفاض» خف خفاش » خفية -١‏ ؟ 


يعطاه ثم يرد إلى مأمنه .27 وفي ذلك : تفصيا 
ينظر في : (أمان. جهاد) . 


انظر: ختان 


٠ 


انظر: أطعمة 


.1١0//9 المغني لابن قدامة 7947/4- 844 والبدائع‎ )١( 
٠/0 / ونباية المحتاج‎ 


التعريف : 0 
١‏ الخفية في اللغة بضم الخاء وكسرها أصلها 
ل 0 
فهومن الأضداد. وخفي الشيء يخفى خفاء إذا 
استتر. ويقال: فعلعه خخفية إذا سترقه قال 
الليث: الخفية من قولك : أخفيت الشيء : أى 
سترته» ولقيته خفيا أي سرا(") 

وفي التنزيل: ادعو ربكم تضرعا 
وخفية#.7) وني الاصطلاح تطلق على 
الستر والكتمان دون الإظهار. 9 


الألفاظ ذات الصلة : 
؟ ‏ الاختلاس: السلب بسرعة على غفلة» 


(1) المصباح ال منير ولسان العرب مادة : «خفي» وتفسير القرطبي 


لفالحتيفقفق 

(١؟)‏ سورة الأعراف/ هه 

(؟) تفسير القرطبي // 777 وحاشية ابن عابدين / 21957 
»١14*‏ والبدائع 56/7., والشسرح الصغير؛4/ 459 
وحاشية الجمل 178/0. وكشاف القناع 5/ ١79‏ 
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وشة يقال القرضة خلس وخاسية القوء 
خلسا إذا اختطفته بسرعة على غفلة . 52000 
كلك فالقاس اعد المال عباتا وفتية 
المربء بخلاف السارق الذي يأخذه خفية . 9) 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
أولا : الخفية في الدعاء : 
© ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الدعاء خفية 
أفضل منه جهراء لقوله تعالى : .#ادعوا ربكم 
تضرعا وخفية4 . 9" قال القرطبي : تضرعا: أن 
تظهروا التذلل.» وخفية: أن تبطنوا مثل 
ذلك.”" فأمر الله عز وجل عباده بالدعاء. وقرن 
بالأمر صفات يحسن معها الدعاء. منها الخفية 
ومعنى خفية : سرا في النفس ليبعد عن الرياء . 
وبذلك أثنى على نبيه زكريا عليه السلام إذ 
قال: #إذ نادى ربه نداء خفيا4” ونحوه قول 
النبي يَكْةِ : «خير الذكر الخفي . وخير الرزق ما 
يكفي) .7 ا 
ومن المعلوم في الشريعة أن السر فيا لم يفرض 
)١(‏ لسان العرب مادة: «خلس» وحاشية الجمل 2119/٠8‏ 
والمطلع على أبواب المقنع صه/ا7 
(؟) سورة الأعراف/ هه 


() تفسير القرطبي 4/1 
(4) سورة مريم/ ٠”‏ 


(ه) حديث : «خير الذكر الخفي. وخير الرزق. . .». أخرجه 


أحمد (١177/1_طالميمنية)‏ من حديث سعد بن أبي 


وقاص. وأورده الميشمي في المجمسع 4١ /٠١(‏ ط - 


اي ع نه 2 اعد يا لماح عم هل عر عا لع وعم 2 6غ بقع عا هع هاعر فد واعا هم وروا ذو وإ يو لو طعا وام 


من أعمال الب رأعظم أجرا من الجهر. وأن إخفاء 
عبادات التطوع أولى من الجهر بها لنفي الرياء 
عنباء بخلاف الواجبات. لأن الفبرائفض 
لا يدخلها الرياء» والنوافل عرضة للرياء . ”') 
واستثنى الفقهاء من ذلك أمورا منها: التلبية 
يوم عرفة» فقد نصوا على أن الجهر به أولى من 
الخفية على أن لا يفرط في الجهر به. 9) 


. ثانيا : الخفية في السرقة : 


- اتفق الفقهاء على أن الأخذ على سبيل 
الاستخفاء ركن من أركان السرقة الموجبة 
للحد. فقد عرفوا السرقة بأنها: أخذ العاقل 
البالغ نصابا محرزا ملكا للغيرلا شبهة فيه على 
وجه الخفية . 7 

ومع اختلاف عبارات الفقهاء في تعريف 
السرقة وشروطها فإنهم لا يختلفون في اشتراط 
أن يكون الأخذ على وجه الخفية» وإلا لا يعتبر 
الأخذ سرقة,. فلا قطع على منتهب. ولا على 


35 القدسي) وقال: «رواه أحمد وأبويعلى. وفيه محمد بن 
عبدال رحمن بن لبيبة. وقد وثقه ابن حبان وضعفه ابن 
معين. وبقية رجاهما رجال الصحيح» . 

574 القرطبي */ 07ل ؤ/ا/‎ )١( 

(7) حاشية ابن عابدين 1/ 217/٠‏ وجواهر الإكليل 2765/١‏ 
والقليوبي ١١5/7‏ 

(") الاختيار ٠١7/4‏ . وابن عابدين /147., والشرح 
الصغير للدردير 5/ 459. وحاشية الجمل ه/794١2,‏ 
ومغني المحتاج 2168/5 وكشاف القناع 222 والمغني 
لابن قدامة 4/ 51٠١‏ 


-1556د 


خفية 5 , خلا خلاء "2-١‏ 


مختلس ولا على خائن, كما ورد عن النبي يَكِِ 
أنه قال: وليس على خائن ولا منتهب. 
ولا مختلس قطع)( والمختلس والمنتهب يأخذان 
المال عيانا ويعتمد الأول الهرب. والثاني القوة 
والغلبة.» فيدفعان بالسلطان وغيره. بخلاف 
السارق لأخذه خفية فيشرع قطعه زجرا. 9) 
وفي تحقق هذا الركن من كون الخفية ابتداء 
وانتهاء معاء أوابتداء فقط وكذلك في سائر 
الأركان والشروط بيان وتفصيل. وفي بعض 
الفروع خلاف بين الفقهاء ينظر في مصطلح : 


(سرقة) . 


انظر: كاذ 


6.0. . حديث: «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس‎ )١١ 
أخرجه الترمذي (4/ 7ه ط الحلبي) من حديث جابر بن‎ 
. عبدالله . وقال: (حديث حسن صحيح»‎ 

. المراجع السابقة‎ )١( 


التعريف : 
١_الخلاء‏ لغة من خلا المنزل أو المكان من أهله 
يخلو خلوا وخلاء إذا لم يكن فيه أحد ولا شيء 
فيه . 

ومكان خلاء لا أحد به ولا شيء فيه . 

والخلاء بالمد مثل الفضاء والبراز من 
الأرض . 

والخلاء بالمد في الأصل المكان الخالي ثم نقل 
إلى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفاء وجمعه 
أخلية. ويسمى أيضا الكنيف والمرفق 
والمرحاض . والتخلى هوقضاء الحاجة. وفي 
الحديث: «وكان اا د الصحابة ‏ 
يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماء»» أي 
يستحيون أن ينكشفوا عند قضاء الحاجة تحت 
الجا 99 


الحكم الإحمالي. : 
؟ - ذكر الفقهاء للتخلى ادابا عديدة منها: . 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة : «خلا» ومغني المحتاج 
فلس ش 
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خلاء 2١‏ خلاف, خلافة, خلط ١‏ 


أن الشخص المتخل يقدم ندبا رجله اليسرى 
عند دخول الخلاء قائلا : بسم الله اللهم إن 
أعوذ بك من الخبث والخبائث لما روي عن أنس 
رضى الله عنه: أن النبي يك كان إذا دخل 
الخلاء قال: د 2 أعوذ بك من الخبث 
والخبائث» . ( 

وتنظر الأحكاه المتعلقة بالخلاء تحت 


مصطلح : (قضاء الحاجة) . 


انظر : إمامة كبرى . 


(2 . حديث: «كان إذا دخل الخلاء قال : اللهم إني.‎ )١( 
_ط السلفية) ومسلم‎ 747/١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك‎ 78/١( 

وانظر : ابن عابدين ,7٠ /١‏ جواهر الإكليل 1١8/١‏ 
ومغني المحتاج "4/١‏ والمغني لابن قدامة ١١17/1١‏ 


١‏ -الخلط في اللغة مصدر خلط الشيء بغيره 
مط كلك إةامتجه به وقلطه ليطا 
فاختلط : امتزج . 

والخلط أعم من أن يكون في المائعات 
وتتحوهناغا لا يمكن فيوف أوغيرفاها يمكن 
تمييزه بعد الخلط. كالحيوانات» وكل ما خالط 
الى ء؛ فووخاط. 

وجاء في الكليات : الخلط : الجمع بين أجزاء 
شيئين فأكثر: مائعين» أو جامدين » أو 
متخالفين  )١(‏ 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


أحكام الخلط 5 
سيأتي . 


)١(‏ تاج العر وس 2 الكليات, المصباح المنير. 
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خلط ما تجب فيه الزكاة : 

؟ - إن خلط اثنان من أهل الزكاة مالين لما مما 
تجب فيه الزكاة: خلطة شيوع » .أوجوار فيزكيان 
زكاة الواحد عند بعض الفقهاء, والتفصيل في 
مصطلح : (خلطة). 


خلط المالين في عقد الشركة : 
 *‏ اختلف الفقهاء في اشتراط خلط المالين قبل 
العقد لانعقاد عقد الشركة . 

فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والتتابلة إلن أن الشركة يتمق بعر الحقد 
وإن لم يحصل الخلط بين المالين . 29 

وقالوا: إن الشركة في الربح مستندة إلى 
العقد دون المال» لأن العقد يسمى شركة فلابد 
من تحقق معنى هذا الاسم فيه. فلم يكن 
الخلط شرطاء ولأن الدراهم والدنانير 
لا يتعينان» فلا يستفاد الربح برأس المال وإنما 
يستفاد بالتصرف,. لأنه في النصف أصيل وفي 
النصف وكيل. وإذا تحققت الشركة في التصرف 
بدون الخلط تحققت في المستفاد به ولأنه عقد 
يقصد به الربح فلم يشترط فيه الخلط 
كالمضارية . 9) 


)١(‏ فتح القدير4/6١.‏ مواهب الجليل ه/ 6؟7١.,‏ حاشية 
الدسوقي +/ :م .وثل كشاف القناع ع//اوع 

(؟) فتح القدير 54/5 مواهب الجليل 5/ .١765‏ حاشية 
الدسوقي 49/8" - ,786٠‏ كشاف القناع / 4917 


مقع ف ع لهاع وص رطم عه لوقع عام أ عا هن وها تامع هئة وماء عقا #ا لمعه ف اغاغ وتواواء عع الأو غدواء 


وقال الشافعية: يشترط في صحة عقد 
الشركة خلط رأس مال الشركة بعضه ببعضه 
قبل العقد خلطا لا يمكن التمييز بينهاء فلو 
حصل الخلط بعد العقد. ولوفي المجلس لم 
يكف على الأصح. ويجب إعادة العقد 7 
وقالوا: إن أسماء العقود المشتقة من المعاني يجب 
تحقق تلك المعاني فيها., ومعنى الشركة: 


الاختلاط والامتزاج . 

وهولا يحصل إلا بالخلط قبل العقدء 
وتفصيل ذلك في مصطلح (شركة) . 
الخلط تعديا : 


5 - إذا خلط الغاصب الال المغصوب بغيره» أو 
اختلط عنده. أوخلط الأمين كالمودع والوكيل» 
وعامل القراض الال المؤتمن عليه بغيره» فإن 

أمكن التمييزلزمه. وإن شق عليه. وإلا 
فكالتالف.. فينتقل الحق إلى ذمة الغاصب أو 
الأمين. سواء خلطه بمثله أم بأجود منه. أم 
بأردأ» وللضامن أن يدفع من المخلوط بمثله أو 


بأجود منه., لأنه قدر على دفع بعض ماله إليه 
مع رد المشل في الباقي , فلم يجب عليه الانتقال 


إلى بدله في الجميع . © 


)١(‏ أسنى المظالب ,.554/1١‏ الجمل على شرح الهج 
95/8 نباية المحتاج 7/0 

(1) نهاية المحتماج ه/ 1/86. حاشية الجمل 7/ 444 . كشاف 
القناع 4/5 فح القديره/ا١.‏ روضة الطالبين 
5/ 5*”, البدائع 717/5 . حاشية الدسوقي "/ 47١‏ 
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وتفصيل ذلك ق (وديعة. وكالة. 


خلط الولي مال الصبي باله : 

ه ‏ يجوز للولي خلط مال الصبي باله. 
ومؤاكلته للإرفاق إذا كان في الخلط حظ 
للصبيء بأن كانت كلفة الاجتاع أقل منها في 
الانفراد. وله الضيافة, والاطعام من المال 
المشترك؛ إن فضل للمولى عليه قدرحقه. 
وكذا له خلط أطعمة أيتام بعضها ببعضها وباله 
إن كانت في ذلك مصلحة للجميع . 7" لقوله 
تعالى : إويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم 
خيروإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد 
من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز 
حكيم»# 9) 


خلط الماء بطاهر : 
؟ لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا خالط الماء ما 
لا يمكن التحرز منه كالطحلب. وسائرما ينبت 
في إلماء. وما في مقره, وبتمرهء فغيره فإنه 
ل يكل الللكسور ع آم ]ذا علط رفهلا ف : 
فإنه يسلبه الطهورية . 9) 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (طهارة) . 


786 /4 حاشية الجمل “/ /ا4 ”0 نهاية المحتاج‎ )١( 
٠7١ (؟) سورة البقرة/‎ 
١٠6/١ روضة الطالبين‎ 17/١ المغنى‎ )5( 


ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل لل ا ا ع اي 


وقيل: لا يكون إلا في الشركة . 

وني التنزيل «وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي 
بعضهم على بعضص ».27 والخلطة العشرة. 
والخلطة الشركة . 9) 

والخلطة في الاصطلاح الفقهي نوعان : 

النوع الأول : خلطة الأعيانء هكذا سماها 
الحنابلة. وساها الشافعية أيضا خلطة 
الاشتراك وخلطة الشيوع . وهي أن يكون المال 
لرجلين أو أكثر هوبيهم على الشيوع, مثل أن 
يشتريا قطيعا من الماشية شركة بينه| لكل منى| 
فيه نصيب مشاعء أو أن يرثاه أويوهب لما 
فيبقياه بحاله غير متميز. 
)١(‏ سورة ص/ 71 
(7) لسان العرب. 


-554 لس 


والثاني: خلطة الأوصاف. وفي شرح ل 
تسميتها خلطة الجوار أيضا . وهي أن يكون مال 
كل من الخليطين معروفا لصاحبه بعينه فيخلطاه 
في المرافق لأجل الرفق في المرعى » أو الحظيرة: 
أو الشرب. بحيث لا تتميز في المرافق . ٠‏ 


الحكم التكليفي : 
الخلطة في الأموال على وجه يتميزبه مال كل 

من الخليطين عن صاحبه أمر مباح في الأصل. 
لأنه نوع من التصرف المباح في المال الخاص . 
وقد يحصل به أنواع من الرفق بأصحاب الأموال 
كأن يكون لأهل القرية غنم لكل منهم عدد 
قليل منها فيجمعوها عند راع واحد يرعاها بأجر 
أوتبرعاء ويؤوها إلى حظيرة واحدة. وتجمع في 

سقيها أوحلبها أوغيرذلك, فذلك أيسرعليهم 
من أن يقوم كل منهم على غنمه وحده. وكذا في 
خلطة المزارع الارتفاق باتحاد الناطور, والماء» 
والحراث. والعامل . وفي خلطة التجار باتحاد 
الميزان ونحو ذلك . 9) [ 


وأما خلطة الأعيان فهي الشركة بعينهاء 
ويراجع حكمها تحت مصطلح : (شركة) 


)١(‏ المغني لابن قدامة 507/7 ط ثالشة, مكتبة المنار. 
1ه وشرح الهاج للمحلي مع حاشية القليوبي 
وعميرة 18-١ /١‏ القاهرة. عيسى الحلبى . 

(؟) شرح المنهباج 7 والمغني 19/7 ١‏ 


والأصل فيها أيضا الإباحة. 
وبا أن الخلطة قد تكون سببا في تقليل الزكاة . 
بشروطها فقد ورد النبي عن إظهار صورة 
الخلطة إذا لم تكن هناك خلطة في الحقيقة سعيا 
وراء تقليل الزكاة التى قد وجبت فعلاء وكذا 
ورد النبي عن إظهار صورة الانفراد سعيا وراء 
تقليل الزكة التي وجبت فعلا في الأموال 
المختلطة. وذلك بقول النبي ككْةِ : «لا يجمع بين 
متفرق.ء ولايفرق بين مجتمعح خشية 
الصدقةم () ويأتي مطولا بيان معنى ذلك . 


أحكام الخلطة : 

“- اختلف الفقهاء في تأثير الخلطة ني الزكاة 

على قولين: 

الأول : أن ها تأثيرا في الزكاة من حيث الجملة, 

وهذا قول الجمهور على خلاف بينهم في بعض 

الشروط التي لابد من توافرها ليتحقق ذلك 
التأثير. مع الخلاف أيضا في الأموال التي تؤثر 

الخلطة فيها على ما سيأتي . واستدلوا بقول 

النبي كل فيا رواه البخاري من حديث أنس 

رضي الله عنه «ولا يجمع بين متفرق. ولا يفرق 

بين مجتمع. خشية الصدقة,. وما كان من 

خليطين فإنها يتراجعان بينه| بالسوية». ” 

». . حديث: «لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين.‎ )١( 


أخرجه البخاري (الفتح "/ 714 "١6‏ ط السلفية) . 
(؟) حديث: «لا يجمع بين متفرق. . . : سبق تخريجه ف/ * 
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قال الأزهري : جود تفسيرهذا الحديث أبو 
عبيد في كتاب الأموال. وفسره على نحوما فسره 
الشافعي . قال الشافعي : الذي لا أشك فيه أن 
ش «الخليطين» : الشريكان لم يقتسما الماشية. 
«وتراجعه] بالسوية): أن يكونا خليطين في 
الإبل تجب فيها الغنم» فتوجد الإبل في يد 
أحدهحماء فتأخذ منه صدقتها فيرجع على 
شريكه بالسوية. قال الشافعي : وقد يكون 
«الخليطان» الرجلين يتخالطان باشيتهماء وإن 
عرف كل منب] ماشيته. قال: ولا يكونان 
خليطين حتى يريحا ويسرحامعاء وتكون 
فحولتهم مختلطة, فإذا كانا هكذا صدقا صدقة 
الواحد بكل حال . 

قال: وإن تفرقافي مراح. أوسقي. أو 
فحول. صدقا صدقة الاثنين.ا. ه. 

وأما قوله يَكِهِ : «لا يجمع بين متفرق خشية 
الصدقة) فهو :بي عن أن يخلط الرجل إبله بإبل 
غير أوغنمه بغنمه, أوبقره ببقره. ليمنع 
حق الله تعالى ويبيخس المصدق (وهوجابي 
الزكاة)» وذلك كأن يكون ثلاثة رجال» لكل 
منهم أربعون شاة» فيكون على كل منهم في 
غنمسه فناة» فإذا الحسوا يقرت وصول المضصدق 
جمعوها ليكون عليهم فيها شاة واحدة . 

وقوله عليه الصلاة والسلام : «ولا يفرق بين 
مجتمع خشية الصدقة» مثل أن يكون نصاب بين 


اثنين» فإذا جاء المصدق أفرد كل منه| إبله عن 
إبل صاحبه لثلا يكون عليهما شيء.”") 


واحتجوا أيضا بقول النبي يَكةِ : «لا خلاط 
ولا وراط"" (الخنديعة)» فالخلاط المنبي عنه هو 
ما تقدم في تفسير قولهكَْةٌ ولا يجمع بين متفرق 
خشية الصدقة» فلولا أن للخلط تأثيرا في الزكاة 
مالو 0ك ْ 

القول الثاني : وهومذهب الحنفية أن الخلطة 
بنوعيها لا تأثيرلهاء واستدلوا بحديث أنس 
نفسه. قال ابن الحمام : لنا هذا الحديث. إذ 
المراد الجمع والتفريق في الأملاك لا في الأمكنة, 
ألا ترى أن النصاب المفرق في أمكنة مع وحدة 
المالك تجب فيه الزكاة. ومن ملك ثانين شاة 
فليس للساعي أن يجعلها نصابين بأن يفرقها في 
مكانين. قال : «فمعنى لايفرق بين مجتمع».أن 
لا يفرق الساعي بين الثانين أو المائة والعشرين 
فيجعلها نصابين أوثلاثة . ومعنى «ولا يجمع 
بين متفرق» لا يجمع الأربعين المتفرقة في الملك 


بأن تكون مشتركة ليجعلها نصاباء والحال أن 


(1) لسان العرب, والآم للشافعي ١/7‏ القاهرة, مكتبة 
الكليات الأزهرية . : 
سلام في غريب الحديث 7١5 /1١(‏ - طدائرة المعارف 


العثمانية) ول يسنده . 
زفنة المغني لابن قدامة ”“/08” ط ثالثة. مطبعة المار 
اه 


15" 


لكل منها عشرين . قال : «وتراجعههما بالسوية» 
أن يرجع كل واحد من الشريكين على شريكه 
بحصة ما أخذ منه )١(‏ 

واحتجوا أيضا بقول النبي كَةٍ «إذا كانت 
سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة 
فليس فيها صدقة'” قال الكاساني: نفى 
الحديث وجوب الزكاة في أقل من أربعين مطلقا 
عن حال الشركة والانفراد. فدل أن كيال 
النصاب في حخق كل واحد منهها شرط 
الوجوب . 7") 


أوجه تأثير الخلطة : 

؛ - الخلطة تؤثر_ عند من قال بها في المالين 
المختلطين من أوجه : 

الأول : تكميل النصاب. وهذا عند الشافعية 
والحنابلة» فلوكان لكل من الخليظين أقل من 
نصاب. ومجموع مالهم| نصاب» تجب فيه 
الزكاة. وفي كتاب الفروع : لوتخالط أربعون 
رجلا لكل منهم شاة واحدة, فعليهم الزكاة. 


'شاة واحدة. وقال المالكية : لا أثر للخلطة حتى 


يكون لكل من الخليطين نصاب . 


)١(‏ فتح القدير لابن اهام 445/١‏ ط بولاق 1716اه. 

(1) حديث: «إذا كانت سائمة السرجل ناقصة من أربعين 
شأة. . .). أخرجها لبخاري(<ا لفتسح امعط 
السلفية) من حديث أنس بن مالك . 

(؟) بدائع الصنائع 7/ 8594 القاهرة. نشر زكريا علي يوسف . 


الشاني: القدر. فلوكان ثلاثة لكل منهم 
أربعون شاة تخالطوا بهاء فعليهم شاة واحدة» 
ولولا الخلطة لكان على كل منهم شاة. وهذا 
تأثير بالنقص . وقد يكون التأثيربالزيادة, 
كخليطين لكل واحد منهما مائة شاة وشاة 
واحدة, عليهها ثلاث شياه» ولولا الخلطة لكان 
على كل منهم| شاة واحدة. وقد يكون التأثير 
تخفيفاعلى أحدهما وتثقيلا على الآخر 
كخليطين لأحدهما أربعون وللآخر عشرون . 

الثالث: السن : كائنين لكل منهبم| ست 
وثلاثون من الإبل فعليهم جذعة,. على كل 
واحد نصفهاء ولولا الخلطة لكان على كل منى| 
بنت لبون» فحصل بها تغيرفي السن. 

الرابع : الصنف. كاثنين لأحدهما أربعون 


من الضأن. وللشاني ثمانون من المعز. فعليهه]| 


شاة من المجز. لأن المعز أكثر, كالمالك الواحد. 
فقد تغير الصنف بالنسبة لمالك الضأن . 

وقد لا توجب الخلطة تغييراء كاثنين لكل 
منبم| عشر شياه فلا زكاة عليههما مع الخلطة أو 
عدمها. أواثنين لكل منها مائة شاة» فعليها 
شاتان سواء اختلطا أم انفردا . 9) 

الخامس: أن الخلطة تفيد جواز إخراج 
الخليط الزكاة عن خليطه عند الشافعية 


)١(‏ الشسرح الكبير وحاشية الدسوقي 4894/١‏ والفروع 
/ 87" وحاشية الشبراملسي على النهاية 8/ 9ه 


-/07؟؟- 


ف الأخراج عنه. وقال ابن حامد: يجزىء 
إخراج أحدهما بلا إذن الآخر. 
واختار صاحب الرعاية: لا يجزىء إلا 


١١ .6 
)9 بإذن.‎ 


أنواع الأموال الركوية التي يظهر فيها تأثير 
الخلطة عند غير ا حنفية : 

أولا : السائمة : 

هقد اتفق من عدا الحنفية على أن الخلطة 
مؤثرة فيها. سواء أكانت إبلا مع إبل» أوغتناً 
مع غنمء أوبقرا مع بقر. ”© 


ثانيا: الزرع والثمر وعروض التجارة والذهب 
والفضة : 

فالأظهر عند الشافعية أنها تؤثرأيضاء فلو 
كان نصات مب مشتركا بين اثنين ففيه الزكاة» 
وكذا إن كان مختلطا خلطة جوار. واحتجوا 
بعموم الحديث «لا يفرق بين مجتمع خشية 


الصدقة» وهذا رواية عن أحمد اختارها الآجري ' 


وصححها ابن عقيل, ووجهها القاضي بأن 


51١/7 الفروع ؟/ ه١٠ ونباية المحتاج‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل 11/١‏ والدسوقي على الشرح الكبير 
/١‏ 884 ط عيسى الحلبي والمغني 7/ 03017 وشرح المتهاج 
7/7 


والمخزن والبائع . 


ومذهب مالك هووالرواية الأخرى عن أحمد 
وهوقول للشافعية: إن الخلطة فيها لا تؤثر 
مطلقاء بل يزكى مال كل شريك أوخليط 
وحده. قال ابن قدامة: وهذا قول أكثر أهل 
العلم قال : وهو الصحيح. لقول النبي كَل : 
«الخليطان ما اجتمعا على الحوض و«الراعى 
والفحل)7) فدل على أن ما لم يوجد فيه ذلك 
لا يكون خلطة مؤثرة؛ ودل على أن حديث 
«لا يفرق بين مجتمع» إنم| يكون في الماشية . 


ووجه الخصوصية أن الزكاة تقل بجمع 
الماشية تارة وتزيد أخرى. وسائر الأموال غير 
الماشية تجب فيها فيم| زاد على النصاب بحسابه 
فلا أثر لجمعهاء ولأن الخلطة في الماشية تؤثر 
للمالك نفعا تارة وضررا تارة أخرى» ولو اعتبرت 
في غير الماشية أثرت ضررا محضا برب المال. أي 
في حال انفراد كل من الخنليطين بأقل من 
النصابء فلا يجوز اعتبارها . 9) 


.2.. حديث: (الخليطان ما اجتمعا على الحوض.‎ )١1( 
ط دار المحاسن) من حديث‎ ٠١ 4 /7( أخرجه الدارقطني‎ 
سعد بن أبي وقاصء. وقال أبو حاتم الرازي في علل‎ 
. _ط السلفية) : «هذا حديث باطل»‎ 7١9 /١( الحديث‎ 

(؟) المغني ؟/1- والفروع ناض 
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وفي قول الث عند الشافعية ورواية عن 
أحمد: التفريق بين خلطة الاشتراك. فتؤثروبين 
خلطة الحوار فلا تؤثر مطلقا . 


وفي قول رابع للشافعية : تؤثئر خلطة الجوار 
في الزرع والثمردون النقد وعروض التجارة . 


وقد نقل هذا القول ابن قدامة عن الأوزاعى 
وإسحاق. )١‏ 


شروط تأثير الخلطة في الزكاة عند القائلين بها: 
الذين قالوا بتأثير الخلطة في الزكاة اشترطوا 


الشرط الأول : 

- أن يكون لكل من الخليطين نصاب تام 
وهذا اشترطه المالكية في المعتمد والشوري 
وأبو ثور واختاره ابن المنذر. قال المالكية: وسواء 
ل و . فلوكان له 
أربعون أو أكثر من الغنم فخالط بها كلها من له 
أربعون أو أكثر زكي ماما زكاة مالك واحد. ولو 
أن أحدهما خالط بعشرين وله غيرها ما يتم به 
ما له نصابا فيضم ما لم يخالط به إلى مال الخلطة 
وتزكى غنمهه]| كلها زكاة مالك واحد إذا كان 
ما تخالطا به نصابا أوأكثر. ") 


١/7 المغني 2519/7 وشرح المنهاج‎ )١( 
7017/7 والمغنى‎ 45٠ /١ الدسوقي على الشرح الكبير‎ )1( 


وقال الشافعية: المشترط أن يكون مجموع 
المالين لا يقل عن نصاب. فإن كان مجموعهم| 
أقل من نصاب فلا أثر للخلطة مالم يكن 
لأحدهما مال آخرمن جنس الال المختلط يكمل 
به مع ماله المختلط نصاب. كا لواختلطافي 
عشسرين شاة لكل منهم منها عشر فلا أثر 
للخلطة,. فإن كان لأأحدهما ثلاثون أخرى زكيا 
زكاة الخلطة . )١‏ 


أماعند الحنابلة فالخلطة مؤثرة ولولم يبلغ 
مال كل من الخليطين نصابا. 9) 


الشرط الثاني : 

1- أن يكون كل من الخليطين من أهل الزكاة» 
مسلماء فإن كانا كافرين أوأحدهماء لم تلزم 
الزكاة الكافر ويزكي المسلم زكاة منفرد. 
فإِن كانبوا ثلاثة خلطاء أحدهم كافر زكى 
الآخران ماليهما زكاة خلطة . 

ومن ذلك أن المالكية اشترطوا في كلا 
الخليطين أن يكون حرا لأنْ العبد لا زكاة عليه 

واكك بكرن لالط عامها 
لما هو تخالط به. 5 


)١(‏ حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج / 9ه 
زفة الفروع مم 
فيه الدسوقي على الشرح الكبير .55١ /١‏ والفروع م 


-17554- 


وكذا لو كان أحد المالين موقوفا أو لبيت 
الملل )١١(‏ 
الشرط الثالث : 
- نية الخلطة : وهذا قد اشترطه المالكية» وهو 
قولٍ للشافعية خلاف الأصح عندهم. وقول 
القاضي من الحنابلة . قال الدردير من المالكية : 
والمراد أن ينوي الخلطة كل واحد من الخليطين أو 
لطا له راح انق ناك ويا دول 
الرفق بالاختلاط لا الفرارمن الزكاة. ووجهه 


المحلي بأن الخلطة تغي رأمر الزكاة بالتكثي رأو . 


التقليل ولا ينبغي أن يكثر من غير قصده ورضاه 
ولا أن يقلل إذا لم يقصده محافظة على حق 
الفقراء . 

والأصح عند الشافعية وهو مذهب الحنابلة 
أنه لا أثر لنية الخلطة. قال المحلى : لأن الخلطة 
إنما تؤثر من جهة خفة المؤنة باتحاد المرافق وذلك 
لا يختلف بالقصد وعدمه. وقال ابن قدامة : 
لأن النية لا تؤثر في الخلطة فلا تؤثر في حكمها . 
. ولآن المقصود بالخلطة الارتفاق وه وحاصل ولو 
بغير نية» فلم يتغير وجودها معه ك| لا تتغيرنية 
السوم في الإسامة, ولا نية السقي في الزروع 
والثمار» ولا نية مضي الحول فيها الحول شرط 


0 


5 


)١(‏ نباية المحتاج / 9ه 
(؟) الدسوقي والشرح الكبير ١ 45٠ /١‏ وشرح المنهاج وحاشية 
القليوبي ؟/ ١١‏ والمغني لابن قدامة ؟١/‏ 09> 


الشرط الرابع : 

9 - الاشتراك في مرافق معينة. والكلام على 
أولا: الخلطة في الأنعام . وجملة ما يذكره الفقهاء 
من تلك المرافق . 


١‏ -المشرعء أي موضع الماء الذي تشرب منه 

سواء كان حوضاء أوخبراء أوعيناء أوبثراء فلا 

يختص أحد المالين بباء دون الآخر. ‏ 

 ”‏ المراح. قال المالكية: هوالمكان الذي تقيل 

فيه أو تجتمع. ثم تساق منه للمبيت أو 

للسروح. وقال الشافعية والحنابلة : المراح 

مأواها ليلا . 

7 - المبيت : وهو المكان الذي تقضي فيه الليل. 

؛ - موضع الحلب. والآنية التي يحلب فيهاء 

والحالب . 

ه-_المسرح: وهوعند الشافعية ا موضع الذي 

تسرح إليه لتجتمع وتساق إلى المرعى . 

5 - المرعى : وهومكان الرعي وهو المسرح نفسه 

عند الحنابلة» وغيره عند الشافعية . 

- الراعي : ولوكان لكل من المالين راع لكن لو 

تعاون الراعيان في حفظ المالين بإذن صاحبيهم| 

فذلك من اتحاد الراعي أيضا. 

- الفحولة : بأن تضرب في الجميع دون تمييز. 
والأصل في ذلك الحديث الذي تقدم نقله 


ون ل 


«الخليطان' ما اجتمعا على الحوض والفحل 
والراعى» . 7 
ثم إن المالكية قالوا: تتم الخلطة بثلاثة على 
الأقل من خمسة هي الماء, والمراح» والمبيت» 
والراعي , والفحلء فلوانفردا في اثنين من 
الخمسة أوواحد لم ينتف حكم الخلطة . 
ومذهب الشافعية أنه لابد من الاشتراك في 
سبعة هي المشرع» والمسرحء والمراح» وموضع 
الحلب. والراعي ., والفحل. والمرعى . وزاد 
ومذهب الحنابلة لابد من الاشتراك في 
حمسة: المسرح وهوالمرعىء والمبيت» 
والمشرب. والمحلب. والفحل. وبعضهم 
أضاف الراعي » وبعضهم جعل الراعي والمرعى 
شرطا واحدا. واشترط بعضهم خلط اللبن. ”© 
وقد صرح المالكية بأن كل منفعة من هذه 
المنافع يحصل الاشتراك فيها إذا لم يختص بها 


أحد المالين دون الآخر سواء أكانت تملوكة لما أم ' 


لأحدهما وأذن للآخر أولغيرهما وأعاره لما أو 
كانت مباحة للناس كما في المبيت والمراح 
والمشرب . 


)١(‏ حديث: « الخليطان ما اجتمعا ...2 تقدم تخريجه ف/ ه 

زفةق حاشية الدسوقي على الشرح الكبير /١‏ 5 والفروع 
لابن مفلح ؟/87"ء وشرح المنباج وحاشية القليوبي 
١ ١/7‏ والمغني 08/7 


٠‏ -ثانيا: الخلطة في الزروع والثارء فالذين 
قالوا من الشافعية إن الخلطة تؤثر فيها حتى 
تؤخذ من النصاب ولوكان مملوكا لأكثرمن 
واحدء قالوا: يشترط أن لا يتميز (الناطور) وهو 
حافظ النخل والشجر, و(الجرين) وهو موضع 
جمع الثمر وتجفيفه. قال الرملي : وزاد في شرح 
المهذب اتحاد الماء. والحراث. والعامل. وجذاذ 
النخل. والملقح . واللقاط. وما يسقى لما به. 

وفي خلطة التاجرين اشترطوا اتحاد الدكان 
والحارس ومكان الحفظ ونحوهاء ولو كان مال 
كل منه) متميزاء كأن تكون دراهم أحدهما في 
كيس ودراهم الآخرني كيس إلا أن الصندوق 
واحد. وفيا زاده في شرح المهذب: اتحاد 
الحمال» والكيال. والوزان. والميزان. 7) 

وفيها علل به الذاهبون من الحنابلة إلى تأثير 
الخلطة ني الزروع والثمار والعروض إيماء إلى 
اشتراط مُثل ما قاله الشافعية., فقد جاء في 
المغني : خرج القاضي وجهافي الزروع والثار 
أن الخلطة تؤثر لأآن المؤونة تخف إذا كان الملقح 
واحداء والصَعاد والناطور والجرين. وكذلك 
أموال التجارة. فالدكان والمخزن والميزان والبائع 
واحد. ”2 وعبرني الفروع عن ذلك كله باتحاد 
المؤن ومرافق الملك . 9) 
)١(‏ شرح المنهاج ؟/ ١‏ 


519/7 المغني‎ )١( 
الفروع لابن مفلح 98/7" بيروت. نشر عالم الكتب.‎ )*( 


5 0 


١-الشرط‏ الخامس: الحول في الأموال 
الحولية. وهذا الشرط للشافعية في الجديد. 
والحنابلة. قال ابن قدامة: يعتبر اختلاطهم في 
جميعالحولء فإن ثبت الهم حكم الانفراد في 
بعضه زكوا زكاة منفردين. وقال الشافعية: لو 
ملك كل منب أربعين شاة في غرة المحرم ثم 
خلطا في غرة صفر فلا يثبت حكم الخلطة في 
هذه السئة. ويثبت في السنة الثانية . 


والمزهب القديم للشافعية عدم اشتراط تمام 
الحول على الاختلاط . وعليه يكون على كل 
مغبما شاة كاملة في هاية السنة الأولى على 
الجديد في المثال السابق. وفي القديم نصف 
020 

ومذهب مالك أن المشترط الاختلاط آخر 
حول الملك وقبله بنحوشهرء ولوكانا قبل ذلك 
منفردين» فيكفى اختلاطها في أثناء السنة من 
يق اللنك ع1 يعرف لحر انيه ةا 


فإن لم يكن المال حوبا كالزروع والثمارعند 
من قال بتأثير الخلطة فيهاء قال الرملي : المعتبر 


النشانت: 9 


١7/7 شرح المنباج‎ )١( 
44٠/١ (؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ 
"٠ /" نباية المحتاج‎ )7*( 


كيفية إخراج زكاة المال المختلط : 
الخلطاء سواء أكانوا في خلطة اشتراك أم 


في خلطة جوارء يعامل مالهم الذي تخالطوا فيه 


معاملة مال رجل واحد, وهذا يقتضي أن 
الساعى له أن يأخذ الفرض من مال أي 
الخلبطين شاه سواء دغت الماجة إلى ذلك 
بأن تكون الفريضة عينا واحدة لا يمكن أخذها 
من المالين جميعاء أوكان لا يجد فرضهه) حميعا إلا 
في أحد المالين. مثل أن يكون مال أحدهما 
صغاراء ومال الآخر كباراء أويكون مال أحدهما 
مراضاء ومال الآخر صحاحاء فإنه يأخذ 
صحيحة كبيرة» أوم تدع الحاجة إلى ذلك . 
قال أحمد: إنم) يجيء المصدق (أي الحابي) فيجد 
الماشية فيصدقهاء ليس يجيء فيقول: أي شيء 
لك؟ وإنما يصدق مايجده. وقال اليثم بن 
خارجة لأحمد: أنا رأيت مسكينا كان له في غنم 
شاتان». فجاء المصدّق فأخذ إحداهما. ولأن 
المالين قد صارا كالمال الواحد في وجوب الزكاة» 
فكذلك في إخراجها . 7) 


التراد فيا يأخذه الساعى من ركاة. المال 
المختلط : ١‏ 

3 -_إن كانت الخلطة خلطة اشتراك, والمال 
مشاع بين الخليطين. فإن ما يأخذه الساعي هو 


516 المغني ؟/‎ )١( 


-- 


من المشاع بين الخلطاء. فلا إشكال, لأنه يكون 
بينهم بنسبة ملكهم في أصل المال. 

وإن كانت خلطة جوار» فإنه إما أن يأخحذ 
بحق أوبباطل. . 
الحالة الأولى : أن يأخذ بحق., وحينئذ فها أخذه 
يتراجعان في قيمته بالنسبة العددية لكل من 
ماليهم|. فلوخلطا عشرين من الغنم بعشرين» 
فأخحذ الساعي شاة من نصيب أحدهما رجع 
على صاحبه بنصف قيمة الشاة التى أخذت 
منه. لا بنصف شاة. لأن الشاة غير مثلية . 

ولوكان لأحدهما مائة وللآخر خحمسون فأخذ 
الساعي الشاتين الواجبتين من غنم صاحب 
التافة رجع بدلت فمنوياء اومن صاعي 
الخمسين رجع على الآخر بثلثي قيمتهماء أو 
أخذ من كل منهها شاة رجع صاحب المائة بثلث 
قيمة شاته» وصاحب الخمسين بثلثي قيمة 
شاته. ثم إنه إذا لم تكن بينة وتنازعا في قيمة 
الملأخوذ, فالقول قول المرجوع عليه بيمينه إذا 
احتمل قوله الصدق لأنه غارم . ") 

والمعتبر في قيمة المرجوع به يوم الأخذ في قول 
ابن القاسم., لأنه بمعنى الاستهلاك. وقال 
أشهب : يوم التراجع. لأنه بمعنى السلف. 
والمتسلف إذا عجز عن رد ما تسلفه وأراد ردٌ 


57 والشرح الكبير وحاشية الدسوقي 414٠/١‏ 


قيمته تعتبر قيمته يوم القضاء )١‏ 
الحالة الثانية : أن يأخذ بغيرحق, وهذا على 
نوعين. لأنه إما أن يكون متأولا تأويلا سائغا 
أولا. 

فإن كان متأولا تأويلا سائغاء وهوأن يكون 
رأى جواز ذلك شرعاء فحكمه حكم ما لوأخذ 
بحق . ومثال ذلك عند المالكية» أن يأخذ شاة 
من خليطين لكل منهم| عشرون شاة, فيتراجعا 
كا تقدم. والأصل عند المالكية أن هذا الأخذ 
بغي رحق, لأن الخلطة لا تؤثر تكميل النصاب 
كا تقدم. بخلاف مذهب الشافعية والحنابلة . 
ومثاله عند المالكية أيضا لو أخذ شاتين من 
خليطين لأحدها مائة., وللآخرهخسة 
وعشرون. فعلى الأول أربعة أخماس الشاتين» 
وعلى الآخر حمسهما.ء لأن أخذ الساعي ينزل 
منزلة حكم الحاكم. لأنه نائب الإمام ففعله 
كفعله . 

وإن كان غيرمتأول. أوكان متأولا ولا وجه 
لتأوله. فلا تراجع . وهي مصيبة حلت بمن 
أخحذت منه إذ المظلوم ليس له أن يرجع 
بمظلمته على غيره. . 

مثال ذلك. أن يكون لكل من الخليطين 
ثلاثون شاة» فيأخذ الساعي من مال أحدهما 
شاتين, فيرجع على الآخر بنصف إحدى 


44١/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 


-779 اه 


4ع ه اوع ع هعم وبع وك وي قا و لا عي عم لايق ووو بف ف واو ع واء لها 9 #اورو و ولطئة وض ع جوري اه م 9غ و ربوا 


الشاتين لا غير, أما الأخرى فقد ذهبت من مال 
فنا جوف مت لأما إما أن يكون الساعي 
أخذها وهويعلم أن ليس له أخذهاء فتكون 
غصباء وإماأن يكونيرى أن أخذهاحق 
شرعاء فيكون أخذها جهلا محضا لا عبرة به 
ولا ينزل منزلة حكم الحاكم . إذ حكم الحاكم 
بخلاف الإجماع 1007 

وكذا إن أخذ الساعي سنا أكبرمن الواجب 
يرجع المأخوذ منه على خليطه بقيمة حصته من 
السن الواجبة» ىا ل وأخذ جذعة عن ثلاثين من 
الإبل بين اثنين» يرجع المأخوذ منه بقيمة نصف 
بنت مخاض لأن الزيادة ظلم . 9) 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2١‏ 441 ولمغني 
7/» والفروع 4٠7/5‏ 
(2) الفروع ف احاض 


التعريف : 
١‏ الخلع (بالفتح) لغة هوالنزع والتجريد, 
والخلع (بالضم) اسم من الخلع . 9 
وأما الخلع عند الفقهاء فقد عرفوه بألفاظ 
مختلفة تبعا لاختلاف مذاهبهم في كونه طلاقا أو 
فسخاء فا حنفية يعرّفونه بأنه عبارة عن : أخذ مال 
من المرأة بإزاء ملك النكاح بلفظ الخلع . 9) 
وتعريفه عند الجمهور في الجملة هو : فرقة 


خلع . © 


)١(‏ الصحاح., القاموس. اللسان. المصباح مادة: «خلع». 

)7١(‏ الاختيار / 165 , ط المعرفة. فتح القدير مع العناية 
١149 /*‏ ., ط بولاق. حاشية ابن عابدين على الدر المختار 
لاده ط الأميرية. تبيين الحقائق 71/١7‏ ط 
الأميرية . 

() جواهر الإكليل 0/١‏ ط المرفة. حاشية الدسوقي 
5 لط الفكرء الزرقاني 54/84 ط الفكر. حاشية 
البناني على الزرقاني 5/4 ط الفكر, أسهل المدارك 
5 9ط الثانية, حاشية القليوبي ٠01/8‏ ط 
الحلبي. روضة الطالبين 1/ #174 ط المكتب الإسلامي , 

كشاف القناع 7١7/0‏ _ط النصرء الإنصاف 787/8 
ط التراث . 


ا ا اك 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الصلح : ' 

؟ - الصلح في اللغة اسم من المصالحة وهي 
التوفيق والمسالمة بعد المنازعة. ومعناه في الشرع 
عقد يرفع النزاع. والصلح من الألفاظ التي 
يؤول إليها معنى الخلع الذي هوبذل المرأة 
العوض على طلاقهاء والخلع يطلق غالبا على 
حالة بذهاله جميع ما أعطاها. والصلح على 


خالة بذها بعضنة: 9 


ب - الطلاق : 
- الطلاق من ألفاظ الخلع عند الشافعية 
والحنابلة كا سيأتي. ومعناهفي اللغة اسم 
بمعنى التطليق, كالسلام بمعنى التسليم 
وتركيب هذا اللفظ يدل على الحل والانحلال» 
ومنه إطلاق الأسير إذا حل إساره وخلي عنه . 
وأمافي الشرع فمعناه: رفع قيد النكاح من 
أهله في محله. وأما صلته بالخلع . سوى ما ذكر 
فهي أن الفقهاء اختلفوا في الخلعم هل هو طلاق 
بائن» أو رجعي., أو فسخ . على أقوال سيأتي 


(0, 2 


م 


)01 المصباح مادة : «صلح». التعريفات للجرجاني/ كلاادط 
العربي, بداية المجتهد ؟/ لاه ط التجارية الكبرى. 
(؟) المغرب/ 547 _ط العربي. والصحاح والمصباح مادة: 
«طلق». البناية في شرح اللهداية 58/5" طالفكر. 
التعريفات للجرجاني/ ١817‏ ط العربي, حاشية القليوبي 
*/ 7" ط الحلبي. كشاف القناع 77/0 ط النصر. 


والطلاق على مال هوني أحكامه كالخلع 
عند الحنفية. لأن كل واحد منهم| طلاق بعوض 
فيعتبرفي أحدهماما يعتيرفي الآخرإلا أنها 
يختلفان من ثلاثة أوجه : 


أحدها: يسقط بالخلع في رأي أبي حنيفة 
كل الحقوق الواجبة لأحد الزوجين على الآخر 
بسبب الزواج, كالمهرء والنفقة الماضية المتجمدة 
أثناء الزواج» لكن لا تسقط نفقة العدة لأنها ‏ 
تكن واجبة قبل الخلع فلا يتصور إسقاطها به 
بخلاف الطلاق على مال فإنه لا يسقط به شيء 
من حقوق الزوجين. ويجب به المال المتفق عليه 
فقط. 


الشاني: إذا بطل العوض في الخلع مثل أن 
يخالع المسلم على خمر أو خنزير أوميتة فلا شيء 
للزوج . والفرقة بائنة. بخلاف الطلاق فإن 
العوض إذا بطل فيه وقع رجعيا في غير 
الطلقةالثالثةء لأن الخلع كناية. أما الطلاق 
على مال فهو صريح . والبينونة إن| تثبت بتسمية 
العوض إذا صحت التسمية, فإذا لم تصح 
التحقت بالعدم فبقي صريح الطلاق فيكون. 
رجعيا. 


الشالت : الطلاق على مال . طلاق بائن . 
ينقص به عدد الطلقات بلا خلاف. وأما الخلع 
فالفقهاء مختلفون في كونه طلاقا ينقص به عدد 


596 م 


الطلقات» أو فسخا لا ينقص به عدده(؟ ىا 
سات 
خَ الفدية : 

4 - الفدية في اللغة اسم للال الذي يدفع 
لاستنقاذ الأسير. وجمعها فدى وفديات» وفاديته 
مفاداة» وفداء أطلقته وأخذت فديته . وفدت 
المرأة نفسها من زوجها تفدي , وافتدت أعطته 
مالا حتى تخلصت منه بالطلاق. والفقهاء 
لا يخرجون في تعريفهم للفدية عما ورد في اللغة . 
والفدية والخلع معناهما واحد. وهو يذل المرأة 
العوض على طلاقهاء ولفظ المفاداة من الألفاظ 
الصريحة في الخلع عند الشافعية وعند الحنابلة 
لوروده في القران 3 


د الفسخ : 
ه _ اله لفسخ مصدرة فسخ ومن معانيه في اللغة 
الإزالة» والرفع» والنقض. والتفريق . 

وأما عند الفقهاء فقد ذكر السيوطي وابن 
نجيم أن حقيقة الفسخ حل ارتباط العقد. وذكر 


١ بدائيع الصنائع */؟6١ طالحمالية. تبيين الحقائق‎ )١( 


8 طبولاق. الاختيار /  ١61/‏ ط المعرفة. فتح 
القدير / 7٠١٠©‏ ط الأميرية. حاشية ابن عابدين 7/ 1ه 
ط المصرية ببولاق. 

(9) المصباح مادة: «فدى». بداية المجتهد "/ لاه -ط 
التجارية الكبرى., ومغني المحتاج 7١4/7‏ ط التراث, 
المغني /ا/ لاه ط الرياض. 


الزركشي أن الفسخ قلب كل واحد من 
العوضين إلى صاحبه. والانفساخ انقلاب كل 
واحد من العوضين إلى دافعه» وصلة الفسخ 
بالخلع هي أن الجلع فسخ على قول. 7 
والفسخ من الألفاظ الصرية في الخلع عند 
الحنابلة . 


ع 
ه_المبارأة : 


5 - المبارأة صيغة مفاعلة تقتضي المشاركة في 
البراءة » وهي في الاصطلاح اسم من أسماء الخلع 
والمعنى واحد وهو بذل المرأة العوض على 
طلاقها لكنبا تختص بإسقاط المرأة عن الزوج 
حقالما عليه. 0 وهي عند أبي حنيفة كالخلع 


كلاهما يسقطان كل خق لكل واحد من الزوجين 


على الآخرمما يتعلق بالنكاح كالمهر والنفقة 
الماضية دون المستقبلة, لأن الخلع ينبىء عن 
الفصلء ومنه خلع النعل وخلع العمل وهو 
مطلق كالمبارأة فيعمل بإطلاقه) في التكاح 
وأحكامه وحقوقه . وقال محمد : لا يسقط بها إلا 
ما سمياه لأن هذه معاوضة, وفي المعاوضات 


7417 / المصباح مادة: «فسخ»., الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 
-ط العلمية, الأشباه والنظائر لابن نجيم/ 7 ط‎ 
الملالء المنشفور 47/8 طالأولى. الفروق للقراني‎ 
المغني // لاه ط الرياض.‎ .1559 /* 

١57/١ طلبة الطلبة/ ١ط القلم. والموسوعة الفقهية‎ )١ 
. ط الموسوعة‎ 


-- 


دع دقع هع هيو ع ويه وي و هيه عاو قاع 8ه هعاق م رجه هيه ف عه 26806 م م وا وام ع 6 ع ا لو وام ع 20 


يعتبر المشروط لا غيره» وأما أبويوسف فقد 
وافق محمدا في الخلع وخالفه في المبارأة» وخالف 
أبا حنيفة في الخلع ووافقه في المبارأة» لأن 
المبارأة مفاعلة من البراءة فتقتضيها من 
الجانبين» وأنه مطلق قيدناه.بحقوق النكاح 
لدلالة الغرض» أما الخلع فمقتضاه الانخلاع ‏ 
وقد حصل في نقض النكاح ولا ضرورة إلى 
انقطاع الأحكام . 27 


لا خلاف بين الفقهاء في أن الخلع إذا وقع 
بلفظ الطلاق أونوي به الطلاق فهوطلاق وإنا 
الخلاف بينهم في وقوعه بغير لفظ الطلاق وأ ينو 
به صريح الطلاق أوكنايته . فذهب الحنفية في 
المفتى به والمالكية والشافعي في الجحديد والحنابلة 
في رواية عن أحمد إلى أن الخلع طلاق. وذهب 
الشافعي في القديم والحنابلة في أشهرما يروى 
عن أحمد إلى أنه فسخ . 9) 


)١(‏ فتح القدير مع العناية / 7١5-17١6‏ _ط الأميرية. تبيين 
الحقائق 1/7/١‏ ط بولاق., الاختيار ١١/8‏ - ط 
المعرفة . 

() المبسوط 5/١/ا١_ط‏ السعادة, البناية 568/4”_ط 
الفكرء تبيين الحقائق 78/7 ط بولاق, بداية المجتهد 
5/7 ط التجارية. مواهب الجليل 4/ ١9‏ ط النجاح . 
الخسرشي ١١/4‏ ط بولاق. شرح الرسالة مع حاشية 
العدوي ؟/ ٠١"‏ _ط المعرفة. روضة الطاليين /١/‏ ه/ا1- 
ط الملكتب الإسلامي. الكاني */ ١45‏ _ط - 


هذا والقائلون بأن الخلع طلاق متفقون على 
أن الذي يقع به طلقة بائنة. 27 لأن الزوج ملك 
البدل عليها فتصيرهي بمقابلته أملك لنفسهاء 
ولأن غرضها من التزام البدل أن تتخلص من 
الزوج ولا يحصل ذلك إلا بوقوع البينونة . إلا 
أن الحنفية ذكروا أن الزوج إن نوى بالخلع ثلاث 
تطليقات فهي ثلاث, لأنه بمنزلة ألفاظ 
الكناية» وإن نوى اثنتين فهي واحدة بائنة عند 
غير زفر, وعنده ثنتان. كافي لفظ الحرمة 
والبينونة وبه قال مالك . 29 

والخنلاف في هذه المسألة إنما يكون بعد تمام 
الخسلع لا قبله» وسبب الخلاف في كون الخلع 
طلاقا أوفسخاء أن اقتران العوض فيه هل 
يخرجه من نوع فرقة الطلاق إلى نوع فرقة 
الفسخ ‏ أو لا يخرجه. 9" 

احتج القائلون بأن الخلع فسخ بأن ابن 


- المكتب الإسلامي. كشاف القناع 7١6/6‏ ط النصرء 


المغنى /ا/ 5ه ط الرياض. الإنصاف 897/8 8917_اط 
التراث . 

)١(‏ ذكرابن حزم ني المحلى أنه طلاق رجعي إلا أن يطلقها ثلاثا 
أو اخر ثلاث أوتكون غيرموطوءة فإن راجعها في العدة جاز 
ذلك أحبت أم كرهت ويردما أخذ منها إليها المحلى 
"0٠‏ سئة ١9378‏ ط المنيرية . 

- ١47 /7 ط السعادة, تفسير القرطبي‎ ١1/7 /5 المبسوط‎ )١( 


ط الثانية . 
() تبيين الحقائق 558/7 ط بولاق. بداية المجتهد 5٠١/١‏ 


عباس رضي الله عنب|: احتج بقوله تعالى : 
#الطلاق مرتان» ثم قال: إفلا جناح عليها 
فيه افندت به ثم قال: طإفإن طلقها فلا تحل 
له من بعد حتى تنكصح زوجا غيرو» .27 فذكر 
تطليقتين, والخلع. وتطليقة بعدهاء فلوكان 
الخلع طلاقا لكان أربعاء ولأنها فرقة خلت عن 
صريح الطلاق ونيته فكانت فسخا كسائر 
الفسوخ . 

واحتجوا أيضا بم| رواه أبوداود والترمذي عن 
ابن عباس رضي الله عنبم) «أن امرأة ثابت بن 
قيس اختلعت من زوجها فأمرها النبي بَكِ أن 
تعتن مع 09 

وبما رواه الترمذي عن الربيع بنت معوذ 
رضى الله عنبم) «أنبا اختلعت على عهد 
رسول اله فأمرها النبيي» أوأمرت أن 


تعتلك بحرة 00 


ووجه الاستدلال بهذين الحديثين أن الخلع 


٠ 7١19 سورة البقرة/‎ )١( 
؟) حديث ابن عباس : «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من‎ 
تنحقيق عزت‎ - 57١ - 559 /9( زوجها». أخرجه أبو داود‎ 
عبيد دعاس) والترمذي (/ 487 ط الحلبي) . وقال:‎ 

رحديث حسن» . 

رم) حديث الربيسع بنت معوذ أنهبا اختلعت على عهد 
رسول الهكة أخرجه الترمذي (/ 187 - ط الحلبي) . 
وإسناده صحيح . 


لو كان طلاقا لم يقتصرك على الأمر 
0 

واحتج القائلون بأن الخلع طلاق بأنه لفظ 
لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقاء ولوكان فسخا 
لما جاز على غير الصداق كالاقالة, لكن 
الجمهور على جوازه بها قل وكثر فدل على أنه 
طلاق» ولأن المرأة إنها بذلت العوض للفرقة. 
والفرقة التي يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق 
دون الفسخ , فوجب أن يكون طلاقاء ولأنه أتى 
بكناية الطلاق قاصدا فراقهاء فكان طلاقا كغير 
الخلع من كنايات الطلاق. 

واحتجوا أيضا بها روي عن عمر وعلي وابن 
مسعود رضي الله عنهم موقوفا عليهم : الخلع 
تطليقة بائنة» والمعنى فيه كما في البسوط أن 
النكاح لا يحتمل الفسخ بعد تمامه . 

والخلع يكون بعد تمام العقد فيجعل لفظ 
الخلع عبارة عن رفع العقدفي الحال مجازاء 
وذلك إنما يكون بالطلاق. وأما الآية فقد 
ذكر الله تعالى التطليقة الثالثة بعوض وبغير 
عوض»ء ويهذا لا يصير الطلاق أربعاء وأما 
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنب] من 
خلاف في هذه المسألة فقد ثبت رجوعه عنه . 9) 
)١(‏ نيل الأوطار // ه8. 88 ط الجيل» تبيين الحقائق 

7ط بولاق. تفسير القرطبي */ ١55 - ١5‏ - ط 


الثانية المغنى /ا/ لاه ط الرياض. 
(5) المبسوط 5/ ١77-117١‏ ط السعادة. تبيين الحقائق - 


7ه 


ويتفرع على كون الخلع طلاقا أنه إن نوى 
بالخلع أكثر من تطليقة عند المالكية والشافعية 
والحنابلة وزفر يقع ما نواه . 

وعند الحنفية إن نوى ثلاث تطليقات فهى 
ثلاثء. لأنه بمنزلة ألفاظ الكناية» وإن نوى 
اثنتين فهي واحذة بائنة عند غير زفر من 
| 7 لحنفضة» لأن الخلع معنأه الحرمة. وهى لا 
تحتمل التعدد لكن نية الثلاث تدل على تغليظ 
الحرمة فتعتير بينونة كبرى . 

ويتفرع على كونه فسخا أ نه لوخالعها مرتين 
ثم خالعها مرة أخرى. أوخالعها بعد طلقتين 
ا 0 
الطلقات ١ )١‏ 

واخمتلف الشافعية في) إذا نوى بالخلع 
الطلاق أولا؟ فيه وجهان. 9) 

واختلف الفقهاء في كون الخلع معاوضة من 
جانب الزوجة دون الزوج, أومنه معاء وفي 
كونه يمينا من جانب الزوج دون الزوجة أومنه] 


- 0 68/5” -_طبولاق». المغنى /٠/‏ لاه ط الرياضء. فتح 
الباري 957/4 ط الرياض. 

- ١47/7 المبسوط 177/5 ط السعادة, تفسير القرطبي‎ )١( 
ط الثانية. روضةالطالبين 7/ ه/01” _ط المكتب‎ 
الإسلامي. المغني // لاه ط الرياض.‎ 

. (؟7) الروضة // هلام 


معاء فذهب أبوحنيفة إلى أن الخلع من جانب 
الزوجة معاوضة. ومن جانب الزوج يمين 
وذهب الصاحبان إلى أنه يمين من الجانبين» 
ويترتب على كون الخلع يمينا من جانب الزوج 
أنه لا يصح رجوعه عنه قبل قبوهاء ولا يصح 
شرط الخيار له ولا يقتصر على مجلس الزوج» 
فلا يبطل بقيامه؛ ويقتصر قبولها على مجلس 
علمهاء ويترتب على كونه معاوضة من جانبها 
صحة رجوغها قبل قبوله» وصح شرط الخيار لها 
ولوأكثرمن ثلاثة أيام» ويقتصر على المجلس 
كالبيع. ويشترط في قبولها علمها بمعناه, لأنه 
معاوضة بخلاف الطلاق والعتاق . 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الخلع معاوضة من الجانبين» إلا أن الشافعية 
ذكروا أن المعاوضة على القول بأن الخلع طلاق 
معاوضة فيها شوب تعليق لتوقف وقوع الطلاق 
فيه على قبول المال» وأما على القول بأنه فسخ 
فهى معاوضة محضة لا مدخل للتعليق فيها. 
دكعرق اقلم هذه للساثة عاجيداء اليم 
وللزوج الرجوع قبل قبول الزوجة, لأن هذا 
شأن المعاوضات . 


وصرح الحنابلة أن العوض في الخلع 
كالعوض في الصداق. والبيع إن كان مكيلا أو 
موزونالم يدخل في ضمان الزوج. ولم يملك 
التصرف فيه إلا بقبضه, وإن كان غيرهما دخل 


ل 


الحكم اله لتكليفى : 
٠‏ 4- الخلع جائز في الجملة سواء في حالة الوفاق 
والشقاق خلافا لابن المنذر. 


وقال الشافعية: يصح الخلع في حالتي 
الشقاق والوفاق, ثم لا كراهة فيه إن جرى في 
٠‏ حال الشقاق. أوكانت تكره صحبتة لسوء 
خلقه, أودينه. أو تحرجت من الإخلال ببيعض 
حقوقه. أوضربها تأديبا فافتدت, وألحق الشيخ 
أبوحامد به ما إذا منعها نفقة أوغيرها فافتدت 
لتتخلص منه, قال القليوبي : فإن منعها النفقة 
لكي تختلع منه فهو من الإكراه فتبين منه بلا مال 
إذا ثبت الإكراه قال الرملى : والمعتمد أنه ليس 
بإكراه. وجاء في مغني المحتاج استثناء حالتين 
من الكراهة : إحداهما أن يخافا أوأحدهما أن 
لا يقيها حدود الله أي ما افترضه في النكاح . 


والثانية: أن يحلف بالطلاق الشلاث على 
فعل شيء لابد له منه كالأكل والشرب وقضاء 
الحاجة. فيخلعهاء ثم يفعل الأمر المحلوف 


)١(‏ العناية ببامش فتح القدير / ١99‏ ط بولاق. حاشية ابن 
عابدين ؟/05-5058ه ط المصرية, الشرح الصغير 
بحاشية الصاوي 0518/5 طالمعارف. مغني المحناج 
؟/ 59 ط التراث العربي. المغني /1/ 55 ط الرياض . 


عليه. ثم يتزوجها فلا يحنث لانحلال اليمين 
بالفعلة الأولى» إذ لا يتناول إلا الفعلة الأولى 
وقد حصلت,. فإن خالعها ولم يفعل المحلوف 
عليه ففيه قولان: أصحه): أنه يتتخلص من 
الحنث فإذا فعل المحلوف عليه بعد النكاح لم 
يحنث, لأنه تعليق سبق هذا التكاح فلم يؤثر 
فيه, كا إذا علق الطلاق قبل النكاح على صفة 


وجدت بعذده. ك3 


والخلاف في كون الخلع جائزا أومكروها إنا 
هومن حيث المعاوضة على العصمة. كا في 
حاشية الصاوي, وأما من حيث كونه طلاقا فهو. 


مكروه بالنظر لأصله أوخلاف الأولى 43 لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «أبغض الحلال إلى الله 
الطلاق» 9) 


واستدلوا بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما 
الكتاب فقوله تعالى : #فلا جناح عليه فيا 


)١(‏ تبيين الحقائق 7177/7 ط بولاق. الشرح الصغير بحاشية 
الصاوي 511/7 -18ه ط المعارف, الدسوقي 1417/7 
ط الفكر. حاشية العدوي على الرسالة ؟/ 5 1١١*21١‏ 
طالمعرفة, الخرشي ١١/4‏ -طبولاق. القوانين 
الفقهية/ 7 ط العربي» القليوبي /708, نهاية 
المحتاج 55> روضة الطالبين /٠‏ 4/ا” ط المكتب 
الإسلامي, مغن المحتاج / 73١57‏ ط التراث . 

(؟) حديث: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» . أخرجه أبوداود 
777-5175 - تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث 
عبدالله بن عمر.ء وصوب أبو حاتم الرازي ني «العلل» 
4#97/١(‏ -ط السلفية) إرساله . 


-540]ل 


افندت به ( وقوله تعالى : #فإن طبن لكم 
عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا# . 9) 

وأما السنة فىارواه البخاري في امرأة 
ثابت بن قيس بقولهيكلةِ له : «أقبل الحديقة 
وطلقها تطليقة)!" وهو أول خلع وقع في 
الإسلام 0 

وأما الإجماع فهو إجماع الصحابة والأمة على 
مشر وعيته وجوازه . 


واستدلوا من المعقول بأن ملك النكاح حق 


الزوج فجاز له أخذ العوض عنه 
كالقصاص . 9©) 
)١(‏ سورة البقرة/ 9؟1؟ 
(؟) سورة النساء/ 6 


(") حديث: «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». أخرجه البخاري 
(الفتح 457/9" ط السلفية) من حديث عبدالله بن 
عباس . 

(؛) ذكر الحافظ في الفتح عن أبي بكر بن دريد في أماليه أن أول 
خلع كان في الدنيا الخلع الذي وقع بين عامر بن الحارث بن 
الشرب وابنة عمه. فتح الباري 460/9 4ط 
الرياض. نيل الأوطار // 77-7 ط الجيل. السئن 
الكبرى للبيهقي 1/ "١4-1‏ ط الأولى . 

(0) تبيين الحقائق 7١17/7‏ ط بولاق. بداية المجتهد /١‏ /اه - 
ط التحارية, مغني المحتاج / 77 ط التراث , حاشية 


القليوبي */ 7٠07‏ ط الحلبي. غهاية المحتاج 45/5 ط. 


المكتبة الإسلامية. نحفة المحتاج // لاه؛ -ط صادر. 
بجيرمي على الخطيب ”7/ 417-511١‏ -ط المعرفة. فتح 
الباري 4/ 45" ط الرياضء نيل الأوطار /ا/ 75 - ط 


الجيل . 


ا ا ا ا ا مج م ل ا ا ا 000 


٠‏ - وأماالحنابلة فقدذكرواأن الخلع على 
ثلاثة أضرب : 

الأول: مباح وهو أن تكره المرأة البقاء مع 
زوجها لبغضها إياه. وتخاف ألا تؤدي حقه. 
ولا تقيم حدود الله في طاعته. فلها أن تفتدي 
نفسها منه لقوله تعالى : « فإن خفتم ألا يقيما 
حدود الله فلا جناح عليه) فيم| افتدت بهي( 


. ويسن للزوج إجابتها »لما رواه البخاري عن ابن 


عباس رضي الله عنهما قال: «وجاءت امرأة 
ابت بن قيس إلى النبيوَكِةٍ فقالت 
يارسول الله : ما أنقم على ثابت في دين 
ولا خلق إلا أن أخاف الكفر فقال 
رسول الله كك : فتردي عليه حديقته فقالت: 
نعم . فردت عليه. وأمره ففارقها”(" ولأن 
حاجتها داعية إلى فرقته . ولاتصل إلى الفرقة إلا 
ببذل العوض فأبيح لها ذلك. ويستثنى من ذلك 
ما لوكان الزوج له إليها ميل ومحبة فحينكئذ 
يستحب صبرها وعدم افتدائهاء قال أحمد: 
ينبغي لها أن تصبر. قال القاضي : أي على 
سبيل الاستحباب, ولا كراهة في ذلك لنصهم 
على جوازه في غير موضع . 

الثاني : مكروه : كا إذا خالعته من غيرسبب 
مع استقامة الحال لحديث ثوبان أن النبي يك 


)١(‏ سورة البقرة/ أ7 
(؟) حديث عبدالله بن عباس : «جاءت امرأة ثابت بن قيس» 
أخرجه البخاري (الفتح 9/ 596 ط السلفية) . 


اب 


ا 1 1 1 1 151515151515151515151515151515151515151 5151515 11#1151515151541ذ1ذذذذذ خخ اام ا ا ا ا ل ا ل ا ل ل 


قال: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقافي غير ما 
بأس فحرام عليها رائحة الجنة)('2 ولأنه عبث 
فيكون مكروهاء ويقع الخلع. لقوله تعالى : 
لإفإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا 
مريئاه” ويحتمل كلام أحمد تحريمه وبطلانه» 
لأنه قال الخلع مثل حديث سهلة تكره الرجل 
فتعطيه المهر فهذا الخلع” ووجه ذلك قوله 
تعالى : «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن 
شيئا إلا أن يخافا ألا يقيها حدود اللهدي ‏ (*) 


الثالث: محرم : كما إذا عضل الرجل زوجته 
بأذاه لها ومنعها حقها ظل] لتفتدي نفسها منه 
لقوله تعالى : «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض 
ما اتيتموهن 24 فإن طلقهافي هذه الحال 
بعوض لم يستحقه. لأنه عوض أكرهت على 
رجعيا . 


4 


وإن خالعها بغير لفظ الطلاق فعلى القول 


)١(‏ حديث ثوبان: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير 
ما. . . » أخرجه أبو داود (7/ 5717 - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والحاكم ٠٠١/7١‏ -طدائرة المعارف العثمانية) » 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. واللفظ لأبي داود. 

(7) سورة النساء/ 4 

(") الكاني / ١47-141‏ -طالمكتب الإسلامي. كشاف 

القناع 518-715/0 _ط النصرء الإنصاف 5817/8 - 
ط التراث ., المغني // ١ه‏ - 4ه ط الرياض. 
(54) سورة البقرة/ 79؟ 
() سورة النساء/ ١9‏ 


بأنه طلاق فحكمه ما ذكرء وإلا فالزوجية 
بحالماء فإن أدبها لتركها فرضا أونشوزها 
فخالعته لذلك لم يحرم» لأنه ضربها بحق. وإن 
زنت فعضلها لتفتدي نفسها منه جاز وصح 
الخلع لقول الله تعالى : «ولا تعضلوهن 
لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة 
مبينة 1(4) والاستثناء من النبي إباحة.وإن ضربها 
ظلما لغير قصد أخذ شىء منها فخالعته لذلك 
صح الخلع » لأنه لم بعلن ليأخذ مما اتاها 
ل 


َه 


وذكر الحنابلة أيضاأن الخلع يحرم حيلة 
لإسقاط يمين طلاق, ولا يصح ولا يقع. لأن 
اليل خداع لا تحل ما حرم الله . 9) 

هذا واختار ابن المنذرعدم جواز الخلع حتى 
يقع الشقاق منهم| جنيعا وقسك بظاهر قوله 
تعالى : إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله . *) 
وبذلك قال طاوس والشعبي وجماعة من 
التابعين. وأجاب عن ذلك جماعة منهم الطبري 
بأن المراد أنها إذا لم تقم بحقوق الزوج كان ذلك 
مقتضيا لبغض الزوج لا فنسبت المخافة إليهما 


لذلك. ويؤيد عدم اعتبارذلك من جهة الزوج 


1١9 سورة النساء/‎ )١( 
ط المكتب الإسلامي. كشاف القناع‎ ١47/٠ (؟) الكاني‎ 
طالنصر الإنصاف89/8 865" -ط‎ 

التراث. المغني /ا/ 4ه 051 ط الرياض. 
(*) كشاف القناع 1771/8 ط النصر. 
(5) سورة البقرة/ 779 


-15؟1- 


ممووة مثو مووةور ةيمره فم ون هو ور ممه نا مم ة مايه يه نرم نويه ونيو مم وو مره م م م درن من 


أنه يك لم يستفسر ثابتا عن كراهته لها عند إعلانها 
بالكراهة له. على أن ذكر الخوف في الآية جرى 
على الغالب, لأن الغالب وقوع الخلع في حالة 
التشاجرء ولأنه إذا جازحالة الخوف وهى 
مشتطرة ليد يذل :ماك فلي تخالةة الرها 
أولى 00 
١‏ - وصرح المالكية_على الأصح عندهم ‏ 
بأنها إذا خالعته درءا لضرره فإن الزوج يرد المال 
الذي خالعها به. ولوكانت قد أسقطت البيئة 
التتي أشهدتها بأنها خالعته لدرء ضرره . 
جواز أخذ العوض من المرأة : 
١١‏ ذهب المالكية والشافعية إلى جواز أخذ 
الزوج عوضا من امرأته في مقابل فراقه للها سواء 
كان العوض مساويا لما أعطاها أو أقل أو أكثر منه 
مادام الطرفان قد تراضيا على ذلك. وسواء 
كان العوض منها أومن غيرهاء وسواء كان 
العوض نفس الصداق أومالا آخرغيره أكث رأو 
أقل منه . 9) 

وذهب الحنابلة إلى أن الزوج لا يستحب له 
أن يأخذ منها أكثر ما أعطاها بل يحرم عليه الأخذ 
إن عضلها ليضطرها إلى الفداء . 9) 


18/1 ط الرياضء نيل الأوطار‎ 10١/9 فتح الباري‎ )١( 
ط التراث, روضة‎ 73١7 / ط الجيل. مغنى المحتاج‎ 
. ط المكتب الإسلامي‎  ”2/4 الطالبين /ا/‎ 

(؟) الدسوقي 7077/1 

(0) الشرح الصغير بحاشية الصاوي ؟/ /8-2611١1ه_-ط‏ - 


وفصّل الحنفية فقالوا: إن كان النشوزمن 
جهة الزوج كره له كراهة تحريم أخذ شيء منهاء 
لقوله.تعالى : #وإن أردتم استبدال زوج مكان 
زوج واتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 
شيئا» "١.‏ ولأنه أوحشها بالفراق فلا يزيد 
إيحاشها بأخذ المال. وإن كان النشوز من قبل 
المرأة لا يكره له الأخذء وهذا بإطلاقه يتناول 
القليل والكثيرء وإن كان أكثر مما أعطاها وهو 
المذكورفي الجامع الصغير, لقوله تعالى : «ؤفلا 
جناح عليه في افقدت به» . 29 وقال 
القدوري : إن كان النشوزمنها كره له أن يأخذ 
منها أكثر ما أعطاها وهوالمذكور في الأصل (من 
كتب ظاهر الرواية) لقولهيةٍ في امرأة ثابت بن 
قيس : «أما الزيادة فلا,. 9 وقد كان النشوز 
منهاء ول وأخذ الزيادة جازني القضاء. وكذلك 
إذا أخذ والنشوزمنه, لأن مقتضى ما ذكر يتناول 
الجواز والإباحة. وقد ترك العمل في حق الإباحة 
لمعارض» فبقي معمولا في الباقي . ) 


- المعارفء, روضة الطالبين // 4:/ا"” ‏ ط المكتب 
الإسلامي. المغني /1/ 07 الرياض. ش 


٠١ سورة النساء/‎ )١( ٠ 


719 سورة البقرة/‎ )1١( 

(5) حديث: قوله عل : , في امرأة ثابت. . . ») سبق تخريجه 
ف/هو 

(5) تبيين الحقائق ؟/ 79 ط بولاق. البحر الرائق 87/5 - 
ط الأولى العلميةء فتح القدير «/ 5١4 - ٠5١‏ - ط 
الأميرية . 


-15495ه 


١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الخلع 
بحاكم وبلا حاكم. وهوقول عمررضي الله 
عله فقدروى ابن أبي شيبة عن طريق 
خيثمة بن عبد الرحمن موصولا «أن بشر بن 
غرواث أت فبخلة كان بين ريل واغراة افلم مره 
فقال له عبدالله بن شهاب الخولاني: قد أتي 
عمر في خلع فأجازه)(' ولأن الطلاق من حيث 
النظر جائز بلا حاكم فكذلك الخلع . 


وذهب الحسن البصري كما ذكر الحافظ في 
الفتح إلى عدم جواز الخلع دون السلطان بدليل 
قوله تعالى : «فإن خفتم أن لايقيما حدود 
الله(" وقوله تعالى : «وإن خفتم شقاق 
بينها فابعثوا حكما من أهله وحكىا من 
أهلها».”" قال: فجعل الخوف لغير الزوجين 
وم يقل فإن خافا. 


وقفت الخلع : 
14 - صرح الشافعية والحنابلة أن الخلع جائز في 


)١(‏ فتح الباري 7917-847/9_ط الرياض. المبسوط 
5 لط السعادة. الدسوقي 7417/7 ط الفكر. 
الكاني */ ١44‏ ط المكتب الإسلامي. كشاف القناع 
6 7ط النصرء المغنى 67/1 ط الرياضء المهذب 
/ 7ط الحلبي» بدائع الصنائع / ١46‏ ط الحمالية . 

(؟) سورة البقرة/ 79؟ 

(*”) سورة النساء/ ه؟ 


الخيض والطهر الذي أصابها فيه. لأن المنع من 
الطلاق في الحيض للضرر الذي يلحقها بتطويل 
العدة. والخلع شرع لرفع الضرر الذي يلحقها 
بسوء العشرة والتقصير في حق الزوج» والضرر 
بذلك أعظم من الضرر بتطويل العدة» فجاز 
دفع أعظم الضررين بأخفهماء ولذلك لم يسأل 
النبى يلِةِ المختلعة عن حاهاء ولأن ضرر تطويل 
العدة عليها والخلع يحصل بسؤالها فيكون ذلك 
رضاء منها به ودليلا على رجحان مصلحتها 
وه )١(‏ 


فية . 


دم 


أركانه وما قاله الفقهاء في شروطها: 
١٠١‏ -للخلع عند غير الحنفية خمسة أركان 
وهي : الموجب - القابل - المعوض - العوض - 
الضيفة: 
فالموجب: الزوج أووليه. والقابل: الملتزم 
للعوض. والمعوض: الاستمتاع بالزوجة. 
والعوض: الشيء المخالع به. والصيغة. 
الإيجاب والقبول والألفاظ التي يقع بها الخلع . 
وأما الحنفية فقد ذكرواله ركنين إن كان 


بعوض و«هما: الإيجاب والقبول. 7" لأنه عقد 


)١(‏ المهذب 1777/7 ط الحلبي. المغني /ا/ 57 ط الرياض» 
كشاف القتاع 1١7/6.‏ ط النصر. 

)١(‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 5117/7 _ط المعارف. 
مغنى المحتاج “/ 777 ط التراث. بجيرمي على الخطيب 
217 -طالمعرفة. روضةالطالبين 87/07" 
06 ط المكتب الإسلامي . حاشسية - 


الس44كا 


على الطلاق بعوض. فلا تقع الفرقة 
ولا يستحق العوض بدون القبول» بخلاف 
الخلع بغيرعوض فإنه إذا قال خالعتك ولم يذكر 
العوض ونوى الطلاق فإنه يقع الطلاق عليهاء 
سواء قبلت أولم تقبلء لأن ذلك طلاق بغغير 
عوض فلا يفتقر إلى القبولء وقد ذكر الفقهاء 
لكل ركن من هذه الأركان شروطا وأحكاما 
نذكرها فيه يلي : 


الركن الأول : الموجب : 
75 - اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الموجب 
أن يكون ممن يملك التطليق . 2١‏ وتفصيل ذلك 
في مصطلح : (طلاق). 

فالمالكية والشافعية والحنابلة يجيزون خلع 
المحجور عليه لفلسء أوسفه. أورق قياسا 
على الطلاق. لأنهم يملكونه. وجازعند 


ت القليوبي 7017/7 ط الحلبي. كشاف القناع ه/ 37١7‏ 
١‏ ط النصرء بدائع الصنائع / ١45‏ ط الجمالية . 
)١(‏ بدائع الصنائع ١417/7‏ ط الجمالية. الشرح الكبير 
5 طط الفكر, الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 
طالمعارف. جواهر الإكليل اط 
المعرفة. روضة الطالبين 1/ 747 ط المكتب الإسلامي» 
بجيرمي على الخطيب 417/7 ط المعرفة. أسنى المطالب 
/ 4 74 ط المكتبة الإسلامية, حاشية القليوبي 017/7" 
ط الحلبي. كشاف القناع ه/ 7١‏ ط النصر. الدع 
7 7ط المكتب الإسلامي. المغني 5 لام اط 

الرياض. ظ! 


مومة ينو مث مم ء من ممم وم مهم مه يوام و م وام مر و ءامنا يه وووة موقو رون ةن نووءوءوءث تثرو م ثم له 


الحنابلة أيضا خلع الصبي المميزفي وجه بناء 
على صحة طلاقه» وذكر الشافعية والحنابلة أن 
المختلع لا يجوزله تسليم المال إلى السفيه بل 
يسلمه إلى الولي» لأن الولي هوالذي يقبض 
حقوقه وأمواله وهذا من حقوقه خلافا للقاضي ‏ 
من الحنابلة حيث قال: يصح قبضه لعوض 
لصحة خلعه فيصح قبضه. كالمحجور عليه 
لفلس. والأولى كما في المغني عدم جواز تسليم 
المال إلى المحجورعليه. لأن الحجر أفاد منعه 
مخ التشرف 0 


الركن الثاني : القابل : 

١‏ - يشترط في قابل الخلع من الزوجة أو 
الأجنبي أن يكون مطلق التصرف في المال 
صحيح الالتزام . فلوخالع امرأته الصغيرة على. 
مهرها فقبلت أوقالت الصغيرة لزوجها اخلعني 
على مهري ففعل وقع الطلاق بغيربدل. كما 
ذكر الحنفية والشافعية في وجه. وإن كان باذل 


العوض غيررشيد رد الزوج المال المبذول وبانت 


منهء مالم يعلق بقوله : إن تم لي هذا امال فأنت 


)١(‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 57/7 -/ااه ‏ ط 
المعارف. جواهر الإكليل 777/١‏ ط المعرفة. روضة 
الطالبين /1/ 787 ط المكتب الإسلامي. حاشية القليوبي 
#٠8. /*‏ ط الحلبي. أسنى المطالب "/ 744 - 7460 
ط المكتبة الإسلامية, بجيرمي على الخطيب / 417 -ط 
المعرفة, المغني // /ام ط الرياض. 
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طالق » أوإن صحت براءتك فطالق كا ذكر 
المالكية» فإذا رد الولي أوالحاكم المال من الزوج 
في هذه الصورة لم يقع طلاق. بخلاف ما إذا 
قاله لرشيدة أورشيد, أوقاله بعد صدور الطلاق 


وذكر الحنابلة أن خلع المحجور عليها لصغر 
أوسفه. أوجنون لا يصح حتى لوأذن فيه 
الولي» لأنه تصرف في المال وليست من أهله. 
ولا إذن للولي في التبرعات . 


وأما المحجورعليها لفلس فيصح منها الخلع 
على مال في ذمتها ى| ذكر الحنابلة» لأن لها ذمة 
يصح تصرفها فيهاء وليس له مطالبتها حال 
حجرهاء كما لو استدانت من إنسان في ذمتها أو 
باعها شيئا بثمن في ذمتهاء ويكون ما خالعت 
عليه دينا في ذمتهاء يؤخذ منها إذا انفك عنها 
ا أما لوخالعت بمعين من مالا 
فلا يصح لتعلق حق الغرماء به . (") 


)١(‏ فتح القدير 18/8١5_ط‏ الأميرية, بدائع الصنائع 
١47/8‏ -ط الجسوالية. الشرح الصغير مع حاشية 


الصاوي 519/7 _ط المعارف, الخرشي ١17/4‏ -ط ٠‏ 


بولاق. الشرح الكببسير 5/ 748-1417 2 ط الفكر. 
روضة الطالبين // 788-786 ط المكتبة الاسلامية. 
حاشية القليوبي 708/7 _ط الحلبي. أسنى المطالب 
8/ 74 -47؟ -ط المكتب الإسلامي, كشاف القناع 
5١5١-6‏ -ط النصرء المبدع 1/ 1775-5157 ط 
المكتب الإسلامي . 


وموفءمة نم مه رين ة ةلي ةن فم رفن م فق فهر مره مام مول ق هون مجو فير وم مو ومو نمي مم م نر 


الخلع في مرض الموت أو المرض المخوف : 
أ مرض الزوجة : 
- يجوز للزوجة المريضة مرضا مخوفا أن تخالع 
زوجها في مرضها باتفاق الفقهاء في الجملة. لأنه 
معاوضة كالبيع. وإنما الخلاف بينهم في القدر 
الذي يأخذه الزوج في مقابل ذلك محافة أن 
تكون الزوجة راغبة في محاباته على حساب 
الورثة . 

وقد ذكر الجتفية أن خلع المريضة يعتبرمن 
الثلث لأنه تبرع فله الأقل من إرئه. وبدل 
الخلع إن خرج من الثلث وإلا فالأقل من إرثه. 
والثلث إن ماتت في العدة. أما لوماتت بعدها أو 
قبل الدخول فله البدل إن خرج من الثلث . (© 


وذكر الشافعية أن الخلع إن كان بمهر المثل 
نفذ دون اعتبار الثلث, وإن كان بأكثر فالزيادة 
كالوصيةللزوج. وتعتبرالزيادة الثلث 
ولا تكون كالوصية للوارث لخروجه (أي الزوج) 
بالخلع عن الآرث. ولو اختلعت بجمل قيمته 
مائة درهم ومهر مثلها خحمسون (درهما) فقد 
حابت بنصف الجمل. فينظ ر إن خرجت 
المحاباة من الثلث. فالجمل كله للزوج عوضا 


0# 


ووصيه . 


)١(‏ الدر المختار ؟/ 01١‏ _ط الأميرية, بدائع الصنائع 
#/ 19 -_طالجالية: البحر الرائق 54/١4-؟7م-ط‏ 
الأولى العلمية. الاختيار / ١16١‏ - ط المعرفة . 
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وحكى الشيخ أبوحامد وجها أنه بالخياربين 
أن يأخذ الجملء وبين أن يفسخ العقد ويرجع 
إلى مهر المدل. لأنه دخل في العقد على أن 
يكون الجمل عوضا. والصحيح الأول. إذ لا 
نقص ولا تشقيص, وإن لم يخرج من الثلث بأن 
كان عليها دين مستغرق لم تصح المحاباة. 
والزوج بالخياربين أن يمسك نصف الجمل وهو 
قدرمهر المشل ويرضى بالتشقيصء وبين أن 
يفسخ المسمى ويضارب الغرماء بمهر المثل» 
وإن كان لها وصاياأخر. فإن شاء الزوج أخذ 


نصف الجمل وضارب أصحاب الوصايا ف : 


بمهر المثل على أصحاب الوصايا ولا حق له في 
الوصية, لأنها كانت من ضمن المعاوضة وقد 
ارتفعت بالفسخ , وإذ لم يكن دين» ولا وصية» 
ولا شيء لها سوى ذلك الجمل فالزوج بالخيار» 
إن شاء أخذ ثلثى الجمل» نصفه بمهر المثل. 
وسلسه بالوصية. وإن شاء فسخ . وليس له إلا 
مهر المثل . ”") 

وذكر الحنابلة أن للزوج ما خالعته عليه إن 
كان قدرميراثه منها فما دون» وإن كان بزيادة 
فله الأقل من المسمى في الخلع أوميراثه منهاء 
لأن ذلك لا تهمة فيه بخلاف الأكثر منهاء فإن 
)١(‏ روضة الطالبين 1/ /41" - ط المكتب الإسلامي » أسنى 

المطالب  ”417/‏ ط المكتب الإسلامي . 


الخلع إن وققع بأكشر من الميراث تطرقت إليه 
التهمة من قصد إيصاطا إليه شيئا من مالا بغير 
عوض على وجه لم تكن قادرة عليه أشبه ما لو 
أوصت أوأقرت له. وإن وقع بأقل من الميراث 
فالباقي هو أسقط حقه منه فلم يستحقه. فتعين 
استحقاقه الأقل منهماء وإن شفيت من مرضها 
ذاك الذي خالعته فيه فله جميع ما خالعها به ىا 
لو خالعها في الصحة. لأنة. لين من مرض 
موتها . 9) 

وذهب المالكية إلى أنه يجوز خلع الزوجة 
المريضة مرضا مخوفا إن كان بدل الخلع بقدرإرثه 
أوأقل لوماتت ولا يتوارثان قاله ابن القاسم . 
أما إن زاد بأن كان إرثه منبا عشرة وخالعته 
بخمسة عشر وأولى لوخالعته بجميع مالها 
فيحرم عليه لإعانته لها على الحرام» وينفذ 
الطلاق ولا توارث بينها إن كان الزوج صحيحا 
ولوماتت في عدتها . 

وقال مالك : إن اختلعت منه في مرضها وهو 
صحيح بجميع ماالم يجزولا يرئهاء والظاهر أن 
قول ابن القاسم لا يخالفه. كا قاله أكثر 
الأشياخ, ورد الزائد على إرثه منباء واعتبر 
الزائد على إرثه يوم موتها لا يوم الخلع » وحينئذ 
فيوقف جميع المال المخالع به إلى يوم الموت. فإن 


(١)البدع‏ / 74 ط المكتب الاسلامي. كشاف القناع 
ه/4-ط النصر. المغني 88/1 - 89 ط الرياض. 
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كان قدر إرثه فأقل» استقل به الزوج. وإن كان 
أكشييهة رد ما زاد على إرثه. فإن صحت من 
مرضها تم الخلع وأخذ جميع ما خالعته به ولوأتى 
على جميع مالا »ولا توارث بينهها على كل 
حال )١(‏ 


: ب - مرض الزوج‎ ٠ 

9 لا خلاف بين الفقهاء في أن خلع الزوج 
المريض مرض الموت جائز ونافذ بالمسمى » سواء 
أكان بمهر المثل أم أقل منه. لأنه لوطلق بغير 
عوض لصح .ء فلأن يصح بعوض أولى » ولأن 
الورثة لا يفوتهم بخلعه شيء. ومثل المريض في 
هذا الحكم من حضر صف القتال. والمحبوس 
لقتل أوقطع كا ذكر المالكية. وذكروا أيضا أن 
الإقدام عليه لا يجوز لما فيه من إخراج وارث 
ولا توارث بينبم| سواء أمات في العدة أم بعدها 
خلافا للالكية, فإنهم ذكروا أن زوجته المطلقة 
في المرض ترثه إن مات من مرضه المخوف الذي 
خالعها فيه. ولوخرجت من العدة وتزوجت 
غيره ولو أزواجاء أما هوفلا يرثها إن ماتت في 
مرضه المخوف الذي طلقها فيه ولوكانت هي 
مريضة أيضاء لأنه الذي أسقط ما كان بيده 
وترئه أيضا إذا تبرع أجنبي بخلعها منه في مرضه 
الذي مات منه وهي في العدة, كما ذكر الحنفية» 


)١(‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 578/7 78ه ‏ ط 
المعارف . 


لأالم ترض بهذا الطلاق فيعتبرالزوج فارّاء 
فلو أوصى الزوج لما بمثل ميراثها أوأقل صح 
كما ذكر الحنابلة, لأنه لا تهمة في أنه أبانها 
ليعطيها ذلك فإنه لول يبنها لأخذته بميراثها. 
وإن أوصى لا بزيادة عليه فللورثة منعها ذلك. 
لأنه اهم في أنه قصد إيصال ذلك إليهاء لأنه لم 
يكن له سبيل إلى إيصاله إليها وهي في 
عصمته. فطلقها ليوصل ذلك إليها فمنع منه 
كما لو أوصى لوارث .7 


خلع الولي : 

٠‏ - يجوزعند المالكية لولي غير المكلف من 
صبي أو مجنون أن يخالع عنهماء سواء أكان الولي 
أبا للزوج أم وصيا أم حاىا أم مقاما من جهتهء 
إذا كان الخلع منه لمصلحة, ولا يجوز لولي 
الصبي والمجنون عند مالك وابن القاسم أن 
يطلق عليه بلا عوض. ونقل ابن عرفة عن 
اللخمي جوازه لمصلحة, إذ قد يكون في بقاء 
العصمة فساد لأمر ظهر أو حدث . 


)١(‏ البحر الرائق 87/54 ط الأولى العلمية. الشرح الكبير 


-*0"_ط الفكرء. جواهر الإكليل تفيف. 5 
:07 ط المعرفة . الشسرح الصغير ؟/ 5728-01 اط 
المعارف. روضة الطالبين 17/ 7848 _ط المكتب الإسلامي. 
أسنى المطالب / 744 ط المكتبة الإسلامية. كشاف 
القناع 7١54/0‏ _ط النصر. الدع 17/ 744-1847 -ط 
المكتب الإسلامي. المغني /ا/ 44 ط الرياض. 
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لفو عع ع م و ا الا العامة 


وأما ولي السفيه فلا يخالع عنه بغي رإذنه» لأن 
الطلاق بيد الزوج المكلف ولوسفيها أوعبدا 
لا بيد الأب فأولى غيره من الأولياء كالوصي 
والحاكم 1 زفة ١‏ 


بالملك. أو الوكالة. أو الولاية كالحاكم في 
الشقاق 9) 


ولا يجوزللأب أن يخلع زوجة ابنه الصغي رأو 
يطلق عليه بعوض أو بغيرعوض عند الحنفية 
والشافعية وعلى الرواية الأشهر عند الحنابلة9) 
لقوله يكل : «الطلاق لمن أخذ بالساق» . ©) 


وذهب أحمد في رواية أيدها القاضي 
وأصحابه ورجحها صاحب المبدع إلى أن الأب 
يملك ذلك, لأن ابن عمررضي الله عنهها طلق 
على ابن له معتوه. ولآأنه يصح أن يزوجه. 
فصح أن يطلق عليه إذا لم يكن متهم شأنه 


)١(‏ الشرح الصغير مع حاشية الصاوي ؟17-6057/1اه اط 
المسارف., جواهر الإكليل 7/١‏ ط المعرفة. مواهب 
الجليل مع التاج والإكليل 7١/4‏ ط النجاح . 

(؟) كشاف القناع 7١/0‏ ط النصر. 

(7) حاشية ابن عابدين 7/ 574 554 ط المصرية, المهذب 
طالحلبي. المبدع 77/7 طالمكتب 
الإسلامي. المغني 88/1 ط الرياض. 

(14) حديث: «الطلاق لمن أخذ بالساق». أخرجه أبن ماجه 
(777/1ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس» 
وضعف إسئاده البوصيري . 


كالحاكم يفسخ للإعسار ويزوج الصغير. 79 


وأما خلع الأب ابنته الصغيرة فقد ذهب 
الحنفية والشافعية والحنابلة على المذهب إلى أن 
من خلع ابنته وهي صغيرة بشيء من ماطا لم يجز . 
عليهاء لأنه لا نظرها فيه. ىا ذكر الحنفية» إذ 
النكاح. لأن البضع متقوم عند الدخول. ولهذا 
يعتير خلبع المريضة من الثلث. ونكاح المريض 
بمهر المثل من جميع المال. 


ولأنه بذلك يسقط حقها من المهر والنفقة 
والاستمتاع. وإذالم يجزلا يبسقطالمهر 
ولا يستحق ماما وللزوج مراجعتها إن كان ذلك 
بعد الدخول كما في المهذب, وذكر الحنفية في 
وقوع الطلاق أوعدم وقوعه روايتين منشؤهما 
قول محمد بن الحسن في الكتاب لم يجزء فإنه 
يحتمل أن ينصرف إلى الطلاق وأن ينصرف إلى 
لزوم المال. والصحيح أن الطلاق واقع. وعدم 
الجواز منص رف إلى المال» نص عليه في المنتقى 
لأن لسان الأب كلسانها. ش 


وأما المالكية فقد جوزوا خلع المجيبركأب 
عن المجبرة من ماللها' ولو بجميع مهرها بغير 
إذنباء وأما غير المجب ركوصي فليس له أن يخالع 


)١(‏ المغني /ا/ 88-41 -ط الرياض. المبدع 77/07 اط 
المكتب الإسلامي. 
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عمن تحت إيصائه من مالها بغي رإذنهاء وكذا 
بإذنها على الأرجح . 
وذكر الحنابلة في قول ذكره صاحب المبدع 
بلفظ قيل: إنه له ذلك إذا رأى الحظ فيه 
كتخليصها تمن يتلف ماهىها وينخاف منه على 
نفسها وعقلهاء, والأب وغيره في ذلك سواء إذا 
خالعوا في حق المجنونة والمحجور عليه لسفه أو 
صغرء وظاهره أنه إذا خالع بشيء من ماله أنه 
يجوز. صرح به في الشرح وغيره» لأنه يجوز مع 
. الأجنبي : فمن الولي أولى . () 
خلع الفضولي : 
5١‏ _للفقهاء في خلع الفضولي ا تجاهان : | 
الأول: جوازه وصحته وهوقول الحنفية لكن 
بقيد وهوأن يضيف البدل إلى نفسه على وجه 
يفيد ضمانه له أوملكه إياه. مثل أن يقول: 
اخملعها بألف علي أوعلى أن ضامن أوعلى 
ألفي هذه. فإن أرسل الخلع بأن قال على ألف 
أوعلى هذا الجمل» فإن قبلت لزمها تسليمه» 
أوقيمته إن عجزت, وإن أضافه إلى غيره 
كجمل فلان اعتير قبول فلان . 
)١(‏ فتح القدير مع العناية 7١4/7‏ ط الأميرية. تبيين الحقائق 
*/ #/ا” 8‏ 707/4” اط بولاق. البناية 5885-5417/4-ط 
. الفكر, الخرشي ١/4‏ ط بولاق» الشرح الصغي رمع 
حاشية الصاوي ؟7/ 57١‏ _ط المعارف. المهذب 177/75 
ط الحلبي. المبدع / 77 ط المكتب الإسلامي, الكاني 
١44 /*‏ ط المكتب الإسلامي. المغني /ا/ 817 - 84 - ط 
الرياض. 


وهوجائز أيضا عند المالكية سواء قصد 
الفضوق بذلك ْلب مصلحة أودرء مقسدة أو 
إسقاط نفقتها عن الزوج كا في ظاهر المدونة إلا 
أن ابن عب دالسلام من المالكية قيدل صحته بعدم 
قصد الفضولي إسنقاط نفقة العدة عن الزوج 
فإن قصد إسقاطها عنه فقد حكي فيه ثلاثة 
أقوال: 
أ يرد العوض ويقع الطلاق بائنا وتسقط نفقة 
العدة وهو ظاهر المدونة واقتصر عليه البرزلي . 
ب - يزد العوض ويقع الطلاق رجعيا ولا تسقط 
نفقتها واختاره ابن عبد السنلام وابن عرفة . 
ج-يقع الطلاق بائنا ولا تسقط النفقة وجري 
مثل هذا فيمن قصد دفع العوض ليتزوجها . 

وذهب الشافعية أيضا إلى جوازه بناء على 
أن الخلع طلاق» سواء أكان بلفظ طلاق أم 
خلع. فخلع الفضولي عندهم بناء على هذا 
القول كاختلاع الزوجة لفظا وحكماء وذكروا أن 
الخلع من جانب الزوج ابتداء معاوضة فيها 
شوب تعليق» ومن جانب الأجنبي ابتداء 
معاوضة فيها شوب جعالة. فإذا قال الزوج 
للفضويي طلقت امرأتي على ألف في ذمتنك 
فقبلء أوقال الفضولي للزوج: طلق امرأتك 
على ألف في ذمتي فأجاب وقع الطلاق بائنا ‏ 
بالمسمى . وللزوج أن يرجع قبل قبول الفضولي 
نظرا لشوب التعليق, وللفضولي أن يرجع قبل 
إجابة الزوج نظرا لشوب الجعالة . 
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وخلع الفضولي جائز أيضا عند أكثرالحنابلة 
ولا تتوقف صحته على قبول المرأة فيكون التزامه 
للمال فداء لهاء كالتزام المال لعتق السيد عبده. 
وقديكونلهفي ذلك غرض صحيح. 
كتخليصها تمن يسيء عشرتها ويمنعها حقوقها . 

الشاني: عدم الصحة وقد ذهب إلى ذلك 
أبو ثور ومن قال من الشافعية والحنابلة إن الخلم 
فسخ » واستدل أبوثور بأنه يبذل عوضا في مقابلة 
نالا منفكة لوقه 

واستدلوا بأن الفسخ بلا سبب لا ينفرد به 
الزوج فلا يصح طلبه منه . 9 


التكيل في الخلع . 

-لا خلاف بين الفقهاء ني أن التوكيل في 
الخلع جائز من كل واحد من الزوجين ومن 
أحدها منفرداء. والضابط فيه أن كل من يصح 
أن يتصرف بالخلع لنفسه جاز توكيله ووكالته 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 059 ط المصرية, تبيين الحقائق 
7٠74/1‏ -ط بولاق. البحر الرائق ٠١١/4‏ _طالاولى 
العلمية, نتائج الافكار 77١/7‏ ط الأميرية. شرح 
الزرقاني 4/ 50-74 _ط الفكر. الخرشي ١7/4‏ -ط 
بولاق. جواهر الإكليل 70٠ /١‏ _ط المعرفة. شرح المنهاج 
5" ط الحلبي . أسنى المطالب "/ 55 751 اط 
المكتبة الإسلامية. روضة الطالبين 4717/1 - 470 اط 
المكتب الإسلامي. نهاية المحتاج 409/5 4١75‏ -ط 
المكتبة الإسلامية, مغني المحتاج /17177- 11/7 ط 
التراث. والمبدع 77/17 ط المكتب الإسلامي, والكاني 
١44 /‏ -ط المكتب الإسلامي . 


ذكرا أوأنثى » مسلا أو كافراء محجورا عليه أو 
رشيداء لأن كل واحد منهم يجوز أن يوجب 
الخلع. فصح أن يكون وكيلا وموكلا فيه . وجاء 
في البحر الرائق عن محمد بن امسن أن توكيل 
الصبي والمعتسوه عن البالغ العاقل بالخلع 
صحيح , وذكر الشافعية أن وكيل المرأة لا يجوز 
أن يكون سفيها حتى وإن أذن له الولي إلا إذا 
أضاف المال إليها فتبين ويلزمهاء لأنه لا ضرر 
عليه في ذلك . 

ولا يجوزعند الشافعية أيضا توكيل محجور 
عليه في قبض العوض في الخلع فإن وكله وقبض» 
ففي التتمة أن المختلع يبرأ والموكل مضيع لماله 
وأقره الشيخان . 

والأصح : عندهم أيضا صحة توكيله امرأة 
لخلع زوجته أو طلاقهاء لأن للمرأة تطليق 
نفسها بقولهلها: طلقي نفسك. وذلك تمليك 
للطلاق أو توكيل به. 

والشاني : لا يصح لأا لا تستقل بالطلاق» 
ولووكلت الزوجة امرأة باختلاعها جاز بلا 
خلاف لاستقلال المرأة بالاختلاع . 

وذكر الحنفية سوى محمد بن الحسن أن 
الواحد لا يصلح أن يكون وكيلا في الخلع من 
الجانبين» وذكر الشافعية أن الوكيل في الخلعم من 
الجانبين يتولى طرفا منه مع أحد الزوجين أو 


. وكيله. ولا يتولى الطرفين كبا في البيع » ويرى 


الحتابلة في المذهب ومحمد والشافعية في قول: 
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إنه يتولى الضرفين قياسا على النكاح, ولأن 
الخلع يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين كما لو 
قال: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ذلك» 


يقع الطلاق خلعا. 
والوكيل في الخلع لا ينعزل بمضي المدة عند 
الحنفية )'١(‏ 


هذا ويكون توكيل المرأة في ثلاثة أشياء: 
استدعاء الخلع 5 أو الطللاق 5 وتقدير العوض 
وتسليمه . 
شرط العوض - وقبضه - وإيقاع الطلاق أو 
الخلع . 

والتوكيل جائز مع تقدير العوض ومن غير 
تقفدير» لأنه عقد معاوضة, فصح ذلك كالبيع 
الاجتهاد. 9) 


)١(‏ البحر الرائق ٠١7/4‏ طالأولى العلمية. حاشية 
القليبوبي 7/ 717-71١‏ _ط الحلبي. كشاف القناع 
ه/ ١‏ _ط النصر. 

(؟) نتائج الأفكار 7١١/7‏ _ط الأميرية. تبيين الحقائق 
7٠76/1‏ ط بولاق, البحر الرائق ٠١7/4‏ طالأولى 
العلمية. جواهر الإكليل /١‏ 4ط المعرفة. الدسوقي 
7/مه” _ط الفكرء الشرح الصغير ؟/ 0ط المدني» 
المهذب ٠٠6/7‏ ط الحلبي. روضة الطالبين 91/17 ط 
المكتب الإسلامي . حاشية القليوبي */ 78١7-711١‏ ط 
الحلبي. أسنى المطالب #/419؟ ‏ ط ع 


وعلى هذا فإن توكيل الزوج أوالزوجة 
لا يخلومن حالين : 


أحدهما: أن يقدرا العوض كمئة مثلا . 

والثاني أن يُطلقا الوكالة من غير تقديرء كأن 
يوكلاه في الخلع فقّط. وينبغي لوكيل الزوج أو 
وكيل الزوجة أن يفعل كل منبها ما من شأنه أن 
يعود بالنفع على موكله فلا ينقص وكيل الزوج 
عما قدره لهء فإن استطاع أن يزيد عليه فليفعل 
وكذا وكيل الزوجة, فإن عليه أن لا يزيد عما 
قدرتهله؛ فإن استطاع أن يخلعها بأقل منه 
فليفعل . وينبغي لوكيل الزوج في حالة الإطلاق 
أن لا يخالع بأقل من مهر المثل بل بأكثرء وينبغي 
لوكيل الزوجة أيضا أن لا يخلعها بأكثر من مهر 
المثل في حالة الإطلاق . 


عدة المختلعة : 

1" ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة في المذهب) إلى أن عدة 
المختلعة عدة المطلقة وهوقول سعيد بن المسيب . 

وسالم بن عبدالله .» وسليمان بن يسار. وعمر بن 
عبدالعزيز, والحسن., والشعبي , والنخعي » 
والزهري وغيرهم . 


-. المكتبة الإسلامية, الكاني 7/ ١617-1١65‏ _ط المكتب 
الإسلامي. كشاف القناع 6/ 77١٠-7194‏ _ط النصرء 

المبدع 744/7 746 _طالمكتب الإسلامي. الإنصاف 
470١‏ -ط التراث. المغنى /ا/ 990 "9 ط 
الرياض. 1 
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وفي قول عن أحمد: إن عدتها حيضة وهو 
المرؤي عن عشمان بن عفان, وابن عمر. وابن 
عباس. وأبان بن عثمان.» وإسحاق. وابن 
المنذر. 

واحتج القائلون بأن عدتها حيضة با رواه 
النسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله 
عنبما «أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه 
فجعل النبي يَكةِ عدتها حيضة . 9) 

وبأن عثمان رضي الله عنه قضى به. 

واحتج القائلون بأن عدتبا عدة المطلقة بقوله 
تعالى : «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء» .7" ولأن الخلع فرقة بين الزوجين في 
الحياة بعد الدخول فكانت العدة ثلاثة قروء 
كغير الخلع . 9) 
الركن الثالث: المعوض وهو البضع : 
5 - يشترط فيه كما جاء في الروضة من كتب 
الشافعية أن يكون مملوكا للزوج فأما البائن 
بخلع وغيره فلا يصح خلعهاء ويشترط في 
الخلع عند المالكية أيضا أن يصادف محلاء فإن 
كانت الزوجة بائنا وقت الخلع , فإنالخلع لايقع. 
)١(‏ حديث ابن عباس (إن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه 

فجعل . . . » تقدم تخريجه (ف/ 7) 
(؟) سورة البقرة / +77 
() فتح القدير #/ 519 _ط الأميرية. تبيين الحقائق 7/7 

ط بولاق. الدسوقي مع الشرح الكبسير 458/5 -ط 


الفكر. روضة الطالبين 4/ 56" ط المكتب الإسلامي, 
المغنى /ا/ 444 46٠‏ ط الرياض, الإنصاف 7/9/9 
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لأنه لى يصادف محلاء وتسترد الزوجة المال الذي 
دفعته للزوج» ويسقط عنها ما التزمته من رضاع 
ولدهاء أونفقة حمل. أو إسقاط حضانتتها. 

والفقهاء متفقون على أن الخلع لا يصح إلا 
مع الزوجة التي في عصمة زوجها. حقيقة ‏ وهي 
التي لم تفارق زوجها بطلاق بائن ونحوه. 
كاللعان مثلاء أوحكما.ء وهي التي طلقها زوجها 
طلاقا رجعيا وم تنقض عدتباء فإنها حينئذ زوجة 
والنكاح بينها وبين زوجها قائم» وتسري عليها 
كافة الأحكام الخاصة بالزوجات, ولومات 
زوجها قبل انقضاء عدتها فإنها ترث منه. ولو 
قال الزوج: كل امرأة لي طالق تدخل هذه 
المطلقة فيه ى) ذكر الحنفية ويقع عليها الطلاق» 
إلا أن الخرقي من الحنابلة ذكر أن الرجعية 
محرمة, لأن ظاهر قوله يدل على ذلك» فقد جاء 
في المغني عنه (وإذا لم يدر أواحدة طلق أم ثلاثا؟ 
فهومتيقن للتحريم شاك في التحليل) وقد روي 
عن أحمد ما يدل على هذا. وظاهر مذهب 
الحنابلة ى| قال القاضي : إنها مباحة . 

وأما مخالعة الزوج لما أي الرجعية في أثناء 
العدة فتصح عند المالكية» ولا تسترد المال الذي 
دفعته للزوج ولزم الزوج أن يوقع عليها طلقة 
أخرى بائنة وتصح أيضا عند الشافعية في أظهر 
الأقوال. وهوأيضا ما ذهب إليه الحنابلة سوى 
الخرقي, لأنها زوجة صح طلاقها فصح خلعها 
كا قبل الطلاق . 
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وذهب الشافعية في قول: إلى عدم صحة 
خالعتها لعدم الحاجة إلى الافتداء. وذهب 
الشافعية في قول أخر ذكره النووي في الروضة 
بلفظ» قيل: إلى أن الرجعية يصح خلعها 
بالطلقة الشالشة دون الشانية لتحصل البينونة 
الكبرى, هذا ويلزم ما ذكره الحنفية من وقوع 
الطلاق على الرجعية قبل انقضاء عدتها صحة 
خالعتها لأن الخلعم على القول الذي عليه 
الفتوى عندهم طلاق  )١(‏ 


الركن الرابع : العوض : 

٠‏ العوض ما يأخذه الزوج من زوجته في 
مقابل خلعه لهاء وضابطه عند الحنفية» والمالكية 
والشافعية» وعند الحنايلة 5 المذهب أن يصلح 


)١(‏ العناية بهامش فتح القدير */ ١177‏ ط الأميرية. حاشية 
ابن عابدين 085/7 لاله ط بولاق, البناية في شرح 
الحداية 4/ 5١7-511١‏ -ط الفكرء البحر الرائق 4/ 5١‏ - 
ط الأولى العلمية, تبيين الحقائق 7٠65/7‏ ط بولاق. 
الشبرح الصغير ؟/ 704 طالمدني, الخرشي 7١/4‏ -ط 
بولاق. جواهر الإكليل /١‏ 74 ط المعرفة. الدسوقي 
5 9ط الفكرء شرح الزرقاني 4/ 76 ط الفكر, 
روضة الطالبين 788/1 -ط المكتب الإسلامي. أسنى 
المطالب /58؟ ط المكتبة الإسلامية مغني المحتناج 
م/ 6 _ط التراث» عهاية المحتاج م ؤم _ط 
المكتبة الإسلامية. حاشية القليوبي */ ١9‏ ط الحلبي» 
تحفة المحتاج 458/7 ط الميمنية. المغني /ا/ 4لا -ط 
الرياض. الكاني / 778 ط المكتب الإسلامي. المبدع 
17/ "4 * لط المكتب الإسلامي . 
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جعله صداقاء فإن ما جاز أن يكون مهرا جاز أن 


يكون بدل خلع . 7 


والعوض في الخلع يجو ز أن يكون مالا معينا 
أوموصوفاء ويجوز أن يكون دينا للمرأة على 
الزوج تفتدي به نفسهاء ويجوز أن يكون منفعة 
وذلك أن يخالعها على إرضاع ولده منهاء أومن 
غيرها مدة معلومة معينة, كهاذكر المالكية 
والشافعية, أومطلقة كا ذكر الحنابلة, فإن 
ماتت المرضعة, أوالصبي» أوجف لبنها قبل 
ذلك فعليها أجرة المشل لما بقي من المدة» لأنه 
عوض معين تلف قبل قبضه فوجبت قيمته» أو 
مثله. كما لو خالعها على قفيز فهلك قبل 


قضه 9) 


ولا يجوز أن يكون العوض في الخلع إخراج 


)١(‏ البناية في شرح الهداية 4/ 579 717٠١‏ ط الفكرء نتائج 


الأفكار «/ 7١1‏ ط الأميرية, تبيين الحقائق 7/ 7١9‏ -ط 
بولاق. القوانين الفقهية/ 57 ط العربي, الخرشي 
64 7ط بولاق. الدسوقي لط الفكر. أسهل 
المدارك 8/1 -طالحلبي, روضة الطالبين /1/ 188 - 
ط المكتب الإسلامي. الكاني 16١/8‏ ط المكتب 
الإسلامي, المهذب 4/1١‏ ط الحلبي, مغني المحتاج 
7١6 /*‏ ط التراث. نهاية المحتاج 41/5 ط المكتبة 
الإسلامية. بجيرمي على الخطيب 7/ 415 ط المعرفة , 
حاشية القليوبي */04:* 81٠١‏ طالحلبيء المبدع 
9/7 -ط المكتب الإإسلامي», كشاف القناع ه/1 1 
ط النصر, الكافي #/ ١617‏ ط المكتب الإسلامي . 

(؟) الشرح الصغير 798/5 - طالمدني, الخرشي 7١/4‏ -.ط 
بولاق. الدسوقي ؟/ لاه" ط الفكر, روضة الطالبين - 
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المرأة من مسكنها الذي طلقت فيه لأن سكناها 
فيه إلى انقضاء العدة حق لله. لا يجوز لأحد 
إسقاطه لا بعوض ولا بغيره. وبانت منه 
ولا شيء عليها للزوج كا ذكر المالكية. واستثنوا 
من ذلك أن ت: هي أجرة المسكن من مالا 
زمن العدة, فإن ذلك جائز. وذكر الشافعية في 
هذه المسألة أن للمرأة السكنى وللزوج مهر 
الرية0 


5 - وذكر الفقهاء أيضا أن العوض في الخلع إن 
كان معلوما ومتمولا ومقدورا على تسليمه فإن 


أما إذا فسد العوض باختلال شرط من 
شروطه. كاختلال شرط العلم, أوالمالية» أو 
القدرة على التسليم, فإن الخلع يعتبرفاسداء 
وفيه خلاف. سببه تردد العوض ها هنا بين 
العوض في البيوع, أوالأشياء الموهوبة,. أو 
الموصى بها فمن شبهه بالبيوع اشترط فيه ما 
يشترط في البيوع وني أعواض البيوع. ومن 
شبهه بالهبات لم يشترط فيه ذلك . 9 


- 44/9" طالمكتب الإسلامي. الكاني ١65/8‏ 2ط 
المكتب الإسلامي. المغني /ا/ 84" 56 ط الرياض. 

)١(‏ الخرشي ١5/4‏ ط بولاق. الزرقاني 588/4 -ط الفكر. 
الدسوقي 7/ 76٠‏ ط الفكر. مغني المحتاج */ 760 ط 
التراث . ْ 

(؟) بداية المحتهد ؟7/ 8ه - ط التجارية . 


الأولى : الخلع بالمجهول وبالمعدوم وبالغرر 


الخلع بالمجهول جائز عند الحنفية, لأن 
الخلع عندهم إسقاط يجوز تعليقه وخلوه من 
العوض بالكلية, وهومما يجري فيه التسامح ‏ 
فيجوز بالمجهول إلى الأجل المجهول المستدرك 
الجهالة وعلى هذا الأصل يجوز اختلاعها على 
زراعة أرضهاء وركوب دابتهاء وخدمتهاله 
على وجه لا يلزم خلوته بها أو خدمة الأجنبي , 
لأن هذه تجوز مهرا. 9) 


ويجوز الخلع عند المالكية أيضا بالمجهول 
والغرر. فيجوزللمرأة عندهم أن تخالع زوجها 
بها في بطن ناقتهاء ومثله الآبق. والشاردء 
والثمرة التي لم يبد صلاحهاء وبحيوان. وعرض 
غير موصنوف. أو بأجل مجهول. وللزوج عليها 
الوسط من جنس ما وقعت المخالعة به لا من 
وسط ما يخالع به الناس ولا يراعى في ذلك حال 
المرأة» وإذا انفش الحمل” الذي وقع الخلع 
عليه فلا شيء للزوج, لأنه مجوز لذلك والطلاق 


ع. 203 
بائن . 


. ط الأميرية‎ 7١17/8 فتح القدير‎ )١( 


)١١(‏ يقال: انفشت القربة خرج مافيها من هواء والعلة زالت. 
(") القوانين الفقهية/ 7 ط العربي, الخرشي ١/4‏ - ط 
بولاق. الدسوقي 718/6 -ط الفكرء. أسهل - 


606آ-- 


ويصح الخلع عند الحنابلة أيضا بالمجهول في 
ظاهر المذهب. وبالمعدوم الذي ينتظر وجوده. 
لأن الطلاق معنى يجوز تعليقه بالشرط. فجاز 
أن يستحق به العوض المجهول كالوصية, ولأن 
الخلع إسقاط لحقه من البضع وليس فيه تمليك 
شي غ» والاسقاط تدخله المساحة ولذلك جاز 
بغير عوض على رواية . "2 


ولا يجوز عند الشافعية الخلع على ما فيه غرر 
كالمجهول. وهوقول أبي بكر من الحثابلة في 
الخلع بالمجهول وبالمعدوم الذي ينتظر وجوده . 
وهوقياس قول أحمد, وجزم به أبومحمد 
الجوزي » ومثله عند الشافعية الخلع على حرم » 
أوعلى مالم يتم ملكه عليه؛ أوعلى ما لا يقدر 
على تسليمه. لأنه عقد معاوضة فلا يجوز على 
ماذكرء كالبيع زالتكاح, فلوخالع بشيء ما 
ذكر بانت بمهر المثشل عند الشافعية, لأنه المراد 
عند فساد العوض . 9) 


- المدارك 5 طالحلبي, التاج والإكليل 2717/4 
مواهب الجليل 7١/4‏ ط النجاح., المدونة ؟'/ /7871-ط 
المصرية أو دار صادر. 

. المبدع ا/ 5# ط المكتب الإسلامي‎ )١( 

(0) المهذب 4/7 ط الحلبي, مغني المحتاج / 60١؟ ‏ ط 
التراث, المبدع 7/ 5 _ط المكتب الإسلامي. كشاف 
القناع 757/0 ط النصر, الكاني */ 1١67‏ ط المكتتب 
الإسلامي . ش 


الركن الخامس : الصيغة : 
لاا صيغة الخلع هي الإيجاب والقبول. 


أما الإيجاب والقبول فهم ركنا الخلع عند 
الحنفية إن كان بعوض. ويشترط فيهما كا ذكر 
الشافعية إن بدأ الزوج بصيغة معاوضة» كقوله 
خالعتك على كذا القبول لفظا ممن يتأتى منه 
النطق. وبالإشارة المفهمة من الأخرس 
وبالكتابة منهماء وأن لا يتخلل بين الإيجاب 
والقبول كلام أجنبي كثيرتمن يطلب منه الجواب 
لإشعاره بالإعراض بخلاف اليسير مطلقاء 
والكشيربمن لم يطلب منه الجواب» وأن يكون 
القبول على وفق الإيجاب, فلو اختلف الإيجاب 
والقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين» وعكسه 
كطلقتك بألفين فقبلت بألف. أو طلقتك ثلاثا 
بألف فقبلت واحدة بثلث ألف. فلغوفي المسائل 
الثلاث للمخالفة ىا في البيع . 

وأما إذا ابتدأ الزوج بصيغة تعليق في 


الاثبات. كمتى أومتى ما أوأي حين» أو 
زمان» أووقت أعطيتني كذا فأنت طالق فلا 


يشترط فيه القبول لفظاء لأن الصيغة 


لا تقتضيه. ولا يشترط الإعطاء فورا في 
المجلس أي مجلس التواجب. بخلاف مالو 
ابتدأ (بصيغة تعليق في النفي» كقوله متى لم 
تعطني كذا فأنت طالق.» فإنه يكون على الفور) 
ومثل ذلك ما لوقالت له : متى طلقتني فلك 


سكه؟]-ه 


حا حلا ححا ا ا 00 


علي ألف. فإن الجواب يختص بمجلس 
التواججب )١( ١‏ 


تعليق الخلع بالشرط : 

8 الخلع إن كان من جانب الزوجة بأن كانت 
هي البادئة بسؤال الطلاق. فإنه لا يقبل 
التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت عند 
الحنفية والشافعية, لأن الخلع من جانبها 
معاوضة, وإن كان من جانب الزوج فإنه يقبل 
التعليق بالشرط والإضافة إلى الوقت عند 
الحنفية والمالكية والشافعية, لأن الخلع من جانبه 
يمين» ومثله الطلاق على مال. 


وأما الحنابلة فلم يجوزوا تعليق الخلع قياسا 
على البيع : زفق 


39> - ينصح للزوجة شرط الخيارفني الخلم 


)١(‏ أسنى المطالب "/ 761١-6‏ _طالمكتبة الإسلامية. 
روضة الطالبين /ا/ 96 _ط المكتب الإسلامي. مغني 
المحتاج 719/7 - ”3٠‏ _ط التراث . 

(؟) تبيين الحقائق 577/7 ط المعسرفة, بدائع الصنائع 
١57/8‏ -ط الجمالية, جواهر الإكليل /١‏ هط 
المعسرفة. روضة الطالبين 9/ 785 ط المكتب الإسلامي» 
كشاف القناع 7١17/6‏ ط النصر. 


ووهفي وو ة وموم م ووءاءء م وم ينمه ويم فور م و وني نر ولقوو وم جو روي روفي رومزم ررمي ممم 


يمين ولهذا لا يملك الرجوع عنه ويتوقف على 
ما وراء المجلس وصحت إضافته وتعليقه 
بالشرط لكون الموجود من جانبه طلاقا وقبوها 
شرط اليمين فلا يصح خيار الشرط فيهماء لأن 
الخيارللفسخ بعد الانعقاد لا للمنع من 
الانعقاد. واليمين وشرطها لا يحتملان الفسخ . 

وقال أبوحنيفة: إن الخلع من جانبها 
معاوضة لكون الموجود من جهتها مالا وفذا 
يصح رجوعها قبل القبول. ولا تصح إضافته 
وتعليقه بالشرطء. ولا يتوقف على ما وراء 
المجلس فصار كالبيع » ولا نسلم أنه للفسخ بعد 
الانعقاد. بل هومانع من الانعقادفي حق 
الحكم وكبوننه شرطا ليمنين الزوج لا يمنع أن 
يكون معاوضة في نفسة: )١(‏ 


ألفاظ الخلع : 
٠‏ ألفاظ الخلع سبعة عند الحنفية وهي : 
خالعتك - باينتتك - بارأنك ‏ فارقتك - طلقي 
نفسك على ألف والبيع كبعت نفستك ‏ 
والشراء كاشتري نفسّك . 

وله عند المالكية : أربعة ألفاظ وهي : الخلع 


)١(‏ تبيسين الحقائق 37171/1- 777 ط بولاق. فتح القدير 
ع/ 7١4-7١‏ _ط الأميرية, بدائع الصنائع */ ١468‏ -ط 
الجمالية, حاشية ابن عابدين ؟/ 069 ط بولاق. كشف 
الأسرار للسزدوي 4/ 56-54 ط العربي, البحر 
الرائق 4/ 47 ط الأولى العلمية . 


سلاأاهة - 


فووهو وه م ووو ومنيو ين ثم موءةة ةم يمرن وه ول فم م وو مي ةم نيم فر ند ةنم م فم ممم ممم مم من 


والفدية, والصلح .ء والمبارأة وكلها تؤول إلى 
معنى واحد وهو بذل المرأة العوض على 
طلاقها . 

وألفاظ الخلع عند الشافعية والحنابلة تنقسم 
إلى صريح وكناية: فالصريح المتفق عليه 
عندهم لفظان: لفظ خلع وما يشتق منه لأنه 
ثبت له العرف . ولفظ المفاداة وما يشتق منه 
لوروده في القرآن, وزاد الحنابلة لفظ فسخ لأنه 
حقيقة فيه . وهومن كنايات الخلع عند الشافعية 
ومن كناياته عندهم أيضا بيع . 

راقل جز[ اساه وابراتك + وأبجلف» اوري 
خلع وكناينه. كصريح طلاق وكنايته عند 
الشافعية والحنابلة» فإذا طلبت الخلع وبذلت 
العوض فأجابها بصريح الخلع وكنايته» صح من 
غيرنية, لأن دلالة الحال من سؤال الخلع» 
وبذل العوض صارفة إليه فأغنى عن النية فيه 
وإن لم يكن دلالة حال فأتى بصريح الخلع وقع 
من غيرنية. سواء قلنا هوفسخ أوطلاق» 
ولا يقع بالكناية إلا بنية ممن تلفظ به منهيماء 
ككنايات الطلاق مع صريحه . (1) 
اختلاف الزوجين في الخلع أو ني عوضه : 
"١‏ - إذا ادعى الزوج الخلع, والزوجة تنكره 
بانت بإقراره اتفاقاء وأمادعوى المال فتبقى 
(1) حاشية ابن عابدين 7/ 404 -ط بولاق بداية المجتهد 


١ه‏ -_ط التحجارية. حاشية الجمل على المنيج 00 
ط التراث.» المغني // لاه ط الرياض. 


ممم فو ووو ممه واو امو امامو لف وفع قفاو فهو واف مو او وو ووو مووووةء مم ءممة 


بحالما كا ذكر الحنفية. ويكون القول قوها 
فيهاء لأنها تنكر. والقول قوها بيمينها في نفي ‏ 
العوض عند المالكية والشافعية وال حنابلة . 

أما إذا ادعت الزوجة الخلع ٠‏ والزوج ينكره 
فإنه لا يقع كيفم كان, كا ذكر الحنفية 


ويصدق الزوج بيمينه عند الشافعية في هذه 


المسألة» لأن الأصل عدمه. والقول قوله 
ولا شىء عليه عند الحنابلة لأنه لا يدعيه . 
وأما المالكية فإنهم لم يصرحوا هله المسألة 
ولكن يفهم ما ذكروه فيم| لوقالت الزوجة:طلقتني 
ثلاثا بعشرة فقال الزوج:بل طلقة واحدة بعشرة. 
فالقول قول الزوج بلا يمين» ووقعت البينونة, 
لأن ما زاد على ما قاله الزوج هي مدعية له 
وككل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين 
بمجردهاء والمنقول عندهم أن القول قوله 
بيمينه» فإن نكل حبس . ولا يقال تحلف ويثبت 
ما تدعيه. لأن الطلاق لا يثبت بالنكول مع 
الحلف وتبين منه في اتفاقهم| على الخلع , وتكون 
أما إذا اتفقاعلى الخلع, واختلفا في قدر 
العوض» أوجنسه. أوحلوله. أوتأجيله؛ أو 
صفته فالقول قول المرأة عند الحنفية» وعند 
الحنابلة في رواية حكاها أبوبكر نصا عن أحمد, ' 
والقول قولها أيضا بيمينها عند المالكية. لأن 
القول قولمما ني أصله فكذا في صفته. ولأنها 
منكرة للزيادة في القدر. أوالصفة. فكان القول 


-/60؟ سس 


ا ا ا ا ل ا ال ا ا 0 0 


قولماء لقولهكئِةِ : «اليمين على المدعى عليه)7) 


وعلى القول: إن الخلع فسخ لا يقال 
يتحالفان كالمتبايعين, لأن التحالف في البيع 
يحتاج إليه لفسخ العقد. والخلع في نفسه فسخ 

وذكر القاضي رواية أخرى عن أحمد أن 
القول قول الزوج, لأن البضع يخرج من ملكه 
فكان القول قوله في عوضه . 

وذكر الشافعية في هذه المسألة أن الزوجين إن 
لم يكن لأحدهما بينة» أوكان لكل منهبم) بينئة 
وثعارضتا تحالفا كالمتبايعين في كيفية الحلف ومن 
يبدأ به. ويجب ببينونتها بفوات العوض مهر المثل 
وإن كان أكثرمما ادعاه. لأنه المرد. فإن كان 
لأحدهما بينة عمل بها 9) 


)١(‏ حديث: «اليمين على المدعى عليه». أخرجه ببذا اللفظ 
البيهقي 5507/٠١‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
ابن عباس . وأشار إلى شذوذ هذا اللفظ. ورواو بإسناد 
صحيح بلفظ: «البينة على المدعي. .واليمين على من 
أنكر» . 

(؟) حاشية ابن عابدين 7/ 0514 ط بولاق.. البحر الرائق 
4/ 44 -ط الأولى العلمية. جواهر الإكليل 75/١‏ ط 
المعرفة. الشرح الكبير ٠0/7‏ _ط الفكرء. الشرح 
الصغير 7505/17 _طالمدني, الخرشي مع حاشية العدوي 
عليه 4/ 707-76 ط بولاق. بجيرمي على الخطيب 
4١6 /"‏ ط المعرفة. الجمل على المنبج 4/ 7١9-714‏ 
ط التراث» الملهذب ؟///1- 178 ط الحلبي » الكاني 
١68/7‏ ط المكتب الإسلامي. كشاف القناع 570/0 
ط النصرء المبدع 545/17 ط المكتب الإسلامي, المغني 
// 7ه ط الرياض. 


مفه هرم ء .ثم مي في يفم رم ناولأو م و عن تور ةر رتنه مهت قفويو ف جو وو نوع نين ومة اجام مثلم 


التعريف : 

١-الخل‏ في اللغة معروف. يقال: اختل الشيء 
إذا تغير واضطربء, وخلّل الخمر أي جعلها 
خلا. 27 وسمي الخل بذلك لأنه اختل منه طعم 


الحلاوة إلى الحموضة. وفي الحديث: «نعم 


الأدم الخل». © 
ويطلق في الاصطلاح.على نفس المعنى . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الخمر : 
 "‏ الخمر ني اللغة اسم لكل مسكر خامر العقل 
أى غطاه )١(‏ 

وف الاصطلاح هي عصير العنب النيء إذا 
غلى واشتد وقذف بالزبد. 
ويقال أيضا لكل ما خامر العقل وستره سواء 
أكان من العنب أم غيره. 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير ومتن اللغة مادة : (خلل). 


(؟) حديث : «نعم الأدم الخل». أخرجه مسلم (9/ 17177 - 
ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله 
(*) لسان العرب والمصباح والقاموس في المادة . 


وعلى ذلك :فهى تنتلفب عن الخل فى الطعنه 
وفي أنبا مسكر. © 


ب - التبيل : 00 
“ - النبيذ في اللغة من النبذ بمعنى الترك. 
يقال: نبذته نبذا: ألقيته. وهوفي الاصطلاح ما 
يلقى من التمر أوالزبيب ونحوهما أو الحبوب في 
اليل 2 

وتفصيله في مصطلح : (نبيذ) . 


ج - الخليطان : 
الخليطان شراب خلط عند النبذ أوالشرب 
من ماء الزبيب والتمرء أوبسر مع رطب. أوتمر 
وحنطة مع شعيرء أو أحدهما مع تين. 9© 
رودا البريه حر (لشرسلة بلي 
أسماء مختلفة. وأحكام فقهية خاصة تفصيلها في 


مصطلح : (أشربة). 
حكم الخل : 


الخل, مال متقوم طاهر يحل أكله والمعاملة به 


)١( .‏ حاشية ابن عابدين 0/ 784., والمدونة 271/5 ونهاية 
المحتاج 8 وكشاف القناع 222/5 والمغني ١4‏ 

)١(‏ المعجم الوسيط والمصباح المشيرمادة: (نبذ) والاختيار 
١١»‏ وبدايةالمجتهد 440٠/١‏ وروضة 
الطاليين ١٠/158١ء‏ والمغني لابن قدامة "١17/4‏ 

(5) تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 40. 45. وجواهر الإكليل 
/» والمغني 194-718/4" 


لماوعو و مث ة مم رم و وعدم م وم مه نم ةم فو م فر ووه نوم يهف ووو ون عو نورفي نونو ممووم ور ملم من 


والاستفادة منه بطرق مختلفة كسائر الأموال 
المتقومة. وبما أن أصله وأصل الخمروسائر 
الأشربة المحرمة واحدٌ غالبا تعرض الفقهاء 
لأحكام الخل في مواضع نذكرها فيا يل : 


أولا ا نخلل الخمر وتخليلها: 
5-إذا تخللت الخمر بنفسها بغيرعلاج بأن 
تتغي رمن المخمرية إلى الخلية حل ذلك الخل » 
لقوله كك :. «نعم الأدم الخل» .20 
كذلك إذا تخللت بنقلها من شمس إلى ظل 
وعكسه عند جمهور الفقهاء . 9) 
البصل. أوالملح فيها. أو إيقاد نار عندها بقصد 
التخليل : 
فقال الشافعية والحنابلة» وهورواية عن 
مالك: لايحل تخليل الخمر بالعلاج ولا تطهر 
لسرن لني ان تمك «راتطابيال 
رسول الله يك عن أيتام ورثوا خمرا فقال: 
أهرقهاء قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا . 29 
)١(‏ حديث: «نعم الأدم الخل». ‏ تقدم تخريجه ف/ ١‏ | 
() فتسح القدير10.155/8١‏ والزيلعي "/18» 45. 
وبدايةالمحتهد١/١245‏ ومغني المحتاج 4١/١‏ 
والروضة ؛/ الا وكشاف القناع ١/لاما‏ 
(5) حديسث أبي طلحة: «أنه سأل رسول اله يل عن 
أيتام . : . » أخرجه أبو داود (7/5/- 4 - تحقيق عزت 
عبيد دعاس) وإسناده صحيح . ش 


- 5509 سم 


ا أمرنا باجتناب الخمرء وفي التخليل 
اقتراب منها على وجه التمول فلا يجوز ١‏ 
وقال الحنفية وهوالراجح عند المالكية : جاز 
تخليل الخمر. وحل شرب ذلك الخل وأكله لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «نعم الأدم الخل» مطلقا 
من غيرتفريق بين التخليل والتخلل, ولأن 
التخليل يزيل الوصف المفسد. ويثبت وصف 
الصلاحية. لأن فيه مصلحة التداوي. 
والتغذي ومصالح أخرى. وإذا زال المفمسد 
الموجب للحرمة حلت, كا إذا تخللت بنفسهاء 
ولأن التخليل إصلاح فجاز قياسا على جواز دبغ 
الجلد, © فقد قال النبي يكل : 
فقد طهر(" وتفصيله في مصطلح : (أشر 
جه/37؟ -39) و(تخليل ج١١014/1).‏ 


«إذا إذا دبغ الإهاب 


انيا : أكل وشرب الخل : 

لا خلاف بين الفقهاء في جواز أكل وشرب 
الخل. سواء أكان من العنب أم غيره» كا أنه 
لا خلاف في جواز أكل خل الخمر التي تخللت 


,.4/١ بداية المجتهد١/١545. وجواهرالإكلي ل‎ )١( 
وكشاف القناع‎ “١94/4 ولمغني‎ 2570/١ والمجموع‎ 
اما‎ 

)7١(‏ فح القدير 2157/48 157 والزيلعي 58/5» 44 وابن 
عابدين 584/١‏ , والاختيار 2.٠١7” 2٠١١/4‏ وجواهر 
الإكليل 9/١‏ 

(5) حديث : «إذا دبغ الإهاب فقد طهر». أخرجه مسلم 
 7717/١(‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس . 


ممووم ةو ةو ةم وي وو ين مجن م رو فم وو و عرو ون من نوت و قرم فورعم ور فووم مولن نتم م5 


بنفسها بغير علاج» لل د «نعم الأدم 
الخل, 2١.‏ 

وكما خل أكل الخل حل أكل دوده مع الخل 
حيا أوميتاء كدود الفاكهة معها لعسر تمييزه 
عنهء لأنه كجزثئه طبعا وطعم|. أما أكله منفردا 
فحرام كما صرح به الفقهاء”) ٠‏ 

أما إذا خللت الخمر بالعلاج بإلقاء الخل أو 
الملح فيها مثلاء فقد سبق تفصيله في تخلل الخمر 
وتخليلها ف/5. 


ثالثا : الطهارة بالخل : 

- اتفق الفقهاء على عدم جواز إزالة الحدث 
الأصغر أو الأكبر بال خل وماء الورد والبطيخ 
والقشاء ونحوها ما يعتصر من شجر أوثمرء لأنه 
يشترط لرفع الحدث أن يكون باء مطلق. 
والخل لا يصدق عليه اسم الماء المطلق. وماء 


. الورد والبطيخ ونحوهما لا يطلق عليه اسم الماء 


إلا بالقيد. 9) 


.4/١ وجواهرالإكليل‎ ,.٠١5.٠١١/4 الاختيار‎ )١( 
وأسنى المطالب ١/517ه. 20558, ومطالب أولي‎ 4 
؟6٠١ النبى ه/‎ 

وحديث: «نعم الأدم الخل». سبق تخريجه ف/ ١‏ 

(7) فتح القدير مع الهداية /١‏ لاه وأسنى المطالب ١//51ه.‏ 
والمجموع ,211/١‏ وكشاف القناع ٠١4/5‏ 

(5) فتح القدير١/‏ 01/17 وابن عابدين ٠.1/١‏ 
والفتاوى الهنندية »7١/١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير /١‏ 5 *, والمجموع للنووي 46/١‏ -37., والمغني 
/4 


اكات 


ا اح 0 


كذلك ذهب حمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز 
إزالة النجاسة من الشوب واليدن بالخل. 
فالطهارة من النجاسة لا تحصل عندهم إلا با 
تحصل به الطهارة من الحدث» لدخوها في عموم 
الطيازة وهتة اقول (لالكينة والسافس ةوهو 
أصح الروايتين عند الحنابلة» وقول محمد بن 
الحسن» وزفرمنا في لحنفية, واستدلوا بقوله 
تعالى : #وأنزلنا من الساء ماء طهوراي )١(‏ 
(وينزل عليكم من السساء ماء ليطهركم 
به. 2" قال النووي : ذكره سبحانه وتعالى 
امتنانافلو حصلت الطهارة بغيره لم بحصام 
الامتنان به 9) 


ولما ورد أن رسول الله يةِ قال: «إذا أصاب 
ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه, ثم 
لتنضحه باء ثم لتصلي فيه». “وم ينقل عن 
النبي يَكِةْ جواز إزالة النجاسة بغير الماء» فلوجاز 
بغير الماء لبينه مرة فأكثر. ©) 


48 سورة الفرقان/‎ )١( 

(5) سورة الأنفال/ ١١‏ | 

(") المجموع للنووي 40/١‏ 

(4) حديث: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة. . . » 
أخرجه البخاري (الفتح 4٠١ /١‏ ط السلفية) . ومسلم 
540/١‏ -ط الحلبي) من حديث أسماء بنت أبي بكر 
واللفظ للبخاري. 

(6) المجموع للنووي 1ه والمراجع السابقة . 


الحنابلة : يجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع 
طاهر يمكن إزالتها به. كالخل وماء الورد 
ونحرهما مما إذا عصر انعصر بخلاف الدهن 
والزيت واللبن والسمن . 

واحتج لهم بحديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحميض 
فيه. فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها 
فقصعته بظفرهاء() وبيحديث أبي سعيدل 
الحدري أن النبي يكةِ قال: «إذا جاء أحدكم 
إلى المسجد فلينظر, فإن رأى في نعليه قذرا أو 
أذى فليمسحه, وليصل فيه)». "© وموضع 
الدلالة أنها طهارة بغير الماء» فدل على عدم 
اشستراطه. ولآن الخل ونحوه من المائعات 
الطاهرة قالع للنجاسة ومزيل لا كالماء فيأخذ 
حكمه ) 


رابعا: بيع الخل والمعاملة به : 


14-الأصل أنه لا يجوز بيع المكيل أوالموزون 
بجنسه متفاضلا ولا نساء. لأنه يعتبررباء 


».. حديث عائشة : «ماكان لأحدانا إلا ثوب واحد.‎ )١1( 


أخرجه البخاري (الفتح 4١7/١‏ ب ط السلفية). 

». . حديث: وإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر.‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال‎ - 4717 /١( أخرجه أبو داود‎ 
ط المنيرية): «إسناده‎ 1١74/9 النووي في المجموع‎ 
1 مص‎ 

(*) فتح القدير مع الهداية 0.18/١‏ والفتاوىالحندية 
0١‏ "4 وأسنى المطالب .18/١‏ والمجموع للنووي 
47-0. والمغني لابن قدامة /١‏ 8 


1ه 


لقولدككلة : «الذهب بالذهب مثلا بمثل» 
والفضة بالفضة مثلا بمثل.» والتمر بالتمر مثلا 
بمثل» والبر بالبرمثلا بمثل» والملح بالملح مثلا 
بمثل» والشعير بالشعيرمثلا بمثل» فمن زاد أو 
ازداد فقد أربى» بيعوا الذهب بالفضة كيف 
شئتم يدا بيد» وبيعوا البربالتمركيف شئتم يدا 
بيدء وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا 
بيد(2 وفي رواية «وإذا اختلفت هذه الأشياء 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد». 


وعلى ذلك فلا يجوزبيع خل العنب بخل 
اليه ولاأتع خل الزبيب يخل الريين: 
ولا بيع خل التمربخل التمرمتفاضلا 
ولا نساءء ويجوزمتاثلا يدا بيد. وذلك باتفاق 
الفقهاء لاتحاد الجنس والقدرء لأن الخل من 
المكيلات : 79 


واختلف الفقهاء في بيع الخلول من أنواع 


التمرمشلا. فذهب الحنفية والشافعية وهو 


)١(‏ حديث: «الذهب بالذهب مثلا بمثل. . . » أخرجه مسلم 
١51١١ /(‏ -ط الحلبي) والترمذي (“/ 041 ط الحلبي) 
من حديث عبادة بن الصامت, واللفظ للترمذي . 

(؟) حاشبة ابن عابدين 4/ 186., وتبيين الحقائق للزيلعي 
1 44. وجواهرالإكليل 2.18/7 .١19‏ ومغني 
المحتساج 77/7. 77 74ء وكشاف القناع / 1761١‏ 
©6»., وروضة الطالبين / 741. وحاشية الجمل 
3٠ /*‏ الى والمغني 4/4. 0/55" 


وواكوا عع وفعي لقعه لعاف ع هامر وه واورواع واه وروا م لمعه ملعاف عع هع وو اواعا واو هتفع و وم 


الفحييم عند اللطايلة إن أنه يجوز بيع نوع من 
الخل بنوع آخر منه متفاضلا كاللحوم المختلفة. 

لأن أصوها أجناس مختلفة حتى لا يضم بعضها 
إلى بعض في الزكاة» وأسراؤها أيضا مختلفة 
باعتبار الإضافة كدقيق البروالشعيرء والمقصود 
أيضا مختلف» فبعض الناس يرغب في بعضها 
دون بعض. وقد يضره البعض وينفعه غيره. 
ففروع الأجناس المختلفة تعتب رأجناسا مختلفة» 

كالدقيق والخبز والدهن واخل. لأن الفروع تتبع 
أصوها. وعلى ذلك فخمل التمرجنس وخل 
العنب جنس آخر يجوز البيع بينهها متفاضلا. ') 


إلا أن الشافعية فصّلوا في بيع الخل إذا دخله 
الماء . ٠‏ 

واستثنى الحنابلة من هذا بيع خل عنب بخل 
زبيب» فقالوا بعدم جوازه ولومتاثلاء لانفراد 
خل الزبيب بالماء . 9) 

وقال المالكية - وهورواية عن أ حمد: إن جميع 
الخلول جنس واحد سواء أكانت من العنب, أم 
من الزبيبء. أوالتمرأوغيرذلك. وكذلك 
لا يتعدد جنس الأنبذة عندهم . حتى إن الأنبذة 


)١(‏ ابن عابدين 4/ 186. والزيلعي 4/ 44., ومغني المحتاج 
ف 4,. والروضة #/591. ونهاية المحتاج 
*/ 4 . وحاشية الجمل "/ ,.5١ 25٠‏ وكشاف القناع 
*/ ههلء والمغني 4/ 76 

(؟) كشاف القتاع 8/ 566 


ل 


لاا ل ل ا ا ا ل ا ا ا ل 


والخلول اعتبرت جنسا واحدا في المعتمد 
وعلى ذلك فلا يجوز التفاضل ولا النساء في 
بيع الخلول ولومن أنواع مختلفة عند المالكية لأخها 
كلها جنس واحدء كم لا يجوز بيعها بالأنبذة 
متفاضلة في المعتمد عندهم لاعتبارهم الخلول 
والأنبذة جنسا واحدا لتقارب منفعتها . )١(‏ 


خامسا : الضمان في غصب الخل وإتلافه : 

٠‏ -لا خلاف بين الفقهاء في يجوب الضمان 
على :من عضب أو اتلك خل مسل وغيرف» لأنه 
مال متقوم طاهر يجوز أكله واقتناؤه والمعاملة به 
0 


. 


سبق . 
١-ولوغصب‏ خمرا فتخللت عند الغاصب 
يجب رده عليه إلى المغصوب منه. عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة» وهو الأصح عند الشافعية. 
لأمبا صارت خلا على ملك المغصوب منه ويد 
المالك لم تزل عنها بالغصب, فكأنها تخللت في 
يد المالك . 9) 


)١(‏ جواهر الإكليل 218/١7‏ 4 والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ”/ 44 

(؟) ابن عابدين 0/ 2١١5‏ ومغني المحتاج ؟/ 786 . والحطاب 
,»8٠ /‏ وكشاف القناع 78/4 

() حاشية ابن عابدين مع الدر المختار 0/ 15. وجواهر 
الإكليل على مختصر خليل 7/ ١49‏ وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير / /ا4 4 . ومغني المحتاج / 74١‏ ومطالب 
أولي النبى 4 / ه 


وكذلك إذا خللها الغاصب عند الحنفية 
والمالكية (وهم يقولون بجواز التخليل بالعلاج 
كها سبق)., لكن الحنفية قيدواب إذا كان 
التخليل بالا قيمة له كإلقاء حنطة وملح يسير, 
أوتشهيسن . أمالوخللها بذي قيمة كالملح ش 
الكشيروالخل » فالخل ملك الغاصب عند 
أبي حنيفة, لأن الملح والخل مال متقوم والخمر 
غير متقوم » فيرجع جانب الغاصب فيكون له 
بلاشىء. خلافا لأبى يوسف ومحمد حيث 
قالا: يأخذه المالك إن شاء» ويرد قدروزن الملح 
من الخل . 29 

والقول الثاني للشافعية : إن الخل للغاصب 
مطلقا لحصول المالية عنده. 9) 

ثم إن المالكية فصلوا بين خمر المسلم وخمر 
الكافر فقالوا: إذا كانت الخمرللكافر وتخللت 
يخير بين أخذ الخلى وبين تركه وأخذ قيمتها. 
وإذا كانت للمسلم تعين عليه أخذ الخل . 7 
١١‏ - ولوغصب عصيرا فتخمر عند الغاصب. 
فقال المالكية والشافعية والحنابلة: إن على 
الغاصب الضمن برد مثله, لأنه صار في حكم 
التالف لذهاب ماليته بتخمره وانقلابه إلى ما 


)١(‏ حاشية ابن عابدين مع الدر ه/ 175. وجواهر الإكليل 


لهل 
(5) مغني المحتاج 7/ 594٠١‏ 7941 
(”) جواهر الإكليل ؟/ .١49‏ وحاشية الدسوقي 4417/7 


554 سلس 


لا يجوز تملكه. 9) 

وإذا تخلل عند الغاصب بعد التخمر فقال 
الحنابلة وهوالأصح عند الشافعية: يرده 
الغاصب ويرد ما نقص من قيمة العصيرأو 
نقص منه بسبب غليانه» لأنه نقص حصل في 
يد الغاصب فيضمنه . 

وفي القول الثاني للشافعية: يلزمه مثل 
العصير. .لأنه بالتخمر كالتالف. 9) 

وقال المالكية: لو تخلل العصير المغخصوب 
ابتداء أوبعد تخمره خيرمالكه بين أخذ عصير 
مثله وبين أخذه خلا . 00 


. 141١/7 جواهر الإكليل 2144/7 ومغني المحتساج‎ )١( 
٠١١ /4 وكشاف القناع‎ 

(؟) مغني المحتاج 7/ ١401؟.,‏ وكشاف القناع 4/ ١٠١١‏ 

() حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7/ /41517 


١‏ الخلوة في اللغة: من خلا المكان والشيء 
يخلوخلوا وخلاء. وأخلى المكان: إذا لم يكن فيه 
أحد ولا شيء فيه. ونخلا الرجل وأخلى وقع في 
وخلا الرجل بصاحبه وإليه ومعه خلوا وخلاء 
وخلوة : انفرد به واجتمع معه في خلوة ‏ وكذلك 
خلا بزوجته خلوة . 
والخلوة : الاسم. والخلو: المنفرد. وامسرأة 
خالية, ونساء خاليات: لا أزواج هن 
ولا أولاد. والتخلي: التفرغ. يقال: تخلى 
للعبادة. وهو تفعل من الخلى 29 
معناه اللغوي . 9) 


)١(‏ لسان العرب. المصباح المنيرء الكليات؛, المفردات 


للراغب. 

711/١ البدائع ؟/787, الصاوي على الشرح الصغير‎ )١( 
وما بعدهال شرح منتهى‎ ٠66 /4 ط الحلبي » الملجمسوع‎ 
1918/17 الإرادات */ لاء شرح صحيح مسلم للنووي‎ 


-ه17"56- 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الانفراد : 


" - الانفراد مصدرانفرد. يقال: انفرد الرجل 
بنفسه انقطع وتنحى », وتفرد بالشيء انفرد به 
وفرد الرجل إذا تفقه واعتزل الناس. وخلا 
بمراعاة الأمر والنبي والعبادة. وقد جاء في 
الخبر: «طوبى للمفردين». 27 واستفرد فلانا 


انفرد به . 9) 


ب - العزلة : 

 “‏ العزلة اسم مصدر. يقال عزلت الشيء عن 
غيره عزلا نحيته عنه., ومنه عزلت النائب 
كالوكيل إذا أخرجته عما كان له من الحكم . 
وانعزل عن الناسء إذا تنحى عنهم جانباء 
وفلان عن الحق بمعزل. أي مجانب له 
وتعزلت البيت واعتزلته. والاعتزال تجنب 
الشيء عمالة كانت أو براءة» أوغيرهماء بالبدن 
كان ذلك أو بالقلب. وتعازل القوم انعزل 
بعضهم عن بعض. والعزلة : الانعزال نفسه. 
يقال: العزلة عبادة . 7» 


(1) حديث: « طوبى للمفردين» . أورده ابن الأثيرفي النهاية 
(9/ 476 ط الحلبي) دون عزوه لأحد., وقد ورد بلفظ : 
«سبق المفردون», أخرجه مسلم 7١7/4(‏ ط الحلبي) 
من حديث أبي هريرة . 

(؟) لسان العرب. المصباح المثير مادة : «فرد» . 

(*) لسان العرب. المصباح المنير. المفردات للراغب مادة: 
«عزل». 


ممم ثم رء م نممو ينو موث ةو وم يو وو ةو نوبي م نين نوا نوف قوم رن مو قفون فر ميو عمقل تث نرم مه 


85-السترمايستريه. أي يغطى به ويخفى ‏ 
وجمعه ستوره والسترة مثله. قال ابن فارس : 
السترة ما استترت به كائنا ماكان, والستارة 
بالكسرة والبيتار يكلف الحا الغةا. 

ويقال لا ينصبه المصلي قدامه علامة لمصلاه 
فق عفنا ولتي دراب ويف كاه لأن 
يسترالمارمن المرور أي يحجبه . 

والاستتار: الاختفاء )١(‏ 


الحكم التكليفي : 
© الخلوة بمعنى الانفراد بالنفس في مكان 
خال. الأصل فيها الجواز بل قد تكون 
مستحبة. إذا كانت للذكر والعبادة» ولقد حبب 
الخلاء إلى النبى يك قبل البعثة, وفكان يخلويغار 
حراة تست فيد فال النووي : الخلوة شأن ٠‏ 
الصالحين وعباد الله العارفين. 9) 

والخلوة بمعنى الانفراد بالغيرتكون مباحة 
بين الرجل والرجل. وبين المرأة والمرأة إذا ل 
بحدث ما هو محرم شرعاء كالخلوة لارتكاب 
معصية. وكذلك هي مباحة بين الرجل ومحارمه 
من النساء. وبين الرجل وزوجته . ظ 


. اللسان. المصباح المنير. مفردات الراغب مادة : «ستره‎ )١( 


(؟) حديث: «كان يخلو بغار حراء يتحنث فيه». أخرجه 
البخاري (الفتح ١‏ 7ط السلفية) من حديث عائشة 
(9) شرح صحيح مسلم /1 


"1ه 


ممففقه وفهوفو مفو وهاهو وفلف مو واو قفو عنمو امو مم مفو فونه مفاققه لوقاو فوم عم 


ومن المباح أيضا الخلوة ة بمعنى انفراد رجل بامرأة 
في وجود الناس». بحيث لا تحتجب أشخاصهه| 
عنهم. بل بحيث لا يسمعون كلامهم|. 

فقد جاء في صحيح البخاري : «جاءت امرأة 
من الأنصار إلى النبي تك فخلا بها)7') وعنون 
ابن حجر فذا الحديث بباب ما يجوزأن يخلو 
الرجل بالمرأة عند الناس. وعقب بقوله : لا يخلو 
بها بحيث تحتجب أشخاصه عنهم . بل بحيث 
لايسمعون كلامهم إذا كان با يخافت به 
كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين 


الناس. 9) 
وتكون الخلوة حراما كالخلوة بالأجنبية على 
ما سيأتي تفصيله 


وقد تكون الخلوة بالأجنبية واجبة 5 حال 
الضرورة» كمن وجد امرأة أجنبية منقطعة في 
برية. ويخاف عليها الملاك ترقت 5 


الخلوة بالأجنبية : 
الأجنبية : هي من ليست زوجة ولا محرما. 


. حديث: «جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي له‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ 777 ط السلفية) من حديث‎ 
. أنس بن مالك‎ 

(؟) فتح. الباري 9/ ممم 

(") البدائع ©/ ١170‏ . ابن عابدين ه/ ه77 . 775., الحطاب 
“40/7 المجموع4//اه١‏ تحقيق المطيعي. المغني 


5/ *هه. منتهى الإرادات "/ / 


مموفيءةءمءء ملام ةيه يةة يمايم وم م فق مه ري مة وم ره روتف ورم فو قمي ويف ير مم و م رمرم من 


والمحسرم من يحرم نكاحها على التأبييد» إما 
ارات ار الرضاعة )ولاه 10 ور 
على الرجل الخلوة بهاء والأصل في ذلك» قول 
النبي وَل : «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي 


حرم ) ان 
وقد اتفق الفقهاء على أن" الخلوة بالأجنبية 
محرمة . 


وقالوا: لا يخلون رجل بامرأة ليست منه 
بمتحرةء ولا زوجنةء .بل أجتبية: لآن الشيطان 
يوسوس لما في الخلوة بفعل ما لا يحل » قالوكك : 
«لايخلرد رجل بامرأة إلا كان ثالثها 
الشيطان» . ” 


وقالوا: ! 
عليه 00 : 


وقال الحنفية: الخلوة بالأجنبية حرام إلا 
زفق 


أم بأجنبية وخحلا مها حرم ذلك 


لملازمة مديونة هربت. ودخلت خربة : 


١١4/7 البدائغ‎ )١( 
(؟) حديث: «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم». أخرجه‎ 
البخاري (الفتح 771/94 ط السلفية) من حديث‎ 

عبدالله بن عباس . 
(”) حديث : «لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الثهما الشيطان» . 
أخرجه الترمذي (4/ 457 ط الحلبي) من حديث عمر بن 

الخطاب. وقال: «حسن صحيح ١»‏ . 

(4) الأشباه والنظائمر لابن نجيم / 788, والفواكه الدواني 
4٠١ 5‏ والمجموع .١100/4‏ ومطالب أولي 
النبى ه/2187 وشرح منتهى الإرادات 7/8 


ملوهوم ةو مو ةو ورور و ء رن وو ورم وو و م ف را مم مفو م نموم م م فوم مهدر روم وه قرم مم رم م يمن و رده ون وو مو انيه موه م ووم ويم ءة نامر نومير مول قور مي فو مقع مممموممث روث ثد 066 ممه 


الخلوة بالأجنبية مع وجود غيرها معها : 


- اختلف الفقهاء في حكم خلوة الرجل 


بالأجنبية مع وجود أكثر من واحدة وكذا خلوة 
عدد من الرجال بامرأة. ففصل الشافعية الحكم 
في ذلك,. فقال إمام الحرمين: كا يحرم على 
الرجل أن يخلويامرأة واحدة » كذلك يحرم عليه 
أن يخلوبنسوة» ولوخلا رجل بنسوة» وهومحرم 
إحداهن جازء وكذلك إذا خلت امرأة برجال» 
وأحدهم محرم لها جاز» ولوخلا عشرون رجلا 
بعشرين امرأة» وإحداهن محرم لأحدهم جازء 
قال: وقد نص الشافعي على أنه لا يجوز للرجل 
أن يصلى بنساء منفردات. إلا أن تكون 
لخداهة عمال 

وحكى صاحب العدة عن القفال مثل الذي 
ذكره إمام الحرمين. وحكى فيه نص الشافعي في 
تحريم خلوة الرجل بنسوة منفردا بهن . 

وقد ذكر صاحب المجموع بعد إيراد الأقوال 
السابقة أن المشهور جواز خلوة رجل بنسوة 
لا محرم له فيهن. لعدم المسدةغالباء لأن 
النساء يستحيين من بعضهن بعضا في ذلك . )١(‏ 

وفي حاشية الجمل : يجوز خلوة رجل بامرأتين 
ثقنين يحتشمه] وهوالمعتمد . أما خلوة رجال 
بامرأة» فإن حالت العادة دون تواطئهم على 


)١(‏ المجموع 1 ؟ ]ع 


وقوع فاحشة عباء كانت شخلوة جائزة. وإلا 


فلا 0) وفي الملجموع : إن خلا رجلان أورجال 


د 


بامرأة فالمشهور تحريمه, لأنه قد يقع اتفاق رجال 
على فاحشة بامرأة» وقيل : إن كانوا تمن تبعد 
مواطأتهم على الفاحشة جاز. 9) 

أما الحنفية فتنتفي عندهم حرمة الخلوة بوجود 
امرأة ثقة. وهذا يفيد جواز الخلوة بأكثر من 
امرأة» فقد ذكر ابن عابدين» أن الخلوة المحرمة 
بالأجنبية تنتفي بالحائل» وبوجود محرم للرجل 
با أو امرأة ثقة قادرة ‏ 9) 

وعند المالكية تكره صلاة رجل بين نساء أي 
بين صفوف النساءء. وكذا محاذاته لمن بأن تكون 
امرأة عن يمينه وأخرى عن يساره» ويقال مثل 
ذلك في امرأة بين رجال. وظاهره. وإن كن 
محارم . ©) 

وعند الحنابلة تحرم خلوة الرجل مع عدد من 
النساء أو العكس كأن يخلو عدد من الرجال 


بامرأة 1 )ع( 


الخلوة بالمخطوبة : 
8- المخطوبة تعتبر أجنبية من خاطبهاء فتحرم 


155/5 حاشية الجمل‎ )١( 

(؟) المجموع 5/5 

(”) ابن عابدين ه/ 7 

(5) بلغة السالك والشرح الصغير ١١9 .188/١‏ 
(6) شرح منتهى الإرادات / /ا 


- 1"48- 


ا ا حا ا احاح 00 


الخلوة مهأ كغيرها من الأجنبيات» 1 
باتفاق )١(‏ 


الخلوة بالأجنبية للعلاج : 

9 تحرم الخلوة بأجنبية ولولضرورة علاج إلا مع 
حضو رمرم لهاء أوزوج» أوامرأة ثقة على 
الراجحء لأن الخلوة بها مع وجود هؤلاء يمنع 
وقوع المحظورء وهذا عند المالكية والشافعية 

والحنابلة . © انظر مصطلح : (ضرورة) . 


إجابة الوليمة مع الخلوة : 

٠‏ - تجب إجابة الدعوة إلى الوليمة» أوتسن. 
إذا لم يترتب على الإجابة خلوة محرمة, وإلا 
حرمت. كما جاء عن الشافعية والحنابلة وهو 
المفهوم من كلام المالكية . 9) 

(ر: وليمة). 


الخلوة بالأمرد : 
١‏ تحرم الخلوة بالأمرد إن كان صبيحاء 


. 4141/8 ابن عابدين 37177//0, البناية في شرح الهداية‎ )١( 
2,4٠١ /١ شرح البهجة 4/ 9. 44. الفواكه الدواني‎ 
١١/6 مطالب أولي النهى‎ 

(؟) الفواكه الدواني ؟'/ 4٠‏ مغني المحتاج /٠"‏ “170 . مطالب 
أولي النبى ه/ ١١‏ 


(*) منح الجليل 1717/7 . 158, حاشية الجمل على المنباج 
اب رن ل ل 


اللا ا ا اح ا ا 00 


وخيفت الفتنة. حتى رأى الشافعية 00 
الأمرد بالأمرد وإن تعدد. أو خلوة الرجل بالأمرد 
وإن تعدد. فإن لم تكن هناك ريبة فلا تحرم » 
كشارع ومسجد مطروق. انظر مصطلح: 


(أمرد) . (0) 


الخلوة بالمحارم : 
ذهب الفقهاء إلى أنه يجوز خلوة الرجل 
بالمحارم: من النساء . ونص الحنفية على أنه يجوز 
أن يسافر مهاء ويخلوبها ع با : 
على نفسه. فإن علم أنه يشتهيها أوتشتهيه إن 
سافر بها أو خلا مها كان أعةز ران قنك أو 
شك فلا يباح . 9) 

ونمايدخل في حكم الخلوة بالمحارم الخلوة 
بالمطلقة طلاقا رجعياء مع اختلاف الفقهاء في 
اعتبار هذه الخلوة رجعة أم لاء على ما سيأتي 
بيانه» أما المطلقة طلاقا بائنا فهي كالأجنبية في 


الحكم . 5 


الخلوة بالمعقود عليها 

١‏ - للخلوة بالمعقود عليها عند بعض الفقهاء 
أثر ني تقرر المهر ووجوب العدة وغيرذلك, إلا 
أن الفقهاء يختلفون في تحديد الخلوة التي يترتب 
عليها ذلك الأثر. 


5657 الموسوع الفقهية ا/‎ )١( 


(؟) الفتاوى الخانية ببامش الفتاوى المندية 4017//8# 


-7554- 


الخلوة التى يترتب عليها أثر : 
4 - الخلوة التي يترتب عليها أثر هي الخلوة 
الصحيحة كما يقول الحنفية» أو خلوة الاهتداء 
كا يطلق عليها المالكية . 
وهي عند الحنفية التي لا يكون معها مانع من 
الوطء. لا حقيقي ولا شرعي ولا طبعي . 
أما المانع الحقيقي : فهو أن يكون أحدهما 
مريضا مرضا يمنع الجاع . أوصغيرا لا يجامع 
مثله. أو صغيرة لا يجامع مثلهاء أوكانت المرأة 
رتقاء أو قرناء» لأن الرتق والقرن يمنعان من 
الوطء . 
وتصيح خلوة الزوج العنين أوالخصي, لأن 
العنة والخصاء لا يمنعان من الوطء. فكانت 
خلوته| كخلوة غيرجما. 
وتصح خلوة المجبوب في قول أبي حنيفة لأنه 
يتصورمنه السحق والإيلاد بهذا الطريق. وقال 
أبويوسف ومحمد : لا تصح خلوة المجبوب لأن 
الجب يمنع من الوطء فيمنع صحة الخلوة 
كالقرن والرتق . 
وأما المانع الشرعي : فهوأن يكون أحده| 
صائم) صوم رمضان أو محرما بحج أو بعمرة» أو 
تكون المرأة حائضا أونفساء؛ لأن كل ذلك حرم 
للوطء. فكان مانعا من الوطء شرعاء والحجيض 
والنفاس يمنعان منه طبعا أيضا لأنها أذى» 
والطبع السليم ينفر من استعمال الأذى . 


وأما في غير صوم رمضان فقد ذكر بشرعن 
أبي يوسف أن صوم التطصوع وقضاء رمضان 
والكفارات والنذورلا تمنع صحة الخلوة . وذكر 
الحاكم في مختصره أن نفل الصوم كفرضه. فصار 
في المسألة روايتان. ووجه الرواية الأخيرة أن 
صوم التطوع يحرم الفطسر من غيرعذرفصار 
كحج التطوع وذا يمنع صحة الخلوة . 

وفي رواية بشر أن صوم غيررمضان مضمون 
بالقضاء لا غيرفلم يكن قويا في معنى المنع 
بخلاف صوم رمضان فإنه يجب فيه القضاء 
والكفارة . 

وأما المانع الطبعي : فهوأن يكون معهم| 
ثالث, لأن الإنسان يكره أن يجامع امرأته 
بحضرةة ثالث. ويستحي فينقبض عن الوطء 
بمشهد منهء وسواء أكان الشالث بصيرا أم 
أعمى ١‏ يقظان أم نائماء بالغاء أم صبيا بعد 
إن كان عاقلاء رجلا أوامرأة, أجنبية أو 
منكوحته. لأن الأعمى إن كان لا يبصر فهو 
يحس .» والنائم يحتمل أن يستيقظ ساعة فساعة. 
فينقبض الإنسان عن الوطء. مع حضوره. 
والصبي العاقل بمنزلة الرجل يحتشم الإنسان 
منه كما يحتشم من الرجل . وإذا لم يكن عاقلا 
فهوملحق بالبهائم» لا يمتنع الإنسان عن 
الوطء لمكانه, ولا يلتفت إليهء والإنسان يحتشم 
من المرأة الأجنبية. ويستحيي. وكذا لا يحل ها 
النظر إليهما فينقبضان لمكانها . ظ 


- 10 مه 


ولا تصح الخلوة في المسجد. والطريق» 
والصحراء؛ وعلى سطح لا حجاب عليه لأن 
المسجد يجمع الناس للصلاة. ولا يؤمن من 
الدخول عليه ساعة فساعة. وكذا الوطء في 
المسجد حرام » قال عز وجل : #ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون في المساجد» . () 

والطريق بمر الناس لا تخلوعنهم عادة. وذلك 
يوجب الانقباض فيمنع الوطء. وكذا الصحراء 
والسطح من غير حجاب. لأن الإنسان ينقبض 
عن الوطء في مثله لاحتمال أن يحصل هناك 
ثالث» أوينظر إليه أحد. 

ولوخلا بها في حجلة أوقبة فأرخى الستر 
عليه فهى خلوة صحيحة, لأن ذلك في معنى 
اليم" 

ولا خلوة في النكاح الفاسد. لأن الوطء فيه 
حرام فكان المانع الشرعي قائما. 9) 
وعند المالكية: الخلوة الصحيحة. وهي 
خلوة الاهتداء. من الحدوء والسكون, لأن كل 
واحد من الزوجين سكن للآخبر واطمأن إليه» 
وهي المعروفة عندهم بإرخاء الستور. كان هناك 
إرخاء ستورء أوغلق باب, أوغيره. ومن 
الخلوة الصحيحة عندهم أيضاء خلوة الزيارة» 

أي زيارة أحد الزوجين للآخر. وتكون بخلوة 


١41/ سورة البقرة/‎ )١( 
797-7917 البدائع ؟/‎ )1( 


مهفي ةو نوم وي م وم ين يه مم فمة م ةن ةو نو م نال ب هقف وه مم مر وقومري وم نم ومويمي ءاي وميم من 


بالغ - ولوكان مريضا حيت كان مطيقاء ولو 
كانت الزوجة التي يخلوبها حائضاء أو 
نفساءء أوصائمة. وأن يكون غير جبوب على 
المعتمدء خلافا للقرافي» وأن تكون بحيث 
يمكن شغلها بالوطء, فلا يكون معهما في الخلوة 
نساء متصفات بالعفة والعدالة, أوواحدة 
كذلك. وبحيث لا تقصر مدة الخلوة فلا تتسع 
للوطء» أما لو كان معها نساء من شرار النساء. 
فالخلوة مما يترتب عليها أثر, لأنبها قد تمككن من 
نفسها بحضرتهن, دون المتصفات بالعفة 
والعدالة فإنهن يمنعتها . )١(‏ 

وجاء في بلغة السالك والشرح الصغير: أن 
الخلوة ‏ سواء أكانت خلوة-اهتداء أم خلوة زيارة . 
هي اختلاء البالغ غير المجبوب بمطيقة» خلوة 
يمكن فيها الوطء عادة. فلا تكون لحظة تقصر 
عن زمن الوطء وإن تصادقا على نفيه . 9 

ولا يمنع من خلوة الاهتداء عندهم وجود 
مانع شرعي » كحيض. وصوم» وإحرام, لأن 
العادة أن الرجل إذا خلا بزوجته أول خلوة 
لا يفارقها قبل وصولة إليها. 9) 
5 - والخلوة لا يترتب عليها الأثر السابق عند 
الشافعية في الجديد لقول الله تعالى : «إوإن 
)١(‏ حاشية الدسوقي والشرح الكبير 458/5 


148 بلغة السالك والشرح الصغير عع‎ )7١( 
جواهر الإكليل اام‎ 4 ٠511/١ الشرح الصغير‎ )*( 


-١071؟‏ ت 


١8 - ١ا/ خلوة‎ 


فوومية ةم وه ةفو ةر ونور نوو ور رموه لويم في مو رماو مهومن فم ننه مهارن رون 


طلقتموهن من قبل أن تمسوهن . 5 بج الآية 
والمراد بالمس الجاع . 9) 


١‏ - وقال الحنابلة : الخلوة التي يترتب عليها أثر 
هي الخلوة التي تكون بعيدا عن تميز. وبالغ 
مطلقال مسلا أوكافراء ذكرا أوأنثى. أعمى أو 
بصيراء عاقلا أومجنوناء مع علمه بأنها عنده. 
وم تمنعه من الوطء إذكان الزوج يطأ مثله 
كابن عشر فأكثر. وكانت الزوجة يوطأ مثلها 
كبنت تسع فأكثر, فإن كان أحدهما دون ذلك لم 
يتقرر بالخلوة شيء, ولم يرتب لها أثر. 


ولا يمنع أثر الخلوة نوم الزوج. ولا كونه 
أعمى , ولا وجود مانع حسي بأحد الزوجين 
كجب ورتق» ولا وجود مانع شرعي بهماء أو 
بأحدهما كحيض وإحرام وصوم واجب . 


ومجرد الخلوة على الوجه السابق يترتب عليها 
أثارهاء وقد قال الفراء في قوله تعالى : #وقد 
أفضى بعضكم إلى بعض . . . 94" أنه قال : 
الإفضاءء الخلوة. دخل بها أولم يدخل, لأن 
الإفضاء مأخوذ من الفضاء, وهو الخالي فكأنه 
قال: وقد خلا بعضكم إلى بعض . 9©) 


71717 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج / 7768 

(*) سورة النساء/ ١؟‏ 

(؟) شرح منتهى الإرادات بن 81 المغني 774/5 


مهوي ةء وروي نو يوار ووو فر ممم و مرف روي يور نهف مور وم جو كوا وا ومم ومن ثب ميم من 


آثار الخلوة : 
أولا : أثرها في المهر: 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مما يتأكد به 
المهر الخلوة الصحيحة التي استوفت شرائطها . 
فلوخلا الزوج بزوجته خلوة صحيحة ثم طلقها 
قبل الدخول بها في نكاح فيه تسمية للمهر يجب 
عليه المسمى. وإن لم يكن في النكاح تسمية 
يجب عليه كال مهر المثل لقوله تعالى : إوإن 
أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه مهتانا وإثما 
مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى 
بعض ».207 

وقد روي عن رسول الله ككةٍ أنه قال: «من 
كشف حمار امرأته ونظر إليها وجب الصداق. 


دخل مها أولم يدخحل»”) وهذا نص في الباب . 


وروي عن زرارة بن أبعي أوفى أنه قال: 
قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه إذا أرخى 
الستور وأغلق الباب فلها الصداق كاملاء 


وعليها العدة. دخل بها أولم يدخل» حكى 


5١ 7١ سورة النساء/‎ )١( 
(؟) حديث: «من كشف خار امرأة ونظر إليها. 1 . » أخرجه‎ 
الدارقطني (/ 70377 ط دار المحاسن) من حديث‎ 
محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان مرسلاء وفي إسناده ضعف‎ 
كذلك.», فقد علقه عنه البيهقي في السئن (7/ 765 ط‎ 
دائرة المعمارف العشمانية) وقال: «وهذا منقطع  وبعض‎ 

رواته غير محتج به؛. 


الطحاوي في هذه المسألة إجماع الصحابة من 
الخلفاء الراشدين وغيرهم . 

وذهب الشافعي في الجديد إلى أنه لا اعتبار 
بالخلوة في تقرر المهر. لقوله تعالى: #وإن 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لحن 
فريضة فنصف ما فرضتم . . . 27# والمراد 
الم الجماع 0 


ثانيا : أثرها في العدة : 

8 ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه 
تجب العدة على المطلقة بالخلوة الصحيحة في 
النتكاح الصحيح دون الفاسد., فلا تجب ني 
الفاسد إلا بالدخول. أما في النكاح الصحيح 
فتجب بالخلوة لقوله تعالى : طإياأيها الذين آمنوا 
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فا لكم عليهن من عدة تعتدونها 7#" 
ولأن وجويها بطريق استبراء الرحم» والحاجة 
إلى الاستيراء بعد الدخخحول لا قبله. إلا أن 
الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح أقيمت 
مقام الدخول في وجوب العدة التي فيها حق الله 
تعالى., لأن حق الله تعالى يحتاط في إيجابه. 


71 سورة البقرة/‎ )١( 

() البدائع ”/ 744., الشرح الصغير 117/١‏ ط الحلبي» 
والزرقاني "/ 2٠١‏ ومغني المحتاج 52 المغني 
1”ىى», 

() سورة الأحزاب/ 59 


موعن م وم م ة مث ءءء مو ثم م م قراو م نفدم ةم ير قه ني ومر من فو رون وو نرم و مو ةمث ر ننم مقن 


ولأن التسليه بالواجب بالتكاح قد حصل 
بالخلوة الصحيحة فتجب به العدة ىا تجب 
بالدخولء لأن الخلوة.الصحيحة إنما أقيمت 


5 مقام الدخول في وجوب العدة مع أنها ليست 


بدخول حقيقة لكونها سببا مفضيا إليه» فأقيمت 
مقامه احتياطا إقامة للسبب مقام المسبب فيا 
يحتاط فيه. ووجوب العدة عند المالكية بالخلوة 
الصحيحة حتى ولونفى الزوجان الوطء فيها. 
لأن العدة حق الله تعالى فلا تسقط باتفاقها 
على نفي الوطء . 


وظاهر كلام الخرقي من الحنابلة ا ورد في 
المغني أنه لا فرق ف وجوب العدة بين أن يخلوبها 
مع المانع من الوطء أومع عدمه. سواء كان 
المانع حقيقيا كالجب, والعنة, والفتق. والرتق. 
أ وتوعيينا كالصوم 2 والاحرام 2 والحيض » 
والنفاس. والظهار. لأن الحكم علق هاهناعلى 
الخلوة التي هي مظنة الإصابة دون -حقيقتها. 

وفيا الجديد عند الشافعية لا تجب العدة 
بالخلوة المجردة عن الوطء(١)‏ لمفهوم قوله تعالى : . 
#ياأيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فم| لكم عليهن 


من عدة تعتدونها. . . 97#) 


4017/17 المغني‎ 584/٠ 
19 / (؟) سورة الأحزاب‎ 


ير لك 


خلوة ٠١‏ -؟7؟ 


ثالثا : أثر الخلوة في الرجعة : | 
٠‏ ذهب الحنفية إلى أن الخلوة ليست 
برجعة, لأنه لم يوجد ما يدل على الرجعة لا قولا 
ولا فعلا. (') 

وذهب المالكية إلى أن شرط صحة الارتجاع 
علم الدخول وعدم إنكار الوطء. فإن أنكرته ل 
تصح الرجعة. وظاهره سواء اختلى بها في زيارة 
أوخلوة اهتداء. وهو أحد أقوال. الثاني أن ذلك 
في خلوة الزيارة» أما خلوة الاهتداء فلا عبرة 
بإنكارها وتصح الرجعة. ولا إن أقر به فقط في 

زيارة بخلاف البناء. والثالث. أنها إن كانت 
الزائرة صدق في دعواه الوطء فتصح الرجعة 
كخلوة البناء. وقال الصاوي تعليقا على قوله 
(وه و أحد أقوال) بقوله: ذكر في الشامل أن 
القول بعدم التفرقة بين الخلوتين هوالمشهور. 9) 

وقال ابن قدامة : الخلوة كالإصابة في إثبات 
الرجعة للزوج على المرأة التي خلا بها في ظاهر 
قول الخرقي لقوله: حكمها حكم الدخول في 


جميع أمورها. 
ؤقال أبو بكر: لا رجعة له عليها إلا أن 
عي 5 


وللتفصيل ينظر مصطلح : (رجعة) . 


١ 517// الاختيار‎ )١( 
8/54 /١ (؟) الشرح الصغير‎ 
١941 794٠١ المغني /ا/‎ 49/4 /١ (؟) الشرح الصغير‎ 


هموعن نوءءاءء في فيه نور و نم انر ةو رن م واي م فل ييا رس يه ومو ةن فو نور و برو مو فل تين منرم رن 


رابعا: أثر الخلوة في ثبوت النسب: 

١‏ ذهب الحنفية إلى أن ثبوت النسب مما 
يترتب على الخلوة ولومن المجبوب,. وقال ابن 
عابدين راويا عن ابن الشحنة في عقد الفرائد : 
إن المطلقة قبل الدخول لوولدت لأقل من ستة 
أشهر من حين الطلاق ثبت نسبه للتيقن بأن 


العلوق كان قبل الطلاق. وأن الطلاق بعد 


الدخول. ولوولدته لأكثرلا يثبت لعدم العدة. 
ولو اختلى بها فطلقها يثبت وإن جاءت به لأكثر 
من ستة أشههرء قال: ففى هذه الصورة تكون 
الخصوصية للدخلوة . 9) 1 

وذهب الشافعية إلى أن الزوجة تكون فراشا 
بمجرد الخلوة بها حتى إذا ولدت للإمكان من 
الخلوة بها لحقه. وإن لم يعترف بالوطء. لأن 
مقصود النكاح الاستمتاع والولد. فاكتفي فيه 
بالإمكان من الخلوة . 9) ش 

ويرى الحنابلة أن 
النسبت 9) 

انظر: (نسب). 


بقل يت نيا 


خامسا: أثر الخلوة بالنسبة لانتشار الحرمة : 
1 من الآثار التي تترتب على الخلوة 


الصحيحة انتشار الحرمة. وقد ذكر ابن عابدين 


851١/7 ابن عابدين‎ )١( 
17/4 (؟) شرح الهاج للجلال المحلي‎ 
7١ /# منتهى الإرادات‎ )*( 


575 سه 


أن الخلوة الصحيحة تفيد حرمة نكاح الأخت 
وأربع سوى الزوجة في عدتها. ) 
أما بالنسبة لتحريم بنت الزوجة فقد اختلف 
فيه. فروى ابن عابدين عن الفتاوى الهندية أن 
اخلرة بالحروج انتوم مقام الوط في تحريم 
بنتها. وقال ابن عابدين في نوادر أبي يوسف : 
إذا لذ مها فمتون رمضان» اوجال عاق[ 
يحل له أن يتزوج بنتهاء وقال محمد: يحل. فإن 
الزوج لم يجعل واطثئاء حتى كان لما نصف 
المهر. 
ثم قال ابن عابدين : وظاهره أن الخلاف في 
الخلوة الفاسدة, أما الصحيحة فلا خلاف في 
أنها تحرم البنت. 9) 
وقال ابن قدامة: الدخول بالأم يحرم البنت. 
لقوله تعالى : #وربائبكم اللاتي في حجوركم 
من نسائكم اللاتي دخلتم مبن, فإن لم تكونوا 
دخلتم ببن فلا جناح عليكم » . 7) 
وهذا نص والمراد بالدخول في الآية الوطء 
كنى عنه بالدخول» فإن خلا بها ولم يطأهالم 
تحرم ابنتهاء لأن الأم غيرمدخول بهاء وظاهر 
قول الخرقي تحريمها لقوله : فإن خلا بهاء وقال 
)1( ان ايوق / ١‏ نشر دار إحياء التراث . 
(؟) ابن عابدين 778/7., الطبعة السابقة, الفتاوى البزازية 


سبامش الفتاوى المهندية ١41١/4‏ 


م أطأهاء وصدقته لم يلتفت إلى قولهاء وكان 
حكمها حكم الدخول. 7) 

وذكر ابن قدامة في موضع اخ رخلافافي 
تحريم الترويينة تمان رايا خريع الربيية كن 
أحمد أنه يحصل بالخلوة. وقال القاضي وابن 
عقيل : لا تحرم. وحمل القاضي كلام أحمد على 
أنه حصل مع الخلوة نظر أومباشرة» فيخرج 
كلامه على إحدى الروايتين في أن ذلك يحرم , 
تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» والدخول 
كناية عن. الوطء والنص صريح في إباحتها 
بدونه. فلا يجوز خلافه . 9) 
(ر: نكاح - صهر- محرمات) . | 


)١(‏ المغني 5/ 6لا 
(؟) المغنى 5/ ١٠لاه‏ 


ب 1/6 سه 


التعريف : ' 
١‏ الخلولغة مصدرخلاء يقال خلا المكان أو 
الإناء خلوا وخلاء إذا فرغ مما به» وخلا المكان 
من أهله وعن أهله. وخلا فلان من العيب: 
برىء منه. وخلا بصاحبه خلواء وخيلوة وخلوًا 
وخلاء انفرد به في خلوة. وأخلى له الشيء: 
فرغ له عنه. وأخلى المكان والإناء وغيرهما: 
جعله خاليا. )١(‏ 

والخلوني الاصطلاح يكون بمعنيين: 
الأول : الخلوبمعنى الانفراد يقال: خلوت 
بنفسي أوخلوت بفلان والخلوأيضا: الانفراد 
بالزوجة, بأن يغلق الرجل الباب على زوجته 
وينفرد بها. وأكشرما يسمى هذا النوع خلوة» 
. ولذا تنظر أحكامه تحت:عنوان : (خلوة). 
والشاني: وليس معروفا في كتب اللغة. ولكن 
يوجد بهذا المعنى في كتب متأخري الفقهاء. 
فإنهم يستعملونه بمعنى المنفعة التي يملكها 
المستأجر لعقار الوقف مقابل مال يدفعه إلى 


. المعجم الوسيط‎ )١( 


الناظر لتعمير الوقف إذا لم يوجد ما يعمر به 
على أن يكون له جزء من منفعة الوقف, معلوم 
بالنسبة كنصف أوثلث, ويؤدي الأجرة لحظ 
المستحقين عن الجزء الباقي من المنفعة وينشاأ , 
ذلك بطرق مختلفة سيأتي بيان بعضها. 

وعرفه الزرقاني بتعريف أعم فقال: هواسم 
لما يملكه دافع الدراهم من المنفعة التي دفع في 
مقابلتها الدراهم . ”© 

وأطلق الخل وأيضا على حق مستأجر الأرض 
الأميرية في التمسك بها إن كان له فيها أثرمن 
غراس أوبناء أوكبس بالتراب على أن يؤدي ما 
عليها من الحقوق لبيت المال. وهذا النوع الثانٍ 
سهاه بعض متأخري المالكية خلواء وفي أكثر 
كلام الشيخ عليش قال: هوملحق بالخلوق وقال 
في موضع : يكون خلوا. ووقع في بعض كلامه 
إطلاق الخلوعلى نفس البناء والغرس ونحوهماء 
الذي يقيمه من بيده عقار وقف أو أرض 
أميرية . 9) 

وفي كلام الدسوقي مثشل ذلك .27 ويكون 
الخلوفني العقارات المملوكة أيضا. 


١71//5 الزرقاني‎ )١( 
(؟) ابن عابدين. وقانون العدل والإنصاف لقدري باشا (مادة‎ 
والفتاوى الهندية ©ه/١51. ومرشد الحيران‎ )”5١ “٠ 
وفتج العلٍ المالك‎ .١98/17 موه والفتاوى الخيرية‎ 

١خ‏ ه75 145 717 
(”) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير في باب الغصب 
الف 0 


كل - 


ا ا ل ل ا ا ع ع 0 0 


ولعل أصل استعمال لفظ الخلويهذا 
الاصطلاح أنه أطلق أولا على خلو العقار أي 
إفراغه والتخلي عنه لغيرمن هوبيده. 2 وأطلق 
على البدل التقدي الذي يأخذه مالك هذا 
الحق مقابل التخلي عنه. ثم أطلق على المنفعة 
المتخلى عنها نفسها. وقد وقع هذه المعاني كلها 
في كلام الشيخ عليش . 9) 


وقد ذكرالبناني في حاشيته على شرح 
الزرقاني أن الخلوني الأوقاف سماه شيوخ المغاربة 
في فاس بالجلسة . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
5 الحكر : 
233 الحكر بفتح الحاء قال في اللسان هوإدخار 
الطعام للتربص . وقال ابن سيده: الاحتكار 
جمع الطعام ونحوه نما يؤكل واحتباسه انتظار 
وقت الغلاء به. ©) 

والاحتكار أيضاء والاستحكار عقد إجارة 
يقصد بها استبقاء الأرض مقررة للبناء والغرس 
أو أحدهها. ©) 


١١/1١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 

(؟) انظر مثلا: فتح العلٍ المالك 57/١٠6؟‏ 

(") البناني على الزرقاني ١78/5‏ 

(4) لسان العرب. 

(6) ابن عابدين ٠١/٠‏ نقلا عن الفتاوى الخيرية. ومرشد 
الحيران لقدري باشا (م90ه) ط بولاق م٠اه.‏ 


لع ل ساه ا ااه رج يق » اواك مغر قرع هه كه قبع ساح تع يع عام 52 6 هيو واي ورواع عه هاه ع فلو #الاهاء ع2 


أما الحكر بكسر الحاء فلم نجده في معاجم 
اللغة القديمة, وفي المعجم الوسيط هو العقار 
المحبوس » ويرد في كلام متأخري الفقهاء بمعنى 
الأجرة المقررة على عقار الوقف ونحوه تؤخذ 
تمن له فيه بناء أوغراس. وإذا انتقل العقارمن 
يد إلى يد انتقل الحكر معه يدفع لحظ مستحقي 
الوقف . ش 

قال الشيخ عليش: من استولى على الخلو 
يكون عليه لجهة الوقف أجرة للذي يؤول إليه 
الوقف يسمى عندنا بمصر حكرا لثلا يذهب 
الوقف باطلاء ولا يصح الاحتكار إلا إذا كان 
بأجرة المثل ولا تبقى على حال واحدة بل تزيد 
الأجرة وتنقص باختلاف الزمان. 7 


0 
*- يظهر من استعمال الفقهاء لحذين اللفظين أن 
المراد بها التنازل عن حق من مثل وظيفة لما 
راتب من وقف ونحمه. © أو التنازل عن الخلو 
من مالكه لغيره بعوض » فهوبيع للمنفعة 
المذكورة, إلا أنه خص باسم الإفراغ تمييزا له 
عن البيع الذي ينصرف عنه الإطلاق إلى بيع 
الرقبة. ولعله إنما سمي فراغا لأن مالكه 


)١(‏ فتح العلي امالك فتاوى الشيخ عليش 547/7 القاهرة. 
مصطفى الجلبي 1178ه, وقانون العدل والإنصاف 
(مادة 5” وابن عابدين 168/5 

١8/6 و2.15/854‎ ”85 7/7٠ حاشية ابن عابدين‎ )١( 


-/777 -ه 


لا يملك رقبة الأرض بل يملك حق التمسك 
بالعقار أوبعض المنفعة. وقد وقع بهذا المعنى في 
كلام الشيخ ا 

ووجه التسمية بذلك أن الفراغ الخلاء. 
والإفراغ الإخلاء. فالمتنازل يفرغ المحل من 
حنه لكون للق الغيره 


ج ‏ الجدك أو الكدك : 

١ - 5‏ - أكثرما يطلق على ما يضعه في الحانوت 
مستأجر من الأعيان المملوكة له المتصلة بمبنى 
الحانوت اتصال قرار»ء أي «وضع لا ليفصل» 
كالبناء» وسمي هذا النوع في بعض الفتاوى 
بالشكق :7 

" - ويطلق على ما يوضع في الحانوت متصلا 
لا على سبيل القرار. وذلك كالرفوف التى 
تركب في الحانوت لوضع عدة الحلاق مثلا فإنها 
متصلة لا على وجه القرار. 


* - ويطلق على المنفعة المقابلة للدراهم التي 
يدفعها صاحبها إلى المالك أوناظر الوقف 
لتستعمل في مرمّة الوقف أو بناء الأرض الموقوفة 
عند عدم وجود ما يرم به أويبنى » ويشترط 
دافعها أن تكون له حق القرارفي المحل المستأجر 
)١(‏ فتح العلي المالك 7٠6١/1‏ 


2( حاشية الأشباه للخموي 6 1 والفتاوى الحامدية 
اطلل .”7 


وجزء من المنفعة وهي الى سبق تسميتها بالخلو. 
: - ويطلق على الأعيان التي توضع للاستعمال 
في الحانوت دون اتصال أصلا كالبكارج . 
والفناجين بالنسبة للمقاهي. والفوط بالنسبة 

للحام 0 


والفرق بين الجدك وبين الخلوه أن صاحب 
الخلويملك جزءا من منفعة الوقف ولا يملك 
الأعيان التي أقيمت في حوانيت الوقف بال 
المستأجر فإنها قد أقيمت فيه على أنها وقف. أما 
الجدك فهو أعيان تملوكة لمستأجر الحانوت . 9) 


د الكردار : 

ه هومايحدثه المزارع والمستأج رفي الأراضي 
الموقوفة من بناء أوغراس أوكبس بالتراب بإذن 

الواقف أوالناظر فتبقى في يده(" والمراد بكبس 
التراب ما ينقله من التراب إلى تلك الأرض 

لإصلاحها إذا أتى به من خارجه” فالكردار 

أعيان مملوكة للمستأجر في الأرض الزراعية . 


ها المرصّد : 
5 - هوأن يستأجررجل عقار الوقف من دارأو 


)١(‏ رد المحتار 4 / 17 والبكارج أباريق الشاي. 

(؟) مرشد الحيران مكؤة. لالوه 

(") الغتاوى الخيرية 218٠/١‏ والفتاوى الحامدية 1١49/7‏ 
نقلا عن المغرب والقاموس . 

(5) تنقيح الفتاوى الحامدية ؟144/5. ومرشد الحيران م515 


- 178- 


حادوت اسان له للشون يعارن ركه 
الضرورية من ماله عند عدم مال حاصل في 
الوقف. وعدم من يستأجره بأجرة معجلة يمكن 
تعميره و أومرمته مهاء في فيعمره المستأجر من ماله 
على قصد الرجوع بذلك في مال الوقف عند 
حصوله أواقتطاعه من الأجر في كل سنة أو شهر 
مثلاء وهذه العمارة ليست ملكا للمستأجر بل 
هي وقف. فلا تباع ولا يصح بيع المستأجر 
لذلك الدين, لأن الدين لا يجوز بيعه. 

ولكن إذا أراد المستأجر الخروج من الدكان 
يجوزله قبض دينه من المستأجر الجديد ويصير 
ذلك له.كما كان للمستأجر السابق : )١(‏ 

والمرصد هوذلك الدين المستقر على الوقف 
مبهذه الصفة. 

فالفرق بينه وبين الخلوأن صاحب الخلو 
يكون حقه ملكا في منفعة الوقف. وصاحب 
المرصد يكون له دين معلوم على الوقف. 9© 


و- مشد المسكة : 

٠١‏ مشد المسكة اصطلاح للحنفية المتأخرين 
يقصدون به استحقاق الزراعة في أرض الغير, 
وهومن المسكة لغة وهي ما يتمسك به» قال ابن 
عابدين: فكأن المسلم للأرض (أي الأرض 
المملوكة لبيت المال غالبا) المأذون له من صاحبها 


0 تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 
(؟) مرشد الحيران م45‎ 


في ا محرث صارله مسكة يتمسك بها في الحرث 


ظ ولا تباع ولا تورث . ”") 


حقيقة ملك الخلو عند من قال به : 
8- قال العدوي من المالكية : اعلم أن الخلومن 
ملك المنفعة لا من ملك الانتفاع إذ مالك 
الانتفاع ينتفع بنفسه ولا يؤجر ولا هيب 
ولا يعير. ومالك المنفعة له تلك الثلاثة مع 
انتفاعه بنفسه . قال: والفرق بينهها أن مالك 
الانتفاع يقصد ذاته مع وصفه. كإمام وخطيب 
ومدرس وقف عليه بالوصف المذكور. بخلاف 
مالك المنفعة . ثم إن من ملك الانتفاع وأراد أن 
ينتفع غيره به» فإنه يسقط حقه منه ويأخذه 
الغير على أنه أهله حيث كان من أهله, والخلو 
من ملك المنفعة فلذلك يورث . 9) 

وصرح البهوتي من الحنابلة كذلك بأن الخلو 
المشترى بالمال يكون من باب ملك المنفعة . 9) 


أحكام الخلو : 
9 تنقسم العقارات من حيث اختلاف أحكام 
الخلوفيها إلى ثلاثة أقسام : 


)١(‏ تنقيح الفتاوى الحامدية 148/15, وقانون العدل 
والإنصاف في القضاء على مشكلات الأوقاف لقدري باشا 
(مادة 77٠١‏ , 

(؟) العدوي على.الخرشي 2/9/1٠7‏ وانظر مشل كلامه عند 
الزرقاني أول باب العارية ١١1//5‏ و784١‏ 

(”) مطالب أولي النبى 4 / "٠١‏ 


10/4 


. -عقارات الأوقاف‎ ١ 
- *-_الأراضى الأميرية - أراضي بيت المال‎ 
العقارات المملوكة ملكا خاصا.‎ - " 
. ويقسم البحث إلى ثلاثة أقسام تبعا لذلك‎ 


القسم الأول الخلو في عقارات الأوقاف : 
أحوال نشوء الخلوفي عقارات الأوقاف : 

ينشأ الخلو في عقارات الأوقاف في أحوال 
منها : 
٠‏ الحالة الأولى : أن ينشأ باتفاق بين الواقف 
أو الناظر وبين المستأجر. 

وهذه الحال لم نجد ني كلام الشافعية تعرضا 
لهاء وقد قال بها متأخروالمالكية وبعض متأخري 
الحنابلة ونقلها عن المالكية.متأخرو الحنفية . 

قال العدوي من المالكية: اعلم أن الخلو 
يصور بصور منها: 
١‏ -الصورة الأولى : أن يكون الوقف ايلا 
للخراب» فيؤجره ناظر الوقف لمن يعمره بحيث 
يصير الحانوت مثلا يكرى بثلاثين دينارا في 
السنة. ويجعل عليه لجهة الوقف خمسة عشرء 
فتصير المنفعة مشتركة بين المكتري وبين جهة 
الوقف. وما قابل الدراهم المصروفة في التعمير 
هوالخلو. قال: وشرط جوازه أن لا يوجد للوقف 
ريع يعمر به الوقف . 
7١‏ -الصورة الثانية: أن يكون لمسجد مثلا 
حوانيت موقوفة عليه. واحتاج المسجد للتكميل 


مثهويةثث ةمث م يمهو مم نم يهم نم م م مو ةم نو رهم مثا مث ف وي ويه موقي رمث ميو مةمث ثلثم مه 


أوالعمارة» ولا يكون الريع كافيا للتكميل أو 
العمارة» فيعمد الناظر إلى مكتري الحوانيت 
فيأحذ منه قدرا من المال يعمربه المسجد. 
وينقص عنه من أجرة الحوانيت مقابل ذلك . 
بأن تكون الأجرة في الأصل ثلاثين دينارا في كل 
سنة» فيجعلها خسة عشر فقط في كل سنة. 
وتكون منفعة الحوانيت المذكورة شركة بين ذلك 
المكتري وبين جهة الوقف. وما كان منها لذلك 
المكتري هوالخلو. والشركة بحسب مايتفق 
عليه صاحب الخلو وناظر الوقف على وجه 
المصلحة . 


١‏ الصورة الثالثة : أن تكون أرض موقوفة ولم 
يكن هناك ريع تعمربه وتعطلت بالكلية على 
ما ذكره الدردير فيستأجرها من الناظر ويبني فيها 
أي للوقف. دارا مثلا على أن عليه لجهة الوقف 
في كل شهر ثلاثين درهماء ولكن الدار بعد بنائها 
تكرى بستين درهما. فالمنفعة التي تقابل الثلاثين 
الأخرى يقال لما الخلو. 9 


قال الشيخ عليش في الصورة الثالثة : هذا 


الذي أفتى به علماؤنا ووقع العمل به من غير 


نزاع . قال: ويجب تقيبد هذا با إذا بين الملكية 
(أي ثبت بالبينة على أنه ينوي أنه يملك ما 
يقابل البناء أوالغرس وهوحق الخلووأنه لم يبنه 


)١(‏ العدوي على الخرشي 17 بنروت,. دار صادر: 
والشرح الكبير مع الدسوقي 451//7 


-1586 هه 


متبرعا به للوقف) قال : أما إن بين التحبيس» أو 
لم يبين شيمًا فالبناء والغرس وقف على المشهور. 
لاحقٌّ فبهما لورثة الباني والغارس . لأن المحجبس 
عليه إن| بنى للوقف. وملكه فهو محوز بحوز 
الأصل . 

وهذه الصورة هي في حال بناء الموقوف عليه 
ونحوه أوغرسه في الأرض الموقوفة, أما لوبنى 
الأجنبي في الوقف شيئا فإنه يكون ملكا 
والغرس كالبناء. وإذا كان ملكا فله نقضه أو 
قيمته منقوضا إن كان في الوقف ما يدفع منه 
ذلك. هذا إن كان ما بناه لا يحتاج إليه الوقف, 
وإلا توق معن الغلة قطسا ١‏ بمدزلة ما اذا 
بناه الناظر. )١(‏ 


١‏ - الصورة الرابعة: أن يريد الواقف بناء 
محلات للوقف. فيأتي له أشخاص يدفعون له 
دراهم على أن يكون لكل شخص عل من 
تلك المحلات يسكنها بأجرة معلومة يدفعها كل 
شهر فكأن الواقف باعهم حصة من تلك 
المحلات قبل التحبيس وحبّس الباقي. فليس 
للواقف تصرف في تلك الملحلات. لكن له 
الأجرة المعلومة كل شهر أو كل سنة. وكأن دافع 
الدراهم شريك للواقف بتلك الحصة . 9) 


)١(‏ فتح العلي امالك 747/7 . 2744 وحاشية الدسوقي على 
الشرح الكبير 477/7 أو باب العارية . 
)١(‏ فتح العلي المالك 2549/5 ٠6١‏ 


موهعيروة ري وبنير وءي وري ةن وو ينيرو وو نموم ةرمن هومن ةعوور ووو نهر مم رار رم رن 


وقال خير الدين الرملٍ الحنفي في مثل هذه 
الصورة الرابعة : «ربما بفعله تكثر الأوقاف. وما 
بلغني أن بعض الملوك عمرمثشل ذلك بأموال 
التجار, ولم يصرف عليه من ماله الدرهم 
والدينار. بل فازبقربة الوقف,. وفاز التجار 
بالمنفعة» وكان النبي تك : يحب ما خفف على 
أمته9) والدين يسر ولا مفسدة في ذلك في 
الدين».١.‏ ه22 . 


١6‏ - صورة خامسة تضاف إلى الصور التي 
ذكرها الععدوي: وهي أن يشترى حق الخلو 
شراء من الناظر ولوللصلحة الموقوف عليهم من 
غي رأن يكون النفع يحتاج إليه الوقف نفسه. 
فظاهر كلام العدوي نفسه وكلام غيره عدم 
صحة ذلك في الوقف ك! يأتي في شروط صحة 
الخلو. ووجهه والله أعلم أنه يكون كبيع جزء 
من العقار الموقوف. إذ أن قيمته إذا كان محملا 
بحق الخلوتنقص عن قيمته إذا لم يكن محملا 
بذلك الحق. وجازفي الصور الأربع السابقة لأنه 
يكون قد نقص من الوقف ليعيده فيه مع حاجة 
الوقف إلى ذلك . ولذلك فإن الحنابلة لما أجازوا 
بيع الوقف إذا خرب وتعطلء قال البهوتي : 


' : «كان يحب ما يخفف على أمته» . يستنبط ذلك من قوله86‎ )١( 
0174/٠١ «يسروا ولا تعسرواء أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. ط السلفية) من حديث أنسين مالك‎ - 

(؟) الفتاوى الخيرية ١8٠/1١‏ 


8ه 


الخلوات المشهورة ممكن تخريجها عندنا من هذه 
المسألة ‏ أي مسألة بيع الوقف الخرب مع ما 
تقدم من جواز بيع المنفعة مفردة عن العين كعلو 
بيت يبنى عليه إذ العوض فيها مبذول في 
مقابلة جزء من المنفعة, فإذا كانت أجرة الدار 
عشرين مثلاء» ودفع لجهة الوقف شيئا معلوما 
على أن يؤخذ منه عشرة فقط فقد اشترى 
نصف المنفعة وبقي للوقف نصفهاء فيجوزذلك 
في الحالة التي يجوز فيها بيع الوقف. بل هذا 
أولى, لأن فيه بقاء عين الوقف في الجملة . 
ونقل هذا صاحب مطالب أولي النهى و 
يعترض عليه . )١(‏ 


وواضح أن البهوتي لا يرى جواز إنشاء الخلو 
بال على الإطلاق» بل حيث يجوز بيع الوقف 
لإصلاح باقيه »وحاصل شروط ذلك عند الحنابلة 
أنه يصح بيع بعض الوقف لإصلاح باقيه إذا م 
تمكن إجارته وأن يتحد الواقف والجهة إن كانا 
عينين فتباع إحداهما لإإصلاح الأخرىء أو كان 
عينا واحدة يمكن بيع بعضها لإصلاح 
اني::9) 

وكذلك صورة ما لواستقر في عقار الوقف 
المدة الطويلة لا يعطيه ذلك حق الخلوى ولا يلزم 
)١(‏ مطالب أولي النبى في مسألة بيع الوقف المتعطل 81/٠/84‏ 


دمشق. المكتب الإسلامي (د.ت) 
(7) مطالب أولي العبى 594/5 


بج قناع طق ونعة ماوع ا ولع لهاي مولع ف عه اع لوج فوع هام 4 #وعمرو هاعرو ونه وس 


الناظر أن يؤجره له بل له أن يخرجه إن شاء متى 
انتهت إجارتهء لكن إن كان للمستأجر بناء 
ونحمه مما يسمى الجدك أوالكردارفي الأرض 
فإذا لم يدفع أجرة المشل يؤمر برفعه وإن كان 
موضوعا بإذن الواقف أو إذن أحد النظار. 9 

ولوتلقى المستأجر العقار عن مستأجر قبله 
بال فلا ينشأ عن ذلك حق الخلو. قال ابن 
عابدين: أماما يتمسك به صاحب الخلومن أنه 
اشترى خلوه بهال كثير وأنه بهذا الاعتبار (ينبغي 
أن) تصي رأجرة الوقف شيئا قليلاء فهوتمسك 
باطلء لأن ما أخذه منه صاحب الخلوالأول م 
يحصل منه نفع للوقف. فيكون الدافع هو 
المضيع ماله فكيف يحل له ظلم الوقف. بل 
يجب عليه دفع أجرة مثله . 9) 


الحكم في لزوم الخلوني الحال الأولى بصورها 
الأربع أو عدم لزومه : 

5 الخلوالذي ينشأ للمستأجرمقابل مال 
يدفعه إلى ناظر الوقف اعتبره الحنفية نوعا من 
بيع الحقوق المجردة» والحقوق المجردة كحق 
الشفعة والوظائف في الأوقاف من إمامة وخطابة 
وتدريس في جواز النزول عنها بال قولان عند 
الحنفية مبنيان على اعتبار العرف الخاص أو 


عدم اعتباره. فمن قال يعدم اعتياره» وعليه 


١5/4 ابن عابدين‎ )١( 
١5/85 (؟) ابن عابدين‎ 
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المذهب عند الحنفية قال لا يجوزبيع الحقوق 
المجردة ومنها الخلو. قال الشهيد: لا نأخذ 
باستحسان مشايخ بلخ بل ناخد بقول أصحابنا 
المتقدمين لأن التعامل في بلد لا يدل على الجواز 
مالم يكن على الاستمرارمن الصدر الأول» 
فيكون ذلك دليلا على تقرير النبيكَكِ إياهم 
على ذلك فيكون شرعا منهء فإذا لم يكن كذلك 
لا ايكون فعلهم حجة إلا إذا كان من الناس 
كافة في البلدان فيكون إجماعا. وليس كذلك 
شأن الخلو.ا.ه. 

قال الشرنبلالي وأقره ابن عابدين : ولأنه يلزم 
من عدم إخراج صاحب ال حانوت لصاحب الخلو 
حجر الحر المكلف عن ملكه وإتلاف ماله . وفي 
منع الناظر من إخراجه تفويت نفع الوقف 
وتعطيل ما شرطه الواقف من إقامة شعائر 
ما و 0 

وقال الحصكفي : لكن أفتى كثيرون باعتبار 
العرف الخاص.ء وبناء عليه يفتى بجواز النزول 
عن الوظائف بال» وبلزوم خلوالحوانيت» 
نعو لعلو اخانرت عا لان نوين ل 
انوت [تجراجه منها ولا إجارته لغيروء قال: 
وقد وقع في حوانيت الجملون في الغورية أن 
السلطان الغوري لا بناها أسكنها للتجار 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 15/4., والأشياه 


والنظائر لابن نجيم مع حاشية الحموي في شرح قاعدة 
(العادة محكمة) ١71/١‏ 


بالخلوى وجعل لكل حانوت قدرا أخذه منهم. 
وكتب ذلك بمكتوب الوقف . 

ونازع بعضهم في بناء الخلاف في ذلك على 
القولين في العرف الخاص . 

وقد مال الحموي إلى عدم إثبات الخلووعدم 
صحة بيعه ونقله عن شيخه وأنه ألف في ذلك 
رسالة سماها «مفيدة الحسنى في منع ظن الخلو 
بالسكنى» . )١(‏ 

قال ابن عابدين : ويمن أفتى بلزوم الخلو 
الذي يكون مقابل مال يدفعه للمالك أومتولي 
الوقف العلامة المحقق عبدالرحمن العادي قال: 
فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها 
ولا إجارتها لخيره ما لم يدفع له المبلغ المرقوم» 
فيفتى بجواز ذلك للضرورة قياسا على بيع 
الوفاء الذي تعارفه المتأخحرون.١.‏ ه9») 

وفي الفتاوى الخيرية للرملي الحنفي ما يفيد 
أن الخلاف في هذه المسألة معتبر يعنى خلاف 
الذي أفتى به من المالكية, وهوالشيخ ناصر 
اللقاني ومن تابعه ك) يأتي بيانه. قال: فيقع 
اليقين بارتفاع الخلاف بالحكم (أي حكم 
القاضي) حيث استوف شرائطه من مالكي 
يراه» أوغيره. فيصح الحكم ويرتفع الخلاف. 
)١(‏ ابن عابدين.154/4. ه03 5ك والأشباه مع حاشيته 


إزمه#ل وس 
(؟) ابن عابدين 1١17/5‏ 
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خصوصافيما للناس إليه ضرورة ولا سيا في 
المدن المشهورة كمصر ومدينة الملك ‏ يعنى 
استانبول ‏ فإنهم يتعاطونه وهم فيه نفع كلي يضر 
بهم نقضه وإعدامه . 27 هذا ماذكره الحنفية . 

أما المالكية فإن أول فتيا منقولة عندهم هي 
ما أفتى به الشيخ ناصر الدين اللقاني في إنشاء 
الخلووتملكه وجريان الآرث فيه. ونصهاما 
أورده الشيخ عليش كا يل : (سئل العلامة 
الناصر اللقاني) با نصه : ما تقول السادة العلماء 
أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في خلوات 
الحوانيت التى صارت عرفا بين الناس في هذه 
البلدة وغيرهاء. وبذلت الناس في ذلك مالا 
كثيرا حتى وصل الحانوت في بعض الأسواق 
وارث شرعي يستحق خلوحانوته عملا ب عليه 
الناس أم لا وهل إذا مات من لا وارث له 
يستحق ذلك بيت المال أم لاء وهل إذا مات 
شخص وعليه دين ولم يخلف ما يفي بدينه يوق 
ذلك من خلو حانوته؟9) 

فأجاب با نصه: الحمد لله رب العالمين: 
نعم إذا مات شخص وله وارث شرعي يستحق 


١1/5 ونقله عنها ابن عابدين‎ ١8٠ /١ الفتاوى الخيرية‎ )١( 
فتح العلي المالك 2744/7 2500 والزرقاني على مختصر‎ )١( 
١١8/5 خليل‎ 


متو وعدي اه اماق وه و وابقها لو اوبو له مومعو فقوو و عرا ع وزع وال عاو #لغر مهام ووم ووه ع 


لا وارث له يستحق ذلك بيت المال» وإذا مات 
شخص وعليه دين ولم يخلف ما يفي بدينه فإنه 
يوق عن للوستائزةة .وله متعتنانه وتقالئ أغانم 
بالصواب كتبه الناصر اللقاني المالكي حامدا 


وأوردها الزرقاني ونقل أن التعويل في هذه 
المسألة على هذه الفتيا. 


وقال الحموي من الحنفية: ليس فيها نص 
عن مالك وأصحابه. والتعويل فيها على فتوى 
اللقاني والقبول الذي حظيت به وجرى عليه 
العمل 9) 

وقال الغرقاوي من المالكية : إن فتوى الناصر 
اللقاني محرجة على النصوص » وقد أجمع على 
العمل بها واشتهرت في المشارق والمغارب وانحط 
العمل عليها ووافقه عليها من هومقدم عليه 
كأخيه الشيخ شمس الدين محمد اللقاني 9 
حق مالك الخلو في الاستمرار في العقار إن كان 
مقابل مال (أي في الحال الأولى) : 
١١‏ حيث جرى العرف عند إنشاء الخلوعلى 


قال العدوي : جرق العرف عندنا بمصر أن 
الأحكار مستمرة للأبد» وإن عين فيها وقت 


)١(‏ الحموي على الأشباه والنظائر (ضمن الكلام على قاعدة: 
العادة محكمة) ١//ا1. ١8‏ 

)١(‏ كلام الغرقاوي هو ني رسالة في الخلو طبعتها وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت. 
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الإجارة مدة. فهم لا يقتصدون خصوص تلك 
المدة, والعرف عندنا كالشرط» فمن احتكر 
أرضا مدة ومضت فله أن يبقى وليس للمتولي أمر 
الوقف إخراجه, نعم إن حصل ما يدل على 
قصد الإخراج بعد المدة وأنها ليست على الأبد 
فإنه يعمل بذلك . )١(‏ 


لكن قال الشيخ عليش : يرد عليه أن ضرب 
الأجل يصيرلا فائدة فيه» إلا أن يقال: ضربه 
في مقابلة المقبوض ومعه تأبيد الحكر. فتكون 
الدراهم عجلت ني نظي رشيئين : الأجل 
المضروب. والتأبيد بالحكرء وينظرني ذلك . 9 

وإنما تصح هذه المسألة إن كانت تلك البلد 
قد جرى فيها ذلك العرف. فيقوم مقام الشرط. 
وإلا فلاء قال الدسوقي : يجوز استئجار شيء 
مؤجر ملة تلي مدة الإجارة الأولى للمستأجر 
نفسه أولغيره. مالم يجرعرف بعدم إيجارها إلا 
للأول. كالأحكار بمصر. وإلا عمل به لأن 
العرف كالشرط. وصورة ذلك إذا استأجر إنسان 
دارا موقوفة مدة معينة وأذن له الناظر بالبناء فيها 
ليكون له خلوا وجعل له حكرا كل سنة لجهة 
الوقف فليس للناظر أن يؤاجرها لغيرمستأجرها 
مدة إيجار الأول لحريان العرف بأنه لا يستأجرها 


)١(‏ العدوي على الخرشي.1/ ولا 
(؟) فتح العلي المالك 56١/7‏ ومابعدها. 


همام عرف ةرو ةم في يه تومي ونير ةما فني ةينف مقرم في ميا تهت فوم د جرم ااام وم هما ا رم م م من 


إلا الأول. والعرف كالشرط. فكأنه اشترط 
عليه ذلك في صلب العقد . 7) ٠‏ 

وقد بين الدسوقى أن استحقاق مالك الخلو 
في استفجار عقار الوقف لمدة لاحقة لا يصح إلا 1 
إن كان يدفع من الأجرمثل ما يدفع غيره وإلا 
جاز إيجارها للغير. ”2 وقال مثل ذلك ابن - 
عابدين قال: وهومقيد أيضا با قلناه من أن 
يدفع أجر ال مثلء وإلا كانت سكناه بمقابلة ما 
دفعه من الدراهم عين الرباء كا قالوا فيمن دفع 
للمقرض دارا ليسكنها إلى أن يستوفي قرضه : 
يلزمه أجرة مثل الدار. 9 

وقد بين الزرقاني أن الاستمرارفي المأجورهو 
الفائدة ني الخلوإذ هوالفرق بينه وبين الإجارة 
المعتادة. قال: «المستأجر مالك المنفعة فيا معنى 
الخلووما فائدته. إلا أن يقال في فائدته إنه ليس 
لمن له التصرف في المنفعة التي استأجرها سواء 
كان مالكا أوناظرا أن يخرجها عنه» وإن كانت 
الإجارة مشاهرة, فتأمله)©) 

وفي حاشية البناني أن مستند المالكية في 
إثبات حق الاستمرار إنما هوالمصلحة قال: 
وقعت الفتسوى من شيوخ فاس المتأخرين 
كالشيخ القصارء وابن عاشر. وأبي زيد 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١١/8‏ 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١١/8‏ 


(”) ابن عابدين ١7/4‏ 


(4) الزرقاني على خليل ١78/5‏ 


586 هه 


0 وعبد ١‏ م 00 
العرف بها لما فيها من المصلحة فهي عندهم كراء 
على التبقية .1 


مقدار الأجرة (الحكر) التى يدفعها صاحب 
الخلو: 

لا يخفى أن الوقف إنم| يؤجر بأجر المثل 
ولا يجوزأن ينقص عن أجر المثل إلا بالقدر 
الذي يتغابن الناس به عادة» والمشهور عند 
الحنفية والمالكية أنه لا تؤجر دار الوقف أودكانه 
لأكثر من سنة, وأرض الوقف أكث رمن ثلاث 
سنين, وفي ذلك خلاف وتفصيل ينظر في 
مباحث الإجارة . 


قال الحنفية : إن زادت أجرة المشل في أثناء 
المدة زيادة معتبرة وجب فسخ العقد وإجارته 
بأجر المشل مالم يقبل المستأجر الزيادة . أما إذا 
انتهت المدة فللناظر إجارته للمستأجر الأول 
بأجر المشل أوإخراجه عنه وإجارته لغيره بأجر 
المثل. قال الرملي الحنفي: وهي مسألة 
إجماعية . 27 (عند الحنفية) » وهذا مالم يكن له 
في المكان خلوصحيح. أوله فيه حق القراركما 
)١(‏ البئاني على الزرقاني ١78/5‏ 


)١(‏ الفتاوى الخيرية ١//ا١2‏ وتنقيح الفقاوى الحامدية 
الل 


يأتي فلا يملك إخراجه . 

فإن كان للمستأجر حتق الخلوبال دفعه 
للواقف أو الناظر لمصلحة الوقف طبقا للصور 
والشرءط المتقدمة فقد بين الدسوقي أن 
استحقاق مالك الخلو الاستئجارلدة لاحقة 
لا يصح إلا إن كان يدفع من الأجرمثل ما يدفع 
غيره» وإلاجاز إيجاره للغير. ”" والمراد مثل 
إيجار المكان خاليا عن الإضافة التي قابلت المال 
المدفوع إلى الواقف. قال ابن عابدين: لولم 
يلزم صاحب الخلو أجرة المثل للمستحقين يلزم 
ضياع حقهم. اللهم إلا أن يكون ما قبضه 
اللدولي صرفه في عمارة الوقف حيث تعين ذلك 
طريقا إلى عمارته ولم يوجد من يستأجره بأجرة. 
المثل مع دفع ذلك المبلغ اللازم للعارة . وطريق 
معرفة أجر المثل أن ننظر إلى ما دفعه صاحب 
الخلوللواقف أو المتولي على الوجه الذي ذكرناه 
وإلى ما ينفقه في مرمة الدكان ونحوهاء فإذا كان 
الناس يرغبون في دفع جميع ذلك إلى صاحب 
الخلوومع ذلك يستأجرون الدكان بائة مثلا 
فالمائة هي أجرة المثل» ولا ينظر إلى ما دفعه هو 
لصاحب الخلو السابق من مال كثير طمعا في أن 
أجرة هذا الدكان عشرة مثلاء لأن ما دفعه من 
مال كثيرلم يرجبع منه نفع للوقف أصلا بل هو 


٠‏ محض ضرر بالوقف حيث لزم منه استئجار 


١١/5 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
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الدكان بدون أجرتها بغبن فاحش . وإنما ينظر 
إلى ما يعود نفعه للوقف فقط . )١(‏ 
الشرعءط التى يثبت ما ملك الخلوفى عقار 
الوقف عند المالكية : ْ 
9 - قال الأجهوري : يشترط لصحة الخلوأن 
تكون الدراهم المدفوعة (أي من الساكن الأول) 
عائدة على جهة الوقف يصرفها في مصالحه . 
قال: فا يفعل الآن من أخذ الناظر الدراهم ممن 
يريد الخلوه ويصرفها في مصالح نفسه ويجعل 
لدافعها خلوا في الوقف فهذا الخلوغير صحيح 
ويرجع دافع الدراهم بها على الناظر. 

قال: ومن الشروط أن لا يكون للوقف ريع 
يعمر منه. فإن كان له ريع يعمر به مثل أوقاف 
الملوك الكثيرة فيصرف عليها منه. ولا يصح فيه 
خلوء ويرجع دافع الدراهم بها على الناظر. 
لأنه يزع منه على شرط لم يتم لظهورعدم 

ومنها ثبوت الصرف في منافع الوقف بالوجه 
الشرعي . فلوصدقه الناظر على الصرف من 
غير ثبوت,. ولا ظهورعارة إن كانت هي 
المنفعة. لم يعتبرلأن الناظرلا يقبل قوله في 
مصرف الوقف . 9) 
)1( ابن عابدين 210/4 وتنقيح الفتاوى الحامدية ١99/17‏ 
(؟) فتح العلي المالك .”6٠0/7‏ ١هلاء‏ وحاشية الأشباه 


والنظائر للحموي 18/١‏ نقلا عن الشيخ نور الدين 
علي الأجهوري المالكي ني شرحه على مختصر خليل . 


ففففييءرنء ميو ينه ره معيو مم مور و ومني ق نيقي يثنا وكمم رن معو همه ري مو وم فر ل للا م م رن 


بيع صاحب ال خلو خلوه وتصرفه فيه : 
٠‏ - إذا أنشأ المستأجر خلوه بهال دفعه إلى ناظر 
الوقف بشروطه المبينة سابقا صار الخلوملكا له 
وأصبح من حقه التصرف فيه بالبيع . والإجارة, 
والرهن, والهبة. والعارية. والوصية وغير 
ذلك. وهذا صريح في كلام من ذكر المسألة من 
المالكية . 9) 

وواضح أنه إذا باع صاحب الخلوخلوه بعد 
أن ملكه بالوجه الصحيح أووهبه أوأوصى به 
فلمن صار إليه الخلومن التصرفات ما كان لمن 

وصرح البهوتي من الحنابلة بأنه يرى أن 
الخلوات إذا اشتريت بالمال من المالك تكون 
مملوكة لمشتريها مشاعا لأنه يكون قد اشترى 
نصف المنفعة مشلا وعلى هذا لا تصح إجارة 


الخلوويصح بيعه وهبته ووفاء الدين منه . 9) 


أما عند الحنفية فلم نجد التصريح عندهم 
فيم| أطلعنا عليه بجوازبيع الخلولكن صرح 
بعضهم بأنه لوحكم به قاض يراه من مالكي أو 
غيره جاز. 9) 

قال ابن عابدين: لوأخرج الناظر المستأجر 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 457/7 في أثناء كتاب 


الاستحقاق 4/8 في العارية. والزرقاني ٠/هلاء‏ 
والعدوي على الخرشي 9/7/اء وفتاوى عليش 761/7 
)7١(‏ مطالب أولي العبى 4 /١/ام‏ 
(؟) ابن عابدين 1١7//54‏ نقلا عن الفتاوى الخيرية . 


-ثل/ام15 - 


من المكان أوآجره لغيره ففي فتوى العمادي ليس 
له ذلك مالم يدفع له المبلغ المرقوم . (") 
شفعة صاحب الخلو : 
١‏ من صورذلك ماذكره العدوي أنه إذا 
استأجر جماعة من ناظر الوقف أرضا بثلاثين 
دينارا في كل عام مشلا وبنوا عليها دارا ولكن 
الدار تكرى بستين. فحقهم يقال له الخلوى. فلو 
بالشة 0 

ومن صوره ما ذكره محمد أبوالسعود من 
الحنفية في حاشيته على الأشباه والنظائ رمن أن 
من له خلوفي أرض محتكرة وكان خلوه عبارة عن 
غراس أوبناء فإنه يجري فيه حق الشفعة, لأنه 
لا اتصل بالأرض اتصال قرار التحق بالعقار. 
ولكن قال ابن عابدين : هذا سه وظاهر لمخالفته 
المنصوص في كتب المذهب”” أي من أن الوقف 


لا شفعة له ولا شفعة فيه . ©) 


وقف الخلو : 

رجح جمهورمتأخري المالكية القول بأن 
الخلويجوزوقفه. فإن منفعة العقار الموقوف 
بعضها موقوف وبعضها غير موقوف. وهذا 
)١(‏ ابن عابدين ١1/5‏ 

78/1 العدوي على الخرشي‎ )١( 

(؟") رد المحتار 6 1١8/‏ 


وتنقيح الفتاوى الحامدية ١99/7‏ 


مامه ميو وه هه ماه جو اواج اطع و نويه قا توه قاع واج والفا و وساف عع م عوط مو عق مهاعد ة اوم و ءامو افافيو» 


البعض الثاني هوالخلوء فيجوز أن يتعلق به 
الوقف. وبمثله قال الرحيباني من الحنابلة : إذا 
جرت العادة به خرّجه من قول أحمد بصحة وقف 
الماء إن كانوا قد اعتادوه. ثم قال: وهذا ما ظهر 
لي ولم أجده مسطوراء لكن القياس لا يأباه 
وليس في كلامهم ما يخالفه . 

قال العدوي : على أنه إن كان الخل و لكتابي 
ف وق مسد فإنة بمنع :مر وقفهعلى كليسة 
مثلا. 

والرأي الآخر لدى كل من المالكية والحنابلة 
وصرح به الشرواني من الشافعية» أن الخلوات 
لا يجوزوقفها.ء لأنها منفعة وقف. وما تعلق 


الوقف به لا يوقف : )١(‏ 


وقد قال بذلك أحمد السنهوري وعلي 
الأجهوري. قال الأجهوري : محل صحة وقف 
المنفعة إن لم تكن منفعة حبس , لتعلق الحبس 
بهاء وما تعلق به الحبس لا يجبس» ولوصح 
وقف منفعة الوقف لصح وقف الوقف,. واللازم 
باطل شرعا وعقلاء ومن المعلوم أن كل ذات 
وقفت إنما يتعلق الوقف بمنفعتها وأن ذائها 
مملوكة للواقف . قال: وبهذا تعلم بطلان تحبيس 
الخلو. 2 ووافق الأجهوري على فتياه هذه 


)١(‏ العدوي على الخرشي 0/4/1 والدسوقي على الشسرح 
الكبير 0/5/6 ومطالب أولي النبى 14/١/ا8‏ 

(7) فتاوى عليشضن 278١/7‏ والشبراملسي على نباية المحتاج: 
ه //”. وحاشية الشروانيٍ على التحفة 5//ا8 
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الشيخ عبد الباقي, ثم لما روجع بفتوى اللقاني 
بجواز بيعها وإرثئها أفتى بجواز وقفها(' قال 
الشيخ عليش : والعمل على الفتوى بجواز 
وقف الخلوه وبه جرى العمل في الديار 
المصرية”" وم يخالف الأجهوريٌ في سائر 
التصرفات» كالبيع» والإجارة» والإعارة 
والرهن 9 

أما الحنفية فلم نجد لهم تعرضا لمسألة وقف 
منفعة الخلو. ولكنهم يتعرضون لمسألة وقف 
ما بناه المستأجر في الأرض المحتكرة أوغرسه 
فيها. ثما هو مملوك للمستأجر. 

والأصل عند الحنفية أنه لا يجوز وقف البناء 
بدون الأرضء سواء أكانت الأرض مملوكة أو 
موقوفة على جهة أخرى. قال ابن عابدين : 
أفتى بذلك العلامة قاسم . وعزاه إلى محمد بن 
الحسن. وإلى هلال والخصاف, وعلله بعضهم 
بأنه غيرمتعارف. قال ابن عابدين : فحيث 
تعورف وقفه جاز. وقال ابن الشحنة : إن الناس 
منذ زمن قديم نحومائتي سنة على جوازه. 
والأحكام به من القضاة العلماء متواترة» والعرف 
جار به» فلا ينبغي أن يتوقف فيه ١ا.‏ ه. وأما إذا 


)١(‏ فتاوى عليش ؟ / 707 , وانظر شرح الزرقاني 75/1 أول 
باب الوقف فقد قرر جواز وقف الخلو. وكذا محشيه 
البئان . 

(؟) فتاوى عليش 761١/7‏ 

() حاشية الدسوقي 447/9 . 4517 


وقفه على الجهة التي كانت البقعة وقفاعليها 
جاز اتفاقا تبعا للبقعة. وحرر صاحب البحر 
الرائق القول الأول ووافقه ابن عابدين . قال: 
لأن شرط الوقف التأبيد. والأرض إذا كانت 
ملكا لغيره فللمالك استردادها وأمره بنقض 
البناء» وكذا لو كانت ملكا للواقف, فإن لورثته 
بعده ذلك,. فلا يكون الوقف موّبدا. قال: 
فينبغي أن يستثنى من ذلك ما إذا كانت الأرض 
معدّة للاحتكار, لأن البناء يبقى فيها كما إذا كان 
وقف البناء على جهة وقف الأرض فإنه لامطالب 
لنقضه. والظاهر أن هذا وجه جواز وقفه إذا كان 
متعارفا  )١(‏ ظ 


ونقل صاحب الدرٌ أن ابن نجيم سئل عن 
البناء والغراس في الأرض المحتكرة» هل يجوز 
بيعه ووقفه؟ فأجاب: نعم . قال ابن عابدين : 
ووقف الشجر كوقف البناء . أما مجرد الكبس 
بالتراب أي ونحمه ما هومستهلك كالسماد فلا 
يصح وقفه. ونقل عن الإسعاف في أحكام 
الأوقاف أنه لا يجوزوقفمابني في الأرض ' 
المستأجرة مالم تكن متقررة للاحتكار. ©" وما 
يسمى الكدك أو الجدك في حوانيت الوقف 
ونحوها من رفوف مركبة في ا حانوت على وجه 


)١(‏ الدر المختار وابن عابدين 9/7 "4١‏ وانظر البحر 
الرائق ه/ 7٠١‏ ط أولى بالمطبعة العلمية. 
(؟7) ابن عابدين 1/7و 
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القرارء فالظاهر أنه لا يجوز وقفه لعدم العرف 
الشائع بخلاف وقف البناء والشجر. () 


إرث الخلوّات : 
٠‏ الذين قالوا من المالكية والحنفية والحنابلة 
إن الخلويّمْلك ويباع ويرهن ذهبوا كذلك إلى 
أنه يورث» وقد تقدم ذكرفتيا اللقاني في ذلك 
وذكر من وافقوه عليها. 9© (ف/15١).‏ 

ولا يخفى أن الخلوني الأوقاف عند من أفتى 
بأنه يملك. يورث على فرائض الله تعالى . 
تكاليف الإصلاحات : 
4 - على صاحب اللو أ وأصحابه ما يقومون 
به من الإصلاحات, وقد يكون ذلك عليهم 
على قدرملكهم فيه؛ وليس على ناظر الوقف 
منه شيء» كما لو اشتركوا في بناء في أرض وقف 
اكتروه من ناظره لذلك» وقد يكون عليهم 
وعلى الناظر بالنسبة» كما لوعمر المستأجرمن 
ماله حانوت الوقف إذا تخرب على أن يكون له 
ان 
الحالة الشانية من أحوال نشوء حق الخلوني 
عقارات الأوقاف : 
6 أن يكون للمستأجر في عقار الوقف حق 
)١(‏ ابن عابدين 891/7 
(5) فتح العلي المالك 749/7. ,.76٠١‏ ومطالب أولي النبى 


84/5 والفتاوى المهدية‎ ,"٠/ 
74/17 العدوي على الخرشي‎ )*( 


القرار بسبب ما ينشئه في أرض الوقف إذا أنشأه 
بإذن الناظر لأجل أن يكون ملكاله. وخلوًا 
ينتفع بهء من بناء أوغراس أوكبس بالتراب 
وهوالمسمى عند الحنفية (الكردار) أوما ينشئه 
كذلك في مبنى الوقف. من بناء أو نحوه متصلٍ 
اتصال قرار. وهوالمسمى عندهم (الجدك) قال 
صاحب الفتاوى الخيرية: صرح علاؤنا بأن 
لصاحب الكردار حق القرار» فتبقى في يده. 
ونِقل ذلك عن القنية والزاهدي. قال 
الزاهدي : استأجر أرضا وقفا وغرس فيها أوبنى 
ثم مضت مدة الإجارة فللمستأجر أن يستبقيها 
بأجر المشلء إذالم يكن في ذلك ضررء ولوأبى 
لموقوف عليهم إلا القلم ليس لهم 
ان 

لكن لوكان في البقاء ضررلم يجب الاستبقاء 
كما لوكان المستأجر أووارثه مفلسا ؛ أوسيء 
المعاملة أو متغلبا يخشى منه اوتحوذلك” “.قال 
الرملي: أصل ذلك في أوقاف المخصاف حيث 
قال : «حانوت أصله وقف وعمارته لرجل » 
وهولا يرضى أن يستأجر الأرض بأجر المثل» » 
قالوا: «إن كانت العارة بحيث لو 
رفعت يستأجر الأصل بأكثر ما يستأجر صاحب 


البناء كلف رفعه ويؤجر من غيره » ولا يترك في 


8949/7٠ الفتاوى الخيرية ١1/١٠18ء وابن عابدين‎ )١( 
٠١/ه الفتاوى الخيرية 148/7١ء وابن عابدين‎ )١( 
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ولا يخفى أن الأصل في .الإجارة أنه إذا انتهت 
المدة فالناظر بالخيار بين أن يجدد عقد الإجارة 
للمستأجر الأول أو للا يجدده بل تنتهي الإجارة , 
وله أن يؤجر لغير المستأجر الأول . قال الرملل : 
زه سالسة ] يتنا غك :لكك انتقناء الأرمن 
الوقفية المؤجرة عند من أفتى به إن بنى عليها 
مستأجرها على الصفة المذكورة وجهه أنه أولويٌ 
دفعا للضرر عن المستأجر. لاسيّما مع ما ابتلي به 
الناس كثيرا . 9) 

ويشترط في هذه الحالة عند كل من أفتى 
بشوت هذا الحق أن لا تجدد الإجارة بأقل من 
أجرة المشل منعا للضرر عن الوقف. كما أن حق 
الاستبقاء للمستأجر إنا ثبت له دفعا للضرر عنه 
لو طولب برفع جدكه أو كرداره . ©) 


قال ابن عابدين : إنه يجوز إيجار الوقف بأجرة 
المشل» فلوزاد أجره على أجر المثل أثناء المدة 
زيادة فاحشة, فالأصح أنه يجب تجديد العقد 
بالأجرة الزائدة» وقبول المستأجر الزيادة يكفى 
عن تجديد العقد. ْ 


)١(‏ الإسعاف في أحكام الأوقاف ص ". 7 والفتاوى 
الخيرية ١8٠١/١‏ 

(؟) الفتاوى الخيرية ١77/١‏ 

(*) الفتاوى الخيرية 217/١‏ والفتاوى الحامدية 57 »21١١6/‏ 
يدن 


مفوعيءة ممم م في ة وعم يم م مما م مم عه وو نومام ميل يهف ومو ةو م ج اران وم مرو مو نمزم قم 


والمراد أن تزيد أجرة الوقف في نفسه لزيادة 
الرغبة» لا زيادة متعنت, ولا بها يزيد بعمارة 
المستأجر. فإن قبل المستأجر بالزيادة فهو أولى 
من غيره لأنه يزول المسوغ للفسخ فلا يكون 
له داع . فإن لم يقبل المستأجر الالتزام بالزيادة 
فللمتولي فسخ الإجارة» فإن امتنع فسخها 
القاضي » ويؤجرها المتولي من غيره. 

وهذا إن زادت أجرة المثل في أثناء مدة 
العقد. فبعد انتهائها أولى . )١(‏ 

هذا ويشترط لثبوت حق القرار عند من أفتى 
به من الحنفية أن يكون ما صنعه المستأجر من 
وضع غراسه. أوبنائه. أوجدكه بإذن الناظر 
ليكون للمستأجر ملكا وخلواء فإن وضعه دون 
إذن فلا عبرة به ولا يجب تجديد الإجارة له . 9) 


أما المستأجر إذا لم يكن له في محل الإجارة 
جدك ولا كردارفلا يكون له فيه حق القرار فلا 
يكون أحق بالاستئجار بعد انقضاء مدة 
استئجاره. سواء أزادت أجرة المثل أم لا. وسواء 
قبل الزيادة أم لاء قال ابن عابدين : ومن أفتى 
بأنه إن قبل الزيادة العارضة يكون أولى من 
غيره» فذلك مخالف لما أطبقت عليه كتب 
المذهب من متون. وشروح. وحواش. وفيه 
الفساد وضياع الأوقاف. حيث إن بقاء أرض 
)١(‏ ابن عابدين 2789/7 والإسعاف 57 
(؟) الفتاوى الخيرية ١/١٠/1٠ء‏ والفتاوى المهدية ©/51 
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الوقف بيد مستأجر واحد المدةً الطويلة يؤدي به 
إلى دعوى تملكهاء مع أنهم مَتَعوا من تطويل 
الإجارة في الوقف خوفا من ذلك . .١‏ ه2" إذ 
المشهور عند الحنفية أن الوقف لا يؤجر أكثر من 


سنة للبناءء' وثلاث سنين للأرض ‏ 9) 


ولوكان لإنسان حق القرارفي عقار وقف 
بسبب كرداره» ثم زال ذلك الكردار زال حقه في 
القرار. قال الرملي : في أرض فنيت أشجارهاء 
وذهب كردارها ويريد محتكرها أن تستمر تحت 
يده بالحكر السابق وهودون أجرة المثل: قال: 
لا يحكم له بذلك. بل الناظر يتصرف با فيه 
الحظ لجانب الوقف من دفعها بطريق المزارعة. 
أوإجارتها بالدراهم والدنانير. والحك رلا يومجب 
للمستحكر استبقاء الأرض في يده أبدا على 
ما يريد ويشكهين: 6 
ثم قد نقل ابن عابدين أن هذا الجدك 
المتصل اتصال قرار الموضوع على الوجه المبين 
قال فيه أبوالسعود: إنه يصدق عليه أنه خلوٌ 
واستظهر أنه كالخلو ويحكم له بحكمه بجامع 
العرف في كل منهها . 9) 


ومثل ذلك في الفتاوى المهدية وقال: إن الحق 


)١(‏ ابن عابدين 7/ ووم 

(؟) الإسعاف في أحكام الأوقاف ص54. والحامدية ١78/1‏ 
(") الفتاوى الخيرية .١151/١‏ والحامدية ١71/10‏ 

(5) ابن عابدين ١17//84‏ 


ووو ةل لمن مه مفو ام واوا ميقو واموا و فعا موه فوالوأواوأوا او اعو ةا اف واف ة 6م88 


المذكورلا يثبت إلا إذا بنى المستأجر فعلاء أو 
غرس فعلاء فلومات قبل أن يبني أويغرس 
انفسخت الإجارة وفات الورئة ذلك الحق . () 


بيع الخلو الثابت على الصفة المبيئة : 
إذا ثبت حق القرار للمستأجر في أرض 
الوقف, أوحوانيته على الصفة المبينة سابقا 
ووضع أبنية أوجدكا ثابتاء أوأشجارا في أرض 
الوقف. قفإن ما يضعه يكون ملكا له على وجه 
القرار. ويكون للمستأجر في أثناء مدة الإجارة أو 
بعدها بيع ما أحدثه من الأعيان من غيرهء 
وينتقل حق القرارللمشتري. ويكون على 
المشتري مثشل أجر الأرض خالية عم| أحدثه 
فيهاء وكذا الحانوت . 9) 

أما الأرض الموقوفة إذا استأجرها على وجه 
لا يشبت بهحق القراركا تقدمء أوكان 
استئجارها على وجه يثبت به حق القرار لكن لم 
يبن فعلاء أو بنى شيئا ففني وزال فلا يباع ذلك 
الحق فيها عند الحنفية لأنه مجرد. وقد تعرض 
بعض متأخري الحنفية للفراغ عن ذلك مقابل 
عوض مالي ليس من قبيل البييع بل من قبيل 
التنازل عن الحق المجرد بمال. ففي تنقيح 
الفتاوى الحامدية أن ذلك لا يجوز أصلاء ونقل 
في واقعة : حَكُم بصحته قاض حنبلي نفذ لوكان 
)١(‏ الفتاوى المهدية 7/69 . 51 
(؟) الفتاوى المهدية 51/6 
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موافقا لمذهب أحمد. لكن قال إنه لا ينفذ لأن 
الفققوى عند الحنابلة أنه (لا يصح الفراغ في 
الأوقاف الأهلية. وأوقاف المساجد ونحوهاء 
سواء أذن في ذلك الناظرأم لم يأذن» بل للناظر 
إيجارها وصرف أجرتها في جهات الوقف. 
ولا يصح الفراغ إلا في ما فتح عنوة ولم يقسم 
وضرب عليه خراج يؤخذ ممن هوفي يده) . 9) 

.وفي الفناوى الخيرية: سثئل في أرض وقف 
دفعها الناظرلمزارع يزرعها بالحصة هل يملك 
المزارع دفعها لمزارع آخر بال يأخذه لنفسه في 
مقابلهاء أم لا يجوزله ذلك . فلا يصح بيعه 
ولا فراغه. ويرجع المزارع الثاني على الأول با 
دفعه من مال؟ 

فأجاب: أرض الوقف لا يملكها المزارع 
ولا تصرف له فيها بالفراغ عن منفعتها بال 
يدفعه له مزارع اخر ليزرعها لنفسه. لأن انتفاع 
الأول بها مجرد حق, لا يجوز الاعتياض عنه 
بهال» فإذا أخذ مالا في مقابلة الاعتياض عنه 
يسترده منه صاحبه شرعا. والوقف محرم 
بحرمات الله تعالى . 9) 

ومشل ذلك في الفتاوى المهدية في أرض 
الوقف. ونقله عن ابن عابدين في رسالته المسماة 
(تحرير العبارة فيمن هو أحق بالإجارة)”" وقال: 
)١(‏ تنقيح الفتاوى الحامدية 5/17 ٠١‏ 


(؟) الفتاوى الخيرية ١5/١‏ 
(") الفتاوى المهدية 51/65 


لا يجوز للمستأجر إسقاط حقه في أثناء المدة من 
أجنبي في مقابلة مال يأخذه. ثم يستأجر المسقط 
له من الناظر إذ هذا من قبيل الحقوق المجرّدة 
التي لا يجوز الاعتياض عنهاء كحق الشفعة. 
ثم قال: إن هذا لا يمنع المستأجر أن يؤجر 
لغيره إلى باقي المدة وإن لم يكن له فيها حق 
القرارء لأنه مالك للمنفعة إلى نهاية مدة 
الإجارة فله بيعها بطريق الإجارة . 9) 


أماعند المالكية فلم نجد التصريح منهم 
بحكم هذه المسألة غيرأن الشيخ عليشا ذكر أن 
الموقوف عليه المعين إن أجر الوقف وأذن 
للمستأجرفي البناء فيه ثم مات المؤجر تنفسخ 
الإجارة, والبناء ملك للباني فله نقضه أوقيمته 
منقوضا إن كان للوقف ريع يدفع منه ذلك 
وهذا إن كان الوقف لا يحتاج لما بناه وإلا فيوى 
له من الغلة قطعا. قال الشيخ عليش: أفاد 
ذلك الشيخ الخرشي رحمه الله . 9) 

وم نجد للشافعية والحنابلة ما فيه النص على 
ذلك. على أن قاعدة الإجارة تقتضي إنهاء حق 
المستأجر بانتهاء مدة الإجارة. قال ابن رجب : 
غراس المستأجر وبناؤه بعد انقضاء المدة إذا ل 
يقلعه المالك. فللمؤجر تملكه بالقيمة ويجبر 
المالك على القبول. وإن كان يمكن فصله 


51/65 الفتاوى المهدية‎ )١( 
717/1 فتاوى عليش 741/7., وانظر الخرشي‎ )١( 
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بدون ضرر يلحق مالك الأصل. فالمشهور أنه 
ليس له تملكه قهرا. 7 وقد تقدم النقل من 
صاحب الفتاوى الحامدية أن الفتوى عند 
الحنابلة أنه لاا يصح الفراغ مقابل مال في 
الأوقاف 9) 


القسم الثان : 
الخلوني أراضي بيت المال: 
5م - الأراضي التي فتحت عنوة وأبقيت بأيدي 
أربابها من أهل الأرض بالخراج هي عند الحنفية 
ملك لأهلها يجري فيها البيع » والشراء» والرهن 
والهبة. وغير ذلك . 

أما أراضي بيت المال وهي التي آلت إليه 
بموت أربابهاء أوفتحت عنرة وأبقاها الإمام 
لبيت المال» وهي التي تسمى (أرض الحوز) فإذا 
دفعها الإمام إلى الرعية كانت بأيديهم وليس 
لهم بيعهاء ولا استبدالما إلا بإذن الإمام. 
ولا تكون ملكا لأحد إلا بتمليك السلطان 
له.”" ثم إن من هي تحت يده من الرعايا إن 
تسلمها بوجه حق فهو أولى بها من غيره مادام 
يدفع أجر المثل» فيكون له فيها (مشدٌ مسكة) 
يتمسك بها مادام حيًا في الحرث وغيره 
وحكمها أنها لا تقوم, ولا تملك. ولا تباع. 
)١(‏ انظر القاعدة /الا من قواعد ابن رجب ص47 ١‏ 


(؟) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ٠١4/51‏ 
1) تنقيح الفتارى الحامدية ؟5/؟ ٠١١ 2٠١‏ 


وكذا إن أجرى فيها كرابا أي حرثاء أوكرى 
أمارهاء أونحوذلك ممالم يكن مالا ولا بمعنى 
المال. وهو مجرد الفلاحة فليس ذلك متقوما عند 
الحنفية, لأنه بمعنى الوصف فلا يباع 
ولا يورث. وقال بعضهم: يباع حتى يزول 
وجوده من الأرض فترجع إلى الأول. أما إن 
كان له كردار من بناء أو أشجار فإنه يباع ويورث 
دون الأرض. ولم يسموه خلوًا . وإن كان المالكية 
سمّوه خلوًا أوألحقوه بالخلوك] يأتي . على أنهم 
ذكروا أنه إن كان له مشد مسكة ‏ ولولم يكن في 
الأرض كردار ‏ فلصاحبها تفويضها لغيره 
وتكون في يد المفوض إليه عارية والأول أحق 
بهاء وله إجارتهاء وله أيضا الفراغ عنها لغيره. 
بهال» جاء في الولوالجية : عمارة في أرض رجل 
بيعت فإنْ بناء أوأشجارا جاز, وإن كرابا أو 
كري أنهار لم يجزء قالوا: ومفاده أن بيع المسكة 
لا يجوز. وكذا رهنهاء ولذا جعلوه الآن (فراغا) 
أي كالنزول عن الوظائف بال . فإذا فرغ عنها 
لأحد لم ينتقل الحق فيها إلا إذا اقترن بإذن 
السلطان أو نائبه . ('2 على أنه لودفع مالا مقابل 
الفراغ ثم لم يأذن السلطان أونائبه بنقلها يكون 
لدافع المال حق الرجوع فيه .9 

أما عند المالكية: فإن الأرض الصالحة 
للزرع » وأرض الدور التي فتحت عنوة في الشام 


5١١199 2198 2179/51 تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 


(؟) ابن عابدين ١١/4‏ 
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ومصرء والعراق. هي وقف وقفت بمجرد فتحها 
عنوة» ويقطعها الإمام أويكربها لمن شاء بحسب 
المصلحة» وينتهي إقطاعها بموت المقطع مع 
بقائها على وقفيتها.ء فلا تباعء» ولا ترهن 


ولا تورث . 
لكن قد اختلف المتأخرون من فقهاء المالكية 
في ذلك على قولين : 


القولالأول: قال الشيخ عليش: قد أفتى 
بعض المالكية بأنه يورث,. فإنهم ألحقوه 
بالخلوات والخراج كالكراء . قال: وإنما يلحق 
بها إن حصل من واضع اليد على الأرض أثر 


فيها كإصلاح : بإزالة شوكهاء أوحرثهاء أو 


في الأوقاف. فيكون الأثر الذي عمله في الأرض 
خلوا يُْتَفَع به ويُمْلّك . فكأن الذين أفتوا بذلك 
هذا النوع. أومن دفع مغارم للملتزم (وهمو 
الذي يتقبل الأراضي من السلطان مقابل مال 
يدفعه له ويأخذ الملتزم المالمن الفلاحين 
لتمكينهم من الأرض) قال : فالذي ينبغي في 
هذه الأزمان الإفتاء بالإرث. ولأنه أدفع للنزاع 
الأرض لا أكثر. وأن لا يكون له عزل الفلاح 
عن أثر له في الأرض )١( ١.‏ 


)١(‏ فتاوى الشيخ عليش ؟٠716/7.‏ 7145 07ع؟ 


القول الثاني: ذهب الدردير إلى أن الفتوى 
السابق بيانها. مكذوبة على من نسبت إليه : 9 
قال الشيخ عليش : مراعاة مشهور المذهب 
تقتضي عدم التوريث فيم| فتح عنوة بل يفعل 
السلطان أونائبه ما فيه المصلحة. ولا تورث» 
بل الحق لمن يقسرره فيها نائب السلطان لأنها 
مكتراة» والخراج كراؤها ولا حق للمكتري في 
مثل هذا”" ثم إنه إذا تنازل من هي بيده لغيره 
مقابل عوض مالي على أن يكون الخراج على 
المسقطله. فقدأذ فتى الشيخ عليش بجواز 
ذلك. على أن يكون العوض من غير جنس 
ما يخرج منها. 7 

وعنلد الشافعية الأرض المذكورة قسمت على 
الغانمين ثم طلبها عمر منهم فبذلوها فوقفها 
على مصالح المسلمين. واجرها لأهلها إجارة 
مؤبدة با خراج فيمتنع عليهم لكونها وقفا بيعها 
ورهنها وهبتها.ء ولهم إجارتها مدة معلومة 
لا مؤبدة. 9 وهذا حكم الأرض نفسهاء أ 
البناء والأشجار التي يحدثها في الأرض من هي 
بيده من الرعايا فهوملك له. وله أن يقفه ىا هو 


)١(‏ فتاوى الشيخ عليش 747/7 والشرح الكبير معه حاشية 
الدسوقي 7 وفيه أنها منسوبة إلى الشيخ الخرشي 
والشيخ عبدالباقي والشبخ يحبى الشادي . 

(1) فتاوى عليش 7145/7 

(”*) فتاوى عليش.>7 /7148 

(4) شرح المنبج وحاشية الجمل ٠١/0‏ في كتاب الجهاد فصل 
في حكم الأسر. 
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الأصح فيهما يبنيه في الأرض المستأجرة» ويرهن 
ويباع . 9) 

أما النزول عن الأرض المذكورة عمن هي بيده 
إلى امو ترس ال لل جوري 
الشافعية تعرضا له. 

الكيع فى لخر انرا إن الأمست أنه 
ا لايصح بيع هلما تحجره لأنه لم يملكه. والقول 
الثاني يصح , وكأنه يبيع حق الاختصاص . قال 
المحلي: كذا في الروضة وأصلهاء وفي المحرر 
ليس له أن يبيع هذا الحق. © 0 

أما عند الحنابلة فمع أنهم لم يسموا مثل هذا 
الحق خلوا فقد قالوا: إن منافع الأرض الخراجية 
يجوز نقلها بغير عوض, ومن نزل عن أرض 
خراجية بيده لغيره. فإن المتروك له أحق بهاء 
فيجوز نقلها بلا عوض, وأجاز أحمد دفعها 
عوضا عما تستحقه الزوجة من المهر. وأما البيع 
فقد كرهه أحمد ونهى عنه . واختلف قوله في بيع 
العمارة التي فيها لثلا تتخذ طريقا إلى بيع رقبة 
الأرض التي لا تملك. بل هي إما وقف. وإما 
00 

ونص أحمد في رواية على أنه يبيع الات 
عمارته بها تساوي أي بثمن المثل» وكره أن يبيع 
بأكثر من ذلك للمعنى المذكورء ونقل عنه ابن 
هانىء : يقوّم دكانه وما فيه وكل شيء يحدثه فيه 
)١(‏ شرح المنهاج وحاشية القليوبي 44/8 في باب الوقف . 
(1) شرح المنهاج وحاشية القليوبي 41/7 


فيعطى ذلك. ولا أرى أن يبيع سكنى دار 
ولا دكان. 207 وبين ابن رجب أن ذلك من أحمد 
لسد الذريعة إلى بيع الأرض نفسها بدعوى بيع 
ما فيها من العمارة . قال: والأظهر أن أحمد 
أراد الغبي عن أخذ العوض عن رقبة الأرض 
ببذه الحيلة» وبهذا قال: هذا خداع . وهذا يفيد 
أنه لا يجوز بيع آلاته بأكثرمن قيمتها. ونقل عن 
ابن تيمية تجويز بيعها فتنتقل بخراجها بخلاف 
بيع الوقف على معين فإنه يبطل حق البطن 
الثاني . ١ه"‏ 


وقال في الإقناع وشرحه: إن أثر من هي بيده 
بها أحدا ببيع أوغيره صار الثاني أحق بها. 
ومعنى البيع هنا بذها بما عليها من خراج إن 
منعنا بيعها الحقيقى ى] هوالمذهب . لأن عمر 
وقفها والوقف لا يباع . 29 


كيفية توارث الخلو في أراضي بيت المال : 


2 إذا مات من بيذه شيء من الأراضي 


)١(‏ مطالب أولي الغبى ١11/5‏ وقواعد ابن رجب القاعدة 


الم ص١٠٠7‏ وكششاف القناع باب الأرضين المغنومة 
44/٠‏ وانظرء الاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب 
ص١7‏ ومابعدها فقد أطال في ذلك وذكر عن أحمد 
روايات ونقل فتيا للشيخ ابن تيمية وذكر تأويلات مختلفة 
لما روي عن أحمد بهذا الصدد. 

(١‏ الاستخراج لأحكام الخراج لابن رجب ص/الاء //,ا 
والقواعد لابن رجب أيضا القاعدة لالم ص1949. ٠٠١‏ 

(”) كشاف القناع 494/7 
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الأميرية فإنها عند الحنفية لآ تورث عنه لأن 
رقبتها لبيت المال فترجع إليه. ولا يستحق 
انتقالها إلى ورثته أو غيرهم إلا بإذن السلطان . 
وهذا بخلاف ما عليه امن غراس أوبناء فإنة 
يورث طبقا للوجه الشرعي . 27 أما مشد المسكة 
نفسه فإنه لا يورث أصلا لأنه حق مجرد. لكن 
جرت فتوى متأخري الحنفية أنه يتتقل إلى 
الأبناء الذكور انتقالا لا على سبيل الميراث» 
بل بمعنى أنهم يكونون أولى به من غيرهم , 
وينتقل مجانا. وجرى الرسم على ذلك في الدولة 
العثانية . 9) 

أما المالكية فالأراضي الأميرية قد تقدم ذكر 
الخنلاف عندهم في ثبوت حق الخلوفيها. وأن 
من المالكية من قال: إنهالا تورث وذلك 
مقتضى مشهور المذهب بأنها وقف. وأن 
السلطان أحق بتوجيهها ممن هي بيده. ومن 
ورثته» ومنهم من قال: بأنها تورث. وأن الإرث 
في الحقيقة ليس لرقبتها بل لمنفعتها مادام يؤدى 
ما عليها من الخراج الذي هو كالأجرة. 

ثم اختلفوا فيمن تؤول إليه الأرض إذا مات 
من هي نحت يده. فالذين قالوا بعدم التوريث 


٠١6 / تنقيح الفتاوى الحامدية ؟‎ )١( 

)١(‏ وجاءت الأوامر السلطانية في أواخر الدولة العثمانية 
فأعطت للنساء حق وضع اليد بتفصيلات يرجع إليها ني 
هذه الأوامرء ويجب طاعتها ما لم تخالف الشرع على أن 
هذه الأوامر (الآن) أصبحت غير ذات موضوع (اللجنة) 


قالوا: السلطان أحق بتوجيهها إلى من شاء. 
لكن إن كانت العادة قد جرت بنقلها إلى ورثته 
حميعاء أولأولاده الذكوردون الإناث يعمل 
بذلك» قال الدردير: وقد جرت العادة في بعض 
قرى الصعيد أن يختص الذكور بالأرض دون 
الإناث؛. فيجب إجراؤهم على عادتهم على 
ما يظهر لأن هذه العادة والعرف صارت كالإذن 
من السلطان في ذلك . ') 

أما الذين قالوا إن منفعة الخلوفيها تورث 
قالوا: إنها تورث طبقا لما توجبه أحكام التوريث 
فهي لجميع الورثة من الزوج أوالزوجة والأبوين 
والعصبات والأولاد الذكو دممم والإناث طبقا 
للكتاب والسنة . قال الشيخ عليش: ال حق فيها 
يوردث على فرائض الله اك ولاوجه 
لتخصيص الذكور لأنها خصلة جاهلية لا تحل 
في الإسلام وإن استظهر ذلك الدردير. "2 وقال 
أيضا: توريث الذكوردون الإناث عرف فاسذ 
لا يجوز العمل به.”" وفي الشرح الكبيرقال 
الدردير: مقتضى المذهب أن للسلطان أونائبه 
أن يمنع الورثئة من وضع يدهم عليها وله أن 
يعطيها لمن شاء. ثم قال: وقد يظهر أنه لا يجوز 
له. لما في ذلك من فتح باب يؤدي إلى الممرج 
والفساد. وأن لمورثهم نوع استحقاق. وأيضا 


1١44/7 الشرح الكبير على مختصر خليل‎ )١( 
715/7 فتاوى عليش‎ )7( 
7578/7 فتاوى عليش‎ )7( 


 1ةالد‎ 


العادة تنزل منزلة حكم السلاطين المتقدمين من 
أن كل من بيله شيء فهولورئته أو لأولاده 
إذا مات شخص وتحت يده أرض يؤدي 
خراجها عن غيروارث فالأمر للسلطان أونائبه. 
أي يقرر في الأرض من يشاء. ولا تورث عن 
الميث . 


قال الدسوقي : نعم وارثه أولى وأحق بها من 
غبره ؛ )١(‏ وم يتضح لنا قول الشافعية في ذلك . 
أما عند الحنابلة فالورثة أحق بالتمسك بالأرض 
الخراجية فتنتقل إليهم بوفاة من هي بيده وليس 
للامام نزعها منهم ماداموا يؤدون الخراج . 


قال ابن القيم : من بيده أرض خراجية فهو 
أحق بها ورثها ورثته كذلك فيملكون منافعها 
بالخراج الذي يبذلونه . "2 وظاهر هذا أن توارث 
هذا الحق يستحق طبقا لأنصبة الميراث وإن لم 
يكن الحق الموروث مالا . 


وقف ما ين بنشكه فى أرض بيت المال : 


8 نقل ابن عابدين عن الخصاف أنه قال: 
إن وقف حوانيت الأسواق يجوزإن كانت الأرض 


189/17 الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي‎ )١( 

)١(‏ مطالب أولي النبى 147/5. والقواعد لابن رجب 
القاعدة (/410),» ص١٠7.‏ وكشاف القناع باب الأرضين 
المغنومة 49/7 


هده اك هم هلمم وار و مو 3 6 #ححيع يه أ طاهو فيع واغره مغ عع أ مع 1ل عهلا عا مفاعع و 6ه 226 + 


بأيدي الذين بنوها بإجارة لا يخرجهم السلطان 
عنها من قبل أنّا رأيناها في أيدي أصحاب البناء 
توارثوها وتسم بينم لا يتعرّض لهم السلطان 
فيها ولا يزعجهم منباء وإنما له غلة يأخذها 
منهم وتداولها خلّفٌ عن سلف ومضى عليها 
الدهوروهي في أيديهم يتبايعونهاء ويؤجرونهاء 
وتجوزفي وصاياهم., وهدمون بناءهاء 
ويعيدونه» ويبنون غيرهء» فكذلك الوقف 
جائز.ا.ه. ٠‏ 

قال ابن عابدين : وأقره في الفتح ووجهه بقاء 
التأبيد . () 

وإن كان ما جعله في الأرض غراسا فالحكم 
في وقفها حكم البناء. أما إن كان ماعمله في 
الأرض محجرد كبس بالتراب أو الساد فلا يصح 
قفد 7) 


وفمه . 

ولم نطلع على كلام لغير الحنفية في ذلك . 
القسم الثالث : 
الخلو ني الأملاك الخاصة : 
4 - فرق الحنفية بين الوقف والملك في ثبوت 
حق القرار فأثبتوه للمستأجر في عقارات الأوقاف 
على الوجه الذي تقدم بيانه» ونفوه في الأملاك 
الخاصة المؤجرة. وبينوا أن الفرق في ذلك هوأن 
المالك أحق بملكه إذا انتهى عقد الإجارة» ثم 
هوقد يرغب في تجديد إيجاره للمستأجر الأول 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار “7/7 وم 
)7١(‏ رد المحتار 741/57 
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بنفس الأجرء أوأقل. أوأكثر وقد لا يرغب في 
ذلك. وقد يريد أن يسكنه بنفسه, أويبيعه. أو 
يعطله. بخلاف الموقوف المعدٌ للإيجار فإنه 
ليس للناظر إلا أن يؤجره. فإيجاره من ذي اليد 
بأجرة م* مثله أولى من إيجاره لأجنبي , لمافيه من 
النظر للوقف ولذي اليد. ولمالك الحانوت أن 
يكلف المستأجر رفع جدكه وإفراغ المحل 
لمالكه . ('2 ومقتضى ذلك أن لا يثبت حق القرار 
في الأملاك الخاصة حتى عند من سمه في 
عقارات الوقف خلواء ولأنه يلزم من عدم 
إخراج صاحب الحانوت لصاحب الخلوحجر 
الحر المكلف عن ملكه وإتلاف ماله. 29 وهى 
مسألة إجماعية كا نقله صاحب الفتاوى الخيرية 
وكما هومعلوم من أحكام الإجارة(" فإن كان 
للمستأجر عند انتهاء الإجارة في الأرض بناء أو 
أشجار, أوني الحانوت بناء» يلزمه رفعه على 
خلاف وتفصيل يرجع إليه في أحكام الإجارة . 
أما إنشاء الخلوقصدا بتعاقد بين المستأجر 
والمالك مقابل دراهم معينة ليمكنه من وضع بناء 
أونحوه 20 
للمستأجر الخلو فقد فقد أفتى بصحته بعض 
متأخري الحنفية. قال ابن عابدين : ممن أفتى 


٠٠١/1 تنقيح الفتاوى الحامدية‎ )١( 


() الدر المختار 4 / ١١‏ 
(") الفتاوى الخيرية والموسوعة الفقهية (الإجارة 
ف94.0 ؟4) 


بلزوم الخلو بمقابلة دراهم يدفعها إلى المالك 
العلامة عبدالرحمن العمادي وقال: فلا يملك 
صاحب الحانوت إخراجه منها ولا إجارتها لغيره 
فيفتى بجواز ذلك للضرورة. ١‏ 

وسكل المهدي العباسي في رجل له حانوت 
متخرب استأجره منه رجل سنةء وأذن له بالبناء 
والعمارة فيه ليكود ما عمره وبناه وأنشأه خلوا له 
وملكا مستحق البقاء والقرار. وجعل عليه أجرة 
للأرض مقدارا معلوما من الدراهم مسانهة 
(سنويا) فهل إذا بنى وعمر وأنشأ على هذا 
الوجه يكون ذلك ملكا للمستأجر. وإذا مات 
الآذن يكون لورثته أجرة الأرض فقط؟ فأجاب : 
ما بناه المستأجر من ماله لنفسه بإذن المالك في 
حياته على الوجه المذكور تملوك لبانيه يورث عنه 
إذا مات. وعليه الأجرة المقررة على الأرض 
والله أعلم . 9 

ثم قرر أن الخلوفي هذه الحال يجوز بيعه لأنه 
عبارة عن أعيان مملوكة لصاحبها مستحق قرارها 
في المحل . 9) 

وكذلك الحكم عند المالكية» فقد قال الشيخ 
عليش : الخلوربم| يقاس عليه الجدك المتعارف 
في حوانيت مصر. فإن الخلوإذا صح في الوقف 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ١7/4‏ 


(؟) الفتاوى المهدية 6 _ومثله في ه/ 47 وفي 44/٠0‏ 
(”*) الفتاوى المهدية ه/ ا 494. 5١‏ 
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ففى الملك أولى لأن المالك يفعل في ملكه ما 
بعاف الكوبعضن الكتدعاتا باك الاإضلات 
أخشاب في الحانوت مثلا بإذن» وهذا قياسه 
على الخلوظاهر خصوصا وقد استندوا في تأبيد 
الحكر للعرف, والعرف حاصل في الجدك . 
٠‏ والح الآخرمن الجدكات وضع أشياء 
مستقلة في المحل (أي منفصلة) غير مسمرة فيه 
كما يقع في الحمامات. وحوانيت القهوة بمصرء 
فهذه بعيدة 
إخراجها. ا.ه. 

وظاهرأنه يعني بقواء :«إن الخلوإذا صح ف 
الوقف ففي الملك أولي»» أن يتعاقد المالك 
ومستأجر الحانوت على إنشاء الخلو وتأبيده لا إن 
حصل ذلك بمجزد الإذن ويفهم ذلك من قوله 
(لأن المالك يفعل في ملكه ما يشاء) . 7) 

وكذلك عند الحنابلة الذين أجاز وا بيع 
المنفعة يجوز عن دهم على ما خرجه البهوتي 
إنشاء الخلوبال يدفع إلى ناظر الوقف بشروطه 
كا تقدم الف 


أخذ المستأجر بدل الخلو من مستأجر لاحق : 

يدورحكم هذه المسألة على أن المستأجر 
الأول إن كان يملك المنفعة إلى مدة معينة 
بإجارة صحيحة مع المالك. أوناظر الوقف. 


707/75 فتاوى الشيخ عليش‎ )١( 
٠١/4 (؟) مطالب أولي النبى‎ 


عن الخلؤات. فالظاهر أن للالك ‏ 


0 عن الحانوت أثناء المدة لمستأجر اخر يحل 
محله وأخحذ على ذلك عوضا من المستأجر الذي 
يحل محله جاز ذلك؛, ومن شرط ذلك في حوانيت 
الوقف أن تكون الإجارة بأجر المثل» قال الشيخ 
عليش :في فتاويه: إن حوانيت الأوقاف بمصر 
جرت عادة سكانها أنه إذا أراد أحدهم الخروج 
من الدكان أخذ من الآخر مالا على أن ينتفع 
بالسكنى فيه. ويسمونه خلوا وجَدّكاء 
ويتداولون ذلك واحدا بعد واحد. وليس يعود 
على تلك الأوقاف نفع أصلا غير أجرة 
الحانوت» بل الغالب أن أجرة الحانوت أقل من 
أجرة المثل بسبب ما دفعه الآخذ من مال. ثم 
قال: والذي يدور عليه الجواب ني ذلك أن 
الساكن الذي أخذ الخلوإن كان يملك منفعة 
الحانوت مدة فأسكنها غيره وأخذ على ذلك مالا 
فإن كان الآخذ بيده إجارة صحيحة من الناظر أو 
الوكيل بشروطها بأجرة المثل فهوسائغ له الأخذ 
على تلك المنفعة التي يملكهاء ولا ضرر على 
الوقف لصدور الأجرة موافقة لأجرة المثل. وأما 
إن لم يكن مالكا للمنفعة بإجارة صحيحة فلا 
عبرة بخلوه ويؤجره الناظر لمن يشاء بأجرة 

المثل. ويرجع دافع الدراهم على من دفعها 
0 


وأما بعد انتهاء مدة عقد الإجارة فالمالك 


76٠0/7 فتاوى الشيخ عليش‎ )١( 


----0- 


أحق بملكه كما تقدم (ف/4) مالم يكن 
المستأجر قد اتفق معه على إنشاء الخلوبهال دفعه 
إليه فله بيع الخلوإلى مستأجريأتي بعده ىا 


تقدم في أول هذا البحث, لأن الخلو الصحيح 5 ْ 


يجوز بيعه إن تمت شروطه عند من أخذ بذلك . 


خلو عقد النكاح عن المهر: 2 
١‏ إذا عقد النكاح بلا تسمية مهر فإنه يسمى 
(التفويض في النكاح) وتفصيله في مصطلح 
(تفويض) . 


7 


ا 


تراجم الفقهاء 
--: 


الواردة أساؤهم في 


جد 


الآجْرّي (؟-850ه) 

هر عمددين لابو بن يدان رركن 
الآجرّي» البغدادي . والآجرّي نسبة إلى قرية 
من قرى بغداد. فقيه. محدث. حافظ. 
أخبازي : 0 ايا سل 'الكجي وآبا شعيب 
لحرا وأحد بن يح اخلوئي وغيرهم. 
روى عنه أبو الحسن الحمامي وأبو الحسينبن 
شعران وأبو نعيم الحافظ وغيرهم. وقال 
الخطيب: : كان دينا ثقة . 

من تصانيفه : «التهجد», و«كتاب الشريعة 
في السنة». و«تحريم الجبرد والشطرنج 
والملاهي». وداداب العلاء». و«أخبار عمر بن 
غبدالعزيز»» و«كتاب الرؤية». 
[سير أعلام النبلاء »1**/5١5‏ وتذكرة الحفاظ 
*“/5"». وشذرات الذهب 6/7" والعبر 
1 *» والبداية والغباية .]71١/1١‏ 


الآمدي : هو علي بن أبي على : 
تقدمت ترجمته في ج ١١ص‏ 0 ٠7”‏ 


أبان بن عثمان : تقدمت ترجمته في ج "7 ص 7/4 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


ابن أبي الدم ( 581 - 5147 ه) 

هو إبراهيم بن عبداللهبن عبدالمنعمبن 
عليبن محمد.ء شهاب الدين» أبو إسحاق» 
الحموي. الهمداني» الشافعي, القاضيء 
المعروف بابن أبي الدم. مؤرخ, فقيه؛ أديب» 
شاعر. تفقه ببغداد على المذهب الشافعي. 
وصار إماما فيه» وسمع بالقاهرة.» وحدث بهاء 
وتولى قضاء حماة. وقال ابن العماد: «وكان 
صاحب حلقة وطلاب» . 

من تصانيفه : «شرح مشكل الوسيط». 
و«الدرر المنظومات في الأقضية والحكومات» 
و«تدقيق العناية في تحقيق الرواية». و«الفرق 
الإسلامية». و«الفتاوى وكتاب التاريخ 
الكبير». و«إيضاح الأغاليط الموجودة في 
الوسيط» . 
[طبقات الشافعية الكبرى 0//ا4» وشذرات 
الذهب 2751/0 والنجوم الزاهرة 25/84 
والأعلام »47/١‏ ومعجم المؤلفين /١‏ هم 
ابن أبي زيد القيرواني: هو عبدالهبن 


عبدالر حمن : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 70" 


| ابن أبي شيبة : هو عبدالله بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج77 ص ٠7917‏ 


ابن أبي ليل : هو محمدبن عبدالر حمن : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 6ه ”77 
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ابن الأثير : هو المبارك بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 74/8 


ابن بطة : هو عبيد الله بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ كفس 


ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمدبن 
عبدالحليم : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص7٠‏ 


ابن تيمية : هو عبدالسلام بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ اص ٠7"‏ 


ابن جريج : هو عبذالملكبن عبدالعزيز: 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص 75م 


ابن جرير الطبري: هو محمدبن جرير: 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 47١‏ 


ابن حبيب : هو عبدالملكبن حبيب : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠44‏ 


ابن حجر العسقلاني: هو أحمدين علي : 
تقدمت ترحمته في ج 7 ص 9494" 


ابن حجر المكي : هو أحمدبن حجر الطيتمي : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠77‏ 


ماه اع عا واو ااهل وه أ واه دمج لاع نواه وإوام قا ع لوفو مه واف أه افع امراف ء #معم ع ءاه 


ابن رجب: هو عبدال ر حمنبن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص778 


ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد) 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص778 


ابن الرفعة: هو أحمد بن محمد:. 
تقدمت ترجمته في ج 9 ص 7/54 


ابن سحئون : هو محمد بن عبدالسلام: 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 141١‏ 3 


ابن سريج : هو أحمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص77 


ابن سيرين : هو محمد بن سيرين: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 779 


ابن رمه + هو عبدالله بن شبرمة : 


ابن الشحنة : هو عبدالبر بن محمد: 
تقدمت ت رحمته في ج” ص >17 ”7 


ابن عابدين : هو محمد أمين بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 77١‏ 


0 


ابن عاشر : هو عبدالواحد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١١/‏ ص ”7 "71 


ابن عباس : هو عبداللهوبن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص 7٠‏ 


. ابن عبدالبر: هو يوسف بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج؟ ص 4٠٠‏ 


ابن عبد الحكم : هو محمدين عبدالله : 
تقدمت ترجمته في جا ص47 


ابن عبدالسلام : هو محمد بن عبدالسلام: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠7" ١‏ 


ابن العربي : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١‏ "ا 


ابن عرفة : هو محمد بن محمدين عرفة : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "١‏ 
ابن عطية : هو عبد الحقبن غالب: 


تقدمت ترجمته في ج؟ ص 4١١‏ 


ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 


تقدمت ترجمته في ج؟ ص١ 1١‏ 


ابن عمر: هو عبدالله بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١‏ ”7 


ابن الفرج ( 54٠‏ -١5ه‏ ه ) 

هو أحمد بن الفرج بن راشدبن محمد. 
القاضى أبو العباس. المدني الوراق البغدادي . 
الج ون الكمناة فين ماه اينقة عل 
اديه سيف,. وقرأ القران بالروايات 
على مكي بن أحمد الحنبلي وغيره. وسمع من أبي 
منصور محمدبن أحمد الخازن وأبي العباسبن 
قريش. وأبي غالب القزاز وغيرهم . وحدث» 
وروى عنه ابن السمعاني وغيره. 
[ شذرات الذهب ٠١7/8‏ والذيل على طبقات 
الحنابلة "٠١/١‏ ] 


ابن فرحون: هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص7 ٠7”‏ 


ابن الفرس ( 0174 -910ه ه) 

هو عبدالمنعم بن محمد بن عبدالرحيمبن 
محمد أبو محمد الخزرجي . الأنصاري . 
المعروف بابن الفرس . فقيه مالكى . عدث) 
نحوي. لغوي . ولي القضاء بجزيرة شقر. ثم 
في وادي آش. ثم في جيان» وأخيرا بغرناطة, 
وجعل إليه النظر في الحسبة والشرطة. قال أبو 
الربيعوين سالم: سمعت أبابكربن الجد. يقول 
غير مرة» ماأعلم بالأندلس أحفظ لمذهب مالك 
من عبدالمنعمبن الفرس بعد أبي عبداللهبن 
زرقود. 

من تصانيقه : وكتاب أحكام القرآن». 


-لاومات 


و«أدب القضاءء». و«مسائل الخلاف». في 
النحو. 

[سير أعلام النبلاء »”514/7١‏ وكشف الظنون 
:», والديباج ص8١5.,‏ والأعلام 
1 :» مومعجم المؤلفين ١95/5‏ وشجرة 
النور الزكية ص ١6٠‏ ]. 


ابن القاسم: هو عبدالرحمزبن القاسم 
المالكي : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص7" 

ابن قدامة : هو عبدالله بن أحمد: 


تقدمت ت رحمته في ج١‏ ارين 


ابن القطان ( ؟ - 78" ه) 

هوعلي بن محمد بن عبدالملك» أبو الحسن» 
المكناسي . يعرف بابن القطان. فقيه مالكي. 
ون عسقاظ ةا لايك ب اولتقا مدسدلها » 
سمع أبا عبداللهبن الفخار. وأبا عبداللهبن 
العان واب كن نقتي وروابا السبرن برج عرس : 
وأبا عبدالله التجيبي وغيرهم, وممن كتب إليه 
ولقيه أبو جعفر بن مضاء. وأبو محمد التادلي 
وأبو عبدالله بن زرقون وغيرهم . 

من تصانيفه: «النظر في أحكام النظر». 
و«بيان الوهم والإييام الواقعين في كتتاب 
الأحكام). و«مقالة في الأوزان». و«نظم 
الجمان»» و«برنامج») فيه شيوخه ومروياته . 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


[شذرات الذهمب 226/2 وشجرة النور 
الزكية ص ١11/8‏ ., والأعلام .]1١67/6©‏ 

ابن القطان : هو عبدالله بن عدي : 

تقدمت ترجمته في ج ٠‏ ص 747 


ابن قيم الجوزية: هو محمدبن أبي بكر : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”77 


ابن كثير: هو إسماعيل بن عمر : 
تقدمت ترحمته في ج لا ص "٠‏ 
ابن كج : هو يوسف بن أحمد: 


تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص4١"‏ 


ابن الماجشون : هو عبدالملكبن عبدالعزيز: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ”777 

أبن مسعود: هو عبدالله بن مسعود: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ضص 75١‏ 


ابن مفلح : هو محمد بن مفلح : 


تقدمت ترجمته في ج4 ص ٠7١‏ 


ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 ”77 
ابن المنير: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 7/١‏ 
ابن نافع : هو عبدالله بن نافع : 
تقدمت ترجمته في ج ٠"‏ ص © 4 7 


8ه 


ابن نجيم : هو زين الدينبن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 ٠‏ 


ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص 4 7 
١‏ 
ابن هاني : هو إبراهيم بن هاني : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 1/60 
ابن الهمام: هو محمدين عبدالواحد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "ا" 
ابن يونس : هو أحمد بن يونس: 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص ه "7 
أبو البركات المدايني 017١(‏ -57517ه) 
هو أبو البركات بن أ بي الحسن بن النجيب بن 
معمربن البناء المداينى . فقيه حنفى . أديب . له 
مصنفات في الأدب . 
[الجواهر المضيئة 6 ومعجم المؤلفين 
*“/١غ]‏ 


أبو بكر بن أبي شيبة : هو عبداللهبن محمد 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 91" 


أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص ”7 


أبو جعفر الهندواني : هو محمدين عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج14 ص 177 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


ب مموعييء نيم مع ف حقوي ره و7 ويومايرا فوويرع سه مووعية ربانم عو مرا فاي ا و م وت او م نمم 


أبو الحسن القابسي (14م 0ن 3 

هو على بن محمد بن خلف, أبو الحسن. 
المعافري» الفاسي. المعروف بأبي الحسن 
القابسي. فقيه مالكي. حانفظ. محدث. 
أصولي . سمع من أبي زيد المروزي» وأبي محمد 
الأصيلي وأبي الحسنبن مسرور الحجام 
وغيرهم . وروى عنه أبو محمد عبداللهبن الوليد 
وأبوعمرو الداني وأبو القاسم الكندي 
وغيرهم. وتفقه عليه أبو عمران الفاسي وأبو 


بكربن عبدال رحمن وأبو عبدالله المالكي 


وغيرهم . 

من تصانيفه: «الممهد في الفقه وأحكام 
الديانة». و«كتاب المناسك». و«ملخص 
الموطأ». و«الرسالة المفصلة لأحوال المعلمين 
والمتعلمين», و«المنقذ من شبه التأويل». 
[شجرة النور الزكية ص97 وشذرات الذهب 
*/8» والديباج ص194١»,‏ وتذكرة الحفاظ 
*/ 54». والأعلام ه/ه4١»‏ ومعجم المؤلفين 
/ا/] 


أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”77 
أبو الخطاب: هو محفوظ بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص /ا"ا" 
أبو داود: هو سليمان بن الأشعث: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص /ا"ا" 


4د 


أبو زيد: هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج94 ص85" 
أبو زيد الدبوس : هو عبداللهبن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠ه"‏ 
أبو زيد الفاسي (50١95-51١٠ه)‏ 
هو عبدالرحمن بن عبدالقادرين عليء أبو 
55 الفاسي. الفهري المالكي. فقيه. 
محدث, أديب» مشارك 5 أنواع من العلوم . 


أخذ عن والده وعمه أحمد ومحمدبن أحمدبن أبي- 


المج اسن الفاسى. والقاضى ابن سودة 
وعد الوقابين الغري القاننئ وعيرهم وكات 
والده يقول: إنه سيوطي زمانه . 

من تصانيقه : «مفتاح الشفاء»), و«أزهار 
البساتين». و«التوقيت».» و«الأقنوم في مبادىء 
العلوم» . 
[شجرة النور الزكية ص6١".,‏ والأعلام 
,”*٠١/*‏ واليواقيت الشثمينة ص948١.‏ 
ومعجم المؤلفين هه ]١‏ 
أبو سعيد الخدري : هو سعدبن مالك: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص /اثا" 
أبو السنابل بن بعكك (؟ ‏ قبل ١١٠١ه)‏ 
عر ابو لسكا سين كدرو في اين 
القرشي . قيل أسمه عمرو. وقيل عبيد ربه. 


صحابي. روى عن النبي كَل . وعنه زفر بن 
أوس بن الحدثان والأسود بن يزيد النخعي . 
[الإصابة 40/4 والاستيعاب 21584/4 
وأسد الغابة ه/65١.‏ وجهذيب التهذيب 
]| 


أبو الشعثاء : هو جابر بن زيد: 
تقدمت ترجمته في ج1" ص8٠1‏ 


تقدمت ترجمته في ج7٠‏ ص 417 ٠‏ 


أبوعبيد : هو القاسم بن سلام: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص /ا"ا” 


أبو علي الطبري : هو الحسينبن القاسم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص8" 


أبو قتادة : هو الحارث بن ربعي : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص؛ 5٠‏ 


أبو الليث السمرقندي: هو نصربن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص8" 


أبو هريرة: هو عبدالر حمنبن صخر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4م" 


أبو يعلى : هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص14 ”7 


تد”"6٠6١-‎ 


أنو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 "ا" 


الأجهوري : هو على بن محمد : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص ؛ 7 


أحمد بن حنبل : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 "ا" 


أحمد الحخراني ( "7١‏ - 596ه) 

هو أحمد بن حمدان بن شبيب بن محمود أبو 
عبدالله. النمري.. الحراني. فقيه. حنبلي. 
أصولي. أديب» ولي نيابة القضاء في القاهرة. 
سمع من الحافظ عبدالقادر الرهاوي. 
والخطيب أب عبداللهبن تيمية, والحافظ بن 
خليل وغيرهم . وتفقه على ابن أبي الفهم وابن 
جميعء وجالس ابن عمه الشيخ مجدالدين, 
وبرع في الفقه. وانتهت إليه معرفة المذهب 
ودقائقه وغوامضه . 


من تصانيفه: «الرعاية الصغرى». 
و«الرعاية الكبرى» كلاهما في فروع الفقه 
الحنبلل». و«دصفة المفتي والمستفتي». «ومقدمة 
في أصول الدين», و«الإيجاز في الفقه الحنبل». 
[شذرات الذهب 478/8». وذيل طبقات 
الحنابلة ص١".‏ والنهبل الصافي 7717/١‏ 
والأعلام ١6/1١1١ء‏ وكشف الظنون .408/1١‏ 
ومعجم المؤلفين ١1/١١؟]‏ 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


ل ل ا ا ا ا 000 


لميهعي ةرم ممم ةيةه ةيو ةن رانو ءا ةي ةجر و وم مول نه ف ووو ويم فوفعم فنا ور ممم ن ننم ممه 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 71١‏ 


الأسنوي 1 هو عبدالرحيم بن الحسن : 
تقدمت ت رحمته في ج”7 ص 5١:9‏ 


أشهب : هو أشهب بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠4١‏ 
إلكيا المراسي : هو علي بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١1“‏ ص5١"‏ 


تقدمت ترجمتها في ج ٠١‏ ص18" 
إمام الحرمين : هو عبدالملكبن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ح”7 ص ١ه"‏ 

أنس بن مالك : 

تقدمت ترجمته في ج1 ص 6١7‏ 


الأوزاعي : هو عبدالرحمنبن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١4"‏ 


حلم 
<< 


اماف 


لوو مةة م موووة ومو مير روه مر نم نين ةونم ما ف م مره ورور م مره وميه ممم ةورم مرجي 


الباجي : هو سليمان بن خلف: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص47" 


البازري ( 559-58٠١‏ ه) 

هو ابراهيم بن المسلم بن هبة الله بن 
البازري. الخموي. الشافعي . قاضي حماة. 
فقيه. تفقه بدمشق بالفخر بن عساكر. ودرس 
بالرواحية» وولي تدريس معرة النعمان. ثم 
تحول إلى حماة ودرس بها وأفتى وصنف . 
[شذرات الذهب ه/78". ومراأة الجنان 
15 .». ومعجم المؤلفين .]١١7/١‏ 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص47 7 


0 ا 


عبلالله. شمسر ال 0 فقيه. 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


نحوي» عحدث) يحود للقران الكريم. وأم 
بجامع دمشق مدة طويلة.» ودرس به بحلقة 
الصالح بن صاحب حمص » ودرس بالصدرية. 
وأفتى زمنا طويلا. تفقه على إبراهيمبن خليل» 
ومحمدبن عبدالهادي. وابن عبدالدائم 
وغيرهم . 

قال الذهبي : كان إماما في المذهب. 
والعربية والحديث. 


من تصانيفه: «شرح الرعاية»» و«المطلع 
على أبواب المقنع». و«شرح الجرجانية»» 
وشرح ألفية ابن مالك» وكلاهما في النحو. 
و«شرح المقدمة الجزرية في التجويد». 
[شذرات الذهب 2750/5 وذيل طبقات 
الحنابلة ' / 65 ومعجم المؤلفين ]١١5/1١1١‏ 


البغوي: هو الحسين بن مسعود: 
تقدمت تر حمته في ج١‏ ص3 ” 


البناني : هو محمد بن الحسن : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 1ه ٠"‏ 


البهوق : هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 5 5" 


البيبجوري: هو ابراهيم بن محمد: 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص 5 5 ”7 


ه7"١5-‎ 


البيهقي : هو أحمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 4٠7‏ 


بم 


سيا 


الترمذي : هو محمد بن عيسى : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ 4 ٠‏ 


4 


تت 


الثوري: هو سفيان بن سعيد: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 40" 


جابر بن زيد: 
تقدمت ت رحمته في ج7 ص8 5:٠‏ 


تقدمت ترحمته في ج54 ص75" 


الحاكم : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج1" ص8٠‏ 5 


الحسن البصري: 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 145* 


الحسن بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج7 ص 1٠84‏ 


الحصكفي : هو محمد بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص47 7 


الحطاب: هو محمد بن محمد بن عبدالر حمن : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص47 ٠‏ 


الحكم : هو الحكم بن عتيبة : 


تقدمت ترجمته في ج7 ص 5٠١‏ 


حماد بن أبي سليمان : 
تقدمت ترججمته في ج١1‏ ص48 7 


ا ل 


الحموي: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١٠‏ ص١7"‏ 


الخرشي : هو محمد بن عبدالله 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص48 


الخصاف: هو أحمد بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص48 7 


الخطابي : هو حمد بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 5144 


- 


الدردير: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص ١٠١‏ ؟ 


٠‏ (ملحق) تراجم الفقهاء الزاهدي 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ١ه"‏ 


زر 


الراغب هو الحسين بن محمد: 
تقدمت ترحمته في ج> ص 417" 


الرافعي : هو عبدالكريم بن محمد: 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص ١ه"‏ 


الرحيباني : هو مصطفى بن سعد: 
تقدمت ت رحمته في ج١1‏ ص١١‏ 


الرملٍ: هو خير الدين الرملٍ : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 1144 


+« 


ر 


الزاهدي ( ؟ - 568 ه) 
نجم الدين الزاهدي العزميني نسبة الى عزمين 


قصبة من قصبات زاون فقيه حنفي , 
أصولي» فرضي تفقه على علاء الدين سديدبن 
محمد الخياطي وبحمدبن عبدالكريم التركستاني 
وناصر الدين المطرزي وغيرهم . 
من تصانيفه: «الحاوي في الفتاوى». 

و«المجتبى» شرح به مختصر القدوري في الفقه» 
و«زاد الأئمة)». و«قنية المنية لتتميم الغنية)» 
و«الجامع في الجييض» و«كتاب الفرائض» . 
[الجواهر المضيئة ,.١155/7‏ والفوائد البهية 
ص 2.7١7‏ والأعلام ممعجم المؤلفين 
/1لم] 


الزرقاني : هو عبدالباقي بن يوسف: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7ه" 
الزركشي : هو محمد بن ادر : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 41١7‏ 
زرّوق: هو أحمد بن أحمد: 

تقدمت ترجمته في ج ١١/‏ ص ٠741١‏ 
زفر: هو زفر بن الهذيل: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "اه ٠"‏ 
الزهري : هو محمد بن مسلم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 9ه" 


الزيلعي : هو عثمان بن علي : 


تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص *ه 7 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


وعكا و عقاو قوقع فع ع قاع لاجو ع اع م وماق وه 6 وده فا ها 6 وااحو و عأ اده ا واولهاطاهااة أ عا وادبدع 


سالم بن عبد الله : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص “اه 7 
سحنون : هو عبدالسلام بن سعيد: 
تقدمت ترحمته في ج7 ص؟7١54‏ 


السرخسي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ؛ ه” 


السرخسي : هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج17 ص١١:5‏ 
أ 


2 


سر 


الشيخ تقي الدين: هو أحمد بن عبدالحيلم بن 
ثيمية : 


صو 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص75" 


الشبخ عليش : هو محمد بن أحمد: 


تقدمت ترجمته في ج1" ص5 4١‏ 


واه 


الصاحبان: تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في 
ج١1‏ صلاه ؟ 

صاحب البحر الرائق: هو زين الدين بن 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص4 ”77 

صاحب البيان: هو إبراهيم بن مسلم 
المقدسي : 

تقدمت ترجمته في ج94 ص 7/37 

صاحب الدر المختار : هو محمد بن على : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 47 7 

صاحب الرعاية : هو أحمد بن محمد : 

ر : أحمد الحراني 

صاحب العدة: هو عبد ال رحمزبن محمد 
الفوراني : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص /8٠‏ 

صاحب الفتاوى الخيرية: هو خير الدين 
الرملي : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 744 


صاحب الفتاوى الندية : 

تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص ”7 
صاحب اللمبدع : هو محمد بن مفلح : 
تقدمت ترجمته في ج54 ص 77١‏ 

صاحب المجموع : هو يحيى بن شرف: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 73/7 

سعد: 

تقدمت ترجمته في ج17 ص١١4‏ 

صاحب المغنى :هو عبد الله بن قدامة : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”" 


طُْ 


طاوس بن كيسان : 

تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 8ه" 
الطبراني : هو سليمان بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج7 ص 54١6‏ 
الطبري المكي : هو المحب الطبري: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠594‏ 
الطحاوي : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص08" 


”مه 


عائشة :' 
تقدمت ترجمتها في ج١‏ ص 4ه" 
عبد الحق : هو عبدالحق بن غالب بن عطية: 
تقدمت ترجمته في ج 1" ص 1١١‏ 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب : 
تقدمت ترجمته في ج" ص ١ه"‏ 
عبدالر حمن العمادي : هو عبدالر حمن بن محمد 
العمادي : 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص 4: ه 
عبد الرحمن: بن عوف : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص١١:5‏ 
عبد القادر الفاسي (؟ - ١7١9‏ ه) 

هوعبد القادر بن أحمد بن العربي.بن شقرون 
الفاسي . فقيه» نحوي. لغوي. محدث. 
أديب. أخذ عن أبي العباس الملالي وابي 
العباس الدلائي. وعبدالرحمن المنجرة 
وغيرهم . وعنه أخحذ السلطان أبو الربيع 
سليمان. وفي شجرة النور الزكية كان معروفا 


تاي كيام يواج عش الدع فاع 1 ع ل #قير ميم رقا لها مج عه و فور م كه اخ هع للع أي وها هل فعا عاط و رو وا دواع لزع له 


بالضبط والإتقان مملوءا بالصدق العين. 
«شرح العشرة الثانية من 
الأربعين النووية» ونسب إليه واضعا فهرس 
المخطوطات بخزانة الرباط «الأرجوزة» . 
[شجرة النور الزكية ص4/ا”. والأعلام 
5 //الاء ومعجم المؤلفين ©7814/6] 


من تصانيفه : 


٠‏ عبدالله بن شهاب الخولاني (؟ ‏ توفي قبل 


هلاه) 

هوعبد الله بن شهابء أبوالجزل, الخولاني 
الكوفي. تابعي. روى عن عمر بن الخطاب 
وعائشة رضي الله عنه|. وعنه الشعبي وخيثمة 
ابن عبد ال رحمن ووثقه ابن خلفون . 
[طبقات ابن سعد .١67/5‏ وتهذيب التهذيب 
76. 


عبدالله بن عتاب (774 77١‏ ه) 

هو عبدالله بن عتاب بن أحمدين كثيرء أبو 
العباس. البصري الدمشقي . المحدث المتقن 
الثقة. سمع هشام بن عمار وعيسى بن حماد 
وهارون بن سعيد الأيلٍ وغيرهم. حدث عنه 
علي بن عمرو الحريري وشافع بن محمد 
الإسفراييني وأبو أحمد الحاكم وغيرهم . قال أبو 
أحمد الحاكم : رأيناه ثبتا . 
[شذرات الذهب 7868/7., والعبر 2187/57 
وتاريخ ابن عساكر 7694/9. وسير أعلام 
النبلاء ©54/16]. 


- ”1١97- 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 75١‏ . 


عثمان بن مظعون : 
تقدمت ترجمته في ج ١4‏ ص 797 


العدوي: هو على بن أحمد المالكي : 
تقدمت ت رجمته في ج١‏ ص ه /7 


عطاء بن أبي رباح : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 75١‏ 


العلاء بن الحضرمي (؟ -١1ه)‏ 

هو العلاء بن عبدالله بن عباد بن أكبربن 
ربيعةبن مالك الحضرمي . صحابي . من رجال 
١‏ الفتوح في صدر الإسلام أصله من حضرموت . 
سكن أبوه مكة. فولد بها العلاء ونشأ. وولاه 
رسول الله كَل البحرين وجعل له جباية. 
وأعطاه كتابا فيه فرائض الصدقة في الإبل» 
والبقرء والغنم والثمارء والأموال؛ وأقره أبو 
بكر ثم عمر رضي الله عنهي|. روى عنه من 
الصحابة السائببن يزيد وأبوهريرة ويقال: إن 
العلاء أول مسلم ركب البحر للغزو. 
[الإصابة 1ه وأسد الغابة #/الاه. 
والاستيعاب 86/7 ,.٠١‏ والأعلام ©/140]. 


علي بن أبي طالب: 
تقدمت ث رحمته في ج١‏ ص١5"‏ 


عمران بن حصين : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص77 


تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص7" 


عمر بن عبدالعزيز: 


تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص7" 


عمر و بن شعيب : 
تقدمت ترجمته في ج4 ص ”7 


عمرو بن العاص: 
تقدمت ترجمته في ج7 ص ؛ ه7٠‏ 


الغرقاوي ( ؟ ١١١١‏ وقيل 59١٠1ه)‏ 
هو أحمد بن أحمد بن عبدالرحمن الفيومي . 


المعروف بالغرقاوي . فقيه مالكى مشارك في 


بعض العلوم . 
من تصانيفه : «رسالة في مسألة الخلو عن 
الأوقاف». و«كشف النقاب والران عن وجوه 


18" سه 


لمحدرات» أسئلة تقع في بعض سور القرآن» 
و«القول التام» في أطوار سيدنا أدم. و«وحسن 
السلوك في معرفة اداب الملك والملوك) . 

[هدية العارفين »157/١‏ وإيضاح المكنون 
0/1 والأعلام 4/١‏ ومعجم 
المؤلفين١/67١].‏ 


٠ 


ف 


الفضل بن العباس 8 
تقدمت ترجمته في ج"17 ص17" 


بف 


0 


تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص18 4 


القاضي أبو يعلى : هو محمدبن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص54" 


القاضي عياض : هو عياض بن موسى : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 55" 


قتادة بن دعامة : 
تقدمت ث رحمته في ج١‏ ص 756 


القرطبي : هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج7١‏ ص 4١9‏ 


القصار الفاسي (17-971١1ه)‏ 

هو محمد بن قاسم. أبوعبد الله القيسي , 
الشهير بالقصار. فقيه مالكي. محدث. أخذ 
عن عبدالوهاب الزقاق, وأبي القاسم بن 
إبراهيم الراشدي. وابن جلال وغيرهم ‏ وعنه 
أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الدلائي. 
والشهاب المقري. ومحمد العربي الفاسي 
وغيرهم, وفي شجرة النور الزكية : هو شيخ الفتيا 
بفاس وخاتمة أعلامها. 

من تصانيفه: «فهرسة» جمعت روايته في 
الفقه والحديث. و«مصنف في مناقب الإمامين 
إدريس بن عبدالله الكامل الأكبر وولده إدريس 


الأزهر» . 
[شجرة النور الزكية ص 6 9” ؛ ومعجم المؤلفين 
1/] 


القفال: هو محمد بن أحمد الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠56‏ 


تقدمت ت رحمته في ج١‏ ككس 


ل 


الكاساني (ملحق) تراجم الفقهاء معتمر بن سليمان 


المتولي : هو عبدالرحمن بن مأمون : 


تقدمت ترجمته في ج17" ص 47١‏ 
3 000 المجد: هو عبدالسلام بن قيمية: . 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص75" 
الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج؟ ص 47٠١‏ 


محمد أبو السعود: هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في جا ص 1417 


اللخمي : هو على بن محمد: محمد بن الحسن الشيباني : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص517” / تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠/١٠‏ 
اللقان: هو شمس الدين محمدبن حسن : ١‏ 


تقدمت ترججمته في ج١‏ ص78 معتمر بن سليمان (5١51-/1ا14١ه)‏ 


اللقاني : هو ناصر الدين محمدين حسن : هومعتمر بن سليمان بن طرخان» أبو ' 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص758 محمد. التميمى». البصري. محدث. كان 
الليث بن سعد: حافظا ثقة. روى عن أبيه» وحميد الطويل» 


تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص75 واسماعيل بن أي خالد. ومحمدبن عمروين 


علقمة., وإسحاق بن سويد العدوي. 
وهشامبن حسان» وغيرهم. وعنه الشوري. 
وهو أكبر منه. وابن المبارك» وعبدالرجمنبن 
مهدي . ويحبى بن يحبى النيسابوري » وغيرهم . 


الماأوردى: هو على بن محمد : 1 نال أبوحنا وآين:معين وابن ستعدد: ثقة . 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 759 وذكره ابن حبان في الثقات . 


780060 


من تصانيفه : «كتاب ا ي)2. 


[#هذيب التهذيب .»7177/٠١١‏ وطبقات ابن 


سعد 2740/19 وتذكرة الحفاظ ١46/١‏ 5 
والأعلام ]١1/9/4‏ 
المغيرة بن شعبة : الهيثم بن خارجة (؟ -111ه) 


تقدمت ترجمته في ج؟" ص72 4 


مكحول: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١‏ /ا 
المواق: هو محمد بن يوسف : 


تقدمت ت رحمته في ج*7 ص8" 


٠ 


ل 


النخعي : هو إبراهيم النخعي : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه7٠‏ 


النووي: هو يحبى بن شرف: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص ”/ا"ا 


هواطيثم بن خارجة. أب و أحمد, ويقال: أبو ' 
يحبى ١‏ الْرُوذِيٌ ثم البغدادي . محدث, حافظ . 
حدّث عن مالك. والليث». وحفص بن ميسرة. 
وإسماعيلبن عياش, ومحمدبن أيوببن 
ميسرة» وغيرهم . وحدّث عنه أحمدبن حنبل. 
وابنه عبداللهبن أحمد. وإسماعيمبن أبي 
الحارث البغدادي, وأبو زرعة وغيرهم. وقال 
يحبى بن معين : ثقة . وقال صالح : كان أحمدبن 
حنبل يثني عليه . وذكره ابن حبان في الثقات . 
وقال الخليلٍ : ثقة متفق عليه 

[جهذيب التهذيب ١١‏ ا اد النبلاء 
٠‏ وطبقات الحنابلة 2844/١‏ 
وطبقات ابن سعد 47/17 7] 


ب 


يحيى بن ادم : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص 594" 


:"سه 


فهرس تفصيلٍ 


وفرةم مور ةرم ر ةرم وفوةفينة ثنيمءة ةير وم ممه مل رو فهر م مر رن ررم وه ووو فوم ثيه وروم ومن هوي ة ةم مهوي بر رن مم موف مه م ميرو ووم يا رمك روم م هور قرا وم مر رمم مم ميلا 


١ التعريف‎ ٠ 
ه الألفاظ ذات الصلة‎ 
ه. العام‎ 

5 00 الحكمالإجالي 
" الأجير ا خاص 
؟7,؛ الطريق الخاص 
7 المال الخاص 


مح جب اليى ‏ © كلدم 


86-١ خال‎ ٠١-4 
| التعريف‎ 
الألفاظ ذات الصلة‎ 
" العم‎ 
0 توريث الخال‎ 
3 ولاية الخال على الصغيرة‎ 
نفقة الخال هه‎ 
5 حضانة الخال‎ 
تحر يم نكاح الخال /7,ى,‎ 
4 ولاية الخال على مال الصغير‎ 
١ 
١ 


دح بح اسح اشح 0 0 201 202 


عم 
« 


١1-0‏ خالة 
التعريف 
الأحكام التي تتعلق بالخالة 


ع عا 
و 0 


-ه96؟"ا- 


عمممةيووووم ةي ويه يورفة م ميو يووا وم فع يماد ف هي نر مم م يمري مه مم ممم نمم م ممم م يو مو ووي ري ةن ومء وو م فم ول موث مين عم ووقعر رو ير ثناه رمي عم ي ةا فو يع ندند م5666 


التعريف 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الرجس 
ب الدنس 


الحكم الإجمالي 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة 

الأثر 

النبأ 

تقسيم الخبر 

أحكام الخبر 

الخبرعن النجاسة 

الخبرعن القبلة ونحوها من الأمور 
الخبرعن رؤية هلال رمضان 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة 
أ العلم والمعرفة 

أوللا : العلم 

ثانيا: المعرفة 

ب - التجربة 

ج- البصر أو البصيرة 
ه_الحذق 


و الفراسة 


ل 


محمد ع احم 0© 0 0ج اح 


1 حكم الخبرة 4 
19 الخبرة في التزكية ٠١‏ 
7 الخبرة في القسمة ْ ١‏ 
"١‏ الخبرة في الخاردص ١‏ 
فى خيرة القائف اذ 
ف الخيرة في التقويم ١‏ 
رف الخيرة في معرفة العيوب الموجبة للخيار ١6‏ 
فا خبرة الطبيب والبيطار ش 5 
:32> عدد أهل الخبرة ١‏ 
0" اختلاف أهل الخيرة ١‏ 
ادك افر ختان | آلا 
35”> التعريف ١‏ 
0" حكم الختان 

ف القول الأول : 0 
”> القول الثاني : م 
34> القول الثالث: 3 
84" مقدارما يقطع في الختان 0 
34> وقت الختان 5 
34> ختان من لا يقوى على الختان 7 
3”> من مات غير محتون "1 
5 من ولد محتونا بلا قلفة 9 
من تضمين الخاتن ٠‏ 
إفن أداب الختان ١‏ 
00 خديعة أرما 
اا التعريف ١‏ 
نض الألفاظ ذات الصلة 

يض أ الغدر 1 
يفن ب - الغبن 75 
يفن ج- الخيانة 5 
بض د الغرور, والتغرير 9 


-17/- 


فقثم ةف مه ءءء رمرم مير مث رورم ف فيا فم مقو ةا ور ةو مو ةاور يه مم مف رمه يه يه فر مه هوه مو رع من رانو وم ره ور مه ررم ة رفع رورم وم مال نت قون نم عو رع رمثم 56666 


يض ها الغعش . 
ا ود القذلييئ /ى 
وض ز- التورية 4 
ايفن ح - التزوير 94 
وف ط د الطنيلة ٠‏ 
وفنا الحكم التكليفي 1١١‏ 
ع الخديعة في حق غير المسلمين : ,> 
45-5 خدمة "٠١-١‏ 
لذن التعريف ١‏ 
ب الألفاظ ذات الصلة : 
هن أ المهنة 
5 ب العمل 7* 
لذن الأحكام المتعلقة بالخدمة : 
هن خدمة المرأة للرجل وعكسه 5 
4" خدمة المسلم للكافر ه. 
كنا خدمة الوالد للولد وعكسه 1 
أخنا ما يتعلق بالخادم من أحكام 
ون أ إخدام الزوجة 7 
4 ب الإخدام بأكثرمن خادمر ‏ . 4 
٠‏ ج- تبديل الخادم 9 
د إخراج الخادم من البيت ٠١‏ 
صفة الخادم ١‏ 
3 الخادمة الذمية 1 
3 ح- طلب الزوجة أجرة الخادم ١6‏ 
وذ ط - إعسار الزوج بنفقة الخادمة 5 
و يي - زكاة فطر الخادم 17 
55 خدمة الزوجة لزوجها وعكسه 14 
: خدمة المسلم للكافر 0" 


#4 ا للا 


ومرؤم يو ةلقل ءث رمم نموم مي مثيم نري م ةنو فم مف مهاه ث هم و م رن نر ره مقن ةورم ود مه ومه شم عه ب مو فيه مهبم رن م و مار م مه مم و رن وم م و فرق ةن مرا ته فهرم مه عورا رمثت رمم م ترم 


57 ١ه‏ خذف 7-١‏ 
:ع4 التعريف ١‏ 
3 الألفاظ ذات الصلة : ١"‏ 


الحذف ‏ الطرح ‏ القذف ‏ الإلقاء 
ع الحكم التكليفي 5 


1 الأحكام المتعلقة بالخذف 
0 أولا : في رمي الجمار : 
اه ثانيا: في الصيد 5 
4١-5١‏ ش خراج ١-ه>‏ 
2 التعريف ١ ٠‏ 
لاه الخراج في الاصطلاح 30 

1ه الألفاظ التي تطلق على الخراج 
5 أ جزية الأرض 0 
"ىه ب - أجرة الأرض - 5 
3 ج- الطسق 9 

الألفاظ ذات الصلة 
ون أ- الغنيمة . 
د ب - الفيء 7 
2 ج- الجزية 1 
ون د الخمس 4 
ون ه ‏ العشر ٠١‏ 
65 الخراج في الاسلام ١١‏ 
65 الحكم التكليفي ١‏ 
كه أدلة مشروعية الخراج ١‏ 

١‏ القران الكريم 

 "‏ السئة النبوية 
لاه *- المصلحة 

أ- تأمين مورد مالي ثابت للأمة الإسلامية 

بأجياها المتعاقبة ْ 

ومؤسساتها المختلفة 


حا الات 


ب - توزيع التروة وعم حصيرها فى انةتمعينة 
ج - عمارة الأرض بالزراعة وعدم تعطيلها 
أنواع الخراج 

١‏ خراج الوظيفة والمقاسمة 


أ- خراج الوظيفة 


ب - خراج المقاسمة 
2-3 الخراج الصلحي والعنوي 
أ الخراج الصلحي 
ب الخراج العنوي 
أنواع الأرض الخراجية 
شروط الأرض التي تخضع للخراج 
الشرط الأول : أن تكون الأرض خراجية 
انتقال الأرض العشرية إلى الذمي . وما يجب فيها 
إحياء الأرض الموات 
مقدار الخراج 
الزيادة والنقصان على ما وظفه عمررضي الله عنه 
خفة مؤونة السقي وكثرتها 
نوعية الزروع والثار المزروعة في الأرض الخراجية 
استيفاء الخراج 
أ-وقت وجوب الخراج 
ب تعجيل الخراج 
ج ‏ تأخير الخراج 
الشخص الذي يستوق منه الخراج 
من له حق استيفاء الخراج ٠‏ 
دفع الخراج إلى أئمة الجور والظلم 
دفع الخراج إلى البغاة 
دفع الخراج إلى المحاربين (قطاع الطريق) طرق 
طرق استيفاء الخراج 
د ثلالااه 


”> الطريقة الأولى : العمالة على الخراج 5 
شروط تعبين عامل الخراج ظ 
١ 7“‏ الإسلام 3 
0/0 "-الحرية 1.5 
يف > الأمانة 3 
0 5 - الكفاية 14 
74 ه -العلم والفقه :1 
74 اداب عامل الخراج 
١ 7,”‏ الرفق بأهل الخراج لل 
7 " - العدل والإنصاف اه 
م74 ©*_العفة ١‏ “اه 
غد"' واجب الإمام تجاه عمال الخراج 
١ /‏ الرقابة الفعالة على عمال الخراج ون 
ْم ؟ - ضرورة منح عمال الخراج رواتب تكفيهم 4 
م الطريقة الثانية : نظام التقبيل (التضمين) ه. 
١م‏ حكم التقبيل (التضمين) إن 
43 مسقطات الخراج ٠‏ 
4م أولا : انعدام صلاحية الأرض للزراعة لاه 
كذ ثانيا: تعطيل الأرض عن الزراعة 4ه 
5 ثالثا: هلاك الزرع بآفة سماوية 9ه 
هم رابعا: إسقاط الإمام للخراج عمن وجب عليه - 6 
م خامسا: البناء على الأرض الخراجية "١‏ 
سادسا: إسلام مالك الأرض الخراجية أو 
انتقالها إلى مسلم 3 
84 اجتماع العشر والخراج على المسلم 
43م مصارف الخراج ش ْ 53 
9 حكم تخميس الخراج م 
48-١‏ ش خرس ١5-١‏ 
0 التعريف 
للك الألفاظ ذات الصلة 


عوط ع وو ع توعد كلوه فوا و واد ف امو قاع بره لوطع اع وأ مكمه ا هاس ع ا عه عاج انه قرو فلج يج قاع وإؤاهها لوتيراه مكار تر طون كما ونج 6ه لفط قط غائد يه 6 لإزو اا مزه عا مص لدو و برق ها ع مر سواه واي له و 46م 


اعتقال اللسان 
الأحكام المتعلقة بالأخرس 

د إسلام الأخرس | إل 
0١‏ تكبير الأخرس وقراءته في الصلاة 5 
04 الاقتداء بالأخرس 31 
04 إشارة الأخرس في الصلاة ش 5 
وك ذبح الأخرس وصيده 7 
9 تصرفات الأخرس 4 
4 طلاق الأخرس ١‏ 
94 لعان الأخرس ٠١‏ 
ه4٠‏ إقرار الأخرس ١١‏ 
15 شهادة الأخحرس ١‏ 
45 قضاء الأخرس ففتياه بن 
9 بن الأخرس ( 1 
014 الخرس .بسبب الحناية ١6‏ 
164 الجناية على لسان الأخرس 5 
٠١5-848‏ خرص ١5-١‏ 
49 التعريف ١‏ 
ىو الألفاظ ذات الصلة 8 
49 الحكم التكليفي 

49 أولا: الخرص فيه تجب فيه الزكاة 
ل وقت الخرص 5 
0 ما شرع فيه الخرص 1 
٠6١‏ حكم التصرف في الثارقبل الخرص وبعده ١‏ 
6 شروط الخرص 7 
ليل صفة الخرص 4 
00 هل يترك الخارص شيئا للمالك عند الخرص؟ 1 
6١3‏ حق الفقراء بعد الخرص : ٠١‏ 
أ تلف المخروص قبل إخراج الزكاة 8 
٠6١,‏ إدعاء تلف المخروص ١*0‏ 


له 


اياي ياي 12121 1 21 ز2 21 1 211111 


ول ثانيا: فر ز أنصبة الشركاء من الثمار 

على الشجر بالخرص ١‏ 
ج١٠‏ الثا: البيع بالمجازفة 1١5‏ 
ل ٠‏ خروج ١7-١‏ 
0 التعريف ١‏ 
ل الأحكام المتعلقة بالخروج ظ 
ل الخارج من السبيلين وغيرهما ١“ ٠‏ 
0202٠١‏ خروج القدم أوبعضها من الخف ٠‏ 
0200 الخروج من المسجد بعد الآذان 5 
6 خروج الإمام للخطبة 0 
ل خروج المعتكف من المسجد ١‏ 
0١/‏ الخروج للاستسقاء 7 
06١7/‏ خرج المرأة من المنزل 1 
ل خروج النساء الى المسجد 9 
0202020١‏ روج المرأةفي السفر بغيرعرم 5 
حل الخروج من المسجد ْ لم 
سبل الخروج من البيث ١‏ 
١١1‏ الخروج من الخلاء ول 
١1‏ خروج المعتدة من البيت . ١:‏ 
١١‏ من لا يجوزخروجه مع الجيش في الجهاد ش 1١6‏ 
١١‏ الخروج على الإمام 15 
١١‏ خروج المحبوس 8 
١15-14‏ خر ش ا 
١15‏ التعريف 

الألفاظ ذات الصلة : ١‏ 
١1‏ أ- القز 1 
١15‏ ب - الديباج 7 
١1‏ الأحكام التي تتعلق بالخز 1 
١‏ مواطن البحث : 


رو" 


)> خسوف 

انظر: صلاة الكسوف 
١14-375‏ خشوع 1 
ململ التعريف 
15> الألفاظ ذات الصلة : 
١١/‏ أ الخضوع " 
١١‏ ب الإخبات ىق 
١١/‏ الحكم التكليفي 5 
١760-8‏ خصاء 4-١‏ 
]> التعريف ١‏ 
1 . الألفاظ ذات الصلة : 
اهليل أ الجب 
ل ب _- العنة إ 
فل ج- الوجاء 
نل الحكم التكليفي 
06 أولا : في الآدمي 5 
ف ثانيا: في غير الآدمي ١‏ 
ف الأحكام المترتبة على الخصاء : 
ف أ-في العيوب التي يفسخ بها النتكاح 
رف ب حكم الخصاء في القصاص والدية 
١”‏ حكم الخصي من بهيمة الأنعام في الأضحية وال هدي 8 
حل ْ خصوصية 
١‏ انظر: اختصاص 
١7‏ خصومة ١-ه‏ 
ى>) التعريف ١‏ 
ال الألفاظ ذات الصلة 
اخ أ- العداوة 8 
١‏ ب الدعوى و 
يفل أقسام الخصومة 5 
يفل ضابط الخصومة 0 


- 795 ل 
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18 خصي 
انظر: خصاء 1 
ل ظ خضاب 
557 انظر: اختضاب 
١-10‏ خطأ 7-١‏ 
١>‏ التعريف ١‏ 
)| معناه في الاصطلاح ١‏ 
4 الغلط ٠‏ 
0 الألفاظ ذات الصلة : 
ل أ-.النسيان والسهووالغفلة والذهول 5 
ل ب - الإكراه 0 
6 ج_المزل : 
ا د الجهل 7 
١‏ الحكم التكليفي 4 
ل الأثرامترتب على الخطأ بالنسبة للحقوق ظ 
من حيث الصحة والفساد والإجزاء ونحوها 80 
١‏ قواعد فقهية متعلقة بالخطأ: 
نايل قاعدة : لا عيرة بالظن البين خطؤه 1١١‏ 
لضينل ومن تطبيقاتها عند الشافعية ١‏ 
مضل الخطأ في العبادات : 
يشل أ الطهارة 
يفن أولا: الخطأ في الاجتهاد في الأواني والثياب يل 
١8‏ ثانيا: الخطأ في الوضوء ْ ١‏ 
١4‏ ثالثا: الخطأ في الغسل ١‏ 
غيل رابعا: الخطأ في التيمم 14 
1١‏ ب الصلاة : 1 
١4‏ أولا: الخطأ في النية ١‏ 
١+‏ ثانيا : الخطأ في دخول الوقت "١ ٠‏ 
١5‏ ثالثا: الخطأ في القبلة ش ”0 
١.5‏ رابعا: الخطأ في القراءة 5 


ار يرير 3 


ع ع هدي ودع ل تارق دهان موه ميد ف 928 123 نوكه وا مقط جه جك 9ع 4 ماعو و جاو ونه ع سه ع يو واه يو ع عع ازا ما اميه م رقا الي لك و00 او ع ولو ا ع 


١ 7‏ خامسا: الكلام في الصلاة خطأ ١‏ 
ل سادسا: شك الإمام في الصلاة 0 
١8‏ سابعا: الخطأ في صلاة الخوف وف 
١14‏ ج- الزكاة : 

١‏ أولا: الخطأ في الخرص ذقنا 
١66‏ ثانيا: الخطأ في مصرف الزكاة لذن 
ا٠١‏ د الصوم : 

أه١‏ أولا : الخطأ في صفة نية صوم رمضان إن 
اه١‏ ثانيا : الخطأ في الإفطار كنا 
١6‏ ثالثا: الخطأ في تعيين رمضان للأسير 32 
بل رابعا: الخطأ في الوقت ب 
مون ١‏ ه_الحج : 

١ 6‏ أولا : الخطأ في يوم عرفة 37 
ه6١‏ ثانيا: خطأ الحجيج في الموقف .| 43 
ه6١‏ الثا: الخطأفي أشهرالحجم 20010 45 
ه6٠١‏ رابعا: قتل صيد الحرم خطأ :1 
ه6٠١‏ خامسا: الخطأ في محظورات الإحرام 545 
ه6١‏ و الأضاحي : 

هه ١‏ الخطأ في ذبح الأضحية /7ع5 
5ه ز- البيوع : ٠‏ 

14 أولا : بيع المخطىء‎ ١65 
44 . ثانيا: الغلط في المبيع‎ ١67 
6 ثالثا: الجناية على المبيع خطأ‎ ١4 
اح الأجارة‎ ١ مه‎ 

م٠١‏ أولا : خطأ النقاد والقبان ونحوهما اه 
١٠64‏ ثانيا: خطأ الأجراء والصناع وه 
١649‏ ثالثا: خطأ الكاتب 1 و 
00164 رابعا: خطأ الطبيب, والخاتن ونحوهما 65 
لحل ط ‏ الخطأ في وصف اللقطة هه 
ل ي - الغلط في الشفعة 65 


7 


اللا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 


3 ك ‏ النكاح 
كد أولا : الخطأ في الصيغة /اه 
حك ثانيا: الغلط في اسم الزوجة مه 
وذحل ثالثا: الغلط في الزوجة 48 
5 رابعا: طلاق المخطىء 5 
53 ل الخطأ في الجنايات : 
لجل أولا - القتل الخطأ "١‏ 
53 ثانيا ما يجب فيا دون النفس خطأ 1" 
5 الثا جناية الإنسان على نفسه أوأطرافه خطأ 
١_3‏ رابعا الخطأ في التصادم "5 
5 خامسا ‏ في خرق السفينة خطأ 6 
ا م الخطأ في الأيهان : 
أ أولا : الخطأ في حلف اليمين 55 
١4‏ ثانيا ‏ الخطأ في الحنث نا 
ههلا <: ن- الغلط في القسمة ٠‏ 54 
042 س ‏ الخطأ في الإقرار والغلط فيه 54 
عن ع الخطأ في الشهادة 7 
١/١‏ مسائل متفرقة في الغلط في الشهادة ف 
و ف الخطأ في القضاء ف 
يفن الخطأ في تنفيذ الحد والتعزير يف 
تمن الخطأ في القصاص 37 
7و حكم الخطأ في الفتوى من حيث الضمان وعدمه م [”, 
١/6‏ خط 
انظر : توثيق 
ا خطاب الله 
انظر: حكم 

١/6‏ خطاف 

ش انظر : أطعمة 


اوه وتم ع ووه ع رغ فوع قمع بجعا 4 لاه عر 6ع ا عرو رج ها ونه عي ع أو هارو ع فاع أو ماب وله ع ه هبن ذو ع لذ هام دعق وذ ورغ عد فوع #واعرع عه ودع اوها ومع و عور ووه و6 5268968 


- 184 خطبة 06-1" 
186 التعريف ظ ١‏ 
هل الألفاظ ذات الصلة 
ف أ- الموعظة 00# 
ل ب الوصية 1 
]1 ج - النصيحة 4 
١‏ د الكلمة هه 
هن أحكام الخطب المشروعة 3 
اا أ خطبة الجمعة 
١/1‏ حكمها 7 
١/1‏ أركانها 4 
17/4 شروطها 9 
0 سننها ٠١‏ 
1645 مكروهاتها ِ > 
185 ب خطبة العيدين 
5م حكمها 15 
ذل ج ‏ خطبة الكسوف ش 17 
لم١‏ د خطبة الاستسقاء 18 
ليل ه خطب الحج 14 
١1/4‏ و خطبة النكاح ” 
104 خطبة ال جمعة 

انظر: خطبة. صلاة الجمعة 
1/04 خطبة الحاجة 

انظر: خطبة 
1/0 خطبة العيد 

انظر: خطبة» صلاة العيد 
حيل خطبة عرفة 

انظر: خطبة 
104 خطبة منى 


انظر: خطبة 


0-1 خطبة . 4-١‏ 
هأ التعريف ١‏ 
ل الألفاظ ذات الصلة 
حل النكاح 1 
ل الحكم التكليفي ' 3 
ل أولا: اختلاف حكم الخطبة بالنظرإلى حال المرأة 
ل خطبة الخلية 5 
14١‏ خطبة زوجة الغير 00 
وا خطبة من قام بها مانع ١‏ 
لحل خطبة المعتدة 7, 
لمحل التصريح بالخطبة . 
حل التعريض بالخطبة 9 
1و التعريض بخطبة المعتدة الرجعية ٠١‏ 
يذل التعريض بخطبة المعتدة المتوق عنها ١‏ 
بلحل التعريض بخطبة المعتدة البائن ١‏ 
يلح خطبة المعتدة من نكاح فاسد أوفسخ بذ 
14 جواب الخطبة ش ١‏ 
02022015 خطبةالمحرم ظ ١6‏ 
45 من تخطب إليه المرأة هم 
14 عرض الولي موليته على ذوي الصلاح 1 
5 إخفاء الخطبة ١‏ 17 
هوا ثانيا: الخطبة على الخطبة 14 
ناجل متى تحرم الخطبة على الخطبة؟ 1 
45 من تعتبرإجابته أورده 6" 
005 خطبة من لا تعلم خطبتها أوجوابها 5" 
155 الخطبة على خطبة الكافر يف 
5 العقد بعد الخطبة المحرمة رف 
/11 ثالثا: نظر الخاطب إلى المخطوبة ”> 


ل . نظرالمخطوبة إلى خاطبها ف 
٠‏ -1804 - 


وففوقةيووويوووةا وروي ير وي روي وو ةو ناعم فو و فور مه ممم ووو وبر ره مانو ون واي ولو ومن ومو هوب رم مرو و وو في و يرن هم ا م افر ووو وتوران رار وت ي ونير فمورووء وو فيزم م فم فده 


لل العلم بالنظر والإذن فيه ”3 
10484 أمن الفتنة والشهوة ١‏ 34 
حل ما ينظر من المخطوبة لا 
كلجل تزين المرأة الخلية وتعرضها للخطاب ين 
6 تكرير النظر لفن 
امل مس ما ينظر "١‏ 
6 الخلوة بالمخطوبة رفن 
6 إرسال من ينظر المخطوبة * 
6" ما يفعله الخاطب إن لم تعجبه المخطوبة هم 
60 رابعا: ذكر عيوب الخاطب فنا 
0" خامسا: الخطبة قبل الخطبة لم 
٠‏ سادسا: الرجوع عن الخطبة 1 1 
32> سابعا: : الرجوع بالهدية إلى المخطوبة 1 

أوالنفقة عليها ش شْ كن 
006 خطر 5-١‏ 
3" التعريف ١‏ 
” الحكم التكليفي 1 
3 الخطر المؤثر في إسقاط العبادات أو تخفيفها 5 
/” التعرض للخطر بإزالة غدة» أوعضومتاكل اه 
204 عقود المخاطرة . 
7١-4‏ خفاء ١١-١‏ 
4 التعريف ١‏ 
24> الألفاظ ذات الصلة 
04 أ الاشتباه 9 
3 ب الجهل والجهالة ٠‏ 
"> مايتعلق بالخفاء من أحكام 
"> أولا: عند الأصوليين 3 
6 ثانيا: عند الفقهاء 


175145 


"١6‏ أثر الخفاء في سماع الدعوى م 
35>" خفاء النجاسة 5 
يلف خفاء العيب في المبيع ١‏ 
16" ظهوردين خفي على التركة ١‏ 
ا لما خفارة ١‏ 
3" التعريف ١‏ 
3" الحكم التكليفي ١‏ 
كلف أولا: الخفارة (بمعنى الجعل أو الحراسة) 
323" أ- في الحج ىٍ 
ينف ب - تضمين الخفراء 3 
للف ثانيا: الخفارة (بمعنى الذمة والأمان والعهد) 0 
10" خفاض 

انظر: ختان 
16" خف 

انظر: مسح.على الخفين 

انظر : أطعمة 
لفك لفق خفية 4-١‏ 
11 التعريف ١‏ 
331”؟> الألفاظ ذات الصلة : 
احلا الاختلاس 1" 
حقا” الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
عرف أولا : الخفية في الدعاء ٠‏ 

يق ثانيا: الخفية في السرقة 


"سه 


اناه قو لوقه وو عع وامرويه ل فل فاع ووو لدو ايه ف كه ع ع م دعق ع قوق ووه اسعاط هوا عرو و وو اها واه لقاع #الافاوو و عله فاه افو ة امو ووور واوا مومهو اا واعاوو وعا وا وو ور ة ومععء 


| خلا 

انظر: كلأ 
لحف شرق ش خلاء "١‏ 
حرق التعريف 1 ١‏ 
"١‏ الحكم الإجمالي " 

خلاف 

انظر: اختلاف 

انظر: إمامة كبرى 
ففيك نرق خلط 5-١‏ 
ضف التعريف ١‏ 
رقف خلط ما تجب فيه الزكاة ٠”‏ 
يفف خلط المالين في عقد الشركة 0 
رقف الخلط تعديا ع 
تق خلط الولي مال الصبي بماله 5 
01 خلطة ارس 
33> التعريف : ١‏ 
ييف الحكم التكليفي 
ويف . أحكام الخلطة . 
يفف أوجه تأثير الخلطة 
ليف أنواع الأموال الزكوية التي يظهر فيها تأثير 

الخلطة عند الحنفة 

فق أولا : السائمة 5 


- "”"5292- 


فوع عع ووه لولمه وااو ا واهدة مع ليحي و م #6 وام ريه عام مهو وو مث مص وه يع ع وموم واب وبع هام وه 5 ع ما ع عع وه و ع وه لاع 4ه ع ها ع ع > عه واه و2 ع اه يع 6 ووه 0ه عاق و و 0 


يفا ثانيا: الزرع والثمروعروض التجارة والذهب والفضة 
إأههدا شروط تأثير الخلطة في الزكاة عند القائلين مها 
هف الشرط الأول : 5 
خف الشرط الثاني : 7 
02022٠‏ الشرط الثالث : 1 
كرف الشرط الرابع : ش 3 
غرف الشرط الخامس : ١,‏ 
زفرف كيفية إخراج زكاة المال المختلط ١‏ 
ضف التراد فيها يأخذه الساعي من زكاة المال المختلط ١‏ 
“وه 0 خلع ١٠م‏ 
تارف التعريف | ١‏ 
ارق الألفاظ ذات الصلة 
حارف أ- الصلح ١‏ 
حارفا ب - الطلاق ب 
خرف اج - الفدية 5 
غرف د الفسخ 8 
اضرف ه_البارأة 1 
ضف حقيقة الخلع 7 
324 الحكم التكليفي 3 
رقف جواز أخذ العوض من المرأة ١‏ 
الملا جوازه بحاكم وبلا حاكم رن 
ك3ظ»> وقت الخلع ١‏ 
”> أركانه وما قاله الفقهاء في شروطها 1 
33ظ»> الركن الأول: الموعجب ف 
21> الركن الثاني : القابل 17 
اق الخلع في مرض الموت أو المرض المخوف 
ك331ظ»> أ مرض الزوجة 8م 
54 ب - مرض الزوج 14 


ا 


فوفف مرا ووو مور و فون ةدوم وم ةرو نوما مم ووو م ودر ووو وو وو ور وو وموم رمو درورو لوو مودو مهرد رار وفع ووو م وو وود وم مو م5 


214 خلع الول 5 
6" خلع الفضولي 5" 
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( سورة التوبة آية ١1”‏ ) 


« من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ) 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


ول إلا : 
ويا 


9" و ز! 
وزارة الأوقاف 0 
0 لإسلا 
مية ‏ الكويت 


الطبحة الشانيسَة 
١١ ٠‏ هه 1م 
طياعة ذ ات السّالاسل_الكويت 


حقوق الطبّع محفوظة للوزار" ‏ 


ص.ب 7١‏ وزارة الأوقاف والشئون الاسلامكّة الكوّبت 


لموموم مو موونوويةة نيد ثمفة مو ممم ور ره مم فم فو و مايرا ةيه ره وم مام م مه نمم نه م ممه 


التعريف : 
١‏ الخمارمن الخمر. وأصله الستر, يقال: خمر 
الشيء يخمره خمراء وأخمره أي ستره. وكل 
مغطى محم ريقال: خمرت الإناء أي غطيته» 
وروي عن النبيكلٍ أنه قال: «خمروا 
أنيتكم, . () 

وفي رواية : «خمروا الآنية وأوكوا الأسقية»9) 
وكل مايسترشيئا فهو خماره. لكن الخمار غلب 
في التعارف اسمالما تغطى به المرأة رأسهاء يقال: 
اختمرت المرأة وتخمرت: أي لبست الخيارء 
وجمع الخمار حمر ”" قال الله تعالى : «إوليضربن 
بخمرهن على جيوبين» . ©) 


)١(‏ حديث: «خمروا آنيتكم». أخرجه البخاري (الفتح 
٠‏ طط السلفية) ومسلم (/ ١646‏ ط الحلبي) من 
حديث جابر بن عبدالله . 

(؟) حديث : « خمروا الآنية وأوكوا الأسقية». أخرجه البخاري 
(الفتح */ 6ه" ط السلفية) من حديث جابر. 

(") المصباح المثيرء والقاموس المحيط. ولسان العرب. 
والمفردات في غريب القرآن (مادة خمر). والكليات 
فلف 

(5) سورة النور/ "١‏ 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للخمارني 
الجملة عن المعنى اللغوي السابق» لأن بعض 
الفقهاء يعرفونه بأنه : ما يستر الرأس والصدغين 
أو العئق . 7) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الحجاب : 
؟"-الحجاب: الستر. يقال: حجب الشيء 
يحجبه حجبا وحجاباء وحجبه : ستره, وامرأة 
محجوبة: قد سترت بستر» وحجاب الجوف: 
ما يحجب بين الفؤاد وسائره. قال الأزهري : 
هى جلدة بين الفؤاد وسائر البطن. 

والأ صلق اجات انه يس ناكل بين 
جسدين» واستعمل في المعاني فقيل :. العجز 
حجاب والمعصية حجاب . 9) 

فالحجاب أعم من الخمار. 


ب - القناع : 

*- القناع ماتتقنع به المرأة من ثؤب تغطي 
رأسها ومحاسنها. ونحوه المقنعة وهي ما تقنع به 
المرأة رأسها. قال صاحب القاموس: القناع 
أوسع منها . 


,1١ا//١ حاشية الصعيدي على كفاية الطالب الرباني‎ )١( 
١/١/١ المجموع‎ 

() المصباح المثير, الكليات,. لسان العرب مادة: «حجب» 
والتعريفات ١١١‏ 


ويطلق بعض الفقهاء القناع على الشوب 
يلقيه الرجل على كتفه» ويغطي به رأسه ويرد 
طرفه على كتفه الآخر 9) 

والقناع أعم وأشمل في السترمن الخار» أو 


0 : 
النقاب ما تنتقب به المرأة. يقال: انتقبت 
0 غطت وجهها بالنقاب . 


ويعرف ابن منظور النقاب بأنه : القناع على 
مارن الأنف, ثم يقول: والنقاب على وجوه . 
قال الفراء : إذا أدنت المرأة النقاب إلى عينها 
فتلك الوصوصة. فإن أنزلته دون ذلك إلى 
المحجر فهو النقاب», فإن كان على طرف الأنف 
فهواللفام. قال ابن منظور: الوصواص 
البرقع الصغير. 9) 

وكل من الخمار والنقاب يغطى به جزء من 
الجسم. الخماريغطى به الرأس. والنقاب يغطى 
به الوجه . 


د البرقع : 
- البرقع لغة: ما تستربه المرأة وجهها. ”") 


07/١ لسان العرب مادة (قنع), وجواهر الإكليل‎ )١( 

(؟) القاموس المحيط. المصباح المنير. لسان العرب مادة:. 
«نقب». ومادة: «وصوص». 

آشة المصباح المنير مادة : «برقع) . 


الأحكام المتعلقة بالخمار : 

أولا : ارتداء المرأة الخمار عموما: 

5 -إرتداء المرأة الحرة الخمار بوجه عام واجب 
شرعاء لأن شعر رأسها عورة باتفاق» وقد أمرت 
المرأة بضرب الخمارعلى جيبها في قوله تعالى : 
«إوليضربن بخمرهن على جيويهن 4" قال 
القرطبي : سبب هذه الآية أن النساء كن في 
ذلك الزمان إذا غطين رؤوسهن بالأحمرة.» وهي 
المقانع سدلنها من وراء الظهر فيبقى النحر 
والعنق والأذنان لا سترعلى ذلك. فأمر الله 
تعالى بي الخمارعلى الجيوب. وهيئة ذلك أن 
تضرب المرأة بخارها على جيبها لتستر 
صدرها. قالت عائشة رضي الله عنها: إنما 
يضرب بالخار الكثيف الذي يستر 0 


انيا ‏ المسح على الخمار في الوضوء : 
٠‏ مسح الرأس في الوضوء فرض تواترت عليه 
الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع . والفرض 
الذي تواترت عليه الأدلة ه وأصل المسح» أ 
صفته ومقدارما يمسح من الرأس ففيه خلاف 
وتفصيل ينظران في مصطلحي: 
و(مسح ). 
وما اختلف فيه كذلك المسح على الخمار: 
فقال الحنفية والمالكية والشافعية : لا يجزىء 


(وضوء) 


م١ سورة النور/‎ )١( 
القرطبي د كرف‎ (0 


1 ل 


في الوضوء مسح المرأة خمارها وحده دون مسح 
رأسهاء إلا إذا كان الخار رقيقا ينفذ منه الماء إلى 
. شعرهاء فيجوز لوجود الإصابة» لماروي عن 
عائشة رضي الله تعالى عنها «أنها أدخلت يدها 
تحت الخمار ومسحت برأسهاء وقالت: بهذا 
أمرني رسول الله وك . (''ولأنه لاحرج في نزعه. 
والرخصة لدفع الحرج. ولأن قوله تعالى : 
«إوامسحوا برءوسكم 74 يقتضي عدم جواز 
مسح غير الرأس . 

قال نافع : رأيت صفية بنت أبي عبيد تتوضا 
وتنزع خمارها ثم تمسح برأسهاء قال نافع : وأنا 
يومئذ صغيره قال محمد بن الحسن: بهذا 
تأخذء لا نمسح على خمار ولا على عمامة. 
بلغنا أن المسح على العامة كان فترك . 

قال النووي : قال الشافعي في البويطي : 
وتدخل يدها نحت خمارها حتى يقع المسح على 
الشعر. فلووضعت يدها المبتلة على خمارها قال 
أصحابنا: إذلم يصل البلل إلى الشعرلم 
يجزئهاء وإن وصل فهي كالرجل إذا وضع يده 
المبتلة على رأسه إن أمرها عليه أجزأه وإلا 
فوجهان, الصحيح الإجزاء . 

وقال الشافعية : يستحب لمن مسح ناصيته ولم 
يستوعب الرأس بالمسح أن يتم المسح على 
)١(‏ حديث عائشة : «أنها أدخلت يدها تحت الخار. . . » أورده 


صاحب بدائع الصنائع /١(‏ ه) ولم نعثر عليه فيا لدينا من 


مراجع السنن والآثار. 
(79) سورة المائدة/ > 


العهامة وقالوا: وهذا حكم ما على رأس 
المرأة . )2 

وعند الحنابلة قال ابن قدامة: في مسح 
الرأس على مقنعتها روايتان: إحداهما: وهي 
المعتمدة واقتصر عليها الحجاوي يجوز. لأن 
أم سلمة كانت تمسح على خمارهاء ذكره ابن 
المنذر وقد روي عن النبي كَل «أنه أمربالمسح 
على الخفين والخار»9) ولأنه مليوس للرأس 
معتاد يشق نزعه فأشبه العامة . 

والثانية: لا يجوز المسح عليه. فإن أحمد 
سئل : كيف تمسح المرأة على رأسها؟ قال: من 
نحت الخمار ولا تمسح على الخمار. قال: وقد 


ذكروا أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها. 9 


الثا: لبس الخمار في الصلاة : 

6- اتفق الفقهاء على أن من شروط الصلاة 
ستر العورة؛ ومن العورة التي يشترط سترها في 
الصلاة شعر المرأة» فيجب على المرأة الحرة 
البالغة أن تحمّررأسهاني الصلاة» أي تغطيه 
بخماركثيف لا يشف. فإن لم تفعل كانت 


)١(‏ بدائع الصنائع .5/١‏ فتح القدير ٠١4/١‏ . الزرقاني 
١‏ ”ل المجموع 4017/١‏ 104 

(؟) حديث: «أمر النبي يكِةِ بالمسح على الخفين والخار. . . » 
أخرجه أحمد  ١7/5(‏ طالميمنية) من حديث بلال» 
وإسناده صحيح وورد من فعلهيكة. أخرجه مسلم 
(١/781_طالحلبى).‏ 

5 المغني 01/١‏ ع كشاف القناع 1/١‏ 


الات 


صلاتها باطلة» لما روي عن عائشة رضي الله 
تعالى عنها أن رسول اللْه ككل قال: «لا يقبل الله 
صلاة حائض إلا بخمار)»”" والمراد بالخائض 
البالغة, لأن الحائض فعلا أثناء حيضها 
لا صلاة لهاء لا بخمار ولا بغيره. فكان التعبير 
بلفظ الحائض مجازا عن البالغة لأن الحيض 
.يستلزم البلوغ . 
ثم اختلف الفقهاء فيا وراء ذلك من 
الأحكام : 
فقال الحنفية: إن تركت الحرة البالغة ستر 
ربع رأسها فأكثر قدر أداء ركن بلا صنعها 
أعادت . 
وفي أحكام الصغار للاستروشَني : وجواز 
صلاة الصغيرة بغير قناع استحسان. لأنه 
لا خطاب مع الصباء والأحسن أن تصلي بقناع 
لأنها إن تؤمر بالصلاة للتعود فتؤمرعلى وجه 
. يجوز أداؤها معه بعد البلوغ . 
ثم قال: المراهقة" إذا صلت بغيرقناع 
لا تؤمر بالإعادة استحساناء وإن صلت بغير 
وضوء تؤمر بذلك . 9© 


)١(‏ حديث: دلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. . . » أخرجه 
أبو داود  471/١(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 
(701/1 - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه 

٠‏ الذ 

)١(‏ المراهقة التي قد قاربت البلوغ وم تبلغ بعد. 

18٠ /١ فتح القدير‎ 5/5 01/8 - 57/١ /١ رد المحتار‎ )"( 


وم 4 0 هاه ص هاه فاج و هيوه هعاق قاع عا بع ل عا عقا فو ع اج واو أو اع رو وال ع 0 


وقال المالكية: يندب للمرأة الحرة الصغيرة 

المأمورة بالصلاة سترللصلاة ‏ وهوواجب على 
الحرة البالغة ‏ وتعيد الصلاة ندبا إن راهقت- 
أي قاربت البلوغ ‏ وتركت القناع ‏ أي تغطية 
الرأس - في الصلاة . . . وقالوا: يكره القناع في 
الصلاة للرجل إذا كان بصفة معينة هي أن يلقي 
ثوبا على كتفه ويغطي به رأسه ويرد طرفه على 
كتفه الآخرء وهومكروه للرجال لأنه من زي 
النساء إلا من ضرورة حر, أوبرد» أويكون 
شعار قوم فلا يكره . (") ٠‏ 

وقال الشافعية : لا تقبل صلاة الصبية المميزة ‏ 
إلا بخمار. 29 

وقال الحنابلة: غير البالغة لا يلزمها ستر 
رأسها في الصلاة لمفهوم حديث عائشة 
السائق. © 


رابعا ‏ لبس الخمار في الإحرام : 

اتفق الفقهاء على أن من محظورات الإحرام 
بالنسبة للرجل تغطية الرأس» وعلى أن المرأة 
ا حرة لا تكشف رأسها في الإحرام كما يفعل 
الرجل ‏ لأن رأسها عورة يجب سترهاء وعليها 
أن تخمر رأسها با يستره سترا كاملاء ونقل ابن 
قدامة عن ابن المنذرقوله : أجمع أهل العلم على 


)١(‏ كفاية الطالب ١//177ء‏ جواهر الإكليل »47/١‏ 7ه 
(؟) المجموع 7/ 155 
(") المغني ل لفق 


كمه 


ا حل ل ا 0 20 


والسراويلات والخمر والخفاف . 


واتفق الفقهاء على أنه يحرم على المرأة حال 
إحرامها ستروجهها . أوبعضه بما يعد 
. ساتراء. لكنهم قالوا :. إن على المرأة 
ا حرة المحرمة بحج أوعمرة أن تسترمن وجهها 
2007 إلا به. ولا يجوز لها 
أن تكشف من رأسها ما لا يتأتى كشف وجهها 
إلا به لأن المحافظة على ستر الرأس بكياله 
لكونه عورة أولى من المحافظة على كشف ذلك 
القدرمن الوجه الذي لا يتأتى تمام سترالرأس 
إلا به 200 


خامسا : الخمار في كفن المرأة : 
٠‏ -اتفق الفقهاء على أن أقل الكفن 
الضروري المقدورعليه ما يغطي بدن اميت 
رجلا كان أوامرأة إلا رأس المحرم ووجه 
المحرمة. وعلى أن الأفضل في الكفن للمرأة 
خمسة أثواب : إزار تستربه العورة. وخمار يغطى 
به الرأسء وقميص. ولفافتان. 
قال ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل 
العلم يرى أن تكفن المرأة في خمسة أثواب» وإنما 
استحب ذلك لأن المرأة تزيد في حال حياتها 


)١(‏ رد المحتار 7/ 184., جواهر الإكليل ,.181/١‏ الجمل 
1 ٠ف‏ المغني /.67/8 


على الرجل في السترلزيادة عورتها على عورته 

فكذلك بعد اموت .» وقد روى أبوداود بإسناده 

عن ليلى بنت قائف الثقفية رضي الله تعالى 

ا حقو )م ثم الدرع .”5 »ثم الخمار» ثم الملحفة. 

ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر. 9) 
وعند الحنابلة أن الجارية إذا لم تبلغ لا تخمر 

عند تكفينباء جاء في المغني : قال المروزي: 

سألت أبا عبدالله في كم تكفن الجارية إذا لم 

تبلغ؟ قال: في لفافتين» وقميص لا خمار فيه 
وكفن ابن سيرين بنتاله قد أعصرت”' في 
قميص ولفافتين. ولأن غير البالغ لا يلزمها ستر 

رأسها في الصلاة. 
واختلفت الرواية عن أحمد ني الحد الذي 

تصيربه في حكم المرأة في التكفين ويكون في 

كفنها الخمارء فروي عنهء إذا بلغت. وهو ظاهر 

)١(‏ في رواية الحقاء أي الإزار. 

(7) الدرع هو القميص. وفرق بعض الفقهاء ينها بأن شق 
الدرع. إلى الصدر والقميص إلى المتكب (رد المحتار 
ملا ؟). 

(0) حديث ليلى بنت قائف : «كنت فيمن غسل أم كلشوم». . 
أخرجه أبو داود (”*/ 0٠١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) 2 
وفي إسناده نوح بن حكيم الثقفي وفيه جهالة كما في ترجمته 

في «التهذيب» لابن حجر 487/٠١١‏ - ط دائرة المعارف 
العثمانية) . 0 
(4) أعصرت أي قاربت المحيض. 


4ف تب 


خخار .٠١‏ خمر. حمس 7-1١‏ 


كلامه في رواية المروزي لقول النبي يل : 
ولا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار . 29 
مفهومه أن غيرها لا تحتاج إلى خمارني صلاتها 
فكذلك في كفها.. 
وروى عن أحمد أكثر أصحابه: إذا كانت 

دك تشع ستو يمحم بام لطع بالتراةه 
واحتج بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن 
النبي يكِةِ دخل بها وهي بنت تسع سنين» 92 
وعنها رضي الله تعالى عنها قالت: إذا بلغت 
الجارية تسعا فهي امرأة. 9 
وفي ترتيب أثواب الكفن وموضع الخمار بينها 
تفصيل ينظر في مصطلح : (تكفين). - 


٠ 


0 


انظر: أشربة 


)١(‏ حديث: «لايقبل الله صلاة حائض إلا بخسمار». . سبق 
تخريجه ف/ 8 

(1) حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «أن النبي يك دخل بها 
وهي بنت تسع سئين. . . ) أخرجه البخاري (فتح الباري 
١9١/8‏ نشر السلفية) ومسلم (5/ ٠١8‏ ط الحلبي) ببذا 
المعنى . 

(") رد المحتار 5/8/١‏ . جواهر الإكليل 2٠١١ /١‏ قليوبي 
1١‏ المغني ؟/ 47٠١‏ - 4/1 


التعريف : 

١‏ الخمس - بضم الخاء وسكون الميم أوضمها 
الجزء من خمسة أجزاء. والخمس - بفتح الخاء 
وسكون الميم ‏ أخذ واحد من خمسة, يقال: 
خمستهم أخمسهم ‏ بضم اميم في الملضارع - أي 
أخذت خس أموالهم., وحمستهم أخمسهم ‏ 
بكسرالميم في المضارع ‏ أي كنت خامسهم أو 
كملتهم خمسة بنفسي . ويقال: خمست الشيء - 
بالتثقيل ‏ أي جعلته خمسة أجزاء. ويقال: 
أحمس القوم أي صاروا خمسة . 2١١‏ والخمس : 
خمس الغنيمة أوالفىء. والتخميس : إخراج 
الخمس من الغنيمة . 9) 

ولا يخرج المعنى الااصطلاحي عن المعنى 

٠ . اللغوي‎ 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- المرباع : ظ 
؟ -المرباع هوالربع: قال قطرب: المرباع 


>” قواعد الفقه للبركتي المجددي‎ )7١( 


هسا١‎ 


لفووفوووةثهموةة ونيو وه ةو هي ةيه م نون نمه يا هم نوو مره من ةن فوم ره مم مم نم نمه ام ملم 


الربعء. والمعشار العشر ولم يسمع في غيرهماء 
ومنه قول النبي كَكْةْ لعدي بن حاتم قبل 
إسلامه : «إنك لتأكل المرباع وهولا يحل لك في 
دينك)20 كانوا في الجاهلية إذا غزا بعضهم 
بعضا وغنموا أخذ الرئيس ربع الغنيمة خالصا 
دون أصحابه وقال الشاعر: 


. لك المرباع منها والصفايا 
وح 0 والنشب ل والفضول9») 
والفرق بين اللفظين اختلاف القدر بينهها. 


ب - الصفي : 
*- الصفي : ما كان يصطفيه الرئيس في الحرب 
قبل الإسلام لنفسه من الغنيمة دون أصحابه» 


وما لا يستقيم أن يقسم على الجيش . 


والصفي في الإسلام شيء كان الني ل 
يصطفيه لنفسه قبل القسمة كسيف أوفرس 


الحجاج وهو ذو الفقار- يوم بدر, 0 واصطفى 


. حديث: «إنك لتأكل المرباع وهو لا يحل لك في دينك»‎ )١( 
أخرجه أحمد (4//ا0” - ط الميمنية) من حديث عدي بن‎ 

() المصباح المئير ولسان العرب مادة: «ربع». 

(") حديث: «اصطفى كَةْ سيف منبه بن أبي الحجاج - 
وهو...)2. أخرجه الترمذي (4/ 1٠١‏ ط الحلبي وابن 
ماجه (؟/ 488 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس 
وقال الترمذي: «حديث حسن» . 


صفية بنت حبي رضي الله عنها. ") 

وقد انقطع ذلك بموته ل . © 

والفرق بين ا لخمس والصفي أن الخمس 
الذي شرعه الله تعالى في الغنائم وغيرها له 
مصارف معينة» أما الصفي فكان للنبي يِه 
وللرئيس في الحرب قبل الإسلام . 


ج ‏ النشيطة : 
- النشيطة من الغنيمة : ما يصيبه القوم قبل أن 
يصلوا إلى الحي الذي يريدون الإغارة عليه 
فينشطه الرئيس من بين أيديهم ويأخذه قبل 
ا ان 

والفرق بين النشيطة والخمس من الغنيمة أن 
النشيطة كان يستأثر بها الرئيس في الجاهلية» أما 
الخمس فقد بين الله تعالى مصارفه . 


د الفضول : | 

ه ‏ الفضول من الغنيمة: بقايا تبقى منها 
لا تستقيم قسمتها على الجيش لقلتها وكشرة 
الفيكن, ٠‏ فتخصض جا :نالمش ابل 


)١(‏ حديث: «اصطفى صفية بنت حيبي . . . » أخرجه 


البخاري (الفتح /١‏ 7ط السلفية). ومسلم 
٠١44/5‏ -ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك . 
(7) المصباح المنسيرء التعريفات 1078. والمغني 2409/5 


وكشاف القناع عرومى 
(*) المفردات في غريب القرآن/ 497 . ومعجم مقاييس اللغة 
ه/5ظ21 


1١١ 


الإسلام . 29 

والفرق بين الفضول من الغنيمة والخمس أن 
الفضول كان يخص بها رئيس الجيش في الجاهلية 
نفسه ويستأثرمها دون أصحابه, أما الخمس فقد 
ين الله تعالى مصارفه . 
الحكم التكليفي : 
؟ - اتفق الفقهاء على وجوب تخميس الغنيمة 
لقوله تعالى : «إواعلموا أن| غنمتم من شيء 
فأن لله سه وللرسول ولذي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل 4”") 

واختلفوا في تخميس الفيء على ما سيأتي . 
الأموال التى تخمس : 
أولا : الغنيمة : 
١‏ - وهى المال الذي يأخذه المسلمون من الكفار 
بالقوة والقهر بإيجاف الخيل والركاب . 9» 

ولم تكن الغنائم تحل لمن مضى من الأمم . 
وفي الحديث النبوي المتفق عليه : «أعطيت حمسا 
لم يعطهن نبي قبل . 0 وأحلت لي الغنائم)”» 
وكانت الغنائم في أول الإسلام لرسول الله ككل . 


)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب مادة : «فضل». 

4١ / سورة الأنفال‎ )١( 

(") رد المحتار 7/ 25378 كفاية الطالب ؟/ لا قليوبي وعميرة 
*/ 091 المغني 40/5 

(4) حديث : «أعطيت مسا لم يعطهن نبي قبلي. . . وأحلت لي 
الغنائم». أخرجه البخاري (الفتح 45/١‏ ط السلفية) 
ومسلم #91/١(‏ - ط الحلبي) من حديث جابر بن 


عبدالله 9 


١ سورة الأنفال/‎ )١( 


لقوله تعالى : «إيسألونك عن الأنفال قل 
الأنفال لله والرسول4”" ثم صار أربعة أخماسها 
للغانمين, والخمس لغيرهم لقوله تعالى : 
«واعلموا أن) غنمتم من شيء فأن لله خمسه 
وللرسول. . . 224 فأضاف الغنيمة إليهم 
وجعل الخمس لغيرهم فدل ذلك على أن 
سائرها (البقية) هم » وقوله تعالى : «فكلوا ما 
غنمتم حلالا طيبا 74" فأحلها الله لهم . ”*) 
. والغنيمة إذا كانت أرضا فتحت عنوة ففي 
تخميسها خلاف بين الفقهاء ينظر ني : (تخميس 
وغنيمة وأرض وخراج) . 

وإن كانت الغنيمة من الأموال المنقولة وجب 
تخميسها وقسم أخماسها الأربعة على الغانمين» 
وصرف الخمس في مصارفه . 

ويبداً الإمام أوالأميرني قسم الغنيمة 
بالسلب فيعطيه للقاتل» ثم يخرج المؤن اللازمة 
كأجرة حمال وحافظ وغيرهماء ثم يجعل الباقي 
خمسة أقسام متساوية, حمس لأهل الخمس» 
والأربعة الأحماس للغانمين. 29 

واختلف الفقهاء في كيفية قسم حمس الغنيمة 
على أقوال: 


(؟) سورة الأنفال/ 4١‏ 

(*) سورة الأنفال/ 59 

(5) المغني 10 

(0) روضة الطالبين 5/5ل/ا 


اسه 


فقومو مووي ووو وم دوو م نوو ءارو ةن ا وم م م فاه ووم مرو ووه مم فوم انر ةم هماه مم مه 


القول الأول : 
- قال الشافعية والحنابلة : يقسم حمس الغنيمة 
على خسة أسهم» لقوله تعالى : «إواعلموا أن 
غنمتم من شيء فأن لله سه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 24" ولا 
روي عن ابن عباس رضي الله عنب|: «كان 
رسول الله يقسم الخمس على خمسة,”" 
وبهذا قال عطاء ومجاهد والشعبي والنخعي 
وقتادة وابن جريج . 9 
وبيان هذه الأسهم كالآتي : 
١‏ -سهم لله تعالى ولرسوله يكل: وكان هذا 
السهم لهي في حياته يضعه في مصارفه التي 
يراهاء ثم صارمن بعد هيك يصرف في الكراع 
والسلاح ومصالح المسلمين, كسد الثغور, 
وشحنها بالعدد. والمقاتلة» وكعمارة المساجد. 
والقناطرء والحصون. وأرزاق القضاة. 
والأثئمة. والعلاء بعلوم تتعلق بمصالح 
المسلمين, لأن بالثغور حفظ المسلمين, ولثلا 
يتعطل من ذكر بالاكتساب عن الاشتغال بهذه 
العلوم وعن تنفيذ الأحكام وعن التعليم 
. والتعلم» فيرزقون ما يكفيهم ليتفرغوا لذلك . 
ويقدم الأهم فالأهم وجوبيا. 


5١ سورة الأنفال/‎ )١( 
دكان رسول الله ل يقسم الخمس على خمسة » أشراين‎ )( 
. عباس . أخرجه ابن جرير (17/ 561 ط المعارف)‎ 

4017/١1/5 المغني‎ 5 


ومهوءءء نمثو ةي ةن مر وو م ةم م في ع نه مقي ووه مي. نرم فقوو وث نعو قور قرو مءملي تن لمم من 


وقالوا: إن سهم الله تعالى والرسو ليله 
واحدء لأن ذكر الله تعالى في الآية الكريمة 
بقوله فآن لله خمسه» لافتتاح الكلام باسمه 
تعالى تبركابه لا لإفراده سبحانه بسهم. 
فإن لله تعالى الدنيا والآخرة . 7) 
5 سه لحي عائسم وبي الطلتواني سد 
مناف: وهم المراد بقول الله تعالى : #ولذي 
القسربى 4 دون غيرهم من بني عبد شمس وبني 
نوفل وإن كان الأربعة أبناء عبد مناف, لاقتتصار 
النبي كك في القتسم على بني الأولين مع سؤال 


بني الآخرين له. روي عن جبير بن مطعم 


رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما قسم 

عفان رسول اللْهككلٍ فقلنا: يارسول الله أما بنو 

هاشم فلا ننكر فضلهم لمحكانك الذي 

وضعك الله به منهم فا بال إخواننا من بنى 

بمنزلة واحدة؟ فقالءكة : «إنهم لم يفارقوني في 

جاهلية ولا إسلام» وإنا بنوهاشم وبنوالمطلب 

شيء واحد) وشبك بين أصابعه . ”") 

505/5 مغن المحتاج / 48, المغني‎ )١( 

(؟) حديث جبيربن مطعم : «إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا 
إسلام». أخرجه البخاري (الفتح 5/ 7544 ط السلفية) 
دون قوله : «إغهم ' يفارقوني في جاهلية ولا ا سلام» وأخرجه 


أحمد  4١/4(‏ ط الميمنية) والنسائي (7/ ١70١‏ ط المكتبة 
التجارية) . ش 


اه 


والعبرة في الاستحقاق من هذا السهم 
بالانتساب إلى الآباء» أي بكون الأب من بني 
هاشم أوبني المطلب» أما من كانت أمه منهم 
وأبوه من غيرهم فإنه لا يستحق شيئاء لأن 
النبي يَِةِ لى يدفع إلى أقارب أمه وهم بنوزهرة 
شيئاء وإنما دفع إلى أقارب أبيه, ولم يدفع إلى 
بني عماته وهم الزبير بن العوام. وعبدالله 
والمهاجر ابنا أبي أمية. وبنوجحش . 

ويشترك في الاستحقاق من هذا السهم 
الذكور والإاناث. لأن القرابة تشملهم. 
ولحديث جبير السابق» ولماروي أن الزبير 
رضي الله عنه كان يأخذ سهم أمه صفية عمة 
النبي كَل وفي النسائي أنهيلِةِ أسهم يوم خيبر 
لصفية؛ وكان الصديق رضي الله تعالى عنه 
يدفع للسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها من 
هذا السهم . 

والمذهب عند الشافعية ورواية عن أحمد_ 
وهي اختيار الخرقي - أنه يقسم بين ذوي القربى 
للذكر مشل حظ الأنثيين, لأنه سهم استحق 
بقرابة الأب شرعا ففضل فيه الذكر على الأنثى 
كالميراث. ويفارق الوصية وميراث ولد الأم. 
فإن الوصية استحقت بقول الموصي . وميراث 
ولد الأم استحق بقرابة الأم . 

والرواية الثانية عن أحمد وما نقل عن المزني 
وأبي ثوروابن جرير أنه يسوى بين الذكر 


والأنثى . لأنهم أعطوا باسم القرابة والذكر 


ذه 6 مل ميهأ ل موه ع ااي ع قاع ود قاء ها عافها اوفع وام ممع وه واه ع لايل مهأ هاه واه جه ماو عاو 06 


ولاس نهنا شواجه اانا ارسي لابه 
تخالفة المواريث. ولأنه سهم من حمس الخمس 
لجماعة فيستوي فيه الذكر والأنئى كسائر 
سهامه . 

ويستوي في الاستحقاق ‏ على الروايتين - 
الصغير والكبير لاستوائهم في القرابة فأشبه 
المرالك. 

وغني بني هاشم وبني المطلب وفقيرهم في 
الاستحقاق من هذا السهم سواء» لعموم قوله 


بغيردليل, ولأن النبي يل كان يعطي أقاربه 


كلهم وفيهم الأغنياء كالعباس رضي الله تعالى 
عنه وكان من أغنياء قريش, وم ينقل تخصيص 
الفقراء منهم. وروى أحمد في مسئله وأن 
النبي ككلِةِ أعطى الزبيرسههاء وأمه سهماء وفرسه ٠‏ 
0 

وإنها أعطى أمه من سهم ذي القربى وقد 
كانت موسرة ولمهاموال. وأموال. ولأنه مال 
55 بالقرابة فاستوى فيه الغني والفقير 
)١(‏ حديث: «أن النبي كك أعطى الزبير سهما وأمه سههما. . . » 

أخرجه أحمد (115/1 -ط الميمنية), ولمح ابن حجر إلى 


الانقطاع في سند كذا! في «تعجيل المنفعة ص ه "7 


نشر دار الكتاب العر بي). 
والأسئ لممطاة نوري وقرةالع أيوا الليحة شفط من 
المجاهدين . 


اسه 


كالميراث والوصية للأقارب. ولأن عثمان وجبيرا 
النبي وَكةٍ بنصرة بني المطلب دونهم وكونهم مع 
النبي يكل منعهم| بيسارهما وانتفاء فقرهما. 
وقيل : لا حق في هذا السهم لغني قياسا 
على بقية السهام .”© 
“"' - سهم لليتامى : وهم الذين مات اباؤهم وم 
يبلغوا الحلم. فإن بلغوا الحلم لم يكونوا يتامى 
الحديث : «لا يتم بعد احتلام». 9) 


و لمشهور عند الشافعية وهوقول لبعض 
الحنابلة. إنه يشترط لاستحقاق اليتيم من هذا 
السهم أن يكون فقيراء لأن لفظ اليتيم يشعر 
بالحاجة. ولأن اغتناءه بهال أبيه إذا مننع 
استحقاقه فاغتناؤه اله أولى بمنعه . 

ومقابل المشهور عند الشافعية وهوما رجحه 
ابن قدامة من مذهب الحنابلة : أنه لا يشترط 
لاستحقاق اليتيم من هذا السهم أن يكون فقيرا 


)١(‏ مغني المحتاج / 44 أسنى المطالب */ 88 المغني 
5-2115" 

9 ) حديث: «لايتم بعداحتلام. ..»)أخرجه أبوداود 

797/5 - 745 تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث 

ْ علي بن أبي طالب وفي إسناده مقال. ولكنه صحيح لطرقه 

التلخيص لابن حجر (8/ ٠١1‏ ط شركة الطباعة الفنية) 


الآية يشمل الغني والفقير. 

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يشترط 
لاستحقاق اليتيم الإسلام, فلا يعطى أيتام 
الكفارمن هذا السهم شيئاء لأنه مال أخذ من 
الكفارفلا يرجع إليهم. وصرح الشافعية بأنه 
يندرج في تفسير اليتيم : ولد الزنى واللقيط 
والمنفي باللعان. ”9 
5 -سهم للمساكين: وهم أهل الحاجة. 
ويدخل فيهم الفقراء. فالمساكين والفقراء في 
الاستحقاق من هذا السهم صنف واحدء وفي 
الزكاة صنفان لأنه جمع بين لفظيهم) بواو العطف 
في اية مصارف الزكاة. وفرق فقهاء الشافعية 
والحنابلة في باب الزكاة ‏ بين الفقيروالمسكين 
فقالوا: الفقير: من لا مال له ولا كسب يقع 
موقعا من كفايته. والمسكين: من له مال أو 
كسب يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه . 9) 
ه سهم لابن السبيل: وقد اختلف الشافعية 
والحنابلة في تعريف ابن السبيل الذي يستحق 
من هذا السهم ومن التركاة: وانظر تفصيل 
القول في ابن السبيل مصطلح : (زكاة) . 

واختلف الرأي عند الشافعية والحنابلة في 


)١(‏ المحلي على المنهاج /'٠‏ همل مغن المحتاج */ 460. المغني 
5 » وكشاف القناع */ 5م 

() مغني المحتاج #/رهة ١١5‏ ل مدق المغني 1 5 
.1 ش 


هاس 


ولمع واو وأا و عاق اع موت ل عن لاه لأ وين حيو وه 8 كع اماو عه زه مقع اولمع م ءاوللاو 46 


فذهب جمهور فقهاء الشافعية وهوالمذهب 
عند الحنابلة إلى أنه يجب على الإمام أونائبه أن 

يعم المستحقين من سهام ذي القربى واليتامى 
لذ وابن السبيل بالعطاء إن وفى المال. 
نعم يجعل ما في كل إقليم لساكنيه. فإن عدمه 
بعض الأقاليم بأن لم يكن في بعضها شيء, أولم 
يستوعبهم بأن لم يف بمن فيه إن وزع عليهم 
نقل إليهم بقدرما يحتاج إليه في التسوية بين 
المنقول إليهم وغيرهم , ولا يجوز الاقتصار على 
ثلاثة من كل صنف من أصناف هذه السهام 
الأربعة ى| يقول بعضهم, ويجوز أن يفاضل بين 
اليتامى». وبين المساكين, وبين أبناء السبيل» 
. لأنهم يستحقون بال حاجة فتراعى حاجتهم » 
بخلاف ذوي القربى فإنهم يستحقون بالقرابة. 
فإن كان الحاصل يسيرا لا يسد مسدا بالتوزيع 
قدم الأحوج فالأحوج ولا يستوعب. 
للضرورة» وتصير الحاجة مرجحة وإن لم تكن 
معتبرة في الاستحقاق . 

وقال بعض الشافعية والحنابلة : يخص أهل 
كل ناحية بخمس مغزاهاء .لما يلحق في نقله من 
المشقةء ولأنه يتعذر تعميم أصحاب السهام به 


فلم يجبا قال ابن قدامة: والصحيح - إن 


شاء الله أنه لا يجب التعميم لأنه يتعذر. 


فوع 0 اماع مم ل ع تع لمكو نوعاط ول هيه موقا جع ع عقع اه وو مورظادة وميه واعلاط 18م 9 


ومن فقد من هذه الأصناف أعطي الباقون ' 
أذ 

واختلف الشافعية والحنابلة فيمن اجتمع فيه 
أكشر من وصف, أوسبب من أسباب 

فقال الشافعية: من اجتمع فيه وصفان أخذ 
بأحدهها باختياره 2 فإن كان أحدهها غزوا جاز 
الأخحذ مب). 29 


وقال الحنابلة : إن اجتمع في واحد أسباب 
كالمسكين إذا كان يتي) وابن سبيل» استحق 
بكل واحد منه) لأنها أسباب لأحكام . فوجب 
أن نثبت أحكامها كا لوانفردتء فل وأعطاه 
ليتمه فزال فقره لم يعط لفقره شيئا. 9) 


القول الثاني : 
- قال الحنفية : يقسم خمس الغنيمة ثلاثة 
أسهم : لليتامى » والمساكين (ويشملون الفقراء) 
وأبناء السبيل . 

واستدلوا بقول الله تعالى : «إواعلموا أنم) 
غنمتم من شيء فأن لله سه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل4””) 


417/5 مغنى المحتاج / 40, القليوبي “7/ 189. المغني‎ )١( 
1١89 /" القليوبي‎ )7( 

(”) المغني 4154/5 

(5) سورة الأنفال/ 4١‏ 


كا سه 


وقالوا : إن ذكر اسم الله تعالى للتبرك في افتتاح 
الكلام إذ الدنيا والآخرة لله تعالى., ولأن 
الخلفاء الراشدين لم يفردوا هذا السهم وم ينقل 
٠‏ اعنهمء وأماسهم النبي يك فكان يستحقه 
بالرسالة كما كان يستحق الصفي من المغنمء 
فسقطا بموته جميعاء وقد قالكك : «إنه لا يحل 
لي ما أفاءالله عليكم قدرهذه إلا الخمس 
والخمس مردود عليكم». ') وكذلك الأئمة 
المهمديون لم يفردوه بعده عليه الصلاة والسلام. 
ولو بقي بعده أو استحقه غيره لصرفوه إليه . 


وأما سهم ذوي القربى فإنهم كانوا يستحقونه 
في زمن النبي كَل بالنصرة وبعده بالفقر, لحديث 
جبسير بن مطعم وعثمان بن عفان رضي الله 
تعالى عنهم| «الذي سبق» وهويدل على أن 
الاستحقاق كان بالنصرة, فتبين أن المراد قرب 
النصرة لاقرب النسب. ولأن أبا بكر وعمر 
وعثمان وعليا رضي الله تعالى عنهم قسموه على 
ثلاثة | تقدم وكفى بهم قدوة. 

وقالوا: إنم| يعطى من الخمس من كان من 
ذوي القربى على صفة الأصناف الثلاثة لقوله 
عليه الصلاة والسسلام : «يابني هاشم. إن الله 
تعالى كره لكم أوساخ الناس. وعوضكم عنها 


)١(‏ حديث: «إنه لا يحل لي ما أفساء الله عليكم قدر هذه 
إلا. . .». أخرجه النسائي (17/ ١1‏ ط المكتبة التجارية) 
من حديث عبادة بن الصامت . وإسناده حسن . 


بخمس الخمس)”2 والصدقة إنما حرمت على 
فقرائهم. لأنها كانت محرمة على أغنيائهم 
وأغنياء غيرهم » فيكون حمس الخمس لمن 
حرمت عليه الصدقة. وماروي أن عمر 
ويقضي منه غارمهم . ويخدم منه عائلهم . وكان 
ذلك بمحضر من الصحابة من غير نكير. 
وقالوا: إذا ثبت أنه لااسهم لله تعالى» 
وسهم النبي يِل سقط. وسهم ذوي القربى 
يستحقونه بالفقر. لم يبق إلا الأصناف الثلاثة 
اليتامى والمساكين وابن السبيل فوجب أن يقسم 
عليهم.؛ ويدخل ذوو القربى فيهم إذا كانوا: 
وقالوا: يشترط لاستحقاق اليتيم أن يكون 
فقيراء لأن سبب استحقاق الأصئاف الثلاثة في 


)١(‏ حديث: «يابني هاشم. إن الله كره لكم أوساخ الناس». 
قال الزيلعي في نصب الراية (7/ 407 ط المجلس 
العلمي بالند) : «غريب» يعني أنه لا أصل له بهذا اللفظ. 
ثم ذكر لفظ مسلم وهى: «إن الصدقة لا .تنبغي لآل محمد. 
إنما هي أوسا الناس» وهوفيه (؟/ 107 ط الحلبي) من 
حديث عبدالمطلب بن ربيعة وأخرج الطبراني في الكبير 
3١17/11(‏ -ط وزارة الأوقاف السعراقية) من حديث 
عبدالله بن عباس مرفوعا: «لا يحل لكما أهل البيت من 
الصدقات شيء ولا غسالة الأيدي إن لكم في حمس الخمس 
ما يغنيكم أو يكفيكم» . 
وأورده المسيثمي ني «المجمسع» (5/ 41 ط القدسي) 
وقسال: (فيه حسين بن قيس الملقب بحنش. وفيه كلام 
كثير وقد وثقه أبو محصن). 


لاا 


بحسن سنميس رسكتا » أوكونه ابن 
سبيلء فلا يجوز الصرف لغنيهم» ثم إنهم 
مصارف لا مستحقون حتى إنه لوصرف إلى 
صنف واحد منهم جاز. 7") 

القول الثالث : 

٠‏ -وقال المالكية: يضع الإمام الخمس إن 


شاء في بيت المال» أويصرفه في مصالح المسلمين . 


من شراء سلاح وغيره. وإن شاء قسمه فيدفعه 


وبقيته في غيرهم . 


فا خمس موكول إلى نظر الإمام واجتهاده. 
فيأخذ منه من غيرتقدير, ويعطي القرابة 
باجتهاده ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. 
وبه قال الخلفاء الأربعة وبه عملواء وعليه يدل 
قولهيكة : «مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس 
والخمس مردود فيكم)”" فإنه لم يقسمه أحماسا 
ولا أثلاثاء وإنما ذكر ني الآية من ذكر على وجه 
التنبييه عليهم لأنجم أهم من يدفع إليه. قال 
الزجاج محتجالمالك: قال الله عز وجل : 
يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير 
فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن 


858/4 ابن عابدين 75/9 -/”ا. فتح القدير‎ )١( 
١7 - ١1/5 الاختيار‎ 
(؟) الحديث سبق تخريجه ف/ ه‎ 


السبيل 224 وجائز للرجل بإجماع أن ينفق في غير 
هذه الأصناف إذا رأى ذلك . 

وذكر النسائي عن عطاء قال: حمس الله 
وس رسوله واحدء 2 كان رسول اللهكك. 
يحمل منه ويعطي منه. ويضعه حيث شاء» 
ويصنع به ما شاء. 9 


القول الرابع 

١‏ -قالت طائفة: يقسم الخمس على ستة 
أسهم: سهملله تعالى. وسهم 
لرسول الله يك » وسهم لذوي القربى» وسهم 
لليتامى» وسهم للمساكين., وسهم لابن 
السبيلء وذلك لظاهرقول الله تعالى : 
«#زاعلموا أنم) غنمتم من شيء فأن لله 
حمسه. . .»4 الآية» فعد ستة. وجعل تعالى 
لنفسه سهم| سادسا وهومردود على عباد الله أهل ‏ 
الحاجة . (*) 


القول الخامس : 
١‏ قال أبوالعالية: سهم الله عز وجل هوأن 
الإمام إذا عزل الخمس ضرب بيده عليه فا 


7١١6 سورة البقرة/‎ )١( 

)١(‏ الأثر عن عطاء : «حمس الله وخمس رسوله واحد». أخرجه 
النسائي (7/ ١7‏ - 17 ط المكتبة التجارية . 

() كفاية الطالب ؟/ /اء تفسير القرطبي ١١/8‏ 

(5) المغني 55/7 تفسير القرطبي 8/ ٠١‏ 


دما 


لاح على ستو وي ين ابي لكايه 
قوله: «كان رسول اللْهكَيِةِ يؤتى بالغنيمة 
فيقسمها على خمسة, تكون أربعة أحماس لمن 
سايم ساقس وم روه وده 
فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة» وهو 
سهم الله ثم يقسم ما بقي على خمبة أسهم 
فيكون سهم للرسول. وسهم لذي القربى» 
وسهم لليتامى . وسهم للمساكين وسهم لابن 
السبيل. 0 لتر الحم مر سيم 
الذي لله . ( 


ثانيا : الفىء : 
١‏ - الفيء مصدرفاء إذا رجع. قال الله 
تعالى : «9. . . حتى تفىء إلى أمر الله 24 أي 
ترجع . 

والفيء في الاصطلاح : المال_ونحوهتما 
ينتفع به الحاصل للمسلمين من الكفارمما هو 
لهم بلا قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب . 5 


ويشمل الفيء : مجلا عنه الكفار. 


)١(‏ المغني 2105/5 ٠‏ الأموال لأبي عبيد 14. تفسير القرطبي 

١ 
وقول أبي العالية: كان رسول اللَهوَلِةٍ يؤتى بالغنيمة.‎ 

فيقسمهاعلى. . .» أخرجه ابن جرير في تفسيره 
(19/ ١مه ‏ ١مه‏ ط المعارف) . 

(7) سورة الحجرات/ 94 

(©) بدائع الصنائع 11/7., جواهر الإكليل /١‏ 750, مغني 
المحتاج */ 47. المغني 5/ 40 


وا أخذه العاشر منهم, والجزية, والخراجء 
وتركة ذمي أو نحوه مات بلا وارث» وتركة مرتد 
مات أوقتل على السردة ‏ على تفصيل في 
المذاهب_وما أخذ من مال تغلبي وتغلبية 
وهدية الكفار للامام عن بعضهم . 2 وقد 
اختلف الفقهاء في الفيء : 

فذهب الحنفية والمالكية وهوما رجحه 
القاضي من روايتين عن أحمد ‏ إلى أن الفيء 
لا يخمس. ومحله بيت مال المسلمين ويصرفه 
الإمام باجتهاده في مصالح المسلمين كسد الثغور 
وبناء القناطر والجسور. وكفاية العلماء والمتعلمين 
والقضاة والعمال. ورزق المقاتلة وذرارهم . . 
وقال المالكية : يبدأ بآل النبي ككل ندبا. 

وقال الشافعية وهوما رجحه الخرقي من 
روايتي أحمد: يخمس الفيء. وخمسه لأصحاب 
خمس الغنيمة ‏ وقد تقدم بيانهم ‏ والأحماس 
الأربعة للمرتزقة. وهم الأجناد المرصدون 
للجهاد. . في الأظهر عند الشافعية وما ذهب 
إليه الخرقي من الحنابلة . 

ومقابل الأظهر عند الشافعية : أنها تصرف في 
مصالح المسلمين ولا يختص بها المرتزقة. ١‏ 
ومزيد من التفصيل ينظر: (فيء). 


)١(‏ الدر المختار "/. .78٠‏ الزرقاني / 117. مغني المحتاج 
الى المغني "/107 


(؟) الدر المختار 7/ ٠‏ الزرقاني */1717ء المغني 4١4/5‏ 


- 4154» مغني المحتاج #/ 45 


وا 


4 - السلب: ثياب القتيل-_من الكفار 
وسلاحه. ومركوبه وما عليه ومعه من قياش » 
ومال (على تفصيل واختلاف) . 

وقد ذهب حمهور الفقهاء ‏ وهوالمشهور عند 
الشافعية ‏ إلى أن السلب إن استحقه القاتل - 
لا يخمس.». لماروى عوف بن مالك وخالد بن 
الوليد رضي الله عنبا أن رسول الله وه قضى 
بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب»”) 
ولقولهتكل : «من قتل قتيلا له عليه بينة فله 
سلبه”" فهوبعمومه يقتضي أن السلب كله 
للقاتل ولوخمس لم يكن كله له. 

ومقابل المشهور عند الشافعية ‏ وهوما حكاه 
ابن قدامة عن ابن عباس والأوزاعي ومكحول- 
أن السلب يخمس فيدفع خحمسه لأهل الفيء , 
والباقي للقاتل. لعموم قول الله تعالى : 
#واعلموا أننا غنمتم من شيء فأن لله 


خحسه...» 


(1) حديث: «قضى رسول الله ب بالسلب للقاتل. ..». 


أخرجه أبو داود (/ ١16‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) . 
وأورده ابن حجر في «التلخيص) ("/ ١١٠-ط‏ شركة 
الطباعة الفئية) وقال: «وهوثابت في صحيح مسلم من 
الوليد» . 
)١(‏ حديث: «من قئل قتيلا له عليه بينة فله سلبه». أخرجه 
البخاري (الفتح 5 لط السلفية)» ومسلم 
. (م/ لم١‏ ط الحلبي) من حديث أبي قتادة . 


1 ا ل ا ا ل ا ا 


جملة الغنيمة يخمس. ولا يستحقه القاتل لقول 
النبى كك : «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس 
[نامدي0ا) فإذا جعل الإمام السلب للقاتل انقطع 
حق الباقين عنه. ولا يخمس السلب إلا أن 
يقول: من قتل قتيلا فله سلبه بعد الخمس»ء 

وقال إسحاق: إن استكثر الإمام السلب 
خمسه وذلك إليه» لما روى ابن سيرين أن البراء 
ابن مالك بارزمرزبان الزارة بالبحرين فطعنه 
فدقّ صلبه وأخذ سواريه وسلبه. فللا صلى عمر 
الظهر أتى أبا طلحة في داره فقال: إناكنا 
لا نخمس السلب. وإن سلب البراء قد بلغ 
مالا وأنا خامسه. فكان أول سلب حمس في 
الإاسلام سلب البراء. رواه سعيد في السنن . 
وفيها أن سلب البراء بلغ ثلاثين ألفا. ”") 


.رابعا : الركاز : 


6 الركاز: المدفون في الأرض. واشتقاقه من 
ركز إذا عقي يقال: ركز الرمح إذا غرز أسفله 
في الأرض» ومنه الركز وهو الصوت الخفي 


)١(‏ حديث: «ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه)» . أورده 
الزيلعي في نصب الراية (4/ ط المجلس العلمي) 
وقال: درواه الطبراني. وفيه ضعف. من حديث معاذ» . 

(1) الاختيار 4/ 1. جواهر الإكليل 2551/١‏ مغني 
المحتاج 21٠١7 ٠٠١/8‏ المغني 4/ 8437-7880 


000 


(.. . وفي الركاز الخمس». 9) 


ولبيان الواجب في الركازوما في معناه من - 


المعادن والكنوز, والشروط التي يتعلق بها 
الوجوب من حيث طبيعة الدفن. وصفته. 
وموضعه ومصرف الخمس. ومن يجب عليه . 
ينظر: (زكاة» ركان معدن, كنز). 2 , 


68 سورة مريم/‎ )١( 

(؟) حديث: «أن رسول الله يقِِ قال: «... وني الركاز 
الخمس». أخرجه البخاري (الفتح "/ 74 ط السلفية). 
من حديث أبي هريرة. 


الل ا ا ا ا 00 


التعريف : 00 
١‏ -الخنثى في اللغة: الذي لا يخلص لذكر 
ولا أنثى» أو الذي له ما للرجال والنساء جميعا 
من الخنث» وهواللين والتكسر. يقال: خنثت 
الشيء فتخنث» أي : عطفته فتعطف, والاسم 
الخنث. )١9‏ 

وفي الاصطلاح: من له آألتا الرجال 
والنساء. أومن ليس له شيء منهما أصلاء وله 
ثقب يخرج منه البول. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

المخنث : 

؟ - المخنث بفتح النون: هو الذي يشبه المرأة في 
اللين والكلام والنظر والحركة ونحو ذلك. وهو 
ضربان. 


)١(‏ لسان العرب مادة: وخنث». 

(؟) ابن عابدين 454/6 . ونهاية المحتاج 5/ 7١‏ ط مصطفى 
البابي الحلبي والمغني ؟/ 87؟,. /1/7” ط الرياض. العذب 
الفائض ؟/ 7ه. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
5/ ك2 


عن نوم ؤم عا وو افع هع واحما مع عو واللاقا دواع مومعلاع ع ودام واء دوع 


أحدههما: من خلق كذلكء. فهذا لا إثم 
عليه . 


َه 


والثاني: من لم يكن كذلك خلقة» بل يتشبه 
بالنساء في حركاتهن وكلامهن, 202 فهذا هو 


-.. الذي جاءت الأحاديث الصحيحة بلعنه . 


' فالمخنثك لاخفاء 
55 
أقسام الخنثى : 
ينقسم الخنثى إلى مشكل وغير مشكل : 
أ الختثى غير المشكل : 
 *‏ من يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة. 
فيعلم أنه رجل» أو امرأة» فهذا ليس بمشكل» 
وإنما هورجل فيه خلقة زائدة, أو امرأة فيها 
خلقة زائدة. وحكمه في إرثه وسائر أحكامه 
عنكم ما ظهزت علاماته فيه . 
الخنثى المشكل : 
- هومن لا يتبين فيه علامات الذكورة أو 
الأنوثة. ولا يعلم أنه رجل أوامرأة» أوتعارضات 
فيه العلامات. فتحصل من هذا أن المشكل 


نوعان : 


في ذكوريته بخلاف 


نوع له التان» واستوت فيه العلامات. ونوع 
ليس له واحدة من الآلتين وإنا له ثقب 9 
(1) ابن عابدين "/ 21817 1485 


(؟) ابن عابدين ه/ 24514 2556 وفتح القدير504/8. 
م.ه ط دار صادر. ومواهب الجليل 5/ 575 » والشرح - 


ما يتحدد به نوع الختثى : 
ه-يتبين أمر الخنثى قبل البلوغ بالمبال» وذلك 
على التفصيل الآتي : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنثى قبل 
البلوغ إن بالمن الذكر فغلام» وإن بال من 
الفرج فأنثى » لماروي عن ابن عباس رضي الله 


تعالى عنهماء أن النبي لي سكل عن المولود له 


قبل وذكر» من أين يوردث؟ قال يورث من حيث 
10 وروي أنه عليه الصلاة والسلام أتي 
بخنثى من الأنصارء» فقال: «ورثوه من أول 
ماييول منه © ولأن منفعة الآألة عند 
الانفصال من الأم خروج البول» وما سواه من 
فاللحكم للأسيق». وروي ذلك عن علي 
ومعاوية». وسعيد بن المسيب» وجابر بن زيد 


وسائر أهل العلم . 


- الصغير4/ هالا ١لا‏ لالالاء والأشباه والنظائر 


للسيوطي/ 2.74١‏ » والمغنى 2559/5 2.5504 
وروضة الطالبين 78/١‏ 

)١(‏ حديث: «سئل في المولود له قبل وذكر» من أين يورث؟» 
أخرجه البيهقي (5/ 751 ط دائرة المعارف العثمانية) من 
طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس وضعف 
إسناده . وقال ابن حجر في التلخيص ١18/١(‏ - ط شركة 
الطباعة الفنية): الكلبي هو محمد بن السائب: متروك 
الحديث بل كذاب». 

١؟)‏ حديث: «ورثوه من أول مايبول منه». أورده المغثي 
(5/ 768 ط الرياض) ولم نعثر عليه فيا لدينا من كتب 
السنة . 


-5؟1-ه 


وإن استويافذهب المالكية والحنابلة 
وأبويوسف وبحمد من الحنفية إلى اعتبار 
الكثشرة» وحكي هذا عن الأوزاعي . لأن الكثرة 
مزية لاحدى العلامتين فيعتيربها كالسبق. 
فإن استويا فهو حينئذ مشكل. إلا أن بعض 
. المالكية قال: ليس المراد بالكثرة أن يكون أكثر 
كيلا أووزناء فإذا بال مرتين من الفرج ومرة من 
الذكر دل على أنه أنثى . ولوكان الذي نزل من 
الذكر أكثر كيلا أو وزنا. 

ويرى بقية الفقهاء أنه لا عبرة بالكثرة, لأن 
الكثرة ليست بدليل على القوة, لأن ذلك 
لااتساع المخرج وضيقه. لا لأنه هوالعضو 
الأصليء ولأن نفس الخروج دليل بنفسهء 
فالكثيرمن جنسه لا يقع به الترجيح عند 
المعارضة كالشاهدين والأربعة, وقد استقبح 
أب و حنيفة ذلك فقال: وهل رأيت قاضيا يكيل 


البول بالأواقي ؟ 
١‏ وأما بعد البلوغ فيتبين أمره بأحد الأسباب 
الآتية : 


امرأة. أووصل إليهاء فرجل . وكذلك ظهور 1 


الشجاعة والفروسية» ومصابرة العدودليل على 
رجوليته ا ذكره السيوطي نقلا عن الأسنوي . 
1 أمكن وطؤه. فامرأة. وأما الولادة فهي تفيد 


القطع بأنوثته. وتقدم على جمييع العلامات 
المعارضة لها. 

520 فإنه يستدل به عند العجزعن 
الامارات السابقة, فإن مال إلى الرجال فامرأة 
وإن مال إلى النساء فرجل» وإن قال أميل إليهما 
ميلا واحداء أو لاأميل إلى واحد منبهما 
: شكا )00 

قال السيوطي: وحيث أطلق الخنثى ف 
الفقه. فالمراد به المشكل . 9) 


أحكام الخنثى المشكل : ش 
- الضابط العام في بيان أحكام الخنثى المشكل 
أنه يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين 
ولا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته . 

وفيها يل تفصيل بعض الأحكام المتعلقة 
بالختثى . 


عورته * 
8-يرى الحنفية والشافعية أن عورة الخنثى 
كعورة المرأة حتى شعرها النازل عن الرأس حلا 


الوجه والكفين. ولا يكشف الخنثى للاستنجاء 


2504/4 ابن عابدين 4514/0 . 556 وفتح القدير‎ )١( 
ط دار صادر والشرح الصغير, والأشباه والنظائر‎ 
ءال8/١ وروضة الطالبين‎ .747 274١ للسيوطي/‎ 
والمغني ؟/ 7808 014" ش‎ 

(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي / 48> ط دار الكتب العلمية . 


7ل 


ولا للغسل عند أحد أصلاء لأنها إن كشفت 
أنثى» احتمل أنه ذكر. وأما ظهر الكف فقد 
صرح الحنفية أنها عورة على المذهب». والقبمين 
| على المعتمد. وصوتها على الراجح , وذراعيها 
على المرجوح.”") 

وصرح المالكية بأنه يستترسترالنساء في 
الصلاة والحج بالأحوط. فيلبس ماتلبس 
المرأة . فق 

وأما الحنابلة فالختثى عندهم كالرجل في 
ذلك,. لأن سترما زاد على عورة الرجل 
. محتمل» فلا يوجب عليه أمر محتمل ومتردد. 9 
نقض وضوئه بلمس فرجه : 
ذهب الحنفية والمالكية في رواية إلى عدم 
شص الوضوء بلمسر الفرج مطلقا(؟) 

ويرى المالكية في المذهب أن الوضوء ينقض 
بلمس الخنثى فرجه . ©) 
حجيعا. 9) 


)١(‏ ابن عابدين 01١٠/١‏ 07٠7ء‏ والأشباه والنظائشر لابن 
نجيم/ 784 ط دار الفكر بدمشق , وروضة الطالبين 
8/1١‏ والأشباه والنظائر للسيوطي/ 71٠‏ 

(؟) الحطاب 27/5 

>١6 /١ المغني‎ )”( 

577/5 2549/١ ومواهب الجليل‎ .٠١ /١ الاختيار‎ )5( 

(ه) مواهب الحليل 749/١‏ و5/ “577 

(5) الأشباه والنظائر للسيوطي / 717 


وأما الحنابلة فقد نار الكلام فيه وقالوا: 

إن الخحنثى لولمس أحد فرجيه لم يتتقض 
وضوؤهء» لأنه يحتمل أن يكون الملموس خلقة 
زائدة» وإن لمسها جميعا فعلى قول عدم نقض 
وضوء المرأة بمس فرجها لا ينتقض وضوؤه لجواز . 
أن يكون امرأة مست فرجهاء أوخلقة زائدة. 
وينقض على قول نقض وضوء المرأة بمس 
فرجهاء لأنه لابد أن يكون أحدهما فرجا. وفي 
الموضوع تفصيل يرجع فيه إلى مصطلح : 


(حدث) و(وضوء) . 20 


وجوب الغسل على الختثى : 

٠‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة ‏ نخلافا 
للمالكية ‏ إلى أنه لا يجب الغسل على الخنثى. 
بإيلاج بلا إنزال لعدم تغييب الحشفة الأصلية 


"5 ٠. 
© 


أذانه : 

1١١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يصح أذان 

رجلا. ولأنه إن كان أنثى خرج الأذان عن كونه 

قربة» ولم يصح . 9) 

.18 1417/١ المغني‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 0/١‏ وحاشية الزرقاني ١لركق‏ لاق 
وروضة الطالببسين 289/١‏ 28# والأشباه والنظائر 


للسيوطي/ 1747 والمغني 7١5 /١‏ 
(7) ابن عابدين 2717/١‏ 755, وحاشئية الدسوقي - 


55س 


خلثى 1م٠١‏ 


اا حا للح ل 0 


وقوفه في الصف في صلاة الماعة : 

١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا اجتمع 
رجال. وصبيان, وخناثى . ونساء. في صلاة 
الجماعة, تقدم الرجالء ثم الصبيان. ثم 
الخناثى, ثم النساء. ولوكان مع الإمام خنثى 
وحده. فصرح الحنابلة بأن الإمام يقفه عن 
يمينه» لأنه إن كان رجلاء فقد وقف في موقفه. 
وإن كان امرأة لم تبطل صلاتها بوقوفها مع 
الإمام. كا لا تبطل بوقوفها مع الرجال. 


والمشهورعند الحنفية أن محاذاته للرجل 
مفشيدة للصلدء 20١‏ 


إمامته : 

-لا خلاف بين الفقهاء في أن الخنثى 
لا تصح إمامته لرجل ولا لمثله. لاحتمال أنوثته. 
وذكورة المقتتدي. وأما النساء فتصح إمامة 
الخنثى لمن مع الكراهة أوبدونها عند الحنفية 
والشافعية, والحنابلة, لأن غايته أن يكون 
امرأة. وإمامتها بالنساء صحيحة . 


واختلفوا في كيفيتها: فذهب الحنفية 


١/116١.ء‏ والزرقاني .15١ /١‏ والقليوبي ١/9؟١1,‏ 
وروضة الطالبين ال وكشاف القناع 6/1 
والمغني .417/١‏ ونيل المارب ١١54/1‏ 

. 47“ /5 ومواهب الحليل‎ .””86 2.85 /١ ابن عابدين‎ )١( 
والأشباه والنظاشر للسيوطي ص740., وكشاف القناع‎ 
1١91/17و 1ك‎ 71١8/١ ا الاقف و49 . والمغني‎ 


سوه ور ووو ءءء مف وو يو ةنجو وم نو ةو ووو ور وام م رم نوف فونه فو وق فثرم رمم ميلنرر ممه 


والشافعية والحنابلة ما عدا ابن عقيل إلى أن 
الخنثى إذا أم النساء قام أمامهن لا وسطهن. 
لاحتمال كونه رجلاء فيؤدي وقوفه وسطهن إلى 
محاذاة الرجل للمرأة. 

ثم يرى الحنفية أن الخنئى لوصلى وسطهن 
فسدت صلاته بمحاذاتهن على تقدير ذكورته. 
وتفسد صلاتهن على هذا الأساس. والشافعية 
على أن التقدم عليهن مستحب. ومحالفته 
لا تبطل الصلاة. 
وقال ابن عقيل : يقوم وسطهن ولا يتقدمهن . 

وصرح الحنابلة بأنه لا فرق في ذلك بين 
الفرض والتراويح وغيرها. 

وفي رواية عن أحمد تصح في التراوبح إذا كان 
الخنثى قارئا والرجال أميون ويقفون خلفه . 

وأما المالكية فلا يتأتى ذلك عندهم, لأن 
الذكورة شرط عندهم في صحة الإمامة. فلا 
تجوز إمامة الخنثى ولو لثله في نفل. ول يوجد 
رجل يؤتم به. 

ولأبي حفص البرمكي من الحنابلة أن 
الخنثى لا تصح صلاته في جماعة, لأنه إن قام 
مع الرجال احتمل أن يكون امرأة» وإن قام مع 
النساء أووحده. أوائتم بامرأة احتمل أن يكون 
رجلاء وإن أم الرجال احتمل أن يكون امرأة, 
وإن أم النساء فقام وسطهن إحتمل أنه رجل» 
وإن قام بين أيديبن احتمل أنه امرأة» ويحتمل 


ه16 


أن تصح صلاته في هذه الصورة» وفي صورة 
أخرىء وهوأن يقوم في صف الرجال مأموماء 
فإن المرأة إذا قامت في صف الرجال لم تبطل 
صلاتها ولا صلاة من يليها عند الحنابلة . 9 


ححه وإحرامه : 


4 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الخنثى 
كالأنشى في شروط وجوب احج » وفي لبس 
المخيط. والقرب من البيت» والرمل في 
الطواف, والاضطباعء والرمل بين الميلين في 
السعي » والوقوف, والتقديم من مزدلفة؛ ولا 
يحج إلا مع ذي محرم لا مع جماعة رجال فقط. 
ولا مع نساء فقطء إلا أن يكونوا من محارمه . 


ويرى الحنابلة أن الخنثى إذا أحرم لم يلزمه 
اجتناب المخيط» فلا فدية عليه إن غطى رأسه. 
:0 لاحتهال كونه امرأة» وكذلك لوغطى وجهه من 
غيرلبس للمخيط, لاحتمال كونه رجلاء فإن 
غطى وجهه ورأسه معا فدى. لأنه إن كان نشي 
فقد غطى وجهه. وإن كان رجلا فقد غطى 
رأسه. وكذلك لوغطى وجهه ولبس المخيط» 


)١(‏ ابن عابدين 278٠/١‏ والقوانين الفقهية / 58., والتاج 
والإكليل على هامش مواهب الجليل 47/7. والدسوقي 
»:01١‏ وجواهر الإكليل /8/١‏ ط مكة, والقليوبي 
0*١‏ وروضة الطالبين #61١ /١‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي/ “27147 والمغني /١‏ 2/9 0149/7 ١٠٠ل‏ 
كشاف القناع /١‏ 41/8 


لأنه إن كان أنثى فلتغطية وجهه. وإن كان ذكرا 
فلليسه المخيط . 

وقال أبويوسف من الحنفية : لا علم لي في 
لباسه» لأنه إن كان ذكرا يكره له لبس المخيط. 
وإن كان أنثى يكره له تركه . 7 

وينظر: احج ) . 


النظر والخلوة : 
١6‏ صرح جمهور الفقهاء بأن الخنثى لا يخلوبه 
غيرحرم من رجل ولا امرأة» ولا يسافر بغير 
محرم من الرجال احتياطاء وتوقيا عن احتمال 
الحرامء وكذلك لا يتكشف الخنثى المراهق 
ساد لتحيل كزنه ركاذ ولا لارجتال 
لاحتمال كونه امرأة» والمراد بالانكشاف هوأن 
يكون في إزار واحد, لا إبداء موضع العورة. 
لأن ذلك لا يحل لغير الأنثى أيضا. 

وقحال العتحالاية الساشية' انراز 
استصحابا لحكم الصغر. وبه قطع بعض 


الشافعية . 9) 


)١(‏ فتح القدير 4/ 00 ط دار صادرء والأشباه والنظائر لابن 
نجيم/ 784 ط دار الفكر بدمشق, والحطاب 417/1 » 
والأشباه والنظائر للسيوطي/ 74, وأسنى المطالب 
0١‏ وحاشية الجمل 505/7, وكشاف القناع 
4578 والمغني "01/8" 

(؟) الاختيار */ 78 وفتح القدير 4/ /1٠ه.‏ 0508. والأشباه 
والنظائر لابن نجيم/ 287 وابن عابدين #/ 2456 
وأسنى المطالب ).1١١5/#‏ 2154/5 - 


دككآاه 


5 ذهب الحنفية إلى أن الخنثى إن زوجه أبوه 


رجلا فوصل إليه جازء وكذلك إن زوجه امرأة ” 


فوصل إليهاء وإلا أجل كالعنين. () 

ويرى المالكية. وهوالمذهب لدى الشافعية 
أنه يمتنع النكاح في حقه من الجهتين. أي 
لا ينكح ولا ينكح.ء وفي رواية ابن المنذرعن 
الشافعي ينكح بأبهما شاء. ثم لا ينقل عما 
اختاره. قال العقباني : ولعله يريد: إذا اختار 
واحداء وفعله. أما مجرد الاختياردون فعل فلا 
ينبغي أن يمنعه من اختيار الطرف الآخر. 9) 

واختلف الحنابلة في نكاحه : فذكر الخرقى : 
أنه يرجع إلى قوله. فإن ذكر أنه رجل» وأنه 
يميل طبعه إلى نكاح النساء فله نكاحهن» 
وإن ذكر أنه امرأة يميل طبعها إلى الرجال زوج 
رجلاء لأنه معنى لا يتوصل إليه إلا من جهته. 
وليس فيه إيجاب حق على غيره. فيقبل قوله 
فيهء كما يقبل قول المرأة في حيضتها وعدتهاء 
وقد يعرف نفسه بميل طبعه إلى أحد الصنفين 
٠‏ وشهوته له. 
- وروضةالطالبين/7/ 794. والأشباه والنظائر 

للسيوطي/ 44> ط دار الهلال. وكشاف القناع ه/ ١١6‏ 


(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم/ 785, 87 ط دار الفكر. 


)1١(‏ مواهب الجليل 212/5 ط دار الفكرء. والقليوبي 
م/ 0744 ونباية المحتاج ,"١‏ والأشباه والنظائر 


للسيوطي/ 115 


وقال أبوبكر: لا يجوز أن يتزوج حتى يبين 
أمره. وأورده نصاعن أحمد. وذلك لأنه لم 
لو اشتبهت عليه أخته بنسوة.» ولأنه قد اشتبه 
المباح بالمحظور في حقه فحرم . 9") 


وتفصيل ذلك في «نكاح)» . 
رضاعه : 


-يرى الحنفية وجمهور الحنابلة أنه إن ثاب 
(اجتمع) لخنثى لبن لم يثبت به التحريم, لأنه لم 
يثبت كونه امرأةء فلا يثبت التحريم مع 
انلف 

وأما عند المالكية فلم يرد نص في لبن 
الخنثى » ولكن الظاهر كا قال بعض فقهائهم : 
إنه ينشر الحسرمة قياسا على من تيقن الطهارة 
وشك في الحدث. فتيقن حصول لبنه بجوف 
رضيع كتيقن الطهارة والشك في كونه ذكرا أو 
أنثى كالشك في الحدث . 9 

وذهب الشافعية وابن حامد من الحنابلة إلى 
أنه يوقف الأمر حتى ينكشف أمر الخنثى » فإن 
بان أنثى حرم وإلا فلاء ولكن يحرم عليه نكاح 
من ارتضع بلبنه . ©) 


(١)المغبى‏ 77/5 و50/8. وكشاف القناع ه/ 4٠0‏ 


(؟) ابن عابدين ؟/ ,»4٠١‏ وكشاف القناع 445/8. والمغني 
بر هغعه 

(”*) حاشية الزرقاني 589/4 

(4) حاشية الجمل 5/ ه41 . وروضة الطالبين 9/ . والمغني 
لارة64. 


الات 


إقرار الختثى : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إن أقرعلى 
نفسه با يقلل ميراثه أوديته قبل منه» وإن ادعى 
ما يزيد ذلك لم يقبل لأنه متهم فيه فلا يقبل قوله 
على غيره. وما كان من عباداته وغيرذلك 
فينبغي أن يقبل قوله فيه لأنه حكم بينه 
وبين الله تعالى» ولا يقبل قوله في سقوط المهر 


)١( عنه‎ 


شهادة الختثى وقضاؤه : 
4 ذهب جمهورالفقهاء إلى أن الخنثى 


كالأنثى في الشهادة. فتقبل شهادته مع رجل ش 


وامرأة في غير حد وقود. ويعد في شهادته امرأة . 
قال ابن حبيب من المالكية: ويحكم فيه 
بالأحوط. وسلوك الأحوط في شهادته أن لا تقبل 
إلا في الأموال ويعد في شهادته امرأة. 9) 
وأما قضاؤه. فيرى المالكية والشافعية 
والحنابلة أنه لا يصح تولية الخنثى » ولا ينفلٍ. 
لأنه لا يعلم كونه ذكرا . 9 


)١(‏ فتح القدير 4/ 504 ط دار صادرء والأشباه والنظائر لابن 
نجيم/ 777 ط مكتبة الفلالء والمغني ؟/ لالا. 517/4 
و5/١157”2551.‏ 

(؟)ابن عابدين 4/لالا. 5ه”#, والحطاب 1737/5 . 
وروضة الطالبين ١١/هه”0,‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي/ 7147 

(9) الشسرح الصغير 2141//4 وروضة الطالبين 246/١١‏ 
والأشباه والنظائر للسيوطي/ 747 ., والكافي */ *4 ط 
المكتب الإسلامي بدمشق . 


ويرى الحنفية أن الخنثى كالأنثى يصح 
قضاؤه في غير حد وقود بالأولى » وينبغي أن 
لا يصح في الحدود والقصاص لشبهة الأنوثة . (') 


الاقتتصاص للخنثى, والاقتصاص منه : 
٠لا‏ خلاف بين الفقهاء في أنه يقتل كل 
واحد من الرجل والمرأة بالخنثى » ويقتل بهماء 
لأنه لا يخلومن أن يكون ذكرا أوأنثى . واختلفوا 
في القصاص فيا دون النفس . 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
وجوب القصاص في الأطراف سواء قطعها رجل 
أو امرأة . 

وذهب الحنفية إلى أنه لا قصاص على قاطع 
يد الخنثى ولو عمدا. ولوكان القاطع امرأة. ولا 
تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا لاحتمال عدم 


. التكافؤ. 9» 
وتفصيل ذلك في القصاص . 


دية الخنثى : 
١-إن‏ كان المقتول خنثى فذهب الحنفية 


705/4 ابن عابدين‎ )١( 

(7) الأشباه والنظائر لابن نجيم / 787 ط دار الفكر. وابن 
عابدين 54/6 59. ومواهب الجليل 1777/5 » 
وروضة الطالبين 9/ 2.165 1604ء والمغني /ا/ 21/4 
وى هالا 


1 00- 


والالكيلة وامقتائله إلى ]لكيه نف درن دهز 
ونصف دية أنثى » لأنه يحتمل الذكورة والأنوثة 
احتهالا واحداء وقد يئس من احتهال انكشاف 
حالهء فيجب التوسط بينبماء والعمل بكلا 
الاحتالين. 2 


ويرى الشافعية أن الواجب دية أنثى . لأنه 
اليقين» فلا يجب الزائد بالشك. 9) 


وأمادية جراحه وأطرافه. فذهب الحنفية 
والشافعية إلى أنها نصف ذلك من الرجل . 

والمتبادر من كلام المالكية وهوالمذهب لدى 
الحنابلة» وقول للشافعية : إنه يساوي الرجل في 
الأطراف إلى ثلث الدية. فإذا زاد على الثلث 
صارت على النصف عند المالكية والشافعية» 
وعلى ثلاثة أرباع دية الذكر عند الحنابلة, 
وتفصيل ذلك في الديات . 9 


وجوب العقل (الدية) على الختثى : 

- صرح الشافعية والحنابلة وهو مقتضى 
قواعد الحنفية والمالكية. بأنه لا تدخل الخنثى في 
العاقلة» لاحتمال أن يكون امرأة» ثم إن بان 


> .557 /4 مواهب اليل ؟/ "4 , والمغني‎ )١( 
روضة الطالبين 4/ 164. /761ء, والأشباه والنظائر‎ )7١ 
77/4 للسيوطي / 74 , والمغني‎ 
254٠ه والقوانين الفقهية/‎ 254 254/٠ ابن عابدين‎ )"( 
"7 .07/+ .وروضة الطالبين 61//4؟., والمغني‎ 


0 35 1 1 1 1 ز 1 1 ا 0 
ذكراء فالأصح عند الشافعية أن يغرم حصته 
التي أداها غيره . (9) 
دخوله في القسامة: 


 ”*‏ يرى الحنفية وهوقول للحنابلة : أن الخنثى 
لايدخل في القسامة, لأنولا يدخل في 
العاقلة, ولا يثبت القتل بشهادته أشبه المرأة. 
والمتبادر من كلام المالكيةفي القتتل الخطأ وهو 
قول آخرللحنابلة : أن الخنثى يقسم. لأن سبب 
القسامة وجد في حقه. وهوكونه مستحقا للدم 
وم يتحقق المانع من يمينه . 

ويرى الشافعية أنه يحلف الخنثى الأكثر 
ويأخذ الأقل للشك. ويوقف الباقي على 
المدعى عليه إلى البيان أوالصلح. ولا تعاد 
القسمة بعد البيان فيعطى الباقي لمن تبين أنه له 


5 7" 
بلا يمين. 9) 


حد قادفه : 
5 -يرى المالكية والشافعية وهوالمتبادر من 
كلام الحنابلة أن من قذف الخنثى بفعل يحد به 


)١(‏ الاختيار 51/0 وابن عابدين ه/ :4٠١‏ *41» والتاج 
والإكليل على هامش مواهب الجليل 2717/5 وجواهر 
الإكليل 7771 , وروضة الطالبين 9/ هه 2 والقليوبي 
.: وحاشية الجمل .57/٠0‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي/ 747 . وكشاف القناع 5/ "٠‏ 

() الاختيار*/ .5٠‏ والحطاب 77/5 والقليوبي 
5: ولمغني 81/8 ش 


-ة14-ه 


الخنثى يجب فيه حد القذف. فإذا رماه شخص 
بالزنى بفرجه الذكرء أوفي فرجه الذي للنساء 
فلا حد عليه لأنه إذا زنى بأحدهما لا حد 
عليه () 1 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يحد قاذف الخنثى ‏ 
لأنه إن كان رجلا فهوكالمجبوب» وإن كان امرأة 
فهي كالرتقاء. ولا يحد قاذفهماء لأن الحد لنفي 
التهمة.» وهي منتفية عنههماء ولكن في ذلك 
التعري 90 


جا 
6 اختلف الفقهاء في جواز ختان الخنثى على 
أقوال: فذهب الحنفية إلى أن الخنثى الصغير 
الذي لا يشته, يجوز أن يختنه الرجل أو 
المرأة . 09 
وأما المالكية فقال بعض فقهائهم : لا يوجد 
نص في ذلك. ويرى ابن ناجي ك| نقله 
الحطاب: أن الخنثى لا يختتن تطبيقا لقاعدة : 
تغليب الحظر على الاباحة . ومسائله تدل على 
ذلك:6) 
)١(‏ الشرح الصغير 4”57/4. والحطاب 5/ 4# , والكاني 
؟/21ء وروضة الطالبين "1١/8‏ لارام 


(1) البدائع // 79*. والأشباه والنظائر لابن نجيم/ 781٠‏ ط 
دار الفكر. 

(*) الاختيار 8/ 4*, والبدائع // »© وفتح القدير 
مله ولاث٠ه‏ ط دار صادر. 

(:) الحطاب 8/ 9ه؟ 


مموفي ةم ءءء م ءا ررم مه وو ماي ةم من ةن وو موي و مل رما هق موه يف عفرا وم م يلمعو وترم لم56 


ويرى الشافعية أن الخنثى لا يختن في 
ضغره» فإذا بلغ فوجهان: 

أحدهما: وهوالمشهور يجب ختان فرجيه . 
والثاني : وهو الأصح : أنه لا يجوزلأن الجرح 
لا يجوز بالشك. فعلى الأول إن أحسن 
الختان» ختن نفسهء فإن لم يمكن تولاه الرجال 


وقال الحنابلة : يختن فرجي الخنثى 
احتياطا . 9) 


البسه الفضة والحرير : 


5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يحرم على 
الخنثى في الجملة لبس ال حرير والذهب والفضة» 
وذهب الحنفية إلى أن الخنثى يكره له لبس 
الحرير والحلي لأنه حرام على الرجال دون 
النساء وحاله لم يتبين بعد» فيؤخذ بالاحتياط» 
فإن اجتناب الحرام فرض, والإقدام على المباح 
مباح» فيكره حذرا عن الوقوع في الحرام . ”") 


)١(‏ شرح المنبج على حاشية الجمل 0/ 174 وأسنى المطالب 


4/4 6"٠ء‏ وروضة الطالبين 2.181١ /٠١‏ والأشباه 
والنظائر للسيوطي/ 4 4 ؟ 

(؟) كشاف القناع /١‏ ٠م‏ 

(") الأشباه والنظائر لابن نجيم/ 87" ط دار الفكر. والاختيار 
عروى والعناية على هامش فتح القدير 260١/8‏ 
والبدائسع 7/ 758, وابن عابدين ه/ 450 والأشباه 
والنظائر للسيوطي/ 747 . وروضة الطالبين ؟/557., 
لاى” وكشاف القناع كرف 


- إذا مات الخنثى فاختلف الفقهاء في غسله 
على أقوال: 

فذهب الحنفية إلى أن الخنثى إن مات لم 
يغسله رجل ولا امرأة. لأن غسل الرجل المرأةء 
وعكسه غير ثابت في الشرع. فإن النظر الى 
العورة حرام» والحرمة لم تزل بالموت فييمم 
بالصعيد. لتعذر الغسل.» وييممه بخرقة إن 
كان أجنبياء ويصرف وجهه عن ذراعيه لجواز 
كونه امرأة» وبغير خرقة إن يممه ذو رحم محرم 
منه )١(‏ 

وفصل الشافعية القول فيه : فقالوا: إذا مات 
الحنثى وليس هناك محرم له من الرجال أو 
النساء. فإن كان صغيرا لم يبلغ حدا يشتهى 
مثله جاز للرجال والنساء غسله. وإن كان كبيرا 
فوجهان: 

أحدهها: 007 . والثاني: يغسل. 
: أصحها وبه قال أبوزيد: 
0 ا جميعا غسله للضرورة 
واستصحابا بحكم الصغر. والثاني: أنه في حق 
الرجال كالمرأة» وفي حق النساء كالرجل أخذا 
'بالأحوط . 9) 


)١(‏ فتح القديير005/8. 004 ط دار صادر. والبدائع 
8/17 *” وابن عابدين 555/0 

(5) أسنى المطالب 70/١‏ وروضة الطالبين ؟/ 2٠١6‏ 
ونباية المحتاج ؟/ 46١‏ . والأشباه والنظائر للسيوطي/ 7140 


وقال الحنابلة: إن الخنثى إذا كان له سبع 
سنين فأكثر ييمم بحائل من خرقة ونحوهاء 
والرجل أولى بتيميم الخنثى من المرأة . (9) 
- ويكفن الخنثى ىا تكفن الجارية في حمسة 
أثواب بيض » لأنه إن كان أنثى فقد أقيمت 
السنة. وإن كان ذكرا فقد زادوا على الثلاث. 
ولا بأس بذلك. فإن للرجل أن يلبس في حياته 
أزيد على الثلاثة. وأما إذا كان أنثى كان في 
الاقتصار على الثلاثة ترك السنة . 


وإذا صل عليه. وعلى رجل» وعلى امرأة, 
وضع الخنثى بين الرجل والمرأة اعتبارا بحال 
الحياة» لأنه يقوم بين صف الرجال والنساء في 
الصلاة . 


ولودفن مع رجل في قبرواحد من عذر جعل 
الخنثى خلف الرجل. لاحتمال أنه امرأة» ويجعل 
بينبم| حاجز من صعيد فيصير ذلك في حكم 
قبرين. وإن كان مع امرأة قدم الخنثى». 
لاحتمال أنه رجل . 

ل ا ل لأنه إن 


كان أنثشى قيمالواجب. وإن كان ذكرا 
فالتسجية لا تضره . 0 


(1) كشاف القناع 41/١‏ 
(؟) فتح القدير 508/8. 504. والأشباه والنظاتر لابن 


نجيم/ 7 طدار الفكر. وابن عابدين ه/ ككقن 
والبدائع 3778/10 وكشاف القناع ٠١8 1١5/5‏ 


س١‎ 


إرثه : 
قاد ذعن لكي فق الكبعررمة التدهعيهة 
والحنابلة وأبويوسف وبحمد من الحنفية إلى أن 
الختتى يرث نصف ميراث ذكرء ونصف ميراث 
أنثى عملا بالشبهين. وهذا قول ابن عباس 
والشعبي » وابن أبي ليلى» وأهل المدينة. 
ومكةء والثوري وغيرهم . 

وورثه أبوحنيفة أقل النصيبين احتياطاء 
ويعطيه الشافعية اليقين» ويوقف الباقي حتى 
يتبين الأمر أويصطلحواء ولومات الخنثى قبل 
اتضاحه ل يبق إلا الصلح في القدر الموقوف 
(المحجوز). وبه قال أبو ثور وداود وابن 
0 
وفي كيفية إرئه خلاف وتفصيل يرجع فيه إلى 


مصطلح «إرث) . 


)١(‏ الاختيار ه/ 21١0‏ وفتح القدير8/ 0504. وابن عابدين 
76.» ومواهب الجليل 577.54757/5., ونهاية 
المحتاج 5/ ,7١‏ 7 ط مصطفى البابي الحلبي , والقليوبي 
#/ لول والمغني 55/5 ». ونيل المارب 97/7. 


وممه هم وو ةو و نينم من ونور وم نوم م قم ب فير ره يمه تمق ورمر وم عومملي وري وثوووءء وو تر مان مم يه 


تير 
التعريف ': 


١-الخنزير‏ حيوان خبيث. قال الدميري : 
الخنزير يشترك بين البهيمية والسبعية» فالذي 
فيه من السبع الناب وأكل الجيف. والذي فيه 
من البهيمية الظلف وأكل العشب والعلف . 


أحكام الخنزير : 
؟ ‏ تدور أحكام الخنزير على اعتبارات : 

الأول : تحريم الحمه وسائر أجزائه . 

الثاني : اعتبار نجاسة عينه . 

والثالث : اعتبار ماليته . 

وترتب على كل من هذه الاعتبارات أوعلى 
جميعها جملة من الأحكام الشرعية . 


من ابن الاعخنار الكرن نقد لعفف لان عن 


حرمة أكل لحم الخنزير إلا لضرورة. لقوله 
سبحانه وتعالى : «إقل لا أجد فيا أوحي إليّ 
محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودما 
مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أوفسقا أهل 


55س 


لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن 
ربك غفور رحيم» . 7) 

ونص الحنابلة على تقديم أكل الكلب على 
الخنزير عند الضرورة» وذلك لقول بعض 
الفقهاء بعدم تحريم أكل الكلب. 

كا يقدم شحم الخنزير وكليته وكبده على 
لحمه. لأن اللحم يحرم تناوله بنص القرآن, فلا 
خلاف فيه. ونص المالكية على وجوب تقديم 
ميتة غير الخنزير على الخنزير عند اجتماعهماء 
لأن الخنزير حرام لذاتهء وحرمة الميتة 
عارضة ؛ 9) 
وأما الاعتبار الثاني: وهو اعتبار نجاسة 
عينه : 

فقد اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على 
نجاسة عين الخنزيرء وكذلك نجاسة جميع 
أجزائه وما ينفصل عنه كعرقه ولعابه ومنيّه ©) 
وذلك لقوله تعالى : «قل لا أجد فيما أوحي إل 
محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أودما 
مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أوفسقا أهل 
لغير الله بهوفمن اضطرغيرباغ ولا عاد فإن 


١40 سورة الأنعام/‎ )١( 

(1) حاشية ابن عابدين ©/ حاشية الدسوقي 21١5/١‏ 
7 مطالب أولي النبى 5/ 371*, المجموع 7/4 ووم 

() فتح القدير 87/١‏ , بدائع الصنائع .5/١‏ شرح العناية 
على الهداية /١‏ 7 بهامش فتح القديسر. ونباية المحتاج 
اقلق وكشاف القناع 61/١‏ 


ربك غفور رحيم#4. 2١‏ والضميرفي قوله 
تعالى : «أو لحم خنزير فإنه رجس» راجع إلى 
الخنزير فيدل على تحريم عين الخنزير وجميع 
أجزائه . 

وذلك لأن الضميرإذا صلح أن يعود إلى 
المضاف وهو «اللحم» والمضاف إليه وهو 
«الخنزير» جاز أن يعود إليهما. ْ 

وعوده إلى المضاف إليه أولى في هذا المقام 
لأنه مقام تحريم. لأنه لوعاد إلى المضاف وهو 
اللحم لم يحرم غيره» وإن عاد إلى المضاف إليه 
حرم اللحم وجميع أجزاء الخنزير. 

فغير اللحم دائر بين أن يحرم وأن لا يحرم 
فيحرم احتياطا وذلك بإرجاع الضمير إليه طالما 
أنه صالح لذلك؛» ويقوي إرجاع الضمي رإلى 
«الخنزير» أن تحريم الحمه داخل في عموم تحريم 
الميتة» وذلك لأن الخنزير ليس محلا للتذكية 
فينجس لحمه با موت . 

وذهب المالكية إلى طهارة عين الخنزير حال 
الحياة». وذلك لأن الأصل ني كل حي الطهارة. 
والنجاسة عارضة» فطهارة عينه بسبب الحياة» 
وكذلك طهارة عرقه ولعابه ودمعه وتخاطه . 9) 

وما يترتب على الحكم بنجاسة عين 
الخنزير: 
)١(‏ سورة الأنعام/ 46 ١‏ 
(1) الشرح الصغير 47/١‏ 


79ت 


أولا : دباغ جلد الخنزير: 
ه ‏ اتفق الفقهاء على أنه لا يطهر جلد الخنزير 
بالدباغ ولا يجوز الانتفاع به لأنه نجس العين. 
والدباغ كالحياة فكم أن الحياة لا تدفع 
النجاسة عنه. فكذا الدباغ . ووجه المالكية 
قولهم بعدم طهارة جلد الخنزير بالدباغ بأنه ليس 
محلا للتذكية إجماعا فلا تعمل فيه فكان ميتة فلا 
يطهر بالدباغ ولا يجوز الانتفاع به. 

ويتفق المذهب عند الحنابلة والمالكية في أن 
جلد الميتة من أي حيوان لا يطهر بالدباغ, 
ولكنهم يجوزون الانتفاع به بعد الدباغ في غير 
المائعات عند الحنابلة» وفي المائعات كذلك مع 
اليابسات عند المالكية إلا الخنزير فلا تتناوله 


الرخصة . 7) 
بالدباغ . 


ويقابل الرواية المشهورة عند المالكية ما شهره 
عبد المنعم بن الغرس من أن جلد الخنزيركجلد 
غيره في جواز استعماله في اليابسات والماء إذا دبغ 
سواء ذكي أم لا. ش 


ثانيا: : سؤر الخنزير : 
5 - ذهب الشافعية والحنفية والحنابلة إلى 


241 /١ /ا11ء فتح القدير‎ ,175 /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
بدائع الصنائع ولك حاشية الدسوقي ١/؛ه هم‎ 
كشاف‎ .7١7/١ المجموع‎ ١ مواهب الجليل‎ 
-ه-1/١ القناع ١/؛عهم مم المغني‎ 


نجاسة سؤر الختزير لكونه نجس العين. وكذا 
لعابه لأنه متولد عنه . 

ويكون تطهير الإناء إذا ولغ فيه بأن يغسل 
سبعا إحداهن بالتراب ‏ عند الشافعية والحنابلة 
- لحديث أبي هريسرة رضي الله عنه- : إذا 
شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع 
مرات» وفي رواية: «فليرقه ثم ليغسله سبع 
مرات» وفي أخرى: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ 
فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن 
بالتراب» ؛ (1) 

قالوا: فإذا ثبت هذا في الكلب فالخنزير أولى 
لأنه أسوأ حالا من الكلب وتحريمه أشد., لأن 
الخنزير لا يقتنى بحال, ولأنه مندوب إلى قتله 
من غير ضرر ولأنه منصوص على تحريمه في 
قوله تعالى : #أو لحم خنزير فإنه رجس *4”") 
فثبت وجوب غسل ما ولغ فيه بطريق التنييه . 

وعند الحنفية : يكون تطهير الإناء إذا ولغ فيه . 
خنزير بأن يغسل ثلاثا . 9 ظ 

وذهب المالكية إلى عدم نجاسة سؤر الخنزير 
وذلك لطهارة لعابه عندهم. وقد ثبت غسل 
)١(‏ حديث: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع 

مرات». أخرجه مسلم /١(‏ 74 ط الحلبي) من حديث 

أبي هريرة . 
(1) سورة الأنعام/ ١140‏ 
(*) فتح القدير /١‏ دلاء 5لاء البحر الرائق /١‏ 214 مراقي 


الفلاح ص26 والملجموع ذقرفقى 2 مهاية المحتاج 
,*/١‏ وكشاف القناع 1١87/١‏ 


#5 


الإناء إذا و فيه الكلب تعبدا فلا يدخل فيه 
الخنزيرء وفي قول آخر للالكية: يندب 
الغسل . (7) 


ثالثا : حكم شعره : 
ذهب الجمهور إلى نجاسة شعر الخنزير فلا 
يجوز استعماله لأنه استعمال للعين النجسة . 


وعند الشافعية لوخرزخف بشعر الخنزي رم 
يطهر محل الخرز بالغسل أو بالتراب لكنه معفو 
عنه» فيصل فيه الفرائض والنوافل لعموم 
البلوى. وعند الحنابلة يجب غسل ما خرزبه 
رطبا ويباح استعمال منخل من الشعر النجس في 
يابس لعدم تعدي نجاسته. ولا يجوز استعماله 
في الرطب لانتقال النجاسة بالرطوبة . 


وأباح ال حنفية استعمال شعره للخرازين 
للضرورة. 

وذهب المالكية إلى طهارة شعر الخنزير فإذا 
قص بمقص جاز استعماله وإن وقع القص بعد 
الموت» لأن الشعر مما لا تحله الحياة, وما لا تحله 
الحياة لا ينجس بالموت, إلا أنه يستحب غسله 
للشك في طهارته ونجاسته . أما إذا نتف فلا 
يكون طاهرا . 9) 
)١(‏ الخرشي ,1١9/1١‏ والشرح الصغير 85/1١‏ 


(؟) بدائع الصنائع »*/١‏ وحاشية الدسوقي /ةةع 
وأسنى المطالب ١71/١‏ وكشاف القناع 57/١‏ 


فمة هعم يو مو مل ومو ة ةم نيم نمو م و مرفي مم قرف ه مرا انفقوم ةن فو هنر وريم و ومو ار ةن تارم من 


رابعا: حكم التداوي بأجزائه : 
4- اتفق الفقهاء على عدم جواز التداوي 
بالنجس والمحرم (في الجملة) وهو شامل 
للختزير. 

وتقدم تفصيله في مصطلح «تداوي» 0 


خامسا: تحول عين الخنزير: ظ 
4 - ذهب الحنفية والمالكية وهورواية عن أحمد 
إلى أن نجس العين يطهر باستحالته إلى عين 
أخرى, فإذا استحالت عين الخنزير إلى ملح 
فإنه يطهر. وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن 
نجس العين لا يطهر بالاستحالة» واستثنوا من 
ذلك الخمر وجلد الميتة . 

وقد تقدم تفصيله في مصطلح (تحول 
ف/”- ه). 


٠‏ - اتفق الفقهاء على عدم اعتبار الخنزير مالا 
متقومافي حق المسلم . وذلك لأن المال هو 
ما يمكن الانتفاع به شرعا في غير الضرورات » 
والخنزير لا يمكن الانتفاع به لنجاسة عينه 
ولغبي الشارع عن بيعه كما يأتي . 

ويظهر أثرعدم اعتبار الخنزير مالا في الآتي : 


أولا : عدم صحة بيعه وشرائه : 


أجمع الفقهاء على عدم صحة بيع الخنزير 


١1١8/١١ الموسوعة‎ )١( 


اك 


وشرائهء. لحديث جابر بن عبد الله : « إن الله 
تعالى ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام. فقيل: يارسول الله أرأيت شحوم 
الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود 
ويستصبح مها الناس» فقال: لا هوحرامء ثم 
إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا 
ثمنه»(١)‏ ولأن من شرط المعقود عليه سواء أكان 
ثمنا أم مثمنا ‏ أن يكون طاهرا وأن ينتفع به 
شرعا). 


والأقال وس عا بباء ا يكوه ابه 
لأن بيع غير المنتفع به شرعا لا يتحقق به 
الرضاء فيكون من أكل المال بالباطل. وهو 
منبي عنه لقوله تعالى : «ياأيها الذين امنوا 
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 
ا ا ا إن الله 
كان بكم رحيما) . 5 

والخنزير إن كان فيه بعض المنافع إلا أنها 
محرمة شرعاء والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. 


عندهم باطل إذا بيع بدراهم أودنانير وفاسد 


)١(‏ حديث: «إن الله تعالى ورسوله حرم بيسع الخمر 
والميتة. . .» أخرجه البخاري (الفتح 474/4 -ط 
السلفية) ومسلم  ١١١1//(‏ ط الحلبي) . 

)7١(‏ سورة النساء/ 9؟ 


إن هف ل عع ل ا طاح ةمه اماع هه توه وو كاه معطلاو ع ر ها هالاع ع هو ونه 4 هالا » # هاور فاه مأوت وم 


إذا بيع بعين» على قوهم بالتفريق بين البطلان 
والفساد. 

والفرق بين بيعه بدراهم أو دنانير وبين بيعه 
بعين, أن الشرع أمر بإهانة الخنزير وترك إعزازه 
وفي شرائه بدراهم أودنانيرإعزاز له , لأنها غير 
مقصودة في العقد لكونها وسيلة للتملك, وإنما 
المقتصود الخنزيرء ولذا كان بيعه بهها باطلا 
ويسقط التقوم . 

أما إذا بيع بعين كالثياب». فقدوجدت 

حقيقة البيع لأنه مبادلة مال بال» والخنزيريعتير 
مالا في بعض الأحوال كما هوعند أهل الكتاب. 
إلا أنه في هذه الصورة يعتبركل منهما ثمنا 
ومبيعا. ورجح اعتبار الشوب مبيعا تصحيحا 
لتصرف العقلاء الذي يقضي بأن يكون الإعزاز 
للشوب وهوالمقصود بالعقد لا الخنزير. فتكون 
تسمية الخنزير في العقد معتبرة في تملك الثوب 
لا في نفس الخنزير, فيفسد العقد لفساد الثمن 
المسمى وتجب قيمة الثوب دون الختزير. 17 


إقرار أهل الذمة على اقتناء الخنزير: 
١١‏ -اتفق الفقهاء على أن أهل الذمة يقرون 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ *, البحر الرائق ©/ ,71٠١‏ /الاا, 
8, فتح القدير 18/8. 218818107 والتسرح 
الصغير/ 077 57/54لاء مواهب الجليل 2708/4 
0 وروضة الطالبين /44*, خاشية القليوبي 
وعميرة 2165/8/7 والمجموع 9/ ,77٠١‏ وكشاف القناع 
*+/ مه١‏ 


-5- 


ل لل 000 


على ما عندهم من خنازير إلا أنهم يمنعون من 
إظهارهاء ويمنعون من إطعامها مسلماء فإذا 
أظهروها أتلفت ولا ضمان. . 

وقيد الشافعية عدم تمكيغهم من إظهارها بأن 
يكونوا بين أظهر المسلمين إذا انفردوا بمحلة من 
البلد, أما إذا انفردوا ببلد بأن لم يخالطهم مسلم 
لم يتعرض لهم . 7) 

وذهب الشافعية إلى إجبار الزوجة الكتابية 
على ترك أكل الخنزير, لأنه منفر من كمال 
التمتع. وخالفهم في هذا المالكية فليس للزوج 
عندهم منعها منه . 9 


سرقة الخنزير أو إتلافه : 

أ) اتفق الفقهاء على أنه لا قطع ولا ضمان 
على من سرق أو أتلف خنزيرا لمسلم لكونه غير 
محترم » كترم لعدم جواز تملكه وبيعه 
واقتنائه . | 
ب) وذهب الحنفية والمالكية إلى أن من أتلف 


خنزيرا لذمي فإنه يضمنه ويلزمه رده إذا سرقه . 


)١(‏ فتح القدير ه/ ٠٠‏ ونهاية المحتاج 4/ 47, الشرقاوي 
على التحرير؟/«١5. ١.4١5‏ الجمل ه/5؟7. 
١غ‏ .» الزرقاني على خليل / .١145‏ التاج والإكليل 
للمواق 45/ 7865 كشاف القناع ١1//*‏ 

(؟) الشرح الصغير ؟/ 57١‏ ونهاية المحتاج 5/ 741 

(9) حاشية ابن عابدين 7/ “2.147 البحر الرائق ه/ 50. نهاية 
المحتاج ١ /٠/‏ حاشية الدسوقي 5/4**, الشرح 
الصغير 4/ 47/4 , كشاف القناع 5/ ١1‏ 


وذلك لقول هل : «اتركوهم ومايديئنون)»( 'وهم 
يدينون بالية الخنزير وهومن أنفس الأموال 
عندهم لأنه كالشاة عندنا. وقالككظٍ : «إذا 
قبلوها» يعني الجزية«أعلمهم أن لهم 
ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» 9) 
وللمسلمين التضمين بإتلاف ما يعتقدونه مالا 
فكذا يكون الذمي, بخلاف المسلم لأنه ليس 
مالا في حقه أصلا. 9) 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا غصب 
مسلم لأهل الذمة خنزيرا رد إليهم لعموم 
قولدككئِةِ : «على اليد ما أخحذت حتى تؤديه» ©) 
فإذا أتلفه لم يضمنه لأنه غيرمتقوم كسائر 


)١(‏ حديث: «اتركوهم ومايدينون». أورده صاحب فتح 
القدير (8/ 586 نشر دار إحياء التراث العربي) ول يعزه 
إلى أحد. ولم نهتد إليه في المصادر الحديثية الموجودة بين 
أيدينا . 

(؟) حديث: وإذا قبلوها يعني الجزية. فأعلمهم أن هم ما 
للمسلمين وعليهم ما على المسلمين» . 

أورده السزيلعي في نصب الراية (7/ هه ط المجلس 
العلمي) وقال: لم أعرف الحديث الذي أشار إليه المصنف» ' 
وقال ابن حجر في الدراية (؟/ 57 ١ط‏ الفجالة) «لم أجده 


هكذا. 
؟) الاختيار 256/7 فتسح القدير 4/ و1 كلل والشرح 
الصغير 4/ 41/4 ش 


(4) حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه. . . » أخرجه 
أبو داود 877/5 - تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث 
الحسن عن سمرة» وقال ابن حجر في التلخيص ("/ 7ه - 
ط شركة الطباعة الفنية): (الحسن مختلف في سماعه من 
سمرة). 


لاا 


خنزير 217 خلق ١1-؟‏ 


أظهرره أولم يظهروءه. إلا أنه يأثم إذا أتلفه في 
حال عدم إظهارهم له. 00 


١‏ -الخنزير البحري : سثل مال كعنهفقال 
أنتم تسمونه خنزيرا يعني أن العرب لا تسميه 
بذلك لأنها لا تعرف في البحر خنزيرا والمشهور 
أنه الدلفين. قال الربيع سئل الشافعي 
رضى الله تعالى عنه عن خنزير الماء فقال يؤكل 
وروك انيد اس العدران فال عدي 
أبو حنيفة وأحله ابن أبي ليلى وروى هذا القول 
عن عمسر وعشمان وابن عباس وأبي أيوب 
الأنصاري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم 
والحسن البصري والأوزاعي والليث . وامتنع 
مالك أن يقول فيه شيئا وأبقاه مرة اخرى على 
جيجه الحررج رحجى ابن أبي هريرة عن ابن 
خيران أن أكارا صادله خنزير ماء وحمله إليه 
فأكله. وقال كان طعمه موافقاً لطعم الحوت 
شواف :وال امن يفو مالف الك بعد 
عنه فقال إن سمه الناس خنزيرا لم يؤكل لأن الله 
حرم الخنزير.”") 


23155 23156 /© أسنى المطالب 2518/5 نهاية المحتاج‎ )١( 
01 وكشاف القناع‎ 
(؟) حياة الحيوان للدميري ايم‎ 


»9 يي 


ين 


التعريف : 
١‏ الخنق بكسر النون والخئق (بسكونها) مصدر 
والتخنيق مصدرختق ومنه الخناق, والخناق 


الحبل الذي يخنق به.”") 
ويستعمل في الاصطلاح عند الفقهاء في 


نفس المعنى اللغوي. بأي وسيلة كان الخنق 
بحبل أوغيره. كأن جعل في عنقه حبلا ثم علقه 
في شيء عن الأرضص» أو خنقه بيديه أوسد فمه 


وأنفه أو نحوذلك . 9) 


الحكم الإإجمالي : 

أولا ‏ في الصيد والذبائح : 

" - اتفق الفقهاء على أن الحيوان الذي من 
شأنه أن يذبح فإنه لا يحل بالخنق لقوله تعالى : 
«وحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 


)1( المصباح المثير. ولسان العرب في المادة . 


(5) ابن عابدين ه/ 49. ومطالب أولي النهى 5/ 94. 
القرطبي 21/5 


-178- 


وعم عا عا واو ع هع 068 ومو ع مع عه هخ لدوب عا اليه عو رن م عده وطل ءاعد قاط عم هاطع مويه هذ عل فاط وم 4ه 


وما أهل لغير الله به والمنخنقة 4( 

كذلك يحرم الأكل من الصيد الذي مات 
بالختاق بحبل منصوب له أوالذي خنقه 
الكلب المعلّم من غيرجرح» لعموم قوله 
تعالى : #والمنخنقة #ي9) 


وتفصيله في مصطلح : (صيد. ذبائح) . 


ثانيا ‏ في القتل : 

 *‏ ذهب جمهور الفقهاء وهم المالكية والشافعية 
والحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى أن القتل 
بالخنق قتل عمد يوجب القود. فيقتل به الجان 
قصاصا. لأن العمد قصد الفعل الذي وقع به 
القتتل با يتلف غالبا جارحا أولاء ىا يقول 
الشافعية والحنابلة» وهذا يشمل التخنيق 
والتغريق» كى| يشمل الإلقاء من شاهق. والقتل 
بمثقل. ولأن قصد العدوان يكفي ليكون القتل 
عمذا موجباللقصاص عند المالكية» سواء 
أقصد الجاني قتل المجني عليه أم قصد مجرد 


ضربه وتعذيبه فهات . 9 
وقال أبوحنيفة : لا قصاص في القتل بالخنق 


)١(‏ سورة المائدة/ ؟ 

(؟) حاشية ابن عابدين 185/0 , وتفسير القرطبي "/ 44 » 
وأسنى المطالب /١‏ ه5ه., والمغني // 1ه 

(9*) ابن عابدين */ 21716 28 والاختيار ه/ 274 وحاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 747/4 . وحاشية الجمل 
ه/ه. والمغني /ا/ ,54٠‏ ومغني المحتاج 4/ 5 


والتغريق والقتل بالمثقل. لأنه ليس عمداء بل 
شبه عمدء وقال: العمد ما تعمد قتله بالحديد 
كالسيف والسكين والرمح والخنجر والنشابة 
والإسرة والإشفى . ”2 ونحوها مما يفرق أجزاء 
ادن : وذلك لأن العمد هوالقضد وهمزامر 
باطن لا يوقف عليه إلا بدليله من استعمال آلة 
معدة للقتل, فلا قود في القتل بالخنق, لأنه ل 
يقصد ضربه بآلة جارحة معدة للقتل. 9) 

هذا إذا لم يتكرر القتل بالخنق, أما إذا اعتاد 
الخنق وتكرر منه ولومرتين قتل به بلا خلاف, 
إلا أن أبا حنيفة قال: من خنق أكثر من مرة قتل 
سياسة(" لسعيه في الأرض الفساد . ©) 
5 -هذاء وإذا حكم في الخنق بالقصاص 
فالحنفية والحنابلة في إحدى الروايتين على أن 
الجاني (الخانق) لا يقتص منه إلا بالسيف,. 
لقولهيِ : «لا قود إلا بالسيف)2' ولأن القصد 


)١(‏ الإشفى مخرز الإسكاني. 


(؟) الدر المختبار مع حاشية ابن عابدين ه/ 9" 2849 
والاختيار ه/ 79 

(7) السياسة في الأصل استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق 
المنجي في الدنيا والآخرة. وني باب الزجر والتأديب عرفها 
بعضهم بأنبا تغليظ جناية لها حكم شرعي حسم لمادة 
الفساد. والظاهر أن السياسة والتعزير مترادفان. (ابن 
عابدين 2151/7/7 .)١58‏ 

(5) ابن عابدين #/ ٠1ل‏ 1497/8" 

(0) حديث: «لا قود إلا بالسسيف». أخرجه ابن ماجه 
888/79 - ط الحلبي) من حديث النعمان بن بششسير» ومن 
حديث أبي بكرة, وأورده ابن حجر في التلخيص - 


وت 


من القود إتلاف جملته وقد أمكن بضرب عنقه 
1 فلا يجوز تعذيبه. )١(‏ ْ 

وذهب المالكية والشافعية وهوإحدى 
الروايتين للحنابلة إلى أن القاتل يقتل بمثل ما 
قتل إلا في حالات خاصة تذكر في مصطلح 
(قصاص).؛ لقوله تعالى : وإن عاقبتم فعاقبوا 
بمشل ما عوقبتم به(" وعلى ذلسك فيخنق 
الخانق حتى يموت عند المالكية والشافعية, إلا 
إذا اختار مستحق القود السيف فيمكن منهى 
لأنه أخف من غيره غالباء ولأنه الأصل في 


القصاص . 29 
وتفصيهله في مصطلحي : (جناية. 
وقصاص ). 


ثالثا ‏ في الأيهان : 
صرح الحنفية والحنابلة بأن من حلف 
لا يضرب امرأته فخنقها أومد شعرها أوعضها 
حنث,. لأن الضرب اسم لفعل مؤْلم فيدخل فيه 
الخنق . *) 

وقال الشافعية: ليس وضع السوط عليه 


-| (19/4- شركة الطباعة الفنية)» ونقل عن عبدالحق 
الأشبيلٍ أنه قال «طرقه كلها ضعيفة» وعن البيهقي أنه قال: 
«لم يثبت له إسناد» . 

(1) ابن عابدين ه/ *84. ومطالب أولي النبى 67/1 


() جواهر الإكليل 6/7 », والقليوبي 115/5 ... 
(5) الاختيار للموصلي 4/ 7/ء والمغني لابن قدامة 4/ ٠775‏ 


تسميته بذلك عرفاء فلا يحنث إن عضها أو 
خنقها أونتف شعرها . )١(‏ 


مواطن البحث : 

كر الققهاء لك التق فى مانت المنيد 
والذبائح. وفي الجنايات والقصاص وشبنه 
العمد. وني باب اليمين. 


3-9 
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ل ٠‏ ؤس 


انظر : فرق 


انظر: صلاة الخوف 


خوارج. خوف. خيار ١‏ 
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التعريف : 
١‏ الخيارفي اللغة اسم مصدرمن (الاختيار) 
وهو الاصطفاء والانتقاءء والفعل منهما (اختار) . : 
وقول القائل: أنت بالخيار. معناه: اخترما 
شئت. وخيره بين الشيكين معناه: فوض إليه 
اختيار أحدههما . )١(‏ 

والخيارني الاصطلاح له تعاريف كثيرة إلا 
أنها في الغالب تناولت هذا اللفظ مقرونا بلفظ 
آخر لأنواع الخيارات دون أن يقصد بالتعريف 
(الخيار) عموماء على أنه يمكن استخلاص 


تعريف للخيار من حيث هومن خلال تعاريف 


أنواع الخيار بن يقال: هوحق العاقد في فسخ 
العقد أوإمضائه. لظهور مسوغ شرعي أو 
بمقتضى اتفاق عقدي . 


)١(‏ مقاييس اللغة لابن فارس مادة: «خير» (وموقعها في ترتيبه 
الخاص ص١/‏ 1157) وأساس البلاغة للزغخشري, والنهاية 
لابن الأثير. وتبذيب الأسماء واللغات للنووي. والمصباح 
المنسيرء والقاموس. وتاج العروس, ولسان العرب» 
ومعجم متن اللغفة, والمعجم الوسيط (كلهن مادة خير) 
والكليات لأبي البقاء ص4١*‏ ' 


س4١‎ 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ عدم اللزوم : 
" - اللزوم : معناه عدم إمكان رجوع العاقد عن 
العقد بإرادته المنفردة» ويسمى العقد الذي هذا 
شأنه (العقد اللازم) بمعنى أن العاقد لا يحق له 
فسخ العقد إلا برضا العاقد الآخر, فكما 
لا يعقد العقد إلا بالتراضي لا يفسخ إلا 
بالتراضي (وذلك بالإقالة) ومن هذا يتضح 
تعريف عدم اللزوم فهو: إمكان رجوع العاقد 
عن العقد ونقضه بإرادته المنفردة دون الحاجة 
إلى التراضي على ذلك النقض . 

فهذا اللزوم قد يتخلف في بعض العقود 
فيستطيع كل من الطرفين أو أحدهما أن يتحلل 
من رابطة العقد ويفسخه بمجرد إرادته دون 
توقف على رضا الآخر. وتخلف اللزوم هنا 
مبعثه أن طبيعة العقد وغايته تقتضي عدم 
اللزوم » والعقد عندئذ(عقد غيرلازم) 
إذ يكون عدم اللزوم صفة ملحوظة في نوع 
العقد. 

ومن السهل تبين الفرق بين التخييروبين 
طبيعة عدم اللزوم في العقود غير اللازمة, 
فالتخييرحالة طارئة على العقد حيث إن 
الأصل في العقد اللزوم. فالعقد المقترن بخيار 
هوقيد أواستثناء على ذلك المبدأء ثم هوني 
جميع الخيارات ليس مما تقتضيه طبيعة العقود, 
بل هومما اعتبرقيدا على تلك الطبيعة لأصالة 


اللزوم . أمافي العقود غير اللازمة بأنواعها فإنه 
جزء من طبيعتها تقتضيه غاياتها ولا ينفصل عنها 
إلا لسبب خاص فيا لزومه ليس أصلا. 

والعقود اللازمة تحتمل الفسخ فقطأما 
الإجازة فلا مجال لهاء لأن الإقدام على العقد 
والاستمرار فيه يغننيى عنها. في حين أن الخيارات 
تحتمل الأمرين . 

وهناك فارق اخربين العقود غير اللازمة وبين 
الخيارات يقوم على ملاحظة نتيجة (الفسخ) 
الذي هو أمر مشترك. فحكم الفسخ في العقود 
غير اللازمة مختلف عنه في الخيارات» حيث 
يكون في الصورة الأولى مقتصرا (ليس له تأثير 
رجعي) لا يمس التصرفات السابقة. أمافي 
الصورة الثانية (الخيارات) فالفسخ مستند (له 
انعطاف وتأثير رجعي) ينسحب فيه الانفساخ 
على الماضي فيجعل العقد كأنه لم ينعقد من 
أصله . 
ب - الفسخ للفساد : 
*_العقدالفاسد. يشبه الخيار في فكرة عدم 
اللزوم وفي احتماله الفسخ . يقول الكاساني : 
«حكم الببع نوعان, نوع يرتفع بالفسخ. وهو 
الذي يقوم برفعه أحد العاقدين. وهوحكم كل 
بيع لازم كالبيع الذي فيه أحد الخيارات الأربعة 
والبيع الفاسد...2ككى] أنه يتأخر أثره فلا 


8201-60 ونحوه في ه/‎ 7١5/0 البدائع‎ )١( 


-595 سه 


يشبت إلا بالقبض. لكنه مفسترق عن حالة 
التخيير فكل منهم) من نوع خاص من أنواع 
العقد. فالفاسد من باب الصحة, أما التخيير 
فهومن باب اللزوم ثم لهذا أثره في افتراق 
الأحكام. من ذلك أن الخيار(عدا خيار الرؤية) 
والإسقاط. 
وهناك بعض العبارات الفقهية توضح التفرقة 
بين الخيار والفسخ منها تصريح بعض الالكية 
بأن الخياريتعلق به حق لأحد معين .7" وكأنه 
يشير إلى أن الفسخ للفساد يتعلق به حق 
الشرع . 


ج - الفسخ للتوقف : 
5 - التفرقة بين التخيير والتوقف تكون في المنشأ 
والأحكام والانتهاء . 9) 

فالخيارينشأً لتعيب الإرادة (وذلك في الخيار 
الحكمي غالبا) أو لاتهاه إرادة المتعاقدين لمنع 
لزوم العقد (وذلك في الخيارات الإرادية) 
وكلاهما مرحلة بعد انعقاد العقد وصلوحه 
لسريان آثاره (النفاذ) . أما الموقوف فهوينشأً 
لنقص الأهلية في العاقد. أولتعلق حق الغير. 
فلكل منهما مجال مغاير للآخر ليس مغايرة 


١1/ - ١7 اللباب للقفصي ص‎ )١( 
7١ /1 البحو الرائق لابن نجيم‎ )1( 


اخقلاف في السبب فقطء بل مع التداعي 
والتجانس بين أسباب كل منه) ومنافرتها ما 
للآخر. 

أما من حيث الطبيعة والأحكام فإن العقد 
الموقوف تكون آثاره معلقة بسبب المانع الشرعي 
من نفاذهاء وهذا بالرغم من انعقاده وصحته 
لأن ذلك المانع منع تام العلة. 

أما الخيارفإن حكم العقد قد نفل وترتبت 
اثاره ولكن امتنع ثبوتها بسبب الخيار» فأحيانا 
يمتنع ابتداء الحكم بعد انعقاد العلة» وذلك في 
خيار الشرط. وأحيانا يمتنع تمام الحكم بعد 
ثبوته» كخيار الرؤية» وأحيانا يمتنع لزوم العقد 
بعد أن سرت آثاره» كخيار العيب : )١(‏ 

وفي الانقضاء نجد أن الموقوف لما كان غير 
تام العلة م تتم الصفقة. فيكفي في نقضه محض 
إرادة من له النقض. وهوهذا الضعف فيه 
لا يرد فيه إسقاط الخيار. ولا ينتقل بالميراث» بل 
يبطل العقد بموت من له حق إجازته. في حين 
يجوز إسقاط الخيار في الجملة ‏ وينتقل بالميراث 
وخاصة ما كان منه متصلا بالعين على اختلاف 
في المذاهب. وينقضيى الخيار بإرادة من هوله 
دون حاجة إلى راشي أو التقاضي إلا حيث 
تتم الصفقة بحصول القبض في خيار العيب. 


٠١١ فتح القدير ه/‎ )١( 


- 55- 


د الفسخ في الإقالة : 
- تشبه الإقالة الخيار من حيث تأديتههما ‏ في 
حال ما إلى فسخ العقد. وتشبهه أيضا من 
جهة أنب| لا يدخلان إلا عقود المعاوضات المالية 

اللازمة القابلة للفسخ . 
ولكن الإقالة تخالف الخيار ني أن من له الخيار 
يمكنه فسخ العقد بمحض إرادته دون توقف 
على رضا صاحبه» بخلاف الإقالة فلابد من 
التقاء الإرادتين على فسخ العقد. كا أن هناك 
فرقا آخرهوأن الخياريجعل العقد غيرلازم في 
حق من هوله. وأما الإقالة فلا تكون إلا حيث 


يكون العقد لازما للطرفين. 27 
تقسيمات الخيار 


أولا ‏ - التقسيم بحسب طبيعة الخيار: 


5 ينقسم الخيار بحسب طبيعته إلى حكمي 
وإرادي . 


فالحكمي ماثبت بمجرد حكم الشارع فينشأ 
الخيار عند وجود السبب الشرعي وتحقق الشرائط 
المطلوبة, فهذه احنيارات لا تتوقف على اتفاق 
أواشتراط لقيامها. ور 
الذي ربط قيامها به . 

ومثاله : خيار العيب. 


)١(‏ در الصكوك : ص8" 


لوم وفيية عبرم رون كنوه ننم رم م و رن م وريه وم مرا ره فو مود جو ن مرو ف يوم موا رن نمي مم 


أما الإرادي فهو الذي ينشأ عن إرادة 
العاقد . )١‏ 
. والخيارات الحكمية تستغرق معظم 
الخيارات» بل هي كلهاماعداالخيارات 
الإرادية الشلاثة: خيار الشرط. خيار النقدء 
خيار التعيين . 

فها وراء هذه الخيارات فإنه حكمي المنشأ 
أثبته الشارع رعاية لمصلحة العاقد المحتاج إليه 
دون أن يسعى الإنسان للحصول عليه . 


,3 0 00 
إليها من حيث الغاية, هل هي التروي وجلب ١‏ 
المصلحة للعاقد. أوتكملة النقص ودرء الضرر 
عنه؟ . 3 ش 
يحول الغسواق: ينعي الخببار إلن خباز 
التروي . وإلى خيار النقيصة . 
: وخيارالتروي : ما لا يتوقف على فوات 
وصفء وله سببان: أحدها: المجلس . 
والثاني : الشرط . 

وأما خيار النقيصة. وهو: مايثبت بفوات أمر 
رد قار 
عرني» أوتغرير فعلي. 0 ثم فرع الغزالي من 
خيار النقيصة عدة خيارات . 
)١(‏ البدائع ه/ 791-595 
(؟) الوجيز ١417-1541 /١‏ 


-44- 


0 ١-_د_خيارات‏ التغرير: 
البدء بخيار التروي ثم أتبعه بخيار ١‏ -خيار التدليس الفعلي (بالتصرية 
النقيصة . 9) ونحوها) والتغرير القولي . 


؟ - خيار النجش . 


الثا ‏ التقسيم ضوع الخيار: 
يي تن 8 - خيار تلقي الركبان . 


-أ-خيارات التروي. | 5 ها خيارات الغبن : 
اللاي ١‏ - خيار المسترسل . 
؟- خيار الرجوع . ؟ - خيار غبن القاصر وشبهه . 
- خيار القبول. 
1 و- خخيارات الأمانة : 
5 - نخيار الشرط . ودلا و ياراات يه 
- ب - خيارات النقيصة : ١‏ - خيار المرابحة . 
" - خيار التولية . 


. خيار العيب‎ ١ 


م خميار التشريك . 
* - خيار الا - ستحقاق . بار التقيرء 


4 - خيار المواضعة . 


“# - خيار تفرق الصفقة . 
خيار الحلاك الجزئي . 15 -ز- خيارات الخلف : 
٠‏ ج ‏ خخيارات الجهالة : ١‏ خيار فوات الوصف المرغوب . 
١‏ - خيار الرؤية :  "‏ خيار فوات الشرط . 
* - خيار الكمية . خيار اختلاف المقدار. 


 #“‏ نخيار كشف الحال. 


ا 6ح - خيارات اختلال التنفيل: 
- يار التعيين . 


١‏ - خيار التأخير. 


(1) الدردير وحاشية الدسوقي ١١8/1١‏ 5 -ك ‏ خيارات امتناع التسليم : 
(؟) وسماها بعض المصنفين : خيار نقص. وخيار شهوة. فخيار 

النقص يراد به خيارات توقي النقيصة, أماخيار الشهوة ١-خيار‏ النقد. 

فالمراد به خيارات التروي (مغني المحناج 7/ .)4١‏ " - خيار تعذر التسليم . 


-456 سه 


- الغرض في الخيارات الحكمية : بالرغم من 
تعدد أسبابهاء هوتلافي النقص الحاصل بعد 
تخلف شريطة لزوم العقد. وذلك بعد أن 
تحققت شرائط الانعقاد والصحة والنفاذ. أي أن 
الخيارات الحكمية لتخفيف مغبة الإخلال 
بالعقد في البداية لعدم المعلومية التامة أو 
لدخول اللبس والغبن ونحوو مما يؤدي إلى 
الإضرار بالعاقد. أوفي النهاية كاختلال التنفيذ. 

فالغاية من الخيارات الحكمية تمحيص 
الإرادتين وتنقية عنصر التراضي من الشوائب 
توصلا إلى دفع الضررعن العاقد. ومن هنا 
قسم الفقهاء الخيارات إلى شطرين : خيارات 
التروي» وخيارات النقيصة,. ومرادهم 
بخيارات النقيصة الخيارات التي تمبدف لدفع 
الضررعن العاقد في حين #بدف خيارات 
التروي إلى جلب النفع له. 


أما الغرض من الخيارات الإرادية فإنه يختلف 
عن الغرض من الخيارفي صعيد الخيارات 
الحكمية. ففى الخيارات الإرادية يكاد الباعث 
علي كوه ادر رلك هويا دعاه الفقهاء 
بالتروي. أي التأمل في صلوح الشيء له وسد 


حاجته في الشراء. وذلك للترفيه عن المتعاقل ‏ 
لتحصيل مصلحة يحرص عليها. والتروي 
سبيله أمران : (المشورة) للوصول إلى الرأي 
الحميدء أوالاختباروهوتبين خبر الشيء 
بالتجربة أوالاطلاع التام على كنبه. قال 
ابن رشد: «والخيار يكون لوجهين: لمشورة 
واختبار المبيع. أولأحد الوجهين. © ويقول 
بعدئذ: العلة في إجازة البيع على الخيار وحاجة 
الناس إلى المشورة فيه أو الاختيار . 9) 

على أن تعدد الغرض ممكن بأن يقصد 
المشورة والاختبارمعاء وهذا كله في المشتري 
أما البائع فلا يتصورفي حقه إلا كون الغرض 
المشورة, لأن المبادلة منه تهدف إلى الثمن. 
والثمن لا مجال لاختباره غالباء إنما يتصور أن 
يراجع البائع من يثق به في كون الثمن متكافئا 
مع المبيع فلا غبن ولا وكس . 

والتروي كما يقول الحطاب ‏ لا يختص 
بالمبيع فقد يكون أيضا في الشمن أو في أصل 
العقد 9) 

وثمرة ذلك عند المالكية أنه يجبر البائ ع على 


تسليم اليم إذا كان العبرضن من ينان 
الاختبارء فإذا بين الغرض من الخيار عومل 
)١(‏ المقدمات ؟/ لاهه 


(؟) المقدمات ؟/ وهمه 
(*) الحطاب على خليل 5١5/4‏ 


5ش س 


ابن رشد أن سكوته عن ذكر الغرض يحمل على 
أن غرضه المشورة فهي مفترضة دائاء إلا إذا 
صرح بأن غرضه الاختبار واشترط قبض 
السلعة. ونص كلام ابن 11 
«اشترط المشتري الخيار. . ولم يبين أنه إنم| 
يشترط الخيار للاختبار» زأران شن السلعة 
ليختيرهاء وأبى البائع من دفعها إليه وقال: إنما 
لك المشورة إذا لم تتشتره ترط قبض السلعة في أمد 
الخيارللاختبار, فالقول قول البائع» ولا يلزمه 
دفعها إليه إلا أن يشترط ذلك عليه» . بل ذكر 
أنه ليست من القريئة الحالية في المشتري طول 
مدة الخيار إذ يحتمل أنه فسخ في الأجلى للمشورة 
الدقيقة . 

وهناك ثمرة عملية أخرى لتحديد الغرض 
من الخيار (دون تفرقة بين اقتصاره على المشورة 
أوالاختبار» أوالجمع بيغه)) تلك هي أن أمد 
الخيار ‏ وهوعن المالكية ملحوظ فيه العرف 
والعادة ‏ شديد الارتباط بالغرض من الخيار. 
فإذا كانت العلة في إجازة المبيع على الخيار 
حاجة الناس إلى المشورة فيه أوالاختبار. 
فحده قدرما يختبرفيه المبيع» ويرتأى فيه 


ويستشار» على اختلاف أجناسه وإسراع التغير 


إليه وإبطائه عنه. . فأمد الخيار في البيع إنما هو 
بقدرمايحتاج إليه في الاختبار والارتياء مع 


)١(‏ المقدمات لابن رشد ؟7/مهه 


مراعاة إسراع التغير إلى المبيع وإبطائه عنه 
خلافا للشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله في قولهم) : 


إنه لا يجوز الخيار في شيء من الأشياء فوق 
ثلاث .20 


4 اا ارك له لقاب بذاءة 
الفقه. حتى أن بعض الفقهاء المصنفين الذين 
فتجرا الفقه إلى لارم قافر عرروا ف ذلك 
بقوهم : لازم» وتخير» أو لازم وفيه خيار. 9) 

ومفاد سلب الخيار لزوم العقد أن يجعل 
العقد المشتمل على خيارمستويا في الصفة مع . 
العقود غير اللازمة كالعارية والوديعة ومع هذا 
لا يعسر التمييز بينههاء لأن عدم اللزوم في تلك 
العقود ناشىء عن طبيعتها اللخاصة, أماني 
الخيارات فعدم اللزوم طارىء بسببها. 

وهناك عبارات فقهية تدل على التفاوت في 
منزلة الخيارات من حيث سلب اللزوم نظرا إلى 
أثر الخيارعلى علة الحكم. والمراد بالعلة هنا 
العقد الذي لا يتخلف عنه الحكم في الأصل . 
كالبيبع هوعلة لحكمه من لزوم تعاكس الملكين 
في البدلين» وفي البيع بخيار قد تخلف عن العلة 
(أي البيع) مقتضاها الذي هوحكم البيع . 

وبما أن الموانع متفاوتة في قوة المنع» فمنها 


هد٠١‎ 26609 ابن رشد: المقدذمات ؟/‎ )١( 
578/٠ (؟) البدائع‎ 
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خيار 18٠ء‏ خيار اختلاف المقدار. خيار الاستحقاق 


ووفرمر ةي نوو ةف رةه رمف ف ف رن ةنما ثرو فا فم مف مم نيهر وو رم يه هر مم مم مم نين ما ملم مق ين 


ما يمنع انعقاد العلة من البدايةفلا يدعها 
تمضي لاحداث الأثرع ومتها.ما د يمنع تمام العلة. 
أي تفاذ العقد» بتذلف إحدى شريطتي النفاذ 
(الملك أو الولاية» وانتفاء تعلق حق الغيرفي 
المعقود عليه) ثم يأتي دور الخيارات في المنع وهو 
مح سناع على راحم )3 زالعلة )توي كد 
كتب الها الانعقاد والنفاذ كسهم توفرت وسائل 
تسديدهثم انطلق دون أن يحجزه شيء عن 
بلوغ المدف «فخيار الشرط يمنع ابتداء الحكم 
بعد انعقاد (ونفاذ) العلة» إذ يمتنع ثبوت حكم 
البيع وهوخروج المبيع عن ملك البائع . وشبهه 
ابن الحمام باستتار المرمى إليه بترس يمنع من 
إصابة الغرض منه . 7" ويليه في قوة المنع خيار 
الرؤية, لأنه يمنع تمام الحكم بعد ثبوته (وهو 
غير تمام العلة) وأخيرا خيار العيب يمنع لزوم 
الحكم .. 
وفضلا عن التفاوت في أثر الخيار على العقد 
اللازم لسلب لزومه يلحظ فارق» في نظر 
الحنفية» بين خيار العيب وبين خياري الرؤية 
والشسرط في وضعهم| الشرعي من حيث سلب 
. اللزوم بين أن يتصف بالأصالة أو الخلفية» لهذا 
الفرق في الحكم باعتبار الفسخ في حق الكل أو 
في حق المتعاقدين فحسب. 


فخيار الرؤية والشرطهء لا أن حق الفسخ 


٠١١ فتح القدير ه/‎ )١( 


عا واوا فافواج ود مامه لاه امو وال 26 واعاء مه وهاه واعا وتو ونهع واوعاوة عاوزي وااو امفه وا موووزء 


فيهما «ثبت أصلا لأنهما يسلبان اللزوم في أصل 
العقد. فكان بالفسخ مستوفيا حقا له. وولاية 
استيفاء الحق تثبت على سبيل العموم 0 
لا يتوقف على القضاءء 2 

أما خيار العيب فإنه يفرق فيه بين القبض 
وعدمهلا أن «حق الفسخ بالعيب ما ثبت 
(باعتباره) أصلا. لأن الصفقة تمت بالقبض بل 
(ثبت) بغيرهء وهو استدراك حقه في صفة 
السلامة,. 9) 


خيار اختلاف المقدار 


ادر ابيع 


انظر: استحقاق 


1١148 فتح القدير ه/‎ )١( 

(؟) فتح القدير 118/5 وذكر بعدئذ أثر هذا الفرق في اعتبار 
الفسخ في حق الكل أوفي حق العاقدين خاصة . وسيأتي في 
محله المناسب . 


.شقات 


خيار التأخير. خيار التعيين ١‏ 


انظر: خيار الشرط 
انظر: بيع الأمانة 


خيار التصرية 


انظر : تصرية 


خيار تعذر التسليم 


انظر : بيع فاسد. بيع موقوف 


١‏ - سبق في مصطلح (خيار) تعريف الخيار, 
وأما التعيين: فهو مصدرقياسي للفعل المزيد 
(عسّين) يقال: عينت الشيء», وعيّنت عليه 
واستع هلما واحد» فمن الأول - وهو الأليق بهذا 
المموضوع ما جاء في المععاجم من أن تعييين 
الشيء معناه تخصيصه من الجملة؛ كما قال 
الجوهري . ومن الثاني : عينت على السارق: 
خصصته من بين المتهمين» مأخوذ من (عين) 
الشىء. أي نفسه وذاته . 9) ظ 

أما في الاصطلاح فقد عرّف الحنفية البيع | 


الذي فيه خيار التعيين بأنه : شراء أحد الشيئين 


أو النتلاقة على أن يعتين ايا شاء: أما تعريفت 
الخيار فيمكن استخلاص التعريف التالي له 
وهو: أنه (حق العاقد في تعيين أحد الأشياء الني 
وقع العقد على أحدها شائعاء خلال مدة 
معينة). وصورته : أن يقول البائع للمشتري : 


. الصحاح, ولسان العرب والمصباح المنير مادة : وعين»‎ )١( 


54س 


بعة كِ أحد هذه الأثواب الثلاثة ولك الخيارفي 
أها شعت . ونحو ذلك من العبارات» سواء وقع 
التصريح به من البائع أو المشتري .”"' 


٠ ته‎ 7 


4 


- يسامى (خيار التعيين) باسم آخرهو(خيار 
التمييز) وقد أطلقه عليه الطحاوي في مناسبة 
مقارنته بخيار الشرط قائلا عنه : وخيار التمييز 

غيرموقت. وكثيرمن المصنفين يعبرعنه 
بالتعبير المسهب دون تسميته . ويسمي المالكية 
العقد المشتمل عليه : بيع الاختيار. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

خيار الشرط : 

*- هناك صورة من خيار الشرط يتوهم أنها من 
صور خيار التعيين مع أنها ليست منه في شيء» 
وهي ما إذا باعه ثلاثة أثواب على أن له خيار 
الشرط في واحد منها لا في الجميع » فهذه المسألة 
عبارة عن خيار شرط في أحد أفراد المبيع» يتضح 
ذلك من كون المقصود بالبيع في خيار التعيين 


)١(‏ التعريفات للجرجاني ص45 . الدرر لملا خسرو 
00 الحطاب وببامشه المواق 474/4 » الدسوقي 
٠١ /‏ وهو تعريف ابن عرفة في كتابه المشهور ني الحدود 
(أي التعاريف) . 

(5) فتح القدير 15/0 نقلا عن الطحاوي؛ الدسوقي 
مره ٠١‏ 


واحداء وهنا البيع منصب على الثلاثة, لكن 
في المعقود عليه المتعدد خيا رم يعين محله. وهى 
من الصور الفاسدة. © 


وهذه صورة أخرى من الاختيار لا الخيار» 


ما لو أسلم على أكثر من أربع زوجات وأسلمن 
معه فعليه اختيار أربعة فقط. 


وقد ذكروا أنه لومات قبل الاختيارفإن 
«الخيار» لا ينتقل إلى الوارث . 29 وهوكىا يبدو 
ليس خيارا بين الفسخ والإمضاء. وإنا هوقيام 
المكلف بالاختيار في غير معين», فهويشبه خيار 
التعيين لكنه ثبت حكم لا بالشرط» كما أن 
الواقعة المولدة للخيار غير عقدية . 


خيار التعيين في الثمن : 
4 - أكثرما يذكر له خيار التعيين مايكون في ' 
المبيع » ولكن هناك خياريتصل بتعيين الثمن. 
لا يكتفى بذكر الخيار فيه وهوما إذا باع شيئا 
إلى أجلين, أوباعه إلى أجل أوحالاء بثمنين 
مختلفين» وترك له أن يختار. فهنا ذكر ثمنين 
مختلفين وترك له الخيار في أحدهما مع ما ينشأ عنه 
من حلول أو تأجيل . 


وهذه الصورة من التعاقد مشهورة في 


7+0 الفتاوى الهندية 8/ ٠ه شرح المجلة للأتاسي ؟/‎ )1١( 


7177/9 المجموع‎ )١( 


المذاهب وهي ممنوعة إذا لم يفترقا على التعيين في 
المجلس . وينظر مصطلح (بيعتين في بيعة) . (') 


الحكم التكليفي : 

© ذهب إلى القول بمشروعية هذا الخياركل 
من الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة» أما الحنفية 
فقد سبق شيء من اهتم|مهم به وقد عقدوا له 
فصلا من باب خيار الشرطء وأما المالكية فقد 
ذهبوا إلى ثبوت العقد على أحد أشياء 
لا بعينه. وتعريفه وصورته أنه: «بيع جعل من 
البائع للمشتري التعيين لما اشتراه. كأبيعك 
أحد هذين الشوبين على البت بدينار وجعلت 
لك يوما (أويومين) تختارفيه واحدا منب)» ولكنهم 
صرحوا بأن هذا العقد لا صلة له بالخياربين 
الأخذ والرد. 


وصرحوا أيضا بأن العقد فيه لازم وسموه 
(بيع الاختيار) تمييزا له عن البيع بخيار الشرط 
الذي يسمى أحيانا (بيع الخيار) وجعلوا بيغا 
تقابلاء لأنه ليس هناك خيار في العقد «أحدها 
لازم لهء وإننما الخيار في التعيين ولا يرد إلا 
أحدهام 9) 


وأشار المالكية إلى أن (الاختيار) قد يجامع 
)١(‏ بداية المجتهد ؟7/ ١165‏ . نيل الأوطار / 177 اختلاف 


الفقهاء للطبري ا لا مغني المحتاج رض 


الخيار وقد ينفرد عنه فيكون هناك بيع خيار فقط 
(وهوخيار الشرط المعروف)» وبيع اختيار فقط 
(وهوالمسمى خيار التعيين) وبيع خيار واختيار 
وهو «بيع جعل فيه البائع للمشتري الاختيار في 
التعيين. وبعده هوفيما يعينه بالخيار في الأخذ 
والرد». والظاهر أن المالكية انتبهوا إلى استبعاد 
اختيار التعيين من صعيد (الخيار) لاشتراطهم 
توقيته» في خين فصّل الحنفية بأن جعلوا اشتراط 
التوقيت قاصرا على حال تجرد خيار التعيين من 
خيار الشرط. يضاف لذلك أنه ورد في كتبهم 
الأولى ‏ غالبا ملابسا لخيار الشرط مقترنا بهى 
لذا لم تحفل عباراتهم بالاحتراز منه . 9) 

وذكر ابن مفلح أنه قال به أبو الوفاء بن عقيل 
من فقهاء الحنابلة وذكره في كتاب المفردات ‏ 
وقوله مخالف لجمهورهم ‏ وه وظاهر كلام 
الشريف وأبي الخطاب. ومثلوا له بنحوء بيع 
شاة مبهمة في شياه إن تساوت القيمة. 9) 

هؤلاء مثبتوه. وأما نفاته فهم الشافعية ‏ إلا 


)١(‏ المبسوط /١8‏ 5ه. البدائع ه/ 2.1610 فتح القدير 


11 . شرح الدردير على خليل */ 23١7‏ الدسوقي 
*/ ه١٠.‏ الحطاب 577/5», وذكر صاحب بداية المجحتهد 
أنه إن كان الشوبان من صنفين ‏ وهما ما لا يجوز أن يسلم 
أحدهما من الآخر ‏ فإنه لا خلاف بين مالك والشافعي في 
أنه لا يجوز. و[قكانانن ميقو احداقعر زاهلد الك 
ولا يجوز عند أبي حنيفة والشافعي .)١718/7(‏ 

(؟) الدسوقي "/ 2٠١٠6‏ وكشاف القناع #/ 2158-1١51‏ 
ومطالب أولي النبى / 21 والفروع لابن مفلح ٠5/4‏ 


اهمه 


في قول قديم حكاه المتولي أنه يصح (في مثل 
الصورة السابقة لدى أبي حنيفة). قال 
النووي : وهذا شاذ مردود ‏ والشافعية حين 
منعوه جعلوه من مسائل جهالة عين المبيع , 
ونصوا على بطلانه» سواء وقع العقد على واحد 
من متعدد, أووقع على الكل إلا واحداء 
ومذهب جمهور الحنابلة كذلك» مع تنصيصهم 
على أنه باطل ولو تساوت قيمة الأشياء المختار 
منهال» وفي ذلك نزاع (صلته بكفاية تعيين المبيع 
ولا صلة له بخيار التعيين) .. واستدل الحنابلة 
أيضالمنعه بأنه من باب البيع والثنياء وقد 
نهى وَل عن الثنيا إلا أن تعلم)9) ولأن ذلك غرر 
ويفضي إلى التنازع . 


دليل مشر وعية خيار التعيين : 


5 احتج ا حنفية مشر وعيته بالقياس على خيار 
الشرط لأنه في معنى ما ورد فيه الشرع. وهو 
غيار الشسرط فجاز إلحاقا به» لآن خخيار الشرط 


١5/1١ المجموع شرح المهذب 7117/4 شرح الروض‎ )١( 
سواء تساوت القيم أم لاء وسواء قال: ولك الخيار في‎ 
التعيين أم لا . وعلل الرملي في حاشيته المنع بأنه للغرر,‎ 
. ولأن العقد لم يجد موردا يتأئر به في الحال‎ 

(؟) حديث: «نبى عن الثيا إلا أن تعلم». أخرجه مسلم 
١1١176 /"(‏ ط الحلبي) من حديث جابر دون قوله : «إلا 
أن تعلم». وأخرجه الترمذي (/ ”لاه ط الحلبي) بلفظ 
«أن رسول اليكل مبى عن المحاقلة والمزابئة والمخابرة والثنيا 
إلا أن تعلم» وقال: هذا حديث حسن صحيح . 


النوع من البيع متحققة, فكان باعتبار الحاجة 
في معنى ما ورد به الشرع» وبالرغم من قياسه 
على خيار الشرط فقد ذكروا أنه ثبت استحسانا 
على خلاف القياس. والمقصود مبدأ القياس 
عموماء أما دليله فهو القياس على خيار 
الشرطء لأن خيار الشرط نفسه ثبت على 
خلاف القياس الذي هواللزوم . وذكر الحنفية 
أن ما فيه من جهالة لا تفضي إلى المنازعة 
لاستقلال المشتري بالتعيين فلم يبق له منازع ش 


فيه يختار. (1) 
شرائط قيام خيار التعيين : 


أ ذكر شرط التعيين في صلب العقد : 

لابد من ذكر شرط التعيين في الإيجاب 
راقولا مج وعيار: :“على انك بالخبار ف أتبنا 
شئتء. أوعلى أن تأخذ أيها شئت» ليكون نصا 
في خيار التعيين وإلا كان العقد فاسدا للجهالة» 
ولا يشترط ذكر (الخيار) بل يكفي ما يؤدي 
جناي لفط كان كقتونه: عق اننظ 
بأحدها وتعيد الباقي . 9) 

ب - أن يكون محل الخيار من القيميات : 

8 - القيمي هنا ما ليس له نظير» أوما لا يوجد 
له مثل في الأسواق» أويوجد لكن مع التفاوت 


)١(‏ العناية شرح الهداية ة وفتح القدير ه/ شد 


والمغني 4/ 44. والمجموع 7117/4 
(؟) شرح المجلة للأتاسي 1١7‏ نقلا عن البحر الرائق . 
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المعتد به في القيمة. أما المثليات المختلفة لجنس 
فقد ألحقت بالقيمي. وأما المثلي المتفق الجنس 
فلا يصح . لأن الحاجة (التي شرع لأجلها) هي 
في التفاوت . بخلاف المثليات فإن اشتراطه فيها 
لآ فائدة فيه. ومن قبيل العبث. فيجب أن 
تكون متفاوتة في| بينها . 

ظ وقال الحنفية: سواء كان الثمن متفقاأو 
مختلفاء في حين اشترط المالكية وبعض الحنابلة 
من القائلين به تساوي تلك الأشياء في 
القيمة 9) 


ج - أن تكون مدة الخيار معلومة : 

4- هذا على ما اعتمذه الحنفية. وذكر الزيلعى 

لو يناهت عن ثلاثئة اياف وأطلق 

الصاحبان المدة على أن تكون معلومة» ورجحه 
الزياعي وغيره. وقد فرق البابرتي والزيلعي بين 
الأخذ برأي من استلزم لخيار التعيين خيار 
لإغناء مذدة الخيار عنه. وأما على القول بجواز 
أن يعرى عن خيار الشرط فلابد من 

التوقيت. 9) 

5١/7 فتح القديره/١7١ وشسرح المجلة للأتاسي‎ )١( 
والفروع 6/5“ والمبسوط / 5ه والفتاوى المندية / 8ه‎ 
5ه نقلا عن المحيط. الحطاب 755/5: «فإن اختلفا‎ - 
. يضمن حينئذ ضمان المبيع بيعا فاسدا؛‎ 


(1) تبيين الحقائق للزيلعي .7١/4‏ العناية شرح اهداية 
اما 


د- عدم زيادة الأفراد المختار بيغها على ثلاثة : 
٠6‏ امك مره ور 
هذا الخيارفي أكثر من ثلاثة أشياء. لاندفاع 
0 ثةعلى الحيد 
والوسط والردىء. (ويجوز أن يكون الخيارفي 
واحد من اثنين بطريق الأولى) قالوا: والزائد 
يقع مكررا غير محتاج إليهء وقد شرع 


للحاجة )١9‏ 
ه ‏ العدد المختار من العاقد : 
١‏ -هل يشترط أن لا يزيد العدد المختارمن 


العاقد على واحد أي ما يقع عليه اختياره أم له 
اختيار اثنين (مشلا)؟ لم نرللحنفية فيه نصاء 
اي 1 ل 
واحد. وقد نص المالكية على أنه ليس له أن 
يتمسك إلا بواحد على ما قال الحطاب ‏ 9) 


و اقترانه بخيار الشرط: ‏ 2 

هذا الخياروثيق الصلة بخيار الشرط» بل 
هو متفرع عنه من حيث مشر وعيته ومعظم 
أحكامه. كالمدة والسقوط. ولذا يذكره الفقهاء 
في أثناء باب خيار الشرط . وبالرغم من هذا هو 
خيار مستقل » وسبب ارتباطه بخيار الشرط إما 
غلبة اشتراطه معه ليكون العقد في أصله غير 


)١(‏ فتح القدير ه/ ١7١‏ والعناية أيضا. 


(؟) الحطاب 5/ 5754 . و4/ 75 «أما اختيار ثلاثة فبعيد» . 


6175 اس 


١5 - ١ خيار التعيين‎ 


لازم بحيث يكون للمشتري رد الجميع» وإما 
على القول باشتراط اقترانه بخيار الشرط. وهو 
اخر 7 للحنفية بعد اشتراطه. وهوالذي ذكره 


محمد في الجامع الك 01 


من يشترط له الخيار (صاحب الخيار) : 

- يمكن اشتراط هذا الخيارلأيّ من 

المتعاقدين. فهوللمشتري إذا كان العقد على 
أنه يأخحذ أيا شاء من الأشياء المميز بينها بالثمن 
المبين له. فصاحب الخيار هنا هو المشتري وإليه 
التعيين» ويكون للبائع إذا ذكرا في العقد أن 
البائع هوالذي يختار أحد الأشياء التي هي 
موضوع التعيين» فالبائع هنا صاحب الخيار وهو 
الذي يقوم بالتعيين. 


ولا عبرة بصدور الاشتراط من البائع أو 
الملشتري مشلا بل النظر لصيغته. فلوقال 
المشتري: اشتريت منك أحد هذين الثوبين 
على أن تعطيني أيهم شئت بالثمن المعين له 
فالخيارهنا للبائع» وهوالمستفيد بالرغم من أن 
مشترط الخيارهوالمشتري. فلا أثرلذلك» 
فحكمه كما لوصدر الاشتراط باتفاق الطرفين» 


(١)الهداية‏ وفتسح القدير والعناية ه/ .١775-1١17٠١‏ البدائع 
“5١9 ©‏ المبسوط /١١‏ مهه. الحطاب 217/5 
الخرشي 4/ لالاء الدسوقي "/ © .٠١‏ المقدمات 571/7 


بل هوني الحقيقة معتبرمنهماء لضرورة اتفاق . 
الإرادذتين عليه» فالعيرة إذن بالمشترط له الخيار 
لافي ذاكر الشرط . 

ولا يسوغ أن يشترط للبائع وا مشتري في آن 
واحد., لأن ذلك يؤدي إلى الجهالة الفاحشة 
النيي تحدث التنازع, وقد اغتفرت خفة الجهالة 
بسبب استبداد المشتري بالخيار. أمالوكان 
الاختيار لهما فتختلف رغبتهما ويحدث 


4 ذكرملا خسرومن الحنفية أن خيار التعيين 
يمنع ابتداء حكم العقد. وهوانتقال الملك نظير 
خيار الشرطء ولكن الشرنبلالي لم يسلم له ذلك 
في الحاشية عليه وعلل تلك المخالفة بقوله : 
أحد ما فيه التعيين غيرممنوع الحكم, غايته أنه 
مخير في بيان ذلك. بناء على القول بأنه 
لا يشترط في العقد خيار الشرط ؛ كا في الجامع 
الكبير وصححه فخر الإسلام .”") 


وهذا واضح لأن خيار التعيين لا أثرله على 


37٠0/7 شرح المجلة للأتاسي‎ . 1٠0 فتسح القدير ه/‎ )١( 
ه4"», «يجوز في جانب البائع‎ /١ جامع الفصولين‎ »١ 
كا يجوز في جانب المشتري».‎ 

(؟) الدرر لملا خسر و وحاشية الشرنبلالي ١ه‏ 


-8ه6- 


لزوم العقد مادام عاريا عن خيار الشرط. لأنه 
حق اختيار» وليس تعليقا لحكم العقد. 

فخيار التعيين يجعل ثبوت الملك بالعقد 
متعلقا بأحد الأشياء التي هي محل الخياردون 
تخصيص بأحدها ولا مجاوزة إلى غيرهاء ولذلك 
لوقبض الأشياء المختارمنها كان أحدها مبيعا 
مضمونا والباقي أمانة في يدء . 9) 

وذكرالمالكيةفي شأن الإلزام بالاختيار 
والضمان مايل : إذا مضت مدة الاختيار ولم يختر 
(وكان له اختيار التعيين مجردا عن خيار الشرط) 
يلزمه النصف من كل من الشوبين (مثلا). لأن 
ثوبا قد لزمه ولا يعلم ما هومنهماء فوجب أن 
يكون فيهما شريكا. 

ومثل ذلك ما إذا ادعى ضياعه) أو ضياع 
أحدهما يلزمه النصف من كل من الثوبين سواء 
أكان الثوبان انئذ بيد البائع أو المشتري . وسواء 
أكان المبيع ما يغاب عليه أم لا. وسواء أقامت 
بيئة على الضياع أم لا. لأن البيع على اللزوم 
وقد قبض الشيئين على وجه الإلزام. أي إلزام 


أن له واحدا من الاثنين من حين القبض . ولزوم . 


النصف من كل من الشوبين إنما هوبكل الثمن 


فالمالكية 5 حال مرورمدة التعيين والامتناع 


)١(‏ البدائع .55١/0‏ فتح القدير 0/ ١”‏ وفيهما تفصيلات 
وفروع في مسألة الضمان عند الهلاك. 


عنه لا يرون إجباره على التعيين» بل يطبقون 
مقتضى شرط التعيين وإرادته قلك نصف محل 
العقد أو ثلثئه )١‏ 


تبعة ال هلاك في خيار التعيين : 
٠‏ _إذا هلك أحد الأشياء المخيربينها أوتعيب 
لزم البيع فيه بثمنه. وتعين الآخر للأمانة (حتى 
إذا هلك الآخر بعد هلاك الأول أوتعيب 
لا يلزم عليه من قيمته شيء) وهذا لأن العيب 
ممتنع الرد لاعتبار التعيب اختيارا ضرورة» 29 ولو 
هلك أحدها قبل القبض لا يبطل البيع. 
والمشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بثمنه وإن 
شاء ترك. وإن هلك الكل قبل القبض بطل 
البيع . ظ 
ولوهلك الشيئان معا بعد القبض لزم 
المشستري نصف ثمن كل واحد مغهما لشيوع 
البيع والأمانة» فليس أحدهما أولى بكونه المبيع 


من الآخر. فى 


. وتقدم كلام المالكية في المسألة السابقة . 


)١(‏ الدسوقي على الشسرح الكبير7/ 2107-1١‏ الخرشي 


#/ره”. المقدمات 7/ هده 

(؟) البدائع ه/ 255٠‏ العناية شرح الهداية ١7/0‏ وناقش 
الإيراد بأنه ليس أقل من سوم الشراء وفيه تجب القيمة بأن 
ذاك مقبوض على جهة البيع وليس هذا كذلك. 

(*) فتح القديره/7١-“017‏ وفيه تفصيلات كثيرة. 
البدائع ©/ 7517-1751 
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توقيت خيار التعيين : 
5 يشترط في الأرجح توقيت هذا الخيار بمدة 
معينة إن لم يتضمن خيار الشرط على القول 
بصحة وروده بدونه» أما إن تضمن خيار الشرط 
فمدة الخيار صالحة لهماء وفائدة التوقيت أن يجبر 
من له الخيار على التعيين بعد مضي المدة دفعا 
للضررعن الآخرإذا ماطل من له الخيارفي 
التعيين. قال ابن قاضي سسماوة: (وخيار التعيين 
لم يجز إلا موقتا بثلاثة أيام , إلا أن يكون مع ذلك 
خيار الشرط) .7 

وقد سبق في الشرائط بيان ما يتصل بمعلومية 
امدق ضلة هذا الخيار بخيار الشرط . 


سقوط خيار التعيين : 

- تواردت أقوال الفقهاء على أن خيار 

التعيين يسقط با يسقط به خيار الشرط . 9) 
وسيأتي بيان ما يسقط به خيار الشرط في 

مصطلح : (خيار الشرط) . 


- خيار التعيين ينتقل بالموت إلى وارث 
صاحب الخيار فيقوم مقامه في تعيين ما يختاره من 


.١١/ه فح القدير‎ 27١/4 تبيين الحقائق للزيلعي‎ )١( 
540 /١ جامع الفصولين‎ 

(7) الفتاوى المندية “/ 55. نقلا عن الفتاوى الظهيرية. 
شرح المجلة للأتاسي 771/7 


محل المخيار» والعلة في ذلك أن لمورثه مالا ثابتا 
ضمن الأشياء التي هي محل الخيار فوجب على 
الوارث أن يعين ما يختاره ويرد ما ليس له إلى 
مالكه . ش 

ويكون أداء الثمن من التركة إن لم يكن قد 


'أدى حال الحياة, ذلك أنه انتقل إليه ملك 


المورث ول يكن متميزا بل مختلطا بملك غيره 
وهو البائع مثلاء فثبت له الخيار لتعيين ملكه 
وإفرازه عن ملك غيره . 9 


2568 /" جامع الفصولين آا/رهئق/3 الفتاوى الهندية‎ )١( 


البدائع ه/ 5551 


-065 مه 


خيار تفرق الصفقة ١‏ -؟ 


التعريف : 
١‏ - الصفقة في اللغة: اسم المرة من الصفق وهو 
الضرب باليد على يد أخرى أوعلى يد اخرعند 
البيسع أو البيعة. وكانت العرب إذا وجب البيع 
ضرب أحد المتبايعين يده على يد صاحبه» فمن 
هنا استعملت الصفقة بمعنى عقد البيع نفسه. 
يقال: بارك الله لك في صفقة يمينك. ومنه قول 
عمر رضي الله عنه: البيع صفقة أوخيار. أي 
بيع بات أوبيع بخيار. هذا عن الصفقة. أما 
التفريق فلا يحتاج إلى التفسيراللغوي لأن 
معناه ‏ أومعانيه ‏ كلها مستعملة مفهومة ويهمنا 
منها المعنى الناشىء عن اضافة لفظ (تفريق) 
إلى (الصفقة) وهومتحد مع المعنى الشبرعي 
لهذا المركب الإضافي . 7) 

ومعنى تفريق الصفقة في الاصطلاح أن 
لا يتناول حكم العقد جميع المعقود عليه 
يتناوله ثم ينحسر عنه . فتكون الصفقة الواحدة 


)0( المصباح المنير. والمغرب للمطرزي. والقاموس . والمعجم 
الوسيط. مادة: «صفق». 


مفمفيءيني نيمي يمن ومن ومن ممم مه رفن ووار وم مهارم نه فهو م مجر هجر رن رونل وم ف ممم رن 


هذه المترادفات يعيرالفقهاء فيسمونه (تعمرق 
الصفقة) أو(تبعيضها) أو(تجزؤها) . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ تعدد الصفقة ٠:‏ 

؟ - التفريق لا يتصورإلا في صفقة واحدة. 
ري الصف عو لصنس صف الات 


. عقد واحد. إذليس التعويل على الصورة 


الظاهرة. بل على حقيقة التعدد بالاعتبار 
الشرعي . وقد اعتنى الشافعية ببيان ضابط اتحاد 
الصفقة أوتعددها () 


فالصفقة تتعدد بتفصيل الثمن على شيئين 
بيعامعالء عند الإيجاب من المبتدىء اك 
ولا يشترط أن يتكرر التفصيل في القبول. على 
الأصح. وكذلك تتعدد الصفقة بتعدد العاقد 
مطلقاء بائعا كان أومشترياء ومثال تعددها 
بتعدد البائع قول اثنين لواحد : بعناك هذا بكذا 
- والمبييع مشترك بينهب] ‏ فقبل المشتري فيهماء 
فهم| صفقتان, وله رد نصيب أحدهما بالعيب 
مثلا. ومثال تعددها بتعدد المشتري أن يقول 
لاثنين: بعتكم هذا بكذا. أويقول اثنان 


: الامحادني الشيء. الانفراد., والاتحاد في الشيئين‎ )١( 
. الاجتماع ليصيرا شيئا واحدا‎ 


سالاهة- 


لواحل : اشترينا متك هذا يكذا ب 9) 

فالتفسريق المستوجب خيارا هومايقع في 
صفقة واحدة أي في صفقة لم يتعدد عاقدها من 
بائع أومشتر ولا فصل فيها الثمن على المعقود 
عليه المتعدد. 


ب - البيعتان في بيعة : 

 *‏ المراد بالبيعتين في بيعة :هو جمع بيعتين في عقد 
واحدء وتسمية ذلك العقد بيعتين باعتبار تعدد 
الثمن . وقد اختلف العلماء في صورتها وبيان 
أحكامها على أقوال تنظر في مصطلح : (بيعتان 
في بيعة) . 


تقسيم وأحكام موجزة : 

4 - تعرض فقهاء الحنفية لتفرق الصفقة توصلا 
لحالة هلاك بعض المبيع فحسب » حين عدّدوا 
الخيارات» فلم يفردوه باسم الخياربل قرنوا 
التفرق بتلك الحالة .7 ثم استعرضوا أحكام 
تفرق الصفقة في رد المعيب باستقصاء دون أن 
يجعلوا منه خياراء بل رأوه عيبا يلزم عن رد بعض 
المبيع المعيب ويجب حماية البائع من تحمله . 9) 


(1) تحفة المحتاج بحاشية الشرواني 4/ 181١-70‏ ومغني 
المحتاج والوجيز ؟/ ١4٠‏ والمجموع شرح المهذب 
وفضة 

(؟) رد المحتار 45/4 والأشباه والنظائر لابن نجيم ص8١7.‏ 
والبحر الرائق ١/5‏ 

(") الفتاوى الطندية 8/ 8م 


ولكن الحنفية اختلفوا بحالة الاستحقاق 
وتناولوا أحكامه في كتاب البيوع . 

وقد قسم بعض فقهاء الشافعية تعدد 
الصفقة إلى ثلاثة أقسام : في الابتداء. أوني 
الدوام. أوني اختلاف الأحكام . والذي في 
الابتداء كله ذوسبب شرعي » وعكسه الذي في 
الدوام فسببه حسي . والتقسيم بحسب السبب 
أليق لقيام الخيارات بطريقين» إرادي وحكمي 
ولكشرة تسمية الخيارات بأسبابها. أما القسم 
الثالث الذي دعوه «الاختلاف في الأحكام) 
ومثلوا له بالجمع بين عقدين: بيع وإجارة» أو 
إجارة وسلم» فالواقع أنه ليس قسا برأسه بل هو 
تقسيم داخلي للتفريق في الابتداء . ولذا لم يبرزه 
ابن حجر كقسم ثالث بل أورده بصورة مسائل » 
ولم يدرك (الشرواني) مراده فنبه في حاشيته على 
أنه ثالث الأقسام . 9 1 

ذكر الحنابلة صورا ثلاثا للصفقة بالنظر إلى 
وحدة مشتملاتها وتعددها ولا صلة لتفرق 
الصفقة بالصورة الأولى» التي هي بيع معلوم 
ومجهول, أما الصورتان الأخريان فههما: 


١‏ بيع الجميع فيها يملك بعضه. 
 "‏ بيع المتقوم مع غير متقوم . 
وهاتان الصورتان أحكامهم| واحدة من حيث 


)١(‏ مغني المحتاج ؟/47. تحفة المحتاج وحاشية الشروانٍ 


4/ :”2 المجموع 5177/9 


امه - 


بوت الخيارللمشتري. ولذالوحظ أحيانا 
عنه أحيانا : 


(باشتمال الصفقة على شيئين مما لا ينقسم 
الثمن عليهما بالإجزاء) . 

والمثالان المهمان هما : 
أ بيع ملكه وملك غيره. 
ب - بيع خل وخمر. ونحوهما. 
موقوف على إجازة المالك. وأما الباقى ففيه 
روايتان لدى الحنابلة وقولان للشافعي » 
واختلف الشافعية كم يلزم المشتري من الثمن 
إن أجاز العقد. أصحههم) حصة المملوك فقط إذا 
وزع القيمتين وأثبتوا له الخيارإن صححوا 
العقد. وقالأبوحنيفة ومالك بالصحة في 
ملكه. والتوقف في الباقى على الإجازة. ('2 قال 
ابن قدامة : «والقول بالفساد في هذا القسم إن 
شاء الله أظهر. والحكم في الرهن والهبة وسائر 
العقود إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز كا لحكم في 
البيع , إلا أن الظاهر فيها الصحة, لأنها ليست 
عقود معاوضة. فلا توجد. جهالة العوض 
فيها» 9) 
)١(‏ المغنى .1١7/4‏ مطالب أولي النهى "/ 40 منتهى 


الآرادات عع المهذب والمجموع 2,54 
() المغني “ا المجمسوع 9/ 8م" قال النووي «فإن- 


باب وزوجي خف . 


أ 3 ع اذم لعاف لو لات تطخ وير وا ولاح مطع دمي ره العلا بس موضلوة ولو مما عم 0 5 


ثم ذكر أنه على القول بالصحة. إذا كان 
المشتري عالما بالحال فلا خيارله» وإن لم يعلم 
فله الخيار بين الفسخ والإمساك. وليس للبائع 
خيار لأنه رضي بزوال ملكه عما يجوز بيعه 

وجه انتفاء الخيار في حال العلم أن المشتري 
دخل على بصيرة» أما في حال الجهل فالسبب 
للخيار قائم «لأن الصفقة تبعضت عليه». 7) 

ثم الخيار بين الردء أوالإمساك بلا أرش» 
إلا إذا كان التفريق ينقص القسم الباقي من 
الصفقة بأن تقل قيمته بالبيع منفردا كمصراعي 
فق 

وأحيانا أخرى باشتمال الصفقة على شيئين 
مما ينقسم الثمن عليه بالأجزاء. كدابة 
مشتركة, وفيه عند الحنابلة وجهان : أحدهما 
الصحة في ملكه فقط بقسطه من الثمن والفساد 
فيما لا يملكه. وهومذهب أبي حنيفة ومالك 
وقول للشافعي . والثاني ‏ وهوقول اخر للشافعي 
- عدم الصحة فيه . قال ابن قدامة : والأولى 
أنه يصح فيم| يملكه.”) 

ومستند فساد الصفقة كلها: أنها جمعت 


- > قلنا: الواجب الثمن فلا خيار للبائع لأنه لا ضرر عليه 


فإن قلنا بالقسط فوجهان أصحههما لا خيار له) . 
)١(‏ المغني 4/ 7514. المجموع 4/ 40 ط7 
(1) متتهى الإرادات 47/١‏ 7. ومطالب أولي النبى / 40 
(”) المهذب للشيرازي والمجموع 4/ 455 والمغني 7١7/4‏ 
ومطالب أولي الغبى */ 45 


هه ب 


خيار تفرق الصفقة ه -/ا 


حلالا وحراما فغلب التحريم. لأن الصفقة إذا 
لم يمكن تصحيحها في جميع المعقود عليه بطلت 
في الكل . 


ومستند الصحة في الجزء : أن كل واحد منهما 
له حكم لوكان منفردا فإذا جمع بينهما ثبت لكل 
واحد منهم| حكمه, ولأن جائز العقد عليه منهما 
قد صدرفيه البيع من أهله في محله بشرطه 
فصت » والبسع سبي اقتضى الشكم يرعلين 
وامتنع حكمه في أحدهما فيصح في الآخر. () 


موجب خيارات تفريق الصفقة : 


© ينحصر استعمال الخيار في الإجازة والفسخ 2 
فينظر اختياره. فإن اختار الفسخ فلا إشكال في 
استرداده الثمن كله, أما إذا اختار إمضاء العقد 
في الباقي فكم يدفع؟ هل كل الثمن ‏ وفيه قول 
للشافعية ‏ بناء على إلحاق الطارىء بالمقارن. 
أم يلزمه قسط الباقي من الثمن ‏ وهوالقول 
الثاني للشافعية والأصح عندهم ‏ لأن العوض 
هناقد قابل المبيعين (أوجملة المبيع الواحد) 


مقابلة صحيحة حال العقد وانمَ نقسم العوض 
عليهما فلا يتغير مبلاك بعضه 0 


وككا تشرق الملقة الشرجب غيارا اق 


71-71١7 /4 المغني‎ )١( 
"1/5 المجموع شرح المهذب 785/9 /0ىث2 المغني‎ )١( 


كثير من الأحيان ‏ عن خيار العيب» عندما يوثر 
المشتري أن يرد المعيب خاصة بخصته من 
الثمن. لكن الشارع يمنع ذلك تفاديا لتفرق 
الصفقة . 

وقد فصل الكاساني الحالات التي ينشأ عن 
لزه للعيية نهنا تشرين العقفة وس أن 
حكمها جميعها المنع باستثناء حالة واحدة هي 
ما لوكان المبيع أشياء حقيقة وتقديرا فله أن يرد 
المعيب خاصة بحصته من الثمن عند الحنفية إلا 
زفر. ”3) 
5 ولتفريق الصفقة صور مختلفة. لكن طابع 
الخيارات يبرز في صورتين. هما: صورة 
الاستحقاق 0 عليه (وفي حكمه : 
انفساخ العقد في أحد شيئين قبل القبض) . 


وصورة الحلاك 7 للمعقود عليه.» ( ومن 
صوره انقطاع بعض المسلم فيه عند محل 
الأجل) . 


أو لا: خيار الاستحقاق الجزئي 

-٠‏ الاستحقاق (في عقد البيع) هوظهور كون 

المبيع حقا واجبا للغير» وهو استحقاق كلي أو 
فالاستحقاق الكل (وهو الذي يتعلق بالمبيع 

كله) يجعل العقد موقوفا على إجازة المستحق. 


١74 - 174/5 البدائع ه/ 7817 وبداية المجتهد‎ )١( 


0-7 1 لكك 


ولاينفسخ العقد بظهورالاستحقاق 
ولا.بالقضاء به بل يظل موقوفا إلى أن يرجع 
المشتري على بائعه بالثمن. بحيث لوأجاز 
المستحق بعدما قضي له. أوبعدما قبضه قبل أن 
يرجع المشتري على بائعه يصح . على ما حققه 
ابن الام . 290 

أما الاستحقاق الجزئي فهوما يقع على 
بعض المبيع. سواء ظهر الاستحقاق بعد 
القبض. أو قبله أوبعد قبض بعضه. ولا فرق 
في كون المستحق هو الجزء المقبوض أو غيره . 

ذهب الحنفية إلى أن الاستحقاق الحزئي إما 
أن يظهر قبل القبض. وإما بعده: فإذا استحق 
بعض المعقود عليه قبل القبض - والمراد قبض 
الكل. فلا عبرة بقبض بعض المبيع فهوى! لولم 
يقبض ‏ فحكم ذلك البعض المستحق أنه 
موقوف. فإذالم يج الملستحق فللمشتري 
الرجوع على البائع بثمنه. وحينئذ يبطل العقد 
في ذلك البعضء أما الباقي فللمشتري فيه 
الخيار: إن شاء رضي به بحصته من الثمن . 
واخاء روف سواء كان استحقاق ما استحق 
يوجب العيب في الباقي أو لا يوجب. 
والوجه ني بطلان العقد في بعض السلعة 
المستحقة : التبين من أن ذلك القدرلم يكن ملك 


)١(‏ أحكام الاستحقاق (الكلي) يرجع إلى فتح القدير والعناية 
ه/ع.م#. وء "م ورد المحتار ه/ ٠١8 ١9٠‏ (ط؟ 


الحلبي) . 


البائع. ولالم توجد الإجازة من المالك - وتلاه 
استرجاع المشتري للثمن ‏ انفسخ العقد في 
ذلك البعض . 

أماثبوت الخيارفي الباقي فلتفرق الصفقة 
على المشتري قبل التمام» وتمام الصفقة بعد 
الرضا بالقبض ‏ وهولم يحصل - فكان ظهور 
الاستحقاق قبل القبض مفرقا للصفقة قبل 
تمامها فله خيار الرد . ') 

وإذا ظهر الاستحقاق الجزئي بعد القبض» 
كان حكم الجزء المستحق مماثلا لما سبق وأما 
الباقي فيفترق حكمه بحسب كون المبيع يتعيب 
بالاستحقاق أولا. 

فإن كان المبيع من القيميات. وكان شيئا 
واحدا حقيقة وتقديرا. كالدار والكرم والثوب 
ونحوهاء أوكان شيئين من حيث الصورة وهو 
واحد من حيث المعنى . كمصراعي الباب 
ونحوه. فإن استحقاق البعض يقتضي الخيار في 
الباقي » لأن الاستحقاق أوجب عيبا في الباقي ‏ 
هوعيب الشركة في الأعيان . 

أما إن كان المعقود عليه شيئين صورة ومعنى 
كالدارين أو الشوبينء أوكان من المكيلات أو 
الموزونات. كصبيرة قمح. أوجملة وزني فإن 
)١(‏ بدائع الصنائع ه/ 788, فتح القدير ه/ 1175 -/10, رد 


المحتار 4/ 4٠‏ المبسوط 62٠١ 7/١‏ العناية شرح الداية 
هللاا 


شااكه 


. خيار تفرق الصفقة 1-/ 


استحقاق البعض لا يوجب للمشتري خيارا بل 
يلزمه أخحذ الباقي بحصته من الثمن» لأنه 
لااضررفي التبعيض . وهناك رواية عن أبي 
حنيفة بأن له الرد. دفعا لضرر مؤونة 
القسمة 9) 

أما عند الشافعية», فقدذكرابن حجر 
صورتها في قوله : «إنسان اشترى من آخر أرضا 
مشتملة على نخلء ثم تقايلاء ثم ادعى البائع 
بطلان الإقالة» وحكم له الحاكم الشرعي بذلك 
بشرطهء ثم بعد ذلك ظهر أن من الأرض 
المذكورة مغرس نخلة من النخل المذكور تملوكا 
لغير البائع حين البيع . 


فهل يتخيرالمشتري حينئذ بهاء وإذا قلتم 
نعم. فهل يمنع خياره بملك البائع المغرس 
المذكوروإعطائها له أو إعطاء مستحقها إياها 
امسو أولا؟» وذهب إلى أن المشتري 
يتخير بذلك» لتفريق الصفقة عليه . 


ولوأراد مالك المغرس (غير البائع) هبته 
للمشتري لا يسقط بذلك خياره. وهو ظاهر, 
أما الخفى فهوما إذا ملك البائع ذلك المغرس» 
ولا علم ثبوت الخيار للمشتري وهبه له - أو 
أعرض عنه ‏ فهذا يتردد فيه النظر. وعلى هذا 


دلالات من نصوص الفقهاء . 9) 


١75 بدائع الصنائع 0/ 784., فتح القدير ه/‎ )١( 
755 - 7147 (؟) الفتاوى الكبرى ؟7/‎ 


ثانيا : خيار الملاك الحزئي : 
4-في الملاك الجزئي للمعقود عليه قبل 
القبض يثبت للمشتري الخياربين الإمضاء 
والرد» لتفرق الصفقة عليه . 

وهذا أمر مشترك بين حالات الحلاك المتنوعة 
بالنظر إلى السبب. ثم تختلف كيفية الإمضاء 
(بعد استبعاد حالة هلاكه بفعل أجنبي حيث 
يستوي حكمها وحكم الهلاك الكلي من التخيير 
بين الامضاء وتضمين المتعدي أوالفسخ 
والتخلية بين الأجنبي والبائع) والتفناوت في 
الحكم ذوحالتين: الملاك بفعل البائع. وفيها 
يسقط من الثمن قدر النقص. سواء كان نقص 
قن أوتقتضصان وضف: واطلاك سبب 
سماوي » أو بفعل المعقود عليه حيث يتصور منه 
ذلك. فمع ثبوت الخيارء يطرح من الثمن 
حصة الفائت إن كان النقص في القدر. أماإن 
كان نقصان وصف فلا يسقط شيء من الثمن 
«والمراد بالوصف ما يدخخل تحت البيع بلا ذكر 
كالأشجار والبناء في الأرض» والأطراف في 
الحيوان» والحودة في الكيلٍ والوزني». 27 

أما الشافعية فقد نصوا على أنه إذا تلف أحد 
الشيئين المعقود عليهم)| صفقة واحدة. قبل 
القبض» يفسخ العقد في التالف بلا خلاف. 
أمافي الباقي فلهم فيه طريقان: أحدهما أنه 


٠9/0 رد المحتار 4/ 55, بدائع الصنائع‎ )١( 


كاك 


على الخلاف فيمن باع ملكه وملك غيره. لأن 

ما يحدث قبل القبض كالموجود في حال العقد في 
إبطال العقد. وأصحهم القطع بأنه لا ينفسخ 
لعدم علتي الفساد هناك . 


فإذا قيل بعدم انفساخ العقد فللمشتري 
الخيارفي الفسخ في الباقي , لتفرق الصفقة 
عليه. والأصح أنه لا يلزمه إلا قسط الباقي» 
لأن العوض هنا قابل المبيعين مقابلة صحيحة 


حال العقد وانقسم العوض عليهم فلا يتغير . 


بلاك بعضه . 

هذا إذا كان المقبوض باقيا في يد المشتري . 
فإن تلف في يده ثم تلف الآخرني يد البائع ففي 
الاأنفساخ في المقبوض خلاف مرتب على 
الصورة السابقة» وأولى بعدم الانفساخ لتلفه في 
ضمان المشتري . وإذا قيل بعدم الانفساخ, 
فهل له الفسخ؟ فيه وجهان: أحدهما نعم. ويرد 
قيمته ويسترد الثمن إن كان سلمه. وأصحههما 
لا. بل عليه حصته من الثمن . 

وقد علل الشافعية حجب الخيار عن البائع 
بأنه م يلحقه نقص فيا يخص ملكه . 

ونماله حكم تلف بعض الصفقة. مالو 
انقطع بعض المسلم فيه عند المحل. وكان 
الباقي مقبوضا أوغيرمقبوض. قال النووي : 
«فإذا قلنا: لوانقطع الجميع لم ينفسخ العقد كان 


المسلم بالخيار: إن شاء فسخ العقد في الجميع 
وإن شاء أجازه في الجميع . وهل له الفسخ في 
القدر ا لمنقطع والإاجازة ف الباقي؟ فيه 
قولان . )١‏ 


خيار التفليس - 


انظر: فلاس 
خيار تلقي الركبان 
ا 
خيار التولية 


انظر: تولية 


41/45 7810/9 المجموع شرح المهذب‎ )١( 


1175 اس 


خيار الرؤية ١‏ ؟ 


خيارالرؤية 


١‏ - سبق تعريف الخيارلغة في مصطلح : «خيار» 
بوجه عام . 

أما لفظ (الرؤية) من المركب الإضاني (خيار 
الرؤية) فهومصدر لفعل رأى يرى ومعناه لغة : 
النظر بالعين وبالقلب.”") 

أما خيار الرؤية اصطلاحا : فهوحق يثبت به 
للمتملك الفسخ , أوالإمضاء عند رؤية محل 
العقد المعين الذي عقد عليه ولم يره. والإضافة 
في خيار الرؤية من إضافة السبب إلى المسبب 
أي خيار سببه الرؤية 5 

وخيار الرؤية يثبت بحكم الشرع نظرا 
للعاقد الذي أقدم على شراء ما لم يره» فربا 
لا يكون موافقا له. فقد أباح له الشارع ممارسة 
حق الخيار بين فسخه أو الاستمرار فيه» وهكذا 
لا يحتاج خيار الرؤية إلى اشتراط عند جمهور 


. المصباح المنيرء والمغرب, والقاموس المحيط مادة: «رأى»‎ )١( 


(9) رد المحتار 4/ 277 فتح القدير ه//217 البحر الرائق 


16/5 


القائلين به إلا المالكية فهو عندهم خيار إرادي 
يشترط في بيع الغائب أحيانا تصحيحا له. 

وخيار الرؤية ‏ بالرغم من سلكه في عداد 
خيارات الجهالة ‏ هومن الخيارات الَتى يراد مها 
إضاحنة اللجال للعاقد ليتزوق وينظرهل اميم 
صالح لحاجته أم لا؟ 


خيار الرؤية والمذاهب فيه : 
؟ - القول بخيار الرؤية إيجابا أونفيا مرتبط كل 
الارتباط ببيع الشيء الغائب صحة وفسادا. 


ومن الضروري التعجيل ببيان المراد بالغيبة 
في قولهم (العين الغائبة) فالمراد خصوص غيبتها 
عن البصر بحيث لم تجر رؤيتها عند العقد. سواء 
أكانت غائبة أيضا عن مجلس العقد أوحاضرة 
فيه لكنها مستورة عن عين العاقد. فهي تسمى 
غائبة في كلتا الحالين» ويستوي في غيابها عن 
المجلس أن تكون في البلد نفسه أوفي بلد اخر 
من حيث مفهوم الغيبة وإن اختلف الحكم 
عبان 

فالغائب هنا هوغير المرئي, إمالعدم 
حضوره. وإما لانتفاء رؤيته بالرغم من 
حضوره» فليس كل حاضرمرئياء فقد يكون 
حاضرا غير مرئي . 7" 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي / 7٠‏ وتفريعات غير 
المالكية واستعمالاتهم تدل عليه أيضاء والمحلى ٠51١/8‏ 


-54- 


مشروعية بيع الغائب : 

*- بيع الغائب مع الوصف صحيح عند 
الجمهور في الجملة وينظر التفصيل في مصطلح : 
(بيع) ف47 و45 (ج9 /77) 


مشر وعية خيار الرؤية : 

؛ - اختلف الفقهاء في مشروعية خيار الرؤية 
على ثلاثة أقوال: 

١‏ - إثسات خيار الرؤية» بحكم الشرع -دون 
حاجة إلى اتفاق الإرادتين عليه وتمكين العاقد 
بموجبه من الفسخ أو الإمضاء على سبيل 
التروي, ولو كان ما اشتراه موافقا لما وصف له 
عند العقد. وهذا ما ذهب إليه الحنفية . 

" - القول بخياررؤية يشترطه المشتري في بيع 
مالم يره ليصح عقده. وهولا يثبت بحكم 
الشرع بل هوإرادي محض يجب على العاقد 
اشتراطه في بعض صور بيع الغائب وبدونه 
يفسد العقد. وهذا تحقيق ما ذهب إليه المالكية . 
 '“‏ نفي خيار الرؤية مطلقاء وهوالقول الجديد 
المعتبرفي مذهب الشافعية» وأشهر الروايتين في 
مذهب أحمد. 


أدلة الحنفية ومن معهم : 
6 احتج الحنفية بقوله تعالى : «أحل الله 
البيع .20 وهذا على عمومه. فيشمل بيع 


)١(‏ سورة البقرة/ هلا 


أوسنة أوإجاع. - 
وبقولهوكةٍ : «من اشترى شيئ ال يره فهو ' 
بالخيار إذا رآه»  )١7‏ 


وقد جاء من رواية مكحول مرسلا بلفظه 
وزيادة: «إن شاء أخذه. وإن شاء تركه» . 9) 


ومن الآثارالمروية عن الصحابة ما أخرجه 
الطحاوي عن علقمة بن وقاص الليثي أن 
طلحة بن عبيد الله اشترى من عثمان بن عفان 
مالاء فقيل لعثمان: إنك قد غبنت ‏ وكان المال 
بالكوفة لم يره عثمان حين ملكه ‏ فقال عثهان : لي 
الخيارلاني بعت مالم أر. فقال طلحة: لي 
الخيار, لأني اشتريت مالم أرء فحكمم) بيغا 
جبيربن مطعم فقضى أن الخيار لطلحة 
ولا خيار لعثمان . 29 


» . . حديث: «من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار إذا رأه.‎ )١( 
ط دار المحاسن) من حديث أبي‎  ه‎ /٠( أخرجه الدارقطني‎ 
هريرة, وقال الدارقطني : «هذا باطل لا يصح». وذلك‎ 
لراومتهم بالوضع في سنده. وأعله ابن القطان بعلة‎ 
أخرى, وهي جهالة الراوي عن ذاك المتهم. كذا في نصب‎ 
. الراية للزيلعي (4/ 4 ط المجلس العلمي بالهند)‎ 

(؟) رواية مكحول, أخرجها الدارقطني ("/ 4 -ط دار 
المحاسن) وقال: «هذا مرسل. وأبو بكر بن أبي مريم 
(الراوي عن مكحول) ضعيف» . 

(”) معاني الآثار. للطحاوي 4/ .٠١‏ وقد أورده استطرادا في 
(تلقي الجلب) وم يبوب خيار الرؤية . ونصب الراية 4/ ٠١‏ 
وقال: أخرجه الطحاوي ثم البيهقي. وكذلك في فتح 
الباري ه/ظ؛22 والمجموع عضن 


516 - 


واستدلوا به من المعقول : 

بالقياس على النكاحء فإنه لا يشترط رؤية 
الزوجين بالإجماع. والقياس على بيع ماله 
صوان كالرمان والجوز. (' 


دليل المانعين : 

” - ودليل من لم يقل بخيار الرؤية أن بيع الغائب 
أصلا لا يصح ك) سبق . وأماالمالكية فخيار 
الرؤية عندهم هو أشبه بخيار الشرط, لأنه يجب 
على العاقد اشتراطه ليصح بيع الغائب. 


سبب ثبوت الخيار : 


- إن سبب ثبوت هذا الخيار هوعدم الرؤية» 
كا يدل على ذلك الحديث, واسمه ١‏ وتعريفه 
وقال آخرون: إن سببه هوالرؤية نفسهاء 
فالإضافة إلى الرؤية هي من إضافة الشيء إلى 
سببه (ويصح أن تكون من إضافة الشيء إلى 
شرطه كما ذهب إليه بعض المصنفين) . 7 ولا 
ينبني على هذا الاختلاف كبير فائدة . 


المراد بالرؤية : 
8 - المراد بالرؤية في هذا المجال: العلم بالمقصود 
الأصلى من محل العقد. سواء أكان ذلك العلم 


"1/4 المجموع‎ )١( 
١١ فتتح القدير ه/ /ا‎ )5( 


عسل اشرو التشيرية أرنا جع ةن 
الحواسء كاللمس. والجسٌء أوالذوقء أو 
1 » أو السمع. فهو في كل شيء 
00 
200 
رؤية جميعه» بل يكفي رؤية ما يدل على العلم 
بالمقصود. ويختلف ذلك بين كون المحل شيئا 
واحداء أوأشياء لا تتفاوت أحادها كالمثليات . 
ففى الشىء الواحد يعتبررؤية ما يدل على 
العلم- بالمقصود» وله أمثلة كثيرة في كتب 
الفقه. 9) 
الرؤية في المثليات : 
4 المحل المعقود عليه إما مثلي وإما قيمي . 
وتختلف الرؤية المعتبرة ‏ أو الاطلاع والعلم ‏ في 
أحدهما عن الآخر. 
والمراد بالمشلي هنا ما كان معينا من المثليات» . 
لأنه بمنزلة الأعيان, أما إذا كان موصوفا في 
الذمة فهودين ولا يجري في العقد عليه خيار 
الرؤية لأنه مختص بالأعيان. 9) 


)١(‏ رد المحتار 54/4 وإنما مثلوا له بالدفوف التي تنقر في الغزو 
حثا على الإقدام. ليكون المثل نما لا خلاف في إباحة التبايع 
فيه . 

(7) الفتاوى الهندية 57/7 الفصل الثاني فيما تكون رؤية بعضه 
كرؤية الكل في إبطال الخيار. وفتح القدير والعناية شرح 
الهداية ١17/6‏ 

(*) المبسوط /١‏ الاء والهداية وفتح القدير. والعناية 
, واطندية */ 54, والبدائع للكاساني ه/ 1945 


وات 


١ ٠ خيار الرؤية‎ 


الرؤية في القيميات : 

٠‏ - القيميات أو الأشياء غير المثلية ويطلق 
عليها: العدديات المتفاوتة. كالدواب, 
والأراضي . والثياب 56 ونحوذلك,. لابد 
فيها من رؤية ما يدل على المقصود من الشيء 
. الواحدى اررق ذلك دو كر واد مثا اذ لكان 
المبيسع أكثر من واحد من تلك الأشياء المتفاوتة. 
كعدة دواب مثلاء لأن رؤية البعض لا تعرف 
الباقي للتفاوت في أحاده .7 


صور خاصة من الرؤية : 

- الرؤية من خلف زجاج : لاتكفي عند 
أبي حنيفة حتى يرى ما فيه أوما خلفه دون 
حائلء وعن محمد أنه يكفي , لأن الزجاج 
لا يخفي صورة المرئي » وروى هشام أن قول 
محمد موافق لقول أبي حنيفة . ) 

- الرؤية لما هوني الماء: كسمك (يمكن أخذه 
من غير اصطياد) قال بعضهم : يسقط خياره 
لأنه رأى عين المبيع , وقال بعضهم : لا يسقط. 
وهو الصحيح. لأن المبييع لا يرى في الماء على 
حاله بل يرى أكبرمما هو فهذه الرؤية لا تعرف 


المبيع ف 


١47 ١41 فتح القدير والعناية ه/‎ )١( 

(؟) فتح القدير ه/ .١144‏ والفتاوى المئدية 57/8 نقلا عن 
الخلاصة . 

() فتح القدير ه/ 144., والفتاوى الهندية / 7" نقلا عنه 
وعن السراج الوهاج . 


ع المززية بوسناظه اخدراء : قالوا: لا يسقط 
خياره, لأنه ما رأى عينه بل مثاله ‏ 7) 

د الرؤية من وراء سثررقيق : تعتبر رؤية. 
على ما في فتاوى قاضيخان . 9» 

ه- الرؤية في ضوء يسترلون الشيء: كرؤية 
للا 000 في ضوء يمسترمعرفة 


مقطا 0 د 


ليلا أوخباراء لا تعتبر رؤية 


و الرؤية بالنسبة للأعمى : لا يثور التساؤل فيه 
إلا فب| سبيل معرفته الرؤية بالبصر, أ 

ما يعرف بالذوق, أوالشم. أوالجسٌ. فهوني 
ذلك كالبصير. أماما لابد من رؤيته كالدار 
ونحوها والنموذج في المثليات فيغني عن الرؤية 
الوصف بأبلغ ما يمكن. فإذا قال: قد رضيت» 
سقط خياره. لأن الوصف يقام مقام الرؤية 
أحياناء كالسلم, والمقصود رفع الغبن عنه 
وذلك يحصل بالوصف وإن كان بالرؤية أتم . © 


)١(‏ فتح القدير ه/154١.‏ وردالمحتار 58/4 كلاهما عن 


التحفة: وهوفي الهندية 57/7 نقلا عن السراج . وعلى 
هذا يجري الحكم في رؤية صورة الشيء الفوتوغرافية. لأنه 
ابن حر الخجراة تسلا عي اعتوال المكتورما با بريه 
الصورة ورؤية الحقيقة . 

>17" /٠ المندية‎ )5( 

(") نهاية المحتاج 7/ 5157 

(5) فتح القديره/1517. والمبسوط /١‏ /7 والبدائع 
48/0 ». والكلام عن الرؤية بالنسبة للأعمى شامل للرؤية 
التي توجد قبل الشراء. أو قبل القبض فتمنسع - 


الاك 


خيار الرؤية ١7-١١‏ 


دور العرف في تحديد الرؤية الجحزئية الكافية : 
١‏ - تناول الفقهاء بالبيان المسهب بعض تلك 
الأشياء القيمية (المتفاوتة الآحاد) وخاصة ما 
تكثر الحاجة إلى تداوله. فذكروا ما تكفي رؤيته 
من كل منها لاعتبار الخيار حاصلا عقب تلك 
الرؤية المقتضبة, فيعتبرحينئذ الرضا والفسخ 
بعدها. والخلاف في الرؤية الكافية المثبتة للخيار 
قد نشأ بناء على العرف المكاني أوالزماني» 
وذلك يتيح المجال لوسم جميع ماذكروه بهذا 
الميسم. أي أنه تصوير للغرف في مكان أوزمان 
معين, وأنه لا ضير في الانعتاق عن تلك القيود 
إذا كان العرف قد تغير, أما فيها كانت العلة في 
الاجتزاء برؤية بعضه مستمدة من العقل أو 
الوضع اللغوي. فذلك باق لبقاء عوامل 
اعتباره  ١7‏ 


شرائط قيام خيار الرؤية : 

أ كون المحل المعقود عليه عيئا : 

١‏ المراد بالعين ما ينعقد العقد على عينه» 
لا على مثله. وهومقابل الدين (بمعنى مايعين 
بالوصف ويثبت في الذمة). قال ابن اهام : 
لا يتصور في النقد وسائر الديون خيار رؤية. 


- قيام الخيار وهوفي ذلك كالبصير, ومثل الأعمى فاقد 
شيء من الحواس الأخرى (البدائع 0/ 197). 

)١(‏ انظر المهداية. وشرحها العناية ه/ 01547 وفتح القدير 
ل والفتاوى الحهندية 537/7 


لأن العقد ينعقد على مثلها لا على عينها . 
حتى لوباعه هذا الدينار يبهذه الدراهم. 
لصاحب الدينار أن يدفع غيره. وكذا لصاحب 
الدراهم . بخلاف الأواني وال حلي . 


والوجه فيه أن المعقود عليه إذا كان تما 
لا يتعين بالتعيين لا ينفسخ العقد برده» لأنه إذا 
لم يتعين للعقد لا يتعين للفسخ فيبقى العقدء 
وقيام العقد يقتضي ثبوت حق المطالبة بمثله. 
فإذا قبض يرده هكذا إلى ما لا نهاية له. فلم 
يكن الرد مفيداء لأن العقد إن) يرد على المملوك 
بالعقد, ومالا يتعين بالتعيين لا يملك بالعقد 
وإنما يملك بالقبض فلا يرد عليه الفسخ . ”") 


وكذلك لا حاجة لخيار الرؤية في غير الأعيان 
لآن المقصود من البيع تحقيق الرضاء ورضاه في 
بيع الدين موكول بالوصف. فإذا تحقق الوصف 
حصل الرضا وانتفى ما يقتضي ثبوت الخيار. ") 

فيشترط لثبوت خيار الرؤية أن يكون نحل 
العقد (المبيع مشلا) من الأعيان (أي الأموال 
العينية) وهي ما تتعين بالتعيين ولا يحق لدافعها 
دلي 


)١(‏ فتح القدير ه/ /ابم وؤلالء ورد المحتار 5/ 2.57 والعناية 


١1١/6 
فتح القدير ه//51"‎ )5( 
"937/0 فتح القدير ه/ /510ثء البدائع‎ )9( 


مت 


خبار الرؤية ؟١  ١4‏ 


ومثال الأعيان : الأرا اضي والدواب وكل ما لم 
يكن من المثليات . 

أما المثليات فبعضها أعيان وبعضها ديون. 
بحسب تعيين العاقد لها فإذا عقد على مكيل 
أوموزون معين بالإشارة أوأية وسيلة تجعل 
العقد ينصب عليها دون أمثالها فهي حينئذ 
عين» ويثبت فيها خيار الرؤية,. أماإذا قال: 
بعتك كذا من الحنطة. وبين أوصافهاء فهي قد 
ثبتت في الذمة ولم تقع على معين, بالرغم من 
كونها عنده لكنه لم يعينها للعقد. وعلى هذا قال 
قاضيخان في فتاويه : «المكيل والموزون إذا كان 
عينا فهوبمنزلة سائر الأعيان, وكذا التبرمن 
الذهب والفضة والأواني» ولا يثبت خيار الرؤية 
فيه ملك دينافي الذمة كالسلم (أي المسلم 
فيه). والدراهم والدنانيرعينا كان أوديناء 
والمكيل والموزون إذا لم يكن معينا فهو بمنزلة 
الدراهم والدنانيي . 27 


قال ابن الام : ومنه ‏ أي الأعيان ‏ بيع إناء 
من فضة أو ذهب لأنه ليس من الأثمان 


الخالصة. وكذارأس مال السلم إذا كان عينا. 


يثبت فيه خيار الرؤية للمسلم إليه» أما الدراهم 
والدنانير فقد تمحضت ديونا فهي لا تقبل 
التعيين تلفق 


١41/ فتاوى قاضيخان. ببامش الندية ؟/‎ )١( 
فتح القدير ه/ 4 و184١. ورد المحتار 4؛/ 77 وماب‎ )1( 


وموومء ءلمل ث يميا ثفن هنما ممم وم ممم و مم نم ممم موموة موموم ونمو وعم مممث مم مميء 


ب كو العقود عله في عقد يقب القسخع : أي 
ينفسخ بالرد : 

ايض فإذا رد المبيسع انفسخ 
العقد. وكالإجارة ‏ إذا رد العين المأجورة ‏ 
والصلح عن دعوى المال برد المال المصالح عنه 
والقسمة برد النصيب. فإن هذه العقود تنفسخ 
برد محلها فيثبت فيها خيار الرؤية» أما مثل المهر 
في عقد النتكاح. أوالبدل في الخلع. وبدل 
الصلح في عقد الصلح عن دم العمد ونحوهاء 
فإن تلك العقود المشتملة عليها لا تنفسخ برد 
هذه الأموال بالرغم من أنها أعيان. 

ذلك أن الرد لالم يوجب الانفساخ بقي 
العقد قائماء وقيامه يوجب المطالبة بالعين لا بها 
يقابلها من القيمة . فلوكان له أن يرده كان له أن 
يرده أبدا. إذ كلما آلت إليه عين بديلة ثبت فيها 
خيار رؤية ورد وهكذاء فلابد من أن يكون 
العقد ما ينفسخ بالرد ليكون لشبوت خيار الرؤية 
فية جدوى . )١(‏ 

ج - عدم الرؤية عند العقد + أو قيله: مع عدم 
0 
5- سبب ثبوت الخيار أن الرؤية السابقة تمنع 
ثبوت الخيار إذا توفر فيها أمران. أحدهما: عدم 
التغير, فبالتغيريصير شيئا آخر فيكون مشتريا 
شيئا لم يره . 


57 /4 وعنه رد المحتار‎ 214٠ فتح القدير ه/‎ )١( 


كه 


والأمر الثاني : لابد أن يكون عالما وقت 
العقد أن ما يعقد عليه هومرئيه السابق» فلوم 
يعلم به كأن رأى ثوبا ثم اشتراه ملفوفا بساتر 
وهولا يعلم أنه ذلك الذي راه فله الخيار. لعدم 
ما يوجب الحكم عليه بالرضا. 

وسواء في الرؤية أن تكون للمعقود عليه 
كلهء أو لنموذج منهء أو الجزء الدال على 
الكل . 

واشترط بعضهم في الرؤية السابقة أن 
تحصل مع قصد الشراء حينئذ» فلوراه لا لقصد 
الشراء ثم اشستراه يثبت له الخيار عند هؤلاء . 
وهذا القيد جاء في الفتاوى الظهيرية وجامع 
الفصولين مصدرا بلفظ «قيل» ‏ وهي صيغة 
تمريض - لكن ابن نجيم في البحر قال عقبه: 
«ووجهه ظاهر. لأنه لا يتأمل التأمل المفيد» ثم 
قال الحصكفي صاحب الدر المختار: «ولقوة 
مدركه عولنا عليه) غي رأن ذلك لم يرق للخير 
الرمليٍ والمقدسي , كما ذكر ابن عابدين» بحجة 
أنه لاف الظاهر من الروايةء» وأنه مناف 
لإطلاقاتهم . 9) 

واعتبار عدم رؤية المعقود عليه شرطا لقيام 
الخيار.ء هوما جرى عليه الكاساني ‏ وهوشديد 
. الوضوح في ظاهره ‏ لكن للكمال بن الهمام عبارة 


)١(‏ فتح القدير 2044/4 ورد المحتار 259/4 البدائع 
قاف 


توهم خلافه وهي قوله في تحليل لفظ : (خيار 
الرؤية) : الإضافة من قبيل إضافة الشيء إلى 
شرطه. لأن الرؤية شرط ثبوت الخيار» وعدم 
الرؤية هو السبب لثبوت الخيار عند الرؤية . فهو 
قد اعتير الرؤية شرطاء وعند الكاساني الشرط 
عكسه: عدم الرؤية. 97 


د رؤية المعقود عليه. أو ما هو بمنزلتها بعد 
العقد: 

٠6‏ - أشار ابن امام إلى أن الرؤية شرط ثبوت 
الخيار كا رأيناء ومن لم ينص على ذلك في عداد 
الشروط اكتفى بالبيان الصريح بأن وقت ثبوته 
هووقت الرؤية .27" قال ابن عابدين : الرؤية 
بعد الشراء شرط ثبوت الخيار. 9) 


5 هناك اتجاهات للفقهاء فيمن يشت له 
الخيار. 


-. 


الاتهاه الأول: أنه للمشتري فقط . وليمس 
للبائع خيار الرؤية فيما باعه ولم يرهء كمن ورث 
شيئا من الأعيان في بلد بعيد فباعه قبل رؤيته. 


)١(‏ فتح القدير 211/9 ورد المجتار 53 والبدائع 
6ظ“ظ2> 

(7) كالكاساني فقد قصر الشرائط على اثتتين : هما الأولى 
والثانية. ثم استغنى عن الثالثة بالتبويب ها بعنوان (بيان 
وقت ثبوت الخيار) البدائع ”> 

(”) رد المحتار 4/ 517 و2557 وفتح القدير ه//ا*١‏ . 


سد ولا 


وهوما ادك تيه مذهب الحنفية» وهذا آخر 
القولين عن أبي حنيفة, فقد كان يقول أولا 
بنبوته للبائع أيضا ثم رجع وقال: العقد في حق 
البائع لازم؛ والخيار للمشتري فقط . واستدلوا 
بنص الحديث المثبت لخيار الرؤية» وقالوا: إن 
عدم الخيار ولزوم العقد هو الأصل . 

وفي بيع المقايضة يثبت خيار الرؤية 
للطرفين» لأن كليهما يعتبر مشتريا. () 

الاتجباه الثاني : يثبت خيار الرؤية للبائع 
أيضاء وهوالقول المرجوع عنه لأبي حنيفة, 
والقول القديم للشافعي , ورواية مرجوحة عن 
أحمد. وذلك على افتراض الأخذ بالخيار عند 
الشافعية والحنابلة» وقد صححوا عدم الأخذ 


02 


العقود التي يثبت فيها خيار الرؤية : 
١‏ - يثبت حيار الرؤية في عقد البيع والمراد به 
هنا الشراءء. لأن الخياريثبت فيه للمشتري 
وحده دون البائع والعقد من وجهته شراء . 

أماني (عقد السلم) فإذا كان رأس مال 
السلم عينا يثبت خيار الرؤية فيه للمسلم إليه 


ولا يشبت في رأس مال السلم إن كان ديناكا 


)١(‏ البدائع »5 المبسوط /١‏ الل الفتاوى المندية 
*/8ه. وفتح القدير ه/ ١4١‏ 
(9؟) فتسح القديره/ 25 والمجموع 0310 والمغني 


ع لل انفففق 


لكك ابد بذجت لأن شرطه 


الأساسي أن يكون من الديون. 

ولا مدخل لخيار الرؤية في الصرف عند 
الحنفية لأنه بيع دين بدين . )١‏ 

ويشبت خيار الرؤية في الاستصناع 
للمستصنع المشتري» ولوأتى به الصانع على 
الصفة المشروطة, لأنه غير لازم في حقه ولا 
يثبت للصانع إذا أراه المسمتصنع ورضي به في 
ظاهر الرواية» وروي عن أبي حنيفة الخيارهماء 
وروي عن أبي يوسف لزومه في حقهم|. 9) 

أما الصانع فليس له خيار الرؤية في ظاهر 
الزوايةة 

وكذلك في عقد الإجارة لا يثبت إلا في إجارة 
الأعيان, كإجارة دار بعينهباء أوسيارة بذاتهاء 
إذا كان المستأجر قد عقد الإجارة دون أن يرى 
المأجور. ْ 

وفي عقدالقسمةيثبت في قسمة غير 
المثليات. أي في نوعين فقط من الأنواع الثلاثة 
للمال المسوم, هما قسمة الأجناس المختلفة 
جزماء وقسمة القيميات المتحدة الجنس 
كالثياب من نوع واحد. أو البقروالغنم. أما في 
قسمة المثليات المتحدة الجنس كالمكيلات. 


2782 75/5 والبحر الرائق‎ 1١١6 البدائع‎ )١( 
4م‎ /١ جامع الفصولين‎ 

(؟) فتح القديره/ 89 و80 البدائع ه/ 71٠١‏ او 
ورد المحتار 5/ 5. 7ة 


الات 


والموزونات, فلا يثبت خيار الرؤية فيها. 5 


تما لا تتعين بالتعيين. 
وهذا إذا كان أحد المقتسمين لم ير نصيبه عند 
القسمة. 


وفي عقد الصلح على ما سبق . 


وقت ثبوت الخيار : 
وقت ثبوت خيار الرؤية هو وقت الرؤية. 
لا قبلها. ولذا لوأمضى العقد قبل رؤية المعقود 
عليه ورضي به صريحا بأن قال: أجزت أو 
رضيت أوما يجرى هذا المجرى, ثم رآه كان له 
أن يرده بخيار الرؤية. لأن النص أثبت الخيار 
بعد الرؤية فلوثبت له حق الإجازة قبلها وأجاز م 
يثبت له الخيار يعدهاء وهذا خلاف النص» 
ولأن المعقود عليه قبل الرؤية مجهول الوصف . 
والرضا بالشيء قبل العلم به وبوجود سببه 
محال فكان ملحقا بالعدم .9 
ولهذالميصح إسقاط الخيار قبل الرؤية أو 
التنازل عنه بقوله: رضيت المبيع أوأمضيت 
العقد, لأنه لا يصح إسقاط الخيار قبل ثبوته 
بالرؤية. وإسقاط الشيء فرع لثبوته. فلا 
يمكن الإسقاط قبل الثبوت . فلوأسقط 
المشتري خياره قبل الرؤية لم يسقط . وظل له 


)١(‏ فتتح القدير ه/ 188 البدائع ه/147. المعاملات 
الشرعية للشيخ أحمد إبراهيم ص١١٠.‏ ومختصر المعاملات 
الشرعية للشيخ علي الخفيف ص7١١‏ 


ميققييلرهة 


ل و ام 
وهو الخيار للمشتري عند الرؤية . 9) 


إمكان الفسخ قبل الرؤية : 

4 قول الحنفية بإمكان الفسخ قبل الرؤية 
ليس بناء على الخيار- لعدم ثبوته قبل الرؤية ‏ 
المصاحبة له عند العقد. حيث اشتراه دون أن 
يراه فهوكالعقود الأحرى غير اللازمة. 
ففسخهممكن لهذا السببء ثم إذا رآه ثبت له 
خيار الرؤية, فكان سببا آخر للفسخ ولا مانع 
من اجتماع الأسباب على مسبب واحد. 


أمد خيار الرؤية : 

-للفقهاء في بيان مدى الزمن الصالح لارضا 
أو الفسخ بعد الرؤية اتجاهان : 

الأول: على التراخي. فليس لخيار الرؤية 
مدى محدود. بل هومطلق غيرمؤقت بمدة. 
فهويبدأ بالرؤية ويبقى إلى أن يوجد ما يبطله - 
ولوفي جميع العمر_ ولا يتوقت بإمكان الفسخ . 
وهذا هواختيار الكرخي من مشايخ الحنفية» 


(1) فتح القدير والعناية ه/ 18 , المبسوط 17/ ١ل‏ البدائع 
ذا 
ويلحظ أن ابن ال هيام حقق وجود الخلاف في صحة 
الفسخ قبل الرؤية. وأنه لا رواية فيه عن الإمام, والخلاف 
من مشايخ الحنفية . 


الات 


٠ 7١ خيار الرؤية‎ 


وهو الأصح والمختارك قال ابن امام وابن نجيم 
وغيرهما . 

وذلك لأن النص مطلق. ولأن سبب خيار 
الرؤية اختلال الرضاء والحكم يبقى ما بقي 


الثاني : على الفور. فهوموقت بإمكان الفسخ 
بعد الرؤية» حتى أنه لوراه وتمكن من الفسخ وم 
يفسخ سقط خياره بذلك ولزم العقد. وإن 1 
يوجند منه تصريح بالرضا أومسقط آخرللخيار 
حيث يعتبرذلك دلالة على الرضا. وهذا قول 
لبعض فقهاء الحنفية. © 


أثر الخيار في حكم العقد قبل الرؤية : 

١‏ -حكم العقد قبل الرؤية حكم العقد الذي 
لا خيارفيه» وهوثبوت الحل للمشتري في المبيع 
للحال. وثبوت الملك للبائع في الثمن للحال» 
لأن ركن العقدفي البيع. أوالاجارة. أو 
القسمة. أوالصلح صدر مطلقا عن شرطه. 
وكان ينبغي أن يلزم العقد لولا أنه ثبت الخيار 
(شرعا) احتياطا للمشتري. بخلاف خيار 
الشرط. لأن الخيارثمة ثبت بإرادة العاقدين فأثر 
في ركن العقد بالمنع من الانعقاد في حق الحكم 
تحقيقا لرغبة العاقد في تعليق العقد. 9) 

)١(‏ البدائع ه/ 595 والفتسح وردالمحتار 


356/5 والهندية 7/ 08 منقولا عن البحر. 
(؟) البدائع 6 ىى”ظ“”»> 


هذا على القول بصحة الفسخ قبل الرؤية» 
فالعقد غيرلازم عند هؤلاء. أما من منع 
الفسخ فهويرى أن العقد بات. فلا يلحقه فسخ 
ولا إجازة إلى أن تحصل الرؤية» وقد مال ابن 
الممام إلى هذا . 9 


أثر الخيار على حكم العقد بعد الرؤية : 
- مند قيام خيار الرؤية (بتحقق شرطه. وهو 
الرؤية) يغدو العقد غير لازم بالاتفاق » ولكن 
لا يترتب عليه أي أثرفي حكم العقد, فلا يمنع 
انتقال الملك في البدلين, لأن سبب العقد قد 
وجد خاليا من تعليق حكم العقد. فيظل أثره 


كاملا كانتقال الملك وغيره. 


وقد خالف في هذا المالكية»: فذهبوا إلى أن 
الملك مع خيار الرؤية لا ينتقل لعدم استقرار 
العقد باحتمال الفسخ . والملك إنم) هوني العقد 
المستقر. ولا يخفى أن استقرار العقد لا يعوق 
ترتب الحكم. وإنسم| ينشأ عنه تمكن صاحب 
الخيار من رفع العقد بالفسخ . 9) 
سقوط الخيار : 
3" - يسقسط خيار الرؤية بالأمور التالية » سواء 
حصلت قبل الرؤية أو بعدها: 
أ- التصرفات في المبيع بها يوجب حقا للغير. كما 
)١(‏ فتح القدير ه/ ١179‏ 


)١(‏ فتح القدير ه/184. البدائع 547/0 المجموع 
8 الخرشي ه/ 2*4 


الات 


خيار الرؤية 77 


لوباع الشيء الذي اشتراه ولم يره لشخص آخر 
بيعا لا خيار فيه أورهنه. أواجره. أووهبه مع 
التسليم» لأن هذه التصرفات لا تكون إلا مع 
الملك. وملك صاحب الخيار ثابت فيهاء 
فصادفت المحل ونفذت, وبعد نفوذها لا تقبل 
الفسخ والرفعء فبطل الخيار ضرورة» كما أن 
إبطالها فيه ضياع لحقوق الغيرالتي ترتبت لهم 
بهذه التصرفات. ففسخ البيع أولى من إبطال 
حقوقهم . )١(‏ 


ويستثنى من ذلك مالا يوجب حقا للغ, 
كالبيع بشرط الخيار للبائع» أوالمساومة بقصد 


العرض على البيع» أوالحبة من غي رتسليم » 1 


لأذ ذلك لا يربوعلى صريح الرضاء وهو 
لا يبطله قبل الرؤية. ثم إن التصرف الذي 
تعلق فيه حق الغيرلوعاد إلى ملكه برد 
قضائي , أوبفك الرهن. أوفسخ الإجارة قبل 
الرؤية ثم رآه فله الخيار. 29 


حصول التغيرإما بطروء الزيادة عليه مطلقا 
(المنفصلة أوالمتصلة. المتولدة أوغيرها) على أن 
تكون مانعة للرد» وإما بالتقص والتعيب_-في 
)١(‏ البدائع ه/ 546., فتح القدير ه/ .١4١‏ 15494١.ء‏ رد المحتار 


1”ىى2, 
(؟) فتح القدير ه/ ١47‏ 


قول أبي حنيفة ‏ والنقص المراد هنا هوما يحصل 
بافة سماوية, أوبفعل أجنبي , أو بفعل البائع 
على التفصيل المذكورفي خياري الشرط 
والعيب» كما ذكر الكاساني . 7 


ج - تعيب المبيع في يد المشتري : 

لأنه بالتعيب لا يمكن إرجاع المبيبع إلى 
البائع كما استلمه المشتري. والفسخ يكون 
بالحالة التي كان عليها المبيع عند العقد وقد 
استلمه سليا فلا يرده معيباء ولذا يسقط الخيار. 
د إجازة أحد الشريكين فيما اشترياه ولم يرياه 
دون صاحبه. وذلك عند أبي حنيفة. حذرا من 
تفريق الصفقة على البائع» كما مر في خيار 
العنت» 


ه_الموت: واعتباره مسقطا موضع خلاف . 
وسيأتى تفصله. 9) 


حكم صريح الإسقاط في خيار الرؤية : 

ذكر الكاساني أن الأصل أن كل ما يبطل 
خيار الشرط والعيب يبطل خيار الرؤية» إلا أن 
خيار الشرط والعيب يسقط بصريح الإسقاط. 
وخيار الرؤية لا يسقط بصريح الإسقاط لا قبل 
)١(‏ البدائع 5945/6 


(؟) فتح القدير ه/ 154 . والعناية شرح الداية ه/ 164 
5٠‏ والبدائع 595/٠8‏ 


لات 


الرؤية ولا بعدها. 0 
حقالله تعالى فلا يسقط بإسقاط العبد, وأما 
خيار الشرط والعيب فقد ثبتا بالاشتراط حقيقة 
أودلالة. وما ثبت حقاللعبد يحتمل السقوط 
بإسقاطه مقصوداء لأن الإنسان يملك التصرف 
في حق نفسه مقصوداء استيفاء وإسقاطاء فأما 
ماثبت حقالله فالعبد لا يملك التصرف فيه 
إسقاطا مقصوداء لأنه لا يملك التصرف في حق 
غيره مقصوداء لكنه يحتمل السقوط بطريق 
الضرورة» بأن يتصرف في حق نفسه. ويتضمن 
ذلك سقوط حق الشرع . فيسقط حق الشرع في 
ضمن التصرف في حق نفسه . (7) 


انتهاء الخيار : 


4 - ينتهي الخيار بإجازة العقد إجازة قولية أو 


فعلية, والإجازة القولية هي الرضا بالعقدى 
صراحة أوبا يجري مجراها. أما الإجازة الفعلية 
تكتونا بطريق الدلالة4. بأل يوجديمن المشاري 
تصرف يدل على الرضا. أما الفسخ فمنه 


اختياري . ومنله ضروري دون إرادة العاقدل. 


انتهاؤه بالإجازة : 
الإجازة الصريحة أو بها يجري بجراها: 
ع3ظ> - نتم الإجازة الصريحة بالتعبير عن الرضاء 


)1( البدائع 6 5979 لخيار العيب. و/717 لخبار 
الشرط. 


وهو بكل عبارة تفيد إمضاء العقد. أو اختياره. 
مثل : أجزته. أو رضيتهء أو اخترته . وفي معنى 
الرضا الصريح ما شابهه وجرى مجراه سواء أعلم 
البائع بالإجازة أم لاء لأن الأصل في البيسع 
المطلق اللزوم . 29 


الإجازة بطريق الدلالة : 
- هي أن يوجد من المشتري تصرف في المبيع 
بعد الرؤيةيدل على الرضاء ومن هذه 
التصرفات القبض بعد الرؤية . 

والتصرف في المبيع تصرف الملاك بأن كان 
ثوبا فقطعه. أوأرضا فبنى عليهاء لأن إقدامه 
على هذه التصرفات دليل الرضاء ولولا هذا 
التقدير لكان متصرفا في ملك الغيروه و حرام . 
فجعل ذلك إجازة» صيانة له عن ارتكابه . 9) 


انتهاء الخيار بالفسخ : 
- الفسخ إما إن يكون اختيارياء أو 
ضرورياء ىا ذكر الكاساني, وصورة الفسخ 
الاختياري (الذي ينتهي به الخيار تبعا) هي أن 
يول فسخت العقد. أونقضته. أورددته. 
وما يجري هذا المجرى . 

وأما الفسخ الضروري فله صورة واحدة 


١16 البدائع ه/ 965؟, 597. والهداية وفتح القدير ه/‎ )١( 
59/8 العناية ه/ ١151ء البدائع‎ 21151١ (؟) فتح القدير ه/‎ 


ددهلا ءك- 


خيار الرؤية ١4‏ - 74 خيار الرجوع 


ذكرها الكاساني» وهي أن يبلك المبيع قبل 
القبض . فينفسخ العقد ضرورة» وينتهي معه 
خيار الرؤية لذهاب المجل . 29 


شرائط الفسخ : 
يشترط للفسخ ما يأتي : 
أ-قيام الخيار, لأن الخيارإذا سقط بأحد 


المسقطات لزم العقد والعقد اللازم لا يحتمل ' 


الفسخ . 

ل 
البائع . فإن رد بعض المبيع دون بعضه لم يصح . 
وكذا إذا رد البعض وأجاز البيع في البعض لم 
يجز. سواء كان قبل قبضه المعقود عليه أوبعده. 
لأن خيار الرؤية يمنع تمام الصفقة. ففي بقاء 
خيار الرؤية في البعض تفريق للصفقة على 
البائع قبل تمامها وهو باطل . 9 


ومحمكد. وقال أبويوسف : ليبس بشرطء. وقد 
توسع الكاساني في دلائل هذا الخلاف. 


4 خيار الرؤية عند الحنفية لا ينتقل بالموت. 
)١(‏ البدائع 6/ 203798 فتح القدير 0/ ١51١‏ 


(؟1) البدائع هر كفل فتح القدير ه/ 1 الفتاوى 
الهندية 5١ /٠‏ نقلا عن البحر. المبسوط 4/١‏ 


وذلك منسجم مع كونه عندهم لمطلق التروي. 
لا لتحاشي الضررأو الخلف ني الوصف. 
وغايته أن ينظر المشتري أيصلح له أم لاء ومع 
اعتبارهم إياه خيارا حكميا من جهة الثبوت 
فقد قالوا إنه مرتبط بالإرادة من حيث 
الاستعمال . (') 


خيار الرجوع 


انظر: بيع 


)١(‏ البدائع 2797/0 وبالتوسع أيضا في خيار الشرط 
1 


"/ا م 


١؟-الخيارفي‏ اللغة: اسم مصدرمن الاختيار 
ومعناه طلب خير الأمرين, أو الأمور )١‏ 

أما (الشرط)- بسكون الراء ‏ فمعناه 
اللغوي : إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوهء 
'والجسع شروط. وبفتحها: العلامة, والجمع 
أشراط. والاشتراط: العلامة يجعلها الناس 
بينهم . 9) 


؟-_أما في الاصطلاح فقد قال ابن عابدين : 
«إنث خيار الشرط مركب إضانفي صار علا في 
اصطلاح الفقهاء على : ما يثبت (بالاشتراط) 
لأحد المتعاقدين من الاختيار بين الإمضاء 


والفسخ . 6.0 


وقد عرفه من المالكية (ابن عرفة) ‏ بملاحظة 


)١(‏ لسان العرب مادة: «خير». والمصباح أيضا. 

(؟) معجم مقاييس اللغة "/ .7١‏ لسان العرب مادة: 
«شرط». 

(") رد المحتار 41/4 


الكلام عن (بيع الخيار) ‏ بقوله : (بيع وقف بته 


واحترز بعبارة وقف بته عن بيع البت. وهو 
ما ليس فيه خيار. 


كما ذكروا أن قيد (أولا) لإخراج خيار العيب 
ونحوه (خيارات النقيصة) لأن أمثال هذا الخيار 
لم تتوقف أولاء بل آل أمرها إلى الخيار. أي لأن 


العييت :133 
*- ولخيار الشرط أسماء أخرى دعاه مها بعض 
المصنفين» منها : 


أ الخيار الشرطي (بالوصفية لا بالإضافة) 
والسبب في هذه التسمية ظاهرء والغرض من 
وصفه بالشرطي تمييزه عن الخيار(الحكمي) 
الذي يثبت بحكم الشرع دون الحاجة إلى 
اشتراط» كخيار العيب. 

وهذه التسمية متداولة كثيرا عند المالكية . 9) 
ب -خيار الترؤي, لأنه شرع للتروي وهو 
النظر والتفكر في الأمر والتبصر فيه قبل إبرامه . 
وهذه التسمية يستعملها الشافعية أكثر من 
غيرهم 6 
ج - بيع الخيارء وهذا الاسم واقع على العقد 


)١(‏ حدود ابن عرفة. شرح ابن سودة على تحفة ابن عاصم 
١‏ وشرح الخرشي لمختصر خليل 14/4 

(؟) حاشية الدسوقي 7/ 41 

(؟) نباية المحتاج 5/ 7 


الذي اة قترن بخيار الشرط. ويعبربه أصحاب 
المذاهب كلهم وبخاصة المالكية . 9 
مشر وعيته : 
5 - ذهب حمهورالفقهاء إلى الأخذ بخيار 
الشرط واعتباره مشروعا لا ينافي العقد. 

واستدلوا بالسنة والاجماع . 

فأما السنة : فاستدلوا با رواه الدارقطني عن 
محمد بن إسحاق. قال: أخيرنا نافع, أن 
عبدالله بن عمر حدثه أن رجلا من الأنصار كان 
بلسانه لوثة» وكان لا يزال يغبن في البيوع . 
فأتى رسول الله ككِةٍ فذكر ذلك لهء فقال: «إذا 
بعت فقل : لا خلابة» مرتين» . 

وقال محمد بن إسحاق: وحدثني محمد بن 
يحيى بن حبان قال : هوجدي منقذ بن عمرو. 
وكان رجلا قد أصابته امة في رأسه. فكسرت 
لسانه ونازعته عقله. وكان لا يدع التجارة 
ولا يزال يغبن, فأتى رسول الله يك فذكرله 
ذلك. فقال: «إذا بعت فقل: لا خلابة. ثم 
أنت في كل سلعة تبتاعها بالخيارثلاث ليال» 
فإن رضيت فأمسك,. وإن سخطت فارددها 
على صاحبها». وقد كان عمّر طويلاء عاش 
ثلاثين ومائة سنة. وكان في زمن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه حين فشا الناس وكثرواء يتبايع 


١/1 بداية المجتهد ؟/‎ )١( 


البيع في السوق ويرجع به إلى أهله وقد غبن 
غبنا قبيحاء فيلومونه ويقولون: لم تبتاع؟ 
فيقول: أنا بالخيارإن رضيت أخذت,. وإن 
سخطت رددتء قد كان رسول الله كلِةِ جعلني 
بالخيار ثلاثاء فيرد السلعة على صاحبها من 
الغد وبعد الغد فيقول: والله لا أقبلهاء قد 
أخذت سلعتي وأعطيتني دراهم , قال يقول: إن 
رسول الله يكل قد جعلني بالخيارثلاثا 0 
الرجل من أصحاب رسول الله و فيقول 
للتاجر: ويحك إنه قد صدق. إن رسول الله كَل 
قد كان جعله بالخيار ثلاثا . )١(‏ 


واحتبج بعضهم بإحدى روايات حديث 
واللسايعان كل دبع بلتوارعل ضاعيهما 1 
يتفرقا» التي فيها قوله عليه الصلاة والسلام : 
«إلا. بيع الخيار» وفي رواية: «إلاا صفقة 
خيار». 22 فحمل هؤلاء ذلك الاستثناء على 
حالة اشتراط الخيار» وقالوا في معناه : هوخيار 


كل من المتعاقدين في الإقدام على العقد. أ 


)١(‏ حديث: ابن عمر: (إذا بعت فقل لا خلابة...» 
أخرجه الدارقطني (/ 05 ط دار المحاسن) هكذا مطولا 
وإسناده حسن . وأخرج البخاري (الفتح 780/4 ط 
السلفية) ذكر أمر النبي يك للرجل أن يقول: لا خلابة . 

)١(‏ «المتبايعان بالخيار» أخرجه البخاري (الفتح 77/4 ط 
السلفية) من حديث عبدالله بن عمر. وفي روايته : «إلا بيع 
الخيار» ومسلم (9/ ١1717‏ ط الحلبي) . وأخرجه الترمذي 
(/041 -ط الحلبي) من حديث عبد الله بن عمرو. وفي 
روايته «إلا أن تكون صفقة خيار» . 


ملا 


الإحجام عنه قبل التفرق» فيمكن أن معد 
فيكون له الخيار أطول من تلك الفترة إذا كان 
البيع مشترطا فيه خيار. 9 

وأما الإجماع: فاستدل به لخيار الشرط 
كثيرون, قال النووي : «وقد نقلوا فيه الإجماع» 
وقال في موضع اخر: «وهوجائز بالإجماع» . لكنه 
أشار في موضع ثالث إلين أن صحته المجمسع 
عليها هي فيا «إذا كانت مدته معلومة) . 


وقال ابن الهمام : «وشرط الخيار جمع 
عليه 9) 


صيغة الخيار : 
- لا يتطلب ثبوت الخيار التعبير بصيغة معينة 
فكما يحصل بلفظ اشتراط (الخيا) يحصل بكل 
لفظ يدل على ذلك المراد.» مثل لفظ (الرضا) أو 
(المشيئة) بل يثبت ولولم يتضمن الكلام لفظ 
الخيار أوما هوبمعناه. فيا إذا ورد عند التعاقد 
أوبعده ما هوكناية عن الخيار كما يؤخذ من 
الفقاوى سي يا «إذا باع من 
أخرثوبا بعشرة دراهم , ثم إن البائع قال 
للمشتري : لي عليك الشوب ل دراهم 


)١(‏ الفواكه الدواني ١74/7‏ والدرر البهية للشوكاني وشرح 
صديق حسن خان ١77/7‏ 

(؟) فتح القدير شرح الهداية ه/ ١‏ والمجموع شرح 
المهذب. للنووي ١4١/9‏ وه77 


كل المشتري بذلك) قال محمد : هذا عندنا 
خيار. كذافي المحيط». وذكر ابن نجيم نقلا 
عن المعراج أنه لوقال البائع : خذه وانظر إليه 
اليوم فإن رضيته أخذته بكذاء فهوخيار. ونقل 
ا الاعتبارفي| لوقال: هو 
بيع لك إن شئت اليوم . 

9 شتراط الخيار في الشمن» أو المبيع 
: ا فيكون بمثابة 

شتراطه فيه. فقد نصوا على أنه لوقال 
0 ا 
فهو كقوله : على أني بالخيار (في العقد) . 

ومن ذلك: التواطؤ على ألفاظ أوتعابير 
بأنما يتولد عنها الخيار» سواء كان ارتباط هذه 
التعابير بنشوء الخيار منبعثا عن الاستعمال 
الشرعي مباشرة أو العرف. فمما اعتبرمن 
الألفاظ المتواطاً على أنها يراد مها الخيار تبعا 
للاستعمال الشرعيى » عبارة «لا خلابة» شريطة 
علم العاقدين بمناه 00 

قال النووي : اشتهرفي الشرع أن قوله: 
دلا خلابة» عبارة عن اشتراط الخيارثلاثة أيام , 
فإذا أطلق المتعاقدان هذه اللفظة, وهما عالمان 
بمعناها كان كالتصريح بالاشتراط. وإن كانا 
جاهلين لم يثبت الخيار قطعاء فإن علمه البائع 
دون المشتري فوجهان مشهوران. حكاهها 


4٠ . "9 / الفتاوى المندية‎ )١( 


ا 


الكو لي وابن القطان واخرون (أصحه]) 
لايشت يست (والوجه الغاني) يثبيت» وهذا شاذ 
ضعيفء بل غلطى لأن معظم الناس 


لا يعرفون ذلك والمشتري غيرعارف به . 9) 


ومن ذلك العقد مع شرط الاستثار خلال 
وقت محدد, كما لوقال: بعتك على أن أستأمر 
فلاناء وحدد لذلك وقتا معلوماء فهوخيار 
صحيح لدى الحنابلة . وقالوا: إن له الفسخ قبل 
أن يستأمره «لأنا جعلنا ذلك كناية عن الخيار» 
واختلف الشافعية في جواز الفسخ قبل 
الاستئار» والأصح عندهم أنه ليس له ذلك قبل 
اناا 20 

هذا إذا ضبط شرط الاستئار بمدة معلومة» 
أما إذا لم يضبط» فالشافعية يرون في الأصح أنه 
غيرسائغ. أما الحنابلة فحكمه عندهم حكم 
الخيار المجهول, لا يصح على الراجح . 9 


وذهب المالكية إلى أن العادة تقوم مقام ‏ 


التصريح بالخيار. قال الزرقاني من المالكية : «لو 
جرت العادة باشتراطه (أي خيار الشرط) كان 
خياراء لأنها أي العادة ‏ كالشرط صراحة» . 
فإذا تعارف الناس على ثبوت الخيارفي بيع 


١947/9 البحر الرائق 5/ 5. والمجموع شرح المهذب‎ )١( 
المغنى لابن قدامة / 57 والشرح الكبير على المقنع‎ )7( 

4 والمجموع شرح المهذب 4/ 71١17-7١7937١١‏ 
(”) المغني 0/ 7ه والمجموع 7117/4 


ما وذ مامه هد مهاه ههه وعاع لعا مو عام و لاهو ووو واه قو وو ووعمء وفافيو و كععء وه» 


سلعة من السلع ثبت الخيار فيها بلا شرط . ”") 
ومن المقرر أن الأخرس تقوم إشارته مقام 
الصيغة, فإن لم تفهم إشارته أوجن أوأغمي 


عليهء قام وليه من أب أو وصي أو حاكم 


قاف 29 


شرائظ قيام الخيار : 

5-لاايقوم خيارالشرط بمجرد حدوث 
الاشتراط في العقد. بل لابد من وجود الشرائط 
الشرعية له, فإذا اكتملت تلك الشرائط غدا 
خيار الشرط قائا مرعي الاعتبارء وإذا اختل ‏ 


اشىء منها اعتبر العقد لازما بالرغم من اشتراط 


الخيارفي العقد. غيرأن تلك الشرائط ليست 
موضاع اتفاق بين المذاهب» فهى متفاوتة العدد 
بين مذهب وآخرء وفيما يأتي بيانها : 


أولا : شريطة المقارنة للعقد : 
المراد من المقارنة للعقد أن يحصل اشتراط 
الخيار مع انعقاد العقد أولاحقا به؛ لا أن يسبق 
الاشتراط العقد. فلا يصح اشتراط الخيار قبل 
إجراء العقد, إذ الخيار كالصفة للعقد فلا يذكر 
قبل الموصوف. وبيان الصورة المحترزمنها 
)١(‏ حاشية العراقي على ابن سودة شرح منظومة الأحكام 
/١‏ 5" والمدخل إلى الفقه الإسلامي للدكتور مصطفى 


شلبي 41١‏ 
(5) المغني م/ 1ه 


8ه 


ماجاء في الفتاوى الندية( عن العتابية أنه 0 
قال: : جعلتك بالخيار في البيع الذي نعقده. ثم 
شتراه مطلقا لم 'يثبت الخيار في البيع عند 


ويعتبر بمنزلة المقارنة للعقد ما لوألحق 


اشتراط الخيار بالعقد بعدئذ. بتراضي 
المتعاقدين. فذلك في حكم حصوله في أثناء 
العقد أو بمجلس العقد عند الملتزمين بمجلس 
العقد. 9) 
ذهب إلى تلك التسوية بين المقارنة واللحاق 
الحنفية . ومن مستندهم القياس لهذا على ما في 
النكاح من جواز الاتفاق بعد العقد على 
ما يتصل بهء كالزيادة في المهر أوالحط منه. 
ودليل هذا الحكم المقيس عليه قول الله 
عزوجل : «ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به 
من بعد الفريضة4 . ”" قال ابن الهمام :250 يجوز 
إلحاق خيار الشرط بالبيع » لوقال أحدهما بعد 
البيع ولوبأيام : جعلتك بالخيار ثلاثة أيام صحّ 
بالإجماع ‏ أي إجماع أئمة الحنفية ‏ ثم ذكر أن 
إلحاق الخيار بعد العقد جار مجرى إدخ اله في 
العقد تماما من حيث نوع الخيار المشروط ومدته 
بقية أحكامه . ©) 


1١44/4 الفتاوى الهندية “/ 6 والمجموع للنووي‎ )١( 
. (؟) رد المحتار 4/ 54 4 5. المادة 9" من مجلة الأحكام العدلية‎ 
سورة النساء/ 5؟‎ )9( 

(5) فتح القدير 498/6 

(©) الفتاوى الحندية */ 76 نقلا عن المحيط. أيضا. 


وذهب الشافعية رطالة إلى أنه لا يلحق 
خيار الشرط بالعقد بعده. بل لابد من وقوعه في 
صلب العقد. أوفي مجلسه . واستدل ابن قدامة 
لمذهب الحنابلة المانع من تأخر الخيارعن العقد 
بأن العقد بعد انتهاء المجلس أصبح لازماء فلم 
يصر جائزا بقول المتعاقدين . ('2 وذكر ابن تيمية 
أن من أصول الشافعي وأحمد أن إلحاق الزيادة 
(في الأجرة) والشروط بالعقود اللازمة لا يصح . 
وبين هذين الاتجاهين مذهب ثالث اشترك 

مع المذهب الأول في النتيجة واختلف عنه في 
تحديد طبيعة هذا التصرف,. فقد أجاز المالكية 
إلحاق الخيار بالعقد بعد أن وقع على النيات. 
سواء كان إلحاقه من أحدهما أومن كليهماء 
فيصح الاشتراط اللاحق. ويلزم من التزمه بعد 
صدور العقد خاليا منه. لكنه ‏ وهذا هوالفارق 
عن المذهب الأول - بمثابة بيع مؤتنف, بمنزلة 
بيع المشتري لها من غيرالبائع. . صارفيه 
المشتري بائعا. . كما ذكر المالكية أنه لوجعل 
البائع الخيارللمشتري. بناء على المذهب من 
أن اللاحق للعقود ليس كالواقع فيهاء فيا 
أصاب السلعة في أيام الخيار فهومن المشتري . 
وأشار خليل وشراحه إلى أن القول بجواز إلحاق 
الخيار إنه) هو بعد انتقاد البائع الشمن, أما إلحاقه 


٠‏ قبل انتقاده فلا يساويه في الجوازلما في الحالة 


. المغني / 1944م 1لا‎ )١( 


امه 


الثانية من (فسخ دين في دين) ل ابن 


وقد ذكروا في خلال مناقشة هذين القولين 
وجها متفقا عليه هوأن «جعل الخيار لأحد 
العاقدين ليس عقدا حقيقة:» إذ المقصود منه 
تطييب نفس من جعل له الخيارلا حقيقة 
البيع) . قال الخرشي والدسوقي : لكن المرجح 
الأول وهوالمعتمدء أي اقتصار الجوازعلى مالو 
نقد الثمن. وإن كان ظاهر المدونة التسوية 
بيب 0 


ثانيا : شريطة التوقيت أو معلومية المدة: 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لابد من تقييد 
الخيار بمدة معلومة مضبوطة من الزيادة 
والنقصان » فلا يصح اشتراط خيار غير مؤقت 
أصلاء وهومن الشروط المفسدة عند الجمهور. 
وسيأتي الكلام فيه بالتفصيل . 

قال الكاساني: والأصل فيه أن شرط الخيار 
يمنع انعقاد العقد في حق الحكم للحالء فكان 
شرطا مغيرا مقتضى العقد., وأنه مفسد للعقد 
في الأصلء وهو القياسء إلا أنا عرفنا جوازه 
استحسانا (بخلاف القياس) بالنص ٠‏ فبقي 


» الدسوقي "/ 417 حت رفن نقلا عن المدونة بالمعنى‎ )١( 
ونص مافي المدونة: بمنزلة بيعك إياه بالثمن من غيره‎ 
؟١‎ /4 والخرشي على خليل‎ ,)177/4( 


وتورفع هه فق مط ناوه ا مه هيو و أواور ع فوع ع أل وود يها ها ننه وإواء هاه وا و اودع له واوا ع فوع اماع« ه886 


ما وراء المنصوص عليه على أصل لقياس (١‏ 

والحكمة في توقيت المدة أن لا يكون الخيار 
سببا من أسباب الجهالة الفاحشة التي تؤدي 
إلى الدع وعر ما امتلانة: الاريية ل 
أحكامها . 
4- وللمدة الجائزذكرها حدان: حد أدنى » 
وحد أقصى . ش 

أما الحد الأدنى فلا توقيت له وليس له قدر 
غنوه يتيك لا يقال عه فيسوزمها فل لأن 
جواز الأكثر يدل بالأولوية على جواز الأقل. 
ومن هنا نص بعض الحنفية وغيرهم على أنه 
يجوز «ولو لحظة» . 

قال الكاساني : (أقل مدة الخيارليس 
بمقدر). ونحوه نصوص غير ا حنفية من غير 
خلاف يعرف . 9) 

وأماالحد الأقصى للمدة الجائزة فقد 
اختلفت فيه المذاهبٍ اختلافا كثيراء يمكن 
حصره في الاتجاهات الفقهية التالية : التفويض 
للمتعاقدين مطلقا - التفويض لما في حدود 
المعتاد ‏ التحديد بثلاثة أيام . 


)١(‏ جاء في المدونة: «أرأيت لو أني بعت - أو اشتريت ‏ من 
رجل سلعة, فلقيته بعد يوم أويومين» فجعلت له الخيار- 
أولي الخيار - أياماء أيلزم هذا الخيار أم لا؟ قال: نعم» 
حفن 

١1١/4 بدائع الصنائع ه/ 1, والمجموع‎ )7١( 


-- 


الاتجاه الأول التفويض الي راق 
٠‏ -مقتضى هذا الاتجاه جواز اتفاق اللعائدية 
في خيار الشرط على أي مدة مهما طالت » وهو 
مذهب أحمدب. وتحمد بن الحسن وأبي يوسف. 
وابن أبي ليلى » وابن شبرمة» والشوري» وابن 
المنذر. وإسحاق بن راهويه. وأبي ثور, 
وعبيد الله بن الحسن العنبري . لكنه قال: 
لا يعجبني الطويل . 7) 

فغنل هؤلاء الفقهاء تجوز الزيادة عن ثلاثة 
أيام » لما في النصوص امثبتة للخيار من الإطلاق 
وعدم التفصيل. ولأن الخيارحق يعتمد الشرط 
من العاقد فرجع إليه في تقديره. أويقال: هو 
مدة ملحقة بالعقد فتقديرها إلى المتعاقدين . 

وهناك صورة ارما تين ولي 
الأدنى للمدة لكنها تستحق الإشارة إليهاء لا في 
بحثها من تقييد الخيار بأن لا ينافي العقد ويفقده 
غايته. تلك الصورة ما لوشرط المتعاقدان مدة 
طويلة خارجة عن العادة «كألف سنةء ومائة 
سنة)» فقد استوجه صاحب غاية المنتهى أن 
لاريصح لإفضائه ‏ على هذه الصيغة ونحوها 


)١(‏ المجموع 214٠/9‏ واختلاف أبي حنيضة وابن أبي ليلى 
اص" الأصل للإمام محمد تحقيق شحاتة صو 
البسوط /١‏ ١؛»‏ مختصر الطحاوي 76. البحر الرائق 
١‏ الفتاوى الطندية 0/8 المقنع ام المغني 
8 م74 . مطالب أولي النبى */ 89, الفروع 
من منتهى الإرادات ١إلاهم‏ 


0 مناف للعقد الذي جعله 05 إرفاقا 
للمتعاقدين» وقد وافقه الشارح على ذلك () 


الاتجاه الثاني التفويض للمتعاقدين في حدود 
المعتاد : 


١‏ وهذا مذهب مالك وحده. فيتحدد أقصى 
مدة الخيار الجائزة بقدر الحاجة. نظرا لاختلاف 
المبيعات, فللعاقد تعيين المدة التي يشاء على أن 
لا يجاوز الحد المعتاد في كل نوع . 9 


قال ابن رشد: وأما عمدة أصحاب مالك 
فهوأن المفهوم من الخيار هو اختبار المبيع » وإذا 
كان ذلك كذلك وجب أن يكون ذلك محدودا ' 
بزمان إمكان اختبار المبيع. وذلك يختلف 
بحسب كل مبيع . (" 


وبا أن لهذا الاتجاه الفقهى تقديرات محددة 
بحسب الحاجات المعقود عليها فقد جرى 
تصنيفها لدى المالكية إلى زمر: 


. 49 /7 مطالب أولي الغبى شرح غاية المنتهى وحاشيته‎ )١( 
48 /" الفسرح الكبير على خليل وحاشية الدسوقي‎ )1( 
والخرشي على خليل, وحاشية العذوي 4/ 14: والخطاب‎ 
والقوانين الفقهية صن777. ولباب‎ »54١7/4 على خليل.‎ 
٠١8 اللباب لابن راشدء وبداية المجتهد لابن رشد ؟/‎ 
٠١١/١ بداية المحتهد‎ )*( 


5م 


١‏ - وأقصى مدته شهرء وما ألحق به هوستة 
٠‏ أيام , فأقصى المدة التي يجوزمد الخيارإليها في 
العقار(5”) يوما. وهناك اليومان الملحقان بزمن 
الخيار وهما للتمكين من رد المبيع إذا كان حين 
انتهاء المدة (الشهر والأيام الستة) بيد المشتري 
وهويريد الفسخ . والحكم عند المالكية أن يلزم 
المبيع على من هوبيده عند انتهاء المدة دون فرق 
بين أن يكون الخيارله أوللعاقد الآخر. فاليومان 
الملحقان هما لهذا الغرض (دفع اللزوم عن 
المشتري دون إرادته) . أما زمن الخيار للعقار فهو 
شهر وستة أيام . 


الدواب : 
٠‏ وتختلف المدة فيها بحسب المقصود من 
الخيار فيهاء فإن كان الخيارلمعرفة قوتها وأكلها 
وسعرها فأقصى مدته ثلاثة أيام . وإن كان خيار 
الشرط متضمنا أنها للاختبار في البلد نفسه فالمدة 
يوم واحد وشبهه» أما إن كان خارجه فأقصى 
المدة بريد() عد ابن القاسم. وبريدان عند 
أشهب . وقد الحق بالشلاثة الأيام يوم واحد 
لتمكين المشتري من رد المبيع » كا لتك 0 
بقية الأشياء : 
١5‏ - وتشمل : الثياب» والعروض. والمثليات . 


. البريد: سير نصف يوم بالسير المعتاد‎ )١( 
947 /* الدسوقي‎ )١( 


وج وجو لوطه وان د جلها لايق اح ع لم عا 28ت لو روك يه ]زه ع من د عار ا روه طعا واو فل وي 56 


وأقصى المدة لها ثلاثة أيام ويلحق بها يوم . وقد 
أطلق الخرشي لفظ (المثليات) على كل ما عدا 
(الرقيق والعقار والدواب) وبالرغم من شمول 
المثليات للخضر والفواكه إلا أن لهذين الصنفين 
حك خاصا ببها من حيث المدة نظرا لطبيعتههم] 
الخاصة من تسارع التلف إليهماء فالخضر 
والفواكه بخاصة أمد الخيارفيه| بقدر الحاجة. 
أو بعبارة أخرى المدة التي لا تتغير فيها . ') 


الاتجاه الغالث ‏ التحديد بثلاثة أيام : 
١‏ وهذا التحديد بثلاثة أيام بلياليها مهما كان 
المعقود عليه مع المنع من مجاوزتها. وهومذهب 
أبي حنيفة وصاحبه زفرء والشافعي في الوجه 
المشهور عنه ‏ 9) 

وقد احتج لهذا التحديد بها جاء في حديث 
حبّان بن منقذ السابق ذكره لإثبات الخيار فيه 
على ثلاثة أيام . 9 ٠‏ 

والبيان الدقيق لمستند أبي حنيفة في تحديد 
الثلاثة الأيام هوماذكره ظ أبويوسف. فقد 


- 417/7 الشرح الكبير على خليل وحاشية الدسوقي عليه‎ )١( 
5١ - 19/4 وو الخرشي على خليل بحاشية العدوي‎ 
والبحر الرائق 5/ 5., ورد المحتار‎ . ١75 البدائع ه/‎ )5( 
21١/١ والفتاوى الندية 274/7 والمبسوط‎ 8/5 
ونماية المحتاج‎ 2.14٠ /4 والمجموع‎ 21١1١ وفتح القدير ه/‎ 
27/5 

(") الحديث تقدم تخريجه ف4 


0 - 


مق عع لعفي هه ووروه وفع اه ويه قفوي 6ه عه ع قوع ل واوا عع هه واوهه أوالعا 4ه الهاو أ وام واه ونع ووم وه و 


قال في بيان مذهب الإمام : (لا يكون الخيار 
فوق ثلاثة أيام. بلغنا عن رسول الله يَكلِ أنه 
كان يقول: «من اشترى شاة محفلة('2 فهو بخير 
النظرين ثلاثة أيام :. إن شاء ردها ورد معها 
صاعا من تمر أوصاعا من شعير» . "2 فجعل أبو 
حنيفة الخيار كله على قول رسول الله يه . 
وكان ابن أبي ليلى يقول: (الخيار جائز شهرا 
كان أوسنة وبه نأخذ). (" ونحوه مستند 
الشافعي , كا رواه البيهقي في معرفة السئن قال 
الشافعي : الأصل في البيع بالخيارأن يكون 
فاسداء ولكن لما شرط رسول الله يل في المصراة 
خيار ثلاث في البيع . وروي عنه أنه جعل لحبان 
بن منقذ خيار ثلاث فيما ابتاع» انتهينا إلى ما 
قال علق (؛) 


كما احتجوا له من المعقول بأن الخيارمناف 


(1) المراد بالمحفلة, وهي المصراة وهي الشاة التي لم تحلب أياماء 
ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع - مختار الصحاح . 

(؟) حديث: «من اشترى شاة محفلة . . .» أخرجه مسلم 
١١58/9‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة, بلفظ «من 
اشترى شاة مصراة. فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام. إن شاء 
أمسكهاء وإن شاء ردهاء ورد معها صاعا من تمره. 

(*) اختسلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى. لأبي يوسف ١١5‏ . 
جامع الفصولين 819/١‏ 

(4) نصب الراية 4/ ” نقلا عن معرفة السئن للبيهقي. ول يدع 
ابن حزم فرصة التنديد بأبي حنيفة لأنه احتج بحديث 
المصراة في التحديد بالشلاث ثم لم يأخذ بخيار التصرية 
(إحكام الأحكام / 48) . 


وفهوو يوي ووو ثلاي و فينو و اث وو ووو وه ووم ملم روفوم و مفو يها رن قروم ةم نل من م لمم لهم 


لمقتضى العقد وقد جاز للحاجة. فيقتصر على 
القليل منه. واخر القلة ثلاث. واحتج بمثل . 
ذلك النووي بعدما أشار إلى حديث حبان: 7) 


الزيادة على الثلاث : 


75 - إذا زادت مدة خيار الشرط على ثلاثة أيام 
بلياليها لدى هذا الفريق من الفقهاء القائل 


بالتتحديد بهاء فالعقد فاسد عند أبى حنيفة 


وزفرء وباطل عند الشافعي . ذهابا منه إلى أن 
إسقاط الزيادة لا يصحح العقد بعد مفارقة 
الملجلس فقط. بل في المجلس أيضا على 
المشهور. لأن المجلس ثبت لعقد صحيح». 
لا لفاسد. لوقوعه على وجه لا يثبت دائما . 


غير أن أبا حنيفة وحده ذهب إلى أن إسقاط 
شرط الخيار اللزائد عن الشلاث ‏ أوإسقاط 
الزيادةيصحح العقد. ولوحصل ذلك 
الإسقاط بعد مفارقة مجلس العقد. وذلك مالم 
تمض الأيام الثلاثة . وخالفه صاحبه زفر فذهب 
إلى أن إسقاط الزائد لا يصحح العقد لأن 


)١(‏ المجموع 4/ 110 وقد جاء في البدائع ه/ ١74‏ مناقشة 
مبنية على خلاف أبي حنيفة وصاحبيه في جواز الزيادة على 
الشلاث اعتمد فيها على النص في الحديث على الثلاث . 
كما أطال ابن ال همام في الفتح ه/ ٠.٠١‏ في الاستدلال 
للتحديد بالشلاث با مداره أن الخيار شرع مقيدا بالثلاث 


يقصد حديث حبان وقد سبق ما فيه . 


ل 46م 


خيار الشرط ١‏ 


وذهب المالكية إلى أن من الصور المفسدة : 
- اشتراط مشاورة من لا يعلم ما عنده إلا بعد 
فراغ المدة بأمد. كما لواشترط الخيارفي العقار 
لمدة أربعين يوما مع أن المدة المحددة للعقار 
أقصاها ثانية وثلاثون يوما. 


- اشستراط مدة زائسدة على مدة تلك السلغة 


الخيار المطلق : 

١١‏ -في الخيار المطلق عن المدة تتجه المذاهب 
إلى أربعة اتجاهمات : بطلان العقد أوفساده_ 
بطلان الشرط دون العقد ‏ صحة العقد وتعديل 
الشرط - صحة العقد وبقاء الشرظط بحاله . 

أ بطلان العقد أوفساده, فالبطلان هوما ذهب 
إليه من الفقهاء الشافعية والحنابلة ‏ في إحدى 
الروايتين ‏ وذهب الحنفية إلى فساده ولم يفرقوا 
هنابين الجهالة المتفاحشة أو المتقاربة كالخصاد 


ه.0١-ه:٠/هريدقلا وفتح‎ ١/8/0 بدائع الصنائع‎ )١( 
و195. الفتاوى المندية‎ 14٠ /4 والملجموع شرح المهذب‎ 
"5/5 والبحر الرائق‎ "6٠١ والبدائع ه/‎ ."4/* 
المحيط البرهاني مخطوط (ورقة‎ 5/1١ والمبسوط‎ 
2) 

(9) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي "/ 460-15 
والخرشي ٠ 7١/4‏ 


مومقيءء ءءء م يمو مم مهرم مم م وم م قفو ةر رمم ار ره ب هلم مرو نفو تعر ون من وجورم ممم ممم 


مثلاء كا ذكر الكاساني. ثم إن أبا حنيفة 
وصاحبيه ذهبوا إلى أن صاحب هذا الخيار 
المفسد لوأبطل خياره» أوبينه.» أوسقط بسبب 
ما ولزم البيع في الأيام الثلاثة التالية للعقد عند 
الصاحبين (خلافا - حنيفة المشترط حصول 
ذلك قبل مضي الأيام الثلاثة) انقلب العقد 
صحيحا عند الجميع ‏ بل لوبعد الثلاثة عند 
الصاحبين ‏ لحذف المفسد قبل اتصاله بالعقد 
لأبها يجيزان الزيادة عن الثلاثة  )١(‏ 
ب - بطلان الشرط دون العقد. وهورواية لأحمد 
ومذهب ابن أبي ليلى . 
ج ‏ صحة العقد وتعديل الشرط. فالخيار المطلق 
أوالمؤيد هنا يمخول القاضي تحديد المدة المألوفة في 
العادة لاختبارمثل السلعة التي هي محل 
العقد. لأن الخيار مقيد في العادة, فإذا أطلقا 
حمل عليه . وهذا مذهب مالك 9© 

وقد اختارابن تيمية أن العاقدين إن أطلقا 
الخيار ول يوقتاه بمدة توجه أن يثبت ثلاثاء لخبر 
حبان بن منقذ. 9) 
د صحة العقد وبقاء الشرط بحاله: فيبقى 
الخيارمطلقاأبداكانشًحتى يصدر 
)١(‏ بدائع الصتائع 6/ 104 و1104 والفتاوى الطندية ٠/1‏ 


و37 والمجموع ش22 والمغني لابن قدامة #/ /الاه» 


والمقنع ذنان 


(؟) المقدمات ؟/ 000 
() الاختيارات» لعلاء الدين البعلي ص 7/4 


شكمت 


٠١ ١8 خيار الشرط‎ 


لأحرد . () 
تأبيد الخيار : 
م١‏ من الشروط المفسدة 00 


البيع بأن قال (أبدا) أو (أياما) .29 


التوقيت بوقت مجهول : 


4 من الشروط المفسدة : شرط خيارمؤقت 


بوقت مجهول سواء كانت جهالة متفاحشة». 
كهبوب الرياح. ومجيء المطر. وقدوم فلان» 
وموت فلان» ووضع الحامل ونحوه . أوجهالة 
متقاربة» كالحصاد والدياس. وقدوم الحاج . 9 


الثا - شريطة الاتصال. والموالاة 

المراد بالاتصال أن تبدأ مدة الخيار من فور 
شرط المتعاقدان الخيارثلاثة أيام مثلا من آخر 
الشهر:ه أوتبدأ من الغد. أوتبدأ متى شاء . 1 أو 


"0/9 المغنى "/ /اه, والمقنع‎ )١( 

(؟) البدائع ©/ 7 و/اه1ء الفتاوى الطندية /:4. البحر 
الرائق 5/ ه 

(5) البدائع ه/ 174, الخسرشي على خليل 7١/4‏ وقال: 
يستمر العقد لوأسقط الشرطء الدسوقي على الشرح 
الكببير / 94. شرح السروض لزكريا الأنصاري .6٠ /١‏ 
والبحر 5/ ه نقلا عن التتارخانية . 


ومممة مون ممم مومعو مومه فاه وووا مم هوم ممم 260 مو مم م هو وهوموةمووممويعمثم 5092 


3 خيارالغد دون 96 فسد العقد لمنافاته 

لمقتضاه. والمراد بالمقتضى هنا: حصول اثاره 
مباشرة. هذا ما ذهب إليه الحنفية والشافعية 
والحنابلة» قال النووي : (ويشترط أن تكون 
لمدة متصلة بالعقد. لا يجوزأن يشترط خيارا 
متراخيا عن العقد)(2' لكن الحنفية لا يبطلون 


هذا العقد لأنه يمكن تصحيحه نظرا لذهابهم 


إلى التفرقة بين البطلان والفساد. والفاسد من 
العقود منعقد ويحتمل بعضه التصحيح . وسبيل 
ذلك هنااعتبار المدة الفاصلة بين العقد وبين 
مبدأ المدة المحددة مشمولة بالشرطء فقد ذكروا 
أن اشتراط خيار أيام غيرمتصلة بالعقد. مثل 
ما لوكان العقد في آخر رمضان واشترط خيار 
يومين بعد رمضان فهوجائز, وله ثلاثة أيام 
(اليوم الآخرمن رمضان واليومان مما بعده) . 
وهكذا يحمل كلامه على إرادة المدة المتصلة 
وما بعدها . أما إذا كان الاشتراط غيرقابل 
للحمل على ذلك فهوعقد فاسد مستحق 
للفسخ بإرادة كل من العاقدين وبإرادة 
القاضي. ومثاله في الصورة السابقة ‏ عند 
الشافعية _ما لوذكر أنه لا خيارله في رمضان . 
وله كذا يوما مما بعده فالعقد فاسد . 9) 


)١(‏ المجموع للنووي 2.151١/8‏ والبدائع 27٠١/0‏ والمغني 
امه 

(7) الفقاوى المندية "/ 9" (نقلا عن فتاوى قاضيخان 
8/7 والبحر الرائق 5/ ه 


-لامه 


١‏ -ويتبع شريطة الاتصال شريطة أخرى 
يمكن تسميتها «الموالاة» لأن المراد بها: تتابع 
أجزاء مدة الخيار. فلوشرطا الخيارلمدة ثلاثة أيام 
على أنه يوما يثبت ويومالا يثبت ففيه عند 
الحنابلة وجهان : 

أحدهما ‏ وهواختيار أبي الوفاء بن عقيل : 
الصحة في اليوم الأول لإمكانه. والبطلان فيا 
بعده. لأن العقد إذا لزم في اليوم الثاني لم يعد 
إلى عدم اللزوم. ‏ 

والوجه الآخر: (احتهال) بطلان الشرط 
كله لأنه شرط واحد تناول الخيار في أيام» فإذا 


فسد فى بعضه فسد جميعه  )١(‏ 


رابعا ‏ تعيين مستحق الخيار : 

١‏ - مستحق الخيار أوصاحب الخيار: هوذلك 
الشخص الذي يكون إليه استعمال الجيار 
وممارسته سواء كان هو مشترطه أوخول إليه من 

العاقد الآخرء وسواء أكان طرفا في العقد أم كان 
أجنبيا عنه. ولا يصح تطرق الجهالة إلى 
مستحق الخيارء فلواتفق العاقدان على أن 
الخيار لأحدهما لا بعينه, ولم يبينا هل هوالبائع 
أم المشتري » أوتعاقدا على أن يكون الخيار 
لشخص ما يعينه أحدهما فييم| بعد. أولمن يشاء 
أحدهماء فهذا كله فيه جهالة مفضية للنزاع . 


078/7 المغني‎ )١( 


اه وه اماه هاه كا ها وده هاي وو اند هيه ل م فطاع ع يع فاعدت هع هاو ءالوو جع اوعالمك و طعا ع لع 


ولذا صرح ابن قدامة بأنه لا يصح, لأنه مجهول 
ولأنه يفضي إلى التنازع . لذا كان لابد من 
تعيين مستحق الخيارتعيينا مشخصا أهوللبائع . 
أوللمشتري». وكذلك تعيينه بالذات إن كان 
أجنبيا عن العقدء وعدم الاكتفاء بذكر الصفة 
(مثلا) كقوله: على أن يكون الخيار لأحد 
التجارأوالخيراء دون تحديد . وقال النووي : 

(لويشرط الخيار لأحدهما دون الآخر ففي صحة 
البيع قولان. الأصح : الصحة .7 


ما يثبت فيه خيار الشرط : 

7 خيار الشرط لا يثبت في غير العقود. 
والعقود التي يمكن فيها وقوع خيار الشرط هي 
العقود اللازمة القابلة للفسخ . لأن فائدته إنما 
تظهر فيها فقط . أما العقود غير اللازمة فهي با 
تتصف به من طبيعة عدم اللزوم لا فائدة 


لاشتراط خيار فيها. وأما العقود التي لا تقبل 


الفسخ فيتعذر قيام الخيار فيهاء لأنه يناقض 

والبيع هوالمجال الأساسي لخيار الشرط. 
وجريان الخيارفي البيع اتفاقي, لأنه هو العقد ‏ 
الذي وردت فيه أخبار مشروعيته» والبيع عقد 
لازم قابل للفسخ (بطريق الإقالة) فهويقبل 
)١(‏ المغني #/ 444 م٠ثلالاء‏ والمجموع 7017/4. وقال 


الدووي: له شرط الخيار لأحدهما دون الآخر ففي صحة 
البيع قولان. الأصح : الصحة. 


-48- 


الفسخ بخيار الشرط . بل يدخل الخيار في البيع 
الفاسد كما هونص الهداية للمرغيناني» ىا 
أمانة كالمرابحة وأخواتها . )١(‏ 


أما المستثنيات من البيع فهي : السلم» 
والصرف. وبيع الربوي بجنسه, وقد عبرعنها 
بعض الحنابلة بقوله : كل بيع قَبْض عِوَضه شرط 
لصحة العقد. ©" وهي عقود يبطلها خيار الشرط 
إن لم يحصل إسقاطه في المجلس قبل التفرق. 9© 
وقد نبه ابن عابدين على أن استثناء السلم 
والصرف محل بالضابط. وهوثبوته في العقد 
اللازم المحتمل الفسخ. فهم أي السلم 
والصرف . كذلك . 9©) 

وقد ذهب المالكية إلى جوازه في السلم إلى 
أجل قصير. ”2 وتفصيل ذلك في (سلم). 
(صرف). 

ويجري خيار الشرط في الإجارة مطلقا عند 
الحنفية والمالكية, أما الشافعية والحنابلة فقيدوا 


(1) اغداية ه/ 517 بهامش الفتح . 

(؟) المقنع وحواشيه ؟/ 0" 

(”) البدائع ه/ ٠١١‏ 

(4) حواشي ابن عابدين على البحر 5/ 4 . البدائع 27١١/٠‏ 
البسوط /١4‏ 14. المقنع وحواشيه ؟/ ف". المجموع 
2/4 المغني “/ فون 

(6) المدونة ١٠/31"”ء‏ والمواق 477/84 والمقدمات لابن رشد 
ل 


الخيار بالإجارة التي في الذمة. أما الإجارة المعينة 
فيدخلها الخيارإذا كانت لمدة غيرتالية للعقد. 
أما إن كانت لمدة تبدأ من فور العقد فلا يصح 
شرط الخيار فيهاء لأنه يُفضي إلى فوات بعض 
المنافع . أو إلى استيفائها ف مدة الخيارء وكلاهما 
غيرجائزء وفي وجه للحنابلة : تجوزفي المدة 
التالية للعقد أيضاء فإن فسخ رجع بقيمة 
المنافع . 9') 


والحوالة : اختلف في قبوها خيار الشرط على 
رأيين : 

الأول: تقبله. وعليه الحنفية وهواحتمال 
للحنابلة كم ذكر ابن قدامة ‏ فيجوز عندهم 
اشتراط الخيار ني الحوالة لكل من المحال» 
والمحال عليه وهما اللذان يجب رضاهما في 
عقدها_أماالمحيل ورضاه غيرواجب في 
الأصح - فليس له اشتراط الخيار أصالة أي 
باعتباره طرفا في العقد. أما إن اشترط له كما 
يشترط الأجنبي من قبل أحد العاقدين» بأن 
اشترطه له المحال أو المحال عليه فيجوز. ولكن 
تطبق أحكام الاشتراط لأجنبي . وهي ثبوته له 
على وجه النيابة فيكون له وللمشترط . وعلل 
ابن قدامة قبول الحوالة لخيار الشرط بأنها 
معاوضة يقصد بها العوض . 

الثاني : عدم قبول الحوالة لخيار الشرط. وهو 


)١(‏ البدائع ه/ .75١١‏ والمجموع 147/9. والمغني */ لاه 


داج 


خيار الشرط 7 4؟ 


مذهب الشافعية والحنابلة» لأن عقد ا حوالة لم 
يبن على المغابنة . ول نعثر للمالكية على رأي في 
هذه المسألة  )١(‏ 
بحسب النظرإليها هل هي بيع كما قال الحنفية 
أم هي تمييز حقوق كما يرى الشافعية والحنابلة 
الشرط فيها من الحنابلة احتج بأن خيار الشرط لم 
يشرع خاصا بالبيع» بل هوللتروي وتبين أرشد 
الأمرين. وهذا المعنى موجود في القسمة. 

والقسمة أنواع : قسمة الأجناس المختلفة 
وهي قسمة تراض لا إجبارفيها ‏ وقسمة 
الجنس من المثليات» وهي تقبل الآجبار 
ولا يدخلها خيارالشرط ‏ وقسمة الجنس الواحد 
من القيميات». كالبقر والغتم ‏ أوالثياب من 
جنس واحد وهي تقبل الإجبارويدخلها خيار 
الشرط على الصحيح المفتى به. 9) 

والكفالة: يدخلها خيار الشرط عند الحنفية 
خلافا للمالكية والشافعية والحنابلة . وللكفالة 
خصيصة في باب خيار الشرط من حيث التوقيت 
إذ يجوز فيها أكثرمن ثلاثة أيام عند أبي حنيفة 
)١(‏ البحر الرائق 77/7/84 . ورد المحتار 48/84» والمهذب 

٠4/7 ولمغني ه/ 4.ه. والمقنع وحواشيه‎ ,”6/1١ 
وبلغة‎ .71147 /١ رد المحتار 1717/6 . وجامع الفصولين‎ )1( 


السالك ؟/8"؟. والمدونة 2١98/١8‏ ومغنى المحتاج 
5 475 .ء والقواعد لابن رجب 541١‏ 


خلافا لمذهبه في اشترا راط التحديد بلثلاث؛ لان 
الكفالة عقد مبني على التوسع . 9 

والوقف : يجري فيه خيار الشرط عند أبي 
يوسف. فقد ذهب إلى أن الواقف إذا شرط في 
الوقف الخيار لنفسه مدة معلومة جاز الوقف 
والشرط. وأماعند محمد. فالوقف باطل. 
وشرط الخيار فاسدء وهو قول الشافعي 
وأجل 9) 


وتفصيله في (وقف) . 


شتراط الخيار للمتعاقدين : 

4 -من المقرر أن خيار الشرط يصح اشتراطه 
لأي واحد من المتعاقدين أو لكليها (ففي البيع 
مثلا: للبائع والمشتري). وهوما ذهب إليه 
جمهور الفقهاء. ولا يعرف في ذلك خلاف, إلا 
ما روي عن سفيان الثوري وابن شبرمة من أنه 
يختص بالمشتري » وليس للبائع أن يشترطه 
لنفسه. (ومقتضى هذا النقل عنهبا أن مجال 
الخيار عندهماهوعقد البيع فقط) وعند هذين 
إذا اشترطه البائع فسد العقد. 9 


ا 


(؟)ردالمحتار"/ 96٠5ل‏ المغني "/ لاه البحر الرائق 5/ 5 » 


الملجموع 17/1//4. وكشاف القناع 250/8 الأشباه 
بحاشية الحموي 178:١‏ 

(") المغني “/ 784 ه طىء فتح القدير ه/ ٠‏ 
اا وفتح القدير ه/ .٠ه‏ 


٠ه‏ البحر الزخار. 


هد 


وفي اشتراطه للعاقدين أو أحدهما لا فرق أن 
ينشأ الاشتراط من العاقد لنفسه أومنه للعاقد 
الآخر. وه وأمريحصل كثيراء إذ يجعل البائع 
الخيار للمشتري. كا لوقال البائع : بعت لك 
ذا الشيء على أننلك بالخيار, فإذا صدر القبول 
من المشتري كان الخيارله. ويثبت الخيارلمن 
شرط له وحده دون العاقد الممستره 3 إلا إذا 
شرطه لنفسه أيضا ورضي الآخر. () 


اشتراط الخيار للأجنبي عن العقد : 
6-يصح اشتراط الخيار لأجنبي عن العقد. 
سواء وقع الاشتراط من العاقدين أومن 
أحدهماء وسواء أكان الأجنبي المشترط له الخيار 
شخصا واحدا معينا من العاقدين كليههما أوكان 
على ما نص عليه الشافعية» وهوغيرمحتاج إلى 
نص عن غيرهم . لأن دلائل الجواز تشمله . 
وأصل هذا الحكم (صحة الاشتراط 
يكون المجعول له الخيار تمن يجوزقوله ‏ 
لا كالطفل غير المميز- وإلا بطل الخيار. 29 


. (١)ردالمحتار‏ 4/ 8ه 

(1) فتح القدير 017/0 والبدائع 2174/0 والمجموع 
64 » وبداية المجتهد .7١7/7‏ 001/4. ومغني 
المحتاج 47/7 ونهاية المحتاج 4/ 5 . وحاشية الجمل على 
شرح المنبج ١١1/7‏ 


ومستند هذا الحكم عندالحنفية 
الاستحسان. فهوعلى خلاف القياس. ولذا 
خالف فيه زفر مسدلا بأن الخيارمن مواجب 
العقد وأحكامه. فلا يجوز عنده اشتراطه لغير 
العاقدين . ش 

واستدل القائلون بالجواز بأن ثبوته 
بالاستحسان لمسيس الحاجة إليه, لأن فيه 
مصلحة ظاهرة حين يكون المتعاقد قليل الخبرة 
بالأشياء ويخشى الوقوع في الغبن فيلجأ إلى من 
هوأبصرمنه ويفوض إليه الخيار. وفضلا عن 
هذا أن ثبوت الخيار للأجنبي ليس أصالة بل هو 
بطريق النيابة عن العاقد الذي جعله له على 
ماذهب إليه الفقهاء ‏ فيقدر الخيارللعاقد 
اقتضاء. ثم يجعل الأجنبي نائبا عنه» تصحيحا 
لتصرف العاقد. )١‏ 

فإذا جعل الخيار لأجنبي , فما هي صفة هذا 
الجعل؟ مما أثره؟ للفقهاء في هذه المسألة 
وجهتان : 

إحداهما: أنه يعتيربمثابة توكيل لغيره 
يقتضى ثبوت الخيارلنفسه. فالخيارللعاقد 
والأجنبى معا. وهذا مذهب الحنفية والمالكية 
والحتابلة . بل إن الحنابلة جعلوا الخيار لما أيضا 
فيها لوقصر العاقد الخيارعلى الأجنبي وقال: هو 


)١(‏ البدائع / 21 وفتح القديره/5١ه-/ا١اه,‏ ورد 
المحتار 5/مه 


 ة4١‎ 
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ل وووففء م يو وو وو فو ةر ر هيو و مور هر مم ين مه فر وه رومن فم نيم مر ةم مف م مره رم م نممو 


له دوني» وذهب أبويعلى منهم إلى أنه حينئذ 
لايصح .”© 

الوجهة الأخرى: أنه يثبت للأجنبي وحده. 
وهوالأصح عند الشافعية وقالوا: إن جعل الخيار 
للأجنبي تفويض - أو تحكيم ‏ لا توكيل . وينظر 
تفصيله في كتب الشافعية . 


شرط الاستئمار (أو المؤامرة") أو المشورة : 

5 مما يتصل بمعرفة صاحب الخيارقضية 
اشتراط مشورة فلان من الناس. أواستئماره : 
أي معرفة أمره وامتثاله» فذهب الالكية إلى أن 
لكل من المستأمر والمستأمر الاستقلال في الرد 
والامضاء (بخلاف ما لوكان على خياره 
ورضاه. فلا استقلال له دون من شرط له 
وهذافي المشورة المطلقة, أما إذا قال على 
مشورته إن شاء أمضى وإن شاء رد فهذا بمنزلة 
الخيار) . 9) 


وللالكية هاهنا تفصيل بحسب صيغة جعل 
الخيار للأجنبي» فهي إما أن تكون بلفظ 
المشورة» وإما أن تكون بلفظ الخيار أو الرضا. 

فإذا قال: على مشورة فلان» فإن للعاقد 


)١(‏ البدائع ه/ 174 المجموع 145/4., والشسرح الكبير 
,.٠٠١ /4‏ كشاف القناع / 4 ,.7١‏ المقدمات ؟/ ٠ه‏ 
(١؟)‏ هي (مفاعلة) من الأمر. بمعنى اشتراطهما أو أحدهها 
استثئمار من سمياه والرجوع لأمره . 
(") الدسوقي على الشرح الكبير 944./7 


مومعو ننم رةه مم رون نه م م فل م ف م روفوم رينم يفره يهف قفوو مه نورمي قيفو ومني ةيند 6 نل تنه 


بائعا كان أومشتريا ‏ أن يستبد بإبرام العقد أو 
فسخه دون أن يفتقر ذلك إلى مشورته . لأنه 
لا يلزم من المشاورة الموافقة. ومشترط المشورة 
اشترط ما يقوى به نظره. ظ 
أما إذا قال: على خيار فلان أورضاه : ففي 
ذلك أقوال أربعة, والمعتمد منها أنه تفويضص 
فليس للعاقد ‏ بائعا كان أومشتريا ‏ أن يستقل 
بإبرام العقد أوفسخه. ذلك أن اشتراط الخيار- 


أوالرضا_للأجنبي عندهم ليس توكيلا بل هو 


تفويض. حيث إنه باشتراط الخيار لغيره 
مُعْرض عن نظر نفسهء وقد ألحقوا بلفظ الخيار أو 
الرضا لفظ المشورة ‏ السابق ذكره ‏ إذا جاء 
مقيدا با يدنوبه إلى هذين اللفظين مشل أن 
يقول: على مشورة فلان إن شاء أمضى وإن 
شاء ردء فحكم هذا كالخياروالرضا. 7 ومن 
هنا يعلم أنه يلحق باللفظين ما في معناهما من 
ألفاظ مستحدثة تؤدي المعنى نفسه كالرغبة 
والرأي : 

وعند الشافعية في هذا اتجاهان: 

أحدهما: أنه ليس له أن يفسخ حتى يقول: 
استأمرته فأمر في بالفسخ , والاتجاه الآخر- وعليه 
الحنابلة : أنه لا يشترط استئماره. وأن نص 
الشافعى الذي اعتمده المثبتون قد جاء بقصد 
اللحتباط لكل يكو كاذنا وشكو ما ذقتر 


76 /4 الدسوقي على الشرح الكبير*/ 48. والخرشي‎ )١( 
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خيار الشرط 7؟ 


ابن حزم عن ابن عمر أنه فضل (إن أخذت) 
على (إن رضيت)» إذ قد يرضى» ثم يدعي أنه 
لم يرض. وقد صحح النووي الرأي الأول. 9 

ولابد من تعيين من سيشاوره. أما لوقال: 
على أن أشاور(كم يقع كثيرا)» لم يكف. قال 
الأذرعي : والظاهر يكفي . وهوفي هذا شارط 
الخيار لتفسه.9؟ 00 

ولم نعثر للحنفية على نص في هذه المسألة . 


النيابة في الخيار : 


مهما كانت صفة العاقد. فسواء أكان مالكا 
عليه الماح لعزي ل ؛ أم كان 
يعقد بالوكالة . 

ذلك أن اشتراط الخيار في حال الولاية أو 
الوصاية هومن باب النظر والرعاية للصغير 
فذلك لما. وأمافي الوكالة. فلأن تصرفه بأمر 
الموكل وقد أمره بالعقد أمرا مطلقا فيظل على 
إطلاقه. فيشمل العقد بخيار أو بدونه . 

وكذلك المضارب أو الشريك شركة عنان أو 
مفاوضة. يملك شرط الخيار في معاملات 
الشركة بمقتضى إطلاق عقد الشركة . 


(١)الملجموع‏ 2/4 شرح السروض؟/ 2037 المغني 
؟/لمهةطءع 


. (؟) شرح الروض؟7/7ه 


وهذا شامل لما لوشرط الخيار لنفسه أوللعاقد 
الآخر الذي يشاطره التعاقد على ماذكر 
الحنفية . (9) 

أما الشافعية فقد قالوا بصحته في الوكالة ‏ في 
أصح الوجهين ‏ إذا اشترطه الوكيل لنفسه أو 
لموكله ‏ لأنه لا ضرر فيه كا منعوا الوكيل بالبيع 
أن يشترط الخيار للمشتري . وكذلك العكس. 
فليس للوكيل بالشراء أن يشترط الخيار للبائع » 
فإن فعل الوكيل ذلك بطل العقد. وهذامالم 
يأذن الموكل في الصورتين. والأصح عند 
لاني جار الاير ل لد 
يثبت للموكل إذا اشترطه الوكيل لنفسه 
ولا العكس - وهو ظاهر النص عن الشافعي - 
لأن ثبوته بالشرط فكان لمن شرطه خاصة . أما 
إذا أذن له الموكل في شرط الخيار وأطلق, فشرط ' 
الوكيل كذلك بإطلاق» ففيه أوجه» أصحها أنه 
للوكيل. لأن معظم أحكام العقد متعلقة به 
حده9) ولا يلزم العقد برضا الموكل. لأن الخيار 
منوط برضا وكيله . 

والحنابلة كالشافعية في صحة اشتراط الوكيل 
الخيار لنفسهء لا للعاقد الآخر مع احتمال الجواز 
عندهم فيها بناء على الرواية التي تقول : للوكيل 
)3( البدائع ه/.26 >2 


(7) المجموع ا ونهاية المحتاج 4/ 16 ومغني المحتاج 
0/1 


ةله 


التوكيل الف 

ثم إن على الوكيل أن يفعل ما فيه حظ 
الموكل» لأنه مؤتمن .(") 

وكما يثبت الخيار لصاحبه على وجه الانفراد 
إذا كان المشتري أو البائع واحداء يثبت 
للمتعدد أيضا إذا كان الطرف المتعاقد متعدداء 
كا لوباع شريكان شيئاء أوباع المالك سلعة 

ثنين واشترطا الخيار لما . ٠‏ 


آثار الخيار : 

أولا : أثر الخيار على حكم العقد: 

8 حكم الخيارأنه يمنع ثبوت حكم العقد. 
فلا يترتب عليه الحكم المعتاد للحال في حق من 
له الخيار. وذلك موضع اتفاق بين أبي حنيفة 
وصاحبيهء وهوعند أبي حنيفة في حق العاقد 
الآخر أيضاء وقال صاحباه: الحكم نافذ في حق 
من لاخيارله, لأنهلا مانع بالنسبة له 
وسيترتب على ذلك انتقال الملك عنه ‏ ولذا قال 
الكاساني : (هوللحال موقوف. على معنى أنه 
لا يعرف حكمه للحال». وإنا يعرف عند سقوط 
الخيار) والعلة في القول بأنه موقوف الحكم أنه 
لايدرى أيتصل به الفسخ أوالإجازة. ثم قال 
بعدئذ: «فيتوقف في الجواب للحالء» وهذا 


)١(‏ المغني «/ "7ه 
(؟) شرح الروض ؟/ 7ه 


ممم كوه مم مو ممو عاو ممعم موه مومعو ةم وموم ه وموم همووممووءووموةء قد 6د 2620 


تفسيرالتوقف عندناء 0 
0000 

وتبين من منع ثبوت الحكم في حق من له 
المبيع من ملك البائعء ولا الثمن من ملك 
المشتري اتفاقا بين أئمة الحنفية» فلا يفترق 
هذا العقد عن العقد الباتٌ إلا من حيث تعرضه 
للفسخ بموجب خيار الشرط الذي زلزل حكم 
العقد وجعله عرضة للفسخ . ففي حال اشتراط 
الخيار للطرفين لا يثبت حكم العقد أصلا. 9) 
اشتراط الخيار للطرفين. حيث نصوا على أنه 
موقوف» لا يحكم بانتقاله للمشتري . ولا أنه 
بائع خالصا حتى ينقضي الخيار. ©) 

وعند المالكية ملكية محل الخيار باقية للبائع . 
ولم تنتقل إلى المشتري» فحكم العقد المشتمل 
على خيار أنه تمنوع عن نفاذه أيا كان صاحب 
الا 


١74 البدائع ه/ 54١؟ وه/‎ )١( 


(؟) رد المختار 4/ 5, تبيين الحقائق 215/4 البحر الرائق 
5/ ", الفتاوى الهندية نقلا عن قاضيخان / 4٠‏ » فتح 
القدير ه//7”51. 

(") المجموع 778/9 

(4) القوانين الفقهية 7514. والتدسوقي على الشرح الكبير 
م/ ٠١‏ بداية المجتهد ؟/ ١1/6‏ 
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ثانيا : أثر الخيار على انتقال الملك : 


يختلف أثر الخيار على انتقال الملك بين كون 


أ كون الخيار للمتعاقدين : 
8 إذا كان خيار الشرط ثابتا لكل من 
المتعاقدين فلا تغييريحصل في قضية الملك 
للبدلين» فمحل الخيار للبائع باق على ملكه. 
والثمن للمشتري أيضا. ذلك موقف الحنفية. 
يقول الكاساني : فلا ينعقد العقد في حق الحكم 
في البدلين جميعاء فلا يزول المبيع عن ملك 
البائع ولا يدخل في ملك المشتري. وكذا 
الثمن. . . لأن المانع من الانعقاد في حق الحكم 
موجود في الجانبين جميعا وهو الخيار. ') ويقرب 
منه موقف الشافعية بملاحظة اختيارهم وصف 
هذه الحالة بأن الملك موقوف بانتظار انقضاء مدة 
الخيار لعدم أولوية أحدهماء فإن فسخ العقد 
ظهرعنده أن الملك مازال للبائع» وإن تم ظهر 
أن الملك انتقل للمشتري منذ العقد.9) 
والمذاهب الأخرى لا تفرد هذه ا حالة بالحكم. 
بل ينصب نظرها إلى خيار البائع» فهوالمؤثر في 
القضية فيا إذا كان الخيار له وللمشتري . 
والرأي الثاني.في المسألة على النقيض مما 
)١(‏ البدائع 5514/٠‏ - 556 


(7) المجموع 94/ .*7١‏ نهاية المحتاج 4/ ٠7٠١‏ مغني المحتاج 
010/1 


سبق. فالملك في العقد المقترن بخيار الشرط 
يتتقل إلى المشتري بالعقد نفسه. سواء أكان 
الخيار لما أم لأحدهما أيا كان. وهذا هوظاهر 
المذهب عند الحنابلة» وقد عللُوه بأن العقد مع 
الخيار كالعقد المطلق عنه )١(‏ 


ب كون الخيار لأحدهما: 
تختلف مذاهب الفقهاء في تحديد المالك 
لمحل الخيار إذا كان الخيار لأحد المتعاقدين دون 
الآخرء وتنحصر الآراء في ثلاثة : بقاء الملك» 
انتقاله» التفصيل بحسب صاحب الخيار. 
١‏ ذهب الرأي الأول إلى القول بأن الملك باق 
لصاحب المحل كما كان قبل حصول العقد وهو 
البائع» ولا فرق بين أن يكون الخيارللمتعاقدين 
أو لأحدهما. بهذا قال مالك وأصحابه وهو 
مذهب الليث والأوزاعي . وقد عبرالمالكية عن 
هذه المسألة بقوهم: إن بيع الخيارمنحل 
لا منعقدء. بمعنى أنه على ملك البائع لم 
ينتقل. فالإمضاء اللاحق بعدئذ ناقل للملك 
للا 0 

فقد اعتبرهؤلاء يد المشتري على محل 
الخيار يد أمانة. وأن البائع هوالمالك (والضامن 
أيضا) واحتجوا بأن العقد الذي وقع فيه الخيار 


7١5/8 كشاف القناع‎ )١( 


(؟) بداية المجتهد7/١١7»‏ الدردير على خليل بحاشية 
الدسوقي */ 2.٠١‏ الخرشي ٠١/4‏ 


هه 4 مقر 


عقد غير لازم» فلم يترتب عليه حكمء أي هو 
عقد غيرنافذ في الجملة : لم ينتقل الملك عن 
البائع, كما لوم يقع قبول من العاقد الآخر 
(المشتري مثلا) . 
؟ -الرأي الثاني وهوقول عند المالكية : إن الملك 
للمشترء 5 فالإمضاء تقرير لا نقل. 7 
وعن أحمد رواية أنه موقوف في هذه الحالة 
أيضا حتى ينقضي الخيار. 9) 
“- والرأي الثالث قائم على التفصيل بحسب 
فإذا كان الخيار للبائع فالملك باق له لأن 
اشتراط الخيارمنه إبقاء على ملكه فلا ينتقل 
إلى المشتري, ولهذا نتائج عديدة أبرزها أن 
المشتري - بالرغم من العقد لا يملك التصرف 
في محل الخيار, كما أن تصرفات البائع تنفذ. 
وصاحباه والشافعى في أظهر الأقوال. © وهذا 
القول للشافعية قائم على التفصيل بين كون 
الخيارللبائع أوالمشتري ‏ وهوالأظهر وهناك 
أقوال ثلاثة أخرى (مطردة في حال كون الخيار 
)١(‏ الخرشي ١/4‏ 
(7) المغنيى / 011, كشاف القناع ,.5١05/‏ القواعد لابن 
رجب /الالا 
(”*) البدائع 2754/0 فتح القدير ه/ 004 ., البحر الرائق 
4/1. وحاشية ابن عابدين 4/ 07, وشرح الروض 


؟/*ه. المجموع 9/ 27*٠0‏ نهاية المحتاج 4/ .7١‏ مغني 
المحتاج 54/7 


لوبلاو وو ميء مث ةنمي مم موم م و ومو ورين م مم يومف ووم م قوفوريووي في ومم مل تراث مث م لمن 


لما أولأحدهما) أحدها: أن المبيع ملك 
للمشتري والثمن ملك للبائع. والثاني: أن 
المبيع باق على ملك البائع ولا يملكه المشتري 
إلا بعد انقضاء الخيارمن غيرفسخ » والشمن 
باق على ملك المشتري . والفالث: أن الملك 
موقوف إلى تمام البيع للحكم بأن المبيع كان 
ملكا للمشتري منذ العقد. أوأنه باق على 
ملك البائع . 9 ٠‏ 


وأما إذا كان الخيارللمشتري فالملك زائل 
عن البائع عند هؤلاء. حيث لا مانع في حقه 
لأن العقد لازم من جهة من لا خيارله وهو 
البائع . والتصرف في محل الخيار مقصور على من 
له الخيار. لأنه شرع نظرا له وحده. وعلى هذا 
القدر اتفق أبوحنيفة وصاحباه. وهومذهب 
الشافعية» ويمكن التعبيرعته بأن الملك منتقل 
عمن لا خيار له . 9) 


النا: أثر الخيار على ضمان المحل : 
"١‏ اختلف الفقهاء فيمن يتحمل تبعة هلاك 


فالحنفية فرقوا في هذه المسألة بين عدة صور: 
(1) المجموع 4/ 770 


(1) البحر الرائق 1/5 » وتبيين الحقائق 4/ 15 وحاشية ابن - 
عابدين ؛/ م وشرح السروض ؟/ 7ه والملجمسوع 
لكر ونباية المحتاج 0/5 ومغني المحتاج 4/8/7 


كك 


اال ل ل ا ا ا ل 8 


١‏ -إذا كان الخيار للبائع ‏ وبالأولى إذا كان له 
وللمشتري ‏ وهلك محل الخيار بيد البائع قبل 
القبيض فالضن على البائع بالاتفاق بين 
أبي حنيفة وصاحبيه. لأنه لم يخرج عن ملكه 
اتفاقاء ولم ينضم إلى الخيار القبض ليكون له أثر 
في تعديل ارتباط تبعة الحلاك بالملك. ولا إشكال 
عند الحنفية في انفساخ العقدء ى) هوا حال في 
البيع المطلق عن الخيار. )١(‏ 

" -إذا هلك محل الخيارفي يد المشتري بعد 
القبض وبعد انقضاء الخيار فالضان منه. لأنه 
غدا بانقضاء الخياربيعا مطلقا. والضمان حينئذ 
بالثمن لأنه هلك بعدما أبرم البيع» وإبرامه إذا 
كان الخيار للبائع لعدم فسخ البائع في المدة» 
وإن كان الخيار للمشتري فلأن هلاكه بمثابة 
الإجازة . 9) 

* - إذا كان الخيار للبائع وقد قبض المشتري محل 
الخيارفهلك في يد المستري خلال مدة الخيار 
فالضان على المشتري, لأن البيع قد انفسخ 
بهلاك المحل إذ كان موقوفاء لأجل خيار البائع . 
ولا نفاذ للموقوف إذا هلك المحل. فبقي في يد 
الملشتري مقبوضاعلى جهة العقد(أي 
المحاوضة). لا على وجه الأمانة المحضة 
كالإيداع والإعارة, لأن البائع لم يرض بقبض 
المشتري له إلا على جهة العقد. وكذلك 


٠07١ والبدائع ه/‎ .5٠ فتح القدير ه/ ؛‎ )١( 
ه٠‎ 4 فتح القدير ه/‎ )1( 


هو مهووروو نوو نو وو فوووا وهام م وعم ووو فور ووم رمم روف هم مو مدهو ووم هنون 


الشافعية. وسووا بين هذه الحالة وبين إيداع 
المشتري إياه بعد القبض عند البائع . 

أما كيفية ضمانه فهوأنه يضمن بالقيمة ‏ إن لم 
يكن مثليا (لأن ضهانه حينئذ بالمثل) ‏ والضمان 
بالقيمة. لا بالثمن» هوالشأن فيما قبض على 
جهة العقد. كالمقبوض على سوم الشراء . )١(‏ 
وقد جعل الكاساني ضمانه أولى من ضهان 
المقبوض على سوم الشراء . 
5 - إذا كان الخيارللمشتري وقد قبض محل 
الخيار فهلك في يده. فالضان منه أيضاء ولكن 
الضان هنا بالشمن. 

وبين هذه الحالة وسابقتها فرق من حيث 
كيفية الضان فهنا الضان بالثمن . وهناك 
الضمان بالقيمة» وقد أشار صاحب الهداية إلى 
وجه الفرق, وتابعه الشراح مفصلين الوجه 
نفسه. بأنه إذا كان الخيارللمشتري وهلك 
المبيع فإنه بمثابة تعيب ال إلى تلف. لأن التلف 
لا يعرى عن مقدمة عيب. فبدخول العيب 
على محل الخيارلا يملك المشتري (صاحب 
الخيار) الرد على البائع حال قيام العيب. كاثنا 
ما كان العيب, فإذا اتصل به الهلاك لم يبق الردّ 


(1) المقبوض على سوم الشراء هوما أخذه المشتري على قصد 
الابتياع للنظر والاختبار من غير إبرام البيع فهلك في يده . 
ومن المقرر أن ضمانه هو في إذا كان القبض بعد تسمية 
الثمن. أما إذا لم يسم ثمنا فلا ضيان في الصحيح (فتح 
القدير ه/ 5 50)» العناية على الهداية بهامش فتح القدير 
00 


لاا 


سائغاء فيهلك المحل بعد أن انيرم العقد 
بمقدمات الملاك وبلزوم العقد يجب الثمن 
لا القيمة . 


انال بجانة عون قيار لتاقم وولف لبي 


عند المشتري بعد القبض. فإن تعيب المبيع 
وإشرافه على الملاك لا يمنع الرد حكماء لأن 
خيار البائع لم يسقط لأنه لم يعجزعن التصرف 
بحكم الخيارالذي لورضي به يتمكن من 
الاسترداد. فإذا هلك على ملكه فينفسخ العقد 
ضرورة لعدم المحل فيكون ضمانه كالمقبوض 
على سوم الشراءء. أي بالقيمة:» لا بالثمن 
لفقدان العقد. )١‏ 

"” - أما عند المالكية فالضمان منسجم مع الملك 
الذي جعلوه ثابتا مطلقا للبائع» فالضمان عليه 
أيضا إلا في استثئناءات يدعوإليها إعواز المشتري 
الدليل على حسن نيته وعدم تفريطه. لأن 
ضهان البائع للتلف خاص با لوكان تلفا 
بحادث سماوي » أو ضياع» ويتمثل الأصل في 
صورتين : 

الأولى : إذا قبض المشتري محل الخيار» 
فالضان على البائع» إذ هوأقدم ملكاء فلا 
يتتقل الضمن عنه إلا بتمام انتقال ملكه . 9) 
وذلك الأصل ثابت فيه إذا كان محل الخيار مما لا 
يغاب عليه (أي : مما لا يمكن إخفاؤه) » حيث 
)1١(‏ الهداية وفتح القدير والعناية والكفاية ه/ 005 

4171/4 المواق على خليل نقلا عن ابن يونس‎ )١( 


اع جو ع طن وام ماعنا ماله فعمفعاة ومعؤه وأ ولامو ماوع لعاوعة قوفو وموروع فوا ةمه 


لم يظهر كذب المشتري في دعواه التلف دون . 
صنعه . 

الثانية : إذا كان محل الخيار مما يغاب عليه ولكن 
ثبت تلفه أوضياعه ببينة (لأن هلاكه ظاهر بغير 
صنعه.» وأنه غير متعد في قبضه كالرهن 
والعارية). 


وفيا وراء هذا الأصل» أوبعبارة أخرى فيا 


وسور ها لا حاب عله ول عدي كلت 
المشتري». وصورة ما يغاب عليه وثبت أن 
التلف ليس بصنع المشتري) يكون الضمان ٠‏ 
على الشتري 9 


8" أما الشافعية فقد جاء في شرح الروض أنه 


لوتلف المبيع بافة سماوية بعد القبض والخيار 
للبائع وحدهء انفسخ البيع» لأنه ينفسخ بذلك 
عند بقاء يده» فعند بقاء ملكه أولى » ولأن نقل 
الملك بعد التلف لا يمكنء .وإن كان المبيسع 
مودعا مع البائع فإن البيع ينفسخ بتلفه لأن يده 
كيد المشترتي ويرد البائع عليه الثمن وله في 
لمسألتين على المشتري القيمة في امتقوم» وامثل 
في المشلي ولوكان الخيارللمشتري وحده أولم| 
فتلف امبيع بعد قبضه م ينفسخ البيع لدخوله في 
ضمانه بالقبض ونم ينقطع الخياركا لا يمتنع 


٠٠ /4 المواق على خليل 4/ 7؟5. والخرشي على خليل‎ )١( 
٠١ 4 /# والدسوقي‎ 


4 


خيار الشرط 74 مم 


ا الح ا ا ا 00 


التحالف بتلف المبيع ولزم المشتري الثمن إن تم 
العقد. وإن فسخ فالقيمة أوالمثل على المشتري 
واسترد الثمن. ولوأتلفه متلف ولوبعد قبضه 
والخيار للبائع وحده انفسخ البيع ىا في صورة 
التلف. وإن كان الخيار لما أوللمشتري وحده 
وأتلفه أجنبي ولوقبل القبض لم ينفسخ. أي 
البيع. لقيام البدل اللازم له من قيمة أومثل 
مقامه وتلزمه القيمة للمشتري لفوات عين المبيع 
والخيار بحاله وإن أتلفه المشتري ولوقبل 
القبض. .والخيارله أولهم| استقر عليه الثمن. 
لأنه بإتلافه المبيع قابض له أوأتلفه البائع» ولو 
بعد القبض فكتلفه بافة . )١7‏ 
5" - وأما الجنابلة فقد جعلوا الملك للمشتري. 
وذهبوا إلى أن ضمان محل الخيار على المشتري 
لأنه ملكه. وغلته له فكان من ضمانه ى) بعد 
انقضاء الخيار. ومئونته عليه . 29 وهذا على 
إطلاقه (قبل القبض أوبعده) إذا كان محل الخيار 
من غير المكيل أوالموزون ونحوهما كالمعدود 
والمذروع. شريطة أن لا يكون عدم القبض 
ناشئا من منع البائع : 

أما إذا كان محل الخيارمن المكيل أوالموزون 
ونحوهما فلابد من القبض ليكون ضمانه على 
المشتري» فإن كان القبض لم يحصل فالضان 


685 شرح الروض ؟7/‎ )١( 
١67 /* المغني لابن قدامة‎ )1( 


مفهوي و ة مو ةيو يو ةنمو ءءء انر ةم م وو ورور ءة و مور نو ت مون م يفو نووري ووثووممون رمث ميمه 


حينئذ على البائع . ولا يعتبرالحكم في المكيل 

والموزون استثناء. بل هوالذي تقتضيه أصول 

الحنابلة من اعتبارهم القبض ضميمة لا بد منها 

في المكيل والموزون لينتقل ضمانه عن البائع إلى . 
الملشتري, وهوحكم يتفق فيه البيع المقيد 
بالخيارء والبيع المطلق. وعلله ابن قدامة بأنه 
يتعلق به حق توفية» وجاء في كشاف القناع أن 
المراد بالقبض في المكيل والموزون هواكتياله أو 
وزنه» وليس مجرد التخلية ]ا هوعند الحنفية» 

فبالاكتيال يعرف هل وصل إلى المشتري حقه 

كاملا أم نقص منه أوزاد عنه . )١‏ 


أثر الخيار على زيادة المبيع وغلته ونفقته . 
قسم الحنفية الزوائد التي قد تطرأ على 


المبيع إلى الأقسام التالية : 


١‏ الزيادة المتصلة المتولدة. كالسمن في الحيوان 
وزيادة وزنه. والبرء من داء كان فيه, والنضج في 
الثمرء والحمل الذي يحدث زمن الخيار (أما 
الموجود عند العقد فهومعقود عليه كالأم» 


فيقابله قسطمن الثمن على ماقال 
الشافعية) . 


(1) المغنى 714/4 مع الشرح الكبيروفي المغني : وقبض كل 


شيء بحسبه, فإن كان مكيلا أو موزونا بيع كيلا أووزنا 
فقبضه بكيله ووزنه (4/ )77١‏ ونحوه في كشاف القناع 
1 


-44 


خيار الشرط 6“ بس 


ممم ماو وه ووو رمم دم مو مام م ااا وه 


١‏ :وتات المتصلة غيرالمتولدة من الأصل». 
ومثالها: : الصبغ والخياطة. والبناء في الأرض » 
والغرس فيهاء ولت السويق بسمن. 

*- الزيادة المنفصلة المتولدة من الأصل. 
ومثالها: الولدء والثمرء واللبن» والبيض » 
والشرك: 

70 المنفصلة غيرالمجولدة من الأصل . 

ومثشاطا: غلّة المأجورء وأرش الجناية على عضو 


من -الحيوان» والعقر وهو ما يعتبر مهرا للوطء 
٠.‏ 7 )1غ( 


هذا تقسيم الحنفية للزوائد. وهم أكثر 
الفقهاء عناية بتنويعهاء نظرا لتفاوت أحكامها 
عندهم بحسب تلك الأنواع . 

أما غير الحنفية فما بين موحد النظرة إلى 
الزيادة» أومكتف بتقسيم الزوائد إلى متصلة أو 
منفصلة وإدارة الحكم على ذلك فقط . 

وإن للزوائد في محل الخيار أحكاما أهمها 
اثنان: أحدهما: لمن يكون ملك الزوائد. 
والثاني كونها تمنع الردء أي تعدم الخيار بإلزام 
صاحبه بالإجازة دون الفسخ . ذهب الحنفية 
إلى أن الأصل في الزيادة أنها تمنح الرد ويبسري 
امتناع الرد على جميع أنواعها سوى الزيادة 
المنفصلة غير المنولدة اتفاقاء والزيادة المنصلة 
المتولدة على خلاف. فحيث يمتنع الرد ينبرم 
)١(‏ بدائسع الصنائع ه/ .77٠١‏ والفتاوى المندية 48/7 نقلا 

عن السراج الوهاج والنهر الفائق وغيرهما. 


ممه ف وو ءءء ووو يو هم روم ءام ميم ةو ممم ء مور ره وو مدو ووم مموة 


العقد ويلزم, وتكون الزوائد مطلقا للمشتري 
الذي صارإليه ملك الأصل. أما في الزيادة 
المنفصلة غير المنولدة حيث لا يمتنع الردء وفي 
الزيادة المتصلة المتولددة حيث اختلف في 
امتناعه. فقد اختلفوا فيمن يملك تلك الزوائد 
على النحو الآتي . (© 


الزيادة المنفصلة غير المتولدة : 

>”- إذا كانت زوائد محل الخيارمن نوع 
المنفصلة غير ا متولدة من الأصل » ففيها يجري 
الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. وهذا 
الخلاف لا مجال له إن اختار المشتري امضاء 
العقد لأنه حينئذ يتملك الأصل والزوائد 
اتفاقاء لأنه بالإمضاء تبين أن الزوائد كسب 


ملكه فكانت ملكا له» أما إن اختار المشتري 


الفسخ وإعادة محل الخيار إلى البائع فهل يعيد 
معها الزوائد أم لا؟ قال أبوحنيفة : يرد الأصل 
مع الزوائد بناء على أن ملك المبيع كان موقوفاء 
فإذا حصل الفسخ تبين أنه لم يدخل في ملك 
المشتري فالزيادة حصلت على ملك البائع فترد 
إليه مع الأصل . وعند الصاحبين: المبيع دخل 
في ملك المشتري فكانت الزوائد حاصلة على 
ملكه. فيظهر أثر الفسخ في الأصل لا في الزوائد 


)١(‏ البحر الرائق ؟١/ ١6‏ نقلا عن التتارخانية.. ونقله عنها ابن 
عابدين أيضا 65/5 


٠١١ 


خيار الشرط /ام 


للوم قفوو مومو ووم ووو وموم دودمملا ما ااا ا اه 


هو(أ) وهذه المسألة مبنية على الخلاف الكبير 
السابق . 


الزيادة المتصلة المتولدة : 

ذهب أبوحنيفة وأبويوسف إلى أن الخيار 
يسقط ببذه الزيادة . وقد عرفنا أنه حيث يمتنع 
الرد يتملك صاحب الخيار الأصل والزيادة. 
لأنه تبين بإمضاء العقد أنه المالك لمحل الخيار 
فيملك زوائده مهما كان وصفها. وعند الإمام 
محمد لا يبطل الخيار فله أن يختار بين الإمضاء 
والفسخ لاقف 

ويكون مصيرهذه الصورة مماثلا للصورة 

السابقة (صورة الزيادة المنفصلة غير المتولدة) 
حيث يظل صاحب الخيار متمكنا من استعمال 
خيارة. ش 


أحكام الزوائد عند غير الحنفية : 

للالكية منحى آخر في شأن الزوائد. فهم لم 
ينظروا إلى الاتصال والانفصال. كالم يعتبروا 
التولد على إطلاقه. بل خصّوا ما يعتبر جزءا 
باقيا من المبيع فاعتبروه لا ينفصل عنه في 
العقد. ومكّلوا له بالولد والصوف. فالولد لآنه 
)١(‏ بدائسع الصنائيع ه/ ١٠لا‏ والفتاوى الطتدية */ 48 نقلا 

عن السراج الوهاج. شرح المجلة للأتاسي ؟/ 747 


والبحر الرائق ١/5‏ 
(7) البدائع 7/ 77١‏ . والفتاوى الطندية */.48 


ومهوووة مو نن ونون ةنو ره رو ءام م مه وو ووو رو مووود هك فو وه مفو رودو دولنود 


ليس بغلة ‏ ومثله الصوف تم أم لا «دلأنبم]. 
كجزء المبيع. أي أن الولد كالجزء الباقي» 
بخلاف أرش الجناية فإنه كجزء فات وهوعلى 
ملك البائع» 27 يكون مملوكا للمشتري. 
وماعداه فهو للبائع» لأخهم قائلون بأن الملك في 
الأصل ‏ زمن الخيار - يظل للبائع حتى يستعمل 
صاحب الخيار خياره. ويترتب على هذا أن 
تكون الزوائد كلها عدا الولد والصوف - 
للبائع» 
ومن ذلك: . 
١‏ -الغلة الحادثة زمن الخيارمن لبن وسمن 
وبيض. للبائع أيضا. 
* - أرش الجناية على المبيع بالخيار للبائع . 
أيضا . 7) 

أما الشافعية فقد صرحوا بأنه لوحصلت 
زوائد منفصلة في زمن الخيارء كاللبن والبيض 
والشمرء فهي لمن له الملك وهومن انفرد بالخيار» 
فإن كان الخيار لما فهي موقوفة كحكم المبيع 
نفسه. فإن فسخ البيع فهي للبائع وإلا 
فللمشتري. أما الزوائد المتصلة فتابعة 
للأصل . 

والحمل الموجود عند البيع كالأصل في أنه 
)١(‏ الدسوقي على الدردير / 4 .٠١‏ الخرشي ٠١/4‏ 


(؟) الدردير على خليل بحاشية الدسوقي / .٠١4- ١١‏ 
والمواق على خليل 8477/4 20 


هسا١٠١١-‎ 


لح ححا حا ا ا ا ا ا 0 


مبيع لمقابلته بقسط من الثمن» كا لوبيع معه 
. بعد الانفصال لا كالزوائد . (7) 

أما عند الحنابلة فالزوائد للمشتري أيضاء 
ويشتمل ذلك على المتصلة والمنفصلة كالكسب 
والأجرة بل لو كانت ناء منفصلا متولدا من 
عين المبيع كالثمرة والولد واللبن» والحكم 
كذلك ولوكان المبيع في يد البائع قبل القبض 
(وفي هذه الحال تعتبرالزوائد أمانة عند البائع 
فلا يضمنهبا للمشتري إن تلفت بغيرتعد 
ولا تفريط خلافا لحكم المبيع نفسه فهومضمون 
قبل قبضه) وسواء تمخض الخيارعن إمضا 
العقد أو فسحه. 

وقد استدل ابن قدامة للمذهب بحديث: 
«الخراج بالضان». 29 وهذا من ضمان 
المشتري» واستدل له أيضا بانتقال الملك الى 
المشتري . أي فهي تتبعه في الانتقال. 9) 


رابعا : أثر الخيار على تسليم البدلين 
4" اتفق الفقهاء على أنه لا يجب تسليم 
البدلين في مدة الخيارني حال الإطلاق وعدم 


)١( .‏ شرح الروض ؟/ 7ه 
(7) حديث : «الخراج بالضيان». أخرجه أبو داود (5/ 17٠‏ 
تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عائشة . وصححه 
ابن القطان كا في التلخيص الخحبير لابن حجر (5/ 71 - ط 
شركة الطباعة الفنية). 
(”) كشاف القتاع «//1١8-7١75ء‏ والمغني لابن قدامة 
5/ لاا والشرح الكبير على المقنع 7١/4‏ 


مومهوء يو مو ةو و م ةفر ةن وهام مو م موه و ور رو مف مل نوفقوي ره جور وو يومد ومو مدابيمويمث م5666 


شستراط التسليم؛ قلس بواعب غلن انان 


ظ م ابتداء» ولا يجب على المشتري 


تسليم الثمن ابتداء لاحتمال الفسخ مالم تمض 
مدة الخيا أو يسقط صاحب الخيار خخياره : )١(‏ 


أما التسليم للثمن أوالمبيع اختيارا وطواعية 
فلا مانع منه عندهم أي لا يبطل الخيار, 9" فإذا 
بادر أحدها أوكلاهما إلى تسليم ما بيده في 
مدة الخيار ‏ فهوجائزء لأي منههما كان الخيار 
ولا أثر للتسليم على الخيار فنقند الشمن للبائع أو 
دفع المبيع للمشتري لا يبطل الخيارشريطة أن 
يكون تسليم البائع المبيع للمشتري على وجه 
الاختبار والنظ رفي صلوحه أوعدمه. أماإن 
سلمه المبيع على وجه التمليك ‏ والخيار للبائع - 
فإن خياره يبطل . 29 

وإذا سلم أحدهما تطوعا فامتنع الآخر فقد 
اختلف فيه الفقهاءء فأبو حنيفة ذهب إلى أنه 


الخيار وله استرداده. ومذهب الشافعية عدم 


إجبار الآخرأيضا وهم يقولون : بأنْ لمن سلم 


)١(‏ فتبح القديره/444غ», والهندية /47» والبحر الرائق 


6/5 والمغني 014/7 

(7) الدسوقي #/ 944 و45., والمجموع 1511/4 -7197ء 
شرح الروض /١‏ 204 والبحر الرائق 5/ 254 المجموع 
/ 5 

() فتاوى قاضيخان ؟/ 174 , والبحر الرائق 5/ ٠١‏ نقلا عن 
جامع الفصولين /١‏ 71484 


س1١‎ 
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لفلفو فاع اماه مساق وو مولقاة معو وود و لماموموو ع اوعقو مومه اواعوة مه ننه 


مؤْمّلا التسليم من صاحبه فلم يحدث.ء فله أن 
رن 

سقوط الخيار : 

4 يسقط الخيار قبل استعاله بعدد من 
الأسباب هي : البلوغ في حق الصبي الذي 
عقد عنه وليه أووصيه, والجنون ونحوه. وموت 
صاحب الخيار على خلاف في هذا السبب 
الأخير: 

أ- بلوغ الصبي مستحق الخيار: 

+٠‏ -يرى الإمام أبويوسف من الحنفية أن 
دخول الصغير صاحب الخيارفي طور البلوغ . 


5 مدة خيار الشرط وغيره من الخيارات المحددة. 


بوقت يسقط به الخيار للولي. أوالوصي سعيا منب| 
لمصلحة الصبي » ويلزم به العقد. أما الإمام 
محمدء فقد جزم بأن الخيارلا يسقطء ثم 
تعددت الروايات عنه في مصير الخيار بعدئذٍ هل 
ينتقل إلى الصغيرفي المدة أوبدون تحديد مدة. 
أويبقى للوصي أو الولي؟ 9) 

ول نجد لغير الحنفية كلاما في هذه المسألة . 


ب - طر وء الجنون ونحوه : 


١‏ - قد يطرأ الجنون على العاقد صاحب 


)١(‏ البجر الرائق 5/ 4ه المراجع السابقة للحنفية والفتاوى 
الهندية 247/9 وشرح الروض ”7/ 4ه 

(7) البدائع 7717/0 -5758. الفتاوى الهندية 04/9. 
قاضيخان ؟/ ٠٠١‏ 


وموويءي نمم نين نيم يلين ولام م مه وفوو ورين وو ور ارهق فواو رن فو ورور رم مو ومم وي ر لثمم 


الخيار, ومثله (ماهوفي حكمه من حيث ذهاب 
العقل وعجز الإنسان عن إظهار موقفه. 
كالإغماء والنوم أوالسكتة) فإذا بقي ذلك حتى 
استغرق وقت الخيارمن حالة توقيته سقط 
الخيار. لكن سقوطه ليس لكون الجنون من 
أسباب سقوط الخيار» بل لانقضاء المدة دون 
صدور فسخ منه. فالجنون نفسه ليس مسقطا بل 
استغراق الوقت كله دون فسخ ء ولذا لوأفاق 
خلال المدة كان على خياره فيم| بقي منها في 
الأصح لدى الحنفية . قال ابن نجيم : والتحقيق 
أن الإغاء والجنون لا يسقطان الخياروإنما 
المسقط له مضي المدة من غير اختيار. واختلف ‏ 
في السك ر هل هوفي حكم الجنون أم يفرق 
بين ما يحصل منه بالبنج ونحوه من الوسائل 
المستخدمة في الطب. وبين السكر بالمحرم . 
وينظرفي المطولات . 7) 

وقال المالكية : إن جن من له الخيار وعلم أنه 
لا يفيق أويفيق بعد طول يضر الصسبرإليه 
بالآحرء نظر السلطان في الأصلح له. أي 
لا يسقط الخيار. وسيأتي تفصيله في انتقال 
الخيار. فق ْ 
ج ‏ تغير محل الخيار : 
إذا كان تغيرمحل الخيار بال هلاك والتعيب أو 
النقصان. فإن الخياريسقط بهلاك المبيع قبل 
(1) حاشية الدسوقي #/ ٠١‏ 


ل“ ١٠١ا-ه‏ 


خيار الشرط 47 55 


لوفو وه م هيه وود م وين 


القبض بلا خلاف بين الفقهاء أسوة بالعقد 
البات. فهذا أولى., لأنه أضعف منه لوجود 
شرط الخيار. أما إن كان الملاك بعد القبض فقد 
اختلفت فيه المذاهب. فهومسقط للخيار عند 
الحنابلة مطلقا. "2 وهوبمثابة الفسخ للعقد 
وسقوط الخيار تبعا عند المالكية . 9 أما الحنفية 
والشافعية فيربطونه بمسألة انتقال الملك. فهو 
عند الحنفية يفترق بين كون الخيار للبائع وحده 
أوله وللمشتري ‏ فالملك للبائع ‏ فإذا هلك لم 
تمكن المبادلة عليه فينفسخ العقد ويبطل الخيار. 
أما إن كان الخيارللمشتري فال هلاك في عداد 


مسقطات الخيار التي يلزم بها العقد لأنه عجر ٠‏ 


عن التصرف بحكم الخيارحين أشرفت السلعة 
على الحلاك. والشافعية يقولون: إن كان الخيار 
للبائع وحده ينفسخ العقد, لأن الملك للبائع 
وتعذر نقله» أما إن كان الخيار للمشتري أولما 
معاء فلا أثرللهلاك على العقد أوالخياروإنا 
تتأثر تصفية هذا العقد. فإن اختار صاحب 
الخيار الإمضاء فالواجب هوالثمن وإن اختار 
الفسخ فالواجب رد المثل أو القيمة بدلا من 


المبيع ١‏ زشقف 


)١(‏ المغنى / 504 مطالب أولي النبى / 44, كشاف 
القناع / ٠5١8‏ 

(1) الخرشي 1/4 #. الحطاب 477/4 الدسوقي "/ ٠١8‏ 

(") البدائع 79/0 و771, فتح القدير ه/117» المبسوط 
44/١‏ المجموع 5١94/4‏ 


ومهووم نمم مون وه مرو وو ة ءار م مومعو ورور ةنرمو ار تقوو وم فو موود مم وءءمم 566666 


ومثل ال ملاك النقصان بالتعيب با لا يحتمل ‏ 
الارتفاع أولا يرجى زواله مهما كان قدره أو 
فاعلهء لإخلال النقصان بشرط رد المبييع كما 
بض . أما لوكان يرجى زواله كالمرض فالخيار 
باق ولا يرد حتى يبرأ في المدة فإن مضت ول يبرأ 
لزم البيع . 
4# - وإن كان التغيربالزيادة: إن كان الخيار 
بائع فلا خلاف أنها لا أثر لها في سقوط الخيار» 
وإن كان الخيارللمشتري فلا أثرلها أيضا عند 
الجمهور مه كان نوعها وكذلك الحنفية في 
الزيادة المتصلة. أوالمنفصلة غيرالمتولدة » أما 


المنفصلة المتولدة من الأصل فإنها تسقط الخيار 


لتعذرورود الفسخ عليها. لأنها غير مبيع , فالرد 
بدونها مؤد لشبهة الرباء وإن ردها مع الأصل 
كان ربح مالم يضمن . (© 


د إمضاء أحد الشريكين 


5 - إذا تعاقد شريكان مع أخرعلى أنهما 
بالخيارفأجازأحدهما دون الآخرسقط الخيار 
بالنسبة هما جميعا ولزم العقد. وهذا عند أبي 
حنيفة, بحيث لا يملك الشريك الآخر 
الفسخ, أماعند الصاحبين فالخيارلا يسقط 
)١(‏ البدائع ه/ ١14‏ و185, وفتح القدير والعناية ه/ 16١‏ » 


كشاف القناع ؟/١ه‏ طاء الخرشي ه/ .١١١‏ مغني 
المحتاج 5477/17 


-104- 
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عمن لم يجز العقد بل يبقى خياره على حاله . 7 
ولم نجد لغير الحنفية كلاما في هذه المسألة . 


ه موت صاحب الخيار 


© ذهب الحنفية والحنابلة إلى سقوط الخيار 
بموت صاحبه. سواء أكان الخيار للبائع أم 
للمشتري. وسواء أكان صاحب الخيار أصيلا 
أم نائبا ( وكيلاء أووصياء أووليا ) فبموت من 
له الخيار يسقط . 


أما المالكية والشافعية. فقد ذهبوا إلى بقاء 
الخيار للورئة» فموت صاحب الخيار عند هؤلاء 
ليبس مسقطاء بل هوناقل فقط. 


أما وفاة من عليه الخيارفلا يسقط بها الخيار» 
بل يبقى الخيار لصاحبه ويكون رده إن شاء الرد 
في مواجهة الورثة» قال السرخسي : وأجمعوا 
(أي الحنفية) أنه إذا مات من عليه الخيار فإن 
الخيار باق . 9) 


انتهاء الخيار : 
5 - ينتهي خيار الشرط بأحد سببين : 


٠١ /5 الفتاوى المندية */ 57 البحر‎ )١( 
الشرح الصغير؟/ 154. مغتي‎ 2.47/١ المبسوط‎ )0( 
46/7 المحتاج‎ 


مفهوي وو ميوء ةن معمف ين ةم و ف وان مع ية مو ةريره مي ته قفوو ةم جو ووو وو ووو مم ويم ينث ميمه 


الأول : إمضاء العقد بإجازته أوبمضي مدة 
الخياردون فسخ . والثاني : فسخ العقد. 


السبب الأول : إمضاء العقد بالإجازة أو بمضي 
مدة الخيار دون فسخ : 

- ينتهي الخيار بإمضاء العقد. ويكون ذلك 
إما بإجازته. وإما بمضي مدة الخيار. 


إمضاء العقد بالاجازة : 

4 - إمضاء العقد بالإاجازة ينبي الخيار 
بالاتفاق» لأن الأصل في العقد اللزوم والامتناع 1 
يعارض الخيار وقد بطل بالاجازة فيلزم العقد. )١‏ 


أنواع الإجازة : 
4 - قسم الحنفية الإجازة إلى نوعين: صريح 
أو شبه الصريح . ودلالة . 

فالصريح بالنسبة للبائع. أن يقول: 
أجزت العقد ‏ أوالبيع مثلا أوأمضيته أو 
أوجبته. أو ألزمته. أورضيته. أوأسقطت 
الخيار» أوأبطلته . وشبه الصريح ما يجري محرى 
ذلك. سواء أعلم المشتري الإجازة أم لم 
يعلم . 29 وذكر الحنفية أن صاحب الخيارلو 


)١(‏ البدائع ه/ 77177 الشرح الصغير 147/7 مغني المحتاج 
44/1 . كشاف القناع #/ 7٠١17‏ 
(؟) البدائع ه/ /761. فتح القدير ه/ ,.17١‏ الهندية 47/7 


1٠١6 


خيار الشرط 59 ١ه‏ 


قال: هويت أخذه. أوأحببت» أو أعجبنى. أو 
وافقني لا يبطل خياره. 9 1 

أما الدلالة فهي أن يتصرف صاحب الخيار 
في محل الخيارتصرف الملاك, كالبيعء. 
والمساومة, والإجارة» والهبة» والرهن» سلم أو 
لم يسلم. لأن جواز هذه التصرفات يعتممد 
الملك. فالاقدام عليها يكون دليل قصد 
التملك,. أوتقررالملك_على اختلاف 
الأصلين ‏ وذلك دليل الإمضاء . 29 هذا إذا كان 
الخيارللمشتري فإذا كان للبائع فالدلالة على 
الإمضاء في حقه أن يتصرف في الثمن بعد قبضه 
بالبيع أو نحوهء إذا كان الثمن مما يتعين 
بالتعيين. 

هذا ولا يشترط بقاء المحل للاجازة. ذلك 
أنه في الإجازة يثبت الحكم بطريق الظهور 
المحض » وليس الإنشاءء فبالإجازة يظه رأن 
العقد من وقت وجوده انعقد في حق الحكم. 
والمحل كان قابلا وقت العقد فهلاكه بعد ذلك 
لا 0 الإجازة . 29 

كا يشترط علم العاقد الآخر 
ا 0 فإنه لازم منذ 


)١(‏ الهندية. نقلا عن البحر الرائق. (/ 47) وهوفي البحر 
)٠١ /7(‏ منقولا عن جامع الفصولين. 

(؟) البدائع ه/ ٠48‏ 

(”) البدائع 5514/0 

(4) اهداية وفتح القدير ه/ ١١١‏ 


موموي مءثة مي مم نوهي يم نين و لين مم قوفف م ء ثيه يرا نهف فوم ةم فو قرمون و نمث ممم مم ع لين نمم نه 


الإجازة سواء أبلغ العاقد الآخر ذلك أم لا 
ونحو هذا التقسيم جاء في المذاهب ' 
الاخرى () 


إنهاء الخيار بعوض : 

٠ه‏ _جاء في فتاوى قاضيخان أنه لوصالح 
المئشتري البائع صاحب الخيار على دراهم 
مسمة» أوعلى عرض بعينه على أن يسقط 
الخيارويمضي البيع جازذلك ويكون زيادة في 
الثمن. وكذا لوكان صاحب الخيارهوالمشتري 
فصالحه البائع على أن يسقط الخيار فيحط عنه 
من الثمن كذا أويزيده هذا العرض بعينه في 
البيع جاز ذلك أيضا : 9) 


ثانيا ‏ انتهاء الخيار بمضي المدة : 

اتفق الفقهاء ‏ في الجملة ‏ على أن مضي 
المدة ينتهى به خيار الشرطء. ذلك لأنه خيار 
مؤقت 55 (سواء أكانت بتحديد العاقد. أم 
بتقدير الشارع في حال الإطلاق)» فإذا انقضت 
المدة التي وقّت بها الخيار فمن البدهي أن ينتهي 
بمضيها«لأن المؤقت إلى غاية ينتهي عند وجود 
الغاية) .9" واشتراط الخيار في مدة معلومة منع 


)١(‏ الشرح الصغير / 2.١147‏ مغني المحتاج 7/ 49, كشاف 
القناع ٠١17//*‏ ْ 

46 / الفتاوى الطندية‎ )7١( 

(”) فتح القدير ه/ 558, البدائع ه/ 717 وحاشية غلبو 
على شرح المنيج 156/7 


سا٠١6-‎ 


من لزوم العقد تلك المدة ‏ والأصل 0 
فبانقضاء المدة يثبت موجب العقد؛ وترك 
صاحب الحيارالفسخ حتى نى تنقضي المدة رضا 

على ذلك تواردت نصوص الحنفية 
والشافعية والحنابلة» خلافا للقاضي أبي يعلى 
منهم 1 )0( 

أما المالكية فهم في الحقيقة قائلون بأن مضي 
المدة ينبي الخيار غي رأن لهم اتجاها خاصا فيا 
ينتج عن مضي المدة, فإذا كان الحال عند 
غيرهم اعتباره إمضاء للعقد من صاحب الخيار 
كائنا من كان. فمذهب المالكية أنه انتهاء للخيار 
وليس إمضاء للعقد إلا حيث تنقضي المدة. 
والمبيع بيدمن له الخيار, فإذا كان الخيار 
للمشتري (مشلا) كان ترك المبيع في يده بمثابة 
الامضاء ولزوم العقد عليهء أما إذا كان الخيار 
للبائع وانقضى الأمد - والمبيع في يده فذلك 
بمشابة الفسخ من البائع . هذا 0 
إلى إمضاء العقد. أما اعتبارمضي المدة فسخا 


أوإجازة فينظر إلى من ينقضي زمن الخياروالمبيع .. 


بيذه. سواء أكان صاحب الخيار أم غيره» فإن 
كان بيد البائع أنئذ فهؤفسخ, » وإن كان بيد 


المئشتري فهوإمضاء. قال الدسوقي : «يلزم ' 


7١-54 /4 المغني 047/8 والشسرح الكبسير على المقنع‎ )١( 
791/7 وكشاف القناع‎ .45- 44 /٠ ومطالب أولي الغبى‎ 
764 


ومههءموروومنثمنيةمية و فر ة وم وم نموم نوار مره مالل نوت ومو ةن عر قرا هيموي ومويورمت رمز م نر 


3 بالخيارمن هوبيده منبها كان صاحب الخيار 
أوغيره بانقضاء زمن الخياروما ألحق به وهو اليوم 
واليومان. وللالكية تفصيلات تنظر- في 


كتبهم . 27 
السبب الثاني : انتهاء الخيار بفسخ العقد 


7 -ينقسم الفسخ إلى صريح ودلالة» أوبنظرة 
أخرى إلى فسخ قولي. وفسخ فعلي, فالفسخ 
القولي أوالصريح يقع بمثل قوله: فسخت 
البيع , أو استرجعت المبيع ‏ أورددته» أورددت 
الثمن ونحوذلك., فكل هذا فسخ صريح , ومنه 
قول البائع في زمن الخيار: لا أبيع حتى تزيد في 
الثمن. مع قول المشتري لا أفعل. وكذلك منه 
عكس هذه الصورة بأن يقول المشتري: 
لا أشتري حتى ينقص عني من الثمن. على 
قول البائع لا أفعل. وكذا منه طلب البائع 
حلول الثمن المؤفجلء وطلب المشتري تأجيل 
الثمن الحال فكل هذا فسخ . 9© 


وصورة الفسخ دلالة _ويسمى الفسخ 
الفعلٍ - (أوالفسخ بالفعل ى) سماه ابن الهمام) : 


)١(‏ الخرشي على خليل 77/4. الدسوقي على الشرح الكبير 
لمق الحطاب والمواق 415/4. الصاوي ١75/١‏ 
(؟) البحر الرائق 5/ »٠٠‏ المجموع 7١7/4‏ فتح القبدير 
ف الخسرشي سل كشاف القناع 61 

شرح الروض ؟/ 7ه 


-ا١الد‎ 


خيار الشرط 'ه 


أن يتصرف صاحب الخيارتصرف الملاك في 
المبيع . هذا إذا كان صاحب الخيار هو البائع» 
فإن كان هوالمشتري فبأن يتصرف تصرف 
الملاك في الشمن. شريطة أن يكون الثمن عينا. 
أما إن كان دينا فلا يتصور الفسخ دلالة في حق 
. البائع ولذلك أغفله ابن الهمام مقتصرا على 
تصويره في حق المشتري . لأنه لوتصرف البائع 
في الثمن ‏ وهودين ‏ يحمل على أنه تصرف في 
ماله الخاص لا في الثمن «لأن الأثان لا تتعين 
بالتعيين» ؛ )١(‏ 

والسبب في الاعتداد بالتصرف كالملاك في 
إسقاط الخيار أن الخيار إذا كان للبائع فتصرفه في 

المبيع تصرف الملاك دليل استبقاء ملكه فيه . 
وإذا كان الخيارللمشتري فتصرفه تصرف الملاك 
في الثمن إذا كان عيناء دليل أيضا على استبقاء 
ملكه فيه. واستبقاء ملك كلّ منهما لا يكون إلا 
بالفسخ . فالإقد!م على التصرف المذكوريكون 
فسخا للعقد دلالة» قال ابن المام» ومن قبله 
الكاساني : 


«والحاصل أن ما وجد من البائع في المبيع لووجد 
منه في الثمن لكان إجازة للبيع : يكون فسخا 
للبيع ذلالة) . 

)١(‏ بدائع الصنائع ه/ /71, فتح القدير ه/ ,117١‏ والفتاوى 


المندية49/8 الملجموع للنووي ه/ .0 الحطاب 
2251/5 وجامع الفصولين 4/١‏ 


وموة و مهم مووثم نوو ف نووني ة لثمن م ووه ور وو و و نر سفومودوة نهو ووو وود وة ووو م دود 9 


والفسخ دلالة متفق على عدم اشتراط علم 
الآخربه» أمافي الفسخ الصريح أوما يجري 
مجراه ففيه خلاف بين الحنفية . (9) 

ثم إن للفسخ دلالة بعد هذا الضابط تفاريع 
منها : 

- أكل المبيع وشربه ولبسه. يسقط الخيار. 
وفي فتاوى قاضيخان: إذا لبسه مرة لا يبطل 
خياره . ش 
- النسخ من الكتاب. لنفسه أوغيره» لا يسقط 
الخيار» ولودرس فيه يسقط . 
ركوب الدابة ليسقيهاء أويردهاء ويعلفها. 
إجازة. وقيل إن كان لا يمكنه ذلك بدون 
الركوب لا يكون إجازة . وأطلق قاضيخان في 
فتاويه أنه لا يبطل خياره فقال : وركوبها ليبئقيها 
أؤيرذها على البائع لا يبطل خياره استحساناء 
تتععلةمين الامشحسان» 
بيع محل الخيار من غيره» أو هبته أورهنه ‏ مع 
التسليم ‏ مسقط للخيار, أما لووهبه أورهنه ول 
يسلم لا ينفضخ . ظ 
إيجار محل الخيار فسخ ولولم يسلم. وقيل : ليس 
تاها ا بدك : 
- تسليم محل الخيار الى المشتري في مدة الخيار 


وفرق أبو بكر بن الفضل بين التسليم على وجه 


الاختيار فلا يبطل خياره ولا يملكه المشتري, 


)١(‏ البدائع ه/707؟. وفتح القدير ه/١؟١.‏ والفتاوى 
ا هندية /٠‏ 47 


ل 


. والتسليم على وجه التمليك فيبطل خياره . 

قال الزيلعي : وكذا كل تصرف لا يحل إلا 
في الملك. وكذا كل تصرف لا ينفذ إلا في الملك 
كالبيع والإجارة . 7 


شرائط الفسخ : .| 

0 - يشترط لاعتبار الفسخ نافذا الشرائط 
التالية : 

١‏ -قيام الخيار لأن الخيارإذا زال. بالسقوط 
مثلاء يلزم العقد, فلا أثر للفسخ حينئذ. 

١‏ -علم العاقد الآخر بالفسخ . ويعبرعنه في 
بعض المراجع الفقهية بعبارة الفسخ بحضرة 
العاقد. وعكسه الفسخ في غيبته» والمراد من 
الحضرة, العلم لا الحضورء وذلك عند أبي 
حنيفة ومتحمد, فإن جرى الفسخ من صاحب 
الخياردون علم العاقد الآخر فالفسخ موقوف : 
إن علم به في مدة الخيار نفذ» وإن لم يبلغه حتى 
مضت المدة لزم العقد لعدم اعتبارذلك الفسخ . 
وفي هذه الفترة حيث يعتبرموقوفا لوعاد 
العاقد عن فسخه فأمضى العقد قبل علم الآخر 


السابق . 
أما أبويوسف فقد نقلت عنه أقوال ثلاثة : 
الأول مشل مذهب أبي ليه حنيفة ومحمد وقد رجع 


)١(‏ فتبح القدير ه/ "», والفتاوئ المندية / 2857 والبدائع 
واللفة تبيين الحقائق للزيلعي 54/5 


مفهو مانيو و ةرو ومن م ينو موويءة يرلا توف وور ةم فورعم وم مرو م دد تن امم مولن 


الآخرء وقول ثالث بالنظرإلى صاحب الخيار» 
فإن كان هو البائع فلا يشترط بل يقتصر اشتراط 
العلم في خيار المشتري لكن القول المشهور عنه 
عدم اشتراط علم العاقد الآخر بالفسخ ورجح 
ابن الهمام قول أبي يوسف هذاء وبينٌ أن الفسخ 
بالقول هوالذي وقع الخلاف في جوازه بغيرعلم 
الآخر, وأما الفسخ بالفعل فيجوز بغي رعلمه 
اتفاقا بين أئمة الحنفية  )١(‏ 
وعدم اشتراط علم العاقد الآخر بالفسخ هو 

مذهب الجمهور: المالكية والشافعية والحنابلة 
والروايات السابقة لبعض أئمة الحنفيةء وهو 
مذهب الثوري وأبي ثورء على ماذكر 
الطبري ‏ 9) 


واستدلوا بان الفاسخ منها مسلط على 
الفسخ من جهة صاحبه الذي لا خيارله فلا 
يتوقف فسخه على علمه. فه وكبيع الوكيل مع 
عدم علم الموكل وهوجائزء فلا يشترط الرضا 
هناولا هناك ولىهذا نظائر منها : أن الفسخ 
كالإجازة ف هذل لبها شقيقان كلاهما 
لاستعمال الخيار فهو كا قال البابرتي - قياس 
)١(‏ البدائع باقرففة الفتاوى الهندية #/ 2157 فتح القدير 
9:6 البحر الرائق ١8/5‏ 
(؟) المجموع. 4/ ٠‏ والمغني */ 0174 وكشاف القناع 
/١ه.‏ والخرشي ١٠٠١/0‏ اختلاف الفقهاء للطبري 
(جزء البيوع) ص40 


ا 


خيار الشرط 7ه 5 ه 


لأحد شطري العقد على الآخر. (7) 

*- أن لا ينشأ عن الفسخ تفريق الصفقة. أي 
أن يقع الفسخ على جميع الصفقة. فليس له أن 
يمضي العقد في بعض الصفقة ويفسخ في 
بعضها الآخرء لأن ذلك يؤدي إلى تفرق 
الصفقة . 


ومشل ذلك يقال في الإجازة في البعض » 
فينشأ عنه تفريق الصفقة في اللزوم وهولا يجوز 
إلا برضاهما . 


والمالكية يجبرون العاقد على رد الجميع إن : 
أجاز العقد في البعض ورد البعض حيث لم 
يرض العاقد الشركة. وقال الشافعية : لوأزاد 
الفسخ في أحد الشيئين اللذين فيه) الخيار 
فالأصح لا يجوز لتفريق الصفقة, أما لواشترى 
اثنان شيئا من واحد صفقة واحدة بشرط الخيار 
فلأحدهها الفسخ في نصيبه . 9) 


الأدلة : لكل من القائلين باشتراط علم العاقد 
الآخر أوعدم اشتراطه أدلة تذور بين وجوه من 
المعقول والاستشهاد بالنظائر الفقهية . 


٠٠١/9 الشرح الكبير على المقنع 54/54, والمجموع‎ )١( 
١77 وفتح القدير ه/‎ 0٠٠١ والخرشي ه/‎ 

(5) البدائع ©/ 554 و77" وفيه تعليل جيد للمنع» وتصريح 
بجواز هذا التفريق في المثليات. الدسوقي على الشرح 
الكبير ٠١7/7‏ وتذكرة الفقهاء 2677/١‏ والمجموع 
١5/4‏ 


ومو مو مامه ولاموعء ممفعمهة مفممو موقو ققوة ووأوأوقع ووو م هوؤووة همهو ووموومث6 .مم 


انتقال خيار الشرط : 
أولا ‏ انتقال الخيار بالموت : 
4 ذهب مالك والشافعي إلى أن خيار الشرط 
ينتقل إلى الوارث بموت الموروث. وذكر 
أبو الخطاب من الحنابلة وجها بإرث خيار الشرط 
وقد علل القائلون بانتقال الخيار للوارث 
باعتبار الخيارمن مشتملات التركة. لأنه حق 
ثابت لاصلاح المال. كالرهن وحيبس المبيع على 
تحصيل الثمن. واستدلوا بأدلة من السنة 
والمعقول. فمن السنة قولهكللِ : «من ترك مالا أو 
حقا فلورثته». 2١7‏ وخيار الشرط حق للموروث 
فينتقل إلى الوارث بموته كما يقضي الحديث . 
ثم قاسوا خيار الشرط على خياري العيب 
والتعيين المتفق على انتقاللها للوارث بالموت. 
بجامع أن كلا من تلك الخيارات يتعلق بالعين 
فينتقل إلى الوارث بمجرد انتقالها . 
وذهب الحنفية إلى أن خيار الشرط 
لا يورث» ومن عباراتهم في تقريرذلك قول 
الزيلعي : الخيار صفة للميت» لأنه ليس هوإلا 
مشيئة وإرادة فلا ينتقل عنه كسائر أوصافه . 
)١(‏ حديث: «من ترك مالا أوحقا فلورثته» . أورده العبيني 
(البناية 5/ ٠8؟)‏ عند مناقشته أدلة القائلين بانتقال الخيار 
ول نعشر على تخريج للرواية المشتملة على كلمة (حقا) فيما 
لدينا من كتب السنئن والآثار. وأما قوله: «من ترك مالا 
فلورثته» فأخرجه البخاري /١17(‏ 4 ط السلفية) ومسلم 
١817/0‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 


ءاه 


خيار الشرط 5ه هه 


واستدلوا لمذهبهم بأن حق الفسخ بخيار الشرط 
الا يصح الاعتياض عنه فلم يورث. نظيرحق 
الرجوع في الحبة قبل القبض إذا مات الواهب لم 
يورث عنه. وقالوا أيضا: خيار الشرط ليس 
وصفا بالمبيع حتى يورث بإرثه وإنما هومشيئة 
وإرادة» فهو وصفٌ قائم بشخص من ثبت له فلا 
يورث عنه. لأن الإرث يجري فيما يمكن نقله. 
والوصف الشخصي لا يقبل النقل بحال. 9) 

وذهب الحنابلة وحدهم إلى التفصيل بين 
مطالبة الميت بالخيار قبل موته أوعدم المطالبة. 
فإن مات صاحب الخياردون أن يطالب بحقه في 
الخيار. بطل الخيارولم يورث؛, أما إن طالب 

بذلك قبل موته فإنه يورث عنه. فالأصل أن 
خيار الشرط غير موروث إلا بالمطالبة من 
المشترط . 9) 


وقد صوره بعض متأخري ال حنابلة بأنه نقل. 
وتوريث من المورث لورثته بإراداته» حيث جاء 
في الفواكه العديدة قول الفقيه عبدالله بن ذهلان 
- شيخ المؤلف -: «إذا مات وورث خياره 
ورثته. لشرطه هم فأسقطه أحد الورثة سقط 


)١(‏ المجموع 777/4 والدسوقي ٠١7/7‏ والقواعد لابن 
رجب اث الخسرشي 179/4 وفتسح الر 1 
والعناية ه/ ١176‏ 

(؟) المغني 018/7 الفروع لابن مفلح مع تصحيح الفروع 
للمرداوي .41١/54‏ ومنتهى الإرادات /١‏ 709 وكشاف 
القناع 4/ 7٠١١‏ و7760 ومطالب أولي النبى */ 44 


مفهفية ةو ومن يرنه نوم ومو فم نو م نو وةو نوو م نير نوي و وين هعوور رده رامول را رمرم مه 


خيار الجميع». 7 وقد جاءت تلك العبارة 
إيضاحا وتقييدا لعبارة أحد الكتب التي جاءت 
مومة أن خيار الشرط يورث مطلقاء وليس الأمر 
كذلك بل يشترط لذلك مطالبة المورث بحق 
اقيق 

وأما ابن قدامة فقال: المذهب أن خيار 
الشرط بالنسبة للميت منه| يبطل بموته» ويبقى 
خيار الآخر بحالهء إلا أن يكون الميت قد طالب 
بالفسخ قبل موته فيه فيكون لورثته . 9) 


6 سبق مذهب الحنفية في أن الجنون يسقط 


الخيار على تفصيل ينظر في فقرة١‏ 4 


وأما الشافعية فلا فرق عندهم بين البائع 


والمشتري. فقد ذهبوا إلى أنه إذا طرأ الجنون - 


أوالإغياء ‏ على صاحب الخيارم ينقطع خياره» 
بل يقوم وليه أو الحاكم مقامه فيفعل ما فيه الحظ 


من الفسخ والإجازة وكذلك إذا أصابه خرس - 


ولم تكن له إشارة مفهومة أو كتابة ‏ نصب ال حاكم 
نائبا عنه . 9) 

ولم نجد للحنابلة كلاما في هذه المسألة . 

أما المالكية فقد فرقوا بين الجنون والإغماء : 


)0( الفواكه العديدة, للمنقور كيرف 


(9) المقنع لابن قدامة. وحاشيته 7/ .4١‏ والمغني / 4414 
م759؟ و"8/ 0507 م7784. والقواعد لابن رجب "١5‏ 
(") المجموع 776/4 


ااا 


ال ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل ا ا ا ا ل ا ل 


أ ففي الجنون إذا علم أنه لا يفيق. أويفيق 
بعد وقت طويل يضر الانتظار إليه بالعاقد 
الآخرء ينظر السلطان أونوابه في الأصلح له من 
امضاء أورد» ولولم ينظر السلطان حتى مضي 
جزء من المدة فزال الجنون يحتسب ما مضى من 
المدة على الظاهرء ولولم ينظرحتى أفاق بعد 
أمد الخيارلا يستأنف له أجل على الظاهر. 
والمبييع لازم لمن هوبيده. ومشل المجنونفي 
الحكم ‏ المفقود., على الراجح , وقيل: هو 
كالمغمى عليه . 
ب -وفي الإغماء ينتظر المغمى عليه لكي يفيق 
ويختار لنفسه., إلا إذا مضى زمن الخياروطال 
إغماؤه بعد مضي المدة بها يمحصل به الضرر 
للآخر فيفسخ . ولا ينظر له السلطان. 

فإن لم يفمسخ حتى أفاق بعد أيام الخيار 
استؤنف له الأجل» وهذا الحكم خلاف ما مر 
في المجنون . 9 

هذا وقديزول الطارىء الذي نقل الخيار 
بسببه من صاحبه إلى غيرو» كالجنون الناقل 
للخيار إلى السلطانء لوأفاق بعده لا عبرة بها 
يختاره بل المعتير با نظره السلطان . 

هذا ماذهب إليه المالكية, وخالفهم فيه 
الشافعية» ففي هذه الحال: لوأفاق العاقد 
وادعى. ان الغبطة خلاف ما فعله القيم عنه ينظر 


784/5 الخرشي‎ ,.٠١ 7 /* الدسوقي‎ )١( 
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الحاكم في ذلك, فإن وجد الأمرى) يقول المفيق 
مكنه من الفسخ والإجازة ونقض فعل القيّم» 
وإن ل يكن ما ادعاه المفيق ظاهراء فالقول قول 
القيّم مع يمينه. لأنه أمين فيا فعله إلا أن يقيم 
المفيق بينة بها ادعاه . )١(‏ 


775-3778 /4 والمجموع‎ ٠١ / الدسوقي‎ )١( 


سا١١؟ب-‎ 


ل ا ل ل ل ل ا ع ا ع ا 3 


خيار العيب 


التعريف : ْ 
١‏ - (خيار العيب)" مركب إضانفي من 
الكلمتين (خيار) و(عيب). أما كلمة خيار فقد 
سبق عند تعريف الخيار بوجه عام بيان معناها 
اللغوي واللاصطلاحي أيضا . ش 

أما كلمة عيب. فهي في اللغة مصدر الفعل 
عاب. يقال: عاب المتاعٌ يعيب عيبا: أي صار 
ذا عيب» وجمعه عيوب وأعياب . قال الفيومي : 
استعمل العيب اسم وجمع على عيوب . والمعيب 
مكان العيب وزمانه. 9) 

وأما في الاصطلاح فللفقهاء تعاريف متعددة 
للعيب» منها: ما عرفه به ابن نجيم وابن امام 
بأنه : ما يخلوعنه أصل الفطرة السليمة ثما يعد 
به ناقصا. (" وعرفه ابن رشد بأنه : ما نقص عن 


)١١(‏ هذه التسمية خاصة بالجمهور. ويسمى عند المالكية خيار 
النقيصة في الغالب . 
(؟)القاموس المحيط. وتساج العسر وس . والمصباح المبيرء 


والمعجم الوسيط. ولسان العرب 7/ ١755-1١75‏ (كلها' 


مادة : عيب). 
(5) حدود الفقه. لابن نجيم ‏ من مجموعة رسائله المطبوعة 
عقب الأشباه 717/١‏ . فتح القدير ١61/8‏ 


الخلقة الطبيعية أوعن الخلق الشرعي نقصانا له 
تأثيرني ثمن المبيع . "2 

وعرفه الغزالي بأنه: كل وصف مذموم 
اقتضى العرف سلامة المبيع عنه غالبا. 9) 


مشر وعية خيار العيب: 


؟ ‏ لا خلاف بين الفقهاء في الرد بالعيب في 
الجملة . 


واستدلوا بأدلة من الكتاب والسنة والقياس : 

فمن الكتاب: استدلوا بعموم قوله تعالى : 
«إإلا أن تكون تجارة عن تراض منسكم 07# 
والوجه في الاستدلال أن العلم بالعيب في المبيع 
مناف للرضا المشروط في العقود» فالعقد الملتبس 
بالعيب تجارة عن غير تراض . 9) 

فالآية تدل على أن العاقد لا يلزمه المعقود 
عليه المعيب. بل له رده والاعتراض» بقطع 
النظر عن طريقة الرد والإصلاح لذلك الخلل في 
تكافؤٌ المبادلة . 9) 

ومن السنة: عن عائشة رضى الله عنها أن 
رجلا ابتاع غلاماء فاستغله 5000 
فرده بالعيب» فقال البائع : غلة عبدي, فقال 


11/7 بداية المجتهد ؟/‎ )١( 


١17/9 الوجيز‎ )9( 


.(7) سورة النساء / 9؟ 


(5) الإيضاح للشماخي ١١/7‏ 
(6) بداية المجتهد ؟/ 11/7 


11ت 


النبي كِِ «الغلة بالضمان» وفي رواية: «الخراج 
بالض]ان». 20 واستدل الكاساني بحديث 


المصراة على مشروعية خيار العيب . 9) 


معدتو الات هن الخبازى القراةة 
والجامع بينهها عدم حصول المبيع السليم, لأنه 
بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له 
ذلك 9) 

قال ابن قدامة: إثبات النبى كلِِ الخيار 
الع ندر كان اتن القينيا ل 


وجوب الإعلام بالعيب» وأدلته : 
>" وجوبه على العاقد: 

ذهب الفقهاء إلى أن على البائع إعلام 
المشتري بالعيب البذي في مبيعه. وذلك فيها 
يثبت فيه خيارء أما إن لم يكن مسببا للخيار 
فترك التعرض له ليس من التدليس المحرم كي 
قال إمام الحرمينء وقد صرح هؤلاء بأن 


)١(‏ حديث عائشة : أخرجه أحمد (5/ 8٠١‏ ط الميمنية) وأخرج 
اللفظ الثاني أبو داود (/ 7٠١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) 
وصححه ابن القطان كا في التلخيص الحبير (/ 717 - ط 
شركة الطباعة الفنية). 

(5) بدائع الصنئائع ه/ 7174 وحديث المصراة أخرجه مسلم 
١١64 /*(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. ونصه: 
«من اشترى شاة مصراة, فهو فيها بالخبار ثلاثة أيام , إن 
شاء أمسكها وإن شاء ردهاء. ورد معها صاعا من تمر». 

(") تكملة المجموع للتقي السبكي ١17-115/17‏ 

(5) المغني 4/ 9١٠1م‏ 194994 


الإعلام بالعيب مطلوب على سبيل الوجوب » 
فإذا لم يبينه فهواثم عاص. ولا خلاف فيه بين 
العلماء - على ماذكر ابن قدامة والسبكي 
وغيرهما 20 وجعله ابن رشد (الجد) من أكل 
المال بالباطل وتحريمه معروف. 9) 

ودل على هذا عدة أحاديث» منها : 

حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
سمعت النبي يك يقول: «المسلم أخوالمسلم. 


ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا 


بيله له» 6 


وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: 
يبين مافيه ولا يحل كن يعلم ذلك إلا 
بينه» . (4) 


وهناك أحاديث أخرى تشهد للمعنى السابق 


)١(‏ ردال محتار ه//4» المغني يف تكملة 
المجموع ٠ ١١7931١١ /١7‏ 

)١(‏ المقدمات ص/ 559, الدسوقي / 2119 معالم القربة في 
الحسبة لابن الأخوة ١١7‏ وه"١‏ و1617ء الدرر البهية 
للشوكاني 7/ 21194 كفاية الطالب ١7١/7‏ 

(8) حديث عقبة بن عامر: «المسلم أخو المسلم». أخرجه ابن 
ماجه (7/ 760 ط الحلبي) والحاكم (؟/8 ط دائرة 
المعارف العثانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

(4) حديث واثلة : « لايحل لأحد يبيع شيثا إلا يبين ما فيه» . 
أخرجه أحمد (/ 4941 -ط الميمنية). وقال الشوكاني: «في 
إسناده أبو جعفر الرازي وأبو سباع . والأول مختلف فيه. 
والثاني قيل إنه مجهول». كذا في نيل الأوطار (ه/ 719 ط 


الحلبي) . 


-ا١١5-‎ 


لورودها بتحريم الغش. وكتمان العيب غش 
-كما صرح السبكي ‏ وذلك كحديث 
أبي هريرة : «من غشنا فليس منا» أخرجه مسلم 
وهووارد في قصة هي : أنه بَكِِ مر على صبرة 
طعام فأدحل يده فيهاء فنالت أصابعه بللاء 
فقال: «ماهذاياصاحب الطعام؟) قال: 
أصابته السماء يارسول الله (يعني المطر) قال: 
«أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس» من 
غش فليس مني» . )١(‏ وهذا الحديث يشير إلى 
الإعلام بالعيب بالفعل المجزىء عن صريح 
القول: 

وهل يظل الإثم لورضي المشتري بالعيب 
بعد ظهوره. ذلك ما جزم به الشوكاني في الدرر 


البهية قائلا: (إن رضيه فقد أثم البائع» وصح 


ْ البيع) . 9) 

حكم البيع مع الكتهان: 

5 - البيع دون بيان العيب المسبب للخيار 

صحيح مع المعصية عند جمهور الفقهاء . 
واستدلوا بحديث المصراة المثبت الخيار 

للمشتري. وذلك مبني على صحة البيع. 

والتصرية عيب. وهاهنا التدليس للعيب وكتمانه 

لا يبطل البيع. لأن النبي لمعنى في العقد. فلا 

)١(‏ حديث: «من غشنا فليس منا. . ..» وحديث: «من غش 
فليس مني . . » أخرجهما مسلم /١(‏ 949 ط الحلبي). 


(؟) الدرر البهية للشوكاني بشرح صديق حسن خان 
1194/5) 


يمنع صحة العقد. بخلاف ما لوكان متوجها 
إلى المعقود عليه لمعنى فيه. أولاستلزامه أمرا 
منوعاء أماهنافالعقد ليس منهيا عنه أصلا 
(لا المعنى فيه ولا لاستلزامه ممنوعا) بل قد تحقق 
بكتمان العيب ما هومنبي عنه وهوالغش» 
وتلك أدنى مراتب الغبي الثلاث فلا إثم في 
العقد. بل الإثم في الكتمان, لأن الغبي عن 
الكتهان لا عن العقد . )١‏ 

وئما هو صريح في الباب من فعل الصحابة ما 
أخرجه البخاري أن ابن عمر اشترى إبلا 
هييأ.29 فلا أخبر بعيبها رضيها. وأمضى 
العقد. 9) 


وجوبه على غير العاقد : 

5 وجوب الإعلام بالعيب لا يقتصر على 
البائع. بل يمتد إلى كل من علم بالعيب 
لحديث واثلة ‏ والقصة المروية بأنه فعل ذلك 
حين كتم البائع العيب 2*7 والأحاديث الأخرى 
العديدة في وجوب النصح , وقد نص على هذا 


)١(‏ تكملة المجموع ؟١/5١١5-1١2.1‏ المغني #/ 8ه 


كه لم 44 . الدرر البهية للشوكاني 


ل 

(؟) مصابة بداء كالحمى, يجعلها تعطش فلا تروى. المصباح 
المنير. 

() أثر ابن عمر أخرجه البخاري (الفتح 78١/4‏ ط 
العلفة): 


(54) حديث وائلة تقدم هامش 4؛ ف". 


-ا١١6ل-‎ 


من الشافعية الشيرازي . وأ ا ررد 
والنووي . وقال السبكي : وذلك مما لا أظن فيه 
خلافا . 


ويتأكد الوجوب حيث ينفرد الأجنبي بعلم 
العيب دون البائع نفسهء أما إن كانا يعلمانه 
فالوجوب حيث يعلم» أويظن, أويتوهم أن 
البائع لم يُعلمه به. أما إن علم قيام البائع بذلك 
- أوغلب على ظنه أنه يقوم بذلك لتدينه - 
فهناك احتمالان أحدهما: عدم الوجوب خشية 
إيغار صدر البائع لترهمه سوء الظن به 
' والاحتمال الثاني: وجوب الاستفسار من 
المشتري هل أعلمه البائع بالعيب . 


ووقت الإعلام في حق البائع والأجنبي قبل 
البيع » ليكف عن الشراء؛ فإن لم يكن الأجنبي 
حاضراء أولم يتيسرله فبعده» ليتمكن المشتري 
من الرد بالعيب . ”") 


حكمة ته تشريع خيار العيب : 


الحكمة في مشروعية خيار العيب دفع الضرر عن 
العاقد (المشتري) لأنه رضي بالمبادلة بطريق 
البيع , والبيع يقتضي سلامة المبيع عن العيب. 


ووصف السلامة يفوت بوجود العيب» فعند 


فواته يتخير, لأن الرضا داخل في حقيقة 


١١7/١7 تكملة المجموع‎ )١( 


وا اك عله اها وأو هل 59و واه عو و مز عق اعم ووو افا وق ايع سو ع لاع لمعا عبولة و ا و8 


الببع, وعند فواته ينتفي الرضاء فيتضرر بلزوم 
ما لا يرضى به. 27 

شرائط خيار العيب : 

+ دايكبت: خيار العينة للمختري بشرائط 
ثلاث : 

١‏ - ظهور عيب معتبر. 

” أن يكون المشتري غيرعالم بالعيب عند 


العقد . 
* - أن لا يكون البائع قد اشترط البراءة من 
العيب . 


(الشريطة الأولى) ظهور عيب معتبر : 
- المراد بهذه الشريطة بروز العيب وانكشافه 
بعدما كان خفيا عن المشتري » فلا حكم للعيب 
قبل:ظهوره. لأن المفترض أنه خفي ومجهول 
للمشتري فكأن المبيع كان سلما في نظره ‏ 
حتى وجد فيه عيبا . 

والمراد بكونه معتيرا أن يكون عيبا بالمعنى 
المصطلح عليه فقها ‏ لا مطلق العيب لغة ‏ وأن 
000 ة 


010700 
من العيب. 


)١(‏ البدائع ه/ 57 والفتاوى الهندية / 55 نقلا عن السراج 


الوهاج . العناية شرح الحداية للبابرتي ١-1.‏ 


-كاا-ه 


وفع ففعف فووا ومفم نوعو ممووووقمعوهة ولامشعاعة وفعع مه مم وهاه موه وه موه ون و لو اماه 


الأمر الأول - نقص القيمة. أو فوات غرض 
صحيح : 
6 -ذكر الحنفية هذا الضابط للعيب: هوكل ما 
يوجب نقصانا في القيمة عند أهل الخبرة سواء 
نقص العين أم لم ينقصها. (©. 1 
وقد يعبر بعض ال حنفية ‏ وغيرهم ‏ بالشمسن 
بدل القيمة. وهي المرادة. قال ابن عابدين : لا 
كان الثمن في الغالب مساويا للقيمة عيروا به 
عنها . 
والعيب الفاحش في المهر كل ما يخرجه من 
الجيد إلى الوسطء ومن الوسط إلى الردىء . 
وإنما لا يرد المهر بيسير العيب إذا لم يكن كيليا أو 
وزنياء وأما الكيلي والوزني فيرد بيسيره 
أيضا . 9) 
قال في «مختار الفتاوى» :والحد الفاصل فيه : 
كل عيب يدخل تحت تقويم المقومين. بأن يقومه 
مقوم صحيحا بألف. ومع العيب بأقل. ويقومه 
مقوم آخرمع هذا العيب بألف فهويسير, ومالا 
)١(‏ رد المحتار 4/ 4 فتح القدير 16١/0‏ . العناية 
/ *16, البدائع 0/ 27074 وذكر أنه يستوي في الحكم أن 
يكون النقصان الناشىء عن العيب فاحشا أويسيراء 
ويقارن هذا بتفرقة المالكية بين العيب الكثير, والمتوسط. 
واليسيرء وستأتي. مغني المحتاج 01/1. فتح القدير 
1/5 
(1) جامع الفصولين )١6١ /١(‏ نقلا من عدة المتقين للنسفي. 
والفتاوى الهندية (7/ 57) نقلا من شرح الطحاوي والبحر 
الرائق . 


وفووية م مووي رفو ووو ةم ةو مو ايوم تو ةرودو ون موه يهف فور نر مهرود ورب ووو مهو نم ممم من 


بحل جره اشر 1 ان ق اللقومون في 
هذا بأقل فهو فاحش . ١ )١‏ 


وذهب أبوحنيفة وأبويوسف إلى أن خيار 
العيب لايدحل ف الزواج ‏ وقال محمد: للمرأة 


حق الفسخ بعيوب ثلاثة: الحنون. والجذام , 


والبرص. لأن المرأة لا تطيق المقام مع زوج فيه 
أحدهاء وجاء في الزيلعي والبدائع أن ذكرهذه 
الأشياء على سبيل التمثيل. وأن كل عيب 
ريال اا تستحق به فسخ العقد. وذهب 
الأئمة الثلاثة إلى أن التفريق بسبب العيب. 
ولكن وت كالعيوب 
الثلاثة المذكورة . 

وتفصيل ذلك في مصطلح : «نكاح» . 

وضابطه عند الشافعية : المنقص للقيمة أو 
العين نقصانا يفوت به غرض صحيح » بشرط 
أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه. وقد 
اشتمل هذا الضابط على العنصرين المقومين له 
في حين خلا منه تعريفاالحنفية. وقال 
السبكي : إن هذا الضابط يرجح عن ضوابط 
كثيرة أحيل فيها على العرف دون ضبط 
العيب» ومجرد الإحالة على العرف قد يقع منها 
في بعض الأوقات إلباس . 9) 


وأن اشتراط فوات 


)١(‏ الفتاوى الهندية )15/١(‏ متبوعا بعبارة «هذا هو المختار 
للفتوى». 
(7) تكملة المجموع 4٠/١17‏ 


اسه 


غرض صحيح هو للاحتراز عن النقص اليسير 
في فخذ شاة أوساقها بشكل لا يورث شيئاء 
ولا يفوت به غرض صحة الأضحية. بخلاف 
ما لوقطع من أذنها ما يمنع التضحية بها. 

ويرى الحنابلة أن نقص العين وحده كاف ولو 
م تنقص به القيمة» بل زادت! وبالمقابل إن من 
العيب نقص القيمة (أو المالية بعبارة ابن قدامة) 
عادة في عرف التجار وإن لم تنقص عينه. على 
أن تكون تلك نقيصة يقتضي العرف سلامة 
المبيع عنها غالباء لأن المبيع إنها صار محلا للعقد 
باعتبار صفة المالية فا يوهجب نقصا فيها يكون 
عيبا . (1) 

وقد ذكرالمالكيةأنممايعدعيباء البيت 
الذي قتل فيه إنسان وأصبح يوحش ساكنيه 
وتنفر نفوسهم عنه ويأبى العيال والأولاد سكناه 
وتتراءى لهم بسبب تلك الوحشة خيالات 
شيطانية مفزعة مقلقة . وقد جعلوه مما ينفر الناس 
عنه. وتقل الرغبة فيه. فيبخس ثمنه. فهومن 
تطبيقات نقص القيمة. !"ا 


الأمر الثاني -كون الأصل سلامة أمثال المبيع من 
العيب : 

9-المراد أن السلامة من ذلك الوصف العارض 
)١(‏ كشاف القناع 7١6/7‏ 8 والمغني ١١6/4‏ م 


21١8٠ /#© المعيار للونشريسي ء طبعة حجرية بالمغرب‎ )١( 
١11 والخرشي ه/‎ 


افده نك 6 وا لل ها لمعه شا داه اق وا عا هه غدوية عه هما ل مموع ورم عا وو اوه لاعف عع وولف م وروم ع وو 


هي الأصل في نوع المبيع وأمثاله» أما إن كان 
من المألوف وجوده في أمثاله, فإنه لا يعد عيبا 
معتيرا .وقد اختلفت تعابير الفقهاء عن هذا 
الأمرمع اتفاقهم عليه. وقد استدركهابن 
عابدين على ضابط الحنفية من الشافعية قائلا : 
وقواعدنا لا تأباه. '» وضربوا لذلك مثلا بوجود 
الغثفل في الزيت بالحد المعتادء فمن تعابير 
الفقهاء في اعتاد هذا الأمر. ليكون العيب 
معتبراء التغبيربكون الغالب في جنس المبيع 
عدمه؛ء أواقتضاء العرف سلامة المبيع عنه 
غالباء أوما خالف الخلقة الأصلية. أوأصل 
الخلقة. أوالخروج عن المجرى الطبيعي» أو 
ما نقص عن الخلقة الأصلية أوالخلق الشرعي 
(كما يقول ابن رشد)ء أوما خالف المعتاد. أو 
ما تخلوعنه أصل الفطرة السليمة . 9© 


الرجوع للعرف في تحقق ضابط العيب 

٠‏ تواردت نصوص الفقهاء على أن المرجع 
في كون العيب مؤثرا (أي مؤديا إلى نقصان 
القيمة» وكون الأصل في جنس المبيع عدمه) 


ال١‎ /4 رد المحتار‎ )١( 

(؟7) بداية المجتهد 7/ 217/4 مغني المحتاج 0/7 الوجيز 
© المكاسب /7517 نقلاعن قواعد الحلي» تذكرة 
الفقهاء 261١/١‏ .فتح القدير ه/ ١‏ شرح المجلة 
لعلي حيدر (ترجمة الحسيني) 1814 وشرح المجلة 
للمحاسنى 7017/١‏ دما تقتضي النظرة السليمة أن 
يكون خاليا منه» . 


س١1‎ 


إلى أهل الخبرة بذلك. قال ابن الهيام : وهم 
التجار. أوأرباب الصنائع إن كان الشيء من 
المصنوعات, وقال الكاساني : التعويل في الباب 
على عرف التجار, فما نقص الثشمن (أي 
القيمة) في عرفهم فهوعيب يوجب الخيار. 9) 
وقال الحطاب: التعويل في اعتبار الشيء عيبا أو 
عدمه هوعلى عرف التجار . 
الناس من غير التجاريرونه, أولا يرونه . 9) 
ولاشك أن ذكر التجار ليس تخصيصاء بل المراد 
أهل الخبرة في كل شيء بحسبه . 


وهل يشترط إجماع أهل الخبرة على الحكم 
بكون الشىء عيبا؟ هذا ماذهب إليه الحنفية, 
فقد ذكر 5 عابدين أنه إذا اختلف التجار فقال 
بعضهم : إنه عيب» وقال بعضهم : ليس بعيب 
لم يكن له الرد. إذلم يكن عيبا بينا عند الكل . 
وفي مذهب الشافعية لا يطلب هذا الأجماع بل 
التعدد غيرمطلوب على ما نقل السبكي عن 
صاحبي التهذيب والعدة, والاكتفاء بقول 
واحد, وعن صاحب التتمة لابد من شهادة 
اثنين. ثم قال: لواختلفا هل هوعيب وليس 


. وإن كان عامة 


216817 بدائع الصنائع ه/ 5 /», اغداية وفتح القدير ه/‎ )١( 
والفتاوى المندية #//ا5, والمغني 177/4. والمبسوط‎ 
وقال: «وني كل شيء إنها يرجع إلى‎ ٠١5/1١ للسرخسي‎ 
744/١7 أهل تلك الصنعة». والمجموع‎ 

(؟) الحطاب على خليل 575/54 


0 


شرائط تأثير العيب : 
١‏ - أن يكون العيب في محل العقد نفسه: 


. -ففي البيع لابد أن يكون في نفس المبيع‎ ١ 
وهذا طبيعي » فالعيوب في غير المبيع لا أثرلها‎ 
كالعيوب في شخص العاقد الآخر, أوالعيب في‎ 
الرهن المقدم, أوالكفيل ونحوه. . وضرب له‎ 
ابن عابدين مثلا با إذا باع حق الكدك (من‎ 
حقوق الارتفاق في العقار) في حانوت لغيره‎ 
فأخبر المشتري أن أجرة الحانوت كذا فظهر أنها‎ 
أكثر» فليس له الرد بهذا السبب. لأن هذا ليس‎ 
)9 . بعيب في المبيع‎ 


” - أن يكون العيب قديما: 


القبض . فالمقارن مجمع عليه. ودليل ما وجد 
جزؤه وصفته . 9) 

أما إذا لم يكن العيب قديم| بل حدث بعد 
التسليم فلا يثبت الخيار. لأنه لفوات صفة 
)١(‏ تكملة المجموع /١7‏ 8414-47 


(؟) رد المحتار 725ؤ, 
(؟) شرح الروض ؟/ .5٠‏ بداية المجتهد لابن رشد 175/7 


واابت 


السلامة المشروطة دلالة في العقدء وقد 0 
المعقود عليه سليما في يد المشتري » إذ العيب لم 
يحدث إلا بعد التسليم . 

قال المرغيناني: العيب قد يحدث بعد البيع 
قبل التسليم وهو يوجب الرد. ”") 

وقد خالف في هذا المالكية فأخذوا بقضية 
العهدة: وهي عهدتان, الأولى في عيوب الرقيق 
ويقولون فيها بعهدة الثلاث. والثانية في عيوب 
الجنون والجذام والبربص. ويقولون فيها بعهدة 
السنة» وتفصيله في مصطلح : (عهدة) . 9) 

ويستثنى من هذه الشريطة عقد الإجارة. 
عند الحنفية فقد نصوا على أنها تفسخ بعيب 
حادث وذلك لأنها عقد على المنافع. وهي 
تحدث شيئا فشيئاء ووجود العيب يحول دون 
الانتفاع فيعتير ولو كان حادثا. ”) 


أن لا يكون العيب بفعل المشتري قبل 
القبض: 


١‏ - يعتبرني منلزلة العيب الحادث عند 


(١)الهداية‏ وفتح القدير ه/١17.‏ والبدائع فت 
والفتاوى الهندية /55. والمقدمات ص080., وتحفة 
المحتاج بحاشية الشروانٍ 5/5 والشرح الكبير على 
المقنع 4/ 6٠١‏ 

١55 /7 بداية المحتهد‎ )7١( 

(") رد المحتار نقلا عن جامع الفصولين 1 ١لا‏ وترتيب 
الأشباه “717 


عن ع ينه 3 عم 8ه اول وس عاد واب واه قو ابو ناح جه م الا كه ونا ل ارا 57 


ال ون سك 
القبض) ولكنه وجد بفعل وقع على المبيع من 
المشتري قبل أن يقبضه . وهذا القيد كالاستثناء 
على ما قبله. ويدل عليه جملة من الفروع التي 
ذكرها الشافعية ‏ وقواعد غيرهم لا تأباه ‏ وقد 
صرح الشيرازي بأنه حينئذ يفقد العيب 
000 
أن يكون العيب باقيا بعد التسليم ومستمرا 
حتى الرد: 
١5‏ - والمراد من بقائه أن يثبت عند المشتري بعد 
التسليم» إما بأن يظل موجودا في محل العقد بعد 
القبض. وإما بأن يخفى عند التسليم ثم يظهر 
ثانية فلا يكتفى بثبوت قدمه عند البائع وظهوره 
قبل العقد عنده فقط. كا لا يكتفى بظهوره بعد 
العقد ثم خفائه بعد التسليم» بل لابد من أن 
يعود للظهورثانية عند المشتري بعد التسليم 

ويستمرباقيا إلى حين الرد. 

ففي شريطة البقاء - أوالمعاودة ‏ احتراز عن 
العيب القديم إذا ظهرعند المشتري بعد 
التسليم» وعزم على الردء ثم زال العيب قبل 
الرد. " لأن الرد إنها هوللعيب ‏ فهوسببه - 
والمعقود عليه أضحى سليما فلا قيام للخيارمع 
)١(‏ المجموع شرح المهذب 2177/17 وجاشية الشروان 

على التحفة 4/ ١4٠١‏ 
)7١(‏ الهندية / 59 نقلا عن السراج الوهاج . 


",اده 


اي ل ل ل ل لحلل ل ا ل ا 0 


سلامته. هكذا الحكم عند الحنفية والشافعية 
حيث صرح الكاساني بأن العيب الشابت عند 
البائع محتمل الزوال قابل الارتفاع , فلا يبت 
حق الرد بالاحتيال. فلابد في صفة العيب من 
ثبوتها عند المشتري ليعلم أنها قائمة. وذكر 
الشرواني من الشافعية أن العيب المعتبرهو 
ماقارن العقد. أوحدث قبل القبض» وقد بقي 


إلى الفسخ . () 


© أن لا تمكن إزالة العيب بلا مشقة : 

١6‏ أمالوأمكن ذلك فلا يقوم حق الخيار, 
وذلك كما لوكان على القماش طابع المصنع 
مثلاء وكان ما لا يضره الغسل» أويمكن جعله 
من جهة البطانة» وكا لوكان بالثوب نجاسة وهو 
مما لا يفسد بالغسل ولا يتتقص. للتمكن من 
غسله 9) 


وكثيرا ما هون البائع من شأن العيب وأنه 
ثم يظهر العكس فا مصيرخيار العيب بعد 
الرضا من المشتري؟ نص المالكية على ثبوت 
خيار الرد للمشتري عندئذ مالم يحدث لديه 
عيب فيتخيربين الرد والأرش» جاء في نوازل 
ش )١(‏ الشرواني على تحفة المحتاج لابن حجر 5/ 2.15٠‏ الفتاوى 
ال هندية / 2.569 البدائع لت فتح القدير ه/ 167 - 


١68 
وفتح القدير >/ ؟‎ /١ 5 رد المحتار‎ )7١( 


ممهو ةع ووو وةور ةو ةم ومنو ةي وروو ومو رورم م رو نوفووور ون فوقعيقي من وممور تال لزنن 


الونشريسي أنه سكل عمن اشترى دابة وبها 
جرح رمح . فرضي بعدما قال البائع لههو 
جرح لا يضرهاء جرح قد برىء. فتغيب هذا 
المشتري نحوا من سنة ثم ظهر الجرح فادحا. 
(فأجاب) إن لم يحدث بها عنده عيب مفسد فهو 
مخيربين أن يردها أويتاسك ولا شيء له من 
قيمة العيب. فإن حدث عنبد المشتري عيب 
بعدء. فإن شاء ردها وقيمة العيب الحادث 
عنده. وإن شاء أمسكها وأخذ قيمة العيب بين 
الصحة والداء . )١7‏ 


طرق إثبات العيب: 9) 

5 - إثبات العيب يختلف باختلاف العيب من 
حيث درجة الظهور. والعيب أربعة أنواع : 

١‏ -عيب ظاهر مشاهد. 

" -عيب باطن خفي . لا يعرفه إلا أهل الخبرة . 
عيب لا يطلع عليه إلا النساء. 

؛ - عيب لا يعرف بالمشاهدة المجردة بل يحتاج 
إلى التجربة والامتحان عند الخصومة . 
١-العيبالمشاهد:‏ لا حاجة لتكليف 


178/0 المعيار للونشريسي (طبعة حجرية بالمغرب)‎ )١( 


)7١(‏ رد المحتار 41/4 والبدائع 6/ 779. مع الإحالة إلى 
مواطن هذا الموضوع. كالفتاوى المندية /٠"‏ 954-45 جامع 
الفصولين ؟/ 76٠‏ فتح القدير ه/ 175 تذكرة الفقهاء 
/ 04. كشاف القناع 8/ #/11, الشرح الكبير على 
المقنع 5/ .٠٠١‏ الخرشي 5/ 144., مغني المحتاج 7/ 51. 
المبسوط 1١١١/17‏ 


ها١؟١‎ 


المشتري إقامة البينة على وجود العيب عنده. 
لكونه ثابتا بالعيان والمشاهدة. وللمشتري حق 
خصممة البائع بسبب هذا العيب ٠‏ وللقاضي 
حينئذ النظر في الأمر. 

فإن كان العيب لا يحدث مثله عادة في يد 
المشتري. كالأصبع الزائدة ونحوهاء فإنه يرد 
على البائع. ولا يكلف المثستري بإقامة البيئة 
على ثبوت العيب عند البائع لتيقن ثبوته عنده. 
إلا أن يدعي البائع الرضا به والإبراء عنه. 
فتطلب البينة منه . 

فإن أقام البينة عليه قضي بذلك. وإلا 
استحلف المشتري على دعواه. فإن نكل 
(أحجم عن اليمين) لم يرد المبييع المعيب على 
البائع . وإن حلف رد على البائع. وأما إن 
كان العيب مما يجوز أن يحدث مثله في يد 
المشتري فإنه يستحلف بالله على البتات. أي 
بشكل بات قاطع جازم » لا على مجرد نفي 
العلم : «لقد بعته وسلمته. وما به هذا العيب» 
لا عند البيع ولا عند التسليم» .9) ْ 
 ”‏ العيب إذا كان باطنا خفيالايعرفهإلا 
المختصون كالأطباء والبياطرة مثل وجع الكبد 
والطحال ونحوه., فإنه يثبت لمارسة حق 
الخصومة بشهادة رجلين مسلمين» أورجل 
مسلم عدل من أهل المخبرة . 


/م٠١ص رد المحتار 5/ 247 ومختصر الطحاوي‎ )١١ 


8 العيب الذي لا يطلع عليه إلا النساء: 
يرجع القاضي فيه إلى قول النساء بعد أن 
يرين العيب» ولا يشترط العدد فيهن» بل 
يكفى قول امرأة واحدة عدل, والثنتان أحوط. ‏ 
لأن قول المرأة فيا لا يطلع عليه الرجال حجة في 
الشرع. كشهادة القابلة في النسب. 

فإذا شهدت المرأة على العيب» فهناك 


. روايات متعددة عن كل واحد من صاحبي 


أبى حنيفة» ومحصلها أن شهادة المرأة الواحدة أو 
الثتسين يثبت بها العيب الذي لا يطلع عليه 
الرجال في حق توجه الخصومة, لا في حق الرد. 
4 - العيب الذي ليس بمشاهد عند الخصومة 
ولا يعرف إلا بالتجربة : كالإباق: فلا يثبت إلا 
بشهادة رجلين أورجل وامرأتين . 9) 

وإذا ل يستطع المشتري إثبات العيب عنده» 
هل يستحلف القاضي البائع على ذلك أم لا؟ 

قال الصاحبان: يستحلف. وقالأبو 
حنيفة : لا يستحلف. 

وكيفية استحلاف البائ : هي أن يحلف 
على العلم, لا على البنات أي الجزم والقطع 
فيقول: بالله ما يعلم أن هذا العيب موجود في 
هذا الشيء الآن» والسبب في ذلك : هوأنه 
يحلف على غيرفعله» ومن حلف على غير 


115/١ تكملة المجموع‎ )١( 


-1١79- 


خيار العيب /ا١‏ لما 


لبق ملف أمامن حلف على فعل نفسه 
فيحلف على البتات (أي بصيغة البت 
واجزم). فإن نكل أي البائع عن اليمين» ثبت 
العيب عند المشترى » فيثبت له حق الخصومة. 
وانحلفت وري 0 ظ 


(الشريطة الثانية) الجهل بالعيب : 
١١‏ - فلابد أن يكون المشتري غيرعالم 
بالعيب . قالالسبكي : وعنلدالعلم 


لا خيان. 9) 
وسواء في العلم المحترزعنه أن يكون عند 


العقد. أوبعده عند القبض. فلواشترى شيئا 
وهوعالم بعييه عند العقد. أواشتراه جاهلا 
بعيبه ثم علم به عند القبض فقبضه عاما بعيبه م 
يكن له حق الخيارء لأن إقدامه على الشراء مع 
علمه بالعيب رضا به دلالة» وكذلك علمه عند 
القبض. لأن تمام الصفقة متعلق بالقبض» 
فكان العلم عنده كالعلم عند العقد. فكان 
عليه لبقاء حقه في الخيار أن يمتنع من القبض 
عند علمه بالعيب» فلا لم يفعل كان راضيا به . 
قال ابن اهام : (العلم بالعيب عند البيع أو 
القبض مسقط للرد والأرش) .7 


١١5/1١17 تكملة المجموع‎ )١( 

(5) المرجع نفسه. 

(9) البدائع ه/ كا الهندية */ لا فتح القدير 8١/5‏ 
: و6١‏ ونص مافي الهداية (ه/ :)١67‏ «والمراد عيب كان- 


مدووقه ومعاقة ةق عأعواة القع مايه وه وو لوطه و ارو ووه وهاه وهاه 6ل يواغ 6ه وق اغا ع 6اط واه كاه 


8 - ومن المقرر أن خيار العيب إنما هو للعيوب 
الخفية التي لا تدرك بالنظرء أما لوكان العيب 
بارزا لا يخفى عند الرؤية غالبا فيعتبر المتعاقد 
عالما به. ومثله ما لوكان يحتاج إلى مزيد تأمل 
فدل البائع المشتري على موضع العيب أو 
صفته. فإن ذلك يحول دون ثبوت الخيار 
للمتعاقد الآخر الذي تعامى.عن إبصار العيب 
الواضح . كا لا يقبل قوله لم أرهء بخلاف ما إذا 
كان العيب لا يعاين» فهوعلى الأصل من قيام 
الخيار بشرائطه . ٠ )١(‏ 

ومن ذلك مالوكان العيب خفياء لكن 
المتعاقد صرح به وذكره على سبيل اشتراط أنه 
موجود ظاهر. كا لوكان المبيع ثورا باعه على 
شرط أنه يرقد في المحراث أويعصي في 
الطاحون. أوباع فرسا على شرط أنها جموح. 
تم تين كذلك» فالبائم بوي 

وليس من ذلك ما لوكان يحناج إلى خبرة 
خاصة. مومثلوا لذلك با إذا أقبض المشتري 
الثمن. وقال للبائع استنقده فإن فيه زيفاء 
فقال: رضيت بزيفه فطلع فيه زيف, ذكر 
ابن حجر الهيتمي : أن بعضهم أفتى بأنه لا رد 
له به ولم يرتضه قائلا: ووجه رده أن الزيف 


- عند الباع ول يره المشتري عند البيع ولا عند القبض. 
)١(‏ تحفة المحتاج شرح المنباج لابن حجر الطيتمي ١١/5‏ 


1١ 179- 


ل 0 
ثرالرضابه. ويفهم من هذا أن الاأعلام 
لاك ينتفي به الخيار هوالإعلام 
المفيد» وهنا لم يستفد إلا وجود زيف في الثمن. 
أمَا كم هو؟ فلم يحدد () 
4 - وقد تعرض الفقهاء إلى صورة ربا كانت 
نادرة في السابق» إلا أنها أصبحت الآن محتملة 
الوقوع كثيرا لتنوع خصائص الأشياء وخفاء 
عللهاء بحيث يرى المرء الأمرالذي يلابسه 
العيب ولكنه يظن أنه ليس بعيب» أويعلمه عيبا 
ولكن يحسبه لا ينقص القيمة وهوبخلاف 
ذلك . فإذا علم المشتري بالأمر المعتبرعيبا دون 
أن يدري أنه عيب وقبضه. ثم علم بعد القبض 
أنه عيب» فالحكم هنا أن ينظر: إن كان عيبا بينا 


لا يخفى على الناس لم يكن له الرد» وإن كان . 


يخفى ولا يعرفه إلا ذوو الخبرة أوالمختتصون 
بتلك الأشياء فله الرد. 
(الشريطة الثالثة) عدم البراءة : 

؟ - يشترط لقيام الخيار أن لا يكون البائع قد 
اشترط البراءة من العيب أو العيوب التي في 
المبيع . وقد ل يله تفاصيل زافية يل 
قترانها بالبييع يجعل منه نوعا خاصا من أنواع 
البيوع يدعى بيع البراءة . (") 
(1) الشرواني على تحفة المحتاج 4/ ١61-161‏ 


(1) قال السبكي : هذا الفصل باب مستقل, بوب عليه المزني 
والأصحاب بباب بيع البراءة وكشير من الأصحاب - 


ع ‏ مأم #أمناء وفرع ل شه مورستها وغ لامو ع طم ع عا ماقا لهام عع يم د ع ءرد ويع عا فلع 5 


مسائل البراءة : 

- حكمهاويجالما : اشتراط انه 
العيب جا تزعند الحنفية سواء أكان العيب 
معلوما للمشترط أم مجهولا له. ومهما كان محل 
العقدء وأجازه مالك والشافعي في الحيوان 


٠‏ وحده. ()لأن الحيوان قلا ينفك عن عيب خفي 


أوظاهر فيحتاج فيه إلى شرط البراءة ليثق بلزوم 
البيع فيها لا يعلمه من الخفي دون مايعلمه.9) 


والأصل في اعتبار البراءة من العيب أثر 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما حين باع غلاما 
له بشماناثة درهم . وباعه بالبراءة» فقال الذي 
ابتاعه لعبدالله بن عمر: بالغلام داء لم تسمه 
30 فاختصم إلى عفان بن عفان. فقال 
الرجل: باعني عبدا وبهداء لم يسمه. وقال 
عبدالله : بعته بالبراءة. فقضى عثمان بن عفان 
على عبدالله بن عمر أن يحلف له: لقد باعه 
العبد ومابهداء يعلمه. فأبى عبدالله أن 


- أدرجوه في هذا الباب (أي خيار العيب) لأنه من مسائله 
48/1 وشرح المهج للقاضي زكريا (7/ 1137 
16). وهو صنيع ابن رشد 2184/7 وقد جعل بيع 
البراءة قسيم| للبيع المطلق . 

)١(‏ قال ابن جزي : وقيل يجوز في كل مبيع (القوانين الفقهية 
الدسوقي #/ ١194‏ 

(7) في المقدمات لابن رشد 58٠١‏ التصريح بأن البراءة لا تفيد 
إلا في عيب لم يعلمه البائع ». أما إن كان علمه فدلس به 
فلا. 


سا١؟‎ 


خيار العيب 7١‏ 74 


يحلف. وارتجع العبد. فصح عنده. فباعه 
عبدالله بعد ذلك بألف وحمسماثة درهم . 27 


تلخيص مذاهمب العلماء في ا شتراط البراءة : 

"١"‏ _الاتهجاه الأول : : أن يبرأمن كل عيبء 
علمه البائع أولم يعلمه. وهو مذهب أبي حنيفة 
وأبي ثور» وروي عن ابن عمر وزيد. 


الثاني :: لا يبرأ من شيء من العيوب حتى 


يسميه» سواء أكان العيب مما يعاين أم لاء وهو 


مذهب ابن أبي ليلى وسفيان الثوري . 

الشالث: لا يبرأ من شيء من العيوب حتى 
يضع يده عليه » والمراد بوضع اليد إما المعاينة , 
وهوقول للشافعية فيم| يمكن رؤيته » وإما حقيقة 
وضع اليدء وهوظاهر النقل عن شريح وعطاء 
ورواية في مذهب أحمد ومذهب إسحاق . 

الرابع : لا يبرأ إلا من العيب الباطن الذي لم 
يعلم به في الحيوان خاصة, وهومذهب مالك 
الذي ذكره في الموطأ والقول الظاهر من مذهب 
الشافعي . 

الخامس : أن البراءة إنم) هي في بيسع 


)١(‏ أشر عبد الله بن عمر حين باع غلاما له. أخرجه مالك في 
الموطأ (71/7 ط الحلبي). وعنسد البيهقي في السئن 
(78/5”-ط دائرة المعارف العثمانية) . وأورده القاضي 
زكريا الأنصاري في شرح الروض 7/8 . وقال في 
الشامل: إن المشتري زيد بن ثابت. 


معهقفينوروررميث رم مووويوةننةممي رين عن ورنر يه لاا نهف هوام و م عورد ور ةو وم م وبر نر مون 


السلطان للمغتم. أوعلى مفلس. أوفي ديون 


السادس : بطلان البيع أصلا وهوقول في 
مذهب الشافعية . )١‏ 


أقسام وأحكام البراءة : 

- تنقسم البراءة أولا إلى نوعين: خاصة. 
من عيب معين مسمى , وعامة من جميع العيوب 
- أومن كل عيب _ ولا أثر هذا التقسيم في 
الحكمغيرأثرالشمول لكل عيب أو 
الاختصاص بالعيب المسمى . على أن بعض 
الفقهاء منع العامة لأنها تشمل العيب الذي . 
يحدث قبل التسليم ول يكن موجودا وقت 
العقد. في حين أجازها الآخرون وحملوها على 
ما يرونه جائزا: دخول الحادث أو عدمه . 

5 - لكن للبراءة تقسيم| أخرذا أث ركبير, 9) 
وهو أنها: إما أن تكون مقيدة بالعيب الموجود 
عند العقد. وإما أن تصدر مضافة إلى العيب 
الحادث بعد العقد وقبل القبض مع الموجود عند 
العقد. وإما أن ترد مطلقة لا مقيدة ولامضافة . 
أ- فإذا كان اشتراط البراءة في صورة التقييد 
بالعيب - أوالعيوب_ الموجودة عند العقد. 
وذلك يستفاد من عبارة : «على أني بريء من 


)١(‏ تكملة المجموع 10١ 8744/١7‏ و4805 /ا.غ: 
(؟) البدائع ه/ لالاء فتح القدير ه/ ١81‏ 


خلاف في أن البراءة على هذه الصورة ونحوها 
لا تتناول إلا ما كان قائما وقت العقد. دون 
ما يحدث بعده إلى حين التسليم . ولا فرق بين 
صدور البراءة على وجه العموم أو الخصوص»ء 
وذلك لأن اللفظ المقيد بوصف لا يتناول غير 
الموصوف بتلك الصفة . 
ب - إذا كان اشتراط البراءة فيه إضافة 
للمستقبلء بأن كانت صريحة بالتنصيص على 
العيب الحادث بعد العقد قبل القبض فلا يصح 
هذا الاشتراط» والعقد معه فاسدء أما عدم 
صحة الشرط فلأن الإبراء لا يحتمل الإضافة 
إلى زمن مستقبل (ولا التعليق بالشرط) فهو 
وإن كان إسقاطا_فيه معنى التمليك. ولهذا 
لا يحتمل الارتداد بالرد. وأما فساد العقد. 
فلأنه بيع أدخل فيه شرط فاسد فيفسد . وكذلك 
مذهب الشافعية وهوشامل لما لونص على 
العيب الكائن والحادث. أوأفرد الحادث 
بالذكرء والأخير أولى بالفساد. 
ج ‏ إذا كان اشتراط البراءة بصورة الإطلاق من 
غير بيان المراد أهو البراءة من العيب الموجود أم 
منه ومن الحادث (ويستوى في هذه الصورة أيضا 
أن تجيء عامة : على أني برىء من العيوب» أو 
من كل عيبء. أوخاصة: من عيب كذا 
وساه -) فلأئمة الحنفية رأيان في المراد بها : 
أحدها: شمول البراءة لما هوقائم عند 


مواقت شماه لاع لجعي ف حمويوه حع وعا و عع ع وااو فطاع ع ع اه اع لا 77770 


العقد. ومايحدث بعده إلى القبض» وهو 
ما ذهب إليه أبوحنيفة وأبويوسف, وهومذهب 
الشافعى أيضا . ') 

والرأي الثاني : اقتصار البراءة على العيوب 
الموجودة عند العقدء وهوما ذهب إليه مالك 
ومحمد بن الحسن وزفر والحسن بن زياد ء وهو 
قول لأبي بوسقنة أيضاب9 


العقود التى يثبت فيها خيار العيب . 9) 
8 ذكر فقهاء الخنفية أن خيار العيب يثبت في 
١‏ لعقود التالية: البيع أوالشراء. والإجارة. 


والقسمة» والصلح عن امال وبدل الصلح عن 


دم العمد. وفي المهر. وبدل الخلع . ©) 

١‏ - أماذكر البيع والشراء معا فلمراعاة ظهور 
العيب في المبيع أو الثمن» فيذكر ثبوته في الشراء 
إذا لوحظ كون العيب في المبيع, وإذا لوحظ 
كون العيب في الثمن ذكر ثبوته في البيع » لكنهم 
يصورونه غالبا في الشراء» وأن العيب في المبيع 
لأن الغالب في الثمن الانضباط فيقل ظهور 


)١(‏ البدائع ه/ الا ونهاية المحتاج 4 والشر بيني 
؟/ "اه وشرح المنهج #/17., وتكملة المجمسوع 
145١-17‏ 

(0) البدائع ه///ا7, وفتح القدير ه/ ١87‏ ونقله عن 
الشافعي ‏ وقد عرفنا من كتبهم خلافه ‏ , والمبسوط 
/١‏ 45. والدسوقي */ ١١9‏ نقلا عن ابن عرفة . 

(”) من مراجعة بداية المجتهد /١‏ 2149 المبسوط ٠١7/١6‏ 

(5) رد المحتار 4/ /١‏ نقلا عن جامع الفصولين. وهوفيه 
60٠0/١‏ بتطويل. 


-155 ا 


العيب فيه. والمراد من البيع (أوالشراء) 
الصحيح لا الفاسد. لوجوب فسخه بدون 
الخيار )١(‏ 

ويشمل البيع عقد الصرف. لأن السلامة 
عن العيب مطلوبة عادة فيه » سواء أكان بدل 
الصرف من الأثمان كالتبروالنقرة» أم الديون 
كالدراهم والدناشير المضروبة. إلا أن بدل 
الصرف إذا كان عينا فرده بالعيب يفسخ العقد 
سواء رده في المجلس أم بعد الافتراق. ويرجع 
على البائع با نقد. وإن كان دينا بأن وجد 
الدراهم المقبوضة زيوفا فردها في المجلس ينفسخ 
العقد بالرد » حتى لواستبدل مكانه مضى 
الصرف. وإن ردها بعد الافتراق بطل الصرف 
عند أبي حنيفة وزفر خلافا لأبي يوسف ومحمد. 

الإجارة: ولوحدث العيب بعد العقد 
والقبض», بخلاف البيع , أي يثبت فيها الخيار 
سواء أكان العيب قدي أم حادثا. كا أنه ينفرد 
صاحب الخيار بالرد فيها قبل القبض وبعده . 
وفي البيع ينفرد قبله فقط . 9) 
*- القسمة : فإذا وجد بعض الشركاء في نصيبه 
بعد القسمة عيبا قديما. كان له الخيار. ©) 


' (1) رد المحتار 4/ “1” نقلا عن البحر. لكن في جامع الفصولين 
عكسه ١/40؟‏ 

(؟) جامع الفصولين 76١ /١‏ نقلا عن الزيادات, ورد المحتار 
1/5 

(*) رد المحتار 4/ 277 جامع الفصولين ٠6٠١ /١‏ 


وي يهاه ويو رم عاق ء ليطا وإ اعبماع واق اورم عه لياوع وذهاء وله وه 4ه هداهج هاو اها ونه و مالع م وتو ان 


4 - الصلح عن المال. 
ه-_المهر. 
ك5- يدل الخلع . 
/ا- بدل الصلح عن دم العمد. 

وهي تفارق ما سبق من مجال خيار العيب» 
بأن الرد فيها إنم| هو بفاحش العيب لا بيسيره . 
5 وقد ذكرابن رشد أن العقد بالنسبة لكونه 
مجالا لخيار العيب ينقسم إلى ثلاثة أنواع : 


١‏ -_ماهومجال له بلا خلاف» وفحو السستميو 
المقصود مها المعاوضة . 

"' -ماليس مجالا له بلا خلاف», وهوالعقود التي 
ليس المقصود مها المعاوضة . 

وذلك مثل الحبة لغير العوض. والصدقة . 

“ما فيه خلاف, والأظهر أنه ليس مجالا له 
وهو العقود الي جمعت قصد المكارمة والمعاوضة 
مثل الهبة بقصد العوض . 27 وهذا الضابط 
لمجال خيار العيب تشهد له تفريعات المذاهب 
ولم نجد تعدادا للعقود التي يثبت فيها عند غير 


الحنفية. 
توقيت خيار العيب : 


: فيه ثلاثة آراء‎ - ”١/ 
الرأي الأول أنه على الفور:‎ 
فتجب المبادرة للفسخ وإلا سقط . ومرادهم‎ 


١174/7 بداية المجتهد‎ )١( 


اكات 


من الفورية: الزمن الذي يمكن فيه الفسخ 
بحسب العادة. فلوعلمه عند العقد أو بعده وم 
يفسخ فهومن ضانه ولا يرجع بأرش العيب.”") 
. وهذا مذهب الشافعية ورواية في مذهب أحمد 
على ما ذكره القاضي أبويعلى من تعدد الرواية 
فيه. وهورأي لدى الحنفية ذكره صاحب 
|الحاوي ومفاده : أنه إذا أمسك المعيب بعد 
الاطلاع على العيب مع قدرتته على الرد كان 
رضا. وقال ابن نجيم عن هذا الرأي : إنه 
غريب. والمعتمد أنه على التراخي . 9) 

والمراد من المبادرة التي يسقط الخيار بتركها. 
أن يبادر على العادة. ْ 

ولوقال: لم أعلم أن الرد على الفوريقبل 


قوله إن كان ممن يخفى عليه . 
وحيث بطل حق الرد بالتقصيريبطل حق 


الأرش أيضا ولابد من يمينه”" 
قال القاضي زكريا: هذا في بيع الأعيان» 


٠ 2١74/١1 و2565 تكملة المجموع‎ 5١/7 شرح الروضة‎ )١( 


فتح القدير 178/0 

(1) فتح القدير ه/ 107/8 , رد المحتار 5/ 4٠‏ المغني 4/ 9١٠١م‏ 
تللم كشاف القناع 718/7 ونقل عن الاختيارات : 
ويجبر المشتري على الرد أو أخذ الأرش لتضرر البائع 
بالتأخير. 

(8) تكملة المجموع 157/17 2174 وذكر أن محل الكلام 
في المادرة وما يكون تقصيرا وما لاء محله كتاب الشفعة. 
ومغنى المحتاج 205/7 وشرح المنبج بحاشية الجمل 
١1 /*‏ 


ليح وه تدج عل عاحة ويمظم لال له ود إل لاع 8 6ك مااع 16 2 واه و وو واف و هزه ب اماق ومو وت وا عاعار و فزع 6 


بخلاف ماني الذمة فهوعلى التراخي لأنه 
لا يملكه ملكا مستقرا إلا بالرضا ‏ ولو قبضه - 
لأنه غير معقود عليه . 

وكذلك لا يجب الفور ني طلب الأرش . 7) 

واستدل الشافعية بدليلين: أحدهها أن 
الأصل في البيع اللزوم ثم ثبت خيار العيب 
بالإجماع وغيره. والقدر المحقق من الإجماع ثبوته 
على الفورء والزائد على ذلك لم يدل عليه 
إجماع ولا نص. فيكون على مقتضى اللزوم 
تقليلا لمخالفة الدليل ما أمكن». ولأن الضرر 
المشروع لأجل الخيار يندفع بالمبادرة» فالتأخير 
تقصيرء فيجري عليه حكم اللزوم . 

والدليل الثاني : القياس على حق الشفعة 
لورود النص فيها وكلاهما خيارثبت بالشرع 
لا للتروي. بل لدفع الضرر. 9) 


الرأي الثاني أنه على التراخي : 
8 فلا يسقط بالتأخيرما لم يوجد منه على 
المعتمد ‏ ما يدل على الرضا. 

وهومذهب الحنفية على المعتمد ‏ والحنابلة 
على الرواية المصححة من المذهب. وصنيع 
أبي الخطاب منهم أنه هو المذهب دون أن يشير 


' إلى تعد الرواية فيه. 


437 /4 شرح المنبج بحاشية الجمل / 179 , نباية المحتاج‎ )١( 
ا ش‎ 
١75 1١78/١7 تكملة المجموع‎ )7( 


-ا١18-‎ 


خيار العيب 7079م 


ا اج ل ل اح للا ل ا 00 


العدل القائلون بأنه على التراخي بأنه 
خيار لدفع ضررمتحقق, فكان على التراخي ‏ 
كالقصاص . ول يسلّموا بدلالة الإمساك على 
الرضا به . 


الرأي الثالث : توقيته بيوم أو يومين : 

4 ويفترق الحكم بالرد فإن حصل في يوم 

فأقل لم يحتج لرده إلى اليمين» بعدم حصول 

رضاه. وإن تأخر إلى يومين رده مع اليمين بأنه 
ما رضي بالمعقود عليه. وهو مذهب المالكية . 
ومستندهم كالمستند السابق. إلا إلا أنهم جعلوا 

من انقضاء اليوم أو اليومين بلا رد دليلا على 

الرضا:00 


أثر خيار العيب على حكم العقد: 

إن وجود خيار العيب في العقد لا أثرله 
على حكم العقد الذي هوانتقال الملك. فملك 
المبيع يثبت للمشتري حالا. وملك الثمن ينتقل 
إلى البائع في الحال. لأن ركن البيع مطلق عن 
الشرط. والشابت بدلالة النص شرط السلامة 
لا شرط السبب (كما في خيار الشرط) ولا شرط 
الحكم (كما في خيار الرؤية) وأثرشرط السلامة 
يقتصر على منع لزوم العقد ولا سلظان له على 
منع أصل حكم العقد 9) 

)١(‏ الدسوقي على الشسرح الكبير”#/ 217١‏ الخسرشي 


., والحطاب 5147/4 
(؟) البدائع ه/ 77 - 71/4 


مومهو وو ء ةمث ومين ميو ةنو مم رم نونو مفارة ووم مير وف فوم مه فوفو ووو مو رمم درن نم مم من 


صفة العقد مع خخيار العيب : 


"١‏ الملك مع خيار العيب غير لازم لأن 
السلامة شرط في العقد دلالة, فيال يسلم 
المبيع, لا يلزم البيع فلا يلزم حكمه 
استدل الكاساني 27 لكون السلامة مشروطة في 
العقد دلالة بأنها في البيع مطلوبة المشتري عادة 
إلى اخر الوقت, لأن غرضه الانتفاع بالمبيع » 
ولا يتكامل انتفاعه إلا بقيد السلامة, ولأنه ل 
يدفع جميع الثمن إلا ليسلم له جميع المبيع. 
فكانت السلامة مشروطة في العقد دلالة 
(فكانت كالمشروطة نصا) فإذا فاتت المساواة كان 
له الخيار. 


"” - وللفقهاء اتجاهات ثلاثة في تحديد ما يشت 
للمشتري عند قيام خيار العيب : 


- التخيير بين أمرين هما الرد . أوالإمساك 
بجميع الثمن. وبعبارة أوضح هي : التخيير 
بين أمرين اثنين: أن يفسخ العقد ويرد المبيع 
المعيب ويسترد الثمن. أوأن يمضي العقد 
ويمسك المعيب بجميع الثمن دون أن يرجع 
على البائع بالأرش (نقصان المعيب) فعلى هذا 
الاتجاه ليمس للمشتري أن يمسك المعيب ويأخذ 
الأرش وهو نقصان المعيبء إلا في حال تعذر 
الرد بأحد الموانع التي ستأتي . فحينثذ له 


-94؟اه 


الرد ولا يثبت أصالة . 

وهذا الاتجاه هومذهب الحنفية والشافعية . 
قال الشيرازي : لأنه لم يرض إلا بمبيع سليم 
بجميع الثمن فلم يجب رعلى إمساك معيب 
ببعض الثمن. وقال الكاساني: لوقال 
المشتري : أنا أمسك المعيب واخذ النقصان 
ليس له ذلك, لأن قوله: أمسك المعيب دلالة 
الرضا بالعيب وأنه يمنع الرجوع بالنقصان . 
وقال بعدئذ: لأن حق الرجوع بالنقصان 
كالخلف عن الرد. والقدرة على الأصل تمنع 
المصير إلى الخلف )١(‏ 
” - التخييربين أمرين اثنين أيضاء لكنه) هنا: 
الرد ‏ كما سبق أو الإمساك مع الأرش ولولم 
يتعذر الرد وسواء رضي البائع بدفع الأرش أو 
سخط به. ففي هذا الاتجاه الفقهي لا مكان 
للامساك بدون أرش بل هومن لوازمه . 

وهو مذهب أحمد بن حنبل ‏ وإسحاق بن 
راهويه -. 

واستثنى الحنابلة ما إذا كان الإامساك مع 
الأرش يؤدي إلى الرباء فحينئذ يكون التخيير 
بين الرد أو الإمساك مجاناء ومثاله: شراء حلي 


)١(‏ المبسوط .٠١* /١‏ البدائع ه/ 784 و189., فتح القدير 
سه البحر الرائق 5/ ١‏ الفتاوى الهندية «/ 2"5 
نباية المحتاج 4/ 2554 المهذب للشيرازي وتكملة المجموع 
26/1 


و ا 1/6 ع مطاه ول 6ك مضع ادق لواو واه فاع ع يهان اج تووم ب و لاو عي ب 2 


الرباء إذا اشتراه بمثله. ثم وجده معيباء وذلك 


لأن أخذ الأرش يؤدي إلى ربا الفضلء أو إلى 
مسألة (مدّعجوة) . (0) 


وسبب الخلاف النظرإلى نقص العيب» هل 
هتقفن اسل أونقض:وصات؟ فعدة اللإتفينة 
والشافعية (والمالكية في العيب الكثير) هو نقص 
وضنف ولذا خيريين اشر والامسناك بدن 
شىءء وعند الحنابلة فر تقض عل ولذا يخير 
بين الرد والإمساك مع الرجوع بالنقصان. ”© 


© التفرقة بين العيب الكثير» والعيب اليسير- 
ويسمونه غالبا: القليل المتوسط ‏ (بعد إخراج 
العيب القليل جدا الذي لا ينفك عنه المبيع لأنه 
لا حكم له كما قال ابن رشد الجد) . 

ففي العيب الكثير ‏ وقد سبق بيان حذده» 


وأن الراجح في تقديره عند ابن رشد: عشرة في 
المائة. وعند غيره: الثلث ‏ لا يختلف مذهب 
المالكية عن مذهب الحنفية والشافعية (أصحاب ' 
الاتججاه الأول) يِخيرٌ المشتري بين الرد والامساك 
مجاناء بلا أرش., وهذا الحكم في العيب الكثير 


سمأه ابن جزي : (عيب رد) . 


)١(‏ المغنى 5/ 9١931و١١١م5999‏ و04٠6‏ . ومطالب أولي 


النهى 1١7/8‏ , كشاف القناع 25١8/7‏ ومنتهى 
الإرادات 757/1١‏ 
(؟) الإيضاح للشماخي / 447 


-17060ا- 


أما في العيب ا متوسط فالمشهور التفريق بين 
الأصول (العقارات من دورونحوها) وبين 
العروض (وهي ماعدا العقار) : 

ففي العقارات لا يكون للمشتري الرد بهذا 
العيب المتوسط بل له الرجوع بالأرش . 

أما في العروض . فظاهر الروايات في المدونة 
أنه يجب فيها الرد سواء كان العيب متوسطا أو 
كشيرا. وقيل : إن العروض كالأصول لا يجب 
الرد في العيب المتوسط وإنما فيه الرجوع 
بالقيمة. )١‏ 

وذكرابن رشد (الجدّ) أن شيخه الفقيه 
أبا بكر بن رزق كان يحمل ظاهر الروايات على 
التسوية بين العروض والأصول في أن حكمها 
الرجوع بالقيمة إذا كان العيب متوسطاء وأشار 
ابن رشد إلى أن لتأويله هذا ما يؤيده من رواية 
زياد عن مالك في الثياب . 29 ولعله استنادا لهذه 
الرواية كان بعض شيوخ ابن يونس يرون أن 
الثياب 5 ذلك كالدور. 


الرد وشرائطه 
*” - يشترط لصحة الفسخ أو الرد ما يل : 
١-قيام‏ الخيار. وهذه الشريطة يقتضيها أن 


١78/١ المقدمات ١٠/اه. بداية المجتهد‎ )١( 

(0) المقدمات ٠/اه.‏ الحطاب والمواق 5/ ه48 . والخرشي 
بحاشية العدوي 47/4. والدسوقي على شرح الدردير 
لخليل */ 1١١4‏ 


الفسخ ني الخيارإن] هولآن العقد غير لازم » 
فإذا سقط الخيارلزم العقد. والعقد اللازم 
لا يحتمل الفسخ . (© ش 

١‏ - أن يكون المردود على الوصف الذي كان 
مقبوضا : 

. والمراد أن لا يلحق بالمبيسع عيب زائد عن 
العيب القديم, فا قبض المشتري المبيع عليه 
أن يرد غير معيب بعيب زائد كعيب الشركة 
الناشوء: .عن: تفرق: 'الضفقة» .أو الحيت 


الحادث 9) 
* - أن لا يتضمن الفسخ تفريق الصفقة قبل 
التمام : 


وهوما قبل قبض المبيع كله, لما يترتب على 
التفريق من عيوب» أحدها عيب الشركة ى| 
سيأتي . قال الكاساني: وهذا المنع فيا إذا لم 
يرض البائع » إذ لورضي لجحاز,. لأنه حينئذ ضرر 
مرضي من جهته لا يجب دفعه عنه9 وفي هذا 
يقول ابن حجر: 


- 41 / البدائع ه/ 71/7 و7485 و74/8, الفتاوى الهندية‎ )١( 
"فى رد المحتار ؟/ 957 الخرشي 25/5 وغيره من شر وح‎ 

(؟) البدائع ه/ 78 و184١‏ مستخلصا من توجيه قول أبي 
حنيفة في منع أحد المشترين لشيء واحد من رد نصيبه على 
البائع . 

(”*) البدائع ه/ 7817. فتح القدير ه/ 17 , الفتاوى الهندية 
*/ 75و81 و27 ولا24 وفيه تفصيلات دقيقمة لما يعتبر 
صفقة واحدة يمتنع تفريقها وما ليس كذلك . 


ا 


(إذا اد البيع صفقة صفقة لا يرد المشتري بعضه 
بعيب قهراء إلا إذا كان البعض الآخر للبائع 
فحينئذ يرد عليه البعض قهراء وهوالمعتمد من 
القاضي ومن تبعه. لأن العلة الصحيحة في 
امتناع رد البعض إنما هي الضرر الناشىء من 
تبعيض الصفقة عليه . . والتعليل باتحاد 
الصفقة وتفريقها بمجرده لا يصلح للتعليل. 
وإنما وجه العلة ما فيه من الضرر غالبا فآلت 
العلتان إلى شىء واحد وهو انتفاء الضرر) . 7 


4" - وتفريق الصفقة قبل قبض المبيع كله 
لا يجوز مه كان المبيع, سواء كان شيئا واحدا 
كالشوب» والدارء أوالمكيل والموزون 5 وعاء أو 
حقيقة وتقديرا كالثوبين 
والدارين» أم شيشين حقيقة شيا واحدا تقديرا 
كمصراعي باب . ودليل عدم جواز تفريق 
الصفقة على البائع قبل تمامها ما يلحق بالبائع. 
من ضرر يجب دفعه ما أمكن, والضرر هو إلزام 
البائع بالشركة» والشركة في الأعيان عيب. هذا 
في تفريق الشيء الواحدء أما إذا كان المبيع 
أشياء ففيه ضرر اخخر وهولزوم البيع في الجيد 
بشمن الرديء لأن ضم الرديء إلى الجيد 
والجمع بينب] في الصفقة من عادة التجارترويجا 
الردكة عي الحيد. 


أوعية, أوكان شيئين 


5717 - 5177/7 الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي‎ )١( 


ماد م جني دك بطع ع لاج يا اده ع لاه ع فاه عبج هزع عه ملو ع ياه فاه عع و وه اماع ال مالو و5 


فلأن الصفقة لا : تتم إلا بقبض جميع المعقود 
عليه م وسواء وجد العيب في المقبوض أو في 
غيره ‏ وروي عن أبي يوسف أنه إذا كان العيب 
في المقبوض فله رده خاصة بحصته . 9 

وفي تفرق الصفقة يفصل المالكية بين بقاء 
السام (غير المعيب) وفواته» فإن كان فائتا فله رد 
المعيب مطلقا وأخذ حصته من الثمن, لأنه لورد 
الجميع هنا رد قيمة الالك عينا ورجع في عين 
وهو الثمن للعين وقيمة العرض الذي قد فات 
عند البائع» ورد العين والرجوع فيها لا فائدة 


خخ 


وأما إن كان باقيا فله رد البعض بحصته 


١‏ أن لا يكون المعيب هو الأكثر من النصف ولو 
بيسيرء فليس له رده بحصته. بل إماأن 
يتياسك بالجميع أويرد الجميع . أويتماسك 
بالبعض بجميع الثمن. 


” _أن لا يكون المعيب وجه الصفقة فليس 
للمبتاع إلا رد الجميع أو الرضا بالجميع . 


ويستثنى من ذلك ما كان أحد مزدوجين.”") 


١1/6 البدائع ه/ /ام”ء فتح القدير ه/‎ )1١( 

)١(‏ الخرشي 4/ اه - مم2 الدسوقي "/ 14 - 2176 المواق 
61 الحطاب 109/5 4508 وفيه نثقلا عن 
التوضيح : ولهذا كان الصحيح فيمن استهلك إحدى 
مزدوجين وجوب قيمتههما. 


- ١" 


خيار العيب اك ونا 


ولم يصور المالكية التفرق في الشيء الواحد 
لاعتبارهم ذلك من العيب الحادث (المتوسط) 
وحكمه التخييربين الإامساك وأخذ أرش 
القديم. أوالرد ودفع أرش الحادث ما لم يقبله 
البائع بالحادث : )١(‏ ' 
ومذهب الحنابلة أن تفرق الصفقة مانع 
من الرد قطعا إذا كان في الشيء الواحد. وفي 
الشيئين مما ينققصه| التفريق. أومما لا يجوز 
التفريق بينغبماء دفعا لضرر البائع . أما إذا كانا 
شيثئين ما لا ينقص بالتفريق وما كان في وعائين 
فهو كشيئين عندهم ووجدهما مبيعين فليس له رد 
أحدهما على الصحيح . قال المرداوي: وهو 
الصواب . فإن وجد بأحدها عيبا فليس له إلا رد 
المعيب فقط على الرواية المختارة من ثلاث 
روايات . 29 

وكذلك قال الشافعية لا يرد المشتري بعض 
المبيع المعيب» وإن زال الباقي عن ملكه وانتقل 
للبائع, على ماجزم به المتولي والسبكي 
والبغوي, لأنه وقت الرد لم يرد كما تملك . وقال 
القاضي حسين: إن له الرد إذ ليس فيه تبعيض 
على البائع» ومثله ما لوكانا شيئين تتصل منفعة 
أحدهها بالآخر. أما الشيئان مما ليس كذلك ‏ 


)١(‏ الدسوقي ١17/7‏ وبقية شروح خليل. 
(5) المغني 54/١17م‏ 7017 و1018 والفسروع وتصحيحه 
111/5-ك وكشاف القناع / 5171-5168 


ومهومة ممعم مني ةم ةم م ة نه نم يم م روم وو رم م نري ا وفووو من عو رومن فو من ور مث لمر منرم مه 


نيوا كنا معريان أز هر العزين بالجلافكا اين 
له رد أحدهما بل يردهما. ويفرق الشافعية بين 
تعدد الصفقة وتفردها. 

فإن تعددت الصفقة (وذلك بتعدد البائع أو 
تعددالمشتري » أوتفصيل الثمن) فله رد 
أحدهانفي الأظهر. لأنه لم يحصل تفريق 
الصفقة. أما إن تفردت (بعدم توافر شيء من 
أسباب تعددها) فليس له رد البعض . )١(‏ 


تفرق الصفقة بتعدد العاقد : 
5 تفرق الصفقة لا تنحصر صوره في محل 
العقد. بل قد ينشأ عن تعدد العاقد. ىا لوكان 
المشتري رجلين اشتريا شيئا واحدا واطلعا على 
عيب بالمبيع. فإنه ينفرد أحدها بالفسخ دون 
صاحبه في قول أبي حنيفة, وعند أبي يوسف 
ومحمد ينفرد . 

وحجة الصاحبين أنه رد المشتري كما 
اشتراه» فالرد صالح في النصف لأنه مشتر 
نصفهء وحجة أبي حنيفة أن الرد لم يوجد على 
الوصف الذي كان مقبوضا لأنه قبضه غير 
معيب بعيب زائد ‏ وهوهنا عيب الشركة فلا 
يصح دفعا للضرر عن البائع . 9) 


)١(‏ مغنى المحتاج ؟/ .5٠١‏ ونهاية المحتاج 4/ 270 وتكملة 
المجموع /١7‏ 160., وشرح المنبج للقاضي زكريا بحاشية 
الجمل / ١59‏ 


(؟) البدائع ه/ *1817 - 584 


-ا١739-‎ 


للشافعية في ذلك فقال: لواشترى رجل من 
رجلين شيئا فوجده معيبا فله رده عليههما فإن كان 
أحدهما غائبا رد على الحاضر حصته بقسطها من 
الثمن ويبقى نصيب الغائب في يده حتى يقدم , 
ولوكان أحدهما باع العين كلها بوكالة الآخر 
فالحكم كذلك سواء أكان الحاضر الوكيل أم 
الموكل نص أحمد على قريب من هذاء فإن أراد 
نصيب أحدهما وإمساك نصيب الآخر جاز لأنه 
يرد على البائع جميع ما باعه ولا بحصل برده 
تشقيص. لأن المبيع كان مشقصا في البيع . 9 


5 علم العاقد الآخر بالفسخ : 
3 - فلوفسخ بغي رعلمه لم يعتتبر, وكان له 
الرجوع عن فسخه وكان ذلك الفسخ موقوفا. 
إن علم به في مدة الخيارنفذ, وإن لم يعلم 
حتى مضت المدة كان ذلك إجازة للعقد. 
ويعبربعض الفقهاء عن شريطة العلم هذه 
بقوهم : أن يجيز- أويفسخ -في حضرة صاحبه. 
وهم مجمعون أن المراد من الحضرة العلم وليس 
الحضور. 
واشتراط العلج للفسخ قيار العبب مف 
عليه بين أئمة الحنفية. سواء أكان الرد قبل 
القبض أم بعده. 
وليس العلم بمشترط عند الشافعية وا حنابلة . 


١40 /4 المغتي‎ )١( 


امم قي ةعم يمارا مم مره رم مر مره و وم وو رو م م مره ث هتمعو ره فور وجه رن وموم و رمرم رمق 


فقد صرحوا بآن الرد بالعيب لا يفتقر إلى رضا 
البائع وحضوره (ولا حكم حاكم قبل القبض 
ولا بعده) .وم نجد للالكية كلاماني هذا 
والحتفية لا يشترطون للرد قبل القبض القضاء 
أو التراضي , أما إذا كان بعد القبض فلابد من 
أحدهما لأنه قبل القبض مما تقررأنه لا اعتبار 
عند رفع العقد لحضور من لا يعتبررضاه فيه . 
وأما بعد القبض فهورفع لعقد مستحق 
بالعيب» فلا يعتبر فيه رضا البائع نظيرما قبل 
القبض. 9) 


كيفية الرد : 


8 الرد إما أن يتم بمحض إرادة صاحب 
الخيار وإما أن يشترط لحصوله ‏ عند الحنفية - 
وجود التراضي بين العاقدين أو الترافع 
للقضاء. وذلك يتبع حال الصفقة من حيث 
التمام وعدمه. وتمامها ى] هومعلوم بالقبض » 
فإذالم تتم الصفقة لا يشترط التراضي أو 
التقاضي . قال الكاساني : لأن الصفقة قبل 
القبض ليست تامة بل تمامها بالقبض فكان 


)١(‏ البدائع ه/ 717 585 في خيار الشرط. فتح القدير 
الفتاوى المندية / 8١‏ نقلا عن الذخيرة, المغني 
14/4م0* كشضاف القتناع”*/454. تكملة 
المجموع اها 
)١(‏ الطاب 164/5 - 215١0‏ الدسوقي 118/7 وما بعدها. 


ا 


بمنزلة القبول كأنه لم يشتره. ٠7‏ 

أما إذا كانت الصفقة قد تمت. فالرد 
لا يكون مجرد نقض وانفساخ تكفي فيه إرادة 
صاحب الخيار» بل هوفسخ لصفقة تمت فلابد 
فيه من التراضي أو التقاضي ء ويعلل الكاساني 
ذلك بأن الصفقة قد تمت بالقبض فلا تحتمل 
الانفساخ بنفس الرد من غيرقرينة القضاء أو 
الرضا. وبعبارة السرخسي : «الفسخ بعد تمام 
الصفقة نظير الإقالة» وهي لا تتم إلا باتفاق 
العاقدين)”(" ولا فرق في الرد بين وقوعه قبل 
القبض أوبعده. عند الشافعية والحنابلة, لأنه 
نوع فسخ فلا تفتقر صحته إلى القضاء 
ولا للرضاء كالفسخ بخيار الشرط (بالإجماع) 
وكالرد بالعيب قبل القبض فكذا بعده. ولأن 
الرد بالعيب عندهم يرفع العقد من أصله. فلم 
يتفاوت الرد . 9) 


صيغة الفسخ وإجراءاته : 
8 ذهب الحنفية ‏ كنا ذكرنا - إلى أن الفسخ 
قبل القبض يحصل بالإرادة المنفردة والمراد قول 


)١(‏ بدائع الصنائع 708١/0‏ الفتاوى المندية 257/7 فتح 
القدير ١54/65‏ 

)١(‏ المبسوط للمسرخسي 23٠١/1١‏ وكرر التشبيه بالإقالة في 
شرح السير الكبير 7/ 744 «الرد بالعيب بعد القبض بغير 
قضاء يكون بمنزلة الإقالة فيه». 

(5) الملهذب ,.584/١‏ الشرح الكبير على المقنع 85/4. 
تكملة المجموع للسبكي ١61/١7‏ 


156 مس 


المشتري رددت أوفسخت ونحوذلك من 
العبارات. أما بعد القبض فلابد من الاتفاق 
بأن يفسخ صاحب الخيار ويقبل العاقد الآخر أو 
يتقاضيان. قال الكاساني : 7 (لأن الفسخ 
يكون على حسب العقد لأنه يرفع العقد. ثم 
العقد لا ينعقد بأحد العاقدين فلا ينفسخ 
بأحدها دون رضا الآخر. أما قبل القبض 
فالصفقة لم تتم. فكان من السهل الرد لأنه 
كالامتناع من القبض . وهو تصرف دفع وإمتناع 
وذلك خالص حقه) . 

أما عند الشافعية والحنابلة فالفسخ يجوز 
للمشتري مهما كانت الكيفية : في حضور البائع 
أو غيبته» برضاه أو عدمهء. ولا يفتقر إلى 
الحاكه”" ولكن نظرا لذهاب الشافعية إلى أن 
خيار العيب يثبت على الفور. لا التراخي . 
وأنه تجب المبادرة إلى الفسخ وإلا سقطل فقد 
احتيج إلى القيام ببعض الإجراءات دون أن 
تختص صورة منها بالوجوب. بل يجزىء عنها 
ما يؤدي المراد وهو إثبات مبادرته للفسخ . 

وخلاصة هذه الإجراءات عند الشافعية أنه 
إذا كان كل من الخصم والحاكم بالبلد وجب 
الذهاب إلى أحدهماء فإن أخر سقط حقه وإن 
فسخ ولكن هناك صورة بديلة عن الذهاب 


>41 بدائع الصنائع ه/‎ )١( 
١61/17 (؟) تكملة المجموع‎ 


5١- 5٠ خيار العيب‎ 


إلى البائع أوالحاكم. وهي أن يشهد على 
الفسخ فلا يسقط حقه., ولا يلزمه الذهاب بعد 
ذلك إلا للتسليم وفصل الخصومة؛ على 
ما حققه السبكي خلافا لما توهمه بعض عبارات 
امون 


طبيعة الرد. وآثارها في تعاقب البيع 
5 -ذهب الحنفية إلى أنه إذا كان الرد 
بالتراضي. بين المتعاقدين فهوفسخ في حقهم| بيع 
في حق غيرهماء وذلك في الرد بعد القبض (أما 
قبل القبض فهو رد بإرادة منفردة) وإذا كان الرد 
بالقضاء كان فسخا في حقهم| وفي حق غيرهما . 
أماعند غير الحنفية فالفسخ رفع للعقد من 
أصله مطلقا . 9) 

ويظهر أثر هذه الطبيعة في حال تعاقب بيعين 
على المعيب بعيب قديم » حيث يفرق بين أن 
يكون قبول الرد من البائع الثاني حصل 
بالتراضي أو بالقضاء. فإن تم بالقضاء بإقامة 


)١(‏ مغنى المحتاج ؟/ لاه . وشرح المنبج بحاشية الجمل 
*/4٠ء‏ تكملة المجموع 14/17 16١‏ وأسهب كثيرا 
في بيان الوجوه والتأويلات حتى تعذر استخلاص المذهب 
ما ذكره إلا عن طريق الكتب المؤلفة بعسده والمعتمدة على 

ش ما فيه, ولم يتعسرض الحنابلة لذلك كله لأن الخيار عندهم 
على التراخي . 

(1) الهندية 57/7 نقلا عن السراج الوهاج. تكملة المجموع 
1 فتح القدير ه/ ه١١‏ 


ممهوهي مه مونو وير و ووو مه ةم مم ة ة ومو ورم يم مول نوي ووه م م عوقوو لوفو و مر ومن مونم ينه 


البينة على أن العيب كان عنده بيعدما أنكر 


العيب. أوبنكوله عن اليمين على العيب» أو 
بإقراره بالعيب أنه كان عنده, والمقصود صدور 
إقرار منه ثم إنكاره. فيقيم المشتري البينة على 
ذلك الإقرار (أما الإقرار المبتدأ فلا حاجة معه 
إلى القضاء أصلا) ففي هذه الحال للبائع الثانٍ 
أن يرده على بائعه الأول فيخاصمه ويفعل 

الإجراءات الواجبة لرده عليه . : 


وإن كان قبول المشتري الأول للرد بغير 
القضاء بل برضاه فليس له الرد على بائعه» لأن 
الرد بالتراضي بيع جديد في حق غيرالمتعاقدين ‏ - 
- أوكما يعبرون: في حق الثالث - والبائع الأول 
هنا غير المشتري الأول والمشتري الثاني» كأن 
المشتري الأول اشتراه من المشتري الثاني. وفي. 
هذه الحال ليس له أن يرده على البائع الأول. 
ولأنه إذا قبله بغيرقضاء فقد رضي بالعيب 
فلا يرده على بائعه الأول ولا يقال1نخهما 
بالتراضي على الرد فعَلا عين ما يفعله 
القاضي. لأن الحكم الأصلي في هذا هوالمطالبة 
بالسلامة من العيب» وإنما يصارإلى الرد 
للعجز. فإذا نقلاه إلى الرد لم يصح في حق 
غيرهماء ألا يرى أن الرد إذا امتنع وجب 
الرجوع بحصة العيب. ”) 
١‏ - هذا كله في إذا كان الرد بالعيب من 


١58 - 1١51//ه فتح القدير‎ )١( 


-75 اسه 


تووم ةموة رةه و فون ووو نيو ةم فم وو مور رفيا ونم فو مرا نوم ووه ور رمرم موت مام نميو 


المشتري الثاني بعد قبضه. أما إذا كان قبل 


قبضه فللمشتري الأول أن يرده على البائع ش 


الأول سواء كان بقضاء أم بغيرقضاء كا لوباع 
المشتري الأول للمشتري الثاني بشرط الخيار له 
- أوبيعا فيه خياررؤية فإنه إذا فسخ المشتري 
الثاني بحكم الخياز كان للمشتري الأول أن يرده 
مطلقا. قال في الإيضاح : (الفقه فيه أنه قبل 
القبض له الامتناع من القبض عند الاطلاع 
على العيب» فكان هذا تصرف دفع وامتناع من 
القبض. وولاية الدفع عامة فظهر أثره في حق 
الكل وهذا لا يتوقف على القضاء) . 7© 
وتعرض ابن قدامة هذه المسألة فذكر أن 
المشتري الأول إن عاد المعيب إليه من المشتري 
(الثاني) فأراد رده بالعيب القديم ينظر: فإن كان 
حين باعه عالما بالعيب» أووجد منه مايدل على 
رضاه فليس له رده. لأن تصرفه رضا بالعيب. 
وإلا كان له رده. . سواء رجع إلى المشتري 
الأول بالعيب القديم أوبإقالة» أوهبة» أوشراء 
ثان» أو ميراث . 9) 
الإمساك مع الأرش (أو الرجوع بنقصان 
الثمن)9) 
١‏ - هناك أمور تطرأ على المبيع من زيادة أو 


١54 فتح القدير ه/‎ )١( 


(؟) المغني 748/4 
(") الأرش : هوفي اللغة دية الجراحات., وأصله من الفساد- 


نقصان أوتصرف تمنع رد المبيع » وحينئذ ينتقل 
حق المشتري من الرد إلى الرجوع بنقصان 
الثمن» على تفصيل بين المذاهب في هذا 
الموجبء ولما كان هذا الموجب بديلا عن الخيار ' 
بين الرد والإمساك (الذي هوالاصل) أمكن 
تسميته (الموجّب الخَلفي) وكا هومقرر لا يجتمع 
الخلف والأصل بل يتعاقبان» فإذا تعذر الأصل 
يصار إلى ما هو خلف له. 

هذا مذهب الحنفية والشافعية. وقد عرف 


فالمالكية حين جعلوا العيوب أنواعا ثلاثة: 
العيب اليسير(ليس فيه شيء)»: وعيب الرد . 
(وهو الفاحش الذي يكون فيه المشتري بالخيار 
بين الرد والامساك بلا أرش)» وعيب القيمة. 
أرادوا مهذا الأخير العيب المتوسط الذي ينقص - 
من الشثمن. وموجب عيب القيمة أن يحط عن 
المشتري من الثمن بقدر نقص العيب» فمثل 
هذا النوع نقصان الثمن هوموجبه الأصل . 
كها أن الحنابلة يثبتون الخيرة للمشتري بين 
الإمساك بنقصان الثمن أو الرد ولو 1 يتعذر 


- يقال: ارّشت الحرب والنار إذا أوريتهماء والتأريش بين 
القوم: الإفساد بينهم. وما كان نقصان الأعيان فسادا فيها 
سمي نقصان الثمن : الأرش . وهوفي الشرع عبارة عن 
الشيء المقدر الذي يحصل به الجسير عن الفائت (المصباح 
المنير. مادة: أرفن: والمغرب للمطرزي. والقاموس» 
تكملة المجموع للسبكي )1517/١7‏ 


١17197‏ اس 


#وم وا عع وي ووه وقاهيه لوه وأ هاورو عامج يط ايها عه 6ن هه اع اما حي واه د ون و ويل 


الرد.”" فهذا هوالموجَب الأصلي للخيار 
عندهمء أما الموججب الخلفي عند تعذر الرد 
بسبب عيب حادث فهو التخييربين الرد وإعطاء 
أرش العيب الحادث وبين الإمساك وأخذ أرش 
العيب القديم . وهو الحكم عند المالكية أيضا. 


طريقة معرفة الأرش : 9) 
4 هي أن يقوّم المبيع بلا عيب. ثم يقوم مع 
العيب وينظر إلى التفاوت وتؤخذ نسبته إلى 
القيمة هل هوعشر أوثمن أوربع . . الخ . فإن 
كان التفاوت عشر القيمة رجع المشتري بعشر 
الثمن. 9" وهكذا. 9©) 

قال صاحب الأشباه : ولم يذكر قاضيخان 


)١(‏ القوانين الفقهية 558 وذكر أن هذا التقسيم في غير 
الحيوان وأما فيه فيرد بكل ما يحط من القيمة . المغني 
4م* 800 كشاف القناع 2774/8 الفروع 
15 بداية المجتهد 17,17//7, المقدمات ٠لام‏ 
الخرشي 5 الحطاب والمواق 21/15 الدسوقي 
.١ ١ 4/‏ 

)١(‏ للأرش مباحث مفصلة في تكملة المجموع للسبكي 
ا ل ل ا 

(”") لما كانت الأثهان قديها هي الذهب والفضة وما شابهها. فقد 
تعسرض بعض الفقهاء إلى أن الأرش هل يؤخذ من (عين 
الثمن) أويدفعه البائع من حيث شاء؟ وللحنابلة فيه 
احتمالان. وصحح ابن نصر الله الاحتمال الثاني بترك الأمر 
للبائع . قال في تصحيح الفروع : وهو ظاهر كلام كثي رمن 
الأصحاب (كشاف القناع / 714 ووقع فيه نحريف كلمة 
(عين الشمن) إلى (عيب الثمن كما هو واضح) . 

(4) فح القدير .1١7/5‏ الفتاوى الهندية #/ م2 المغني - 


مقووممعم اممقعة م ءمثمممم مفموومموهوو ومو وم ميم و عمو ةم وهوووة وو موووووون ووو م يون 


ولا الزيلعي ولا ابن اهام هل القيمة (التي 
ينسب إليها النقصان) يوم العقد أوالقبض؟ 
وينبغي اعتبارها يوم العقد. 


وفي المغني أن الحسن البصري قال: يرجع 
بقيمة العيب في الثمن يوم اشتراه قال أحمد: 
هذا أحسن ما سمعت. وقال في شرح الروض 
«هوأقل قيمتي وقث العقد والقبض». () 


موانع الرد 3 


4 تنقسم.موانع الرد إلى مانسع طبيعي أو 


أولا ‏ المانع الطبيعي . 

© ذكر الكاساني أن هلاك المبيع في يد البائع 
يمنع الرد. لفوات محل الرد. ولا يرجع البائع 
على المشتري بشيء من الثمن, لأنه يحمل تبعة 
الملاك قبل القبض . أما بعد القبض فقد أفاد 
صاحب المداية أن موت محل الرد بيد المشتري 
يمنع الرد ويجعل موجب الخيار الرجوع بنقصان 
الثمن. والمراد أن هلاك المبيع بسبب سهاوي 


-4/ 1ك تكملة الملجموع 756/١7‏ وترتيب الأشباه 
والنظائر 755١‏ 
)١(‏ ترتيب الأشباه والنظائر 271 المغني 4/ ,1١17‏ شرح 
الروض 2517/7 وتكملة المجموع 7177/١7‏ 


- ١58- 


ا ا لل ا ا اا ا 000 9 


يمتنع معه الموجب الأصلي الذي هوالرد ليحل 
محله اموب الخَلفَّي (نقصان الثمن) . 

ويستوي في الهلاك أن يكون بسبب سماوي 
أوباستهلاك المشتري له على سبيل الاستعمال 
والانتفاع المشروع. لا الإتلاف. وذلك بأكل 
الطعام أولبس الشوب حتى يتخرق. وفي هذا 
النوع خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه, واعتباره 
في موانسع الرد دون الأرش هومذهب الصاحبين 
ومالك وأحمد. لأن المشتري صنع بالمبيع 
ما يقصد بشرائه ويعتاد فعله فيه من الأكل 
واللبس حتى انتهى الملك به. ولأبي حنيفة أنه 
أتلفه بفعل مضمون منه لووجد في غير ملكه , 
وقد انتفى الضين لملكه فكان كالمستفيد به 
عوضا. وإن اقتصر الاستهلاك على بعضه. 
فعند الصاحبين يرجع بنقصان الثمن في الأكل 
وفي رواية ثانية يرد ما بقي ويرجع بنقصان ما 
أكل . ”© 

ومثل الملاك 5 امتناع الرد : انتهاء الملك عن 
الشيء بالموت» لأنه ينتهي به الملك لا بفعل 
المشتري» فيمتنع الرد حكى| ويبقى له الرجوع 
بالنقصان . ْ 
وقسد سوّى الحنفية والشافعية بين هلاك 


(1) البدائع ه/ 78, فتح القدير ه/ 17-171, رد المحتار 
38-4 تبيين الحقائق 4/ ه23 مغني المحتاج 7/ 4 28 
الخرشي ١8/0‏ كشاف القناع ؟/ 18> 


مهوي م وم قثوي ون ره لور ممم موف ووه ةجر ةو م يرل رمف وممر و م فووور وم فور من م من ةم مقن 


المعيب بالعيب أوبغيره» وفرق المالكية بينماء 
فوافقوهم في الرجوع بنقصان الثمن في الحلاك 
بغيرالعيب المدَلْسء أمافيه فللمشتري 
الرجوع بالثمن كله. 9 أما الحنابلة فالتفرقة 
عندهم ليست بحسب الملاك بالعيب أوغيره 
بل بحسب وقوع التدليس وعدمه. فإن كان 
البائع سيء النية ودلس العيب ثم هلك المبيع به 
أوبغيره فللمشتري الرجوع بالثمن كله . أما إذا 
لم يدلس البائع فرجوعه بنقصان الثمن فقط . 
وير بط المالكية مقدار الجزاء بأثر العمل» فلا 
يرجع بالثمن كله إلا إذا كان العيب المدلس هو 
الذي أودى بالمبيع .7 ويسمى المالكية ذلك 
بالفوت ويقسمونه إلى فوت حسي2. وفوت 
حكمي 0 
ثانيا ‏ المانع الشرعي : 

5 هذا المانع عبارة عن حصول زيادة في المبيع 
عند المشتري على أن تكون زيادة منفصلة 
متولدة (إبعد القبض) أومتصلة غيرمتولدة 
(مطلقاء قبل القبض أوبعده) فظهور الزيادة 


)١(‏ البحر الرائق 5/ 2*9 فتح القدير ه/ ,.15١‏ مغني المحتاج 


؟1/ 5ه. المهذب 751/١‏ نباية المحتاج 7142/4 

(؟) المغنى 4/ 175 , كشاف القناع */ 18٠١‏ وسواء تعيب 
المبيع عند المشتري أو تلف بفعل الله كالمرض» أو بفعل 
المشتري ما هو مأذون شرعاء . 

(5) الخرشي 54/54 » الدسوقي على الشرح الكبير 7/ ١74‏ 


- ١*6 


خيار العيب 55 -/51 


اال ا ا اح حا 0000 


بعدما ظهرعيب في المبيع يمتنع به الرد ولوقبل 
البائع. لأن المنع لحقٌ الشرع . وفيما يأتي 
تفصيل هاتين الصورتين المانعتين من الرد 
والناقلتين المهجب إلى الأرش. 00 

أولا الزيادة المتصلة غير المتولدة (مطلقا: 
قبل القبض أوبعده) كالصيغ والخياطة في 
الشوبء والبناء والغرس في الأرض» لأن هذه 
الزيادة ليست تابعة. بل هي أصل بنفسها 
فتعذر معها رد المبيع, إذ لا يمكن رده بدون 
الزيادة لتعذر الفصل.». ولا يمكن رده مع 
الزيادة» لأنها ليست تابعة في العقد فلا تكون 
تابعة في الفسخ (إلا إن تراضيا على الفسخ فهو 
إقالة وكبيع جديد) ولوقال البائع : أنا أقبله 
كذلك. ورضي المشتري لا يجوز أيضاء لأن 
المنع لحقّ الشرع لاستلزامه الربا. 


ثانيا ‏ الزيادة المنفصلة المتولدة» بعد القبض 
خاصة» كالولد والثمرة واللبن وأرش الجناية . 
وتلك الزيادة تمنع الرد بالعيب أيضا لأن الزيادة 
مبيعة تبعا لثبوت حكم الأصل وحصلت في 
ضهان المشتري» فإن ردها مع الأصل كانت 
للبائع ربح مالم يضمنء وإن استبقاها ورد 
الأصل فإنها تبقى في يده بلا ثمن. وهذا من 
صور الربا. 

وخالف الشافعي في هذه الزيادة» فعدّها 
كالكسبء لإمكان الفصل عن الأصل بدونهاء 


ممهع ممه ميو ممم ة ةر وما م ةم موف و ودر رار مهف قور و معو وفع ولثممو مدوم دب 6م56 


والزيادة للمشتري . فهي لا تمنع الرد . 9 

 51/‏ أما صور الزيادة الأخرى فلا تمنع الرد. 
ولذا لا رجوع معها بالأرش ١‏ وهي : 1 
١-الزيادة‏ المتصلة المتولدة, كالكيروالسمن» 


ومنها عند الحنابلة الجنين قبل الوضع والثمرة قبل 


التأبير. وهي لا تمنع الرد بالعيب في ظاهر 
الرواية عند الحنفية إن رضي المشتري بردها مع 
الأصل وإن أبى المشتري الرد كان له الرجوع 
بالأرش خلافا لمحمد. 

والحكم كذلك عند الحنابلة, لأن الزيادة 
تمحضت تابعة للأصل بتولدها منه مع عدم 
انفصاها فكأن الفسخ ل يرد على زيادة أصلا- 
كها قال ابن امام أوىا قال الكاساني : كانت 
الزيادة مبيعة تبعاء وما كان تبعا في العقد يكون 
تبعا في الفسخ . ولا فرق في هذه الزيادة بين أن 
تحدث قبل القبض أو بعده. 9) 


درءا١5١1- البداسع 51ت فتح القدير‎ )١( 


المحتار 4/ ١8م‏ -١8ء‏ الفتاوى الطندية "/ /الاء تكملة 
المجموع 7084/١7‏ 

(1) البدائع ه/ 2784 فتح القدير ه/ 161.ء المغني 4/ 1١‏ . 
وقد جاء حكم هذه الصورة عند ابن الهيام موهما العكس 
حيث قال: دوهي تملع الرد لتعذر الفسخ عليها. لأن العقد 
م يرد عليها ولا يمكن التبعية للانفصالء ثم قال بعد: 
«فيكون المشتري بالخيار قبل القبض إن شاء ردهما جميعا 
وإن شاء رضي بها بجميع الثمن». فعرف بهذا أن مراده 
من المع : منع رد الأصل وحده لا امتناع رده معها . وني 
البدائع ه/ 786, والفتح 171/0 تفصيلات بشأن وجود 
عيب بالزيادة وحدها وفروع أخرى تنظر هناك . 


اماس 


موووف ءءء مفو واو ا وا اا اا ا اا ما لانيو 


؟ - الزيادة المنفصلة المنولدة: قبل القبض 
كالولد واللبن والثمرفي بيع الشجروهي لا تمنع 
الرد بالعيب, لكن لا يرد الأصل وحده. بل إن 
شاء المشتري ردهما جميعا وإن شاء رضي بها 
بجميع الثمن. وقال الحنابلة : يرد الأصل دون 
الزيادة, فهي للمشتري:. 


*- الزيادة المنفصلة غير المتولدة, كالغلة 
والكسب, وهي لا تمنع من الرد وهوالحكم لدى 
الشافعية والحنابلة. ويفسخ العقد في الأصل 
دون الزيادة ويسلّم الكسب للمشتري لأنه 
حصل في ضمانه» ودليل ذلك الحديث الذي فيه 
قول البائع : أنه استغل غلامه فقالجَكة «الخراج 
بالضان)2©7 ولأن هذه الزيادة ليست بمبيعة 
وإنما هي مملوكة بملك الأصلء فبالرد يفسخ 
العقد في الأصل وتبقى الزيادة مملوكة للمشتري 
بغي رثمن عند أبي حنيفة (لكنها لا تطيب له 
لأماوإن حدثت على ملكه هي ربح مالم 
يضمنء وعند الصاحبين: الزيادة للبائع 
ولا تطيب له) هذا إذا اختار الرد. أما إن رضي 
بالعيب واختار البيع فالزيادة لا تطيب له بلا 
خلاف لأنماربح مالم يضمن وهومنبي عنه. 
ولأنها زيادة لا يقابلها عوض في العقد وهوربا 
وقال الحنابلة: الكسب للمشتري بمقابلة 
ضمانه» دون فرق بين ما يقبل القبض أوبعده. 


7 حديث: «الخراج بالضمان». تقدم تخريجه ف/‎ )١( 


ممعم ث ةنو و ونيو مم يه يم وم م مفو مه مور ووه ميان موث ف مون تجو ف دقرم ونومم ملي انمثم مث ةن 


8 - هذا إن كانت الزيادة قائمة فإن هلكت 
بافة سهاوية لم يتغير الحكمء وإن هلكت بفعل 
المشتري فالبائع بالخياربين القبول ورد جميع 
الثمن وبين الرفض ورد النقصان, وإن هلكت 
بفعل أجنبي امتنع الرد.”" 

أما المالكية فقد قال الحطاب عن ابن رشد في 
المقدمات إن الزيادة على خمسة أوجه : 


١‏ -زيادة لحوالة الأسواق. 

؟ - وزيادة في حالة المبيع وكلاهمالا يعتبر 
ولا يوجب للمبتاع خيارا. صرح بذلك في 
كتاب العيوب من المدونة فقال في أوله ولا يفيت 
الردُ بالعيب حوالة الأسواق . 
“ - وزيادة في عين المبيع بنماء حادث فيه كالدابة 
تسمن أوبشيء من جنسه مضاف إليه كالولد 
فاختلف أصحابنا في ذلك . ظ 
4 - وزيادة مضافة للمبيع من غيرجنسه مثل أن . 
يشتري النخل ولا ثمر فيه فتثمر عنده ثم يجد 
عيباء فهذالا اختلاف أن ذلك لا يوجب له 
خيارا ويكون مخيرا بين أن يرد النخل وثمرتها 
مالم يطب ويرجع بالعلاج على مذهب ابن 
القاسم أويمسك ولا شيء له في الوجهين جميعا 
وقوله ما لم يطب أي مالم تزه. 

© وزيادة أحدثها المشتري في المبيع من صنعة 

704/١7 المجموع‎ 


1١51١ 


خيار العيب 48 . 


مضافة !| إلية كالصبغ والخباطة وماأشبههي نا 
لا ينفصل عنه إلا بفساد. فلا اختلاف أن ذلك 
يوجب له الخيار به بين أن يتمسك ويرجع بقيمة 
العيب أويرد ويكون شريكا له. ونحوه للباجي 
في المنتقى وذكر الباجي :خبمسة الأوجه. 

4 قال الحطاب: وأما كيفية التقويم فقد 
تكلم على ذلك ابن غازي. وحاصله أنه إذا 
حدثت زيادة عند المشتري ولم يحدث عنده عيب 
فإنه يخي فإن اختار الإمساك فيقوم المبيع 
تقويمين» يقوم سالماء ثم معيباء ويأخذ مز 
الثمن بنسبة ذلك» وإن اختار الرد قوم تقويمين 
ابغنا فوقوم بالعيت القديم غير مضبوع لم يقوم 
مصبوغاء فا زادت قيمته مصبوغا على قيمته 
غير مصبوغ نسب إلى قيمته مصبوغا وكان 
المشتري شريكا في الشوب بنسبته. كما إذا قوم 
غير مصبوغ بشيانين. وقوم مصبوغا بتسعين. 
فينسب العشرة الزائدة إلى تسعين فتكون تسعا 
فيكون المشتري شريكا في الشوب بالتسع. 
وتعتبر قيمته مصبوغا وغير مصبوغ يوم البيع عند 
ابن يونس» ويوم الحكم عند ابن رشدء وأما إذا 


حدث عند المشتري عيب وزيادة فان اختار 


المشتري الإمساك قوم المبيع تقويمين | تقدم . 
وإن اختار الرد فقال ابن الحاجب: لابد من 
ثم بالحادث» ثم بالزيادة. وقال ابن 
عبد تلام لا نحاجة إلى تقويط مباناولا إلى 


ممهوم ني ةو مو مي مي ني ءءء ممم م جنوه وور مو م يرا ره كفو مير ج ورور رم ف مونو وم ف نهنم من 


تقويمه بالعيب الحادث وإنم) يقوم بالعيب 
القديم ثم بالزيادة فيشارك في ابيع بقدر 
الزيادة . 9) 


ثالثا ‏ المانع العقدي : (العيب الحادث) 

©-_العقد المبرم بين العاقدين يقوم على 
الإلتزام بها ألزم به كل منهما| نفسه من مبيع 
وثمن » بموجب العقدء ولذا كان حق الرد 
للمعيب مقيدا بأن لا يقع مايخل بالالتزامات 
الموزعة في العقد. فإذا تعيب المبيع عند المشتري 
بعيب حادث » سواء كان بفعل المشتري أوبافة 
سهاوية أوبفعل المعقود عليه إن كان ذا حياة» 
فإن الرد للمعيب-وهوالموجب الأصلي- 
يمتنع » وينتقل إلى الموجب الخلفي وهوالرجوع 
بالنقصان لأن شرط الرد أن يكون المردود عند 
الرد على الصفة التي كان عليها عند القبض وم 
يوجد لخروجه معيبا بعيب واحد فقط. ولأن في 
الرد إضرارا بالبائع وهو إخلال بطبيعة العقد. 
الحادث فلو ألزم به معيبا تضرر. لأنه إذا كان 
بعد القبض والمبييع بيد المشتري فانعدم شرط 
الرد. وبا أنه لابد من دفع الضرر عن المشتري 
لمقابلة الجزء الفائت الذي صارمستحقا له 


)١(‏ الحطاب 447//5. المقدمات لابن رشد 7/ 61/١‏ 4لاه 


الطبعة الأولى . 


1١55 


خيار العيب 6٠‏ اه 


بالعقد فقد تعين الرجوع بالنقصان ورد حصة 
الجزء الفائت بالثمن 

ول يجعل الحنفية والحنابلة في رواية للمشتري 
حق الرد لآن المشتري هو السبب بالعجزعن 
الرد بها باشره في المبيع - أوبها حصل فيه على 
ضبانه ‏ وفي إلزام الرد بالعيب الحادث إضرار 
بالبائع لا لفعل باشره (وتقصيره بعدم بيان 
العيب لا يمنع عصمة ماله) فكان الأنظر 
للطرفين هودفع الأرش للعيب القديم . (© 

وعند المالكية ‏ وهي الرواية الثانية للحنابلة 
- يخيربين الإمساك وأخذ أرش العيب القديم 
وبين الرد مع أرش العيب الحادث عنده مالم 
يقبله البائع بالعيب الحادث . 

وصرح الشافعية بأنه لوحدث عند المشتري 
عيب سقط الرد قهرا ثم إن رضي به البائع رده 
المشتري أوقنع به» فإن لم يرض به البائع معيبا 
ضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ورد» أو 
غرم أرش القديم ولا يرد. فإن اتفقاعلى أحد 
الأمرين فذاك وإلا فالأصح إجابة من طلب 
الإمساك. ويجب أن يعلم المشتري البائع على 
الفور بالعيب الحادث ليختار. فإن أخر إعلامه 
بلا عذر فلا رد ولا أرش . 

أما الثانية فهي أنه يخيربين الرد مع أرش 
)١(‏ البدائع ه/ *58. والعناية ه/ ,.1٠١‏ وفتح القدير 


6١15ء‏ المغنى 4/١11م05.:.#ء‏ الفتاو 
ُ مم ى 
ال مندية ؟/ 7٠66‏ 


وفوفييءي يي مويو وي ةرم ور رو ةم نوم ووو ووم ييه موففوي رن فوور هو وم فيو مم ربنم م مهن 


العيب الحادث وبين الإمساك وأخذ أرش العيب 
القديم. 7) 


سقوط الخيار وانتهاؤه : ٠‏ 
١‏ -خيار العيب ينتهي بانتهاء العقدأي 
فسخه. فيكون الخيار منتهيا تبعا له, لكن ذلك 
يستتبع اثارد ٠‏ أحيانا فيا إذا عاد المبيع المعيب إلى 
البائع وفيه عيب حادث لدى المشتري. كما 
ينتهي خيارالعيب باختيار إمساك المبيع المعيب 
وأخذ أرش العيب» وهذا الاختيارإما أن يقع 
صراحة بالقول المعبرعن الرضاء وإما أن يقع 
بالتصرف الدال على الرضاء (أما غير الدال 
على الرضا فيسقط الرد دون الأرش) . 

وقد ينتهي الخيار بزوال العيب قبيل استعمال 
حق الرد وفي بعض صور الولاية عن الصغير 
وغيره. أوالوكالة, يتعين التنازل عن الخيار 
لكون الإمساك للعقد أكثر حظوة وفائدة» ونظر 
الولاية والنيابة عن الغيرمبني على الأصلح . 

ولا يخفى أن بعض هذه الأسباب المسقطة 
إرادي يصدرمن العاقد. وبعضها يجب عليه 
شرعا أويقع دون إرادته., ولهذا تفرقت 
المسقطات. لاجتذاب هذه العوامل لما إلى : 
١‏ - زوال العيب قبل الرد. 


)١(‏ الهداية وفتح القدير والعناية ه/ 2315٠١ -1١٠69‏ والمغني 


15" مغني المحتاج 9-808/7ه., شرح الروض 
6 الدسوقي ١١5/7‏ 


-1١45- 


فوما موه ة هيم مرف وو روفو و من يفم ييه فل ر ةي م فو ووه ووم مرو مو ووو مر م مون نيعم مره م ندر 


” -إسقاط الخيار بصريح الإسقاط والإبراء 
. عنهء أو التنازل بمقابل . 

 "“‏ وجوب ترك الرد رعاية للمصلحة. بحكم 
الشرع . 

4 - الرضا بالعيب صراحة . 

ه ‏ التصرفات الدالة على الرضا. 


أولا : زوال العيب قبل الرد. 
67 يسقط خيار العيب - الرد والأرش. إذا زال 
العيب قبل الرد. لأن الشريطة الأولى لقيام 
الخيارقد تخلفت. ويستوي في ذلك أن يزول 
بنفسه أوبإزالة البائع» على أن يتم ذلك في زمن 
يسير ومن غير إضرار بالمشتري . . ولهذا الزوال 
بعض الصور العملية التي تعرض للا ابن حجر 
في فتاواه» منها: 
تدارك العيب بزمن يسيريمنع الخيار» وذلك 

فيم| لوبيعت أرض وفي المبينع بذرتعهد البائع 
بتركه أو بالفراغ منه في زمن يسير, لا يتخير 

المشتري. كما لواشترى دارا ثم رأى خللا 
بسقفها أوبالوعة . . يلزم القبول» ولا نظر للمنة 
اللاحقة به. ونحوه شراء أرض فيها دفين من 
حجر أوخشب. . لا تدخل» وتركها غير مضر 
وقلعها مضريسقط الخيار» لكون النقل ينقص 
قيمتها أويحتاج لمدة لها أجرة (ولا نظر مما في الترك 

من المنة لأنه ضمن عقد) وهذا الترك إعراض. 
. لا تمليك, فللبائع الرجوع فيه فإذا رجع عاد 


ممم م وام مومع م ةي ء ةر نهر روت موو وم نووروو وم ممومءءمءعل 56666 


خيار المشتري. فلووهبها له بشروطه لزمه 
القبول وسقط خياره ولا رجوع للبائع . 9 
زوال العيب بالترك من غير لحوق منة : فيها 

لوأنعل المشتري الدابة ثم بان عيبهاء فلونزع 
النعل تعيبت وامتنع الرد. وإن تركه فله الرد 
وليس للبائع الامتناع عن القبول. 

وجه عدم المنة في ذلك أن ما يقع في ضمن 
عقد يكون في مقابلة توفيرغرض لباذله فلم 
توجد فيه حقيقة الملة» لاسيما وقد انضم إلى 
ذلك إجبار الشرع له على القبول فهوكاره له 
والكاره للشيء لا يتوهم لحوق منة إليه بوجه من 
الوجوه . 9) 


ثانيا ‏ وجوب ترك الرد رعاية للمصلحة : 

"اه وذلك بأن تكون المصلحة في إمساك 
لمعيب والعاقد مقيد التصرف : وذلك ما إذا كان 
في العقد غبطة., أي كانت القيمة أكثرمن 
الثمن» ولهذا صور: 

أ لوكان المشتري مفلساء لأن في الرد والحالة 
هذه تفويت الفرق على الغرماء . 

ب - لوكان وليا يشتري لموليه في حال يصح فيها 
شراؤه له كما لواشتراه سليما ثم تعيب قبل 
القبض . لأن الرد تصرف ضار بحق المولى عليه 


1/7 الفتاوى الكبرى لابن حجر الطيتمي‎ )١( 


(7) الفتاوى الكبرى لابن حجر 7147/7 


844 اس 


خيار العيب 84ه ‏ هه 


ل ل الال ل 00100 


ج - أوكان عامل قراض ول يصرح امالك بطلب 
الردء تلعلة نفسها () 


ثالثا إسقاط الخيار بصريح الإسقاطء والإبراء 
عله 
5 ذكرالخنفية أن إسقاط المشتري خيار 
العيب إسقاط سائغ, لأن الخيارحق خالص 
للمشتري فله النزول عنه . وهوفي هذا يخالف 
خيار الرؤية الذي لا يصح إنهاؤه بصريح 
الإسقاط لأنه خيار حكمي ثبت بالشرع بل 
هذا عن إسقاط خيار الرد» وأما حق الرجوع 
بالأرش (نقصان الثمن) فكذلك الأمريجوزأن 
يتناوله صريح الابطال, لأنه حقه كخيار الرد 


بالعيب لثبوته بالشرط (وهي السلامة المشروطة .. 


في العقد دلالة) والإنسان بسبيل من التصرف في 
حقه مقصودا استيفاء وإسقاطا. 9) 


ومثل الإسقاط في الحكم الإبراء. بأن يبرىء 
المشتري البائع من العيبء لأن (الإبراء) في 
حقيقته إسقاط» وللمشتري هنا ولاية الإسقاط 
لأن الخيار حقه والمحل قابل للسقوط . 9) 

هذا ولا يسقط الخيار بعوض عند الشافعية. 


١5٠ /4 تحفة المحتاج بحاشية الشرواني‎ )١( 
787 /© بدائع الصنائع‎ )"( 
785 البدائع ه/‎ )*( 


مووفيووةييمةن نون نووني ولام ممعفعةوو ريم ةن ةر روك و ورور م وو موي وم فو مموم فون وم رن 


فقد سئل ابن حجر الهيتمي عن بذل عوض 
لترك رد العيبء هل يجوزكعوض الخلع؟ 
فأجاب: «لا يجوزبذل العوض في مقابلة ترك 
خيار العيب, لا من الأجنبي ولا من البائع. 
لأنه خيار فسخ فأشبه خيار التروي في كونه غير 
متقوم». 2١(‏ وهذا غير الأرش لأنه ليس عوضا 
لترك الخيار أصلاء بل هوتقويم لنقصان الثمن 
اعترافا بالخيار وعملا بمضمونه . 


رابعا ‏ الرضا بالعيب صراحة : 
© - رضالمشتري بالعيب بعد العلم به إذا 
عبرعنه بصورة صرحة, كلفظ: رضيت 
بالعيب» أسقطت خيار العيب» أجزت العقد. 
أمضيته. ونحوذلك من العبارات المفيدة 
للرضاء فإن الخياريسقط أصلا أي ينتهي حق 
الرد والأرش معا. 

ذلك لأن حق الرد إنها هولفوات السلامة 
المشروطة دلالة في العقد. وإذا رضي المشتري 
بالعيب نعد العلم به فقد دل على أنه نزل عن 
هذا الشرطء أوأنه لم يبشترطه ابتداء وأنه م 
يشترط السلامة دلالة» وقد ثبت الخيار نظرا له 
فإذا لم ينظر لنفسه ورضي بالضرر فذاك له. 

وكذلك الحال إذا تناول الرضا بالعيب حق 
الرجوع بنقصان الشمن, كما لوانتقص المبيع في 


1717/15/7١ الفتاوى الكبرى لابن حجر‎ )١( 


ا١5:6ل‎ 


يد المشتري وامتنع 1ل سني الفا ورين 
ش الأرش. لكن الم* لمشتري حينثشذ أظهررضاه 


بالعيب فإن الخيار يسقط جملة . 


خامسا : التصرفات الدالة على الرضا: 
الرضا بالعيب إما أن يكون صريحا وإما أن 
يكون بالدلالة ومجالما الأفعال (أوالتصرفات) 
وذلك بأن يوجد من المشتري (بعد العلم 
بالعيب) تصرف في المبيع يدل على الرضا 
بالغيب . 

قال الكاساني : «كل تصرف يوجد من 
المشتري في المشترى بعد العلم بالعيب يدل 
على الرضا بالعيب يسقط الخيار, . 9 

والتصرفات بالنسبة لهذا المسقط يمكن 
تصنيفها إلى ثلاثة أنواع : 


١-تصرفات‏ استعمال للمبيع واستغلال له 
وانتفاع منه : 

لاه وذلك بأي وجه كان دون انتقاص لعينه أو 
إتلاف لهء كلبس الشوب وركوب الدابة (لغير 
الرد. أوالسقي. أوشراء العلف) وسقي 
الأرض أوزرعها أوحصادهاء أوعرض المبيع 
على البييع أو الإجارة أومداواته واستخدامه 
ولومرة. فإذا تصرف المشتري بذلك في المبيع 
بعد علمه بالعيب فهودلالة على الرضاء وهو 


5457 البدائع ه/‎ )١( 


دليل قصده الاستبقاء . ودليل الشيء في الأمور 
الباطنة ‏ كالرضا ‏ يقوم مقامها . ") 


" - تصرفات إتلاف للمبيع : 

8 - والمراد ما كان على غيروجه الاستعمال. 

كالتمزيق للشوب. وقتل الدابة» فمثل هذا 
التصرف لغير مصلحته. ويسقط به الخيار. 9) 


: تصرفات إخراج عن ملكه‎ - ٠“ 
_إذا أخرج المشتري المبيع عن ملكه بأن‎ 8 
عقد عليه عقدا من عقود التمليك كالبيع أوالهبة‎ 
رفع الصليم) أوالصلع» ثم اطلع على عبت‎ 
قديم فيهء. سقط خياره لتعذر رد المبيع إلى‎ 
البائع » ففي هذه الحال لا سبيل إلى فسخ البيع‎ 
بين المشتري الأول وبين بائعه لتعلق حق‎ 
المشتري الثاني بالمبيع . لأنه بالبيع صارحابسا له‎ 
فكان مفوتا للرد. وما كان امتناع الرد هنا بسبب‎ 
المشتري فلا رجوع له بالنقصان أيضا لأن من‎ 
شرائطه أن لا يكون امتناع الرد بسبب‎ 
المشتري . والإقدام على هذه التصرفات مع‎ 
العلم بالعيب دليل الرضا بالعيب وسقوط الخيار‎ 
. من أساسه‎ 


23785 /© فتح القدير والعناية ه/ /ا/ا١ - 2178 والبدائع‎ )١( 
4١-94٠ ورد المحتار ه/‎ 
شرح مختصر الطحاوي لقاضيخان, نقلا عن حاشية‎ )1( 


الشلبي على الزيلعي 7/84 


ساكةا- 


ولكن لوفسخ التصرف ورد إليه المبيع بخيار 
شرط أورؤية (مثلا) فإن كان قبل القبض فله أن 
يرده على بائعه سواء كان الرد بقضاء القاضي أو 
بالتراضي (بالاجماع) وإن كان بعد القبض». 
فإن كان بقضاء القاضي فله أن يرده على بائعه 
(بلا خلاف). وإن كان قبول البائع له بعد 
القبض بغير قضاء فليس له أن يرده. 7 
"٠‏ هذا مذهب الحنفية ‏ الذي عليه التبويب 
ويندرج فيه الحنابلة ‏ وقد اختلفت آراء 
غيرهم . فذهب المالكية إلى أن هذه التصرفات 
إن كانت بعوض فهي مسقطة للخيار: للرد 
والأرش معاء وإن كانت بغيرعوض فله نقصان 
الثمن. ومستندهم فكرة استفادة عورض 
يستدرك به العيب الفائت . وذهب الشافعية إلى 
التفرقة بين تصرف يحصل به اليأس من عود 
المببع للمشتري, كالوقف. فهومانع للرد» 
وبين تصرف يرجى معه العود لملكه. كالبيع فهو 
مسقط للخيار, وذهب الحنابلة إلى إطلاق 
الحكم في التصرفات كلها إذا تصرف غيرعالم 
بالعيب ‏ فإنه مانع للرد وناقل إلى الموهجب 
)١(‏ تبيين الحقائق 4/ 0" ولا" فتح القدير ه/ »1٠١‏ البدائع 
كل «لوباعه المشتري أو وهبه ثم علم بالعيب لم 
يرجع بالنقصان لأن امتناع الرد هاهنا من قبل المشتري لأنه 
بالبيع صار ممسكا عن المردء لأن المشتري قام مقامه فصار 
مبطلا للرد الذي هو الحق فلا يرجع بشيء. وذكر من 
التصرفات المسقطة للخيار إعتاق الرقيق ومكاتبته أو 
التدبير» . ش 


ومو هو وور يمر ياي وو يي م عه يعم ممم ووو و ف رن رو فار نهل ووم ره فوفر وم يورومة نام ننه نم ملم 


الخلفي (نقصان الثمن) لتصرفه في ملكه غير 
عالم بالعيب فلم يكن في تصرفه دلالة على 
الرضا بالعيب فيقتصر أثره على منع الرد. ”") 
إثبات خيار العيب : 
١-ذكرابن‏ رشد أنه إذا اتفق البائع وا مشتري 
على حالة من أحوال خيار العيب وجب الحكم 
الخاص بتلك الحال. فإن أنكر البائع دعوى 
العيب الموجود فإما أن ينكر وجود العيب. أو 
ينكر قدمه. ٠‏ 

ففي إنكار العيب إما أن يستوي في إدراكه 
جميع الناس وحينئذ يكفي شاهدان عدلان من 
أي الناس كانواء وإما أن يختص بعلمه أهل 
صناعةماء فلابد من شهادة أهل تلك . 
الصناعة, وفي مذهب المالكية خلاف فيم| يكفي 
من ذلك : 

قيل : لابد من عدلين . وقيل: لا يشترط في 
ذلك العدالة ولا العدد ولا الإسلام . 

وكذلك الحال ان اختلفوا في كونه مؤثرا في 
القيمة» وفي قدمه أوحدوثه. ثم لم يتتحدث عن 
أجوبة ذلك اكتفاء بانصياع أحوالها لأصول 
الإثبات المعروفة . 9» 


)١(‏ فتح القديره/ 157-1١59‏ والبدائع ه/ 584؟. وشرح 
التحفة بحاشية الشرواني 7557/4» والمقدمات لابن رشد 
4, والخرشي ه/ ,.1١‏ المغني لابن قدامة ١177/4‏ - 
لض فض 

117 بداية المجتهد ؟/‎ )7١( 


1١459 


خيار العيب -5”. خيار الغبن ١‏ 


مووهة ةم مث ومو وف نو ووم ووم مني مهم ةنر وه ري وم ف ووو وه ينو يموي نميهي م مومه مي ف بين موقيو 


إثبات العيب . والاختلاف فيه : 
5" الدعوى في العيب والخصومة فيه إما أن 
تحتاج إلى البرهنة» وإما أن يعتورها النزاع من 
الخصم. ويقع الاختلاف بين العاقدين في 
مسائل العيب بأنواعها من قدم وحدوث. وهل 
الرد لعين المردود أو غيره . . الخ. 
وفي مذهب المالكية والشافعية تفصيلات 
في تنازع المتبايعين في العيب أوفي سبب الرد به 
معظمها تخضع لطرائق الإثبات العامة بعد 
شيء من التصور للمدعي المنكر. 
كما تعرض الحنابلة للاختلاف في قدم العيب 
وحدوثه با لا يخرج عن طرق الإثبات العامة 
لكنهم ذكروا ما يختص بموضوعنا أنه في العيب 
الذي لا يحتمل فيه إلا قول أحدهماء وادعى 
المشتري كونه قديياء كالجرح الطري, فالقول 
قول من يدعي ذلك بغيريمين . 7) 
وتفصيل ذلك في مصطلحي: 
ودعوى) . 


(قضاء 3 


انتقال خيار العيب : . 
58 اتفق الفقهاء على أن خيار العيب ينتقل 


إلى الوارث بموت مستحق الخيار. 


)١(‏ الدسوقي على الشسرح الكبير 177/7 - 1 وغيره من 
شروح خليل» شرح الروض 7/ 2/1١1‏ نباية المحتاج 
47/4 طلء حاشية البجيرمي على شرح المنبج 2117/1 
والإقناع 7/ .1١1‏ والمغني 117-1176/7م 7078 


ممم ممه ممففواة فعقه وأاووة لوفو واوفوم ود مو فوقة هوم مقوة وم وهوهوهةء6مءه.م6.ه 


١‏ الغبن في اللغة: النقص. فعله: غبن من 
باب ضرب - يقال غبنه فانغبن» وغبن (بالبناء 
للمفعول) فهومغبون أي منقوص من الثمن أو 
وغبنه في البيع والشراء غبناء وغبينة (وهي , 
اسم المصدر) أي غلبه» وفي القاموس: غبنه في 
البيع : خدعه ‏ () 
المعنى اللغوي نفسه فهو_كما يقول ابن نجيم 
من الحنفية- : «النقص في الثمن في البيع 
والشراء». ومثله النقص في البدل في باقي عقود 
المعاوضات . ومعنى النقص هنا إذا كان المغبون 
عو الشتترق آلا يننا بل جزعمن النمن بشم 
من المبيع لزيادة الثمن عن أكثر تقويم للمبيع 
من أهل الذرة. 
)١(‏ المصباح المنيرء والمقرية 57 اللغة» ورد المحتار 
١/١‏ 


ه-ا١ة48-‎ 


مووموفة وو فو و ون و ووو و مور ملهو لهم ره رم مم م يورم ووه ووو مونو 


أما إذا كان المغبون هو البائم فالتقص فى الثم 
| بون هو البائع 1 
فق 01١‏ 


الخيارات المرتبطة بالغبن : 
؟ ‏ للغبن تأشي رفي كشيرمن المواطن» غي رأنه 
أحيانا يناط به الحكم صراحة, وأحيانا يناط 
بسبب مادي أشد منه وضوحاء ويكون هو المؤثر 
الوحيد» أو أحد المؤثرات . 
فمن المواطن التي يؤثرفيها: المبادلات 
الربوية بين الأجناس المتحدة, والاحتكار» 
وأنواع من البيوع المنبي عنهاء كالنجشء وتلقي 
الركان ويه اشافبر لياف المدراة 
ونحوها من صور التغرير الفعلي, والبيع على 
بيع غيره (أي دخول أجنبي بين المتبايعين 
للاستثثار بالبيع أوالشراء). وبيع المسترسل. 
وبيوع الأمانة» وحالة التغرير القولي المقترن 
بالغبن» لذا كان من الضروري استخلاص 
أحكام عامة في الغبن الذي تنشأ بسببه بضعة 
خيارات تختلف المذاهب تجاهها بين نفي 
وإثبات . ١‏ 
وقد اتخذ ابن قدامة29 من الغبن مدارا لثلاثة 


خيارات هى . 
١‏ تلقي الركبان» إذا اشترى منهم ‏ أوباعهم - 
)١(‏ البحر الرائق /ا/ ١59‏ 


(5) المغني / 1737م لتريففف 


ممهعية ةم ةمه وم مم ةة ةف نويه م م من وو ووه مم و مايل و وفوقووت مع و موي زر نوم ممم م رثن ةي ءومم يه 


. ؟ بيع النجشء بالزيادة في السلعة ممن يعمل 


لمصلحة البائع دون إرادة الشراء ليقع المشتري 
© المسترسل : 2١‏ ولريب في أن خيار 
المسترسل من صميم خيارات الغبن» لأنه 
البائع بعد ما ركن إليه المشتري فترك المساومة ‏ ' 
في الثمن» ولاذ بالبائع ليجيره من الغبن فأوقعه ظ 
فيه. فهو خيار غبن حقا. 

وتلخيص مواقف المذاهب من الغبن 
واستلزامه الخيار أوعدمه هو بالصورة التالية : 

الحنفية : لا يرون للمغبون خيارا إلا إذا كان 
مغررا به على الراجح , أوكان غبنا للقاصر. 

المالكية: يقولون (في رأي) بالخيار للمغبون 
مطلقاء أوإذا كان مسترسلا لبائعه . 

الشافعية: يقولون (في رأي) بالخيار 

الحنابلة: يقتصرون على إثبات الخيار أن 
كان لوعو 


ضابط الغبن المعتبرء وشرطه : 
* - الغبن الذي يرد به شرعاهوالغبن 


)١(‏ المسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن البايعة. قال 


الإمام أحمد : المسترسل هو الذي لا يماكس . فكأنه استرسل 
إلى البائع فأخذ ما أعطاه من غير ماسكة ولا معرفة بغبته . 
المغني "'/ 4ه 


-1١54 


لومه ووم وو ءءء له لهالا لا وم م ووو ني نيميو م مين نان ةم مم نمم مم م م يه 


مجال الرد. 


والمراد بالغبن الفاحش عند الحنفية والمالكية 
في الراجح والحنابلة في قول أن العبرة في تقدير 
الغبن على عادة التجار. وإن اختلفت عباراتهم 
فإنها كلها تؤدي الى هذا المعنى . . 


وإنما كانت العبرة بتقويم المقومين . لأنهم 
هم الذين يرجع إليهم في العيوب ونحوها من 
الأمور التي تقتضي الخبرة في المعاملات . 9 


والقول الشاني لكل من المالكية والحنابلة أن 
المعتبر في الغبن الثلث. والقول الثالث للالكية 
مازاد على الثلث . 9© 


شرط خيار الغين : 

5 - يشترط لقيام خيار الغبن أن يكون المغبون 
جاهلا بوقوعه في الغبن عند التعاقد. وفي تلك 
الحال ورد حديث حبان. ”© الذي احتج به 
بعض القائلين بالخيار (وفيه أنه هناك اشتراط 
عدم الخلابة أو الغبن) أما إذا كان عالما بالغبن 
)١(‏ رد المحتار 54/ 168 البحر الرائق /1/ 159. جامع 


الفصولين ؟/ ئفرة الفتاوى الخيرية لوقف شرح المجلة 
لعي حيدر عند المادة/ 2.156 والبدائع ٠٠١/5‏ 


(؟) الحطاب شرح خليل 4177/4 
(9) حديث حبان بن منقذ. تقدم في بحث (خيار) وتقدم 
تخريجه . 


ممهوي رو معممي يي يم منرم نم م يو ووو و مر مر ةاور يهف قومرم عو رجن وء ممم ثروي ردن مدن 


قبل نفسه فكأنه أسقط حقه راضيا. 7 


موجب الخيار : 

ه ‏ إذا تحقق أن المغبون مسترسل . وكان الغبن 
خارجا عن المعتاد فللمغبون الخياربين الفسخ 
والإمضاء مجاناء فهذا هوالموجب ليس غيرء أي 
إن أمسك المغيون فيه لم يكن له المطالبة 
بالأرش» وهوهنا مقدار الغبن. 9) 


مسقطاته : 
؟ ‏ يسققط خيار الغبن (مع التغرير) عند الحنفية 
- على ما تضمنته المجلة العدلية - با يل : 


١‏ -هلاك المبيع. أواستهلاكه أوتغيرو. أو 
تعيبه: وفي حكم الاستهلاك تعلق حق الغير. 
وليس له أن يدعي بشيء مقابلة لنقصان ثمن 
لع ْ 

 *‏ السكوت والتصرف بعد العلم بالغبن: فإذا 
تصرف المغبون في المبيع بعد علمه بالغبن 
تصرف الملاك بأن عرض المبيع للبيع مثلاء 
 *‏ موت المغبون : فلا تنتقل دعوى (التغرير مع 


)١(‏ البحر الزخار / 85ه”#, المكاسب ه77 مم 
(؟) المغني 7/4 .٠١‏ دليل الطالب ص١١٠‏ 


الغبن) إلى الوارث. أما موت الغابن فلا 


يمنع . 9) 

خيار غبن المساومة : 

لا يرى الحنفية والشافعية والحنابلة خيار 

الغبن في المساومة. وكذلك المالكية في الراجح , 

وهم والحنابلة قد اقتتصروا على خيار الغبن 

للمسترسل (كما سيأتي ) ولابد من إفراد الحنفية 

والمالكية بالذكر لتحقيق مذهبهم في خيار 

الغبن. 

خيار الغبن في مذهب المالكية : 

8- اختلف النقل عن المالكية في كتب الخلاف 

في شأن خيار الغبن المجرد والراجح نفيهم له 

والذي رجحه شراح خليل هو أن الغبن لغير 

المسترسل لا خيار فيه مهما كان فاحشا. 9) 
واحتج ابن عبدالسلام من المالكية للمذهب 

المشهور (لزوم العقد مع الغبن المجرد) بحديث 

شرائ هيل حمل جابر» فقد قال له مساوما: 

«أتبيعه بدرهم؟ فقال: لا ثم ثبت أنه باع 


بخمس أواق على أن له ظهره إلى المدينة, .  ©9‏ 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية (المستمدة من المذهب الحنفي) المواد 
لانت لمن 

(؟) الحطاب 47١/4‏ 417/7 

() حديث جابر: أخرجه البخاري (الفتح ه/ 8١14‏ ط 
السلفية). ومسلم (9/ ١17‏ _طالحلبي) وأحمد 
76/9" الميمنية) . 


فالثمن الأول بالنسبة للأخيرغين» ولوكان معه . 
خيار لما أقدم عليه الى كو 


حكم الغبن عند الحنفية : 

4 في مذهب الحنفية حلاف حول الغبن المجرد 
في بيع المساومة إذا تجرد عن التغرير على ثلاث 
روايات : 

١‏ - لا يرد بالغبن الفاحش مطلقا (صاحبه تغرير 
أولا) . 

؟ -ثبوت حق الرد بالغبن الفباحش مطلقا 
(بقطع النظرعن التغرير) . 

# تسيوك اسرد نالغين الفساحكن إن ساي 
تغريرء أي لا يكون الخيار للمغبون مطلقاء بل 
للمغبون المغرور. وهو الراجح عندهم. 9) 


خيار غبن المسترسل 

تعريف المسترسل : 

٠‏ - عرف المالكية المسترسل بأنه: المستسلم 
لبائعه . 9) 


أما الحنابلة فهوعندهم: الجاهل بقيمة 


السلعة. ولا يحسن المبايعة. ويلحظ هنا أن 


459/54 الحطاب‎ )١( 
(؟) رد المحتار 4/ 59١1-١15ء تحبير التحرير في إبطال‎ 
القضاء بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغريرء وهي في مجموعة‎ 

81١-54827/١ رسائله‎ 

زفة الحطاب 1/5 


هسا١6١‎ 


خيار الغين ١7-١١‏ 


لفوه ةم يه م واه اواو هونا و و وف و و فر ةم و نه ري م مين وم ومو وو وم ونه وميم مو ون لبر م من 


المعول على الوصف الأخيروهو عدم الخيرة 
بالمبايعة, أما جهل قيمة السلعة فيقع فيه كل 
مغبون. إذ لوعرف القيمة لما رضي بالغبن إلا 
مقنطراء أوباذلا لماه رغبة عديدة ف السلعة 
' وسبق العلم بالغبن مسقط للخيار. 

وللحنابلة تعريف اخر للمسترسل من كلام 
الإمام أحمد بأنه: الذي لا يحسن أن يماكس». 
وبلفظ آخر: الذي لا ياكس. والفارق أن 
الأول قليل الخيرة بالمجادلة في المبايعة للوصول 
إلى ثمن المثل دون غبن, أما الأخيرفهوالذي 
لا يسلك طريق المماكسة بقطع النظر عن إتقانه 
لها أوجهله بها. قال ابن قدامة: فأما العالم 
بذلك والذي لوتوقف لعرف. إذا استعجل في 
الحل فغبن» فلا خيار له )١(‏ 


خيار غبن المسترسل (عند المالكية) : 
-١‏ صرح خليل من المالكية بأنه لا يرد بالغبن 
ولوخالف العادة. وأفاد شراحه أن ذلك هو 
المشهورمن المذهب. وأن هناك قولا بأنه يرد. 
أما إن كان الغبن يسيرا فالاتفاق على لزوم 
العقد معه وعدم الرد. 

وقد ذكرابن رشد في المقدمات أن حكم 
الغبن يختلف بحسب البيع. ففي بيع المكايسة 
(المساومة) لا قيام بالغبن (قال) : «ولا أعرف في 


)1غ( المغني الفففد مو والفروع 87/5 


المذهب في ذلك نص خلاف» وبعد أن رد على 
من وهم في حمل مسألة سماع أشهب على 
الخلاف. عاد فأشارإلى حكاية بعض 
البغداديين وجوب الرد بالغبن إذا كان أكثر من 

الثلث. وجعله موضع تأمل» وأما بيع الاستنامة . 
والاسترسال. . فالبيع والشراء على هذا الوجه 
جائز. . والقيام بالغبن في البيع والشراء إذا كان 
على الاسترسال والاستنامة واجب بإجماع ‏ 
لقول رسو الله يك : «غبن المسترسل 


ظلمع . )١(‏ هذاما استدل به اد رشد 9) 
ابن ل 


خيار المسترسل (عند الحتابلة) : 

الحنابلة يثبتون خيار الغبن للمسترسل 
فقط على الراجح في المذهب. وهي من 
المسائل التي اختارها ابن تيمية من مسائل 


)١(‏ حديث: «غبن المسترسل ظلم». أخرجه الطبراني في الكبير 


١55/4(‏ -طوزارة الأوقاف العراقية) من حديث أبي 
أمامة بلفظ: «غبن المسترسل حرام». وأورده الميثمي في 
«مجمع الزوائد» (5/ 5ط القدسي) وقال : «فيه موسى 
ابن عمير الأعمى. وهو ضعيف» . 

(؟) لقد أورد الحطاب عبارته وأشار إلى أن المفهوم المخالف 
لهذا الاستدلال دليل للحالة الأخرى فقال: ومالم يكن فيه 
ظلم فهو حق لا يجب القيام به (5/ )4١‏ المقدمات 
007-51 الخرشي 57/4. الدسوقي ١1٠/8"‏ 
وقال الحطاب : إذا كان من أهل المعرفة بقيمة ما اشتراه. 
وإنما وقع في الغبن غلطا يعتقد أنه غير غالط فلا رد له أما إذا 
علم بالقيمة فزاد عليها فهو كالواهب. أو فعل ذلك لغرض 
فلا مقال له . (الحطاب .)5419/١/5‏ 


-؟167اهس 


خبار الغين 117 132 


اح ل 000 


الخلاف فى ملعب أحده لأن الغبن لحقه لجهله 
بالمبيع » خلافا لغيرالمسترسل فقد دخل على 
بصيرة فهوكالعالم بالعيب» وهومقيس على 
النجش وتلقي الركبان» وهناك رواية ذكرها ابن 
لازم للممسترسل أيضاء لأن نقصان قيمة 
السلعة مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد. كبيع 
غير المسترسل» وكالغين اليسير. 7) 
خيار غبن القاصر (وشبهه) : ش 
١‏ - أثبت هذا الخيارالمالكية في حال غبن 
الوصي عن القاصر أو الوكيل عمن وكله درعا 
للضررعن القاصروالموكل. وبععض المذاهب 
لجأت إلى إبطال العقد المشتمل على غبنهها . 7 
فإذا كان البائع ‏ أوالمشتري ‏ بالغبن وكيلا 
أووصيا. فيرد ما صدرمنه) من بيع أوشراء (أي 


وخيار غبن القاصريثبت في عقد الشراء 


اتفاقا بين فقهاء المالكية. واقتصر عليه بعضهم .» 
فأجازوا البيع بالغبن للصبي أوللمتصرف عن 
الغير, لأن البيع إزالة ملك. فلا يتحقق الغبن 


)١(‏ المغني 448/7 مل/ال/ا/اا. الاختيارات. للعلاء البعلي 
ص»؟ /ا 

(1) نصت مجلة الأحكام العدلية (المستمدة من المذهب الحنفي) 

.. في المادة 865 على أنه استثناء من عدم التخيير في الغبن 
المجرد عن التغرير وإذا وجد الغبن (وحده) في مال اليتيم 
لا ريصح البيع . ومال الوقف وبيت المال حكمه حكم 
اليتيم». وقال الشراح : إنه يكون باطلا . 


وفهوهيووو ةي ومو و ةن ور وول م وروي ةر ويه نور م و فقوو و عافد وروم ينمت رورم ررم 


فيه. ومن ثمة قيل: بيع مرنقص وفال. ا[ 
باع القاصر بغبن لا خيار له عند هؤلاء . 9) 


موجب خيار غبن القاصر : 
4 - هل للقائم في الغبن في مسألة بيع الوصي 
والوكيل نقض البيع أوالمطالبة بتكميل الثمن؟ 
وكيف لوتصرف البتاع في ذلك ببيع؟ 

أفاض الخطاب في المسألة ناقلا عن ابن رشد 
في فتوى له ثم قال: والراجح من الأقوال أن 
للقائم بالغبن نقض البيع في قيام السلعة» وأما 
في فواتها فلا نقض. وأن القيام بالغبن يفوت 
بالبيع (أي فيلجأ إلى تكميل الثمن)؛ أمامع 
إمكان الرد فهو الموجب) ."2 


مسقطات خيار غبن القاصر: 
6 _ذكر المالكية أن هذا الخيار يسقط با يلي : 


. التصرف في المبيع‎ ١ 

* _التلف» أوما يسميه المالكية (فوات المبيع ) 
قال الحطاب: فإن فات المبيع رجع الموكل 
والمحجور عليه على المشتري بما وقع الغبن 
والمحاباة به فإن تعذر الرجوع على المشتري 


رجع على البائع - وهو الوكيل والوصي - 
بذلك. 


١5٠/8 الطاب 4/ 40/7 الدسوقي‎ )١( 


(؟) الحطاب 5/ 51/7 


6ه 


خيار الغبن .١‏ خيار فوات الشرط ١‏ " 


وإن اشتريا بغبن» وفات ذلك المشتري » رجع 
الموكل والمحجور عليه على البائع با وقعت 
المحاباة والغبن به. فإن تعذر الرجوع على 
البائع رجعا على المشتري وهوالوكيل أو 
الوصي . صرح به ابن عتاب وغيره. 
ولا يتقيد الرجوع هنا بالثلث. فيرجع بكل 
ما نقص عن القيمة نقصابيناء أوزاد عليها 
زيادة بينة وإن لم يكن الثلث. وهوالصواب 
على ماقال ابن عرفة» وهومقتضى الروايات في 
المدونة . )١2‏ 


4177 - 477/4 الحطاب‎ ,.١15٠ /“ حاشية الدسوقي‎ )١( 


وفمقء يع انوي وو نين ةنمي م و ةمه يم و مون يمي مره موا تهت فونه فو رووي وم في ومة هين تمن ممم 


خيار فوات الشرط 


التعريف : 
-١‏ سبق تعريف الخيارلغة واصطلاحافي 
مصطلح (خيار) وكذلك سبق تعريف الشرط في 


مصطلح (خيار الشرط) وفوات الشرط : هوعدم 
تحقيق الغرض منه. وخيار فوات الشرط : هو 
خياريثبت بفوات الفعل الور لكايه 
فوق مقتضى العقد. لفق 


الألفاظ ذات الصلة : 

؟ -لهذا الخيارصلة بأنواع الخيارات الأخرى من 
حيث إنها جميعا تسلب لزوم العقد مع انفراد كل 
خيار بالإضافة المثبتة له» كالعيب أو الرؤية ونحو 
ذلك, وينظرما يتصل بكل خيارفي مصطلحه. 


الأحكام المتعلقة بخيار فوات الشرط : 

* من المبادىء المقرر: ة عند الخنفية أن العاقد إذا 
امتنع عن الوفاء بشرط التزم به للعاقد الآخر في 
العقد ‏ وكان شرطا صحيحا ‏ فإن الأصل أن 


(1) بدائع الصنائع ه/ 111 شرح منتهى الإرادات 7/ ١١‏ 
- 151 
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ففوو فو م م و عاو العامة 


يتوصل المشترط إلى تنفيذه ده إلى 
القضاء ليوفي المتخلف عن الشرط جبرا. وهذا 
في شرط يمكن الاجبار عليه. بخلاف ما 
لا يمكن إجبار الممتنع على فعله . كالتزامه بأن 
يقدم رهنا بالثمن. فها هنا يثبتون خيار فوات 
الشرط وإن كانوا لا يسمونه بذلك. بل يعبرون 
بأن له حق فسخ العقد. يقول الكاساني: يقال 
له: إما أن تدفع الرهن ‏ أوقيمته ‏ أوتؤدي 


النمن (عاجلا) أويفسخ البائع البيع. . ولو 


امتنع المشتري من هذه الوجوه فللبائع أن يفسخ 
البيع لفوات الشرط والغرض . 


الكفيل . ولم يجعل منه شرط الجوالة 
والضان . ) 

أما الشافعية فقد أخذوا بمبدأ النبي عن بيع 
وشرط. كما لوباعه بشرط أن يقرضه. أواشترى 
ثوبا بشرط أن يخيطه البائع» أوزرعا بشرط أن 
يحصده البائع . لكنهم استثنوا من النبي عن بيع 
وشرط صورا حكموا بصحتهاء كالبيع بشرط 


)1( البدائع ١779‏ وذكر صورا من الشروط. منبها دما 
لو اشترى نعلا/نجلدا) على أن يحذوه البائع أوجرابا على 
أن يخرزه له خفا. جائز استحساناء للتعامل, وأما شراء 
ثوب على أن يخيطه البائع له فهو مفسد لعدم التعامل» 
ويظهر من هذا التعليل إمكان إلحاق كل ما جرى التعامل 


به فسقط القياس بتعامل الناس كما سقط في الاستصناع . 1 


ومهويموءةثث ويم و ةم نوو ويم نو ءءء يي ةقرو رةه مور يفوم يوه فور ونون ومو مدوم ن يمن مم مه 


الأجل. أوالرهن. 0 - مع المعلومية 
والتعيين في ذلك كله أو بشرط الإشهاد. 

فإن لم يوف الملتزم بالشرط بأن لم يرهن أولم 
يتكفل الكفيل المعين ثبت الخيار للمشترط 
لفوات الشرط . 

ولا يجبرمن شرط عليه الشرط على القيام بها 
شرطء. لزوال الضرر بالفسخ . كا لا يقوم غير 
المعين مقامه إذا تلف : () 

ونحوذلك للحنابلة فقد نصوا على أنه في 
البيع بشرط الرهن والكفيل إن وف الملتزم 
بالشرط لزم العقد. وإن أبى فللمشترط الخيار 
بين الفسخ والإمضاء بدون مقابل عن ترك 
الرهن والكفيل . ") 

والمذهب الحنبلي هو أوسع المذاهب عناية . 
بالشروط وذلك باعتبار أن الأصل 5 العقود رضا 
المتعاقدين ونتيجتها هوما أوجباه على أنفسهم) 
بالتعاقد . 9" وقد اعتدوا بمبدأ مقتضى العقد في 
اعتبار الشروط بعدما وسعوا من مفهومه . على 


)١(‏ مغن المحتاج 7/ 7*, نهاية المحتاج / 408 الجمل على 
شرح المتبج */ ها -8/ وهو على الفور لأنه خيار نقص. 
المجموع 414/4 للشروط الجائزة فقط دون موجب 
فواتها. 

(؟) منتهى الإرادات 7/ 15١-1١١‏ المغني مه" وذكروا 
من صور هذا الخيار أن يتلف الرهن المشروط فللبائع 

. المرتين الخيار (المغني م/7”378) 

() فتاوى ابن تيمية / 79 


- 66اه 


رفوم ةو مم يوه نيوو رو وو ووو ةيةه وو م وو يو ملعم مم و موه يمون ميم يبرن ممم فين م ملم رمن 


العقد ولول يوجبها العقد فأباحوا أكثر من شرط 
الرهن والكفيل الذي اقتصر عليه غيرهم» على 
أن يكون مما لا يصادم نصا شرعيا أوأصلا من 

وذهب الحنابلة إلى أن الشرط قد يكون في 
ذاته غيرملزم شرعا للمشروط عليه ومع ذلك 
يصح اشتراطه وتكون ثمرة صحة اشتراطه 
تمكين المشروط له من فسخ العقد عند عدم وفاء 
المشترط . (1) 


ولم يذكر الحنابلة مع هذا خيارفوات الشرط 
في عداد ما أوردوه من خيارات. 22 إلا أن 
صاحب وغاية المنتهى» استوجه أن يزيد على 
الخيارات الشعانية المتداولة عند الحنابلة 
(باستمرار) قس تاسعا من أقسام الخيار وهو 
الخيار الذي ثبت للمشتري لفقد شرط 
صحيح » أوفقد شرط فاسدء سواء كان يبطل 
العقد أولا يبطله. وقد أقره الشارح على ذلك 
الاستدراك, وإن كانت فائدته شكلية فالخيارىا 
رأينا معتبرفي المراجع الفقهية للحنابلة وإن لم 


. 47٠ /4 الشرح الكبير على المقنع 4/ هلاثلاء والمغني‎ )١( 
761/8 وكشاف القناع‎ 

'ف6 المقنع وحاشيته ؟/ هلا والمغني 5/ 247٠١‏ ومنتهى 
الإرادات نكس -/1617ء كشاف القناع ؟/ مالا و948١‏ 
وهو أوسعها سردا للخيارات . 


ممهة م موء ةنم يم مو مر يه نم ملام هم م م وو وو رموه موه رسف جهو وم فر ورم ممم وو مم رم ث نم6666 


تبرزه استغناء عنه ب| يوردونه في خيار الشرط من 
صوره وقيوده . ') 


انتقاله بالموت : 

5 - نص الشافعية على أن الخيار الثابت للبائع 
عند عجز المشتري عن تسليم الرهن المشروط في 
البيع ينتقل إلى الوارث بلا خلاف. 9) 


سقوطه وبقية أحكامه : 

فديط ونا عرق ل عار لعل كوي في 
الكلام عن خيار فوات الوصف.». (ر: خيار 
فوات الوصف). 


١71/ /" مطالب أولي النبى شرح غاية المنتهى‎ )١( 


زفة المجموع / ٠‏ فتح القدير ه/ ه١١‏ 


-65اسهس 


خيار فوات الوصف ١‏ " 


خيار فوات الوصف 


التعريف : 
-١‏ التعريف المختار لخيارفوات الوصف 
مستمدا من ماهية هذا الخيار. هو(حق الفسخ 
لتخلف وصف مرغوب اشترطه الغاقد في 
المعقود عليه) . 

ومثاله : أن يشتري إنسان شيئا ويشترط فيه 
وصفا مرغوبا له» كمن اشترى حصانا على أنه 
عربي أصيل فإذا هو هجين, أو اشترى جوادا 
على أنه هملاج (سريع المشي في سهولة) فإذا هو 
بطيء» أوسرييع في اضطراب وعسرء وكذلك 
شراء البقرة على أنها حلوب (كثيرة اللبن زيادة 
عن المعتاد في أمثالها) . 

ومن الأمثلة العملية: اشتراط كون الكلب 
صائداء وشرط كون الثمن مكفولا به . )١‏ 
تسميته : 
؟ -يسمى هذا الخيارأيضا بخيار خلف الوصف 
المشروط» وقد يقتصر على (خيار الخلف) أو 


١ا/‎ / فتح القدير ه/ 10. ومطالب أولي النبى‎ )١( 


مف هووو و ثث رثن ةمي م نوو نية ننم مة مر م يمايلا توف وع ونين جو ةنون وو ومن دن نتم نمم من 


يدعى (تخلف الصفة)» وأحيانا يسميه بعض ٠.‏ 
المصنفين (خيار الوصف) لكن هذه التسمية 
موثمة لأن خيار الوصف يطلق عند الأكثرين 
على مطابقة المبيع الغائب للوصف إذا بيع على 
الصفة. وهومما ينتفي به خيار الرؤية إلا عند من 
يراه للتروي ولوطابق, كما أن بعضهم يبحثه 
مستقلاء وآخرون يلحقونه بخيار العيب أو خيار 
الشرط . )١(‏ ا 


مشروعية اشتراط الوصف في البيع : . 

“"' - لا سبيل إلى إثبات مشروعية هذا الخيار إلا 
بإثبات موضوعه وهو (اشتراط صفة مرغوبة في 
المعقود عليه لولا الاشتراظ لم تثبت). ومستند 
صحة هذا الاشستراط هو تسويغ الشروط 
العقدية, وقد كان للفقهاء في هذه النظرية 
مواقف مختلفة :مع صعيد مشترك بينهم هو 
الصحة, بعد توافرما يتطلبه كل مذهب من 
شرائط. وهذا الموضوع واقع في النطاق الذي 
لا خلاف فيه بين الفقهاء. وهو(الشرط الذي 
يعتبرمن مصالح العقد) كاشتراط الرهن أو 


)١(‏ فتح القدير ه/ ه1١‏ (جعله صاحب الداية مسألة في خيار 
الشرط) تكملة المجموع "54/١7‏ (الحقه بخيار العيب) 
وكذلك المالكية فقد ابتدأ به (خليل) أحكام العيب بعدما 
مهد بقسم موجب الرد إلى قسمين :: أوفما: بعدم مشر وط 
فيه غرض (وهوهذا) والثاني : بما العادة السلامة منه (وهو 
خيار العيب). الخرشي على. خليل 4/ ه. الدسوقي 
م١٠‏ 


-ل69ا- 


الكفيل» أما اشتراط صفة زائدة فهو مقيس 
عليه . 


أنهم أنزلوه منزلة الشرط الذي يقتضيه العقد إذا 
كان لا غررفيهء ذلك أن الوصف لوكان 


موجددا 5 البييع ‏ دون التفات إلى اشتراط. 


المشتري لهء فإنه يدخل في العقد ويكون من 
مقنضياته؛ فكان اشتراطه صحيحا إذا لم يكن 
فيه غرر. 7) 

ثم إن الوصف المرغوب فيه يرجع إلى صفة 
الثمن أو المثمن» فهوملائم للعقد. 9) 
لام - ولا كان المهم في تسويغ اشتراط الصفةالأثر 
المترتب على الإخلال بالشرط هل هوالفساد- 
كما هو الحال في الاشتراط في غير الصفات - أم 
التخيير بين أمرين أحدهما الرد؟ 


ذهب ججمهور الفقهاء إلى أن الأثرهو 
التخيير وم يقولوا بفساد العقد حين تخلف 
الوصف لأن تخلفه لا يؤدي إلى اختلاف 
الجنس وذلك حيث يقع فيه العقد على جنس 
فيظهر أن المبيع جنس آخرء وإنا لم يكن كذلك 
هنا لأن فوات الوصف راجع إلى اختلاف النوع 


١8 فتح القدير ه/‎ )١( 
العناية شرح الهداية ه/.1., والبدائع ه/ 154., والمغني‎ )1( 
على أحد وجهين وهو الأولى لأن فيه مقصدا‎ ١9/4 


ما اك ملاو جوع وتاك مي عه ع ل عض لاج و 9 ورك لان عا اه ا عامة وفع اباو وا 1م 


لقلة التفاوت في الأغراضء فلا يفسد العقد 
بفواته . وصار كفوات وصف السلامة الذي فيه 
خيار العيب» فيكون في هذا خيار الوصف 
بالقياس. () ش 


مشروعية خيار فوات الوصف:. 
؛ ‏ ذهب إلى إثبات هذا الخيار الحنفية والمالكية 
والحنابلة والشافعية في الأصح . 9) 


ويستند ثبوته على ثبوت خيار العيب» وبيان 
ذلك أن فوات الوصف المرغوب بعد أن حصل 
فوات وصف السلامة في المبيع إذا ظهر فيه 
عيب »)2 فكا يثبت في الصورة الأخيرة خيار 
العيب يثبت في الصورة الأولى خيار الوصف . 
وكل من الخيارين ثبت لتخلف شرط في المحل ‏ 
غي رأن الشرط في خيار العيب ثابت دلالة» ىا 
يقول الكاساني » أما في خيار الوصف فهوثابت 
نصا 09 

ولهذا أورد الشافعية خيار فوات الوصف تاليا 
لخيار العيب أومختلطا به» كما فعل الشيرازي» 
وقد علل حق الخيار فيه بأنه ظهر أنقص مما شرط » 


115 الهداية وشرحها العناية ه/‎ )١( 


(5) البدائع المهذب وتكملة المجموع 7/١1‏ 29*54 
الدسوقي على الشرح الكبير ٠١8/7‏ 
(9) الكاساني : بدائع الصنائع و596١‏ 


-م64ا-ه 


خيار فوات الوصف © 5 


لمففف ووو موف وو ء رو و رو ة ره ننه ما من م ور ةنم نمه هر هجر ره نممو نر له هرم مر من 


وأضاف السبكي : فصر كالمعيب الذي يخرج 
أنقص مما اقتضاه العرف . 79) 


شرائط قيام خيار فوات الوصف : 


هذه الشرائط بعضهاينبغي وجوده في 
الوعتف كتوق متكدارا اش اطهه ويعفيهنا 
يتصل بتخلف الوصف أوفواته لينشأ عن ذلك 
صحة. البيع مع الخيار بدلا من الفساد أو 
البطلان. 


شرائط الوصف العتير : 


؟ - يشترط لكون الوصف معتيرا: 


١-أن‏ يكون المطلوب وجوده وصفا : أما لوكان 
ملكية عين أخرى أومنفعة ونخوذلك مما هو 


ليس من قبيل الأوصاف فليس من باب فوات 


الوصف وإنم| هومن باب الشروط . ومن هنا 
ذهب الحنفية إلى فساد اشتراط كون الشاة 
حاملاء لأن ذلك ليس بوصف بل اشتراط 
مقدارمن المبيع مجهول. وضم المعلوم إلى 
المجهول يجعل الكل مجهولاء وقند ذكر ابن 
عابدين أن الوصف. ما يدخل تحت المبيع بلا 


1514/١7 المهذب وشرحه (تكملة المجموع) للسبكي‎ )١( 
وقد رأينا في خيارات النقيصة كيف جعل الغزالي‎ "0 
تخلف الوصف أحد أسباب التنقيصة الثلاثة (الوجيز‎ 
له‎ 


؟ أن يكون الوصف المرغوب مباحافي 
الشرعء (أومقررا منه) : فاشتراط المحظورمن 
الأوصاف لاغ » كاشتراطه في الكبش كونه 
نطاحاء أوالديك صائلا (لاستعماله في صورمن 
الله محظورة) لأن مالا يقره الشارع يمتنع 
الالتزام به . 9 

- أن يكون الوصف منضبطا (ليس فيه غرر) : 
وذلك بحيث يمكن معرفته والحكم بوجوده 
وعدمه . 

5 - أن يكون الوصف مرغوبا فيه: وذلك 
بحسب العادة» فلو اشترط ما ليس بمرغوب 
أصلاء كأن يكون معيبا فإذا هوسليم فلا خيار 
له. ويتصل بالكلام عن مرغوبية الوصف أن 
يتحقق في المبيسع وصف أفضل من الوصف 
المرغوب» فإذا تبين أن الوصف خيرمما اشترطه 

فالعقد لازم ولا خيارله. وذكروا من أمثلته أن 
يشترط في الجمل أنه بعيرفإذا هوناقة. 

والمشتري من أهل البادية الذين يرغبون ما فيه 


)١(‏ البدائع ه/ ؟17 لأن المشروط صفة محضة للمبيع أو الثمن 
لا يتصور انقلابها بها أصلا ولا يكون لها حصة من الشمن 
بحال, ولوكان موجودا عند العقد يدخل فيه من غير 
تسمية. وقال في شرط (الحمل في الجارية) : الشرط هناك 
عين وهو الحمل.فلا يصلح شرطا. 

9) فتح القدير ه/ ه03 والعناية ©/ 2١5‏ ورد المحتار 
5/5 


-4ه6اأس , 


ا ا ا ا ا ل ا 0 


الدروالنسل. 2١7‏ ولأصحاب المذاهب تفصيل في 
ضبط الوصف المرغوب. فالمالكية يرون أنه 
ما فيه غرض للعاقد سواء كان فيه مالية أم لاء 
لأن الغرض أعم من المالية» والشافعية يرون أنه 
مافيه مالية لاختلاف القيم بوجوده وعدمه. 
وأوجزه ابن حجر بقوله: الذي يدل على 
كلامهم : أنه كل وصف مقصود منضبط فيه 
مالية. وذكر السبكي تقسيم إمام الحرمين 
والغزالي والرافعي الصفات المشروطة إلى 


ثلاثة : 

١‏ - أن يتعلق بها زيادة مالية يصح التزامها 
يثبت الخيار بتخلفها . 

؟ - أن يتعلق بها غرض صحيح غير المال 

وتخلفها يثبت الخيار على خلاف . 


*- أن لا يتعلق بها مالية ولاغرض مقصود» 
واكراظها لقولا عبان شقة :2 استحبن من 
النووى جعلها قنسدين بالاقتصار على الخرن 
المقصود أوعدمه. 9) 


)١(‏ العناية وفتح القدير ه/ ١5‏ وقد فصّل ابن امام وغيره 
مسألة اشتراط الحمل في الأمة المبيعة. المجموع 4/ 274 
المغني 4/ 1*8, مغني المحتاج 74/7 الفخارت الكبرى 
لابن حجر 7/ ١"4‏ 

(1) البدائع 2177/0 الدسوقي على الشرح الكبير ٠١8/7‏ 
الفتاوى الكبرى لابن حجر /1١‏ 194, تكملة المجموع 
وني :#557/1١7‏ الأجود اعتبار قوة الغرض 
وضعفه دون اعتبار المالية, والغرض قد يتعلق بصفة 
ولا يقوم غيرها مقامها وإن كان أفضل منها من جهة 
اخرى. 


مموعي مو ةو وا نن نء هرو ول مهاه م يه م وم و وار وم مرو نيهت قوم رن عو جو مم مرو موث دد ممه 


© أن يشترط المشتري الوصف المرغوب. 
حال المشتري قرينة كافية عن الاشتراط . 


وذلك لأن هذا الوصف يستحق في العقد 
بالشرط - انعد العقد ‏ فلولاه لا 
استحق : (1) 


على أنه تعتبيرحال المشتري في تفسير 
الوصف في إذا حصل اشتراطه بصورة 
مقتضبة . وكذلك يؤخذ حال المشتري بالاعتبار 
في الحكم على الوصف الموجدد في المبيع » هل 
هو أفضل من الوصف المشروط فيسقط خياره أم 
دونه . ولواشترى كلبا معروفا بأنه صائد ثم تبين 
نسيانه., يثبت للمشتري عار ارم رارز ش 
يشترط صراحة؛ ككون الكلب صائداء لأن 
الظاهر أنه اشتراه رغبة في هذه الصفة. فصارت 
مشروطة دلالة . 9) 

وفي منزلة الشرط الصادر من المشتري 
ما يصدرمن البائع من المناداة على السلعة حال 
البيع أنها كذا وكذاء فترد بعدم هذا الوصف . 

قال الدسوقي : ولا يعد ما يقع في المناداة من 
تلفيق السمسارحيث كانت العادة أنهم يلفقون 
مثل ذلك. فلا رد عند عدم ما ذكره في المناداة. 


١ العناية وفتح القدير ه/‎ )١( 


(؟) فتح القدير ه/ /1717 


هساا٠١‎ 


خيار فوات الوصف 7 - / 


على الظاهر لدخول المشتري على عدم 
ل 0 


شرائط تخلف الوصف (أو فواته) : 

- يشترط في تخلف الوصف ( لبقاء العقد 
صحيحا واستلزامه الخيار) : 

» أن يكون التخلف داخلا تحت جنس المبيع‎ ١ 
أمالواشترط أن الثوب قطن فإذا هوكتان‎ 
فالعقد غير صحيح لاختلاف الجنس . ولا كان‎ 
فوات الوصف الذي يؤدي إلى اختلاف حال‎ 
المبيع عن المعقود عليه غامضاء. وضع الفقهاء له‎ 
ضابطا يراعى لإعطاء كل حالة حكمها المناسب‎ 
من بين الأحكام التالية: الفساد. الصحة‎ 
)9 وثبوت الخيار. الصحة دون خيار.‎ 


والضابط هوفحش التفاوت 5 الأغراض 
وعدمه وذلك بأن يقارن المبيع بالمسمى في العقد 
ويرق مدى الاختلاف بينبياء فإن كان المبيع من 
جنس المسمى والاختلاف في النوع فحسب». 
ففيه الخيار, أما إن كان التفاوت في لجنس 
فحكمه الفساد. 

ولمذا تفصيل جيد أورده ابن امام 7" وهو 
مشال يحتذى للتميير 5 غيرالذوات التي اتخذها 
6 الدسوقي على الشرح الكبير ٠١8/7‏ 


(9) فتح القدير ه/ /ا١‏ 
(”) فتح القدير ه/ /ا"7١‏ 


موضوعا للتوضيح » فقد ذكر أن ضابط اختلاف 
الموجود عن المشروط هوإن كان المبيع من جنس 
المسمى ففيه الخيار”'» وذكر أن ما فحش التفاوت 
بين أغراضه فهو أجناس. ومالم يفحش فهو 
جنس واحدء وأورد فيما يعتبرمن الثياب أجناسا 
كالكتان» والقطن. وأن الذكر مع الأنثى . 


وأمااختلاف النوع دون الجنس فمن 
أمثلته : شراء لحم على أنه لحم معز فإذا هو لحم 
ضأن. وعكسه 9) 


حد الفوات : 


8-إذا وجد المشتري في المبيع بعد قبضه أدنى 
ما ينطلق عليه اسم الوصف المشترط فلا يكون 
له حق الردء أما إن لم يجد الوصف أصلا أووجد 
منه شيئا يسيرا ناقصا بحيث لا ينطلق الاسم 
عليه فله حق الرد. 


ومثاله أن يشترط في شراء الكلب أن يكون 
الاستجابة للدعوة إلى الانقضاض على الصيد 
والائتمار بأمر مرسله بحيث يرجع إن استدعاه أو 


)١(‏ ونحوه ضابط الشافعية بالجنس وتعليلهم عدم الصحة في 
بعض الصور بأن العقد وقع على جنس فلا ينعد على 
جنس اخر (تكملة المجموع 774/١7‏ 

(1) فتح القدير ه/ 117, تكملة المجموع 17/١/ا‏ 


افكت 


ينطلق إن أغراه» فمتى وجد هذا الوصف ولولم 
يكن بالصورة المثلى التي يندرمعهاإفلات 
الفريسة منهء لم يكن له حق الرد. أما إذا كان 
لايصيدأصلاء أويصيد بصورة ناقصة 
لايستحق معها أن يسمى (صائدا) فله حق 
الرد. 27 

؟ ‏ أن يكون فوات الوصف المشترط ليس عيبا : 
4 وقد تواردت عبارات فقهاء المذاهب المثبتين 
لهذا الخيارعلى أن الصفة المقصددة ينبغي أن 
تكون مما لا يعد فقدها عيباء وإلا كانت القضية 
من باب خيار العيب. ”") 


موجب خيار فوات الوصف : 


٠-إذا‏ تحقق فوات الوصف المشروط _كم| 
سبق وكان مستوفيا الشرائط ثبت للمشتري 
الخيار. وماهية هذا الخيار أن يكون له حق رد 


المبيع. أوأخذه بجميع الثمن دون أرش 
للوصف الفائت. 9© ش 


"560 /١7 فتح القدير والعناية ه/ه*, وتكملة المجموع‎ )١( 
يكفي أن يوجد من الصفة المذكورة ما ينطلق عليه الاسم‎ 
ولا يشترط الغهاية فيهاء البدائع 6 الحطاب‎ 
كشاف القناع ”/ /ا"‎ 4 

(7) المجموع شرح المهذب 2754/9 المغني 5/ 0118 تذكرة 
الفقهاء /١‏ ١٠14ه‏ 

(”) فتح القدير 2175/8 المغني 4/ 819 ط4 . 


هذل إذا لم يمتنع الردى فإن امتنع الرد 
بسبب من الأسباب رجع المشتري على البائع . 
بحضة الوصف الفائت من الثمن. وذلك بأن 
يقوّم المبيع موصوفا بذلك: الوصف وغير متصف 
به» ويرجع بالتفاوت . ١‏ 


وهناك رواية عن أبي حنيفة أنه لا يرجع 
بشيءء لآن ثبوت الخيازللمشتري بالشرط 
لا بالعقدء. وتعذر الرد في خيار الشرط لا يوجب 
الرجوع على البائع: فكذا هذاء والصحبح 
الرواية السابقة ‏ وهي من ظاهر الرواية .. لأن 
البائع عجز عن تسليمه وصف السلامة كا في 
ليت 


آنا انتعصع كيار أترين عن ارد او 
الأخذ بجميع الثمن. وعدم تخويل المشتري 
الرجوع بحصة الفوات إلا عند امتناع الردء فهو 
أن الفائت وصف, والأوصاف لا يقابلها شيء 
من الثمن» لكونها تابعة في العقد تدخل من غير 
ذكرء ولوفاتت بيد البائع قبل التسليم لم ينتقص 


من الثمن 000 


)١(‏ فتسح القدير ه/ ه01 والعناية ه/ ١5‏ ولينظر لتفصيل 


قضية الأوصاف وعدم مقابلتها بشيء من الثمن -90١/8(‏ 
48) من الفتح والعناية . تكملة المجموع «إذا ظهر الخلف 
في الصفة المشترطة وقد تقدم فسخ العقد ببلاك أو حدوث 
عيب فله أخذ الأرش على التفصيل المتقدم في خيار العيب» 
تلفق ش 


سكاس 


خيار فوات الوصف١١  ١54‏ خيار القبول 


العقود التى يثبت فيها خيار فوات الوصف : 
١‏ ذكر الفقهاء أن مجال هذا الخيارهومجال 
خيار العيب. وهي أن يكون العقد على 
مايتعين, فلايثبت في المبيع غيرالمعين 
بالتعيون: وهوالمبيع الذي يثبت يثبت في الذمة لأنه إذا 
لم يظهر على طبق الك نووم الجن 
وكذلك لايثبت في المبيع الغائب, لأن 
للمبيع الغائب خيارا خاصا به وهوخيار الرؤية . 


توقيت خيار فوات الوصف : 

ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يثبت على 
التراخي ل أن يوجد 
ما يسقطه محايدل على الرضا. ويرى المالكية 
على الفور. وذلك كله منسجم مع اعتبارخيار 
فوات الوصف بخيار العيب وابتنائه عليه . ") 


انتقاله بالموت : 

٠‏ -_هذا الخيار يورث بموت مستحقة., فينتقل 
إلى ورثته» لأنه في ضمن ملك العين. هكذا 
صرح الحنفية» وأما غيرهم فالانتقال عندهم 
مقرر فيه وفي أمثاله من الخيارات المتصلة 
بالعين. 29 

)١(‏ العناية 5/6١.الحطاب‏ 458/4. تكملة المجموع 


كشاف القناع فض 
(7) البحر الرائق 5/ ١14‏ وفتح القدير ه/ ه1١‏ 


سقوطه 
5 - يسقط با يسقط به خيار العيب» وتفصيله 
في (خيار العيب) . 


خيار القبول 


انظر: بيع 


-19اه 


خيار كشف الحال 


التعريف : 
١‏ - الكشف في اللغة: هوالإظهار, ورفع شيء 
عما يواريه ويغطيه. يقال: كشفه فانكشف . 
والتكشف من تكشف أي ظهر. كانكشف. 
والحال معروف المعنى . )١(‏ 

والتعريف الاصطلاحي مستمد من هذا 
المعنى » فخيار الكشف هو: حق الفسخ لمن 
ظهر له مقدار المبيع على غيرما ظنه . 9) 

وسمه الحنفية بأسماء عديدة من نفس المادة 
اللغوية, فقد دعوه: كشف الحال. وانكشاف 
الحال. والتكشف . 

والمراد من هذا الخياريظه رمن استعراض 
مجاله. فهويجري في المقاييس الشخصية التى 
يلجأ إليها المتعاقدان أحيانا بدلا من المقاييس 
المتعارف عليهاء سواء كان المقياس من وسائل 
الكيل أو الوزن. 

ومثاله المتداول لدى الفقهاء. أن يبيع 


)1( المصباح ال منير. وال مغرب .» والقاموس المحيظط مادة : 
وكشف)». 
(5) رد المحتار 71/4 وه 


ممهةةة ةم ممم م مقعم ةنيمي مم نمه فوم ة ميم م مات را نوت قور م فويءل وم رمم مث فاب دن 6 مجلم 


شخص شيئا مما يباع بالكيل أوالوزن فلا 
يستعمل لتقديره المكاييل أو الموازين المتعارف 
عليهاء بل يبيعه بإناء بعينه لا يعرف مقداره. 
كصندوق أوكيس . أوبوزن حجر بعينه 
كذلك. فالبيع صحيح بشروط خاصة (سيأتي 
بيانها) ومستتبع حق الخيار للمشتري, أي أن 


البييع غير لازم . "2 

وفي صحتة خلاف عنيت بذكره كتب 
الحنفية . 
مشر وعيته : 


؟-أخذ الحنفية مهذا الخيارفي رواية وذكروه في 
عداد الخيارات المسهاة عندهم . وأثبت هذا 
الخيار أيضا الشافعية» وإن أطلقوا عليه غيرهذه 
التسمية» وأحيانا لى يسموه بل عبروا عنه . 
فقد ذكر ابن حجر أنه لوقال: «بعتك ملء 
هذا الكو زأوالبيت من هذه الصيرة» أوزنة هذه 
الحصاة من هذا الذهب. هوصحيح . لإمكان 
الأخذ من المعين قبل تلفه . والعلم بالقدر المعين 
لايشترط. بخلاف ما لوقال: في ذمتي صفتها 


كذام 9) 

وقد منعه المالكية وعدّوه من أنواع بيع الغرر 
ال ع 
)١(‏ رد المحتار 5 / /1”" 


(؟) الفتاوى الكبرى لابن حجر ؟/ ١891‏ 
(") القوانين الفقهية 2.354 المحلى 8/ /الا7 م١57١‏ . 


سا١54-‎ 


خيار كشف الخال ” 


والمنع رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة . 
ووجه القول بالجواز أن الجهالة الثابتة في هذا 

العقد لا تفضي إلى المنازعة, لأنه يتعجل 
تسليمة ف المجلسن وومواحة التروظ الخامنة) 
وإنما يمنع الصحة الجهالة المفضية للنزاع . 

قال ابن الهمام : الوجه يقتضي أن يثبت 
اليار إذا كال به أووزن للمشتري. كا في 
الشراء بوزن هذا الحجرذهباء نص في جميع 
النوازل (أي كتب الفتاوى) على أن فيه الخيار 
إذا علم به ومعلوم أن ذلك بالوزن. ثم لم 
يكتف ابن اهام با نقلء بل أتى بنظيرلهذا 
الحكم فقال: وأقرب الأمورإلى ما نحن فيه 
قول أبي حنيفة في إذا باع صبرة كل قفيز 
بدرهم : أنه إذا كال في المجلس حتى عرف 
المقدار صح ويثبت الخيار للمشتري كا إذا رأه 
ولم يكن رآه وقت البيع. مع أن الفرض أنه رأى 
الصبرة قبل الكيل ووقعت الإشارة إليها. 

أما القول بالمنع فوجهه أن البيع في المكيلات 
والموزونات, إما أن يكون مجازفة أوبذكر القدر, 
ففي المجازفة : المعقود عليه ما يشار إليه. وعند 
ذكر القدر: المعقود عليه ما سمي من القدروم 
يوجد شيء منهم)ء فإنه ليس بمجازفة. 
ولا سمى قدر معين إذ لم يكن المكيال 
معلوما . )١‏ 


)١(‏ الكفاية شرح الهداية 241١/0‏ وفتح القدير والعناية 
(أيضا) 


واه عواا واه اواو وام ولو واه وإ ل معام مفو ماوع لوا موع اموه ومو ماهوا وععه وووفج مع 


شرائط صحة العقد مع خيار الكشف: 
*- يشترط لصحة البيع المذكور المستلزم خيار 
كشف الحال: ْ 
١‏ -بقاء المكيال؛ أو الميزان» غير المعروف على 
حالما : 

فلوتلفا قبل التسليم فسد البيع, لأنه لا 
يعلم مبلغ ما باعه إياه. وهذا الشرط ذكره في 
البحر نقلا عن السراج وأورده ابن عابدين مَقِرًا 
له 0١‏ 
" - تعجيل تسليم المبيع : 

أي تسليمه في مجلس العقد قال ابن الهمام : 
«كل العبارات تفيد تقيبيد صحة البيع في ذلك 
بالتعجيل» ومن ذلك عبارة السرخسي : 

لواشترى بهذا الإناء يدا بيد فلا بأس به 
ثم إن في المعين البيع مجازفة يجوز. فبمكيال غير 
معروف أولى .29 وهذا لأن التسليم: عقيب 
البيع . 9 
*-يشترط (في الكيل خاصة) أن لا يحتمل 
المكيال الشخصي النقصان. بأن لا ينكبس 
ولا ينقبض., كأن يكون من خشب أوحديد. 


أما إذا كان كالزنبيل والجوالق فلا يجوز. 


)١(‏ رد المحتار 4/ /1؟ 

(؟) رد المحتار 4/ /71 

(5) فتح القدير 45/5. المبسوط 76١ /١١‏ وطذه الشريطة 
لايصح السلم بإناء غير معلوم. وبالتالي ليس هو محلا 
للخيار. 


-ا1١"56‎ 


خيار كشف الحال . خيار الكمية ١‏ 


ومن ذلك القبيل بيع ملء قربة بعينهاء أو 
راوية» فعن أبي حنيفة أنه لا يجوز, لأن الماء 
ليس عنده ولا يعرف قدر القربة» لكن أطلق في 
المجرد جوازه . ولابد من اعتبار القرب المتعارفة 
في البلد مع غالب السقائين. وعن أبي يوسف 
إذا ملأهاثم تراضيا جاز. قال ابن الههام : 
ولا شك أن القياس ما روي عن أبي حنيفة. . 
وأما الاستحسان الثابت بالتعامل فمقتضاه 
الجواز بعد أن يسمي نوع القربة إذا لم تكن 
معيلة ٠.‏ ثم بعد ذلك التفاوت يسير أهدر في 
الماء . 


خيار الكمية 


التعريف : ظ 
١‏ -(الكمية)؛ مصدر صناعي من (كم) وهي 
الأداة الموضوعة في اللغة للسؤال عن المقدار )١‏ 
وخيار الكمية في اصطلاح الفقهاء. على ما 
عرفه صاحب الفتاوى السراجية : خيار البائع في 
الثمن.( والمراد به (حق البائع في الفسخ لخفاء 
مقدار الثمن عند التعاقد) . 
ويسمى هذا الخيار خيار الكمية, لأنه بسبب 
جهل كمية الثمن» لعدم رؤيته رؤية مفيدة » بل 
يرى في وعاء بحيث لا يمكن معرفة مقداره. 
وهذا الخيار شديد الشبه من حيث الغرض» 
بخيار الرؤية» ولكنه لم يندرج فيه لما تقررمن أن 


خيار الرؤية لا يثبت في النقود . 9) 


ولهذا الخيار تطبيقاته - على قلتها ‏ لكنه يقع 


)١(‏ القاموس المحيط مادة: دكمء مغني اللبيب فضنل 


(؟) حاشية الحموي على الأشباه لابن نجيم ٠17/١‏ ورسالة 
حدود الفقه لابن نجيم . 


(*) فتح القديره/ 87 رد المحتار 4/ 77. والفتاوى الهندية 
١377 /+‏ نقلا عن قاضيخان . 


شككاه 


خيار الكمية "١‏ 5 


في حال المساومات الودية, وفي المصالحة عن 
الحقوق. فيلجأً المبادل إلى تقديم صرة من المال 
أوربطة من الأوراق النقدية. بل في المبايعات 
العادية أحيانا يشتري الشخص شيئا بها في جيبه 
أوحقيبته من النقود دون بيان المقدارء وإثبات 
التراضى . 


مشر وعيته : 
١‏ ذهب ال حنفية إلى إثبات هذا الخيارء 
وأدرجوه في عداد الخيارات القن أحصوهاء ورأوا 
أنه مكمل لخيار الرؤية . 9 

واستدلوا لثبوته بالقياس على خيار العيب» 
توعان هذا عبار تقيضة: ورين كان تببوتة 
علاجا للجهالة ‏ وهي التي ثبت لأجلها خيار 
الرؤية_درءاللجهالة وتخفيفا للغرر. وصنيع 
الحنفية في المقارنة بينه وبين خيار الرؤية يدنوبه 
إلى خيار الرؤية. فكأنه هو لولاا تخصيص خيار 
الرؤية بالأعيان» وأما خيار الكمية فهو 
للنقود. 9) 
أحكام خيار الكمية: . 
من شروط صحة البيع معرفة مقدار الثمن 
)١(‏ رد المحتار 145/85» والأشباه والنظائر لابن نجيم . والبحر 


الرائق له ؟/ ٠‏ 
(؟) البدائع ه/ 7٠١‏ 


ووصفه. وذلك إذا كان الثمن من الزمرة التي 
تدعى : الأثان المطلقة. وهى التى تثبت مطلقة 
عن الإشارة إليها. ولذا اشترط مغرفة المقدار 
والوصف لتنتفي الجهالة الفاحشة التي تمنع 
التسليم والتسلم . بخلاف المشار إليه. فالعلم 
بالمقدار: كأن يقول عشرة دراهم. والعلم 
بالصفة: أن يحدد الدراهم بأن ينسبها النسبة 
المميزة للها عن غيرها إذا كان ثمة دراهم مختلفة» 
فالمشتري يريد دفع الأدون, والبائع يطلب 
الأرفع , فلا يحصل مقصود شرعية العقد. 

والعقد بثمن مجهول غير صحيح » وذلك كا 
لوباع شيئا بقيمته أوبما حل به أوبا يريد 
المشتري. أوبا يحب. أوأن يجعل الثمن رأس 
المال أوما اشتراه به أوبمثل ما اشترى فلان» 
ول يعلم المشتري بقدرذلك في مجلس العقد لم 
يجز. أما لوعلم به فهوجائز. "2 


ومنه ما لوباعه بمثل ما يبيع الناس إلا أن 
يكون شيئا لا يتفاوت . ومنه أن يبيع على قدرما 
في المستقبل فهذا فاسد. 9) 


5 - وإذا لم يكن الثمن مسمى بالعدد والنوع بل 
كان مشارا إليه» فإما أن تكون الإشارة إلى ذاته 


)١(‏ البدائع ه/ 7١‏ ويشكل هذا صورة رئيسة لخيار الكمية 


مجالها بيوع الأمانة. 
(9) فتح القدير ه/ 2807 رد المحتار 1/5" 


"اس 


كانت الدراهم في يده وهي مرئية له فإنه بقبول 
العقد يصح ويلزم » فلا خيارله, والوجه في هذا 
أن الباقي هي جهالة الوصف (يعني القدر) وهي 
لا تضرء إذ لا تمنع من التسليم والتسلم, أما إذا 


مقداره ‏ ولوعلى سبيل التقريب ‏ ى] لوكان في 
صندوق أوخابية, ثم رأى الثمن بعدئذ باديا 
دون وعاء كان له الخيار» لأنه لم يعرف قبل 
مقداره من الخارج. كا لو كان في صرة. 
فمذهب الحنفية عدم التخيير» لأنه عرف 
المقدار. 

أما صاحب الدرمن الحنفية فقد فصل في 
العبرة على أساس معرفة ما فيها من خارج » 
فإن كانت تعرف فلا خيار. وإن كانت لا تعرف 
من الخارج فحينئذ تكون بمشابة الخابية. 
والضابط في هذا : «أن الوعاء المشتمل على 
الثمن إن كان يدل على ما فيه . (دلالة تقريبية) 
فلا يثبت معه خيار الكمية.ء وإلا ثبت 
الخيار» . )١(‏ 

وقد تعرّض الشافعية لما إذا كان الثمن غير 
مسمى ولا محددا. بل كان صرة من الدراهم 
تمت المبادلة بها جزافا لا يعلم واحد من 
المتعاقدين قدرهاء لكنبها مشاهدة منهماء صح 


1" ابن عابدين 277/54 والفتح‎ )١( 


لبيع بلا خلاف. لكن هل يكره البيع بصرة 
الدراهم جزافا؟ فيه لدى الشافعية قولان 
حكاهما الخراسانيون. أصحههما: يكره. وبه 
قطع الشيرازي واخرون»ء لمافيه من الغرر. 
والثاني : لا يكره. لأنها مشاهدة. )١‏ 


7147/4 المجموع شرح المهذب‎ )١( 


ل 


خيار المجلس 


التعريف : 
١‏ - سبق الكلام عن كلمة (خيار) في مصطلح 
خيار بوجه عام» وأما كلمة (المجلس) ‏ بكسر 
اللام ‏ فهي ترد في اللغة مصدرا ميمياء واسم| 
للزمان» واسما للمكان, من مادة (الجلوس) 
واستعماله المناسب هنا هواسم للمكان. أي 
موضع الجلوس . ومن الواضح أن كلمة 
(المجلس) تحمل معنى (مجلس العقد) فهي 
ليست لمطلق مجلس » بل لمجلس العقد خاصة. 
وهذا التقييد تشيرإليه (أل) فهي للدلالة على 
المعهود في الذهن. و«المراد مكان التبايع أو 
التعاقد.”" ف|دام المكان الذي يضم كلا 
العاقدين واحداء فلههما الخيار في إمضاء العقد أو 
فسخهه. إلى أن يتفرقا ويكون لكل واحد من| 
مجلسه المستقل. 

ومجلس العقد: هو الوحدة الزمنية التي تبدأ 
من وقت صدور الأيجاب, وتستمر طوال المدة 
التي يظل فيها العاقدان منصرفين إلى التعاقد. 


)١(‏ مطالب أولي الغبى "/ 287 ونباية المحتاج ع/رهم 


دون ظهور إعراض من أحدهما عن التعاقد, 
وتنتهي بالتفرق. وهومغادرة أحد العاقدين 
للمكان الذي حصل فيه العقد. ٠‏ 

وفي حكم التفرق حصول التخاير. وهوأن ‏ 
يخير أحدهما الآخر في إمضاء العقد أورده. 

لكن خيار المجلس لا يبدأ من صدور 
الإيجاب بل من لحاق القبول به مطابقا له» أما 
قبل وقوع القبول فإن العاقدين يملكان خيارا في 
إجراء العقد أوعدمه., لكنه خياريدعى خيار 
القبول» وهويسبق تهام التعاقد. 

هذاء وإن حقيقة الجلوس ليست مقصودة في 
هذا الخيار المسمى (بخيار المجلس). لأن المعتبر 
هوالفترة الزمنية التي تعقب عملية التعاقد دون 
طروء التفرق من مكان التعاقد. فاالجلوس ذاته 
ليس معتبرا في ثبوته» ولا ترك المجلس معتبر في 
انقضائه. بل العبرة للحال التى يتلبس بها 
العاقدان. وهي الانماك في التعاقد. 

فخيار المجلس هو: حق العاقد في إمضاء 
العقد أورده. منذ التعاقد إلى التفرق أو 
التخاير. 

ومعظم المؤلفين يدعون هذا الخيار(خيار 
المجلس) غير أن بعضهم دعاه (خيار 
اللننايسين)7' ولعل هذه القسمية مأضودة من 
الحديث المثبت لهذا الخيار» وهو (البيعان بالخيار 


4/1 / هوابن قدامة في المغني‎ )١( 


كاه 


مالم يتفرقا). ففي بعض ألفاظه المووية : 

(المتبايعان بالخيار) . 27 وبعض من لا يأخذون 
بخيار المجلس قد يستعملون هذه التسمية أيضا 
لكنهم لا يريدونه» بل يقصدون حالات تخيير 
أخرى ناشئة بأسباب شرعية, تتقيد مدتها 
متجلسن تكسو الخببارالتذي فيث لذ لا جاوز 
زمن المجلس. نحوتفويض الطلاق للزوجة. 
حيث لها أن تطلق في مجلس علمها مالم تقم 
فتبدل مجلسهاء أوتعمل ما يقطع المجلس .9 


مشر وعية خيار المجلس : 

اككلت التقيناء عكار سئي قلاع 
معظمهم إلى القول بهء وذهب أخرون إلى 
إنكاره واعتبار العقد لازما من فور انعقاده 
بالإيجاب والقبول. 

تسعب ويك التسييا و السلف والخلف» 
ومنهم الشافعية والحنابلة. ذهبوا إلى إثباته فلا 
يلزم العقد عند هؤلاء إلا بالتفرق عن المجلس 
أو التخاير واختيار إمضاء العقد . 9 


)١(‏ حديث: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا». أخرجه البخاري 
(الفتسح 78/4" -_ط السلفية) ومسلم (7/ ١١54‏ -ط 
الحلبي) من حديث حكيم بن حزام . 

وأخرج الرواية الاخرى: «المتبايعان بالخيار». 
البخاري (4/ 778 -ط السلفية) ومسلم */ ١١514‏ -ط 
الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر, والسياق للبخاري. 

. "315/7 رد المحتار‎ )١( 

(”) المجموع 6 . المغني / 2487 والمحلى 8/ 109 
نيل الأوطار ه/ ١91/‏ 


وذهب الحنفية والمالكية وبعض 0 
السلف إلى نفي خيار المجلس . 27 ى) نفاه من 
الفقهاء الذين لم تدون مذاهبهم» الثوري 
والليث والعنبري 

واستدل القائلون بخيار المجلس من السنة 
القولية بها رواه ابن عمر أن رسول الله كله قال : 
«المتبايعان كل واحد منب] بالخيار على صاحبه ما 
لم يتفرقا إلا بيع الخيار» وفي رواية «ما لم يتفرقا أو 
يكون البيع 00 وفي رواية أخرى «أويخير 
أحدهها الآخر.( 
الخيارمن الشرع للمتبايعين» وثما متبايعان بعد 
تمام البيع بالإيجاب والقبول. أما قبل ذلك فهما 
متساومان. والحديث وإن جاء بلفظ (المتبايعين) 
يشمل ما في معنى البيع من عقود المعاوضة . " 
وورد عن ابن عمرقوله: (كانت السنة أن 
المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا) . 2*7 ومن المقرر في 
أصول الحديث». وأصول الفقهء أن قول 
الصحابي من السنة كذاء له حكم الحديث 
المرفوع . 


"ووه الاستدلال إثبات 


)١(‏ فقح القديره/١41.‏ البدائع ٠‏ الحخطاب 
#٠١:‏ المحلى :١04/8‏ م15107ء نيل الأوطار 
١‏ 

)١(‏ حديث: «المتبايعان بالخيار». أخرجه البخاري (الفتح 
ع:/ بام امل 0#" ط السلفية) من حديث عبدالله بن: 
عمر برواياته . ْ 

(0) المهذب ١//اه؟‏ 

(5) نصب الراية 4/ 7. وجامع الأصول ؟7/ 9 - ١٠١‏ 
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واستدلوا من السنة الفعلية بأنهيكِةِ خير 
أعرابيا بعد البيع » أي قال له: «اختره. لكي 
ينبرم العقد. وذلك مصرح به في الحديث 
بروايته الأخرى, أنه عليه الصلاة والسلام بايع 
رجلا فل! بايعه قال له : «اختر, ثم قال: 
«وهكذا البيع ». ' 

وهناك آثار للصحابة والتابعين يرجع إليها في 
مظاءها . 

واستدلوا 
الداعية إلى مشروعيته» لأن الإنسان بعد أن 
يبيع شيا قد يبدوله فيندم, فبالخيار الثابت له في 


المجلس يمكنه التدارك . 9) 
واحتج. النفاة بدلائل من الكتاب والسنة 
والقياس : 


فمن الكتاب قوله تعالى : لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم 74(" فهذه الآية أباحت أكل المال 
بالتجارة عن تراض» مطلقا عن قيد التفرق عن 
مكان العقد. ويترتب عليه جواز الأكل في 


)١١(‏ حديث: «خير أعرابيا بعد البييع». أخرجه الترمذي 
(/ 047 ط الحلبي) من حيث جابر بن عبد الله . والرواية 
الأخرى. أخرجها البيهقى (ه/ 77٠١‏ ط دائرة المعارف 
العثيانية) من حديث عبدالله بن عباس. ١‏ 

(؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2157/7 المجموع 
تحنل 

(*”) سورة النساء/ 9؟ 


له أيضا بالمعقول. كحاجة الناس . 


المجلس قبل التفرق أو التتتاي وعند القائلين 
بخيار المجلس . إذا فسخ أحدها العقدفي 
المجلس لا يباح له الأكل. فكان ظاهر النص 
حجة عليهم .”2 


وقوله تعالى : #أوفوا بالعقود 4(" فإذا لم يقع 
العقد لازمالم يتحقق وجوب الوفاء به. وهو 
ما تقضى به الآية. 29 


واحتجوا من السنة بقوله يله : «من ابتاع 
طعاما فلا يبسعه حتى يستوفيه)9؟» فدل على أنه 
لأنقيينه بالتعرق + فلوكان فيدا لذكرة "كي ذكر 
قيد الاستيفاء في بيع الطعام . 


كا أنهم تمسكوا بإحدى روايات حديث 
المتبايعين التي فيها: «فلا يحل له أن يفارق 
صاحبه خشية أن يستقيله» 29 حيث تدل على 
أن صاحبه لايملك الفسخ إلا من جهة 
الاستقالة . 9) 


وحديث: «المسلمون على شروطهم» وفي 


184 /4 المجموع‎ 4١ البدائع ه/558., فتح القدير ه/‎ )١( 

(؟7) سورة المائدة/ ١‏ 

(") فتح القدير ه/ 28١‏ وبداية المجتهد ؟/ ١1٠١‏ 

(4) جديث: «من ابتاع طعاما فلا يبسعه حتى يستوفيه». 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ 749 ط السلفية) ومسلم 
١١50 /(‏ -ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 

(ه) أخرج هذه الرواية أبوداود (8/ لاعس عرسمية 
دعاس) من حديث عبدالله بن عمرو 

١81 /9 المجموع‎ )5( 


ال١‎ 


رواية : «عند شروطهم)” © والقول بالخيار بعد 
العقد يفسد الشرط. مع أ 
الشروط . 

وقاسوا البيع ونحوه من المعاملات المالية في 
هذا على النكاح, والخلع, والعتق على مال» 
والكتابة» وكل منها عقد معاوضة يتم بلا خيار 
المجلس» بمجرد اللفظ الدال على الرضاء 


ن الحديث يعتبر 


فكذلك البيع . 
كا قاسوا ما قبل التفرق على مابعده. وهو 
قبائن جل 9 


ومن طريق النظر قالوا: إن خيار المجلس 
خيار بمجهول. فإن مدة المجلس مجهولة. 
فأشبه ما لوشرطا خيارا مجهولا. وهذه جهالة 
فاحشة ممنوعة في الشرع 0 
مطلقاعن شرطء والعقد المطلق يقتضي ثبوت 
الملك في العوضين في الحال. فالفسخ من أحد 
العاقدين يكون تصرفا في العقد الشابت 


)١(‏ حديث: «المسلمون على شروطهم». وني رواية: «عند 
شر وطهم». أخرجه أبو داود (4/ 7١‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) من حديث أبي هريسرة. وإسناده حسن, والرواية 
الأخسرى أخرجها (الدارقطني (*/ 717 ط دار المحاسن) 
من حديث عائشة. وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص 
(5/ 7 ط شركة الطباعة الفنية) . 

(1) نيل الأوطار ه/ 07١‏ فتح القدير / 85 

1١85 /4 المجموع‎ )5( 


بتراضيهماء أوتصرفا 5 بالرفع والإبطال 
من غيررضا الآخروهذا لا يجوز كالم نجر 
الإقالة أو الفسخ من أحدهما بعد الافتراق . 9) 


من ثبوت الخيار : 
* الزمن الذي يثب يثبت فيه خيار المجلس» هو 
الفترة التي أولها لحظة انبرام العقد » أي بعد 


صدور القبول موافقا للايجاب . 
أمد الخيار : 


أمد خيار المجلس لا يمكن تحديده. لأنه 

موكول لإرادة كل من المتعاقدين., فيطول 
برغبتها في زياذة التروي», ويقصرباإرادة ' 
المستعجل منهم| حين يخاير صاحبه أويفارقه .. فهو 
يخالف في هذا خيار الشرط القائم على تعيين 
الأمد بصورة محددة . فانتهاء الخيارعلى هذا 
غير منضبط لارتباطه بأحد أمرين : التفرق أو - 
التخاير. وكلاهما غير معروف زمن حصيوله . 

ولكن هناك وجها في المذهب الشافعي» 
وصفه النووي بأنه ضعيف. مفاده : أن لخيار 
المجلس أمدا أقصى هوثلاثة أيام كيلا يزيد عن 
خيار الشرط . 

وهناك وجه ثالث أن من مسقطاته شروع 
أخد المتعاقدين في أمر اخرء وإعراضه عما يتعلق 


)١(‏ البدائع ه/778. والعناية على الهداية ه/ 04١‏ وتبيين 


الحقائق للزيلعي 7/4 


-5لاا سه 


بالعقد مع طول الفصل . فهذا المسقط يقصر 
من أجل الخيار أكثر من التفرق أو التخاير. لأنه 
يحصره في حالة التعاقد الحادة وهي برهة يسيرة . 
والراجح لدى الشافعية هوالوجه الأول القائل 
بأنه ثابت حتى التفرق أو التخاير: 7 

انتهاء الخيار : 

© أسباب انتهاء الخيارمنحصة في التفرق» 
والتخاير (اختيار إمضاء العقد). وهناك سبب 
الث ينتهي به الخيارتبعا لانتهاء العقدء. 
أصلاء وهوفسخ العقد., ذلك أن الفسخ هو 
الذي شرع خيار المجلس لإتاحته. لكنه يأتي 
على العقد وما بني عليه . وكذلك يسقط الخيار 
بالتصرف في المبيع » وبالموت. على خلاف بين 
المذاهب القائلة بخيار المجلس . 

أولا: التفرق : 

؟ - ينتهى خيار المجلس بالتفرق» وهوسبب 
متفق عليه بين المثبتين لهء ويراعى فيه عرف 
المتعاقدين . 9) 


ثانيا ‏ التخاير : 

١‏ من أسباب انتهاء خيار المجلس اختيار لزوم 
العقد. على أن يحصل ذلك من العاقدين 
)١(‏ المجموع 14م 


(9) الملجموع / مل والمغنى "/ /01٠ه.‏ وماية المحتاج 
5/خ ومغني المحتاج 6/7 4. والمكاسب 777 


كليهماء فيسقط به الخيارء وسبيله أن يقولا: 
اعجةرهاالزوم العقده او اممتجاءء او الزمتاءء ال 
أجزناه أونحوه. واجتماعهما على اختيار اللزوم 
يسمى : التخاير» (2 وله نظير الأثر الذي يحدث 
بالتفرق . 


الخلاف في التخاير : . 
4- اختلف المثبتون لخيار المجلس في انتهائه 
بالتخايرء 2 الشافعية وأحمد في رواية 
وصفها ابن قدامة بأنها أصح إلى انتهاء خيار 
المجلس بالتخاير. 

وذهب أحمد في رواية أخرى إلى عدم انتهاء 
خيار المجلس بالتخاير» وهوظاهر كلام الخرقي 
في مختصره. ”© مستند الرواية المقتصرة على 
التفرق أن أكثر الروايات عن النبى يكل : 
«الببعان بالخيارما لم يتفرقا» من غير تقييد 
ولا تخصيص. وهي رواية حكيم بن حزام , 
وأبي برزة» وأكثر الروايات عن ابن عمر. 

أما مستند الرواية المصححة التى تجعل 
المسقط أحد الأمرين : ارق و الق اي فهو 
الروايات الأخرى المتضمنة لذينك الأمرين» 
كرواية ابن عمر المرفوعة: «فإن خير أحدهما 


)١(‏ ومن صور اختيار اللزوم أن يقولا: تخايرنا العقد. 


445/8 المغني‎ .1١5/ شرح المنبج‎ 19.٠ /4 المجموع‎ )١( 
مفلفا‎ 


“لاا 


لزم» وفي رواية أخرى متفق عليها: «المتبايعان 
بالخيارما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن 
خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع» 
. قال ابن قدامة: والأخذ بالزيادة أولى . 7) 


أحكام التخاير . 


4 التخاير إما أن يحصل صراحة بنحوعبارة : 
اخترنا إمضاء العقد. وإما أن يقع ضمناء 
ومثاله: أن يتبايع العاقدان العوضين (اللذين 
جرى عليه العقد الأول) بعد قبضها في 
المجلس., فإن ذلك متضمن للرضا بلزوم العقد 
الأول. بل يكفي تصرف أحد العاقدين مع 
الآخر بالعوض الذي لهه أي لا يشترط تبايع 
العوضين. :بل هو مجرد تصويرء ويكفي بيع 
أحدهما لسقوط الخيار وإمضاء العقد . 9) 


وانتهاء خيار المجلس بالتخاير, إنما هوإذا 
وقع اختيار الفسخ أو الإمضاء من العاقدين» أو 
قالككل منبا للآخر: اختر, فيؤدي ذلك 
لسقوط الخيار. أما إذا قال أحدهما للآخر: 
اخترء فسكت ول يجب بشيء, فما حكم خيار 


الساكت؟ وما حكم خيار القائل؟ 

)١(‏ المغني 5/ذ" غ21 

(؟) نهاية المحتاج 4 بحاشية الشبراملسي, المجموع 
ءا لحل 


خيار الساكت بعد التخيير : 
ذهب الشافعية وهو الراجح عند الحنابلة إلى 
أن الساكت لا يتقطع خياره . 9 


والقول الثاني للحنابلة : سقوط خياره. 
واستدل للاتهاه الأول بأنه لم يوجد منه ما يببطل 
عارك سس ارقا إن بكقاع النده 
أوالإمضاء. فإسقاط خياره يتنافى مع حقه في 
الخيار والاختيار بنفسه . 9 


واستدل للاتجاه الثاني بقياس السقوط على 
الثبوت. فكم أن ثبوت خيار المجلس لا يتجزأ 
فلا يثبت لأحدهما دون الآخرء فكذلك 
سقوطه» ليتساويا في انتهاء العقد. كما تساويا في 


قيامه ونشوئه ًَ ىف 


خيار المنفرد بالتخيير : 

أماخيار الذي بادر إلى تخيير صاحبه فلم 
يجبه هذا بشيءء ففيه عند الشافعية والحنابلة 
رأيان: 

الأول: سقوط خياره ‏ وهوالأصح - بدلالة 
تعليق الحديث مصيرخيار العاقد على صدور 


١5١ المهذب والمجموع 08 وق8/‎ )١( 


(7) المغني 485/٠‏ » منتهى الإرادات /١‏ /اه ”2 المقنع 74/9 

(") للشافعية نحو هذا الخلاف فيما لو (اختار) أحدهما إمضاء 
العقد وسكت الآخر. وهذه المسألة غير المذكورة آنفا فتلك. 
فيه| لو (خير) صاحبه . . (المجموع )١41١/9‏ 


ب 15س 


التخييرمنه. ولأنه جعل لصاحبه ما ملكه من 
الخيار فسقط خياره . 


الرأي الشاني: لا يسقط خياره. لأنه خير 
صاحبه فلم يختر. فلم يؤثر فيه, لأن إقدامه 
على التخيي ركان بقصد الاجتماع على رأي 
واحد لحراء فلم لم يحصل بقي له خياره . 9) 


اختيار فسخ العقد : 

٠‏ -سواء حصل الفسخ للعقد من العاقدين 
جميعاء أومن أحدهماء فإن العقد ينفسخ 
بصدوره من أحدهماء ولوتمسك الآخر بإجازة 
العقد. ذلك أن الفسخ مقدم على الإجازة حين 
اختلاف رغبة المتعاقدين, لأن إثبات الخيار إنا 
قصدبه التمكن من الفسخ دون الإجازة 
لأصالتها. والفسخ ‏ كا ذكر النووي ‏ مقصود 
الخيار: 9) 


وفسخ العقد مسقط للخيارتبعاء لأن سقوطه 
كان لسقوط العقد أصلاء فيسقط الخيار أيضا 
لابتنائه عليه. وحسب القاعدة الشرعية «إذا 
بطل الشيء بطل ما في ضمنه» . 9 


ولا فرق بين حصول الفسخ مباشرة. أو 


)١(‏ المجموع 4/ 180., مغني المحتاج 1/ 45. نهاية المحتاج 
4/5 المغني / 2485 الفروع 47/4 

(؟) مغني المحتاج ؟/ 55, المجموع ١91/9‏ 

(*) من القواعد الكلية التي صدرت بها المجلة المادة/ 7ه 


عدف ها« برها م كه واه فق واو أي همك برعاي وا نه 4 كو عع وطاق ع كه اها و4 هالغ لاطا واه ورور وام لاع بواجا اه هد 


عقب تخيير أحدهما الآخر, فالآثر للفسخ , لأنه 
هومقصود الخيار. 9) 


الثا ‏ التصرف : 
١‏ -يفترق الشافعية عن الحنابلة في هذا 
المسقط. ففي حين يأباه الأولون. ويصرحون 
بأن التصرف في المبيع أوالثمن لا يسقط خيار 
المجلس في غير صورة البيع كما سبق. يذهب 
الحنابلة إلى التفصيل. ففي عدة صوريسقط 
بالتصرف من المشتري - أوالبائع ‏ خيارهما 
جميعاء أوخيار أحرهها 9) 

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر فقهاء الشافعية 
اكتفوا بالبيان دلالة دون التصريح بعدم الآثر 
للتصرف في إسقاط خيار المجلس. حيث نصوا 
في باب خيار الشرط على إسقاطه إياه» وسكتوا 


ش في خيار المجلس عن اعتباره مسقطاء لكن 


القناضي زكريا لمختصره «المنيج ) عندما اقتصر 
على المسقطين: التخاير والتفرق» أضاف 
محشيه سليمان الجمل قائلا من طريق الحاشية 
على نهاية المحتاج" عن شرح العباب: إنه 
يفهم من حصره لقاطع الخيار فيههما» أن ركوب 
المشتري الدابة المبيعة لا يقطع. وه وأحد 
)١(‏ المجموع ١431/6‏ 


(1) مغني المحتاج */ 40 المغني 441/8 
(*) نهاية المحتاج بحاشية الشبراملسي 4/ 4-1 


س١6‎ 


وجهين لاحتمال أن يكون لاختبارهاء 00 
يقطع. لتصرفه» والذي يتجه ترجيحه الأول 
ولا نسلم أن مثل هذا التصرف يقطعه. ويقاس 
بالذكورما في معناه. ثم أكد هذا بأنه من 
الفروق بين خيار المجلس وخيار الشرط . 27 
أما الحنابلة, فلدييم صوريسقط بها خيار 
المتعاقدين أهمها: تصرف المشتري بإذن البائع 
له في ذلك التصرف. فإنه مسقط لخيارهماء 
والتصرف صحيحء وذلك لدلالته على 
تراضيها ا ان من التخاير. 
أما تصرف البائع بإذن المشتري , فالراجح أنه 
ماثل في الحكم لتصرف المشتري » وقد ذكر في 
المغني أن فيه احتمالين., وأن الوجه في احتمال 
عدم إسقاطه للخيار» أنه لما كان لا يحتاج إلى 
الإذن. فتصرفه ى! لو كان بغيرإذن. 9 


أما تصرف أحدهما بتصرف ناقل» كالبيع. 
أوالهبة, أوالوقف». أوبتصرف شاغل 
كالإجارة, أوالرهن . . فلا يسقط الخيار. لأن 
البائع تصرف في غير ملكه ‏ بناء على أن الملك 

في مدة الخيار للمشتري عندهم ‏ وأما المشتري 


)١(‏ شرح المنبج بحاشية الجمل / 21١7‏ وقد استوجه بعدئذ 
قيدا على الإطلاق في إسقاط التصرف لخيار الشرط 
«/ و١‏ 

)١(‏ المغنى / 491 م717/74, وكشاف القناع 7٠١9/8‏ وقد 
سوى بين صورتي البائع والمشتري في الإذن. 


فإنه يسقط حق البائع من الخيان واسترجاع 
المبيع , وقد تعلق حق البائع به تعلقا يمنع جواز 
التصرف فمنع صحته أيضا 9) 


رابعا: إسقاط الخيار ابتداء : 
١‏ -المراد هنا بإسقاط الخيار: التنازل عنه قبل 
استعماله. وذلك قبل التعاقد. أوفي بداية العقد 
قبل إبرامه. وتسمى هذه المسألة : التبايع بشرط 
نفي الخيار. وعلى هذا الاصطلاح لا يعتبرمنه 
التخلى عن الخيار بعد التعاقد. أثر استحقاق 
العاكدين له ره المجلس. فالتخلي عنه 
حينئذ بالتخاير يستحق اسم (الانتهاء) للخيار» 
لا الإسقاط له. 

أما حكم هذا الإسقاط فقد اختلف فيه 
القائلون بخيار المجلس, فكان هم فيه الآراء 
التالية : 

الأول: صحة الاسقاطء وهومذهب 
الحنابلة» ووجه ليس بالمصحح عند الشافعية . 

:الثاني: امتناع الإسقاط وبطلان البيع 
أيضاء وهو الأصح عند الشافعية, وهو 
المنصوص في البويطي, وكتب المذهب القديم . 

الثالث: امتناع الإسقاط وصحة البيع» وهو 
وجه عند الشافعية غير مصحح اين 


)١(‏ المغني “/ 6 متا وكشاف القناع 7١8/7‏ اح 
(5) المغني 485/8 مل/اه/0؟, كشاف القناع ,58٠١/"‏ - 


كا مه 


١7 ١7 خيار المجلس‎ 


ا في إسقاط الخيارفي ابتداء العقد أن 

يسقطهه كلاهماء أوينفرد أحدهما بإسقاط 
ا خياره» أويشترطا سقوط خيار أحدهما بمفرده . 
ففي إسقاط خياريهما يلزم العقد. وني إسقاط 
خيار أحدهما يبقى خيار الآخر. )١(‏ 


وقد احتج من صحح إسقاط الخيار قبل 
العقد بحديث الخيار نفسه. حيث جاء في 
إحدى رواياته : «فإن خي رأحدهما الآخر فتبايعا 
على ذلك فقد وجب البيع» وفي رواية : «إلا أن 
يكون البيع كان عن خيار» فإن كان البيع عن 
خيار فقد وجب البيع» .”© وهذه الروايات, 
وإن كان المراد بها التخايرفي المجلس. فهي 
عامة تشمله وتشمل التخايرفي ابتداء العقد. 
فهما في الحكم شيء واحد . ولأن ما أثرني الخيار 
في المجلس., أثر فيه مقارنا للعقد. فا يكون 
للعاقد التنازل عن الخيار بعد استحقاقه له ذلك 
قبيل التعاقد. وتشبيهه بخيار الشرط في جواز 
إخلاء العقد عنه» فكذلك خيار المجلس . 


ونما استدل به بعض أصحاب الشافعي 


- الشرح الكبير على المقنع 4/ 54. المهذب. والمجموع 
و0و1ل مغني المحتاج */غ: ونباية المحتاج 8/4 

٠٠١ /* كشاف القناع‎ )١( 

(1) حديث: «فإن خير أحدهما الآخسر». أخرجه مسلم 
١١7/0‏ -ط الحلبي) . من حديث عبدالله بن عمسر. 
والرواية الثانية أخرجها النسائي دن ط المكتبة 
التجارية) . 


الذين نحوا ف هذه المسألة منحى الحنابلة » أن 
الخيار جعل رفقا بالمتعاقدين. فجاز لها تركه . 
ولأن الخيار غرر فجاز إسقاطه . 


أما دليل المنع ‏ وهوالأصح في مذهب 
الشافعي ‏ فهو أنه إسقاط للحق قبل ثبوت 
سببه. إذ هوخياريثبت بعد تمام البيع فلم يجر 
إسقاطه قبل تمامه. وله نظير هو (خيار الشفعة) 
فإن حق الشفيع في ذلك لا يمكن إسقاطه قبل 
ثبوته . 

واحتسج بعضهم بأن إسقاط خيار المجلس 
ينافي مقتضى البيع لثبوته شرعامصحوبا 2 
بالخيار فأشبه ما لوشرط أن لا يسلم المبيع . 

أما دليل جواز إسقاط الشرط فقط وصحة 
البيع. فهومافي الشرط من مخالفة مقتضى 
العقد, لكنه لما كان لا يؤدي إلى جهالة في أحد 
العوضين». يبطل وحده ولا يبطل العقد. )١‏ 


أسباب انتقال الخيار : 
أولا 1 الموت 


- اختلفت الآراء في أثر المسوت على خيار 
المجلس على الصورة التالية : 


)١(‏ المغني */ 48 .485 م77617, والمجموع شرح المهذب 


١86/9‏ . مغني المحتاج 7/ 44 , الشرح الكبير على المقنع 
5/5" هت كشاف القناع ؟'/ 41460 


دلالااه 


الأول: انتقال الخيار بالموت إلى الوارث. وهو 
الأصح من مذهب الشافعية . 

الثاني: سقوط الخيار بالموت. وهو مذهب 
الحنابلة . 

الشالث: التفصيل بين وقوع المطالبة من الميبت 
به في وصيتهء وعدم تلك المطالبة» وهو قول 
للحنابلة . 9) 


استدل القائلون بانتقال الخيار- بالموت ‏ إلى 
الورثة بظاهر القران, والأحاديث. في انتقال 
ما تركه الميت من حق إلى الورثة» ومن ذلك 
حديث: «من ترك مالا فلورثته».2"7 وخيار 
المجلس خيارثابت لفسخ البيع فلم يبطل بالموت 
كخيار الشرط . 


كما استدلوا بقياس خيار المجلس على خيار 
العيب» فكلاهما حق لازم ثابت في البيع بحكم 
الشرع » ولا خلاف في انتقال خيار العيب 
بالموت, فكذلك خيار المجلس . ويقاس أيضا 
على خيار الشرط, وهم يقولون بأنه مما يورث . 

واستدل القائلون بإبطال الخيار يموت 
صاحبه. بأنه إرادة ومشيئة» تتصل بشخص 


)١(‏ مغنى المحتاج 8/7 4. المجموع .7١5/4‏ الفروع 
4١/4‏ المغني 585/7 

(0) أخرجه البخاري (الفتح /1١7‏ 4ط السلفية), ومسلم 
١7107 /(‏ الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


العاقد. وانتقال ذلك إلى الوارث لا 


يتصور. 


ثانيا : الجنون ونحوه : 
-إذا أصيب أحد العاقدين في مجلس العقد 
بالجنونء أوأغمي عليه. انتقل الخيار في 
الأصح إلى الولي من حاكم أوغيره: ٠‏ 
كالموكل عند موت الوكيل» وقد ارتأى بعض 
الفقهاء أن ذلك حيث يئس من إفاقته أوطالت 
مدته. لكن الراجح عدم الانتظار مطلقا. 9 

وكذلك إن خرس أحدمهماء ولم تفهم 
إشارته. ولا كتابة له نصب ال حاكم نائبا عنه. 
وإن أمكنت الإجازة منه بالتفرق. وليس هو 
محجورا عليه وإنما الحاكم ناب عنه فيم| تعذر منه 
بالقولء أما إذا فهمت إشارته. أوكان له كتابة 
فهو على خياره. ٠‏ 

وهناك قول آأخر بسقوط الخيارفي الجنون 
والإغماء. لأن مفارقة العقل ليست أولى من 
مفارقة المكان . 9© 

وذهب الحنابلة إلى أن الجنون لا يبطله. فهو 


)١(‏ غباية المحتاج 28/84 ومغني المحتاج والمجموع 


4 © المغني 445/7 الفروع 4١/4‏ وفيه: وقيل: 
كخيار الشرطء. أي لا يورث إلا بمطالبة الميت به في 
وصيته . 

(7) حاشية الجمل على شرح المنبج */ ٠١8‏ 

(”) مغني المحتاج 47/1 


-١78- 


خيار المجلس ١١6‏ /ا١ا‏ 


على خيارة إذا أفاق. أمافي مطبق الجنون 
والإغماء 4 .فيقوم أبوه أووصيه أوالحاكم مقامه. 
بخلاف الموت لأنه أعظم الفرقتين. © 


اثار خيار المجلس : 

6 لخيار المجلس اثار مختلفة في العقد. لكن 
أحدها يعتبر الأثر الأصلي للخيار, في حين 
تكون الأخرى آثارا فرعية» هذا الأثر الأصلي هو 
المقصدد من الخيارومن كل الخيارات. ولذا 
يمكن أن يسمى (الأثر العام). وهومنع لزوم 
العقد. ويترتب على امتناع لزوم العقد آثار 
متفرعة عنه تتصل بانتقال الملك وغيره . 


أولا : الأثر الأصلي : 

منع لزوم العقد : 000 

75 - مفاد ذلك اعتبار العقد غير لازم إلى أن 
يحصلا التفرق عن مجلس العقد. أواختيار 
إمضاء العقد. فيكون لكل من العاقدين فسخه 
قبل ذلك . 

المجلس» ذلك أن مقصود الخيار الفسخ.9) 


)١‏ الإقناع؟44/7. مطالب أولي النبى 8/7 . منتهى 
الإرادات ١//ا6”,‏ منار السبيل 05/١‏ المغني 
*/ 58 القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام البعلي 
ص 

20( المجموع 191/4 


ملهعو فور رو ةم بم روم نوو ةو ميان ممم ومو مرة ميو موا تمت موه رم عو قموة وم م وومةه نما الم م مر 


ولا يتحقق هذا الملقصود إلا 220 
مرتبة القوة. والاستعصاء عن الفسخ . وهذا 
ينتهي الخيار. 


| ثانيا : الآثار الفرعية : 


انتقال الملك 
١‏ هذا الأثر مختلف فيه بين الفقهاء القائلين 
بخيار المجلس على رأيين : 


الرأي الأول : فقدان الأثر: 

وهذا ما ذهب إليه الحنابلة ‏ في ظاهر المذهب 
- (وهونص الشافعي في زكاة الفطر) . "2 وعلى 
هذا ينتقل الملك إلى المشتري هع وجود خيار 
المجلس . ولا أثرله على نفاذ العقد. بمعنى أنه 
لا يتوقف. كيا لا أثرله على صحة العقدء فهو 
ينتج أحكامه كلها_مع بقائه قابلا للفسخ ‏ 
خلال المجلس إلى حصول ما ينبي الخيارمن 
تفرق أو تخاير. 
الرأي الثاني : تقييد النفاذ: 

وهو مذهب الشافعية في الأظهر عندهم من 
ثلاثة أقوال ‏ أن للخيار أثرا في نفاذ أحكام 
العقد. فهويعتبرموقوفا مراعى من حيث انتقال 


. الفروع 86/4 , كشاف القناع‎ ,ىا/”٠م‎ 484/٠ المغتني‎ )١( 
1/7 المجموع كرف مغني المحتاج‎ 6 


ةا 


١8 - ١1 خيار المجلس‎ 


بوهوم ةر ءءء ون ةم موف مره ءارم ام و ف هرا فم مو مايريم ةنوم م يه م مر يم ممم ند و ممم مه ممه 


الملك. فلا يحكم بأنه مملوك للمشتري 
ولا للباد 2 بل ينتظر. فإن تم العقد. » حكم بأنه 
كان ملكا للمشتري بنفس العقد., وإلا فقد بان 
أنه ملك الباء ثع لم يزل عن ملكه . وهكذا يكون 

الثمن موقوفا . )١‏ 
واستدل أصحاب الرأي الأول (القائل 

بانتقال الملك) بأدلة كثيرة, أهمها الاستدلال 
بالسنة. وهي قوله عليه الصلاة والسلام : «من 
باع عبدا وله مال» فاله للبائ 3 إلا أن يشترطه 
المبتاع »9 وحديث: «من باع نخلا بعد أن 
تؤبرء فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع»9) 
وجه الدلالة فيهها: أنه جعل المال المصاحب 
للعبد. والثمرة للمبتاع بمجرد اشتراطه, 
واستدلوا من وجوه المعقول. بأن البيع مع وجود 
خيار المجلس بيع صحيح . فينتقل الملك في 

أثره. ولأن البيع تمليك» فيثبت به الملك, 

وثبوت الخيار فيه لا ينافيه . 7*) 

٠١ /4 المجموع 8/ ٠لا نباية المحتاج‎ )١( 

(1) حديث: «من باع عبداً وله مال. فهاله للبائعء إلا أن 
يشترطه المبتاع» . أخرجه أبو داود (/ 7١‏ تحقيق عزت 
عبيد دعاس) من حديث جابر بن عبدالله. وقال المنذري: 
«في إسناده مجهول». كذا في مختصر السنن (0/ 8١‏ نشر 
دار المعرفة) . 

() حديث : «من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع». أخرجه البخاري (الفتح ه/ 117 ط 
السلفية). ومسلم ١١77/0‏ _ط الحلبي) من حديث 
عبدالله بن عمرء واللفظ للبخاري. 

(4) المغني 484/7 . وكشاف القناع 01/1 


المدة تحمسب من 


أما أصحاب الرأي الثاني (القائل بأن الملك 
موقوف مراعى إلى أن ينتهي الخيار» فيعرف 
كيف كان عند العقد) وهوظاهر مذهب 
الشافعية بأن الخيار (كخيار الشرط مثلا) إذا 
ثبت للبائع وحده لم ينتقل الملك في العوضين . 
وإذا ثبت للمشتري وحده انتقل الملك فيهماء 
فإذا ثبت الخيار للعاقدين (وذلك ما يحصل في 
خيار المجلس. بحكم الشرع) فإن مقتضى 


ثبوته للبائع عدم انتقال الملك. ومقتضى ثبوته 
اللمشتري انتقاله. فلابد من التوقف والمراعاة 
(الترقب) إلى أن ينتهي الخيار بالتفرق» أو 
التخاير» أو غيرهها . 7) 


أثر خيار المجلس على العقد بخيار شرط : 

لا أثر خيار المجلس على خيار الشرط. 
فإن مدة خيار الشرط تحسب من حين العقد 
الواقع فيه الشرط . هذا إذا كان خيار الشرط قد 
اشترط في العقد, أما إن اشترط في المجلس فإن 
حين الشرط . زفق 
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)١(‏ خباية المحتاج بحاشية الشبراملسي 0 ومغني المحتاج 


0/1 والمجموع /ظ>2 
(1) نباية المحتاج 5/5 


-1806اه 


خيار المرابحة. خيار المسترسل»ء خيار المواضعة. خيار النبحش. خيار النقد ١‏ 


خيار النقد 


التعريف : 
١‏ - سبق تعريف الخيار. أما النقد فمن معانيه 
لغة: الإعطاء والقبض» يقال نقدت الرجل 
الدراهم. فانتقدها بمعنى أعطيته إياها 
وخيار النقد اصطلاحا هو: (حق يشترطه 
العاقد للتمكن من الفسخ لعدم النقد) .7 
وله صورتان : ٠‏ 
١‏ - التعاقد واشتراط أن المشتري إذا لم ينقد 
الشمن إلى مدة معلومة فلا عقد بيتبما. 
ومستعمل الخيار في هذه الصورة هوالمشتري. 
وإن كانت فائدته الكبرى للبائع . وقد وصفوا 
هذه الصورة أنها بمنزلة اشتراط (خيار الشرط) 
للمشتري . 
؟ ‏ التعاقد ثم قيام المشتري بالنقد مع الاتفاق 
على أن البائع إذا رد العوض في مدة معلومة فلا 
عقد بينهها. ومستعمل الخيار هنا هو البائع» وهو 


)ع( المصباح مادة : «ونقديو رد المحتار 2736/5 البدائع 
هلها 


اماه 


وحله المتتفع بالخيار. وهذه الحالة الثانية ذات 
شبه تام ببيع الوفاء ثما جعل بعضهم يدخل بيع 
اللوكاءفى حيار النقده وقول البائع 
للمشتري : بعتك هذه الدار بكذا بشرط أني 
متى رددت إليك الثمن في موع د كذا ترد إلي 
المبيع وهذه الصورة بمنزلة اشتراط (خيار 
الشرط) للبائع . 9 

مشر وعيته : 

ر؟ ‏ أثبت هذا الخيار المالكية والحنابلة والحنفية» 
إلا زفر بن الهذيل. وقال به الثوري وإسحاق 
وأبوثورء وحكي عن عمر وابن عمرء وقال به 
من الشافعية أبوإسحاق الشيرازي محتجا بأثر 


عمر فيه . 
وخالف في هذا الخيار الشافعية في الصحيح » 
وزفر. 9) 
واستدل مثبتوهذا الخياربالقياس وآثار 
الصحابة ووجوه من المعقول . 


لاتحاد العلة بينهماء وهي التروي . فهاهنا 


)١(‏ رد المحتار 4/ 49 » الفتاوى الهندية نقلا عن الذخيرة 
م/ 9" المعاملات الشرعية ص76١‏ 

(0) البدائع ه/ ه2107 فتح القدير ه/ 265٠7‏ الفتاوى الهندية 
#/ و" البحر الرائق 5/ 5» المجموع 14/94., المغني 
ه/ 4 ,5٠‏ الاختيارات ص"/ا 


ل و عالاطاتك وود جع عل واه لوجر تخفاع عو راع بي ع الها ع ومو قا وو ع و و ول 00 


يتروى البائع أيحصل له الثمن أم لا . وكذلك 

يتروى المشتري أيناسبه البيع أم لا فيسترد 
ما نقد (باشتراط ذلك مع البائع) .9 

وأما آثار الصحابة في ذلك» فقد روي الأخذ 
به عن عمر وغيرو» وذكر عبد الرزاق في المصنف 
أن عمروبن دينار أثبته. وقضى به شريح في 
واقعة, وأن المشتري جاء بالثمن من الغد 
فاختصما إلى شريح فقال: أنت أخلفته . 9) 

واحتجوا له من وجوه المعقول بداعي الحاجة 
إليه. كالحاجة إلى خيار الشرط. للتروي من 
المشتري في معرفة قدرته على النقد. ومن البائع 
ليتأمل هل يصل إليه الشمن في المدة تحرزا عن 
المماطلة من العاقد الآخر: 9 

واستدل من لم يثبت هذا الخيار بأنه ليس 
بشرط خيار» بل هوشرط فاسد مفسد للعقد. 
لأنه شرط في العقد شرطا مطلقا وعلق فسخه 
على غرر» فأشبه ما لوعقد بيعا مثلا بشرط أنه 
إن قدم زيد اليوم فلا بيع بيننا. واحتج زفر لنفيه 
بقياس آخرهو أنه بيع شرطت فيه إقالة فاسدة 
لتعلقها بالشرط. واشتراط الإقالة الصحيحة في 
البيع مفسد للعقد فكيف باشتراط الفاسدة؟7*) 
)١(‏ فتح القدير 5٠07/٠‏ ط»5 . البدائع ه/175., المغني 

وذالفن 
)١(‏ المغني / الات لاه المصئف ///ه 
(*) فتح القدير ه/ 507 
(5) المغنى ه/ 04 طك. المجموع 019/4 فتح القدير 


6ه 


اماه 


خيار النقد  *‏ 4 


وما ذكره زفر هو القياس» وقد ذكر الكاساني 
أن ثبوت خيار النقد على خلاف القياس » فهوجائز 
بالاستحسان., ووجه الاستحسان أن البيع الذي 
فيه خيار النقد هوف معنى البيع الذي فيه خيار 
الشرط بجامع التعليق في كليهماء كل ما في الأمر 
اختلاف المعلق عليه بين كونه مرور المدة دون 
فسخ أومرورها دون نقد. ولا يمنع ثبوته 
بالقياس (أو بالدلالة التي هي أقوى منه) أنه 
ثبت استحسانا على خلاف القياس. فالمراد 
قياسه على خيار الشرط وكلاهما ثبتا على 
خلاف القياس» أي مخالفين للأصول العامة 
القاضية بلزوم العقد كأصل ثائت. 


صاحب الخيار :. 

*- يمكن أن يكون صاحب الخيار المشتري أو 
البائع بحسب الصورة التي اشترط فيهاء فإذا 
ظهر بعبارة (على أن المشتري إذا نقد في المدة, 
وإلا فلا بيع) فصاحبه هوالمشتري., لأنه هو 
المتمكن من الفسخ بعدم النقد. وأما إن ظهر 
بعبارة (إن رد البائع الثمن خلال المدة المعينة 
فالبيع مفسوخ) فصاحب ال خيار هو البائع» ورده 
الثمن تصرف منه بالفسخ . 


وفائدة البائع من هذا الخيار أكثر من المشتري 
لأنه يستفيد منه. سواء أكان الخيار للمشتري 2 


أم كان البائع صاحب الخيار» لانتفاعه بحصول 


الفسخ إذا مطل المشتري . 7) 


مدة خيار النقد : 
5 -لَ تتفق الآراء الفقهيةفي مدته. بل 
اختلفت». أسوة بالخلاف الواقع في خيار 
الشرطء لأنه في معناه. مع بعض المغايرة نظرا 
لثبوت خيار الشرط بالنص وثبوت هذا الخيار 
بالاجتهاد, والآراء في مدته هي : 
١‏ التفويض للمتعاقدين : فلهما أن يحددا الأمد 
الذي يريان فيه مصلحتهماء ولوزاد عن ثلاثة 
أيام . وهذا مذهب الحنابلة ومحمد بن الحسن 
وحذله من الحنفية. وقد جرى على موجب قوله 
في خيار الشرط. وعليه الثوري وإسحاق. 
١‏ التحديد بثلاثة أيام. أوما يقاريها: وليبس 
للمتعاقدين أن يشترطا مدة زائدة . فالتحديد 
بالشلاث قول أبي حنيفة وصاحبه أبي يوسف 
(وقد خالف صنيعه في خيار الشرط لتفريقه 
بيغهماء لورود اثارفيه با فوق الشلاث» وبقي 
خيار النقد على أصل المنع) وهوأيضا مذهب 
أبي ثوروحكي عن ابن عمر. وأما التحديد بها 
يقارب الشلاث على أن لا يجاوز العشرين يوما 
فهوقول مالك . 

هذاء وإن اشترط مايزيد عن الشلاث» 


)١(‏ البحر الرائق 5/ لا فتح القدير 2507/0 رد المحتار 
5 . 
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على قول أبي حنيفة وأبي يوسف. ينظر إن نقد 
في الثلاث جازء وإلا فسد البيع ول ينفسخ , كما 
حققه ظهير الدين, وأقرذلك ابن امام وابن 
عاسيدين - بوقنن جعلوااذلك قدا مَوضيحا للمراد 
من عبارة (فلا بيع بيننا) في صورتي خيار النقد. 
فإنها بظاهرها تقتضي الانفساخ بعد النقد أو 
بالرد بعد النقدء لكنهم حملوا المراد على أنه 
للفساد. أي يستحق الفسخ ويمكن انقلابه 
صحيحا إذا لم يتمكن فساده, كا في النقد قبل 
انقضاء الأيام الغلاثة . 9) 


سقوطه وانتقاله : 

ه_خيار النقد يواثل خيار الشرط في أسباب 
السقوط وأحكامه. وكذلك انتقاله. فهو 
ورت «عنف لقف ابن بخان العرطا 
(أصله). 22 وتفصيل ذلك في مصطلح : (خيار 
الشرط) . 


صورة مشهورة من خيار النقد (بيع الوفاء) . 

> جعل ابن نجيم من الحنفية المكان الأنسب 
لبحث بيع الوفاء هوخيار النقدء وعلل ذلك بأن 
بيع الوفاء من أفراد مسألة خيار النقد. لكن 
صاحب الحاشية على كتابه ابن عابدين م 
)١(‏ رد المحتنار 4/ 49» فتح القدير ه/ ٠0٠”‏ الفتاوى الهندية 


نقلا عن الخانية / 14 البدائع هلال المغني */ أعام 
(؟) رد المحتار 00011 


يرتض ذلك التعليل حيث نقل عن «النهر» أنه 
إنما يكون من أفراده بناء على القول بفساد بيع 
الوفاء إن زاد على الشلاثء لا على القول 
بصحته. إذ خيار النقد مقيد بثلاثة أيام» وبيع 
الوفاء غير مقيد بهاء فأنى يكون من أفراده؟ !29 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (بيع الوفاء) . _ 


خيار الحلاك 


انظر: ألبسة 


انظر: ألبسة 


)0ع( البحر الرائق وحاشيته لابن عابدين «مئحة الخالق» 8/5 


١ سا١88-‎ 


لوومة مم ةرم وفووووة د مويو عرو وو وميا مر مم نه وو و ووه رهن م من 


٠‏ أنه 


0 


التعريف : 

الخيانة والخون لغة: أن يؤتمن الإنسان فلا 
ينصح . قال الله تعالى : «وإما تخافن من قوم 
خيانة فانبذ إليهم على سواء6”() ونقيض 
الخيانة الأمانة . 9) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الغش : 

- الغش لغة : نقيض النصح . وقدغشه 
يغشه غشاء ترك نصحه وزين له غير المصلحة . 
واصطلاحا: هوتدليس يرجع لذات المبيع, 
كتجعيد الشعرء ودق الثوب. والخيانة أعم منه . 


)١(‏ سورة الأنفال/8ه 

)١‏ القرطبي 7/ 846. والمفردات للراغب الأصفهاني 
والصحاح والمصباح مادة : «خون». 

(5) الزرقاني 47/8. وروضة الطالبين /٠١‏ ٠551ء‏ والعناية 
على المداية 4/ 77 ط الأميرية. والبناية 885/2 . 


ومهومنوةة مي عميووةة ووم و ةنم ممم نوو فينم رم را نوف قوءو تجو قفوو ور مثو ميقم رمرم ممم 


إذ هي تدليس يرع إلى ذات المبيع» أوإلى 
صفته. كأن يصفه بصفات كاذبة» أوإلى أمر 
خارج » كأن يذكر ثمنا على وجه الكذب : () 


ب النفاق : 


“ النفاق: الدخول في الإسلام من وجه 
والخروج عنه من وجه آخحر. والخيانة تقال في 
شأن العهد والأمانة. والنفاق يقال في شأن 
الدين ين 


ج - الغصب والسرقة : 

5 - فرق العل)ء بين الخائن والسارق 
والغاصب. بأن الخائن هوالذي خان ما جعل 
عليه أميناء والسارق من أخذ خفية من موضع 
كان تممنوعا من الوصول إليهء وربا قيل كل 
سارق خائن دون عكس. والغاصب من أخذ 
جهارا معتمدا على قوته . 9) 


الأحكام المتعلقة بالخيانة : 
ه-خيانة الأمانة حرام لقوله تعالى : «ياأيها 
الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 


. الشرقاوي على التحرير ؟/ " ط:الحلبي‎ )١( 

(؟) الكليات لأبي البقاء الكفوي١1/١١”.‏ والمفردات 
للراغب الأصفهاني . 

(*) المصباح المثير مادة : «خون» . 
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أماناتكم وأنتم تعلمون2”4 ولقولهككل : «اية 
المنافق ثلاث : إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف. وإذا أؤتمن خان» . 9) 


وقد عد الذهبي وابن حجرا طيتمي 3 الخيانة 


من الكبائر, ثم قال: الخيانة قبيحة في كل ' 


شيء» لكن بعضها أشد وأقبح من بعض» إذ 
من خانك في فلس ليس كمن خانك في 
أهلك . ©) 

الخيانة في بيوع الأمانة : 

5 - الأصل في بيوع الأمانة أنها مبنية على الثقة 
والاطمئنان في التعامل بين الطرفين: البائع 
والمشتري . 2 فعلى البائع الحدد و الحا 
عما اشترى به وعما قام به عليه إن باع بلفظ 
القيام.” »لأن المشتري اث ثتمن البائع في إخباره 

عن الثمن الأول من غير بينة ولا استحلاف» 
فتجب صيانة بيوع الأمانة عن الخيانة وعن 
سبب الخيانة والتهمة, لأن التحرزعن ذلك كله 
واجب ما أمكن. قال الله تعالى : #ياأيها الذين 


)١(‏ سورة الأنفال/ /1؟ 

(؟) حديث: «اية المنافق ثلاث». أخرجه البخاري (الفتح 
01 -طالسلفية) ومسلم 78/١(‏ ط الحلبي) من 
. حديث أبي هريرة. 

زشة الزواجر ١/514-758؟‏ تفسسير القرطبي // 17946 
الكبائر للذهبي ٠١8‏ 

(4) بدائع الصنائع ه/ 7 وروضة الطالبين ”/ 26579 
والموسوعة الفقهية 9/ ٠ه‏ 

(0) روضة الطالبين / 9؟6 


أمنوالا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 


وأنتم تعلمون4١"‏ وقال عليه الصلاة والسلام : 
«من غشنا فليس مناء ؛ 9) 

والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها إنما يحصل 
ببيان ما يجب بيانه . 9) 


أما حكم الخيانة إذا ظهرت في بيوع الأمانة 
فللفقهاء فيه خلاف. وتفصيل ذلك في مصطلح 
(بيع الأمانة) . 


خيانة عامل المساقاة : 


- العامل أمين والقول قوله فيم| يدعيه من 
هلاك وما يدعى عليه من خيانة . 29 فإن ثبتت 
خيانة العامل بإقرار أوبينة» أويمين مردودة 
ضم إليه من يشرف عليه إلى أن يتم العمل 
ولا تزال يده» لأن العمل حق عليه ويمكن 
استيفاؤه منه بهذا الطريق فتعين سلوكه جمعا بين 
الحقين» وأجرة المشرف على العامل . ©) 

أما إذا لم تثبت تثبت الخيانة ولكن ارتاب المالك فيه 


)١(‏ سورة الأنفال / /1؟ 

(7) حديث: «من غشنا فليس مناأه». أخرجه مسلم /١(‏ 49- 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

() بدائع الصنائع ه/ 777 


() المغنى لابن قدامة ه/ 4٠١ 25٠9‏ ط الرياض. 
(6) مغني المحتاج / ١ا”‏ نشر دار إحياء التراث العر بي. 
والمغني لابن قدامة ه/ »4٠١‏ ومطالب أولي النبى #/ ١/اه‏ 


كما 


فإنه يضم إليه مشرف وأجرته حينئذ على 
المالك . ('2 هذا عند الشافعية والحنابلة . 

أما الحنفية فيعتبرون كون العامل سارقا 
يخاف عليه من سرقة السعف والثمسر قبل 
الإدراك» من المعاني التي هي عذرني فسخ 
المساقاة, لأنه يلزم صاحب الأرض ضررا لم 
يلتزمه فتنفسخ به. 29 


ويقول المالكية: إن المساقاة من العقود 
اللازمة فليس لأحد العاقدين فسخها بعد العقد 
دون الآخرمالمح يتراضيا عليه. وبناء عليه إذا 
كان العامل لصا أوظالماء لم ينفسخ العقد 
بذلك. ولا يقام غيره مقامه بل يحفظ منه. لأن 
فسقه لا يمنع استيفاء المنافع المقصودة منه. 
فأشبه ما لوفسق بغير الخيانة . 9 


أخذ اللقطة بنية الخيانة : 

8 -من أخذ اللقطة بنية الخيانة والاستيلاء 
يكون ضامنا غاصبا لم يبرأ من ضمانها حتى 
يؤديها إلى صاحبهاء 9 وفي براءة الملتقط بدفع 


ه1/١‎ / مغني المحتاج 0771/7 ومطالب أولي النبى‎ )١( 

(1) تكملة فتح القدير 8/ *0: ط دار إحياء التراث العربي. 
والفتاوى الهندية ©/ .71/8 

(6) الشرح الصغير #/ ”ال/اء وبداية المجتهد 76١ /١7‏ ط دار 


المعرفة» والمغني ع 
(؟) روضة الطاليين ,24٠057/4‏ والجوهرة النيرة 7/ 45 ط ملتان 
باكسبتان . 


عع هيوه وم وهاه ول مقرو وواللا هق وال مامه م ميك وهاها م عاها هاي اها خ عا اها ع هاونلا رة ا وا معو الام لاوم 


اللقطة إلى الحاكم أوردها إلى الموضع الذي 
أخذها منه خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح 
(لقطة) . 


خيانة أهل الصنائع : 
4 - يراعي المحتسب أحوال ل ميان دن 
حيث الأمانة والخيانة» فيقر أهل الثقة والأمانة 
منهم » ويبعد من ظهرت خيانته» ويشهر أمره 
لثلا يغتربه من لا يعرفه . 7) 
ولمالم تدخل الإحاطة بأفعال السوقة تحت 
وسع المحتسب جاز له أن يجعل لأهل كل صنعة 
عريفا من صالح أهلها خبيرا بصناعتهم. 
بصيرا بغشوشهم وتدليساتهم» مشهورا بالثقة 
والأمانة. يكون مشرفا على أحوالهم ويطالعه 
بأخبارهم ومايجلب إلى سوقهم من السلع 
والبضائع. وما تستقر عليه من الأسعار وغير 
ذلك من الأسباب التي يلزم المحتسب 
معرفتها. 2 فقد روي أن النبي كك قال : 
«استعينوا على كل صنعة بصالح أهلهاء. 9© 
وتفصيل ذلك في مطلح : (حسبة) . 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص70 نشر دار الكتب 
العلمية. والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص7١٠‏ نشر دار 


الكتب العلمية . 
(1) نهاية الرتبة في طلب الحسبة ص١١‏ ط مطبعة لحنة التأليف 
والترحمة بالقاهرة . 


() حديث : «استعينوا على كل صنعة بصالح أهلها». - 


دلاما- 


قطع يد الخائن :9) 

٠‏ - لا تقطع يد خائن ولا خائنة ئنة . 29 فقد روى 
جابرأن النبييةِ قال: «ليس على خائن 
ولا منتهب ولا مختلس قطع». 9 


قال ابن امام : وقد حكي الإجماع على هذه 
الجملة . © ولأن الواجب قطع يد السارق» 
والخنائن غيرسارق لقصورفي الحرز, لأن المال 
قد كان في يد الخائن وحرزه لا حرز المالك على 
الخلوص. وذلك لأن حرزه وإن كان حرزالمالك 
فإنه أحرزه بإيداعه عنده لكنه حرز مأذون 
للأخذ ف دخوله . ©) 


وقد اختلف الفقهاء في قطع جاحد العارية : 
فذهب الجمهور إلى أن جاحد العارية 


- أورده الشيزري في نهاية السنية (ص7١‏ ط مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشر) ول يعزه إلى أحد. ول نهتد إليه في 
المصادر الحديثية الموجودة لدينا . 
)١(‏ الخائن هنا هو أن يؤتمن على شيء بطريق العارية أو 
الوديعة فيأخذه ويدعي ضياعه أو ينكر أنه كان عنده وديعة 
أو عارية (فتح القدير 4/ 77 ط الأميرية) . 
)١(‏ فتسح القدير 4/ 7 ط الأميرية والشرقاوي على التحرير 
0 ط الحلبي. والمنتقى // 21١8“‏ وكشاف القناع 
1/5 
(؟5) حديث : «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطسع» . 
أخرجه الترمذي (4/ 7 ط الحلبي) من حديث جابر بن 
. عبدالله. وقال: «حديث حسن صحيح» . 
(4) فتح القدير 4/ 77 
(0) المغنى لابن قدامة 8/ 74٠‏ ط الرياض. وفتح القدير 
4/ 77# ط الأميرية . 


لاقطع عليه لقول رسول اللْهكك : « ليس على 
خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع». ولأن 
الواجب قطع السارقء والجاحد غيرسارق 
وإنها هو خائن فأشبه جاحد الوديعة .9 


وقال أحمد في رواية وإسحاق بن راهويه : إن 
جاحد العارية عليه القطع لما في الصحيحين 
من حديث عائشة رضي الله عنهبا «أن أمرأة 
كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي يك بقطع 
يدهاء 9) ووجه دلالة الحديث على ذلك 
واضحةء فإنه يلك رتب القطع على جحد 
العارية ‏ 9© 


وقال جمهور الفقهاء في حديث عائشة 
رضي الله عنبا: إن القطع كان عن سرقة 
صدرت منها بعد أن كانت أيضا مشهورة بجحد 
العارية فعرفتها عائشة بوصفها المشهورء فالمعنى 
امرأة كان وصفها جحد العارية فسرقت فأمر 
بقطعها . ©) 


قال ابن قدامة: أما جاحد الوديعة وغيرها 


)١(‏ المغني لابن قدامة 7141/8 وسبل السلام 47/4 ط دار 
الكتاب العربي, وفتح القدير 4/ 78 

(؟) حديث عائشة : «أن امرأة كانت تستعير المتاع». أخرجه 
مسلم  1١1/(‏ ط الحلبي) . 

(5) المغنى لابن قدامة8/ 2541017140 وفتح القدير 
4/ “ل وسيل السلام 41/4 

(5) فتح القدير ريرق 


-مماه 


من الأمانات فلا نعلم أحدا يقول بوجوب 


القطع عليه . © 


ش (ر: سرقة : عارية). 


خيانة المهادنين : 
١‏ -ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن هلو 
استشعر الآمام خيانة المهادنين بأمارات تدل 
عليهاء لا بمجرد توهم, لم ينتقض عهدهم بل 
ينبذ إليهم العهد جوازاء لقول الله تعالى : 
«وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على 
سواء4”" أي أعلمهم بنقض العهد حتى تصير 
أنت وهم سواء في العلم؛ فيع لمهم بنقض 
عهدهم وجوبا قبل الإغارة عليهم وقتاهم» 
للآية . 

ومتى نقض الإمام الهدنة وفي دارنا منهم أحد 
وجب ردهم إلى مأمنهم . لأنهم دخلوا بأمان 
فوجب أن يردوا أمنين, وإن كان عليهم حق 
استوفي منهم كغيرهم للعموميات . © 

وقال المالكية: إن استشعر الإمام أي ظن 
خيانة أهل الحرب قبل المدة بظهور أمارتها نبذ 
العهد الواقع بينه وبينهم على المهادنة وترك 
الجهاد وجوباء لثلا يوقع التمادي عليه في 


١954 /4 المغني // © وانظر قليوبي وعميرة‎ )١( 

(') سورة الأنفال / مه 

(7) أسنى المطالب 14 والمهذب 75/١‏ ط الحلبي» 
والمغني لابن قدامة 477/4 , وكشاف القناع / ١١‏ 


لفاو هه مم وام وز م هوي #إعاع ةا ألم هع زواع عتورهز رمه 6 زم داه ها شاع ولع فوط ويه ا فاط و وام مع وا ياواه 


الملكة. وإنما سقط العهد المتيقن بالظن الذي 
ظهرت علاماته للضرورة . 

وإنما ينذرهم الإمام وجوبا بأنه لا عهد لهم . 
فإن تحقق خيانتهم نبذه بلا إنذار. 9) 

أما الحنفية فيجيزون للإمام نقض الصلح 
بعد أن صالح أهل الحرب مدة. والنبذ إليهماء 
إذا رأى نقض الصلح أنفع حتى لولم يستشعر 
خيانتهم. لأنه عليه الصلاة والسلام «نبذ 
الموادعة التي كانت بينه وبين أهل مكةي. 9) 
ولأن المصلحة لما تبدلت كان النبذ جهادا. 
وإيفاء العهد ترك الجهاد صورة ومعنى . ولابد 
من النبذ تحرزا عن الغدر وهو محرم 
بالعمومات . 9) 

وينقل ابن امام الإجماع على أن نبذ الموادعة 
لا يتقيد بخطور الخوف. لأن المهادنة في الأول 
ما صحتء إلا لأنها أنفع . فلا تبدل الحال عاد 
إلى المنع افد 

وإن بدءوا بخيانة قاتلهم الإمام ولم ينبذ إليهم 


)١(‏ حاشية الدسوقي ٠١57/7‏ ط الحلبي. وأحكام القرآن لابن 
العربي ام 

(؟) حديث: «نبذ الموادعة التى كانت بينه وبين أهل مكة» . 
ذكر قصتها البيهقي في دلائل النبوة (ه/ ١١-4‏ _ط دار 
الكتب العلمية) 

() فتح القدير 554/4 ط الأميرية..والبناية ©/ 554 
*. وبدائع الصنائع 1/ ٠١9‏ ط الجمالية.» وشرح السير 
الكبير ه/ ١.9‏ 

(؟) فتح القدير 4/ 9454؟ 


-84ا 


0 0 صاروا 
م 0 


خيانة أهل الذمة : 

١‏ - صرح الشافعية والحنابلة بأن أهل الذمة 
إذا خيف منهم الخيانةلم ينبذ إليهم العهد. 
والفرق بينغهم وبين أهل ال هدنة أن عقد الذمة 
وجب لهم» ولهذا إذا طلبوا عقد الذمة وجب 


العقد لهم فلم ينقض لخوف الخيانة» والنظرفي . 


عقد المدنة للمسلمين, ولهذا لوطلب الكفار 
المدنة كان النظرفيها إلى الإمام, إن رأى 
عقدهاعقد. وإن لم يرعقدهالم يعقد. فكان 
النظرإليه في نقضها عند الخوف. ولأن أهل 
الذمة في قبضة الإمام وتحت ولايته. فإذا ظهرت 
منهم خيانة أمكن استدراكها بخلاف أهل 
المدنة فإنهم خارجون عن قبضة الإمام. فإذا 
ظهرت خيانتهم لم يمكن استدراكها فجاز 
نقضها بالمخوف. 29 


خيانة المسلم أهل الحرب : 
١‏ من دخخل من المسلمين إلى أرض العدو 


(1) البناية شرح المهداية 71١/0‏ وانظر أحكام القرآن لابن 
العربي 45١/١‏ 

2775/4 ط الحلبي. وأسنى المطالب‎ 7١/١ المهذب‎ )١( 
والمغنيى لابن قدامة 457/4 ط الرياض.‎ 


بأمان لم يخنهم في مالهم , لأخهم إنها أعطوه الأمان 
مشروطاً بتركه خيانتهم وتأمينه إياهم من نفسه 
وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ فهومعلوم في 
المعنى» ولذلك من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان 
ناقضا لعهده. فإذا ثبت هذا لم تحل له خيانتهم 
لأنه غدرولا يصلح في ديننا الغدر. ”2 وقد قال 
النبي يكل : «المسلمون على شروطهم». 9) 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (أهل الحرب). 


خروج الخائن في اليش : 

4 -يمنع الخائن من الخروج في الجيش» وهو 

الذي يتجسس للكفار ويطلعهم على عورات 

المسلمين بالمكاتبة والمراسلة . 9© 
والتفصيل في مصطلحي : (( جهاد. 

وتجسس) . 


مواطن البحث : 

6 -يأتى ذكر الخيانة في كثيرمن الأبواب 
الفقهية كالبيع» والشركة, والمضاربة» والوديعة 
والعارية, واللقطة, والوكالة. والوصاياء 
والخضانة والشهادة. والسير. 


5404 /4 المغني لابن قدامة‎ )١( 

(؟) حديث: «المسلمون على شر وطهم)» . أخرجه أبو داود 
7٠١ /4(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي 
هريرة. وإسناده حسن . 

() روضة الطالبين .71١/٠١‏ والمغني 01/4 


-1990اسهس 


ا هع جاع ووه جم ع وا علا ع اق ع ماع وو روجع هيه عدا ع بدح واج 2 6 ييه م يع عار ما ب 0 


التعريف : ش 

١‏ - المخيسل جماعة الأفراس . والخيل مؤنفة 
ولااواحد لهامن لفظهاء أو واحدهاخائل, والجمع 
خيول وأخيال ؛ وسميت خيلا لاختيالما أي 
إعجابها بنفسها مرحا. 


قال بعضهم : وتطلق على العراب 
والبراذين” ذكورهما وإناثهماء ومنه قوله تعالى : 
«والخيل والبغال والحميرلتركبوها» . 9) 
ويطلق أيضا على الفرسان. ومنه قوله تعالى : 
«إوأجلب عليهم بخيلك وَرجِلِكَ 24 أي 
بفرسانك ورجالتك . 9©) 


ولا بخرج استعمال الفقهاء لمذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي بالإطلاق الأول. 


. العراب : الخيل العربية» والبراذين : الخيل غير العربية‎ )١( 

(؟) سورة النحل/ 8 

(7) سورة الإسراء/ 564 

(؟) مخار الصحاحء والمغرب للمطرزي والمصباح والقاموس 
مادة : «خيل» وابن عابدين ؟/ ١9‏ 


مفووعمء 6مة م ممم ممم ممم ممه هم ووو وه مومع ان كلم ةوقو ون ف وممم قو موومم و ةق ممم مقن 


لحكم الإجالي . 
؟ -حث الشارع على اقتناء الخيل للجهاد 
وارتباطهافي سبيل الله . قال الله تعالى : 

«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخيل4 2١.‏ وقالككلةِ : «الخيل معقود في 
نواصيها الخسير إلى يوم القيامة». 7" وتنظر 
الأحكام المتعلقة بذلك في مصطلح : 


(فروسية) . 
وتتعلق بالخيل أحكام منها: 
زكاتها : 


 *‏ ذهب جمهور الفقهاء وهوقول أبي يوسف 
ومحمد وعليه الفتوى عند الحنفية: إلى أنه 
لا زكاة في الخيل إلا إذا كانت للتجارة» لما روي 
أن النبي يل قال: «ليس على المسلم في فرسه 
وغلامه صدقة). (" وعن علي رضي الله عنه أن 
النبي كَل قال: «قد عفوت عن صدقة الخيل 
والرقيق». 7 ولأنها ليست من بهيمة الأنعام فلم 


ٍ 5٠ سورة الأنفال/‎ )١( 
(؟) حديث: «الخيل معقود. . .» أخرجه البخاري (الفتح‎ 
ط الحلبي) من‎ ١497 /( ط السلفية) ومسلم‎ 5 

حديث عروة البارقي . 

() حديث: «ليس على المسلم في فرسه. . .». أخسرجه 
البخاري (الفتح "/ 43717 ط السلفية؛ ومسلم (؟/51/8- 
ط الحلبي) من حديث أبي هريزة . 

(4) حديث: «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق. . .» 
أخرجه الترمذي (/ 1 ط الحلبي) من حديث علي بن أبي 
طالب» ونقل عن البخاري أنه صححه . 


با91١‎ 


تجب زكاتها كالوحوش . 

وقال أبوحنيفة: الخيل السّائمة إذا كانت 
ذكورا وإناثا تجب فيها الزكاة» وإن كان الكل 
إناثا ففيه روايتان» وإن كان الكل ذكورا قفي 
ظاهر الرواية لا تجب. وفي مسائل النوادر أنها 
تي )0 

ولتفصيل ذلك يرجع إلى : (زكاة) . 


أكلها : 


4 يرى جمهور الفقهاء (الشافعية والحنابلة وهو 


قول للمالكية) أن الخيل مباح أكلها. ويرى 
الحنفية في الراجح عندهم وهوقول ثان 
للمالكية : إن أكلها حلال مع الكراهة التنزيبية. 
وبه قال الأوزاعي وأبوعبيد, وفي رواية عن 
أبي حنيفة مع الكراهة التحريمية ونحوه قول 
للإلكية أيضاء" وينظرتفصيل ذلك في 
مصطلح : «وأطعمة» 0©) 


)١(‏ ابن عابدين 7/ ١4‏ ط دار إحياء التراث العربي. والفتاوى 
المندية ,.17/8/١‏ والخانية على هامشها /١‏ 2.7144 والتاج 
والإكليل على هامش مواهب الجليل 1/ 767, والوجيز 
5 ط دار المعرفة. والمغني الى الك ط 
الرياض. 

(7) ابن عابدين 2١6١ /١‏ وجواهر الإكليل ١‏ ط السعودية 
مكة المكرمة, ونهاية المحتاج 4/ ١67‏ ط مصطفى البابي 
الحلبي. والمغني ان 

(") ينظر كتاب «توفية الكيل لمن حرم لحوم الخيل», للحافظ 
العلائي. نشر وطبع وزارة الأوقاف والشثون الإسلامية 
بالكويت. 


هذهب جمهور الفقهاء إلى أن الغنيمة يقسم 
منها للفارس ثلاثة أسهم. سهم له وسههان 
لفرسه. وإليه ذهب عمر بن عبدالعزيز وا حسن 
وابن سيرين» وحسين بن ثابت» والشوريء 
والليث بن سعد. وإسحاق وأنوثور. لماروى 
ابن عمر أن رسول الله يكِةِ أسهم يوم خيبر 
للفارس ثلاثة أسهم. سهمين لفرسه وسههم| 
كر 

وقال أبوحنيفة: للفرس سهم واحدء لما 
روى مجمع بن حارثة أن رسول الله عَكَلِةٍ : قسم 
سهمين وأعطى الراجل سهماء 29 ولأنه حيوان . 
ذوسهمء فلم يزد على سهم كالآدمي . 

ولا يسهم لأكثر من فرس واحد عند الحنفية - 
ما عدا أبا يوسف_ والمالكية. والشافعية, لأنه 
لا يمكن أن يقاتل على أكثر منهاء فلا يسهم لما 
زاد عليها . ش 

ويرى الحنابلة» وهوقول أبي يوسف من 


)١(‏ حديث: «أسهم يوم خيبرللفارس ثلائة أسهمء 
سهمين. . .» أخرجه البخاري (الفتح // 4484 -ط 
السلفية) من حديث عبدالله بن عمر. 

(؟) حديث: «قسم خيير على أهل الحسديبية فأعطى 
الفارس . . .» أخرجه أبو داود ("/ 175 - 1170 نحقيق 
عزت عبيد دعاس) من حديث مجمع بن جارية. وضعفه 
ابن حجر في الفتح (5/ 548 - ط السلفية) . 


ها١49-‎ 


خيل > بل خيلاع, داتورة 


يسهم لأكثر من 
ذلك. لماروى هك اك الله يكةٍ كان 
يسهم للخيلء وكان لا يسهم للرجل فوق 
فرسين وإن كان معه عشرة أفراس . ١(‏ ولأن به 
إلى الثاني حاجة. فإن إدامة ركوب واحد 
تضعفه. وتمنع القتال عليه فيسهم له كالأول 
بخلاف الثالث فإنه مستغنى عنه . 9) 


وفي الموضوع تفصيل ينظر في (غنائم) 


لمسابقة بينها : 

؟ لا خلاف بين الفقهاء في جواز المسابقة بين 
الخيسل سواء أكانت بعوض أم بغيره» ”2 وفي 
مصطلحي : (رمي ١‏ وسبق). 

/ - وبالإإضافة إلى ما سبق يتعلق بالخيل مسائل 
أخرى بحثها آلفقهاء في مواطنهاء فمسألة إنزاء 


)١(‏ حديث: «كان لاايسهم للرجل فوق فرسين. وإن 
كان . . .» أخرجه سعييد بن منصور في سننه كما في المغني 
لابن قدامة (401//8 - 408 ط الرياض) وفيه إرسال . 

(") ابن عابدين "/ 775 , وجواهر الإكليل طدار 
الباز, مكة المكرمة, والقليوبي "/ ١144‏ ط دار إحياء 
الكتب العربية. والمغني .14١٠4/8‏ 4068. 4.08 ط 
الرياض. 1 

(*") ابن عابدين ه/ /61”. 2.7568 40/4 وجواهر الإكليل 
١‏ وشرح المنباج على هامش القليوبي 54/ 765. 
ونباية المحتاج 4/ 215115 هكل والمغني 6/ اهى "امي 
68 ملع 


الع عق و تاو وق عع ع بونواع عاد ماه عا م جاو ومع مغ به 68 6 8ق مع عه وروا ها اوداع لمعه وم 6< 


الحميرعليها تطرق إليها الفقهاء في الزكاة» ") 
وطهارة بولها للمجاهد أصابه بأرض حرب» 
بحث في باب النجاساتء ”2 وركوب المرأة 
عليها بحث في مباحث الحظر والإباحة . "© ومنع 
الذمي من ركويها بحث في الجزية عند الحديث 
عن براه الذمة في الملبس, 29 وغيرذلك 
من الأمور: 


انظر: اختيال 


داتورة 
انظر: مدر 


٠١ /* القليوبي‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل ١7/١‏ 

(”) ابن عابدين ه/ الالال 71/7 
(5) ابن عابدين "/ 71/7 


دلاكقا 


١-الداخل‏ في اللغة: فاعل من دخل الشيء 
دخولاء وداخل الشيء خلاف خارجه. 
وكخلك الدار حرفا غزلا رك داعلياه 
فهي حاوية لك .9 

والمراد بالداخل في عرف الفقهاء واضع اليد 
على العين» ويعبرعنه بعض الفقهاء بذي 
اليد. وصاحب اليد, والحائز. ”© يقول البعلي 
الحنبلي: الداخل: من العين المتنازع فيها في 


6 


وجاء في المجلة في تعريف ذي اليد: (هو 


الذي وضع يده على عين بالفعل» أوالذي ثبت 
تصرفه تصرف الملاك) . 9) 

ويستعمل الفقهاء (الداخل) بالمعاني اللغوية 
والعرفية المشار إليها . 


. المصباح المنير في المادة‎ )١( 

(؟) كشاف القناع */ ٠ل‏ ومغني المحتاج 4/ والمطلع 
على أبواب المقنع ص» 4١‏ 

(”) المطلع على أبواب المقنع ص4 4١‏ 

(4) مجلة الأحكام العدلية م ( 1517/9 ) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الخارج : 
الخارج خلاف الداخل. ويرادبه في 

اصطلاح الفقهاء من لا شيء في يده» بل جاء 
من الخارج» وينازع الداخل27 (ذا اليد). فهو 
البريء عن وضع اليد والتصرف بالوجه 
المذكور. 9) 

ويكشر استعمال كلمتي الداخل والخارج عند 
الفقهاء في مباحث الدعوى والبينات . 

وإذا تميز الداخل عن الخارج 5 دعوى الملك 
يتميز المدعي عن المدعى عليه., فالخارج هو 
المدعي. والداحل هوالمدعى عليه. وهذا هو 
الأصل في الدعوى, لأن الداخل لا يحتاج إلى 
الدعوى لوجود العين في يده . 9) 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

6 ذكر الفقهاء في الدعاوى وترجيح البينات 
صورا ترجح فيها بينة الخارج على الداخل» 
وأخصرى ترجح فيها بينة الداخل على الخارج في 
دعوى الملك حال إقامة البينة من الطرفين» 


نذكر منها الصور المشهورة التالية مع بيان أدلتهم 


44١ .48٠١ /5 ومغني المحتاج‎ . 4١ المطلع صغ‎ )١( 

)138( مجلة الأحكام العدلية م‎ )١( 

(") ابن عابيدين 5/ 4737 » والبدائع 1/ 2570 وتبصرة الحكام 
1 ؛ ومغني المحتاج 248٠/5‏ والمغني يف5 
“لا وكشاف القناع 5/ 7994٠١‏ 1و9" 


اه 000 دذدعوق شهادة) . 


أولا : البيئنة على دعوى الملك المطلق : 7) 
إذا تداعى الرجلان على ملك مطلق بأن 
ادعيا ملك عين دون سبب الملكية من الإرث أو 
الشراء أوغيرهماء وأقام كل واحد منه| بينة على 
ذلك,. فقال الحنفية وهوالمشهور عند الحنابلة 
وقول عبدالملك بن الماجشون من المالكية : 
يقضى ببينئة الخارج. ولا تعتيربينة الداخل 
(ذي اليد) في ملك مطلق. وذلك لأن الخارج 
هوالمدعي. وقد قال النبي كَل : «البينة على 
المدعي واليمين على المدعى عليه . 2 فجعل 
جنس البينة في جنبة المدعي فلا يبقى في جنبة 


)١(‏ الملك المطلق هو الذي لم يتقيد بأحد أسباب الملك كالارث 
والشراء ونحوهما. وغير المطلق هو المضاف إلى سبب. وهو 
أن يبين سبب الملك مشل أن يقيم بينة بأن هذه العين ملكه 
نتجت في ملكه, أو أن هذا الذوب ملكه نسجه في ملكه . 
وهذا السبب على نوعين: منه ما يمكن أن يتكرر في 
الملك. مشل الغسراس بأن يغرس دفعتين, وكذا نسج ثوب 
الخز على ما يقوله أهل صنعته بأنه يمكن أن ي: ينسج دفعتين » 
بايالا بسكن رار عابزانا لجح ري ثوب 
القطن. (تبصرة الحكام 1/1 » والاختيار ؟//1١1١1).‏ 

(؟7؟) حديث: «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه . 
أخرجه بهذا اللفظ البيهقي /٠١(‏ 707 ط دائرة المعارف 
العثمانيية) من حديث ابن عباس . وأشار إلى شذوذ هذا 
اللفظى ورواه بإسناد صحيح بلفظ : «البينة على المدعي. 
واليمين على من أنكره . 


المدعى عليه بينة. ولأن بينة المدعي أكثر فائدة» 
فوجب تقديمهاء كتقديم بينة الجرح على 
التعديل, ودليل كثرة فائدتها أنها تثبت سببا ل 
يكن وبينة المنكر إن تشبت ظاهرا تدل عليه 
اليد فلوتكن مقيدة لأن الشهادة بالملك يجوز 
أن يكون مستندها رؤية اليد والتصرف. ١‏ 

وقال الشافعية وهوالمشهور عند المالكية 
ورواية عند الحنابلة : إن كانت العين في يد 
أحدهاء وأقام كل واحد منه) بينة» قدمت بينة 
صاحب اليد (الداخل). لأنهما استويا في إقامة 
البينة وترجحت بينة الداخل بيده. كالخبرين 
اللذين مع أحدهما قياس. فيقضى له بها . 9) 
قال ابن فرحون: وهذا معنى قوهم : تقدم بينة 
الداخل على بينة الخارج عند التكافؤ. 9) 

وهل يحكم للداخل ببينة مع اليمين أو بغير 
اليمين؟ قال الشافعية : لا يشترط أن يحلف مع 
بينته في الأصح . وهذاماذكره الدسوقي من 
المالكية. وذكرابن فرحون أنه يحكم للحائز مع 
اليمين» وبه قال بعض الشافعية. *) 


)١(‏ ابن عابدين 4717//54 » والبدائع 6/ 5750. والاختيار 
0 وتبصرة الحكام 2718/١‏ وكشاف 
القناع / ٠و‏ والمغني 9/ ه/اا. "لا" 1 

(؟) مغن المحتاج 4/ ١‏ والدسوقي 2771/4 وتبصرة 
الحكام 2744/١‏ والمغنني 9/ 717/6 . 77/5 

(*) تبصرة الحكام 7587/1١‏ 544 

)0 الدسوقي 0 وتبصرة الحكام 2558/١‏ والمهذدب 
فعاض 


66اه 


ثانيا : البيئة على الملك المضاف إلى سبب : 
8< إذا انك الموضوئ على ملك متعفد إلن 
سبب من الإرث» أو الشراءء أو غيرهما 
فجمهور الفقهاء على تقديم بينة ذي اليد في 
الجملة. لكن اختلفت اراؤهم باختلاف الصور 
في المسألة على الوجه التالي : 
أ-يرى الحنفية أن سبب الملك إذا كان قابلا 
للتكرار. كالشراءء ونسج ثوب الخزء وزرع 
الحبوب ونحوها تقدم بينة الخارج» لكونها في 
حكم دعوى الملك المطلق . إلا إذا ادعى كل 
منب تلقي الملك من شخص واحدء بأن قال 
كل واحد منهها: إنه اشتراها من زيد مثلا . ففي 
هذه الحالة تقدم بينة الداخل . 


أما إذا كان سبب الملك غير قابل للتكرار» 
كالنتاج» أونسج ثوب القطن مثلاء فتقدم بينة 
الداخلء» لأن ما قامت عليه البينة أمرزائد 
لا تدل عليه اليد فتعارضتاء فترجخت بينة ذي 
اليد باليد. 2١‏ ولا روى جابر بن عبدالله «أن 
النبي كل اختصم إليه رجلان في دابة أو بعير» 
فأقام كل واحد منه| بينته بأنها له نْتِجَهاء فقضى 
بها رسول اليك للذي في يده» . 9) 


770/4 وحاشية ابن عابدين‎ .1١17/؟رايتخالا‎ )١( 
ومابعدهاء والفتاوى الهندية 6/ 07 ومجلة الأحكام العدلية‎ 
.) ١ 769 ١ا/همرم‎ 

(؟) حديث جابر: «أن النبي يك اختصم إليه رجلان في - 


يدع جره مه له 1 جع :مناه يق اج و عر اماع فاع و عع اه قوع اج عرو امورو اع #و هدع واوا دعر 8 


والمشهور عند المالكية ترجيح بينة الداخل 
(ذي اليد) إذا تساوتا في العدالة.7') سواء 
أكانت الدع وى في ملك مطلق أوفي ملك 
مضاف إلى سبب يتكررأولا يتكرر. وقال ابن 


أما إذا ذكرت إحدى البينتين سبب الملك من 
نتاج أوزراعة, والأخرى لم تذكر سوى مجرد 
الملك فإنه يرجح من ذكر السبب.”") 

وذهب الشافعية في الأصح إلى تقديم بينة 
ذي اليد (الداخل) في الملك المضاف إلى سبب 
أيضاء كفي البينة على الملك المطلق, إلا إذا 
أطلق الداخل دعوى الملك. وأقام بينة. وقيده 
الخارج بقوله : (اشتريته منك)» وأقام بينة على 
ذلك ففي هذه الحالة تقدم بينة الخارج لزيادة 
علمها بالانتقال. لكنهم صرحوا بأنه لا تسمع 
بيئة الداخل إلا بعد بينة الخارج. لأن الأصل في 
جانبه اليمين فلا يعدل عنها ما دامت كافية. 9) 

أما الحنابلة فلهم ثلاث روايات : الأولى : 


- دابة. . .» أخرجه البيهقي /٠١(‏ 767 طدائرة المعارف 
العثمانية). وضعفه ابن حجر في التلخيص ٠/5(‏ )اط 
شركة الطباعة الفنية) . 

>34 207544 /١ تبصرة الحكام‎ )١( 

(7) نفس المرجع . 

(*) مغني المحتاج ؟/ »441١ 58٠6‏ ونباية المحتاج 4/ 74٠‏ 
وما بعدها . 


كوا 


اودوع مدعو ع واه لاومو عام وه امع كمه وبع قي قال وام جو عازه ور عاط اق ع نا وه 20 لواح ا 2 


وهي المشهورة 56 تقديم بيلة المدعي 
(الخارج)؛ وعدم ساع بينة الداخل بحال» 
سواء أشهدت بأن العين له نتجت في ملكه, أو 
قطيعة الإمام أم لا إلا إذا أقام كل واحد منهم| 
بينة على أنه اشترا 
الداخل . 

والثانية : أنه إذا شهدت بينة الداخل بسبب 
الملك فقالت: إن العين نتجت في ملكه, أو 
اشتراهاء أونسجها. . قدمت,. وإلا قدمت 
بينة المدعي (الخارج) . 
والرواية الثالثة: أن بينةالمدعى عليه 
(الداخل) تقدم بكل حال. سواء أكانت 
مستندة إلى سبب أم على ملك مطلق» لأن 
جنبة المدعى عليه أقوى. لأن الأصل معه 
ويمينه تقدم على يمين المدعي . فإذا تعارضت 
البينتان وجب إبقاء يده على ما فيهاء كما لولم 
تكن بينة لواحد منهها. وحديث جابريدل على 


هذاء فإنه إن| قدمت بينته ليده . )١(‏ 


الثا : البيئة على الملك المؤرخ : 
5 - إذا أقام كل من الداخل والخارج بينة على 
أولى عند الحنفية والمالكية. وهورواية عند 


)3( المغني 24 ك/»"., وكشاف القناع 5/ #4 وما 
بعدها. 


لب بي بي بي ل ا ا ا ا ا ل 0 


الحنابلة. مثلا إذا ادعى أحد أن العرصة التي في 
يد غيره ملكها هومنذ سنة,. وقال ذواليد 
(الداخل): إنه ملكها منذ سنتين» ترجح بينة 
ذي اليد. 

وإن قال الداخل : (ملكتها منذ ستة أشهر) 
ترجح بينة الخارج. وذلك لأن بينة من يكون 
تاريحه مقدما تثبت الملك له وقت التاريخ . 
والآخرلا يدعيه في ذلك الوقت, وإذا ثبت 
الملك له في ذلك الوقت لا يثبت لغيره إلا 
بالتلقي منه. إذ الأصل في الثابت دوامه . 

واستثنى الحنفية من هذا الأصل دعوى 
النتاج» فبينة ذي اليد فيها أولى من بيئة الخارج 
مطلقاء دون اعتبار التاريخ, كما يدل عليه 
حديث جابر المتقدم . )١(‏ 

وقال الشافعية: لوكانت اليد لتقدم التاريخ 
قدمت قطعاء وإذا كانت لمتأخر التاريخ 
فالمذهب أنها تقدم أيضاء لأنبها متساويتان في 
إثبات الملك في الحال فيتساقطان فيه. وتبقى اليد 
فيه مقابلة الملك السابق . وهي أقوى من الشهادة 
على الملك السابق بدليل أنها لا تزال مها . 

وفي القول الثاني : يرجح السبق. وفي قول 
ثالث > يتساويان: 9) 


(١)الاختيار؟/119.‏ وحاشية ابن عابدين 4/ /40. وما 


بعدهاء ومجلة الأحكام العدلية م(170) وتبصرة الحكام 
١‏ 94> والمغني 9/ ه/ا. 7105 
(؟) غباية المحتاج 8/ 747 


لاوا 


الخارج ولا اعتبار للتاريخ . (") 

وهناك صوروفروع أخرى يرجع لحكمها 
وأدلة الفقهاء فيها ف مصطلحات: (دعوى. 
شهادة) . 


١-الدارلغة‏ اسم جامع للعرصة والبناء 
والمحلة . وفي كليات أبي البقاء: الداراسم لما 
يشتمل على بيوت ومنازل وصحن غير 
مسقوف . 

وهي من دار يدورء وسميت بذلك لكثرة 
حركات الناس فيها واعتبارا بدورانها الذي لها 
بالحائط. وجمعها أدور. ودورء والكثيرديار, 
وهي المنازل المسكونة والمحال . 

وكل موضع حل به قوم فهودارهم» ومن هنا 
سميت البلدة داراء والصقع دارا. 

وقد تطلق الدار على القبائل مجازا. ") 

ومعناها الاصطلاحي لا يختلف عن معناها 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ البيت : 
؟ ‏ أصل البيت لغة مأوى الإنسان بالليل» لأنه 


60 أن ١‏ ب غريب اله أن للك . نز المه | الم 
كن لعرب عريب لقران سفهاي 2-0 
)١(‏ المغنو / ه/ا؟ مادة : «دار»و. مغتي المحتاج / 001 


دكذاوقاه 


يقال: بات: أي أقام باللبل. كما يقال: ظل 
بالهارء ويقال: للمسكن بيت من غير اعتبار 
الليل فيه . 
تانج اليم طن لشن دي 
مدر أو صوف. أو وبر أو غيرها . 
ويعبرعن مكان الشيء بأنه بيتهى 
وفي التنزيل : «وإن أوهن البيسوت لبيت 
العتكبوت2(4 وبيت الله محل عبادته . والبيت 
العتيق. والبيث الحرام هوالكعبة أوالمسجد 
الحرام كله . 9) 
فبين البيت والدار عموم وخصوص وجهي . 27 


ب - الحجرة : 


و الحجرة هي الواحدة من حجر الدار. 
والجمع حجر.ء) وحجرات.» مثل غرف 
وغرفات ‏ (*) 


الغرفة : 
5 -الغرفة: العلية» وقد تطلق على الحجرة. 
وفتحها.7) 


4١ سورة العنكبوت/‎ )١( 

(؟) لسان العرب. المصباح الممير مادة: «بيت». 

:*) لسان العرب. المصباح المنير. غريب القرآن للأصفهاني 
مادة «وبيت» . 

(5) المصباح المنير . 

(5) المصباح المنير. 


فوع نوعو م وو ع هلم وميه اناه 866 6 6622 واماة الع يواغ اه ياوها عا 84 6 6ق ووه و يجاوع 


ه _الخدر: الستر, والجمع خدور, ويطلق 
الخدر على البيت إن كان فيه امرأة وأولاد )١‏ 


ها المتل: 

5-المنزل: المنهلء والدار وموضع النزول» 
وقد تكون اسمالما يشتمل على بيوت.» وصحن 
مسقف. ومطبخ . يسكنه الرجل لعياله. وهو 
دون الداروفوق البيت . وأقله بيتان أوثلاثة . 9) 


و المخدع : 

/ المخدع بضم الميم. بيت صغير يحرز فيه 
الشيء. وكسرالميم وفتحها لغتان. مأخوذ من 
أخدعت الشيء بالألف إذا أخفيته . 5 


الأحكام المتعلقة بالدار: 
8 أورد الفقهاء أحكام الداروما يتعلق بها في 
عدة ؛ أبواب منها منها: البيع» والإجارة» والوصية. 
وبحثوا فيما لوباع الشخص الدارء أو آجرها 
أو أوصى بهاء أووقفهاء مايدخل في هذا العقد 
وما لا يدخل فيه. 
فاتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة على أن العقد على الدار عند الإطلاق 


)١(‏ المصباح المنير. 

(1) المغسرب . والمصباح. والمختار. والكليات. والمبسوط 
للسرخسي 8/ 21514 1٠١8‏ 

(”) المصباح المنير. 


اه 


ممومة مة ميم وم ةم وو ةن روه ور ون مم ممعم ا فار م مج ر بر نرم وام معد نم م ةمل م66 ممم مده 


يدخل فيه الأرض والبناء وكل ما هومثبت ت فيها 
كالأجنحة والرواشن, والدرج سراي 
المعقودة, والسقف. والجسور. والبلاط 
الملمروش المثبت في الأرض» والأبواب المنصوبة 
وغلقها المثبت. والخوابي», ومعاجن الخبازين 
وخشب القصارين, والإجانات المثبتة (وهي 
(آنية تغسل فيها الثياب) والرفوف. والسلالم» 
والسرر على أن تكون هذه الثلاثة مسمرة . 

كما يدخل في هذا العقد الأشجار الرطبة 
المغروسة في الدار. والبئر المحفورة. والأوتاد 
المغروزة فيهاء لأن اسم الداريقع على جميع 
هذه الأشياء عرفا. 

وكذلك يدخل في هذا العقد حجرا الرحى 
إذا كان الأسفل منه| مثبتا . (') 
لا يدخل الحجر الأعلى إذا كان منفصلا. 

واتفقوا على أن المنقولات المنفصلة وغير 
المثبئة لا تدخل في العقد عند الإطلاق» وذلك 
كالسريرء والفرشء والستائرء والرفوف 
الموضوعة بغير تسمير ولا غررٌ في الجائط. 
وكذلك الأقفال والحبال» والدلوء والبكرة إذا ل 
تكن مركبة بالبئر بأن كانت مشدودة بحبل أو 
موضوعة . 
207 ابن عابدين “/ “الال 4/ “اا جواهر الإكليل 


2/١‏ مغني المحتاج 06 ادارة المغنى لابن قدامة 
4/5 ه/08: 


8144 قر عرف ندل ها 14 لماجا هاما حو مزع هنذا ماه فض ع إن يزه ورج وهاه ع ع ره 81876 وإ ع ما إل ع5 


وكذلك السلالم الموضوعة غير المركبة . وكل 
ما لا يكون من بناء الدارولا متصلا بها من 
خشب وحجرء وحيوان» وغيرها من ال منقولاات 
الموجودة في الدار. 

وهذا كله عند الإطلاق. 

أما إذا اتفق الطرفان على 0000 
جميع المنقولات الموجودة في الدار أوبعضهاء أو 
قال : وقفت الدار بجميع ما فيهاء فإن المنقولات 
0 تدخل في العقد تبعا للدار أوحسبا 

تفق عليه الطرفان  ١‏ 

والتفاصيل في مصطلح : (بيع ١‏ وقف). 

واختلف الفقهاء في وقف علوالداردون 
سفلهاء أوسفلها دون علوهاء ٠‏ أوجعل وسط 
داره مسجدا ول يذكر الاستطراق . 9 

فذهب الجمهورإلى صحة هذا الوقف. لأنه 
كا يصح بيعه فكذلك يصح وقنفه. كوقف الدار 
جميعاء ولأنه تصرف يزيل الملك إلى من يثبت له 
حق الاستقرار والتصرف . 

وذهب الحنفية إلى عدم صحة ذلك ؛ 9) 


45/7 حاشية ابن عابدين “/ “لاا مغن المحتساج‎ )١( 
جواهر الإكليل ؟/وه‎ 

)١(‏ الاستطراق كما في المغرب, هو استفعال من الطريق», وهو 
اتخاذ المكان طريقا. مادة: (طرق). 

(5) زوضة الطالبين ه/ 271١©‏ والمغني لابن قدامة ا 


مددثدثلاه | 


ا ا ا ا ل ا 00 


١‏ -دارالإسلام هي : كل بقعة تكون فيها 
أحكام الاسلام ظاهرة . )١‏ 

وقال الشافعية: هي كل أرض تظهر فيها 
أحكام الإسلام - ويراد بظهور أحكام الإسلام : 
كل حكم من أحكامه غير نحو العبادات 
كتحريم السزنى والسرقة ‏ أويسكنها المسلمون 
وإن كان معهم فيها أهل ذمة., أوفتحها 
المسلمون. وأقروها بيد الكفازء أوكانوا 
يسكنونهاء ثم أجلاهم الكفار عنها. "© 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ-دار الحرب : 

؟ -دار الحرب هي : كل بقعة تكون فيها أحكام 
الكفر ظاهرة . 9) 


,768 /" ابن عابدين‎ ,.171١- 1١ بداسع الصنائع /ا/‎ )١( 
كشاف القناع */ 048 الإنصاف‎ , 1١4/٠١ البسوط‎ 
٠١ المدونة ؟/‎ 2725 

(؟) حاشية البجيرمي 4/ ٠٠١‏ وهومايفهم من نباية المحتاج 
4 وما بيعدها. 

(") المصادر السابقة . 


فدووفم ممم مالفوة افففمقة مفمم فم قعص فنعا مفومةة وفففوو وهم واة مق دوو قوع 


” - دار العهد: وتسمى دار الموادعة ودار الصلح 
وهي : كل ناحية صالح المسلمون أهلها بترك 
القتال على أن تكون الأرض لأهلها . 7) 


ج - دار البغي : 

5 - دار البغي هي : ناحية من دار الإسلام تحيز 
إليها مجموعة من المسلمين لهم شوكة خرجت 
على طاعة الإمام بتأويل. 9) 


الحكم التكليفي : 

-_إذا استولى الكفار على بقعة مرعدار 
الإسلام صار الجهاد فرض عين على جميع أفراد 
الناحية التي استولى عليها الكفار, رجالا 
ونساءء صغارا وكباراء أصحاء ومرضى . فإذا لم 
يستطع أهل الناحية دفع العدوعن دار 
الأسلام » صار الجهاد فرض عين على من 
يليهم من أهل النواحي الأخرى من دار 
الإسلامء وهكذا حتى يكون الجهاد فرض عين 
على جميع المسلمين. ولا يجوز تمككين غير 
المسلمين من دار الإسلام . وبأثم جميع المسلمين 


)0( الأحكام السلطانية لللاوردي ص78١‏ وفتح القدير 
> 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص8", فتح القدير 
6 *”, بدائع الصنائع /1/ 2171-18 أسنى المطالب 
اليل 


5١١ - 


إذا تركوا غيرهم يستولي على شيء من دار 

الاإسلام ء (ر: جهاد) ٍ 
ويجب على أهل بلدان دار الإسلام» وقراها 

من المسلمين إقامة شعائر الأسلام وإظهارها 

فيها كا لجمعة. والجماعة. وصلاة العيدين . 

درك أهل بلد أوقرية إقامة هذه الشعائرأو 

إظهارها قوتلوا وإن أقاموها سرا.”") 

إلا بإذد من الأمام أوأمان 5 سلم . ولا يجور 

هم إحداث دورعبادة لغيرالمسلمين: 

كالكنائس». والصوامع. وبيت النار. على 

تحول دار الإسلام إلى دار كفر : 

؟ ‏ اختلف الفقهاء في تحول دار الإسلام إلى 

دار للكفر. 
فقال الشافعية 2 لا تصيردار الإسلام دار 

كفر بحال من الأحوال. وإن استولى عليها 

الكفار. وأجلوا المسلمين عنهاء وأظهروا فيها 
أحكامهم .”") لخبر: «الإسلام يعلو ولا يعلى 

عليه)9) 

27١11//٠١ أسنى المطالب 17/4/54 , روضة الطالبين‎ )١( 
بدائع الصنائع ففضف 48/879 وكشاف القناع‎ 
111/١15 /7 ونباية المحتاج‎ 1 

٠١ 5 /4 نباية المحتاج 8/ 287 وأسنى المطالب‎ )١( 

(5) حديث: « الإسلام يعلوولا يعلى عليه». أخرجه - 


يق ف هه 86 ع عاج محيزيا ور عله هدو رم ع مزع بوروع اع ع ونع وو واه العام ووو هوه 255866 


وقال المالكية» والحنابلة» وصاحبا أبي حنيفة 
(أبويوسف. ومحمد): تصيردار الإسلام دار 
كفر بظهور أحكام الكفر فيها. 0 وذهب 
أبوحنيفة إلى أنه لا تصير دار كفر إلا بثلاث 
شرائط : 
١‏ - ظهور أحكام الكفر فيها. 
* - أن تكون متاخحمة لدار الكفر. 
*_أن لا يبقى فيهامسلم. ولا ذمي امنا 
بالأمان الأول». وهو أمان المسلمين. 
ووجه قول الصاحبين ومن معه| أن دار 
الإسلام ودار الكفر: أضيفتا إلى الإسلام وإلى 
الكفر لظهور الإسلام أو الكفر فيهماء ى]| تسمى 
الجنة دار السلام» والناردار البوارء لوجود 
السلامة في الجئة» والبوارفي النار. وظهور 
الإسلام والكفرإن| هوبظهور أحكامههاء فإذا 
ظهرت أحكام الكفر في دار فقد صارت دار 
كفر.ء فصحت الإضافة. ولهذا صارت الداردار 
إسلام بظهور أحكام الأسلام فيها من غير 
شريطة أخرى. فكذا تصيرداركفر بظهور ‏ 
أحكام الكفر فيها . 
ووجه قول أبي حنيفة: أن المقصود من 
ا 
عائذ بن عمروالمزني. وحسئه اين حجر في الفح 
7٠١/5‏ -ط السلفية) . 
)١(‏ بدائع الصنائع /1/ ١١‏ -١11ء‏ وابن عابدين "/ 2761 
وكشاف القناع / 247 والإنصاف 215١/4‏ والمدونة 
370/1 


5 56س 


دار الإسلام ١4‏ م 


إضافة الدار إلى الإسلام والكفر ليس هوعين 
الاسلام والكفرء وإنما المقصود هو: الأمن. 
والخوف. ومعناه: أن الأمن إن كان للمسلمين 
في الدارعلى الاطلاق والمخوف لغيرهم على 
الاطلاق فهي دارإسلام. وإن كان الأمن فيها 
لغير المسلمين على الإطلاق والخوف للمسلمين 
على الإطلاق فهي دار كفر. فالأحكام عنده 
مبنية على الأمان والخوف. لا على الإسلام 
والكفرء فكان اعتبار الأمن والخوف أولى . )١(‏ 
وينظر التفصيل في (دار الحرب) . 


دخول الحربي دار الإسلام : 


ليس للحربي دخصول دار الإسلام إلا بإذن 
من الإمام أونائبه. فإن استأذن في دخوها فإن 
كان في دخوله مصلحة, كإبلاغ رسالة» أوسماع 
كلام الله تعالى. أوحمل ميرة أومتاع يحتاج 
إليها المسلمون. جاز الإذن له بدخول دار 
الإسلام إلا الحرم» ولا يقيم في الحجاز أكثر من 
ثلاثة أيام. لأن ما زاد على هذه المدة في حكم 
الإإقامة. وهوغيرجائز. وفي غير الحجاز يقيم 
قدر الحاجة. أما الحرم فلا يجوزدخول كافر فيه 
وإن كان ذميا بحال من الأحوال عند جمهور 

الفقهاء. ”© لقوله تعالى : «إياأيها الذين آمنوا 


)ع( المصادر السابقة . 
0( الأم للشافعي 17///4. ونهاية المحتاج .4١/8‏ - 


لم فلار و ءءء مان ةن ةا ءاره م ماي م م مف ة ماهر وو م مها يمف م مون نوو ودار ل مرو مووي ف يمرم رمن 


إنما الملشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 


. بعد عامهم هذا .0 وللتفصيل ينظر: (أرض 


العرب. حرم) . 


مال المستأمن وأهله : 

4-إذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان من 
الإمام كان ما معه من مال. وزوجة,. وأولاد 
صغارني أمان» أماما خلفه في دار الحرب فلا 
يدخل في الأمان. إلا بالشرط في عقد الأمان. 


وإن نقض العهذد والتحق بدار الحرب بقى 
الأمان لما تركه في دار الإسلام. وله أن يدخحل ف 
دار الإسلام لتحصيال ما تركه من دين ووديعة 
ونحوذلك, وإن مات في دار الحرب فتركته في 
دار الإسلام لورثته . 9) 

وإن دخل لتجارة جاز للامام أن يشترط عليه 


عشرما معه من مال التجارة» وله أن يأذن لهم 
رف 


- وحاشية الدسوقي ؟/ 21815 وكشاف القناع 1١١8/7‏ 
85 »,. وروضة الطالبين .8094/٠١‏ وأسنى المطالب 
4 5 وحاشية ابن عابدين */ 27170 وبدائع الصنائع 
1١1١5 //‏ 

)١(‏ سورة التوبة/ 4؟ 

(؟) روضة الطالبين 2749/٠١‏ ونباية المحتاج 4/ 4٠١‏ 249 
وأسنى المطالب 2705/54 ومواهب الجليل / 277 واين 
عابدين */ 744 . وكشاف القناع ٠١8/8‏ 


(؟9) روضة الطالبين ْ6/ 8ل ونهاية المحتاج // اق 


وكشاف القناع / ١80‏ 


5 


استيطان غير المسلم دار الإسلام : 

4- قسم الفقهاء دار الإسلام إلى قسمين : 
جزيرة العرب وغيرها: فجزيرة العرب لا 

يمكن غير المسلم من الاستيطان فيهاء وهذا 


محل اتفاق بين الفقهاء . ٠7‏ 
واستدلوا بخير: « لا يترك بجزيرة العرب 
دينان». ” 


وخبر: « اخرجوا المشركين من جزيرة 
العرب».” 
واختلفوا في المراد من جزيرة العرب . 
فقال الشافعية والحنابلة: المراد بالجزيرة 
العربية الحجازء فتجوز إقامتهم في غير الحجاز 
من الجزيرة, لأن أحدا من الخلفاء لم يخرج 
الكفارمن اليمن» وتيماء. ونجران 0 
غيرهم : : المراد جزيرة العرب كلها من عدن أبين 
إلى ريف م 05 


(1) بدائع الصنائع /1/ .1١14‏ ومواهب الجليل / 4.1" 

(؟) حديث: « لايترك بجزيرة العرب دينان». أخرجه أحمد 
(5/ /17؟ ‏ ط الميمنئية» من حديث عائشة. وقال الهيئمي في 
المجمسع (0/ 6؟” ‏ ط القدسي): درواه أحمد بإسنادين» 
ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما» . 

() حديث : «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب» . أخرجه 
البخاري (الفتج 71١/5‏ _ط السلفية). ومسلم 
 ١768/0(‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس . 

(4) نهاية المحتاج / 4٠‏ وأسنى المطالب 4/ .1١4‏ وروضة 
الطالبين 2*:9/٠١‏ وكشاف القناع أو شل 


ممهوءءءء .ميمه 


إحداث دور عبادة لغير المسلمين : 

٠‏ -لايجرزإحداث كنيسة. أوصومعة,. أو 
بيت نارللمجوس في دار الإسلام» بتفصيل 
يرجع : إلى مصطلح : (معابد) . 


اللقيط وأثر الدار في دينه : 

١‏ إذا وجد طفل منبوذ في دار الإسلام حكم 
بإسلامه وإن كان فيها مع المسلمين غيرمسلمين 
(انظر: لقيط) . 


إحياء غير المسلم موات دار الإسلام. وحفر 
معادنه 

-ليس لغير المسلم إحياء موات في دار 
الاسلام لا يملكه بالإحياء. ولا حفر معادنها.. 
ولا يمكن من ذلك . وينظر التفصيل في (إحياء 
الموات» وزكاة المعادن) . ا 


غ755 هه 


دار البغى 


١‏ -الداراسم جامع للعرصة والبناء والمحلة, 
وكل موضع حل به قوم فهودارهم. 

والبغي لغة: مصدر بغى يبغي بغيا إذا ظلم 
وتعدى. ويقال: بغيت الشيء إذا طلبته . 

وأصل البغي الظلم ومجاوزة الحد. وبغى 
اجرح تجاوز الحد في فساده. وبغت المرأة بغياء 
وباغت مباغاة, وتبغى بغاء فهي بغى» إذا 
فاعوت: وذلتك لتحاو رهنا إن ما ليس لما 
وبغت السمء تجاوزت في المطر الحد المحتاج 
إليه. وبغى تكبرواستطال وعدل عن الحق 
وقصد الفساد )١(‏ شْ 


الإمام العادل» ومنه قول الرسو ل طَللةٍ لعمار بن 


(١)لسان‏ العرب والمصباح امثير مادة : «دارة» ولسان العرب 
مادة: «بغي 22 ومغني المحتاج 1 وحاشية ابن 
عابدين ٠08/8‏ 


ممفقءم م ممم وييفء ين مينر رمن م فة م رن ةين م رميو رم فقوي تجو قرا ةنمو ومم ةرام م نر 


ياسر رضي الله عنه: «ويح عمار تقتله الفئة 
الباغية»  )١‏ 

وهذا هومعناه الشرعي , فالباغي هو 
المخالف لإمام العدل الخارج عن طاعته 
بامتناعه من أداء واجب عليه كزكاة وخراج أرض ' 
وغيرها . 9) 
ف - ودار البغي ف الاصطلاح: جزء من دار 
الإسلام تفرد به جماعة من المسلمين خرجوا على 
طاعة الإمام الحق بحجة تأولوها ميررة 
لخروجهم » وامتنعوا وتحصنوا بتلك الأرض التي 
أصبحت في حوزتهم » وأقاموا عليهم حاكما 
منهم ) وصار طم جيش ومنعة . 9) 


أحكام دار البغي : 


* - إذا استولى البغاة على بلد في دار الإسلام» 
باعتباره حاكما كالجباية: من جمع الزكأة, 


والعكور :واللازية بوالخراخ + وامتيفاء اللخدوده 
والتعازيرء وإقامةالقضاة. فمى نفاذ هذه 


)١(‏ حديث: «ويح عار تقتله الفئة الباغية». أخرجه البخاري 

(الفتح 041/١‏ ط السلفية) من حديث أبي سعيد 
الخندري. 

(؟) لسان العرب مادة: «بغا», حاشية ابن عابدين / 2.70/8 
جواهر الإكليل ااا مغنى المحتاج 5/>,». روضة 
الطالبين /٠١‏ ٠ه‏ 

(”) فتح القدير 8/4 .4١‏ ومايعدها البدائع /ا/ 215١‏ 
والدر المختار والحاشية / 8“8*. والمغني ٠١7/4‏ 


8ه 


عقوم وه وو ةو هوم ء ووو م قة ةم هه ووو م رونا مم ممم يوه موود مو ث ةزم 6م ممم ديد 66ج م66 ث دده 


التصرفات وترتب اثارها عليها في حق أهل 
العدل تفصيل وخلاف» ينظر في مصطلح : 
(بغاة) . 29 


)١(‏ بدائع الصنائع / »١151١-1١40‏ حاشية ابن عابدين 
+/م.*”, وجواهر الإكليل » روضة الطالبين 
عم مغني المحتاج فل 


اوه قاع لحو و و ماناو ةلواط فق فيه وه لاه عي لاع الع وغ واوو لع وجو ء لاونو وا 527 


دار الحرب 


التعريف : ظ 
١‏ -دارالحرب: هي كل بقعة تكون أحكام 
الكفر فيها ظاهرة . )١(‏ 


الأحكام المتعلقة بدار الحرب : 

ال مجرة : 

؟ - قسم الفقهاء الناس في شأن الهجرة من دار 
الحرب إلى ثلاثة أضرب : ظ 

أ من تجب عليه ال هجرة, وهومن يقدرعليهاء 
ولا يمكنه إظهار دينه مع المقام في دار الحرب» 
وإن كانت أنثى لا تجد محرماء إن كانت تأمن 
على نفسها في الطريق, أوكان خوف الطريق 
أقل من خوف المقام في دار الحرب .9 لقوله 
تعالى : «إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي 


,4* /" بدائع الصنائع ب/ .م اا كشاف القناع‎ )١( 


الإنصاف .17١/4‏ المدونة 717/7 

)7١(‏ نهاية المحتاج 47/48: كشاف القناع */ 4 , أسنى 
المظضالب 4/4 750. المغنى 457/4, عمدة القاري 
”/١‏ الإنصاف 07١4‏ فتح العلي امالك 817/١‏ 
مطبعة مصطفى محمد . 


-5ثلآه 


فوو مومه ويو رون وم ميو وم مووم يرن وم ور ن هارا م من مه فوم وم دو مو ونم ره مه و م من منرم رمن 


أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 3 مستضعفين في 
الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا 
مصيراي . () 

وفي الآية وعيد شديد. والوعيد الشديد 
لايكون إلا في ارتكاب المحرم وترك الواجب . 
أظهر المشركين لا 
دلا تنقطع الهجرة مادام العدويقاتل)”" أما 
حديث: ولا هجرة بعد الفتح)””') فمعناه 
لا هجرة من مكة بعد فتحها. لصيرورة مكة دار 
إسلام إلى يوم القيامة إن شاء الله . 


تتراءى ناراهما»”؟) وحديث : 


ب من لا هجرة عليه : وهومن يعجز عنهاء إما 

لمرض» 0 الإقامة في دار الكفر. أ و 
ضعف كالنساءء والولدان . لقوله تعالى : إلا 
الست :من المحانوالناء وال تداز 


91/ سورة النساء/‎ )١( 

(؟) حديث: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين 
لا تتراءى ناراهما» أخرجه الترمذي (4/ ١60‏ _ط الحلبي) 
من حديث جرير بن عبدالله. وإسناده صحيح . 

() حديث : ١لا‏ تنقطع الهجرة مادام العدويقاتل». أخرجه 
أحمد  147/1١(‏ طالميمنية) من حديث غبدالله بن 
السعدي. وقال الهيثمي في المجمسع (ه/١ه؟‏ -ط 
السعادة) : «رجاله ثقات» . 

(؟) حديث: دلا هجرة بعد الفتح ‏ ولكن جهاد ونية». أخرجه 
البخاري (الفتح ”/ *- ط السلفية). ومسلم ١5817/(‏ - 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس . 


ووهوم وو ءءء ونيو و فل ينون واه م م ةم رو مد رفوو يوه بوث فونم م هعووور وي مم ومموي تير ووم فيه 


لا يستطيعون حيلة ولا مبتدون سبيلاي . )١7‏ 
ج - من تستحب له ال لهجرة. ولا تجب عليه. 
وهو: من يقدرعلى ال هجرة ويتمكن من إظهار 
دينه في دار الحرب» فهذا يستحب له ال حجرة 
ليتمكن من الجهاد. وتكثير المسلمين. 7") 
د - وزاد الشافعية قسم) رابعا: وهومن يقد على 
إظهار دينه في دار الحرب. ويقدر على الاعتزال 
في مكان خاص. والامتناع من الكفار, فهذا 
تحرم عليه المجرة» لأن مكان اعتزاله صاردار 
إسلام بامتناعه. فيعود بيجرته إلى حوزة 
الكفار. وه وأمر لا يجوز. لأن كل محل قدر أهله 
على الامتناع من الكفار صار دار إسلام . 

وقال الحنفية : لانمب المجرة من دأوالكيب إل 0 


لخبر: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد 7ف 5 
0( اي 
ل 


ا 


» 


ونية) . 

أما حديث : «ادعهم إلى التحول من دارهم 
إلى دار المهاجرين». 9 فمنسوخ بحديث: 
ولا هجرة بعد الفتح». 


- اتفق الفقهاء على كراهة التزوج في دار 


4/8. / سورة النساء‎ )١( 

. المصادر الفقهية السابقة‎ )7١( 

(9) روضة الطالبين 2787/٠١‏ نهاية المحتاج 0/8 

(5) المبسوط مه ج 2.5/٠١‏ والحديث تقدم تخريجه . 

(ه) حديث : «ادعهم إلى التحول من دارهم . .» أخرجه 
مسلم (*/ /اه 1١"‏ ط الحلبي) من حديث بريدة بن 
الحصيب . 


7١9 -‏ سه 


ورم ةم ممم وفو فو ةيور ةو وموم و نوو مهم ةم رم وم م وميه وم ووو وو م مل نامريه 


االحرب لمن دخل فيها من المسلمين بأمان» 
لتجارة» أولغيرهاء ولوبمسلمة. وتشتد 
الكراهة إذا كانت من أهل الحرب . 

وعند الحنفية الكراهة تحريمية في الحربية 
تعريضا للذرية لفساد عظيمء إذ أن الولد إذا 
نشأ في دارهم لا يؤمن أن ينشأ على دينهم. 
فيتبعها على دينها . 9) 

وقال الحنابلة: إذا كان المسلم أسيرا في دار 
الحرب. فلا يحل له التزوج مادام أسيراء لأنه 
إذا ولد له ولد كان هم رقيقا. 9) 


الربا في دار الحرب : 

4 ذهب جمهور الفقهاء: إلى أن الربا حرام في 
دار الحزب كحرمته في دار الاسلام, فا كان 
حراما في دار الإسلام. كان حراما في دار 
الحرب. سواء بين المسلمين وبين أهل الحرب» 
أوبين مسلمين لم يهاجرا من دار الحرب » وسهذا 
قال الشافعى. ومالك. وأبويوسف من 
الحنفية؛ وقالوا: إن النصوص في تحريم الربا 
عامة. ولم تفرق بين دار ودارء ولا بين مسلم 
)١(‏ المغنى 406/4. أسنى المطالب .15١/‏ الخسرشي 


2 المبسوط مه ج١٠/45.‏ ورد المحتار ؟١/‏ 744 
(؟) المغني 8/ 156 


ممموي ينم يوريو ةنو ميو و ن وار مرو وو م فر ورم مله نه لومم وت عوقمءر وم موء مول لم6 56666 


وغيره . 1) (راجع مصطلح : ربا). 

وقال أبوحنيفة ومحمد : لا يحرم الربا في دار 
الحرب بين المسلم وأهل الحرب. ولا بين 
مسلمّين لم يهاجرا من دار الحرب . 2 الحديث : 
«لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب)9) 
ولآن ماللهم مباح في دارهم» فبأي طريق أخذه 
المسلم أخحذ مالا مباحا إذا لم يكن فيه غدرء ولأن 
مال أهل الحرب مباح بغي رعقد: فبالعقد 
الفاسد أولى . 


ولأن أبا بكررضي الله عنه خاطر قريشا قبل 
الهجرة حين أنزل الله تعالى : «ألم غلبت الروم 
ف أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون76» وقالت قريش: أترون أن الروم 
تغلب؟ قال: نعم . فقالوا: هل لك أن تخاطرنا 
في ذلك؟ فأخحر النبي يكل فقال عليه الصلاة 
والسلام : «اذهب إليهم فزد في الخطر وزد في 
الأجل» ففعل. وغلبت الروم فارسا فأخحذ 


458/4 : 50 /4 المجموع شرح المهذب 141/94 ,المغني‎ )١( 
"71/١ /5 المدونة‎ 


(؟) شرح فتح القدير >/ ١1/17‏ 


”") حديث: دلا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب» . قال 


الزيلعي في نصب الراية (4/ 44 -ط المجلس العلمي): 

«غريب» يعني أنه لا أصل له . ثم ذكر أن الشافعي قال عن 

رواية مرفوعة ذكرها مكحول بلفظ: «لا ربابين أهل 

الحرب». قال الشافعي : هذا ليس بثابت. ولا حجة فيه . 
(4) سورة الروم/ ١‏ 


ل 


وهاو لام ذاه ها لهاع و عه لاه ف هاعرو هله هزه هر ة هزه هاور ةقاعا لاق عاو ع ااه عاو 6ع 34 4ه 


أبوبكر خطرهء ا النبي كك وهو القمار 
209 

وكانت مكة في ذلك الوقت دارحرب, فدل 
ذلك على أن للمسلم أخذ مال الحربي في دار 
الحرب مالم يكن غدرا. 9) 


إقامة الحد على المسلم في دار الحرب : 
ه ‏ اختلف الفقهاء في إقامة الحد على من زنى 
من المسلمين أوسرق. أوقذف مسلاء أوشرب 
خمرا في دار الحرب . 

فقال المالكية والشافعية: يجب على الإمام 
إقامة الحد عليه, لأن إقامة الحدود فرض 
كالصلاة. والصوم. والزكاة. ولا تسقط دار 
الحرب عنه شيئا من ذلك . 


وإذا قتتل مسلم مسلم في دار الحرب يستوى 
منه القصاص. ويكون الحكم كا لوكانوا في دار 
الإسلام . 9 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يقام عليه الحد. ولو 
بعد رجوعه إلى دار الإسلام لقول النبي كو : 


)١(‏ حديث أبي بكر في نزول سورة الروم. 
أورده الزغخشري في الكشاف (7/ 455 - 4517 ط دار 
الكتاب العربي) وقال ابن حجر في تخريجه : «قصة أبي بكر 
في المراهنة رواها الترمذي وغيره من حديث نيار بن مكرم 
الأسلمي وسياقها مخالف لسياق هذه القصة» . 
(؟) حاشية الطحطاوي "/ 21١7‏ بدائع الصنائع / ١97‏ 
(؟) الخرشي 9/١١1ء‏ والأم 748/4 


مفموم يو مم نموم ةن ةم ني وم رومع ةم نر ووم يه م مل يمف نمم نيفو نميو وم م وم ثلثم ملم م لن 


دلا تقام الحدود في دار 0 ('؟ وقوله : «من 
زنى أوسرق في دار الحرب وأصاب بها حدا ثم 
هرب فخرج إلينا فإنه لا يقام عليه الحد 
والله أعلم به(" ولأن الإمام لا يقدر على إقامة 
الحدود في دار الحرب لعدم الولاية» ولا يقام 
عليه بعد الرجوع إلى دار الإسلام. لأن الفعل 
لم يع موجبا أصلاء وكذلك إذا قتل مسلا فيها 
لا يؤخذ بالقصاص وإن كان القتل عمدا لتعذر 
الاستيفاء. ولأن كونه في دار الحرب أورث شبهة 
في الوجوب, والقصاص لا يجب مع الشبهة, 
ويضمن الدية وتكون في ماله لا على العاقلة. 
لأن الدية تجب على القاتل ابتداءء ثم العاقلة 


تتحمز عنه لما بيهم من التناصر. ولا تناصر عند 


اختلاف الدار. 9) 


وقالالحنابلةأيضا: تجب الحدود 
والققصاصء ولكنها لا تقام في دار الحرب» وتقام 
عليه بعد رجوعه من دار الحرب . واستدلوا بها 
رواه سعيد في سننه. أن عمر رضي الله عنه 


)١١‏ حديث: دلا تقام الحدود في دار الحرب» . قال الزيلعي في 


نصب الرايجة (8/ 7" ط المجلس العلمي) | وغريب» 
يعني أنه لا أصل له : ثم ذكر أنه ورد من قول زيد بن 
ثابت: لا تقام الحدود في دار الحرب مخافة أن يلحق أهلها 
بالعدو. 

(1) حديث: «من زنى أوسرق في دار الحرب . . .». لم نهتاد 
إليه في المصادر. الحديثية التي بين أيدينا : | 

(5) بدائع الصنائع .١1 ١/7‏ وابن عابدين “/ 2165 وفتح 
القدير 5/ ,.١167*‏ .ونصب الراية ا/ 47 


7ه 


دار الجحرب ام 


يقطع الدرب قافلا لثلا يلحقه حمية الشيطان» 
فيلحق بالكفار. 29 


حد من أصاب حدا من أفراد الجيش : 
* قال الحنفية : إذا أصاب أحد أفراد الجيش 
حداء رفسل مدل خط اوغهدا فى داراطرت 
خارج المعسكر لا يقام عليه الحد أو القصاص» 
أما إذا زنى أحدهم في معسكر الجيش ل يأخذه 
أمسير الجيش بشيء من ذلك إذا كان الإمام لم 
يفوض إليه إقامة الحدود والقصاصء إلا أنه 
يضمنه المسروق والدية في القتل., لأنه يقدر 
على استيفاء ضان المال. 

أما إذا غزا من له ولاية إقامة الحدود. سواء 
غزا الخليفة بنفسه. أوأميرمصرمن الأمصار. 
ففعل رجل من الجيش ذلك في معسكره أقام 
عليه الحد. واقتص منه في العمد. وضمنه الدية 

في الخطأ في ماله. لأن إقامة الحدود إلى الإمام» 

وبما له من الشوكة., وانقياد الجيوش له يكون 
لعسكره حكم دار الإسلام . 9) 

وقال المالكية والشافعية: إذا أصاب الرجل 
حدا وهو محاصر للعدو أقيم عليه الحد. وقالوا : 
)١(‏ المغتي 6/ 47/7 41774 


(5) بدائع الصنائع ١1/0‏ -7*لء وابن عابدين / 23165 
وفتح القدير 5/ 7ه١‏ 


وايهحءءةةةيي رن نونمم يوم مام وين ووم نون فو يا نا نيهت مويه فوم و رون فيو مم ةن تارم م مين 


ولا يمنعنا الخوف عليه من اللحوق بالمشركين أن 


نقيم حدود الله . ولوفعلنا ذلك توقيا من أن 
يغضب ما أقمنا الحد أبداء لأنه يمكنه من أي 
موضع أن يلحق بدار الحرب فيعطل حكم الله 
ثم إن الرسو لط قد أقام الحدود بالمدينة ٠‏ 
والشرك قريب منهاء وفيها مشركون موادعون . 
وضرب والشرك قريب 
معن 07 


الشارب بحنين. 


حصول الفرقة باختلاف الدار بين الزوجين : 
- اختلف الفقهاء في انقطاع عصمة الزوجية 
باختلاف الدارين. 

فقال الجحمهور: لا تم تقع الفرقة باختلاف 
الدار. فإن أسلم زوج كتابية» وهاجر إلى دار 
الإسلام» وبقيت في دار الحرب فهم) على 
نكاحهماء لأن نكاح الكتابية يجوز ابتداؤه 
فالاستمرار أولى » سواء كان قبل الدخول. أو 
بعده. وإن أسلمت كتابية تحت كتابي» أو 
غيره» أوأسلم أحد الزوجين غير الكتابيين. 
قبل الدخول حصلت الفرقة,» لقوله تعالى : 
«إلاهن حل لهم ولاهم يحلون لمن»4” وإن 
أسلم أحدهما بعد الدخول. وقف الأمرعلى 
انتهاء العدة, فإن أسلم الآخرفي العدة بقي 
نكاحهماء وإلآ تبيّدا فسخه منذ أسلم الأول 


١117 /# الأم للشافعي 4 الخرشي‎ )١( 


(1) سورة الممتحنة / ٠١‏ 


ا ل 


دار الحرب م 


لأن سبب الفرقة اختلاف الدذين لا اختلاف 
الدار. ('2 واستدلوا بها رواه ابن شبرمة قال: كان 
الناس على عهد رسول الهو يسلم الرجل 
قبل المرأة» والمرأة قبله. فأيهم| أسلم قبل انقضاء 
العدة فهي امرأته. وإن أسلم بعد العدة فلا 
نكاح بينهها» وم يذكر في الأثردار حرب. ولا دار 
إسلام. فسبب الفرقة إذا اختلاف الدين. 
فكون أحد الزوجين ف دار الحرب لا يوجب 
فرقة . 2( 

وذهب الحنفية إلى أن الفرقة تحصل 
باختلاف الدارين» فإن خرج أحد الزوجين 
إلى دار الإسلام مسل) أوذمياء وترك الآخرفي 
دار الحرب وقعت الفرقة بينبهاء لأنه باختلاف 
الدارين يخرج الملك من أن يكون منتفعا به. 
لعدم التمكن من الانتفاع عادة, فلم يكن في 
بقائه فائدة . ©) 


وانظر مصطلح : (اختلاف الدار) . 


قسمة الغئيمة في دار الحرب : 
4- اختلف الفقهاء في صحة قسم الغنيمة في 
دار الحرب . 


)١(‏ كشاف القناع ,١١15-١١8/6‏ القوانين الفقهية 
ص١270‏ أسنى المطالب 2157/7 شرح الزرقان 
وؤذاللف 

(7) المصادر السابقة . 

إفة بدائع الصنائع 0/١‏ ونال رد المحتار 7/ /اثاه 


ومه فينو م موي ني ف ةينو ةمه مم مام و نومار م يه برا م وكموم نعو ف دودمم وموم هريثم نموي 


فذهب المالكية. والشافعية, والحنابلة إلى 
أنه يجوز قسمتها في دار الحرب, وتبايعها فيها. 
واستدلوا بها روى أبوإسحاق الفزاري قال: 
قلت للأوزاعي : هل قسم رسول الله كَل شيئا 
من الغنائم بالمدينة؟ فقال : لا أعلمه إنما كان 
الناس يتبعون غنائمهم» ويقسمونها في أرض 
عدوهم. ول يعُفيل رسول الله عن غزاة قط : 
أصاب فيها غنيمة إلا حسها وقسمها من قبل أن 
يغفل. من ذلك غزاة بني المصطلق. وهوازن» 
وخيس ولأن الملك يثبت فيها بالقهر والاستيلاء 
فصحت قسمته. زلان قنية أقراف ف دار 
أنكى لهم وأطيب لقلوب المجاهدين, وأحفظ 
للغنيمة» وأرفق بهم في التصرف . 7 

وقال الحنفية : القسمة نوعان: 
1- قسمة حمل ونقل. 


؟"-وقسمة ملك . 


أما قسمة الحمل» فهي إن عزت الدواب» 
وم يد الإمام حمولة يرق الغنائم على الغزاة 
فيحمل كل رجل على قدر نصيبه إلى دار | 
الإسلام» ثم يسترهها منهم» فيقسمها قسمة 
أما قسمة الملك فلا تجوز في دار الحرب حتى 


)١(‏ المغنى 477/4, كشاف القناع /87, الإنصاف 
2/5 الخرشي 7/ 15ء غباية المحتاج 8/ 2/5 مغني 
المحتاج 4/ 4 71 


هسا7١١‎ 


موهومةي ةي ووورة يو ميرو ةرو و نوم ةر روما فم م فوفر هرهم مم ممم مه مه فم مه نه ةا مرت م قن 


يخرجوها إلى دار الإسلام ويحرزوهاء وقالوا: 
إن الحق يثبت بنفس الأخذ. ويتأكد بالإحرازء 
ويتمكن بالقسمة كحق الشفيع فإنه يثبت 
بالبييع , ويتأكد بالطلب. ويتم الملك بالأخذ, 
ومادام الحق ضعيفا لا تجوز القسمة لأنه دون 
الملك الضعيف في المبيع قبل القبضء ولآن 
السبب هو القهر وقبل الإحرازهم قاهرون يدا 
مقهورون داراء والشابت من وجه دون وجه 
يكون ضعيفا )١(‏ 
-وينبني على هذا الخلاف بين الحنفية, 
والجمهور أحكام : 

منها: أنه إذا مات أحد الغانمين في دار 
الحرب لا يورث من الغنيمة عند الحنفية» وعند 
الجمهور يورث . 

ومنها: إذا لحق الجيش أحد بعد الحيازة في 
.دار الحرب لا يشارك عند الجمهور. وعند 
الحنفية يشاركهم إذا لحق قبل الحيازة إلى دار 
الإسلام . 

وإذا أتلف أحد الغانمين شيئا من الغنيمة في 
دار الحرب يضمن عند الجمهور. ولا يضمن 
عند الحنفية 9) 


"9/٠١ بدائع الصنائع كل المبسوط مه ج‎ )١( 
نباية المحتاج 8/ 74 بدائع الصنائع 7/ 171. والمغني‎ )1( 
74 - 737/4 مغني المحتاج‎ 170١-4 


استيلاء الكفار على أموال المسلمين, وأثر الدار 
في ذلك : 

٠‏ اختلف الفقهاء في تملك أهل الحرب أموال 
المسلمين بالاستيلاء عليهاء فذهب الشافعية 
إلى أنهم لا يملكونها وإن أحرزوها بدارهم, 
لأنه مال معصوم طرأت عليه يد عادية, فلم 
يملك بها كالغصب. ٠‏ 


وإذا كان المسلم لا يملك مال المسلم 
بالاستيلاء عليه بغصب. فالمشرك أولى ألا 
يملك )١‏ 

وخبرعمران بن حصين في الأنصارية التي 
أسرت, ثم امتطت ناقة رسول اللهكلة, 
وأعجزت من طلبهاء فنذرت الأنصارية إن 
نجاها الله عليها لتنحرنهاء فلا قدمت المدينة 
راها الناس. فقالوا: العضباءء. ناقة 
رسول اللهكا . فقالت: إنها نذرت إن 
نجاها الله عليها لتنحرنهاء فأتوا رسول الهو 
فذكروا ذلك له. فقال: «سبحان الله! بئسما 
جزتهاء نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنهاء 
لا وفاء لنذر في معصية ولا فيا لا يملك 
العبد» . 9) 


وتوقان الف ترق يملكون على المسلمين ‏ 


)١(‏ الأم للشافعي 4/ هه" 
(؟) حديث عمران بن حصين: «في الأنصارية التي 
أسرت . . .2. أخرجه مسلم (/ 17717 ط الحلبي) . 


ه-1؟١7؟-‎ 


دار الحرب ١١-1٠١‏ 


أموالهم ملكت الأنصارية الناقة. لأنها تكون 
أخذت مالا غيرمعصمم في دار حرب وأحرزوه 
بدارهم ٠»‏ ولكن الرسو لكك أخي رأنها نذرت فيما 
لا ملك وأخذ ناقتهء وبه قال أبوالخطاب من 
الحنابلة.» قال: وهو ظاهر كلام أجل () 


. وقال الحنفية, والقاضي أبويعلى من 
الحنابلة: إن أهل دار الحرب إذا دخلوا دار 
الإسلام واستولوا على أموال المسلمين وم 
يحرزوها بدارهم لا يملكونهاء أما إذا أحرزوها 
بدارهم فإنهم يملكونبا. وقالوا: لأن ملك 
المسلم يزول بالاحراز بدار الحرب. فتزول 
العصمة. فكأنهم استولوا على مال مباح غير 
تملوك, لأن الملك هو: الاختصاص بالمحل في 
حق التصرف. أوشرع للتمكن من التصرف في 
المحل » وقد زال بالإحراز بالدار. فإذا زال معنى 
الملك أو ماشرع له الملك. يزول الملك 
ضرورة للف 

وقال المالكية والحنابلة في قول: يملكونها 
بالاستيلاء في دار الاسلام . وقالوا: لأن القهر 
سبب يملك به المسلم مال الكافرء فملك به 
الكافر مال المسلم كالبيع » ولأن الاستيلاء سبب 
الملك فيثبت قبل الحيازة إلى الدار. كاستيلاء 
المسلمين على مال الكفار, ولأن ما كان سببا 


474 /8 المصدر السابق, المغني‎ )١( 
07/6 عئد‎ 5178-7١17 /1/ (؟) بدائع الصنائع‎ 


لمعو ةو م رم مه وم و قفن ةا رم م مم م ير و مقي ةو م ميم موقم ووم هو يور واه ميو مم ويي انث م قم 


للملك أثبت الملك حيث وجد. كاطبة 
والبيع . 9) 

وينبني على هذا الخلاف, اختلافهم في 
حكم ما إستولى عليه أهل دار الحرب من أموال 
المسلمين ثم استرده المسلمون. فمن رأى أنهم 
يملكون أموال المسلمين : يرى أنه إذا وجده 
مالكه المسلم أو الذمى قبل القسمة أخذه بدون 
رد قيمتهى أما إذا وجذده بعد القسمة فإنه يأخذه 
لا يملكونه : يرى 
أن المسلم إذا وجد ماله في الغنيمة أخذه قبل 
القسمة وبعد القسمة بلا رد شيء. 9) 


بقيمته. ومن ذهب إلى أنهم 


قضاء القاضي المسلم في منازعات حدثت 
أسباءها في دار الحرب : 


١١-إذا‏ دخل مسلم دار المحرب بأمان. وأخذ 
مالا من حربي في دار الحرب مضاربة. أو 
وديعة, أوبشراء أوببيع في الذمة أوقرض» 
فالثمن في ذمته. عليه أداؤه إليه بمقتضى . 
مستأمنا قضى القاضي على المسلم بواله كما 
يقضي به للمسلم والذمي في دار الإسلام» لأن 
الحكم جارعلى المسلم حيث كان لا نزيل 


2١15/15 المغني 8/ 574 , الإنصاف 157/4., المدونة‎ )١( 


الخرشي / .1*8 
)١(‏ المصادر السابقة, الأم للشافعي 4/ 1817 


س5١‎ 


الحق عنه بأن يكون في موضع من المواضع .. كا 
لاتزول الصلاة عنه بأن يكون في دار الحرب . 
وكذلك إن اقترض حربي من حربي أومسلم 
مالا ثم دخل إلينا فأسلم» فعليه البدل ويقضى 
عليه لالتزامه بعقد : )١(‏ 

أما إن أتلف عليه ماله أوغصبه منه في دار 
الحرب» فقدما إلينا بإسلام» أوأمان» فلا ضمان 
عليه في الأصح عند الشافعية» وهو مقتضى 
مذهب الحنابلة, لأنه لم يلتزم شيئاء والإتلاف 
ليس عقدا يستدام, ولأن مال الحربي لا يزيد 
على مال المسلم. وهولا يوجب الضاإن على 
لحربي» ومقابل الأصح عند الشافعية أن 
00 

:وقال الحنفية: ليس للقاضي المسلم القضاء 
من حربيين إذا خرجا إلينا مستأمنين, لأن 
المداينة في دار الحرب وقعت هدرا لانعدام ولايتنا 
عليهم. أما لوخرجا إلينا مسلمين فإنه يقتضي 
بينهب] لثبوت الولاية» أما في الغصب والإتلاف 
فلا يقضي . وإن خرجا إلينا مسلمين. 9) 


عصمة الأنفس والأموال في دار الحرب : 
الأصل أن أموال أهل الحرب ودماءهم 


)١(‏ الأم للشافعي 4/ 784. كشاف القناع / 2.1١4‏ مغني 
المحتاج 4/ 71*١٠‏ 

(1) مغنى المحتاج 4/ 770 , والمغني 4/ 487 ط الرياض. 

(*) بدائع الصنائع ١7/1‏ - "11 


هع هج وفع للع قا 1ع #تحاعكة نوع 6 عا ع عع أ ف عع واه القع عا ها لوي هوره اع 6 عه ره هه قا افعو ونوا 


مباحةلاعصمةهم في شيء من ذلك» 
وللمسلمين الاستيلاء على أنفسهم وأموالهم 
بشتى الطرق, لأنهم يستبيحون دماءنا وأموالناء 
وهذا محل. اتفاق بين الفقهاء. ولكن ذكروا 
حالات تثبت لأنفسهم ولأموالهم العصمة وهم 
في دار الحرب. منها : 


-أ_إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان أو 
تانتكزةوائه , ه على نفس أومال لم يحل له 
خيانتهم في شيء» لأنهم أعطوه الأمان مشروطا 
بتركه خيانتهم, وأمنه إياهم من نفسه, وإن لم 
يحل له خيانتهم . لأنه غدر. ولا يصلح الغدرني 
الإسلام. فإن سرق منهم شيئا أوغصب» 
وجب رده إلى أربابه. فإن جاء أربابه إلى دار 
الإسلام بأمان رده إليهم . وإلا بعث به إليهم . 
لأنه أخذه على وجه محرم فلزمه رده كا لوأخذ 
مال مسلم .29 


وإذا أسلم الحربي في دار الحرب حقن دمه. 
وأحرز ماله وأولاده الصغار من السبي . فإذا قتله 
مسلم عمدا اقتص منه عند الشافعي . وإن قتله 
خطأ فعليه الدية والكفارة عند الشافعي وأبى 
يوسف لعموم الأدلة في عصمة دم المسلم ومالة 
)١(‏ البدائع 1/1., والخسرشي 2.1١/7‏ والأم للشافعي 


074-15 ومغني المحتساج والمغنى 
لابن قدامة 1464/4 


1١5 


دار الحرب 2218-15 


ذاه الع ع اذه اميه ع ع2 6 ع جو ووه 6 ناهر مزاج و المت ع ع ع ع جه حو ا لاع لاه ع الاء واه لجان عارها علطا اك ملم وهئة ع لزع يع وو وج عو ريع لاما عع وو ماوع 6ه اوري ع عو وجو ع #إعارة واو عع عاقيع 6 عور 


أينها كان وحيث وجد . 9) 

وقال الحنفية: إذا قتله مسلم عمدا في دار 
الحرب. أوخطأ فلا شيء عليه إلا الكفارة في 
الخطأ. واستدلوا بقوله تعالى : إفإن كان من 
قوم عدولكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة 74) 
ولم يذكر الدية .. وينظر مصطلح : (قتل عمد) . 

أما أولاده الصغار فأحرار مسلمون تبعا له 
أما ماله فها كان بيده من منقول فهوله . 


وكذلك ما كان بيد مسلم وديعة. أوبيد ذمى 
فهو له. لأن يد المودع كيد المالك فكان 
معصوما. 


أما العقارمن ماله فإن ظهر المسلمون على 
دار الحرب فهي غنيمة, لأنها بقعة من دار 
الحرب فجاز اغتنامها . 9) 


4 - ب -وإذا أسلم الحربي في دار الإسلام» 
أوخرج إليهاء وله أولاد صغارفي دار الحرب 
صاروا مسلمين. ولم يجزسبيهم. وإلى هذا 
ذهب الشافعية والحنابلة . وقالوا: إنهم أولاد 
مسلم» فيجب أن يتبعوه في الإسلام كما لوكانوا 


)١(‏ المغني 54/4 478., كشاف القناع /08. ومغتي 
المحتاج 2570/4 الأم للشافعي 550/4: الخرشي 
١ /‏ 

(؟) سورة النساء: الآية 845 

2 بدائع الصنائع /ا/ ٠١6‏ ,. رد المحتار #/ #إما؟ 


ل 


اغتنامه كيالو كان في دار الإسلام . 9 


وقال الحنفية: إن أسلم في دار الحرب» 
وماج رإلينا ثم ظهر المسلمون على الدان » 


وديعه . 


وإن أسلم في دار الإسلام ثم ظهر المسلمون 
على الدار فجميع أمواله وأولاده الصغار فيء. 
لأن اختلاف الداريمنع التبعية» وإلى هذا 
ذهب المالكية أيضا. 9) 


وقال الحنفية : إذا دخخل المسلم دار الحرب 
فأصاب مالاء ثم ظهر المسلمون على الدار 
فحكمه حكم الذي أسلم في دار الحرب وم 
مهاجر إلينا . ©) 


التجارة في دار الحرب : 

٠١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أنه ليس للتاجر 
أن يحمل إلى دار الحرب ما يستعين به أهل 
لحر در خوط الام ارايت 
والسروجء والنحاس. والحديد, وكل ما من 
شأنه تقويتهم في الحرب. لأن في ذلك إمدادهم 


وإعانتهم على حرب المسلمين» وليس للحربي 


. المصادر السابقة‎ )١( 
ددا‎ ٠١8 المدونة اة بدائع الصنائع /ا/‎ )١( 
٠١ - ٠١/17 بدائع الصنائع‎ )5( 


-75١6 ل‎ 


دار الخحرب 5 


إذا دخل دار الإسلام أن يشتري سلاحاء 
وإذا: اشتزى: لآ تمكن من: :إدخاله' إلى “دار 
الحرب () 

أما الاتجار بغير السلاح ونحوه ثما لاا يستخدم 
كياب والطعام. ونحوذلك لانعدام علة 
المنع من البيع . إلا أن يحتاج المسلمون إلى 
السلعة فلا يحمل إليهم. وجرت العادة على 
ذلك من التجارء وأنهم كانوا يدخلون دار 
الحسرب للتجارة من غير ظهور المنع ولا إنكار 
عليهم. ولكن الأفضل أن يتركوا ذلك, لأنهم 
يستخفون بالمسلمين. ويدعونهم إلى ماهم 
عليه فكان الكف والإمساك عن الدخول في 
دارهم من باب صيانة النفس عن الموان» 
والدين عن الزوال. ") 

وقال المالكية: يكره المتاجرة في دار الحرب 
كراهة شديدة. ولا ينبغي للمسلم أن يخرج إلى 
بلادهم حيث تجري أحكام الكفر عليه . 9© 


أثر اختلاف الدار في أحكام الأسرة والتوارث : 
15 لا خلاف بين الفقهاء في أن المسلم يرث 


(١)المدونة4/١7070,‏ ابن عابدين 2556/9 قليوبي 
060/7 الفتاوى الهندية 2147/7 بدائع الصنائع 
٠١/1‏ , جواهر الإكليل ٠/١‏ 

(؟) بدائع الصنائع 1/ ؟ ٠١‏ 

(”) المدونة 6:/ ١٠/ا؟‏ 


وفمفعءيء ير ونون ونون ةي نممو يمن في نفق ةق ةنر لأارا يون قيي ةن جو فم يوةف ةيوم مارفا رن ممم 


المسلم وإن كان أحدهما في دار الحرب والآخرفي 
دار الإإسلام» واختلفوا في توارث غير المسلمين ‏ 
إذا اختلفوا في الدار. 
(ر: اختللاف الدار). 


17"١"١-‏ سه 


دار العهد ١‏ ه 


دار العهد 


التعريف : 
١‏ -من معاني العهد في اللغة : الأمان» والذمة» 
واليمين» والحفاظ. ورعاية الحرمة. وكل ما بين 
العباد من المواثيق فهوعهد . () 

ودار العهد هي : كل بلد صالح الإمام أهلها 
على أن تكون تلك الأرض هم ؛ وللمسلمين 
الخراج عنها. 9) 

وتسمى دار الموادعة.» ودار الصلح . ودار 
المعاهدة . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ دار الحرب : 
” -دار الحرب هي كل بقعة تكون أحكام الكفر 
فيها ظاهرة . ٠‏ 
وقال الشافعية: هي كل مكان يسكنه غير 


)١(‏ تاج العروس : مادة عهد 

(؟) بدائع الصنائع 1/ ,١ “٠‏ الأحكام السلطائية للماوردي 
ص1١‏ , وكشاف القناع ع/ "ىق كق الإنتصضاف 
3/4 ولمدونة ٠7/٠١‏ 


المسلمينء ول يسبق فيه حكم إسلامي» أولم 
تظهر فيه قط أحكام الإسلام . 7 

فدار العهد أخص من دار الحرب لوجود 
المواثيق بين المسلمين وبين أهلهاء فلذا 
اختصت عن دار الحرب بأحكام سيأتي بيانها. 


ب -دار الإسلام : 


“دار الإسلام هي كل بلد أوإقليم تظهر فيه 
أحكام الإسلام 5 


ج - دار البغي : 
4 - دار البغي هي المكان الذي ينحاز إليه قوم 
وغلبوا عليه . 


الأحكام المتعلقة بدار العهد : 
ه يجو زأن يعقد الإمام مع أهل الحرب عهدا 
للمصلحة يترك بموجبه القتال مدة بعوض أو 
بغيرعوض» فتكون تلك الداردارعهد. وانظر 
مصطلح : (هدنة) . 

وقسم الفقهاء عقد الصلح مع أهل الحرب 


إلى قسمين: 


)١(‏ المبسوط 5/6٠١6‏ والبدائع 08/17 . ونبساية المحتاج 


3211 أسنى المطالب صء 2٠١‏ حاشية البجيرمي 
الضف 


ااه 


| قسنم يشترط في عقد الصلح أن تكون تلك 
الأراضي لناء ونقرها بأيديهم بخراج يؤدونه 
لنا. فهذا الصلح صحيح باتفاق الفقهاء. 
ويكون الخراج الذي يؤدونه أجرة لا يسقط 
بإسلامهم, ويؤخحذ خراجها إذا انتقلت إلى 
مسلمء وهم يصيرون أهل عهد. والداردار 


إسلام ليس لهم أن يتصرفوا فيها بالبيسع» أو 


الرهن, فإن دفعوا الجزية عن رقابهم جاز 
إقرارهم على التأبيد» وإن منعوا الجزية لم يجبروا 
عليهاء ول يقروا فيها إلا المدة التي يقرفيها أهل 
الحدنة . 07) 
رقا رع ته ن 
تكون الأرض لهم فاختلف الفقهاء في جوازه . 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه عقد 
صحيح . والخراج الذي يؤدونه في حكم الجزية 
متى أسلموا يسقط عنهم» ولا تصيرالداردار 
إسلام, وتكون دار عهد وهم بيعها. ورهنها. 
وإذا انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ خراجهاء 
ويقرون فيها ما أقاموا على العهد. ولا تؤخذ 
جزية رقابهم» لأنهم في غيردار الإسلام, ولهم 
إحداث كنيسة فيهاء لأن الأرض لهم وليست 
دارإسلام فيتص رفون فيها كيف شاءواء 
ولا يمنعون من إظهار شعائرهم فيها كالخمر. 
)00 الأحكام السلطانية للماوردي ص178. الأم للشافعي 
5 لمغنى 00/8., كشاف القناع “40/7 
الخرشي م ج"9/ ١417‏ 


والخنزيرء وضرب الناقوس» ولا يمنعون إلا ما 
يتضرربه المسلمون كإيواء جاسوس. ونقل , 
أخبار المسلمين إلى الأعداء» وسائرما يتضرربه 
المسلمون. ويجب على الإمام أن يمنع المسلمين 
والذميين من التعرض لهم . 7 

وقال الحنفية : إذا عقد العهد مع الكفارعلى 
أن تجرى في دارهم أحكام الإسلام صارت 
دارهم بالصلح دار إسلام؛ وصاروا أهل ذمة 
تؤخحذ جزية رقابهم» وإذا طلب قوم من أهل 
الحرب الموادعة مع المسلمين سنين معلومة على 
أن يؤدوا الخراج للمسلمين على أن لا تجري 
أحكام الإسلام عليهم في دارهم لم يقبل منهم . 
لا أن تكون في ذلك مصلحة للمسلمينء فإذا 
رأى الامام مصلحة في عقد العهد معهم بهذا 
الشرط جازبشرط الضرورة» وهي ضرورة 
الاستعداد للقتال بأن كان بالمسلمين ضعف 
وبالكفرة قوة المجاوزة إلى قوم آخرين» فلا تجوز 
عند عدم الضرورة, لأن الموادعة ترك القتال . 
المفروضء فلا يجوزإلا في حال يقع وسيلة إلى . 
القتال . لأنها حينئذ تكون قتالا معنى . 
قال 0 : 9 فلا تهدوا 
وتدعواإلى السمجلم و نتمالأعلون 
والله معكم 94 وعند تحقق الضرورة لا بأس 
به لقول الله تبارك وتعالى : إوإن جنحوا 


78 4 /4 المصادر السابقة. ومغني المحتاج‎ )١( 


)1١(‏ سورة محمد/ ه" 


-171١4- 


للسّلْم فاجنح لها وتوكل على الله 2'”4 وقد روي 
٠‏ أن رسول الله يك «وادع أهل مكة عام الحديبية 
عل اذ رسيم لحري لسري 0 
. ولا يشترط إذن الإمام بالموادعة, حتى لو 
وادعهم فريق من المسلمين من غي رإذن الإمام 
جازت موادعتهم . لأن المعول عليه كون عقد 
الموادعة مصلحة للمسلمين . ©) 

ولكنهم لا يخرجون بهذه الموادعة من أن 
يكونوا أهل حرب, فإذا صالحهم. فإن كان قد 
أحاط مع الجيش ببلادهم فا يأخذه منهم على 
الصلح يكون غنيمة يخمسهاء ويقسم الباقي 
على الجيش. لأنه توصل إليه بقوة السيف. فإن 
لم ينزل بساحتهمء وأرسلوا إليه وطلبوا منه 
الموادعة بالمال, فا يأخذه منهم يكون بمنزلة 
الجزية. لا حمس فيه. بل يصرف في مصارف 
الجزية . 


الأمان لأهل دار العهد : 

5 يمنع الإمام المسلمين والذميين من إيذاء 
أهل دار العهد والتعرض لهم. لأخهم استفادوا 
الأمان في أنفسهم , وأموالهم بالموادعة. أما إن 


51١ سورة الأنفال/‎ )١( 

(؟) حديث : .«وادع رسول الله يكل أهل مكة عام .الحديبية) . 
أخرجه أبو داود "١/5‏ نحقيق عزت عبيد دعاس ) 
ورجاله ثقات . 

(”) بدائع الصنائع ٠١8/1‏ 


ومع مر م مم وي ةر مير ةو يوام يم فوم موه ر نمو مي را نمت قمر ةم نوو ءررياوه في وم ةمود مم مود 6ه 


أغار عليهم قوم من أهل الحرب, فلا يجب على 
المسلمين الدفاع عنهم, لأنهم بهذا العهد 
«الموادعة» ما خرجوا من أن يكونوا أهل حرب. 
لأنم ل ينقسادوا هكم الإسلام: فلا يجب على 
المسلمين نصرتهم . 27 وهذا العهد أو الموادعة : 
عقد غير لازم محتمل للنقض. فللامام أن ينبذ 
إليهم.ء لقوله تعالى : #وإما تخافن من قوم 
خيانة فانبذ إليهم على سواء6”" أما إذا وقع 
على أن تجري في دارهم أحكام الإسلام فهو 
عقد لازم لا يحتمل النقض مناء لأن العهد 
الواقع على هذا الوجه عقد ذمة . والداردار 
إسلام يجري فيها حكم الإسلام . © فإن نقضوا 
الصلح بعد استقراره معهم فقد اختلف فيه . 
فذهب الشافعي وأبويوسف ومحمد إلى أن 
دارهم تصيردار حرب. وقال أبوحنيفة: إن 
كان في دارهم مسلم أوكان بيهم وبين دار 
الحرب بلد للمسلمين» فتبقى دارهم دار إسلام 
يجري على أهلها حكم البغاة» وإن لم يكن 
بيهم مسلم ولا بين دار الحرب بلد للمسلمين» 
فتكون دار حرب : (*) 


)١(‏ المبسوط 85/٠١‏ البدائع ١8/7‏ والفتاوى المهندية 
و١‏ 

)١١(‏ سورة الأنفال/ 8ه 

(*7) المصادر السابقة .. 

(5) الماوردي ص2178 وأبو يعلى ص55١.‏ والدسوقي 
0 


175١4 


دار العهد 5. دالية ١‏ -؟ 


وإذا نقضوا العهد وكان أحد منهم بدارنا 
العهد. ثم كانوا حربا لنا. "2 


754 الشرقاوي على التحرير ؟/‎ )١( 


اه اق عو ع عا رغ ع ايع 288 6 نه جوع #لاق فاه ف هزه عن عع لوووط مااع ع و6 


التعريف : 
١‏ -من معاني الدالية في اللغة: الدلوونحوها. 


وخشب يصنع كهيئة الصليب» ويشد برأس 


الدلو ثم يؤخذ حبل يربط طرفه بذلك. وطرفه 
بجذع قائم على رأس البئرويسقى بهاء فهي 
فاعلة بمعنى مفعولة, والجمع : الدوالي . ") 
ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بلمعنى 
نفسه 9”) 
الألفاظ ذات الصلة : 
السانية ٠:‏ 
؟ -السانية: الدلوالكبيرة تتصب 
المسنوية. ثم تجره الماشية ذاهبة وراجعة. 
والسانية أيضا الناضحة, وهي الناقة التي 
سقو عليها. 9 


. المصباح المثير مادة : «دلو‎ )١( 


(؟) العناية بهامش تكملة فتح الققدير 8/ ١49‏ ط الأميرية. 
وكشاف القناع 7١9/7‏ 

(*) لسان العرب والمصباح المنيرمادة: وسناء» والمعجم 
الوسيط. وكشاف القناع 5١9/1‏ 


1720ل 


الناعورة : 
7 الناعورة واحدة النواعيرالتي يستقى بها 
يديرها الماء ولما صوت . ( فالدالية» والسانية» 
والناعورة وسائل رفع الماء إلى الأرض : 9) 
لحكم الإجالي : 
4 - زكاة ما سقي بالدالية : 

كل ما سقي بكلفة ومؤنة من دالية, أو 
سانية» أودولاب. أوناعورة» أو غير ذلك ففيه 
نصف العشر. لحديث معاذ رضي الله عنه قال: 
«بعثني رسو الله كلةِ إلى اليمن. وأمرني أن 
أخذ بما سقت السماء وما سقي بعلا(" العشرء 
وماسقي بالدوالي نصف العشر». 9 ولأن 
للكلفة تأثيرا في إسقاط الزكاة جملة بدليل 
المعلوفة, فلأن يؤثرفي تخفيفها أولى . ولأن 
الزكاة إإنها تجب في المال النامي . وللكلفة تأثيرفي 


تقليل النماء» فأثرت في تقليل الواجب فيها. © ' 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المير مادة : «نعر». وكشاف القناع 
لك 

(1) المغنى 7/ 59494., وكشاف القناع ؟/ ٠١9‏ 

() البعل: الزرع الذي يشرب بعر وقه فيستغني عن السقي 
(المعجم الوسيط والمصباح) . 

(4) حديث معاذ: «بعثني رسول الله يك إلى اليمن, وأمرني أن 
أخذ مما سقت السماء» . أخرجه ابن ماجه /١(‏ 541 -ط 
الحلبي) وإسناده حسن . 

(0) المغني لابن قدامة ؟7/ 5184 ط الرياض. ومطالب أولي 
النبي 7/ »5١‏ والاختيار لتعليل المختار 1١7/١‏ : نشر دار 
المعرفة. وأسنى المطالب .#7/١/١‏ وحاشية العدوي على 
شرح الرسالة ١414 /١‏ نشر دار المعرفة . 


وللتفصيل في زكاة ما سقى سيح("' وبدالية 
ونحوها. ينظر مصطلح : (زكاة) . 


نصب الدالية على الأنهار : 


ه ‏ يجوز لكل واحد من المسلمين نصب الدالية 
على الأخمازرالعامة, كالنيل. ودجلة. 
والفرات. ونحوها. إذا لم يضر بالنبرء لأن هذه 
الأنمارلم تدخل تحت يد أحد فلا يشبت 
الاختصاص بها لأحد. فكان الناس كلهم فيها 
على السواء. وكان لكل واحد الحق في 
الانتفاعء. لكن بشرط عدم الضرر بالنهرء 
كالانتفاع بطريق العامة» وإن أضربالنهر فلكل 
واحد من المسلمين منعه. لأنه حق لعامة 
المسلمين. وإباحة التصرف في حقهم مشروطة 
بانتفاء الضررء كالتصرف في الطريق 
الأعظم . 29 أما الغبر المشترك إذا أراد أحد 
الشركاء نصب دالية عليه فينظر فيه فإن كان لا 
يضر بالشرب والنهرء وكان موضع البناء أرض 
صاحبه جازء وإلا فلاء لأن رقبة النهر وموضع 
البناء ملك بين الجماعة على الشركة. وحق 
الكل متعلق بالماء. ولا سبيل إلى التصرف في 


)١(‏ السيح : الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض أي من غير 


آلة ولا كلفة (المعجم الوسيط). 

(1) بدائع الصنائع 5/ ١47‏ ط الجحمالية. ومجلة الأحكام العدلية 
المادة (78؟١).‏ والمغني لابن قدامة ه/ 547. وروضة 
الطاليين 7١84/6‏ 5." 


7ه 


دالية ه . دامعة ١‏ 


الملك المشترك والحق المشترك إلا برضا 


الشركاء ‏ 9) 
وتفصيل ذلك ينظر في : (مياه. خهر). 


)3غ( بدائع الصنائع 5/ ٠‏ وابن عابدين ه/6خ2»> 


دامعة 


التعريف : 
١‏ الدامعة في اللغة: من دمعت العين دمعاء 
أي سال دمعهاء والدمع : ماء العين. وشجة 
دامعة: تسيل دماء فالدامعة من الشجاج هي 
الي يسيل منها الدم كدمع العين . )١(‏ 
ويختلف الفقهاء في معنى الدامعة : 
فالشافعية» والحنابلة» والطحاوي» وقاضي 
زاده من الحنفية يسايرون المعنى اللغوي. 
والحنابلة يسمونها البازلة والدامية أيضا. 
وهي عند الحنفية على ما جاء في أكثر 
كتبهم و كالدائية والكاني وابن عابدين وعامة 
الشروح : هي التي تظهر الدم ولا تسيله كالدمع 
في العين . ظ 
وعند المالكية الدامعة والدامية شيء واحد. 
وهي التي تضعف الجلد فيرشح منهدم. 
كالدمع من غير أن ينشق الجلد . 9) 


(1) لسان العرب.» والمصباح المنير. والمغرب» مادة : «دمع؟ . 


(؟) ابن عابدين 7/7/0 والبدائع 597/1, وتكملة فتح 
القدير 7١7/9‏ دار إحياء التراث العربي. والزرقاني - 


-755-- 


الحكم الإجمالي : 

- الدامعة إما أن تكون عمدا أوخطأ. 

فإن كانت عمدا ففيها القصاص عند 
الملالكللة بوموظاهر الماهن عند المفية 
قول عند الشافعية . 

وإنما يجب القصاص لإمكان المماثلة في 
الاستيفاءء ولظاهر قوله تعالى: «والجروح 
قصاص» . )١(‏ 

وذهب الشافعية والحنابلة» وأبوحنيفة في 
رواية» إلى أنه لا قصاص فيها لعدم إمكان 
الاستيفاء بصفة الماثلة» وإنا فيها حكومة 
عدل.” لأنه ليس فيها أرش مقدر ولا يمكن 
إهدارها فتجب الحكومة. وروي ذلك عن 
النخعي وعمر بن عبدالعزيز. 

وإن كانت الدامعة خطأ ففيها حكومة عدل. 
لأنه لم يرد فيسها شيء مقدرمن الشرع. 
ولا يمكن إهدارها فوجب فيها حكومة عدل . 

وهذا إذا ل تبرأ الشجة. أوبرئت على شين. 
فإذا برئت دون أثر فلا شيء فيها عند المالكية 
والحنابلة وأبي حنيفة, لأن الأرش إنم| يجب 


275/4 والدسوقي 4/١50؟. ومغني المحتاج‎ .١16/8- 
ونهاية المحتاج /1/ 774 , وكشاف القناع / 51., والمغني‎ 
»مه‎ 

16 سورة المائدة/‎ )١( 

(1) حكومة العدل هي التعويض الذي يقدره أهل الخبرة وينظر 
مصطلح : (حكومة عدل). 


وهوفم فوع وينم مونم وي ةمي مء ممق ءءء نور مر يمرل ان وفع ووم فوق يي واي م نورمي وم يلتم متم 


بالشين الذي يلحق المشجوج بالأثر» وقد زال 
فسقط الأرش . 

وقال أبويوسف: عليه حكومة الألم لأن 
الشجة قد تحققت ولا سبيل إلى إهدارهاء وقد 
تعذرإيجاب أرش الشجةء فيجب أرش الألم» 
وقال محمد : يجب قدرما أنفق من أجرة الطبيب 
وثمن الدواء . 

وقال الشافعية: إذا برئت ولم تنقص شيئا 
فوجهان أحدهما: لاشيء عليه سوى التعزير 
كا لولطمه أوضربه بمثقل فزال الألم. 

والثاني : يفرض القاضي شيئا باجتهاده . 9) 

وتفصيل ذلك في : (جناية على مادون 
النفس . شجاج» قصاص. دية) . 
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)١(‏ ابن عايدين عه" بالبامل لبالا والبدائع ارت 


“اث 04". والهداية 87/4 187. والاخستيار 
.٠‏ وحاشيةالدسوقي 78١ 76٠١/4‏ 0714 
والفواكه الدواني 717/7 ومغني المحتاج 75/4 , 
9 ونباية المحتاج 774/1 2:5 هالا وروضة 
الطالبين 756/9 94:*, والمغتي /ا/ ١٠1و65/8-‏ 
/اه. وكشاف القناع 51/5 7ه 


الاك 


مممووو يه ثم ومن ةيوه مر ييه فسوي يه ييه ما فم مور ةج رجور وم ف مره ممم مله ف مام نميه 


»»+ 


دامغة 


التعريففب : 
١‏ -الدامغةفي اللغة: من دمغه أي أصاب 
دماغه» وشجه حتى بلغت الشجة الدماغ, 
والدامغة من الشجاج هي التي تهبشم الدماغ 
ولا عياة تعبا غان © 

وهي عند الفقهاء كذلك. فقد قالوا: هي 
التى تخرق خريطة الدماغ (الجلدة الرقيقة 

الساترة للمخ) وتصل اليه . 

وهي مذففةغالبا. ولذلكميذكرها 
محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة في الشجاج 
للموت بعدها عادة فتكون عنده قتلا 
لاشجا 9) ش 


الحكم الإحمالي : 


؟ - الدامغة من الشجاج إن كانت عمدا فلا 


. ) المغرب» والمصباح المنيرء ولسان العرب مادة: «دمغ‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ه/7/ا- "الالال والاختياره/١4»‏ 
والدسوقي 767/4., وجواهر الإكليل ”/ 27١‏ ومغني 
المحتاج 25/5, والمغني ؛» وكشاف القناع 5ه 


مممموموممممو هه فمم وه و معل لمع عمف قمعم م فونأ م لومم موعوووءمووممومممءء2م ممه 


قصاص فيها إن لم تفض إلى الموت, لأنه 
لا يمكن استيفاء القصاص بالمثل لعظم خطرها 
وخشية السراية إلى النفس, ولذلك يستوي في 
الحكم فيها عمدها وخطؤها. وهذا باتفاق. 

وفيها ثلث الدية قياسا على المأمومة (الآمة) 
لما روي في حديث عمروبن حزم (أن 
رسول الله يكل كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه 
الفرائض والسنن والديات . وفيه : «في المأمومة 
ثلث الديةم )١‏ 

وقال الماوردي من الشافعية» وهوقول عند 
الحنابلة : يجب على الجحاني أرش مأمومة وحكومة 
عدلء لأن خرق الجلد جناية بعد المأمومة 
فوجب لأجلها حكومة . 

وفي قول عند الشافعية : تجب دية كاملة . 

وقال الشافعية والحنابلة : يجوز أن يقتص 
موضحة, لأنه يقتص بعض حقه., ولأنها داخلة 
في الجناية يمكن القصاص فيهاء ويأخذ الأرش 
في الباقي عند الشافعية. وهووجه عند الحنابلة 
واختاره ابن حامد لأنه تعذر القصاص فيه 
فانتقل إلى البدل كما لوقطع أصبعيه وم يمكن 
الاستيفاء إلا من واحدة. 

والوجه الثاني عند الحنابلة : ليس له أرش 


)1١(‏ حديث عمروبن حزم: «أن رسول يَلٍ كتب إلى أهل 
اليمن كتاباء». أخرجه النسائي (08/8ه -ط المكتبة 
التجارية). وذكر ابن حجر في التلخيص ١8/4(‏ - ط 
شركة الطباعة الفنية) أن جماعة من العلماء صححوه . 


558 لس 


دامغة ”2 دامية ١‏ 


#اسووووعة حء اوه ووه ولف الا عع وهاو ولاه وام فلوو اواو قوع قفعو واو عه 


الباقي » وهو اختيار أبي بكر» لأنه جرح واحد 
فلا يجمع فيه بين قصاص ودية . 

ثم إن الحكم بثلث الدية إنما هوإذا عاش 
المشجوج. أما إذا مات بها فإن كانت الجناية 
عمدا ففيها القصاص في النفس. وإن كانت 
خطأ ففيها دية نفس كاملة . )١‏ 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 3 - “الا والبدائع 1/ 716, وتكملة 
فتح القدير 27١8/9‏ وجواهر الإكليل 2751/7١ /١‏ 
والدسوقي 5/ 0١‏ ومغني المحتاج قرف 
والمهذب ١/4لال ٠٠١‏ والمغنى /ا/ ١٠/او41//8‏ 
وكشاف القناع: 5/ 7ه ١‏ 


اج ل اح ل ل ل ا 0 


ايب 


دامية 


جو 


التعريف : 
١‏ - الدامية في اللغة : من دَمِيَ الجرح يَذْمَى دما 
ودّمىّ : خرج منه الدم والشجة الدامية : هي 
التي يخرج دمها ولا يسيل . 9 
ويختلف الفقهاء ف معنى الدامية . 
فاكالكينة والشسافقية يسايروق المعتن 
اللغوي. إذيقول المالكية: هي التي تضعف : 
الجلد فيرشح منه دم من غير أن ينشق الجلد. 
سيلان الدم . 29 
وأكشر الحنفية يقولون : إن الدامية هي التي 
تخرج الدم وتسيله ولا توضح العظم. وهو 
ما ذهب إليه الحنابلة الذين يسمونها أيضا البازلة 
والناائعة 200 ٠‏ 
)١(‏ المغرب. والمصباح المثيرء ولسان لفرت مادة : «دمى». 
(7) متح الجليل 14/54". والدسوقي 5/ 5١-6‏ ومغني 
المحتاج 2/5" 
(") تكملة فتح القدير 1117/4 نشر دار إحياء التراث العر بي » 
وابن عابدين ه/ ١‏ /ا”- “الا والبدائع يذافة 
والاختيار ه/ 214١‏ والمغني 4 وكشاف القتاع 1/5ه 


الحكم الإجمالي : 
؟ ‏ حكم الدامية هوحكم الدامعة بكل 
تفاصيله سواء أكانت عمدا أم خطأ. 


(ر: دامعة) 5 


وق مح ص أو كه اف ممما عورم فضإ ل الي او وا و 


٠‏ الدباغة في اللغة: مصدردبغ الجلد يدبغه 


دبغا ودباغة, أي عالجه ولينه بالقرظ ونحوه 
ليزول ما به من نتن وفساد ورطوبة . 
والدباغة أيضا اسم يطلق على حرفة الدباغ 
وهو صاحبها . ْ 
أما الدبغ والدباغ بالكسر فه ما يدبغ به 
الجلد ليصلح . والمدبغة موضع الدبغ 5 
وتطلق الدباغة في اصطلاح الفقهاء على ٠‏ 
المعنى اللغوي نفسه . 9© 
الجلد. وي مائيته ورطوياته التي يفسده 
بقاؤهاء ويطيبه نزعها بحيث لونقغ في الماء ل 
يعد إليه النتن والفساد. 9© 
ويشترط عند بعض الفقهاء أن يكون الدبغ 


)1( المصباح المنير ومتن اللغة والمعجم الوسيط مادة : «دبغ» . 

)7١(‏ حاشية ابن عابدين "5/١‏ وناية المحتاج ف 
والخرشي 88/١‏ 

(*) مغني المحتاج 01١‏ وانظر الخرشي 1١‏ والدسوقي 
١/مه‏ 


-1755 سه 


بها يحرف الفم. أي يلذع اللسان بحرافته 
كالقرظ والعفص ونحوهمكء )١(‏ ىا سيأتي : 
(ف7) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الصباغة : 

” - الصباغة حرفة الصباغ » والصبغ والصبغة 
والصباغ بالكسر كلها بمعنى » وهوما يصبغ 
به. والصبغ بالفتح مصدرء يقال: صبغ الثوب 
صبغا: أي لونه بالصباغ, والأصل في معناه 
التغيين ويعرض للجلد وغيره. ”") 


ب - التشميس : 

*-التشميس مصدر شمست الشيء إذا وضعته 
في الشمس. والمراد به به أن يبسط الجلد في 
الشمس لتجف منه الرطوبة. وتزول عنه 
الرائحة الكريهة. واعتبره الحنفية ومن معهم 
دباغا حكمياء 7" كما سيأتي 


ج - التتريب : 
5 - التتريمب مصدرترب . يقال: تربت الاهاب 
تتريباء إذا نشرعليه التراب لإزالة ما عليه من 


)١(‏ مغني المحتاج 87/١‏ . ونهاية المحتاج /١‏ “777 وحاشية 
القليوبي /١‏ "7 

0( المصباح المنير. ومتن اللغة مادة: «صبغ» . 

(") البناية على الهداية. /١‏ 7/ا5. وابن عابدين ١/١‏ 


ومهو يورو نعممءية ية م م ةن ة مم مث ممم مي هارث ةم مره م هقف ووو تفرم نوريو ممم مثا لل مم نتن 


رطوبة ورائحة كريهة. ويقال أيضا: --- 
الشيء إذا وضعت عليه التراب . وه وأد يضا نوع 
من أنواع الدباغ الحكمي عند الحنفية ومن 

فق 


مشر وعية الدباغة : 

الدباغة مباحة. وهي من الحرف التي فيها 
مصلحة للناس. 

وقد استدلوالحواز الدباغة بأحاديث منها: 
قولهككئة : «أيما إهاب دبغ فقد طهر»”" ولأن 
الدباغة وسيلة لتطهين الجلود بإزالة ما بها من نتن 
وفساد فينتفع بهاء كما ينتفع من سائر الأشياء 
الطاهرة . 9) 


ما يقبل الدباغة : 

5 الجلود هي التي تدبغ غالبا وتطهر بالدباغ 
على تفصيل 51 بيانه . 

وذكر بعض الفقهاء- منيه الحنفية ‏ أن المثانة 
والكرش. مثل الإهاب في قبول الدباغ والطهارة 
به. وكذلك الأمعاء. قال ابن عابدين نقلا عن 


(1) المرجعان نفسهم . 
(؟) حديث: «أيما إهاب دبغ فقد طهر». أخرجه النسائي 
١077/7‏ ط المكتبة التجارية) من حديث ابن عباس . 
وأصله في صحيح مسلم /١(‏ /ا/1١ ‏ ط الحلبي) . 
(”*) ابن عابدين .175/١‏ ومواهب الجليل مع المواق 
0٠01١‏ ومغتي المحتاج 48-0١‏ وكشاف القناع 
١/6-مهه‏ 


- 7117 مه 


البحر: فلودبغت المثانة وجعل فيها لبن جاز. 
وكذلك الكرش إن كان يقدر على إصلاحه . 
وقال أبويوسف: إنه لا يطهر, لأنه كاللحم. 
وإذا أصلح أمعاء شاة ميتة فصلى وهي معه 
. جاز, لأنه يتخذ منها الأوتار وهو كالدباغ . 9) 

وقال البهوتي من الحنابلة : وجعل المصران 
وترا دباغ ‏ وكذا جعل الكرجن» لأنه هوالمعتاد 
فيه . ,0( 

وذكر الحنفية أيضا أن جلد الميتة من الحية 
الصغيرة التي لما دم. وكذلك الفأرة لا يقبلان 
الدباغ فلا يطهران بالعلاج . 9) 


ما تحصل به الدباغة : 
/ا-مايحصل به الدباغة يسمى دبغا ودباغا. 
واتفق الفقهاء على أنه يشترط في الدباغ أن 
يكون منشفا للرطوبة منقيا للخبث, مزيلا 
للريح. ولا يشترط أن تكون الدباغة بفعل 
فاعل. فإن وقع الجلد في مدبغته بنحوريح» أو 
ألقي الدبغ عليه كذلك فاندبغ به كفى . ىما 
لا يشترط أن يكون الدابغ مسلما. 

وذهب فقهاء المالكية والشافعية وهوقول عند 
الحنابلة: إلى أنه لا يشترط أن يكون الدباغ 
طاهراء فإن حكمة الدباغ إنما هي بأن يزيل 


١78 /١ ابن عابدين‎ )١( 
كشاف القناع /-ه‎ )7( 


عفونة الجلد ويبيئه للانتفاع به على الدوام . فا 


أفاد ذلك جاز به طاهرا كان كالقرظ والعفص» 


أونجسا كزرق الطيور. 9 

وهل يشترط غسل الجلد أثناء أو 
الدباغة؟ فيه تفصيل يأتي بيأنه . 

والمذهب عند الحنابلة أنه يشترط أن يكون 
الدباغ طاهراء لأنها طهارة . من نجاسة فلم 
تحصل بنجس .» كالاستججمار والغسل . 9) 

وصرح جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 


والحنابلة) بأنه لا يكفي في الدباغة التشميس» 


ولا التتريب.2" ثم اختلفوا فيم| يدبغ به. فنقل 
عن يحبى بن سعيد من المالكية أن ما دبغ به 
جلد الميتة من دقيق أوملح أوقرظ فهوطهور, 


ثم قال: وهوصحيح. فإن حكمة الدباغ إنها 


هي بأن يزيل عفونة الجلد وببيئه للانتفاع به 
على الدوام فا أفاد ذلك جاز به . 

وقال الشافعية: الدبغ نزع فضوله. وذلك 
يحصل با يحرف الفم أي يلذع اللسان بحرافته» 
كالقرظ والعفص وقشور الرمان. والشث 
والشب. ”4 ولوبإلقائه على الذّبغ بنحوريح »أو 


)١(‏ ابن عابدين 2175/١‏ والدسوقي /١‏ ههء ومغتي المحتاج 
0١‏ وكشاف القناع ./0١‏ ولمغني 7١/١‏ 

(9) المغني 0/١‏ وكشاف القناع 75/١‏ 

(”) الدسوقي /١‏ 8ه والحطاب .٠١١/١‏ ومغني المحتاج 
١‏ وكشاف القناع .055/١‏ والمغني ٠٠١/١‏ 

(54) الشث: شجر مر الطعم طيب الريح يدبغ به والشب: 
معدن يشبه الزاج يدبغ به. 


-158- 


إلقاء الدبغ عليه كذلك. لا شمس وتراب 
وتجميد وتمليح مالا ينزع الفضول وإن جفت 


وطابت رائحته. لأن الفضلات لم تزل» وإنما 


حمدت. بدليل أنه لو نقع في الماء عادت إليه 
العفونة . 
وقال الحنابلة: لا يحصل الدبغ بنجس» 
ولا بغير منشف للرطوبة منق للخبث بحيث لو 
نقع الجلد بعده في الماء فسد. ولا بتشميس 
ولا بتدريب ولا بريح . 9 
أما الحنفية فتحصل الدباغة عندهم بكل 
ما يمنسع النتن والفساد. وقال ابن عابدين: 
ومايمنع على نوعين حقيقي كالقرظ والشب 
والعفص ونحوه. وحكمي كالتتريب 
والتشميس والإلقاء في الريح . ولوجف ولم 
يستحل ل يطهر. زفق 
ولا فرق بين الدباغ الحقيقي والحكمي عند 
الحنفية إلا في حكم واحدء وهو أنه لوأصاب 
الماء جلد المينة بعد الدباغ الحقيقي لا يعود 
نجسا باتفاق الروايات عندهم., وفيم] بعد 
الدباغ الحكمي روايتان. 9 


)١(‏ كشاف القناع /١‏ 5ه 

(؟) ابن عابدين ١57/١‏ 

() المرجع السابق نفسه. وترى اللجنة أن الدباغ يحصل 
بالأشياء المعتادة في ذلك ولا يشترط فيه مادة خاصة أو آلة. 
والمرجع ني ذلك إلى أهل الصنعة, والحكمة في ذلك إنها 
هي زوال عفونة الجلد وفسساده وتهيئته للانتفاع . فيا أفاد 
ذلك جاز به (انظر البناية /١‏ “الا والحطاب )٠١ ١/١‏ 


ممهوي وو ة ءءء واي وو فوووا هأرم مفة وموم يه وفنا رمك فقوتن م فو وري ونم نووم ر ور ار نرم من 


أثر الدباغة في تطهير الجلود : 
8 - جمهور الفقهاء على أن جلد الأدمي طاهر 
حيا أوميتاء مسلا كان أوكافراء وأنه ليس محلا 
للدباغة أصلا. 

واتفق الفقهاء على أن جلد الحيوان المأكول 
اللحم كالبل والغنم والبقر والظباء ونحوها 
طاهر قبل الذبح وبعده. سواء أدبغ أم لم يدبغ . 

وكذلك ميتة السمك والجراد ونحوهما مما 
لا نفس له سائلة. 

ولا خلاف بين الفقهاء في نجاسة جلود ميتة 
الحيوانات قبل الدباغ. وعرفوا الميتة بأنها الميت 
من الحيوان البري الذي له نفس سائلة. مأكولة 
اللحم أوغيره. مات حتف أنفه أوبذكاة غير 
شرعية, كمذكى المجوسي أو الكتابي لصنمه. 
أو المحرم لصيدء أوالمرتد أونحوه.7) 
(ر: ميتة). 
4 واختلفوا في طهارة جلود الميئة بالدباغة على 
التفصيل التالي : 

ذهب الحنفية والشافعية ‏ وهورواية عن أحمد 
في جلد ميتة مأكول اللحم ‏ إلى أن الدباغة 
وسيلة لتطهي رجلود الميتة. سواء أكانت مأكولة 
اللحم أم غيرماكولة اللحمء فيطهر بالدباغ 
جلد ميتة سائر الحيوانات إلا جلد الخنزير عند 
الجميع لنجاسة عينه» وإلا جلد الآدمي لكرامته 


)١(‏ الخرشي 2188/١‏ ومغني المحتاج /١‏ 8/ا وكشاف القناع 
١/ه‏ 


- 1154- 


العام ع وم هه م ملفاة هه يتمع وهاه عقا ها ء فاه قفاوا عأ هدوم عع ةع زعاو واو عا اماه ا ده لامع 0 * 


لقوله تعالى : #إولقد كرمنا بني آدم 7" واستثنى 
النافمة أبشا حلد القلب قاانعسن ميد 
من الحنفية جلد الفيل . 9 

واستدلوا لطهارة جلود الميتة بالدباغة 
بأحاديث» منها: 
أ- قوله َه : دأيها إهاب دبغ فقد طهر». 9) 
ب وبها روى سلمة بن المحبق «أن نبي الله يكل 
في غزوة تبوك دعا بباء من عند امرأة» قالت: ما 
عندي إلا في قربةلي ميتة. قال: أليس قد 
دبغتها ؟ قالت : بلى . قال : فإن دباغها 
ذكاتهام ©) 


ج ‏ وعن ابسن عباس رضي الله عنهم قال : 
تصدق على مولاة لميمونة بشاة فهاتت. فمربها 
رسو اللهيك فقال: «هلا أخذتم إهابها 
فدبغتممه فانتفعتم به؟» فقالوا: إنهاميتة. 
فقال: «إنها حرم أكلهاء . ©) 


٠١ سورة الإسراء/‎ )١( 

(7) ابن عابدين ,.15/1١‏ والبدائع /١‏ 86, ومغني المحتاج 
١‏ والمغني لابن قدامة 255/١‏ /1" 

(”) الإهاب هوالجلد قبل الدبغ. فإذا دغ يسمى أديما 
(المصباح) والحديث تقدم تخريجه (ف/ 0) 

(4) أخرجه النسائي (7/ ١7‏ - 1774 ط المكتبة التجارية) 
وصححه ابن حجسر في التلخيص /١(‏ 449 ط شركة 
الطباعة الفئية) . 

(ه) حديث : «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه». أخرجه البخاري 
(الفتح 41/4 _ط السلفية) ومسلم (١/0/5؟-ط‏ 
الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس . 


ا ا ا ا ا الل ا ل ل ا 


واستدلوا بالمعقول أيضاء وهوأن الدبغ يزيل 
سبب النجاسة وهو الرطوبة والدم. فصار الدبغ 
للجلد كالغسل للشوب, ولأن الدباغ يحفظ 
الصحة للجلد ويصلحه للانتفاع به كالحياة» 
ثم الحياة تدفع النجاسة عن الجلود فكذلك 
الدباغ . ©) ظ ٠‏ 

أما استثناء جلد الخنزير فلأنه نجس العين» 
أي أن ذاته بجميع أجزائها نجسة حيا وميتاء 
فليست نجاسته لما فيه من الدم أوالرطوبة 
كنجاسة غيره من ميتة الحيوانات» فلذا لم يقبل 
التطهير. 9) 

واستدل الشافعية لاستثناء الكلب بأنه ورد 
في الحديث الصحيح أن النبي كل قال: «طهور 
إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع 
مرات أولاهن بالتراب» . 9© 

والطهارة تكون لحدث أو خبث,. ولا حدث 
على الإناء فتعين أن الولوغ سبب للخبث 
بسبب نجاسة فم الكلب, فبقية أجزاء الكلب 


)١(‏ ابن عابدين ”*/١‏ والبدائيع ١/هى‏ والبناية 
1 :© والمجموع 7١5/١‏ ومابعدها. ومغنى 
المحتاج /١‏ 8لا وكشاف القناع ١/؛‏ والمغني ا" 

(7) روي عن أبي يوسف وسحنون من المالكية طهارة جلد 
الخنزير أيضا بالدباغ (ابن عابدين 15/١‏ . والدسوقي 
١/ه‏ والمجموع ١/5١؟1)٠‏ 

(") حديث: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. . .» 
أخرجه مسلم 74/١(‏ - ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة.. 


- حرف 3 


أولى بالنجاسة. وإذا كانت الحياة لا تدفع 
النجاسة عن الكلب فالدباغ أولى, لأن الحياة 
أقوى من الدباغ بدليل أنما سبب لطهارة 
الجملة والدباغ وسيلة لطهارة الجلد فقط .7 

واستدل الحنفية لطهارة جلد الكلب بالدباغة 
بعموم الأحاديث التي تقدمث. 9) 


يوسف. وقد روي أن النبي وك وكان يمتشط 
بمشط من عاج» .”© وفسره الجوهري وغيره 
بعظم الفيل. 

٠‏ -وقال المالكية في المشهور المعتمد عندهم 
والحنابلة 5 المذهب بعدم طهارة جلد الميتة 
بالدباغة» لما روى عبدالله بن عكيم قال: أتانا 
كتاب رسول اللْهيْ قبل وفاته بشهر أوشهرين : 
«ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». وفي 
رواية أخرى عنهكلِةٍ قال: «كنت رخصت لكم 
في جلود الميتة,. فإذا جاءكم كتابي هذا فلا 


تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب)» *) 


78/١ المجموع 1ك ١0٠0ل ومغنى المحتاج‎ )١( 

(5) المراجع السابقة للحنفية . 

(5) حديث: «كان يمتشط بمشط من عاج» . أخرجه البيهقتي 
7/١‏ -ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أنس» 
وضعف إسناده . 
وانظر ابن عابدين ١/١‏ 

(4) حديث عبدالله بن عكيم بروايتيه: «أتاناكتاب - 


مففهعيء م ثممي ةرينم ةيةه م من نمم ممم ة ةف ر ةر ممم را نيهت وم مم م تجو م ةر ورم وو مة رم مم مم مم نر 


وأجاب المالكية عن الأحاديث الواردة في 
طهارة الجلد بالدباغ بأنها محمولة على الطهارة 
اللغوية أي النظافة, ولذا جاز الانتفاع به في 
حالات خاصة كما سيأتي . 

وروي عن سحنون وابن عبد الحكم من 
المالكية قولى|: بطهارة جلد جميع الحيوانات 
بالدباغة حتى الخنزير. 7) 
١‏ - وروي عن أحمد أنه يطهر بالدباغة جلد 
ميتة ما كان طاهرا في الحياة» من إبل وبقر وظباء 
ونحوهاء ولوكان غيرمأكول اللحم. لعموم 
قوله ككل : «أيم| إهاب دبغ فقد طهر»(" فيتناول 
المأكول وغيرهء وخرج منه ما كان نجسا في حال 
الحياة لكون الدبغ إنما يؤثر في دفع نجاسة حادثة 
بالموت فيبقى ما عداه على قضية العموم .. 

كما روي عن أحمد قوله: بطهارة جلود ميتة 
مأكول اللحم فقطء لقوله يَلِ: «ذكاة الأديم 
دباغه)”" والذكاة إن) تعمل فيم| يؤكل لحمه. 


- رسول الْهيكةٍ قبل وفاته». أخرجه الترمذي (4/ 777 - 
ط الحلبي) وأبو داود (4/ 0٠١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) 
بألفاظ متقاربة. وحسنه الترمذي . 

"7/9 والمحلى‎ .64 /١ الدسوقي مع الشرح الكبير‎ )١( 
64/١ كل لاك وكشاف القناع‎ /١ م4 والمغني‎ 

(5) تقدم تخريج الحديث ف/ه 

(") حديث : «ذكاة الأديم دباغه» . أخر جه أحمد (5/ كلا اط 
الميمنية) من حديث سلمة بن المحبق, وفي إسناده جهالة . 
ولكن له شاهد من حديث عائشة أخرجه النسائي 
١75 /7(‏ - ط المكتبة التجارية) وإسناده صحيح . 


"١ 


١-11 دباغة‎ 


ا ا ا ا ا 0 


فكذلك الدباغ .7 
غسل الجلد المدبوغ : 
-لم يذكرالحنفية ضرورة غسل الجلد المدبوغ 
أثناء الدباغة ولا بعدهاء فالظاهر من كلامهم 
طهارة الجلد بمجرد الدبغ قبل الغسل» كما هو 
وجه عند الحنابلة أيضاء لعموم قوله عَكلِيه : «أيما 
إهاب دبغ فقد طهر 9) ولأنه طهر بانقلابه, فلم 
يفتقر إلى استعمال الماء كالخمرة إذا انقلبت 
خلا. 

والوجه الثاني عند الحنابلة أن الطهارة 
لا تحصل بمجرد الدبغ بل تحتاج إلى الغسل 
لقولهك في جلد الشاة الميتة: «يطهرها الماء 
والقرظ». 9 

والأصح عند الشافعية عدم اشتراط غسل 
ولحديث مسلم: «إذا دبغ الاهاب فقد 
طهر( ولم يذكر فيه الغسل . 
)١(‏ المغني ١لذى‏ فى وكشاف القناع 65/١‏ هه 
(؟) تقدم تخريج الحديث (ف/ ه) 


فش البدائع ١86/١‏ » وابن عابدين الوعل والزيلعي 
0١‏ ولمغني /١‏ ٠/ا.‏ الاء وكشاف القناع 6/١‏ 


6 وانظر الملجموع ١‏ والحديث: «يطهرها الماء 


والقرظ». 
أخرجه أبوداود (5/ 8 78٠٠١‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والنسائي (/7/ ١75‏ ط المكتبة التجارية) من 
حديث ميمونة». وفي إسناده جهالة . 
(4) حديث: «إذا دبغ الإهاب فقد طهره. أخرجه مسلم 
7717/1١‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس . 


مومعو وو يء ةين نوو مي م ةن ةمه رورم و و فيرع مرو ثرا رسف قمر فوقو لاريم وومم ورين ممم 


ومقابل الأصح يشترط غسله أثناء الدباغة 
تغليبالمعنى الإزالة. ولقول هيك في الحديث 
الآخر: «يطهرها الماء والقرظ» وحمل الأول على 
الندب, أما بعد الدباغة فالأصح عندهم 
وجوب غسله بال ماء, لأن المدبوغ يصيركثوب 
نجس أي متنجس ا للاقاته للأدوية النجسة . أو 
الى تنجست به قبل طهره فيجب غسله 
ين 


طرق الانتفاع بالجلد المدبوغ : 


0 أ أكل جلد الميتة المدبوغ : 


لا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز أكل 
جلد الميتة من الحيوان غير المأكول اللحم سواء 
أكان قبل الدبغ أم بعده. وكذلك في جلد ميتة 
مأكول اللحم قبل دبغه فإنه يحرم أكله اتفاقاء 
أما بعد دبغه فجمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة وهو الأصح المفتى به عند الشافعية) 
على عدم جواز أكله أيضا لقوله تعالى : 
حرمت عليكم الميتة 24 والجلد جزء منها. 
ولقول النبي كَل عن الميتة : «إنما حرم 
أكنها». ) 

وحكي عن أبي حامد» وهووجه لأصحاب 


)١(‏ مغني المحتاج 2407/١‏ 28 والمجموع فلققفة شف 


(7) سورة المائدة/ * 

(*) حديث: «إنما حرم أكلهاء». أخرجه البخاري (الفتح 
41/5 -ط السلفية). ومسلم (١/7/7؟‏ ط الحلبي) من 
حديث ابن عباس . 


5 


دباغة 5 21 دباء ١‏ " 


فموم وعم وروم وو وء نوو مر مم يور ةنم ما ره مه مه لمر مه مر مه م وريه و مو فوم اميم رم قورت 


الشافعى جواز أكله بعد الدبغ. ولقوله ككل : 
«ذكاة الأديم دباغه».('2 ولأنه جلد طاهر من 
حيوان مأكول اللحم فأشبه المذكى. 9) 


ب استعمال الجلد المدبوغ والتعامل به : 
١54‏ -إذا قلنا بطهارة الجلد المدبوغ غير جلد 
السباع ‏ فيصح بيعه. وإجارته. واستعماله. 
والانتفاع به في كل ما يمكن الانتفاع به سوى 
الأكل . 

وقيد المالكية وهورواية عن الحنابلة جواز 
استعماله في اليابسات فقط. حيث قال المالكية : 
يجوزاستعماله في اليابسات بأن يوعى فيه العدس 
والفول ونحوهماء ويغربل عليهاء ولا يطحن 
لأنه يؤدي إلى تحليل بعض أجزائه فتختلط 
بالدقيق . لا في نحوعسل ولبن وسمن وماء 
زهر. ويجوز لبسها في غير الصلاة لا فيها. 

كا يجوز استعماله عند المالكية في الماء أيضاء 
لأن له قوة الدفع عن نفسه لطهوريته فلا يضره 
إلا إذا تغير أحد أوصافه . 09 

أما جلود السباع ففيها خلاف وتفصيل ينظر 
في مصطلح : (جلد ف/5١).‏ 


)١١ تقدم تخريجه (ف/‎ )١( 

)7١(‏ ابن عابدين /١‏ 2175 جواهر الإكليل 35 والمجموع 
0١‏ 0 "ان والمغني ٠٠١ /١‏ 

() السدسوقي /١‏ هه. والخرشي 88/١‏ . 84. والمغني 
/١‏ ٠ل‏ وكشاف القناع /١‏ 4ه 


دباء 


التعريف : 
١‏ -الدباءفي اللغة: القرع. قيل: الدباء 
المستدير منه وقيل: 
الدباءة . )١(‏ 

والمراد بها عند الفقهاء في موضوع الأشربة 
القرعة اليابسة المتخذة وعاء للانتباذ فيه . 9) 


اليابس 3 وواحده 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الحنتم : 

 "‏ الحنتم جرارمدهونة خضرء كانت تحمل 
الحمرفيها إلى المدينة قبل التحريم ثم اتسع 
فيها فقيل للخزف كله: حنتم. وواحدتها 


زتمة. شف 


)١(‏ تاج العروس مادة: «دبيب». والصحصاح مادة : «دبىك2 


والنباية لابن الأثبر 1/ 345 

)١(‏ كشاف القناع */ .١١‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 
1١‏ »© والموسوعة الفقهية ه/ "١‏ 

() الغهاية لابن الأثير 4/8/١‏ 5» والعناية ببامش فتح القدير 
8 نشر دار إحياء التراث العربي » وكشاف القناع 
ل وحاشية العدوي على شرح الرسالة "/ ومع 


7ه 


ل فلؤأفرة مف يو و واء وي ووو و وير ةريره روما فم مف يه وم يورو و رامن ةم مر ره ييه هنم رن 


ب - المزفت 
*-المزفت هوالإناء الذي طلي بالزفت» وهو 
نوع من القارء ويقال له أيضا: المقي ") 
اج - النقير : 
؛ - التقبر هوجفع الننخلة ينقر ويجعل ظرفا 
كالقصعة . فق 

وهذه الأوعية كلها تشترك في أن ما يوضع 
من الشراب فيها يسرع إليه التخمر. 7 


الحكم الإجمالي : 

الانتباذ في الدباء : 

5 ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة على الصحيح عندهم) إلى جواز 


الانتباذ في الدباء. ويقولون: إن ما ورد من 
الغبي عن الانتباذ فيها إن| كان أولا ثم نسخ »© 


)١(‏ الغباية لابن الأثير؟/ 4 .*"٠‏ والعناية 78/9. وكشاف 
القناع 89 وعمدة القاري ١7/1١/171١‏ 
(؟) حاشية العدوي على شرح الرسالة 7/ 
القاري 171/95١‏ , وصحيح مسلم بشرح النووي 

86/1 , والموسوعة الفقهية ه/ 7١‏ 

(”) الموسوعة الفقهية ,.177/١‏ والمنتقى “7/ ١549‏ صحيح 
مسلم بشرح النووي ١80 /١‏ 

(5) الزيلعي 48/5. والبناية 54-8087/4ه. وعمدة 
القاري ١؟178/1,‏ وصحيح مسلم بشرح النووي 
6خ - كمل *ا/ده١-‏ وهل والمجموع سه 
نشر السلفية,. والمغنى لابن قدامة 4/ 714. ونيل الأوطار 
8ط العثمانية» والموسوعة الفقهية ه/ ١١‏ 


4" وعمذة 


مفهفي وم مو ةي ثفية ةم مور ء مم نمو رو و ةم ف رنة ةرم ورا مك ف مروت فوووا نممو مونم ءن ثم رمه 


فقد روي عن بريدة أن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «كنت نبيتكم عن الأشربة في 
ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء غير أن 
ل تشربوا مسكر». وفي رواية: «نهيتكم من 
الظروف وإن الظروف - أوظرفا_ لا يحل شيئا 
ولا يحرمه وكل مسكر حرام) . () 

قال النووي : كان الانتباذ في المزفت والدباء 
والحنتم والنقيرمنهيا عنه في أول الإسلام خوفا 
من أن يصيرمسكرا فيهاء ولا يعلم به لكثافتها 
فتتلف ماليته. وربما شربه الإنسان ظانا أنه لم 
يصر مسكراء فيصيرشاربا للمسكر. وكان 
العهد قريبا بإباحة المسكر فل) طال الزمان 
واشتهر تحريم المسكر وتقرر ذلك في نفوسهم ‏ 


7 رطان حتت نر 00 


وذهب مالك وأحمد في رواية والشوري 
وإسحاق إلى كراهة الانتباذ ني الدباء. وهو 
مروي عن ابن عمر واد بن عباس رضي الله 
عنهمء ”2 لأن النبي يك نمى عن الانتباذ في 


)١(‏ حديث بريدة: «كنت نهيتكم عن الأشربة». أخرجه 


مسلم (7/ 6 7ط الحلبي) بروايتيه . 

(؟1) صحيح مسلم بشرح النووي ١69/١‏ الطيع المعترية 
بالأزهر. 

(*) بداية المجتهد 1١7//١‏ . 108 ط المكتبة التجارية. ونيل 
الأوطار 8/ 184 . وحاشية العدوي على شرح الرسالة 
طضة والمغني * والبناية 9/ 6 هه 


- 794 ل 


الدباء والنقيروالمزفت والحنتم . 297 


ويرى هذا الفريق من الفقهاء أن النبي . 


المتقدم الذي نسخ إنما كان نهياً عن الانتباذ 
من الأوعيةالمذكورةفي الحديث فهوباق 
عندهم ‏ سدا للذرائع لأن هذه الأوعية تعجل 
شدة النبيذ.©© (ر: أشربة ف8١‏ جه 
ص١3).‏ 

هذا وللتفصيل في تطهير الدباء9" وغيرها 
من الأوعية إذا استعمل فيها الخمرينظر 
مصطلح : (نجاسة) . 


)١(‏ حديث : «نهى عن الانتباذ في الدباء والئقير. . . » أخرجه 
مسلم (/ ١61/8‏ - الحلبي) من حديث عائشة . 

(5) بداية المجتهد .4٠08 /١‏ ونيل الأوطار 8/ ١45‏ وصحيح 
مسلم بشرح النووي ١87/١‏ 

(*) الزيلعي 58/5.» والبناية 4/ 2565 وفتح القدير 9/ 89 


ممعةي ثم مم نم ثم م ينج م ةو مم م م ةن و فوةر م رو رء ره قرفو يم فو ني ء هودن مومهم فا انر مانن 


التعريف 8 
١‏ - الدبر بضمتثين حلاف القبل . ودبر كل شيء 
عقبه. ومنه يقال لآخر الأمر دبر. وأصله ما أدبر 
عنه الإنسان. والدبر الفرج وحمرعه أدبار. ودلا 
دبره كناية عن اللهمزيمة. () ومنه قوله تعالى 
0 

«وسيهزم الجمع ويولون الدبر» . 9) 

والمراد به هنا خلاف القبل من الإنسان ‏ 
والحيوان . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- القبل : 
" - القبل بضمتين وبسكون الباء» ومن معانيه 
فرج الآنسان من الذكروالأنثى . وقيل هو 
دبره. وعلى ذلك فالقبل مقابل الدبر. 9) 
الفوع 1 
*“- الفرج بفتح الفاء وسكون الراء الخلل بين 
)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب في المادة. 


(؟) سورة القمر/ 4 
[ضة المصباح واللسان في المادة 


7596 هه 


الشيئين, وجمعه فروج» والفرجة كالفرج. 
والفرج العورة . 

والغالب استعمال الفرج في القبل من الذكر 
والأنثى . وقد يشمل القبل والدبرمعافي 
اصطلاح الفقهاء .9 


الأحكام المتعلقة بالدبر : 

النظر إلى الدبر ومسه : 

5 - الدبر من العورة المغلظة عند جميع الفقهاء, 
فلا يجوز كشفه والنظر إليه لغيرالزوج والزوجة. 


بدون ضرورة . 


أما الزوجان فجمهور الفقهاء على جواز نظر 
الزوج لجميع أجزاء بدن الزوجة, كا يجوزلما أن 
تنظر منه ما أبيح له النظر إليه منها. ؟) 

وصرح بعض الفقهاء منهم الشافعية بكراهة 
النظر إلى الفرج مطلقا ولومن نفسه بلا حاجة. 
لما روت عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «ما 


رأيت منه ولا رأى مني ) 9 


)١(‏ المغرب والمصباخ المنير ولسان العرب في المادة. وفتح القدير 
7/ 156» وابن عابدين ؟/ ٠٠١‏ وجواهر الإكليل 2717/١‏ 
وحاشية الدسوقي /١‏ 07, وحاشية الجمل 119/8 . 
ومواهب الجليل / 5٠‏ ., والمغني لابن قدامة ١/ملاه‏ 

(7) حاشية ابن عابدين ه/ 5 71ء وجواهر الإكليل /١‏ 7178 . 
وأسنى المطالب /11-117ء ونباية المحتاج 195/5 » 
والمغني لابن قدامة ١/8لاه‏ 

(5) حديث عائشة : دما رأيت منه ولا رأى مني» . أخرجه أبو 
الشيخ الأصبهاني في أخلاق النبي (ص١1‏ 7017-70 ط - 


وومووع موي يم ونث ع يوم مم مانم ومو م وم م وو ميا رس قفومو م فوي يرن وو منث ومو ووة م 66م مه 


وتفصيل هذه المسائل في مصطلحي : 
(عورة» ونظر) . 


نقض الوضوء بمس الدبر : 

ه ‏ ذهب الحنفية ‏ وهوالقول القديم للشافعي 
ورواية عند الحنابلة ‏ إلى عدم نقض الوضوء 
بمس الدبر مطلقا سواء أكان من نفسه أم من 
غيره» وسواء أكان بحائل أم بغير حائل . 9) 


وقال الشافعية في الجديد : ينتقض الوضوء 
بمس حلقة الدبر بباطن الكف من غيرحائل 
سواء أكان من نفسه أم من غيره» ولا يشترط في 
نقض الوضوء أن يكون المس بتلذذ عندهم . 
وكذاقال الحنابلة في المعتمد_غيرأنهم لم 
يقيدوه بباطن» بل ينتقض بمسه بظهر اليد أو 
باطنها أوحرفها. 9 

واستدلوا بقوله كلك : «من مس فرجه 
فليتوضأ». 9" وقولهكك : «إذا أفضى أحدكم 


الميزان للذهبي (4/ ١١‏ ط الحلبي) . 
وانظر نباية المحتاج 195/5 . 

)١(‏ ابن عابدين .44/١‏ ومغني المحتاج .”5/١‏ وكشاف 
القناع 122/8 » والمغني ١0/4 - 178/١‏ 

(1) مغني المحتاج /١‏ 8" 2*5 وكشاف القناع ١78/١‏ 

(؟) حديث : «من مس فرجه فليتوضاً أخرجه ابن ماجه 
(157/1 طالحلبي) من حديث أم حبيية. وصححه 
الإمام أحمد كما ني التلخيص لابن حجر ١754 /١(‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . 


بيده إلى فرجه وليس بينهها ستر أو حجاب 
فليتوضاًء» ‏ () 

أما المالكية فلا ينتقض الوضوء عندهم بمس 
الدبر إذا كان من نفسه. أما مس دبر الغير 
فحكمه عندهم حكم اللمس. إذا التذبه 
صاحبه أو قصد اللذة ينتفض » وإلا 
لا جز الشف 

وتفصيله في مصطلح : (حدث). 


الاستنحاء : 

5 ذكرالفقهاء ني اداب قضاء الحاجة 
والاستنجاء أنه يندب إزالة ما في المحل من أذى 
بهاء أو حجر باليد اليسرى. ويندب إعداد مزيل 
الأذى من جامد طاهر أومائع ٠كايندب‏ 
استعمال الجامد وتراء وتقديم القبل على الدبر 
احترازا من تنجس يده بها على المخرج”" على 


خللاف للفقهاء في بعضش الأمور. 
وتفصيله في مصطلحي : 2 استنجاء 
واستجمار) . 


». . . حديث: «إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه, وليس‎ )١( 
أخرجه ابن حبان (الإحسان 777/7 _ط دار الكتب‎ 
العلمية) من حديث أبي هريرة» وصححه.‎ 

(؟) جواهر الإكليل 7١-7٠١ /١‏ 

(*) ابن عابدين 777/١‏ 2777 وحاشية الدسوقي ٠١6/١‏ 
.٠١-‏ ومغني المحتاج 8/١‏ » 5» وكشاف القناع 
5-١‏ 


مفهفءءةمميم يوي نوو ةين مر م مو ووو مرب رن ممم نهف ووو مم فور و دورو مد ورم نينث موه 


أثر ما يخرج من الدبر : 
- الخارج المعتاد من الدبر كالنجاسة والريح 
ناقض للوضوء باتفاق الفقهاء . 

أما الخارج غير المعتاد كالحصى والدود 
والشعر ففيه خلاف بين المذاهب نجمله فيا 

ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية' 
والحنابلة) إلى أنه ناقض للوضوءء سواء أكان 
جافا أم مبلولا بنجاسة . 9 

وقال المالكية في المشهور عندهم : إن الخارج 
غير الملعتاد كحصى تولد بالبطن. ودود» 
لا ينقض الوضوء ولومبلولا بغائط غيرمتفاحش 
الخروج للحصى والدود ٠‏ 


٠ 
مسا بنسب‎ 
5 يبا يبا‎ ٠ 


لا للغائط.. 
والقول الثاني عندهم : أنه ناقض للوضوء إذا 
كان غير نقي . 9) 


أثر ما يدخل في دبر الصائم : 

- ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وصول عين 
من الأعيان من الخارج إلى لوف وإن قلت أو 
لم تكن ما يؤكل كسمسمة أوحصنة, ولوبالحقنة 


(١)ابن‏ عابدين ا ومغني المحتاج اا ل 


وكشاف القناع .177/١‏ و74١‏ 


(؟) جواهر الإكليل 2.7١ 214/١‏ وحاشية الدسوقي 
١6/١‏ 


ل 


مفطر للصمم» لأن الصوم إمساك عن كل 
ما يصل إلى الجوف . وعلى ذلك فما دخل في 
دبر الصائم من خشبة أوحصاة ولوكانت صغيرة 
وغير مبلولة يفطر. وكذلك لوأدخل أصبعه في 
دبره جافة كانت أم مبلولة . 9 

وقال الحنفية: الصوم يفسد بالدخول. 
والوضوء ينتقض بالخروج. فإذا أدخل عودا 
جافا ول يغيبه لا يفسد الصممء لأنه ليس 
بداخل من كل وجه . ومثله الأصبع الجافة. 
وإن غيب العود أونحوه فسد وإن كان جافا 


لتحقق الدخول الكامل . 


وكذلك يفسد الصوم إذا أدخل شيئا من 
العود أو الأصبع في دبره مبتلاء كا في حالة 
الاستنجاء, لاستقرار البلة في الجوف . وإذا 
أدخلهم) يابسة لا يفسد الصوم على المختار 
عندهم, لأنها ليست آلة الجماع ولا تعتبرداخلة 
من كل وجه ولم تنقل البلة إلى الداخل .9 

وقال المالكية : ما وصل للمعدة من منفذ عال 
مفسد للصوم مطلقا سواء أكان متحللا أم غير 
متحلل. وسواء أكان عمدا أم سهوا. وهذا هو 


- 437177 /١ ومغني المحتاج‎ ء1١7-11١6‎ /١ أسنى المطالب‎ )١( 
وكشاف القناع 218/5, والمغني لابن قدامة‎ 
٠١ه‎ 

(؟) حاشية ابن عابيدين 01١7 23١١/١‏ وحاشية الطحطاوي 
على الدر /١‏ 286 44» والبدائع /* 4 14 


المختار عند اللخمي . وذهب اين الماجشون 
إلى أن للحصاة حكم الطعام يوجب في السهو 
القضاءء وفي العمد القضاء والكفارة. 

وإن كان من منفذ سافل ‏ كالدب رمثلا فلا 
يفسد إذا كان جامداء ويفسد إذا كان متحللاء 
والمراد بالمتحلل المائع, أي ما ينماع ولوني 
المعدة, بخلاف غير المتحلل الذي لا ينماع في 
المعدة. كدرهم وحصاة. 


وصرح المالكية بأن الحقنة من مائع في الدبر 
توجب القضاء على المشهور عندهم بخلاف 
الحقنة بالجامد فلا قضاءء كا لا قضاء في فتائل 
عليها دهن لفتها . () 

وني المسألة تفصيل ينظر في: (صوم) . 


الاستمتاع بدبر الزوجة : 
4 - ذهب جمهور الفقهاء بجواز استمتاع الزوج 
بظاهر دبر زوجته ولوبغيرحائل» بشرط عدم 
الإيلاج», لأنه كسائر جسدها, وجميعه مباح. 
إلا ما حرم الله من الإيلاج . 

وهذا في غير الحائض . أمافي الحائض 
فقيدوا جواز الاستمتاع با بين ركبتيها وسرتها 
دون الإيلاج بأن يكون بحائل . "© على خلاف 
)١(‏ حاشية الدسوقي /١‏ 2674-57 مجموع فتاوى شيخ 


الإسلام ةفرق 
(؟) ابن عابدين ©/ 21414 2775 والمغني /1/ 01717 وجواهر - 


0-7 ل 


وتفصيل ينظر في مصطلح : (حيض) . 


الوطء في الدبر : 
أ وطء الذكور 5 


٠‏ اتفق الفقهاء على تحريم الإتيان في دبر 
الرجال. وهوما يسمى باللواط, )١‏ وقد ذم الله 
تعالى في كتابه المجيد. وعاب من فعله. فقال: 
#إولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم 
بها من أحد من العالمين. إنكم لتأتون الرجال 
شهوة من دون النساء بل أنتم قوم 
مسرفون .2( وقال النبي ككلْةِ : «لعن الله من 
عمل عمل قوم لوط» ثلاثا . 9© 


تفصيل ينظر في : (لواط) . 


ب - وطء الأجنبية في دبرها : 
١‏ - اتفق الفقهاء على حرمة إتيان الأجنبية في 


- الإكليل 775/١‏ , وأسنى المطالب 2117/8 وكشاف 
القناع ه/ ١89‏ 

27817 ابن عابدين / 16 . 2165 وجواهر الإكليل ؟/‎ )١( 
ه”», وحاشية القليوبي 252/5 4 والمغني‎ 
84/5 وكشاف القناع‎ 6 

(؟) سورة الأعراف 41١ 28٠‏ 

(8) حديث: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط». أخرجه ابن 
حبان (الاحان 5/ 948؟ ‏ ط دار الكتب العلمية) وحسنه 
الذهبي في كتاب الكبائر (ص١83‏ - ط دار ابن كثير) . 


موووء وعم ةنم في وو ةين ةوه ومن نمم ثم ة ةيه مو مول وف وهو و م عورة ري ةر نووم مهلي تنه ممم من 


دبرهاء وألحقه أكثر الفقهاء بالزنى في الحكم . () 
وفي ذلك تفصيل ينظرني: (زنى» لواط) . 


ج ‏ وطء الزوجة في دبرها: 
١>‏ لا يحل وطء الزوجة في الدبر. 9) 


د وطء البهيمة والحيوان : 
٠‏ -لا خلاف بين الفقهاء في حرمة وطء 
الحيوان في دبره أوقبله. © 

وينظر تفصيل ذلك في : (وطء) . 


حسلفه ا 
- حل 


مّ< 


)١(‏ ابن عابدين #/ 1١66‏ 5هل2 التاج والإكليل مع الحطاب 
5 , ومغني المحتاج 4/ 144 وكشاف القناع 5/ 4 

(؟) حاشية ابن عابدين */ ١58‏ 2.165 والحطاب //101. 
ومغني المحتاج 5 وحاشية الجمل 0/ ١78‏ : والمغنى 
277/7 وكشاف القناع خملل هما ١‏ 

(") حاشية ابن عابدين #/ ه2166 والحطاب مع المواق 
25 ومغني المحتاج 1/5 والمغني لابن قدامة 
لمرحدل ١و١‏ 


5 


باموفو ةرمرم وو ةرفو ةم ووم ووو نوه وهاه و وو م من ةوهو نووم مووة نم ممومرم نمم م نمم 


١‏ دخان النارمعروف.». 5 أدخنة, 
ودواخن » ودواخين» يقال: دخنت النار: ارتفع 
دخانناء وفعدة + إذا فتيندت بإلقاء اشن 
عليها حتى هاج دخانهباء وقد يضع العرب 
الدخان موضع الشر إذا علاء فيقولون: كان 
بيننا أمرارتفع له دخان. وقد قيل: إن الدخان 
قد مضى . )١(‏ 

ومن إطلاقاته أيضا: التبغ والبخار» ”© وقد 
مر تفصيل أحكامها في مصطلحي : «بخار». 
و«تبغ» . ش 


الأحكام المتعلقة بالدخان : 
دخان النحاسة : 
١‏ - اختلف الفقهاء في طهارة الدخان المتصاعد 


)3( غنار الصحاح. ولسان العرب المحيط. والصحاح في 
اللغة والعلوم مادة : «دخن». 

(7) لسان العرب المحيط. والصحاح في اللغة والعلوم مادة : 
«بخر» و«تبغ» 


فقوي ةو ممم نوين وني وم مور نيوو وف وو يمره مور ره قفوو م ةعورو و دودو م مول ددم 56666 


من النجاسة: فذهب الحنفية على المفتى به. 
والمالكية في المعتمد. وبعض الحنابلة» إلى أن 
دخان النجاسة طاهر. قال الحنفية: إن ذلك 
على سبيل الاستحسان دفعا للحرج. 
وللضرورة وتعذر التحرز. 

وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة في 
المذهب. وأبويوسف من الحنفية إلى أن دخان 
النجاسة كأصلهاء وظاهر كلام الرملي من 
الشافعية أن قليله معفوعنه مطلقا. وعلى هذا 
فمن استصبح بدهن نجس ء يعفى عما يصيبه 
من دخان المصباح لقلته 

وأما عند ابن حجر الحيتمي فيعفى عن قليله 
إن لم يكن من مغلظ. وإلا فلا يعفى عنه قليلا 
كان أو كثيرا . ) 


فساد الصوم بالدخان : 

“ذهب الفقهاء إلى أن الصائم لوأدخل في 
حلقه الدخان أفطر. سواء ء كان دخان تبغ أو 
عود. أوعنبرء أوغير ذلك إذا كان ذاكرا 


للصمم . إذيمكن التحرزعنه. وأما إذا وصل 


)١(‏ الفتاوى الطندية ».57/١‏ وابن عابدين 7١5/١‏ طدار 


إحياء التراث العربي, وحاشية الدسوقي /١‏ ل/اه - 2808 
ومواهب الجليل ٠١/-1١١5/١‏ طدار الفكر. والإقناع 
للخطيب الشربيني 77/١‏ وحاشية الجمل 1078/١‏ ط 
دار إحياء التراث العربي. ونهاية المحتاج 7541/١‏ ط 
مصطفى البابي الحلبي وأسنى المطالب .778/١‏ والمغني 
/١‏ "ل وكشاف القناع 185/١‏ 


:15س 


إلى حلقه دون قصدء فلا يفسد به الصومء 
لعدم إمكان التحرزعنه, لأنه إذا أطبق الفم. 
دخل من الأنف . 

وفي استنشاق الدخ ان عمدا خلاف 
وتفصيل» ينظر مصطلح : «صوم, . 07 


القتل بالدخان : 
- من حبس شخصا في بيت وسد منافذه 
فاجتمع فيه الدخان وضاق نفسه فيات. ففيه 
القصاص عند الشافعية والحنابلة» وهو مقتضى 
قواعد المالكية إن قصد بذلك موته. أما إن قصد 
مجرد التعذيب فالدية. 

وأما الحنفية فقواعدهم تأبى وجوب 
القتصاصء "7" وتفصيل ذلك في مصطلح : 


(قصاص » ودية) . 


إيذاء الجار بالدخان : 

هذهب الحنفية والمالكية وهوالمذهب عند 
الحنابلة إلى أن من أراد أن يبني في داره تنورا 
للخبز الدائم كما يكون في الدكاكين, يمنعء 


/ ابن عابدين ؟//91, وه/ 2748 وفتح القدير 708/1 ط‎ )١( 


دار إحياء التراث العربي. وشرح الزرقاني 7/ 7٠١4‏ ط دار 
الفكر. والدسوقي ١/76ه.‏ والقليوبي 7/ 57., ونباية 
المحتاج 7/ 179, وكشاف القناع فافض 

)١(‏ ابن عابدين 7448/0 - 749 وما بعدهاء والشرح الصغير 
4/ 79 وروضة الطالبين 9/ 764. ومطالب أولي النبى 
4/5 


وعوفي يورم يوم ون نوعو ني ةن ممم اية ث رم ةن مير يه ث رم مه فقوو و مهو نوو وب رمو موم ممم ء نم6 مهن 


لأنه يضر بجيرانه ضررا فاحشا لا يمكن التحرز 
عنه إذ يأتي منه الدخان الكثير. 

وذهب الشافعية, وهورواية عن أحمد, وبه 
قال بعض أصحاب أبي حنيفة: إلى أنه 
لايمنع. لأنه تصرف في خالص ملكه. وم 
يتعلق به حق غيره» فلم يمنع منه كا لوطبخ في 
داره أو خبز فيها . 

أما دخان التنور المعتاد في البيوت. ودخان 
الخبز والطبيخ فلا خلاف في أنه لا يمنع» لأن 
ضرره يسيرء ولايمكن التحرز عنهء فتدخله 
المسامحة . © 

وإذا طبخ الجارما يصل دخانه أورائحته إلى 
جاره استحب له أن يهديه من ذلك الطعام 
لحديث عبدالله بن عمروين العاص في ذكر 
حقوق الجار. ذكرمنها: «ولا تؤذه بقتارريح 
قدرك إلا أن تغرف له منهاء . 9) 


3 


)١(‏ ابن عابدين 4/ ”5١‏ جواهر الإكليل ١77/7‏ ونهاية 
المحتاج ه/ /ا80*, والقليوبي / 9٠‏ 

(؟) حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: دولا تؤذه بقتار ريح 
قدرك إلا أن تغرف له منها». ذكره المنذري في الترغيب 
(7/ 617 ط الحسلبي) وعزاه إلى مكارم الأخلاق 
للخرائطي . وصدره بصيغة التضعيف. 


-75:1١ 


دخول 
التعريف : 
-١‏ الدخول في اللغة نقيض الخروج . 2 وفي 
الاصطلاح: هو الانفصال من الخارج إلى 
الداخحل .”2 ويطلق أيضا على الوطء على 
سبيل الكناية . قال المطرزي : سواء أكان الوطء 
مباحا أو محظورا . 9 
وقال الفيومي : «دخل بامرأته دخولاء كناية 
عن الجماع أول مرة وغلب استعماله في الوطء 
المباح» ومنه قوله تعالى: #. . . من نسائكم 
اللاتي دخلتم ببن». فإن لم تكونوا دخلتم بهن 
فلا جناح عليكم» . 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الخروج : 
؟ - الخروج في اللغة نقيض الدخول. والخروج 


. لسان العرب المحيط مادة: «دخل»‎ )١( 
© 4 /4 الاختيار‎ )7١( 


(9) كشاف القناع ه/ "لا, والمغرب للمطرزي والمصباح 


للفيومي والمعجم الوسيط مادة : «دخل)». 


(54) سورة النساء/ 7 


ممعي ممم وم م ةم نمم ني وق مم مهايو م ةم مو ور همي ة ناا رمن مور ةم جو ولا رمي وموءويو ثم تلثم مه 


أيضا: أول ما ينشأ من السحابء» قال 
الأخفش: يقال للاء الذي يخرج من 
السحاب: خروج.7) 


فالدخول». والخروج بالمعنى الأول ضدان» 
وبالمعنى الثاني متباينان. ٠‏ 


الحكم التكليفي : 

* - للدخول بإطلاقيه أحكام تعتريه, وهي 
تختلف باختلاف مواطنهاء واختلاف ما يتعلق 
به الدخول. ونجمل أهمها فيما يلي: 


أولا : أحكام الدخول بالإطلاق الأول: 
دخول المسجد : 


4 - يستحب لمن أراد دخول المسجد أن يقدم 
رجله اليمنى » ويؤخر اليسرى عند الدخول. 
ويستحب أن يقول: «اللهم افتح لي أبواب 
رحتك”) وقد ورد أنه يقال: «أعوذ بالله 
العظيم. وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم من 
الشيطان الرجيم)”" و«باسم الله. اللهم صل 


. لسان العرب المحيط . ومتن اللغة مادة «خرج»‎ )١( 

(1) دليل قوله : اللهم افتح لي أبواب رحمتك. حديث أبي حميد 
أو أبي أسيد أخرجه مسلم /١(‏ 444 ط الحلبي) . 

(”) حديث : «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم». أخرجه أبو 
داود -5148/١(‏ نحقيق.عزت عبيد دعاس) من حديث 
عبدالله بن عمر. وجود إسناده النووي في الأذكار (ص86 - 
ط دار ابن كثير) . 


755292 ل 


ا ل ل ع ا 001 


على محمد وعلى آل محمد وسلم» اللهم اغفرلي 
ذنوبي ١‏ وافتح لي أبواب رحمتك)» . 00 ويستحبف 
لمن دخل المسجد صلاة ركعتين تحية المسجد. 


وتفصيل ذلك في مصطلح : «(مسجد) . 


دخول مكة : 
ه يختلف حكم دخول مكة باختلاف 
الداخل : فالآفاقي لا يجوز له دخوها إلا محرماء 
سواء أدخلها حاجا أم معتمراء واختلف فيما إذا 
دخلها لغير النسك . 

ومن كان داخل الميقات فله أن يدخل مكة 
بغير إحرام لحاجته. لأنه يتكرر دخوله لحاجته . 
وأماللحج فلا يجوز له دخوها من غير إحرام . 
لأنه لا يتكررء وكذا لأداء العمرة. لأنه التزمها 
بنفسه . 


رفصل كاقل ممع : «إحرام» . 


ولا بأس بدخول مكة ليلا أونهاراء عند 
الحنفية والحنابلة . وقال المالكية والشافعية: 


)١(‏ حديث: وبسم الله. اللهم صل على محمد» أخرجه 
الترمذي (8/7؟١‏ -ط الحلبي) من حديث فاطمة, وابن 
السنى في عمل اليوم والليلة (ص0؟ ‏ ط داشرة المعارف 
العثمانية) » وإسناداها متكلم فيهماء إلا أنه يقوي أحدهما 
الآخر. 

وانظر: القوانين الفقهية/ هه. تشمو فس 
والأذكار للنووي 7 ثالاء والمغني /١‏ 400 


مومهفيةة ينعي وانة فيه ووو وي نرم م جنوه م ون نومير رمف قور و فو رمن وو مو رمم دل با نميه 


ويستحب الدخول من باب بني شيبة عند 
فول نكة ققد ال بقعا كو 017 ك) تسن 
أن يقول عند الدخول الأدعية المأثورة 9) 
وتفصيلها في مصطلح : (حج) و(إحرام) . 


دخول الحائض والجنب المسجد : 
5لا خلاف بين الفقهاءفي أنه لا يجوز 
للحائض والنفساء دخول المسجد, والمكث فيه 
ولوبوضوء . وكذلك الحكم في الجنب سواء أكان 
رجلا أم امرأة. لماروي عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: جاء رسول اللهككة . وبيوت 
أصحابه شارعة في المسجد,ء فقال: «وجهوا 
هذه البيوت. فإني لا أحل المسجد للحائض 
ولا جنب». 9© 

واستثنى الفقهاء الدخول في هذه ال حالة إذا 
كان للضرورة كالخوف على نفس أومال, أو 


)١(‏ حديث: «الدخول من باب بنى شيبة عند دخول مكة» 


عزاه ابن حجر في التلخيص (؟/ 747 ط شركة الطباعة 
الفنية) إلى الطبراني من حديث عبدالله بن عمر, وأعله براو 

)١(‏ الاختياز .١47 ١15١/١‏ 15406ء طدار المعرفة. وجواهر 
الإكليل 17١/١‏ 174 ط مكة المكرمة, والقليوبي 
5 طدار إحياء الكتبالعربية., والمغني 
*/ 8" ط الرياض» . 

(*) حديث : «وجهوا هذه البيوت. . .». أخرجه أبوداود 
(104-168/1 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والبيهقي 
447/1 - ط دائرة المعارف العثمانية). ولمح البيهقي إلى 


1 35 0... 


-743 هه 


ا ا ا ا لحلل ا ا 00 


كأن يكون بابه إلى المسجد ولا يمكنه تحويله 
ولا السكنى في غيره . 

واختلفوا في دخوله ماراء فذهب الحنفية 
والمالكيةإلى أنه لا يجوزدخوله للحائض 
والجنب ولومارا من باب لباب . إلا أن لا يجد 
بدا فيتيمم ويدخل. وبه قال الثوري 
واملناق: 

وعند الشافعية والحنابلة لا يمنع الجنب من 
العبورء وإليه ذهب ابن مسعود وابن عباس 
وابن المسيب . وقال الشافعية : إن الحائض إذا 
أرادت العبور في المسجد فإن خافت تلويثه حرم 
العبور عليهاء وإن أمنت التلويث جاز العبور 
على الصحيح : 

وعند الحنابلة تمنع الحائض من المرورفي 
المسجد إن خافت تلويثه . (0) 


دخول الصبيان والمجانين المسجد: 
قال النووي : يجوزإدخحال الصبي المسجد 
وإن كان الأولى تنزيه المسجد عمن لا يؤمن منه 


تنجيسا 
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وصرح المالكية بعدم جواز إدخاله المسجد إن 


)١(‏ الاختيار ١/"1١.ء‏ وابن عابدين ١454 ,١١8/١‏ طدار 
إحياء التراث العسربي, وفتح القدير١/4١١6.1١١اط‏ 
الأميرية, وجواهر الإكليل "7/١‏ و١/‏ 27 ونهاية المحتاج 
١‏ ط مصطفى الحلبي. وروضة الطالبين ١0 /١‏ ط 
المكتب الإسلامي. ونيل المأرب 0١‏ :».؛ ولمغني 
١ /‏ 


موه هو ووم مويو و فينو و ةنم نمي ف نوو وري ةي مال م وفو موي فو مما ورم مو مم موي من نمم مانن 


كان لا يكف عن العبث إذا نمي عنه. وإلا 
فيكره . وكذلك المجانين, 20 لما ورد مرفوعا : 
وجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم . 
وشراءكم وبيعكم. وخصوماتكم. ورفع 
أصواتكم. وإقامة حدودكم, وسل سيوفكم» 
واتحذوا على أبوابها المطاهر وجمروها في 


الجمع». 29 


دخول الكافر المسجد : 
8- اختلف الفقهاء في جوازدخول الكافر 
المسجدء فذهب الشافعية والحنابلة ومحمد بن 
الحسن من الحنفية إلى أنه يحرم دخوله المسجد 
الحرام. ولا يكره دخوله غيره . إلا أن جواز 
الدخول مقيد بالإذن على الصحيح عند 
الشافعية والحنابلة» سواء أكان جنبا أم لاء لأنه 
لا يعتقد حرمته. فلوجلس الحاكم فيه 
للحكم. فللذمي دخوله للمحاكمة, وينزل 
جلوسه منزلة إذنه . 

ويرى الحنفية جوازه مطلقا إلى المسجد 
الحرام وغيره. لما روي أنه كه أنزل وفد ثقيف 


28١/١ وجواهر الإكليل‎ ,441١/١ ابن عابدين‎ )١( 


والمجموع 2175/7 وروضة الطالبين ,.7917/١‏ وتحفة 
الراكع والساجد للجراعي ٠١4‏ 
(؟) حديث : «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم» . أخرجه 
ابسن ماجسة (1/ 7417 -ط الحلبي) من حديث واثلة بن 
الأسقع . وضعفه البوصيري في الزوائد ١7 /١(‏ -ط دار 
الجتان) . : 
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في المسجد., وكانوا كفاراء وقال: «ليس على 
الأرض من نجسهم شيء)” وكرهه المالكية 
وهورواية عند الحنابلة مطلقا إلا لضرورة. 
كعمارة لم تمكن من مسلم» أوكانت من الكافر 
ين 

دخول الام : 

9 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن دخول الحمام 
مشروع للرجال والنساءء. لما روي: «أن 
رسول الله دخل الحمام وتنور»”©(استخدم 
النورة)» ودخل خالد بن الوليد حمام حمص» 
وكان الحسن وابن سيرين يدخلان الحمام» 
ولكن إباحة الدخول مقيدة ب| إذا لم يكن منه 
كشف العورة» وبغيرذلك من الشروط التى 
تختلف باختلاف كون الداخل رجلا أو 
امرأة. > وتفصيل ذلك في مصطلح : «حمام» . 


)١(‏ حديث: «ليس على الأرض من نجسهم شيء؛ أورده 
المصاص في أحكام القرآن (/ 88 - نشر دار الكتاب 
العربي) بلفظ مقارب من حديث عثمان بن أبي العاص 
معلقاء ورواه أبو داود في المراسيل ( ص١6‏ ط الرسالة) 
من حديث الحسن مرسلا بلفظ : «إن الأرض لا تنجس إنما 
ينجس ابن آدم» . 

)١(‏ الاختيار 155/4ء وابن عابدين /١‏ 8٠١1ل‏ وه/718؟2» 
وجواهر الإكليل 7/١‏ و١1/‏ 78 ط مكة المكرمة. 
والمجموع ؟/7» وروضة الطالبين 7857/١‏ لاقل 
ونهاية المحتاج 71/8/1١‏ 2114 والمغني // 017 

(9) حديث : «دخل الحهام وتنور» . أخرجه البيهقي -1١67/١(‏ 
ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ثوبان. وضعفه 
بقوله : «ليس بالمعروف بعض رجاله؛ . 

(5) الفتاوى المندية 2.18/١‏ والاختيار 158/5. وابن - 


مفه هو وو مو مم مومه نهنم نموم نوه ممه نوو ء نموم ان وف وول مجو روم وم وو مم مير ث نيمث مة 


دخول الخلاء : 

٠‏ -يسن لداخل الخلاء تقديم رجله اليسرى. 
ويقول عند الدخول: باسم الله اللهم إن 
أعوذ بك من الخبث والخبائث . لأن التسمية 
يبدأ بها للتبرك» ثم يستعيذ . (' وتفصيل ذلك 


في مصطلح : «قضاء الحاجة» . 


دخول مكان فيه منكر : 

١‏ - ذهب جمهورالفقهاء إلى أنه لا يجوز 

الدخول بقصد المكث والجلوس إلى محل فيه 
ويجب الد حول إذا كان المتكريزول بدخوله 


لنحوعلم أوجاه» لإزالة الاين 


دخول المسلم الكنيسة والبيعة : 

يرى الحنفية أنه يكره للمسلم دخول البيعة 
والكنيسة, لأنه مجمع الشياطين. لا من حيث 
إنهليس له حق الدخول. وذهب بعض 
الشافعية في رأي إلى أنه لا يجوزللمسلم دخوها 


- عابدين ه/ ١‏ والقوانين الفقهية/ 447: 2444 
وحاشية البناني على هامش الزرقاني /1/ 240 وأسنى 
المطالب ١/أاللكء‏ والمغني 0”. "١‏ والآداب 
الشرعية / /الام 

2١18/١ وجواهرالإكليل‎ 270/١ ابن عايدين‎ )١( 
01/١ ونيل المارب‎ 2.47 24١ 28/١ والقليوبي‎ 

)١(‏ الاختيار 157/4., جواهر الإكليل 2875/١‏ وقليوبي 
4/ ه77 الآداب الشرعية #/ 54541١ - 554٠‏ 


ل 1ك 


١٠ه‎ ١ دخول‎ 


إلا بإذنهم » وذهب البعض الآخرفي رأي آخر 
إلى أنه لا يحرم دخولا بغيرإذنمم . وذهب 
الحنابلة إلى أن للمسلم دخول بيعة وكنيسة 
ونحوهما والصلاة في ذلك. وعن أحمد يكره إن 
كان ثم صورة» وقيل مطلقاء ذكرذلك في 
الرعاية, وقالفي المستوعب: وتصح صلاة 
الفرض في الكنائس والبيع مع الكراهة, وقال 
ابن تميم : لا بأس بدخول البيع والكنائس التي 
لا صور فيهاء والصلاة فيها. وقال ابن عقيل: 
يكره كالتي فيها صور, وحكى ني الكراهة 
روايتين. وقال في الشرح : لا بأس بالصلاة في 
الكنيسة النظيفة روي ذلك عن ابن عمر وأبي 
موسى وحكاه عن جماعة, وكره ابن عباس 
ومالك الصلاة في الكنائس لأجل الصور وقال 
ابن عقيل : تكره الصلاة فيها لأنه كالتعظيم 
والتبجيل اء وقيل : لأنه يضر بهم .”© 
ويكره دخول كنائسهم يوم نبروزهم 
ومهرجانهم. قال عمررضي الله عنه: 
(لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم 
عيدهم. فإن السخطة تنزل عليهم). 9 


دخول البيوت : 

٠‏ اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمرء دخول 
)١(‏ ابن عابدين ©/718, وجواهر الإكليل "87/١‏ 
والقليوبي 5/ 76 , والآداب الشرعية / 554١ - 414١‏ 

(9) الآداب الشرعية 485/8 ' 


مفهفم نوم و نوا ةو ةنو ةن نهارن م م ووو م مره مم افيا رهف و مير مفو فين وور مم ورموث ملعن ث رمم من 


بيت مسكون غير بيته إلا بعد الاستئذان والإذن 
له بالدخولء. وفي ذلك تفصيل ينظر في 


مصطلح : (استئذان). 


ثانيا: أحكام الدخول بالإطلاق الثاني 
(الوطء) : 


أثر الدخول في المهر : 

١4‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن من سمى مهرا 
لزمه بالدخول» لأنه تحقق به تسليم المبدل. وإن 
طلقها قبل الدخول لزمه نصفه. لقوله تعالى : 
«وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد 
فرضتم هن فريضة فنصف ما فرضتم 27.4 


وتفصيل ذلك في مصطلح : (مهر) . 


أثر الدخول ني العدة : 

٠‏ أجمع الفقهاء على أن الطلاق إذا كان بعد 
الدخولء» فالعدة لغير الحامل ثلاثة قروء» أو 
ثلاثة أشهر على حسب الأحوال. لقوله تعالى : 
«والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة قروء#4”) 
وقوله تعالى : «واللائي يئسن من المحيض من 


71717 سورة البقرة/‎ )١( 
وانظر فتح القدير / 774 ط دار إحياء التراث العربي»‎ 
والقليوبي‎ 27١5 والقوانين الفقهية/‎ 2.٠١ 7/7 والاختيار‎ 
ونيل المأرب 1917/7 96ل 5ؤا‎ ء”77٠١‎ /* 
77+ سورة البقرة/‎ )"7( 


15ت 


نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم 
يحضن » الك 

وعدة الحامل وضع حملها لقوله تعالى : 
#وأولات الأمال أجلهن أن يضعن 
حملهن 4(" وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر 
وعشرة أيام لقوله تعالى : «والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا» افيه 

وإذا كان الطلاق قبل الدخول فلا عدة لقوله 
تعالى : #ياأيها الذين امنوا إذا نكحتم المؤمنات 
ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فا لكم 
عليهن من عدة تعتدونها» . » وتفصيل ذلك في 
مصطلح : (عدة). ©) 


درء الحد 


انظر: (شبهة » حدود) . 


5 سورة الطلاق/‎ )١( 

(7) سورة الطلاق/ 4 

(*) سورة البقرة/ 6 7؟ 

(5) سورة الأحزاب / 44 

(5) الاختيار "/7/ااء #/211 والقوانين الفقهية/ 2774 
والقليوبي 4/ 9. ونيل المآرب ؟/ ”لاا #/ا؟ 


ومهفء م رمم وم يمن م و اوجن نم مام مم فيه يمرم قم فر و ملأ قمر ةم جر يمر رمرم مو مم رودت متم م نر 


دراهم 
التعريف : 


١‏ - الدراهم جمع درهم, وهو لفظ معرب. وهو 
نوع من النقد ضرب من الفضة كوسيلة 
للتعامل. وتختلف أنواعه وأوزانه باختلاف 
البلاد التي تتداولة وتتعامل به . 29 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الدنانير : 
١‏ الدنانيرجمع دينار.» وهومعرب. قال 


تكلمت به فصار عربيا. 

والدينار اسم للقطعة من الذهب المضروبة 
المقدرة بالمثقال. "2 فهي تختلف عن الدراهم في 
أنها من الذهب في حين أن الدراهم من الفضة . 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المثير والمعجم الوسيط والمغرب 


مادة : «دره» . 

(7) لسان الععرب, والمصباح المنير, والأموال لأبي 
عبيد/ 255769 وفتوح البلدان / 565١‏ ومقدمة ابن خلدون 
الذي 


-490؟1- 


- للنقد ثلائة معان فيطلق على الحلول أي 
خلاف النسيئة» وعلى إعطاء النقد. وعلى تمييز 
الدراهم وإخخراج الزيف منباء ويطلق النقد 
ويراد به ما ضرب من الدراهم والدنانيرالتي 
يتعامل بها الناس . 7') 


ج ‏ الفلوس : ظ 
5 - الفلوس جمع فلس., وتطلق الفلوس ويراد 


والفضة؛. وصارت عرفا في التعامل وثمنا 


باصطلاح الناسن: 9) 

د سكة : 

ه ‏ السك : تضبيب الباب أو الخشب 
بالحديد. 


والسكة : حديدة قد كتب عليهاء ويضرب 
عليها الدراهم. وهي المنقوشة ثم نقل إلى أثرها 
وهي النقوش الماثلة على الدنانيروالدراهم , ثم 
نقل إلى القيام على ذلك» وهي الوظيفة فصار 


ء"84/١ العرب والمصباح المثيرومغني المحتاج‎ ناسل)١(‎ ٠ 
١78 والمغني 4/ 4 ه. والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ 
لسان العسرب والمصباح المنير والبدائع ©/ 775. والشرح‎ )7( 
طالحلبي. والأحكام السلطانية لأبي‎ 7١8/1١ الصغير‎ 

١4 / يعلى‎ 


وموحعءء م م ميم ةم قمر ءءء هرم م معو ةم ة ووو م نر موفووم م م جوروة ان وممرووموءء ةد 666 ه م5 


المضروية سكة : )١(‏ 


الدرهم الإإسلامي وكيفية تحديده وتقديره : 
5 - كانت الدراهم المضروبة قبل الإسلام 
متعددة مختلفة الأوزان» وكانت ترد إلى العرب 
من الأمم المجاورة فكانوا يتعاملون بها 
لا باعتبار العدد بل بأوزان اصطلحوا عليها. 
وجاء الإسلام وأقرهم على هذه الأوزان كما جاء 
في قول النبى بل : «الوزن وزن أهل مكة. 
والمكيال مكيال أهل المدينة. 9) 

ونا احتاج المسلمون إلى تقدير الدرهم في 
الزكاة كان لابد من وزن محدد للدرهم يقدر 
النصاب على أساسه. فجمعت الدراهم 
المختلفة الوزن وأخذ الوسط منهاء واعتبرهو 
الدرهم الشرعي . وهوالذي تزن العشرة منه 
سبعة مثاقيل من الذهب. فضربت الدراهم 
الإاسلامية على هذا الأساس. وهذا أمر متفق 
عليه بين علماء المسلمين» فقهاء ومؤرخين. 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنيرء والأحكام السلطانية لأبي 


يعلى ص”18١.‏ وللماوردي صه2165 ومقدمة ابن 
خلدون/ 1١87‏ 

(7) حديث: «الوزن وزن أهل مكة. والمكيال مكيال أهل 
المدينة». أخرجه أبو داود (/ 7707 - 774 تحقيق عزت 
عبيد دعاس) من حديث ابن عمر. وصححه الدارقطني 
والنووي كما في التلخيص لابن حجر (7/  )1178‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . 


4ه 


حا ا ا اح ا لح لح ا 0001 


لكنهم اختلفوافي العجهد الذي تم فيه هذا 
التحديد. فقيل إن ذلك تم في عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه. وقيل إن ذلك تم 
في عهد بني أمية, وسواء أكان ذلك تم في عهد 
عمرأم في عهد بني أمية فإن الدرهم الشرعي 
الذي استقر الأمر عليه هوالذي ضرب في عهد 
عبدالملك بن مروان وكان هو أساس التقادير 


الشرعية . 


لكن الفقهاء والمؤرخين أثبتوا أن الدرهم 
الشرعي لم يبق على الوضع الذي استقرعليه 
الإجماع في عهد عبدالملك. بل أصابه تغيي ركبير 
في الوزن والعيارمن بلد إلى بلدء وصارأهل 
كل بلد يستخرجون الحقوق الشرعية من 
نقودهم بمعرفة النسبة التي بينها وبين مقاديرها 
الشرعية إلى أن قيل: يفتى في كل بلد 


وف 37 
ونشأ من ذلك اضطراب في معرفة الأنصبة. 
وهل تقدربالوزن أوبالعدد؟ وأصبح بح الوصول 


(1) فتوح البلدان للبلاذري/ 45١‏ إلى 454 وهامش الأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ١1‏ 178 والأحكام السلطانية 
للماوردي/ ١65. ١617‏ , ومقدمة ابن خلدون/ 187 
4 » والأموال لأبي عبيد/ 574 580., وحاشية ابن 
عابدين 78/7 - .٠‏ وبدائع الصنائع 1 والأبي 
شرح صحيح مسلم .1٠١94/7‏ والمجموع 4/4/0 - 41/5 
تحقيق المطيعي » ومغني المحتاج ونهاية المحتاج 
“4 والمغنى #/ 4 ط الرياض. 


موففي ءءء م م رةه و موه رلا ع ران وم ءءء مم هرونو ثب رست ووو و م جوروو وم فوم مب وين ونم تنم 


إلى معرفة التتار الشرع المجمع عليه غاية 
تمنع هذا الاضطراب . وإلى عهد قريب لم يصل 
الفقهاء إلى معرفة ذلك حتى أثبت المؤرخ علي 
باشا مبارك ‏ بواسطة استقراء النقود الإسلامية 
المحفوظة في دور الآثاربالدول الأجنبية أن 
دينار عبد الملك بن مروان يزن 78 , 4 جرام من 
الذهب. وبذلك يكون وزن الدرهم ١,916‏ 
جراما من الفضة . 

وهذا هوالذي يعتبرمعيارا في استخراج 
الحقوق الشرعية من زكاة. ودية, وتحديد 
صداق. ونصاب سرقة» وغير ذلك : )١(‏ 


من يتولى ضرب الدراهم .: 

/- ضرب الدراهم وظيفة ضرورية للدولة» إذ 
بها يتميز الخالص من المغشوش بين الناس في 
النقود عند المعاملات. ويتقى الغعش بختم 
السلطان عليها بالنقوش المعروفة. 29 وقد قال 
الإمام أحمد في رواية جعفر بن محمد : لا يصلح 
ضرب الدراهم إلا في دار الضرب بإذن 
السلطان. لأن الناس إن رخص لم ركبوا 
العظائم, فقد منع الإمام أحمد من الضرب بغير 
إذن السلطان لما فيه من الافتيات عليه . © 


- 567؟, والخراج للدكتور الريس /7؟687”‎ /١ فقه الزكاة‎ )١( 
نلان‎ 

(7) مقدمة ابن خلدون / 1١47‏ 

(*) الأحكام السلطانية لأبي يعلى / ١81١‏ 


:1ه 


لثمقرف ععء ةفوقوم روف مم نمي م 6 في وام ةن نوا ور مم م موه مرو وم مي رة نه مم م مره نيم ممم من 


وفي الروضة للنووي : يكره للرعية ضرب 
الدراهم وإن كانت خالصة., لأن ضرب 
الدراهم من شأن الإمام . 9 


وذكر البلاذري أن عمر بن عبدالعزيز أتي 
برجل يض رب على غيرسكة السلطان فعاقبه 
وسجنه وأخذ حديده فطرحه في النار وحكى 
البلاذري أن عبدالملك بن مروان أخذ رجلا 
يضرب على غيرسكة المسلمين فأراد قطع يده 
ثم ترك ذلك وعاقبه» قال المطلب بن عبدالله بن 
حنطب: فرأيت من بالمدينة من شيوخنا حسنوا 
ذلك من فعله . 9) 


حكم كسر الدراهم وقطعها : 
4- اختلف الفقهاء في حكم كسر الدراهم 
وقطعها. فذهب مالك وأحمد وأكثر فقهاء المدينة 
إلن كزاهية ذلتك مظلفا لخاحة ولقبرحاطة 
لأنه من جملة الفساد في الأرض وينكر على 
فاعله.» وقد روي عن النبي يَكِلِ : «أنه نبى عن 
كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم» . 9) 
والكراهة عند الإمام أحمد للتحريم على ما 


458/0 الروضة للنووي ؟7/ 2.7558 والمجموع‎ )١( 

(؟) فتوح البلدان للبلاذري عن طريق الواقدي/ 40٠‏ 

(؟) حديث: «نهى عن كسرسكة المسلمين الجائزة بينهم». 
أخرجه ابن ماجسه (7/ 171 ط الحلبي) من حديث 
عبدالله بن مسعود. ونقل المناوي في فيض القدير (5/ ٠4‏ 
ط المكتبة التجارية) عن العراقي وعبدالحق الأشبيلي أنبهها 
ضعقاه. 


مفه وم ء رومن ونوو ءا ون نو مم يو موقم ةو ري نر ررم بهت و ومو فور مة يوم مث وعم ومنت مم ممم 


جاء في رواية جعفر بن محمد ورواية المروزي 
ورواية حرب ‏ وقد سثئل عن كسر الدراهم - 
فقال: هوعندي من الفساد في الأرض وكرهه 
كراهة شديدة . لكنه صرح في رواية أبي طالب 
أنها كراهة تنزيه» قال أبوطالب: سألت أحمد 
عن الدراهم تقطع فقال: لا نهى النبي كلل 
عن كسرسكة المسلمين. وقيل له: فمن كسره 
عليه شيء؟ قال : لاء ولكن قد فعل ما نهى عنه 
النبي كل قال أبويعلى : وقوله: لا شيء 
عليه؛ معناه لا مأثم عليه. 

وذهب أبوحنيفة وفقهاء العراق إلى أن 
كسرها غير مكروه . 

وفصل قوم » فقال الشافعي : إن كسرها 
لحاجة لم يكره له وإن كسرها لخي رحاجة كره 
له. لأن إدخال النقص على المال من غيرحاجة 
سقة . 

واعتبرابن عبد البرحال البلد فقال: إن 
كراهة القطع محمول عندي على بلد لا يجوز فيه 
القطع. ولا ينفق المقطوع من الدراهم نفاق 
الصحيح . 

واعتسبرابن القاسم من المالكية قطع السكة 
مانعا من الشهادةء وروى عنه ابن المواز: إلا أن 
يعذر بجهل. وقال عنه العتبي : لا يجوز وإن 


كان جاهلا . 
وقال سحنون: ليس قطع الدنانيروالدراهم 


7566 - 


موممة مث ةنم مين ي ةفر ين مقف ةيم م مايه م نا فم م وو عي ةن و موه ورور رب ره مم ننه ميقن 


قال بعض الشيوخ : وهذا الاختلاف إن) هو 
إذا قطعها وهي وازنة فردها ناقصة والبلد لا تجوز 
فيه إلا وازنة. وهي تجري فيه عددا بغيروزن. 
فانتفع با قطع منهاء وينفقها بغيروزن فتجرى 
مجرى الوازنة». فلا خلاف في أن ذلك جرحة. 
ولو قطعها وكان التبايع بها بالميزان فلا خلاف أن 
التبايع مها ليس بجرحة» وإن كان عالما فذلك 
مكروة. 

أما قطع الدراهم لصياغتها حليا للنساءء 
فقدقال ابن القاسم وابن وهب: لا بأس أن 
يقطع الرجل الدنانير والدراهم حليا لبناته 
وتعناثة . 

وقد منع الإمام أحمد أن تقطع للصياغة» قال 
في رواية بكر بن محصد ‏ وقد سأله عن الرجل 
يقطع الدنانيروالدراهم يصوغ منها ‏ قال: 
لا تفعل. في هذا ضرر على الناس. ولكن 
يشتري تبرا مكسورا بالفضة . 9 


إنفاق الدراهم المغشوشة : 


المغشوشة . 
فأجاز الحنفية الشراء بالدراهم الزائفة 
)١(‏ الكافي لابن عبدالير 7/ 4 54.» والتبصرة ببامش فتح العلي 
0 , والأحكام السلطانية للماوردي/ 2165-1١60‏ 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى/ 2187-1417 وفصوح 
البلدان للبلاذري / 462 


ولا يتعلق العقد بعينهاء 0 
الدراهم الزيوف إن كان البائع يعلم بحاها 
خاصة لأنه رضي بجنس الزيوف. وإن كان 
البائع لا يعلم لا يتعلق العقد بجنس المشار 
إليه» وإنا يتعلق بالجيد من نقد تلك البلد, لأنه 
لم يرض إلا به إذا كان لا يعلم بحاها. 

ويجيز المالكية ذلك بشرط أن تباع لمن لا يغنش 
بها الناس بل لمن يكسرها ويجعلها حليا أوغيره. 
فإن باع لمن يغش به فسخ البيع . ظ 

وفي مغني المحتداج إن علم معيار الفضة في 
الدراهم المغشوشة صحت المعاملة بها معينة» 
وف الذمة اتفاقا. وإن كان مجهولا ففيه أربعة 
أوجه. أصحها الصحة مطلقاء لأن المقصود 
رواجها وهي رائجة. ولحاجة المعاملة بها. . ثم 
قال: ومن ملك دراهم مغشوشة كره له إمساكها 
بل يسبكها ويصفيهاء قال القاضي أبوالطيب: 
إلا إن كانت دراهم اليلد برك فلا يكره 
إمساكها . 

وعند الحنابلة إن كان الغش يخفى لم يجز 
التعامل بها رواية واحدة» وإن كان ظاهرا فعلى 
روايتين: المنع والجواز. 9') 

وينظر تفصيل ذلك في: 
غش). 


(صرف». رباء 


)١(‏ البدائع 76 . والشرح الصغير 57/7 ط الحلبي» 
ومغني المحتاج ضرة والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
/ 2.1179 والمغني 5/ لاه 


اماد 


دراهم ٠١1-؟١‏ 


مس المحدث للدراهم التى عليها شيء من 
القران : 

- اختلف الفقهاء في حكم مس المحدث‎ - ٠ 
حدثا أصغر أو أكبر الدراهم التي عليها شيء‎ 
من القران.‎ 


الشافعية. وفي وجه عند الحنابلة . وسبب الجواز 
أنه لا يقع عليها اسم المصحف فأشبهت كتب 
الفقه. ولأن ف الاحترازمن ذلك مشقة. 
والحاجة تدعو إلى ذلك, والبلوى تعم فعفي 


عله . 

ومنع من ذلك الحنفية وهومقابل الأصح عند 
الشافعية والوجه الثاني للحنابلة, لأن الدراهم 
التي عليها شيء من القرآن كالورقة التي كتب 
فيها قران . 

وكره ذلك عطاء والقاسم والشعبي لأن 
القران مكتوب عليها . ) 


دخول الخلاء مع حمل الدراهم التي عليها 
١‏ - يكره عند جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 


2178/١ والدسوقي‎ "04/١ لا والهندية‎ /١ البدائع‎ )١( 
والملجموع / ال ومغني المحتاج ازا والمغني‎ 
١/٠ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ 8/١ 


ومهوءء مو موي ةنم فعءة ووه مم روم يرم مونو ورم ومو ايهف فوو د م جو ورور ور مر ووو ولتت ث ممت 


والشافعية) دخول الخلاء مع حمل الدراهم التي 
نقش عليها اسم الله أوشيء من القرآن. لكن 
قال الحنفية : إن اتخذ الإنسان لنفسه مبالا طاهرا . 
في مكان طاهر لا يكره وقال المالكية : إن كانت 
الدراهم مستورة بشيء أوخاف عليها الضياع 
جاز الدخول بها. 

واختلفت الأقوال عند الحنابلة. فجاء في 
كشاف القناع أنه لا بأس بدخول الخلاء ومع 
الرجل الدراهم والدنانيرعليها اسم الله قال 
أحمد: أرجوألا يكون به بأس. وفي المستوعب 
إن إزالة ذلك أفضلء قال في تصحيح الفروع : 
ظاهر كلام كثير من الأصحاب أن حمل الدراهم 
ونحوها كغيرها في الكراهة, وذكر ابن رجب أن . 
أحمد نص على كراهة ذلك في رواية إسحاق بن 
هانىء وقال في الدراهم : إذا كان فيه اسم الله أو 
مكتوبا عليه قل هو الله أحد يكره أن يدخل 
اسم الله الخلاء . 29 


التصوير على الدراهم ونحوها من النقود : 
١‏ صرح الحنفية والشافعية بأن الصور التي 
على الدراهم والدنانير جائزة » وعلل الحنفية 


ذلك لصغرها وعلله الشافعية بأنها ممتهنة . 
وينظر مصطلح : ( تصوير ) ف/لاه 
(ج١١1/١15).‏ 


 ىنسأو‎ 23١7/١ الفتاوى الهندية ه/ 777, والدسوقي‎ )١( 


المطالب 245/١‏ وكشاف القناع /١‏ 4ه 


-7567 هس 


1١6 ترام‎ 


تقدير بعض الحقوق الشرعية بالدراهم : 
حدد الإسلام مقادير معينة بالدراهم في 


أ الزكاة : 

1 اتفق الفقهاء على أن نصاب الفضة الذي 
يجب فيه الزكاة مائتا درهم. قال ابن قدامة : 
لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام . وقد بينته 
السنة وذلك في قوله كك : «ليس فيما دون خس 
أواق من الورق صدقة». )١(‏ 

والأوقية أربعون درهما بغير خلاف. فيكون 
ذلك مائتي درهم . 


وأجمع العلماء على أن في مائتي درهم خمسة 
دراهم. 9) 
وينظر التفصيل في: (زكاة) . 


ب - الدية : 

١5‏ - ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن الدية إن كانت من الفضة 
فإنها تقدربائني عشر ألف درهم, لما روي عن 
ابن عباس: «أن رجلا من بني عدي قتل. 


)١(‏ حديث: «ليس فيم) دون خمس أواق من الورق صدقة». 
أخرجه البخاري (الفتح 777/7 ط السلفية)» ومسلم 
7070/5 ط الحلبي) من حديث ث أبي سعيد . 

(5) المخني “/ "ا 


موه ووو ةم يميم يم ومين ةي م م م ووو و فرفر تر روك عوم ريم وووو نر وء مو وموم ولينرثوي من 


فجعل النبي يَكِةِ ديته اثني عشر ألفاء . (' 

وذهب الحنفية إلى أن الدية بالدراهم تقدر 
بعشرة الاف درهم, لما روي عن عمر رضي الله 
عنه: «أن النبي يَكهِ قضى بالدية في قتيل بعشرة 
آلاف درهم».9) وهذا بالنسبة للرجل 
اللسلم © 

وينظر تفصيل ذلك في : (ديات). 


ج - السرقة 


١‏ -_حدد المالكية والحنابلة النصاب الذي 
يقطلع به السارق بالنسبة للدراهم بشلاثة 
دراهم. أوما قيمته ثلاثة دراهم, لماروى ابن 
عمر: «أن رسول الله ككل قطع في مجن ثمنه ثلاثة 


دراهم» 5 0 
وحدد ال حنفية النصاب بعشرة دراهم. 


(1) حديث ابن عباس : «أن رجلا من بني عدي قتل فجعل 
النبي يك ديته اثني عشر ألفاء». أخرجه أبو داود (4/ -74١‏ 
تحقيق عزت عبيد دعاس), وصوب النسائي وابن 
حبان وغسيرهما إرساله. كذا ني نصب الراية للزيلعي 

(1/4_طدالمجلس العلمي). 

(7) حديث عمر: «أن النبي 5 قضى بالدية في قتيل بعشرة 
آلاف درهم». أورده الزيلعي في نصب السراية (5/ 7557 
ط المجلس العلمي) وقال: «غريب؛ يعني : أنه لا أصل له 
كا ذكر في مقدمة كتابه . 

(*) المغني 7 ١٠‏ تلقل والهداية ١7/8/85‏ 

(5) حديث ابن عمر: «قطع رسول الله يك في محن ثمنه ثلاثة 
دراهم». أخرجه البخاري (الفتح 417/١7‏ ط السلفية)» 


ومسلم (9/ ١1‏ ط الحلبي) . 


-765- 


١7-15 دراهم‎ 


واستدلوا بها روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده عن النبى كَكلِةِ أنه قال: ولا يقطلع 
السارق إلا في عشرة دراهم». ”2 

أما الشافعية فقد قدروا نصاب السرقة بربع 
دينارأوما قيمته ربع دينار, "2 كما روت عائشة 
رضى الله عنبا قالت: وكان رسول الله يللد 
يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا» . 9) 

وفي الموضوع تفصيلات كثيرة تنظر في: 


(سرقة) . 

د المهر : 

5 - اختلف الفقهاء هل يتقدر أقل الصداق 
أم لا؟ 


يتقدرب| تقطع فيه يد السارق. وذلك مقدر عند 
ال حنفية بعشرة دراهم. وعند المالكية بثلاثة 


)١(‏ حديث: دلا يقطع السارق إلا في عشرة دراهم» . أخرجه 
الدارقطني 14/5 طدار المحاسن» من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ونقل الزيلعي ني 
نصب السراية (6/ 704 ط المجلس العلمي) عن ابن 
عبداهادي في التنقيح أنه أعله بعدم سماع الراوي عن 
عمر و بن شعيب منه . 

(7).البدائع / لالا. وجواهر الإكليل ؟7/ 740 والمهذب 
*/2, والمغني ”> 

(9) حديث عائشسة : «وكان يقطع السارق في ربع دينار 
فصاعداء». أخرجه البخاري (الفتح 45/١7‏ -ط 
السلفية), ومسلم  ١1١7/(‏ ط الحلبي). واللفظ 


لسلم. 


فذهب الحنفية والمالكية إلى أن أقل الصداق 


مممعو لمم ممم مفو ممم عمو مقو عم ووو وم موه معفمو ووام هو ووو وم مو وومومءث وم ثووثوه 


دراه ء واتشدل المتقيية وروي عو حابر 
رضى الله عنه أنه قال: لا مهردون عشرة. 
وعند الشافعية والحنابلة لا حد لأقله . 29 


اعتبار وزن الدرهم الشرعي ني الحقوق 

الشرعية المقدرة بالدراهم : 

١‏ ماحدده الإسلام في الحقوق الشرعية 

مقدرا بالدراهم. كالزكاة, والدية.» ونصاب 
السرقة. وغيرذلك يعتيرفي هذا التقدير الوزن 

دون العدد باتفاق الفقهاء . 


وإنما اعتبر الوزن في الدراهم دون العدد. 
لأن الدراهم اسم للموزون. لأنه عبارة عن قدر 
من الموزون مشتمل على جملة موزونة من 
الدوانيق والحجبات. حتى لوكان وزنها دون 
المائتين وعددها مائتان. أوقيمتها لجودتها 
وصياغتها تساوي مائتين فلا زكاة فيها. 9 


واعتبار الوزن في الدراهم إنما هوني الحقوق 
المقدرة من قبل الشرع. أما المعاملات التي تتم 
بين الناس من بيع وشراء. وإجارة» وقرض» 
ورهن» وغير ذلك فلا يشترط فيها ذلكء» وإنا 
)١(‏ البدائع ؟/ 576 -7/5ا, والشرح الصغير؟/ 409 ط 
الحلبي» والمهذب ؟/ 5ه. والمغني 5/ 54٠١‏ 


(7) بدائسع الصنائع 17/7. وابن عابدين ؟158/1- 2159 
والمجموحع للنووي /8ظظ1 تحقيق المطيعي. والمغني م/م 


1605س 


ابن عاندين : إذا أطلق الدرهم في العقد 
انصرف إلى المتعارف. وكذلك إذا أطلق 


الواقف . ١ ١ )١‏ 
وينظر تفصيل ذلك في أبوابها . دردي الخمر 


ما يجوز التصرف فيه بالدراهم وما لا يجوز: 
٠‏ يختلف الفقهاء في بعض التصرفات, هل 
يجوز التصرف فيها بالدراهم أولا يجوز؟ ومن 
ذلك مثلا: إجارة الدراهم , أورهنباء أووقفها 
على الإقراض, أوعلى القراض (المضاربة) أو 
غيرذلك . درك 
ففي الوقف مثلا يقول ابن قدامة: ما 
والدراهم لا يصح وقفه في قول عامة الفقهاء انظر : ضيان الدرك 
وأهل العلم . 
وأجاز مالك وبعض الشافعية وقفها. 9) 


2 


٠. ابن عابدين ؟/‎ )١( 


(؟) المغني 314٠/٠‏ وجواهر الإكليل ”٠06/"‏ والمهذب 
10/١‏ 


66 


دعاء 


١‏ الدعاء لغة مصدردعوت الله أدعوه دعاء 
ودعوى. أي ابتهلت إليه بالسؤال ورغبت فيا 
عنده من الخير. وهو بمعنى النداء يقال: دعا 
الرجل دعوا ودعاء أي : ناداىء ودعوت فلانا 
صحت به واستدعيته» ودعوت زيدا ناديته 
وطلبت إقباله . ودعا المؤذن الناس إلى الصلاة 
فهوداعي الله والجمع : دعاة وداعون. ودعاه 
يدعوه دعاء ودعوى : أي : رغب إليه. ودعا 
زيدا: استعانه, ودعا إلى الأمر: ساقه إليه .9 

والدعاء في الاصطلاح : الكلام الإنشائي 
الدال على الطلب مع الخضوع. ويسمى أيضا 
ل 3 

وقد قال الخطابي : حقيقة الدعاء استدعاء 
العبد من ربه العناية واستمداده إياه المعونة» 
وحقيقته إظهار الافتقار إليه» والبراءة من الحول 
والقوة التي لهء وهو سمّة العبودية وإظهار الذلة 


)١(‏ لسان العرب المحيط. وتاج العر وس . والمصباح المنير. 
(7) قواعد الفقه للبركتي . 


أب وو ا أ لحن سا ووه جو دا وسيم مه فا رف ف عي ع اعم الم ال 00 


البشرية» وفيه معنى الثناء على اللهء وإضافة 
الجود والكرم إليه . "2 

* - وقد ورد في القرآن الكريم بمعان منها: 

أ الاستغاثة : كا في قوله تعالى : «قل أرأيتكم 
إن أتاكم عذاب الله أوأتتكم الساعة أغر الله 
تدعون إن كنتم صادقين. بل إياه تدعون 
فيكشف ماتدعون إليه إن شاء وتنسون 
ما تشركون» . 9) ظ 

ب العبادة : كا في قوله تعالى : «إن الذين 
تدعون من دون الله عباد أمثالكم» .7" وقوله 
تعالى : «#واصبر نفسك مع الذين يدعون رهم 
بالغداة والعشي 4 . 7 وقوله تعالى : #لن ندعو 
من دونه إها لقد قلنا إذاً شططاي . ©© . 

اج النداء : ومنه قوله تعالى : #يوم يدعوكم 
فتستجيبون بحمده» .292 وقوله: #قالت إن 
5 يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا» . 9 
د الطلب والسؤال من الله : وهوالمراد هنا كا في 
قوله تعالى : «وإذا سألك عبادي عني فإنٍ 


11 / إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين‎ )١( 
دار الفكر.‎ 

4١- 4١ سورة الأنعام‎ )7( 

() سورة الأعراف / ١95‏ 

(4) سورة الكهف /87؟ 

(0) سورة الكهف/ ١4‏ 

(5) سورة الإسراء/ 67 

(/) سورة القتصص/ ١؟‏ 


كهاب 


قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» . 7) 

وقوله تعالى : لإوقال ربكم ادعوني أستجب 
لكم»# 0 

ويوافق هذا المعنى ما يقال: دعوت الله 
أدعوه دعاء. أي ابتهلت إليه بالسؤال. ورغبت 
فيم| عنده من الخير, والداعي اسم الفاعل من 
الدعاء. والجمسع دعاة. وداعون. مثل قاض 
وقضاة وقاضون.09) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاستغفار : 

*- الاستغفارفي اللغة طلب المغفرة بالقول 
والفعل. وفي اصطلاح الفقهاء أيضا يستعمل 
في ذلك المعنى . 

والمغفرة في الأصل الستر, والمراد بالاستغفار 
طلب التجاوز عن الذنب, فالمستغفر يطلب من 
الله تعالى المغفرة, أي عدم المؤاخذة بالذنب 
والتجاوزعنه . 7 قال تعالى : #والذين إذا 
فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوهم #.07) 

والنسبة بين الاستغفاروالدعاء العموم 


١845 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) سورة غافر/ "٠١‏ 

(*) لسان العرب المحيط. والمصباح المير. 

(4) البحر المحيط ه/ ١‏ طبع مطبعة السعادة. 
(©) سورة ال عمران/ ه8١‏ 


ص المطلق ٠‏ فكل استغفار دعاء, ولس 
كل دعاء استغفارا . )١‏ 


انكر + 
5 - السذكرهوالتلفظ بالشيء وإحضاره في 
الذهن بحيث لا يغيب عنه. 00 1 
وذكر الله بالمعنى الأعم شامل للدعاء وغيرة . 
وبالمعنى الأخص الذي هو تمجيد الله وتقديسه 
وذكر أسمائه الحسنى وصفاته العليا مباين 
للدعاء. وانظر مصطلح : (ذكر) . 


حكم الدعاء : 


قال النووي : إن المذهب المختار الذي عليه 


الفنقهاء والمحدثون وجماهير العلماء من الطوائف 
كلها من السلف والخلف أن الدعاء 


0 5 


وقد يكون الدعاء واجبا كالدعاء الذي 
تضمنته سورة الفاتحة أثناء الصلاة. وكالدعاء 
الوارد في صلاة الجنازة» وكالدعاء في خطبة 
الجمعة عند بعض الفقهاء. ر: (صلاة. صلاة 
الجنازة» خطبة) . 


)١(‏ مدارج السالكين 08/١‏ طبع السنة المحمدية» ومرقاة 
المفساتيح شرح مشكاة المصابيح */ . وشرح ثلاثيات 
مسند أحمد 8/ 7ه 

(؟) قواعد الفقه للبركتي 

فيه الأذكار ص 508 تحقيق محبي الدين. 


-/69؟7 م 


ثم هل الأفضل الدعاء أم السكوت والرضا 
بها سبق به القدر؟ 

نقل النووي عن القشيري قوله : اختلف 
الناس في أن الأفضل الدعاء أم السكوت 
والرضا؟ فمنهم من قال: الدعاء عبادة 
لقوله يل : «الدعاء هو العبادة) . ('2 ولأن الدعاء 
إظهار الافتقار إلى الله تعالى . 


وقالت طائفة : السكوت تحت جريان الحكم 
أتم» والرضا با سبق به القدر أولى . 

وقال قوم : يكون صاحب دعاء بلسانه ورضا 
بقلبه ليأتي بالأمرين جميعا. ") 


فضل الدعاء : 
5 - ورد في فضل الدعاء نصوص كثيرة من 
الكتاب والسنة نورد بعضها فيا يل : 

قال تعالى : #وإذا سألك عبادي عني فإِنٍ 
قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا 
لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون#.”" 


ومعنى القرب هنا كما نقبل عن الزركشي » . 


أنه إذا أخلص في الدعاء, واستغرق في 


- ١51 /5( حديث : «الدعاء هو العيادة» . أخرجه أيوداود‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (ه/ 455 ط الحلبي)‎ 
من حديث النعمان بن بشير وقال الترمذي : «حديث حسن‎ 

صحيح». 
(؟) الأذكار ص 5.09 
(") سورة البقرة/ 1١85‏ 


معرفة الله امتنع أن يبقى بينه وبين الحق 
واسطةء وذلك هوالقرب 9) 

وقال تعالى : #ادعو ربكم تضرعا وخفية إنه 
له يحب المعتدين *# : 0 

وقال تعالى : #قل ادعو الله أوادعوا الرحمن 
أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى # . 7) 

وقال تعالى : #وقال ربكم ادعوني أستجب 
لكم إن الذين يستكيرون عن عبادتي 
سيدخلون جهنم داخرين4. ©) 

وروى النعمان بن بشيرعن النبي كه أنه 
قال: «إن الدعاء هوالعبادة/م 9©) ثم قرأ: 
#ادعوني أستجب لكم # الآية. 

وقال كلد : #الدعاءمخ العبادةي9) ْ 
وقالكككِةٍ : «إن الله حيبي كريم يستحي إذا رفع 
الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين» . ") 

وروى أبوهريرة أنه ككِدُ قال : «ليس شيء 


7 /© إتحاف السادة المتقين‎ )١( 


)7١(‏ سورة الأعراف/ هه 
(*) سورة الإسراء/ ٠١١‏ 
(4) سورة غافر/ ”١‏ 
(ه) حديث : (إن الدعاء هو العبادة»). سبق تخريجه ف/ ه 
(5) حديث : «الدعاء مخ العبادة) . أخرجه الترمذي (ه/ 5ه: 
ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك. وقال: «هذا حديث 
عريب). 
(1) حديث: «إن الله حبي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه 
يديه. . .» أخرجه الترمذي (ه/ /اده _ط الحلبي) من 
' حديث سلان, وقال: «حديث حسن غريب» 


1 


أكرم على الله عز وجل من الدعاء», . 7 
وقالككلِ : «ما على الأرض مسلم يدعو الله 
بدعرة إلا أتاه الله إياها أوصرف عنه من السوء 
مثلها مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم». 9) 
وقالككلٍ : «سلوا الله تعالى من فضلهء فإنه 
تعالى يحب أن يسأل. وأفضل العبادة انتظار 
الفرج». 9 


أثر الدعاء : 

الدعاء عبادة, وله أثر بالغ وفائدة عظيمة. 
ولولا ذلك لم يأمرنا الحق عز وجل بالدعاء ول 
يرغب النبي كل فيه. فكم رفعت محنة بالدعاء» 
وكم من مصيبة أو كارثة كشفها الله بالدعاء 
وقد أورد القران الكريم جملة من الأدعية 
استجابها الله تعالى بمنه وفضله وكرمه. وكان 
من جملة أسباب النصرفي بدردعاء النبي َل . 


)001 حديث: «ليس شيء أكرم على الله من الدعاء». أخرجه 
الترمذي (ه/ هه4؛ ‏ ط الحلبي) وقال ابن القطان: «رواته 
كلهم ثقات. وما موضع في إسناده ينظر فيه إلا عمران. 
وفيه خلاف». كذا في فيض القدير (ه/ 55" ط (المكتبة 
التجارية) . 

)١(‏ حديث: «ماعلى الأرض مسلم يدعو الله بدعوة» أخرجه 
الترمذي (55/0ه_ط الحلبي) من حديث عبادة بن 
الصامت, وقال: «حسن صحيح». 

() حديث : «سلواالله تعالى من فضله». أخرجه الترمذي 
(0/ 6ه _ط الحلبي) من حديث عبدالله بن مسعود. وقال 
الترمذي : «هكذا روى حماد بن واقد هذا الحديث, وليس 
بالحافظ» وانظر تحاف السادة المتقين مع الإحياء ه/ 6٠١‏ 


والدعاء سبب أكيد لغفران المعاصي . ولرفع 
الدرجات. ولجلب الخير ودفع الشر. 

ومن ترك الدعاء فقد سد على نفسه أبوابا 
كثيرة من الخير. 

وقال الغزالي: فإن قلت: فا فائدة الدعاء 
والقضاء لا مردٌ له؟ 

فاعلم أن من القضاء رد البلاء بالدعاء. 
فالدعاء سبب لردٌ البلاء واستجلاب الرحمة. كما 
أن الترس سبب لردٌ السهام. والماء سبب 
لخروج النبات من الأرضء. فكم أن الترس 
يدفع السهم فيتدافعان. فكذلك الدعاء والبلاء 
يتعاالجان . 

وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى 
أن لا يحمل السلاح. وقدقال تعالى: 
#وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم». 2 كم أنه 
ليس من شرطه أن لا يسقي الأرض بعد بث 
البذرء فيقال: إن سبق القضاء بالنبات نبت 
البذروإن لم يسبق لم ينبت. بل ربط الأسباب 
بالمسببات هوالقضاء الأول الذي هوكلمح 
البصر أوه و أقرب. وترتيب تفصيل المسببات 
على تفاصيل الأسباب على التدريج والتقدير 
هوالقدر. والذي قدر الخيرقدره بسبب. والذي 
قدر الشر قدر لرفعه سبباء فلا تناقض بين هذه 
الأمور عند من انفتحت بصيرته . 


٠١ سورة النساء/ ؟‎ )١( 


56041 


ثم 5 الدعاء من الفائدة أنه يستدلعى حضور 
القلب مع الله وهو منتهى العبادات» ولذلك 
قال كك : «الدعاء مخ العبادةم )١(‏ 

والغالب على الخلق أن لا تنصرف قلويهم 
إلى ذكر الله عز وجل إلا عند إلمام حاجة وإرهاق 
ملمة. فإن الإنسان إذا مسه الشر فذو دعاء 
عريض . 
القلب إلى الله عز وجل بالتضرع والاستكانة, 
فيحصل به الذكر الذي هو أشرف العبادات . 
ولذلك صر البلاء موكلا بالأنبياء عليهم 
السلامء ثم الأولياء. ثم الأمثل فالأمثل, لأنه 
يرد القلب 0 إلى الله عز وجل » 
ويمنع من نسيانه. وأما الغنى فسبب للبطرفي 
غالب الأمورء فإن الانسان ليطغى أن راآه 
اسعئد (9) 
لبسسماييو. ٠.‏ 
تعالى : #ادعوني أستجب لكو 7# وهووعد 
من الله يلزم الوفاء به ولا يجوز وفوع الخلف 
فيه؟ قيل هذا مضمر فيه المشيئة. كقوله تعالى : 
#بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن 
شاءي9؟) 
)١(‏ حديث: «الدعاء مخ العبادة». سبق تخريجه ف/ > 
(؟) إحياء علوم الدين 57/١‏ ا« 8م ط الاستقامة 

بالقاهرة . 
(") سورة غافر/ ٠١‏ 
(5) سورة الأنعام/ 4١‏ 


ما مرج عه 6 عا و عاو وا رط اوها عو جكب وا ووه 6و لها موا لط واإوو هر عاو 6ه وق اهرون طاح وامام م 


وقد يرد الكلام بلفظ عام مراده خاص » وإنا 


أنه لا تظهر لكل داع استجابة دعائه» فعلمت 
أنه ع يه 

وقد قبل مع 
من دعائه 0 ماء ا ذلك إسعافا 
بطلبته التى دعا لماء وذلك إذا وافق القضاء. 
فإن لاساعيدة القضاءء, فإنه يعطى سكينة في 
نفسه, وانشراحا في صدره» وصبرا يسهل معه 
احتمال ثقل الواردات عليه» وعلى كل حال فلا 
يعدم فائدة دعائه» وهونوع من الاستجابة . 9 


آداب الدعاء : 


8-أ- أن يكون مطعم الداعي ومسكنه وملبسه 
وكل ما معه حلالا . "© بدليل ما ورد عن أبي 
هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله كَل : 
دأيها الناس: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا 
طيباء وإن الله أمر المؤمنين با أمربه المرسلين» 
فقال تعالى : «ياأيها الرسل كلوا من الطيبات 
واعملوا صالحا»”" وقال تعالى : #ياأيها الذين 


)١(‏ شأن الدعاء للخطابي ص١١‏ - ١‏ دمشق دار المأمون 
للتراث. 000 ش 
(7) إحياء علوم الدين للغزالي "١7/١‏ ومابعدها. والبركة ني 

فضل السعي والحركة */ 4 ومابعدهاء تحفة الذاكرين 
ص" ومابعدها 
(5) سورة المؤمنون / 1ه 


11س 


امنوا كلوا من طيبات مارزقناكم 74 ثم ذكر 
الرجل يطيل السفر أشعث أغبريمد يديه إلى 


السهاء. يارت يارتث» ومطعمه حرام ومشربه 


حرام وملبسه حرام وغذَئ بالجرام ‏ فأن 1 


يستجاب لذلك» 9) 


ب أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم 
عرفة من السنة. ورمضان من الأشهرء ويوم 
الجمعة من الأسبوع . ووقت السحر من ساعات 
الليل. قال تعالى: #وبالأسحار هم 
يستخفرون 74" وقاليك : «ينزل الله تعالى كل 
ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الآخريقول: من يدعوني فأستجيب له. من 
يسألني فأعطيه. من يستغفرني فأغفر له . ©) 


ج - أن يغتنم الأحوال الشريفة. قال أبوهريرة 
رضي الله عنه: إن أبواب السماء تفتح عند 
زحف الصفوف في سبيل الله تعالى. وعند 
نزول الغيث. وعند إقامة الصلوات المكتوبة. 
فاغتنموا الدعاء فيها. وقال مجاهد : إن الصلاة 
جعلت في خير الساعات فعليكم بالدعاء خلف 


١/١ سورة البقرة/‎ )١( 

(19) حديث: «أيبا الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا». 
أخرجه مسلم -17١/7(‏ ط الحلبي) . 

() سورة الذاريات/ ١8‏ 

(5) حديث: «ينزل الله كل ليلة إلى السسماء الدنيا. . ٠.‏ . 
أخرجه البخاري (الفتح 79/7 _ط السلفية) ومسلم 
071/١‏ -ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 


والإقامة, . (') وقاليلة أيضا: «الصائم لا ترد 
00 


وبالحقيقة يرجع شرف الأوقات إلى شرف 
الحالات أيضاء إذوقت السحروقت صفاء 
القلب وإخلاصه وفراغه من المشوشات, ويوم 
عرفة ويوم الجمعة وقفت اجتماع اهمم وتعاون 
أسرارلا يطلع البشرعليها. وحالة السجود 
أيضا أجدر بالإجابة» قال أبوهريرة رضي الله 
عنه: قال النبي كه : «أقرب مايكون العبد من 
ربه عز وجل وه وساجد فأكثروا الدعاءم» 9 


وروى ابن عباس رضي الله عنبما عن 
النبى يلِِ أنه قال: «إني بيت أن أقرأ القران 
راكعا أوساجداء فأما الركوع فعظموا فيه الرب 
تعالى, وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَمِنٌ 


)١(‏ حديث: «لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة». أخرجه 
أبو داود /١(‏ 694-768 تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث أنس بن مالك, وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات 
الربانية (؟/ ١‏ - ط المنيرية) . 

(١١؟1)‏ حديث: «الصائم لا ترد دعوته». أخرجه الترمذي 
(/1/8ه ‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. وقال: 
وحديث حسن». 

(*) حديث: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهوساجد». 


أخرجه مسلم /١(‏ 86" ط الحلبي) . 


ه-”51١-‎ 


أن يستجاب لكم») 0 

د أن يدع ومستقبل القبلة ويرفع يديه بحيث 
يرى بياض إبطيه . روى جابر بن عبد الله أن 
رسول اللْهكية أتى الموقف بعرفة واستقبل القبلة 
وم يزل يدعوحتى غربت الشمس .”2 وقال 
سلان: قال رسول اللْهيكة : «إن ربكم حبي 
كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن 
يردهما صفرال"" وروى أنس أنه رأى 
رسول الله يَكِهِ يرفع يديه ني الدعاء حتى يرى 
بياض إبطيه . ©) 


ها_أن يمسح بها وجهه في آخر الدعاء. قال 
عمر رضي الله عنه : «كان رسول الله يك إذا مد 
يديه في الدعاء لم يردّهما حتى يمسح بها 
وجهه).” وقال ابن عباس : «كان كَلةٍ إذا دعا 


)١(‏ حديث: «إني نهيت أن أقرأ القران راكعا». أخرجه مسلم 
"58/١‏ -ط الحلبي) . 

(؟) حديث جابر: «أن رسول الله يله أتى الموقف بعرفة». 
أخرجه مسلم (1/ 84٠0‏ -_ط الحلبي) دون قوله : «يدعو» 
فقد أخرجه من حديث أسامة بن زيد النسائي (0/ 7٠4‏ - 
ط المكتبة التجارية. وقال العراقي : «رجاله ثقات» . كذا في 
تخريجه لأحاديث إحياء علوم الدين /١(‏ 17 ط الحلبي) . 

(*) حديث : «إن ربكم حبي كريم يستحي من عبده إذا رفع 
يديه . . . » سبق تخريجه ف/ *" 

(4) حديث أنس : «أننسه رأى رسول الَهيقِةِ يرفع يديه ني 
الدعاء» . أخرجه مسلم (517/7 - ط الحلبي) . 

(0) حديث : «كان رسول الله يَكِهْ إذا مد يديه في الدعاء لم 
يردهما». أخرجه الترمذي (0/ 454 ط الحلبي) وتعفد 
العراقي في تخريج إحياء علوم الدين /١(‏ 71 ). 


ضم كفيه وجعل بطونها مما يلي وجهه» . 7') 


فهذه هيئات اليد ولا يرفع بصره إلى 
السماء. قالكلةِ : «لينتهين أقوام عن رفعهم 
أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو 
لتخطفنٌ أبصارهم) رن 
و خفض الصوت بين المخافتة والجهر لقوله 
عزوجل: #ادعوا ربكم تضرعا وخفية», 7 
ولا روي أن أبا موسى الأشعري قال: قدمنا مع 
توك القا قل تذونا مم اليه كر وك النام 
ورفعوا أصواتهم» فقال النبي كله : «ياأيها 
الناس: اربعوا على أنفسكم, إنكم ليس 
تدعون أصم ولا غائباء إنكم تدعون سميعا 
قريباء والذي تدعون أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلة أحدكم)) وقالت عائشة رضي الله 


عنهافني قوله عز وجل : #ولا تجهر بصلاتك 


2.0 حديث: «كان وَل إذا دعا ضم كفيه وجعل بطونهما.‎ )١( 
ه47 ط وزارة الأوقاف العراقية)‎ /١١( أخرجه الطبراني‎ ' 
وضعف إسناده العراقي في تخريجه لإحياء علوم الدين‎ 
. ط الحلبي) ولكن له شواهد تقويه‎ "1/1 

(؟) حديث: «ليتتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم» أخرجه 
مسلم 771١ /١(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(*) سورة الأعراف/ هه 

(4) حديث: «يا أيها الناس, اربعوا على أنفسكم . إنكم ليس 
تدعون أصم ولا غائباء إنكم تدعون سميعا قريباء والذي 
تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم» أخرجه 
البخاري (الفتح 5/ ١ط‏ السلفية) ومسلم (84/ ٠١175‏ 
٠٠7 -‏ ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 


-5"5195- 


ولا حافت بها 274 أي بدعائك.» وقد أن الله 


قال: #إذ نادى ربه نداء خفياكي9) 


ز- أن لا يتكلف السجع في الدعاء فإن حال 
الداعي ينبغي أن يكون حال متضرعء 
والتكلف لا يناسبه. قال يَك : «سيكون قوم 
يعتدون في الدعاء» .”© وقد قال عز وجل : 
# ادعواربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب 
المعتدين»*». وقيل معناه التكلف للأسجاع. 
والأولى أن لا يجاوز الدعوات المأثورة» فإنه قد 
يعندي في دعائه فيسأل مالا تقتضيه مصلحته. 
فها كل أحد يحسن الدعاء. وللبخاري عن ابن 
عباس : «وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه » 
فإني عهدت أصحاب رسول الله يَكهِ لا يفعلون 
إلا ذلك ©) 


ح - التضرع والخشوع والرغبة والرهبة قال الله 
تعالى : ##إنهم كانوا يسارعون في الخيرات 


٠١١ سورة الإسراء/‎ )١( 

(؟) سورة مريم/ " 

(*) حديث : «سيكون قوم يعتدون في الدعاء». أخرجه ابن 
ماجه (7/ ١7171‏ ط الحلبي) والحاكم 014٠ /١(‏ ط دائرة 
المعارف العثمانية) من حديث عبدالله بن مغفل. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 

(4) حديث ابن عباس : «انظر السجع في الدعاء فاجتنبه» . 
أخرجه البخاري (الفتح ١88/١١‏ ط السلفية) . 


ويدعوننا رغبا ورهبا2(”#4 وقال عز وجل : #ادعوا 
ربكم تضرعا وخفية #4 . 

ط أن يجزم الدعاء ويوقن بالإجابة. قال 
رسول الله كله : « لا يقولن أحدكم اللهم اغفر 
ِي إن شئت. اللهم ارحمني إن شئت؛» ليعزم 
المسألة فإن هلا مستكرهله) .292 وقال 
رسول الله َك : «إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبة 
فإن الله لا يتعاظمه ان وقالوة: 
«ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة» واعلموا أن 
الله عزوجل لاا يستجيب دعاء من قلب 
غافل).2)9 وقال سفيان بن عيينة : لا يمنعن 
أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه. فإن الله 
عز وجل أجاب دعاء شر الخلق إبليس لعنه الله 
إذ «إقال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك 
من المنظرين*.©) 


4١ سورة الأنبياء/‎ )١( 

(1) حديث: «لا يقولن أحدكم اللهم اغفرلي إن شئت. . .» 
أخرجه البخاري (الفتح ١74/١١‏ _ط السلفية) ومسلم 
 7١/4(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

(5) حديث : «إذا دعا أحدكم فليعظم السر غبة فإن الله 
لا ينعاظمه شيء». أخرجه ابن حبان (الإحسان ١17/7‏ - 
ط دار الكتب العلمية) من حديث أبي هريرة وأصله في 
صحيح مسلم (4/ 7٠١58‏ - ط الحلبي) . 

(:) حديث: «ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة» . أخرجه 
الترمذي (17/0١هط‏ الحليي) والحاكم /١(‏ 447 -ط 
داشرة المعارف العشثمانية) من حديث أبي هريرة.» وضعف 
الذهبي إسناده لضعف أحد رواته. 

(6) سورة الحجر/ 75 
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ي - أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثا. قال ابن 
مسعود. كان عليه الصلاة والسلام إذا دعا دعا 
تلاقاء وإذا سنال سال فلن 7 


ك أن لا يستبطىء الإجابة لقوله يك : 
«ويستجاب لأحدكم ما لم يعجلء يقول قد 
دعوت فلم يستجب لي . فإذا دعوت فاسأل الله 
كثيرا فإنك تدعو كريم]» . ") 


ل أن يفتتح الدعاء بذكر الله عز وجل وبالصلاة . 


على رسول الله يكِةِ بعد الحمد لله والثناء عليه 
ويختمه بذلك كله أيضاء لما ورد عن فضالة بن 
عبيد قال: سميع رسول الله يَكِِ رجلا يدعوفي 
صلاته لم يحمد الله وم يصل على الني كله 
فقال عله : وعجل هذا) ثم دعناه. فقال له أو 
لغيره : «إذا صلى أحدكم فلييدأً بتحميد الله 
والثناء. ثم يصلي على النبي يكو ثم يدعوبما 
شاء» .”" ودليل ختمه بذلك قول الله تعالى : 


)١(‏ حديث: «كان عليه السلام إذا دعا دعا ثلاثا» . أخرجه 
مسلم 1518/5 - ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 
مسعود . 

(؟) حديث: «يستجاب لأحدكم مالم يعجل». أخرجه 
البخاري (الفتح ١40/١١‏ طالسلفية) ومسلم 
(4/ 75046 -_ط الحلبى) من حديث أبي هريرة . 

(") حديث: «إذا صلى أحدكم فلييداً بتحميد الله. . .» 
أخرجه أبو داود (9/ 157 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وصححه ابن حجر كما في الفتوحات الربانية (8/ 7 - ط 
المنيرية) . 


#وآاخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين4.”") 
وأما الصلاة على النبى فلقوله وله : 
رلا معاون كتتيه لد اسل فيال الى 
قدحه. فإن احتاج إليه شربه. وإلا صبهء 
اجعلونيٍ في أول كلامكم وأوسطه واخره» ون 


م وهوالأدب الباطن. وهو الأصل في الإجابة : 
التوبة ورد المظالم والإقبال على الله عز وجل بكنه ' 
الممةه. فذللك هو لدبب القريية فل الانجانة . 


الدعاء مع التوسل بصالح العمل : 

4 - يستحب لمن وقع في شدة أن يدعو بصالح 
عمله. لحديث ابن عمر رضي الله عنهبم) - 
قال سمعت ورسول كلل يقول: وانطلق ثلذثة 
نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار 
فدخلوه. فانحدرت صخرة من الجخبل فسدت 
عليهم الغار, فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه 
الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم . قال 
رجل منهم . . .». الحديث بطوله وهو مذكور 
ضمن بحث (توسل ‏ ف /707") 


٠١ سورة يونس/‎ )١( 

(7) حديث : «لا تجعلوني كقدح الراكب . . .» أخرجه ابن 
النجار في ذيل تاريخ بغداد كما في كنز العمال:(1١/‏ 004 ط 
الرسالة) من حديث جابر بن عبد الله . 

«") حديث : «انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم». أخرجه 
البخاري (الفتح 5/ 44 -ط السلفية) ومسلم (5/ 5١99‏ 
2ط الحلبي) . وانظرالأذكار ص7١51‏ دار اين كثير بدمشق . 


554ل 


٠-5٠١ دعاء‎ 


٠‏ يستحب تعميم الدعاء لقولهييِةٍ لعلي 
كرم الله وجهه )١١‏ «ياعللٍ عمم)9) ولحديث: 
«من صلى صلاة لم يدع فيها للمؤمنين 
والمؤمنات فهي خداج)”" وفي حديث آخر: 
«أنه يه سمع رجلا يقول: اللهم اغفرلي» 
فقال: «ويحك لوعممت لاستجيب لك»7*) 


الاعتداء في الدعاء : 
١-نهى‏ الله تعالى عن الاعتداء في الدعاء 
المعتدين © ) وورد في الحديث: «سيكون قوم 
يعتدون 5 الدعاءم 9) 

قال القرطبي : المعتدي هوالمجاوزللحد 
فيه ثم قال: والاعتداء في الدعاء على وجوه : 


)١(‏ كشاف القناع /١‏ 1م 

(؟) حديث: ديا علي عمم . . .» أورده صاحب كشاف القناع 
/١(‏ 56" ط عال الكتب)وم يعزه للمصدر الذي أخرجه. 
ول نبتد إليه في المصادر الموجودة بين أيدينا. 

(7) حديث : «من صلى صلاة لم يدع فيها للمؤمنين. . .2م 
عبتد إليه في المصادر الحديثية الموجودة بين أيدينا . 

(8) حاشية ابن عابدين /١‏ ٠8”ط‏ بولاق. . وحديث: «لو 
عممت لاستجيب لك». لم نبدد إليه في المصادر الحديثية 


الموجودة بين أيذينا . 

(5) سورة الأعراف/ هه 

(5) حديث: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء». سبق نخريجه 
ف/م8 


تكون له منزلة نبي » أويدعوبمحال ونحوهذا 
من الشطط . ومنها أن يدعو طالبا معصية. ونحو 
ول 


وقال ابن عابدين : ويحرم سؤال العافية مدى 
الدهر. والمستحيلات العادية كنزول المائدة» 
والاستغناء عن التنفس في المواء. أوثارا من 
غير أشجار كما يحرم الدعاء بالمغفرة للكفار. 9) 


الدعاء بالمأثور وغير المأثور : 

١‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز كل دعاء 
دنيوي وأخروي. ولكن الدعاء بالمأثور أفضل 
000 


الدعاء في الصلاة : 
التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي كل با 
يشبه ألفاظ القران, أوب) يشبه ألفاظ السنة. 
ولا يجوزله الدعاء با يشبه كلام الناس كأن 
يقول: اللهم زوجني فلانة. أواعطنى كذا من 
الذهب والفضة والمناصب . 

وأما المالكية والشافعية فذهبوا إلى أنه : يسن 
)١(‏ تفسير القرطبي 17/ 77 


(؟) حاشية ابن عابدين ”5٠١ /١(‏ ط بولاق). 
(”) روضة الطالبين للنووي /١‏ 756., وأسنى المطالب ١1/١‏ 
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١٠ه‎ ١: دعاء‎ 


الدعاء بعل التشهد وقبل السلام بخيري الدين 
والدنياء ولا يجوز أن يدعوبشيء محرم أو 
مستحيل أومعلق. فإن دعا بشيء من ذلك 
بطلت صلاته» والأفضل أن يدعو بالمأثور. ١‏ 


طلب الدعاء من أهل الفضل : 

١4‏ - يستحب طلب الدعاء من أهل الفضل 
وإن كان الطالب أفضل من المطلوب منه "2 
فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهقال: 
استأذنت النبى كَل في العمرة, فأذن» وقال: 
ولا تنسنا ياأنحى من دعائك)”" فقال كلمة 
ما يسرني أن لي مها الدنيا. 

فضل الدعاء بظهر الغيب : 

6 - قال الله تعالى : #والذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيهان4 .7 وقال تعالى : #واستغفر 


)١(‏ ابن عابدين ,."61١/١‏ ونهاية المحتاج للرملٍ أ/للم 
ومواهب الجليل وكشاف القناع 75٠0 /١‏ 751, وروضة 
الطالبين للنووي /١‏ 56”, وأسنى المطالب 2155/1١‏ 
وحاشية الشرقاوي 211/١‏ والفتاوى اطندية /١‏ 'الا» 
والمغني لابن قدامة /١‏ 86ه., والدسوقي 57/١‏ 2775 
البدائع »71/١‏ قليوبي ١58/1١‏ 

(؟) الأذكار ص51 

(5) حديث: دلا تنسنايا أخي من دعائك؛ . أخرجه أبو داود 
(1594/79- تحقيق عزت عبيد دعاس) وني إسناده راو 

ضعيف مترجم في ميزان الاعتدال للذهبي (؟/ 7ه" 
6ط الحلبي) . 
(؛) سورة الحشر/ ٠١‏ 


لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات 4 . 00 وقال تعالى 
إخبارا عن إبراهيم وك : #ربنا اغفر لي ولوالدي 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب#”" وقال تعالى 
إخبارا عن نوح يله : «إرب اغفر لي ولوالدي 
ولن ذخل بيتىي مؤمنا وللمؤمنين 
والمؤمنات ي . 9) ا ٠‏ 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه-_أنه 
سمع رسول اللهيكلِِ يقول: «ما من عبد مسلم 
يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك. ولك . 
بمثل»7)وفي رواية أخرى أن رسول الله يكل كان 
يقول: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب 
مستجابة» عند رأسه ملك موكل كلم دعا لأخيه 
بخير» قال الملك الموكل به: 
ل 

وعن عبد الله بن عمروبن العاص- 
رضى الله عنبام) ‏ أن رسول الله ككةِ قال: «إن 
ابرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب» . 5 


امون ولك 


١9 سورة محمد/‎ )١( 

(1) سورة إبراهيم/ 4١‏ 

(”) سورة نوح/ 78 

(؟) حديث: «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب. و 
أخرجه مسلم (4/ 7١454‏ ط الحلبي) . 

(0) حديث: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» . 
أخرجه مسلم (4/ 7١9454‏ ط الحلبي). 

(5) حديث: إن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. . . » 
أخرجه أبو داود (1/ 1867 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والترمذي (4/ 57" ط الخلبي) وضعف الترمذي إسناده . 


سككلاه 


استحباب الدعاء لمن أحسن إليه : 
5 قال رسول الله عَكِلَهِ : «من صنع إليه 
معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراء فقد 
أبلغ في الثناء» . (' 

وقال عليه الصلاة والسلام : «من صنع 
إليكم معروفا فكافتوه. فإن لم تجدوا ما تكافثونه 
فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه, . ” 


الدعاء للذمي إذا فعل معروفا : 

-قال النووي : اعلم أنه لا يجوزأن يدعى 
له (أي الذمي) بالمغفرة وما أشبهها مما لا يقال 
للكفارء لكن يجوز أن يدعى له بالهداية وصحة 
البدن والعافية وشبه ذلك . 9 

لما روي عن أنس رضي الله عنه قال: 

استسقى النبي كه » فسقاهه ببودي. فقال له 
النبي كك : 


مات 99) 


)١١(‏ حديث: «من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله 
خيرا. . .» أخرجه الترمذي (4/ ٠ط‏ الحلبي) من 
حديث أسامة بن زيدء وقال: «حديث حسن جيد) . 

(؟) حديث: «من صنع إليكم معروفا فكافئوه». أخرجه 
أبو داود (؟/ 7١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 
417/1 -ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي 

(") الأذكار ص”49 

(4) حديث: «استسقى النبي يكل فسقاه بودي». أخرجه ابن 
السنى في عمل اليوم والليلة (ص"؛ ١‏ ط دار البيان) وفيه 
راو ضعيف ترجم له الذهبي في «الميزان» (١//17؟9"‏ اط 


الحلبي) . 


«جملك الله» فا رأى الشيب حتى 


دعاء الإنسان على من ظلمه أو ظلم المسلمين : 

قال الله تعالى : «لايحب الله الجهر 
بالسوء من القول إلا من ظلم4”" قال 
القرطبى : الذي يقتضيه ظاهر الآية أن للمظلوم 
أن ينتتص رمن ظالمه. ولكن مع اقتصاد إن كان 
الظالم مؤمناء كما قال الحسنء وإن كان كافرا 
فأرسل لسانك وادع بها شئت من الهلكة وبكل 
دعاءء كما فعل النبي يَكِِ حيث قال : «اللهم 
اشدد وطأتك على مضر. اللهم اجعلها عليهم 
سنين كسني يوسف») .7“ وقال: «اللهم عليك 
بفلان وفلان سماهم”" وإن كان مجاهرا بالظلم 
دعاعليهجهراء ولم يكن له عرض عترم » 
ولا بدن محترم. ولا مال محترم. وقد روى 
أبوداود عن عائشة قال: سرق ها شيء 
فجعلت تدع وعليه. فقال النبي كك : 
«لا تسبخي عنه» أي لا تخففي عنه العقوبة 
بدعائك عليه . ©) 


١14/7 سورة النساء/‎ )١( 
(؟) حديث: «اللهم اشدد وطأتك على مضر». أخرجه‎ 
البخاري (الفتح 447/9 ط السلفية) من حديث‎ 

أبي هريرة. ' 

(5) حديث : «اللهم عليك بفلان وفلان». أخرجه البخاري 
(الفتح ٠١5/5‏ - ط السلفية) من حديث عبداله بن 
مسعود. 

(4) القرطبي ”/ ؟ 

وحديث : «لاتسبخي عنه». أخرجه أبوداود 
158/9 - تحقيق عزت عييد دعاس). وفي إسثاده 
انقطاع . 


قال النووي : اعلم أن هذا الباب واسع 
جداء وقد تظاهر على جوازه نصوص الكتاب 
والسنة» وأفعال سلف الأمة وخلفهاء وقد 
أخبر الله سبحانه وتعالى في مواضع كشيرة 
معلومة من القران عن الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم بدعائهم على الكفار. )١(‏ 


وعن على رضي الله عنه ‏ أن النبي ككةٍ قال 
يوم الأحزاب : وملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا ىا 
حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطى» . 9) 

وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه: أن 
رجلا أكل بشماله عند رسول الله كك فقال: «كل 
بيمينككءقل: لاأستطيعم. قال: 
ولا استطعت» ما منعه إلا الكبرقال: ف! رفعها 
إلى فيه . 


قال النووي : هذا الرجل هوبسر- بضم 
الباء وبالسين المهملة ‏ ابن راعي العير 
الأشجعي ء صحابي . ففيه جواز الدعاء على 
من خالف الحكم الشرعي . 9 

وعن جابر بن سمرة قال: شكا أهل الكوفة 
)١(‏ الأذكار ص 4174 


(7) حديث: «ملآ الله قبورهم وبيوتهم نارا» . أخرجه البخاري 
(الفتسح 5 -«طالسلفية)., ومسلم 475/١(‏ 3ط 


() حديث: « كل بيمينك». أخرجه مسلم (9/ 1599 ط 
الحلبي) . 


سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى عمر 
رضي الله عنه. فعزله واستعمل عليهم . ةك 
الحديث إلى أن قال: أرسل معه عمر رجالا أو 
رجلا إلى الكوفة يسأل عنه. فلم يدع مسجدا 
إلا سأل عنه ويثشون معروفاء حتى دخل 
مسجدا لبني عبس » فقام له رجل منهم يقال له: 
أسامة بن قتادة, يكنى أبا سعدة فقال: أما إذا 
نشدتنا فإن سعدا لا يسيربالسرية» ولا يقسم 
السؤية ع ولا يعندل ف القظيئة: قال انحن 
أما والله لأدعون بثلاث : اللهم إن كان عبدك 
هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره» وأطل 
شرع وغيرفية للتقوي كان يعد زنك يقول : 
شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. قال 
عبدالملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة :© 
فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من 
الكبره وإنه ليتعرض للجواري في الطرق 
فيغمزهن . 

وعن عروة بن الزبير» أن سعيد بن زيد 
رضي الله عنهبماء خاصمته أروى بنت أوس - 
وقيل : أويس - إلى مروان بن الحكم. وادعت 
أنه أخذ شيئا من أرضهاء فقال سعيد رضى الله 
ععدة شعنت اعد من أرضيه ا قينا ننه ال 
سمعت من رسول الله كَكِِ؟ قال: ما سمعت 
من رسول الله كلِِ؟ قال سمعت رسول الله َكل 
يقول: «من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه 


-158- 


إلى سبع أرضين» . (2 قال مروان : لا أسألك 
بينة بعد هذاء فقال سعيد: اللهم إن كانت 
كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضهاء قال: فا 
ماتت حتى ذهب بصرها.ء وبين! هي تمشي في 
أرضها إذ وقعت في حفرة فهاتت . 


نبي المكلف عن دعائه على نفسه وولده: 
5 قال رسول الله يل: «لا تدعوا على 
أنفسكم, ولا تدعوا على أولادكم. ولا تدعوا 
على أموالكم. لا توافقوا من الله ساعة يسأل 
فيها عطاء فيستجيب لكم, . 9 


الأدعية في المناسبات : 
٠‏ - هناك أدعية تقال أثناء الصلوات الخمس 
وبعدها,. وعند صلاة الكسوف. والخسوف. 
والاستسقاء. والحاجة. والاستخارة» تنظر في 
مواضعهاء وأدعية تتعلق برؤية الحلال» وأثناء 
الصيام . وعند الإفطار, وفي ليلة القدر. تنظرني 
مصطلح (صوم) . 

وأدعية تقال في أعال الحج تنظرفي 
مصطلح : رحج). 


». . حديث: « من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه.‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 5 طط السلفية 3 ومسلم‎ 
. ط الحلبي)‎ ١171 /( 

)١(‏ حديث: «لاتدعوا على أ نفسكم). أخرجه مسلم 


7١5 /5(‏ - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله . 


تذكر في مصطلح : (نكاح) . 
وهناك أدعية في الصباح والمساء. وعند 
المهمات» ألفت فيها كتب قيمة, ككتاب الأذكار 
للنووي. وعمل اليوم والليلة للنسائي, ولابن 
السني وغيرها . 


19ت 


دعوى 


١-الدعوى‏ في اللغة: اسم من الادعاء. 


مصدر ادعى : وتجمع على دعاوى بكسر الواو 


وفتحها . 

ولمافي اللغة معان متعددة منها: الطلب 
والتمني» ومن ذلك قول الله عز وجل : «إلهم 
فيها فاكهة وهم مايدّعون»4.”' ومنهبا 
التغ ءيق كول اه شبعنانة وان ” 
#ودعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها 
سلام واخر 
العالتين »7 :ومتباء ازعم :ولا تطلق 
الدعوى على القول المؤيد بالحجة والبرهان» 
بل يكون ذلك حقاء وصاحبه محقا لا مدعياء 
فلا تطلق على نبوة محمد كَل لأن ما صدرعنه 
مقرون بالحجة الساطعة, وهي المعجزة . وكانوا 
يسمون مسيلمة الكذاب مدعيا للنبوة . 

والدعوى في الاصطلاح: قول يطلب به 


دعواهم أن الحمد لله رب 


)١(‏ سورة يس/ لاه 
(1) سورة يونس/ ٠١‏ 


الإنسان إثبات حق على الغيرني مجلس 
القاضي أوالمحكم (© 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ القضاء : 

القضاء في اللغة : الحكم . وهوفي 
د فين الحكم الشرعي.» والإلزام 
به» وفصل الخصومة . 7") 


والصلة بين الدعوى والقضاء أن الدعوى 
طلب حق والقضاء نبوالحكم ف هذا الطلب 
والالزام به. 


ب - التحكيم : 
* - التحكيم في اللغة 55-6 » يقال: 


)١(‏ لسان العرب. المصباح المنيرء تاج العروس , التعريفات 
ص "7لا البسوط 79/١17‏ مطبعة السعادة بمصر ‏ الطبعة 
الأولى. وانظر تنوير الأبصار 270٠١ /١‏ 7/9 ط مصطفى 
الحلبي ١85‏ ه., والفروق 4/ ؟/ مطبعة عيسى الحلبي - 
الطبعة الأولى 2145 وتحفة المحتاج /٠١‏ 808" المطبعة 
الميمنية بمصر ‏ الطبعة الثالثة ١6‏ ١ه‏ والمغنى 9/ 71١‏ 
مطبعة دار المنار الطبعة الثالثة با ”1ه وكشاف القناع 
8 اللمطبعة العامرة الشرقية ‏ الطبعة الأولى 
8ه وغاية المنتهى /٠‏ 45 مؤسسة دار السلام 
للطباعة والنشر بدمشق - الطبعة الأولى. ومنتهى الإرادات 
القسم الثاني ص78" مظبعة دار الجيل الجديد 
0ه . تحقيق الشيخ عبدالغني عبداخالق . 

(؟) بدائع الصنائع اا ومغني المحتاج ع/ 7/ا. ومطالب 
أولي النبى في شرح غاية المنتهى 5/ 407 


- 116 مس 


حكموه بينهم : أي فوضوه أن يحكم بينهمء 
ويقال:. حكمنا فلانا في! بيننا أي أجزنا حكمه 

وفي اصطلاح الفقهاء هو: تولية الخصمين 
حاكم| يحكم بينها. 297 

وعلى هذا يشترك التحكيم والدعوى في أن 
كلا منب)| يتضمن طلب الفصل في الخصومة ‏ 
ويختلفان من حيث الحقيقة, والأثر. والمحل : 

فالتحكيم في حقيقته عقد مبناه على اتفاق 
إرادتين» حيث يكون بتراضي الخصوم على 
اختيار من يحكم بينههاء ولا يصح بإرادة أحدهما 
دون الآخر. ©(" أما الدعوى فهي تصرف قولي 
يقوم به المدعي بإرادته المنفردة . 

وللتحكيم أثر إنشائي » حيث يترتب عليه 
إنشاء ولاية خاصة للمحكم لم تكن له قبل 
التحكيم. أما الدعوى فليس لا مثل هذا 
الأثر» إذ ترفع إلى القاضي الذي يستمد ولايته 
من عقد التولية . 

والتحكيم يجوزني الأموال باتفاق الفقهاء. 
واختلفوا في جوازه في الحدود والقصاص . 9 


)١(‏ البحر الرائق / 54؟ طبع دار الكتب. العربية الكبرى 

(9) فتبح القدير ه/ ل 2 طبعة بولاق 171+8ه. أدب القضاء 
لابن أبي الدم ص9١‏ طبع دمشق 1918م 

(7) روضة القضاة ص١‏ طبع بغداد ١191م,‏ تبصرة الحكام 
/١‏ ده أدب القضاء ص8؟1١‏ طبع دمشق, الإنصاف 
5 - 9 مطبعة السنة المحمدية /198م.. 


أما الدعوى فتصح في جميع الحقوق بلا 
خلاف . 

ج - الاستفتاء : 

5 - الاستفتاء طلب الإفتاء, والإفتاءهو: 
الإخبار عن حكم الشارع في أمرمن الأمور بناء 
على استقراء الأدلة واتباع مقتضياتها. ('2 وعليه 
فإن الاستفتاء هوطلب بيان الحكم الشرعي في 
أمرمن الأمور. وتختلف الدعوى عنه أن فيها 
طلب إلزام الخصم بحق., فتقتضي وجود خصم 
يطلب إلزامه بالحق, وليس في الاستفتاء طلب 
إلزام . ولا يشترط فيه وجود خصم . 


الحكم التكليفي : 
-لم كانت الدعوى في حقيقتها إخبارا يقصد 
به طلب حق أمام القضاء. وهي تحتمل الصدق 
والكذب. فمن البدهي أن تكون محرمة إذا 
كانت دعوى كاذبة» وكان المدعي يعلم ذلك 
أويغلب ذلك على ظنه . أما إذا كان يغلب 
على ظنه أنه محق في دعواه. فهي عندئذ تصرف 
مباح. فله أن يرفعهاء إلا إذا كان يقصد بها 
الفضرارء فتكون محرمة, كما لوكان يعلم أن 
غريمه لا ينكر حقه. وأنه على استعداد لتوفيته 
إياه» فيرفع الدعوى للتشهير به» فتكون 
محرمة . / 


)3( الأحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام صه مطبعة الأنوار 


بمصر ‏ الطبعة الأولى 1918م. والإنصاف ١85/١١‏ 


أركان الدعوى : 


5 - أركان الدعوى عند جمهور الفقهاء هي : 
المدعي, والمدعى عليه والمدعى. والقول 
الذي يصدرعن المدعي يقصد به طلب حق 
لنفسه أولمن يمثله . ولكل ركن من هذه الأركان 
شروط خاصة سيأتي ذكرها فيم| بعد. 


وعند الحنفية ركن الدعوى هو التعبير المقبول 
الذي يصدرعن إنسان في مجلس القضاء يقصد 
به طلب حق له أولمن يمثله. مثل قول الرجل : 
لي على فلان أوقبل فلان كذاء أوقضيت حق 
فلان» أوأبرأني عن حقه., ونحوذلك. وقد 
اختلفوا في أن الركن هل هومجرد التعبير الطلبي 
من قول أوكتابة أوإشارة» أوأنه هومدلول ذلك 
التعبير, أوأنه كلا الأمرين جميعاء ويعبارة 
أخرى هل ركن الدعوى هو الدال أو المدلول أو 
كلاهما؟ وقد ذه ب إلى كل واحد من هذه 
الأقوال جماعة منهم . 277 


)١(‏ بدائع الصنائع 555/5. مطبعة الجمالية بالقاهرة 
٠م‏ حاشية الشرنبلالي على درر الحكام 814/1 
المطبعة العامرة الشرقية 6 ٠1ه.‏ تبيين الحقائق وحاشية 
الشلبي 4/ ١4١‏ - المطبعة الأميرية ‏ الطبعة الأولى 
64 هه الدرر المنتقى في شرح الملتقى ؟/ ه١٠‏ مطبوع 

على هامش مجمع الأبر ‏ المطبعة العثيانية ‏ الطبعة الأولى 
17 1ه المجاني الزهرية على الفواكه البدرية ص8١‏ 
مطبعة النيل بالقاهرة 


كبن التحيهين لاطي ولد ع شلك 
؛ - تمييز القاضي المدعي من المدعى عليه يعتبر 
من أهم الأمور التي تعينه على إصابة الحق في 
الأحكام التي يصدرهاء ذلك أن الشارع جعل 
عباء الإثبات في الدعوى على المدعي . وعبء 
دفعها باليمين على المدعى عليه إن لم يستطع 
المدعي إثباتها بالبينة. ولاشك في أن العبء 
الأول أثقل من العبء الثاني» فإن أخطأ 
القاضي في التمييز بينههاء فإنه سيحمل المدعى 
عليه العبء الأثقلء ويجعل على المدعي - 
العبء الأخف. مما قد يؤدي إلى الخطأ في 
الحكم والظلم في القضاء. 

لذلك اجتهد الفقهاء في وضع الضوابط التي 
تعين القضاة على معرفة المدعي والمدعى عليه 
في أية خصومة, واختلفوا في ذلك» ويمكن 
حصر أقوالهم في هذه المسألة في اتجاهين : 
4- الاتجاه الأول : ما ذهب إليه جمهور فقهاء 
المالكية والشافعية» واعتمدوا فيه على النظر إلى 
0 م فمن كانت 
جنبته قوية بشهادة أو ى أمر مصدق لقوله كان هو 
المدعى عليه لاز لقن ومع اتفاق أصحاب 
هذا الاتجاه على هذا الأصلء إلا أنهم اختلفوا 
في تفسير الأمر المصدق الذي إذا تجرد عنه قول 
أحد المتخاصمين كان هوالمدعي» فتباينت - 
بناء على ذلك تعريفاتهم للمدعي والمدعى 
عليه على النحو الآتي : 


50/9 ب 


أولا: ذهب معظم فقهاء المالكية إلى أن 
المدغي هومن تجردت دعواه عن أمر يصدقه . 
وزاد بعضهم : أوكان أضعف المتداعيين أمرا في 
الدلالة على الصدق. 9) 

وفسرآخرون منهم هذا الأمرالمصدّق 
بقوهم : المدعي هومن لم يترجح قوله بمعهود أو 
أصل. والمدعى عليه عكسه . والمعهود هو 
العرف والعادة والغالب. 9) 


ورأى بعضهم تقيبد التعريف السابق 
للمدعي بقوله «حال الدعوى». أي أن: 


التجرد المقصود هو الذي يكون حال الدعوى. 
وقبل إقامة البينة, ولذلك قال بعضهم 
«بمصدق غير بينة), أي أن لايكون الأمر 
المصدق الذي تجرد عنه قول المدعى هوالبينة, 
فإنه يظل مدعيا ولول يتجرد قوله منها. » 


.ه١٠‎ 6 المطبعة البهية الشرقية‎ "٠١ حاشية الأمير؟/‎ )١( 

مواهب الجليل ١74/5‏ مطبعة السعادة بمصر ‏ الطبعة 
الأولى نض" 

(1) تبصرة الحكام ١7/١‏ مطبعة مصطفى الحلبي 1968م 
مطبوع على هامش فتح العلي المالك. القوانين الفقهية 
ص7188 مطبعة النبضة بتونس 1177م البهجة في شرح 
التحفة 78/١‏ المطبعة البهية بمصر. ياقوتة الحكام ص؛ . 
المظبعة المولؤية بفاس العليا ‏ الطبعة الأولى 91 اه 
العقد المنظم للحكام ١198/7‏ مطبوع على هامش تبصرة 
الحكام ‏ المطبعة العامرة الشرقية ‏ الطبعة الأولى ١١١ه.‏ 
الخرشي 7/ 164 المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق- 
الطبعة الثانية لاه ش 

(5) حاشية الدسوقي ١47/4‏ مطبعة عيسى الحلبي. - 


ثم إن الأمسر المصدق الذي إذا اعتضد به 
جانب أحد المتخاصمين كان دليلا على أنه هو 
المدعى عليه يمكن أن يكون أحد شيئين هما : 
الأصل والظاهر: ش 
6 آنا الأضلفهالقاعدة النقرعية التموليا 
في الواقعة المخصوصة, أو الدلالة المستمرة. أو 
استصحاب الحال الأول. 2 وقد ذكروا من 
الأصول: 
١‏ -الأصل براءة الذمة من الحقوق قبل عمارتها : 
فمن ادعى دينا على آخرء فأنكر المطلوب كان 
المنكر مدعى عليه. لأن الأصل براءة الذمة. 
وقد عضده هذا الأصل. فكان القول له بيمينه 
إن لم تكن للمدعي بينة . ولواعترف المطلوب 
بالدين وادعى القضاءء لكان الطالب هو 
المدعى عليه في هذا الدفع. لأن الأصل 
استصحاب عمارة الذمة بعد ثبوت شغلها. 
فكان القول له بيمينه إن لم يكن للآخر بينة. 
؟ - الأصل في الإنسان الصحة قبل ثبوت 
مرضه. ويكون مدعي المرض مدعيا خلاف 
الأصلء فعليه البينة» فإذا وقع طلاق رجل 
لزوجته طلاقا بائناء ثم مات فقامت المرأة على 


- التاج والإكليل ومواهب الجليل 5/ ١74‏ مطبعة السعادة 
بمصر ‏ الطبعة الأولى 78١ه,‏ شرح حدود ابن عرفة 
ص١47‏ - المطبعة التونسية بتونس - الطبعة الأولى 
هس حاشية الأمير 8١5/9‏ 
)١(‏ تبصرة الحكام ١77/١‏ 


- 717 ل 


الورئة تدعي أنه طلق في مرض الموت لكي ترث 
منهء فأنكر الورثة ذلك. كانت المرأة مدعية 
خلاف الأصل الذي يقضي بأن الإنسان سليم 
حتى يثبت مرضهء فعليها البينة والقول للورثة . 
7 الأصل عدم المضارة والتعدي. فلوادعى 
شخص على الطبيب العمد في زاد على 
المأذون فيه. فادعى الطبيب الخطأ. فإن القول 
1 ْ 

4 - الأصل في الإنسان الجهل بالشيء حتى 
يقوم عليه الدليل بالعلم» فإذا قام الشريك 
يطلب حصة شريكه بالشفعة تمن اشتراها. 
وكان ذلك بعد مرورعام على عقد البيع. 
فادعى المشتري علم الشريك بالبيع. وادعى 
هوجهله بذلك كان القول قول الشريك» 
والمشتري هوالمدعي , وعليه البينة التي تشهد 
أن الشريك كان على علم بالعقد. . 

ه ‏ الأصل في الإنسان الفقر, لسبقه. حيث يولد 
خالي اليد فيكتسب بعمله. فيصبح غنياء غير 
أنهم قالوا: إن الناس محمولون على الملاء 
لغلبته. فهذا من جملة ما تعارض فيه الأصل 
والغالب» وقدم الأخيرفيه» وفرعوا على ذلك 
أن زاعم الإعساريعتبرمدعياء وإن وافقه 
الأصل الذي هو الفقرء فهوالمدعي والمطالب 
بالبينة على الإعسار. 

٠‏ - وأما الظاهر فيستفاد من أحد أمرين: 
العرف» والقرائن المغلبة على الظن . 


بقول الله عزوجل «خمذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين4 . ”") 


وقد قالوا: العرف مقدم على الأصل. وكل 
أصل كذبه العرف, رجح هذا الأخير عليه 
واستثني من ذلسك بعض المسائل» منها ما لو 
ادعى الصالح التقي العظيم المنزلة أوالشأن في 
العلم والدين على أفسق الناس وأدناهم علا 


دوا مهنا واسدواع فإقالخالت مات 


والأصل براءة الذمنة» فيقدم الأصل على 
الغالب في هذه الصورة. 9 

الأمر الثاني : القرائن وظواهر الحال وغلبة الظن» 
فمن حازشيئا مدة يتصرف فيه. ثم ادعاه. 
غيره» فإنه يرجح قول ا حائز في دعوى الملكية. 
ويكون الآخرمدعياء لأن قوله يخالف الظاهر 
المستنبط من الواقع والقرائن فيكلف بالبينة» 
فإن عجز عنها وقعت دعواه بيمين الحائز. 9) 


وقد استثنى المالكية من القاعدة السابقة في 


التمييز بين المدعي والمدعى عليه بعض 
المسائلء إما للمحافظة على المصلحة العامة» 


199 / سورة الأعراف‎ )١( 

(7) القوانين الفقهية ص7888., العقد المنظم للحكسام 
وتبذيب الفروق ١١٠١ 1١١9/5‏ 

(”) القوانين الفقهية ص788 


- 5175 


وإما للضرورة: كما في قول الأمناء في تلف 
الأمانات التي بين أيديهمء فإنه يقبل مع أن 
الأصل عدمه. لأنه أمرعارض. وإنما قبل كيلا 
يزهد الناس في قبول الأمانات. فتفوت هذه 
المصلحة. 27 وكا في قول الغاصب بتلف 
المغصوب. فإنه يقبل مع يمينه. للضرؤرة. 
ويعتبرمدعى عليه. إذ لولم يقبل قوله. واعتبر 
مدعيا لكان مصيره الخلود في السجن ‏ 9) 


ثانيا: ذهب معظم فقهاء الشافعية إلى أن 


المدعي هو: من يلتمس خلاف الظاهر. 
والمدعى عليه هو: من يتمسك بالظاهر. ”© 


والظاهر عند الشافعية نوعان : ظاهر بنفسه. . 


وظاهر بغيره. ويطلقون كثيرا لفظ «الأصل» 
على النوع الأول وإذا ذكروا الظاهر في مقابلة 
الأصل كان المقصود به النوع الثان. وهوالظاهر 
بغيره. ولكن الظاهر الذي ذكروه في التعريف 
المتقدم للمدعي والمدعى عليه يقصد به النوعان 
جميعا . 


وم 


)١(‏ عهذيب الفروق ١72/4‏ بهامش الفروق ‏ مطبعة عيسى 
الحلبي بمصر ‏ الطبعة الأولى 1145١ه.‏ 

١75/١ تبصرة الحكام‎ )١( 

(0) الوجيزللغرالي ؟/ 75١‏ مطبعة الآداب 11 اه 
الهاج ومغني المحتاج 1754/4 طبع الحلبي /ا/ا"7اشء 
قواعد الأحكام 77/7 دار الشرق للطباعة بالقاهرة 
4 ه. شرح المحلي 777/4 مطبعة مصطفى الحلبي 
5م حاشية الباجوري 101٠/7‏ مطيعة السعادة 
الطبعة الأولى ١٠19م‏ 


والظاهر بنفسه هو أقوى أنواع الظاهر 
عندهم, وهوما يكون مستفادا من الأصول. 
كالظاهر المستفاد من البراءة الأصلية : براءة 
الذمم من الحقوق. والأجساد من العقوبات 
وبراءة الإنسان من الأفعال والأقوال 
0 


والظاهر بغيره عندهم هوما يستفاد من 
العرف والعوائد. أو من القرائن ودلائل الحال. 

وإذا تعارض الظاهر بنفسه مع الظاهر بغيره 
فغالباما يقدم الشافعية الأول. ويكون الذي 
يدعي خلافه مدعيا يكلف بالبينة إن لم يقر 
خصمه. والآخر مدعى عليه ومثال ذلك: أن 
المرأة لوادعت على زوجها الحاضر أنه لا ينفق 
عليها. فالأاصل يقضي بعدم الإنفاق. والظاهر 
المستفاد من قرائن الحال يقضي بأنه ينفق 
عليهاء والشافعية يقدمون الأول على الثاني في 
هذه المسألة. ويكون القول قول المرأة» والبينة 
على الزوج. وهذا بخلاف ما ذهب إليه 
المالكية. حيث يجعلون المرأة مدعية. والزوج 
مدعى عليه . 9) 


أما إذا تعارض ظاهران في قوة واحدة. كأن 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص 1/١17١‏ طبع مكة 
الالاهاء وقواعد الأحكام 7/*, مغني المحتاج 
15/5 طبع الحلبي 1ه 


(7) لب اللباب ص0١‏ - المطبعة 'التونسية بتونس 745١ه‏ 


50/6 هه 


يكونا مستفادين من أصل واحد. أومن أصلين 
في قوة واحدة, كان كل من الطرفين مدعيا 
ا ا ا 
إذا ادعى رجل على رج لأ نه أكراه بيتا من دار 
شهرا بعشرة. وادعى المكتري أنه اكترى الدار 
كلها ذلك الشهر بعشرة» فكل واحد منه| مدع 
على صاحبه, وعلى كل واحد منهم) البيئة. !") 


ويظهرمما تقدم أن الشقة ليست بعيدة بين - 


المعيار الذي قال به المالكية من أجل التمييز بين 
المدعي والمدعى عليه» وبين المعيار الذي قال به 
الشافعية» بل إنهما يكادان يتشامهان» والخلاف 
بينهها منحصر في التطبيق. وذلك عندما يتعارض 
أمران من أمور الظاهر: فالشافعية يرون الأصل 
أقوى منابع الظهورغالباء والمالكية يرون أن 
دلائل الحال من عرف وقرائن أقوى من ذلك. 
وكل منهم) قدم الأقوى في نظره. وجعل مخالفه 
مدعيا وعليه البينة . 

١‏ الاتجاه الثاني : ما ذهب إليه معظم فقهاء 
الحنفية. وبعض فقهاء المذاهب الأخرى. وهو 
تعريف المدعي بأنه: من إذا ترك الخصومة 
لا يجي رعليهاء والمدعى عليه: من إذا تركها 
يجرعليها. ' ومثله قول الحنابلة, إلا أنهم 
(1) الأم 741/5 المطبعة الأميرية ببولاق ‏ الطبعة الأولى 

1ه 
(؟) المبسوط 1١/117‏ وبداشع الصنائع 5/ 574. وتبيين 


الحقائق 274١/54‏ وتبصصرة الحكام 2/1 والوجيز 
/ » ولمغنى "252 


ش ذهبوا إلى اشتقاق تعريف الى والمدعى عليه 


من تعريف الدعوى نفسها: فالمدعي ‏ عندهم 
- هومنشيء الدعوى. وال مدعى عليه هومن 
توجهت ضده الدعوى. ولذلك قال بعضهم : 
المدعي هومن يضيف إلى نفسه استحقاق شيء 
على الآخر وإذا سكت ترك الو عاية هر 
من يضاف استحقاق شيء عليه وإذا سكت لم 
يترك . (') وقال بعضهم : المدعي هومن يطالب 
غيره بحق يذكر استحقاقه عليه والمدعى عليه 
من يطالبه غيره بحق يذكر استحقاقه عليه . 
وقال اخرون: المدعي هومن يلتمس قبل غيره 
لنفسه عينا أودينا أوحقاء والمدعى عليه هومن 
يدفع ذلك عن نفسية ‏ 9) 

الفائدة المترتبة على التمييز بين المدععي والمدعى 
عليه : ٠‏ 
- أهم ما يستفاد من معرفة المدعي والمدعى 
عليه هوتعيين الطرف الذي يقع عليه عبء 
الإثبات, والطرف الذي لا يكلف إلا باليمين 
عند عدم وجود بينة تشهد للطرف الأول. وهذا 
الأمر هومدار القضاء وعموده. إذ بعد تحققه 
لا يبقى على القاضي سوى تطبيق القواعد 
المعروفة في البينات والترجيح . وقد روي عن 
سعيد بن المسيب أنه قال: «أيما رجل عرف 


71/7/94 المغني‎ )١( 
(؟) كشاف القناع 0577/4 بدائع الصتائع 1/5؟"”>””»‎ 


ااه 


١6 ١ دعوى‎ 


المدعي من المدعى عليه لم يلتبس عليه ما يحكم 
ا 200 

وإنها جعلت البينة على المدعي , لأن جانبه 
ضعيف,. إذ هويريد تغيي را حال المستقربا 
يزعمه. وفي هذا يقول ابن رشد: «فالمعنى 
الذي من أجله كان القول للمدعى عليه. هو 
أن له سببا يدل على صدقه دون المدعي في مجرد 
دعواه. وهو كون السلعة بيده إن كانت الدعوى 
في شيء بعينهء أوكون ذمته بريئة على الأصل 
في براءة الذمم إن كانت الدعوى فيها في ذمته . 
والمعنى الذي وجب من أجله على المدعي إقامة 
البينة على دعواه هو تجرد دعواه من سبب يدل 
على صدقه فيا يدعيه . 9) 

ويشهد لصحة ذلك قول النبي كل : «لو 
يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم 
وأموالهم, . 9) 


مكان الدعوى : 
١‏ الكلام في مكان الدعوى يقتضي بيان 
أمرين: الأول: المجلس الذي.ترفع فيه 


)١(‏ المقدمات الممهدات 71١8/9‏ مطبعة السعادة بمصر- 
الطبعة الأولى 6٠17ه‏ 

(؟) المقدمات الممهدات ؟/ ١118م‏ 

() حديث: «لويعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم 
وأموالهم». أخرجه البخاري (الفقسح 7ط 
السلفية). ومسلم اط الحلبي) من حديث 
عبدالله بن عباس . 


الدعوى وتنظر فيه.» وهو ما يسمى بمجلس 
القضاء . 


والثاني : القاضى المختص بنظر الدعوى . 


أولا : مجلس القضاء : ْ 
الأصل أن جميع الأمكنة صالحة لتلقي 
المتنازعين والنظر في خصوماتهم » وليس منها 
شيء يحرم فيه ذلك, إلا إذا ترتب عليه إهدار 
حق أوفعل محرم ‏ كما لواستخدم القاضي ملك 
إنسان من أجل القيام بإجراءات التقاضي من 
غير الحصول على إذنه . 

ولكن نص الفقهاء على صفات وخصائص 
يستحب توافرها في الأماكن التي ترفع فيها 
الدعاوى. ويفصل فيها بين الخصوم . ويمكن . 
إرجاع هذه الصفات والخصائص إلى أمرين: 
الأول: أن تكون بحيث توفر التيسيرعلى جميع 
الناس في الوصول إليهاء والاهتداء إلى 
موضعها.ء وأن تكون بحيث يتوخى العدل 
والإنصاف بين الناس فيم| يبذلونه من الجهد 
للرضول الله :06 ٠‏ 

الشاني: أن تكون بحيث توفر الاستقرار 
النفسي والراحة الجمسدية للناس الذين 
يقصدونها للتقاضي . وللقضاة الذين يتخذونها 
مجلسا للقيام بوظائفهم : 

وينبني على الأمر الأول أن يكون مجلس 


)١(‏ مغني المحتاج 4/ 410" طبع الحلبي /1171/1ه 


-لا/ا؟ - 


١١5١21١6 دعوى‎ 


القضاء في وسط البلد الذي يختص به.» بحيث 
يصل إليه كل قاصد للتقاضي » ويستحب أن 
يكون في مكان بارز, وليس في موضع مستتر 
غير مشهورء حتى وإن أقام القاضي على بابه 
من يأذن للناس بالدخول عليه؛ لأنه لا يظهر 
جلوسه به ولا يبتدي إليه الغرباء . ' 

وينبني على الأمر الثاني أن يكون مجلس 
القضاء فسيحا لا يتأذى الحاضرون بضيقه. 
وأن يكون نزها لا:يؤثر فيه الحر والبرد والغبار 
والدخان وغيرذلك. ويجلس القاضي للصيف 
حيث يليق به وللرياح والشتاء حيث يليق .9 

وللفقهاء اختلافات وتفصيلات فيم| يتعلق 
بمجلس القضاء من اتخاذ البواب والحاجب» 
واتخاذ المسجد مجلسا للتقاضي وغيرذلك, 
وينظرفي مصطاح : (قضاء. ومسجحدكد.». 
وحاجب ج5١/311).‏ 


ثانيا : القاضي المختص بنظر الدعوى : 


6لا خلاف في أنه إذا كان في البلد قاض - 


)١(‏ درر الحكام وحاشية الشرنبلالي عليه ؟/ 2405 المنهاج 
ومغني المحتاج4/ /41 طبع الحليي /ا/ا1ه . القوانين 
الفقهية ص784. أسهل المدارك "/ ١44‏ مطبعة عيسى 
الحلبي ‏ الطبعة الأولى, المهذب /١‏ 7947 طبع دار إحياء 
الكتب العربيةء الفروع ”/ 47 مطبعة المثار بمصر 
ولام 

)١(‏ المهذب 797/1 طبع دار إحياء الكتب العربية. المنهاج 
ومغنى المحتاج 4/ 74٠‏ طبع /ا/11اه. 


واحد يختص بالطرفين فإنه هو الذي ترفع إليه 
الدعوى. أما إذا تعدد القضاة, واستقل كل 
بمحلة يختص بالقضاء بين أهلهاء ولا يتعداها 
إلى غيرهاء فقد اختلف الفقهاء في تحديد 
القاضى المختص بنظر الدعوى على الآراء 
الآتية. ش 
5 الرأي الأول: أن الدع وى ترفع إلى 
القاضي الذي يختاره المدعي . وإلى هذا ذهب 
أبويوسف من الحنفية ومعظم فقهاء الشافعية 
والحنابلة. ('» وهوقول المالكية إذا تعدد القضاة 
في نطاق بلد واحد, وكان المتنازعان من أهل 
هذا البلد. 9) 

واحتج أصحاب هذا الرأي بأن المدعي هو 
الذي لا يجبرعلى الخصومة» بحيث إذا تركها 
ترك وشأنه. فهو المنشىء للخصومة. فيعطى 
الخيار: إن شاء أنشأها عند قاضي مكانه هو 
وإن شاء أنشأها عند قاضي مكان خصمه. 


فلن الحق له في الدعوى جعل الحق له في تعيين 


ضف 


)١(‏ البحر الرائق 1/  ١47*‏ مطبعة دار الكتب العربية الكبرى 
بمصر "1ه انهاية المحتاج 4 المطبعة البهية 
المصرية 4 170١هء‏ حاشية الشرواني وحاشية العبادي على 
تحفة المحتاج ١٠/4١1كء‏ القواعد لابن رجب ص؟7561- 
الطبعة الأولى 147١م‏ منتهى الإرادات القسم القشانٍ 
صهلاه, غاية المنتهى */ 471 

(1) حاشية الدسوقي ١714/4‏ 

(”) حاشية الدسوقي 4/ ه1., كشاف القناع / فد - 


- 1078- 


دعوى /١8-1م١‏ 


١‏ - الرأي الثاني : أن الحق في تعيين القاضي 
الذي ينظرني الدعوى يكون للمدعى عليه 
لا للمدعي. وإلى هذا الرأي ذهب محمد بن 
الحسن. وهوالمفتى به في المذهب الحنفي . 
ويستلدهذا الرأي إلى أن المدعى عليه 
يدافع عن نفسه. والمدافع يطلب السلامة 
لنفسه. والأصل براءة ذمته, والظاهر يشهد له 


فأخذه إلى من يأباه لريبة يثبت عنده ربا يوقعه ‏ 


في ارتباك يحصل لهء فيؤدي ذلك إلى إثبات 
ما ليس في الحقيقة ثابتا في ذمته. فالأولى مراعاة 
جانبه بالنظر إليه واعتبار اختياره, لأنه يريد 
الدفع عن نفسه. وخصمه يريد أن يوجب 
عليه» ومن طلب السلامة أولى بالنظرممن طلب 
ضدها () 

ويرى بعض علماء الحنفية أن مذهب 
محمد بن الحسن ليس ما تقدمء وإنما العبرة 
عنده في تعيين القاضي الذي ترفع إليه الدعوى 
وينظر فيها هي لمكان المدعى عليه» وأن قاضي 
هذا المكان هوالمختص فيه. فليست العبرة 
لاختيار المدعى عليه وإنما لمكانه . 9 
8 الرأي الثالث: وهوما ذهب إليه المالكية. 


-- تكملة حاشية ابن عابدين / 501١‏ المطبعة العثمانية 


1 اه 
)١١‏ الدر المختار مع تكملة الحاشية /ا/ 4٠1١‏ . البحر الرائق 
١‏ 


١917 الفواكه البدرية ص”لاء البحر الرائق /ا/‎ )7١( 


فقد اتفقوا مع الشافعية وأبي يوسف في أن 
الاختياريكون للمدعي في تحديد القاضي 
المختص بنظر الدعوى في حالة تعدد القضاة في 
نطاق البلد الواحد . إلا أنهم اختلفوا معهم في 
تحديده عندمايتعدد القضاة. وتتعدد البلاد» 
واختلفت اراؤهم في ذلك باختلاف المدعى به 
أيضا على النحو الآتي : 

١‏ -ففى دعاوى الدين, اتفقوا على أن الدعوى 
تنظر في المكان الذي يتعلق فيه الطالب 
بالمطلوب : () 

يشاء من القضة إذا كان هووخصمه في بلد 
واحدى وتعدد قضاته, وكانوا مستقلين بالنظر في 
جميع أنواع الدعاوى. فإن لم يكونا في بلد واحد 
فللمدعي أن يتعلق بخصمه في أي مكان يجده. 


” - وفيٍ دعاوى العين ينظر: إن كان المتخاصان 
من بلدين مختلفين, وكلاهما في ولاية قاض 
واحد. فإن الدعوى ترفع إلى ذلك القاضي في 
مجلس قضائه. سواء أكان في بلد المدعي أم في 
بلد المدعى عليهء وحيثما كان المدعى به. 9 


)١(‏ التاج والإكليل ومواهب الجليل .١147/5‏ الخسرشي 
// 4 العقدالمنظم للحكام .7١١/7‏ حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير 4/ ١85‏ 

(1) حاشية الدسوقي ١114/4‏ 
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وأما إذا كان كل منبا في ولاية قاض. فعندهم 
في ذلك قولان : 

القول الأول: وهولابن الماجشون كما نقل 
عنه ابن حبيب, وفيه ذهب إلى أن الدعوى 
ينبغي أن ترفع إلى القاضي الموجود في محل 
الذىة المدعى . 2 فإذا رفعت إليه الدعوى فإنه 
يسمع بيئة المدعي » ويضرب لمن عنده الحق 


حر فشا بن سالط أن هذا الران ذعب الي 
سبجنون واي ٠‏ كنانة . 65 


القول الثاني: وهوقول مرف وأصبغ ‏ 
ويريان أن الدعوى إن ترفع إلى قاضي موضع 
المدعى عليه. ولا يلتفت إلى موضع المدعي 
ولا موضع المدعى به. 22 وهذا هوالمشهورفي 
المذهب المالكي. وقد نقله فضل بن سلمة عن 
ابن القاسم. ونقل بعضهم أن هذا هوعمل 
أهل المدينة. ”9 غيرأنهم قالوا: إن من حق 


)١(‏ التاج والإكليل ومواهب الجليل 5 ,الخرشي 
7/ 174 » تبصرة الحكام /١‏ 2854 العقد المنظم للحكام 
٠0 /‏ ,. حاشية الدسوقي ١514/4‏ 

(1) حاشية الدسوقي 4/ ١514‏ 

(5) تبصرة الحكام 85/١‏ 

(5) الشرح الكبير ١54/4‏ مطبوع على هامش حاشية 
الدسوقي., تبصرة الحكام /١‏ 44 

(0) حاشية الدسوقي ١514/4‏ 


المدعي أن يبدأ بقاضي محلته. فيرفع إليه أمره 
ويثبت عنده بينته» ثم يكتب قاضيه إلى قاضي 
محلة المدعى عليه بذلك. فيأخذ المدعي كتاب 
قاضيه ليقدمه إلى قاضى المدعى عليه وإن 
شاء وكلّ غيره» وأرسله بالكتاب. فإذا قدم 
المدعي أووكيله إلى قاضي المدعى عليه سلمه 
كتاب قاضيه. فإن ثبت عنده »قرأه على المدعى 


عليه. وسأله المخرج من ذلك إن كان له مخرج. 


وإلا أنفذ الحكم عليه. أما إذالم يفعل المدعي 
ذلك وإنما قدم مباشرة إلى قاضي المدعى عليه 
فإن كانت بينته معه. نظرت الدعوى. وطلب 
من المدعى عليه المخرج . أما إذا أعلمه المدعي 
أن بينته في مكان الشيء المدعى » كتب إلى 
قاضي محلة ذلك الشيء» وطلب منه تزويده 
بالبينة . وفي جميع الأحوال يعطى المدعي أو 
المدعى عليه المدة الكافية لتحضير المسجج 
والبينات . 

غي رأن أصبغ استثنى من ذلك ما لووجد 
المدعي خصمه في محلته أومحلة ذلك الشيء 
المدعى. وتعلق به في المكان الذي وجده ف 
فإن القاضي الذي ينظرفي الدعوى ني هذه 
الحال هو قاضي المكان الذي تعلق به فيه .9 

تلك الآراء في تحديد القاضي المختص بنظر 
الدعوى معتيرة عند أصحابها فيه إذا تميز الملدعي 


84/1 تبصرة الحكام‎ )١( 
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؟١‎ ١6 دعوى‎ 


قن المح عله . ولكن قد يكون كل من 
الطرفين مدعيا ومدعى عليه في ان واحد. وذلك 
كاختلافهم| في قسمة الملك. أوكىا إذا اختلفا في 
قدرئمن مبيع أوصداق اخحتلافايوجب 
تحالفهماء ففي هذه ا حالة لا يمكن تطبيق أحد 
تلك الآراء السابقة. وإنما ترفع الدعوى إلى 
أقرب القضاة من المتخاصمين, فإن تساويا في 
المسافة أقرع بينههاء فمن خرجت له القرعة كان 
القول له في تعيين القاضي المختص . )١(‏ 

الرأي الرابع : وهوقول ضعيف في المذهب 
الحنبلي. هومنع المتنازعين من التقاضي إلى أن 
يتفقا على قاض معين . 29 وإنم| ضعفه فقهاء 
الحنابلة لأنه قد يؤدي إلى ظالم أحد الطرفين» 
إذ لابد من أن يكون أحدهما محتاجا إلى رفع 
الدعوى أكثر من الآخر, وغالبا ما يكون هذا 
المحتاج هو المدعي . وبذلك تتاح للآخر الفرصة 
في التعنت والعناد إذا طلب منه الاتفاق على 
قاض معين . 


أنواع الدعاوى : 
9 للدعاوى تقسيوات مختلفة. وأنواع كثيرة 


)١(‏ حاشية الشرواني وحاشية العبادي على تحفة المحتاج 
دولك منتهى الإرادات ‏ القسم الثاني صهل/اه. 
كشاف القناع 2177/4 القواعد لابن رجب ص5”. 
لض 

(1) الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص4" مطبعة مصطفى 
الحلبي ‏ الطبعة الثانية كلحكلاه ‏ 50حوام 


يعود معظمها إلى اعتبارين : 
الاعتبار الأول: يعود إلى مدى صحة 


الدعاوى. وهذا بذوره يعود إلن مقدار توفر 


الشروط الشرعية فيها 
الاعتبار الثاني : يعود إلى تنوع الشيء 
المدعى . 


أنواع الدعاوى باعتبار صحتها : 

٠‏ -أولا: الدعوى الصحيحة : وهي الدعوى 
المستوفية لجميع شرائطهاء. وتتضمن طلبا 
مشروعا. وهذه الدعوى يترتب عليها جميع 
أحكامهاء فيكلف الخصم بالحضورء وبالجواب 
[ذاخصين وطلاب النيقة من المدعي إذا انكر 
خصمه. وتوجه اليمين إلى المدعى عليه إن 
عجز المدعي عن البينة . 

١5_ثانيا:‏ الدعوى الفاسدة: وهي الدعوى 
التي استوفت جميع شرائطها الأساسية, ولكنها 
مختلة في بعض أوصافها بصورة يمكن إصلاحها 
وتصحيحها. كأن يدعي شخص على اخسر 
بدين. ولا يبين مقداره. أويدعي عليه 
استحقاق عقار. ولا يبين حدوده. وترجع 
أسباب الفساد ني الدعوى إلى تخلف أحد 
شرطين هما : 

أ- شرط المعلومية : معلومية المدععى. كا في 
المثالين السابقين» أومعلومية سبب الاستحقاق 
فيها يشترط فيه ذكره من الدعاوى . 
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9 د التشحروط الفلاويية فى النقبير لمكو 
للدعوى. كما لوكانت الدعوى في طلب عين 
من الأعيان. ولم يذكر المدعي فيها أنها بيد 
المدعى عليه. أويكون 0 التي 
يستعملهاء كأن يقول: أشك أوأظن أن لي 
على فلان ل ففي جميع هذه 
الحالات لا ترد الدعوى. وإنما يطلب من 
المدعي إكال ما ينقصهاء فإن فعل ذلك نظرت 
دعواه. وطلب الجواب من خصمه. وإلا فترد 
إلى أن يصححها. 7 ظ 

وهذا الاصطلاح في تسمية هذه الأنواع من 
الدعاوى بالفاسدة اختص به فقهاء الحنفية. 
غي رأن فقهاء الشافعية ذكروا هذا النوع من 
الدعاوى. وجعلوا له الأحكام ذاتهاء إلا أنهم 
يسمونا بالدعاوى الناقصة . والدعوى الناقصة 
عندهم هي : كل دعوى يفتقر الحاكم في فصل 
الخصومة معها إلى شيء آخر. ”2 وقد جعلوا 
الدعوى الناقصة على ضربين : ناقصة الصفة 
وناقصة الشرط : ش 

أما ناقصة الصفة فهي الدعوى التي لم يفصل 
المدعي فيها أوصاف الشيء المدعى اللازم 
ذكرهاء كأن مهمل ذكر حدود العقار المدعى» أو 
)١(‏ المبسوط 5١١/8/ء‏ تبصرة الحكام .٠١ 5 /١‏ تحفة المحتاج 

00 المغني 47/9 ٠‏ 
(9) أدب القضاء للغزي ق١٠‏ أ مخطوط بدار الكتب (/801 

فقه شافعي) . 


مقدار الدين. وفيها يجب على القاضي أن يسأل 
المدعي عن النقص. فإن أكمله صحت 
الدعوى وإلا فلا. 

وأما ناقصة الشرط فيقصدون بها دعوى 
النكاح التي لا يذكر فيها الولي والشهود . (") 

ولا يختلف حكم هذه الدعاوى عند المذاهب 
الأخرى عما ذهب إليه الحنفية والشافعية . 

وهناك نوع من الدعاوى عند فقهاء المالكية 
تكون ناقصة في حكمها لنقصان شرط من 
شروطها. وهذه هي الدعاوى التي ينقصها 
حصول خلطة أومعاملة بين المدعي والمدعى 
عليه. فإنهاتسمع. ولكن المدعى عليه 
لا يطالب باليمين إذا عجز المدعي عن إثباتها 
بالبينة. والفرق بين هذا النوع والدعوى 
الفاسلة بالمعنى السابق, أن هذه الدعوى 
صحيحة في ذاتهاء وتترتب عليها أحكامها 
جميعها إلا اليمين. والشرط الناقص فيها. 
لا يمكن استكىاله خلافا للدعوى الفاسدة . 
“_ثالثا: الدعوى الباطلة : وهي الدعوى . 
غير الصحيحة أصلاء ولا يترتب عليها حكم. 
لأن إصلاحها غيرممكن . وتعود أسباب البطلان 
في الدعاوي إلى فقد أحد الشروط الأساسية 
المطلوبة فيها. ومن أمثلة الدعوى الباطلة 


)١(‏ الحاوي للماوردي ج7١‏ ق ه48 ب مخطوط بدار الكتب 
المصرية 5٠1(‏ فقه شافعي) 
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الدعوى التي يرفعها الشخص. ولا يكون له في 
رفعها صفة. كأن يكون فضولياء. فلا تسمع 
دعواه وتكون باطلة . وكذلك الدعوى المرفوعة 
على من ليس بخصم. والدعوى المرفوعة تمن 
ليس له أهلية التصرفات الشرعية» والدعوى 
. التي لا تستند إلى حق ولوني الظاهر. كمن 
يطلب في دعواه الحكم على آخر بوجوب إقراضه 
مالا لأنه معسر. ودعوى ما ليس مشروعاء 
كدعوى المطالبة بثمن خمر. أو خنزير أو ميتة. 
وقد تسمى هذه الدعاوى عند غير الحنفية 
بالدعاوي الفاسدة. وهو اصطلاح عام عندهم 
يدخل نحته جميع الدعاوى المختلة في أية ناحية 
من نواحيها الأساسية. وقد صنفها الماوردي من 
علماء الشادعية إلى صنفين : 
لا الصنف الأول: ماعاد فساده إلى المدعي . 
وذلك كمسلم ادعى نكاح مجوسية, فهذه دعوى 
باطلة لامتناع مقصودها في حق المدعي. - 
الصنف الثاني : ما عاد فساده إلى الشىء 
المدعى . وجعل هذا الصنف على ثلاثة 
الضرب الأول: دعوى مالا تقراليد عليه. 
كالخمر والخنزير. 
الضضرب الثاني : دعوى ما تقرعليه اليد. 
ولا تصح المعاوضة عنهء كجلد الميتة والسماد 
النجس. فهذه تقرعليها اليد للانتفاع بجلد 
اميد إذا دغ » وبالساد في الزروع والشجرء 


فإذا توجهت الدعوى إلى شيء من هذاء لم يخل 
من أن يكون باقيا أوتالفاء فإن كان تالفا كانت 
الدعوى باطلة, لأنه لا يستحق بتلفها مثشل 
ولا قيمة. وإن كانت باقية لم يخل أن يدعيها 
بمعاوضة أو بغير معاوضة, فإن كانت الأولى. 
كأن يدعيها بالابتياع. كانت الدعوى باطلة» 
إلا أن يكون قد دفع ثمنهاء فتكون دعواه 
متوجهة إلى الثمن إن طلبه. ويكون ذكر 
ابتياعها إخبارا عن السبب الموجب لاسترجاع 
الثمن. أما إذا ادعاها بغيرمعاوضة. فقد 
صحت دعواه من أحد ثلاثة أوجه: دعوى 
غصبها. ودعوى الوصية بهاء ودعوى هبتها. 
الضرب الثالث: دعوى ما تقر اليد عليه 
ملكاء ولا يجوز أن ينتقل من مالك إلى مالك 
وهذا كالوقف. فالدعوى فيه على المالك 
فاسدةء ولا يجوز أن يسمعها القاضي على 
مالك. لاستحالة انتقاله عن ملكه إلى ملك 


غيره )1غ( 


 ”‏ الدعاوى الممنوع سماعها: وهذه الدعاوى 
صحيحة في أصلهاء وإنما منع القضاة من 
سقيس لافتفساء السلعة دللقه وعكدة 
كدعوى ما تقادم زمانه في يد المدعى عليه أو 
ذمته. قال في الدر المختار: (القضاء مظهر 
لا مثبت». ويتخصص بزمان ومكان وخصومة. 


)١(‏ الحاوي للماوردي ج١١1‏ ق44ب.ء هأ 
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حتى لوأمر السلطان بعدم سماع الدعوى بعد 
مس عشرة سنة» فسمعهالم ينفذ) قال ابن 
عابدين : (سلاطين ال عثمان يأمرون قضاتهم في 
جميع ولاياتهم أن لا يسمعوا دعوى بعد مضي 
خمس عشرة سنة سوى الوقف والإرث» ونقل في 
الحامدية فتاوى من المذاهب الأربعة بعدم 
ساعها بعد النهي المذكور. لكن هل يبقى النبي 
بعد موت السلطان الذي نبى بحيث لا يحتاج 
بعده إلى نبي جديد؟ أفتى في الخيرية بأنه لابد 
من تجديد النبي » ولااوستهد : 0 

وعدم سماع الدعوى بمرور الزمان إنما هو 
للنبي عنه من السلطان, فيكون القاضي 
معزولا عن سماعها , لما تقدم من أن القضاء 
يتخصص بالزمان: فإذا أمر السلطان بسماعها 
بالرغم من مرور الزمان عليها فإنها تسمع. 
والغرض من النبي قطع الحيل والتزويرء وعدم 
سماع القاضي ا إنم| هوعند إنكار الخصم. فلو 
اعترف تسمع» إذ لا تزوير مع الإقرار. 

وعدم سماعها لا يكون إلا حيث يتحقق 
تركها المدة المقررة» فلوادعى المدعي في أثنائها. 
م يمنسع من سباع دعسواه ثانية» مالم يكن بين 
الدعوى الأولى والثشانية هذه المدة.» وشرط 
الدعوى القاطغة للمدة أن تكون في مجلس 
القاضي, فلوأن شخصا ترك دعواه مدة حمس 


)١( ٠‏ حاشية ابن عابدين 514 2 مطبعة مصطفى الحلبي 
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عشرة سنة ول يدّع عند القاضي, بل طالب 
خصمه بحقه مرارا في غير مجلس القاضي » 
فمقتضى ما تقدم أن لا تسمع دعواه. وترك 
الدعوى إنم| يتحقق بعد ثبوت حق طلبهاء فلو 
مات زوج المرأة» أوطلقها بعد عشرين سنة مثلا 
من وقت النكاح فلها طلب مؤخر المهر, لآن 
حق طلبه إنما ثبت لها بعد الموت أو الطلاق» 
لمن وقت النكاح. ومثله ما لوأخر المدعي 
دعواه مدة التقادم لإعسارالمديون. ثم ثبت 
يساره بعد ذلك. فتحسب المدة من وقت ثبوت 
امنا 29 


أنواع الدعاوى باعتبار تنوع الشيء المدعى : 
4 المدعى في الدعوى لا يخلومن أن يكون 


أحد الحقوق التي قررها الشارع . وهذه الحقوق 


تعود في مجملها إما إلى حفظ النوع الإنساني 
وبقاء النسل وما يتبع ذلك. وإما إلى حفظ 
الفرد الإنساني وما يتبعه من حفظ عرضه وعقله 
ودينه وغير ذلك . 9) 

وقد شرعت الدعاوى من أجل حماية هذه 
الحقوق. فتتنوع بتنوعهاء وذلك من جهات 
مختلفة : 
6 أولا: المدعى قد يكون فعلا محرما وقع من 


"47/4 حاشية ابن عابدين‎ )١( 


(7) العناية 5/ /ا١‏ بهامش فتح القدير - مطبعة مصطفى محمد 
كهاهم. 
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شخص ويوجب عقوبته. كالقتل. أوقطع 
الطريق, أو السرقة, أوغيرذلك من أسباب 
العدوان, وقد لا يكون كذلك, بأن يدعي 
شخص عقدا من بيع. أوقرضء أورهن. أو 
غيرها. فيتفرع على ذلك تقسيم الدعاوى إلى 
فسمين رئيسيين هما: دعاوى التهمة. ودعاوى 
غير التهمة . 

وفائدة هذا التقسيم تظهر في الإجراءات 
وطرق الإثبات المتبعة في كل من القسمين : 
١‏ -فإن بعض دعاوى التهم والعدوان لا يثبت 
إلا بنصاب معين من الشهود يزيد على النصاب 
المطلوب في الدعاوى الأخرى. وكثيرمنها 
لايثبت بالتكول إذا صدر من المدعى عليه . 
؟ - ثم إن كشيرا من الفقهاء قد أجازوا في حق 
المتهم في دعاوى التهمة أساليب من الإجرا اءات 
لا يجوزاتمخاذهاني الدعاوى الأخرى. وذلك 
كحبس المتهم إذا كان ممن تلحقهم التهمة 
المنسوبة إليه. أو كان مجهول الحال. )١‏ 
5 _ثانيا: المدعى إما أن يكون عيناء أوديناء 
أوحقا شرعيا تحضا. وبناء على ذلك يمكن 
تصنيف الدعاوى إلى ثلاثة أصناف : 
الصنف الأول: دعاوى العين: وهي التي يكون 
محلها عينا من الأعيان, والعين إما أن تكون 
عقارا فتسمى ندعوى العقار. أوتكون منقولا 
فتسمى دعوى المنقول . 
(1) تبصرة الحكام 0181/1 ١04-168‏ 


الصنف الثاني : دعاوى الدين : وهي ما يكون 
محلها دينا في الذمة. مهما كان سبب هذا الدين» 
سواء أكان عقد قرض. أم ثمن مبيع» أم ضمانا 
لشيء أتلفه المدعى عليه . 
الصنف الشالث: دعاوى الحقوق الشرعية: 
ويقصد بها الدعاوى التي يطلب فيها الحقوق 
الأخرى التي لا تدخل في زمرة الأعيان ولا زمرة 
الديون, وليس لها خصائصها من قابلية 
الانتقال بعوض أوبغيره؛ ومعظمها يتعلق 
بالحقوق العائلية من نسب ونكاح وحضانة وغير 
ذلك . ومنها دعاوى الشفعة  )١(‏ 

ويستفاد من هذا التصنيف لأنواع الدعاوى 
أمران هما : 
١-معرفة‏ الخصم الذي توجه إليه الدعوى, 
فقد وضع الفقهاء قواعد ‏ سيأتي ذكرها ‏ لتعيين 
المدعى عليه في كل صنف من تلك الأصناف. 
وجعلوا لكل نوع قاعدة خاصة., لمعرفة من هو 
الخصم في الدعوى . 
؟ - معرفة الطريقة التي يعلم بها المدعى في كل 
نوع » فجعلوا لمعلومية المدعى في دعاوى الدين 
قاعدة عامة. وكذلك لدعاوى العين. ودعاوى 
الحقوق المحضة. وفي كل مرة يريد القاضي 
تحديد الشيء المدعى في الدعوى ينبغي عليه أن 
يعرف من أي صنف هي . 

الحديثة ‏ الكويت 
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ثالشا: المدعى قد يكون حقا أصلياء وقد 
يكون يدا وتصرفاء وبناء عليه تنقسم الدعاوى 
إلى قسمين: دعاوى الحق, ودعاوى الحيازة أو 
دعاوى وضع اليد. وني الأولى يطلب الحكم 
بالحق الأصلى . وهوحتق الملك وما يتفرع عنه 
٠‏ من الحقوق. ويطلب في الثاني الحكم بوضع 
اليد على العين محل الدعوى . 

والحيازة مصلحة يرعاها الشارع ويحميها إلى 
أن يتبين ارتكازها على سبب باطل», فلا يعترف 
بها عندئذ وإن طالت. ولذلك صرح كثيرمن 
الفقهاء بأن اليد أو (الحيازة) حق مقصود 
للإنسان. ”2 فيصح أن تطلب بالدعوى, سواء 
أطلب الحكم بها أم طلبت إعادتها لمن سلبت 
منهء أم طلب دفع التعرض ا أم غيرذلك . 
ومن الدعاوى التي شرعت لهذا الغرض : 
أ دعوى دفع التعرض: والتعرض 
المقصود في هذا المقام هوأن يحاول غيرذي حق 
الاستيلاء على ما هولغيره بالقهر والغلبة» أو 
بالاستعانة بقضاء القاضي, فيرفع صاحب 
الحق دعوى يطلب بها منع تعرضه له إن لم 

وقد قررفقهاء الشافعية أن التعرض هوكل 
ما يستضر به صاحب الحق المدعى : إمابمد 
الزن ملكيم ادها تس دن المعدر قفي از 


(١)المبسوط‏ /ا١/ه*.‏ العناية بهل الشرح 
الصغير 5/ ١‏ 


بملازمته عليه وقطعه عن أشغاله : 9) 

وقد أجازالفقهاء هذه الدعوى مهما كان 
محلها عقارا أومنقولاء 29 بل ذهب الشافعية إلى 
جوازها لدفع تعرض موجه إلى ذمة شخص 
آخر, كأن يطالبه بدين يدعيه في ذمته ؛ فيتضرر 
من هذه المطالبة, كأن يلازمه في نفسه أويشنع 
عليه في جاهه. أوغيرذلك. أماإذا كانت 


مطالبته لا تضره» فإهالا تصح دعوى دفع 


التعرض منه . 9) 


وتختلف هذه الدعوى عن دعوى قطع النزاع 
بأن هذه الأخيرة عبارة عن طلب إنسان غيره 
عند القاضي بدون أن يعارضه في شيء يضره. 
ويقول للقاضي : بلغني أن فلانا يريد منازعتي 
ومخاصمتي. وأريد قطع النزاع بيني وبينه. 
فأطلب إحضاره. حتى إذا كان له علي حق 
فده أماناك باحق وإلا فلحترق ألا عرفل 
من كل حق يدعيه. فهذا القول لا يسمع منه. 
لأن المدعي لا يجب ر على الخصومة . ©) 


4 ب- دعوى استرداد الحيازة: يجوز 


)١(‏ الحاوي للماوردي ج7١‏ ق4؟::5 ب الأشباه والنظائر 
للسيوطى ص/7٠ه‏ 608 - طبع دار الكتب العلمية. 


بيروت. : 

(5) البحر الرائق /1/ 2145 الحاوي ج ١‏ ق 44 بء المغني 
1 

(*) الحاوي ج ١١‏ ق؛4:4ة#آ ب 

(5) البحر الرائق 17/ 5 ١9‏ 


-كخ8آ1 هه 


دعرى "٠٠١‏ ام" 


لصاحب اليد المحقة أن يطلب من القاضى 
إغنادة حبارتة المقصيوية ينه بالقهر ار الخيلة ار 
الخداع. فلءالك العين أومستعيرها أو 
مستأجرها أومرتهنها أن يرفع الدعوى لاسترداد 
ما سلب منه., إلا إذا كان سالب الحيازة محقا فيا 
فعل فيقضى له بحقه وحيازته . 


شروط الدعوى : 

يشترط لصحة الدعوى جملة شروط 

بعضها في القول الذي يصدرعن المدعي يقصد 
به طلب حق لنفسه. وبعضهافي المدعي 
والمدعى عليه؛ وبعضها في المدعى به» وبعضها 
في ركن الدعوى . 


أولا: مايشترط في القول الذي يصدرعن 
المدعي ويطلب به حقا لنفسه : 

يشترط في هذا القول عدة شروط. وهي : 
"١‏ - الشرط الأول: أن لا تكون الدعوى 


مناقضة لأمر سبق صدوره عن المدعي . 29 


والتناقض في اصطلاح الأصوليين تقابل 


(١)المبسسوط 45/١17‏ بدائع الصنائع "/ 7714-71 
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 87 المطبعة الحسينية 
بمصر 177ه, القوانين الفقهية لابن جزي ص١‏ 79 . 
تبصرة الحكام .17/-15/١‏ شرح المحلي على المنباج 
4 0*4 تحفة المحتاج .794/٠١‏ مغني المحتاج 4/ ٠١١‏ 
طبسع سنة /الا١ه,‏ الفروع #/808. غاية المنتهى 
458/7 .» كشاف القناع 4/ ٠١‏ 


لابن التسارنن عل عه لمكن المت 
ا بوجه )١(‏ 


والمقصدد به في هذا المقام أن يسبق من 
المدعي ما يعارض دعواه بحيث به يستحيل 
الجمع بين السابق واللاحق. ”2 وذلك كما لو ' 
ادعى شخص أن هذه الداروقف عليه. ثم 
ادع اها لنفسه أولغيرة. فلا تقبل لوجود 
التناقض بين الدعويين» إذ الوقف لا يصير 
ملكا 9) 


والتناقض المانع من سماع الدعوى قد يقبع 
من المدعي ني الدعوى الأصلية. ىا لوطلب 
شخص شراء شىء من غيره» أوهبته منه. أو 
إيداعه عتلة أذ ناه له ثم ادعى ملكية هذا 
الشيء؛ وكما لوخطب رجل امرأة يريد 
نكاحهاء ثم ادعى أنه زوجها. 9©) وقد يقع 
من المدعى عليه في دفع من الدفوع التي | 
يقدمهاء ىا لوادعى شخص على آخر وديعة» 
فأنكرها المدعى عليه فأقام المدعي البينة على 
الإيداع. فدفع المدعى عليه بردها أوهلاكهاء 


١ كشاف اصطلاحات الفنون المجلد الثاني ص41‎ )١( 

(1) الفواكه البدرية ص98 

(*) درر الحكام وحاشية الشزنبلالي ؟/ هه". تنوير الأبصار 
والدر المختار ص/١/ ١8‏ 

(5) جامع الفصولين ١44/١‏ المطبعة الأزهرية ‏ الطبعة 
الأولى هه شرح المحلي على المنباج 4/4 4 
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فلا يقبل دفعه. لتناقضه مع انلكا الجا 0 


ويجمع هذه الأمثلة وأشباهها أن من ادعي 
عليه بحق من الحقوق فجحد أن يكون عليه 
شيءء فلما خاف أن تقوم عليه البينة بذلك أقر 
به وادعى فيه وجها من وجوه الإسقاط., لم ينفعه 
ذلك ولم يقبل منه . 9) 


ولا يتحقق التناقض المانع من سماع الدعوى 


أن يكون الأمران المتناقضان (وهما 
الدعوى وما صدر قبلها من قول أوفعل) 
صادرين عن شخص واحد, وهوالمدعي» أو 
عن شخصين هما فى حكم الشخص الواحد. 
كما هو ال حال ني الوكيل والموكل. والوارث 
والمورث . فلوأن الوكيل ادعى عينا لموكله. وكان 
هذا الموكل قد سبق منه إقرار بأن تلك العين 
ليست له. وإنما هي لغيره. لم تقبل دعوى 
الوكيل لمناقضتها لإقرار الموكل . 7" 


مم ب _- أن لا يقع من المدعي توفيق بين دعواه 
وما صدر عنه ثما يناقضها. وقد ذهب إلى هذا 


)١(‏ جامع الفصولين ١/114ء‏ العقد المنظم للحكام 
2» تبصرة الحكام ١7/١5/1١‏ 

(7) تبصرة الحكام ١5/١‏ 

(*) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص87 . تحفة المحتاج وحاشية 
الشرواني 5957/٠١‏ 


جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة وزفر 
من الحنفية) . (0) 

وأما فقهاء الحنفية فقد اختلفت اراؤهم في 
هذا الشرط على أربعة أقوال: 
الأول : مثل رأي الجمهور. 9) 
الغاني: أنه لا يشترط وقوع التوفيق الفعلي من 
المدعي بين المتناقضين., وإنم| يشترط عدم 
إمكان التوفيق بينهها بأي وجه من الوجوه. وذلك 
في جميع صور التناقض. وسواء أوقع : الدعوى 
الأصلية, أم وقع في الدفع من المدعى عليه؛ 


وسواء أكان وجه التوفيق بيّنا أم 00 


فبناء على هذا الرأي إذادفع الخصم 
بتناقض خصمه في دعواه اكتفي لرد هذا الدفع 
أن يتتصور القاضي إمكان الجمع بين 
المتناقضين, ولا يشترط سؤال المتناقض - ظاهرا 
أن يوفق بينهها فعلا . 

فلوأن شخصا ادعى دارا بببة أوشراء من 
أبيه, ثم ادعاها إرثا منه تسمع دعواه الثانية 
لامكان التوفيق بين الكلامين. بأن يكون قد 
ابتاع الدارمن أبيه» فعجز عن إثبات ذلك لعدم 


)١(‏ القوانين الفقهية ص١74.‏ أدب القضاء لابن أبي الدم 
ق١ه‏ بء مختصر الفتاوى المصرية ص08٠5.‏ جامصع 
الفصولين ١/178ء‏ درر الحكام ؟/ 0" 

(؟) جامع الفصولين ١١7/١‏ 

(") جامع الفصولين /١‏ ١هكا‏ كملق طبع هي حاشية 
ابن عابدين /1/ ١5‏ طبع اه 
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البينة» ثم ورثها بعد ذلك . غير أنه لوادعى 
.أولا انتقال الدارإليه بالإرث. ثم ادعاها 
بالشراء لم تقبل دعواه الأخرى. للتناقض وتعذر 
التوفيق . )١(‏ 
الثالث: أنه يشترط عدم إمكان التوفيق إذا 
وقع التناقض في كلام المدعى عليه (أي : في 
دفعه للدعوى الأصلية). أما إذا وقع التناقض 
من المدعي في الدعوى الأصلية» فلا يشترط 
اعتباره عدم إمكان التوفيق» وإنم| عدم وقوع 
التوفيق الفعلي من المتناقض . ويعتبر التنافض 
مانعا من سماع الدعوى. وإن كان التوفيق 
ممكناء إذا لم يقم المدعي بالتوفيق الفعلي بين 
أقواله المتناقضة . 9) 
الرابع : أنه يشترط عدم التوفيق الفعلي لاعتبار 
التناقفض مانعا من سماع الدعوى إذا كان ظاهرا 
لنفي وإثبات, وكان التوفيق خفياء وإلا 
فيشترط عدم الامكان, فمن كان قد ادعى 
لغيره عيناً لا يمكن أن يدعيها لنفسه بعد ذلك 
مع أنه يحتمل أن يكون قد اشتراها منه بعد 
تأريخ الدعوى السابقة. فإن وفق بهذا فعلاء 
وبرهن عليه قبلت دعواه وسمعت بينته» وإلا 
فلاء 27 لأن دعواه الأولى إقرار بالملك لغيره 


١78/١ جامع الفصولين‎ )١( 

)١(‏ الدر المختار مع تكملة حاشية ابن عابدين 1/ 15. المجاني 
الزهرية ص١٠‏ 

فيه درر الحكام اوم جامع الفصولين 000 


عم 


ونفي للملك عن نفسه. ودعواه الشانية إيجاب 
الملك لنفسه ونفيه عن غيره. فتناقض النافي 
والمثبت. فلابد من التوفيق الفعلى في هذه 
الخبالتةء الفلوتور التنافطن وحفاء العرقية. . 
بخلاف ما لوادعى شخص على آخرمبلغا من 
المال. فدفع المدعى عليه بأنه أداه له في مكان 
كذاء فلما لم يستطع إثبات ذلك دفع بأنه أداه 
الدين في مكان اخرغير الذي ذكره في الدفع 
الأول فيقبل دفعه الثاني. لإمكان التوفيق بأن 
يكون أداه مرتين لقطع مطالبته . 9 

دج - ويشترط لتحقق التناقض المانع من 
سماع الدعوى أن لا يكون الكلام الأول قد 
كذب شرعا بالقضاءء”" فلوادعى شخص 
على آخر أنه كفل له عن مديونه بألف, فأنكر 
الكفالة. وبرهن الدائن أنه كفل عن مديونه. 
وحكم به القاضي , وأخذ المكفول له منه المال» 
ثم إن الكفيل ادعى على المديون أنه كفل عنه 
بأمره وبرهن على ذلك. قبلت هذه الدعوى 
وسمعت البينة, وإن كانت هذه الدعوى 
مناقضة لما سبق منه من إنكار الكفالة عندما 
ادعاها عليه الدائن. وذلك لأن إنكاره السابق 


١55/١ جامع الفصولين‎ )١( 
(؟) الفواكه البدرية ص44. الدر المختار وتكملة حاشية ابن‎ 
١/١ عابدين 1م218 جامع الفصولين‎ 


-184ه 


بطل أثره بتكذيب الحاكم له . () 

هذا وقد قرر فقهاء الحنفية أن التناقض يغتفر 
في الدعوى في المسائل التي تخفى أسبابها مثل 
مسائل النسب وبعض السائل المتعلقة بالطلاق 


وغيرها. 9) 


ما يرتفع به التناقض : 
ه" - يرتفع التناقض عند فقهاء الحنفية بأمرين 
اثنين هما: التوفيق الفعلي بين المتناقضين» وقد 
تقدمت الإشارة إلى ذلك». وتصديق الخصم . 
فلوأن شخصا ادعى على آخر ألف دينار بسبب 
القرض» ثم ادعاه عليه بسبب الكفالة» فصدقه 
المدعى عليه سمعت دعواه بالرغم من 
تناقضه . 9) 

هذا وقد قررالحنفية أن التناقض يغتفر فيا 
كان مبنيا على الخفاء . 

ففي مجلة الأحكام العدلية (م568١):‏ 
«يعفى عن التناقض إذا ظهرت معذرة الملدعي 
وكان محل خفاء». 00 

ومن أمثلة ذلك ما أفتى به في الحامدية من أنه 
إذا مات زيد عن ورثة بالغين. وخلّف حصته 
الم ١‏ + ا ونه 

ل 
)7١(‏ بدائع الصنائع 4/5””» درر الحكام ؟/ 567.» الفواكه. 

البدرية ص١٠٠.‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص/ا8 ١‏ 


جامع القصولين ١5-18 /١‏ 
2 الدر المختار مع التكملة /ا//ا١‏ - ١8‏ 


من دار. وصدّق الورئة أن بقية الدارلفلان 
وفلان» ثم ظهر أن مورئهم المذكور اشترى بقية 
الدارمن ورثة فلان وفلان في حال صغر 
المصدقين, وأنه خفي عليهم ذلك. تسمع 
دعواهم , لأن هذا تناقض في محل الخفاء فيكون 
عفوا. 

ومن ذلك دعوى النسب أوالطلاق, لأن 
النسب مبني على أمر خفي وهوالعلوق» إذ هو 
ما يغلب خفاؤه على الناس. فالتناقض في مثله 
غير معتبر» والطلاق ينفرد به الزوج . 

ومن ذلك : المدين بعد قضاء الدين لوبرهن 
على إبراء الدائن له. والمختلعة بعد أداء بدل 
الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل 
الخلع . 2 وغير ذلك . وهكذا كل ما كان مبنيا 
على الخفاء فإنه يعفى فيه عن التناقض . 

هذا هوالصحيح من مذهب الحنفية | أفتى 
في الحامدية, وهوقول الأكثرين من فقهاء 
مذهب المالكية, فقد نقل الحطاب عن القرافي 
أنه: إذا أقر الوارث أن ما تركه أبوه ميراث بين 
الورثة على ما عهد في الشريعة وعلى ما تحمل 
عليه الديانة, ثم جاء بشهود أخيروه أن أباه 
أشهدهم أنه تصدق عليه في صغره بهذه الدار 
)١(‏ مجلة الأحكام وشرحها للأتاسي 0/ ١55‏ -146غء ودرر 

الحكام 778/4 وتنقيح الفتاوى الحامدية !'/ 59 ٠١‏ 


وه/ا1ك, والزيلعى وهامشه 44/5 مدل والبدائع 
5/[ظ>ظ”52, 
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وحازها له. أوأقر الأب أنه ملكها عليه بوجه 
شرعي .» فإنه إذا رجع عن إقراره بأن التركة كلها 
موروثة إلا هذه الدار المشهود له مها دون الورثة 
واعتذر بإخبار البينة له. وأنه لم يكن عالماء بذلك 
بل أقر بناء على العادة ومقتضى ظاهر الشريعة. 
فإنه تسمع دعواه ويقبل عذره ويقيم بينته. 
ولا يكون إقراره السابق مكذبا للبينة وقادحا 
فيهاء لأن هذا عذر عادي يسمع مثله. 

ونقل عن سحنون ما يخالف ذلك : 7 

والأصح عند الشافعية: أن البينة تقبل 
للعذر. ومقابل الأصح لا تقبل للمناقضة . 9) 

وهذا على ما جاء في خباية المحتاج 
والقليوبي . 

وفي حواشي الشرواني وابن قاسم على تحفة 
المحتاج : لوأقرمدين لآخرء ؛ ثم ادعى أداءه إليه 
وأنه نسي ذلك حالة الإقرارسمعت دعواه 
للتحليف فقط . فإن أقام بينة بالأداء قبلت على 
ما أفتى به بعضهم لاحتوهال ما قاله. فلا 
تناقضء كا لو قال: لا بينة لي» ثم 
تسمع. 9 

وعند الحنابلة : لا تسمع البينة بعد الإنكار. 
فمن ادعي عليه بحق فأنكره. ثم ثبت عليه 
الحق فادعى القضاء أوإبراء المدعي له سابقا 


أتى ببينة 


> الحطاتب ارقف والفروق للقراني‎ )١( 
نهاية المحتاج 8/ 26 وقليوبي ام‎ )١( 
زضة حواشي الشرواني وابن قاسم على نحفة المحتاج ا‎ 


على زمن إنكاره. ا عليه ألفامن 
قرض أوثمن مبيع فقال: ما اقترضت منه 
وما اشتريت منهء فثبت أنه اقترض أو اشترى 
منه ببينة أوإقرار فقال: قضيته أو أبرأني قبل هذا 
الوقت. لم يقبل منه ذلك وإن أقام به بينة» لأن 
إنكار الحق يقتضي نفي القضاء أو الإبراء منه. 
لأنبام لا يكونان إلا عن حق سابق. فيكون 
مكذيا لنفسه 79) 
5 الشرط الثاني : أن تكون الدعوى 
بتعبيرات جازمة وقاطعة ولا تردد فيهاء. فلا 
تصح الدعوى بنحو: أشك أوأظن أن لي على 
فلان مبلغ كذاء أو أنه غصب مني دابتي . 9) 
وقد استثني من هذا الشرط دعاوي الاتهام 
(الدعاوي الجنائية). فإنها تجوز بالألفاظ 
المترددة» فإذا قال: أتهمه بسرقة دينار مثلاء فإن 
دعواه تسمع. لأن دعاوي الاتهام ترجع في 
أساسها إلى الشك والظن . 9 
ا" الشرط الثالث: أن يذكر المدعي في دعواه 
أنه يطالب بالحق الذي يدعيه: وهذا الشرط 
اختلف فيه الفقهاء. وفي معظم المذاهب قولان 
بخصوصه. الراجح منهم): 0 اشتراطه. 
والاكتفاء بدلالة الحال. واشترطه أصحاب 


7717/ - 75/9 شرح منتهى الإرادات */ 5937 , والمغني‎ )١( 
70 لب اللباب ص0‎ .١554 /5 حاشية الدسوقي‎ )1( 
١5454 /4 حاشية الدسوقي‎ )*( 


س1١‎ 


المتون والشروح من فقهاء الحنفية وم يصرحوا 
بتصحيحه. بين| صرح أصحاب الفتاوى منهم 
بتصحيح خلافه . | 

وعدم اشتراطه ظاهر مذهب المالكية. وأحد 
قولين في المذهب الشافعي. والراجح عند 
الحنابلة . 


2 واحتج القائلون باشتراطه بأن حق الإنسبان 


يجب إيفاؤه بطلبه. والحكم حق المدعي. 
فيجوز أن يكون غير طالب له إن لم يصرح 
بذلك. وإنما ذكر القضية على سبيل الحكاية 
والاستفتاء, فإذا طلبه تبسين غرضه. وبأن 
القاضي نصب لقطع الختصوماتء» 
لا لإنشائهاء فإذا طلب المدعي القضاء له بحقه 
أجابه إلى طلبه. وإن سكت سكت. فإن نظر 
في الدعوى من غيرما طلب للحق من المدعي 
كان منشئا للخصومة. وهو مالم يجعل القضاء 
لأجله . 

واحتج الآخرون بأن المقدمات ودلائل الحال 
تشير إلى أن المدعي لا يقصد بدعواه إلا الحكم 
له بحقه. وتسليمه إليه. وكون المدعي يقول 
ذلك حكاية بعيد جداء لأن مجالس القضاء لم 
تنشأ لهذا الغرض . )١(‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/؟17؟35», العناية وتكملة فتح القدير 


25 الفواكه البدرية ص5 2٠١‏ الهداية وتكملة فتح 
القدير"/59١.‏ تبصرة الحكام */١‏ طبع ااه - 


8 الشرط الرابع : أن تكون الدعوى بلسان 
المدعي عينا: وهذا الشرط اختص به 
أبوحنيفة, فلم يجز التوكيل إلا أن يكون في 
المدعي عذر مقبول.» أو يرضى خصمه 
بالتوكيل . 9 
وذهب جمهور الفقهاء إلى عدم اشتراطه. 
وجواز التوكيل بالخصومة شاء المدعى عليه أم 
6 
4 الشرط الخامس : أن يذكر المدعي في 
دعوى العين أن المدعى به في يد الخصم . 
ويستثنى من هذا الشرط دعوى منسع 
التعرضء لآن الخصم فيها يتعرض للمدعي 
ويكون العين في يد هذا الأخير. 9 


ثانيا : شروط المدعي والمدعى عليه : 


يشترط في كل من المدعي والمدعى عليه 
شرطان : شرط الأهلية. وشرط الصفة . 
-شرط الأهلية: لما كانت الدعوى تصرفا 


- الحاوي الكبيرج"١‏ ق45 أ.ء المغني 47/9. الروض 
الندي ص7١5,‏ غاية المنتهى “/ 2414 كشاف القناع 
/33”»> 

)١(‏ بدائع الصنائع 7577/5. تبصرة الحكام ١١1/١‏ طبع 
0ه فتح المعين وتسرشيح المستفيدين ص740. 
منتهى الإرادات ‏ القسم الأول ص 444 

(؟) العناية 5/ 2١545‏ مواهب الجحليل 5/ .١176‏ مغني المحتاج 
2.215 الشرواني على تحفة المختاج /١٠١‏ 201945 الحاوي 
الكبير ١/ق‏ واب 


12ت 


يترتب عليه أحكام شرعية وكذلك الجواب 
عنهاء فقد ذهب الفقهاءفي الجملة على أن 
يكون كلّ من المدعي والمدعى عليه أهلا للقيام 
بالتصرفات الشرعية . ”2 وأما من ليس أهلا 
فيطالب له بحقه ممثله الشرعي من ولي أو 
وصي . + 

والحنفية لا يشترطون كال الأهلية في كلا 
الطرفين. ويكتفون بالأهلية الناقصة. وكذلك 
المالكية ني حق المدعي .7" ويشترط الرشد 
عندهم في المدعى عليه . والشافعية وال حنابلة 
يستئنون بعض الحالات ولا يشترطون فيها كمال 
الأهلية. وتفصيل ذلك فيما يأتي : 
١‏ ذهب الحنفية إلى أنه يجوز للصبي المميز 
المأذون له أن يرفع الدعوى وأن يكون مدعى 
عليه»”" وذلك لأن الدعوى والجواب عليها من 
التصرفات الدائرة بين النفع والضرر. فتصح 
من الصبي الذي أذن له وليه. ولا تصح ممن لم 
يؤذن له. 
" - والمالكية يفرقون بين المدعي والمدعى عليه : 


)١(‏ دررالحكام ؟/ ٠ا”.‏ الفتاوى الحهندية 7/4. تبصرة 
الحكام العمل المنباج مع شرح المحلي 1 مغني 


المحتاج 1١7//4‏ -408. إعانة الطالبين 274١/5‏ 


الفروع 808/7 , كشاف القناع 4/ /ا/71 | 

(؟) جامع أحكام الصغار على هامش جامع الفصولين 
"0*١‏ 4٠ثء‏ مغني المحتاج 401//4 -108 

() درر الحكام ؟/ 07. المجاني الزهرية على الفواكه 
البدرية ص88. جامع أحكام الصغار /١‏ /ا 


فأما المدعي فلا يشترط فيه الرشد. وتصح 
الدعوى من السفيه والصبي » ولا يشترطون أن 
يكنوة مأذوها ل كا هواطال عند اليه ذا 
وأماالمدعى عليه. فتشترط فيه الأهلية 
الكاملة فإن كان عديمها أوناقصهالم تصح 
الدعوى عليه . 
وأما الشافعية فالأصل عندهم اشتراط 
البلوغ في المدعي والمدعى عليه ولكنهم قالوا: 
تسمع الدعوى على المحجور عليهم فيا يصح 
إقرارهم بهء فتسمع الدعوى بالقتل على ' 
السفيه . 9) 
4 وقال الحنابلة: تصح الدعوى على السفيه 
فيم] يؤخذ به حال سفهه. فتصح عليه دعوى 
الطلاق والقذف: 9 

والفقهاء الذين يجيزون القضاء على 


الغائب. وهم غير الحنفية قالوا بسماع الدعوى 


على الصغيروالمجن ون والميت إذا كان مع 
المدعى بينة بيا يذعيه: وكانت حاضرة لديه 
سماها بعضهم «يمين الاستظهار». ويذكر فيها 


١177/5 مواهب الحليل‎ )١( 

2154-1517 /4 المعهاج وشرح المحلي وحاشية قليوبي‎ )١( 
مغنى المحتاج 04 طبع‎ 8*٠ حفة المحتاج‎ 
لاله ا‎ 

(”7) منتهسى الآرا ادات ‏ القسم الثاني ص578. الفر 2 ش 
*/ 08 كشاف القناع اا 
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أنه لى يستوف ما ادعى به من أقام البينة عليهم. 
ولا أبرأهم من ذلك 27 

وأما الحنفية» فلأنهم لا يجيزون الدعوى إلا 
على خصم حاضر ومكلف. ولا يجيزون 
القضاء على الغائب, وإن أحضر المدعي بينة 
بدعواهء فهم من طريق أولى لا يجيزون سماع 
الدعوى على الصغيرأوالمجنون أوالميت» 


شرط الصفة : 
١‏ -المقصود به أن يكون كل من المدعي 
والمدعى عليه ذا شأن في القضية التي أثيرت 
حولها الدعوى, وأن يعترف الشارع بهذا الشأن 
ويعتبره كافيا لتخويل المدعى حق الادعاء. 
ولتكليف المدعى عليه بالجواب والمخاصمة . 

ويتحقق ذلك في المدعي إذا كان يطلب الحق 
لنفسه. أولمن يمثله . 29 ويحق للدائن أن يرفع 
دعوى لمدينه يطالب فيه بحقوقه إذا أحاط الدين 
بأمواله وأشهر إفلاسه . 

والقاعدة في هذا عند الشافعية: أن من 
يدعي حقا لغيره» فإن كان هذا الحق منتقلا إليه 
صحت دعواه, وإلا فلا»ء فتصح الدعوى من 
)١(‏ مغني المحتاج 201/54 - .4١٠8‏ والدسوقي 2157/4 


يقفا 


الوارث فيما يدعيه لمورثه, ولا تصح من الدائن 
الذي يرفع دعوى لمدينه إذا ل يشهر إفلاسه . 29 
٠‏ والمدعى عليه أيضا يجب أن يكون ذا صفةء 
فل تصح الدعوى إلا إذا رفعت في وجه من 
يعتبره المشرع خصماء ويجبره على الدخول في 
القضية. ليجيب بالاعتراف أو بالإنكار. 

والقاعدة في ذلك : أن من ادعى على إنسان 
شيئاء فإن كان المدعى عليه لوأقريصح إقراره» 
ويترتب عليه حكم. فإنه يكون بإنكاره خصما 
في الدعوىء وتصح بتوجيهها إليه. أما إذا كان 
لايترتب على إقراره حكم لم يكن خصما 
نالكدارف 25 وبناء على هذه القاعدة حدد 
الفقهاء الخصم في مختلف أنواع الدعاوي : 
أ ففي دعاوي العين يكون الخصم من كانت 
هذه العين في يده. (”" وذلك لأن أي شخص 
ليست العين المدعاة في يده ليس له أن يقرٌبهاء 
والحائ زلا هوالذي يملك أن يقرّبهاء فهوإذن 
الخصم في دعواها. 

واليد التي يكون صاحبها خصا في الدعوى 
هي التي تدل على الملك في الظاهر, فإن لم تكن 


)١(‏ تحفة المحتاج /١١‏ 2*8 مغني المحتاج ١47/7‏ طبع 
الحلبي ابا اه 

(؟) مواهب الحليل 5/ ١78‏ 

(0) الهداية والعناية والتكملة ١147/5‏ , درر الحكام ؟/ "7٠‏ 
جامع الفصولين ."8/١‏ تبصرة الحكام ٠١5/١‏ طبع 
١ه‏ الأم 78/5. إعانة الطالبين 714١/4‏ 
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كذلك بأن كانت يدا طارئة» كيد مستأجر, أو 
مستعير» أومرتهن. لم يصح توجيه الدعوى إلى 
صاحبها منفرداء ولكن يطلب من الحائز 
العرضي الحضورإلى مجلس القضاء ليؤمر 
بتسليم الشيء المدعى عند إثبات الدعوى. 
وإذااوجهها المدعي إليه. كان لهذا الحائز 
العرضي أن يدفع الدعوى بأن يده ليست يد 
ملك. وإنما هي يد عارضة,» بشرط أن يبرهن 
على دفعه. وعندئدذ ترد دعوى المدعى . ويطلب 
منه رفعها في مواجهة لمالك 229 

وهذا الذي تقدم مختص بدعاوي الملك 
المطلق عن السبب», أما إذا ادعى المدعى أن 
فلانا عضن مس ثالةه يكن الجدعن علية 
دفع هذه الدعوى بحجة أن العين المدعاة ليست 
في يده. لأن الأصل في دع وى الفعل كما 
سيأتي - أنها يصح توجيهها ضد الفاعل .”© 


"4 - ويتفرع على ما تقدم مايأتي : 
١-_إذا‏ باع رجل ملك غيره. وسلمهبدون 


إذنه. كان الخصم هوالمشتري. ولكن محل 


(١)الهداية‏ 5/ 20371١7‏ درر الحكام ؟/ 747 جامع الفصولين 
1-00" اية المحتاج 158/8 1594 . المغني 
014ل كشاف القناع +/ 71/0 طبع /171ه 

)١(‏ الهداية والتكملة 1١7/5‏ درر الحكام 747/7 جامع 
الفصولين /١‏ ١1731-1٠ء‏ الفتاوى الهندية 4/ ١47‏ نهاية 
المحتاج 4/ 178. المغني 9/ ١‏ كشاف القناع */ 7176 


طبع /1751اه. 


ذلك إذا طلب المدعى استرداد العين» أما إذا 
أراد التضمين حك اندعو على البائع 
الغاصب وإن كانت العين في يد غيره لأنها 
تكون دعوى فعل عندئذ . 

١‏ -إذا توفي شخص عن تركة فيها أعيان وله 
ورثة» وأراد شخص الادعاء بعين من أعيانها 
كان الخصم له هوالوارث الذي في يده تلك 
العين. ولا تسمع الدعوى بها على غيره من 
الورثة . )١(‏ ْ 

*- إذا بيع عقارء فطلب الشفيع أخذه 
بالشفعة. فإن تسلمه المشتري كان هوالخصم 
للشفيع. وإن لم يتسلمه كان الخصم له كلا من 
البائع والمشتريء لأن الأول واضع اليدء 
فيحضر من أجل التسليم, والآخر مالك؛» فلا 
تسمع الدعوى إلا بحضورهما جميعا. 9) 

5 - إذا باع شخص لغيره عيناء ول يسلمها 
إليه. فأراد آخر ادعاء ملكيتها. كان الخصم له 
كلا من البائع والمشتري. لأن الأول واضع 


اليد. فلابد من حضوره ليؤمر بالتسليم عند 


ثبوت الدعوى. وأما إذا سلمها البائع 
للمشتري كان الخصم هوالمشتري . ففي جميع 
الحالات التي تكون فيها العين المدعاة في يد غير 


)١(‏ البحر الرائق 7/ 144., جامع الفصولين ص 088. أدب 


القضاء للغزي قى ؟ أ. 
(؟) جامع الفصولين 67/١‏ 


المالك يشترط في صحة الدعوى بالملك حضور 
الاثنيين . (9) 

والحق أن المدعى عليه هوالمالك للعين» وإن 
م تكن يده على المدعى به فعلاء ولكنها عليه 
حكياء والآخر حيازته لها عرضية ومؤقتة. ولأنه 
هو الذي يترتب على إقراره حكم» وإنما يطلب 
حضور الآخرين لغاية أخرى. وهي الحكم 
علقم تطايم المن الجلعي: عدر بوي 

الدعوى . 
هوني دعاوي الدين. الخصم هومن كان 
الدين في ذمته أونائبه. لأن المدين هوالذي إذا 
أقر بالدين حمل نتيجة إقراره وألزم به. وبناء على 
ذلك لا توجه الدعوى ضد حائز العين التي 
يتملكها المدين, كالمستأجر منه, ولا الغاصب 
منه. ولا المستعير منه . ش 
وفي دعوى الفعل كالغصب وغيره, الخصم 
هو الفاعل. 9) أي الذي يدعى عليه أنه قام 
بالفعل . 
- وني دعوى القول, الخصم هوالقائل. أي 
الذي يدعى عليه أنه قال القول. فدعوى 
الطلاق تقيمها الزوجة على زوجهاء وكذلك 
دعوى القذف أو الشتم . 
ؤفي دعوى العقد, الخصم هوالمباشرله. أو 


"8/١ البحر الرائق /ا/ 5 194., جامع الفصولين‎ )١( 
8414/7 درر الحكام‎ )5( 


من قام مقامه. كالوكيلء أو الوارثء أو 
الوصي . 

9- وفي دعوى الحق. كحق الحضانة والرضاع » 
الخصم هوكل شخص له شأن في الدعوى. 
وهوالذي ينازع المدعي في ذلك الحق. ويمنعه 
من التمتع به. 


دعوى الحسبة :9) 
*؛ ‏ الدعوى هي طلب شخص حقه من آخر 
في حضور الحاكم كما سبق, فهي أصلا تحتاج 
إلى طالب (المدعي) ومطلوب (المدعى) 
ومطلوب منه (المدعى عليه) . 

وإذا كان المدعى من جقوق العباد فلا 
تتحقق الدعوى بغير الطلب من مدع معين ى] 
هوالأصل . أما إذا كان من حقوق الله تعالى 
كالحدود والتعدي على ما يرجع منافعه للعامة. 
فلا تحتاج إلى مدع خاصء وتقبل فيها شهادة 
الحسبة. (أي : للأجرلا لإجابة مدع) مع 
مراعاة طرق الإثبات الخاصة بها حسب تنوع 


موضوعاتها: 


)١(‏ الحسبة : هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه. ونبي عن المنكر 
إذا ظهر فعله. فهي وظيفة دينية وحق ثابت لكل مسلم 
وللمحتسب. إلا أنه متعين على المحتسب بحكم الولاية. 
أما على غيره فداخل في فروض الكفاية (الأحكام السلطانية 
للماوردي ص ٠‏ 8؟) وللمقارنة بين الحسبة والقضاء ينظر 


مصطلح : (حسبة). 


1955- 


ااه و عه وه الوه فا لاقع 6ه لا جاع 6ه 0غ وم هده قح هعاط جو فاه قر 4ه يدفم ب ع واه عأ ع وه عع بد 0ه 


فقدوردفي المجلة أنه يشترط سبق الدعوى 
في الشهادة بحقوق الناس . 

قال الأتاسي : لأن ثبوت حقوقهم يتوقف 
على مطالبتهم. ولوبالتوكيل. بخلاف 
حقوق الله تعالى. حيث لا يشترط فيها 
. الدعوى. لأن إقامة حقوق الله تعالى واجبة 
على كل أحد. فكل أحد خصم في إثباتهاء 
فضار كأن الدعوى موجودة . 

وفي موضع آخر قال: ينتتصب أحد العامة 
خصم عن الباقين من العامة في المحال التي 
منفعتها عائدة إلى العموم . ثم قال نقلا عن 
جامع الفصولين: بنى حائطا على الفرات واتخل 
عليه رحى . أوبنى في طريق العامة. فتخاصمه 
أحد يقضى عليه بهدمه : )١(‏ 

وذكر في الدرفي بحث الشهادة : والذي تقبل 
فيه الشهادة حسبة بدون الدعوى أربعة عشر. 

قال ابن عابدين: هي الوقف للفقراء أو 
للمسجد ونحوه (أي للعامة). وطلاق الزوجة. 
وتعليق طلاقهاء وحرية الأمة وتدبيرهاء 
والخلع. وهلال رمضان. والنسب. وحد 
الزنى» وحد الشربء والإيلاء؛ والظهار, 
وحرمة المصاهرة. ودعوى المولى نسب العبد. 
والشهادة بالرضاع . 


)١(‏ مجلة الأحكام العدليةم1545., وشرحها للأتاسي 
6 2.: وانظر درر الحكام 5454/4" 


ثم قال: ولا يخفى أن شاهد الحسبة لابد أن 
يدعي ما يشهد به إن لم يوجد مدع آخر. وعلى 
هذا فكل ما تعتيرفيه الشهادة حسبة يصدق 
عليه أنه تقبل فيه الدعوى حسبة . 

ثم علق على كلام الدر نقلا عن الأشباه: 
وليس لنا مدع حسبة إلا في دعسوى الموقوف 
عليه. فقال: مراده أنه لا يسمى مدعياء أوأن 
مدعي الحسبة لا يحلف له الخصم عند عدم 
البينة» فلا يتحقق بدون الشهادة . )١(‏ 

وذكر المالكية في بحث الشهادة(" أنه تجب 
المبادرة في حق الله بالرفع للحاكم بقدر الإمكان 
إن استديم ارتكاب التحريم عند عدم الرفع . 
كعتق لرقيق» مع كون السيد يتصرف فيه 
تصرف المالك من استخدام وبيع ووطء ونحو 
ذلك. وكطلاق لزوجة مع كون المطلق لم ينكف 
عنها فتجب المبادرة بالرفع » وكوقف على معين 
أوغيره. ولاسيما إذا كان مسجدا أورباطاأو 
مدرسة, وواضع اليد يتصرف تصرف الملاك, 
فتجب المبادرة بالرفع لرده إلى أصله . وكرضاع 
بين زوجين. وإن لم يستلزم ارتكاب التحريم 
بأن كان التحريم ينقضي بالفراغ من متعلقه , 
كالزنى وشرب الخمرء خيرفي الرفع وعدمهء 
والترك أولى لما فيه من الستر المطلوب في غير 


)١(‏ حاشية ابن عابدين / 4٠7- 1٠7‏ بتصرف يسير. 
(5) الشرح الصغير للدردير 4/ /41؟ - 749 


-/7ة1 - 


المجاهر, و فالرفع لين 

ومثله ما ذكر في كتب الشافعية حيث قالوا : 
وتقبل شهادة الحسبة في حقوق الله تعالى 
كالصلاة». والزكاة, والصومء بأن يشهد 
بتركهاء وفيما له حق مؤكد. كطلاق» وعتق. 
وعفوعن قصاص. وبقاء عدة وانقضائهاء بأن 
يشهد با ذكر ليمنع ما يترتب عليه . وكذلك في 
حد لله تعالى» بأن يشهد بموجبه. كحد 
الزنى , والسرقة. وقطع الطريق . 

والأفضل فيه السترإذا رأى فيه المصلحة. 
وكذا النسب على الصحيح . كا ذكروا منها 
الرضاع . 

قال الشربيني : تقبل فيه شهادة أم الزوجة 
وبنتها مع غيرءما حسبة بلا تقدم دعوى. لأن 
الرضاع تقبل فيه شهادة الحسبة» ى| لوشهد 
أبوها وابتهاء أو ابناها بطلاقها من زوجها 
0 


حكسية 


وقال في محل اخجر: وما تقبل فيه شهادة 
الحسبة هل تسمع فيه دعواها؟ وجهان: 
أوجهه]: «تسمعء لأنه لا حق للمدعي في 
المشهود به. والوجه الثاني: أنها تسمع في غير 
حدود الله 9) 


1) الشرح الصغير للدردير 7417/6 2544 وجواهر الإكليل 
فلضف 

(؟) المحلي وحاشية القليوبي وعميرة غليه 717/6" 77لا 
ومغني المحتاج */ 4174 . 4/ /437 ش 

(*) مغني المحتاج 4/ /577 


وذكر الحنابلة أيضا في باب الشهادة أنها تقبل 
في حقوق الله الخالصة حسبة. كا تقبل فييم| كان 
حقا لآدمي غير معين. ولا تفتقر إلى تقدم 
الدعوى. ش 
قال ابن قدامة : الحقوق على ضربين : 
4 أحدهما: حق لآدمي معينء كالحقوق 
المالية والتكاح وغيره من العقود. والعقوبات 
كالقصاص. وحد القذف. والوقف على ادمي . 
معين. فلا تسمع الشهادة فيه إلا بعد الدعوى. 


'لأن الشهادة فيه حق لآدمي » فلا تستوفى إلا 


بعد مطالبته وإذنه» ولأنها حجة على الدعوى 
ودليل لها فلا يجوز تقدمها عليها. 

ه؛ - الضرب الثاني : ما كان حقا لآدمي غير 
معين. كالوقف على الفقراء والمساكين, أو جميع 
دلوق ارعلل حك ارقف انكر 
مسبلة. أوالوصية لشيء من ذلك ونحوهذاء أو 
ما كان حقالله تعالى كالحدود الخالصة لله 
تعالى» أو الزكاة أو الكفارة» فلا تفتقر الشهادة 
به إلى تقدم الدعوى. لأن ذلك ليس له 
مستحق معين من الآدميين يدعيه ويطالب به. 
ونذلك فتهند ابوكرة وأضبحابة على المقيرةه 
وشهد الحارود وأبوهريرة على قدامة بن مظعون 
بشرب الخمرء وشهد الذين شهدوا على 
الوليد بن عقبة بشرب الخمر أيضا من غيرتقدم 
دعوى فأجيزت شهادتهم. ولذلك لم يعتبرفي 


148 هه 


دعوى 5:5 57-2 


ابتداء الوقف قبول من أحد ولا رضى منه. 
وكتذلك مالا كملق يدنحق أنحد الغريجين 
كتحريم الزوجة بالطلاق. أوالظهار, أوإعتاق 
الرقيق» تجوز الحسبة به ولا تعتبرفيه دعوى . )١‏ 
ا هذا » وقد تقدم ماقاله ابن عابدين أن كل 
نا تعتير فيه الشهادة حسبة يصدق عليه أنه تقبل 
فيه الاعوئ حي 7 


الثا: شروط المدعى به : 
5 - الشرط الأول يشترط في المدعى به أن 
يكون معلوماء”" والمراد بعلم الدعى به 
تصوره. أي تميزه في ذهن المدعي والمدعى عليه 
والقاضي . 7) وذلك لأن المقصود بالدعوى هو 
إصدار الحكم فيهاء والمقصود بالحكم فصل 
الخصومة بإلزام المحقوق برد الحق إلى صاحبه. 
ولا إلزام مع الجهالة . 

وبناء عليه لا يصح الحكم بم لا إلزام فيه. 
وهكذا لا يتحصل مقصود الدعوى بدون العلم 


7١5-5١6 /4 المغني‎ )١( 

(7) ابن عابدين / 4٠7‏ 

(”) بدائع الصنائع 5757/5. حاشية الشلبي 75947/5., 
تهذيب الفروق 21١7 01١١4/4‏ حاشيةالدسوقي 
4 المهذب 7١١/5‏ المغني 4/ 84 نيل المارب 
بشرح دليل الطالب 1577/7 , كشاف القناع 5/ »> طبع 
اه 

(4) تهذيب الفروق .1١4/5‏ حاشية العدوي على الخرشي 
.١164 /‏ حاشية الدسوقي ١44/4‏ 


فوجب اشتراطه لصحتها. ومن جهة أخرى فإن 
صحة الشهادة مرهونة بمطابقتها للدعوى. فإن 
كانت الدع وى مجهولة المدعى به لم تصح 
الشهادة عليها. لأنها لا تصح على المجهول. 
فتكون الدعوى مرفوضة لعدم إمكان إثباتها . 2١‏ 


حدود هذا الشرط ا 


57 - للمدعى به جوانب متعددة : فهناك ذات 
الشيء المدعى . وهذا يختلف حدوده حسب 
الأحوال» فيفصل فيه بين ما يكون عينا 
ومايكون ديناء والأول يفصل فيه بين ما هو 
عقاروما هومنقول. كما أن الدعاوى الأخرى 
التي يطلب بها غير العين والدين. كدعوى 
السب لما قواعلد تدافها فى تحدند الدع نبه: 
وهناك سبب استحقاق المدعى به. وهو عبارة 
عن الواقعة الشرعية التي يعتمد عليها المدعي في 
استحقاق ما يدعيه., وهناك أيضا شروط هذا 
السبب» وقد وضع بعض علماء الشافعية قاعدة 
عامة في كيفية العلم بالمدعى به. فقالوا: (إنما 
يقدح في صحة الدعوى جهالة تمنع من استيفاء 
المحكوم به. وتوجيه المطالبة نحوه. حيث يكون 
المدعى به مجهولا يتردد بين أن يكون هذا أو 
ذاك, أماإذا سلم المدعى به من هذاء وكان 


)١(‏ بدائسع الصنائع 7/؟771. حاشية الشلبي 147/4. نيل 
المآأرب ١57/7‏ 


-1599- 


عم ران حيط باقن نابل تتصيدل 
هذا الشرط حسب أنواع الدعاوي المختلفة : 


كيفية العلم بالمدعى به في دعاوي العين : 
المدعى به في دعوى العين إما أن يكون 
عقاراء وإما أن يكون منقولاء ولكل طريقة 
خاصة في التعريف به: 
4 - في دعوى العقار: يشترط في هذه الدعوى 
ذكرمايميزالعقارالمدعى عن غيره. واتفق 
الفقهاء على أن ذلك لا يكون إلا بذك ر حدوده. 
وناحيته من البلد الموجود فيها. 9) 


لكن بعض الفقهاء اشترطوا تخصيصه بقيود 
أكثر من تلك فاشترطوا ذكر المحلة والسكة 


التي ينتمي إليها ذلك العقار. مع ذكرجهة 
الباب التي يفتح عليها . 


هذا إذا لى يكن مشهوراء وأمافي العقار 
المشهور فلا يشترط لتحديده غير ذكر اسمه عند 
جمهور الفقهاء والصاحبين. 9 

وعند أبي حنيفة لابد من ذكر الحدود في 


)١(‏ أدب القضاء ‏ الغزي ق”7 أ. 

(1) بدائع الصنائع 2777/5 تنوير الأبصار 141١/١‏ تبصرة 
الحكام ٠١١ /١‏ طبع ١0.ه.‏ إعانة الطاليين 5/ 751١‏ » 
المغني 9/ 6 كشاف القناع 8/5 طبع /761اه. 

(*) تنوير الأبصار مع قرة عيون الأخيار 781١ /١‏ المنباج مع 
شرح المحلي 781١/4‏ فتح الممين وإعانة الطالبين 
4/ 747ء كشاف القناع 5/ 77/8 طبع /1117ه. 


تعريف العقار سواء أكان مشهورا أم غير 
مشهوو:20 
ويشترط ل تعتريف الحدود عند الحنفية أن 
يذكر أسماء أصحابها وأنسابهم إلا المشهورين 
منهم. فيكتفى بأسمائهم. ويكتفى عندهم بذكر 
ثلاثة حدود للعقارء واستدلوا على جواز 
الدعوى بذكر ثلاثة حدود بأنْ للأكثر حكم 
الكل غالباء واشترط زفر أن تذكر جميع 
الحدودء” وهوالمفتى به عند الحنفية؛ وقد 
روي عن أبي يوسف الاكتفاء بالحدين والحذ 
الواحد, وصرحوا بأن الخطأ في ذكر واحد من 
الحدود الأربعة يجعل الدعوى غير مقبولة» لأن 
ذلك يورث الشك في معرفة المدعي لما يدعيه؛ 
ولعدم انطباق الدعوى على محل النزاع , 
ولا يقاس على حالة الابتداء . 9) 
وأما غير الحنفية فقد اشترطوا ذكر جميع 
الحدود لأن التعريف لا يتم إلا بذكر الحدود 
الأربعة. وأضاف علماء الشافعية أنه قد يكتفى 
بثلاثة وأقل منها إذا عرف العقار بها. وقالوا: إن 
المعرفة فيالعقار لا تتقيد بالحدود الأربعة» فقد 


791١/١ تنوير الأبصار والدر المختار مع قرة عيون الأخيار‎ )١( 

(1) تنوير الأبصار والدر المختار وقرة عيون الأخيار ٠١ /١‏ 
0١‏ 0147 وتبصرة الحكام ٠١٠/١‏ . ونهاية المحتاج 
4 ؛ وفتح المعين وإعانة الطالبين, والمتهاج والمحلي 
وحاشية قليوبي وحاشية عميرة 04” وكشاف القناع 
/1ىى,>2»> 

(7) قرة عيون الأخيار /١‏ 47م 


اد 


يعرف بالشهرة العامة فلا تحتاج لذكر حد 
ولا غيره . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يشترط في 
صحة دعوى العقار ذكر سبب استحقاقه . 

وذهب المتأخرون من الحنفية إلى صحة 
دعوى الملك المطلق في البلاد التي لم يقدم 
بناؤهاء أي حديثة العهد في تأسيسها. فلا 
يسأل فيها عن سبب الاستحقاق, لاحترال أن 
المدعي تملكه بسبب الخطة. ىق أنه يملكه من 
الأصلء لم ينتقل إلى ملكه بسبب من 
الأسباب الناقلة للملكية كالبيع ؛ وذلك لقرب 
عهد تأسيسه. وأما دعوى الملك المطلق في البلاد 
التي قدم بناؤهاء وطال العهد على تأسيسها فلا 
تصح.ء وذلك لأن قدم البناء قرينة قاطعة على 
أن المدعي يدعيه بسبب من الأسباب الناقلة 
للملكية, لاستحالة كونه تملكه بسبب الخطة 
لبعد عهدهاء فلا يجوز الحكم بالملك المطلق في 
هذه الحالة, ولابد من بيان السبب, إذ لا يجوز 
الحكم بالملك بسبب مجهول. ومادام حدوث 
السبب متيقناء فيحتمل أن السبب الذي يدعيه 
المدعي باطل., ولا يترتب عليه ملك () 

وصرح علماء المالكية بوجوب ذكر سبب 
الاستحقاق. ولم يميزوا في ذلك بين دعوى 
العقاروغيرها.”" بل رأى بعض علمائهم أن 


٠١١ البحر الرائق /ا/‎ )١( 
١65/9 الخرشي‎ 11-1١ /١ تبصرة الحكام‎ )1( 


لامي إن سالا كوول اللرى من تدر 
ذلك كان كالخابط خبط عشواء, وعللوا ذلك 
بأن السبب قد يكون فاسداء فلابد من ذكره 
ليغرف ذلك. ولكن لوادعى المدعى نسيان 
السبب ل يكلف ييائه.99 00000 


في دعوى المنقول :. 


44 اختلف الفقهاء في الطريقة التي يعلم بها 


المدعى به المنقول: 

فذهب الحنفية إلى التمييز بين المنقول القائم 
واههالك. وبين المنقول الغائب عن مجلس 
القضاء والخاضر فيه : 

فأماالمنقول القائم الحاضرفي مجلس 
القضاء. فيعلم بالإشارة إليه» لأن هذه الوسيلة 
ممكنة في هذه الحال» فلا يصار إلى أقل منها. ‏ . 

فإن لم تكن العين المنقولة حاضرة في مجلس 
القاضي : فإن كان إحضارها إلى مجلس القضاء 
ميسرا بحيث لا يكلف نفقة» طلب من المدعى 
عليه إحضارها ليشار إليها. وإن كان إحضارها 
يكلف نفقة؛, فيذهب القاضي أوأمينه إلى 
مكان وجودها ليشار إليها. ١‏ 

وأما المنقول المالك فيعرف بذكر القيمة 
فقط لأن عين المدعى به تعذر مشاهدتهاء 


.11١8/4 تبذيب الفروق‎ ,.١154/5 التاج والإكليل‎ )١( 


تبصرة الحكام ١١/١‏ - ١ك‏ العقد المنظم للحكام 
14/1 


سآاث_”7ت 


ولا يمكن.معرفتها بالوصف. إذ العين عند 
الحنفية لا تعرف بالوصف. فاشترط بيان 
القيمة» حيث تعرف با العين الحالكة. وهذا 
كله بالنسبة للمنقول القيمي» وأما المشلي فإن 
دعواه تعتبردعوى دين في الذمة. فيشترط في 
تعريفه ما يشترط في الدين. وسيأتي ذكره 


ا 
0 ة العلم 
بالمنقول على الإشارة إليه » إلا إذا كان في مجلس 


القضاء.ء ركان ععاضر لاق البلدعفلة اميتابلة 

أما إذا كان غائبا: فإن كان مثليا وجب على 
المدعي ذكر وصفه المشروط في عقد السلم. وإن 
كان قيميا: فإن كان منضبطا بالوصف. فيجب 
وصفه ب ينضبط به وإلا فيجب ذكر قيمته . 9) 


وأصل الخلاف في هذه المسألة بين الفريقين 
أن الأعيان القيمية» هل تنضبط بالوصف أو 
لا تتضبط؟ فذهب الحنفية إلى أن القيمي 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير والتكملة ١57/5‏ -141. تنوير 
الأبصار والدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/ 45 © . جامع 
الفصولين /١‏ ٠/اء‏ الفتاوى الهندية 4/ 526257 

)١(‏ أدب القضاء لابن أبي الدمق55 أ., المحرر في الفقه 
كشف المخدرات ص١١ه.‏ متتهى الآرادات 
القسم الثاني ص7 04 547, السروض الندي ص17ه . 
نيل المارب 14*/7ء تبصرة الحكام 011/١‏ تبذيب 
الفروق .1١5/4‏ المنهاج وشرح المحلي 4/ 775 المغني 
48 - ه26 نباية المحتاج 24 كشاف القناع 
32> 


قط بار لأن العين قد تشترك مع 
عين أخرى في الوصف والحلية. وبناء عليه 
قالوا: لابد من الإشارة في تعريف القيمي. 
لأن الشك لا ينقطع إلا بها. 27 

وذهب الجمهور إلى أن كثيرا من 
اقب يكن أن تقبط بالرصت» 

بناء عليه ذهبوا إلى الاكتفاء بوصف مثل 
هذه الأعيان في الدعوى, ول يشترطوا إحضارها 
ليشار إليها . 


٠‏ الأعيان 


٠ه‏ اختلف الفقهاء في وجوب ذكر سبب 
الاستحقاق 5 دعوى المنقول على الآراء 
الغالية0 


أ ذهب الحنفية إلى التمييزبين دعوى المثلي 
ودعوى القيمي : فاشسترطوا ذكير سبب 
الاستحقاق في الأولى دون الثانية, وذلك 
لاختلاف أحكام الأسباب المرتبة للديون في 
الذمم. ولأن الأصل براءة الذمم من الديون. 
فلابد لصحة دعوى دافا ادم هد 
الاشتغال. 9) 


' ١97/4 حاشية الشلبي‎ )١( 

(1) الوجيز وفتح العزيز 9/ 717 وما بعدهاء تحفة الطلاب مع 
حاشية الشرقاوي 714/7 

(*) البحر الرائق /ا/ ©ه194., تنوير الأبصار والدر المختار 
وحاشية ابن عابدين ه/ 841 ه 


3 


دعورى مهم إم 


ب - وذهب المالكية د وجوب ذكر السبب في 
دعاوي العين» سواء اكفاك ناي انس 
وعلى القاضي أن يسأل المدعي عن سبب 
استحقاقه للمدعى به فإن لم يفطن لذلك كان 
للمدعى عليه أن يوجه هذا السؤال؛ فإن امتنع 
المدعي عن ذكره لم يكلف المدعى عليه بالجواب 
عن الدعوى, وبذلك لا تنتج أثرهاء وهو 
وجوب الجواب على الخصم . (' وعللوا ذلك 
بأن المدعي قد يكون معتمدا في دعواه على 
سبب فاسدء كأن يكون ثمن خمرأوخنزيرأو 
ميتة,. فإن كل هذا ونحهه لا يصلح سببا 
لاستحقاق شيء من الأشياء . 9 
ج ‏ وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراط 
ذكر سبب الاستحقاق في دعوى المنقول» سواء 
أكان قيميا أم مثلياء لتعدد الأسباب وكثرتهاء 
وفي إيجاب ذكرها على المدعي حرج كبير 
فيسترتب على ذلك ضياع حقوق كثيرمن 
الناس» فوجب عدم اشتراط ذلك . 9) 


وفي الأشياء التي منها ذكور ومنها إناث لابد 
من ذكر صفة الأنوثة أو الذكورة فى 


.175 /5 -151ء التاج والإكليل‎ 1١ /١ تبصرة الحكام‎ )١( 
1١١6 1١١5/4 الخرشي // 155 تبذيب الفروق‎ 

(؟) العقد المنظم للحكام 144/7 

(5) المهذب ,*1١/15‏ الحاوي الكبيرج؟١‏ ق5؛ ل. 44 أ 
منتهى الإرادات ‏ القسم الثاني ص047. شرح ال منتهى 
2714« "الالال كشاف القناع 31> 


كيفية العلم بالمدعى به في دعوى الدين : 
جنسه ونوعه ووصفه وقدرف 9) وذلك إذا كان في 
البلد نقود مختلفة» وأما إذا كان النقد متعارفا 
عليه فلا حاجة لذكر غير قدره. وكذلك إذا كان 
المندعى به مثلياء فإنه يعلم بمثل ما يعلم به 
النقد. وإذ كان المدعى به عينا قيمية. فعند 
الحنفية لا تكونفي الدعوى في هذه الخال 
دعوى دين إلا إذا كانت هالكة:, فإذا كانتت 
هالكة تعلم بذكر قيمتها كا تقدم. وإلا فلا 
تعلم إلا بالإشارة إليه . 
وعند جمهور الفقهاء تثبت الأعيان القيمية في 
الذمّة إذا متها قط ارس وعندئل 
تعلم عندهم بذكر أوصافها التي تنضبط بهاء 
وهي الأوصاف التى يشترط ذكرها في عقد 
السلم:© 
)١(‏ الفروق 4/؟/ا. منتهى الإرادات ؟/ 44ه, جواهر 
العقود /١‏ 144 
(؟) المهداية مع تكملة القدير 141١/5‏ تنوير الأبصار والدر 
المختار وحاشية ابن عابدين ه//01417. تبصرة الحكام 
1 طيبع اناه المهذب 251١/5‏ المباج وشرح 
المحلي وحاشية قليوبي» وحاشية عميرة 4/ 77/377 
المغني / هم 
(5) الفروق 4/ الاء تبصرة الحكام ٠١6 /١‏ طبع 1701هء 
فتح المعين وإعانة الطالبين 54١/4‏ ترشيح المستفيدين 


ص/ ١08 - 5١‏ 4. المغني 4/ 4 246 منتهى الإرادات » 
القسم الأول 0١‏ وكشاف القناع ٠١4/4‏ 


م ا 


العلم بسبب الاستحقاق في دعوى الدين : 
اختلف الفقهاء في وجوب ذكر سبب 
. الاستحقاق في دعوى الدين على الآراء الآتية : 
أ فذهب أكثر فقهاء الحنفية وأكثر فقهاء المالكية 
إلى وجوب ذكر السبب في دعوى الدين» وإلى 
أنه يجب على المدعي أن يبين فن أي وجه 
ترتب له الدين في ذمة المدعى عليه. وهل هومن 
'قرض أوعقد أوإتلاف أوغيرذلك من الأسباب 
الشرعية. 2١‏ وقد استدلوا على ذلك بأن كل 
دين لابد لترتبه في الذمة من سبب شرعى » لأن 
الأصل براءة الذمم من اشتغالها لعن فإن 
كان لابسد من سبب لكل دين فيجب على 
مدعى الدين بيان سبيه» لأن الأسباب تختلف 
امنيا فإن كان سبب الدين عقد السلم 
مثلاء فإنه يحتاج إلى بيان مكان الإيفاء. 
ولا يجوز الاستبدال به قبل القبض. بيخلاف 
ما إذا كان الدين ثمن مبيعء. حيث يجوز 
الاستبدال به قبل قبضه ولا يشترط فيه بيان 
مكان الإيفاء. 9 ومن جهة أخرى قد يكون 
السبب باطلا كأن يكون الدين ثمن خم رأو 
خنزير أونتيجة مقامرة أونحوذلك» فيحتاج إلى 
ذكره ليعرف ذلك . ومن جهة ثالثة فإن بععض 
(1) البححر السرائق /9/ 146 الفتاوى الهندية 6/؛ تبصرة 
الحكام١/4١٠‏ طبع ه. الفرشي., وحاشية 


الغدوي /ا/ .1١64‏ تبذيب الفروق ١١١/54‏ 
)١(‏ جامع الفصولين /١‏ «ا7 


الأسباب لا ريصح الاعتماد عليها في دعوى 
الدين» كما لوادعى دينا على شخص وقال: إنه 
نتيجة لحساب بينهماء أوأنه أقرله به. فيدعي 
عليه بسبب هذا الاقرار: )١‏ 
با فلن عق غلك اقل الزن نالفي 
ذكر سبب الاستحقاق في دعوى الدين إلا فيها 
إذا كان المدعى به من النقوذ التي انقطع التعامل 
جاوق المخليات. 0 

وفي حالة دعوى المرأة الدين في تركة زوجهاء 
لأنها قد تظن أن النفقة تصلح سببا لإيجاد الدين 
في جميع الحالات مع أنها لا تصلح لذلك بعد 
وفاة الزوج . 29 وعللوا عدم اشتراط ذكر السبب 
في غير هذه الحالات بأن المدعي قد يستحبي 
من ذكر السبب», فلا يجوز أن يدخل في احرج 
وبأن هناك بعض الأسباب لا يمكن بيانهاء 
وذلك كا إذا انتقل إلى المدعي سند دين من 
مورثه» وكان سبب الدين غيرمذكور في السند» 
والمدعي لا يعرفه . 
ج - وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن دعوى 
الدين تكون صحيحة ولول يذكر فيها سبب 
استحقاق الدين المدعى .9 واستدلوا بأن 


84 /١ الغتاوى المندية 4/ 7, جامع الفصولين‎ )١( 

(؟) جامع الفصولين 9/١‏ 

() قرة عيون الأخيار /١‏ 44م 

(4) الملهذب5/١81.‏ إعانة الطالبين 0747/4 منتهى 
الإرادات ‏ القسم الثانن ص7 5ه 


52-0 


أسباب الملك تكون من جهات شتى يكثر 
عددهاء كالإرث والابتياع والبة والوصية وغير 
ذلك فسقط وجوب الكشف عن سببها لكثرتها 
واختلافها. 29 


كيفية العلم بالمدعى به في دعوى العقد: 
*ه ‏ اختلف الفقهاء في وجوب ذكر شروط 
العقد لصحة دعواه على أقوال : 


أ- فذهب الحنفية إلى أنه يشترط في الدعوى 
يجان قروط كل ممت له شروط كن ومعقدة 
ل ري ا ات | إلابذكر 
شروطهب) مفصلة. © واشترط بعضهم ذكر 
الطوع والرغبة في دشو العقدده وختالفت 
آخرونء لأن الظاهربين الناس هوالطوع . 
والإكراه نادر لا حكم له. 9 


شروط العقدفي دعواى لأن ظاهمر عقود 
المسلمين الصحة. فتحمل الدعوى على 
الصحيح . 9) 


ع رهد لقانم إن انالا ير فر 
العقد في دعواه إلا إذا كان العقد عقد نكاح. 


٠443 ١7ج المهذب ؟/١١#1: الحاوي الكبير‎ )١( 
(؟) البحر الرائق /ا/ ©2196 معين الحكام ص هه >ه‎ 
ووم‎ /١ قرة عيون الأخيار‎ 27١ البحر الرائق /ا/ ؟‎ )"( 
(؟) الفروق 4/ “اا‎ 


حيث اشترطوا ذكر أنه تزوج المرأة بشاهدين 
وول ورضاها. وهذا منقول عن الشافعي, 
واستدلوا بأن الفائت في الزواج بالحكم الخاطىء 
لا يعوض. خلافا للعقود الأخرى. فإنها أقل 
خطراء فأشبهت دعواه دعبوى القتل» حيث 
تفق على وجوب ذكر شروطه . "2 واستدلوا 
أيضا بأن الاختلاف في عقد النكاح أكثرمنه في 
أي عقد آخر» وبأن رسول الله َك خصه من بين 
سائر العقود فقال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل» .7" ولولا هذا التتخصيص لكان كغيره. 
ولكن بعض علاء الشافعية حملوه على 
الاستحبات. (* 

د وذهب الحنابلة إلى وجوب ذكر شروط العقد 
في دعواه مهم| كان. ولم يفرقوا بين عقد النكاح 
وغيره» ولا بين ما هو كثير الشروط وقليلها . ©) 


ذكر السبب في الدعاوي الجحنائية : 
4ه - لم يختلف الفقهاء في وجوب ذكر السبب في 


)١(‏ تحفة المحتاج وحاشية الشرواني ,.599/٠١‏ فتح المعين 


وإعانة الطالبين 15/4. المهذب 5/ #0١‏ المنباج 
وشرحه للمحلي وحاشية عميرة 4 / ”7 /الا" 

(7) حديث: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». أخرجه 
البيهقى (// ١176‏ ط دائرة المعارف العثرانية) من حديث 
عائشة وإسناده صحيح . 

(") الحاوي الكبير ج7١‏ ق44بء نباية المحتاج 8/ 1 

(5) منتهى الإرادات - القسم الثان. ص258. غاية المنتهى 
يذالحة 


1706 - 


الدعوى الجنائية. ففي دعوى القتل مثلا 
يشترط ذكر القتل وهل هوعن عمد أوعن 
خطأ. وإلا فإن الدعوى لا تكون صحيحة 
حتى يصححها صاحبهاء وسبب ذلك أن 
الفائت بالقتل ونحوه من الجنايات لاا يعوض » 
وقد يحكم بشي ءالا يمكن رده بعد الحكم. ولأن 
الأحكام الصادرة في هذه الدعاوي تتعلق 
بالأصول التي جاء الإاسلام لحفظها., وهي 
الدين والنفس والعقل والنسل والمال» فلا يجوز 
التهاون في أمرهاء ولأن الحدود والقصاص تدفع 
بالشبهات». وعدم التفصيل في دعواها يورث 
شبهة» فلا تقبل 7) 

ولابد في دعوى الآرث من ذكر سببه» فيذكر 
من أية جهة استحق الإرث من الت 


الاستثناءات الواردة على شرط المعلومية : 

هه -لم كان اشتراط العلم بالمدعبى به في 
الدعوى هو تحقيق مقصود مشروعية الدعوى من 
فصل المنازعة, والإلزام بالحق. فإن الفقهاء 
يرون عدم اشتراط هذا الشرط في كل مرة 
يتحقق ذلك المقصود بدونه. وذلك في كثيرمن 
الاستثشاءات. وقد حاول كثيرمنهم وضع 


(١)الفروق‏ 4/١اء‏ منتهى الإرادات ‏ القسم الثشانٍ 
ض4 4ه . جواهر العقود /١‏ 54164 

(0) منتهى الإرادات ‏ القسم الثاني ص؛ 9ه, كشف 
المخدرات ص١٠ه‏ 


جوع عه نه عم هاه مو اغا ع و لقا وذ ها قاع ع ما عام ومع ع ونا ء لوه عاق وزع 6 76خ 6646 6ه لالعاه وام متاق ع 


ضوابط لهذه الاستثناءات . إلا أنهم اختلفوا في 
معظمهاء وفيما يأتي بعض الضوابط وبعض 
المسائل التي تجوز فيها الدعوى بالمجهول:- 

١‏ - ذكرابن رجب الحنبلي ضابط الما تصح 
الدعوى به مجهولاء وهو أن الدعوى بالمجهول 
تقبل إذا كان المدعى به فيها تما يصح وقوع 
العقد عليه بينغهبماء كالوصية. فإنه لما جاز أن 
يكون الموصى به فيها مجهولا.ء كذلك تصح 
الدعوى بالوصية المجهولة . (") 

؟ -وقال بعض الشافعية: تجوز الدعوى 
بالمجهول إذا كان المطلوب فيها موقوفا على 
تقدير القاضي كالنفقة وأجرة الحضانة وأجر ا مثل 
ونحوها . 9) 

وقال المالكية : إذا كان هنالك عذر للمدعي 
في جهله با يدعيه قبلت دعواه» وذلك كدعوى 
شخص نصيبا من وقف كثر مستحقوه» فانه 
يعذر لغلبة الجهل بكيفية قسمة الأوقاف. 9 

5 -ويرى الحنفية والمالكية وبعض الشافعية 
ومعظم الحنابلة جواز دعوى الإقرار بالمجهول, 
لأن الإقرار إخبارعن الوجوب في الذمة. فتجوز 


)١(‏ القواعد ص77 - “". وقريب من هذا موجود في المغني 
6-84م 

)١(‏ مغنيى المحتاج #/ 774 طبع الحلبي /ا/1اهء نحفة 
المحتاج /٠١‏ 596 

5) الفروق 7/54 


71س 


الدعوى به مجهولا. 0 المدعى عليه بيان ما 
أخبر عن وجوبه . 

وقد قاسه بعض الشافعية على دعوى 
الوصية بالمجهول . 27 
ه ‏ وذهب الحنفية أيضا وبعض علاء الشافعية 
إلى جواز الدعوى بالمجهول في حالة الخصب» 
وذلك لأن الإنسان قد لا يعرف قيمة ماله 
الملغخصوب. فإن الغصب كثيرا ما يحدث 
| ولا يتمكن الشهود من معاينة المغصوب . وقد 
يقولون: رأينا فلانا يغصب مال فلان ولا ندري 
قيمة ما غصب؛ فيقبل ذلك . 9) 


الشرط الثاني : 
5 - أن يكون المدعى به محتمل الثبوت : 
ذهب الفقهاء إلى أنه لا تصح الدعوى با 
يستحيل ثبوته في العرف والعادة كمن يدعي بنوة 
من هو أكبر سنا أومن هومساويه. وكمن يدعي 
على شخص معروف بالصلاح والتقوى أنه 
غصب ماله. وكادعاء رجل من السوقة على 
ادليه أوعلى عظيم من الملوك أنه استأجره 
لكنس داره وسياسة دوابه. ونقل العزين 


2115/4 حاشية ابن عابدين ه/ 464ه. تهذيب الفروق‎ )١( 
المغني 4/ 85 . 86 , منتهى‎ 5408/٠١ تحفة المحتاج‎ 
القسم الثان ص7 وه‎  تادارإلا‎ 

(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين ه/ 01414 ه4ه, أدب 
القضاء للغزي قاب أ 


عبدالسلام عن الشافعي القول بقبول الدعوى 
في المثال الأخير. مع مخالفة بعض أصحابه له في 
هذا القول. 

واستدل الفقهاء على وجوب كون المدعى به 
محتملا في العرف والعادة بأن الله تعالى أمر 
باعتبار العرف في قوله تعالى : إخذ العفووأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين» . 

وئما ورد عن عبدالله بن مسعود موقوفا عليه . 
أنه قال: «مارأى المسلمون حسنا فهوعند الله 
حسن» وما رأوا سيئا فهوعند لله سَيَىّء) 217 في 
هذا دعوة إلى وجوب اعتبار العرف السائد بين 
المسلمين لأنهم لا يتفقون إلا على ما يرضاه الله 
تال 

ويرى المالكية سماع الدعوى إذا كانت بين 
طرفين لم يجر بيغبا تعامل ولا خلطة. فإن أقام 
المدعي البينة حكم له بها ادعى» وإن لم يقدر 
على البينة لم يكن له تحليف خصمه. فالتعامل 
والخلطة شرط عندهم في توجيه اليمين على 
الخصم عند عدم البينة» وذلك على قول مالك 
وعامة أصحابه وهوالمشهورمن المذهب. وهو 
قول ابن القيم من الحنابلة . 

لكن المعتمد في مذهب المالكية أنه لا يشترط 


)١(‏ حديث: «ما رأى ا مسلمون حسنا فهوعند الله حسن» 
ومارأوا سيئا فهو عند الله سيء. 0 أخرجه أحمد في 
المسئد /١(‏ 709/9 ط الميمنية) وحسئه السخاوي في المقاصد 
الحسنة (ص ”57‏ ط الخانجي) . 


ا 


في توجه اليمين ثبوت خلطة وهوقول ابن نافع » 
لحريان العمل به ومعلوم أن ما جرى به العمل 
مقدم على المشهور في المذهب إن خالفه . 27 
الشرط الثالث : 
/ه ‏ أن يكون المدعى به حقا أوما ينفع في 
الحق. وأن يكون هذا الحق قد تعرض لإضرار 
الخصم:9) 1 
فقد صرح الحنفية بأنه يشترط في الدعوى 
أن لا تكون عبثاء” والمالكية ذكروا صيغة 
لهذا الشرط قريبة مما سبق » فاشترطوا في 
الدعوى أن تكون ذات غرض صحيح بأن 
يترتب عليها نفع معتبرشرعا. ”) وفروع 
الشافعية والحنابلة تدل على ذلك أيضا. 
وقد وضع علاء المالكية قاعدة عامة لتحقق 
هذا الشرط في الدعوى فقالوا: بأنه لا يتتحقق 
إلا إذا كان المدعى به ثما ينتفع به المدعي لوأقر 
به خصمه . 9©) 
)١(‏ ابن عابدين 0/ 0454© 2048 وأدب القضاء للغزي ق؟ 
بء "أ وبدائع الصنائع 5/ 574. والبحر الرائق 
1 :» وتبصرة الحكام 1794/١‏ 2167/7 وتهذيب 
الفروق 2118-1١11/4‏ وحاشية الدسوقي ١48/4‏ 
, والفروق 81١/4‏ والحاوي الكبير 7 اق 45 أ 
والطرق الحكمية ص//9 - 948 
(7) الأشباه والنظائر - السيوطي ص/007 - 5٠8‏ 
(") المجاني الزهرية على الفواكه البدرية ص7١٠»‏ قرة عيون 
الأخيار "/1١ /١‏ 
(5) الفروق 5/ ”الاء ١١1/‏ 
(0) الفروق 4/ 'الاء تبصرة الحكام ١77-175 /١‏ 


وبناء على هذا الشرط ترد الدعوى في 
الحالات الآنية: - 

ل 5 » أوكان كذلك ولكنه 
يستحق شغل القضاء به. ومثال الأول 
أن تدعي امرأة زوجية شخص مات» ولم تطلب 
في دعواها حقا آخرمن إرث أوصداق مؤخرء أو 
كمن يطلب إلحاقه بنسب شخص مات» 
ولا يطلب حقا اخر من إرث ونحوه. 

ومثال الثاني أن يطلب المدعي في دعواه حبة 
قمح أو شعي ر أو نحوذلك من الأشياء التافهة . 

أن لا يكون الحق المدعى مختصا بالمدعي . 
وإنما يعود إلى غيره» وليس المدعي نائبا عن 
صاحب الحق . 


© أن لاا يكون هناك منازع للمدعي في الحق 
الذي يطلبه في دعواه. كمن يرفع دعوى أمام 
القضاء ويطلب فيها الحكم له بالدار التي 
يسكنها من غير أن ينازعه أحد فيها. 
وبناء على هذا الشرط اتفق الفقهاء على أنه 

يشيره ط لصحة الدعوى أن تكون فيما يلزم 
شيئا على المدعى عليه على فرض ثبوت 
الدعوى. 27 ولذلك لا تصح الدعوى با يكون 


قر : 


)١(‏ تنوير الأبصار مع.قرة عيون الأخيار ,"8١ /١‏ الهداية 
وتكملة فتسح القدير2.1//5 الفتاوى الهندية 4/؟» 
مواهب الجليل 5/ »١76‏ تبصرة الحكام /١‏ 175» الوجيز 
للغزالي 271١/7‏ تحفة المحتاج 2595/٠١‏ الفروع 
م/١٠6م‏ 


ل 


املدعى عليه يا فه؛ فلا تصح دعوى اطبة 
غير المقبوضة عند من يقول بعدم لزومها قبل 
القبض» وكذلك الوكالة التى لا يأخذ الوكيل 
عليها أجراء وكذلك دعوى الوعد ودعوى 
الوصية على الموصي في الحالات التي يجوز له 
الرجوع عن وصيته . 
وقد اختلف الفقهاء في دعوى الدين المؤجل : 
فذهب المالكية والشافعية في الراجح 
والحنابلة في أحد قولين إلى عدم صحة هذه 
الدعوى. 29 وذلك لأن الدين المؤجل غير لازم 
في الخال. فدعواه طلب لا ليس بلازم وقت 
البينة» فلا تكون مفيدة قبل حلول الأجل . 9) 
ستثنى الشافعية من ذلك بعض الحالات 
فقبلوا فيهادعوى اللبٍ ين المؤجل» ومن هذه 
الحالات مالوكان الدين المطلوب بالدعوى قد 
حل بعضه. فتصح الدعوى به جميعاء على أن 
يراعى الأجل بالنسبة للجزء الذي لم يحل 
بعد.”" ومنهاما لوادعى الدائن على مدينه 


)١(‏ تبصرة الحكام 178-701١‏ . شرح المحلي على المنهاج. 


4 تحفة المحتاج ,707/٠١‏ غايةالمنتهى 
*/ ةك السروض الندي شرح كاي المبتدي ص7 1ه 
كشاف القناع ٠١7/4‏ 

(؟) ترشيح المستفيسدين ص8 4١‏ . كشاف القناع >/ 1/1" 
(مطبعة أنصار السئة المحمدية .)١9144‏ 

(*) الحاوي الكبير ج1١‏ ق 44 أ. . أدب القضاء لابن أبي 
الدم ق 5 أ حاشية عميرة 4/ /الام 


المعسرء وقصد بدعواه إثبات دينه» ليطالب به 
إذا أيسر الغريم.9) 

وذهب الحنفية والشافعية في قول, والحنابلة 
في قول إلى جواز الدعوى بالدين المؤجل إذا 
قصد بها حفظ البينات من الضياع. وذلك 
استحسانا لأن القياس عدم صحة الدعوى 
بحق غير لازم في الحال. ووجه الاستحسان 
حاجة الناس إلى حفظ حقوقهم المؤجلة 
احتياطا لما قد تؤول إليه البينات من 
الفقدان. 9) ظ 

وبناء على الشرط السابق ذهب جمهور 
الفقهاء إلى عدم صحة ما يسمى بدعوى قطع 
النزاع. وصورتها أن يدعي شخص أن اخر 


يزعم أن له قبله حقاء ويدّد من حين لآخر 


باستعمال هذا الحق فيلجأً إلى القضاء طالبا منه 
إحضار صاحب الزعم وتكليفه بعرض دعواه 
وأسانيدها ليبرهن هوعلى كذبها ويطلب الحكم 
بوضع حد لهذه المزاعم . 5 


الآثار المترتبة على الدعوى 
إذا رفعت الدعوى مستوفية الشروط, ترتب . 


(1) تحفة المحتاج -707/1١‏ 808 

)١(‏ الفتاوى المندية 44/4. الوجيز في فقه مذهب الإمام 
الشافعي 2777/7 غاية المنتهى 4448/7. نيل المآرب 
فسيدل 

(*) البحر الرائق 1/ 4 14. الأشباه والنظائر للسيوطي .6٠01/‏ 
كشاف القناع 4/ ١96‏ 


5 


عليها ثلاثة اثارهي : نظر القاضي فيهاء 
وحور القع راحراتيم ار وميل يدا 
فيما يأتي : 
أولا ‏ نظر الدعوى : 
8 - إذا رفعت الدع وى إلى القاضي كان 
مكلفا بالنظر فيها والفصل بين المتنازعين» وليس 
له الامتناع عن ذلك. إذ الفصل في خصومات 
الناس فرض عليه؛, لأنه إحقاق للحق ورفع 
للظلم, ورفع الظلم واجب على القاضي على 
الفور. )١(‏ 

وفي خلال نظر القاضي في الدعوى المرفوعة 
إليه ينبغي عليه مراعاة مبادىء وأصول أشار 
إليها الفقهاء. بعضها واجب عليه. وبعضها 
مستحب. وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح : 
(قضاء) . 
ثانيا - حضور الخصم : 
4 - إذا أراد المدعي المطالبة بحقه عن طريق 


القضاء سلك أحد م سبيلين : اسيم 


الأول - أن يتوجه أولا إلى خصمه يطلب منه 
الحضور معه إلى مجلس التقاضي . 

الثاني: أن يتوجه إلى القاضي في مجلسه 
مباشرة, فيرفع الدعوى ويطلب منه إحضار 
خصمه من أجل مقاضاته والنظر في الخصومة . 


)١(‏ المبسوط .1١١ /١5‏ قواعد الأحكام '/ 2٠‏ نباية المحتاج 
10/0 


فإذا سلك المدعي السبيل الأول فإنه ينبغي 
عليه أن يدعو خصمه إلى مجلس القضاء بأرفق 
الوجوه وأجمل الأقوال» والأصل أنه يجب على 
المدعى عليه الإجابة إلى ذلك وعدم التأخر. 29 . 
لقوله تعالى : #وإذا دُعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن 
يكن هم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوهم 
مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم 
ورسولهء بل أولئك هم الظالمون. إنها كان قولٌ 
المؤمنين إذا دُعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
أن يقولوا سمعنا وأطعناء وأولئك هم 
المفلحون» . 9) 

فقد دلت هذه الآيات الكريمة على أنه يجب 
على كل مؤمن أن يسْتجيب لمن يدعوه إلى 
التحاكم إلى شرع الله تعالى » وأن من أعرض 
عن ذلك كان ظالما فاجرا. 9) 
وأما إذا سلك المدعي الطريق الآخرء أو 
رفض خصمه الحضور معه إلى مجلس القضاء. 
فالأصل أنه يجب على القاضي إحضاره. ولكن 
للفقهاء تفصيلا وخلافا في وجوب إحضار 
المدعى عليه بمجرد الدعوى . 


)١(‏ روضة القضاة للسمناني 73" بء تبصسرة الحكام 
50 أدب القضاء لابن أبي الدم ق4١‏ ب. كشاف 
القناع 1957/4 

(7) سورة النور الآيات 584 - ١ه‏ 

(") تفسير ابن كثير / .79/2 


لك 


فعند الحنفية يفرق بين حالتين : (الأولى) : أن 
يكون المدعى عليه قريبا من مجلس القضاء 
بحيث إذا أحضره القاضي أمكنه أن يرجع إلى 
منزله فيبيت فيه .(والثانية): أن يكون بعيدا عن 
مجلس القضاء بحيث إذا أحضرإليه لم يتمكن 
من المبيت في منزله . 

ففي الحالة الأولى يجب على القاضي 
إحضاره بمجرد الدعوى. إذ لا يتم إنصاف 
المظلومين من الظالمين إلا بذلك . 

وفي المحالة الثانية لا يجب على القاضي 
إحضاره بمجرد الدعوى, وإنا يجوزله ذلك. 
لأز حضور جلس القضاء يزري ببعض 
الناس. وقد لا يكون للمدعي غرض من دعواه 
إلا أذية خصمه. ولكن يجب على القاضى 
إحضار الخصم إذا استطاع المدعي أن د 
دعواه ببينة يقيمهاء فإن فعل أمر القاضي 
بإحضاره. ثم إذا حضر أعيدت البينة من أجل 
القضاء بها. وذهب بعض الحنفية إلى أنه 
لا يطلب من المسدعي بينة من أجل إحضار 
خصمه. وإنم| يكتفي منه باليمين على صدق 
دعواه؛ فإن حلف أمر القاضي بإحضار 
خضصمه وإلا فلا 9) 
٠‏ وعند المالكية يرق بين البعيد والقريب» 
وحد البعد عندهم مسيرة ثلاثة أيام, فأمًا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 5/ 47١‏ ط بولاق 7/ا17اه. 


القريب فينبغي على القاضي أن يأمر بإخضازة 
بمجرد الدعوى. فإن أبى لغيرعذر أحضره . 
قهرا. على أنه لا يأمر بإحضاره إلا إذا قدّم 
المدعي وجها يستوجب إحضاره, فإن أظهر 
به ارقرلا بيخت ذلك خاب إن 1[ بخلور شين 
لم يأمر بإحضار المدعى عليه . 

وأما إذا كان المللوب بعيدا عن مجلس 
القضاء أكثر من مسافة القصر. فإنه لا يجب ظ 
إحضاره» وقد أجاز المالكية القضاء على الغائب 
البعيد إذا كان مع المدعي بينة» فإن لم يكن معه 
بينة فقد جعلوا للقاضي الذي رفعت إليه 
الدعوى أن يكنب إلون قاضي المدعى عليه. 
ويطلب منه استجوابه» ويسجل ما يبديه من 
حجج ثم يرسلها إليه. ثم ينظرفي الدعوى على 
ضوء ما يصله من قاضي المدعى عليه. وذهب 
بعضهم إلى أنه إذا كان مع المسدعي شاهد 
بدعواه كتب القاضي إلى المدعى عليه : إما أن 
تحضر أو ترضي خصمك . () 

وعند الشافعية يجب إحضار الخصم الحاضر 
في البلد. أومن كان قريبا من مجلس الحكم. 
بحيث يستطيع الحضور إليه والرجوع إلى بلده 
في اليوم نفسه. ولكنهم اشترطوا من أجل 
وجوب إحضر الخصم أن لا يعلم كذب 


)١(‏ العقد المنظم للحكام 159/7. القوانسين الفقهية 
ص787., القول المرتضى ق*اب 


-ا"ا١١-‎ 


المدعي ء رذ لآ يكون الاين به عجية درل 
أوعادة» وأن لا يكون المدعى عليه مستأجرا 
لعين يعطل حضوره استيفاء منفعتهاء. وإن| 
يحضره إذا انقضت مدة الإجارة. وقد ضبطوا 
التعطيل المضر بأن يمضي زمن يقابل بأجرة 
وإن قلت () 

والشافعية كالمالكية والحنابلة يجيزون القضاء 
على الغائب إذا كان مع المدعي بينة مقبولة» 
وبهذا يستطيع المدعي على الغائب البعيد أن 
يسلك هذا الطريق من غير أن يطلب إحضار 


1 596 
2 


وفشك الخنائلة سيل قريب عا ذه إلبنة 
الشافعية: فقد فصلوا بين القريب من مجلس 
الحكم والبعيد عنهء فالقريب يحضر بمجرد 
الدعوى. ولا يطلب من المدعي تفصيل 
مطالبه» ولا ذكر الشروط المصححة للدعوى. 
والبعيد لا يحضر إلا إذا فصّل المدعي دعواه وذكر 
جميع شروطهاء ولكن مقتضى كلامهم أنه يجب 
على القاضي في القريب أن يستفسر عن بعض 
. شروط الدعوى. فيسأل مثلا عن المدعى به 
ليعلم إن كان تافها لا تتبعه اهمة أوغيرتافه. 
ويجدر بالذكر أن الحنايلة هم من أجاز القضاء 


1894 2145/٠١ تحفة المحتاج‎ )١( 


فم المهزذب الام شرح المحلي » حاشية قليوبي وعميرة 
كن 


على الغائب البعيد ولذلك فإن المدعي على 
الغائب البعيد يستطيع أن يطلب الحكم على 
خصمه مع غيابه, ولا يطلب إحضارهء إلا أنه 
يشترط في هذه الحالة أن يكون معه بينة بم 
يدعيه» فإن لم يكن معه بينة لم ينظر في دعواه . ”") 


كيفية إحضار المدعى عليه : 
إذا استجاب المدعى عليه لدعوة خصمه» 
وعفتزومقنه إلى علس الققناة قلا حاجة 
عندئذ لأي اجراء يتخذ من أجل إحضاره . 
وأما إذا جاء المدعي إلى القاضي وقال له:. 
إن لي على فلان حقاء وهوفي منزله توارى عني 
ويس حضر معي ٠‏ فإن القاضي بنظرفي 
الدعوى. ويسأل عن مكان المدعى عليه» فإن 
كان الحال بحيث ينبغي إحضارالمطلوب أمر 
القاضى بإحضاره بكتاب أورسول. 7 ثم إذا 
أطلع الخصم على طلب الحضور وجب عليه 
ا لحضور ديانة وقضاءء إلا إذا وكل عن نفسه من 
يرضاه لينوب عنه في المخاصمة» وإلا فإن أثبت 
المدعي أنه تعنت ورفض المجيء بعد أن أطلعه 


1١/4 المغني‎ 1١8 198-574 كشاف القناع‎ )١( 


©7. غاية المنتهى / 4140 

)١(‏ أدب القاضي للناصحي ق؛ أ. العقد المنظم للحكام 
5 الهاج وشرح المحلى وحاشية قليوبي وعميرة 
17/4 وتحفة المحتاج /٠١‏ 189 المغني 0501/4 5ع 
كشاف القناع 1/5 


ب ؟7ا"اس 


على طلب القاضي » فإن هذا يرسل إليه بعض 
أعوانه» فيحضرونه قهرا إذا وجدوه وامتنع عن 
الحضور. ” ثم إذا حضرإلى مجلس القاضي 
وقام الدليل على تعنته وامتناعه من غيرعذر 
أدب با يراه القاضي مناسبا لمثله . "2 وذلك لأنه 
امتنع عن القيام بواجبين هما: التحاكم إلى 
شرع الله بعد أن دعي إليه؛ وطاعة ولي الأمر. 
ثم إذا عجز الأعوان عن إحضاره بعث القاضي 
إلى صاحب الشرطة أو الوالي» فيعرفه بالأمر, 


ثالثا ‏ الجواب على الدعوى: 

- إذا استوفى المدعي في دعواه جميع الشروط 
المطلوبة لصحتها ترتب على المدعى عليه 
الإجابة عنها . 


والجسواب عن الدعوى باعتباره تصرفا 
شرعياء لا يصح إلا بشروط. وهي : 
أ أن يكون صريحا بصيغة جازمة» فلا يقبل من 
المدعى عليه أن يقول في الجواب على دعوى 
المدعى : (ما أظن له عندي شيئًا) . 9 


)١(‏ القوانين الفقهية ص/7817؟ 

(7) أدب القاضي للناصحي ق ؛ أ أدب القضاء لابن أبي 
الدم قكئابء: المغني 4 -؟58. كشاف القناع 
2/5 

(”) معين الحكام ص54 . أدب القضاء لابن أبي الدم 
ق #٠‏ بء لب الليباب ص80"5؟ , 


ب أن يكون مطابقا للدعوىء وذلك بأن 
يجيب المدعى عليه عن جميع طلبات المدعي . 
ولا يتوقف عن الإجابة عن جزء منها. بل ذهب 
بعض الفقهاء إلى أن االجواب لا ينبغي أن 
يكون أكثرعمومية من الدعوى, بأن يعمها 
ويعم غيرهاء كا لوأجاب بقوله : (لا حق لك 
قبلي) وذهب آخرون إلى أن مثل هذا الجواب 
مقبول. لأن قوله: (لا حق لك) نكرة في سياق 
النفي فتفيد العموم . 29 


وكذلك قالوا: لا يكفي في الجواب على 
الدعوى بائة دينار مثلا أن يقول: (ليس لك 
علي مائة) حتى يقول: (ولا شيء منها). لأنه 
بدون ذلك ينكر استحقاق مائة عليه» ولا ينكر 
استحقاق الأقل, والمدعي يدعي عليه كل جزء 
من أجزاء المائة. فلا يكون في جوابه مستغرقا 
لجميع طلبات المدعي » وإنمالجزء منهاء ويظل 
متوقفا عن الجواب في حق باقي الأجزاء . ") 


بل ذهب بعض فقهاء الحنابلة إلى أنه لابد 
من أن يكون الحجواب نصاء فلوادعى شخص 
على اخر ديناراء فأجاب المدعى عليه: 
لا يستحق علي فلسا.ء لا يقبل الجواب حتى 


)١(‏ المهسذب ,71١/7‏ المنهاج وحاشية قليوبي 778/14: لب 


اللياب ص75 , كشاف القناع ١945/5‏ 
(7) غاية المنتهى */ 451 . كشاف القناع 4/ 195., الفروع 
الى المغباج وحاشية قليوبي 11/5 


”3ه 


يصرح بنفي يع أجزاء الدينات 20 
والظاهر عند الحنابلة على خلاف هذاء لأن 


مثل هذا الجواب يتضمن نفى الجزء الأصغر 
نصل وتفيو نف الباق فو رين التجدرى 
أو الدلالة. 


أوجه الجواب : 
جواب الدعوى الذي يصدر عن المدعى 
عليه لا خرج عن أحد الأوجه الآتية : 


١-5‏ - أن يكون إقرارا بالحق المدعى: 
ويقصد بالإقرار إخبار الشخص بحق لآخر 
عليه 00 

.وقد يكون الإقرارتاما بأن يقرالمدعى عليه 
بجميع المدعى به» وقد يكون ناقصا بأن يقر 
ببعض المدعى به وينكر الباقي : فإذا أقرالمدعى 
عليه بجميع المدعى به ألزمه القاضي به وإن 
كان المدعى عليه كامل الأهلية مختاراء فيلزم 
المقر بمقتضى إقراره . 

والإقرار بالمدعى قسان: صريح وضمني . 

والأول واضح ., والضمني يكون في بعض 
الأحوال التي يدفع فيها المدعى عليه دعوى 


)١(‏ غاية المنتهى */ »4051١‏ كشاف القناع 5/ ”2 الفروع 
للم 

(7) درر الحكام ؟/ لاه *, تنوير الأبصار والدر المختار وحاشية 
ابن عابدين ©ه/ 88ه2 وشرح حدود ابن عرفة ص" "ا 
ومغني المحتاج 7/ 778 . فيض الإله امالك ٠١/7‏ 


خصمه. فيفهم من هذا الدفع أنه مقربأصل 
الدعوى. وذلك كأن يدعي عليه مالاء فيقول 
في الجواب: لقد أبرأني المدعي عن هذا المال» 
فيكون هذا الدفع متضمنا للإقرار 
بالمدعى. 6 وللإقرار تفصيل ينظر في 
مصطلحه. 

7-85 - أن يكون الجواب إنكارا للحق 
المدعى : والإنكارقد يكون كليا فيسرى حكمه 
على جميع المدعى به. وقد يكون جزئياء 
فيسري حكمه على الحزء المنكر. 

ويشترط في الإنكار أن يكون صريحا وبصيغة 
الجزم » فلا يصح قول المدعى عليه : (ما أظن له 
عندي شيئًا) .2 ويستلزم هذا الشرط أنه يجب 
أن يتناول الإنكار الحق الذي تقتضيه الدعوى. 


فلاايصح إذا كان يتناول حقا اخرلم تقتضه 


الدعوى, ففي جواب دعوى الوديعة مثلا يقبل 
من المدعى عليه أن يقول: (لم تودعني ) أولا 
نستحق علي شيفا)» فلوقال: (لا يلزمني دفع 
شيء أوتسليم شيء إليك). لم يكن هذا إنكارا 
للدعوى. لأنه لا يلزمه ذلك,. وإنم يلزمه 
التخلية بين المودع والوديعة» فهوقد نفى حقا لم 
يدّعه عليه المدعى. فلا يعتير إنكارا لدعوى 
الوديعة . 9) ١‏ 

)١(‏ أدب القضاء لابن أبي الدم ق8اب. 


)١(‏ لب اللباب ص55؟., معين الحكام ص54 
(9) تحفة المحتاج ٠06/٠١‏ 


- "١5 


دعرى 256 


وفي دعوى ى الطلاق لا يشترط أن يقول في 
إنكارها: (لم أطلق). وإنما يكفي أن يقول: 
(أنت زوجتي)؛ وفي دعوى النكاح يكفي في 
إنكارها أن يقول: (ليست زوجتي) . () 

ويترتب على الإنكار أنه يخير المدعي بين 
تحليف المدعى عليه وبين إقامة البينة على صحة 
دعواه إذا كان قادرا على ذلك. فإن لم يستطع 
فليس له غير تحليفه . 9) 
6" وقد لا يكون الجواب إقرارا ولا إنكاراء 
بأن يسكت المدعى عليه. فلا يتكلم بإقرارولا 
إنكارء أويقول: (لا أقرولا أنكر) . وحكم 
ذلك عند جمهور الفقهاء أن ينظروا إلى حال 
المدعى عليه ليعرف إن كان سكوته متعمدا أو 
ناتجا عن عاهة أودهشة أوغباوة, فإذا علم أنه 
لا عاهة به وأصر على الامتناع ينزل منزلة المنكر 
ويأخذ حكمه. 

وذهب أبويوسف من الحنفية إلى أن 
الساكت لا ينزل منزلة المنكر بحال من 
الأحوال. وإنا يجبر على الجواب. بالأدب 
المناسب . 9) 
4-5 -وقد يجيب المدعى عليه بجواب غير 
صحيح ١‏ فينبه إليه» فلا يصححه., كأن يقول 


. المرجع نفسه‎ )١( 

9( أدب القضاء لابن أبي الدم ق١٠”‏ ب. 

(*) الفواكه البدرية ص7١1١ء‏ البحر الرائق /ا/ 277 أدب 
القضاء لابن أبي الدم ق١"اب.‏ 


بعدطلب اكرات منه : فليثبت المدعي دعواه. 
فلا يكون هذا جوابا صحيحا.ء فإن أصر عليه 
اعتتبرفي حكم الممتنع عن الجواب» لأن طلب 
الإثبات لا يستلزم اعترافا ولا إنكارا . )١(‏ 


عليه شيثاء فإنه لا يكفيه في نفي ما يوجبه ذلك 
السبب أن يجيب با هوعام يشمل الحق وغيره» 
ولكن لابد من إثبات عدم ما أوجبه ذلك السبب 
بالطريق الشرعى . مثال ذلك * لوادعت امرأة 
على من يعترف بأنها زوجته المهر. فقال الزوج 
في الجواب عليها: (لا تستحق علي شيئا). لم 
يصح هذا الجواب, واعتبرمقرا بالحق المدعى 
به. فيلزمه, لأنه أقر بسبب الاستحقاق إن لم 
يقم بينة بإسقاط المهر. 9) 
/ا” - © -_ وقد يكون الجواب دفعا للدعوى : 
دعوى من المدعى عليه يقصد بها دفع ا لخصومة 
عنه» أو إبطال دعوى المدعى . وعليه فإن الدفع 
عبد الفقهاء توعان ؛ 

الأول: الدفع الذي يقصد به إبطال دعوى 


)١(‏ تحفة المحتاج وحاشية العبادي .*04/٠١‏ لب اللباب 
لابن راشد ص>ه؟ 

(؟) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج .60/٠١‏ كشاف 
القناع 1١95/4‏ 


"١6‏ سه 


المدعى نفسهاء ومثاله: أن يدعى المدعى عليه 
ف دعوى العين أنه اشتراها منه وقبضهاء أو أنه 
وهبها له وقبضهاء أوأي سبب شرعي لانتقالها 
إلى بده (1) ْ 


الشاني: الدفع الذي يقصد به دفع الخصومة ٠‏ 


عن المدعى عليه بدون تعرض لصدق المدعي أو 
كذبه في دعواه. وهوما يسميه الفقهاء بدفع 
الخصومة, ومثاله: أن يدفع المدعى عليه في 
دعوى العين بأن يده على الشيء ليست يد 


ْ خصومة. وإنعايد حفظ. كأن يدعى بأنه 


مستعير لهذه العين أومستأجرلهاء أو أنها مودعة 
عنده أومرهونة لديه. فإذا أقام بينة على دعواه, 
فإن الخصومة تندفع عنه . 9) 

ومحل هذا الدفع أن يكون المدعي يدعي 
على خصمه ملكا مطلقاء فإن كان يدعي عليه 
فعلاء كغصب أوبيع أوسرقة ونحوذلك لم يقبل 
من المدعى عليه دفع هذه الخصومة بمثل 
ما تقدم, لأن الخصم في دعوى الفعل هوالذي 
يدعى عليه أنه فعله» ولا ينظر إلى يده. 9" 

ومن صور دفع الخصومة أن يدفع المدعى 
عليه بأن المدعي قد أبرأه من الدعوى أومن 


81 /4 المنباج وشرح المحلي. حاشية قليوبي‎ )١( 

(؟) البدائع 271/5 تحفة المحتاج /٠١‏ 704. غاية المتتهى 
مه 

71١/5 البدائع‎ )"( 


الخصومة عند من يجيز هذا الإبراء. فإن ثبوت 


: ذلك يدفع الخصومة من غيرأن يؤثر على الحق 


ذاته. ولذلك قال الفقهاء: إن الدفع بالابراء 
من الدعوى لا يتضمن إقرارا بالحق المدعى . 
حتى لوعجز الدافع عن إثبات دفعه جاز له دفع 
الدعوى بأي دفع اخرمن إبراء من الحق أو 
قضاء أو حوالة ونحوه. وهذا الدفع أجازه جمهور 
الفقهاء ونص الشافعية على بطلانه . ١‏ 

ومن صوره أيضا دفع المدعى عليه بنقصان 
أهليته أوبنقصان أهلية خصمه المدعي, فلو 
رفعت الدعوى على ناقص الأهلية فقال: أنا 
صبي», وقفت الخصومة حتى يبلغ .9 


والنوع الأول من الدفوع يصح إيراده في أية 
مرحلة تكون عليها الدعوى قبل إصدار الحكم 
بلا خلاف؛ فيصح قبل البينة» كما يصح 


الحكم. ولم يمكن التوفيق بينه وبين الدعوى 
الأصلية . © وذهب بعض فقهاء المالكية إلى أنه 


)١(‏ البحر الرائق 1/ .7١*‏ الوجيز للغزالي 7/ 25651١‏ تحفة 
المحتاج 701/٠١‏ شرح المحلي 41١/4‏ *. كشاف القناع 
ف الفروع وذيلة' 

(؟) شرح المحلٍ على المنباج ٠4١/4‏ 

() قرة عيون الأخيار 7//اه؛ . 375/7 -77. البحر الرائق 
7٠ /‏ - 801”ء الأشباه والنظائر لابن نجيم ص86 . 
تبصرة الحكام /١‏ ١٠م‏ 


15س 


وى /ا5 8 


لا يقبل من المحكوم عليه أي دفع بعد فصل 
الدعوى. ولكن له أن يطعن بأن بينه وبين 
القاضي عداوة, فإذا أثبت ذلك وجب فسخ 
الحكم. وإعادة المحاكمة )١(‏ 


وأما دفع الخصومة فيجوز إبداؤه عند الحنفية 
قبل الحكم ولا يصح بعده. لأن تأخر المدعى 
د ع د اعد 
الحكم يجعل الدعوى صحيحة في جميع 
مراحلهك لأنها قامت على خصم حسب 
الشاهر. فيكون الحكم قد صدر صحيحاء 


فليس له بعد ذلك أن يدفع بأن يده مثلا كانت 5 


يد حفظ على العين التي حكم بها للمدعي» إذ 
يغدوبمثابة أجنبى يريد إثبات الملك للغائب». 


فلم تتضمن دعواه إبطال القضاء السابق . ' 


والشافعية لا يرون صحة دفع الخصومة إلا 
قبل الشروع في إقامة البيئة من المدعي .قال 
القفال: إذا أقام المدعي شاهدا على ملكيته 
للعين. ثم قبل إكمال الشهادة دفع المدعى عليه 
. بأن العين ليست ملكه. وإنما هي لزوجته مثلا لم 
يقبل منه هذا الدفع, وطلب من المدعي إكمال 
الشهادة. حتى إذا أتمها بشروطها قضي له 
بالمدعى به وللزوجة بعد ذلك أن ترفع دعوى 


41-8٠١ /١ تبصرة الحكام‎ )١( 
77٠ /1/ (؟) حاشية منحة الخالق على البحر الرائق‎ 


اا ين ارون في إقامة 0 00 
لسكوته إلى هذا الوقت 7 


والأصل في الدفع أن يكون من المدعى 
عليه؛ سواء أكان مدعى عليه في الدعوى 
الأصلية أم كان في دفعهاء إذ من المقررعند 
الفقهاء أن الدفع نفسه دعوى يصبح فيها 
المدعي مدعى عليه؛ والمدعى عليه في الدعوى 
الأصلية مدعيا في الدفع., فيكون للمدعي 
الذي انقلب مدعى عليه في الدفع أن يدفع ٠‏ 
الدفع الموجه إليه . 9) 


ولكنه يسمع من غير المدعى عليه إذا تعدى 
إليه الحكم على فرض صدوره» كما لوادعى 
رجل دينا على مورث وخاصم أحد الورثة. 
وأثبته بالبينة, كان لغير المخاصم من الورثة دفع 
هذه الدعوى. لأن أحد الورثة يتتصب خصما 
عن الجميع بالنسبة للتركة» فالحكم يتعدى إلى 
غير الوارث المخاصم. فيكون له الحق في 
دفعه. 9) 
8" هذاء ويشترط في الدفع مايشترط في 
الدعوى. لأنه نوع منهاء فإن كان صحيحا 


"084 -708/1١ نحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص84 

() قرة عيون الأخيار ؟//اه4. معين الحكام للطرابلسي 
ص؟9؟١‏ 


#١ 


ترتب عليه من الآثارما يترتب على الدعوى 
الصحيحة, فإذا عجز الدافع عن إثبات دفعه 
بوسائل الإثبات الشرعية». وطلب يمين المدعي 
علق الدع إن كل مداص البون ليت 
الدفع عند من يقول بالنكول. وأما عند 
الآخرين فيحلف الدافع يمين الرد. فإن فعل 
ثبت الدفع واندفعت الدعوى. وأما إذا حلف 
المدعي عادت دعواه الأصلية .27 ثم ينظر بعد 
ذلك في طبيعة الدفع, فقد يكون متضمنا 
للإقرار بالمدعى به؛ كا لوادعى شخص على 
ا فدفع المدعى عليه قائلا: إن 
للدعي كان أبرأي من المبلغ المذكوره وعجزعن 
إثبات الإبراء. وحلف المدعي على عدمه, فإن 
المدعي يستحق ما ادعى به من غير أن يكلف 
ببينة أخرى, لأن المدعى عليه بدفعه قد أقر أنه 
كان مدينا بالمبلغ المدعى . والأصل بقاء اشتغال 
ذمته إلى أن يثبت الغعكس. وهذالم يثبت» 
فيحكم للمدعي بالمبلغ الذي يطالب به.9) 
وقد لا يكون الدفع متضمنا إقرار الدافع بالحق 
المدعى. كا في صور دفع الخصومة التي تقدم 

وتفصيله في : (إقرار. وإنكار. ونكول) .9 


>31 قرة عيون الأخيار ؟/ 450 كشاف القناع‎ )١( 

00( كشاف القناع :/ىر ”3 أدب القضاء لابن أبي الدم 
ق79أ. 

2 انظر شرح المجلة للأتاسي مادة: ١581‏ (514/5) 


انتهاء الدعوى : 

تين الدعوى غالبا بصدور حكم في 
موضوعها يحسم النزاع. بحيث لا تقبل بعد 
ذلك إثارته. ولكنها قد تنتهي بعارض من 
العوارض يضع حدا للخصومة قبل وصوها إلى 
تلك النباية . 


أما الحكم فقد عرفه بعض الفقهاء بأنه فصل 
الخصومة. 20 ويشترط لصحته: أن تتقدمه 
خصومة ودعوى صحيحة, وأن يكون بصيغة 
الالزام, وأن يكون واضحا بحيث يعين فيه 
ما يحكم به ومن يحكم له بصورة واضحة. 
وشروط أخرى مختلف فيها بين الفقهاء. وينظر 
تفصيلها وتفصيل أنواع الحكم وأثره في 
مصطلح : (قضاء) . 


وأما العوارض التي تنتهي الدعوى قبل 
صدور حكم فيهاء فإنه بالرغم من أن الفقهاء لم 
يعنوا بحصرهاء إلا أنه يمكن استنتاجها من 
القواعد والأصول التي اعتمدوا عليها في 
التقاضي ونظر الدعاوي. ومن بعض الفروع 
الفقهية التي ذكروها: 


أ- بناء على تعريفب المدعى بأنه من إذا ترك 
الخصومة لا يجبر عليها. فإن الدعوى تنتهى 


755/4 كفاية الطالب الزياني 7/ 767. كشاف القناع‎ )١( 


س١8‎ 


فال المدعي عنها بإرادته, قال الباجوري : 
(إن مشيئة المدعي لا تتقيد بمجلس الحكم. 
فله إمهال المدعى عليه إلى الأبد بل له 
الانصراف وترك الخصومة بالكلية) . 9) 


جند ويام على ماتقدم مر شروظ الدعوى قانيا 
تنتهي إذا طرأ ما يجمعل بعض تلك الشروط 
متخلفاء كما لوأضحى المدعي لا مصلحة له في 
متابعة السيرفي الدعوى والخصومة . وقد تقدم 
أن كون الدعوى مفيدة» شرط في صحتهاء 
ويمكن حدوث ذلك في بعض الصورمنها: أن 
يتوفى الصغيرالمتنازع على حضانته» فيصبح 
الاستمرار في الدعوى غير مفيد للمدعي » ومنها 


أن يتوفى الزوج الذي تطلب الزوجة الحكم ' 


بتطليقها منه حيث تنتفي المصلحة في | ستمرار 
نظر الدعوى . 


غي رأنه يجدربالملاحظة في هذا المقام أن 
المدعي الأصلي في الدعوى قد يصبح في مركز 
المدعى عليه إذا تقدم المدعى عليه الأصلي بدفع 
صحيح للدعوى الأصلية» ولذلك فإن القاعدة 
السابقة تقتضي أن لا يسمح للمدعي الأصلي 
أن يترك دعواه إذا كان المدعى عليه قد أبدى 
دفعا لهذه الدعوى إلا إذا تراضيا على ذلك . 


(1) حاشية الباجوري 401/7 


وكذلك تنتهي الدعوى إذا انتهى التنازع في 
الحق المطلوب قبل صدور حكم في موضوع 
الدعوى. كما لو تصالح الخصوم على الحق 
المدعى 3 


7" 


دعوة 


التعريف : 
١‏ -الدعوة مصدرددعا) تقول: دعوت زيدا 
دعاء ودعوة. أي ناديته . 

وقد تكون للمرة كقوله تعالى: «إثم إذا 
دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون4”") 
أي دعاكم مرة واحدة . 

والدعوة تأتي في اللغة معان منها : 
أ النداء» تقول دعوت فلانا أي ناديته» وهذا 
هو الأصل في معنى (دعا) مطلقا ولومن الأعلى 
للأدنى. ومنه قوله تعالى: #يوم يدعوكم 
فتستجيبون بحمده7#") 
ب الطلب من الأدنى إلى الأعلى . ومنه قوله 
تعالى : #أجيب دعرة الداع إذا دعان94) 
واستعمال لفظ الدعاء في هذا أكثر من 
(الدّعوة) . ومثله (الدعوى) كا في قوله تعالى : 
#واخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين#*) 


٠6 سورة الروم/‎ )١( 
ه١ (؟) سورة الإسراء/‎ 
١85 سورة البقرة/‎ )*"( 

(4) سورة يونس/ ٠١‏ 


أي آخردعائهم, وقد يخصٌ بطلب الحضور, 
تقول: (دعوت فلانا) أي قلت له تعال. 

ج - والدعوة الدين أوالمذهب. حقا كان أم 
باطلاء سمي بذلك لأن صاحبه يدع وإليه. 
ومنه قوله تعالى : «له دعوة الحق” . 2 

د والدعوة ما دعوت إليه من طعام أوشراب . 
وخصّها اللحياني بالدعوة إلى الوليمة» وهي 


طعام العرس . 
ه ‏ والدعوة الحلف. أي لأنه يدعى به 
للاتتصار. ش 


وداواتتعمية كفسو تنكول افلان دعن 
لفلان, أي ينسب إليه» ومنه قوله تعالى : 
#ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله9#4) 
والمنسوب إلى غير أبيه يقال له : الدعيّ. وأكثر 
العرب يقولون في النسب (الدّعوة) وقال ابن 
تبي الدعوة ركيت النذالم قل الست 
والدّعوة في الطعام. وعدي بن الرباب على 
العكس يفتحون الدال في النسب ويكسرون في 
الطعامء ونقل ابن عابدين أن الدعوة في دار 
الحرب بالضم .9 


ز والدعوة الأذان أوالاقامة, وفي الحديث: 


«الخلافة في قريش, والحكم في الأنصار. 


١4 سورة الرعد/‎ )١( 
سورة الأحزاب/ ه‎ )1( 
لسان العرب ومختار الصحاح. وابن عابدين "/ 7ب‎ )"( 


-73#506- 


والدعوة في الحبشة)” © جعل الأذان في الحبشة 
تفضيلا لمؤذن بلال» وإنا قيل للأذان ذلك لأنه 
دعوة إلى الصلاة. ولذلك يقول المجيب: 
«اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة 
القائمة . . . الخ . 9) 

وأما في اصطلاح الفقهاء فإن الدعوة لا تخرج 
عن هذه المعاني المذكورة . 
” - وسنقصرالبحث في هذا المصطلح على 
المعاني التالية : 
أ الدعوة: بمعنى طلب الدخول في الدين 
والااستمساك به. 
ب والدعوة: , بمعتى المناداة وطلب الحضور 
إلى الداعى . 

وأما الدعوة : بمعنى الدعاء . وهو الرغبة إلى 
الله تعالى في أن يجيب سؤال الداعى ويقضى 


وأما الدعوة بمعنى النسب فتنظر أحكامها 


في: (نسب). 


)١(‏ حديث: «الخلافة في قريش». والحكم في الأنصارء 
والدعوة في الحبشة» أخرجه أحمد في مسنده (86/5١-ط‏ 
الميمنية) من حديث عتبة بن عبد وقال الهيثئمي : «رجاله 
ثقات» كذا في «مجمع الزوائد» (4/ 147 ط القدسي). 

(؟) حديث: «اللهم رب هذه الدعوة التامة, والصلاة 
القائمة . . . ؛ أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 4ط السلفية) 
من حديث جابر بن عبد الله . 


تممواه هوعد جه اميفو لاوم ممجمف م ماعوا ل عا ع عو و ع يه قاع ه قوع والوويزوا عا نوع الواح ولاه 


الدعوة بمعنى الدين «أو المذهب» أو 

بمعنى الدخول فيهما: 
*- أما بالمعنى الثاني فواضح مأخذه لغة. فإن 
الداعي يطلب من غيره أن يتابعه على دينه, 
والطلب دعوة . 

وأما إطلاق الدعوة على الدين نفسه, أو 
على المذهب. فلأن صاحبه يدع وإليه. ومنه 
قوله تعالى : ##له دعوة الحق #4( قال الزجاج : 
جاء في التفسير أنها شهادة أن لا إله إلا الله أي 
لأغها يدعى إليها أهل الملل الكافرة. وفي كتاب 
النبي وَكِةِ إلى هرقل: «إني أدعوك بدعاية 
الإسلام) وفي رواية «داعية الإسلام) .29 قال 
ابن منظور: أي بدعوته . 

ويطلق على الأديان والمذاهب الباطلة أنها 
دعوات». كدعوات المتنبئين» وأرباب المذاهب 
الفاسدة المبتدعة, كالدعوات الباطنية التي 


غير أن «الدعوة» إذا أطلقت 5 كلام الفقهاء 
فالمعني مها دعوة الحق وهي الدعوة الإسلامية. 


كقولهم في أبواب الجهاد: «لا يحل لنا أن نقاتل 


١6 سورة الرعد/‎ )١( 
'  ةيعادب (؟) حديث: «إني أدعوك بدعايّة الإسلام  وفي رواية‎ 
7/١ الإسلام» أخرج الرواية الأولى البخاري (الفتح‎ 
طالسلفية). ومسلم 5/حوما١ ط الحلبي) وأخرج‎ 
ط الحلبي) كلاهما من‎ 1١91 /( الرواية الشانية مسلم‎ 
. حديث أبي سفيان‎ 


- #”"0١- 


ا 01010101107 0 ا اذ ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


من لا تبلغه الدعوة إلى الإسلام) للق 
الألفاظ ذات الصلة : 
؛ - أ الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر : 

الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر أوسع دلالة 
من «الدعوة». إذ أن «الدعوة إلى الله» أمر 
بالمعروف الأكي ر الذي هوالإيمان والصّلاح » 
ونبي عن المتكرالأكبرالذي هوالكفر بالله 
والإشراك به ومعصيته . 

و(الدعوة) تهدف إلى الإقناع والوصول الى 
قلوب المدعؤين للتأثيرفيها حتى تتحول عما هي 
عليه من الاعرا اض أو العناد, إلى الإقبال 


+- الوعظ والعظة : النصح والتذكي ‏ بالعواقب» 
قالابن سيدة : عوتزكرك للؤسان يلين 
قلبه من الشواب والعقاب .7 فه وأخص من 


الدعوة» إذ الدعوة تكون أيضا بالمجادلة 


والمتابعة, أما الأمربالمعروف والغبي عن المنكر 


فقد هيدف إلى ذلك, وقد يهدف إلى مجرد وجود 
المعروف وزوال المنتكر. سواء أحصل الاقتناع 
والمتابعة أم لم يحصلا . 

' وعلى هذا فالدعوة أخص من الأمربالمعروف 
والنبي عن المنكر. 


ب الجهاد : 

ه ‏ الجهاد القتال لأعلاء كلمة الله» وهومن 
باب الأمر بالمعروف والغبي عن المنكرء والجهاد 
فعل» والجهاد ليس هوالدعوة» بل الدعوة 
مطالبة الكافر ونحوه بالإيان والاتباع , والدعوة 
واجبة قبل القتال» كما سيأتي . 


الموسوعة . 


0 


3 
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والمحاورة وكشف الشبه وتبليغ الدين مجردا. 


حكم الدعوة : 
الدعرة إلى الله تعالى فرض لازم» لقوله 
تعالى : #ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة4” ولقولده تعالى : قل هذه سبيلٍ 
أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني94» 
وقوله: «ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف ويغبون عن المنكر وأولئكك هم 
المفلحون**) 

واختلف في وجوب الدعرة إلى الله هل هو 
عيي أم كفائي 9 

وتفصيله ذكر في مصطاح : «أمر بالمعروف» . 


فضل الدعوة إلى الله تعالى : 
8 يتبين فضل القيام بالدعوة إلى الله تعالى من 
وجوه . 


)١(‏ لسان العرب. 

(؟) سورة النخل/ ١١‏ 

(؟) سورة يوسف/ ٠١8‏ 

(4) سورة آل عمران/ 4 ٠١‏ 

(6) تفسير ابن كثير 7/ ,.٠١9‏ وسورة المائدة / ٠١6‏ 


-59"اسه 


4- الوجه الأول: أن الدعوة إلى الله تعالى 
تولاها الله تعالى., فأرسل الرسل وأنزل معهم 
الكتب وأيدهم بالمعجزات, وأمر بالتقوى. وأمر 
الناس بعبادته وحده لا شريك له. كم أنه في 
تخلوقاته نصب الأدلة على كونه الرب الخالق 
الذي ينبغي أن يعبد. وفي كتبه ذكر البراهين 
اي تنبت ذلنك» ثم يروخ قروانذر: وقال: 
#والله يدع وإلى دار السلام وهيدي من يشاء 
إلى صراط مستقيم ».29 

وتولى الدعوة أيضا رسله عليهم الصلاة 
والسلام بتكليف من الله تعالى, فإن مضمون 


الرسالة الدعوة إلى الله تعالى. كما قال: إولقد 


بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت ي9) وقال: ورسلا مبشرين ومنذرين 
لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل.”") 

واخر الرسل محمد كله بعثه الله تعالى وحدد 
له مهام الرسالة ومنها الدعوة إليه تعالى» فقال: 
«ياأيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيراء 
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراي . ©) 

فوظيفة الداعية إذن من الشرف في مرتبة 
عالية» إذ أنها تبليغ دعوة الله تعالى» ومتابعة 


6 سورة يونس/‎ )١( 
> (؟) سورة النجل/‎ 
١6 سورة النساء/‎ )9( 
. سورة الأحزاب/ 8ع‎ )5( 


#عهاء وم وا واتوولارع يه أيه هيع اع و وغ يمن هاه وام ع وير ملاوع هاه عاع قواه و عو عع العا واه 


مهمة الرسل. والسيرعلى طريقهم. كما يشير 
إليه قوله تعالى : «إقل هذه سبيلٍ أدع و إلى الله 
على بصيرة أنا ومن اتبعني4 20 - 
وقد أخبر الله تعالى أن من دعاء عباد الرحمن 

أن يقولوا: «واجعلنا للمتقين إماماه قال 
قتادة: «أي قادة في الخير. ودعاة هدى يؤتم بنا 
ف لخي . 29 

: الوجه الثاني : ما يشير إليه قوله تعالى‎ - ٠ 
«إومن أحسن قولا بمن دعا إلى الله وعمل‎ 
صالحا. . . 74 فإنه يبين أن الدعاء إلى الله‎ 
وما يتبع ذلك. هوأحسن القول. وأعلاه مرتبة»‎ 
وما ذلك إلا لشرف غاياته وعظم أثره.‎ 

: الوجه الثالث : ما يشير إليه قوله تعالى‎ - ١ 
#كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون‎ 
بالملعروف. . . 04 وقوله : «ولتكن منكم أمة‎ 
يدعون إلى الخير». إلى قوله : «إوأولئك هم‎ 
المفلحون». (' فالآية تبين أفضلية هذه الأمة‎ 
على غيرهاء وأنه هودعوة الناس. والتسبب في‎ 
إيمانهم . وفي مسارعتهم إلى المعروف وانتهائهم‎ 
عن المنكر.‎ 


٠١8 سورة يوسف/‎ )١( 


(؟) سورة الفرقان/ ٠4‏ 

(*) فتح الباري 501/١‏ القاهرة. المطبعة السلفية 
ااه 

(54) سورة فصلت/ مم 

(5) سورة آل عمران/ ٠٠١‏ 

(5) سورة آل عمران/ ٠١4‏ 


7317172 له 


١٠1١7 دعوة‎ 


والآية الثانية : حصرت الفلاح ف الدعاة 
الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. 


- الوجه الرابع : ما يشير إليه قول النبي ككل : 
«من دعا إلى هدى كان له من الأجرمثل أجور 
من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيع70") 
ففيه عظم أجر الدعاة إذا اهتدى بدعوتهم أقوام 
قليل أوكثير» وقال النبي يك لعلي بن أبي طالب 
رضي الله نا الزاية يوه 0 «انفذ 
على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى 
الإسلام فوالله لأن بدي الله بك رجلا واحدا 
خير لك من أن يكون لك عُمر النعَم . 9) 


أهداف الدعوة وحكمة مشر وعيتها : 


٠‏ -يهدف تشريع الدعوة إلى الله تعالى إلى 
تحقيق أغراض سامية منها : 


١‏ -إرشاد البشرية إلى أعلى حق في هذا 
الوجوذ + إذ بدو الدعوؤة لا يتمكن البش رمن 
معرفة ربهمء ويبقون في تخبط من أمرأصل 
الخلق والغرض منه. وماله» ووضع الإنسان في 
هذا الكون. فتغلب عليهم الضلالات والأوهام 


..». . حديث: دمن دعا إلى هدى كان له من الأجر.‎ )١١( 

أخرجه مسلم 7١0/4(‏ - ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة . 

(؟) حديث : «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» . أخرجه 
مسلم (18177/4 -ط الحلبي) من حديث سهل بن سعد. 


كما قال تعالى : «كتاب أنزلناه إليك لتخرج 
صراط العزيز الحميد» . 2 


قال القرطبي : «لتخرج الناس»: أي 
بالكتاب وهو القران» أي بدعائك إليه من 
ظلمات الكفر والضلالة إلى نور الإيهان والعلم 
بتوفيقه إياهم ولطفه بهم. وأضيف إلى 
النبي كك » لأنه الداعي, والمنذر المادي إلى 
صراط العزيز الحميد . 9) 


؟ - إنقاذ البشرية من أسباب الدمار والهلاك, 
فإن البشر إذا ساروا في حياتهم بمجرد عقوهم 
وأهوائهم وغرائزهم, لا يستطيعون توقي ما 
يضرهم» ويؤدي بهم إلى الفساد في الغالب» 
والشرائع الإلحية جاءت بالتحليل والتحريم 
والقواعد التي تكفل لمتبعيها السعادة والصلاح 
واستقامة الأمور. قال تعالى : «ياأيها الذين 
أمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا 
يحبيكم 24" أي يحي دينكم ويعلمكم» أو إلى 
ما يحبي به قلوبكم فتوحدوه. وهذا إحياء 
مستعارء, لأنه من موت الكفر والجهل. وقال 
مجاهد والجمهور: استجيبوا للطاعة وما تضمنه 


١ سورة إبراهيم/‎ )١( 

(؟) القرطبي 78/9 وروح المعاني 0٠١8-1١8١‏ 1 

وتفسير ابن كثير /١‏ 59 اا 
(*) سورة الأنفال/ ١4‏ 


-755-ه 


١4 ١ دعوة‎ 


القرانءه ففيه الحياة 


*- تحقيق الغاية من الخلق, فإن الله تعالى 
خلق الكون ومهده للناس ليعبد فيه. قال 
تعالى: #وماخلقت الجن والإانس إلا 
ليعبدون*7”) ١‏ 

قال علي رضي الله عنه: وما خلقت الجن 
والإنس إلا لآمرهم بالعبادة. وقال مجاهد : إلا 
ليعرفوني . قال الثعلبي : وهذا قول حسن. لأنه 
لوم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيله. 
ولا يتحقق ذلك إلا بالدعوة. ليتمكن الخلق من 
معرفة الوجده التي يريد الله تبارك وتعالى أن 
يعبد بهاء فإن العقل لا يبتدي لذلك من دون 
أن يبلّْ به من يعلمه . 

5 - إقامة حجة الله على العباد, بأن دينه 
وشرائعه قد بلغتهم حتى إن عذبهم لم يكن 
عذابه ظلماء ى) قال تعالى : رسلا مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل 7.4" 
© - تحقيق اللهداية والرحمة المقصودة بإرسال 
الرسل وإنزال الكتب. ك] قال تعالى لنبيه 
محمدككة : «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين#؟) 


8864 /17 تفسير القرطبي‎ )١( 
١١6 سورة النساء/‎ )"( 


(5) سورة الأنبياء / ٠١17‏ 


وقال عن كتابه: لإهدى للمتقين4 7 «وإنه 
لهدى ورحمة للمؤمنين4” فالدعوة هي الوسيلة 
إلى إطلاع من لم يعلم بالرسول والكتاب على 
حقيقته| وحقيقة ماجاءا به. فتعم الرحمة 
والهداية إلى المدى الذي يشاء إليه . 

5 - تكثيرعدد الأقوام المؤمنين بالله. وتحقيق 

عزة شأن الإسلام والمسلمين . 

/ - ما تقدم هوني دعوة غير المسلمين. أما 
الدعوة بين المسلمين فاللهدف منها تذكير 
الغافلين والعصاة, والعودة بالمنحرفين إلى 
الصراط المستقيم. وتقليل المفاسد في المجتمع 
الإسلامي. وإزالة الشبه التي ينشرها أعداء 
الدين» وتكشير الملتزمين المتمسكين بتعاليم 
الدين ليعيش المؤمنون ‏ ومتهم الدعاة أنفسهم - 
في عزة وقوة. وفي أمن ورخاء. بخلاف ما لوكثر 
المنكر وأهله. فإن ذلك يؤدي إلى ضعف أهل 
الإيمان. وذهم بين أقوامهم, وإذا كثر المنكر 
وأهله حتى غلبوا كان ذلك سببا للفتن والعقوبة 
التي قد لا يسلم منها المؤمنون أنفسهم. كا قال 
تعالى : «واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا 
منكم خاصة» . 9) 

الدعوة إلى الباطل : 


4 حرم الإسلام الدعوة إلى الباطل» وشدد 


)١(‏ سورة البقرة/ ؟ 
(؟) سورة التمل / لالا 
(") سورة الأنفال / ه؟ 


اك 


التكير على دغاة الباطل ني ايات صريحة 
وأحاديث صحيحة, كما حذر القران والسنة من 
مساندة الداعين إلى الباطل أوتسهيل الأمر 
عليهم. فحذر الله من دعوة شيطان الجن 
الإنسان إلى معصية الله. بأن أخبرنا بمقالته 
يوم القيامة للضالين وللعصاة الذين أضلهم . 
كما قال تعالى : #وقال الشيطان لما قضي الأمر 
إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم 
وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا 
بمصرخكم وما أنتم بمصرحي إن كفرت بم| 
أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب 
أليم 274" وكذلك شياطين الإنس يقو ل لهم 
المدعوون الذين ضلوا بسببهم : «إبل مكر الليل 
والغبار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له 
أندادا9#4» وحذرمن مصيردعاة الباطل 
وأتباعهم فقال في فرعون واله: «وجعلناهم 
أئمة يدعون إلى الناره9 


وقد دل القرآن العظيم على أن الداعي إلى 
الباطل يحمل بالإضافة إلى وزرنفسه أوزارمن 
ضلوا بدعوته. كما قال تعالى : #ليحملوا 
أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين 


7١ سورة إبراهيم/‎ )١( 
8 سورة سباً/‎ )1( 
5١ سورة القصص/‎ )9( 


يضلوهم بغيرعلم 24 قال ابن كثير: إن 
الدعاة عليهم إثم ضلالهم في أنفسهم . وإثم 
آأخرء بسبب ما أضلوا من غير أن ينقص من 
أوزار أولئكك شيع وهذا من عدل الله 
تعالى , 9). 
وقال النبي كه : «من دعا إلى ضلالة كان 
من اثامهم شيء»9©) وفي الصحيحين عن 
حذيفة بن اليمان قال: «قلت يارسول الله : إنا 
كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخيرفهل 
بعدهذا الخيرمن شر؟ قال: «نعم) ثم بين 
هذا الشرفقال: «دعاة على أبواب جهنم من 
أجابهم إليها قذفوه فيها» قال حذيفة : قلت : 
يارسول الله صفهم لنا » قال : «هم من جلدتنا 
ويتكلمون بالسنتناء9*) الحديث. وكل هذا 
يوجب على المسلم الحذرمن دعوة الباطل ونمكن 
يبحمل تلك الدعوة . 


بيان ما يدعى إليه : 
٠١‏ _أول ما يدعى إليه الكافر الذي لم تبلغه 


١8:64 / تفسير ابن كثير؟‎ )7١( 

(5) حديث : «من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم . . .» 
أخرجه مسلم 7٠٠0/4(‏ - ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة . 

(4) حديث حذيفة بن اليمان. أخرجه البخاري (الفتح 
/١‏ 80 ط السلفية). ومسلم (/ ه417١‏ -ط الحلبي) . 


الدعوة. الإيمان بوجود الله تعالى » وتوحيده,» 


والتصديق بكتابه. والإيهان برسولهكككةٍ . والإيمان 
بسائر كتب الله المنزلة» ورسله. واليوم الآخرء 
ومتابعة أوامر الله ونواهيه. واتباع ما جاء به 
رسوله وله وتعظيم الله ورسوله. والالتزام 
بسائر فرائض الاسلام وواجباته. وترك 
المحرمات,» والإقبال على الأعمال المستحبة» 
وعلى محاسن الأخلاق. وتزكية النفس من 
شوائب النفاق والرياء. وترك ما كرهه الشرع , 
وتعلم القران والأحكام . 

5 والأصل في ذلك حديث ابن عباس في 
الصحيحين أن النبي تَْةِ قال لمعاذ بن جبل حين 
بعثه إلى اليمن: «إنك تقدم على قوم من أهل 
الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله 
عز وجل - وفي رواية : فادعهم إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا عرفوا الله 
فأخيرهم أن الله فرض عليهم حمس صلوات في 
يومهم وليلتهم . فإذا فعلوا ذلك وني رواية : 
فإن أطاعوا بذلك ‏ فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم . فإذا أطاعوا بهاء فخذ منهم. وتوقٌ 
كرائم أموالهم»'”' قال ابن حجر: بدأ 
بالشهادتين لأنبم| أصل الدين الذي لا يصح 
شيء غيره إلا بههاء فمن كان منهم غير موحد 


-» . . حديث: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب.‎ )١( 


فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين 
على التعيين. ومن كان موخدا فالمطالبة له 
بالجمع بين الإقرار والوحدانية. ثم قال: بدأ 
بالأهم فالأهم, وذلك من التلطف في الخطاب 
لأنه لو طالبهم بالجميع في أول مرة لم يأمن 
النفرة. 29 

وقد أمر الله تعالى نبيه ككِةِ بالدعوة إليه 
فقال: «وادع إلى ربك4”" وقال تعالى : «إقل 
هذه سبيلٍ أدعو إلى الله» . 7" 

وفي بعض الآيات عب ربالدعوة إلى سبيل الله 
فقال: «إادع إلى سبيل ربك4” وهذا أعظم 
مادعا إليه الرسل. كم قال الله تعالى حكاية 
عن قول نوح علي هالسلام : 9#إني لكم نذير مبين 
ألا تعبدوا إلا الله.4” وقول كل من هود وصالح.. 
عليهم| السلام : #إقال ياقوم اعبدوا الله مالكم 
من إله غيرو» . (0) 


واجب من بلغته الدعوة إلى الحق : 
١7‏ - من بلغته الدعوة من الكفارإلى دين 


- أخرجه البخاري (الفتح */ /761- ط السلفية). ومسلم 
/١(‏ ٠ه‏ ١ه-_ط‏ الحلبي). 

)١(‏ فتح الباري */ /1ه 

(؟) سورة القصص/ 40 

(5) سورة يوسف/ ٠١8‏ 

(5) سورة النحل/ ١1٠8‏ 

(9).سورة هود/ 74 . 75 

(1) سورة هود/ 51١-5٠١‏ 


77ت 


الإسلام وما فيه من الحق. وجب عليه المبادرة 
إلى قبولهء والرضا به ومتابعة الداعي إليه» 
وأن يعلم أن ذلك خيرساقه الله إليهء وفتح له 
به بابا ليدخل إلى مأدبتهء ك) في الحديث الذي 
رواه البخاري عن جابر قال: «جاءت ملائكة 
إلى النبي كلد وهو نائم») إلى أن قال : «فقالوا: 
مثله كمشل رجل بنى داراء وجعل فيها مأدبة. 
وبعث داعياء فمن أجاب الداعي دخل الدار, 
وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي لم يدخل 
الداروم يأكل من المأدبة» فأولوا الرؤيا فقالوا : 
«الدار الجنة. والداعي محمد عل فمن أطاع 
محمداطلِةٍ فقل أطاع الله ومن عصى محمد اوَكِةٍ 
فقد عصى الله)”١2‏ وينبغي أن يعلم المدعوأنه 
بمجرد بلوغ الدعوة له بصورة واضحة فقد 
قامت عليه حجة الله, فإن لم يؤمن بالله 
ورسوله استحق عقوبة المشركين 
والكافرين, لقوله تعالى : «وما كنا معذبين 
حتى نبعث رسولاي» ”© وقول النبي وَل : 
«والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ول 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب 
النان . 9© 
)١(‏ حديث جابر بن عبد الله: «جاءت ملائكة إلى 
النبي يك . ..» أخرجه البخاري (الفتح 1749/١‏ - ط 
السلفية) . 
(؟) سورة الإسراء/ ١١‏ 
() حديث: «والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد- 


وإذا أسلم الكافر وجب عليه أن لا يكتفي 
بالتسمي بالإسلام» بل عليه العلم بأحكامه 
والعمل بهاء والتخلق بالأخلاق الإسلامية, 
والمبادرة إلى التخلص مما ينافي الإسلام من 
الاعتقادات والعادات . 


من لم تبلغهم دعوة الإسلام : 
-من لم تبلغهم الدعوة الإسلامية لا يكلفون 
بشيء من الأحكام الشرعية» أما إذا رغب أحد 
من الكفارفي دخول بلاد المسلمين ليسمع 
القران. ويعلم ماجاء به>ويفهم أحكامه 
وأوامره ونواهيهء فيجب إعطاؤه الأمان لأجل 
ذلك. فإن قبل فهوحسن., وإلا وجب رده إلى 
مأمنه. قال تعالى : إوإن أحد من المشركين 
استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه 
مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون».”) 

أمامن حيث النجاة في الآخرة» فقد قسم 
الإمام الغزالي الناس في شأن دعوة محمد وق 


ثلاثة أقسام : 
الأول : من , يعلم مها بالمرة» قال: وهؤلاء 
ناجون. 


الثاني : من بلغته الدعوة على وجهها ول ينظ رفي 


ط-١١1/١(ماسمهجرخأ»...ةمألاهذهنم‎  - 


الحلبي) من حديث أبي هريرة . 
)١(‏ سورة التوبة/ * 


-"58- 


؟١‎ 1١4 دعوة‎ 


أدلتها استكبارا أو إهمالا أوعناداء قال: وهؤلاء 
مؤاخذون. 

الشالث : من بلغته الدعوة على غير وجهها. 
كمن بلغه اسم محم دوي وم يبلغهم نعته 
وصفته. بل سمعوا منذ الصبا باسمه من-أعدائه 
متهم بالتدليس والكذب وادعاء النبوة قال: 
فهؤلاء في معنى الصنف الأول 7) 


المكلف بالدعوة إلى الله : 
4 الإمام أولى الناس بإقامة الدعوة إلى الله 
وذلاك لأمور: 


الأول: أن الإمامة في شريعة الإسلام إنما هي 
لحراسة الدين وسياسة الدنياء وحراسة الدين 
تتضمن الحرص على نشره. وتقويته. وقيام 
العمل به. واستمرار كلمته عالية. وتتضمن 
الدفاع عنه ضد الشبهات, والضلالات, التي 
يلقيها ويبثها أعداء الدين . قال ابن تيمية: 


)١(‏ مع الله. للشيخ محمد الغزالئي ص57. القاهرة. دار الكتب 
الحديثة ١*٠‏ ه نقلا عن فيصل التفرقة للامام أبي حامد 
الغزالي. وتفسيرابن كثير عند قوله تعالى: #وماكنا 
معذبين حتى نبعث رسولا # من سورة الإسراء "١ ٠‏ 
القاهرة عيسى الحلبي. وتفسير الرازي 2775/١١‏ 
والقرطبي 8/ 4/. وأحكام القرآن للجحصاص "/ 285 
ونهاية المحتاج١١/ ١‏ وشرح المنهاج بحاشية القليوبي 
0١‏ ,. وشرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المسمى 
كفاية الطالب الرباني 7١١/١‏ دار المعرفة. ومواهب الجليل 
+0١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7٠١ /١‏ 


«ولي الأمرإنم! نصب ليأمر بالمعروف وينبى عن 
المنكرء وذلك هومقصود الولاية)27 كما أن من 
واجب الإمام إقامة الجهاد لنشر الإسلام» 
والجهاد في ذلك نوع من الدعوة إلى الله على 
ما يأتي بيانه . 


الثاني : أن الدعوة إلى الله هوعلى المسلمين 
فرض كفاية على الراجح . وفروض الكفايات 
على الإمام القيام بها أوتكليف من يقوم بهاء 
كتكليفه للقضاة, والأئمة, والمؤذنين» وأهل 
الجهاد., ونحوذلك. 


الشالة: أن ما حصل للامام من التمكين في 
الأرض ونفوذ الكلمة على المسلمين يقتضي أن 
يكون صال حا في نفسه محاولا الإصلاح جهده, 
لقول الله تبارك وتعالى : #ولينصرن الله من 
ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في 
الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة 
الأمور» . 29 


٠‏ والسدعوة إلى الله مكلف بها كل مسلم 
ومسلمة على سبيل الوجوب الكفائي أوالعيني» 


)١(‏ السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. بتحقيق 
محمد المبارك صه5 بيروت. دار الكتب العربية 
كلاه 

(7) سورة الحج/ 24١ » 4٠١‏ وانظر تفسير القرطبي /١‏ “الا 


"984 


فليست خاصة بالعلماء الذين بلغوا في العلم 
المراتب العالية» وإنما ينبغي أن يكون الداعي 
عالما ب| يدع وإليه» لقول النبي كَل : «نضرالله 
أمرا شيع هنا دين قلت كراسمع 6(" رقرله: 
«بلغوا عني وا وقال بعد أن خطب في 
حجة الوداع : «ليبلّغ الشاهد الغائب) © 
فا مسلم يدعو إلى أصل الإسلام» وإلى أصل 
الأمور الظاهرة منه كالإيان بالله. وملائكته. 
وكتبه. واليوم الآخرء وكفعل الصلاة, وأداء 
الزكاة والصوم, والحج ونحوذلك, وإلى نجو 
ترك المعاصي الظاهرة من الزناء وشرب الخمر» 


والعقسوق : والفتحكن ف القبول. ولكن ليش له 


أن يدع وإلى شيء يجهله 0 
من يفسلهم بغي رعلم ء ويختص أهل العلم 
بالدغ إلى تفناضيل ذلكه وكشف القن 
وجدال أصحابهاء ورد غلوالغالين» وانتحال 
المبطلين 0 ولغير العلماء أيضا الدعوة 
إاو مدال حرقية إذ|اعلمرها وا محرا باعل 
مج رلا متتو نادف كتير الا 


)١(‏ حديث: «نضر الله امرأسمع مناشيئا. .) أخرجه 
الترمذي (4/6”_ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 
مسعود., وقال: «حسن صحيح» . ْ 

(؟) حديث: «بلغوا عنى ولواية». أخرجه البخاري (الفتح 
5 طط السلفية) من حديث عبدالله بن عمرو. 

(5) حديث: «ليبلغ الشاهد الغائب». أخرجه البخاري 
(الفتح 0 -<ط السلفية) من حديث أبي بكرة. 


الديني بجميع أقسامه. 50 الطرفيق : يدعو 
إلى ما هوعالم به. قال الغزالي : «واجب أن 
يكون في كل مسجد ومحلة من البلد فقيه يعلم 
الناس دينهم» وكذا في كل قرية» ثم قال: «وكل 
عامي عرف شروط الصلاة فعليه أن يعرف 
غيره» وإلا فهوشريك في الإثم . . ومعلوم أن 
الإنسان لا يولد عالما بالشرع ‏ وإنما يجب التبليغ 
على أهل العلم . فكل من تعلم مسألة واحدة 
فهومن أهل العلم بها. والإثم ‏ أي في ترك 
التبليغ على الفقهاء أشد لأن قدرتهم فيه 
لين بسرسداعي اب 


شروط الداعية : 
١‏ يشترط في الداعية أن يكون مكلفا (أي 
مسلا عاقلا بالغا) وأن يكون عالما عادلاء 
ولا خلاف في أن المرأة مكلفة بالدعوة. مشاركة 
للرجل فيها. 

وراجع هنا مصطلح : 


(ف5). 


(الأمر بالمعروف) 


أخلاق الداعية وادابه : 


١‏ يجب أن تكون أخلاق الداعية منسجمة 
ومتفقة مع مضمون الدعوة. وهوالذي يتمثل في 
القران الكريم وفي السنة المطهزة» ومناسبة ذلك 


)١(‏ إحياء علوم الدين 6/7“ القاهرة. المكتبة التجارية 
66م 


رع 


الأول: .أن في التخلق بأخلاق القرآن والسنة 
الخيركله. من الكرم. والسياحة. والوفاءء 
والصدق. وغير ذلك من الأخلاق الإسلامية . 
الثاني : أن الله عزوجل لم أراد أن يختار محمد اله 
لدعوة الإسلام أذبه فأحسن تأديبه. وجعله على 
خلق عظيم. وكان خلقه القرآن. 


الشاتت: أن تلق الداعي برا يدع وإليه 
واصطباغه بصبغته. يعينه على الدعوة, فإنه 
ييسر على المدعوين قبول الدعوة. إذ يرون 
داعيهم ممتثلا لما يدعو إليه. وكان النبي يك إذا 
أمر بأمر بدأ فيه بنفسه وأهله. كا قال في خطبته 
في حجة الوداع : «ألا وإن كل دم ومال ومأثرة 
٠‏ كانت في الجاهلية تحت قدميّ هاتين إلى يوم 
القيامة,. وإن أول دم يوضع دم ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب . . ثم قال: ألا وإن كل 
ربا كان في الجاهلية موضوعء وإن الله قضى 
أن أول ربا يوضع ربا العباس بن عبد 
المطلب» () 
الرا 5 : أن موافقة أخلاق الداعي لمضمون 
دعوته يؤكد مضمون الدعوة ويقويه في نفوس 
)١(‏ حديث: «ألا وإن كل دم ومال ومأثرة . . .» أخرجه أحمد 
(6/ 7 ط الميمنية) من حديث أبي قرة الرقاشي عن 
عمه. والبزار كما في السيرة النبوية لابن كثير (4/ 407 - 


نشر دار إخياء التراث العربي) من حديث عبدالله بن عمر. 
وني كل منهها مقال. لكن يقوي أحدهما الآخر. 


المدعوين والأتباع . فإنه يكون مثلا حيا لما يدعو 
إليه. ونموذجا عمليا يحتذيه الأتباع » ويخرج في 
أنفسهم عن أن يكون مضمون الدعوة أمرا 
خياليا بعيدا عن الواقع . هذا بالإضافة إلى أن 
المدعويتعلم من أخلاق الداعية من التفاصيل 
ماقد لا تبلغه الدعوة القولية . 

ولوأن أخلاق الداعي كانت على خلاف 
ما يدعو إليه كان ذلك تكذيبا ضمنيا لدعوته» 
وإضعافا لا في نفوس المدعوّين والأتباع, 
والمعصية قبيحة من كل أحد., ولكنها من 
الذاغة اقيق قبحا وسوءا. وهومهلك لدعوته. 


وهذا القول صادق على التمسك بالأخلاق 
والآداب الإسلامية بصفة عامة. 


الخامس : التحلٍ بمكارم الأخلاق. ومحاسن 
الصفات . ٠‏ 


على الدعاة أن يزيدوا عنايتهم بأخلاق 
وصفات معينة خاصة. لمالا من مساس بالدعوة 
يؤدي إلى نجاحها. كالصير والتواضع. 
والرحمة واللين. والرفق بالمدعوين. والصدق 
والوفاء. والحنكة والفطنة في التعامل مع من 
يدعوهم , ومع ظروف الدعوة. ورعاية الضعفاء 
والعامة عند التعامل معهم. والفطنة في التعامل 
مع أهل النفاق. 


ل 


وكذلك التعاون 52 الاختلاف بين 
الدعاة مع التحاب والتواصل والتناصح فيا 
بيهم » حتى تؤتي الدعوة أكلهاء والحذر من 
أهل النفاق. وبمن يحاولون إفساد ذات البين بين 
الدعاة . 


طرق الدعوة وأساليبها : 

+ طرق الدعوة وأساليبها تتنوع بتنوع ظروف 
الدعوة» وباختلاف أحوال المدعوين والدعاة» 
وذلك لأن الدعوة تعامل مع النفوس البشرية. 
والنفوس البشرية مختلفة في طبائعها وأمزجتها. 

وما يؤثر في إنسان قد لا يؤثر ني غيره» وما يؤثر 

في إنسان في خال قد لا يؤ ثر فيه في حال أخرى. 
فلابد للداعية من مراعاة ذلك كله والعمل 
بحسبه., ويجمع ذلك كله قول الله تبارك 
وتعالى : #وادع إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن 


ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم ظ 


بالمهدين274 والحكيم ‏ كما في لسان العرب - 
المتقن للأمور. 
4 - ومن الأساليب الرئيسية في الدعوة التي سار 
عليها النبيون وعمل بها السلف الصالح . ودلت 
عليها حجج التجارب : 

- التمسك بالحق والصواب في وسائل 


١78 سورة النحل/‎ )١( 


الدعوة. فلا يسلك وسائل غير مشروعة . 

9 ؟ ‏ التدرج في الدعوة . 
* - التريث والتمهل وعدم استعجال النتائج 
قبل أدائها . 

- التصدي للشبهات التي يطرحها أعداء 
الدين للتشكيك في الدعوة» أوالدعاة» وإزالة 
تلك الشبهات . 
- تنويع أساليب الدعوة باستخدام الترغيب 
والترهيب . 
5 - الاستفادة من الفرص المتاحة لتبليغ ا 
الدعوة . 
- تقديم النفع . وبذل المعروف لكل من يحتاج 
إليه.» كإطعام المسكين». وكسوة العاري » ورعاية 
اليتيم» ومعونة المضطر. 
-إنشاء المراكز التعليمية ليتابع الداخل في 
الإسلام» بالتربية» وتعليم القرآن والسنة» 
وسيرة السلف الصالح ؛ وتفقيهه في الدين. 
واستئصال بقايا الشرك والجاهلية. وأخلاقهماء 
وعاداتبياء وادامهماء المخالفة لدين الله . 


وسائل الدعوة : 
© وسائل الدعوة متنوعة. فكل وسيلة تساعد 
على تحقيق أهداف السدعرة تكو اتخحاذها 
لذلك. مالم تكن محرمة شرعا . 

والوسائل الرئيسية أنواع . فمنها: 

- التبليغ بالقول» وهوالأصل في وسائل 


الدعوة . وقد قال تعالى : #ومن أحسن قولا ممن 
دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنفي من 
المسلمين4 . ”2 ويكون ذلك بأمور أهمها: 
-قراءة القران وبيان معانيه. والخطب» 
والمحاضرات. والندوات. ومجالس التذكير, 
والدروس في المساجد وخارجهاء ويكون 
بزيارات المدعوين, واستغلال التجمعات . 

- وشبيه بالقول الكتابة. ى) فعل النبي كَلِهِ في 
وغرة اللرك» 5] انيه اكلتاء ين دف 
ويمكن الإفادة من وسائل الإعلام العديدة, 
كالإذاعات المسموعة. والمرئية» والصحافة 
والكتب والمنشورات», وغيرها . 


؟ - التبليغ عن طريق القدوة الحسنة. والسيرة 


الحميدة, والأخلاق الفاضلة., والتمسك 
بأهداب الدين . 
*- الجهاد في سبيل الله . لأنه وسيلة لحماية 
الذعوة. ومواجهة المتصدين ها. 

أما الذين يعيشون مع المسلمين في سلام » 
فإن الإسلام لا ينبى عن برهم ومودتهمء 
ويمكن أن يقفواعلى محاسن الإسلام 


باختلاطهم بالمسلمين. 
ثانيا : 
الدعوة (إلى الطعام ) 


5 الدّعوة والدّعوة والمَدْعاة والمِدّعاة ما 


(؟) سورة فصلت/ 78 


دعوت إليه من طعام وشراب . وخص اللحياني 
بالدّعوة الوليمة» 7" إلا أن المشهور أن الدعوة 
أعم من الوليمة . وبمعنى الدعوة المأدية . 
لدعوة أ 60 

عوة او عرسن.. 

ويطلق العرب على أنواع الدعوات إلى 
الطعام أسماء خاصة يحصيها الفقهاء عادة أول 
باب الوليمة» قال البهوتي : إنها إحدى عشرة : 
١‏ الوليمة: وهي طعام العرس. وقيل: هي 
اسم لكل دعوة طعام لسرور حادث». فتكون 
على هذا النوع مرادفة للدعوة, إلا أن استعمالها 
في طعام العرس أكثر. 7" وقد جرت العادة 
بجعل الوليمة قبل الدخول بزمن يسير. 
والأعراف تختلف في ذلك . ©) 
- الشندخيّة : وهي طعام الإملاك على 
الروجة. وسميت بزلك من قوم : فرس 
مشندخ أي يتقدم غيره لأن طعام الإملاك 
يتقدم الدخول. 


*- الإعذار والعذيرة والعذّرة والعذير: وهي 


الدعوة إلى طعام يصنع عند خختان المولود . 


)١(‏ لسان العرب. 

(؟) لسان العرب. 

(*) حاشية ابن عابدين ه/1 كشاف القناع 8/ 21514 
الدسوقي /١‏ /الا ٍ 

(4) كشاف القناع 0/ 178., والقليوبي على شرح المنهاج 
يداف 


اا 


:الس أوالخرسة : وهوالاطعام عند 
الولادة,. لخلاص الوالدة وسلامتها من الطلق . 

- العقيقة : الذبح للمولود يوم سابعه. 

الوكيرة : وهي الطعام الذي يصنع بمناسبة 
البناءء قال النووي: أي المسكن المتجدد. 
سميت بذلك من الوكرء وهوالمأوى والمستقر. 
ا النقيعة: وهي ما يصنع من الطعام للغائب 
إذ| قله امن منقرطويلا كان اواقصيراء'وق كنب 
الشافعية استحبابها للعائد من الحج . () 
4- التحفة: وهي الطعام الذي يصنعه لغيره 
القادم الزائر» وإن لم يكن قادما من سفر. 
1-الحذاق: وهومايصنع من الطعام عند 
حذاق الصبي . وهويوم ختمه للقران. 
٠-الوضيمة:‏ وهي طعا المأتم . وقال 
١١‏ - والشنداخ : وهو المأكول من ختمة 


القارىء . 
١‏ - والعتيرة : وهي الذبيحة تذبح أول يوم من 
000 


وقد يجري العرف بدعوات أخرى. غير 
مسماأة » وقد ذكر منها صاحب كشاف القناع نقلا 
عن كتب الشافعية الدعوة للاخاء . 
)١(‏ القليوبي على شرح المتباج ١61/7‏ 


(؟) حاشية الدسوقي ؟١/‏ /ا#“ا0 والقليوبي / ١94‏ وغيرهم , 
كشاف القناع ه/ ١6‏ وما بعدها. 


وفي المذاهب الفقهية بعض الاختلاف في 
اف دسق مده اتات رغر فى 
مصطلحات: (وليمة. وخحتان. 
وغيرها) . 

أماما تختص به دعوة العرس والعقيقة 
وغيرهما من الأحكام فيذكرفي مصطلحه. 
ونذكر هنا أحكام الدعوات وما يتعلق بالدعوة 


بصفة عامة . 


وعفيقة ' 


مسقطات وجوب إجابة الدعوة : 
- يسقط وجوب إجابة الدعوة بأمور منها : 
أن يكون الداعى ظالما أوفاسقاء أومبتدعا. 
* - أن يكون فل الداعي يختلط فيه الحلال 
بالحرام . 
 “‏ إذا كان الداعي امرأة ولم تؤمن الخلوة. 
5 - إذا كان الداعي غيرمسلم» فيجوز إجابته 
إذا كان يرجى إسلامه. أوكان جاراء أوكانت 
بينه وبين الداعي قرابة . 
© - أن لا يكون الداعي قد عين بدعوته من 
يريد حضوره. وإنما عمم الدعوة . 
2-0 الدعوة بلفظ غير صريح . كقوله : 
شت فاحضر. 
أن يختص بالدعوة الأغنياء ويترك الفقراء . 
ا 0 
به المدعو لأمر دنيوي أوديني . 


”7 ل 


9 - أن يكون في الدعوة منكر يعلم به المدعو 
قبل حضوره . 
٠‏ - تكرر الدعوة لثلاثة أيام فأكثر. 
١‏ أن يكون الداعي مدينا للمدعو. 
١‏ - أن يكون هناك داعيان فأكثر, ولا يتأتى 
إجابة الدعوات كلها فيجيب الأول. 

كما تسقط إجابة الداعي لأعذارخاصة 
بالمدعو, كأن يكون مريضاء أومشغولا بحق 
لغيره» أوأن يكون في المكان كشرة زحام» أو 
كون المدعوقاضيا والداعي خصماء أولا يقيم 
الدعوة لولا القاضي مع تفصيل في المذاهب 
بالنسبة إلى القاضي - ينظرفي أدب القاضي وفي 
وليمة . 

كما تسقط إجابة الدعوة بإعفاء الداعي» 
كسائر حقوق الآدميين . 7 

وفي كل هذا خلاف وتقفصيل يذكرفي 
مصطلح : (وليمةء» خطبة.» نكاح. عقيقة. 
ضيافة) . 


6 - من الآداب اليي يراعيها الداعي فق 
دعوته : 
١‏ - أن يعين من يدعوه. 


747/6 الفتاوى الهندية‎ .777- 57١/0 ابن عابدين‎ )١( 
ارقاية كثاف القنامع ل 0 والمغني‎ 
وحاشية الدسوقي‎ ,8١ 4 ل لام م-ؤ/‎ 
#مم والقليوبي‎ /١ لاثالال ملا والآداب الشرعية‎ /" 
رذن دك بام‎ 


ومفهعيي ءءء وي ةيةه حو ره مو مه نمي ةد ممم ري ةم رما يه ث فون ةن هر فدرم ومو وو وم منرم م نر 


" - وأن يخص بدعوته أهل الصلاح والتقوى. 
” - وأن لا يسرف فيا يقدمه ولا يقتر. 
5 - وأن لا يلح بالفطر على من كان صائا. 
©-وأن يتبسط مع المدعوين في الحديث. 
ويشاركهم في الطعام . 
5 - وأن لا يمدح طعامه . 
- وأن يكرم أفضل المدعوين في التقديم 
والتوديع . 

ومن الآداب التي يراعيها المدعو : 
١‏ - أن ينوي بإجابة الدعوة تكريم الداعي . 
؟ - وأن لا يدخل بيت الداعي إلا بإذنه. 
*- وأن لاا يتصدرالمجلس. وإذا عين له 
صاحب الدعوة مكانا معينا فلا يتعداه. 
5 - وأن لا يمتنع من الطعام إلا إذا كان صائم| 
صوما واجبا. 
© - وأن لا يسارع إلى تناول الطعام . 
5 - وأن يراعي الآداب العامة في الأكل . 
- وأن يؤثر على نفسه المحتاج من الحاضرين 


فرك لدعا بمة: 
8 أن لا يعجل برفع يده من الطعام حتى يفرغ 
القوم . 


- أن يدعو لصاحب الطعام بعد الفراغ . 
٠‏ -وأن لا يطيل الجلوس بعد الطعام . 


التطفل على الدعوات : 
4 - لا يجوز أن يدخل إلى الولائم وغيرها من 


2ه 


دعوة 54 الا 


الدعوات من 3 يدع إليهاء فإن 5 هذا دناءة 
ومذلة. ولا يليق ذلك بالمؤمن. وفي الحديث 
من رواية ابن عمر مرفوعا «من دخل على غير 
دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا» الحديث . 9) 


وعلى هذا فالتطفل حرام عند جمهور 


الفقهاء, مالم يكن غير المدعوتابعا لمدعوذي 
قدريعلم أنه لا يحضر وحده عادة» فلا يحرم » 
لأنه مدع حكما بدعوة متبوعه, وكره أحمد 
يتعمد الرجل القوم حين وضع الطعام فيفجأهم , 
وإن فجأهم بلا تعمد أكل نصاء وأطلق في 
المستوعب وغيره الكراهة إلا من عادته 
السماحة ؛ 9) 

ولوأن أحدا أوجماعة دُعوا فتبعهم من لم يكن 
تدعو م يكن هم انمي ولا ان راتوا له 
ويلزمهم إعلام صاحب الطعام, لماروى 
أبو مسعود الأنصاري : (أن رجلا من الأنصار 
دعا النبي يك خامس خمسة. فلما جاءوا أتبعهم 
رجل لم يدع , فلما بلغ الباب قال النبي كي : «إن 
هذا اتبعناء فإن شئت أن تأذن له وإن شعت 
رجع». قال: بل أله يارسول الله) . 9© 


)١(‏ حديث: «من دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج 


مغيرا)». أخرجه أبو داود (54/ ١76‏ تحقيق عزت عبيند 
دعاس) وأعله أبو داود الجهالة أحد رواته . 

1) كشاف القناع ه/ 2177 والمغني ه/ 17» والشرح الكبير 
للدردير 74/57" والآداب الشرعية */ ١41/‏ 


(") حديث ابن مسعود الأنصاري: أخرجه البخاري (الفتح - 


اوه او أ لوه هذ عام عن امام معاي الامج ع تق عام عع عا م واقصل اه عع عه وت لمعا واواروية وا ولمع و » 


الدعوة بمعنى النداء أو طلب الحضور : 

٠‏ وهذافي اللغة كثيربل هوالأصل في 
الدعوة بالمعاني الأخرى. ومنه قول الله تعالى : 
«وثم | إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم 
تخرجون ١4‏ وقوله : «إيوم يدعوكم فتستجيبون 
بحمده26 أي يناديكم لتخرجوا من قبوركم 
فتقومون. يقال دعوته دعوة ودعاء : أي ناديته . 
ويكون من الأعلى للأدنى كا في الآيتين 
السابقتين» ومن الأدنى للأعلى » ومن المساوي 
للمساويء بخلاف الدعاء الذي فيه معنى 
العبادة. فلا يكون إلا من الأدنى للأعلى . 


الحكم التكليفي للدّعوة : 
"١‏ - قال الحنفية: وليمة العرس سنة وفيها 


وقال المالكية: وليمة العرس مندوبة» وقيل 


واجبة . 
وقال الشافعية: وليمة العرس وغيره سنة 
وقال الحنابلة: الأصل في جميع الدعوات 

المسماة وغير المسماة أنها جائزة» أي مباحة» لأن 


- 4/وهه_طالسلفية). ومسلم ١5١8/5‏ ط الحلبي) 


بألفاظ متقاربة . 
)١(‏ سورة الروم/ 58 
(؟) سورة الإسراء/ ١ه‏ 


7 اخ را 5 0 


عمف ممع عففعوة وففممفوموفوممومو وو ويروو وووووووووة 


الأصل في الأشياء الإباحة . ويستثنى من ذلك 
ثلائة أنواع وهي : وليمة العرس فإنهاسنة 
مؤكدة. وقيل واجبة» والعقيقة فإنها سنةء 
والمأتم فإنه مكروه وهو اجتماع النساء في الموت . 

وني المغني خلاف ذلك» قال: حكم الدعوة 
للختان وسائر الدعوات غير الوليمة أنها 
مستحبة . )1غ( 

وانظر للتفصيل والخلاف 5 عقيقة ‏ 
جنازة ختان). 


تكرار الدعوة : 

الام قال الحنفية لا بأس بأن يدع و للوليمة 
ثلاثة أيام, ثم ينقطع العرس بعد ذلك 
والوليمة» ويكره عند المالكية تكرار الدعوة 
للسبب الواحد ولووليمة» قالوا: إلا أن يكون 
المدعو ثانيا غير المدعو أولا. 


وإن كان تكرارها لضيق منزل» أولأنه أراد 


أن يدعو جنسا بعد جنسء فلا كراهة. قاله . 


وعند. الحنابلة لا تكون مكروهة إلا إذا كررها 
لليوم الشالث أوما بعده” للحديث : «الوليمة 


)١(‏ الفعاوى الهندية ه/ 79147 الخسرشي 7/ 0207٠١1‏ وحاشية 
الشرقاوي على التحسرير ؟/ هلالا وكشاف القناع 
1580 والمغني /ا/ 2317-1١‏ 

(؟) الشرح الكبير على مختصر خليل ؟/ لالالاء وكشاف القناع 
6 والقليوبي 7414/7 ١96‏ 


بي ل ا ل لل ل 0 


أول يوم حق والثاني معروف. والثالث رياء 
١ 4‏ 


وسمعة) 
حكم إجابة الدعوة : 
 ”‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إجابة الدعوة 
في الأصل واجبة إن كانت إلى وليمة عرس (ر: 
وليمة) وأما ما عداها فقد اختلف في الإجابة 
إليها. 

فقال الحنفية والشافعية والحنابلة : ليست 
الإجابة إليها واجبة بل هي مستحبة إن لم يكن 
عذر أومانع على مايأتي . وسواء كانت لسبب 
كبناء أوولادة أوختان أوغيرذلك. مالم تكن 
من الداعي مكروهة كدعوة المأتم » وذلك لأن في 
إجابة الداعي تطييب نفسه. وجبر قلبه . 9) 

ومذهب المالكية على ما عند ابن رشد : أن 
الإجابة لغير العرس والعقيقة مباحة وقيل هي 
مكروهة,. والمأدية إذا قعلت لإيناس الجار ومودته 
مندوية . 209 

وفي قول للشافعية : إن الإجابة واجبة على 
المدعونفي وليمة العرس وغيرهاء أخذا 


)١(‏ حديث: «الوليمة أول يوم حق. والثان معروف. والثالث 
رياء وسمعة» أخرجه أبو داود (4/ ١77-175‏ تحقيق 
عزت عبيد دعاس) وذكر إسناده البخاري في التاريخ الكبير 
(*/ 476 ط دائرة المعارف العثمانية) وقال: «لم يصح 
إستاده . 

() المغيني ١7 011١/17‏ - والفتاوى الطندية ه/ 1417م 

(*) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 7/ 881 


ل 


بالعستوتاتة اناما زواه أنن عمر رفني ابلا 
عنب| مرفوعا: «إذا دعا أحدكم أخاه تاي 
عرسا كان أو نحوه)(١)‏ وقوله : «حق المسلم على 
المسلم خمس رد السلامء وعيادة المريض». 
واتباع الجنائزء وإجابة الدعوة» وتشميت 
العاطس”9» فجعل إجابة الدعوة حقا 
للمسلم, والحق هو الواجب. ولم يخص عرسا 


من بره . 259 


إجابة دعوة الفقراء والإجابة على الطعام 
القليل : 

*” لا ينبغي أن يكون فقر الداعي » أوخفة 
شأنه. أوقلة الطعام مانعا من إجابة الدعوة. 
فإن ذلك من الكبر. والدعوة مشروعة لإحياء 
المودة بين المسلمين ومزيد التألف. وفي حديث 
البخاري أن النبي ككلِ قال: «لودعيت إلى 
كراع لأجبت ولوأهدي إلي كراع لقبلت» ‏ *) 


. ١". 


نحوه» . أخرجه مسلم (1/ ٠١8‏ - ط الحلبي). 

(؟) حديث: «حق المسلم على المسلم حمس : رد السلام وعيادة 
المريض. . .» أخرجه البخاري (الفتح ١١17/7‏ -ط 
السلفية) ومسلم ("/ ١7١4‏ ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة. واللفظ للبخاري. 

(") المغنى 21١/7‏ وشرح النهاج معه حاشية القليوبي 
وذاكك 

(4) حديث: «لودعيت إلى كراع لأجبت, ولو أهدي إلى 
كراع لقبلت». أخرجه البخاري (الفتح 1748/9 
السلفية) من حديث أبي هريرة. 


)١(‏ حديث: «إذا دعبا أحدكم أخاه فليجب» عرسا كان أو 


والكراع من الشاة ونحوها: مستدق الساق . 
قال ابن حجر: في الحديث دليل على حسن 
خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وجبره 
لقلوب الناس» وعلى قبول الهدية وإجابة من 
يدع والرجل إلى منزله ولوعلم أن الذي يدعو 
إليه شيء قليل » ثم قال: قال المهلب: لا يبعث 
على الدعوة إلى الطعام إلا صدق المودة وسرور 
الداعي بأكل المدعومن طعامه, والتحبب إليه 
بالؤاكت رتركبد الذماء تعياء ولذناك 
حض يك على الإجابة ولونزر الطعام المدعوق 
إليه» وفي الحديث: «الإجابة لا قل أو 
أكثر. .هه () 

وفي صحيح مسلم أن النبي كلْةِ قال: «إذا 
دعيتم إلى كراع فأجيبوا» . 9) 

وفي الحديث أيضاعند ابن ماجه: «أن 
لنبي يكل كان يجيب دعوة المملوك . © ' 


الآداب الشرعية للدعوة بمعنى المناداة : 
#4 أ من أدب الدعوة من المسلم لأخيبه 
المسلم أن يناديه بالاسم أو الوصف الذي يحبه» 


7145/9 فتح الباري‎ )١( 

(؟) حديث: (إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا». أخرجه مسلم 
٠١04 /0(‏ -ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. 

(7) حديث : «كان يجيب دعوة المملوك». أخرجه ابن ماجه 
17١ /(‏ ط الحلبي) من جديث أنس بن مالك. وني 
إسناده مسلم بن كيسان الملائي» وهو ضعيف. كا في 
«الميزان» للذهبي 1١17-50/4(‏ - ط الحلبي) . 


قال ابن عقيل : «لا تدعون أحدا إلا بأحب 
أسمائه إليه)”(2 ومن ذلك استعمال الكنى في 
النداء كقولك: ياأبا فلان ويا أم فلانء 
وذلك عند العرب نوع من التكريم. وكان 
النبي يكل يكني أصحابه. وقد ورد أنه كنى 
بعض الصغار منهم» كا في حديث أنس أنه وك 
قال لأخي أنس وكان صغيرا «ياأبا عميرما 
فعل النغينن. 9) 
5" ب ومنها أن لا يكون النداء بالألقاب 
المكروهة والأسماء التي فيها تحقير أوينفر منها 
صاحبهاء لقول الله تبارك وتعالى : «ولا تنابزوا 
بالألقاب94) وفي سئن الترمذي من حديث 
أبي جبيرة بن الضحاك قال: كان الرجل منا 
يكون له الاسمان والثلاثة فيدعى بها فعسى أن 
يكره فنزلت «إولا تنابزوا بالألقاب©.ا.ه. 
وهذا مالم يكن النداء بالوصف المكروه سبيل 
التأديب والتعزير لمن يستحقه . (؟» أوعلى سبيل 
الانتصار من الظالم سبب ظلمه. وذلك 
لقول الله تعالى : لا يحب الله الجهر بالسوء 
من القول إلا من ظلم .”2 فيقول له: ياظالم 
)١( .‏ الآداب الشرعية لابن مفلح / هوه 
(؟) حديث: «ياأبا عميرما فعل النغير». أخرجه البخاري 
(الفتح 687/٠١‏ ط السلفية) من حديث أنس بن 
مالك . 
() سورة الحجرات/ ١١‏ 


(4) المغني 9/ 47 
(5) سورة النساء ١447‏ 


ياخائن. إن كان قد وقع منه نه الظلم أو الخيانة . 
ولا يحل للمسلم أن يدع وأخاه المسلم بالكفر 
بأن يقول له : ياكافرء أوياءهودي, أويانصراني. 
وذلك لقول النبي كك : «من دعا رجلا بالكفر أو 
قال ياعدو الله وليس كذلك إلا حار عليه»7١)‏ 
وفي حديث آخر: «أيما امرىء قال لأخيه : 
ياكافر. فقد باء بها أحدهماء إن كان ىا قال وإلا 
رجعت عليه . 9) 
””- ج ‏ ومنها أن يراعي التداعي ما حض 
عليه الشرع في المخاطبات من توقيرمن يستحق 
التوقيروالتبجيل لعلمه أودينه أوعدله. وقد 
روى عبدالرزاق عن معمرعن ابن طاووس عن 
أبيه قال: من السنة أن يوقر أربعة : العالم» وذو 
الشيبة والسلطان والوالد ومن الجحفاء أن يدعو 
الرجل والده باسمه. 5 
/” - د - ومنها أن لا يستعمل في النداء الألفاظ 


الدالة على إهانة المخاطب لنفسه أمام 


المخاطب. فإن المسلم كريم بكرامة الإيهان» 
عزيز بعظمة الله ف صدذره. وفي الحديث: 


دلا ينبغى للمؤمن أن يذل نفسه» ©) 


)١(‏ حديث: «من دعا رجلا بالكفر أوقال: ياعدو الله. وليس 
كذلك إلا حار عليه». أخرجه مسلم:(1/ 8١‏ ط الحلبي) 
من حديث أبي ذر. 

(؟) حديث : «أيها امرىء قال لأخيه ياكافر. . .) أخرجه مسلم 
1/4/١‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمر. . ش 

(") الآداب الشرعية لابن مفلح 1 


(14) حديث: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. .) أخرجه- 


74ب 


الحكم التكليفي للدعوة والإجابة إليها : 
8" تأخذ الدعوة حكم ما تدعوإليه غالباء فقد 
تكون واجبة, أوسنة., أومستحبة. أو 
مكروهة أو محرمة» فتكون تلبية الدعوة واجبة 
في أحوال منها : 
84 1 أن يدعى لأداء واجب.» فإن كان واجبا 
عينيا كإقامة الصلاة فلا يصح تأخيره وكانت 
الاجابة إليه متعينة» وإن كان واجبا على 
الكفاية كانت الإجابة إليه واجبة على الكفاية» 
كإجابة دعوة الملهوف. والمضطر المشرف على 
الملاك. والمستغيث (ر: استغاثة.» اضطرار) . 
٠‏ - ب - أن يدعى إلى ترك المعصية فتجب 
الاستجابة للداعى, لأن الفعل واجب الترك 
أصلاء ويتأكد الرعرب بالدعوة إليه أيضاء وقد 
قال الله تعالى في شأن المنافقين ومن الناس 
من يعجبك قوله في الحياة الدنيا» إلى قوله : 
«وإذا قيل له اتق الله أخحذته العزة بالإثم 
فحسبه جهنم ولبئس المهاد4”' وني مقابل ذلك 
قال تعالى في شأن المؤمنين: «إنم| كان قولّ 
المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم 
أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم 
المفلحون4” وقال : «إومالكم لا تؤمنون بالله 
- الترمذي (4/ 57 ط الحلبي) من حديث حذيفة. 
وحسله . 


٠١5 ٠١ 5 سورة البقرة‎ )١( 
ه١ سورة النور/‎ )7( 


البرك يدعوكم لتؤمنوا بربكم 4" 0 

١‏ -ج - وتكون الاستجابة أيضا واجبة على 
من دعي إلى قاض يحكم طبقا للشريعة في حق 
عليه . فعليه الاستجابة. ويحرم الامتناع إن كان 
عليه ما يتوقف ثبوته على حضوره. وإلا وجب 
الوفاء أو الحضوروإن ل يثبت الحق . ولودعاه 
القاضي نفسه لزم الحضور أيضاء 9 وذلك 
لقول الله تبارك وتعالى في وصف المنافقين : 
«وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا 
فريق منهم معرضون . وإن يكن لهم الحق يأتوا 
إليه مذعنين 74(" وقوله تعالى : «إنما كان قول 
المؤمنين إذا دعوا لين الله ورسوله ليحكم بينهم 
أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم 
المفلحون»” وفي المسألة تفصيلات تنظرفي 
مصطلح : (دعوى. وقضاء) . 

1 - د - وتكون الإجابة واجبة أيضا على من 
دعي تحمل الشهادة. أودعي لأداء شهادة 
تحمّلهاء لقول الله تعالى : «ولا يأب الشهداء 
إذا ما دعوا#”' قال المحلي : تحمل الشهادة 
فرض كفاية في النكاح ‏ أي في حق من هم أهل 


/ سورة الحديد/‎ )١( 

(؟) الفروق للقراني 0278/4 الفرق صه 71 شرح المباج 
وحاشية القليوبي "١/4‏ 

(*”) سورة النور/ 58 - 149 

(5) سورة النور/ ١ه‏ 


(©) سورة البقرة/ 7457 


4س 


دعوة 519 _ 8ع . 


لشبوته ران راض عل النض اف لتوقف الانعقاد 
عليه» فيلزمه الاستجابة إن كان حاضراء فإن 
كان غائبا ودعي للتحمل فالاصح عدم وجوب 
الإجابة إلا أنيكون التستمل مريغكا» أذ 
| محبوساء أوامرأة محدّرة» أوقاضيا يشهده على 
أمر ثبت عنده. 

وأما الدعوة للأداء. فإنلم يكن في القضية 
. إلا اثنان لزمهما الأداء لما دون مسافة القصرء فإن 
. كانوا أكثر فالوجوب على الكفاية . () 

وفي المسألة خلاف وتفصيل ينظر في: 
ؤ (شهادة) . 


4# اه_أن يكون الداعى واجب الطاعنة. 
. ومن ذلك : 


أ الاستجابة للنبي يكل . فقد كان واجبا على 
ظ كل صحابي سمع النبي يك يناديه أن يستجيب 
٠‏ له. لقوله تعالى : «هلا تجعلوا دعاء الرسول 
كع كدعا بعشك فنا" عل اعد 
الأقوال في تفسير الآية . 
قال الرازي وهو اختيار القفال والميرد» قال: 
أي ولا تجعلوا أمره إياكم ودعاءه لكم كما يكون 
من بعضكم لبعض» إذ كان أمره فرضا 
لازما.0©) 


00١‏ البدائع 5/ 23574 والشرح الصغير /١‏ 41. وشرح المنهاج 
ل لشضة ” كرس 

ظ (") سورة النور/ 17> 

| (") تفسير فخر الدين الرازي 5؟/ 58 4٠‏ 


مفهقويداير م نم يعي م مم رمه يو ةن يو و رفن و مر هنر مرا نهف هون وم هو فين ونيو مم ننم م ممق لتر 


أكان المدعوفي غير صلاةء أو كان في صلاة 


ظ فرض »2 أوصلاة نفل. وفي بطلان الصلاة 


بالاستجابة له بالقول خلاف. وذلك لما روى 
أبوسعيد بن المعلى . قال: «كنت أصلي فمربي 
النبي ككل . فدعاني فلم اته حتى صليت. ثم 
أتيته. فقال: ما منعك أن تأتيني؟ ألم يقل الله : 
«ياأيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم لما يحييكم 4( ثم قال: لأعلمنك أعظم 
سورة من القران قبل أن تخرج من المسجد. . 
الحديث» 0( 

5 - ب أن يكون الداعي هوالأآب أوالأم. 
إذ من العقوق لما أن يسمعهم] يدعوانه فلا 
يستجيب لماء فإن دعواه جميعا أجاب الأم 
أولاء ويدل لأصل المسألة في الوجوب قصة 
جريج العابد» وفيه : «أنه كان يتعبد في صومعة . 
فجاءت أمهء فرفعت رأسها تدعوهء فقالت: 
ياجريج أنا أمك كلمني. فصادفته يصلٍء 
فقال: اللهم أمي وصلاتي . فاختارصلاته» 
الحديث. وفيه أنها دعت عليه فاستجاب الله . 
دعاءها. 9) 


)١(‏ سورة الأنفال / 5؟ 

(1) حديث أبي سعيد بن المعلى . أخرجه البخاري (الفتح. 
04 ط السلفية) . 

(*) قصة جريج العابد. أخرجها مسلم (54/ 19175 وف 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


-”51- 


أحد أبويه في الفرض لا يجيبه إلا أن يستغيث به 
- واستغاثة غير الأبوين كذلك ‏ وكان له قدرة 
على إغائته وتخليصه. فيجب إغاثته وقطع 
الصلاة. وني النفل إن علم الذي ناداه من أب 
أوأم أنه في الصلاة فدعاه لا يجيبه» لأن نداءه له 
مع علمه أنه في صلاة معصية». ولا طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق. فإن لم يعلم أنه في 
صلاة فإنه يجيبه. لما في قصة جريج العابد. 9 
. وقد تقدمت. 

وعند المالكية أن إجاية الوالد في النافلة 
أفضل من التمادي فيهاء وحكى القاضي 
أبوالوليد (ابن رشد) أن ذلك يختص بالأم دون 
الأب وقال به من السلف مكحول. 9) 

وقال النووي في شأن حديث قصة جريج : 
قال العلماء: في هذا دليل على أنه كان الصواب 
في حقه إجابتهاء لأنه كان في صلاة نفل ١‏ 
والاستمرار فيها تطوع لا واجب. وإجابة الأم 
وبرها واجب» وعقوقها حرام . ") 

وقال ابن حجر: جواز قطع الصلاة مطلقا 
لإجابة نداء الأم نفلا كانت أوفرضا وجه في 


قول الله (واذكر في الكتاب مريم) . 
فيه شرح النووي على صحيح مسلم ال المطبعة 
لدي 


مذهب الشافعي . حكاه الروياني» والأصح 
عند الشافعية أن الصلاة إن كانت نفلا وعلم 
تأذَى الوالد بالترك وجبت الإجابة وإلا فلاء 
وإن كانت فرضا وضاق الوقت لم تجب الإجابة» 
وإن لم يضق وجب عند إمام الحرمين», وخالفه 
غيره لأنها تلزم بالشروع . 

ج - أن يكون الداعي هوالزوج إذا دعا امرأته 
إلى فراشه., لما في الحديث : «إذا دعا الرجل 
امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة 
حتى تصبح». 7) 

5 - أن يكون الداعي هوإمام المسلمين أومن 
ينوب عنه في الولاية, كأميرالحج, وأمير 
الجيش. والوالي ونحوهم. فتجب الاستجابة 
هم بمقتضى الولاية» مالم تكن دعوتهم إلى 
خرم . 


)١(‏ حديث: وإذا دعا الرجل امرأتة إلى فراشه فأبت أن نجيء 
لعنتها الملائكة حتى تصبسح ».| أخرجه البخاري(الفتح 
9 4 السلفية). ومسلم (5/ ٠١٠١‏ ط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة. 


-75855سه 


5 اجم الفقهاء 
سر ٠ ١‏ 


العشرين 
فى الحاء 
الواردة أسماؤهم ف 


3 


(ملحق) 0 الفقهاء 


و ا ااا 110117 1[ 1 111111 


أبان بن عثمان : 
تقدمت ترجمته في جا ص 4 “ا 


.ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص7" 


ابن أبي موسى : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70" 


ابن أبي هريرة : هو الحسين بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص ٠70‏ 


ابن الباجي ( 718-1741 ه ) 

هوعبدالله بن محمد. أبومحمد. المعروف 
بابن الباجي. فقيه مالكي. سمع منا 
لبابة» وأسلم بن عبدالعزيز, وأحمد بن خالد. 
وقاسم بن أصبغ وغيرهم . وسمع منه ابنه 
أمد. وحفيده محمد بن أحمد. وابن الفرضي » 
والأصيلٍ وغيرهم . 
[شجرة النور الزكية ص ]٠٠١‏ 


ابن تميم : هو محمد بن تيم : 
تفدمت ث رحمته في ج١١‏ ص7"6؟ 


ابن تيمية(تقي الدين ) : هوأمدبن 


عبدالحليم : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١7"‏ 


ابن جريج . هو عبدالملك بن عبدالعزيز: 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص7" 


ابن جزي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7717 


ابن حامد: هو الحسن بن حامد: 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 1948 


ابن حبيب : هو عبدالملك بن حبيب: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 9494 


ابن حجر العسقلاني : هو أحمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 749 
ابن حجر المكي : هو أحمد بن حجر الهيتمي : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 73237 


ابن رجب: هو عبدالرحمن بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص78 


-9460- 


ابن رشد : هو محمد بن أحمد د 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص58؟71. 


ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص778 


ابن الروزجار (؟ -؟ ) 

هوا حسن بن ثابت». أبوالحسن الأحول. 
الثعلبي الكوفيء المعروف بابن الروزجارء 
تابعي . روى عن إساعيسل بن أ, بي خالد. 
وعبدالله بن الوليد بن عبد الله المزني وهشام بن 
عروة وغيرهم . وعنه ابن المبارك وإبراهيم بن 
موسى الرازي. ويحبى بن آدم وغيرهم . قال 
علي بن الجنيد: سمعت ابن نمير يقول: هو 
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بقة . 
. [تبذيب التهذيب 58/1؟] 


ابن الزبير: هو عبدالله بن الزبير: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص وه" 


ابن السني : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص17 " 


ابن سيرين : هو محمد بن سيرين : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 9؟؟ 


ابن شاش : هو عبدالله بن خمد: 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص 9؟ 5 


ابن شبرمة : هو عيدالله بن شبرمة : 


بق ت ترجمته في ج37 ص * 1٠‏ 


ابن شهاب هو محمد بن مسلم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”7ه 7 


ابن عابدين : محمد أمين. بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "٠‏ 


ابن عباس : هو عبدالله بن عباس : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص 7١‏ 


ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله : 


ابن عبد السلام : هو محمد بن عبدالسلام : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 77١‏ 


ابن عتاب ( 4# ١7ه‏ ه ) 
هوعبد ال رحمن بن محمد بن عتاب بن 
محسن, أبومحمدء الأندلسي . القرطبي . فقيه 


- 545- 


مالكى . شارك بالقراءات والتفسير واللغة. 


تفقه عند أبيه. قال ابن فرحون : كان عالما 


بالقراءات السبع. وكثيرمن تفسير القرآن 
وغريبه ومعانيه» وكان صدرا فيا يستفتى فيه . 


من تصانيفه: «شفاء الصدر». في الزهد 


والرقائق . 


[الديباج صص١15١.,‏ والأعلام 2٠١/84‏ 


ومعجم المؤلفين /]] 


ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص 7١‏ 


ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 


تقدمت ترجمته في نج" ص 40١‏ 


ابن عمر: هو عبدالله بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١‏ "77 


ابن غازى : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص17" 


ابن فرحون : هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص "7 


.ابن قاسم العبادي : هو أحمد بن قاسم : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ”ام 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”ا 


ابن قاضي سموة : هو محمود بن إسرائيل : 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص78 


ابن قدامة : هو عبدالله بن أحمد: 


تقدمت ترحمته في ج١‏ لالريرين 


ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ لالريرين 


ابن كنانة : هو عثان بن عيسى : 
تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص 59 


ابن الماجشون : هو عبد الملك بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ لكريرين 


ابن ماجه : هو محمد بن يزيد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 "7 


أبن مسعود : هو عبد الله بن مسعود: 


ابن المسنيب: هو سعيد بن المسيب: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5ه" 


#وقهوة قد ف 2د ديرا وام مر ةو عونا وان وو مهمو مي وهو رميوي رربم معءمثءمء ممم 6م عمد مث 5 


ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ ٠”‏ 


ابن المواز: هو محمد بن إيراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص7 1٠‏ 


اين ناجي : هو قاسم بن عيسى : 
تقدمت ترجمته ف جح" ص 74١‏ 


ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص » 71 


ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ 77 


ابن المام: هو محمد بن عبدالواحد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه77 


ابن وهب: هو عبدالله بن وهب المالكى : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه737 


أبو إسحاق الشيرازي: هو إبراهيم بن علي : 


تقدمت ترجمته ج11 ص4 4١‏ 


أبو إسحاق الفزاري ( ؟ - 21866 وقيل 
148ه) 


هوإبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن 
خارجة بن حصين بن حذيفة» أبوإسحاق» 
الفزاري الكوفي. فقيه » تحدث. حدث عن 
أبي إسحاق السبيعي وعطاء بن السائب 
وسهيل بن أبي صالح ويجيى بن سعيد 
الأنصاري والشوري وشعيب بن أبي حمزه 
وغيرهم . وعنه : الأوزاعي والثوري وابن المبارك 
ومروان بن معاوية الفزاري وعاصم بن يوسف 
اليربوعي وغيرهم . قال أبوحاتم والنسائي 
وأحمد العجل وابن معين وسفيان بن عبيئة : ثقة 
مأمون أحد الأئمة. قال أبوحاتم : اتفق العلماء 
على أن أبا إسحاق الفزاري إمام يقتدى به بلا 
ذافحنة: وقال الس قال الشافعي م 
يصنف أحد في السيرمثله . قال ابن عيينة في 
قصة : والله ما رأيت أحدا أقدمه عليه . 
[مهذيب التهذيب 210١/1١‏ وتذكرة الحفاظ 


١/*/”ء‏ والكامل لابن الأثير"175/5١]‏ 


أبو أيوب الأنصاري: هو خالد بن زيد: 
تقدمت ترجمته في ج” ص ه 5 ”7 


أبو بكر الصديق : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”ال 
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أبو بكر: هو عبد العزيز بن جعفر: 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص "5" 


أبو بكر بن الفضل (؟ - ١181ه)‏ 

هو محمد بن الفضل: أبوبكر الفضلي 
الكاري . نسبة إلى (كمار) قرية بيبخارى. 
فقيه, مفتٍ. قال اللكنوي : كان إماما كبيرا 
وشيخا جليلا معتمدا في الرواية مقلداً في 
الدراية» ومشاهيركتب الفتاوى مشحونة بفتاواه 
ورواياته, أخذ الفقه عن عبدالله السبدذموني» 
وأبي حفص الصغير وغيرهما. وتفقه عليه 
القاضي أبوعلي الحسين بن الخضر النسفي ‏ 
والحاكم عبدالرحمن بن محمد الكاتب» وعبدالله 
اخيزاخزي وغيرهم . 


[الجواهر المضية 2٠١/5”‏ و«الفوائد البهية 
ص ١185‏ ] 


أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”77 


أبو حفص البريكي : هو عمر بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج14 ص 7177 


أبو حنيفة : هو النعمان بن ثايت: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ضص” ”الا 


أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص/ا"” ‏ 


أبو الدرداء : هو عويمر بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج” ص 555 


أبوزيد : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في ج94 ص 5/8 


أبو زيد الديُوس : هو عبدالله بن عمر: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ٠ه"‏ 


أبو طالب: هو أحمد بن حميد الحنبلي : 
تقدمت ترجمته في جا ص 417 7 


أبو العالية : هو رفيع بن مهران : 
تقدمت ترحمته في ج” ص7 7 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص /ا”ا” 


أبو مسعود البدري: هو عقبة بن عمرو: 
تقدمت ترحمته في ج”7 ص 8غ ” 


أبو موسى الأشعري : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص778 


7:4 


بوم موء نيوو ورم ثوروم فم ره ثارث نر مر 


أبو هريرة: هو عبد الرحمن بن صخر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص74 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7*4 


أحمد بن حتبل : 


تقدذمت ت رحمته في ج١‏ ص 74 


تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 40" 


إسحاق بن هاني  5١8(‏ ه/الاه) 


يعقوب. النيسابوري. قال أبويعلي: خدم 
أبوبكر الخلال: نقل عن أحمد بن حنبل مسائل 
كثيرة . منها قال: سمعت أبا عبدالله يسأل عن 
الذي يشتم معاوية. نصل خلفه؟ قال : لا ولا 
كرامة . 

]٠١9- 1١١8/١ [طبقات الحنابلة‎ 


مء 5 
الآسروشنىي (؟ ؟لاكاه) 

هومحمد بن محمود بن حسين» أبوالفتح ‏ 
مجد الدين», الاسروشىة وقيل : الامرفف 
تبي إلى «أسروقتة وهي بلدة في شرقي 
سمرقند. فقيه حنفي . أخذ عن أبيه. وعن 


صاحب المداية. وعن السيد ناصر الدين 
السمرقندي؛ وظهيرالدين محمد بن أحمد 
البخاري وغيرهم . 

من تصانيقه: «الفصولء؛ في المعاملات» 
وورجامع أحكام الصغار في الفروع 
و«الفتاوى»» و«دقرة العينين في إصلاح 
الدارين». 
[كشف الظنون »١555 194/١‏ والفوائد 
البهية ص١٠٠,.‏ والأعلام 101//1, معجم 
المؤلفين١١/1١".‏ واللباب في تهذيب 
الأنساب .]014/١‏ 


الإسنوي: هو عبدالرحيم بن الحسن : 


تقدمت ترحمته في ج” ص 5 ؟ 


أصبغ : هو أصبغ بن الفرج : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠4١‏ 


إمام الحرمين : هو عبدالملك بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص ٠ه"‏ 


أنس بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص7 5١‏ 


الأوزاعي: هو عبدالرحمن بن عمرو: 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص١5‏ 


0ه" 


علي شهادة. وهويبيع بالرباء ثم جاءني فقال: 


البابرتي : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص47 ٠‏ 


الباجي : هو سليان بن خلف: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 747 


بريدة: 
تقدمت ترحمته في ج17 ص" ٠‏ 


البعلي الحنبلٍ : 


تقدمت ترجمته في ج19١‏ ص7١"‏ 


البغوي :. هو الحسين بن مسعود: 


تقدمت ترججته في ج١‏ ص 747 


بكر بن محمد (؟ -) 


بكربن نحمدء أبوأحمد. النسسائى 
البغدادي, ذكره أبوبكر الخلال فقال: كان أبو 
عبدالله (أحمد بن حنبل) يقذمه ويكرمه, وعنده 
مسائل كثيرة سمعها من أبي عبدالله . منها 
قال: سألت أبا عبدالله عن رجل استشهدني 
ل 


تعالى اشهد عند السلطان؟ قال: 


إذا كان معاملته بالربا. 


]١7١ - ١١9/١ [طبقات الحنابلة‎ 


البهوتي : هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص غ 4 ٠"‏ 


البُويُطي : هو يوسف بن يحبى : 


تقدمت ترجمته في ج16 ص5١"‏ 


أ 


تت 


الثوري: هو سفيان بن سعيد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ه54" 


جابر بن سمرة: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص /ا"" 


من تصانيفه: «التهذيب» في فروع الفقه 
الشافعي » و«زيادة المفتاح». و«كتاب الدر». 

[طبقات الشافعية .»١145/*‏ وطبقات 
الفقهاء ص 6" .2 ومعجم المؤلفين 


جابر بن عبدالله : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ه :5 ”7 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص "1ه" 


تقدمت ترجمته في ج ٠‏ ص ”اه ٠"‏ 


الحسن البصري: 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص1:56" 


الحسن بن ثابت : ر: ابن الروزجار 


حسن الزجاجي ( ؟ ‏ توفى في جدود ٠٠14ه)‏ 

هوحسن بن محمد بن العباس., أبوعلي» 
الزجاجي. الطبري. المعروف بالزجاجي . 
محدث . فقيه شافعي» تولى القضاء. أخذ 
العلم عن ابن القاص. والقاضي أبي الطيب 


.] 8 /* 


الحسن بن زياد : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص47 ٠"‏ 


الحصكفي : هو محمد بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص47 ٠"‏ 


الحطاب : هو محمد بن عبدالرحمن 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص47 ٠"‏ 


خالد بن الوليد : 
تقدمت ترحمته في ج> ص 47 * 


الخرقي: هو عمر بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص18" 


ل 


الخطابي (ملحق) تراجم الفقهاء 


لوو وكاو وعد عه ور ا و اع ويديها روي ها غ الهو م بأو ع لل ونه بو ضمت وو وها ع #برعه عه عه 6ه مهي # اماع نيط عي 8 عي ج ولع وا مويه اه ما هه موي هد حادم اكد د قاط انع ا 6 #86 ها ا ا ا ا 20 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 44 ٠"‏ 


الخطيب الشربيي : 
تقدمت ترحمته في ج١1‏ ص 6ه" 


خليل : هو خليل بن إسحاق : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 1494" 


- 


داود الظاهري : هو داود بن على : 
تقدمت تر حمته في ج” ص كه" 


الدردير: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١ه"‏ 


الدسوقى : هو محمد بن أحمد الدسوقى : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠ه"‏ 


90 -- 


الرازي: هو محمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١ه"‏ 


الرافعي : هو عبدالكريم بن محمد: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١ه"‏ 


الرملٍ: هو خير الدين الرملٍ: 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 44 ٠"‏ 


الروياني: هو عبدالواحد بن اسماعيل : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7ه ٠"‏ 


« 


لى 


الزركشي :. هو محمد بن بهادر: 
تقدمت ترجمته في ج17 ص”7١5‏ 
رزفر: هو زفر بن الهذيل: 

نقدمت ترجمته في ج١‏ ص "اه ٠"‏ 


ظ الزيلعي : هوعثمان بن علي : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ”7 


67- 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؟ ه 7 


حئون : هو عبدالسلام بن سعيد: 


تقدمت ترجمته في ج17 ص١١‏ 4 


السرخسي : هو محمد بن أحمد : 
اتقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ 0" 


السرخسي : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص 4١7‏ 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؟ 70 


سفيان بن عيينة : 
تقدمت ترجمته في جلا ص 717١‏ 


سلمان الفارسي : 
تقدمت ترجمته في جا ص8ه 7 


نتنالهة بن الأكوع : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص 744 


السيوطي : هو عبدالرحمن بن أبي بكر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص هه" / 


شُ 


الشافعي : هو محمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص هه 7 


الشبيبي ( ؟ -؟ ) 

هوعبدالله بن محمد بن يوسف, أبو محمد 
البلوي الشبيبي القيرواني . فقيه. أخذ عن أبي 
الحسن العواني» وأبي عمران المناوي: وأبي 
عبدالله الغلال» ومحمد الهسكوري وغيرهم . 
وعنه أبوالقاسم بن ناجي. والسبرزلي, 
وأبو حفص المسراتي . وفي شجرة النور الزكية : 
أقام الشبيبي نحواً من حمس وثلاثين عاما 
يدرس . 

[شجرة النور الزكية ص5”50, ونيل 
الابتهاج ص4ة؛ ١‏ ]. 


- 7604 جه 


الشرواني : هو الشيخ عبدالحميد : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص 5ه" 


شريح : هوشريح بن الحارث : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5ه" 0ا, 


الشعبي : هو عامر بن شراحيل : 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 5ه ؟ 


عن 


الصاحبان : تقدم بيان المراد بهذا اللفظ ني ج١‏ 
ص/اه 7 


صاحب الحاوي: هو علي بن محمد 
الماأوردى: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 594 


صاحب الحاوي اه القزويني 


صاحب الشامل : هو عبدالسيد محمد بن عبد 
الواحد: 
تقدمت ترحمته في ج” ص17" 


(ملحق) تراجم الفقهاء عائشة 


ووع عا ليع هله نه لو م مويه فاه ممه أمهاه بو علق مهاه ناماع ل عه واه ابو قط م عا لجيه ماع ماه « 12ل عأ عله عا عاق 16 أل وبع 6 ها هه وا ونوا ف عام عه جلا و2 


الفوراني: 


تقدمت ترحمته في ج١١‏ ص 60" 

صاحب غاية المنتهى : هو مرعي بن يوسف : 
تقدمت ترجمته في جلا ص١4"‏ 

صاحب الفتاوى السراجية : ر: علي بن عثمان 


الأوسى . 


صاحب الهداية: هو علي بن أبي بكر 


الطحاوي: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص8 ه7٠‏ 


عاءء . 


تقدمت ترجمتها في ج١‏ ص وه" 


ا ا 


عبدالغفار القزويني 
عبد الغفار القزويني (؟ - 556ه) 
هوعبدالغفارين عبد الكريم بن عبد الغفار 
نجم الدين». القزويني» فقيه عالم بالحساب . 
من فقهاء الشافعية . 
من تصانيفه: «الحاوي الصغير)» 
و«العجائب في شرح اللباب» وكلاهما في فروع 
الفقه الشافعي . وكتاب في «الحساب». 
[طبقات الشافعية »١1١48/8‏ ومراة الجنان 
4 /1177ء والأعلام ؛ /لاه1ء ومعجم المؤلفين 
ها" ]. 


عبدالله بن عكيم : 


تقدمت ترجمته في ج/ ص 94" 


عبدالله بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١‏ 


عبد الملك بن مروان ( 7١‏ -45/ه) 

هوعبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي 
العاص بن أمية» أبو الوليد, المدني الدمشقي . 
من أعاظم الخلفاء ودهاتهم . كان فقيها واسع 
العلم. روى عن أبيه وعثمان ومعاوية وجابر 
وأبي هريرة وأم سلمة وغيرهم . وعنه ابنه محمد 
وعروة ابن الزبير والزهري وخالد بن معدان 
وغيرهم . واستعمله معاوية على المدينة وهوابن 
5 سنة. وانتقلت إليه الخلافة بعد موت أبيه 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


وظهر بمظهسر القسوة 20000 
المسلمين بعد مقتل مصعب وعبد الله ابني الزبير 
في حريهما مع الحجاج الثقفي. ونقلت في أيامه 
الدواوين من الفارسية والرومية إلى العربية. 
وهو أول سن صك الدنانير في الإسلام, وكان 
عمر بن الخطاب قد صك الدراهم . وذكره ابن. 
حبان في الثقات وقال: كان من فقهاء أهل 
المدينة وقرائهم . 

[هذيب التهذيب 477/5» وميزان الاعتدال 
؟/“هكء ابن الأثير 198/5. والأعلام 
7/5" ]. 


العْتبي ( ؟ - 754 ه) 

هو محمد بن أحمد بن عبدالعزيزبن عتبة بن 
جميل. أبوعبدالله. الأموي العْتّبِي القرطبي 
الأندلسي » فقيه مالكي, محدث أخذ بالأندس 
من يحبى بن يحبى وسعيد بن حسان وغيرهماء 
ورحل فسمع مع سحنون وأصبغ , وكان حافظا 
للمسائل جامعا لها عالما بالنوازل . كان ابن لبابة 
يقول: لم يكن هنا أحد يتكلم مع العُتبي في 
الفقه ولا كان بعده أحد يفهم فهمه إلا من تعلم 
عنده. وقال الصدفي : كان من أهل الخير 
والجهاد والمذاهب الحسنة . روى عنه محمد بن 
لبابة وأبوصالح وسعيد بن معاذ والأعناقي 
وغيرهم . من تصانيفه: «المستخرجة العتبية 


على الموطأ»» ووكراء الدور والأرضين» . 


 ةهكاس‎ 


ص78 واللباب 1 والأعلام 
“/لاولك معجم المؤلفين 5/4لا]. 


عثمان بن عفان : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠7١‏ 


عروة بن الزبير: 
تقدمت ت رحمته في ج 7 ص7١‏ 


عز الدين بن عبدالسلام: هو عبدالعزيز بن 
عبدالسلام : 
تقدمت ترجمته في ج 1" ص 417 


عطاء بن أبي رباح : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠7١‏ 


العقبانٍ : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في ج /ال صسص١اه”‏ 


علي بن أبي طالب : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠71١‏ 


على بن عثان الأوسي (؟-59مه) 
هوعلي بن عثان بن محمد. سراج الدين. 
الأوسي الفرغاني. عالم» أديب ناظم . له 


القصبدة المشهورة في أصول الدين ستة وستون 


من تصانيفه: «الفقاوى السراجية». 
و«دمشارق الأنوارني شرح نصاب الأخبار». 
و«مختلف الرواية». و«شرح منظومة عمر النسفي 
في الخلاف». و«القصيدة اللامية» في أصول 
الدين . 


[كشف الظنون ١551/7‏ ., والجواهر 


المضسية ابم ٠‏ ومعجم المؤلفين 
الى .]١‏ | 


عمران بن حصين : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص5137”* ١‏ 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص77 


عمر بن عبد العزيز: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص77 


عمرو بن حزم : 
تقدمت ت رحمته في ج5١‏ ص ه79 


عمر و بن شعيب : 
تقدمت ترجمته في ج14 ص 7" 


لاه 


1001 0 ا ا ا ا ا ا ا ا م ا ا 


تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 7/14 


العينى : هو محمود بن أحمد : 
تقدمت ترججمته في ج 7 ص18١‏ 54 ٠‏ 9 ( 


4 
القاضي-أبو الطيب : هو طاهر بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج” ص 747 


5 القاضي أبو يعلي : هو محمد بن الحسين : 
لغزاللي : هو محمد بن محمد : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 714 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”717 
القاضي حسين :. هو حسين بن محمد : 
4*٠‏ تقدمت ترجمته في ج17 ص 4١9‏ 
القاضي زكريا الأنصاري: هوركريا بن محمد: 


تقدمت ترحمته فى ج١‏ ص 7037 
فضالة بن عبيد: - 


تقدمت ترجمته في ج17١‏ ص47 7 اجات هوخ ون لفان 


فضل بن سلمة : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 6 ”7 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص777 

1 قتادة بن دعامة : 

الفقهاء السبعة : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 750 
تقدم بيان المراد ومهذا اللفظ في ج١‏ ص4 >" يجأ ص 


الفيومي : هو أحمد بن محمد : القرطبي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص15" تقدمت ترجمته في ج17 ص 4١9‏ 


ا 


القفال: هو محمد بن أحمد الحسين : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 6" 


القليوبى : هو أحمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 755 
الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص5 


الكرخى : هو عبيد الله ابن الحسن : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص5" 


: اللقان: هو شمس الدين محمد بن حسن‎ ١ 
تقدمت ترجمته في ج١ ص8‎ 8 
١ 

ا 


الليث بن سعد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص78 


ليلى بنت قانف (؟ -؟ ) 


كك 


رسول الله يكن ووصفت ذلك فأتقنت. 

از مح ور قد رد الثقفي, أن 
ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنت فيمن 
غسل أم كلشوم بنت رسول الله كك : قالت : 
فأول ما أعطانا رسول الله يَككةِ من كفنها الحقوى 
ثم الدرعء ثم الخار» ثم الملحفة. ثم أدرجت 
في الثوب الأكبر» ورسول الله يك خلف الباب 
يناولنا . ظ 
[الإصابة ٠/8‏ ولاستيعاب »2١9٠١١/85‏ 
وأسد الغابة 897//5؟] 


المازري: هو محمد بن علي : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 758 


مالك: هو مالك بن أنس : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 57594 


الماوردي: هو علي بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 1١19‏ 


المتولي : هو عبدال رحمن بن مأمون : 
تقدمت ترحمته في ج71 ص 5٠١‏ 


تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص 59 


مجمع بن جارية (؟ ‏ نحو ٠ه‏ ه) 

هو مجمع بن جارية بن عامر بن مجمع بن 
العطاف. الأوسى الأنصاري. صحابي . هو 
أحد من جمع القران على عهد رسول الله وك إلا 
1 سيرا منه. روى عن النبي يك . وعنه ابنه 
يعقوب. وابن أخيه عبدال رحمن بن يزيد بن 
جارية» وأبو الطفيل عامر بن ؤاثلة. ويقال: إن 
عمر رضي الله عنه بعثه أيام خلافته إلى أهل 
الكوفة يعلمهم القرآن. ' 


[الإصابة *55/7", وأسد الغابة 2590/4 
وتهذيب التهذيب .41//٠١‏ والأعلام 


ك/وحكللأ]. 


محمد بن الحسن الشيباني : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7/١‏ 


المح : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 437١‏ 


-7556 د 


المرغينائي : هو علي بن أبي بكر: 


تقدمت تر حمته في ج١‏ ص "17/١‏ 


المروزي : هو إبراهيم بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج1 ص 47١‏ 


المزني : هو إسماعيل بن يحيى المزني : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١/ام‏ 


مطرف بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 677 


المطلب بن عبدالله بن حنطب (؟ ‏ كان حيا في 
حدود ١٠اه)‏ 


هو المطللب بن عبدالله بن حنطب بن 
الحارث. القرشي المخزومي المدنٍ» روى عن 
عمر وأبي موسى الأشعري وزيد بن ثابت وأبي 
هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر وأنس 
وغيرهم . وعنه أبناه عبدالعزيز والحكم 
والأوزاعي وزهير بن محمد التميمي وابن جريح 
وكثيربن زيد وغيرهم. وقال أبوزرعة 
والدارقطني : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات . 
وقال ابن سعبد: كان كثير الحديث وليس يحتج 
بحديثه لآنه يرسل كثيرا. قال الزبيربن بكار: 
كان من وجوه قريش . 


[هذيب التهذيب »1١,/8/١٠١١‏ وطلتات خليفة 


ص 56 ؟ .2 والجرح والتعديل49/8ه". 
وتهذيب الكيال ه/*1., وسير الأعلام النبلاء . 
هلا" ]. 


معاوية بن الحكم : 


تقدمت ترحمته في ج ٠ ٠‏ سم 


المقدسى : هو عبدالغنى بن عبدالواحد: 


تقدمت ترجمته في ج5١‏ ص7"18 


٠ 


ل 


نافع : هو نافع المدني : أبو عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١‏ /ا؟ 


النخعي : هو ابراهيم النخعي : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 776 


النضر بن شميل (1177-١٠ه)‏ 
هوالنضربن شميل بن خرشة بن يزيد بن 
كلثوم, أبوالحسن. المازني التميمي . فقيه. 


ل 


محدث. لغوي. نحوي. وقال ابن العماد: كان 
إماما حافظا جليل الشأن. وه وأول من أظهر 
السنة بمرووجميع بلاد خراسان . روى عن حميد 
وهشام بن عروة وغيره من أئمة التابعين. وسمع وي 
عليه ابن معين وابن المدني وغيرهم . 
من تصانيفه: «كتاب السلاح». و«غريب 


الحديث». و«المعانى» و«الصفات» في اللغة في 5 


حمسة أجزاء . 
7 تقدمت ترجمته في ج71 صل/لاه ” 


* والأعلام 8 /لاه, ومعجم المؤلفين 
٠.١/1١‏ . وطبقات ابن قاضي شبهة 


7/1 ]. ىف 


مف 
النعمان بن بشير: 
تقدمت ترجمته في جه ص48 7 
حيى بن سعيد الأنصاري: 
النووي: هو يحيى بن شرف : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 30" 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 731/7١‏ 


0 


هشام ابن اسماعيل : 
تقدمت ترحمته في ج7 ص 5594 


ا ل 


رن 


ال ع اي اي اير م0 2ح يت 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الحجاب 
5 القناع 
جد النقات 
د البرقع 
الأحكام المتعلقة بالخمار 
أولا : ارتداء المرأة الخمار عموما 
ثانيا: المسح على الخارفي الوضوء 
الثا: لبس الخار في الصلاة 
رابعا : لبس الخمار في الإحرام 
خامسا: الخمار ني كفن المرأة 
خر 

انظر: أشربة 

مس 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ المرباع 
ب - الصفي 
ج- النشيطة 
د الفضول 
الحكم التكليفي 
الأموال التى تخمس 
أولا : الغنيمة 
القول الأول 


17556 - 


القول الثاني 
القول الثالث 
القول الرابع 
القول الخامس 
ثانيا : الفيء 
الثا : السلب 


رابعا: الركاز 


اليرت 
الألفاظ ذات الصلة : 

المخنث 

أقسام الخنثى 

١‏ لخت غير المشكل 

ب الخنثى المشكل 

ما يتحدد به نوع الخنثى 

أحكام الخنثى المشكل 

عورته 

نقض وضوئه بلمس فرجه 

وجوب الغسل على الخنثئى 

وقوفه في الصف في صلاته الجماعة 
إمامته 

حجه وإحرامه 

النظر واأفلوة 

نكاحه 

رضاعه 

إقرار الخنثى 


وات 


الفقرات 


اسكا ينل 


الاقتصاص للخنثى 8 واللاقتصاص منه 


دية الخنثى 

وجوب العقل (الدية) على الخنثى 
دنخوله في القسامة 

حد قاذفه 

حتانه 

لبسه الفضة والحرير 

غسله وتكفينه ودفنه 


خترير 
التعريف 
أحكام الخنزير 
أولا : دباغ جلد الخنزير 
ثانيا: سؤر الخنزير 


ثالثا : حكم شعره 


رابعا: حكم التداوي بأجزائه 
خامسا: تحول عين الخنزير 

الاعتبار الثالث: اعتبارمالية الخنزير 
إقرار أهل الذمة على اقتناء الخنزير 
سرقة الخنزير أوإتلافه 


التعريف 
الحكم الإجمالي 


ثانيا: في القتل 


ا ل 


5: 


لح 


: 


خوارج 
انظر: فرق 
ا خوف 
انظر: ضصلاة النوف 
خياز 
الفريات 
الألفاظ ذات الصلة 
أ-عدم اللزوم 


ب - الفسخ للفساد 

ج ‏ الفسخ للتوقف 

د الفسخ في الإقالة 

تقسيمات الخيار 

أولا: التقسيم بحسب طبيعة الخيار 
ثانيا: التقسيم بحسب غاية الخيار 
الثا: التقسيم بحسب موضوع الخيار 


حكمة تشريع الخيار 
الخيار سالب للزوم 
خيار اختلاف المقدار 
انظر : بيع 
انظر: استحقاق 9 
ظ خيار التأخير 
انظر: خيار النقد. بيع 


خيار تسارع الفساد 


انظر: خيار الشرط 


0 


17/ 
18 


4: خيار التشريك 
انظر: بيع الأمانة 

64 خيار التصرية 
انظر: تصرية 


4: خيار تعذر التسليم 


انظر: بيع فاسد. بيع موفوف 


5-4ه خيار التعيين | 18-١‏ 
64 التعريف ١‏ 
لك تسميته ١‏ 
7 الألفاظ ذات الصلة : 
ث6 خيار الشرط . 
05 خيار التعيين في الثمن ْ 5 
اه الحكم التكليفي 0 
وه دليل مشروعية خيار التعيين 1 
.0 شرائط قيام خيار التعيين ش 
هه أ ذكر شرط التعيين في صلب العقد 7 
55 ب - أن يكون محل الخيارمن القيميات 4 
به ج - أن تكون مدة الخيار معلومة 0 
ع د عدم زيادة الأفراد المختار بينها على ثلاثة يل 
و ه_ العدد المختارمن العاقد ١١‏ 
5 حو اقترانة زخبار اقرط ١‏ 
6 من يشترط له الخيار (صاحب الخيار) و 
6 أثرخيار التعيين على العقد 
5ه أثره في حكم العقد ١‏ 
امه تبعة الخيار في خيار التعيين ١‏ 
كه توقيت خيار التعيين ش 5 


-854 ل 


عاثم مع وقمة يليه يم. فملج مثيم رن انه ومو مم م رع م م هام يا رن موي ميدس هس شيواجس ور م. جو مون م ويه ره م نسي هاه م م نوم حم م نمم م عا نه وح سيم و مس رمم مي يميه عجاري مينر لو نش مم 


ان سقوط خيار التعيين 1١7‏ 
65 انتقال خيار التعيين | 14 
لاه د م خيار تفرق الصفقة 8-١‏ 
لاه التعريف ١‏ 
/اه الألفاظ ذات الصلة 

/اه أ تعدد الصفقة > 
مه ب - بيعتان في بيعة إن 
ممه تقسيم وأحكام موجزة ع 
3 موجب خيارات تفريق الصفقة 2 
5 أولا : خيار الاستحقاق الجزئي 7 
5 ثانيا: خيار الحلاك الجزئي 4 


5 : خيار التفليس 
انظر: إفلاس 


3 خيار تلقي الركبان 

انظر: بيع منبي عنه 
ان خيار التولية 

انظر: تولية 
٠ 7-5‏ خيار الرؤية 7 7 ١4-١‏ 
54 التعريف ١‏ 
55 خيار الرؤية والمذاهب فيه ١‏ 
هه مشروعية بيع الغائب م« 
58 مشروعية خيار الرؤية 0 
ه56 أدلة الحنفية ومن معهم هه 
55 دليل المانعين . 
55 سيت كبوث الخبار 7 
5 المراد بالرؤية / 


لون ل 


55 الرؤية في المثليات ش ١‏ 
> الرؤية في القيميات ش ٠06‏ 
3 صور خاصة من الرؤية 

18 دورالعرف في تحديد الرؤية الحزئية الكافية ١١‏ 
18 شرائط قيام خيار الرؤية 

14 أكون المحل المعقود عليه عينا ١7‏ 
54 ب - كون المعقود عليه في عقد و 

يقبل الفسخ : أي ينفسخ بالرد 

5 ج ‏ عدم الرؤية عند العقد, أوقبله. مع عدم التغير ١5‏ 
07 د رؤية المعقود عليه. أوما هوبمنزلتها بعد العقد ١‏ 
7 من يثبت له الخيار 15 
الا العقود التي يثبت فيها خيار الرؤية 3 
“7 وقت ثبوت الخيار ١‏ 14 
7 إمكان الفسخ قبل الرؤية 14 
7 أمد خيار الرؤية ٠‏ ” 
070 أثر الخيار في حكم العقد قبل الرؤية "> 
يف أثر الخيار على حكم العقد بعد الرؤية يف 
يف سقوط الخيار فا 
يف أ- التصرفات في المبيع با يوجب حقا للغير 

”> ب - تغير المبيع بغيرفعله 

7 ج- تعيب المبيع في يد المشتري 

7 حكم صريح الإسقاط في خيار الرؤية 

م آ[ى”, انتهاء الخيار : 32> 
7 انتهاؤه بالإجازة 

7 الإجازة الصريحة أوبا يجري مجراها 0" 
”> الإجازة بطريق الدلالة 35> 


ل 


7 انتهاء الخيار بالفسخ ”> 
7”, شرائط الفسخ 34 
ى”, انتقال خيار الرؤية ”> 
ك/ خيار الرجوع 
اربع 

/ا/ا ١١7‏ ش خيار الشرط ١-هه‏ 
ا التعريف ١‏ 
72> مشر وعيته ع 
,3 صيغة الخيار 0 
ُْ3/ شرائط قيام الخيار 5 
4م أولا: شريطة المقارنة للعقد 7 
43 ثانيا : شريطة التوقيت أو معلومية المدة 4 
له الاتجاه الأول التفويض للمتعاقدين مطلقا ٠١‏ 
ىو الاتجاه الثاني التفويض للمتعاقدين في حدود المعتاد لم 
5م العقار ١‏ 
5م الدواب و 
45 بقية الأشياء 1١5‏ 
5م الاتجاه الثالث : التحديد بثلاثة أيام 1 
هم الزيادة على الثلاث 1 
05 الخيار المطلق 7و١‏ 
/ام تأبيد الخيار ش 18 
/ام التوقيت بوقت مجهول ش 14 
/ام ثالثا شريطة الاتصال. والموالاة ْ 6” 
14 زهان شي ع اذ | 1" 
فد مايثبت فيه خيار الشرط يفا 

9 اشتراط الخيار للمتعاقدين ”> 


اس 


ا 


اشتراط الخيار للأجنبي عن العقد 
شرط الاستئمار ( أو المؤامرة ) أوالمشورة 
النيابة في الخيار 
آثار الخيار 
أولا : أثر الخيار على حكم العقد 
ثانيا : أثر الخيار على انتقال الملك 
أ كون الخيار للمتعاقدين 
ب -_كون الخيار لأحدهما 
الثا : أثر الخيارعلى ضهان المحل 
أثر الخيار على زيادة المبيع وغلته ونفقته 
الزيادة المنفصلة غير المتولدة 
الزيادة المتصلة المتولدة 
رابعا: أثر الخيارعلى تسليم البدلين 
سقوط الخيار 
أ- بلوغ الصبي مستحق الخيار 
ب طروء الجنون ونحوه 
ج تغي حل الخيار 
د إمضاء أحد الشريكين 
ها موت صاحب الخيار 
انتهاء الخيار 
السبب الأول: إمضاء العقد بالاجازة أوبمضي مدة 
الخياردون فسخ ْ 
إمضاء العقد بالإجازة 
أنواع الإجازة 
إنهاء الخيار بعوض 
ثانيا ‏ انتهاء الخيار بمضي المدة 
حت #الاثاتى 


الفقرات 


32و 
ا 
بف 


584 


0/1 السبب الثاني : انتهاء الخيار بفسخ العقد‎ 06١7 
شرائط الفسخ ناه‎ 4 
: انتقال خيار الشرط‎ 
أولا - انتقال الخيار بالموت 5 ه‎ 0١ 
خيار العيب اكير‎ ١84-11 
١ التعريف‎ ١١ 
١ ل مشروعية خيار العيب‎ 
وجوب الإعلام بالعيب وأدلته م‎ ١1 
3 حكم البيع مع الكتمان‎ ١١١ 
9 وجوبه على غير العاقد‎ ١1 
حكمة تشريع خيار العيب‎ >15 
١ شرائط خيار العيب‎ ١» 
7 الشريطة الأولى ظهور عيب معتبر‎ >25 
4 . نقص القيمة. أوفوات غرض صحيح‎  لوألارمألا‎ ١0 
9 كون الأصل سلامة:أمثال المبيع من العيب‎  يناثلارمألا‎ ١16 
٠١ الرجوع للعرف في تحقيق ضابط العيب‎ ١16 
جحلل شرائط تأثير العيب‎ 
١١ أن يكون العيب في محل العقد نفسه‎ -١ حل‎ 
>17 -أن يكون العيب قديا‎ * ١1 
ل 7 أن لا يكون العيب بفعل المشتري قبل القبض ب‎ 
١4  درلا فل 5 أن لا يكون العيب باقيا بعد التسليم ومستمرا حتى‎ 
١ ه _أن لا تمكن إزالة العيب بلا مشقة‎ ١١ 
ل طرق إثبات العيب اح‎ 
17 يفيل الشريطة الثانية (الجهل بالعيب)‎ 
“6 الشريطة الثالثة : عدم البراءة‎ ١75 
"١ مسائل البراءة‎ ١) 


0ه 


١‏ تلخيص مذاهب العلماء في اشتراط البراءة : بف 
00 أقسام وأحكام البراءة وف 
شل العقود التي يثبت فيها خيار العيب ”> 
يفل توقيت خيار العيب يف 
يفل الرأي الأول : هوعلى الفور 
ييل الرأي الثاني : أنه على التراخي 3 
حل الرأي الثالث : توقيته بيوم أويومين فى 
حل أثرخيار العيب على حكم العقد 0 
حل صفة العقد مع خيار العيب ا 
١١‏ الرد وشرائطه بم 
ايش تفرق الصفقة بتعدد العاقد * 
تفيل علم العاقد الآخر بالفسخ 0 
5 كيفية الرد 3 
ايل صيغة الفسخ وإجراءاته م 
5 طبيعة الرد واثارها في تعاقب البيع 32 
شن الإمساك مع الأرش (أوالرجوع بنقصان الثمن) 3 
١4‏ طريقة معرفة الأرش وذ 
4 موانع الرد 1 
١4‏ أولا : المانع الطبيعي .1 
شخي ثأنيا : المانع الشرعي 4.5 
حل ثالثا : المانع العقدي (العيب الحادث) 000 
١417‏ سقوط الخيار وانتهاؤه 5 
١55‏ أولا: زوال العيب قبل الرد 0 
١55‏ ثانيا: وجوب ترك الرد رعاية للمصلحة 06 
١.‏ الثا: إسقاط الخيار بصريح الإسقاط والإبراء عنه 65 
١.6‏ رابعا: الرضا بالعيب صراحة ه. 


ها 


١.5‏ خامسا: التصرفات الدالة على الرضا ان 
١ 1‏ -تصرفات استعمال للمبيع واستغلال له وانتفاع منه 6 
اال " - تصرفات إتلاف المبيع مه 
ل *- تصرفات إخراج عن ملكه 6 
١7‏ إذنات خبارالعيك 7 
١14‏ إثبات العيب» والاختلاف فيه 7 
١1‏ انتقال خيار العيب 3 
١5١4-4‏ خيار الغبن ٠6-١‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
١‏ الخيارات المرتبطة بالغبن " 
| ضائظ:القين المكير اوكشرطلة : 
16 شرط خيار الغبن 5 
ا موجب الخيار 0 
١66‏ مسقطاته . 

7 خيار غبن المساومة‎ ٠6 
4 خيار الغبن في مذهب المالكية‎ ١ه١‎ 
9 حكم الغبن عند الحنفية‎ ٠6١ 
خيار غبن المسترسل‎ 6 

١ تعريف المسترسل‎ ٠6١ 
١١ خيارغبن المسترسل (عند المالكية)‎ 6 
011 خيار المسترسل (عند الحنابلة)‎ ١6 
خيارغبن القاصر (وشبهه) . ايح‎ ١ “وه‎ 
١ موجب خيار غبن القاصر‎ 0000“ 
مسقطات خيار غبن القاصر : ل‎ ١ وه‎ 
ه-١ خيار فوات الشرط‎ ١ه5-٠64‎ 
١ ش١‎ | ا" التعريف‎ 


سكلا 


ووفم هموي وو ور ةيوون م يمرم رورءرة نم ثم مي ةف ف ووه م ووو مي يمن مم مثو يمينا م ممم فوم هه رو ون ما مي ءءء ميرم نوميم رب لقنن م رار ةر ا مم م فك روه رم ف و زد 666 0500666 


ل 
١1-١67‏ 
١6‏ 
١01‏ 
ل 
ل 
ل 
يل 
د 
5 
كح 
س١‏ 
١‏ 
د 
ل 
لح 


15-4 
ل 
ئ3) 
ل 
18-05 
5ك 


الألفاظ ذات الصلة 
الأحكام المتعلقة بخيارفوات الشرط 
انتقاله بالموت 
سقوطه وبقية أحكامه 
خيار فوات الوصف 


مشروعية اشتراط الوصف في البيع 
مشروعية خيار فوات الوصف 

شرائط قيام يار فوات الوصف 

شرائط الوصف المعتبر 

شرائط تخلف الوصف ( أو فواته ) 

حد الفوات 

موجب خيار فوات الوصف 

العقود التي يثبت فيها خيار فوات الوصف 


توقيت خيار فوات الوصف . 


انتقاله بالموت 
سقوطه 

'خيار القبول 
انظر: بيع 

خيار كشف الحال 

التعريف 
مشر وعيته 
شرائط صحة العقد مع خيار الكشف 

خيار الكمية 
التعريف 


اا ل 


ص 
لعف : 
١‏ 
4 4 حم © حم مه ,52 > مها © 


> همح 


١ 1/‏ مشر وعيته "5 
١‏ أحكام خيار الكمية م 
١18١-8‏ خيار المجلس 18-١‏ 
4 التعريف ١‏ 
١07‏ مشروعية خيار المجلس 
ف زمن ثبوت الخيار م 
١‏ أمد الخيار 3 
نف انتهاء الخيار ه 
نف أولا: التفرق 5 
رفي ثانيا: التخاير 7 
نفل الخلاف في التخاير 4 
غ314 أحكام التخاير 0 
ا اختيار فسخ العقد دا 
١‏ ثالثا: التصرف ١١‏ 
/ رابعا: إسقاط الخيار ابتداء ١١‏ 
يفن أسباب انتقال الخيار 

يف أولا: الموت ١١‏ 
7ك ثانيا: الجنون ونحوه ١5‏ 
١)‏ آثارخيار المجلس ه6١‏ 
١/4‏ أولا : الأثر الأصلي 

اح منع لزوم العقد ش | 15 
4 ثانيا: الآثار الفرعية ْ 

هل انتقال الملك 7 
يل أثرخيار المجلس على العقد بخيار شرط 14 
١م‏ ظ خيار المرابحة 


انظر: بيع الأمانة 
8 


١84-14١ 
م١‎ 
4 


لذلا 
م١‏ 


1648: 
1/245 


145 


14: 


18: 


هم ١59١‏ 
هم 
1/86 
يل 
يل 
ه148 
تيال 


خيار المسترسل 
انظر: بيع المواصفة 
انظر: بيع الأمانة 

خياز النبجش 

خيار النقد 

التعريف 
مشر وعيته 
مدة خيار النقد 
سقوطه وانتقاله 


صورة مشهورة من خيار النقد (بيع الوفاء) 


خيار المحلاك 
انظر: بيع 
خياطة 
انظر: ألبسة 
خيط 
انظر: ألبسة 
خيانة 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الغش 

ب _ النفاق 

ج - الغصب والسرقة 
الأحكام المتعلقة بالخيانة 


1/4 


©. 


وفوم و ووو مرو م وروءي نا مارر ور ريثم ممم ةم و ةر ةنون ووه مرا رم مهم ةء روني هه زمره ور ووم م ووو ما نينو مي نو تن فين ورر ةر و قارو مين ل وت رونة نفو رو روث ووو مم يمدت 


ايل الخيانة في بيوع الأمانة 5 
ل خيانة عامل المساقاة 7 
/ا4١‏ أخذ اللقطة بنية الخيانة / 
/ا4١‏ خيانة أهل الصنائع 4 
1١184‏ قطع يد الخائن ٠١‏ 
144 خيانة المهادنين 1 ١,‏ 
لحل خيانة أهل الذمة ١‏ 
لحل 00 خيانة المسلم أهل الحرب ١‏ 
لحل خروج الخائن في الجيش 1 
بلحل مواطن البحث ١6‏ 
١98-11١‏ خيل 7-١‏ 
4١‏ التعريف ١‏ 
لمحل الحكم الإجمالي 22 
4١‏ زكاتها . 
47 أكلها 3 
يذحل سهمها في الغنيمة 0 
لحل المسابقة بينها ١‏ 
4 خيلاء 

انظر: اختيال 
نحل داتورة 

انظر: مدر 
١98-15‏ داخل اب> 
الجلدا” التعريف ١‏ 
4 الألفاظ ذات الصلة 
4ك أ الخارج 
4 الحكم الإجمالي ومواطن البحث م 


ونا الى ل 


فلم ث مم وم مثر ثم يورم مد رمم ة مم نوما ووففية ري رو نومير ةو ووه وم فون وير ومن نوهي هويا و وروي رم وار مم نج ري ف يمو فو م مر هوام ره م فور ممت ورو يه نهعو وه فب رن و وه ل الترن 


ٌ أولا: البينة على دعوى الملك المطلق‎ ١56 
0 ثانيا: البينة على الملك المضاف إلى سيب‎ 4 
5 ل ثالثا: البينة على الملك المؤرخ‎ 
م-١ دار‎ ؟١6.-1وم‎ 
التعريف‎ ١94 
الألفاظ ذات الصلة‎ 144 
أ البيت‎ ١34 
. ب - الحجرة‎ 03 
5 ج- الغرفة‎ 114 
0 حل د _الخدر‎ 
5 ه_المنزل‎ ١48 
7 اح و المخدع‎ 
4 للد 000 الأحكام المتعلقة بالدار‎ 
١؟-١ دار الإسلام‎ 04-١ 
١ التعريف‎ "0 
امك الألفاظ ذات الصلة‎ 
الم أ- دار الحرب ل‎ 
لحل ب-دار العهد إن‎ 
5 حل اج - دار البغي‎ 
0 لم الحكم التكليفي‎ 
5 تحول دار الإإسلام إلى دار كفر‎ "6. 
7 دخول الحربي دار الإسلام‎ "0. 
4 انح مال المستأمن وأهله‎ 
4 . استيطان غير المسلم دار الإسلام‎ >” 
٠١ إحداث دور عبادة لغيرالمسلمين‎ >32 
١١ ”و اللقيط وأثر الدارفي دينه ش‎ 


كلاه 


6" إحياء غيرالمسلم موات دار الإسلام» وحفر معادنه ١‏ 
60 دار البغي *-١‏ 
2" التعريف ١ ١‏ 

6" أحكام دار البغي ١‏ 
1-5 دار الحرب 15-١‏ 
0" التعريف 1 
ا الأحكام المتعلقة بدار الحرب 

ا ا هجرة "> 
ا" التزوج في دار الحرب 7 
4 الربا في دار الحرب : 0 
24 إقامة الحد على المسلم في دار الحرب 0 
36 حد من أصاب حدا من أفراد االجيش 5 
6" حصول الفرقة باختلاف الداربين الزوجين 7 
15" قسمة الغنيمة في دار الحرب 4 
يلق قضاء القاضي المسلم في منازعات حدثت أسبايها في دار الحرب ١١‏ 
1" عصمة الأنفس والأموال في دار الحرب بح 
1" التجارة في دار الحرب ١6‏ 
حل أثر اختلاف الدارفي أحكام الأسرة والتوارث 0 
نفك قف دار العهد 0-5 
117" التعريف ١‏ 
ينف الألفاظ ذات الصلة 

31017 أ-دارالحرب 
2107" ب دار الإسلام . 
ينف ج -دار البغي 5 
ينف الأحكام المتعلقة بدار العهد 0 
حل الأمان لأهل دار العهد 5 


78ت 


ع ع عه ووه بها وها رارع كه زواع لأمرء اها فوم غرف لاوا ويه ع ومو وو م يوق و عع طبن عع زف # موه جم ع عاق عاق ع يو ناما ال عو اناه امه فاع ووه ها هه لاع عا قافية هاه 0خ نوو عقا فعا ل فالعا اهم 


ري لشر يي 
ححص 
خض 
ححص 
فد 
غض 
خض 
ب سكروف 
فض 
وفف 
7605" 
23234 
2323 
75-0-16” 
"523 
رض 
الح كيرف 
1 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة 
السانية 

الناعورة 

الحكم الإجمالي 


نصب الدالية على الأنهار 


التعريف 
الحكم الإجالي 


التعريف 
الحكم الإجمالي 


التعريف 
الحكم الإجمالي 


التعريف 

الألفاظ ذات الصلة 

أ- الصباغة 

ب التشميس 

ج - التتريتب 

مشروعية الدباغة 

ما يقبل الدباغة 

ما تحصل به الدباغة 

أثر الدباغة في تطهير الخلود 
4 


060 


لي لل 


يفيف 


رخرف كارف 
ضرفا 

برضف 

رضرفا 

ذغيفق 
075 
غرف 

تغرف 


نكرة 5" خارف 
كرفا 


غسل الجلد المدبوغ 

طرق الانتفاغ بالجلد المدبوغ 

أ أكل جلد الميتة المدبوغ 

ب استعمال الجلد المدبوغ والتعامل به 
دباء 

التعريف 

الألفاظ ذات الصلة 

أ الحنتم 

ب المزفت 

ج - النقير 

الحكم الإجمالي : 


الانتباذ في الدباء 


دبر 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة 
أ القبل 
ب - الفرج 
الأحكام المتعلقة بالدبر 
أ النظر إلى الدبر ومسه 
ب - نقض الوضوء بمس الدبر 
الاستنجاء 
أثرما يخرج من الدبر 
ثرما يدخل في دبر الصائم 
الاستمتاع بدبر الزوجة 
الوطء في الدبر 


- 18س 


مممملوءمفمممف هه ممم كوو قفوو نموم موق ممم وم مث وم مم مممممثوءممءمث 6ه 


١-١ 


كد م ده 


غرف أ-وطءالذكور 2 ٠١‏ 
غرف ب - وطء الأجنبية في ديرها ١‏ 
غرف ج ‏ وطء الزوجة في دبرها ١‏ 
خرف د وطء البهيمة والحيوان ١‏ 
541-34 دخان ١-ه.‏ 
34 التعريف ١‏ 
٠ 5-6‏ الأحكام المتعلقة بالدخان 

34> دخان النجاسة " 
34 فساد الصوم بالدخان وق 
لح القتل بالدخان 5 
"4١‏ إنذاء الجار بالدخان ه 
04--7”407 دخول ١-ه٠١‏ 
317 التعريف ١‏ 
حف الألفاظ ذات الصلة : 

دق أ- الخروج 

خقد ”" الحكم التكليفي 0 
شق أولا: أحكام الدخول بالاطلاق الأول 

حق دخول المسجد ع 
ودف دخول مكة 0 
دق دخول الحائض والجنب المسجد . 
كق3ظ> دخول الصبيان والمجانين المسجد 0 
”> دخول الكافر المنجد 4 
؛ُ3قت>3ظ»> دول حرام . 
؛قنتظ> دخول الخلاء لم 
»> دخول مكان فيه منكر . ١١‏ 


-586- 


ه212" دخول المسلم الكنيسة والبيعة . ١‏ 
21 دخول البيوت ١‏ 
25 ثانيا: أحكام الدخول بالإطلاق الثاني (الوطء) | 
2915”»> أثر الدخول في المهر ١‏ 
», أثر الدخول في العدة 1 
آ3ظ»> ش درء الحد 

انظر: (شبهة » حدود ) 
6" اعتباروزن الدرهم الشرعي في الحقوق الشرعية ١‏ 

المقدرة بالدراهم ٠‏ | 
هه" مايجوز التصرف فيه بالدراهم وما لا يجوز 18 
هه" دردي الخمر 

انظر: أشربة 
هه" 1 درك 

انظر: ضان الدرك 
لمك نض دعاء ' "١.‏ 
16 التعريف 1 
/اه ؟" الألفاظ ذات الصلة ‏ - هه 
باه ؟ أ الاستغفار ا . 
باه" ب الذكر 5 
باه ؟ حكم الدعاء ه. 
مه" فضل الدعاء 5 
4 أثر الدعاء 7 
6" اداب الدعاء 4 
ع" الدعاء مع التوسل بصالح العمل . 
0 000 تعميم الدعاء ٠‏ 


سكم”_ت 


الاعتداء في الدعاء 
الدعاء بالمأثور وغير المأثور 
الدعاء في الصلاة 
طلب الدعاء من أهل الفضل 
فضل الدعاء بظهر الغيب 
استحباب الدعاء لمن أحسن إليه 
الدعاء للذمي إذا فعل معروفا 
دعاء الإنسان على من ظلمه أوظلم المسلمين 
نب المكلفك عرد وضائه عل تنقسنة وولناة ش 
الأدعية في المناسبات ‏ - 
دعوى 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة 
أ القضاء 
جاعم 
ج الاستفتاء 
الحكم التكليفي 
أركان الدعوى 
كيفية التمييز بين المدعي والمدعى عليه 
الفائدة المترتبة على التمييز بين المدعي والمدعى عليه 
مكان الدعوى 
أولا: مجلس القضاء 


ثانيا: القاضى المختص بنظر الدعوى 


أنواع الدعاوي 

أنواع الدعاوي باعتبار صحتها 

أنواع الدعاوي باعتبارتنوع الشيء المدعى 
-/8 - 


اام شروط الدعوى 5 
/1” أولا: ما يشترط في القول الذي يصدرعن المدعى ام 
ويطلب به حقا لنفسه ١‏ 

الى ما يرتفع به التناقض م 
0" ثانيا: شروط المدعي والمدعى عليه 5 
24 شرط الصفة ش 5:١‏ 
الف دعوى الحسبة ش بد 
5 ثالثا: شروط المدعى به ظ 45 
4 جدود هذا الشرط . /و5 
0 كيفية العلم بالمدعى به في دعاوي العين . 14 
انم في دعوى المنقول 1 1 : 
كرا العلم بسبب الاستحقاق في دعوى المنقول 6ه 
.0 كيفية العلم بالمدعى به في دعوى الدين _ 5 
نكن كيفية العلم بالمدعى به في دعوى العقد ون 
م ذكر السبب في الدعاوى الجنائية 65 
.م الاستشناءات الواردة على شرط المعلومية إن 
حكن الشرط الثاني كه 
0 الشرط الثالث /اه 
ا الآثار المترتبة على الدعوى 

ل أولا: نظر الدعوى م6 
وذنم ثانيا : حضور الخصم ْ إن 
مض كيفية إحضار المدعى عليه 1 
١‏ ثالثا: الجواب على الدعوى ,5 
لفن أوجه االجواب ب 
ل انتهاء الدعوى ظ 54 


-184 هس 


0١ 
عفن‎ 
اام‎ 


3 
م 
ف 
3 
قف 
3 
قف 
قف 
0١‏ 
1 
ل[ 
ا 
ا 
3 
ال 
1 


رين 
كرون 
ضف 
ضف 
نض 
نارف 


أولا : الدعوة بمعنى الدين «أوالمذهب» أو بمعنى 


الدخول فيههما 

الألفاظ ذات الصلة 

أ- الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر 
ب_الجهاد 

لوعف 

حكم الدعوة 

فضل الدعوة إلى الله 

الوجه الأول 

الوجه الثاني 

الوجه الثالث 

الوجه الرابع 

أهداف الدعوة وحكمة مشروعيتها 
الدعوة إلى الباطل 

بيان ما يدعي إليه 

واجب من بلغته الدعوة إلى الحق 
من لم تبلغهم دعوة الإسلام 
المكلف بالدعوة إلى الله 

شروط الداعية 

أخلاق الداعية 

طرق الدعوة وأسالييها 

وسائل الدعوة ٠‏ 

القسم الثاني : الدعوة (إلى الطعام) 
مسقطات وجوب إجابة الدعوة 


-184 هس 


| اس لعجا ص 


ام 000/00000000000 #1#1#171#1#37151515151500آ#آ[ةآ1آآ1 م ل 


ممم 1 الآداب التي يراعيها الداعي ف دعوته 4" 
يارش التطفل على الدعوات 14 
اعرف الدعوة بمعنى النداء أوطلب الحضور 6“ 
لسن الحكم التكليفي للدعوة ف 
فضا تكرار الدعوة الام 
فس حكم إجابة الدعوة يض 
رذن إجابة دعوة الفقراء والإجابة على الطعام القليل يذنا 
كرض ٠‏ الآداب الشرعية للدعوة بمعنى المناداة 1 
8 الحكم التكليفي للدعوة والإجابة إليها لس 


4ه 


لي 


0 م صم بير 0 م صوص . رم 
, وما كان لْمؤْمنونٌ لينفرواً كا فة فلولا رمن كي 
ا سورع ساد وو سددماةثئر ه و ودو مع . 


فرقة منهم طايفة ليتفقهوا فى ألدينٍ ولينذروأ قومهم 


م لرسية اماج اح مج282 مود ار ا م 


1 رجعوا إلييم لَعلّهم يحَدَرونَ ». 


( سورة التوبة آية ١1١17‏ ) 


) من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين‎ « ٠ 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


د 
مم 


! يما‎ ٠ 
١ وزارة الأوقاف والشثون‎ 
مية. - الكويت‎ 


الطبعة الشانيَي 
5 ١ه-5م‏ 
طراعَةذ ات السّالاسل_الكويت 


حقوق الطبّع محفوظة للوزاره” 


ص. ب ؟١-‏ وزارة الأوّاف والشْئون الاسالامكّه الكوبيت | 


١‏ الدفع: مصدردفع . ومن معاني مادته في 
اللغة: التنحية والمماطلة والمحاجة عن الغير 
والرد.ء ويشمل رد القول ورد غيره. كالوديعة 
مثلاء والارتحال عن الموضع. والمجيء بمرة . 
وإذا بني فعله للمفعول كان بمعنى الانتهاء إلى 
الش 3 

وأما معناه في الاصطلاح: فهو ى) جاء في 
الكليات2) : صرف الشيء قبل الورودء وإذا 
عدّي فعله بإلى كان معناه الإنالة نحوقوله 
تعالى : «فادفعوا إليهم أموالهم».”" وإذا 
عدّي بعن كان معناه الحماية ىا في قوله تعالى : 
طإن الله يدافع عن الذين آمنواج . ©) 

وأما الفقهاء فإنهم يستعملون الدفع 


)1( الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة : «دفع» 
(؟7) الكليات 7/ 8" ط . دمشق. 

(؟1) سورة النسباء/ * 

(4) سورة الحج/ 78 


وههثةءثمث و يوم ووم يه يرث مم نيم م م فوم وفة موه يي نمت مم و نورفوي فونفن لومم ملي رمث مله 


بمعنى الاعطاء. أو الإخراج ‏ أو الأداء ىا ف 
الزكاة . 9) 

ود يستعملونه أيضا بمعنى الرد كما في رد 
الوديعة إلى المودع . 9) 


ىا ف دفع الصائل . ©) 
ويست نه أيضا بمعنى رد خصومة المدعي 
وإبطال دعواه. ©) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ-درء : 

؟ - ومعناه في اللغة: الدفع . قال في المصباح : 

درأت الشيء بالهمزة ‏ درءا من باب نفع » 

دفعته. ودارأته دافعته» وتدارءوا تدافعوا. 
وفي الاصطلاح : أيضامعناه الدفع. 


1١50/١ فتح القدير 58/1 ط بولاق. جواهر الإكليل‎ )١( 
 ينغملا طالحلبي.‎ ١146/7 ط المعرفة. حاشية القليوبي‎ 
ط الرياض.‎ 5860-7 

(؟) جواهر الإكليل ؟7/ ١44-1١47‏ -ط المعرفة. حاشية 
القليوبي ١85/7‏ - ط الحلبي. المغني 947/5 ط 
الرياض. 

() حاشية ابن عابدين ه/ 1١‏ ه” ‏ ط المصرية. جواهر الإكليل 
7 ص طالمعرفة. حاشية القليوبي ٠١5/4‏ -ط 
الحلبي. المغنى 4/ 79" - 7.٠‏ ط الرياض. 


.(5) حاشية ابن عابدين 5/ 575 ط المصرية.ء التبصسرة 


1١‏ 9 طالعلمية. روضةالطالبين ١/١١‏ دط 
المكتب الإسلامي 


تندذرىء بالشبهات :5 )00( 


ب درد : 


* - ومن معانيه في اللغة: المنع . والرجوع , أو 


الإرسال. قال في المصباح: رددت الشيء ردأ 
منعته فهومردود, وقد يوصف بالمصدر فيقال : 
فهورد. ورددت عليه قوله . ورددت إليه جوابه 
أي رجعت وأرسلت . ومنه رددت عليه الوديعة 
أي دفعتها إليه . ”") 

ج رفع : 

- وهوفي اللغة: خلاف الخفض. ومن معانيه 
في اللغة أيضا إذاعة الأمر. والشرف في النسب. 
والاقت راع ل النستيه وتترل العمدل »رهاق 
الأجسام حقيقة في الحركة والانتقال. وفي المعاننٍ 
محمول على ما يقتضيه المقام, ومعناه في 
الاصطلاح : يقابل معنى الدفع إذ معناه صرف 
الشيء بعد ورودهء والدفع صرفه قبل 


وروده. 9) 


د ملع : 

ه ‏ ومن معانيه في اللغة: الحرمان من الأمر. 
والكف عنه. ومتازعة الشيء. والتمنع بالقوم : 
التقوى بهم . وني الاصطلاح : خلاف العطاء. 
والصلة بينه وبين الدفع هي أن الفقهاء 
)١(‏ المصباح مادة: «دريكاء المغرب/ ١537‏ ط العربي . 


(؟) المصباح مادة : «رد»ء والمغني 7947/5 ط الرياض. 
(5) المصباح مادة : «رفع». الكليات ؟/ 89" ط دمشق . 


يستعملون الدفع ويريدون منه ا 
الصائل . 27 

الأحكام الإجمالية ومواطن البحث : 

ه ‏ ذكر الفقهاء الأحكام الخاصة بمصطلح دفع 
في عدد من المواطن كم يل : 


الزكاة : 
5 ذكر الفقهاء لفظ دفع في الزكاة في أكثر 
موطن وأرادوا به أكثر من معنى » فقد استعملوه 
بمعنى الاأعطاء أوالأداع كقولهم من يجوز أن 
تدفع له الصدقة ومن لا يجوز واشتراط النية 
عند دفعهاء وبمعنى الإخراج كقولهم وقت دفع 
الزكاة. "2 والتفصيل في مصطلح : (زكاة) . 


- الوديعة : 
- ذكر الفقهاء لفظ الدفع أيضا في الوديعة » 
وأرادوا به الردء أي ردها إلى المودع ودفعها إليه» 
أو إلى وكيله عند طلبها. فإن أخرها حتى تلفت 


ضمن . '" والتفصيل في مصطلح : (وديعة) . 


)١(‏ المصباح مادة: «منع», المغرب/ 470 ط العر بي . حاشية 
ابن عابدين ©/ "861١‏ ط المصرية . 

-1١14١ /١ فتح القدير 78/7 ط بولاق. جواهر الإكليل‎ )1١( 
_ط الحلبي. المغني‎ ١48 ط المعرفة. حاشية القليوبي ؟/‎ 
1 ط الرياض‎ 7 

(”) حاشية ابن عابدين 4/ 4845 ط المصرية. جواهر الإكليل 
١144-5‏ طالمعرفة. حاشية القليوبي 145/7 
ط الحلبي. المغني 787/5 ط الرياض. 


مفوو فو و وروم فور وول لو ام مم م ووو نولي نيو ير يمه مم يم ثم مانم ممما من ميم 


يذكر الفقهاء الدفع في الصيال ويعنون به 
منع الصائل من تحقيق غرضه واتقاء شره . 
والصائل هومن قصد غيره بشرسواء أكان 
الصائل مسلا أم ذميا أم عبدا أم حرا أم صبيا أم 
مجنونا أم بهيمة» فيجوز دفعه عن كل معصوم من 
نفس. أوطرف..أومنفعة. وعن البضع. 
ومقدماته., وعن المال. وإن قل مع رعاية 
التدريج في كيفية الدفع بأن يبدأ بالأهون. فإن 
لم يمكنه دفعه إلا بقتله قتله. ولا ضمان عليه 
بقصاص. ولا دية» ولا كفارة» ولا قيمة . 

فإن قتل المدافع كان شهيدا لخبر: «ومن قتل 
دون ماله فهوشهيد» 7" ولأنه قتل لدفع ظالمء 
فكان شهيدا كالعادل إذا قتله الباغي . 9) 
والتفصيل. في مصطلح : (صيال) . 
د دعوى : 
4-يذكرالفقهاء الدفع في الدعوى ويعنون به 
رد كلام المدعي وإبطال دعواه. وبما ذكروه في 
هذا الشأن أن يقول المدعى عليه هذا الشيء 


أودعنيه فلان الغائب أورهنه عندي ع أو غصبته 


منهء أوأعارني, أواجرني. وأقام على ذلك 


)١(‏ حديث : «من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دينه 
فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهيد. ومن قتل دون 
أهله فهو شهيد». أخرجه الترمذي (4/ ١‏ ط الحلبي) 
من حديث سعيد بن زيد.ء وقال: «حديث حسن 
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(0) حاشية ابن عابدين "61١/0‏ _ط المصرية. جواهر - 


يهاه كلا و اماه الأب للم خم لاط ارود ماع فكع وغ و لوعو ء عورا ع عو اهلقع هخ واورع عا ءابا ءاعدطة 8 82 


بينة» فحينشذ تندفع الخصومة إلا أن يكون 
المدعى عليه محتالا ى| ذكر الحنفية . 
وما تندفع به دعوى من ادعى على رجل 
بملكِ إنكار المدعى عليه لتلك الدعوى. أويقرٌ 
به لغير المداعي كما في التبصرة من كتب المالكية . 
ويما تندفع به دعوى الدين أن يقول المدعى 
عليه : قضيت» أو أبرأني , كما ذكر الشافعية . 
وتندفع دعوى من ادعى زوجية امرأة ولا بينة 
له بإنكارهاء ولا يستحلف كا ذكر الحنابلة7) 
والتفصيل في مصطلح : (دعوى). 2 
الدفع أقوى من الرفع : 
٠‏ - وهي قاعدة فقهية ذكرها الزركشي في 
المنشور. ومن فروعها أن الماء المستعمل إذا بلغ 
قلتين لا يعود طهورا في وجه. وف وجه يعود . 
فأما إذا كان الماء قلتين قبل الاستعمال فإنه 
لاايصيرمستعملا به. والفرق أن الماء إذا 
استعمل وهو قلتان كان دافعا للاستعمال» وإذا 
جمع كان رافعا. والدفع أقرى من الرفع . 


- الإكليل 7917/1 طالمعرفة, الدسوقي ؛/ /6©1 6/17" 


ط الفكر. شرح الزرقاني ١١8/8‏ ط الفكر, التبصرة 
761١-70٠0 1‏ _ط الأولى. حاشية القليوبي 7١5/4‏ 
ط الحلبي. روضة الطالبين 187-14857٠١‏ -طالمكتب 
الإسلامي » نهاية المحتاج 4 طالمكتب الإسلامي » 
المغني 4/ 74" 87*٠0‏ ط الرياض. 

)١(‏ الاختيار ١١/7‏ طالمعمرفة, حاشية ابن عابدين 
5/ 5"”؛ -ط المصرية,. التبصرة ١7/١‏ _ط العلمية. 
روضة الطالبين ١/17‏ -ط المكتب الإسلامي, المغني 
78 7ط الرياض. 


دلا 


دفع 1 دفع الصائل. دف دفن ”-١‏ 


ومن فروعها أيضا أن السفر قبل الشروع في 
الصيام يبيح الفطر. ويدفع الصوم . ولوسافرفي 
أثناء يوم من رمضان لا يبيحه. ولا يرفع 
الصوم . والدفع أقوى من الرفع .”") 

هذا ويرد ذكر الدفع في كلام الفقهاء في كثير 
من أبواب الفقه ومسائله. كالصلاة, والاحرام 
والسلم. والحوالة, والرهن, والضمانء 
والكفالة, والمضاربة. والمزارعة. والوكالة. 
والعارية, واللقطة, والوقف. والوصية. 
والنفقات, والجنايات, والحدود. والجهاد. 
والجزية. والتفصيل في المصطلحات الخاصة 


بتلك الأبواب والمسائل . 
دفع الصائل 
انظر : صيال 


انظر : ملاهي 


)١(‏ المنثور 7/ ١66‏ ط الأولى: 


١‏ الدفن في اللغة بمعنى المواراة والستر. 
يقال: دفن الميت: واراهء» ودفن سره: أي 


كتمه ‏ () 
وفي الاصطلاح : مواراة الميت في 
التراب . 9) 


الحكم الإجمالي : 
؟ - دفن المسلم فرض كفاية إجماعا إن أمكن . 
والدليل على وجوبه: توارث الناس من لدن ادم 
عليه السلام إلى يومنا هذا مع النكير على 
تاركه . ٠‏ 

وأول من قام بالدفن هوقابيل الذي أرشده 
الله إلى دفن أخيه هابيل.'" لما جاء في قوله 


)١(‏ لسان العرب المحيط. ومختار الصحاح مادة : «دفن». 


(؟) حاشية الدسوقي 407//١‏ ط دار الفكر. 

(*) ابن عابسدين 5 طدار إحياء التراث العربيء 
والبدائع "14/١‏ ط دار الكتاب العربي» والتاج والإكليل 
على هامش مواهب الجليل 7٠١8/7‏ ط دار الفكر. وحاشية 
الدسوقي 4١08 407/١‏ ء وروضة الطالبين 1117/1 ط 
المكتب الإسلامي. وكشاف القناع 115/1 ١١‏ 


فووم ةف و ءار وه ور مارم فجن وم فاو ويم فيه يه فم ة مره م م مما مره م مره مم مارم م مني م ميتم 


تعالى : #فبعث الله غرابا يبحث ني الأرض 
ليريه كيف يواري سوأة أخيه قال ياويلتى 
أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة 
أخي فأصبح من النادمين» . )١(‏ 

وإذالم يمكن : كما لومات في سفينة, عُسّل 
وكفن وصَلي عليه ثم ألقي في البحر إن لم يكن 
قريبا من البر. وتقدير القرب: بأن يكون بينه 
وبين البرمدة لا يتغيرفيها الميت. 

وصرخ بعض الفقهاء أنه يثقل بشيء 
ليرسب. وقال الشافعي : يثقل إن كان قريبا من 
دار الحرب. وإلا يربط بين لوحين ليحمله البحر 
إلى الساحل» فربما وقع إلى قوم يدفنونه . ”") 


أفضل مكان للدفن : 

المقبرة أفضل مكان للدفن, وذلك للاتباع . 

ولنيل دعاء الطارقين» وفي أفضل مقيرة بالبلد 

أولى . وإنما دفن النبي يك في بيه لأن من 

خواص الأنبياء أنهم يدفنون حيث يموتون . 
ويكره الدفن في الدارولوكان اميت صغيرا . 

وقال ابن عابدين: وكذلك الدفن في مدفن 


"١ سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) ابن عابدين ١/948ه‏ 044 رن وجواهر الإكليل 
01 طدار الباز مكة المكرمة. والقوانين الفقهية/ هه 
ط دار الكتاب العربي. وروضة الطالبين 2141/5 
4, والمغني ؟/ 50١ .6٠6٠‏ ط الرياض. 


وو اده سدع نوق 0 بأد جوع اطاط ف ولاو ءام ماوعا وم وااو مومه موه مقع هواة هم 


خاص كما يفعله من يبي مدرسة ونحوها ويبني 
له بقربه مدفنا. 9) 

وأما الدفن في المساجد. فقد صرح المالكية 
بأنه يكره دفن الميت ني المسجد الذي بني 
للصلاة فيه . 


ويرى الحنابلة أنه يحرم دفنه في مسجد ونحوه 
كتدرنة بر نامك نمي الرافك الحو لخر 
ذلك فينبش عندهم من دفن بمسجد تداركا 
للعمل بشرط الواقف. ك| يحرم دفنه في ملك 
غيره بلا إذن ربهء للعدوان وللمالك إلزام دافنه 
بإاعتراجه ونقلة يقرع لمعه عن شجلة بد يقي 
حق . والأولى له تركه حتى يبلى لما فيه من هنك 
خرمتية: 0 


نقل الميت من مكان إلى آخر: 

4 - ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لا يجوز نقل الميت من مكان إلى آخر بعد الدفن 
مطلقا. وأفتى بعض المتأخرين من الحنفية 
بجوازه إلا.أن ابن عابدين رده فقال نقلا عن 
الفتح : اتفاق مشايخ الحنفية في امرأة دفن ابنها 


(١)ابن‏ عابدين 2.50/١‏ حاشية الدسوقي 2454/١‏ 
والقليوبي .*44/١‏ وحاشية الجمل 2٠٠١/1١‏ وأسنى 
المطالب .754/١‏ وروضة الطاليين 7/75 11ء والمغنى ١‏ 
اه : 

(؟) مواهب الجليل 74/7. وحاشية الدسوقي ١/8؟47.‏ 
وكشاف القناع ؟/ه:١‏ 


-4ه- 


وهي غائبة في غير بلدها فلم تصبر , وأرادت 
نقله على أنه لا يسعهاذلك. فتجويز بعض 
المتأخرين لا يلتفت إليه . 

وأما نقل يعقوب ويوسف عليههم| السلام من 
مصرإلى الشام ليكونا مع ابائهما الكرام فهو 
شرع من قبلناء ولم يتوفر فيه شروط كونه شرعا 
لنا. 

وأما قبل دفنه فيرى الحنفية وهورواية عن 
أحمد أنه لا بأس بنقله مطلقاء وقيل إلى ما دون 
مدة السفر. وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين. 

وذهب جمهور الشافعية والحنابلة إلى أنه 
لا يجوزنقل الميت قبل الدفن من بلد إلى آخر 
إلا لغسرض صحيح .. وبه قال الأوزاعي وابن 
المنذر. قال عبدالله بن أبي مليكة: توفي 
عبدالرحمن بن أبي بكر بالحبشة. فحمل إلى 
مكة فدفن» فلم| قدمت عائشة رضي الله تعالى 
عنها أتت قبره ثم قالت: «والله لوحضرتك 
مادفنت إلا حيث متاء ولو شهدتك 
مازرتك» )١‏ 

ولأذ ذلك أخف لمؤنته. وأسلم له من 
التغييره وأما إن كان فيه غرض صحيح جاز. 

قال الشافعي رحمه الله : لا أحبه إلا أن يكون 


)١(‏ حديث: «أثسر عائشة في إتيانها قبرعبدالرحمن بن أبي 
بكر». أخرجه الترمذي (9/ 5517 _ط الحلبي). 
وعبدالر زاق في «المصنئف» . (8117/7. 614 ط المجلس 


العلمي) . 


رت مكة أوالمدينة, أوبيت المقدس . فيختار 
أن ينقل إليها لفضل الدفن فيهاء وقال بعض 
الشافعية: يكره نقله. وقال صاحب «التتمة» 
والروقة لكرم نقل 00 

وأما المالكية فيجوزعندهم نقل الميت قبل 
الدفن وكذا بعده من مكان إلى آخر بشروط 
هي : : 
- أن لا ينفجر حال نقله . 
أن لا تند تنتهك جرمته . 
أوآن يكو لصلحة > كان حاف عليه أن بأكله 
البحر» أوترجى بركة الموضع المنقول إليه» أو 
ليدفن بين أهله. أولأجل قرب زيارة أهله. أو 
دفن من أسلم بمقبرة الكفار فيتدارك بإخراجه 
منهاء ودفنه في مقبرة المسلمين . فإن تخلف شرط 
من هذه الشروط الثلاثة كان النقل حراما. 9 

واتفق الأئمة على أن الشهيد يستحب دفئه 
حيث قتل. لما روي أن النبي يك «وأمر بقتلى 
أحد أن يردوا إلى مصارعهم» © وأنه ينزع عنه . 


)١(‏ ابن عابدين 2501/١‏ وروضة الطالبين 2147/7 والمغني 
1ه 

(؟) شرح الزرقاني ؟/؟١٠‏ ط دار الفكر. وجواهر الإكليل 
0 ؛ وحاشية الدسوقي 47١/١‏ 

(*) حديث : «أمر بقتلى أحد أن يردوا إلى مصارعهم . . . » 
أخمرجه النسائي (4/ 178 ط المكتبة التجارية) من حديث 
جابر بن عبدالله وأخرجه الترمذي (4/ ١6‏ -ط الحلبي) 
بلفظ مقارب. وقال: «حديث حسن صحيح١.‏ 


هداآ١‎ 


وقلنسوته. لما روي عن ابن عباس: «أن 
رسول الله يك أمر بقتلى أحد أن ينزع عنهم 
الحديد والجلودء وأن يدفنوا في ثيابهم 
بدمائهم» . 2 ودفن الشهيد بثيابه حتم عند 
الحنفية والمالكية عملا بظاهر الحديث, وأولى 
عند الشافعية والحنابلة. فللولي أن ينزع عنه 
ثيابه» ويكفنه بغيرها. 9) 


وتفصيل ذلك في مصطلح : ( شهيد ) 
و(تكفين) . 

وصرح الشافعية بأن الكافر إن مات في 
الحجازء وشق نقله منه لتقطعهء أو بعد المسافة 
من غير الحجاز أونحوذلك دفن ثم أما 
الحربي فلا يجب دفنهء وفي وجه لا يجوز. فإن 
دفن فيترك . 

وأما في حرم مكة فينقل منه ولودفن» لأن 
المحل غيرقابل لذلك. وإن كان بإذن من 
الإمام لأن إذن الإمام لا يؤثر في ذلك . ولأن 
بقاء جيفته فيه أشد من دخوله حيا إلا إذا تتبعرى 


)١(‏ حديث ابن عباس : «أن رسول الْهيك أمر بقتلى أحد أن 
ينزع.. .» أخرجه ابن ماجة /١(‏ 486 ط الحلبي): 
وضعفه ابن حجر في التلخيص (؟8/7١١-ط‏ شركة 
الطباعة الفنية). 

(0) البدائع 244/١‏ وابن عابدين 2.51١ /١‏ وجواهر 
الإكليل .١١١/١‏ والقليوبي /١‏ 8. وروضة الطاليين 
ا ل والمغني له إبم انه 


وتقطع بعد دفنه ترك . وليس حرم المدينة كحرم 
مكة فيه| ذكر لاختصاص حرم مكة بالنسك .7" 


دفن الأقارب في مقبرة واحدة : 

ه ‏ صرح جمهور الفقهاء بأنه يجوز جمع الأقارب 
في الدفن في مقبرة واحدة, لقول النبي كك لا 
دفن عثمان بن مظعون : «ادفن إليه من مات من. 
أهلي». © ولأن ذلك أسهل لزيارتهم وأكثر 
للترحم عليهم, ويسن تقديم الأب, ثم من 
يليه في السن والفضيلة إن أمكن. 9 


الأحق بالدفن : 

5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأولى بدفن 
المرأة محارمها الرجال الأقرب فالأقرب وهم 
الذين كان يحل لهم النظر إليها في حياتها وها 
السفر معهمء. لماروي عن عمر رضي الله عنه 
أنه قام عند منبررسول اللَهيكةْ حين توفيت 


زينب بنت جحش رضي الله عنهاء فقال: ألا 


)١(‏ حاشية الجمل ه/ ,5١5 0.71١6‏ وأسنى المطالب 
:/1” ه6١"‏ 

(؟) حديث: «ادفن إليه من مات من أهلي» . أخرجه ابوداود 
(8/ 47 6 تحقيق عزت عبيد دعاس) عن المطلب بن 
عبدالله بن حنطب عن رجل من الصحابة, وحسئه 
ابن حجر في التلخيص (1/ 1١‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

() حاشية الدسوقي ارقف والقليوبي 005١‏ وروضة 
الطالبين ؟١/1547١ء‏ والمغني ؟/ 5.09 


ه-ا١١‎ 


إني أرسلت إلى النسوة من يدخلها قبرها؟. 
فأرسلن : من كان يحل له الدخول عليها في 
حياتها. فرأيت أن قد صدقن . 

ولأن امرأة عمر رضي الله تعالى عنها لما 
توفيت قال لأهلها: أنتم أحق بها. ولأنهم أولى 
الناس بولايتها حال الحياة. فكذا بعد الموت» 
ثم زوجهاء لأنه أشبه بمحرمها من النسب من 
الأجانب. ولول يكن فيهم ذورحم فلا بأس 
للأجانب وضعهافي قبرها.ء ولا يحتاج إلى 
إحضار النساء للدفن . لأن النبى يكلِ حين 
مانث: ابد آمر آبا طلحة: فتزل. في. قير 
ابنته». 27 وهو أجنبي » ومعلوم أن محارمها كن 
هناك. كأختها فاطمة . ولأن تولي النساء لذلك 
لوكان مشروعا لفعل في عصر النبي وَل وعصر 
علعاات» ون يكل لم يعدم حصي ثم ال + 
ثم أفضل دينا ومعرفة . فإن لم يكن. فقد روي 
عن أحمد أنه قال: إنه أحب إلي أن يدخلها 
النساءء لأنه مباح هن النظر إليها وهن أحق 
بغسلهاء القربى فالقربى كالرجال. 


غيره لأن منظوره أكثر. 9) 


)١(‏ حديث: «أمر أبا طلحة بالنزول في قبرابنته». أخرجه 
البخاري (الفقح 7١8/7‏ -ط السلفيبة) من حديث 
أنس بن مالك . 

(؟) البدائع 8٠١/١‏ وكشاف القناع 017/١‏ 8( 
وروضة الطاليين ؟/ ١‏ 


مموفة نعم يم م ثيرو مه وو يو يور ووو يه مويه يم فيه و مفقو يه مهفو قدو وو ةم وم مدن رمن من 


ونص المالكية بأن الميت إن كان رجلا فيضعه 
في قبره الرجال. وإن كانت امرأة فيتولى ذلك 
زوجها من أسفلها ومحازمها من أعلاهاء فإن لم 
يكن فصا حوا المؤمنين. فإن وجد من النساء من 
يتولى ذلك فهو أولى من الأجانب: 7) 

وقال الشافعية والحنابلة : إن الأولى بدفن 
الرجال أولاهم بغسله والصلاة عليه. فلا ينزل 
القبرإلا الرجال متى وجدواء لأن النبي كك 
لحده العباس وعلي وأسامة رضي الله عنهم , 
وهم الذين كانوا تولوا غسله. 2 ولأن المقدم 
بغسله أقرب إلى ستر أحواله. وقلة الاطلاع 
عليه. ثم أقرب العٌصبة, ثم ذو وأرحامه 
الأقرب فالأقرب. ثم الرجال الأجانب, ثم 
من محارمه من النساءء ثم الأجنبيات للحاجة 
إلى دفنه وعدم غيرهن . 9» 

أما دفن القاتل للمقتول: فقد صرح ال حنابلة 
بأنه لاحق له في ذفنه البالغته في قطيعة 
الرحم . ©) 
دفن المسلم للكافر : 
لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للمسلم 


)١(‏ القوانين الفقهية / 9164. 05و 


(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 769 ط الميمنية) من حديث ابن 
عباس » وأعله محقق المسند الشيخ أحمد شاكر بضعف أحد 
رواته (المسند ٠١5/5‏ ط دار المعارف) . 

(”) روضة الطالبين ١8/97‏ » وكشاف القناع 2117/1 
ول والمغني 0ه 

(5) كشاف القناع ؟/ 4م 


-؟ا 


1 
ا 00 وفمرة ةرو وي ينيمي يريو يو لومم ةن م نوفني و في ةم موت رهم ةم نور مه رن ريمن وعم ةن م ةيم ةنيم ةف فو ةمي فر فوم فوج رةه تمي ة مكو ميت م جو رمن زر مهرم رار رم ميم 


أن يدفن كافرا ولوقريبا إلا لضرورة, بأن لا يجد 
من يواريه غيره فيواريه وجوبا. لأنه كك لا أخبر 
بموت أبي طالب قال لعلي رضي الله عنه: 
«اذهب فواره»7'» وكذلك قتلى بدر ألقواني 
القليب» أولأنه يتضرربتركه ويتغيرببقائه. 
ولا يستقبل به قبلتنا لأنه ليس من أهلهاء 
ولا قبلتهم لعدم اعتبارهاء. فلا يقصد جهة 
مخصوصة. بل يكون دفنه من غير مراعاة 
السنة . 

وكذلك لا يترك ميت مسلم لوليه الكافر فيه 
يتعلق بتجهيزه ودفنه. إذ لا يؤمن عليه من دفنه 
في مقبرة الكفار واستقباله قبلتهم.» وغير 
ذلك . 9) 


كيفية الدفن : 


8 -ذهب الحنفية إلى أنه يستحب أن يدخل 
الميت من قبل القبلة بأن يوضع من جهتها. ثم 
يحمل فيلحد. فيكون الآخذ له مستقبل القبلة 
حال الأخذ. 


- 0417//7( حديث: «اذهب فواره». أخرجه أبوداود‎ )١( 
تحقيق عزت عبيسد دعاس ). وقال الرافعي. «حليث ثابت‎ 
-ط‎ ١١54 /7( مشهورء كذافي التلخيص لابن حجر‎ 
. شركة الطباعة الفنية)‎ 

(7) ابن عابدين /١‏ /91ه, وجواهر الإكليل 1117/١‏ 118ء 
وحاشية الدسوقي .40*/١‏ وأسنى المطالب 14/١‏ 
وروضة الطالبين ١١69/7‏ 


وروي ذلك عن علي رضي الله عنه. وقال 
النخعي : حدثني من رأى أهل المدينة في الزمن 
الأول يدخلون موتاهم من قبل القبلة. وأن 
السل شيء أحدثه أهل المدينة . ) 

وقال المالكية : إنه لا بأس أن يدخل الميت في 
قبره من أي ناحية كان والقبلة أولى . 9 

ويرى الشافعية والحنابلة أنه يستحب 
السل بأن يوضع الميت عند آخر القبرئم يسل 
من قبل رأسه منحدرا. وروي ذلك عن ابن 
عمر وأنس . وعبد الله بن يزيد الأنصاري. 
والشعبي . 

واستدلوا بها روي عن ابن عمر وابن عباس 
رضي الله عنهم «أن النبي يَكِدِ سل من قبل رأسه 
سلام. 9) 

والخلاف بين الفقهاء هنا حلاف في الأولى . 
وعلى هذا فإن كان الأسهل عليهم أخذه من 
القبلة أومن رأس القبيرفلا حرج. لأن 


)١(‏ البدائع .*18/١‏ وابن عابدين 2500/١‏ ولمغني 


15/7 
(") القوانين الفقهية/ 84 


() حديث ابن عمر وابن عباس : «أن النبييكة سل من قبل 
رأسه سلاء». حديث ابن عباس أخرجه الشافعي وعنه 
البيهقي في سننه (4/ 04 ط دائرة المعارف العلمانية)» وفي 
إسناده جهالة . 
وأما.حديث ابن عمر فقد ذكر ابن حجر في التلخيص 
١78/5‏ -ط شركة الطباعة الفنية) أن أبا البركات ابن 
تيمية عزاه إلى أبي بكر النجاد. 


اسه 


استحباب أخذه من أسفل القبرإن| كان طلبا 
للسهولة عليهم والرفق بهم . فإن كان الأسهل 
غيره كان مستحباء قال أحمد رحمه الله : كل 
لا بأس به 7) 


ثم يوضع على شقه الأيمن متوجها إلى 
القبلة» ويقول واضعه: بسم الله وعلى ملة 
رسول الله. لما ورد عن عبدالله بن عمرأن 
النبي يل كان إذا أدخل الميت في القبر 
قال مرة: «بسم الله وبالله وعلى ملة 
رول الله ..وقال مرة”+ ونسع الله وباللة وغل 
سنة رسول الله كلقة, . 9) 


ومعنى بسم الله؛ وعلى ملة رسول الله : 
بسم الله وضعناك. وعلى ملة رسول الله 
سلمناك. 

وقال الماتريدي: هذا ليس دعاء للميت» 
لأنه إن مات على ملة رسول الله يكل لم يجزأن 
يبدل حاله. وإن مات على غيرذلك لم يبدل 
أيضاء ولكن المؤمنين شهداء الله في أرضه. 
فيشهدون بوفة الميت على الملة.» وعلى هذا 
جرت السنة . 


(١1)روضة‏ الطالبين ؟/ 1# وكشاف القناع لض 
والمغني 447/1 . 597 

(؟) حديث عبداله بن عمر: «أن النبييِةٍ كان إذا أدخل 
الميت. . . » أخرجه الترمذي (”/ هه" ط الحلبي) وابن 
ماجة /١(‏ 440 ) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه. 


وممفءايةث ةم نينم ةم نماي ممم ممه ورف ةم نيمي من مه توما يم مر فيا ورم مومهم فرقم 6 ميمه 


وفيها أقوال أخرى ذكرت في كتب الفقه . 9 
"قم عل غهد الكنن الاستجياء عتيا» يسوي 
اللبن على اللحدء وتسد الفرج بالمدر والقصب 
أوغيرذلك كيلا ينزل التراب منها على الميت» 
ويكره وضع الآجر المطبوخ إلا إذا كانت الأرض 
رخوة, لأنها تستعمل للزينة» ولا حاجة للميت 
إليهاء ولأنه مما مسته النار. قال مشايخ بخارى: 
لايكره الآجرفي بلادنا للحاجة إليه لضعف 2 
الأراضي. وكذلك الخشب. ا 
ويستحب حثيه من قبل رأسه ثلاثا: لما روي 
عن أبي هريرة: «أن رسول الله يَِةِ صلى على 
جنازة» ثم أتى القر فحثى عليه من قبل رأسه 
ثلاثا».2 ويقول في الحثية الأولى : منبا 
خلقناكم. وفي الثانية: وفيها نعيدكم. وفي 
الثالثة : ومنها نخرجكم تارة أخرى . 


وقيل: يقول في الأولى : اللهم جاف الأرض 
عن جنبيه. وفي الثانية: اللهم افتح أبواب 
السماء لروحه. وفي الثالثة: اللهم زوجه من 
الحور العين. وللمرأة: اللهم ادخلها الجنة 
برحمتك . 


)١(‏ ابن عابدين .56٠0 /١‏ والبدائع .#14/١‏ والزرقان 


وروضة الطالبين 7/ 14. والمغنى ؟/ 00٠0‏ 
(؟) حديث : «أن رسول الله يك صلى على جنازة. . .» ل 
نجده من حديث أبي هريسرة, وإنما ورد من حديث أبي 
أمامة بلفظ مقارب, أخرجه أحمد (ه/  ”٠4‏ ط الميمنية). 
وضعفه النووي في المجموع (0/ 7844 ط المنيرية) 


ل ةاسه 


ع م وتكره اران مايه 
لأنه بمنزلة البناء . (') 


ويحرم أن يوضع تحت الميت عند الدفن محدة 
أوحصيرأونحوذلك. لأنه إتلاف مال بلا 
ضرورة» بل المطلوب كشف خده. والإفضاء 
إل التزاب إمكاكة رتواشفيا روفاد 
لرحمة الله .. وما روي أنه جعل في قبره عَلِِ 
قطيفة. 2 قيل : لأن المدينة سبخة. وقيل: إن 
العباس وعليا رضي الله عنهم| تنازعا فبسطها 
شقران تحته لقطع التنازع . وقيل : كان عليه 
الصلاة والسلام يلبسها ويفترشهاء فقال 
شقران : والله لا يلبسك أحد بعده أبدا فألقاها 
في القبر. ولكنه لم يشتهرليكون إجماعا منهم . 
بل ثبت عن غيره خلافه كا رواه الترمذي أن 
ابن عباس كره أن يلقى تحت الميت شيء عند 
٠‏ الدفن. 

وعن أبي موسى قال: (لا تجعلوا بيني وبين 
الأرض شيئا) . 29 


,919/١ والبدائع‎ .501 0500/١ ابن عابدين‎ )١( 
44/١ وتسرح الزرقاني‎ ,. 414/١ وحاشية الدسوقي‎ 
215/7 وروضة الطالبين‎ 21١١/١ وجواهر الإكليل‎ 
5.٠١ 2449 /" والمغني‎ 

(؟) حديث : «جعل في قبره كه قطيفة». أخرجه مسلم 
(؟/5557 ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 

() ابن عابدين ١/944ه‏ وحاشية الدسوقي .414/١‏ 
والقليوبي /١‏ 44*. والمغني 448/7 و4494 


مكمه ع و حماسا ع لم م واه فيه قوع موعة قوااواعو ء اواو ووأوواها فزع لا ءواة 6ه 


ولا تعيين في عدد من يدخل القبرعند جمهور 
الفقهاء. فعلى هذا يكون عددهم على حسب 
حال الميث. وحاجته. وما هو أسهل في أمره . 

وذهب الشافعية., وهوقول القاضي من 
الحنابلة. إلى أنه يستحب أن يكون وتراء لأن 
النبي ككل ألحده ثلاثة. 97 


ولومات أقارب الشخص دفعة واحدة. 
وأمكنه دفن كل واحد في قبر. بدأ بمن يخشى 
يليه في التغيير» فإن لم يخش 
تغيرٌ بدأ بأبيه. ثم أمهى ثم الأقرب فالأقرب. 
فإن كانا أخوين فأكبرهماء وإن كانتا زوجتين 
أقرع بينهها. 9) 


تغيره. ثم الذي 


أقل ما يجزىء في الدفن : 
4 - صرح جمهور الفقهاء بأن أقل ما يجزىء في 
الدفن حفرة تكتم رائحة الميت. وتحرسه عن 
السباعء لعسر نبش مثلها غالباء وقدر الأقل - 
بنصف القامة. والأكثر بالقامة. ويندب عدم 
تعميقه أكثرمن ذلك» وصرح المالكية بأنه 
لا حد لأكثره وإن كان الندب عدم عمقه. 
ويجوز الدفن في الشق واللحد. فاللحد: أن 


)١(‏ البدائع 514/١‏ والقوانين الفقهية/ 44. وروضة 
الطالبين 15/1 ه1, والمغني ؟/ 00 وكشاف 
القناع ؟/ ١1‏ 

١47/1 وروضة الطالبين‎ 2” /١ أسنى المطالب‎ )7١( 


هات 


يحفر حائط القبرمائلا عن استوائه من أسفله 
قدرما يوضع فيه الميت من جهة القبلة. 
والشق : أن يحفر وسطه كالنهرء ويسقف . فإن 
كانت الأرض صلبة فاللحد أفضل. وإلا 
فالشق. 2١‏ وتفصيل ذلك في مصطلح : «قبر». 


تغطية القبر حين الدفن : 
٠‏ -لاخلاف بين الفقهاء في أنه يستحب 
تغطية قير المرأة حين الدفن لأنها عورة» ولأنه 
لا يؤمن أن يبدومنها شيء فيراه الخاضرون. 
وبناء أمرهاعلى الستر, والخنثى في ذلك 
كالأنثى احتياطا . 

واختلفوا في تغطية قبر الرجل. فذهب جمهور 
الفقهاء إلى أنه يكره تغطية قبرالرجل إلا لعذر 
من مطسر وغيره» لما روي عن علي رضي الله 
عنه. أنه مر بقوم وقد دفنواميتاء وقد بسطوا 
على قيره الشوب. فجذبه. وقال: إنم| يصنع 
هذا بالنساء. مع ما فيه من اتباع أصحاب 
رسول الله كك . 9) 

ويرى الشافعية في المذهب أنه يستحب 
(1) ابن عابسدين 044/١‏ وجواهر الإكليسل 111/١‏ 

وحاشية الدسوقي 474/١‏ . وشرح الزرقاني .21١4/١‏ 


والقليوبي 2*٠ "0/١‏ وروضة الطالبين ؟/ 2177 
0 وكشاف القناع فضي درن 


(5) البدائع "١4/١‏ وابن عابدين .5٠6٠/١‏ وجواهر ' 


الإكليل ,.١١١/١‏ والقليوبي .44/١‏ وأسنى المطالب 
ام والمغني ؟/0. وكشاف القناع اال 
يفل 


مومهو يم م ءءء ة وم يو ءار ةن ممم وم م ةن مونو و ارا مو مف ف مم م مونو معر ونم موممود نبب د56 


ذلك. سواء كان رجلا أوامرأة. والمرأة اكد. 
الشداد. فيظهر ما يستحب إخفاؤه . 


اتخاذ التابوت : 
١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أنه يكره الدفن في 
التابوت إلا عند الحاجة كرخاوة الأرض.ء وذلك 
لأنه لم ينقل عن النبي يك ولاعن أصحابه 
رضوان الله تعالى عليهم. وفيه تشبه بأهل 
الدنياء والأرض أنشف لفضلاته . ولأن فيه 
إضاعة المال. 

وفرق الحنفية بين الرجل والمرأة» فقالوا : 
لا بأس باتخاذ التابوت لما مطلقاء لأنه أقرب إلى 
السترء والتحرز عن مسها عند الوضع في 
القبر. لق 


الدفن ليلا وفي الأوقات المكروهة : 

7 -ذهب الحنفية والمالكية والشافعية وهو 
المذهب لدى الحنابلة إلى أنه لا يكره الدفن 
ليلاء لأن أبا بكررضي الله تعالى عنه دفن 
ليلاء وعلي دفن فاطمة رضي الله تعالى عنها 
ليلاء ومن دفن ليلا عثمان بن عفان. وعائشة. 
وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم . ورخص 
(١)الفتاوىالغندية١/155.‏ وابن عابدين 2044/١‏ 


24٠١ .419/١ وحاشية الدسوقي‎ 2٠٠١ /7 والزرقاني‎ 


وجواهر الإكليل 21١7/١‏ والقليوبي .*44/١‏ والمغني 
فلك 


شكات 


فيه عقبة بن عامر. وسعيد بن المسيب». وعطاء. 
والشوري » وإسحاق, ولكنه يستحب أن يكون 
نهارا إن أمكن, لأنه أسهل على متبعي الجنازة» 
وأكثر للمصلين عليهاء وأمكن لاتباع السنة في 
دفنه ., 

وكرهه أحمد في رواية. والحسن »ء ( لماورد«أن 
النبي يهِ خطب يوماء فذكر رجلا من أصحابه 
قبض فكفن في كفن غيرطائل» وقبر ليلاء 


٠‏ فزجر النبي كك أن يقب الرجل بالليل إلا أن 


يضطر إنسان إلى ذلك . 9 

أما الدفن ني الأوقات المكروهة فم 35 
التالككينة (انتحابلة بأندايكره الدافن عند طلوع 
عقبة بن عامر الجهني :«ثلاث ساعات كان 
رسول الله و ينانا أن نصلي فيهن» أوأن نقبر 
فيهن موتانا: حين تطلع الشه بازغة حتى 
ترتفع ‏ وحين يقوم قائم الظهيرة. وحين تضية 


الشمس للغروب حتى تغرب» . ©) 


277١/١ ومواهب الجليل‎ .507/١ ابن عابدين‎ )١( 
وروضة الطالبين 2157/7 وحاشية‎ 275٠ /١ والقليوبي‎ 
الجمل ا والمغني هوه‎ 

(؟) حديث: «أن النبي يَكِ خطب يومافذكر رجلا من 
أصحابه». أخرجه مسلم (1/ 7601 ط الحلبي) من 
حديث جابر بن عبدالله 

(*) مواهب الجليل ؟/ 577 وكشاف القناع 1١78/1‏ 

(4) حديث عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات. . . ». أخرجه 


مسلم (55-6548/5ه _ط الحلبي) . 


ويرى الحنفية والشافعية أنه لا يكره الدفن فى 
الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء وإن كان 

الدفن في غيرها أفضل : 7 

الدفن قبل الصلاة عليه ومن غير غسل وبلا 

جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى 

يتفسخ ‏ فيترك, وبه قال أبوثور. 
وقال الحنفية وهوقول لدى الشافعية : إنه 

لا ينبش. لأن النبش مثلة وقدههي عنما 9) 

وتفصيل ذلك في (نبش) . 
أما إن دفن قبل الصلاة عليه فذهب 

الحنفية والشافعية, وهورواية عن الحنابلة 

اختارها القاضيى أنه يصلى على القبر 
ولا ينبش. لأن النبى كَل «صلى على قبر 
6 1 1 

المسكينة».» 2 ولم ينبشهاء ويرى المالكية. وهو 

رواية عن أحمد أنه ينبش ويصلى عليه. لأنه 

دفن قبل واجب,. فينبش» كما لودفن من غير 

)١(‏ الاختيار ١5١/١‏ والقليوبي ."6٠ /١‏ وروضة الطالبين 
ل 

(1) فتح القدير /١(‏ 457 ط دار صادر), والاختيار /١‏ 295 
وابن عابدين 2597/١‏ وجواهر الإكليل 2١١١/١‏ 
وروضة الطالبين ؟/ 21١54٠‏ والمغني ؟/ "هه 

(*) حديث «أن النبي يَةِ صلى على قبرالمسكينة». أخرجه 
البخاري (الفتح 557/١‏ _ط السلفية). ومسلم (؟/ 569 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


1١97 


غسل. وهذا إذا ل يتغير» أما إن تغير فلا ينبش 
حال 9) 


وإن دفن بغي ر كفن. فالأصح عند الشافعية 
وهووجه عند الحنابلة., أنه يترك اكتفاء بستر 
القبر. وحفظا لحرمته., ولأن القصد بالكفن 
الستروقد حصل . ومقابل الأصح عند الشافعية 
وهووجه آخر عند الحنابلة ينبش» ثم يكفن. ثم 
يدفن, لأن التكفين واجب فأشبه الغسل . 9) 
وتفصيل ذلك في (كفن) . 


دفن أكثر من واحد في قبر واحد: 

4 لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يدفن أكثر 
من واحد في قبرواحد إلا لضرورة كضيق 
مكان, أوتعذرحافرء أوتربة أخرى. لأن النبي 
كاه وكان يدفن كل ميت في قبر واحد». () 
وعلى هذا فعل الصحابة ومن بعدهم . 


فإذا دفن جماعة في قبرواحد : قدم الأفضل 
منهم إلى القبلة. ثم الذي يليه في الفضيلة على 


)١(‏ ابن عابدين 517/١‏ والاختيار /١‏ 44 وشرح الزرقاني 
»؛ وجواهر الإكليل .١١١/١‏ وأسنى المطالب 
"5/١‏ وروضة الطالبين ؟/ 10. والمغني ؟/ هه 

)١(‏ روضة الطالبين ؟/ 2.14٠‏ والمغني ؟/ 14هه 

(") خبر: «أن النبي يَِةِ كان يدفن كل ميت في قبر واحد» . 
قال ابن حجر: لم أره هكذاء لكنه معروف بالاستقراء» . 
كذا في التلخيص الحبير (؟/ ١5‏ ط شركة الطباعة 
الفئية). ' 


حسب تقديمهم إلى الإمامةفي الصلاة, لما روى 
هشام بن عامر قال: شكونا إلى رسول الله كل 
يوم أحد فقلنا: يارسول الله : الحفر علينا لكل 
إنسان شديد. فقال رسول اللْهكلِةٍ : «احفروا 
وأعمقواء وأحسنواء وادفنوا الاثنين والثلاثة في 
قبرواحد». قالوا: فمن نقدم يارسول الله؟ 
قال: «قدموا أكثرهم قراناء . 9 

ثم إن شاء سوى بين رؤوسهم. وإن شاء 
حفر قبرا طويلاء وجعل رأس كل واحد من 
الموتى عند رجل الآخرء وبهذا صرح أحمد. 

ويجعل بين ميت وآخر حاجز من تراب » 
ويقدم الأب على الإبن» وإن كان أفضل منه. 
لحرمة الأبوة. وكذا تقدم الأم على البنت. 

ولا يجمع بين النساء والرجال إلا عند تأكد 
الضرورة» ويقدم الرجل وإن كان ابنا. 

فإن اجتمع رجل وامرأة وخنثى وصبي » قدم 
الرجل» ثم الصبي, ثم الخنثى. ثم المرأة. 

ولذلك فيكره الدفن في الفساقي. وهي 
كبيت معقود بالبناء يسع لجماعة قياماء لمخالفتها 
السنة. والكراهة فيها من وجوه وهي : 

عدم اللحد. ودفن الجماعة في قبرواحد بلا 
ضرورة» واختلاط الرجال بالنساء بلا حاجز. 


)١(‏ حديث هشام بن عامر: «احفروا وأعمقوا». أخرجه 
7١/4(‏ -ط الحلبي) واللفظ للنسائي. وقال الترمذي: 


«حسن صحيح » . 


دكا 


١١-1١6 دفن‎ 


وتجصيصها والبناء عليها. وخصوصا إذا كان 
فيا فيك 1 ول ونا شيل جولة الخنازدة فل 
نبش القبور التي لم تبل أربابهاء وإدخال أجانب 
عليهم .» فه ومن المنكر الظاهر, وليس من 
الضرورة المبيحة لدفن ميتين فأكثر في قبرواحد . 

ويرى بعض الفقهاء أنه يكره ذلك حتى إذا 
صار الميت تراباء لأن الحرمة باقية . 9) 


دفن أجزاء الميت بعد دفنه : 
6 -_إذا وجدت أطراف ميت» أوبعض بدنه لم 
يغسل. ولم يصل عليه عند الحنفية» بل 
0 

ويرى الشافعية أنه لووجد عضومسلم علم 
موته يجب مواراته بخرقة ودفنه, ولولم يعلم موت 
صاحب العضولمْ يصل عليه» لكن يندب 
دفنه» ويجب في دفن الجزء مايجب في دفن 
الجملة. 

أما الحنابلة فقالوا: إن وجد جزء الميت بعد 
دففه غسلء. وصلي عليهء ودفن إلى جانب 


)١(‏ الاختيار ١لركق‏ لاق والبدائع ١‏ وابن عابين 
١/ذلوؤه‏ 48م وحاشية الدسوقي 0/١‏ وجواهر 


الإكليل ..1١4/١‏ وشرح الزرقاني 7/7 ٠‏ ومواهب' 


الجليل 78.9 . وروضة الطالبين ل" 
», وكشاف القناع 4/7 ١ء‏ والمغني 571/19 

() ابن عابدين 201/57/1١‏ وفتتح القدير ؟/5/ ط دار إحياء 
التراث العربي . 


القبر ا ل قاور داه 
إلى كشف الميت. لأن ضررنبش الميت وكشفه 


أعظم من الضرر بتفرقة أجزائه . (") 


دفن المسلم في مقابر المشركين وعكسه : 

5 -اتفق الفقهاء على أنه يحرم دفن مسلم في 
مقبرة الكفار وعكسه إلا لضرورة. أما لوجعلت 
مقارة الكنارالمتارسة مقيرة كلس دوق بعاد نقل 
عظامها إن كانت جازء كجعلها مسجداء لعدم 
احترامهم . والدفن في غير مقبرة الكفار 
المندرسة أولى إن أمكن . تباعدا عن مواضع 
العذاب . ولا يجوز العكس . بأن تجعل مقبرة 
المسلمين المندرسة مقبرة للكفارء ولا نقل 
عظام المسلمين لتدفن في موضع آخرء 
لاخترامها . 9) 


أما المرتد فقد ذكرالأسنوي نقلا عن 
الماوردي أنه لا يدفن في مقابر المسلمين خروجه 
بالردة عنهم » ولا في مقابر المشركين لما تقدم له 
من حرمة الإسلام . 


)١(‏ فتح القدير ؟5/7/ ط دار إحياء التراث العربي. وابن 
عابدين 2057/5/١‏ والقليوبي /١‏ ا لال وروضة 
الطالبين »١١1//7”‏ والمغني ؟/ ٠‏ . وكشاف القناع 
دقل 

(5) ابن عابدين /١‏ 544., وجواهر الإكليل 21١8 211١0 /١‏ 
والقليوبي 2759/١‏ والجمل ؟/ 270١‏ وروضة الطالبين 
» وكشاف القناع 1/7 


اسه 


أما من قتل حدا فيدفن في مقابر المسلمين. 
وكذلك تارك الصلاة. ١‏ 


دفن كافرة حامل من مسلم : 
- اختلف الفقهاء في دفن كافرة حامل من 
مسلم على أقوال: فذهب الحنفية» وهوالاصح 
عند الشافعية, والمذهب لدى الحنابلة إلى أن 
الأحوط دفنها على حدة. وجعل ظهرها إلى 
القبلة» لأن وجه الولد لظهرها. واستدل 
الحنابلة لذلك بأنها كافرة» فلا تدفن في مقبرة 
المسلمين فيتأذوا بعذامهاء ولا في مقيرة الكفار, 
لأن ولبدها مسلم, فيتأذى بعذابهم. وتدفن 
منفردة ‏ وقد روي مثله عن وائلة , بن الأسقع . 


وفي قول اخر للشافعية : إنها تدفن في مقابر 
المسلمين. وتنزل منزلة صندوق الولد. وقيل : 
في مقابر الكفار. وهناك وجه رابع قطع به 
صاحب «التتمة» بأنها تدفن على طرف مقابر 
المسلمين. وحكي عن الشافعي : أنها تدفع إلى 
أهل دينها ليتولوا غسلها ودفتها. 9) 

واختلف الصحابة في هذه المسألة على ثلاثة 
أقوال: قال بعضهم : تدفن في مقابرنا ترجيحا 
لجانب الولد. وقال بعضهم: تدفن في مقابر 


٠١6/٠١ أسنى المطالب 2177/4 وروضة الطالبين‎ )١( 
0 (؟) روضة الطالبين ا والمغني‎ 


المشركين» لأن الزله لك جو اه ذال 
بطنباء وقال واثلة بن الأسقع : يتخذ لا مقيرة 
على حدة. وهوما أخذ به الجمهور ى)| سبق. 
وهو الأحوط. كما ذكره ابن عابدين نقلا عن 
اخلية: 

والظاهر كما أفصح به بعضهم : أن المسألة 
مصورة في إذا نفخ فيه الروح وإلا دفنت في 
مقابر المشركين . (') 


الجلوس بعد الدفن : 

- صرح جمهور الفقهاء بأنه يستحب أن 
يجلس المشيعون للميت بعد دفنه لدعاء وقراءة 
بقدرما ينحر الجزور. ويفرق لحمه. لما روي 
«أن النبي يكلِةِ كان إذا فرغ من دفن الميت وقف 
عليه فقال: «استغفروا لأخيكم وسلوا له 
التثبيت» فإنه الآن يسأل». 29 وكان ابن عمر 
رضي الله عنهه| يستحب أن يقرأ على القبربعد 
الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها. ولا روي أن 
عمروبن العاص رضي الله تعالى عن هلا 
حضرته الوفاة قال: اجلسوا عند قبري قدر 
ما ينحر جزور ويقسمء فإنيٍ أستأنس بكم .”© 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ /الاه 

(؟) حديث: «كان إذا فرغ من دفن الميت. 0 أخرجه 
أبو داود */ تحقيق عزت عبيد دعاس ). وجود 
إستاده النووي في المجموع (97/60؟ _ط المنيرية). 

(*) ابن عابدين /١‏ 01: وروضة الطاليين ؟/ 157 , والمغني 
0ه 


اك 


4-_ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية) إلى أنه يجوز أخذ الأجرة على 
الدفن» ولكن الأفضل أن يكون مجاناء وتدفع 
من مجموع التركة, وتقدم على ما تعلق بذمة 
الميت من دين. ويرى الحنابلة أنه يكره أخذ 
الأجرة على الدفن, لأنه يذهب بالأجر ١‏ 


دفن السقط : 
٠‏ -لا خلاف بين جمهور الفقهاء في أن السقط 
إذا استبان بعض خلقه يجب أن يدرج في خرقة 


١ ٠. 
0 ويدف‎ 


دفن الشعر والأظافر والدم : 

-١‏ صرح جمهور الفقهاء بأنه يستحب أن 
يدفن ما يزيله الشخص من ظفر وشعر ودم» لل 
روي عن مثلة بنت مشرح الأشعرية» قالت: 
«رأيت أبي يقلم أظفاره. ويدفنه ويقول: رأيت 
ار "اوعنم ابن جريح عن 


24١7/١ وحاشية الدسوقي‎ 015/١ ابن عابدين‎ )١( 
ونهاية‎ 2.٠١8 /١ وشرح الزرقاني ؟/ 97,. وجواهر الإكليل‎ 
١75/7 المحتاج 5/ ه ط الحلبي. وكشاف القناع‎ 

)١(‏ ابن عابدين /١‏ 596. وشرح الزرقاني 7/ 2.117 وجواهر 
الإكليل ١١١5/١‏ وروضة الطالبين ؟/17١1ء‏ والمغني 
0 

(1) حديث مثلة بنت مشرح الأشعرية : أخرجه ابن أبي قاسم 
وابن السكن وغيرهماء وإسناده ضعيف جداء كذا في 
الإصابة لابن حجر (”/ 47١‏ ط السعادة) . 


النبي وَل قال: وكان يعجبه دفن الدم» 5 


"وقان اعد كان اين عمر رتحلة .كلك تلفق 


العلقة والمضغة الني تلقيها المرأة . 9) 


دفن المصحف : 

- صرح الحنفية والحنابلة بأن المصحف إذا 
صار بحال لا يقرأ فيه» يدفن كالمسلم. فيجعل 
في خرقة طاهرة». ويدفن في محل غير ممتهن 
لايوطاء وفي الذخيرة : وينبغى أن يلحد له 
ولا يشق له. لأنه يحتاج إلى إهالة التراب 
عليه وفي ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه 
سقفا بحيث لا يصل التراب إليه فهو حسن 
أيضا. ذكر أحمد أن أبا الجوزاء بلي له مصحف» 
فحفرلهفي مسجده. فدفله. ولاروي أن 
عثهان بن عفان دفن المصاحف بين القبروالمنبر. 


أما غيره من الكتب فالأحسن كذلك أن 
للف 


تدفن. 


القتل بالدفن : 
7 ذهب الشافعية والحنابلة وهو مقتضى 


)١(‏ حديث: «كان يعجبه دفن الدم» . أخرجه الخلال كما في 
المغنيى لابن قدامة 90 ط الرياض) وفي. إسناده 
إرسال. 

(؟) ابن عابدين ه/ .76١‏ ونهاية المحتاج 2741/١‏ وأسنى 
المطالب 71/١‏ وروضة الطالبين ؟//1١1.‏ وكشاف 


القناع /١‏ 75 
(”) ابن عابدين /١‏ 9١1ء‏ والقليوبى /١‏ 275 وكشاف القنا 
بي 4 
ماما 


ه؟١-‎ 


دفن الى دليل ١‏ 


قواعد المالكية ومحمد من الحنفية. إلى أن من 
دفن حيا فهات أنه يجب فيه القصاص . ويرى 
الحنفية ما عدا محمدا أن فيه الدية )١‏ 


(١)ابن‏ عابدين لخقية والشسرح الصغير؛/ أخرض 
ومابعدها وروضة الطالبين 249 ومطالب أولي 
النبى 5// 


لمم فينو عم وي عي نوماي فاية ميل م ةنم م رم ني مرا مم له ويقوم ةن عوي فيا ري ونيو مي ق رما رم مم من 


التعريف : 
١‏ -الدليل لغة: هوالمرشد والكاشفاء من 
دللت على الشيء ودللت إليه. 

والمصدر دلولة ودلالة., بكسر الدال وفتحها 
وضمها. والدال وصف للفاعل . 7 

والدليل ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى 

العلم بمطلوب خبري ولوظناء وقد يخصه 

بعضهم بالقطعي . 

ولذلك كان تعريف أصول الفقه بأنه «أدلة 
الفقه» جاريا على الرأي الأول القائل بالتعميم 
في تعريف الدليل بها يشمل الظني. لأن أصول 
الفقه التي هي أدلة الفقه الإجمالية تشمل ما هو 
قطعى , كالكتاب والسنة المتواترة» وما هوظنى 
فالعمدوبات وأخبار الآحاد والقياس 
والاستصحاب . ومن هنا عرفه في المحصول وفي 
المعتمد بأنه: «طرق الفقه». ليشمل القطعي 
والظنى . 9) : 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المثير مادة : «دلل». 
(7) نهاية السول هامش التقرير والتحبير 24/١‏ والإحكام - 


-15 سه 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الأمارة :. 
الأمارة في اللغة : العلامة وزنا ومعنى ‏ كما 
ف المصباح ‏ وهي عند الأصوليين: ما أوصل 
إلى مطلوب خبري ظني . 


ولم يفرق الفقهاء بين الأمارة والدذليل . وعند 
المتكلمين : الأمارة ما يؤدي النظر الصحيح فيه 
إلى الظن. سواء أكان عقليا أم شرعيا. أما 
الفقهاء فالأمارات العقلية عندهم أدلة 
كذلك )٠١(١‏ 


ب البرهان : 
*_البرهان: الحجة والدلالة, ويطلق خاصة 
على ما يقتضي الصدق لا محالة . وهوعند 


الأصوليين ما فصل الحق عن الباطل. وميز 


الصحيح من الفاسد بالبيان الذي فيه 9) 


ج ‏ الحجة : , 
5 الحجة: ‏ البرهان اليقيني, وهوما تثبت 


الدعوى من حيث الغلبة على الخصم . 
والحجة الإقناعية. هي الى تفيد القانعين 


- في أصول الأحكام للآمدي ,4/١‏ والمحصول ج اق 
٠١5-٠١6١ 0‏ وفواتح الرحموت /١‏ 210 والمعتمد 
2590/٠١/١‏ 

٠١1-1١8 /١ ق١ج المحصول‎ ,14٠0 المعتمد ؟/‎ )١( 

(؟) الكليات للكفوي 477/١‏ , الفروق للعسكري ص37" 


القطعية العقلية. وربا تفضي إلى اليقين 
بالاستكثار. )١(‏ 


الأدلة المثبتة للأحكام : 

- الأدلة المثبتة للأحكام نوعان : متفق 
عليه ومختلف فيه . فالمتفق عليه أربعة وهي : 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس» التي ترجع 
إليها أدلة الفقنه الإجمالية, والمختلف فيه كثير 
جمعها القرافي في مقدمة الذخيرة. منها: 
الاستحسان » والمصالح المرسلة » وسد 
الذريعة. والعرف. وقول الصحابي . وشرع 
من قبلناء والاستصحاب». وإجماع أهل المدينة. | 
وغيرها.(' ويقصد بالأحكام : الأحكام 
التعلفية السيدة: الدوجرت والتليتة 
والإباحة, والكراهة, والحرمة. والأحكام 
الوضعية : كالشرط , والمانع » والسبب 
وجوه © 


الدليل الإجمالي والدليل التفصيل : 
5" - عرف الأصوليون أصول الفقه لقباً بأنه «أدلة 


١77/5 الكليات للكفوي‎ )١( 

١41١/١ الذخيرة‎ )5( 

(*) التلويح على التوضيح .57/١‏ المستصفى 2578/19 
كشف الأسرار 754/7, الإحكامني أصو ل الأحكام 1 
185ء نهاية السول ١5/١‏ (مع شرح البدخشي). 


9س 


الفقه الإجمالية» من حيث إن موضوعه الأدلة 
الإإجمالية, وهي الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس. وهي الأدلة المتفق عليهاء وما يتبعها 
من أدلة مختلف فيها إلا أنها ترجع إلى الأربعة 
المتفق علينهاء وهي الاستحسانء 
والاستصحاب, وشرع من قبلناء. وقول 
الصحابي ., والاستصلاح . وعلم أصول الفقه 
يبحث في إثبات حجية الأدلة وطرق دلالتها 
على الأحكام . 

والدليل إن نظر إليه من حيث هو مع قطع 
النظرعما يتعلق به من الأحكام كان دليلا 
إجمالياء وإن نظر إليه من حيث ما يتعلق به من 
الأحكام كان دليلا تفصيليا. ومثال ذلك قوله 
تعالى : «وأقيموا الصلاة4” فمن حيث إنه 
أمره وأن الأمر يفيد الوجوب. كان دليلا 
إجماليا . 

ومن حيث إنه أمر يتعلق بوجوب الصلاة 
على وجه الخصوص كان دليلا تفصيليا. 9) 


الدليل القطعي والدليل الظني : 


- تنقسم الآدلة السمعية إلى أربعة أقسام من - 


حيث الثبوت والدلالة : 

١‏ - قطعي الثبوت والدلالة. كبعض النصوص 

47 سورة البقرة/‎ )١( 

(7) جمع الجوامع بحاشية العطار /١‏ 21428 الشرقاوي على 
التحرير ١/57؟‏ 


المتواترة التي لم يختلف فيها. كقوله تعالى : 
«إتلك عشرة كاملة» . 27 
؟ - وقطعي الثبوت ظني الدلالة. كبعض 
النصوص المتواترة التي يختلف في تأويلها . 
“ - وظني الثبوت قطعي الدلالة, كأخبار الآحاد 
ذات المفهوم القطعي . 
4 - وظني الثبوت والدلالة. كأخبار الآحاد التي 
مفهومها ظني 02 

ورتب أصوليو الحنفية على هذا التقسيم 
ثبوت الحكم بقدر دليله : 

فبالقسم الأول يثبت الفرض» وبالقسم 
الثاني والشالث يثبت الوجوب. وبالقسم الرابع 
يثبت الاستحباب والسنية . ٠‏ 

وهذا التقسيم جار على اصطلاح الحنفية في 
التفريق بين الفرض والواجب, خلافا 
للجمهور. وينظرفي تفصيل ما تقدم :الملحق 
الأصولي في مواضعه . وكذلك مصطلح : 
«استدلال» و«ترجيح » . 


للفو 
م 


١95 سورة البقرة/‎ )١( 
854 /١ كشف الأسرار‎ )7( 


- 155 سه 


6 
التعريفف : 


الذى يجري في عروق الحيوانات. وعليه تقوم 
الحياة . )١(‏ 

يأة 0 

واستعمله الفقهاء بهذا المعنى. وكذلك 
عيروا به عن القصاص والهدي في قولهم : 
مستحق الدم (يعني ولي القصاص) وقوطهم : 
يلزمه دم . ىما أطلقمه على ما تراه المرأة في 
الحيض. والاستحاضة. والنفاس انف :9 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الصديد : 

؟ ‏ صديد الجرح : ماؤه الرقيق المختلط بالدم . 
وقيل : هو القيح المختلط بالدم. والصديد في 
القرآان الكريم : معناه: ما يسيل من جلود أهل 


)١(‏ متن اللغة. ولسان العرب المحيط مادة: «دمى». 

(؟) الاختيار ٠ /١‏ 147ء 168 وما بيعدهال والقوانين 
الفقهية / 5 ولا«١ء‏ وروضة الطالبين ١1/4 ١*5 /١‏ 
وما بعدهاء وكشاف القناع 05١‏ ممابعدها و١8/1١؟‏ 


النارمن الدم والقيح. ٠ك‏ قال أبوإسحاق”" في 


تفسير قوله تعالى : #ويسقى من ماء صديد. 
يتجرعه » . 9) 


عد القع 
- القيح : المذَّة الخالصة لا يخالطها دم . وقيل : 
هو الصديد الذي كأنه الماءء وفيه شكلة دم . 9 


الحكم الإحمالي : 
- اتفق الفقهاء على أن الدم حرام نجس 
لا يؤكل ولا ينتفع به وقد حمل المطلق في سورة 
البقرة على المقيد في سورة الأنعام. في قوله 
تعالى : #أودما مسفوحاي ‏ © 
واختلفوا في يسيره على أقوال . ى] اختلفوا 

في تعريف اليسير. "© وتفصيل ذلك في كتب 
الفقه. ور: مصطلح: (أطعمة) و(وضوء) 
و(نجاسة) . 


مواطن البحث : 
- تتعلق بالدم أمور كثيرة بحثها الفقهاء في 

)١(‏ لسان العرب المحيط والمغرب للمطرزي مادة: «صدد». 
وتفسير القرطبي / ١‏ لط دار الكتب المصرية » وحاشية 

(7) سورة إبراهيم/ ١١‏ 

زضسة حاشية الدسوقي ١/ه‏ ولسان العرب المحيط مادة : 
دقيح». 

(5) سورة الأنعام/ ١46‏ 

(ه) أحكام القران لابن العربي 7/4/١‏ 


إليه الفقهاء في الوضوء عند الحديث عن نواقض 
الوضوء, 27 وكونه نجسا تجب إزالته عن بدن 
المصلى وثوبه ومكانه بحث في باب النجاسات 
عنيل الكلام عن إزالة النجاسات . 29 وفي باب 
الصلاة عند الحديث عن شروط صحتهاء 29 
واعتباره حيضا أو استحاضة أونفاساء فصل 
الكلام عليه في أبواب الحيض والاستحاضة 
والنفاس . ”'» وكونه من مفسدات الصوم في باب 
الصوم عند الحديث عن المفطرات 0" وانظر في 
الممسوعة المصطلحات الآتية: (حدث) 
و(نجاسة) و(طهارة) و(حيض) و(استحاضة) 
و(نفاس) و(حجامة) . 


وكونه بمعنى ال هدي الذي يترتب على 
ارتكاب محظور من محظورات الإحرام قد 
بحث في الحج عند الكلام عن محظورات 
الإحرام. ووجوب الحدي في التمتع. والقران» 


٠١ /١ الاختيار‎ )١( 

(؟) الاختيار 27-1١ /١‏ والقوانين الفقهية/ 9 245٠‏ 
وروضة الطالبين 15/١‏ وما بعدها و١1/‏ 717 ونيل المارب 
٠0‏ 

”) روضة الطالبين /١‏ 2781-58 والمغني 81/7 

() الاختيار 7/١‏ -/77. والقوانين الفقهية/ 55 . وروضة 
الطالبين ١184/١‏ ومابعدهاء وكشاف القناع 115/١‏ وما 
بعدهاء ونيل المارب ٠١ 5 /١‏ ومابعدها. 

(0) نيل المأرب /١‏ /ا/ا؟ 


والاحصار”"" وانظر مصطاح : (إحرام) 
و(إحصار) و(هدي) و(قران) . 

وكونه ما يحرم أكله أويحل في الأطعمة. 9) 
كما تطرق إليه الفقهاء في الذكاة.9» 
والعقيقة.29» والقصاص. 2 وغير ذلك . 


)١(‏ الاختيار 157/1 ١68‏ وما بعدهاء والقوانين الفقهية 
٠7 /‏ ونيل المأرب 2741/١‏ 748 ومابعدها. 

(؟) البدائع ١/8‏ وابن عابدين ه/ ل/الا4. والموسوعة 
الفقهية مصطلح : «أطعمة» ه/ ه77 لالا 

(") شرح الهاج القويم / ١45‏ ط مصطفى الحلبي. وثيل 
المارب 5٠17/١‏ 

(5) المنهاج القويم/ ١١149‏ ونيل المآرب / 117 

(0) التاج والإكليل على مواهب الجليل 5/ ١؟.‏ والشرح 
الصغير 4/ هم 


دكا 


. الدنانير جمع دينار. وهوفارسي معرب‎ - ١ 
والدينار اسم للقطعة من الذهب المضروبة‎ 
المقدرة بالمثقال. ويرادف الدينار المثقال في عرف‎ 
الفقهاء. فيقولون: نصاب الذهب عشرون‎ 
مثقالاء ونقل ابن عابدين عن الفتح : أن المثقال‎ 
اسم للمقدار المقدر به, والدينار اسم للمقدربه‎ 
29 . بقيد كونه ذهبا‎ 

والدنانير أصلا من ضرب الأعاجم . وكان 
وزنه عشرين قيراطا على ما ذكره البلاذري وابن 
خلدون والماوردي . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

5 الدراهم : 

 "‏ الدراهم جمع درهم وهو فارسي معرب. وهو 
نوع من النقد ضرب من الفضة. انظر: 
(دراهم) . 


١19-158 /17 لسان العرب والمصباح المنيرء وابن عابدين‎ )١( 
والمجموع 6 اك‎ 276١/١ ونيل المارب‎ 

0) فتوح البلدان/ 1:0١‏ ؛: ومقدمةابن خلدون / 21417 
والأحكام السلطانية للماوردي/ ١61‏ 


ب - النقد 
* - النقد ما ضرب من الدراهم والدنانير 
والفلوس وهو أعم من الدينار. 


ج - الفلوس : 
4 التتارس تاقري مو المستادن موعن 
د سكة : 


قن المكة يضرت نا النقل. 


تعامل العرب بالدينار وموقف الإسلام منه : 
؟ ‏ ذكر البلاذري في رواية عبدالله بن ثعلبة بن 
صعبر أن دنانير هرقل كانت ترد على أهل مكة 
في الجاهلية» وكانوا لا يتبايعون بها إلا على أنها 
تبرء وكان المثقال عندهم معروف الوزن. وزنه 
اثنان وعشرون قيراطا إلا كسراء وأن 
رسول الله يك أقر أهل مكة على هذا الوزن. ”© 
وأقره أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية 58 فق 


)١(‏ خبر: «إقرار الرسول يَِةِ على وزن المثقال». أخرجه 
البلاذري ني فتوح البلدان (ص07؛ ‏ نشر دار الكتب 
العلمية). وني إسناده محمد بن عمر الأسلمي الواقدي. 
وهو متروك. كما في ترجمته من «الميزان» . للذهبي (7/ “717 
ط الحلبي) . 1 


() فتوح البلدان للبلاذري/ 157 


لاا 


عبدالملك بن مروان لما أراد ضرب الدنانير. 
سأل عن أوزان الجاهلية, فأجمعوا له على أن 
المثقال اثنان وعشرون قيراطا إلا حبة بالشامي 
فضربها كذلك )١‏ 


الديئار الشرعى : 
7 الدينار الذي ضربه عبدالملك بن مروان هو 
التدجان الشإعي. لمطابقته للأوزان المكية التي 
أقرها رسول اللهككةٍ والصحابة. ووزنه ىا 
ذكرت الروايات اثنان وعشرون قيراطا إلا حبة 
بالشامئ . وهو أيضا بزنة اثنتين وسبعين حبة 
شعي رمن حبات الشعير المتوسطة التي لم تقشر 

وقد قطع من طرفيها ما امتد. 9) 

وقال ابن خلدون : الأجماع منعقد منذ صدر 
الإسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم 
الشرعي: هوالذي تزن العشرة منه سبعة 
مثاقيل من الذهب. وهوعلى هذا سبعة أعشار 
الدينارء ووزن المثقال من الذهب اثنتان 
وسبعون حبة من الشعير. ”") 

ومبذا قال حمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) . 


)١(‏ المقريزي في رسالته (النقود القديمة والإسلامية) هامش 
الأحكام السلطانية لأبي يعلى هلاء لالالء والمجموع 
للنووي ه12 

() فتوح البلدان / 407 

(*) مقدمة ابن خلدون/ 1١814‏ 


وخالفهم في ذلك الحنفية فهوعندهم ماثة 
شعيرة. والظاهر أن منشأ هذا الاختلاف هوني 
تقدير القيراط. فقد ذكر ابن عابدين أن وزن 
المثتقال عشرون قيراطاء وأن القيراط هس 
شعيرات. فالمثقال مائة شعيرة . 

وممايؤيد هذا هوما ذكره المالكية من أن 
المثقال أربعة وعشرون قيراطاء وأن القيراط 
ثلاث حبات من متوسط الشعيرء فيكون وزن 
المثقال اثنتين وسبعين حبة . 

وقد ذكرابن عابدين أن المذكور في كتب 
الشافعية والحنابلة أن المثقال اثنتان وسبعون 
شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق 
وطال. وهولم يتغير جاهلية ولا إسلاما. 

ثم قال وقد ذكرت أقوال كثيرة في تحديد 
القيراط . )١(‏ 


تقدير الدينار الشرعي ني العصر الحاضر: 

8 -تبين مما سبق أن الدينارالذي ضربه 
عبدالملك بن مروان هوالدينار الشرعي لطابقته 
لأوزان العرب في الجاهلية وهي الأوزان التي 
أقرها النبي بك والصحابة» وأن السلف الصالح 


857/١ ابن عابدين 78/7- 70 والفواكه الدواني‎ )١( 
ط الحلبي» والمجموع للنووي‎ 5117/١ والشرح الصغير‎ 
وشرح‎ .984 /١ ومغني المحتاج‎ 2475-46 . 6 
1١17/١ منتهى الإرادات‎ 


رأوا دينار عبدالملك وأقروه ولم ينكروه. وتبايعوا 
به . 

إلا أن السكك اختلفت بعد ذلك, يقول 
ابن خلدون: وقع اختيار أهل السكة في الدول 
على تخالفة المقدار الشرعي في الدينار والدرهم, 
واختلفت في كل الأقطار والآفاق. 7 

لذلك كان السبيل الوحيد لتقدير الدينار 
الشرعي هومعرفة الدينار الذي ضرب في عهد 
عبدالملك بن مروان. 

وقد توصل إلى ذلك بعض الباحثين .عن 
طريق الدنانير المحفوظة في دور الآثار الغربية 
وثبت أن دينار عبدالملك بن مروان يزن 7١‏ , 6 
(أربعة جرامات وخمسة وعشرون من المائة من 
الجرام) من الذهب.© وبذلك يكون هذا 
الوزن هو الأساس في تقدير الحقوق الشرعية من 
زكاة وديات وغير ذلك . 


حدد الإسلام مقادير معينة بالدينار في بعض 


الحقوق الشرعية ومن ذلك : 

أ- الركاة : 

4 - اتفق الفقهاء على أن نصاب الذهب الذي 
)١(‏ مقدمة ابن خلدون/ ١84‏ 


0( الخراج والنظم المالية للدكتور محمد ضياء الريس/ ه27 
وفقه الزكاة /١‏ له" 


مقع فم ممعم و اد مس عام مم واه موقط فم عووع فعة واه مهو لهام فم عاو مهاه عع ماماو ام 


يجب فيه الزكاة عشرون ديناراء فإذا تمت ففيها 
ربع العشرء لما ورد عن عمر وعائشة «أن 
النبى يكن كان يأخذ من كل عشرين دينارا 
اع نصف دينار ومن الأربعين دينارا» )١(‏ 
وروى سعيد والأثرم عن علي : في كل أربعين 
دينارا دينار وفي كل عشرين دينارا نصف دينار. 
هذا مع الاختلاف هل لابد أن تكون قيمتها 
درهم أوأن الزكاةة تجب من غير اعتبار 
قيمتها بالدراهم . "2 وينظر تفصيل ذلك وغيره 
ف مصطلح : (زكاة) . 


ب _- الدية : 

٠‏ -اتفق الفقهاء على أن الدية إن كانت من 
الذهب فإنها تقدر بألف مثقال. وذلك لماروى 
عمروبن حزم في كتابه «أن رسول الله كك كتب 
إلى أهل اليمن : وأن في النفس امؤمئة ماثة من 
الإبل وعلى أهل الذمة ألف دينار» . 9) 


)١(‏ حديث عمر وعائشة: «أن النبي يَكٍِ كان يأخذ من كل 


عشرين دينار...». أخرجه ابن ماجة /١(‏ الاه اط 
الحلبي). وضعف البوصيري إسناده. ولكن له شواهد 
يتقوى بهاء أوردها ابن حجر في التلخيص (؟/ ١16‏ - 
5 -ط شركة الطباعة الفنية) . 

(5) المغني #/ " 

(”) حديث عمرو بن حزم في كتابه : «أن رسول الَهيكِةٍ كتب 
إلى أهل. . .» أخرجه النسائي (8/ 08 -ط المكتبة 
التجارية), ثم ضعفه لضعف راو فيه. وورد من فعل 
عمر بن الخطاب . أخرجه أبو داود (4/ 177/9" - تحقيق عزت 
عبيد دعاس) وإسناده حسن . 


-159- 


وهذا بالنسبة للرجل الحر المسلم . 27 وينظر 
التفصيل في : (ديات). 


جَِ السرقة : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النصاب 
التوويتظميه البعارق بالقبة للقي رليم 
دينار» أوما قيمته ربع دينار» لقول النبي كك : 
«لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعدام 9) وإجماع الصحابة على ذلك . 
أما عند الحنفية فنصاب السرقة دينارأو 
عشرة دراهه”) لقول النبي كله : ولا تقطع اليد 
إلا في دينار أوفي عشرة دراهم) 0 
وفي الموضوع تفصيلات كثيرة تنظر في: 
(سرقة) . 


ما يتعلق بالدنانير من أحكام : 
-يتعلق بالدنانيربعض الأحكام الشرعية 


(١)المغنى‏ /ا/ وهلا ١٠كلا‏ 

(؟) حديث: دلا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» . 
أخرجه البخاري (الفتح 45/17 -ط السلفية). ومسلم 
١1581 /0(‏ - ط الحلبي) من حديث عائشة. واللفظ 

9 / لالاء وجواهر الإكليل 140/7. والمهذب 
:> والمغني 7147/8 

(5) حديث: دلا تقطع اليد إلا في دينار أو في عشرة دراهم» . 
ورد من حديث عبدالله بن مسعود موقوفا عليه وليس مرفوعا 
من قول النبي . أخرجه عبدالسرزاق (١٠/178-ط‏ 
المجلس العلمي)» وأشار إليه الترمذي في الجامع (5/ 5١‏ - 
ط الحلبي ٠‏ وحكم عليه بالانقطاع في سنده. 


من حيث حكم كسرهاء وقطعهاء واتخاذها 
حلية» وكذلك حكم مس المحدث الدنانيرالتي 
عله فرطيو اقرف ارا اسن ره 
الخلاء. وقد ذكرت هذه الأحكام في مصطلح 
دراهم. وهي نفس الأحكام التي تتعلق 
بالدنانين فتنظر في: (دراهم). (فلا. 9. 
06). 

أماما يتعلق بهامن بحيث الدكم في إجارتهاء 
أو رهنهاء أووقفهاء أوغير ذلك فتنظر في أبوابها 
ومصطلحاتها. 


رك 


دهري 


التعريف : 
١‏ -الدهري في اللغة: منسوب إلى الدهر, 
والدهر يطلق على الأبد والزمان. ويقال للرجل 
الذي يقول بقدم الدهرولا يمن بالبعث: 
دهري» بالفتح على القياس . 

وأما الرجل المسن إذا نسب إلى الدهريقال 
له: (ذهري) بالضم على غيرقياس . 29 

والدهريون في الاصطلاح فرقة من الكفار 
ذهبوا إلى قدم الدهر وإسناد الحوادث إليه» 
منكرين وجود الصانع المختار سبحانه, 29 ى| 
أخبر الله تعالى عنهم بقوله : «وإن هي إلا حياتنا 
الدنياء نموت ونحيا ومامبلكنا إلا الدهر» . 9) 

يقول الرازي في تفسيرالآية: يزعمون أن 
المسوجب للحياة والموت تأثيرات الطبائع. 
ولاحاجة ف هذا الباب إلى إثبات الفاعل 
المختار. (*) 


)١(‏ المصباح المنير ولسان. العرب مادة: «دهر». 

(؟) كشاف اصطلاحات الفئون 7/١٠58ء‏ وابن عابدين 
يذمطفا 

(*) سورة الحاثية/ 74 

(4) تفسير فخر الرازي 717/ 717٠١‏ 


وهذا إنكارمنهم للآخرة وتكذيب للبعث 
وإبطال للجزاء كا يقول القرطبي . () 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الزنديق : 

١‏ - عرف أكثر الفقهاء الزنديق بأنه هومن يبطن 
الكفر ويظهر الإسلام . وهوبهذا المعنى قريب من 
المنافق. وقيل هومن لا ينتحل ديناء أي 
لا يستقر عليه . (؟) 


ب الملحد : 

“*_الملحد: هومن يطعن في الدين مع ادعاء 
الإسلام أوالتأويل في ضرورات الدين لإجراء 
الأهواء . وعرفه ابن عابدين بأنه من مال عن 
الشرع القويم إلى جهة من جهات الكفر. 9) 


اج - المنافق : 

5 -المنافق : هومن يضمر الكفر اعتقاداء ويظهر 
الإسلام قولا. أوالذي أظهر الإسلام لأهله. 
وأضمر غير الإسلام . ومحل النفاق القلب . ©) 


)١(‏ تفسير القرطبي 211/١١‏ ”لا 

(؟) ابن عابدين /5177, وجواهر الإكليل 2765/١‏ 
وحاشية القليوبي يذل » والمغني لابن قدامة 4/ ١75‏ 

(؟) المصباح المثير مادة : «الحدىء وابن عابدين 795/7 

(4) التعريفات للجرجاني والمصباح المثيرمادة: «نفق». 
والفروق في اللغة ص”7؟7 


”د 


ذهري 0ه -"5. دهن 4-1١‏ 


د المرتد : 

© المرتد: هوالراجع عن دين الإسلام بإجراء 

كلمة الكفر على اللسان. أوفعل يتضمنه بعد 

الإيهان» فالارتداد كفر بعد الإسلام . (") 
وجميع هؤلاء يشتركون مع الدهري في 

الكفر. 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 
- الدهري إذا كان كافر الأصل. أي لم يسبق 
له أن اعتنق الإسلام», فإما أن يعيش في دار 
الحرب». فهوحربي ينظر حكمه في مصطلح : 
(أهل الحرب). أويعيش في دار الإسلام بأمان 
مؤقت فهومستأمن. حكمه في مصطلحي : 
(أمان ومستأمن). أو يعيش 5 دار الإسلام 
بأمان مؤبد. أي بعقد الذمة فهوذمي . وحكمه 
في مصطلح : (أهل الذمة) . 
أما إذا كان مسلاء ثم كفر بقوله بقدم الدهر 
وإنكار إسناد الحوادث إلى الصانع المختار 
سبحانه وتعالى فهومرتد. وحكمه في مصطلح : 
(ردة) . 


2 


)١(‏ ابن عابدين 2787/9 وجواهر الإكليل ؟/لالاا 
وحاشية القليوبي 5/ 174.» والمغني لابن قدامة ١17/4‏ 


التعريف : 

الدّهن _ بالضم -_ما يدهن به من زيت 
وغيره وجمعه دهان بالكسر, ولا يخرج استعمال 
الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي 29 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ السمن : 
- السمن : ما يكون من الحيوان. 29 والدهن 

أعجرقين النمين . 
ب - الشحم : 

إن - الشحم اب ابل ” 
وبيغ| عموم وخصوص مطلق» فكل شحم 
دهن وليس كل دهن شح . 


الأحكام المتعلقة بالدهن : 


تطهير الدهن المتنبحس ١‏ 
5-ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 


. المصباحالمئير مادة : «دهن»‎ )١( 
4١/7 (؟) الكليات لأبي البقاء الكفوي‎ 
مطالب أولي النهى 5/ 91م‎ )*( 


اماس 


على الأصح وهوقول القاضي وابن عقيل من 
الحنابلة وتحمد من الحنفية) إلى أن الدهن المائع 
إذا تنجس لا يقبل التطهير. لقولهككلةٍ لما سكل 
عن الفأرة تموت في السمن : «إن كان جامد|7") 
فألقوها وما حولاء. وإن كان مائعا فلا تقربوه» 
وفي رواية للخطابي : «فأريقوه» . ”2 فلو أمكن 
ييه شرع ام يقل فيه ذلك لا نهم إضاعة 
المال. ولبينه لهم ؛ وقياسا على الدبس والخل 
وغيرهما من المائعات إذا تنجست فإنه لا طريق 
إلى تطهيرها بلا خلاف: 9 


ويرى الشافعية في وجه. وأبويوسف من 
الحنفية وأبو الخطاب من الحنابلة أن الدهن 


)١‏ الجامد هو الذ يإذا أخذمنه قطعة لا يتراد من الباقي ما يملأ 

محلها عن قرب , والمائع بخلافه (نباية المحتاج 7/١‏ 73145) . 
قال ابن قدامة : حد الجامد الذي لا تسري النجاسة إلى 

جميعه : هوالمتماسك الذي فيه قوة تمنع اتنقال النجاسة عن 
الموضع الذي وقعت عليه النجاسة إلى ما سواه (المغني لابن 
قدامة )8*8/١‏ 

(1) حديث: « إن كان جامدا فألقوها. . . » أخرجه ابن حبان 
(الإحسان 0/7 ط دار الكتب العلمية) من حديث 
أبي هريرة» وأصله في صحيح البخاري (الفتح 554/4 - 
ط السلفية) وقوله: وفي رواية للخطابي : «فأريقوه), 
فالخطابي لم يسنده بل قال: «روي في بعض الأخبار - أنه 
قال: فأريقسوه». كذا ني معالم السئن له (5/ 758 - ط 
حلب). وكذا قال ابن حجر في التلخيص (”/ 4 ط شركة 
الطباعة الفنية) أن الخطابي لم يسندها. 0 

(5) المجموع ؟7/ 0414 نشر السلفية, ونهاية المحتاج /١‏ 745 » 
وجواهر الإكليل .٠١ /١‏ وكشاف القناع .188/١‏ والمغني 
١/لا”‏ وابن عابدين 577/١‏ 


المتنجس يطهر بالغسل , وكيفية تطهيره أن يجعل 
الدهن في إناء» ويصب عليه الماء ويكاثر به 
ويحرك بخشبة ونحوها تحريكا يغلب على الظن 
أنه وصل إلى جميع أجزائه. ثم يترك حتى يعلو 
الدهن, فيؤخذ . أوينقب أسفل الإناء حتى 
يخرج الماء فيطهر الدهن . 7 ٠‏ 

هذا ويشترط التثليث لتطهير الدهن 
عند الحنفية ىا جاء في الفتاوى نقلا عن 
الزاهزئ 2 

وقال في الفتاوى الخيرية: ظاهر كلام 
الخلاصة عدم اشتراط التثليث» وهو مبني على 
أن غلبة الظن مجحزئة عن التثليث . 

كما يرى صاحب الفتاوى الخيرية أن شرط 
غليان الدهن لتطهيره المذكور في بعض الكتب 
إنما هومن زيادة الناسخ . أويحمل على ما إذا 


حمد الدهن بعد تنجسه. 9© 


استعمال الدهن للمحرم : 

© - اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز للمحرم أن 
يدهن بدهن فيه طيب, لأنه يتخذ للطيتب 
وتفضل رائحثه فكان طيا عزاء الورد . ©) وأما 


)١(‏ المجموع ؟/544. وكشاف القناع ١/188ء‏ والمغني 
١//ا”.‏ والفتاوى الهندية 47/١‏ 

(؟) الفتاوى المندية 57/١‏ 

(*) ابن عابدين 777/١‏ 77 

(5) بدائع الصنائع 140/١‏ ط الجمالية. ومراقي الفلاح 
ص”7٠4,‏ والمبسوط 157/4. وحاشية الدسوقي - 


#١ 


مالا طيب فيه., فقد اختلف الفقهاء في 
استعاله للمحرم» فيرى الحنفية والمالكية حظر 
استعمال الدهن للمحرم في رأسه ولحيته وعامة 
بدنه لغيرعلة, وإلا جاز: 7) 


وذهب الشافعية إلى أن الأدهان المطيبة 
كالزيت. والشيرج» والسمن والزبد, لا يحرم 
على المحرم استع الها في بدنه. ويحرم عليه في 
شعر رأسه ولحيته” واستدلوا بها روي «أن 
النبيككلِةٍ ادهن بزيت غير مقتت (أي غير 
مطيب) وهو محرم». 9) 


الادذهان بدهن غير مطيب في جميع البلدان . ©) 


ولتفصيل ذلك انظر مصطلح : (إحرام) 


ف7 ج7 ص64 ١‏ 


5١/5‏ نشردار الفكر. والمجموع 7/ ١774‏ والمغني 
يفف" والإفصاح لابن هبيرة اما 

)١(‏ البناية 7/ 487 . وبدائع الصنائع ؟/ ,.١14٠‏ وابن عابدين 
0 والفتاوى الهندية .11١٠ /١‏ والمبسوط 
للسرخسي 17-177/4, وحاشية الدسوقي ؟/ .5١‏ 
١‏ والشرح الصغير ؟/ 86. والموسوعة الفقهية ؟/ ١59‏ 

(5) المجموع 57/8/07 787 

() حديث : «أن النبي يَِِ ادهن بزيت غير مقتت». أخرجه 
الترمذي ("/ 786 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 
عمر.ء وضعفه النووي في المجموع 7857/0 اط 
المنيرية) . 

(4) مطالب أولي العبى 87/7" 77# 


5 يرى جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) على المشهور والأصح من مذاهبهم 
عدم صحة بيع الدهن المتنجس لأن أكله حرام 
بلا خلاف. فقد سئل النبي يك عن الفأرة تموت 
في السمن فقال: «إن كان مائعا فلا تقربوه»7) 
وإذا كان حرامالم يجزبيعه لقول النبي كك : 
«إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم 


وذهب الحنفية والمالكية ‏ على مقابل المشهور 
عندهم ‏ والشافعية في وجه إلى صحة بيع 
الدهن المتنجس ‏ وهوالذي عرضت له 
النجاسة ‏ . لأن تنجيسه بسقوط النجاسة فيه 
لآ يسقط ملك ربه عنه. ولا يذهب جملة المنافع 
منه. ولا يجو زأن يتلف عليه فجازله أن يبيعه 
من يصرفه فيم| كان له هو أن يصرفه فيه ©) 
وروي عن الإمام أحمد جوازبيع الدهن 


)١(‏ حديث: «إن كان مائعا فلا تقربوه»). سبق تخريجه ف4 

(؟) حديث: «إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء. حرم عليهم 
ثمنه». أخرجه أبو داود (4/ /75- تحقيق عزت عبيد 
دعاس )2 وإسناده صحيح . 

(") المجموع 78/4 . والشرح الكبير بذيل المغني ١5/4‏ - 
5» وكشاف القناع / 2165 وحاشية الدسوقي ٠6 /٠*‏ 
نشر دار الفكر. 

(5) الدسوقي */ .٠١‏ وتحفة المحتاج 4/ 7*8 775 . وابن 
عابدين ١١5/5‏ 


”7ل 


دهن لا دواء 


المتنجس لكافر يعلم نجاسته, لأنه قد روي عن 
أبي موسى : لتوا به السويق وبيعوه ولا تبيعوه من 
مسلم وبينوه . 297 

هذا وبعد أن نقل الدسوقي الخلاف في 
المذهب المالكي حول جواز وعدم جوازييع 
الزيت المتنجس قال: هذا في الزيت على 
مذهب من لا يجيز غسله. وأما على مذهب من 
يجيزغسله وروي ذلك عن مالك فسبيله في 
البيع سبيل الثوب المتنجس . 9) 

أما الودك (دهن الميتة) فلا يجوز بيعه اتفاقا. 
وكذا الانتفاع به" لحديث البخاري (إن الله 
ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود 
ويستصبح مها الناس. قال: لا هو حرام . © 

وللتفصيل : (ر: بيع منبي عنه) ف١١‏ ج41 
ص ١6١‏ 


الاستصباح بالدهن المتنجس : 
يرى جمهور الفقهاء جواز الاستصباح 
بالدهن المتنجس في غير المسجد. لأن النبي كَل 


)١(‏ الشرح الكبير بذيل المغنى 4/ ١١‏ ط المنار. 

(7) حاشية الدسوقي ”/ ٠١‏ 

(7) ابن عابدين 5/ 21١5‏ وعمدة القاري /١7‏ 5ه ' 

(4) حديث: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. 56 أخرجه 
البخاري (الفتح 474/4 ط السلفية) من حديث 
جابر بن عبدالله . 


سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال: «إن كان 
جامدا فألقوها وما حولهاء وإن كان مائعا 
فاستصبحوا به أوفانتفعوا به». 29 ولجواز 
الانتفاع بالنجاسة على وجه لا تتعدى . أما 
الاستصباح به في المسجد فلا يجوز لكلا يؤدي 


إلى 0 


دعبال الاففوي لطر الاسفيياء 
الدخان. © 
وللتفصيل (ر: استصباح ومسجد). 


دواء 


انظر: (تداوي» تطبيب). 


)١(‏ حديث: وإن كان جام دا . . . » عزاه صاحسب أسئى 
المطالب 778/1١(‏ نشر المكتبة الإسلامية) إلى الطحاوي 
ونقل عنه أنه قال: رجاله ثقات . 

(؟) ابن عابدين ,١١5/5 .770/١‏ ومواهب الجليل 
,0١‏ وأسنى المطالب .7817/١‏ وإعلام الساجد 
بأحكام المساجد ص١5*,‏ وكشاف القناع ١84/١‏ 

(”) أسنى المطالب 718/١‏ 


ه78 


١‏ الدولةفي اللغة حصول الشيء في يد هذا 
تارة وفي يد هذا أخرىء أوالعُقبةفي المال 
والحرب (أي التعاقب). والدّولة والدّولة في المال 
والحرب سواء» وقيل: الدولة بالضم في المال» 
والدولة بالفتح في الحرب . 
والإدالة معناها الغلبة» يقال: أديل لنا على 
أعدائنا أي نصرنا عليهم . وفي حديث أبي 
سفيان: وايدال. عليتا: المرة .وتدال.. غليه 
الأحرى». ('© أي نغلبه مرة ويغلبنا مرة» من 
التداول» ومن ذلك قوله تعالى : #وتلك الأيام 
نداولما بين الناس 24 وقوله: «#كى لا يكون 
ذولة بين الأغنياء منكم 4”" أي يتداولون المال 
بينهم ولا يجعلون للفقراء منه نصيبا . ©) 
)١(‏ حديث أبي سفيان أخرجه البخاري (الفتح 5/ ١١١‏ ط 
السلفية) . 
(؟) سورة آل عمران/ ١4٠‏ 


(") سورة الحشر/ ٠/‏ 
(4) لسان العرب مادة: «دول». والكليات؟/ 21١0‏ 


والمصباح المثير. 


أما في الاصطلاح فلم يشِع استعمال الفقهاء 
لهذا المصطلح . وورد استعاله في بعض كتب 
السياسة الشرعية والأحكام السلطانية . "2 وسار 
الفقهاء في الكلام عن اختصاصات «الدولة) 
على إدراجها ضمن الكلام عن صلاحيات 
الإمام واختصاصاته حيث اعتبروا أن «الدولة» 
ممثلة في شخص الإمام الأعظم, أوالخليفة 
وما يتبعه من ولايات وواجبات وحقوق . 


إلا أن المعهود أن «الدولة» هي مجموعة 
الإيالات29 تجتمع لتحقيق السيادة على 
أقاليه””" معينة., لما حدودهاء ومستوطنوهاء 
فيكون الحاكم أو الخليفة, أو أمير المؤمئنين» على 
رأس هذه السلطات. 


وهذا هوالمقصود باستعمال مصطلح «دولة» 
عند من استعمله من فقهاء السياسة الشرعية أو 
الأحكام السلطانية . ©) 


)١(‏ كتاب «بدائع السلك في طبائع الملك» لمحمد بن الأزرق 
وكتاب «تسهيل النظر وتعجيل الظفر» للماوردي . 

)١(‏ الإيالة: السياسة. وأخذت في بعض كتب الأنظمة 
الإسلامية معنى السلطة,. فيقال: إيالة القضاء. إيالة 
الحسبة. وهكذا (الغيائي 105). 

() ورد استعمال هذا المصطلح عند المالكية في معرض كلامهم 
عن أمان السلطان (الزرقاني 177/8. والدسوقي 
7 0) عند تعليقهم على كلام خليل (كتأمين غيره 
إقلييا) . ٠‏ 

(؛) انظر مثلا بدائع السلك 011١6 1١5 27١8/١‏ 4"اء 
1581478 ١15ء‏ وانظر كذلك تسهيل النظر - 


”ات 


ونتيجة لذلك يمكن القول أن الدولة تقوم 
على ثلاثة أركان وهي : الدار. والرعية » 
والمنعة('2 (السيادة) . 


؟ ‏ ولقد بحث الفقهاء أركان الدولة عند بحثهم 
عن أحكام دار الإسلام. يتضح هذا من 


التعريف الأول: «كل دار ظهرت فيها دعوة 
الإسلام من أهله بلا خفير, ولا مجير, ولا بذل 
جزية. وقد نفذ فيها حكم المسلمين على أهل 
الذمة إن كان فيهم ذمي . ولم يقهر أهل البدعة 
فيها أهل اليا 

2057 الثاني: «وكل أرض سكنبا 
مسلمون وإن كان معهم فيها غيرهم , أوتظهر 
فيها أحكام الإسلام». 9) 


فالدارهى البلاد الإسلامية وما تشمله من 
أقاليم داخلة تحت حكم المسلمين. 


- ص6١‏ ويقابل كلام الفقهاء عن الدولة في القوانين 
المعاصرة, القانون الدستوري الذي يحدد شكل الدولة. 
والسلطات التى تقوم عليها. واختصاص كل سلطة. 
وعلاقتها بعضها ببعض. وعلاقة المواطتين بها . 

)١(‏ لفظ المنعة أو عبازة أمن الرعية بأمن المسلمين. يستخدمها 
الفقهاء بها يقابل لفظ السيادة. لما يحصل بذلك من حفظ 
حقوق الدولة من الانتقاص. المواق 5/ /71/1. فتح القدير 
4١4/5‏ . البدائع /ا/ 0٠‏ غباية المحتاج ٠/7/1‏ 

(0) أصول الدين ص77 أبو منصور عبدالقادر البغدادي 

() حاشية البجيرمي 77٠١/4‏ غباية المحتاج 11/4 


والرعية هم لمقيمون في حدود الدولة من 
المسلمين وأهل الذمة . 

والسيادة هي ظهور حكم الإسلام ونفاذه. 
وعدم الخروج عن طاعة ولي الأمر. وعدم 
الافتيات عليه. أوعلى أي ولاية من ولاياث 
الدولة, لأن الافتيات عليها افتيات على 
الإمام. ويكون الافتيات بالسبق بفعل شيء 
دون استئذان من يجب استئذانه. والافتيات 
على الإمام يوجب التعزير. فإذا أمُن أحد 
الرعية كافرا دون إذن الإمام. وكان في تأمينه 
مفسدة». فإن للإمام أن ينبذ هذا الأمان. وله أن 
يعزر من افتات عليه. وكذلك إذا باشر المستحق 
فأقام الحد أوالقصاص دون إذن الإمام عزره 
الإمام لافتياته عليه. وينظر تفصيل ذلك في 
مصطلحات: 
الإسلام). 
“ - وتتألف الدولة من مجموعة من النظم 
والولايات بحيث تؤدي كل ولاية منها وظيفة 
خاصة من وظائف الدولة., وتعمل مجتمعة 
لتحقيق مقصد عام. وهورعاية مصالح 
المسلمين الدينية والدنيوية . 

يقول الماوردي : (الإمامة موضوعة لخلافة 
النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا)”'2 والإمام 
هومن تصدر عنه جميع الولايات في الدولة. 


«وأمان»ه ودافتيات»ح و«دار 


)1( الأحكام السلطانية ص ه 


لاه 


ويقول ابن تيمية : «فالمقصود الواجب بالولايات 
إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا 
خسرانا مبيناء ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا. 
وإصلاح مالا يقوم الدين إلا به من أمر 
دنياهم) 0 

ويقول ابن الأزرق: «إن حقيقةهذا 
الوجوب الشرعي ‏ يعني وجوب نصب الإمام - 
راجعة إلى النيابة عن الشارع في حفظ الدين 
وسياسة الدنيا به. وسمي باعتبار هذه النيابة 
خلافة وإمامة. وذلك لأن الدين هوالمقصود في 
إيجاد الخلق لا الدنيا فقطم» 9) 

وبعد هذا نعرض إلى مجموع الولايات في 
الدولة وما يخص كلا منها من وظائف : 


أولا: الحاكم أو الإمام الأعظم : 
؛ - الإمام وكيل عن الأمة في خلافة النبوة في 
حراسة البدين وسياسة الدنياء ويتولى منصبه 
بموجب عقد الإمامة . 9 

والأصل في الإمام أن يباشرإدارة الدولة 
بنفسهء. ولكن لما كان هذا متعذرا مع اتساع 
الدولة وكثرة وظائفها. وتعدد السلطات فيها جاز 
له أن ينيب عنه من يقوم بهذه السلطات من 
ولاة. وأمراء. ووزراء» وقضة.». وغيرهم . 
)١(‏ السياسة الشرعية ص77 
(؟) بدائع السلك 947/١‏ 
(*) الموسوعة 5/ 7١6‏ 


ويكونون الوكلاء عنه في إدارة ما وكل إليهم من 
أعمال . فإدارة الإمام للدولة دائرة بين أن يكون 
وكيلا عن الناس ونائبا عنهم. وبين أن ينيب هو 
ويوكل من يقوم بأعباء الحكم شريطة ألا 
ينصرف عن النظر العام في شكون الدولة, 
ومطالعة كليات الأمور مع البحث عن أحوال 
من يوليهم ليتحقق من كفايتهم لمناصبهم . ") 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (إمامة كبرى) . 


ثانيا : ولى العهد : 
ه ‏ وهومن يوليه الامام عهد الامامة بعد وفاته . 
ومن المعلوم أنه ليس لولي العهد تصرف في 
شئكون الدولة مادام الآمام حيا. ولا يل شيئا في 
حياة الإمام 3 وإن| تبدأ إمامته وسلطته بموثت 
الأمام. فتصرفه كالوكالة المعلقة بشرط. وليس 
للامام عزل ولي العهد مالم يتغيرحاله. لأنه 
استخلفه في حق المسلمين» فلم يكن له عزله 
قياسا على عدم جواز خلع أهل الحل والعقد لمن 
بايعوه إذا لم يتغير حاله . 9) 
وتفصيله في مصطلح : (إمامة كبرى) . 


ثالثا : أهل الحل والعقد : 
5-ووجه اعتبارهم سلطة مستقلة أن لهم قدرة 


547 - 74١ص الغيائي للجويني‎ )١( 
الأحكام‎ ,.١1١١ /5 أسنى المطالب‎ .741١ /7/ نهاية المحتاج‎ )1( 
١١ص السلطانية للماوردي‎ 


-8ش75- 


القيام بنوع خاص من واجبات الدولة وهي : 
أ- اختيار الإمام ومبايعته . 
ب - استئناف بيعة ولي العهد عند توليته إماماء 
حيث تعتبر شروط الإمامة فيه من وقت العهد 
إليه» فإن كان صغيرا أوفاسقا وقت العهد وكان 
بالغا عدلا عند موت المولي لم تصح خلافته حتى 
يستأنف أهل الاختيار بيعته . 
اج - تعيين نائب عن ولي العهد في حال غيبته 
عند موت الخليفة . 
د خلع الإمام إذا قام ما يوجب خلعه. 

وينظر التفصيل في مصطلح: «أهل الحل 
والعقدم )١‏ 
رابعا : المحتسب : 
١‏ هومن يوليه الإمام أونائبه للقيام بوظيفة 
الأمربالمعروف والنبي عن المنتكر, وللنظ رفي 
أحوال الرعية والكشف عن أمورهم 
ومصالحهم. وهو فرض في حقه متعين عليه 
بحكم الولاية. وموضوع هذه الولاية إلزام 
الحقوق والمعونة على استيفائها. ومحل ولايته كل 
منكر موجود في الحال» ظاهر للمحتسب بغير 
تجسس ., معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد. 
وللمحتسب أن يتخذ على إنكاره أعواناء لأنه 
منصوب لهذا العمل» ومن صلاحيته أن يجتهد 
رأيه فيها يتعلق بالعرف دون الشرعء وهذا يجب 


(١)الموسوعةه/60١١.‏ وكذلك الماوردي ني الأحكام 
السلطانية صصكت ال الغيائي ص١١‏ 


أن يكون المحتسب فقيها عارفا بأحكام 
الشريعة» ليعلم ما يأمر به وينبى عنه . 

وعمل المحتسب واسطة بين عمل القاضي 
وعمل والي المظالم . 

فيتفق المحتسب مع القاضي في أمور منها: 
)١‏ جواز الاستعداء للمحتسب, وسماعه دعوى 
المستعدي على المستعدى عليه في حقوق 
الآدميين فيا يدخل تحت اختصاصه . 
؟) له أن يلزم المدعى عليه للخروج من الحق 
الذي عليه, فإذا وجب عليه الحق وبإقرار» مع 
تمكنه من الأداء فيلزم بالدفع إلى المستحق, لأن 
تأخير الحق منكر ظاهر» وهو منصوب لإزالته . 

ويفترق المحتسب عن القاضي في أمور 
8 
)١‏ جواز النظر فيم| يأمر به من معروف أوينبى 
عنه من منكر دون التوقف على دعوى أو 
استعداء . ش 
؟) أن الحسبة موضوعة للرهبة القائمة على قوة 
السلطنة المؤيدة بالجند . © 

وللتفصيل في أحكام الحسبة ينظر مصطلح : 


(حسبة ) . 


خامسا : القضاء : 
- عرف القضاء بأنه. إنشاء إلزام في مسائل 


)١(‏ معالم القربة ص27 ناية الرتبة ص”ء الأحكام 
السلطانية 74٠‏ 747. إحياء علوم الدين ؟/ 814 


84 


الاجتهاد المتقاربة فيما يقع فيه النزاع لمصالح 
الدنيا وعرف كذلك بأنه: الإلزام في الظاهر 
على صيغة مختصة بأمر ظن لزومه في الواقع . 

فالقضاء سلطة تمكن من تولاها من الإلزام 
بالأحكام الشرعية» وفصل الخصومات. وقطع 
المنازعات بين الناس. وقضاء القاضي مظهر 
للحكم الشرعي لا مثبت له . 

وتجتمع في القاضي صفات ثلاثة : فهوشاهد 
من جهة الإثبات,. ومفت من جهة الأمر 
والغبي » وذوسلطان من جهة الإلزام . ويدخل 
في ولاية القضاء فصل الخصومات. واستيفاء 
الحقوق, والنظر في أموال اليتامى . والمجانين» 
والسفهاء, والحجر على السفيه. والمفلس» 
والنظر في الوقوف. وتنفيذ الوصاياء وتزويج 
اللاتي لا ولي لهن, لقولهيِةِ : «فإن اشتجروا 
فالسلطان ولي من لا ولي له». 2١‏ والقاضى 
ينوب عن الإمام في هذا . ْ 

وليمس هناك ضابط عام لما يدخل في ولاية 
القاضى ومالا يدخل. فالأصل فيه العرف 
والعادة باختلاف الزمان والمكان» فقد تتسع 
صلاحية القاضي لتشمل ولاية الحرب. والقيام 
بأعمال بيت المال. والعزل. والولاية. وقد 
تقتصر على النظر في الخصومات والمنازعات . 
)١(‏ حديث: «فسإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له . 


أخرجه الترمذي (/ 794 ط الحلبي) من حديث عائشة : 
وقال: «حديث حسن». 


والقضاء من المصالح العامة التي لا يتولاها 
إلا الإامام. كعقد الذمة. والقاضي وكيل عن 
الإمام في القيام بالقضاء. ولذا لا تثبت ولايته 
إلا بتولية الإمام أونائبه. وهوعقد ولاية, 
فيشترط فيه الإيجاب والقبول, ولابد فيه من 
معرفة المعقود عليه كالوكالة» ويشترط لصحتها 
معرفة الإمام أو نائبه أهلية من يتولى القضاءء 
وكذلك تعيين ما يدخل تحت ولايته من أعمال 
ليعلم محلها فلا يحكم في غيرها . 7") 


وللتفصيل انظر مصطلح : «قضاء» . 
سادسا : بيت المال : 


4- بيت المال هوالجهة التي يسند إليها حفظ 
الأموال العامة للدولة, والمال العام هوكل مال 
استحقه المسلمون ولم يتعين مالكه منهم . وذلك 
كالزكاة, والفيء, وحمس الغنائم المنقولة. 
ومس الخارج من الأرض» والمعادن. وحمس 
الركاز, والهدايا التي تقدم إلى القضاة. أوعمال 
الدولة مما حمل شبهة الرشوة أوالمحاباة. 
وكذلك الضرائب الموظفة على الرعية 
لمصلحتهم » ومواريث من مات من المسلمين بلا 
وارث» والغرامات والمصادرات . ويقوم بيت 


,25/5 كشاف القناع / 86» حاشية الدسوقي‎ )١( 
تبصرة الحكام‎ 2٠١7/٠١ حواشي تحفة المحتاج‎ 
"١و أرلل3 5 حاشية ابن عابدين‎ 


امقس 


المال بص رف هذه الأموال في مصارفها كل 
بحسبه, ولابد أن يكون له سجل هوديوان بيت 
مأل لقي ما بره ]ليه وما يد رعلة من امزال؛ 
ولضبط مصارفها كذلك . ْ 

٠‏ وللتفصيل انظر مصطلح : «بيت المال».”") 


سابعا , الوزراء : 
٠‏ لماكان المتعذر على الإمام القيام بتفسسه 
بأعباء الحكم وتسييرشئون الدولة مع كثرتها كان 
لذلك. 

والوزير إما أن يكون وزيرتفويض. أو وزير 
تنفيذ. أما وزير التفويض فهومن يفوض له 
الآأمام تدبي رأمور الدولة وإمضاءها باجتهاده. 
وله النظر العام في شئون الدولة. وهووكيل عن 
الإمام فيا ولي عليه وأسند إليهى ويشترط في 
قرشياء وكونه مجتهدا على خلاف فيه. وكا يجوز 
لوزير التفويض أن يباشر شئون الدولة» يجوز له 
أن يستنيب من يباشرهاء وكل ما صح من 

أحدها: ولاية العهد. فإن للامام أن يعهد. 
وليس ذلك للوزير. 

ثانيها: أن للامام أن يطلب الإعفاء من 
الآمامة. وليمس ذلك للوزير. 


7147/8 الموسوعة‎ )١( 


ثالثها: أن للإمام أن يعزل من قلده الوزير, 
وليس للوزير عزل من قلده الإمام . 

والوزارة ولاية تفتقر إلى عقدء والعقود لا 
تصح إلا باللفظ الصريح المشتمل على 
شرطين: أحدهما: عموم النظرء والثاني: 
اباي 


فإذا اقتصر الإمام على عموم النظردون 
النيابة كان اللفظ خاصا بولاية العهد. إذ أن 
نظره عام كنظر الإمام إلا أنه لا ينوب عنه حال 
خياته, وأما إذا اقتصر على النيابة دون عموم 
النظر كانت نيابة مبهمة لم تبين ما استنابه فيه» 
فلابد أن يجمع له بين عموم النظر والنيابة لتنعقد 
وزارة التفويض . 

أما وزير التنفيذ فلا يستقل بالنظر كوزير 
التفويض» فتقتصر مهمته على تنفيذ أمر الإمام 
فهوواسطة بين الإمام والرعية يبلغهم أوامره 
ويخبرهم بتقليد الولاة. ولذالا يحتاج وزير 
التنفيذ إلى عقد وتقليد. وإنا يراعى فيها مجرد 
الإذذ» وتقصرفي شروطها عن شروط وزارة 
التفويض . ولا قصرت مهمته على تبليغ الخليفة 
والتبليغ عنهء اشترط فيه الأمانة. والصدق. 
وقلة الطمع. وأن يسلم من عداوة الناس فيم| 
بينه وبيغهم» وأن يكون ضابطالما ينقل. وأن 
لا يكون من أهل الأهواء . وقد يشارك وزير 
التنفيذ في المشورة والرأي فلابد من أن يكون 


4١ 


صاحب حنكة وتجربة تؤديه إلى إصابة الرأي 
وحسرا الو 2 


1١١‏ د تتولي هذه الإمارة ولاية الحرب وحماية 
الدولة من الاعتداء عليها من الخارج . 

وهي إما أن تكون إمارة خاصة مقصورة على 
سنياسة اليش » وإعذاده. وتدبير الحرب . أو 
أن تتسع صلاحيتها فيم| يفوض إليها الإمام 
فتشمل قسم الغنائم» وعقد الصلح . 

ويلزم أمير الجيش في سياسته للجيش عشرة 
أشياء . 


م« 


. حراستهم من غرة يظفر بها العدو منهم‎ )١ 

؟) تخير موضع نزوهم لمحاربة العدو. 

*) إعداد ما يحتاج اليش إليه . 

5) أن يعرف أخبار عدوه . 

©) ترتيب الجيش في مصاف الحرب . 

*) أن يقوي نفوسهم بها يشعرهم من الظفر. 
1) أن يعد أهل الصبروالبلاء منهم بثواب الله . 
8) أن يشاورذوي الرأي منهم . 

8) أن يأخذ جيشه با أوجبه الله تعالى من 
حقوقه . 

٠‏ أن لا يمكن أحدا من جيشه أن يتشاغل 


239 317/ الأحكام السلطانية للماوردي ص77 ال‎ )١( 
185 .188 /١ الغياثى 8-6ه بدائع السلك‎ 


بتجارة أو زراعة. حتى لا ينصرف عن مصابرة 
العدو ١ ٠ )١(‏ 
وتجهيز المثبتين في ديوان الجند من الغزاة في 
سبيل الله واجب باتفاق الفقهاء, ومحله بيت 
مال المسلمين, فإن لم يوجد. فعلى أفسراد 
المسلمين وأغنيائهم . 
وللتفصيل انظر مصطلح : وجهاد)» . 
زوال الدولة : 
١‏ - تزول الدولة بزوال أحد أركانها: الشعب. 
أو الإقليم. أو المنعة (السيادة) أوبتحوها من دار 


إسلام إلى دار حرب . 
وينظر تفصيل ذلك 5 مصطلح : «دار 
الإسلام». ش 


تعدد الدول الاسلامية : 
١‏ يتعلق حكم تعدد الدول الإسلامية بحكم 
تعدد الأئمة حيث إن الدولة الإسلامية تمثل 
شخص الإمام. لأنه مصدر السلطة فيها. وعنه 
تصدر جميع سلطات الدولة وصلاحياتها . 

وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز 
كون إمامين في العالم في وقت واحد. ولا يجوز إلا 
إمام واحد. ودليله قولهكقِةِ : «إذا بويع لخليفتين 
فاقتلوا الآخر منهها» . 9) 
)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 70 - 4ه 
(؟) حديث: «إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما». أخرجه 


مسلم (/ ١48٠‏ - ط. الحلبي) من حديث أبي سعيد 


55 


ولأن في تعدد الدول الإسلامية مظنة للنزاع 
بقوله: «إوأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا 
الآية الكريمة هو الدولة قاله أبوعبيد. 9) 

انظر التفصيل في مصطلح : (الإمامة 
الكبرى) . 


واجبات الدولة العامة :9») 

5 - يتعين على الدولة نمثلة بمجموع سلطاتها 
أن ترعى المصالح العامة للمسلمين الداخلين 
تحت ولايتهاء وجماع هذه المصالح يعود إلى : 
)١‏ حفظ أصول الدين وإقامة الشريعة. وتنظر 
الأحكام المتعلقة ببذه المصلحة في مصطلحات : 
(إمامة كبرى. ردةء بدعة .» ضروريات. 
وجهاد) . 


3س( إقامة الحدود. وعقوبة المستحق وعزيره . 
وتنظر أحكامها 5 مصطلحات : (قصاص». 


3 


تعزير) . 


54١ سورة الأنفال/‎ )١( 

[(ف6 الأحكام السلطانية للماوردي ص/ا 

(") بدائع السلك في طبائع الملك /١‏ 7917-1468 5178/7 - 
. ويراجع كذلك مصطلح (إمامة كبرى) و(أولو 
الأمر) . 


*) حفظ المال العام للدولة. ويراجع في هذا 
مصطلح بيت المال. 

5) إقامة العدل وتنفيذ الأحكام وقطع 
الخصومات. وينظر في ذلك مصطلح: 
(قضاء) . 

ه) رعاية أهل الذمة. ويراجع مصطلح : (أهل 
الذمة) . 

5) تكثير العمارة. وينظر في مصطلح : (عمارة) . 
) إقامة السياسة الشرعية. وينظر مصطاح : 


(سياسة شرعية) . 


-45 ل 


ديات 


١-الديات‏ جمع دية» وهي في اللغة مصدر ودى 
القاتل القتيل يديه دية إذا أعطى وليه المال الذي 
هوبدل النفس. وأصلها ودْية» فهي محذوفة 
الفاء كعدة من الوعد وزنة من الوزن . وكذلك 
هبة من الوهب . والماء في الأصل بدل من فاء 
الكلمة التي هي الواوء ثم سمي ذلك المال 
(دية) تسمية بالمصدر. 7) 

وني الاصطلاح عرفها بعض الحنفية بأنها 
اسم للال الذي هيدل الشس 9 

ومثله ما ذكر في كتب المالكية . حيث قالوا في 
تعريفها: هي مال يجب بقتل ادمي حرعوضا 
عن دمه 9) 

لكن قال في تكملة الفتح : الأظهر في تفسير 
الدية ماذكره صاحب الغاية آاخرا من أن الدية : 


6 المصباح المنير والمغرب مادة: «ودي». 

آف6 الليات شرح الكتاب ع/4:. وتكملة فتح القدير 
ا 1 شل 

(*”) كفاية الطالب ؟77137//7. 77/8 


اسم لضان (مقدر) يجب بمقابلة الآدمي أو 
طرف منه» سمي بذلك لأنها تؤدى عادة وقلما 
يجري فيها العفو لعظم حرمة الآدمي .7 
وهذامايؤيده العدوي من فقهاء المالكية 
حيث قال بعد تعريف الدية: إن ما وجب في 
قطع اليد مثلا يقال له دية حقيقة» إذ قد وقع 
التعبير به في كلامهم . 9 
أما الشافعية والحنابلة فعمموا تعريف الدية 
ليشمل ما يجب في الجناية على النفس وعلى 
ما دون النفس . قال الشافعية: (هي المال 
الواجب بالجناية على الحر في نفس أو في| 
دونها) . © 
وقال الحنابلة: (إنها المال المؤدى إلى بجني 
عليه» أووليه» أووارثه بسبب جناية) . ©) 
وتسمى الدية عقلا أيضاء وذلك لوجهين:. 
أحدهما أنها تعقل الدماء أن تراق, والثاني أن 
الدية كانت إذا وجبت وأخذت من الإبل تجمع 
فتعقل» ثم تساق إلى .ولي الدم . ©) 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ القصاص : 
١‏ - القصاص من القصء وهوفي اللغة بمعنى 
)١(‏ تكملة فتح القدير 9/ 2٠٠8 ٠5١4‏ لاقمل واد 
)١(‏ كفاية الطالب مع حاشية العدوي #/ 717 . ٠/8‏ 
(*) نهاية المحتاج 1/ 7448. ومغني المحتاج 4 / "اه 


(4) مطالب أولي النبى 5/ هلاء وكشاف القناع 5/ ه 
(5) الاختيار ه/ .مه 


-ة44- 


القطع, والقصاص في الشرع هوالقود. وهوأن 
يفعل با جاني مثل ما فعل. 2" فإذا قتل قتل 


الغرة : 

*- الغرة من كل شيء أوله. والغرة: العبد أو 
الأمة. ومن معانيها في الشرع : ضهان يجب في 
الجناية على الجنين» وتبلغ قيمتها نصف عشر 
الدية. وهي حمس من الإبل أو خحمساثة درهم 
على تفصيل يذكر في مصطلح : (غرة)» سميت 
غرة لأنها أول مقادير الدية» وأقل ما قدره الشرع 
في الجنايات . 7" 


ج - الأرش : 

- الأرش يطلق غالبا على المال الواجب في 
الجناية على ما دون النفس. فه وأخص من 
الدية بهذا المعنى » لأنما تشمل المال المؤدى 
مقابل النفس وما دون النفس . وقد يطلق 
الأرش على بدل النفس أيضاء فيكون بمعنى 
الدية . إشيف 


د حكومة عدل : 
ه-من معاني حكومة العدل رد الظالم عن 


(1) التعريفات للجرجاني, والمصباح المتير. 

(؟) ابن عابدين ه/ /الالا. وجواهر الإكليل /١‏ ا 
وحاشية الجمل 8/ ,.٠١١‏ والمغني 0/ 7 

() اللباب شرح الكتاب ”/ 54 , وتكملة الفتح 0, 
٠‏ والاختيار ه/ 8*. والتعريفات للجرجاني . 


الظلم ع يا على الواجب يقدره 
عدل في جناية ليس فيها مقدار معين من المال. 
فهي تختلف عن الأرش والدية في أنها غير مقدرة 
ف الشرع. وتجب وتقدر بحكم العدل )١‏ 


ه ‏ الضمان : 

5 - الضان لغة : الالتزام. وشرعا: يطلق على 
معنيين : 

- المعنى الخاص : وهودفع مثل الشيء في 
المثليات, وقيمة الشيء في القيميات . 9) 
فهو بهذا المعنى يطلق غالبا على نما يدفع 

مقابل إتلاف الأموال. بخلاف الدية النِي تدفع 
مقابل التعدي على الأنفس . 
ب المعنى العام الشامل للكفالة: وعرفها 
جمهور الفقهاء بأنه التزام دين أوإحضارعين أو 


شغل ذمة أخرى بالحق. 9) 


-الأصل في مشروعية الدية قوله تعالى : 
#ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية 
)١(‏ تبيين الحقائق 5/ 177. وتكملة الفتح 5١8/4‏ 

(1) مجلة الأحكام العدلية م/ 241 والزرقاني ١155‏ 


(؟) القليوبي ؟77/1, وجواهر الإكليل ؟/ .٠١4‏ ومطالب 
أولي النبى / 797 


د 46ت 


مسلمة إلى أهله». ١١‏ وسنة نبيه يلي » فقد روى 
أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن 
جده أن رسول اللْهيكةٍ كتب إلى أهل اليمن 
كتابا فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع 
عمروبن حزم فقرئت على أهل اليمن هذه 
نسختها: من محمد النبي يله إلى شرحبيل بن 
عبد كلال. ونعيم بن عبد كلال» والحرث بن 
عبد كلال قَيْل ذي رُعَين ومعافر وهمدان أما 
بعد. وكان في كتابه: «أن من اعتبط مؤمنا قتلا 
عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول» 
وأن في النفس الدية مائة من الإبل. وفي الأنف 
4 بعلي عالت زف لسرن الدية يتوق 
الشفتين الدية. وفي البيضتين الدية» وفي الذكر 
الدية. وفي الصلب الدية» وفي العينين الدية. 
وفي الرّجل الواحدة نصف الدية» وفي المأمومة 
ثلث الدية, وفي الجائفة ثلث الدية» وفي المنقلة 
خمس عشرة من الإبل», وفي كل أصبع من 
أصابع اليد والرجل عشر من الإبل. وفي السن 
غس من الإبل» وق الموضحة خسن من الإيل» 
وأن الرجل يقتل بالمرأة» وعلى أهل الذهب 
ألف دينار» وفي رواية زيادة «وفي اليد الواحدة 
نصف الدية». 9) 
)١(‏ سورة النساء/ 45١‏ 
(1) حديث أبي بكسر بن محمسد بن حزم عن أبيه عن جده في 
الديات والفرائض : أخرجه النسائي (4/ 08 - 4ه ط المكتبة 
التجارية). وخرجه ابن حجر في التلخيص ١//4(‏ 2-18 


وقد أجمع أهل العلم على وجوب الدية في 
الشملة. 

والحكمة في وجوبها هي صون بنيان الآدمي 
عن الهدم. ودمه عن المدر )١(‏ 
أقسام الدية : 
4- تختلف الدية ومقدارها بحسب اختلاف نوع 
الجناية وصفة المجني عليه . 

فهناك دية النفس ودية الأعضاء. كا أن 
هناك دية مغلظة ودية غير مغلظة, فدية العمد 
إذا سقط القصاص بسبب من أسباب سقوطه 
كالعفو. أوعدم توفر شرط من شروط القصاص 
أوبوجود شبهة, دية مغلظة, كا أن دية شبه 
العمد مغلظة, ودية الخطأ وما يجري مجراه دية 
غيرمغلظة . وهذافي الجملة. وسيأتي تفصيل 
هذه المسائل مع بيان معنى العمد وشبه العمد 
والخطأ. وأسباب التغليظ والتخفيف في الدية. 
واختلاف الفقهاء في بعض الفروع في] بعد. 


شروط وجوب الدية : 

4 --يشترط لوجوب الدية أن يكون المجنى 
عليه معصوم الدم. أي مصون الدم. زهِذا 
باتفاق الفقهاء . 


- ط شركة الطباعة الفنية). وتكلم على أسانيده. ونقل 
تصحيحه عن جماعة من العلماء . 

)١(‏ الاختيار ه/ ه”. والفواكه الدواني ؟/ /701, والمهذب 
5 145 وكشاف القناع 5/ ه. والمغني لابن قدامة 
موه 


ساكة سه 


١١-51٠١ ديات‎ 


فإذا كان مهدر الدم. كأن كان حربياء أو 
مستحق القتل حدا أوقصاصا فلا تجب الدية 
بقتله لفقد العصمة. ولبيان معنى العصمة 
وشروطها ينظر مصطلح : (عصمة) . 

وأما الإسلام فليس من شرائط وجوب الدية 
لا من جانب القاتل ولا من جانب المقتول. 
فتجب الدية سواء أكان القاتل أو المقتول مسلماء 
أم ذمياء أم مستامنا. 


وكذلك لا يشترط العقل والبلوغ. فتجب 
الدية بقتل الصبي والمجنون اتفاقاء ى) تجب في 
مال الصبي والمجنون (مع خلاف وتفصيل) . 
وذلك لأن الدية ضمان مالي فتجب في حقهماء )١(‏ 
وسيأتي تفصيله فيمن تجب عليه الدية. 
ب - وجود المجنيى عليه بدار الإسلام : 
٠‏ - ويشترط لوجوب الدية عند الحنفية أن 
يكون المجني عليه بدار الإاسلامء قال 
الكاساني : وعلى هذا فإن الحربي إذا أسلم في 
دار الحرب فلم يباجر إلينا فقتله مسلم أوذمي 
خطأ لا تجب الدية عند أصحابنا . 


ولا يشترط جمهور الفقهاء هذا الشرط فيرون 
أن العصمة تحصل بالإسلام أو الأمان. فيدخل 


)١(‏ البدائع للكاساني اا ل والتاج والإكليل على هامش 
الخطاب / ضرفة والإقناع 0/1 وكشاف القناع 
كن 


فيها المسلم ‏ ولوكان في دار الحرب ‏ كى) يدخل ' 
الموادعة. واهدنة  )١‏ 


أسباب وجوب الدية : 
أولا : القتل : 
١-القتل‏ هولغة: إزهاقالروح. يقال: قتلته 


وأطلقه الفقهاء أيضا على الفعل المزهق. 
النفس. والزهوق هومفارقة الروح البدن. 9 

وقسم الشافعية والحنابلة القتل إلى عمد. 
وشبه عمد. وخطأ. 

وقسمه الحنفية إلى خمسة أقسام : العمد. 
وشبه العمد. والخطأ. وما يجرى مجرى الخطأء 
والقتل بالسبب. ‏ - 


وعند المالكية ليس هناك إلا قتل العمد. 
وقتل الخطأ. 
وتفصيله في مصطلح : (قتل) . 


)١(‏ المراجع السابقة. وانظر الزرقاني 24/8 والقليوبي 
تلقف 

)١(‏ المصبساح المنير. والبدائع ”/*07*8 وتكملة الفتح 
2,21 والاختيار 7/5 -75. وجواهر الإكليل 
والحطاب 757-740/5. ومغني المحتاج 
5 الى وكشاف القناع هل :٠هادمءه‏ 


97# ل 


١-1١7 ديات‎ 


أنواع القتل الذي تجب فيه الدية : 
الأول: القتل الخطأ : 
-اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في القتل 
الخطأ. وإنا تجب الدية والكفارة . فكل من قتل 
كان ذكرا أو انل امسلل أ وخا ميتاهنا أو 
مهادناء وجبت الدية, لقوله تعالى : #ومن قتل 
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى 
أهله إلا أن يصدقوا»”' وقوله سبحانه : #وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميشاق فدية مسلمة 
إلى أهله» . 9 

ودية الخطأ تجب على عاقلة الجان مؤجلة في 
ثلاث سئين باتفاق الفقهاء لحديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل 
فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في 
بطنهاء فقضى رسول اللْهكةٍ بدية المرأة على 
عاقلتها/9) أي على عاقلة القاتلة . 

ودليل تأجيلها كا قال الكاساني: إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم على ذلك فإنه روي 
أن عمر رضي الله عله قضى بذلك بمحضر من 
الصحابة» ولم ينقل أنه خالفه أحد. فيكون 
إجاعا ©) 
)١(‏ سورة النساء/ 9١‏ 
(؟) سورة النساء/ 47 
(*) حديث أبي هريرة : «اقتتلت امرأتان من هذيل». أخرجه 

البخاري (الفتسح 5 ططالسلفية) ومسلم 


١153١ /75(‏ طالحلبى). 
(5) البدائع لارهه؟, كول ولمغني /ا/ 9ثلاء الالاى ع 


حكمة وجوب دية الخطأ على العاقلة : 
1 - الأصل وجوب الدية على الجاني نفسه. 
لأن سبب الوجوب هوالقتل, وأنه وجد من 
القاتل. ولا يؤاخذ أحد بذنب غيره. لقوله 
تعالى : «ولا تزروازرة وزر أخرى).”") وهذا لم 
تتحمل العاقلة ضهان الأموال, ودية العمد. 
لكنهترك هذا الأصل في دية الخطأ بنص 
الحديث السابق. وبفعل الصحابة ى] تقدم. 
والحكمة في ذلك كما قال البهوتي : إن جنايات 
الخبطأ تكثر, ودية الآدمي كثيرة» فإيجابيا على 
الجاني في ماله يجحف به, فاقتضت الحكمة 
إيجابها على العاقلة على سبيل المواساة للقاتل 
والإعانة له تخفيفا. 9) 

وقال الكاساني : في حكمته : إن حفظ القاتل 
واجب على عاقلته, فإذا لم يحفظوا فقد فرطواء 
والتفريط منهم ذنب . 

ويدخل القاتل في تحمل دية الخطأ مع العاقلة 
عند الحنفية والمالكية فيكون فيا يؤدي مثل 
أحدهم, خلافا للشافعي والحنابلة كما 
0 


م 


- والشرح الكبير للدردير 278١/4‏ ومغني المحتاج 


5/٠” والمهذزب‎ .ه/١‎ 

١714 سورة الأنعام/‎ )١( 

(؟) كشاف القناع 5/”, وانظر الشرح الكبير للدردير 
2211/5 ُ 

(5) البدائع /ا/ ه37 واللباب شرح الككتاب ؟/ ٠١‏ 


-58- 


وفي بيان ا ل ل 
وكيفية تحميلها الدية» ومقدارما تتحمله العاقلة 
من الدية خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح : 
(عاقلة). 

5 -ودية القتل الخطأ دية مخففة حففة. ولا تغلظ في 
أي حال عند الحنفية والمالكية» خلافا للشافعية 
والحنابلة حيث قالوا بتغليظها في ثلاث حالات : 
١‏ إذا حدث القتل في حرم مكة. تحقيقا 
للأمن . 

؟ -إذا حدث القتل في الأشهر الحرم. أي ذي 
القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب . 

" - إذا قتل القاتل ذا رحم محرم له. ففي هذه 
الحالات تجب دية مغلظة, لما روى مجاهد أن 
عمررضي الله عنه قضى فيمن قتل في الحرم » أو 
في الأشهر الحرم, أو ترما بالدية وثلث الدية . 
ولا تغلظ الدية في القتل في المدينة عند جمهور 
الفقهاء. وفي وجه عند الشافعية تغلظ. لأنها 
كالحرم في تحريم الصيد فكذلك في تغليظ 
الدية . 9) 

أما تغليظ الدية في القتل العمد وشبه العمد 
فسيأتي تفصيله في موضعه. مع بيان معنى 
التغليظ والتخفيف في الدية . 

وتجب الدية من صنف المال الذي يملكه من 
تجب عليه الدية . فإن كانت من الإبل تؤدى في 


)١(‏ مغني المختاج 4/ 54+ والمهذث ؟19477/5. 1917., والمغني 
يفسشفد خف 


الققتل الخطأ أحماسا باتفاق الفقهاءء وهي 
عشرون بنت محاض. وعشرون بنت لبونء 
وعشرون حقة., وعشرون جذعة اتفاقا. () 
واختلفوا في العشرين الباقية: فقال الحنفية 
والحنابلة : هي من بني المخاض , وهذا قول ابن 
مسعود. والنخعي . وابن المنذر أيضا. 9 


لما ورد في حديث عبد الله بن مسسعود 
رضي الله عنه وقد رفعه إلى النبي يك أنه قال : 
«في دية الخطأ: عشرون حقة. وعشرون 
جذعة. وعشرون بنت مخاض» وعشرون بنت 
لبون وعشرون بني محاض ذكر» .7" (راجع 
بيان هذه الأنواع من الإبل في مصطلحاتها) . 

أما المالكية والشافعية فقالوا في العشرين 
الباقية : هي من بني اللبون. وهذا قول عمر بن 
عبدالعزيز, وسليمان بن يسار, والزهري, 
والليث, وربيعة, لما روي أن النبي َكْةٍ «ودى 
الذي قتل بخييربائة من إبل الصدقة)7؟) وليس 


)١(‏ البدائع /54/0”ء وبداية المجتهد ١/ه/اا2‏ ومغني 
المحتاج 4:/ 5ه. والمهذب ؟1917/9. والمغني ل فة 
اا 

0( البدائع / 154. والمغني 04 

() حديث ابن مسعود في دية الخطأ: «عشرون حقة . . .». 
أخرجه أبو داود (4/ 6 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والدارقطي ١7/5:(‏ - طدار المحاسن). وضعفه 
الدارقطني . وأطال في بيان وجوه تضعيفه . 

(4) حديث : «ودى الذي قتل بخيبر بهائة من إبل الصدقة». - 


1ه 


فيها ابن تخاض . (') 

والدية من الذهب ألف دينار باتفاق 
الفقهاء. أمامن الورق (الفضة) فهي عشرة 
ألاف درهم عند الحنفية» واثنا عشر ألف درهم 
عند جمهور الفقهاء. وسيأتي تفصيله عند 
5 عن مقدار الدية. 


الثاني القتل شبه العمد : 
6 القتل شبه العمد هوالقتل بالا يقتل 
غالباء ى] هوتعبير الشافعية والحنابلة» أوهو 
القتل بالا يفرق الأجزاء. ى| هوتعبير 
الحنفية . ولا يقول به المالكية ى| تقدم . 

ولا خلاف بين الفقهاء ممن يقولون بشبه 
العمد في أنه موجب للدية . 

والدية في شبه العمد مغلظة . ودليل وجوبها 
وتغليظها في القتل شبه العمد قولهككلِة : «ألا وإن 
قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا 
مائة من الإبل» أربعون في بطونها أولادهاء . 9) 


5 أخرجه البخاري (الفتح لف 7 يرف ط السلفية) 
من حديث سهل بن أبي حثمة . 
)١(‏ المهذب 21917//7 ومغني المحتاج 4/ 4 0 وبداية المجتهد 
؟/ ها" ط المككتية التجارية . 
وبنت مخاض : هي الإبل التي طعنت في السنة الثانية . 
وبنت لبنون: هي التى طعنت في الشالشة . وحقة: هي التي 
طعنت في الرابعة. وجذعة: هي التى طعنت في الخامسة 
(اللباب ؟/ 5 5) . 
(؟) حديث : «ألا وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط - 


وتجب هذه الدية على عاقلة الجاني عند 
جمهور القائلين بشبه العمد. وبه قال الشعبي 
والنخعي , والحكم. والشوري», وإسحاق. 
وابن المنذرء وذلك لشبهة عدم القصد. لوقوع 
القتل با لا يقصد به القتل عادة. أو لا يقتل 


غالبا 9) 

ولا يشترك فيها الجاني عند الشافعية 
والحنابلة» ويشترك فيها عند الحنفية كا في القتل 
الخطأ. 


ودليل وجوبها على العاقلة ما روي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: «اقتتلت امرأتان من 
هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها 
ومافي بطنهاء فقضى رسول اللْهكك بدية المرأة 
على عاقلتها/. 9 

وقال ابن سيرين» والزهري»ء والححارث 
العكلٍ وابن شبرمة. وقتادة» وأبوثور: إنها تيجب 
على القاتل في ماله» لأنها موجب فعل قصدهء 
فلم تحمله العاقلة» كالعمد المحض. 9 
وجوه تغليظ الدية وتخفيفها في شبه العمد: 
5 إن القتل شبه العمد واسطة بين العمد 


٠ -‏ والعصاء. أخرجه النسائي (4/ 4١‏ ط شركة الطباعة 


الفنية) وصححه ابن القطان كا في التلخيص لابن حجر 
١6 /4(‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

)١(‏ البدائع // "١‏ 00" ومغني المحتساج 54/ هه والمغني 
لابن قدامة /ا/ 55ل/ا. /اىلا 

(؟) الحديث تقدم تخريجه ف١١‏ 

(5) المغنى 17/ 2.7137 وما بعدها. 


ال ك5 


١/1١5 ديات‎ 


والخطأ. فمن جهة أن القاتل قصد الفعل يشبه 
العمد. ومن جهة أنه لم يقصد القتل يشبه 
الخطأ. وههذا روعي في عقوبته التغليظ 
والتخفيف معاء حلط التلايئة فيه هو تانحي» 
أسنان الإبل» وتخفف من ناحية وجوبها على 
العاقلة. ومن ناحية التأجيل فتؤدى من قبل 
العاقلة في ثلاث سنين في أخر كل سنة ثلثها . 
قال ابن قدامة : لا أعلم في أنها تجب مؤجلة 
خلافا بين أهل العلم. وروي ذلك عن عمر 
وعلي وابن عباس رضي الله عنهم . !") 


ولا تغلظ الدية في غير الإبل عند الفقهاء, 
لأنها مقدرة, ولم يرد النص في غير الإبل فيقتصر 
على الترقيف 7 

واختلف الجمهور في أسنان الإبل الواجبة في 
دية القتل شبه العمد: ٠‏ 

فقال الشافعية وهورواية عند الحنابلة وقول 
محمد من الحنفية: إنها مثلثة. ثلاثون حقة. 
وثلاثون جذعة, وأربعون خلفة في بطونها 
أولادها. وقال أبوحنيفة وأبويوسف. وهو 
المشهور عند الحنابلة: هي مائة من الإبل 
أرباعا: حمس وعشرون بنت محاض, ومس 
وعشرون بنت لبون», وخمس وعشرون حقة. 
)١(‏ مغن المحتاج 4/ 0ه . والمغني لابن قدامة /1/ 55لا /ا/ا 
(1) اللباب 7/ 44 . وكشاف القناع 5/ ١9‏ 


وخمس وعشرون جذعة . 9) 

وفي بيان مقدارما تتحمله العاقلة خلاف 
وتفصيل : (ر: عاقلة) . 
الثالث: القتل العمد: 
١‏ الأصل أن القتل العمد موجب للقصاص 
بدليل قوله تعالى : #ياأها الذين امنوا كتب 
عليكم القصاص ف القتلى الحر بالحر والعبد 
بالعبد والأنثى بالأنثى . . . الآية#. 29 2 

فمن قتل شخصا عمدا عدوانا يقتل قصاصا 
باتفاق الفقهاء . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الدية ليست 
عقوبة أصلية للقتل العمد. وإنما تجب بالصلح 
(برضا الجاني), كا هورأي الحنفية والمالكية» أو 
بدلا عن القصاص. ولو بغيررضا الجاني» | 
هوالمعتمد عند الشافعية . فإذا سقط القصاص ‏ 
لسبب ما وجبت الدية عندهم . 

وذهب الحنابلة وهو قول عند الشافعية : إلى 
أن الدية عقوبة أصلية بجانب القصاص في 
القتل العمد. فالواجب عندهم في القتل العمد 
أحد شيئين : القود أوالدية. ويخير الولي بينها 
ولولم يرض الحاني. ”") 


)١(‏ اللباب شرح الكتاب #/44. الاء ومغني المحتاج 


7/31/0756 /٠/ والمغني‎ 6/5 

(؟7) سورة البقرة/ 1١74‏ 

(5) البدائع »١ /١‏ والدسوقي 4/4" ومغني المحتاج 
21/5 وكشاف القناع ه/ 0147 4ه 


ضااقات 


١9 - ١8 ديات‎ 


تغليظ الدية في القتل العمد: 
الدية في القتل العمد مغلظة. سواء أوجب 
فيه القصاص وسقط بالعفوء. أولشبهة أو 
نحوشماء أم لم يجب أصلاء كقتل الوالد ولده. 

واختلفوا في كيفية تغليظ الدية في القتل 
العمد: 

فقال المالكية والحنابلة : تجب أرباعا. حمس 
وعشرون حقة. وخمس وعشرون جذعة, ومس 
وعشرون بنت مخاض » وخمس وعشرون بنت 
لبون» وتجب في مال الجاني حالة. وذلك تغليظا 
على القاتل. 

لكن المالكية قالوا: تثلث الدية في قتل الأب 
ولده عمدا إذا لم يقتل به. 

ففي هذه ال حالة يكون التثليث بثلاثين حقة, 
وثلاثين جذعة, وأربعين خلفة أي حاملا . 

وقال الشافعية: دية العمد مثلثة في مال 
الجاني حالة فهي مغلظة من ثلاثة أوجه : كونها 
على الجاني. وحالة. ومن جهة السن. ”) 

ولا تؤجل الدية في القتل العمد عند جمهور 
الفقهاء, لأن الأصل وجوب الدية حالة بسبب 
القتتل. والتأجيل في الخطأ ثبت معدولا به عن 
الأصلء. لإجماع الصحابة رضي الله عنهم. أو 
معلولا بالتخفيف على القاتل. حتى تحمل عنه 
)١(‏ الفواكه الدواني 768/7. 1509. جواهر الإكليل 


فا وكشاف القناع 19/5. .٠‏ ومغني المحتاج 
:/ "هه مه 


العاقلة. والعامد يستحق 

في ماله لا على العاقلة . 
وقال الحنفية: التغليظ في القتل العمد 

كالتغليظ في شبه العمد من ناحية أسنان الإبل» 


و التعليظ: 57 


فتجب أرباعا عند أبي حنيفة وأبي يوسف, 
وأثلاثا عند محمد كا تقدم في شبه العمد. إلا 
أنها تجب في مال الجاني وحده ولا تحملها 
العاقلة, لأنها جزاء فعل ارتكبه قصدا وقد 
قال الله تعالى : # ولا تزروازرة وزر 
أخرى» . 2 وقال كه : «ولا يجني جان إلا على 


نفسه) 02 


وتجب الدية في القتل العمد مؤجلة أيضافي 
ثلاث سنين عند الحنفية (خلافا لجمهور 
الفقهاء) لأن الأجل وصف لكل دية وجبت 
بالنص. فدية القتل العمد مغلظة من وجهين 
فقط: أحدهمامن ناحية الأسنان. والثاني أنها 
تجب ف مال الجاني ضف 


حاللات وجوب الدية قٍ القتل العمد: 
أ العفو عن القصاص: 
4 رغب الشارع ف العفو عن القصاص فقال 


١714 سورة الأنعام/‎ )١( 
(؟) حديث: «لا يجني جان إلا على نفسه». أخرجه الترمذي‎ 
-ط الحلبي) من حديث عمرو بن الأحوص.‎ 451/5( 

وقال: «حديث حسن صحيح). 
(9) البدائع /ا/ 765., /اه؟ 


-5ه6- 


سبحانه وتعالى : #ياأيها الذين امنوا كتب 
عليكم القصاص في القتلى 4( ثم قال: 
#فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف 
وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة»#.( وني الحديث عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي كلد قال: «ما نقصت 
صدقة من مال.. ولا عفا رجل عن مظلمة إلا 
زاده الله عزا» 50 


واتفق الفقهاء على أنه إن عفا عن القتصاص 


مجانا فهو أفضل . 
الحالات التالية : 
١‏ - عفو جميع أولياء القتيل : 


٠‏ إذا عفا جميع أولياء القتيل ولم يكن بينهم 
صغير ولا مجنون يسقط القصاص عند جميع 

الفقهاء. وتسقط الدية أيضا عند الحنفية وهو 
الراجح عند المالكية, لأن موجب العمد هو 
القتصاصء وهوالواجب عينا أي متعينا 
عندهم. فليس للأولياء أن يجبروا الجاني على 

دفع الدية, وإنما لهم أن يعفوا مجانا أويقتصوا 


١17/8 سورة البقرة/‎ )١( 

١17/8 سورة البقرة/‎ )1١( 

(؟) حديث: «ما نقصت صدقة من مال. . .». أخرجه مسلم 
7٠٠١1/5(‏ -ط الحلبي) وأحمد (7/ 70 ط الميمنية) من 
حديث أبي هريرة, واللفظ لأحمد. 


منه» فإذا سقط القصاص بالعفو فلا بديل له من 
الدية, إلا عن طريق التراضي والصلح بين 
الأولياء والجاني. وإذا حصل الصلح بينهم جاز 
العفوعلى الدية أوأكثر أوأقل منها برضا الجاننٍ» 
لأن بدل الصلح غير مقدر. 9) 

وقال الشافعية والحنابلة : للأولياء أن يعفوا 

عن القود على الدية بغيررضا الجا . 
لوأطلق العفووم 
يتعرض للدية بنفي أو إثبات فلا تجب الدية بناء 
على القول الراجح عندهم. وهوأن مؤجب 
العمد القود, لأن القتل لم يوجب الدية على 
هذا القولء. والعفوإسقاط شيء ثابت» 
لا إثبات معدوم . 


والمذهب عند الشافعية أنه 


وعلى قول اخرعندهم : تجب الدية, لأن 
الواجب أحدهماء فإذا ترك أحدهما وهو القود 
وجب الآخر أي الدية. 

وقال الحنابلة: يخير الأولياء بين القود وأخذ 
الدية. لقولهوَِ : «من قتل له قتيل فهو بخير 
النظرين, إما أن يودى وإما أن يقاد)”'2 وحيث 
إن الدية دون القصاص فللولي أن ينتقل إليها 
ولوسخط الجاني, لأنها أقل من حقه . 


)١(‏ البداشع للكاساني // /7841, والدسوقي مع الشرح الكبير 
للدردير 5/ 79 51٠١‏ 

(؟) حديث: «من قبل له قتيل فهو بخير النظرين» ريه 
البخاري (الفتح ٠١8 /١7‏ _ط السلفية) ومسلم (5/ 4/84 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


ثاةء- 


وإن عفا مطلقا بأن لم يقيده بقود ولا دية. أو 
قال: عفوت عن القود. فله الدية.» لانصراف 
العفو إلى القود في مقابلة الانتقام. والانتقام إنها 
يكون بالقتل. ") 


” - عفو بعض الأولياء : 
١‏ -إذا عفا بعض الأولياء عن القود دون 
البعض سقط القصاص عن القاتل, لأنه سقط 
نصيب العافي بالعفو. فيسقط نصيب الآخر في 
القود ضرورة, لأنه لا يتجزأ فلا يتصور استيفاء 
بعضه دون بعض . 

وفي هذه الحالة يبقى للآخرين نصيبهم من 
الدية وذلك باتفاق الفقهاء لإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم., فإنه روي عن عمر 
وعبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم 
أنهم أوجبواء في عفوبعض الأولياء. للذين م 
يعفوا نصيبهم من الدية. وذلك بمحضر من 
. الصحابة رضي الله عنهم. ول ينقل أنه أنكر 
أحد عليهم . فيكون إجماعا. 

ويستوي في هذه ال حالة عف وأحد الأولياء مجانا 
أو إلى الدية. 

ولا يصح العفوعن القصاص من قبل 
الصغير والمجنون, وإن كان الحق ثابتالماء 
مهي الجاع 6.46/4 . وللهيلاب +4 كا 

القناع ه/ 5ه وف والمغني 7/10 4لا 5ؤآ3ى, 


وهذا باتفاق الفقهاء. لأنه من التصرفات المضرة 
المحضة.ء فلا يملكانه كالطلاق والعتاق 
ونحوهها . (') 


ب موت الحاني (فوات محل القصاص) : 

- صرح الحنفية والمالكية بأن القاتل إذا مات 
أوقتل سقط القصاص بفوات محله ولا تجب 
الدية, لأن القصاص في العمد هوالواجب 
عيناء لقوله تعالى : #ياأيها الذين امنوا كتب 
عليكم القصاص في القتلى 2.4 الآية,» حتى 
لايملك الولي أن يأخذ الدية من القاتل بغير 
رضاه . 


وقال الحنابلة : إن مات القاتل أوقتل وجبت 
الدية في تركته. لأن الواجب بقتل العمد أحد 
شيئين : القود أو الدية. ويخير الولي بينهماء ولولم 
يرض الجاني . فإذا تعذر استيفاء القصاص 
بموت الجاني بقي حقه في استيفاء الدية. 


وللشافعية في المسألة قولان: الأول وهو 
المعتمد: أن موجب القتل العمد القود عيناء 
وهذا متفق مع قول الحنفية والمالكية. إلا أنهم 
قالوا: إن الدية بدل عند سقوط القصاص بعفو 


745/1 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني‎ )١( 


517 ”*»,. وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير ؛ / أككلل 
والمهذب للشيرازي ال والمغني لابن قدامة /ا/ 4 ٠/4‏ 
(؟) سورة البقرة/ ١0/4‏ 


6ه 


أو غيره كموت الجاني» فتجب الدية بغير رضا 
الجاني . 

. وفي قول أخر: موجب العمد أحد شيئين 
(القود أوالدية) مبها لا بعينه. وعلى كلا 
القولين تجب الدية عند سقوط القصاص بموت 
الجاني عند الشافعية . 7 


ج ‏ الدية في أحوال سقوط القصاص: 
7 إذا وجد ما يمنع القصاص» فتجب الدية 
بدلا عنه. وقد ذكر الفقهاء لوجوب الدية حال 


: قتل الوالد ولده‎ ١ 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا قتل الوالد‎ 4 
ولده فلا قصاص. لحديث: «لا يقاد الأب من‎ 
ابنه)”'2 وإنها سقط القصاص عن الوالد لشبهة‎ 
. الحزئية وتجب عليه الدية في ماله‎ 

وفي حكم الوالد الجد والوالدة عند جمهور 
الفقهاء. وفي رواية عند الحنابلة تقتل الأم بقتل 
ولدها. 


)١(‏ البدائع 741/7 والدسوقي مع الشرح الكبير للدردير 
4/ 79. مغني المحتاج 44/4 . كشاف القناع /1/ “841 
06 . 

)7١(‏ حديث: «لا يقاد الأب من ابئه. . .» أخرجه البيهقي في 

السئن (4/ 78 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 

عبدالله بن عمر. ونقل الزيلعي في نصب الراية (4/ 778 

ط المجلس العلمي) عن البيهقي أنه صححه . 


وهذا بخلاف قتل الولد للوالد فيجب 
القصاص عند الجميع . وعلل الفقهاء ذلك بأن 
القصاص شرع لتحقيق حكمة الحياة بالزجر 
والردع , والحاجة إلى الزجر في جانب الولد لا في 
جانب الوالد. ولأن الوالد كان سببا في حياة 
الولد فلا يكون الولد سببا في موته . 


وقال المالكية: إذا قتل الرجل ابنه متعمدا. 
واعترف بقصد قتله. أوفعل به فعلا من شأنه 
القتل مثل أن يذبحه أويشق بطنه, ولا شبهة له 
في ادعاء الخطأ. يقتل به قصاصا. 9) 


5 لاشتراك مع من لا قصاص عليه : 


- لواشترك اثنان في قتل رجل أحدهما عليه 
القفناضن لزائفرة والأخيولا عن عليه لو 
انفردء كالصبي مع البالغ, والمجنون مع 
العاقل. والخاطىء مع العامد فإنه لا قصاص 
على أي واحد منهم)ء وهذا مذهب الحنفية 
والشافعية والحنابلة» وهومذهب المالكية في 
دريك للخل السو لسغا 
المتعمد نصف الدية في ماله ونصفها على عاقلة 
المخطىء والمجنون . واستدلوا لسقوط القصاص 


747 بدائع الصنائع /1/ ه71 . وحاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 
مغنى المحتاج 2/5 والمهذب ف والمغني‎ 
/الككيى لاكى لسري 14»© والفواكه الدواني‎ 
>21 


7 


في هذه الحالات كما قال الكاساني ‏ بتمكن 
الشبهة في فعل كل واحد منهماء لأنه يحتمل أن 
يكون فعل من لا يجب عليه القصاص لو انفرد 
مستقلا في القتل» فيكون فعل الآخر فضلا . ١7‏ 

وفي شريك الصبي قال المالكية: عليه 


القصاص إن تمالآ على قتله عمداء وعلى عاقلة . 


الصبي نصف الدية, لأن عمده كخطئه. وإن 
لم يتالا على قتله وتعمدا قتله. أوتعمد الكبير 
فعليه نصف الدية في ماله» وعلى عاقلة الصبي 

أما إذا اشترك أجنبي مع الأب في قتل ولده 
فالجمهور: (المالكية والشافعية وهو الراجح عند 
الحنابلة) على أنه يقتل شريك الأب. وعلى 
الأب نصف الدية مغلظة عند من يقول بعدم 
القصاص عليه . 

وقال الحنفية. وهورواية عند الحنابلة: 
لا قصاص على واحد منهماء لتمكن الشبهة في 
فعل كل واحد منهماء كشريك الخاطىء والصبي 
والمجنون. وعلى ذلك فعلى كل واحد منهم| 
نصف الدية . 9) 


)١(‏ البدائع /ا/ 760 وجواهر الإكليل ؟/ /7601. والدسوقي 
مع الشرح الكبسير 745/4. 7410ء والمغني /1/ 510/5. 
الاك مي ومغني المحتاج 4/ »١ .٠١‏ وحاشية 

٠١8/4 القليوببي‎ ' 

(؟) البدائع 70//7. وجواهر الإكليل ؟//ا76, - 


: إرث الولد حق الاقتصاص من أصله‎  “ 

6 - إذا ورث الولد القصاض من أحد الأبوين 
على الآخريسقط القصاص وتجب الدية وذلك 
لشبهة الوراثة. فلوقتل أحد الأبوين صاحبه 
وهما ولد لم يجب القصاص. لأنه لووجب لوجب 
لولده. ولا يجب للولد قصاص على والده. لأنه 
إذا لم يجب بالجناية عليه فلأن لا يجب له بالجناية 
على غيره أولى . وسواء أكان الولد ذكراأم 
أنثى . أوكان للمقتول ولد سواه أومن يشاركه 
لوجب له جزء منه ولا يمكن وجوبه. وإذالم 
يشبت بعضه سقط كله., لأن القصاص 
لا يتبعض. وصاركما لوعفا بعض مستحقي 
القتصاص عن نصيبه منه . وهذا عند من يقول 
بعدم وجوب القصاص على الوالد بسبب قتل 
ولده. وهم الجمهور. 


وكذا لوقتل رجل أخاه أوأحدا يرث ابنه حق 
القصاص أو شيئا منه . 


وهناك أنواع أخرى تمنع القصاص . (" ينظر 
تفصيلها ف مصطلحات : (قصاص» قتل. 


م 


شبههة) . 


- والدسوقي 2745/4 147, ومغني المحتاج 4/ .٠١‏ 
والمغني لضا اا 

,761/ والفواكه الدواني ؟'/‎ ,. ٠١5.1١6 /5 الزيلعي‎ )١( 
المغني لابن قدامة /1// 554 - 9ه‎ 1١ // ونهاية المحتاج‎ 


د القتل بالتسبب : 
اشترطوا في القصاص أن يكون القتل مباشرة. 
ولا يشترط ذلك عند سائر الفقهاء فيقتتص من 
القاتل في بعض حالات التسبب عندهم . 
وهذافي الجملة. وإن اختلفوافي بعض 
أخرى بل قالوا بوجوب الدية . 7 
وتفصيله في مصطلح : (قتل بالتسبب). 
ما تجب منه الدية: (أصول الدية) : 


اتفق الفقهاء على أن الإبل أصل في 
الدية» فتقبل إذا أديت منها عند جميع 


الفقهاء. 2 واختلفوا فيما سوى الإبل: فذهب. 


المالكية وأبوحنيفة إلى أن أصول الدية أي 
ما تقضى منه الدية من الأموال ثلاثة أجناس : 
الإبل والذهب والفضة, لقول النبي ككل : «إن 


)١(‏ البدائسع /74. 11074. والمهذب 5/ 194. المغني 
00071 الدسوقي مع الشرح الكبير 
8/5 4 ولمواق 5/ 25541١‏ ومغني المحتاج 4/ ". 
وجواهر الإكليل 1/ 44؟ 

(5) البدائع / 761. 21604 والفواكه الدواني ؟/ /61؟. 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير4:/ 757. ومغني 
المحتاج 66/5 . 5ه. وكشاف القناع ل ا 
والمغني / 4ه6/ ومابعدها . 


في النفس مائة من الإبل». "2 وقوله عليه 
الصلاة والسلام : «على أهل الذهب ألف دينار 
وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم). 9) 
فالدية على أهل الإبل مائة من الإبل» 
وعلى أهل الذهب ألف دينار من الذهب وعلى 
أهل الورق (الفضة) اثنا عشر ألف درهم. عند 
المالكية والشافعية والحنابلة : لقولهكِةِ : «على 
أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثنا 


, عشر ألف درهم» ولا روى ابن عباس رضي الله 


عنهما «أن رجلا قتل فجعل رسول الله ككِدْ ديته 
اثنى عشر ألفا» . 1 

قال النفراوي المالكي : صرف دينار الدية اثنا 
عشر درهماء كدينار السرقة والنكاح» بخلاف 
دينار الجزية والزكاة فصرفه عشرة دراهم, وأما 
دينار الصرف فلا ينضبط . 9© 


)١(‏ حديث: «إن في النفس مائة من الإبل». تقدم من حديث 
عمرو بن حزم ف/ 7 
(7) حديث: «على أهل الذهب ألف دينار. وعلى أهل الورق 
اثنا عشر ألف درهم» . 
مركب من حديثين, الأول تقدم من حديث عمرو بن 
حزم ف/ /ا. والثاني ورد من قضائهيكة. أخرجه أبوداود 
(7/5 587-5831 تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث 
ابن عباس. وأعل بالإرسال كا في التلخيص لابن حجر 
(4/ 7 ط شركة الطباعة الفنية) . 
(*) الزينعي 177/١‏ ., والفواكه الدواني ؟/7617. ومغني 
المحتاج 5/ 05. وكشاف القناع ك/ى والمغني // ٠١‏ 
وحديث: أن رجلا قتل فجعل رسول الله يَِ ديته اثنى 
عشر ألفا. 
تقدم في التعليق على الحديث السابق . 


لاه - 


وقال الحنفية: الدية من الورق عشرة الاف 
درهم لقول عمر رضي الله عنه : (الدية عشرة 
الاف درهم). وكان ذلك بمحضر من الصحابة 
رضي الله عنهم ول ينقل أنه أنكر عليه أحدى 
فيكون إجماعا مع أن المقادير لا تعرف إلا ساعا 
فالظاهر أنه سمعه من رسول الله يك . ولا روى 
ابن عمررضي الله عنهم أن النبي َك «قضى 
بالدية في قتيل بعشرة آلاف درهم» 

ولأن الدينارمقوم في الشرع بعشرة دراهم . 
كما في الزكاة» فإن نصاب الفضة في الزكاة مقدر 
بائتي درهم. ونصاب الذهب فيها بعشرين 
دينارا . 


قال الزيلعي : يحمل مارواه الشافعى ومن 
معه على وزن خحمسة. ومارويناه على وزن 
ستة» وهكذا كانت دراهمهم في زمان 
رسول الله كل إلى زمان عمر رضي الله عنه 
الدية يرجع إلى سعر صرف الدينار. 

والمذهب عند الحنابلة» وهوقول الصاحبين 
من الحنفية أن أصول الدية خمسة: الإبل 


565/7 البدائع‎ )١( 
وحديث: «قضى بالديية في قتيل بعشرة الاف‎ 
درهم . . . » قال عنه الزيلعي: «غريب» كذافي نصب‎ 
الراية (4/ 757 ط المجلس العلمي) يعني أنه لا أصل‎ 

له. 


والذهب والورق والبقر والغنم. وهذا قول عمر 
وعطاء وطاوس وفقهاء المدينة السبعة. وابن أبي 
ليلٍ. وزاد عليها أبويوسف ومحمد من الحنفية - 
وهورواية عن أحمد ‏ الخُلل. فتكون أصول 
الدية ستة أجناس . 

واستدلوا بها روى عمروبن شعيب عن أبيه 
عن جده» أن عمر قام خطيبا فقال: (ألا إن 
الإبل قد غلت. . ففرضها على أهل الذهب 
ألف دينار وعلى أهل الورق اثنى عشر ألفا 
وعلى أهل البقر مائتي بقرة. وعلى أهل الشاء 
ألفي شاة. وعلى أهل الخلل مائتي حلة) . 97 

وعلى ذلك فأي شيء أحضره من عليه الدية 
من الجاني أو العاقلة من هذه الأصول لزم الولي . 
أو المجني عليه أخذه. ولم يكن له المطالبة بغيره» 
سواء أكان من أهل ذلك النوع أم لم يكن لأنها 
أصول في قضاء الواجب يجزىء واحد منهاء 
فكانت الخيرة إلى من وجبت عليه . 9) 

وقال الشافعي : وهورواية عن أحمد وظاهر 
كلام الخنرقي من الحنابلة» وقول طاوس وابن 
المنذر: إن الأصل في الدية الإبل لا غير 
لفولدككيةِ : «ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد 
ما كان بالسوط والعصامائة من الإبل». 9© 
ولأن النبي كك فرق بين دية العمد والخطأ فغلظ 


)١(‏ المغني /ا/ وهل والبدائع // م7 4ه 


زفة الزيلعي 2" والمغني كاف 
(*) حديث: «ألا إن قتيل الخطأ» . تقدم فقرة/ ١١‏ 


ديات م758 .م 


بعضها وخفف بعضهاء ولا يتحقق هذا في غير . 
الابلء ولأنه بدل متلف (وجب) حقا لآدمي , 
فكان متعينا كعوض الأموال : )١(‏ 
وعلى ذلك فمن تجب عليه الدية وله إبل 
تؤخذ الدية منها سليمة من العيوب, وأيهما أراد 
العدول عنها إلى غيرها فللآخر منعه. 
ولا يعدل إلى نوع أخخر أوقيمته إلا بتراض من 
المؤدي والمستحق, لأن الحق متعين في الإبل 
فاستحقت كامثل في المثليات المتلفة . 
ولوعدمت إبل الدية حسا بأن لم توجد في 
موضع يجب تحصيلها منه» أوشرعا بأن وجدت 
فيه بأكثر من ثمن مثلهاء فالواجب ألف دينار 
على أهل الدنانير أو اثنا عشر ألف درهم فضة 
على أهل الدراهم. وهذا قول الشافعي في 
القديم لحديث: «على أهل الذهب ألف دينار 
وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم)”" وفي 
القول الجديد للشافعي تجب قيمتها وقت وجوب 
تسليمها بنقد بلده الغالب بالغة ما بلغت لأنه 
بدل متلف. فيرجع إلى قيمتها عند إعواز 
الأصل .9" وقال المالكية ‏ أهل البوادي من كل 
)١(‏ مغنى المحتاج 50:/4. 085. والمغني لابن قدامة /٠/‏ وهلا 
07 
(؟) حديث: «على أهل الذهب ألف دينار» . تقدم في نفس 
الفقرة . 


(*) مغن المحتاج 4/ هه . 51. والمغني لابن قدامة /ا/ 51/ا, 
وكشاف القناع 1ض 


اع ند 246 يتك مدع ع ع أ عضا فاح وانلك و لمج ولع 1 61018 16 و تفاع وز ةلاع عا ها #افاإصن هو عاعزعا واه ماو هدخ م 


إقليم من أهل الإبل فإن لم يوجد عندهم إلا 
الخيسل والتقر قلا تسن والظناه ينيم نا 
يجب على حاضرتهم من ذهب أوفضة, وقيل : 


يكلفون قيمة الابل . 7) 


أولا : مقدار الدية في النفس: 

أ دية الذكر الحر : 

8 لا خلاف بين الفقهاء في أن دية الذكرالحر 
المسلم هي مائة من الإبل أوما يقوم مقامها على 
الدية من البقر والغنم والحلل عند من يقول 
م 


دية الأنثى : 

ذهب الفقهاء إلى أن دية الأنثى الحرة 
المسلمة هي نصف دية الذكر الحر المسلم. 
هكذا روي عن النبي كَل وعن عمر وعلىي وابن 
مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . قال ابن 
المنذروابن عبد البر: أجمع أهل العلم على أن 
دية المرأة نصف دية الرجل» لما روى معاذ عن 
النبي يك قال: «دية المرأة على النصف من دية 


)١(‏ الفواكه الدواني "اه 
(؟) الزيلعي “5ك لاالل والبدائع ا/ 5887 564, 


وجواهر الإكليل طفة والمغنى لابن قدامة /ا/ 75٠١‏ 


ه66 


“٠١ ديات‎ 


ار "١‏ ولأنها في الشهادة والميراث على 
النصف من الرجل فكذلك في الدية . 

وهذا في دية القفس. أمافي دية الأطراف 
والجروح فاختلفوا: فقال الحنفية والشافعية إنها 
على النصف من دية أطراف وجراح الرجل 
أيضاء لما روي عن علي رضي الله عنه قال: 
(عقل المرأة على النصف من الرجل في النفس 
وفيما دونها) . وروي ذلك عن ابن سيرين» وبه 
قال الشوري والليث وابن أبي ليلى وابن شبرمة 
وأبوثور. واختاره ابن الملذر: لأنهها شخصان 
تختلف ديتهما في النفس فاختلفت في الأطراف . 
وقال المالكية والحنابلة : تساوي المرأة الرجل في 
فيئة الأطزات إلى لعشي المدل ‏ ”فإذا بلعم 
الثلث رجعت إلى عقلهاء فإذا قطع لما ثلاث 
أصابع فلها ثلاثون من الإبل كالرجلء وإذا 
قطع لها أربع أصابع فإنها تأخذ نصف ما يأخذه 
الرجل: أي,تأخحذ عشرين من الإبل» وروي 
ذلك عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت 
رضي الله عنهم. وبه قال سعيد بن المسيب 
وعمر بن عبدالعزيز. وعروة والزهري . وهوقول 
فقهاء المدينة السبعة. وذلك لما روى عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
رسول اللْهككةِ : «عقل المرأة مثل عقل الرجل 
7 حديث: دية المرأة على النصف من دية الرجل» أخرجه 


البيهقي (4/ 40 ط دائرة المعارف العثمانية) وقال: 
«إسناده لا يثبت مثله» . 


حتى يبلغ الثلث من ديتهاء . ١‏ ' وهو نص يقدم 


على ما سواه. ” 


دية الخنثى : 
”١‏ - إذا كان المقتول خنثى مشكلا ففيه نصيف 
دية ذكر ونصف دية أنثى عند المالكية والحنابلة. 
لأنه يحتمل الذكورية والأنوثية» وقد يئسنا من 
انكشاف حاله فيجب التوسط بينهها بكلا 
الاحتمالين . 9 

وقال الحنفية : إذا قتل خطأ وجبت دية المرأة 
ويوقف الباقي إلى التبين. *) 

وقال الشافعية: الخنثى كالأنثى في الدية 
فيجب في قتلها نصف الدية, لأن زيادته عليها 
مشكوك فيها . *) 
دية الكافر : 

- اتفق الفقهاء على أنه لا دية للحربي لأنه 


لا اعصمة له. 


)١(‏ حديث: عقل المرأة مثل عقل الرجل. . .» أخرجه 
النسائي (8/ 44 - 40 -ط المكتبة التجارية) وفي إسناده 
ضعف كا في نصب الراية (54/4” - ط المجلس 
العلمي) . 

(؟) حاشية ابن عابدين 7548/0 والاختيار للموصلي 
ه/ > والفواكه الدواني ؟/ 4 ومغني المحتاج 
265/4 لاه» والمغني لابن قدامة 1/ 91 ومابعدها . 

(*) مواهب الجليل للحطاب وببهامشه التاج والإكليل للمواق 
؟/ *"؛. والمغني 37/4" 

(4) حاشية ابن عابدين ه/ 89 

(5) مغني المحتاج 5/ لاه. وروضة الطالبين 9/ ١١649‏ 


ةمهت 


أما الذمي والمستأمن فقد اختلفوا في مقدار 
الدية فيهم|: فذهب المالكية والحنابلة» وهو 
مذهب عمر بن عبد العزيز وعروة وعمرو بن 
شعيب أن دية الكتابى الذمى والمعاهد نصف 
ذبةا لخ الام نا روي عور وين اعد عر 
عن النبى يَكةٍ قال: «دية المعاهد 
نصف دية الحر». وفي لفظ : «دية عقل الكافر 
نصف دية عقل المؤمن» ا 


أبيه عن جده 


وورد من حديث عبدالله بن عمر: «دية 
المعاهد نصف دية المسلم» 0 وأهل الكتاب 
هم اليهود والنصارى. ودية المجوسي ثمانائة 
درهم عند المالكية والحنابلة. وبه قال عمر 
وعشمان وابن مسعود رضي الله عنهم . وكذلك 
المرتد عند المالكية . 9) 


وهذا في دية النفس . قال المالكية: ودية 
جراح أهل الكتاب كذلك على النصف من دية 
جراح المسلمين . *) 


أبو داود (4/ 1١8-1١1‏ تحقيق عزت عبيد دعاس). 
واللفظ الثاني أخرجه الترمذي (4/ 7٠١‏ ط الحلبي) وقال: 
«حديث حسن» . 

)١١(‏ حديث: «دية المعماهسد نصف دية المسلم . .» أورده 
الهيئمي في مجمع الزوائد (5/ 749 ط القدسي) وقال: 
«رواه الطبراني في الأوسط. وفيه جماعة لم أعرفهم» . 

() الفواكه الدؤاني ؟/ 769. ,.55٠١‏ والمغني /ا/ ٠795-1917‏ 

(5) الفواكه الدواني ؟/ 5١١‏ 


)١(‏ حديث: «ديةالمعاهد نصف دية الحر. 


وقال الحنابلة : جراحات أهل الكتاب من 
دياتهم كجراحا لمسلمين من دياتهم . وتغلظ 
دياتهم باجتماع الحرمات عند من يرى تغليظ 
ذنات المندلمية 27 

والصحيح عند الحنفية أن الذمي ‏ كتابيا كان 
أوغيره ‏ والمستأمن والمسلم في الدية سواءء 
وهذا قول إبراهيم يم النخعي والشعبي. وروي 
ذلك عن عمر وعثمان وابن مسعود ومعاوية رضي 
الله عنهم . 

فلا يختلف قدر الدية بالاإسلام والكفر عند 
الحنفية لتكافؤ الدماعىى وذلك لقوله تعالى : 
لاون كانامن قوم يناكم ونينيم ميشباق قدرسة 
مسلمة إلى أهله»# 72 أطلق سبحانه وتعالى 
القول بالدية في حم جميع أنواع القتل من غير 
فصل. فدل على أن الواجب 5 الكل واحد. 

وروي أن عمروبن أمية الضمري قتل 
مستأمنين فقضي رسول الله عليه وسلم فيه| 
بدية خرين مسلمين. " وروى الزهري أن أبا 
بكر وعمر رضي الله عنب| قضيا في دية الذمي 


7/96 المغني /ا/‎ )١( 

(؟) سورة النساء/ 957 

() حديث عمرو بن أمية الضمري ذكره ابن اسحاق في سيرته 
بدون إسناد. ونقله عنه ابن هشام في سيرته كذلك 
(185/5 -طالحلبي). وأخرجه موصولا الترمذي من 
حديث ابن عباس (4/ ٠١‏ -ط الحلبي) وقال: «وهذا 


حديث غريب» . 


د ااه 


بمثل دية المسلم . ولأن وجوب كال الدية يعتمد 
على كمال حال القتل فيما| يرجع الى أحكام 
الدنيا وهي الذكورة والحرية والعصمة وقد 
وجدت» ونقل عن بعض الحنفية أنه لا دية في 
المنحافة 0 

وقال الشافعية: دية كل من اليهودي أو 
النصراني إذا كان له أمان وتحل مناكحته ثلث دية 
المسلم نفسا وغيرهاء ودية الوثني والمجوسي إذا 
كان هما أمان ثلشا عشردية المسلم. ومثل 
المجوسي عابد الشمس والقمر والزنديق ممن له 
أمان» وذلك لما روى سعيد بن المسيب أن عمر 
رضي الله عنه جعل دية اليهودي والنصراني 
. أربعة الاف درهم ودية المجوسي ثماناثة درهم , 
وهذا التقدير لا يفعل بلا توقيف., فأما غير 
المعصوم قدمه هدر 59) 

وهذا كله في الذكورء أما الإناث من الكفار 
اللواتي لهم أمان فديتهن نصف دية الذكور منهم 
اتفاقا. قال ابن قدامة : لا نعلم في هذا خلافاء 
ونقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن دية 
المرأة نصف دية الرجل 0 


دية الحنين : 
اتفق الفقهاء على أن الواجب في الجناية 
)١(‏ البدائع /ا/ 764 . 560., وحاشية ابن عابدين 0/ 89 


(؟) المهذب 148/59 ومغني المحتاج 4/ /اه 
(”) المغني /ا/ ولا 


التي ترتب عليها انفصال الجنين عن أمه ميتا هو 
غرة» سواء أكانت الجناية بالضرب أم بالتخويف 
أم الصياح أم غيرذلك. وسواء أكانت الجناية 
عمدا أم خطأء ولو من الحامل نفسها أو من 
زوجها. "١‏ لما ثبت عن النبي تلِِ من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه: «أن امرأتين من هذيل 
رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينهاء فقضى 
فيها رسول الله يكل بغرة عبد أو وليدة» . 9) 

والغرة نصف عشر الدية الكاملة. وهي 
خمس من الإبل أو خمسون ديناراء ولا تختلف 
الغرة بذكورة الجنين وأنوثته. فهي في كليهم| 
سواء (ر: غرة) . 

وأما جنين الكتابية والمجوسية تمن لمن أمان 
إذا كان محكوما بكفره ففيه عشر دية أمه, لأن 
جنين الحرة المسلمة مضمون بعشردية أمه 
فكذلك جنين الكافرة . 9) 

وهذا إذا ألقته نتيجة للجناية ميتا في 
حياتها . ©) 

أما إذا ألقته حيا حياة مستقرة ثم مات نتيجة 


)١(‏ ابن عابدين ه/ 30 وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
للدردير 4/ 714. وأسنى المطالب 44/4 . والمغني لابن 
قدامة /ا/ 9ول/ا_ ١٠م‏ 

(١؟)‏ حديث أبي هريرة: «أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما 
الأخرى» تقدم فقرة )١١(‏ 

(*) المغني // ١٠٠٠م‏ 

(5) مغن المحتاج 4/ ٠١7‏ 


اكه 


للجناية: كأن مات بعد خروجه مباشرة أودام 
ألمه ثم مات ففيه دية كاملة اتفاقاء لأنه قتل 
إنسان حي . ١‏ 

وإذا ألقته نتيجة للجناية عليها ميتا بعد موتها 
فاختلفوا فيه : 

فقال الحنفية والمالكية: في الأم الدية, 
ولا قوع فق لين » لأذ فرعا ست لزت لاله 
يختنق بموتهاء فإنه إن| يتنفس بنفسهاء واحتمل 
موته بالضربة فلا تجب الغرة بالشك 9) 

وقال الشافعية والحنابلة: تجب فيه غرة 
أيضاء لأنه جئين تلف بجناية» وعلم ذلك 
بخروجه فوجب ضنه. كما لوسقط في حياتهاء 
ولأنه أدمي موروث فلا يدخل في ضمان أمه ى| 
لوخرج حيا. ”" وإن ألقت جنينين ميتين أو أكثر 
ففي كل واحدة غرة باتفاق الفقهاء . لأنه ضمان 
أدمي فتتعدد الغرة بتعدده كالديات . 


وإن ألقتهم أحياء ثم ماتوا ففي كل واحد دية 
كاملة, اوإن كان بعضهم حيا فاته وبعضهم 
ميتاء ففي الحي دية كاملة. وفي اميت غرة : (4) 
ونا هدر يض خلئله من ,يط ن أميةامينا ول 


)١(‏ الاختيار ه/ 44. والدسوقي 7554/4. ومغني المحتاج 
3١4-67‏ والمغني /ا/ 49/اء 5١م‏ 

(1) الاختيار ه/ 244 والدسوقي 514/4 

(5) مغني المحتاح 4/ .٠١*‏ والمغني /ا/ 5 4١5 24٠‏ 

(4) المراجع السابقة . 


خرج افيه نفب در أيقنا عقد الجن له وقد 
الأصح عند الشافعية. وقال مالك. وهومقابل 
الأصح عند الشافعية : لا نتجب الغرة حتى تلقيه 
كاملا 27 

قال الشافعية : ولوألقت يدا أورجلا وماتت 
فتجب غرة, لأن العلم قد حصل بوجود 
الجنين» والغالب على الظن أن اليد بانت 
بالجناية. ولوعاشت ولم تلق جنينا فلا يجب إلا 
نصف غرةء كا أن يد الحي لا يجب فيها إلا 
نصف دية ولا يضمن باقيهء لأنا لم نتحقق 

وظاهره أنه يجب للعضو الزائد حكومة» ولو 
ألقت يدا ثم جنينا ميتا بلا يد قبل الاندمال وزال 
الألى من الأم فغرة لأن الظاهر أن اليد مبانة منه 
بالجناية. أوحيافمات من الجناية فدية ودخل 
فيها أرش اليد فإن عاش وشهد القوابل أوعلم 
أنها يد من خلقت فيه الحياة فنصف دية لليدء 
ا و 
لليد عملا باليقين. أو ألقته بعذ الاندمال وزال 
الألم أهدر الجنين لزوال الألم الحاصل بالجناية» 
ووجب لليد الملقاة قبله إن خرج ميتا نصف 
غرة. أوحيا ومات أوعاش فنصف دية إن شهد 


)١(‏ الاختيار ه/ 44 والدسوقي 4 ؛: ومغني المحتاج 


ا والمغني /ا/ 8٠١٠©‏ 605 وقد راجعت اللحنة 
كتاب الاختيار وابن عابدين وجمع الضمانات والمبسوط وم 
جد للحنفية نصا في هذه الصورة . 


اسه 


القوابل أوعلم أنها يد من خلقت فيه الحياة» 
وإن انفصل بعد إلقاء اليد ميتا كامل الأطراف 
بعد الاندمال فلا شيء فيه» وفي اليد حكومة , 
أوقبل الاندمال ميتا فغرة فقط لاحتمال أن اليد 
التى ألقتها كانت زائدة لهذا الجنين وانمحق 
أثرهاء أوحيا ومات فدية لا غرة» وإن عاش 
فحكومة, وتأخر اليد عن الجنين إلقاء كتقدم. 
لذلك فيم| ذكر وكذا لحم ألقته امرأة بجناية 
عليها يجب فيه غرة إذا قال القوابل وهن أهل 
الخبرة فيه صورة خفية على غيرهن فلا يعرفها 
سواهن لحذقهن, ونحوه للحنابلة . ”") 


اثانيا ‏ الاعتداء على ما دون النفس 
موجبات الدية في الاعتداء على ما دون النفس 
ثلاثة أقسام, وهي إبانة الأطراف. وإتلاف 
المعاني» والشجاج والجروح . 


القسم الأول : إبانة الأطراف : ( قطع 

الأعضاء) : 

اتفق الفقهاء في الجملة على أن في قطع 

ما لا نظيرله في بدن الإنسان كالأنف واللسان 

والذكر والحشفة والصلب إذا انقطع المني» 

ومسلك البول» ومسلك الغائط دية كاملة. 
ومن أتلف مافي البدن منه شيثان كالعينين 


)١(‏ مغن المحتاج 5/ 5 .٠١‏ والمغني /1/ 5 41, 416 , وكشاف 


القناع لكين 


والأذنين, واليدين, والرجلين, والشفتين 
والحاجبين إذا ذهب شعرهما نهائيا ولم ينبت. 
والشديين, والحلمتين, والأنثيين. والشفرين 
واللحيين., والإليتين إذا تلفتا معا ففيها دية 
كاملة : وفي إحداهما نصف الدية» ومن أتلف ما 
في الإنسان منه أربعة أشياء, كأشفار العينين 
والأجفان ففيها الدية. وفي كل واحد منها ربع 
الدية» وما فيه منه عشرة أشياء, كأصابع 
اليدين» وأصابع الرجلين ففي جميعها الدية 
الكاملة» وفي كل واحد منها عشر الدية وما في 
الأصابع من المفاصل (السلاميات) ففي أحدها 
ثلث دية الأصبع . ونصف دية الأصبع فيما فيها 
مفصلان وهي الإبهيام خاصة. وفي جميع 
الأسنان دية كاملة, وفي كل سِنْ حمس من 
الإبل. وهذا في الجملة . 

والأصل فيه ما ورد في الكتاب الذي كتبه َيِه 
إلى أهل اليمن أن في النفس الدية وفي اللسان 
الدية وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية . 9 

فالنص الوارد في البعض يكون واردا في 
الباقي دلالة لأنه في معئاه . | 

والأصل في الأعضاء أنه إذا فوت جنس 
منفعة على الكمال» أو أزال جمالا مقصددا في 
الآدمي على الكمال يجب كل الدية, لأن فيه 
إتلاف النفس من وجه. إذ النفس لا تبقى 


)١(‏ حديث «إن في النفس الدية, وني اللسان الدية». تقدم من 


حديث عمرو بن حزم ف/ ا 


شكس 


ديات ©" 5" 


منتفعا بها من ذلك الوجه. وإتلاف النفس من 

وجه ملحق بالإتلاف من كل وجه في الآدمي 

تعظيا له كما قال الزيلعي . © ١‏ 
وفيا يل تفصيل ذلك عند الفقهاء : 


أولا ‏ دية ما لا نظيرله في البدن من الأعضاء : 
أ دية الأنف: 
الأنف إذا قطع كله أوقطع المارن منه (وهو 
ما لان من الأنف وخلا من العظم) ففيهدية 
كاملة, لما روي في كتاب رسول الله يَكِِ إلى أهل 
اليمن: «وإن في الأنف إذا أوعب جدعه 
الديةم 9) ولأن فيه جمالا ومنفعة زالتا بالقطع 
فوجبت الدية الكاملة . 9) 
ثم إن الشافعية والحنابلة قالوا : في قطع كل 
من طرفي المارن المسميين بالمنخرين» وفي 
الحاجز بينها ثلث الدية» توزيعا للدية عليها. 
وفي قول عند الشافعية وهووجه عند الحنابلة في 
الحاجز خحكومة عدل. وفيهها دية؛ لأن الجمال 
وكال المنفعة فيهما دون الحاجز. ©) 
وقال المالكية: ما نقص من الأنف ففيه 
)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي 5/ ١19‏ 
(؟) حديث: «إن في الأنف إذا أوعب جدعه الدية». تقدم من 
جديث عمروبن حزم ف// . 
إفة بدائع الصنائع للكاساني "1١/7‏ وحاشية الدسوقي مع 
الشسرح الكبير للدردير 27/7/84 مغني المحتاج 5/5 
وكشاف القناع */ /ال 
(5) مغني المحتاج 57/14 , والمغني ١ , ١7/4‏ 


بحسابه من الدية. والنقص يقاس من المارن» 
لامن الأضل :”)2 


ب -دية اللسان : 

5" - اتفق الفقهاء على أنه تجب الدية الكاملة 
في قطع اللسان المتكلم به إذا استوعب قطعاء 
وروي ذلك عن أبي بكر وعمر وعلي رضي الله 
عنهم. وورد في كتاب النبي يَكيِِ إلى أهل 
اليمن: «وفي اللسان الدية)9" ولأن فيه جمالا 
ومنفعة. أما الجمال فقد روي أن النبي يل سئل 
عن الجمال فقال: «في اللسان)”" وأما المنفعة 
فإن به تبلغ الأغراض وتستخلص الحقوق 
وتقضى ال حاجات وتتم العبادات, والنطق يمتاز 
به الآدمي عن سائر الحيوانات, وبه مَنْ الله 
تعالى على الإنسان”) بقوله تعالى : #خلق 
الإنسان. علمه البيان74' وكذا تجب الدية 
بقطع بعضه إذا امتنع من الكلام, لأن الدية 


551/5 الحطاب‎ )١( 

(؟) حديث: «وفي اللسان الدية». تقدم من حديث عمرو بن 
حزم. ف/7! 

(*) حديث: «الجمال في اللسان:. أخرجه الحاكم في المستدرك 
٠ /6(‏ ط دائرة الممارف العثهانية) من حديث علي بن 
الحسين مرسلاء وكذا أعله به الذهبي في تلخيص 
الستدرك. ١‏ 

(5) الزيلعي / 8 ومغنى المحتاج 57/4, والمواق على 
الحطاب 275/5 والمغني ١/8‏ 

(5) سورة الرحمن/ * 


58م 


ديات 5م _ بام 


الكلام . 29 


ولوقدر على الكلام ببعض الحروف دون 
0 تقسم الدية على عدد الحروف وهي 
ثانية وعشرون, فا نقص من ال حروف وجب 
من الدية بقدره. وقيل: تقسم الدية على 
الحروف التي تتعلق باللسان دون الشفة 
والحلق. فتستثنى منها الحروف الشفوية. وهي 
أربعة: الباء. والميم» والفاء. والواه وحروف 
الحلق وهي ستة هي : الهمزة» والاء» والعين» 
والحاء» والغين, والخاء» فتبقى ثهانية عشر حرفا 
تنقسم الدية عليها. 9) 


وقال المالكية: في اللسان الدية» فإن قطع 
بعضه فإن منع جملة الكلام ففيه الدية. وقالوا 
أيضا: الدية في الكلام لا في اللسان. فإن قطع 
من لسانهما ينقص من حروفه فعليه بقدر 
ذلكء. ولا يحكقسبفي الكلام على عدد 
الحروف». فرب حرف أثقل من حرف في 
النطق. ولكن بالاجتهاد فيا نقص من 
الكلام . 9 


1 . المراجع السابقة‎ )١( 

؟) الزيلعي 5/ 9», ونباية المحتاج /ا/ 56٠١‏ ١الال‏ 
والمغني 4/ ١7-١5‏ 

[فة المواق على الحطاب نقلا عن المدونة 5/ 777. وجواهر 
الإكليل ؟/ 559 


قطع لسان الأخرس والصغير : 
” - لا دية في قطع لسان الأخرس عند الفقهاء 
بل تجب فيه حكبومة عدلء, لأن المقصود منه 
الكلام, ولا كلام فيه فصار كاليد الشلاء .27 
وهذا إذا لم يذهب بقطعه الذوق, وإلا تجب 
الدية كا سيأتي عند الكلام عن إزالة المنافع , 
أما إذا قطع لسان الصغيرالذي لا يتكلم 
لصغره فقال الشافعية والحنابلة : تجب فيه 
الدية, لأن ظاهره السلامة» وإنما لم يتكلم لأنه 
لا يحسن الكلام, فوجبت به الدية كالكبير, 
ويخالف الأخرس. فإنه علم أنه أشل., ولأن 
الدية تجب في سائر أعضاء الصغير فكذلك في 
قطع لسانه. وإن بلغ حدا يتكلم مثله فلم 
يتكلم فقطع لسانه لم تجب الدية» لأن الظاهر . 
أنه لا يقدر على الكلام فيجب فيه ما يجب في 
لسان الأخرس . 9©) 
وفي قول عند الشافعية: يشترط لوجوب 
الدية في لسان الصغيرظهور أثر نطق بتحريكه 
لبكاء ومص ثدي ونحوهماء لأنها أمارات ظاهرة 
على سلامة اللسان» فإن لم يظهر فحكومة, لأن 
سلامته غير متيقنة» والأصل براءة الذمة. 9© 
ولم نعثر للمالكية على نص في هذه المسألة . 


)١(‏ ابن عابدين 2759/0 وجواهر الإكليل مومغنى 


المحتاج 0 المغني لابن قدامة ١5/4‏ 

(؟) ابن عابدين ه/ 65”*. ومغني المحتاج 257/4 337. 
والمغني 8/ ١9‏ 

(*) مغني المحتاج 4/ ”51 


0-7 


اج دية الذكر والحشفة : 

8 اتفق الفقهاء على أنه تجب الدية الكاملة 
في قط ع تمام الحشفة (رأس الذكر) ى) تجب في 

قطع الذكرمن أصله.”" لأن معظم مناقفع 
الذكرمن لذة المباشرة, وأحكام الوطءء 
والإيلادء واستمساك البول ونحوها تتعلق بهاء 
والحشفة أصل في منفعة الإيلاج والدفق» 
والقصبة كالتابع لها . 


وإذا قطع بعض الحشفة ففيه بحسابه من 
الدية» ويقاس من الحشفة لا من أصل الذكر. 
وقال الحنابلة وهوقول عند الشافعية : يجب 
بقسطه من كل الذكر. لأنه هو المقصود بال 
الدية 9) قال الشافعية : وهذا إذا لم يختل مبحرى 
البول. فإن اختل ولم ينقطع البول فعليه أكثر 
الأمرين من قسط الدية وحكومة فساد 
المجرى.'(" أما إذا انقطع البول وفسد مسلكه 
فسيأتي بيانه . 


وتجب الدية في ذكر الصغير والكبيروالشيخ 
والشاب على السواء. سواء أقدر على الجاع أم 
لم يقدر عند جمهور الفقهاء, لعموم ما ورد في 
كتاب النبيكلِةٍ لأهل اليمن «وني الذكر 


)١(‏ جواهر الإكليل 7/7 78. وابن عابدين 0/ 2754 ومغني 
المحتاج 513//4, والمغني 4/ ؟7 

(؟) مغني المحتاج 51/54 , والمغني / ١4‏ 

(*) نفس المرجع . 


لا اي 1 1 1 ا ل ا ا ل ا ا ا ا 


الدية».22 وقال الحنفية في الصغير: إن علمت 
صحته بحركة للبول ونحوه ففيه الدية. وإن لم 
تعلم صحته ففيه حكومة عدل . 9) 

أما ذكر العنين والخصي فقإل الشافعية وهو 
رواية عند الحنابلة : إنه تجب فيه| الدية لعموم 
الحديث”" ولأن ذكر الخصي سليم قادرعلى 
الإيلاج وإنما الفائت الإيلاد» والعنة عيب في 
غير الذكر. لأن الشهوة في القلب والمني في 
الصلب. 

وقال الحنفية وهورواية أخرى عند الحنابلة : 
لا تكمل ديتهماء لأن منفعته الإنزال والإحبال 
والجماع وقد عدم ذلك فيهما على وجه الكمال. 
فلم تكمل ديتهماء وإذا لم تجب فيهما دية كاملة 
تجب فيهم| حكومة عدل . ©) 

وفصل المالكية في العنين واخصي فقالوا : إذا 
كان معْتَرضاً عن جميع النساء ففيه قولان: لزوم 
الدية. وقيل حكومة عدل. وإن كان معترضًا 
عن بعض النساء ففيه الدية اتفاقا عندهم. 9) 


)١(‏ حديث: دوني الذكرالدية. ٠‏ .) تقدم من حديث 


عمرو بن حزم ف/ ٠‏ 

(؟) اللباب شرح الكتاب 45/7 » والبدائع /ا/ 211١‏ وابن ٠‏ 
عابدين ه/ 4/ا, وجواهر الإكليل 558/7؟» والروضة 
9/ ام والمغني 2/ “ا 4" 

(*) مغني المحتاج 51/4. والروضة 9/ 187. والمغني لابن 
قدامة 4/ 0# والبجبرمي على الخطيب 71/4 

(١‏ المراجع السابقة وابن عابدين ه/ 5ه؟ 

(6) جواهر الإكليل ولمواق 551/5 


0 


د دية الصلب : 
8 صلب الرجل إذا انكسر وذهب مشيه أو 
جماعه ففيه دية كاملة عند جميع الفقهاء.. وكذلك 
إذا انكسر واحدٌ ودب وانقطع الماء. فلم ينجبر 
وإن لم يذهب جماعه ولا مشيه. لما ورد في كتاب 
النبي كَل : «وفي الصلب الديةي.9) وعن سعيد 
بن المسيب أنه قال: «مضت السنة أنه في 
الصلب الدية». ولأنه عضوليس في البدن 
مثله. وفيه جمال ومنفعة. فوجبت فيه دية كاملة 
كالأنف . 9) 

وأطلق الحنابلة القول بوجوب الدية في كسر 
الصلب وإن لم تذهب منافعه من المشي والقدرة 
على الجاع , وم ينقطع الماء . 9) 


ه ‏ دية إتلاف مسلك البول ومسلك الغائط : 

٠‏ تجهب الدية الكاملة في إتلاف مسلك البول 
ومسلك الغائط. وفي إفضاء المرأة من قبل 
الزوج أوغيره. وهورفع ما بين مدخل ذكر 
ودبر. فيصيرمسلك جماعها وغائطها واحدا . 

وقيل : الإفضاء رفع ما بين مدخل ذكر ومخرج 
بول» فيصيرسبيل جماعها وبولها واحداء وفي 


)١(‏ حديث: وني الصلب الدية». تقدم من حديث عمرو بن 
حزم ف/ ٠7‏ 

(7) البدائع 7/ ,*91١‏ وجواهر الإكليل 7558/7, والروضة 
84 والمغني 7/8. ومغني المحتاج ؛/1لاء 
والاختيار ه/ ا" 

(5) المغني 7/4" 


هذه الحالة تجب دية كاملة عند الحنفية والشافعية 
وهوقول ابن القاسم من المالكية إذ به تفوت 
المنفعة بالكلية لأنه يمنعها من اللذة» ولا تمسك 
الولد ولا البول إلى الخلاء؛ ولأن مصيبتها 
أعظم من المصابة بالشفرينء كا علله ابن 
شعبان من المالكية . )١(‏ 

وفي قول آخر للالكية. وهومذهب المدونة. 
في الإفضاء حكومة عدل . 9) 

وقال الحنابلة : في الإفضاء ثلث الدية كما 
روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه 


قضى فيه ذلك . 
دية كاملة . 9) 


ثانيا - الأعضاء التى في البدن منها اثنان : 
الأذنان : 

١‏ ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والحنابلة وهو 
المذهب عند الشافعية ورواية عند المالكية) إلى 
أن في استيصال الأذنين قلعا أوقطعا كمال 
الدية. وفي قلع أو قطع إحداهما نصفها . 

وروي ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهماء 

وبه قال عطاء ومجاهد والحسن وقتادة. والثوري 


ر١)‏ البدائع .91١/7‏ والدسوقي 7177/4 277 ومغني 
المحتاج ىك هلل والمغني 8ه 

71/1 / 4 الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير‎ )١( 

(*) المغني 4/ 1ه 


ساك 


والأوزاعي . وذلك لخبرعمرو بن حزم : دفي 
الأذن خحمسون من الإبل)27 ولأنهما عضوان فيهم| 
جمال ومنفعة,. وني قلعهم| أوقطعهم| تفويت 
الجمال على الكمال» فوجب أن يكون فيههما الدية 
الكاملة . 


وسواء أذهب السمع أم لم يذهب. وسواء 
أكان سميعا أم أصم. لأن الصمم نقص في غير 
الأذن فلم يؤثر في ديتهما. 9) 

وفي وجه أوقول محرج عند الشافعية ورواية 
عند المالكية: تجب في الأذنين حكومة عدل إلا 
إذا ذهب السمع ففيه دية اتفاقا. وثالث الأقوال 
عند المالكية: هو أن في الأذنين حكومة مطلقا. 
قال المواق: وهذا هو المشهور. © 


العينان : 

7 لا خلاف بين الفقهاء في أن قطع أوفقء 
العينين دية كاملة, وفي إحداهما نصف الدية 
سواء أكانت العين كبيرة أم صغيرة » صحيحة 
أم مريضة» سليمة أم حولاء. وذلك لقول 


)١(‏ حديسث: «وفي الأذن خحسون». أخرج هذا الشطر 
الدارقطني (/ ٠١4‏ ط دار المحاسن), وهو شطر من 
حديث عمرو بن حزم. ف/ ا 

(؟) الزيلعي 5/ ,.١174‏ والتاج والإكليل 2.7١/5‏ وروضة 
الطاليين 7/9/اا, ومغني المحتاج 5/5 والمغني 
34/4 

(*) المراجع السابقة . 


النبي كه : «وفي العينين الدية» . )١(‏ 

ولأن في تفويت الاثنين منهم| تفويت جنس 
المنفعة أوالجمال على الكمال» فيجب فيه كيال 
الدية, وفي تفويت أحدهما تفويت النصف. 
فيجب نصف الدية. 9) 

هذا في العيون المبصرة. أما العين العوراء 
فلا دية في قلعها بل تجب حكومة عدل. 9©) 

واختلفوا في قلع العين السليمة من الأعور. 

فقال المالكية والحنابلة. وهوقول ضعيف 
عند الشافعية : تجب في قلع عين الأعور السليمة 
دية كاملة. وبه قال الزهري والليث وقتادة 
وإسحاق. لأن عمر وعشمان وعليا وابن عمر 
رضي الله عنهم قضوا في عين الأعور بالدية» وم 
نعلم لهم في الصحابة مخالفاء فيكون إجماعا 
ولأن قلع عين الأعوريتضمن إذهاب البصر 
كله فوجبت الدية الكاملة, كه لوأذهبه من 
لعينين» لأن السليمة التي عطلها بمنزلة عيني 


غر 9 


5 


)١(‏ حديث : «وفي العينين الدية». تقدم من حديث عمر و بن 

)7١(‏ ابن عابدين ه/ "٠٠١‏ ومابعدها. والتاج والإكليل على 
هامش الحطاب لالكفة ومغني المحتاج 5/5 والمغني 
لابن قدامة 7١/4‏ ه 

(") نفس المراجع . 

(5) المواق على هامش الحطاب .71١/5‏ وحاشية الدسوقي 
على الشرح الكبير للدردير 7/84/اا. ونهاية المحتاج 
7/ 04 والخرشي 8/ 5”. والمغني لابن قدامة 7/4 ه 


ل 


وقال الحنفية» وهو المشهور في المذهب عند 
الشافعية وقول مسروق وعبدالله بن مغفل 
والشوري والنخعي : إذا قلع عين الأعور 
الأخرى ففيها نصف الدية, لقولهككلة : «وفي 
العين حمسون من الإيل»7) 

وقول النبي كك : «وفي العينين الديةع9) 
يقتضي أن لا يكون فيه أكثر من ذلك. فإذا 
قلعت عين شخص ووجبت فيها نصف الدية 
ثم قلعت الثانية» فقالع الثانية قالع عين أعور, 
فلو وجبت فيه دية كاملة لوجب فيههما دية ونصف 


دية. 9) 


اليدان : 

56 - اتفق الفقهاء على وجوب الدية في قطع 
اليدين ووجوب نصفها في قطع إحداهماء لما 
روي من حديث عمروبن حزم : «وفي اليدين 
الدية, وفي اليد خحمسون من الابل» ©) ولأن 
فيهم| جمالا ظاهرا ومنفعة كاملة» وليس في البدن 


)١(‏ حديث: «في العين خمسون من الإبل». أخرجه الدارقطنى 
7١4/0‏ ط دار المحاسن) ضمن حديث عمرو بن حزم . 
ف/,7 

(؟) حديث: «وفي العينين الدية». تقدم من حديث عمرو بن 

(*) حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ه/ ٠/الاء‏ وروضة 
الطالبين 777/94. ونهاية الماع 7 6. ٠لا‏ ومغني 
المحتاج 4/ 51. 17" 

(4) حديث : «وفي اليد خمسون من الإبل». تقدم. ف/ ٠‏ 


ويجب في قطع الكف تحت الرسغ ما يجب في 
الأصابع. على ما يأتي تفصيله, لماروي أن 
النبي كَلِل قال في الأصابع : «في كل أصبع عشر 
من الإبل»'' من غير فصل بين ما إذا قطععت 
الأصابع وحدها أو قطعت الكف التي فيها 
الأصابع. 9 وهذا في اليد السليمة» أما اليد 
الشلاء فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا دية في 
قطعها بل فيه حكومة عدل» وهذا ما ذهب إليه 
الحنفية والمالكية والشافعية وهورواية عند 
الحنابلة لأنها قد ذهبت منفعتها من قبل. فلم 
تفت المنفعة بالقطع. ولا تقديرفيهاء فتجب 
فيها حكومة عدل. ©) 


وفي رواية عند الحنابلة أن في اليد الشلاء 
ثلث ديتهاء لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال: «قضى رسول اللْهيلِة في اليد 
الشلاء إذا قطعت بثلث ديتهاء. 29 وحد اليد 


)١(‏ البدائع 7 » والتاج والإكليل 2571/5 والروضة 


2,211 والمغني لابن قدامة 4/ 717 

)١(‏ حديث: «ني كل أصبع عشر من الإبل». تقدم من حديث 
عمرو بن حزم. ف/ 7 

(*) البدائع 14/17" 

(4) الاختيار ه/ .4٠‏ والدسوقي اا والمغني // الل 
وكشاف القناع ان 

(ه) المغني لابن قدامة 4/ 9. 4٠‏ 


(1) حديث: «قضى في اليد الشلاء إذا قطعت . . . » أخرجه - 


ثلا 


التي تجب فيها الدية من الرسغ أوالكوع, لأن 
اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إليه. بدليل أن 
الله تعالى قال: #والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهم|2'”4 والواجب قطعهم| من الكوع . 
واختلف الفقهاء في إذا قطع ما فوق 
الكوع أي من بعض الساعد أوالمرفق أو 
المتكب: فقال الشافعية والحنفية فيا رواه أبو 
يوسف : إن قطعهامع نصف الساعد أومن 
المرفق أوالمنكب ففي الكف نصف الدية. وفي 
الزيادة حكومة عدل. لأنها ليست بتابعة 
للكف .”2 وهوإحدى روايتين عن أبي يوسف . 
وقال الجنابلة. وهورواية أخرى عن أبي 
يوسف: إن مازاد على أصابع اليد فهوتبع 
. للأصابع إلى المتكب. فإن قطع يده من فوق 
الكوع مثل أن يقطعها من المرفق أونصف 
الساعد فليس عليه إلا دية واحدة, لأن اليد 
اسم للجميع إلى المنكب بدليل قوله تعالى : 
«إوأيديكم إلى المرافق4”" ونا نزلت آية التيمم 
مسح الصحابة إلى المناكب. وقال ثعلب: اليد 
إلى المنتكب,. وني عرف الناس أن جميع ذلك 


- النسائي (8/ 5ه -ط المكتبة التجارية)؛ والراوي عن 
عمسرو بن شعيب وهو العلاء بن الحارث فيه مقال كها في 
ترجمته من التهذيب. لابن حجر (8/ 1071 ط دائرة المعارف 
العثمانية) . 

)١١(‏ سورة المائدة/ .م 

(5) الهداية مع الفتح // 216 والروضة /2110 

(”) سورة المائدة/ > 


يسمى يداء فإذا قطعها من فوق الكوع ف| قطع 
إلا يدا واحدة, والشرع أوجب ف اليد الواحدة 
نصف الدية فلا يزاد على تقدير الشرع . 7 


وفصل المالكية فقالوا: في اليدين سواء من 
المنكب أوالمرفق أوالكوع دية وكذلك في 
الأصابع. وأما إن قطع الأصابع أومع الكف 
فأخذت الدية ثم حصلت جناية عليها بعد إزالة 
الأصابع فحكومة, سواء أقطع اليد من الكوع , 
أم المرفق» أم ال 


وسيأتي تفصيل دية الأصابع ف موضعها. 


الأنثيان : 

5 - الأنثيان والبيضتان في قطعه] دية كاملة 
باتفاق الفقهاء,. لما ورد في حديث عمروبن 
حزم : «وفي الميضتين الدية». ”2 ولأن فيه] 
الجمال والمنفعة» فإن النسل يكون بها بإرادة الله 
تعالى. فكانت فيه الدية الكاملة.» وروى 
الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: مضت 
السنة أن في الصلب الدية» وفي الأنثيين الدية. 


ولا فرق بين اليمسرى واليمنى فتجب في كل 


58/4 الهداية مع الفتح // 6" والمغني‎ )١( 


(١‏ الزرقاني ل والدسوقي ناضفف 
(9) حديث: «وفي البيضتين الدية». تقدم من حديث 
عمروبن حزم. ف/7 


الا 


واحدة منبها نصف الدية  )١(‏ 

واتفق الفقهاء على أنه لوقطع الأنثيين 
والذكر معا تجب ديتان. وكذا لوقطع الذكرثم 
قطع الأنثيين عند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والشافعية والحنابلة) .7 أما إذا قطع أنثييه ثم 
قطع ذكره ففيه دية للأنثيين» وحكومة للذكر 
عند الحنفية» وهوالمشهور عند الحنابلة» لفوات 
منفعة الذكر قبل قطعه. فهو ذكر خصي . 9) 

وعند الشافعية وهورواية أخرى عند 
الحنابلة» تجب ني هذه الصورة ديتان بناء على 
قولهم بوجوب الدية في قطع ذكر الخصي 
ولع 37 

أما المالكية فقالوا: إن قطعت الأنثيان مع 
الذكر ففى ذلك ديتان» وإن قطعتا قبل الذكر أو 
دشي اقريةك وإن قطع الذكر قبله) أو 
بعدهما ففيه الدية, ومن لا ذكر له ففي أنثييه 
الدية. ومن لا أنثيين له ففي ذكره الدية. ©» 


. 551١/5 ومواهب الجليل‎ .*٠١ /8 المهداية مع الفتح‎ )١( 
2*4 /8 ومغني المحتاج 0/5 والمغني لابن قدامة‎ 
49 /5 وكشاف القناع‎ 

(؟) ابن عابدين ه/ .”0٠١‏ والتاج والإكليل 5/ .71١‏ ومغنى 
المحتاج 4 ولمغني كلل وكشاف: القناع 


5/ظ1ظ 
(") ابن عابدين ه/ ٠/ا”ء‏ والمغني 8/ 4*. وكشاف القناع 
هلف 


(4) مغن المحتاج 717/84 والروضة 27810//4 والمغني // +" 
(5) المواق على هامش الحطاب 511/5 


© - اللحيان هما العظان اللذان تنبت عليهما 


الأسنان السفلى , وملتقاهما الذقن» وقد صرح 
فقهاء الشافعية والحنابلة بأن في اللحيين دية 
كاملة. وفي إحداهما نصف الدية كالأذنيين. 
وعللوا ومجوب الدية فيهام بأن فيهما جمالا 
ومنفعة, وليس في البدن مثله| فكانت فيهم| 
الدية كسائر ما في البدن منه شيئان. وإن قلعها 
با عليهما من أسنان وجبت ديتهما ودية الأسنان» 
وم تدخل دية الأسنان في ديتهماء بخلافٍ دية 
الأصابع فإنها تدخل في دية اليد. ووجه الفرق 
أن اللحيين يوجدان قبل وجود الأسنان في الخلقة 
ويبقيان بعد ذهايها في حق الكبير, وأن كل 
واحد من اللحيين والأسنان ينفرد باسمه. 
ولايدخل أحدهما ني اسم الآخرء بخلاف 
الأصابع والكف. فإن اسم اليد يشملهماء وأن 
الأسنان مغروزة في اللحيين ولا تعتبرجزءا منها 
بخلاف الكف مع الأصابع لأنمما كالعضو 
الواحد . 9) 

واستشكل المتولي من الشافعية إيجاب الدية 
في اللحيين بأنه لم يرد فيهم| خبرء والقياس 
لا يقتضيه. لأنهما من العظام الداخلة فيشبهان 
الترقوة والضلع ‏ وأيضا فإنه لا دية في الساعد 
والعضد والساق والفخذ. وهي عظام فيها جمال 


)١(‏ مغني المحتاج 56/5 والبجيرمي / 5“ والمغني. 
امف 


كب الا 


وقال الزيلعي من الحنفية : إن اللحيين من 
الوجه فيتحقق الشجاج فيهماء فيجب فيهم) 
موجبهاء. خلافا لما يقوله مالك أنهما ليسا من 
الوجه. لأن المواجهة لا تقع ببما. 9) 


ولم نعثر في كتب المالكية على نص في هذا 
الموضوع . 


الثديان : 
5 لا خلاف بين الفقهاء في أن في قطع ثدبي 
المرأة دية كاملة» وفي الواحد منهما نصف الدية . 
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه مسن 
أهل العلم على أن في ثدي المرأة نصف الدية 
وفي الثديين الدية.» ولأن فيهها مالا ومنفعة 
فأشبها اليدين والرجلين . 9) 

كذلك تجب الدية الكاملة في قطع حلمتي) 
الشديين عند جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) وفي إحداهما نصف الدية. وروي 
نحو هذا عن الشعبي والنخعي , لأن المنفعة 
الكاملة وجمال الثدي بها كمنفعة اليدين وجمالما 


717 // مغني المحتاج 4/ 6 والمغني‎ )١( 

١7/5 الزيلعي‎ )١( 

(؟) البدائع 7/ 11١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
للدردير 4 / 71/7 . ومغني المحتاج 55/5" والمغني امم 

(4) الحلمة هي المجتمع الناتىء على رأس الثدي . 


بالأصابع . 29 

وقال المالكية: تجب الدية في حلمتيها إذا 
بطل اللبن أوفسد, وإلا وجبت حكومة بقدر 
السَّين. قالوا: وكذا تلزم الدية كاملة إن بطل 
اللبن أوفسد من غيرقطع الحلمتين» فالدية 
عندهم لفساد اللبن لا لقطع الحلمتين» ومن ثم 
استظهر ابن عرفة أن في قطع حلمتي العجوز 
حكومة كاليد الشلاء . 9) 

وهذا في ثدي المرأة, أمائديا الرجل ففيه| 
حكومة عدل عند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية وهو المذهب عند الشافعية)7 إذ ليس 
فيهما| منفعة مقصودة . بل مجرد حمال . 

وعند الحنابلة وفي قول عند الشافعية تجب 
فيهم| الدية كثديي المرأة . ©) 


الأليتان : 

- الأليتان هماما علا وأشرف من أسفل 
الظهر عند استواء الفخذين. وفيهم) الدية 
الكاملة إذا أخذتا إلى العظم الذي تحتهماء وني 
كل واحدة منبها نصف الدية. وهذا عند جمهور 
الفقهاء. لما فيه من الحمال والمنفعة في الركوب 


٠ /8 والزيلعي 11/5., والمغني‎ "11١/0 البدائع‎ )١( 
5/5 ومغني المحتاج‎ 

7177 /4 الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير‎ )١( 

(”) الزيلعي 1/5 17., والبدائع 07/ "0١‏ والدسسوقي 
5 0707 ومغني المحتاج 5/4 

(5) المغني 0 ومغني المحتاج 5/5 


لكالا 


ديات 5/8 - ٠ه‏ 


والقعود. وهذا إذا أخذتا إلى العظم واستؤصل 
لحمهم حتى لا يبقى على الورك لحم. أما 
بعض اللحم فإذا عرف قدره فبقسطه من 
الدية, وإلا فالحكومة. كما صرح به الشافعية 
والحنابلة» وقالوا: لا فرق في ذلك بين الرجل 
والمرأة. )١(‏ 

وقال المالكية: في أليتي الرجل حكومة, 
وكذلك في أليتي المرأة في المشهور عندهم . وقال 
أشهب: فيها الدية» لأنما أعظم عليها من 
نينا 7) 


الرجلان : 
4 لا خلاف بين الفقهاء في أنه تجب الدية 
الكاملة في قطع الرجلين كلتيهم.ء وأن في 
إحداهما نصف الدية. وحد القطع هناهو 
والخلاف فيما إذا قطع أكثر من الكعبين إلى 
أصل الفخذ من الورك أوالركبة, كالخلاف في 
قطع اليدين فوق الكوعين في وجوب حكومة 
(ر:'ف"2)5 ورجل الأعرج كرجل الصحيح . 
كما أن يد الأعسم كيد الصحيح . 9© 


)١(‏ الاختيار ه/8*, ومغني المحتاج 50/4. والمغني 
لابن قدامة "١/4‏ ش 

() الدسوقي مع الشرح الكبير 4/ 71/10 

(”) الهداية مع الفتح 8/ ١6‏ . وجواهر الإكليل 558/١‏ - 


4 اتفق الفقهاء على أن في قطع الشفتين دية 
كاملة, لما ورد في حديث عمروبن حزم «وفيٍ 
الشفتين الدية)(2 ولأنهها عضوان ليس في البدن 
مثلهماء فيهم| جمال ظاهر ومنفعة مقصودة. فإنها 
طبق على الفم تقيان مايؤذيه. ويستران 
الأسنان. ويردان الريق. وينفخ بهاء ويتم بها 
الكلام وغيرذلك من المنافع » فتجب فيهم| الدية 
كاليدين والرجلين . 

وجمهور الفقهاء على أنه تجب في كل واحدة 
منهبم| نصف الدية من غير تفريق» وروي هذا 
عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهم|. وفي رواية 
عند الحنابلة, يجب في الشفة العليا ثلث الدية» 
وفي السفلى الثلثان. وبه قال سعيد بن المسيب 
والزهري» لأن المنفعة بها أعظم لأنها هي التي 
تدور وتتحرك, وتحفظ الريق., والطعام, والعليا 
ساكنة . 9) 


الحاجبان واللحية وقرع الرأس : 
٠‏ ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن في إتلاف 


- والروضة 86/4 0. والمغني 8/ ه. والعسم يبس في 
المرفق والرسغ تعوج منه اليد والقدم. اللسان ‏ مادة: 
(عسم) . 5 

7 حديث: «وفي الشفتين الدية». تقدم تخريجه ف/‎ )١( 

() تبيين الحقائق على كنز الدقائق للزيلعي 5/ 179, 
وروضة الطالبين 4/ 774 ومغتي المحتاج 4/ 537 والمغني 
لابن قدامة ١4/4‏ 


4لا 


شعر الحاجبين إذا لم ينبتا الدية» وفي أحدهما 
نصف الدية. وكذلك في شعر اللحية إذا لم ينبت 
الدية. وهذا قول سعيد بن المسيب وشريح 
والحسن وقتادة.» وروي ذلك عن علي وزيد بن 
ثابت رضى الله عنبماء لأن فيه إذهاب الجمال 
على الكمال؛ وفيه إذهاب منفعة» فإن الحاجب 
يرد العرق عن العين ويفرقه. وهدب العين يرد 
عنها ويصونها. ") 

وأما اللحية فلأن فيها حمالا كاملاء لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «إن ملائكة ساء الدنيا 
تقول : سبحان من زين الرجال باللحى والنساء 
بالذوائب».") 

وعن علي رضي الله عنه أنه أوجب في شعر 
الرأس إذا حلق فلم ينبت دية كاملة . ونقل 
الموصلي عن أبي جعفر الهندواني قوله: إنها جب 
الدية في اللحية إذا كانت كاملة يتجمل بها. أما 
إذا كانت طاقات متفرقة لا يتجمل بها فلا شيء 
فيهاء وإن كانت غير متفرقة ولا يتجمل بها 
وليست الحناية عليها ما تشينها ففيها حكومة 
عدل © 


وقال ابن قدامة : ولا تجب الدية في شيء من 


(١)البدائع "1١/0‏ والاختيار ه/8*. 4”, المغني لابن 
قدامة م/ ١١ ٠١‏ 

2 حديث : (ملائكة سهاء الدنيا». أخرجه الديلمي في مسئد 
الفردوس  ١61//4(‏ ط دار الكتب العلمية) . 

(”") الاختيار ه/ وم 


هذه الشعور إلا بذهابه على وجه لا يرجى عوده 
مثل أن يقلب على رأسه ماء حارا فيتلف منبت 
الشعرء فينقلع بالكلية بحيث لا يعود. وإن 
رجي عوده إلى مدة انتظر إليها . "2 


وقال الشافعية والمالكية : لا يجب في إتلاف 
الشعور غير الحكومة, لأنه إتلاف جمال من غير 
المنفعة. فلم يجب فيه غير الحكومة, كإتلاف 
العين القائمة واليد الشلاء . 9) 


الشفران : 


١‏ الشفران بالضم هما اللحان المحيطان 
بفرج المرأة المغطيان له. وفي قطعههما أوإتلافهم| 
إن بدا العظم من فرجها الدية الكاملة. وفي 
إتلاف أوقطع أحدهما نصف الدية عند جمهور 
الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) والدليل 
على ذلك مارواه ابن وهب عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في شفري المرأة 
بالدية . ولأن فيهما جمالا ومنفعة مقصودة. إذ بها 
يقع الالتذاذ با جاع . ”" ولا فرق في ذلك بين 
الرتقاء والقرناء وغيرهماء ولا بين البكر والثيب» 


١١ .٠١ المغني لابن قدامة م/‎ )١( 

(؟) الدسوقي مع الشرح الكبير 5/ 779, والمهذب 7١8/57‏ 

(9) الدسوقي مع الشرح الكبير للدردير 55/82/5. ومغني 
المحتاج للخطيب الشربيني 257/4 والمغني لابن قدامة 
4 ط. الرياض. والخرشي 8/ 40 


والكبيرة والصغيرة . .كما صرح به الشافعية 
والحنايلة )١(‏ 

ولم نجد فيم| اطلعنا عليه من كتب الحنفية 
كلاما في هذا الموضوع . 


الأعضاء التى في البدن منها أربعة : 

أشفار العينين وأهدامهما: 

- الأشفارهي حروف العين التي ينبت عليها 

الشعرء والشعر النابت عليها هو ال هدب . 9) 
وذهب جمهور الفقهاء إلى أن في قطع أوقلع 

أشفار العينين الأربعة دية كاملة. وفي أحدها 

ربع الدية. وهذا إذا أتلفت بالكلية بحيث 


لا يرجى عودها عند الحنفية والشافعية ‏ 


والحنابلة. وذلك لأنه يتعلق بها الجمال على 
الكمال. وتتعلق بها المنفعة وهي دفع الأذى 
والقذى عن العين» وتفويت ذلك ينقص 
البصرء ويورث العمى. فإذا وجب في الكل 
الدية وهي أربعة وجب في الواحد منها ربع 
الدية. وفي الاثنين نصف الدية» وفي الثلاثة 
ثلاثة أرباع الدية . 

ولوقطع أوقلع الجفون مع الأهداب 
والأشفار تجب دية واحدة, لأن الأشفار مع 
الجفون كشيء واحد كالمارن مع القصبة. 9 
)١(‏ مغن المحتاج 4/ /ات, والمغني 214١/4‏ 47 
(1) المصباح المنير. 
(") تبسين الحقائق للزيلعي 5/ .1١‏ وبدائع الصنائع - 


ولوقلع أو قطع الأهداب وحدهادون 
الأشفارء قال الحنفية والحنابلة 2١١:‏ تجب فيها 
دية مثل قطع الأشفار, لأن فيها جمالا ونفعاء 
فإنها تقي العينين وترد عنههاء وتجملهما وتحسنهاء 
فوجبت فيها الدية ى] تجب في حلمتي الثدي 
والأصابع . 

وقال الشافعية: في قطع الأهداب وحدها 
حكومة عدل كسائر الشعور, لأن الفائت 
بقطعها الزينة والجمال دون المقاصد الأصلية. 
وهذا إذا فسد منبتهاء وإلا فالتعزير. 9) 

أما المالكية فقالوا: لادية في قلع أشفار 
العينين» ولا في أهدابهماء بل تجب فيهم| حكومة 
عدل مطلقاء قال المواق نقلا عن المدونة : ليبس 
في أشفار العين وجفونها إلا الاجتهاد. أي 
حكومة عدل. 9© 


ما في البدن منه عشرة : 

أصابع اليدين وأصابع الرجلين : 

*ه_اتفق الفقهاء على أن في قطع أوقلع 
أصابع اليدين العشرة دية كاملة» وكذلك في 


211١/90 -‏ 04" الاختيار ه/8. وحاشية الدسوقي 


مع الشرح الكببسير 4/ /ا/71. ومغني المحتساج 5717/4 
والمغني 4/ /ا 
)١(‏ الزيلعي 5/ .1١‏ والاختيار ©/ 78., والمغني عم 
)١(‏ مغن المحتاج 1/54 
(") التاج والإكليل على هامش الحطاب 7517/5 


سكلا 


قطع أصابع الرجلين . وفي قطع كل أصبع من 
أصابع اليدين أو الرجلين عشر الدية أي عشرة 
من الإبل. لحديث عمرو بن حزم : «وفي كل 
أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من 
الإبل». ”2 وروى ابن عباس رضي الله عنبب]| 
قال: قالرسول الله وك : «دية أصابع اليدين 
والرجلين عشرمن الإبل لكل أصبع»”" ولأن في 
لحم كر ١‏ ا ل ار 
فتجب فيه دية بعاملة. وأصابع كل من اليديٍ 
والرجلين عشرء ففي كل أصبع عشر الدية» 
ودية كل أ صبع مقسومة على أناملها 
(سلامياتها). وفي كل أصبع ثلاث أنامل إلا 
الإبهام فإنها أنملتان. وعلى ذلك ففي كل أنلة 

من الأصابع غير الإبهام ثلث دية الأصبع وهو 
ثلاثة أبعرة وثلث. وفي الإبهام في كل أنملة 
نصف عشر الدية وهو حمسة أبعرة. والأصابع 
كلها يرا لإطلاق الحديث 9©) 


أما الأصبع الزائدة ففيها حكومة عدل عند 


)١(‏ حديث: «وني كل أصبع من أصابع اليد والرجل عشر من 
الإبل». تقدم ف/ ا 

(؟) حدبث: «دية أصابع اليدين والرجلين سواء. عشر من 
الإبل لكل أصبع» . أخرجه الترمذي (54/ ١‏ ط الحلبي) 
وقال: «حديث حسن صحيح» . 

() تبيين الحقائق للزيلعي /11. وججسواهر الإكليل 
.”٠ /‏ ومغني المحتاج 55/4 والمغني لابن قدامة 
4ه م 


حجمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية وهوالأصح 
عندالحنابلة) لعدم ورود النص فيهاء والتقدير . 
لا يصار إليه إلا بالتوقيف . ١‏ 

وقال المالكية: في إتلاف الأصبع الزائدة في 
يد أورجل إذا كانت قوية على التصرف قوة 
الأصابع الأصلية عشر الدية إن أفردت 
بالإتلاف. وإن قطعت مع الأصابع الأصلية 
فلا شي فيها. زفق 

وروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن 
فيها ثلث دية الأصبع . وذكر القاضي أنه قياس 
المذهب عند الحنابلة على رواية إيجاب الثلث في 
اليد الشلاء . 9) 


ما في البدن منه أكثر من عشرة : 

دية الأسئان : 

4 - لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب في كل 
سن نصف عشر الدية. وهوخمس من الإبل أو 
حمسون ديناراء لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«وفي السن خمس من الإبل». 7 والأسنان كلها 
سواء. لإطلاق الحديث. وقد روي في بعض 
طرق الحديث : «والأسنان كلها سواء» ولأن 


)١(‏ الزيلعي 11١/7‏ . ومغني المحتاج 55/54 ومابعدهاء 
والمغني 75/4 

(؟) جواهر الإكليل ؟/ 77١‏ 

5 المغني 4/ م 

(5) حديث: «وني السن خمس من الإبل» تقدم من حديث 
عمرو بن حزم. ف/ 7 


دلثالات 


الكل في أصل المنفعة سواء. فلا يعتير التفاوت - 
فيهء كالأيدي والأصابع. وإن كان في بعضها 
زيادة منفعة ففى الآخر زيادة حمال. 

وعلى ذلك لانن الأسنان كلها على دية 
النفس بثلاثة أخماس الدية عند جمهور الفقهاء. 
لأن الانسان له اثنان وثلاثون سناء فإذا وجب 
في الواحدة نصف عشر الدية يحب في الكل مأئة 
وستون من الإبل . 9) 

وفي قول عند الشافعية : لا يزيد على دية إن 
اتحد الجانىي واتحدت الجناية, كأن أسقطها 
٠‏ بشرب دواء أوبضرب أوضربات من غير تخلل 
اندمالء لأن الأسنان جنس متعدد فأشبه 
الأصابع. فإن تخلل الاندمال بين كل سن 
وأخرى أو تعدد الجاني فإنها تزيد قطعا. 2 وهذ 
في قلع الأسنان الأصلية المثغورة (الدائمة). ولو 
ضرب أسنان رجل فتحركت أوتغيرت إلى 
السواد أو الحمرة أو الخضرة أونحوها ففيه عند 
الفقهاء تفصيل : 

فقال الحنفية : لوضرب أسنان رجل وتحركت 
يننظر مضي حولء لأنه مدة يظهر فيها حقيقة 
حانها من السقوط والتغيروالثبوت. سواء أكان 

المضروب صغيرا أم كبيراء فإن تغيرت إلى 


)1( الزيلعي 1*5, وجواهر الإكليل ٠١/7‏ ومغني 
المحتاج 4/ 74: وكشاف القناع 47/5 


() مغتي المحتاج 4/ 508" 


عي و وش طعا ونف ع ماله الغا جاعم ولاو اوه قح ساسع لحمرااة وقوه وواتف وا ع و عا عورا عا عا( 


السواد أوإلى الحمرة أوإلى الخضرة ففيها 
الأرش تاماء لأنه ذهبت منفعتهاء. وذهاب منفعة 
العضوكذهات الغضدق: وإن كان التخيزإلى 
الصفرة ففيها حكومة عدل . () 

وقال المالكية : تجب الدية في الأسنان بقلع أو 
اسوداد أوبهماء أوبحمرة بعد بياض. أوبصفرة 
إن كانا عرفا كالسواد في إذهاب الجمال» وإلا 
فعلى حساب ما نقصء كا تجب الدية 
باسظراينا جد نحي لا حي مرقنا ول 
الاضطراب الخفيف الأرش بقدره. 9 


وقال الشافعية: تكمل دية السن بقلع كل 
سن أصلية تامة مثغورة غير متقلقلة . 9 


فلا تجب الدية في السن الشاغية, ©» وتجب 
فيها حكومة, ولوسقطت سنه فاتخذ سنا من 
ذهب أوحديد أوعظم طاهر فلا دية في قلعها, 
وإن قلعت قبل الالتحام لم تجب الحكومة لكن 
يعزر القالع. وإن قلعت بعد تشبث اللحم بها 
واستعدادها للمضغ والقطع فلا حكومة أيضا 
على الأظهر وتكمل دية السن بكسر ما ظهر 


)١(‏ البدائع للكاساني هلم 

(؟) جواهر الإكليل ؟/ 717١‏ 

١7/5 /9 الروضة‎ )7”( 

(5) السن الشاغية هي السن الزائدة على الأسنان التي خالف 
منبتها منبت غيرها (المصباح) . 


- 7- 


منها وإن بقي السنخ بحاله. ”,' ولوقلع السن 
من السنخ وجب أرش السن فقط على 
المذهب. وإن قلع سن صغيرل يثغر ينتظر 
عودهاء فإن عادت فلا دية وتجب الحكومة إن 
بقي شين. وإن مضت الملة التي يتوقع فيها 
العود ولم تعد وفسد المنبت تجب الدية . وإن قلع 
سنا وكانت متقلقلة (متحركة) فإن كان بها 
اضطراب شديد بهرم أومرض أو نحوهما وبطلت 
منفعتها ففيها الحكومة, وإن كانت متحركة 
حركة يسيرة لا تنقص المنافع فلا أثر لها وتجب 
الدية 9) 


ولوتزلزلت سن صحيحة بجناية ثم سقطت 
بعدها لزم الأرش. وإنْ ثبتت وعادت كما كانت 
قفيها حكومة عدل . 9) 


وقال الحنابلة : في كل سن ممن قد أثغر مس 
من الإبل سواء أقلعت بسخنها أوقطع الظاهر 
منها فقط. وسواء أقلعها في دفعة أودفعات. 
وإن قلع منها السنخ فقط ففيه حكومة. ولا يجب 
بقلع سن الصغير الذي لم يثغر شيء في الحال. 
لكن ينتظر عودهاء فإن مضت مدة يحصل بها 


)١(‏ السنخ بالكسر أصل السن. والسنخ الأصل في كل شي 
(المصباح) . 

(؟) الروضة 5/9/ا؟  58٠١‏ 

(") مغن المحتاج 57/4". 54. 50. وروضة الطالبين 
افد ان 


اليأس من عودها وجبت ديتهاء وإن ا 
قصيرة أوشوهاء أوأطول من أخواتها أوصفراء 
أو حمراء أوسوداء. أوخضراء فحكومة, لأنها ل 
تذهب بمنفعتها فلم تجب ديتهاء ووجبت 
الحكومة لنقصهاء وإن جعل المجني عليه مكان 
السن المقلوعة سنا أخرى فثبتت لم يسقط دية 
المقلوعة. كما لولم يجعل مكانها شيئا. ثم إن 
قلعت“"السن المجعولة قفيهنا حكوفة النقضص» 
وإن قلع سنه فرده فالتحم فله أرش نقصه فقط 
وهو حكومة, ثم إن أبانها أجنبي بعد ذلك 
وجبت ديتها كى| لولم تتقدم جناية عليها. 7) 


دية المعاني والمنافع : 
هه الأصل في دية المعاني افقلا عا زنةفي 
بعضها من نصوص - أنه إذا فوت جنس منفعة 
على الكمالء أو أزال جمالا مقصودا في الآدمى 
على الكمال يجب كل الدية, لأن فيه إتلاف 
النفس من وجه. إذ النفس لا تبقى منتفعا بها 
من هذا الوجه. وإتلاف النفس من وجه ملحق 
بالإتلاف من كل وجه في الآدمي تعظي] له . 9 
وهذا الأصل | هو معتبر في الأعضاء مطبق 
كذلك في إذهاب المعاني والمنافع من الأعضاء 
وإن كانت باقية في الظاهر. وما تجب فيه الدية 


7١/4 كشاف القناع 5" . والمغني‎ )١( 
1/5 تبيين الحقائق للزيلعي‎ )١( 


ات 


من المعاني العقل والنطق وقوة الجماع والإمناء في 
الذكر والحبل في المرأة» والسمع والبصر والشم 
والذوق واللمس . 

وهذا إذا أتلفت المعاني دون إتلاف الأعضاء 
المشتملة عليها. فإن تلف العضو وال منفعة معا 
ففي ذلك دية واحدة. وإن أتلفه] بجنايتين 
منفردتين تخللهم البرء فدية كل عضو أو منفعة 
سين عخالة 

وبيان ذلك فيما يلي : 
أ العقل : 
_ لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الدية 
الكاملة في إذهاب العقل» لأنه من أكبر امعان 
قدرا وأعظمها نفعاء فإن به يتميز الإنسان 
ويعرف حقائق الأشياء» ويهتدي إلى مصالحه. 
ويتقي ما يضره» ويدخل في التكليف . ('2 وقد 
ورد في حديث عمروبن حزم: «وفي العقل 
الدية . 9) 

قال ابن قدامة: فإن أذهب عقله تماما 
بالغرب وغيره تجب الدية الكاملة» وإن نقص 
عقله نقصا معلوما بالزمان وغيره» مثل أن صار 
يجن يوما ويفيق يوما فعليه من الدية بقدر ذلك. 
وإن لم يعلم مثل أن صار مدهوشاء أويفزع مما 
لا يفزع منه ويستوحش إذا خلاء فهذا لا يمكن 
(1) حائسية ابن عابدين 0534/0 والسزيلعي 2114/5 

وحاشية الزرقاني 8/ ه"*. روضة الطالبين 9/ 5849؟, 

والمغني لابن قدامة 4/ /3. ومابعدها . 
(؟) حديث: «وني العقل الدية». تقدم تخريجه ف/ 7 


تقديره» فتجبي فيه حكومة . (") 
ومثله مافي كتب- الحنفية 
والشافعية . 9) 

وتقدير الجناية يكون بتقدير القاضي مستعينا 
بقول أهل الخبرة . 
ب - قوة النطق : 
/اه ‏ ذهب الفقهاء إلى أن في إذهاب قوة النطق 
ديةء فإذا فعل بلسانهما يعجزه عن النطق 
بالكمال تجب الدية الكاملة. وإن عجز عجزا 
جزئيا بأن كان يقدرعلى نطق بعض الحروف 
دون بعضها فالدية تقسم بحساب الحروف عند 
حمهور الفقهاء, لما روي عن علي رضي الله عنه 
أنه قسم الدية على الحروف, ف| قدرعليه من 
الحروف أسقط بحسابه من الدية» وما لم يقدر 
عليه ألزمه بحسابه منها. 

وقيل: توزع الدية على الحروف المتعلقة 
باللسان دون حروف الحلق الستة والحروف 
الشفوية الخمسة. كما تقدم في دية اللسان. 9) 

وقال المالكية: يقدرنقص النطق بالكلام 
اجتهادا من العارفين, لا بقدر الحروف. 
لاختلافها بالخفة والثقل . ©) 


والمالكية 


8 .81/ /4 المغني لابن قدامة‎ )١( 

589/9 ابن عابدين ©/ 54*., والروضة‎ )7١١ 

(") الزيلعي 2174/5 وابن عابدين 0/ ,*5٠0‏ وجواهر 
الإكليل 2758/7 754., وروضة الطالبين 2715/9 
وكشاف القناع 5/ 4٠١‏ 

(5) جواهر الإكليل 758/١‏ 594 


8ه 


ديات مه 6٠.‏ 


وتجب هذه الدية بالجناية على النطق. وإن 
كان اللسان باقيا. 
ج - قوة الذوق : 
- الذوق قوة مثبتة في العصب المفروش على 
جرم اللسان, تدرك به الطعوم لمخالطة الرطوبة 
اللعابية التي في الفم. ووصوفها إلى 
العصب. () 

وقد ذهب الفقهاء إلى وجوب الدية في 
إتلاف حاسة الذوق..ولوجنى عليه فأذهمب 
كلامه وذوقه معا فعليه ديتان. لأن كل واحد 
ش علي منيعة امقصيودة في الالسان 0( 

قال النووي : يبطل الذوق بالجناية على 
اللسان أوالرقبة أونحيهما. والمدرك بالذوق 
خمسة أشياء : الحلاوة والحموضة والمرارة والملوحة 
والعذوبة . والدية تتوزع عليها. 

فإذا أبطل إدراك واحدة وجب حمس الدية. 
وإذا أبطل إدراك اثنتين وجب خمسا الدية 
وهكذا. ولونقص الإإحساس فلم يدوك الطعوم 
على كالما فالواجب الحكومة 9 
د السمع والبصر : 
4 تجب الدية الكاملة في إذهاب قوة السمع 
أوقوة البصر إذا ذهت المنفعة بتمامها. عند جميع 
6 الخرشي نكن 
()الهداية مع الفتح 8/8:*. وابن عابدين 59/0" 

والخمرشي 4 وحاشية الدسوقي 8 ومغني 


المحتاج 5/ 4لا وكشاف القناع 5/ 4٠‏ 
(5) الروضة 1/9.م 


الفقهاء. "2 ولو أذهب البصر من إحدى العينين 
أو السمع من إحدى الأذنين ففيه نصف الدية . 
أما لوأذهب بعض البصر أوبعض السمع من 
إحدى العينين أو الأذنين أوكليهماء فعليه الدية 
بحساب ما ذهب إن كان منضبطاء كما يقول 
المالكية والشافعية, وقال الحنابلة : في نقصان 
السمع أو البصر حكومة مطلقا.9) 

ولوأزال أذنيه وسمعه تجب ديتان كما صرح به 
الشافعية والحنابلة» لأن محل السمع غير محل 
القطع. فالسمع قوة أودعها الله تعالى في 
العصب المفروش في الصماخ. بخلاف ما لوفقاً 
عينيه فأذهب بصره فتجب دية واحدة, لأن 


البصريكون بها ”© 
ه - قوة الشم : 


٠‏ ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة وهو الصحيح عند الشافعية) إلى أنه 
تجب الدية الكاملة في إتلاف الشم كاملاء لأنه 
حاسة تختص بمنفعة. فكانت فيه الدية كسائر 
وان 


وقد ورد في حديث عمروبن حزم : «وفي 


2179/5 حاشية ابن عابدين 0/ 859. والزيلعي‎ )١( 
ومغني‎ .741١ /4 والروضة‎ 2717/7/١ وحاشية الدسوقي‎ 
المحتاج 15.». ٠١٠/اء. وكشاف القناع 5" مم‎ 

(؟) الدسوقي 177/4., والروضة 147/4, والمغني 7/8 
*"' كشاف القناع 5/م 

(") مغن المحتاج 5/ 54., والمغني 7/4. 94 


ا 


المشام الديةم )١١(‏ 
وإن نقص الشم بأن علم قدر الذاهب وجب 
قسطه من الدية» وإن لم يعلم وجبت حكومة 
يقدرها الحاكم بالاجتهاد . 9) 
وفي قول عند الشافعية: لا تجب الدية في 
الشم بل فيه حكومة . 9) 
و اللمس : 
5١‏ اللمس قوة منبثة على سطح البدن تدرك 
به الحرارة واليرودة والنعومة والخشونة ونحوها 
عند المعاسة. وقد ذكر فقهاء المالكية أن في 
إذهاب هذه القوة دية كاملة قياسا على 
الشم. 29 ولم نجد لبقية الفقهاء كلاما في هذا 
الموضوع . 
قوة الجماع والإمناء : 
1" صرح الفقهاء بأنه تجب الدية الكاملة 
بالجناية على قوة الجماع إذا عجز عنه كاملا 
بإفساد إنعاظه. ولومع بقاء المني وسلامة 
الصلب والذكرء أوانقطع ماؤه. سواء أكان 
بالضرب على الصلب أوغير ذلك . لأن الجماع 
منفعة مقصودة تتعلق به مصالح جمة . فإذا فات 
وجبت به دية كاملة . وكذلك بانقطاع الماء يفوت 
)١(‏ حديث: «وفي المشام الدية» . تقدم تخريجه ف/ 7 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 59 وجواهر الإكليل 758/١‏ . 
وروضة الطالبين 79460./7. ومغني المحتاج 4/ ٠/اء‏ الاء 
والمغني لابن قدامة 4/ ١7 21١‏ 


(9) مغني المحتاج 4/ ١لا‏ 
(4) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 5757/4 


جنس المنفعة من التوالد والتناسل . 7 
الصلب وإن كانت قوة الجاع فيه كا قال 
المالكية. فلوضرب صلبه فأبطله وأبطل جماعه 
فعليه ديتان. 
وذكر الشافعية من هذا القبيل إتلاف قوة 
حبل المرأة فيكمل فيه ديتهاء لانقطاع 
اسل 
دية الشجاج والجراح : 
- الشجاج ما يكون في الرأس 
والجراح ما يكون في سائر البدن. 
وقد اتفق ق الفقهاء على أنه لا يجب أرش مقدر 
في سا جرا ثر جراح البدن. باستثناء الحائفة ‏ وإنا 
سك رلك ك1 ولي 
نص من الشرع ويصعب ضبطها وتقدير ها ©) 
أما الجائفة. وهي ما وصل إلى الجوف من 
بطن أوظهر أوصدر أوثغرة نحر أوورك أوجنب 
ق الفقهاء على 
)1١(‏ الاختيار ه/ لالا» وحاشية الدسوقي 777/4 . وقليوبي 
222465 ونباية المحتاج 1/ 37لا فض والمغني 7/4 
)1١(‏ القليوبي ,١147/4‏ وحاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
2070774 ومغني المحتاج 1/5ى, 
زفية الحكومة هي ما تدفع للمجني عليه من قبل الجاني باجتهاد 
القاضي أو بتقدير أهل الخبرة» وذلك فيما لا يكون فيه أرش 


مقدر (ر: حكومة عدل). 
5( الاختيار لتعليل المختار ه/ 47 » والزيلعي فض 


5, وجواهر الإكليل بهامش خليل 7717/7 وروضة 
الطالبيين 9/ 756» والمغنى 8/ 5 5 


أوالوجه 62 


أوخاصرة أومثانة أوغيرها فاتفق 
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ديات 5 -6 


أن 00 الدية. سواء إء أكانت عمدا أم 
خطأ. وذلك لما ورد في حديث عمروبن حزم : 
«وفي الجائفة ثلث الدية» ١.‏ 

كما اتفقوا على أن الجائفة إذا 000 
جانب لآخر تعتبر جائفتين . وفيهما ثلثا 
الدية.9) 

أما الشجاج وهي الجروح الواقعة في الرأس 
والوجه فقد قسمها أكثر الفقهاء إلى عشرة 
أقسام , على اختلاف في تسميتها. وينظرذلك 
في مصطلح كل منها. 
جزاء هذه الشجاج : 
4 ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة وهووجه عند الشافعية) إلى عدم 
وجوب أرش مقدر فيم| يكون أقل من الموضحة» 
أي قبل الموضحة, وهي الحارصة, والدامعة 
والدامية والباضعة والمتلا حمة والسمحاق. وإنما 
يجب في كل من هذه الشجاج حكومة عدل . 9 

لأنه ليس فيها أرش مقدر. ولا يمكن 
إهدارهاء فتجب الحكومة 4) 

والقول الثاني عند الشافعية أنه إن لم يمكن 
معرفة قدرها من الموضحة فكذلك . وإن أمكن 


٠, حديث: «وفي الجحائفة ثلث الدية». تقدم تخريجه ف/‎ )١( 
الاختيار ه/45. وابن عابدين 57/0" والمسواق‎ )5( 


008405 وجواهر الإكليل ؟/507., والروضة 9 | 


6. مومابعدهاء والمغني 48/ 54 

(*) الزيلعي 5/ 177., والاختيار ه/47. والفواكه الدواني 
؟/*5, والروضة 27١6/9‏ والمغني 4/8 

(5) المراجع السابقة. والاختيار ©/ 47 


بان كان عار ا ا 
الباضعة مثلا عرف أن المقطوع ثلث أ ونصف في 
عمق اللحم وجب قسطه من أرش الموضحة . 
قال النووي : فإن شككنا في قدرها من الموضحة 
أوجبنا اليقين» قال الأصحاب : وتعتبرمع ذلك 
الحكومة, فيجب أكثر الأمرين من الحكومة 
وما يقتضيه التقسيط. لأنه وجد سبب كل واحد 
فنا 00 

أما الموضحة والحماشمة والمنقلة والآمة أو 
المأمومة ففي كل واحد منها أرش مقدرء وبيانه 
أ الموضحة : 
6 الموضحة هي أقل شجة فيها أرش مقدر 
من الشارع»ء ول ما أهمية عند الفقهاء., لأنه 
يجب فيها القصاص إذا كانت عمدذاء وهي 
الفاصل بين وجوب المقدرأي الأرش وغير المقدر 
أي الحكومة . 

واتفق الفقهاء على أنه في الموضحة نصفث 
عشر الدية» وهو مس من الإبل في ا حر الذكر 
المسلم .7" لما ورد في حديث عمرو بن حزم «وفي 
الموضحة خمس من الإبل». 59 

إلا أن المالكية لا يعتبرون الجرح على 


٠١6/9 روضة الطالبين‎ )١( 
وجواهر‎ 29٠١ (؟) ابن عابدين ه/ 7ل/ا". والمدونة5/‎ 


الإكليل ؟/ /73717., والروضة 577*/4., والمغني 47/4 
(9) حديث: «وفي الموضحة حمس من الإبل». سبق تخ رجه 
ف/7 
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الأنف واللحي الأسفل موضحة. فلا يقولون 
فيها بأرش مقدر فتجب فيهم| حكومة عدل. 
كسائر جراحات البدن . (7) ٠‏ 

وقيدها الحنفية بأن لا يكون المجني عليه 
أصلعاء وإلا ففيها حكومة عدل. لأن جلده 
أنقص زينة من غيره. ”") 

وقال الشافعية وإنما يجب في الموضحة حمس 
من الإبل في حق من تجب الدية الكاملة بقتلهى 
ديته فتراعى هذه النسبة في حق غيره فتجب 
في موضحة اليهودي نصف عشر ديته وهو بعير 
وثلثان. وفي موضحة المرأة بعيران ونصف. وفي 
موضحة المجوسي ثلثا بعير. 6 

وذهب الحنابلة إلى التسوية بين الذكر 
حرم : «وفي الموضحة هس من الإبل» 7 وهو 
مطلق. فالرجل والمرأة لا يختلمان في أرش 
الموضحة لأنه دون الثلث. وهها يستويان فيا 
دون الثلث ويختلفان فيا زاد على الثلث . ©) 

وذهب أكثر الفقهاء إلى أن موضحة الرأس 
والوجه سواءء وروي ذلك عن أبي بكر وعمر 
)١(‏ المدونة 5/ "1١‏ 
(7) ابن عابدين ©ه/؟1/7؟ 
(") الروضة 571/84 | 
(4) حديث: «وفي الموضحة خمس من الإبل».. سبق تخريجه 

ف/7 
(0) المغني لابن.قدامة 4/ 6147 119 


رضي الله عنبم وبه قال شريح ومكحول 
والشعبي والزهري وربيعة. 

وروي عن سعيد بن المسيب وهورواية عن 
أحمد أن موضحة الوجه فيها عشر من الإبل لأن 
كينا اكت. وموضخة الرامن: يسنارها الشعر 
والعهامة 0 


ب الطاشمة : 
5" الهاشمة هي التي تتجاوز الموضحة وتهشم 
العظم أي تكسرهء ى) تقدم . 

رقفب هيدر النتيساء إلى أنانزهت تبتر 
الدية. وهوعشرة أبعرة. وهذاعند الحنفية 
والحنابلة» وهوقول الشافعية إذا كانت مع 
الإيضاح. وروي ذلك عن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه. وهولا يكون إلا عن توقيف. 
وبه قال قتادة والثوري . ) 

أمافي الهاشمة دون الإيضاح ففيها خمسة 
أبعرة على الأصح عند الشافعية.» وقيل: 
حكومة . 9) 


وقال ابن المنذر: تجب في الماشمة الحكومة. 


إذلا سنة فيها ولا إجماع » فتجب فيها الحكومة 


| . نفس المرجع‎ )١( 

(؟) الزيلعي 56/ ”21 174., وانظر نصب الراية / ه/الا 
ونهاية المحتاج فدكد والمغني 8/ 19 . 47 

(*) مغني المحتاج 5/مه 
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جعاظ ا ادبن بيعم امام عهاوظا طوبه وه قاد وت د ور عا انيع و لي و ما ل 


كا تجب في! دون الموضحة )١‏ 

أما المالكية فقد اختلفت أقوالهم : فقد جاء 
في مختصر خليل وشروحه أن الحاشمة أرشها عشر 
الدية ونصفه . ”" ونقل المواق عن ابن شاس أن 
الهاشمة لا دية فيها بل حكومة . 

وقال ابن رشد: لم يعرفها مالك. وفي قول 
عندهم فيها عشر الدية مائة دينار. 9» 

وقال النفراوي المالكي : المنقلة. ويقال لما : 
الماشمة أيضاء فيها عشر الدية ونصف عشرها 


3 1 
وهي خمسة عشر بعيرا . (4) 


ج - المئقلة : 
- المنقلة هي التي تنقل العظام بعد كسرها 
وتزيلها عن مواضعها. 

ولا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب في المنقلة 
عشر الدية ونصفه ‏ أي خمسة عشر بعيرا ‏ وذلك 
لاورد في حديث عمروبن حزم : «وفي المنقلة 
حمس عشرة من الإيبل».'' ومثله ما ورد في 
حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده 


)١(‏ المغني م/ 16. 5غ 


(؟) جواهر الإكليل اف 

(؟) المواق بهامش الحطاب 768/56 4ه؟ 

(4) الفواكه الدواني ؟/ 717 

(5) حديث : «وفي المنقلة حس عشرة من الإبل». سبق تخريجه 
ف/؟7 


عاق اموه واعرج عفر روي ملف ع دف وله ووه ويه فعا عوجلا 3 جا “ارهد و يملع اياي بوه ا فج عو اي ا 


مرفوعاء وقد حكى ابن المنذر إجماع أهل العلم 
عليه . 9) 


وقد سبق كلام بعض الالكية أن المنقلة يقال 
لها الحاشمة أيضا عندهم . 9 


د الآمة أو المأمومة : 


- الآمة والمأمومة شىء واحد . قال ابن قدامة 


نقلا عن ابن عبدالبر: أهل العراق يقولون لما 
الآمة. وأهل الحجازيقولون لها المأمومة, وهي 
الجراحة الواصلة إلى أم الدماغ. وهوالجلدة 
التي تجمع الدماغ وتسثره . 

الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة. وفي 
الصحيح عند الشافعية)9©) لماورد ف حديث 
عمروبن حزم : ذفي المأمومة ثلث الدية»م©) وعن 
ابن عمر رضي الله عنهها عن النبي يك مثل 
ذلك. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ الاث. والاختيار ه/ 57., والمواق 
على هامش الحطاب 5/ 4 0,004 وصغني المحتاج 
8/5 ه6. والروضة 2914/94 والمغني 15/8 

(؟) الفواكه الدواني 3575© الزرقاني 4/8 هم 

(”) الاختيار ه/ 2417 والزيلعي 5» وجواهر الإكليل 
2٠ /‏ والمواق 5/ 5694, والروضة 2757/9 والمغني 
ع1 

(4) حديث: في المأمومة ثلث الدية». تقدم من حديث 
عمر بن حزم ف/7 


ونقل النووي عن الماوردي أن فيها ثلث 
الدية وحكومة . )١(‏ 


ه ‏ الدامغة : 
4 الدامغة هي الشجة التي تتجاوز عن الآمة 
فتخرق الجلدة وتصل إلى الدماغ وتخسفه . 9 


ولم يذكرها بعض الفقهاء في بحث الشجاج» 


لآن المجنى عليه يموت بعدها عادة» فيكون ‏ 


قتلاء لا شجا. 


فإن عاش المجني عليه بعد الدامغة» فذهب 
جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية في المعتمد وهو 
المذهب عند الحنابلة والأصح المنصوص عند 
الشافعية) إلى أن فيها ماني الآمة» وهو ثلث 
الدية . 1 

وفي قول عند الشافعية والحنابلة تجب فيها 
مع الثلث حكومة لخرق غشاء الدماغ . وفي قول 
عند المالكية تجب في الدامغة حكومة عدل. 9 


تداخل الديات وتعددها : 
5084 الأصل أن الدية تتعدد بتعدد الجناية 


7114/9 الروضة‎ )١( 

(1 1١/5 المصباح المنير مادة : «دماغ», والزيلعي‎ )١( 
41/4 ومغني المحتاج 58/5»ء والمغني‎ 

5 الخرشي 215/8 والزرقاني 117/4 , وجواهر الإكليل 
0/1 والمواق /74. والدسوقي 4/ 77١‏ . ومغني 
المحتاج 8/5 


وإتلاف الأعضاء أوالمعاني المختلفة إذا لم تنفض 
إلى الموت . فإن قطع يديه ورجليه معا ولم يمت 
المجني عليه تجب ديتان . 

وإن جنى عليه فأذهب سمعه وبصره وعقله 
وجب ثلاث ديات؛». وهكذاء وقد روي عن 
عمربن الخطاب رضي الله عنه في رجل رمى 
آخريحجر فذهب عقله وبصره وسمعه وكلامه 
فقضى فيه بأربع ديات وهو حي » لأنه أذهب 
منافع في كل واحدة منها دية» فوجب عليه دياتها 
كيا لو أذهبها بجنايات مختلفة . 


أما إذا أفضت الجناية إلى الموت فتتداخل 
ديات الأطراف والمعاني في دية النفس فلا تجب 
إلا دية واحدة. )١(‏ ظ 
١‏ وبناء على هذا الأصل اتفق الفقهاء في 
الجملة على أن الجناية على ما دون النفس إذا لم 
يط رأ عليها البرء والاندمال وكانت من جانٍ 
واحد تتداخل مع الجناية على النفس . 

فإذا قطع يديه خطأ ثم قتله خطأ قبل البرء 
لا يجب على الجاني إلادية واحدة. وكذلك إذا 
قطع سائر أعضائه خطأ ثم قتله خطأء أوسرت 


)١(‏ بدائسع الصنائع // 0 وفتح القدير587/8. 
والاختيار ه/ 4 » والزيلعي 5 *, والمواق 555/5 » 
وحاشية الزرقاني 8417/8 وجواهر الإكليل ففة 
ومغنى المحتاج 4/, والروضة .*١05/4‏ والمغني 
86/7 ومايعدها. و8/ 8 


سشاكمتكت 


وفعمموف مفو ووه مويو وماة وهواء كيو فوع قوق عه عام عر ع وق هاه عا يهان ووه وما ء لأء ءاه ماع 


الجناية على الأطراف إلى النفس فيات منها . )١(‏ 

كما اتفقوا على أنه تتنداخل الأعضاء ف 
منافعهاء والمنافع في الأعضاء إذا كانت الجناية 
على نفس المحل» سواء أكانت مرة واحدة أم 
بدفعات مختلفة. إذا لم يطرأ عليها البرء . فإذا 
قطع أنفه وأذهب شمه لا تجب إلا دية واحدة. 
وإذا أذهب بصره ثم فقأ عينيه لا تجب إلا دية 
واحدة وهكذا. وسواء أحصلت الجحنايتان معا أم 
بالتراخي بشرط أن لا يتخلل بينهما برء . 

وهذا إذا اتفقت صفة الجناية على النفس 
والأطراف في العمد والخطأ. وكانت الجناية في 
الأطراف بالقطع وإتلاف المعاني في محل واحد. 
و يطرأ على الجنايتين اندمال. 

وإذا طرأ السبرء والاندمال بين الحنايتين على 
الأطسراف؛ أوعلى طرف ومعنى من نفس 
الطرف تتعدد الديات . فإذا قطع أنفه واندمل 
ثم أتلف شمه تجب عليه ديتان. وإذا قطع يديه 
ورجليه ولم يسرإلى النفس واندملت تجب عليه 
ديتان. وهكذا 9) 

أما إن اختلفت الجناية صفة, بأن كانت 
إحداهما عمدا والأخرى خطأ. أولم يكن محل 
الجنايتين واحداء ولم يتخلل بينهما برء. أوكانت 


)1غ( البدائع 0/1" وجواهر الإكليل "/ ٠١‏ ى» والروضة 


مدان 
(؟) نفس المراجع السابقة . 


الجناية على طرف أومعنى لكنها سرت إلى 
طرف أومعنى أخرففي هذه المسائل وفروع 
أخرى من نوعها خلاف وتفصيل » بيان ضوابطه 
"ل يقول الخحنفية: من قطع يد رجل خطأ ثم 
قتله عمدا قبل أن تبرأء أوقطع يده عمدا ثم 
قتله خطأ أوقطع يده خطأ فبرئت يده ثم قتله 
خطأء أوقطع يده عمدا فبرأت ثم قتله عمدا 
فإنه يؤخذ بالأمرين جميعا. جاء في الهداية وفتح 
القدير: الأصل فيه أن الجمع بين الجراحات 
واجب ما أمكن تتميما للأول لأن القاتل في 
الأعم يقع بضربات متعاقبة وفي اعتباركل 
ضربة بنفسها بعض ال حرج إلا أن لا يمكن 
الجمع فيعطى كل واحد حكم نفسه وقد تعذر 
الجمع في هذه الفصول في الأولين لاختلاف : 
حكم الفعلين وفي الآخرين لتخلل البرء» وهو 
قاطع للسراية حتى لولم يتخلل وقد تجانسا بأن 
كانا خطأين يجمع بالإجماع لإمكان الجمع 
واكتفي بدية واحدة. 9) 

وقال الموصلي الحنفي : من شج رجلا فذهب 
عقله أوشعر رأسه دخل فيه أرش الموضحة لأن 
العقل إذا فات فاتت منفعة جميع الأعضاء فصار 
كما إذا شجه فيات» وأما الشعر فلأن أرش 
الموضحة يجب لفوات بعض الشعر حتى لونبت 


٠87* 721/2 الهداية مع الفتح‎ )١( 


سقط الأرشء» والدية تجب بفوات جميع الشعرء 
وقد تعلقا بفعل واحد فيدخل الجزء في الكل كما 
لوقطع أصبعه فشلت يده. 

وإن ذهب سمعه أوبصره أوكلامه لم 
تدخل» ويجب أرش الموضحة مع ذلك» لا روينا 
عن عمسر رضي الله عنه أنه قضى في ضربة 
واحدة بأربع ديات» ولأن منفعة كل عضومن 
هذه الأعضاء مختصة به لا تتعدى إلى غيره 
فأشبه الأعضاء المختلفة؛ بخلاف العقل فإن 
منفعته تتعدى إلى جميع الأعضاء. وعن أبي 
يوسف أن الشجة تدخل في دية السمع والكلام 
دون البصرء لأن السمسع والكلام أمر باطن 
فاعتيره بالعقل. أما البصر فأمر ظاهر فلا يلتحق 


رن 

وقال الزيلعي : الجناية إذا وقعت على عضو 
واحد فأتلفت شيئين» وأرش أحدهما أكثر. 

دخل الأقل فيه. ولا فرق في هذا بين أن تكون 
الجناية عمدا أوخطأ. وإن وقعت على عضوين 
لايدخل. ويجب لكل واحد منهما أرشه سواء 
كان عمدا أوخطأ عند أبي حنيفة رحمه الله 

لسقوط القصاص به عنده. وعندهما يجب 
للأول القصاص إن كان غعمدا وأمكن 
الاستيفاء. وإلا فكما قال أبو حنيفة. وقال زفر: 

لا يدخل أرش الأعضاء بعضه في بعض لأن كل 
واحد منهما جناية فيم| دون النفس فلا يتداخلان 


47/0 الاختيار للموصلي‎ )١( 


كسائر الجنايات  )١(‏ 
*/1- يقول المالكية : تتعدد الدية بتعدد الجناية 
إلا المنفعة بمحلهاء فلوضرب صلبه فبطل قيامه 
وقوة ذكره حتى ذهب منه أمر النساء لم يندرج » 
ووجبت ديتان» كما أن من شج رجلا موضحة 
فذهب من ذلك سمعه وعقله فعلى عاقلته 
ديتان بجانب أشن الموضحة . 
الحنايتان» فتجب دية واحدة. على المنفعة 
ومحلها معا. 9) 

وكذا إذا جنى على لسانه فأذهب ذوقه ونطقه 
أو فعل به ما منع به واحدا منههاء أوهما مع بقاء 
اللسان إذا ذهب كله بضربة أوبضربات في 
الذي لا توجد إلا به. فإن وجدت بغيره وبه ولو 
أكثرهاء كأن كسر صلبه فأقعده وذهبت قوة 
الجماع فعليه دية لمنع قيامه. ودية لعدم قوة الجماع 
وإن كان أكثرها في الصلب . 

واختلفت أقوال المالكية في الأذن والأنف. 
فقد نقل أكثر شراح خليل عن ابن القاسم أن في : 
الشم دية ويندرج في الأنف كالبصر مع العين 
والسمع مع الأذن. وهذا مطابق لقاعدة: إن 
المنفعة لا تتعدد بمحلهاء كما اقتضاه نص 
خليل : (وتعددت الدية بتعددها إلا المنفعة 


١70/5 الزيلعي‎ )١( 


(0) المواق 755/5 


عالاامه 


بمحلها).» وهذا هو الصواب. كها قال 
البناني . )١(‏ 

وقال الزرقاني: ولا يشمل قوله (بمحلها) 
الأذن والأنف.». وإن اقتضه كلام بعض 
الشراح. بل في قطع الأذن أوالأنف غيرالمارن 
حكومة, والدية في السمع والشم. لأن السمع 
ليس محله الأذن . لمر ا 
بدليل تعريفيهها. 9) 


4 أما الشافعية فقال الشربيني في شرحه على 
المهاج: إذا أزال الجاني أطر افا تقتضي ديات 
كقطع انحن ويدين ورجلين. ولطسائف 
(معاني) تقتضي ديات كإبطال سمع. وبصرء 
وشم ء واتاسرانة منها. وكذا من بعضها وم 
يندمل البعض كم اقتضاه نص الشافعي, 
واعتمده البلقيني إذا كان قبل الاندمال للبعض 
الأعتوفنية والحدة وسقط يدل نا ذكره: لذن 
صارت نفساء أما إذا مات بسراية بعضها بعد 
اندمال بعض اخر منها لم يدخل ما اندمل في دية 
النفس قطعاء وكذا لوجرحه جرحا خفيفا 
لا مدخل للسراية فيه ثم أجافه (أصابه بجائفة) 
فمات بسراية الحائفة قبل اندمال ذلك الجرح فلا 
يدخل أرشه في دية النفس كما هومقتضى كلام 
)١(‏ جواهر الإكليل شرح مختصر خليل 77١ /١‏ والتناج 
والإكليل بهامش الحطاب 5/ 754. وحاشية البناني على 
الزرقاني 47/4 
(؟) شرح الزرقاني على مختصر خليل 47/8 


121111111101010 


الروضة وأصلهاء أماما لا يقر بالق فيدخل 
أيضا كبا فهم مما تقسرر بالأولى » وكذالوحزه 
الجاني أي قطع عنق المجني عليه قبل اندماله من 
الجراحة يلزمه للنفس دية واحدة في الأصح 
المنصوص. لأن دية النفس وجبت قبل استقرار 
ماعداها فيدخل فيها بدله كالسراية . والثاني 
تجب ديات ما تقدمهاء. لأن السراية قد انقطعت 
بالقتل فأشبه انقطاعها بالاندمال. وما سبق هو 
عند اتحاد الفعل المجني به. فإن كان مختلفا كأن 
حزالرقبة عمدا والجناية الحاصلة قبل الحز 
خطأ. أوشبه عمد أوعكسه كأن حزه خطأ 
والجنايات عمدا أوشبه عمد فلا تداخل لشيء 
ممادون النفس فيهاني الأصح. بل يستحق 
الطرف والنفس لاختلافهما واختلاف من تجب 
عليه. فلوقطع يديه ورجليه خطأ أوشبه عمد 
ثم حز رقبته عمداء أوقطع هذه الأطراف عمدا 
ثم حز الرقبة خطأ أوشبه عمد وعفا الأول في 
العمد على ديته وجبت في الأولى دية خطأ أو 
شبه عمد ودية عمد. وفي الثانية ديتا عمد ودية 
خطأ أوشبه عمدء والقؤل الثاني وهومقابل 
الأصح تسقط الديات فيهماء ولوحز الرقبة غيره 
أي الجاني المتقدم تعددت» أي الديات؛» لأن 
فعل الإنسان لا يدخل في فعل غيره» فيلزم كلا 
منه| ما أوجبته جنايته . )١‏ 


)١(‏ مغني المحتاج 5»,» ك/الاء ونباية المحتاج /1/ 74لا 
وانظر الروضة 7/94 05:ث, /ا.م 


4م 


ها وقال الحنابلة: إذا قطع يديه ورجليه ثم 
عاد فضرب عنقه قبل أن تندمل جراحه؛ وصار 
الأمر إلى الدية بعفوالولي أوكون الفعل خطأ أو 
شبه عمد أوغير ذلك فالواجب دية واحدة, لأنه 
قاتل قبل استقرار الجرح. فدخل أرش الجراحة 
في أرش النفس. كما لوسرت إلى النفس . 

وقال بعضهم : تجب دية الأطراف المقطوعة 
ودية النفس . لأنه لما قطع بسراية الجرح بقتله 
صار كالمستقر فأشبه ما لوقتله غيره . )١‏ 

وإن قطع الجاني بعض أعضائه ثم قتله بعد 
أن برأت الجراح» مثل أن قطع الجانيٍ يديه 
ورجليه فرأت جراحته ثم قتله فقد استقررحكم 
القطع بالبرء ولولي القتيل الخيار» إن شاء عفا 
وأخذ ثلاث ديات» وإن شاء قتله وأخذ ديتين» 
دية لليدين ودية للرجلين. 000 
ذلك استقر حكمهاء كما قال البهوتي . 7" و 
ا 
النفس ولا في الأعضاء . 


من تجب عليه الدية : 

الأصل أن الدية إذا كان موجبها الفعل 
الخطأ أوشبه العمد » ول تكن أقل من ن الثلث 
تتحملها العاقلة, إلا دية العيدأوما وجب 
بإقرار المجني عليه أوالصلح». لقول هيك : 


)١(‏ المغني /ا/ 186. 185ء وكشاف القناع ه/ 4ه 
() كشاف القناع ه/ ١٠1ه‏ 


اولقن اوه للع 2 ويد لطنه ع المعو عع ول الظواع ورف زمه عم جه ةوطع ع تو اط حرق قاروالا واو فوت و 


«لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا 


)١(  »افارتعا ولا‎ 


ويشترك مع العاقلة في تحمل دية الخطأ 
الجاني نفسه عند الحنفية والمالكية. خلافا 
للشافعية ومن معهم. حيث قالوا: ليس على 
الجاني المخطىء شيء من الدية . 9) 

وقد تقدم دليل وحكمة تحمل العاقلة دية 
الخطأ وشيه العمد. 

وينظر تفصيل هذه المسائل في مصطلح : 
(عاقلة) . 

أما إذا كانت الجناية عمدا وسقط القصاص 
بشبهة أونحوهاء أوثبتت باعتراف الجاني أو 
الصلح فإن الدية تجب في مال الجاني نفسه. 
لأنمادية مغلظة,. ومن وجوه التغليظ في العمد 
وجوب الدية على الجاني نفسه ى]| سبق 


واختلفوا في عمد الصبي والمجنون: فقال 
جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والحنابلة وهو 
مقابل الأظهر عند الشافعية) إن عمد الصبي 
والمجنون خطأ تحمله العاقلة. لأنه لا يتحققى 
منبا كيال القصدء فديتهما على عاقلتهم| كشبه 


)١(‏ حديث: «لاتعقل العواقل عمدا ولا عبدا ولا صلحا 
ولا اعترافا». أورده الزيلعي في نصب الراية (4/ 89 ط 
المجلس العلمي) وقال: «غريب» يعني لا أصل له. 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/7١41.‏ وحاشية القليوبي 
5/ 16ء وجواهر الإكليل "/ 560 


-5-:- 


العمد. 7 ولأن مجنونا صال على رجل بسيف 
فضربه: فرفع ذلك إلى علي رضي الله عنه 
فجعل عقله على عاقلته بمحضر من الصحابة 
رضي الله عنهم وقال: (عمده وخطؤه سواء) . 
ولأن الصبى مظنة المرحمة» والعاقل المخطىء لما 
استحق التخفيف حتى وجبت الدية على 
عاقلتهء فهؤلاء ‏ وهم أغرار ‏ أولى بهذا 
التخفيف . 9) 

وقال الشافعية في الأظهر: إن عمد الصبي 
والمجنون عمد إذا كان لما نوع تمييزء إلا أنه 
لا يجب عليهم| القصاص للشبهة لأنها ليسا من 
أهل العقوبة» فيجب عليهم| موجبه الآخر وهو 
الدية. 9© 


وجوب الدية على أهل القرية: 

/ا/- إذا وجد قتيل في قرية أومكان مملوك 
لماعة. ولا يعرف قاتله. وادعى الأولياء القتل 
على أهل المحلة. وجبت الدية بعد القسامة. 
على خلاف وتفصيل في شروط وأحكام 
القسامة, © تنظر في مصطلح : (قسامة) . 


)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 1794., والدسوقي مع الشرح 
الكبير 787/4. 485. ومغنيى المحتاج 4/ .٠١‏ والمغني 
لابن قدامة /ا/ 5/ا/ا 

(؟) نفس المراجع السابقة . 

(9) مغني المحتاج 4/ ٠١‏ 

(4) ابن عابدين ه/ 4٠١‏ ومابعدهاء جواهر الإكليل 
؟/ 6 . وحاشية القليوبي على المنهاج 177/4 . والمغني 
--54 


وجوب الدية فق بيت المال : 
يتحمل بيت المال الدية في الحالات التالية : 


أ عدم وجود العاقلة أوعجزها عن أداء الدية : 
- صرح الفقهاء بأن من لا عاقلة له أوكان 
له عاقلة وعجزت عن جميع ما وجب بخطتئه أو 
تتمته تكون ديته في بيت المال. لقوله ككل : «أنا 
وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه» . 0) 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة : هذا إذا 
كان الجاني مسلاء فإن كان مستأمنا أوذميا فديته 
في مال الجاني عند الحنابلة في الراجح . وهو 
المذهب عند الشافعية» وقيل: عندهم قولان. 
كمسلم لا عاقلة له ولا بيت مال. 9 


قال ابن قدامة: من لا عاقلة له هل يؤدى 
عنه من بيت المال أولا؟ فيه روايتان : 


إحداهما: يؤدى عنهمنه. وهومذهب 
الزهري والشافعي. لأن النبي كك ودى 
الأنصاري الذي قتل بخيبرمن بيت المال. ولأن 


. حديث: «أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه)‎ )١( 
-طالحلبي) من حديث‎ ٠ أخرجهابن ماجه (؟/‎ 
المقدام بن معديكرب, وحسنه أبو زرعة الرازي كما في‎ 
. التلخيص لابن حجر ("/ ١م ط شركة الطباعة الفنية)‎ 

(7) ابن عابدين ©417*/6., والمواق على هامش الحطاب 
5»©» وجواهر الإكليل ,77١/17‏ والروضة 
مية والمغني ١/1‏ هلاء ومابعدها. ومغني المحتاج 
9/5 ش 


ساك 


ديات هلا ام 


المسلمين يرثون من لا وارث لهء فيعقلون عنه 
عند عدم عاقلته, كعصباته ومواليه . 

والثانية : لا يجب ذلك,. لأن بيت المال فيه 
حق للنساء والصبيان والمجانين والفقراءء 
ولا عقل عليهم. فلا يجوز صرفه فيا لا يجب 
عليهم .”© 

وقال المالكية : الكافر الذمي يعقل عنه ذوو 
دينه الذين يؤدون معه الجزية» والصلحى يعقل 
عنه أهل صلحه . 9 | ْ 
ب خطأ الإمام أو الحاكم في حكمه : 
8 إذا أخطأ ولي الأمرأوالقاضي في حكمه 
فتلف بذلك نفس أوعضو. فديته على بيت 
٠‏ المال عند جمهورالفقهاء وهم الحنفية. وهو 
الأصح عند الحنابلة وقول عند الشافعية» ومثاله 
من مات في التعزير بسبب الزيادة والتجاوز بأمر 
الإمام. فإن ديته تجب في بيت المال» لا على 
العاقلة . 

واستدلوا على وجويها في بيت المال بأنه خطأ 
يكثر وجودهء فلووجب ضمانه على عاقلة الإمام 
1 أجحف بهم. 29 

وفي الأظهر عند الشافعية وهو الرواية الثانية 
عند الحنابلة : أنها تجب على عاقلته لأنها وجبت 
(1) المغني 9.1/17 
(7) جواهر الإكليل ؟/ 77١‏ 
(*) حاشية ابن عابدين ه/ .14٠‏ وروضة الطالبين 

أألمالى/ والمغني 7١7/4‏ 


بخطئه, كما لورمى صيدا فقتل أدميا. ") 
وعند المالكية: إن زاد في التعزيريظن 
السلامة فخاب ظنه فهدرء. وإن شك فالدية 
على العاقلة. وهو كواحد منهم . 9) 
ج - وجود القتيل في الأماكن العامة : 
- إذا وجد القتيل في مكان يكون التصرف 
فيه لعامة المسلمين, كالشارع الأعظم النافذ 
والجامع الكبير. والسجن وكل مكان لا يختص 
التضرف فيه لواحد منهم . ولا لماعة يحصون. 
فالدية في بيت المال» لأن الغرم بالغنم فلا كان 
عامة المسلمين هم المتتفعين مهذه الأماكن كان 
الغرم عليهم» فيدفع من مالهم الموضوع م في 
بيت المال. وكذلك إذا قل شخص في زحام 
طواف أومسجد عام أوالطريق الأعظم ولم 
يعرف قاتله. فديته في بيت المال» ”© لقول على 
رضصي الله عنه : (لا يطل دم امرىء مسلم) . ©) 
الديةمن بيت المال. لعدم وجوده أو عدم 
ضبطه. فهل يسقط الدم أوتجب الدية كاملة 
على الجاني نفسه؟ اختلف الفقهاء: فقال 
الحنفية والمالكية وهو الأظهر عند الشافعية 
)١(‏ الروضة 778/9 و١١27*:8/1‏ والمغني 817/4 
زفة الدسوقي :/ مهم 
() ابن عابدين ه/ ٠5‏ 5. ونيل المأرب ؟/ ٠١١‏ 
(5) أثر علي رضي الله عنه «لا يطل دم امرىء مسلم» أخرجه 
سعيد بن منصور في سننه كما في المغني لابن قدامة (4/ 59 - 
ط الرياض) . 
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واختاره ابن قدامة من الحنابلة : نا تجب في مال 
الجاني. 2١7‏ وذهب الحنابلة إلى أنها تسقط”9) 
بتعذر أخذها من بيت المال حيث وجبت فيه. 
ولا شيء على القاتل. وهذاهوالمذهب 
عندهم. ولا على العاقلة أيضا لعجزها عن 
أداء ما وجب عليها من الدية. ولوأيسرت 
العاقلة بعد ذلك أخذت الدية منها كاملة لثلا 
يضيع دم المسلم هدراء قال الرحيباني : وهذا 
متجه. ويتجه أنه إذا تعذر أخذ الدية من بيت 
الملل فتجب في مال القاتل . 9) 

وفي وجه عند الشافعية : لا تؤخذ من الجاني 
بل تجب على جماعة المسلمين كنفقة الفقراء. 
كما ذكره النووي ني الروضة. وقال: لوحدث في 
بيت المال مال هل يؤخذ منه الواجب؟ وجهان : 
أخدهما لا كا لا يطالب فقير العاقلة لغناه بعد 
الحول. (*) 
من يستحق الدية ا 
87 - لا خلاف بين الفقهاء في أن المستحق 
للدية في الجناية على ما دون النفس أي قطع 
الأطراف وإزالة المعاني هو المجنى عليه نفسه, إذ 
هوالمتضررء فله أن يطالب بالدية, وله حق 
)١(‏ ابن عابدين 41/0 الخرشي 4/8, ومغني المحتساج 

5/ ا والروضة 4/ 61 ", والمغني 17/ 937/ و7و/ا 
(7) نيل المأرب دل 


(*) مطالب أولي النبى 5/ 189 ١4٠‏ 
(5) الروضة 4/ /اهم 
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للأولياء المطالبة بشيء إذا لم تسر الجناية إلى 
النفس . 

أما إذا سرت الجناية إلى النفس ومات المجني 
عليه بعد عفوه عن قطع الأطراف والمعاني فهل 
للأولياء المطالبة بدية النفس لأن العفو حصل 
عن. القطع لا عن القتدل؟ أوليس هم المطالبة 
بالدية الكاملة لأن العفوعن موجب الجناية وهو 
القطع عفوعن الجناية نفسها؟ في ذلك خلاف 
وتفصيل . ينظر في مصطلح : (قصاص . وعفو. 
وسراية) . 

أمادية النفس فهي موروثة كسائر أموال 
المت حسب الفرائض المقدرة شرعيا في تركته 
غيأخذ منها كل من الورثة الرجال والنساء نصيبه 
المقدرله باستثناء القاتل» وذلك لقوله تعالى : 
#ودية مسلمة إلى أهله4”" ولا رواه عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يله قال : 
«العقل ميراث بين ورثة القتيل على 
فرائضهم» . ("© وهذا قول أكثر الفقهاء. © 


)١(‏ سورة النساء/ 57و 


(؟) حديث : «العقل ميراث بين ورثة القتيل 
فرائضهم» . أخرجه النسائي (8/* ط المكتبة 


التجارية). وأبوداود (47/4- - نحقيق عزت عبيد 
دعاس ) وإسناده حسن . 

5) فتشح القدير مع الهداية 4/ 785 785., وكفاية الطالب 
شرح المرسالة 47/7" والمواق مع الحطاب 768/5 
وحاشيةالجمل ه/8. ٠‏ 60» ومغني المحتاج 
٠ ٠/5‏ ومطالب أولي التبى 4/ 4417: 448, والأم 

1 للشافعي 7/ .١144‏ والمغني لابن قدامة +/ لضن 
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وذكرابن قدامة رواية أخرى عن علي 
رضى الله عنه قال: لا يرث الدية إلا عصبات 
المقتول الذين يعقلون عنهء وكان عمررضي الله 
النبي يك توريث المرأة من دية زوجها. '") فقد 
ورد في حديث الضحاك الكلابي قال: «كتب 
إليّ رسول اليكل أن أورث امرأة أشيم الضبابي 
من دية زوجها أشيم .9) 


وإذالم يوجد للمقتول وارث تؤدى ديته 
ليت المال. لقولهككلِِ : «أنا وارث من لا وارث 
لى أعقل عنه وأرثه» . 9) 


العفو عن الدية : 

مم _ لا خلاف بين الفقهاء في أن الدية تسقط 
بالعفوعنها. فإذا عفا المجني عليه عن دية الجناية 
على ما دون النفس من القطع وإتلاف المعاني 
تسقط ديتهاء لأنها من حقوق العباد التي تسقط 
بعفومن له حق العفو والمجني عليه هو 


ال7١‎ 2*١ /5 المراجع السابقة, والمغني لابن قدامة‎ )١( 
7114 /7 وجواهر الإكليل‎ 

(؟) حديث: «أنه ورث امرأة أشيم الضبابي» . أخرجه أبو داود 
84٠-88 /(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) ونقل 
الزيلعي عن ابن القطان أنه أعله بالانقطاع بين عمر بن 
الخطاب والراوي عنه وهو سعيد بن المسيب» كذا في نصب 
الراية للزيلعي (4/ 07 ط المجلس العلمي) . 

(*) حديث: «أنا وارث من لا وارث له. أعقل عنه وأرثه؛ . 
سبق تخريجه ف/ 7 


لسن ا ا ماك ممع نش عا طم مع ووو ووو جو م 0 


المستحق الوحيد في دية الأطراف والمعاني . 

واتفقوا على أن دية النفس تسقط بعفوأو 
إبراء جميع الورثة المستحقين لما. وإذا عفا أوأبرأ 
بعضهم دون البعض يسقط حق من عفا وتبقى 
حصة الآخرين في مال الجاني إن كانت الجناية 
عمداء وعلى العاقلة إن كانت خطأ. 

واتفقوا في الجملة على أن المجني عليه له 
العفوعن دم نفسه بعدما وجب له الدم مثل أن 
يعفو بعد انقاذ مقاتله عمدا كان القتل أوخط. 
وإذا صار الأمر إلى الدية يكون العفوبمنزلة 
الوصية فينعقد في الثلث . 27 

أما إذا عفا المجني عليه عن دية قطع عضوء 
فسرت الجناية إلى عضواخر أومات من ذلك 
فهل يشمل العفودية النفس أو العضوالذي 
سرت إليه الجناية؟ ففيه ما يأتي من التفصيل : 
أ إذا عفاعن القطع بلفظ الجناية بأن قال: 
عفوت عن جنايتك, أوقال: عفوت عن القطع 
وما يحدث منه» شمل العفوما يحدث من القطع 
من إتلاف عضو اخر أو الموت . 

وإن عفا عن القطع مطلقا بأن لم يقيده بقود 
ولادية, ولم يكن بلفظ الجناية, ول يذكر 
ما يحدث منه فهذاالعفويخص القطع. 
ولا يتناولما يسري منه من إتلاف أعضاء 


)3( فتبح القدير مع المداية 2786/8 وجواهر الإكليل 
وكفاية الطالب؟71/7. وحاشية الجمل 
ه/6ه. و5ه., وكشاف القناع ه/ :5ه ومابعدها . 


9ه 


ففقفو م ةو فو اوور ووم له ةنم ملل 


أخمرى أوالنفس عند أكثر الفقهاء (المالكية 
والشافعية, وهوقول أبي حنيفة ورواية عند 
الحنابلة) وعلى ذلك فالجاني ضامن للجناية 
وماتسري إليه من نفس أوعضو. حتى إن 
المالكية قالوا بالقصاص بعد القسامة إن كانت 
الجناية عمدا من واحد تعين لها . 
واستدل الفقهاء لعدم شمول العفولما يسري 

منهمن إتلاف الأعضاء أوالنفس بأن سبب 
الضمان قد تحقق وهوقتل النفس المعصومة (أو 
إتلاف العضو). والعفولم يتناوله بصريحه. لأنه 
عفا عن القطع » وهوغير القتل» وبالسراية تبين 


أن الواقع قتل. فوجب ضنه. وكان ينبغي أن 


يجب القصاص في العمد إلا أنه تجب الدية لأن 
صورة العف وأورثت شبهة وهي دارئة للقود. 
بخلاف العفوعن القطع بلفظ الجناية لأنها اسم 
لأنه صريح في العفوعن السراية والقتل. (© 
وفي رواية عند الحنابلة» وهوقول أبي يوسف 
ومحمد من الحنفية يصح العفو. ويتناول 
ما يسري عن القطع من إتتلاف عضو آخرأو 
النفس. فلا شيء على القاتل. وذلك لأن 
العفوعن القطع عفوعن موجبه. وموجبه القطع 
)١(‏ فتسح القدير مع الحداية 186 والبداسع 
07 ومواهب الجليل مع المواق 85/8 . /41. 


و5/ل هه وجواهر الإكليل 80, وحاشية الجمل 
على المنيج ه/ 6 5. 55. والمغني 1/ 54/ ومابعدها . 


مومفعء وممممو ع موعوعة اح ففمفققعة واطعاة افع م روه م اامواوة عه و عاو وهاو نالاو قاعاة 


لواقتصرء أوالقتل إذا سرى, فكان العفوعنه 
عفوا عن موجبه أيهم| كان. ولأن اسم القطع 
يتناول الساري والمقتصرء فيكون العفوعن 
القطع عفوا عن نوعيه. وصاركا إذا كان العفو 
عن الجناية, فإنه يتناول الجناية السارية 
والمقتصرة فكذا هذا. 

وعلى ذلك فتسقط بعفوالمجني عليه عن 
القطع ولوسرت الجناية إلى النفس عندهم .7 

وتفصيل هذه المسائل في مصطلحات : 
(قتل. قصاص. سراية). ' 


. المراجع السابقة‎ )١( 
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دياثة 


التعريف : 
١‏ الدياثة لغة: الالتواء في اللسان. ولعله من 
التذليل والتليين» وهي مأخوذة من داث الشيء 
ديشا من باب باع لان وسهلء ويعدى بالتثقيل 
فيقال ديث غيره. ومنه اشتقاق الديوث, وهو 
الرجل الذي لا غيرة له على أهله, والدياثة 
بالكسر: فعله )١(‏ 

وفي اصطلاح الفقهاء عرفت الدياثة بألفاظ 
متقاربة يجمعها معنى واحد لا تخرج عن ال معنى 
اللغوي وهو عدم الغيرة..على الأهل 
والمحارم 0 

ومشل الديوث عندهم القرطبان ©0‏ بفتح 


)١(‏ الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة: «ديث». 
والمغرب / ١7/7‏ ط العربي . 

)١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين */ 184 ط. المصرية. 
وأسنى المطالب "771/7 ط . الميمئية. روضة الطالبين 
185-64 ط. المكتب الإسلامي. كشاف القناع 
5 ط. التصرء المغني 4/ 77 ط الرياض. 

(") المصباح مادة: «قرط». حاشية ابن عابدين / 184 ط . 
المصرية. تبيين الحقائق / ٠١8‏ ط . بولاق. الفتاوى - 


أو وح وكاو نوك شاعام وهاه لب عا 366 مرو وكمائه ه اغا دا بغ 8غ هنوع ييه عله عاعاماة افو وبع و امكو دوعر هه 


القاف وسكون الراء ‏ والقرنان. () 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ قيادة : 

 *‏ القيادة ذات الصلة بالدياثة هى : السعى 


بين الرجل والمرأة بالفجور, وهي فعل القواد. 
كا أن الدياثة فعل الديوث», وهما متقاربان في 


المعنى رن 


الحكم التكليفي : 

* - الدياثة من الكبائر لقولهيك : «ثلاثة 
لا يتخلوة الخنة + العناق لوالدية» وَالَديَوت + 
ورجلة النساء». 9© 


فإن كانت عامة يمكن احتسابها من الافساد 
في الأرض . قال القاضي أبوبكر بن العربي : 


- الهندية 158/5 ط. المكتبة الإسلامية, أسنى المطالب 
م#/ /91” ط الميمنيةء روضة الطالبين 4/ 185-146 ط. 
المكتب الإسلامي. مغني المحتاج #/ 84 ط . التراث. 
نباية المحتاج /ا/ 4١‏ 7ه ط. المكتبة الإسلامية . حاشية 
القليوبي */ 514" ط الحلبي. كشاف القناع 5 طى. 
النصر. المغني ط. الرياض. 

)١(‏ المصباح مادة: «قرن». الدسوقي 94/4" ط. الفكر. 
جواهر الإكليل 588/5 ط. المعرفة, الزرقاني 4/ 89 ط . 
الفكر. التاج والإكليل "0١/5‏ ط. النجاح. الخرشي 
4-4 ط بولاق. المغني 7377/4 ط . الرياض. 

(7) لسان العربء والمعجم الوسيط . 

() حديث: «ثلاثة لا يدخلون الجنة». أخرجه الحاكم 
(١/77ط.‏ دائسرة المعارف العثمانية) من حديث 
عبدالله بن عمرء وصححه. ووافقه الذهبي. 
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28685 ع واه ع كيم وروم ع املا عا عا # اج ايه وأعها ور هبه ف ع ف ع امه و باع و26 6 ود واد ا 1062 يي 1 


(إن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال. 
وإن الناس كلهم ليرضون أن تذهب أموالهم 
وتحرب من بين أيديهم ولا يحرب المرء من زوجته 
أو بنته» ولوكان فوق ما قال الله عقوبة» لكانت 
لمن يسلب الفروج) . 7) 


ما يتعلق بالدياثة من أحكام : 

أ الطلاق : 

؛ - ذهب الفقهاء إلى أن الدياثة من مقتضيات 
الطلاق وأسبابهاء على اختلاف في الحكم من 
حيث الوجوب أو الندب . ”" والتفصيل في 


مصطلح : (طلاق). 


ب - القذف والتعزير : 

ه ‏ ذهب الفقهاء إلى أن من شتم آخر بأن قال 
له: ياديوث. فإنه يعزر ولا يحد. لأنه اذاه 
. بإلحاق الشين به. ولا مدخل للقياس في باب 
الحدود فوجب التعزير. © 


)١(‏ أحكام القزان لابن العربي 1/ 5414, الشرح الصغير 
للدردير 5/ 541. الكبائر للذهبي ص١٠٠.‏ كبيرة 77١‏ . 

)١(‏ أسنى المطالب */ 707 ط. الميمنية . وروضة الطاليين 
--85١ط.‏ المكتب الإسلامي» مغني المحتاج 
ع/ :0" ط . التراث. ونهاية المحتاج 8١/0‏ 7ه ط. 
المكتبسة الإسلامية. وحاشية القليوبي */ 54 ط الحلبي 
كشاف القناع 577/0 ط. النصرء المغني 10/17 ط. 
الرياض. 

(”) حاشية ابن عابدين ”/ ١84‏ ط المصرية. تبيين الحقائق 
٠١8/٠‏ ط. بولاق. الفتاوى الهندية ؟/ ١54‏ ط. المكتبة- 


؟ - ذكر الشافعية والحنابلة أن الدياثة من الأمور 
المسقطة للعدالة”(' ولتفصيل ذلك ينظر 


مصطلح : (شهادة) . 


- الإسلامية. الدسوقي 794/4" ط. الفكر. جواهر 
الإكليل 788/1 ط. المعرفة. الزرقاني 4/ 89 ط . الفكر. 
التاج والإكليل 1/5٠7#ط.‏ النجاح. الخرشي 88/8 
49 ط. بولاق. روضة الطالبين 71١/48‏ ط. المكتب 
الإسلامي. كشاف القناع ١١١/5‏ ط. النصر. المغني 
4 ط. الرياض. 

)١(‏ حاشية الدرر على الغترر/ 574 ط. العثمانية» حاشية ابن 
عابدين 4/ /ا/ا ط. المصرية, فتح القدير 88/5 ط. 
الأميرية. مواهب الحليل "/ ١‏ ط. النجاح, الدسوقي 
56/5 ط. الفكر. الخرشي 7/ ١7/7/‏ ط. بولاق. 
الزرقاني ١68/17‏ ط. الفكر. جواهر الإكليل ؟/ 777 
ط. المعنرفة, أسنى المطالب 4/ 4١‏ ط . الميمئية» روضة 
الطالبين ١‏ ط. المكتب الإسلامي. كشاف القناع 
4١6‏ ط. النصر. 


لاك 


ديانة 


التعريف : 
١‏ الديانة في اللغة: مصدردان يدين بالدّين 
ديانة : إذا تعد به. وتدين به كذلك, فهودين» 
مثل ساد فهو سيد. وديئته (بالتشديد) وكلته إلى 
دينه» وتركته وما يدين : لم أعترض عليه فيما يراه 
سائغا في اعتقاده . 9 

وني الأصطلاح الفقهي : هي قبول دعوى 
الحالف, أو المطلق ونحوهما بلفظ صريح بالنية» 
لا قضاء إذا ادعى أنه قصد باللفظ ما يخالف 
ما يقتضيه ظاهر اللفظ عرفاء ولكنه حتمله . 
احتالا بعيدا. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ القضاء : 

؟ ‏ القضاء لغة: الحكم. واصطلاحا: هو 
الإخبارعن حكم شرعي على سبيل الإلزام . ”") 


)١(‏ المصباح المنير وتاج العروس مادة: «دين». 

(7) ابن عابدين #//91. روضة الطالبين 218/4 المغني 
77/1 . ْ 

(”) معين الحكام ص”. نباية المحتاج كارف 


1 ل ا 


 *‏ الإفتاء لغة: إبانة الحكم . واصطلاحا: هو 
إظهار الحكم الشرعي في الواقعة لا على سبيل 


الحكم التكليفي : 

لا خلاف بين الفقهاء في أنه إذا تلفظ بلفظ 
صريح بالطلاق كأن يقول مخاطبا زوجته : أنت 
مطلقة أوأنت طالق» ثم يقول: أردت أنت 
مطلقة من قيد حسي أومن دين كان عليهاء أو 
يقول: أردت أن أقول: أنت حائض مثلا فسبق 
لساني إلى أنت طالق, ولم أقصد إليه» فإنه لا 
يقبل قضاء لأنه خلاف الظاهرء ويقبل ديانة 
لأنه صرف اللفظ إلى معنى يحتمله. ويترك 
وشأنه فيها بينه وبين الله تعالى . 0) 


وقال المالكية: إن سألته الطلاق وكانت 
موثقة,. فقال: أنت طالق. وادعى أنه لم يرد 
الطلاق» وإنا أراد من الوثاق» أوكانت موثقة ل 
تسأله» فقال: أنت طالق». أوم تكن موثقة وقال 
لما: أنت طالق». فالحكم في الأول يدين بلا 
خحلاف» وفي الثالث لا يدين من غير خلاف . ْ 
أما الثاني فقيل : يدين وقيل : لايديه 9) 


)١(‏ ابن عابدين ئغاضةة المغني 17 2:23 روضة الطالبين 
12/1 


عدكمةه 


ومعنى الديانة هنا مع نفي القبول ظاهراء 
أن يقال للمرأة: أنت حرام عليه ولا يجوزلك 
تمكينه من نفسك إلا إذا غلب على ظنك صدقه 
بقرينة. ويقال للزوج: لا نمكنك من تتبعهاء 
ولك أن تتبعهاء والطلب فيا بينك وبين الله إن 
كنت صادقاء وتحل لك إذا راجعتها. )١7‏ 

وقال الحنفية: معنى الديانة أنه يجوز للمفتى 
أن يفتيه بعدم وقوع الطلاق. أما القاضي فلا 
يجوزله تصديقه. ويقضي عليه بالوقوع, لأنه 
خلاف الظاهر. بلا قرينة» والمرأة كالقاضي»ء 
لا يحل لها تمكينه من نفسهاء وليس لها دفعه عنها 
بقتله» بل تفدي نفسها بهال أوتهرب منه. 9) 


ضابط ما يدين فيه. وما يقبل ظاهرا : 
© قال القاضي حسين من الشافعية : ما يدعيه 
الشخص من النية: أربع مراتب: أحدها: أن 
يرفع ما صرح به بأن قال: أنت طالق» ثم قال: 
أردت طلا ق الا يقع عليك. أولم أرد إيقاع 
الطلاق, فلا تؤثر دعواه ظاهراء ولا يدين 
باطناء لأنه خلاف الظاهر. ولم يذكر معنى 
يحتمله اللفظ . 


ثانيها: أن يكون ما يدعيه مقيدا لما تلفظ به 


٠١ -1١8/48 روضة الطالبين‎ )١( 


(5) ابن عابدين 477/7 , وفيه تفصيل لابد من الرجوع إليه 
لضبط المسألة . 


ا ا ا ا ل 0 


مطلقاء بأن يقول: أنت طالق. ثم يقول: 
أردت عند دخول الدار» فلا يقبل ظاهراء وفي 
التديين خلاف . 

الثها: أن يرجع ما يدعيه إلى تخصيص 
عموم فيدين: وفي القبول ظاهرا خلاف. 

رابعها: أن يكون اللفظ محتملا للطلاق من 
غير شيوع وظهور. وفي هذه المرتبة تقع 
الكنايات, ويعمل فيها نالنية (أي قضاء 
وديانة) . 

وللشافعية ضابط آخر: قالوا: ينظرفي 
التفسير بخلاف الظاهرء فإن كان لووصل 
باللفظ لا ينتظم الكلام ولا يستقيم معناه لم 
يقبل قضاءء. ولا ديانة. كأن يقول: أردت 
طلاقا لا يقع. وإن كان الكلام ينتظم ويستقيم 
معناه بالوصل . فلا يقبل ظاهراء ويقبل ديانة . 
كأن يقول: أردت طلاقا في وثاق. أو: أردت إن 
دخلت الدارء لأن اللفظ يحتمله . (7) 


واستثلوا من هذا نية التعليق بمشيئة الله 
تعالى فقالوا: لا يدين فيه على المذهب. ٠‏ 


” - واليمين» والإيلاء» والظهارء ونحوذلك 
كالطلاق» فلا يقبل منه قضاء إذا ادعى أنه أراد 


٠١و‎ ١9 /8 روضة الطالبين‎ )١( 


دوه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل 


باللفظ الصريح فيما ذكرما يخالف ما يقتضيه 
ظاهر اللفظ. فإن حلف أنه لا يأكل خبزا أو 
لا يشرب لبناء ثم قال: أردت نوعا خاصا من 
الخبز واللبن, فلا يقبل منه قضاء لأنه خلاف 
الظاهر ويقبل ديانة» لأن تخصيص العام بالنية 
جائز والاحتمال قائم » فيوكل إلى دينه باطناء أما 
في الظاهر فيحكم بحنثه. لأنه يدعي خلاف 
الظاهر: 9) 

ونحن نحكم الظواهر والله يتولى السرائر. 

وفي الايلاء : إن قال: والله لا وطئتتكء. أو 
والله لامجك » أولا أصبتكء أو 
لا باشرتكء ثم قال أردت بالوطء: بالقدمء 
وبالجماع: اجتماع الأجسامء وبالإصابة: 
الإصابة باليد» لم يقبل منه في الحكم» لأنه 
خلاف الظاهر والعرف. ويقبل منه ديانة لأن 
اللفظ يحتمله . 

وتنظر الأمثلة والتطبيقات في أبواب الطلاق 
والأيمان» والإيلاء. والظهار وغيرها . 

وقد تعرض المالكية لهذا في مسألة نفوذ حكم 
الحكم ظاهرا وباطنا بها يدل على أن العبرة للنية 
ولعلم الشخص. لا للحكم الظاهر فيم يلزم 
عليه في الباطن فعل الحرام, وقال القرافي : 
يؤخذ الناس بألفاظهم ولا تنفعهم نيتهم إلا أن 


54 /* ابن عابدين‎ )١( 


يس و و و وت 8 عه واه جاع نع روا او ات ولا "هذه وا نه وذو ع وجوه ع ع 6 بو انايو لجع 6بهد 666 


تكن قرينة مصلدفة . ونقل فيمن قال: أنت 
طالق. ونوى من وثاق » أنه قيل : يدين » وقيل : 
لا إلا أن يكون جوابا. 9» 


77 /4 الشرح الصغير‎ »1754 /١ الفروق للقرافي‎ )١( 


القوانين الفقهية 2167 القليوبي 4/ .٠١‏ المغني 1377/1 


هسا١١‎ 


5 ذكر الحنفية أنه يكره الاستجماربخرقة 
الديباج لما فيه من إفساد المال من غير ضرورة . 
وجوز الشافعية ذلك حتى للرجال. لأن 
الاستجار به لا يعد استعمالا له في العرف . 
ديباج ولزيد من التفصيل ينظر: (حرير) . 


التعريف : 


3-5 الديباج ضرب من الثياب سداه ولحمته من 


الإبريسم (الحرير الطبيعي)9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

" - يتصل بلفظ ديباج عدد من الألفاظ وهي : 

إبريسم - استبرق - خز - دمقس - سندس - قز. 
وقد تقدم الكلام فيها مفصلا في مصطلح : 

(حرير) فليرجع إليه . 


. انظر : معابد 


الأحكام الإجمالية : 

" - أحكام الديباج في الجملة هي الأحكام التي 
ذكرت في مصطلح حرير, إذ الديباج لا يخرج 
عن كونه حريراء ولم يذكر الفقهاء أحكاما خاصة 
بالديياج إلا في بعض الفروع . 


)١(‏ اللسان والمصباح والصحاح مادة : «دبج». والمغرب 
د تامط. العسربي. والمصباح مادة : «سدقاء 
ومادة : لحمو وفي معنى : الإبريسم . راجع تاج العروس 
باب الميم فصل الباء مادة : «(برسم» . 


هس-ا٠١١-‎ 


دين 


التعريف : 

1-١‏ الدين في اللغة: يقال دان الرجل يدين 
دينا من المدايئة . ويقال: داينت فلانا إذا عاملته 
ديناء إما أخذا أوعطاء. 
وأعطيت دينا )١‏ 


من أدنت: أقرضت 


ب - معنى الدين في اصطلاح الفقهاء : 

؟ - قيل في معناه أقوال متعددة أوضحها ما قاله 
ابن نجيم : «الدين لزوم حق في الذمة». 
فيشمل المال والحقوق غير المالية كصلاة فائتة 
وزكاة وصيام وغيرذلك. » كما يشمل ماثبت 
بسبب قرض أو بيع أوإجارة أوإتلاف أوجناية أو 
غير ذلك . 9) 


)١(‏ لسان العرب. معجم مقاييس اللغة. 

)١(‏ فح الغفار شرح المنار (ط . مصطفى البابي الحلبي بمصر 
سنة هه١ه) 276١/8‏ والعناية شرح الهداية (مطبعة 
الميمئية بمصر سنة 105ه)2*55/5 وانظر الفروق 
للقراني ؟/ 214 منح الجليل "517/١‏ ومابعدهاء نباية 
المحتاج م/ ١.8‏ ومابعدهاء أسنى المطالب "65/١‏ 
همه. العذب الفائض شرح عمدة الفارض 2١6/١‏ 
والزرقاني على خليل ؟7/ 21554 201١‏ وشرح منتهى 
الإرادات 05١‏ والقواعد لابن رجب ص4 5 ١‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ العين : 2 

“ - يطلق الفقهاء في اصطلاحهم كلمة «العين» 
في مقابل «الدين» باعتبارأن الدين هوما يثبت 
في الذمة من غي رأن يكون معينا مشخصاء سواء 
أكان نقدا أم غيره. ('' أما العين «فهي الشيء 


المعين المشخص . كبيت» اين 
ب الكالىء : 


5 - الكالىء ف اللغة معناه المؤخر. 6 وقد جاء ١‏ 


في الحديث «أن النبي كد نبى عن بيع الكالىء 
بالكالىء» . 7 والمراد به عند الفقهاء بيع النسيئة 


بالنسيئة» أو الدين المؤخر بالدين المؤخر. '”) 


 ةداملاو انظر رد المحتار (بولاق سنة 151/7١ه) 4/ 70ء‎ )١( 
. من محلة الأحكام العدلية‎ )١68( 

(7) انظر م64١‏ من محلة الأحكام العدلية. 

(5) لسان العرب. معجم مقاييس اللغة. الصحاح . 

(84) حديث: «نبى عن بيع الكالىء بالكالى». . .». أخرجه 
الدارقطني (8/ 1١‏ ط دار المحاسن) من حديث 
ابن عمر, ونقل ابن حجر عن الشافعي أنه قال: (أهل 
الحديث يوهنون هذا الحديث). وذكر ابن حجر سبب 
ضعفه. كما في التلخيص ال حبير (/ 76 717 - ط شركة 
الطباعة الفنية) . 

غير أن الأمة تلقته بالقبول كي نعقد الإجماع على عدم | 
جواز بيع الكالىء بالكالىء . 
وهذا يؤيد قبوله ويشهد لصحة الاحتجاج به. 

(ه) انظر الموطأ 7/ 78ت الأم */ #*, المهذب ١/4/الاء‏ 
شرح متتهى الإرادات 7/ ٠6١‏ المبدع ,18٠/4‏ البناية 
على المذاية 5/ .05٠‏ المغنى 4/ 0, نظرية العقد لابن 
تيمية ص ه277 تكملة المجموع (المنيرية) 2٠١1/٠١‏ 
بداية المجتهد 17/ 21١51‏ الإجماع لابن المنذر ص7١ ١‏ 


ها٠١‎ 5 


دين © -م/ 


ج - القرض : 
القرض عقد مخصوص يرد على دفع مال 
مثلي لآخر ليرد مثله . '» ويطلق عليه أحيانا اسم 
«دين» فيقال : دان فلان يدين دينا: استقرض . 
ودنت الرجل : أقرضته . ("© والقرض أخص 
من الدين. 
ما يقبل الثبوت في الذمة ديا من الأموال: 
5 -عرف الحنفية الدين بأنه عبارة عن «ما يثبت 
في الذمة من مال في معاوضة. أو إتلاف. أو 
قرض» . 
وهوعند جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية 
والحنابلة عبارة عن «ما يثبت في الذمة من مال 
بسبب يقتضي ثبوته». وهذا الخلاف في حقيقة 
الدين ‏ بالنظر إلى سبب الوجوب في الذمة ‏ 
ليس له أنرعلى قضية: أي الأموال يصح أن 
تثبت دينا في الذمة. وأيها لا تقبل ذلك؟ 
وبيان ذلك أن المال ينقسم عند جمهور 
الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة) إلى 
قسمين : أعيان ومنافع . 
أولا: أما الأعيان فهي نوعان: مثلي. وقيمي . 


أ- أما المثل : 
/ا - فلا خلاف بين الفقهاء في ص ححة أن 
)١(‏ رد المحتار (بولاق 11/7اه) ١/١/5‏ 


)١(‏ الصحاح للجوهري والمصباح المنير مادة : «دين». كشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي (ط . كلكته) 007/١‏ 


مهوي نمم ةم نيمي ةم وه مم مم نوم قن ةنورم ويفا نوف قمر ةم فور همي في مون ومنث ول رت لمم من 


يكون دينا في الذمة , ومن هنا.جازإقراضه 
والسلم فيه باتفاق الفقهاء . فإذا وجب 
شىء منه في الذمة, كانت المطالبة به متعلقة 
بعين موصوفة غير مشخصة» وكل عين تتحقق 
فيها تلك الصفات المعينة يصح للمدين أن 
يقضي بها دينه وليس للدائن أن يمتنع عن 
قبولحا . 0١7‏ 


ب - وأما القيمي : فله حالتان : 

- الأولى : أن يكون مما يضبط بالوصف . 
ولا خلاف بين الفقهاء في صحة أن يكون دينا 
في الذمة. وقد نص على ذلك الحنفية في 
الاستصناع والمالكية والشافعية والحنابلة في . 
القرض والسلم .29 وجاء في «المهذب» 
للشيرازي : «يجوز قرض كل مال يملك بالبيع 
ويضبط بالوصف, لأنه عقد تمليك يثبت 
العوض فيه في الذمة» فجاز فيما يملك ويضبط 
بالوصف كالسلم» . وقال: «ويجوز السلم في كل 


. انظر م2677 وم9448/, من مرشد الحيران‎ )١( 

(1) انظر رد المحتار 4/ ,27١7‏ فتح العزيز 714/9 , اختلاف 
الفقهاء للطبري (ط . فريدريك كرن) ص١١٠‏ وما بعدها 
4 الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب 
(ط. تونس) 027872-37781/١‏ القوانين الفقهية ص7946 2 
26 شرح الخرشي 0/؟١7‏ ومابعدهاء الزرقاني على 
خليل ه/١؟‏ ومابعدهاء شرح منتهى الإرادات 
0 كشاف القناع ع/لال/ا؟ ومايعدها"/ 7٠69‏ 
وانظضر 47-7844" من مجلة الأحكام العدلية وم1١/ا0‏ من 
مرشد الخحيران . 


ه١‎ 


مال يجوز بيعه وتضبط صفاته كالأئان والحبوب 
والثهار والثياب» . (0) 
- وال حالة الثانية للقيمي : أن يكون مما 
لا يضبط بالصفة, كالجواهر من لؤْلؤ وعقيق 
وفيروز ونحوها مما تختلف احاده وتتفاوت أفراده 
ولا يقبل الانضباط بالأوصاف . 
وفي هذه الحالة اختلف الفقهاء في صحة 
كون هذا المال دينافي الذمة على قولين: 
(أحدها) لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والحنابلة والشافعية في الأصح . وهو أنه لا يصح 
جعله دينا ني الذمة. لأنه لوصح انشغال ذمة 
لملتنزم بذلك امال لكان غيرمتعين ولوجب 
عندئذ أن تفرغ الذمة ويوفى الالتزام بأداء أي 
فرد كان من أمثاله. ولا مثل له . 
وعلى هذا شرطوا في صحة القرض والسلم 
والاستصناع أن يكون المال الثابت في الذمة 
منضبطا بالصفة بالقوة والفعلء لأن 
ما لا تنضبط صفاته تختلف احاده كثيراء وذلك 
يؤدي في الغالب إلى المنازعة والخصممة عند 
الوفاء» وعدمها مطلوب شرعا . 9) 
)1١(‏ المهذب "1١/١‏ 
(7) رد المحتار 2101/4 *70., كشاف القناع 70/7/96 
» شرح منتهى الإرادات 27١4/7‏ 176 شرح 
الخرشي 27١١/0‏ 94 الزرقانٍ .على خليل ه/ 27١‏ 


القوانين الفقهية ص460؟ . نلفة الملهذب لل 
التنبيهللشيرازي (ط. مصطفى الحلبي) - 


دين الملهرء فأجازوا أن يكون قيميا معلوم 
الجنس. وإن كان مجهول الصفة. وجَعل مالك 
لها الوسط مما سمي إن وقع النكاح على هذا 
النحو. وقال الحنفية: للزوج الخيارفي أداء 
الوسط منه أوقيمته . وعللوا ذلك بأن الجهالة فيه 
لاتضر.ء إذ المال غيرمقصدد في الزواج» 
فيتسامح فيه بالا يتسامح به في عقود 
المعاوضات المالية الأخرى. لأن المعاوضات 
تبنى على المشاحة والمكايسة, فكان الجهل 
بأوصاف العوض فيها محلا بالمقصود منباء 
بخلاف النكاح فإنه مبني على المكارمة 
والمساهلة» وليس المقصود من الصداق أن يكون 
عوضا مماثئلاء ولذلك سماه الشارع نحلة. فهو 
كالهبة» وعلى ذلك لا يضر الجهل به كما لا يضر 
بالحمة . 9) 

(والقول الثاني) للشافعية» وهوغيرالأصح . 
أنه يصح كونه دينا في الذمة إذا كان معلوم 
القدر. 27 وفيها يكون به الوفاء في هذه الحالة 
وجهان : 
مه معي لخ 14005 07 أسنى 

المطالب 2341/19 اختلاف الفقهاء للطبري ص١ .٠١‏ 

5», وانظر م81" من مجلة الأحكام العدلية وم001 من 


مرشد الحيران , 
)١(‏ رد المحتار 7/ 417 الكافي لابن عبدالبر ١407 /١‏ بداية 


المجتهد 7/ 2.14 المبسوط 8/ /51- 54 
(5) فح العزيز خا فنا ومايعدها. اواانا ومابعدهال. المهذب 
0١‏ ١ن‏ نبايةالمحتاج 57١7/4‏ 


س٠١‎ 


(أحدهما) : أنه يتحقق بأداء القيمة المالية» كا لو 
أتلف لشخص عينا مالية قيمية» فإنه يلزمه 
قيمتها. قال الشيرازي : «لأن ما ضمن بالمثل 
إذا كان له مثل. ضمن بالقيمة إذا لم يكن له 
مثل كالمتلفات» . 7) 

والوجه الثاني : أنه يتحقق برد مثله من حيث 
الصورة والخلقة مع التغاضي عن التفاوت 


اليسير في القيمة . 
ثانيا: أما المنافعء ومدى قبولها للثبوت دينا في 
الذمة : 


٠‏ فإن جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة ذهبوا إلى أن المنافع تعتب رأموالا بحد 
ذاتهاء وأنها تحاز بحيازة أصولها ومصادرهاء وهي 
الأعيان المنتفع بهاء ولهذا جازت المعاوضة عنها 
بالمال في الإجارة بشتى صورها. كا ذهبوا إلى 
أن المنافع تعتبر صا حة لأن تثبت دينا في الذمة 
إذا كانت مثلية أوقابلة لأن تضبط بالوصف. كما 
هوالشأن في الأعيان ولا فرق» وسواء أكانت 
منافع أعيان أم منافع أشخاص . 

وعلى هذا نصوا في باب الإجارة على جواز 
التعاقد على منفعة موصوفة في الذمة غير معينة 


بالذات» وسموها «إجارة الذمة» نظرا لتعلق 


المنفعة المعقود عليها بذمة المؤجر, لا بأشياء 


م1١1١/١ المهذب‎ )١( 


معينة . كما إذا استأجر شخص دابة موصوفة 
لتحمله من مكان إلى مكان. فإن المنفعة 
المستحقة بالعقد تثبت دينا في ذمة المؤجرأو 
المكاري» وعليه أن يحمله من مكانه إلى المكان 
المطلوب على أية دابة يحضرها إليه . ولههذا 
لا ينفسخ العقد إذا هلكت الدابة التي عينها 
المؤجر أو استحقت, بل يرجع المستأجر عليه 
فيطالبه بغيرهاء لأن المعقود عليه غير معين» بل 
متعلق في الذمة» وعلى المؤجر الوفاء بتلك 
المنفعة بأية دابة أخرى يحضرها له. 


وقد اعتيرالمالكية والشافعية «إجارة الذمة» 
سَلَما في المنافع, ولهذا اشترطوا في صحتها ‏ 
تعجيل الأجرة كما هو الشأن في السلم. سواء 
عقدت بلفظ الإجارة أوالسلم أوغيرذلك . 
ووافقهم على ذلك الشرط الحنابلة إذا عقدت 
بلفظ السلم. أماإذا عقدت بغيره. فلم 
يشترطوا تعجيل الأجرة . (7) 


أما الحنفية» فقد ذهبوا إلى أن المنافع لا 


)١(‏ فتح العزيز ٠0١5/١7‏ المهذب ,.505/١‏ مغني المحتاج 
1/ **, روضة الطالبين 2175/0 نباية المحتاج 
4 0*0 77/0 . حاشية الشبراملسي على. 
نباية المحتاج 7/5 شرح منتهى الإرادات هه 
كشاف القناع / 051, الفروق للقراني ؟/ ١77‏ , ميارة 
على تحفة ابن عاصم 48/7., القوانين الفقهية ص7٠‏ 
شرح الخرشي 7/ *, الأشباه والنظائر للسيوطي ص١78»‏ 
شرح الأبي على صحيح مسلم 4/ 140 


ها١١6‎ 


لقو قوير ء نيوو وارو ووو م مم رمي مير ووو ةما مه م وو ةرهم م ماهر ره هه م مره م م مره رمن 


تعتبرأموالاء لأن المال عندهم هو: «مايميل 
إليه طبع الإنسان» ويمكن ادّخاره لوقت 
الحاجة».( والمنافع غير قابلة للاحراز 
والادخار, إذ هي أعراض تحدث شيئا فشيئاء 
وانا فآناء وتنتهي بانتهاء وقتها وما يحدث منها 
غيرما ينتهي . . وبناء على عدم اعتبارهم 
المنافع أموالاء وقصرهم الدين على المال» فإن 
المنافع لا تقبل الثبوت في الذمة دينا وفق قواعد 
مذهبهم . ومن أجل ذلك لم يجيزوا في باب 
الإجارة أن يرد العقد على منفعة موصوفة في 
الذمة. وشرطوا لصحة عقد الإجارة كون المؤجّر 
معكنا . 9) 


محل تعلق الدين واستثناءاته : 

-١‏ تقدم أن الدين في اصطلاح الفقهاء., هو 
«ما وجب من مال في الذمة. . .» وعلى ذلك 
فإنه يكون تعلقه بذمة المدين. ولا يتعلق بشيء 
من أمواله. سواء أكانت مملوكة له عند ثبوت 
الدين أم ملكها بعد ذلك. وتكون جميع أمواله 
صالحة لوفاء أي دين ثبت عليه. ولا يكون 
الدين مانعا له من التصرف في أمواله بأي نوع 


. م17 من مجلة الأحكام العدلية‎ )١( 

(1) جاء في م44 4 من مجلة الأحكام العدليسة «يلزم تعيسين 
المأجور, بناءً على ذلك لا يصح إيجار أحد الحانوتين من 
دون تعيين أو تمييزن». وجاء في م60 من مرشد الحيران 
«يشترط لصحة الإجارة رضا العاقدين وتعيين المؤجر» . 


هذا هو الأصل في جميع الديون. ولكن هذه 
القاعدة استثناءات». حيث إن بعض الديون 
تتعلق بأعيان المدين المالية تأكيدا لحق الدائن 
وتوثيقا له ومن ذلك: 
7 -أ_ الدين الذي استوثق له صاحبه برهن. 
فإنه يتعلق بالعين المرهونة . . وعلى ذلك فلا 
يكون لصاحبها أن يتصرف فيها إلا بإذن 
المرتين. ويقدم حق المرتهن في استيفاء دينه منها 
على من عداه من الدائنين. ولا خلاف بين 
الفقهاء في ذلك . (ر: رهن تركة. إفلاس). 
-ب_الدين الذي حجرعلى المدين 
بسببه» فإنه يتعلق بأمواله باتفاق العلماء, 7 لأن 
حجر المفلس يعنى «خلع الرجل من ماله 
لغرمائه». 22 ولأنه لولم يكن حق الغرماء متعلقا 
اله لما كان في الحجر عليه فائدة. «ولأنه يباع 
ماله في ديونهم. فكانت حقوقهم متعلقة به 
كالرهن». ©© 

ولا يخفى أن الدين ههنا إنما يتعلق بالية 
الأعيان المملوكة بذواتهاء بمعنى أن المدين ليس 
)١(‏ الداية (مع فتح القدير مطبعة الميمنية) / 7١1‏ مع 

ملاحظة أن أبا حنيفة يمنع الحجر على المفلس. شرح 

الرشي 2177/0 فتح العزيز 2145/٠١‏ كشاف القناع 

41١/‏ (مطبعة الحكومة بمكة المكرمة). خهاية المحتاج 

0/4 


)2س( شرح الخرشي )و33”»> 
(9) كشاف القناع وؤالئلة 


له أن يتصرف تصرفا ينقص من قيمتها المالية. 


عليها بغبن يلحقهء لما في ذلك من الإضرار 
بحقوق الدائنين. . وتصح فيه المبادلات المالية 
التي لاغبن عليه فيهاء لأها إذا أخرجت من 
ملكه شيئاء فقد أدخلت فيه ما يعادله» فبقيت 
قيمة الأموال ثابتة . . . )١(‏ 


١ج‏ -_حقوق الداثنين والورثة في مال 
المريض مرض الموت», حيث إنها تتعلق فيه بهال 
المريض بعد أن كانت متعلقة بذمته في حال 
الضصحة . 

وعلة ذلك أن مرض الموت مرحلة تتهيأ فيها 
شخصية الإنسان وأهليته للزوال» كا أنه مقدمة 
لثبوت الحقوق في أموال المريض لمن ستنتقل 
إليهم هذه الأموال بعد موته من دائنين وورئة . 
فيتتج عن ذلك أن تصبح الديون متعلقة بهال 
المريض بعد أن كانت متعلقة بذمته قبل 
المرض. لأن الذمة تضعف بالمرض لعجز 
صاحبها عن السعي والاكتسابء. فيتحول 
التعلق من ذمته _مع بقائها - إلى ماله توثيقا 
للدين» وتتقيد تصرفاته با لا يضر بحقوق 
الدائنين. كا ينشأ عن ذلك تعلق حق الورثة 
باله ليخلص هم بعد وفاته تملك الثلشين مما 
يبقى بعد سداد الديون إن كانت هناك ديون» 


٠١5/4 اهداية (مطبعة الميمنية)‎ )١( 


فتتقيد تصرفاته أيضا ب لا يضر بحقوق الورثة . 
أما الثلث فقد جعله الشارع حق ا للمريض 
ينفقه فيم| يرى من سبل الخيرونحوهاء سواء 
بالتبرع المنجز حال المرض» أو بالوصية» أوغير 
ذلك 0) 
٠١‏ - على أن هناك فرقا بين تعلق حق الدائنين 
وتعلق حق الورثة بال المريض, وهذا الفرق 
يؤول إلى أمرين: 

أحدهها: أن حق الدائنين يتعلق بال 
المريض معنى لا صورة» أي أنه لا يتعلق بذات 
الأشياء التي يملكهاء وإنما يتعلق بمقدارما فيها 
من مالية» لأن الغرض من تعلق حقهم باله هو 
التمكن من استيفاء ديونهم . 9) 

أما تعلق حق الور بهال المريض فقد 
اختلف الفقهاء فيه هل يتعلق بماليته أم بعينه؟ 
على قولين: ظ 
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة وابن أبي 
يعلى وأبويوسف ومحمد بن الحسن إلى أنه 
كحق الغرماء يتعلق بهال المريض معنى 
لا صورة» فيصح بيع المريض بمشل القيمة 
)١(‏ انظر قرة عيون الأخيار 7/ /2111 مغني المحتاج ؟/ 21١168‏ 

شرح الخرشي ه/ ه:*. المغني 6808/4 (ط. المنار 

4ه ). كشف الأسرار على أصول البزدوي 

5 <استانبول/017١ه)‏ فواتح الرحموت 


7175/1 بدائع الصنائع‎ 07/١ 
7037/8 [فة انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ 


ها١الا‎ 


#موفعوء لماعو موعووعوء ماو ومو مون كمع والمؤة عو وعم عا فاده و اهام فلا ووو هه و وام عه 


لحق الورثة في شيء مما يتعلق به حقهم وهو 
المالية» فكان الوارث والأجنبي في ذلك 


سواء . () 


وذهب أبوحنيفة وأبوالخطاب من الحنابلة 
إلى أنه يتعلق تارة بالصورة والمعنى. وتارة 
أخرى بالمعنى دون الصورة. فإذا كان تصرف 
المسريض مع غيروارث كان تعلق حق الورئة 
بالمالية» فيصح بيعه للأجنبي بمشل القيمة 
لا بأقل . وإذا كان تصرفه مع وارث كان حقهم 
متعلقا بالعين والمالية» فليس للمريض أن يؤثر 
أحدا من ورثته بعين من ماله ولوبالبيع له بمثل 
القيمة. إذ الإيشاركما يكون بالتبرع بغير 
عوض. يكون بأن يخصه بأعيان يختارها له من 
ماله. ولوكان البدل مثل قيمتها. 7) 
والفرق الثاني بين تعلق حق الدائئين بهال 
المريض وبين تعلق حق الورثة أن حق الدائنين 


2١6٠/١5 ومابعدهاء المبسوط‎ ١ 4" ١ /4 كشف الأسرار‎ )١( 
اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى ص58 رد المحتار‎ 
نباية‎ 470/١ (بولاق 1744ه). المهذب‎ 4 
المدونة 777/7 (المطبعة الخيرية‎ 24117 , 5٠8/0 المحتاج‎ 
,47١/5 )ه١5م8رانملا 414ه) المسغني (ط.‎ 
١177/87 الإنصاف‎ 
رد‎ 16٠١/١4 كشف الأسرار 1577/4 . المبسوط‎ )”( 
المحتار (بولاق 744١ه) 14/4 العقود الدرية لابن‎ 
عابدين 778/7., فتاوى قاضيخان 177//7, الإنصاف‎ 
للمرداوي يذقفق‎ 


ممه ووومومويي وي ورور ة ووو وموم نونو مجم نه نار نهفمو ةلث جو ريه وم من و مه مر ممم من 


في التعلق بهال المريض مقدم على حق الورثة. 
لأن وفاء الدين مقدم على توزيع الميراث. 
فيتعلق حق الدائنين بجميع ماله إن كانت 
ديونهم مستغرقة, في حين لا يتعلق حق الورثة 
بأكثر من ثلثي التركة بعد وفاء الديون. لأن 
للمريض حق التصرف في ثلث ماله بطريق 
التبرع » سواء أكان منجزا أم مضافا إلى ما بعد 
الموت. ويأخذ تبرعه هذا حكم الوصية . 

75 -د-ماينفق في سبيل تسديد الديون 
المحيطة بأموال المدين المحجور عليه عند بيع 
أمواله للوفاء بديونه, كأجرة المنادي والكيال 
والحمال ونحوها من المؤن. فإنها تتعلق بأموال 
المدين» ويقدم الوفاء بها على سائر الديون 
المطلقة . 9) 

1١‏ -ه-_دين مشتري المتاع الذي باعه الحاكم 
من أموال المدين المفلس إذا ظهر مستحقا وتلف 
الثمن المقبوض. فإنه يتعلق بال المدين. ويقدم 
بدل الثمن الذي دفعه على باقي الغرماء. 
ولا يضارب به معهم لثلا يرغب الناس عن 
شراء مال المفلس . 9) 

-فو_-الدين الذي يستحقه الصانع كصائغ 
ونساج وخياط أجرة على عمله إذا أفلس 


)١(‏ نباية المحتاج 4*. كشاف القناع #/ 474 حاشيه 
الشرواني على تحفة المحتاج ه/ ه١,‏ شرح منتهى 
الإرادات ؟/ 5814 

(؟) نهاية المحتاج 011/4 تحفة المحتاج ه/ 10 


هسا٠١مد‎ 


صاحبه. والعين بيد الصانع» فانه يتعلق با في 
يده من متاعه. ويقدم به على سائر الغرماء . 9) 


جاء في «المدونة»: «إذا أفلس الرجل وله حلي 
عند صائغ قد صاغه له. كان هوأولى بأجره. 
وم يحخاصه الغرماء, بمنزلة الرهن في يديه». 9) 
«وكل ذي صنعة مثل الخياط والصباغ والصائغ 
وما أشبههم منهم. أحق با في أيديهم من 
الغرماء في الموت والتفليس جميعاء وكل من 
تكوري على حمل متاع فحمله إلى بلد من 
البلدان» فالمكرى أحق با في يديه من الغرماء في 
الموت والتفليس جميعا». 9) 


4 -ز-دين الكراء الذي يستحقه صاحب 
الأرض المؤجرة إذا أفلس المستأجر بعدما 
زرعهاء فإنه يتعلق بالزرع . ويقدم به على سائر 
غرماء المستأجر. ‏ قال التسولي : «لأن الزرع 
كرهن بيده في كرائهاء فيباع ويؤخذ الكراء من 
ثمنه».' وكذا «كل من استؤجرفي زرع أو 


نخل أو أصل يسقيه. فسقاه ثم فلس صاحبه. 


)١(‏ القوانين الفقهية ص47 27 البهجة شرح التحفة للتسولي 
سي شرح ميارة على تحفة اين عاصم ذققف 

. (مطبعة السعادة بمصر سنة 77 11اه)‎ 784 /١ المدونة‎ )7١( 

(") المدونة 17/ 74 ( مطبعة السعادة سنة 1157ه) . 

(4) شرح ميارة على التحفة 2747/7 والقوانين الفقهية 
ص17 7 

(6) البهجة شرح التحفة ؟/ 77 


وم ة ممموع عاو ع ا لإلنواه لوقع م عع عع ع ورواع وغ معيو يمه وو و ووو وأ وه واه وهاو ولعو و2 


٠‏ -ح-الدين الواجب على من توفي وترك 
مالاء فإنه يتعلق بتركته كتعلق الدين بالمرهون . 

وقد أثبت الشارع هذا التعلق لمصلحة الميت كي 
ترأ ذمته «فاللائق به ألا يسلط الوارث 
عليه» ١ (2, ١‏ 

١‏ ط-_الدين الذي يكون للمستأجر الذي 
عجل الأجرة وتسلم العين المؤجرة» إذا فسخت - 
الإجارة قبل انتهاء مدتها لموت المؤجر, فإن ما 

يقابل المدة الباقية من الأجرة يكون دينا متعلقا 
بالعين المؤجرة» فإذا بيعت الديون على مالكها 

المتوفى كان دين المستأجر مقدما على ديون سائر 
الغرماء, وهذا على مذهب الحنفية القائلين 
بانفساخ الإجارة بموت أحد العاقدين . قال ابن 
عابدين: «فإنه إذا أعطى الأجرة أولا ثم مات 
الآجر صارت الدار هنا بالأجرة» . 9) 


أسباب ثبوت الدين : 


الأصل براءة ذمة الإنسان من كل دين أو 


)١(‏ المدونة *4./1؟ 

)١(‏ الهداية للمرغيئاني (مطبعة الميمنية سنة 1718ه) 
8 روضة الطاليين 4/ 84, المهذب ١/غم”,‏ 
شرح منتهى الإرادات 1/ 787, كشاف القناع 4717/7 , 
الزرقاني على خليل 8/ 2.7١‏ منح الجليل 541/4 


(") رد المحتار ه/ 485 (بولاق 7177اه) 


اه 


فوفووةفوة وف وو دوروو نلو مو رةه يا رم وهو ةبر ننه وم يمني نميو ومنب مر م نيرون 


التزام أومسئولية ما لم يوجد سبب ينشىء ذلك 
ويلزم به. ومن هنا كان لابد لثبوت أي دين من 
سبب موجب يقتضيه . . والباحث في كتب الفقه 
يجد أن أسباب وجوب الدين عديدة متنوعة. 
غير أنه يمكن حصرها في تسعة أسباب : 


+5 أحدها: الالتزام بالمال: سواء أكان في 
عقديتم بين طرفين كالبيع, والسلمء 
والقرض. والإجارة, والزواج» والطلاق على 
مال. والحوالة, والكفالة بالمال» والاستصناع 
ونحوهاء أوكان في التزام فردي يتم بإرادة واحدة 
.كنذرالمال عند جميع الفقهاء. والتزام المعروف 
عند المالكية  )١(‏ 


للمقرض مبلغا من النقود, أوقدرا من أموال 


)١(‏ حيث إن المالكية يرون أن كل التسزام فردي بهبة, أو 
صدقة, أو حبس. أوجائزة, أوقرض. على وجه الصلة 
وطلب البر والمكافأة وما أشبه ذلك من الوجوه ال معروفة بين 
الناس في احتسابهم وحسن معاشرتهم . لازم لصاحبه. 
لا يقبل منه الرجوع عنه. ولصاحب الحق فيه إذا كان معينا 
أن يخاصمه فيه أمام القضاء. فيقضى عليه به. وقد جاء في 
«تحرير الكلام في مسائل الالتزام» للحطاب 7١9/١‏ 
(مطبوع ضمن فتح العلي المالك لعليش ط الحلبي 
م ): دمن التسزم الإنفاق على شخص مدة معينة أو 
مدة حياة المنفق أو المنفق عليه. أوختى يقدم زيد, أوإلى 
أجل مجهول لزمه مالم يفلس أويمت. لأن في كلام ابن 
رشد أن المعر وف على مذهب مالك وأصحابه ‏ لازم لمن 
أوجبه على نفسه مالم يفلس أو يمت». 


مثلية يكون قد اقترضها منهء وثبتت دينا في 
ذمته . 

على أن جميع الديون التي تثبت في عقود 
المعاوضات المالية لا تستقر في الذمة بعد لزومها 
إلا بقبض البدل المقابل لحاء إذ به يحصل الأمن 
من فسخ العقد بسبب تعذر تسليمه إلا دينا 
واحداء وهودين السلم» فإنه وإن كان لازماء 
فهو غير مستقر. لاحتمال طروء انقطاع المسلم 
فيه مما يؤدي إلى انفساخ العقد وسقوط 
الدين. 


وتعليل ذلك أن استقرار الدين في أي عقد 
من عقود المعاوضات إنم| يعني الأمن من فسخ 
العقد بسبب تعذر حصول الدين المذكورء لعدم 
وجود جنسه وامتناع الاعتياض عنه. . وذلك 
مخصوص بدين السلم دون بقية الديون. لجحواز 
الاعتياض عنها عند انقطاع جنسها. 9 


4 - والثاني : العمل غير المشروع المقتضي 
لثبوت دين على الفاعل : كالقتل الموجب للدية 
والجنايات الموجبة للأرش», وإتلاف مال الغيرء 
وكتعدي يد الأمانة أوتفريطها في المحافظة على 
ما بحوزته من أموال. كتعمد الأجير الخاص 
إتلاف الأعيان الموجودة تحت يده أو إهماله في 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص”77. الأشباه والنظائر لابن 
نجيم ص٠١‏ ه* 


1١١ -‏ ب 


ا ا اح حل اح ا ا 0 000 


ويعد من هذا القبيل مالو«أتلف على 
شخص وثيقة تتضمن دينا له على إنسان, ولزم 
من إتلافها ضياع ذلك الدين. فيلزمه 
الدين». 9) | 
8 والثالث : هلاك المال في يد الحائز إذا كانت 
يد ضهان ء مهما كان سبب الملاك, كتلف 
المغصوب في يد الغاصب وهلاك المناع في يد 
الأجيرالمشترك أو القابض على سوم الشراء 
ونحوذلك . 
5 والرابع: تحقق ماجعله الشارع مناطا 
لثبوت حق مالي : كحولان الحول على النصاب 
في الزكاة, واحتباس المرأة في نفقة الزوجية. 
وحاجة القريب في نفقة الأقارب. ونحوذلك. . 
فإذا وجد سبب من ذلك وجب الدين في ذمة من 
قضى الشارع بإلزامه به . 
- والمخامس : إيجاب الإمام لبعض التكاليف 
المالية على القادرين عليها للوفاء بالمصالح 
العامة للأمة إذا عجز بيت المال عن الوفاء مها 
أوللمساهمة في إغغاثة المنكوبين, وإعانة 


)١(‏ القوانين الفقهية لآبن جزي ص50". الفروق للقراني 
باحق 

)7١(‏ قاله الإمام تقي الدين السبكي. ونقله عنه ولده تاج الدين 
في طبقات الشافعية الكبرى (ط. عيسى الحلبي) 
وانظر القوانين الفقهية ص١5”.‏ الفروق 
للقرافي ؟/ ٠١5‏ 


وفهويةة يي ةي ميو وفعي فج ومو نو م نوم وود ممه يرم نهف و منرم فور يوون فو نيمهم دمل نم فتن 


المتضررين بزلزال مدمرء أوحريق شامل» أو 
حرب مهلكة, ونحوذلك مما يفجأ الناس 
ولا يتسع بيت المال لتحمله أو التعويض 
لق 
لكن لا يجوز هذا إلا بشروط : 
الشرط الأول: أن تتعين الحاجة. فلوكان في 
بيت المال ما يقوم به لم يجز أن يفرض عليهم 
5 ش 

الشرط الثاني: أن يتصرف فيه بالعدل. 
ولا يجوز أن يستأثربه دون المسلمين. ولا أن 
ينفقه في سرف, ولا أن يعطي من لا يستحق. 
ولايعطي أحدا أكثر ما يستحق . 

الشرط الثالث : أن يصرف مصرفه بحسب 
المصلحة والحاجة لا بحسب الغرض . 

الشرط الرابع : أن يكون الغرم على من كان 
قادرا من غير ضرر ولا إجحاف . ومن لا شىء 
له. أوله شيء قليل فلا يغرم شيئا. ْ 

الشرط الخامس : أن يتفقد هذا في كل 
وقتء فربما جاء وقت لا يفتقر فيه لزيادة على 
مافي بيت المال. فلا يوزع . وكا يتعين المال في 


عله 


(١)ردالمحتار(ط.‏ مصطفى الحلبي )ال 
/الاال نباية المحتاج 6١8‏ حاشية الجمل “/ 088. 
54 الججسامع لأحكام القرآن للقرطبي ؟/47؟» 
المعيار للونشريسي ط . الأوقاف المغربية 211/١١‏ 
والمستصفى /١‏ 5١م‏ 


هساا١ا١-‎ 


التوزيع» فكذلك إذا تعينت الضرورة للمعونة 
بالأبدان ولم يكف المال, فإن الناس يجبرون 
على التعاون على الأمرالداعي للمعونة بشرط 
القدرة وتعين المصلحة والافتقار إلى ذلك . )١9‏ 


8 السبب السادس من أسباب ثبوت الدين : 
أداء ما يظن أنه واجب عليه» ثم يتبين براءة ذمته 
منه : كمن دفع إلى شخص مالا يظنه دينا واجبا 
عليه.ء وليس بدين واجب في الحقيقة ونفس 
الأمر. فله أن يرجع على القابض بم أخذه منه 
بغيرحق» ويكون ذلك دينا في ذمته وذلك لأن 
من أخذ من غيره ما لا حق له فيهء فيجب عليه 
رده إليه. 2 وقد نصت م7١7‏ من مرشد 
الحيران «من دفع شيئا ظانا أنه واجب عليه 
فتبين عدم وجوبه. فله الرجوع به على من 
قبضه منه بغير حق». 

4 - والسابع : أداء واجب مالي يلزم الغيرعنه 
بناء على طلبه : كما إذا أمر شخص غيره بأداء 
دينهء فأداه المأمورمن ماله عنه. فإن ما دفعه 
يكون دينا في ذمة الآمرللمأمور يرجع عليه به. 
سواء شرط الآمررجوعه _بأن قال له: أذ ديني 
على أن أؤديه لك بعد أولم يشرط ذلك. بأن 


1١18-١7 /1١١ المعيار للونشريسي‎ )١( 
وهذه القضية فرع للقاعدة الفقهية الكلية «لا يجوز لأحد‎ )7( 
. أخذ مال أحد بلا سبب شرعي» (م41 من المجلة العدلية)‎ 
٠١5/5 وانظر المبدع لبرهان الدين ابن مفلح شرح المقنع‎ 


قال له: أَدّ ديني - فقط ‏ فأداه. ") 

ومثل ذلك ما لوأمر شخص اخر بشراء شيء ٠‏ 
لهء أو ببناء دارء أودكان, أوغيرذلك» ففعل 
المأمور ذلك. فإنه يرجع على الآمربما دفعه» 
سواء اشترط عليه الرجوع أولم يشترط . 9 وكذا 
لوأمرشخص آخربأن يكفله بالمال. فكفله» ثم 


المكفول بها أدى عنه . 9 وكذا إذا أحال مدين 


دائنه على شخص غير مدين للمحيل. فرضي 
المحال عليه وأدى عنه الدين المحال به بناء ٍ 


على طلبه, فإن المحال عليه يرجع على المحيل 
با أدى عنه . (*4) 


)١(‏ رد المحتار(ط. الحلبي 187ه) 57/4/7١‏ تكملة رد 
المحتار 7/ 7*5. اختلاف الفقهاء لابن جرير الطبري 
7 مما بعدها نهاية المحتاج 4/8/4 ١4‏ فتح العزيز 
٠‏ وانظر م(١16١)‏ من المجلة العدلية وم44١.‏ 
4 من مرشد الحيران . 

() تكملة رد المحتار 7/ 4" وانظر م(8١16١)‏ من المجلة 
العدلية وم ٠‏ لا من مرشد الحيران. 

(”) رد المحتار .771١/4‏ المغنيى لابن قدامة 87/0 , نهاية 
المحتاج 447/4. المهذب 214/١‏ فتح العزيز 
/٠‏ 4" وانظر م857 من مرشد الحيران. الإشسراف 
للقاضي عبدالوهاب ط. تونس 7١/75‏ 

(5) بدائع الصنائع 447/7" مطبعة الإمام. رد المحتار 
5 » تبيين الحقائق 2114/4 فتح العزيز. 
"0٠‏ المغني 67/4/54 أسنى المطالب ؟/ 771 
الملهذب .*46/١‏ كشاف القناع 00٠7/7‏ البهجة شرح 
التحفة ؟58/7. شرح التاودي على التحفة /١‏ لاه 
الشرح الكبير على المقنع ه/ 8ه 


- ا١١5-‎ 


6م ل لاا ل ا وو و ع م مو ةل ولوومل لمن ووم ممه نموم مقر ة ممم و مام وه ممة مهمو وروون ونم مومه ممم وم ممم مم 


والشامن: الفعل المشروع حالة الفررد 
إذا ترتب عليه إتلاف مال الغير: كمن أكل 
طعام غيره بدون إذنه مضطرا لدفع الهلاك عن 
نفسه. فإن ترخيص الشارع وإباحته استهلاك 
مال الغيربدون إذنه لداعي الضرورة لا يسقط 
عن الفاعل المسئولية المالية» ولا يعفيه من ثبوت 
مثل ما أتلفه. أرقيطة نينا فى خبعه للالكه.ى 
فالأعذار الشرعية لا تنافي عصمة المحل. 
والإباحة للاضطرار لا تنافي الضمان 20 ولأ 
إذن الشارع العام بالتصرف إن ينفي الإثم 
والمؤاخذة بالعقاب, ولا يعفي من تحمل تبعة 
الإتلاف. بخلاف إذن المالك.27 وللقاعدة 
الفقهية الكلية «الاضطرار لا يبطل حق الغير» 
(م*”) من المجلة العدلية. وبهذا قال جمهور 
الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية 
في المشهور عندهم ‏ وغيرهم . 7) 

وخالف في ذلك بعض المالكية فقالوا: 
لا ضمان عليه في هذه الحالة, لأن دفع الحلاك 


؟١١٠ رد المحتار ه/‎ )١( 

(؟) وهوماعبرعنه القرافي بقوله: «الإذن العام من قبل 
صاحب الشرع في التصرفات لا يسقط الضمان. وإذن 
المالك الآدمي في التصرفات يسقطه». الفروق ١946/١‏ 

(”) قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام /١‏ 44, 2110/5/7 
القواعد لابن رجب ص"/7. 54., الا. الفروق 
96/1 ردالمحتار ه/ ,7١6‏ المهذب ,.7017//١‏ التنبيه 
للشسيرازي (ط. الحلبي) ص"7ه . خباية المحتاج ١67/4‏ 
وما بعدها م(77) من مجلة الأحكام العدلية. 


/ 


اعرف 7 

وهناك رأى ثالث عند المالكية. وهوأن 
المضطر إلى طعام الغي رلدفع الهلاك عن نفسه 
إنما يضمن قيمته لصاحبه إن كانت معه ‏ أي 
بأن كان معه مال حاضر وإلا فلا شيء عليه 
لوجوب بذل ربه له.”") 


١‏ والتاسع: القيام بعمل نافع للغيربدون 


| إذنه : وهو نوعان: 


/ النوع الأول: أن يأتي بعمل يلزم الغيرأو 


| يحتاجه بدون إذنه, كمن أنفق عن غيره نفقة 


واجبة عليه أوقضى عنه دينا ثابتا في ذمته. ولم 
ينوالمنفق بذلك التبرع. فإن ما دفعه يكون دينا 
في ذمة المنفق عنه. وعلى ذلك نص الالكية 
والحنابلة» 97" خلافا للشافعية والحنفية . (؟) فقد 
جاء في مرشد الحيران (م8١3):‏ «إذا قضى 
أحد دين غيره بلا أمره سقط الدين عن 


١945/١ الفروق للقراني‎ )١( 

)١(‏ الزرقاني على خليل وحاشية البناني عليه */ .7*٠‏ منح 
الجليل وحاشيته لعليش ,544/١‏ المحلى لابن حزم 
كنا 

() شرح الفرشي 7/ 255 178, الزرقاني على خليل 
1/7 ١١١ء‏ القواعد لابن رجب ص4 ١‏ ومابعدها. 
منح الجليل 179/4. الجامع لأحكام القران للقرطبي 
8" , أعلام الموقعين 7/ 414 - 47١‏ » القياس لابن 
تيمية (ط . السلفية) ص8" 

(5) فتح العزيز /٠١‏ 23*88 نباية المحتاج 5154/4 


اا 


المديون» سواء أقبل أم لم يقبل» ويكون الدافع 
متبرعا لا رجوع له على المديون بشيء ما دفعه 
بلا أمره. ولا رجوع له على رب الدين القابض 
لاسترداد ما دفعه إليه» . 


وحجتهم على ذلك : أن من أدى عن غيره 
واجبا عليه من دين أو نفقة على قريب أوزوجة 
من غير إذنه» فهو إما فضولي. وهوجديربأن 
يفوت عليه ما فوته على نفسه., أومتفضل 
فعوضه على الله دون من تفضل عليه. فلا 
. يستحق مطالبته . 9) 
” - وقد ذكر علي حيدر في كتابه : «درر الحكام 
شرح مجلة الأحكام» قاعدة الحنفية في هذا النوع 

وهي : «أن من أدى مصروفا عائدا على غيره 
بدون أمره أوإذن الحاكم يكون متبرعا». 
وحكى لهذه القاعدة فروعا كثيرة منها : 
أ- إذا وفى شخص دين آخر بدون أمره يكون 
متبرعا . 9) 
ب - إذا دفع الراهن أوالمرتهن من تلقاء نفسه 
مصروفا على الرهن يلزم الآخر بدون أمره أو 
إذن الحاكم يعتبرمتبرعاء ولا يحق له المطالبة 
به» لأنه ليس مضطراً لهذا الإنفاق طالما أنه 
مقتدر على استحصال أمرمن الحاكم به لتأمين 
حقه بالرجوع على المستفيد با أدى عنه. وعلى 


41/1 انظر أعلام الموقعين‎ )١( 
578/9 3115/7 (؟) درر الحكام‎ 


مقواوم وو عم مي عي ة فيو ةم ةمي نمه م ةم نور ةو م ررءر رو قفوم رم فو موةوء مدو وم مم د ممم 6و5 


ذلك نصت المجلة العدلية في (م8؟/7) . 9) 
ج - إذا أدى المستأجر المصاريف اللازمة على 
المؤجر بلا أمره يكون متبرعا (م079) من 
المجلة العدلية . 9) 


وإذا أعطى المستأجر الحيوات المأجورعلفا 
بدون أمر المؤجر يكون متبرعا. 9) 


د إذا كفل شخص دين اخر بدون أمره يكون 
مترعا 9©) 

ها إذا صرف المودع على الوديعة بلا أمر 
صاحبها أوإذن الحاكم يعد متبرعا. ©) 

و - إذا عمّر الشريك الملك المشترك من تلقاء 
نفسه بدون إذن الشريك أو الحاكم يعد 
متبرعا . 0( 

دوالك لون رع نا ثرة 
أمره كان البناء أوالعمارة لصاحب العرصة أو 
الدار» ويكون المنشىء متبرعا فيها أنفقه ‏ (") 

ح - لوأنفق شخص على عرس أخربلا إذنه 


"17/9 ومابعدها.‎ ١١7/7 انظر درر الحكام‎ )١( 

١١14/17 وما بعدهاء.‎ 5117/١ وانظر درر الحكام‎ )7١( 

(9)م١5ه‏ من المجلة. وانظر درر الحكام 1/امه 
ل 

١١4/7 5514/١ درر الحكام‎ )4( 

(0) انظر م85/ من المجلة. درر الحكام 2114/7 17هل 
“57/7 

(5) انظر م١11‏ من المجلة وم170- 54 من مرشد الحيران 
ودرر الحكام 7/ 1١4‏ "/ 774 ومابعدها. 

(0) درر الحكام “5117/7 ش 


١ 2 


أن يقوم بعمل يحتاجه لمصلحة نفسه ولا يتوصل 
إليه إلا بإسداء نفع لغيره يحتاجه ول يأذن له 
فيه. كما إذا أعار شخص لآخرعينا ليرهنها 
بدين عليه. ولا أراد المعير استردادها لم يتمكن 
من ذلك إلا بقضاء دين المرتهن ففعل. فإنه 
يرجع على المستعي ربالدين . ويهذا قال جمهور 
الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة» 2 وعليه نصت مجلة الأحكام العدلية 
في (م376/) منها . 
أقسام الدين : 
4 - ينقسم الدين باعتبار التعلق إلى قسمين : 
أ دين مطلق : وهو الدين المرسل المتعلق بالذمة 
وحدها. 
ب -دين موثق : وهوالدين المتعلق بعين مالية 
لتكون وثيقة لجانب الاستيفاء كدين الرهن 
ونحوه . 

وثمرة هذا التقسيم تؤول إلى أمرين : 


5137/7 درر الحكام‎ )١( 

(9) تبيين الحقائق للزيلعي ؟/ 84 . رد المحتسار ©/ ١‏ “اا 
القواعد لابن رجب ص45١ ,١148-‏ أعلام الموقعين 
55و ومابعدهاء درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي 
حيدر؟/214 ٠ل‏ 001/8 817 ومابعدهاء 
وانظر م١115-176‏ من مجلة الأحكام العدلية ومه77 
-58”/اء الالا من مرشد الخحيران . 


أحدهما: تقديم حق صاحب الدين الموثق في 
استيفاء دينه من العين التي تعلق حقه بها على 
سائر الدائنين في حال حياة المدين باتفاق 
الفقهاء . 

والثاني: تقديم الديون الموثقة المتعلقة 
بأعيان التركة في حال وفاة المدين على تجهيزه 
عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية. 
والشافعية. 7 «إيثارا للأهم. كا تقدم تلك 
الحقوق على حقه في الحياة». 7 أما الديون 
المرسلة في الذمة فيقدم التجهيز عليها. قال ابن 
عابدين: «فإذا رهن شيئا وسلمه. ولم يترك 
غيره فدين المرتهن مقدم على التجهيز. فإن 
فضل بعده شيء صرف إليه» . 2 وإنها قدمت 
الديون الموثقة على التجهيز لتعلقها بالمال قبل 
صيرورته تركة. «والأصل أن كل حق يقدم في 
الحياة يقدم في الوفاة» . ©) 

وخالف في ذلك الحنابلة وقالوا بتقديم حق ' 
الميت في تجهيزه من تركته على حقوق الدائنين» 
ولوكانت ديونهم متعلقة بأعيان التركة «ى) يقدم 
المفلس بنفقته على غرمائه. ولأن لباس المفلس 


)١(‏ رد المحتار (بولاق 17/7١١اه)‏ ه/ 487 - 484» ونباية 
المحتاج 5/ 0 لاء 24 تحفة المحتاج 5/ 6خ”. والزرقاني 
على خليل ٠١4 27١/2‏ 

(1) نباية المحتاج */ 4 

(”") رد المحتار ه/ 4817 (بولاق سنة 171/7 1ه) 

(5) رد المحتار ©/ 5/85 


1١6 


مقدم على قضاء ديونه. فكذلك كفن الميت. 
ولأن سترته واجبة في الحياة. فكذلك بعد 
الموت» () 

" - وينقسم الدين باعتبار قوته وضعفه إلى 
قسمين : 

أ-دين الصحة:: وهوالدين الذي شغلت به ذمة 
الإنسان حال صحته. سواء ثبت بإقراره فيها أم 
بالبينة» ويلحق به في الحكم الدين الذي لزمه 
هوق مرضن الوت» وكان ثيوته بالبينة.. 


نت دين المرض : وهو الدين الذي لزم الانسان 

بإقراره وهوفي مرض الموت,. ولم يكن طريق 

لثبوته غير ذلك . 9) 
وقد اتفق الفقهاء على استواء دين الصحة 

ودين المرض في الاستيفاء من التركة إذا كان في 

التركة سعة لما 9) 

5" - أما إذا كانت التركة لا تفى بكليههما » فقد 

اختلف الفقهاء في تقديم دين الصحة على دين 

المرض في الاستيفاء من التركة على قولين : 
أحدهها: للمالكية والشافعية في الأصح 

١7/١ العذب الفائض شرح عمدة الفارض‎ )١( 

)١(‏ البدائع /ا/ 2776 تكملة فتح القدير (ط. مصطفى محمد 
سنة 1185ه) 7/17., تكملة رد المحتار (مصر سنة 
هع اا 

فيه المغني (مطبعة المنار سنة 58 *7اه) ه/ "4ل الشسرح 


الكبير على المقنع 776/0 . إعانة الطالبين / 2194 
جواهر العقود للأسيوطي (القاهرة 19686م) 1١8/1١‏ 


مم عبن ةنم ث يمن ءءء و م ة مام م ةن نيهر وفوف يه نمت ةوهو م ج ووو ون رو ممه روفن 


وابن أبي ليلى والتميمي من الحنابلة: وهوأن 

ديون الصحة تستوي مع ديون المرض في 

الاستيفاء من التركة. وتقسم بينهم على قدر 
)ع( 

حصصهم . 


واستدلوا على ذلك بعموم قوله تعالى : 
«إمن بعد وصية يوصي بها أودين» . "© حيث لم 
يفضل أحد الدينين على الآخرء فوجب أن 
يتساويا في الاستيفاء, ولأنهم| حقان يجب 
قضاؤهما من رأس المال لاستوائهما في سبب 
الوجوب وفي محله . 


- أما السبب: فهوالإقرار الصادرعن عقل 
ودين . من شأن العقل والدين أن يمنعا من قاما 
به عن الكذب في الإخبار, إذ الإقرار إخبارعن 
الواجب في ذمة المقروهذا المعنى لا يختلف بين 
الصحة والمرض» بل في حالة المرض يزداد 
رجحان جهة الصدق, لأن المرض سبب التورع 
عن المعاصي والإنابة عما جرى في الماضي . 
لكونه اخر عهده بالدنياء وأول عهده بالآخرة» 


)١(‏ نهاية المحتاج ه/ الا مغن المحتاج 7/ 2714٠‏ الأم (بولاق 
1ه) // .1٠٠١‏ إعانة الطاليين #/ 5 19» البجيرمي 
على الخطيب 15/7 ., المبسوط 2.75/١8‏ اختلاف أبي 
حنيفة وابن أبي ليلى ص57, المهذب 7/ 7465, بدائع 
الصنائع 7176/0 تبيين الحقائق ه/ 27 تكملة فح 
القدير 1/ ". الغرة المثيفة للغزنوي ص8 ٠١‏ (مطبعة 
السعادة بمصر ٠156م).‏ 

(؟) سورة النساء/ ١١‏ 


ه١"‎ 


ا ا ا 0 00 


فيكون خوف المقر أكثر, كما يكون أبعد عن 
الكذب. فإذا لم يكن الإقرار في حالة المرض 
أولى . فلا أقل من أن يكون مساويا. 


في الصحة والمرض ولا فرق . 
فلم استويا في سبب الوجوب ومحله لزم أن 
يستويا في الاستيفاء . 


والشاني : للحنفية والحنابلة والشافعية في غير 
الأصح : هوأن ديون الصحة ومافي حكمها 
مقدمة على ديون المرضء وإذا لم تف التركة 
بديون الصحة قسمت بين دائني الصحة 
بالخصص . وكذلك الحال إذالم تكن ديون 
صحة, وكانت هناك ديون مرض» وضاقت 
عنها التركة, فإنهاتقسم بين الدائنين 
بالحصصء ومثشل ذلك في الحكم ما لووفيت 
ديون» ولم يف ما بقي من التركة بديون المرض 
كلها )١(‏ 

ودليلهم على تقديم ديون الصحة على 
)١(‏ جامع الفصولين (بولاق ١٠11ه)‏ 187/7 ومابعدها. 


المبسوط 2705/18 تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه 
قفة البدائع 7/ 6”» تكملة فتح القدير 27/1 


المغني لابن قدامة (مطبوع مع الشسرح الكبير ه/ 68" ٠‏ 


عمباية المحتناج ”/ ٠4؟.,‏ مغني المحتاج ه/ الا الشرح 
الكبير على المقنغ ©/ 376" الغرة المنيفة للغزنوي ص8 ٠١‏ 
وانظسر م7١17‏ من مجلة الأحكام العدلية وم014 من 
الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية . 


ومهوة وو فهو ءام ووة م رثني ةين مم و فم م ة ريو مم مر يو فو ووو مفو قور ونثووومم ولثمم مملة 


ديون المرض أن الحقوق إذا اجتمعت في مال 
الميت يقدم الأقوى. كالدين يقدم على 
الوصية, والوصية تقدم على الميراث» ودين 
الصحة هنا أقوى. لأنه ظهر بإقراره في وقت لم 
يتعلق بواله حق أصلاء ولم يرد عليه نوع حجر, 
ولهذا صح عتقه وهبته من جميع الملل. بيخلاف 
دين المرض الذي ثبت في حال, تعلّق بأمواله 
دين صحته, وصارت هذه الأموال محلا للوفاء 
به. وض انا له. وورد عليه فيه نوع حجر ألا 
ترى أن تبرعاته لا تنفذ إلا من الثلث. فكان 
الأقوى أولى . 


وسبب إلمحاق الديون التي لزمته في حال 
مرضه بالبينة بديون الصحة في الحكم هوانتفاء 
التهمة في ثبوتهاء إذ الثابت بالبينة لا مرد له 
فيقدم على المقَربه في حال المرض . () 
ل - وينقسم الدين باعتبار الدائن إلى 
قسمين : 
أ دين الله : وهوكل دين ليس له من العباد من 
يطالب به على أنه حق له . وهو نوعان: 
- نوع يظهر فيه وجه العبادة والتقرب إلى الله 
تعالى» وهوما لا مقابل له من المنافع الدنيوية, 
كصدقة الفطرء وفدية الصيام» وديون النذور, 


)١(‏ قرة عيون الأخيار /١‏ 03 تكملة فتح القدير /ا/ه. 


حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5/5. المبسوط 
0/0" 


لاا 


والكفارات ونحوذلك. فإنها عبادات يؤديها 
المسلم امتثالا لأمر الله تعالى وتقربا إليه . 
- ونوع يفرض لتمكين الدولة من القيام بأعباء 
المصالح العامة للأمة. وهوما يقابل في 
القتائب ب يواض انتويةة المكلفه دمن 
الغنائم , وما أفاء الله على المؤمنين من أعدائهم 
من غيرقتال. وما يفرضه الإمام على القادرين 
من أفراد الأمة للوفاء بالمصالح التي يعجزبيت 
الملل عن الوفاء مها . 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (دين الله) . 
ب - ودين العبد: وهوكل دين له من العباد من 
يطالب به على أنه حق له. كثمن مبيع» وأجرة 
دار وبدل قرض, وإتلاف. وأرش جناية. 
ونحو ذلك . ولصاحب هذا الدين أن يطالب به 
المدين, وأن يرفع أمره إلى القاضي إذا امتنع 
عن الأداء ليجيره عليه بالطرق المشروعة. 
(ر: حبس » حجر) . 
8 وينقسم الدين باعتبار السقوط وعدمه إلى 
قسمين : صحيح وغير صحيح . (') 
أ فالدين الصحيح : هوالدين الثابت الذي 
لا يسقط إلا بالأداء أوالإبراء. كدين القرض 
يبت يسيم 0 
(١)ردالمحتار‏ (بولاق 7 ااه) 777/4 كشاف 

اصطلاحات الفنون ط كلكته 007/7 ومابعدهاء 


التعريفات للجرجاني (الدار التونسية ١141م)‏ ص05 
وانظر م867, 867 من مرشد الحيران . 


ممهوي ثب نومي مي ووم ير مة مي مف يرءة ثور يوه مرا اي وكموري ةعووور ون مورووع و يعبر ءفث من 


ودين المهرء ودين الاستهلاك ونحوها. 

ب - والدين غير الصحيح : هوالدين الذي 
يسقط بالأداء أوالإبراء وبغيرهما من الأسباب 
المقتضية سقوطه. مثل دين بدل الكتابة» فإنه 
يسقط بعجز العبد المكاتب عن أدائه . 

4 وينقسم الدين باعتبار الشركة فيه إلى 
قسمين : مشترك وغير مشترك . (0) 

أ فالدين المشترك : هوما كان سببه متحداء 
سواء أكان ثمن مبيع مشترك بين اثنين أو أكثر» 
بيع صفقة واحدة ولم يذكر عند البيع مقدارثمن 
حصة كل واحد من الشركاء. أم دينا آيلا 
بالارث إلى عدة ورثة., أم قيمة مال مستهلك 
مشترك, أم بدل قرض مستقرض من مال 
مشترك بين اثنين أو أكثر. 

ب - الدين غير المشترك : هو ما كان سببه مختلفا 
لا متحداء كأن أقرض اثنان كل منهما على 
حدته., مبلغا لشخص. أوباعاه مالا مشتركا 
بينههاء وسمى حين البيع كل واحد منه| لنصيبه 


ثمنا على حدته. 
٠ه‏ - وتبرز ثمرة هذا التقسيم في المسائل 
التالية : 


أولا: إذا كانت الديون المطلوبة من المدين 


2,48١ /54 )ها١١1ا/7 الدر المختار مع رد المحتار (بولاق‎ )١( 


درر الحكام شرح مجلة الأحكام */ «ه. وانظر م158 » 
ين من مرشد الخيران وم1 ١ ٠9‏ من المجلة العدلية. 
والفتاوى الهندية ؟/ +مم 


فافعو ووو فموهة هه قفاوم عو ولاه وععة قو 6 عع وم فاه انافاع ممم و اواء م ملاو قاقة 


غير مشتركة» فلكل واحد من أربابها استيفاء 
دينه على حدة من المدين» وما يقبضه يحسب 
من دينه خاصة, لا يشاركه فيه أحد من الدائنين 
الأخر «) 

أما إذا كان الدين المطلوب من المدين 
مشتركا بين اثنين أوأكشر. فلكل واحد من 
الشركاء أن يطلب حصته منه. ولا يختص 
القابض منهم با قبضه. بل يكون مشتركا بين 
الشركاء.» لكل واحد منهم حق فيه بقدر 
حصته 9) 

ثانيا: إذا قبض أحد الشريكين حصته من 
الدين المشترك وأخرجها من يده بوجه من الوجوه 
كهبة» وقضاء دين عليه» أو استهلكها فلشريكه 
أن يضمنه حصته منها . | 

فلوكان مبلغ ألف ديناردينا مشتركا بين 
اثنين مناصفة, فقبض أحدهما من المدين 
خسيئة واستهلكهاء فللدائن الآخ رأن يضمنه 
مائتين وخحمسين . أما الخمسمائة الأخرى فتبقى 
بين الاثنين مشتركة . © 


الهويفن من مرشد المسيران. لحدال من المجلة العدلية. 
والفتاوى المندية 7/ ل/ا7, .ودرر الحكام م 

(1) الفتاوى الهندية بولاق ٠١‏ اه ؟/ م دررالحكام 
؟/ 5 ومابعدهاء وانظرم١٠١01 11١١‏ من المجلة 
العدلية وم7/7١‏ من مرشد الخحيران . 

(5) الفتاوى المندية؟/ 27# درر الحكام /55. وانظر 
م١٠٠ 1١١‏ من المجلة العدلية. مه07١‏ من مرشد 
الحيران. 


ومهفءة يو مور و نوو ةو معيو مما م فقوم يو و وم يرال بوم فقوم نر ف ررمي وم م وو نوهل نه ننه م من 


الغشا: إذا قبض أحد الشريكين حصته من 
الدين المشترك. وتلفت في يده بدون تعد منه 


ولا تقتصيرء فلا يضمن حصة شريكه في 


المقبوض. ولكنه يكون مستوفيا حصة نفسه. 
وما بقي من الدين في ذمة المدين فيكون حقا 
للشريك الآخر )١(‏ 

رابعا: إذا أخذ أحد الدائنين ‏ دينا مشتركا - 
ع سسهي اتزن الشخرق [زاحنل 
المدين على آخرء فلشريكه الآخر أن يشاركه في 
المبلغ الذي يأخذه من الكفيل أو المحال 
عليه . 9) 


١‏ - وينقسم الدين باعتبار وقت أدائه إلى 
قفسمين: حال ومؤجل . 9) 

أ فالدين الحال: هوما يجب أداؤه عند طلب 
الدائن, فتجوزالمطالبة بأدائه على الفور. 
والمخاصمة فيه باتفاق. ويقال له «الدين 
المعجل» أيضا . 

ب والسدين المؤجل: هوما لا يجب أداؤه قبل 
حلول الأجل. لكن لوأدي قبله يصح, ويسقط 
)١(‏ المتاوى الهندية ؟/ /اثا”. درر الحكام "/ ”/اء وانظر 

م6١٠‏ من المجلة العدلية وم5/ا١‏ من مرشد الحيران. 

(؟) الفتاوى الهندية ؟/ .”4٠‏ درر الحكام #/ ه/اء وانظر 


م6 من المجلة العدلية وم81١1‏ من مرشد الحيران. 
(') كشاف اصطلاحات الفنون ط كلكته ؟/57٠ه‏ 


ااه 


وفي هذا المقام تجدرالإشارة إلى أن من 
الديون ما لا يكون إلا حالاء بحيث لا يصح 
تأجيله. فإن تأجل فسد العقد. مثل رأس مال 
السلم (ر: السلم) والبدلين في الصرف 
(ر: الصرف) باتفاق الفقهاء. ورأس مال 
المضاربة عند الحنفية والمالكية والشافعية 
(ر: مضاربة) والأجرة في إجارة الذمة عند 
المالكية والشافعية (ر: إجارة) ومصطلح : 
(أجل) . 


توثيق ثيق الدين : 


معنى توثيق الدين : 

؟؟ - التوثيق في اللغة معناه الإحكام . ومن هنا 
سمي العهد ميثاقا وموثقا لما فيه من الاحكام 
والثبوت .7") 


أما في الاصطلاح الفقهي : 


فذكر إلكيا الهراسي في كتابه: «أحكام 


القرآن» أن الوثيقة هي «مايزداد بها الدين 
وكادة» .© وبتتبع استعمال الفقهاء لمصطلح : 
«توثيق الدين» نجد أنهم يطلقونه على أمرين : 


أحدهما: تقوية وتأكيد حق الدائن فيا يكون 


(وثق) والمطلع للبعلي ص7147 
(1) أحكام القرآن لإلكياالهراسي (ط. دار الكتب الحديثة 
بمصر) 47١/١‏ ش 


له في ذمة المدين من مال بشيء يعتمد عليه - 
كالكتابة والشهادة لمنع المدين من الإنكار, 
وتذكيره عند النسيان. وللحيلولة دون ادعائه 
أقل من الدين, أوادعاء الدائن أكثرمنه» أو 
حلوله أوانقضاء الأجل ونحوذلك, بحيث إذا 
حصل نزاع أوخلاف بين المتداينين» فيعتيرهذا 
التوثيق وسيلة يحتج بها لإثبات الدين المتنازع فيه 
أمام القضاء . 

والأمر الثاني : تثبيت حق الدائن فيه يكون له 
في ذمة المدين من مال وإحكامه. بحيث يتمكن 
عند امتناع المدين عن الوفاء ‏ لأي سبب من 
الأسباب ‏ من استيفاء دينه من شخص ثالث 
يكفل المدين بهاله» أومن عين مالية يتعلق بها 
حق الدائن وتكون رهينة بدينه . 


طرق توثيق الدين : 

تفق الفقهاء على أن طرق توثيق الدين 
0 
أ- توثيق الدين بالكتابة : 


4 دلت اية الدين وهي قوله تعالى : «ياأيها 
الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه. . . 4( إلى أخحر الآية على مشروعية 


)١(‏ سورة البقرة 5م74 


سا115١-‎ 


لومول ةو ووو لل ةيه فهو ةو ووه ره ور ةر ره ره م مر رء نر را مارم من 


توثيق الدين بالكتابة المبينة له. المعربة عنه, 
الملعرفة للحاكم بها يحكم عند الترافع إليه» 
وذلك في صك موضح للدين بجميع صفاته . 9 


0 اختلفوا في حجية الكتابة في 
توثيق الدين على قولين : 


أ فذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة) 
إلى صحة توئيق الدين بالكتابة. وأنها بينة 
معتيرة في الإثبات إذا كانت صحيحة النسبة 
إلى كاتبها . 9) 


ب - وذهب مالك والشافعي وأحمد في رواية عنه 
تناعة تمن الققهاء إلى أنه لا ممقمل عل اليا 
المجرد إذا لم يشهد عليه. لأن الخطوط تشتبه 
والتزوير فيها تمكن. وقد تكتب للتجربة أو 
اللهو. . ومع قيام هذه الاحتالات والشبهات 


لايبقى للخط المجرد حجية. ولا يصلح 
للاعتماد عليه وحده. أما إذا أشهد عليه فيعتبر 


(1) أحكام القرآن لابن العربي 744/١‏ 

(؟) شرح أدب القاضي للجصاص ص4 0”, مختصر الفتاوى 
المصرية لابن نيمية ص١ .5٠0‏ تبصرة الحكام لابن فرحون 

(بهامش فتاوى عليش) ,#57/١‏ كشاف القناع 
4/ *الالاء ظفر اللسلاضي فيها يجب ني القضاء على القاضي 
لصديق حسن خان (لاهور) ص0٠1.‏ 171 الطرق 
الحكمية صه 7١‏ ., كشف الأسرار / اه 8ه معين 
الحكام ص0؟1١.,‏ فتح العلي المالك لعليش 71١1/7‏ درر 
الحكام شرح محلة الأحكام 4/ ١١1‏ 


وثيقة وحجة. لأن الشهادة ترفع الشك وتزيل 
الاحتمال . () 

ومن أهم صور التوثيق بالكتابة : 
إقراره» فيكون هذا الأمر إقرارا حى]| . 9) 

جاء في «الدر المختار» : «الأمر بكتابة الإقرار 
إقرارحكمء فإنه ىا يكون باللسان يكون 
بالبنان, فلوقال للصكاك: اكتب خط 


إقراري بألف علي أواكتب بيع داري» أو 


طلاق امرأتي صح .9 

© _ثانيا: إن قيود التجار كالصراف والبياع 
والتستسارب الى تكو في دفتاتره امعد يبا 
وتبين ما عليهم من ديون تعتبرحجة عليهم . 
ولولم تكن في شكل صك أوسند رسمي » وذلك 


)١(‏ طرح السثريسب 2141/5 الأبي على صحيح مسلم 


4 أدب القاضي للياوردي 948/7: أصول 
السسرخسي 708/١‏ كشف الأسرار للبخاري 007/9 
المهذب 7/ ه٠*ء‏ رد المحتار (بولاق 77/7 اه) 07/4“ 
الأشباه والنظضائسر لابن نجيم ص7١71‏ 2 معين الحكام 
للطرابلسي (ط. الحلبي) ص50؟1١.‏ الطرق الحكمية (ط. 
السنة المحمدية) ص؛ ٠١‏ وما بعدهاء مرقاة المفاتيح للملا 
علي القاري /8417, الإشراف للقاضي عبدالوهاب 
0 كشاف القناع :ا شرح متتهى الإرادات 
بفاضد :1 

(7) قرة عيون الأخيار (الميمنية 7١‏ 1ه ) 9/ 7غ الفتاوى 
الهندية (بولاق ١٠1اه)‏ او من 
وانظر م1701 من المجلة العدلية . ١‏ 

(”) رد المحتار (بولاق 7/7 ١ه)‏ 4/ 8هع 


اكات 


لأن العادة جرت أن التاجر يكتب دينه ومطلوبه 
في دفتره صيانة له من النسيان» ولا يكتبه للهو 
واللعب. أماما يكتب فيها من ديون لهم على 
الناس فلا يعتبروثيقة وحجة. ويحتاج في إثباتها 
إلى وجه آخر. 7) 
5 _ثالثا: السندات والوصولات الرسمية 
تعتبرحججا معتمدة في توثيق الدين وإثباته . 7» 
جاء في فتاوى قارىء الهداية: «إذا كتب 
على وجه الصكوك يلزمه المال» وهوأن يكتب: 
يقول فلان الفلاني أن في ذمتي لفلان الفلاني 
كذا وكذاء فهو إقرار يلزم». 9) 
- رابعا: إذا أنتكر من كتب أو استكتب سندا 
رسميا ممضيا بإمضائه أو مختوما بختمه الدين 
الذي يحتويه ذلك السند مع اعترافه بخطه 
وختمه. فلا يعتبرإنكاره. ويلزمه أداء ذلك 


الدين دون حاجة إلى إثبات بوجه آخر. ©) 


)١(‏ فتح العلي المالك7/١2#1‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص6١7.,‏ نشر العرف لابن عابدين (ضمن رسائل ابن 
عابدين ‏ استانبول) 7/ »١15454‏ معين الحكام ص2175 قرة 
عيون الأخيار 2.5٠ /١‏ ”417//7.» الفتاوى الهندية 2151//5» 
درر الحكام 178/4 ., وانظر م1508 من المجلة العدلية. 
رد المحتار 4/ 7ه" ومابعدها. 

(؟) رد المحتار 4/ 84 , درر الحكام 4/ 14. ٠4١1.ء‏ وانظر 
م04 من المجلة العدلية . 

(") رد المحتار 4/ 4 8ه" 

(5) قرة عيون الأخيار /١‏ 4ه. رد المحتار 4/ 4ه 4/اا, 
درر الحكام 4/ ١14ء‏ وانظر م١١15‏ من المجلة العدلية . 


أما إذا أنكر خط السند الذي أعطاه مرسوما 
أيضا وقال: إنه ليس خطي . فينظر: 
فإن كان خطه مشهورا ومتعارفا بين الجار وأهل 
البلد وثبت أنه خطه. فلا يعتبرإنكاره» ويعمل 
بذلك السند بدون حاجة لإثبات مضمونه . 9© 
أماإذالم يكن خطه مشهورا ومتعارفا 
فيستكتب. ويعرض خطه على الخبراء. فإذا 
أفادوا أن الخطين لشخص واحد. فيؤمر ذلك 
الشخص بأداء الدين المذكور, وإلا فلا. 9© 
8 - خامسا: إذا أعطى شخص لآخرسندا 
رسميا يفيد أنه مدين له بمبلغ من المال. ثم 
توفي» فيلزم ورثته بإيفائه من التركة إذا اعترفوا 
بكون السند للمتوى» ولو أنكروا الدين. 

أما إذا أنكروا السند. فينظر: إن كان خط 
المتوفى وختمه مشهورا ومتعارفاء وثبت أن الخط 
خطه والختم ختمه. فيجب عليهم أداء الدين 
من التركة. ولا عبرة لإنكارهم . وإن كان 
خلاف ذلك فلا يعمل بالسند لوجود شبهة 


التزوير فيه . 9) 


784 / 8 رد المحتار‎ )١( 

(7) قرة عيون الأخيار 91//1. 48. درر الحكام 2١4١/4‏ 
» معين الحكام للطرايلسي ص9١١.‏ تبصرة الحكام 
لابن فرحون (بهامش فتاوى عليش) 257/١‏ وانضر 
م٠‏ من المجلة العدلية . 

(*) رد المختار 4/ 4 ه#, درر الحكام 4/ 2147 وانظر م١71١‏ 
من المجلة العدلية . ترى اللجئة أنه قد وجدت في هذا 
العصر وسائل يثبت بها من الخطوط ‏ المزور منها - 


ه-1١155-‎ 


8 - سادسا: إذا وجد الوارث خطالمورثه يفيد 
أن عليه دينا قدره كذا وكذا لفلان» فيجب على 


هو مكتوب باسمه من التركة . )١(‏ 


حكم التوثيق بالكتابة : 
اختلف الفقهاء في حكم توثيق الدين 
بالكتابة على قولين: 


٠ه‏ أحدهما: لجمهور الفقهاء. وهو أن كتابة 
الدين مندوب إليها وليست واجبة . 9) 


إذ الأمرفي قوله تعالى : #فاكتبوه» للإرشاد 
لمن يخشى ضياع دينه بالنسيان أوالإنكار. حيث 
لا يكون المدين موضع ثقة كاملة من دائنه» يدل 
على ذلك قوله تعالى: #فإن أمن بعضكم 
بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته4(" وهو يفيد أن 
الكتابة غير مطلوبة إذا توافرت الأمانة والثقة بين 


-. وغيرالمزور_فينبغي النظر إليها بعين الاعتبار لأغها تكاد 

84 /4 شرح منتهى الإرادات ؟/ /اه4. رد المحتسار‎ )١( 
مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص17 4, الإفصاح‎ 
5١7 /4 لابن هبيرة (ط . الرياض) 717/7 كشاف القناع‎ 

)١(‏ أحكام القرآن للخصاص (استانبول) .447/١‏ أحكام 
القرآن للشافعي /١‏ /17ء الأم (دار المعرفة 18817.ه) 
/ 84 وما يعيدها. المغني لابن قدامة 64/ 537لا جامسع 
البيان للطبري */ ل/الا تفسير القرطبي */ 410 

() سورة البقرة/ 547 ش 


المتعاملين» وقد درج الناس من عهد الصحابة 
إلى يومنا هذا على عدم كتابة الديون ما دامت 
الثقة قائمة بين المتداينين ول ينقل عن فقهائهم 
نكيرمع اشتهار ذلك . 


١‏ والثشاني: لابن جرير الطبري وبعض 
السلف: وهو أن كتابة الدين واجبة لقوله 
تعالى : «فاكتبوه» إذ الأصل في الأمرإفادة 
الوجوب . ومما يؤيد دلالة هذا الأمرعلى 
الوجوب اهتمام الآية ببيان من له حق الإملاء» 
وصفة الكاتب, وحثه على الاستجابة إذا طلب 
منهذلك. والحث على كتابة القليل والكثير. 
ثم التعبيرعن عدم وجوب الكتابة في المبادلاات 
الناجزة بنفي الجناح » حيث أنه يشعر بلوم من 
ترك الكتابة عند تعامله بالدين  )١(‏ 


ب - توثيق الدين بالشهادة : 

دل قوله تعالى : «إواستشهدوا شهيدين 
من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان 
تمن ترضون من الشهداء. . . 24" إلى اخر 
الآية على مشروعية توثيق الدين بالشهادة وأنها . 
وثيقة واحتياط للدائن, لأن استشهاد الشهود 
أنفى للريب, وأبقى للحق, وأدعى إلى رفع 


)١(‏ المحلى لابن حزم 8/ .8١‏ تفسسير الطبري (بولاق) 


/ لالاء فلل تفسير القرطبي (دار الكتب) 8/ 8/41 
(؟) سورة البقرة/ 7457 1 
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معو مولرةةنووور يمور ةم منرة رمث مم فار و فيه ما مم و ورم وم نيف رم م مة ةم ييه ممم يه ممه نرم رم مو 


والدثنا معا: 

وبينت الآية أن نصاب الشهادة على الدين 
هو: إما رجلانء أورجل وامرأتان تمن يرتضى 
من العدول الثقات. فإذا تحقق ذلك كان وثيقة 
قوية يعتمد عليها القاضي في الحكم به لطالبه. 


حكم التوثيق بالشهادة : 
اختلف الفقهاء في حكم توثيق الدين 
بالشهادة على قولين : 


7ه أحدها: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة : وهوأن الإشهاد 
على الدين مندوب إليه وليس بواجب». ”2 لقوله 
تعالى : «إفإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي 
أؤتمَن أمانتهع. قال إلكيا ال هراسي : «ومعلوم 
أن هذا الأمن لا يقع إلا بحسب الظن والتوهم 
لاعلى وجه الحقيقة, وذلك يدل على أن 
الشهادة إنما أمربها لطمأنينة قلبه لا لحق 
الشرعء فإههالوكانت لحق الشرع لما قال: 
«إفإن أمن بعضكم بعضا» ولا ثقة بأمن 
العباد. إنما الاعتماد على ما يراه الشرع 
)١(‏ أحكام القرآن لابن العربي :757/١‏ أحكام القرآن 


للجصاص 2487/١‏ أحكام القرآن لإلكيا الحراسي, 
دض 


ممفقية مم ةوء مي ةنمي يفيه ناي ممم وو وو مو ماقنا رمث قووي يه نوفجري و مم ومم مالا رمز ممه 


مصلحة. فالشهادة متى شرعت في النكاح لم 
تسقط بتراضيه| وأمن بعضهم بعضاء فدل 
ذلك أن الشهادة (في غير النتكاح) شرعت 
للطمأنينة» ولأن الله تعالى جعل لتوثيق الديون 
طرقا منها: الكتاب. ومنها الرهن. ومنها 
الأشهاد. ولا خلاف بين علماء الأمصار أن 
الرهن مشروع بطريق الندب لا بطريق 
الوجوب » فيعلم من ذلك مثله في الإشهاد» لين 


- والثأني : لبعض السلف : وهو أن الإشهاد 
على الدين واجب لقوله تعالى في اية الدين : 
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم » . الآية9) 


ج - توثيق الدين بالرهن : 

هه _المراد بالرهن «المال الذي يجعل وثيقة 
بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن 
هوعليه».(" وبهذه الوثيقة يصيرالمرتين أحق 
ديون أخرى لا تفي بها أمواله. وبيع الرهن 
لسداد ما عليه» كان للمرتهن أن يستوفي دينه 


٠56 /١ أحكام القران لإلكيا الهراسي‎ )1١( 

487 44١/١ أحكام القرآن للجصاص‎ , 8١ /8 المحلى‎ )١( 

(") المغني 1/4 وانظر رد المحتار ©/ /01 8 شرح منتهى 
الإرادات 778/7 
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حكم التوثيق بالرهن : ظ 

65 ذهب جماهير الفقهاء إلى أن توثيق الدين 
بالرهن غير واجب. وأن الأمر به في الآية 
للارشاد. 9) قال ابن قدامة: «والرهن غير 
واجب. لا نعلم فيه مخالفاء لأنه وثيقة بالدين. 
فلم يجب كالض ان والكتابة» وقول الله تعالى : 
#فرهان مقبوضة4”" إرشاد لناء لا إيجاب 
عليناء بدليل قوله تعالى : «إفإن أمن بعضكم 
بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته 4 . ولأنه أمربه 

عند إعواز الكتابة. والكتابة غير واجبة. فكذا 
بدلما» . (4) 


د توثيق الدين بالكفالة : 

لاه اخخد ختلف الفقهاء في حقيقة كفالة الدين 
على أربعة أقوال : 

١‏ فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنها وضم ذمة 


)١(‏ أحكام القرآن للحجصاص /١‏ 7ه 

(؟) أحكام القرآن لإلكيا اراسي /١‏ 56. أحكام القرآن 
للجصاص. 2447/١‏ البرهان للزركشي */ *. الأم 
(ط. دار المعرفة) */ 2178 المحلى // :4 كشاف القناع 
*//ا٠”‏ (ط. مكة). 

(") سورة البقرة/ 7417 

(5) المغني 57/4" 


ع وو وس ع موه وهام عل اماق كه عه ماوع ا فاه يعارة بز دعبلا #اوووا عه عوج 49 عا وه ع مع ع و 


'الكفيل إلى ذمة المكفول في الالتزام بالدين» 
فيثبت في ذمتهم| جميعا. ولصاحب الحق مطالبة 
من شاء منبياء . () 

وشغل الدين الواحد ذمتين على سبيل 


ا التعلق والاستيثاق, كتعلق دين الرهن به وبذمة 


الراهن. ”© وأنه كفرض الكفاية» يتعلق بالكل 
ويسقط بفعل البعض . وتعلقه هذا لا يعني 
تعدده. لأنه في الحقيقة واحد. . وما التعدد إلا 
بالنسبة لمن تعلق بهم فقط . ”© وعلى هذا فلا 
زيادة في الدين, لأن الاستيفاء لا يكون إلا من 
والح متنا (©) 

؟ - وذهب المالكية إلى أنها «ضم ذمة الكفيل 
إلى ذمة المكفول في الالتزام بالدين» إلا أنهم 
قالوا: ليس للمكفول له أن يطالب الكفيل 
بالدين إلا إذا تعذرعليه الاستيفاء من الأصيل» 
لأن الضمان وثيقة» فلا يستوفى الحق منها إلا عند 
العجز عن استيفائه من المدين» كالرهن. © 


(1) الأم «/ 9 المهذب "48/١‏ نباية المحتاج 4/ 447 
كشاف القناع / "6٠‏ ومابعدهاء الشرح الكبير على 
المقنع 0/ ١٠لا‏ شرح منتهى الإرادات ؟/ 2746 المغني 
5ه 

(؟) شرح منتهى الإرادات 7/ 145؟ 

(5) غباية المحتاج 444/4 

(5) تبيين الحقائق للزيلعي ١145/4‏ 

(5) الخسرشي على خليل وحاشية العدوي عليه 5/ 7١‏ 4 
القوانين الفقهية ص4 ه”. الزرقاني على خليل 5/ 277 
ف" منتح الجليل */ 37437 768 


 "‏ وذهب الحنفية إلى أنها ضم ذمة الكفيل إلى 
ذمة الأصيل في وجوب الأداء. لا في وجوب 
الدين لأن ثبوت الدين في الذمة اعتبار شرعي 
لا يكون إلا بدليل. ولا دليل على ثبوته في ذمة 
الكفيل» لأن التوثيق يحصل بالمشاركة في وجوب 
الأداء من غير حاجة إلى إيجاب الدين في 
الذمة» كالوكيل بالشراء يطالب بالثمن, والثمن 
في ذمة الموكل وحده. وعلى هذا عرفوها بأنها 
وضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في 
المطالبة» . 2١‏ 
وذهب ابن أبي يعلى وابن شبرمة وأبوثور 
وأحمد في رواية عنه إلى أن الدين ينتقل بالكفالة 
إلى ذمة الكفيل كم في الحوالة ‏ فلا يكون 
للدائن أن يطالب الأصيل . 9 

وعلى أية حال. فسواء أكانت كفالة الدين 
معناها ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المكفول في 
الالتزام بالدين, أم في المطالبة فقطء أم انتقال 
الدين من ذمة المكفول إلى ذمة الكفيل . . فإنها 
تقتضي بإتفاق الفقهاء التزام الكفيل بأداء 
الدين إلى الداثن إذا تعذر عليه استيفاؤه من 
الأصيل. وذلك هو معنى التوثيق» وفائدته. 
وثمرته . 
)١(‏ رد المحتار 4/ 2749 تبيين الحقائق 2145/4 تعريفات 


الجرجان (ط. تونس) وانظر م6194 من مرشاد الحجيران. 
وم" "١‏ من مجلة الأحكام العدلية 


(0) المحلى 2١١١/8‏ الشرح الكبير على المقنع ه/ ١لا‏ 


وق عو عع و يب ارذع روفاد د شد امغر كن د حاو عا وأ جو قل 0 


التصرف في الدين : 
التصرف في الدين إما أن يكون من الدائن» 
وإما أن يكون من المدين. 


تصرف الدائن : 
ميد تدرف التدائق ذه مليف 
للمدين أولغيره بإحدى طرائق التملييك : 
المشروعة. سواء بعوض أم بغير عوض . 


الحالة الأولى : (تمليك الدين للمدين): 

يختلف حكم تمليك الدين للمدين بحسب 
حال الدين ومدى استقرار ملك الدائن عليه 
وذلك لأن الديون نوعان: 
4ه -_(النوع الأول) مايكون الملك عليه 
مستقرا: كغرامة المتلف. وبدل القرضء وقيمة 
المخغخصوب. وعوض الخلع , وثمن المبيبع. 
والأجرة بعد استيفاء المنفعة. والمهربعد 
الدخولء ونحوذلك . وهذا النوع من الديون 
لا خلاف بين الفقهاء في جواز تملكيه لمن هو 


عليه بعوض أو بغير عوض . )١(‏ 


4175/4 المجموع شرح المهذب 4 4 فتح العزيز‎ )١( 
نهاية المحتاج‎ 0/٠ ,.754/١ ومابعدها المهذب‎ 
أسنى المطالب 7/ 284 الأشباه والنظائر للسيوطي‎ 8/5 
تبيين الحقائق‎ 27414 » ١55 /4 رد المحتار‎ "١ص‎ 
للزيلعي 87/4 , الأشباه والنظائر لابن نجيم ص708.‎ 
شرح منتهى الإرادات‎ .١ 4/4 المغني لابن قدامة‎ 
- كشاف القناع مم54 المبدع‎ 53 


ل 


غير أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة استثدوا من قاعدة جواز تمليك الدين 
لمن عليه بعوض بدل الصرف ورأس مال 
السلمء فلم يجيزوا التصرف في أي منهم| قبل 
قبضه. لأن في ذلك تفويتا لشرط الصحة. وهو 
القبض في بدلي الصرف ورأس مال السلم قبل 
الافتراق  )١‏ 

كما اشترط الشافعية والحنابلة لضحة تمليك 
الدين لمن عليه أن يخلو العقد من ربا النسيئة. 
فلوباع الدائن دينه من المدين با لا يباع به 
نسيئة كذهب بفضة أو حنطة بشعير ونحوذلك 
من الأموال الربوية, فلا يصح ذلك إلا إذا 
قبض الدائن العوض قبل التفرق من المجلس» 
وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنبم] قال : 
كنت أبيع الإبل بالبقيع. فأبيع بالدنانيرواخذ 
الدراهم. وأبيع بالدراهم واخذ الدنانير» أخذ 
هذه من هذه. وأعطي هذه من هذه, فأتيت 
رسول اللهيكلِةٍ فسألته عن ذلك فقال: دلا بأس 
أن تأخذها بسعر يومها مالم تفترقا وبينىا 


شرح المقنع 148/4. بدائع الصنائع (مطبعة الإمام» 
.*٠٠*/‏ وانظر م474 من مرشد الحيران . 

21١8.47 تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه ؛/‎ )١( 
14ل بدائع الصنائع‎ ,70١94 155/54 كلال رد المحتار‎ 
46/7 ومابعدها. 17/ 7188, أسنى المطالب‎ ”٠ 
القواعد لابن رجب ص858. وانظر م0509 من مرشد‎ 
. الجيران‎ 


وعلى ذلك فإذا قبض الدائن العوض في 
المجلس . فإنه يصح بيع الدين وتمليكه لانتفاء 
المانع. إذ يصدق على ما ذكر أنه تقابض» 
لوجود القبض الحقيقي في العوض المدفوع 
لصاحب الدين, والحكمي فيه في ذمة المدين» 


لأنه كأنه قبضه منه ورده إليه . ) 
وكذلك اشترط جمع من الفقهاء انتفاء بيع 
الدين بالدين لصحة تمليك الدين لمن هوعليه؛ 
حيث نقل أحمد وابن المنذر وابن رشد والسبكي 
وغيرهم إجماع أهل العلم على أن بيع الدين 
بالدين غير جائز. ؟» وعلى ذلك : 
أ- نص الشافعية والحنابلة على عدم جواز 
صرف ما في الذمة. فلوكان لرجل في ذمة رجل 


داود (7/ -76٠‏ 75601 تحقيق عزت عبيد دعاس). ونقل 
البيهقي عن شعبة أنه حكم عليه بالوقف. كذا في التلخيص 
الخبير(7/ 7١‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

)١(‏ نهاية المحتاج 288/14 الأشباه والنظائر للسيوطي 
ص١7‏ شرح منتهى الإرادات 7/ 777. المغني لابن 
قدامة 2.04/4 5ه الدع 148/4., الشرح الكبير 
على المقنع 1177/4 كشاف القناع */ 794 . فتح العزيز 
4 المجموع شرح الممذب (مطبعة التضامن 
الأخوي) انكف 

(؟) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 4/ 44. كشاف 
القناع #/ /1ه1ا شرح منتهى الإرادات 7/ .3٠١‏ المغني 
٠ 4/5‏ 

(5) تكملة المإجموع للسبكي (مطبعة التضامن الأخوي) 
٠ه‏ المغنيى 4/ "ه. بداية المجتهد ١١7/١‏ 


-1797 ا 


كابر والاجر علب كراقي لاعتفارنا ب في 
ذمتهيماء فلا يصح ذلك .7( قال الشافعي في 
«الأم» : «ومن كانت عليه دراهم لرجل» 
وللرجل عليه دنانير» فحلت أولم تحل» 
فتطارحاها صرفاء فلا يجوزء لأن ذلك دين 
بدين» .29 

وخالف في ذلك الحنفية والمالكية وتقي الدين 
السبكي من الشافعية وتقي الدين بن تيمية من 
الحنابلة وقالوا: بجواز صرف مافي الذمة, لأن 
الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة . 

غي رأن المالكية اشترطوا ان يكون الدينان قد 
حلا معاء فأقاموا حلول الأجلين في ذلك مقام 
الناجز بالناجر: 9 


)١(‏ شرح متتهى الإرادات 00 اللبدع 15و22 المغني 
6/1 تكملة المجموع للسبكي 21١7/٠١‏ كشاف 
القناع / 1617 

(0) الأم “08/8 (ط . دار المعرفة بلبئان *1"41١ه)‏ . 

(") بداية المجتهد 7/ 774 (ط. دار الكتب الحديثة بمصر), 
تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 2١5٠‏ شرح الخرشي 374/9 . 
الزرقاني على خليل 777/٠0‏ منح الجليل */ "اه 
اختلاف الفقهاء للطسيري ص 5١‏ : إيضاح المسالك 
للونشسريسي ص١214‏ 7378 طبقات الشافعية لابن 
السبكي (ط. الحلبي) 771/٠١‏ مواهب الجليسل 
2٠١ /4‏ الاختيارات الفقهية من فتاوى ابن تيمية للبعلي 
صيم؟1» رد المحتار 4/ 74 تكملة المجموع للسبكي 
(مطبعة التضامن الأخوي) ٠١7/٠١‏ ., القوانين الفقهية 
لابن جزي ص 277١‏ مجموع فتاوى ابن تيمية (ط. 
الرياض) 2017/7١‏ نظرية العقد لابن تيمية صه7؟ 


ب ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة وغيرهم , إلى أنه لا يجوز جعل الدين 
الذي على المسلم إليه رأس مال سلم » وذلك 
لأنه يؤدي إلى بيع الدين بالدين.» وهو غير 
جائز. 29 
وخالف ف ذلك تفي الدين ابن تيمية وابن 
القيم وقالا : بجوازه لعدم تحقق المنبي عنه ‏ وهو 
بيع الكالىء بالكالىء, أي الدين المؤخر 
بالدين المؤخر - في هذه المسألة . 9 
ج- نص الحنفية والحنابلة والشافعية في وجه 
على أن الدائن إذا باع الدين ممن هوعليه بشيء 
موصوف في الذمة, فيشترط لصحة ذلك أن 
يقبض الدائن العوض قبل التفرق من 
المجلس» كيلا يترتب على ذلك بيع الدين 
بالدين» وهوغير جائز. () 
أما إذا باع الدين ممن هوعليه بشيء معين » 
فلا يشترط في مذهب الحنفية قبض المشتري . 


)١(‏ رد المحتار 4/ »7١4‏ تبيين الحقائق 4/ 214٠‏ فتح العزيز 
8, الشرح الكبير على المقنع 4/ 7"5", بدائع . 
الصنائع // "١66‏ (مطبعة الإمام), نهاية المحتاج 
4/ ٠ه‏ المغني 4»* شرح منتهى الإرادات 
ذالقف 

4 /7 أعلام الموقعين‎ )١( 

(”*) البدائع 7/ .7ل شرح منتهى الإرادات 777/75 , 
كشاف القناع ”/744. المغني 4/ 1854 المبدع 
5 9 المجموع شرح الملهذب (مطبعة التضامن 
الأخوي) 4/ 774 . فتح العزيز 4/ 4317 


ه-ا١158-‎ 


وح اص فيو 


ووه يه عه وجوه ووم و عو عع لقاع لامع وك ماع لمع ص وده ويه فوع الأ ف عاحه هاه لوده 4 م مه وهات 


لانتفاء بيع الدين بالدين. قال الكاساني: «إن 
الدين لا يخلومن أن يكون دراهم, أودنانير أو 
فلوساء أؤمكيلاء أوموزوناء أوقيمة 
المستهلك, فإن كان دراهم أودنانيرفاشترى به 
شيئا بعينه جاز الشراء» وقبض المشتري ليس 
بشرطء لأنه يكون افتراقا عن عين بدين» وأنه 
جائز فيما لا يتضمن ربا النساءء ولا يتضمن 
ههنا. وكذلك إن كان الدين مكيلا أوموزونا أو 
قيمة المستهلك لما قلنا» . )١(‏ 
4 (والنوع الثاني من الديون) مالا يكون 
الملك عليه مستقرا: كالمسلم فيه والأجرة قبل 
استيفاء المنفعة أومضي زمانهاء والمهر قبل 
استيفاء المنفعة أومضي زمانهاء والمهر قبل 
الدخول ونحوذلك . . وهذا النوع من الديون 
يجوز تمليكه ممن هوعليه بغيرعوض. لأن ذلك 
يعتير إسقاطا للدين عن المدين. ولا دليل على 
منعه . 9) 

أما تمليكه بعوض» فقد فرق الفقهاء بين دين 
السلم وبين غيره من الديون غيرالمستقرة . 
وبيان ذلك فيما يلي : 


أ- دين السلم : 


اختلف الفقهاء في صحة بيع المسلم الدين 


7776/1 البدائع‎ )١( 
رد المحتار 4/ 709 البدائع 17/8/10الاء كشاف القناع‎ )1( 


المسلم فيه للمدين». أو الاعتياض عنه على 
قولين : 

أحدهما: لجمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة» وهو أنه لا يصح بيع المسلم 
فيه قبل قبضه لمن هوفي ذمته. لأنه لا يؤمن من 
فسخ العقد بسبب انقطاع المسلم فيه وامتناع 
الاعتياض عنه. فكان كالمبيع قبل القبض» 
ولقولهيكلة : «من أسلم في شيء فلا يصرفه في 
غيره». 27 قالوا: وهذا يقتضي ألا يبيع المسلم 
دين السلم لا من صاحبه ولا من غيره . 9) 

والثشاني: للمالكية وأحمد في رواية عنه. 
وصححه تقي الدين بن تيمية وابن القيم. وهو 
جواز بيع العرض المسلم فيه قبل قبضه لمن هوني 
ذمته بثمن المثل. أودونه. لا أكثر منه . ©© 


)١١(‏ حديث: «من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره» . أخرجه 


أبو داود (/ 4 1/4- 7/460 تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والدارقطني (9/ 46 ط دار المحاسسن) من حديث 
أبي سعيد الخدري واللفظ للدارقطني. وضعفه ابن حجر 
ونقل عن غيره أنه أعله بالضعف والاضطراب . التلخيص 
الحبير (*/ 76 - شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) الأم “1/8 رد المحتار 4/ 2155 2704 تبيين الحقائق 
وحاشية الشلبي عليه 1١8/4‏ أسنى المطالب 7/ 285 
نباية المحتاج 87/4 : المهذب 277١/١‏ فتح العزيز 
لف مجموع فتاوى ابن تيمية 9؟/ 2.6٠٠‏ #١٠ه,‏ 
5عه. المغني 85/4 المبدع 21941//4 شرح منتهى 
الإرادات 2777/7 الأشباه والنظائر للسيوطي ص" 
,”"١‏ وانظر م064 من مرشد الحيران . 

(*) مجموع فتاوى ابن تيمية 94؟/ 2.6١0“‏ 086.04. 8١م‏ 
48 تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته لابن- 


-94؟11ا- 


فق ع هه ولع هاء 6ه مع 6ه نطو اع واعفا و قاع 8 لاه راوع 6 وقااء وا لزهيه 6ه الوه عاضا كله 4969 


واستدلوا على جوازبيعه من المدين 
والاعتياض عنه إذا كان بسعر المثل أودونه بعدم 
المانع الشرعي, إذ الحديث الذي استدل به 
المانعون «من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى 
غيره» ضعيف عند علماء الحديث, وحتى لو 
صحء فإن معنى «فلا يصرفه إلى غيره» أن 
لايصرفه إلى سلم آخرء أولا يبيعه بمعين 
مؤجل» وذلك خارج عن محل النزاع . قال ابن 
القيم : «فثبت أنه لا نص في التحريم ولا إجماع 
ولا قياس. وأن النص والقياس يقتضيان 
الإباحة» . 9 

أما عدم جواز الاعتياض عنه بأكثر من 
قيمته. فلأن دين السلم مضمون على البائع ‏ 
ول ينتقل إلى ضمان المشتري » فلو باعه المشتري 
من المسلم إليه بزيادة» فقد ربح رب السلم في] 
لم يضمن, وقد صح عن النبي كك أنه «نبمى عن 
ربح مالم يضمن».'") 
5١‏ (ب) الديون التي ل يستقر ملك الدائن 


- القيم د/111» القوانين الفقهية ص7545, مختصر 
الفتاوى المصرية لابن تيمية ص 7145 

)١(‏ تهذيب سئن أبي داود وإيضاح مشكلاته لابن القيم 
١‏ 

(؟) حديث: «نهى عن ربح مالم يضمن» . ورد من حاديث 
عبدالله بن عمر وبلفظ: دلا يحل سلف وبيع : ولا شرطان 
في بيع, ولا ربح مالم يضمن». 

أخرجه اللسترمذي (/ 0177 ط الحلبي). وقال: 

وحديث حسن صحيح» . 


وه مده لاس عاط ءاجه اع عا مف وام رمع شهاه عر اع قا د و عد سو لوعو ماعو اوم لو 000 


عليها لعدم قبض المدين الشيء المقابل ها 
كالأجرة قبل استيفاء المنفعة أومضي زمانهاء 


وهذه الديون اختلف الفقهاء في جواز 
تمليكها تمن هي عليه بعوض على قولين : 
(أحدهما) للحنابلة : وهو أنه لا يجوز بيعها من 
هي عليه. لأن ملكه عليها غير تام . ”9 


والثاني : للحنفية والشافعية : وهو جواز بيعها 
من هي عليه كالديون التي استقر ملك الدائن 
عليهاء إذ لا فرق بينها . 9) 


الحالة الثانية : (تمليك الديون لغير المدين) : 
7 اختلف الفقهاء في حكم تمليك الدين لغير 
مَنْ عليه على أربعة أقوال: 

أحدها: رواية عن أحمد ووجه عند 
الشافعية : وهو أنه يجوز تمليك الدين من غير مُن 
عليه الدين بعوض وبغير عوض . ”") 


594 / شرح متتهى الإرادات كشاف القناع‎ )١( 

(؟) رد المحتار 5/ »1١55‏ نباية المحتاج 4 / /8 ١‏ المجموع شرح 
اللهذب (مطبعة التضامن الأخوي) 4/ 27170 فتح العزيز 
4 * وما يعدهال. الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١‏ ”77 

(”) المبدع بشرح المقنع 2144/4 مجموع فتاوى ابن تيمية 
648 تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته لابن 
القيم ه/ 4١1ء‏ المنثور في القواعد للزركشي ١51/7‏ 


ااه 


موقو موه ةة مو ووس ريون ثم يمرم يمه ممما ره مم فم مفو ةم ممم وريه رار وه تراه نه رن ممه م مم نر 


والثاني : للحنفية والحنابلة والشافعية في 
الأظهر: وهو أنه لا يصح تمليك الدين لغيرمن 
هوعليه, سواء أكان بعوض أم بغي رعوض . 
كأن يقول شخص لآخر: وهبتك ما لي من دين 
على فلان. فيقبل. أويقول له: اشتريت منك 
كذا با لي من دين على فلان» فيقبل أويقول 
له: استأجرت مننلك كذا بالدين الثابت لي في 
ذمة فلانء» فيقبل . فهذا كله غيرجائز, لأن 
الواهب أوالمشتري أوالمستأجر يهب أويبيع 
ما ليس في يده» ولا له من السلطة شرعا 
ما يمكنه من قبضه منه., فكان بيعا لشيء 
لا يقدرعلى تسليمه. إذ رب منعه المدين أو 
جحده, وذلك غررء فلا يجوز. "© 


وقد استثنى الحنفية من قاعدة عدم جواز 
تمليك الدين لغير من هو عليه ثلاث 
حالات )9١‏ 


)١(‏ رد المحتار 157/4ء تبيين الحقائق 8/4 , الأشباه 
والنظائر لابن نجيم ص701, 708, أسنى المطالب 
86/7 نبهاية المحتاج 01/5 فتح العزيز 2499/84 
الملجموع شرح المهذب 776/4, الأشباه والنضائر 
للسيوطي ص١”7,‏ شرح منتهى الإرادات فققفة 
الدع 1494/4 كشاف القناع */7947. 71454. بدائع 
الصنائع 1/ 4 7٠١‏ الشرح الكبير على المقنع 417/4 

(؟) رد المحتار 2155/4 الأشباه والنظائر لابن نجيم 
صلاه “ا مهلل البدائع /9/ 4 7١١‏ 


مموقءء يمني ةن ميف مف هيع نه نمل مه ف ةم فار ةو وفنا نه فق و نو هر نعي ون مدو من يرن م ن يمه 


ملكه الدين في قبض ذلك الدين من مدينه. 
فيصح ذلك. ويقبض الدين من المدين باعتباره 
وكيلا عن الدائن. وبمجرد القبض يصيرقابضا 
لنفسه» وتتقل ملكية الدين إليه. 


والثانية : إذا أحال الدائن الشخص الذي 
ملكه الدين على مدينه. فيصح ذلك. ويقبض 
الدين من المدين باعتباره محالا من الدائن عليه 
وبمجرد القبض تنتقل ملكية الدين إليه . 

والشالفة: النوصيةء فإها نصح بالدين لغيز 
من هوعليهء لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد 
الموت» فينتقل الملك فيه ى| ينتقل بالارث . 
من أئمتهم كالشيرازي في المهذب والنووي ني 
زوائد الروضة, واختاره السبكي وأفتى به زكريا 
الأنصاري وغيره - وهو أنه يجوز بيع سائرالديون 
عدا دين السلم ‏ لغيرمن عليه الدين. كما 
يجوز بيعهاللمدين ولا فرق» وذلك إذا كان 
الدين حالا والمدين مقرا مليئا أوعليه بينة 
لا كلفة في إقامتها. وذلك لانتفاء الغرر الناشىء 
عن عدم قدرة الدائن على تسليم الدين 
إليه . 9) 


١ المهذب ١/١لااء الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 
, 479 /8 المجموع شرح المهذب 4/ ه/ا7ء فتح العزيز‎ 
.815 /" روضة الطالبين للنووي‎ .4٠ /4 غباية المحتاج‎ 
أسنى المطالب شرح روض الطالب ؟/ 6م‎ 


وكما اشترط التقابض في المجلس في بيع 
الدين للمدين إذا كان با لا يباع به نسيئة - 
كالربويات ببعضها ‏ فإنه يشترط كذلك في بيع 
الدين لغير من هو عليه . 

والرابع : للمالكية» وهوأنه يجوز بيع الدين 
لغيرالمدين بشروط تباعد بينه وبين الغرر, 
وتنفى عنه سائر المحظورات الأخرىء وهذه 
الشروط ثرائية :217 
١‏ أن يعجل المشتري الثمن. لأنه إذا لم يعجل 
في الحين فإنه يكون من بيع الدين بالدين . 
؟ ‏ أن يكون المدين حاضرا في البلد. ليعلم 
حاله من فقر أوغنى, لأن عوض الدين يختلف 
باختلاف حال المدين» والمبيع لا يصح أن يكون 
مجهولا . 
“أن يكون المدين مقرا بالدين., فإن كان 
منكرا له فلا يجوز بيع دينه ولوكان ثابتا بالبينة 


حسا للمنازعات . 
- أن يباع بغي رجنسه. أوبجنسه بشرط أن 
يكو مساويالة. 
© ألايكون ذهبا بفضة ولا عكسه. لاشتراط 


5 - ألا يكون بين المشتري والمدين عداوة. 


)١(‏ مح الجليل 5554/١‏ وما بعدها الزرقاني على خليل 
/ 8 , البهجة شرح التحفة ؟/ 4 وما بعدهاء الموطأ 
(ط. عيسى الحلبي) 7/ 51/6 . شرح الخسرشي ه/ لالاء 
التاودي على التحفة 48/7 


- أن يكون الدين مما يجوز بيعه قبل قبضه. 
احترازا مما لو كان طعاماء إذ لا يجوز بيعه قبل 
6 - ألا يقصد المشتري إعنات المدين والإضرار 


به. 


تصرف المدين : 
> ينحصر تصرف المدين في الدين الثابت في 
ذمته في أمرين : الحوالة» والسفتجة. 
الحالة الأولى : الحوالة . (ر: حوالة) . 
الحالة الثانية : السفتجة. إ(ر: سفتجة). 


الدين في ظل تغيرات النقود : 
4 يفرق الفقهاء في أحكام الدين من النقود 
عند طروء التغيرات على النقد بين ما إذا كان 
الدين الثابت في الذمة نقدا بالخلقة (أي من 
الذهب أو الفضة) وما إذا كان ثابتا بالاصطلاح 
(بأن كان من غيرالنقدين وجرى الاصطلاح 
على استعماله استعمال النقدين) كالفلوس 
الرائجة ونحوها من العملات . . وبيان ذلك فيه 
يل : 


تغير النقود إذا كان الدين نقدا بالخلقة : 
58 إن الدين الشابت في الذمة إذا كان عملة . 
ذهبية أوفضية محددة مسساة» فغلت أورخصت 
عند حلول وقفت الأداع فلا يلزم المدين أن 


-79ا ب 


يؤدي غيرهاء لأنها نقد بالخلقة. وهذا التغيرفي 

قيمتها لا تأثيرله على الدين البتة. 2 وقد جاء 
في (م5١8)‏ من مرشد الحيران. «وإن استقرض 
شيئا من المكيلات أوالموزونات أو المسكوكات 
من الذهب والفضة. فرخصت أسعارها أو 


غلت. فعليه رد مثلها. ولا عبرة برخصها 
وغلوها) . 


وحتى لوزادت الجهة المصدرة لمذه العملة 
سعرها أو نقصته. فلا يلزم المدين إلا ما جرى 
عليه العقد.7" يقول ابن عابدين: «ثم اعلم 
أنه تعدد في زماننا ورود الأمرالسلطاني بتغيبر 
سعر بعض من النقود الرائجة بالنقتص . 
الآن دفع النوع الذي وقع عليه العقد لوكان 
مننينناء كنا إذا التترى دلعة ناه ريال افرنتجق 
أومائة ذهب عتيق» : 9) 
ولوأ بطلت السلطة المصدرة لمذه العملة 
التعامل با فإنه لا يلزم المدين سواهاء وفاء 
بالعقد. إذ هي المعقود عليها. وهي الثابتة في 
الذمة دون غيرها . وعلى ذلك نص الشافعى ف 
(1) تنبيه اللرقود على مسائل العقود لابن عابدين (مطبوع 
. ضمن رسائل ابن عابدين) ؟7/ ١54‏ 
(؟) منح الجليل لعليش ؟/ 84 قطع المجادلة عند تغيير 
المعاملة للسبوطي (مطبوع ضمن كتاب الحاوي للفتاوى) 


١‏ مما بعدها: 
(*) تنبيه الرقود /١‏ 55 


«الأم» والمالكية في الور سي )قال 
الشافعي : : «ومن سلف فلوسا أودراهم أوباع 
ميا ثم أبطلها السلطان. فليس له إلا مثل 
فلوسه أودراهمه التي سلف أوباع بها». 9 

وقال بعض المالكية : إذا أبطلت هذه العملة 
واستبدل بها غيرهاء فيرجع إلى قيمة العملة 
الملغاة من الذهبء. ويأخذ صاحب الدين 
القيمة ذهبا . 9) 

أماإذا عدمت تلك العملة أوانقطعت أو 
فقدت في بلد المتداينين. فتجب عندئذ قيمتها 
تما تجدد تقر التعامل به من العملات . ©) 

ولوقلت أوعرٌ وجودها في أيدي الناسء فإنه 
لا يجب غيرهاء لإمكان تحصيلها مع العزة , 
بخلاف انقطاعها وانعدامها وفقدها. 9 قال 
الحيثمي : «ولوباع بنقد دراهم أودنانير» وعين 
شيئا موجوداء اتبع وإن عزه . ") 

وتجدر الإشار: ة في هذا المقام إلى أن الحنابلة 
قيدوا القول بإلزام الدائن بقبول مثل النقد الذي 
ثبت في ذمة المدين» وإلزام المدين بأدائه إذا كان 


,017 4 منح الجليل ؟/‎ 21١15 .1١14 /0 حاشية الرهوني‎ )١( 
١١8/8 حاشية المدني على كنون‎ 

(؟) الأم / 83 ( ط . دار المعرفة ببيروت). 

(”) حاشية الرهوني 7/ ١١9‏ 

(5) منح الخليل ؟/ هه 

(6) نهاية المحتاج "/ /اوم 

(5) تحفة المحتاج 6/5 


-ث710اات 


متوفرا في حالتي الغلاء والرخص - بأن يكون 
التعامل بهذا النقد مسموحا به من قبل الدولة . 
أما إذا منعت الدولة الناس من التعامل به 
فلا يجبر الدائن على قبوله. ويكون له القيمة 
وقت ثبوت الدين من غيرجنسه من النقود إن 
ترتب على أخذ القيمة من جنسه ربا الفضل , 
سواء اتفق الناس على ترك التعامل بهذا النقد 
أم لم يتفقواء أما إذالم يترتب على أداء القيمة 
من جنسه ربا الفضل. فلا مانع من أن يكون 
الوفاء بقيمته من جنسه . 9) 
تغير النقود إذا كان الدين نقدا بالاصطلاح : 
إذا كان الدين الشابت في الذمة نقدا 
بالاصطلاح لا بالخلقة؛ كسائر العملات 
الأخرى غير الذهبية والفضية, فطرأ عليه تغير 
عند حلوله» فعندئذ يفرّق بين حمس حالات : 


الحالة الأولى : (الكساد العام للنقد) : 


5 وذلك بأن توقف الجهة المصدرة للنقد 
التعامل ب فتترك المعاملة به في جميع البيلاد» 


(١)كشاف‏ القناع "/ ٠١‏ الشرح الكببسير على المقنسع 
14 شرح منستهى الإرادات 7/7؟5؟, المغني 
6/4 (مطبوع مع الشسرح الكبير بمطبعة المنار 
41 1ه) المبدع 7307//4. المحرر لمجد الدين بن تيمية 
مم 


اوعمج ع عا ع و و عط فوع و عر عاب عاو واواطة هذ ومو عي هشورفم وورو ع وماورو لورعء ع و4 


وهو ما يسميه الفقهاء ب «كساد النقدم: 9) 

ففي هذه الحالة: لواشترى شخص سلعة 
بنقد محدد معلوم» ثم كسد ذلك النقد قبل 
الوفاء. أواستدان نقدا معلوماثم كسد قبل 
الأداء» أووجب في ذمته المهر المؤجل نقدا 
محدداء ثم كسد قبل حلوله. . فقد اختلف 
الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال: 


القول الأول: لأبي حنيفة. وهو أن النقد 
الذي كسد إذا كان ثمنا في بيع, فإنه يفسد 
العقدى. ويجب الفسخ مادام مكنا لأنه. بالكساد 
خرج عن كونه ثمناء حيث أن ثمنيته ثبتت 
بالاصطلاح. فإذا ترك الناس التعامل به فإنها 
تزول عنه صفة الثمنية» فيبقى المبيع بلا ثمن» 


أما إذا كان دينا في قرض أومهرا مؤجلاء 
فيجب رد مثله ولوكان كاسداء لأنه هوالثابت 
في الذمة لا غيره. "» حيث «إن القرض إعارة 
وموجبها رد العين معنى . وذلك يتحقق برد مثله 


)١(‏ الكساد في اللغة : عدم النفاق لقلة الرغبات . (المصباح 
المنير؟/ 144) أما ني اضطلاح الفقهاء: «فهو أن يبطل 
التداول بنوع من العملة, ويسقط رواجهافي البلاد 
كافة». (شرح المجلة لعلي حيدر »)3١8/١‏ تبيين الحقائق 
1 ١ح‏ تتبيه الرقود لابن عابدين ؟/ 5٠١‏ 

(7) الفتاوى الحندية "/ 8؟؟., بدائع الصنائع 7414/0" 
ومابعدهاء تبيين الحقائق ١47/54‏ » درر الحكام لعل حيدر 
يذل 


ل1١5‎ 


ولو كان كاسدا١ ‏ لأن الثمنية زيادة فيه حيث 
إن صحة القرض لا تعتمد الثمنية» بل تعتمد 
المثلية. وبالكساد لم يخرج من أن يكون مثلاء 
ولهذا صح استقراضه بعد الكساد. وصح 
استقراض ما ليس بثمن كالجوز والبيض والمكيل 
والموزون وإن لم يكن ثمناء ولولا أنه إعارة في 
المعنى لما صح, لأنه يكون مبادلة الجنس 
بالجنس نسيكة وأنه حرام » فصارالمردود عين 
المقبوض حكماء فلا يشترط فيه الرواج كرد 
العين المغصوبة., والقرض كالغصب إذ هو 
مضمون بمثله» . )١(‏ 

والقول الثاني: لأبي يوسف والحنابلة على 
الراجح عندهم والمالكية في غير المشهور. وهو 
أنه لا يجزىء رد المثل بعدما كسد ويجب على 
المدين رد قيمة النقد الذي وقع عليه العقد - يوم 
التعامل من نقد آخر. ”© وبهذا أخذت المادة : 


١554/4 تبيين الحقائق للزيلعي‎ )١( 

(7) الفتاوى الهندية "/ 776. تبيين الحقائق ١47/84‏ . درر 
الحكام شرح مجلة الأحكام ”/ 44 كشاف القناع 
”0٠‏ شرح منتهى الإرادات 7/ 777, الشرح الكبير 
على المقسع 768/54 حاشية الرهوني ه/ .17١‏ حاشية 
المدني ه/ م8١١‏ 

وقد حكى صاحب «الذخيرة البرهانية» أن هذا القول 
هو المفتى به في مذهب الحئفية وذلك لأنه أيسرء حيث إن 
القيمة يوم التعامل تكون معلومة. بخلاف يوم الكسباد. 
فإنها لا تعرف إلا بحرج . (انظر الفتاوى:الهندية «/ 7176 
تبيين الحقائق 4/ .١54‏ الشلبي على تبيين الحقائق 
5 »> تنبيه الرقود /١‏ 09). 


مفهعييوء يونم ثيتي ومن رمرم مم م ماري ةر و ويه و رم مر هفوو من فورقوه وبموو ومو مم بل رف مقن 


8١69‏ »من مرشد الحيران حيث جاء فيها: «إذا 
استقرض مقدارا معينا من الفلوس الرائجة 
والنقود غالبة الغش. 2١‏ فكسدت وبطل 
التعامل بها فعليه رد قيمتها يوم قبضها لا يوم 
ردهاع. 

واستدلوا على ذلك : 

أولا: بأن إيقاف التعامل بها من قبل الجهة 
المصدرة لها منع لنفاقها وإبطال لاليتها. إذ هي 
أثيان بالاصطلاح لا بالخلقة. فصارذلك إتلافا 
لها.ء فيجب بدها وهو القيمة بناء على قاعدة 
الجوابر. 

ثانيا: ولأن الدائن قد دفع شيئا منتفعا به 
لأخذ عوض منتفع به فلا يظلم بإعطائه 
ما لا ينتفع به. ٠‏ شْ 

قالوا: وإنها اعشبرت القيمة يوم التعامل» 
لأنه وقت الوجوب في الذمة. 

والقول الثالث: لمحمد بن الحسن الشيباني 
وبعض الحنابلة, وهوأنه يجب على المدين رد 
قيمة النقد الذي وقع به التعامل من النقد الآخر 
وقت الكساد. أي في اخر نفاقهاء وهواخر 
ما تعامل الناس بهاء لأنه وقت الانتقال إلى 
القيمة» إذ كان يلزمه رد مثلها ما دامت نافقة. 
فإذا كسدت انتقل إلى قيمتها حينئذ. 9) 


)١(‏ المراد بالنقود غالبة الغش: العملة التى يكون غالبها من 


معدن غير الذهب والفضة . 
(؟) الشسرح الكبير على المقشع 8/5ه” ‏ الفتاوى الهندية عت 


-156ا- 


والقول الرابع : للشافعية والمالكية على 
المشهور عندهم. وهو أن النقد إذا كسد بعد 
ثبوته في الذمة وقبل أدائهء فليس للدائن سواه. 
ويعتبرهذا الكساد كجائحة نزلت . بالدائن» 
. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الدين قرضا أو 
ثمن مبيع أوغير ذلك . ١‏ 


الحالة الثانية : (الكساد المحلى للنقد) : 
17" - وذلك بأن يبطل التعامل بالنقد في بعض 
البلاد لا في جميعها. ومثله في عصرنا الحاضر 
العملاثت التي تصدرها بعض الدول وتمنع 
تداوها في خارج أراضيها . 

ففى هذه الحالة: إذا اشترى شخص بنقد 
نافق ثم كسد في البلد الذي وقع فيه البيع قبل 
ب "/ 776 الزيلعي 4/ 147 وحاشية الشلبي على تبيين 


الحقائق ١157/5‏ تنبيه الرقود ؟/ 59, درر الحكام شرح 
مجلة الأحكام / 45 


وقد جاء في كتب الحنفية المشار إليها نقلا عن المحيط 


والتيمة والحقائق أن الفتوى في المذهب على قول الامام 
محمد بن الحسن رفقا بالمديئين. حيث إن القيمة في اخر 
النفاق تكون عادة أقل منها يوم التعامل . 

1/٠ . 708/6 تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عليه‎ )١( 
أسنى المطالب 2157/7 قطع المجادلة عند تغيير المعاملة‎ 
وما بعدهاء المجموع شرح المهذب‎ 417/١ للسيوطي‎ 
وى انس الأم «/ “اس غباية المحتاج / 44لا‎ 
شرح الخرشي ه/ هه الزرقاني على خليل‎ 14 
منح الجليل‎ 011١ 21٠١/7 حاشية الرهوني‎ 5٠ ه/‎ 
01 


00037 ا م ل اا ا ا ا ع ل ل لي 


الأداءء فإن البيع لا يفسدء ويكون البائع 
بالخيار بين أن يطالبه بالنقد الذي وقع به البيع . 
وبين أخذ قيمة ذلك النقد من عملة رائجة . 
وهذا هو القول المعتمد في مذهب الحنفية . 7" 


وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إذا 
كسد النقد في بلدة واحدة. فيجري عليه فيها 
حكم الكساد العام في جميع البلاد اعتبارا 
لاصطلاح أهل تلك البلدة. 9) 


الحالة الثالثة : (انقطاع النقد) : 
وذلك بأن يفقد النقد من أيدي الناس» 
ولا يتوفر في الأسواق من ريل 9 


)١(‏ تبيين الحقائق وحاشية الشلبي عليه 5/ ١١41“‏ تنبيه الرقود 


لابن عابدين ؟7/ 09. 5٠١‏ 

(؟) حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ١547/4‏ 

(7) وحد الانقضاع _كما جاء في تبيين الحقائق واللخيرة 
البرهانية ‏ هو «ألا يوجد في السوق. وإن كان يوجد في يد 
الصيارفة وفي البيوت». (تبيين الحقائق 2147/4 تنبيه 
الرقود .)56١ /١‏ 

وني شرح المجلة لعلىي حيدر: «الانقطاع : هوعدم 
وجود مثل الشيء في الأسواق. ولووجد ذلك المثل في 
البيوت, فإنه مالم يوجد في الأسواق. فيعد منقطعا». (درر 
الحكام .)1١8/١‏ 

وقال الخرشي والزرقاني في ضابط الانقطاع : «إن العبرة 
بالعدم في بلد المعاملة أي البلد التي تعاملا فيهاء ولووجد في 
غيرها فإنه يعتبر منقطعا» . (انظر شرح الخرشي ه/ 208 
الزرقاني على خليل ه/ .)6١‏ 


اج 


بنقد معين. ثم انقطع قبل أن يؤدي الثمن» 
فقد اختلف الفقهاء في ذلك على أربعة أقوال: 

القول الآول: للحنابلة وتحمد بن الحسن 
الشيبان وهو المفتى به في مذهب الحنفية» وهو 
أن على المشتري أداء ما يساويه في القيمة في 
أخريوم قبل الانقطاع , لتعذرتسليم مثل النقد 
بعد انقطاعه., فيصار إلى بدله وهوالقيمة . 
ومثل ذلك يقال في دين القرض وغيره . 

وإنما اعتبرت القيمة قبيل الانقطاع, لأنه 
الوفت الذي ينتقل الوجوب فيه من المثل إلى 
القيمة. 9) 

والقول الثاني : لأبي يوسف. وهوأنه يحب 
على المدين أداء مايساويهفي القيمةيوم 
التعامل. لأنه وقت الوجوب في الذمة . 9) 


الانقطاع كالكساد يوجب فساد البيع : 4 


والقول الرابع : لللمالكية والشافعية» وهو أنه 
إن أمكن الحصول على ذلك النقد مع فقده 
وانقطاعه. فيجب الوفاء به وإلا فتجب 


)١(‏ الشرح الكبير على المقنع 4/ 76/8. تبيين الحقائق وحاشية 
الشلبي عليه 4/ .١1547‏ تنبيه الرقود /١‏ 289 .5 

(1) الفتاوى الطندية / 770. تبيين الحقائق ١47/4‏ 

(9) تنبيه الرقود؟7/ 54. تبيين الحقائق .١57/54‏ الفتاوى 
الهندية 776/8 


مفقعي يرم يو ء نا رقي ةي ةنم ة امم ةيمو و ويم ورم يور نوتم وميا عوار ره ف ررم ممه ترم مم مقن 


قيمته» سواء أكان دين قرض أوثمن مبيع أوغير 
ذلك. 

لكن أصحاب هذا القول اختلفوا في الوقت 
الذي تجب فيه القيمة عندما يصار إليها : 
فقال الشافعية : تجب في وقت المطالبة . )١‏ 
- وقال المالكية في المشهور عندهم : 29 تجب في 
أبعد الأجلين من الاستحقاق وهو حلول 
الأجل ‏ والعدم الذي هو الانقطاع . 9 


- وذهب بعض المالكية إلى أن القيمة إنما تقدر 


وقت الحكم 0 


الحالة الرابعة : (غلاء النقد ورخصه). 
وذلك بأن تزيد قيمة النقد أوتنقتص 
بالنسبة إلى الذهب والفضة. اللذين يعتبران 


)١(‏ تحفة المحتاج 601 نباية المحتاج */ 8464, وانظر 
قطع المجادلة للسيوطي 417/١‏ 

(؟) منح الجليل ؟/ ه*ه. الخرشي ه/ 5ه الزرقاني على 
خليل ه/ >٠١‏ 

(*) سواء مطله المسدين بها أم لا كما هو ظاهسر كلام خليل 
والمدونة. وذهب الخرشي وغيره إلى أن هذا مقيد با إذا ل 
يحصل من المدين مطل , وإلا وجب عليه ما آل إليه. أي 
من المعاملة الجسديدة لا القيمة ‏ أي ما آل إليه الأمر من 
السكة الجديدة الزائدة على القديمة ‏ لأنه ظالم. وقال 
صاحب تكميل الهاج : هذا ظاهر إذا آل الأمر إلى 
الأحسن. فإن آل إلى الأردأ فإنما يعطيه ما ترتب في ذمته . 
(انظر الخرشي ه/ ه., الزرقانيٍ ه/ ١‏ منح الجليل 
؟/ هسام حاشية الرهوني ه٠/ .)١17١‏ 


(5) منح الجليل لت الزرقاني على خليل ه/- 


-/10ا تت 


المقياس الذي تقدر بالنظر إليه أثمان الأشياء 
ؤقيمها. ويعدان تمنا: وهذا هومراد الفقهاء 
ب «الغلاء» و«الرخص» في هذا المقام . 

ففى هذه الحالة : إذا تغيرت قيمة النقد 
غلاء أورخصا بعدما ثبت في ذمة المدين بدلا في 
قرض أودين مهر أوثمن مبيع أوغير ذلك وقبل 
أن يؤديه » فقد اختلف الفقهاء في ما يلزم المدين 
أداؤه على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: لأبي حنيفة والشافعية 
والحنابلة والمالكية على المشهور عندهم, وهوأن 
الواجب على المدين أداؤه هونفس النقد 
المحدد في العقد والشابت دينا في الذمة. دون 
زيادة أونقصان. وليس للدائن سواه . (9) وقد 
كان القاضى أبويوسف يذهب إلى هذا الرأي 
أولا ثم رجع عنه . 

والقول الثاني : لأبي يوسف ‏ وعليه الفتوى 
عند الحنفية ‏ وهو أنه يجب على المدين أن يؤدي 
قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء أوالرخص يوم 
ثبوته في الذمة من نقد رائج . ففي البيع تجب 
)١(‏ تنبيه الرقود ؟/ 25٠‏ حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 

4 2147 قطع المجادلة عند تغيير المعاملة للسيوطي 

ا/إلاةدةق البدائع 8/ 1140لا الشرح الكبير على 

المقنسع 14. شرح متتهى الإرادات كشاف 

القناع .”01١/‏ المغني (المطبوع مع الشرح الكبسير) 


4/ 56”, الزرقاني على خليل ه/ .5٠‏ حاشية الرهوني 
1ل منح الجليل 4/7 “اه هناه 


القيمة يوم العقد. وفي القرض يوم القبض .”") 

والقول الشالث: وجه عند المالكية» وه وأن 
التغيرإذا كان فاحشاء فيجب أداء قيمة النقد 
الذي طرأ عليه الغلاء أوالرخص . أما إذا لم 
يكن فاحشا فالمثل . "2 قال الرهوني ‏ معلقا على 
قول المالكية المشهور بلزوم المثل ولوتغير النقد 
بزيادة أونقص - : «قلت: وينبغي أن يقيد 
ذلك با إذا ل يكثر ذلك جداء حتى يصير 
القابض لا كالقابض لا لا كبيرمنفعة فيه. 
لوجود العلة9؟ التي علل بها المخالف في 
الكساد ©) 


انقضاء الدين : 

إذا ثبت الدين في ذمة المدين فإنها تبقى 
مشغولة بالدين, ولا تبرأ إلا بحصول أحد 
أسباب انقضاء الدين التالية : 


أولا : الأداء : 
٠/ا_إذا‏ أدى المدين أونائبه أوكفيله أوغيرهم 


"51 ال‎ 25٠ تنبيه الرقود لابن عابدين ؟/‎ )١( 

(؟) حاشية المدني (ببامش الرهوني) ١١18/8‏ 

(*) ويقصد العلة التي استدل بها أصحاب القول المقابل 
للمشهور في مسألة كساد النقد. وهي أن الدائن قد دفع 
شيئا منتفعا به لأخذ منتفع به. فلا يظلم بإعطائه ما لا ينتفع 
به. (انظر حاشية الرهوني ه/١٠١.‏ حاشية الماني 
.)١ ١8١/8‏ 

(4) حاشية الرهوني ه/ ١17١‏ 


١758-‏ سه 


الدين إلى الدائن أونائبه الذي له ولاية قبض 
ديونه» فإن ذمة المدين تبرأ بالأداء» ويسقط عنه 
الدين. أما إذا دفع الدين إلى من لا ولاية له 
على قبض ديون الدائن. فلا ينقضي الدين. 
ولا تبرأ ذمة المدين ان (ر: أداء). 


وولاية قبض الديون بطريق النيابة تبت 
بأمرين : إما بتولية الدائن» وإما بتولية الشارع : 
- أما التي تثبت بتولية الدائن: فهي ولاية الوكيل 
و لأن من ملك التصرف في شيء 
أصالة ملك التوكيل فيه» ونفس القبض 
والاستيفاء مما يقبل النيابة» فكان قبض الوكيل 


بمنزلة قبض الموكل ولا فرق. . ولابد في ذلك 
أن يكون كل من الوكيل والموكل أهلا للقبض . 


(ر: قبض). 
وأما التي تثبت بتولية الشارع : فهي ولاية من 
يل مال العو ويل قبض حقوقه . وهذه 
الولاية ليست بتولية الدائن, لانتفاء أهليته. 
وإنما هي بتولية الشارع . (ر: ولاية). 

ويشترط لنفاذ وفاء الدين والبراءة منه أن 
يكون الدافع مالكالما دفعه. فإن استحق بالبينة 
وأخذه صاحبه فللدائن الرجوع بدينه على 


غريمه. 9) 


)1( انظرم196. كؤل لال 6١٠ل‏ لااكل2 5١8‏ من 
مرشد الحيران. 
ف لقف من مرشد الحيران. 


ثانيا : الإبراء : 

١‏ وذلك كم إذا كان لزيد في ذمة بكرمائة 
دينار ثمن مبيع أوبدل قرض أوغير ذلك فأبرأه 
من الدين كله. فينتهي بذلك التزام المدين 
لفراغ ذمته بالإبراء» وينقضي الدين . كا تبرأ 
ذمة الكفيل بالدين تبعا لبراءة ذمة الأصيل إذا 
كان الدين مضمونا. ولوأبرأه من بعض الدين لم 
يبق له إلا مطالبته بالباقي . والابراء يتم بإيجاب 
من الدائن, ولا يحتاج إلى قبول من المدين. 
غير أنه يرتد برده. لأن الإبراء عن الدين إسقاط 
من وجه وقليك من وجه آخر. . فمن جهة كونه 
إسقاطا لا يتوقف على القبول, وباعتباره تمليكا 
يرتد بالرد. لأن المرء لا يجبر على إدخال شيء 
في ملكه بغير رضاه. إلا في الإرث .20 ( 
(ر: إبراء) . 

الثا: المقاصة : 

- وهي إسقاط دين مطلوب لشخص من 
غريمه في مقابلة دين مطلوب من ذلك الشخص 
لغريمه. وذلك بأن تشغل ذمة الدائن بمثل ماله 
على المدين في الجنس والصفة ووقت الأداء. 
فعندئذ تقع المقاصة ويسقط الدينان إذا كانا 
متساويين في المقدار» فإن تفاوتا في القدر سقط 
من الأكثر بقدر الأقل وبقيت الزيادة. فتكون 


)١(‏ انظر م658١‏ من مجلة الأحكام العدلية. وانظر م2774 
"3 745 من مرشد الحيران . 


س١8‎ 


المقاصة في القدر المشترك. ويبقى أحدهما مدينا 
للآخربا زاد. 20 (ر: مقاصة) . 


رابعا: اتحاد الذمة : 

وذلك كما إذا كان زيد مدينا لأخيه الشقيق 
بكر بمبلغ ألف دينارمثشلاء ثم مات بكر 
الدائن». وليس له وارث إلا أخوه زيد. فيرث 
زيد من ضمن ما يرثه عن بكر هذا الدين. 
وبذلك يكون زيد مدينا ودائنا لحلوله محل 
الدائن المورث؛ فإذا طالب بالدين» فهوإنما 
يطالب نفسه ليأخذه لنفسه., وذلك لاتحاد 
الذمة» فيسقط الدين وينقضي لعدم الفائدة في 
المطالبة. (ر: إرث) . 

خامسا: التقادم : 

4 لا يعتبرالتقادم من أسباب انقضاء الدين 
شرعاء لأن الحق ثابت لاصق بذمة من عليه 
الدين لمن هوله. لا يسقطه تقادم الزمن مهما 
طال. ولكن تقادم الزمن يؤثر في منسع سماع 
الدعوى إذا كان المدعى عليه منكراء والمدعي 
لا عذرله في ترك المطالبة, على ما هومبين في 
موضعه بيانا مفصلا. 9 (ر: تقادم) . 

سادسا: انفساخ سبب الوجوب : 

وذلك كما إذا فسخ عقد المعاوضة الوارد 


)١(‏ انظر م2774 1775 118٠‏ 71” من مرشد الحيران. 
(5) انظر م765-١75‏ من مرشد الحيران وم٠55١ 1١51/62‏ 
من مجلة الأحكام العدلية . 


على الأعيان المالية بخيارمن الخيارات» أو 
بسبب من الأسباب الموجبة لفسخه. فإنه 
ينقضي الدين الذي كان مترتبا عليه وتبرأ ذمه 
المدين من البدل الذي وجب عليه بالعقد. ومن 
أمثلة ذلك هلاك العين المنتفع بهاء وفوات 
المنفعة المقصودة منها في إجارة الأعيان» حيث 
تسقط الأجرة عن المدة المتبقية» وتيرأ ذمة 
المستأجر منباء وإن كان قد عجل شيئا منباء فله 
استرداد ما عجله زائدا على أجرة المدة السابقة 
على هلاك العين. 20 (ر: فسخ . إجارة» بيع 
خيار) . 
سابعا: تجديد الدين : 
57 وذلك باستبدال دين جديد بالدين 
الأصلي. حيث نص الفقهاء على جواز فسخ 
عقد المداينة الأولى وتجديدهافني عقد اخر 
بتراضي المتداينين, كما إذا كان زيد مدينا لبكر 
بمبلغ عشرين دينارا أجرة منزل مملوك لبكر 
استأجره زيد منه. فيتفق معه على أن يبقى ذلك 
الدين بذمته على سبيل القرض . 9) 

ولا يخفى أنه إذا فسخ عقد المداينة الأولى 
وصار تجديده بعقد اخرء سقط الدين الواجب 
بالعقد الأول. وترتب على المدين دين جديد 
)١(‏ انظر م761 - 766 من مرشد الحيران . 


(؟) الفتاوى الخانية 27١8/7‏ وانظر م١٠76‏ من مرشد 
الحيران . 


هساة١‎ 


بالعقد الثاني . 2 ومن آثار انقضاء الدين 
وسقوطه في هذه الحالة أنه إذا كان الدين الأول 
مكفولاء وفسخ عقده. وصارتجديده بعقد 
أخرء بطلت الكفالة وبرىء الكفيل, فلا 
يطالب بالدين الحاصل بالعقد الجديد إلا إذا 


جددت الكفالة 5 9 


ثامنا: الحوالة : 

 //‏ وذلك أن المحال إذا قبل الحوالة ورضى 
المتحال هليه ينا برقن للحن وكنيلهب إن كان له 
كفيل من الدين ومن المطالبة معاء لانقضاء 


الدين بالحوالة» ويثبت للمحال حق مطالبة . 


المحال عليه» غير أن براءة المحيل وكفيله المشار 
إليها مقيدة بسلامة حق المحال لدى المحال عليه 
عند الحنفية .”" (ر: حوالة) . 


تاسعا: موت المدين مفلسا: 

وذلك عند الحنفية الذاهبين إلى سقوط 
الدين في أحكام الدنيا عن المدين إذا مات 
مفلساء ولم يكن هناك كفيل بالدين» أورهن 
قبل الموت . قال ابن عابدين : «إن الدين يسقط 


)١(‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية /١‏ 784. وانظر 
لفن من مرشد الحيران . 

(؟) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية 784/١‏ (بولاق 
ه) وانظر م767 من مرشد الحيران . 

(”*) رد المحتار 5/ 21794١‏ 7947 (بولاق 1717/19اه). 


عن الميت المفلس. إلا إذا كان به كفيل حال 
حياته أورهن». 2١‏ ومن هنا لم تصح عندهم 
كفالة دين ميت مفلس بعد وفاته . "2 وخالفهم 
في ذلك سائر الفقهاء للأحاديث الدالة على 
بقاء الدين عليه بعد موته. 9" (ر: إفلاس. 
كفالة. تركة) . 


717١ /5 رد المحتار‎ )١( 

(؟) رذ المحتار 5/ 717/١‏ 
(5) انظر الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبدالوهاب 
0١‏ المغني لابن قدامة 557/4 (ط . مكتبة الرياض 

الحديثة ٠١‏ 4اه). 


اسه 


دين الله 


التعريف : 
١‏ -في اللغة: دان يدين ديناء وداينه مداينة 
ودياناء عامله بالدين فأعطاه دينا وأخذ بدين» 
وادّان: اقترض فصاردينا. والدين: القرض 
وثمن المبيع » وكل ما ليس حاضرا . 237 

والدين اصطلاحا: عرف بتعريفات كثيرة 
وأولى هذه التعريفات هو «لزوم حق في 
الذمة». 9) 

وهذا التعريف يشمل كل ما يشغل ذمة 
الإنسان سواء أكان حقا للعبد أم لله سبحانه 
وتعالى . 


ودين الله تعالى هو حقوقه التي ثبتت في الذمة 


ولا مطالب لها من جهة العباد. كالنذور 


والكفارات» وصدقة الفطر. والحج ‏ والصوم 
الذي لم يؤد. والصلاة التي خرج وقتها وم تؤد 


)١(‏ لسان العرب ومعجم مقاييس اللغة والمعجم الوسيط 

والمصباح المنير, والعناية على الهداية وفتح القدير 
+/ ةكسم 588 ط إحياء التراث وابن عابدين 4/ ١54‏ 
(؟) فتح الغفار شرح المنار / ٠١‏ 


وهذا ف الحملة إذ أن الزكاة من حق الإمام 
المطالبة مها وكذا قال بعض الفقهاء بالنسبة 
للحقوق المالية كالكفارة واللهدي . )١(‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 
حق الله تعالى : 
* _الحق ضد الباطل» وحقٌّ الأمر: أي ثبت 
ووجب. 

وحق الله سبحانه وتعالى ما يتعلق به النفع 
العام للعالم فلا يختص به أحد, وينسب إلى الله 
تعالى تعظيها . 

قال القرافي: حق الله أمره ونهيه. وفي 
الحديث: «حق الله تعالى على عباده أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيثاء . 9) 
عبادات وعقوبات وكفارات9" . 3 الخ 


)١(‏ الزيلعي 5/ ٠*”ء‏ والبدائع 48/١‏ ؟//ا-24 آلا 
ومنح الجليل ”+/١‏ والفروق؟7/ 184 والحطاب 
5 »؛ ومغني المحتاج ١/١١4غ‏ ع/ م" والمغني 
*/ 246 وفتسح الباري 4/ 5-56تك2 وفتح القدير 
١١94-2-5‏ شر دار المعرفة . 

(؟) حديث: «حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئا». أخرجه البخاري (الفتح ١٠/98-91-ط‏ 
السلفية). ومسلم (١8/1ه‏ طالحلبي) من حديث 
أنس بن مالك . 

(”) المصباح المنير, وابن عابسدين 4/ 184, وكشف الأسرار 
5/4" - ه1#ء والمنشور في القواعد 58/17., والفروق 
للقرافي ١57-1١5١ /١‏ 


هسا١5ة5-‎ 


فح الله تعالى أعم من دين الله تعالى لأنه 
يشمل كل ما وجب لله تعالى سواء أكان دينا 
ترتب في الذمة أم لا. 


الحكم التكليفي : 
" - دين الله تعالى الذي يترتب في ذمة المكلف 
سواء أكان هذا الدين عبادات بدنية أم مالية أم 
كان كفارات أم نذورا يجب قضاؤه. لما روى 
البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهم) «أن 
امرأة من جهينة جاءت إلى النبي كَكةِ فقالت: 
إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت 
أفأحج عنها؟ قال: نعم. حجي عنهاء أرأيت لو 
كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله 
فالله أحق بالوفاءم )١‏ 

قال ابن حجر: ويلتحق بالحج كل حق ثبت 
في الذمة من كفارة أونذر أوزكاة أوغيرذلك . 9) 

وروى البخاري كذلك عن ابن عباس 
رضي الله عنب قال : «جاء رجل إلى التبي يك 
فقال: يارسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم 
شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعم فدين الله أحق 
أن يقضى) . 9) 


» . . حديث ابن عباس : «أرأيت لوكان على أملك.‎ )١( 
. أخرجه البخاري (الفتح. 4/ 54 - ط السلفية)‎ 

(؟) فتح الباري 4/ 55-514 

() حديث ابن عباس : «دين الله أحق أن يقضى». أخرجه 
البخاري (الفتح ١147/4‏ ط السلفية) . 


مموفيةةثثمي ةم ممم مريو ره فيو مم و ة مووي موة مزق ةمه م م مور ةر و مونو ووو ره ارون يس 


وكذلك قال النبي كك : «من نسى صلاة 
فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» () 

وقد اتفق الفقهاء على ذلك إلا ما ذكر عن 
ابن بنت الشافعي أن من ترك الصلاة لغيرعذر 
لا يقضي لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام : 
«من نسي صلاة أونام عنها فكفارتها أن يصليها 
إذا ذكرهاء». © وحكمته التغليظ عليه»؛ قال 
الشربيني الخطيب: وهو مذهب جماعة . 9) 


هذا مع اختلاف الفقهاء فيما يجب على 
الفور أو التراخي وفيها يقضى عن الميت أو 
لا يقضى . ٠‏ 


أسباب صيرورة حق الله تعالى ديئا في الذمة : 
يصير حق الله تعالى دينا في الذمة لأسباب 


متعددة منها: 


)١(‏ حديث: «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها. . . » أخرجه 


البخاري (الفتح 7/ 17٠١‏ ط السلفية)؛ ومسلم /١(‏ /ا40 - 
ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك . 

2 حديث: «من نسي صلاة أونام عنها فكفارتها.‎ )7١( 
ط الحلبي) من حديث أنس بن‎  40/7//١( أخرجه مسلم‎ 
. مالك‎ 

() ابن عابدين /١‏ 447 وبدائع الصنائع /١‏ 51140- 237417 
7 0. وفتح القدير؟/ 4١1.ء‏ ومنح الجليل /١‏ 2100 
ال انه والمنشقور ٠١١/١‏ و#/5!”"-لاالء 
وأشباه السيوطي ص١81”‏ ط الحلبي. ومغني المحتاج 
/ا 58ل وم" ,.45١‏ 440. وأسنى المطالب ' 
0 وشرح منتهى الإرادات /١‏ 214 "481: 4603 


 1١495- 


قو عق وه فوع #توكطاه وام دناه هه عع وعم لو ع انغ نحط ذيه #مرهاه اجو ع قارو 6 #ره ا مبهاع هه هاه وم أو مه العام 


أ خروج الوقت قبل الأداء : 

ع العبادة البدنية التي لما وقت محدد كالصلاة 
والصوم إذا فات الوقت المحدد ها قبل الأداء 
استقرت دينا في ذمة المكلف ووجب القضاء. 
يقول القراني: الصلاة لا ينتقل الأداء فيها إلى 
الذمة إلا إذا خرج الوقت. لأنها معينة بوقتهاء 
والقضاء ليس له وقت معين يتعين حده بخروجه 
فهوفي الذمة» فالصلاة إن تعذرفيها الأداء 
بخروج وقتيها (أي الاختياري والضروري) 
لعذر لا يجب القضاء., وإن خرج لغيرعذر 
ترتبت في الذمة ووجب القضاء . وبمثل ذلك 
قال الكاساني. 9) 

ويدخل في ذلك ما أوجبه العبد على نفسه 
بالنذرمن عبادات بدنية مقيدة بوقت كمن نذر 
صوم شهر رجب مثلا ومضى شهر رجب دون أن 
يصومه فإنه يصبح دينا في ذمته ويجب عليه 
القضاء . 

ولذلك يقسم الحنفية صوم الفرض إلى 
قسمين : عين ودين . فالعين ما له وقت معين إما 
بتعيين الله تعالى كصوم رمضان وإما بتعيين 
العبد كالصوم المنذور في وقت بعينه» وأما صوم 
الدين فما ليس له وقت معين كصوم قضاء 
رمضان©2. . . الخ يقول الكاساني: فمن 


)١(‏ الفروق للقراني ”/ 174 والبدائع /١‏ هو 
(5) البدائع ؟/ 1/6 5لا 


وا ونوا وما م تهج هيو عدن عام زم هد هاه يه لاع عرة ووس و ويجع ف يو ع عدو لع فوع عه وه نه وميه م م 2 + 


قال: لله على صوم رجب فأفطر فيه قضى في 
شهر اخر لأنه فوت الواجب عن وقته فصار 
دينا عليه والدين مقضي على لسان 
رسول الله كلل . 29 

وينبغي أن يراعى أن كون الصلاة أو الصيام 
تصبح دينا في الذمة بخروج الوقت لا يناقض 
التعلق بالذمة في وقت الأداء. وهذا مبني على 
كلام الأصوليين في التفرقة بين أصل الوجوب 
ووجوب الأداء. وبين الواجب بالأمر والواجب 
بالسبب وينظر ذلك في الملحق الأصويي . 


ب - إتلاف المعين من الأموال أو تلفه : 

ه-مع اختلاف الفقهاء في تعلق الزكاة بالعين أو 
بالذمة إلا أنهم جميعا يتفقون على أن استهلاك 
مال الزكاة أو التصرف فيها بعد الوجوب يجعلها 
ديناثابتافني الذمة. يقول القراني: إن الزكاة 
ما دامت معينة بوجود نصابها لا تكون في الذمة 
فإذا تلف النصاب بعذر لا يضمن نصيب 
الفقراء ولا ينتقل الواجب إلى الذمة» ويقول 
الكاساني : من أتلف الثار أوالزرع أوأكلها بعد 
وجوب الزكاة فيها ضمنها وكانت دينا في ذمته ىا 
لوأتلف مال الزكاة بعد حَولان الحول. 29 وينظر 
تفصيل ذلك في : (زكاة) . 

7١-749 البدائع ه/ 46, والمغني‎ )١( 


؟)الفروق 10 والبدائع او خا والمغني 
4 ومغني المحتاج 4/١‏ 


- 1١548 


ضل عاد الوجوب إلى ذمته . ”") 


ج - العجز عن الأداء حين الوجوب : 

5 -قال النووي والسيوطي والزركشي : الحقوق 
المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب: 

١‏ - ضرب يجب لا بسبب مباشرة من العبسد 
كزكاة الفطر فإذا عجز عنه وقت الوجوب لم يثبت 
١‏ - وضرب يجب بسبب من جهته على جهة 
البدل كجبزاء الصيد وفدية الحلق والطيب 
واللباس في الحج. فإذا عجز عنه وقت وجوبه 
ثبت في ذمته تغليبا لمعنى الغرامة لأنه إتلاف 
؟- وضرب يجب بسببه لا على جهة البدل 
ككفارة الجاع في نباررمضان وكفارة اليمين 
والظهار والقتل. ففيها قولان مشهوران أصحهها 


أنماتثبت في الذمة عند العجزلأن حق الله ٠‏ 


تعالى وجب بسبب من جهته فلم يسقط بالعجز 
كجزاء الصيد . 9) 


١7 المغنى / 4 0, وابن عابدين ؟/‎ )١( 

)١(‏ المجمسوع شرح المهذب 704/56 وأشباه السيوطي 
ص١51”‏ ط عيسى الحلبي, والمتثور؟/ 604 ومغني 
المحتاج */ /51” و١/ .41١‏ 556 


ومهقءءممءمء ةيية ةن يونم مم يه م م ةم وو ريثم ويه مون مور عه فوي ور و نيوو ممم رمي رة مر 


وتفصيل ذلك في: (صوم, وكفارة. وقتل. 
وظهار) . 
د النذور المطلقة : 
- وهي التي لم تعلق على شرط أوتقيد بوقت بل 
كانت مضافة إلى وقت مبهم كمن قال: لله علي 
أن أصوم شهراء فهي في الذمة إلى أن تؤدى 
وجميع العمر وقت لا عند من يقول بأن الأمر 
المطلق على التراخي . 

ويدخل في ذلك الحج عند من يقول بأنه 
على التراخي كالحنفية : 9) 

ويقول الشربيني الخطيب: يشترط في انعقاد 
نذر القربة المالية كالصدقة والأضحية الالتزام لها 
في الذمة أو الإضافة إلى معين يملكه . 9 

ويقول القرافي: جميع العمر ظرف لوقوع 
التكليف بإيقاع النذور والكفارات لوجود 
التكليف في جميع ذلك . 27 


النيابة عن الغير في أداء دين الله : 

8 - دين الله المالي المحض كالزكاة والصدقات 
والكفارات تجوز فيه النيابة عن الغيرسواء أكان 
من هوفي ذمته قادرا على ذلك بنفسه أم لا. لأن 
الواجب فيها إخراج المال وهويحصل بفعل 
النائب» وسواء أكان الآداء عن الحي أم عن 
)١(‏ البدائع ه/ 454 


() مغن المحتاج 4/ 70 
(”*) الفروق /١‏ 777-571 


-146اس 


الميتء إلا أن الأداء عن الحي لا يجوز إلا بإذنه 
باتفاق وذلك للافتقار في الأداء إلى النية لأنبا 
عبادة فلا تسقط عن المكلف بدون إذنه. أما 
بالنسبة للميت فلا يشترط الإذن إذ يجوز التبرع 
بأداء الدين عن الميت. وهذا في الجملة . 

وأما العبادات البدنية المحضة كالصلاة 
والصمم فلا تجوز النيابة فيها حال الحياة 
لقول الله تعالى: #وأن ليس للإنسان إلا ما 
سعى 2١74‏ وقول عبدالله ابن عباس رضي الله 
عنهما: «لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد 
عن أحد» . 9) 

قال الكاساني: أي في حق الخروج عن 
العهدة لا في حق الثواب. وهذا باتفاق. 

وكذلك الحكم بعد اللممات عند الحنفية 
والمالكية , 

وهذا الحكم إنما هو بالنسبة لقضاء العبادة 
نفسهاعن الميت. أما فدية الصيام وكفارة 
الإفطار فيج وزللورثة أن يتبرعوا بها عن الميت 
إذا لم يوص . أما إذا أوصى فقال الحنفية فتؤدى 
من ثلث ماله . 7(" ولغيرهم من الفقهاء تفصيل 
)١(‏ سورة النجم/ 9" 
() الأثسرعن ابن عباس : «لاايصلي أحد عن أحد. 

ولا يصوم. . . » أخسرجه النسائي في الكبرى 741١/7‏ ط 

المكتبة القيمة). وصححه ابن حجر في التخليص 

. ط شركة الطباعة الفنية)‎ 7١9/5 
“ص “١521183١اكء لاف‎ 4١/5 البدائع‎ "( 

وابن عابدين 441/١‏ -448. والزيلعي 77٠١/5‏ , - 


ممهوم مم نعي م ن ينه م نيم رم ميان ممم ةم ةو نو نم رم مم تورورء ةن فلر قوعم وم مورفم ون ف مم مم نه 


مرق م ٠‏ : (وصية) . 

أما “عند الشافعية فلا يجوز القضاء عن الميت 
عما ترتب في ذمته من صلاة فاتته ومات دون 
قضائها. وأما الصوم فا ترد 
ففي الجديد لا يصح الوم عند لاله بادة بدنية 
لا تدخلها النيابة في حال الحياة فكذلك بعد 
الموت» وإنما يكفّر عنه بإخراج مد من طعام عن 
كل يوم فاته وفي القديم يجو زأن يصوم وليه عنه 
لخبر الصحيحين: «من مات وعليه صيام صام 
عنه وليه». 27 وهذا هوالأظهر, قال السبكي : 
ويتعين أن يكون هوالمختار والمفتى به. والقولان 
يجريان في الصيام المنذور إذا لم يؤد. 

وأما الحنابلة فقد فصلوا بين الواجب بأصل 
الشرع من صلاة وصيام وبين ما أوجبه الإنسان 
على نفسه من نذرصلاة وصيام . فقالوا: من 
مات وفي ذمته صلاة مفروضة لم تؤدء أوصيام 
رمضان لم يؤدء فلا تجوز النيابة عن الميت في 
ذلك لأن هذه العبادات لا تدخلها النيابة حال 
الحياة فبعد الموت كذلك . أما ما أوجبه الإنسان 
على نفسه بالنذرمن صلاة وصوم وتمكن من 


تب في ذمة الميت منه 


- ومتح الجليل /١‏ هلا“ 88" 4١04‏ والحطاب 
/-515ه. والفروق ٠١8/7‏ و/ 188 

)١(‏ حديث: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه». أخرجه 
البخاري (الفتح ١97/4‏ _ط السلفية), ومشلم 8١7/75(‏ 
ط الحلبي) من حديث عائشة . 


-5ةا 


عنه لحديث ابن عباس : «جاءت امرأة إلى 
رسول الله ككل فقالت: يارسول الله إن أمي 
ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: 
أرأيت لوكان على أمسك دين فقضيتيه أكان 
يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي 
عن أمك». 7" لأن النذر أخف حكم من 
الواجب بأصل الشرع . 

ويجوزلغيرالولي فعل ما على اميت من نذر 
بإذنه وبدون إذنه . 29 

وقد اختلف الفقهاء بالنسبة للحج لا فيه من 
جانب مالي وجانب بدني» فمن كان عاجزا 
بنفسه عن أداء الحج وأمكنه الأداء بهاله بإنابة 
غيره مناب نفسه لزمه الإنابة في الحج عنهء وهذا 

عند الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض فقهاء 

المالكية, والمشهورعندهم عدم جواز النيابة في 
الحج . وهذا بالنسبة للحي في الجملة. 

أمسا من مات وكان مستطيعا ولم يحج فعند 
الشافعية والحنابلة يجب القضاء من رأس مال 
تركته» لما روى بريدة قال: «أتت النبي َكل امرأة 
فقالت: يارسول الله إن أمي ماتت ول تحج , 


» . . . حديث ابن عباس : «جاءت امرأة إلى رسول اللهكل‎ )١( 
ط الحلبي).‎ 4١4 /1( أخرجه مسلم‎ 

(1) غهاية المحتاج 7/ 2187-1485 والمجموع شرح المهذب 
؟/ لالاء /88- #47 تحقيق المطيعي. ومغني المحتاج 
ة": و#/8"-دفأى شرح منتهى الإرادات 2111/١‏ 
407 ولاه: -8ه4. والمغني «/ 147 و4/ #110 


فقال لا النبي يَكِِ : حجي عن أمك» . 7" ولأنه 
حق تدخخله النيابة حال الحياة فلم يسقط بالموت 
كدين الآدمي , وسواء في ذلك حج الفريضة 
والنذر. فإن حج عنه الوارث بنفسه أو باستئجار 
سقط الحج عن الميت. وأضاف الشافعية أنه لو 
حج عن الميت أجنبي جاز ول وبلا إذن كما أن له 
أن يقضي دينه بلا إذن. 


وعند الحنفية والمالكية يجوز تبرع الوارث 
بالحج بنفسه عن الميت أو بالإحجاج عنه رجلا 
آخر ولكن مع الكراهة عند المالكية . 9) 


أثر دين الله تعالى في وجوب الزكاة : 


8 - من شروط وجوب الزكاة ألا يكونهناك دين 
لآدامي يمنع وجوب الزكاة عند بعض الفقهاء 
لأن له مطالبا من جهة العباد. 

وكذلك بالنسبة لدين الله تعالى كالكفارة 
والنذر والهدي وصدقة الفطر وغيرذلك . 

فعند الحنفية وهو الأظهر عند الشافعية وقول 
خليل وابن رشد من المالكية أنه لا يمنعم وجوب 


)١(‏ حديث بريسدة: «حجي عن أمك». أخرجه مسلم 
(6/9٠66م‏ -ط الحلبي). 

(؟) البدائع 1/ 2717-15١7‏ 271 وابن عابدين 615/١‏ 
6ه و؟7/ 01716 والشرح الكبير /١‏ 0 ومغني المحتاج 
5/1 والملجموع شرح المهذب 27/17 - ل/ال4م2 والمغني 
”16-7:١/#‏ 


ب497١ا‏ لس 


الزكاة, لأن أثر هذا الدين إنم] هوني حق أحكام 
الآخرة وهو الثواب بالأداء والإثم بالترك, 
ولاطلاق الأدلّة الموجبة للزكاة . 
وعند الحنابلة وفي قول للشافعية وعند ابن 
عتاب من المالكية أن هذا الدين يمنع وجوب 
الزكاة, وذلك لما روى أبوعبيد في الأموال عن 
السائب بن يزيد قال: سمعت عمثان بن عفان 
يقول: هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين 
فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم. ولقول 
النبي كَكِةٍ : «دين الله أحق أن يقضى» . )١(‏ 
وفي قول ثالث للشافعية أن هذا الدين يمنع 
زكاة المال الباطن وهوالنقد والعرض ولا يمنع 
زكاة المال الظاهر وهو الماشية والزروع والثهار 
والمعادن . 
وهذا الحكم عام بالنسبة لديون الله تعالى بها 
في ذلك دين الزكاة.» وذلك عند الشافعية 
والحنابلة . 
أما الحنفية والمالكية فقد فرقوا بين دين الزكاة 
وغيره من الديون. فالحكم السابق عندهم إنما 
هو بالنسبة لغيردين الزكاة. 
أما من كان في ذمته زكاة سنوات مضت فإن 
الحكم يختلف بالنسبة للزكاة الحاضرة . 
فعند المالكية وأبي حنيفة ومحمد دين الزكاة 


يمنع وجوب الزكاة الحاضرة. وهوقول زفر في 


" حديث: «دين الله أحق أن يقضى» . سبق تخرجه ف/‎ )١( 


الأموال الظاهرة . | 

وقال أبويوسف: دين الزكاة لا يمنع وجوب 
الزكاة الحاضرة.» وهو قول زفر في الأموال 
الباطنة . 

وحجة القائلين بالمنع أن دين الزكاة له 
مطالب من جهة العباد وهو الإمام فأشبه دين 
الآدمي وهوتعليل زفرفي الأموال الظاهرة 
بخلاف الباطنة . 

ويلاحظ أن الأحكام السابقة جميعها إن) هي 
عند المالكية بالنسبة لزكاة العين (النقدين 
وعروض التجارة) فهي التي يؤثر فيها الدين. 
أما زكاة الحرث والماشية فلا يؤثر الدين في 
وجوب إخراجها . 27 


ولنة لتفصيم ذلك ينظر: (زكاة) . 


حكم الإيصاء بدين الله تعالى : 

9 - ديون الله تعالى المالية التي استقرت في ذمة 

العبد من زكاة, أوكفارة يمين. أوإفطارفي 

رمضان. أوظهارء أوقتلء أوفدية أذى في 

احج أوجزاء صيد. أوهدي لتمتع أوقران إذا 

أدركته الوفاة ولم يؤدها يجب عليه الإيصاء بها . 
وكذلك من كان قادرا على الحج. أوكان 


)١(‏ البدائع ؟8-7/7. وابن عابدين ؟/ه. والدسوقي 
م ٠‏ ومشح الجليل "57/١‏ ومغني المحتاج 
0١‏ »؛ ونهايةالمحتاج 2٠١١/8‏ وشرح منتهى 
الإرادات "547/١‏ 4م 


18س 


دين الله ١١-1٠١‏ 


عاجزا بنفسه 05 الأداء بهاله بإنابة غيره 
مناب نفسه فإنه يجب عليه أن يوصي بالحج 
عله . 

أما العبادات البدنية التي ترتبت في ذمة 
المكلف كالصيام والصلاة فإن الصيام الذي 
فرط الإنسان فيه كقضاء رمضان أوصيام كفارة 
أونذيء فإنه يجب عليه أن يوصي عند وفاته 
بالفدية. وهي إطعام مسكين عن كل يوم من 
أيام الصيام التي فاتته . 

والحكم في جميع ما سبق هو باتفاق الفقهاء. 

وزاد الحنفية وجوب الوصية بالنسبة لمن فاتته 
صلاة لم يقضها . قال ابن عابدين : من فاتته 
صلوات وكان يقدر على الصلاة ولو بالإياء ول 
يصل فإنه يلزمه الإيصاء بالكفارة بأن يعطي 
لكل صلاة قاتته نصف صاع من بركالفطرة. 
قال : وكذا حكم الوتر. ونقل البويطي من 
الشافعية أن يطعم لكل صلاة مد . 9) 


تعلق دين الله بتركة الميت : 
٠‏ ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن دين الله 


)١(‏ البدائع 01١4 2.1١/1‏ 14اك الكل لا/١."لء‏ وابن 
عابدين 447-0١ /١‏ وفتح القدير؟/ 77 ط دار 
إحياء التراث, والكاني لابن عبدالبر  ”788 /١‏ ولالا 
9807 ومنسح الجليل 147/4. والشرح الصغير 
ط الحلبي. ومغني المحتاج وام ال 
وقليوبي "/ /ا/11. وشرح متتهى الإرادات 814١/7‏ - 
/'؟ه6 


سبحانه وتعالى المترتب في ذمة الميت يتعلق 
بتركته., ويجب أداؤه منبا سواء أوصى الميت 
بذلك أم لم يوص . 

وذهب الحنفية إلى أن الدين الذي لله 
سبحانه وتعالى في ذمة العبد لا يتعلق بالتركة 
إلا أن يوصي به الميت فإذا أوصى به أخرجه 
الورثة من التركة . 

وأما المالكية فعندهم أنه لا يتعلق دين الله 
بالتركة إلا في أحوال خاصة هي : 
أ أن يوصي الميت بذلك فتخرج من التركة . 
ب - أن يشهد في صحته بأن هذا الدين في ذمته 
لله تعالى فيخرج من التركة ولولم يوص بذلك . 


ج - أن تكون العين الواجب إخراجها قائمة 


كزكاة الحرث والماشية . وهذا في الجملة . 

وهل يكون ذلك من رأس المال أومن 
الثلث. وما يقدم من ذلك بعضه على 
بعض ؟207 سبق تفصيله في مصطلح : (تركة) . 


سقوط دين الله : 
١-الأصل‏ أن دين الله تعالى لا يسقط ولا 
الأسباب التي يسقط مهأ القضاء ومن ذلك: 


7١ص شرح السراجية للجرجاني بحاشية الفناري‎ )١( 
,14 - 54/7 ومغني المحتاج‎ 24617 - 441١/54 والدسوقي‎ 
ونهاية المحتاج 34 ال وشرح متتهى الإآرادات‎ 
لادئ. 8ه؛ و9/ 0407 والمغني‎ 4١07 ال7١‎ 
١10-118 كحت “ركلف‎ 8“ 


س١4‎ 


دين الله ١5-1١‏ 


١-الحرج‏ : 
١‏ -أ- فال حائض والنفساء لا يسقط عنهها قضاء 
ظ الصوم ويسقط عنهم قضاء الصلاة للحرج» 
يقول الكاساني: يجب على الحائض والنفساء 
قضاء الصوم لفوات صوم رمضان عليه| 
ولقدرتهبم) على القضاء في عدة من أيام أخرمن 
غير حرجء وليس عليهما قضاء الصلوات لما فيه 
من الحرج لأن وجوبها يتكرر في كل يوم خمس 


)١( : مرات‎ 


ب المغمى عليه؛ إن أغمى على شخص يوما 
وليلة أوأقل يجب عليه قضاء الصلاة لانعدام 
احرج وإن زاد على يوم وليلة لا قضاء عليه 
لأنه يحرج في القضاء لدخول العبادة في حد 
التكرار. وهذا عند الحخنفية. وعند المالكية 
والشافعية لا قضاء عليه إلا أن يفيق في جزء من 
وقتها. وعند الحنابلة يقضى الصلوات التي فاتته 


حال إغمائه . 
وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح: 
(إغماء).. 


ج - يقول الحنفية : المريض العاجزعن الإيماء في 
الصلاة إذا فاته صلوات ثم برأء فإن كان ما 
فاته يوما أوأقل قضاه. وإن كان أكثر لا قضاء 
عليه لما في ذلك من الحرجء وذلك هو الصحيح 
عند الحنفية. وبمثل ذلك روي عن الإمام أحمد 


517/7 البدائع ؟/ 89. والمغني 2147/7 والفروق‎ )١( 


وهو أيضا من اختيارات ابن تيمية . )١(‏ 


” - العجز عن القضاء : 
3 -أ- من أخر قضاء رمضان لعذر من سفر أو 
مرض ثم مات سقط عنه القضاء ولا شيء 
عليه. لأنه حق لله تعالى وجب بالشرعء 
وقد مات قبل إمكان فعله فسقط إلى غير 
بدل كالحج . 29 
ب من ععجزعن كفارة الإفطار في رمضان التي 
وجبت بجمع أو بغيره »على تفصيل في 
المذاهب. سقطت عنه لأن النبي يك «أمر 
الأعرابي أن يطعم أهله». 7" وم يأمره يكفارة 
أخرى ولا بين له بقاءها في ذمته . 

وهذا مذهب الحنابلة . وهومقابل الأظهر 
عند الشافعية. وعند الحنفية والمالكية والشافعية 
في الأظهر وني رواية عن الإمام أحمد: تبقى في 


ذمعه 49) 


: هلاك مال الزكاة‎  “ 
-هلاك نصاب الزكاة بعد وجوبها بحولان‎ ١: 


41٠٠١ /١ والاختيارات صالاء والمغني‎ 275145 /١ البدائع‎ )١( 


(5) البدائع .٠١/1‏ والاختيار /١‏ 174, ومنح الجليل 
1١‏ ومغني المحتاج .488/١‏ والمهذب ١/144ء.‏ 
وشرح منتهى الإرادات ١/ل/اهءع‏ 

(ضة حديث : «أمر الأعرابي أن يطعم أهله» . أخرجه البخاري 
(الفتح 5 ط السلفية) من حديث أبي هريرة. 

(5) شرح منتهى الإرادات /١‏ “4801 » والمغني “2117/7 ومغني 
المحتاج /١‏ 40 4 والخطاب ؟/ 477. والبدائع ١١7/8‏ 


ه-ا١6٠‎ 


١٠١ - ١5 دين الله‎ 


الملاك قبل التمكن من الأداء أم بعده لأن 
وجوب الضان يستدعي تفويت ملك أويد. 
وتأخير الزكاة عن أول أوقات الإمكان لم يفوت 
على الفقيرملكا ولا يدا فلا يضمن . 


ويقول ابن عبد البرمن المالكية : من وجبت 
عليه زكاة فعزلها وأخرجها فتلفت منه بغي رتفريط 
فلا شيء عليه . وعند الشافعية لا تسقط الزكاة 
إلا إن تلف المال قبل التمكن من الأداء بلا 
تقصير. أما بعد التمكن فتلف المال يوجب 
الضان )١‏ 

وقال ابن قدامة: الزكاة لا تسقط بتلف المال 
فرط أولم يفرط. هذا المشهور عن أحمد. وحكى 
عنه الميموني أنه إذا تلف النصاب قبل التمكن 
من الأداء سقطت الزكاة عنه. وإن تلف بعده لم 
تسقط. وحكاه ابن المنذر مذهبا لأحمد. ثم قال 
ابن قدامة بعد ذلك: والصحيح إن شاء الله أن 
الزكاة تسقط بتلف المال إذا لم يفرط في الأداء 
لأنها تجب على سبيل المواساة فلا تجب على 
وجه يجب أداؤها مع عدم المال وفقر من تجب 
عليه 9) 

وينظر تفصيل ذلك في : (زكاة) . 
)١(‏ البدائع؟/55”. #ه. والأشباه لابن نجيم ص وه 8 


والكاني لابن عبد البر 2٠5/1١‏ ومغني المحتاج 414/١‏ 
(؟) المغني 747/9 47 


هعوور مم فني روي معي ممم نا عمو نم تيون ومو م و ةوس ل سوم ع وم ةن ج وروم ف نممو نمم مال مم نينر 


6 ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الردة تسقط 
دين الله تعالى» سواء أكان بدنيا أم ماليا 
لقول الله تعالى : «قل للذين كفروا إن ينتهوا 
يغفر لهم ما قد سلف 4" وقول النبي كك : 
«الإسلام هدم ما كان قبله,. 9) 


وعلى هذا فمن كان مسلم ثم ارتد_ 
والعياذ بالله ‏ ثم أسلم فا كان من ديون الله 
تعالى في ذمته فقد بطل تعلقه بها وسقط عنه 
القضاء . 

وذهب الشافعية إلى أن الردة لا تسقط 
حقا لله تعالى ماليا أو بدنيا. © 


وقد فصل ابن قدامة القول بالنسبة لمذهب 
الحنابلة فقالفي الزكاة: من ارتد قبل مضي 
الحول وحال الحول وهومرتد فلا زكاة عليه 
نص عليه لأن الإسلام شرط لوجوب الزكاة 
فعدمه في بعض الحول يسقط الزكاة كالملك 
والنصاب, وإن رجع إلى الإسلام قبل مضي 
الحول استأنف حولاء أما إن ارتد بعد الحول ل 
تسقط الزكاة عنه . 


(؟) حديث: «الإسلام يهدم ما كان قبله» أخرجه مسلم 
١1١7/١١‏ ط الحلبي) من حديث عمرو بن العاص. 

5) البدائع 5/5 م 0111ل ومنح الجليل 
22/5 ومغني المحتاج 4١8 21٠ /١‏ 


م1١6١‎ 


وأما الصلاة فلا تسقط أيضا لكن لا يطالب 
بفعلها لأنها لا تصح منه ولا تدخلها النيابة. 
فإذا عاد وجب عليه قضاؤهاء والزكاة تدخلها 
النيابة ولا تسقط بالردة كالدين  )١(‏ 

ويئظر تفصيل ذلك في : (ردة» زكاة) . 


ه الموت : 
5 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن ديون الله 
الا تسقط با موت بل تتعلق بالتركة فيخرج منها 
ماعلى الميت من ديون الله تعالى كديون 
الآدمي . وهذا بالنسبة للحقوق المالية كالزكاة 
والكفارات ويدخل في ذلك الحج فيحج عنه من 
ماله. أما العبادات البدنية المحضة فإن الصلاة 
تسقط عنه عندهما في حق أحكام الدنيا إلا 
ما قاله البويطي الشافعي من الإطعام عنه لكل 
صلاة مد. ومشثل ذلك قيل في الاعتكاف 
الواجب في الذمة . 

وأما الصيام فيفدى عنه» وفي القديم عند 
الشافعية يصام عنه. قال الشربيني الخطيب: 
والقديم أظهر. 

وعند الحنابلة نذر العبادة يفعل عن الميت من 
تركته. أما صوم رمضان والكفارة فيطعم عنه . 

وقد استدل الشافعية والحنابلة لعدم سقوط 
دين الله بالموت با رواه مسلم عن ابن عباس 
قال: قالت امرأة : يارسول الله إن أمي ماتت 


)١(‏ المغني */ هه 


وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال: «أرأيت لو 
كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدي ذلك 
عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن 
أمك»: () 

وما روى النسائي أن رجلا قال: يارسول الله 
إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال: «أرأيت 
لوكان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال: 
نعم قال: فدين الله أحق». 2 كا استدل 
الشافعية بصيام الولي بقول النبي كك : «من 
مات وعليه صيام صام عنه وليه) . 9) 

ويرى الحنفية أن الموت من أسباب سقوط 
دين الله تعالى إذا لم يوص بهء فمن مات وفي 
ذمته صلاة أو صوم أوزكاة أوحج أوكفارة أوغير 
ذلك مما هومن حقوق الله تعالى سقطت عنه في 
حق أحكام الدنياء ولذلك لا تؤخذ من تركته 
ولا يؤمر الوصي أوالوارث بالأداء من التركة 
لأن دين الله عبادة ومعنى العبادة لا يتحقق إلا 
بنية المكلف وفعله فإذا لم يوص فقد فات الشرط 
بموته فلا يتصور بقاء الواجب فيسقط في حق 
أحكام الدنيا للتعذر. 

لكنهم اختلفوا في العشر إذا كان قائماء فمن 
)١(‏ حديث ابن عباس : «قالت امسرأة: يارسول الله إن أمي 

ماتت وعليها. . . » أخرجه مسلم (؟/ 6٠١5‏ ط الحلبي). 
(؟) حديث: «أرأيت لوكان على أبيك دين». أخرجه النسائي 

١١18/6(‏ - ط المكتبة التجارية) من حديث عبدالله بن 

عباس . 
(”) حديث: «من مات وعليه صيام. . . » سبق تخريجه ف/ 7 


مات وعليه العشرء فإن كان الخارج قائما فلا 
يسقط بالموت في ظاهر الرواية. وروى 
عبدالله بن المبارك عن أبي حنيفة أنه يسقط. أما 
لوكان الخارج مستهلكا فإنه يسقط . 

والأصل عند المالكية أن الموت يسقط ما على 
المكلف من ديون الله تعالى إلا في أحوال ثلاثة 
وهي : 
أ- إذا أوصى بها . 
ب - إذا أشهد في صحته أنها بذمته ولولم يوص 
بها . 
ج - إذا تعلق بعين قائمة كزكاة الحرث 
والماشية  )١‏ 


وينظر تفصيل ذلك في : (حج » وصوم) . 


77١/1 ه/484. والزيلعي‎ .447/١ ابن عابدين‎ )١( 
والبدائع ؟/ 7ه . وشرح السراجية بحاشية الفناري‎ 
- 44١/4 وأشباه ابن نجيم ص0٠7. والدسوقي‎ ١ ص‎ 
الا‎ 507١ ومح الجليل ؛/‎ 046/0445 7 


الدينارية الصغرى 


التعريف : 

١‏ -الدينارية: منسوبة إلى الدينار. ووصفت 
بالصغرى للتمييز بينها وبين «الدينارية 
الكترىة. والدينار فارسي معرب .”2 انظر 
تفصيله في مصطلح : (دنانير) . 


والدينارية الصغرى في اصطلاح الفقهاء : 
هي مسألة من المسائل الملقبات في المواريث» 
وهي المسائل التي لقبت كل منها بلقب أو أكثر, 

ومنبا_ غير مسألتنا الدينارية الكبرى. 
والأكدرية, والخرقاء. وغيرها. 9) 


 *‏ صور الفقهاء «الدينارية الصغرى» في إرث 
انحصر في سبع عشرة أنثى. هن: ثلاث 
زوجات, وجدتان. وأربع أخوات لأم» وثياني 
أخوات شقيقات أو لأب . 


(١)لسان‏ العرب» والمصباح المير مادة : «دثرى. المقادير 


الشرعية 21١4‏ ١٠ل‏ 'ثالل ١17‏ 
(7) أسنى المطالب / 7٠6‏ 


“امات 


الدينارية الصغرى ٠"‏ 


ولقبت هذه المسألة بألقاب أخرى_غير 
لقب: الدينارية الصغرى_منها: «السبعة 
عشرية)» نسبة إلى عدد الوارثات فيهاء ودأم 
الأرامل» لكشرة ما فيها من الوارثات الأرامل» 
ودأم المروج» لأن جميسع الوارثات فيها من 
النساءء و«المنيرية»» وأما تلقيبها «بالدينارية 
الصغرى» فلأن ميتا ترك سبعة عشردينارا 
فخص كل وارثة دينار. 9) 


الحكم في الدينارية الصغرى : 
 “‏ اتفق الفقهاء على أن الإارث حين ينحصر 
في: ثلاث زوجات, وجدتين, وأربع أخوات 
لأم. وثياني أخوات شقيقات أولأب. فإنه يكون 
للزوجات الشلاث الربع - وهوثلاثة من أصل 
الاق وهواتنا عط رللجاتون اقيض ب وهو 
اثنان ‏ وللأخوات للأم الثلث ‏ وهوأربعة ‏ 
وللأخوات الشقيقات أولآب الثلثان ‏ وهوثانية 
- فيكون مجموع السهام سبعة عشر, وهوالعدد 
الذي عالت إليه المسألة . 

ويكون لكل واحدة من الوارئثات سهم : 
لكل واحدة من الزوجات الشلاث سهم من 
نصيبهن «الربع» وهوثلاثة» ولكل واحدة من 
الجدتين سهم من نصيبهم| «السدس» وهو 
)١(‏ الاختيار */ 771 -778ء الزرقاني 5/8١1-15١7ء‏ 


روضة الطالبين 58/5 . أسنى المطالب "7/ 76ء مطالب 
أولي النبى 0817/4 - 4ه 


موهوء عن ممةة ثم وءمة م ومو ممه مم رورمو ورم مة مول روم نوم مم عور قوير قن وموة ما فيه مم رم 


اثنان» ولكل واحدة من الأخوات الأربع للأم 
سهم من نصيبهن «الثلث» وه وأربعة, ولكل 
واحدة من الأخوات الشقيقات أو لأب سهم من 
نصيبهن «الثلثان» وهما ثأنية . 

أصل المسألة اثنا عشر وعالت إلى سبعة 
عشر. 

وهذه المسألة من المسائل التى يعايا بها 
فيقال: سبع عشرة امرأة من جهات مختلفة 
اقتسمن مال الميت» حصل لكل واحدة منهن 
0 

ولزيد من التفصيل في هذه المسألة ونحوها 
يراجع : «إرث» وينظر: «عول». 


. المراجع السابقة‎ )١( 


-ا1١64-‎ 


ادر الل 


الدينارية الكبرى 


التعريف : 
- الدينارية : منسوبة إلى الدينار. وتفصيله في 

مصطلح «دنانير» . 

والكبرى: صفة تميزهاعن «الدينارية 
الصغرى» . انظر مصطلح : «دينارية صغرى» . 

والدينارية الكبرى في اصطلاح الفقهاء هي 
مسألة من المسائل الملقبات في المواريث . 

وقد سبق التعريفابهافي مصطلح : 
«الدينارية الصغرى» . 


صورة المسألة. وما لقبت به: 

> - صورة المسألة: انحصار الإرث في زوجة. 
وأمء وبنتين» واثني عشرأخاء وأخت لأب وأم 
أولاب. 

ولقبت «بالدينارية الكبرى»., و«بالركابية)». 

و«بالشاكية» لأن شريحا قضى فيها للأخت بدينار 
واحد. وكانت التركة ستاثة دينار» فلم ترض 
الأخت.» وسضت إلى عل كرم الله ومجهه 
تشتكي شريحاء فوجدته راكباء فأمسكت بركابه 


وفهوي م ءءء من مم فويم العامة م يمسي ممم نوم مم يمه تومن ممية كور رهم عنمو ميمه م جرم زمار 


وقالت: إن أخي ترك ستمائة دينار فأعطاني 
شريح دينارا واحداء فقال علي : لعل أخاك ترك 
زوجة» وأماء وابنتين» واثنى عشر أخاء وأنت؟ 
قالت: نعمء فقال عل ذلك حق كوم 
يظلمك شريح شيئا. 

وتلقب أيضا «بالداودية» لأن داود الطائي 
سثل عن مثلها فقسمها هكذاء فجاءت الأخت 
- وهي غير الأخت في المسألة السابقة - إلى أبي 
حنيفة فقالت: إن أخي مات وترك ستمائة دينار 
فيا أعطيت إلا دينارا واحداء فقال: من قسم 
التركة؟ قالت : تلميذك داود الطائي » قال: هو 
لا يظلم. هل ترك أخوك جدة؟ قالت: نعم. 
قال: هل ترك بنتين؟ قالت: نعم. قال: هل 
ترك زوجة؟ قالت: نعم. قال: هل معك اثنا 
عشر أخا؟ قالت: نعم . قال: إذن حقك دينار. 

تلقب أيضا «بالعامرية» لأن الأخت سألت 
عامرا الشعبي عنهاء فأجاب بمثل ذلك . 9) 


الحكم في الدينارية الكبرى : 

* - اتفق الفقهاء على أن الإرث حين ينحصر 
في: زوجة., وأم أوجدة. وبنتين, واثني عشر 
أخا وأخت واحدة لأب وأم أولأب. والتركة 
ستمائة دينار» أنه يكون للبنتين الثلثان أربعيائة 
دينارء وللأم أواالجدة السدس مائة دينار. 


)١(‏ الاختيار 768/7, الزرقاني 7١17/8‏ ., أسنى المطالب 
#/07”. مطالب أولي النبى 4/ 085 


66اه 


الدينارية الكبرى . ديوان ١ ١‏ 

وللزوجة الثمن خمسة وسبعون ديناراء ولكل أخ 
ديناران. وللأخت دينار. . بتوزيع الباقي بعد 
الفروض على الإخوة الاثني عشرء وعلى 
الأخحت للذكر مثل حظ الأنثيين. 

والمسألة عادلة وهي من أربعة وعشرين» ديوان 
وهي من مسائل المعاياة . )١(‏ 

ولزيد من التفصيل يرجع إلى : (إرث) . التعريف : 
١‏ - الديوان فارسي معربء ويطلق في اللغة 
على مجتمع الصحف. وعلى الكتاب الذي 
يكتب فيه أهل الجيش وأهل العطية. وعلى 
جزيدة الحنان.'ى اطلق على الحنسات + ثم 
على موضع الحساب. وفي تاج العروس : معاني 
الديوان خمسة: الكتبة ومحلهم , والدفتر» وكل 
كتاب» ومجموع الشعر. 9" 

والديوان في الاصطلاح: الدفترالذي تثبت 
فيه الأسماء أو الوثائق . وما وضع لحفظ ما يتعلق 
بكقتوق التافلسة والمدولسة ومن الأعنياك: 
والأموال» ومن يقوم بها من الجيوش والعمال. (") 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ السجل : 
* -السجل لغة: الكتاب الكبير» وفي حديث 


(1) القاموس المحيط. لسان العرب, تاج العروس. المصباح 
المنير مادة : «دون». وتهذيب الأسماء واللغات ٠١1/7‏ 
)7١(‏ الدر المختار 5/ 7٠١/8‏ جواهر الإكليل 0/1١‏ كشاف 
)١(‏ المراجع السابقة . ش القناع 217/5 الأحكام السلطانية للماوردي ١944‏ 


واه 


احداي يه 0 
في كفة. . . » 

وقيل: السجل حجر كان يكتب فيه, ثم 
سمي كل ما يكتب فيه سجلا. 

وقال القرطبى : السجل : الصك. وهواسم 
شق من السجالة وهي الكتابة . 9) 

واصطلاحا: مايكتب متضمنا حكم 
القاضي. أي ما يكتب من ادعاء. وإجابة. 
و وفع النافى 8 

والديوان قد يتضمن السجل وغيره من 
المحاضر, والحجج » والوثائق» ولا عكس . 
ب المحضر : 

المحضر لغة: السجل . 

واصطلاحا: ما يكتب من وقائع الدعوى 
دون حكم . ) 

والديوان يتضمن - عادة ‏ المحضر وغيره من 
الأوراق والوثائق . 


)١(‏ حديث: «فتوضع السجلات في كفة» . أخرجه الترمذي 
(ه/ه؟ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمرو. وقال: 
«هذا حديث حسن غريب» . 

(7) لسان العرب مادة: «سجل». والمفردات 27760 وتفسير 


القرطبي 841/1١١‏ 
[فية الدر المختار 5/ "١‏ شرح المحلي على المنهاج ل 
كشاف القناع 0/5 


(4) لسان العرب مادة : «وحضراء ومغني المحتاج 0/5 
ونقل ابن عابدين عن الدر أن المحضر ما كتب فيه ما جرى 
بين الخصمين من إقسرار أو إنكار والحكم ببيئة أونكل على 
وجه يرفع الاشتباه. ابن عابدين 8٠١8/54‏ 


ل هوعد ع ررمي نيمرين ووم معو سميية ةم ن وير وسرا نوتم مره فور وموم مم مره ا م نوم رن نهم 


أول من وضع الديوان 5 الإسلام : 


؛ - أول من وضع الديوان في الإسلام عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه . ( 


وتفصيل ذلك في مصطلح أهل الديوان 
(الموسوعة ج/118/10). 


ما يتعلق بالديوان من أحكام . 
اتخاذ الديوان : 
هذهب المالكية إلى أنه يجوز للامام أن يجعل 
ديوانا أي : دفترا يجمع فيه أسماء الجند 
وعطاءهم لزيد 

وقال الشافعية_ في المعتمد عندهم -: إن 
وضع ديوان الجند مستحب كما اقتضاه كلام 
الشيخين (النووي والرافعي), وكلام إمام 
الحرمين صريح فيه. وهوظاهر كلام القاضي 
أبي الطيب في المحرر قال صاحب الأنوار: 
يستحب أن يضع الإمام دفتراء وإن قال بعض 
المتأخرين : إن الظاهر الوجوب. لثلا تشتبه 
الأحوال ويقع الخبط والغلط . 9 

وقال الحنابلة : ينبغي للإمام أن يضع ديوانا 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص 144 ., الأحكام السلطانية 


لأبي يعلى ص/77, بدائسع الصنائع 765/7, نهاية 
المحتاج ١78/5‏ 

(7) جواهر الإكليل /5 

(7) فتاوى الرملٍ بهامش الفتاوى الكبرى للهيثمي / 18 . 
القليوبي / 484 


ه-ا١6الادب‎ 


فيه أساء المقاتلة. وقدر أرزاقهم ضبطا لهم وما 
قد لهم () 


ديوان الدولة وأقسامه : 

-ديوان الدولة ‏ ونحوها كالسلطنة أو الإمارة أو 

المملكة ‏ وضع لحفظ ما يتعلق بها من الأعمال» 

والأموال» ومن يقوم بها من الجيوش والعمال . 
وقسم ‏ في أصل وضعه - أربعة أقسام : - 


القسم الأول: ما يختص بالجيش من إثبات 
وعطاء : 
ذكر الماوردي وأبويعلى أن الإثبات في 
الديوان معتبر بثلاثئة شروط : 

وينظر تفصيلهافي مصطلح : (أهل 
الديوان)» ومصطلح : (عطاء) . 


الإخراج أو الخروج من ديوان الحيش : 
8 -إذا أراد ولي الأمرإسقاط بعض الجيش من 
الديوان لسبب أوجبه., أولعذر اقتضاه جازء 
وإن كان لغير سبب لم يجز لأنهم جيش 
المسلمين. 

وإذا أراد بعض الجميش إخراج نفسه من 
الديوان جاز مع الاستغناء عنه. ول يجزمع 
الحاجة إليه؛ إلا أن يكون معذورا. 

وإذا جرد الجيش لقتال فامتنعوا ‏ وهم أكفاء 


411//5 مطالب أولي العبى ؟/ هلاهء المغني‎ )١( 


مه ف أ ته و هالا ولوق اوم لا عاعو ع لقع وو وه قا ع على ه لهاع موده وأءاءإما و روه قم عه 


من حاربهم - سقطت أرزاقهم, وإن ضعفوا 
عيه 1 ليقف 

وإذا مرض بعضهم أوجن ورجي زوال 
المرض أوالجنون ولو بعد مدة طويلة أعطي 
وبقي اسمه في الديوان لثلا يرغب الناس عن 
الجهاد ويشتغلوا بالكسب. فإنهم لا يأمنون هذه 
العوارض . باتفاق الشافعية والحنابلة . 

وإن لم يرج زوال المرض أوالجنون, فقال 
الحنابلة : يخرج من الديوان ويسقط سهمه. لأنه 
في مقابل عمل قد عدم, وهو الأظهر عند 
الشافعية, ويعطى الكفاية اللائقة به» ومقابل 
الأظهر عندهم أنه لا يعطى لعدم رجاء نفعه» 
أي : لا يعن من آزيغة اين الفي: العادة 
للمقاتلة. ولكن يعطى من غيرها إن كان 
محتاجا (1) 


القسم الثاني: ما يختص بالأعمال من رسوم 

وحقوق: 

9 وبيانه من جوانئب : 

الأول: تحديد العمل با يتميز به عن غيره» 

وتفصيل نواحيه التي تختلف أحكامهاء فيجعل 

لكل بلد حدا لا يشاركه فيه غيره» ويفصل 

نواحي كل بلد إذا اختلفت أحكامها. 

الغاني: بيان حال البلد هل فتح عنوة أوصلحا 

)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي 705 . الأحكام السلطانية 
لأبي يعلى ص17 ١‏ 


-1١6ه8-‎ 


وما استقر عليه حكم أرضه من عشر أوخراج . 
فإن كان جميعه أرض عشر لم يلزم إثبات 
مساحاته. لأن العشر على الزرع دون 
المساحة. ويكون ما استؤنف زرعه مرفوعا إلى 
ديوان العشر لا مستخرجا منه. ويلزم تسمية 
أربابه عند رفعه إلى الديوان, لأن وجوب العشر 
فيه معتبر بأربابه دون رقاب الأرضين» وإذا رفع 
الزرع بأسماء أربابه ذكر مبلغ كيله وحال سقيه 
بسيح (ماء جار) أوعملء لاختلاف حكمه 
ليستوق على موجبه . 

وإن كان جميعه أرض خراج لزم إثبات 
مساحاته لأن الخراج على المساحة, فإن كان 
هذا الخراج في حكم الأجرة لم يلزم تسمية أرباب 
الأرضين لأنه لا يختلف بإسلام ولا بكفرء وإن 
كان الخراج قي حكم الكسرية لزم تشيمية أربانيه 


باختلاف أهله . 


وإن كان بعضه عشرا وبعضه خراجا فصل 
في ديوان العشرما كان منه عشراء وفي ديوان 
الخراج ما كان منه خراجاء لاختلاف الحكم 
فيهماء وأجري على كل واحد منهها| ما يختص 
بحكمه . 
الثالث : بيان أحكام الأرض الخراجية وما استقر 
عليها من مقاسمة على الزرع أوورق (فضة) 
مقدر على الخراج . 
الرابع : ذكرمن في كل بلد من أهل الذمة 


وفهويو مم ةمير مفو ميري مم مم مجو ره ميمه مس رامو جوم ون فو رمم وم مثو مم رين مرنة مده 


وما استقرعليهم في عد الجزية, فإن كانت 
مختلفة باليسار والإإعسارسموا في الديوان مع ذكر 
عددهم» ليختي رحال يسارهم وإعسارهم» وإن 
لم تختلف في اليسار والاعسار جاز الاقتصار على 
ذكر عددهم ووجب مراعاتهم في كل عام ليشت 
من بلغ ويسقط من مات أوأسلم, لينحصر 
بذلك ما يستحق من جزيتهم . 

الخامس : ذكر أجناس المعادن في البلد ‏ إن كان 
من بلدان المعادن ‏ وعدد كل جنس » ليستوق 
حق المعدن منها. ٠‏ 

السادس : إن كان البلد ثغرا يتاخم دار الحرب 
وكانت أموال الكفار قد دخلت دار الإسلام 
معشورة عن صلح استقر معهم وأثبت في ديوان 
عقد صلحهم وقدر المأخوذ منهم من عشر. أو 
حمس. أوزيادة, أونقصان, قإن كان يختلف 
باختلاف الأمتعة, والأموال فصلت فيه. وكان 
الديوان موضوعا لإخراج رسومه, ولاستيفاء 
ما يرفع إليه من مقادير الأمتعة المحمولة إليه . () 


القسم الثالث: ما يختص بالعمال من تقليد 
وعزل: 

: -وبيانه فيهما يلي‎ ٠ 

الأول: ذكرمن يصح منه تقليد العمال. وهو 


)١(‏ الأحكام السلطانية لللاوردي ص" 207٠١94-7١‏ الأحكام 
السلطانية لأبي يعلى 744 - 745 


ه-١64-‎ 


معتير بنفوذ الأمر وجواز النظر. وهذا يكون من 
أحد ثلاثة : السلطان المستولي على كل الأمور, 


عاملا . 
بعد المطالعة والاستثيار. 


الثاني : ذكر من يصح أن يتقلد العمالة» وهومن 
استقل بكفايته ووثق بأمانته. فإن كانت عمالة 
تفويض تفتقر إلى اجتهاد روعي فيها الحرية 
والإسلام» وإن كانت عمالة تنفيذ لا اجتهاد 
للعامل فيهاء لم يفتقر إلى الحرية والإسلام . 
الشالث: ذكر العمل الذي يتقلده. وهذا يعتبر 
فيه ثلاثة شروط : 

أ تحديد الناحية ب| تتميز به عن غيرها . 

ب - تعيين العمل الذي يختص بنظره فيها من 


جباية أوخراج أوعشر. 
ج ‏ العلم برسوم العمل وحقوقه على تفصيل 
بنفي عنه الجهالة . 


فإذا استكملت هذه الشروط في عمل علم به 
المولي والمولّى صح التقليد ونفذ . 
الرابع : بيان زمان النظرء ولا يخلو من ثلاثة 
أحوال : ا 
احاد تنوب سور كوه البرك 
المدة محوزا للنظر فيهاء ومانعا من النظر بعد 
انقضائهاء ولا يكون النظر في المدة المقدرة لازما 


من جهة المولي» وله صرفه والاستبدال به إن 
رأى ذلك صلاحا. 

نا آة يقش بالعمل :فقول الول: فلدتلك 
خراج ناحية كذا ني هذه السنة, أوقلدتك 
صدقات بلد كذا في هذا العام, فتكون مدة 
نظره مقدرة بفراغه عن عمله. فإذا فرغ 
انعزل عنه. وهوقبل فراغه يجوز أن يعزله 
المولي» وعزله لنفسه معتبر بصحة جاريه”") 
وفساده . 

ج - أن يكون التقليد مطلقا فلا يقدربمدة 
ولاعملء فيقول المولي مشلا: قلدتك خراج 
الكوفة, أو أعشار البصرة؛ أو حماية بغداد» وهو 
تقليد صحيح وإن جهلت مدته. 

الخامس : في جاري (مقابل) العامل على 
عمله. ولا يخلومن ثلاثة أحوال: 

أ أن يسمي معلوماء فيستحق المسمّى إذا وفى ظ 
العمالة حقهاء فإن قصر فيها روعي تقصيره. 
وإن زاد في العمل روعيت الزيادة . 

ب - أن يسمي مجهولاء فيستجق جاري مثله 
فيم| عمل» فإن كان جاري العمل مقدرا في 
الديوان» وعمل به جباعة من العيال» صار ذلك 
القدر هوجاري المثل» وإن لم يعمل به إلا واحدا 
لم يصر ذلك مألوفا في جاري المثل . 

ج أن لا يسمى بمجهول ولا بمعلوم» وفيما 


. الجاري هو ما يجرى عليه من الرزق (المرتب)‎ )١( 


50أاسه 


١١-1٠١ ديوان‎ 


يستحقه خلاف: قال الماوردي: اختلف 
. الفقهاء في استحقاقه الجاري مثله على عمله 
على أربعة مذاهب قاها الشافعي وأصحابه . 

فمذهب الشافعي أنه لا جاري له على 
عمله ويكون متطوعا به حتى يسمي جاريا 
٠‏ معلوما أو مجهولا خلوعمله من عوض . 

وقال المزني: له جاري مثله وإن لم يسمه. 
لاستيفاء عمله عن إذنه . 

وقال ابن سريج : إن كان مشهورا بأخذ 
الجاري على عمله فله جاري مثله. وإن لم 
يشهر بأخذ الجاري عليه فلا جاري له. 

وقال المروزي من أصحاب الشافعي : إن 
دعي إلى العمل في الابتداء. أوأمربه. فله 
جاري مث له, فإن ابتدأ بالطلب فأذن له في 
العمل فلا جاري له. 

ولخص أبويعلى رأي الحنابلة فقال: قياس 
المذهب أنه إن كان مشهورا بأخذ الجاري على 
عمله فله جاري مثله وإن لم يشتهرباخذ 
الجاري عليه فلا جاري له . . وهوموافق لقول 
ابن سريج من الشافعية . 

وقال الماوردي وأبويعلى : إذا كان في عمله 
مال يجتبى فجاريه يستحق فيه وإن لم يكن فيه 
فجاريه في بيت المال مستحق من سهم 
المصالح . 
السادس : فبحا يصح به التقليد؛ فإن كان نطقا 
تلفظ به المولي صح به التقليد ىا تصح به سائر 


وفهوهوووموعيءيث مين ءارو يه رم ةيوه و ون م وو فوم سويت ةونم ةم فو فهو وي ووو مم ينيم رز م نر 


العقود. وإن كان عن توقيع المولي بتقليده خطا 
لا لفظا صح التقليد. وانعقدت به الولايات 
السلطانية إذا اقترنت به شواهد الحال. اعتبارا 
بالعرف الجاري فيهء وهذا إذا كان التقليد 
مقصورا عليه لا يتعداه إلى استنابة غيره فيه 
ولا يصح إن كان عاما متعديا. 9 


كاتب الديوان :0 
١‏ كاتب الديوان هو صاحب ذمامه . 
والمعتبر في صحة ولايته شرطان : العدالة 
والكفاية . 
أما العدالة: فلأنه مؤتمن على حق بيت 
المال والرعية, فاقتضى أن يكون في العدالة 
والأمانة على صفة المؤتنين. 
وأما الكفاية : فلأنه مباشر لعمل يقتضي أن 
يكون في القيام به مستقلا بكفاية المباشرين . 
فإذا صح تقليد الكاتب فالذي ندب له ستة 
أشياء : 
١‏ حفظ القوانين على الرسوم العادلة من غير 
زيادة تتحيف بها الرعية أونقصان ينثلم به حق 
بيت المال. 
؟ -استيفناء الحقوق تمن وجبت عليه من 
العاملين. ومن القابضين لما من العمال. 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص8 ٠١‏ 2717 ولأبي 


76١  7147/ص يعلى‎ 


د آاكاسه 


١-1١ ديوان‎ 


*- إثبات الرفوع, 27 وينقسم ثلاثة أقسام . 
أ- رفوع المساحة والعمل. . فإن كانت أصوها 
مقدرة في الديوان اعتبرصحة الرفع بمقابلة 
الأصلء وأثبت في الديوان إن وافقهاء وإن لم 
يكن لا في الديوان أصول عمل في إثباتها على 
قول رافعها. 

ب - رفوع قبض واستيفاء. . فيعمل في إثباتها 
على قول رافعهاء لأنه يقربها على نفسه لا لها . 
ج - رفوع الخراج والنفقة . فرافعها مدع لما فلا 
تقبل دعواه إلا بالحجج البالغة . 

- محاسبة العمال. . ويختلف حكمها باختلاف 
ما تقلدوه. فإن كانوا من عمال الخراج لزمهم رفع 
الحساب» ووجب على كاتب الديوان محاسبتهم 
على صحة ما رفعوه. وإن كانوا من عمال العشر 
لم يلزمهم على مذهب الشافعي رفع الحساب. 
وم يجب على كاتب الديوان محاسبتهم عليه. 
لأن العشرعنده صدقة لا يقف مصرفها على 
اجتهاد الولاة, ولوتفرد أهلها بمصرفها 
أجزأت, ويلزمهم على مذهب أبي حنيفة رفع 
الحساب. ويجب على كاتب الديوان محاسبتهم 
عليه. لأن مصرف الخراج والعشر عنده 
مشترك . 

© إخراج الأموال. . ولا يخرج منها إلا ما علم 
صحته, ولا يبتدىء بذلك حتى يستدعى منه. 


)١(‏ الرفوع الزيادات التي ترد على المرتبات والاستحقاقات 
وغيرها. 


فإن كان المتظلم من الرعية تظلم من عامل 
تحيفه في معاملة. كان صاحب الديوان فيها 
حاك) بينههاء وجاز له أن يتصفح الظلامة ويزيل 
التحيفا. لأنه مندوب لحفظ القوانين واستيفاء 
الحقوق. فصار بعقد الولاية مستحقا لتصفح 
الظلامات . 

وإن كان المتظلم عاملا جوزف في حسابه أو 
غولط في معاملته» صار صاحب الديوان خصما 
في الظلامة» وكان المتصفح لها ولي الأمر: 29 


أهل الديوان : 
5-أهل الديوان هم الذين يعطون من 
الديوان عطاء ويأخذون منه رزقا. 

وفي بيان أصنافهم. وشروط إثباتهم في 
الديوان» والضابط للمصارف . تفصيل ينظر في 


مصطلح : (أهل الديوان) . 


عقل الديوان عن أهله : 

3 - يتحمل الديوان الدية التي تجب بذات 
القتل إذا كان القاتل واحدا من أهل الديوان. . 
على تفصيل وخلاف ينظرفي : (أهل الديوان» 
ودية» وعاقلة). 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص٠‏ اماك الأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص97” - /7601 


-5؟كا-ه 


ديوان 2١6-1١5‏ ذات عرق "2-١‏ 


والسجلات وغيرها . 

وأول ما يبدأ به القاضي إذا تقلد أن يطلب 
ديوان القاضي قبله. لأن الديوان وضع ليكون 
حجة عند الحاجة, فيجعل في يد من له ولاية 
القضاء., ولأنه الأساس الذي يبني عليه 
القاضي حكمه. ويلزم القاضي السابق تسليمه 
إلى القاضي الذي خلفه. لأن الديوان كان في 
يده بحكم الولاية» وقد صارت إلى القاضي 
الحديد )١(‏ 

ولزيد من التفصيل ينظر: (قضاء) . 9) 


ديوان الرسائل َ 
6 - استحدث هذا الديوان عندما ضعفت 


اللغة. وفسدت الألسن. فاحتاج أولو الأمر إل 
ل ل ا 


بالمراد . 9) 


)١(‏ ابن عابدين 708/4. أدب القضاء : الدرر المنظومات فى 
الأقضية والحكومات لابن أبي الدم ص7" ١‏ كشاف 
القناع لاقن 

(؟) مقدمة ابن خلدون 518/5 ط لجحنة البيان العربي . 

(*) ترى اللجنة أن ترتيب السديوان من الأمور الإجرائية 
التنظيمية التي قد تتغير بالزمان أو المكان. والشرع لا يمنع 
ما تقتضيه المصلحة من تطوير في الديوان بحيث لا يخالف 
نصا أو مجمعا عليه أو قاعدة. وبشرط أن لا يسبب ظلما أو 
فسادا. 


مفف هينث يروم فيه ومنو ويه مم م م مم ف ة ر رمه فمج مم رهن ونور يت فوف جه وم نموم يهامف ي ةانم ين 


ذات عرق 


التعريف : 

١‏ -ذات عرق بكسرالعين المهملة وإسكان 
الراء بعدها قاف. ميقات أهل العراق ومن يمر 
بها من أهل الآفاق. وهي على مرحلتين من 
مكة )١‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

؟ -يتصل بذات عرق ألفاظ وهي : جميع 
المواقيت المعروفة» وإحرام . وتفصيل ذلك في : 
(إحرام » وحج ». وميقات) . 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث : 

“لا خلاف بين الفقهاء في أن ذات عرق 
ميقات لأهل العراق ومن يمربه من أهل 
الآفاق. ىا لا خلاف بينهم في أن الإحرام منها 
واجب على كل من مر بها من أهلها أومن 
غيرهم. قاصدا مكة لأداء أحد النسكين (الحج 


)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات ١١54/7"‏ ط . المكتبة العلمية. 
والمصباح مادة: وعرق». 


اكات 


والعمرة) لقوله كل : «هنْ هن ولن أتى عليهن 
من غيرهنٌ ممن أراد الحج والعمرة» . () 

وأما من قصد مكة لغير ذلك ففيه خلاف9) 
يرجع إليه في «إحرام» . 

ولا خلاف بين الفقهاء أيضا في أن المواقيت 
ويلملم» ثابت توقيتها بالنص . 

وأماذات عرق» ففي ثبوت كونها ميقاتا 
بالنص أو بالاجتهاد خلاف. فصحح الحنفية 
والحطاب من المالكية وجمهور الشافعية والحنابلة 
أنه ثابت بالنص» وهوقول عطاء بن أبي رباح 
من السلف.. 


وذكر مالك في المدونة» والشافعي في الأم . 


أن توقيتها ثابت بالاجتهاد. أي باجتهاد عمر 


رضي الله عنه) وهو قول طاووس وابن 


١ 
)"( . سيرين‎ 


)١(‏ حديث: «هنّ لمن ولن أتى عليهن من غيرهن». أخرجه 
البخاري (الفتح */ 184 ط السلفية) ومسلم (17/ 478 
-84 ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 

(؟) فتح الباري /٠‏ 884" ط الرياضء, صحيح مسلم شرح 
النووي 8/ “8 ط. المصرية, تبيين الحقائق 5/7 -/ا 
ط. بولاق. الدسوقي ؟/ 77 ط. الفكر, الكاني "88/١‏ 
اط المكتب الإسلامي . 

(") بدائع الصنائع 7/ ١74‏ ط. الجالية. حاشية ابن عابدين 
1٠58 -‏ ط. بولاق. فتح القدير؟/١"١‏ 

. ط. الأمبرية, مواهب الجليل / ٠7‏ ط . النجاح. جواهر 
الإكليل 154/١‏ ط. المعرفة. روضة الطالبين / 9 - 


موه و عع قن اطع و عه ع نويه خلاة عه ةا اع لو ع ماك اع وها واوا ة فوع و عاهاها وهاهاواء وا واوا وةاء 


احتج القائلون بثبوته بالنص بأحاديث منهاء 
ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي الزبير أنه 
سعد حا تين عدا رفي السو ريال 
عن المُمَّلٌ فقال: سمعت - أحسبه رفع إلى 
النبي ككل فقال: «مُّهَلٌ أهل المدينة من ذي 
الحليفة والطريق الآخر الجحفة, ومهلٌ أهل 
العراق من ذات عرق» ومهل أهل نجد من 
قرن» ومهل أهل اليمن من يلملم». ") 


ومنهباماورد عن عائشة رضى الله عنها أن 
النبى يكل «وقت لأهل العراق ذات عرق». 9) 


قالوا: والأحاديث الدالة على ذلك وإن 
كانت أسانيد مفرداتها ضعيفة, فمجموعها 
يقوي بعضه بعضاء ويصير الحديث حسناء 
ويحتج به ويحمل تحديد عمررضي الله عنه 
باجتهاده على أنه لم يبلغه تحديد النبي كَل , 


- ط. المكتب الإسلامي, حاشية القليوبي 1/ 917-47 
ط. الحلبي» نباية المحتاج 763/7 ط . المكتبة الإسلامية. 
والملجموع 17 ط. السلفية الأم ١8/7‏ 
ط. المعرفة, كشاف القناع 7/ 4٠+‏ ط. النصرء الكاني 
0 لط االمكتب الإسلامي, المبدع ٠١8-1١1//#‏ 
ط. المكتب الإسلامي, الإنصاف 474/8 - 476 
ط. التراث. المغني “/ 58 ط. الرياض. فتح الباري 
#/ .4م ط . الرياض. ا 

)١(‏ حديث جابر: «مهل أهل المديشة. . .» أخرجه مسلم 
851١/9‏ -ط. الحلبي) . 

(7) حديث عائشة: «وقت لأهل العراق ذات عرق. . .» 
أخرجه النسائي (0/ ١76‏ ط المكتبة التجارية) . 


اه 


ذات عرقء ذؤابة “١‏ 


ما مف ع ماوعا لو و ةورم رن م ووه ثم م نميو ره هرررم مه ووه مره مر مه 


فحدده باجتهاده. فوافق النص . () 

واحتج القائلون بثبوته بالاجتهاد بها أخرجه 
البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهها قال: «لما 
فتح هذان المصران (أي البصرة والكوفة) أتوا 
عمر فقالوا: ياأمير المؤمنين إن رسول الله يكل 
حدّ لأهل نجد قرنا وهوجَور (أي ميل) عن 
طريقناء وإنا إن أردنا قرنا شق عليناءقال: 
فانظروا حذوها من طريقكم. فَحَدَ لهم ذات 


عرق» 9) 


من المواقيت المكانية يذكرها الفقهاء في الحج 
ويبحث عنها أيضا في مصطلح: (إحرام» 
وميقات) . 


)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي 85/8 ط. المصرية. 
المجموع 7/ 1945. 1910 ط. السلفية. المغني 768/8 


ط. الرياض. 
(؟) فتح الباري 7/ 789 ط. الرياض. المجموع 1917/7 
ط. السلفية. 


وحديث ابن عمر: «لما فتح هذان المصران. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح “/ 789 ط السلفية) . 


مموومث ةنوم ثعر موث مو ميو م فووة و موة وه نمل سوم تةث يمي نعو نج موث تو ويه ول مي ون و و لان 


التعريف : 
١‏ -من معاني الذؤابة في اللغة: الضفيرة من 
الشعر إذا كانت مرسلة» وطرف العهامة. 
والجمع الذؤابات والذوائب . 7 

ويستعمل الفقهاء الذؤابة بهذين 
المعتيية 9) 


الألفاظ ذات الضلة : 

أ العقيصة : 

؟ - العقيصة هي الضفيرة من الشعرإذا كانت 
ملوية. وتختلف العقيصة عن الذؤاية في أن 
الذؤابة هي الضفيرة من الشعر إذا كانت 
مرسلة . 9) 


ب - الضفيرة والضمبرة والغديرة: 
“ - قال النووي نقلا عن الأزهري : الضفائر 


)١(‏ المصباح المنير. 

١19 لاه‎ /١ كشاف القناع‎ )١( 

(7) الغباية في غريب الحديث وكشاف القناع 7٠0 /١‏ والمختصر 
في الشمائل المحمدية صه> 


والضائر والغدائر هي الذوائب إذا أدخل بعضها 


في د 8 ا 0 
العذبة : 


؛ ‏ قال القسطلاني: العذبة الطرف. كعذبة 
السوط واللسان أي : طرفههما. 
فالطرف الأعلى يسمى عذبة من حيث 
اللغة» وإن كان مخالفا للاصطلاح العرفي 
الآن. 9) 
والسذؤابة شرعا: هي طرف العمامة المرسل 
على العنق فأسفل. ولا فرق بين أن يكون 
المرسل الطرف الأعلى أو الأسفل . 9 
فالعذبة بالمعنى الاصطلاحي والذؤابة 
لفظان مترادفان يمعنى واحد, إذ الذؤابة عند 
الفقهاء هي طرف العامة المرخي . (©4) 
الأحكام المتعلقة بالذؤابة : 
أولا : بمعنى الضفيرة : 
١‏ -جعل الشعر نؤابة : 
© اتمحاذ شعر الرأس أفضل من إزالته © إلا 
أن يشق إكرامه. وينتهي لرجل إلى أذنيه» أو 


)١(‏ لسان العرب والمصباح مادة: «ضفر». ووغدرء. 
و«دضمرء. والمجموع للنووي 14817//7. وانظر الشمائل 
المحمدية ص6" 

(؟) إرشاد الساري 478/4 

(") الدين المنالص لمحمسود السبكي 25, وانظر روضة 
الطاليين ؟/ 59. والحطاب 641١/١‏ 

١19 /١ كشاف القناع‎ )5( 

(©) المغني 8/١‏ ط الرياض. والآداب الشرعية لابن مفلح - 


إلى منكبيه كشعره ك2" ولا بأس بزيادة على 
المنكبين وجعله ذؤابة . © فقد روى الترمذي 
عن أم هانىء بنت أبي طالب قالت: «قدم 
رسول اللهيكةٍ مكة قدمة وله أربع غدائر». 9) 
قال صاحب المرقاة: الغدائر جمع غديرة 
بمعنى ضغفيرة» ويقال لها ذؤابة أيضا. ©) 


" - نقض الذوائب عند الغسل : 

-يرى جمهور الفقهاء أنه ليس على المرأة أن 
تنقضٌ ضفائرها وتبلَّ ذوائبها عند الغسل إذا بلغ 
الماء أصول شعرهاء لحديث أم سلمة رضي الله 
عنها قالت: قلت يارسول الله : «إني امرأة أشد 
ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لاء 
إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات 
ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين»» وفي رواية : 
«أفأنقضه للحيضة والحنابة فقال: ل22)1 ولأن 


- #/.ه”. ونيل الأوطار ١57/١‏ ط العشمانية ومرقاة 


المفاتبح شرح مشكاة المصاببح 4/ 595 ط ملتان . 

)١(‏ حديث: ورد من حديث أنس : «كان يضرب شعر رأس 
النبي يكل منكبيه؛ . أخرجه البخاري (الفتح 07/٠١‏ ط 
السلفية), ومسلم (4/ ١819‏ - ط الحلبي) . 

(7) مطالب أولى الغبي ١85 .486 /١‏ وكشاف القناع ٠/١‏ 

(”) حديث أم هانىء : «قدم رسول الله كل مكة. . . » أخرجه 
الترمذي  ”45/4(‏ ط الحلبي) وأعله الترمذي بالانقطاع 
بين مجاهد وأم هانىء. 

(4) مرقاة المفاتبح شرح المشكاة 1/4.م 

(0) حديث أم سلمة: «إني امرأة أشد ضفر رأسي. . .». 
أخرجه مسلم 7١ - 504 /١(‏ ط الحلبي) بروايتيه . 


شككات 


إل ف وا له الإعام إواا ع ف وليه كيو بعرم ل ور وإبج م اأعا و زع ره 1و وا فوم عر سي 2 عا سيك باكر فج ا وخر ل مرو قر هيع أل مومحم 9و 1ش 7 ل ماما 5 6 نيزم 16 164 ها مده اول ل عكاطاتير اها ف اج ع ا جو هدم 4ه ع وإرلون الاح لعزا ل لوا ا ا 


ويشترط المالكية لسقوط وجوب نقض الشعر 
المضفور بجانب كون الشعر رخوا بحيث يدخل 
الماء وسطه أن يكون مضفورا بنفسه أو بخيط أو 
خيطين . ”2 أما ما ضفر من الشعر بخيوط كثيرة 
فيجب نقضهافي الوضوء. وكذافي | لكسيذا 
اشتدت أم لاء ا أنه يجب نقض الضف رإذا 
اشتد بنفسه في الغسل خاصة. وأماالخيط 


قال الحنابلة : تنقض المرأة شعرها لغسلها 
من الحيض وليس عليها نقضه من الجنابة إذا 
أروت أصوله. وهذاما حكاه ابن المنذرعن 
الحسن وطاووس . 


ال “شسالت اأمسبااطن السراة تتفي 
فقال:لاء فقلت له: ف هذا شيء؟ قال: 
نعم حديث أم سلمة. 9 قلت: فتنقض 


)١(‏ البناية 2757/١‏ 7 والزيلعي /١‏ 215 فتح القدير 
4٠ /١‏ ط الأميرية, والفتاوى الخانية ببامش الهندية 
0١‏ 4". المجموع 2187/7 وحاشية العدوي على 
شرح الرسالة 1١8/8 /١‏ . 184 نشر دار المعرفة . 

(؟) حاشية العدوي على شرح الرسالة /١‏ 1864م 

(©) الزرقاني /١‏ وه 

(؟) الحديث تقدم ف/ ه 


شعرها من الحيض؟ قال: نعم, قلت له: 
وكيف تنقضه من الحيضة ولا تنقضه من 
الجنابة؟ فقال: حديث أسماء عن النبي كَل 


أنه قال : «لا تنقضه» . 


قال ابن قدامة: لا يختلف المذهب في أنه 
لايجب نقض الشعرمن الجنابة» وأما نقضه 
للغسل من الحسيض فاختلف أصحابنا في 
وجوبه. فمنهم من أوجبه وهوقول الحسن 
وطاووس لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي كل قال لحاء إذ كانت حائضا: «انقضي 
رأسك وامتشطي» . ( ولايكون المشط إلافي شعر 
غير مضفورء وفي رواية: «انقضي شعرك 
واغتسلي» . ولأن الأصل وجوب نقض الشعر 
ليتحقق وصول الماء إلى ما يجب غسله فعفي 
عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فيشق ذلك فيه 
والحيض بخلافه فبقي على مقتضى الأصل في 
الوجوب. وقال بعض الحنابلة : هذا مستحب 
غيرواجب» وهوقول أكثر الفقهاء. قال ابن 
قدامة: وهو الصحيح إن شاء الله . 9) 


)١(‏ حديث: «انقضي رأسك وامتشطي» . أخرجه البخاري 
(الفقح 4١7/١‏ -ط. السلفية), ومسلم (؟/١لاماط‏ 
الحلبي) من حديث عائشة, والرواية الأخرى: «انقضي 
شعرك واغتسلي» في سنن ابن ماجه 7١١ /١(‏ ط 


الحلبي) . 
ز[فة المغني ١‏ 777., وكشاف القناع 6/١‏ 
والمجموع اماما 


لالاكاه 


وروى الحسن عن أبي حنيفة نا قويق اال 
للصحيح - أنه قال: إن المرأة تسبل ذوائبها ثلاثا 
مع كل بلة عصرة ليبلغ الماء شعب قرونها . (9) 

وقال "ابن امنا والعيى #والاصسم ناغير 
واجب للحصر المذكور في الحديث . 9) 

قال النخعي: يجب نقض الضفائر بكل 
حال . © 

هذاء وقال جمهور الفقهاء : ولوكان لرجل 
شعر مضفورفه و كارأة في ذلك فلا يجب عليه 
نقض شعره إذا كان رخوا بحيث يدخل الماء 
000 


وقال الصدر الشهيد من الحنفية : إذا أضفر 


الرجل شعره يجب إيصال الماء إلى انتهاء 
الشعر. قال العيني : والاحتياط إيصال الماء . © 


ثانيا ‏ بمعنى طرف العمامة : 
١‏ إرخاء الذؤابة : 
١‏ إرخ.اء الذؤابة من السنة, 2١١‏ فقد جاء في 


(1) البناية /١‏ *571» والعناية ببامش فتح القدير 4٠ /١‏ 

4١ :4١ /١ وفتح القدير‎ 275017 /١ البناية‎ )5( 

(*) البناية /١‏ 751؟, والمجموع ؟/ ١41‏ 

(4) حاشية العدوي على شرح الرسالة /١‏ 2144 والمجموع 
7//اء والمغني ١/370”ء‏ والبناية 7577/١‏ 

"037 /١ البناية‎ )6( 

(1) الآداب الشسرعية / 5ه, وكشاف القناع .1١19/١‏ 
وابن عابسدين 5481/6 ., والاختيار 8/4/!١؛‏ ومواهب 


الجليل /١‏ 541. وحاشية الجمل ؟/ 44 


01010102 ا ا ا ا ل ا ل ل ا ل كن 


إرخاء الذؤابة أحاديث كثيرة, منها صحيح 
وه منها حسن » ناأصة على فعله كلل لإرخاء 
الذؤابة لنفسه ولجاعة من أصحابه وعلى أمره 


0 


فقد أخحرج الترمذي من حديث عمر 


رضى الله عنبما أنه قال: «كان النبي ككل إذا 


اعتمٌ سدل عمامته بين كتفيه» . " 


عوف قال: «عممني رسول الله يةٍ فسدها من 
بين يدي ومن خلفي2). ”7 


قال ابن رسلان في شرح السنن عند ذكر 
حديث عبد ال رحمن : وهي النِي صارت شعار 
الصالحين المتمسكين بالسنة. يعني إرسال 
العامة على الصدر. وقال: وفي الحديث الغبي 
عن العمامة المقعطة, 7 قال أبوعبيد: المقعطة : 


44/1١ حاشية الجمل‎ )١( 

)7١(‏ حديث: «كان إذا اعتم سذل عمامته بين كتفيه». أخرجه 
الترمذي (4/ ه؟ ‏ ط الحلبي) وقال: «حديث حسن 
غريب». 

(0) حديث عبد الرحمن بن عوف: «عممني 
رسول الهكلة . . . ». أخرجه أبو داود (5/ 41 تحقيق 
عزت عبيد دعاس) وذكر المنذري في مختصره أن في إسناده 
جهالة . مختصر السئن (5/ 40 - نشر دار المعرفة) . 

(5) قوله: وني الحديث النهي عن العمامة المقعطة . ورد فيه ما 
ذكره أبو عبيد في غريب الحديث (8/ ١٠١‏ ط دائرة - 


-8ااسه 


التي لا ذؤابة للها ولا حنك . () 

قال النووثي : يجوز لبس العمامة بإرسال 
طرفها وبغير إرساله, ولا كراهة في واحد منهماء 
ولم يصح في النبي عن ترك إرسالها شيء. 9) 

وقد استدل على جواز ترك العذبة ابن القيم 
في اللهدي بحديث جابر عند مسلم أن 
رسول اللْهكلِة «دخل مكة وعليه علامة 
سوداء». ”© بدون ذكر الذؤابة., قال: فدل 
على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين 
كتفيه ©4) 


كيفية إرخاء النؤابة : 
6 - لقد وردت عدة أحاديث في كيفية إرخاء 
الذؤابة : 

نبت مايل علق إرفيساتهنا ين الكهين 
كحديث ابن عمر الذي سبق ذكره وحديث أبي 


موسى وأن جبرائيل نزل على النبي كَل وعليه 
عمامة سوداء قد أرخى ذؤابته من وراثئه» . ©» 


- المعارف العثمانية) : «في حديثه عليه الصلاة والسلام أنه 
أمر بالتلحي ونبى عن الإقتعاط». ول يذكز له إسنادا . 

. ط. العثمانية‎ ٠١4 .٠١8/8 نيل الأوطار‎ )١( 

(5) روضة الطالبين 54/7. ونيل الأوطار 7/ 2٠١١‏ وتحفة 
الأحوذي 4١4/0‏ 

() حديث جابر: «أن رسول الله يك دخل مكة وعليه عبامة 
سوداء». أخرجه مسلم (7/ 44٠‏ - ط الحلبي) . 

(4) نيل الأوطار 7/ 2٠١4‏ وتحفة الأحوذي 417/0 

(0) تحفة الأحوذي 241١/0‏ 417 


وكا 


وباستحباب إرخاء الذؤابة بين الكتفين 
يقول الحنفية والحنابلة وأكثر الشافعية وابن 
العربي من المالكية . 9 

ومن الأحاديث ما يدل على إرخاء الذؤابة 
بين يدي اللعتم ومن خلفه كحديث. 
عبدالرحمن بن عوف قال: «وعممني 
رسول الله فسدلحا من بين يدي ومن 
خلفى». 9) 

000 مالك عن إرخاء العامة بين الكتفين 
قال: لم أرأحدا ممن أدركته يرخي بين كتفيه إلا 
عامر بن عبد الله بن الزبيروليس ذلك بحرام 
ولكن يرسلها بين يديه وهو أكمل. 9 

كا أن هناك أحاديث تدل على إرخاء 

الذؤابة من الجانب الأيمن كحديث أبي إمامة 
قال: «كان رسول اللْهكئِة لا يولي واليا حتى 
يعممه ويرخي لما من جانبه الأيمن نحو 
الأذن». 0 


- وعليه عيامة سوداء. أورده الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
٠٠١ /0(‏ -ط القدسي) وقال: «درواه الطبراني.' وفيه 
عبيد الله بن تمام., وهو ضعيف». 

)١(‏ ابن عابدين ,.58١/0‏ والزيلعي 9/5؟7., وحاشية 
الجمل .44/١‏ وكشاف القناع 1١4/١‏ والآداب 
الشرعية لابن مفلح / 675 . وصحيح الترمذي بشرح 
ابن العربي المالكي // 747 

(؟) الحديث تقدم ف/ا 

(") عمدة القاري 8.17/7١‏ 

(5) حديث أبي إمامة: «كان لايولي والياحتى يعممه». 
أخرجه الطبراني في معجمه الكبير(8/ ١7١‏ ط وزارة - 


أما إرخاء الذؤابة من لجاب الأيسر فقد قال 
الحافظ الزين العراقي : المشروع من الأيسر ولم 
أمامة ‏ اللمذكور انفا سند فيه ضعف عدن 
الطيراني في الكبير. وقال: وعلى تقدير ثبوته 
فلعله كان يرخيها من الجانب الأيمن ثم يردها 


" - مقدار الذؤابة : 

اختلف الفقهاء في مقدار الذؤابة : منهم من 
قدر ذلك بشير» ومنهم من قال إلى وسط الظهر 
ومنهم من قال إلى موضع الجلوس . 7" 

وقال بعض الحفاظ . أقل ما ورد في طول 
الذؤابة أربع أصابع. وأكثرما ورد ذراع» 


وبينهها شبر. 9) 

هذا وإطالة الذؤابة كثيرا من الإسبال المنبى 
000 

قال النووي والجمل من الشافعية : إرسال 


- الأوقاف العراقية). وأورده الهيئمي في المجمع (ه/ ١١١‏ 
ط القدسي) وقال: رواه الطبراني, وفيه جميع بن ثوب . 
وهو متروك 

478/7 إرشاد الساري للقسطلاني‎ )١( 

(؟) تبيين الحقائق 1/ 778., والآداب الشرعية لابن مفلح 
؟/ لمات 

(؟) حاشية الجمل 44/١‏ 

(5) الآداب الشرعية #/ /اه. وروضة الطاليين ؟/ 59 
وكشاف القناع كوف 


3 

فقد ورد عن النبي يكئِةِ أنه قال : «الإسبال في 
الإزار والقميص والعامة؛ من جرمنها شيئا 
خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة». 9) 

قال ابن بطال: وإسبال العامة المراد به 
إرسال العذبة زائدا على ما جرت به العادة . 
وقد نقل القاضي عياض عن العلماء كراهة كل 
ما زاد على العادة وعلى المعتاد في اللباس من 
الطول والسعة. قال الصنعاني: وينبغي أن يراد 
بالمعتاد ما كان في عصر النبوة . 9 


)١(‏ نيل الأوطار ”/ ٠١١‏ ط العثانية. وتحفة الأحوذي 


ه/ 1 

(؟) حديث: «الإسبال في الإزار والقميص والعيامة». أخرجه 
النسائي 7٠١8/8(‏ _طالمكتبة التجارية) من حديث 
عبدالله بن عمر. وصحح إسناده النووي في رياض 
الصالحين (ص/اه" ‏ ط الرسالة) 

(*) سبل السلام 4/ 4 نشر دار الكتاب العربي . 


ا 


ا لح حا ا ا ل 00 


التعريف : 
١‏ الذبائح جمع ذبيحة ‏ وهي الحيوان المذبوح - 
مأخوذة من الذبح ‏ بفتح الذال ‏ وهومصدر ذبح 
يدخ صمح م 

ويطلق الذبح في اللغة على الشق وهوالمعنى 
الأصلي, ثم استعمل في قطع الحلقوم من باطن 
عند النصيل.ء وهذا المعنى ذكره صاحب 
اللسان» والحلقوم هو مجرى النفس - بفتح الفاء 
والمراد بالباطن مقدم العنق. والنصيل ‏ بفتح 
النون وكسر الصاد ‏ مفصل ما بين العنق 
والرأس تحت اللحيين. 9 

وللذبح في الاصطلاح ثلاثة معان: 


واللحيين من العنق. و«اللبة» بفتح اللام هي 
الثغرة بين الترقوتين أسفل العسئق. 


)١(‏ هذه الترحمة للحنفية والشافعية. وترجمة المالكية والحنابلة 
(بالذكاة) . 

(؟) القاموس المحيط. ولسان العسرب والمصباح المير. 
والمفردات في غريب القران للراغب الأصفهاني مادة: 
(ذبح). 


امهعم ةم ممه فم ةو و ومو ووهاي ممم فة ووم موه مره رو ك مور و مفو فة رت و يورو مي ور جت رز ونون 


وداللحيان» مثنى اللحي بفتح اللام وهمأ 
العظمان اللذان يلتقيان في الذقن» وتنبت عليههما . 
الأسنان السفلى . 

والفقهاء يريدون هذا المعنى حين يقولون 
مثلا: (يستحب في الغنم ونحوها الذبح)2© أي 
أن تقطع في حلقها لا في لبتها. 

(الشاني) القطع في الحلق أو اللبة وهذا أعم 
من الأول لشموله القطع في اللبة, والفقهاء 
يريدون هذا المعنى حين| يقولون: إن الحياة 
المستقرة هي ما فوق حركة المذبوح وهي الحركة 
الشديلة التي يتحركها الحيوان حينا يقارب 
الموت بعد القطع. سواء أكان ذلك القطع في 
حلقه أم في لبته("2 ومن ذلك قوله تعالى : #وما ظ 
ذبح على النصب6”" فإنه يشمل ما قطع في 
حلقه وما قطع في لبته . 


(الشالث): ما يتوصل به الى حل الحيوان 
سواء أكان قطعا في الحلق أم في اللبة من حيوان 


. مقدورعليه. أم إزهاقالروح الحيوان غير 


المقدورعليه بإصابته في أي موضع كان من 
جسذه بمحدد أو بجارحة معلمة . 

وهذا المعنى أعم من سابقيه. وهوالمراد في 
قول الفقهاء (لا تحل ذبيحة المشرك) فالمراد كل 
)١(‏ بدائع الصنائع 5٠١/0‏ 


(1) بدائع الصنائع ©/ ١ه‏ 
(”) سورة المائدة / 7 


ء الااه 


ما أصابه المشرك حك أولبته إن كان مقدورا 
عليه أوفي أي موضع كان من جسده إن كان 
غير مقدور عليه . 7" 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ النحر : 
” - يستعمل النحر في اللغة اسم| ومصدرا وذلك 
أنه يطلق على أعلى الصدر وموضع القلادة 
منه. والصدر كله. ويطلق على الطعن في لبة 
الحيوان, لأنها مسامتة لأعلى صدره. يقال: 
نحر البعير ينحره نحرا. ”") 

والنحر ني الاصطلاح الطعن في اللبة أيضا 
فهومقابل للذبح بمعناه الشرعي الأول. ومن 
ذلك قول الفقهاء (يستحب في الإبل النحره 
وفي الغنم ونحوها الذبح) . 9 ٠‏ 

ا 

ب العقر : 
العقر بفتح العين وسكون القاف لغة: 
ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهوقائم. 
م اتسع فيه العرب حتى استعملوه في القتتل 
والآهلاك. ورب استعملوه في النحر خاصة. 


)١(‏ وصرح الشافعية بإرادة هذا المعنى العام حيئ| تكلموا في 
أول موضوع الذبائح عن تعريف الذبح وأركانه ر: شرح 
منيج الطلاب بحاشية البجيرمي 4 / 7/0 

(؟) اللسان. والقاموس. وتاج العروس مادة: (نحر). 

(؟) بدائع الصنائع 0/6 


لأن ناحر الإبل كان يضرب إحدى قوائمها ثم 
١ 0‏ 
ينحرها. ( ( 

وقد استعمله الفقهاء بمعنى الاصابة القاتلة 
للحيوان في أي موضع كانت من بدنه إذا كان 
غير مقدور عليه سواء أكانت بالسهم أم بجوارح 
السباع والطير. 9) 


ج «اضرج:: 


4 - الجمرح يطلق في اللفة على الكسبء ومنه 
ثوله تعالى + «اويعلم ها جرت بالنباره :50" 

وعلى التأثير في الشيء بالسلاح. 27 ويطلق 
في بعض كتب الفقه على معنى «العقر» 
المتقدم . ©) 


د الصيد : 1 

- الصيد في اللغة: مصدر صاد الوحش أو 
الطي رأوالسمك. إذا أمسكها بالمصيدة9' أو 
أخذهاء ويطلق على ما صيد وعلى ما يصاد. 


)١(‏ اللسان مادة: (عقر). 

() البدائع ه/ 47 

(*) سورة الأنعام / >٠0‏ 

(5) اللسان مادة: (جرح). 

)0( البدائع 1/6 

(1) (المصيسدة) بكسر الميم وسكون الصاد وبفتح الميم وسكون 
الصاد وبفة بفتح الميم وكسر الضاد: الة الصيد. والمقصود 
بالامساك إزالة المنعة بالقبض أو الحبس أو التعجيز أو القتل 


أو غير ذلك . 


#وقو ا قوع لياع ع واو واه 6و 4664 6ع وخ ع القع عه وا عه يه ووه ع جاه > وم 2 هه 8ه م وهاه ند 2 6م ملوعا 


أي ما شأنه أن يصاد لامتناعه بشدة العدوأو 
الطيران أو الغوص . والفقهاء يستعملونه 
مصدراء وبمعنى ما صيد وما يصاد أيضاء 
لكنهم حينم| يستعملونه مصدرا يطلقونه تارة 
على إزالة منعة ما كان ممتنعا من الحيوانات. 
وتارة على إزهاق روح الحيوان البري المتوحش 
بإرسال نحو سهم أو كلب أو صقر فيرادف 
«العقر» المتقدم. وحينف| يستعملونه بمعنى 
ما صيد يقصدون به تارة ما أزيلت منعته» وتارة 
ما أزمقت روحه من الحيوان البري 
المتوحش. ... الخ . وحينم| يستعملونه بمعنى 
ما يصاد يريدون به الحيوان البري المتوحش . 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (صيد) . 


ه - التذكية : 

5 - التذكية في اللغة: مصدرذكيت ال حيوان أي 
ذبحته أونحرته. والذكاة: اسم المصدر. 
ومعناها إتهام الشيء والذبح . 27 


وفي الاصطلاح : هي السبب الموصل لحل . 


أكل الحيوان البري اختيارا . 9) 


.. وتعرف عند الحنفية بأنها السبيل الشرعية 
لبقاء طهارة الحيوان وحل أكله إن كان مأكولاء 


)١(‏ لسان العرب, والقاموس المحيط. والمفردات في غريب 
القران للراغب الأصفهاني مادة: (ذكا) . 
(7) الشرح الصغير مبامش بلغة السالك ١١/١‏ 


للا بي بي ل ا ا ا ل ا ا 000 


وحل الانتفاع بجلده وشعره إن كان غير 
مأكول )١(‏ 


أثر الذكاة في الحيوان : 
39 الحيوان نوعان مأكول كيكاترك وللذكاة 
ثر في كل منهما. 


أ- أثر الذكاة في الحيوان غير المأكول: 
م ذهب الحنفية إلى أن الحيوان الذي 


لا يؤكل : 
١‏ -إن كان نجساحيا وميتا كالخنزيرلم يقبل 


)١(‏ هاهنا قولان مصححان للحنفية : أحدهما: أن الحيوان غير 


المأكول يبقى طهره جلدا ولحما بالشذكية ولواضطرارية, 
والثاني: أن اللحم لا يبقى طهره. وجزم صاحبا الهداية 
والكنز بعدم التفصيل بين اللحم والجلد فكلاهما يبقى 
طهره. قال ابن عابدين : «التفصيل أصح مايفتى به» . 
ونقل عن صاحب الجوهرة أنه قال: «اختلفوا في الموجب 
لطهارة مالا يؤكل لحمه هل هومجرد الذبح أوالذبح مع 
التسمية. والظاهر الثاني.. وإلا يلزم تطهير ماذبحه 
المجوسي»أه . 
ثم تقل عن صاحب البحسر في كتاب الطهازة «إن ذبح 
المجوسي وتارك التسمية عمدا يوجب الطهارة على الأصح» 
وأيده صاحب البحر بأنه في النهاية حكى خلافه بكلمة 
«قيل». التي تدل على التضعيف. 

ويؤخذ من الدر المختار أن شرط بقاء طهر الجلد احتهاله 
للدبغ, فإن لم يحتمل الدبغ كجلد التية والفأر الصغيرين لم 
يبق طهره بالذكاة. 
(حاشية ابن عابدين على الدر المختار ١4 -15/1١‏ 
وه/ ه16 كقل م0١"‏ 


ااه 


الذكاة, لأنها إنما تفيد بقاء الطهر ولا تقلب 

النجس طاهرا . 

 ”‏ وإن كان طاهرا حيا وميا وهوما ليس له 

نفس سائلة كالنمل والنحل - فلا حاجة إلى 

تذكيته لأن طهره باق . 

وإن كان طاهرا في الحياة نجسا بالموت 

كالحار الأهلي فهو صالح للتذكية ولا فيه أثران : 
الأول: بقاء طهره ولولا التذكية لتتنجس 

بالموت . 


والثاني: حل الانتفاع بجلده وشعره دون 
حاجة إلى دباغ .27 (ر: نجاسة, دباغ) . 

وصرح المالكية بأن الذكاة لا تعمل في غير 
المأكول”" لكن يستحب ذكاة ما لا يؤكل إن 
فيه ولا يرجى أخذ أحدله. وهذه الذكاة 
لا للتطهير. ”© 

وصرح الشافعية بتحريم ذبح غير الأكول ولو 
لإراحة» لكن لواضطرإنسان لأكله. كان ذبحه 
أولى من سائر أنواع القتل. لأنه أسهل لخروج 
الروح . ©) 


)١(‏ بدائع الصنائع /١‏ 86 85 الدر المختار على حاشية ابن 
عابدين ١45/0‏ 

(؟) الشرح الصغير مع بلغة السالك "15١ 219/1١‏ 

(؟) الخرشي علي خليل بحاشية العدوي 7١5/1‏ 

(5) البجيرمي على الإقناع 5/8:/4؟ 


ومفوء ره مم مم ء من وعم يه ةم مر م ووو و مر ء وو مار تهو فو ةرون فو عملي وني مر وممويث رو مدن 


وقال الحنابلة: لا يطهر جلد غير المأكول 
بالذكاة لأنها ذكاة غير مشروعة : 7) 


ب - أثر الذكاة في الحيوان المأكول : 
14 الحيوان المأكول إن كان سمكا أوجرادا فلا 
حاجة إلى تذكيته» لأن ميتتهما طاهرة حلال» لما 
رواه ابن عمر رضى الله عنهم]: «وأحلت لنا 
ميتتان ودمان» فأما المتغان فالحوت والجرادء وأما 
الدمان فالكبد والطحال». 2 ولقول النبي يك 
في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» . 27 
وأما سائر الحيوانات البحرية غير السمك 
فعند الجمهور تؤكل ولوبغيرتذكية., وعند 
الحنفية لا تؤكل أصلا ولوذكيت . 
وسائرمالا نفس له سائلة يؤكل عند 
الجمهور ولوبلا تذكية. (وانظر: أطعمة) . 
وخالف المالكية فيم| ليس له نفس سائلة 
فقالوا: إنه لا يحل إلا بالتذكية . 


51١/1١ المقنع‎ )١( 
(؟) حديث : «أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت‎ 
.....»أخرجهأحمد(907/5 _طالميمنية) والبيهقي‎ 
-ط دائرة المعارف العثمانية) وصحح الدارقطني‎ 7/٠١ 
. شركة الطباعة الفنية)‎ 7١ /١( وقفه كا في التلخيص‎ 

وكذا تبعه البيهقي . 

() حديث : «هوالطهورماؤه الحل ميتته» أخرجه أبوداود 
-54/١(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي -1١١١/١(‏ 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. وصححه البخاري كما 
في التلخيص الحبير (1/ 4 ط شركة الطباعة الفنية) . 


!ااه 


وإن كان الحيوان لمأكول بَرياً ذا نفس سائلة 
فهو صالح للذكاة . 

زخخاافيعة تلنة اناه الأول رقنا طيد 
والثاني: حل الانتفاع بجلده وشعره دون دباغ ‏ 
والثالث: حل أكله . 9) 


تقسيم الذكاة : 
٠‏ - سبق أن الذكاةلما أثرفي الحيوان البري 
الطاهر الذي له نفس سائلة سواء أكان مأكولا أو 
غير مأكول عند الجمهور. " 

والحيوان إما أن يكون مقدوراعليه 
كالمستأنس من الدواب والطيور» أوغيرمقدور 
عليه كالمستوحش منها. 

ولهذا كانت الذكاة نوعين 

(الأول): الذبح أوالنحرعلى حسب نوع 
الحيوان إن كان مقدورا عليه . 

(الشاني): الصيد بالرمي أوبإرسال الجارحة 
عند امتناع الحيوان وتوحشه بالطيران أو العدو, 


)١(‏ الدر المختار بحاشية ابن عابدين ه/ 1857 وناية المحتاج 
4 :*©» والمقنع / 4ه والخرشي علي خليل 
بحاشية العدوي ؟/ 777 

(1) إنها قيد بالبري لأن السمك لا ذكاة له عند الجمهور. 
وقيد بالطاهر. لأن النجس كالخنزير لا ذكاة له إجماعا . 
وقيد بالذي له نفس سائلة, لأن ما لا نفس سائلة له إن كان 
غير مأكول فلا ذكاة له اتفاقا. وإن كان مأكولا كالجراد فلا 
ذكاة له عند الجمهور. 
وقد علم هذا كله ما مضى . 


ا ا ا 00 


وهوكالبدل عن الأول إذ م جره الشارع إلا 
عند العجز عنه رحمة بالناس ورعاية لحاجاتهم 

ومن هنا انقسمت الذكة إلى «اختيارية» 
وهي النوع الأول و«اضطرارية» وهي النوع 
الثاني . 

وقد انفرد الحنفية بتسمية هذين النوعين 
بهذين الاسمين. ”'2 وسمى بعض الفقهاء النوع 
الأول ذكاة المقدورعليه, والنوع الثاني ذكاة غير 
المقدور عليه . 9) 

ومضى أن هناك نوعا آخرمن الذكاة””" هو 
ذكاة ما ليس له نفس سائلة عند المالكية . 

وبقي نوع يقول به بعض الفقهاء وهوذكاة 
الجنين بذكاة أمه 

فجملة الأنواع اتفاقا واختلافا أربعة هى : 
الذكاة الاختيارية, والذكاة الاضطرارية. وذكاة 
ما ليس له نفس سائلة. وذكاة الجنين تبعا لأمه . 


النوع الأول من أنواع الذكاة : 

(الذكاة الاختيارية) : 

أ حقيقتها . 

١‏ -حقيقة الذكاة الاختيارية الذبح فيها يذبح 


وهوما عدا الإبل من الحيوانات المقدور عليها. 


101/ البدائع‎ )١( 
71417 2715/14 الإقناع بحاشية البجيرمي‎ )1( 
95)ر:اف/هو‎ 


١96‏ م 


والنحر فيم| ينحر وهو الإبل خاصة. وتخصيص 
الذكاة الاختيارية بالذيح أوالنحر واجب فلا 
يجوز العدول عنبها في المقدور عليه بلا خلاف . 

قال عمربن الخطاب رضي الله عنه: 
«الذكاة في الحلق واللبة لمن قدر. وذَّرِ الأنفس 
حتى تزهق». وعن ابن عباس قال: «الذكاة في 
الحلق واللبة  .‏ والمقصود بالذكاة في كلام عمر 
زافق عتناتى درطي اشاعنيج- ذأ المتتدور 
عليه؛ لأن لغير المقدور عليه صفة أخرى ذكرت 
5 أحاديث الصيد. 


وتخصيص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح 
مستحب عند الحنفية والشافعية والحنابلة 
لا واجب. ووجه استحبابه أن الله تعالى ذكر في 
الإبل النحرء وني البقروالغنم الذبح فقال: 
«إفصل لربك وانحر» . ”" وقال: «إإن الله 


(1) أشر عمر بن الخطاب وابن عباس أخرجههما عبدالر زاق في 
المصنف (4/ 4946 ط المجلس العلمي) . 
وورد ني معناهما حديث مرفوع. فعن أبي هريرة قال: 
بعث رسول الله يِْ بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل 
أورق يصيح في فجاج منى : ألا إن الذكاة في الحلق واللبة» 
ألا ولا تعجلوا الأنفس أن تزهق. وأيسام منى أيام أكل 
وشرب ويبعال. 
أخرجه الدارقطني (4/ 7/817 ط دار المحاسن). وأورده 
الزيلعي في نصب الراية (5/ ١86‏ _ط المجلس العلمي) 
ونقل عن ابن اهادي قِ التنقيح أنه قال: «هذا إسناد 
ضعيف بمرة». 

١ / سورة الكوثر‎ )١( 


يأمركم أن تذبحوا بقرة4 .27 وقال: إوفديناه 
بذبح عظيم4 .22 والذبح ‏ بكسر الذال ‏ 
بمعنى المذبوح وهوالكبش الذي فدي به 
إسماعيل عليه السلام. ولأن الأصل في الذكاة 
إنما هو الأسهل على الحيوان» وما فيه نوع راحة 


. له فهوأفضل. والأسهل في الإبل النحر لخلو 


لبتها عن اللحم واجتمإع اللحم فيم| سواهاء 

والبقر والغنم ونحوها جميع عنقها لا يختلف . 9) 
وألحق الشافعية بالابل سائرما طال عنقه 

كالأوز والبط وما قدر عليه من النعام . 9؟ 


وأوجب المالكية النحر في الإبل لقوله تعالى . 
«إفصل لربك وانحر» وقاسوا على الإبل ما قدر.. . 
عليه من الزرافي والفيلة . / 


وأجازوا الذبح والنحر_ مع أفضلية الذبح ‏ 
في البقرلورود الذبح فيه في قوله تعالى : #إن 
الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4., وأما النحر فقد 
قيل في تعليله عندهم : أن عنق البقرة لما كان 
فوق الشاة ودون عنق البعير جاز فيها الأمران 
جميعا الذبح والنحرء لقرب خروج الدم من 
جوفها بالذبح . والنحر فيه أخف. ول يجز الذبح 
في البعير لبعد خروج الدم من جوفها بالذبح . 


)١(‏ سورة البقرة / /ا1> 

(؟) سورة الصافات / ٠١1‏ 

() البدائع / 4١ ١5١‏ والمقنع */ .ممه 
(؟) الإقناع بحاشية البجيرمي 4/ 749. ٠6٠١‏ 


د كلاا- 


متوموووو موووومر ووو وو نوينوي ةيم م ةنو من و نمقي م روم فون ين ةو ور مو ممم مه م مهام روزن 


وقاسواعليهما قدر عليه من بقر الوحش وحمره 
وخيله وبغاله . 

وأوجبوا الذبح فيها عدا هذه الأصناف 
الثانية 0 


ب الحكمة في اشتراطها : 
الحكمة في اشتراط التذكية أن الحرمة في 
الحيوان المأكول لكان الدم المسفوح. ولا يزول 
إلا بالذبح أوالنحر وأن الشرع إنما ورد بإحلال 
الطيبات خاصة قال تعالى :. #يسألونك ماذا 
أحل لهم قل أحل لكم.الطيبات 24 وقال 
تعالى : . إويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
الخبائث4.”" ولا يطيب إلا بخروج الدم 
وذلك بالذبح أوالنحر ولهذا حرمت الميتة لأن 
المحرم وهو الدم المسفوح فيها قائم. ولذا 
لا يطيب مع قيامه. ولهذا يفسد في أدنى مدة 
لا يفسد في مثلها المذبوح. وكذا المنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إذا لم 
تدرك حية» فتذبح أو تنحر. ©) 

ومن الحكمة أيضا التنفيرعن الشرك وأعمال 
المشركينء, وتميبز مأكول الآدمي عن مأكول 


)١(‏ الشرح الصغير مع بلغة السالك 0 * والمنتقى شرح 
الموطأ ٠١8/7‏ الناشر دار الكتاب العربي . 

(5) سورة المائدة / 5 

(”) سورة الأعراف / /اه١‏ 

(4) بدائع الصنائع 0/ .4٠‏ وينظر مغني المحتاج 771/4 


عفهةء مرف ةرم و نوو م م م ة مو ممر ةم م مقعم ةورفو ير يوت فور وو قو وم نم وعم مب ربنم ممه 


السباع , وأن يتذكر الإنسان إكرام الله له بإباحة 
إزهاق روح الحيوان لأكله والانتفاع به بعد 
موته. 7) 

اج - تقسيم الذكاة الاختيارية : 

١‏ - تنقسم الذكاة الاختيارية_ك] علم من 
حقيقتها إلى ذبح ونحرء ولكل منه| حقيقة 
وشرائط واداب ومكروهات. 


(أولا) الذبح : 

حقيقة الذبح 9 

4 - حقيقة الذبح قطع الأوداج كلها أوبعضها 

في الحلق على حسب اختلاف المذاهب. 
وبيان ذلك أن الأوداج أربعة وهي : 

الحلقوم, والمريءء والعرقان اللذان يحيطان مهما 

ويسميان (الودجين) . 2 فإذا فرى ذلك كله 

فقد أتى بالذكاة بكالها. وإن فرى بعضا دون 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه إذا قطع 

الحلقوم والمريء حل إذا استوعب قطعهماء لأن 

الذبح إزالة الحياة» والحياة لا تبقى بعد قطعهما 


)١(‏ حجة الله البالغة للدهلوي 8١7/7‏ ومابعدها نشر دار 


الكتب الحديثة بالقاهرة . 
(7) سميت العروق الأربعة أوداجا تغليبا كما قيل القمران في 
الشمس والقمر. 


ففوه ةف وه مفو ومو فوم ولو و او ا مم ممم امم مي نونو 


عادة وقد تبقى بعد قطع الودجين إذ هما عرقان 
كسائر العروق وال حياة لا تبقى بعد قطع عرقين 
من سائر العروق . () 


وقال أبوحنيفة : إذا قطع أكثر الأوداج» وهو 
ثلاثة منها ‏ أي ثلاثة كانت وترك واحدا حل » 
لأن للأكثرحكم الجميع فيما بني على التوسعة 
في أصول الشرععء والذكاة بنيت على التوسعة 
الجمهورء وإنما اختلفوا في الكيفية فيقام الأكثر 
فيها مقام الجميع . 9) 


والمريء وأحد العرقين, لأن كل واحد من 
العروق يقصد بقطعه غيرما يقصد به الآخر 
إذ الحلقوم مجرئى النفس. والمريء مجرى 
الطعام. والودجان مجريان للدم فإذا قطع 
أحدهما حصل بقطعه المقصود منههاء وإذا تزك 
الحلقوم أوالمريء لم يحصل بقطع ما سواه 
المقصود من قطعه . 9) 


وقال محمد: لا يحل حتى يقطع من كل واحد 
من الأربعة أكثره. لأنه إذا قطع الأكثرمن كل 
)١(‏ نباية المحتاج 8/ ,٠ ٠١8‏ والمقنع */ لالاه. لوكرفن 


(1) بدائع الصنائع 4١/6‏ 
(*) بدائع الصنائع ه/ 47 


ممهوي ةرم وموم وو مار وريه مم نم مو ة ةو ف نوو و رو نوف فوو مم جو مو وم مدر م ووم 5666629 


وهو خروج الدم. لأنه يخرج به مايخرج بقطع 
الجميع . 9) 

والودجين حل. ولا يكفي نصف الحلقوم مع 
جميع الودجين على الأصح كن 


وفي رواية عن أحمد يشتره ترط قطع الأوداج 
الأربعة. اختارها أبو بكر وابن البنا وأبو محمد 
الجوزي وغيرهمء”" وحجتهم أن قطلع 
الأعضاء الأربعة مجمع عليه وقطع بعضها 
مختلف فيه والأصل التحريم فلا يعدل عنه إلا 
بيقينء ويؤيد ذلك حديث ابن عباس 
وأبي هريرة: «نهى رسول الله كل عن شريطة 
الشيطان»” وهي التي تذبح فيقطع الجلد 
ولا تفري الأوداج . 


حكم المغلصمة : 

6 المغلصمة ا غلصمه 
إذا قطع غلصمته . والغلصمة هي جوزة العنق 
وهي رأس الحلقوم » وهي صفيحة غضروفية 


4١/6 بدائع الصنائع‎ )١( 

(7) الشرح الصغير مع بلغة السالك ؟/ ١85‏ 

(") المقنع #/ لالاه "اه 

(4) حديث : «نبى عن شريطة الشيطان» أخرجه أبوداود 
(/ 767 - تحقيق عزت عبيد دعاس). وأعله ابن القطان 
بأحد رواته. كذا في الفيض للمناوي (5/ 777 ط المكتبة 
التجارية) . 


كا 


ا ل حل حا رس 0700 


عند أصل اللسان, سرجية الشكل. مغطاة 
بغشاء مخاطي » وتنحدر إلى الخلف لتغطية فتحة 
الحنجرة لإقفالها في أثناء البلع . 29 

والمراد باللغلصمة عند الفقهاء الذبيحة التي 
انحازت الجوزة فيها لجهة البدن, بأن يميل 
الذابح يده إلى جهة الذقن فلا يقطع الجوزة بل 
يجعلها كلها منحازة لجهة البدن مفصولة عن 
الرأس . ") 

وصرح المالكية في المشهوربأن المغلصمة 
لا يحل أكلهاء وهوقول الشافعية» لأن القطع 
حينئذ صار فوق الحلقوم , فإن الذبح لم يكن في 
الحلقوم وإنما كان في الرأس . 9) 

وفي حاشية ابن عابدين من كتب الحنفية 
ما خلاصته : صرح في «الذخيرة» بأن الذبح إذا 
وقع أعلى من الحلقوم لا يحل. لأن المذبح هو 
الحلقوم, لكن رواية الرستغفني تخالف هذه 
حيث قال : هذا قول العوام وليس بمعتبر, 
فتحل سواء بقيت العقلة مايل الرأس أو 
الصدر, لأن المعتبرعندنا قطع أكثر الأوداج وقد 


)١(‏ كذا عرفها مجمع اللغة العربية في المعجم الوسيط مادة: 


(1) الشرح الصغير 81/١‏ 


(*) الشرح الصغير مع بلغة السالك 0١‏ » والخرشي مع 
العدوي 2٠١١/١‏ وحاشية الرهوني على الزرقاني */ ١‏ 
* وحاشينة كنون بهامش حاشية الرهوني 7/7 “2 
والشر واني على التحفة 7١/9‏ 


ووه وميفمعءء ةرم و ةيرث ممر م وم فمن وري ةن لاريم نوف و مور مر فمي وم م ووو ورا تا رونم من 


وجد. وقد شنع الإتقاني في «غاية البيان» على 
من شرط بقاء العقدة في الرأس وقال: إنهلم 
يلتفت إلى العقدة في كلام الله تعالى ولا كلام 
رسولهيكة . بل الذكاة بين اللبة واللحيين» وقد 
حصلت, لاسيم على قول الإمام من الاكتفاء 
بثلاث من الأربع أيا كانت» ويجوز ترك الحلقوم 
أصلاء فبالأولى إذا قطع من أعلاه وبقيت 
العقدة أسفله )١‏ 


شرائط الذبح : 


وشرائط في الذابح » وشرائط في الآلة . 


5 - يشترط لصحة الذبح ثلاث شرائط راجعة 
أ المذبوح وهي : 
١‏ - أن يكون حيا وقت الذبح . 
؟ - أن يكون زهوق روحه بمحض الذبح . 
“ألا يكون صيدا حرميا. 

وزاد بعض المذاهب شرائط أخرى منها: 
5 - ألا يكؤن مختصا بالنحر. وقد صرح بذلك 
المالكية . 


1١41/ /© حاشية ابن عابدين‎ )١( 


!اه 


اال ووم اذ جو فار ع اذه ووه ناماه اوها عرو ا عا ع وبع عه بد اه ون ع عه وتوا اواو واوا ووو 


فجملة الشرائط أربع . 


- أما الشريطة (الأولى ) وهي كونه حيا وقت 
الذبح فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى اشتراط 
الحياة المستقرة في الذبيح قبل الذبح إن كان 
هناك سبب يحال عليه الملاك كالانخناق 
والتردي والضرب والنطح وأكل السبع وخروج 
الأمعاء» فإن ل يوجد سبب يحال عليه الحلاك 
فإنه يكمي وجود الحياة ولوكان الحيوان في آخر 
رمق » ومثل الشافعية لذلك بها لوجاع ال حيوان أو 
مرض إلا أن يكون مرضه بأكل نبات مضر. 


والحياة المستقرة هي ما زادت عن حركة 
لا تعيش معه أو تعيش» أم لم تنته إلى هذه 
الحال . 

وجعل الشافعية علامة الحياة المستقرة ‏ إذا لم 
تعلم قبل الذبح ‏ أن يتحرك الحيوان بعد الذبح 
حركة شديدة» أو ينفجر منه الدم .9 


وقريب من ذلك ما قاله أبويوسف ومحمد: 
دلا يكتفى بقيام أصل الحياة بل لابد من الحياة 
ا لمستقرة» : 9) 


(١١)غباية‏ المحتاج 1١1١/4‏ البجيرمي على الإقناع دن 
والمقنع الذاد كن 


(3) البدائع ان 


و مقع ع ع عع دده ع عه علد داهف جروا وتوا ع وز ا الف هاه عاط عاج 0 و اع ع ار 6و8 6 8 1 


روايتان : إحداهها أن يعلم أن المذبوح يعيش لو 1 
لم يذبح. والشانية أن يكون له من الحياة مقدار 


ما يعيش به نصف يوم . 7) 


وروي عن محمد في بيان الاستقرار أن يعلم 
أنه يبقى من حياة ما يراد ذبحه أكثر مما يبقى من 
حياة المذبوح . 

وذكر الطحاوي قول مجمد مفسرا فقال: إن 
على قول محمد إن لم يبق معه إلا الاضطراب 
للموت فذبحه فإنه لا يحل. وإن كان يعيش مدة 
كاليوم أو كنصفه حل . 9 


وإننا اشترط أبويوسف ومحمد استقرار الحياة 
وات د م 
معنى الميتة فلا تلحقه الذكاة كالميتة حقيقة . © 

وقالالمالكية: 0 
يقتضي اليأس من بقاء حياته كفى في حله 
التحرك بعد الذبح أوسيلان الدم. وإن لم يكن 
كل منه) قويا. 


وإن حدث به ما يقتضي اليأس من بقساء 
حياته كإخفاء مرضه, أو انتفاخ بعشب, أودق 
عنق» أو سقوط من شاهق. أو غير ذلك حل 
بشريطتين : 


)0( البدائع هه 
(1) المرجع السابق نفسه . 
(9) المرجع السابق نفسه. 


اماه 


ألا ينفذ بذلك مقتل منه قبل الذبح , وأن 
يكون قوي الحركة مع الذبح أوبعده. أو 
يشخب منه الدم بعد الذبح أي يخرج بقوة. 9) 

ونفاذ المقتل يكون عندهم بواحد من خمسة 
أمور: 

أونفا: قطع النخاع, وأماكسر الصلب 

انيها: قطع ودج. وأما شقه بلا قطع ففيه 
لان 

الثها: نشر دماغ وهوما تحويه الجمجمة. 
وأما شرخ الرأس أوخرق خريطة الدماغ بلا 
انتشار فليس بمقتل . 

رابعها: نشر حشوة وهي ما حواه البطن من 
قلب وكبد وطحال وكلية وأمعاء أي إزالة ما ذكر 
عن موضعه بحيث لا يمكن إعادته إلى 


موصعه . 


خامسها: ثقب مصير وهو المعى ويجمع 
الكرش فليس بمقتل فالبهيمة المنتفخة إذا 
ذبحت فوجدت مثقوبة الكرش تؤكل على 
المعتمد 9) 

وذهب أبوحنيفة إلى أنه يكفي قيام أصل 
الحياة قلت أو كثرت, لأنه إذا ذبح في هذه الحالة 


)01( الشرح الصغير مع بلغة السالك /١‏ ١٠٠9م‏ 
(7) الشرح الصغير مع بلغة السالك لفااقض 


تعالى : إلا ما ذكيتم 74 فإن علمت حياة 
ولا خروج دم وإن لم تعلم كأن كان المذبوح 
مريضا أو منخنقا أونطيحا أونحوذلك وشككنا 
في حياته فذبحناه فتحرك أوخرج منه الدم كان 
هذا علامة على الحياة فيحل. والمراد بالحركة 
الحركة الي تدل على الحياة قبل الذبح , ومنها 
ضم الفم وضم العين وقبض الرجل وقيام 
الشعر. بخلاف فتح الفم أو العين ومد الرجل 
ونوم الشعر فهي لا تدل على سبق الحياة. 
والمراد بخروج الدم سيلانه على الهيئة التي 
يسيل بهادم الحي بعد ذبحه وهذا هوالمختار 
للفتوى عند الحنفية . 9) 


وقيل : الاكتفاء بأصل الحياة» وهورواية عن 
أحمد اختارها ابن تيمية, لكن ظاهر كلامه 
اشتراط خروج الدم, فإنه قال: متى ذبح 
الحيوان فخرج منه الدم الأحمر الذي يخرج من 
الك كن المذبوح في العادة ليس هودم الميت فإنه 
يحل أكله وإن لم يتحرك . 9 


وأما الشريطة (الثانية) وهي : أن يكون 


8 / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ه/ 6٠‏ حاشية ابن عابدين ©//23141 
لحل 

5 المقنع "/ 89م .٠ه‏ 


ها181١-‎ 


زهوق روحه بمحض الذبح : فهي مأخوذة من 
قول صاحب «البدائع»: ذكر ابن سماعة في 
نوادره عن أبي يوسف : لوأن رجلا قطع شاة 
نصفين ثم إن رجلا فرى أوداجها والرأس 
يتحرك» أوشق رجل بطنها فأخرج ما في جوفها 
وفرى رجل اخر الأوداج فإن هذا لا يؤكل لأن 
الفعل الأول قاتل. وذكر القدوري أن هذا على 
وجهين : إن كانت الضربة مما يلي العجزلم تؤكل 
الشاة., وإن كانت مايل الرأس أكلت, لأن 
العروق المشروطة في الذبح متصلة من القلب 
إلى الدماغ. فإذا كانت الضربة مما يلي الرأس 
فقد قطعها فحلت. "2" وإن كانت مايل العجز 
فلم يقطعها فلم تحل. 7" 

وصرح المالكية والشافعية”" با يفيد اشتراط 
هذه الشريطة, ومثل له الشافعية بها لواقترن 
بذبح الشةة مثلانزع الحشوة؛ أونخس 
الخاصرة, أو القطع من القفافلا تحل الشاة 
لاجتماع مبيح ومحرم فيغلب المحرم . *) 

والظاهر أن سائر المذاهب لا يخالف في هذه 


)١(‏ يؤخذ من هذا أن الذبح بالمعنى الشامل للنحر عند صاحب 
هذا الرأي لا يختص بالعنق. بل يشمل كل شق فوق القلب 
تنقطع به العروق الواجب قطعها في الذبح والنحر. 

(؟) البدائع ه/ ١ه‏ 7ه 

(") الخرشي علي خليل بحاشية العدوي ؟/ 8٠١‏ والبجيرمي 
على الإقناع 6/5 والروضة البهية 5١42/5‏ 

(4) البجيرمي علي الإقناع 144/4" 


الشريطة لأنها مبنية على قاعدةٍ لا خلاف فيها 
وهي تغليب المحرم على المبيح عند اجتماعهماء 
بل إن الحنابلة زادوا على ذلك أنه لوحدث بعد 
الذبح وقبل الموت ما يعين على الملاك حرمت 
الذبيحة. ففي «المقنع وحاشيته) من كتب 
الحنابلة ما خلاصته أنه إذا ذبح الحيوان ثم غرق 
أو وطىء عليه شيء يقتله مثله ففيه روايتان عن 
أحمد : 

(إحداهما): لا يحل. وهو المذهب لقول هوك 
في حديث عدي بن حاتم في الصيد: «إن وقع 
في الماء فلا تأكل».١'‏ ولقول ابن مسعود 
رضي الله عنه (من رمى طائرا فوقع في ماء فغرق 
فيه فلا يأكله). ولأن الغرق سبب يقتل فإذا 
اجتمع ما يبيح وما يحرم غلب التحريم . 

(والثانية) : أنه يحل » وبه قال أكثر المتأخرين 
من الحنابلة لأنها إذا ذبحت صارت مذكاة 
حلالاء فلا يضرهاما يحدث لا بعد التذكية 
وقبل تمام خروج الروح . 

وهل الذبح بالة مسمومة يعتبرمن قبيل 
اقتران حرم ومبيح فتحرم الذبيحة» أولا يعتبر» 
لأن سريان السم إنما يكون بعد تمام الذبح ؟ 

صرح المالكية والشافعية بالثاني . 

وفصل الحنابلة فقالوا: إذا غلب على ظنه 


)١(‏ حديث : «إن وقع في الماء فلا تأكل» أخرجه البخاري 


(الفتح 4 طالسلفية). 


-1485ا- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


أن السم أعان على الملاك فالذبيحة حرام» 
وإلا فلا 0) 


4 وأما الشريطة (الثالثة): ‏ وهي ألا يكون 
المذبوح صيدا حرميا ‏ : فلأن التعرض لصيد 
الحرم بالقتل والدلالة والإشارة محرم. حقا لله 
تعالى . قال تعالى : «أولم يروا أنا جعلنا خرما 
آمنا وَيتَخطفٌ الناس من حوهم» .2 وقال 
النبي كد في صفة مكة «فلا ينفر صيدهاء . 9 
والفعل في المحرم شرعا لا يكون ذكاة, وسواء 
أكان مولده الحرم أم دخل من الحل إليه, لأنه 
يضاف إلى الحرم في الحالين. فيكون صيد 
الحرم. فإن ذبح صيد الحرم كان ميتة سواء أكان 
الذابح محرما أم حلالا . ©) 


ولزيادة التفصيل انظر مصطلح : (حج) 
واحرم) و(إحرام). 00 
٠‏ - وأما الشريطة «الرابعة): التي زادها 


44/١١ المقنع / 8ه. والمغنى مع الشرح الكبير‎ )١( 

(7) سورة العنكبوت / /ا5 

(”) حديث : «فلا ينفر صيدها . . . ؛ أخرجه البخاري (الفتح 
18 ط السلفية). ومسلم (8/ ١664‏ ط الحلبي) 
واللفظ لمسلم . 

(5) بدائع الصنائع ه/ 01 . ويلاحظ أن صاحب البدائع جعل 
هذه الشريطة خاصة بالذكاة الاضطرارية وهوسهو أو سبق 
قلم. لأن الصيد الحرمي يحرم ذبحه ونحره وعقره والتعرض 
له فهي شريطة عامة . 
والدسوقي على الشرح الكسير ”/ الا ومغني المحتاج 
05١‏ وكشاف القناع مع 


موه وم ووم ممم بر ءءء وو ءام نمه ور ووه ور ةنوم ر رار و2 وو ور ةعو موا ودر ومو ومي ونيو ث ممه 


المالكية 2‏ وهي ألا يكون المذبوح مختصا 
بالنحر فخلاصتها أن الحيوان المختص بالنحر 
وقد سبق اختلافهم فيه يحرم فيه العدول عن 
النحر إلى الذبح لغيرضرورة» ويصيرالمذبوح 
حينئذ ميتة. فلوكان العدول لضرورة كفقد 
الآلة الصالحة للنحر, وكالوقوع في حفرة» 
واستغصاء الحيوان ل يحرم ولم تحرم الذبيحة . 

وخالف سائر المذاهب في هذه الشريظة: 
فجوزوا العدول بكراهة أوبلا كراهة | يأتي في 
مكروهات الذبح . 


شرائط الذابح : 

١‏ يشترط لصحة الذبح في الجملة شرائط 
راجعة إلى الذابح وهي : 

١‏ أن يكون عاقلا. 

؟ - أن يكون مسل! أو كتابيا. 

“- أن يكون حلالا إذا ذبح صيد البر. 

5 - أن يسمي الله تعالى على الذبيحة عند 


التذكر والقدرة . 
وزاد المالكية : 


5 - أن يقطع من مقدم العنق . 
- ألا يرفع يده قبل تمام التذكية . 
6 أن ينوي التذكية . 


819 2714/١ الشرح الصغير مع بلغة السالك‎ )١( 


-1898- 


- الشريطة الأولى : أن يكون عاقلا سواء 
كان زجلا أو امرأة بالغا أوغير بالغ إذا كان مميزا 
وهذا عند الجمهور (الحنفية والمالكية والحنابلة 
وهو قول للشافعية) . 

وعلل الحنفية اشتراط العقل بأن صحة 
القصد إلى التسمية عند الذبح لابد منها؛ 
وذلك بأن يكون الذابح متمكنا من قصد 
التسمية وإن لم يكن قصدها واجباء ولا تتحقق 
صحة التسمية ممن لا يعقل. فلا تؤكل ذبيحة 
المجنون والصبي الذي لا يعقل. والسكران 
الذي لا يعقل. أما الصبي والسكران والمعتوه 
الذين يعقلون الذبح ويقدرون عليه فتؤكل 


ووجه ابن قدامة الاشتراط بأن غير العاقل 


والأظهر عند الشافعية حل ذبيحة الصبي 
غير المميزء والمجنون والسكران مع الكراهة ‏ 
بخلاف النائم أما الحل فلأن لهم قصدا في 
الجملة.» وأما الكراهة فلأنهم قد يخطئون 
الذبح. وإنيما حرمت ذبيحة (النائم) لأنه 
لا يتصورله قصد )١‏ 
 ”٠‏ الشريطة الثانية: أن يكون مسل) أو كتابيا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار ه/ 2148/4 والمخرشي 
على خليل 2*٠١/١‏ ونهاية المحتاج 2٠١5/4‏ والمقنع 
+/رومم والمغني 4/ 1ه 


مجهي 6فاز ووم وي مومة ومنو مفايم ةيوم وو يرو منرم موفعوم رون وووميء روممثومء رثدم 6م66 6ه 


فلا تحل ذبيحة الوثني والمجوسي وهذا متفق 
عليه . 


ووجه اشتراطها أن غير المسلم والكتابي 

لا يخلص ذكر اسم اللهء وذلك أن المشرك مهلل 
غير الله أويذبح على النصب . وقد قال تعالى : 
#حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزيروما 
أهل لغيرالله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح 
على النصب4. 7(" والمجوسي لا يذكر اسم الله 
على الذبيحة. 

وقد قال عليه الصلاة والسلام في المجوس : 
ولا آكلي ذبائحهم, . 9) 


والمرتد ‏ ولولدين أهل كتاب ‏ لا يقرعلى 
الدين الذي انتقل إليه فهوفي هذه المسألة 
كالوثني. فإن كان المرتد غلاما مراهقا لم تؤكل 
ذبيحته عند أبي حنيفة ومحمد بناء على أن ردته 


* / سورة المائدة‎ )1١( 

(1) حديث: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب. غير ناكحي . . .» 
أخرج قوله: «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» مالك في الموطأ 
7078/١(‏ -ط الحلبي) وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» 
١١5/7(‏ -ط وزارة الأوقاف العراقية): وهذا حديث 
منقطع». وأخرج بقيته البيهقي (4/ ١47‏ ط دائرة 
الممارف العثمائية) من حديث الحسن بن محمد بن علي . 
وأعله بالإرسال. 


188اه 


الح اح احاح ا ا ا ا 0 000 


معتبرة» وعند أبي يوسف تؤكل بناء على أن 
ردته غير معتيرة . )١(‏ 

وإنها حلت ذبيحة أهل الكتاب لقوله تعالى : 
«#وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكهم»”) 
والمراد من طعامهم ذبائحهم. إذ لولم يكن المراد 
لأن غير الذبائح من أطعمة سائر الكفرة 
مأكولء ولوفرض أن الطعام غير مختص 
بالذبائح فهواسم لما يتطعم, والذبائح مما 
يتطعم. فيدخل تحت اسم الطعام فيحل لنا 
أكلها. © 


من هو الكتابي 
4 - المقصود بالكتابي في باب الذبائح اليهودي 
والنصراني ذميا كان كل منه| أوحربياء ذكرا أو 
أنثى » حرا أورقيقاء لا امجوسي . *) 
واشترط الشافعية في كل من اليهود 
والنصارى ألا يعلم دخول أول ابائهم في الدين 
بعد بعثة ناسخة. فاليهودي الذي علمنا دخول 
أول ابائه في اليهودية بعد بعثة المسيح عليه 


)١(‏ بدائع الصنائع م16 

(7) سورة المائدة / ه 

(*) بدائسع الصنائع ه/ ه4. والخرشي علي خليل بحاشية 
العدوي .*01١/7‏ ونهاية المحتاج ٠١/8‏ والمقنع 
ع ومن 

(4) البدائع ه/ ه4. والخرشي ؟7/ ٠١١‏ 


وومومو ومو فوع وو ممه اممو وة فهو و ةد ووم م فمفةموووووهووومم وو مة ومو مم ثم مثنءمءء. 


السلام لا تحل ذبيحته والنصراني الذي علمنا 
دخول أول ابائه في المسيحية بعد بعثة النبي يك 
لا تحل ذبيحته. لأن الدخول ني الدين بعد 
البعثة الناسخة له غير مقبول فيكون كالردة . 9) 


وقال ابن تيمية : إن كون الرجل كتابيا أوغير 
كثابي هوحكم يستفيله بنفسه لا بنسبه» فكل 
من تدين بدين أهل الكتاب فهومنهم. سواء 
كان أبوه أوجده قد دخل في دينهم أم لم يدخل» 
وسواء أكان دخوله بعد النسخ والتبديل أم قبل 


)9 ذلك, وهوالمنصوص الصريح عن أحمد.‎ ٠ 


حكم ذبائح الصابئة والسامرة : 9) 


8 تؤكل ذبائح الصابئة في قول أبي حنيفة, 


فعند أبي حنيفة أنهم قوم يؤمنون بكتاب. 
فإنهم يقرءون الزبورولا يعبدون الكواكب ولكن 
يعظمونها كتعظيم المسلمين الكعبة في الاستقبال 
إليهاء إلا أنهم يخالفون غيرهم من أهل الكتاب 
في بعض دياناتهم. وهذا لا يمنع المناكحة 


)01( البجيرمي على الإقناع / *"», ونباية المحتاج 4 
غم 

() المقنع / هماه 

(”") الصابثئة طائفة من النصارى نسبة إلى صابىء عم نوح . 
والسامرة فرقة من اليهود نسبة إلى السامرى عابد العجل 
وهو الذي صنعه . (بجيرمي علي الخطيب 5/ 377) . 


186اس 


كاليهود مع النصارى., فلا يمنع حل الذبيحة. 

وعند أبي يوسف ومحمد أنهم قوم يعبدون 
الكواكب (وعابد الكواكب كعابد الوثن) فلا 
يجوز للمسلمين مناكحتهم ولا أكل 
ذبائحهم. 7) 

وفرق المالكية بين السامرة والصابئة فأحلُوا 
ذبائح السامرة, لأن مخالفتهم لليهود ليست 
كبيرة» وحرموا ذبائح الصابئة لعظم محالفتهم 
للنصارى . 7) 

وقال الشافعية: إن الصابئة فرقة من 
النصارىء والسامرة فرقة من اليهود وتؤكل 
ذبائح الصابئة إن لم تكفرهم النصارى ول 
يخالفوهم في أصول دينهم . وتؤكل ذبائح 
السامرة إن لم تكفرهم اليهود ول يخالفوهم في 
أصول دينهم . 9) 

وقال ابن قدامة : الصحيح أنه ينظر في 
الصابئة » فإن كانوا يوافقون أحد أهل الكتابين 
في نبيهم وكتابهم فهم منهم. وإن خالفوهم في 
ذلك فليسوا من أهل الكتاب 9؟) 


)١(‏ البدائع 7/ .717/١‏ 45/0». وابن عابدين على الدر المختار 
ه/8 

() النرشي بحاشية العدوي ؟/0. والشرح الصغير مع 
بلغة السالك 1١/١‏ 

(7) البجيرمي على الإقناع 0/4 

63 المغني 7/4 


حكم ذبائح نصارى بني تغلب : 
5 يستوي نصارى بني تغلب مع سائر 
النصارى في حل ذبائحهم , لأنهم على دين 
النصارى. إلا أنهم نصارى العرب فيتناولهم 
عموم الآية الشريفة. 

وحكى صاحب «البدائع» أن عليا رضي 
الله عنه ‏ قال: لا تؤكل ذبائح نصارى العرب 
لأخهم ليسوا بأهل الكتاب, وقرأ قوله عزوجل 
#ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا 
أماني 2١.4‏ وأن ابن عباس رضي الله عنهها - 
قال: تؤكل.(2 وقرأ «#ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم 4 . (" وينظر مصطلح : (جزية). 


حكم من انتقل إلى دين أهل الكتاب أو 
غيرهم : 

؟ - إذا انتقل الكتابي إلى دين غيررأهل 
الكتاب من الكفرة لا تؤ 
يصر كتابياء وهذا لا خلاف فيه. 

وإذا انتقل الكتابي من دينه إلى دين أهل 

كتاب اخرين كيهودي تنصر أكلت ذبيحته, 
وكذا لوانتقل غيرالكتابي من الكفرة إلى دين 
أهل الكتاب فإنه تؤكل ذبيحته ‏ 4) 


ذبيحته. لأنه ل 


5 ٠74./ سورة البقرة‎ )١( 


(؟) البدائع ه/ 45. والقوانين الفقهية 1١١‏ ومغني المحتاج 
4 والمقنع / همه 

(”) سورة المائدة / ١ه‏ 

(؟) الدر المختار بحاشية ابن عابدين ه/ ١9٠‏ 


ووافق المالكية على هذا الأخسيرحيث 
صرحوا بأن المجوسي إذا تنصر أوتهود يُقَرعلى 
الدين المنتقل إليه ويصيرله حكم أهل الكتاب 
من أكل ذبيحته وغيره من الأحكام . )١(‏ 

وقال الشافعية : من انتقل إلى دين أهل 
ذريته من بعده. 29 
ذهب الحنفية والحنابلة في إحدى الروايتين 
إلى أن المولود بين كتابي وغي ركتابي تؤكل 
ذبيحته أيهما كان الكتابي الأب أو الأم . 9) 

وقال المالكية: يعتبر الأب فإن كان كتابيا 
تؤكل وإلا فلاء هذا إذا كان أبا شرعيا بخلاف 
الزاني فإن المتولد لا يتبعه وإنما يتبع الأم . (؛ 

وقال الشافعية : لا تؤكل ذبيحة المتولد 
مطلقاء لأنه يتبع أخحس الأصلين 
احتياطا 9) وهي رواية عن أحمرل 9) 


شرائط حل ذبيحة الكتابي : 
8 قال الحنفية : إنم| تؤكل ذبيحة الكتابي إذا 


٠١7/7 الخرشي علي خليل‎ )١( 
البجيرمي على الإقناع بيضق‎ (0, 
إفنةا البدائع هه والمقنع ع ومهة‎ 
٠1 /” (؛) العدوي على الخرشي‎ 
777/4 البجيرمي على الإإقناع‎ )5( 
المقنع "/ هاه‎ )5( 


مع كم ع عدو المع دق اماه ماح وا ع ها امه لاقع فرعاط واع و اف ة ومع و مفو فخ مامه ع 


م يشهاد فبحه. وم يسمع منه شيء؛ أوشهد 
وسمع منه تسمية الله تعالى وحده. لأنه إذا لم 
يسمع منه شيء يحمل على أنه قد سمى الله 
تعالى». وجرد التسمية تحسينا للظن به ى]| 
بالمسلم . وإن سمع منه ذكر اسم الله تعالى لكنه 
عنى به عزوجل - المبيح عليه السلام تؤكل» 
لأنه أظهر تسمية هي تسمية المسلمين إلا إذا 
نص فقال مثلا: بين الله الذي هوثالث ثلاثة 
فلا تحل. وإذا سمع منه أن سمى المسيح وحده 
أوسمى الله تعالى والمسيح لا تؤكل ذبيحته 
لقوله عزوجل : طإوما أهل لغيرالله به .”") 
وهذا أهل لغير الله به فلا يؤكل . 9) 

وقال الشافعية: تحل ذبيحة الكتابي إذا لم 
نعلم أنه أهل به لغير الله كما هو الشأن في 
المسلم. 9©) 

وقال المالكية: يشترط في ذبيحة الكتابي 
ثلاث شرائط : 
أ- أن يذبح مايحل له بشرعنا من غنم وبقر 
وغيرهما إذا ذبح لنفسه - أي ذبح ما يملكه ‏ 
وخرج بذلك مالوذبح اليهودي لنفسه حيوانا ذا 
ظفرء وهوما له جلدة بين أصابعه كالإبل والأوز 
فلا يحل لنا أكله . © ٠‏ 


١١6 / سورة النحل‎ )١( 

(؟) البدائع 45/5 

() الإقناع بحاشية البجيرمي ٠5 . 75١/4‏ 
(4؛) الخرشي مع العدوي 7١7/7‏ 


-/181ا هه 


مفوهفءة رمم قومرم ةين مور و عرو م ررم وو نه ما يي وروي عينم ثمي ةم ينم م مرم نيم م ييه ن لوقه 


وبهذا قال الحنابلة في أحد وجهين . لكنهم لم . 


يقيدوا المسألة بكون اليهودي ذبح لنفسه بل 
قالوا: لوذبح اليهودي ذا ظفر لم يحل لنا في أحد 
وجهين عن أحمد. والوجه الثاني عدم التحريم 
وهو الراجح عندهم .09 

قال المالكية: فإن ذبح لمسلم بأمره ففيه 
قولان: أرجحه) عند ابن عرفة التحريم -كما 


0 ذكره العدوي على الخرشي ‏ سواء أكان نما يحرم 


عليه أم لا. وفي (الشرح الصغير): الراجح 
الكراهة . 9) 

فإن ذبح لمسلم من غي رأمره فالظاهر الحل - 
كما قرره العدوي ‏ لأنه لما أقدم على ذبحه 
الموجب لغرمه يصي ركالمملوك له . 9 

وإن ذبح الكتابي لكتابي آخرما يحل لما حل 
لناء أومايحرم عليهم) حرم عليناء أومايحل 
لأحدهما ويحرم على الآخر. فالظاهر اعتبارحال 
الذابيح . ©) 
ب - ألا يذكر عليه اسم غير الله فإن ذكر عليه 
اسم غير الله كأن قال: باسم المسيح أو العذراء 
أوالصنم لم يؤكل. بخلاف مالوذبحوا 
لأنفسهم ذبييحة بقصد أكلهم منبا ولوفي 
أعيادهم وأفراحهم » وقصدوا التقرب بها لعيسى 


)١(‏ العدوي على الخرشي ؟/ "٠7‏ الشرح الصغير مع بلغة 
” السالك "1١6/١‏ 


(؟) الخرشي مع العدوي 7١5/7‏ 
(5) الشرح الصغير مع بلغة السالك 7١6 /١‏ 


مفهووع.ءمميوثمين وفع ووو نووم رومن وفم مرو رو مور نوك مون وف عو هده ورد ووو وب دونو 


عليه السلام أوالصليب من غيرذكر اسميهما 
فإنه يحل لنا أكلها مع الكراهة . © 

وبالحل في هذه الحالة قال أحمد في أرجح 
الروايتين عنه وهي الرواية التي اختارها أكثر 
أصحابه. لما روي عن العرباض بن سارية 
رضي الله عن هأنه سثئل عنه فقال: كلوا 
وأطعموني رواه سعيد» وعن أبي أمامة وأبي 
الدرداء كذلك رواهما سعيد. ورخص فيه عمرو 
ابن الأسود ومكحول وضمرة بن حبيب لقوله 
لكم»4”) وهذا من طعامهم . 

وفي رواية عن أحمد أنه يحرم وإن ذكر اسم الله 
عليه . واختارذلك الشيخ تقي الدين وابن عقيل 
وهو قول ميمون بن مهران. 9 

وقيل : إن ذكرفي هذه الصورة اسم عيسى 
عليه السلام أوالصليب لايضرء وإنما الذي يضر 
إخراجه قربة لذات غير الله »لأنه الذي أهل به 
لغير الله : ©) 
ج - ألا يغيب حال ذبحه عنا إن كان ممن يستحل 
الميتة» إذ لابد من حضور مسلم عارف بالذكاة 
الشرعية خوفا من كونه قتلها أونخعها أوسمى 
عليها غير الله . 


1١54 /١ الشرح الصغير مع بلغة السالك‎ )١( 
سورة المائدة / ه‎ )7١( 
644 / المقسع‎ )”( 
"١6/١ الشرح الصغير مع بلغة السالك‎ )5( 


#8 و مقو عي ووه عو اوج يوا قاة ع عه ناوه ما هاه ريغ ا العا ويو اق اه اوه م لع 6 وا و وا 


ولا تشترط عندهم في الكتابي تسمية الله 
تعالى بخلاف المسلم . () 
الشريطة (الثالثة) عند الجمهور أن يكون 


كان أودابة. 


فالمحرم يحرم عليه أن يتعرض للصيد البري 
سواء أكان التعرض باصطياد. أم ذيح, أم 
قتل. أم غيرهاء ويحرم عليه أيضا أن يدل 
الحلال على صيد الب رأويأمربه أويشيرإليه. 
فا ذبحه المحرم من صيد البرميتة. وكذا 
ماذبحه الحلال بدلالة المحرم أوإشارته. قال 
تعالى : «يا أيها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد 
وأنتم حرم ”" وقال تعالى : «أحل لكم صيد 
البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم 
صيد البرمادمتم حرما» 0 


وخصرج بالصيد : المستأنس كالدجاج والغنم 
والإبل. فللمحرم أن يذكيها., لأن التحريم 
مخصوص بالصيد أي با شأنه أن يصاد وهو 
الوحش فبقي غيره على عموم الإباحة. وعلى 
هذا اتفق جميع المذاهب. 9©) 


)١(‏ الشرح الصغير مع بلغة السالك ."١5/١‏ القوانين 
الفقهية ١/2‏ 

(") سورة المائدة / 46 

(5) سورة المائدة / 45 

زفق البدائع هلم والشرح الصغير مع بلغة السالكع- 


ل ا لحلل 000 


-"١‏ الشريطة (الرابعة) ذهب الجمهور إلى 
اشتراط تسمية الله تعالى عند التذكر والقدرة. 
فمن تعمد تركها وهوقادر على النطق بها لا 
تؤكل ذبيحته ‏ مسل| كان أو كتابيا ‏ ومن نسيها 
أوكان أخرساً أكلت ذبيحته . 

وذلك لقوله تعالى : «ولا تأكلوا مما لم يذكر 
اسم الله عليه وإنه لفسق 4 (0) 

نجى سبحانه من أكل متروك التسمية وسهاه 
فسقاء والمقصود ماتركت التسمية عليه عمدا مع 
القدرة» لما روي عن ابن عباس أن النبي يله 
قال: «المسلم يكفيه اسمه. فإن نسي أن يسمي 
حين يذبح فليسم وليذكر اسم الله ثم ليأكل»”27 
ويقاس على المسلم في الحديث ‏ الكتابي. 
لأن الله تعالى أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب 
فيشترط فيهم مايشترط فينا. 9 

وذهب الشافعية إلى أن التسمية 


- ١/لاول‏ ونباية المحتساج 9/ لاا حدفية والمقنع 


م والدسوقي ذقفة ومغني المحتاج 6ه 
وكشاف القناع فة 

(1) سورة الأنعام / ١71١‏ 

(؟) حديث: «المسلم يكفيه اسمه؛ أخسرجه الدارقطني 
 747/54(‏ ط دار المحاسن). وأعله ابن القطان بما قيل في 
أحد رواته, كذا في نصب الراية للزيلعي (4/ ١87‏ -ط 
المجلس العلمي), ثم ذكر الزيلعي أنه أعل كذلك 
بالوقف . 

(*) بدائع الصنائع 45/5. 7ا4. وحاشية ابن عابدين 
والشرح الصغير مع بلغة السالك .819/١‏ 
والبجيرمي على الإقناع 4/ .10١‏ والمقنع 7/ 041.85٠‏ 


-1484ا 


مستحبة' ووافقهم ابن رشد من المالكية9) 
اختارها أبوبكر_”" لأن الله تعالى أباح لنا ذبائح 
أهل الكتاب بقوله تعالى : #وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكم»#”" وهم لايذكرونهاء وأما 
قوله تعالى : «ولا تأكلوا تما لم يذكر اسم الله 
عليه وإنه لفسق »2.4 ففيه تأويلان أحدهما: 
أن المراد ماذكر عليه اسم غير الله يعني ماذبح 
للأصنام بدليل قوله تعالى : «وما أهل لغيرالله 
به" وسياق الآية دال عليه فإنه قال: «وإنه 


لفسق» والحالة التي يكون فيها فسقا هي 
الإهلال لغير الله . 
قال تعالى: أو فسقا أهل لغير الله 


به» . 9" ثانيه]: ما قاله أحمد أن المراد به الميتة 
بدليل قوله تعالى : #وإن الشياطين ليوحون 
إلى أوليائهم ليجادلوكم 7#" وذلك لأنهم كانوا 
يقولون: أتأكلون ماقتلتم ‏ أي ذكيتم ‏ ولا 
تأكلون ماقتل الله؟ يعنون الميتة . 


761١ /4 البجيرمي على الإقناع‎ )١( 

(؟) بلغة السالك على الشرح الصغير 819/١‏ 
(”) اللقنع 641١/7‏ 

(4) سورة المائدة / ه 

(5) سورة الأنعام/ ١7١‏ 

(5) سورة النمل / ١١6‏ 

(1) سورة الأنعام / ١146‏ 

(8) سورة الأنعام / فق 


وممووع وم ووم وممو هوم مهمه ةم مم و ووم موووو ةم وين وقوووةومعووومووممومووة 9 ثءمثمم6ه 


ا 000 
ندري أذكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سموا 
عليه أنتم وكلوه» قالت: وكانوا حديثي عهند 
بالكفر. 20 فلوكانت التسمية شريطة لما حلت 
الشريطة شك فيها شرطت له. 
ويشهد له.ما أخرجه الدارقطني من حديث 
أبي هريرة قال: سأل رجل النبي وَهِ الرجل منا 
على كل مسلم». 2(" وفي لفظ «على فم كل 
مسلم» وهذا عام في الناسي والمتعمد. لأن 
العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب .9 
ثم إن المتفقين على اشتراط التسمية اتفقوا 
على أن المسلم الناطق العالم بالوجوب إذا تركها 
واختلفوا في الكتابي والأخرس والساهي 


والجاهل بالوجوب . 06 


)١(‏ حديث عائشة : «سموا عليه أنتم وكلوه» أخرجه البخاري 
(الفتح 9/  77"4‏ ط السلفية) . 

(؟) حديث: اسم الله على كل مسلم» أخرجه الدارقطني 
(4/ 556 ط دار المحاسن) وضعف أحد رواته. 

(”) البجيرمي على الإقناع 1 بلغة السالك على 
الشرح الصغير 219/١‏ والمقنع */ 5141١‏ 

(5) انظر مراجع المذاهب السابقة . 


9ه 


ا لحلل 0 


حقه التسمية, لأن الله أباح ذبائح أهل 
الكتاب.» وهو يعلم أن منهم من يترك 
التسمية. 2١7‏ واشترطها الباقون في الكتابي . 

وأما الأخرس فقد اشترط الحنابلة أن يشير 
بالتسمية» بأن يومىء إلى السماء. (' ولم يشترط 
ذلك الباقون. 9) 

وأما الساهي عن التسمية فتحرم ذبيحته» 
وهورواية عن أحمد مخالفة للمشهور*) 

وفرع على ماذهب إليه من تحريم ذبييحة 
الساهي , أومن ذبح ذبيحة لغيره بأمره فنسي 
أن يسمي الله تعالى » أوتعمد فهوضامن مثل 
الحيوان الذي أفسد. لأنه ميتة وأموال الناس 
تضمن بالعمد والنسيان. 9) 

وأما الجاهل بوجوب التسمية إذا تركها عمدا 
فهذه المسألة مختلف فيها بين الصحابة وغيرهم 
من الفقهاء. فعن عبد الله بن عمر وعبدالله بن 
يزيد: يحرم متروك التسمية عمدا وسهوا. 

وعن ابن عباس وإسحاق والثوري وعطاء 
وطاوس وسعيد بن المسيب وعبدالرحمن بن أبي 
ليلى وربيعة: يحرم متروك التسمية عمدا لا 
سهوا. 


714/١ الشرح الصغير‎ )١( 
614٠١ / المقنع‎ )"( 

(") ر: مراجع المذاهب السابقة . 
(5) المقنع #/ 64٠‏ 

(6) ر: مراجع المذاهب السابقة. 


وفه وروت م ووامءي نعو رمن نمه نم نموم نووني ونون ةرو نهف ووري ةن هو و نووم نووووومءا رمم رمه 


ثم إن للتسمية حقيقة. وشرائط. ووقتال 
نذكرها في الفقرات التالية.. 


١‏ - حقيقتها : ذكراسم الله تعالى أي اسم 
كان لقوله تعالى : #فكلوا تما ذكر اسم الله عليه 
إن كنتم بأياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما 
ذكر اسم الله عليه. . . 2# من غيرفصل بين 
اسم واسم. وقوله : «إولا تأكلوا ما لم يذكر اسم 
الله عليه. . . 74" لأنه إذا ذكر الذابح اسم من 
أسماء الله لم يكن المأكول مما لم يذكر اسم الله عليه 
فلم يكن محرماء وسواء أقرن بالاسم الصفة بأن . 
قال: الله أكبر, الله أجلء الله الرحمن. الله 
الرحيم ونحوذلك أم لم يقرن بأن قال: الله أو 
الرحمن . أو الرحيم أوغيرذلك, لأن المشروط 
بالآية ذكراسم الله -عز شأنه_وكذا التهليل 
والتحميد والتسبيح » سواء أكان جاهلا بالتسمية 
المعهودة أم عالما بهاء وسواء أكانت التسمية 
بالعربية أم بغيرهاء تمن لا يحسن العربية أو 
يحسنها. هذا مانص عليه الحنفية . 9) 

ووافق سائر المذاهب على التسمية المعهودة 
بالعربية؛ وخالف بعضهم في إلحاق الصيغ 
)١(‏ سورة الأنعام ١١9 .1١4/‏ 


(1) سورة الأنعام / كنل 
2 البدائع م/11ظ 


ه-ا١95١-‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل 


فالمالكية قالوا: إن التسمية الواجبة هى ذكر 
افع اله ببايةاضيفه كاتحاضن تتعدية ا دعليل أد 
تسبيح أوتكبير, لكن الأفضل أن يقول بسم الله 
والله أكبر. 9© 

والشافعية قالوا: يكفي في التسمية: بسم 
اللهء والأكمل: بسم الله السرحمن السرحيم . 
وقيل : لا يقول الرحمن الرحيم» لأن الذبح فيه 
تعذيب و(الرحمن الرحيم) لا يناسبانه . 9) 

والحنابلة قالوا: إن المذهب المنصوص عليه 
هوأن يقول: بسم الله لا يقوم غيرها مقامها. 
لأن إطلاق التسمية عند ذكرها ينصرف إليهاء 
وقبل : يكفي تكبير الله تعالى ونحوه كالتسبيح 
والتحميد» وإن ذكر اسم الله بغير العربية أجزأه 
وإن أحسن العربية» وهذا هوالمذهب عندهم. 
لأن المقصود ذكر اسم الله تعالى . وهويحصل 


: يشترط في التسمية أربع شرائط‎  ”# 


. ر: مراجع المذاهب السابقة في التسمية‎ )١( 

(؟) الشرح الصغير مع بلغة السالك 197/1١‏ 

(*) البجيرمي على الإقناع 4/ 701 ومغني المحتاج 4/ )لا 
ريق 

(؟) المقنع / 4ه 


ممووو مو ءءء م ءءن فلن ور و م م مم و و ةو م يروو ممه رهف قور مم فو وموم رميو م ورم نم5666 


غيره وهو ساكت ذاكر غير ناس لا يحل عند من 
امس اليه 920 
" - أن يريد بها التسمية على الذبيحة؛ فإن من . 
أراد مها التسمية لافتتاح العمل لا يحل» وكذا إذا 
قال الحمد لله وأراد به الحمد على سبيل الشكرء 
وكذا لوسبح أوهلل أوكبرولم يرد به التسمية 
على الذبيحة وإنما أراد به وصفه بالوحدانية 
والتنزه عن صفات الحدوث لا غير. 

وهذا أيضا عند من أوجب التسمية . 

ومن غفل عن إرادة الذكر والتعظيم لم تحرم 
ذبيحته حيث لم يرد معنى آخر مما ذكرنا. 9) 
ألا يشوب تعظيمه تعالى بالتسمية معنى آخر 
كالدعاء., فلوقال: «اللهم اغفرلي» لم يكن 
ذلك تسمية, لأنه دعاء» والدعاء لا يقصد به 
التعظيم المحض» فلا يكون تسمية كمالا 
يكون تكبيرا . 9 
4 - أن يعين بالتسمية الذبيحة لأن ذكر اسم الله 
عليها لا يتحقق إلا بذلك: 9) 


وقث التسمية : 
4 ذهب الحنئفية والمالكية إلى أن وقت 
التسمية قِ الذكاة الاختيارية هووقت التذكية. 


548/٠ البدائع‎ )١( 

(؟) البدائع 2.48/0 والدر المختار بحاشية ابن عابدين 
ه/ 1 

(”) البدائع ه/ 48 


(5) البدائع 0/ 49, ٠ه‏ 


واه 


لا يجوزتقدينها عليه إلا بزمان قليل لا يمكن 
التحرز عنه : )١(‏ 

وأما الحنابلة فالصحيح من مذهبهم أن ذكر 
الله يكون عند حركة يد الذابح » وقال جماعة 
منهم عند الذبح أو قبله قريباء فصل بكلام 
الحتين ٠‏ 
 "‏ الشريطة (الخامسة) ‏ من شرائط الذابح - 
ألا ييل لغيرالله بالذبح . والمقصود هو تعظيم 
غير الله سواء أكان برفع الصوت أم لاء وسواء 
أكان معه تعظيم الله تعالى أم لاء وقد كان 
المفسركون يرفعون أصواتهم عند الذبح بأسماء 
الآلحة متقربين إليها بذبائحهم . © وهي شريطة 
متفق عليها لتصريح القرآان الكريم بهاء إلا أن 
المالكية يستثنون الكتابي في بعض أحواله ىا 
تقدم.فني الشريطة الثانية من شرائط الذابح . 
(ر: ف/59؟). 
وللإهلال لغير الله صور : 


الصورة الأولى : ذكر اسم غير الله عند الذبح 

على وجه التعظيم سواء أذكر معه اسم الله أم 

لاء فمن ذلك أن يقول الذابح : بسم الله واسم 

)1غ( البدائع 6 54 والشرح الصغير مع بلغة السالك 
علض 

(؟) المقنع بحاشيته / 64٠‏ 

() تفسير أبي السعود (1/ ١41‏ ط : محمد علي صبيح) لقوله 


تعالى : «إنما حَرُمَ عليكم الميتة . . . 4 سورة البقرة/ ١0‏ 
الآية. 


الرسول فهذا لا يحل» لقوله تعالى : «إوما أهل 
لغير الله به(" ولأن المشركين يذكرون مع الله 
غيره فتجب مخحالفتهم بالتجريد. 

ولوقال الذابح ‏ بسم الله محمد رسول الله 
فإن قال: ومحمدٍ ‏ بالجر ‏ لا يحل, لأنه أشرك في 
اسم الله اسم غيره. وإن قال: ومحمدٌ ‏ بالرفع - 
بحل. جك م يي 
الإشراك» إلا أنه يكره لوجود الوصل من حيث 
الصورة فيتصور بصورة الحرام فيكره, هذا ما. 
صرح به الحنفية . 9) 

وصرح الشافعية بأنه لوقال: بسم الله واسم 
محمد, فإن قصد التشريك كفر وحرمت 
الذبيحة., وإن قصد أذبح باسم الله وأتبرك 
باسم محمد كان القول مكروها والذبيحة 
حلالاء وإن أطلق كان القول محرما لإبيامه 
التشريك وكانت الذبيحة حلالا. 9) 


الصورة الثانية : أن يقصد الذابح التقرب لغير 
الله تعالى بالذبح وإن ذكراسم الله وحده على 
الذييحة ومن ذلك أن يذبح لقدوم أمير ونحوه . 

وفي الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ما 
خلاصته: لوذبح لقدوم الأميرونحوه من 
العظماء (تعظيم له) حرمت ذبيحته. ولوأفرد 
)١(‏ سورة النحل / ١١6‏ 


(9) بدائع الصنائع ه/ظظ 
(*) البجيرمي على الإقناع 4/ ٠51١‏ 


كلقا 


ذبائح ميرم 


فموومو نو مف ووية ةين نون ووم وه م ممم مه نوه مو مويه يهاي مهي مم يميه ةم نو مو نمم مر ممم من 


اسم الله تعالى بالذكر, لأنه أهل بها لغير الله . 
ولوذبح|/ للضيف ل تحرم ذبيحته لأنه سنة 
الخليل عليه السلام. وإكرام الضيف تعظيم 
والفرق بين ما يحل وما يحرم : أن قصد تعظيم 
غير الله عند الذبح يحرم وقصد الإكرام ونحوه 
لا يحرم . 29 
وفي حاشية البجيرمي على الإقناع «أفتى 
تقربا إليه». 9) 
5 - الشريطة (السادسة) التي انفرد مها 
المالكية : 
أن يقطع الذابح من مقدم العنق. فلا تحل 
الذبيحة إن ضريها من القفاء لأنها بقطع النخاع 
تصسر ميتة» وكذا لا تحل إن ضربها من صفحة 
العنق وبلغ النخاع. أما إن بدأ الضرب من 
الصفحة ومال بالسكين إلى الصفحة الأخرى 
من غير قطع النخاع. فإنها تؤكل. وصرح 
الشافعية والحنابلة بأنه لوذبح من القفا عصى . 
فإن أسرع فقطع الحلقوم والمريء وبالذبيحة 
حياة مستقرة حلت». لأن الذكاة صادفتها وهي 
حيّة وإلا فلا تحل. لأءها صارت ميتة فلا يفيد 
)١(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ١95/8‏ 
)١(‏ البجيرمي على الإقناع 701/4 


وموقيي ةنم ءء يي مو رار نور و نع ووو و ءءء نيه وان ول فوم رن عور ف د رورمو ور مم مي ينمي ممه 


وقال الحنابلة : إن تعمد ذلك ففي إحدى 
الروايتين وصححها ابن قدامة والمرداوي : 
تحل, والثانية: لا تحل. وهومنصوص أحمد 
ومفهوم كلام الخرقي . (') 
- الشريطة (السابعة) التي انفرد بها المالكية 
أيضا: 

ألا يرفع يده قبل تمام التذكية» فإن رفع يده 
ففيه تفصيل. وحاصله. أنه لا يضر إلا في 
صورة واحدة. وهي مال وأنفذ بعض مقاتلها 
وعاد لتكملة الذبح عن بعد وماعداهذه 
تؤكل اتفاقا أوعلى الراجح . 

وصورة الاتفاقماإذا كانت لوتركت 
تعيش . أو لا تعيش وكان الرفع اضطرارا . 

وصورة الراجح ما إذا كانت لوتركت لم تعش 
وعاد عن قرب وكان الرفع اختيارا. 9) 

وقال الشافعية: إن رفع يده مرة أو أكثر م 
يضر إن كانت في المذبوح حياة مستقرة عند بدء 
المرة الأخيرة. فإن بدأها وفيه حركة مذبوح لم 


بحل . 6 


8" الشريطة (الثامنة) : 
ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى اشتراط 


)١(‏ الشرح الصغير مع بلغة السالك 2717/١‏ ومغني المحتاج 
5 والفروع 8١4/5‏ 

8١1/7 الخرشي علي العدوي‎ )١( 

(") البجيرمي على الإقناع 7144/4 


ذبائح 9 ١؛‏ 


قصد التذكية بأن ينوي الذابح التذكية الشرعية 
وإن لم يستحضر حل الأكل من الذبيحة. فلو 
قصد مجرد موتها أوقصد ضريها فأصاب محل 
الذبح لم تؤكل» وكذا إذا ترك النية ولونسيانا أو 
عجزا لم تؤ إلى 

إلا أن الشافعية يعنون بالقصد قصد الفعل 
كما لوصال علينه حيوان مأكول فضربه بسيف 
فقطع رأسه فإنه يجوز أكله. لأن قصد الذبح لا 
يشترط. وإنما يشترط قصد الفعل وقد 
ع 


ولتفصيل ذلك راجع (صائل). 


شرائط آلة الذبح : 

يشترط في صحة الذبح شريطتان راجعتان 
إلى الته : 

أن تكون قاطعة. وألا تكون سنا أو ظفرا 
اي 

٠‏ - الشريطة (الأولى) المتفق عليها بين 
الفقهاء أن تكون قاطعة. سواء أكانت حديدا أم 
لاء كالمروة والليطة وشقة العصا. (" والزجاج» 


0175/7 الخرشي علي العدوي 230/5 والمقنع بحاشيته‎ )١( 

١١5 /4 البجيرمي على الإقناع 1 وغباية المحتاج‎ )١( 

(") المروة واحدة المرو وهو حجر أبيض والمقصود به هنا ماكان 
رقيقا يحصل به الذبح » والليطة : قشرة القصبة والقوس 
والفناة وكل شيء له متانة والجمع ليط كريشة وريش» 
والشقة ‏ بكسر الشين ‏ الشظية أو القطعة المشقوقة من لوح 
أو خشب أو غيره (ر: لسان العرب). 


والصدف القاطع . وسواء أكانت حادة أم كليلة 
مادامت قاطعة . 

والأصل في جواز التذكية بغير الحديد ما ورد 
عن رافع بن خديج قال: قلت: يارسول الله 
إنالاقوالعدوغداء وليست معنامدي. 
قال كلِةِ : «وأعجل أوأرني . ما أنهر الدم. وذكر 
اسم الله فكلء ليس السن والظفر. 
وسأحدثك : أما السن فعظم. وأما الظفر فمدي 
ج90 

وأما جواز التذكية بالمدي الكليلة ونحوها 
إن كانت تقطع فلحصول معنى الذبح 
والنحر. 2 وصرح الشافعية بأن الكليلة 
يشترط فيها ألا يحتاج القطع بها إلى قوة 
الذابح . وأن يقطع الحلقوم والمريء قبل انتهاء 
الحيوان إلى حركة مذبوح. 99 0 
١‏ -الشريطة (الثانية) ذهب الحنفية والمالكية 
في قول رواه ابن حبيب عن مالك إلى ألا تكون 
الآلة سنا أوظفرا قائمين. فإن كانت كذلك م 
تحل الذبيحة, لأن الذابح يعتمد عليها فتخنق 
وتفسخ فلا يحل أكلها . 


)١(‏ حديث رافع بن خديج . . . . أخرجه البخاري (الفتح 


69 لط السلفية) ومسلم (/ ١668‏ _ط الحلبي) 
واللفظ لمسلم . 

(7) البدائع ه/؟4. .5٠0‏ وحاشية ابن عابدين ه/ /2141 
والخرشي علي العدوي "14/1١‏ والبجيرمي على الإقناع 
:ا والمقنع ؟/ /الام 

(؟) البجيرمي على الإقناع 4/ ٠6٠١‏ 


-156اسه 


وههذا لوكان الظفر القائم ظفرغيره جاز 


وذلك بأن يأخذ الذابح يد غيره فيمر ظفرها كما 
يمر السكين فإن الذبيحة تحل., لأنها قطعت ولم 
تفسخ . وخرج بقيد «قائمين» السن والظفر 
المنزوعان إذا كانا قاطعين فتجوز التذكية مب )١(‏ 
وهذا لا يعارض الحديث السابق فإن المراد فيه 
بالسن والظفر القائمان لا المنزوعان» ويؤيده 
حديث الطبراني من رواية أبي أمامة قال: قال 
رسول الله كلةِ : «كل ما أفرى الأبداج غال يكن 
قرض سن أو حز ظفر» . (") 

وذهب الشافعية وهو الصحيح عند المالكية 
إلى أنه لا تجوز الذكاة بالسن والظفر وبقية 
العظام مطلقا متصلين كانا أومنفصلين لظاهر 
حديث الصحيحين السابق . 9) 

وقال الحنابلة لا يجوز بالسن والظفرء دل 
العظم روايتان عن أحمد, والمذهب الجواز. © 

والقول الثالث عند المالكية : أنه تجوز الذكاة 
مطلقا بالسن والظفر منفصلين ومتصلين . 

والقول الرابع عند المالكية جواز الذكاة 


47 البدائع ه/‎ )١( 

(؟) حديث: «كل ما أفرى الأوداج . . . » أخرجه الطبراني في 
معجمه الكبير (8/ 70١‏ وزارة الأوقاف العراقية) وأورده 
الهيئمي في مجمع الزوائد (4/ 4 ط القدسي) وقال: فيه 
علي بن يزيد وهو ضعيف . 

إفة الخرشي علي العدوي "18/٠‏ ونباية المحتاج 8/ 117 . 
والمقنع "/ /الات 

(4) المقنع #/ /الا1ه 


بالظفر مطلقا وكراهيتها اده مطلقا. 

وروي عن مالك أيضا جواز الذكاة بالعظم 
ومحل أقوال المالكية أن توجد آلة معهما غير 

الحديد فإن وجد الحديد تعين وإن لم توجد الة 

سواها تعين الذبح 6ن 


اداب الذبح ١:‏ 


1 - يستحب في الذبح أمور. 7 منها: 
- أن يكون بألة حديد حادة كالسكين والسيف 
الحادين لا بغير الحديد ولا بالكليلة لأن ذلك 
مخالف للإراحة المطلوبة في قوله كل : «وليرح 


ذبيحته) 8 6 


- التذفيف في القطع ‏ وهو الإسراع ‏ لأن فيه 
إراحة للذبيحة . 

- أن يكون الذابح مستقبل القبلة» والذبيحة 
موجهة إلى القبلة بمذبحها لا بوجهها إذ هي 
جهة الرغبة إلى طاعة الله عز شأنه. ولأن اد 
عمر ‏ رضي الله عنب|- كان يكره أن يأكل ذبيحة 
لغير القبلة . ولا مخالف له من الصحابة. وصح 


ذلك عن ابن سيرين وجابر بن زيد. 


16 الخرشي علي العدوي ؟/‎ )١( 


(9)ر: في هذه الآداب: بدائع الصنائع ه/ 2.0١‏ وحاشية ابن 
عابدين على الدر المختار ه/ 1١84/8‏ 

(9) حدياثك: «وليرح ذسيحتسه 5000 » أخرجه مسلم 
١1048 /(‏ ط الحلبي) من حديث شداد بن أوس . 


-5ةا- 


د إحداد الشفرة قبل إضجاع الشاة ونحوها. 
صرح بذلك الحنفية والمالكية والشافعية') 
واتفقوا على كراهة أن يحد الذابح الشفرة بين 
يدي الذبيحة وهي مهيأة للذبح لما أخرجه 
الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهم) ‏ أن 
رجلا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهويحد 
شفرته. فقال له النبي كك : «أتريد أن تميتها 
موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن 
تضجعها» 9) 

ولا تحرم الذبيحة بترك شيء من مستحبات 
الذبح أوفعل شيء من مكروهاته. لأن النبي 
المستفاد من الحديث ليس لمعنى في المنبي عنه بل 
المعنى في غيره. وهومايلحق الحيوان من زيادة 
ألم لا حاجة إليهاء فلا يوجب الفساد. 9) 


ها أن تضجع الذبييحة على شقها الأيسر 
برفق . 

فقالوا: السنة أن تأخذ الشاة برفق وتضجعها 
على شقها الأيسر ورأسها مشرف . وتأخذ بيدك 


. 11١7/4 الشرح الصغير١/ 14", ونهاية المحتاج‎ )١( 
حديث: «أتريد أن قيتها 0006 أخرجهالحاكم‎ )5( 
اط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه‎ 7501١/5( ٍ 


الذهبي . 
زشة الشرح الصغير 7919/1١‏ ونباية المحتاج 4/ 1١1ء‏ والمقنع 
م عه ش 


اليسرى جلدة حلقها من اللحي الأسفل 
بالصوف أو غيره فتمده حتى تتبين البشرة . وتضع 
السكين في المذبح حتى تكون الجوزة في الرأس» 
لم تمن الله وقسر السككين قرا مجهترا عق غيز 
ترديد , ثم ترفع ولاتنخع ولاتضرب بها الأرض 
ولا تجعل رجلك على عنقها . 

وصرح الشافعية باستحباب شد قوائمها 
وترك رجلها اليمنى لتستريح بتحريكها. 

والدليل على استحباب الإضجاع في جميع 
المزبوحات حديث عائشة أن النبي يَلةِ أمر 
بكبش أقرن يطأفي سواد. ويبرك في سواد. 
وينظر في سواد فأتي به ليضحي به. فقال ها: 
ديا عائشة, هلمي المدية» ثم قال: «اشحذيها 


فأضجعه ثم ذبحه) 8 0 


قال النووي : جاءت الأحاديث بالإضجاع 
وأجمع عليه المسلمون, واتفق العلماء على أن 
إضجاع الذبيحة يكون على جانبها الأيسر لأنه 
أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين 
وإمساك رأسها باليسار. 9) 


وقاس اللجمهورعلى الكبش جميع 


)١(‏ حديث عائشة: «أمر يكبش أقرن 0 . ؛ أخرجه مسلم 
 ١661/ /5(‏ ط الحلبي) . 
() نيل الأوطار ه/ م١‏ 


ملاكقا-ه 


و سوق الذبيحة إلى المذبح برفق» صرح 
ز- عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها. صرح 
ح-وإذا كانت الذبيحة قربة من القربات 
كالأضحية يكبر الذابح ثلاثا قبل التسمية وثلاثا 
بعدهاء ثم يقول: اللهم هذا منك وإليك 


أضحية) . 
ط_كون الذبح باليد اليمنى.» صرح بذلك 
المالكية والشافعية . )١‏ 


ي - عدم المبالغة في القطع حتى يبلغ الذابح 
النخاع أويبين رأس الذبيحة حال ذبحها وكذا 
بعد الذبح قبل أن تبرد وكذا سلخها قبل أن تبرد 
لما في كل ذلك من زيادة إيلام لا حاجة إليها. 9) 
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما «أن 
النبي كله ننى عن الذبيحة أن تفرس». 9) 
قال إبراهيم الحربي في «غريب الحديث» : 
الفرس أن يذبح الشاة فتنخع . وقال ابن الأثير 


)١(‏ الشسرح الصغير 814/١‏ والخرشي على العدوي 
#14 ونهاية المحتاج 21١7/48‏ والبجيرمي على 
الإقناع 4/ ,76٠‏ والمقنع بحاشيته /١‏ 4168 

(؟) بلغة السالك على الشرح الصغير 1١15/١‏ 

(") حديث: «غبى عن الذبيحة أن تفرس» أخرجه البيهقي 
58٠ /(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) ثم قال: «وهذا 


إسناد ْ ضعيف)». 


في «النباية»: هووكسررقبة الذبيحة قبل أن 
الذبيحة لوجود التذكية بشرائطها . 

وصرح المالكية والشافعية والحنابلة بكراهة 
قطع عضومنها أو إلقائها في النار بعد تمام ذبحها 
وقبل خروج روحها. () 

وصرح الشافعية أيضا بكراهة تحريكها 
ونقلها قبل خروج روحها. 

وقال القاضي من ال حنابلة : يحرم كسر عنقها 
حتى تبرد» وقطع عضومنها قبل أن تبرد. "© 


ثانيا : النحر : 

حقيقة النحر : 

و - حقيقته قطع الأوداج في اللبة عند القدرة 

على الحيوان. وهذارأي الجمهورء وقال 

المالكية : إن حقيقته الطعن في اللبة طعنا يفضي 

إلى الموت وإن لم تقطع الأوداج» وهذا إنها يكون 

عند القدرة على الحيوان أيضا. © 2 ' 
واللبة هي الثغرة بين الترقوتين أسفل العنق 

كا سبق في (ف/١).‏ 


)١(‏ الخرشي مع العدوي 2*177/7 والبجيرمي على الإقناع 
0 

[(ف6 الخرشي مع العدوي فسفة ونهاية المحتاج 4/ 2١١15‏ 
والمقنع / 6ه 

(5) الفرشي على العدوي 2701/57 07*. والشرح الصغير 
مع بلغة السالك "١4/١‏ 


-4ةا هس 


وسبق في حقيقة الذكاة الاختيارية (ف/١١)‏ 
أن المختص بالنحر من الحيوانات هو الإبل عند 
الجمهور. وزاد الشافعية كل ما طال عنقه» وزاد 
المالكية ماقدر عليه من الزراف والفيلة» وجوزوا 
الذبح والنحر مع أفضلية الذبح -في البقر 
وماقدر عليه من بقر الوحش وحمره وخيله 
وبغاله. 


ثم إن خلاف الأئمة في يكفي من قطع 
الأوداج في النحر هو الخلاف السابق في «حقيقة 
الذبح» (ف/5١).‏ إلا أن المالكية فرقوا بين 
الذبح والنحر فقالوا: إن الذبح يكون بقطع 
الحلقوم والودجين, والنحر يكون بالطعن في 
اللبة طعنا مفضيا إلى الموت. دون اشتراط قطع 
شيء من العروق الأربعة على المشهور. خلافا 
للخمي» لأن وراء اللبة عرقا متصلا بالقلب 
يفضي طعنه إلى سرعة خروج الروح .”9 


شرائط النحر : 

5 - يشترط في صحة النحر الشرائط السابق 

ذكرها في الذبح . إلا أن المالكية قالوا يشترط أن 
لاا يكون الحيوان المنحور مختصا بالذبح وهو 
ماعدا الأصناف الثمانية . فلونحر مايختص 
بالذبح لغيرضرورة حرم النحر والحيوان المنحور 


)١(‏ الخسرشي على العدوي 0١/١‏ 7017 والشرح الصغير 
مع بلغة السالك ف لض 


اداب النحر : 
6 يستحب في النحر كل مايستحب في 
الذبح ؛» واختلاف المذاهب هناك هونفس 
اختلافها هنا. إلا أن الإبل تنحر قائمة على 
ثلاث معقولة اليد اليسرى () 

وذكر المالكية للنحر كيفية وهي أن يوجه 
الناحر مايريد نحره إلى القبلة ويقف بجانب 
الرجل اليمنى غيرالمعقولة ممسكا مشفره الأعلى 
بيده اليسرى ويطعنه في لبته بيده اليمنى 


مساميا 9) 
ونقل عن أحمد أنه إن خشي عليها 
أناخها. 9) 


وممايدل على استحباب إقامة الإبل على 
ثلاث عند النحر قوله تعالى : إفاذكروا اسم 
الله عليها صواف74؟) قال ابن عباس : (معقولة 
على ثلاثة). 09) 

وأحاديث منها: «أن النبي ككةِ وأصحابه 


)١(‏ البدائع 0/ ,4١‏ ونهاية المحتاج 8/ .1١١‏ والمقنع بحاشيته 
1/١‏ 

7816/١ الشرح الصغير مع بلغة السالك‎ )١( 

إفف المقنع بحاشيته 4/8/١‏ . والإقناع بحاشية البجيرمي 
0" 

(؟1) سورة الحج م 

(©) أثر ابن عباس أخرجه البيهقي (0/ 717 ط دائرة المعارف 
العثمانية) . 


اسه 


كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على 
مابقي من قوائمها . 9) 

ومنبا ماورد عن زياد بن جبي رأن ابن عمر 
أتى على رجل وهوينحر بدنته باركة» فقال : 
«ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم يكل) . 9) 


مكروهات النحر : 

5 يكره في النحر جميع المكروهات التي سبق 
ذكرها في الذبح . 

الذكاة الاضطرارية : 

7 - الذكاة الاضطرارية هي الجرح في أي 
موضع كان من البدن عند العجز عن الحيوان» 
أي كأنها صيد فتستعمل للضرورة في المعجوز 


عنه من الصيد والأنعام.؛ وتسمى هذه ا حالة: 
العقر. 

ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) إلى حل لحم الحيوان بذكاة الضرورة 
لأن الذبح إذا لم يكن مقدوراء ولابد من إخراج 
الدم لإزالة المحرم وهوالدم المسفوح وتطييب 
اللحم. فيقام سبب الذبح مقامه وهو الجرح. 
لأن التكليف بحسب الوسع 


(1) حديث: «أن النبي يق وأصحابه كانوا ينحر ون البدنة 
معقولة» أخرجه أبوداود (؟/ 71١‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) وأورده ابن حجر في الفتح ("/ مه ط السلفية) 
وسكت عنه. 

(9) حديث زياد بن جبير عن ابن عمر. 

أخرجه البخاري (الفتح 8/ 068 ط السلفية) ومسلم 


5/0هوة د ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 


فلوتوحش حيوان أهلي بعد أن كان إنسيا أو 
مستأنساء أوندٌ بعير(شرد) أوتردى في بشر 
ونحوه. ولم تمكن الذكاة الاختيارية» أي عجزعن 
ذبحه في الحلق فذكاته حيث يصاب بأي جرح 
من بدنهء ويحل حينئذ أكله كصيد الطائر أو 
الحيوان المتوحش. لحديث رافع بن خديج » 
قال: كنا مع رسول الله ككِهِ في سفر . فند بعير 
من إبل القوم, ولم يكن معهم خيل» فرماه رجل 
بسهم فحبسهء فقال رسول الله تل : «إن لهذه 
البهائم أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها 
شيء فافعلوا به هكذا) . 20 

وسواء ند البعي ر أو البقرة أوالشاةفي 
الصحراء أوفي المصرء فذكاتها العقرء وبه قال 
علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة 
رضي الله عنهم . 

قال الكاساني : فإن ندت الشاة في الصحراء 
فذكاتها العقرء لأنه لا يقدر عليهاء وإن ندت في 
المصرلم يجزعقرهاء لأنه يمكن أخذهاء إذ هي 
لا تدفع عن نفسها فكان الذبح مقدورا عليه فلا 
يجوز العقرء وهذا لأن العقرخلف من الذبح 
والقدرة على الأصل تمنع المصير إلى الخلف . 

ثم لا خلاف في التذكية الاضطرارية بالسهم 
والرمح والحجر والخشب ونحوهاء وأما إذا م 


06 حديث رافع بن خديج: «إن هذه البهائم أوابد‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفسح 4 لط السلفية) ومسلم‎ 


. الحلبي)‎ ١658 /#( 


د ولاه 


يجرح فلا يحل أكله”" لما روي أن رسول الله كلل 
سئل عن الصيد بالمعراض » فقال عليه السلام : 
«إذا أصاب بحده فكل وإذا أصابه بعرضه فقتل 
فإنه وقيذ فلا تأكل» . 9) 

وقال المالكية : إن جميع الحيوانات المستأنسة 
إذا شردت وتوحشت فإنها لا تؤكل بالعقر عملا 
بالأصل » وقال ابن حبيب إن توحش غير البق رلم 
يؤكل بالعقرء وإن توحش البقرجاز أكله 
بالعقرء لأن البقرلها أصل في التوحش ترجع 
إليه؛ أي شبهها ببقر الوحش . 

وإن وقع في حفرة عجز عن إخراجه فلا 
يؤكل بالعقر. وقال ابن حبيب : يؤكل الحيوان 
المتردي المعجوز عن ذكاته بقرا أوغيره بالعقر 
صيانة للأموال. © 

وللتفصيل : (ر: صيال وصيد) . 


ذكاة ماليس له نفس سائلة : 
- سبق بيان أن ماليس له نفس سائلة 


)١(‏ البدائع 0/ 4. وتبيين الحقائق 5/ 54. /5. وروضة 
الطالبين */ .14٠‏ ونهاية المحتاج .1١7/8‏ ومغني 
المحتاج لضفيف والمغني +/ هه وده والمقنسع 
*/لا5ه - 2.548 ونيل الأوطار ١8/4‏ ط مصطفى 
الحليى. 

0 «إذا أصاب بحده فكل. وإذا أصاب بعرضه 
فقتل. فإنه وقيذ فلا تأكل» أخرجه مسلم (9/ 1670 
ط الحلبي). ا 

(*) الدسوقي ؟/*١٠.‏ وبلغة السالك "١6/١‏ وبداية 
المجتهد /١‏ 5:59 


موعوع ماع اوم وعروة المع عل كع مهو ماو ع لمعه لاما وواة ها ع وقها ود وهاه اغا 2 1ه 


كالجراد لا حاجة في حل أكله إلى الذكاة عند 
الجمهورلقول النبي كلِ : «أحلت لنا ميتتان 
ودمان فأما الميتتان فالحوت والجحراد. وأما الدمان 
فالكبد والطحال» )١‏ 

وقال المالكية: لابد أن يقصد إلى إزهاق 
روحه بفعل شيء يموت بفعله سواء كان الفعل 
ثما يعجل الموت من قطع رأس أو إلقاء في نا رأو 
قناع ار أوما لا يعجل كقطع جناح أورجل أو 
إلقاء في ماء بارد وهو رواية عند الحنابلة. . 

وصرح المالكية بأنه لابد في هذه التذكية من 
النية والتسمية وسائر الشرائط المعتبرة في 
التذكية. © (ر: أطعمة). 
ذكاة الجئين تبعا لأمه : 
9 - إذا ذكيت أنثى من الحيوان فهات بتذكيتها 
جنينها ففي حل هذا الجنين خلاف بين العلماء . 
فمن قال بحله قال إن ذكاته هي موته بسبب 
ذكاة أمه. فهذا الموت ذكاة تبعية» ومن قال 
بعدم حله قال إنه ميتة لأن الذكاة يجب أن تكون 
استقلالية . 

وتفصيل الخنلاف في ذلك أن جنين المذكاة 
الذي خرج بعد تذكيتها له حالتان. 9 


)١(‏ حديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان ...» سبق تخريجه 


(ف/4). 
(؟) بدائع الصنائع 0/؟4. *5. وحاشية ابن عابدين 


/ *4. والشرح الصغير١/١#37.‏ والإقناع بحاشية 
البجيرمي 5 كوول والمقنع / 6:١‏ 
زضة الخرشي فض 5111 والمقنع ع/رومة 


- 5١1 ا-‎ 


(الحالة الأولى): أن يخرج قبل نفخ الروح فيه 
بأن يكون علقة أومضغة أوجنينا غيركامل 
الخلقة فلا يحل عند الجمهور لأنه ميتة» إذ لا 
يشترط في الموت تقدم الحياة. قال تعالى : 
«وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم 
يحييكم 74" فمعنى قوله «إكنتم أمواتا» كنتم 
مخلوقين بلا حياة. وذلك قبل أن تنفخ فيهم 
الروح . 
(الحالة الثانية) : أن يخرج بعد نفخ الروح فيه 
بأن يكون جنينا كامل الخلقة ‏ أشعر أولم يشعر- 
ولهذه الحالة صور: 

الصورة الأولى : أن يخرج حيا حياة مستقرة 
فتجب تذكيته فإن مات قبل التذكية» فهو ميتة 
اتفاقا . 

الصورة الثانية : أن يخرج حيا كحياة مذبوح 
فإن أدركنا ذكاته وذكيناه حل اتفاقا. وإن لم 
ندرك حل أيضا عند الشافعية والحنابلة لأن حياة 
المذبوح كلا حياة فكأنه مات بتذكية أمه؛ وبنحو 
هذا قال أبويوسف ومحمد. 

ويهذا قال المالكية أيضاء لكنهم اشترطوا في 
حله حينئذ أن ينبت شع رجسده وإن لم يتكامل 
ولا يكفى شعر رأسه أو عينه . 

الصورة الثالثة : أن يخرج ميتا ويعلم أن موته 
كان قبل تذكية أمه فلا يحل اتفاقاء ويعرف موته 
قبل ذكاة أمه بأمورمنها: أن يكون متحركا في 


)١(‏ سورة البقرة /.48؟ 


وهاو امه 4 4 قيه 6 ها فاه لداع بهاو وه واو مع وو ع ءا ع لاهاهرة ل اهلها داه وهاو وا هاهاء واعو6اغ وها وام 


بطنها فتضرب فتسكن حركته ثم تذكى , 
فيخرج ميتاء ومنها: أن يخرج رأسه ميتا ثم 
لكي 

الصورة الرابعة : أن يخرج ميتا بعد تذكية 
أمه بمدة لتواني المذكي في إخراجه, فلا يحل 
اتفاقا للشك في أن موته كان بتذكية أمه أو 
بالانخناق للتواني في إخراجه . 

الصورة الخامسة :. أن يخرج ميتا عقب تذكية 
أمه من غير أن يعلم موته قبل التذكية فيغلب 
على الظن أن موته بسبب التذكية لا بسبب 
آخر. وهذه الصورة محل خلاف بين الفقهاء. 
فالمالكية والشافعية, والحنابلة» وأبويوسف, 
ومحمدء وجمهور الفقهاء من الصحابة وغيرهم 
يقولون إنه لا بأس بأكله . 

غير أن المالكية اشترطوا الإشعار. وهو 
مذهب كثيرمن الصحابة . ودليل الجمهور قول 
النبي يكلهِ : «ذكاة الجنين ذكاة أمه)() وهو 
يقتضى أنه يتذكى بذكاة أمه. واحتجوا أيضا 
بأنه تع الأيه حاتيفة وك ]ء آم حفيفة فظاهره 
وأما حى| فلأنه يباع ببيع الأم . ولأن جنين الآمة 
يعتق بعتقها والحكم في التبع يثبت بعلة الأصل 
ولا تشترط له علة على حدة لثلا ينقلب التبع 
أصلا . 
ا 0 


(7/ 397 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (4/ -1١5‏ 
ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث جابر بن عبدالله, 


وصححه الحاكم ‏ ووافقه الذهبي . 


]ده 


وذهب أبوحنيفة وزفر والحسن بن زياد إلى 
أنه لا يحل لقوله تعالى : حرمت عليكم 
الميتة 4< والجنين الذي لم يدرك حيا بعد تذكية 
أمه ميتة» ومما يؤكد ذلك أن حياة الجنين مستقلة 
إذ يتصور بقاؤها بعد موت أمه فتكون تذكيته 


هل يشترط العلم بكون الذابح أهلا للتذكية : 

٠ه‏ قال الزيلعي : لوأن بازيا معلا أخذ صيدا 
فقتله ولا يدرى أرسله إنسان أولاء لايؤكل 
لوقوع الشك في الإرسال, ولا إباحة بدونه. 
وإن كان مرسلا فهومال الغيرفلا يجوز تناوله إلا 
بإذن صاحبه. حكى ذلك عن الزيلعي صاحب 
الدر المختار, ثم قال: وقع في عصرنا حادثة 
الفتوى وهى أن رجلا وجد شاته مذبوحة ببستانه 
فهل يحل له أكلها أو لا؟ ومقتضى ماذكره 
الزيلعي أنه لا يحل لوقوع الشك في أن الذابح 
من تحل ذكاته أولاء وهل سمى الله تعالى عليها 
أولا؟ لكن في الخلاصة في «اللقطة)»: إن 
أصاب قوم بعيرا مذبوحا في طريق البادية ول 

يكن قريبا من الماء ووقع في القلب أن صاحبه 
فعل ذلك إباحة للناس فلا بأس بأخذه والأكل 
منه. لأن الشابت بالدلالة كالثابت بالصريح . 

وعذاعة اشع اللخلاضكة يدل عل إنناحة 
الأكل بالشريطة المذكورة . فعلم أن العلم بكون 


+ / سورة المائدة‎ )١١( 


الذابح أهلً للذكاة ليس بشرط. وقد يفرق بين 
حادثة الفتوى واللقطة بأن الذابح في الأولى غير 
المالك قطعا وفي الثانية يحتمل . 7 

وأفاد ابن عابدين أن بين مسألة البازي 
ومسألة المذبوح في البستان فرقا وهوأن البازي 
الذي طبعه الاصطياد ظاهر حاله أنه غيرمرسل 
وغيرمملوك لأحد بخلاف الذابح في بلاد 
الإسلام فإن الظاهر أنه تحل ذبيحته وأنه سمى . 
واحتمال عدم ذلك موجود في اللحم الذي يباع 
في السوق وهو احتمال غير معتبر في التحريم 
قطعا. 

وأفاد أيضا أن مسألة البعيرالذي وجد 
مذبوحا قيدت بقيدين: الأول: أنه لم يكن قريبا 
من الماء لأنه إذا كان قريبا منه احتمل أنه وقع فيه 
فأخرجه صاحبه منه فذبحه على ظن حياته فلم 
يتحرك ولم يخرج منه دم فتركه لعلمه بموته 
بالماء. فلا يتأتى احتمال أنه تركه إباحة للناس. 
والقيد الثاني : أنه وقع في القلب أن صاحبه فعل 
ذلك إباحة للناس., والمقصود بالوقوع في القلب 
الظن الغالب لا مجرد الخطور فإنه لا يترتب عليه 
حكم . 

وأفاد أيضا أنه يجب التفرقة بين مالوكان 
الموضع الذي وجد فيه المذبوح يسكنه أويسلك 
م أولاء ففي 


010 2:5 الدر المختار بحاشية ابن عابدين ه/‎ )١( 


ا ال 


الحالة الأولى لايؤكل بخلاف الحالة 
الثانية . )١(‏ 
مذهب الشافعي «لوأخيره فاسق أو كتابي أنه 
ذبح هذه الشاة مثلا حل أكلها لأنه من أهل 
الذبح. فإن كان في البلد حوس ومسلمون 
وجهل ذابح الحيوان هل هومسلم أومجوسي لم 
يحل أكله للشك في الذبح المبيح والأصل عدمه. 
لكن إن كان المسلمون أغلب كا في بلاد 
كل من لم تحل ذبيحته. ") 

وفي كتاب «المقنع» في المذهب الحنبلي «إذا لم 
يعلم أسمى الذابح أم لاء أوذكر اسم غير الله 
أم لاء فذبيحته حلال؛ لأن الله تعالى أباح لنا 
كل ماذبحه المسلم والكتابي وقد علم أننالا 
نقف على كل ذابح . 0 وقد أخرج البخاري 
عن عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا : يارسول 
الله إن قوما هم حديثوعهد بشرك يأتوننا بلحم 
لاندري أذكروا اسم الله أم لم يذكروه قال: 
«سموا عليه أنتم وكلوه» . (؛) 


محنوقة الكتابي : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أن محنوقة الكتابي وما 
(١)حاشية‏ ابن عابدين على الدر المختار ©/ .4# 01 


(1) البجبرمي على الإقناع 4/ ١65‏ 
(*) المقنع بحاشيته #/ 0141١‏ 


(4) حديث عائشة سبق تخريجه مبذا المعنى (ر: ف/١").‏ 


ميهعثث رو ءرد ري نوما نيييما م و فم و فقوا ميم ينل توف قفوي معو ف قليف مثو ممه ارارم من مقن 


ذبح بطريق غير مشروع لا يجوز أكله. لأنها إذا 
لم تؤكل من المسلم فمن الكتابي أولى» وأما 
ماقاله ابن العربي من جواز أكل محنوقة الكتابي 
فقد ردوه عليه . 

قال ابن جزي : إذا غاب الكتابي على 
الذبيحة فإن علمنا أنهم يذكون أكلناء وإن 
علمنا أنهم يستحلون الميتة كنصارى الأندلس. 
أوشككنا في ذلك لم تأكل ماغابوا عليه ولا 
ينبغي للإنسان أن يقصد الشراء من ذبائح 
وينبى اليهود عن البيع منهم ‏ ومن اشترى منهم 
فهورجل سوء ولا يفسخ شراؤه. وقال ابن 
شعبان: أكره قديد الروم وجبنهم لما فيه من 
أنفحة الميتة . قال القرافي : وكراهيته محمولة على 
البهائم ويضربونها حتى تموت . ”") 


٠ 


دبح 


ر: ذبائح 


)١(‏ حاشية الرهوني على الزرقاني #/ ١١‏ 16٠ء‏ والقوانين 
الفقهية ص ١8٠‏ 


7505ل 


١‏ - الذراع في اللغة تطلق على معنيين: 
الأول: اليد من كل حيوان. لكن الذراع من 
الإنسان من المرفق إلى أطراف الأصابع . وقال 
بعضهم : (هي الساعد الجامع لعظمي الزند. 
والزند وصل طرف الذراع بالكف) وذراع اليد 
تذكر وتؤنث . 

الثاني: ذراع القياس التي تقاس بها 
المساحة. يقال: ذرعت الثوب ذرعا أي قسته 
بالذراع . وتجمع على أذرع وذرعان . 

وذراع القياس أنثى في الأكثر. وبعض 


العرب يذكرها. 
وتستعمل في الاصطلاح بالمعنيين 
المذكورين . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أولا : بالنسبة للمعنى الأول : 

أ اليد : 

؟ - اليدفي اللغةمن المنكب إلى أطراف 


)1( المصباح المنتير. ولسان العرب مادة: «ذرع». وكشساف 
القناع /١‏ 6 60. وصبح الأعشى للقلقشندي */ 7817 


كما تشمل العضد والكف . فذراع الإنسان جزء 
من يذه . وتطلق اليد على الاحسان والقدرة 
على سبيل التجوزء فيقال: يده عليه. أي 


سلطانه. والأمر بيد فلان» أي في تصرفه . © 


ب المرفق : 
 *“‏ المرفق الملفصل الذي يفصل بين العضد 


ثانيا : بالنسبة للمعنى الثاني : 
أ الأصبع. القبضة., القصبة. الأشل. 


؛ - جاء في المصباح : أن مجموع عرض كل ست 
شعيرات معتدلات يسمى أصبعاء والقبيضة 
أربع أصابع. والذراع ست قبضات,. وكل 
عشرة أذرع تسمى قصبة. وكل عشر قصبات 
تعن امسلل "" راسي مدررريي: الخال 
نفسه جريباء ويسمى مضروب الأشل في 
القصبة قفيزاء ومضروب الأشل في الذراع 


)١(‏ المصباح المنيرفي المادة. والبدائع 4/١‏ الحطياتب 
الول وكشاف القناع ,.48/١‏ ومغني المحتاج 07/١‏ 

2٠١5/١ المصباح المنير مادة (رفق). والبناية على الهداية‎ )١( 
١54/١ وجواهر الإكليل‎ 141١/١ والحطاب‎ 

(*) الأشل حبل يقاس به وهي نبطية معربة (اللسان) . 


-17آ١86-‎ 


عشيرا. فحصل من هذا أن الجريب عشرة 
آلاف ذراع . 9 


ب الميل والفرسخ والبريدٍ : 
© الميل بالكسرعند العرب يطلق على مقدار 
مدى البصرمن الأرض كا نقله المصباح عن 
الأزهري . وعند القدماء من أهل الهيئة هوثلاثة 
ألاف ذراع . وعند المحدثين منهم أربعة الاف 
ذراع . قال في المصباح : والخلاف لفظي, لأنهم 
اتفقوا على أن مقداره ستة وتسعون ألف 
وثلاثون اصبعاء والمحدثون يقولون: أربع 
وعشرون أصبعا. 

أما الفرسخ فهوثلاثة أميال. والبريد أربعة 
فراسخ أي اثنا عشر ميلا. 9) 


الأحكام التي تتعلق بالذراع : 

الذراع بالمعنى الأول أي الساعد_ذكرها 
الفقهاء وبينوا أحكامها في مسائل نذكر منها 
مايل : ش 

أ غسل الذراعين في الوضوء : 

5 لا خلاف بين الفقهاء في وجوب غسل 


)١(‏ المصباح المثير مادة: «جرب». وانظر الأحكام السلطانية 
للماوردي ص167. ١1/7‏ حيث أورد أنواع الذراع في 
العهود الإسلامية . 

)١(‏ المصباح المثير مواد (مال. فرسخ. برد) وجواهر الإكليل 
١‏ ممغني المحتاج 777/1١‏ . وكشاف القناع 0/١‏ 


الذراع في الوضوء. لقوله تعالى : ##ياأيها الذين 
امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق» . 7" 


والمرفق مجتمع طرف الساعد والعضد. أوهو 
اخر عظم الذراع المتصل بالعضد فشملت الآية 
كل الذراع إلى المرفق» وإنها الخلاف في فرضية 
غسل المرفق نفسه . فالجمهور وهم الشافعية 
والحنابلة وأكثر الحنفية والمشهور عند المالكية أن 
المرفق يجب غسله كذلك. فمعنى قوله تعالى : 
«إلى المرافق4 مع المرافق» لحديث أبي هريرة 
أنه توضاأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين 
ثم قال: (هكذا رأيت رسول الله يكن 
يتوضأ) . 09 

وقال زفرمن الحنفية ومالك في رواية : إنه 
لا يجب غسل المرفقين, لأن الغاية لا تدخل 
تحت المغيّاء فالمرفقان لا يدخلان في الغسل. ىا 
لا يدخل الليل في الصوم”" في قوله تعالى : 
«إوأتموا الصيام إلى الليل9#4) 


> سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) حديث أبي هريرة: «أنه توضأ فغسل يديه. . .2. أخرجه 
مسلم 73١57/1١(‏ - ط الحلبي). 

(*) البنابة على الهداية .٠١4 21١/١‏ والبدائع للكاساني 
/١‏ ». ومواهب الجليل للحطاب 2١14١ /١‏ ومغني المحتاج 
0١‏ وأسنى المطالب شرح روض الطالب 7/١‏ 
وكشاف القناع ع0 

(54) سورة البقرة/ ١4.1/‏ 


"75د 


وتفصيل ال موضوع مع أدلة الجمهور تنظر في 
مصطلح : (وضوء) . 


ب افتراش الذراعين في الصلاة : 
يكره للمصلى أن يفترش ذراعيه في الصلاة. 
اق بتتطوينا 3 جالنة السجدة عند الفقهاء. )١(‏ 
وذلك لحديث أنس رضي الله عنه عن النبى ككل 
قال: #اعتدلوا في السجود. الأسطا هدك 
ذراعيه انبساط الكلب»# 9) 

وتفصيله في مصطلح : (صلاة) بحث ما 
يكره فيها . 


ج - الجناية على الذراع : 
8 اتفق الفقهاء على أن من قطع ذراع إنسان 
من المفصل. أي المرفق. ففي العمد قصاص. 
وفي الخطأ نصف الدية . 
واختلفوا في قطع الذراع أو كسرها من غير 
المفصل : 

فيرى الحنفية والشافعية وهورواية عند 
الحنابلة أن من جنى على ذراع إنسان فكسرها 
فلا قصاص فيه ولا دية معينة. عمدا كان أو 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 487/1١‏ . والاختيار لتعليل المختار 
للموصبلي ,31/١‏ بدائع الصنائع للكاساني .5٠١١ /١‏ 
6» وفتح الباري 7”01/7, وكشاف القناع لام 

(؟) حديث: «اعتندلوا في السجود. . .» أخرجه البخاري 
(الفتح 501/7 ط السلفية) . 


لامتناع تحقيق المماثلة. وهي الأصل في جريان 
القصاص. لأنه قد يكسر زيادة عن عضو 
الجاني» أويقع خلل فيه. ولم يرد فيه تقدير معين 
من الدية. 9) 

لكن الحنابلة صرحوا بأن في كسر الزند أربعة 
أبعرة, لأنه عظران . قال ابن قدامة : الصحيح 
إن شاء الله أنه لا تقديرفي جراح البدن غير 
الخمسة: الضلع. والترقوتين. والزندين. لأن 
التقدير يثبت بالتوقيف. ومقتضى الدليل وجوب 
الحكومة في هذه العظام الباطنة. وإنه) خالفناه في 
هذه العظام لقضاء عمر رضي الله عنه. ففيها 
عداها يبقى على مقتضى الدليل ؛ 9 

وفي الرواية الثانية عند الحنابلة في الذراع 
بعيران, إذا جبرذلك مستقيماء بأن بقي على 
ما كان عليه من غير أن يتغيرعن صفته . وإن م 
ينجير ففيه حكومة عدل ©) 

وذهب المالكية إلى أنه يقاد في كسر العظام 
إلا فيها يعظم خطره كالرقبة والفخذ والصلب”ا 


)١(‏ الحكومة هي ما يجب في الجناية الواقعة على ما دون النفس 


فيما ليس له أرش مقدر. ولمعرفة تقديرها ينظر مصطلح : 
(حكومة عدل). 

(7) ابن عابدين ه/ ثاه”. 4ه”". بداية المجتهد 2178/7 
وجواهر الإكليل 7/ 3570 71 والمغني 717/4 . مغني 
المحتاج 58/١‏ 

(؟) المغنى لابن قدامة 4/ه. 4ه 

(4) كشاف القناع / لاه ؛ 8ه 

(0) بداية المجتهد 7/ 470. وجواهر الإكليل ٠١/١‏ 


7١7 - 


١ ذرية‎ 2٠١ 9 ذراع‎ 


ثانيا ‏ الذراع بالمعنى الثاني : 
ذكرها الفقهاء في مسائل منها مايل : 


أ تقدير الماء الكثير : 

4 - قدر الفقهاء الماء الكثير والقليل بالذراع فيه] 
إذا خالطته نجاسة. وتفصيل ذلك في مصطلح : 
(مياه) . 


ب - تحديد مسافة السفر : 
٠‏ المسافر له أحكام خاصة, كجواز الإفطار. 
وقصر الصلاة الرباعية. وجواز المسح على 
الخفين لثلاثة أيام. وسقوط الجمعة والعيدين 
ونحوها . 
والأصل فيه قوله ا : «إك الله وضع عن 
المسافر الصوم وشطر الصلاة, . )١(‏ 
واختلف الفقهاء في تحديد السفر الذي تثبت 
له هذه الأحكام . 
وتفصيل ذلك في صلاة المسافرء والصيام . 
والمسح على الخفين . 
ا عدبت زناف رمحم ف المسافر الصوم وشطسر 
الصلاة». . أخرجه الترمذي (”/ 6م ط الحلبي) من 
حديث أنس بن مالك الكعبي. وقال: «حديث حسن». 


١-الذرية:‏ إمافعلية: من الذر: أي صغار 
النمل أوفعولة: من الذرء وهوالخلق أبدلت 
ا همزة ياء. ثم قلبت الواوياء. وأدغمت الياء في 
الياء. والجمع ذريات وذراري. ومعناهافي 
اللغة: قيل: نسل الثقلين. وقيل : هي ولد 
الرجل. وقيل : من أسماء الأضداد تجيء تارة . 
بمعنى الأبناء'”'2 قال تعالى في قصة نوح : 
#وجعلنا ذريته هم الباقين» 9 وتجى ء تارة 
بمعنى الآباء. والأجداد . 7 كا في قوله تعالى : 
#واية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك 
المشحون» 4) 


والاصطلاح الشرعي لا يخرج عن المعنى 
اللغوي . 


)١(‏ الكليات 751/7 معجم متن اللغة. 
)١(‏ سورة الصافات / ل/الا 
(*) تفسير القرطبي 75/١8‏ 


(14) سورة يس / 47 


ه-7١8-‎ 


ممهه ةم وه مارم وم فر اوبره ماو رارة فج يم ورهن مر يهو ورور نرت مانن مه ام ين 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الأولاد : 

 "*‏ الأولاد جمع ولد.ء ويطلق على الذكر 
والأنثى . (0) 


: ب اللسل : 
النسل في الأصل عبارة عن خروج شيء عن 
شىء مطلقاء وهو أعم من الأولاد والذرية . 


ج ‏ العقب : 

5 - العقب هوالولد: من أعقب الرجل إذا مات 
وخلف عقبا أي ولدا. 9) 

د الأحفاد : 


© الأحفاد أوالحفدة بفتحتين: يطلق في 
اللغة: على ولد الولد. وعلى الأعوان. 
والخدم ‏ والأختان» والأصهار. والمفرد : حفيد 
وحافد . 9) 


ه الأسباط : 
533 الأسباط : جمع سبط. وهو ولد الابن 
والابنة . (4) 


)١(‏ تاج العر وس والمصباح المنير 
(؟) الكليات ؟/ 51" 
4( المعجم الوسيط مادة : «سبط» . 


الحكم التكليفي : 
/ا- ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) إلى أن الذرية تتناول: 
البنين. والبنات. فإذا وقف على ذريته دخل فيه 
أولاد البنات. لأن البسات ذريته, وأولادهن 
ذرية له حقيقة, فيجب أن يدخلوا في الوقف. 
ودل على صحة هذا قول الله تعالى : #ونوحا 
هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان * إلى 
قوله: «وعيسى 2١4‏ وهومن ولد بنته» فجعله 
من ذريته. وكذلك ذكر الله قصة «عيسى» 
وإبراهيم» وموسى وإساعيل» وإدريس ثم 
قال: «أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
من ذرية أدم ه90 وعيشئ معهم. 9) 

وقال الخرقي : لا يدخل أولاد البسات في 
الوقف على الذرية. 

واستدل بأن الله تعالى قال في كتابه العزيز: 
«يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ 
الأنثيين#4 27 فدخل فيه أولاد البنين دون أولاد 
البنات وهكذا كل موضوع ذكر فيه الولد في 
الإرث والحجب يدخل ولد البنين دون ولد 


)١(‏ سورة الأنعام / 86 - 60م 

(؟) سورة مريم/ 8ه 

() المغني لابن قدامة ه/ 2,516 قليوبي “/ 40٠4‏ ابن 
عابدين “1737/9 . حاشية الدسوتي 2/5 شرح 
الزرقاني /ا/ 46م 

(1) سورة النساء / ١١‏ 


ه-آ١9-‎ 


ذرية لا ذرعيات. ذرق "2-١‏ 


البنات, والذرية والنسل في حكم الأولاد . 7 
ينظر التفصيل في مصطلح : (ولد) وباب 
الوقف . 


ر: مثل 


)١(‏ المغني ه/ ا 


0 ٠٠ 
درف‎ 

١‏ الذرق في اللغة خرء الطائرء من ذرق الطائر 
يذرق بكسرالراء وضمها ذرقا وذراقا إذا رمى 
سلحه. وهومن الطائر كالتغوط من الإنسان. 
وقد يستعار في الثعلب والسبع . 9 

ويطلق في اصطلاح الفقهاء على المعنى 
اللغوي نفسه. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

 "‏ الخرء والذرق والخثى والبعر والروث والنجو 
والعذرة ألفاظ تطلق على فضلة الحيوان الخارجة 
من الدبر. والفرق بين هذه الألفاظ كما جاء في 
ابن عابدين أن الروث يكون للفرس والبغل 
والحهار» والخثئ للبقر والفيل» والبعر للإبل 
والغنم. والخرء للطيور, والنجوللكلب» 

والعذرة للإنسان. والرجيع يطلق على الروث 
والعذرة . 9 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير ومتن اللغة في المادة. 
(؟) ابن عابدين 141/١‏ 201717 وحاشية القليوبي 184/١‏ 
(") حاشية ابن عابدين ١//ا51‏ 21 المصباح (رجع) . 


ه١‎ 


ل ا ل ل ل ل ا ا ع ا 80 


بعض توسعاء كا ورد في عبارات الفقهاء . 9) 
الحكم الأحمالي : 
أولا : ذرق الطيور التى يؤكل لحمها: 
“-_ذرقا لطيورممايؤكل لحمه. كالحام 
والعصافير طاهر عند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية وهو الظاهر عند الحنابلة) وذلك لعموم 
البلوى به بسبيب امتلاء الطرق والخانات بها . 
ولإجماع المسلمين على ترك الحمام في المساجد . 
وعلى ذلك فإن أصاب شيء منه بدن الإنسان 
أوثوبه داخل الصلاة أوخارجها لا تفسد صلاته 
ولا 5 وي 29 
واستثنى الحنفية والمالكية من هذا الحكم 
خرء الدجاج والبط الأهلي. لأنهما يتغذيان 
بنجس فلا يخلو خرؤهما من النتن والفساد. 9" 
وقال الشافعية ‏ وهورواية عن أحمد ‏ بنجاسة 
من غيره. لأنه داخل في عموم قولهيَكْةِ : «تنزهوا 
من البول)©) ولأنه رجيع فكان نجسا كرجيع 
الآدمي . 
)١(‏ ابن عابدين 2141/١‏ وجواهر الإكليل .9/١‏ 7١لا‏ 
ومغني المحتاج /١‏ و٠‏ 
(؟) الاختيار "4/١‏ وجواهر الإكليل .7١1/١‏ وكشاف 
القناع ١/4 3/١‏ والمغني لابن قدامة '/ 4م 
() الاختيار /١‏ ه. وجواهر الإكليل /١‏ ه 


(5) حديث: «تئزهوا من البول». أخرجه الدارقطني ١717 /١1(‏ 
ط دار المحاسن) من حديث أنس بن مالك وصوب - 


ل اج جل ل ا ا ا ا ا ا 00 


ومع ذلك فقد صرحوا بأنه يعفى عن ذرق 
الطيور المأكولة اللحم. سواء أكان قليلا أم كثيرا 
على الأصح عند الشافعية لمشقة الاحترازعنه. 
وفي رواية لا يعفى عن كثيره. 

وفرق بعضهم بين الصلاة وغيرهاء فقالوا 
بالعفوعنه في الصلاة مطلقاء وفي خارج الصلاة 
يعفى عن قليله ولا يعفى عن كثيره . (") 


ثانيا ‏ ذرق الطيور التي لا يؤكل لحمها: 
5 - جمهور الفقهاء على أن ذرق الطيور التي 
لا يؤكل لحمهاء كالبازوالشاهين والرخم 
والغرات والشدأة تجن وهذا فول المالكية 
والشافعية والحنابلة, وهوالأصح والمعتمد عند 
الحنفية, لأنه مما أحاله طبع الحيوان إلى نتن 
وفساد. 9) 

وفي رواية الكرخي أنه طاهر عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف خلافا لمحمد. واستدلوا لطهارته 
بأنه ليس لما ينفصل من الطيور نتن وخبث 


ءِ - 


رائحة . 

- إرساله من الطريق الذي رواه. ولكن ذكر ابن أبي حاتم 
الرازي في علل الحديث /١(‏ 75 ط السلفية) طريقا أخرى 
له وصوب أنه محفوظ . 

)١(‏ حاشية القليوبي .184/١‏ ومغني المحتاج /١‏ هلا 
191. والمغني لابن قدامة ؟/ 88 

(؟) ابن عابدين ,7514/١‏ البناية على الهداية ١//!4لاء‏ 
والاختيار 24/١‏ ومغني المحتاج /١‏ ولا وقليوبي 
245/1 والمغني "ريك وكشاف القناع لا 
وجواهر الإكليل /١‏ 4. 711 , وحاشية الدسوقي ١61/١‏ 


ددااك1- 


ولا ينحى شيء من الطيورعن المساجد 
فعرفنا أن خرء الجميع طاهر. ولأنه لا فرق 
في الخرء بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل 
00 
وعلى القول بنجاسته_كما ذهب إليه 
الجمهور قال المالكية: يعفى عما أصاب منه 
الثوب أو البدن مقدارما يصعب ويشق الاحتراز 
عنهء بأن يكون مقدار الدرهم أو أقل في 
المساحة 9) 

وقال الشافعية: يعفى عن قليله لعموم 
البلوى ولعسر الاحترازعنه. ولا يعفى عن 
كثيره لندرته وعدم مشقة الاحتراز عنه . 9) 

وتعرف الكثرة والقلة عندهم بالعادة الغالبة» 
فا يغلب عادة التلطخ به ويعسر الاحترازعنه 
عادة قليل. وما زاد عليه كثبر. *) 

وقال الحنابلة : لا يعفى عن يسيرشيء من 
النجاسات إلا إذا كانت دما أوقيحا يسيرا ئما 
لا يفحش في نظر الشخص. لأن الأصل عدم 
الغفوعن النجاسة إلاما خصه الدليلء و 
يوجد إلا في الدم والقيح فقد روي عن عائشة 
أنها قالت: (ما كان لاحدانا إلا ثوب واحد 


٠141/١ البناية على الهداية‎ )١( 

(7) جواهر الإكليل .١١/١‏ وحاشية الدسوقي /١‏ الا لا 

(5) حاشية القليوبي /١‏ 185. ونهاية المحتاج 7/7 ومغني 
المحتاج /١‏ هلا 917 

(4) المراجع السابقة . 


وق له قاع وه عه اضوع ول وه ن وماقة ابو و عع و اولع و مفواطاعاء وع#اععة وا ووو ماهم فوع لوقه 


تحيض فيهء فإن أصابه شيء من دم بلته بريقها 
ثم قصعته بريقها)7 وروي أن ابن عم ركان 
يسجد فيخرج يديه فيضعه] بالأرض. وهما 
يقطران دما من شقاق كان في يديه» وعصر بثرة 
فخرج منباشيء من دم وقيح فمسحه بيده 
وصلى وم يتوضاً . 

وعلى ذلك إن صلى وفي ثوبه نجاسة» وإن 
قلتء أعاد 9) 

وفي رواية عن أحمد أنه يعفى عن يسير القيء 
والمذي وريق البغل والحار وسباع البهائم وسباع 
الطير. قال القاضي أبويعلى : وكذلك الحكم 
في أبوالها وأرواثها لأنه يشق التحرز عنه . 9 

أما الحنفية فعلى الرواية بنجاسة الذرق» 
اعتبره أب و حنيفة وأبويوسف من النجاسة 
الخفيفة لأنها تذرق في ال هواء والتحامي عنه 
متعذر, واعتيره محمد من النجاسة الغليظة. 
لأن التخفيف للضرورة, ولا ضرورة هناء لعدم 
مخالطة هذه الطيور للناس . ©) 

وعلى ذلك فيعفى قدرما دون ربع الثوب أو 
البدن المصاب بذرق الطيورغيرمأكولة اللحم 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف, ولا يعفى أكثر من 
قدر الدرهم عند محمد بناء على أصل الحنفية 


)١(‏ حديث عائشة : دما كان لإحدانا إلا ثوب واحد». أخرجه 


أبوداود /١(‏ 764 - تحقيق عزت عبيد دعاس) . 
(7) المغني 1/ لالاء #لاء وكشاف القناع ١44 1917 /١‏ 
(*) كشاف القناع 191/١‏ , 144ء والمغني لابن قدامة 407/1 
(5) البناية على الهداية 455/١‏ 441 


-5١1١- 


ذرق 25 ذريعة ١‏ 


مع فقوو ةم وم مولام يميه 


من التفريق بين النجاسة الخفيفة والنجاسة 
الغليظة . | 
ويعرف قدر الدرهم عندهم في النجاسة 
المتجسدة بالوزن, وفي المائعة بالمساحة بأن 
تكون قدر مقعر الكف داخل مفاصل 
الأصابع . 9 

وتفصيل ال موضوع في مصطلح : (نجاسة) . 


مواطن البحث : 

5 - ذكر الفقهاء أحكام ذرق الطيور وفضالات 
الحيوانات في أبواب الطهارة وبحث الأنجاس 
والمعفوات عن الأنجاس من كتب الفقه . 


)١(‏ البئاية على المهداية ١/0ا454غ‏ والطحطاوي على مراقي 
الفلاح صم - 285 وحاشية ابن عابدين ١/١‏ 


ومس وقءء مم مم وموم و ممموا مقو مهام و وو ممه موي ومن وو سه فوووثة هموهفة وممموموو مق ووم مقووة 


ع 


التعريف : 

- الذريعة لغة : الوسيلة المفضية إلى الشيء. 
جاء في اللسان: يقال: فلان ذريعتي إليك أي 
سببي وَصِلَتِي الذي أتسبب به إليك . والذريعة 
السبب إلى الشيء. وأصله أن الذريعةفي 
كلامهم جمَلٌ يحْتَلُ به الصيد يمشي الصياد إلى 


جنبه فيستترويرمى الصيد إذا أمكنه, وذلك 


الجمل يسَيْبٌ أولا 2 0 تألفه . 9) 

والذريعة في الاصطلاح: ما به إلى 
اقلم 

000 المفاسد المحرمة» 
تكون إلى المصالح أيضاء فالوسيلة إلى الحج 
كالسفر والاستعداد له. فالحج من المقاصد. 
والسفر من الوسائل والذرائع, والمقاصد هى 
الأمورالمكونة للمصالح والمفاسد في ذاتهاء فالربا 
مقصد محرم . وبيوع الآجال ذريعة إليه والحج 
مقصد مشروع» والسفر وشيلة إليه. 


)١(‏ لسان العرب مادة: «ذرع». 


-71١- 


الحكم الإإجمالي : 

؟ ‏ حكم الذريعة يتعلق بها من جهتين: الأولى 
سد الذرائعء والثانية : فتحها . 

وانظر مصطلح: (سد الذرائع) والملحق 
الأضول : : دقن 

التعريف : 

١‏ الذقن في اللغة مجتمع اللحيين من أسفلهماء 
وهما العظئن اللذان تنبت عليه| الأسنان 
السفلى» وجمعه أذقان. 20 ويطلق أيضا على 
الوجه كله. تسمية للكل باسم الجزء. كم| ورد 
في قوله تعالى : إيخرون للأذقان سجداي 29 
قال ابن عباس: أي للوجوه. وإنما خص 
الأذقان بالذكرء لأن الذقن أقرب شيء من 


الوجوه . 9) 
وإطلاق الذقن على ما ينبت على مجتمع 
اللحيين من الشعر مولد . ©) 


وني الاصطلاح يطلق الذقن على نفس 
المعنى اللغوي» كما نصت عليه عبارات أكثر 
التفقياءاق خل التوينة المفسروض غسله فق 
الوضوء. حيث قالوا: «حد الوجه طولا من 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير في المادة. وحاشية القليوبي 


ع 
(؟) سورة الإسراء/ ٠١17‏ 
(") تفسير القرطبي 841/٠١‏ 
)١(‏ شرح تنقيح الفصول ص١٠٠‏ (5) متن اللغة في المادة . 


175١54‏ سه 


منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن 0 
اللحين» )١‏ 
وفسره في 


السفلى .'' والمعنى واحد. 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 

اللحية. الفك.» الحنك. اللحى : 

؟ - اللحية اسم يجمع من الشعرما نبت على 
الخدين والذقن. أو هي الشعر النازل على 


والفك بالفتح اللّحيء, والفكان اللحيان. 
وقيل مجتمع اللحيين عند الصدغ من أعلى 
وأسفل . قال في اللسان نقلا عن التهذيب: 
الفكان ملتقى الشدقين ©) 

اللي عظم الحنك. وهوالذي عليه 
الأسنان. وهومن الإنسان حيث ينبت الشعر. 
والحنك من الإنسان والدابة باطن أعلى الفم 
من الداخل» وقبل : هو الأسفل في طرف مقدم 
اللحيين من أسفلهما. ومنه تحنيك الصبي . وهو 
مضغ التمرثم تدليكه بحنكه . قال الدسوقي 
حاصله أن ضبة الحنك السفلى قطعتان كل 


.١4/١ وجواهر الإكليل‎ . 5١ /١ كفاية الطالب الرباني‎ )١( 
211١/١ ومطالب أولي الغبى‎ .,*5 ١ والإقناع للشربيني‎ 
46/1 وكشاف القناع‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار /١‏ 64 

(*) لسان العرب والمصباح المثير. 

(4) لسان العرب والمصباح الممير. 


منى| يقال لها لحي ومحل اجتماعهما هو الذقن . 7) 
الأحكام التى تتعلق بالذقن : 

أولا: غسل الذقن : 

٠"‏ - اتفق الفقهاء على أن الذقن من الوجه. 
فيجب غسله في الوضوء لقوله تعالى : «إياأيها 
الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم » . 9) 


؛ - ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب غسل 


الذقن الذي نبتت عليه اللحية الخفيفة ٠‏ أي 
التي تظهر المشرة تحتهاء ولا تسترها عن 
الرائي 


أما ما نبت على الذقن من اللحية الكثيفة 
الفرضء والمواجهة تحصل بها فتدخل في اسم 
الوجه. أما باطنها من الذقن والبشرة فلا يجب 
غسله في الوضوء,. لعسر إيصال الماء إليه. وبا 
ورد أنه كله توضأ فغرف غرفة غسل بها وجهه9» 
وكانت لحيته الكريمة كثيفة. وبالغرفة الواحدة 
لايصل الماء إلى ذلك غالبا ©) 


.765 /14 لسان العرب والمصباح المير. وحاشية القليوبي‎ )١( 
85/١ والشرح الكبير للدردير‎ 

(؟7) سورة المائدة/ > 

(*) حديث: «توضاً فغرف غرفة . 
(الفتح 71٠ /١‏ ط السلفية) من حديث ابن عباس . 

(5) ابن عابدين 2548/١‏ 54., وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير١/85.‏ ومغنيى المحتاج 075١/١‏ - 


. .» أخرجه البخاري 


5١6- 


د ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا لعا 


ووضوء) . 
. ثانيا : وجوب الدية : 
هصرح الفقهاء في دية الأطراف أن من فوت 
منفعة على الكمال» أو أزال مالا مقصودا على 
الكمال» فإذا كان العضومن الأفراد ولم يكن له 
نظيرني بدن الإنسان, كالأنف واللسان» ففيه 
دية كاملة. وإذا كان من الأزواج مثل العينين 
والأذنين ففى كليهما دية كاملة, وفي إحداهما 
تضفتك: الدية 00 

وعلى ذلك نص الشافعية والحنابلة على 
وجوب الدية الكاملة في اللحيين كليهماء لأن 
فيهم| نفعا وجمالا ليس في البدن مثلهم|. وفي 


الأسنان وجبت ديتها ودية الأسنان معاء. فلا 
تدخل دية الأسنان في اللحيين .29 
وتفصيله في مصطلح : (دية» ححية) . 


ر: ذبائح » صيد 


- وكشاف القناع 6ه والمغني لابن قدامة ١//ا١١2»‏ 
١148‏ 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 859. وجواهر الإكليل 558/١‏ 
(؟) مغن المحتاج 4/ 6 . وكشاف القناع 5 هه 


م ا لج وق إن ولا 06 ل السو عد عن ع م جحو واه حضو اوقا و موا وام كدي 9 


التعريف : 

١-الذكراسم‏ للعضوالمعروف» جمعه ذكرَة 
بوزن (عنبة) ومذاكيرعلى غيرقياس. والذكر 
أيضا خلاف الأنثى » وجمعه ذكران وذكور. 


والمصدر الذكورةء»(» وانظر مصطلح: 
(ذكورة) . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الأنثى : 

؟ _الأنثى : هي خلاف الذكر من كل شيء 
والجمع إناث وأنث» مثل حمار وحمر» والتأنيث 
خلاف التذكير. 9) ١‏ 


الفرج : 
 *‏ الفرج من الإنسان يطلق على القبل والدبر 
وأكثر استعاله في العرف في القيل . 0 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. غريب القران للأصفهان 


مادة: «ذكر». 
)١(‏ المصباح المنيرء لسان العرب مادة: «أنث» . 
(*) المصباح المنير. 


ه-آ؟ا١"١-‎ 


ما يتعلق بالذكر من الأحكام : 
أ- انتقاض الوضوء بمس الذكر: 
؛ - اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء بمس 
الذكر بالكف . 

فذهب المالكية والشافعية وهورواية عند 
الحنابلة إلى انتقاض الوضوء بمس الذكر 
بالكف )١(‏ 


وذهب الحنفية وهورواية عن الإمام أحمد إلى 
عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر مطلقا. 9 
وراجع التفصيل والأدلة في (حدث). 


القصاص في قطع الذكر : 

ه ذهب الجمهور وهم المالكية والشافعية 
والحنابلة وأبويوسف من الحنفية إلى وجوب 
القصاص في قطع الذكر السليم إذا توافرت 
شروط القصاص, لقوله تعالى: #«والجروح 
تدافا 004 ولآن له نايئة منضيظة فاللقت 
بالمفاصل. فيمكن القصاص فيه من غير 


ويستوي في ذلك ذكر الصغير والكبير. 


)١(‏ مغني المحتاج /١‏ 6”, المجموع ؟7/ .5٠‏ المغني لابن قدامة 
9 الإنصاف ١م7١٠‏ 

(؟) البدئع /١‏ 0*0 وجواهر الإكليل 27١ /١‏ ومغني المحتاج 
هم المجموع / 0 والمغني لابن قدامة ١/8/ا١2»‏ 
والإنصاف 5١7/١‏ 

(*) سورة المائدة/ © 


اين عه 90 550 
القصاص فيه من الأطراف لم يختلف هذه 
المعاني . 

وذهب الحنفية إلى أنه لا قصاص في قطع 
الذكر من أصله أو قطع بعضه إلا الحشفة. لأن 
الذكر ينقبض مرة وينبسط أخرى. فلا يمكن 
مراعاة المىاثلة فيه . والمماثلة شرط من شروط 
وجوبف القتصاص فيا دون النفس. واتعدامها 
يمنع وجوب القصاص . أما قطع الحشفة ففيه 
القتصاص. لإمكان استيفاء المثل. لأن لما حدا 
معلوما تنتهي إليه . ") 
والعنين خلاف بين الفقهاء إذا كان القاطع غير 


خصي ولا عنين . را جع تفاصيل هذا الخلاف 


000 اا 
5 


وجوب الدية في قطع الذكر: 
أجمع أهل العلم على أن في قطع الذكر 


الدية كاملة إذا ل يجب القصاصء لقولهيكِ في 


)١(‏ البدائع ٠04/1‏ جواهر الإكليل ؟/ .7١‏ 758. مغني 
المحتاج 77/4 , المغني لابن قدامة 717/1 

(؟) روضة الطالبين 9/ 146-195. مغن المحتاج 4/ 517, 
والقوانين الفقهية ص20 المغني لابن قدامة ٠77 /١/‏ 


-151١97- 


كتابه لعمروبن حزم : «وفي الذكر الدية,9) 
ولأنه عضو واحد في البدن فيه المنفعة والجمال 
فكملت فيه الدية. ى! أجمعوا على وجوب الدية 
في قطع الحشفة ‏ وهي رأس الذكر ‏ لأن معظم 
منافع الذكر وه ولذة المباشرة تتعلق بهاء وأحكام 
الوطء عليهاء فما عداها من الذكر كالتابع لها 
كالكف مع الأصابع. وتجب الدية كذلك في 
شلل الذكرء لأنه ذهب بنفعه. ولا فرق في 
وجوب الدية في الذكربين الذكر الكبير 
والصغيرء ولا بين ذكر الشيخ والشاب» سواء 
قدرعلى الجاع أولم يقدرء بشرط أن يعلم 
صحة ذكر الصغيرعند الحنفية» ولكنهم اختلفوا 
في وجوب الدية بذكر العنين» وذلك بعدما 
اتفقوا على أنه لا دية في قطع ذكر الأشل 
ومقطوع الحشفة, فذهب جمهور الفقهاء وهم 
الحنفية والشافعية وهو الراجح عند المالكية 
والحنابلة» إلى وجوب الدية في ذكر العنين 
لعموم الحديث,. ولأنه عضولا خلل في نفسه بل 
هو سليم. وعدم الانتشاريعود لضعف في 
القلب أوالدماغ أولعوامل أخرى. ولأنه غير 
ميؤوس من جماعه . 

وفي قول للمالكية وهورواية عن الإمام أحمد : 


)١(‏ حديث: «وفي الذكر الدية». أخرجه النسائي (8/ 8ه -ط 
المكتبة التجارية). ونقل ابن حجر في التلخيص -١8/5(‏ 
ط شركة الطباعة الفنية) عن جماعة من العلماء أنهم 
صححوة . 


إنه لا تكمل فيه الدية» لأن منفعة الذكر هي 
الإنزال والإحبال والجماع وقد عدم ذلك منه في 
حال الكمال» فلم تكمل ديته» وإلى هذا ذهب 
قتادة  )١(‏ 
- واختلف العلماء كذلك في وجوب الدية بذكر 
الخصي , فذهب الحنفية وه و أحد القولين عند 
المالكية ورواية عن الإمام أحمد وهي الراجحة 
عند الحنابلة» إلى عدم وجوب دية كاملة فيه 
لأن المقصود من الذكر هو الإنزال وتحصيل 
الجن : 

وإلى هذا ذهب الثوري وقتادة وإسحاق . 

وذهب الشافعية وهو القول الآخرعند 
المالكية والرواية الثانية عند الحنابلة» إلى أن في 
ذكر الخصي دية كاملة, لعموم قوله يك : 
«وفي الذكر الدية)(2 ولأن من صفة الذكر الجماع 
وهوباق فيه . 9 

والتفاصيل في مصطلحات : (دية» حشفة . 
حكومة عدل. عنين. خصي ». قصاص). 

وراك كنت التققه الوكناء: اخرى تلق 


)١(‏ المغنى لابن قدامة 8/ #ا”ا مغني المحتاج 717/54. حاشية 
العدوي 7/ 71/7 جواهر الإكليل 58/7؟. حاشية ابن 
عابدين ه/ 59", البدائع 1/ 2.704 حاشية الدسوقي 
سيف 7 

(؟) حديث: «في الذكر الدية»). سبق تخريجه ف/ » 

(”) حاشية ابن عابدين ه/ ,*07/7-77١‏ مغني المحتاج 
6 » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ؛/ 31/7 
المغني لابن قدامة // *7. كشاف القناع 5/7 


-51١8- 


بالذكرمنها: وجوب الغسل بتغييب حشفة 
الذكر ني الفرج . 

ومنها أن المهر يستقر للمرأة بالوطء . 

ومنها أن الإحصان يحصل بذلك إذا كان في 
نكاح صحيح . 

ومنبا أن حد الزنى يجب بإيلاج شيء من 
الذكر للرجل البالغ في فرج امرأة مشتهاة محرمة 
تخالة عن الشبهة : )0( 

والتفاصيل في مصطلحات : (غسل. ومهر. 
وإحصان. وزنى» وحشفة. ووطء). 


)١(‏ القوانين الفقهية صلا١7. "٠‏ ومغني المحتاج 
*/4؟5. 14/4 147ء والمغني لابن قدامة ٠١ 4 /١‏ . 
تا ١1١/8‏ 


التعريف : : 
ا التذكر لك مسصدوةكر الشري كر دا 
وذُكراء وقال الكسائي : الذكر باللسان ضد 
الإنصات ذاله مكسورة» وبالقلب ضد النسيان 
وذاله مضمومة, وقال غيره : بل هما لغتان . () 

وهو يأنتي في اللغة لمعان : 

الأول: الشيء يجري على اللسان. أي ما 
ينطق به» يقال: ذكرت الشيء أذكره ذكرا ودُكرا 
إذا نطقت باسمه أو تحدثت عنه. ومنه قوله 
تعالى : «إذكر رحمة ربك عبده زكريا» . 9) 

والشاني: استحضار الشيء في القلب. ضد 
النسيان. قال تعالى حكاية عن فتى موسى : 
«إوما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» . 9©) 

قال الراغب في المفردات. ونقله عنه صاحب 
القاموس في بصائره : «الذكر تارة يراد به هيئة 


)١(‏ تاج العر وس . ومفردات الراغب » وكشاف القناع عن متن 
الإقناع , الرياض. مكتبة النصر الحديثة 751/5 

(5) سورة مريم /؟ 

(*) سورة الكهف / 57 


ت1١‎ 


كرا 


للنفس بها يمكن الإنسان أن يحفظ ما يقتنيه من الله أكبر»”'2 وقول النبي يك فيما يرويه عن الله 


المعرفة» وهو كالحفظ. إلا أن الحفظ يقال اعتبارا 
بإحرازه» والذكر يقال باعتبار استحضاره. وتارة 
يقال لحضور الشيء القلب أوالقول. ولذلك 
قيل: الذكرذكران: ذكر بالقلب, وذكر 
باللسان» وكل واحد منهم| ضربان: ذكرعن 
نسيان, وذكرلا عن نسيان. بل عن إدامة 
حفظ. وكل قول يقال له ذكر. ومن الذكر 
بالقلب واللسان معا”' قوله تعالى: «#فإذا 
قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم 


أوأشد ذكرا» . 9) 


ذكر العبد لربه عز وجل » سواء بالإخبار المجرد 
عق ناته و سقاتةة ار اولسار سافن د 
تاد كاية ا رباد ودعانة أ بإتكباء القناء 
عليه بتقديسه. وتّجيده. وتوحيده. وحمده. 
وشكره وتعظيمه . 


ويستعمل الذكر اصطلاحا بمعنيٌ أخص من 
ذلك. فيكون بمعنى إنشاء الثناء بها تقدم. دون 
سائر المعاني الأخرى المذكورة. ويشيرإلى 
الاستعهال بهذا المعنى الأخص قوله تعالى : 
#إن الصلاة تنبى عن الفحشاء والمنكر ولذكر 
)١(‏ مطالب أولي النبى ٠١17/١‏ . دمشق, المكتب الإسلامي» 


اه 
(؟) سورة البقرة / ٠٠١‏ 


5 الو ا ل 


تعالى : «من شغله القران وذكرى عن مسألتى 
أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» . 27 فجعلت 
الآية الذكر غير الصلاة» على التفسير بأن نمي 

ذكر الله عن الفحشاء والمنكر أعظم من نبي 
الصلاة عنهماء وجعل الحديث الذكرغيرتلاوة 
القرآن». وغير المسألة وهي الدعاء. وهذا 
الاستعمال الأخص هو الأكثر عند الفقهاء. 
حتى إن ابن علان ذهب إلى أنه الحقيقة. وأن 
استعماله لغسيرذلك من المعاني مجاز. قال: 

«أصل وضع الذكر هوما تعبدنا الشارع بلفظه 
مما يتعلق بتعظيم الحق والثناء عليه . 


وذكر الحديث «أن النبي يَكةِ امتنع من رد 
السلام على المهاجر بن قنفذ حتى توضاً ثم 
قال: إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على 
طهر . 9) 


قال ابن علان : جواب السلام ليس موضوعا 
لذلك. أي للثناء والتعظيم . فإطلاق الذكر ‏ 


40 / سورة العنكبوت‎ )١( 

(؟) حديث: «من شغله القران وذكري عن مسألتي . 2 
أخرجه الترمذي (ه/ 184 ط الحلبي) من حديث أبي 1 
سعيد الخدري. وقال الترمذي : «حديث حسن غريب». 

() حديث: «اني كرهت أن أذكر الله إلا على طهرء . أخرجه 
أبو داود 7/١(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 
١617/1‏ -ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي 


5 
08 


عليه مجاز شرعي سببه - أي علاقته ‏ المشابهة أي 
من حيث هو قول يبني عليه الثواب . 7 


وأطلق الذكر في القران على عدة أمور باعتبار 
المعنيين اللغويين أوواحد منهماء فأطلق على 
القران العظيم نفسه في مثل قوله تعالى : «وهذا 
ذكر مبارك أنزلناه4”' وقال: «ذلك نتلوه عليك 
من الآيات والذكر الحكيم» . ©) 


وأطلق على التوراة في قوله تعالى : «ولقد 
كتبنا في الزبورمن بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادي الصالحوني ‏ 9©) 

وأطلق على كتب الأنبياء المتقدمين. قال 
الراغب: قوله تعالى: ظفاسألوا أهل 
الذكر4” أي الكتب المتقدمة . وقال الزبيدي : 
كل كتاب من كتب الأنبياء ذكر. وقال تعالى : 
«أم ا تخذوا من دونه الة قل هاتوا برهانكم هذا 
ذكرمن معي وذكرمن قبلي 4" أي هذا هو 
الكتاب المنزل على من معي والكتاب الآخر 


)١(‏ الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية» لمحمد بن علان 
الصديقي الشافعي, بيروت,. المكتبة الاسلامية. بالتصوير 
عن طبعة القاهرة. جمعية النشر والتأليف الأزهرية /١‏ وم 

(1) سورة الأنبياء / 6٠‏ 

(*) سورة آل عمران / 8ه 

(5) سورة الأنبياء / ٠١8‏ 

(5) سورة الأنبياء / ا 

(5) سورة الأنبياء / ١4‏ 


0 وكا 


المنزل على من تقدمني, وهوالتوراة والإنجيل 
والزبور والصحف. وليس في شيء منها أن الله 
أذن بأن تتخذوا إِلها من دون الله . وقد فسرت 
الآية أيضا بغيرذلك )١7‏ 

وأطلق الذكرعلى النبي كَل في قوله 


تعالى: «قد أنزل الله إليكم ذكرا. 
رسولا» .2" فقد قيل: إن الذكر هنا وصف 


للرسول كل ى| أن الكلمة وصف لعيسى 
عليه السلام. من حيث إنه بشر به في الكتب 
المتقدمة . 


وأطلق الذكر بمعنى الصيت». ويكون في 
الخير والشر. وبمعنى الشرف. من حيث إن 


صاحبه) يذكربهما. وقد فسربه) قوله تعالى : 


«لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم 74" وقوله : 
#وإنه لذكر لك ولقومك» اران 

وأطلق الذكر بمعنى الاتعاظ وما يحصل به 
الوعظ. وقد فسر بذلك”' قوله تعالى : «ولقد 
يسرنا القران للذكر فهل من مدكر»”" وقوله 


. عند الآية 784 من سورة الأنبياء‎ ١4/8/97 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق / ١١ .1٠١‏ 

(*) سورة الأنبياء / ٠١‏ 

(؟) سورة الزخرف / 41 

(0) انظر تفسير الرازي وتفسير ابن كشير عند هذه الآية من 
سورة القمر. 

(16) سورة القمر/ ١4‏ 


م151١‎ 


تعالى : «أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم 
قوما مسرفين 2١4‏ قال الرازي : المعنى : أنرد 
عنكم النصائح والمواعظ . 29 وقد فسرت بغير 
ذلك . 
وأطلق الذكر في السنة النبوية على اللوح 
المحفوظ. وذلك في قول النبي كك : «وكتب الله 
في الذكر كل شيء)7) أي لأن اللوح محل للذكر 
كتب الله فيه كل شيء من الكائنات . *) 
ويشتمل هذا البحث على ما يل : 
١‏ الذكر بمعنى ذكر الله تعالى والثناء عليه . 
- والذكر بمعنى النطق باسم الشيء . 
والذكر بمعنى استحضار الشيء في القلب . 
والذكر بمعنى الشهرة والصيت والشرف . 
وأما الذكر بسائر المعاني فتنظر أحكامه في مواضع 
أخرى (ر: قران. توراة. إنجيل. وعظ. 
دعاء) . ش 


أولا : ذكر الله تعالى : 
حكم ذكر الله تعالى : 
؟ ‏ الذكر محبوب مطلوب من كل أحد مرغب 
فيه في جميع الأحوال. إلا في حال ورد الشرع 


(1) سورة الزخرف/ ه 

(5) الرازي عند الآية الخامسة من سورة الزخرف . 

(0) حديث : «كتب الله في الذكر كل شيء» . أخرجه البخاري 
(الفتح 5 اط السلفية) من حديث عمران بن 

(؛) فتح الباريء القاهرة. المكتبة السلفية 5/ 594١‏ 


باستثنائهاء كحال الجلوس على قضاء الحاجة. 
وحال سماع الخطبة27 على ما يأتي . 

ودليل استحبابه أن الله أمربه في أيات 
كثيرة» ونبى عن ضده من الغفلة والنسيان» 
وعلق الفلاح باستدامته وكثرته» وأثنى على 
أهله وجعلهم أهل الانتفاع بآياته» وأنهم أولو 
الألباب. وأخبر عن خسران مَنْ لما عن الذكر 
بغيرو ("2 وجعل ذكره تعالى لأهله جزاء ذكرهم 
له وأخبر أنه أكبرمن كل شيء. وجعله قرين 
الأعمال الصالحة, وجعله مفتتحها ومختتمهاء 9" 
في آيات كثيرة يرد بعضها أثناء هذا البحث 
لا نطيل بذكرها هنا سويزداد استحباب الذكر في 
مواضع يأتي تفصيلها . 

وقد يكون واجباء ومن الذكر الواجب بعض 
أذكار الصلاة كتكبيرة الإحرام وقراءة القران . 
ومن الذكر الواجب الأذان والإقامة على القول 
بأمهم يجبان على الكفاية, ورد السلام» 
والتسمية على الذبيحة. فينظرتفصيل أحكام 
لي 

وقد يكون الذكر حراماء وذلك كأن يتضمن 
شركا كتلبية أهل الجاهلية, أويتضمن نقصاء 


٠‏ مشل ما كانوا يقولونه في أول الإسلام : السلام 


7١9 0717/1١ فتح الباري‎ )١( 

(7) نزل الأبرار لصديق حسن خان ص١٠‏ (ييانات النشر غير 
متوفرة) . 

(”) مدارج السالكين لابن القيم ”/ 4714 . 475 


7555ل 


لوم موه وه م واو مه وم مقع واف فو ةمع هه موف عه عاو مها وه ووالاق وه وامادء اماه م 


على الله من عباده. فقال النبي كَلِةِ : «لا تقولوا 
السلام على الله فإن الله هوالسلام» 
ولكن قولوا: «التحيات لله والصلوات 
والطيبات . . .2270 فإن السلام إنما يطلب لمن 
يحناج إليه. والله هوالنسلام؛ فالسلام يطلب 
منه ولا يطلب له بل يثنى عليه به نحو«اللهم 
أنت السلام ومنك النسلام» ان 

وقد يحرم الذكر في أحوال خاصة كالذكرفي 
حال خطبة الجمعة. (" وتفصيله في مصطلح : 
(صلاة الجمعة). 

وقد يكون الذكر مكروها وذلك في أحوال 
خاصة يرد ذكرها أثناء البحث . 


فضائل الذكر وفوائده : 
- تتبين منزلة الذكر بين شعائر الدين بوجوه 
كثيرة منها مايل : 

الأول: أن الذكر بلمعنى الشامل لتلاوة 
كتاب الله تعالى هو أفضل الأعمال على 
الإطلاق» ونقل ابن علان عن شرح المشكاة 
لابن حجر أن قضية كلام الشافعية أن الجهاد 


)١(‏ حديث: «لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام» 
أخرجه البخاري (الفتح 7/ 7٠١‏ ط السلفية) من حديث 
عبدالله بن مسعود. 

(؟) حديث: «اللهم أنت السلام ومنك السلام». أخرجه 
مسلم /١(‏ 414 + ط الحلبي) من حديث ثوبان . 

() مجموع الفتاؤى الكبرى لابن تيمية /٠١‏ 6ه ومابعدها. 
ط الرياض, وجواهر الإكليل 948/١‏ 


أفضل من الذكر. 2١(‏ ووجه الأول ما في حديث 


وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم ‏ 
وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة. وخير 
لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم 
ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر 
الله2) قال صاحب نزل الأبرار: أفاد الحديث 
أن الذكر خير الأعمال على العموم. وأنه أكثرها 
ناء وبركة وأرفعها درجة . 
ومثله حديث «الغازي في سبيل الله لوضرب 
بسيفه في الكفار حتى يتكسر ويختضب دما لكان 
الذاكرون الله أفضل منه درجة)(" واستشكل 
ورود الأدلة الصحيحة أنه أفضل الأعمال» *) 
الأشخاص والأحوال فمن كان مطيقا للجهاد 
قوي الأثر فيه فأفضل أعماله الجهاد. ومن كان 
كثيرالمال فأفضل أعماله الصدقة. وغير هذين 
)١(‏ الفتوحات الربانية ,.751١ /١‏ ونزل الأبرار لصديق حسن 
خان ص6١‏ . وشرح الإحياء للزبيدي 4/٠١‏ 
(؟) حديث: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم . : . ) أخرجه الترمذي 
(/ وه؛ ط الحلبي) والحاكم :95/١(‏ طدائرة 
المعارف العثانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
(”*) حديث: «الغازي في سبيل الله لوضرب بسيفه...» 
أخرجه الترمذي (0/ 408 ط الحلبي) من حديث أبي 
غريب». 
(5) نزل الأبرار ص ١5 - ١5‏ 


-7179 ل 


أفضل أعاله الذكر والصلاة ونحوذلك . قال 
الشوكاني : ولكن يدفع هذا تصريحه يك بأفضلية 
الذكر على الجهاد نفسه في هذه الأحاديث ‏ 27 

وجمع ابن حجر بأن المراد بالذكر الذي هو 
أفضل من الجهاد. الذكر الكامل الجامع بين ذكر 
اللسان وذكر القلب بالتفكر والاستحضار. 
فالذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل 
الكفار من غير استحضار لذلك,. وأفضلية 
الجهاد هي بالنسبة للذكر اللساني المجرد. ونقل 
عن ابن العربي أن وجه الجمع أنه ما من عمل 
صالح إلا والذكر مشترط في تصحيحه., فمن لم 
يذكر الله بقلبه فليس عمله كاملاء» فصار الذكر 
أفضل الأعمال من هذه الحيثية . 9) 

وأفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله 
تعالى», فأفضل المصلين أكثرهم ذكرا لله 
وأفضل الصائمين أكثرهم في صومهم ذكرا لله 
وكذا الحجاج والعمار» 7" قال رسول الله كك 
«سبق المفردون, قالواومن المفردون 
يارسول اللهء قال: الذاكرون الله كثيرا 
والذاكرات)”/ وذم الله تعالى المنافقين بقلة 


(1) تحضة الذاكرين للشسوكاني شرح عدة الحصن الحصين 
للجزري ص١٠.‏ دار الكتاب العربي . 

(؟) فتح الباري 5٠١١ /١١‏ 

(*) نزل الأبرار ص77 - 74. وانظر مدارج السالكين 


فاهة 
(4) حديث : «سبق المفردون. . .) أخرجه مسلم (4/ ٠١57‏ 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 


ممعع مه نمه مم وم مام وااو مو و وفععه مع معهة فع ممه وأففه قو فمهوة عواقة موقا وام دعوم 


الذكر في صلاتهم » قال 1 : #وإذا قاموا إلى 
الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون 
الله إلا قليلاي . 20 

الثاني : أن جميع العبادات إنها شرعت لإقامة 
ذكر الله تعالى7 من ذلك قول الله تعالى في 
شأن الصلاة #وأقم الصلاة لذكري ».7 
وقول النبي يلي في الممساجد «إنها هي لذكر الله 
عز وجل والصلاة وقراءة القرآن/ . ©) 

الثالث: أن الله تعالى مع الذاكرين بالقرب 
والولاية والنصر والمحبة والتوفيق» وأنه يذكر من 
ذكره. ومن نسي 

قال الله تعالى: #فاذكروني أذكركم 
واشكروالي ولا تكفرون»."' وقال: 
«نسوا الله فنسيهم 74(" وني الحديث عن أبي 
هريرة قال: قال رسول اللهكةٍ : «يقول الله 
تعالى : أناعند ظن عبدي بي. وأنا معه إذا 
ذكرنيء فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي , 


نسى الله نسيه وأنساه نفسه . 9 


وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» . 8) 


١:57 سورة النساء/‎ )١( 

)7١(‏ نزل الأبرار ص77 

(*) سورة طه/ ١4‏ 

(14) حديث: «إنما هي لذكر الله والصلاة وتلاوة القران». 
أخرجه مسلم 717/1 ط الحلبي) من حديث أنس ابن 
مالك. 

(0) نزل الأبرار ص17 ٠١‏ 

(7) سورة البقرة/ ١657‏ 

() سورة التوبة/ /51 


(8) حديث: «يقول الله أناعند ظن عبدي بي . . . » أخرجه- 


558ل 


الرابع : أن ذكر الله تعالى يحصن الذاكر من 
وسوسة الشيطان ومن أذاى )1١(‏ قال الله تعالى 3 
#إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان 
تذكروا فإذا هم مبصرون» .”2 


وعن ابن عباس قال : ما من مولود إلا على 
قلبه الوسواس» فإذا عقل فذكر الله خنسء وإذا 
غفل وسوس . 9) 


الخامس : ما في الذك رمن الأجر العظيم. 
ومن ذلك مافي الحديث «ألا أحدثكم شيئا 
تدركون به من سبقكم » وتسبقون به من بعدكم 
ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل 
ما صنعتمء قالوا بلى يارسول الله . قال: 
تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 
ثلاثا وثلاثين» . (*) 


السادس : أن الذكر يكسو الذاكرين الجلالة 


- البخاري (الفتح 784/1١“‏ طالسلفية). ومسلم 
7٠١51 /4(‏ -ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

١5ص نزل الأبرار ص77 2 وتحفة الذاكرين‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف/ ٠١١‏ 

(") حديث: «ما من مولود إلا على قلبه الوسواس». أخرجه 
ابن جرير في تفسيره /٠(‏ هه" ط الحلبي). وضعفه ابن 
حجر في فتح الباري (8/ 41١‏ ط السلفية). وعلقه 
البخاري بلفظ مقارب. ورجح ابن حجر أن الأولى ورود 
صيغة التضعيف من البخاري. 

(4) حديث: «ألا أحدثكم شيئا. . . » أخرجه البخاري (الفتح 
05 طالسلفية). ومسلم(١/5١41-/0١4‏ 2ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة . 


والمهابة ويورثهم محبة الله التي هي روح 
الإسلام, ويحبي عندهم المراقبة له والإنابة إليه 
والهيبة له وتتنزل السكيئة .9 

وفي الذكر حياة قلب الذاكر ولينه» وزوال 
قسوتة ::وفية شقاء القت تمن أدواء العفلة وخب 
المعاصي , ويعين الإنسان على ما سواه من 
اللزاعات» ومنت امهنا كانه يهنا إن 
الإنسان ويلذهاله. فلا يجد لها من الكلفة 
والمشقة ما يجده الغافل. 

وفي الصحيح مرفوعا «مثل الذي يذكر ربه 


والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت». 9) 


ومعنى الحديث أن التارك للذكر وإن كان في 
خاةذاية فلس لحيناته افكار بل فوقييه * 
بالأموات حسا الذين أجسادهم عرضة للهوام , 
وبواطنهم متعطلة عن الإدراك والفهم .”) 

السابع : أن الذكر أيسر العبادات مع كونه 
أجلها وأفضلها وأكرمها على الله تعالى فإن. 
حركة اللسان أخف حركات الجوارح» فبه 
يحصل الفضل للذاكر وهوقاعد على فراشه وفي 
سوقه. وفي حال صحته وسقمه. وفي حال 
نعيمه ولذته. ومعاشه. وقيامه. وقعوده. 
واضطجاعه. وسفره. وإقامته. فليس شيء 


ْ نزل الأبرار ص7”‎ )١( 

(؟) حديث: «مثل الذي يذكر ربه. . .» أخرجه البخاري 
(الفتح 0١‏ -ط السلفية) من حديث أبي موسى . 

(7) محفة الذاكرين ص١ ١‏ والفتوحات الربانية /١‏ 69١؟‏ 


ا 


من الأعمال الصالحة يعم الأوقات والأحوال 
مثله . 9') 

هذا ويأتي قريبا بعض ماورد في التسبيح 
والتحميد. وسائر أنواع الذكر من الفضل نوعا 
نوعا . 


مايكون به الذكر : 
5 - الذكريكون باللسان وبالقلب. والمراد 
بالذكر باللسان أن يتحرك به اللسان ويسمع 
نفسه على الأقل إن كان ذا سمع. ولم يكن 
هناك لغط يمنع السماع . 

وذكر اللسان على الوجه المبين يتأدى به الذكر 
المكلف به في الصلاة ونحوهاء ولا يجرىء في 
ذلك مجرد إمرار الذكر المطلوب على القلب. 
قال الفقهاء: وذلك معلوم من أقوالهيَككِةٍ أن من 
قال كذا فله من الأجر كذا. فلا يحصل ذلك إلا 
با يصدق عليه القول. 

وقد اتفق العلاء على أن الذكر باللسان 
وبالقلب جميعا أفضل من الذكر باللسان وحده 
دون مواطأة القلب أي مع عدم إجرائه على 
القلب تسبيحا كان أوتهليلا أوغيرهماء وأفضل 
. من إمرار الذكر على القلب دون نطق باللسان . 

أما في حال انفراد أحد الذكرين عن الآخر 
فقد اختلف أيه| أفضل . 


7٠  ”4 نزل الأبرار ص‎ )١( 


فقيل: ذكر القلب أفضلء وإليه ذهب 
النووي في أذكاره وابن تيمية وابن حجر الهيتمي 
في شرح المشكاة. وقيل: لا ثواب في الذكر 
بالقلب وحده نقله الهميتمي عن عياض 
والبلقيني» وقيل: ذكر اللسان مع الغفلة عن 
المعنى يحصل به الشواب وهو أفضل من الذكر 
بالقلب وحده., لأن في ذكر اللسان امتثالا لأمر 
الشرع من حيث الذكرء لأن ما تعبدنا به 
لا يحصل إلا بالتلفظ به بحيث يسمع نفسه. 
بخلاف الذكر بالقلب وحده فلا يحصل به 
الامتثال. 

وهذا كله في الذكر القلبي بالمعنى المبين» أما 
الذكر القلبي بمعنى تذكر عظمة الله عند أوامره 
ونواهيه وإرادة الفعل الذي فيه رضاه فيفعله. أو 
الذي فيه سخطه فيتركه. والتفكرفي عظمة الله 
وجبروته واياته في أرضه وساواته ومصنوعاته 
فقال عياض : هذا النوع لا يقاربه ذكر اللسان» 
فكيف يفضله. 27 وني الحديث «خير الذكر 
الخفى» . 9) 


)١(‏ الفتسوحات الربانية .٠١8-1١5/١‏ ونزل الأبرار 
ص١١‏ ., ومدارج السالكين ؟/١":.‏ ومختصر الفتاوى 
المصرية ص 4 مطبعة أنصار السئة المحمدية . 

(؟) حديث: «خير الذكر الخفي». أخرجه أحمد /١(‏ 177 -ط 
الميمنية) من حديث سعد بن أبي وقاص. وفي إسناده 
انقطاع بين سعد والراوي عنه وهو محمد بن عبد الرحمن بن 
لبيبة كما في ترجمته من التهذيب لابن حجر (4/ ١1‏ ط 
دائرة المعارف العثمانية) . 


٠ ذكره‎ 


صيغ الذكر : 

© الأذكار القولية قسمان : أذكار مأثورة. وهي 
ما ورد عن النبي يك تعليمها والأمر بهاء أوورد 
عنه قولها في مناسبة خاصة أوفي غير مناسبة 
ومن قبيل الذكر المأثور الأذكار القرانية كذكر 
ركوب الدابة في قوله تعالى : #لتستووا على 
ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه 
وتقولوا سبحان الذي سخرلنا هذا وما كناله 
مقرنين. وإنا إلى ربنا لمنقلبون6.”") 


القسم الأول: الأذكار المأثورة : 
5 - الأذكار الواردة في الكتاب والسنة كثيرة 
أفردها كشي رمن العلماء بالتأليف منهم النووي 
وابن الجزري وغيرهما. والقرآن وإن كان كله 
ذكر بالمعنى الأعم للذكر إلا أن فيه ثما يتعلق 
بتعظيم الله تعالى والثناء عليه وه والذكر 
بالمعنى الأخص - الشيء الكثيرالطيب. وقد 
جمع النووي ني أذكاره جملا من ذلك. وكذا 
الشيخ صديق حسن خان في باب الدعوات 
القرانية من كتابه . 9) 

فمن ذلك أمره تعالى لنا بالاستعاذة عند 
قراءة القران بقوله : # فإذا قرأت القران فاستعذ 
بالله من الشيطان الرجيم» .9 
)١(‏ سورة الزخرف / 21 ١4‏ 


(1) نزل الأبرار ص4١‏ - ,.١168‏ والقليوبي 50/١‏ 
(") سورة النحل /48 


وأما المأثورات عن النبي كك فكثيرة وسيأتي 
في أثناء البحث جملة منها . 

ثم المأثورات عن هيل منبا ما ورد أنه كان' 
يقوله مطلقا أولسبب. ومنها ما ورد أنه أمربه 
مطلقا أولسبب. فيتبع بحسب ذلك . 

وفيما يل من الأذكار المأثورات أنواع خصت 
بمزيد توكيد: 


التهليل : 
- وهوقول (لا إله إلا الله)2'0 ومعناها نفي 
الألوهية عن كل شيء وكل أحد, وإثبات 
استحقاقهالله تعالى وحده. فلارب غيره 
ولا يعبد سواه . 

وتسمى هذه الكلمة كلمة التوحيد. فإنها 
تدل على نفي الشريك على الإطلاق. وتسمى 
أيضا كلمة الإخلاص. 9 

وكلمة التوحيد خلاصة دعوة الرسل, كما 
قال تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون9#4» 
ولا يصح الإيان للقادر إلا بالنطق بها مع 
التصديق بمعناها بالجنان. وقيل: يحصل 
بالتتصديق بهاء وهوعاص بترك اللفظ. 


٠١1/١1١ فتح الباري‎ )١( 

(7) الفتوحات الربانية 5١/١‏ 2717 وفتح الباري 
لل 0 

(*) سورة الأنبياء/ 7٠6‏ 


11507 - 


والجمهور على الأول . 7) 

ومن شهد بها وبرسالة محمديكقةٍ دخل في 
الإسلام حكم (ر: إسلام)», وقد جعلت 
الشهادتان جزءا من الأذان. وهما ذكر من أذكار 
الصلاة واجب. وقيل: سنة (ر: أذان. 
وتشهد) . 

وفضل التهليل عظيم», وورد في ذلك قول 
النبي يَلِِ : «إن الله قد حرم على النارمن قال 
لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله»”" وقوله: 
«أفضل الذكر لا إله إلا الله . 9) 

والتهليل مستحب في كل وقت وحال. وورد 
في السنة الأمربه في مواضع منها : 

عند دخول السوق. لحديث : «من دخل 
السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. له الملك وله الحمد يجبي ويميت وهوحي 


لايموت. بيده الخير وهوعلى كل شيء قديرء 
ألف سيئة ‏ ورفع له ألف ألف درجة» 9) 


71 .145 /١ الفتوحات الربانية‎ )١( 
(؟) حديث : «إن الله قد حرم على النار. . . » أخرجه البخاري‎ 
-ط‎ 405/١( _طالسلفية). ومسلم‎ 0194/١ (الفتح‎ 

الحلبي) من حديث عتبان بن مالك . 
(*) حديث : «أفضل الذكر لا إله إلا الله» أخسرجه الترمذي 
(6/ 477 ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله . وقال: 

«حديث حسن» . 

(4) حديث: ومن دخل السوق فقال: لا إله إلا الله 
وحده. . .» أخرجه الترمذي (ه/ ١‏ -طالحلبي) من 
حديث عمر بن الخطاب. وقال الترمذي: «هذا حديث 
عريب». 


ومنبا إذا أصبح الإنسان وإذا أمسى . بعد 
صلاة الصبح وصلاة المغرب ويأتي بيان ذلك 
ومنها إذا سبق لسانه بالحلف بغير الله . كما قال 
النبي يَكةِ من حلف فقال في حلفه والللات 
والعزى فليقل لا إله إلا الله . 2١‏ 


8- وهوقول «سبحان الله . ومعناه أن القائل 
ينزه الله تعالى تنزيها عن كل نقص. ومنه نفي 
الشريك والصاحبة والولد وجميع النقص . 9) 
وقد روي في حديث موسى بن طلحة مرسلا أن 
النبي كةٍ قال - ني قول العبد سبحان الله -: 
«تنزيه الله من السوء». 9© 

وقد أمر الله تعالى بالتسبيح مطلقا ىا في قوله 
تعالى : #فسبح باسم ربك العظيم 74 وقوله : 


)١(‏ حديث: «من حلف فقال في حلفه : واللات والعسزى 
فليقل.. .» أخرجه البخاري (الفتح 71١١/8‏ ط 
السلفية). ومسلم (7/ ١758-1717‏ ط الحلبي) من 
حديث أبي هريرة 

٠١5/١١ وفتح الباري‎ 178/١ الفتوحات الربانية‎ )١( 
714/٠١ وفتاوى ابن تيمية‎ 

() حديث موسى بن طلحة : «تنزيه الله من السوء» أخرجه 
البيهقي ني الأساء والصفات /١(‏ 75 ط دار الكتاب 
العربي). وهو مرسل لأن موسى تابعي. ووصله البزار من 
حديث طلحة بن عبيدالله كما في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 84 
- 46 ط القدسي) وقال اليثمي : «فيه عبدالرحمن بن حماد 
الطلحي. وهو ضعيف». 


(5) سورة الواقعة / 4 


«وتركل على الحي الذي لا يموت وسبح 
بحمده # . 0 

والأكثشر قرن التسبيح باسم دال على 
التعظيم ‏ أوبالحمد. ووجهه أن التسبيح تنزيه 
وتخلية فهومن باب السلب» والحمد ثثناء 
بصفات الكمال فهومن باب الإيجاب .2" ولذا 
قال الله تعالى: «فسبح باسم ربك 
العظيم 274 ولإسبح اسم ربك الأعلى م 9) 
وقال #وتوكل على الي الذي لا يموت وسبح 
بحمده 4 0) وقال +وإن من شيء إلا يسبح 
بحمده # ليق 

وفضل التسبيسح عظيم كما قال النبي يلف : 
«كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في 
الميسزان» حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله 
وبحمده. سبحان الله العظيم». 7) 

وورد الأمر بالتسبيح 5 القران #حين تمسون 
وحين تصبحون4. !" وطإبكرة وأصيلا 4" 


)١(‏ سورة الفرقان /./ه 

(؟) الففوحات الربانية 2174/١‏ وفتاوى ابن تيمية 
الك 

(”) سورة الواقعة / 4 

(54) سورة الأعلى/ ١‏ 

(0) سورة الفرقان/ .4ه 

(7) سورة الإسراء/ 44 

(7) حديث : «كلمتان خفيفتان على اللسان. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 055/١١‏ _طالسلفية). ومسلم 
 7١77/4(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

(8) سورة الروم/ ١1‏ 

(4) سورة الأحزاب/ 47 


#وسبح بحمد ربك حين تقوم . ومن الليل 
فسبحه وإدبار النجوم ‏ . 9) 

وفي السنة في مواضع منبا دعاء الاستفتاح 
«سبحانك اللهم وبحمدك. . .» الخ 9) 
والأمر بالتسبيح في الركوع «سبحان ربي 
العظيم» وفي السجود «وسبحان ري 
الأعلى»9) وورد الأمر بفعله بعل الصلاة . 


وجعل التسبيح لمن في الصلاة إذا نابه أمر 
تنبيها لغيره. وامر به وعند سماع الرعد . 


كنذا إن شك ينها فبناتقضن إلى :اله 
تعالى وتقدسء كا قال تعالى : «وقالوا اتخل 
نه ولد سيت ١16‏ ارسي ذلك رمم 
ما يتعجب منه كا في حديث أبي هريرة أنه كان 
جنبا ورأى النبي كِةٍ فانخنس. فقال النبي يك : 


)١(‏ سورة الطور/ 54 » الى 

(؟) دعاء الاستفتاح: «سبحاتك اللهم وبحمدك». أخرجه 
أبو داود  441/١(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 
(1/ 76 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عائشة . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(”) الأمر بالتسبييح في الركوع ب (سبحان ربي العظيم) . . 
أخرجه أبو داود (١/47ه‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والحاكم 7١5 /١(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
عقبة بن عامر. وقال الذهبي عن أحد رواته: قلت: إياس 
ليس بالمعروف. وقال أخسرى: «ليس بالقويء كيا في 
التهذيب لابن حجر “89/١(‏ ط دائرة المعارف 
العثهانية) . 

(5) سورة البقرة/ ١١5‏ 
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«سبحان الله إن المؤمن لا ينجس» ١‏ 

يي 0 
مصطلح : (تسبيح ). 
التحميد : 
9 - ويسمى أيضا الحمدلة, وهوقول: 
الحمد لله. نطقا. ومعنى كون الحمد لله : أن 
كل حمد. أوحقيقة الحمد. أوالحمد المعهود. 
أي الذي حمد الله به نفسه وحمله به أنبياؤه 
وأولياؤه. تملوك أومستحق له. فحمد غيره 
لا اعتداد به ل 
الحديث «اللهم لك الحمد كله .”© وهذا 
يرجح أن المعنى الاستغراق وهو قول 
الجمهور. 9) 

وحقيقة الحمد: الثناء باللسان على الجميل 


الاختياري على قصد التبجيل. ومذافارق : 


المدح, فإن المدح الثناء باللسان على الجميل 
الاختياري وغيره. 2 وقيل الحمد الوصف 


)١(‏ حديث: «سبحان الله إن المؤمن لا ينجس». أخسرجه 
البخاري (الفتح "4٠0/١‏ ط السلفية) من حديث 
أبي هريرة . 

(؟) حديث: «اللهم لك الحمد كله . أخرجه البيهقي كما في 
الترغيب للمنذري  44١/7(‏ ط الحلبي) من حديث 
أبي سعيد الخدري, وصدره المنذري بصيغة التضعيف . 

(") الفتوحات الربانية /١‏ 185ء ونزل الأبرار ص8١‏ 

(4) نزل الأبرار ص8 ١ ١6‏ والقليوبي على شرح المنهاج /١‏ 4 » 
والفتوحات الربانية 77 ١826‏ 


بالجميل اختياريا كان أوغيره بقصد الثناء» )١(‏ 
وهذاأصح. وقيل الحمد ني العرف يكون 
بالقول وبالفعل أيضا. 9) 

ومعنى الشكر قريب من معنى الحمد إلا أنه 
كما قال الزمحشري أعم مورداء أي لأن الشكر 
يكون باللسان والقلب والجوارح. والحمد 
باللسان فقط. والحمد أعم متعلقاء لأن الشكر 
لا يكون إلا في مقابلة نعمة, والحمد يكون في 
مقابلة نعمة ويكون لمجرد اتصاف المحمود 
بالجميل . 

قال ابن القيم: والتمجيد أخص من 
التحميد» فإن التمجيد: المدح بصفات الجلال 
والملك والسؤدد والكبرياء والعظمة . 9) 


والذكر بحمد الله وتكمجيده وشكره مأموربه 
في الكتاب والسنة. وفضله كبيرء قال الله تعالى 
«فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا 
تكفرون4”' وقال «وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم 
لأزيدنكم 74 وقال النبي يكِهِ للأسود بن 
سريع: «إن ربك يحب الجمد9) وقال: 
)١(‏ القليوبي على شرح المنباج /١‏ ؛ 
(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠١ /١‏ 
(") نزل الأبرارص168١» ١64‏ ولسان العرب, ومختصر 
الفتاوى المصرية لابن تيمية ص؟ 9 
(5) سورة البقرة/ ١65‏ 


(0) سورة إبراهيم/ ٠‏ 
(7) حديث: «إن ربك يحب الحمد» . أخرجه احمد (/ 476 - 
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«الحمد لله تملا الميزان» . )١(‏ 

وتسن الحمدلة في ابتداء كل عمل ذي بال. 
في خطبة الجمعة وخطبة النكاح, والخطبة عند 
عقده. وفي التدريس. والتصنيف. وغسير 
ذلك,. وبعد الأكل أوالشرب وعند العطاس. 
وعند الخروج من الخلاء. وفي افتتاح الدعاء 
واختتامه وعند حصول النعم أواندفاع المكروه 
ويسن لمن أصابته مصيبة أن يقول: (الحمد لله 
على كل حال). ”2 واستيفاؤه في مصطلح : 
(تحميد) . ' 
التكبير : 
٠‏ - وهو لغة التعظيم» وشرعا قول: 
(الله أكبر) . 


وورد الأمربه مطلقا في قوله تعالى : #وربك 
فكبر»”" وقوله: «وكبره تكبيرا4”) وقوله 
#ولتكيروا الله على ماهداكم # 7) وفي السنة 


-ط الميمنية). وذكره الهيئمي في المجمع (4/ 55" ط 
القدسي) وقال: «رواه أحمد والطيراني بنحوه ورجاهما 
ثقات» وفي بعضهم خلاف» . 

٠١ /١( حديث: «الحمد له تملأ الميزان». أخرجه مسلم‎ )١( 
. ط الحلبي) من حديث أبي مالك الأشعري‎ 

(؟) الفتوحات الربانية 3786/7 5868؟. ونزل الأبرار 
صمه ١‏ 

(*") سورة المدثر/ ١‏ 

٠ 1١١١ سورة الإسراء/‎ )4( 

(6) سورة البقرة/ ١/46‏ 


مموو ةمون نيمل ومميه نس مه وم وص م هن وحيمة مم مه مه م و ميمه م مهو ون ره م ةم وس نس م ممه قث م حيء 


قال النبي َه : «كل تكبيرة صدقة» : )١(‏ 

وورد الأمربه في مواضعء. منها في الأذان 
والإقامة, ومنها تكبيرة الإحرام بالصلاة 
وتكبيرات الانتقال فيهاء والتكبيرفي العيدين في 
الخطبة والصلاة, والتكبيرني صلاة الجنازة. 
وعند الشافعية والحنابلة يكبر في صلاة 
الاستسقاء . 


ويسن التكبيرعقب الصلاة المكتوبة. وعند 
الفطر وأيام التشريق. ويكب را حاج والمعتمر عند 
ابتداء طوافه. وعند ابتداء سعيه. وفي أثناء 
الوقوف بعرفة. ويكبر الذابح والصائد مع 
ويسن للمسافرإذا علا شرفا أوركب دابة أونحو 
كين 


وتفصيل ذلك ينظر في مصطلح : (تكبير) . 

وورد في فضله أحاديث منها قول النبي كك : 
«وأحب الكلام إلى الله أربع) فذكر منين 
التكبير. 9) 


)١(‏ حديث : «كل تكبيرة صدقة» أخرجه مسلم /١(‏ 4944 ط 
الحلبي) من حديث أبي ذر. 

(3) فتاوى ابن تيمية ١957/٠١‏ 

(*) حديث: وأحب الكلام إلى الله أربع». أخرجه مسلم 
(*/ 186 ط الحلبي) من حديث سمرة بن جندب 


ا ل 


الحوقلة : 
1١١‏ هي قول: م لا حول ولا قوة إلا بالله» . 

ومعناها على ماقال ابن حجر: لا تحويل 
للعبد عن معصية الله إلا بعصمة الله. ولا قوة 
له على طاعة الله إلا بتوفيق الله وفي الفتوحات 
الربانية أن تفسيرها بذلك رواه البزارعن 
ابن مسعود مرفوع ١”‏ وفي لفظه : بعون الله . 
وقال النووي : هي استسلام وتفويض, وأن 
العبد لا يملك من أمره شيئاء وليس له حيلة في 
دفع شرولا قوة في جلب نفعء إلا بإرادة الله 
تعالى وتوفيقه . 

وورد في فضلها أن النبييَكِِ قال لأبيى موسى 
الأشعري : «ياعبدالله بن قيس., ألا أعلمك 
كلمة هي من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا 
بالله». 9) 

وورد الأمر بقولها مطلقا يا تقدم . 

وورد الأمر بقوها في إجابة المؤذن عند قوله : 
حي على الصلاة. وحي على الفلاح . 9 


)١(‏ حديث: «تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله» . أورده الفيئمي 
في مجمع الزوائد -14/٠١(‏ طالقدسي) وقال: درواه 
البزار بإسنادين أحدهما منقطع وفيه عبدالله بن خراش 
والغالب عليه الضعف, والآخر متصل حسن». 

(7) حديث: «ياعبدالله بن قيس. ألا أعلمك كلمة. . .». 
أخرجه البخاري (الفتح 650٠0 /١١‏ ط السلفية), ومسلم 
7١757/5(‏ ط الحلبي) 

5) فتح الباري ١ 2650١ /١١‏ ل.القدرب7. وكشاف 
القناع /١‏ 211457 والفتوحات الربانية 741١/١‏ 714 


وورد في القران الأمرمها في قوله تعالى : 
#ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لا قوة 
إلا بالله » . (0) 

واستيفاء ذلك في مصطلح : (حوقلة) . 


الباقيات الصالحات : 
هذه الأنواع الخمسة المتقدمة من الأذكار 
المأثورة ورد تسميتها «الباقيات الصالحات» 
وذلك في حديث أبي سعيد رضي الله عنه, 
قال: قال رسول اللهككا : «واستكثروامن 
الباقيات الصالحات. قيل: وماهي 
يارسول الله؟ قال: التكبير والتهليل والتسبيح 
والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله»”"© وفي 
حديث أبي الدرداء مرفوعا «قل سبحان الله 
والجحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرولا حول 
ولا قوة إلا بالله وهن يحططن المخطايا كما تحط 
الشجرة ورقهاء وهن من كنوز الجنة». وفي لفظ 
«خذهن قبل أن يحال بينك وبينبن» . 9) 

وورد في فضل الأربع الأوّل منهن أحاديث 


"9 سورة الكهف/‎ )١( 

(7) حديث: «استكثروا من الباقيات الصالحات». أخرجه 
أحمد (/ 76 ط الميمنية) وفي إسناده راو ضعفه الذهبي 
في الميزان (؟/ 74 736 ط الحلبي) . 

(8) حديث : «قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله . أورده 
الفيثمي في «مجمع الزوائد» 4٠ /٠١(‏ ط القدسي) وقال: 
رواء الطبراني بإسنادين ني أحدهما عمر بن راشد الييامي » 
وقد وثق على ضعفه., وبقية رجاله رجال الصحيح» . 
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جامعة, منها أنبن «أحب الكلام إلى الله( 
ومنبا حديث سمرة مرفوعا «هن أفضل 
الكلام بعد القرآن. وهن من القرآن» لا يضرك 
بأمين بدأت2 وأنبن «أحب إليه ككل مما طلعت 
عليه الشمس»." ودأن الله اصطفى من 
الكلام أربعا»9؟) فذكرهن : ©) 
وورد الأمر بقولهن بعد السلام من الصلاة. 
ويأتي صيغة ذلك . 
الاسترجاع 
١*‏ - هوقول (إنا لله وإنا إليه راجعون» . 
ومعنى «إنا لله» إقرار قائلها أننا نحن وأهلنا 
وأموالنا عبيد لله يصنع فينا ما يشاء . ومعنى 
«وإنا إليه راجعون» إقرار قائلها على نفسه 
بالحلاك ثم بالبعث والنشور إلى انفراد الله تعالى 
بالحكم كا كان أول مرة. 


)١(‏ حديث: «وأحب الكلام إلى الله . : . أخرجه مسلم 
١546 /"(‏ ط الحلبي) . 

(؟) حديث سمرة: «هي أفضل الكلام بعد القران» . أخرجه 
أحمد (ه/ ٠١‏ ط الميمنية)» وإسناده صحيح . 

(8) حديث : «أنبن أحب إليه يله ما طلعت عليه الشمس». 
أخرجه مسلم  777/4(‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة. 

(4) حديث : إن الله اصطفى من الكلام أربعا». أخرجه أحمد 
07/5 _ط الميمنية) من حديث أبي هريرة وأبي سعيد 
معاء وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٠/40-ط‏ 
القدسي) وقال: «رواه أحمد والبزار ورجاهما رجال 
الصحيح» . 


(5) تحفة الذاكرين ص”217 - 72148 


وورد الأمربقولها عند المصيبة مطلقاء صغيرة 
كانت أوكبيرة فإنها تسهل على الإنسان فقد 
ما فقدء قال تعالى : «وبشر الصابرين الذين 
إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه 
راجعون4١١2‏ وورد في السنة الأمربها لمن مات له 
ميت,ء أوبلغه وفاة صديقهء”2" ويأتي إن 
شاء الله بيان بعض ذلك . 
التسمية : ْ 
4 - وهي قول (بسم الله) أو(بسم الله الرحمن 
الرحيم) . 

يقال: سميت الله تعالى أي قلت بسم الله » 
ويقال أيضا: بسملت. والمصدر البسملة . 

ومعناها: أبتدىء هذا الفعل أوهذا القؤل 
مستعينا بالله على إتمامه. أو متيركا بذكر اسمه 
تعالى . 

وقد افتتح الله بها فانحة كتابه وجميع سوره 
ما عدا سورة براءة. وورد الأمر بقوها في ابتداء 
الوضوءء وعند الغسل, ودخول المسجد أو 
الخروج منه. وعلى الذبح» وإرسال النصل أو 
الجارحة على الصيد. وعلى الأكل أو الشرب أو 
الجماع. وكذا عند دخول الخلاء. 7" وينظر 


١١65 .1٠6ه سورة البقرة/‎ )١( 

(1) الأذكار النووية والفتوحات الربانية 4/ 5؟. 1120 
و#/ 4" 7 

(*) تفسير ابن كثير 18/١‏ القاهثرة, عيسى الحلبي. وتفسير 
الرازي ٠١ 23٠7/١‏ 
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تفصيل القول في كل شيء من ذلك في موضعه. 


و(ر: تسمية) . 


قول ما شاء الله : 


9 - ورد ذكرها في قوله تعالى : «ولولا إذ 
دخلت جنتك قلت ماشاء الله لاقرة إلا 
بالله274 قال القرطبي : أي هذه الجنة هى 
ما شاء الله. وقال الزجاج والفراء : تغديره : 
الأمر ما شاء الله . 


وفي حديث أنس قال النبي ككل : «من رأى 
شيئا فأعجبه فقال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله ل 
يضره العين)”" وقالت عائشة رضي الله عنها : 
«إذا خرج الرجل من منزله فقال: بسم الله قال 
الملك: هديت. وإذا قال: ما شاء الله قال: 
كفيت. وإذا قال: لا قوة إلا بالله قال الملك : 


وقيت» . 


قال أشهب: قال مالك: ينبغي لكل من 
دخل منزله أن يقول هذا. يعني ماورد في 
الآية: 9) 


)١(‏ سورة الكهف/ وم 

(؟) حديث: «من رأى شينا فأعجبه فقال: ماشاء الله 
أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (ص5 ١٠١‏ ط دار 
الببان)؛ وفي إسناده. أبو بكر الهذلي. وهوضعي فك في 
«ميزان الاعتدال» للذهبي (5/ 4937 ط الحليي) 0 

(*) تفسير القرطبي 7/٠١‏ 4017.405 


الصلاة على النبي 6 : 
7 - وهي قول «صلى الله على محمد وسلم) أو 
نحوها مما يفيد سؤال الله تعالى أن يصلي على 
رسوله ويسلم عليه . 

وقد أمرالله تعالى المؤمنين بذلك في قوله 
تعالى : إإن الله وملائكته يصلون على النبي 
ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليهه”» 
وقال النبي كَكْةِ ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا 
علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». '") ومن 
الصيغ الواردة ما ورد في حديث أبي مسعود 
الأنصاري أن بشيربن سعد قال للنبي يِه : 
أمرنا الله أن نصلي عليك يارسول الله فكيف 
نصيي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد. كما صليت على آل . 
إبراهيم ٠‏ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد 
مجيدم. © 

والصلاة من الله تعالى على عبده ثناؤه 
عليه وقيل : رحمته له. وصلاة الملائكة والعباد 
عليه دعاء بالرحمة مقرون بالتعظيم . 9) 
)١(‏ سورة الأحزاب / 5ه 
(؟) حديث : ١‏ لا تجعلوا قبري عيدا. . . » أخرجه أبوداود 

(7/ 04 تحقيسق عزت عبيد دعساس) من حديث أبي 

هريرة,. وصححه النووي في الأذكار (ص5١ 7‏ ط دار ابن 

كثر) 


(7) حديث أبي مسعود الأنصاري في سؤال بشير بن سعسد. 


. ط الحلبي)‎ 70 /١( أخرجه مسلم‎ ٠ 


(5) الفتوحات الربانية 7/ 4٠‏ 7., وتحفة. الذاكرين ص4؟” 


-1575ا- 


٠١ ١ا/ركذ‎ 


وتفصيل ذلك في مصطلح : (الصلاة على 
النبي 35) . 


التلبية : 

١١/‏ - وهي قول «لبيك اللهم لبيك» وهي من 
أذكار الحج والعمرة؛ ومعناها: أقيم على 
200] 


أحكامها في مباحث الحج والعمرة . 


الحسبلة : 
- وهي قول «حسبي الله» ومعناه الاكتفاء 
بدفاع الله وعونه عن دفاع غيره وعونه . 

ويسن قوله ا لمن غلبه أمر ”لما في حديث 
عرف بد بالتاك اناالنحض هذ فزي ين وسار 
فتان لتقي عليه لا أدير: حسي ال ولف 
الوكيل. فقال النبي كك : «إن الله تعالى يلوم 
على العجز, ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك 
أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل» . 9) 


أذكار مأثورة أخرى : 
- وهناك أذكار أخرى مأثورة مرتبطة بأسباب 
أومطلقة يأتى بيان بعضها في البحث . 


٠١ه‎ /6 أذكار النووي, والفتوحات الربانية‎ )١( 

(؟) حديث : إن الله يلوم على العجزه. أخرجه أبوداود 
(44/5 - 40 - نحقيق عزت عبيد دعاس). وفي إسناده 
من فيه جهالة . 


وقد جمعها كثيرمن العلماء كابن السني في 
«عمل اليوم والليلة» والنووي في «الأذكار» وابن 
القيم في «الوابسل الصيب من الكلم الطيب» 
وصديق حسن خان في «نزل الأبرار» . ويعرض 
لها الفقهاء في مواضع مختلفة من مباحث الفقه . 


أفضل الأذكار : 
٠‏ -قال النووي : القران أفضل الذكر. قال 
القرطبي : لأنه مشتمل على جميع الذكر من 
تذكير وتهليل وتحميد وتسبيح وتمجيد وعلى 
الخوف والرجاء والدعاء والسؤال والأمر بالتفكر 
والاعتبار وغيرذلك, فمن وقف على ذلك 
وتدبره فقد حصّل أفضل العبادات» وهو قبل 
ذلك كلام الله فلا يدانيه شيء. 

ثم ذكر في أفضليته قيدا فقال: أفضل الذكر . 
القران لمن عمل به. ونقل ذلك عن سفيان 
الثوري . 

وفي الحديث القدسي : «من شغله القران 
عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين» وفضل كلام الله على سائر الكلام 
كفضل الله على خلقه ") 

واستدل ابن تيمية لكون القران أفضل من 

ثر الذكربتعينه في الصلاة. وبأنه لا يقربه 


)١(‏ حديث: «من شغله القران عن مسألتى». تقدم تخريجه في 
(ف/١)‏ 1 


-15960 اه 


جنبء» ولا يمسه إلا الطاهرء بخلاف الذكر 
والدعاء . )١‏ 


ولا تختلف الأحاديث في أن أفضل الأذكار 
بعد القرآن الكلمات الأربع «سبحان الله 
والحمد للهء ولا إله إلا الله والله أكبر». 29 ورد 
ذلك من حديث سمرة بن جندب., وفي حديث 
أبي هريرة أن النبي كَكِةٍ قال : «لأن أقوللمن أحب 
إليّ مماطلعت عليه الشمس». 7" وورد «أن 
الله اصطفى من الكلام أربعا». © فذكرهن . 


وهذل يدل على أن الذكر بهن أفضل منه 
بغيرهن مما في القران. وهن كذلك أفضل من 
سائر الأذكار المأثورة. فعن سمرة أن النبي يك 
قال: «هن أفضل الكلام بعد القران. وهن من 
القران. لا يضرك بأمين بدأت» .© 


أما الأفضل من هذه الكلمات الأربع فهو 
كلمة (لا إله إلا الله) صرح بذلك القرطبي 


ْ والطيبي » واستظهره ابن حجر. للافي الحديث : 


)١(‏ مختصر الفتاوى المصرية ص97 

.». . حديث : «سيحان الل والحمد َف ولا إله إلا الله.‎ )١( 
)١7 تقدم تخريجه في (ف/‎ 

(*) حديث: «لأن أقوفن أحب إإليّ ما طلعت. . . » تقدم 
تخريجه في (ف/ )١1‏ 


(5) حديث: «إن الله اصطفى من الكلام أربعا. ..»تقدم 


تخريجه في (ف/ ؟١)‏ 
(6) حديث : «هن أفضل الكلام بعد القرآن. وهن. . . » تقدم 
تخريجه في (ف/ )1١١‏ 


«وأفضل الدعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلت أنا 
والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له»() 


والحديث الآخر القدسي «لوأن السموات 
والأرض وعامرهن غيري في كفة ولا إله إلا الله 
في كفة مالت بهن لا إله إلا الله)”" والحديث 
الآخر د«أفضل الذكرلا إله إلا الله)”” وني 
حديث «هى أفضل الحسنات»2 ولأنها 
مفتاح الإسلام وبابه الذي لا يدخل إليه إلا 
منه. وعموده الذي لا يقوم بغيره» وهي أحد 
أركان الإسلام» عن 


قال ابن حجر: ويعارض ذلك في الظاهر 


)١(‏ حديث: «أفضل الدعاء يوم عرفة. . . » أخرجه مالك في 
الموطأ 7١٠ /١(‏ ط الحلبي) من حديث طلحة بن عبيدالله. 
مرسلاء ووصله الترمذي (ه/ 7ه ط الحلبي) من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بإسناد يشهد لإسناد 
الموطأ . 

(7) حديث: «لوأن السموات والأرض. . . » أورده الهيئمي في 
مجمع الزوائد (١٠/؟8_ط‏ القدسي) وقال: «رواه أبو 
يعلى . ورجاله وثقوا على ضعف فيهم». 

(”) حديث : «أفضل الذكر لا إله إلا الله . . .2 تقدم تخريجه في 
(ف/ 00 

(5) حديث : «هي أفضل الحسنات» . أخرجه أحمد (0/ 174 - 
ط الميمنية) من حديث أبي ذر. وفي إسناده جهالة . 

(5) التتذكار في أفضل الأذكار للقرطبي ص٠‏ 5» وفتح الباري 
>0١‏ وتحفة الذاكرين ص77. والفتوحات 
الربانية ١41 /١‏ 
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حديث أبي ذرالمرفوع: أن أحب الكلام 
إلى الله سبحان الله وبحمده»١)‏ وجمع بين ذلك 
بأوجه منها: أن أفضلية سبحان الله وبحمده 
لدخول معاني الكلمات الأربسع تحنهاإما 
بالتصريح أو بالاستلزام فقد صرحت بالتنزيه 
والتحميد. وإذا كان معناها تنزيهه تعالى عما 
لا يليق بجلاله اندرج فيه معنى لا إله إلا الله 
وإذا كان كل فضل وإفضال منه تعالى فلا شيء 
أكبرمنه. وأما أفضلية لا إله إلا الله فلذكر 
الوحدانية صريحا . 9) 


وينبغي أن يعلم أن الذكر أفضل من الدعاء 
من حيث الجملة. 297 لحديث «من شغله القران 
وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين» اك 


أفضل الأذكار من حيث الاشتغال مها : 

: -ما تقدم هوالأفضلية في الذكر المطلق‎ ١ 
أفضله الاشتغال بقراءة القران. فهي أفضل من‎ 
الاشتغال بالتهليل والتسبيح المطلق. ثم‎ 
الكلمات الأربع. ثم سائر أنواع الذكرة قال‎ 


)١(‏ حديث: «أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده». 
أخرجه مسلم (4/ 7١44‏ ط الحلبي). 

(1) الفتوحات الربانية 18١ /١‏ وفتح الباري ٠١17/١١‏ 

(") مجموع فتاوى ابن تيمية 4717/٠١‏ 

(14)حديث: «مسن شغله القرآن وذكرى عن مسألتي 

أعطيته . . . » تقدم تخريجه في ( ف١‏ ) 


النووي : أما المأثور في وقت أونحوه ‏ أي لسبب 
- فالاشتغال به أي في الوقت أوعند السبب- 
أفضل ١‏ ه. وهذا يقتضي أن الاشتغال 
بالذكر المؤقت في وقته. والمقيد بسبب عند 
سببه. أفضل من الاشتغال بسائر المأثورات. 
حتى من التسبيح والتكبيرونحوهما وحتى من 
الاشتغال بقراءة القران. قال ابن علان : ما ورد 
من الذكر مختصا بمكان أوزمان أوحال كأذكار 
الطؤاف وليلة الجمعة وحال النوم فالاشتغال به 
أفضل من الاشتغال بالتلاوة. 20 قال عمر بن 
أبي سلمة: سألت الأوزاعي : قراءة القرآن 
أعجب إليك أم الذكر؟ فقال: سل أبا محمد 
يعني سعيداء أي ابن المسيب. فسألته فقال: 
بل القران. فقال الأوزاعي : إنه ليس شيء 
يعدل القران. ولكن إنما كان هدي من سلف 
يذكرون الله تعالى قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب . 22 قال الشوكاني : وهكذا ما وردت به 
السنة من الأذكار في الأوقات وعقيب الصلوات 
فإنه ينبغي الاشتغال بها ورد عنه يكل فإن إرشاده 
إليه يدل على أنه أفضل من غيره. ('؟ وصرح 
بمشل ذلك العز بن عبدالسلام في قواعده وابن 
تيمية في فتاويه.”'' وفي مطالب أولي النبى 


"8/8/5 الأذكار النووية والفتوحات الربانية *//1؟7.‎ )١( 


20( 0 في أفضل الذكار ص”4 
63 قواعد الأحكام ف مصالح الأنام ذاةن وجموع 3 
ابن تيمية 471/٠١‏ 


-/7ا- 


القرآن أفضل من سائر الذكر لكن الاشتغال 
با مأثورمن الذكرفي محله كأدبار الصلوات , 
أفضل من تلاوة القرآن في ذلك المحل . ) 

وعلى هذا فالأفضل عند الأذان الاشتغال 
بإجابته. وبعد الصلاة بالأذكار الواردة» وعند 
الإفطار في رمضان الاشتغال بما ورد من الذكرء 
وهكذا . 


الذكر بغير المأثور : 


أ في الأذكار المطلقة : 

يجو زفي الأذكار المطلقة الإتيان با هو 
صحيح في نفسه ما يتضمن الثناء على الله 
تعالى ولا يستلزم نقصا بوجه من الوجوه. وإن لم 
تكن تلك الصيغة مأثورة عن النبي ككل . وهذا 
في الذكر المطلق موضع اتفاق . 


ولا يدخل في المأثور في هذا الباب ما نقل عن 
الصحابة رضي الله عنهم, على ما قاله ابن 
علان من الشافعية. قال: لأن ما ورد عن 
الصحابي مما للرأي فيه مدخل لا يكون له حكم 
المرفوع .(© فيكون ما ورد من أذكار الصحابة 
رضي الله عنهم مضموما إلى ما نقل من الأذكار 


50/١ مطالب أولي النبى‎ )١1( 
١١9 /1١و‎ "84/5 الفتوحات الربانية‎ )١١ 


عن غيرهم في كونه من غير المأثورء وإن كان فيهما 
نقل عنهم الكثير الطيب مما يحسن تعلمه 
واستع_|له . 

والمشهور أن الاشتغال بالذكر المأثور أفضل 
من الاشتغال بذكر يخترعه الآنسان من عند 
نفسه. ووجه الأفضلية واضح وهوما فيه من 
الاقتداء بالنبي يك وكونه أعلم بالله تعالى 
وأسمائه وصفاته وأفعاله. وكونه أفصح العرب 
وأعلمهم بمواققع الكلام» وكونه أوتي جوامع 
الكلم. وأمِد بالتسديد الرباني» وكمال النصح 
لأمته : 29 

وقال النووي : الخير والفضل إنم| هوفي اتباع 
المأثور في الكتاب والسنة وفيهما ما يكفي في سائر 
الأوقات» وجرى على ذلك أصحابنا. وقال في 
موضع : أوراد الملشايخ وأحزابهم لا بأس 
بالاشتغال مها . 

ونقل ابن عابدين عن الهندية أنه ينبغي أن 
يدعوفي صلاته بدعاء محفوظ. وأما في غيرها 
فينبغي أن يدعو ب| يحضره . ”") 


ب - الذكر بغير المأثور في مناسبات معينة : 

3” ما تقدم هوني الذكرالمطلق, أمافي 
الأسباب والمناسبات المعينة : 

أ فإن كان في مثل تلك المناسبة ذكر مأثور فإن 


١//١ الفتوحات الربانية‎ )١( 
"017/7 رد المحتار‎ )1( 


-778 هه 


التكليف يتأدى به. فلوأتى بدله بذكر غيرماثور 
ففي المسألة تفصيل : 

فها كان ركنا من أركان العبادة أوواجبا من 
واجباتها لم يمكن إبداله. وذلك كأذكار الأذان. 
وأذكار الصلاة التي لابد منها كالفاتحة. وتكبيرة 
الإحرام. والتشهد. 

وما كان الإإتيان به من الأذكار المأثورة مستحبا 
أوجائزا ففي إبداله بغيره تفصيل : 

فالأصل أن الإتيان بالذكر المأثور أفضل. 
وإن دعا وذكر بغيره ما يليق فلا بأس . 

فمن جملة ذلك الطواف. قال النووي : قال 
أصحابنا: القراءة في الطواف أفضل من 
الدعوات غير المأثورة وأما المأثورة فهى أفضل 
من القراعة على الصحيم 60 
ب - أما إن لم يكن في المناسبة المعينة ذكر وارد» 
فذهب بعض العلاء إلى أنه لا ينكر استعمال 
ذكرمما يحب الإنسان مما يليق بالمناسبة. أخذا 
من إطلاق الأمربالذكر والدعاء في النصوص 
القرانية والنبوية» دون أن يُدَّعى لذلك الذك رأو 
الدعاء فضل أو خصوصية معينة . 

ومن جملة ذلك التهنئة بالعيدوبدخول 
الأعوام والأشهرء قال صاحب الدر: التهنئة 
بالعيد بلفظ تقبل الله منا ومنكم لا تنكر. قال 
ابن عابدين : إنما قال ذلك لأنه لم يحفظ فيه 
شيء عن أبي حنيفة وأصحابه. قال: وفي 
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معه ةناد مي ثعية ياه ثويمة وف من م ممه ريو و ونس و مم ممه ميقو يو نهو مووي ونم نو نه نش تللم من 


القنية أنه لم ينقل فيها عن أصحابنا كراهة . قال 
ابن عابدين : يمكن أن يلحق بذلك قوله : عيد 


مبارك ونحوه. 


ثم قال: على أنه قد ورد الدعاء بالبركة في 
أمورشتى فيؤخذ منه استحباب الدعاء مبذا 
أيضا. وعن الحافظ المقدسي : أن الناس لم 
يزالوا مختلفين فيه والذي أراه أنه لا سنة فيه 
ولا بدعة ١‏ ه.(" وني المغنى : عن أحمد أنه 
قال: لا أبتدىء به أحدا وإن قاله أحد رددت 
عليه 9) 

وعن مالك في مثل «تقبل الله منا ومنك. 
وغفر لنا ولك» يوم العيد: قال: لا أعرفه 
ولا أنكره. قال ابن حبيب: أي : لا يعرفه سنة 
ولا ينكره على من يقوله لأنه قول حسن. لأنه 
دعاء. قال صاحب الفواكه : ومثله قول الناس 
بعضهم لبعض في اليوم المذكور «عيد مبارك, 
وأحياكم الله لأمثاله» لاشك في جواز كل 
ذلك +2 

وقال الأوزاعي : هو بدعة. 9©) 

وعند الشافعية أنها سنة . " وانظر بحث 


(تهنئة) من الموسوعة .)44/1١5(‏ 


)١(‏ ابن عابدين /١‏ لاهه. ونهاية المحتاج فالض 

() المغني 9/7و 

() الفواكه الدواني /١‏ 77م 

(5) ابن عابدين /١‏ لاهه 

(5) القليوبي وعميرة .#٠١ /١‏ الفتوحات الربانية- 


ار ل 


الزيادة في الذكر على ما ورد: 

4 - الزيادة في الذكر المرتب شرعا على سبب». 
الأصل فيه الجواز عند الجمهور. ويتقيد بقيود 
تفهم ما تقدمء فمنها أن يكون صحيح المعنى 
لا يستلزم نقصا بوجه من الوجوه. وألا يكون مما 
علم أن الشارع أراد المحافظة فيه على اللفظ 
الواردء فلا يزاد على ألفاظ الأذان وألفاظ 


التشهد ونحوهماء وأن يكون بمعنى ما ورد» 


وأن يكون مما يليق . 

وقد نقل ابن علان أن زيادات العلماء في 
القنوت ونحوه من الأذكاريكون الإتيان بها 
أولى » وفارق التشهد وغيره بأن العلماء فهموا أن 
المدار فيه على لفظه فلذا لم يزيدوا فيه. ورأوا أن 
الزيادة فيه خلاف الأولى بخلاف القنوت فإنهم 
فهموا أن للدعاء تأثيرا عظيما في الاستجابة 
فتوسعوا في الدعاء فيه . 9 

وقد ورد أن ابن عمر رضي الله عنه كان يلبي 
في الحج بتلبية النبي كل «لبيك اللهم لبييك. 
لبيك لاا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة 
لك والملك لا شريك لك» لا يزيد على ذلك ثم 
كان ابن عمر يزيد فيها «لبيك لبيك وسعديك . 
والخير بيديك لبيك. والرغباء إليك والعمل» 


حت ل ولمكحل ل بالالى الاعتصام ل 


و١5814/1‏ 
)١(‏ الفتوحات الربانية ه/ .٠١4‏ مختصر الفتاوى المصرية لابن 
تيمية 9017 


وفي رواية: قال اسن عمدر: كان عمر هل 
بهذا (أي بتلبية النبي ك) ويزيد: لبيك 
وسعديك .227 الخ 

قال ابن حجر: قال الطحاوي : قال قوم : 
لا بأس أن يزيدفي التلبيةماأح ب من 
الذكر للهء وهوقول محمد والثوري والأوزاعي . 
واحتجوا بهذا المروي عن عمر وابنه. وقال 


أخرون: لا ينبغى أن يزاد على ماعلّمه 


رسول اللهككل الناس, كما علمهم التكبيرفي 
الصلاة فلا ينبغي أن يتعدى في ذلك شيئا ما 
علمه ا ه. ثم قال ابن حجر: وقولمنقال: 
إنه لا بأس بالزيادة على التلبية هوقول الجمهور 
وبه صرح أشهب. وحكى ابن عبد البرعن 
مالك الكراهة . قال: وه وأحد قولي الشافعي . 
وقال الشيخ أبوحامد: وحكى أهل العراق عن 
الشافعي في القديم أنه كره الزيادة على 
المرفوع . وغلطواء بل لا يكره ولا يستحب . 
وحكى الترمذي عنه إن زاد في التلبية شيئا من 
تعظيم الله فلا بأس وأحب إل أن يقتتصر على 
تلبية رسول الله َل . وحكي عن أبي حنيفة: إن 
زاد في التلبية عا ورد فحسن . وحكي في المعرفة 
عن الشافعي أيضا قوله : «لا ضيق على أحد في 
قول ماجاء عن ابن عمر وغيره من تعظيم الله 
ودعائه. غير أن الاختيار عندي أن يفرد ماروي 


)١(‏ حديث: ابن عمر في التلبية والزيادة فيها. أخرجه مسلم 
(841/5 47 -ط الحلبي). ْ 
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عن النبي كلك في ذلك» 000 وهذا 
أعدل الوجوه. فيفرد ما جاء مرفوعاء. وإذا اختار 
قول ما جاء موقوفاء أو أنشأه هومن قبل نفسه مما 
يليقء قاله على انفراده حتى لا يختلط 
بالمرفوع . قال: وهوشبيه بحال الدعاء في 
التشهد فإن النبي كك قال فيه : «ثم ليتخيربعد 
من المسألة ما شاء». ١‏ أي بعد أن يفرغ من 
المرفوع . 9) 

وذكر البخاري حديث رفاعة الزرقي قال: 
«كنايوما نصلي وراء النبي يله . فل| رفع رأسه 
من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل 
وراءه. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا 
فيه فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. 
قال: رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم 
يكتبها أول».”" ثم قال ابن حجر: استدل بهذا 
على إحداث ذكرفي الصلاة غيرمأثورإذا كان 
غير مخالف للمأثور ©) 


قال علي القاري : وروى الترمذي عن ابن - 


عمر: «أن رجلا عطس إلى جنبه فقال: 


)١(‏ حديث: «ثم ليتخسير بعد من المسألة ما شاء» . أخرجه 
مسلم  707/١(‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 
مسعوة . 

(؟) فتح الباري "/ 41١١ .5٠١‏ 

(*) حديث: رفاعة الزرقي. أخرجه البخاري (؟/ 784 ط 
السلفية). 

(5) فتح الباري ؟/ 2784 7417 


وعععء ومعلاوعواعمء ممووم عا عم اماع 6 رهاق اع و لاع وام واه ع ه قاع ره هع م و ع وال 2 و واو و ولاه 


الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال 
ابن عمر. وأناأقول: الحمد لله والسلام 
على رسول الله وليس هكذا علمنا 
رسول الله عكِ»(1) 


الزيادة قائلا: الزيادة المطلوبة هى المتعلقة 
بالحمد له سواء ورد أم لا وأمازيادة ذكر 
سمع ربما يتوهم أنه من جملة المأثور به. 9) 


التبديل في ألفاظ الأذكار الواردة : 


6 تبديل لفظ من الأذكار الواردة بلفظ آخر 
اختلف فيه أيضاء فقيل : هوجائز لأنه شبيه 
بالرواية بالمعنى . والمشهور عند المحدثين أن 
الرواية بالمعنى جائزة إذا كان اللفظ البديل 
مساويا في المعنى للفظ الواردء وخالف في ذلك 
المازري فقال تعليقا على حديث البراء بن 
عازب أن النبيككلٍ قال له: «إذا أتنيت 
مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة» ثم اضطجع 
على شقك الأيمن. ثم قل: اللهم أسلمت 


-4١ /0( حديث: ابن عمر في العطاس . أخرجه الترمذي‎ )١( 
. ط الحلبي. وضعفه بقوله : «هذا حديث غريب»‎ 

)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصاببح لعلي القاري ل 
الملقان (باكستان). المكتبة الإمدادية د.ت. والفتوحات 
الربانية 5/ ١5‏ 
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نفسي إليك. . إلى قوله : امنت بكتابك الذي 
ترات ونيا الذي أرسلت . . . قال فرددتها 
على النبي وَل فقلت: «ورسولكء قال: لا 
ونبيك الذي أرسلت»(١)‏ 

قال المازري عقبه: سبب هذا الإنكارأن 
هذا ذكرودعاء. فينبغى فيه الاقتضا وماق 
الذكر الوارد بحروفه. وقل يتلق الجزاء بتلك 
الحروف. ولعله أوحي إليه بتلك الكلمات» 
فتعين أداؤها بحروفها. 29 وإلى مثل ذلك مال 
ابن حجر. ”” وهذا ى) هوواضح في الأذكار 
المقيدة التي رتب الشارع عليها فضلا خاصاء 
لا في الذكر المطلق . 


الذكر بالاسم المفرد. وبالضمير المفرد : 

5 ذكرالرشيدي في حاشيته على النباية 
ما يدل على أن في الذكر بالاسم المفرد 
(الله. الله الله) خلافا في أنه ذكر أم لا . 
وقال ابن تيمية: الاسم المفرد مظهراأو 

مضمراليس بكلام تام ولا يتعلق به إيمان 

ولا كفر, ولا أمرء ولا نبي . ولا يعطي القلب 


)١(‏ حديث البراء بن عازب : «إذا أتيت مضجعك» . أخرجه 
البخاري (الفتح /١‏ لاه“ -ط السلفية) ومسلم (4/ ١م"‏ 


. -ط الحلبي)‎ 75١87 
وشرح صحيح مسلم للأبي‎ ١484 /* (؟) الفتوحات الربانية‎ 
١مم‎ 


(”) فتح الباري ١١7/11١‏ 


اعم افع عا وم اع ع اواو اع عون عع عه ع بقعا عام جيف عم عع يهاه ع وا #إم وز توا ءالع هالعا ع ء ماع اهدب ع 


معرفة مفيدة» وإنا يعطيه تصورا مطلقا. والذكر 
بالاسم المضمر أبعد عن السنة .”") 


آداب الذاكرين: 

للذكر والدعاء أداب يستدعيها كال المذكور 
وجلاله. وإذا روعيت كانت أولى بالقبول 
والإجابة» فمن تلك الآداب : 


أ طلب العون من الله تعالى على الذكر: 
٠7‏ - وقد حث النبي يله معاذا على أن يقول : 
«اللهم أعني على ذكرك وحسن عبادتك» . 9) 


ب - أن يكون الذاكر متطهرا من الحدث : 

8 - واستدل لذلك بحديث المهاجر بن قنفذ 
قال: «رأيت النبي يكل وهويبول». فسلمت عليه 
فلم يرد علي حتى توضأء ثم اعتذر إل وقال: 
إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أوقال: 
على طهارة» . 9) 


وقال ابن علان : يفخذ من اللمحديث أن 


)1١(‏ غهاية المحتاج وحاشية الرشيدي 1177/١‏ , مختصر الفتاوى 
المصرية ص45., ومجموع فتاوى ابن تيمية 7175/٠١‏ » 
لالالاء كمه مجه 

(7) حديث: «اللهم أعني على ذكرك, وشكسرك, وحسن 
عبادتك». أخرجه أحمد (ه/ 7417 ط الميمنية) والحاكم 
("/ 77 - 774 ط دائرة المعارف العثيانية) من حديث 
معاذ بن جبل » وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(7) الحديث تقدم تخريجهه ف ١‏ 


15س 


الأفضل ألا توجد الأذكار إلا في أكمل الأحوال. 
كالطهارة من الحدثين. وطهارة الفم من 
الخبث. 7 ولم يقولوا باشتراط ذلك لما ثبت أن 
النبي ككل : «كان يذكر الله على كل أحيانه» . 9» 

ودكان إذا خرج من الغائط قال: 
غفرانك».”" «وكان يقول: الحمد لله الذي 
أذهب عني الأذى وعافاني, . ©) 


فهذا ذكر على غير طهارة . وقد أجمعوا على 
والحائض والنفساء ‏ ©) 


ومذهب الحنفية على ما في ال هداية وشروحها 
أن الذاكر يستحب له أن يكون متوضئا . ومن 
ذلك الأذان والإقامة, فإن أذن بلا وضوء جاز 
بلا كراهة في ظاهر الرواية كسائرأنواع الذكر, 
وإن أقام بلا وضوء جاز مع الكراهة لما فيه من 


)١(‏ الفتوحات الربانية /١‏ 94م 

(؟) حديث : «كان يذكر الله على كل أحيانه» . أخرجه مسلم 
787/١(‏ -ط الحلبي) من حديث عائشة . 

(”) حديث : «كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك». 
أخرجه الترمذي ١7 /١1(‏ -ط الحلبي) من حديث عائشة, 
وقال: «وحديث حسن غريب». 

(4:) حديث: «الحمد لله الذي أذهب عني الأذى» . أخرجه ابن 
ماجه ١١ /١(‏ ب طالحلبي) من حديث أنس. وقال 
البوصيري: «هذا حديث ضعيف, ولا يصح فيه بهذا 
اللفظ عن النبيييِةٍ شيء. كذا ني «مصباح الزجاجة» 
(ص"؟ 4 طدار الجنان) . 

(5) الفتوحات الربانية ١//ا17١‏ 


الفصل بين الإقامة والصلاة بالاشتغال بأعمال 
الوضوء. والإقامة شرعت متصلة : )١(‏ 

ويفهم من كلام الحنفية أن استحباب التطهر 
للذكر إنما هو في أحوال خاصة كخطبة الجمعة 
والأذان. 7(" وفي الدرالمختار: الوضمء لمطلق 
الذكر مندوب ولو للجنب» وتركه خللاف 
الأول © 

وقال النووي: إن كان في فمنه نجاسة 
أزالهها بالماء. فلوذكر ولم يغسلها فهومكروه 
ولا يحرم ولوقرأ القران وفمه نجس كره. 
وفي تحريمه وجهان لأصحابنا أصحهها 
ليه يحرم اك 

وقال الشوكاني : تنظيف الفم عند الذكر 
بالسواك أدب حسن لأنه المحل الذي يكون 
الذكر به في الصلاة» وقد صح : «أنه كك لما سلم 
عليه بعض الصحابة تيمم من جدار الحائط ثم 
رد عليه» .297 فهذافي مجرد رد السلام فذكر الله 

ويستثنى من الأحكام المتقدمة القرآن» 
)١(‏ الهداية وفتح القدير 41١54 . 10/5 /١‏ 
() فتح القدير /١‏ 4154 
() الدر المختار وحاشية ابن عابدين ١96 :,1١11//١‏ 
(5) الفتوحات الربانية ١437/١‏ 
() حديث: «أنه صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه بعض 

الصحابة تيمم». أخرجه البخاري (الفتح 444/١‏ ط 
(5) شرح عدة الحصن الخصين ص7”37. ونزل الأبرار ص75 
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فتحرم قراءته على الحائض والنفساء والجنب» 
لحديث: «لا يقرأ الحائفض ولا الجنب شيئا من 
القران» )١7‏ 

وتفصيل ذلك في (قران» جنابة» وحيض) . 

فإن قرأ شيئا من الأذكار التي توافق القران من 
وجب عليه الغسلء وكان ينوي بها الذكر 
لا القرانء فلا بأس. وذلك كالبسملة» 
والحمد لله رب العالمين, ولا إله إلا الله 
وكآيتي الركوب #سبحان الذي سحّر لنا 
هذا. . . 4( واية النزول: رب أنزلني منزلا 
مباركا. . . 4(" واية الاسترجاع «إنا لله وإنا 
إليه راجعون» . ) 

وقيل : يحرم على من عليه غسل قراءة آية ولو 
بقصد ذكر. سدا للباب. ذكره صاحب مطالب 
أولي العبى . 0) 


ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة : 
9 يكره لمن هوني الخلاء لحاجته أن يذكر الله 


. حديث: «لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن»‎ )١( 
_ط الحلبي) من حديث ابن‎ 75/١( أخرجه الترمذي‎ 
. عمر. ثم نقل الترمذي عن البخاري تضعيف راو في سئده‎ 

(؟) سورة الزخرف / ١7‏ 

(") سورة المؤمنون/ 59 

(4) سورة البقرة/ ١65‏ 

(5) كشاف القناع .148/١‏ مطالب أولي النبى 11٠١ /١‏ 
والفتوحات الربانية .1١ /١‏ والمجموع ؟/ ؟87". ونزل 
الأبرار ص١٠2‏ ونباية المحتاج ٠١ 4 /١‏ 


موهور ةر م من نجعي مومه مم مر سو يو مهم فر وف مء نيو يم م يور قوقع رن ييل منيوضي و ند ست عجر 


تعالى, أو أن يتكلم. صرح به من الشافعية 
النووي وغيرهء وهومذهب الحنابلة . وقال ابن 
كج : إنه يحرم الذكر في تلك الخال وإليه مال 
الأذرعي والزركشي . 

ونقلت إجازة الذكرفي المرحاض عن 
عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء وعن 
النخعي . 

وصرح النووي في المجموع بأنه إذا عطس في 
الخلاء فلا يحمد الله بلسانه بل بقلبه . وقال في 
الأذكار: وصرح بعض أصحابنا بأنه لا يشمت 
عاطسا ولا يرد السلام ولا يجيب المؤذن. وكذا 
في حال الجماع . (20 

وانظر مصطلح : (قضاء الحاجة) . 


ج ‏ التحري في الأمكنة : 

٠‏ يجتنب الذكرفي المواضع القذرة وموضع 
التخلىي كما تقدم.(" ومن الأدب أن يكون 
موضعه نظيفا خاليا عما يشغل البال. 9) 


أما الحمام فقد صرح الشافعية والحنابلة بأنه 


لا يكره ذكر الله تعالى فيه. أوعلى سطحه 
ونحوه من كل ما يتبعه في بيع أو إجارة» لما روى 


)١(‏ الفتوحات الربانية "8477/١‏ 10م وكشاف القناع 
."/١‏ وابن عابدين /١‏ 2770 وفتح القدير 41١5/١‏ 

(5) نؤل الأبرار ص94 

(*) الفتوحات الربانية ١47/١‏ 


- اسه 


إلا الله 29 

ولا يكره ذكر الله في الطريق .7" وني الحديث 
«ما سلك رجل طريقا لم يذكر الله عز وجل فيه 
إلا كان عليه ترة» : ©) 

والأصل في جميع المواضع أن ذكر الله تعالى 
فيها مندوب إليه ما لم يكن في الموضع سبب من 
أسباب الكراهة. 2 لقوله تعالى: «فإذا 
قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من 
فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم 
تفلحون» . " 
د تحري الأماكن الفاضلة : 
١‏ كالمساجد لقوله تعالى : «في بيوت أذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمهع 0 


1817/١ ومطالب أولي النبى‎ .1١ /١ كشاف القناع‎ )١( 
١145 /١ والفتوحات الربانية‎ 

(1) نزل الأبرار ص54" والفتوحات الربانية ١45 /١‏ 

(؟) حديث: «ما سلك رجل طريقا لم يذكر الله فيه إلا كان عليه 
ترة). أخرجه أحمد (9/ 477 ط الميمئية, وابن السني في 
عمل اليوم والليلة (ص 47‏ ط دار البيان) من حديث أبي 
هريرة. واللفظ لاب بن السني. وقال الفيئمي في المجمسع 
»)8١ :١(‏ درواه أحمد. وأبوإسحاق مولى عبدالله بن 
الحارث ل يوثقه أحد ول يخرجه. وبقية رجال إأحيد إسنادي 
أحمد رجال الصحيح؛ . 

والترة : : النقص أو التبعة. الغهاية . مادة : «وتر» . 

(5) الفتوحات الربانية 5/ ١75‏ 

(5) سورة الجمعة/ ٠١‏ 

(1) سورة النور/ 5 


وقال النبي كك فيها: «إنما هي لذكر الله 
والصلاة وقراءة القرآن» . 7 
ومنها المشاعر المعظمة. كم قال الله تعالى : 


«فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند 


المشعر الحرام # . 9) 


ه ‏ تحري الأزمنة الفاضلة : 

"م_وذلك كالغدو وال صال. وأطراف الليل 
والنمسار لما ورد من الأمربذلك في كتتاب الله 
تعالى كقوله : #وسبح بحمد ربك بالعشي 
والإبكاره”" وقوله «إفاصبر على ما يقولون 
وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل 


غروبهاومن اناء اليل فسبح وأطراف النهار 


لعلك ترضى *”*؟ وقوله: #واذكر اسم ربك 
بكرة وأصيلا . ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا 


طويلا”* 
قيل وإنها خنص من النهار البكرة والعشي لأن 
الشغل فيهما غالب على الناس . 


قال النووي : أشرف أوقات الذكر في النبار 
الذكر بعد صلاة الصبح . قال ابن عللان: إننا 
فضل الذكر ذلك الوقت لكونه تشهده 


)١(‏ الحديث تقدم تخريجه ف/ م 
(؟) سورة البقرة/ ١94.‏ 

(؟) سورة غاقر/ هه 

(5) سورة طه/ 17٠‏ 

(6) سورة الإنسان/ 76 ١؟‏ 


--46- 


الملائكة. 27 قال تعالى : «#وقرآن الفجر إن قران 
الفجر كان مشهودا2#4 وفي الحديث المرفوع 
«من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله 
تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين 
كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة9© 
ومن هنا كره مالك الكلام بعد صلاة الفجر إلى 
طلوع الشمس لأجل الانشغال بالذكر ويكره 
النوم عندهم حينقذ . 9) 

ومن أفضل مواسم الذكر عشر ذي الحجة . 
قال النووي : يستحب الإكثار من الذكر فيها 
زيادة على غيرها. ويستحب من ذلك يوم عرفة 
ما لا يستحب في غيره . 9 لقوله تعالى : 
«ويذكروا اسم الله في أيام معلوماتي . (9) 

والأصل أن ذكر الله تعالى مستحب في كل 
وقت. ولا يستثنى من ذلك أوقات الغبي » بل 
قد نقل عن الغزالي في الإحياء وغيره أن من 
قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 
والله أكبرأربع مرات قامت مقام تحية المسجد. 


)١(‏ الأذكار والفتوحات الربانية */ '519. 5لاء هلاء "لا 

(1) سورة الإسراء/ 8/. 

(7) حديث : «من صلى الغداة في ماعة». أخرجه الترمذي 
441١/5‏ -ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك. وقال: 
وحديث حسن غريب» . 

(5) مواهب الخحليل ؟١/‏ 5لاء وحاشية الدسوقي ااام 
وجواهر الإكليل ٠74/١‏ 

(5) الأذكار النووية والفتوحات الربانية 144./5؟ 

(5) سورة الحج/ 78 


فينبغي استعماله في أوقات النبي لمكان الخلاف, 
واستحسنه الحطاب الك 


و الدعاء بعد الأعمال الصا حة : 

+" ومن ذلك قوله تعالى في شأن صلاة 
الجمعة: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا 
لعلكم تفلحون2”4 وقوله في صلاة الخوف : 
«فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا 
وعلى جنوبكم 4# وقولهفي الانتهاء من 
مناسك الحج: «فإذا قضيتم مناسككم 
فاذكروا الله كذكركم آباءكم أوأشد ذكرامي””) 
وقال النووي: أجمع العلماء على استحباب 
الذكر بعد الصلاة» ؤجاءت فيه أحاديث كثيرة 
صحيحة في أنواع مله متعلدة 7) وفي 
الصحيحين عن ابن عباس «أن رفع الصوت 
بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان 
على عهد رسول الله يكلو . 29 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 27١ 4 /١‏ والقليوبي 
"1/١‏ 

(7) سورة الجمعة/ ٠١‏ 

(*) سورة النساء / ٠١7‏ 

(5) سورة البقرة/ ٠٠١‏ 

(0) الفتوحات الربانية */  3137/‏ 8؟ 

(5) حديث ابن عباس : «أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف 
الناس». أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 7176-7874 ط 


السلفية). ومسلم 5٠١ /١(‏ ط الحلبي). 


-1"ةآ1- 


عا ماقيه واه عع ع هاعم # هه #اويوع ومو صو وعم اول ع العامة مه هاه و عاو م عع وله »فولخ وه يل ره الوا 


ز تجنب الذكر في أحوال معينة : 
5" ونذكر منها مايل : 
١‏ - حال قضاء الحاجة كما تقدم . 
" -حال الجاع . قال ابن علان: الذكر عند 
نفس قضاء الحاجة أوالجباع لا يكره بالقلب 
بالإجماع . وأما الذكر باللسان حينئذ فليس مما 
شرع لناولا ندبنا إليه النبي ل . ولا نقل عن 
أحد من الصحابةغ بل يكفي في هذه الحال 
الحياء والمراقبة : 9© 2 
أما عند إرادة قذ ء الحاجة أو الجماع فهناك 
أذكار مأثورة معروفة . 
0 ييدان جيه لتبمكة ان لسع مرت 
الخطيب. لقوله تعالى : «وإذا قرىء القران 
فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون»”) 
ولأن الإنصات إلى الخطبة واجب عند 
الجمهور. '" ومثاله التسبيح والتهليل. ©) لكن 
إن كان لا يسمع لبعده أولغيرذلك من 
الأسباب فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أنه يجوز 
له من الكلام أن يذكر الله من غير أن يرفع 
صوته. قال أحمد: لا بأس أن يصلى على 
النبي كينس ونين شه قال ابو قدائلة 


١47/١ الفتوحات الربانية‎ )١( 

* «٠.4 سورة الأعراف/‎ )7١( 

(؟) الفتوحات الربانية 2١5 5/١‏ والقليوبي ٠7١/١‏ 

(5) مواهب الجليل ١75/7‏ » والدسوقي /١‏ 7865. وجواهر 
الإكليل 58/١‏ والزرقاني 7/7" 


ورخص له في القسراءة والذكر عطاء وسعيد 
والنخعي والشافعي . واحتج هذا بها روى 
عبدالله بن عمروعن النبي ككلِةِ ويحضر الجمعة 
ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو. وهوحظه منهاء 
ورجل حضرها يدعو. فهو رجل دعا الله إن شاء 
أعطاه وإن شاء منعه. ورجل حضرها بإنصات 
وسكوت . . الحديث» )١‏ 

وإن كان للذكر سبب كتشميت العاطس ورد 
السلام فقد اختلف فيه الفقهاء فذهب الثوري 
وأحمد في رواية عنه- وإسحاق إلى أنه يفعله وإن 


كان يسمع الخطبة لكونه واجبا كتحذير ضرير» 


وذهب أحمد في الرواية الأخرى إلى أنه لا يرد 
سلاما ولا يشمت عاطسا إن كان يسمع 
الخطبة» ويفعله إذا لم يسمعم”" وكالتأمين على 
دعاء الخطيب والصلاة على النبي كَكِةِ والتعوذ 
عند ذكر ما يستدعيه صرح المالكية بجوازه على 
اختلاف في أنه يسره أو يجهر به . 

وفي المدونة: من عطس والإمام يخطب 
حمد الله سّرا . 9) 

ومذهب الشافعية أن محل التحريم للذكر 


)١(‏ حديث: «يحضر الجمعة ثلائة نفره. أخرجه أبوداود 


(555/1- تحقيق عزت عبيد دعاس). وإسناده حسن . 
9) المغفي 73١/7‏ د الل والقليوبي على شرح المنهاج 
م 
() مواهب الجليل "/ كلالء والدسوقي 786/١‏ وجواهر 


الإكليل ١/مة‏ 


-14090- 


أركان الخطبة دون ماعداهاء فلا يحرم قبلها 
ولا بينها ولا بعدها ولا يكره . 2 


ح - استقبال القبلة في مجلس الذكر: 

ه_من آداب الذكر استقبال الذاكر القبلة. 
قال الشوكاني: وجه ذلك أنها الجهة التي يتوجه 
إليها العابدون لله سبحانه وتعالى والداعون له 
والمتقربون إليه . ”") 


وروى الطيراني من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبي يك قال : «إن لكل شيء 
سيدا وإن سيد المجالس قبالة القبلة»9) 


ومن ذلك «أن النبي يكل لما أراد أن يدعوفي 
الاستسقاء استقبل القبلة» . ©) 


ط - الرغبة والخشوع والتدبر: 


1" _من أداب الذكر أن يجلس الذاكر متذللا 


58٠١/١ القليوبي‎ )١( 

(؟) تحفة الذاكرين ص4 7, ه“اء الفتوحات الربانية ١5/١‏ 

(”) حديث : «إن لكل شيء سيدا وإن سيد المجالس قبالة 
القبلة». أورده الهيثمي في المجمع (8/ 04 ط القدسي) 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وإسئاده حسن». 

(4) حديث : هلما أراد النبي أن يدعو في الاستسقاء استقبل 
القبلة». أخرجه البخماري (الفتح ؟/ 516 _ط السلفية) 
من حديث عبدالله بن زيد الأنصاري . 


أعاه يه أ دعاءاة عاعع 6 و هع عا و اع وذقاه عن 6 وو ا مياه ويك عو ع عه وأو لضلنوا شع وهاه قيهره وه واناع مام واماه 


متخشعا بسكينة ووقار. قال النووي : ولوذكر 


على غير هذه الأحوال جاز ولا كراهة. ويكون 
تاركا للأفضل | ه. 


قال ابن علان : قوله متخشعا أي ذا خشوع 
في الباطن ولوبتكلفه. وقيل الخشوع في الجوارح 
والخضوع في القلب. 7 وبما يرشد إلى ذلك قوله 
تبارك وتعالى : #واذكر ربك في نفسك تضرعا 
وخيفة24" وقال ابن كشير: أي اذكر الله في 
نفسك رغبة ورهبة وبالقول. 9" وقال أبوحيان: 
أي يذكره بالقول الخفي الذي يشعربالتذلل 
والخضوع كا يناجى الملوك . ©) 


وينبغي أن يكون الذاكر متدبرا متعقلا لما 
يذكر به من التسبيح والتهليل وذكر أسماء الله 
تعالى وصفاته. وإن جهل شيئا مما يذكربه 
ينبغي أن يتبينه ولا يحرص على تحصيل الكثرة 
بالعجلة فإنه يؤدي إلى أداء الذكر مع الغفلة 
وهو خلافالمطلوب. وقليل الذكر مع حضور 
القلب خيرمن الكثيرمنه مع الجهل والفتور. 

وقال الشوكاني : التدبر للذكر أكمل لأن 
الذاكر يكون في حكم المخاطب والمناجي . ثم 
قال: ويكون أجره أتم وأوفى, ولا ينافي ثبوت 


)١(‏ الفتوحات الربانية /١‏ 175., وتحفة الذاكرين ص5" 


(7) سورة الأعراف / ٠١8‏ 
() تفسير ابن كثير عند تفسير آخر سورة الأعراف . 
(5) الفتوحات الربانية / ه6٠‏ 


غ1 


ماورد الوعد به من الأذكارلمن جاء بها وإن 1 
يتدبر معناها. لأنه لم يرد تقييد ما وعد به من 
ثوابها بالتدبروالفهم . ووافقه الشيخ صديق 
حسن خان . )١(‏ 

أما ابن علان فقال: نص العلماء على أنه 
لابدمن فهم معنى ال: 7 لتهليلة وإلا لم يتتفع بها 
صاحبها في الإنقاذ من الخلود في النار» قال: 
ومثلها باقي الأذكا رلا بد في حصول ثوابه من 


معرفته ولو بوجه . 9) 
ي ‏ الحرص على الذكر في العزلة والانفراد عن 
الناس : 


7 الذكر في حال العزلة عن الناس والانفراد 
عنهم وحيث لا يعلم به إلا الله تعالى أفضل من 
الذكر في الملأ. ولكل من الحالين فضله, لقوله 
تعالى في الحديث القدسي : «أنا عند ظن 
عبدي بي . وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في 
نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في 
ملأ خيرمنهم». 7(" قال ابن حجر: «قال بعض 
أهلم العلم : يستفاد منه أن الذكر الخفي أفضل 
من الذكر الجهري. والتقدير: إن ذكرني في 
ته بثواب لا أطلع عليه أحدا. 9©) وفي 


نفسه ذ 


(1) تحفة الذاكرين ص"5" والفتوحات الربانية 2144/1١‏ 
ونزل الأبرار ص١٠‏ 

(؟) الفتوحات الربانية ١44/١‏ 

في الحديث تقدم تخريجه في ف/ م 

(؟) فتح الباري 785/11 


المحديث: : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل 
إلا ظله» فذكرمنهم : «ورجل ذكر الله خاليا 


ففاضت عيناه». وفي رواية : «ذكر الله ف 
خلاء»" قال ابن حجر: أي لأنه أبعد عن 


الرياء . 9) 
وسيأتي حكم الاجتماع على الذكر (ف/٠4)‏ 


حكم إخفاء الذكر : 

8" لا يعتد بشيء مما رتب الشارع الأجر على 
الإتيان به من الأذكار الواجبة أوالمستحبة في 
الصلاة وغيرها حتى يتلفظ به الذاكر ويسمع 

نفسه إذا كان صحيح السمع. وذلك لأن قول 
النبي كك في أكثر من مناسبة بأن من قال كذا كان 
له من الأجر كذا لا يحصل له ذلك الأجرإلا بها ' 
يصدق عليه معنى القول. وهولا يكون إلا 
بالتلفظ باللسان. ولا يحصل ذلك عند الجمهور 
بمجرد تحريك اللسان بغيرصوت أصلا بل لابد 
من صوت,. وأقله أن يسمع نفسه . 


وفي الحديث القدسي «أنا مع عبدي إذا هو 
ذكرني وتحركت شفتاه»9) 


)١(‏ حديث: «سبعسة يظلهم الله في ظله» . أخرجه البخاري 
(الفققح ١47/7‏ _ط السلفية) من حديث أبي هريرة. 
ورواية: «ذكر الله في خلاء,» أخرجها البخاري 
(الفبح/؟11). 

١8٠١ فتح الباري 147/1. وعمدة القاري ه/ ل/ا11.‎ )١( 

(*) حديث: «أنا مع عبدي إذا هوذكرني وتحركت- 


وقال الشوكاني : لم يرد مايدل على اشتراط 
أن يسمع نفسه بل يصدق عليه أنه قول بمجرد 
التلفظ وهو تحريك اللسان وإن لم يسمع 
00 

ومع هذا فالإسرار بالذكر بالقلب بدون تلفظ 
ولا تحريك للسان بل بإمرار الكلام الذي يذكر 
به على القلب من تسبيح وتحميد وتهليل وغير 
ذلك كله جائز ويؤجر عليه فاعله لقول الله 
تعالى في الحديث القدسي «وإن ذكرني في نفسه 
ذكرته في نفسي». 9) 

وهذا النوع من الذكر جائز حيث يمتنع 
الذكر اللساني, كحال قضاء الحاجة والجماع 
وعند خطبة الجمعة. ومن ذلك إمرار القران 
عل القناي لالجب ار اللبائض» كال 
ابن علان: ومن ذلك الممس به من غي رأن 


يسمع نفسه لأنها ليست بقراءة فلا يشملها ' 


الفى 5 


رفع الصوت بالذكر : 


69 ينبغي أن يراعى مقداررفع الصوت 


- شفتاه». أخرجه أحمد (7/ 014٠‏ _ط الميمنية» من حديث 
أبي هريرة. والحاكم /١(‏ 445 ط دائرة المعارف العثمانية) 
من حديث أبي الدرداء. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

)١(‏ تحفة الذاكرين ص7”. ونزل الأبرار ص١١‏ . والفتوحات 
الربانية ١66 /١‏ ومابعدها. 

٠ الحديث تقدم تخريجه في ف/‎ )7١( 

١79 ١71//١ الفتوحات الربانية‎ )"( 


1 151515151515151545151514515151 1 1 1 1 1 ذزذ ذذ ا ال لل ال ل ل ا ع 


المأذون به في الذكرء فالأصل أن الذاكريناجي 
ربهء والله تعالى قد وسع سمعه الأصوات. 
فينبغي أن لا يجهر بالذكر فوق ما يسمع نفسه.ء 
لأن ذلك أقرب للخشوع وأبعد من الرياء. وقد 
قال الله تعالى : «واذكر ربك في نفسك تضرعا 
وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو وال صال 
ولا تكن من الغافلين4”" وقال: «ادعوربكم 
تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين 24" قال 
بعض المفسرين : أي المعتدين برفع أصواتهم في 
الدعاء . ©) 

وقال النبي يك : «اربعوا على أنفسكم إنكم 
لا تدعون أصم ولاغائباء إن الذي تدعونه 
أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» . ©) 


قال في نزل الأبرار: الطريقة المثلى في هذا 
الباب أن يجهرفي الموضع الذي ورد فيه الجهرء 
ويسرفي الموضع الذي ورد فيه الإسرارء وهذه 
المواضع مبينة في علم الحديث؛ والموضع الذي 
لم يرد فيه الدليل على الجهر أو السرفالذاكرفيه 


بالخيارء ولكن لابد للذاكر فيه من ملاحظة قوله 


٠١ه سورة الأعراف/‎ )١( 

(') سورة الأعراف/ هه 

(”) تحفة الذاكرين ص5”. وابن عابدين 7/ 211/6 وجواهر 
الإكليل 205/١‏ 

(4) حديث: «اربعوا على أنفسكم». أخرجه مسلم 
7٠1/7 ,707/4(‏ ط الحلبي) من حديث أبي موسى "٠‏ 
الأشعري . : 
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بكرا اهة رفع الصوت بالذكر مع الجنازة. 9 

وقد اضطرب كلام الحنفية في هذا الأصل» 
فنقل عن القاضي أن الجهر بالذكر في غير 
المواضع التي ورد فيها حرام لما صح عن ابن 
مسعود رضي الله عنه أنه أخرج جماعة من 
المسجد يهللون ويصلون على النبي كَكِِ جهرا. 
وقال هم : ما أراكم إلا مبتدعين. وقال في 
الفتقاوى الخيرية: إن ذلك يختلف باختلاف 
الأشخاص والأحوال فالإسرار أفضل حيث 
خيف الرياء أوتأذي المصلين أو النيام» والجهر 
أفضل حيث خلا مما ذكر. 4) 


ويستئنى من هذا الأصل مواضع ينبغي فيها 
الجهر بالذكر ورفع الصوت بهء لما في ذلك من 
. المصالح التي قدرها الشرع في ذلك, فمنها: 
١-ماقصدبه‏ الإسماع والتبليغ. كالأذان 
والإقامة وتكبيرات الإمام وقراءته في الجهرية 
وتكبيرات المبلّغ وإلقاء السلام وجوابه . ونحو 
ذلك فيجهر في ذلك بالقدر الذي يحصل به 
المقصود . 


٠١١ سورة الإسراء/‎ )١( 

)١(‏ نزل الأبرار صم 
(5) فتح القدير /١‏ 156 
(5) ابن عابدين ه/ ه6ه؟ 
(5) ابن عابدين 7/ ١1/8‏ 


دوع وهو عا واه عله 4 ع توم وي و عه جع 6ض اها هء واعواها» 8 عه واه ع لهاع وده هو عاد و نهد 


"١‏ - بعض أنواع أذكار الصلاة وردت السنة فيها 
بالجهر كالبسملة, والتأمين, والقنوت» 
والتكبير, والتسبييح . والتحميد بعد الصلاة 
وتكبيرات العيد, والتلبية في الحج 27 وفي بعض 
ذلك خلاف يرجع إليه في مواضعه. وفي 
مصطلحي : (إسرارء وجهر) . 


- بعض الأذكار التي يراد بها التنبيه أو التعليم. 
أوفائدة أخرى كأن يرفع صوته بالتسمية على 
الطعام حتى ينبه غيره. أو بالقراءة في صلاة 
الليل ليسمع أهله.”" قال المالكية: ورفع 
صوت مرابط وحارس بحر بالتكبي رفي حرسهم 
لأنه شعارهم ليلا ونهارا . 9» 


الاجتماع للذكر : 

٠‏ - أورد صاحب نزل الأنرار ايدرف المرفوع 
ولا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة. 
وغشيتهم الرحمة. ونزلت عليهم السكينة» 
وذكرهم الله فيمن عنده)7) ثم قال: في الحديث 


١67/١ جواهر الإكليل‎ )١( 

(؟) كشاف القناع ١455م‏ 

(*) جواهر الإكليل 565/١‏ 

(4) حديث: «لا يقعسد قوم يذكر ون الله أخرجه مسلم 
7١74/5(‏ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة وأبي 
سعيد . 
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ترغيب عظيم في الاجتماع على الذكر, فإن هذه 
الخصائص الأربع في كل واحدة منها ما يشير 
رغبة الراغبين» ويقوي عزيمة الصالحين على 
ذكر الله . 9© 

وفي الحديث أيضا أن النبي يك قال: «إن لله 
تعالى ملائكة يطوفون في الطريق يلتمسون أهل 
الذكر, فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا : 
هلموا إلى حاجتكم, فيحفونهم بأجنحتهم إلى 
السماء الدنيا». الحديث وفي آخره «فيقول الله 
عزوجل: أشهدكم أن غفرت لهم . فيقول 
ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم» إنما 
جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى 


جليسهم9.»2) 


ومن هنا قال النووي : يستحب الجلوس في 
حلق الذكر. (" وأورد ما في صحيح مسلم أن 
النبي يكل خرج على حلقة من أصحابه» فقال: 
دما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده 
على ما هدانا للاسلام ومنْ به علينا. . إلى أن 
قال: أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم 
الملدتكة, ©) 


١7ص نزل الأبرار‎ )١( 

(؟) حديث: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق». أخرجه 
البخاري (الفتح ١4-708/1١7-_طالسلفية)‏ ومسلم 
7٠١7٠١ 704/54(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

٠١5-49 /١ الفتوحات الربائية‎ )"( 


(4) حديث : «أن النبي يك خرج على حلقة من أصحابه» . > 


وقال ابن تيمية: الاجتماع على القراءة 
والذكر والندعاء حسن إذا لم يتخذ سنة راتبة 
ولا اقترن به منكر من بدعة .9" 

وقال عطاء: «مجالس الذكرهي مجالس 
الحلال والحرام. أي مجالس العلم» ولا يعني 
ذلك انحصار مجالس الذكر المشروعة بهاء بل 
هي من جملة مجالس الذكرء وإنما أراد عطاء 
التنصيص على أخص أنواعه؛ وليست مجالس 
البدع ومزامير الشيطان . 9) 


وعن الإمام أحمد: لواجتمع القوم لقراءةٍ 
ودعاء وذكر فعنه أنه قال: وأي شيء أحسن 
منهء وعنه: لا بأس بذلك . وعنه: أنه محدث . 
ونقل عنه ابن منصور: ما أكرهه إذا اجتمعوا 
على غيروعد إلا أن يكثروا. قال ابن منصور: 
يعني يتخذوه عادة. وقال ابن عقيل : أبرأ إلى 
الله من جموع أهل وقتنا في المساجد والمشاهد في 
ليال يسمونها إحياء . وكرهه مالك . 29 


الذكر الجماعي ا 


١‏ - وهوماينطق به الذاكرون المجتمعون 
بصوت واحد يوافق بعضهم بعضاء وقد جعله 


- أخرجه مسلم (5:/ ه١7‏ ط الحلبي) من حديث 
معاوية . 


. مختصر الفتاوى المصرية ص85 مطبعة المدني‎ )١( 


(؟) الفتوحات الربانية ١١15 /١‏ 
(") كشاف القناع 4137/١‏ 
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الشاطبي إذا التزم بدعة إضافية تجتنب.7) 
قال: إذا ندب الشرع إلى ذكر الله فالتزم قوم 
الاجتماع عليه على لسان واحد وصوت واحد لم 
يكن في ندب الشرع مايدل على هذا 
التخصيص ال لتزم لأن التزام الأمور غير اللازمة 
يفهم على أنه تشريع » وخصوصا مع من يقتدى 
به في مجامع الناس كالمساجد, فإذا أظهرت هذا 
الإظهار ووضعت في المساجد كسائر الشعائر 
كالأذان وصلاة العيدين والكسوف. فهم منها 
بلاشك أنها سنة إن لم تفهم منها الفرضية» فلم 
يتناولها الدليل المستدل به. فصارت من هذه 
الجهة بدعا محدثة. ونحوه لابن الحاج © في 


المدخل . © 

(1) الاعتصام للشاطبي ٠٠١ /١‏ القاهرة, المكتبة التجارية 
وينظر ابن عابدين ه/ ه١7‏ 

(7) اللجنة ترى أن اشتراك مجموعة في الأذكار المأثورة أو 
الأدعية الواردة أو قراءة القرآن بصوت واحد جائز بشرط 
. عدم التشويش على المصلين أو غيرهم مما هم فيه من عمل 
مشروع ولاسيما إذا كانت هذه الطريقة تساعد على النشاط 
وتعليم غير المتعلم. وبشرط ألا تعتقد هذه الكيفية أنها 
واجبة أو مسنونة بصورتبا وإنما هي وسيلة لتعليم غير المتعلم 
وللتعاون على البر والتقوى. واللجنة تشير إلى أنه لبعض 
علماء المالكية فتوى بهذا الشأن تنظر في ج١‏ ص١78‏ من 
كتاب المعيار المعرب لأحمد بن يحبى الونشريسي المالكي كما 
استند النووي في جواز رفع الصوت بالذكر إلى حديث في 
الصحيحين عن ابن عباس «أن رفع الصوت بالذكر حين 
ينصرف الئاس من المكتوبة كان على عهد رسول الَهيةٍ , 
وقسال ابن عباس : كنت أعلم إذا انصرفوابذلك إذا 
سمعته . الحديث تقدم تخريجه في ف/ 77 (الأذكار ص517) 

(5) المدخل لابن الحاج 7437/١‏ 


حال المؤمئين عند الذكر : 

١‏ ذكرالله تعالى حال المؤمنين عند الذكر» 
فنعتهم تارة بالوجلء كا في قوله تعالى : «إنا 
المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم م ”") 
وبالخشوع .ىا قال تعالى: ألم يأن للذين امنوا أن 
ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال 
عليهم الأمسد فقست قلوبهم 74" ونعتهم تارة 
أخرى بالطمأنينة عند الذكر كا في قوله تعالى : 
«الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا 
بذكر الله تطمئن القلوب». 9" 


وجمع بين الأمرين في قوله تعالى : «الله نزل 
أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه 
جلود الذين يمخشون رهم ثم تلين جلودهم 
وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يدي به من 
يشاء ومن يضلل الله فما له من هادي . ©) 

فأما الوجل فهوالخوف والخشية من الله 
تعالى لما يقوم بالقلب من الرهبة عند ذكر عظمته 
وجلاله ونظره إلى القلوب والأعمال» وذكر أمر 
الآخرة وما فيها من الحساب والعقاب. فيقشعر 
الجلد بسبب الخوف الآخذ بمجامع القلوب» 


)١(‏ سورة الأنفال/ ؟ 
(7) سورة الحديد/ ١١‏ 
(") سورة الرعد/ م7 
(5) سورة الزمر/ 7" 


ا ل 


وتنامة لد 1ك عم ها وقغرا ادن لطي 
والتفريط في جنب الله . 

وأما الطمأنينة فهي ما يحصل من لين القلب 
ورقته وسكونه. وذلك إذا سمعواماأعد 
للمتقين من جزيل الثواب. وذكروا رحمته 
ومغفرته وصدق وعده لمن فعل الطاعات واستقام 


على شرع الله تعالى .9 
وقد يصحب الخشية البكاء» وفيض الدمع. 
كا في الحديث عن عبدالله بن الشخيرقال: 


«انتهيت إلى النبي يك وهويصبي ولحوفه أزيز 
كأزيرٌ المرجل من البكاء» . 9) وقال النبي ككل : 
«سبعةيظ لهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله. . » فذكر منهم : «ورجل ذكر الله خاليا 
ففاضت عيناه» . 9) 


أماما يتكلفه بعض الناس من التغاشي 
وغيره : هوبدع مستنكرة . 
. وقال ابن كثير: قال قتادة في قوله تعالى : 


)١(‏ تفسير الرازي 44/١4‏ عند الآية 8؟ من سورة الرعد. 
وتفسسير ابن كثير عند الآية نفسها. وتفسير القسرطبي 
ا" 6/ءه؟ 

(؟) حديث عبداله بن الشخير: «انتهيت إلى النبي و وهو 
يصلى». أخرجه النسائي (/ ١‏ ط المكتبة التجارية) 
والحاكم /١(‏ 754 طدائرة المعارف العثيانية) وصححه 


الحاكم ووافقه الذهبي 


90 الحديث تقدم حر يجه في ف/ لا" 


«إثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله 4”") 
هذا نعت أولياء الله ول ينعتهم بذهاب عقوهم 
والغشيان عليهم إنما هذا في أهل البدع . 9) 

وقال الشاطبي : وقد مرابن عمر برجل من 
أهل العراق ساقط. والناس حوله. فقال: 
ماهذا!؟ قالوا إذا قرىء عليه القرانء أو 
سمع الله عز وجل يذكرء خرمن خشية الله 
قال ابن عمر: «والله إنا لنخشى الله ولا نسقطى 
ثم قال: إن الشيطان يدخل في جوف أحدهم, 
ما كان هذا صنيع أصحاب محمد كَل . قال 
الشاطبي : وهذا إنكار. 

وقيل لأسماء بنت أبي بكر: «إن ناسا ها هنا 
إذا سمعوا القران تأخذهم غشية». فقالت: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» . 

وقيل لعائشة رضي الله عنها: إن قوما إذا 
سمعوا القران يغشى عليهم. فقالت: إن 
القران أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال» 
ولكنه كما قال الله تعالى : #تقشعر منه جلود 
الذين يخشون ربهم . . . © الآية. 9" 

وعن أنس بن مالك أنه سئل عن القوم يقرا 
عليهم القران فيصعقون., قال: «ذلك فعل 
الخوارج» وهذا تنبيه منه رضي الله عنه إلى أن 
هذا فعل من لم يعلم من الدين إلا ظاهره. وم 


)١(‏ سورة الزمر/ 7؟ 
(؟) تفسير أبن كثير 4/ 0٠١‏ عند الآية 77 من سورة الْزْمر. 
() سورة الزمر/ 8 
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يفقه حدوده. ويظهر أن هذا الأمركان في 
الخوارج فاشياء كما قال أبوحمزة الشاري يمدح 
أصحابه من الشراة «كلما مروا بآية خوف شهقوا 
خوفا من النار, وإذا مروا باية رحمة شهقوا شوقا 
إلى الجنة» . 9 

وعن ابن الزبيرقال: «جثت أبي . فقال: 
أين كنت؟ فقلت: وجدت أقواما يذكرون الله 
فيرعد أحدهم حتى يغشى عليه من 
خشية الله» فقعدت معهم. فقال: لا تقعد 
بعدها. فراني كأنه لم يأخذ ذلك في . فقال: 
رأيت رسول الله كك يتلوالقران. ورأيت أبا بكر 
وعمر يتلوان القران. فلا يصيبهم هذاء أفتراهم 
أخشضع لله من أبي بكر وعمر؟ فرأيت ذلك 
كذلك فتركتهم . ,9) 


الرقص والدوران والطبل والزمر عند الذكر: 

1 - يزيد بعض أهل البدع عند الذكر على ما 
تقدم أمورا أخرىء قال الشاطبي : ياليتهم 
وقفوا عند هذا الحد المأموم . ولكنهم زادوا على 
ذلك الرقص والزمر والدوران والضرب على 
الصدور. وبعضهم يضرب على رأسه. وما 
أشبه ذلك من العمل المضحك للحمقى. 
لكونه من أعمال الصبيان والمجانين, المبكي 
)١(‏ البداية والنهاية لابن كثير 1/٠١‏ (8") في حوادث سنة 


ارم 
زفة المدخل لابن الحاج ؟/" 


موهفم يوي نعي نموم وي ة وم مماي م مم فم و فر مفو م رار هته ووو م هعووور من ده وم مونو زر من 


للعقلاء. رحمة لهم إذ لم يتخذ مثل هذا طريقا 
إلى الله وتشبها بالصالحين. 7 

وقال الآجري : يقال لمن فعل هذا: اعلم ان 
ملق الكاس مرعطة» رانص لامي انحن 
وأرق الناس قلباء وخيرالناس من جاء بعده 
أي بعد النبي يك لا يشك في ذلك عاقل. 
ما صرخوا عند موعظة .ولا زعقوا» ولا رقصوا. 
ولا زفنواء ولوكان هذا صحيحا لكانوا أحق به 
أن يفعلوه بين يدي النبي يك ولكنه بدعة 
وباطل ومنكر ١‏ ه.9») 


وقال ابن عابدين : وفي الملتقى عن النبي يه 
أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجحنازة 
والزحف والتذكير فيا ظنك عند الغناء الذي 
يسمونه وجدا ومحبة فإنه مكروه لا أصل له ف 
الدين اك 


قسوة القلب عند الذكر : 
5 - هذه حال مقابلة لحال المؤمنين» ومشابهة ' 
لحال الكفار والمنافقين. قال الله تعالى في حق 
المؤمنين: «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم 04 فكان وجل القلوب عند 


)3( الاعتصام للشاطبي 0/١‏ - 2000 وتفسير القرطبي 
به للقن 

(؟) الاعتصام للشاطبي 575/١‏ 

(") ابن عابدين ©8/ 66؟ 

(5) سورة الأنفال/ ؟ 


2-566 


الذكر علامة على صدق إيانهم وإنابتهم. وقال 
في شأن الكفار #وإذا ذكر الله وحذه اشمازت 
قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة4” وفي شأن 
الكفاروالمنافقين «إفويل للقاسية قلوهم من 
ذكر الله أولئك في ضلال مبين» . 9) 

وقد حذر الله تعالى المؤمنين من قسوة القلب 
| عند الذكر بسبب طول الأمد والانشغال با 
يصرف عن ذكر الله والاتعاظ به فقال: #رجال 
لا د تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة. . . 04" وقال تعالى : 
«ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله 
ومانزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا 
قلوهم وكثير منهم فاسقون» .©) 
وبين أن عاتبنا الله مهذه الآية: «أم يأن للذين 
أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكرالله» إلا أربع 
0 

وعن أنس قال: استبطأ الله قلوب المهاجرين 
بعد سبع عشرة من نزول القران فأنزل الله : 


40 سورة الزمر/‎ )١( 
(؟) سورة الزمر/ ؟؟‎ 
سورة النور/ /ا"‎ )"( 
١١ سورة الحديد/‎ )4( 
ط‎  714/4( حديث ابن مسعود: أخرجه مسلم‎ )0( 


الحلبي). 


موهويمة مني ءاره ةرو ةنو مه م من ةر ةيو ثور رم م موت فون فوفر ور رمن و م فار فر هنمام رن 


«ألم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوهم لذكر 


الله . 000 
الإكثار من الذكر: 


© الإكثارمن الذكر مندوب إليه لقول الله 
تبارك وتعالى : #ياأيها الذين امنوا اذكروا الله 
ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا4”" وقوله : 

#والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم 
مغفرة وأجرا عظيم| 9# وقول النبي كَل : 
«سبقّالممردون» قالوا وما المفردون يارسول 
الله؟ قال: «الذاكرون الله كثسسيرا 

والذاكرات» : ؟)وقال رجل للنبي يَكةِ وإن شرائع 
أتشبث به؟ فقال: «لا يزال لسانك رطبا من 
ذكر الله» . ©) 


وذم الله تعالى المنافقين بأنهم: «إذا قاموا 
إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس 
ولا يذكرون الله إلا قليلا29#4 وقد اختلف في 


دار الفكر) وعزاه لابن مردويه . 

47 .4١/ سورة الأحزاب‎ )1١( 

(*) سورة الأحزاب/ ه86 

(4) الحديث تقدم تخريجه في ف/ ٠"‏ 

(0) حديث: «لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله». أخرجه 
الترمذي (8/0ه40 ط الحلبي) وقال: «حديث حسن 
غريب». 

(5) سورة النساء/ ١147‏ 


الذكر الكثيرالمأموربه في الآية. فقال ابن 
عباس : «المراد يذكرون الله تعالى في أدبار 
الصلوات, وغدوا وعشيا »وفي المضاجع . وكلما 
استيقظ من نومه » وكلما غدا أوراح من منزله 
ذكر الله تعالى». ويوضحه ما قاله أبو عمروبن 
الصلاح عما يصيربه العبد من الذاكرين الله 
كثيرا والذاكرات», قال: إذا واظب على الأذكار 
المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الأوقات والأحوال 
المختلفة ليلا ونهارا كان منهم . أي لأنه إن 
واظب عليها فهي تشمل الأوقات والأحوال. 

وقال عطاء: من صلى الصلوات الخمس 
بحقوقها فهوداخل في الآية. 9 

وروى أبوسعيد الخدري وأبوهريرة أن 
النبي كِلةِ قال: «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل 
فصلياء أو صلى ركعتين جميعا كتبا في الذاكرين 
والذاكرات». 9) 


وقال الشوكاني : صدق كثرة الذكر على من 


واظب على ذكر الله ولوقليلا أكمل من صدقه. 


علن عن كس الل كيزا من خيزهواظية .77 وني 


)١(‏ الأذكار النووية والفتوحات الربانية 1١١5‏ -75٠ء‏ ونزل 
الأبرار ص4 

(؟) حديث : (إذا أيقظ الرجل أهله من الليل». أخرجه أبو 
داود (؟/ 14 تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 
4١5/9‏ -ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي. 

() نؤل الأبرار ص4 وعدة الخصن الحخصين ص7 


الحديث: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن 
قل» 00 

ويتعلق بالإكثار من الذكر والمواظبة عليه أمور 
متها : 


أ التحزيب والأوراد وقضاء ما يفوت : 


5 - قال ابن قتيبة: الحزب من القران الورد. 


.وهو شيء يفرضه الإنسان على نفسه يقرؤه كل 


يوم ١‏ ه. والمراد هنامايرتبه الإنسان على 
نفسه من الأذكار. وفي الحديث : «من نام عن 
حزبه أوعن شيء منه فقرأه فيا بين صلاة الفجر 
وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل» . 9) 
وهذا وارد في الحزب من القران, لكن قال 
النووي : ينبغي لمن كان له وظيفة من الذكرفي 
وقت من ليل أونهار. أوعقب صلاة» أوحالة 
من الأحوال, ففاتته. أن يتداركها ويأتي بها إذا 
تمكن منبا ولا هملهاء فإنه إذا اعتاد عليها م 
يعرضها للتفويت وإذا تساهل في قضائها سهل 
عليه تضييعها في وقتها. قال الشوكاني : وقد كان 


)١(‏ حديث: «أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». أخرجه 
البخاري (الفتسح 0١‏ طالسلفية) ومسلم 
7١71١/5(‏ -ط الحلبي) من حديث عائشة . 

(1).حديث: «من نام عن حزبه أوعن شيء منه». أخرجه 
مسلم  0١16/١(‏ ط الحلبي) من حديث عمربن 
الخطاب. 


سلاها!اه 


الصحابة رضوان الله عليهم يقضون مافاتهم من 
أذكارهم التي يفعلونها في أوقات مخصوصة . 

وقال ابن علان: المراد بالأحوال: الأحوال 
المتعلقة بالأوقات. لا المتعلقة بالأسباب كالذكر 
0 ظ رؤية الملال, وسماع الرعد. ونحوذلك فلا 
بعد اعتيادها يكره له ذلك . 2 


ب - تكرار الأذكار وعدّها: 


57 - تكرار الذكر مشروع. وقد وردت 
الأحاديث الكثيرة بترتيب الأجر على أذكار 
تكرر. كمافي الحديث «من قال لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد. وهو 
على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له 
عدل عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة» وتحيت 
عنه مائة سيئة) الحديث إلى قوله : «ولم يأت أحد 
بأفضل نما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه» . ") 


والتكرار لعدد محدود يقتضى عد الذكر بشيء 
يحسيه به وورد عن يُسَيرة أن النبى علد قال: 


)١(‏ الفتوحات الربانية والأذكار النووية ١44 /١‏ ومابعدها. 
وعدة الخصن الحصين ص" ونزل الأبرار ص١٠‏ 

(؟) حديث : «من قال لا إله إلا الله وحده لاا شريك له». 
أخرجه البخاري (الفتح 5 ط. السلفية) ومسلم 
7٠171 /4(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 


بالأنامل فإنبن مسؤولات مستنطقات)0) يعني 
أن الأنامل تشهد للذاكر. فأمرهن أن يعقدن 

وعن عبدالله بن عمروقال: وزانتت 
رسول الله جك يعقد بن وفي رواية 
قال : «يعقد التسبيح 00 

قال ابن علان : يحتمل أن المراد العقد بنفس 
الأنامل. أوبجملة الأصابع . قال: والعقد 
باللفاصل أن يضع إبهامه في كل ذكر على 
يفتحها. وني شرح المشكاة: العقد هنا ب) 
يتعارفه الناس . ©4) 


ويجوز التسبيح بالخحصى والنوى ونحوذلك. 
وقد عقد أبوداود باب بعنوان: باب التسبيح 
بالحصى .”2 أورد فيه حديث سعد بن أبي 
وقاص رضي الله عنه «أن النبي يك دخل على 
امرأة وبين يدها نوى أوحصى تسبح بهء فقال: 
أخبرك بها هو أيسر عليك من هذاء أوأفضل» 


)١(‏ حديث : «عليكن بالتسبيسح . . .»أخرجهالترمذي 
(ه/ الاه ‏ ط الحلبي) وقال: «هذا حديث غريب». 

(؟) حديث عبدالله بن عمرو: «رأيت رسول اللهكةٍ يعقد 
التسييح ». أخرجه أبوداود (7/ 17١-17٠١‏ - تحقيق عزت 
عبيد دعاس). والحاكم 5417/١(‏ ط دائشسرة المعارف 
العثانية)» وصححه الذهبي . 

(") الفتوحات الربانية */ 76٠‏ 

(5) عون المعبود 4/ 55 نشر المكتبة السلفية بالمديئة المنورة . 


مه؟ - 


فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء. 
سبحا الله عدد ماخلق في الأرض» 
وسبحا الله عدد ما خلق بين ذلك. 
وسبحان الله عدد ما هوخالق. والله أكبرمثل 
ذلك. ولاحول ولاقوة إلا بالله مثل 
ذلك 9) 


استخدام السبحة في عدد الأذكار: 
8 - السبحة كما قال ابن منظور هي الخرزات 
التي يعد بها المسبح تسبيحه قال: وهي كلمة 
مولدة. وقد قال: المسبحة . 

قال العبخ يقني اق شبازح التاق 
ذكره: الحديث دليل على جواز عد التسبيح 
بالنوى والحصى . وكذابا ِ لسحة. لعدم 
الفارق» لتقريره يَكةِ للمرأة على ذلك وعدم 
إنكاره. والارشاد إلى ما هو أفضل منه لا ينافي 
الجواز. قال: وقد وردت في ذلك اثار, وم يصب 
من قال إن ذلك بدعة . 29 وجرى صاحب الحرز 
على أنها بدعة إلا أنه قال: إنها مستحية. ونقل 
)١(‏ حديث: «دخل على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح 

به». أخرجه أبو داود (7/ 17١ - ١١94‏ - تحقيق عزت عبيد 


دعاس ).2 وقال الذهبي عن راويه وخزيمة» في الميزان 
(١/*569"-_ط‏ الحلبي) : دلا يعرف». وألمح إلى روايته لهذا 


الحديث . 
السلفية بالمديئة . 


يواوه ااا وما وكام يع لقاع اع عه أ عاوائه و قاف ووه أ اواو ءاغد هاه عاهاع ع الأوئ نواه به وا ونؤرى وا 


ابن علان عن شرح المشكاة لابن حجر قوله : 
في الحديث المذكور ندب اتخاذ السبحة. وزعم 
أنها بدعة غيرصحيح . إلا أن يحمل على تلك 
الكيفيات التى اخترعها بعض السفهاء. مما 
يفخضهيا للزيدة أوالزياة أن اللعتب اهب 211 
ورد ابن علان القول بأنهما بدعة بأن إقرار 
النبى يَكلِ تلك المرأة على العد بالخحصى أو النوى 
2 بدعة فإن الإقرار هومن السنة. 
والسبحة في معنى العد بالحصى. إذ لا يختلف 


الغرض من كونها منظومة ‏ أي منظومة بخيط - 


أومنشورة. قال: وقد أفردت السبحة بجزء 
لطيف سميته «إيقاد المصابيح لمشروعية اتخاذ 
المسابيح» أوردت فيها ما يتعلق مها من الأخبار 
والآثار والاختلاف في تفاضل الاشتغال بها أو 
بعقد الأصابع . وحاصله أن العقد بالأنامل 
أفضل لاسيم مع الأذكار بعد الصلاة, أما في 
الأعداد الكثيرة التي يلهي الاشتغال بعدها عن 
التوجه للذكرفالافضل استعيال السبحة, 9) 


الحرص على جوامع الذكر : 
4 المراد بجوامع الذكر ما يقيد فيه الذاكر لفظ 


)١(‏ في جعله اتخاذ السبحة للزيئة أو اللعب بدعة نظرء لأن 
البدعة في الدين واتخاذها للزيئة أو اللعب أمر دنيوي 
لا حرج فيه لقوله تعالى : «إقل من حرم زينة الله التي أخرج 
لعباده # الآية . 

(؟) الفتوحات الربانية 2378617١‏ 7637 


64!اه 


الذكر بعدد كبير أو مقدار عظيم . 

وقد ورد في الإرشاد إلى ذلك أحاديث كثيرة 
منها حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم . ومنها 
حديث جويرية «أن النبي يَكْةْ خرج من عندها 
بكدرة حين صلى الصبح وهي في مسجدهاثم 
رجع بعدما أضحى وهي جالسة, فقال: مازلت 
على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم, 
قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات 
لووزنت با قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان 
الله وبحمده., عدد خلقه, ورضا نفسه. وزنة 
عرشه. ومداد كلماته, . )١(‏ 

ونحوما ورد «ربنا لك الحمد كا ينبغي 
لجلال وجهك وعظيم سلطانك)» .9 
و«الحمد لله حمدا كشيرا طيبا مباركا فيه كما يحب 


. 
ربنا ويرضى» . ! ١‏ 


)١(‏ حديث جويرية: «أن النبي يكل خرج من عندهاء . أخرجه 
مسلم (4/ 5١50‏ ط الحلبي) 

(؟) حديث: «ربنالك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك». 
أخرجه ابن ماجه (7/ ١749‏ ط الحلبي) من حديث 
عبدالله بن عمر. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
-751١/9(‏ طدارالجنان): «وهذا إسناد فيهمقال. 
وقدامة بن ابراهيم ذكره ابن حبان في الثقات. وصدقة ابن 
بشير لم أر من جرحه ولا من وثقه. وبقية رجال الإسناد 
ثقات» . 

(”) حديث : «الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا». أخرجه 
النسائي في عمل اليسوم والليلة (ص84١ ‏ ط مؤسسة 
الرسالة) من حديث أنس. وصححه ابن حبان (الإحسان 
١ /*‏ -طدار الكتب العلمية) . 


قال الأبى : يدل الحديث على أن الذكر 
لنائع مسري بن إلازبابا لل كذلك» 
وكان النبي يل يستحب الجوامع من الدعاء. 
ويدع ماسوى ذلك.(" ثم قال: والأظهر أن 
ذلك كناية عن الكثرة لا أنها مثل كلمات الله 
تعالى في العدد» لأن كلماته تعالى غير متناهية . 


وقال الشوكاني: في الحديث دليل على أن 
من قال: عدد كذا »وزنة كذا كتب له ذلك 
العا تقل الل ومورب على من ولنناة رن 
عباده . قال : ولا يتجه هنا أن يقال إن مشقة من 
قال هذا أخف من مشقة من كرر اللفظ كثيراء 
فإن هذا باب منحه رسول اللهيئِةٍ لعباد الله 
وأرشدهم إليه. ودهم عليه. تخفيفا عليهم . 
وتكثيرا لأجورهم دون تعب ولا نصب فلله 
الحمد. 


ونقل ابن علان عن الشيخ أحمد بن عبد 
العزيز النويري قوله : قد يكون العمل القليل 
أفضل من العمل الكثي ركقصر الصلاة في السفر 
أفضل من الإتمام , لكن لونذر إنسان أن يقول: 
سبحنان الله وبحم ده عشرمرات». فقال 
سبحان الله عدد خلقه مرة واحدة فإنه لا يخرج 


)١(‏ حديث: «كان النبي:ة يستحب الجسوامع من الدعاء. 


ويدع ماسوى ذلك». أخرجه أبو داود (؟/ ١‏ تحقيق 
عزت عبيد دعساس ) من حديث عائشة . وجود إسناده 
النووي في الأذكار (ص"5ؤه ‏ ط دار ابن كثير) . 
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عن عهدة نذره لأن ا اليل 
إمام الحرمين نظيرذلك من نذر أن يصلي ألف 
صلاة فصلى في االسجد الحرام صلاة 
واحدة, أو نذرأن يقرأ ثلث القران فقرأ سورة 
الإخلاص .27 


كتابة ذكر الله وأحكام الذكر المكتوب : 
٠ه‏ صرح الحنابلة بأنه يحرم كتابة ذكر الله 
تعالى بشيء نجس أوعلى شيء نجس. فإن 
فعل ذلك قصدا للإهانة استحق القتل. لأنه 
ردة أعاذنا الله منها. 

وحيث كتب بنجس وجب غسله بطاهرأو 
حرقه لصيانته. وكذا لوكان طاهرا فتنجس . أما 
إن لم يوجد إلا ماء نجس أونار نجسة فلا يجوز 
الغسل والتحريق بها ويعدل إلى دفن الذكرفي 
موضع طاهر لا تطؤه الأقدام. ولا تكره في 
الذكر كتابته في الستور أوغيرها بغي مسجد إذا 
لم تكسن تداس » فإن كانت تداس كره كراهة 
شديدة, ويحرم دوس الذكر. قالوا: ويكره أن 
يكتب على حيطان المساجد ذكر أوغيره لأن 
ذلك يلهي المصلي . وكره الإمام أحمد شراء ثوب 
فيه ذكر الله يجلس عليه ويداس .''' وكره بيع 


)١(‏ عدة الحصن الحصين ص 714٠١‏ . والفتوحات الربانية 
144-0 048/8 وشرح الأبي على صحيح 
مسلم 147/17. ١47‏ 


(؟) كشاف القناع .17/١‏ ومطالب أولي الغبى /١‏ 188. 
كمعل 4ه +١‏ 


الثياب التي عليها ذكر الله لأهل الذمة. 29 وني 
الفروع : يحرم مس ذكر الله بنجس . ولا يحرم 
على المحدث الذكر أومس ما فيه ذكر بخلاف 
القران. وسواء كان الحدث أصغر أو أكيرلوكان 
فيها شيء من القرآن . 9) 

وفي تعليق الذكر المكتوب لدفع ضرر واقع 
خلاف. (ر: تعويذ ف/77). 


الأذكار التي رتبها الشارع : 

١‏ رتب الشارع كثيرا من الأذكار, في أحوال 
فمنها أذكار مرتبة بحسب الزمان كأذكار 

الصباح والمساء والظهيرة ودخول الشهر ورؤية 

الهلال. 


ومنها أذكار بحسب المكان . 
ومنها أذكار في العبادات. كأذكار الصلاة 
وما قبلهاء وأذكار الصوم والإفطار منه والحج . 
ومنها أذكار مرتبة للأفعال والأحوال, كأذكار 
النوم والاستيقاظ منه. وأذكار الملبس والأكل 
والشرب والذبح . وأذكار عقد النكاح والمعاشرة » 
وأذكار العطاس ونحوذلك, وكأذكار تقال عند 
التطير والتشاؤم . وعند الكرب والشدة. وعند 
السفر والنزول. والركوب والعودة. وأذكار 


ه٠‎ // المغني‎ )١( 
١6+ .168/١ مطالب أولي النبى‎ )7( 


داككات- 


المجالس وغير ذلك . وقد ألف فيها العلماء 
تأليف مشهورة . ويمكن معرفتها بالرجوع إلى 
مواضعها في هذه الموسوعة أوفي الكتب المؤلفة 


في الأذكار. 

أخذ الأجرة على الذكر : 

ما كان من الأذكار واجبا لم يجز أخذ الأجرة 
عليه . 


قال القليوبي : ما كان على مسنون كالأذان 
والاقامة وذكر الله تعالى غير القران تجوز الإجارة 
عليها وأخذ الأجرة حيث كان في ذلك كلفة . 9) 

ومذهب المالكية جواز أخذ الأجرة على 
الأذان . 

ومذهب الحنابلة, وحكاه صاحب المغنى عن 
الحنفية والأوزاعي وابن المنذر: أنه يكره أخذ 
الأجرة على الأذان. 9) 


ثانيا: الذكر بمعنى النطق باسم الشخص أو 
م الع 
ول رعاو عر القول أو الحكاية. 

ويختلف حكمه بحسب الشيء المذكورأو 
الشخص المذكورء. وبحسب ما يقوله عنه. 
والأصل أن الذكر بهذا المعنى مباح» وتعرض له 


)0( القليوبي ؟*/ و 
(؟) المغني 5١6/١‏ 


الأحكام الأخمرى: فمنه ما يكون واجبا كأداء 
الشهادة بحق . فإنها ذكر للمشهود به . 

ومنه ما يكون مستحبًاء كذكر ما يكون فيه 
الخيرء كإصلاح بين الناس ودلالتهم على 
المعروف» وكذكر الفاسق المجاهر ب| فيه 
ليعرف», وذكر أهل البدع لثلا يغتر بهم . 

ومنه ما يكون مكروها كالنطق بأمر فيه شبهة 
التحريم أو الدلالة عليه . 

ومنه ما يكون محرما كالغيبة» "2 وهي كما قال 
النبي يَكيِ وذكرك أخاك بها يكره. قيل : أفرأيت 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه 
ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته» . 

وقد يكون مكفرا كمن يذكر الله تعالى أو 
رسوله أوكتابه باستهزاء أ واستخفاف فيستحق 
قائله أن يقام عليه حد الردة إن كان مسلماء 
وينتقض عهده إن كان ذميا. وانظر: (غيبة 
ردة» استخفاف) . 


ثالثا: الذكر بمعنى استحضار الشيء فق 
القلب: 
4ه - وهويقابل النسيان. 

والذاكرفي حال المخالفة بترك الواجب أو 
فعل المحرم مستحق للإثم. وتلزمه الأحكام 


)١(‏ حديث: «ذكرك أخاك بها يكنره». أخرجه مسلم 


(1/4١٠٠7_ط‏ الحلبي) من حديث أبي هريرة . 
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المترينة علن ممخالفة سواء ء في حقوق الله تعالى 
أوحقوق الآدميين. 

أما النسيان فهومن عوارض الأهلية, وهو 
عدم الاستحضار وقت ال حاجة . 

قال شارح مسلم الشبوت من الحنفية: 
النسيان عذر في حق الإثم مطلقاء وأمافي حق 
الحكم فيجب الضان في حقوق العباد. وأما في 
حقوق الله تعالى. فإن كان مع مذكرٌ فلا عذر, 
كأكل الناسي في الصلاة مطلقا إذ هيأتها مذكرةٌ» 
وصيد المحرم ناسيا إذ الإحرام مذكر. وإن لم 
يكن هناك مذكتر فيكون عذراء كالأكل في نهار 
رمضان ناسياء وسلام المصلي في القعدة الأولى 
ناسيا وترك التسمية عند الذبح ناسيا. (') 

ويرجع لمعرفة تفصيل ذلك والخلاف فيه إلى 
مصطلح : (نسيان) . 


الحكم التكليفي للتذكر : . 

هه - الذكر وإن كان أمرا يطرأ في الغالب على 
الإنسان دون إرادته. لكن قد يتكلف التذكر 
فيتذكر. ومن هنا فقد يكون مكلفا به لما فيه من 
المصالح ومن ذلك أن الله تعالى أمر بتذكر نعمه 
ليشكر وليعرف الإنسان حق ربه تعالى من 
توحيده وإفراده بالعبادة, كما قال تعالى : 
ونان لاس الادروا عمد اق عليكي لين 


)١(‏ فواد تح الرحموت شرح مسلم الثبوت ل 


خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض » م 

وأمر تعالى بذكر الآخرة وما فيها من ال حول 
والحساب ونعيم الجنة وعذاب النارومصارع 
الظالمين ثمن ساق ذكرهم في كتابه . 

ومن ذلك أن النبي كلل قال: «أكثروا دك 
هادم اللذات». 9) 

وقال النبي كه : «كنت بيتكم عن زيارة 
القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة» . (" ومن هنا 
ذهت التقهناء إلى أن ينيدب لكل إنسان 
صحيحا كان أومريضا ذكر الموت. بأن يجعله 
نصب عينيه لأنه أزجر عن المعصية وأدعى 
للطاعة 4©9) 


5 - آمتن الله تعالى على نبيه يك بقوله 
تعالى : 

#ورفعنا لك ذكرك 7# وامتن عليه وعلى أمته 
بقوله : «لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا 


* سورة فاطر/‎ )١( 

(؟) حديث: «أكثروا ذكر هاذم اللذات». أخرجه الترمذي 
(4/ مه ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . وقال: رهذا 
حديث حسن غريب». 

(5) حيث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور». أخرجه مسلم 
١1565 /*(‏ ط الحلبي) من حديث بريدة. وقوله (فإنها 
تذكر الآخرة) أخرجه أحمد (ه/ هه" ط الحلبي) . 

(4) نباية المحتاج 477/7 , والمغني 44/8/17 

(0) سورة الشرح/ 4 


لان 


تعقلون2”4 وقال: بل أتيناهم بذكرهم فهم 
عن ذكرهم معرضون ١#‏ قال القرطبي : المراد 
بالذكر هنا الشرف . (© وأخبر عن إبراهيم وَل 
أنه دعا الله تعالى فقال: #واجعل لي لسان 
صدق في الآخريني49) قال مجاهد : هوالشناء 
الحسن, وقال ابن عطية : هو الثناء وخلد المكانة 
باتفاق المفسرين. وقد أجاب الله دعوته فكل 
أمة تتمسك به وتعظمه . 

قال القرطبي : ومن هنا روى أشهب عن 
مالك: لا بأس أن يحب الرجل أن يثنى عليه 
صالحاء ويرى في عمل الصالحين إذا قصد به 
وجه الله تعالى . وقد قال الله تعالى : «إن 
الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم 
الرحمن ودا»9#؟ أي حبًا في قلوب عباده وثناء 
حسنا. 7( فنبه تعالى بقوله : #واجعل لي لسان 
صدق في الآخرين4”" على استحباب 
اكتساب ما يورث الذكر الجميل . 

قال ابن العربي : قال المحققون: في هذا 
دليل على الترغيب في العمل الصالح الذي 
يكسب الثناء الحسن . 


٠١ سورة الأنبياء/‎ )١( 

(9) سورة المؤمنون/ ٠١‏ 

() تفسير القرطبي 7177/١١‏ 
(4) سورة الشعراء/ 814 

(6) سورة مريم/ ”945 

(5) تفسير القرطبي ١١7/1‏ 
(0) سورة الشعراء/ 85م 


ويما يؤيد ذلك ما ورد أن النبي يكِِ كان يثني 
عاق د اسن تال ارس اعنيط + 
ويحمدهم على ذلك. وكانوا يظهرون سرورهم 
بذلك. كقوله : «إني أكل قوما إلى ما جعل الله 
في قلوهم من الخسير والغنى منهم عمروبن 
تغلب» قال عمرو: ما أحب أن لي بكلمة 
سول اليك حمر النعم . ”© وقاليك : «ملىء 


عمار إيانا إلى مشاشه» . 9) 
لكن على المؤمن في هذا الباب أن يتجنب 
أمورا : 


الأول: لا ينبغي أن يطلب الحمد والثناء بها 
ليس حقا وما لم يفعل. بأن يرائي فيظهر للناس 
لم يفعلهاء قال الله تعالى : لا تحسبن الذين 
يفرحون با أتؤا ويحبون أن يحم دوا بام 
يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب#”) 
وقوله: #كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما 


» . . . حديث: «إني أكل قوما إلى ماجعل الله في قلوبهم‎ )١( 
ط السلفية) من حديث‎ 7٠6١ /5 أخرجه البخاري (الفتح‎ 
عمرو بن تغلب.‎ 

(؟) حديث : «ملىء عمار إيمانا إلى مشاشه: . أخرجه النسائي 
١١١/8(‏ -طالمكتبة التجارية) والحاكم (/ 437 ط 
دائرة المعارف العثانية) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

والمشاش رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها. 
ومفرده مشاشة وهوما أشرف من عظم المتكب. (لسان . 
العرب والنباية لابن الأثير) . 

(”*) سورة آل عمران/ ١844‏ 
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لا تفعلون4”' نزلت في قوم كانوا يقولون 
جاهدنا وأبلينا ولم يجاهدواء وقيل في تفسيرها 
غير ذلك . 9) 

الثاني : أن لا يكون قصدده من العمل مجرد 
الثناء والذكر الجميل» بل يعمل العمل الصالح 
لوجه الله تعالى. ويسره أن يظه رليقتدى به 
فيه. أويعلم مكانه من الفضل سرورا بالخير أو 
نحوذلك. قال ابن رشد: سثل مالك عن 
الرجل يحب أن يلقى في طريقه المجد. ويكره أن 
يلقى في طريقه السوء. فأما ربيعة فكره ذلك 
وأما مالك فقال: إذا كان أول أمره ذلك وأصله 
لله فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالى قال الله 
تعالى : #وألقيت عليك محبة مني» . 9) 

وقال تعالى : #واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين 74 قال مالك : فأي شيء هذا إلا 
هذا؟ فإن هذا شيء يكون في القلب لا يملكه. 
هذا إنها يكون من الشيطان ليمنعه العمل . » 

وقال ابن العربي : إن من صلى صلاة 
ليراها الناس ويروه فيها فيشهدوا له بالإيهان. أو 
أراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة وجواز 
الإمامة. فليس ذلك بالرياء الممبي عنه. وإنما 
الرياء المعصية : أن يظهرها صيدا للناس وطريقا 
)١(‏ سورة الصف/ "7 
)١(‏ تفسير القرطبي 74/١4‏ 
(*) سورة طه/ 6 


(©) المقدمات لابن رشد ٠١/١‏ 


للأكل . ”2 وهذا ىا أن من طلب بالعبادة فضل 
الله تعالى في الآخرة بدخول جنته والخلاص من 
ناره لا يكون فعله منافيا للإخلاص . 


فإن كان قصده من العمل الصالح مجرد العلو 
في الأرض وتحصيل المصالح العاجلة ول يكن 
قصذه الأول وجه الله تعالى كان ذلك محبطا 
لأجرهء بل كان ذلك عليه. مافي حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه مرفوعا وفيه فيقول الله 
تعالى : «ولكنك قاتلت لأن يقال جرىء. 
فقد قيلء ثم أمر به فسحب على وجهه حتى 
ألقي في النار»”' وإن كان إنم| فعل العبادة 
لطلب المنزلة في قلوب الناس فهوالرياء المنبي 
عنه. وهو الشرك الخفى . 9© 

قال ابن تيمية: فرق بين من يكون الدين 
مقصوده والدنيا وسيلة. وبين من تكون الدنيا 
مقصوده والدين وسيلة, والأشبه أن هذا ليس له 
في الآخرة خلاق كما دلت على ذلك 
النصوص . 9©) 

وفي المسألة خلاف وتفصيل يرجع إليه في 


مصطلح : (نية). 


5٠7/7 تفسير القرطبي ه/ *؟». وانظر الموافقات‎ )١( 

(؟) حديث «ولكنك قاتلت لأن يقال جريء». أخرجه 
مسلم (8/ ١615‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(*) تفسير القرطبي 0/ .18١‏ وفتح الباري ,.15/١١‏ والداء 
والدواء لابن القيم ص١14١.,‏ والفروق للقراني؟/ ١7‏ 

(4) مجموع الفتاوى ١؟/ ٠١‏ 
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ذكورة 


التعريف : 
١‏ الذكورة لغة خلاف الأنوثة. والتذكير 
خلاف التأنيث» وجمع الذكرذكور, وذكورة. 
وذكران, وذكارة» ومنه قوله تعالى: #أو 
يزوجهم ذكرانا وإناثاج . (') 

ومعناه الاصطلاحي هو معناه اللغوي 0 


الألفاظ ذات الصلة : 
؟-الخنوثة : حالة بين الذكورة والأنوثة (انظر 


مصطلح : خنثى ) . 


تناول الفقهاء الأحكام المتعلقة بالذكورة ف 


عدة أبواب منها : 


57/ سورة الشورى‎ )١( 


(؟) لسان العرب. والمصباح المثير وغريب القرآن للأصفهاني 
مادة: (ذكر). ْ 


* ذهب المالكية إلى أن الذكورة شرط لإمامة 
الصلاة, وأنه لا يجوز أن تؤم المرأة رجلا ولا 
امرأة مثلهاء سواء كانت الصلاة فريضة أو 
نافلة. وسواء عدمت الرجال أووجدت 
لحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة».”") 


وتبطل صلاة المأموم دون المرأة التي صلت 
إماما فقتصح صلاتها . 

ووافقهم الحنفية والشافعية والحنابلة والفقهاء 
السبعة من فقهاء المدينة في منع إمامتها 
للرجالء لما روى جابررضي الله عنه عن النبي 
يكل قال: خطبنا رسول الله يل فقال : «لا تَوْمَنْ 
امرأة رجلا».”" إلا أنهم خالفوا المالكية في 
مسألة إمامة المرأة للنساء فيرون أن هذا جائزء 
والحنفية يرون كراهة إمامتها للنساء, لماروي 
عن عائشة أنها أمّت نسوة في صلاة العصر 
وقامت وسطهن وكذاأم سلمة. كا أن بعض 
الحنابلة يرون أنه يجوز أن تؤم المرأة الرجال في 
صلاة التراويح وتكون وراءهم. لماروي عن أم 
)١(‏ حديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة . . .» اخرجه 


البخاري (الفتح /١‏ "مه ط السلفية) من حديث أبي 
بكرة . 


. (؟) حديث جابر: ولا تؤمنّ امرأة رجلا أخرجه ابن ماجة‎ ٠ 


4/١(‏ _ط الحلبي) وضعفه النووي في المجمسوع 
(66/5؟ _ط المئيرية) . 


كا 


ورقة بنت عبدالله بن الحارث رضي الله عنها «أن 
رسول الله يهِ جعل لا مؤذنا يؤذن لها وأمرها 
أن توم أهل دارهاء . () 

وذهب أبوئور والمزني وابن جرير إلى صحة 
صلاة الرجال وراء المرأة. 9) 


ب صلاة الجمعة : 

5 - اتفق الفقهاء على أن من شروط وفجوب 
الجمعة الذكورة المحققة. فلا تجب على امرأة 
ولا على خنثى مشكل لقوله يك : «الجمعة حق 
واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد 
عملوك أوامرأة أوصبي أومريض». 7" ولقوله 
كه : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه 
الجمعة يوم الجمعة إلا مريضاً أؤمسافراً أوامرأة 
أوصبياً أومملوكاً فمن استغنى بله وأو تجارة 
استغنى الله عنه. والله غنى حميد» . ©) 


)١(‏ حديث أم ورقة: «أن رسسول الله يك جعل فا مؤذنا 
..» أخرجه أبوداود /١(‏ 841 تحقيق عزت عبيد 
دعاس). وصححه ابن خزيمة “49/7 ط المكتب 
الإسلامي) . 

(؟) المجموع للإمام النووي 4/4 76, ومواهب الجليل 
وجواهر الإكليل .8/١‏ والفواكه الدواني 
الا والبدائع الاو والمغني لابن قدامة ١944/7‏ 

() حديث: «الجمغة حق واجب على كل مسلم» أخسرجه 
أبوداود (1/ 144 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 
788/1١(‏ -ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث طارق بن 
شهاب؛ وضححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(:) حديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه . . . »- 


واتفقوا على أن المرأة لوحضرت وصلت 
الجمعة صحت منهاء لأنه قد ثبت في الأحاديث 
الصحيحة المستفيضة أن النساء كن يصلين 
خلف رسول الله كَللِيِ في مسجده. 

إلا أنه لا يعتبر النساء في العدد المشترط 
لانعقاد الجمعة على اختلاف الأقوال في العدد 
ال 00 


في النكاح : 
هه اختلف الفقهاء فيمن يتولى عقد النكاح . 
فذهب الجمهور وهم المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى اشتراط الذكورة في الولي وأن 
المرأة لا تملك تزويج نفسها ولا غيرها بكرا كانت 
أو ثيباء شريفة أودنيئة» رشيدة أوسفيهة. حرة 
أوأمة فإن فعلت لم يصح النكاح لقوله كك : «لا 
نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)'”" وقوله كل : 
«أيها امرأة نكحت بغيرإذن وليها فنكاحها باطل 


5 أخرجه الدارقطني (7/ 7 ط دار المحاسن) من حديث 
جابر بن عبدالله. وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص 
(7/ 6" ط شركة الطباعة الفنية) . 

)١(‏ البدائع .75058/١‏ والفواكه الدواني .04/١‏ ومغني 
المحتاج 2775/١‏ والمغني لابن قدامة 71/1" 

(؟) حديث: «لا تكاح إلا بولي وشاهدي عدل» أخرجه 
الدارقطني (7/ 7717 ط دار المحاسن) من حديث عائشة ‏ 
وفي إسناده مقال. ولكن له طرق يقوى بعضها بعضاء ذكر 
بعضها الدارقطني. ويراجع نيل الأوطار للشوكاني 
(5/ 759 طدار الجيل) . 


ا ل 


فتكاحها باطل فنكاحها باطل» . © 

وعند أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد وهذا 
ظاهر الرواية عن أبي يوسف ‏ يجوز للمرأة 
الرشيدة أن تزوج نفسها ونفس غيرهاء وأن 
ركل الك لي فلا تعضلوهن 
أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
بالملسروف .”© ولأن اتنزويج خالص حقها 
وهي من أهل المباشرة» كبيعها وباقي تصرفاتها 
المالية 0 


في الجهاد : 

- اتفق فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم من 
علماء السلف على أن الذكورة المحققة شرط 
من شروط وجوب الجهاد على المسلم. فلا 
يجب جهاد على امرأة» ولا على خنثى 
مشكلء لما روت عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: يارسول الله هل على النساء جهاد؟ 
فقال ككِِ: «نعم. عليهن جهاد لا قتال فيه: 
الحج والعمرة» . ©) 


)١(‏ حديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها . . . » أخرجه 
الترمذي (/ 744 ط الحلبي) من حديث عائشة, وقال: 
وحديث حسن». 

(؟) سورة البقرة / 777 

(*) البدائع 7417/7 والقوانين الفقهية ص”5 7١‏ ., والجمل 
على شرح المنهيج 18/4., والمغني لابن قدامة 1/ 4144 

(8) حديث عائشة : وهل على النساء جهاد . . . » أخرجه ابن 
ماجة (؟/1584 اط الحلبي). وإسناده صحيح . 


ولأن المرأة ليست من أهل القتال لضعفهاء 
وبنيتها لا تحتمل الحرب عادة. ولذلك لا يسهم 
لما من الغنيمة في حالة حضورها. 

أما الخنثى المشكل فلأنه لا يعلم كونه ذكرا أو 
أنثى فلا يجب عليه الجهاد مع الشك في هذا 
الشرط . 

وهذا إذا لم يكن النفيرعاما_كما يقول 
الكاساني -», فأما إذا عم النفيربآن هجم العدو 
على بلد فهوفرض عين يفترض على كل واحد 
من أحاد المسلمين ممن هوقادر عليه فيخرج 
العبد بغي رإذن مولاه. والمرأة بغيرإذن زوجها 
والولد بغير إذن والديه .9 


في الجزية: 

قال الفقهاء : لا تضرب الجزية إلا على 
الرجال فلا جزية على امرأة» ولا خلاف في 
ذلك بين أهل العلم .29 لأن عمر رضي الله عنه 
كتب إلى أمراء الأجناد أن «اضربوا الجزية ولا 
تضربوها على النساء والصبيان». 9) 


(١)البدائع 8/٠‏ والفواكه الدواني 477/1١‏ . ومغني 
المحتاج 271/4 والمغني لابن قدامة 4/ 741 

(5) البدائع 211١/9‏ ومغني المحتاج 4/ 6 4". والمغني لابن 
قدامة 6017/4 والقوانين الفقهية ص١5١‏ 

(5) أثر عمر : «ألا يضربوا الجزية على النساء ولا على 
الصبيان» أخرجه عبدالرزاق في المصنف (١١٠/71-ط‏ 
المجلس العلمي) والبيهقتي (4/ ١36‏ ط دائرة المعارف 
العثهانية) . 


-15158-ه 


لاه دكي عو مادا فاو الذي وود وامه ف وقوه بون ورد لوقه ف وماق وبؤرم 2 و دن عي اع 1 01 0 


في الولايات العامة : 

أ- الإمامة العظمى : 

8- اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام 
الأعظم أن يكون ذكرا فلا تصح ولاية امرأة 
لقوله كخِ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امسرأة» . "2 ولكي يتمكن من مخالطة الرجال 
ويتفرغ لتصريف شتئون الحكم . ولأن هذا 
الملنصب تناط به أعمال خطيرة., وأعباء 
جسيمة. تلائم الذكورة. 9) 


ب - القضاء : ١‏ 
4 اختلف الفقهاء في اشتراط الذكورة في 
القضاء . 
فذهب الجمهور وهم المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى اشتراط الذكورة في القاضي . فلا 
يجوز عن دهم أن تتولى المرأة وظيفة القضاء 
لقوله كَلِ: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة». 7" ولم يول النبي يك ولا أحد من 
خلفائه ولا من بعدهم امرأة قضاء ولا ولاية 
بلد. ولوجاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالبا . 
ويسرى الحنفية جواز أن تكون المرأة قاضية في 


)١(‏ حديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» سبق تخريجه 
(ف/ 0 . 1 

(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 758: والقوانين الفقهية ص١7‏ 
ومغني المحتاج. 4/ 17٠١‏ وكشاف القناع 4/5ك١!‏ 

(؟) حديث: «لن يفلح قوم ولوا . . . » سبق تخريجه (ف/ 7) . 


غير الخدوة لأن شهادتها تقبل في ذلك. وأهلية 
القضاء ‏ عندهم ‏ تدورمع أهلية الشهادة فا 
يقبل شهادة المرأة فيه يجوز أن تتولى القضاء فيه 
ومالا فلا. قال الكاساني : أما الذكورة فليست 
من شروط جواز تقليد القضاء في الجملة. بل 
يجوز أن تتولى المرأة القضاء في| لا حدود فيه ولا 
قصاص . 

وذهب ابن جرير إلى جواز تولي المرأة القضاء 
مطلقاء لأن المرأة يجوز أن تكون مفتية» فيجوز 
أن تكون قاضية . "2 وانظر تفصيل ذلك في 
مصطلح : (قضاء) . 
٠‏ - وهناك أحكام أخرى تختص بالذكورة 
منها: في العقيقة, والميراث. وتطهيربول 
الرضيع . وفي العورة. ولبس الحرير والذهب. 
والشهادة في الحدود. والقصاص. وفي 
الشهادات عامة» وفي زكاة الأنعام. وفي 


الديات. 
وتنظر هذه كلها وغيرها ف مصطلح : 
(أنوثة) . 


ع9 
ّ- 


)١(‏ البدائع 17/ . والقوانين الفقهية ص4 79 ومغني المحتاج 
ال والمغني لابن قدامة 9/ و؟ 


15ت 


التعريف : 

١-الذم‏ في اللغة: خلاف المدح, قال في 
المصباح : ذممته أذمه ذما خلاف مدحته فهوذميم 
ومذموم أي : غير محمود» والذمام بالكسرمايذم 
الرجل على إضاعته من العهد. والمذمة بفتح 
الميم وتفتح الذال وتكسرمثله. والذمام 
أيضا: الحرمة . )١(‏ 

والذم عند الفقهاء لا يخرج عن كونه خلاف 

المدح » وإلحاق الأذى بالغير, كأن يقذفهأو 
يسبه أويعيره بحرفته إلى غيرذلك من الأمور 
التى يترتب عليها الحد كالقذف, أوالتعزير 
كغير القذف من الألفاظ التي لا حد على قائلها 
والتي محلها مصطلح : (قذف) ومصطلح : 
(تعزير) . 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ الشتم : 


؟ ‏ الشتم في اللغة: السبء والاسم الشتيمة . 


)1غ( المصباح . والمغرب مادة : (ذمم). 


1 1 1ؤ1زؤز1111آ1 ذا ا ا ا ا 


فيه أوبما ليس فيه .7') 


ب البهتان : 

"- البهتان في اللغة: القذف بالباطل وافتراء 
الكذب؛ وهواسم مصدرء فعله ببت من باب 
في الاصطلاح : أن يتكلم خلف إنسان 
تتعوري] لين ف 10 


ج - الغيبة : 
؛ - الغيبة في اللغة: ذكر الغير بها يكره من 
العيوب . 

وني الاصطلاح: أن يتكلم خلف إنسان با 
6 
د القذفا: 
مؤي نمانية لق اللقةة الترس باشسارة» 
والرمي بالفاحشة» والقذيفة القبيحة وهي 
الشتم . 

وفي الشرع : رمي مخصوص, وهوالرمي 
بالزنا صريحا وهو القذف الموجب للحد. ©) 


)١(‏ الصحاح مادة: ‏ (شتم)» والكليات. والتعريفات 
للجرجاني . 

. المصباح مادة: (ببت).. والكليات, والتعريفات‎ )١( 

() المصباح مادة: (غيب).» والكليات والتعريفات . 

(5) المصباح مادة: (قذف).» تبيين الحقائق / ١99‏ ط- 


أ ا 


افع نوع وهو ع عا #إورهيه مامه وق 6ن و هدمع وي وهاه ع ع لزه 4م هزواع اعد 6ه اع اه مايا بجعم ع 2 


5 - معناه في اللغة الطرد والإبعاد على سبيل 
السخطء وذلك من الله في الآخرة عقوبة» وفى 
الدنيا انقطاع من قبول رحمته وتوفيقه» ومن 
الإنسان دعاء على غير . 9 

ولا حرج الاصطلاح الفقهي عن ذلك . 


و-المدح : 
/ا وهوخلاف الذم ومعناه في اللغة: الثناء 
على الغيرلما فيه من الصفات , سواء أكانت تلك 
الصفات خلقية أم اختيارية وهو أعم من 
الحمد. 

وفي الاصطلاح: الثناء باللسان على 
الجميل الاختياري قصدا. 9) 


الحكم الإحمالي : 

أ ذم الله ورسوله. وذم المؤمنين : 

التجرؤ على الله ورسوله بأي لون من ألوان 
الإيذاء. أشد أنواع الإيذاء حرمة بل هو كفر, 
قال الله تعالى : #إن الذين يؤذون الله ورسوله 
لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا 


- بولاق» الدسوقي. 4/ 7784 ط الفكر. حاشية القليوبي 
185/5 ط الحلبي. وكشاف القناع ٠١4/5‏ ط 
النصر. 
)١(‏ مفردات الراغب الأصفهاني مادة : (لعن) . 
(؟) المصباح مادة: (مدح). التعريفات. 


مهينا». (' وذم المؤمن أو المؤمنة وإيذاؤهما 
بالأقوال القبيحة,. كالبهتان. والتكذيب 
الفاحش المختلق, والتعيير بحسب مذموم, أو 
خرفة مذمومة, أوبشيء يثقل على كل واحد 
منهبم) إذا سمعه حرام في اللجملة, قال 
القرطبي , بل هومن الكبائر لقوله تعالى : 
«والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغيرما 
اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبيناي . 9) 
وإيذاء المؤمنين والمؤمنات منه مايكون بحق . 
كالحدود والقصاص . ومنه مايكون بغيرحق, 
كالغيبة والقذف والكذب وغيره . 9©) 
4 - وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى نمى عن أن 
يسخر رجل من رجل أوامرأة من امرأة» ونم 
عن اللمزأي العيب سواء أكان باليدء أم 
بالعين, أم باللسان, أم بالإشارة» ونبى عن 
التنابز بالألقاب التي تغضب من لقب بها لقوله 
تعالى : «يا أيها الذين امنوا لا يسخر قوم من 
قوم عسى أن يكونسوا خيرا منهم ولا نساء من 
نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا 
أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب» . ©» 

قال القرطبي : إنه ينبغي من حيث الجملة 


)١(‏ سورة الأحزاب / لاه 

(7) سورة الأحزاب / 8ه 

(*) تفسير القرطبي /١4‏ طالثانية. روح المعاني 
887 -ط المنيرية . 

(54) سورة الحجرات / ١١‏ 


- ؟071١-‎ 


يقتحمه بعينه إذا راه رث الحال أوذا عاهة ني 
بدنهء أوغيرلبق في محادثته, فلعله أخلص 
ضميرا وأنقى قلباء ممن هوعلى ضد صفته. 
فيظلم نفسه بتحقيرمن وقره الله والاستهزاء 
بمن عظمه الله ويستثنى من ذلك تلقيب 
الشخص بما يغلب فيه الاستعمال وليس له فيه 


كسب ولا يجد في نفسه منه عليهء فإنه جائز 


بإجماع الأمة كالأعرج»ء والأحدب. وقد سئل 

عبدالله بن المبارك عن الرجل يقول: حميد 

الطويل. وسليمان الأعمش. وحميد الأعرج. 

ومروان الأصغرء فقال: إذا أردت صفته ولم ترد 

عيبه فلا بأس به . 9) 

٠‏ - وأما سب المسلم بشتمه والتكلم في عرضه 
يعيبه بغيرحق فحرام بإجماع الأمة وفاعله 

فاسق. وأما قتاله بغيرحق.فلا يكفر به عند أهل 

الحق كفرا يخرج به من الملة إلا إذا استحلهء 

لقوله يَكِِ فيها أخرجه البخاري ومسلم عن 

عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وسباب المسلم 

فسوق وقتاله كفر, . 9© | 

ب ذم المبتدعين وبدعهم : 

١-ذم‏ المبتدعين والبدع مطلوب وارد في 

الشرع يدل على ذلك ما ورد عن عائشة رضي 

. تفسير القرطبي 17/ 870-7874 ط الأولى‎ )١( 

(؟) حديث: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفره أخرجه 
البخاري (الفتح /٠١‏ 454 -ط السلفية) ومسلم 41١ /١(‏ 


ط الحلبي) . 


لت و ع ياو تع إجاك اج ع عام ويه جور ع وا عه قرعا ف 13 وكام هوي لا عام بقع ام اتح اطع ا 2م 


الله عنها قالت: قال رسول الله كل : «من 
أحدث في أمرنا هذا ماليس منه وف رواية 
أخرع ماليمن فيه فهورف: 7 

وماوردأن النبي يكانةِ قال: «من عمل عماة ' 
ليس عليه أمرنا فهورد».") 


ج - ذم الكفار والمنافقين : 
-ذكرالله سبحانه وتعالى ذم الكفار 
والمنافقين في آيات كثيرة من القران ومن تلك 
الآيات قوله تعالى في ذم الكفار#إن شر 
الدواب عند الله الصم البكم الذين لا 
يعقلون 4" 

والمعنى كا في روح المعاني أن شر من يدب 
على الأرض أوشر البهائم عند الله أي في 
حكمه وقضائه الصم الذين لا يسمعون الحق. 
البكم الذين لا ينطقون به ووصفوا بذلك لآن 
ماخلق له الحاستان ساع الحق والنطق به 
وحيث لم يوجد فيهم شيء من ذلك صاروا 
كأنهم فاقدون لما رأسا. ثم وصفوا بعدم التعقل 
في قوله تعالى «الذين لا يعقلون». تحقيقا 


)١(‏ حديث: ومن أحدث في أمرناهذاماليس منه...» 
أخرجه البخاري (الفتح 01١/8‏ ط السلفية) ومسلم 
١184/0‏ _ط الحلبي). واللفظ لمسلم. والسروايسة 
الأخرى للبخاري. 

؟) حديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 


مسلم (8/ 1144 ط الحلبي) . 


() سورة الأنفال / 77 


. .» أخرجه 


75 هه 


اج يد بد 


لكمال سوء حالهم , فإن الأصم الأبكم إذا كان 
له عقل ربا يفهم بعض الأمورويفهمه غيره 
وبتدي إلى بعض مطالبه. أما إذا كان فاقدا 
للعقل أيضا فقد بلغ الغاية في الشرية وسوء 
الحال وبذلك يظهر كونهم شر الدواب حيث 
أبطلوا ما به يمتازون عنها.”١)‏ 

وأما المنافقون فقد ذمهم الله سبحانه وتعالى 
في أيات كثيرة من القرآن الكريم . 

من ذلك قوله تعالى : «وإذا رأيتهم تعجبك 
أجسامهم وإن يقولوا تمهمع لقوهم كأنهم خشب 
مسندة . . . 9#) 
٠‏ هذا وأما سب الكفار ومعبوداتهم فقد ورد 
الغبي عنه في قوله تعالى : ولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير 
علم » . ”" فإن الله سبحانه وتعالى نهى المؤمنين 
عن سب أوثان الكفار وأصنامهم لعلمه سبحانه 
وتعالى أن المؤمنين إذا سبوها ازداد هؤلاء 
الكفار كفرا ونفورا فيسبوا المؤمنين بمثشل 
ماسبوهم به وحكم هذه الآية كما قال العلماء 


باق في هذه الأمة على كل حال فمتى كان 


الكافر في منعة وخيف أن ب يسب الإسلام أو 
النبي عليه الصلاة والسلام ‏ أوالله عز وجل .» 
فلا يحل لمسلم أن يمسب صلبانهم ولا دينهم ولا 
)١(‏ روح المعاني 18-6 ط الميرية . 


(؟) سورة المنافقين الآية / 4 
(9؟) سورة الأنعام / م١٠‏ 


امومعو ع ومع عسوو نموم وله وو ممع عش و ها عاماع يعوا ع ه قه عا و وه م امه 6 و 


كنائسهم . ولا يتعسرض إلى مايؤدي إلى ذلك 
لأنه بمنزلة البعث على المعصية 7) 


:د - ذم المعاصي ومرتكبيها : 


4 ذم الله سبحانه وتعالى المعاصي في كثير 
من الآيات وحذر منهاء لأنها موجبة للهلاك 
ومبعدة عن دار السلام» وتلحق بمرتكبيها 
الخنزي والموان والذل. وقد ورد في كتاب الله 
تعالى لعن الظالمين والكافرين» ولعن أصحاب 
السبثت» ولعن من نقض ميثاقه. ولعن الذين 
لعن الكافرين وأعد نهم سعيراي . 9) وقال 
تعالى: «أو نلعنهم كما لعنا أصحاب 
النتبت 4 © 


ج 
-299552 
٠‏ 
انظر: توبة. 
)١(‏ تفسير القرطبي 7١/7‏ ط الأولى . 


(؟) سورة الأحزاب / 54 
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٠‏ ل 


دمه 


التعريف : 
١-الذمةفي‏ اللغة تفسربالعهد وبالأمان 
كتسمية المعاهد بالذمي. وفسر قوله كل : «ذمة 
المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم)(2 بالأمان» 
والذمة أيضا الضان. فإذا قلت في ذمتي كذا 
يكون المعنى في ضماني, وتجمع على ذمم , 
كسَدَرةَ وسلس. 
وأما الذمة في الشرع فمختلف فيها كا ذكر 
صاحب الكليات, فمنهم من جعلها وصفاء 
وعرفها: بأنها وصف يصير الشخص به أهلا 
للإيجاب له وعليهء وظاهركلام أبي زيد في 
التقويم يشي رإلى أن المراد بالذمة العقل. ومنهم 
من جعلها ذاتاء وهواختيار فخر الإسلام عليه 
الرحمة. ولهذا عرفها بأنها نفس لا عهد., فإن 
الإنسان يولد وله ذمة صالحة للوجوب له وعليه 
بإجماع الفقهاء حتى يثبت له ملك الرقبة وملك 
)١(‏ حديث: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم: أخرجه 
البخاري (الفتح 47/١7‏ ط السلفية) ومسلم (؟949//1- 
ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب . 


لط وه ع ووه ادع اماق عه عه ع اممف وم ع مع عاك زوه ف ولاو مجعو عع 


التكاح» ويلزمه عشر أرضه وخراجها بالإجماع 
وغير ذلك من الأحكام . وقد استعملها الفقهاء 

بمعنى العهد, واستعملها بعض الأصوليين 
بمعنى أهلية الوجوب» وجاء في المغرب أن 
الذمة تطلق على محل الالتزام كقولهم : ثبت في 
ذمتي » وبعض الفقهاء يقول هي محل الضان 
والوجوب, وبعضهم يقول هي معنى يصير 
بسبيه الآدمى على الخصوص أهلا لومجوب 
المتقوق له وعليه . 217 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الالتزام : 
؟ -أصل الالتزام اللزوم» ومعنى اللزوم في 
اللغة الثبوت والدوام ؛ يقال لزم الشيء يلزم 
لزوما أي ثبت ودام ؛ ولزمه المال وجب عليه . 
ولزمه: وجب حكمه. وألزمته المال والعمل 
فالتزمه. والالتزام أيضا الاعتناق. 

والالتزام أيضا: إلزام الشخص نفسه مالم 
يكن لازما له أي مالم يكن واجبا عليه قبل 
وهو بهذا المعنى شامل للبيع والإجارة والنتكاح 
وسائر العقود. 


)١(‏ الصحاح والمصباخ والمغرب مادة: (ذمم), التعريفات 
للجرجاني / 4 ١ط‏ . دار الكتاب العربي, والكليات 
1 . دمشق» التلويح على التوضيح */ 67١3ط‏ 
الأولى. وكشف الأسرار للبزدوي 4/ 9 8؟ط. دار الكتاب ‏ 
العربي» وحاشية الجمل على المنهج ه/ 7٠١٠6‏ ط إحياء 
التراث , ونهاية المحتاج 4/ 1- ”لاط . المكتبة الإسلامية . 


5975 سه 


وهذا المعنى اللغوي جرت عليه استعمالات 
الفقهاء حيث تدل تعبيراتهم على أن الالتزام 
عام في التصرفات الاختيارية» وهي تشمل جميع 
العقود سواء في ذلك المعاوضات والتبرعات» 
وهوما اعتيره الحطاب استعمالا لوا 

قال الحطاب: والالتزام في عرف الفقهاء هو 
إلزام الشخص نفسه شيئا من المعروف مطلقا أو 
بعلقاعان شر ء تهبوسعى العطية» فدخل 
في ذلك الصدقة والهبة والحبس (الوقف) 
والعارية, والعمرى. والعرية, والمنحة. 
والإرفاق والإخدام, والإسكان. والنذرء قال 
الحطاب في كتابه تحرير الكلام : وقد يطلق في 
العرف على ماه و أخص من ذلك. وهو التزام 
المعروف بلفظ الالتزام . 9 

والذمة أعم من الالتزام . 


ب - الأهلية : 

 “‏ الأهلية هي مصدر صناعي لكلمة أهل. 
ومعناها لغة ىا في أصول البزدوي : الصلاحية 
ويتضح تعريف الأهلية في الاصطلاح من خلال 
تعريف نوعيها: أهلية الوجوب وأهلية الأداء. 
فأهلية الوجوب هي صلاحية الإنسان لوجوب 


ا )١(‏ لسان العرب والمصباح المثير مادة : (لزم), وتحرير الكلام في 
مسائل الالتزام ص8”ط. دار الغرب الإسلامي, المتثور 
© وقواعد الأحكام ؟54/7. *الا. والبدائع 
© . وأحكام القران للجصاص 7٠ /١‏ 


وموعءة وو مء وم ور ةنام م ء ملام مهم و ريو ةين فو و مول رمف م وو نر ةعووور لمم ني وموم مفرر رم ممه 


الحقوق المشروعة له وعليه» وأهلية الأداء همي 
صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه 
يعتد به شرعا. 20 

والعلاقة بين الذمة والأهلية أن الأهلية أثر 
لوجود الذمة. وبيان ذلك: أن أهلية الوجوب في 
الإنسان ذات عنصرين :- 
أحدهها : قابليته لثبوت الحقوق له “أي صلاحيته 
للالزام . 
الثاني : قابليته لثبوت الحقوق عليه أي 
صلاحيته للالتزام . 

فالعنصر الأو ل يثبت للشخص منذ كونه 
جنينا في بطن أمه بإجماع الفقهاء ولا يستدعي 
وجوب ذمة مقدرة في شخصه., لأن الحق له لا 
عليه . 

وأما ناحية الالتزام أي ناحية ثبوت الحق عليه 
وهو العنصر الثاني من أهلية الوجوب فتتوقف 
على أمرين: 

أحدها : قابلية التحمل بأن بكرن صالحا 
لوجوب الحقوق عليه وهذا لا يتحقق إلا بعد 
الولادة . 

والثاني : الذمة بمعنى أن يكون ني ذلك 
)1١(‏ القاموس المحيط ولسان العرب والمصباح مادة: (أهل) 

التلويح على التوضيح ؟/١15١ط.‏ صبيح . وكشف 

الأسرار عن أصول البزدوي 4/ 073 والتقرير والتحبير 


/ 4١ط.‏ الأولى بولاق. فواتح الرحموت ١/657١ط.‏ 
دار صادر 


دهملاات 


ال ا ا ا ا ا ا ا 0 


الشخص محل مقدر لاستقرارتلك الحقوق فيه 
بحيث تشغله تلك الحقوق حال ثبوتها ويفرغ 
منها حال سقوطها . 

وهذان الأمران اللذان يتوقف عليههما تصور 
الالتزام هما متلازمان في الوجود متغايران في 
المفهومء فإنه يلزم من كون الشخص أهلا 
لتحمل الحقوق أن يكون في شخصه مستقر 
ومستودع لها وبالعكس. فمتى اعتبرت 
للشخص أهلية التحمل شرعا اعتبرت له ذمة. 
ولكن ليست تلك الأهلية هي الذمة نفسهاء بل 
بينهها من الفرق مابين معنى القابلية ومعنى 
المحل . 

ذكرالقرافي في الفروق في العلاقة بين الذمة 
وأهلية المعاملة أن النسبة بينهم) العموم 
والخصوص الوجهي , فهما يجتمعان في الجر 
البالغ الكامل الأهلية فيقال: هوذوذمة وذو 
أهلية, وتنفرد الذمة في العبد فهوذوذمة ولا 
أهلية له. وتنفرد الأهلية في الصبي المميز فيقال 
هوذو أهلية ولا ذمة مستقلة له . )١(‏ 


ج- العهد: 

5 - العهد نوع من أنواع الالتزام ومعناه في اللغة 
الوصية., يقال عهد إليه يعهد إذا أوصاهء 
والعهد: الأمان والموثق والذمة. والعهد كل 


. الفروق للقرافي 77/7 - 774 فرق 17١ط: المعرفة‎ )١( 


صمهوومةيمء معيو ة يمي ةو رام رمم ثو مي فر مره مره يهأ ف ميرد فو ور رمن ومم مايرا رمم نه 


ماعوهد الله عليه» وكل مابين العباد من المواثيق 
فهوعهد. والعهد: اليمين يحلف بها الرجل . 7 
العهد ذمة. 


خصائص الذمة : 
6 تختص الذمة بأمور: 

الأول : الذمة من صفات الشخصية 
الإنسانية المستقلة. وهي الشخصية الحقيقية أو 
من صفات الشخصية الحكمية كبيت المال 


والوقف . 


الثاني : الذمة من توابع الشخصية» فهي 
تلازم العنصر الثاني من عنصري أهلية 
الوجوبء وهوعنصر الالتزام وهذه الأهلية 
مناطها الصفة الإنسانية» فتلازم الإنسان منذ 
وجوده حتى لوكان حملا في بطن أمه. فلا يتصور 
وجود إنسان بلااذمة حتى لوكانت تلك الذمة 
فارغة أي خالية من الالتزام . 

الشالث : لكل شخص ذمة واحدة». وتلك 
الذمة لا تتعدد في الشخص الواحد ولا يجوز 
الاشتراك فيها . 

الرابع : الذمة لا حدّ لسعتها فهي تتسع 
لكل الديون مهما عظمت. لأن الذمة ظرف 
اعتباري يتسع لكل الالتزامات . 


)١(‏ المصباح المنير ولسان العرب. مادة: (عهد) وأحكام القرآن 


"51١/7١ للجصاص‎ 


الخامس : الذمة تتعلق بالشخص لا بأمواله 
وثروته ليتمكن من ممارسة أعماله المالية بحرية 
مطلقة تمكنه من سداد ديونه» فله التجارة والبيع 
ولوكان مدينا بأكثر ما يملك. وله وفاء أي دين 
متقدم أومتأخ رفي الثبوت. ولا يحق للدائنين 
الاعتراض عليه مالم يمنع من ذلك مانع شرعي 
كالرهن أو الحجر أو التفليس . 

السادس : الذمة ضيان لكل الحقوق بلا 
ترجيح ولا يقتضي ذلك منع المدين من التصرف 
بأمواله. وذلك لأن الذمة لا حد لسعتها إذ هي 
شرعا مستقلة عما يملك صاحبها فتتساوى فيها 
الديونني الأصل ولا يكون سبق بعضها في 
الثبوت سببا لترجيحه. وام 
الإنسان من حقوق عليه لا يتقيد وفاؤها بنوع 
خاص من ماله أوبجزء معين منه. فالديون متى 
استقرت في الذمة بسبب صحيح تساوت في 
احترامها وانتفى الترجيح . وإلا لتعذر التعامل 
إذ لا يستطيع أحد أن يعرف ماعلى من يريد 
معاملته من ديون سابقة ليكون على بصيرة من 
رتبة دينه . 9) 
انتهاء الذمة : 
؟ - الذمة تبدأ مع الشخص منذ ال حمل به وتبقى 
)١(‏ ابن عابدين 0/ 476ط, المصرية. جواهر الإكليل 

5ط المعرفة. مغني المحتاج 7/7 4ط إحياء 

التراث. الإنصاف 7/ 76 75 ط ‏ إحياء استراث. 

القواعد لابن رجب ص5 ١4‏ ط المعرفة . 


ومعو ميا ثفء مه وف وو ووم وو واو مو م مقف ودر وو م تور وهف و مر ره جو ودر و ورم وو مور وترم ممم نه 


معه طيلة حياته» فإذا مات ذلك الشخص فإن 
تلك الذمة تنتهي إذ لا بقاء لها بعد الموت, إلا 
أن الفقهاء اختلفوا في انتهاء الذمة فورا بمجرد 
حصول الموت. أوأن ال أوأن 
الذمة تبقى بعد الموث حتى تستوا فى الحقوق من 
الميت على ثلاثة آراء :- 


الرأي الأول : 


-١/‏ وهورأي ا والشافعية وبعض 
الحنابلة) أن الذمة تبقى بعد الموث حتى تصفى 
الحقوق المتعلقة بالتركة فيصح للميت اكتساب 
حقوق جديدة بعد موته كان سبباها. كمن 
نصب شبكة للاصطياد فوقع فيها حيوان فإنه 

يملكه وتظل ذمة الميت باقية بعد موته ختى 
تسدد ديونه لقوله يل : «نفس المؤمن معلقة' 
بدينه حتى يقضى عنه)7" ويمكن أن تشغل 
ذمة الميت بعد موته بديون جديدة كشغلها بثمن 
المبيع الذي رده المشتري على البائع عام 
بسبب عيب ظهر فيه» وكالتزامه بضمان قيمة 
ماوقع في حفرة حفرها الشخص قبل موته في 
الطريق العام . 
وأما الوصية للميت فتجوز عند المالكية إن 


)١(‏ حديث: «نمس الؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه» 
أخرجه الترمذي (781/7 ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة. وقال: «وحديث حسن». 


-//ا1 7ل 


علم الموصي بموته. لأن الغرض نفعه بها في 
قضاء ديونه . 

ولا تجوز الوصية للميت عند الشافعية 
والحنابلة سواء أعلم الموصي بموته أم لا. 
لأنه لا يتصورله الملك. فأثرالموت على هذا 
الرأي يقتصرعلى عدم مطالبة الميت بالحقوق» 
وإنما يطالب ورثته بأداء الحقوق لأصحابما . )١‏ 


الرأي الثاني : 
8 - وهورأي بعض الحنفية أن الموت لا ينبي 
الذمة بل يضعفهاء وعلى هذا الرأي فإن ذمة 
اميت تبقى بقدرالضرورة لتصفية الحقوق 
المتعلقة بالتركة التي لها سبب في حال الحياة» 
ويتفرع على ذلك أن الميت يمكن أن يكتسب 
بعد موته ملكا جديدا ىا لونصب قبل الموت 
شبكة فوقع فيها صيد بعد موته فإنه يملكه. كما 
أن الميت يلتزم بالديون التي تسبب بها قبل موته 
كرد المبيع المعيب عليه والتزامه بالشمن. وضمان 
ماوقع في حفرة حفرها في الطريق العام.. 
لكن لا تصح كفالة دين على ميت مفلس 
)١(‏ مواهب الجليل مع التاج والإكليل 54/5" ط ‏ النجاح ؛ 
والدسوقي 47/4 ط ‏ الفكر. وجواهر الإكليل 
”لط المرفة. وروضة الطالبين 5/5١1اط-‏ 
المكتب الإسلامي. ومغني المحتاج #/ ٠‏ 4ط إحياء 


التراث. وحاشية القليوبي ؟/ لاه ١‏ ط الحلبي . والمغني مع 
الشرح الكبير5/ 45 ط الأولى . 


فوم هوي نوي يي يروة ف يوي ووية وي ووو وم رن ةنرم مهتقو يوه جر دما ور فروامم ف تارمم مره 


عند أبي حنيفة, لأن الدين عبارة عن الفعل» 
والميت عاجز عن الفعلء, فكانت هذه كفالة 
بدين ساقط فلا تصح, كا لوكفل إنسانا بدين 
ولادين عليه وإذا مات مليئا فهوقادر بنائبه. 
وكذا إذامات عن كفيل» لأنه قائم مقامه في 
قضاء دينه . ا 

وأما عند الصاحبين فتصح كفالة دين الميت. 
لأن الموت لا ينافي بقاء الدين» لأنه مال حكمي 
فلا يفتقر بقاؤه إلى القدرة, ولهذا بقي إذا مات 
مليئا حتى تصح الكفالة به. وكذا بقيت الكفالة 
بعد موته مفلساء وإذا مات عن الكفيل تصح 
الكفالة عنه بالدين. فكذا يصح الإبراء عنه 
والتبرع . 

ومشل الكفالة في هذا الوصية» فإنها لا تصح 
للميت عند الحنفية سواء أعلم الموصي بموته أم 
لا. خلافا لأبي يوسف فلوأوصى لحي وميت 
صحت الوصية للحي دون الميت. لأن الميت 
ليس بأهل للوصية فلا يزاحم الحي الذي هومن 
أهلهاء لكن ذكر أبويوسف أنه إذا لم يعلم بموته 
فإن تلك الوصية تصح. بخلاف مالوعلم بموته 
فلا تصح. لأن الوصية للميت لغو. 9 


الرأي الثالث : 
9 وهورأي الحنابلة في رواية أن الذمة تنتهى 


- 448/4 بدائع الصنائع 5/5 ط  الجمالية فتح القدير‎ )١( 


4 ط- الأميرية. ابن عابدين 481/0 - المصرية . 


1717 -ه 


"١ ذهب‎ 2٠١ ذمة‎ 


اللي ا اا ا ا ل حل لح ل عا ا 000 


بمجرد الموت, لأنها من خصائص الشخص 
الحي . وثمرة الذمة صحة مطالبة صاحبها 
بتفريغها من الدين الشاغل لحاء فبالموت يخرج 
الشخص عن صلاحية المطالبة فتعهدم الذمة. 

وعلى هذا إن توفي الشخص المدين دون أن 
يرك مالا فمصير ديونه السقوط . 

وإن ترك مالا تعلقت الديون براله. هذا 
واتفق الفقهاء على أنه لا يجب على الولي قضاء 
ماعلى الميت من دين إن لم يترك مالا لكن 
00 
مواطن البحث : 
٠‏ مسائل الفقه وفروعه والتي تذكر فيها الذمة 
أكثر من أن تحصى ٠‏ فهي منثورة في أبواب الفقه 
وفصوله فليرجع إليها في الأبواب المشار إليها 
وغيرها . 

وينظر مايتصل بأهل الذمة في مصطلح : 
(أهل الذمة) وما يتصل بالذمة بمعنى العهد في 
مصطلح : (أمان. وحلف. ومعاهدة) . 


> 


- ١417 / ط الرياض. القواعد لابن رجب‎ ١44 / المغنى‎ )1١( 
. لط المعرفة‎ 


ذهبة . 


مفهو مم ةيم نينر وو مو و ةنر ورم مرو ةنوي و م ريما وك ومو لقعو يوري وين مو وهم نا ناا بن نل 


١-الذهب‏ : معدن معروف, والجمع: 
أذهاب» مثل سبب وأسباب» ويجمع أيضا على 
ذهبان وذهوب , وهومذكر, ويؤنث فيقال: هي 
الذهب الحمراء. وقد يؤنث بالحاء فيقال: 

وقال الأزهري : الذهب مذكر ولا يجوز تأنيثه 
إلا أن يجعل الذهب جمعا لذهبة . 7) 


الأحكام المتعلقة بالذهب: 

التوضؤ من انية الذهب: 

؟ - اختلف الفقهاء في صحة التوضؤمن إناء 
الذهب.». فذهب جمهورالفقهاء (الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة في الأصح) إلى 
صحة الوضوء مع تحريم الفعل لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «لا تشربوافي انية الذهب 
والفضة ولا تأكلوا في صحافهما», © فقيس غير 


. المصباح المئير ولسان العرب‎ )١( 


(؟) حديث : ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في - 


-4لا؟ - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 0100 00 01 


الأكل والشرب من سائر الاستعمالات عليهماء 
لأن علة التحريم وجود عين الذهب والفضة. 
وقد تحققت في الاستعمالات الأخرى كالطهارة 
فتكون محرمة أيضا. 

وذهب الحنابلة في الوجه الثاني إلى عدم 
صحة الوضوء منها قياسا على الصلاة في الدار 
المغصوبة. 20 ر: مصطلح : (انية ف/"). 9© 


التيمم بالذهب : 
* - اتفق الفقهاء على عدم جواز التيمم بالمعادن 
المسوكة, كالذهب وغيره, أما إذا لم يكن 
مسبوكا وكان مختلطا بالتراب» فذهب الشافعية 
إلى عدم جواز التيمم بهذا الخليط سواء أكان 
قليلا أم كثيراء وذهب الحنابلة إلى أنه لا يجوز 
التيمم بتراب خالطه غيره ما لا يصح التيمم به 
إن كان له غباروكانت الغلبة لغي رالتراب . 
وذهب الحنفية إلى جواز التيمم به إذا كانت 
الغلبة للتراب. 

ونقل الحطاب من المالكية قول اللخمي : لا 
يجوز التيمم بالا يقع به التواضع لله تعالى. 


- صحافهمةء أخرجه البخاري (الفتح 94/ 504 -ط 
السلفية). ومسلم ١١8/5‏ -ط الحلبي) . 

.٠.01//8 ابن عابدين 0ه/1١؟ ومابعدهاء وفتح القدير‎ )١( 
وجواهر‎ 717/١ وأسنى المطالب‎ ».41/١ والروضة‎ 
والقوانين الفقهية ص/ا 8" والمغنى‎ /١ الإكليل‎ 
: اها‎ 

١١8-1١1 /١ الموسوعة‎ )1( 


ووه مفو ء ءءء مو ةو وم ءام نوو فوم مرو تو ره تقفوو ةعوور ورور ومو وب جمد ممه 


كالياقوت والزبرجد ونقد الذهب والفضة إلا أن 

يكون الشخص في معادنه ول يجد سواه فيتيمم 

0 

اتخاذ الرجل حلي الذهب: 

الذهب على الرجال لقوله كك : «أحل الذهب 

والحرير لإناث أمتي» وحرم غلى ذكورهاء. ') 
وظاهر كلام أحمد تجويزفص الخاتم من 

الذهب إن كان يسيراء واختاره بعض 

الحنفية : 9) 


اتخاذ الذهب خاتما : 

© التختم بالذهب حرام على الرجال بإجماع 
علماء الاسلام» لمارواه البخاري وغيره أن 
النبي كل : «نبى عن خاتم الذهب»9) ومعلوم 
أن الأصل في النبي التحريم .9©) 


280١/١ ومابعدهاء والحطاب‎ 707/١ الفتاوى الحندية‎ )١( 
والمغني‎ 017 ١75/١ والإقناع‎ .17١ والمجموع ؟/‎ 
١77/١ وكشاف القناع‎ ء/6٠/١‎ 

(؟) حديث : «أحل الذهب والحرير لإناث من أمتي وحرم على 
ذكورهاء أخرجه النسائي (4/ ١1‏ -ط المكتبة التجارية) 
من حديث أبي موسى الأشعري. وحسنه ابن المديني كما في 
التلخيص لابن حجر /١(‏ 7ه ط شركة الطباعة الفنية) . 

(9) فتبح القدير 4/ ©56» والروضة 2717/7 ومواهب الحليل 
,»2/0١‏ وكشاف القناع غرف 

(4) حديث: «نهى عن خاتم الذهبء أخرجه البخاري (الفتح 
57٠‏ _ط السلفية) من حديث البراء بن عازب . 

(5) فتح القدير 4/ 47 وحاشية ابن عابدين 5/ ٠04‏ 


د ا ا 


واوامف وم فور ة فوع ورم م ووم اول للم 


اتخاذ الرجل للذهب في آلة الحرب : 

5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى منع تحلية الة 
الحرب بشيء من الذهب لعموم الأدلة القاضية 
بتحريم استعمال الذهب للرجال ومن ذهب إلى 
ذلك الحنفية والمالكية في المعتمد والشافعية . 7 
. وذهب الحنابلة إلى أنه يجوز للذك ر أن يتخذ 
قبيعة سيفه من الذهب. لأن عمربن الخطاب 
كان له سيف فيه سبائك من ذهب. وأيضا فإن 
عثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب . 
ذكرهها أحمد لذا رخص في ذلك. وإن كان له 
رواية أخرى بتحريم ذلك مثل الجمهور. 7» 


اتخاذ السن من الذهب : 

-٠‏ يجوز اتخاذ السن من الذهب عند الجمهور 
قياسا على الأنف. لأن «عرفجة بن أسعد قطع 
أنفه يوم وقعة كلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن 
فأمره النبي كَل باتخاذ أنف من ذهب 0 
فعلم أن كل ما دعت إليه الضرورة يجوز 
استعماله من الذهب,. وإلى ذلك ذهب المالكية 


(١)الروضة‏ >0 ومواهب الجليل 2١75/١‏ وحاشية 
ابن عابدين 5/ 69 

(؟) المغني 7 .,. وكشاف القناع 1 ومطالب أولي 
العبى 7/ 47, وترى اللجنة أن التعليل بإباحة الذهب في 
آلة الحرب ‏ الآن ‏ فيه نظر. 

(5) حديث عرفجة بن أسعد أخرجه أبوداود (/ 494 تحقيق 
عزت عبيد دعاس) والترمذي (4/ 74١‏ ط الحلبي). 


من اناق واو فاق ع عه وخ و الها واه قاع وو مع اع واه عو هوه وف هع ماوعا لروا عي وقعء عي 


والحنابلة . © وقال الشافعية: يجوز وإن أمكن 
اتخاذه من فضة . 


وذهب أبوحنيفة إلى المنع وقال: إن الأصل 
في الذهب تحريمه على الرجال والإباحة 
للضرورة» وقد اندفعت بالفضة وهي الأدنى 
فيبقى الذهب على التحريم . غير أن محمد بن 
الحسن من الحنفية وافق الجمهور وكذلك 
أبويوسف في قول. 9) 


اتخاذ أصبع قطعت من الذهب : 

4 - صرح فقهاء الشافعية بأنه لا يجوزلمن قطعت 
يده أوأصبعه أن يتخذهما من ذهب» وذكر 
النووي والقاضي حسين وغيرهما أن في المذهمب 
وجها بجوازه» وعلة المنع هي أن أصبع الذهب 
لا يعمل فيكون تركييه لمجرد الزينة بخلاف 
السن والأنملة . ©© 


اتخاذ العلم للنساء من ذهب: 


4 صرح الحنفية9؟» بأنه لا بأس بالعلم المنسوج 


)١(‏ مواهب الجليل 2١75/١‏ والروضة 2757/7 والمغني 
ذلحث ْ 

7507-8501 /5 فتح القدير 4/ 45., وابن عابدين‎ )١( 

(*) روضة الطالبين ؟/77., والمجموع 2767/١‏ وأسنى . 
المطالب /١‏ وام 

(5) الفتاوى المهندية ©/ 777 


أصابع , وما فوقه يكره . 


اتخاد المدهن والمسعط والمكحلة من الذهب: 

٠‏ - صرح العلاء بتتحريم كل مايصلح 
تشفيضة اليجنة مرخ الذهب كالمدهن والمسعط 
والمكحلة والمجمرة ونحوهاء لأن البصوص 
وردت بتحريم الأكل والشرب من أواني الذهب 
والفضة على الرجال والنساء. لما في ذلك من 
الخيلاء وكسر نفوس الفقراء. وقيس غير الأكل 
والشرب من سائر الاستعمالات عليهها )١‏ 


الإسسراف في التحلي كانخاذ المرأة أكثر من 
خلخال من الذهب: 
١١‏ -إذا اتخذت امرأة خلاخل كثيرة للمغايرة في 
اللبس جاز. لأنه يجوزها اتخاذ ما جرت عادتهن 
بلبسه من الذهب. قل ذلك أوكثر. لإطلاق 
الأدلة كقوله كل : «أحل الذهب والحرير لإناث 
أمتي وحرم على ذكورهاء . ) 

وفي المذهب الشافعي وجه بالمنع إذا كان فيه 
سرف ظاهر, والمذهب القطع بالجواز. 9 


)١(‏ فتح القدير6/١8,‏ والمجموع 4١/1‏ . وأسنى المطالب 
الاك وكشاف القناع /١‏ ”7817, والروضة 414/١‏ 

(؟) حديث: «أحل الذهب والحرير للإناث من أمتي 6 
سبق مخريجه (ف4). ش 

(؟) المجموع 5/ 4٠‏ . وكشاف القناع 7/ 0778 والقوانين 
الفقهية ص٠4‏ . وابن عابدين 774/8 . 74لا 717٠١‏ 


وعم مة افد وا ناواو ووو مهو وو وه واوا هعورو ء قمعو ة ووم قرع قها هفاعو ء لهاع لاه واوة وهاه و وهاه 


اتخاذ المرأة نعلا من الذهب: 

- ذهب بعض الشافعية كالرافعي إلى إباحة 
النعال الذهبية للنساء كسائر الملبوسات. وذهب 
اخرون منهم إلى تحريمه الا في لبسها من 
الإسراف الكبيروالإسراف منبي عنه في 
الشريعة. وأيضالم تجرعادة النساء بالتجمل 
بالنعال الذهبية فلا يمكن اعتبارها حليا لمن 7 
لذلك. وصرح فقهاء الحنابلة أن المرأة إذا 
اتخذت النعال الذهبية حرم ذلك ووجب فيها 
الزكاة . 9) 


اتخاذ اليد من الذهب : 
١١‏ - نص فقهاء الشافعية على أنه لا يجوز لمن 
قطعت يده أن يتخذ يدا من ذهب أوفضة. 
لكون اليد المتخذة مني) لا تعمل فيكون لمجرد 
الزينة» ومذهب الجمهور جواز اتخاذ أي عضو 
من أعضاء الإنسان من الذهب إذا دعت 
الضرورة إلى ذلك . 

وبناء عليه فمن فقد أنملة في أصبع من 
أصابع يده أوأكثر. فإن له تعويضها بالذهب 
قياسا على الأنف. فقد رخص الرسول يِه 
لعرفجة بن أسعد أن يتخذ أنفا من ذهب. 
فيقاس عليه سائر الأعضاء . 


707/7١ والروضة‎ . 5٠ /8 المجموع‎ )١( 
,44 /7 (؟) كشاف القناع 7/ 70/4 . ومطالب أولي النبى‎ 
١١7/1 والموسوعة‎ ١6 ١5 /*” والمغني‎ 


- 872- 


ا ا اح 00 


ونقل عن أبي حنيفة الجوازء كا نقل عنه 
عدم جواز الذهب. 


وقال الأذرعي من الشافعية : «يجب أن يقيد 
جواز تعويض الأنملة با إذا كان ماتحتها سليم| 
دون ما إذا كان أشل, لأن الأنملة في هذه الحالة 
الاتستطيع العمل فيكون اتخاذها من الذهب 
لمجرد الزينة». 29 

وقد ذكرالنووي أن في المذهب الشافعي 
وجها بجوازا تخاذيد من الذهب للضرورة» 
ذكره القاضي حسين وغيره . 9) 


اتخاذ الأنف من ذهب : 

4 - أجمع الفقهاء”” على أن من فقد أنفه 
لسبب من الأسباب فإنه يجوزله اتخاذ أنف من 
ذهب لورود النص بذلك, فقد ثبت «أن عرفجة 
ابن أسعد قطع أنفه يوم وقعة الكلاب, فاتخذ 
أنفا من ورق فأنتن عليه, فأمره النبي كَل فاتخذ 


أنغا من ذهب» 9) 


78/١ وكشاف القناع‎ , 174/١ أسنى المطالب‎ )١( 


ومواهب الحليل /١‏ 5؟1١.,‏ وابن عابدين  *51/5‏ / 

)١(‏ الروضة 2557/7 والمجموع 1778/1١‏ 78/5. وأسنى 
المطالب ١/4/ا؟‏ 

”) الروضة 33001 وحاشية ابن عابدين ل ”5 
ومواهب الجليل على الخليل 155/١‏ والشسرح الكبير 
على متن المقنع ؟/ 515-516 


(4) حديث عرفجة بن أسعد تقدم تخريجه ف/ 4 


ووهوةة ةو وموم وو ةو وو ءايه م ثم في م ةر وه م ريه مون و مرو نهو ورور ون فثومم ورف تللم ممه 


اتخاذ المرأة لحل الذهب : 

- سبق في مصطلح (حلي)” إجماع الفقهاء 
على جواز اتخاذ المرأة جميع أنواع الحلي من 
الذهب والفضة . 


لبس الصبي الذهب : 
- ذهب الحنفية والحنابلة وهووجه عند 
الشافعية إلى تحريم لبس الذكور الذهب سواء 
كانوا صغارا أو كبارا إلا لضرورة . 

وذهب المالكية إلى جواز لبس الصبي 
الذهب مع الكراهة. وذهب الشافعية ‏ في 
الأصح” ‏ إلى الجواز مطلقا. وفي وجه يجوز 
قبل سنتين ويحرم بعدها وبه قطع البغوي . 


استعمال أواني الذهب واتخاذها : 

١7‏ -اتفق الفقهاء على عدم جواز الأكل 
والشرب من انية الذهب والفضة للرجال 
والنساء على حد سواء. لحديث حذيفة : «نهانا 
رسول الله كل أن نشرب في انية الذهب والفضة 
وأن نأكل فيها» . (" ولقوله ككل : «الذي يشرب 


١١١/14 الموسوعة‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 2757/56 وتكملة فتح القدير45/8. 
ومواهب الجليل ١75/١‏ -1760., وأسنى المطالب 
,>/١‏ والروضة ”257/7 وكشاف القناع ذاسرفة 
والإنصاف ”/ ١414‏ 2156 والمغني “7/ 1١5-1١8‏ 

(*) حديث: «نهانا رسول الله يك أن نشرب في آنية الذهب 

. . ) أخرجه البخاري (الفتح 7 طالسلفية). 


-8ك-ت 


في إناء الفضة إن يجرجر في بطنه نار جهنم . ") 
وقاس الفقهاء غير الأكل والشرب من سائر 
الاستعمالات عليهم لوجود علة التحريم وهي 
عين الذهب والفضة. وللخيلاء . 
وذهب الجمهور أيضا إلى عدم جواز اتخاذ 
أواني الذهب والفضة وإن لم يستعملهاء لأن 
اتخاذها يجرإلى استعلها كآلة اللهو. ومذهب 
الحنفية ومقابل الأصح عند الشافعية لا يحرم 
الا اذ دون استعمال. لأن النص إنما ورد في 
تحريم الاستعمال. فيبقى الاتخاذ على مقتضى 
الأصل في الإباحة .29 
استعمال المضبب بالذهب : 
- المضبب بالذهب فيه خلاف وتفصيل ينظر 
في مصطلح : (آنية) . 9©) 
التحلي بالذهب حالة الإحداد: 
أجمع العلماء على وجوب الإحداد على 


)١(‏ حديث: «الذي يشرب في إناء الفضة إنها يجرجر في بطنه نار 
جهنم» أخرجه البخاري (الفتح ٠‏ طط السلفية). 
ومسلم (7/ ١6‏ ط الحلبي) من حديث أم سلمة 
واللفظ للبخاري, وليس عندهما ذكر «الذهب». ورواه 
مسلم (7/ )1١7*6‏ بلفظ : «من شرب في إناء من ذهب أو 
فضة فإنها يجرجر في بطنه نارا من جهنم . 

(9) فتح القدير م/ ١‏ والعدوي /١‏ "الا" وجواهر الإكليل 
١ه‏ وأسنى المطالب /١‏ لاا والروضة 45/١‏ -45» 
والمغني /١‏ ل/الا. وحاشية ابن عابدين 0/ 77 .» الموسوعة 
ما 

(؟) الموسوعة ١184/١‏ 


مفههيءيءثممي وي روماو مم ةم ماي ره ووم نر ووو و مو م نيه 9ع جمدم فوه يورو مومهم رمم م من 


المرأة المسلمة ف عذة الوفاة من نكاح صحيح ولو 
من غير دخول بالزوجة . 
والإحداد: ترك الزينة الداعية إلى إغراء 


الرجال بالنساء عادة . 
ولا كان لبس الحلى من الزيئنة المغرية عادة 
فيمنع التحلي به في العدة. 


ونقسل الروياني عن بعض الشافعية جواز 
لبسها للحلي ليلاء ولكنه يكره لغيرحاجة. فلو 
فعلته لإحراز المال مثلا لم يكره. 

وتفصيل ذلك في مصطلحات : (إحداد. 
وتحلية. وحلي) . 


تحلية الكعبة وأبواب المساجد وجدرها 
بالذهب: 
٠‏ - ذهب الشافعية في الأصح والحنابلة إلى 
تحريم تحلية أبواب المساجد وجدرانها ومحاريبها 
بالذهب. وتجب إزالته. إلا إذا استهلك 
الذهب فلم يجتمع منه شيء لوأزيل» فلا تحرم 
استدامته لأن ماليته ذهبت فلا فائدة في إتلافه 
وإزالته . 

ولاولي عمربن عبدالعزيز الخلافة أراد جمع 
مافي مسجد دمشق مما موه به من الذهب». 
فقيل: إنه لا يجمع منه شيع فتركه . 

أما الحنفية فقال صاحب الدر: «ولا بأس 
بنقشه خلا محرابه بجص وماء ذهب من ماله لا 
من مال الوقف» . 


- 584- 


فمومة من م نو ووء م ةورم مووي يونين وروم ةو ره وم مف ثم مه نوو مه ووو نوبنن نل رن نم ننم م مقن 


قال ابن عابسدين : في هذا التعبي ركيا قال 
شمس الأئمة: إشارة إلى أنه لا يؤجرء ويكفيه 
أن ينحورأسا برأس أه . قال في النباية : لأن 
لفظ «لا بأس» دليل على أن المستحب غيره. 
لأن البأس الشدة. ولهذا نقل في الفتاوى الهندية 
عن المضمران أن الصرف إلى الفقراء أفضل 
وعليه الفتوى. أ. ه. 

وقيل : يكره, لقوله كل : «إن من أشراط 
الساعة أن تزين المساجد222 الحديث . 

وقيل : يستحب لا في ذلك من إكرام المساجد 
ورفع شأنها . 

وهو وجه عند الشافعية أيضا. 

وعند المالكية يكره ذلك لكونه قد يشغل 


المصلي. فإن زين المسجد بالذهب بطريقة لا 


تشغل المصلي جاز في ظاهر المذهب . 9) 
وقد صرح علماء الشافعية في أصح وجهين 
بتحريم تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب لا 


» . . حديث : وإن من أشراط الساعة أن تزين المساجد‎ )١1( 
_ط الحلبي) ول نهتد‎ 08 /١( ورد في حاشية ابن عابدين‎ 
إليه ني الممصادر الموجودة لديناء ولكن ورد عن أنس‎ 
مرفوعا: «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد»‎ 
تحقيق عزت عبيد دععاس)‎ 71١ /١( أخسرجه أبوداود‎ 
. وإسناده صحيح‎ 

(؟) فح القدير 2544/١‏ وحاشية ابن عابدين 508/١‏ ط 
مصطفى الحلبي. والفتاوى المندية .71١4/60‏ ومواهب 
الجليل 1:٠ /١‏ ؟0/7٠0٠7ء‏ والمجموع 47/5 ونهاية 
المحتاج ١ /١‏ ومغني المحتاج 0848*54١‏ وكشاف 
القناع 778/١‏ ء ومطالب أولي النبى 81/7 


مفووء م وم يمث مني ةم نوم ءءء نم وو مو ورنوم نر مول عوروة فو فوموي ورم م ومووي ةد ررم مون 


في ذلك من السرف وكسر قلوب الفقراء. ولكونه 
م يعمل به الرسول علد ولا أحد' من السلف 
الصالح . "١‏ والوجه الآخر للشافعية الجواز. 


تحلية المصحف بالذهب : 
١‏ تحلية الكتب بالذهب لا يجوزني غير 
القرآن» صرح بذلك المالكية والشافعية والحنابلة 
وغيرهم لما في ذلك من تضبيق النقدين ولأن 
الكتب الأخرى لا يجب تعظيمها كالقرآن. 9) 
أما القرآن فقد اختلف الشافعية في جواز تحليته 
بالذهب على أربعة أوجه أصحها_كما قال 
الرافعي جوازه في المصاحف التي للنساء دون 
الرجال, والوجه الثاني : جوازه مطلقا تعظيها 
للقران وبه قال الحنفية» وإن كانوا يرون أن 
تركه أولى لأنهم قالوا في هذه المسألة: لا بأس 
بذلك. 

وقد صرح علماؤهم بأنهم متى قالوا كلمة 
«لا بأس» فذلك دليل على أن المستحب 
غيره . 9© ش 

والوجه الثشالث عند الشافعية نحريم تحلية 
القران بالذهب مطلقا. والوجه الرابع ‏ عندهم 
- جواز تحلية نفس المصحف به دون غلافه 


5178/١ وكشاف القناع‎ ,41١ /١ نباية المحتاج‎ )١( 
مواهب الجليل ل والمجمسوع 5». ومطالب‎ )7( 
١ها/‎ /١ أولي النبى‎ 


(*7) حاشية ابن عابدين 568/١‏ 


186 سه 


اده فاه عع واه يه 2244 جتفاه ا ع عاب ب ونه جد ها جع طايه ل مادم ماه طنه و 6 اله طرع واع حديه ا ا م 2 


المنفصل عنه. 7 وذهب المالكية في مشهور 
مذهبهم إلى جواز تحلية المصحف على أن 
تكون الحلية مقتصرة على غلافه الخارجي . ولا 
يجوز أن يكتب بالذهب. ولا أن يجيعل على 
الأحزاب والأعشار وغيرذلك,. لأنه من زخرفة 
المصحف وذلك يلهي القارىء ويشغله عن تدبر 
آأياته ومعانيه. ولنفس السبب كرهت الحنابلة 
تحلية المصحف بالذهب . 9) 

زكاة الذهب : 

7 تجهب الزكاة في الذهب بالإجماع . وتفصيل 
ذلك في مصطلح : (زكاة) . 

بيع الذهب بالذهب : 

لا يجوزبيع الذهب بالذهب إلا سواء 
بسواءء يدا بيدء لأن الذهب من الأصناف 
الستة التي ورد الغبى عن التفاضل في الصنف 
الواحد متهاء كا في حديث عبادة قال: 
«سمعت رسول الله يكةٍ ينبى عن بيع الذهب 
بالذهب.. والفضة بالفضة. والبربالير 

والشعير بالشعير» والتمر بالتمرء والملح بالملح » 
إلا سواء بسواء. عيئا بعين فمن زاد أوازداد فقد 
أربى». 7" وتفصيل ذلك في مصطلح : (بيع» 


وصرف). 


47/5 المجموع‎ )١( 

١ها/‎ /١ ومطالب أولي النبى‎ ::١75/١ مواهب اليل‎ )1١( 

(*”) حديث عبادة قال: «سمعت رسول الله يإ ينبى عن بيع 
الذهب . . .» أخرجه مسلم (8/ ١١١١‏ -_ط الحلبي). 


موههم وري ينم رينم في ور نون م يون نري ةم يمرن مير نهيف ووه نفو وهر وي نيوو ففرا ةن ممم من 


بيع الذهب بالفضة : 

4 -لم يختلف العلماء في جوازبيع الذهب 
بالفضة بالتفاضل إذا كان يدا بيد» للحديث 
السابق . وتفصيل ذلك ف (بيع ء وصرف). 


بيع الذهب جرافا : 

4 لا موز بنع لويخو بعخمنه وله اللذعن 
مجازفة. لقول النبي كه : «مثلا بمثل سواء 
بسبواء» الحديث. وقد تقدم الكلام على هذا في 


مصطلح : (بيع). 297 


الذهب والفضة في الأرض المبيعة : 
35" - من وجد ركززافي موات. أوفي ملكه. 
بالإحياء فإنه يملكه في الجملة . 


أما من وجد ركازا في ملكه المنتقل إليه ببيع أو 
هبة. فالجمهور على أنه للمالك الأول وذهب 
بعض الفقهاء إلى أنه للمالك الأخير. وتفصيله 


المعاملة با لمغشوش من الذهب: 
- يكره للإمام والحساكم ضرب العملة 
)١(‏ الموسوعة 5/4. فتح القدير ه/ .47١‏ والدسوقي 


/”» وروضة الطالبين ؟/ 088 والملجموع 
ا وكشاف القناع “/ 7ه؟ 


الذي رواه أبوهريرة : «من غشنا فليس منا»7) 
ولا فيه من إفساد النقود والآضرار بذوي الحقوق 
وغلاء الأسعار وانقطاع الأجلاب وغيرذلك من 
المفاسد التي تؤدي إلى أن يغش بها الناس 
بعضهم لبعض . فلو قدر أن ضريها الإمام وكان 
معيارها معلوماء صحت المعاملة بها معينة وفي 
الذمة.» وكذلك ال حال إذا لم يعلم عيارها وكانت 
رائجة لأن المقصود رواجها. وقالوا أيضا: «يكره 
لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانيرولو 
خالصة. لأنه من شأن الإمام. فيكون في ضربه 
لغيره افتياتا عليه ولأنه لا يؤمن فيه الغش . 

قال الإمام أحمد: «لا يصلح ضرب الدراهم 
إلا في دار الضرب وبإذن السلطان, لأن الناس 
إن رخص لهم ركبوا العظائم» . 9) 

ومن ملك دراهم مغشوشة يكره له إمساكها 
بل يسبكها ويصفيهاء إلا إذا كانت دراهم البلد 
مغشوشة فلا يكره إمساكها. 

وقد نص الإمام أحمد رضي الله عنه على 
كراهة إمساك الدراهم أوالدنانير المغشوشة 
واتفق أصحابه على ذلك. لأنه يضر به ورثته إذا 
مات» ويضر به غيرهم في حال حياته كذلك. 
علله الشافعي وغيره. 9) 
)١(‏ حديث: «من غشنا فليس منا» أخرجه مسلم /١(‏ 49 ط 


50/1 /7 كشاف القناع‎ )١( 


١10/١59 /١ وكشاف القناع‎ ١١-٠ /” المجموع‎ )”( 


وفهوي ةو ووو ون نوع نهمل ءام مهم م فو ةو ومين مره مهف ومنيو مهو فع يورم مرو مو ور رهم مه 


إسلاف الذهب في الذهب: 

لا يجوزإسلاف الذهب في الذهب. لأنه 

من بيع الربوي بالربوي فلا يقبل التأجيل . 
وتفصيله في مصطلح : (سلم) .!") 


القراض بالذهب المغشوش : 
4 لا خلاف بين الفقهاء في صحة المضاربة 
على دنانير خالصة . 


وقال النووي : بإجماع الصحابة. 

واختلفوا في الدنانير المغشوشة, والحلي؛ 
والتبب هل تصح المضاربة بها أم لا ؟9) د 

فيجوز عند المالكية القراض بالذهب 
المغشوش على الأصح ء وذهب بعض المالكية . 
إلى عدم جوازه مضروبا كان أوغيرمضروب 
وهو مذهب الشافعي . وقال أبوحنيفة : إن كان 
الغعش النصف فأقل جازء وإن كان أكثر من 
النصف لم يجز المقارضة به. 

وقال الباجي من .المالكية : إن هذا الخلاف 
فيها إذا لم يكن الذهب المغشوش سكة يتعامل بها 
الناس. فإن كانت كذلك فإنه يجوزالقراض . 


1171/8 بدائع الصنائع 017/9 والسدسوقي‎ )١( 


والقوانين الفقهية صه”؟. والمغني مع الشرح الكبير 
لين 

(؟) ابن عابسدين #/ 1٠‏ 4/ 484. والحطاب 0/ مه 
4 ومغني المحتاج 17/ ,*٠‏ وكشاف القناع 494/7 . 
آءه 


م148 ب 


اي م ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


مها لأنبا قد صارت عينا وصارت من أصول 
الأموال وقيم المتلفات, لذلك تتعلق الزكاة 
بأعيانهاء ولو كانت عروضا لم تتعلق الزكاة 
بأعيانها . 9) 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (قراض) . 


استئجار ما احتبيج إليه من الذهب: 


صرح الحنابلة بأنه يصح استئجاردنانير 


الذهب مدة معلومة للتحلي والوزن. وكذلك 
كل ما احتيج إليه كأنف من ذهبء لأنه نفع 
مباح يستوفى مع بقاء العين وكل ما كان كذلك 
جاز استئجاره بلاخلاف . ومنع الشافعية 
استئجار الدنانيرللتزيين» ونصوا على جواز 
استئجار الحلي . 9) 


الأجرة على صنع أواني الذهب: 

"١‏ - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من صنع 
إناء ذهب لغيره فإنه لا يستحق الأجرة, إذ لا 
يجوز استعمال إناء الذهب بالإجماع . 9 


إعارة انية الذهب : 


"لا تصح إعارة آنية الذهبء, لما في إعارتها 


)١(‏ مواهب الخليل ه//ه ‏ وهم 

(7) مطالب أولي النبى / *50. والقليوبي #/ 54 

(5) أسنى المطالب /١‏ /الا. ونهاية المحتاج 77٠١/0‏ . وكشاف 
القناع 5ه 


ع مف ه ويم م ووه ومو و ةيو مار ءاي ةي م م ووو م ورج ة جار هقف وو و ف جر رار مو ومة ورف رمق ممم 


من الإعانة على الإثم, لأن استعمل انية 
الذهب عحرم بالإجماع . ومن المقرر عند الفقهاء 
أن الإعارة لا تجوز إلا في عين ينتفع بها منفعة 
مباحة مع بقائها على الدوام . ") 

وينظر مصطاح : (إعارة) . 


إعارة حلي الذهب للنساء : 
 ”*‏ يجوز إعارة حلي الذهب للنساء بدون 
خلاف, لأن التحلي بالذهب مباح في حقهن . 
وكل عين ينتفع بها منفعة مباحة يجوز 
إعارتها . 9) 

وينظر مصطلح : (إعارة) . 


إتلاف انية الذهب : 
4" - ضمان المتلف من آنية الذهب مبني على 
القول بجواز اقتنائها وعدمه . فمن ذهب إلى 
جواز الاقتناء قال بالضمان, ومن ذهب إلى 
حرمة اقتنائها قال بعدم ضمان الصنعة. ويضمن 
ما يتلفه من العين. 

وقد سبق الكلام على هذه المسألة في 
مصطلحي : (انية 9© وإتلاف) . ©) 


- 58/4 المغنيى والشرح الكبير ه/ 9ه *. وكشاف القناع‎ )١( 
"4 

(؟) المغني ليان 

١785/١ الموسوعة‎ )"( 

77١ /١ ال موسوعة‎ )5( 


-1848- 


ذهب 0ه“ - 28 ذو الحجة 


إحياء معادن الذهب وإقطاعها : 
ه” - الذهب من المعادن الباطنة وهي التي لا 
تخرج إلا بتعمل ومؤنة. فهي ملك لمن 
استخرجها عند الحنفية والشافعية وهواحتمال 
عند الحنابلة . ١‏ 

وعند المالكية أن الذهب كالمعادن الظاهرة 
أمرها إلى الإمام . ' 

وتفضيل ذلك في مصطلح : (إحياء) . 


الذبح بالذهب : 

5لا يجوز الذبح بسكين من الذهب كغيره 
من الاستعمالات. ومع ذلك فلوذبح بها حلت 
الذييحة بشروط التذكية ؛ 9) 


/ا# ‏ اختلف هل الأصل في تقدير الدية الإبل. 
أو الذهب. أو الفضة . 9© 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (دية) . 


ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 


445/١ حاشية ابن عابدين ه/ 7417. وحاشية الدسوقي‎ )١( 
وحاشية‎ 2776 - 774 /١ والمقدمات لابن رشد‎ »87- 
, وشرح الزبد غاية البيان ه70‎ ,.1٠ /١؟ الباجوري‎ 
والبجيرمي على الخطيب "/ 149. والمغني ه/ هلاه‎ 

(7) نباية المحتاج ١١17/8‏ 1 

(”) المحلى /٠١‏ 8م *. وسئن النسائي 614/18 


مهفي وفع يم رانو مم مه يه قم مو فم فو يو ي يق ير يمت مم نهو جو ووو وو مم يم م نميهم ممم مه 


والحنابلة) إلى أنه يشترط لوجوب قطع يد سارق 
الذهب أن يبلغ المسروق منه ربع ديناروزنا 
وقيمة معاء لقوله َكل : «تقطع لزيد كر 
فصاعدام () 

وذهب الحنفية إلى أنه لا قطع في أقل من 
دينار من الذهب. 

ويعتبرفي غير الذهب بلوغ قيمته ربع دينار 
فصاعدا على رأي الجمهور. 9) 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (سرقة) . 


ذوالححة 


انظر: الأشهر الحرم . 


)١(‏ حديث: «تقطع اليد في ربع دينار فصاعداء أخرجه 
البخاري (الفتح 45/١75‏ طالسلفية). ومسلم 
117/5 -ط الحلبي) من حديث عائشة., واللفظ 
للبخاري. وأما لفظ مسلم فهو: دلا تقطع اليد إلا في ربع 
ديئار فصاعدا» . 

(7) تبيينالحقائق 7”7١١/“‏ 079 :وشرح منح الجليل 
6/5 ومغني المحتناج ٠١88/4‏ ود يت 
115٠ء‏ نشر مكتبة النصر الحديثة . 


-1864ه 


ذو القلفة 


١-الحليفة:‏ بالحاء المهملة المضمومة. تصغير 
الحلفاء بفتح الحاء وسكون اللام . 
والحلفاء: نبت معروف. وقيل: قصب لم 
يدرك . 

وذو الحليفة: ماء من مياه بني جشم. ثم 
سمي به الموضع. وهوميقات أهل المدينة» 9© 


بينه وبين المدينة ستة أميال. وبينه وبين مكة 


مائتا ميل إلا ميلين. 


وكان رسول الله كك إذا خرج إلى مكة يصلي 
في مسجد الشجسرة. وإذا رجع صلى بذي 


)١(‏ أما ذوالحليفة الذي ذكر ني حديث رواه البخاري (الفتح 
8ط السلفية) ومسلم (*/ 688١9-1ه6١-ط‏ 
الحلبي) من حديث رافع بن خديج قال: «كنا مع النبي كك 
بذي الحليفة؛ فأصاب الشاس جوع, فأصبئا إبلا وغنما 
٠. .‏ الحديث. فهذا موضع آخر من تبهامة كا بينته رواية 
مسلم . وهذا الموضع يقع بين الحرة وذات عرق. 

وانظر معجم البلدان (حليفة), وفيه «موضع بين حاذة 
وذات عرق من أرض تهامة. شرح الأبي على صحيح 
ع 


لمعن ةو مه ةم ة نو تم م ينه نو م ةن ةرم م مارم مارم فس فيرو معو فر وو مرو مة مت ارارم من 


الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح  .‏ 
وفي البخاري عن ابن عمر أن رسول الله وك 
رئي وهوفي معرس بذي ال حليفة» قيل له: «إنك 
ببطحاء مباركة» . ” 
قال الحافظ ابن حجر: «ومها مسجد يعرف 
بمسجد الشجرة. 5 وبها بئريقال لها: بئر 
كن 


م 


أما الآن فالمكان والمسجد عامران. وفيها 
مرافق للمسافرين والحجاج . 

ويعرف ذوالحليفة الآن 0 «أبارعلي», 
وكأنه نسبة إلى البئر المنسوب إليه رضي الله 


عيهة . 


وذوالحليفة من مواقيت الاحرام بالحج 
والعمرة» وهي ميقات الآحرا م لأمل المدينة 
وتثبت له أحكام المواقيت. (انظر: ميقات» 


: 00-0 


)١(‏ حديث: «أن رسول الله يكل كان إذا خرج إلى مكة يصلي 
. .» أخرجه البخاري (الفتح 941/8" _ط السلفية) 
من حديث عبدالله بن عمر 
(1) حديث ابن عمر: أن النبي يَِةِ رئي وهو في معسرس 
. ؛ أخرجه البخاري (الفتح #/ 747 ط السلفية) . 
شخ الباري / /1417؟ طبع السلفية. وانظر مادة: (حلف) 
في الغباية لابن الأثير والقاموس المحيط. ومعجم البلدان 
(الحليفة) طبع دار صادر 7/ 546 ومراصد الإطلاع 
٠/١‏ والروض المعطار في خبر الأمصار للحسيري 
تحقيق إحسان عباس ص74 


10س 


انظر: غفلة . 


ذو القعدة 


انظر : الأشهر الحرم . 


ممم مم ةقث ةمال م م ةمث ثم ةم مره مره مهد م وء هد فور فون فم تنوم ةورث رمم ر5 


ذود 


التعريف : 
١‏ -الذودفي اللغة: القطيع من الإبل مابين 
الثلاث إلى العشر. وهي مؤنئة لا واحد لها من 
لفظهاء وجمعه أذواد. 

وفي المغرب : الذود من الإبل من الغلاث 
الى لعشرء وقيل : من الثنة: لثنتين إلى التسع من 
الإناث دون الذكور (0) 

وأما الذود عند الفقهاء فهو الشلاث إلى 
العشر من الإبل. ") 


الأحكام المتعلقة بالذود : 

" - يذكر الفقهاء الأحكام الخاصة بمصطلح : 

(ذود) ف زكاة الإبل من كتاب الركاة ١‏ 
وخلاصة ما قالوه في ذلك : أن زكاة الذود 

)3( الصحاح 2 والمصباح:, والمغرب واللسان 2 وأساس 


البلاغة مادة: (ذود). 
(5) العناية مع فتح القدير /١‏ 4414 ط الأميرية. 


وعمر م مو ة فيا فم و وفارب مر لفقل ةف مونم م ينمه موف ن ةن رم م هونن و نميب يبر و ف ةن همه مر م م ووم م ون ممم مويه مك فوي يه فو قرا برو مه مر باونو مره 


واجبة كغيرها من النعم عند وجود النصاب مع 
باقي شروط الزكاة وأقل نصاب تجب فيه الزكاة 
في الذود من الإبل خحمس» فلا زكاة فيها دونهاء 
لقوله ككل : «من لم يكن معه إلا أربع من الإبل 
فليس فيها ضََِدَ 001 


هه 


وقال: وليس فيا دون حمس ذود من الإبل 
صدقة». 22 والواجب الذي يجب إخراجه عن 
الخمس من الإبل شاة, لقوله ككل : «إذا بلغت 
حمسا من الابل ففيها شاة» . 9) 


فإذا بلغت الذود عشرا ففيها شاتان. 


إناث الإبل. أو إخراج البعيرعما وجبت فيه 
الشاة الواحدة أو الشاتان خلاف. وني إخراج 
قيمة الشاة أيضا خلاف . 


)١(‏ حديث: «من لم يكن معه إلا أربع من الإبل ... . » أخرجه 
البخاري (الفتح */ 71177 ط السلفية) من حديث أبي بكر 
الصديق. 

(؟) حدييث: «ليس فيما دون حمس ذود من الإبسل صدقة» 
أخرجه البخاري (الفتح 7/8 ط السلفية). ومسلم 
(/5174 ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري . 

(*”) حديث : «إذا بلغت خسسا من الآإبل ففيها شاة 6 
أخرجه البخاري (الفتح */ 711 ط السلفية) من حديث 
أبي بكر الصديق .. 


والتفصيل محله زكاة الإبل في مصطلح : 


(زكاة) .29 


)١(‏ العناية مع فتح القدير /١‏ 444 طالأميرية, والفتاوى 
المندية 1١717//١‏ - طالمكتبة الإسلامية.و بدائع الصنائع 
ط ا لمالية وحاشية الدسوقي 4737/١‏ - “481 اط 
الفكر. وحاشية العدوي على شرح الرسالة /١‏ 478 -ط 
المعرفة. وجواهر الإكليل ١١94/١‏ -طالمعرفة؛وشرح 
الزرقاني على مختصر خليل 115/1 ط الفكر. الخرشي 
١٠١١-١‏ - طبولاق. وروضة الطالبين 7/7 -1١61١‏ 
.ط المكتب الإسلامي , وحاشية القليوبي 7/” - 4 - 
ط الحلبي» المهذب ١/67١68-1١-_ط‏ الحلبي, وكشاف 
القناع ؟/ 1١84-4‏ -ط التصرءوالإنصاف 48/7 - 
4 6ه ط التراث العر بيءوالمغني ؟/ هلاه - 01/4 
ط الرياض. 


1ه 


ذوق ١-ق4»‏ ذيل 


دوى 
التعريف : 
١‏ - الذوق : إدراك طعم الشيء بواسطة 
الرطوية المنبثة بالعصب المفروش على عضل 
اللسان. وه وأحد الحواس الخمس () 
الأحكام المتعلقة بالذوق : 
أ ذوق الصائم الطعام : 
بذوق الصائم طعاما أوشرابا إن لم يصل إلى 
الجوف . ولكن الأفضل تجنبه . 9) 
ب - اللحخناية على الذوق : 
 “‏ لا خلاف بين الفقهاء في وجوب دية كاملة. 
في إذهاب الذوق بالجناية لأنه من الحواس 
واختلفوا في وجوب القصاص فيه في جناية 
العمد. 
)ع( المصباح المنير. مادة : (ذوق)» والتعريفات للجرجاني » 
ومغني المحتاج الول وشرح الزرقاني 4/ ه* 
(5) المغنى 7/ .1١١‏ وابن عابدين ٠١١/75‏ 


(6) مغني | لملحتاج 5/ *#/اءوالمغني لابن قدامة 21١/48‏ 
والزرقاني 4/ ه*. والاختيار ه/ /اا 


فهو يمي ة ةينانوي ءة مار روه مرج رفم ةف رمرم تر رو مف مون و نفو يول ق مدر رمب راب برل مم ممم 


فذهب المالكية., والشافعية في الأصح 
عندهم ‏ إلى وجوب القصاص في ذهاب الذوق 
بجناية العمد. وقالوا: لأن له محلا مضبوطاء 
ولأهل الخبرة طرقا في إبطاله . 9 

وقال الحنفية والحنابلة : لا يجب القصاص في 
شيء من المعاني, إلا البصر. وهوقول عند 
الشافعية, لأن إتلافها إنما يكون بالجناية على 
محلهاء وهوغيرمعلوم المقدار فلا تمكن المساواة 
فيه فلا يجب القصاص . 297 وتفصيل ذلك في : 
(دية» جناية على مادون النفس). 


ج - اليمين على الذوق : 


؛ - إذا حلف أنه لا يذوق طعاما أوشراباء فأكل 
أوشرب فإنه يحنث. أما إذا حلف أنه لا يأكل أو 
لا يشرب فذاق طعاما أوشرابا فلا يحنث. لأن 
كل أكل أو شرب ذوق. ولا عكس.”©) 
والتفصيل في باب اليمين . 


ذيل 


انظر: ألبسة واختيال. 


١/4 مغني المحتاج 4/ 9" ءوشرح الزرقاني‎ )١( 


(؟) المغني م/ ١‏ وبدائع الصنائع // ددم 
(*) فتح القدير 4/ 44. والبحر الرائق 4/ 64 :8 


الفقهاء 
تراجم 


١‏ / للءء لحا والعشرين 
٠‏ دى 
اسماؤهم ب ش ! 


الآجري : هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج94١‏ صه ٠١‏ 


إبراهيم الحربي : هو إبراهيم بن إسحاق : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص45 ٠7‏ 


ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 0" 


ابن أبي مليكة : هو عبدالله بن عبيدالله : 
تقدمت ترحمته في ج١7‏ ص59/8؟ 


ابن الأزرق (؟ - 895هِ) 

هو محمد بن علي بن محمد. أبوعبد الله , 
شمس الدين الغرناطي , المالكي . فقيه. من 
القضاة شارك في بعض العلوم » تولى القضاء 
بغرناطة إلى أن استولى عليها الإفرنج . 
فانتقل إلى تلمسانء ثم إلى المشرق يستنفر 
ملوك الأرض لنجدة صاحب غرناطة» وتولى 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


لفق هاه ع لوق فراع له وام ومع لاع عاط وتعا ا هلام ع ا فاع عه عا م م هأ ة وو وأم او و ا وو ووم 


قضاء القضاة ببيت المقدس . 

أخذ عن ابن فتوح وانتفع به وأبي عبدالله 
السرقسطي وأبي الفرج عبدالله البقني وأحمد 
ابن أبي يحبى الشريف التلمسان وأبي 
إسحاق العبدوسي وغيرهم . وعنه الحافظ 
ابن داود وغيره . 

من تصانيفه: «شفاء الغليل في شرح 
مختصر خليل» في فقه المالكية و«بدائع السلك 
ف طبائع الملك». و«روضة الأعلام بمنزلة 
العربية من علوم الإسلام»» و«الإابريز 
المسبوك في كيفية آداب الملوك) . ظ 

[شجرة النور الزكية ص١56».‏ ونيل 
الابتهاج ص74*, والأعلام 117//107١73ء‏ 
ومعجم المؤلفين .]57/١١‏ 


ابن بطال: هو علي بن خلف: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 775 


ابن البَنا  9(‏ 841/1ه) 
هو اناسين بن 
أبوعلى. البغدادي . ل سمل محدث.» 
شارك في أنواع من العلوم . قرأ القراءات 
السبع على أبي الحسن الحمامي وغيره» 
وسمع الحديث من هلال 00 محمد 
السكري وأبي الفتح بن أبي الفوارس وأبي 
سين بن جاه راي عل بن شهاب 


-7917- 


والقاضي أبي يعلى وهومن قدماء أصحابه . 
وعلى أبي الفضل التميمي وأخيه أ الفرج 
وغيرهم . قال ابن عقيل : هوشيخ إمام في 
علزم شعي في الحمتديت» والتفسراءاتة 
والعربية. وقال ابن الجوزي وغيره: أنه 
صنف حخحمسائة مصنف . 

من تصانيفه: «شرح الخرقي». 
و«الكامل». في فقه الإمام أحمد بن حنبل» 
و«تجريد المذاهب». و«طبقات الفقهاء». 
و«أدب العالم والمتعلم». و«العبّاد بمكةى 
ودمناقب الإمام و«فضائل 
الشافعى) . 

[النجوم الزاهرة ©//ا١٠.‏ وطبقات 
الحنابلة لابن رجب ,#7/١‏ والأعلام 
1 ممعجم المؤلفين .]١/9‏ 


أمدى 


ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمد بن 


عبدالحليم : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5؟* 


ابن الجزري: هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج64 ص "١9‏ 


ابن جرير الطبري : هو محمد بن جرير: 
تقدمت ترجمته في ج7" ص 47١‏ 


ابن جزي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص77" 


ابن حبيب : هو عبدالملك بن حبيب : 


تقدمت ث رحمته في ج١‏ ص 9494 


ابن حجر العسقلاني : هو أحمد بن على : 
تقدمت ترحمته في ج 7 ص 949*؟ 


ابن حجر المكي : هو أحمدبين حجر 
الفيتمي : 

تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص77" 

ابن راشد : هو محمد بن عبدالله بن راشد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص78 


ابن رسلان : هو أحمد بن حسين : 
تقدمت ت رحمته في ج> ص "5٠١٠‏ 


ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الجد) : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص58 


ابن الزبير: هو عبدالله بن الزبير: 
تفدمت ترحمته في ج١‏ ص ؤه*؟ 


ابن سريج : هو أحمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 79" 


 ؟ة48-‎ 


لوو م رهم يللو ووو رةه ووو ةويا ةم ل وم فر ةن م ةم مم يرن ء ةم مين رين نم نيه ررم مو و قر مومه مم ع رةه و نر رفن م مار وم و فقوو رم رمعلا رمت وم م تجو فد 0ب فدرم مو م م0666 


ابن سماعة : هو محمد بن سماعة التميمي : 


تقدمت ترجمته في جا ص 4١‏ 7 


ابن سيرين : هو محمد بن سيرين : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 79" 


ابن شاش : هو عبدالله بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠794‏ 


ابن شبرمة : هو عبد الله بن شبرمة : 


تقدمت ترجمته في ج17 ص 1٠٠١‏ 


ابن شعبان : هو محمد بن القاسم : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 179" 


ابن عابدين : محمد أمين بن عمر: 


تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص 77٠٠١‏ 


ابن عباس : هو عبدالله بن عباس : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 77”١‏ 


ابن عبدالبر: هو يوسف بن عبد الله : 


تقدمت ترجمته في ج17 ص 1٠٠‏ 


ابن عتاب : هو عبدال رحمن بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج ٠٠١‏ ص ٠45‏ 


.ابن العربي : هو محمد بن عبدالله : 


تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص ١‏ "7 


ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١م"‏ 


ابن عطية : هو عبدالحق بن غالب: 
تقدمت ترجمته في ج7 ص١ 1١‏ 


ابن علان : هو محمد على بن محمد علان: 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص ”7117 


ابن عمر : هو عبدالله بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١‏ "7 


ابن عون (؟ ‏ ١6١اه)‏ 
هوعبدالله بن عون بن أرطبان, أبوعون» 
المزني. البصري». حافظ. حدث عن أبي 
رولك وجي الس ران تر 
وإبراهيم النخعي ومجاهد وسعيد بن جبير 
ومكحول وغيرهم . 

روى عنه: سفيان وشعبة وابن المبارك 
ومعاذ بن المعاذ وعباد بن العوام وإسحاق 
الأزرق ومحمد بن عبدالله الأنصاري 
وفيرهى: غالانن ارك ةبارايت انعجدا 
أفضل من ابن عون. قال الثوري : مارأيت 


15994 


أربعة اجتمعوا في مصر مثل هؤلاء: أيوب 
ويونس والتيمي وابن عون . وقال ابن حبان 
ف الثقات : كان من سادات أهل زمانه عبادة 
وفضلا وورعا ونسقا وصلابة في السنة وشدة 
على أهل البدع . وقال العجلي : بصرى ثقة 
رجل صالح . قال ابن سعد : كان ابن عون 
ثقة. كثير الحديث. وثقه أيضا عبدالله بن 
أحمد بن حنبل وأبوشعيب ال حراني . 


[#بذيب التهذيب 45/٠8‏ ". وسيرأعلام 
النبلاء 554/5*» وشذرات الذهب 
"١‏ وطبقات ابن سعيد 751١/٠‏ 
» وتذكرة الحفاظ .]١8557/1١‏ 


ابن القاسم : هو محمد بن قاسم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7" 


ابن قتيبة : هو عبدالله بن مسلم : 
تقدمت ترجمته في ج"7 ص 4 4 ٠"‏ 


ابن قدامة : هو عبدالله بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”0 


ابن قيم الجوزية : هو محمد بن أبي بكر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠”‏ 


مهفي م م ة ث مي مف ة ةم يفار ةمه ممم نمف وهو رفوو وني ونمو ومو ارون ةن من 


ابن كج: هو يوسف بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص4١"‏ 


أبن مسعود : هو عبدالله بن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠7٠١‏ 


ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص4 "7 


ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص4 "*23 0 


ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ "7 


ابن اهام : هو محمد بن عبدالواحد: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ه 7 


ابن وهب : هو عبدالله بن وهب المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه37 / 


أبوبكر بن العربي : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١‏ “ا 


أبوبكر الصديق : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 7 


5---- 


ععء مقع ووزة و« ووم و مدوواع ناه وقاعاية ف ع لوول عقورع ع فاع ها وه وتهانما واه 6ه هله 2 6 جلو ل ل ع 2 6 6ن 


أبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم (؟ - 
.٠٠٠‏ وقيل لا١اه)‏ 

هو أبوبكربن محمد بن عمروبن حزم . 
أبوحمد, الأنصاري الخزرجي المدني . أمير 
المدينة. ثم قاضي لديف أحد الأئمة 
الاثبات . روى عن أبيه وعبد الله بن زيد بن 
عبد ربه والسائب بن زيد وعبدالله بن عمرو 
بن عثمان وعمر بن عبدالعزيز وغيرهم . وعنه 
ابناه عبدالله ومحمد وعمرو بن دينار والزهري 
ويحبى بن سعيد الأنصاري والوليد بن أبي 


قال ابن معين وابن خراش : ثقة. وذكره 
ابن حبان 5 الثقات . 


[تهذيب التهذيب ؟ ١‏ )م وسير أعلام 
النبلاء 271/6 وتاريخ خليفة ص ]"7١‏ . 


أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7*5 


أبوحامد الغزالي : هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠17‏ 


أبوحمزة الشاري (الخارجي) (؟ ‏ ١1ه)‏ 
هوالمختاربن عوف بن سليهمان بن مالك 
أبوحمزة. الأزدي السليمي البصري . ثائر من 


الخطباء القادة. وأخحذ بمذهب الأباضية : 


وفهقورء رمعي عير ور نون ة مم نيوو و رومن فر ءار ير يهف ف و مم فورف وه ون تو ورور ره رن وم من 


وكان في كل سنة يوافي مكة يدعو الناس إلى 
الخروج على مروان بن محمد. استولى على 
مكة وتبعه جمع من أهلها ومر بالمدينة فقاتله 
أهلها في «قديد» فقتل منهم نحو سبعائة 
ودخلها عنوة ثم تابع زحفه نحو الشام . وكان 
مروان قد وجه لقتاله أربعة ألاف فارس 
بقيادة عبدالملك بن محمد السعدي . فالتقيا 
بوادي القرى فاقتتل الجمعان وانهزم أصحابه 
فسار أبوحمزة ببقيتهم إلى مكة ولحقه السعدي 
فكانت بينها وقعة انتهت بمقتل أبي حمزة . 
[النجوم الزاهرة ,"١١/١‏ والبداية 
والنباية ١٠/ه"“.‏ والأعلام 4/١/ا].‏ 


أبوحئيفة : هو النعمان بن ثابت: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص "77 


أبواالخطاب : هو محفوظ بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص /ا لا 


أبوداود : هو سليهان بن الأشعث : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص /ا لا 


أبوالدرداء : هواعويمر بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 45 ٠‏ 


أبو زيد: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج49 ص ”7 


ا 


أبوالسعود: هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١٠‏ ص 57 7 


أبو عبيد : هو القاسم بن سلام : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص /ا”7 


أبومسعود البدري: هو عقبة بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 58 7 


أبوموسى الأشعري : هو عبدالله بن قيس 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص7”8 


أبوهريرة : هو عبدالرحمن بن صخر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”7 


أبوالوليد الباجي : هو سليمان بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص47 7 


أبويوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 784 


الأبي المالكي : هو محمد بن خليفة : 
تقدمت ترجمته في ج48 ص 7/٠١‏ 


الأثرم : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠74‏ 


لل و لسلس او اماه مم مع ممم فم مم اماه فممة مفعة وعم مفو ع عم ووووو عو امع م و6 وام 6. 


أحمد بن حنبل : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 ”7 


أحمد بن عبدالعزيز النويري 
0 -#الاه) 


لعله: أحمد بن عبدالعزيزين القاسم بن 
عبدالرحمن, شهاب الدين, النويري 
العقيلي. سكن مكة, وتزوج بها كالية بنت 
القاضي نجم الدين محمد بن القاضي جمال 
الدين محمد بن الحافظ قاضي مكة. وولدت 
لذ انا التقدل عتل | وعليناء :كم ساف لين 
المدينة وأقام بها ومعه ولداه. 


.]7١7- 5١17/1١ [الدرر الكامنة‎ 


الأذرعى : هو أحمد بن حمدان : 
تقذمت ترجمته في ج١‏ ص 75٠١‏ 


أسامة بن زيد: 
تقدمت ترجمته في ج54 ص 5 ”77 


إسحاق بن راهويه : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "4٠‏ 


أسماء بنت أبى بكر الصديق : 
تقدمت. ترحمتها في ج ١‏ ص *15٠‏ 


"اه 


العا ع لضع وه وعد ونج معي 6146840 ع عع انهاه وهاه هده واه ماح ب هاه و 2 و ف جر و04 و6 له ا 2ك 


الإسنوي : هو عبدالرحيم بن الحسن : 
تقدمت ترحجمته في ع ص 1494" 


أشهب : هو أشهب بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص١5"‏ 


إلكيا اراسي : هو على بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج7١‏ ص ٠٠١5‏ 


إمام الحرمين : هو عبدالملك بن- عبد الله : 


تقدمت ترحمته في ج ص ٠ه"‏ 


أم سلمة : هي هند بنت أبي أمية : 
تقدمت ترجمتها في ج١‏ ص١4"‏ 


أم هانىء . 
تقدمت ترحمتها في ج7 ص" 5 


أنس بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص7 1٠‏ 


الأوزاعي :. هو عبدال رحمن بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠ 4١‏ 


ووام ممم ووي نمي نوي ريو ون وميه رمم مم مقف ةو فم مني وف مايوه جر ةنا و مر و مول ار رم نل 


البخاري : هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 17 * 


البراء بن عازب ا 
تقدمت ترجمته في ج" ص ه4٠‏ 


البزار : هو أحمد بن عمرو : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 1٠"‏ 


البزدوي: هو علي بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”7 7 


بشر بن سعيد : 
تقدمت ترجمته في ج4١‏ ص ”7/17 


البلقينى : هو عمر بن رسلان : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 44 


ار كك 


امم 10 1 ز2 212 1 1 زذ ‏ ذا ا ا ا ا ل ل ا ا 


تقدمت ترجمته في جا ص5 70 


البيطي : هو يوسف بن يحبى : 4 


تقدمت ترحمته في ج6١‏ ص 75١5‏ 


جابر بن ريد : 
بف تقدمت ترجمته في ج؟" ص8 1١‏ 


هه 


الترمذي : هو محمد بن عيسى : ز( 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 5 5 "7 


الحارث العكلى (؟ -؟) 


|( 2 هوالحارث بن يزيد العكلي التميمي . 
(العكلي بالضم والسكون نسبة إلى عكل 
بطن من تميم) روى عن أبي زرعة بن عمر 
والشعبي وإبراهيم النخعي وعبدالله بن يحبى 
المضيرمي وغيرهي. 
وعنه عمارة بن القعقاع وعبدالله بن شبرمة 
وابن عجلان ومغيرة بن مقسم الضبي 
1 ا ظ 
:5 قال ابن معين : ثقةء وقال العنجلى : كان 
5-7 فقيها من أصحاب إبراهيم وكان ثقة في 
04 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ه 5 ”7 


بكم 


الحافظ العراقي 
الحديث» لم يروعنه إلا الشيوخ . وقال ابن 
سعك: كان ثقة قليل الحديث. وذكره ابن 
حبان في الثقات . 

[تبذيب التهذيب 1١5/7‏ -155]. 


الحافظ العراقي : هو عبدالرحيم بن حسين : 
تقدمت ترجمته في ج1" ص7١4‏ 


الحسن البصري: هو الحسن بن يسار: 


تقدمت ترحجمته في ج١‏ ص55" 


الحسن بن زياد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص47 ٠‏ 


الحطاب: هو محمد بن محمد بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص47 ٠‏ 


« 


4 


الخرقي : هو عمر بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص48 7 


96س 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


وميه ونه ةو وو ميرو مارم ةم ةلاه ره م م فون و ووم م مو روه قفوو فوج عر ورم نوميم ولي تنوم رن 


الخطابي : هو حمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص44" 


خليل : هو خليل بن إسحاق : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 54" 


< 


الدسوقي : هو محمد بن أحمد الدسوقي : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠ه"‏ 


زر 


الرازي: هو محمد بن عمر : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ١ه"‏ 


الراغب : هو الحسين بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج" ص47 ٠‏ 


رافع سن خديج : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص 5ه "7 


الرافعي : هو عبدالكريم بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ١ه”؟‏ 


ربيعة الرأي , 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١ه"‏ 


هورفاعة بن مالك بن العجلان بن عمرو 
الزرقي . 


شهد العقبة وبقية المشاهد. وروى عن 
النبي يك وعن أبي بكر الصديق. وعبادة 
ابن الصامت. وعنه ابناه عبيد ومعاذ وابن 
أخيه يحبى بن خلاد وابنه علي بن يحبى 
وغيرهم . 


وقال ابن حجر: أبوه أول من أسلم من 
الأنصارء وقال ابن عبد البر: وشهد رفاعة 


[الآإصابة ١/,17ه.‏ وأسد الغابة 
ا وتهذيب التهذيب .]78٠١/*‏ 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


ممههية ةم نممو م نوم ممه ةنم نم م ووم نو مانن مما رمم قن 


الزاهدي : هو محختار بن محمود : 


تقدمت ترجمته في ج9١‏ ص4١"‏ 


الزرقاني : هو عبدالباقي بن يوسف : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص" ه؟ 


الزركشي : هو محمد بن بهادر: 
تقدمت ترجمته في ج7 ص 5١7”‏ 


زفر: هو زفر بن الهذيل: 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص "اه ؟ 


الزهري: هو محمد بن مسلم : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 8ه "7 


زيد بن أرقم : 
تقدمت ترحمته في جح" ص58 * 


زيد بن ثابت : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص "اه 7 


الزيلعي : هو عثان بن علي : سمرة بن جندب : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "اه 7 تقدمت ترجمته في جه ص17 7 


السيوطي : هو عبدالرحمن بن أبي بكر : 


٠ 92‏ تقدمت ترجمته في ج١‏ ص هه" 
2 
السائب بن يزيد : ده 


تقدمت ترجمته في جه ص47 7 


السبكي : هو عبدالوهاب بن علي : الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”اه ٠7‏ تقدمت ترجمته في ج1" ص 11١7‏ 


السبكي : هو علي بن عبدالكاني : الشاطبي : هو القاسم بن مرة 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ 0ه" تقدمت ترجمته في ج" ص 5١7١‏ 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 ه "7 تقدمت ترجمته في ج١‏ ص هه" 


سعيد بن المسيب : 1 

تقدمت ترجمته في ج١‏ م الشر بيني : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 5ه" 

سليهمان بن يسار: . 

تقدمت ترجمته في ج4١‏ ص 7/8/8 شرج عو شرق ب اخارث» 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ صا كه" 


ا ل 


مفوفموءة مو موث ءاي يه مم نوم مه من يور يق يه و مم وم م رن ومو مم يم رء رن م فال زومر مث م من 


الشعبي : هو عامز بن شراحيل : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 5ه" 


الشوكاني : هو محمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج" ص ؛ 54١‏ 


تقدمت ترجمته في ج7 ص5 5١‏ 


#ين 


الصاحبان : 
تقدم بيان المراد هذا اللفظ في ج١‏ ص/اه ”7 


صاحب البدائع : هو أبوبكر بن مسعود: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 5" 


صاحب الدر المختار: هو محمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 7417 


صاحب غاية المنتهى : هو مرعي بن يوسف : 


تقدمت ترجمته في جلا ص 74١‏ 


مم و جاع ام ا ع مت لغ وام عو والاعاة 6 وهاه لاع ووز وق ونه عورعه واو وتورفع سو عام 6ه" 


صاحب التتمة : هو عبدال رحمن بن مأمون : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص 17١‏ 


صاحب الفتاوى الخيرية: هو خيرالدين 
الرمل : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 71 

صاحب الفواكه الدواني: هو عبدالله بن 
عبدالرحمن : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 775 


صاحب المبسوط : هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ 0" 


صاحب المرقاة : هوعلىي بن سلطان القاري : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 2”5١‏ والمرقاة هي 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح . 


صاحب مطالب أولي النبى : هو مصطفى بن 
سعد : 


تقدمت ت رحمته في ج7 ص ١١‏ 


صاحب نزل الأبرار: ر: صديق حسن 
خان. 


صدر الشهيد : هو عمر بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترجمته في ج17١‏ ص /ا"ا" 


ل ل 


تدم وعد ماوع معزو ويم مقع اودوع عوه فعواف» مرو يع اهام ع وق مرو وهاه ع ههه سدع ع عاء م وامة م 05 مويو و همع 21ج واه 2 6 جع ع لون وو ع و عه ع ف فو عا ع و ل 0 


صديق حسن خان (748 -17017ه) 


هو محمد صديق خان بن حسن بن علي 
بن لطف الله. أبوالطيب. الحسينىء 
البخاري, القنوجي . عالم أميرشارك في 
أنواع من العلوم . قال عبدالرزاق البيطار: 
هوعالم في التفسيروالحديث والفقه والأصول 
والتاريخ والأدب والتصوف والحكمة 
والفلسفة وغيرها.ء وله نيف وستون مصنفا 
بالعربية والفارسية والهندية . وتعلم في دهلٍ 
وسافر إلى مهوبال طلبا للمعيشة. ففاز بثروة 
وافرة, قال في ترحمة نفسه: «ألقى عصا 
الترحال في محروسة بهوبال» فأقام بها وتوطن 
وتمول. واستوزروناب,. وألف وصنف». 
وتزوج بملكة بهوبال, ولقب بنواب عالي 
الجاه أمير الملك مهادر. 


من تصانيفه: «وحسن الأسوة في ماثبت 
عن الله ورسوله في النسوة». ودفتح البيان في 
مقاصد القران». و«ونيل المرام في تفسير 
ايات الأحكام». و«الروضة الندية». 
و«وحصول الملأمول من علم الأصول». 
و«العبرة ما جاء في الغزووالشهادة والهجرة». 
و«عون الباري» . 

[حلية البشر؟145-778/1ء وتاريخ 
أداب اللغة العربية 554/4 والأعلام 


ف ومعجم المؤلفين ٠‏ وهلية 
العارفين 088/7 وفهرس الفهارس 
5/1" ]. 


الصنعاني : هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في جه ص 4 4 ٠‏ 


طُُ 


طاووس بن كيسان : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ صلمره؟ 


الطبراني : هو سليهان بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج7" ص 4١6‏ 


الطحاوي : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص8 ه7٠‏ 


تقدمت ترجمته في ج" ص ١ه"‏ 


مامد 


٠. 4 عاء*‎ 


تقدمت ترجمتها في ج١‏ ص 4ه" 


عبدالرحمن بن أبي ليلى : 
تقدمت:ترجمته في ج" ص77 


عبدالرخن بن عوف:: 
تقدمت ترجمته في ج" ص5١4‏ 


عبدالله بن بريدة 1 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص77 


عبدالله بن الزبير : 


تقدمت ترحمته فيج ١‏ ص وه" 


عبدالله بن عمرو : 


عبدالله بن مغفل : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 75٠0‏ 


بج عن ع قو ها ماج اه لق اي قا 4 4ه لقاع فك لط قرح 2 شخ وه لذو أو وبع ريط ع مق عا و وض رع هوطع ماه هع معو مع عع 


عبدالله بن يزيد (؟ ‏ ؟) 


هوعبدالله بن يزيد بن حصن بن عمرو 
بن الحارظ» وسوس الارئين الاتفبارئ» 
صحابي ء شهد الحديبية وهوابن سبع عشرة 
سنة. وشهد مابعدها. قال ابن حجرفي 
الإاصابة نقلاعن الدارقطني : له ولأبيه 
صحبة وشهد بيعة الرضوان وهو صغير 
وشهد الجمل وصفين مع علي رضي الله عنه. 
وكان أميره على الكوفة. وروى عن 
النبي يَكِِ وعن أبي أيوب وقيس بن سعد بن 
عبادة وزيد بن ثابت والبراء بن عازب 
وغيرهم . وعنه ابنه موسى وابن ابنته عدي 
بن ثابت الأنصاري ومحمد بن سيرين 
وغيرهم . 

[#بذيب التهذيب 27/8/57 والإصابة 
وأسد الغابة 7/87 .]"١17‏ ْ 


عثيان بن عفان : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 75١‏ 


العدوي : هو على بن أحمد المالكي : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ه١717‏ 


عدي بن حاتم : 
تقدمت ترجمته في ج17١‏ ص؛ ٠٠١‏ 


"66 - 


عروة بن الزبير 

عروة بن الزبير: 

تقدمت ترجمته في ج17 ص 4١7‏ 
العز بن عبدالسلام: هو عبدالعزيز بن 
عبدالسلام : 

تقدمت ترجمته في ج" ص7١‏ 4 

عطاء بن أبي رباح : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7١‏ 

عقبة بن عامر: 

تقدمت ترجمته في ج1" ص7١‏ 5 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص "5١‏ 


علي القاري : هو علي بن سلطان : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص "5١‏ 


عمر بن الخطاب : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7" 


عمر بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص ٠77‏ 


عمر أبي سلمة (؟ ‏ 197ه) 
هوعمر بن أبي سلمة بن عبدالرحمن بن 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


عمروبن الأسود 


ومهوء ير نيوو مر نءةةة م ةنو ءا م و ةوفه روي ويه فوم ممه قو وه مجو فور ون بام و مم م د ممم مقن 


عوف الزهري المدني. فقيه. مكثرعن 
والده. روي عن أبيه وإسحاق بن يحبى بن 
طلحة. وعنه ابن عمه سعد بن إبراهيم 
ومسفر وهيثم وموسى بن يعقوب وأبوعوانه . 
قال ابن معين والعجبي : لا بأس به. وقال 
ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه. وذكره ابن 
حبان في الثقات. وقال ابن شاهين في 
الثقات : قال أحمد بن حنبل هو صالح ثقة إن 
شاء الله . 


[هذيب التهذيب /1405/1» وسي رأعلام 


النبلاء ).١*”/5‏ مميزان الاعتدال 
١/1‏ ]. 


عمرو بن الأسود (؟ - مات في خلافة 
معاوية) 

هوعمروبن الأسود أبوعياض» العنسي » 
ويقال الحمداني, الدمشقي . تابعي» روى 
عن عمروابن مسعود, ومعاذ بن جبل . 
وعبادة بن الصامت,. وعبدالله بن عمروبن 
العاص وأبوهريرة» وعائشة رضي الله عنهم . 
وعنه مجاهد وخالد بن معدان وشريح بن عبيد 
ونصر بن علقمة وإبراهيم بن مسلم ال مهجري 
وغيرهم . قال ابن حبان 5 الثقات كان من 
عباد أهل الشام وزهادهم. وقال ابن سعد : 
كان ثقة قليل الحديث . وقال ابن عبدالبر: 


4#. 


م1١‎ 


أجمعوا على أنه كان من العلماء الثقات . القاضي أبويعلى : هو محمد بن الحسين : 
[هذيب التهذيب 5//8]. تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 754 
0 القَاذ 3 بن محمد : 
عمروبن حزم : ش 1 5-7 هو حسين بن 
تقدمت ترجمته في ج4١‏ ص 740 تقدمت ترجمته في ج؟ ص 4١5‏ 


عمر و بن سلمة : 
تقدمت ترحمته في ج >" ص اه * 


القاضي ركريا الأنصاري: هو ركريا بن 
محمد: ش 

لبي ترج ا ان 07 

عمر و بن شعيب : 


: القاضي عياض : هو عياض بن موسى‎ ١ 
77 تقدمت ترجمته في ج4 ص‎ 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 75 


عيسى بن ديئار: 
تقدمست ث رحمته في جه ص ه54١‏ 


العيني : هو محمود بن أحمد : 


تقدمت ترحمته في ج7 ص8١:5‏ 


0 


قو 


القاضي أبوا , لطيب : هو طاهر بن عبد الله : 


تقدمت ترحمته في ج” ص2 * 


قتادة بن دعامة : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 6" 


القدوري: هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 756 


القراني : هو أحمد بن إدريس : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 560" 


القرطبي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج؟ ص 4١9‏ 


القليوبي : هو أحمد بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 5* 


-07- 


الكاساني : هو أبوبكر بن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص75 


الكرخي : هو عبيدالله بن الحسن : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص75 


3 


اللخمي : هو علي بن محمد: 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص /51* 


2-1 ءة 
3 لحيه 


2 


الماتريدي : هو محمد بن محمد أبومنصور: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص58" 


المازري: هو محمد بن علي : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص78 


مالك : هو مالك بن أنس : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 59*؟ 


الماوردي: هو علي بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 598*؟ 


المتولي : هو عبدالرحمن بن مأمون : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 17١‏ 


جاهدين جر 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 59” . 


-9ا”7ت 


محمد بن الحسن الشيباني . (ملحق) تراجم الفقهاء النووي 


مول مف ةوه يه ف ف ده و مان مم نم و يو م و ف اريم ةر ايوم رهف قو يي عور يرو وهم نورمي قن ةمث م66 من 
ف لامعا وه #اإحه ع عا ع وها عي عي قدهاك وعيوي لابلاع 4 وقلع لطاع هه يع كو لوقع 6ه ويه وانهه وكوا رود امه 


محمد بن الحسن الشيباني : مهنا الأنباري : هو مهنا بن يحبى : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١‏ لاثما تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص ٠7”‏ 
المروزي: هو إبراهيم بن أحمد : المواق : هو محمد بن يوسف : 
تقدمت ترجمته في ج؟" ص 417١‏ تقدمت ترجمته في جا ص78 


المزني : هو إسماعيل بن يحيى المزني : الموصل : هو عبد الله بن محمود : 


مسروق : ميمون بن مهران : 
تقدمت ترجمته في ج7٠‏ ص /51 تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص ؛ ٠"‏ 


ملم حومسم ين اماج 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١‏ /ال 9 


ل 


النخعي : هو إبراهيم النخعي : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه ”7 


معاذ بن جبل : 


تقدمت ثرحمته في ج١‏ ص 717١‏ 


معاوية بن الحكم : 

تقلمت ترجمته في ج ٠١‏ ص ”الا/" النفراوى : هو عبدالله بن عبدالرحمن : 

تقدمت ترجنته في ج١‏ ص 720 

مكحول : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”"/1؟ النووى: هو بحيى بن شرف : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠”/7”‏ 

- "١5 


هشام بن عامر (ملحق) تراجم الفقهاء واثلة بن الأسقع 
هلال وأبوقتادة العدوي وأبوقلابة الجرمي 


وغيرهم . 
[الإصابة 508/7», والاستيعاب 
جم .»© وأسد الغابة 5 //5171. وتهذيب 
التهذيب .]57/١١‏ 
هشام بن عامر (؟ - ؟) 
هوهشام بن عامر بن أمية بن زيد بن قوق 


الحسحاس بن مالكء. الأنصاري» 

صحابي » يقال كان اسمه شهاباء فغير 

رسول الله يله اسمه. فساه هشاما. روى22 وثلة بن الأسقع : 

عن النبي كَل . وعنهابنه سعد وحميدبن 2 تقدمت ترجمته في جح" ص85" / 


- "خ١6‎ 


فهرس تفصيلٍ 


ل و ومو كو وو سيساحا ميعن ةس رم مقيعكة 6م واي الوا با ل ليد وم لفاو ا ل حدر اط ف ع فوا تمرك و 6ن هر ماح مامدلا موه ف اه اواك ور ا 0 1 


6م دفع ٠١-١‏ 
0 التعريف ١‏ 
ه الألفاظ ذات الصلة 
5 أ درء ب- رد ج-رفع د منع -ه 
5 الأحكام الإجمالية ومواطن البحث 
5 أ الزكاة 5 
5 ب - الوديعة 7, 
5 ج- الصيال ش 4 
,3 ددعوى 4 
7 الدفع أقوى من الرفع ٠6‏ 
دفع الصائل 
انظر : صيال 
دف 


1-7 دفن كارف 
4 التعريف ١‏ 
6 الحكمالإجالي ١‏ 
4 أفضل مكان للدفن . 
4 نقل الميت من مكان إلى آخر ١‏ 
١‏ دفن الأقارب في مقبرة واحدة .0 
١,‏ الأحق بالدفن ١‏ 
١‏ دفن المسلم للكافر 7 
١‏ كيفية الدفن م 
١6‏ أقل مايجزىء في الدفن 4 


14م - 


وو م ولا لبق هي ل لم نت ا مق يض امه ا كوو ارق اس كو ما عل 0 عمق اماو ووه ع معطو و عو لملا 0 


حل تغطية القبر حين الدفن ٠١6‏ 

1 اتخاذ التابوت ١١‏ 
15 الدفن ليلا وني الأوقات المكر وهة ١,‏ 
7 الدفن قبل الصلاة عليه ومن غير غسل وبلا كفن ْ ١١‏ 
14 دفن أكثر من واحد في قبرواحد ١5‏ 
1 ر دفن أجزاء الميت بعد دفنه ١6‏ 
1 دفن المسلم في مقابر المشركين وعكسه ظ 5 
2 دفن كافرة جامل من مسلم 17 
7 الجلوس بعد الدفن 14 
01595 أجرةالدفن 1 
5" دفن السقط 00 
" دفن الشعر والأظافر والدم 5" 
5" دفن المصحف ف 
5" القتل بالدفن وف 
يمسق دليل ١-/ا‏ 
7" التعريف ١‏ 

رف الألفاظ ذات الصلة 

وف أ الإمارة. ب_ البرهان» ج ‏ الحجة 5-3 
3" الأدلة المثبتة للأحكام ه 

+0202 الدليل الإجمالي والدليل التفصيلٍ ١‏ 5 

”3 الدليل القطعي والدليل الظني /ى 

م عاض دم ١ه‏ 
ندا" التعريف ١‏ 

ه١2‏ الألفاظ ذات الصلة 

و" أ الصديد ب - القيح "-* 


ين 5 


ل ا ‏ ا ل ال ‏ ا ا ‏ ا واااو ووه 


6" الحكم الإجمالي لق 
”> مواطن البحث 0 
وفك ين دنانير ١-؟١‏ 
0" التعريف ْ ١‏ 
/. الألفاظ ذات الصلة 
ف أ-الدراهم ‏ ب_النقد ‏ ج-الفلوس «السكة ‏ 9ه 
0 تعامل العرب بالدينار وموقف الإسلام منه 40 
34> الدينار الشرعي و 
0 تقدير الدينار الشرعي في العصر الحاضر 4 
ها تقدير بعض الحقوق الشرعية بالدينار 
1 أ- الزكاة 4 
ل ب-الدية ل 
7“ ج - السرقة ١‏ 
0“ مايتعلق بالدنانيرمن أحكام > 
١‏ يض | دهري > 
لض التعريف ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة 
لفن أ الزنديق ١‏ ب_الملحد "-ه 
ج المنافق د_المرتد 
يف الحكم الإجماللي ومواطن 56 1 
شكلي دهن “١‏ 
ف التعريف ١‏ 
بض الألفاظ ذات الصلة ؟ 
يض أ-السمن ب_الشحخم 8-3 
يهنا الأحكام المتعلقة بالدهن : 


-751١- 


ا ا ا ا ا ا 0 ااا ا ا ا ل 


ا تطهير الدهن المتنجس 1 
فا استعمال الدهن للمحرم 0 
أن بيع الدهن المتنجس 5 
٠‏ الاستصباح بالدهن المتنجس و7 
ناوا دواء 

انظر: (تداوي» تطبيب) 
الي : دولة ١:-١‏ 
هن التعريف ١‏ 
ان أولا: الحاكم أو الإمام الأعظم 3 
4 انيا: ولي العهد 0 
ى ثالثا: أهل ال حل والعقد ١‏ 
ون رابعا: المحتسب 7 
و خامسا: القضاء 4 
4 سادسا: بيت المال . 
.4 سابع ء الووراء ٠١‏ 
4:3 إمارة الحرب لل 
43 زوال الدولة ١‏ 
4:3 تعدد الدول الإسلامية ١‏ 
“43 واجبات الدولة. العامة 1١‏ 
16-45 . ديات . ١م‏ 
3 التعريف ١‏ 
34 الألفاظ ذات الصلة : 
3 أ- القصاص 1 
156 ب- الغرة إل 
10 ج - الآرش 5 
56 د حكومة عدل 0 


2ه 


الام ا 22 ا 7 


:1 ه- الضمان 5 

56 مشروعية الدية ١‏ 

65 شروط وجوب الدية 

65 أ- أن يكون المجني عليه معصوم الدم 4 

3 ب - وجود المجني عليه بدار الإسلام ٠6‏ 
بذ أسباب وجوب الدية 

43 أولا: القتسل ' ١١‏ 
7 أنواع القتل الذي تجب فيه الدية ظ 

14 الأول: القتل الخطأ > 
144 حكمة وجوب دية الخطأ على العاقلة 2 ١ ٠‏ 
6 الثاني : القتل شبه العمد ١6‏ 
6 وجوب تغليظ الدية وتخفيفها في شبه العمد 1 
١ه‏ الثالث: القتل العمد 1 
وه تغليظ الدية في القتل العمد 14 
"هه حالاات وجوب الدية في القتل العمد 

وه أ- العفوعن القتصاص 14 
و3 ١‏ - عفوجميع أولياء القتيل فى 
كن " - عفوبعض الأولياء 5" 
5ه ب - موت الحاني (فوات محل القصاص) يف 
هه جَ- الدية في أحوال سقوط القتصاص وف 
هه ١-قتل‏ الوالد ولده 32> 
هه " - الاشتراك مع من لا قصاص عليه "> 
65 *- إرث الولد حق الاقتصاص من أصله هه 
/اه د القتل بالتسبب يف 
لاه ماتجب منه الدية (أصول الدية) 34> 
64 مقدار الدية 


”اه 


ذ ا ا ا ا ا ل ل ع ل ل اا 


4ه أولا: مقدارالدية في النفس 
64 دية الذكر الجر 4" 
64 دية الأنئى ين 
5 دية الخنثى ا 
دية الكافر يفن 
َك دية اجنين رذن 
ع5 ثانيا: الاعتداء على مادون النفس 
1 القسم الأول : إبانة الأطراف (قطع الأعضاء) 5 
6 أولا: دية مالا نظيرله في البدن من الأعضاء 
ه أ-دية الأنف هم 
6" ب-دية اللسان ف 
55 قطع لسان الأخرس والصغير 0 
ا ج ‏ دية الذكر والحشفة 4" 
54 د_-دية الصلب 4 
54 ه_دية إتلاف مسلك البول ومسلك الغائط 54 
14 ثانيا: الأعضاء التي في البدن منها اثنان 
0 الأذنان ٠‏ :4 
لوه 5 العينان 3 
7 اليدان 4 
“١‏ الأنثيان 5 
ف ش اللحيان 1 )0 
0١#‏ الثديان 15 
نف الأليتان 3 
7 الرجلان 3 
زئىي2,2, الشفتان 14 
١-2004‏ الحاجبان واللحية وقرع الرأس 0 


5 


ا ا ا ل ل 0000 


وو“”, -. الشفران اه 
و7, الأعضاء التي في البدن منها أربعة : 

7/4 أشفار العينين وأهدامما !0 
7ق مافي البدن منه عشرة 
, أصابع اليدين وأصابع الرجلين + 
ف مافي البدن منه أكثر من عشرة 
ا دية الأسنان 65 
374 دية المعاني والمنافع ه. 
م أ- العقنل 65 
ْم ب -قوة النطق ا لاه 
١م‏ ج-قوة الذوق مه 
١م‏ د السمع والبصر 64 
م ه_قوة الشم 5 
4 و اللمس "١‏ 
1 ز- قوة الجماع والإمناء 11" 
43 دية الشجاج والجراح 1 
43 جزاء هذه الشجاج 4" 
1 اأ-الموضحة < 57 
5م ب الهاشمة الى 
46م ج- المنقلة /" 
هم د الآمة أوالمأمومة 4" 
45 ه_الدامغة ظ 6" 
45 تداخل الديات وتعددها 8( 
9 من تجب عليه الدية 8 
1١‏ وجوب الدية على أهل القرية بف 
4١‏ وجوب الدية في بيت المال 


ولوف وو مو ووو ااا ووو موود م ورم مدي ةمهلم رموه ووه وموم مم امور لم نووت نوو ةو ود مومميو وي يروم يووة 


8١‏ أ-عدم وجود العاقلة أوعجزها عن أداء الدية 0 كم* 
01١‏ ب خطأ الإمام أوالحاكم في حكمه و0 
ف . ج- وجود القتيل في الأماكن العامة :4 
2320205 تعذرحصول الديةمن بيت المال 41 
4 من يستحق الدية ١‏ "م 
1 العفوعن الدية ابم 
' ديائة ">-١‏ 
4 التعريف ١‏ 
1 الألفاظ ذات الصلة 
145 أ القيادة | 
45 الحكم التكليفي ٠‏ 
/4 مايتعلق بالدياثة من أحكام 
4 أ الطلاق ع 
/ا4 ب - القذف والتعزير 0 
47 ج- الشهادات 5 
٠٠٠١-4‏ ديانة 5-١‏ 
4م94 التعريف ١‏ 
اك الألفاظ ذات الصلة 
44 أ القضاء " 
كل ب الإفتاء ٠‏ 
14 الحكم التكليفي ف 
44 ضابط مايدين فيه ومايقبل ظاهرا 0 
ديياج 4-١‏ 
6١‏ التعريف ١‏ 
66 الألفاظ ذات الصلة " 
6 الأحكام الإجمالية و 


”7ت 


المعو ف ع داه ع لاع عع لماع عله لاما ء وا نو ع عع وبوع وق ع قمع قاع ود عع ل عا 6 اه فاه ع ع اها ع وهاه اماه عع اه ع وه عام عم ع وأعو عواء 6ه © ع مع وداه واه 2 هو عا د معو م و وه مم و ل 
اعم لاه و ومو دعو ع مو واااو هع ويواع ولعو هوا ام وها ء واةلوا عو وو ع ع #عا فيه واه واه مإ هاوه وا ماح و اماه 


3 أ- الاستجماربه‎ 6١ 
دير‎ 6 

أنظر: معابد 
١4١1-١‏ دين 57 
.6 التعريف ١‏ 
6١‏ أ الدين في اللغة ١‏ 
٠١١"‏ ب - معنى الدين في اصطلاح الفقهاء ١‏ 
6 الألفاظ ذات الصلة 
6 -أدالعن م 
٠١‏ ب - الكالىء 5 
000200306 ج-القرض 0 
قل مايقبل الثبوت في الذمة دينا من الأموال . 
ويل أ أما المثلٍ 7 
6 ب - وأما القيمي : فله حالتان: 0 
6 محل تعلق الدين واستثناءاته لل 
20-0١64‏ أسباب ثبوت الدين 0 
2320-6 أقسام الدين . 84 
حل توثيق الدين 
١6‏ معنى توثيق الدين 2: 
١6‏ طرق توثيق الدين 
١6‏ أ- توثيق الدين بالكتابة وذ 
نفل حكم التوثيق بالكتابة 0 
يفيل ب - توثيق الدين بالشهادة 0_3 
١»‏ حكم التوثيق بالشهادة س#ى : 
١)‏ ج - توثيق الدين بالرهن ه6٠‏ 
١‏ حكم التوثيق بالرهمن جه 
6 د توثيق الدين بالكفالة لاه 


17ت 


عمو مو وم ممما لف ممه ممه عمط عم ف ممعم عه فااقه ممه ووم م فقفةة ففمفة ومام فم م ممم مم و مف ممم ةمهم مممثم6 ممم ممم هو ممم ممم ممم جومم ممم لومم م0000 9ه 


ف تصرف الدائن 
هل الحالة الأولى : (تمليك الدين للمدين) 
ف (النوع الأول) : من الديون مايكون الملك عليه مستقرا ا 4ه 
اخدل (النوع الثاني من الديون) : مالا يكون الملك عليه مستقرا ان 
هل أ-دين السلم 
17 ب - الديون التي لم يستقر ملك الدائن عليها لعدم 1 
قبض المدين الشيء المقابل لها 
0201٠.‏ الحالة الثانية: تمليك الديون لغيرالمدين | 5 
شن تصرف المدين ء 
شل الدين في ظل تغيرات النقود 5 
ضن تغير النقود إذا كان الدين نقدا بالخلقة 6 
١5‏ تغير النقود إذا كان الدين نقدا بالاصطلاح 
0 الحالة الأولى : الكساد العام للنقد ل 
فل الحالة الثانية : الكساد المحلى للنقد 7 
2015 الحالة الثالثة: انقطاع النقد - ظ 5 
يفل الحالة الرابعة : غلاء النقد ورخصه الى 
14 انقضاء الدين 
١4‏ أولا : الأداء | 7 
أن ثانيا : الإبراء الا 
كلا ثالئا: المقاصة و 
001 رابعا: اتحاد الذمة رف 
١‏ خامسا: التقادم ْ 7 
١‏ سادسا: انفساخ سبب الوجوب | 7 
١5‏ سابعا: تجديد الدين 27> 


- 58- 


الجا تود تيده لولمه روه ايح لمم ركم ملو يه وح فاوط قل للوتقماا اع ناكا هوام ور ته لوه لوك د وم عم امو و ماتطه وئ لر 6 1 1ك اماه بدا 41866 لو 1 2 27 2121 211 


١4١‏ ثامنا: الحوالة اب 
١.١‏ تاسعا: موت المدين مفلسا ٠‏ 7 
١6-14‏ دين الله ١5-١‏ 
حل التعريف ١‏ 
فل الألفات ذات الصلة 

" حق الله تعالى‎ ١1. 
يل الحكم التكليفي ب‎ 
يقل أسباب صيرورة حق الله تعالى دينا في الذمة‎ 

5 أ خروج الوقت قبل الأداء‎ ١5 
9 ب - إتلاف المعين من الأموال أوتلفه‎ ١.5 
. ج - العجز عن الأداء حين الوجوب‎ ١.6 
د النذورالمطلقة و7‎ ١.6 
4 النيابة عن الغيرفي أداء دين الله‎ ١.6 
أثردين الله تعالى في وجوب الزكاة م‎ 1١ /ا‎ 
3 حكم الإيصاء بدين الله تعالى‎ ١4 
٠١ كل تعلق دين الله بتركة الميت‎ 
١ الخال سقوط دين الله‎ 
١ جرحلا-١‎ ١66 
١ العجز عن القضاء‎ - " ١6 
15 هلاك مال الزكاة‎ ١6٠ 
1١6 5-الردة‎ ٠6 
مه الموت بح‎ 0016" 
١ الديئارية الصغرى‎ ١65-١6 
١ التعريف‎ ١6+ 
0 : صورة المسألة ومالقبت به‎ ١6 
5 الحكم في الدينارية الصغرى‎ ١6 


و و له ول ل ا ااا قن لاح لضا ونا سام ف اهم دوه حم لأعمه أ لامك مام ع الاو »مهمه وح عقر ل معام ل ل وليف وفع اي عع وو نع ويه ناي مع لوقل 2000617 


6 ١-5ه١‏ ْ الدينارية الكبرى "١‏ 
ه6١‏ التعريف ١‏ 

مه ١‏ صورة المسألة ومالقبت به " 
ه6١‏ الحكم في الدينارية الكبرى ٠‏ 
1-15 ديوان ٠6-١‏ 
١65‏ التعريف ١‏ 
١6‏ الألفاظ ذات الصلة 

6 أ- السجل 
/اه ١‏ ب المحضر ٠‏ ," 
١6/‏ مايتعلق بالديوان من أحكام 

/اه ١‏ اتخاذ الديوان 0 
ل ديوان الدولة وأقسامه 5 
64 القسم الأول: مايختص بالجيش من إثبات وعطاء 7 
١4‏ الإخراج أو الخروج من ديوان الجيش 4 
م١‏ القسم الثاني : مايختص بالأعمال من رسوم وحقوق . 
64 القسم الثالث : مايختص بالعمال من تقليد وعزل ٠١6‏ 
ل كاتب الديوان ل 
20 أهلالديوان 1 
20-5 عقل الديوان عن أهله ١١‏ 
2001# ديوان القاضي ١‏ 
2201 ديوان الرسائل 6 
1 ش ذات عرق ا 
+2015 التعريف ١‏ 

١ الألفاظ ذات الصلة‎ ١ 
الحكم الإجمالي ومواطن البحث ؟.‎ 3١ 


لل 


احعه وال لعو لو ع مده افوا جاور درواي عب وم عمق يه وح كاعر افر + عألأوه 2 مهمه عه« منود لر فيه 0ل ته ل وزو لوو عا 2 لاد را مو لكاو فاطق وق لال 2 اي 


ه15 مما وَابةَ 1-١‏ 
536 التعريف ١‏ 
ه0105 الألفاظ ذات الصلة: 

١_5‏ أ- القصيصة 

بلدا ب - الضفيرة» والضميرة. والغديرة 
حل العذبة 

فل الأحكام المتعلقة بالذؤابة 

5 أولا: بمعنى الضفيرة 

حل ١-جعل‏ الشعر ذؤابة ه 
حل " - نقض الذوائب عند الغسل 5 
38 ثانيا: بمعنى طرف العمامة 

١ 384‏ -إرخاء الذؤابة 7 
حل كيفية إرخارء الذؤابة 4 
38 ” -مقدار الذؤابة 0 
١14-1١1‏ ذبائح ١-١اه‏ 
١/١‏ التعريف ١‏ 
فل الألفاظ ذات الصلة 

ف أ النحر ؟ 
فل ب- العقر ظ 3 
فق اج ابرح 5 
ف د الصيد ل 
انف ه_ التذكية 5 
يفن أثرالذكاة في الخيوان ' 7 
١‏ أ- أثر الذكاة في الحيوان غير المأكول . 
7/5 ب - أثر الذكاة في الحيوان المأكول 4 
١/6‏ تقسيم الذكاة ٠١6‏ 


ل 


00 0 0 0 00000 


! ال 0 
النوع الأول : من أنواع الذكاة (الذكاة الاختيارية) 

أ حقيقتها 

ب الحكمة في اشتراطها 


ج - تقسيم الذكاة الاختيارية 
أولا: الذبح 
حقيقة الذبح 
حكم المغلصمة 
شرائط الذبح 
شرائط المذبوح 
الشريطة الأولى : كونه حيا وقت الذبح 
الشريطة الثانية : أن يكون زهوق روحه بمحض الذبح 
الشريطة الثالثة : ألا يكون المذبوح صيدا حَرَميا 
الشريطة الرابعة: ألا يكون المذبوح مختصا بالنحر 
شرائط الذابح 
الشريطة الأولى : أن يكون عاقلا 
الشريطة الثانية: أن يكون مسلا أوكتابيا 
من هو الكتابي 
حكم ذبائح الصابئة والسامرة 
حكم ذبائح نصارى بني تغلب 
حكم من انتقل إلى دين أهل الكتاب أوغيرهم 
حكم المتولد بين كتابي وغيركتابي 
شرائط حل ذبيحة الكتابي 
الشريطة الثالثة : أن يكون حلالا إذا أراد ذبح صيد البر 
الشريطة الرابعة : تسمية الله تعالى عند التذكر والقدرة 
شرائط التسمية 


وير 6 


ومقوف عم مول ووو 


يي رو مام فهو عمو معو ين ع أو ااه ا و مون وم و م مويه كع ع ماوع الاك لأ جد مق وه ةم بوط 8 ل انا عل 3 جاع ل ول ل و ل 7 وي 


ل وقت التسمية ان 
01 الشريطة الخامسة : ألا يهل لغيرالله بالذبح ان 
4 الشريطة السادسة: أن يقطع الذابح من مقدم العنق * 
4 الشريطة السابعة : ألا يرفع يده قبل تمام التذكية ' يض 
45 الشريطة الثامنة : أن ينوي التذكية 2" 
ل شرائط آلة الذبح 84 
66 الشريطة الأولى : أن تكون قاطعة 5 
46 الشريطة الثانية : ألا تكون الآلة سنا أوظفرا قائمين ١‏ 
5 أداب الذبح 43 
١1544‏ ثانيا: النحر 
44 حقيقة النحر 43 
1464 شرائط النحر 4 
114 أداب النحر 10 
الى مكروهات النحر ب 
20000٠‏ الذكاة الاضطرارية 3 
0" ذكاة ماليس له نفس سائلة 1 
الم ذكاة الجنين تبعا لأمه 54 
0" هل يشترط العلم بكون الذابح أهلا للتذكية 6 
ع393”> محنوقة الكتابي آه 
دا بسح 

انظر: ذبائح . 
ه101 خا 0 0 ذراع ٠١-١‏ 
6" التعريف ١‏ 
3" الألفاظ ذات الضلة 

أولا: بالنسبة للمعنى الأول 
.؟” أ-اليد ف 


10# مم 


مووفوةة ءءء موةممم ةميزه 


ا لخن 


ال شيرق 
ا لخن 
للك 


"1١١ 
"1١ 


يس ره 0 
ب - المرفق 
ثانيا: بالنسبة للمعنى الثاني 
أ الأصبع» القبضة» القصبة 
الأشلء القفيزء العشير 
ب_الميلء الفرسخ, البريد 0 
الأحكام التي تتعلق بالذراع 
أ غسل الذراعين في الوضوء 
ب افتراش الذراعين في الصلاة. 
ج ‏ الجناية على الذراع 
ثانيا: الذراع بالمعنى الثاني 
أ- تقدير الماء الكثير ١‏ 
ب تحديد مسافة السفر ٠6‏ 
ذرية »-١‏ 
التعريف ١‏ 
الألفاظ ذات الصلة 
أ الأولاد ب النسل ج- العقب 
د الأحفاد ه_ الأسباط "5" 
الحكم التكليفي 
ذرعيات 
ر: مثلٍ . 
فرق 3-1 
التعريف ١‏ 
الألفاظ ذات الصلة 7" 
الحكم الإجمالي 
أولا: ذرق الطيور التي يؤكل لحمها م 
انيا: ذرق الطيور التي لا يؤكل لحمها 5 


7” 


0 


"5١5-"5١* 
ينف‎ 
ش‎ 515 
"١5-145 
"32 


نلف 


حلفا 
35" 
حلص 


114-15" 
35-_" 
3235" 
35_" 
وحم 
7و1" 
17" 
4--ه-؟” 
30-" 


قف 
لقف 


الو وم ل عد واف و وما و هونن مله فرع هاواه داعا و درم نه + م إو اودرو ف ف فود واج روك 4 وفرع لوده لالد 1 121 وما يا 


مواطن البحث 
التعريف 
الحكم الإجمالي 


56 
الألفاظ ذات الصلة 
اللحية» الفك, الحنك؛ اللحى 
الأحكام التي تتعلق بالذقن ‏ - 
أولا: غسل الذقن 
ثانيا: وجوب الدية 
زكاة 
ر: ذبائح » صيد 


ذقن 


التعريف 
الألفاظ ذات الصلة 


الفرج 
مايتعلق بالذكر من الأحكام 
أ- انتقاض الوضوء بمس الذكر 
القصاص في قطع الذكر 
وجوب الدية في قطع الذكر 


التعريف 
أولا : ذكر الله تعالى 
حكم ذكر الله تعالى 


ريرم لك 


ومقففعوو ةو ود فلو فور لزنه 


1 151 1 1 1 1 1[ زذ1ذ11آ11ذذذذذ ا ا ل ل ل 1 


002077 فضائل الذكر وفوائده 7 
هف مايكون به الذكر 5 
يفف صيغ الذكر 0 
يفف القسم الأول: الأذكارامأثورة 5 
يفف التهليل 5 
8 التسبيح 4 
كرف التحمسيد 4 
أفيف التكبير 5 
يفف الحوقلة 0 
ضف الباقيات الصالحات ١١‏ 
رخرفا الاسترجاع 1١‏ 
8# التسمية 57 
3204 قولماشاءالله 7 
02007 الصلاةعلى النبي يكل 95 
هم#- التلبية 97 
ذارفا الحسبلة ١4‏ 
م" أذكار مأثورة أخرى ١‏ 
نكيف أفضل الأذكار 5 
يفف أفضل الأذكارمن حيث الاشتغال بها 5" 
الذكربغيرالأثور ا 
فى أ في الأذكار المطلقة 5 
كرفا ب - الذكر بغيرالمأثور في مناسبات معينة 03 
01 الزيادة في الذكر على ماورد 6" 
"4١‏ التبديل في ألفاظ الأذكار الواردة ه" 
313 الذكر بالاسم المفردء وبالضميرالمفرد - 
آداب الذاكرين 


اوقد عدوم ووامعودم مي موا واو عع سما اماه وتم موده عاك معو كته مرواة طروت حو ترك لاد قوق وا دجمو ا فا ل و ل 1د ا 


حق أ- طلب العون من الله تعالى على الذكر يف 
بحف ب - أن يكون الذاكر متطهرا من الحدث 4" 
24> ذكر الله تعالى حال قضاء الحاجة 4 
24”> ج - التحري في الأمكنة 0 
؛:نّ3ظ”> د تحري الأماكن الفاضلة إفن 
هن:32”> ه- تحري الأزمنة الفاضلة يض 
كظ3ظ»> و الدعاء بعد الأعمال الصالحة وفنا 
يدق ز- تجنب الذكر في أحوال معينة 5 
214 ح - استقبال القبلة في مجلس الذكر اق 
244 ط ‏ الرغبة والخشوع والتدبر " 
خف ي - الحرص على الذكر في العزلة والانفراد عن الناس م 
خف حكم إخفاء الذكر إن 
66" رفع الصوت بالذكر لذن 
"١‏ الاجتماع للذكر 4 
200" الذكر الجماعي 4:١‏ 
0" حال المؤمنين عند الذكر 1:3 
20264 الرقص والدوران والطبل والزمر عند الذكر 3 
>> قسوة القلب عند الذكر 5 
5" الإكثارمن الذكر يك 
/اه” أ- التحزيب والأوراد وقضاء ما يفوت 65 
4" ب - تكرار الأذكار وعدها 43 
2-4 استخدام السبحة في عدد الأذكار 44 
64> الحرص على جوامع الذكر :1 
ف كتابة ذكر الله وأجكام الذكر المكتوب ٠6‏ 
"١‏ الأذكار التي رتبها الشارع اه 


77 م 


ف ناه و2 له مهاه عوج وا ون وه دح 16 ما ععاة تمع ايه لعا ام مهاه فو وا لو ع بقع ماع عم اع 6 وو عع قا انهاه عع ماع ع ماعط ع عي واوا 6 لودع عاج عو ء ونه وم ع وو و9 و 


كف أخذ الأجرة على الذكر ا 
كف ثانيا: الذكر بمعنى النطق باسم الشخص أو الشيء ون 
قف ثالئا: الذكر بمعنى استحضار الشيء في القلب 65 
يلف الحكم التكليفي للتذكر هه 
يلض رابعا: الذكر بمعنى الصيت والشرف 5ه 
-554 ذكورة ٠١-١‏ 
233»> التعريف ١‏ 

ى3”»> الألفاظ ذات الصلة : ؟ 


كف الأحكام المتعلقة بالذكورة 
33”»> في الصلاة 


313»> أ الإمامة 0 
ا ب صلاة الجمعة ع 
»> في النكاح: 0 
54 في الجهاد 5 
4" في الجزية 7 
334 »> في الولايات العامة : 
الف أ- الإمامة العظمى 4 
3384”»> ب القضاء 
مفكروق | ذم ١-١‏ 
0” التعريف ١‏ 
537/1١ 3‏ الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الشتم ب_-البهتان ‏ ج-الغيبة 0 

د القذف ه اللعن و المدح "7 
قف الحكم الإجمالي : 
َف أ-ذم الله ورسوله. وذم المؤمنين 4 
يفف ب ذم المبتدعين وبدعهم الل 


م - 


ا او ممح قو م لما بدي ارم و واطيية ف عرد أموان فوم ملاماء 2 ومام ف موه ووه 3ل اع و أو و ام شرو لاه نامر اسم تال واه لطع لالدو حي نع ال و م لك ان 


يفف ج -ذم الكفار والمنافقين | ١‏ 
نكف د-ذم المعاصي ومرتكبيها 15 
رغعف ذمي 

انظر: أهل الذمة. 
يفف ذنئب 

انظر: توبة. 
4" ذمة ٠١-١‏ 
7 التعريف ١‏ 
يف الألفاظ ذات الصلة : 
يف أ الالتز ام ٠,‏ 
0" ب_ الأهلية و 
7" ج- العهد 5 
ى”»> خصائص الذمة 0 


يفف انتهاء الذمة . 

يفف الرأي الأول : / 
ف الرأي الثاني : م 
يف الرأي الثالث : | 4 

020064 مواطن البحث ٠‏ 
احفك ادف )06 ذهب "8-١‏ 


١ التعريف‎ 1/4 

لحف الأحكام المتعلقة بالذهب: ش 

لحف التوضؤمن انية الذهب ش ف 
00 التيمم بالذهب 0 
3 اتخاذ الرجل لحل الزذهب ش 5 
33 اتخاذ الذهب خاتما 0 
040١‏ اتخاذ الرجل لدذهب في آلة الحرب ظ ١‏ 


784 ب 


مني و وام قاع فوع هع اوم وقوه ع فون اووعة موه هاوق هدهي ع هوا هه هنع اهاوه ه عاهانه ها مهاه هاوه وله © ولووا ء رده ع و وزع وباط مع هأ ووه واو واوا اولمح وو« واوو به ها ووية او مع هماع 968816868 


7 اتخاذ السن من الذهب‎ 34١ 

34١‏ اتخاذ أصبع قطعت من الذهب 4م 

4 اتخاذ العلم للنساء من ذهب‎ 54١ 

ذف اتخاذ المدهن والمسعط والمكحلة من الذهب ٠١‏ 
341 الاسراف في التحلي كاتخاذ المرأة أكثر من خلخال من الذهب ١١‏ 
0-17 امخاذالمرأة نعلا من الذهب ا 00 
ذف اتخاذ اليد من الذهب ١١‏ 
و4" اتخاذ الأنف من ذهب 15 
رذن اتخاذ المرأة لحلي الذهب ه٠١‏ 
1" لسن الصبي الزذهب 15 
34 استعمال أواني الذهب واتخاذها / 
2320084 استعمال المضبب بالذهب 14 
32> التحلي بالذهب حالة الإحداد 14 
320664 تحلية الكعبة, وأبواب المساجد وجدرها بالذهب 7“ 
246 تحلية المصحف بالذهب ف 
45ظ2> زكاة الذمب يف 
25> بيع الذهب بالذهب رف 
24> بيع الذهب بالفضة 32> 
24> بيع الذهب جزافا | >3٠‏ 
32»> الذهب والفضة في الأرض المبيعة ' فى 
066 العاملة بالمغشوش من الذهب ا 7 
34 إسلاف الذهب في الذهب ”> 
0200417 القراض بالذهب المغشوش 1 
114 استغجارما احتيج إليه من الذهب ش - 
224 الأجرة على صنع أواني الذهب ّْ إفن 
24 إعارة انية الذهب يفن 


ا 


ا لم قز ووه بيه طم وو ع معام ووم ووه ا للا لاه ا لو مهد واد كاده كر وات ولو ال ان ل ولول ير او لقي الي ا 


224 إعارة حلي الذهب للنساء رض 
214 إتلاف انية الذهب ١‏ 4“ 
ان إحياء معادن الذهب وإقطاعها نان 
4 الذبح بالذهب | لق 
11 مقدار الدية من الذهب يفن 
24»> سرقة الذهب 4 
4 ذوالحجة 

انظر: الأشهر الحرم 
4" ذو الحليفة 
أن التعريف ش ١‏ 
"4١‏ ذوالرحم ا 

انظر: أرحام . 
14١‏ ذوغفلة 

انظر: غفلة. 
14١‏ ذوالقربى 

انظر: قرابة . 
"4١‏ ذو القعدة 

انظر: الأشهر الحرم . 
لمفككى ذود "١‏ 
14١‏ التعريف ١‏ 
"4١‏ الأحكام المتعلقة بالذود ١‏ 
57 ذوق 4-١‏ 
*“84> التعريف ١‏ 
4 الأحكام المتعلقة بالذوق 
نلف أ-ذوق الصائم الطعام 0 


”7ه 


الات 


انظر: ألبسة. اختيال 


يلف 


يلف 


ان 


٠9 
الفقر ات‎ 


119 
00 ت در ااام ااد: 
١‏ وزارة الأوقاف وا 6 ل ا 
١ |‏ - 
5 #1 2 ل 1 0 
| ه ا 5 مه 59 
ظ كما سلا ٠*٠‏ ه» ' 


0 الثاني والعشرون 


رأس - 


استتاة 

راص اص وروئرى لير ص صم و و عوج م صوص 2 ع 

« وما كان المؤمنون لينفرواً كافة فلولا نفرمن كل 
2 سودء ٠.‏ م م ود مم تور 6 0 م ور .ع 20-6 ٠28‏ 
فرقة منهم طايفة ليتفقهوا في الدينٍ ولينذروا قومهم 


اس سين ماح سجس مور م 


إذَا رجعوا إِلَدوم لعلهم يدون » . 


( سورة التوبة آية ١7"‏ ) 


» من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين‎ ١ 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


يت 


إصدار . 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الطبعة الشائستي 
995١م‏ 
ضاق ا كلعلو كرت 


حقوق الطبّع محفوظة للوزار 


ص.ب -١١‏ وزارةالأوقاف والشئون الاسلامكّة الكوبت 


ا ا ا احا ا ل ا 000 


١‏ - الرأس مفرد, وجمع القلة فيه: أرؤس» 
وجمع الكثرة رؤوس . 

وهوني اللغة: أعلى كل شيء, ويطلق مجازا 
على سيد القوم وعلى القوم إذا كثروا وعزوا. 
ورأس المال: أصله . 27 

والاصطلاح الشرعي لا يخرج عن المعنى 
اللغوي . 


الأحكام المتعلقة بالرأس : 
:" - تختلف الأحكام المتعلقة بالرأس باختلاف 
موضوع الحكم. - 

ففي الوضوء يجب المسح بالرأس باتفاق 
الفقهاء. وأما مقدارمايمسح ففيه خلاف 
وتفصيل يرجع إليه في مصطلح : (وضوء) . 

وني الج والعمرة يحرم على الرجل المحرم 
تغطية الرأس أوجزء منه. وتجب الفدية فيه . 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (إحرام) . 

وفي الجناية على الرأس قصاص. أودية. أو 


)١(‏ تاج العروس . متن اللغة. 


وأمهوموءء ممم منيموفء نوو وام يو ةو ووم وروم نو نوف عوة ري هو وفمي ونث مومءمملثا مم مون 


00 وتفصيل ذلك في مصطلم : (جناية, 

دية, أرش) . 

كشف الرأس في الصلاة :. 

م _ لا خلاف بين الفقهاء في استحباب ستر 

الرأس في الصلاة للرجل» بعمامة, ومافي 

معناهاء لأنه بل كان كذلك يصلى .29 
أما المرأة فيجب عليها ستررأسهاء في 

الصلاة. وتفصيل ذلك في مصطلحي : (صلاة 

وعورة). ش 

ستر الرأس عند دخول الخلاء : 

* - يستحب أن لا يدخل الخلاء حاسر 

الرأس.2 لخبر: «أن النبي كل كان إذا دجل 

الخلاء لبس حذاءه. وغطى رأسه» . 9) 

ضرب الرأس في الحد. والتأديب : 


5 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يضرب رأس 
المجلود للحد أو التعزير. لأنه من المقاتل. وربا 


)١(‏ حديث : «أن النبي كدٍ كان يصلي بالعمامة» ذكره صاحب 
كشاف القناع /١(‏ 7717 ط عالم الكتب) نقلا عن المجد 
بن تيمية في شرحه . 

وانظر: فتح القدير /١‏ 741 وكشاف القناع 755/١‏ 
761 وأسنى المطالب ١/17/8ء‏ وروضة الطالبين 


/228»> 
(0) روضة الطالبين /35 وكشاف القناع ١/وه‏ ابن 
عابدين 7١/١‏ 


(5) حديث : «أن النبي و كان إذا دخل الخلاء . . . » ذكره 
صاحب كشاف القناع /1١(‏ وه ط عام الكتب) وعزاه إلى 
ابن سعد من حديث حبيب بن صالح مرسلا. 


| رأس 3 رأس المال ١‏ -؟ 


ا ا ا 0 


يفضي ضربه إلى ذهاب سمعهء وبصرهة. 
وعقله. أوقتله. والمقصود تأديبه لا قتله» وروي 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال للجلاد: اتق 
الوجه. والرأس . 

وقال أبويوسف من الحنفية: إنه يضرب 
الرأس في الحد والتعزيرء لأنه لا يخاف التلف 
بسوط أو سوطين». وقد روي عن أبي بكر رضي 
الله عنه أنه قال: اضربوا الرأس فإن الشيطان 
فيه» وهذا هو الراجح عند الشافعية . () 


اليمين على أكل الرؤوس : 

5 إذا حلف لا يأكل رأسا وأطلق. حمل على 
رؤوس الأنعام , وهي الغنم . والإبل. والبقرء 
لأنباهي التي تباع وتشترى في : السوق منفردة » 


وهي المتعارفة» وإلى هذا ذهب الشافعية على. 


الصحيح عندهمء وأبوحنيفة. وقال 

الصاحبان: يحمل على رأس الغنم. وهوقول 

عند الشافعية, أما إن عمم أوخصص فإنه 

يتبع » وإن قصد مايسمى رأسا حنث بالكل . 9) 
وتفصيل ذلك في مباحث الأييان من كتب 

الفقه . 

أماما يتعلق بشعر الرأس من الأحكام فينظر 

في مصطلح : (شعر). 

)١(‏ الاختيار88/4. ومغني المحتاج 4٠/5‏ والمغني 
4" ومواهب اليل 51١4/5‏ 


(؟) مغني المحتناج 5/ ه*”. والاختيار 5/ 5 5. وابن عابدين 
/41ء وأسنى المطالب 4/ ١66‏ 


ومفوه م ووم مم و ووو مام و مم قو وو ةوه ومفوو مومع وواوة م فو وهو ووم موومسومءء2 .6م506 


١‏ - رأس المال في اللغة: أصل المال بلا ربح ولا 
زيادة» وهو جملة المال التي تستثمر في عمل 
ما. 20 قال الله تعالى : «#وإن تبتم فلكم رؤوس 
أموالكم لا تَظلمون ولا تظلمون» .9 


اللغوي .. 


؟ -يذكرهذا المصطلح في : الزكاة. والشركة» 
والمضاربة والسلم, والرباء والقرضء وبيوع . 
الأمانات, والمرابحة, والتولية» والخطيطة . 
ويرجع إلى الأحكام المتعلقة بهذا المصطلح في 
مظانها المذكورة . 


)١(‏ لسان العرب. وتاج العروس. والمعجم الوسيط. 


71/4 / سورة البقرة‎ )١( 


ا 


التعريف : 
-١‏ الرؤيا على وزن فعلى مايراه الإنسان في 
منامه. وهوغيرمنصرف لألف التأنيث كما في 
المصباح, وتجمع على رؤى. 

وأما الرؤية بالماء فهي رؤية العين ومعاينتها 
للشيء كما في المصباح. وتأتي أيضا بمعنى 
العلم كما في الصّحاح واللسان, فإن كانت 
بمعنى النظر بالعين فإنها تتعدى إلى مفعول 
واحد, وإن كانت بمعنى العلم فإنها تتعدى 


إلى مفعولين. 9) 
والرؤيا في الاصطلاح لا تخرج عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإهام : 

1" - الإلمام في اللغة: تلقين الله سبحانه وتعالى 
الخير لعبده, أو إلقاؤه في روعه . 9) 

)0 المصباح. والقاموس مادة: (روى)» الصحاح واللسان. 


مادة : (رأى).؛ والكليات 7/ 7864 ط ‏ دمشق . 
زقة القاموس .» واللسان. والصحاح ٠‏ مادة : (هم). 


ومهوم وو مو ةيلثمم ةم نه مو ءا مار مه ووو و فر وو م م ريل ولوموموم نوو ووو رو مووووءولرنث ند منة 


وني الاصطلاح: إيقاع شيء يطمئن له 
الصدر يخص به الله سبحانه بعض أصفيائه . 9) 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (إلهام). 

والفرق بين الرؤيا والإلحام أن الإلحام. يكون 
في اليقظةء بخلاف الرؤيا فإنها لا تكون إلا في 
النوم . 


55 الحلم 5 

- الحلم بضم الجاء المهملة وضم اللام وقد 

تسكن تخفيفا هوالرؤياء أوهواسم للاحتلام 

وهوالجماع في النوم . ("2 والحلم والرؤيا وإن كان 
كل منبما يحدث في النوم إلا أن الرؤيا اسم 
وتعالى. والحلم اسم للمكروه فيضاف إلى 
الشيطان لقوله يك : «الرؤيا من الله والحلم 
من الشيطان» 29 وقال عيسى بن دينار: الرؤيا 

رؤية ما يتأول على الخيروالآمر الذي يسربه. 

والحلم هوالأمر الفظيع المجهول يريه الشيطان 

للمؤمن ليحزنه وليكدر عيشه . 9 

. كشاف اصطلاحات الفنون‎ )١( 

(7) القاموس المحيط. مادة: (حلم). صحيح مسلم بشرح 
النووي ١5/١٠‏ ط ‏ المصرية. تفسير القرطبي 94/ ١714‏ ط 
- المصرية . 

(5) حديث: «الرؤيا من الله والحلم من الشيطان» أخرجه 
البخاري (الفتح 54/17 _ط السلفية) ومسلم 
(1717/1/4 ط الحلبي) من حديث أبي قتادة, وعلد ' 
البخاري: «الرؤيا الصادقة) . 

(4) المنتقى 771//7 ط ‏ العر بي . 


دلامه 


لمم ممم و م او وام ا ااا ااام اا ماوع وول دنليووووةه 


4 - الخاطر هو المرتبة الثانية من مراتب حديث 
النفس. ومعناه في اللغة مايخطر في القلب من 
تدبي رأمر. وفي الاصطلاح مايرد على القلب 
من الخطاب أو الوارد الذي لا عمل للعبد فيه 
والخاطر غالبا يكون في اليقظة بخلاف 
الرؤيا. )١‏ 


د الوحي ١‏ | 
ه من معانيهفي اللغة كم قال ابن فارس 
الإشارة والرسالة والكتابة وكل ما ألقيته إلى 
غيرك ليعلمه. وهومصدر وحى إليه يحي من 
باب وعد. وأوحى إليه بالألف مثله. ثم غلب 
استعمال الوحي فيما يلقى إلى الأنبياء من عند 
الله تعالى . 0" فالفرق بينه وبين الرؤيا واضح ‏ 
ورؤيا الأنبياء وحي . وفي الحديث: «أول 
مابدىء به النبي كلِ من الوحي الرؤيا 
الصادقة» ل . 
الرؤيا الصالحة ومنزلتها : 
؟ - الرؤيا الصالحة حالة شريفة ومنزلة رفيعة ىا 
سن ال 


الأولى. والتعريفات للجرجاني / ١١9‏ ط ‏ العر بي . 

1 والكليات 7/ ٠9‏ ط دمشق . 
)١(‏ المصباح مادة: (وحي) . 

(9) حديث : «أول ما بدىء به النبي كلةِ من الوحي الرؤيا 
الصادقة». أخرجه البخاري (الفتح 77/١‏ ط السلفية) 
من حديث عائشة . 


ذكر القرطبي » قال رسول الله كل : «لم يبق من 
مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم 
الصالح أوتْرَّى له». "١‏ وقد أخرج الترمذي في 
جامعه أن رجلا من أهل مصر سأل أبا الدرداء 
رضي الله عنه عن قوله تعالى : طلم البشرى في 
الحياة الدنيا»” قال : ماسألني عنها أحد منذ 
سألت رسول اللْهككِةِ عنباء فقال: ما سألني عنها 
أحد غيرك منذ أنزلت؛ هي الرؤيا الصالحة 
يراها المسلم أوترى له. 9 


وقد حكم رسول الله يكل أن الرؤيا الصالحة 
جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة(؟» وروي 
غيرذلك. 


والمراد بالرؤيا الصالحة غالب رؤى الصالحين 


)١(‏ حديث: ول يبق من مبشرات النبوة . . : ..) أخرجه مسلم 
(١/58”-ط‏ الحلبي) من حديث ابن عباس . 

(1) سورة يونس / 51 

() حديث أبي الدرداء : ما سألني عنها أحد غيرك. أخرجه 
الترمذي (ه/ 787 7817 ط الحلبي) وفي إسناده جهالة . 
ولكن له شاهد من حديث عبادة بن الصامت أخرجه أحمد 
١6 /0(‏ ط الميمنية) وآخر من حديث أبي هريرة أخرجه 
الطبري في تفسيره 171١ /١(‏ ط المعارف) يتقوى به. 

(5) فتح الباري 117/ 57-757" ط الرياض. صحيح مسلم 
بشرح النووي 7١-37١ /١6‏ ط المصرية, تحفة الأحوذي 
4/5 ط. الفجالة؛ وتفسير القرطبي 9/ 117-1177 ط 
المصرية . : ش 
وحديث: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأرزبعين جزءا من 
النبوة» أخرجه البخاري (الفتح /١7‏ 707/7 ط السلفية) 
من حديث أبي سعيد الخدري . 


ضس4ك- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


كها قال المهلب. وإلا فالصالح قديرى 
الأضغاث ولكنه نادر لقلة تمكن الشيطان منهم ‏ 


بخلاف عكسهم, فإن الصدق فيها نادر لغلبة . 


تسلط الشيطان عليهم فالناس على هذا 


ثلاث درجات : 
- الأنبياء ورؤاهم كلها صدق. وقد يقع فيها 
مايحتاج إلى تعبير. 


والصالحون والأغلب على رؤاهم الصدق» 
وقد يقع فيها مالا يحتاج إلى تعبير. 
- ومن عداهم وقد يقع في رؤاهم الصدق 
والأضغاث . 
وقال القاضي أبوبكر العربي : إن رؤيا 

المؤمن الصالح هي التي تنسب إلى أجزاء النبوة 
لصلاحها واستقامتهاء بخلاف رؤيا الفاسق 
فإنها لا تعد من أجزاء النبوة. وقيل تعد من 
أقصى الأجزاء. وأما رؤيا الكافر فلا تعد 
أصلا. وقريب من ذلك ما قاله القرطبي من أن 
المسلم الصادق الصالح هوالذي يناسب حاله 
حال الأنبياء فأككرم بنوع مما أكرم به الأنبياء وهو 
الاطلاع على الغيب» وأما الكافر والفاسق 
والمخلط فلاء ولوصدقت رؤياهم أحيانا فذاك 

كما قد يصدق الكذوب, وليس كل من حدّث 
عن غيب يكون خبره من أجزاء النبوة كالكاهن 


والمنجي . 27 92 


- ط_ الرياضء. وصحيح‎ 7941-757/١7 فتح الباري‎ )١( 


مموامة وو العامة وو اف معش عه ةلخ ووو اوقا قفوو وقوه وه لمعه واو فعاو وأو ووو وإة أ قهواة 


هذاء وقد استشكل كون الرؤيا جزءا من 
النبوة مع أن النبوة انقطعت بموت النبي كَةِ ى] 
ذكر الحافظ في الفتح فقيل في الجواب : إن وقعت 
الرؤيا من النبي كَل فهي جزء من أجزاء النبوة 
حقيقة» وإن وقعت من غير النبي فهي جزء من 
أجزاء النبوة على سبيل المجاز. وقال الخطابي : 
قيل معناه: أن الرؤيا تجيء على موافقة النبوة لا 
أنها جزء باق من النبوة» وقيل المعنى : إنها جزء 
من علم النبوة, لأن النبوة وإن انقطعت فعلمها 
باق 9) 
رؤيا الله سبحانه وتعالى في المنام : 
- اختلف في جواز رؤيته سبحانه وتعالى في 
المنام فقيل: لا تقع, لأن المرئي فيه خيال 
ومشال. وذلك على القديم محال. وقيل : تقع 
لأنه لا استحالة لذلك في المنام . 9) 


رؤيا النبي كله في المنام : 

6 ذكر البخاري في كتاب التعبيرمن صحيحه 
بابا بعنوان من رأى النبي كَل في المنام وذكر فيه 
خمسة أحاديث منها: مارواه عن أبي هريرة 
رضى الله عنه أنه قال: «سمعت النبى يك 
- مسلم بشرح النووي 7١-7١ /١6‏ ط المصرية. وتفسير 

القرطبي 9/ ١74‏ ط الأولى. 
)١(‏ فتح الباري /١7‏ 59لا 1ن 


(؟) الفروق 455/4. وتهذيب الفروق .77١/4‏ وفتح 
الباري "17/١7‏ 


61 3 


ا ا ا ا ا 00 


يقول: من راني في المنام فسيراني في اليقظة ولا 
يتمثل الشيطان بي». 29 00 
وهذه الأحاديث تدل على جواز رؤيته يكل في 
المنام» وقد ذكر الحافظ في الفتح . والنووي في 
شرح مسلم أقوالا مختلفة في معنى قوله ككل : 
«من راني في المنام فسيراني في اليقظة» . 


والصحيح منها أن مقصوده أن رؤيته في كل 
حالة ليست باطلة ولا أضغاثاء بل هي حق في 
نفسهاء ولورؤي على غيرصورته التي كانت 
عليها في حياته كله فتصورتلك الصورة ليس 
من الشيطان بل هومن قبل الله وقال: وهذا 
قول القاضي أبي بكر بن الطيب وغسيره» 
ويؤيده قوله : «فقد رأى الحق)”(" أي رأى الحق 


الذي قصد إعلام الرائي به فإن كانت على 


ظاهرها وإلا سعى في تأويلها ولا همل أمرهاء 
لأنها إما بشرى بخيرء أوإنذار منشر إماليخيف 
الرائي, وإما لينزجرعنه, وإمالينبه على حكم 
يقع له في دينه أودنياه . 29 

وذكر القرافي في الفروق أن رؤيته عليه 
الصلاة والسلام إنما تصح لأحد رجلين: - 


)١(‏ حديث : «من رآني في المنام فسيراني في اليقظة» أخرجه 
البخاري (الفتح 787/١١‏ _ط السلفية) ومسلم 
(5/ هلالا١ ‏ ط الحلبي) واللفظ للبخاري. 

(؟) حديث: «فقد رأى الحق» أخرجه البخاري (الفتتح 
8*7" ط السلفية) من حديث أبي قتادة . 

(؟") فتح الباري /١7‏ 84" - 786 ط الرياض. 


مفهو وي ومم مل وم ءءء و نومار ري 6 موه مرو رودن ءار وهنو موه معو در دمو مووي ددم ممه 


أحدهما : صحابي رآه فعلم صفته فانطبع في 
نفسه مشاله فإذا رآه جزم بأنه رأى مثاله المعصوم 
من الشيطان. فينتفي عنه اللبس والشك في 
رؤيته عليه الصلاة والسلام . 

وثانيهما: رجل تكرر عليه سماع صفاته 
المنقولة في الكتب حتى انطبعت في نفسه صفته 


. عليه الصلاة والسلامء ومشاله المعصوم ‏ ىا 
. حصل ذلك لمن رآه فإذا رآه جزم بأنه رأى مثاله 


عليه الصلاة والسلام كما يجزم به من رآه» 
فينتفي عنه اللبس والشك في رؤيته عليه الصلاة 
والسلام» وأما غيرهذين فلا يحل له الجزم بل 
يجوز أن يكون رآه عليه السلام بمثاله» ويحتمل 
أن يكون من تخيبل الشيطان, ولا يفيد قول 
المرئي لمن رآه أنا رسول الله ولا قول من يحضر 
معه هذا رسول الله . لأن الشيطان يكذب لنفسه 
ويكذب لغيره. فلا يحصل الحزم.» وهذا وإن 
كان صريما ني أنه لابد من رؤية مثاله 
المخصوص لا يناني ماتقرر في التعبي رأن الرائي 
يراه عليه الصلاة والسلام شيخا وشابا وأسود. 
وذاهب العينين, وذاهب اليدين, وعلى أنواع 
شتى من المشل التي ليست مثاله عليه الصلاة 
والسلام. لأن هذه الصفات صفات الرائين 
وأحوالهم تظهر فيه عليه الصلاة والسلام وهو 
كالمرآة. لمم . 20 


. الفروق 5/ 710 ط الأولى‎ )١( 


ذاه 


ووم فففوةة نووم وني وو ووو وو ةمي يم يورم يمايا فم موف فو ةو هرو ووو وير وه ممم وم مم مم م م ره مره جور وو مو مم نارف هرا مهارن ور م فور ثور وء ورلا هفقو م ب جوع رمم 66م م5666 


ترتب الحكم على قول النبي كك أو فعله في 


الرؤيا: ْ 
9 -من رأى النبي ككةِ في الام يقول قولا أو 


يفعل فعلا فهل يكون قوله هذا أوفعله حجة 
يترتب عليها الحكم أو لا؟ 
ذكر الشوكاني في ذلك ثلاثة أقوال:- 

الأول : أنه يكون حجة ويلزم العمل به 
وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم منها 
الأستاذ أبوإسحاق. لأن رؤية النبي كله في 
المنام حق والشيطان لا يتمثل به. 

الثاني : أنه لا يكون حجة ولا يثبت به حكم 
شرعي . لأن رؤية النبي كه في المنام وإن كانت 
رؤيا حق وأن الشيطان لا يتمثل به لكن النائم 
ليس من أهل التحمل للرواية لعدم حفظه . 

الثالث : أنه يعمل بذلك مالم يخالف شرعا 
ثابتا. 

قال الشوكاني : ولا يخفاك أن الشرع الذي 
شرعه الله لنا على لسان نبينا يَِيةِ قد كمله الله 
عز وجل وقال: «اليوم. أكملت لكم 
دينكه 0#" 

وم يأتنا دليل يدل على أن رؤيته في النوم بعد 
موته ككةٍ إذا قال فيها بقول. أوفعل فيها فعلا 
يكون دليلا وحجة: بل قبضه الله إليه بعد أن 
كمل هذه الأمة ماشرعه لها على لسانه ولم يبق 


٠ / سورة المائدة‎ )١( 


بعد ذلك حاجةللأمة في أمردينهاء وقد 
انقطعت البعثة لتبليغ الشرائع ». وتبيينها بالموت 
وإن كان رسولا حيا وميتاء ونهذا تعلم أنالو 
قدرنا ضبط النائم لم يكن ما راه من قوله كَل أو 
فعله حجة عليه ولا على غيره من الأمة. 7) 


وذكر صاحب تهذيب الفروق أيضا أنه لا 
يلزم من صحة الرؤيا التعويل عليها في حكم 
شرعي لاحتمال الخطأ في التحمل وعدم ضبط 
الرائي » ثم ذكر بعد ذلك مايدل على أن مايثبت 
في اليقظة مقدم على ماثبت بالنوم عند 
التعارضء قال العز بن عبدالسلام لرجل رأى 
النبي ككل في المنام يقول له إن في المحل الفلاني 
ركازا اذهب فخذه ولا حمس عليك فذهب 
ووجده واستفتى ذلك الرجل العلماء» فقال له 
العز: اخرج الخمس فإنه ثبت بالتواتر, 
وقصارى رؤيتك الآحادء. فلذلك لما اضطربت 
آراء الفقهاء بالتتحريم وعدمه فيمن رأه عليه 
السلام في المنام فقال له إن امرأتك طالق ثلاثا 
وهويجزم أنه لم يطلقها لتعارض خيره عليه 
السلام عن تحريمها في النوم » وإخباره في اليقظة 
في شريعته المعظمة أنها مباحة له. استظهر 
الأصل أن إخباره عليه السلام في اليقظة مقدم 
على الخبرفي النوم لتطرق الاحتمال للرائي 
بالغلط في ضبطه ال مثال قال: فإذا عرضنا على 


. إرشاد الفحول / 149؟ ط - الحلبي‎ )١( 


ااه 


ا حا ا حا ل 000 


أنفسنا احتمال طرو الطلاق مع الجهل به واحتهال 
طرو الغلط في المثال في النوم وجدنا الغلط في 
المثال أيسر وأرجح . وأما ضبط عدم الطلاق فلا 
يختل إلا على النادرمن الناسء. والعمل 
بالراجح متعين, وكذلك لوقال عن حلال إنه 
حرام» أوعن حرام إنه حلال» أوعن حكم من 
أحكام الشريعة قدمنا ماثبت في اليقظة على ما 
رأى 5 النوم » كا لوتعارض خبران من أخبار 
اليقظة صحيحان فإنا نقدم الأرجح بالسند. أو 
باللفظ. أو بفصاحته, أوقلة الاحتمال في المجاز 
أوغيره. فكذلك خبير اليقظة وخبرالنوم 
يخرجان على هذه القاعدة. 7 


تعبير الرؤيا : 
التعبيرى) ذكر الحافظ في الفتح خاص 
بتفسي رالرؤياء ومعناء العبو رمن ظاهرها إلى 
باطنباء وقيل : هو النظر في الشيء. فيعتبر 
الأزهري ( وبالأول وم الراغب. وقال أصله 
من العبربفتح ثم سكون. وهوالتجاوزمن حال 
إلى حال.» وخصوا تجاوز الماء بسباحة أوني 
سفينة أوغيرها بلفظ العبور بضمتين» وعبر 
القوم إذا ماتوا كأنهم جازوا القنطرة من الدنيا 
إلى الآخرة» قال: والاعتبار والعبرة الحالة التي 
رس امو مدن الجامه ل ل 


. ط - الأولى‎ 771١ - 77١/5 تهذيب الفروق‎ )١( 


بمشاهد. ويقال: عبرت الرؤيا بالتخفيف إذا 
فسرتهاء وعبرتها بالتشديد للمبالغة في ذلك . 7 
وذكر القرطبي في تفسيرقوله تعالى : «إن 
كنتم للرؤيا تغبرون4» 7( أنه مشتق من عبور 
الغبرء فعابر الرؤيا يعبربا يؤول إليه أمرهاء 
وينتقل بها كافي روح المعاني من الصورة 
المشاهدة في المنام إلى ماهي صورة ومثال للها من 
الأمور الآفاقية والأنفسية الواقعة في الخارج . 9 


هذا وقد ذكرابن القيم في أعلام الموقعين 
صورا لتعبيرالرؤيا وتأويلهاء ومن تلك الصور: 
تأويل الثياب بالدين والعلم. فإن الرسول ككل 
أول القميص في المنام بالدين والعلم . ©) 


والقدر المشترك بيغبم| هو أن كلا منه| يستر 
صاحبه ويجمله بين الناس. فالقميص يستر 
بدنه. والعلم والدين يسترروحه وقلبه. ويجمله 
بين الناس . 


وتأويل اللبن بالفطرة لما في كل منهم من . 
التغذية الموجبة للحياة وكال النشأة. وتأويل 


)١(‏ المصباح المثيرء فتح الباري "075/١7‏ ط ‏ الرياض. 

(؟) سورة يوسف / 47 

(*) تفسير القرطبي 4/ 7٠٠١‏ ط المصرية. روح المعاني 
0:0" ط المئيرية . 

(4) حديث: «إن الرسول كل أول القميص في المنام بالدين 
والعلم؛ أخرجه البخاري (الفتح /١7‏ 7460 ط السلفية) 
دون قوله (والعلم) . 


-1؟آا- 


0000 


البق ربأهل الفبين والخير النين بهم عبارة الارفس 
كا أن البقر كذلك . 

وتأويل الزرع والحرث بالعمل, لأن العامل 
زارع للخير والشر. 

وتأويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين» 
والجامع بينهها أن المنافق لا روح فيه ولا ظل ولا 
ثمر» فهو بمنزلة الخشب الذي هوكذلك. 

وتأويل النار بالفتنة لإفساد كل منهها مايمر 
عليه ويتصل به. 

وتأويل النجوم بالعلماء والأاشراف لحصول 
هداية أهل الأرض بكل منهباء ولارتفاع 
الأشراف بين الناس كارتفاع النجوم . 


وتأويل الغيث بال رحمة والعلم والقران 
والحكمة وصلاح حال الناس. إلى غيرذلك 
.من. الصور الواردة في تعبير الرؤيا والمأخوذة من 
الأمثلة الواردة في القران. ثم قال: وبالجملة فها 
تقدم من أمثال القران كلها أصول وقواعد لعلم 
التعبيرلمن أحسن الاستدلال مهاء وكذلك من 
فهم القران فإنه يعبربه الرؤيا أحسن تعبير, 
وأصول التعبير الصحيحة إنها أخذت من 
مشكاة القراآن. فالسفينة تعبر بالنجاة, لقوله 
تعالى: #فأنجيناه وأصحاب السفينة»(١)‏ 
وتعبر بالتجارة . والطفل المرضيع يعب ربالعدو 


١٠١6 / سورة العنكبوت‎ )١( 


رؤيا 


ل 


: فعمم مور ةرو ةرم و م فون لومم مونو فور وم مم مو مفو ورور ررم مووعنر ههرم م نه ومو هه و وم نوم ة رموه ته ره روه رشنو م ةعورو و و ور تومب وروت منرم وه 


لقوله تعالى : «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم 
عدوا وحزنا» . )١(‏ 

والرماد بالعمل الباطل لقوله تعالى : «مثل 
الذين كفروا برهم أعالهم كرماد اشتدت به 
الريح 24 فإن الرؤيا أمثال مضروبة ليستدل 
الرائي بها ضرب له من المثل على نظيره. ويعبر 
منه إلى شي :0 

هذاء ويما ورد في تعبير الرؤيا من السنة 
حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي وَل 
قال: «رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى 
أرض بها نخل, فذهب وَمَلِى إلى أنها اليهامة أو 
هجر فإذا هي المدينة يشرب» ورأيت فيها بقرا 
والله خيره فإذا هم المؤمنون يوم أحدء وإذا 
الخيرما جاء الله به من الخير وثواب الصدق 
الذي أتانا الله به بعد يوم بدر, . ©) 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنهىء قال: 
قال رسو ل الله كَكِةِ : «بيناأنانائم إذ أتيت 
خزائن الأرض فوضع في يدي سواران من 
ذهب فكيرا عل وأهماني» فأوحي إلي أن . 
انفخه] فنفختها فطاراء فأولتهما الكذابين 


)١(‏ سورة القتصص /م 

١4 / سورة إبراهيم‎ )١( 

(*) أعلام الموقعين /١‏ 140 - 146 ط - الكليات. 

(4) حديث أبي موسى : «رأيت في المنام أن أهاجر إلى مكة» 
أخرجه البخاري (الفتح 47١/17‏ -ط السلفية) ومسلم 
١74٠ 9/7/4 /4(‏ ط الحلبي) واللفظ للبخاري. 


ا 


اللذين أنا بينها: صاحب صنعاء وصاحب 
اليهامة» )١(‏ 
وماأخرجه البخاري عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهب أن النبي كك قال: «رأيت امرأة 
سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى 
قامت بمهيعة». فأولت أن وباء المدينة نقل إلى 
مهيعة وهي الجحفة» . 9) 
النبي ككةِ قال : «رأيت في رؤياي أني هززت 
سيفافانقطع صذره» فإذا هوما أصيب من 
المؤمنين يوم أحدء ثم هززته أخرى فعاد أحسن 
ما كان فإذا هوما جاء الله به من الفتح واجتماع 
0 رق 
المؤمنين» . 


هذا ولا تقص الرؤيا على غير شفيق ولا 


ناصح ء لقوله تعالى : #قال يا بني لآ تقصص 


رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداه؟) 


)١(‏ حديث أبي هريرة : «بينا أنا نائم إذ أتيت خزائن الأرض» 
أخرجه البخاري (الفتح 5 لط السلفية) ومسلم 
 ١781/4(‏ ط الحلبي) واللفظ للبخاري. 

(؟) حديث ابن عمر: «رأيت امرأة سوداء : 
البخاري (الفتح 47/1١7‏ ط السلفية) . 

(9) حديث أبي موسى : «رأيت في رؤياي أني هززت سيفا» 
أخرجه البخاري (الفتح 477/١75‏ ط السلفية) . 


(4) سورة يوسف / ه 


.» أخرجه 


وومففوة وممم نووم ووه ومو ولام موه و وهو وفع ة وموم ثه 6م ممةة عو مم ووم ووروموءروءءءدثممعمه 


ناصح)». )وا اران لا يتعيهنا على من لا كسان 
التأويل» لقول مالك: لا يعبر الرؤيا إلا من 
يحستبهاء فإن رأى خيرا أخبربه» وإن رأى 
مكروها فليقل خيرا أوليصمت, قيل: فهل 
يعبرها على الخيروهوعنده على المكروه لقول 
من قال: إنها على ما تأولت عليهءفقال: لاءثم 
من النبوة» فلا يتلاعب 


3-3 


قال: الرؤيا جزء 


بالنبوة . 


وإذا رأى مايكره فليتعوذ بالله من شرها ومن 
شر الشيطان, وليتفل ثلاثاء ولا يحدث بها أحدا 
فإنها لا تضره. وإذا رأى مايحب فعليه أن 
يحمدء وأن يحدث بهاء لقوله كك في أ 
البخاري عن عبد ربه بن سعيد قال: سمعت 
أبا سلمة يقول : «لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني 
حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنناكنت أرئ 
الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي يك يقول: 
«الرؤيا الحسنةمن الله فإذا رأى أحدكم. 
مايمحب فلا يحدث به إلا من يحب» وإذا رأى 
مايكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان 
وليتفل ثلاثاء ولا يحدث بها أحدا فإنها لن 


تضره . 9) 


1 حديث: دلا تقص الرؤيا إلا على عام أو ناصح) أخرجه‎ )١( 
الترمذي (4/ 0ه ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك‎ 
. ١» وقال: «حديث حسن صحيح‎ 

(؟) حديث أبي قتادة: «الرؤيا الحسنة من الله» أخرجه البخاري 
(الفتح 470/17 ط السلفية) . 


ةا 


رؤيا 2٠١‏ رؤية ١‏ -.؟ 


فقومو مف ومو وو وو رااان 


. ولقوله كيةٍ فيم| أخرجه البخاري أيضا عن 
أبي سعيد الخدري إذا زأى أحدكم الرؤيا يحبها 
فإنهامن الله فليحمد الله عليها وليحدث بها 
وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنم] هي من 
الشيطان, فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد 
فإنها لن تضره .9 


417١/١7 ط الأولى. فتح الباري‎ ١75/4 تفسير القرطبي‎ )١( 
ط السرياض. وصحينح مسلم بشرح النووي‎ 478 
از وحسديث أبي سعيد الندري: دإذا رأى‎ 
ط‎ 40/١7 أحدكم الرؤيا » أخرجه البخاري (الفتح‎ 
السلفية).‎ 


ومووي يوم ووو ور ووو و روماه م ورين وو ين يفره مار موتو مرة مفو ف رونو مو و ليريم رقم 


التعريف : 
١‏ - الرؤية لغة : إدراك الشيء بحاسة البصر, 
وقال ابن سيده: الرؤية : النظر بالعين والقلب . 
والغالب في استعمال الفقهاء له هوالمعنى 
الأولء وذلك كما ني رؤية الملال. ورؤية 
المبيعء ورؤية الشاهد للشيء المشهود به 
وهكذا . 
وقال الجرجاني : الرؤية : المشاهدة بالبصر 
حيث كان في الدنيا والآخرة. ١7‏ 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
أ الإدراك : 
١‏ - الإدراك هوالمعرفة في أوسسع معانيهاء. 


ويشمل الإدراك الحسي والمعنوي . 9) 


وهوفي الاصطلاح : انطباع صورة الشيء ف 
الذهن . 
)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. والصحاح. والتعريفات 


للجرجاني . 
زفة) لسان العرب. والمصباح المنيرء والصحاح . 
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ووه وو ةوه ووو وو دو ةم ةن فيرو مرو رو فون و لفقم ف يمني م ةم مايريم ةمه م م مو ةم ممم هينه 


وبذلك يكون الإدراك أعم من الرؤية لأنه 
قد يكون بالبصر وبغيره من الحواس » ولذلك 
يقول ابن قدامة: مدرك العلم الذي تقع به 
الشهادة: الرؤية والسماع والشم والذوق 
واللمس )0 


ب النظر : 

“- النظر : طلب ظهور الشيء بحاسة البصر أو 
غيرها من الحواس . والنظر بالقلب من جهة 
التفكر. والفرق بين النظر والرؤية» أن النظر 
تقليب العين حيسال مكان المرثي طلبا لرؤيته» 
والرؤية هي إدراك المرئي . وقال الباقلاني: النظر 
هوالفكر الذي يطلب به علم أوغلبة ظن. 9) 


الحكم التكليفي : 

؛ - يختلف الحكم التكليفي لطلب الرؤية 
باختلاف ما تستعمل فيه الرؤية فقد تكون 
الرؤية واجبة على الكفاية كرؤية هلال رمضان 

كما يقول الحنفية. وقد تكون الرؤية مستحبة 
كرؤية المخطوبة. وقد تكون حراما كرؤية عورة 


الأجنبى. وقد تكون مباحة كرؤية الأشياء. 
العادية . 


وسيأتي تفصيل لذلك في البحث. 


)١(‏ المغني ١68/4‏ ط الرياض. 
)١(‏ الفروق للعسكري 37”. وكشاف اصطلاحات الفنون 
كرحلما 


ما تمل اقرز من سكام - 
رؤية الأجنبيات والمحارم : 
ه- يحرم على الرجل تعمد رؤية ما يعتبرعورة 
من المرأة سواء أكانت محرما أم أجنبية على . 
الاختلاف بين ما هوعورة بالنسبة للمحرم وما 
هوعورة بالنسبة للأجنبي . هذا مع استثناء 
حالات الضرورة كالنظر للعلاج أو من أجل 
الشهادة . 

كذلك يحرم على المرأة تعمد رؤية مايعتبر 
عورة من الرجل سواء أكان محرما أم أجنبيا مع 
الاختلاف بين ما هوعورة بالنسبة للمحرم وما 
هوعورة بالنسبة للأجنبي . 

ويحرم على الرجل تحمد رؤية العورة من 
رجل اخر. ويحرم على المرأة تعمد رؤية العورة 
من امرأة أخرى . 

والأصل في ذلك قوله تعالى: «إقل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم 
ذلك أزكى هم إن الله خبيربا| يصنعون. وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها 
...30 الخ » الآية. 

ولقول النبي يك لأسماء بنت أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنهها: «يا أساء : إن 
المرأة إذا بلغت المحيض لم تصلح أن يرى منها 


)١(‏ سورة النور/ ٠‏ 1م 


ساكات 


ا ا حل ل ل ا ع ا 0 80 


إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه . 00 


وتعمد النظر بشهوة إلى ماليس بعورة حرام 
سواء أكان النظرمن الرججل إلى المرأة أو 
العكس. لأنه يجر إلى الفتنة لقول النبي كَل : 
«ياعلي لا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الأولى 
وليست لك الآخرة», 2 ولما ورد من أن الفضل 
ابن عباس كان رديف رسول الله كَكْةِ في الحج 
فجاءته الخثعمية تستفتيه» فأخذ الفضل ينظر 
إليها وتنظر هي إليه فصرف عليه الصلاة 


والسلام وجه الفضل عنبها. (" فقال له العباس . 


في رواية : لويت عنق ابن عمك . قال: رأيت 
شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهه|. 8» 


هذا مع ما هومعروف من أنه لا بأس في 
الجملة بنظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر 
فبحل لكل منها النظر إلى كل بدن الآخر. 


)١(‏ حديث: ديا أسماء. إن المرأة إذا بلغت ..» أخرجه 
أبوداود (4/ 168 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
عائشة, وقمال أبوداود: «هذا مرسل. خالد بن دريك لم 
يدرك عائشة» . 

(؟) حديث: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة . . .» أخرجه 
الترمذي ٠١١/0(‏ -ط الحلبي) من حديث بريدة. وقال 
الترمذي «حديث حسن غريب» . 

() حديث الفضل بن العباس مع الخثعمية أخرجه البخاري 
(الفتح 7078/7 ط السلفية). ومسلم (7/ 41/7 اط 
الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس . 

(5) أخرجها الترمذي (7/ 774) ط الحلبي (وقال: حديث 
حسن صحيح ). 


ووه وو روم ري ريوع مهو نوو فر نوه وار وو ونور مرو رهف ووواثة فو ووو مدوم ةو امن رمن 


ويجوز في الجملة رؤية الإنسان عورة 
نفسه )١(‏ 

وينظر التفصيل في مصطلحات: (أجنبي . 
أنوثة, حجاب » ستر العورة. عورة. نظر). 
رؤية المخطوبة : 
5 - الأصل أن تعمد رؤية الأجنبية حرام 
لقوله تعالى : طقل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم 24 لكن من أراد التكاح فإنه يجوزله 
النظر إلى من يريد نكاحهاء بل يسن ذلك لقول 
النبي وك للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة : 
«انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» ,2 بل 
يجوزتكرار النظرإن احتاج إليه ليتيين هيئتها. 
فلا يندم بعد النكاح. إذ لا يحصل الغرض غالبا 
بأول نظرة. وهذا في الجملة . ©) 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (خطبة). 


١‏ - من تيمم للصلاة لعدم وجود الماء ثم رأى 


7١4/١ ابن عابدين 777/0 ومابعدهنا والدسوقي‎ )١( 
والمغني‎ .١114 .178/ ومابعدهاومغني المحتاج‎ 
ومابعدها.‎ 7١7/١7 ومابعدها والقرطبي‎ . 4 / 

(؟) سورة النور/ ٠١‏ 

(*) حديث: «انظر إليهاء فإنه أحرى أن يؤدم بينكما . . » 
أخرجه الترمذي  817/(‏ ط الحلبي) وقال: «حديث 


حسن». 
(5) مغسني اللحتاج ارلكل والمغني 5 غ8ممه 


7١6/1 والدسوقي‎ 


دلاا 


الماء مع قدرته على استعماله قبل الدخول في 
الصلاة بطل تيممه ووجب عليه الوضوء لقول 
النبي كل : «إن الصعيد الطيب طهور المسلم 
وإن م يخد الماع عشر سنين): (0) 

وقيد المالكية بطلان التيمم با إذا اتسع 
الوقت لأداء ركعة بعد استعهال الماء وإلا فلا 
نظل الل 

وذهب أبوسلمة بن عبد ال رحمن إلى أن 
التيمم لا يتتقض بوجود الماء أصلاء لأن الطهارة 
بعد صحتها لا تنتقض إلا بالحدث . ووجود الماء 
ليس بحدث . 22 وتفصيل ذلك في : (حدث. 
ووضوء». وتيمم» وصلاة). 


رؤية المبييع : 
8 - من شروط صحة البيع العلم بالمبيع. فلا 
يصح البيع مع الجهل بالمبيع. وقوله تعالى : 
«وأحل الله البيع 74" مخصوص با إذا علم 
المبيع . 

من الأمورالتي يتم مها العلم بالمبيع الرؤية 
المقارنة للعقد, فإذا رأى المتعاقدان المبيع حال 


»... حديث : «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإِذْلم‎ )١( 
١75 /١( ط الحلبي) والحاكم‎ 7١7/1( أخرجه الترمذي‎ 
ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي ذر.‎ ١1717 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . ا‎ 

(؟) البدائع ١/لام‏ والدسوقي ١١42-7515‏ وجواهر 
الإكليل ,.78/١‏ وأسنى المطالب 88/١‏ والمغني 758/١‏ 

ش -594”» والقواعد لابن رجب ص١٠‏ 

(5) سورة البقرة / 71/6 


واه لد وا عه وه وه م لاع ذا اع العام ومع ولمعا وغ ة فوعاه لاوا وووومووعورة ع أوفء 


العقد يكون البيع لازما فلا يكون فيه خيار 
الرؤية. وهذا باتفاق. ويقوم مقام الرؤية المقارنة 
للعقد الرؤية السابقة على العقد بزمن لا يتغير 
فيه المبيع غالبا تغيرا ظاهرا فيه لحصول العلم 
بالمبيع بتلك الرؤية» أشبه مالوشاهداه حالة 
العقد, والشرط إنم| هو العلم. وإنما الرؤية 


٠‏ طريق العلمء ولا حد للزمن الذي لا يتغير فيه 


المبيع » إذ المبيع منه ما يسرع تغيره» وما يتباعد. 
وما يتوسطء فيعتبر كل بحسبه» فإذا وجد المبيع 
على حاله لم يتغي رأصبح البيع لازما ولا خيار 
فيهء وإن وجد المبيع متغيرا عن ا حالة التي رأه 
عليها ثبت الخيار للمشتري . 

وجواز البيع بالرؤية السابقة على العقد هو 
رأي الحنفية والمالكية. وهوالمذهب عند 
الشافغية والختايلة, ٠‏ 

وقال أبوالقاسم الأنناطي من الشافعية : لا 
يجوزني القول الجديد للشافعي حتى يريا المبيع 
حال العقد. وهورواية عن أحمد. وحكي ذلك 
عن الحكم وحماد., لأن الرؤية شرط في العقد. 
وما كان شرطاني صحة العقد يجب أن يكون 
موجودا حال العقد كالشهادة في النكاح . 9 
وتفصيله في (خيار الرؤية) . 


259 /4 بدائع الصنائع 598-1597/0. وابن عابدين‎ )١( 
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9 المعتبرني رؤية المبيع العلم بالمقصود الأصلي 
من محل العقد على حسب اختلاف المقاصد. 
فليس من اللازم رؤية جميع أجزاء المبيع » بل قد 
تكفي رؤية البعض الذي يدل على بقيته وعلى 
العلم بالمقصود., لأن رؤية جميع أجزاء المبيع قد 
تكون متعذرة | إذا كان المبيع صبرة فإنه يتعذر 
رؤية كل حبة منهاء ولذلك يكتفى برؤية ماهو 


مقصود. فإذا رآه جعل غير المرئي تبعا للمرئي . 


والأصل في ذلك أن المبيع إما أن يكون شيئا 


واحدا أوأشياء متعددة. فإن كان المبيع شيئا 
واحدا فإنه يكتفى برؤية البعض الذي يدل 
على المقصود. فلوكان المبيع مثلا فرسا أوبغلا 
أ وحمارا فيكتفى برؤية الوجه والمؤخرة, لأن 
الوجه والكفل كل واحد منهم| عضو مقصود في 
هذا الجنس. وإن كان المبيع بقرة حلوباء فإنه 
مع ذلك ينظر إلى الضرع» وهكذا. 

وإن كان المبيع أشياء متعددة, فإن كانت 
. احاده لا تتفاوت». وهوما يعبر عنه بالمثلٍ ومن 
علامته أن يعرض بالنموذج كالمكيل والموزون 
فإنه يكتفى برؤية بعضه إلا إذا كان الباقى أردأ 
مما رأى فحينئذ يكون المشاري الخيار. ١‏ 


ولوكان المبييع أثوابا متعددة وهي من نمط 
واحد لا تختلف عادة بحيث يباع كل واحد منها 


و ةماوع ماو ملاع عه ب دوه وم وك ههه م لاه ة اواو عو ءام م ها لدم كو وروء 8م 


بثمن متحد فقد استظهر ابن عابدين أنه يكفى 
رؤية ثوب منباء لأنها تباع بالنموذج في عادة 
التجارء ويلحق با لا تتفاوت احاده العدديات 
المتقاربة كالجوزء فيكتفى برؤية البعض عن : 
رؤية الكلء لأن التفاوت بين صغير الجوز 
وكبيره متقارب ملحق بالعدم عرفا وعادة. وهو 
الأصح » خلافا للكرخحي حيث ألحقه بالعدديات 
المتفاوتة لاختلافها في الصغر والكير وجعل 
للمشتري الخيار. 

وإن كانت احاد المبيع تتفاوت وهومايعيرعنه 
بالقيمي ويسمى العدديات المتفاوتة. ولا يباع 
بالنموذج كالدواب والثياب المتفاوتة ونحوذلك». 
فلابد من رؤية مايدل على المقصود من الشيء 
الواحد أورؤية ذلك من كل واحذ إن كان المبيع 
أكثر من واحد من تلك الأشياء المتفاوتة كعدد 
من الدواب . 

هذا مذهب الحنفية» والحكم كذلك في بقية 
المذاهب في الجملة. 7 مع اختلاف المذاهب 
وكذا فقهاء المذهب الواحد ‏ في تحديد ما يتم به 
العلم بالمقصود ليكتفى برؤيته . وتفصيل ذلك 
ف مصطلح : (خيار الرؤية) . 


)١(‏ ابن عابدين 56/4 50-575, والبدائع ه/9؟, 
» واغشداية وشروحها ه/ 5ه. /ااه. نشر دار إحياء 
التراث والدسوقي */ 754. والحطاب والمواق ببامشه 
:“ا كول ومغني المحتاج ٠١/1‏ وكشاف 
القناع لمكن والمغني امه 


-وا- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 0100 


رؤية المشهود به : 
٠‏ من شروط أداء الشهادة أن يكون المشهود 
به معلوما للشاهد عند أداء الشهادة . 

فلا يجوزلكاهد أن يشهد إلا با يعلمه 
برؤية أوسماع لقول الله تعالى : «ولا تقف 
ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه مسئولا 274 وعن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر عند رسول 
الله كل الرجل يشهد بشهادة. فقال لي : «يا ابن 
عباسء. لا تشهد إلا على مايضيء لك كضياء 
هذه الشمس » وأومأ رسول الله كلٍ بيده إلى 
اتسين :9 

ومن مدارك العلم بالمشهود به الرؤية» فإن 
كان المشهود به من الأفعال كالغصب والإاتلاف 
والزنى وشرب الخمر وسائر الأفعال. وكذا 
الصفات المرئية كالعيوب في المبيع ونحوذلك ما 
لايعرف إلا برؤيته. فهذا يشترط في تحمل 
الشهادة فيه الرؤية» لأنه لا يمكن أداء الشهادة 
عليه قطعا إلا برؤيته» وهذا باتفاق. 

وإن كان المشهود عليه مثل العقود كالبيع 


"5 / سورة الإسراء‎ )١( 

)١(‏ حديث: «عن ابن عباس قال: ذكر عند رسول الله يك 
الرجل . . . .» أخرجه الحاكم (4/ 44 44 ط دائرة 
المعارف العثمانية) وضعفه الذهبي في تلخيصه للمستدرك. 
وكذا ضعفه ابن حجر في التلخيص (5/ 144 ط شركة 
الطباعة الفنية) . 
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والإجارة وغيرهما من الأقوال» فقد اختلف 
الفقهاء فيما يشترط فيه من مدارك العلم. هل 
لابد من رؤية المتعاقدين مع ساع أقوالهماء أم 
يكفي السماع فقط؟ فعند المالكية والحنابلة 
يكفي السمع ولا تعتبررؤية المتعاقدين إذا 
عرفههما وتيقن أنه كلامهماء وبهذا قال ابن عباس 
والزهري وربيعة والليث وشريح وعطاء وابن 
أبي ليلق لأنه عرف المشهود عليه يقينا فجازت 
شهادته عليه كا لوراه» وإنما تجوز الشهادة لمن 
عرف المشهود عليه يقيناء وقد يحصل العلم 
بالسماع يقيناء وقد اعتبره الشرع بتجويزه 
الرواية من غيررؤية » ولهذا قبلت رواية الأعمى 
ورواية من روى عن أزواج رسول الله كل من 
غير محارمهن . 
والأصل عند الحنفية أنه تشترط الرؤية مع 

السماع في المشهود به من الأقوال كالأفعال؛ لأن 
من شروط تحمل الشهادة عندهم أن يكون 
التحمل بمعاينة المشهود له بنفسه لا بغيره إلا في 
الناس كالنكاح والنسب والموت» والدليل على 
شرط التحمل عن طريق ألمعاينة قول النبي كَل 
لابن عباس : «يا ابن عباس. لا تشهد إلا على 
مايضيء لك كضياء هذه الشمسء وأومأ رسول 
الله كلِكِ بيده إلى الشمس: ولا يعلم مثل 
الشمس إلا بالمعاينة بنفسه. ولذلك لا تقبل 
شهادة الأعمى عند أبي حنيفة وتحمد سواء أكان 


لك 


بصيرا وقت التحمل أم لاء وعند أبي يوسف 
تقبل إذا كان بصيرا وقت التحمل . 

وقال الحنفية : لوسمع من وراء الحجاب لا 
يجوزله أن يشهد .ولوفسره للقاضي بأن قال : 
سمعته باع ولم أرشخصه حين تكلم » لايقبله. 
لأن النغمة تشبه النغمة. 

واستثنى الحنفية من ذلك ما إذا كان المشهود 
عليه دخسل البيت وعلم الشاهد أنه ليس في 
البيت أحد سواه ثم جلس على الباب وليس في 
الببت مسلك غيره فسمع إقرار الداخل ولا 
يراه» فإنه حينئذ يجوز الشهادة عليه بب| سمع لأنه 
حصل به العلم في هذه الصورة . 

وقال الشافعية : كذلك لابد من الرؤية مع 
السماع في الشهادة على الأقوال كالبيع وغيره 
مثل الشهادة على الأفعال. ولذلك لا تقبل فيها 
شهادة الأصمنولا الأعمى اعتنادا غلى 
الصوت, لأن الأصوات تتشابه ويتطرق إليها 
التلييس . 
٠‏ واستثنى بغض الشافعية مثل الصورة التي 

ذكرها الحنفية وأنكره أكثر الشافعية . )١(‏ 
وفي المسألة خلاف وتفصيل يرجع إليه في 


مصطلح : (شهادة) . 
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رؤية القاضي الخصوم : ظ 
١‏ اختلف الفقهاء في صحة قضاء الأعمى , 
كما اختلفوا في القضاء على الغائب. 

وينظر تفصيل ذلك في: (قضاءء وعمىء 


وغيبة) . 


أثر الرؤية : 
- للرؤية أثرفي بعض الأحكام ومن ذلك : 

أ وجوب الصمم لرؤية هلال رمضان 

ووجوب الفطر لرؤية هلال شوال”" لقول 
النبي كلِ: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته » 
فإن غمي عليكم الشهر فعدواله ثلاثين/ 9) 
وينظر التفصيل في : (رؤية الهلال) . 

ب - رؤية المنكر توجب النبي عنه وحاولة 
تغييره لقول الله تعالى : «ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخيرويأمرون بالمعروف وينبون عن 
المنتكر#”" وقول النبي كَل : «من رأى منكم 
منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. فإن ل 
يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان» : ©) 

4٠١-44 / المغتي‎ )١( 
. (؟) حديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته‎ 


البخاري (الفتح 4ط السلفية). ومسلم 
77/9 - ط السلفية) من حديث أبي هريرة: واللفظ 


() سورة آل عمران / ٠١5‏ 

(؟) حديث : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن....» 
أخرجه مسلم (1/ 54 ط الحلبي) من حديث أبي سعيد 
الخدري. 1 


رؤية 1١ء‏ رؤية الحلال ١‏ 


هذا مع مراعاة أن الواجب تغييره هوالمجمع 
على إنكاره. ومراعاة عدم ترتب فتنة على 


محاولة التغيير ومراعاة الظروف الي تتلاثم مع 


كل مرتبة من المراتب التي وردت في الحديث من 
الغيغربالسداوباللسياة اوبالقلب: 7 وينظير 
التفصيل في : (الأمر بالمعروف) . 

ج- يستحب الدعاء عند رؤية المسجد 
الحرام فإن الدعاء مستجاب عند رؤية 
البيت .”2 وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| 
يقول إذا رأى البيت: «باسم الله والله أكبر» . 

والأفضل الدعاء بالمأثور, لأن النبي َك كان 
إذا رأى البيت رفع يديهوقال: «اللهم زد هذا 
البيبت تشريفا وتكري| وتعظيم| ومهابة» وزد من 
شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريم| 
وتعظيما وبرا». 9) 


للمشتري خيار الرد بالعيب . ©) 
وينظر التفصيل في: (خيار العيب): 


"19-7311 إحياء علوم الدين ؟/‎ )١( 

(؟) الهداية وفتح القدير /١‏ له" داهم 

() حديث : «كان إذا رأى الببت رفع يديه وقال: :اللهم زد 
هذا البيت . . .» أخرجه الشافعي في المسند (1/ 784 
ترتيب السئدي ‏ ط مطبعة السعادة) وقال ابن حجر: «وهو 
معضل فيا بين ابن جريج والنبي وك كذا في التلخيص 
747/9 ط شركة الطباعة الفنية) . 

(4) ابن عابدين 4/ الا 


رؤية الهلال 


التعريف : 

١‏ الرؤية : النظر بالعين والقلب. وهي مصدر 

رأى» والرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد. 

وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين . 2 

وحقيقة الرؤية إذا أضيفت إلى الأعيان 
كانت بالبصرء كقوله عليه الصلاة والسلام 
«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»» ''© وقد يراد بها 

العلم مجازا . 9) 
وتراءى القوم : رأى بعضهم بعضاء وتراءينا 

الحلال: نظرنا. 
وللهلال عدة معان منها: القمرفي أول 

استقباله الشمس كل شهر قمري في الليلة 

الأولى والثانية. قيل: والثالثة. ويطلق أيضا 
على القمرليلة ست وعشرين وسبع وعشرين 

)١(‏ لسان العرب مادة: (رأى). 

)١(‏ حديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» آخرجه البخاري 
(الفتح ١/4‏ -ط السلفية) ومسلم (؟/ 1/557 ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

(”) أبوالبقاء الكفوي: الكليات (معجم في المصطلحات 
والفروق اللغوية). وابن منظور : لسان العرب. مادة : 
(رأى) . 
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لأنه في قدر الحلال في أول الشهر. 

وقيل يسمى هلالا إلى أن يبهرضوؤه سواد 
الليل. وهذا لا يكون إلا في الليلة السابعة. 7 

والمقصود برؤية الهلال: مشاهدته بالعين بعد 
غروب شمس اليوم التاسع والعشرين من الشهر 
السابق تمن يعتمد خبره وتقبل شهادته فيثبت 
دخول الشهر برؤيته . 
الحكم التكليفي 5 
طلب رؤية الهلال : 
" - رؤية الحلال أمريقتضيه ارتباط توقيت بعض 
العبادات بهاء فيشرع للمسلمين أن يجدوا في 
طلبها ويتأكد ذلك في ليلة الثلائين من شعبان 
لمعرفة دخول رمضان؛ وليلة الثلاثين من رمضان 
لعرفة نباينه ودخخول شوال» وليلة الثلاثين من 
ذي القعدةلمعرفة ابتداء ذي الحجة. فهذه 
الأشهر الثلاثة يتعلق بها ركنان من أركان 
الإسلام هما الصيام والحج . ولتحديد عيد الفطر 
وعيد الأضحى . 

وقد حث النبي يَكلْةِ على طلب الرؤية» فعن 
أبي هريرة قال: قال النبي كَل وصوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيشه. فإن غبي عليكم فأكملوا عدة 
شعبان ثلاثين) . 9) 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن 


)١(‏ الجوهري: الصحاح مادة: (هلال)», وابن منظور: لسان 
العرب مادة: (هلل). 


(؟) حديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته . ...» أخرجه- 


رسول الله كك قال : «الشهرتسع وعشرون 
ليلة» فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلاثين» . () 

أوجب الحديث الأول صيام شهر رمضان 
برؤية هلاله أو بإكمال شعبان ثلاثين. وأمر 
بالإفطار لرؤية هلال شوال, أو بإقام رمضان 

ونبى الحديث الثاني عن صوم رمضان قبل 
رؤية هلاله أوقبل إتام شعبان في حالة الصحو. 

وورد عنه كَلِةِ حديث فيه أمر بالاعتناء ببلال 
شعبان لأجل رمضان قال: «أحصوا هلال 
شعبان لرمضان)2'22 وحديث يبين اعتناءه بشهر 
شعبان لضبط دخول رمضان. عن عائشة «كان 
النبي وَكةْ يتتحفظ من شعبان مالا يتحفظ من 
غيره» ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 
ثلاثين يوماثم صام)”" قال الشراح: أي 


- البخاري (الفتح 14 - طالسلفية) ومسلم 


757/5 -ط الحلبي) من حديث أبي هريرة» ولفظ 
مسلم : «غمي). 

)١(‏ حديث: «الشهر تسع وعشر ون ليلة . . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ ١1١9‏ ط السلفية) ومسلم (؟/ 1/09 
ط الحلبي) واللفظ للبخاري. 

(؟) حديث: «أحصوا هلال شعبان لرمضان . . . » أخرجه 
الترمذي  >7/(‏ ط الحلبي) والحاكم /١(‏ 478 ط دائرة 
المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 

(*) حديث : «كان يتحفظ من شعبان مالا يتحفظ من غيره» 
أخرجه أبوداود (؟/ 744 تحقيق عزت عبيد دعاس)- 


7ل 


رؤية ا هلال ؟ _ م 


فووه و ةيهام ووو ووو و ووو و رن باو وو مم يو وير ة وو مهو ور نوعلم لله 


رمضان . 27 وقد اهتم الصحابة رضي الله عنهم 
في حياة النبي وبعد وفاته يل برؤية هلال 
رمضان فكانوا يتراءونه . 

عن عبدالله بن عمر, قال: «تراءى الناس 
الملال فأخيرت به رسول الله كَكخِ فصام وأمر 
الناس بصيامه» . 9) 


وعن أنس بن مالك قال: «كنا مع عمر بين 
مكة والمدينة, فتراءينا اللملال. وكنت رجلا 
حديد البصرفرأيته. وليس أحد يزعم أنه راه 
غيري . قال: فجعلت أقول لعمر: أماتراه؟ 
فجعل لا يراه. قال: يقول عمر: سأراه وأنا 
مستلق على فراشي».!”) 

وقد أوجب الحنفية كفاية التاس رؤية هلال 
رمضان ليلة الشلاثين من شعبان فإن رأوه 
صامواء وإلا أكملوا العدة ثم صاموا. 9 لأن 


:7 والحاكم 47/١١‏ ط دائرة المعارف العثهانية) وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 

(1) عود المعبود 5/ 4 5 4 

(1) حديث ابن عمر: «تراءى الناس الهلال» أخرجه أبوداود 
176/19 /ا6- تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 
47/١(‏ -ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم 


ووافقه الذهبي . 
(5) أثر أنس بن مالك: كنا مع عمر بين مكة والمدينة» أخرجه 
مسلم (4/ 7٠١7‏ ط الحلبي) . 


(4) الشرنبسلالي : حسن بن عمارء مراقي الفلاح ص١٠‏ 
(المطبعة العلمية )١7١6‏ رسائل ابن عابدين 777/١‏ 


ومهواري ةو ون ةنو ممم فانم من و ةن رمو ووه ونور م ور ينوت قووث ون جومورومموومءموةم 56666066 


مالا يحصل الواجب إلا به فهو واجب . 
احتياطا للصوم وحذارا من الاختلاف . 7 


وم نجد للالكية والشافعية تصريجحا بهذه | 
المسألة . ١‏ 


طرق إثبات الهلال : 
أولا : الرؤية بالعين : 
أ- الرؤية من الجم الغفير الذين تحصل بهم 
الاستفاضة : 
*- هي رؤية الجم الغفيرالذين لا يجوز 
تواطؤهم على الكذب عادة, ولا يشترط في 
صفتهم مايشترط في صفة الشاهد من الحرية 
والبلوغ والعدالة . 9» 

وهذا أحد تفسيري الاستفاضة, وقد ارتقت 
به إلى التواترء أما التفسير الثاني للاستفاضة 
فقد حددت با زاد على ثلاثة أشخاص . 9(" 


والتفسيران يلتقيان في أن.هذه الرؤية تكون 
في حالة الصحوء وأنه يثبت بها دخول رمضان . 


77٠١ البهسوتي : منصور بن يونس. كشاف القناع ؟/‎ )١( 


(مطبعة أنصار السنة المحمدية .)١94141//1١55‏ 

(7) ابن رشد: المقدمات على هامش المدونة ١84 /١‏ (دار 
الفكر ط؟ - .2)19480/١14٠٠١‏ 7 

(”) الحطاب. ومواهب الجليل 7/ 84" (دار الفكر ظ؟ : 
10/١‏ )2 


غ07 


رؤية المهلال 4 ه 


#موش مع وروا وامههه موهاهه وهو افرع وه ووه لوه ماماو وا ومع وا لووط ماهو و وقوه واو لاق 


وقد قال بهذا النوع في الحالة المذكورة الحنفية 
لإثبات رمضان وشوال . 7 

وقال به أيضا المالكية لكنهم سكتوا عن 
اشتراط الصحوء. ولم يتعرض: له الشافعية 
والحنابلة . 


ب - رؤية عدلين : 
5 - نقل القول باشتراط رؤية عدلين عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه وابن شهاب 
الزهري "© وقال بهذا الرأي المالكية في حالة 
الغيم والصحوفي المصر الصغير والكبير فيثبت 
برؤية العدلين الصوم والفطر وشهر ذي الحجة. 
واثسترطوا في العدل الإسلام واحرية والذكورة 
وما تقتضيه العدالة من العقل والبلوغ والالتزام 
بالإسلام 0 
واعتبر سحنون شهادة اثنين فقط في 
الصحو. وفي المصر الكبيرريبة» ول ينقل عنه 
تعيين العدد في هذه ا حالة» والظاهر أنه لا يقبل 
في مثلها غير الرؤية المستفيضة وأقلها ثلاثة . 
قال: «ولا تقبل شهادة الشاهدين إذا لم 
يشهد غبرهما في اللصر الكبير والصحوء وأية 
زيبة أكبر من هذهم) 49) 


)١(‏ الكاساني : بدائع الصنائع ”/ (دار الكتاب العربي 


بيروت. ط3©3: .)1947/1١1037‏ 

(؟)المدونة ١/4 /١‏ (دار الفكر. ط؟: .)198٠0/١4٠٠‏ 
() الحطاب : مواهب الجخليل 881/79 

(4) المرجع نفسه 1/7 6م 


موفهفماي مووي ورين ةنون ةورم ممم مف ةم ورم من رمم وت فمر رم عو فون ررم وومةه م تر ممم من 


ونقل القول باشتراط عدلين في الشهادة التي 
يثبت بها هلال رمضان عن البويظي تلميذ 
الشافعي . © 


جَ- رؤية عدل واحد : 
© للفقهاء تفصيلات وشروط في قبول رؤية 
العدل الواحد على النحو التالي . 

قبل الحنفية في رؤية هلال رمضان شهادة 
العدل الواحد في الغيم أو الغباروانعدام صحو 
السماء» واكتفوا في وصف العدالة بترجيسح 
الحسنات على السيكات» وقبلوا شهادة مستور 
الحال. ولم يشترطوا الذكورة والحرية» واعتبروا 
الإعلام بالرؤية من قبيل الإخبار. 

وتتم الشهادة عندهم في المصر أمام 
القاضي. وفي القرية في المسجد بين الناس. 
ومن رأى الملال وحذه وم يقبل القاضي شهادته 
صام. فلو أفطر وجب عليه القضاء دون 
الكفارة . 9) 

واستدل الحنفية على قبول شهادة العدل 
الواحد با رواه ابن عباس قال: «جاء أعرابي 
إلى النبي كك فقال: أبصرت الملال الليلة» 
قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله؟ قال: نعم قال: يا بلال أذن في 


)١(‏ أبوإسحاق الشيرازي : المهذب 174/١‏ (ط. عيسى 


الحلبي. مصر). 


(؟) الكاساني : بدائع الصنائع /١‏ ١م‏ 


هد 


الناس فليصوموا غداء . 7) 

وتقدم في ترائي الحلال حديث عبد الله بن 
عمرء وفيه أنه أخبر النبي كَلةِ برؤية الحلال 
٠‏ فصامء وأمر الناس بالصيام . 


وبأن الإخبار برؤية الهلال من الرواية وليس 
بشهادة لأنه يلزم المخبر بالصوم . ومضمون 
الشهادة لا يلزم الشاهد بشيء, والعدد ليس 
بشرط في الرواية فأمكن قبول خبر الواحد في 
رؤية الحلال بالشروط الواجب توفرها في 
الراوي لخبرديني» وهي : الإسلام والعقل 
والبلوغ والعدالة . 9) 


ول يعشيرالمالكية رؤية العدل الواحد في 
إثبات الهلال» ول يوجبوا الصوم بمقتضاها على 
الجماعة. 7" وألزموا من رأى الهلال وحده بإعلام 
الإمام برؤيته لاحتمال أن يكون غيره رأى وأعلم 
فتجوز شهادتهماء وأوجبوا على الرائي المنفرد 
الصيام» ولورد الإمام شهادته فإن أفطر فعليه 


)١(‏ حديث ابن عباس : «جاء أعرابي إلى النبي كل فقال: 
أبصرت الملال . . » أخرجه أبوداود (7؟/ 1/85 هه/ا- 
تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (*/ 55 ط الحلبي) 
وبين الترمذي أن أكثر رواته رووه مرسلاء وكذا نقل 
الزيلعي عن النسائي أنه رجح الإرسال. انظر نصب الراية 
(5"/7: - ط المجلس العلمي) . 

(1) الكاساني : بدائع الصنائع 41١/1‏ 

(5) الحطاب: شرح مواهب الجليل 7/ 784. وزروق: 
شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني "91/١‏ 


القضاء والكفارة. 20 واستدلوا با ورد عن 
في اليوم الذي يشك فيه» فقال: إني جالست 
حدثوننٍ أن رسول الله كةٍ قال: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا ثلاثين 
فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروام . 9) 

وا مشهور عندهم قبول هذا النوع من الرؤية 
إذا لم يكن في البلد من يعتني بأمر الحلال. 9) 

وقبل بعضهم رؤية الرجل الواحد والعبد 
والمرأة إذا أريد من الشهر معرفة علم التاريخ 
بشرط أن لا يتعلق به حلول دين أو إكمال عدة؛ 
فإذا كان كذلك فلابد من شاهدين ‏ © 
الواحد في هلال رمضان وإلزام الجميع الصيام 
بمقتضاها احتياطا للفرض» وم يقبلوها من 
العبد والمرأة لأن الإخبار بالرؤية عندهم من قبيل 
الشهادة. واستدلوا بقبول النبي ككةِ إخبارابن 
عمروحذه ملال رمضان» وقبوله أيضا إخبار 


797/١ وبداية المجتهد‎ 211/4 /١ المدونة‎ )١( 
(؟) حديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب‎ 
ط المكتبة‎ ١8-17 /4( رسول الله يكِ أخرجه النسائي‎ 

التجارية) وإسناده صحيح . 
(5) الحطاب: مواهب الجليل 7/ 5/85 


: (4) المرجسع نفسه ص 7/47 


كات 


أغزايي يذلاك ©'١‏ وارجيزا على الزائي الو 
ولولم يكن عدلا. 9) 

وقبل الحنابلة في هلال رمضان رؤية العدل 
الواحد. ولم يشترطوا الذكورة والحرية ورفضوا 
شهادة مستور الح الفي الضحووالغيم, 
ومستندهم قبول النبي يل خبر الأعرابي . 9» 


ولم يقبلوا في بقية الشهور إلا رجلين عدلين على . 


ماسيأتي . 
رؤية هلال شوال وبقية الشهور: 
5 - اتفق جمهور الفقهاء على اشتراط رؤية 
عدلين في هلال شوال. واختلفوا في بعض 
التفصيلات . 1 

فاشترط الحنفية لإثبات هلال شوال في حالة 
الصحوأن يكون الشهود جماعة يحصل العلم 
للقاضي بخبيرهم كما في هلال رمضان» وم 
يقبلوا في حال الغيم إلا شهادة رجلين» أورجل 
وامسرأتين مسلمين حرين عاقلين بالغين غير 
محدودين في قذف. وإن تابا كا في الشهادة في 
الحقوق والأموال لأن الإخبار يلال شوال من 
باب الشهادة . وفيه نفع للمخبر وهو إسقاط 
الصوم عنه فكان متهما فاشترط فيه العدد نفيا 


)١(‏ إخبار ابن عمر وقبوله إخبار الأعرابي تقدم تخريجه (ف», 
( 

(7) أبوإسحاق الشيرازي: المهذب ١/9/١‏ 

(؟) ابن قدامة, المغني "'/ 7 (نشسر مكتبة الرياض الحديثة) 
والبهوتي : منصور بن يونس. كشاف القناع ؟/ 578 
»> 


للتهمة بخلاف هلال رمضان فإنه لا تهمة 


00 


واشترط المالكية في هلال شوال الرؤية 
المستفيضة أوشهادة عدلين ممن يشهدون في 
الحقوق العامة. ونصوا على أن من رأى هلال 
شوال وحده لا يفطرء. خوفا من التهمة وسدا 
للذريعة. وإن أفطر فليس عليه شيء فيما بينه 
وبين الله تعالى. فإن عثر عليه عوقب إن 
اعهم . 9) 

واشترط الشافعية والحنابلة في ثبوت هلال 
شوال شهادة رجلين حرين عدلين احتياطا 
للفرض. وأباح الشافعية الفطر سرا لمن رأى 
الملال وحده لأنه إن أظهره عرض نفسه للتهمة 
والعقوبة. ومنع ال حنابلة الفطر لمن رأى الهلال 


وحذه . 


وقال ابن عقيل : يجب عليه الفطر سرا لأنه 
تيقنه يوم عيد وهو منبي عن صومه . 9) 
وم يفرق الحنفية في حالة الصحوبين أهلة 


)١(‏ الكاساني : بدائع الصنائع ؟/١8.‏ وابن عابدين. 
ورسائل ابن عابدين 5١7/١‏ 

(5) المدونة /١‏ 17/4, وابن الجزي : القوانين الفقهية ص١7١‏ 
(الدار العربية للكتاب تونس) والموطأً /١‏ /841” 78/8 
والمنتقى للباجي فض 

(*) أبوإسحاق الشيرازي. والمهسذب /١‏ 2180-1198 
والبهوتي : منصور بن يونس كشاف القناع 7176/7 


لاا 


رمضان وشوال وذي الحجة واشترطوا في الثلاثة 
رؤية جمع يثبت به العلم » وفرقوا بينها في حالة 
الغيم فاكتفوا في ثبوت هلال ذي الحجة بشهادة 
عدل واحد. واشترط الكرخي منهم شهادة 
رجلين أورجل وامرأتين ىا في هلال شوال لأن 
هذه الشهادة يتعلق بها حكم وجوب الأضحية 
فيجب فيها العدد. 

ورد عليه الكاساني بأن الإخبارعن هلال 
ذي الحجة من باب الر واية لا الشهادة لرجوب 
الأضحية على الشاهد وغيره.» فلا يشترط 
العدد )١‏ 


وأوهجب المالكية شهادة عدلين ؛ فقال مالك 
في الموسم بأنه يقام بشهادة رجلين إذا كانا 
عدلين . 9) 

وسوى الحنابلة بين شوال وغيره من الشهور 
فاشترطوا رؤية رجلين عدلين لقوله َه : «فإن 
شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» . 9) 


١‏ وردت عن صحابة رسول الله ككل نقول 
مختلفة في حكم رؤية هلال رمضان نهاراء وهل 
هولليلة الماضية أو المقبلة؟ 


1 الكاساني : بدائع الصنائع‎ )١( 
ْ 31/4 /١ المدونة‎ )0( 


(") حديث : «فإن شهد شاهدان . . . » تقدم تخريجه (فه). 


لاه له لا عنم أ عه ف و مك هم لاقع نجا فا و قفا لهل لاما عاورة ء هع 6ه ع ومها هع عا ومع وومام ع ماع 


فعن علي وعائشة. ورواية عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهم التفريق بين الرؤية قبل 
الزوال وبعده. فإن كانت قبل الزوال فالهلال 
لليلة الماضية» وإن كانت بعد الزوال» فهولليلة 
المقبلة» وذهب أبويوسف صاحب أبي حنيفة 
إلى هذا الرأي وعلله بأن المهلال لا يرى قبل 
الزوال عادة إلا أن يكون لليلتين» وهذا يوجب 
كون اليوم من رمضان في هلال رمضان. وكونه 
يوم الفطر في هلال وال 3 ش 

وفي رواية أخرى عن عمر بن الخطاب» وفي 
نقل عن ابنه عبدالله» وعن عبدالله بن مسعود 
وأنس بن مالك أن رؤية الهلال يوم الشك هي ' 


لليلة المقبلة سواء كانت قبل الزوال أم بعده. 


وقالعمر: «إن الأهلة بعضها أكبر من بعض 
فإذا رأيتم ال هلال نهارا فلا تفطروا حتى تمسوا إلا 
أن يشهد رجلان مسلان أنها أهلاه بالأمس 


5 ؟ 
عشية». 9) 


هلال الفطر نهاراء فأتم عبدالله بن عمر صيامه 
إلى الليل» وقال: لا» حتى يرى من حيث يرى 


06٠, بالليل‎ 


)١(‏ الكاساني : بدائع الصنائع 85/5 . وابن عابدين. 


ورسائل ابن عابدين 518-7١1 /١‏ 

(5) المدونة ,174/١‏ وخرجه القرطبي في تفسيره الجامع 
لأحكام القرآن "07/٠‏ (دار إحياء التراث العربي. 
بيروت). 

١ا/ه‎ ١1/5 /١ المدونة‎ )"( 


8ت ٍ 


السماء. ولعله أبين ساعتئذ. وإنما الفطر من 

ونسب هذا الرأي إلى عشمان بن عفان وعلي 
ابن أبي طالب ومروان بن الحكم وعطاء بن أبي 
رباح.”) 

وإذا ثبت هذا النقل عن علي بن أبي طالب 
. فيكون رواية ثانية عنه تخالف مانقل عنه من 
التفريق بين الرؤية قبل الزوال وبعده. 

وقد رفض أبوحنيفة ومحمد بن الحسن 
التفريق في هلال رمضان وشوال لأن الأصل 
عندهما أن لا يعتبرفي رؤية الهلال قبل الزوال 
ولا بعده. وإنا العبرة لرؤيته بعد غروب 
ال 0 

وعسن مالك بن أنس «من رأى هلال شوال 
نهارا فلا يفطر. ويتم صيام يومه ذلك. فإنما هو 
هلال الليلة التى تأتي». 9©) 

وهوني هذا النقل عنه لم يفرق بين الرؤية قبل 
الزوال وبعذه. واعتير الهلال الذي رئي نهارا 
لليلة القادمة. وذهب ابن حبيب إلى التفريق, 
ونسبه إلى مالك. قال: «فإن رثي الحلال قبل 


١اله‎ /١ المدونة‎ )١( 

2( الكاسان: بدائع الصنائع 2/5 وابن عابدين : رسائل 
ابن عابدين 57١ 5314/١‏ 

١1/٠ /١ 34177ء والمدونة‎ /١ الموطأ‎ )5( 


الزوال فهو لليلة الماضية فيمسكون إن وقع ذلك 
في شعبان ويفطرون إن وقع في رمضان ويصلون 
العيد. وإذا رئي بعد الزوال فهو للقادمة سواء 
أصليت الظهر أم لم تصل». () 

وقال الشافعية والحنابلة : إن رئي المهلال 
بالهار فه ولليلة المستقبلة لماروى سفيان بن 
سلمة قال: أتانا كتاب عمربن الخطاب رضي 
الله عنه ونحن بخانقين: «إن الأهلة بعضها 
أكبر من بعض فإذا رأيتم الحلال نهارا فلا تفطروا 
حتى يشهد رجلان مسلان أنهما رأيان 
بالأمس)». 9) 

ونبه الفقهاء إلى أن الال لا يرى يوم تسعة 
وعشرين قبل الزوال لأنه أهل ساعتئذ, ولأن 
الشهرلا يكون ثانية وعشرين فتحدد مجال 
رؤيته في اليوم التاسع والعشرين بعد الزوال أو 
في يوم ثلاثين قبل الزوال وبعده. فإذا رئي يوم - 
تسعة وعشرين بعد الزوال ولم يرليلاء فالظاهر 
عند المالكية أنه يثبت بالرؤية النبارية.» وعارضص 
ذلك الشافعية فقالوا: لا يكفي ذلك عن رؤيته 
ليلة الثلاثين وأنه لا أثر لرؤيته نهارا . 

وأما رؤيته نهارا يوم ثلاثين فلا يبحث معها 
عن رؤيته ليلا لإكال العدة. 9) 


)١(‏ الحطاب : ومواهب الجخليل 7/ 97م 


(؟) أبوإسحاق الشيرازي : المهذب /١‏ هلاق والبهوتي : 
منصور بن يونس : كشاف القناع 5177/7 
(*) الحطاب : مواهب اللجليل /١‏ 7نم 


14 


ثانيا : إكال الشهر ثلاثين : 

4- يكون الشهر القمري تسعة وعشرين أو 
ثلاثين يوما لحديث : (إنا أمة أمية لا تكتب ولا 
3 كجسباء) | لشهرم هكذا وهكذ!)» يعنى مرة تسعة 


1 1 


وعن عبدالله بن مسعود قال: «لما صمنا مع 
النبي كلقِ تسعا وعشرين أكثر نما صمنا 
ل 

وإذالم يرال مهلال بعد غروب شمس التاسع 
والعشرين من شعبان أورمضان أوذي القعدة 
أكسبل الشهكر ثلاثين يوما حسب الحديث 
الشريف عن عبدالله بن عمر أن رسول الله يك 
قال: «الشهرتسع وعشرون ليلة. فلا 
تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا 
العدة ثلاثين). 9 

وفرق الحنابلة بين حالة الصحووحالة الغيم 
فالذهب عندهم وجوب صيام يوم الثلاثين من 
شعبان إن حال دون مطلعه غيم أوقترونحوهما 


)١(‏ حديث: «إنا أمة أمية . . .» أخرجه البخاري (الفتح 
5ط السلفينة) ومسلم (1/ ١ط‏ الحلبي) من 
حديث ابن عمر, واللفظ للبخاري. 

(؟) حديث ابن مسعسود: «لا صمنا مع النبي يه تسعا 
وعشرين» أخرجه أبوداود 747/7 - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) . 

(") حديث: «الشهر تسع وعشر ون ليلة . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 4/ ١١9‏ -ط السلفية) . 


ينع عه وا و عام طايه ره طق م لجع عاط صا عام عو لاع معام وم عع وه وا وو رعاة ماوعا 1 


بية رمضان لاطا لآ يقينا وهده المسالة تمن 
صيام يوم الشك وتفصيلها في: (صوم) . 

فإن تبين في خهاية رمضان أن شعبان ناقص 
وجب قضاء اليوم الذي غم فيه الهلال. 


توالي الغيم : 
14-عند توالي الغيم في نماية الشهور القمرية 
تكمل ثلاثين ثلاثين عملا بالحديث السابق : 
«فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين»”'2 ويقع 
قضاء ما ثبت إفطاره فإذا حصل الغيم في شهر 
أو أكثر قبل رمضان فكملت, ثم رئي هلال 
شوال ليلة ثلاثين من رمضان فلا قضاء لحواز أن 
يكون رمضان ناقصاء وإن رئي ليلة تسع 
وعشرين من رمضان وجب قضاء يوم » وإن رئي 
ليلة نان وعشرين وجب قضاء يومين» وإ رئي 
ليلة سبع وعشرين تم قضاء ثلاثة أيام . '") 

وإن ما أجرى الله به العادة أن لا تتوالى. 
أربعة أشهر ناقصة ولا كاملة» ومن النادر توالي 
ثلاثئة أشهر ناقصة أو كاملة أيضا. 9) 

قال الحطاب : فإن توالى الكمال في شهرين 
أوثلاثة عمل على أن شهر رمضان ناقص 
فأصبح الناس صياماء وإن توالت ناقصة عمل 


)8 حديث: «فإن غم عليكم ش ..») سبق تخريجه (ف‎ )١( 


)١(‏ الحطاب : مواهب الجليل ؟/ 4/ا 
زضسة البهوتي. منصور بن يونس 0 كشاف القناع /١‏ ٠/اا.‏ 
والحطاب : مواهب الجليل 1 


ا 


١١ ٠١ رؤية الهلال‎ 


على أن رمضان كامل فأصبح الناس مفطرين 
وإن لم يتوال قبل هذا الشهر الذي غم الملال في 
اخره شهران فأكثر كاملة ولا ناقصة احتمل أن 
يكون هذا الشهر ناقصا أو كاملا احتالا واحدأ 
يوجب أن يكمل ثلاثين كما ورد في الحديث. ثم 
قال: هذا في الصوم. أما في الفطرإذا غم هلال 
شوال فلا يفطر بالتقدير الذي يغلب فيه على 
الظن أن رمضان ناقص . )١(‏ 

ولم نطلع على نص للفقهاء في شأن البلاد 
التي يستقر الغيم أو الضباب في سمائها. 9» 


صوم من اشتبهت عليه الأشهر : 
٠‏ - من كان من الناس في مكان لا تصله فيه 
أخبار رمضان» كالسجين والأسيربدار الحرب 


8/6 الحطاب. مواهب الجليل ؟/‎ )١( 

(1) نثبت في هذه المسألة قرار الممجمع الفقهي الإسلامي بمكة 
المكرمة في دورته الرابعة المنعقدة بمقر الأمانة العامة لرابطة 
العام الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة مابين السابع 
والسابع عشر من شهر ربيع الآخر ١0٠1١ه.‏ 
(إنه بالنسبة للأماكن التي تكون سماؤها محجوبة بها يمنع 
الرؤية للمسلمين كبعض مناطق آسياء ومنها سنغفورة وما 

شامبهاء أن يأخذوا بمن يثقون به من البلاد الإسلامية التي 
تعتمد على الرؤية البصرية للهلال دون الحساب بأي 
شكل من الأشكال. عملا بقوله كل دصوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة. ولا تفطروا 
حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة؛». وما جاء في معناهما من 
الأحاديث) . (مجلة مجمع الفقه الإإسلامي: الدورة الثانية 
العدد الثاني الجزء الثان ص 957‏ 458 سنة /1401 اها 
كىؤام). 


اقيق انعم الوسر را يعرف عرد 
رمضان, يتعين عليه الاجتهاد لمعرفته فإن اجتهد 
وتحرى ووافق صيامه شهر رمضان أوما بعده 
أجزأه ذلك. فإن كان الشهر الذي صامه 
ناقصاء ورمضان كاملا قضى النقصء وإن 
صام شهرا قبل رمضان لم يكفه لأن العبادة لا 
تصح قبل وقتهاء فلووافق بعضه ف| وافقه أو 
بعده أجزأه دون ما قبله. وإن صام بلا اجتهاد ل 
يجزه إذا كان قادرا على الاجتهاد . )١‏ 


الثا : إثبات الأهلة بالحساب الفلكي : 
١‏ -وقع الخوض في هذه المسألة منذ أواخر 
القرن الحجري الأول. فقد أشارإليها أحد 
التابعين وبحثت بعد ذلك من لدن فقهائنا 
السابقين بالقدر الذي تستحقه. 

وكان من أسباب بحثها وجود لفظة مشكلة 
في حديث ثابت عن رسول الله يلةِ اختلف 
الشراح في المراد منباء واستدل بها القائلون 
بالحساب على ما ذهبوا إليه . 

ويتضح ذلك من إيراد الحديث بلفظه, 
وإتباعه بتفسير الذين استدلوا به على جواز 
5 في إثبات الهلال. ثم آراء الذين 
فهموا منه خلاف فهمهم . عن عبدالله بن عمر 


لق أبوإسحاق الشيرازي. انهذب /١‏ ال0 والبهوتي : 
منصور بن يونس . كشاف القناع با 


الات 


رضي الله عنه| أن رسول الله يَكةِ ذكر رمضان 
فقال: «لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا 
حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا لهم () 

علق الحديث بداية صيام رمضان والشروع 
في الإفطار برؤية الملال» وأمرعند تعذرها في 
حالة الغيم بالتقديرء فقال ككل : «فإن غم 
عليكم فاقدرواله», وقد اختلف في المراد من 
هذه العبارة . 


رأي القائلين بالحساب : 
؟١‏ - تضمن هذا الرأي القول بتقديرالهلال 
بالحساب الفلكي ونسب إلى مطرف بن عبد الله 
بن الشخيرمن التابعين وأبي العباس بن سريج 
من الشافعية وابن قتيبة من المحدثين. ”") 
وقال ابن عبدالبر: لا يصح عن مطرف, 
ونفى نسبة ما عرف عن ابن سريج إلى الشافعي 
لأن المعروف عنه ماعليه الجمهور. 9) 
ونقل ابن رشد عن مطرف قوله: «يعتبر 
الملال إذا غم بالنجوم ومنازل القمروطريق 
الحمسابء قال: وروي مثل ذلك عن الشافعي 
في رواية» والمعروف له المشهور عنه أنه لا يصام 


)١(‏ حديث: «لاتصوموا حتى تروا ال هلال . . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 15 -طالسلفية) ومسلم (؟/ 484 
ط الحلبي) . 

(7) العيني : عمدة القاري 551/٠١‏ 

(*) فتح الباري ١77/١‏ 


يا ووم عه لو م 4 ان كه م فهه عزن لمسو ع بطع عاج عر فاه يع عاج 64666 ونع و ع قاع ع دوع علا و ا 


إلا برؤية فاشية أو شهادة عادلة كالذي عليه 
00000 

وعن مطرف أيضا أن العارف بالحساب 
يعمل به في نفسه . 9) 

أما ابن سريج فاعتبرقوله كك : «فاقدروا 
له»: خطابالمن خصه الله تعالى بعلم 
الحسسابء. وقوله يلِ في الحديث الآخر: 
«فأكملوا العدة» خطابا للعامة . 9© 


وبِينْ ابن الصلاح ماقصده ابن سريج من 
المعرفة بالحساب فقال: «معرفة منازل القمرهي 
معرفة سير الأهلة, وأما معرفة الحساب فأمر 
دقيق يختص بمعرفته الآحاد. فمعرفة منازل 
القمر تدرك بأمر محسوس يدركه من يراقب 
النجوم ‏ وهذا هوالذي أراده ابن سريج » وقال 
به في حق العارف بها فيا يخصه» .0 


وقد اختلف النقل عن ابن سريج في حكم 
صيام العارف بالحساب عند ثبوت الحلال 
عندهء ففي رواية عنه أنه لم يقل بوجوب ذلك 
عليهء وإنما قال بجوازه» وفي رواية أخرى عنه 


)١(‏ المقدمات ١88/١‏ ش 

(7) الحطاب : مواهب الجليل ؟7/ 27848 وقد نسب القول إلى 
ابن رشد . 

(5) عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي "/ 7١8-7١1‏ 
(دار العلم للجمييع) وابن حجر. فتسح الباري ١77/54‏ - 
١7‏ والزرقاني. شرح الموطأ ١64 /١‏ 

(5) ابن حجرء فتح الباري ١77/4‏ 


:7ت 


رؤية الهلال ١١‏ 


ععفوففوعوءففننقمونونعقو ممع ونفو نوو موماممووومام ووو ومنو و مونو وقمة م ممق قيعقه 


لزوم الصيام في هذه الصورة. 29 .| 

وعن بعض الحنفية قول: لا بأس بالاعتماد 
على قول المنجمين. ") 

وقال القشيري : «إذا دل الحساب على أن 
الحلال قد طلع من الأفق على وجه يرى لولا 
وجود المانع كالغيم مثلاء فهذا يقتضي الوجوب 
لوجود السبب الشرعي » وليس حقيقة الرؤية 
مشروطة في اللزوم. فإن الاتفاق على أن 
المحبوس في المطمورة إذا علم بإتمام العدة أو 
بالاجتهاد أن اليوم من رمضان وجب عليه 
الصوم» ص 


آر اء القائلين بعدم إثبات الأهلة بالحساب 

وأدلتهم : 

١‏ - المعتمد في المذهب الحنفي أن شرط وجوب 
الصوم والإفطاررؤية الحلال» وأنه لا عبرة بقول 

المؤقتين ولوعدولا. ومن رجع إلى قولهم فقد 

خالف الشرعء وذهب قوم منهم إلى أنه يجوز 

أن يجتهد ني ذلك. ويعمل بقول أهل 

الحساب ©) 

ومنع مالك من اعتماد الحساب في إثبات 
الملال» فقال: «إن الإمام الذي يعتمد على 


١77/4 ابن حجر. فتج الباري‎ )١( 

(؟) عمدة القاري 71١/٠١‏ ورسائل ابن عابدين /١‏ 4؟؟ 
(*) عمدة القاري 5177/٠١‏ 

(4) رسائل ابن عابدين 754/١‏ 776 


مفهووروو ةو ةي نورمي هه و ور يو و ور رن رم من زم م موه قفوو يه فو روا لودو منرم رونم ممه 


الحساب لا يقتدى به ولا يتبع ) . 

وبين أبوالوليد الباجي حكم صيام من اعتمد 
الحساب فقال: «فإن فعل ذلك أحد فالذي 
عندي أنه لا يعتد بها صام منه على الحساب 
ويرجع إلى الرؤية وإكيال العدد. فإن اقتضى 
ذلك قضاء شيء من صومه قضاه» . )١‏ 

وذكر القرافي قولا آخر للمالكية بجواز اعتماد 
الحساب في إثبات الأهلية . 9© 

أما الشافعية فقال النووي : قال أصحابنا 
وغيرهم : «لا يجب صوم رمضان إلا بدخوله. 
ويعلم دخوله برؤية الهلال؛ فإن غم وجب 
استكمال شعبان ثلاثين» ثم يصومون سواء 
كانت السماء مصحية أومغيمة غيما قليلا أو 
كثشيرا) . وفي هذا حصر طرق إثبات هلال 
رمضان في الرؤية وإكمال شعبان ثلاثين. وفي 
هذا الحصر نفي لاعتماد الحساب» وقد صرح في 
موضع آخر برفضه لأنه حدس وتخمين ورأى 
اعتباره في القبلة والوقت. 9 

نقل القليوبي عن العبادي قوله: إذادل 
الحساب القطعي على عدم رؤية الحلال لم يقبل 


)١(‏ أبوالوليد الباجي. المنتقى 8/7 (دار الكتساب العربي 


طبعة مصورة عن ط ‏ الأولى) والحطاب 7/ /27817 وفتح 
الباري 4/ 1177, والعيني ه/ 7٠7١‏ 77/7 

(؟) الفروق 178/7, الفرق ٠١7‏ 

(”) النووي. المجمسوع شرح المهذب 5/ ,.77١‏ والزرقانٍ. 
شرح الموطأ 04/1 .» والقسطلاني : إرشاد الساري 
ع/ 5ه" دار الفكر. بيروت). 


- 


رؤية الملال ١‏ 


لوومءةو وي ةفو ووو ة ةو م وروا وموم مم ةو ما فر م ةنو ار ورور م رمم م مم رمن ممه نيوو 


قول العدول برؤيته» وترد شهادتهم . ثم قال 
القليوبي : وه وظاهر جلي » ولا يجوز الصوم 
حينئذ ومخالفة ذلك معاندة ومكايرة . 7) 

ولا يعتمد الحنابلة الحساب الفلكي في إثبات 
لال عفان وار كارت عا 3 


أدلة القائلين بعدم إثبات الأهلة بالحساب : 
استدل المانعون بالحديث نفسه الذي استدل 
المثبتون به ففسروه بغير المراد منه . 
أولا : تفسي را حديث المشتمل على التقديربا 
ينقض مفهوم التقدير الذي ذهب إليه القائلون 
بالحساب . 
فسّر الأئمة الأجلة قوله يكل : «فاقدروا له» 
بتفسيرين : 
لأول : حمل التقديرعلى إتمامم الشهر ثلاثين. 
الثاني : تفسير بمعنى تضييق عدد أيام الشهر. 


التفسير الأول : 

جاء عن عبد الله بن عمر أنه يصبح مفطرا إذا 
كانت السماء صاحية وصائ] إذا كانت مغيمة 
لأنه يتأول قول النبي كه على أن المراد منه إتمام 
الشهر ثلائين . 9) 


: :/" القليوبي‎ )١( 
البهوتي : منصور بن يونس . كشاف القناع وف‎ (2 
زفة ابن رشد. المقدمات ١/لاما- هما‎ 


ومممء اممو فعا ععء معء ومما وعم فففع و ممه وممهةوووه مموو و ووم م قوق هوم ممم وثوثومء. 


وإلى هذا المعنى ذهب أبوحنيفة ومالك 
والشافعي وجمهور السلف والخلف, فحملوا 
عبارة: «فاقدروا له» على تمامر العدد ثلاثين 
ا 


والبخاري أتبع حديث عبدالله بن عمرهنا 
برواية أخرى عنه جاء فيها أن رسول الله كك 
قال: «الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا 
حتى تروهء فإن غم عليكم فأكملوا العدة 
ثلائين». 29 وأتبعه في نفس الباب بحديث أبي 
هريرةء قال النبي كلِِ أو قال:. قال 
أبوالقاسم كله : «صوموا لرؤيتته. وأفطروا 
لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 
الاين 059 

وقال ابن حجر: قصد (البخاري) بذلك 
بيان المراد من قوله «فاقدروا لهم 9 وأيد ابن 
رشد تفسيرالبخاري وعلله بأن التقديريكون 
بمعنى التمام. ودعم رأيه بقوله تعالى : #قد 
جعل الله لكل شيء قدرا4” أي تماما. 9) 


)١(‏ النووي. شرخ مسلم على هامش القسطلاني ه/ مها ط 


دار الفكر بيروت. 
(؟) حديث: «الشهر تسع وعشرون ليلة . . .2 تقدم تخريجه 
(ف58). ش 
(7) حديث : «صوموا لرؤيته, وأفطروا لرؤيته . . .» تقدم 
تخريجه (ف16). 


(7) ابن رشد. المقدمات ١41//١‏ 
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١5 - ١ رؤية الهلال‎ 


فو مو هوي هاه لهاع 6ه لاي قاع قط عه مع ع واه 68 8 م616 ه68 فإ ماه عاط ون اوم م 2 26 و6 64 


التفسير الثاني بمعنى تضييق عدد أيام 
الشهر: 

فسر القائلون به «اقدروا له» بمعنى ضيقوا له 
العدد من قوله تعالى: «ومن قدر عليه 
رزقهي. 27 والتذ لتضييق له أن يجعل شعبان تسعة 


وعشرين يزما: 9) 


ومن قال بهذا الرأي أحمد بن حنبل وغيره من 
يجوز صوم يوم الشك إن كانت السماء مغيمة . 9) 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
النبي كٍ أنه قال: «إنا أمنة أمية لا نكتب ولا 
نحسبء الشهر هكذا وهكذا » يعني مرة تسعة 
وعشرين ومرة ثلاثين . (*) 

بين ابن حجر أن المنفي عنهم الكتاب 
والحساب هم أغلب أهل الإسلام الذين 
بحضر النبى كَللِِ عند تحديثه بهذا الحديث؛» أو 
أن لمراد به النبي نفسه عليه الصلاة والسلام . 


تقان ارفشكيدر والتزاةيالحتنات نهنا 
حساب النجوم وتسييرهاء ولول يكونوا يعرفون 
للك ]لا النور البسين فعلق اللكم بالضزة 


)١(‏ سورة الطلاق //ا 

(1) ابن قدامة, المغني */ ,4١‏ والنووي. المجموع شرح 
المهذب 5/ 77١‏ وشرح مسلم #/ اه 

(") النووي, المجموع شرح المهذب 77١/56‏ وشرح مسلم 
ع/مه 


(4) حديث: «إنا أمة أمية . . . . » تقدم تخريجه (ف7) . 


مفهوي و ومو ة ني وروي ةين ملا رف ةي نر م ووم فهر نو فقون ون فر نيول ويم يومف ور رمن 


وغيره بالرؤية لدفع الحرج عنهم في معاناة 
حساب التسيير, واستمر الحكم في الصوم ولو 
حدث بعدهم من يعرف ذلك. بل ظاهر السياق 
يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلا. 
ويوضحه قوله في الحديث الماضي «فإن غم 
عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» ول يقل فسلوا أهل 
الحساب. والحكمة فيه كون العدد عند الإاغماء 
يستوي فيه المكلفون فيرتفع الاختلاف والنزاع 
عنهم). (0) 
اختللاف المطالع : 
4 - اختلاف مطالع الهلال أمر واقع بين البلاد 
البعيدة كاختلاف مطالع الشمسء لكن هل 
يعتبرذلك في بدء صيام المسلمين وتوقيت عيدي 
الفطر والأضحى وسائر الشهور فتختلف بينهم 
بدءا ونهاية أم لا يعتبربذلك, ويتوحد المسلمون 
في صومهم وفي عيديهم؟ 

ذهب الجمهور إلى أنه لا عبرة باخشلاف 
المطالع . وهناك من قال باعتبارهاء وخاصة بين 
الأقطار البعيدة., فقدقال الحنفية في هذه 
الحالة: بأنه لكل بلد رؤيتهم . وأوجبوا على 
الأمصار القريبة اتباع بعضها بعضاء وألزموا 
أهل المصر القريب في حالة اختلافهم مع مصر 
قريب منهم بصيامهم تسعة وعشرين» وصيام 


)١(‏ فتح الباري ١77/4‏ ونفس المعنى للحديث فسره به العيني 
في عمدة القاري -785/٠١‏ 7817 


756 - 


رؤية الهلال 6 ١‏ 


مفوف فو ةفو فهو او ام االو 


الآخرين ثلاثين اعتمادا على الرؤية أوإتمام 
شعبان ثلاثين أن يقضوا اليوم الذي أفطروه لأنه 
من رمضان حسب ما ثبت عند المصر الآخر. 
والمعتمد الراجح عند الحنفية أنه لا اعتبار 
باختلاف المطالع فإذا ثبت الهلال في مصرلزم 
سائر الناس فيلزم أهل المشرق برؤية أهل 
المغرب في ظاهر المذهب . 7) 

وقال المالكية بوجوب الصوم على جميع أقطار 
المسلمين إذا رئي الهلال في أحدها. 

وقيد بعضهم هذا التعميم فاستثنى البلاد 
البعيدة كثيرا كالأندلس وخراسان . 9) 

وبين القراني اختلاف مطالع الهلال علمياء 
وذكر سببامن أسبابه مكتفيا به عن البقية 
المذكورة في علم اللهيئة : وهو أن البلاد المشرقية 
إذا كان الملال فيها ني الشعاع وبقيت الشمس 
تتحرك مع القمر إلى الجهة الغربية فا تصل 
الشمس إلى أفق المغرب إلا وقد خرج الهلال 
عن الشعاع فيراه أهل المغرب ولا يراه أهل 
المشسرق. واستنتج من هذا البيان ومن اتفاق 
علماء المسلمين جميعهم على اختلاف أوقات 
الصلاة ومراعاة ذلك في الميراث بحيث أفتوا بأنه 
إذا مات أخوان عند الزوال أحدهما بالمشرق 
والآخر بالمغرب حكم بأسبقية موت المشرقي لأن 
)١(‏ ابن عابدين : رسائل ابن عابدين 7787/١‏ . 779 


() القرافيء الفروق 70/7. والحطاب., مواهب الجليل 
1 


موهوي وو ءءء مث نيوو ءا م ةعميم م فاه مو ور ور تيس رو تقوو وز وو مور ورر ما ومو فث ثارث ممم 


زوال المشرق متقدم على زوال المغرب فيرث 
المغربي المشرقي» فقرربعد إثباته اختلاف 
الملال باختلاف الآفاق وجوب أن يكون لكل 
قوم رؤيتهم في الأهلة» كا أن لكل قوم أوقات 
صلواتهم » ورأى أن وجوب الصوم على جميسع 
الأقاليم برؤية الحلال بقطرمنها بعيدعن ‏ 
القواعد, والأدلة لم تقتض ذلك . (© 

وعمل الشافعية باختلاف المطالع فقالوا : 
«إن لكل بلد رؤيتهم وإن رؤية الهلال ببلد لا 
يثبت بها حكمه لما بعد عنهم». كما صرح بذلك 
اللوو 0 


واستدلوا مع من وافقهم بأن ابن عباس لم 
يعمل برؤية أهل الشام لحديث كريب أن أم 
الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام , 
قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل 
عل رمضان, وأنا بالشام» فرأيت الهلال ليلة 
الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني 
عبدالله بن عباس ثم ذكر الملال فقال: «متى 
رأيتم؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت 
رأيته؟ فقلت: نعم . وراه الناس وصامواء 
وصام معاوية فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا 


٠١4 القراني. الفروق ؟/‎ )١( 
المجموع شرح المهذب 7/8/0 71/6 وشرح مسلم‎ )7( 
9ه0. والشوكاني نيل الأوطار 758/4 (دار‎ - 0 


الجيل). 


ل 


ل ا 0 0 83 


نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أونراه. فقلت: 
أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه, فقال: لا. 
هكذا أمرنا رسول الله خم 0١‏ 


وقد علل النووي هذه الفتوى من ابن عباس 
بأن الرؤية لا يثبت حكمها في حق البعيد . 7 

وقالالحنابلة بعدم اعتباراختلاف 
المطالع. وألزموا جميع البلاد بالصوم إذا رئي 
ال هلال في بلد . 9 


واستدل القائلون بعدم اعتبار اختلاف 
المطالع بحديث رسول الله كلخِ «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته», 7 فقد أوجب هذا الحديث 
الصوم بمطلق الرؤية لجميع المسلمين دون 
تقييدها بمكان, واعتبروا ماورد في حديث 
ابن عباس من اجتهاده.» وليس نقلا عن 
الرسول وَكِهِ . 


أثر الخطأ في رؤية الال : 

- قد يندج عن تواصل الغيم أكثر من شهر 
.قبل رمضان أوشوال أوذي الحجة أوعن عدم 
التحري في رؤية الهلال خطأ في بداية رمضان» 


. ط الحلبي‎  )7/70 حديث أم الفضل أخرجه مسلم (؟/‎ )١( 

(5) شرح مسلم 8/0ه - وه 

(*) ابن قدامة, المغني 88/8 - 89 

(4) حديث: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» تقدم تخريجه 
(ف١)‏ 


وفهفي مي ةو م ومن ونم ر ةن م مل ره يهو رمه ممه ون 4م و تفو رهن فوم ورور ومورب تارم من 


ويترتب عليه.إفطار يوم منه. أوخطأ في بداية 
شوال» ويترتب عليه إفطاريوم من رمضان أو 
صيام يوم العيد. أوخطأ في ذي الحجة. 
ويترتب عليه وقوف بعرفة في غير وقته. وهذا 
أخطرها . 29 

وقد استند القائلون بصحة الوقوف في غير 
يومه إلى الحديث الصحيح : «شهران لا 
ينقصان : شهرا عيد: رمضان وذو الحجة» 9) 

وفهموا منه أن الخطأ في الوقفة لا ينقتص 
الخرها ونين باب أولن لا يفسذها. 

قال الطيبي : ظاهر سياق الحديث بيان 
اختصاص الشهرين بمزية ليست في غيرهما من 
الشهور وليس المراد أن ثواب الطاعة في غيرهما 
ينقص. وإنا المراد رفع الحرج عما عسى أن يقع 
فيه خطأ في الحكم لاختصاصههما بالعيدين وجواز 
احتمال وقوع الخطأ فيهما. ومن ثم قال: «شهرا 
عيد) بعد قوله: «شهران لا ينقصان» وم يقتصر 
على قوله : «رمضان وذو الحجة». 09 

قال ابن بطال فيما نقله عنه العيني : «قالت 
طائفة من وقف بعرفة بخطأ شامل لجميع أهل 
الموقف في يوم قبل يوم عرفة أوبعده أنه يجزىء 


8/07 الحطاب. مواهب الجليل ؟/‎ )١( 

(؟) حديث : «شهران لا ينقصان : شهرا عيد: رمضان وذو 
الحجة؛ أخرجه البخاري (الفتح 5/ ١7١5‏ -ط السلفية) 
ومسلم (7/ 777 ط الحلبي) من حديث أبي بكرة. 

(*) فتح الباري ١75/5‏ 


ا 


مووفر ف ةم مو ةو ةمي ووو ةيا فم رةه بر رفوي ها فم م ووه وه ووم م موي ننم نوم فر منرم م نميه 


عنهء وهوقول عطاء بن أبي رباح والحسن 
البصري وأبي حنيفة والشافعي», واحتج 
أصحابه على جوازذلك بصيام من التبست 
عليه الشهور. وأنه جائز أن يقع صيامه قبل 
رمضان أو بعدهم» () 

وإلى نفس هذا الرأي ذهب النووي فقال: 
«إن كل ما ورد في رمضان وذي الحجةمن 
الفضائل والأحكام حاصل سواء كان رمضان 
ثلاثين أوتسعا وعشرين» سواء صادف الوقوف 
اليوم التاسع أوغيره بشرط انتفاء التقصيرفي 
ابتغاء الهلال» . 

وقال ابن حجر:« الحديث يطمئن من صام 
رمضان تسعا وعشرين أووقف بعرفات في غير 
يومها اجتهادا». 9) 

ونظرا إلى أن حصول النقص في رمضان 
واضح.ء وفي ذي الحجة غيرواضح لوقوع 
المناسك في أوله فقد بين ذلك العيني بقوله : «قد 
تكون أيام الحج من الإغماء والنقصان مثل ما 
يكون في آخررمضان بأن يغمى هلال ذي 
القعدة ويقع فيه الغلط بزيادة يوم أونقصانه 
فيقع عرفة في اليوم الثامن أو العاشر منه. فمعناه 
أن أجر الواقفين بعرفة في مثله لا ينقص عا لا 
غلط فيه» . 
)١(‏ العينى» عمدة القاري 7١85-7806 /٠١‏ 


٠‏ (1) ابن حجر فتح الباري 2225/5 والقسطلاني. إرشاد 
الساري /٠‏ انكر 


ومموه لوم وم لمعمو مقو ووه ووو ووو وقم م وموم وو وم مهو فوعوومدروووووة22 50669 


وعن ابن القاسم أنهم إن اخطأوا ووقفوا بعد 
يوم عرفة يوم النحر يجزيهم » وإن قدموا الوقوف 
يوم التروية أعادوا الوقوف من الغد ولم 
عر 


تبليغ الرؤية : 
5 - إذا ثبت الحلال عند الجهة المختصة الموثوق 
بها وجب إعلام الناس للشروع في الصوم. أو 
الإفطاروصلاة عيد الفطرء. أوصلاة عيد 
الأضحى وذبح الأضحية بالخبركما قال القرافي : 
«ثلاثة أقسام رواية محضة كالأحاديث النبوية 
وشهادة محضة كإخبار الشهود عن الحقوق على 
المعينين عند الحاكم ومركب من شهادة ورواية, 
وله صور أحدها الإخبارعن رؤية هلال رمضان 
من جهة أن الصوم لا يختص بشخص معين بل 
عام على جميع المصر أوأهل الآفاق فهومن هذا 
الوجه رواية لعدم الاختصاص بمعين ولعموم 
الحكم. ومن جهة أنه حكم يختص بهذا العام 
دون ما قبله وما بعده». 9) 

وإذا كانت الرؤية في حد ذاتها تشبه الشهادة 
والرواية., فإن الإعلام بها بعد ثبوتها لاا خلاف 
في كونه رواية» لذلك فإنه يعتمد في نقلها وسائل 


)١(‏ العيني. عمدة القاري 2588/٠١‏ والإجابة نقسها نقلها 
القسطلاني في إرشاد الساري “/ 9ه”#. ونسبها إلى 
الكرماني . 

٠١ /١ الفروق‎ )7( 
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ا ا ا ا ا 00 


نقل الخبر. ويشترط في المخبر مها شروط الراوي 
المقبول الرواية المتعارف عليها عند المحدثين 
والفقهاء. وهى : العدالة والضبط : () 


وفت الإأعلام : 

- إن .وقت الإعلام بالنسبة لرمضان هوما 

قبل فجر اليوم الأول منه فإن حصل بعد ذلك 

وجب الإأمساك وعقدنية الصيام وقضاء ذلك 
اليوم حتى بالنسبة لمن بيت الصيام على غير 

جزم بدخول رمضان. ('© على خلاف وتفصيل 

ينظر في مصطلح : (صمم) . 


الأدعية المأثورة عند رؤية الهلال: 

- وردت عن رسول الله يَلٍِ أدعية عند رؤية 
الملال منها ماجاء عن طلحة بن عبيد الله أن 
النبي كَكِةٍ كان إذا رأى الهلال قال: «اللهم أهله 
علينا باليمن والإيهان والسلامة والإسلام » ربي 
وربك الله». 9" 


ومنها رواية ثانية لهذا المتن عن عبدالله بن 


886/١ الفروق‎ )١( 

(7) الحطاب : مواهب الخليل 97/7" 

(*) حديث: «كان إذا رأى ال ملال قال: اللهم أهله علينا 

| باليمن والإيمان . .» أخرجه الترمذي (ه/04٠ه‏ -ط 
الحلبي) من حديث طلحة بن عبيدالله. وقال: «وهذا حديث 
حسن غريب» . 


«اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان » والسلامة 
والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى » ربنا وربك 
الله ١ ْ 0 )١(‏ 

ومنبا ماجاء عر عبتادة بن الضنامت قال: 
«كان رسول الله كله إذا رأى الهلال قال: الله 
انين كتين نع الأاحؤل: ولاقو إلا الله 
اللهم إني أسألك خيرهذا الشهر, وأعوذ بك 
من شر القدر. ومن سوء الحشر». 29 

ومنها عن قتادة أنه بلغه أن النبي كَكِ كان إذا 
رأى الهلال قال: «هلال خير ورشد. هلال خير 
ورشسدع هلال خيرو ركد أمنت بالدىئ 
خلقك. ثلاث مرات ثم يقول: الحمد لله الذي 2 
ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذاء . 9) 

هذه اللأحاديث نقلها أيضا النووي في 
الأذكارء والحطاب في مواهب الجليل. ونقل 


)١(‏ حديث ابن عمر: «كان إذا رأى ال هلال قال: اللهم أهله 


بالأمن والإيهان ...» 

أخرجه الطسيراني في «المعجم الكبير» -67/١5(‏ ط 
الأوقاف العراقية). وقال الهيثمي في المجمع -1١4/٠١(‏ 
ط القدسي): «فيهعثان بن إبراهيم الحاطبي. وفيه 
ضعف. وبقية رجاله ثقات». 

(7) حديث عبادة بن الصامت: «كان إذا رأى ال هلال قال: 
. ..» أخرجه عبدالله بن أحمد في زوائده على المسشد 
(ه/ 8ط الميمنية) وقال الهيئمي في المجمع ١4 /٠١(‏ 
ط القدسي): «رواه عبدالله والطبرانٍ» وفيه راو لم يسم» . 

(") حديث: قتادة أنه بلغه «أن النبي ككلٍِ كان إذا رأى الهلال 
...»أخرجه أبسوداود (0/ 71/76 تحقيق عزت 
عبيد دعاس ) 2 وإسناده ضعيف لإرساله . 


94ت 


رؤية ال هلال 14., رائحة ١‏ ؟ 


م وو وو فوع ا العامة 


إثرها قولا للدميري نص فيه على استحباب 
قراءة سورة الملك عند رؤية الحلال للأثر الوارد 


. فيهاء ولأنها المنجية الواقية. 9 


87# 7807/7 الأذكار ص١7١. ومواهب الجليل‎ )١( 


فففهة ه فيو وو و ةوه وي وروي وو ة ولام ار ةد ووم مو ره ةم نوو مون مور ثم فو مو ادبنو مة ورتب در م لمن 


رائحة 


التعريف : 


١‏ الرائحة والريح في اللخة: النسيم طيبااكان 
أو نتقنا: يقال: وجدت رائحة الشىء وريحه . 


والرائحة عرض يدرك بحاسة الشم . 


وقيل: لا يطلق اسم الريح إلا على 
الطيب. ١‏ جاء في الأثر: «أنه يكل أمر بالإثمد 
المروح (أي المطيب) عند النوم» . 9) 


الحكم الإإجمالي : 
ترد كلمة «رائحة)» في كتب الفقه في أبواب 


أ الرائحة في باب الطهارة : 
١‏ -الأصل في رفع الحدث وإزالة الخبث أن 


)١(‏ لسان العرب. تاج العروس. المغرب, المصباح المنير. 

(؟) حديث: «أمر بالإئمد المروح عند النوم» أخرجه أبوداود 
77/5 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث معبد بن 
هوذة. ثم قال: «قأل لي ابن معين: هو خديث منكر» . 


10س 


6م و ومةووةوووموووموووةومدومووم فوم وةوومموووم م ةو ووو و وام ثمم وعم للة 


يكون بالماء قال تعالى : #وأنزلنا من السماء ماء 
طهوراي . )١(‏ 

واشترط جمهور الفقهاء لطهورية الماء بقاء 
أوصافه الأصلية وهي : اللون والطعم 
والرائحة. فإن تغير أحد أوصافه. كرائحته. 
بشيء خالطه بحيث لا يطلق عليه اسم الماء 
عرفاء بل يضاف إليه قيد لازم كماء الورد 
ونحوه. فإنه يسلب عنه الطهورية» فيصبح الماء 
طاهرا غير مطهر إن كان المخالط المغير طاهراء 
فلا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا وإن كان طاهرا 
بذاته» لأنه ليس ماء مطلقا . 9) 

وقال الحنفية: لا يسلب الطهورية عن الماء 
تغي رأوصافه إن لم يزل عنه طبع الماء. وطبع 
الماء : كونه سيالا مرطبا مسكنا للعطش . 29 

أما إذا حصل التغيربمجاور للماء لم يخالطه 
فإنه لا يسلب الطهورية عنه, لأنه مجرد تروح . 
وفي المسألة تفصيل ينظر في : (مياه) . 


ب رائحة الطيب في حق المحرم : 

"لا خلاف بين الفقهاء في أنه يحظر على 
المحرم استعمال ماله رائحة طيبة ويقصد به 
رائحته كالمسك والعود ونحوهماء أما مالا تقصد 


54. / سورة الفرقان‎ )١( 
الزرقاني‎ .77/١ كشاف القناع‎ , 41/١ (؟)أستى المطالب‎ 
كرككثف الشرقاوي على التحرير 48م‎ 


١5 /١ الاختيار‎ )*( 


مم قوو و ووو رم ري ةو يروو م وو ةو ور ووه ووو وت دوو مومهو مون 


استعاله ‏ وإن كانت رائحته طيبة . وانظر 


(إحرام) . 


2 - الرائحة الطيبة والرائحة الكرممبة في 
المساجد: 

4 - يستحب تطييب المساجد. ويصان المسجد 
عن الرائحة الكريهة من ثوم أوبصل ونحوهماء 
وإن لم يكن فيه أحد. كا يكره لمن أكل شيئا من 
ذلك دخول المساجد ويرخص له في ترك الجماعة 
في المسجد. ومثله من له صنان أوبخر. وذهب 
الحنابلة إلى استحباب إخراج من به ذلك إزالة 
للأذى» 7" لقوله كك : «من أخرج أذى من 
المسجد بنى الله له بيتا في الجنة) .27 وقال عليه 
الصلاة والسلام : «من أكل ثوما أوبصلا 
فليعتزلنا_أوقال: فليعتزل مسجدنا/» 9) 


27١8/١ كاف القناع ؟٠/50", وأسنى المطالب‎ )١( 
١١ /5 ومواهب الجليل‎ 27١7/١ وجواهر الإكليل‎ 

)١(‏ حديث: «من أخرج أذى من المسجد بنى الله له بيسا في 
الجئة» أخرجه ابن ماجه 7٠6٠١ /١(‏ ط الحلبي) من حديث 
أبي سعيد الخدري. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة 
١/1‏ -ط دار الجنان) : «هذا إسئاد ضعيف, ومسلم ‏ 
هوابن يسار_لم يسمع من أبي سعيد الخدري. ومحمد- 
يعني ابن صالح المدني ‏ فيه لين» . 

(”) حديث : «من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا ‏ أوقال: 
فليعتزّل مسجدناء أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 778 ط 
السلفيسة) ومسلم /١(‏ 544 ط الحلبي) من حديث جابسر 
ابن عبدالله . 


دوت 


وقال: «من أكل من هذه الشجرة الخبيثة (يعني 
الشوم) فلا يقربنا في المسجد» وفي رواية : «فلا 
يقرب مصلاناء . 22 

ويكره عند الحنابلة إخراج الريح في المسجد 
بجامع الإيذاء بالرائحة» وإن لم يكن فيه 
أحد 29 لخبر: «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه 
بنوآدم». © 

وصرح المالكية بجواز ذلك إذا احتاج إليه؛ 
لأن المسجد ينزه عن النجاسة العينية . ©) 
وانظر: (مساجد) . 


د التلف بسبب الرائحة : 

© إذا اتمحذ من داره ‏ بين الدور المسكونة ‏ 
معملا له رائحة مؤذية. فشمه أطفال أو غيرهم 
فهاتوا بذلك ضمن صاحب الدار, لمخالفته 
العادة. وإن قلى أوشوى في داره مايسبب 
إجهاض الحامل إن لم تأكل منه وجب عليه أن 
يقدم إليها مايدفع عنها الإأجهاض بعوض إن 


(1) حديث : «ثلن أكل من هذه الشجرة الخبيثة (يعني الثوم) فلا 
يقربنافي المسجند» ‏ وفي رواية: «فلا يقرب مصلانا» . 
أخرجه مسلم /١(‏ 946 ط الحلبي) وأبوعوانة 4١7 /١(‏ - 
ط دائرة المعارف العثيانية) من حديث أبي سعيد الخدري. 
والرواية الأخرى لأبي عوانة . 

(؟) المصادر السابقة, وكشاف القناع 4917/١‏ 

(*9) حديث : «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» أخرجه 
مسلم /١(‏ 946" ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله . 

(4) مواهب الجليل 1/ ١‏ 


ومهوم وي ةم وميم ةم مم مم ون عم ره رو ووو ور فر و روه موف وميه فوووا مم وو موصو عترم م5 


كانت قادرة على العوض. وإلا فبلا عوض» 
وإن لم تطلب منه.» فإن قصر ضمن دية 
الجنين. 7 والتفصيل في باب الديات» 
ومصطلح : (إجهاض. ف4). 


ه ‏ ثبوت حد الشرب بوجود الرائحة : 
5 -لايثبت حد الشرب بوجدد رائحة الخمر في 
فم الشارب في قول أكثر أهل العلم منهم : 
الشوري» وأبوحنيفة» والشافعي» وأحد في 
إحدى روايتين عنه, وهي المذهب . وقالوا: 
يحتمل أنه تهضمض بالخمر أوحسبها ماء فلم| 
صارت في فمه مجهاء ويحتمل أن يكون مكرهاء 
أوشرب شراب التفاح فإنه يكون منه كرائحة 
الخمرء وبوجود الاحتمال لم يجب الحد. لأنه يدر 
بالشبهات . 9) 

وقال المالكية: يثبت حد الشبرب بوجود 
الرائحة., وهي رواية أبي طالب عن أحمد. 
وقالوا: إن ابن مسعود جلد رجلا وجد منه رائحة 
الخمرء ولأن الرائحة تدل على شربه للخمر» 
فأجري مجرى الإقرار. 9 


والتفصيل في : (سكر) . 


(١)غباية‏ المحتساج ه/ اث وحاشية عميرة على المحلي 


4٠١ /*‏ وشرح الزرقاني 7/4 
)1١(‏ ابن عابدين / 1514 , وأسنى المطالب 4/ 2.164 والمغنى 


فض | 
زشة شرح الزرقاني 24 ومواهب الجليل ات 
والمغنى لابن قدامة 8.9/4 


5ه 


رائحة لادلى رابغ ١‏ 


هوه فوع وم ونه اع واو يواوه و ماهر القع و امه نواه اله ما قم ع واوا قعع كوو وا وواواة لاد عل 


و - تغير رائحة لحم الخلآلة أو لبنها : 
/ا- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره أكل لحم 
الجلالة وشرب لبنها إذا تغيرت رائحته]| 
بالنجاسة . وقال الشافعية بالتحريم . 

وانظر: (أطعمة. جلالة). 


ز- منع الزوجة من أكل ما يتأذى الزوج من 


راد ندحنه . 


6 للزوج منع زوجته من تناول ما يتأذى من. 


رائحته كالثوم » والبصل ونحوهما. 

كا له إجبارها على إزالة الروائح الكريهة من 
بدنهاء وثوهاء لأن ذلك يمنع كمال 
الاستمتاع الى والتفصيل في مصطلح :(نكاح) 5 


)١(‏ روضة الطالبين 1//1. وقليوبى / 757, والمغن 
أي ٍِ 
فاك كن 


لوفقم ار ةج ءاره مو يرو م وهار روح م و هوجوو و ب امار و قفوو يت فور ونور مم مدر م نتن مم رن 


التعريف : 
١‏ - رابغ : واد بين الحرمين قرب البحرء وهو 


موضع معروف قريب من الجحفة . () 


النعيم : أقاموا ... والربغ : التراب» والرابغ : 
من يقيم على أمرممكن له. 
والححفة ميقات الاحرام لأهل الشام وتركية 
ومصر والمغرب». وتقع قرب الساحل وسط 
الطريق بين مكة والمديئة . 
وأصبحت لا تكاد تعرف. وأصبح حجاج هذه 
)7١(‏ كيلومترا. 
انظر: (إحرام : ف٠١٠5).‏ 
)١(‏ انظر القاموس ولسان العرب وفراصد الإطلاع ومعجم 
البلدان 7/ .11١‏ والشرقاوي على التحرير. عه 


والحطاب 7/ ة وابن عابدين ل وكشاف القناع 
5٠ /‏ 


1ه 


ا ا ا ا ا ا ا 1 1 0 


١‏ - الراتب: لغة من رتب الشيء رتوبا إذا ثبت 

واستقر. فالراتب هوالثابت» وعيش راتب: أي 

ثابت دائم . قال ابن جني : يقال: مازلت على 

هذا راتبا أي مقيها. 7) 

ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوي . 9) 


مواطن البحث . 


" - ورد مصطلح الراتب في عدة أبواب من كتب 
الفقه منها : 


أ السئن الرواتب من الصلوات : 
١‏ وهي السئن التابعة للفرائض . ووقتها وقت 
المكتوبات التى تتبعها . 

وقد اختلف الفقهاء في مقاديرها . 


(١).لسان‏ العرب, المصباح المثير مادة: (رتب) . 

(7) يرد (الراتب) عند الفقهاء المعاصرين كيرا في مباحث 
الوقف والإجارة ويراد به مارتب للشخص من أجر أوغلة 
بصفة دائمة . 


ومهوءم يم ممم ءاي ةي ةم رروان رمم ني ف ةر ة ةم نوا ةر توم ةوج ووم رم فورو عيوب مم وم ددن جما مامه 


فذهب جمهور العل)ء إلى أن الرواتب 
المؤكدة عشر ركعات. ركعتان قبل الصبح . 
وركعتان قبل الظهر. وركعتان بعدها. وركعتان 
بعد المغرب. وركعتان بعد العشاء, لما ورد عن 
ابن عمر رضي الله عنها أنه قال: «حفظت من 
النبي يكن عشر ركعات : ركعتين قبل الظهر. 
وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته. 
وركعتين بعد العشاء في بيته. وركعتين قبل 
الصبح . وكانت ساعة لا يُدخل على النبي 3 
فيهاء حدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا 
أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين» . )١(‏ 

وهناك أقوال مرجوحة عند المذاهب تذكر 
أربعا بعد الظهرء وأربعا قبل العصر, واثنتين 
قبل المغرب. وستا بعد المغرب, وأن لا راتبة بعد 
العشاء بلا حد . 9) 

والتفاصيل في : (السنن الرواتب) . 

وذهب الحنفية إلى أن مقدارها اثنتا عشرة 
ركعة : ركعتان قبل صلاة الفجر. وأربع ركعات 
قبل صلاة الظهر لا يسلم إلا في اخرهن ‏ 
وركعتان بعد صلاة الظهر. وركعتان بعد صلاة 


)١(‏ حديث ابن عمر: «حفظت من النبي وه عشر 
ركعات . . . ) أخرجه البخاري (الفتح ع/مه ‏ ط 
السلفية). 

(7) الشسرح الصغير 7/1١‏ 40. وجواهر الإكليل /١‏ "لا 
ومغني المحتاج 0 والمغني لابن قدامة ؟/ 8؟7١»...‏ 


77١/4 الملجموع‎ 


4ه 


وه ااه وإ و واو ع ورمع لوي ومو ع مراع ووواو هارع عه رعو يا عرو ع اواج وما عاعويه وو عا مهدع ع 4د ولاك 


المغرب » وركعتان بعل صلاة العشاء )١1(‏ 


لما روي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول 
الله كلِ أنه قال : «من ثابر على اثنتى عشرة ركعة 
بنى الله عزوجل له بيدا في الجحنة: أربعا قبل 
الظهرء وركعتين بعد الظهر. وركعتين بعد 
المغرب» وركعتين بعد العشاء. وركعتين قبل 
الفح 5 
ولأن النبي كلِ واظب عليها ولم يترك شيئا 
منها إلا لعذر. 
؛ - وأكد السئن الراتبة عند الحنفية ركعتا الفجر 
لورود الأأحاديث بالترغيب فيهم مالم يرد في 
غيرهما من النوافل .(" عن عائشة رضي الله 
عنها أن النبي ككْةِ قال: «ركعتا الفجر خيرمن 
الدنيا وما فيها,) وروي عن النبي كلةٍ أيضا أنه 
قال: «لا تدعوا الركعتين اللتين قبل صلاة 


407/١ البدائع 64 وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث: «من ثابر على اثنتي عشرة ركعة . . » أخرجه 
النسائي (5/ 75١‏ ط المكتبة التجارية) والترمذي 
[ففسضيف ط الحلبي) واللفظ للنسائي. وقال الترمذي : 
«حديث غريب من هذا الوجه. مغيرة بن زياد قد تكلم فيه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه؛ ولكن للحديث شاهد من 
حديث أم حبيبة أخرجه النسائي والترمذي. يتقوى به. 

5) البدائع .784/١‏ وحساشية ابن عابدين 2407/١‏ 


والشرح الصغير للدردير 18/١‏ 
(4) حديث: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها . . » أخرجه 


مسلم (1/ 001 ط الحلبي). 


امعهعي ثور مومه نيوو ةرو و ءانه ووم مور ف ةم نمو نو تقوو ةم فو فده انرو مهارو رن من 


الفجرء فإن فيه| الرغائب)7”") وفي رواية : رلا 
تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل» . 9) 


- المؤذن الراتب : 


© - إذا كان في اللسجد مؤذن راتب فلا يؤذن 
قبله إلا أن يتخلف ويخاف فوات وقت التأذين 
فيؤذن غيره, لما روي عن زياد بن الحارث 
الصدائي «أنه أذن للنبي كه حين غاب بلال- 
رضي الله عنه» (© «وأذن رجل حين غاب 
أبومحذورة» . ( ولأن مؤذني الرسول كَلكِ لى يكن 


غيرهم يسبقهم بالأذان. 


)١(‏ حديث : «لا تدعوا الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر» 
أخرجه الطبراني في معجمه الكبير /١7(‏ 408 ط الأوقاف 
العراقية) من حديث عبدالله بن عمرء وذكره الميئمي في 
حديثه مطولا في المجمع (1/ 7١8‏ ط القدسي) ثم قال: 
«رواه الطبراني في الكبير, وفيه عبدالرحيم بن يحبى وهو 
ضعيف. وروى أحمد مئنه: «وركعت الفجر. حافظوا 
عليهم| فإن فيهما الرغائب». وفيه رجل لم «يسم». 

)7١(‏ حديث: دلا تدعوا ركعتي الفجر. ولوطردتكم الخيل» 
أخرجه أحمد (؟/ 400 ط الميمنية) وأبوداود 45/59 - 
نحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أبي هريرة» واللفظ 
لأحمد. وقال عبدالحق الأشبيلي : «إسناده ليس بقوي» كذا 
في فيض القدير للمناوي (5/ 897 ط المكتبة التجارية) . 

(”7) حديث : «أذان زيادبن الحارث الصدائي 2.0 أخرجه 
الترمذي /١(‏ 78 784 ط الحلبي) وأعله الترمذي 
بضعف أحد رواته. 

(4) حديث: «أذن رجل حين غاب أبوتخدورة» ذكره ابن قدامة 
في المغنني /١1(‏ 474 ط الرياض) وعزاه إلى الأثرم . 


-460 سه 


راتب "لا 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 0 ا 0ل لل لل لل ل ل لل ل لل 


وإذا نازع المؤذن الراتب غيره في الأذان يقدم 
الراتب. 

قال ابن عابدين : إن المؤذن الراتب يعيد 
الأذان إذا أذن في المستجدمن يكره أذانه 
كالفاسق, والجنب» والمرأة. 

وقال في المجموع شرط المؤذن الراتب أن 
يكون عالما بالمواقيت إما بنفسه أو بواسطة ثقة 
0 


والتفاصيل في مصطلح : (أذان). 


ج ‏ الإمام الراتب : 
نائبه » أو الواقف. أو جماعة من المسلمين ‏ يقدم 
في إمامة الصلاة على غيره من الحاضرين وإن 
اختص غيره بفضيلة كأن يكون أعلم منه أو أقراأ 
منه» روي عن ابن عمر رضي الله عنهها أنه أتى 
أرضا له وعندها مسجد يصلي فيه مولى لاق 
عمر فصلى معهم. فسألوه أن يصلي مهم فأبى 
وقال: «وصاحب المسجد أحق) . 


القاضي أوأمثالهم من ذوي السلطان والولاية» 
فيقدمون على الإمام الراتب لقوله يل : دلا 


2017 


يؤمّنّ الرجلٌ الرجلّ في سلطانه ولا يقعد على 


2٠١37 248/# ولمجموع‎ 0١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
574 /١ ولمغني لابن قدامة‎ »/١ ومغنى المحتاج‎ 


ع مها عله عا ع مهاج هانق 6 66 ويه عع مهاه ع فالا ع عام ها هاه عاج »4 6اعال بهد 6ط 96 ه168 6م مه 


تكرمته إلا بإذنه» () 


«ولآن النبي كه : أم عتبان بن مالك وأنسا 
في بيوتهها» ارفك 

ولأن تقدم غير صاحب السلطان بحضرته 
بدون إذنه لا يليق ببذل الطاعة. 29 وهذا محل 
اتفاق بين الفقهاء. إلا أن الشافعية يرون أن 
محل تقديم الوالي على الإمام الراتب إذا لم يكن 
الإمام مرتبا من السلطان أونائبه» أما إذا كان 
الإمام من رتبه السلطان أو نائبه فإنه مقدم على 
والي البلد وقاضيه . *) 
واختلف الفقهاء في حكم إعادة الجماعة في 
المسجد. فذهب الجمهور_ وهم الحنفية 
والمالكية والشافعية ‏ إلى كراهة إعادة الجماعة في 
المسجد الذي له إمام راتب» ولا يقع في ممر 
الناس. مالم تكن الإعادة بإذن الإمام الراتب» 
فمن فاتته الجماعة مع الإمام الراتب صلى 


)١(‏ حديث : «لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه . . » أخرجه 
مسلم :56/١(‏ اط الحلبي) من حديث أبي مسعود 
الأنصاري . 

(1) قوله «لأن النبي كَل أم عتبان بن مالك وأنسا في بيوتهما» . 
أما إمامته لعتبان بن مالك فأخرج حديثه البخاري (الفتح 
01١‏ لط السلفية) ومسلم /١(‏ ه45 ط الحلبي). 
وأما إمامته لأنس بن مالك فأخرجه البخاري (الفتح 
1/ ه ”4‏ ط السلفية) ومسلم /١(‏ 551 ط الحلبي). 

(م) حاشية ابن عابدين /١‏ هلالا والشرح الصغير /١‏ 5485» 
ومغنى المحتاج 7554/١‏ والمغنى لابن قدامة 1/ »5١8‏ 
والبدائع /مه١‏ 

(5) مغني المحتاج /١‏ 1454 


1ش هس 


راتب /8-1, راكب 


ب ا ا ل ل ل ل ا ل ا ع ع 800 


منفردا لشلا يفضي ذلك إلى اختلاف القلوب 
والعداوة والتهاون في الصلاة مع الإمام الراتب» 
وإلى هذاذهمب عثان البتي. والأوزاعي . 
والليث. والنووي» ‏ وأبوقلابة» وأيوب. وابن 
عون )١(‏ 

وذهب الحنابلة إلى أنه لا يكره إعادة الجماعة 
في المسجد الذي له إمام راتب وإن لم يكن واقعا 
في مر الناس لعموم قوله يَكلِ : «صلاة الجماعة 
تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة» وفي 
رواية : (ابسبع وعشرين درجة»/ 9) 

ولا روى أبوسعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - 
أن رجلا دخل المسجد وقد صِلَّى رسول الله يله 
بأصحابه فقال: «من يتصدق على هذا فيصلي 
معه؟ فقام رجل من القوم فصلى معه» .7" وفي 
رواية فقال يَكْةِ : «ألارجل يتصدق على هذا 
فيصل معه) . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١/١/ا,‏ والمجموع للإمام النووي 
23/5 والمغني لابن قدامة ؟/ ١8٠١‏ 

(؟) حجديث: وصلاة الجسماعة تفضل صلاة الفذ بخمس 
وعشسرين درجة» أخرجه البخاري (الفتح 111/1 ط 
السلفية) من حديث أبي سعيد الخدري ورواية «سبع 
وعشسرين درجة». أخرجها البخاري (الفتح 1١1١/١‏ ط 
السلفية) ومسلم 46٠ /١(‏ _ط الحلبي) من حديث عبدالله 
ابن عمر. 

(1) حديث أبي سعيد: «أن رجلا دخل المسجد» أخرجه أحمد 
(*/ هط الميمنية) وأخرج الرواية الأخرى أحمد ("/ 515) 
والحاكم 7٠١9 /١(‏ ط دائرة المعارف العثانية)» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 


ووموموونع ينوي وو ةا وار ووم ير ةنو ور روه ريل م و تقفو مهفو و تومو ما رام لوه 


وروى أبوأمامة رضي الله عنه عن النبي كَل 
مثله. وزاد: قال: «فلا صليا قال: وهذان 
جماعة» . 2١7‏ ولأنه قادر على الجماعة فاستحب له 
فعلهاء وإلى هذا ذهب عطاء والحسن 
والنخعي . وقتادة وإسحاق وابن المنذر. 9) 

أما إذا كان المسجد يقع في سوق, أوفي ممر 
الناس. أوليس له إمام راتب. أوله إمام راتب 
ولكنه أذن للجاعة الثانية. فلا كراهة في الجماعة 
الثانية والثالثة ومازاد. بالإجماع .9 

وفي المسألة مزيد تفصيل ينظر في : (صلاة 
الجاعة) . 
8- أما مسألة الاستحقاق الراتب في الوقف 
وغيره من الوظائف فتفاصيلها في مصطلح : 


(رزف» وظيفة» وقف. إجارة) . 


راكب 


٠ 


انظر: ركوب . 


, حديث أبي أمامة. أخرجه أحمد (0/ 764 -ط الميمنية)‎ )1١( 
وقال اليد في المجمع (؟/ 46 ط القدسي). «وله طرق‎ 


كلها ضعيفة». 
2( المغني لابن قدامة 2١8٠/٠‏ والمجموع للإمام النووي 
فق 


(5) المجموع للإمام النووي 777/4. والمغني لابن قدامة 
1/ ١٠18ء‏ وحاشية ابن عابدين "1/١/١‏ 


ل 


ااام ء ماهوا ووه واولاو ف رن ون نو ميف يه يا فم م ء ةم ءا مه ومنب رو ره ممم ره فم مم رن 


١‏ -الراهب في اللغة: اسم الفاعل من رهب 
يرهبٌ رهبا وَرَهَبا ورهبة إذا خاف . 

والراهب: المنقطع للعبادة من النصارى . 
ويجمع على رهبان» كراكب وركبان . ') 


الألفاظ ذات الصلة : 
أن اليس : 


- القسيس بالكسر: عالم النصارى» وجمعه ‏ 


قسيسون. وقساوسة . 

فالراهب : عابد النصارى». والقسيس: 
عالهم . 

8/5 
(7) المصباح المنير مادة : (قسس). والقرطبي 56/ /8؟ 


مفهو يو ةو ة وم من انين ءا ةن وم مان مه م نور ويه م م نيم مقف يورو بعومدي ووم ومثوومومم ددم مم56 


واشدر لتم ةده وهومن التحبير» وهو 
التحسين. سمي الع جيم 
0 : يبينه ويزينه . 
اليهود . (') 

ومنه قوله تعالى: #اتمخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أربابا من دو ن الله . 29 


: الجبر لبر واحد أحبار 


الأحكام التى تتعلق بالراهب : 

الكل الرافب ل الجا 

5 - إذا اشترك الرهبان في قتال المسلمين فلا 
خلاف بين الفقهاء في جواز قتلهم حين الظفر 
بهم كسائر المقاتلين» وكذلك إذا خالطوا 
الناسء. أوكانوا يم دون المقاتلين برأيهم 
ويحرضونهم على القتال. 9 


أما إذا لم يشتركوا في القتال وم يخالطوا الناس 
بل كانوا منعزلين في صوامعهم بلا رأي » فذهب 
الجمهور (الحنفية, والمالكية, والحنابلة وهو 
رواية عند الشافعية) إلى أنهم لا يقتلون. 
لاعتزالهم أهل دينهم عن محاربة المسلمين. ولا 


2/5 المصباح المنبرمادة: (حجير), وتفسير القرطبي‎ )١( 


وتفسير الرازي ٠/١17‏ 

(؟) سورة التوبة / "١‏ 

() حاشية ابن عابدين */ 5174 27175 وجواهر الإكليل 
001١‏ والدسوقي 17///1., والأحكام السلطانية 
للماوردي ص4 217 والمغني 47/8/48 


4ع هس 


راهب ه. ربا ١‏ 


روي في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
أنه قال: (وستمرون على أقوام في الصوامع قد 
حبسوا أنفسهم فيها فدعوهم حتى يميتهم الله 
على ضلالهم). ولأنهم لا يقاتلون تدينا فأشبهوا 
من لا يقدر على القتال )١‏ 

والأظهر عند الشافعية جواز قتلهم , لعموم 
قوله تعالى : «فاقتلوا المشركين4. ”2 ولأنهم 
أحرار مكلفون فجاز قتلهم كغيرهم . ©) (ر: 
جهاد) . 


ب - وضع الجزية على الرهبان : 
ه وضع الجزية على الرهبان محل خلاف 
وتفصيل يرجع إليه في : (جزية) . 


)١(‏ المراجع السابقة. وانظر الحطاب 7/ 1ه. وحاشية 
القليوبي 5١8/4‏ 

(؟) سورة التوبة / . ٠‏ 

(”) مغني المحتاج 4/ 777 والقليوبي 7١8/4‏ 


وفقعيرية فم ويروروةة ةوارور مم يمه ووو ةريره ررم ره قفومو ةن فر فور ورهن و مم و رن نمم مز 


١‏ -الربافي اللغة: اسم مقصور على الأشهرء 
وهو من ربا يربو ربوا ورَبوًا ورباء. ) 

وألف الربا بدل عن واو؛ وينسب إليه 
فيقال: ربوي. ويثنى بالواوعلى الأصل 
فيقال: ربوان. وقد يقال: ربيان ‏ بالياء . 
للامالة السائغة فيه من أجل الكسرة: 9» 

والأصل في معناه الزيادة. يقال: ربا الشيء 
إذا زادء ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى : 
«يمحق الله الربا ويربي الصدقات*.”) 
وأربى الرجل : عامل بالربا أودخل فيه. ومنه 
الحديث: «من أجبى فقد أربى)7؟) والإجباء : 
بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه. 

ويقال: الربا والرما والرماءء وروي عن عمر 


)١(‏ المصباح المنير. وتاج العروس . مادة: (ربو) 

(؟) لسان العرب. وتاج العروس. مادة: (ربو). 

(9) سورة البقرة / +/1؟ 

(؟1) حديث: «من أجبى فقد أربى» أورده أبوعبيد القاسم بن 
سلام في غريب الحديث  7١17/١(‏ ط دائسرة المعارف 
العثمانية) بدون إسناد. 


-ةة4- 


رضى الله تعالى عنه قوله: إني أخاف 
الرماء يعني الربا. (9) 

والربية ‏ بالضم والتخفيف - اسم من الرباء 
والثربية : الرباءء وفي الحديث عن النبي كلك في 
صلح أهل نجران: «أن ليس عليهم رَبِيّة ولا 
دم). 9 

قال أبوعبيد: هكذا روي بتشديد الباء 
والياء: وقال الفراء: أراد مها الربا الذي كان 
عليهم في الجاهلية» والدماء التي كانوا يطلبون 
بهاء والمعنى أنه أسقط عنهم كل ربا كان عليهم 
إلا رؤوس الأموال فإنهم يردونها. 9) 


والربا في اصطلاح الفقهاء : 
عرفه الحنفية بأنه : فضل خال عن عوض بمعيار 
شرعي مشروظ لأحد المتعاقدين في المعاوضة . ”*) 
وعرفه الشافعية بأنه: عقد على عوض 
خصوص غيرمعلوم التمائل في معيار الشرع 


)١(‏ تفسير القرطبي 4/ 705. .18/1١7‏ وتاج العروس. 
ولسان العرب. وتبذيب الأسماء واللغات ١١17/7‏ 

(؟) حديث: «أن ليس عليهم ربية ولادم» أخرجه البيهقي في. 
دلائل النبوة (ه/ 89" ط دار الكتب العلمية)» واستغر به 
ابن كثير في تفسيره (7/ ٠ه‏ ط دار الأندلس) . 

(") لسان العرب . 

(54) ابن عايدين 17/54 . ومابعدهاء وهذا التعريف 
للتمرتاشي في تشوير الأبصار, وفي الاختيار (؟/ )7١‏ 
وقيل : الربا في الشرع عبارة عن عقد فاسد بصفة سواء كان 
فيه زيادة أولم يكن. فإن بيع الدراهم بالدنانير نسيئة ربا ولا 


زيادة فيه . 


ع يه لمان ع لاوا ماع امبو هط وق 0غ هه ونه هاعم هار +2 رصاع عأ دهاع عله ع ع 6ه #وإو عو وبع 6ه مرف ب يابو 


وعرفه الحنابلة بأنه : تفاضل في أشياء. ونس 
في أشياء. مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها 
أي تحريم الربا فيها نصا في البعض.ء وقياسا في 


الباق أمنها .47 
وعرف المالكية كل نوع من أنواع الربا على 
حدة 9) ٠‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- البيع : 

؟ - البيع لغة: مصدرباعغ؛ والأصل فيه أنه 
مبادلة مال بهال» وأطلق على العقد مجازا لأنه . 
سبب التمليك والتملك. ظ 


والبيع من الأضداد مثل الشراءء ويطلق 
على كل واحد من المتعاقدين لفظ بائع ولكن 
اللفظ إذا أطلق فالمتبادر إلى الذهن باذل 
السلعة. ويطلق البيع على المبيع فيقال: بيع 


ل (4) 


7١/17 مغني المحتاج‎ )١( 

(1) كشاف القناع */ .76١‏ ومطالب أولي الغبى / ١61‏ 
(") كفاية الطالب الرباني ؟/ 44 وغيرها. 

(5) المصباح المثير > ش 


التأبيد لا على وجه القربة ؛ ' 
وللفقهاء في تعريف البيع أقوال أخرى 
سبقت في مصطلح : (بيع). 9) 


ب _- العرايا : 

الترية لهفةه اليكلة يغدويها مناتعيها ختره 
ليأكل ثمرتها فيعروها أي يأتيها. أوهى النخلة 
اك شيار سس إن ويك 
استعرى الناس أي : أكلوا الرطب. 9) 

وعرف الشافعية بيع العرايا بأنه : بيع الرطب 
على النخل بتمرفي الأرضء أو العنب في 
الشجر بزبيب», فيما دون خمسة أوسق بتقدير 
الجفاف بمثله. *) 

ماف ا ختوون ل تعر نيف الخراننا 
وحكمه مذاهب يرجع في تفصيلها إلى 
مصطلح : (تعرية) و(بيع العرايا) من الموسوعة 
1/4 

وبيع العرايا من المزابنة. وفيه ماي المزابنة من 
الربا أوشبهته, لكنه أجيز بالنص. ومنه ماروي 
عن سهل بن أبي حثمة قال : «نجى رسول 


١١7/7 حاشية قليوبي‎ )١( 

7) الموسوعة الفقهية 4/ ه ومابعدها . 
(*) المصباح المنير والقاموس المحيط . 
(5) شرح المنهاج للمحني 778/١‏ 


لله يلي عن بيع التمر بالتمرء ورخخص في العرية 
أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا 27 وفي 
لفظ: وعن ب بيع الثمر بالتمر» وقال: ذلك الربا 
تلك المزابنة, إلا أنه رخص في بيع العرية: 
النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها 
تمرا يأكلونها رطبا». ” 


الحكم التكليفي : 
من الكبائر, ومن السبع الموبقات. وم يؤذن الله 
تعالى في كتابه عاصيا بالحرب سوى أكل الرباء 
ومن استحله فقد كفر لإنكاره معلوما من الدين 
بالضرورة ‏ فيستتاب » فإن تاب وإلا قتل. أما 
من تعامل بالربا من غي رأن يكون مستحلا له 
فهوفاسق. '") 

قال الماوردي وغيره : إن الربا لم يحل في 
شريعة قط لقوله تعالى : # . . . وأخذهم الربا 
وقد نبوا عنه 2/74 يعني في الكتب السابقة .”© ) 


)١(‏ حديث: «نهى عن بيع الثمر بالتمر؛ أخرجه البخاري 
(الفقح 78107/14_ط السلفية). ومسلم (7/ ١17١1-ط‏ 
الحلبي) واللفظ الثاني هو لمسلم . 

775 نيل الأوطار ه/‎ )١١( 

(") المبسوط 1١9/١١‏ . وكفاية الطالب 7/ 2.99 زللقنسات 
لابن رشد ص١‏ 650. 2.5037 والمجموع 94/ 21*6٠‏ ونهاية. 
المحتاج */ 5٠4‏ . والمغني */ ١‏ 

(54) سورة النساء / ١51‏ 

(5) المجموع "9١/4‏ ومغني المحتاج 7١/7‏ 


ه-هأ١‎ 


دلبل التعريم من الكحاب قول الله تباراء 
وتعالى : 8# وأحل الله البيع وحرم | 


الربا . )١(‏ 
وقوله عزوجل : #الذين يأكلون الربالا 
يقومون إلا كا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 

المد ا 


ه قال السرخسي : ذكر الله تعالى لآكل الربا 
حمسا من العقوبات : 
إحداها : التخبط . . قال الله تعالى : لا 


يقومون إلا ى) يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 


المس» . 9) 

الثانية : المحق . . قال تعالى : #يمحق الله 
الربا4”؟' والمراد الحلاك والاستئصالء وقيل : 
ذهاب اليركة والاستمتاع حتى لا ينتفع به. ولا 


ولده بعله. 

الثالثة : الحرب . . قال الله تعالى : #فأذنوا 
بحرب من الله ورسوله» . ©) 

الرابعة : الكفر . . قال الله تعالى : «وذروا 


مابقي من الريا إن كنتم مؤمنين 224 وقال 
سبحانه بعد ذكر الربا: «والله لا يحب كل كفار 


)١(‏ سورة البقرة / ه17" 
(؟) سورة البقرة / 7076 
(”7) سورة البقرة / ه/ا؟ 
(5) سورة البقرة / 717" 
(6) سورة البقرة / 1/4؟ 
)١(‏ سورة البقرة /.17/4؟ 


مفففيء ممم مم قن ةورم مو ورا ةم ةيرم ةو رم يه فم نووم وول يه كوفو وو هدوم مو نت رن مين 


أثيم 0#" أي كفار باستحلال الرباء أثيم فاجر 


بأكل الربا. 

الخامسة : الخلود في النار . . 29 قال تعالى : 
#ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون»# © 


وكذلك _ قول الله تعالى : «يا أيها الذين 
أمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله 
لعلكم تفلحون»”, قوله سبحانه :#أضعافا 
مضاعفة» ليس لتقييد الغبي به» بل لمراعاة ما 
كانوا عليه من العادة توبيخا لهم بذلك, إذ كان 
الرجل يربي إلى أجلء. فإذا حل الأجل قال 
للمدين: زدني في المال حتى أزيدك في الأجل» 
فيفعل, وهكذا عند محل كل أجل» فيستغرق 
بالشىء الطفيف ماله بالكلية, فنهوا عن ذلك 
ورت الآية . ©) 
5 ودليل التحريم من السنة أحاديث كثيرة 
منها : 

ما ورد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
عن النبي كلِ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» 


)١(‏ سورة البقرة / 17؟ 

١٠١ 1١١9/١1 (؟) المبسوط‎ 

(”) سورة البقرة / ه/1؟ 

(5) سورة آل عمران / ١١‏ 

(5) أحكام القرآن للجبصاص 46١‏ وتفسير أبي السعود 
/١‏ ": وروح المعانٍ 4/ هه 


ا ل 


#ومفيقم ةيو فو ةو ووو م من من مو مونو وهم ما مم مهم قي م و م نمم مم رم مم مم يورم ممم ممم ممه 


قالوا: يارسول الله وماهن ؟ قال: «الشرك 
بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق, وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي 
يوم الزنحف. وقذف المحصنات الغافللات 
المؤمنات»  )١(‏ 


1 وما رواه مسلم عن جابر بن عبدالله رضي 
الله تعالى عنهما قال: «لعن رسول الله يَهِ اكل 
الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم 


سواء) 3 00 


وأجمعت الأمة على أصل تحريم الربا. 7" 
وتفسير شرائطه . 


هذاء ويجب على من يقرض أويقترض أو 
يبيع أويشتري أن يبدا بتعلم أحكام هذه 
المحاملات قبل أن يباشرهاء حتى تكون 
صحيحة وبعيدة عن الحرام والشبهات, وما لا 
يتم الواجب إلا به فهوواجب. وتركه إثم 
وخطيئة, وهوإن لم يتعلم هذه الأحكام قد يقع 


)١(‏ حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 94/0 ط السلفية) ومسلم 47/١(‏ - ط 
الحلبي). 0 

(7) حديث: «لعن رسول الله يك اكل الربا . . . . ؛ أخرجه 
مسلم (8/ ١719‏ ط الحلبي) . 

(*) حاشية الصعيدي على كفاية الطالب ؟/ 44, والمجموع 
294٠/4‏ والمغني “/ #. والمقدمات لابن رشد 250١‏ 
مه 


مموو واوا وو فو ومن مومه ووو هوم نومام و مثو فقوو وم هو مم ومم وموم 6نوم مم66 


ف الزياعوة أفايقضة الإرياف فل قد عونق 
الربا وهويجهل أنه تردى في الحرام وسقط في 
النار. وجهله لا يعفيه من الإثم ولا ينجيه من 
النار. لأن الجهل والقصد ليسا من شروط ترتب 
الله جل جلاله به المرابين» يقول القرطبي : لولم 
يكن الربا إلا على من قصده ماحرم إلا على 
الفقهاء . 

وقد أثرعن السلف أنهم كانوا يجذرون من 
الاتجار قبل تعلم مايصون المعاملات التجارية 
من التخبط في الرباء ومن ذلك قول عمر 
رضي الله تعالى عنه : لا يتجر في سوقنا إلا من 
فقه. وإلا أكل الرباء وقول علي رضي الله 
تعالى عنه: من اتجر قبل أن يتفقه ارتطم في 
الربا ثم ارتطم ثم ارتطم, أي : وقع وارتبك 
و0 

وقد حرص الشارع على سد الذرائع 
المفضية إلى الرباء لأن ما أفضى إلى الحرام 
حرام» وكل ذريعة إلى الحرام هي حرام» روى 
أبوداود بسنده عن جابر رضي الله تعالى عنه 
قال: لما نزلت: #الذين يأكلون الربا لا يقومون 


87 وتفسير الطبرى 28/5 ومغنى المحتاح 77/7 2, 
ل رمي معي حَّ 
و5/ ١4‏ 


“امه 


إلا ىا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 
0 قال رسول الله كله : «من لم يذر 
المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله)”"© قال 
ابن كثير: وإنها حرمت المخابرة وهي المزارعة 
ببعض مارج من الأرضء والمزابنة وهي 
اشتراء الرطب في رؤوس النخل بالتمرعلى 
وجه الأرض. والمحاقلة وهي اشتراء الحب في 
سنبله في الحقل بالحب على وجه الأرض. إنم| 
تحولك هذه الأقماءوين] لتاكلينا سس كاده 
الرباء لأنه لا يعلم التناوي بين الشبيئين قبل 
الجفاف. ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمثلة 
كحقيقة المفاضلة, ومن هذا حرموا أشياء با 
فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا 
والوسائل الموصلة إليه. وتفاوت نظرهم بحسب 
ما وهب الله لكل منهم من العلم . 

8 - وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير 
من أهل العلم. وقد قالعمررضي الله تعالى 
عنه: ثلاث وددت أن رسول الله كل عهد إلينا 
فيهن عهدا ننتهي إليه : الجد والكلالة وأبواب 
من الرباء يعني كما قال ابن كثير ‏ بذلك بعض 
المسائل التي فيها شائبة الرباء وعن قتادة عن 


)١(‏ سورة البقرة / ه/ا؟ 

(؟) حديث: «من ل يذر المخابسرة فليؤذن بحرب من الله 
ورسوله» أخرجه أبوداود (8/ 596 تحقيق عزت عبيد 
دعاس) دون ذكر الآبة. وأعله المناوي في فيض القسدير 
(4/5؟” -ط المكتبة التجارية) . 


لصم وقءام وم معن ةي وو ة يي يه مه يوه رار ون ف يمار ينيم وه فون و م عورا فا فم ممم فل نانم من 


سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليههما أن عمر 
رضي الله تعالى عنه قال: من أخرما نزل اية 
الرباء وإن رسول الله يك قبض قبل أن يفسرها 
لناء فدعوا الربا والريبة» وعنه رضي الله عنه 
قال: ثلاث لأن يكون رسول الله يك بينبن 
أحب إلي من الدنيا وما فيها: الكلالة. والرباء 
والخلافة 9) 


4 - أورد المفسرون لتحريم الربا حكما 


0-0 


تشريعية : 

منها: أن الربا يقتضي أخذ مال الإنسان من غير 
عوض. لأن من يبيع الدرهم بالدرهمين نقدا أو 
نسيئة تحصل له زيادة درهم من غير عوض » 
ومال المسلم متعلق حاجته. وله حرمة عظيمة . 
قال كَكِةِ : «حرمة مال المسلم كحرمة دمه)9) 
وإبقاء المال في يده مدة مديدة وتمكينه من أن 
يتجر فيه وينتفع به أمر موهوم . فقد يحصل وقد 
لا يحصل. وأخذ الدرهم الزائد متيقن. وتفويت 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير 0/١/١‏ - 20/7 وتفسير 
الطبري 5/ 7*8 وتفسير القرطبي / 755 5/ 79 

(؟) حديث: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه أخرجه أبونعيم في 
الحلية (7/ 7*4 ط السعادة) من حديث عبدالله بن 
مسعود وفي إسئاده ضعف » ولكن أورد ابن حجر شواهد 
له يتقوى بهاء التلخيبص الحبير(/ ”4ط شركة 
الطباعة الفنية) . ش 


-6- 


0 00 الل عر عر 
: أن الرباي يمنع الناس من الاشتغال 

اير لأن صاحب الدرهم إذا تمكن 
بواسطة عقد الربامن تحصيل الدرهم الزائد 
نقدا كان أونسيئة خف عليه اكتساب وجه 
المعيشة, فلا يكاد يتحمل مشقة الكسب 
والتجارة والصناعات الشاقة. وذلك يفضى إلى 
انقطاع منافع الخلق التي لا تنتظم إلا بالتجارات 
والحرف والصناعات والعمارات . 

ومنها : أن الربا يفضي إلى انقطاع المعروف 
بين الناس من القرض. لأن الربا إذا حرم 
ولو حل الربا لكانت حاجة المحتاج تحمله على 
أحذ الدرهم بدرهمين . فيفضي إلى انقطاع 
المواساة والمعروف والإحسان . 9) 

ومن ذلك ماقال ابن القيم 0 فربا 
النسيكة. وهوالذي كانوا يفعلونه في الجاهلية . 
مشل أن يؤخر دينه ويزيده ف المال» وكلما أخره 
زاد في المال. حتى تصيرالمائة عنده الافا 
)١(‏ نهاية المحتاج 8/ 404. وحاشية الجمل */47» 

والقليوبي ؟1/ 2155 وتفسير القرطبي 8/ ه7٠‏ 

وينظر الفرق بين العلة والحكمة والسبب في الملحق 

الأصولي . ويمكن الرجوع إلى كتب أصول الفقه ومنها: 

حاشية البناني على شرح جمع الجوامع /١‏ 44 وما بعدها 

و؟/ 761٠١‏ ومابعدها. 
(7) التفسير الكبير للفخر الرازي /ا/ 294-951 وتفسير غرائب 

القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري 48١/7‏ بهامش 

الطري. 


ممهفيةة ف ة مه فم وفعي وامء م همان وم ي ةيه ميرو مد مره وت قوير عو فين وء ةن و مة ما تارم مره 


مؤلفة» وفي الغالب لا يفعل ذلك إلا معدم 
محتاجء فإذا رأى أن المستحق يؤخر مطالبته 
ويصبر عليه بزيادة يبذها له تكلف بذها ليفتدي 
من أسر المطالبة والحجبس. ويدافع من وقت إلى 
وقتء فيشتد ضررهء وتعظم مصيبته. ويعلوه 
الدين حتى يستغرق جميع موجوده. فيربو 
المال على المحتاج من غير نفع يحصل له 
ويزيد مال المرابي من غير نفع يحصل منه 
لأخيه. فيأكل مال أخيه بالباطل. ويحصل أخوه 
على جل المسو اد رع بحر الداع 
وحكمته وإحسانه إلى خلقه أن حرم الربا 
)0( 


٠‏ -وأما الأصناف الستة التي حرم فيها الربا بها 
رواه أبوسعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن 
رسول الله ل قال: «والذهب بالذهب. 
والفضة بالفضة. والبربالبرء والشعير, 
بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالملح. مثلا 
بمثل., يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى » 


الآخذ والمعطى فيه سواء». 9) 


١‏ أماهذه الأصناف فقد أحمل ابن القيم 


١54 أعلام الموقعين ؟/‎ )١( 

(7) حديث: «الذهب بالذهب. والحنطة بالحنطة» هذا 
الحديث مركب من حديثين : الأول من حديث عبادة بن 
الصامت. والثاني من حديث أبي هريرة؛ أخرجه| مسلم 
17١١/5‏ - طالحي). 


0 


أنهم منعوا من التجارة في الأثهان ‏ أي الذهب 
والفضة ‏ بجنسها لأن ذلك يفسد عليهم مقصود 
الأثمان» ومنعوا التجارة في الأقوات أي البر 
والشعير والتمر والملح - بجنسها لأن ذلك يفسد 
عليهم مقصود الأقوات  )١(‏ 

وفصل ابن القيم فقال: الصحيح بل 
الصواب أن العلة في تحريم الربافي الذهب 
والفضة هي الثمنية, فإن الدراهم والدنانير 
أثمان المبيعات, والثمن هو المعيار الذي يعرف به 
تقويم الأموال. فيجب أن يكون محدودا 
مضبوطا لا يرتفع ولا ينخفض. إذ لوكان الثمن 
يرتفع وينخفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبربه 
المبيعات» بل الجميع سلع. وحاجة الناس إلى 
ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة 
وذلك لا يعرف إلا بسعر تعرف به القيمة. وذلك 
لا يكون إلا بثمن تقوم به الأشياء ويستمر على 
حالة واحدة, ولا يقوم هو بغيره» إذ يصير سلعة 
يرتفع وينخفض . فتفسد معاملات الناس ويقع 
الخلف ويشتد الضرر . ... فالأئإان لا تقصد 
لأعيانهاء بل يقصد التوصل بها إلى السلع» 
فإذا صارت في أنفسها سلعا تقصد لأعيانها فسد 
أمر الناس . 

وأضاف: وأما الأصناف الأربعة المطعومة 
فحاجة الناس إليها أعظم من حاجتهم إلى 


١69 أعلام الموقعين ؟/‎ )١( 


غيرهاء لأنها أقوات العالم» فمن رعاية مصالح 
العباد أن منعوا من بيع بعضها ببعض إلى 
أجل . سواء اتحد الجنس أو اختلف, ومنعوا من 
بيع بعضها ببعض حالا متفاضلا وإن اختلفت 
صفاتهاء وجوز لهم التفاضل مع اختلاف 
أجناسها . 

فقد قال ابن القيم : وسر ذلك والله أعلم - 
أنه لوجوز بيع بعضها ببعض نساء لم يفعل ذلك 
أحد إلا إذا ربح » وحينئذ تسمح نفسه ببيعها 
حالة لطمعه في الربح» فيعز الطعام على 
المحتاج ويشتد ضرره؛, . . . فكان من رحمة 
الشارع بهم وحكمته أن منعهم من ربا النساء 
فيهاى) منعهم من ربا النساء في الأثمان. إذلو . 
جوز هم النساء فيها لدخلها «إما أن تقضي وإما 
أن تربي» فيصير الصاع الواحد لوأخذ قفزانا 
كثيرة» ففطموا عن النّساءء ثم فطموا عن بيعها 
متفاضل يدا بيد إذ تجرهم حلاوة الربح وظفر 
الكسب إلى التجارة فيها نساء وهوعين 
المفسدة, وهذا بخلاف الجنسين المتباينين فإن 
حقائقهم| وصفاته] ومقاصدهما مختلفة.» ففي 
إلزامهم المساواة في بيعها إضرر بهم ولا 
يفعلونه, وفي تجويز النساء بينها ذريعة إلى «إما 
أن تقضي وإما أن تربي» فكان من تمام رعاية 
مصالحهم أن قصرهم على بيعها يدا بيد كيف 
شاءواء فحصلت طم المبادلة» واندفعت عنهم 
مفسدة «إما أن تقضي وإما أن تربي» وهذا 


كه ب 


بخلاف ما إذا بيعت بالدراهم أو غيرها من 
الموزونات نساء فإن الحاجة داعية إلى ذلك» فلو 
منعوا منه لأضر بهم . ولامتنع السلم الذي هو 
من مصال حهم فيما هم محتاجون إليه. والشريعة 
لاتأتي بهذاء وليس بهم حاجة في بيع هذه 
الأصناف بعضها ببعض نساء, وهوذريعة قريبة 
إلى مفسدة الرباء فأبيح لمم في جميع ذلك ما 
تدعو إليه حاجتهم وليس بذريعة إلى مفسدة 
راجحة, ومنعوا مما لا تدعو الحاجة إليه ويتذرع 


به غالبا إلى مفسدة راجحة : 27 


أقسام الربا : 
ربا البيع (ربا الفضل) : 
١‏ -وهوالذي يكون في الأعيان الربوية. 
والذي عني الفقهاء بتعريفه وتفصيل أحكامه في 
البيوع » وقد اختلفوا في عدد أنواعه : 

فذهب الحنفية والمالكية وال حنابلة29 إلى أنه 
نوعان : 3 
١‏ ربا الفضل . . وعرفه الحنفية بأنه فضل 
خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد 
المتعاقدين في المعاوضة . 9) 


؟ ربا النسيئة . . . وهو: فضل الحلول على 


١68-1١61 /1 أعلام الموقعين‎ )١( 

(7) بدائع الصنائع 5/ *18., وجواهر الإكليل ؟/ اا 
والقوانين الفقهية 764 ., المغني ٠/4‏ 

(*) الدر المختار 5/ ١17/5‏ لالا١‏ 


الأجل, .وفضل العين على الدين في المكيلين أو 
الموزونين عند اختلاف الجنس , أوفي غير 
الكيلن :أو الموقونين عدن اتاد لجنس 2 

وذهب الشافعية إلى أن ربا البيع ثلاثة 
أنواع : 
١‏ -ربا الفضل . . وهوالبيع مع زيادة أحد 
العوضين عن الآخر في متحد الجنس . 
؟ - ربا اليد . . وهوالبيع مع تأخيرقبض 
العوضين أو قبض أحدهما من غير ذكر أجل . 
* ربا النساء . . وهوالبيع بشرط أجل ولو 
قصيرا في أحد العوضين . 

وزاد المتولي من الشافعية ربا القرض 
المشروط فيه جر نفع » قال الزركشي : ويمكن 
رده إلى ربا الفضلء وقال الرملي: إنه من ربا 
الفضلء. وعلل الشبراملسي ذلك بقوله : إنما 
جعل ربا القرض من ربا الفضل مع أنه ليس 
من هذا الباب ‏ يعني البيع ‏ لأنه لما شرط نفعا 
للمقرض كان بمنزلة أنه باع ما أقرضه ب| يزيد 
عليه من جنسه فهومنه حكيما. 


ربا النسيئة : 
١‏ وهوالزيادة في الدين نظير الأجل أو الزيادة 


)١(‏ بدائع الصنائع 0/ 2187 ومغني المحتاج ؟/ 217١‏ وحاشية 
القليوبي 117//7ء ونهاية المحتاج / 409 


ملاهه 


من أنسأته الدين : أخرته ‏ لأن الزيادة فيه مقابل 
الأجل أيا كان سبب الدين بيعا كان أو 
قرضا () 

وسمي ربا القرآن. لأنه حرم بالقران الكريم 
في قول الله تعالى : فيا أيها الذين امنوا لا تأكلوا 
الربا أضعافا مضاعفة . . . # 9) 

ثم أكدت السنة النبوية تحريمه في خطبة 
الوداع وني أحاديث أخرى . 

ثم انعقد إجماع المسلمين على تحريمه . 

وسمى ربا الجاهلية, لأن تعامل أهل 
الجاهلية بالربا لم يكن إلا به كما قال الجصاص . 
والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنها كان 
قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على 
مقدار ما استقرض على ما يتراضون به. 9) 


وسمي أيضا الربا الجلي» قال ابن القيم : 
الجلي: ربا النسيئة» وهوالذي كانوا يفعلونه في 
الجاهلية؛ مثل أن يؤخردينه ويزيده ني المال» 
وكلم| أخره زاده في المال حتى تصيرالمائة عنده 
الافا مؤلفة. . ©) 


)١(‏ المصباح المنير 7/ 2٠05‏ وجامع البيان عن تأويل آي القرآن 
4١ /4‏ ط ‏ مصطفى البابي الحلبي . 

(7) سورة آل عمران / ١7١‏ 

(") أحكام القرآن /١‏ 450 . وجامع البيان عن تأويل آي 
القران 8/5 -ط. دار المعارف, وتفسير التيسابوري 
*/ 4لا وتفسير الرازي 241١/77‏ وفتح القدير /١‏ 750 

(5) أعلام الموقعين ؟/ ١64‏ 


ومفمهوقءة مفء امه ومنو فة وم مم مم يوم ففف ةورثو مه مر مهت ووو يم فووو يو يمن ووم ور رمم 


4 - وربا الفضل يكون بالتفاضل في الجنس 
الواحد من أموال الربا إذا بيع بعضه ببعض» 
كبيع درهم بدرهمين نقداء أوبيع صاع قمح' 
بصاعين من القمح ع ونحوذلك. 


ويسمى ربا الفضل لفضل أحد العوضين 
على الآخرء وإطلاق التفاضل على الفضل من 
باب المجازء فإن الفضل في أحد الجانبين دوث 
الآخر. 
ويسمي ربا النقد في مقابلة ربا النسيئة : 


ويسمى الربا الخفي, قال ابن القيم : الربا 
نوعان: جلي وخحفي » فالجلي حرم» ل فيه من 
الضرر العظيم» والخفي حرم, لأنه ذريعة إلى 
الجلى. فتحريم الأول قصداء وتحريم الثاني لأنه ! 
وسيلة» فأما الجلي فربا النسيئة وهو الذي كانوا 
يفعلونه في الجاهلية . 

وأماربا الفضل فتحريمه من باب سد 
الذرائع كما صرح به في حديث أبي سعيد 
الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي كَل 
قال: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف 
عليكم الرماء»”'' والرماء هو الرباء فمنعهم من 


)١(‏ حديث أبي سعيد: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين, فإني 

أخاف . . . لم يرد هذا الحديث مرفوعا من حديث أبي 
سعيد. وإنما ورد موقوفا على عمر بن الخطاب بلفظ : «لا 
تبيعوا الذهب الذهب إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها 
على بعض . . . إلى أن قال: إني أخاف عليكم الرماء»- 


مه 


ربا الفضل لا يخافه عليهم من ربا النسيئة. 
وذلك أنهم إذا باعوا درهما بدرهمين ‏ ولا يفعل 
هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين ‏ إمافي 
الجودة. وإما في السكة. وإما في الثقل والخفة» 
وغيرذلك ‏ تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى 
الربح المؤخر وهوعين ربا النسيئة» وهذا ذريعة 
قريبة جداء فمن حكمة الشارع أن سد 
عليهم هذه الذريعة. وهي تسد عليهم باب 
المفسدة )١‏ 

أثر الربا في العقود : 

٠6‏ _ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العقد الذي 
يخالطه الربا مفسوخ لا يجوز بحال» وأن من 
أربى ينقض عقده ويرد فعله وإن كان جاهلاء 
لأنه فعل ما حرمه الشارع ونبى عنهء والنبي 
يقتضي التحريم والفساد. وقد قال النبي كيه : 
«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهوردي»7 
ولحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
جاء بلال ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ بتمربرني» 
فقال له رسول الله كةِ : «من أين هذا ؟» فقال 
بلال: من تمر كان عندنارديء. فبعت منه 
صاعين بصاع لمطعم النبي كلل فقال رسول 


- أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 784 ط الحلبي) بإسناد 

١٠ه وأعلام الموقعين‎ 251/٠١ المجموع‎ )١( 

)١(‏ حديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجه 
مسلم (6/ 4 ١54‏ ط الحلبي) من حديث عائشة . 


الله يكلِِ عند ذلك : «أؤْه عين الرباء لا تفعل. 
ولكن إذا أردت أن تشتري التمر فبعه ببيع آخر 
لم اشتربه»7)فقوله وي : «أيّه عين الرباء أي 
هو الربا المحرم نفسه لا ما يشبهه. وقوله : «فهو 
رد» يدل على وجوب فسخ صفقة الربا وأنها لا 
تصح بوجه. 9) 
“وروي سق نكرل اشرق فال رونا 
الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا: ربا 
عباس بن عبد المطلب. فإنه موضوع كله». 9 
وقال عنه النووي في شرح مسلم قوله: المراد 
بالوضع الرد والابطال. ؟) 
وفصل ابن رشد فقال: من 
اد ا ل 
يعذر بجهل. ويفسخ البيع ما كان قائماء 
والحجة في ذلك أن رسول الله َل أمر السعدين 
أن يبيعا انية من المغانم من ذهب أوفضة, فباعا 
كل ثلاثة بأربعة عيناء أوكل أربعة بثلاثة عيناء 
فقال لما رسول الله كَل : «أربيتم! فردّاء. 0 
)١(‏ حديث أبي سعيد: «جاء بلال بتمر برني . . . .؛ أخرجه 


البخاري (الفتح 4/ 4١‏ _ط السلفية) ومسلم (*/ ١5١6‏ 


١5152‏ ط الحلبي) 
(0) تفسير القرطبي */ 268-81 وحاشية القليوبي 
و/ا١‏ 


(*) حديث : «ربا الجاهلية موضوع» أخرجه مسلم (7/ 1 
ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله . 

(4) صحيح مسلم بشرح النووي 8/ ١8“‏ 

(5) حديث: «أربيتم فردا . . .» أخرجه مالك في الموطأ 
(؟/ 777‏ ط الحلبي) عن يحبى بن سعيد مرسلا . 


-6ه-ه 


فإن فات البيع فليس له إلا رأس ماله قبض 
الرباأولم يقبضه. فإن كان قبضه رده إلى 
صاحبه, وكذلك من أربى ثم تاب فليس له إلا 
رأس ماله وما قبض من الربا وجب عليه أن 
يرده إلى من قبضه منه. وأما من أسلم وله رباء 
فإن كان قبضه فهوله. لقول الله عزوجل: 
«فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما 
سلف4 17 ولقول رسول الله كي : «من أسلم 
على شيء فهوله» 2" وأما إن كان لم يقبض الربا 
فلا يحل له أن يأخذه وهوموضوع عن الذي هو 
عليه ولا خلاف في هذا أعلمه. 9©) 


وقال الحنفية : اشتراط الربا في البيع مفسد 
للبيع, لكنهم يفرقون في المعاملات بين الفاسد 
والباطلء. فيملك المبيع في البيع الفاسد 
بالقبض. ولا يملك في البيع الباطل بالقبض» 
يقول ابن عابدين: الفساد والبطلان في 
العبادات سيان, أما في المعاملات فإن لم يترتب 
أثر المعاملة عليها فهو البطلان» وإن ترتب فإن 
كان مطلوب التفاسخ شرعا فهوالفساد وإلا 


)١(‏ سورة البقرة / ه/ا؟ 
(؟) حديث: «من أسلم على شيء فهسوله .0 أخرجه 
البيهقتي (4/ ١١7‏ ط دائرة المعارف العثشمانية) من 
حديث أبي هريسرة. لم ضعفه البيهقي لضعف راو فيه 
وذكر أنه يروى مرسلا . 
(5) المقدمات07١5.‏ والسعدان (كمافي المجموع )517//٠١‏ 
سعد بن مالك وسعد بن عبادة رضي الله عنها . 


اللص مل الههة ةنم مي مة ةم ةينث مو مم ممه ف ق ةمق رمرم مني موت يون ون فو رورمو ووءي وي ونث نر لقوة 


فهو الصحة )١‏ 

والبييع الربوي عند الحنفية من البيوع 
الفاسدة. وحكم البيع الفاسد عندهم أن 
العوض يملك بالقبض ويجب رده لوقائا. ورد 
مثله أوقيمته لومستهلكاء وعليه فإنه يجب رد 
الزيادة الربوية لوقائمة» لا رد ضمانهاء قال ابن 
عابدين : وحاصله أن فيه حقين. حق العبد وهو 
رد عينه لوقائ) ومثله لوهالكاء وحق الشرع وهو 
رد عينه لنقض العقد المنبي عنه شرعاء وبعد 
الاستهلاك لا يتأتى رد عينه فتعين رد المثل وهو 
محض ححق العبدء ثم إن رد عينه لوقائما فيها لو 
وقع العقد على الزائد. أما لوباع عشرة دراهم 


بعشرة دراهم وزاده دانقا هبة منه فإنه لاا يفسد 


وي 
الخلاف في ربا الفضل : 


5 أطبقت الأمة على تحريم التفاضل في بيع 
الربويات إذا اجتمع التفاضل مع النساءء وأما 
إذا انفرد نقدا فإنه كان فيه خلاف قديم : صح 
عن عبداللة بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي 
الله عنهم إباحته. وكذلك عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنبا)| مع رجصوعه عنه. وروي عن 
عبدالله بن الزبير وأسامة بن زيد رضي الله 

عنهمء وفيه عن معاوية رضي الله عنه شيء 


١١١ /# والدر المختار ه/ و‎ .٠١5/١5 المبسوط‎ )١( 
رد المحتار 1 والبحر الرائق لضن‎ )0( 


0-3 لك 


محتمل » وزيد بن أرقم والبراء بن عازب رضى الله 
عنبم| من الضحابة» وأما التابعون: فصح ذلك 
أيضا عن عطاء بن أبي رباح وفقهاء المكيين» 


١ - 5‏ 
وروي عن سعيد وعروة . (') 1 


انتقراض الخلاف في ربا الفضل ودعوى الإجماع 
على تحريمه : 
٠‏ - نقل النووي عن ابن المنذر أنه قال: أجمع 
علماء الأمصار: مالك بن أنس ومن تبعه من 
أهل المدينة. وسفيان الثوري ومن وافقه من 
أهل العراق, والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل 
الشام. والليث بن سعد ومن وافقه من أهل 
'مصرء والشافعي وأصحابه. وأحمد وإسحاق 
وأبوثور وأبوحنيفة وأبويوسف أنه لا يجوز بيع 
ذهب بذهبء. ولا فضة بفضة. ولا بربيرء ولا 
شعير بشعير, ولا تمر بتمر, ولا ملح بملح . 
متفاضلا يدا بيد ولا نسيئة» وأن من فعل ذلك 
فقد أربى والبيع مفسوخ. قال: وقد روينا هذا 
القول عن جماعة من أصحاب رسول الله َك 
وجماعة يكثر عددهم من التابعين. ") 

وجا لكي دتري ا مع يمن عد 
وجووه. وانتهى إلى القول: فعلى هذا امتنع 
دعوى الأجماع في تحريم ربا الفضل بوجه من 
الوجوه. لكنا بحمد الله تعالى مستغنون عن 


(١)المجموع 0505/٠١‏ 8م 
(؟) المجموع 41١- 40/٠١‏ 


المتضافرة, وإنما يحتاج إلى الإجماع في مسألة 
خفية سندها قياس أو استنباط دقيق  )١(‏ 


الأحاديث الدالة على تحريم ربا الفضل : 
رويت عن النبى يَكِْةِ أحاديث كثيرة في 
تحريم ربا الفضل : 27 

منها : ماروى عشمان بن عفان أن رسول 
الله كيه قال: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا 
الدرهم بالدرهمين» . 9) 

وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كِْهِ : «الدينار بالدينار والدرهم 
بالدرهم. لا فضل بينها. فمن كانت له 
حاجة بورق» فليصرفها بذهب. ومن كانت 
له حاجة بذهب فليصرفها بورق. والصرف 
هاء وهاءم 9©) 

وماروى عبادة بن الصامت رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ككةِ : «الذهب بالذهب. 


60-407 24# 241 240/٠١ المجموع‎ )١( 

(0) المجموع 5٠/٠١‏ 9ه 

50/٠١ المجموع‎ )”( 

وحديث: «لا تبيعوا الدينار بالديئارين. ولا الدرهم 

. . .» أخرجه مسلم (7/ ١٠١9‏ - ط الحلبي). 

(؛) حديث : «الدينار بالدينار . . » أخرجه ابن ماجه (7/ 7١‏ 
ط الحلبي) والحاكم (؟/ 494 ط دائرة المعارف العثانية) 
من حديث علي بن أبي طالب» وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي . 


اكه 


والفضة بالفضة. والبربالبر . والشعير 
بالشعير, والتمر بالتمرء والملح بالملح. مثلا 
بمثل. سواء بسواء. يدا بيد فإذا اختلفت هذه 
الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا 
0000 
وأما الحديث الذي رواه أسامة بن زيد أن 
النبى كلِهِ قال: «إنما الربا في النسيئة)”2 فقد 
قال ابن القيم: مثل هذا يراد به حصر الكمال 
وأن الربا الكامل إن| هوني النسيئة» كما قال الله 
تعالى : #إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوهم وإذا تليت عليهم اياته زادتهم إيمانا وعلى 
ربهم يتوكلون 74 وكقول ابن مسعود : إنما العالم 
الذي يخشى الله. ومثله عند ابن حجرء. قال: 
قيل المعنى في قوله : «لا ربا إلا في النسيئة» الربا 
الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب 
الشديد. كا تقول العرب : لا عالم في البلد إلا 
زيد مع أن فيها علماء غيره» وإنم| القصد نفي 
الأكمل لا نفي الأصل . ©) 


». . . حديث: «الذهب بالذهب. والفضة بالفضة‎ )١( 
ط الحلبي).‎ 1١111 /7( أخرجه مسلم‎ 

(؟) حديث: «إنما الربافي النسيئة . . .» أخرجه مسلم 
١1518/(‏ -ط الحلبي) . وأخرجه البخاري (الفتح 
81/5" - ط السلفية) بافظ : «لا ربا إلا في النسيئة». 

(") سورة الأنفال / ؟ 

(4) المغني 4/ 4. أحكام القرآن .477/١‏ وصحيح مسلم 
0١‏ وأعلام الموقعين .١66/7‏ وفتح الباري 
كن 


عليه عام خا ماع ع 6 قي عا ا طم توك وبق موه واه ماما يع مرواة وز ف لاه هع هيل اه محا تود بورع #أعته اع 


وقال الشوكاني : يمكن الجمع بأن مفهوم 
الفضل عن كل شيء سواء أكان من الأجناس 
الربوية أم لا» فهو أعم منها مطلقاء فيخصص 
هذا المفهوم بمنطوقها. 9) 


الأجناس التي نص على تحريم الربا فيها : 
9 - الأجناس التي نص على تحريم الربا فيها 
ستة وهي : الذهب والفضة والبروالشعير والتمر 
والملح . وقد ورد النص عليها في أحاديث كثيرة. 
من أتمها حديث عبادة بن الصامت السابق . 
قال القرطبي : أجمع العلماء على القول 
بمقتضى هذه السنة,. وعليها جماعة فقهاء 
المسلمين, إلا في البر والشعير فإن مالكا جعلهم| 
صنفا واحداء فلا يجوز منه| اثنان بواحد. وهو 
قول الليث والأوزاعي ومعظم علماء المدينة 
والشام. وأضاف مالك إليهما السلت.9) 
واتفق أهل العلم على أن ربا الفضل لا 
يجري إلا في الجنس الواح د. ولا يجري في 


؟1١1/-‎ 5١5 نيل الأوطار ه/‎ )١( 

(0) تفسير القرطبي "/ 754 والسلت: قيل ضرب من 
الشعير ليس له قشر ويكون في الغور والحجازقاله 
الجوهري. وقال ابن فارس ضرب منه رقيق القشر صغير 
الحب. وقال الأزهري: حب بين الحنطة والشعير ولا قشر 
له كقشر الشعير فهو كالحنطة في ملاسته وكالشعير في طبعه 
وبرودته.. . . المصباح المثير, وني جواهر الإكليل 
7 : هو حب بين القمح والشعير لا قشر له . 


سكآكه 


الجنسين ولوتقاربا لقول النبي كَكِِ: «بيعوا 
الذهب بالفضة كيف شئتم يدا 000 
وخالف سعيد بن جبيرفقال: كل شيئين 
يتقارب الانتفاع بها لا يجوز بيع أحدهما بالآخر 
متفاضلاء كالحنطة بالشعير, والتمر بالزبيب. 
لأا يتقارب نفعههم| فجريا مجرى نوعي الجنس 


الواحد؛ 9) 


الاختلاف في غير هذه الأجناس : 

٠‏ - اختلف الفقهاء فيها سوى الأجناس الستة 
المنصوص عليها في حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله تعالى عنه. وفي غيره من الأحاديث». 
هل يحرم الربا فيهاىا يحرم في هذه الأجناس 
الستة أم لا يحرم؟ 


فذهب عامة أهل العلم إلى أن تحريم الربا 
لا يقتصر على الأجناس الستة. بل يتعدى إلى 
مافي معناهاء وهوماوجدت فيه العلة التي هي 
عيدب الخريم ف الاجناين المسدكسررةاى 
الحديث, لأن ثبوت الربا فيها بعلة» فيثبت في 
كل ماوجدت فينه العلة التي هي سبب 


)١(‏ حديث: «بيعوا السذهب بالفضة كيف شتئتم يدا بيد» 
أخرجه بمعناه البخاري (الفتتح 4/ 9لا .7 ط 
السلفية) ومسلم (7/ ١717‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
بكرة: ولفظه عند مسلم وأبي عوانة كما في الفتح 
(8*1/5"). 


(؟) المغني +/ه 


ومووينء مث عونو ويم من و م مايرم وو نو قري ةن م ره مهن جرم و ةجو هري ويم رو مه و برام من 


التحريم. لأن القياس دليل شرعي ١‏ فتستخرج 
علة الحكم ويثبت في كل موضع وجدت علته 
فيه . 

واستدلوا بأن مالك بن أنس وإسحاق بن 
إسراهيم الحنظلي رويا حديث تحريم الربا في 
الأعيان الستة وفي اخره «وكذلك كل ما يكال 
ويوزن7 فهوتنصيص على تعدية الحكم إلى 
سائر الأموال, وفي حديث عبدالله بن عمر 
رضي الله عنب] أن النبي كَل قال: «لا تبيعوا 
الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فإني 
أخشى عليكم الرما»”" أي الرباء ول يرد به عين 
الصاع وإنما أراد به مايدخل تحت الصاع. ى| 
يقال خذ هذا الصاع أي مافيه. ووهبت لفلان 
صاعا أي من الطعام . 


وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
أن رسول الله يك بعث أخا بني عديّ الأنصاري 
فاستعمله على خيبر فقدم بتمرجنيب, فقال 
له رسول الله كَلةِ : «أكل تمرخيبرهكذ!؟» قال: 
لاء والله. يا رسول الله . إنا لنشترى الصاع 
بالصاعين من الجمع . فقال رسول الله كَل : ,لا 


)١(‏ حديث: «وكذلك كل مايكال ويوزن. . » أخرجه البيهقى 
(7/6 7585 - طدائرة المعارف العثمانية) بلفظ : «وكل 3 
يكال أو يوزن». 

(؟) حديث: عبدالله بن عمر: «لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين» 
أخرجه أحمد (7/ ٠١9‏ -ط الميمنية) وضعف إسناده أحمد 
شاكر في تعليقه على المسئد (8/ ١187‏ ط المعارف) . 


كي ١‏ ل 


تفعلواء ولكن مثلا بمثل» أو بيعوا هذا واشتروا 
بثمنه من هذاء وكذلك الميزان» ‏ () 

يعني مايوزن بالميزان» فتبين بهذه الآثار قيام 
الدليل على تعدية الحكم من الأشياء الستة إلى 
غيرها. وكذلك فإنه ليس في الحديث أن مال 
الرباستة أشياء, ولكن ذكر حكم الربافي 
الأشياء الستة . 

وفائدة تخصيص هذه الأجناس الستة بالذكر 
في الحديث أن عامة المعاملات يومئذ كانت بها 
على ماجاء في الحديث: «كنافي المدينة نبيع 
الأوساق ونبتاعها»”" والمراد به مايدخل تحت 
الوسق مما تكثر الحاجة إليه وهي الأجناس 
المذكورة . ©) 

وحكي عن طاوس ومسروق والشعبي وقتادة 
وعشمان البتي ونفاة القياس أنهم قصروا التحريم 
على الأجناس المنصوص على تحريم الربا 
فيهاء وقالوا إن التحريم لا يجري في غيرها بل 
إنه على أصل الإاباحة» وبما احتجوا به: 


' حديث: «أكل تمر خيبر هكذاء أخرجه البخاري (الفتح‎ )١( 


7/8" ط السلفية) ومسلم (7/ 171١6‏ الحلبي) 
واللفظ لمسلم. 
(7) حديث: «كنا في المدينة نبيع الأوساق ونبتاعها» أخرجه 
النسائي (7/ ١6‏ ط المكتبة التجارية) والحاكم 5/هدط 
دائرة الممارف العشمانية) من حديث قيس بن أبي غرزة» 


وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
(*) المبسسوط 211*-1١1١7/17‏ وجواهر الإكليل ؟/9١2‏ 
والمجموع 4/ 9". والمغني 4/ ه 


أن الشارع خص من المكيلات والمطعومات 
والأقوات أربعة أشياء» فلوكان الحكم ثابتا في 
كل المكيلات أوني كل المطعومات لقال: لا ' 
تبيعوا المكيل بالمكيل متفاضلا أو: لا تبيعوا 
المطعوم بالمطعوم متفاضلاء فإن هذا الكلام 
يكون أشد اختصارا وأكثر فائدة» فل لم يقل 
ذلك وعد الأربعة علمنا أن حكم الحرمة مقصور 
عليها. وأن التعدية من محل النص إلى غير محل 
النص لا تمكن إلا بواسطة تعليل الحكم في مورد 


النص وهوعند نفاة القياس غير جائز. ") 


١‏ - اتفق عامة الفقهاء على أن تحريم الربا في 
الأجناس المنصوص عليها إنما هولعلة» وأن 
الحكم بالتحريم يتعدى إلى ماتثبت فيه هذه 
العلة.» وأن علة الذهب والفضة واحدة. وعلة 
الأجناس الأربعة الأخرى واحدة. . ثم اختلفوا 
في تلك العلة. 

- فقال الحنفية : العلة: الجنس والقدر. وقد 
عرف الجنس بقوله ككل : «الذهب بالذهب. 
والحنطة بالحنطة)22 وعرف القدر بقوله يَكلِةِ : 
«مثلا بمثل» ويعني بالقدر الكيل فيما يكال 


)١(‏ المببسوط 21١5/١١‏ والمجموع 4/ 27*87 تفسير الرازي 
48-7/1. والمغني 4/ ه 


(؟) الحديث تقدم تخريجه ف/ ٠١‏ 


كه 


والوزن فيما يوزن لقوله يل ووكذلك كل ما 
يكال ويوزنم.0) وقوله يلد : «لا تبيعوا الصاع 
بالصاعين». 22 وهذا عام في كل مكيل سواء 
أكان مظعمما أم لم يكن., ولأن الحكم متعلق 
بالكيل والوزن إما إجماعا (أي عند الحنفية) أو 
لأن التساوي حقيقة لا يعرف إلا مماء وجعل 
العلة ماهومتعلق الحكم إجماعا أوهومعرف 
للتساوي حقيقة أولى من المصير إلى ما اختلفوا 
فيه ولا يعرف التساوي حقيقة فيه, ولآن 
التساوي والماثلة شرط لقوله كَل «مثلا بمثل». 
وفي بعض الروايات «سواء بسواء» أوصيانة 
لأموال الناسء والماثلة بالصورة والمعنى أتم» 
وذلك فيما ذكر, لأن الكيل والوزن يوجب الماثلة 
صورةء والجنس يوجبها معنى. فكان 
أولى 0 
7٠“‏ وقال المالكية : علة الربا في النقود مختلف 
فيهاء فقيل: غلبة الثمنية. وقيل: مطلق 
الثمنية» وإنما كانت علة الربا في النقود ماذكر 
لأنه لولم يمنع الربا فيها لأدى ذلك إلى قلتها 
فيتضرر الناس . 

وعلة ربا الفضل في الطعام الاقتيات 
والادخار وهو المشهور وقول الأكثر والمعول عليه » 


٠١ الحديث تقدم تخريجه ف/‎ )١( 

(؟) حديث : لا تبيعوا الصاع بالصاعين . .؛ شطر من 
حديث عبدالله بن عمر المتقدم تخريجه ف/ ٠١‏ 

٠/١ والاختيار‎ 21١7/17 المبسوط‎ )"١ 


والاقتيات معناه قيام بنية الآدمي به أي حفظها 
وصيانتها ‏ بحيث لا تفسد بالاقتصار عليه: وفي 
معنى الاقتيات إصلاح القوت كملح وتوابل» 
ومعنى الادخار عدم فساده بالتأخير إلى الأجل 
المبتغى منه عادة. ولا حدّ له على ظاهر المذهب 
بل هوني كل شيء بحسبه. فالمرجع فيه 
للعرف. ولابد من أن يكون الادخار معتاداء 
ولا عبرة بالادخار لا على وجه العادة. 

وإنما كان الاقتيات والادخارعلة حرمة الربا 
في الطعام لخزن الناس له حرصا على طلب 


. وفور الربح فيه لشدة الحاجة إليه. 


وعلة ربا النساء مجرد الطعم على وجه 
التداوي, فتدخل الفاكهة والخضر كبطيخ وقثاء 
ونحوذلك ‏ () 
4 - وذهب الشافعية إلى أن العلة في تحريم 
الربافي الذهب والفضة كونهم| جنس الأثان 
غالبا ىا نقل الماوردئ عن الشافعي ‏ ويعبر 
عنها بجنسية الأثمان غالبا أوبجوهرية الأثمان 
غالباء وهذه علة قاصرة على الذهب والفضة لا 
تتعداهما إذ لا توجد في غير*ماء فتحريم الربا 
فيه ليس لمعتى يتعداهما إلى غيرما من 
الأموال. لأنه لوكان لمعنى يتعداهما إلى غيرهما 
لم جز إسلامههما فيها سواهما من الأموال. لأن كل 
شيئين جمعتهم| علة واحدة في الربا لا يجوز 


,47- 4١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير*/‎ )١( 
٠١١-5٠١ /7 وحاشية العدوي على كفاية الطالب‎ 
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إسلام أحدهما في الآخر كالذهب والفضة 
والحنطة والشعيرء فلا جاز إسلام الذهب 
والفضة في الموزونات والمكيلات وغيرهما من 
الأموال دل على أن العلة فيهما لمعنى لا يتعداهما 
وهو أنهم| من جنس الأثمان . 

وذكر لفظ «غالبا» في بيان علة تحريم الربا في 
الذهب والفضة للاحتراز من الفلوس إذا راجت 
رواج النقود. فإنها وإن كانت ثمنا في بعض 
البلاد فليست من جنس الأثإان غالباء ويدخل 
فيما| يجري فيه الربا الأواني والتبرونحوهما من 
الذهب والفضة . 

قال الماوردي : ومن أصحابنا من يقول: 
العلة كونه قيم المتلفات. ومن أصحابنا من 
جمعهما. قال: وكله قريب. 

وقال النووي : جزم الشيرازي في التنبيه أن 
العلة كونهما قيم الأشياء, وأنكره القاضي 
أبوالطيب وغيره على من قاله, لأن الأواني 
والتبروالحلي يجري فيها الرباء وليست مما يقوم 
بهاء ولنا وجه ضعيف غريب أن تحريم الربا 
فيهم| بعينب| لا لعلة» حكاه المتولي وغيره . 

وماسوى الذهب والفضة من الموزونات 
كالحديد والنحاس والرصاص والقطن والكتان 
والعلوف والكزل وعرها. الا وما قنهاء فيدر 
بيع بعضها ببعض متفاضلا ومؤجلا . 

والعلة في تحريم الربافي الأجناس الأربعة 
وهي البروالشعيروالتمر والملح أها مطعومة. 


وهذا قول الشافعي في: الجديد. والدليل ماروى 
معمر بن عبدالله أن النبي كَِةِ قال: «الطعام 
بالطعام مثلا بمثل»' فقد علق الحكم بالطعام 
الذي هو بمعنى المطعوم. والمعلق بالمشتق معلل 
با من هالاشتقاق كالقطع والجلد المعلقين 
بالسارق والزاني . ”2 ولأن الحب مادام مطعوما 
يحرم فيه الرباء فإذا زرع وخرج عن أن يكون 
مطعوما لم يحرم فيه الرباء فإذا انعقد الحب وصار 
مطعوما حرم فيه الرباء فدل على أن العلة فيه 
كونه مطعوماء فعلى هذا يحرم الربا في كل ما 
يطعم . 

وقول الشافعي في القديم أن العلة في تحريم 
الربا في الأجناس الأربعة أنها مطعومة مكيلة أو 
مطعومة موزونة, وعليه فلا يحرم الربا إلا في 
مطعوم يكال أويوزن. 

والجذيد هوالأظهرء وتفريع الشافعي 
والأصحاب عليه قالوا: المراد بالمطعوم ماقصد 
لطعم الآدمي غالباء بأن يكون أظهر مقاصده 
الطعم وإن لم يؤكل إلا نادراء والطعم يكون 
اقتياتا أوتفكها أوتداوياء والثلاثة تؤخذ من 
حديث الأجناس الستة. فانه نص فيه على البر 


)١(‏ حديث: «الطعام بالطعام مشلا بمثل : .» أخرجه مسلم 
17١4 /8(‏ -ط الحلبي) من حديث معمر بن عبدالله . 
(7) في قوله تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)» 
سورة المائدة/8” وفي قوله: «الزانية والزاني فاجلدوا 

. . . » سورة النور/ ٠١‏ 


ل 


موه هوا وه هه ووه قية كه ووو هاعد موه مهاو موا ع فيه ماه دأو هاو فافع عله والعرها 6 وما عاو 


والشعير والمقصود منه| التقوت, فألحق بها مافي 
معناهما كالأرزوالذرة» ونص فيه على التمر 
والمقصودد منه التفكه والتأدم. فألحق به مافي 
معناه كالتين والزبيب» ونص فيه على الملح 
والمقصود منه الإصلاح, فالحق به مافي معناه 
كالمصطكي والسقموينا والزنجبيل» ولا فرق بين 
مايصلح الغذاء وما يصلح البدن, فالأغذية 
لحفظ الصحة والأدوية لرد الصحة : )١‏ 

- وروي عن أحمد بن حنبل في علة تحريم 
الربا في الأجناس الستة ثلاث روايات: أشهرها 
أن علة الربا في الذهب والفضة كونهها موزوني 
جنس» وفي الأجناس الباقية كونها مكيلات 
جنس » فعلى هذه الرواية يجري الرباني كل 
مكيل أوموزون بجنسه ولوكان يسيرا لا يتأتى 
كيله كتمرة بتمرة أوتمرة بتمرتين لعدم العلم 
بتساويها في الكيلء ولا يتأتى وزنه كما دون 
الأرزة من الذهب أوالفضة ونحوهماء مطعوما 
كان المكيل أو الموزون أوغيرمطعوم, ولا يجري 
الربا في مطعوم لا يكال ولا يوزن كالمعدودات 
من التفاح والرمان والبطيخ والجوز والبيض 
ونحوهاء فيجوز بيع بيضة وخيارة وبطيخة 
بمثلهاء نص عليه أحمد لأنه ليس مكيلا ولا 
موزونباء لكن نقل مهنا عن أحمد أنه كره بيع 


(١)المهذب‏ ا والمجموع ا موملى باونل 
مغن المحتاج 77/7 - 76ء أسنى المظالب 77/7 


ا ا ا ا 0 


بيضة ببيضتين وقال: لا يصلح إلا وزنا بوزن 
لأنه مطعوم , ولا يجري الربا فيا لا يوزن عرفا 
لصناعته, ولوكان أصله الوزن غيرالمعمول من 
النقدين كالمعمول من الصفروالحديد 
والرصاص ونحوه, كالخواتم من غير النقدين . 


والرواية الثانية : أن العلة في الأثمان الثمنية» 
وفيم| عداها كونه مطعوم جنس فيختص 
بالمطعومات وخرج منه ماعداهال للماروى معمر 


ابن عبدالله أن النبي وَةِ قال: «الطعام بالطعام 
مثلا بمثل» ولأن الطعم وصف شرف إذ به قوام 
الأبدان» ا إذ مها قوام 
الأموال. ذ فيقتضي التعليل بهاء ولأنه لوكانت 
العلة في الأثيان الحررة 1 عر بجر إسلامها في 
الموزونات لأن أحد وصفي علة الربا الفضل 
يكفي في تحريم النساء . 


والرواية الثالثة : العلة فيها عدا الذهب 
والفضة كونه مطعوم جنس مكيلا أوموزونا فلا 
ري العربا ف تطعدوم لا يكبالبولا بورك 
كالتفاح والرمان والخوخ والبطيخ ونحوهاء ولا 
في ليس بمطعوم كالزعفران والحديد 
والرصاص. لأن لكل واحد من هذه الأصناف 
أشراء والحكم مقرون بجميعها في اللمنصوص 
عليه فلا يجوز حذفه. ولأن الكيل والوزن 
والجنس لا يقتضي وجوب الماثلة وإنما أثره في 


دلاكت 


تحقيقها في العلة ما يقتضي ثبوت الحكم لاما 
تحقق شرطه . 

والطعم ب بمجرده لا تتحقق المماثلة به لعدم 
المعيار الشرعي فيه» وإنما تجب الماثلة في المعيار 
المساواة في المكيل كيلا وفي الموزون وزناء فوجب 
أن يكون الطعم معتبرا في المكيل والموزون دون 
غيرهماء والأحاديث الواردة في هذا الباب يجب 
الجمع بينها وتقييد كل واحد متها بالآخرء فنمي 
النبي كلل عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا 
بمثل١"‏ يتقيند با فيه معيار شرعي وهوالكيل 
والوزنء. ونهبيه عن بيع الصاع بالصاعين يتقيد 
بالمطعوم المنبي عن التفاضل فيه . 

قال ابن قدامة: ولا فرق في المطعومات بين 
مايؤكل قوتا كالأرزوالذرة والدخن. أوأدما 
كالقطنيات واللحم واللبن» أوتفكها كالئار» أو 
تداويا كالإهليلج والسقمونياء فإن الكل في باب 


الربا واحد. 9) 


من أحكام الربا : 

5 - إذا تحققت علة تحريم الربانفي مال من 
الأموال» فإن بيع بجنسه حرم فيه التفاضل 
والنساء والتفرق قبل القبض. لما روى عبادة بن 


114 الحديث تقدم تخريجه في ف/‎ )١( 
1057 / المغني 4/ ه  و كشاف القناع‎ )1( 


قمم معي ةيم ةمث من مر يه مهم رمو م فو ن ءارو وم م نا موك وو يه م فو رون ووث مو ب مموء مره انمتن 


الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي يله 
قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة. والبر 

بالبرء والشعير بالشعيروالتمر بالتمرء والملح 
بالملح. مثلا بمثل» سواء بسواءء يدا بيدء فإذا 
اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شكتم إذا 


كان يدا بيد» () 


وهذا قدو متفق عليه بين الفقهاء. وفيها عداه 
تفصيل وخلاف بحسب اختلافهم في العلة. ‏ ' 

وفيما يل مجمل أحكام الربا في كل مذهب 
علئ حدة. 
- قال الحنفية : إن علة تحريم الربا القدرمع 
الجنس» فإن وجدا حرم الفضل والنساءء فلا 
يجوز بيع قفيز بر بقفيزين منه. ولا بيع قفيز بر 
بقفيز منه وأحدهما نساء. وإن عدما ‏ أي القدر 
والجنس حل البيعء وإن وجد أحدهما أي 
القدر وحده كالحنطة بالشعير. أو الجنس وحده 
كالشوب الهروي ببروي مثله حل الفضل وحرم 
النساء! قالوا: أما إذا وجد المعيار وعدم لجنس 
كالحنطة بالشعير والذهب بالفضةء فلقوله عليه 
السلام وذ ا سارف امعان رون 
«النوعان»» فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يدا 
بيد)29 وأما إذا وجدت الجنسية وعدم المعيار 


)١(‏ حديث عبادة بن الصامت: «الذهب بالذهب . . » أخرجه 


مسلم (/ ١111‏ ط الحلبي). 


(؟) حديث: إذا اختلف الجنسان وفي رواية النوعان. - 


كه 


كالهروي بالهروي» فإن المعجل خيرمن المؤجل 
وله فضل عليه فيكهون الفضل من حيث 
التعطينل ويا لاك قال يكن الاسنة عله 
وهو مشروط في العقد فيحرم . 

ويحرم بيع كيلي أووزني بجنسه متفاضلا 
ونسيئة ولوغيرمطعوم؛ كجص كيل أوحديد 
وزني» ويحل بيع ذلك متاثلا لا متفاضلا وبلا 
معيار شرعي , فإن الشرع لم يقدر المعيار بالذرة 
وبها دون نصف الصاع كحفنة بحفتتين أوثلاثة 
مالم يبلغ نصف الصاعء وكذرة من ذهب أو 
فضة وتفاحة بتفاحتين بأعيانهماء فإن كانا غير 
معينين أوأحدهما لم يجز. وخالف محمد فرأى 
تحريم الربا في الكثير والقليل كتمرة بتمرتين . 

مخيعد حال الوياتو روه عبر القادلة تراد 
لقوله يكل : «جيدها ورديئها سواء»7) ولأن في 
اعتبار الجودة والرداءة سد باب البياعات فيلغى 
واستشوا مسائل لا يجوزفيها إهداراعتبار 
الجودة وهي : مال اليتيم والوقف والمريض فلا 
يباع الجيد منه بالرديء . ويجوزبيع الرديء 


- أورده الزيلعي في نصب الراية (4/ 4 -ط المجلس 
العلمي) وقال: «غريب بهذا اللفظ» ثم أحال إلى حديث 
عبادة بن الصامت المتقدم . 

)١(‏ حديث: جيدها ورديئها سواء . أورده الزيلعي في نصب 
الراية (4/ 77 _ط المجلس العلمي) وقال: «غريب. 
ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد المتقدم تخريجه 
ف/١١‏ 


بالجيد والقلب” والمرهون إذا انكسر عند المرتمن 
ونقصت قيمته فإنه يضمنها بخلاف جنسه . 

وما ورد النص بكيله فكيلي أبداء وماورد 
النص بوزنه فوزني أبدا اتباعا للنص» وعن أبي 
يوسف أنه يعتيرفيه العرف مطلقا وإن كان 
خلاف النص وأشار ابن عابدين إلى تقويته» 
ورجحه الكمال بن امام لأن النص على ذلك 
الكيل في الشيء أو الوزن فيه ما كان في ذلك 
الوقت إلا لأن العادة إذذاك كذلك» وقد تبدلت 
فتبدل الحكم. حتى لوكان العرف في زمنه كَل 
بالعكس لورد النص موافقا له. ولوتغيرالعرف 
في حياته لنص على تغير الحكم . ١‏ 


ويجوز بيع لحم بحيوان ولومن جنسه وبيع 
قطن بغزل قطن في الأصح » وبيع رطب برطب 
متماثلا كيلاء وبيع لحوم مختلفة بعضها ببعض 
ولبن بقربلبن غنم متفاضلا يدا بيد ويجوز بيع 
اللبن بالجبن. ولا يجوزبيع البر بدقيق أو 
سويق. ولا بيع الزيت بالزيتون. 

ولا ربا بين متفاوضين وشريكي عنان إذا 
تبايعا من مال الشركة . 9) ْ 
8 - وقال المالكية : لا يجوز بيع فضة بفضة ولا 


)١(‏ القلب بضم القاف وسكون اللام مايليس في الذراع من 
فضه. فإن كان من ذهب فهو السوار. رد المحتار 4/ ١/7‏ 

١١ 110/4 /4 ومابعدهاء رد المحتار‎ "١ الاختيار ؟/‎ )١( 
ومابعدها.‎ 


-4ك- 


ريام؟ -9؟ 


ذهب بذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد ولا يجوز 
بيع الفضة بالذهب متفاضهه إلا يدا بيد. 
والطعام من الحبوب والقطنية(') وشبهها تما يدخر 
من قوت أوإدام لا يجوز الجنس منه بجنسه إلا 
مثلا بمثل يدا بيد ولا يجوز فيه تأخير, ولا يجوز 
طعام بطعام إلى أجل» كان من جنسه أومن 
خلافه, كان مما يدخر أولا يدخر. 

ولا بأس بالفواكه والبقول ومالا يدخر 
متفاضلا وإن كان من جنس واحد يدا بيد» ولا 
يجوز التفاض ل في الجنس الؤاحد فيا يلاخ رمن 
الفواكه اليابسة وسائر الإدام والطعام والشراب 
إلا الماء وحدهء. وما اختلفت أجناسه من ذلك 
ومن سائر الحبوب والثمار والطعام فلا بأس 
بالتفاضل فيه يدا بيدء ولا يجوز التفاضل في 
الجنس الواحد منه إلا في الخضر والفواكه. 
والقمح والشعير والسلت كجنس واحد فيا يحل 
منه ويحرم., والزبيب كله جنس والتمركله 
صنف, والقطنية أجناس في البيوع » واختلف 
قول مالك فيها ولم يختلف قوله في الزكاة أنها. 
جنس واحدء ولحوم ذوات الأربع من الأنعام 
كالبل والبقر والغنم والوحش كالغزال وبقر 
الوحش. ولحوم الطيركله جنس واحد. ولحوم 


)١(‏ القطئية بكسر القاف أو ضمها وسكون الطاء وكسر النون 
والياء المشددة. وحكي تخفيفها ‏ قال الباجي : هي البسيلة 
سميت بذلك لأنها تقطن بالمحل ولا تفسد بالتأخير. 
(الفواكه الدواني ؟/ .)١١١‏ 


ومو فاه اال ووه قضيع ع عع نوق اذا وأو يوا مو عزة 66 يورو ع #اعوغ واعا ع ولعا وا وم اهما 4م ا واعاغرة 


دواب الماء كلها جنس » وما تولد من لحوم 
الجنس الواحد من شحم فه وكلحمه. وألبان 
ذلك الجنس من ذوات الأربع الإنسي منه 
والوحشي كلها جنس واحد» وكذلك جبنه 
وسمنه كل واحد منها جنس فكل واحد من 
الثلاثة يجوز بيع بعضه ببعض متاثلا لا 
متفاضلا . 9 

9 وقال الشافعية : إذا بيع الطعام بالطعام إن 
كانا جنسا اشترط الحلول والماثلة والتقابض قبل 
التفرق» أوجنسين كحنطة وشعيرجاز التفاضل 
واشترط الحلول والتقاض. ولابد من القبض 
الحقيقي. ودقيق الأصول المختلفة الجنس 
وخلها ودهنها أجناس», لأنها فروع أصول مختلفة 
فأعطيت حكم أصواء واللحوم والألبان كذلك 
في الأظهر. والنقد بالنقد كالطعام بالطعام . 


والمهائلة تعتبرني المكيل كيلا وني الموزون 
وزناء والمعشبرغالب عادة أهل الحجازني عهد 
رسول الله يك وما جهل يراعى فيه بلد البيع» 
وقيل: الكيل. وقيل : الوزن. وقيل : يتخير. 
وقيل: إن كان له أصل اعتبر. . 
وتعتبر ا مهاثلة وقت الجفاف, لأنه يكل سئل 
غن بينم الترظي بالتمنققاق: وينُقص الرطب 
إذا يبس فقالوا: نعم. فغبى عن ذلك)”" أشار 


48/٠ الدسوقي‎ 1١5-11١1 /١ الفواكه الدواني‎ )١( 
(؟) حديث: «أينقص الرطب إذا يبس . . » أخرجه الترمذي-‎ 


سدولاس 


كه بقوله: «أينقص» إلى أن المماثلة إنم| تعتبر 
عند الجفاف وإلا فالنقصان أوضح من أن يسأل 
عنه. ويعتبرأيضا إبقاؤه على هيئة يتأتى 
ادخاره عليها كالتمر بنواه» فلا يباع رطب برطب 
ولا بتمر» ولا عنب بعنب ولا بزبيب» للجهل 
بالمهاثلة وقت الجفاف للحديث السابق, وما لا 
. جفاف له كالقثاء والعنب الذي لا يتزبب لا يباع 
بعضه ببعض أصلا قياسا على الرطب. وفي 
قول مخرج تكفي ممائلته رطبا لأن معظم منافعه 
في رطوبته فكان كاللبن فيباع وزنا وإن أمكن 
وكل شيئين اتفقا في الاسم الخاص من أصل 
الخلقة كالتمر البرني والتمر المعقلي فهما جنس 
واحد. وكل شيئين اختلفا في الاسم من أصل 
الخلقة كالحنطة والشعير والتمر والزبيب فهما 
جنسان, والدليل عليه أن النبي يَلهِ ذكرستة 
أشياء وحرم فيها التفاضل إذا بيع كل منها با 
وافقه في الاسم وأباح فيه التفاضل إذا بيع با 
خالفه في الاسم. فدل على أن كل شيئين اتفقا 
في الاسم فه) جنس وإذا اختلفافي الاسم 
فهها جنسان . (0) 
٠‏ وقال الحنابلة : كل ما كيل أووزن من جميع 
الأشياء فلا يجوز التفاضل فيه إذا كان جنسا 


- (8/ 1944 ط الحلبي) من حديث سعد بن أبي وقاص. 
وقال: «احديث حسن صحيح » . 
)١(‏ مغني المحتاج ا والمهذب "9 


واحداء وما كان من جنسين جاز التفاضل فيه 
يدا بيد. ولا يجوز نسيئة . والدليل حديث عبادة 


٠‏ التفاضل فيه يدا بيد ونسيئة سواء بيع بجنسه أو 


بغيره ‏ ني أصح الروايات ‏ ولا يباع شيء من 
الرطب بيابس من جنسه إلا العراياء فأما بيع 
الرطب بالرطب والعنب بالعنب ونحوهما من 
الرطب بمثله فيجوز مع التماثل» وأما مالايببس 
كالقثاء والخيار فعلى قولين, ولا يباع ما أصله 
الخبحل بشيء من جنسه وزنا ولاما أصله 
الوزن كيلا والمرجع في معرفة المكيل 
والموزون إلى العرف بالحجاز في عهد 
النبي يك : «المكيال مكيال أهل المديلنة 
والوزن وزن أهل مكة». () 


ومالا عرف فيه بالحجاز يحتمل وجهين : 
أحدهما: يرد إلى أقرب الأشياء شبها بالحجازء 
والثاني : يعتبرعرفه في موضعه. والتموركلها 
جنس وإن اختلفت أنواعهاء والبروالشعير 
جنسان . هذا هوالمذهبء. وعن أحمد أنبها جنس 
واحد. ولا يجوز بيع الحنطة بشيء من فروعها: 


)١(‏ حديث: «المكيال مكيال أهل المديئة والوزن وزن أهل 
مكة» أخرجه أبوداود (9/ "7" - تحقيق عزت عبيد دعاس ) 
والبيهقي (7/ ١ط‏ دائرة المعارف العثيانية) من حديث 
عبدالله بن عمر. ونقل المناوي في الفيض (5/ 9/4 ط 
المكتبة التجارية) تصحيحه عن جمع من العلماء. 


دالا 


مووموو ةو ووو و دي ووو ةم ووم ةيةه م مويه هايم وم ف ووه وم يو فر من و لهم و هن م ومن 


السويق» والدقيق في الصحيح , وعن أحمد 
رواية أنه يجوز بيعها بالدقيق, فأما بيع بعض 
فروعها ببعض فيجوز بيع كل واحد من الدقيق 
والسويق بنوعه متساوياء فأما بيع الدقيق 
بالسويق فالصحيح أنه لا يجوز. والأصح أن 
اللحم أجناس باختلاف أصوله. وفي اللبن 
روايتان: إحداهما: هوجنس واحد. والثانية : 
هو أجناس باختلاف أصوله كاللحمء ولا يجوز 
يبع اللحم بحيوان من جنسه وأما بيع اللحم 
بحيوان من غير جنسه فظاهر كلام أحمد أنه لا 

يجوز. واختار القاضي جوازه» وبيع اللحم 
بحيوان غير مأكول اللحم جائز في ظاهر قولهم , 

ولا يجوز بيع شيء من مال الربا بأصله الذي فيه 
منه كالسمسم بالشيرج والزيتون بالزيت وسائر 
الأدهان بأصوها والعصير بأصله . 


متماثلاء ويجوز بيعه بغي رجنسه متفاضلا وكيف 
شاء». لأنهما جنسان.» ويعتير التساوي فيهما 


النيء بالمطبوخ من جنس واحد فلا يجوز. (') 


من مسائل الربا : 


"١‏ مسائل الربا كثيرة ومتعددة. والعلة هي 


)١(‏ المغني 4/64 - و" 


الأصل الذي ينبنى عليه عامة مسائل الريا . 7 
أوكا قال القرطبي : اعلم رحمك الله أن مسائل 
هذا الباب كثيرة وفروعه منتشرة. والذي يربط 
لك ذلك أن تنظر إلى ما اعتبره العلماء في علة 
الربا. 29 وفيها يل أمثلة ومختارات من هذه 
المسائل : 
المحاقلة : 
*”- بيغ الحنطة في سنبلها بحنطة صافية من 
التبن» وهوغيرجائز شرع الما فيه من جهل 
التساوي بين العوضين . 

وينظر التفصيل في (بيع المحاقلة)9) 
و(محاقلة) . 


المزابئة : 

 ”*‏ بيع الرطب على النخل بتمرء وهوغير 

جائز شرعاء لما فيه من عدم العلم بالمائلة . 
وينظر التفصيل في : (بيع المزابنة) .”5) 

العينة : ش 

4 بيع السلعة بثمن» إلى أجل ثم شراؤها 

من المشتري بأقل من ذلك الثمن» وهي حرام 

عند جمهور الفقهاء ‏ لأنه من الربا أوذريعة إلى 

الربا. 

)١(‏ الاختيار /١‏ لمن 

(1) تفسير القرطبي ٠67/7‏ 


(") الموسوعة الفقهية ١8/4‏ 
(4) الموسوعة الفقهية 9/ ١8‏ 


الات 


والتفصيل في مصطلح : (بيع العينة) . ) 


بيع الأعيان غير الربوية : 
ه” ‏ الأعيان الربوية نوعان : 
أ الأعيان المنصوص عليها في حديثي عبادة 
وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهها. 
ب - الأعيان التي تحققت فيها علة تحريم الرباء 
وهي مختلف فيها بحسب اختلاف الفقهاء في 
العلة . ١‏ 
قال الشافعية, وهي أصح الروايات عند 
الحنابلة: إن ماعدا هذه الأعيان الربوية 
بنوعيها لا يحرم فيها الرباء فيجوز بيع بعضها 
ببعض متفاضلا ونسيئة» ويجوز فيها التفرق قبل 
التقابض. لما روى عبدالله بن عمروبن العاص 
رضي الله تعالى عنبم قال: «أمرني رسول 
الله كله أن أجهز جيشا فنفدت الإبل» فأمرني 
أن اخذ على قلاص الصدقة, فكنت آخذ 
البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة». 27 وعن 


960 /4 الموسوعة الفقهية‎ )١( 
حديث: عبدالله بن عمرو : أمرني رسول الله يلِ أن أجهز‎ )1( 
جيشا» أخرجه أبوداود 5607-5637 - تحقيق عزت عبيد‎ 


دعاس) وقال ابن القطان : «هذا حديث ضعيف.:' 


ومضطرب الإسئاد. كذا في نصب الراية للزيلعي (5/ 5 
-ط المجلس العلمي) ولكن رواه البيهقي (/ 18 -ط 
دائرة المعارف العثمانية) من طريق آخر. وقال عنه ابن 
حجر: «إسناده قوي» كذا في الدراية (9/ 169 ط 
الفجالة) . 


وفهفيث و ور ةن ورين مويو ةنوميل نور ةر ورر و مه ار هنون وام تر رومن مم م رتت رم من 


علي رضي لله تعالى عنه أنه باع جملا إلى أجل 
بعشرين بعيراء وباع ابن عباس رضي الله 
تعالى عنب) بعيرا بأربعة أبعرة» واشترى ابن 
عمر رضي الله تعالى عنما راحلة بأربع رواحل 
ورواحله بالربذة» واشترى رافع بن خديج 
رضي الله عنه بعيرا ببعيرين فأعطاه أحدهما 
وقال: اتيك بالآخر غدا )١(‏ 


ومنع الحنفية. والحنابلة في رواية. بيسع 
لحديث سمرة ‏ مرفوعا ‏ «نهى عن بيع الحيوان 
بالحيوان نسيئة . 9) 


ولأن الجنس أحد وصفي علة ربا الفضل» 
فحرم النساء كالكيل والوزن. 

وعند المالكية: يتصور الربا في غير النقدين 
والضعام من العروض والحيوان وسائر 
التملكات. وذلك باجتماع ثلاثة أوصاف : 
أ- التفاضل . 
نوب السفة: 
ج ‏ اتفاق الأغراض والمنافع . 

كبيع ثوب بشوبين إلى أجل . وبيع فرس 


)١(‏ المهذب ١ /١‏ والاختيار7/١".‏ فتح القدير 
ه/ .38٠١‏ والمغني 4/ 14ء والقوانين الفقهية: ٠٠١‏ 

(؟) حديث: نبى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة» أخرجه 
أبوداود (7/ 567 تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي 
/ 4 ط الحلبي) وقال: «(حديث حسن صحيح»2. 


ل 


للركوب بفرسين للركوب إلى أجل . 
فإن كان أحدهما للركوب دون الآخر جاز, 
لاختلاف المنافع . 


بيع العين بالتبر. والمصنوع بغيره : 
5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عين الذهب. 
وتبره» والصحيح , والمكسور منه» سواء في جواز 
البيع مع التماثل في المقدار وتحريمه مع 
التنفاضل. قال الخطابي : وقد حرم رسول 
الله يلِِ أن يباع مثقال ذهب عين بمثقال وشيء 
من تبرغيرمضروب . وكذلك حرم التفاوت بين 
المضروب من الفضة وغير المضروب منهاء 
وذلك معنى قوله يكل : «الذهب بالذهب تبرها 
وعينها» )0 
وروي عن كشيرمن أصحاب مالك» 
وبعضهم يرويه عن مالك. في التاجر يحفزه 
الخروج وبه حاجة إلى دراهم مضروبة أودنانير 
مضروبة. فيأتي دار الضرب بفضته أوذهبه 
.فيقول للضراب : خذ فضتي هذه أوذهبي وخذ 
قدرعمل يدك وادفع إل دنانيرمضروبة في 
ذهبي أودراهم مضروبة في فضتي هذه لأني 
محفوزللخروج وأخاف أن يفوتني من أخرج 
)١(‏ حديث: «الذهب بالذهب تبرها وعينها» أخرجه أبوداود 
(5/ 544 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والنسائي (/7/ 71457 
ط المكتبة التجارية) من حديث عبادة بن الصامت. 
وإسناده صحيح . ومقالة الخطابي في معالم السئن (ه/ ٠١‏ - 
ببامش مختصر السئن ‏ نشر دار المعرض) . 


معد أن ذلك جائز للضرورة» وأنه قد عمل به 
بعض الناس. وحكاه ابن العربي في قبسه عن 
مالك في غير التاجر وأن مالكا قد خفف في 
ذلك. قال ابن العربي : والحجة فيه لمالك بينة . 

قال الأمبري : إن ذلك من باب الرفق لطلب 
التجارة ولئلا يفوت السوق وليس الربا إلا على 
من أراد أن يُربي ممن يقصد إلى ذلك 
)1غ( 

وحكي عن أحمد رواية: لا يجوز بيع 
الصحاح بالمكسرة. ولأن للصناعة قيمة بدليل 
حالة الإتلاف. فيصيركأنه ضم قيمة الصناعة 
إلى الذهب. 

وقال ابن قدامة: إن قال لصانع : اضنع لي 
خاتما وزن درهم , وأعطيك مثل وزنه وأجرتك 
درهما فليس ذلك بيع درهم بدرهمين. وقال 
أصحابنا: للصائغ أخذ الدرهمين أحدهما في 
مقابلة الخاتم والثاني أجرة له . 9) 


الربا في دار الحرب : 

”3 ذهب جمهور الفقهاء وأبويوسف من 
الحنفية إلى أنه لا فرق في تحريم الربا بين دار 
الحرب ودار الإسلام» فما كان حراما في دار 


288/٠١ تفسير القرطبي "/ ١ه" 1ه" والمجموع‎ )١( 
والدسوقي "/ 5 . والقوانين الفقهية 27505 وابن عابدين‎ 
181/5 

١١-1١ /4 المغني‎ )5( 


/ات 


الإسلام كان حراما في دار الحرب » سواء جرى 
بين مسلمين أومسلم وحربي . وسواء دخلها 
المسلم بأمان أم بغيره. 

واستدلوا بعموم القران والسنة في تحريم الربا 
من غير فرق.» ولأن ماكان ربا في دار الإسلام 
كان ربا محرما في دار الحرب كى| لوتبايعه مسلمان 
مهاجران وكا لوتبايعه مسلم وحربي في دار 
الإسلامء ولآن ما حرم قي دار الإسسلام خرم 
هناك كالخمر وسائر المعاصي , ولأنه عقد على 
مالا يجوز في دار الإسلام فلم يصح كالتكاح 
الفاسد هناك . )١‏ 

وقال أبوحنيفة ومحمد: لا يحرم الربا بين 
المسلم وا حربي في دار الحرب ولا بين مسلمين 
أسلم| في دار الحرب ول يباجرا منهاء لأن مالهم 
مباح إلا أنه بالأمان حرم التعرض له بغير 
رضاهم تحرزا عن الغدر ونقض العهد. فإذا 
رضوا به حل أخذ مالهم بأي طريق كان» 
بخلاف المستأمن لأن ماله صار محظورا 
بالأمان. 9) 
مسألة مد عجوة : 
8 إذا جمع البيع ربويا من الجانبين واختلف 
جنس المبيع منغب) بأن اشتمل أحدهما على 
جنسين ربويين اشتمل الآخر عليههماء كمد 
عجوة ودرهم بمدٍّ من عجوة ودرهم , وكذا لو 


45 40/4 المجموع 41/4, والمغني‎ )١( 
(؟) رد المحتار 24/5 والاختيار ؟/ م‎ 


اال ل 000 


اشتمل على أحدهما فقط كمدٌ ودرهم بمدين أو 
درهمين» أو اشتملا جميعهم| على جنس ربوي 
وانضم إليه غيرربوي فيه| كدرهم وثوب. 
بدرهم وثوب, أوفي أحدهما كدرهم وثوب 
بدرهم. أو أختلف نوع المبيع كصحاح ومكسرة 
تنقص قيمتها عن قيمة الصحاح بها أي 
بصحاح ومكسرة, أو بأحدهما أي بصحاح فقط 
أو بمكسرة فقط ... إذا كان البيع على صورة 
من هذه الصور فهو باط ل . وهذه هي المسألة 
الفقهية المعروفة بمسألة «مد عجوة» . والدليل 
على بطلان البيع في هذه الصور خبرمسلم عن 

فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: أتي 
النبي كَككِ بقلادة فيها خرز وذهب تباع» فأمر 
النبي كَكهِ بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده 
ثم قال: «الذهب بالذهب وزنا بوزن» وفي 
رواية: رلا تباع حتى تفصل»: () 


واستدل من جهة المعنى بأن قضية اشتمال 
أحد طرفي العقد على مالين مختلفين توزيع ماني 
الآخرعليه] اعتبارا بالقيمة. والتوزيع يؤدي 
إلى المفاضلة أو الجهل بالمائلة» لأنه إذا باع مدا 
ودرهما بمدين إن كانت قيمة المد الذي مع 
الدرهم أكثر أوأقل منه لزمته المفاضلة, أومثله 
فالمائلة مجهولة . 


)١(‏ حديث فضالة بن عبيد: «أتي النبي يكل بقلادة فيها خرز 
وذهب» أخرجه مسلم (7/ ١711‏ ط الحلبي). 


بد:5 


ريام" رباط ١‏ 


فوفهوفة ةن ووه ووو ووو نوو نون و يو ةا م مو وه مدن مم م ممم يي مني ةم م م ةينث فر ريه رثنو ميو وه ووو وه بم نهارن وار فهر م ووم وم نور ةي نور وفوقوم ني مودو بثو معم دينع 5966666 


ولجمهور الفقهاء القائلين بتحقق الربافي 
مسألة مد عجوة تفصيل وتفريع على ما سبق من 
أحكام المسألة . ظ 
وذهب الحنفية وحماد بن أبي سليمان والشعبي اط 
والنخعي إلى جوازذلك إذا كان الربوي المفرد  ٠‏ يد 
أكثر من الذي معه غيره» أوكان مع كل واحد 0 
ل ويد 
عاق اميس 1 عبد عرو انا ل ١‏ الرباط والمرابطة ملازمة ثغر العدو. وأصله 
الربوق قمقايلة ققارة من'الريرق 1ل أن يربط كل من الفريقين خيله, ثم صارلزوم . 
ل 2052002 ار لز وو يسحت لخن الفسوار اللا 
الزائد في مقابلة مازاد عن القدر الماثل . 

١ ١‏ ويقال: الرباط من الخيل: الخمس فم]| 
فوقها. ومنه قوله تعالى : «اصبروا وصابروا 
ورابطوام”" أي : أقيموا على جهاد عدوكم . 
ويطلق الرباط على المحافظة على الصلوات 
الخمس. أومداومة الجلوس في الملسجد. كا 
جاء في الأثر: قال عليه الصلاة والسلام : «ألا 
أدلكم على ما يمحوالله به الخطاياء ويرفع به 
الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله . قال: 
إسباغ الوضوء على المكاره. وكثرة الخطا إلى 
المساجدء وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم 
الرباط, ثلاثاء . 9) ش 

والأربطة: البيوت المسبّلة لإيواء الفقراء 
والغرباء وطلبة العلم . 


٠٠١ / سورة آل عمران‎ )١( 
والقوانين 2 (9) حديث: «ألا أدلكم على مايمحوالله به الخطاياء أخرجه‎ ,5٠ 88 /4 مغني المحتاج 1/1 والمغني‎ )1( 
. ط الحلبي) من حديث أبي هريرة‎ 7194 /١( الفقهية 769. وابن عابدين 7/4 /7 مسلم‎ 


لم 


دكلات 


وقد يطلق على المكان الذي يرابط فيه 
المجاهدون ٠ )١‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ-الجهاد: 2 
وفي الاصطلاح: بذل الوسع في القتال في 
سبيل الله مباشرة. أومعاونة بهال» أورأي» أو 
تكثير سواد أو غير ذلك . 9) 
فالجهاد أعم من الرباط . 


ب- الحراسة : 

“" - وهو مص در حرس الشيء: إذا حفظه. 

وتحرس من فلان واحترس منه : تحفظ منه . 9) 
وبينها وبين الرباط عموم وخصوص من 


وجه. 


الحكم التكليفي : 

أولا : الرباط بمعنى ملازمة الثغور: 
5 - الرباط سنة مؤكدة, لأنه حفظ ثغور 
الإسلام وصيانتهاء ودفع عن المسلمين. وعن 


)١(‏ تاج العسروس. ولسان العرب. والمصباح المنير. والقرطبي 
تفسير آاية: آل عمران الأخيرة. وحاشية ابن عابدين 
| يذفق 
(1) رد المحتار على الدر المختار / 71١/4‏ 
(9) مختار الصحاح . 


موه وجوه دجم وم وو ووه نع لإ سواه وم واه توا وزو عاق اماه اهاوه مهام لقاع عورم وهاه ع 6 و مداع ها 


حريمهم. وقوة ة لأهل الثخر ولأهل الغزو. قال 
أحمد: هو أصل الجهاد وفرعه  )١(‏ 


وجاء في القرآن الكريم الأمر به. قال الله 
تعالى : «يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا» . 9) 


وقال القرطبي : قال جمهور الأمة في تفسير 
الآية: رابطوا أعداءكم بالخيل» وعزا إلى ابن 
عطية قوله: القول الصحيح في معنى رابطوا: 
أن الرباط هو الملازمة في سبيل اللهء أصلها من 
ربط الخيل» ثم سمي كل ملازم لثغرمن ثغور 
المسلمين مرابطاء فارسا كان أم راجلا ©) 


فضل الرباط : 1 
© - ورد في فضل الرباط أحاديث كثيرة منها: 
قوله كد : «رباط يوم في سبيل الله خيرمن الدنيا 
وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الحنة خير 
من الدنياء وما عليهاء . 9) 


وقال: «رباظ يوم وليلة خيرمن صيام شهر 
وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان 


'٠ المغني 8/ 784. ومطالب أولي النهى 504/1 وفتح‎ )١( 
7178/5 القدير‎ 

(1) سورة آل عمران / ٠٠١‏ 

(*) تفسير القرطبي 4/ 617 

(5) حديث: «رباط يوم في سبيل الله . 
(الفتح 5/ 76 ط السلفية) من حديث سهل بن سعد. 


. .» أخرجه البخاري 


عدلثالات 


يعمله, وأجري عليه رزقه, وأمن المَتان». 7© 
وورد عنه يَكلةِ كل ميت يختم على عمله إلا 
الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه يتّمى له 
عمله إلى يوم القيامة» ويأمن من فتّان 
القبى 9) 


أفضل الرباط : 


5 - أفضل الرباط: أشد الثغورخوفاء لأن 
مقامه به أنفع , وأهله أحوج . 9) 


المحل الذي يتحقق فيه الرباط : 


- اختلف الفقهاء في المحل الذي يتحقق فيه 
الرباطء فإنه لا يتحقق في كل محل» فقال 
الحنفية: المختار: أنه لا يكون الرباط. إلا في 
موضع لا يكون وراءه إسلام » لأن مادونه لو 
كان رباطا فكل المسلمين في بلادهم مرابطون. 
وقال بعضهم : إذا أغار العدوعلى موضع مرة 
سمي ذلك الموضع تماطل» ار يعدن 0 


(1) حديث: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر. .» أخرجه 
مسلم (م/ ١6٠١‏ - ط الحلبي) من حديث سللمان 
الفارسي . 

(؟) حديث: «كل ميت يختم على عمله . . . » أخرجه الترمذي 
١6 /4(‏ _ط الحلبي) من حديث فضالة بن عبيد» وقال: 
«وحديث حسن صحيح » . 

(*) مطالب أولي الغبى 7/ 504 , والمغني 8/ 708 

(5) فتح القدير 7317/8/5 » وحاشية الطحطاوي /١‏ /ا"ا4 


عذج اه سوه 4 ىسيع علد يك لول ولط مره شا ا لجاع معط ب امو و عدو # عر عه و 000 


والأصل في هذا: حديث «من حرس من وراء 
المسلمين في سبيل الله متطوعا لا يأخذه سلطان 
لم ير النار بعينيه إلا تحلة القسم».7) 


وقال ابن حجرفي فتح الباري : إذا نوى 
بالإقامة 5 أي مكان وإن كان وطنه دفع العدو. 
فإنه يكون مرابطاء قال: ومن ثم اختار كثيرمن 
السلف سكنى الثغور. وعزا إلى ابن التين أنه 
قال: الرباط ملازمة المكان الذي بين المسلمين 
والكفار لحراسة المسلمين منهم . بشرط أن يكون 
غير الوطن. وعزا ذلك إلى ابن حبيب عن 
مالك . 29 


وقال القرطبي : المرابط عند الفقهاء هوالذي 
يشخص إلى ثغر من الثغور ليرابط فيه مدة ما. 
أما سكان الثغوردائم) بأهليهم الذين يعمرون 
ويكتسبون هنالك فهم وإن كانوا حماة فليسوا 
بمرابطين . ©) 


مدة الرباط : 


م قال الفقهاء 3 تمام الرباط : أربعون يوما. ْ 


)١(‏ حديث : «من حرس من وراء المسلمين .. .» أخرجه أمد 
17/8 - 4848 ط الميمنية) من حديث معاذ بن أنس» 
وقال المدذري: «لا بأس بإسناده في المتابعات» . الترغيب 
والترهيب (17/ 75448 ط الحلبي) . 

(؟) فتح الباري 5/ باب الجهاد. 

(*) تفسير القرطبي 4/ 377 


ملاءك- 


فقد روي عن النبي كه أنه قال : «تهام 
الرباط أربعون يومام. )١‏ 
وروي عن أبي هريرة: من رابط أربعين يوما 
فقد استكمل الرباط. 
خلاف . 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهم)|: «أنه 
قدم على عمر من الرباط. فقال: كم رابطت؟ 
قال :: ثلاثين يوماء فقال عمر: عزمت عليك ألا 
رجعت حتى تتمها أربعين يوما». وإن رابط أكثر 
لها ار 
أما أقل الرباط فقد اختلفوا فيه: فقال 
الحنابلة : إن أقل الرباط ساعة . 9) 
يجزرىء يوم أوليلة, وقال: لأنه قيد اليوم في 
الحديث. وأطلق 5 الآية. فكأنه أشار إلى أن 
مطلق الآية مقيد بالحديث لأنه يشعر بأن أقل 
الرباط يوم لسياقه في مقام المبالغة وذكره مع 
سوط يشير إلى ذلك . 9) 
الرباطات المسبلة : 
- الرباطات المسبلة في الطرق وعلى أطراف 
)١(‏ حديث: دتمام الرباط أربعون يوما . . » أخرجه الطبراني 
في معجمه الكبير (7/  ١61/‏ ط وزارة الأوقاف العراقية) 
من حديث أبي أمامة, وقال الهيثمي في المجمع (0/ 7١5١‏ ب 
ط القدسي) : «فيه أيوب بن مدرك. وهو ضعيف» . 
(9) المغني 704/8 مون ومطالب أولي النبى ؟/ 9.ه 
(") فتح الباري 5/ 66 - 5م 


4ل #الاع لإلواوه ماد عر جاع بلا وبق توي ةج يلنه العامة ب عا عدوا هذه اولع توصب مدع ف ل رون وام عزو عه مام و ع م ا 2 


بلاد المسلمين ‏ وهي ما يبنى للمسافرين 


سبق إلى موضع منها وهومن المستحقين لمنافعها 
صار أحق به وليس لغيره إزعاجه. سواء دخل 
بإذن الامام أم لا. ولا يبطل حقه بالخروج 
لحاجة كشراء طعام ‏ ونحوه» ولا يشترط تخليفه 
نائبا له في الموضع . ولا أن يترك فيه متاعه. وإذا 
سكن بيتا منها من تتوفر فيه شروط المسبلة. 
وغاب أياما قليلة فهو أحق به إذا عاد. فإن 
طالت غيبته بطل حقه. 2١7‏ وتفصيل ذلك في 
مصطلحي : (المنافع المشتركة. ووقف). 


)١(‏ روضة الطالبين رصيصشظى, وقليوبي 2454/9 وأسنى 
المطالب 451١/7‏ 


قلات 


التعريف : 


سمي بذلك لأن الإنسان يربع فيه أي يسكنه | 


ويقيم فيه. والجمع: أربُع ورباع ورُبوع. 

وفي حديث أسامة رضي الله عنه قال له 
رسول الله يلِ: «وهل ترك لنا عقيل من رباع أو 
دور؟» وفي رواية : «من دار»» 27 وربع القوم : 
محلتهم . وفي حديث عائشة رضي الله عنبا: 
أرادت بيع رباعها أي منازهاء والرّبعة: أخص 
من الربع. والرَّبْع: المحلة. يقال: ما أوسع 
رَنْعَ بئي فلان . 9) 


واصطلاحا: أطلق الفقهاء اسم الربع على 


ب 


)١(‏ حديث: وهل ترك لنا عقيل من رباع أودور» أخرجه 
البخاري (الفتح 461/8 -ط السانية) ومسلم (7/ 94854- 
ط الحلبي) من حديث أسامة بن زيدء وعند البيهقتي 
 ”54 /5(‏ ط دائرة المعارف العثهانية) : «من دار أو دور . 

(7) لسان العرب. مادة: (ربع ودار)» المهذب للشيرازي ط - 
عيسى البابي الحلبي - /١‏ 71/5 

(”) كشاف القناع م/ ١1ء‏ ودستور العلياء ١7/8/57‏ 


0000-00-0 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العقار : 
العقارعند الجمهورهو: كل ملك ثابت له 
أصل » كالدار والنخل . ٠‏ 

وعرفه الحنفية بأنه الضيعة. وجعلوا البناء 
والنخل من المنقولات. وعندهم قول كقول 
الجمهور. . 

وعقار البيت: متاعه ونضده إذا كان حسنا 
كبيرا ويقال: في البيت عقار حسن أي : متاع 
وأداة . (9) 
ب - الأرض : 
* - الأرض معروفة وجمعها أراض وأرَضون . 


جّ - الدار : 
واللفظ مؤنث . 


وقال ابن جني: هي من داريدور لكثرة 
حركات الناس فيها والجمع أدوّر وأدؤّر والكثير 


ديار ودور. 


ما يتعلق بالرباع من أحكام: 

أ رباع مكة المكرمة : 

هذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم جواز بيع 
وإجارة رباع مكة وعدم صحة ذلك إذا وقع ‏ 


47١/4 المغرب والمصباح وابن عابدين‎ )١( 


ارود ا 


#عقهنه نيوو ووه ناو واج عو يعديو ووو وهاه هاه 8 هاه وها هوا عم ابوه مع وه هاج و مااع و و مو 


لقوله تعالى : «والمسجد الحرام الذي جعلناه 
للناس سواء العاكف فيه والباده, () ولحديث 
مجاهد مرفوعا «مكة حرام حرمها الله لا تحل 
بيع رباعهاء ولا إجارة بيوتها», 29 ولحديث 
«مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها», 07© 
وقال الحنابلة: فإن سكن بأجرة في رباع مكة لم 
يأثم بدفعها. ©) 

وف رواية عن أبي حنيفة أنه يجوز بيعها 
وإجارتها وبه أخذ أبويوسف. وبهذا قال 
الشافعية؛ واستتدل الشافعي رحمه الله تعالى 
لجواز بيع رباع مكة وكراء دورها بقول الله 
تعالى : طللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم 274 فنسب الديارإلى المالكين. 
وبحديث أسامة بن زيد أنه قال: يارسول الله 
أين تنزل في دارك بمكة؟ فقال: «وهل ترك لنا 
عقيل من رباع أودور». ”2 وكان عقيل ورث أبا 


7٠6 / سورة احج‎ )١( 
(؟) حديث مجاهد مرفوعا: «مكة حرام. حرمها الله لا تحل‎ 
بيع رباعها ولا 1 . ؛ أخسرجه ابن أبي شيبة كما في نصب‎ 
الراية للزيلعي (4/ 757 ط المجلس العلمي) وإسناده‎ 

ضغيف لإرساله . 

(*) حديث: «مكة مناخ لا تباع رباعها ولا تؤاجر بيوتها» 
أخرجه الدارقطني (*/ 08 _-ط دار المحاسن) من حديث 
عبدالله بن عمرو وأعله بضعف أحد رواته. 

(4) كشاف القناع */ .1١‏ بدائع الصنائع ه/ ١545‏ 


(6) سورة الحشر / 9 
(5) حديث: «وهل ترك لنا عقيل من رباع . . .» تقدم تخريجه 
في ف/ ١‏ 


وعم قفوم وو ور يرورم نب ملام يوه نومار هرو نوا هيج مور جوود د ورد و رورمو رن ومن 


طالب. ولم يرث جعفر ولا علي رضي الله عنهم| 
شيئا لأنبم كانا مسلمين. وبقول رسول 
الله كلد : «من دخل دار أبي سفيان فهوامن»7) 
فنسب الديار إلى مالكيهاء وباشتراء عمر رضي 
الله عنه دار الحجامين وإسكانها. 9) 

والمالكية عندهم في المسألة أربع روايات: 
الأولى : المنع وهو المشهور. 
والشانية : الجوازء قال ابن رشد: وه وأشهر 
الروايات والمعتمد الذي به الفتوى. وعليه جرى 
العمل من أئمة الفتوى والقضاة بمكة. 
والشالثة: الكراهة. فإن قصد بالكراء الآلات 
والأخشاب جازء وإن قصد البقعة فلا خيرفيه . 
والرابعة : تخصيص الكراهة بالموسم لكثرة 
الناس واحتياجهم إلى الوقف . 9 


ب - الشفعة في الرباع : 

5 - تجب الشفعة في الرباع قبل قسمتها بالإجماع 

تبعا للأرض عند الحنفية والحنابلة» وأصلا عند 

المالكية والشافعية. قال الحنفية والحنابلة : لأن 

ضرر أذى الدخيل يتأبد. وذلك لا يتحقق إلا في 

العقار. ْ 
وقال الشافعية: تجب الشفعة في العقارإن 


)١(‏ حديث: «من دخل دار أبي سفيان فهو امن ' . ) أخرجه 
مسلم (7/ ١405‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

(؟) إعلام الساجد بأحكام المساجد ص/47١‏ - ١4/7‏ 

(") عبذيب الفروق للقراني ١1/5‏ 


41١ 


يتأبد من جهة الشريك فتثبت فيه الشفعة الإزالة 
الضرر: () 


ج - قسمة الرباع : 
> ذهب الجمهور إلى أن البناء والشجر يتبعان 
الأرض في القسمة» والأرض لا تتبعههم| فمن وقع 
في نصيبه من قسمة الأرض شيء منها فهوله ‏ 
بخلاف العكس . 9) 

وخالف المالكية في ذلك فنصوا على أن كلا 
من الأرض والبناء والشجريتبع الآخر في بيعه 
مالم يمنع من ذلك شرط أو عرف . 9) ولزيد من 
الإيضاح انظر: (قسمة) . 


د وقف الرباع : 

/- يصح وقف العقارمن أرض ودور وحوانيت 
وبساتين ونحوها بالاتفاق بدليل وقف عمر 
رضي الله عنه مائة سهم في خيبر» ولأن جماعة 


.48/١54 حاشية ابن عابدين 75/0 والمبسوط‎ )١( 
وحاشية الدسوقي */ 417 والخرشي 2157/5 والمهذدب‎ 
والمغني 2477/0 ومنتهى الإرادات:‎ .#7/5/١ للشيرازي‎ 
هالاب/١‎ 

(7) نهاية المحتاج 71١/8‏ ومغني المحتاج 4/4؟4» 
والباجوري على ابن قاسم .»/١‏ ودليل الطالب 
صلخ8١١٠23 ١5١‏ 

(") بداية المجتهد 7/ /761ء والخرشي 94٠/4‏ 


من الصحابة رضوؤان الله عليهم وقفوا. ولآن 
العقار متأبد على الدوام والوقف تحبيس الأصل 
وتسبيل المنفعة . )١‏ 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (وقف). 


لق الدر المختار /108 -4"84 3 والشسرح الكبير 4/ كل 
ومغني المحتاج ؟/ لالاس. والمغني همه 


1ت 


ربح 
التعريف : 


١‏ - الربح والربح والرباح لغة الناء في التجارة 
ويسند الفعل إلى التجارة مجازاء فيقال: ربحت 
تجارته: فهي رابحة, ومنه قوله تعالى : فا 
ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين» ‏ () 

قال الأزدمري: ربح في تجارته إذا أفضل 
فيهاء وأربح فيها : صادف سوقاذات ربح 
وأربحت الرجل إرباحا : أعطيته ربحا. 

وبعته المناع واشتريته منه مرابحة: إذا 
سميت لكل قدرمن الثمن ربحا. 9) 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء 
عن ذلك . 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
النماء : 


/" 5-5 النماء الزيادة. وكل شيء على وحه الأرض 
إمانام أوصامت. فالنامي مثشل النبات 


١١: سورة البقرة/‎ )١( 
. لسان العرب  المصباح المثير مادة : (ربح)‎ )5( 


مومعي نرم مم يون ينومال ةو ةاءاء مرف ة ةمون ووو مارم ل مهفن و لفن فور در ممم ماف رن م رن 


والأشجارء. والصامت كالحجر والجبل » والنماء 
في الذهب والورق مجازء وني الماشية حقيقة. 
لأمهما تزيد بتوالدها. 2 والناء.قد يكون بطبيعة 
الشيء أو بالعمل . فالناء أعم من الربح . 
الغلّة : 
“ - تطلق الغلة على الدخل الذي يحصل من 
ريع الأرض أوأجرتباء أوأجرة الدارواللبن 
والنتتاج ونحوذلك. وفي الحديث: «الغلة 
بالضان» قال ابن الأثير: هوكحديثه يلل 
الآخر: «الخراج بالضان». 9) 

واستغلال المستغلات» أخذ غلتهاء وأغلت 
الضيعة أعطت الغلة فهى مغلة: إذا أتت 
بشىءوأطلها باق © : 


الحكم الإجمالي : 
5 - الربح إما أن يكون مشروعاء أوغير مشروع 


فالربح المشروع هوما نتج عن تصرف مباح 


)١(‏ الفروق ص40, ولسان العرب. 

(؟) حديث : «الغلة بالضيان» وفي رواية : «الخراج بالضيان» . 
أخرجه أحد (7/ 8١‏ -طالميمنية) واللفظ الثاني أخرجه 
أبوداود 78١/5‏ نحقيق عرزت عبيد دعاس) وصححه ابن 
القطان كا في التلخيص الحبير (7/ 7١‏ ط شركة الطباعة 


الفنية) . 
(05) القاموس والمصباح والمغرب ص"2*47 والمفردات 
ص7"54 


- 45 


ا ا 7 ا ا ا ا ا ا 1 ل ا 1 0 0 1 0 00 


كالعقود الجائزة» مثل البيع والمضاربة والشركة 
وغيرها فالربح الناتج عن هذه التصرفات المباحة 
حلال بالإجماع مع مراعاة أن لكل عقد من هذه 
العقود قواعد وشرائط شرعية لابد من 
مراعاتها  )١(‏ 

وينظر التفصيل في مصطلحات : (بيع. 
شركة. مرابحة). 

والربح غير المشروع : هومانتج عن تصرف 
محرم كالربا والقمار والتجارة بالمحرمات لقوله عز 
وجل : طوأحل الله البيع وحرم الرباه .”") 

وقوله يكل : «إن الله وزسوله حرم بيع الخمر 
والميتة والخنزير والأصنام»9” (ر: رباء أشربة. 
بيع ) . 

وأما الربح المختلف فيه. فمنه مانتج عن 
التصرف فيما كان تحت يد الإنسان من مال 
غيره» سواء كانت يد أمانة كالم ودّع. أم يد 
ضهان كالغاصب وخلافه . 

وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على 
أقوال : 

فالحنفية على أن الربح لا يطيب لمن تصرف 
في الملغصوب أو الوديعة, هذا عند أبي حنيفة 


746 - 74١/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

717/٠ / سورة البقرة‎ )١( 

(") حديث: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ 4؛ -ط السلفية) ومسلم (/ ١7١17‏ 
ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله . 


ومعموه مفو ممع معفوعهة مفو موه واو مو وواو و موم اماه ف لاقمو 6 قو ةمهم ووم وعم هممووةممءع و6666 


ومحمد خلافا لأبي يوسف روه ذلك عند اليه 
يوسف أنه حصل التصرف في ضانه وملكه . أما 
الضان فظاهرء لأن المغصوب دخل في ضمان 
الغاصب,. وأما الملك. فلأنه يملكه من وقت 
الغصب إذا ضَمّنَء وعند أبي حنيفة وحمد أن 
التصرف حصل في ملكه وضمانه» لكنه بسبب 
خبيث, لأنه تصرف في ملك الغيربغير إذنه. 
وماهوكذلك فسبيله التصدق بهء إذ الفرع 
يحصل على وصف الأصلء .وأصله حديث 
الشاة حيث أمر النبي كل بالتصدق بلحمها 
على الأسرى :90 

وأما عند المالكية والشافعية في الأظهر فالربح 
إن تصرفة ف الوديعة وليس للإلكف» لأنجالو 
تلفت لضمنهاء وقال الشربيني الخطيب: لواتجر 
الغاصب في المال المغصوب فالربح له في 
الأظهرء فإذا غصب دراهم واشترى شيئا في 
ذمته ونقد الدراهم في ثمنه وربح رد مثل 


)١(‏ حديث الشاة : دعن رجل من الأنصار» لما رجع رسول 
الله يِدِ من جنازة استقبله داعي امرأة. فجاء وجيء بالطعام 
فوضع يده ثم وضع القوم فأكلواء فنظر آباؤنا رسول 
لله يك يلوك لقمة في فمه ثم قال: «أجد لحم شاة أخذت 
بغير إذن أهلهاء فأرسلت المرأة قالت: يارسول الله إني 
أرسلت إلى البقيع يسترى لي شاة فلم أجد. فأرسلت إلى 
جار لي قد اشترى شاة أن أرسل إلي بها بثمنها فلم يوجد. 
فأرسلت إلى امرأته. فأرسلت إل بها فقال رسول الله ج25 : 
«أطعميه الأسارى». أخرجه أبوداود (778-571//9- 
تحقيق عزت عبيد دعاس ) . 


24 - 


فقوم ء مم وو وو ولو وم اا مم وا ا ااا ا ار 


الدراهم . لأنها مثلية إن تعذر عليه رد ما أخذهء 
وإلا وجب عليه رده بعينه» أما إذا اشترى بعينه 
فالجديد بطلانه . 

وعند الحنابلة: الربح لصاحب الوديعة أو 
مالك المغصوب  )١(‏ 

قال ابن قدامة : إذا غصب أثمانا فاتجر مها أو 
عروضا فباعها واتجر بثمنها فالربح للمالك 
والسلع المشتراة له. وقال الشريف أبوجعفر 
وأبوالخطاب : إن كان الشراء بعين امال فالربح 
للالك. قال الشريف: وعن أحمد أنه يتصدق 
7 

وإن اشتراه في ذمته ثم نقد الأثمان فقال 
أبوالخطاب : يحتمل أن يكون الربح للغاصب» 
لأنه اشترى لنفسه ف ذمته. فكان الشراء له 
والربح له. وعليه بدل المغصوب . وهذا قياس 
قول الخرقي, ويحتمل أن يكون الربح 
للمغصوب منه. لأنه ناء ملكهء فكان لهء كما 
لواشترى له بعين المال. وهذا هوظاهر 
المذهب. وإن حصل خسران فهو على 
الغاصب, لأنه نقص حصل في المغصوب . 9) 


)١(‏ فتح القدير لابن اهام / “الال وكففاية الطالب شرح 
'المرسالة ”,© ومغني المحتاج ؟/ 2591 والقليوبي 
وعميرة */7*8. ومطالب أولي النبى 4/ 254-51 
وجواهر الإكليل 1" والقوانين الفقهية لابن 
جرزي ص78" 

(؟) المغني هلرس[ظؤإآ”»ك> 


وام هجوو ة ويم م م ر ةو ةوه ور روماو ووم ةرو ننجيو يوه م وي دمعو وو ونون دوفن ممم رن 


ه ‏ أجمع الفقهاء على أن تحديد النسبة في قسمة 
الربح من أركان صحة عقد القراض (المضاربة) 
ويكون بين المالك والعامل على مايتفقان عليه 
من التساوي أوالتفاضلء. فيجوزأن يكون 
للعامل نصف الربح أوثلفه؛ أوربعه أو 
خمسه. أونحوذلك, وكذلك العكس. أي يجوز 
للمالك أن يشرط لنفسه ثلثي الربحء أوثلثه» أو 
ربعه. أوغيرذلك من النسب, كثيرة كانت أو 
قليلة» بشرط أن يكون الربح مشتركا بينههاء فلو 
قال المالك للعامل : خذ هذا المالمضاربةوالربح 
كله لي» أوقال : كله لك. فقد اختلف الفقهاء 
فيه فذهب الشافعية في الراجح عندهم 
والحنابلة إلى أنه عقد فاسد رعاية للفظ. لأن 
المضاربة تقتضي كون الربح مشتركا بينهماء فإذا 
انفرد أحدهما بالربح انتفى ‏ مقتضى العقد 

وقال المالكية: يكون مضاربة صحيحة في 
الصورتين., لأنهما دخلا في التراضي فإذا شرط 
لأحدهما الربح فكأنه وهب الآخر نصيبه فلم 
يمنع صحة العقد. وهووجه عند الشافعية. 
وذهب احنفيةإلئ أنه إذا قال: والربح كله لي:كان 
إبضاعا صحيحاء لأنه أثبت له حكم الإبضاع 
فانصرف إليهء وهذا قول آخر عند الشافعية . 
والإبضاع بعث المال مع من يتجر فيه متبرعاء 
والبضاعة المال المبعوث, ومن الصيغ الصحيحة 


مومه عرفو ور ووو ور ةيه مير فر رن و مفو م م نه ما فم ةم ةم نهم م نهم نرم م نما مره 


للابضاع قول المالك للعامل : خذ هذا المال 
فاتجر به أوتصرف فيه والربح كله لي» وكذا 
قوله: أبضعتك هذا المال. أما إذا قال : والربح 
كله لك فقرض. وقد جرى مثل هذا الخلاف 
فيما إذا قال: أبضعتك على أن نصف الربح 
لك. فذهب بعضهم إلى أنه قراض فاسد رعاية 
للمعنى . وذهب آخرون إلى أنه إبضاع رعاية 


للفظ )١‏ 
والتفصيل في مصطلح : (إبضاع. مضاربة» 
قرض) . 


الربح في الشركة : 
"-الربح في الشركة يكون بين الشريكين أو 
الشركاء على مايتفقان أويتفقون عليه من 
نصفء أوثلث. أوربع. أونحوذلك , أي يجوز 
أن يتساويا فيه مع تفاضلها في المال وأن يتفاضلا 
فيه مع تساويها في المال. لأن العمل ما يستحق 
به الربح» فجاز أن يتفاضلا في الربح مع وجود 
العمل منبهاء لأن أحذهما قد يكون أبصر 
. بالتجارة من الآخر وأقوى على العمل فجازله 
. أن يشترط زيادة في الربح في مقابلة عمله. كما 
يشترط الربح في مقابلة عمل المضارب ويهذا 
قال الحنفية والحنابلة. وقال لمالكية والشافعية : 


1817/6 المغني لابن قدامسة 0/0 ومغني المحتاج‎ )1( ١ 


وحاشية ابن عابدين 48*15 وروضة ة الطالبين : 


اه وجواهر الإكليل سل 


وفافة فمةمعة ممق مققفة معام كرا فاع وقوه و لوفو يطعيف ه عه 6 هاه اوهو و واوواموواهم 


إن من شرط صحة الشركة أن يكون الربح على 
قدر المالين فإن تساوى المالان فالربح يكون بينها 
بالتساوي» وإن تفاضلا يكون الربح بينها 
متفاضلاء سواء تساويا في العمل أوتفاوتا فيه 


لأن الربح هوثمرة المالين» فيجب أن يكون 


على قدرهماء فلا يجوزأن يشترط أحدهما من 
الربح أكثر من نصيبه في المال. 297 


زكاة ربح التحارة : 
- يضم الربح الحاصل من عروض التجارة في . 
أثناء الحول إلى الأصل, وذلك لأجل حساب: 
الزكاة. فلواشترى مثلا عرضا في شهر المحرم 
بهائتي درهم فصارت قيمته قبل اخر الحول ولو 
بلحظة ثلثائة درهم زكى الجميع آخر الحول» 
سواء حصل الربح في نفس العرض كسمن 
الحيوان» أم بارتفاع الأسواق» قياسا على النتاج 
مع الأمهات,. ولأن المحافظة على حول كل 
زيادة مع اضطراب الأسواق ما يشق, ولأنه نماء 
جارفني الحول تابع لأصله في الملك فكان 
مضموما إليه في الحول» وهذا مذهب المالكية. 
والشافعية في قول هو خلاف الأظهر والحنابلة .. 
وإسحاق وأبي يوسف, والأظهر عند الشافعية 
أنه يضم الربح إلى الأصل مالم يكن هناك 


2 حاشية العدوي 218/7 والقوانين الفقهية ص7884‎ )١( 
11/1 ومغني المحتاج‎ 


شكمات-ت 


موووو وو ةو ووو و وروم ممم ةفجر ووو ةم مار م نم مره نم من نوم رن نم قن 


نضوض فإن كان فلا يضم بل يزكى الأصل 
لحوله ويستأنف للربح حولا. 

وقال أبوحنيفة: إنه يبنى حول كل مستفاد 
على حول جنسه نماء كان أوغيره. (©) 
والتفاصيل في مصطلح: (زكاة عروض 
التجارة) . 


2984/١ المغني لابن قدامة */ لاا ومغني المحتاج‎ )١( 
وروض الطالب فيه وحاشية العدوي‎ »64 / 
5/١ 


التعريف : 

- الرتض بفتحتين من معانيه في اللغة: مأوى 
الغنم» يقال: ربضت الدابة ربضا وربوضا. 
والسربض والربوض للغنم كالبروك للإبل . 


وجمعه أرباض . 
ونثل الريضن: نذا اللعنى المريض .' وجمعه 
مرابض . 97 


وفي الحديث: «مثل المنافق مثل الشاة بين 
الربيضين».”' أراد النبي و بهذا المشل قول 
الله عزوجل : ومطبنين ين ذلك ا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء» . 9 

ويطلق الريضٍ ف :اصطلوج الفقهاء ء على 
أ ماحول المدينة من بيوت ومساكن. كيا . 


. المصباح المثيرء ولسان العرب. مادة: (ربض) و(عطن)‎ )١( 

(؟) حديث : «مثل المنافق مثل الشاة بين الربيضين» أخرجه: 
أحد (89/1-ط الميمئية) من حديث عبداله بن عمر, ْ 
وصحح إستناده أحد شاكر ني تحقيقه للمسند 7917/07 - 
- طالمعارف) . 

(0) سورة النساء / ١27‏ 


ع لاذرات. 


فووم ووو و مهو مرو ووو ةمي ومين ون نور هرا وم ومو مر ةو وو مومه لوو 


يقولون : لابد للقصرفي السفرمن مجاوزة القرية 
المتصلة بربض المصرء وسيأتي تفصيله . 

5 ا مربض» أي مأوى الغنم وبروك 
البهيمة . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الفناء : 
” - الفناء بالكسر: سعة أمام الدار. وفناء 
الشىء ما اتصل به معدا لمصالحه . 9 

وفنا البلد عند الفقيناء هزه انان اليد 
لمصالح البلد كركض الدواب ودفن الموتى وإلقاء 
التراب ونحو ذلك . 9© 


ب الحريم : 
“'- حريم الشيء ماحوله من حقوق ومرافق . 
سمي بذلك لأنه يحرم على غيرمالكه أن يستبد 
بالانتفاع به.؟ قال النووي: الحريم هو 
المواضع القريبة التي يحتاج إليها لتمام الانتفاع 
كالطريق ومسيل الماء ونحوهما . ©) 

ويختلف مقدار ال حريم باختلاف المواضع وما 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 2010 وكشاف القناع 4/ ا 
وجواهر الإكليل ١/لهم‏ 

(؟) المصباح المئنر ولسان العرب. مادة: (فني). 

(”) التعريفات للجرجاني., وحاشية ابن عابدين /١‏ ©٠17ه.‏ 
وحاشية الطحطاوي 6 كرس 

(5) المصباح المنير مادة : (حرم) . 

(6) روضة الطاليين ©/ 27847 747 


مفهفوي ةي ةنون رورمو م وو ةين ةيم ممم ووو ور مون مولن هيو زر مم فو قوري وووووممعويث ينيم ث نه 


يتعلق به الحريم. كحريم القرية وحريم الدار, 
وحريم البثر وحريم الغهر ونحوها. 29 وانظر: . 
رحريم). 


ج - العطن والمعطن : 
؛ - العطن هوالموضع الذي تنحى إليه الإبل . 
عن الماء إذا شربت الشربة الأولى فتبرك فيه. 
ثم يملأ الحوض لا ثانية فتعود من عطنها إلى 
الحوض لتعل» أي تشرب الشربة الثانية» وهو 
العلل . 

ويسمى الموضع الذي تبرك فيه الآبل معطنا 
أيضاء وجمعه معاطن . 2 وقد ورد في الحديث : 
دلا تصلوا في أعطان الإبل». 29 


الحكم الإجمالي ومواطن البحث: 
© الربض بلمعنى الأول أي ماحول المدينة 
من بيوت ومساكن » ذكر الفقهاء حكمه في صلاة 
المسافر. حيث اشترطوا مفارقته لقصر الصلاة 
الراغنة للمستافز. 
قال ابن عابدين : يشترط لقصر الصلاة 
)١(‏ ابن عابدين /١‏ 774 , ونهاية المحتاج 0/ .77*٠‏ والروضة 
111 
(؟) الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي / ٠١١‏ 
(”) حديث: دلا تصلوا ني أعطان الإبل» أخرجه الترمذي . 
181/9 - طالحلبي) من حديث أبي هريرة وقال: 
«حديث حسن صحيح» . 


عكمقةله- 


لفوو ووم م ءا ا دعا لوهم مره 


الرباعية في السفرخروج المسافر من عمارة موضع . 


إقامته من جانب خروجه. كا يشترط مفارقته 
توابع موضع الإقامة» كربض المدينة ‏ وهوما 
حول المدينة من بيوت ومساكن ‏ فإنه في حكم 
المصرء وكذا القرى المتصلة بالربض في 
الصحيح . وبخلاف البساتين ولومتصلة 
بالبناء» لأنها ليست من البلدة» ولوسكنها أهل 
. البلدة في جميع السنة أوبعضها. 27 

وتفصيلة في مصطلح : (صلاة المسافر) . 


صلاة الجمعة والعيدين في الأرباض باعتبارها 
خارج البلد: 
5- يتعرض الفقهاء لصحة صلاة الجمعة 
والعيدين في الأرباض نصا. والربض التابع 
للبلد لا يجوز القصرللمسافر قبل مجاوزته. 
فتجوزفيه صلاة الجمعة والعيدين إذا توفرت 
سائر شروطهاء أما الأرباض خارج البلد غير 
التابعة له فلا تصح صلاة الجمعة والعسيدين 
فيها عند جمهور الفقهاء (الخنفية والمالكية 
والشافعية). 9) 
)١(‏ ابن عابسدين /١‏ 076 وحاشية الطحطاوي 7٠ /١‏ 
وفتح القدير 8/7 والندية /١‏ 114, وجواهر الإكليل 
١‏ ومغني المحتاج .7717/١‏ 704., وحاشية 


القليوبي ,757/١‏ وكشاف القناع ١//ا0ه.‏ والمغني 
فااطلد الف 

(؟) ابن عابدين ١/6٠17ه,‏ “له /الام, وجواهر الإكليل 
0٠.948 4/1‏ ومغني المحتاج 278٠ 75/١‏ 
وكشاف القناع 6017/١‏ 


مفهوي ةو مام وام اي و و وار وم ءام 6 ةونم زو دووف مايه نيه تقوم و نعو رد و ممووودل ددم نمم 


وتفصيله في: (صلاة الجمعة.» وصلاة 
العيد) . 


إحياء الأرباض : 


- الإحياء إنما يكون لأرض الموات. والموات 
اسم لمالا ينتفع بهمن الأرض الخراب 
الدارسة . ف لم يكن ملكا لأحد. ولِاحَقًا خاصا 
له. ولا حريما لمعمور, ولا منتفعا به يعتبرمواتا 
يحل إحيازه. واشترط بعض الفقهاء في الموات 
أن لا يكون قريبا من القرية عرفا (ى) هو تحديد. 
الحنابلة ومن معهم. أوبحيث يصل إليه 
صوت المنادي من القرية كم قال الحنفية) 
وذلك لأن القريب من القرية لا ينقطع ارتفاق 
أهلها عنه» وما وراء ذلك يكون من الموات.. 
وعلى ذلك فالأرباض لا تعتبرمواتا فلا يجوز 
إحياؤها . ('© وتتفصيل ما يجوز إحياؤه وما لا يجوز 
في مصطلح: (إحياء الموات ف١١.‏ ؟١١ء‏ 


05 


الربض بالمعنى الثاني : (مأوى الغنم) : 
8- اتفق الفقهاء على جواز الصلاة في مرابض 
الغنم إذا أمنت النجاسة لحديث: «صلوا في 


)١(‏ ابن عابدين 778/0 , وجواهر الإكليل "/ 7١7‏ ., والمواق 


010 قليوبسي *"/ /الم» فى .5١‏ ال والمغنى 
6 0# 24501 وكشاف القناع 18/5 


مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الابل» . 7) 

ولحديث: «أن رجلا سأل النبي كه قال : 
أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: 
أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا.,م. 9) 


وت تفصيله في مصطلح : (صلاة, ومكروهات 
الصلاة) . 


)١(‏ حديث: «صلوا في مرابض الغنم . ولا تصلوا في أعطان 
الإبل» أخرجه الترمذي (؟/ ١81‏ -ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة» وقال:. وحديث حسن صحيح». 

(9) فتح الباري 2*86/١‏ 91417, /ا1هء وعمدة القاري 
٠7/41 61//*‏ ابن عايدين 2766/١‏ وجواهر 
الإكليل والمجخموع 5١ 0/٠‏ والمغني 
ند اح هد 
وحديث: «أن رجلا سأل النبي ككل : أصبي في مرابض 
الغنم..»أخرجهمسلم /١(‏ 7075 _ط الحلبي) من 


حديث جابر بن سمرة. 


التعريف : 

 ةعيلطلا -الربيئة والربيء في اللغة : اسم‎ ١ 

عين القوم ‏ يرقب العدومن مكان عال لملا 

يدهم قومه. من ربأ القوم يربؤهم ربأ: اطلع 

هم على شرف. 
وني الحديث : «مثلٍ ومثلكم كمثل رجل رأى 

العدو فانطلق يربأ أهله» . 9) 
قال في اللسان: وإنا أنثوه لأن الطليعة يقال 

له العين, والعين مؤنثة إذ بعينه ينظر ويرعى 

أمور القوم ويحرسهم 0 
ولا يخرج في الاصطلاح عن ال معنى اللغوي , 

قال الخطابي : هوالرقيب الذي يشرف على 

المترقب» وينظر العدومن أي وجه يأتي . فينذر 
أصحابه . ولا يكون إلا على شرف أوجبل أو 

شيء مرتفع. 0" 

6 . حديث: «مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو‎ )١( 
ط الحلبي) من حديث قبيصة بن‎ - 194 /١( أخرجه مسلم‎ 
المخارق وزهيربن عمرو.‎ 

(7) متن اللغة ولسان العرب» والصحاح مادة: (ربأ), المعجم 
الوسيط. والنهاية ١1/4 /١‏ 

() الخطابي على أبي داود /١‏ 15. وبذل المجهود ١717/7‏ 


4ب 5 


«وو هف ةم وو وف ويم مي ة نيو وه ةرانا واو ولاه رايهم م ل ف نمي مم ةنا م ره مه و فر من م مانن من 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الجاسوس : 

اساسوسس اسم لمن يتتبع الأخخبار ويقحض 
عن بواطن الأمور. من جس الأخبار وتجسسها 
أي : تتبعها. وهوصاحب الشرء وقيل : يكون 
في الخروالشر. 0 


*- المرابط : المقيم في ثغرمن ثغور المسلمين 
لإعزاز الدين ومراقبة العدو. 9 


ج- الحارس 8 
الحفظ. وجقصه حراس» وجرس السلطان 
أعوانه . 
فالربيئة والحارس متقاربان في المعنى» 9) 
غي رأن الربيئة يكون غالبا على جبل أوشرف 
مرتفع ولا يلزم ذلك في الحارس . 


د الرصدي : 
 «‏ الرصدي الذي يقعد على الطريق ينظر 
الناس ليأخذ شيئا من أموالهم. ظلم| وعدوانا . ©) 


)١(‏ المصباح المنير:مادة : (جس). 
(؟) ابن عابدين 7١11/7/7‏ 18؟ 
(”) المضباح المنير ولسان العرب, مادة: (جحرس) . 
(5) المصباح .المثير مادة : (رضد) . 


وماهواووء م وام ءا و و ووه و يوم قم فيه مويو ةم موا رولف مومه واو و نوهو ومو ومنو مو مانن 


الحكم اللإجمالي ومواطن البحث : 

5 - ذكر الفقهاء أحكام الربيئة فى الغنائم والقة 
كر م الربيئة في الغنائم والقتل 

وقطع الطريق . 


أولا : في الجهاد والغنائم : 
منهمء ويسهم له من الغنيمة كالمقاتلين. 

لأن مصلحة الجهاد تقتضي أن يقاتل بعض 
القوم. ويكون بعضهم في الردء.» وبعضهم 
يحفظون السواد, وبعضهم في العلوفة. ولوقاتل 
كل الجيش لفسد التدبير: )١‏ 


حكم الربيئة ف القصاص: 
8- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يقتل الجمع 
بالواحد إذا اشترك كل واحد منهم في الفعل 
المفضي إلى الموت. ويقتص منهم حميعاإذا 
في مصطلح : (قصاص). 

وإذا كان معهم ربيئة ولم يشترك معهم في 
الفعل المفضي للموت ولم يباشره فالجمهور 
(الحنفية والشافعية والحنابلة) على أنه لا يقتتص 
)١(‏ شرح السير الكبير .٠١١7/‏ والمواق بهامش الحطاب 


*/ .٠/ا”‏ وبذل المجهود؟//ا7١.‏ وتخريج الدلاللات 
السمعية للخزاعي 817١-3719‏ 


7 ل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 


لاء لأنهم يشترطون في القصاص المباشرة من 
الكل 29 

وقال المالكية: يقتتص منه إذا كان متمالئا 
معهم, بأن قصد الجميع القتل وحضروا وإن لم 
يتوله إلا واححد منهم بشرط أن يكون بحيث لو 
استعين به أعانه, كما هو الحكم عندهم في 
الردء . 9) 

وتفصيله في مصطلح : (قصاص). 


حكم الربيئة في قطع الطريق : 

- الربيئة حكمه حكم المباشر في قطم الطريق 
(الحرابة) فيقتل مع المحاربين إذا حصل القتل 
لواو دين ربا متهي الع 
والحنفية والحنابلة لآن المحاربة مبنية على 
حصول المنعة والمعاضدة, ومن عادة قطاع 
الطريق المباشرة من البعض والإعانة من البعض 
الآخر. بخلاف سائر الحدود. وروي عن مالك 
أن عمر قتل من كان ربيئة للذين قتلوا. ©) 


)١(‏ تبيين الحقائق للزيلعي مع حاشية الشلبي 5/ 2١١5‏ ومغني 
المحتاج 77/5 ,. ونهاية المحتاج 1/ 237501 70» والمغني 
لابن قدامة /ا/ 51/١‏ 51/4 

(؟) الدسوقي 16/5" 

(') فتح القدير ه/ املق والبدائع /1/ .١‏ والمواق على 
الحطاب ."١5/5‏ والمدونة 1/ 1٠"ء‏ والمغني لابن قدامة 
57/4»> 


ومووو ل مفوة وموم موم و مه مم وومةه ووم وموم ةم مو م و6 ووو موسو قووونموووووءثة6ءثممثثدة 


قطاع الطريق أوكثّر جمعهم با لحضور أوكان عينا 
لهم. ولم يباشر بنفسه» بل يعزر. 9) (ر: قطع 
الطريق) . ظ 


١87 /4 المهذب 278/9 ومغني المحتاج‎ )١( 


5 


ل ل ل ا ا ل ا ع ع ا ا 0 


بي 


ر بيبه 


التعريف : 

١‏ - الربيبة لغة: هي ابنة امرأة الرجل من غيره 

مشتقنة من الزب؛ وه والإصلاح لأنه يقوم 

بأمورها ويصلح أحوالاء والجمع ربائب. 7) 
وفي اصطلاح الفقهاء: الربيبة: بنت 

الزوجة,. وبنت ابنهاء وبنت بنتها وإن سفلا 


من نسب أو رضاع وارثة أو غير وارثة . والابن 


0ن 


الحكم الإجمالي : 

" - الربيبة من المحرمات بشرط دخول الرجل 
بأمهاء فإذا دخل الرجل بزوجته حرمت عليه 
ربيبته سواء أكانت في حجره أم لم تكن في قول 
عامة الفقهاء. لأن ذكر الحجرني قوله تعالى : 
«وربائبكم اللاتي في حجوركم 4(" خرج 


)١(‏ طلبة الطلبة ص١4‏ ط العامرة, وصحيح مسلم بشرح 
النووي /٠١‏ ه27 وعمدة القاري 4/  ”4‏ ط العامرة . 

0( المغني لابن قدامة 5/ 0564 - طاالرياض ءوالقليوبي وعميرةة 
ووكر ةق 

(*”) سورة النساء / 77 


ل ا ا حل 0 0 


ترج العادة والغالبء لا تحرج الشرط فلا 
يكون له مفهوم حينثئذ إجماعاء ولهذا اكتفى في 
موضع الإحلال بنفي الدخول. ول يشترط نفي 
كونها في الحجر مع نفي الدخول حيث لم يقل 
فإن لم تكونوا دخلتم بهن ولسن في حجوركم . 
فإن الإباحة تتعلق بضد ما تتعلق به الحرمة . © 

وقال عمر وعلي رضي الله عنهم| وبعضص | 
الناس : لا تحرم الربيبة على الرجل إلا إذا 
كانت في حجره لظاهر قوله تعالى : «وربائبكم 
اللاتي في حجوركم» فقد حرم الله تعالى بنت 
الزوجة بوصف كونها في حجر الزوج فيتقيد 
التحريم بهذا الوصف .”© 

هذا وللفقهاء تفاصيل”" في معنى الدخول 
الذي يقع به تحريم الربائب» وفي ثبوت حرمة 


2٠١7/١ عمدة القاري 7457/4 _ط العامرة, الزيلعي‎ )١( 
وفتح القدير والعناية 784/7 ط الأميرية, والتساج‎ 
والإكليسل بهامش مواهب الجليسل 477/6 : وحاشية‎ 
نشر دار‎ ,07-6١/7 العسدوي على شرح الرسالة‎ 
المعمرفة. ومغني المحتاج / 10 . نشر دار إحياء التراث‎ 
العربي, والمغني لابن قدامة 5/ 4ه‎ 

(؟) أحكام القران للجصاص”/ ,.١74‏ نشر دار الكتاب 
العربي. بدائع الصنائع ؟/ 164., والزيلعي ؟/7١٠.‏ 
وحاشية العدوي على شرح الرسالة ؟/ ؟5ه. والمغني لابن 
قدامة 5/ 4ه 

(*”) عمدة القاري 4/ 4" وفتح الباري 168/4. نثسر 
السلفية, وبدائع الصنائع ؟/ والتاج والإكليل 
وو 5 وبداية المجتهد 7/ 97 ط مصطفى الحلبي. 
والمغني +/ ١٠1ه,‏ والفروع 6# 155 


كت 


المصاهرة بالخلوة واللمس والنظرء وفي تعلق 
تلك الحرمة بالزنا والنكاح الفاسد تنظر في 
(محرمات) . 


أثر موت الزوجة في تحريم الربيبة : 

- يرى عامة الفقهاء أن الرجل إذا تزوج المرأة 
ثم ماتت قبل الدخول بها جازله أن يتزوج ابنتها 
فلا يقوم الموت مقام الدخول في التحريم, لأن 
الله تعالى قال: #من نسائكم اللاتي دخلتم 
ببن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح 
عليكم 27.4 قال صاحب المبسوط : فإن حرمة 
الربيبة في الآية تعلقت شرعا بشرط الدخول فلو 


أقمنا الموت مقام الدخول كان ذلك بالرأي» كما . 


لا يجوز نصب شرط بالرأي لا يجوز إقامة شرط 
مقام شرط بالرأي . ولأن الفرقة الناتجة عن اموت 
فرقة قبل الدخول فلم تحرم الربيبة كفرقة 
الطلاق . 9) 

ويقول الحنابلة في رواية ‏ وهي اختيارأبي 
بكر وبه قال زيد بن ثابت-: إن الموت ينزل 
منزلة الدخول في تحريم الربيبة» لأن الموت أقيم 
مقام الدخول في تكميل العدة والصداق فيقوم 
مقامه في تحريم الربيبة . 9 


77 / سورة النساء‎ )١( 
وتحفة‎ .617٠١ /5 والمغنى‎ ٠ /4 المبسسوط للسرخسي‎ )( 
٠١37/1 المحتاج‎ 


(*) أحكام القران للجصاص 177/7 , نثسر دار الكتاب- 


:2 
وللتفصيل ينظر: (محرمات) و(موت) 
و(دحول). 


تحريم بنات الربيبة وبنات أبنائها : 
5 - تثبت حرمة بنات الربيبة وبنات أبنائها وإن 
سفلن بالإجماعء ولأن الاسم يشملهن . 7 


2 العربي. والمبسوط ٠٠١/4‏ والمغني لاه 
والفروع لابن مفلح ه/ 1١9465‏ 
)١(‏ البحر الرائق “*/ ,.٠٠١‏ وفتح القدير ؟/ 7"89. وبدائع 
الصنائع 7/ 764 . .77٠0‏ والفواكه الدواني 47/7 , وتحفة 
المحتاج الاة والفروع ه/6 


-44-ه 


ل ل ا ا ل ل ل ل ا ا ا 0 00 


4١ 


التعريف : 

١‏ - الرتق لغة: ضد الفتق. وقد رتقت الفتق 
أرتقه فارتتق» أي : التأم » ومنه قوله تعالى : 
«كانتا رتقا ففتقناهمايم . )١(‏ 


والرتق ‏ بالتحريك ‏ مصدر قولك : رتقت 
المرأة ترتق فهي رتقاء بينة الرتق أي : لا يستطاع 
جماعها لارتتاق ذلك الموضع منهاء أو لاخرق لها 
إلا المبال خاصة . 9) 


هذا المعنى . فقد عرف النووي الرتق بأنه 
انسداد محل الجاع باللحم . 9© 


وقال الرحيباني: الرتق هوكون الفرج 
مسدودا ملتصقا لا يسلكه ذكر بأصل الخلقة . ©) 


م٠‎ / سورة الأثبياء‎ )١( 

(؟) الصحاح, والقاموس المحيط مادة: (رتق). والمطلع على 
أبواب المقنع "77 

(*) روضة الطاليين /ا/ ل/ا/ا؟ 

(5) مطالب أولي العبى #/ ٠١8‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ-القرن: ظ 

؟ - القرن ما يمنع سلوك الذكرفيٍ الفرج وهوإما 
غدة غليظة أوحمة مرتفعة أوعظم . وامرأة قرناء 
إذا كان ذلك بها. وذكر بعضهم أن القرن عظم 
ناتىء محدد الرأس كقرن الغزالة يمنع 
الجاع . 20 


ب - العفل : 
- العفل ‏ بفتح العين والفاء لحم يبرزفي قبل 
المرأة ولا يسلم غالبا من رشح يشبه أدرة 
الرجل . وقيل: إنه رغوة في الفرج تحددث عند 
الجماع . 20 

قال صاحب غاية المنتهى : إن كان الانسداد 
بأصل الخلقة فهي زتقاءء.وإلا فهي قرناء 
وعفلاء. وسوى الأزهري بين الرتق والقرن 
والعفل. ثم قال: العفل لا يكون في الأبكار, 


إنما يصيب المرأة بعد ما تلد. 9) 


الحكم الإجمالي : 
أثر الرتق في فسخ النكاح : 
- يعتسبر المالكية والشافعية. والحنابلة الرتق من 


767/8 تبيين الحقائق‎ )١١ 
(؟) الدسوقي 7/ 5448., والزرقاني 1//4؟‎ 
815 مطالب أولي النبى 1417/5 الزاهر للأزهري‎ )*( 


-46- 


مموه وه هه رةه ة ةنودم مه وو نو ةم ةوه م مه ما 6م م موه وهم ف م مرف م ممه م 6م نمم موه 


العيوب المثبتة للخيار. )١(‏ 

فالزوج له الخيارني فسخ النكاح إذا كانت 
زوجته رتقاء حال العقد ول يعلم بهاء لأن الرتق 
يتعذرمعه الوطء. وعامة مصالح النكاح يقف 
حصولها على الوطء . 

فإن العفة عن الزنا والسكن والولد تحصل 
بالوطء. والرتق يمنع منهء فلهذا يثبت الخيار 
لزيد ش 

وذهب الحنفية إلى أنه إذا كان بالزوجة رتق 
فلا خيارللزوج في فسخ النكاح. وببذا قال 
عطاء والنخعي وعمر بن عبد العزيز وأبوقلابة 
وابن أبي ليلى والأوزاعي والشوري وأبوسليمان 
الخطابي» وفي المبسوط. وهومذهب علي وابن 
مسعود رضي الله عنبهها. ©) 

واستدلوا على ماذهبوا إليه بأن الرتق لا يخل 
يوحت العقد وهوالحل. فلا يثبت به خيار 
الفسخ كالعمى والشلل والزمانة» فأما الاستيفاء 
فهو ثمرة وفوات الثمرة لا يؤثْر في عقد النكاح . 

نظيره أن الاستيفاء يفوت بموت أحد 
الزوجين» ولا يوجب ذلك انفساخ النكاح حتى 


)١(‏ حاشية العدوي على شرح الرسالة ؟/ 87 . دار المعرفة. 
والشرح الصغير 7/ 47٠١‏ . وروضة الطالبين /ا/ لالا3. 
وأسنى المطالب 7/ 177, وفتح القدير / /751 

(؟) المغني 5/ 561., وبدائع الصنائع ٠717/7‏ 

(”) البناية 4/ 78ل وفتح القدير 2717/7 وانظر المبسوط 
ه/ 


الاي ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل الا ل ا ل ا ل ا 


لا يسقط شيء من ال مهر. 0 فيها هو المقصود 
بالتكاح دون الموتء لأن الاستيفاء هنا يتأتى 
بواسطة. لإمكان شق الرتق .9 


4 الرتقاء على مداواة رتقها: 

ذهب المالكية إلى أن الرتقاء إذا طلب 
زوجها الفسخ وطلبت التداوي تؤجل لذلك 
بالاجتهاد ولا يعت اسم ويلزم 
الرجل الصبرحيث ل يترتب على مداواتها 
حصول عيب في فرجها. كا أنها تجبرعلى ذلك 
إذا طلبه الزوج إذا كان لا ضرر عليها في 
المداواة. 9) 

ويرى الشافعية أنه ليس للزوج إجبار الرتقاء 

شق الموضع فلوفعلت وأمكن الوطء فلا 

خيار لزوال سببه . 9 

وقال صاحب الدرمن الحنفية : للزوج شق 
رتق زوجته وهل تجير؟ الظاهر: نعم, لأن 
التسليم الواجب عليها لا يمكن بدونه . 

وتعقبه ابن عابدين بقوله : لكن هذه العبارة. 
«له شق رتقها» غير منقولة وإنما المنقول قولهم في 
تعليل عدم الخيار بعيب الرتق : «لإمكان شقه» 
وهذا لا يدل على أن له ذلكء, ولذا قال في 


)١(‏ المبسوط وانظر البناية 4/ 50لا بدائع الصنائع ؟/7378. 


والبحر الرائق ١74/54‏ 

(7) الفواكه الدواني 7/ ١٠/ا‏ وحاشية الدسوقي "/ 0141 
4 نشر دار الفكر. 

(”) روضة الطالبين /ا/ //11. وأسنى المطالب ١175/9‏ 


عكةت 


البحر بعد نقله التعليل المذكور: ولكن ما رأيت 
يشق جبرا أم لا؟7) 
ولم يسندل على نص للحتابلة في المسألة إلا 
أنهم قالوا: لا يثبت خيار في عيب زال بعد عقد 
لزوال سببه . 9) 


نفقة الرتقاء : 
” - تجب النفقة للرتقاء سواء حدث الرتق بعد 
تسليم نفسها للزوج أم قارنه. لأن الاستمتاع 
بها مكن من بعض الوجوه ولا تفريط من 
جهتها. بهذا قال جمهور الفقهاء. 9 

وذهب المالكية إلى أنه لا تجب النفقة لمطيقة 
بها مانع . كرتق إلا أن يتلذذ بها عالما . ©) 


وللتفصيل : (ر: نفقة). 


قسم الزوج لز وجته الرتقاء : 
/1- يقسم الزوج وجوبالزوجته الرتقاء, لأن 
القصد بالقسم الأنس لا الوطء لين 


)١(‏ ابن عابدين 091/9 . وحاشية الطحطاوي على الدر 
"/*1؟» والبحر الرائق ١/8/4‏ 

(7) مطالب أولي النبى / ١6١‏ 

(*) روضة الطالبين 4/ .٠‏ والمغنى 1/ 507, وفتح القدير 
والعناية #/ 5 7171/7 

(5) الدسوفي 467/7 وجواهر الإكليل 1٠7/١‏ 

(5) مطالب أولي الغبى /٠‏ 777 والمغني مع الشسرح الكبير 
م/ 9, والشرح الصغير ؟/ 000 نشر دار المعارف. 
وحاشية العدوي على شرح الرسالة ؟/ 59, وابن عابدين 
6007 وبجمع الأهر 209/١‏ وروضة الطالبين 
لذن كن 


وفهفميو ةن ثم رنيو مي و ةيوهل مون ووه ةو رو رورم نهف ووو مت فوور وود مم وم مو رمن 


هذا وللتفصيل في يثبت به الرتق وشسرط 


لاقت 


رثاء ١‏ 5» رجب 


ا 


التعريف : 
١‏ -من معاني الرثاء في اللغة.: الترحم على 
الميت والترقق له. وبكاؤه ومدحه. وتعداد 
محاسنه. ونظم الشعرفيه. والمرأة الرثاءة: 
الكثيرة الرثاء لبعلها أولغيره ممن يكرم عندهاء 
' ورثيت له: رحمته. ورثى له: رق له وأشفق 
عليه )١(‏ 

وأما عند الفقهاء فهوكا ذكر الحافظ في 
الفتح : مدح الميت وذكر محاسنه, وذكر العيني في 
عمدة القاري أن معناه تعداد محاسن الميت. "2 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ التأبين : 
- التأبين في اللغة والاصطلاح : البكاء على 
الميت والثناء عليه. قال في المصباح: أننت 
الرجل تأبينا إذا بكيت وأثنيت عليه بعد 
ارين 


. الصحاح واللسان والمصباح. مادة: (رثى)‎ )١( 

(1) فتح الباري / 154 ط الرياضء عمدة القاري // 4 
ط المنيرية . 

(*) الصحاح مادة: (أبن)., والكليات. 


ب-الندب : 
*- الندب مصدر ندب ومعناه في اللغة ذكر 
محاسن الميت . قال في المصباح : ندبت المرأة 
الميت ندبا من باب قتل» وهي نادبة, والجمع 
نوادب, لأنه كالدعاء, فإنها تقبل على تعديد 
محاسنه كأنه يسمعها. ومعناه عند الفقهاء مثله 
فى اللغة . 29 
الحكم التكليفي 
4 جاء في الدر المختار من كتب الحنفية أنه لا 
بأس بترثية الميت بشعر أوغيره» لكن يكره 
الإفراط في مدحه لاسيم| عند جنازته . 

وذكر النووي في المجموع عن صاحب التتمة 
أنه يكره ترئية الميت بذكر ابائه. وخصائله, 
وأفعاله» والأولى الاستغفار له. 

وذكر الحنابلة أن ما هيج المصيبة من وعظ أو 
إنشاد شعر فمن النياحة أي : المنبي عنها . 
قاله الشيخ تقي الدين. 9) 


٠ ٠ 


انظر: الأشهر الحرم . 


. المصباح مادة: (ندب)‎ )١( 

(7) حاشية ابن عابدين /١‏ 07> ط بولاق. الطحطاوي على 
الدر المختار 587/١‏ ط بولاق. المجموع 37١6/8‏ -ط 
السلفية, الإنصاف ؟/ 059 ط التراث .. 


0-7 الك 


رجحان (ترجيح) ١‏ 


رجحان (ترجيح) 


التعريف : 
١‏ الرجحان لغة: اسم مصدر رجح الشيء 
يرجح رجوحا إذا زاد وزنه» ويتعدى بالألف 
وبالتثقيل فيقال: أرجحت الشيء ورجّحته 
ترجيحا أي فضلته وقويته . وأرجحت الرجل أي 
أعطيته راجحا )١(‏ 

أما في الاصطلاح فقد عرف الحنفية الترجبح 
بأنه: «إظهار الزيادة لأحد المتاثلين على الآخر 
با لا يستقل» فخرج بقوهم (المتماثلين) النص 
مع القياسء فلا يقال النص راجح على 
القياس لانتفاء المماثلة» ولعدم قيام التعارض 
بينهبماء وهذا من قبيل ترتيب الأدلة واستحقاق 
تقديم بعضها على بعض من حيث الرتبة وهو 
غير الترجيح . 

كما خرج بقوهم (بم لا يستقل) الدليل 
المستقل . فإذا وافق دليل مستقل دليلا منفردا 
آخر فلا يرجح عليه. إذ لا ترجيح بكثرة الأدلة 
عند الحنفية لاستقلال كل من تلك الأدلة 
بإثبات المطلوب, فلا ينضم إلى الآخر ولا يتحد 


. المصباح المثيرء ولسان العرب. مادة: (رجح)‎ )١( 


به ليفيد تقويته. لأن الشيء إن يتقوى بصفة 
توجد في ذاته لا بانض ام مثله إليه . 
«فضل أحد المثلين على الآخروصفا» أي وصفا 
تابعا لاأصلاء ولذا فلا يترجح القياس على 
قياس آخر يعارضه بقياس آخر ينضم إليه يوافقه 
في الحكم. أما إذا وافقه في العلة فإنه لا يعتير 
من كشرة الأدلة بل من كشرة الأصول. وبالتالي 
يفيد الترجيح بالكثرة , لأن التعدد في العلة يفيد 
بنص الكتاب كذلك )١‏ 

وعرف الشافعية ‏ ومن وافقهم ‏ الترجيح 
بأنه : «اقتران أحد الصالحين للدلالة على 
المطلوب مع تعارضهم با يوجب العمل به 
وإهمال الآخر». 

واحترز بقوله (أحد الصالحين) عن غير 
الصالحين للدلالة؛ ولا أحدهما. 

واحترز بقوله (مع تعارضههم) عن الصالحين 
اللذين لا تعارض بينها. 

وبقوله (بم| يوجب العمل) عما اختص به 
أحد الدليلين عن الآخرمن الصفات الذاتية أو 
العرضية ولا مدخل لا في التقوية والترجيح . 9) 


67/١ تيسير التحرير / 216017 وفتح الغفار شرح المثار‎ )١( 


0( الاحكام في أصول الأحكام 4 خرف 


-44 


السابقين أن الراجح هو: ماظهر فضل فيه على 
معادله )١(‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ- الجميع : 

؟ - الجمع إعمال الدليلين المتعارضين بحمل كل 
منهما على وجه. 9) 


ب - النسخ : 
* - النسخ رفع الشارع الحكم الشرعي بدليل 


8 م و١‏ 
شرعي متأخر. 9) 


ج - التعارض :. 

5 - التعارض : التمانع بين الدليلين مطلقا 
بحيث يقتضي أحدهما غير مايقتضي الآخر 
وانظر مصطلح : (تعارض) ج١١‏ ص ١84‏ 


أحكام الترجيح : 
يتعلق بالترجيح أحكام فقهية» وقد تقدم 


وأحكام أصولية مجملها فيما يل : 
)١(‏ تيسير التحرير "/ ١617‏ 
(١‏ تيسير التحرير وى وجمع الجوامع بحاشية العطار 
"اه 
(”) مسلم الثبوت ؟/ "اه 


حكم العمل بالدليل الراجح : 


ه يجب العمل بالدليل الراجح وإهمال المرجوح 
إذا لم يمكن الجمع بين بوجه صحيح . دل على 
ذلك إجماع الصحابة والسلف على تقديم 
بعض الأخبار على بعض لقوة الظن» بسبب 
علم الرواة وكثرتهم وعدالتهم وعلومنصبهم, 
ومن أمثلة ذلك تقديمهم خير عائشة رضي الله 
عنها أن النبي ككلِةِ قال: «إذا التقى الختانان ‏ أو 
مس الختان الختان ‏ فقد وجب الغسل)(2 على 
قوله : «إنا الماء من الماءم» 9) 


وكذلك تقديمهم خبر عائشة رضي الله عنها 
- «أن النبي كَةِ كان يصبح جنبا وهوصائم»9) 
على مارواه أبوهريرة ‏ رضي الله عنه من 
قوله علي : «من أصبح جنبا فلا صوم له ) 


)١(‏ حديث: «إذا التقى الختانان أومس الختان الختان فقد 
وجب الغسل» أخرجه الشافعي ني الأم /١1(‏ 07 - نشر دار 
المعرفة) وأصله في مسلم /١(‏ 57/7 ط الحلبي) . 

(؟) حديث: «إنما الماء من الماء» أخرجه مسلم /١(‏ 5184 ط 
الحلبي) . 

(9) حديث : وكان يصبخ جنبا وهو صائم) أخرجه البخاري 
(الفتح ١21/4‏ - ط السلفية) ومسلم 8١0/0‏ اط 
الحلبي) . 

(:) حديث: «من أصبح جنبا فلا صوم له؛ أخرجه البخاري 
(الفتح ١/5‏ ط السلفية) ومسلم ا ١‏ ملاداطه 
الحلبي) وبين فيه أنه لم يسمع ذلك من النبي يك بل 
سمعه من الفضل بن عباس . ا 


هسا١١‎ 


ويدل على ذلك أيضا تقرير النبى يَلةٍ لمعاذ 
حين بعثه إلى اليمن قاضيا' على ترتيب الأدلة 
وتقديم بعضها على بعض مع أن ذلك ليس من 
باب الترجيح المصطلح عليه لكنه نظيره. وإذا 
كان أحد الدليلين راجحا فالعقلاء يوجبون 
بعقوهم العمل بالراجح , والأصل تنزيل 
التصرفات الشرعية منزلة التصرفات العرفية. 
ولمذا قال النبي ككِيةِ : «ما راه المسلمون حسنا 
فهو عند الله 0000 ش 


وكذلك إذا غلب على الظن كون الفرع 
فهم من أصول الشريعة اعتبار ماهوعادة للناس 
في تجارهم . وسلوكهم الطرق. فإنهم عند 


إلن الأسله 9 


)١(‏ تقرير النبي يَكِنة لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قاضيا أخرجه 
الترمذي 5037/8 طالحلبي) وقال: هذا حديث لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه. وليس إسناده عندي بمتصل . 

(7) حديث: «ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن». 
ورد موقوفنا على ابن مسعود. أخرجه أحمد في المسند 
(04/1” -طالمينية) وقال اطيثمي في مجمع الزوائد 
١70//١(‏ - 1078 ط القدسي): «رجاله موثقون». 

(*) الإحكام في أصول الأحكام 4/ .72١‏ والمستصفى 
4/7 » وجمع الجوامع 104/7 


الطرق الموصلة إلى معرفة الراجح من الأدلة : 
5 - وضع الأصوليون جملة من قواعد الترجيح 
لمعرفة الراجح من الأدلة المتعارضة. وقسمت 
هذه القواعد إلى قسمين : 

القسم الأول : قواعد الترجيح بين خبرين. 
القسم الثاني : قواعد الترجيح بين قياسين . 
والمرجحات لا تنحصر لكثرتهاء وضابطها غلبة 
الظن وقوته . 

- القسم الأول : قواعد الترجيح بين منقولين 
وتتنوع إلى ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : مايتعلق بالسند. 

النوع الثاني : مايتعلق بالمتن ودلالته على 
الحكم. . 

النوع الثالث : مايتعلق بأمر خارج . 

8 النوع الأول : هومايتعلق بالسند وهوعدة 
أمور. منها: 

١‏ أن تكون رواة أحد الحديثين أكثر من رواة 
الآخر فيغلب على الظن رجحانه لقلة احتمال 


الغلط. 00 
؟ ‏ أن يكون أخد الراويين من كبار الصحابة 
والآخر من صغارهم . 


أن يتقدم إسلام أحد الراويين على الآخر. 
4 - يرجح المتواتر على الأحاد. 

ه يرجح خبر الواحد فيم لا تعم به البلوى 
على خبرالواحد فيا تعم به البلوى. حيث إن 


ها١ا‎ 


كرد الوالحد يتقدل ماتنم ب البلوى مع توفر: 
الدواعي على نقله بأكثر من طريق قريب من 
الكذب . 


4 النوع الثاني : قواعد الترجيح المتعلقة بالمتن 
ودلالته على الحكم . 
١-أنيكون‏ أحدالحديثين أمرادالا على 
الوجوب والثاني نبيا دالا على الحظر, فالدال 
على الحظر مرجح على الدال على الوجوب . 

ومن أمثلته ترجيح حديث النبي عن الصلاة 
في الأوقات المكروهة"'' على قوله يه : «من 
نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرها”" ومن قال بأن الصلاة ذات السبب 
تصلى في أوقات الكراهة ‏ وهم الشافعية ‏ 
استفادوا هذا من حديث اخرافاد خصوصية 
الصلاة ذات السبب فخصوا به عموم حديث 
الو 
> أ يكون أحدهما دالا على الحظر والآخر 
على الإباحة : 

وللاضولية اتجاهات في هذه القاعدة فمنهم 
من رجح الحظر على الإباحة. ومنهم من رجح 
الإباحة على الحظر. 


)١(‏ حديث النبي عن الصلاة ني الأوقات المكر وهة. أخرجه 

مسلم (1/ 1٠١‏ ط الحلبي) من حديث عمرو بن عيسة . 
)7١‏ حديث: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها 
إذا ذكرهاء أخرجه مسلم /١(‏ //ا 4‏ ط الحلبي) من حديث 
أنس . 1 


ياه في 2 نانوي ماج ع الل مال ار لاملا ميقو ةو ان مش عاب ا أل ولج مو خط مضه انه ها مه جره عر اطع اطع 01 


ومنهم من سوى بين الحظر والإباحة فيتساقطان 

لتساوي المثبت مع الناني. 

يرجح الدال على الوجوب والكراهة والندب 

على الدال على الإباحة. 

4 - يرجح الحقيقي على المجازي لعدم افتقار 

ه ‏ يرجح مالا يحتاج إلى إضار ولا حذف على 

ما احتاج إليهما . 

5 - أن تكون دلالة أحدهما مؤكدة دون 
الأخرى. فيرجح المؤكد على غيره لأنه أقوى 

دلالة كحديث: «فتكاحها باطل. فنكاحها 

باطل» فنكاحها باطل» . (© 


يرجح مادل بمفهمم الموافقة على مادل 
بمفهوم المخالفة للاختلاف فيه دون مفهوم 
الموافقة. وفي قول يرجح مفهوم المخالفة على 
الموافقة لأن المخالفة تفيد التأسيس دون 
الموافقة . 
٠-النوع‏ النالثث: مايتعلق بالترجيح بأمر 
خارج وقد أثبته غير الحنفية : 

وذكر الآمدي من ذلك : 
١‏ -أن يكون أحد الدليلين موافقا لدليل اخر من 
كتاب أوسنة أوإجماع أوقياس أوعقل أوحس» 
)١(‏ حديث: «فتكاحها باطل. فنكاحها باطل. فتكاحها 


باطل» أخرجه الترمذي (/ 44 ط الحلبي) من حديث 
عائشة. وقال: «هذا حديث حسن». 


٠١:5 


فيرجح على معارضه. لأن العمل به يلزم منه 
مخالفة دليلين . 

؟ ‏ يترجح ما عمل بمقتضهه علماء المدينة أو 
الأئمة الأربعة. 

*- أن يكون كلا الحديثين مؤولا إلا أن دليل. 
التأويل 5 أحدههما أرجح من دليل الآخر فيقدم 
عليه . 


4 - يرجح ماذكر فيه سبب وروده على مالم يذكر 
فيه السبب لأن ذكر السبب مشعر بزيادة الاهتمام 
با رواه. 9 
١‏ - القسم الثاني: الترجيح بين قياسين : 
١‏ - يرجح القياس برجحان دليل حكم الأصل 
في أحد القياسين على دليل حكم الأصل في 
القياس الآخر. 
؟- يرجح القياس الذي يكون فيه الفرع من 
جنس الأصل على القياس الذي ليس كذلك 
لأن الجنس بالجنس أشبه . 
- ترجح علة القياس الأقوى مسلكا على 
الأضعف . 

بجح القياس المنصوص على علته صريحا 
على ماشبتت علته بالإيماء والإشارة لقوة 
5 . ويرجح القياس الذي ثبتت علته 
بدليل قطعي على ماثبتت بدليل ظني. وماثبتت 
(1) الإحكام في أصول الأحكام 741/4 -548: وتيسير 


التحرير"//ا6١2158-1‏ وضع الجوامع بحاشية العطار 
.43١--‏ ومسلم الثبوت 4/9 51١١ 7٠١‏ 


بالإيماء على ماثبتت بالمناسبة وبالدوران. 

ويراجع مصطلح : (قياس) للتفصيل في 
مسالك العلة وترتيبها قوة وضعفا . 

وترجح العلة الموافقة لقواعد الشريعة على 
غيرها لقوة الأولى ولكثرة مايشهد لها . 

وحيث رجحت العلة في كل ماتقادم فيتبعه 
ترجيح القياس الذي حت علي 27 

والمرجحات في الأقسام السابقة كثيرة 
ومتنوعة, وتفصيل ذلك في الملحق الأصولي . 
وينظر في مصطلح : (تعارض) من الموسوعة 
(184/15) حيث تقدم هناك أحكام الترجيح 
في تعارض البينات» وتعارض الأدلة في حقوق 
الله» وتعارض تعديل الشهود ونجريحهم. 
والترجيح في حال احتمال بقاء الإسلام وحدوث 
الردة» وتعارض الأحكام التكليفية» وتعارض 
الأصل والظاهر, وماينبني على كل من 


سانل 


رجكسس 


انظر: نجاسة . 


)١(‏ جمع الجوامع بحاشية العطار ؟/ 415 - .47١‏ وتيسير 
التحرير 178/5- 17و 


اله 


التعريف : 
١‏ - الرجعة اسم مصدر رجع, يقال: رجع عن 
سفره. وعن الأمريرجع رجعا ورجوعا ورجعي 
ومرجعاء قال ابن السكيت: هونقيض 
الذهاب. ويتعدى بنفسه في اللغة الفصحى 
فيقال: رجعته عن الشيء وإليه.؛ ورجعت 
الكلام وغيره أى رددته قال تعالى : «إفإن 
رجعك الله إلى طائفة منهم #("') 

ورجعت المرأة إلى أهلها بموت زوجها أو 
بطلاق, فهي راجع. والرجعة بالفتح بمعنى 
الرجوع . والرجعة بعل الطلاق بالفتح 
والكسر. 9) 

والرجعي نسبة إلى الرجعة, والطلاق 
الرجعي : ما جوز معه للزوج رد زوجته في عدتها 
من غير استئناف عقد. . 

وني الاصطلاح : تعددت تعريفات الفقهاء 
للرجعة على النحو الآتي : 


زه ا معجم الوسيظء والمصباح المنيرء مادة : : (رجع). 


عرفها العيني بأنها استدامة ملك النكاح . 
وعرفها صاحب البدائع من الحنفية بأنها 
«استدامة ملك النكاح القائم ومنعه من 
الزوال» )١‏ 

وعرفها الدردير من المالكية بأنها «عود الزوجة 
المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد» . 9) 

وعرفها الشربيني الخطيب من الشافعية 
بقوله : درد المرأة إلى النكاح من طلاق غيربائن 
قٍ العدة على وجه مخصوص . © 


وعرفها البهوتي من الحنابلة بأنها «إعادة 


مطلقة غير بائن لين ماكانت عليه بغير 
عقدم ©) 


؟ إن ارتجاع الزوج لزوجته باب من أبواب 
الإصلاح, لذلك نجد الشريعة الإسلامية قد 
نظمت أحكامها . . وقد أشار الكاساني إلى 
حك الرجعة شوله رن الخاعة فس إن 


)١(‏ البناية على الهداية 4/ ١91هط‏ - دار الفكر للطباعة والنشر. 
وبدائع الصنائع */١4١ط‏ - دار الكتاب العربي - 
يروت . 

() الشرح الكبير ص#74ط المكتبة التجارية الكبرى 
بالقاهرة . والخرشي 5/ ولاط ‏ دار صادر ببروت . 

(") مغنى المحتاج #/ ه*#*اط ‏ عيسى الحلبي . 

() كشاف القناع ه/ 2*1 الناشر دار الباز مكة. والروض 
المربع شرح زاد المستقنع 5 بساط بيروت . 


س٠١‎ 


الرجعة.. لأن الإإنسان قد يطلق امرأته ثم يندم 
على ذلدك على ما أشار الرب سبحانه وتعالى 
جل جلاله بقوله: الا تدري لعل الله يحدث 
بعد ذلك أمراه7(» فيحتاج إلى التدارك, فلولم 
تثبت الرجعة لا يمكنه التدارك, لما عسى أنْ لا 
32 المرأة ة في تجديد النكاح ولا يمكنه الصبر 
عنمافيقعفي الزنا”" لذا شرعت الرجعة 
للإصلاح بين الزوجين وهذه حكمة جليلة 
فتبارك الله أحكم الحاكمين. . 
' - وقد ثبتت مشروعية الرجعة بالكتاب والسنة 
والإجماع . وفيما يل بيان ذلك : 
- أما الكتاب فقوله تعالى : «وبعولتهن أحق 
بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا»””" وقوله 
تعالى : «وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا 
تمُسكوهن ضرارا لتعتدوا . ©) 
وأما السنة فقد ورد عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أن النبي كله طلق حفصة ثم 
.راجعهاء! فعن أنس أن النبي ككل طلق 


١ / سورة الطلاق‎ )١١ 

(؟) بدائع الصنائع */ ١81١‏ 

(*) سورة البقرة / 7١74.‏ 

(5) سوزة البقرة / "١‏ 

(0) حديث عمر بن الخطاب أن الرسول يك طلق حفصة ثم 
راجعها. أخرجه أبوداود (؟/ 7١7‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والحاكم (7/ ١917‏ ط دائرة المعارف العثهانية). 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


حفصة تطليقة, فأتاه جبريل عليه الصلاة 
والسلام فقال: يا محمد. طلقت حفصة 
وهي صوامة قوامة. وهي زوجتك في الجنة ؟ 


فراجعها )١(‏ 
وعن عروة عن عائشة قالت: كان الناس 

والرجل يطلق امرأته ماشاء أن يطلقها. وهي 
امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة 
مرة أوأكشر. حتى قال رجل لامرأته : وال لا 
أطلقك فتبيني مني ولا أويك أبداء قالت: 
وكيف ذاك؟ قال : أطلقك فكل) همت عدتك أن 
تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة حتى دخلت 
على عائشة فأخبرتها فسكتت عائشة حتى جاء 
النبي كله فأخبرته فسكت النبي ل حتى نزل 
القران: «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 


تسر بح بإحسان 4 


قالت عائشة: فاستانئف الناس الطلاق 
مستقبلا» من كان طلق ومن لم يكن طلق». 5 


)١(‏ حديث أنس: «أن النبي كل طلق حفصة ..)أخرجه 
الحاكم (54/ ١6‏ -ط دائرة المعارف العثمانية)» وضعف 
الذهبي أحد رواته في ميزان الاعتدال 447/١(‏ - ط 
الحلبي) . 

(1) سورة البقرة / 7١9‏ 

(*) حديث عائشة : «كان الناس والرجل يطلق امرأته» أخرجه 
الترمذي (/ 488 ط الحلبي) عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة. ثم أسنده مرة أخسرى عن هشام بن عروة عن 
أبيه دون ذكر عائشة. وقال: دهذا أصح يعني مرسلا». 


سا٠١6-‎ 


والإمساك بالمعروف هوالرجعة في العدة 
بقصد الإصلاح لا الإضرار. (" . 

وقد أجمع الفقهاء على جواز الرجعة عند 
استيفاء شروطهاء ولم يخالف ني ذلك أحد 
منهم ١‏ فقد جاء في الروض المربع مانصه «قال 
ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحرإذا 
طلق دون الشلاث, والعبد دون اثنتين» أن لما 
الرجعة في العدة, . 29 . ظ 


الحكم التكليفي : 
4 الأصل في الرجعة أنها مباحة وهي حق 
للروج لقوله تعالى : #وبعولتهن أحق بردهن في 
ذلك إن أرادوا إصلاحا» . 9) 

وتكون الرجعة واجبة عند الحنفية والمالكية 
إذا طلق الرجل امرأته طلقة واحدة في حالة 
حيض فهذا طلاق بدعي يستوجب التصحيح . 
والتصحيح لا يتم إلا بالرجعة . 


والدليل على ذلك حديث ابن عمر: أنه 
طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول 
الله يكل فسأل عمر بن الخطاب النبي وله عن 
ذلك فقال :"لتر قار اجكهاة قه التميلكها حل 
تطهر, ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك 


(1) أحكام القرآن لابن العربي ١194 191/١‏ 
(0) الروض المربع 501/5 
(5) سورة البقرة 51542 


بعد. وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة 
التى أمر الله أن تطلق لما النساء». 9 
له عند الشافعية والحنابلة في هذه 

الحالة . 9) 

وتكون الرجعة مندوبة؛ وذلك في حالة ندم 
الزوجين بعد وقوع الطلاق» ولاسي) إذا كان 
هناك أولاد تقتضي المصلحة نشأتهم في ظل 
الأبوين ليدبرا شئونهم » فتكون الرجعة مندوبة 
تحصيلا للمصلحة التي ندب إليها الشارع 
الحكيم. فقد حض في كثيرمن الآيات على 
الصلح والتوفيق بين الزوجينء» قال تعالى : 
بإفلا جناح عليهم) أن يصلحا بينبم| صلحا 
والصلح خير#” وقال تعالى : ولا تنسوا 
الفضل بينكم # الف 

وتكون الرجعة محرمة إذا قصد الزوج 
الإضرار بالمرأة فيراجعها ليلحق بها الأذى 
والضررء وقد نهى القران الكريم عن ذلك 
بقوله : «إولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل 
ذلك فقد ظلم نفسه4” في هذه الآية ينبى الله 


)١(‏ حديث ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ٠...‏ أخرجه 
البخاري (الفتح 8/ 45-46 ط السلفية) ومسلم 
٠١9 /5(‏ ط الحلبي)» واللفظ للبخاري. 

(؟) الاختيار ١77/7‏ 17 الخرشي على خليل 317/4 » 
ومغني المحتاج 0 وكشاف القناع 10> 

(") سورة النساء / 1178 22 

(5) سورة البقرة 5*8 

(0) تفسير القرطبي عند الآية ١‏ من سورة البقرة. 


كاي 


تعالى الأزواج أن يمسكوا زوجاتهم بقصد 
إضرارهن وأذاهن, والنبي يفيد التحريم. 
فتكون الرجعة محرمة في هذه الحالة . 

ومع هذا تكون الرجعة صحيحة عند 
ال حنفية”(" أما عند المالكية فقد قال القرطبي : 
من فعل ذلك فالرجعة صحيحة, ولوعلمنا 
نحن ذلك المقصد طلقنا عليه .”" وقال ابن 
تيمية : لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا 
وأمسك بمعروف. 7(" وتكون الرجعة مكروهة 
إذا ظن الزوج أنه لن يقيم حدود الله من حيث 
الإحسان إلى زوجته. فتكون الرجعة في حقه 
مكروهة في هذه ال حالة. 


شروط الرجعة : 
ويشترط لصحة الرجعة مايل : 

© الشرط الأول : أن تكون الرجعة بعد طلاق 
رجعي سواء صدر من الزوج أومن القاضي 
لأنها استئناف للحياة الزوجية الي قطعت 
بالطلاق, فلولا وقوعه لما كان للرجعة فائدة» 
فإذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فليس له 
حق مراجعتهاء إذ بالطلقة الثالثة تبين المرأة من 
زوجها بينونة كبرى ولا يحل له مراجعتها حتى 


"4/١ أحكام القرآن. الجصاص‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي / 151+ وأحكام القرآن لابن العربي 
' سق 

(؟) الفروع ه/12ظ 


تتزوج آخر. قال تعالى : إفإن طلقها فلا تحل 
له من بعد حتى تنكح زوجا غيره» . 27 
والفقهاء جميعا متفقون على هذا الشرط و 


5 - الشرط الثاني : أن تحصل الرجعة بعد 
الدخول بالزوجة المطلقة. فإن طلقها قبل 
الدخول وأراد مراجعتها فليس له الحق في ذلك 
وهذا بالاتفاق لقوله تعالى : يا أيها الذين امنوا 
إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن 
تمسوهن فم لكم عليهن من عدة تعتدونها 
فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا» . "إلا أن 
الحنابلة29 اعتبروا الخلوة الصحيحة في حكم 
الدخول من حيث صحة الرجعة, لأن الخلوة 
ترتب أحكاما مثل أحكام الدخول. أما الحنفية 
والمالكية والشافعية على المذهب فلابد 
عندهم من الدخول لصحة الرجعة. ولا تكفي 
الخلوة . 9) 

- الشرط الثالث : أن تكون المطلقة في 
العدة. فإن انقضت عدتها فلا يصح ارتجاعها 
باتفاق الفقهاء. لقوله تعالى : #والمطلقات 


9٠ / سورة البقرة‎ )١( 

؟)البناية4/١ه.‏ وكشاف القناع 46" والأم 
و5 والشرح الكبير للدردير /١‏ 9م 

(*) سورة الأحزاب / 49 

(5) كشاف القئاع 0/6 

(5) انظر المراجع السابقة ومغني المحتاج 4/ ا" 


د٠١‎ 


يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» ثم قال تعالى : 
«وبعولتهن أحق بردهن في ذلك #”" أي في 
القروء الثلاثة . 

ولأن في ارتجاع المطلقة في فترة العدة استدامة 
واستمرارا لعقد النكاح., فإذا انقضت العدة 
انقطعت هذه الاستدامة فلا تصح الرجعة بعد 
انقضاء العدة» وقال الكاساني : من شروط جواز 
الرجعة قيام العدة فلا تصح الرجعة بعد انقضاء 
العدة, لأن الرجعة استدامة الملك, والملك 
يزول بعد انقضاء العدة., فلا تتصور 
الاستدامة. إذ الاستدامة للقائم لصيانته عن 
الزوال9؟ وأما ماتنتهي به العدة فينظر ني 


مصطلح : (عدة). 


6 -الشرط الرابع : ألا تكون الفرقة قبل 
السرجعة ناشئة عن فسخ عقد النكاح. وتفصيل 


ذلك في مصطلح : (فسخ). 
1-الشرطالخامس : ألا يكون الطلاق 
بعوضء فإن كان الطلاق بعوض فلا تصح 
الرجعة, لأن الطلاق حينئذ بائن لافتداء المرأة 
نفسهامن الزوج با قدمته له من عوض مالي 
ينبي هذه العلاقة مثل الخلع والطلاق على 
مال. شظ 

٠‏ - الشرط السادس ٠‏ أن تكون الرجعة منجزة 
فلا يصح تعليقها على شرط أوإضافتها إلى 
(0) سورة البقرة/898 0 

(؟) بدائع الصنائع / ١81‏ 


زمن ا وصورة التعليق على الشرط أن 
يقول: إن جاء زيد فقد راجعتك, أوإن فعلت 
كذا فقد راجعتك., وصورة الإضافة للزمن 
المستقبل كأن يقول: أنت راجعة غدا أوبعد 
شهر وهكذاء وهذا عند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والشافعية والحنابلة) والأظهر عند المالكية 
وتفصيل ذلك في مصطاح : (تعليق ف45) 
الموسوعة ج7١‏ ص117 

واستدلوا لذلك بأن الرجعة استدامة لعقد 
النتكاح أوإعادة له والنكاح لا يقبل التعليق 
والإضافة» والرجعة تأخذ حكم التكاح .”2 


١‏ الشرط السابع 
لإنشاء عقد النكاح : 

وهذا الشرط ورد في كتب المالكية والشافعية 
فيرى المالكية أن كل من له الحق في إنشاء عقد 
الزواج يكون له الحق في ارتجاع مطلقته عند 
استيفاء شروط الرجعة» وعلى ذلك فلا تصح 
الرجعة من المجنون والسكران لعدم أهليتها 
لإنشاء عقد التكاح. وأجازالمالكية رجعة 
ناقصي الأهلية, وهم الصبي المميزء والسفيهء 
والمريض مرض الموتء والمفلس. وقد بنوا إجازة 
الرجعة من هؤلاء على أساس عدم إلحاق 
الضرربهم» وعلى حسب حالة كل من هؤلاء . 


: أن يكون المرتجع أهلا 


2.186 /8 البدائع */ 2,186 والخرشي 4/ ى المغني‎ )١( 
7140 /5 والأم‎ 


اماس 


على حدة؛ فأما الصبي المميز فيصح عقد 
نكاحه إلا أنه متوقف على إجازة وليه. فى 
صح عقده بهذه الحالة صحت رجعته, وأما 
السفيه فيصح عقد نكاحه في حدود مهر المثل 
فصحت رجعته لاستمرار عقد النكاح من 
جهة, وكذا لعدم وجود الإسراف منه. وأما 
المريض مرض الموت فقد صحت رجعته, لأن 
الرجعة ليس فيها إدخال غيروارث مع الورثة, 
وأما المفلس فصحت الرجعة منه. لأنها لا 
تتطلب مهرا جديدا فلا تشغل ذمته بالتزامات 
مالية ولا يحتاج لإذن الدائنين, كما أجازوا 
الرجعة من المحرم بالحج أو العمرة مع عدم جواز 
عقد نكاحه. لأن الرجعة استمرار لعقد النكاح 
وليست إنشاء جديدا له . 7) 

وذهب الشافعية إلى أن شرط المرتجع أهلية 
النكاح بنفسه بأن يكون بالغا عاقلا مختارا غير 
مرتد. لأن الرجعة كإنشاء النكاح فلا تصح 
الرجعة في الردة والصبا والجنون ولا من مكره. 
كا لا يصح النكاح فيها. 

فالرجعة لاتصحج إلامن بالغ. عاقل 
مختار 9) 

واستثنى الشافعية من ذلك السفيه فكما 


)1( الخرشي 9/5 ١٠68م‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية 
الدسوقي / شك ون 
(؟) مغني المحتاج */ "٠‏ د مال ونهاية المحتاج مه 


يصح نكاحه صحت رجعته . . . والسكران 
المتعدي بسكره تصح رجعته عند الشافعية» لأنه 
في الأصل أهل لإبرام عقد النكاح. ولا تصح 
رجعته عند المالكية. ى| لا تصح عند الشافعية 
رجعة السكران غير المتعدي بسكره, لأن أقواله 
كلها لاغية . 

وذهب المالكية والشافعية إلى صحة 
الرجعة من المحرم, لأن الإحرام لا يؤثرفي 
أهلية المحرم لإنشاء عقد النكاح وإنما هوأمر 
عارض . هذا ولا يشترط في الرجعة رضا المرأة. 
وقوله سبحانه: «وبعولتهن أحق بردهن 4 . 7) 


يدل على هذا المعنى . 


كيفية الرجعة : 
للرجعة كيفيتان: رجعة بالقول. ورجعة 


بالفعل. 


أولا : الرجعة بالقول: 
7 - اتفق الفقهاء على أن الرجعة تصح بالقول 
الدال على ذلك. كأن يقول لمطلقته وهي فِ 
العدة راجعتك. أوارتجعتك. أورددتك 
لعصمتي وهكذا كل لفظ يؤدي هذا المعنى . 
قال العيني من الحنفية ما نصه : «والرجعة أن 
يقول للتي طلقها طلقة. أوطلقتين: راجعتك 
بالخطاب لاء أوراجعت امرأتى بالغيبة» وهذا 


77/8 / سورة البقرة‎ )١( 


-ا١5-‎ 


صريح 5 الرجعة. وكذا إذا قال : رددتك أو 


أمسكتك) . 
إلى قسمين : 


القسم الأول : اللفظ الصريح مثل راجعتك 
وارتجعتك إلى نكاحي» وهذا القسم تصح به 
الرجعة ولا يحتاج إلى نية. .. 
القسم الثاني : الكناية: وهي الألفاظ التي 
تحتمل معنى الرجعة ومعنى اخر غيرهاء كأن 
يقول: أنت عندي كبا كنت, أوأنت امبرأتي 
ونوى به الرجعة. . 
فألفاظ الكناية تحتمل الرجعة وغيرها مثل 
أنت عندي كما كنت» فإنها تحتمل كما كنت 
زوجة؛» وكما كنت مكروهة, ولذلك قال 
الفقهاء : إنها تحتاج إلى نية ويسأل عنهاء ثم 
اختلفوا 5 بعض الألفاظ مثل رددتك وأمسكتك 
هل هي من الصريح أو الكناية» فذهب فريق 
من المالكية والشافعية إلى أنها من ألفاظ الكناية 
وتحتاج إلى: النية. . 
وحجتهم في ذلك أن قوله «رددتك» يحتمل 
الرد إلى الزوجية أوإلى بيت أبيهاء 
«وأمسكتك» يحتمل الإمساك بالزوجية أو 
الإمساك عن الخروج من بيتها في عدتها . 
وذهب فريق اخرمن المالكية والشافعية 
ومعهم جمهرور الحنفية والحنابلة إلى أن هذين 


اللفظين من صريح الرجعة فلا يحتاجان إلى 
نية» وحجتهم في ذلك أن يات القران الكريم 
التي وردت فيها أحكام الرجعة دلت عليها 
بلفظي الرد والإامساك. قال تعالى: 
«وبعولتهن أحق بردهن في ذلك6١2‏ وقال 
تعالى: «#فأمسكوههن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف»#.9) 


ثانيا : الرجعة بالفعل : 

١‏ - يرى الحنفية أن الجاع ومقدماته تصح بها 
الرجعة, جاء في الحداية «قال: أويطأهاء أو 
يلمسها بشهوة, أوينظر إلى فرجها بشهوة. 
وهذا عندنا». (؟) وقولهم هذا مروي عن كثيرمن 
التابعين, وهم سعيد بن المسيب» والحسن. 
البصري» وحمد بن سيرين» وطاووس» 
وعطاء بن أبي رباح., والأوزاعي. والشوري». 
وابن أبي ليلى » والشعبي » وسليان التيمي » 
وصرح الحنفية بأنه لا يكون النظر إلى شيء من 
جسد الزوجة سوى الفرج رجعة. 


واستدلوا بأن الرجعة تعتير استدامة للنكاح 


(1) البناية على المهداية 587/4 04 وبدائع الصنائع 
م 145-81. والخفرشي 2.80/4 ومغني المحتاج 
*/ لاسا وكشاف القناع 00 

(1) سورة البقرة /.774 

(*) سورة الطلاق /7 

(4) الهداية مع حاشية البناية 5/ 957ه 


-ا٠١‎ 


واستمرارا لجميع آثارهء ومن اثار النكاح حل 
ومقدماته. لأن النكاح مازال موجودا إلى أن 
تنقضى العدة. . 

كا أن الأفعال صريحها ودلالتها تدل على نية 
وهي 5 العدة. أوقبلها بشهوة. أولامسها 
بشهوة, اعتير هذا الفعل رجعة بالدلالة. فكأنه 
بوطئها قد رضي أن تعود إلى عصمته. . 
٠‏ وقد قيد الحنفية القبلة والنظر إلى الفرج 
واللمس بالشهوة. أما إذا حصل لمس أونظر إلى 
الفرجء أوتقبيل بغيرشهوة, فلا تتحقق 
الرجعة. والسبب في ذلك أن الأشياء المذكورة. 
إذا كانت بغيرشهوة فإنها تحصل من الزوج 
وغيره كالمساكنين لماء أوالمتحدثين معهال. أو 
الطبيب والقابلة (المولدة) أما وجود الشهوة مع 
هذه الأفعال فإنها لد تحصل إلا من الزوج 

فإذا صحتت الرجعة مع هذه الأفعال بغير 
شهوة احتاج الزوج إلى طلاقهاء فتطول عليها 
العدة وتفع قع المرأة ة في حرج شديد. 90 

وإذا حدثت هذه الأشياء من المرأ ة كأن قبلت 
زوجهاء أونظرت إليه 
أبى حنيفة ومحمد تصح الرجعة. واستدلا على 


أولمسته بشهوة. فعند 


)١(‏ البناية على الهداية ؛/ "وه 4 وبدائع الصنائع 
*/187-181ء والمبسوط للسرخسى 7١/5‏ 


ذلك بأن حل المعاشرة الزوجية قد ثبت لما معاء 
فتصح الرجعة منها إذا نظرت إليه بشهوة» كى) 
يصح ذلك منه. ومن جهة أخرى فإن حرمة 
المصاهرة تثبت من جهتهاء كأن عاشرت ابن 
زوجها أوأباى تثبت حرمة المصاهرة من جهة 
الزوج أيضاء لذلك شع ]بين وجيما 
إذا لمسته أوقبلته بشهوة. أورأت فرجه بشهوة» 
وعند أبي يوسف لا تصح الرجعة من جهتها إذا 
لمسته أو قبلته بشهوة أونظرت إلى فرجه بشهوة» 
وحجته في ذلك أن الرجعة حق للزوج على 
زوجته حتى إنه يراجعها بغير رضاهاء وليس لما 
حق مراجعة زوجها لا بالقول ولا 0 
فسواء نظرت إليه بشهوة أو بغيرها لا تثبت - 
العية 01 


4 - ويرى المالكية صحة الرجعة بالفعل 
كالوطء ومقدماته بشرط أن ينوي الزوج بهذه 
الأفعال الرجعة, فإذا قبلها أولمسها بشهوة. أو 
نظر إلى موضع الجاع بشهوة. أووطئها ولم ينو 
الرجعة فلا تصح الرجعة بفعل هذه الأشياء. 
جاء في الخرشي مانصه : أن الرجعة لا تحصل 
بفعل مجرد عن نية الرجعة ولو بأقوى الأفعال 
كوطء وقبلة ولس . والدخول عليها من الفعل 
فإذا نوى به الرجعة كفى . 9) 


)١(‏ الميسوط 5/ 7١7‏ ومابعدها. والبناية للعيني 2/5 -5وه 
(؟) الخرشي 4١/4‏ والدسوقي 7/ "1/٠١‏ 


هس-1١١١ل‎ 


مطلقاء سواء كان بوطء أومقدماته. وسواء كان 
الفعل مصحوبا بنية الزوج في الرجعة أولاء 
وحجتهم في ذلك أن المرأة في الطلاق الرجعي 
تعتبرأجنبية عن الزوج فلا يحل له وطؤهاء 
والرجعة في العدة تعتبر إعادة لعقد الزواج» وكا 
أن عقد الزواج لا يصح إلا بالقول الدال عليه» 
فكذا الرجعة لا تصح إلا بالقول الدال عليها 
أيضاء فلوأن رجلا وطىء امرأة قبل عقد النكاح 
فوطؤه حرام» فكذا المطلقة الرجعية لووطئها 
الزوج في العدة فوطؤه هذا حرام وقد نص 
الشافعي على ذلك في الأم بعد أن بين أن 
الرجعة حق للأزواج» وأن الرد ثابت لهم دون 
رضى المرأة قال: «والرد يكون بالكلام دون 


الفعل من جماع وغيره . لأنه رد بلا كلام فلا ٠‏ 


تنبت رجعة لرجل على امرأته حتى يتكلم 
بالرجعة, كا لا يكون نكاح ولا طلاق حتى 
يتكلم ببههاء فإذا تكلم بها في العدة ثبتت له 
الرجعة . اد 

5 وفرق الحنابلة في صحة الرجعة بين الوطء 
ومقدماته, فإن الرجعة عندهم تصح بالوطء ولا 
تصح بمقدماته وفيما يلي بيان ذلك : 

أولا : صحة الرجعة بالوطء : 

- تصح الرجعة عندهم بالوطء مطلقا سواء 


)1١(‏ الأمك/ 5», وروضة الطالبين للنووي 7١1/8‏ ط- 
المكتب الإسلامي . 


نوى الزوج الرجعة أولم ينوها وإن لم يشهد-على 
اين 


وحجتهم في ذلك : أن فترة العدة تؤدي إلى 
بينونة المطلقة من حيث إن انقضاء العدة يمنع 
صحة الرجعة, فإذا لم تنقض العدة ووطثها في 
هذه المدة فقد عادت إليه. ويكون هذا مشل 
حكم الإينلاء, فإذا ألى الزوج من زوجته ثم 
وطئها فقد ارتفع حكم الإيلاء. فكذا الحال في 
الرجعة إذا وطئها في العدة فقد عادت إليه . . . 


ثم ذكروا دليلا آخريؤكد صحة الرجعة 
بالوطءء جاء في الشرح الكبيرعلى المقنع «أن 
الطلاق سبب لزوال الملك ومعه خيار.ء فتصرف 
المالك بالوطء يمنع عمله كا ينقطع به التوكيل 
في طلاقهاء. 292 هذا ما استدل به الحنابلة على 
ما ذهبوا إليه . 


ثانيا : مقدمات الوطء : 

- اختلفت الروايات في المذهب عندهم في 
صحة الرجعة بمقدمات الوطءء فالرواية 
المشهورة عن أحمد عدم صحة الرجعة بالنظر إلى 
موضع اللخاع واللمس والتقبيل بشهوة» وحجة 
هذه الرواية ما يأتي : 

١‏ أن هذه الأشياء المذكورة إذا حدثت لا 


)١(‏ كشاف القناع هم 
() الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي مع المغني 8/ 410 


-ا١ا١؟-‎ 


ا ل 0 
الرجعة . 

- أن النظرإلى موضع الجاع أو اللمس قد 
يحدث من غير الزوج للحاجة, فلا تكون رجعة 
من هذه الجهة. . ,| 

وفي رواية أخرى هي : تصح الرجعة بفعل 
هذه الأشياء لأنها لا تخلومن استمتاع يجري بين 
الزوجين . 

والرواية الأولى : هي المعتمدة في المذهب 
وقد نص عليها أحمد رضي الله عنه . 

وكذلك اختلفوا في الخلوة الصحيحة هل 
تصح معها الرجعة؟ على قولين : 

القول الأول: تصح الرجعة مع الخلوة لأن 
أحكام النكاح تتقرربالخلوة الصحيحة بالإضافة 
إلى إمكان الاستمتاع في الخلوة. . 

القول الثاني : لا تصح الرجعة مع الخلوة لأن 
الخلوة الصحيحة في حالة الطلاق لا يتأتى فيها 
الاستمتاع فلا تصح معها الرجعة. ‏ () 


أحكام الرجعة : 

الإشهاد على الرجعة : 

9 ذهب الحنفية والمالكية, والجديد من 
مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد 
إلى أن الإشهاد على الرجعة مستحب. وهذا 


)١(‏ الشرح الكبير 4/4/ا4. وكشاف القناع ه/ 47م 
ومابعدها. 


فوع فقعه ف مقع معفوون ممه موعووو و ووم يور وو مممه لوقم ونم م فوقوموو م وو عقومو ث مم ومةة 


القول مروي عن ابن مسعود. وعماربن ياسر 
رضي الله عنبماء فمن راجع امرأته ولم يشهد 
صحت الرجعة لأن الإشهاد مستحب . . 
وحجتهم في ذلك مايأتي ' ظ 

١‏ الرجعة مثل النكاح من حيث كونها امتدادا 
له ومن المتفق عليه أن استدامة النكاح لا 
تلزمها شهادة. فكذا الرجعة لا تجب فيها 
الشهادة . 

؟ - الرجعة حق من حقوق الزوج وهي لا تحتاج 
لقبول المرأة. لذلك لا تشترط الشهادة 
لصحتهاء لأن ار اي عا 
حقه. والحق إذا لم يحتج إلى قبول أوولي فلا 
تكون الشهادة شرطا في صحته . 


قالوا: وأما قوله تعالى : #وأشهدوا ذوي 
عدل منكم 2١4‏ هذا أمر, والأمرفي هذه الآية 
محمول على النندب لا على الوجوب, مثل 
قوله تعالى : «وأشهدوا إذا تبايعتم 74" واتفق 
جمهور الفقهاء على صحة البيع بلا إشهاد, 
فكذا استحب الإشهاد على الرجعة للأمن من 
الجحود. وقطع النزاع . وسدّ باب الخلاف بين 
الزوجين. ويلاحظ أن تأكيد الحق في البيع في 
حاجة إلى إشهاد أكثر من الرجعة, لأن البيع 
إنشاء لتصرف شرعي , أما الرجعة فهي 


)١(‏ سورة الطلاق / ؟ 
(؟) سورة البقرة / 45/؟ 


اه 


استدامة الحياة الزوجية أو إعادتها فل) صح ا 


البيع بلا إشهاد صحت الرجعة بلا إشهاد من 
باب أولى . . 

وأضاف الالكية أن الزوجة لومنعت زوجها 
من وطئها حتى يشهد على الرجعة كان فعلها 
هذا حسنا وتؤجر عليه. ولا تكون عاصية 
لزوجها. 7 

وذهب الشافعي في القديم من المذهب وأحمد 
في الرواية الثانية بأن الإشهاد على الرجعة 
واجب لقوله تعالى : #وأشهدوا ذوي عدل 
منكم 4 . وبالأثر المروي عن عمران بن حصين 
فقد سأله رجل عمن طلق امرأته طلاقا رجعيا ثم 
وقع بها ولم يشهد. فقال: طلقت لغيرسنة 
وراجعت لغيرسنة. أشهد على ذلك ولا تعد. 
ولأن الرجعة استباحة بضع محرم فيلزمه 
الإشهاد. 

وقال النووي : إن الإشهاد على الرجعة 
ليس شرطا ولا واجبا في الأظهر. 7 


181 / البناية على الهداية 4/ 558., بدائع الصنائع‎ )١( 
والمبسوط للسرخسي 6/5 الخرشي 37//4. حاشية‎ 
الدسوقي ؟/ الال والشرح الكبير للدردير "/ /الالا‎ 
وكشاف القناع ه/ 4-47 *, الشرح الكبير لابن قدامة‎ 
1“ 

؟) روضة الطالبين 27١5/8‏ ومغني المحتاج 9/ ”اا 
والشرح الكبير لابن قدامة المقدسي 4077/8 - 1/9 » 
وكشاف القناع 47/80“ 2554# والمغنى لابن قدامة 
141 


إعلام الزوجة بالرجعة : 
٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إعلام الزوجة 
بالرجعة مستحبء لما فيه من قطع المنازعة التي 
قد تنشأ بين الرجل والمرأة . 
قال العيني مانصه: «ويستحب أن يعلمها» 
أي يعلم المرأة بالرجعة, فربم| تتزوج على 
زعمها أن زوجها لم يراجعها وقد انقضت علتها 
ويطؤها الزوج» فكانت عاصية بترك سؤال 
زوجها وهويكون مسيئا بترك الإعلام» ولكن 
مع هذا لولم يعلمها صحت الرجعة, لأنها 
استدامة التكاح القائم وليست بإنشاء. فكان 
الزوج متصرفافي خالص حقه. وتصرف 
الإنسان في خالص حقه لا يتوقف على علم 
الغير لق 
سفر الزوج بالمطلقة الرجعية : 
١‏ ذهب الحنابلة وزفرمن الحنفية إلى أن 
للزوج السفر بمطلقته الرجعية, أما الجمهور فلا 
يجيزون السفر بهاء لأنها ليست زوجة من كل 
وجه., ولأن الزوج مأمور بعدم إخراجها من 
البيت في العدة لقوله تعالى : «لا تخرجوهن من 
بيوتهن 4 . 57) 
ولأن العدة قد تنقضي وهي في السفرمعه 
)١(‏ البناية على الهداية 350 والمحلي لابن حزم الظاهري 
٠ه‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي /١8‏ 189 . 


والخرشي .4/ /ا4 
(7) سورة الطلاق / ١‏ 


-اا١ةد‎ 


هاه شع وأو وروم ع لع وأووا ع طاو ع وام اا ء له 2 ع يوقي جه ع عع عله هاعر ه اود هارع ه مها ع عون 0 66 لاوا ياوه 


فتكون مع أجنبي عنها وهذا حرم ؛ كل هذا إذا 
لم يراجعها في العدة, أما إذا راجعها فتسافر معه 
لأنها زوجة له 7) 


تزين المطلقة الرجعية وتشوفها لزوجها: 
7 المطلقة طلاقا رجعيا لها أن تتزين لزوجها 
بها تفعله النساء لأزواجهن من أوجه الزينة من 
اللبس وغيره. قال الحنابلة : تتزين وتسرف في 
ذلك.( وقال الحنفية: لما أن تتزين وتتشوف 
له . 7" والتشوف وضع الزينة في الوجه. والتزين 
أعم من التشوف, لأنه يشمل الوجه وغيره . 
وقد أجيز للمرأة فعل ذلك لترغيب الزوج في 
المراجعة . فالتزين وسيلة للرجعة فلعله يراها في 
زيتتها فتروق في عينه ويندم على طلاقها 

واستدلوا لحواز التزين بأن المطلقة رجعيا في 
حكم الزوجات والنكاح قائم من وجه وهوكونها 
في العدة. وذهب الشافعية إلى عدم جواز تزين 
المرأة المطلقة الرجعية لزوجها لأنها أجنبية عنه 
والرجعة إعادة للنكاح عندهم . 

ويتبع هذا الحكم أمر اخروهودخول الزوج 
عليها في حجرتهاء فعند الفقهاء لا يدخل عليها 


)0( الشسرح الكبير لابن قدامة م// والبناية على الهداية 
1ت والدسوقي 177/7 ., والروضة 77١/8‏ 

8148 كشاف القناع ه/‎ )1١( 

(") البناية على الهداية 5/ 11-51١‏ 


#م سه عيرو مور وير هرو مر ةو مام فيو رن وو رو ره ثبل يهن ومنو ةعورو ا ورمر هري ء نمه 


إلا بإذنها إذا كان لا ينوي الرجعة. والسبب في 
ذلك أنها قد تكون متجردة من الثياب فيقع نظره 
على موضع الجاع فيكون مراجعا عند من اعتبر 
ذلك رجعة, أما إذا كان ينوي المراجعة فلا بأس 
أن يدخل عليها.ء لأن في نيته مراجعتها فكانت 
موافقة المرأة . 297 
اختلاف الزوجين في الرجعة : 
؟3” - إذا ادعى الزوج على مطلقته الرجعية أنه 
العدة, لأنه أخبربما يملك استكئنافه فلا يكون 
متهم في الإخبار, ولا يصدّق إذا قال ذلك بعد 
انقضاء العدة. لأنه أخيرب! لا يملك استكنافه. 
فإن ادعى بعد انقضاء عدتها أنه كان راجعها في 
عدتهافأنكرت. فالقول قولماء. لأنه ادعى 
مراجعتها في زمن لا يملك مراجعتها فيه . 

وإذا ادعى الزوج بعد انقضاء العدة أنه قد 
راجع مطلقته في أثناء العدة وأقام بينة على ذلك 
صحت رجعته . 

قال السرخسي: وإذا قال زوج المعتدة لها: قد 
راجعتك . فقالت مجيبة له : قد انقضت عدتي » 
فالقول قولما عند أبي حنيفة ولا تث تثبت الرجعة . 
وعندهما القول قول الزوج الكدة صحيحة ‏ 


)١(‏ الشرح الكبير لابن قدامة // 5». والجساممع لأحكام 


القسرآن للقسرطبي 2168/١8‏ ومغني المحتاج */ /الالا 
والروضة // :١‏ والمبسوط للسرخسي 7٠6/5‏ 


11١6 


0000020 


رجعة 377 رَجل ١‏ 


بالانقضاء,. وقد سبقت الرجعة خبرها 
بالانقضاء فصحت الرجعة وسقطت العدة» 
فإنها أخيرت بالانقضاء بعد سقوط العدة. 
وليس لا ولاية الاخبار بعد سقوط العدة ولو 
سكتت ساعة ثم أخبرت» ولأنها صارت متهمة 
في الإخبار بالانقضاء بعد رجعة الزوج فلا يقبل 
خبرهاء كا لوقال الموكل للوكيل عزلتك» فقال 
الوكيل كنت بعته. وأبوحنيفة يقول: الرجعة 
صادفت حال انقضاء العدة فلا تصح.ء لأن 
انقضاء العدة ليس بعدة مطلقا وشرط الرجعة 
أن تكون في عدة مطلقة . 9 


1 


)١(‏ المبسوط 77/5 والشرح الكبير 4/ 584 .» ومغني المحتاج 
نذا كرف اخرننا 


بج ل مو ا 2 لم 3 وا دوي والواج اورجه إل عار وز يجيو ل زوجيو يع جوتي وا او اللخ 00 


التعريف : 
١‏ - الرجل في اللغة خلاف المرأة وهوالذكر من 
نوع الإنسان. وقيل إنما يكون رجلا إذا احتلم 
وشب » وقيل هورجل ساعة تلده أمه إلى ما بعد 
ذلك وتصغيره رجيل قياساء ورويجل على غير 
قياس. ويجمع رجل على رجال. وجمع الجمع 
رجالات» ويطلق الرجل أيضا على الراجل أي 
الماشي . ومنه قوله تعالى : «إفإن خفتم فرجالا 
أو ركبانا27 إلى غير ذلك من المعاني . 

وأمافي الاصطلاح فهوك] ذكر الجرجاني في 
التعريفات: الذكرمن بني ادم جاوز حد الصغر 
بالبلوغ . 9) 

وهذا في غير الميراث, وأمافي الميراث فيطلق , 
الرجل على الذك رمن حين يولد, ومنه قوله ‏ 


٠*9 / سورة البقرة‎ )١( 
اللسان والمصباح. مادة: (رجل).؛ والتعريفات‎ )7( 
. للجرجاني/ >5 ١طء الكتاب العربي‎ 


ه-ا١اأ١5-‎ 


تعالى: «للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقربون» . )١‏ 


الحكم الإجالي : 
يختص الرجل بأحكام يخالف فيها المرأة وفيما 
بل أهمها : 
أ- لبس الحرير : 
؟ يحرم على الربجل لبس احرير اتفاقاء وترم 
افتراشه في الصلاة وغيرها عند الجمهور خلافا 
للحنفية القائلين بجواز توسده وافتراشه, لما 
روى أبوموسى أن رسول الله ككلْهِ قال: «أحل 
الذهب والحرير لإناث أمتي. وحرم على 
ذكورها» .7" ولا ورد عن عمربن الخطاب رضي 
الله عنه أنه قال : قال رسول الله يكل : «لا تلبسوا 
الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في 
الآخرة». © 
ومذاة ان ارو لدي ايعان اران 
محل اتفاق بين العلاء ولا خلاف فيه ويستثنى 


)١(‏ سورة النساء / ا 

(؟) حديث: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي ٠‏ .) أخرجه 
النسائي ١11/8(‏ -ط المكتبة التجارية)؛ وحسنه ابن 
المسديني كما في التلخيص لابن حجر /١(‏ 07 ط شركة 
الطباعة الفنية) . 

(9) حديث: «لا تلبسوا الحريرء. فإن من لبسه في الدنيا . . . » 
أخرجه البخاري (الفتح طالسلفية) ومسلم 


(/ 1547 - ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 


مو ووه ووا لطيو وح مايق #الزواع عرد ور لامك هماهم امل وو طم ع ووه واه واوا ء وأو لاع وو عام ووه 0ه 


من ذلك العلم في الثوب إذا كان أقل من أربعة 
أصابع , ومثله الرقاع , ولبنة الجيب» وسجف 
الفراء . وفي لبسه لدفع قمل أوحكة أوحر أو برد 
مهلكين. أولبسه للحرب خلاف. ومحله 
مصطلح : (حرين) 200 


ب - استعمال الرجل الذهب أو الفضة : 
على الرجال. فيحرم على الرجل استعمال 
الذهب ولا يحل له منه إلا مادعت الضرورة أو 
الحاجة إليه كالأنف والسن والأنملة . ويجوزله 
أيضا للحاجة شد أسنانه بالذهب. 
ويحل له من الفضة الخاتم » وكذا تحلية بعض 
أدواته كسيفه مهاء وشد أسنانه بالفضة, وأما . 
نرحلية الفضة ففي تحريمها على الرجل 
خلاف. والآنية المتخذة من النقدين يحرم 


)١(‏ نتاسج الأفكار مع فتح القدير 8/ 97 44_ط الأميرية. 
تبيين الحقائق 5/ ١6‏ _-ط بولاق» بدائع الصنائع 1731/0 
ط الجمالية, الاختيار ١68/4‏ _ط المعرفة, الزرقاني 
0 لط الفكر. جواهر الإكليل /١‏ 4 ط المعرفة, 
والدسوقي 7٠١ /١‏ ط الفكر. الخرشي /١‏ 1767-3767 
ط بولاق روضة الطالبين ؟/ 76 ط المكتب الإسلامي , 
أسنى المطالب 7/6/١‏ _ط الميمئية. والمهذب ١١6/١‏ 
ط الحلبي. نهاية المحتاج 355-57 طالمكتبة 
الإسلامية. تحفة المحتاج */ 717 7 ط صادر. وحاشية 
القليوبي /١‏ 80-707 ط الحلبي. الإنصاف 578/١‏ 
5/8 ط التراث. وكشاف القناع ططالنصر. 
والمغني 588/١‏ 5844 ط الرياض. 


-ا١ا١الا‎ 


استع هلما على الجميع . 7" والتفصيل محله 
مصطلح : (انية)» ومصطلح : (حلي). 
ج ‏ عورة الرجل ني الصلاة وخارجها : 
4 -عورة الرجل في الصلاة وخارجها مابين 
السرة والركبة عند الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة,» وهو رأي أكثر الفقهاء”" لقوله ككل 
«أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة». 7 
وفي رواية عن أحمد أنها الفرجان فقط لما روي 
عن أنس رضي الله عنه «أن النبي يك يوم خيبر 
حسر الإزارعن فخذه حتى إني لأنظر إلى بياض 
فخذ النبي يكلذ» رواه البخاري . ©) 
والتفصيل محله مصطلح : (عورة) . 


)١(‏ الاختيار 4/ ١69‏ _طالمعرفة, وحاشية ابن عابدين 
6/6 لط بولاق» تبيينالحقائق 5/ ١5-١6‏ -ط 
بولاق, جواهر الإكليل 0١‏ طالمعرفة, الدسوقي 
54-15 طالفكرء الزرقاني ١/ه8-‏ اط 
الفكر, حاشية القليوبي 1١4 - ١/7‏ ط الحلبي؛ وروضة 
الطالبين 557/7 754 ط المكتب الإسلامي, وكشاف 
القناع 7/ ع7 ه“ا؟ ‏ ط النصرء والمغني "/ ١18-1١6‏ - 
ط الرياض. 

(0) الحموي على ابن نجيم ؟/ 1 -١/ا١ظ1_طالعامرة,‏ 
جواهر الإكليل 5 طالمعرفة. روضة الطالبين 
788-05 -طالمكتب الإسلامي» وكشاف القناع 
755-2١‏ ط النصر. 

(") حديث: «أسفل السرة وفوق الركبتين من العورة» أخرجه 
أحمد (18097/7 -ط الميمئية) من حديث عبدالله بن عمرو 
بلفظ «إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى شيء 
من عورته. فإنما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته؛ ‏ 
وإسناده حسن . 

(4) حديث: أنس أن النبي يَكِه: ويوم خيبر حسر...)- 


د اختصاص الأذان بالرجال دون النساء : 
ه -من الشروط الواجبة في المؤذن أن يكون 
رجلاء فلا يصح أذان المرأة» لأن رفع صوتها قد 
يوقع في الفتنة, وهذا عند الجمهورفي الجملة؛ 
ولا يعتد ياذاعا لو أذنت: 39) 

والتفصيل محله مصطلح : (أذان). 


ها وجوب صلاة الجمعة على الرجال دون 
النساء : 

5 - من شرائط وجوب صلاة الجمعة الذكورة. 
وأما المرأة فلا تجب عليها صلاة الجمعة اتفاقا . 
انظر مصطلح : (صلاة الجمعة). 


و كون الرجل إماما في الصلاة دون المرأة: 

- اتفق الفقهاء على اشتراط الذكورة في إمامة 
الصلاة للرجال في الفريضة؛ فلا تصح إمامة 
المرأة للرجال فيها لقوله يكِ وأخروهن من حيث 
أخرهن الله( ولما روى جابر مرفوعا ولا تؤمن 


- أخرجه البخاري (الفتح 48١ /١‏ ط السلفبة) . 


)١(‏ راجع مصطاح أذان من الموسوعة الفقهية /١‏ 717 ط 
الموسوعة الفقهية . 

(9) حديث: «أخروهن من حيث أخرهن الله . . . » أورده 
الزيلعي في نصب الراية (؟/ 75 ط المجلس العلمي) 
وقال: وحديث غريب مرفوعا ثم عزاه إلى مصنف 
عبدالر زاق موقوفا على ابن مسعود. وهوفيه (/ ١49‏ - ط 
المجلس العلمي) ضمن حديث طويل» ذكر بعضه ابن 
حجر في الفتح 4٠١ /١(‏ ط السلفية) وصحح إسناده. ٠‏ 


8مااسه 


امرأة رجلا», 27 ولأن في انعنا للرجال افتتانا 
رن 


ز- ما يختص بالرجل من أعمال الحج : 


4 يحرم على الرجل لبس المخيط من الثياب 
بخلاف المرأة. والمشروع في حقه الحلق أو 
التقصير بخلاف المرأة» فإن المشروع في حقها 
التقصيردون الحلق. ويسن للرجل الرمل في 
طوافسه والاضطباع والإسسراع بين الميلين 
الأخضرين في السعي ورفع صوته بالتلبية . وأما 
المرأة فإنها تخالفه في ذلك كله . 29 والتفصيل 
محله مصطلح: (حج) و(إحرام) و(تلبية) 
و(طواف) . 


ح - دية الرجل : 
1 - لا خلاف بين الفقهاء في أن دية الرجل الحر 
المسلم مائة من الإبل» وأمادية المرأة الحرة 


)١(‏ حخديث : «لا تؤمن ن امرأة رجلا . أخرجة انو عانته 
47/١‏ ط الحلبي)؛ وقال البوصيري في مصباح 
الزجاجة 7١*/١(‏ ط دار الجنان): «هذا إسناد 
ضعيف». 

٠١ 4 /5 الموسوعة الفقهية‎ )7١( 

(*) ابن عابدين 145/7 2.141٠‏ بدائع الصنائع ؟/ 1177, 
4" 868١5-1مل‏ والدسوقي ؟/ 9 2.14١‏ 45. 4ه., 
5. ومغني المحتاج 2450//١‏ 4 ونهاية المحتاج 
/ 614 والمغني #/ 375 د /الالا + لسو الالو 
اخن 


انكلم ون و الرجل الجحرالمسلم. 
والتفصيل محله مصطلح : : (دية) 0) 


ط ‏ وجوب الجهاد على الرجل دون المرأة: 

٠‏ - الجهاد إذا كان فرض عين بأن دهم العدو 
بلدا من بلاد المسلمين فإنه يجب على كل قادر 
على حمل السلاح والقتال من أهل ذلك البلد 
رجلا كان أوامرأة أوصبيا أوشيخاء وأما إذا كان 
فرض كفاية فإنه يجب على الرجال فقط. وأما 
المرأة فلا يجب عليها لضعفها اتفاقا. وانظر: . 
(جهاد) . 


ي - أخذ الجزية من المرأة: 
١‏ - لا تؤخذ الجزية من المرأة. 29 وانظر: 
(جزية). 


ك ‏ اختصاص الشهادة في غير الأموال بالرجال 
دون النساء : 

١١‏ - ذهب الفقهاء إلى أن الشهادة في القود 
والحدود لا يقبل فيها إلا الرجال فلا تقبل فيها 


7557/7 البدائع // 764 ط الجمالية. وجواهر الإكليل‎ )١( 
ط الحلبي . والمغني‎ 1١94/87/7 7ط المعرفة.. والمهذدت‎ 
ط الرياض.‎ - /48 - 7437/0 

(1) ابن عابدين */ 7٠١‏ ط المصرية. والدسوقي ١74/5‏ - 
١‏ -ط الفكر. وحاشية القليوبي 5١/4‏ ط الحلبي» 
الأشياه والنظائر للسيوطي / 779 ط الحلبي . والمغني 
4 لط الرياض. 


ه-ا١ة-‎ 


شهادة المرأة . وانظر تفصيل ذلك في مصطلح : 
(شهادة) . 


ل المسبراث : 
١٠١‏ - يختلف ميراث الرجل عن ميراث المرأة في 
كثير من الصور. وتفصيل ذلك في مصطلح : 


(إرث) .29 


م الرجل والولاية : 
4 - يقدم الرجل على المرأة في كل ولاية هو 
أقوم بمصالحها منها. وتقدم المرأة على الرجل في 
الولاية التي هي أقوم بمصالحها من الرجل وهي 
الحضانة . 9) 
وتفصيل ذلك محله مصطلح : (ولاية). 
وانظر أيضا مصطلح : (ذكورة) . 


ك4مة 


ع2 


<< 


. ط الحلبى‎ 76 - 7١ / حاشية البقري على الرحبية‎ )١( 
(؟)ابن عابدين 655/4”. والتبصرة 4/5 والفروق‎ 
فرق45. والأحكام‎ ٠6 -1١6ا//؟ للقسراني‎ 
السلطانية للماوردي / 58. والمغنى 5/ لاا و/.وس‎ 
. ط السلفية‎ ١5+ /8 وفتح الباري‎ . ١01/5 ونيل الأوطار‎ 


١-الرجل‏ لغة: قدم الإنسان وغيره. وهي 
مؤنثة وجمعها أرجل. ورجل الإنسان هي من 
أصل الفخذ إلى القدمء ومنه قوله تعالى : 
«ولا يضربن بأرجلهن لِيُعْلَمّ مايخفين من 
زينتهن 274 ورجل أرجل أي : عظيم الرجل» 
والراجل خلاف الفارس ومنه قوله تعالى : #فإن 
خفتم فرجالا أو ركبانا» . 9) 

ومعناه الاصطلاحي يختلف باختلاف الحال 
فيراد به القدم مع الكعبين كما هوفي قوله 
تعالى : #وأرجلكم إلى الكعبين 724" ويراد به 
دون المفصل بين الساق والقدم, )ا هوا حال في 


قطع رجل السارق والسارقة . 
ويطلق تارة فيراد به من أصل الفخذ إلى 
القدم ان 


"١ سورة النور/‎ )١( 

)7١(‏ سورة البقرة / 19؟ 

() سورة المائدة / 5 

(4) لسان العرب, والمصباح (رجل) . 


-70 اده 


وردت الأحكام المتعلقة بالرجل في عدد من 
أبواب الفقه منها مايل : 


أ- الوضوء : 
” - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن غسل الرجلين 
مع الكعبين ‏ وهما العظمان الناتئان عند مفصل 
الساق والقدم من فروض الوضوء لقوله 
تعالى : «ياأيها الذين 0 إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 7# 
وللأحاديث الصحيحة التي وردت في غسل 
الرجلين. ومنها ما روي في وضوء النبي ككل أنه 
غسل كل جل ثلاثا. ”) وفي لفظ: ثم غسل 
رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات. ثم 
غسسل رجله اليبسرى مثل ذلك. 7" ومنها 
قوله يك : «ويل للأعقاب من النار»”؟» وذلك 
عندمارأى قومايتوضؤون وأ 
يعسها الماء. 

وعن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ. 


5 / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) حديث: «غسل كل رجل ثلاثا 
(الفتح 7١/1١‏ ط السلفية) من حديث عثيان . 

() حديث: «ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين» أخرجه 
مسلم 7٠١6 /١(‏ ط الحلبي) من حديث عثمان . 

(4) حديث: «ويل للأعقاب من النار» أخبرجه مسلم 
57١4/١(‏ _ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمرو. 


. .» أخرجه البخاري 


عقابيم تلوح ل . 


. حديث عمر: «أن رجلا توضاً‎ )١( 


فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي يكل 
فقال: «ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم 
صلى . () 

وذهب بعض السلف إلى أن الفرض في 
الرجلين هوالمسح لا الغسل» وذلك أخذا بقراءة 
مهاجر «أرجلكم؛ في قوله تعالى : إوامسحوا 
برؤوسكم وأرجلكم 9# فإنها تفتضي كون 
الأرجل نمسوحة لا مغسولة . 

وذهب الحسن البصري وتحمد بن جرير 
الطبري إلى أن المتسوضىء مخيربين غسل 
الرجلين وبين مسحهم)., لأن كل واحدة من 
القراءتين قد ثبت كونها قراءة وتعذر الجمع بين 
مقتضيهم| وهووجوب الغسل بقراءة النصب 
ووجوب المسح بقراءة الجرء فيخير المكلف إن 
شاء عمل بقراءة النصب فغسل . وإن شاء عمل 
بقراءة الخفض فمسح . وأمهما فعل يكون أتيا 
بالملمروض . ى) هوا حال في الأمر بأحد الأشياء 
الثلاثة في كفارة اليمين. 9) 

والتفصيل في مصطلح : (وضوء. مسح). 


ب - حد السرقة : 
- اتفق الفقهاء على أن حد السارق قطع يده 


5١6/١(‏ - طالحلبي). 


(”) البدائع /١‏ ه. والمجموع 4117/١‏ والقوانين الفقهية. 
ص7" , وجواهرالإكليل١/ ١5‏ . والمغني لابن قدامة ١7 /١‏ 


-١؟1١‏ تت 


لقوله تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهها جزاء با كسبا نكالا من الله والله عزيز 
حكيم»0) وأول مايقطع من السارق يده 
اليمنى » لأن البطش بها أقوى فكانت البداية بها 
أردع» ولأنها آلة السرقة, فكانت العقوبة 
بقطعها أولى : 

5 - واتفقوا على أنه إن سرق ثانيا قطعت رجله 
البسرى لما روى أبوهريرة رضي الله عنه عن 
النبى كلهِ أنه قال في السارق: «إذا سرق 
السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله»9» 
ولأنه في المحاربة الموجبة قطع عضوين إنما تقطع 
يده ورجله, ولا تقطع يداه. وحكي عن عطاء 
وربيعة أنه إن سرق ثانيا تقطع يده اليسرى لقوله 
سبحانه وتعالى : #فاقطعوا أيديه|4”" ولأن 
اليد آلة السرقة والبطش فكانت العقوبة بقطعها 
أولى » قال ابن قدامة ‏ بعد أن ذكر هذا القول - 
وهذا شذوذ يخالف قول جماعة فقهاء الأمصارمن 
أهل الفقه والأثر من الصحابة والتابعين ومن 
بعلهم . 

ه ‏ واختلف الفقهاء في| إذا سرق ثالثا بعد قطع 


*/8./ سورة المائدة‎ )١( 

(؟) حديث أبي هريرة: «إذا سرق السارق فاقطعوايده» 
أخسرجه الدارقطني (/ 181 -ط دار المحاسن) وأعله 
شمس الحق العظيم أبادي في تعليقه عليه بضعف أحد 
رواته. ولكن له شاهد من حديث جابر بن عبدالله, أخرجه 
أبوداود (4/ 5760 017 - تحقيق عزت عبيد دعاس) . 

(*) سورة المائدة / 7/4 


يذه المت ورجله اليسرى. 

فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يقطع منه 
شيء بل يعزر ويجبس ء واستدلوا بأن عمر رضي 
الله عنه أتي بسارق أقطع اليد والرجل قد سرق 
يقال له: سدوم» وأراد أن يقطعه. فقال له علي 
رضي الله عنه: إنم) عليه قطع يد ورجل» 
فحبسه عمرء ول يقطعه. 

ولا روى أبوسعيد المقبري عن أبيه أن عليا 
رضي الله عنه أتي بسارق فقطع يده اليمنى - 
ثم أتي به الشانية وقد سرق فقطع رجله ‏ 


.اليسرى ثم أتي به الشالثة وقد سرق». فقال 


لأصحابه: ماترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا 
أمير المؤمنين» فقال: قتلته إذن وما عليه القتل» 
لا أقطعه. إن قطعت يده فبأي شيء يأكل 
الطعام, وبأي شيء يتوضاً للصلاة» وبأي 
شيء يغتسل من جنابته» وبأي شيء يتمسح . 
وإن قطعت رجله بأي شيء يمشي » بأي شيء 
يقوم على حاجته. إني لأستحي من الله أن لا 
أدع له يدا يبطش بهاء ولا رجلا يمشي عليها. 
ثم ضربه بخشبة وحبسه. 

وإلى هذا ذهب الحسن والشعبي والنخعي 
والزهري وحماد والثوري . 

وذهب المالكية والشافعية وهورواية عن أحمد 
إلى أنه إن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى. فإن 
سرق رابعا قطعت رجله اليمنى », لماروى 
أبوهريرة رضي الله عنه أن النبي كَكةٍ قال في 


-١"9- 


السارق: «إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق 
فاقطعوا رجله. ثم إن سرق فاقطعوا يده. ثم إن 
سرق فاقطعوا رجله». (') ولأنه فعل أبي بكر 
وعمررضي الله عنبماء وإلى هذا ذهب قتادة 
وأبوشوره وابن ال منذر. وتقطع رجل السارق من 
المفصل بين الساق والقدم . 


ج - قاطع الطريق : 
5 - ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أن قاطع الطريق إذا أخذ المال وم 
يقتل. وكان المال الذي أخذه بمقدارما تقطع به 
يد السارق, فإنه تقطع يده اليمنى ورجله 
البسرى, لقوله تعالى : «إنما جزاء الذين 
يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا 
أن يقتلوا أويصلبوا أوتقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلاف4'' وبهذا تتحقق المخالفة المذكورة في 
الآية. وهى أرفق به في إمكان مشيه . 
وذهب المالكية إلى أن الإمام مخير» فيحكم 
بين القتل والصلب والقطع والنفي» سواء قتل 
خوف دون أن يقتل أويأخذ المال. ©) 
والتفصيل في مصطلح : (حرابة) . 
)١(‏ الحديث تقدم في ف/ ه 


(؟) سورة المائدة / م 
(5) البدائع /9/ 917 وروضة الطالبين 7/٠١‏ 155. والقوانين- 


- اتفق الفقهاء على أن في قطع الرجلين دية 
كاملة. وفي قطع إحداهما نصفف الدية, وفي 
قطع أصبع الرجل عُشر الدية» وفي أنملتها ثلث 
العشر إلا الإمهام ففي أنملتها نصف العشرإذ 
ليس فيه إلا أنملتان لحديث عمروبن حزم عن 
أبيه عن جده أن رسول الله يل كتب له في 
كتابه: «وفي الرجل الواحدة نصف الدية». 9 
قال ابن عبدالبر: كتاب عمروبن حزم معروف 
عند الفقهاء ومافيه متفق عليه عند العلماء إلا 


واتفقوا أيضا على أن قطع الرجل يوجب 
نصف الدية إذا كان من الكعبين أومن أصول 
الأصابع الخمسة, واختلفوا في) إذا قطعت من 
الساق أومن الركبة أومن الفخذ أومن الورك. 

فذهب الجمهور (امالكية والحنابلة وبعض 
الشافعية وهورواية عن أبي يوسف) إلى أن 
قطع الرجل من هذه الأماكن لا تزيد به الدية» 
لأن الرجل اسم لهذه الجارحة إلى أصل 
الفخذ. فلا يزاد على تقديرالشرع. ولأن 
الساق أوالفخذ ليس ها أرش مقدر شرعاء 
فيكون تبعا لما له أرش مقدر وهي القدم . 


-ت الفقهية ص 558 والمغنيى لابن قدامة 59*”/86, 
وجواهر الإكليل 5944/7 
)١(‏ حديث عمر وبن حزم: «ني الرجل الواحدة نصف الدية» 
أخرجه النسائي (4/ 8ه ط المكتبة التجارية) . 


59س 


ان عاو اق عوط فاع وأهه يا وات فته ويه وك 14 واائق ععاة #لتوصة وميه هامر ع ضرع وه عمويا ع لعزم عو اع عام 


وم الحنفةة والافعية إن ودورت بشكوية 
عدل في ذلك زيادة على نصف الدية الواجب 


في القدم . 9) 
: والنة لتفصيل في مصطلح : (دية. وحكومة 
عدل). 


ها _ هل الرَّجُل من العورة ؟ 
8 - اتفق الفقهاء على أن رجل المرأة الحرة عورة 
ماعدا قدميها. 
وذهب الجمهور إلى أن مابين السرة والركبة 
من الرجل عورة بالنسبة للرجال. ثم اختلفوا في 
كون الركبتين والسرة من الرجل عورة. 27 
وينظر: (عورة) . 


)١(‏ البدائع7/ 214-71١‏ وتبيسين الحقائق للزيلعي 
5/ 188 والقوانين الفقهية ص65 . جواهر الإكليل 
5و ومغني المحتاج 57/4, والمغني لاين قدامة 
4/ ه, وحاشية ابن عابدين ١59/8‏ 


(5) الداع ه/., وجواهر الإكليل 5١/١‏ والقوانين 
الفقهية ص58, والمغني لابن قدامة /١‏ لالاة.» وروضة 
الطاليين 7877/١‏ 


ممققيء ثم ممه 


١-الرجم‏ في اللغة: الرمي بالحجارة . 
ويظلق على معان اخرى منبا؛ العتل : 
ومنها: القذف بالغيب أو بالظن. 
ومنهااللعن. والطرد. والشتم 
وال همجران . (''وفي الاصطلاح هورجم الزاني 
المحصن بالحجارة حتى لمك 9 


الحكم التكليفي : 

* قال ابن قدامة: لا خلاف بين الفقهاء في 
وجوب الرجم على الزاني المحصن رجلا كان أو 
امرأة . 

. وقد ثبت الرجم عن رسول الله كلِْهِ بقوله 
وفعله. في أخبار تشبه التواتر. وهذا قول عامة 
أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . 

قال ابن قدامة: لا نعلم فيه تخالفا إلا 
الخوارج» فإنهم قالوا: الجلد للبكر والثيب لقول 


)١(‏ تاج العروس,» ولسان العرب» مادة: (رجم). 
(؟) القوانين الفقهية لابن جزي ص7 77 


-5؟١‏ ب 


الله تعالى : #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد 
منه| مائة جلدة» . 7) 
والتفصيل في باب الزنى . 


من يحد بالزجم : 
* - تختص عقوبة الرجم بالزاني المكلف 
المحصن : 

والملحصن : كل مكلف حر مختارملتزم 
بأحكام الشرع . وطىء أووطئت حال الكمال في 
نكاح صحيح ., وإن كان ذميا عند الجمهور 
خلافا للشافعية» أو مرتداء لالتزامهها أحكام 
الشرع . 
وانظر: (إحصان) . 

أما غير المكلف فلا يرجم. لأن فعله لا 


وينظر التفصيل في : (زنى ) . 


كيفية الرجم : 

- إذا كان المرجوم رجلا أقيم عليه حد الرجم . 

وهوقائم ولم يوثق. ولم يحفرله. سواء ثبت زناه 

ببينة أو بإقرار» وهذا محل اتفاق بين الفقهاء. 
أما المرأة فيحفر لها عند الرجم إلى صدرها 


)١(‏ سورة النور/ ؟ 
زفة المغني م/ أاكلق وشرح الزرقاني م/ قل وأسنى المطالب 
15 . وابن عابدين ١54/7‏ 


اا 0 اج وإ بوم فرصي اوروو ع وام يوي واوا ع نوه بترمو ا لوم 0م ح وو وا عن م مح م يك 


إن ثبت زناها ببينة لئلا تتكشف عورتها. 7) 
0 : لا يحفر لها كالرجل . 
ويخرج من يستحق الرجم إلى أرض فضاءء 

ويبتدىء بالرجم الشهود إذا ثبت زناه بشهادة. 

ندبا عند الجمهور ووجوبا عند الحنفية . ويحضر 

الإمام عند اسرجم كما يحضر جمع من الرجال 
المسلمين. ويرجم بحجارة معتدلة . والتفصيل 

في مصطلح : (زنى) . 


الجمع بين الرجم. والجلد : 

© - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجمع على 
الزاني المحصن بين الرجم والجلد. وقال أحمد 
ابن حنبل في إحدى روايتين عنه: إنه يجلد ثم 
يرجم .7" (ر: جَلْد). 

تكفين المرجوم والصلاة عليه 

- لا خلاف بين الفقهاء في أن المرجوم يكفن, 
ويصلى عليه لقوله يل في ماعز: «اصنعوا به 
ماتصنعون بموتاكم». ”2 وأنه يكلِيةٍ وصلى على 
الغامديةم ©) والتفصيل ف (صلاة الجنازة) . 


)١(‏ أسنى المطالب 0177/4 وابن عابدين */ 1417., والمغني 
١/4‏ 

(؟) المصادر السابقة . 

زفة حديث : «اصنعوا به ماتصنغون بموتاكم » أخرجه ابن أبي 
شيبة (/614" ط الدار السلفية بمبي) من حديث 
بريدة. وأعله ابن حجر في الدراية (؟/  91/‏ ط الفجالة) 
بأحد رواته. 

(5) حديث: «أنه يك صلى على الغامدية» أخرجه مسلم 
17/5 ط الحلبي) من حديث بريدة. 


1560- 


رجم الحامل : 

لا يقام حد الرجم على الحامل حتى تضع 
ويستغني عنها وليدهاء سواء كان الحمل من زنا 
أم غيره . قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك 
خلافا . 


قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن 
الحامل لا ترجم حتى تضع. لأن «النبي كي 
أتت إليه امرأة من غامد فقالت : يا رسول الله 
إن قد زنيت فطهرني» وأنه ردهاء فلا كان الغد 


رددت ماعزا فوالله إني لحبلىء قال: أمالا 
فاذهبي حتى تلديء فل) ولدت أتته بالصبي في 
خرقة, قالت: هذا قد ولدته» قال: اذهبي 
فأرضعيه حتى تفطميه ) فل) فطمته أتته بالصبي 
في يده كسرة خبز فقالت: هذا يانبي الله قد 
فطمته وقد أكل الطعام. فدفع الصبي إلى رجل 
من المسلمين ثم أمربها فحفر لا إلى صدرها 
وأمر الناس فرجموهاء فيقبل خالد بن الوليد 
بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد 
فسبها فسمع نبي الله كِةِ سبه إياها فقال: مهلا 
ياخالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو 
تاها صاحب مكس لغفر له ثم أمربها فصلى 
عليها ودفنت»  )١(‏ 


1174-1377 /9( حديث الغامدية . . . أخرجه مسلم‎ )١( 


ط الحلبي) . 


ولأن امرأة زنت في أيام عمر رضي الله عنه 
فهم عمر برجمها وهي حامل» فقال له معاذ: إن 
كان لك سبيل عليها فليس لك سبيل على 
حملهاء فلم يرجمهاء ولأن في إقامة الحد عليها في 
حال حملها إتلافا لمعصوم, ولا سبيل إليه .”") 
والتفصيل في مصطلح : (حدود) . 


0 


هسا١55-‎ 


0 رجوع 


اك الرجوع في اللغة : الان 
يرجع رجعا ورجوعا ورجعي ومرجعا: إذا 


اف يقال: رجع 


انصرف. ورجعه: رده. والرجعة: مراجعة 
الرجل أهله. ورجع من سفره. وعن الأمريرجع 
رجعا ورجوعاء قال ابن السكيت: هونقيض 
الذهاب. ويتعدى بنفسه في اللغة الفصحى . 
وبها جاء القران قال تعالى : #فإن رجعك الله 
...22.4 وهذيل تعديه بالألف. ورجعت 
الكلام وغيره: رددته. ورجع في الشيء : عاد 
فيهء ومن هنا قيل: رجع في هبته إذا أعادها إلى 
ملكه 9) 

وفي الكليات: الرجوع : العود إلى ماكان 
عليه مكانا أوصفة. أوحالاء يقال: رجع إلى 
مكانه. وإلى حالة الفقر أوالغنى» ورجع إلى 
الصحة أو المرض. أوغيره من الصفات». 


)١(‏ سورة التوبة / 1م 
(؟) لسان العرب والمصباح المنير ومختار الصحاح . 


وموقي ووو يوي عي نوبي ور وه را وام ور ة مره ره يه ورهن فور تج وهو ورور و مه وو تارم من 


ورجع عوده على بدئه. أي رجع في الطريق 
الذي حاء منهى ورجع عن الشيء تركه. ورجع 

ولا يخرج استعال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الردٌ : 
” - الرد صرف الشىء ورجعه. ورد عليه 
الشيء إذا لم يقبله» وكذا إذا خطافى ورددت 
إليه جوابه» أي رجعت وأرسلت,. ومنه: رددت 
عليه الوديعة. وترددت إلى فلان: رجعت إليه 
مرة بعد أخرى. وتراد القوم البيع : ردوه. ©) 
والفقهاء أحيانا يستعملون الرد والرجوع 
بمعنى واحد . قال المحلي في شرح المنهاج : لكل 
من المستعير والمعيررد العارية متى شاء. ورد 
المعير بمعنى رجوعه. ”2 ويقول الفقهاء في 
الوصية: يكون الرجوع في الوصية بالقول 
كرجعت في وصيتي. أو أبطلتها ونحوه 
كرددتها . ©) 


)١(‏ الكليات للكفوي ؟/ .وم 

00( البدائسع ك/ لاك ارول( 80> وجواهر 
الإكليل ٠7 ,11١/١‏ والقليوبي 2547/7 وشسسسرح 
منتهى الإرادات "6ه 

(؟) لسان العرب والمصباح المثير. 

(؟) القليوبي وعميرة #/ ١‏ _ 7؟ 

(6) شرح منتهى الإرادات 7ه 


1١97 


وقد يختص الرجوع بمن يصدر منه التصرف 
كازجو ف المبة والوصيقف والرجوع هق الأقرار 
والشهادة. ويستعمل الرد فيمن صدر التصرف 
لصالحه كرد المستعيرللعارية» ورد الموصى له 
الوصية. أو من طرف ثالث كرد القاضي 
الشهادة . 


الفسخ : 


الفسخ: النقض. يقال فسخ الشيء 


يفسخه فسخا فانفسخ : أي نقضه فانتقضء 
وفسخ رأيه: فسدء ويقال: فسخت البيع 
والنكاح فانفسخ . أي نقضته فانتقض»ء 
وفسخت العقد فسخا رفعته.» وفسخت الشيء 


فرقته . )1 

والفقهاء يستعملون الفسخ ب بمعنى الرجوع . 
قال الكاساني: الرجوع: فسخ العقد بعد 
تمامه 9) 


وفي المتشورللزركشي : الفسخ لفظ ألفه 
الفقهاء. ومعناه رد الشىء واسترداد مقابله 5 


ا 


النقض : إفساد ما أبرمت من عقد أو بناء. 
و 0 : انتثار العقد من البناء والحبل والعقد. 
)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 
زع البدائع ١1/‏ 
() المنغور */ 4177 


وهوضد الإبرام. يقال: نقضت البناء والحبل 
والعقد.ء وفي حديث صمم التطوع : «فناقضني 
وناقضته». (١‏ أي ينقض قولي وأنقض قوله. 
وأراد به المراجعة والمرادة . 9) 

ويقول الفقهاء: يحصل الرجوع عن الوصية 
بالقول كنقضت الوصية . 9) 


الحكم التكليفي : 


- الرجوع من التصرفات التي تختلف أحكامها 
باختلاف موضوعهاء ولذلك يعتري الرجوع 
الأحكام التكليفية. 

فقد يكون واجبا كالرجوع إلى الكتاب 
والسنة عند التنازع. وكرجوع المرتد إلى 
الإسلام» ورجوع البغاة إلى طاعة الإمام . ©) 
رجوع المسافر إلى أهله بعد قضاء حاجته . ©) 
وكرجوع اللمتبايعين بالتراضي بعد تام العقد. 
وهومايسمى بالإقالة” لقوله ككل : «من أقال 


. في حديث صوم التطوع : «فناقضني وناقضت»‎ )١( 


أورده ابن الآثير ني الغباية (ه/  ٠١1/‏ ط الحلبي) . 

(؟) لسان العرب والمصباح المثير والمفردات للراغب 
الأصفهاني . 

(”) البدائع /1/ 4 78. ومغني المحتاج 1/7 

(4) مختصر تفسير ابن كثير /١‏ 2.408 وجواهر الإكليل 
/ وشرح منتهى الإرادات وذاكنن 

"51/١ الدسوقي‎ )6( 

[9© شرح منتهى الإرادات : 


-8؟1ا-ه 


مسلا أقاله الله عثرته يوم القيامةم. )١‏ 
وقد يكون مباحا وذلك كالرجوع 5 العقود 
الحائزة كالوصية . 9) 


وقد يكون حراما كالرجوع في الصدقة. وقد 
قال عمر رضي الله تعالى عنه: من وهب هبة 
على وفجه صدقة فإنه لا يرجع فيها .9 
وكالرجوع عن دين الإسلام. فمن كان مسلماء 
أوكافسرا وأسلم حرم عليه الرجوع عن دين 
الإسلام لأنه يصبح بذلك مرتدا. ©) 


وقد يكون الرجوع مكروها كالرجوع في الهبة 
عند الحنفية . جاء في الاختيار: يكره الرجوع في 
الهبة. لأنه من باب الخساسة والدناءة» وقد قال 
ءْ عليه الصلاة والسلام : «العائد في هبته كالكلب 
يقيء ثم يعود في قيئه). 20 شبهه به لخساسة 


الفعل ودناءة الفاعل ٠.‏ 00 


)١(‏ حديث: «من أقال مسلا أقاله الله عشرته يوم القيامة» 
أخرجه ابن ماجه (7؟/ ١ط‏ الحلبي) والحاكم (؟/ 45 
ط دائرة المعارف العثمانية)من حديث أبي هريرة. وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 

(؟) البدائع 10/م/ا" 

(") الهداية #/ الالء والمغني 584/٠‏ 

١4/٠7 البدائع‎ )5( 

(0) حديث : «العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه» 
أخرجه البخاري (الفتح ه/ 56 ط السلفية) ومسلم 
١١141‏ -ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس. 
واللفظ لمسلم . 


ه١‎ / الاختيار لتعليل المختار‎ )١( 


مايتعلق بالرجوع من أحكام : 
أسباب الرجوع : 
5 - الرجوع قد يكون في التصرفات القولية 
كالقضاء. والإقرار, والشهادة. والوصية. 
والهبة» والكفالة وغيرذلك. ' 

وقد يكون في الأفعال كرجوع من تجاوز 
الميقات دون إحرام إلى الميقات ليحرم منهء 
وكرجوع المسافرة التي طرأ عليها موجب العدة 
إلى مسكما لتعتد فيه . 

وتختلف أسباب الرجوع في كل ذلك وتتعدد 
باختلاف المواضع والمسائل. وبيان ذلك فيا 
يل: : 


6 


أولا : الرجوع في الأقوال والتصرفات : 
١‏ - الرجوع ني الحكم والفتوى : 

للرجوع في الحكم والفتوى أسباب منها: 
أ خفاء الدليل : 
- الأصل في الحكم والفتوى هوأن يكون 
الممرجع فيهسما إلى كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله كَل أوالإجماعء وإلاافالقياس 
والاجتهاد إن لم يوجد نص ظاهر. ا“ودليل ذلك 
قوله تعالى : إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس با أراك الله 2784 وقوله 


 ”1/9 وأعلام الموقعين ؟/‎ 40/١ مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
ال والمغني 4ح بابرم وفواتح الرحموت ؟7/ هوم‎ 
٠١6 / سورة النساء‎ )"( 


-1١1594- 


لق و ف جاه كي فعا وما ممم عط وه ع إلاج فاع يط عضوي وو عي عزو مك هاه ال عرو ا برعي وا 3256 


تعالى : «يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا 


الرسول وأولي الأمرمنكم فإن تنازعتم في شيء. 


فردوه إلى الله والسرسول إن كتتم تؤمنون بالله 
واليوم والآخر ذلك خير وأحسن تأويلا» .7") 


وقد بعث النبى ككل معاذا إلى اليمن وقال 
له : كيف تقضى إذا عرض لك قضاء؟ قال : 
أقضي بكتاب الله قال: فإنلم تجد في كتاب 
الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد 
في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال: 
اتهينة راي ولا لدو فضدريية نشول الله +37 
' صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول 
ظ الله لما يرضي رسول الله . 0 

ولذلك لا ينقض قضاء القافني إلا إذا 
خالف نصا ظاهرا من كتاب أوسنة, أوخالف 
إجماعاء أو خالف قياسا جلياء | يقول بعض 
الفقهاء. 9) 

لكن قد يكون الحكم مالفا للنص لخفاء 


)١(‏ سورة النساء / 9ه 

(7) حديث : وبعث النبي يل معاذا إلى اليمن» أخرجه أبوداود 
-١9-18/5(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي 
(5/ 017+ ط الحلبي) واللفظ لأبي داود. وقال الترمذي: 
«هذا حديث لاتعرفه إلا من هذا الوجه. وليس إسثاده 
عندي بمتصل» . 

(5) البدائع / 4 . ١5‏ والتبصرة ببامش, فتح العلي ٠١ /١‏ 
ومغني المحتاج 85/4" والمغني 4/ -ه. والأحكام 
للآمدي م 


لما لال ل لا ا دل ا يل ستاو مساق تسح لوق ام عع مارو ا ل م لل ب 00 


الزليل : رقد تكون اترى كذلكه فإذا ظهرٌ 
الحق ووجد الدليل وجب الرجوع إليه 

ومن أمثلة ذلك أنه خفي على عمر رضي الله 
تعالى عنه دية الأصابع فقضى في الإبهام والتي 


تليها بخمس وعشرين حتى أخبرأن في كتاب ا 


بعُشر عشر فترك قوله ورجع إليه . 7") 


:. استظهار المجتهد رأي مجتهد آخر: 
4 الاختلاف بين المجتهدين في مسألة يوهجب 
على أحدهما الرجوع إلى رأي من ظهر الحق في 


عنه في قتال مانعي الزكاة بعد وفاة رسول 
الله كَل لأنهم في نظر عمر رضي الله تعالى عنه 


يشهدون أن لا إله إلا الله وقد قال رسول 
الله ع : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الهو 9) ش 
فقال أبوبكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة. فإن الزكاة حق المال. والله لومنعون 
عقالا كانوا يؤدونها إلى رسول الله يكل لقاتلتهم 


(١)إعلام‏ الموقعين ؟/ الا والمغني 247/8 ١ه‏ 
وحديث: «قضاء عمر في دية الأصابع ورجوعه عن رأيه» 
أخرجه البيهقي (8/ 47 - ط دائرة المعارف العثمانية). 

)١(‏ حديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» 
أخرجه البخاري (الفتح 557/7 ط السلفية) ومسلم 
(١/1ه6-؟ه_ط‏ الحلبي). 


"ااه 


على منعه, فقال عمربن الخطاب : فوالله ماهو 
. إلا أن قد رأيت الله قدشرح صدرأبي بكر 
للقتال فعرفت أنه الحق . 

قال النووي والأبي في شرحه) للحديث : 
هذا يدل على اجتهاد الأئمة في النوازل وردها 
إلى الأصول. ومناظرة أهل العلم فيهاء 
ورجوع من ظهر له الحق إلى قول صاحبه . 7) 


ج - اقتضاء المصلحة : 


4- قد يكون الرجوع من أجل المصلحة. ©9‏ 


ومن ذلك أن النبي ككل نزل منزلا للحرب في بدر 
كان باجتهاد ورأي فهوملزل مكيدة. 


. فقال ككئِ: بل باجتهاد ورأي. فأشيرعليه 


بمكان أخر فيه مصلحة المسلمين ففعل 
النبي كك ذلك ورجع إلى رأي الحباب بن 
الندو: 06 1 ش 


)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي 7٠١/١‏ - 271 والأبي 
١/١‏ 

(؟) المستصفى .705/1١‏ وصحيح مسلم بشرح الأبي 
20/0 وشرحالنووي 275١ 578/١‏ 
ومختصر تفسير ابن كثير 41/17, والأحكام للآمدي 
171١-4‏ ط المكتب الإسلامي . 

() حديث الحباب بن المنذر أورده ابن هشام في السسيرة 
(1/ 570 -ط الحلبي) نقلا عن ابن إسحاق. وفيه جهالة 
الواسطة بين ابن إسحاق والحباب., ووصله الحاكم ني 
المستدرك (/ 47 477 ط دائرة المعارف العثمانية) 
وقال الذهبي : «حديث منكر» .: ش 


ووهفي رم ة ءءء ريون م ماي ةم مع يم مم ةم يم رم وز مر« موف قو ث من فوريوء و تيو ومة ممت ايازم من 


قال ابن إسحاق في السيرة: حدثت عن 
رجال من بني سلمة, أنهم ذكروا: أن الحباب 
ابن المذربن الجموح قال: يارسول الله 
أرأيت هذا المنزل» أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن 
نتقدمه. ولا نتأخر عنه. أم هوالرأي والحرب 
والميكدة, قال بل هوالرأي والحرب والمكيدة؟ 
فقال يارسول الله : فإن هذا ليس بمنزل» 
فابض بالناس حتى نأتي أدنى ماء من القوم , 
فننزله, ثم نغورما وراءه من القلب. ثم نبني 
عليه حوضا فنملؤه ماء. ثم نقاتل القومء 


فنشرب ولا يشربون, فقال رسول الله كَل : 


«لقد أشرت بالرأي». فغبض رسول الله َك 
ومن معه من الناس». فسارحتى إذا أتى أدنى 
ماء من القوم نزل عليه. ثم أمربالقلب 


ومن ذلك حديث الأزواد الذي رواه مسلم 
حين نفدت أزواد القوم حتى هم النبي كَل بنحر 
بعض حمائلهم . فأشار عليه عمر رضي الله 
عليها ففعل النبي يك ذلك حتى ملأ القوم 
أزودتهم. 07 قال العلاء: لا خلاف أن 
النبي كل له أن يجتهد ني أمور الدنيا ويرجع إلى 


07/١( حديث عمر في «جمع الأزواد . . . » أخرجه مسلم‎ )١( 


لاه ط الحلبي) . 


”اسه 


مو م مر ممع نيوو ورم ريم ووم وم ةو م فيرو ةن رو مي وم مويف يقنم قم ةمث يوه وم مقي يه فوم نين وريه وميه قفي ميم مويه و تومي مم م ممما م فار ةو وم ار هرو ترا وم قرو ةم نفو قمعي ويم م وم موا تان ثم من 


رأي غيره في ذلك. كما فعل في تلقيح النخل, 
والنزول ببدر. ومصالحة أهل الأحزاب . 

وكذلك فعل النبي يك حين أرسل أبا هريرة 
رضى الله عنه بنعليه وقال له: «من لقيت من 
0 الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا 
بها قلبه فبشره بالجنة» فقال له عمررضي الله 
عنه: لا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس 
عليهاء فخلهم يعملون. فقال رسول الله يل : 
«فخلهم» .20 


د - تغير اجتهاد القاضى : 
٠‏ -من أسباب الرجوع أيضا تغيرالاجتهاد. 
فالمجتهد الذي يتغير اجتهاده إلى رأي يخالف 
رأيه الأول يجب عليه الرجوع عن اجتهاده الأول 
والعمل با تغير إليه اجتهاده. والأصل في ذلك 
كتاب عمر رضي الله تعالى عنه إلى أبي موسى 
الأشعري وقد جاء فيه: ولا يمنعنك قضاء 
قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه 
لرشدك أن تراجع فيه الحق. فإن الحق قديم ولا 
يبطله شيء, ومراجعة الحق خي رمن التمادي في 
الباطل . 

قال ابن القيم : يريد أنك إذا اجتهدت في 
حكومة ثم وقعت لك مرة أخرى فلا يمنعك 


)١(‏ حديث : «من لقيت وراء هذا الحائط يشهد . . . ) أخرجه 


مسلم 5١ /١(‏ ط الحلبي) . 


الاجتهاد الأول من إعادته. فإن الاجتهاد قد 
يتغير, ولا يكون الاجتهاد الأول مانعا من 
العمل بالثاني إذا ظهر أنه الحق» فإن الحق أولى 
بالإيثار. لأنه قديم سابق على الباطل. فإن 
كان الاجتهاد الأول قد سبق الثاني» والثاني هو 
الحق فهو أسبق من الاجتهاد الأول. لأنه قديم 
سابق على ماسواه. ولا يبطله وقوع الاجتهاد 
الأول على خلافه. بل الرجوع إليه أولى من 
التمادي على الاجتهاد الأول 27 


١‏ - على أن تغير الاجتهاد وإن كان يوجب 
الرجوع إلى ماتغير إليه اجتهاده لكن ذلك لا 
يبطل الاجتهاد الأول إذا صدر به حكم . 
وهذاني الحوادث التي هي محل الاجتهاد. 
قال جمهور الفقهاء : المجتهد إذا قضى في حادثة 
برأبه ‏ وهي محل الاجتهاد ‏ ثم رفعت إليه ثانيا 
فتحول رأيه يعمل بالرأي الثاني, ولا يوجب هذا 
نقض الحكم بالرأي الأول. لأن القضاء بالرأي 
الأول قضاء مجمع على جوازه لاتفاق أهل 
الاجتهاد على أن للقاضى أن يقضى في محل 
الاجتهاد با يؤدي إليه تيناد فكان هذا 
قضاء متفقا على صحته. ولا اتفاق على صحة 
هذا الرأي الثاني. فلا يجوزنقض المجمع عليه 
بالمختلف فيه. ولهذا لا يجوزلقاض آخرأن 
يبطل هذا القضاء. كذا هذا. وقدروي أن عمر 
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-79ا ب 


١١-1١ رجوع‎ 


رضي الله تعالى عنه قضى في الشركة بإسقاط 
الإخوة من الأبوين وتوريث الإخوة لأم ثم 
شرلكايين الفريقين بعد ولا سثل قال: تلك 
على ما قضينا وهذه على مانقضي , فأخذ عمر 
رضي الله عنه في كلا الاجتهادين بها ظهر له أنه 
الحق. ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى 
الثاني. ولم ينقض الأول بالثاني. فجرى أئمة 
الإسلام بعده على هذين الأصلين. () 

واختلف المالكية في جواز رجوع القاضي عنما 
قضى به إذا تغير اجتهاده . 

قال ابن حبيب: أخبرني مطرف وابن 
الماجشون عن مالك وعن غيره من علماء المدينة 
في القاضي يقضي بالقضاء ثم يرى ماه وأحسن 
منه فيريد الرجوع عنه إلى ما رأى. فذلك له 
ماكان على ولايته التي فيها قضى بذلك القضاء 
الذي يريد الرجوع عنه, وقال ابن عبدالحكم 
وسحنون وابن الماجشون: لا يجوزفسخه. 
وصوبه أئمة المتأخرين قياسا على حكم غيره. 
ولأنه لوكان له نقض هذا لرأيه الشاني لكان له 
فسخ الثاني والثالث ولا يقف على حد. ولا يثق 
أحد بها قضي له به وذلك ضرر شديد. وقيل : 
إن كان القضناء بال فسخه. وإن كان ثبوت 


)١(‏ البدائع // ه. والمغني 8--اه وإعلام الموقعين 
011١-٠١١1‏ 75/4 والوجيز 274١/١‏ والأحكام 
للآمدي ٠١/4‏ 


ا ا ا ا ل ا ا 00 


نكاح أوفسخهلم ينقضه. قال ابن راشد 
القفصي : والمشهور جواز الرجوع وهو 
الصواب. لأنه رجوع إلى الصواب . 

لكن ابن عبدالحكم ذكر أن الخلاف إن| هو 
إذا حكم بذلك وهويراه باجتهاده. أما إن قضى 
بذلك ذاهلا أوناسيا أوجاهلا فلا ينبغي 
الخلاف أنه يجب عليه الرجوع عنه إلى ما رأى 
إذ قد تبين له الخطأ. 

وما ذهب إليه بعض المالكية قال به أبوثور 
وداود استنادا إلى ماجاء في كتاب عمر إلى أبي 
0 الأشعري فقي الله عن ) 


ه ‏ تغير اجتهاد المفتي : 
-من أسباب الرجوع كذلك تغير اجتهاد 
المفتي. فإذا أفتى المجتهد برأي ثم تغير اجتهاده 
وجب عليه الرجوع عن رأيه الأول والإفتاء بها 
أداه إليه اجتهاده ثانيا . 

وقد كان لأئمة المذاهب أقوال رجعوا عنها لما 
تغير اجتهادهم وصارت هم أقوال أخرى هي 
النيي تغيرإليها اجتهادهم . ففي حاشية ابن 
عابدين أن أبا حنيفة رجع عن القول بأن 
الصدقة أفضل من حج التطوع لما حج وعرف 


قت زفق 


1١/١ منح الجليل 2191/4 والتبصرة بهامش فتح العلي‎ )١( 


ال/ء والمغنى 9/ 5ه 
(؟) ابن عابدين /١‏ 59 


- ١179- 


ابن القاسم وغيرهء ونظرا لأن ابن القاسم لازم 
مالكا كثيرا وكان لا يغيب عن مجلسه إلا لعذر 
فقد قالوا: من قلّد مالكا فإنم) يأخذ بالقول 
المرجوع إليه عند ابن القاسم. لأنه يغلب على 
الظن أنه الراجح لمصير مالك إليه آخرا مع ذكره 
القول الأول (7) 

كذلك كان للشافعي مذهبان أوقولان وهما 
القديم واللجديد, يقول النووي: صنف 
الشافعي في العراق كتابه القديم؛ ويسمى 
كتتاب الحجة. ويرويه عنه أربعة من جلة 
أصحابه وهم أمد بن حنبل» وأبوثور» 


والزعفراني» والكرابيسي» ثم خرج إلى مصر ‏ 


وصنف كتبه الجديدة كلها بمضر. . 

ثم يقول النووي : كل مسألة فيها قولان 
للشافعي قديم وجديد, فالجديد هوالصحيح 
وعليه العمل لأن القديم مرجوع عنه. ثم ذكر 
النووي بعض المسائل المستثناة والتي يفتى فيها 
بالقديم» وقال إمام الحرمين: معتقدي أن 
الأقوال القديمة ليست من مذهب الشافعي 
حيث كانت» لأنه جزم في الجديد بخلافهاء 
والمرجوع عنه ليس مذهبا للراجع 


. على أن ن أتباع الأئمة قد يفتون بالأقوال‎ _- ٠٠ 


القديمة التي رجع عنها أئمة المذاهب لرجاحتها 
في نظرهم . 
)١(‏ التبصرة بهامش فتح العلي >٠١ /١‏ 


او فاط عاد ودع مه ها 2 ف قا وام مه ينوط أنه جد جر ونه وها ع ع عرو هيه واه عوط فهو ونوا وهام عو 


يقول النووي : إذا علمث حال القديم 
ووجدنا أصحابنا أفتوا بالمسائل التي فيه حملنا 
ذلك على أنه أداهم اجتهادهم إلى القديم 
لظهوردليله وهم مجتهدون فأفتوا به. ولا يلزم 
من ذلك نسبته إلى الشافعي » ول يقل أحد من 
لمتقدمين في هذه المسائل إنها مذهب 


الشافعي .7 
ويقول ابن القيم : أتباع الأئمة يفتون كثيرا 


بأقواهم القديمة التي رجعوا عنهاء وهذا موجود 
سائر الطوائف. فالحنفية يفتون بلزوم 
اللنذورات التي محرجها مخرج اليمين كالحج . 


' والصوم والصدقة, وقد حكوا هم عن أبي حنيفة . 


أنه رجع قبل موته بشلاثة أيام إلى التكفير ‏ . 
والخنابلة يفتي كثيرمنهم بوقوع طلاق السكران» 


وقد صرح أحمد بالرجوع عنه إلى عدم الوقوع . 


والشافعية يفتون بالقول القديم في مسألة 
التثويب» وامتداد وقت المغرب, ومسألة التباعد 
عن النجاسة في الماء الكثيرء وغيرذلك من 
المسائلء, ومن المعلوم أن القول الذي صرح 


ا ٠‏ فإذا أذ فى الغيابه 


ذلك عن التمذهب بتلهه 
وقال ابن القيم : الصواب إذا ترجح عند - 
المنتتسب إلى مذهب قول غيرقول إمامه بدليل 


راجح فلابدأن يخرج على أصول إمامه 


. نحقيق المطيعي‎ )١18-5 2750 154 /١( المجموع‎ )١( 


١94‏ سه 


موه ةم مهوي ءاراو ةو مم فم مو ةو ةر ار وها ويم فيه يه كي مه نوو نوما ا مه يو و يهاه يه م رفم ةي هفيني ةن م ره ره وها رو يوه رام مم فاقما. قرم م ثانا مقعم و ونث جو وع يو ةمومع وال ررم ده 


وقواعده. فإن الأئمة متفقة على أصول 
الأحكام» ومتى قال بعضهم قولا مرجوحا 
فأصوله ترده وتقتضي القول الراجح . . 
وقال النووي : قال أبوعمرو: اختيار أحد 
أتباع مذهب الشافعي للقديم إنها هومن قبيل 
اختياره مذهب غير الشافعي إذا أداه اجتهاده 
إليه . )0( 


ْ الرجوع في العقود : 
أ الرجوع في العقود غير اللازمة : 
5 -العقود الجائزة (غير اللازمة) كالعارية. 


والوصية, والشركة, والمضاربة» والوكالة». 


والوديعة, عقود غير لازمة؛ وعدم لزومها يبيح 
الرجوع فيها إذا توافرت الشروط المعتيرة التي 
حددها الفقهاء كشرط نضوض” رأس المال في 
المضاربة. وشرط علم الطرف الآخر بالفسخ . 
وشرط عدم الضررفي الرجوع, فمن استعار 
أرضا للزراعة, وأراد المعير الرجوع, فإن 
الرجوع الفعلي يتوقف حتى يحصد الزرع . ومن 
أعار مكانا لدفن» وحصل الدفن فعلا فلا يرجع 
المعير في موضعه حتى يندرس أثر المدفون» ا 
أن العارية المقيدة بأجل أوعمل عند المالكية لا 
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الناض من المال : ما كان نقدا. وهو ضد العرض. الزاهر:‎ )7( 
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رجوع فيها حتى ينقضي الأجل أو العمل . (© 


ب العقود التي يدخلها الخيار : 

6 العقود التي من طبيعتها اللزوم كالبيع, 

يكون لزومهابتام الإيججاب والقبول. مالم 
يلحقها الخيارفإذا لحقها الخيار صازت عقودا 
غيرلازمة في حق من له الخيار» فيجوزله 
الرجوع فيها. 29 انظر مصطلح : (خيار) . 


الرجوع بالإقالة : 
15 -الإقالة سواء اعتيرت فسخا أوبيعنا : 


تعتبر رجوعا في العقد برضا المتعاقدين فهي من 


التصرفات الجحائزة بل المندوبة لقول النبي كل : 


«من أقال مسل] أقاله الله عثرته)(" والقصد ا 
رد كل حق إلى صاحبه. ففي البيع مثلا يعود- 
بمقتضاها - المبيع إلى البائع, والثمن إلى . 
المشتري. وفي الجملة فإنه لا تجوز الزيادة على 

القن الأول اونقميية أورد عر ستحه: لأن 


)١(‏ البدائع 5لا" لال 1١4‏ 715 /7/ لان وجواهر 


الإكليل ل ا رض 2ف بنضة والشرح الصغير 
1 لط طالحلبي. ومغني المحتاج ؟/ ٠05١8‏ 3 
ول م/ ١‏ القليوبي وعميرة 17١/7‏ ف وشرح 
منتهى الإرادات الح :خخ“ مول مم 
والدسوقي “/ 8 5. والمبسوط 47//١7‏ 

(5) البدائع / ١15‏ ., ومغتي المحتاج 7/ 4 4 , وشرح منتهى 
الإرادات ؟7/ 154-151 

(5) الحديث تقدم في ف/ © 


-ه"ا-ه 


مقتضى الاقالة رد الأمرإلى ماكان عليه. ' 


ورجوع كل منها إلى ما كان له . ى 
وينظر تفصيل ذلك في (إقالة) . 


5 - الرجوع بسبب الإفلاس : 

- الإفلاس من أسباب الرجوع, ذلك أن 
حق الغرماء يتعلق بال المدين» فإذا حجر عليه 
وكان قد اشترى شيئا وقبضه ولم يدفع ثمنه 


ووجد بعينه قائماء فللبائع الرجوع في عين ماله . 


ويكون أحق به من سائر الغرماء. ولا يسقط 
حقه بقبض المشتري للمبيع» وذلك لحديث 
أبي هريرة أن النبي كلِِ قال: «إذا ابتاع الرجل 
السلعة ثم أفلس وهي عنده بعينها فه وأحق بها 
من الغرماء»”؟ وهذا عند الجمهور المالكية 
والشافعية والحنابلة ‏ هذا مع مراعاة شروط 
الرجوع التي حددها الفقهاء ككون السلعة باقية 
في ملك المشتري . ولم تتغيرصورتها كالحنطة إذا 
طحنت. ول يتعلق بها حق كرهن. وأن يكون 
الرجوع في عين ماله في المعاوضات المحضة» 


)١(‏ الهداية”// 4ه. والدسوقي #/1657. ومنح الجليل 
0/١‏ 0ى والمهذب .“”"04/١‏ وشسرح منتهى الإرادات 
فقت كينل 

(؟) حديث: «إذا ابتاع الرجل السلعة ثم أفلس وهي عنده 
. . .» أخرجه البيهقي (5/ 45 ط دائرة المعارف العثمانية) 
من حديث أبي هريسرة وأصله في مسلم (7/ ١١191‏ - 


4 2ط الحلبي) . 


كالبيع والقرض والسلم. خلافا للمعاوضة غير 
المحضة. كالخلع والصلح عن دم العمد. فلا 
يجوز الرجوع فيها. وذلك كما يقول المالكية 
والشافعية . )١(‏ 

وعند الحنفية: لا يكون البائع أحق بعين 
ماله الذي وجذه عند المفلس » وإنما يكون أسوة 
الغرماء فيباع ويقسم ثمنه بالخصص» لأن ملك 
البائع قد زال عن المبيع وخرج من ضانه إلى 
ملك المشتري وضمانه. فساوى باقي الغرماء في 
سبب الاستحقاق, واستدلوا بقؤل النبي 6 : 
«أيها رجل باع سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس 
ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له. وإن كان 
قبض من ثمنها شيئا فهو أسرة للغرماء».'") 
وهذا إذا كان المشتري قد قبض المبيع بإذن 
البائع» فإن كان قبضه بغي رإذنه كان له حق 
الرجوع فيه. وحملوا الحديث الذي استدل به 
الجمهور على القبض بغيرإذن.”) 

وفي الموضوع تفصيلات كثيرة يرجع إليها في 
مصطلح (إفلاس من الموسوعة ج9/ 2079١‏ / 


(١)الدسوتي‏ 787-877 والمواق بهامش الحطاب 


ه/ه. والمهذب "04/١‏ ومغني المحتاج هقف 
وكشاف القناع مره والمغني 18/5 

(7) حديث: «أيها رجل باع سلعته بعينها عند رجل , وقد أفلس 
. . .» أخرجه ابن ماجه (7/ 1740 ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة, وأصله في البخاري, الفح (17/0”-ط 
السلفية) ومسلم (/ 1447 ط الحلبي) . 

(9) البدائع ه/ 7657 .ء وابن عابدين ©0/ 45. والعناية بامش 
فتح القدير 4/ 7١١ ٠١9‏ طدار إحياء التراث . 


ايه 


١5-114 رجوع‎ 


ه ‏ الرجوع بسبب الموت : 
من مات وعليه ديون تعلقت الديون باله. 
وإذا مات مفلسا قبل تأدية ثمن ما اشتراه وقبضه 
ووجد البائع عين ماله في التركة. فقال 
الشافعية: يكون البائع بالخيار بين أن يضرب 
مع الغرماء بالثمن» وبين أن يفسخ ويرجع في 
عين ماله. لقول النبى كك : «أيها رجل مات أو 
أفلس فصاحب امتاع أحق بمتاعه إذا وجده 
بعينه)(2 فإن كانت التركة تفي بالدين ففيه 
وجهان: أحدهما: وهوقول أبي سعيد 
الاصطخري له أن يرجع في عين ماله للحديث 
السابق, والثاني لا يجوز أن يرجع في عين ماله» 
وهوالمذهب. لأن المال يفي بالدين فلم جر 
الرجوع في المبيع كالحي اليء . 

وعند الحنفية والمالكية والحنابلة ليس للبائع 
الرجوع في عين ماله بل يكون أسوة الغرماء 
لحديث أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن 
هشام أن النبي كةِ قال: «أيما رجل باع متاعا 

فأفلس الذي ابتاعه منه ولم يقبض الذي باعه 
من ثمنه شيئا فوجله بعينه فهوأحق به. وإن 
مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة 


)١(‏ حديث: «أيما رجل مات أو أفلس. فصاحب المتاع أحق 
بمتاعه إذا وجده بعينه؛ أخرجه ابن ماجه (؟/ 14٠‏ ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة. وأعله ابن حجر يجهالة 
الراوي عن أبي هريسرة, كذا في التلخيص (/ 78 ط 
شركة الطباعة الفنية) . 


مفهوية ميرم ةنيهم من وه مم فم نيم ةر وه ره ا رم م وار هت تومي وفوف و تارمم ومو وب رت ممم 


الغرماء»7" ولأن الملك انتقل عن المفلس إلى 
الورثة فأشبه مالوباعه . "2 وينظر تفصيل ذلك 
في مصطلح : (تركة) . 


5 - الرجوع بسبب الاستحقاق : 
4 الاستحقاق ‏ بمعناه الأعم ‏ ظهور كون 
الشيء حقا واجبا للغير» والاستحقاق يردفي 
الغصب والسرقة, فالمغصوب منه والمسروق منه 
يثبت لما حق الرجوع على الغاصب والسارق 
ويجب على الغاصب والسارق رد المغخصوب 
والمسروق لربه» لقول النبي ككل : «على اليد ما 
أخذت حتى تؤدي». 7) 

ويشمل كذلك استحقاق المبيع على 
المشتري » أوالموهوب على المتهب. فيتبين فساد 
العقدفي الأصح عند الشافعية والحنابلة. 
ويتوقف نفاذ العقد على الإجازة عند الحنفية 
والمالكية, ويثبت للمشتري في الجملة حق 


)١(‏ حديث: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه منه ولم 


يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجده بعينه فهو أحق به. 
وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء» 
أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 7178 ط الحلبي) من حديث 
أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام مرسلا. | 

)١(‏ البدائع ه/05؟., ومنح الجليل .١58/‏ والمهذب 
١‏ وشرح منتهى الإرادات ؟/ 78٠١‏ 

(”) حديث : «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» أخرجه الترمذي 
(/ لاوه ‏ ط الحلبي) من حديث الحسن بن سمرة. وأعله 
ابن حجر بقوله : «الحسن مختلف بسماعه من سمرة» كذا في 
التلخيص الحبير ("/ ٠ه‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 


١797 


اميه د وادة و وروقعاء لاوا لع ها وام هه م فطع 6 نووم ع فهية هذه ف اع وع هه وا ةعس ع اكع 


الرجوع لثمن على لب على تفصيل ينم 


إذا كان ثبوت الاستحقاق بالبينة أو بالإقرار. 9 


وتفصيل ذلك في مصطلح : (استحقاق). 


الرجوع بسبب الأداء ووجود الإذن : 

- أداء الدين بإذن المدين في الأداء أوفي 
الضمان من أسباب الرجوع على المدين» فمن 
أذن لغيره بضمان ماعليه من دين أو أذن له بأدائه 
فأدذاه قاصدا الرجوع به ثبت له حق الرجوع 
على المدين, وهذا باتفاق بين المذاهب» مع 
مراعاة توافر شروط صحة الضان المعتيرة في كل 
مذهب, ككون الضامن أهلا للتبرع » وككون 
الدين ثابتا عند الضمان» وكونه معلوما عند من 
لا يجيز ضان المجهول, وكأن يضيف المضمون 
الضان إلى نفسه بأن يقول: 6 ا 
يقول الحنفية» وغير ذلك من الشسروط 
والاستشناءات. 

لكن الفقهاء يختلفون في ثبوت حق الرجوع 
وعدمه عند ضان الدين وأدائه دون إذن المدين 
في الضان أوفي الأداء . فعند الحنفية من أدى 


(1) اين مدن ©ه/19-8ل والبدائع /ا/ 87 2148 
والفتاوى المهندية «/ ©2156 ومنح اليل / ١ه‏ "اه 
والدسوقي 7/ 451. والحخطاب 745/8 ومغني المحتاج 
7 ممابعدهاء وأشباه السيوطي 2077 وشرح منتهى 
الإرادات 7/4/7 40٠1‏ والقواعد لابن رجب 1١١9‏ 

78 وأشباه ابن نجيم ٠54‏ 


مموقفي ةيه ةنم مي نوم يم ف ريه يه نم مر ة ةر ور م مان ةا انج وف قمر مه وزع مي ووم مو ره تن مم ملم 


اه نه فل يقل ارج عالت دى. 


الغيرفلا يحتمل الرجوع.9© 0 
أماعند المالكية فإنه يثبت له حق الرجوع 


لصحة الضئن والأداء دون إذن المدين» وهذا 
إذا ضمن أو أدى على سبيل الرفق بالمدين» أما 
إن كان الغرض إضراره بسوء طلبه وحبسه., 
لعداوة بينبما فلا رجوع له على المدين» وإنما 
يرجع على رب الدين الذي أداه له . 9 

وفصل الشافعية فقالوا: إن انتفى الإذن في 
الأداء والضان فلا رجوع له لأنه متبرع في 
هذه الحالة, ولأنه بي 
النبي يكل على الميت بضمان أبى قتادة . 9» 

وإن أذن المدين في الضمان فقط وسكت ١‏ عن 
الأداء رجع في الأصح لأنه أذن في سبب الأداء, 
والثاني: لا يرجع لانتفاء الإذن في الأداء. 
١‏ -ويستثنى من أحقية الرجوع_إذا وجد 


)١(‏ البدائع ١/5‏ - 214 وفتح القدير 4/ 7٠0470‏ ط دار 
إحياء التراث . 

(7) الدسوقي مع الشرح الكبير 7704/7 810 

() فعن عشمان بن عبدالله بن موهب قال: سمعت عبدالله بن 
أبي قتادة يحدث عن أبيه أن النبي يك أتي برجل ليصلي 
عليه . فقال النبي يك : «صلوا على صاحبكم ‏ فإن عليه 
ديناء . قال أبوقتادة : هو عل فقال رسول الله يل : «بالوفاء» 
قال: بالوفاء فصلى عليه. - 

- أخرجه السترمذي (/ 801717 ط الحلبي) من حديث 

أبي قتادة. وقال: حديث حسن صحيح . 


- 9*8 


الإذن في الضمان _ما إذا ثبت الضمن ببينة وهو 
5 كأن ادعى على زيد وغائب ألفاء وأن 
كلا منبم| ضمن ماعلى الآخر بإذنه» فأنكر زيد 
فأقام المدعي بينة وغرمه. لم يرجع زيد على 
الغائب بالنصف. لكونه مكذبا بالبينة» فهو 
مظلوم بزعمه. فلا يرجع على غيرظالمه, وكذا 
لوقال الضامن بالإذن : لله عل أن أؤدي دين 
فلان ولا أرجع به. فإنه إذا أدى لا يرجع . 

وإن أذن المدين في الأداء وانتفى الإذن في 
الضمن فضمن بغي رإذن وأدى بالإذن» فلا 


:جنغ له في الاصح ؛'لأن وجوب الآداء يسبب" ' 

الضان ولم يأذن فيه ومقابل الأصح : يرجع. . 
لأنه أسقط الدين عن الأصيل بإذنه . ٠‏ 

ويستثنى من ذلك مال وأدى وشرط الرجوع 


فإنه يرجع . 9 

أما الحنابلة فقد بنوا ثبوت الحق في الرجوع 
وعدمه على النية. قالوا: إن قضى الضامن 
الدين ولم ينو رجوعا على مضمون عنه بها قضاه 
لم يرجع. لأنه متطوع سواء ضمن بإذنه أم لاء 
القضاء بإذن المضمون عنه أم بدون إذنه. لأنه 
من هوعليه. كالحاكم إذا قضاهه عنه عند 
امتناعه, ولولم يآذن ني قضاء ولا ضيان» وأما 


٠ ٠١9 مغنى المحتاج ؟1/‎ )١( 


قضاء علي وأبي قتادة فكان تترعاء لقصد براءة 
ذمة المدين المتوفى ليصلي عليه النبي كل . 
والكلام فيمن نوى الرجوع لا فيمن تبرخ :: 


هكذا جاء في كشاف القناع وشرح منتهى 
الإرادات, لكن ابن قدامة ذكر زواية في أنه لو 
ضفن يعبر إذن زفقي يق لان أيقينا فاه لا 
يرجع بشيء ولونوى الرجوع, بدليل حديث 
علي وأبي قتادة فإنهم لوكانا يستحقان الرجوع 
على الميت صار الدين لما فكانت ذمة الميت 
مشغولة بدينه| كاشتغالها بدين المضمون عنه» 
ولم يصل عليه النبي كله لأنه تبرع بذلك 
فأشبه مالوعلف دوابه بغير أمره. 
٠‏ وقال الحنابلة أيضا: إن قضى الدين ول ينو 
رجوعا ولا تبرعا بل ذهل عن قصده الرجوع 
وعدمه لم يرجع كالمتبرع لعدم قصده 
الرجوع )0 ظ 
هذا بالنسبة لدين الآدمي. أمادين الله . 
تعالى كالزكاة والكفارة فإن من أدى زكاة غيره 
دون إذنه فلا يجزىء ما أداه عن الزكاة لاشتراط 
النية فيها وهذا باتفاق. ولا رجوع له با أدى. 
إلا أن الزكاة إن أخرجها أحد بغيرعلم من هي 
عليه» أوغي رإذنه في ذلك. فإن كان غير الإمام 
فمقتضى قول أصحابنا في الأضحية يذبحها 


)١(‏ كشاف القناع 7017/١/8‏ 707/7. وشرح منتهى الإرادات 


اا والمغني ا 


اجهعات 


رجوع ميشدىق 


غيرربها بغي علمه وإذنه إن كان الفاعل لذلك 
صديقه ومن شأنه أن يفعل ذلك له بغير إذنه 
لأنه بمنزلة نفسه عنده لتمكن الصداقة بينهماء 
أجزأته الأضحية إن كان مرج الزكاة من هذا 
القبيل» فمقتضى قولهم في الأضحية أن الزكاة 
. تجرئه, لأن كليهم| عبادة مأمور بها مفتقرة للنية 
وإن كان ليس من هذا القبيل لا تجزىء عن ربها 


شائبة العنادة 09) 


وإن أمر شخص غيره بأداء الزكاة عنه 
أجزأت. وكان للمؤدي حق الرجوع باتفاق, 
إلا أن الحنفية اثسترطوا ضان الآمربأن يقول: 
على أني ضامن, لأنه في باب الزكاة والكفارة 
يثبت للقابض ملك غيرمضمون بالمثل» حتى 
لوظهرأن لا زكاة عليه لا يسترد من الفقير 
ماقبض. فيثبت للآمر ملك مشل ذلك. فلا 
ضهان عليه إلا بالشرط . قال في فتح القدير: 
والحاصل أن الأمرفني الكفالة تضمّن طلب 
القرض إذا ذكر لفظة «عني». وفي قضاء الزكاة 
والكفارة طلب اتهاب. ولوذكر لفظة «عني». 9) 


181/185 /7 الفروق للقراني‎ )١( 

(6) فتح القدير04-70*/5*. والمادة 4 .٠١‏ من مرشد 
الحسيران. ومغنيى المحتاج ٠١15/7‏ والمنثور ١//ا216‏ 
وشرح منتهى الإرادات 0017 وقواعد اين رجب /ا"1١‏ 


ثانيا 2 الرجوع من المكان وإليه : 
3 من أسباب الرجوع من المكان أوإليه 


في أماكن متفرقة ومن ذلك . 


أ- رجوع من جاوز الميقات المكاني للحج دون ش 
إحرام : 

4- للحج والعمرة ميقات مكاني حدده 
الشرع , والإحرام من الميقات المحدد لمريد أحد 
النسكين واجب على من مر به. ومن جاوز 
الميقات غير محرم وجب عليه أن يرجع إليه ليحرم 


ش عليه ى! لولم يتجاوزه. وهذا باتفاق, لأنه أحرم 


من الميقات الذي أمر بالإحرام منه. 

وإن تجاوز الميقات وأحرم فعليه دم. سواء 
رجع إلى الميقات أولم يرجع . وهذا عند المالكية 
والحنابلة. والأصح عند الشافعية أنه إن رجع 
قبل أن يتلبس بنسك سقط عنه الدم.» وهوقول 
أبى يوسف ومحمد من الحنفية» وقال أبوحنيفة : 
إنعاةافلى سقط عه الندمه وإن ليلب م 
يسقط لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه| 
أنه قال للذي أحرم بعد الميقات: ارجع إلى 
الميقات فلب وإلا فلا حج لك. فأوجب التلبية 
من الميقات فلزم اعتبارهاء وعند زفر لا يسقط 
الدم. لبى أولم يلب. لأن وجوب الدم في هذه 
الجناية بمجاوزة الميقات من غيرإحرام فلا 


-56اسه 


تنعدم الحناية بعوده فلا يمسقط الدم وإن رجع 
بعد ماتلبس بأفعال الحج من طواف وغيره فعليه 
دم باتفاق: )١‏ 


ب رجوع المعتدة إلى منزل العدة: 
6 يختلف الفقهاء فيمن خرجت لحج أو زيارة 
ثم طرأ عليها موجب العدة من طلاق أوموت 
زوجها هل يجب عليها الرجوع إلى منزها لتعتد 
فيه لوجوب ذلك شرعا عليها حيث نهى الله 
تعالى المعتدات عن الخروج بقوله عزوجل : 
.لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن 224 أم لا 
يجب عليها الرجوع؟ قال الحنفية : من لزمتها 
عدة طلاق بائن أوعدة وفاة بعدما خرجت 
للحج فإن كان إلى منزلها أقل من مدة سفر وإلى 
مكة مدة سفر فإنها ترجع إلى منزها لتعتد فيه» 
لأنه ليس فيه إنشاء سفر فصار كأنها في بلدها. 
وإن كان إلى مكة أقل من مدة سفر و إلى 
منزنها مدة سفر مضت إلى مكة. لأنها لا تحتاج 
إلى المحرم في أقل من مدة السفر. وإن كان من 
الجانيين أقل من مدة سفر فهي بالخيارإن شاءت 
مضت وإن شاءت رجعت إلى منزهاء والرجوع 
أولى ليكون الاعتدادفي منزل الزوجية. وهو 


)١(‏ البدائع 1 156. وجواهر الإكليل 217١/١‏ ومغني 
المحتاج ا/لولاضةف والمغني ع 
(١؟)‏ سورة الطلاق / ١‏ 


أوجه. نقسل هذا ابن عابندين غن الكافي 
للحاكم, وني العناية والنهاية يتعين الرجوع , 
لأها إذا جعت صارت مقيمة »..وإذامضت 
كانت مشافرة . 

وإن كان من الجانبين مدة سفر. فإن كانت 
في مصر فليس ها أن تخرج حتى تنقضي عدتها 
في قول أبي حنيفة وإن وجدت محرما . 

وعند أبي يوسف ومحمد لما أن تخرج إذا 
وجدت محرماء وليس لا أن تخرج بلا محرم بلا 
خلاف. وإن كان ذلك في الممازة أوفي بعض 
القرى بحيث لا تأمن على نفسها ومالما فلها أن 
مضي فتدخل موضع الأمن. ثم لا تخرج منه 
حتى تنقضي عدتها في قول أبي حنيفة, سواء 
وجدت محرما أم لم تجد. 

وعندهما تخرج إذا وجدت محرما . (3) 


وقال المالكية: على المعتدة أن مضي مدة 
العدة في بيتها الذي كانت فيه قبل طروء العدة. 
ولوكانت قد نقلها الزوج قبل الموت أو الطلاق 


| إلى مكان آخرء واتهم أنه نقلها ليسقط سكناها 


فإنه يجب عليها الرجوع. وكذلك لوكانت 
مقيمة بغي رمسكنها وقت الموت أوالطلاق 
فيجب عليها الرجوع منزها لتعتد فيه . 


)١(‏ البدائع 1747/7 707-705/8. وابن عابدين 


2" وفتح القدير والعناية عليه 58/5" 


١4١ 


ولوخرجت احج العصد نول مع زوجها 4 


ومات الزوج أوطلقها بعد سيرها ثلاثة أيام 
وجب عليها أن ترجع لتعتد بمنزلها إن بقي شيء 
من العدة بعد رجوعها ولويوما واحدا. لكن 
الرجوع مقيد با إذا كانت لم تحرم بالحج . فإن 
كانت دخلت في الإحرام ولوفي أول يوم من 
بترها قلا رديم + 

ولوخرجت في حج التطوع أولزيارة أوغير 
ذلك من القرب فيجب عليها الرجوع ولو 
وصلت إلى المكان الذي تريده ولوبعد إقامتها 
نحوستة أشهر. 

ولو خرجت مع زوجها للإقامة في مكان آخر 
بعد رفض السكنى في المسكن الأول فطلقت أو 
مات زوجها فهى بالخيار في الاعتداد بأي مكان 
شاءت .29 وقال الشافعية : لوانتقلت الزوجة 
. بإذن الزوج إلى مسكن اخسرفي البلد فوجبت 
العدة في أثناء.الطريق قبل وصوها إلى المسكن 
الآخر فلا ترجع إلى مسكنها الأول» بل تعتد في 
الشاني على ما نص عليه في الأم لأنما مأمورة 
بالقيام فيه. وقيل : تعتد في الأول. لأن موجب 
العدة لم يحصل وقت الفراق في الثاني وقيل : 


)١(‏ ججة الصرورة ‏ بفتح الصاد المهملة -: ححة الإسلام. 


زهة جواهر الإكليل ا والدسوقي "/ 86 والمواق . 


كرتيل 


أما إذا وجبت العدة بعد وصوها للثاني 
اعندت فيه جزما. وإن كان الانتقال بغيرإذن 
الزوج ووجبت العدة رجعت إلى الأول ولوبعد 
وصوهها للثاني لعصياهها بذلك.ء إلا إذا أذن لها 
بعد الوصول . 


.عمرة. أوعارة: أواستحلال مظلمة. أونحو 


ذلك كسفر لحاجتها. ثم وجبت عليها العدة. 
فإن كانت لم تفارق عمران البلد فإنه يجب عليها 

وإن فارقت عمران البلد ووجبت العدة في 
لأن في قطعها عن السفر مشقة., لاسيم إذا 
بعدت عن البلد. أوخافت الانقطاع عن 
الرفقة والأفضل الرجوع . وإذا اختارت المضي 
حاجتها دون تقيد بمدة السفر وهي ثلاثة أيام . 
وجب الرجوع بعد قضاء الحاجة لتعتد مابقي 
من العدة في مسكها. ْ 

وإذا سافرت لنزهة أوزيارة أوسافرها الزوج 
لحاجته ووجبت العدة فلا تريد على مدة إقامة 
المسافرين ثم تعود. 

وإن قدرها الزوج مدة في نقلة أوسفر حاجة 
أو ني غيرذلك كاعتكاف» استوفتها وعادت لتام 
العدة. 


55س 


رجوع مركا 


ل وام لواو ووم هام واوام و وف م وو وج ةر هرانا ره ف همي ووه رم ني مم ان ةم هر م وار ةم مره مره رمن 


٠‏ ولو أحرمت بحج بإذن زوجها أوبغي رإذنه ثم 
. طلقها أومات. فإن خافت فوات الحج لضيق 
الوقت وجب عليها الخر وج معتدة لتقدم 
الإحرام» وإن لم تخف فوات الحج لسعة الوقت 
جازها الخروج إلى ذلك لما في تعيين الصبرمن 
مشقة المصابرة على الإحرام . 27 
وقال الحنابلة: من سافرت بإذن زوجها أو 
معه لنقلة من بلد إلى آخحرفيات قبل مضارقة 
البنيان رجعت واعتدت بمنزلهاء لأنها في حكم 
المقيمة» ولوسافرت لغيرنقلة كتجارة وزيارة ولو 
لحج ولم تحرم ومات زوجها قبل مسافة القصر 
رجعت واعتدت بمنزهاء لماروى سعيد بن 
منصور بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: توفي 
أزواج نساء وهن حاجات أومعتمرات فردهن 
عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتمن» 
ولأنها أمكنها أن تعتد في منزلها قبل أن تبعد 
فلزمها ىا لولم تفارق البنيان. 
وإن مات زوجها بعد مفارقة البنيان» فإن 

كان سفرها لنقلة» أوبعد مسافة القصرإن كان 
لغيرنقلة, فإنها تخيربين الرجوع فتعتد في منزلها 
وبين المضي إلى مقصدهاء لأن كلا البلدين 
سواء . . وحيث مضت أقامت لقضاء حاجتهاء 
فإن كان لنزهة أوزيارة فإن كان الزوج قدرها 
مدة إقامتها أقامتهاء وإلا أقامت ثلاثاء فإذا 


4١ 4/7 مغني المحتاج‎ )١( 


ممعي رمن انييف فء ين فير مه نم رن ةم وو مه م يل هو ثقونة نعو مور ون نمو مم وم ةرمثم مين 


مضت المدة أوقضت حاجتهاء فإن كان خوف 
ونحوه أتمت العدة بمكانهاء وكذا إن كانت 
لاتصل إلى منزها إلا بعد انقضاء عدتهاء وإلا 


لزمها العود لتتم العدة بمنزها. 


ومن أحرمت بالحج بإذن الزوج ثم مات ١‏ 
الزوج». فإن كانت سارت مسافة أقل من مسافة 
القصمر, وأمكن الجمع بين اعتدادها بمنزها 
وبين الحخ بأن اتسع الوقت لما عادت لنزلها 
فاعتدت بهء وإن لم يمكنها الجمع. بأن كان 
الوقت لايتسع لماء قدمت احج إن كانت 
بعدت عن بلدها بأن كانت سافرت مسافة 
قصرء وإن لم تبعد مسافة قصر وقد أحرمت 
قدمت العدة ورجعت وتتحلل بعمرة . 7) 


ج ‏ الرجوع عند عدم الإذن: 


5لا يجوزلا نسان دخول بيت غيره إلا 
بإذنه, مالكا كان من بالمنزل» أومستأجراء أو 
مستعيراء إذا كان الداخحل أجنبيا أوقريبا غير 
محرم» وسواء أكان الباب مغلقا أو مفتوحا. 
والواجب الاستئذان ثلاثاء فإن أذن له 
بالدخول دخل. وإن لم يؤذن له أوقيل له : ارجع. 
رجع وجوبا دون إلحاح , والأصل في ذلك قوله 
تعالى : «يا أيها الذين امنوا ا 
بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم 


779 - 778/7 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 


-1١4- 


رجوع يفشكانف 


خيرلكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها 
أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل 
لكم ارجعوا فارجعوا هوأزكى لكم والله بها 
تعملون عليه #”") 

أي إذا ردوكم من الباب قبل الإذن أوبعده 
فرجوعكم أزكى لكم وأطهر. ”") 


د الرجوع من السفر لحق الزوجة : 
"٠‏ - للزوجة حق في الوطء في الجملة. وفي 
مؤانسة زوجها خا ولذلك يستحب لمن كان 
مسافرا التعجيل بالرجوع إلى أهله بعد قضاء 
حاجته. لماروى أبوهريرة رضي الله عنه أن 
النبي ييِِ قال : «السفر قطعة من العذاب يمنع 
أحدكم طعامه وشرابه ونومهء فإذا قضى نهمته 
فليعجل إلى أهله» وفي رواية : «فليعجل الرجوع 
إلى أهله,. ©) 

قال ابن حجر: وفي الحديث : كراهة التغرب 
عن الأهل لغير حاجة. واستحباب استعجال 
الرجوع, ولاسيما من يخشى عليهم الضيعة 


5/8 - سورة التور //اا‎ )١( 

)١(‏ بدائع الصنائع ه/ 176-١١4‏ ., والفواكه الدواني 
فقفةة والشرح الصغير ؟/ 070١‏ ط الحلبي. ومغني 
المحتاج 4/ 144., ومختصر تفسير ابن كثير 7/ 5ه لاوه 

(*) حديث: «السفر قطعة من العذاب» أخرجه البخاري- 
> (الفقح #/ 577 _ط السلفية) ومسلم (/ 1١675‏ ط 
الحلبي) والرواية الثانية أخرجها أحمد في المسند (9/ 445 - 
ط الميمنية) . 


بالغيبة» ولذلك يكره أن يغيب الرجل في سفره 
أكثر من أربعة أشهر من غير عذر (أي أكثر من 
مدة الإيلاء) ويؤيد ذلك أن عمر رضي الله عنه 
سأل حفصة : كم تصبر المرأةعن الرجل؟فقالت: 
أربعة أشهرء فأمر أمراء الأجناد أن لا يتخلف 
المتزوج عن أهله أكثرمنهاعنهاء قال ابن 
غابدين: ولولم يكن في هذه المدة زيادة مضارة 
بها لما شرع الله تعالى الفراق بالإيلاء منهبا. وفي 
رواية أن حفصة قالت : خمسة أشه رأوستة أشهر, 
وأن عمر وقّت للناس في مغازيهم ستة أشهر 
عون مده 07 


ه ‏ الرجوع عند وجود المنكر: 


- وجود المنكر في أي مكان سبب من أسباب 
الرجوع عنه إذا لم يقدر على إزالته . 


فمن دعي إلى وليمة فعليه الأجابة إذالم 
يكن فيها منكر كخمر ونحوه من أنواع 
المعاصي » فإن كان يمكنه الإنكار وإزالة المنكر 
امه افون إن ل يقدرعلى الإنكار لا بلزكه: . 
الحضور. فإن لم يعلم بوجود المنكر حتى حضر 
أزاله. فإن لم يقدررجع. وقيل: يصب رمع 


2*9//7 فتح الباري #/ 578-5571 وابن عابدين‎ )١( 


وجصواهر الإكليل .11/١‏ والمهذب 0١8-1١9 /١‏ 
والمغني ذالضة والآداب الشرعية 7/1 


-480اس 


ا ا ا ل حل حل ل 0 00 


. الإنكار بقلبه, إلا إذا كان إماما يقتدى به 
فانه ينصرف . ( 200 


| وهذافي الجملة. وينظرالتفصيل في 
مصطلح : (منكر. دعوة) . 


ثالثا : امتناع الرجوع : 
4 - يمتنع الرجوع لأسباب متعددة منها: 


أ حكم الشرع : 

بعض التصرفات التي تتم لا يجوز الرجوع 
فيهانزولا على حكم الشرع.ء وذلك 
. كالصدقة؛, فمن تصدق بصدقة لا يجوزله أن 
يرجع فيهاء لأن الصدقة لإرادة الثواب من الله 
عزوجل. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه : 
«من وهب هبة على وجه الصدقة فإنه لا يرجع 
فيها» وهذا في الجملة» إذ الرأي الراجح عند 
الشافعية أن صدقة التطوع على الولد يجوز 
الرجوع فيها. 29 وكذلك لا يجوز الرجوع في 

الهبة لغير الولد عند الجمهور- المالكية والشافعية 


(١)الاختيار175/4ء‏ وابن عابدين ه/ 27771717١‏ 
والبدائع ه/ » والدسوقي ؟١/‏ /ا””, والفواكه الدواني 
لف ومغني المحتساج "/ /17141 والمغني /ا/ 6-". 
وأعلام الموقعين 4/ 9 

)١(‏ الفداية 2771/8 والكاني لابن عبدالير ٠٠١8/7‏ . ونباية 

. المحتاج 0/ 41., والمغني 7/0 184. والمبسوط 74/١7‏ 
د 


والحنابلة ‏ لقول ابي علد : ملاايحل للرجل أن 
يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيها يععطي 
ولده». 7 وعند الحنفية لا يجوز الرجوع في الهبة 
لذي الرحم المحرم, ولا في هبة أحد الزوجين 
للأخرء واستدلوا بقول النبي كك : «الرجل 
أحق بهبته مالم يثب منها”' أي لم يعوض» 
وصلة الرحم عوض معنى » لأن التواصل سبب 
التناصر والتعاون في الدنياء فيكون وسيلة إلى 
استيفاء النصرة؛ وسبب الشواب في الدار 
الآخرة. فكان أقوى من المال. وأما امتناع 
الرجوع بالنسبة لهبة أحد الزوجين للآخر فلأن 
صلة الزوجية تجري مجحرى صلة القرابة الكاملة 
0 
الأحوال. 

وكذلك يمتنع الرجوع في الهبة إلى الفقير 
بعد قبضهاء لأن الهبة إلى الفقي رصدقة, لأنه 
يطلب بها النواب كالصدقة ولا رجوع في 
الصدقة على الفقير بعد قبضها لحصول الثواب 


5747/0 والمغني‎ . 454/١ الحطاب 54/5. والمهذب‎ )١( 


*8, وحديث: لا يحل للرجل أن يعطي عطية ثم يرجع 
فيها إلا الوالد فيها يعطي ولده؛ أخرجه الترمذي (4/ 4147 - 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عمرو. وقال: «حديث 
حسن صحيح» . 

(؟) حديث: الرجل أحق يمه مام ينب مها أعرجه ابن 
ا ا في ع الزجاجة (فؤالف ط دار 
الجنان) . 


دهة:اده 


الذئ هوق معتق العوضن يوعد الله الى 60 
والوقف إذاتم ولزم لا يجوز الرجوع فيه لأنه 

من الصدقة. © وقد روى عبدالله بن عمر قال: 
أصاب عمر أرضا بخيير, فأتي النبي ككل 


يستأمره فيها. فقال: يارسول الله » إني أصبت ْ 


فا تأمربه ؟ فقال: إن شئت حبست أصلها 
وتصدقت بها. 


قال : فتصدق بها عمرغي رأنه لا يباع ولا 


يوهب ولا يورث . 6 


انظر: مصطلحات: (صدقة. وقف.ء 


هبة) . 


ب العقود اللازمة : 

١"-العقود‏ اللازمة كالبيع والاجارة إذاقت 
بالإيجاب والقبول. وخلت من الخيارات لا يجوز 
الرجوع فيها من أحد الطرفين ‏ إلا برضاهما معا 
كا في الإقالة ‏ وذلك أن العقد إذا لزم وتم لا 
يقبل الفسخ من أحد الطرفين بلا موجب. لأنها 
أوجبت حقا لازما أوملكا لازما للغير» وقد قال 


١8-17 /5 البدائع‎ )١( 

(؟) ابن عابدين / ,51١‏ والكاني لابن عبدالير 2٠١١١ /١‏ 
ونهاية المحتاج ه/ 7؛ والمغني 0٠/0‏ 

(*) حديث: «أصاب عمر أرضا بخيبر» أخرجه البخاري 
(الفتح ه/ هه" _ط السلفية) . 


موفوء ةو مي ةن وم من م رم م لدف نهو نجه ةورم ةو مرو روث فو ور فوفر ون مومدء ننم ممم مه 


براقا تعالى عنه: البيع صفقة أو 


خيار. 9) 
إجارة). - ٠‏ ا 


ج - تعذر الرجوع : 

7" ب تعذر الرجوع فيم| يجوز الرجوع فيه قد يمنع 
حق الرجوع ويسقطه. ومن ذلك تعذر الرجوع 
في الهبة التي يجوز الرجوع.فيهاء وذلك كخروج 
الموهوب من ملك الواهب,. وموت الواهب أو 
الموهوب له. والزيادة المتصلة على مايقول 
الحنفية والمالكية والحنابلة» أو المنفصلة كا يقول ‏ 
الشافعية. أوكان الابن تزوج لأجل الهبة ىا 
يقول المالكية, وهذا في الجملة. 0 وينظر 
تفصيل ذلك في: (هبة). 


د الإسقاط 

8" من المعلوم أن الساقط يصبح كالمعدوم لا 

سبيل إلى إعادته إلا بسبب جديد يصيرمثله لا 
ومن الحقوق مايمتنع الرجوع فيها بعد 

إسقاطها. 


)١(‏ البدائع .5١١/4‏ ه/لاول 8.05 2.58/0 وجواهر 


الإكليل ٠7‏ شرح منتهى الإرادات ؟/ 7/١‏ 

(؟) البدائع 5/ 179., والهداية / /االاء والزيلعي ©/18» 
ومنح الجليل 2.٠١/4‏ ومغني المحتاج 407/7 . وشرح 
منتهى الإرادات 7/ 5175, والبدائع ١78/5‏ 


"ةا 


. ومن ذلك : إذا 0 الدائن المدين فقد سقط 
الدين ولا يجوز الرجوع إلى مطالبة المدين إلا إذا 
وجد سبب جديد». ومن ذلك حق القصاص لو 
عفي عنه فقبد سقط وسلمت نفس القاتل ولا 
تستباح إلا بجناية أخرى؛ وكمن أسقط حقه في 
الشفعة فلا يجوز الرجوع إلى المطالبة بها بعد 
ذلك. لأن الحق قد بطل فلا يعود إلا بسبب 
جديد. 


8 


وكذلك الرضا بالعيب في المبيع والتصرف في 


زمن الخيار فإن ذلك يسقط حق المشتري ولا 
يجوزل الرجوع بالعيب أو دة بفسخ البيع . 


وذلك في الجملة”© وينظر تفصيله في : . 


(إسقاطع شفعة) قصاص». خيار) . 


رابعا : مايكون به الرجوع :. 
4" - الرجوع قد يكون بالقول كقول الموصي : 
رجعت في الوصية أوفسختهاء أورددتهاء أو 


أبطلتهاء أونقضتها. 
ومشثل ذلك في الهبة. وغيرذلك من العقود 
التي يجوز الرجوع فيها. 


وكقول الراجع عن الإقرار بالزنى : كذبت» 
أو رجعت عما أقررت به أوما زنيت. 


وقد يكون الرجوع بالتصرف كأن يفعل في 


21١4/١ وشرح المجلة للأتاسي‎ ,٠ بدائع الصنائع ه/‎ )١( 


مادة 1ه , وجواهر الإكليل ٠ ١١7/7”‏ وشرح منتهى 
الإر ادات "784/7 


وموويم نيمويو ةن وجي يرو مهل ني مم نوو ور و يه يرا يول قفوي ةن جواف ورور نونفو تر ررم مم 


الموصى به فعلا يستدل به على الرجوع » فلوأن 
المغصوب لانقطع به ملك المالك كان رجوعا كما 
لوباعه أووهبه. وكا إذا أوصى بثوب ثم قطعه 
وخاطه قميصال أوبقطن ثم غزله» أوبحديذة 


كم صدع نينا إنادء لآن .هذه الافعال.1ا أويحبت 


بطلان مجرد كلام من غيرحكم أصلا أولى . 


ووجه الدلالة أن كل واحد من هذه الأفعال 


تبدّل العين وتصيرها شيئا آخر اسم| ومعنى فكان 
استهلاكا من حيث المعنى. فكان دليل 


الرجوع ' )ع( 

لكن الفقهاء اختلفوا في الجحود أو الإنكار 
هل يكون رجوعا ؟ 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجحد لا 
يكون رجوعا. 


وعند الحنفية روايتان, جاء في بدائسع 
الصنائع : لوأوصى ثم جحد الوصية ذكرفي 
الأصل أنه يكون رجوعا ول يذكر خلافاء لأن 
معنى الرجوع عن الوصية هو فسخها وإبطاهاء 
وفسخ العقد كلام يدل على عدم الرضا بالعقد 
السابق ويثبوت حكمه. والجحود في معناه. لأن 
الجاحد لتصرف من التصرفات غيرراض به 
(1) المببدائع 11/97 8 وجواهر الإكليل شلفة 


ومغني المحتاج 5 وشرح منتهى الإرادات 
؟/ 6ه 


2 


وبئسوت حكمه. فيتحقق فيه معنى الفسخ , 
فحصل معنى الرجوع» وقال أبويوسف في رجل 
أوصى بوصية ثم عرضت عليه من الغد فقال: 
لا أعرف هذه الوصية, قال: هذا رجوع منه. 
وكذلك لوقال: لم أوص ببذه الوصية . 

وقال محمد: لا يكون الجحد رجوعاء وذكر 
في الجامع : إذا أوصى بثلث ماله لرجل ثم قال 
بعد ذلك : اشهدوا أني لم أوص لفلان بقليل ولا 
كثيرلم يكن هذا رجوعا منه عن وصية فلان» ول 
يذكر خلافاء لأن الرجوع عن الوصية يستدعي 
سابقية وجود الوصية, والجحود إنكار وجودها 
أصلاء فلا يتحقق فيه معنى الرجوع., فلا 
يمكن أن يجعل رجوعا. قال الكاساني : فيجوز 
أن يكون ماذكر في الأصل قول أبي يوسف وما 
ذكرني الجامع قول محمد, ويجوزأن يكون في 
المسألة روايتان: )١‏ 

وما يعتبررجوعا عن الإقرار بالزنى هروب 
الزاني ولوفي أثناء إقامة الحد, لأن الحرب دليل 
الرجوع, وقد روي أنه لما هرب ماعز ذكر ذلك 
لرسول الله كله فقال: «هلا تركتموه وجئتمونٍ 
به" وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة» وأما 


)١(‏ البدائع 1/ ,"81-18٠‏ ومغني المحتاج / الا وشرح 
منتهى الإرادات 1ه 

(؟) حديث : «هلا تركتموه وجئتموني به» أخرجه أبوداود 
 67/57/5(‏ لالاه ‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث 
جابر بن عبدالله . 


وومعيم م ممم ري يو مي ء ةر ممما يوه ويم مهارو ةم مرا روف فوء نر مفووويور ونين بر مقي ور ءاثيم مقة 


عند الشافعية فلا يعتير ال هرب رجوعا., إلا أن 
يصرح بالرجوع , وال هرب فقط لا يعتبررجوعاء 
ولا يسقط عنه الحد, لأنه قد صرح بالإقراروم 
يصرح بالرجوعء ولكن يكف عنه فإن رجع 
فذاك, وإلا حد . 9) 


خامسا: ارتجاع الزوجة : 
هم - ارتجاع الزوجة المطلقة يمسمى رجعة. وهي 
لغة ‏ بفتح الراء ‏ المرة من الرجوع. وشرعا: رد 
المرأة إلى النكاح من طلاق غيربائن في العدة 
على وجه مخصوص. وهي مشروعة لقوله 
تعالى : إوبعولتهن أحق بردهن76 أي 
رجعتهن , ولما طلق النبي يك حفصة رضي الله 
عنها جاءه جبريل فقال له : راجع حفصة فإنها 
صوامة قوامة فراجعها. ©. ولأن الحاجة تمس 
إلى الرجعة, لأن الإنسان قد يطلق ثم يندم . 
فيحتاج إلى التدارك» والرجعة تكون بالقول 


4 البدائع 5١/1‏ وجواهر الإكليل ؟/ 786., ومغني المحتاج 


1/5 ومنتهى الإرادات / "4٠‏ 

)١(‏ سورة البقرة /.8+؟1؟ 

(9) حديث: دلما طلق النبي يك حفصة جاءه جبريل» أخرجه 
الحاكم (4/ ١6‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من حدذيث 9 | 
قيس بن زيد مرسلا. ولكن الحديث صحيح دون ذكر أمر 
جيريل » ورد من حديث عمر بن الخطاب , أخرجه أبوداود 
717/1 تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (9/ 1١917‏ - 
ط دائرة المعارف العثانية) وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي . 


- ١44- 


رجو كم بوم 


م ووم ةمثو نووو نووم ينم نه نيوو مم يمر رةه مه ف هم مم وم رامعم ره نم م ةد نم نه 


باتفاق كقول الزوج: راجعت زوجتي» أو 
ارتجعتهاء أو رددتها. 

وتكون بالوطء عند الجمهور (الحنفية 
والمالكية ورواية عند الحنابلة). وتكون بالقبلة 
واللمس بشهوة, والنظر إلى الفرج عند الحنفية 
والمالكية, وفي وجه عند الحنابلة اختاره 
أبوالخطاب لقوله تعالى : «وبعولتهن أحق 
بردهن » سمى الرجعة ردَاًء والرد لا يختص 
بالقول كرد المغصوب ورد الوديعة . 

وعند الشافعية والحنابلة ‏ في الرواية الأخرى 
عيبل الرجعة بالفعلء لأن الرجعة 
استباحة , بضع مقصود أمر بالإشهاد فيه فلم 
يحصل من القادر بغير قول كالتكاح. وهذا في 


الجملة . )١(‏ 
وفي بيان أركان الرجعة وشروطها ينظر: 
(رجعة) . 


سادسا : أثر الرجوع : 
5 للرجوع آثارمتعددة تختلف باختلاف 


أ أثر الرجوع عن الشهادة : 
” - الرجوع عن الشهادة إما أن يكون قبل 
)١(‏ البدائع / -148٠١‏ 2018-1487-1481 وجواهر الإكليل 


»:0١‏ والمهذب .٠١ 4/١‏ ومغني المحتاج "/ هلالا 
والمغني /٠/‏ 7417 1 


ممهوء يو ةنو يرثي نمم ين م مفو روم و فقوو ره رم يلل يوك فوم نجوه ور و رفوو ممور نل مل مقن 


الحكم. وإما أن يكون بعد الحكم وقبل استيفاء 
المحكوم به. وإما أن يكون بعد الاستيفاء. فإن 
كان الرجوع قبل الحكم امتنع الحكم بشهادة 
من رجع عن شهادته للتناقض» ولأن الحاكم لا 
يدري . أصدق في الأول أم في الشاني؟ فينتفي 
ظن الصدق. وكذبه ثابت لا محالة. إماني 
الشهادة أوالرجوع , ولا ضهان على الشهود في 
مال لعدم الإتلاف, لكن لوكان رجوعهم عن 
شهادتهم في زنى حدوا حد القذف وهذا 
باتفاق . 

وإن كان الرجوع بعد الحكم وقبل استيفاء 
المحكمم به فإن كان الحكم بال لا ينقض 
الحكم. ويضمن الشهدد المال. وهذا عند 
المالكية والشافعية والحنابلة وشمس الأئمة من 
الحنفية. وفرق شيخ الإسلام خواهر زاده من 
الحنفية فقال: إن كان المال عينا ضمن الشهود. 
سواء قبضه المدعي أم لم يقبضه. وإن كان دينا 
لا يضمن الشهدد إلا إذا قبضه المدعي وهو 
المشهود له فإنهها يضمنان للمشهود عليه . 

وإن كان الرجوع بعد الحكم وقبل الاستيفاء 
في غير المال بأن كان في قصاص أوحد. فلا 
تستوفى العقوبة» لأنها تسقط بالشبهة. والرجوع 
شبهة, وهذاعند الجميع إلا في قول لابن 
القاسم من المالكية, لكن قيل : إنه رجع عنه 
واستحسن عدم الاستيفاء . 

وقال الحنابلة : يجب دية عمد للمشهود له 


هسا١54‎ 


رجوع 378 وم 


لأن الواجب بالعمد أحد شيئكين», وقد سقط 
أحدهما فتعين الآخرء ويرجع المشهود عليه بها 
غرمه من الدية على الشهود, وهوماقال به 
بعض المالكية أيضا. 

وإن كان الرجوع بعد الحكم والاستيفاء 
مضى ال حكم ولا ينقض. وضمن الشهدد الدية 
في القصاص والرجم, ويحدون حد القذف في 
الشهادة بالزننى وهذا عند الحنفية والمالكية ‏ 
غي رأشهب ‏ وقال الشافعية والحنابلة وأشهب : 
غليهم القصاص إن قالوًا تعمدناء أودية مغلظة 
كما يقول الشافعية» وإن قالوا أخطأنا فعليهم 


دي خففة )١(‏ 


وهذا في الجملة» وني الموضوع تفصيلات 
تنظر في (شهادة) . 


ب - أثر الرجوع عن الإقرار : 

8 من آثار الرجوع عن الإقرارسقوط الحد 
فمن أقربم| يوجب حدا وهومن حقوق الله تعالى 
التي تسقط بالشبهة كالزنى والشرب» ثم رجع 
عن إقراره سقط عنه الحد. لأن رجوعه يعتبر 


)١(‏ الاختيار؟/67١16060-1.‏ وفتح القديسر5/5م7ه 
ومابعدهاء والبدائع 8/ 187 ومابعدهاء والفواكه الدواني 
.#*٠١‏ وجواهر الإكليل ؟/15". ومغني 
المحتاج 4055/4 -/ه4. وأسنى المطالب "8١/4‏ 
والمهذب؟7/١11”,‏ وكشاف القناع 5/ ١‏ وشرح 
منتهى الإرادات / 5717., والمغني 9/ 748 - 741 


ممه هءارو ومو ينو اوور و ةر مر م وهو ور مره يراه ره فة مور م وق ور وو مو يفروم تبنم رمن 


شبهة دارئة للحد. لاحتمال صدقه واحتمال 
كذبه» فيورث شبهة في ظهور الحد, والحدود لا 
تستوفى مع الشبهات, وحين أقرماعز بالزنى 
لقنه النبي كك الرجوع , فلولم يكن الحد محتملا 
للسقوط بالرجوع ماكان للتلقين معنى, وهذا 
عند جمهور الفقهاء. وقال الحسن وسعيد بن 
جبيروابن أبي ليلى وأبوثور: يقام عليه الحد. 
لأن ماعزا هرب فقتلوه» ولو قبل رجوعه للزمتهم 
الدية, ولأنه حق وجب بإقراره. فلم يقبل 
رجوعه كسائر الحقوق. . 

أما حد القذف والقصاص وحقوق الله تعالى . 
التي لا تسقط بالشبهة كالزكاة والكفارات» 
وحقوق العباد من الأموال وغيرها فلا يقبل 
الرجوع فيها. 

وهذا في الجملة مع التفصيل الذي ذكره 
بعض الفقهاء في حقوق العباد في إذا كان هناك 
عذر أو يكن (4 ظ 

وقد سبق تفصيل ذلك في بحث : (إقرار) . 


ج ‏ أثر الرجوع عن الإسلام وإليه : 
من أثار الرجوع عن الإسلام وإليه إهدار 
الدم أو عصمته. فمن كان مسل) ثم رجع عن 


18١8/4 والذسوقي‎ 5*8 052١ /0 البدائع‎ )١( 

9 والقوانين الفقهية ص١‏ ”اط دار الكتاب العربي في 

باب الإإقرارء والفروق للقراني 8/84*. والمهذب 
رةه والمغني 4/٠‏ 8/لاة١‏ . 


1١6١ 


رجوع أخرة رحمء رخصة ١‏ 


لوم وو ةة ءو ره ء رن و روفو ره مو هو دا رمم و وة ‏ ينرم م مهم ممم يه ف مر ون م نه م مارم مر 


دين الإسلام اعتبرمرتدا فالردة هي الرجوع عن 
الإسلام. ويستتاب المرتد ثلاثاء فإن لم يتب 
أهدر دمه. لقول النبي يك : «من بدل دينه 
فاقتلوه» . () 

وإذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فقد 
عصم دمه وماله. ومثله المحارب الذي يرجع 
إلى الإسلامء 2 لقول النبي كَكلْةِ : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال 
لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه 
وحسابه على الله . © 

وينظر تفصيل ذلك في : (ردة ‏ جهاد) . 


انظر: أرحام . 


)١(‏ حديث: «من بدل دينه فاقتلوه» أخرجه البخاري (الفتح 
بلط السلفية) من حديث ابن عباس . 

(0) البدائع .140.2186-1١4/0‏ وجواهر الإكليل 
"/ لالالء والمهذب 7/ 217514 11717ء والمغني 8/ ١177“‏ 
(") حديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» 
أخرجه البخاري (الفتح ١١7/5‏ - ط السلفية) ومسلم 

-61/١(‏ 1هط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


ممفوءة من عنم ءاي ع ةيه ون ةم فه يم من ةم وو تمل م مره يهفوا مره م فورمفاي ول ءاير مم وم يتم ملم قم 


التعريف : 

١‏ - تطلق كلمة رخصة ‏ ني لسان العرب ‏ على 
معان كثيرة نجمل أهمها فيايلي : 

أ نعومة الملمس. يقال: رخص البدن رخاصة 
إذا نعم ملمسهولان. فهورخص - بفتسح 
فسكون ‏ ورخيص . وهي رخصة ورخيصة . 
ب - انخفاض الأسعار. يقال: رخص الشيء 
رخصا ‏ بضم فسكون - فهو رخيص ضد 
الغلاء 29 00 

ج- الإذن في الأمربعد النبي عنه: يقال: 
رخص له ني الأمرإذا أذن له فيه. والاسم 
رخصة على وزن فعلة مثل غرفة» وهي ضد 
التشديد. أي أنها تعني التيسيرفي الأمور, 
يقال: رخص الشرع في كذا ترخيصاء وأرخص 
إرخاصا إذا يسره وسهله . 29 قال عليه الصلاة 
والسلام : «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما 


)١(‏ لسان العرب. وتاج العروس. 


(؟) المصباح المنير. 


ل ١6١اسه‏ 


يكره أن تؤتى معصيته) . 

وفي الاصطلاح عرفها الغزالي بأنها عبارة عما 
وسّع للمكلف في فعله لعذر عجز عنه مع قيام 
السبب المحرم . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العزيمة : 
1 المترينيكة لق : القصد المؤكد. ”) 
واصطلاحا عبارة عما لزم العباد بإيجاب الله 
تعالى الف 

فلا يقال رخصة بدون عزيمة تقابلهاء فها 
يتتميان معا إلى الحكم الشرعي باتفاق أهل 
الذكرء وهما على القول الراجح من الأحكام 
الوضعية, وعلى المرجوح من الأحكام 
التكليفية, وبناء على ذلك فإن التكليف (أو 
الاقتضاء) موجود في العزيمة ىا أنه موجود في 
الرخصة إلا أنه في الأولى أصلى كلي مطرد 
واضح . وني الثانية طارىء جزئي غير مطرد مع 
خفائه ودقته . وقد سبق قريبا أن الأولى تمثل حق 


)١(‏ حديث: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى 
معصيته» أخرجه أحمد (7/ ٠١8‏ -ط الميمنية) من حديث 
ابن عمرء وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد (/ ١717‏ ط 
القدسي), وقال: «رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح» . 

(7) المستصفى 7/1١‏ مطبعة محمد مصطفى سئة 65لله. 

(") المصباح المنير. 

48/١ المستصفى‎ )4( 


وتمومة ةم نمم يني ةم نم رف مر مم يف ةي ةم ةم يرو ءا ين و ره يو موي فوف يه وه ووم ةو ءار م ريمن 


الله تعالى على عباده وأن الثانية تمثل حظ العباد 
من لطفه. 


انظر مصطلح : (عزيمة). 


ب-الإباحة ا 

*- الإباحة هي : تخيير المكلف بين الفعل 
والترك . فالإباحة تشعر بأن الحكم فيها أصلي . 
وتتلاقى في بعض الحزئيات مع الرخص . ”"') 


انظر مصطلح : (إباحة) . 


جع رفع ارج : 

5 - رفع الحرج في الاصطلاح يتمثل في إزالة كل . 
مايؤدي إلى مشقة زائدة في البدن أوالنفس أو 
المال في البدء والختام. والحال والمآل. وهو أصل 
من أصول الشريعة ثبت بأدلة قطعية لا تقبل 
العبلك 27 

والصلة بين الرخصة ورفع الحرج من وجوه : 

' -أن رفع الحرج أصل كلي من أصول الشريعة‎ ١ 
ومقصد من مقاصدها  كما سبق - أما الرخص‎ 
فهي فرع يندرج ضمن هذا الأصل العام وجزء‎ 
أخذ من هذا الكل. فرفع الحرج مؤداه يسر‎ 
التكاليف في جميع أطوارهاء والرخص مؤداها‎ 
تيسير ماشق على بعض النفوس عند التطبيق‎ 


514/١ المستصفى‎ )١( 


158/1١ الموافقات‎ )7١( 


؟67اسه 


من تلك الأحكام الميسرة ابتداء . (9) 
؟ أن الحرج مرفوع عن الأحكام ابتداء وانتهاء 
في الحال والمآل» بينما الرخص تشمل - عادة - 
أحكاما مشروعة بناء على أعذار العباد تنتهي 
بانتهائهاء وأخرى تراعى فيها أسباب معينة 
تتبعها وجودا وعدما. 

وليست الرخص مرادفة لرفع الخرج وإلا 
لكانت أحكام الشريعة كلها رخصا بدون 
عزائم . ولتفصيل ذلك انظر مصطلح : (رفع 
الخرج) . 
٠“‏ إذا رفع المشرّع الحرج عن فعل من الأفعال 
فالذي يتبادر إلى الذهن أن الفعل إن وقع من 
المكلف لا إثم ولا مؤاخذة عليه» ويبقى الإذن 
في الفعل مسكوتاعنه. فيمكن أن يكون 
مقصدداء ويمكن أن يكون غير مقصود., إذ 
ليس كل ما لا حرج فيه يؤذن فيه. 9 بخلاف 
الترخيص في الفعل فإنه يتضمن - إلى جانب 
ذلك الإذن فيه.9© انظر مصطلح: (رفع 
الحرج). 


د النسخ : 

ه ‏ النسخ اصطلاحا بيان انتهاء حكم شرعي 
بطريق شرعي متراخ عنه . فإذا كان النسخ من 
)١(‏ الموافقات 1/١‏ 


(9) المصدر الشابق 1/4 
(5) نفس المصدر ١545/1١‏ 


الأشد للأخف فإنه يشترك مع الرخصة في 

التئاس التخفيف. ولكنه لا يعد منها على النحو 

الذي سبق لأن الدليل الأصلي لم يعد قائما. 
انظر: (نسخ) . 


الحكمة من تشريع الرخص : 

- تحقيق مبدأً اليسر والساحة في الإسلام 
تحقيقا عمليا تطبيقيا. قال تعالى : «يريد الله 
بكم اليسرولا يريد بكم العسر». 27 وقال- 
جل ذكره -: «يريد الله أن يخفف عنكم وخلق 
الإنسان ضعيفا».2 وقال عليه الصلاة 
والسلام : «إن الدين يسرولن يشاد الدين أحد 
إلا غلبه»”" وقال أيضا: «إن الله تعالى لم يبعثني 
معنتاء ولا متعنتا. ولكن بعثني معلما ميسرا» . ©) 


الصيغ التي تدل على الرخصة : 
- الرخصة تكون غالبا بايلٍ : 
أ- مادتها: مثل رخص وأرخص ورخصة. ففي 


1١46 / سورة البقرة‎ )١( 

(7) سورة النساء / م" 

(*) حديث : «إن الدين يسرء ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» 
أخرجه البخاري (الفتح 47/١‏ ط السلفية) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) حديث: «إن الله لم يبعثنى معنتا . . .» أخصرجه مسلم 
1١١6 /(‏ ط الحلبي) من حديث أبي بكر رضي الله 


عله . 


-69ا- 


أقوام يرغبون عما رخص لي فيه)”7') ودنجى 
النبي كه عن بيع الثمر بالتمر» ورخص في 
العرية. . . .»20 وفيه - أيضا ‏ أنه عليه الصلاة 
٠‏ والسلام : «رخص في الكفارة قبل الحنث». 09 
ودرخص للمسلمين في الجر غير المزفت من 
الأوعية» 9؛) و«ورخص للحائض أن تنفر قبل 
. طواف الوداع». 29 ودورخص للزبيروعبدالرحمن 
ابن عوف في لبس الحرير الحكة كانت ممما 29 


و«درخص في الرقية من العين. .7" وفي حديث ١‏ 


)١(‏ حديث: «ما بال قوم يرغبون عما رخص لي فيه» أخرجه 
مسلم (5/ ١879‏ ط الحلبي) من حديث عائشة. 

(؟) حديث: «نهى عن بيع الثمر بالتمرء ورخص في العرية» 
أخرجه البخاري (الفتح 741//4- ط السلفية) من حديث 
سهل بن أبي حثمة . 

(9) حديث: ورخص في الكفارة قبل الحنث» ورد من حديث 
أبي موسى الأشعري. أخرجه البخاري (الفتح 507/١7‏ 
ط السلفية) . 
الأوعية) أخرجه البخاري (الفتح /٠١‏ /اه ط السلفية) 
من حديث عبدالله بن عمرو. 

(4) حديث: «رخص للحائض أن تنفر قبل طواف الوداع» 
أخرجه البخاري (الفتح ؟/ مه -ط السلفية) ومسلم 
45/9 ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 

(5) حديث: ورخص للزبير وعبدال رحمن بن وعوف في لبس 
الحريرء أخرجه البخاري (الفتح /٠١‏ 7946 _ط السلفية) 
ومسلم (/1545 - ط الحلبي) من حديث أنس بن 
مالك . : 


(/17) حديث: «ورخص في الرقية من العين» أخرجه مسلم 


(4/ 1776 ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك . 


جزاء الصيد قال النبي كل : «عليكم برخصة 
الله التي رخص لكم». ”" يعني عليكم بالصوم 
إذا كان في تعويضه بالأنعام عسر مهما كان 
مأتاه . 


وجي اا ا 

وردالجناح منفيا في القران الكريم في أكثر من 
عشرين آية يستفاد من أغلبها الترخيص فيا 
المفسرين لقوله تعالى : «إوإذا ضربتم في 
الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة» . 29 


ج عنقي الم . 

من ذلك قوله تبارك وتعالى : ««إنما حرم 
عليكم الميتة والدم وحم الخنزير وما أهل به لغير 
الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن 
الله غفور رحيم » . 9 


د الاستثناء من حكم عام ا 
كقوله تعالى : ني شأن الإكراه : #من 
كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن 


)١(‏ حديث: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم» أخرجه 
مسلم (7/ 7/85 ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله . 

(؟7) سورة النساء / ٠١1١‏ 

(”) سورة البقرة / ١1/7‏ 


-1١64- 


بالإيان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم 
غضب من الله وهم عذاب عظيم» . 09 

رخص الله في هذه الآية للمكره إظهار الكفر 
إذا خاف على نفسه أوعلى عضومن أعضائه 
التلف ‏ فله أن يظهر الكفر بشيء من مظاهره 
التيي يطلق عليها أنما كفرني عرف الناس من 
قول أوفعل رفقا بعباده, واعتبارا للأشياء 
بغاياتها ومقاصدهاء وني الحديث الشريف أن 
عمار بن ياسر- رضي الله عن قال بعد أن 
عدن اعذابا شديتاب: با رسول ال اكت 
حتى نلت منسكء. وذكرت الهتهم بخير 
فقال يل : «كيف تجد قلبك؟) قال : مطمئنا 
بالإيمان. فقال عليه الصلاة والسلام : «إن 
عادوا فعدم» 9) 


أقسام الرخصة : 

8- تنقسم الرخصة باعتبارات مختلفة أهمها : 
أ- باعتبارحكمها: الذين قسموا الرخص بهذا 
الاعتبارهم الشافعية قديم) وحديثا حيث 
اصطلحوا على أنها تنقسم ‏ بالاعتبار المذكور 
إلى أربعة أقسام : 9© 


٠١5 / سورة النحل‎ )١( 

(؟) حديث: وإن عادوا فعد ... . » أخرجه ابن جرير في تفسيره 
(187/14 ط الحلبي) وني سنده إرسال . 

(”) المحلي على جمع الجوامع ١77/١‏ بحاشية البناني. غاية 
الوصول ص8 ١1‏ . نهاية السول في شرح منهاج الوصول 
اللبيضاوي .17١/١‏ ١175.ء‏ والأشباه والنظائر ص77 
للسيوطي . 


دهاع اه انهاه وائ اع هاه عع لا كه رما لع ها وها ع لها و قا قاع جه ها وا هاغا عا هاا 8 88.88 هها متها وهام واو رو نو علج 


القسم الأول : 

4 رخص واجبة : مثل أكل المضطر مما حرم 
من المأكولات» وشربه مماحرم من المشروبات, 
بناء على القول الصحيح المشهورء وقيل: إن 
أكل المضطر أوشربه مما ذكر جائز بناء على أن 
القول بالوجوب يتنائى مع الترخيص. ولذلك 
نقلوا عن الكيا الحراسي الشافعي القول بأن أكل 
المي ةللمضطرعزيمة لا رخصة., كالفطر 
للمريض في رمضان ونحوه هروبا من الوقوع في 
التناقض . )١(‏ 

وقد أشار بعض علاء الأصول إلى خلاف 

الفقهاء في حرمة شرب الخمر, وأكل الميتة» 
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ونحوها في 
حال الضرورة ‏ بقطع النظرعن كون الأكل 


واجبا أوجائزا 0-00 
الحال فيصير أكلها مباحاء أوتبقى ويرتفع الإثم 
فقط؟ . ْ 


بعضهم يرى أنها لا تحل. ولكن يرخص في 
الفعل إبقاء على حياة الشخص كما هو الشأن 
في الإكراه على الكفر ‏ وهورواية عن أبي 
يوق راح فرق :لكان 

وذهب جمهور الحنفية إلى أن الحرمة ترتفع في 


إلى نهاية السول (حاشية الشيخ بخيت على الإسنوي 


51ل 


١66 


تلك الحالة. وكل من الفريقين استند إلى أدلة 
مبسوطة في كتب الأصول )١9‏ 

وهذا الخلاف تظهر له فائدتان : 

الأولى : إذا صبر المضطر حتى مات لا يكون 
أثما على القول الأول» ويكون اثما على الثاني . 

الشانية : إذا حلف المكلف بأن لا ياكل 
حراما أبدا فتناول منه في حال الضرورة يحنث 
على الأول ولا يحنث على الثاني . 9) 


القسم الثاني : 

٠‏ رخص مندوبة: مثل القصر للمسافر سفرا 
يبلغ ثلاثة أيام فصاعداء ومن هذا القبيل أيضا 
الفطرني رمضان بالنسبة للمسافر الذي يشق 
عليه الصومء والإبراد بالظهرء والنظر إلى 
المخطوبة, 9 ومخالطة اليتامى في أموالهم وسائر 
أحوالهم ما تدعو إليه الحاجة اعتمادا على قوله 
سبحانه وتعالى : «#وإن تخالطوهم فإخوانكم 
والله يعلم المفبد من المصلح ». 7؟» حيث نص 
علماء التفسير على أن الآية تتضمن ترخيصا في 
خلط طعام اليتيم بطعام كافله. وشرابه بشرابه» 


)١(‏ سلم الوصول إلى نباية السول 0171/١‏ 177, كشف 
الأسرار على أصول البزدوي 547/١‏ 

(7) سلم الوصول .177/١‏ كشف الأسرار 547/١‏ 

(؟) التمهيد لابن عبدالبر 177/57 ., المحلي على جمع اللتوامع 
0 الأشباه والنظائر ص١/‏ 

(4) سورة البقرة / ٠٠١‏ 


أفادت حثا على هذه المخالطة وتعريضا بما كانوا 
عليه من احتقار اليتيم والترفع عنه . 9) 


القسم الثالث : 

-١‏ رخص مباحة: وقد مثلوا لها بالعقود التي 
جاءت على خلاف القياس. كالسلمء. 
والعرية» والقراض. والمساقاة, والإجارة» 
والجعل . ونحوها مما أبيح لحاجة الناس إليه . 9) 


القسم الرابع : 
١‏ - رخص جاءت على خلاف الأولى : مشل 
الفطر في رمضان بالنسبة للمسافر الذي لا يشق ‏ 
عليه الصوم مشقة قوية, والتيمم لمن وجد الماء 
يباع بأكثر من ثمن المثل مع قدرته عليه والجمع 
الذي لا تدعو إليه حاجة المسافر. 

والسؤال عن الأشياء في وقتها . وقراءة القرآن 
ونسخه على غير طهارة بالنسبة للمعلم 
والمتعلم 0 


ب باعتبار الحقيقة والمجاز: 
تقسيم الرخص بهذا الاعتباريمثل وجهة نظر 


)١(‏ أحكام القران للجصاص /١‏ 84" - 91", أحكام القران 
لابن العربي ١/ه6ه"‏ 

(0) ناي ةالسول١1/ 1١107175417‏ 8؟1. والأشباه 
والنظائر للسيوطي ص87 التمهيد لابن عبدالير؟/ ١17/١‏ 

(*) المعيار للونشريسي ,417/١‏ 4. ه 


-كهاسه 


الحنفية حيث تواطأت كلمتهم سلفا وخلفا على 
تمسمهات بالاعتباز الذكون -: إلى 'فسمين 


ع 


رئيسيين : 


القسم الأول: رخص حقيقية : 
١١‏ - وهي التي تقع في مقابلة عزائم مايزال 
العمل بها جاريا لقيام دليلهاء وهذا القسم 
ينقسم - بدوره - إلى قسمين : 
١‏ -ما أباحه الشرع مع قيام السبب المحرم , 
والخرمة معا. وهو أعلى درجات الرخص. لأن 
الحرمة لما كانت قائمة مع سببهاء ومع ذلك 
شرع للمكلف الاقدام على الفعل دون 
مؤاخذة بناء على عذره؛ كان ذلك الإقدام في 
أكمل درجاته فهوفي هذه الحالة بمنزلة العفوعن 
الجناية بعد استحقاق العقوبة. وليس في الأمر 
أي غرابة» لأن كيال الرخص بكمال العزائم. 
فكلا كانت هذه حقيقية كاملة ثابسّة من كل 
وجه. كانت الرخصة في مقابلتها كذلك . 7) 
وقد ذكروا ‏ لهذا القسم ‏ أمثلة منها: 

الترخيص في إجراء كلمة الكفرعلى اللسان 
مع اطمئنان القلب بالإيمان عند الإكراه الملجىء 
بالقدل أوبالقطع. لأن ني امتناعه عن الفعل 


إتلاف ذاته صورة ومعنى » وفي إقدامه عليه 


7185/١ المغنى في أصول الفقه ص/ . كشف الأسرار‎ )١( 
والتوضيح على التنقيح ؟/ موه فواتح الرحموت‎ 
9954 مرأةالأصول ؟/‎ 79 


إتلاف حق الشرع صورة دون معنى حيث إن 
الركن الأصلي في الإيهان ‏ وهو التصديق ‏ باق 
على حاله. ”27 ومسع ذلك نص العلماء على 
تخييره بين الفعل والترك. بل رجح الحنفية منهم 

الأخذ بالعزيمة في هذا المثال بالخصوص. لأن 
إحياء النفوس هنا يقابله موقف عظيم من 
مواقف السمووالاباء والتمسك بالحق مهم| 
اشتدت الفتنة وعظم البلاء. 29 واستدلوا على 
هذا الترجيح با ورد في السنة من أن مسيلمة 
الكذاب أكره رجلين من المسلمين ‏ على 
الكفر فنطق أحدهما بكلمته فنجاء وأصر الآخر 
على الجهر بالحق فهلك. فقال فيهما النبي كَل 
بعد أن بلغه خبرهما: «أما الأول فقدأخذ 
برخصة الله تعالى . وأما الثاني فقد صدع بالحق 
فهنيئا له» . 9) 

؟ -ما أباحه الشرع مع قيام السبب المحرم 
وتراخي ا حرمة : مثل الإفطار في رمضان بالنسبة 
للمسافر. فإن السبب المحرم للافطار وهو 
شهود الشهر قائم » لكن وجوب الصوم أو حرمة 


الإفطارغيرقائمة على الفوربل ثابتة على 


. المصادر السابقة‎ )١( 

)١(‏ كشف الأسرار /١‏ 5, والتوضيح #/ 0م 

(؟) حديث: «إكراه مسيلمة رجلين من المسلمين على الكفر» 
أخرجه ابن أبي شيبة من حديث الحسن مرسلاء وأخرجه 
كذلك عبدالر زاق في تفسيره عن معمر معضلاء كذا في 
«الكاني الشاني» لابن حجر (؟/ 571 ط دار الكتاب. 
العربي بهامش الكشاف). 


بالاأ6ا-ه 


التراخي بنص القران الكريم . قال تعالى : 
#فمن كان منكم مريضا أوعلى سفر فعدة من 
أيام أخري . 7 

والعمل بالعزيمة في هذا القسم أيضا أولى 

من العمل بالرخصة عند الحنفية» أي الصوم 
أولى من الأفطار عندهم . 

أولا : لأن السبب الموجب - وه وشهود الشهر 
- كان قائماء وتراخئ الحكم بالأجل غيرمانع 
من التعجيل» مثل) هو الأمر في الدين المؤجل. 
فكان المؤدي للصمم في هذه الحالة عاملا لله 
تعالى في أداء الفرض. والمترخص بالفطر عاملا 
لنفسه فيما يرجع إلى الترفيه» فقدم حق الله وهو 
أحق بالتقديم . 

ثانيا : لأن في الأخذ بالعزيمة نوع يسربناء 
على أن الصوم مع المسلمين في شهر الصيام 
أيسر من التفرد به بعد مضي الشهر. ”© هذا إذا 
لم يضعفه الصومء فإذا أضعفه كان الفطر أولى » 
فإن صبرحتى مات كان آث] بلا خلاف. وقد 
رجح الشافعي الأخذ بالرخصة في هذا المثال» 
والجميع متفقون على أن من أفطرثم مات قبل 
إدراك عدة من أيام أخر لا شيء عليه كما لومات 
قبل رمضان . وجمهور الفقهاء يرون أن من أخذ 


1١84 / سورة البقرة‎ )١( 
والتوضيح #/ 86. مراة‎ . 1١ (؟) كشف الأسرار‎ 
١7١/١ الأصول وفواتح الرحموت‎ 


« بالعريمة قضام قي السقوودم عيابة في الفرون 


ولا قضاء عليه )١‏ 


القسم الثاني : رخص مجازية : | 
8 - وتسمى أيضا - في اصطلاحهم -: رخص 
الإسقاط. وقد قسموها ‏ كذلك ‏ إلى قسمين 
فرعيين : 

١‏ -ماوضع عن هذه الأمة الإسلامية ‏ رحمة مها 
وإكراما لنبيها يَِةِ من الأحكام الشاقة التي 
كانت مفروضة على الأمم السابقة مثل : 

- قتل النفس لصحة التوبة. 

- قرض موضع النجاسة من الجلد والثوب . 9) 
١‏ - ماسقط عن العباد مع كونه مشروعافي 
الجملة : فمن حيث إنه سقط كان مجازاء ومن 
حيث إنه مشروع في الجملة كان شبيها بالرخنص 
الحقيقية. مثل السلم وما قاربه من العقود التي 


أت سحتك للحاجة إليها. وهي مستثناة من أصول 


ممنوعة. فمن حيث استثنائها مما ذكر سقط المنع 
منها فشاببت ماوضع عنا من الأغلال التي كانت 
على الأمم السابقة» فكانت رخصا مجازية مس 
هذه الناحية إذ ليس في مقابلتها عزائم . ومن 
حيث إن أصولها مشروعة وأن بعض الشروط 
التي تجاوزعنها الشرع من أجل التخفيف 
والمصلحة مازالت قائمة في تلك الأصول 


. 589 /١ كشف الأسرار‎ )١( 
والمغني في أصول الفقه ص88»‎ .541 7/١ كشف الأسرار‎ )١( 
وم‎ /١ والتوضيح */ 85. مرأة الأصول‎ 


-1١هم-‎ 


شبهت الرخص الحقيقية. وبناء على ذلك 


ةا القسم أقرب إلى الرخص الحقيقية ' 


من سابقه. واعتبر السابق أتم في المجازية من 
هذا. "© وهذا القسم يرادف الرخصن المباحة 
في تقسيم الشافعية. والأقسام الأربعة 
. الحاصلة بعد تقسيم كل من القسمين 
الرئيسيين إلى قسمين فرعيين ‏ لا تبعد كثيرا 
عن الإطلاقات الأر بعة التي ذكرها 
الشاطبى . 9) 
ج- تقسيم الرخص حسب التخفيف : 

تنقسم بهذا الاعتبار- الذي يخص الأحكام 
الطارئة - إلى ستة أنواع : ” 
6 الأول: تخفيف إسقاط. ويكون حيث 
يوجد العذر أو الموجب من ذلك . 
١‏ -إسقاط الخروج إلى عاج لحر ار 
لشدة البرد. أوللريح والمطر. فقد «كان 
النبي وَل يأمر أصحابه في الليلة الباردة وفي 
الليلة المطيرة أن يصلوا في رحالهم» . © 


25141١ /١ المغني في أصول الفقه ص84 . كشف الأسرار‎ )١( 
والتلويح على التوضيح */ 5م‎ 

(5) الموافقات 2٠1١/١‏ ومابعدها و8/ 55١‏ 

(”) قواعد الأحكام 7م والأشباه والنظائر ص؟87. غمز 
عيون البصائر على الأشباه والنظائر لابن نجيم 21١5/١‏ 
١/‏ 

(4) حديث: «رخص في الصلاة في الرحال في الليلة ذات برد 

وريح ومطر» أخرجه البخاري (الفتح 617-165/1١1-ط‏ 
السلفية) ومسلم /١(‏ 484 ط الحلبي) من حديث ابن 
عمر. 


5 القال وجوب الجمعة اكع المذكورة فى 
المثال الأول زلترضا عا وفع ينظنه اق كنب 
0 والأحكام 0 

- إسقاط شرط استقبال القبلة في صلاة 
ا 

5 - إسقاط 5" 5-0 02 
قال الله تعالى : #ولله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا . ©) 

- إسقاط الجهاد عن ذوي الأعذار قال المولى 
تبارك وتعالى : #لا يستوي القاعدون من 

المؤمنين غي رأولي الضرر والمجاهدون في سبيل 
الله بأموالهم وأنفسهم» . ©) 

- إسقاط الصلاة عند فقد الماء والصعيدل. 
الطيب, في المشهور عن مالك وأبي حنيفة, إلا 
أن أباحنيفة وأصحابه يقولون بوجوب 
القضاء عليه ووافقهم الثوري والأوزاعي . 
وقال مالك - في رواية المدنيين عنه : لا يجب 
عليه القضاء . 5 


)١(‏ نيل الأوطار “/570. أحكام القرآن لابن العربي 
5956 

؟)الرسالة للشافعي ص”؟17١.‏ 179/0 مكتبة التراث 
القاهرة. ط/ سنة 1949١ه‏ 

(*) قواعد الأحكام 7/ م 

(4) سورة آل عمران / 917 

(5) سورة النساء / هو 

(5) الجامع لأحكام القرآن / 7١١7‏ - المكتبة الشعبية. نيل 
الأوطار 7651/١‏ والمعيار /١‏ لاه "اه 


ه-ا١69‎ 


وبعض المحققين من الفقهاء يرون أن 


الذي يجب إسقاطه في هذه الحالة هوحكم 


استعمال الماء والتراب فيوجبون الصلاة عند 
فقدانهيا )1١(‏ 

- إسقاط القضاء عمن أفطر ناسيا في نهار 
رمضان عند جمهور الأئمة عملا بقوله يَكةِ : «من 
نسي وهوصائم فأكل أوشرب فليتم صومه فإنا 
أطعمه الله وسقاه» .29 وخالف مالك فقال 
بوجوب القضاء قياسا على من نسي صلاة فإنه 
يقضيها متى تذكرها. 9) 

م -إسقاط الكفارة بالاعسارعند الشافعية 
على خلاف الأظهر وني إحدى روايتين للحنابلة 
وتبعهم على ذلك عيسى بن دينار من 
المالكية”؟» استنادا إلى ماجاء في آخ رحديث 
... «أطعمه أهلك) ©) 


)١(‏ جامع الأصول 8/ ,.١140‏ نيل الأوطار 7717/١‏ , الجامع 
لأحكام القران */ 71١١5‏ 

(") حديث: «من نسي وهو صائم . . .» أخرجه البخاري 
(الفتح 4 طالسلفية) ومسلم (؟/ ٠١94‏ -ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة. واللفظ لمسلم . 

"١١ /١ بداية المجتهد‎ )"( 

(5) القليوبي ؟/ ؟/اء والمغنى ١37/8‏ 

(6) حديث : «أطعمه أهلك» أخرجه البخاري (الفتسح 
7ط السلفي لسلفية) من حديث أبي هريرة وانظر 
الحسديث كاملا مع وجه الاستدلال بجملته الأخيرة في : 
(المنتقى ؟/ 7ه مه نيل الأوطار 4/ 5١؟).‏ 


مممفءءث ث ومن ءءء ةف رو ةمه مر م ةنو وو ةم مور رهف ووو رم عانعن ةرمثو مم ءل رمرم مه 


1-إسقاط الحد بالشبهة لما تقفرر عملا 

بمجموعة من الأحاديث الشريفة يدعم بعضها 

البعض  2١‏ من أن الحدود تدرأ بالشبهات . 9) 
النوع الثاني : تخفيف تنقيص : مثاله : 


١-5‏ - قصرالصلاة الرباعية في السفر إلى 
ركعتين بقطع النظر عن كون القصر واجبا أو 


مندويا. 9) 


" - تنقيص ما عجزعنه المريض من أفعال 
الصلاة: كتنقيص الركوع والسجود وغيرهما 
إل القدر الميسور من ذلك ©) 

النوع الثالث : تخفيف إبدال: مثل : 


- إبدال الوضوء والغسل بالتيمم, قال الله 
تعالى : «يا أيها الذين امنوا إذا قمتم إلى 
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 


)١(‏ حديث : «إدرؤوا الحدود بالشبهات» أخرجه أبوسعد المسعاني 
في «الذيل» كها في «المقاصد الحسنة» للسخاوي (ص١”7-‏ ط 
الخانجي) ونقل عن ابن حجر أنه قال: «في سندهمن لا 
يعرف» . وأورده الشوكاني في نيل الأوطار (1/ 171/7) وسرد 
له عدة أسانييد مرفوعة, وموقوفة وقال: ومافي الباب وإن 
كان فيه المقال الممروف فقد شد عضاه ماذكرناه (يعني 
الروايات التى ذكرها) فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به. 

(؟) الأشباه والنظائر ص17 ., والأشباه والنظائر بشرح 
الحموى ١51١/١‏ 

(”) قواعد الأحكام 8/١‏ . نيل الأوطار #/ ٠٠١‏ 

(5) قواعد الأحكام 8/1 


ساك٠‎ 


وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن 
كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أوعلى 
سفير أوجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 


فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله 


ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم 
وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون» .7 
الرابع : تخفيف تقديم : مثل : 
١ -‏ - تقديم العصر إلى الظهر والعشاء إلى 
ا مغرب وهوالمسمى بجمع التقديم. ونصوا 
على جوازه جملة في عدة حالات منبا: السفر 
والمرض والخوف . 9) ٠‏ 
" - تقديم الزكاة على ا حول مسارعة إلى الخير 
لما رواه علي رضي الله عنه من «أن العباس بن 
عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه سأل النبي ككل 
في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في 
ذلك © 


> / سورة المائدة‎ )١( 
(؟) جامع الأصول 6/5 ؛. و45 ونيل الأوطار 5/5و‎ 
3 58/١ وفتح الباري‎ ,110- 511/859 4 
3118/١ -517؟., والمدونة‎ 5١٠ /0 والنووي على مسلم‎ 
.1١86/١رايعملا‎ . 1085-7814 /١ والمنتقى‎ 5 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية 4 ؟/ لالا. م7‎ 
(؟) حديث أن السباس بن عبدالمطلب سأل النبي يلل في‎ 
تعجيل . . .» أخرجه أبوداود.(؟/ 77 تحقيق عرزت‎ 
عبيد دعاس) وذكر طرقه ابن حجر في الفتح (8/ 784 ط‎ 
. السلفية) وأشار إلى ثبوته بمجموع طرقه‎ 


وامفيم ينل ثم تفور رن فوووي و ةر وو فو قل تر مر ممم 
فيه وي يري ةو ةل فين ة فانم يه نيم مم مم رقن 


الخامس : تخفيف تأخير: مثل : 
4 - تأخيرالظهر إلى العصر والمغرب إلى 
العشاء وهوالمعروف في كتب الفروع . بجمع 
التأخير» ويكون ني السفر, وفي مزدلفة. ومن 
أجل المرض والمطر وما إليها من الأعذار المبيحة 
للتأخجير . (0) 

السادس: تخفيف إباحة مع قيام المانع : 
مثل : 
١- “6‏ - صلاة المستجمرمع بقية أثر النجو 
الذي لا يزول تماما إلا بالماء . 
؟ ‏ العفوعن بعض النجاسات لقلتهاء أولعسر 
الاحتراز منهاء أو لعسر إزالتها . 
د تقسيم الرخص باعتبار أسبابها : 

هذا التقسيم يعد أكشر ضبطا لأصول 
الرخص . وأكثر جمعا لفروعها. وهي ‏ بحسبه - 
تنقسم إلى عدة أقسام منها: 
١ ١‏ رخص سببها الضرورة : 

قد تطرأ على المكلف حالة من الخطر أو 
المشقة الشديدة تجعله يخاف من حدوث أذى 
بالنفس. أو بالعرض. أو بالعقل. أوبا مال» أو 
بتوابعها فيتعين عليه عندئذ ‏ أويباح له 
ارتكاب الحرام. أو ترك الواجب. أوتأخيره دفعا 


للضرر عنه في غالب الظلن ضمن قيود 


)١(‏ انظر: مصادر جمع التقديم المذكورة انفا. 


هساكأ١‎ 


الشرع .7" (انظر مصطلح : ضرورة) . 

وعلى هذا الأساس فَعّد الفقهاء قاعدة هامة 
من قواعد الأصول القريبة نصها: الضرورات 
تبيح المحظورات ©9) وهي تعد من فروع 
القاعدتين الكليتين: إذا ضاق الأمراتسع . و: 
الضرر يزال. وقد فرعوا على هذه القاعدة وما 
ينمل بها قروا كثيرة اتنظر في أبوابها. 
احلا رخف يها لاس 

الحاجة نوعان: عامة وخخناصة (انظر 
التفاصيل في مصطلح : حاجة) . 

وكل منهم] يرخص من أجله : فالعقود التي 
جاءت على خلاف القياس أووقع استثناؤها 
من أصول بممنوعة كالسلم والإجارة والجعل 
والملغارسة والمساقاة والقرض والقراض 
والاستصناع ودخول الحمام والوصية وما شابهها 
إنما وقع الترخيص فيها لحاجة الناس عموما 
إليهاء والترخيص في التأديب لمن جعل له. وفي 
التضييق على بعض المتهمين لإظهار الحق وفي 
التلفظ بالفحش بالنسبة للقاضي أو الراوي أو 
الشاهد للدقة وفي لبس الحرير واستعمال الذهب 
والنظر إلى العورة للعلاج وني التبختربين 
الصفوف لإغاظة الكفار والنيل منهم. وفي 
الكذب للإصلاح, وني الغيبة عند التظلم أو 


١8/4 /١ الحموي على الأشباه والنظائر‎ )١( 
814 . الأشباه والنظائر للسيوطي ص87‎ )7( 


الاستفتاء ونحوهماء وفي خروج المرأة لقضاء 
شأن من شؤوهاء أو للتعلم والفتوى والتقاضي . 
وسفرها للعلاج وما إلى هذه الحالات إنما وقع 
الترخيص فيها من أجل حاجات تمس طوائف 
خاصة من المجتمع . 

وقد اتفق الفقهاء على أن مايباح دفعا 
للضرر يباح دفعا للحاجة. أي أن هذه تثبت 
حكم مثل الأولى إلا أن حكم الحاجة مستمر 
وخاصة إذا كانت عامة وحكم الضرورة موقوت 
بمدة قيامها إذ «الضرورة تقدر بقدرها»2 ى| 
وقع الاتفاق بينهم على أن المحرمات نوعان : 
محرمات لذاتهاء ومحرمات لغيرهاء فالأولى لا 
يرخص فيها عادة إلا من أجل المحافظة على 
مصلحة ضرورية. والثانية يرخص فيها حتى 
من أجل المحافظة على مصلحة حاجية . 9) 
على أنه لا مانع من أن تعامل هذه معاملة 
الأولى ولوفي بعض الحالات. وعلى هذا 
الأساس وما قبله جاءت القاعدة الفقهية: 
الحاجة تنزل منزلة الضرورة. 7" وقد خرج 
الفقهاء اعتمادا عليها جزئيات متفرقة يمكن أن 


»119 /١ الحموي على الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 


والأشباه والنظائر للسيوطي ص4/ 

(7) التوضيح على التنقيح ”/ 8١‏ . والتلويح على التوضيح 
نه 

(”) الحموي على الأشباه والنظائر /١‏ 17ء والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص88. 89 


-؟كات 


تكون أصولا يلحق بها ما يواثلها من نظائرها. 9) 

وهناك رخص سببها السفر أوالمرض أو 
النسيان أو الجهل أو الخطأ أو النقص أو الوسوسة 
أوالترغيب في الدخول في الإسلام وحداثة 
الدخول فيه أوالعسر وعموم البلوى وينظر 


علاقة الرخصة ببعض الأدلة الشرعية : 

8 المتتبغ للاستحسان والمصالح المرسلة 

ومراعاة الخلاف والتقادير الشرعية» والجوابر 
الشرعية والحيل الشرعية يظفر بعلاقة وطيدة بين 
هذه الأمور وبين الرخص تتمثل إجمالا في جلب 
البسر ودفع العسرعن المكلفين. فلتراجع تلك 
الأدلة في محالها من الموسوعة . 


القياس على الرخص : 

4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرخص 
المنصوص عليها إذا كانت مما يعقل معناه يمكن 
أن يقاس عليها غيرها من الجزئيات التي 
تشاركها في علة الحكم .27 فقد قاس بعض 
الفقهاء صحة بيع العنب بالزبيب على بيع 
العرايا المرخص فيه بالنص لاتحادهما في 


. المصادر السابقة‎ )١( 


(؟) شفاء الغليل ص558. ونهاية السول 4/ 6م 
(") شرح التنقيح بحاشية القيرواني ص78 


مخطئا أومكرها قياسا على من أفطر ناسيا الذي 
ثبتت صحة صومه بالنص النبوي ١.‏ وزاد 
الشافعي فقاس عليه كلام الناسي في 
صلاته 9) 

وقاسوا الإفطارني العين في رمضان على 
الاكتحال المرخص فيه نصا. 9) 

وذهب أبوحنيفة وأصحابه ‏ باستثناء أبي 
يوسف _ إلى منع القياس على الرخص لأدلة 


الأخذ بالرخص أو العزائم : 

0-1 قد يرفع الشرع عن المكلف الحرج في 
الأخذ بالعزيمة أوفي الأخذ بالرخصة, أي أنه 
يكون مخيرا في بعض الحالات بين الإتيان بهذه 
أوبتلك لأن ما بيغبم) صار بمثابة ما بين أجزاء 
الواجب المخير الذي يكتفى فيه بالإتيان بأي 
نوع من أنواعه. ولكن مع ذلك كان للترجيح 
بينب] مجال رحب غزير المادة تباينت فيه أنظار 
المجتهدين حيث اختلفوا بين مرجح للأخحذ 
بالعزيمة في هذه الحالة ‏ وبين مرجح للأخذ 
بالرخصة فيهاء وكل من الفريقين قد علل رأيه 


0/8 النووي على مسلم‎ )١( 

68 الأم شفاء الغليل ص١‏ 56 

(') العارضة /٠‏ /7617. وأعلام الموقعين 4/ 7954 

(4) المعتمد 7/ 764 . والأحكام للآمدي 7/ 9. والوصول 
"564/١‏ ,. ومابعدها. 


اسه 


77 - 7١ رخصة‎ 


بمجموعة من المبررات المعقولة تكمّل الشاطبى 
بعدها عدا واضحا مرتبا  )١(‏ 


آراء العلماء في تتبع الرخص: 
- الرخص الشرعية الثابتة بالكتاب أو السنة 
لا بأس في تتبعها لقول النبي ككلةِ : «إن الله يحب 


مو وه 


أن نؤنى رخصه ىا يحب أن تونَى عزائمه» . 9) 


أما تتبع رخص المذاهب الاجتهادية والجري 
وراءها دون سبب من الأسباب التي مرذكرها 
ونحوها مما يواثلها يعتبرهروبا من التكاليف, 
وتخلصا من المسؤولية؛, وهدما لعزائم الأوامر 
والنواهي . وجحودا لحق الله في العبادة. وهضم) 
لحقوق عباده. وهويتعارض مع مقصد الشرع 
الحكيم من الحث على التخفيف عموما وعلى 
الترخص بصفة خاصة #يريد الله بكم اليسر 
ولاايريد بكم العسر» .”" وإن الله يحب أن 
تؤتى رخصه وقد اعتير العلاء هذا العمل 
فسقا لا يحل. 2 وحكى ابن حزم الإجماع 


)١(‏ الموافقات /١‏ ممم _ #مم (ترجيح الأخذ بالعزيمة) 
وص 78 - 4 4" (ترجيح الأخذ بالرخصة) . 

(؟) حديث: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كا يحب أن تؤتى 
عزائمه» أخرجه الطبراني في معجمه الكبير(1١/‏ 777 ط 
وزارة الأوقاف العراقية) من حديث ابن عباس . وحسنه 
المنذري في الترغيب (7/ ١8‏ ط الحلبي) . 

(*) سورة البقرة / 1١46‏ 

(4) الموافقات 214٠/4‏ وشرح التنقيح ص85". والمعيار 
خش لس دكن 


ا ا ا ا ا ا 000 


عليه. ”)2 وقال نقلا عن غيره : لوأخذت 
برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله . 9) 
أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة في السماع 
وأهل مكة في المتعة كان فاسقا. 9 

وقد دخل القاضي إساعيل - يوما ‏ على 
المعتضد العباسي فرفع إليه الخليفة كتابا وطلب 
منه أن ينظر فيه وقد جمع فيه صاحبه الرخص من 
زلل العلماء فقال له القاضى المذكور ‏ بعد أن 
تأمله : مصنف هذا زنديق, فقال: ألم تصح 
هذه الأحاديث؟ قال : بلى . ولكن من أباح 
المسكر لم يبح المتعة, ومن أباح ا متعة لم يبح الغناء 
والمسكر, وما من عالم إلا وله زلة» ومن جمع زلل 
بإحراق ذلك الكتاب 9©) 


فالأخذ بالرخص لا يعني تتبعها والبحث 
عنها للتحلل من التكليف وإنما يعني الانتقال 
من تكليف أشد إلى كرت اح لسبب 
الرخص إضافية : 
- إن الرخص على كثرة أدلتها أوصيغها 


١١١6 مراتب الإجماع ص‎ )١( 

00( الأحكام 5/ 1,2,5 

(") إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ص777؟ 
(4) نفس المصدر. 


-4كاا ا تب 


رخصة /ا7ا 2 رخم. رذء ١‏ 


وعلى ماصح من حث الشرع عليها وترغيبه في 
الأأخذ بها - تبقى في النهاية إضافية : أي أن كل 
أحد من المكلفين فقيه نفسه في الأخذ بها أوني 
عدمه. 2١7‏ ويكفي أن نعلم لتوضيح هذه المسألة 
أن المشقة مثلا التي تعتبرسببا هاما من أسباب 
الرخص تختلف قوة وضعفا بحسب أحوال 
الناس . ففي التنقل تختلف باختلاف المسافرين» 
وأزمنة السفر. ومدته ووسائله. وما إلى هذامما 
يتعذر ضبطه واطراده في جميع الخلق. فلم ينط 
الحكم بذات المشقة بل أسند إلى أمر اخخرمما 
يدل غالبا عليها وهو السفر لأنه مظئة حصوها. 


عن 


١هه/و‎ “١14/١ الموافقات‎ )١( 


زف 
ردء 


التعريف: 
١‏ - الردء في اللغة: المعين والناصر. من ردأ 
يقال: ردأت الجائط ردءا أي : دعمته وقويته . 


ويقال: أردأت فلانا: أي أعنته . ويقال: فلان 
0009 
أرداء . قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه 
السلام : «فأرسله معي ردْءاً يصدقني 74" يعني 
ع0 


واصطلاحا الأرداء: هم الذين يخلفون 
المقاتلين في الجهاد. وقيل : هم الذين وقفوا على 
مكان حتى إذا ترك المقاتلون القتال قاتلوا. 9© 


"14 / سورة القتصص‎ )١( 


الوسيط. والقرطبي 785/١7‏ 
(*) قواعد الفقه للمجددي / ٠١05‏ 


هسا١"6ب‎ 


لوفو وموم و واوا لم اومن ممم ييه 


الألفاظ ذات الصلة : 
الممدد: 
١‏ المدد في اللغة : اسم من مدّه مدا أي زاده» 


ويقال: أمددته بمدد أى : أعنته وقويته به . ) 


قال الله تعالى : #وأمددناكم بأموال وبنين(© 
وقال سبحانه: #إيمددكم ربكم بخمسة الآف 


وفي الاصطلاح يطلق غالبا على العساكر 
التى تلحق بالمغازي في سبيل الله . © 


الحكم الاجمالي : 

حق الردء قْ الغنائم : 

* - اتفق الفقهاء على أن الردء أي : العون 
الذي حضر بنية القتال وم يقاتل والمقاتل المباشر 
سيان في أصل الاستحقاق في الغنائم. مع 
اختلافهم في جواز تفضيل البعض على 
لاستواء الكل 5 سبب الاستحقاق» وهو مجاوزة 
الدرب بنية القتال عند الحنفية» وشهود الوقعة 
عند غيرهم . ولقول أبي بكر وعمر رضي الله 


. متن اللغة والمصباح ولسان العرب في المادة‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء / > 

(*) سورة آل عمران / ١78‏ 

(5) المهذب 2747/7 وابن عابدين 771/7 , كشاف القناع 
الى كلم 


ومفوفي نومري ووو ةيه والرة ة ةارم وو مويو ريل موقو وء وف عو ريعب ورم نوجو رة م ننم مم و5 


عنهم|: «الغنيمة لمن شهد الوقعة''" ولأنه ليس 


.كل الجيش يقاتل. لأن ذلك خلاف مصلحة 


الحرب, لأنه يحتاج أن يكون بعضهم في الردء 
وبعضهم يحفظون السوادء وبعضهم في العلوفة 
على حسب ما يحتاج إليه في الحرب. كما بينه 
المالكية . 9) 

أما من حضر الوقعة لا بنية القتال» كالسوقي 
(التاجر) والخادم» والمحترف كالخياط, فإن 
قاتل أسهم له عند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والمالكية والحنابلة) وهو الأظهر عند الشافعية. 
وفي خلاف الأظهر للشافعية لا يسهم له. لأنه لم 
يقصد القتال. 7" وإن لم يقاتل لا يسهم له عند 
الجمهور, لعدم نية القتال وعدم الاشتراك فيه» 
وفي وجه عند الشافعية يسهم له. لأنه حضر 
الوقعة» وفيه تكثيرسواد المسلمين» والغالب أن . 
الحضور إلى القتال يجرإليه. أمامن لم يحضر 
القتال أصلا فلا سهم له إلا إذا حبس في خدمة 
الجهاد ولصلحة الجيش. كأن طلب الإمام 


)١(‏ فتح القدير ؟/ 07176 775”ء والتاج والإكليل على هامش 
الحطاب 177٠/8‏ ومغنى المحتاج «/ 2٠١*١١١‏ 
وكشاف القناع / 87, والأحكام السلطانية للماوردي 
ص١ ١4‏ ولأبي يعلى ص١ ١0‏ 

(؟) التاج والإكليل */ 277١‏ والمراجع السابقة . 

(”) فتح القدير 7/ 27176 775 ومابعدها والحطاب مع التاج 
والإكليل ”/ الا“اء “الالاء ونهاية المحتاج 5/ .١48‏ 
145 ومغني المحتاج 7/7 ,.1٠١# .1١‏ وكشاف القناع ش 
و ل 


ل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل 


بعض العسكر ليحرس من هجوم العدوء أو أفرد 
من الحيش كميناء لكونهم ردءا لمن قاتل. وعونا 
لهم على الغنيمة تقوى به نفوس ال مقاتلين. ”") 
وأماالمدد فإذا لحقوا عساكر المسلمين أثناء 
القتال يسهم لهم. وإذا لحقوهم بعد انقضاء 
القتال وإحراز الغنيمة لا يسهم لهم باتفاق 
الفقهاء . 

أما إذا لحقوهم بعد القتال قبل أن يخرجوا 
الغنيمة إلى دار الإسلام فلا يسهم لهم عند 
الحنابلة,. وهو الصحيح عند الشافعية لأنهم لم 
يشهدوا الوقعة. ويسهم لحم عند الحنفية» وهو 
وجه عند الشافعية, لأن الملك لا يحصل إلا بعد 
الإحراز في دار الإسلام عند الحنفية . 9) 
وتفصيل هذه المسائل في مصطلح: 


(غنيمة) . 


الردء في الجنايات : 

4 لا خلاف بين الفقهاء في جواز عقوبة الردء 

في جرائم التعزير إذا رأى القاضي ذلك . 

أمافي الحدود. فلا يحد الردء حد الزنى ولا 

حد ا لشرب والقذف. لأنننا جرائم تتعلق 

بشخص المجرم . 

. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين */ ١7”ء‏ والفتاوى الخانية */ /51ه. 
والشرح الكبير مع الدسوقي 197/7. والمهذب 


7 », والمغيئ 2419/8 4 وكشاف القناع 
عركى على وقليوبي #/ ١9"‏ ومابعدها. 


ا ما ا ا ا ا ل ل ل ل ل ع ا ا 


واختلفوا في قطع الطريق (الحرابة) والسرقة 
والقتل» وبيانه فيم| يل : 


أ الردء في قطع الطريق (الحرابة) : 
ه-يرى جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة) أن الردء أي المعين لقطاع الطريق 
حكمه حكم المباشر فإن باشر أحدهم أجري 
الحد عليهم بأجمعهم . فإذا قتل أحدهم يقتل هو 
والآخرون. لأنه جزاء المحاربة» وهي تتحقق 
بأن يكون البعض ردءا للبعض. ولأن المحاربة 
مبنية على حصول المنعة والمعاضدة والمناصرة » 
ومن عادة قطاع الطريق المباشرة من البعض 
والإعانة من البعض الآخرء ولا يتمكن المباشر 
من فعله إلا بقوة الردء. فلولم يلحق الردء 
بالباشر لأدى ذلك إلى انفتاح باب قطع 
الطريق» فيستوي فيه المباشر والردء كالغنيمة) 
ونص الدسوقي على أن الردء يشمل من يتقوى 
المحاربون بجاهه. إذ لولا جاهه ماتجرأ القاتل 
على القتل. فجاهه إعانة على القتل 
حك () 

وقال الشافعية : لا يجب الحد على من أعان 
قطاع الطريق أوكثر جمعهم بالحضور. أوكان 


)١(‏ فتح القدير مع الهداية للك وبدائع الصنائع /١/‏ دح 
والزرقاني 21١/8‏ وحاشية الدسوقي 4/ .”5٠‏ المواق 
بهامش الحخطاب 1/56, والمغني 791/8 


-597١ا‏ سه 


غيتا هم ول باشو سه بل يعزر يباين 
والنفي وغيرهما . ") 
وتفصيله 5 مصطلح 00 


الردء في السرقة :0 

- اتفق الفقهاء على أن الردء إذا لم يدخحل 
الحرزء ولم يشترك في إخراج المال فلا حد 
عليه . 9) 


وتفصيل هذه المسائل في مصطلح : (سرقة) . 


ج - الردء فيها يوجب القصاص: 
- إذا تمالاً جماعة على قتل إنسان فباشر 
بعضهم الفعل المفضي للقتل ول يباشره 
الآخرون لكنهم اتفقوا على ارتكابه مسبقا 
وحضروا ردءا للقتلة فقد اختلف الفقهاء فيه : 
فذهبالجمهور (الحنفية والشافعية والحنابلة) 
إلى عدم وجوب القصاص على من لم يباشر 
الفعل المفضي للقتلء لأنهم اشترطوا في 
القصاص من الجماعة المباشرة من الكل» 
واشترط الحنفية فضلا عن المباشرة أن يكون 
جرح كل واحد جرحا سارياء 7" وم يشترط 
الشافعية في الأصح وال حنابلة هذا الشرط وقالوا : 


١87 /4 المهذب 28/5 ومغني المحتاج‎ )١( 
(؟) الدسوقي 4/ 6 *. ومغني المحتاج 5/ 177 . والمغني لابن‎ 
584-5817 /4 قدامة‎ 


الهداية 1414/5؟ 


ا ل ا ا ا 00 


يقتل الجمع بواحد وإن تفاضلت جراحاتهم في 
العدد والفحش. وعلى ذلك فلا قصاص على 
الردء عند الجمهور. 

وقال المالكية: يقتل المتّالئون على القتل أو 
الضرب بأن قصد الجميع القتل أوالضرب 
وحضروا وإن لم يتوله إلا واحد منهم » بشرط أن 
يكونوا بحيث لواستعين بهم أعانواء وإن لم 
يضرب غيرهم ضربوا. ") 

وعلى ذلك فيققتص من الردء المتهالئين على 
القتتل (أي المتفقين مسبقا على القتل) وإن لم 
يباشره إلا واحد منهم إذا كانوا بحيث لو استعين 
بهم أعانوا . 

وتفصيل الموضوع في مصطلحي : (تواطؤ 
ج4١‏ ص4١1. 1١6‏ وقصاص). | 


أثر الردء في منع الارث : 
اك يه 0 أن لقا يمنع 
يه 
ميراث مورثه القتيل عند الأئمة لثلائة,» خلافا 
للشافعية حيث قالوا: إن كل من له مدخل في 
القتم : يمنع من الميراث. ولو كان القتل بحق 
كمقتص ». وإمام وقاض» وسواء أكان القتل 
عمذا أم غيره» مضمونا أم لا. 
)١(‏ الدسوقي 5/ 46",. ونغهاية المحتاج /ا/ 511 211 
والمغني لابن قدامة /ا/ 51/1 25174 ومغني المحتاج 4/ 71 


لمكا 


ردء 3يو رداء "١‏ 


ومو عمو ع ااه ا م رةه 


ويمنع من الميراث من باشر أوتسبب خلافا 
للحنفية في التسبب, كما إذا حفر بكرا أووضع 
حجراني غيرملكه. 2 وهذا في الجملة. 
وتفصيله في مصطلحي: (إرث ج” ف7١)‏ 
و(قتل) . 


ال١‎ ٠ /١ السراجية ص186١. 19. والعذب الفائض‎ )١( 
145/54 ومغني المحتاج 4/ 78 . 55. والدسوقي‎ 


7 


التعريف : 
١‏ - من معاني الرداء في اللغة : الثوب يستر الجزء 


الأعلى من الجسم فوق الإزار. ويطلق على كل 


مايرتدى ويلبس ين 
وفي اصطلاح الفقهاء هو: مايسترأعلى 
البدن من الثياب. ويقابله : الإزاروهو: مايستر 


أسفل البدن. 9) 


الحكم الشرعي 

؟ - اتفق الفقهاء على أنه يستحب للمحرم 
أن يلبس رداء وإزارا أبيضين جديدين أو 
مغسولين . ”لما زوى أحمد عن ابن عمر رضي 
الله عنهم| مرفوعا: «ليحرم أحدكم في إزار ورداء 
ونعلين» (؟ والتفاصيل في (إحرام) . 


() لسان العرب. متن اللغة. والمعجم الوسيط . 

0( حاشية الجمل ؟7/ 26٠54‏ وحاشية الدسوقي "197/١‏ 
لين 

(") كشاف القناع 5017//7. وابن عايدين ؟/ /161. حاشية 
الجمل ؟/ 26054 حاشية الدسوقي 9/7" 

(4) حديث: «ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين» أخرجه 
أحمد (؟/ 74 ط الميمنية) وإسناده صحيح . 


وكات 


وقال المالكية: يندب الرداء لكل مصل ولو 
نافلة . والرداء : هومايلقيه على عاتقيه أي كتفيه 
فوق ثوبه دون أن يغطي به رأسهء ويتأكد ذلك 
لأئمة المسجدء ويكره لمم تركه . )١(‏ 

وقال جمهور الفقهاء: الأفضل أن يصلي 
. بقميص ورداء. فإن أراد الاقتصار على ثوب 
واحد فالقميص أفضل من الرداء, لأنه أبلغ في 
السترء ثم الرداء ثم المشزرء وإن كان يصلي 
بشوبين فالأفضل القميص و«الرداء. ثم الإزار أو 
السراويل مع القميص. ثم أحدهما مع الرداء» 
والإزارمع الرداء أفضل من السراويل مع 
الرداء» لأنه لبس الصحابة., ولأنه لا يحكي 
تقاطيع الخلقة .9) 


وقال الشافعية: قميص مع رداء أوإزار أو 
سراويل.ء أولى من رداء مع إزار أوسراويل 
وأولى من إزارمع سراويل . وإن صلى في الرداء 
عر ونان راسسا؟ فصعت يكور كان قينا 
خالف بين طرفيه بمنكبيه . ”'). ويكره أن يصلي 
بالاضطباع بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه 
الأيمن وطرفيه على الأيسرء ويكره اشتمال 
الصمء : بأن يجلل بدنه بالرداء ثم يرفع طرفيه 
على عاتقه الأيسر كه يكره اشتمال اليهود بأن 


871١ -17549/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 

6 الملجموع + ,, كشاف القناع 5 الاختيار 
46/١‏ مغن المحتاج ١41/ /١‏ 

(*") المصادر السابقة . 


معفم ا الفمهه ملاو امامو ععاق مه مقق قا فم وام مفو وقة فو ووامم فوع عووء ووو 


يجلل بدنه بالثوب دون رفع طرفيه( للغبي عن 
ذلك. ر: (صلاة). 


تحويل الرداء في دعاء الاستسقاء : 
© ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يستحب تحويل 
الرداء بعد دعاء الاستسقاء. وهو أن يجعل 
ماعلى المنكب الأيمن على الأيسرء. وماعلى 
الأيسرعلى الأيمن. 9) 

لما روى البخاري : أن النبي َك «خرج إلى 
المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه 
فصلى ركعتين» . 9) 

وقال أبوحنيفة يدعو بلا قلب رداء . ©) 


١41/ /١ مغن المحتاج‎ ,1174 /١ أسنى المطالب‎ )١( 

(0) أسنى المطالب ,747/١‏ وحاشية الدسوقى ».1٠05/١‏ 
كشاف القناع ١ ٠١/7‏ 

(*”) حديث: «أن النبي يه خرج إلى المصلى ...)»أخرجه 
البخاري (الفتح 448/7 ط السلفية) من حديث عبدالله 
أبن زيد. 

(؟) ابن عابدين ١//ا5هء‏ الاختيار /١‏ ©14 


- لك 


رداءة ١‏ م 1 


رداءة 


١‏ - الرداءة في اللغة: نقيض الجودة؛ ومعناها 
المكسة لفسا ورَدُوْ الشيء رداءة فهورديء 
على وزن فعيل أي وضيع خسيس . (') وضد 
جاد الشيء ججودة وجوده (بالضم والفتح) . 


ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي . 9 


الأحكام المتعلقة بالرداءة : 

إخراج الرديء عن الجيد في الركاة : 

؟_لا يجوزللالك أن بخرج الرديء عن الجحيد 
الذي وجبت فيه الزكاة. وكذلك لايجوز 


(١)لسان‏ العرب. والمصباح المنير ومتن اللغة مادة : (جود) 
و(ردؤ) وجمهور اللغة ,7141١/‏ وحاشية عميرة /١‏ 7568 . 
ومطالب أولي النبى */ 7١7‏ 

(1م) بدائع الصنائع ه/ 189. ومطالب أولي النبى / 5١1‏ 

والدسوقي "/ 74 . .8١‏ وروضة الطالبين 5731/54 


للمصدق أن يأخذ ذلك 9) 

وذكر الفقهاء ضمن الصفات التى يجب 
مراعاتها فيها يخرجه المزكي ويأخذه الساعي أن 
يكون وسطاء فليس للساعي أن يأخذ الجيد ولا 
الرديء إلا من طريق التقديم برضا صاحب 
المال. فعن عروة أن النبي ييه «بعث رجلا على 
الصدقة وأمره أن يأخحذ ارام وذا 
العيب وإياك وحزرات أنفسهم» . ” 

وورد أنه قال لمعاذ بن جبل: «إياك وكرائم 
أموالهم» . (" 

وروى أبوداود بإسناده عن النبي كَلةِ أنه 
قال: «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم 
الإيهان: من عبدلله وحده وأنه لا إله إلا الى 
8 زكاة ماله طيبة مما نفسه رافدة(*) عليه 
كل عام» ولا يعطي اللمرمة ولا الدرنة.ع9©) 
ولا المريضة ولا الشرط اللثيمةع 29 ولكن من 


. نشر دار الجيل‎ 7٠١8 /5 نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) حديث : «بعث رجلا على الصدقة . .» أخرجه أبوداود ني 
المراسيل ١”,‏ ط الرسالة) وإسناده ضعيف لإرساله 
وأخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 717 ط الحليبى) عن عمر بن 
الخطاب . أنه قال ٠‏ لا تأخذوا حَوّرات المسلمين. 

(*) حديث: «إياكم وكرائم أمواهم» أخرجه البخاري (الفتح 
*/ لاه" ط السلفية) من حديث ابن عباس . 

(5) الرافدة: المعينة, أي تعيئه نفسه على أدائها (النباية لابن 
الأثير. رفد). 

(5) الدرنة : الجرباء (المغني 37/1 50). 

(5) الشرط : رزالة المال (المغني ؟/ 5 .)5١‏ 


بالااه 


ل اح ا ا 0 001 


وتسط أمسوالكلم فإن اله سالك و1 
يأمركم 00000 


ولأن مبنى الزكاة على مراعاة الجانبين وذلك 
بأخذ الوسطء والوسط هوأن يكون أدون من 
الأرفع , وأرفع من الأدون. 9) 


بيع الجيد بالرديء : 
ورا كثر أهل العلم أن اليد والرديء من 
الربويات سواء في جواز البيع مع التماثل وتحريمه 
مع التفاضلء لقوله عليه الصلاة والسلام 
«جيدها ورديئها سواء» .7" ولأن تفاوت الوصف 
لايعد تفاوتاعادة. ولواعتيرلأفسدباب 
البياعات». إذقل) يخلوعوضان عن تفاوت ما 


)١(‏ حديث: «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيهان» أخرجه 
أبوداود (؟1/ 714٠‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
عبدالله بن معاوية الغاضري. وقال المنذري في «مختصر 
السئن» (؟:/ ١198‏ - نشر دار المعرفة) أخرجه منقطعاء وذكره 
أبوالقاسم البغوي في معجم الصحابة مسنداء وذكره أيضا 
أبوالقاسم الطبراني وغيره مسندا. وهو في معجم الطبراني 
الصغير /١(‏ 4 ط المكتب الإسلامي) كما قال مسئدا . 


(؟) بدائيع الصنائع بفضية والشسرح الصغير مع حاشية 


الصاوي عليه /١‏ 594 

(5) حديث : «جيدها ورديئها سواء» أورده الزيلعي في نصب 
الراية (4/  77/‏ ط المجلس العلمي) وقال : غريب, ومعناه 
يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد, يعني حديث «الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة . . . . مثلا بمثل. يدا بيد . . 
الخ أخرجه مسلم (8/ ١71١‏ ط الحلبي) . 

والمجموع 6 - 178 والمغني ل 


ذكر الرداءة في المسلم فيه : 
5 - يشترط الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية 
في قول لصحة السلم ذكر الجودة والرداءة في 
المسلم فيه لاختلاف الغرض بها فيفضي تركهما 
إلى "النراة 7" 

وقال ابن قدامة عند ذكر الشروط التي لا. 
يصح السلم إلا بتوافرها: 

أن يضبط المسلم فيه بصفاته التي يختلف 
الثمن بها ظاهراء فإن المسلم فيه عوض في الذمة 
فلابد من كونه معلوما بالوصف كالثمن . ولأن 
العلم شرط في المبيع . وطريقه إما الرؤية وما 


الوصف. والرؤية ممتنعة ههنا فتعين الوصف. ‏ 


والأوصاف على ضربين: متفق على 
شتراطها ومختلف فيها. فالمتفق عليها ثلاثة 
أوصاف: الجنس. والنوع. والمجودة., أو 
الرداءة. فهذه لابد منها في كل مسلم فيه. ‏ 

وذهب الشافعية في الأصح إلى أنه لا يشترط 


)١(‏ فح القدير56/١16.,‏ نشر دار إحياء التراث العربي 
والزيلعي 4/ 4 والمغني 4/ .٠‏ والشرح الصغير 
؟/ *”, والمجموع /٠١‏ 7م ش 

() بدائع الصنائع ٠١17/0‏ والجوهرة الثيرة 755/١‏ 
والاختيار /١‏ 5 7, ه*, والشرح الصغير 7/ 778. ونهاية 
المحتاج .7١8/4‏ وروضة الطالبين 8/4”. والمغني 
لفن 

(”) المغنيى لابن قدامة 4/ ٠١‏ 


5لا 


رداءة 6ه" 


مقع اناه عاجوا ع عزو 6 )ا عا كه ع موحد و الو 2م 0ه ع 46 وان دو و 6و وهاو و لاه واو ني م وز يا 24 


ذكر الجودة والرداءة في المسلم فيه. ويحمل المطلق 
على الجيد للعرف . 20 وللتفصيل : (ر: سلم). 


ذكر الجودة والرداءة في الحوالة : 
- يشترط المالكية والحنابلة والشافعية في 
الأصح لصحة الحوالة تماثل الدينين ‏ المحال به 
والمحال عليه جنسا وقدراء وحلولا أو تأجيلاء 
وصحة أوتكسراء وجودة أورداءة. لأن الحوالة 
تحويل الحق فيعتبر تحوله على صفته.”" والمراد 
بالصفة ما يشمل الحودة أو الرداءة.» والصحة أو 
التكسى شف 

وقال الشافعية في وجه : تجوز الحوالة بالقليل 
على الكثيره وبالصحيح على المكسر وبالجيد 
على الرديء؛ وبالمؤجل على الحال. وبالأبعد 
أجل" على الأقرب 0 

أما الحنفية فلا يشترطون لصحة الحوالة أن 
يكون المحال عليه مديونا للمحيل. ومن ثم 
لا يشترط عندهم التماثل بين الدينين المحال به 
والمحال عليه جنساء أو قدراء أو صفة. ©) 


والتفصيل (ر: حوالة) . 


٠١8/4 روضة الطالبين 8/4؟ ونباية المحتاج‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ١5١/4‏ وتحفة المحتاج / 770 والمغني 
؛/ لالاهء والكاني 19/5 والشرح الصغير 47١/9‏ , 
والخرشي 4/ 4 7ط العامرة . 

(©) تحفة المحتاج ه/ 7١‏ 

(؟) روضة الطالبين 7١/4‏ 

(5) مجلة الأحكام العدلية المادة (545). 


قبول الرديء عن الجيد في القرض: 
5 -لا يجب على المقرض قبول الرديء عن 
الجيد في القرض, فإن أقرضه مطلقا من غير 
شرط فقضاه خيرا منه في القدر أو الصفة أودونه 
برضاهما جاز في الجملة . )١(‏ 

وفي بعض صور المسألة خلاف وتفصيل 
للفقهاء ينظر في مصطلح : (قرض) . 


)١(‏ المغني 5/4هم 


-9 ل 


وو ووه ةو وهو ةنو ةنم وميه ث نرم رم ةم هال مم موايوث و موري ةارمو ة ميم ممم مر 0666م 6666ل 


رد 


التعريف : 

١-_الردفي‏ اللغة: مصدر رددت الشيء. ومن 
معانيه منع الشيء وصرفه. ورد الشيء أيضا 
إرجاعه؛ وفي حديث عائشة : «من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهورد».”' أي فهومردود 
عليه . وذلك إذا كان مخالفا لما عليه السنة . 


ورد عليه الشيء إذالم يقبله. ورد فلانا 
خطأه . وتقول: رده إلى منزله, ورد إليه جوابا 
اق رجعه وأرسله . 


ولا يخرج معناه الاصطلاحي في الجملة عن 
معناه اللغوي ان 


(1) حديث: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أخرجه 
مسلم (8/ 1844 ط الحلبي) . 

(؟) لسان العرب, والقاموس المحيط. والمصباح المنير مادة : 
رردد)» والقليوبي وعميرة (م/ 7١‏ - ط عيسى البابي 
الحلبي ) . 


عق قي عه اكه ان عوك ذم قوع ع فوع فوا عاو الا واإرف» اذ وله ولمع واه مره اه عا و انعرف عي ونا 


والرد في الإإرث : دفع ما فضل عن فرضص 
ذوي الفروض النسبية إليهم بقدر حقوقهم عند 
عدم. استحقاق الغير. (انظر مصطلح : إرث 
ف" ج73 ص55 ) . 


والقسمة بالرد هي التي يحتاج فيها لرد أحد 
الشريكين للآخر مالا أجنبياء كأن يكون في 
أحد الجانبين من أرض مشتركة بثر أوشجر لا 
تمكن قسمته. ومافي الجانب الآخرلا يعادل 
ذلك إلا بضم شيء إليه من خارج . فيرد من 
يأخذ الجانب الذي فيه البثر أوالشجر قسط 
قيمته أي قيمة ماذكرمن البكر أوالشجر. () 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (قسمة). 


الحكم التكليفي : 
؟ -يختلف الحكم التكليفي للرد باخقلاف 
موطنه كايلٍ : ش 


الرد في العقود : 
موجبات الرد :5 
للرد موجبات كثيرة منها مايل : 


م-_]_الاستحقاق: فإذا ظهركون الشيء 


)١(‏ مغني المحتاج 4/ 477 ط مصطفى البابي الحلبي 191048 م؛ 
أدب القضاء ص77ه دار الفكر الطبعة الثانية 945١م‏ 


تحقيق الدكتور محمد الزحلي . 


اب 


لوووود ةم ووووء ريو وة ةو نو بوره تيو وو ء ةنا مم روف ووم م نمي ةو ورهن هرم ننفت لرة 


مستحقا للغير وجب رد الشيء إلى مستحقه. 
سواء كان ذلك في العقود كالبيع والهبة. أوفي 
الجنايات كالغصب والسرقة لقوله كَللِ : «على 
اليد ما أخحذت حت تؤدي» . )١(‏ 


وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح : 
(است ستحقاق ج”/9١1١).,‏ ومصطاح: 
(استرداد) (فه ج787*/7). 

5 - ب - فسخ العقود غيراللازمة : سواء كان 
عدم لزومها عائدا إلى طبيعتهاء كالوديعة 
والشركة, أوإلى دخول الخيار بأنواعه ‏ عليها 
كالبيع والإجارة» وحينئذ يكون لكلا الطرفين» 
أولمن ثبت له الخيار الفسخ . ويرد كل مافي يده 
إلى صاحيه. 9) 

© -ج - بطلان العقد: فإذا ظهر أن العقد باطل 
وجب على كل من المتعاقدين رد ما أخذه من 
الآحر وذلك لأن العقد الباطل لا وجود له 
شرعا. ولا ينتج أي أثر. 

والعقد الفاسد عند الحنفية مستحق للفسخ 
حقا لله تعالى » وهويفيد الملك بالقبض. إلا أنه 


)١(‏ حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» أخرجه أبوداود 
477/6 - نحقيق عزت عبيد دعساس) من حديث الحسن 
ابن سمرة, وأعله ابن حجر بقوله: «الحسن مختلف في 
سماعه من سمرة» كذا في التلخيص الخبسير (9/ اه ط 
شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) انظر الموسوعة الفقهية #/ *1741 ف5. لا 


ملك غي رلازم. والفسخ في البيع الفاسد يستلزم 
رد المبيع على بائعه. ورد الثمن على 
المشتري . 2١‏ (انظر: استرداد) . 


5 -د - الاقالة: ومحلها العقود اللازمة. 
ومقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه. أي 
رد المبيع إلى البائع, والثمن إلى المشتري.”") 
سواء عند من اعتبرها فسخا وهم الشافعية 
والحنابلة ومحمد بن الحسن, أوعند من اعتيرها 
بيعا في حق العاقدين وغيرهما وهم المالكية 
وأبويوسف, أوعند من اعتيرها فسخا في حق 
العاقدين بيعافي حق غيرهماء وهوقول أبي 
حنيفة . وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح : 
(إقالة ج 74/8 7) 


!اه انتهاء مدة العقد: إذا انتهت مدة العقد 
في العقود المقيدة بمدة فعلى المستأجر عند جمهور 
الفقهاء رفع يده وليس عليه الرد. قيل لأحمد : 
إذا اكترى دابة أو استعار أو استودع فليس عليه 
أن يحمله؟ فقال أحمد: من استعار شيئا فعليه 


رده من حيث أخذه. فأومجب الرد 5 العارية وم 


)١(‏ انظر الموسوعة الفقهية مصطلح . استرداد ج 7/ ن 
ف١1 ١١011١‏ 

(1) حاشية ابن عابدين 5/ ١55‏ دار إحياء التراث العربي, 
البهجة في شرح التحفة ١47/7‏ ط مصطفى البابي الحلبي 
الطبعة الثانية ١146م.‏ كشاف القناع "/ 56١‏ ط عالم 
الكتب. 


- ١7ه‎ 


موممو م ةيورم وهاو ةن م يوم مون م ةنر مم ةوس وم مفو م و مر مو م مونو مه ممم فيه 66م م مره ممه 


يوجبه في الإجارة والوديعة. ووجهه أنه عقد 
لا يقتضي الضان فلا يقتضي رده ومؤنته. 
كالوديعة. وفارق العارية. فإن ضمانها يجب. 
فكذلك ردهاء وعلى هذا متى انقضت المدة 
كانت العين في يد المستأجر أمانة كالوديعة إِنْ 


واختلف الشافعية في رد المستأجر بعد انقضاء 


الإجازة» فمنهم فن قال: لا يلزمه قبل المطالبة 
لأنه أمانة فلا يلزمه ردها قبل الطلب كالوديعة. 
ومنهم من قال : يلزمه لأنه بعد انقضاء الإجارة 
غير مأذون له في إمساكها فلزمه الرد كالعارية 
المؤقتة بعد انقضاء وقتهاء فإن قلنا لا يلزمه الرد 

لم يلزمه مؤنة الرد كالوديعة» وإن قلنا يلزمه لزمه 
مؤنة الرد كالعارية . )١‏ 


مسقطات الرد في العقود: 

يسقط الرد في العقود لعدة أمور منها مايل : 
8-أ- تصحيح العقد: جمهور الفقهاء لا يفرقون 
بين العقد الباطل والعقد الفاسد فهم| عندهم 
بمعنى واحد, وقد اختلفوا فيما إذا وقع العقد 
باطلا هل ينقلب صحيحا إذا رفع المفسد أم لا؟ 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن العقد لا 
ينقلب صحيحا برفع المفسد إذ لا عبرة 
بالفاسد. 


)١(‏ كشاف القناع 7/5 والمهذب 4ع والمغنى 
ه/ ه"ه, والبدائع ٠١6/4‏ 


عه لافج عع هة لقاع الداع ع اماع عع ء وزو اوه ولمعا لعا عم هيو 6 عله 6غ #اوزماع و واه أ وا وا عام عام عام 


وذهب المالكية إلى أن العقد الفاسد ينقلب 
صحيحا إذا حذف الشرط المفسد للعقد. 
واستثنوا من ذلك بعض الشروط فلا يصح 
العقد معها ولوحذف الشرط. وقد سبق تفصيل 
ذلك في مصطلح : (تصحيح ج؟1١58/1‏ ف١١)‏ 

وذهب الحنفية إلى التفريق بين العقد الباطل 
والعقد الفاسد. فيصح عندهم أن ينقلب العقد 
الفاسد صحيحا وذلك برفع المفسد. ولا يصح 
ذلك في العقد الباطلء وإذا انقلب العقد 
الفاسد صحيحا سقط الرد لزوال موجبه . 9) 

انظر مصطاح : (تصحيح ج؟١/8ه‏ 
ف١11 )١1.1* 1١5‏ 
4 ب - تجديد العقد: ويتأتى ذلك في العقود 
المقيدة بمدة كالإجار: ة» فإذا اتفق العاقدان على 
تجديد العقد لمدة أخرى سقط رد العين المؤجرة 
لورود العقد عليهاء ولزوال مايوجبه وهوانتهاء 
فترة العقد. 
٠‏ -ج - سقوط الخيار: ويكون ذلك في العقود 
غير اللازمة بسبب دخول الخيار عليها., فإذا 
سقط الخيار بأحد مسقطاته أصبح العقد لازما 
وامتنع الرد حينئذ . 


)١(‏ بدائع الصنائع 178/0 , دار الكتاب العربي الطبعة 
الثانية "وام شرح منبح الجليل 0 مكتبة 
النجاح. شرح روض الطالب المكتبة الإسلامية . 
مغني المحتاج / ٠٠‏ دار إحيار التراث العربي. شرح 
منتهى الإرادات 0 عالم الكتب. 1 


د كلاا- 


مووفوة فو وو وف رو وو ونور ةو ووو اا لور وهر وو ةم اريريه مم ء وو نم مل اث 


والخيارات متعددة وكذلك مسقطاتهاء وهي 
محل خلاف بين الفقهاء'('2 وتفصيل ذلك في 
مصطلح : (خيار) . 


أنواع الرد: 
١‏ -يقسم الحنفية رد المبيع بالعيب إلى رد 
بالقضاء ورد بالتراضي 

وتظهر ثمرة التفريق بينها في مسألة بيع 
المشتري للمبيع المعيب إلى ثالث ثم رده عليه 
بعيب» فمن اشترى شيئا ثم باعه فرد عليه 
بعيب بقضاء بإقرار أوبينة أونكول. كان له أن 
يرده على البائع الأول. لأنه فسخ من الأصل 
فجعل البيع كأن لم يكن . 

وإن قبله بالستراضي فليس له أن يرده على 
البائع الأول. 

فالمفينة يعتبرون التره بالقضاء:فنيفاء 
وبالتراضي بيعا جديدا في حق البائع الأول 
فسخافي المشتري الأول والمشتري الثاني . 

ول يفرق الجمهور المالكية والشافعية 
والكقابلة تون البردبالقضاء والرطباله افني + 


)١(‏ بدائع الصنائع ه//71. 7558 داز الكتاب العربي» 
القوانين الفقهية 744 ط . دارالعلم للملايين191/94م» قليوبى 
وعميرة 1946/7. ١9"‏ ط عيسى البابي الحلبي. كشاف 
القناع / ٠١6‏ ومابعدها ط عالم الكتب 144١م‏ مطالب 
أولي النبسى 211١/8‏ 9/1 ., 44 منشورات المكتب 
الإسلامي بدمشق . 


مومهةوميةةةيةيةرةة ةا ممم ميم لفان ووو ف عفرا مارم ثه تم و ةن جو مدا ومنو مففل ربنم مره 


فكلاهما يرفع العقد من أصله . 29 
وينقسم رد المبيع كذلك إلى رد قهري. ورد 
والرد الاختياري كالإقالة . 9 


رد مال المحجور عليه 
1 -إذا بلغ المحجور عليه ورشد وجب على 
وليه دفع المال إليه”" لقوله تعالى : «وابتلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم 
رشدا فادفعوا إليهم أموالحم» . ©) 

وتفصيل ذلك في (رشد.. حجر) . 


رد السلام : 

؟١-رد‏ السلام واجب في الحملة عند الفقهاء . 
قال ابن عابدين: قال في شرح الشرعة: اعلم 
أهم قالوا: إن السلام سنة وإسماعه مستحب». 
وجوابه أي رده فرض كفاية » وإسماع رده واجب 
بحن ارا بسففه [ ومعطيهدا العرن عن 


)١(‏ شرح فتح القدير ه/ 117 ط دار صادر. حاشية الدسوقي 


؟/ه؟١‏ ط داز الفكر. القوانين الفقهية 7457 ط دار العلم 
للملايين 1910/94م, مغني المحتاج 7/ ”05 ط مصطفى 
البابي الحلبي 14048م. كشاف القناع */؟١١‏ ط عالم 
الكتب 19817م. 

(9) نباي المحخاج 5/ "ه مصطفى البابي الحلبي /1951م. 
حاشية الجمل ١55/7‏ دار إحياء التراث العربي . 

(") الموسوعة الفقهية / 784 ف/ا١1‏ 

(5) سورة النساء / > 


ااه 


رد ة١-5١‏ 


مهوه وي ووو ووو مم ثم نمم نيوو نيوو ريم ما افيف ةف قف ةنر مة م ةنينق رم نيم نمم مث متنا م مر 


. السامع. حتى قيل: لوكان المسلم أصم يجب 
على الراد أن يحرك شفتيه ويريه. بحيث لولم 
يكن أصرًّاً لسمعه . قال الشيخ عميرة: هو أي 
رد السلام ‏ حق لله تعالى . 9) 


رد الشهادة : 
١4‏ - الأصل في رد الشهادة التهمة أي الشك 
والريبة في صحة الشهادة, لأا خبريحتمل 
الصدق والكذب. وإنما يكون حجة إذا ترجح 
جانب الصدق فيه. وبالتهمة لا يترجح . 
والتهمة قد تكون لمعنى في الشاهد كالفسق» 
فإن من لا ينزجر عن غير الكذب من محظورات 
دينه فقد لا ينزجرعنه أيضاء فكان متهما 
بالكذبء وقد تكون لمعنى في المشهود له من 
قرابة يتهم بها بإيثار المشهود له على المشهود 
عليه كقرابة الولادة. وقد تكون لخلل في 
التمييز كالعمى المفضي إلى تهمة الغلط في 
الشهادة. وقد تكون بالعجزعم| جعله الشارع 
دليلا على صدقهة كالمحدود في القذف.29 قال 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ه/ 556. دار إحياء التراث العربي» 
حاشية الدسوقي 11/7 » دار الفكرء مواهب الجليل 
*/8*. دار الفكر, قليوبي وعميرة 6/8" عيسى 
البابي الحلبي . 

(5) شرح العناية على الهداية بهبامش شرح فتح القدير 
47 » دار إحياء التراث العربي, القوانين الفقهية 
2575 دار العلم للملايين 1914م قليوبي وعميرة ت 


1 7 ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا عفان 


الله تعالى : «فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند 
الله هم الكاذبون» . () 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (شهادة) . 


رد اليمين : 
6 - إذا وجبت اليمين على المدعى عليه 
فامتنع ' وحكم القاضى بأنه ناكل . فقد اختلف 
الفقهاء فذهب بعضهم إلى أن القاضي يحكم 
بالحق بالتكولء وذهب آخرون إلى أنه يرد 
اليمين على المدعي , فإذا حلف حكم له.9) 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (قضاء. 
إثبات» وأيهان» ونكول) . 


رد مال الغير : 

5 لا خلاف بين الفقهاء في أن من أخذ مال 
الغسير بطريق غير شرعي كالغصب فإنه يجب 
عليه رده إلى صاحبه فوراء لقول النبي وك : 
وعلى اليدماأخذت حتى تؤدي)292 ولأن 


- 18/4" ءومابعدها عيسى البابي الحلبي ‏ كشاف القناع 
5/ > ممابعدها عالم الكتب. 

١ سورة النور/‎ )١( 

(؟) أدب القضاء ص8١7‏ ومابعدهاء 77 ., دار الفكر الطبعة 
الثانية 17م تبصرة الحكام ١04 /١‏ دار الكتب 
الغلمية, الطبعة الأولى. حاشية الجمل ه/ 576 » دار 
إحياء التراث العربيء ونيل المارب 105/75 » والمغني 
/ 776., والبدائع ا كرف 

(م) حديث : «على اليد ما أخذت . . .» سبق تخريجه ف/ ٠"‏ 


1١1978-‏ سه 


لطا عب ملسن ما عور لان انعا يه 
ظلم آاخر. وكذا السارق يجب عليه رد العين 
المسروقة إن كانت قائمة اتفاقا. 

فإن هلكت أو استهلكت وجب عليه رد 
مثلها إن كانت مثلية» وإلا فقيمتهاء سواء قطع 
أولم يقطع. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة, 
وذهب الحنفية إلى أنه إن قطع في السرقة والعين 
هالكة لا يضمن حينثشذ. فلا يجتمع عندهم 
القطسع والغرم. لقول النبي كَل : «لا يغرم 
صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد»”'2 وني رواية 
البزار ولا يضمن السارق سرقته بعد إقامة 
الحد”" وفي رواية «لا غرم على السارق بعد 
قطع يمينه». 7 ولأن وجوب الضمان ينافي 
القطع لأنه لوضمنه لملكه ملكا مستندا إلى وقت 
الأخذ فتبين أنه ورد على ملكه فينتفي القطع 
للشبهة وما يؤدي إلى انتفائه فهو المنتفي . 


)١(‏ حديث: «لا يغسرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد» 
أخرجه النسائي (8/ 947 ط المكتبة التجارية) من حديث 
عبدالرحمن بن عوف. وقال النسائي : «هذا مرسل . وليس 
بثابت» . 

(١؟)‏ حديث: «لا يضمن السارق سرقته بعد إقامة الحد» أخرجه 
البزار كما في نصب الراية (*/ ه/ا٠‏ - ط المجلس العلمي) . 
ونقل الزيلعى عن ابن القطان أنه أعله بالإرسال كما تقدم 
ذلك في النسائي أيضاء وزاد كذلك بجهالة الراوي عن 
عبدال رحمن بن عوف . 

(*) حديث : «لا غرم على السارق بعد قطع يمينه» أخرج هذه 
الرواية الدارقطنى (7/ ١87‏ _ط دار المحاسن). بإسناد 
الرواية السابقة. ‏ - 


وذهب المالكية إلى أنه إن كان موسرا يوم 
القطع ضمن قيمة المسروق. وإن كان عديا لم 
يضمن ول يغره . 07 

وكذلك يجب رد مال الغيرإذا أخذه بطريق 
شرعي عندما يوجد ما يوجب الرد. وذلك كرد 
القطة عند ظهور المالك» والوديعة والعارية عند 
الطلب 9) 


مؤنة0“الرد: 
١١١‏ من أحكام العقد الفاسد الفسخ ورد المبيع 
إلى بائعه والثمن إلى المشتري , وتكون مؤنة رد 
المبيع على المشتري. وذلك لأن المبيع إذا كان 
واجب الرد. وجب أن تكون مؤنة الرد على من 
وجب عليه الرد وهو المشتري . (*) 

ونص الفقهاء على أن مؤنة رد العارية على 


)١(‏ شرح فتح القدير ه/158. ١59‏ طدار إحياء التراث 
العر بي . حاشية ابن عابدين "/ ١١4/0 .7١١‏ طدار 
إحياء التراث العربي, القوانين الفقهية 4ه *. "4٠‏ ط دار 
العلم للملاييين 191/9م, قليوبي وعمميرة 78/7. 
8 طعيسى البابي الحلبي. كشاف القناع 4/ 8لا 
5/ 44 ١ط‏ عالم الكتب 1947م. 

(؟) حاشية ابن عابدين 4/ 444 ط دار إحياء التراث العربي. 
القوانين الفقهية ١لا‏ ط دار العلم للملايين 191/9 م, 
قليوبي وعميرة 181١8177 57٠/9‏ ط عيسى البابي 
الحلبي » كشاف القناع 5/ىى," 4 ومابعدها ط عالم 
الكتب *19417م. 

(") المؤنة: اسملا يتحمله الإنسان من ثقل النفقة. 
(التعريفات للجرجاني ص”7١‏ 7) . 

(4:) روضة الطالبين :١08/*‏ ط المكتب الإسلامي. حاشية- 


19/4 


رد /اك. ردّة ”-١‏ 


مووفقة ثم يم وووءمةنثءث من مف به ةم ووو ور م فيا وم م ووه رار ةم نوم م برهم ف ممه م م ممه 


المستعير('؟ لقول النبى يكةِ : «على اليد ما 
أخحذت حتى تؤدي) . 0 

وذهب الفقهاء أيضا إلى أن مؤنة رد 
المغصوب على الغاصب للحديث المتقدم. 
ولقوله كك : «لا يأحذن أحدكم متاع صاحبه 
لعباجاداء وإذا أخحذ أحدكم عصا أخيه 
فليرددهما عليه)7) ولأن المؤنة من ضرورات 


الرد. فإذا وجب عليه الرد وجب عليه ما هومن . 


ضروراته كما في رد العارية : *) 


وتفصيل ذلك في مصطلح : (مؤنة) . 


- الجمل */ 84 طدار إحياء التراث العربي. المغني 
:/ 767 مطبوعات رئاسة إدارات البحوث العلمية ‏ 
الرياض ١1981م,‏ القوانين الفقهية 785 ط دار العلم 
للملايين 14م 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ ه٠هط‏ دار إحياء التراث العربى. 
مواهب الجليل ه/ 777 , ط دار الفكسر الطبعة الثانية 
وام قليوبي وعميرة / ٠‏ ط عيسى البابي الحلبي » 
كشاف القناع 4/ / ط عالم الكتب *19417م. 

(؟) حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» سبق تخريجه 
ف/ م" 

(”) حديث: «لا يأخذن أحدكم متاع أخيه .» أخرجه أحمد 
7١١ /5(‏ -ط الميمنية) من حديث يزيد بن السسائب» 
وحسنه البيهقي كا في التلخيص الحبير (7/ ”4 ط شركة 
الطباعة الفنية) . 

(5) بدائع الصنائع ١58/1‏ دار الكتاب العربي 1987م 
البهجة في شرح التحفة ؟/ 45“ ط مصطفى البابي الحلبي 
الطبعة الثانية, نهاية المحتاج ه/ 5 ١٠ط‏ مصطفى 
البابي الحلبي 517١م,‏ كشاف القناع 4/ 4لاط عالم الكتب 
*8و1ام. 


ردة 


التعريف : 
١‏ - الردة لغة: الرجوع عن الشيء. ومنه الردة 
عن الإسلام ...... 

يقال: ارتد عنه ارتدادا أي تحول. والاسم 
الردة. والردة عن الإسلام : الرجوع عنه . وارتد 
فلان عن دينه إذا كفر بعد إسلامه . )١(‏ 

وفي الاصطلاح : (الردة : كفر المسلم بقول 
صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه) . 9) 


شرائط الردة : 


- لا تقع الردة من المسلم إلا إذا توفرت شرائط 
البلوغ والعقل والاختيار. 7") 


(1) اللجمهترة ولسباتن اليرت والفجماح وتاج الغروس ومثن 


اللغة والمعجم الوسيط . 

() تحفة الفقهاء 7/ 2.154 والقليوبي وعميرة 4/ 211/4 
وحاشية الباجوري 778/7 ومح الحليل 5/ ١5؛.‏ 
وشرح الخفرشي المالكي 57/8. وهداية الراغب 477 » 
والمغني لابن قدامة الحنبلي // 64٠‏ ومنتهى الإرادات 
لابن النجار 448/57 . 

(7) البدائع / 15 . المهذب 777/75 ., فيض الإله المالك 
ا الفروع ل 


-86ا- 


ومنو اموا ماه ويوضاي أله وهاه وام ذو عه وو #إيهاء 6 أله مع جاه وجو و هوام ره ووه ووه ماما وان 


“ - ردة الصبي لا تعتبرعند أبي يوسف 
والشافعي . وهورواية عند أبي حنيفة على 
مقتضى القياس» وقول لأجرر  )١‏ 

وقال أبوحنيفة في الرواية الأخرى ومحمد: 
يحكم بردة الصبي استحساناء ”2 وهومذهب 
المالكية والمشهور عن أحمد . 9) 


المرتد قبل البلوغ لا يقتل : 
5 - ذهب 0 س5 ردة الصبي إلى أنه 
يقتل قبل بلوغه .7 


. وقال الشافعي : إن الصبي إذا ارتد لا يقتل 


بالإيهان قبل البلوغ وإن كان عاقلاء ثم ارتد قبل 


البلوغ أوبعده. ثم لم يتب بعد البلوغ فلا 


)١(‏ المبسوط .١57/٠١١‏ وابن عابدين 4/ /761. ورحمة الأمة 
ص2595 ولمغنيى لابن قدامة د والإنصاف 
الخاطض 2 

(؟) المبسوظط ١٠/؟؟”‏ (يحكم بردته استحسانا لعلته 
لا لحكمه). 

ويلاحظ أيضا كشف الأسرار للبزدوي ١/١/4‏ 

(") المغني 8/ 561, والإنصاف 2794/٠١‏ جواهر الإكليل 
6ف اسل 

(4) المبسوط .157/٠١‏ والتحفة 4/ .07٠‏ والبدائع 
// ه8١‏ ., والمذاية 175/7., وابن عابدين 4/ لا©7ا2 
والإنصاف 270/٠١‏ ومنار السبيل 4017//7» والمغني 
4ه 


يقتتل. لأن إيمانه لم يكن وهوبالغ . ويؤمر 
بالإيهان. ويجهد عليه بلا قتل) . 27 


ردة المحنون : 
- اتفق الفقهاء على أنه لا صحة لإسلام 
مجنون ولا لردته . 9) 
ويترتب على ذلك: أن أحكام الإسلام 
تبقى سائرة عليه . 9) 
لكن إن كان يجن ساعة ويفيق أخرى. فإن 
كانت ردته في إفاقته وقعت. وإن كانت في جنونه 
تقع. كما نقل ذلك الكاساني . © 


ردة السكران : 

5 - ذهب الحنفية وهوقول للشافعية : إلى أن 
ردة السكران لا تعتبر» وحجتهم في ذلك : أن 
الردة تبنى على الاعتقاد. والسكران غير معتقد 
لا يقول. ©) 


وذهب أحمد ف أظهر الروايتين عنه. 


(1) الأم 49/5 

(؟) البدائع 0/ 254 الإقناع 01/4. الكاني لابن قدامة 
هه المهذب ؟/ 071977 والأم 95 والشامل 
0/5 والقليوبي وعميرة 4/ 175 

(") المراجع السابقة . 

(5) البدائع /ا/ ١4‏ 

(5) المبسوط ٠‏ وتحفة الفقهاء 4/ 07, والبدائع 
١*4 /‏ . وابن عابدين 4/ 724 والمهذب 2777/١‏ 
والقليوبي 4/ 175 


ه-ا48١ب‎ 


لفوووة ف وي ةو مو وهو وو وي ةن م رء و ره مهم وم م ووم وهر ووو ةريهم ممم مو م مهبم مين 


والشافعية في المذهب إلى وقوع ردة السكران» 
وحجتهم : أن الصحابة أقاموا حد القذف على 
السكبران, وأنه يقع طلاقه. فتقع ردتهء وأنه 
مكلف. وأن عقله لا يزول كلياء فهوأشبه 
بالناعس منه بالنائم أو المجنون . 9 


المكره على الردة : 
الإكراه: اسم لفعل يفعله المرء بغيره. 
فينتفى به رضاه.ء أويفسهد به اختياره» من غير 
أن تنعدم به أهليته: أو يسقط عنه الخطاب . 9© 
والإكراه نوعان: نوع يويجب الإلجاء 
والاضطرار طبعاء كالإكراه بالقتل أو القطع أو 
الضرب الذي يخاف فيه تلف النفس أو العضو. 
قل الضرب أو كثر. وهذا النوع يسمى إكراها 
تاما. 
ونوع لا يوجب الإلجاء والاضطرار. وهو 
الحبس أو القيد أو الضرب الذي لا يخاف منه 
التلف. وهذا النوع من الإكراه يسمى إكراها 
ناقصا. 9) 
6 - واتفق الفقهاء على أن من أكره على الكفر 
فأتى بكلمة الكفر, لم يصر كافرا. 


2158/5 والمغني 2/ 5 ه, والأم‎ 2١/٠١ الإنصاف‎ )١( 
١175/5 والقليوبي‎ .٠١7/5 والشامل‎ 

(1) المبسوط 28/55 البدائع / 0178 ومرآة الأصول 
ص ؤه*" 

(”) البدائع /1/ 23107٠١‏ المجلة (المادة 4146). 


لومم هوه رمم ةم ةم قي يه يهم م مم نو م ميم ونون نهر اوفقوو يه موردب ةنر روفو و مر 6 رمد 


لقوله تعالى : «إمن كفر بالله من بعد إيوانه إلا 
من أكره وقلبه مطمئن بالإيهان ولكن من شرح 
بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله » . ”") 

وما نقل من أن عمار بن ياسر رضي الله عنهه| - 
حمله المشركون على ما يكره فجاء إلى النبي كله 
فقال له: «إن عادوا فعد»ع 9 وهذا في الإكراه 
التام . 9 

- ومن أكره على الإسلام فأسلم ثم ارتد قبل 
أن يوجد منه ما يدل على الإسلام طوعاء مثل 
أن يثبت على الإسلام بعد زوال الإكراه. فإن 
كان من لا يجوز إكراههم على الإسلام وهم 
أهل الذمة والمستأمنون فلا يعتبرمرتداء 
ولا يجوز قتله ولا إجباره على الاسلام. لعدم 
صحة إسلامه ابتداء . 

أما إن كان من أكره على الإسلام ثمن يجوز 
إكراهه وهو الحربي والمرتد. فإنه يعتبرمرتدا 
برجوعه عن الإسلام. ويطبق عليه أحكام 
المزقذي © 


٠١5/لحنلا سورة‎ )١( ' 


(؟) حديث : إن عادوا فعد». أخرجه ابن سعد (8/ 7١9‏ ط 
دار صادر) من حديث محمد بن عمار مرسلا . 

(*) المبسوط 577/٠١‏ وابسن عابدين 174/4. والأم 
5 والشامل .١148/5‏ وشرح الأنصاري 
4 »© وملح الجليل 401/4 . والمغني 5”1١/8‏ 
والإقناع "٠.05/4‏ 

(4) المبسوط 17/٠١‏ ., والبدائع0/ ١١01١١1ء‏ وابن 
عابدين 745/84., ومواهب الجليل 8/ 787: الزرقاني- 


-14895اسه 


ردة 
ما تقع به الردة 
٠‏ - تنقسم الأمورالتي تحصل بها الردة إلى 
أربعة أقسام : 


أ ردة في الاعتقاد. 
ب - ردة في الأقوال. 
ج _ردة في الأفعال. 
د_ردة في الترك . 
إلا أن هذه الأقسام تتداخل, فمن اعتقد 
شيئا عبر عنه بقول. أوفعل» أوترك. 


مايوجب الردة من الاعتقاد : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أن من أشرك بالله » أو 
جحده) أونفى صفة ثابتة من صفاته. أوأثبت 
لله الولد فهو مرتد كافر. )١(‏ 

وكذلك من قال بقدم العالم أوبقائه» أوشك 
في ذلك .”" ودليلهم قوله تعالى : #كل شيء 
هالك إلا وجهه» . 9) 

وقال ابن دقيق العيد: (... لأن حدوث 


2 4 . والشامل 558/5. والمغني 4/ ,.55٠‏ والإقناع 
2 وكشاف القناع 5/ 8٠١‏ ط الرياض. 

)١(‏ ابن عابسدين 77/4 , والقليوبي وعميرة 4/ 4/ا1, 
والشامل ؟17/5., ومنح الجليل .45١/4‏ والدسوقي 
ا والإقناع 25/1 والإنصاف 1ل 
المغنى // هده 

() منح الجليل 4/ 477» والشامل ٠١7/7‏ , وكفاية الأخيار 
0 والعدة ".٠/:6‏ 


(”) سورة القصص/ 88 


وممموي ةو ممم م نين ومو يه ل بار م م وو وو ورور ةما رن هوتووو نونفو و ةرور مر ومو واررار رن ل م مة 


العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإجماع والتواتر» 
بالقسل عن صاخت الشريعة فيكفرسيت 
تخالفته النقل المتواتر. . .). (0) 


#الااد ويكقر من جغل القران كله ]وتعضف 0 


بجحد حرف واحد .7" كى| يقع الكفر باعتقاد 
تناقضه واختلافه. أوالشك بإعجازه» والقدرة 
على مثله. أو إسقاط حرمته.؟2 أو الزيادة 
4 407 

فية . 


. 


أما تفسيرالقران وتأويله. فلا يكفر جاحده. 
ولا راده؛ لأنه أمر اجتهادي من فعل البشر. 

وقد نص ابن قدامة على أن استحلال دماء 
المعصومين وأمواهم, إن جرى بتأويل القرآن- 
كما فعل الخوارج -لم يكفر صاحبه . 27 ولعل 
السبب أن الاستحلال جرى باجتهاد خاطىء. 
١‏ وكذلك يعتيرمرتدا من اعتقد كذب 


(١)العدة؛/ "٠٠‏ وابن عابدين 17/4, والإقنام 
ا والإنصصاف 717/٠١‏ والفروع1894/7. 
ومنار السبيل 7/ 4 4٠١‏ 

)١(‏ ابن عابدين 4/ 7174 , .77*٠‏ والمغني 2048/4 والإقناع 
9/5 وفتاوى السبكي 246 

(”) الإعلام بقواطع الإسلام 47/7 ., إقامة البرهان ص4١‏ 

(5) ابن عابدين 777/4 

(5) الفروع 2169/7 والإقناع 5 , والآداب 98/7؟ 

(5) المغني 48/8ه 


- 1898- 


لموومةموةوووم نيوو يو مف رقم مرو م مره رم مم م ووم وم رومن يمعي يم مه مم فينم مم ممم مل 


أو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة )١‏ 


حكم سب الله تعالى : 

5 - اتفق الفقهاء على أن من سب الله تعالى 

كفر. سواء كان مازحا أوجادا أو مستهزئا. 9) 
وقد قال تعالى : «إولئن سألتهم ليقولن إنما 

كنا نخوض ونلعب قل أبالله واياته ورسوله 

كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد 


إيمانكم »4 06 


واختلفوا في قبول توبته : 
فذهب الحنفية7؟» والحنابلة”' إلى قبوهاء 
وهو الراجح عند المالكية . (5) 


ولم نجد للشافعية تفرقة بين الردة بذلك وبين 


الردة بغيرة . 


(١)ابن‏ عابدين 1177/4 74 ٠ك‏ والمغني / 544 
والإقناع 1417/4 وفتاوى السبكي "/ لالاه 
)١(‏ نيل الأوطار 8/ 144 150.؛ والسيف المشهور ورقة 
(؟)» والمغني 8/ 56ه, والفروع ؟1/١15.‏ والخرشي 
»ع والصارم المسلول ص550. والشروط العمرية 
ص١4:١‏ 
(*) سورة التوبة / 6" 55 
(5) ابن عابدين 777/5 
(5) المغني 4/ 556, والصارم المسلول ص٠١55.‏ ونقل ابن 
مفلح قبول التوبة بشرط أن لا تتكرر منه ثلاثا (الفروع 
/ 50 ل). 
(5) الخرشي 8/ 74 


ووموومووووم ثولم قفوو ممم مم موفوة مم ووووء مونم ث مم مون ةمهو مودو وم مم ومووءءءممث ممه 


حكم سب الرسول وك : 
© - السب هو الكلام الذي يقصد به الانتقاد 
والاستخفاف, وهومايفهم منه السب في عقول 
الناس. على اختلاف اعتقاداتهم» كاللعن 
والتقبيم : 207 
وحكم سابه ككِْ أنه مرتد بلا خلاف. 9) 
ويعتبرسابا له يَِ كل من ألحق به كَل عيبا 
أونقصاء في نفسه., أونسبه. أودينه» أوخصلة 
من خصاله. أو ازدراهء أو :عرض بهء أو 
لعنهء9 أوشتمه أوعابه. أوقذفه. أو 


استخف به ونحوذلك ؛ *) 


هل يقتل الساب ردة أم حدا؟ 
5 - قال الحنفية©) والحنابلة'2 وابن تيمية : 9) 
إن ساب النبي كك يعتبرمرتداء كأي مرتدء 
لأنه بدل دينه فيستتاب , وتقبل توبته . 

أما الشافعية ‏ فيم| ينقله السبكى ‏ فيرون أن 
سب النبي وَل ردة وزيادة. جد أن 


)١(‏ الصارم المسلول ص5 هه 

(١؟)‏ ابن عابدين 777/4 - 7717 , وفتاوى السبكي ؟/ “لاه . 
والسيف المسلول 4 .1١-‏ 4لا والشروط العمريية 
ص4١27.‏ والشامل ؟/ ١17١‏ 

(”) السيف المسلول ورقة 8/ا 

١17١/7 الشامل‎ )5( 

(6) ابن عابيدين 4/ 77 776 والسيف المشهور ورقة؟. 

(5) الهداية للكلوذاني ورقة 9 .)7١‏ 

(7) الصارم المسلول ص27 . 748 1917 24177 6717 


18س 


ل ل ا ا ل ا 000 


الساب كفم أولاء فهومرتدء. وأنه سب 
النبي كله فاجتمعت على قتله علتان كل منهم) 
توجب قتله ' )١(‏ 

وصرح االمالكية بأن ساب النبي يك 


لا يستئاب إلا أن يكون كافرا فيسلم.9) 


حكم سب الآنبياء عليهم الصلاة والسلام : 
١١/‏ -من الأنبياء من هم محل اتفاق على 
نبوتهم» فمن سبهم فكأن| سب نبينا يَكةِ وسابه 
اتفق الفقهاء . 9) 

وإن كان نبيا غيرمقطوع بنبوته. فمن سبه 
زنجرء وأدب ونكل به» لكن لا يقتل. صرح 
بهذا الحنفية . 9) 


حكم سب زوجات النبي وَل : 

-اتفق الفقهاء على أن من قذف عائشة 
رضي الله عنباء فقد كذب صريح القران الذي 
نزل بحقهاء وهوبذلك كافر. * قال تعالى في 


1٠4 /7 السيف المسلول ورقة (؟7)., ومنار السبيل‎ )١( 

(؟) الدسوقي 4/ 8:9 

(") ابن عاسدين 4/ 2776 والسيف المشهور ورقسة (؟). 
والشامل 217١/7‏ والصارم المسلول ص 57١‏ , والقليوبي 
7/6/5 

(5) السيف المشهور ورقة (؟). 

(5) ابن عابدين 70/4 , وفتاوى السبكي 2081/7 
والإقناع 4/ 7544. والخرشي_8/ 4/!. والصارم المسلول 
اآلاه 


لامو مويو ةرم رمه مره م واه نر مم ةف مرو ووم مره رمف رمن ةنجو و درورو فو ور تارم رم من 


حديث الإفك بعد أن برأها الله منه: ويعظكم 
الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين» . 7 

فمن عاد لذلك فليس بمؤمن 9) 

وهل تعتبر مثلها سائر زوجات النبي َكل 
ورضي الله عنبن؟ قال الحنفية والحنابلة في 
الصحيح واختاره ابن تيمية: إنمن مثلها في 
ذلك. © واستدل لذلك بقوله تعالى: 
#الخبيثات للخبيثين والخبيشون للخبيشات 
والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك 
مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق 
كريم» . 9) 

والطعن بهن يلزم منه الطعن بالرسول يك 
والعارعليه» وذلك ممنوع . والقول الآخر وهو 
مذهب للشافعية والرواية الأخرى للحنابلة : 
إبن - سوى عائشة ‏ كسائر الصحابة» وسابين 
يجلد, لأنه قاذف ؛ 9) 

أما ساب الخلفاء فهو لا يكفرء وتوبته 
مقبولة . 9) 


حكم من قال لمسلم يا كافر: 


4- عن ابن عمر رضي الله عنبم] قال: قال 


١ا/ سورة النور/‎ )١( 

(؟) الصارم المسلول / ١ل/اه‏ 

(7) السيف المشهور ورقة (7). والسيف المسلول ورقة 2417 
والصارم المسلول 61/١‏ ش 


(5) سورة النور/ 5١‏ 
(0) أسنى المطالب 2117/4 وانظر المراجع السابقة . 
(5) ابن عابدين 75/5 /ا77 


-1١868 


0 الله له : م امرىء قال لأخيه: 
ياكافر» فقد باء مها أحدهما إن كان ىا قال وإلا 
رجعت عليه . () 
وقالالحنفيةبفسق القائل. قال 
السمرقندي : وأما التعزير فيجب في جناية 
ليست بموجبة للحدء بأن قال: ياكافر, أو 
يافاسق. أويافاجر. ” 
وقال الحنابلة من أطلق الشارع كفره. مثل 
قوله كَكلِةِ : «من أتى كاهنا أوعرافا فصدقه با 
يقول فقد كفر با أنزل على محمد كَلنهِ, . ”7 
فهذا كفر لا يخرج عن الإسلام بل هو 
ديل . * 
كفر. لأنه سمى الإسلام كفراء ولخبرمسلم : 
«من دعا رجلا بالكفر أوقال عدو الله وليس 
كذلك إلا حار عليه)». أي رجع عليه هذا إن 
كفره بلا تأويل للكفر بكفر النعمة أونحوه وإلا 
فلا يكفرء وهذاما نقله الأصل عن المتولي. 
)١(‏ حديث: «أيما امرىء قال لأخيه : ياكافر. . . » أخرجه 
مسلم /١(‏ 1/9 ط الحلبي) . 
(؟) تحفة الفقهاء #/251 الإقناع 4/ 27910 والفروع 
فاحل 
() حديث : «من أتى كاهنا أوعرافا فصدقه با يقول 
فقد...) أخرجه أحمد (؟/ 4794 ط الميمنية) من حديث 
أبي هريرة, وقال الذهبي: «إسناده قوي» كذا في فيض 
القدير (5/ ”7 ط المكتبة التجارية) . 
(5) حديث: «من دعا رجلا بالكفر . . .) أخرجه مسلم 
رعق ط الحلبي) من حديث أبي ذر. 


اع عه لامع ع وفع وو قيقع وعاعكه لافعاء قوع عع هاوه رقام اع ماقا ة وه هااا مهاوه ملاع ماه 


وأقره والأوجه ماقاله النووي في شرح مسلم 
أن ال خير محمول على المستحل فلا يكفر غيره» 
وعليه يحمل قوله في أذكاره أن ذلك يحرم تحريما 
مغلظا . () 


مايوجب الردة من الأفعال: 

- اتفق الفقهاء على أن إلقاء المصحف كله 
في محل قذريومجب الردة. لأن فعل ذلك 
استخفاف بكلام الله تعالى. فهو أمارة عدم 
انلعف 2 

وقال الشافعية والمالكية: وكذا إلقاء بعضه . 
وكذا كل فعل يدل على الاستخفاف بالقران 
الكريم. 9) 

كا اتفقواعلى أن من سجد لصنم. أو 
للشمس.». أو للقمر فقد كفر. 59 
بالإاسلام. فقد كفر. قال بهذا الحنفية©) 
ودليلهم قوله تعالى : «ولئن سألتهم ليقولن إنها 


. ط المكتبة الاسلامية‎ - ١1١8/4 أسنى المطالب‎ )١( 

)١(‏ ابن عابدين 2777/4 والقليوبي 4/ 1754, والإعلام 
/8*. وكفاية الأخيار ؟/ 3١١‏ . ومنار السبيل ؟/ 4 ١1١‏ 
وشرح منح الجليل 5/ .4”1١‏ والخرشي م 

(”) الإعلام 78/7. وشرح منح الجليل 245١/5‏ وشرح 
الخرشي 17/8" 

(5) ابن عابدين 2777/54 القليوبي 4/ 174., والإنصاف 
5:٠‏ والشامل لبهرام ا 

(5) ابن عابدين 777/4 


ساكماه 


00 قل أبالله واياته ورسوله. 


كنتم 7 تستهزئون 4 . إلى 


الردة لترك الصلاة : 
١لا‏ خلاف في أن من ترك الصلاة جاحدا لها 
يكون مرتداء”" وكذا الزكاة والصوم والحج . 
لأنها من المجمع عليه المعلوم من الدين 
بالضرورة . 9 

وأما تارك الصلاة كسلا ففى حكمه ثلاثة 
أقوال : 1 
أحدها: يقتل ردة» وهي رواية عن أحمد وقول 
سعيد بن جبير» وعامر الشعبي . وإبراهيم 
النخعي . وأبي عمرو. والأوزاعي , وأيسوب 
السختياني., وعبدالله بن المبارك.» وإسحاق بن 


راهويه. وعبدالملك بن حبيب من المالكية. وهو 


أحد الوجهين من مذهب الشافعي, وحكاه 
الطحاوي عن الشافعي نفسه. وحكاه 
أبو محمد بن حزم عن عمر بن الخطاب» 
ومعاذ بن جبل» وعبدالرحمن بن عوف. وأبي 
هريرة» وغيرهم من الصحابة . 


56 سورة التوبة/‎ )١( 

(؟) ابن القيم ني كتابه : «الصلاة وحكم تاركهاء . 

(") ابن عابدين 7677/١‏ 0, ورسالة بدر الرشيد ورقة 
(8)» وعمدة القاري 241١/5784‏ والإنصاف اقيق 
١ل‏ والمغني 2217 والإقناع /١‏ الك ومنتهى 
الإرادات 2577/١‏ 5994/79 


فمفوفي ةف ةام ةيو همه ورور رم م م جره رن وي ةرم موا رهن ف وه رت فووا ف مومه ول فرافر مقن 


والقول الثاني : يقتل حدا لا كفراء وهوقول 
مالك والشافعي . وهي رواية عن أحمد . () 

والقول الثالث: أن من ترك الصلاة كسلا 
يكون فاسقا ويجبس حتى يصلِي, وهوالمذهب 
عند الحنفية . 9) 
جنايات المرتد والجناية عليه : 
-جنايات المرتد على غيره لا تخلو: إما أن 
تكون عمدا أوخطأ. وكل منهباء إما أن تقع 
على مسلم. 
مثله . 

وهذه الجنايات إما أن تكون على النفس ' 
بالقتتل. أوعلى مادونهاء كالقطع والجرح» أو 
على العرض كالزنى والقذف. أوعلى المال 
كالسرقة وقطع الطريق . وهذه الجنايات قد تقع 
في بلاد الإإسلام, ثم مهرب المرتد إلى بلاد 
الحرب. أولا مهرب» أوتقع في بلاد الحرب. ثم 
ينتقل المرتد إلى يلاد الأسلام . 

وقد تقع منه هذه كلها في إسلامه. أوردته. 
وقد يستمر على ردته أويعود مسلاء وقد تقع منه 
منفرداء أوفي جماعة, أو أهل بلد. 

ومثل هذا يمكن أن يقال في الجناية على 
المرتد . 


أو ذمي, أو مستأمن. أو مرتد 


)١(‏ كتاب الصلاة لابن القيم ؟؛ ' القليوبي وعميرة 6ض 


كفاية الأخيار ؟/ 5 ,.7١‏ والمغني 4/ 44 4 . والشرح الصغير 
رف 
(7) ابن عابدين /١‏ 1ه" هم 


لاما - 


ا ال ا 000 


جناية المرتد على النفس : 
3 -إذا قتل مرتدمسل|اعمدافعليه 
القصاصء. اتفاقا. 9) 

أما إذا قتل المرتد ذميا أومستأمنا عمدا فيقتل 
به عند الحنفية9 والحنابلة29 وهو أظهر قولي 
. الشافعي, © لأنه أسوأ حالا من الذمي, إذ 
المرتد مهدر الدم ولا تحل ذبيحته. ولا مناكحته. 
ولا يقر بالجزية . 

ولا يقتل عند المالكية وهوالقول الآخر 
للشافعي لبقاء علقة الإسلام. لأنه لا يقرعلى 
م (68) 

وإذا قتل المرتد حرا مسل) أوذميا خطأ وجبت 
الديةفي ماله. ولا تكون على عاقلته عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة . 

والدية يشترط لها عصمة الدم لا الإسلام 


)١(‏ الفقاوىالهندية1/0. والبدائع 7/0 والمغني 
4 :هه. والإقناع 05/4*. والهداية للكلوذاني 
0 والأم / 6٠ء‏ ومنح الجليل 4717/4 , والمخرشي 
5/8 

(1) المسلم يقتل بالذمي عند الحنفية» فمن باب أولى أن يقتل 
به المرتد . 

البدائع /٠/‏ /780, والفتاوى المهندية ل/ا/ ؟ 

() المغني 8/ هه؟. والإقناع 4/ ١1/6‏ 

(5) الأم 5/ 870. وعدم المكافأة. يتأتى من أن المرتد لا يقر على 
ردته. بل يحمل على الإسلام. والشامل لابن الصباغ 
5,؛ ومغني المحتاج ١١/4‏ 

(5) الشامل لبهرام 8/ ١ل/اء‏ والخرشي 55/48. ومنح الحليل 
4 ومغني المحتاج ١١/4‏ 


عند الحنفية والشافعية والحنابلة, لأنه قد حل 
دمه وصار بمنزلة أهل الحرب .7') 

وقال المالكية: بأن الضهان على بيت المال 
لأن بيت المال يأخذ أرش الجحناية عليه من جنى 
فكم] يأخذ ماله يغرم عنه. وهذا إن لم يتب. فإن 
تاب فقيل : في ماله . وقيل : على عاقلته , 
وقيل: على المسلمين. وقيل: على من 
ارتد إليهم .9 


جناية المرتد على مادون النفس : 
4 - قال المالكية : لا فرق في جناية المرتد بين ما 
إذا كانت على النفس أوعلى مادونهاء ولا يقتل 
المرتد بالذمي, وإنما عليه الدية في ماله لزيادته 
على الذمي بالإسلام الحكمي . 

وقال ابن قدامة: يقتل المرتد بالمسلم 
والذمي . وإن قطع طرفا من أحدهما فعليه 
القصاص فيه أيضا. 

وقال بعض أصحاب الشافعي : لا يقتل 
المرتد بالذمي ولا يقطع طرفه بطرفه. لأن أحكام 
الإسلام في حقه باقية بدليل وجوب العبادات 
عليه ومطالبته بالاسلام . 


(1) المبسوط .٠١8/١‏ وابن عابدين 4/ 757, والشامل لابن 
الصباغ 55/5 والأم 5/ "0 , والمغني 04/8ه. 
والإقناع حكن 

)١(‏ الخرشي 2.35/8 والبدائع 2767/17 والشامل لبهرام 
لفن 


-ل488ا- 


ل ا ل ل ا ا ع ع ع ع 00 


قال ابن قدامة : ولنا: أنه كافر فيقتل بالذمي 
كالأصلي . 

وفي مغني المحتاج : الأظهر قتل المرتد بالذمي 
لاستوائهماني الكفر. بل المرتد أسوأ حالا من 
الذمي لأنه مهدر الدم فأولى أن يقتل 
بالذمي . ”) 
رق المرقد : 
65-إذا زنى مرتد أومرتدة وجب عليه الحد. 
فإن لم يكن محصنا جلد. وإن كان محصنا ففي 
زوال الاحصان بردته خلاف . أساسه الخلاف 
في شروط الإحصان. هل من بينها الإسلام 
أم لا؟ 

قال الحنفية والمالكية: من ارتد بطل 
إحصانه. إلا أن يتوب أويتزوج ثانية . 9) 

وقال الشافعية والحنابلة وأبويوسف : إن الردة 
لا تؤثرفي الإحصان. لأن الإاسلام ليبس من 
شروط الإحصان . 9 


2 1517//5 العدوي على الخرشي 255/4 ومنح الجليل‎ )١( 
"88 -5681/ والمواق بهامش الطاب 85/5", والمغني /ا/‎ 
والمهذب‎ .١7-1١5/84 ومغني المحتاج‎ .١594/8و‎ 
7017 785 1810/ وينظر البدائع /ا/‎ »,176 /" 

(؟) التحفة 2716/8 والخرشي 58/8. ومنح الجليل 
2/5 

(*) الشامل للصباغ 5/ 16 وكفاية الأخيار ؟/ ولااء 
والإنصاف /٠١‏ /#”, والهداية للكلوذاني 4 27١‏ والتحفة 
ره" 


و مف هوي يو ووو في رن ن ومن وهام م و ةو رفور ووو مار مف عون ةن فو يرا ووو مور ارم ةم م نر 


قذف المرتد غيره : 

5 - إذا قذف المرتد غيره» وجب عليه الحد 
بشروطه, إلا أن يحصل منه ذلك في دار الحرب» 
حيث لا سلطة للمسلمين. والقضية مبنية على 
شرائط القذف. وليس من بينها إسلام 
القاذف . )١‏ ش 


إتلاف المرتد المال : 

- إذا اعتدى مرتد على مال غيره ‏ في بلاد 
الإسلام فهو ضامن بلا خلاف . لأن الردة 
جناية» وهي لا تمنح صاحبها حق الاعتداء . 9) 


السرقة وقطع الطريق : 

-إذا سرق المرتد مالاء أوقطع الطريق. فهو 
كغيره مؤاخذ بذلك. لأنه ليس من شرائط 
السرقة أوقطع الطريق الإسلام . لذا فالمسلم 


والمرتد في ذلك سواء . 7 


مسئولية المرتد عن جناياته قبل الردة : 
4 - إذا جنى مسلم على غيره. ثم ارتد الجاني 


)١(‏ البدائع 5٠ /٠‏ ه4ء والخرشي 57/8. وكفاية الأخيار 


185/1 
(؟) ابن عابدين 54/ 276507 والكاني */ 15. والخسرشي 
المالكي 55/4. والشامل 507/5. واهداية للكلوذاني 

٠١7/5 والشامل لابن الصباغ‎ ٠7 
767/4 ابن عابدين‎ )"( 


184 


الل سرام 


ردته أوتاب عنها. 2 


الارتداد الجماعي : 
المقصود بالارتداد الجماعي : هوأن تفارق 
الإسلام جماعة من أهله. أوأهل بلد. كما 
حدث على عهد الخليفة الراشد أبي بكر رضي 
الله عنه . 

فإن حصل ذلك» فقد اتفق الفقهاء على 
وجوب قتالهم مستدلين با فعله أبوبكر رضي الله 
عنه بأهل الردة . 9) 

ثم اختلفوا بمصير دارهم على قولين : 

الأول للجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة 
وأبويوسف ومحمد من الحنفية): إذا أظهروا 
أحكام الشرك فيها. فقد صارت دارهم دار 
حرب, لأن البقعة إنم| تنسب إليناء أوإليهم 
باعتبار القوة والغلبة. فكل موضع ظهر فيه 
أحكام الشرك فهودار حرب, وكل موضع كان 
الظاهر فيه أحكام الإسلام» فهودار إسلام . 

وعند أبي حنيفة رضي الله عنه إنها تصيردار 
المرتدين دار حرب بثلاث شرائط : 


(١)المسبسؤط .٠١8/١‏ وابن عابدين 185/4 الأم 
5/"ه١.ء‏ والشامل لابن الصباغ 214/5 والإقناع 
1 (إ(وقد قال بقتل المرتد. تقدمت ردته. أو 

تأخرت). منح الجليل 4517/84 . والمغني 0514/8 

(1) المبسوط ١٠/١1ء‏ والأم "/ ؟*. ونيل الأوطار /1/ 7١14‏ 


1 1 ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ين تيا 


أولا: أن تكون متاحمة أرض الشرك؛ ليس بينها 
وبين أرض الحرب دار للمسلمين . 


ثانيا: أن لا يبقى فيها مسلم امن بإيمانه. 
ولا ذمى امن بأمانه . 
ثالثا : ايوزو كاد الشرك فيها. 
فأبوحنيفة يعتبرتمام القهر والقوة. لأن هذه 
البلدة كانت من دار الإسلام» محرزة للمسلمين 
فلا يبطل ذلك الإحراز إلا بتام القهرمن 
المشركين.ء وذلك باستجاع الشرائط 
الشلاث). () 


الجناية على المرتد: 

"١‏ اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتد مسلم فقد 
ا لكن قتله للامام أونائبه» ومن قتله 
من المسلمين عزر فقط,. لأنه افتات على حق 


الإمام, لأن إقامة الحد له.9) 


وأما إذا قتله ذمي » فذهب الجمهور (الحنفية 
والمالكية والحنابلة والشافعية في الأظهر) إلى أنه 
لا يقتتص من الذمي . 

وذهب الشافعية في القول الآخر إلى أنه 
يقتص من الذمي . 9© 


(١)المبسوط‏ لا وابن عابدين 2/15 والمغني 


0.04/8 واختلاف الأئمة والإفصاح ٠١14/‏ 

)١(‏ المبسوط .٠١5/٠١‏ والفتاوى الهندية0/”. والأم 
5/ 64 والإنصاف 457/9. والهداية لأبي الخطاب 
“0 والشامل لبهرام 8/1 


(*) الشامل لبهرام ؟/1658., منح الجليل 1544/4 - 


١9406 - 


الجناية على المرتد في) دون النفس : 
 ""‏ اتفق الفقهاء على أن الجناية على المرتد 
هدر لأنه لا عصمة له )١‏ 

أما إذا وقعت الجناية على مسلم ثم ارتد 
فسرت ومات منهاء أووقعت على مرتد ثم أسلم 
فسرت ومات منها ففيها أقوال( تنظر في باب 
«القصاص» من كتب الفقه . 


قذفالمرتد : 

*'” د اتة تفق الفقهاء ء على عدم وجوب الحد 
على قاذف المرتدى لأن من شروط وجوب 
حد القذف: أن يكون المقذوف مسال 7 


والتفصيل في مصطلح : (قذف) 


ثبوت الردة : | 
4 - تثبت الردة بالإقرار أو بالشهادة . 
وتثبت الردة عن طريق الشهادة. بشرطين : 
أ- شرط العدد : 

اتفق الفقهاء على الاكتفاء بشاهدين في 


5-2 


- الإنصاف 5/4؟45. البدائع 75/17. مغني المحتاج 
١/5/5‏ 

)١(‏ المبسوط .٠١5/٠١‏ والفتاوى الهندية0/” الأم 
5 04 الإنصاف 557/94. الشامل لبهرام ١68/5‏ 

٠١/٠١ )5(‏ البدائع 55/7. والشامل ؟/69١.‏ 
والمغني // 7017 

() البدائع 7/ .4٠‏ والتحفة "/ 776., وكفاية الأخيار 
84/7 .: والإنصاف 27١7/٠١‏ الأم ١١5‏ 


وموهورورو مث ايوم م ويءةي وري زور رم ةي ثقو ير ينين رن ون نوت فهر رن فو رو قرفن وميو لمن ممم قثن 


ثبوت الردة. ول يخالف في ذلك إلا الحسن. فإنه 
اقتترط شنياقة أو 7 
ب - تفصيل الشهادة : : 

يجب التفصيل في الشهادة على الردة بأن 
بن توتو رجه اروم دز تاوق ل 
موجبانياء:وحقاطا ان الأرواس 00 

والتفصيل في مصطلح : (إثبات». وشهادة) . 

وإذا ثبتت الردة بالأقرار وبالشهادة فإنه 
يستتاب. فإن تاب وإلا قتل . 

وإن أنكر المرتد ماشهد به عليه اعتبرإنكاره 
توبة ورجوعا عند الحنفية فيمتنع القتل في 
حقه. وعند الجمهور: يحكم عليه بالشهادة 
ولا ينفعه إنكاره. بل يلزمه أن يأتي بها يصير به 
الكافر مسل|. ©) 1 


استتابة المرتد 

حكمها : 

6" ذهب أبوحنيفة والشافعي - في قول ‏ وأحمد 
في رواية والحسن البصري إلى أن استتابة المرتد 
غيرواجبة. بل مستحبة ى) يستحب الإامهال. 
إن طلب المرتذ ذلك فيمهل ثلاثة أيام . *) 


)١(‏ المغني / لاهده 

0( منح الجليل 4/ 418 ٠‏ الخرشي 51/8 

(") ابن عابدين 7145/54 

(4) مغني المحتاج 218/4 المغني 4/ ١1٠١‏ 

(5) التحفة#/ ٠*7ه,‏ والبدائع 184/0 والمبسوط 
٠‏ وابن عابدين 4/ 77٠‏ 


تاةوا١د‎ 


فلوو ةف ةم وو وو وو ةو ث ثم فر و ةي من وو ره م ةمل وم يفوم ءم ةنوم وو ةو ممم ممم م ملم مجم مم5 


وعند مالك تجب الاستتابة ويمهل ثلاثة 


و- 


يام . ظ 
وهوالمذهب عند الحنابلة» () وعلد الشافعي 
في أظهر الأقوال يجب الاستتابة وتكون في الحال 
فلا يمهل 9) 
: تت الاستتابة با ورد ( أن امرأة يقال لا أم 
8 ارتدت فأمر النبي 4 يك أن يعرض عليها 
الإسلام فإن تابت وإلا قتلت». 9 ولأثر عن 
عمر رضي الله عنه أنه استتاب المرتد ثلاثا. ©) 


كيفية توبة المرتد : 

5" قال الحنفية: توبة المرتد أن يتبرأ عن 
الأديان سوى الإسلام, أوعما انتقل إليه بعد 
نطقه بالشهادتين» ولوأتى بالشهادتين على وجه 


)١(‏ لطائف الإشارات 21١75‏ وتفسير القرطبي ؟/ /4 ١‏ ورحمة 
الأمة ,7١9‏ والخرشي 8/ 56 ومنح الجليل ؛/ 156 
والشامل لبهرام /:. والإنصاف 2758/٠١‏ وهداية 
الراغب 678, ومثار السبيل 7/ 5٠١6‏ 

(5) الأم والمهذب 77/7., ومغني المحتاج 
١1١ 1/5‏ 

(") حديث: «ورد أن امرأة يقال ها أم رومان ارتدّت». 
أخرجه الدارقطني ١18/8‏ طدار المحاسن) وضعف 
إسناده ابن حجر في التلخيص (4/ 49 ط شركة الطباعة 
الفنية) . 


5( المراجع السابقة . 


العادة أوبدون التبري لم ينفعه مالم يرجع عما قال 
إذ لا يرتفع بهم| كفره . 


قالوا: إن شهد الشاهدان على مسلم بالردة 
وهو منكر لا يتعرض له لا لتكذيب الشهود. بل 
لأن إنكاره توبة ورجوع. فيمتنع القتل فقط 
وتثبت بقية أحكام الردة. 


قال ابن عابدين : ويحتمل أن يكون الإنكار 
مع الإقرار بالشهادتين. 7 


وإذا نطق المرتد بالشهادتين: صحت توبته 
عند الحنفية. لوو 00 © لقوله 
عليه الصلاة 00 : «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا: لا 0 : لا إله إلا 
حسمي نأ ون به ياد على 
الله . ()متفق عليه . وحيث إن الشهادة يثبت 
بها إسلام الكافر اللأصلي فكذا المرتد. فإذا لوقن 
المرتد الإسلام» ورفض النطق بالشهادتين, لا 


715/54 ابن عابدين‎ )١( 

(1) البسوط لمحمد 146» المبسوط للسرخسي 1/10 
وابن عابدين 7١/54‏ وقال: (يكفي للآخرة التشهد. 
وللدنيا التبري ما كان يعتقد) والشامل لابن الصباغ 
و والإنصاف /١‏ هم" والإقناع 07/4" 
وهداية الراغب 8ه . والكاني */ ١١١‏ 

(#) حديث : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا 
الله. . .). رواه فسلم (١/؟2617‏ ط الحلبي) من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه 


هسا١97-‎ 


وا عرو ص وذخ وعع ا مالو عع ويا قا ء عار 4ه جابه ام جا ع الها ميو ها ع كر فو ربوج 4 فاه قله وج لفاوق أي لوا واي وان أي ع 


وصرح الحنابلة بأن المرتد إن مات.ء فأقام 
وارثه بينة أنه صلى بعد الردة: حكم 
بإسلامه.”" ويؤخذ من ذلك أنه تحصل توبة 
المرتد بصلاته . 

وقال الشافعية والحنابلة : لابد من إسلام 
المرتد من الشهادتين فإن كان كفره لإنكار شيء 
آخرء كمن خصص رسالة خميذ العرب أو 
تحسيد فرضا أوتحري) فيلزمه مع الشهادتين 
الإقرار بها أنكر. 7" 


قال الحنابلة : ولو صلى المرتد حكم بإسلامه 
إلا أن تكون ردته بجحد فريضة. أوكتابء. أو 
نبيء أوملك». أونحوذلك من البدع المكفرة 
التي ينتسب أهلها إلى الإسلامء فإنه لا يحكم 
بإسلامه بمجرد صلاته., لأنه يعتقد وجوب 
الصلاة ويفعلها مع كفره. وأما لوزكى أوصام 
فلا يكفي ذلك للحكم بإسلامه. لأن الكفار 
يتصدقون والصوم أمر باطن لا يعلم . ©) 
واختلف الفقهاء في قبول توبة الزنديق» 
وتوبة من تكررت ردته. وتوبة الساحر على 
أقوال ينظر تفصيلها في مصطلح : (توبة) . 


"٠.0/4 الإقناع‎ )١( 

(؟) الإنصاف /١٠١(‏ 8830 ط- /19461) 

(5) أسنى المطالب 174/5. والإنصاف /٠١‏ وبا سام 
(؟) المغني ١44/8‏ ط ٠"‏ 


توبة ساب الله تعالى أو رسوله يله : 
7" - قال الحنفية بقبول توبة ساب الله 
تعالى . 27 وكذا الحنابلة» مع ضرورة تأديب 
الساب وعدم تكرر ذلك منه ثلاثا. 9) 

وفي المذهب المالكي خلاف. والراجح عندهم 
قبول توبتهء وهورأي ابن تيمية.9) 

أما ساب رسول الله يكخِ فقد ذهب 
الحنفية» 7 والحنابلة إلى قبول توبته . *) 

وقال الشافعية : تقبل توبة قاذفه يَلِةِ على 
الأصحء وقال أبوبكر الفارسي : يقتل حدًا ولا 
يسقط بالتوبة» وقال الصيدلاني : يجلد ثانين 
جلدة » لأن الردة ارتفعت بإسلامه وبقي 
ل 6 

وفي قول عند الحنابلة : لا تقبل توبته . ") 

وقال المالكية: من شتم نبيا بجمعا على نبوته 
بقران أونحمه فإنه يقتل ولا تقبل توبته. لأن 
كفره يشبه كفر الزنديق » ويقتل حدا لا كفرا إن 
قتل بعد توبته لأن قتله حينئذ لأجل إزدرائه لا 
لأجل كفره. ) 


77/5 السيف المشهور ورقة (2)7 وابن عابدين‎ )١( 


0س( المغني مكف والفروع حل 

(*) الخرشي 8/ 5لاء والصارم المسلول ٠65ه‏ 

(4) ابن عابدين 4/ 77 . والسيف المشهور (؟) 

(5) الهداية لأبي الخطاب ورقة ,.)7١7(‏ والصارم المسلول 
لاه هغلل “وال ظالك لالاه 

(1) السيف المسلول ورقة (؟) ومغني المحتاج ١51/5‏ 

(7) منار السبيل 7/ 14٠9‏ 

٠7١/8 الخرشي‎ )8( 


اسه 


امومع عن وموم وه مور ا و مفو ممم فاع وقوه فقا 6 مو فاه م هروه 6م ونه هورم 6 وام 


توبة من تكررت ردته : 
8" من تكررت ردته وتوبته قال الأحناف 
والشافعية : تقبل توبته. 7 لقوله تعالى : #قل 
للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لحم ماقد 
سلف 27 وقول النبي كله : «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يشهدوا أن إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللهء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا 
فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا 
بحق الإسلام وحسابهم على الله . 9) 

وفي قول عند الحنفية ورواية عند ال حنابلة : 
توبة من تكررت ردته لا تقبل. ©) 

وحجتهم قوله تعالى : إن الذين امنوا ثم 
كفرواثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن 
الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» . 7©) 


)١(‏ المبسوط لمحمد 5 .١5‏ وقال ابن عابدين (5/ 776): تقبل 
توبته. لكنه يعذب ني كل مرة. ويحبس . وقال الكرخي : 
هذا قول أصحابئا جميعاء وأسنى المطالب 177/54., والأم 
158-5١.ء‏ والشامل لابن الصباغ ٠غ‏ 
والسيف المسلول 9؟ 

(7) سورة الأنفال / ٠١/8‏ 

(") حديث : «أمرت أن أقاتل الناس. . .». أخرجه البخاري 
(الفتح 76/١‏ ط . السعادة) من حديث أبي هريرة . 

(:) ابن عابدين 2576/4 والمغني 04 والكاني 
,.)١169/6(‏ وهداية الراغب 578 . ومنار السبيل 
؟/ 4 ولم نجد عند المالكية تعرضا هذه المسألة: وقد 
نسب إليهم في المغنى وحاشية ابن عابدين القول بعدم قبول 
توبة من تكررت ردته . 

(6) سورة النساء/ /ا*1١‏ 


ل نورك واه 42و ا هاه ماع وو هاج واه وها و ع وزع جم نوع اذوه »ووس ابه و واع او فاع مع ووفا و عا 04 


ولأن تكرار الردة» دليل على فساد العقيدة» 
وقلة المبالاة  )١(‏ 


توبة الساحر : 

4 قال الحنفية والشافعية : بعدم قبول توبة 
الساحرء وعن أحمد روايتان9) (وانظر 
مصطلحي : توبة» وسحر). 


قتل المرتد : 

٠‏ -إذا ارتد مسلم, وكان مستوفيا لشرائط 
الردة» أهدر دمه. وقتله للامام أو نائبه بعد 
الاستتابة. 7" فلوقتل قبل الاستتابة فقاتله 
مسيء, ولايجب بقتله شيء غير التعزير, إلا أن 
يكون رسولا للكفار فلا يقتل, لأن النبي كَل م 
يقتل رسل مسيلمة . 9 فإذا قتل المرتد على 


5٠09/7 مثار السبيل‎ )١( 
وقد‎ 2714٠ /4 رسالة بدر الرشيد مخطوطة. وابن عابدين‎ )7( 
فصل فقال: يكفر الساحر بتعلمه السحر وفعله. فإن لم‎ 
يعتقده. لا يكفرء كأن يستعمله للتجربة. ورحمة الأمة‎ 
/51”ء والمغني 4/ 16 ط"‎ 
والأم 5/ 164, والشامل لابن‎ ,.1١5/1١ المبسوط‎ )*( 
والشامل لبهرام‎ »55١/4 والإنصاف‎ ,٠١1/١ الصباغ‎ 
١م/‎ 
554/5 (؛) الفروع ؟/ 69 . وابن عابدين‎ 
' . . وحديث أن النبي كل لم يقتل رسل مسيلمة.‎ 
ورد من قوله يَدِ من حديث نعيم بن مسعود الأشجعي‎ 
لرسولي مسيلمة : «أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت‎ 


أعناقكها» . 
أخرجه أبو داود (/ 147 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وإسناده حسن . 


198اسه 


ا ا ا ا ا م ل ا ا ا ا ا ا 1 0 0010 


ردته. فلا يغسل». ولا يصلى عليه. ولا يدفن 
(١ .‏ 
ف الم 


ودليل قتل المرتد قول النبي كي : «من بدل 
دينه فاقتلوه»9) وحديث: «لا يحل دم امرىء 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث : النفس بالنفس . والثيب الزاني 
والتارك لدينه المفارق للجراعة» . " 


- أما المرتدة فهي عند حمهور الفقهاء 
كالمرتد.”) لعموم قوله يكل : «من بدل دينه 
فاقتلوه». ولماروى جابر«أن امرأة يقال لها (أم 
رومان) ارتدت فأمر النبي ككةِ أن يعرض عليها 
الإسلام فإن تابت وإلا قتلت». 9 


وذهب الحنفية إلى أن المرتدة لا تقتل» بل 
تحبس حتى تتوب أوتموت, لنبي النبي كَل عن 
قتل الكافرة التي لا تقاتل أو تحرض على 


٠١ كفاية الأخيار ؟/ ؛‎ )١( 

(؟) حديث: من بدل دينه فاقتلوه». أخرجه البخاري (الفتح 
5 9ط السلفية) من حديث ابن عباس . 

(9) حديث: « لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله إلا 


الله . 
أخرجه البخاري (الفتح 7١1/17‏ ط السلفية) من 
حديث ابن مسعود. 


(5) مغنى المحتاج 4/ 184. والمغني لابن قدامة 48/ ١١*‏ ط 
الرياض. والدارقطني "/ ١19‏ 

(0) حديث: ورد أن أن امرأة يقال ها أم رومان ارتدت سبق 
تخريجه فاه؟ 


١ 
)9 القتال. 27 فتقاس المرتدة عليها.‎ 


1 


أثر الردة على مال المرتد وتصرفاته ' ' 


ديون المرتد : 


١‏ -ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
المرتد إذا مات أوقتل على ردته ابتدىء من تركته 
بتسديد ديونه . (© لكن هل يسدد من كسبه في 
الإسلام؟ أم من كسبه في الردة؟ أم منهه| معا؟ 


في مصير أموال المرتد وتصرفاته. وفي ذلك يقول 
السرخسى : اختلفت الروايات في قضاء ديونه. 


فروى أبويوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنه - 


(1) حديث: نبى النبي يك عن قل الكافرة التي لا تقاتل أو 
محرض على القتال» . 
ورد في حديث رباح بن ربيع قال: كنا مع رسول اللهيك 
في غزوة» فرأى الناس مجتمعين على شيء» فبعث رجلا 
فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء. فجاء فقال: على امرأة 
قتيل. فقال: «ماكانت هذه لتقاتل». قال: وعلى المقدمة 
خالد بن الوليد. فبعث رجلاء فقال: «قل لخالد لا يقتلن 
امرأة ولا عسيفاء . ش 
أخرجه أبوداود (*/ ١77-171١‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس). وأخرجه الحاكم (؟/؟؟١١‏ -ط دائرة المعارف 
العثهانية) مطولاء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
)١(‏ المبسوط 2٠١8/١٠١١‏ 4. والبدائع /ا/ 1 والتحفة 
007١ /5‏ وابن عابدين 71417/4. والزرقاني على الموطأ 
”> 
(*) المبسوط لمحمد 157. والمهذب 7/ 774, ومغني المحتاج 
14 والإنصاف ل كر والمغني 4/ 45 ه 


1١46 


كفوة م و ووم يو وميم ةن ونين وم رار ممه وه ميل مم نمف م ةي و ممم و مره نم ون مم نم 6م من 


أن تقضي ديونه من كسب الردة» فإن لم يف 
بذلك فحينئذ من كسب الإسلام» لأن كسب 
الإسلام حق ورثته, ولاحق لورثته في كسب 
ردته بل هوخالص حقه. فلهذا كان فيئا إذا 
قتل». فكان وفاء الدين من خالص حقه أولى » 
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يبدأ بكسب 
الأسلام في قضاء ديونه. فإن لم تف بذلك 
فحينئذ من كسب الردة. لأن قضاء الدين من 
ملك المديون . . . فأما كسب الردة لم يكن 
تملوكاله. فلا يقضى ديله منه, إلا إذاتعذر 
قضاؤه من محل آخر. 5 


وروى زفرعن أبي حنيفة أن ديون إسلامه 

تقضى من كسب الإسلام » وما استدان في الردة 
يقضى من كسب الردة» لأن المستحق للكسبين 
مختلف, وحصول كل واحد من الكسبين باعتبار 
السبب الذي وجب به الدين» فيقضى كل دين 
من الكسب المكتسب في تلك الحالة؛ ليكون 
الغرم بمقابلة الغنم» وبه قال زفر. وإن لم يكن 
له مال اكتسبه في ردته» كان ذلك كله فيه. لأنه 
كسبه فيكون مصرفا إلى دينه» ككسب 
المكاتب: )١‏ 


7 - وإذا أقر المرتد بدين عليه فأبوحنيفة يقول : 


)١(‏ المبسوط ,31١5/٠١‏ والبدائع / 214 وابن عابدين 
1/1[ظ>”»> 


ومموهوياير مر مم ني ةم معي ير ةن رهن ةر ممم قفرم ةن رار ل هات فوم ةن جو مدرو ويفا ورمم ةمقعم مم ره 


إن أسلم جاز» أما إن قتل على ردته» فلا يجوز 
إقراره إلا على ما اكتسبه بعدردته. أما 
أبويوسف فيرى أن إقراره كله جائز إن قتل 
مرتداء» أوتاب». وعند محمد إن قتل على ردته 
أومات» فإن إقراره بمنزلة إقرار المريض. )١(‏ 
يبتدً أولا بدين الإسلام, فإن بقى شيء كان 
لأصحاب ديون الردة . لأن المرتد إذا أهدردمه 
صار بمنزلة الريغين 0 

وذهب الشافعي إلى اعتبار إقرار المرتد عما 
قبل الردة وخلالهاء مالم يوقف تصرفه, فقد قال 
الشافعي: وكذلك كل ما أقربه قبل الردة 
لأحد. قال: وإن لم يعرف الدين ببينة تقوم . ولا 
بإقرار منه متقدم للردة» ولم يعرف إلا بإقرار منه 
في الردة فإقراره جائز عليه وما دان9" في الردة, 
قبل وقف ماله لزمه. ومادان بعد وقف ماله 
فإن كان من بيع رد البيع. وإن كان من سلف 
وقف. فإن مات على الردة بطل » وإن رجع إلى 
الإسلام لزمه . *) 


أموال المرتد وتصرفاته : 


4 ذهب المالكية والحنابلة غير أبي بكر 


(1) المقصود مرض الموت. فلا ينفذ إقراره إلا من الثلث . 


(1) المبسوط لمحمد 211/1 والتحرير خطوطة غير مرقمة ج7 
(*) دان تأتي بمعنى استدان كما في القاموس . 
(5) الأم و مه١‏ 


-95وا- 


لمف وف فو ووو و ومو وااو ا اا ا اموه 


والشافعية في الأظهر, وأبوحنيفة إلى أن ملك 
المرتد لا يزول عن ماله بمجرد ردته. وإنا هو 
موقوف على ماله فإن مات أو قتل على الردة زال 
ملكه وصار فيئاء وإن عاد إلى الإسلام عاد إليه 
ماله. لأن زوال العصمة لا يلزم منه زوال 
الملك. ولاحتمال العود إلى الإسلام . 

وبناء على ذلك يحجر عليه ويمنع من 
التصرف. ولوتصرف تكون تصرفاته موقوفة فإن 
أسلم جاز تصرفه. وإن قتل أومات بطل تصرفه 
وهذا عند المالكية والحنابلة وأبي حنيفة . 

وفصل الشافعية فقالوا: إن تصرف تصرفا 
يقبل التعليق كالعتق والتدبيروالوصية كان 
تصرفه موقوفا إلى أن يتبين حاله. أما التصرفات 
التي تكون منجزة ولا تقبل التعليق كالبيع والهبة 
والرهن فهي باطلة بناء على بطلان وقف 
العقود. وهذافي الجديد. وفي القديم تكون 
موقوفة أيضا كغيرها. 

وقالأبويوسف ومحمد وهوقول عندالشافعية : 
لايزول ملكه بردته. لأن الملك كان ثابتاله 
حالة الإسلام لوجود سبب الملك وأهليته وهي 
الحرية» والكفر لا ينافي الملك كالكافر الأصلي. 
وبناء على هذا تكون تصرفاته جائزة ىا تجوزمن 
المسلم حتى لوأعتق» أودبرء أوكاتب. أو 
باع أواشترى» أووهب نفذ ذلك كله, إلا أن 
أبايوسف قال: يجوز تصرفه تصرف الصحيح . 
أما محمد فقال: يجوزتصرفه تصرف المريضص 


فوممه ويم ةق من ةنم وء نوو ويه يهم و وف مرو م مث نير انور قفوو نم فوووةرو رو موون ةن ر زر ممه 


مرض الموت, لأن المرتد مشرف على التلف. 
لأنه يقتل فأشبه ال مريض مرض الموت . 
وقد أجمع فقهاء الحنفية على أن استيلاد 
المرتد وطلاقه وتسليمه الشفعة صحيح ونافذى 
لأن الردة لا تؤثر في ذلك. 
والقول الشالث: عند الشافعية ‏ وصححه 
أبوإسحاق الشيرازي ‏ وهوقول أبي بكرمن 
الحنابلة أن ملكه يزول بردته لزوال العصمة 
. بردته فاله أولى » ولا روى طارق بن شهاب أن 
أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لوفد 
بزاخة وغطفان: نغنم ما أصبنا منكم وتردون 
إليناما أصبتم مناء ولأن المسلمين ملكوا دمه 
بالردة فوجب أن يملكوا ماله . 
وعلى هذا فلا تصرف له أصلا لأنه لا ملك 
له. 1 
مر وما سبق إنما هو بالنسبة للمرتد الذكر باتفاق 
الفقهاء وه وكذلك بالنسبة للمرتدة الأنثى عند 
المالكيه والشافعية والحنابلة . 
وعند الحنفية لا يزول ملك المرتدة الأنثئى عن 
أموالها بلا خلاف عندهم فتجوزتصرفاتهاء لأنا 
لاتقتل فلم تكن ردتها سببا لزوال ملكها عن 
أموالها . 9) 
)١(‏ البدائع .19-1١5/07‏ وجواهر الإكليل "6/١‏ 
و”/ لااء والمدونة؟8/7١21‏ والدسوقي 27١7/14‏ 
والحطاب 2784/5 ومغني المحتاج 2١41“ -1١147/4‏ 


والمهذب؟7745/7. والمغنى ,١74-1١78//‏ وكشاف 
القناع -آما 


ب-لا195ا سه 


وافم ووو وو وف وو ةدوعلاو لعو ا م وهر ل ةله ممه م رامل 


أثر الردة على الزواج : 
5 -اتفق الفقهاء على أنه إذا ارتدأحد 
الزوجين حيل بينه| فلا يقرمها بخلوة ولا جماع ولا 
نحوهما . ثم قال الحنفية : إذا ارتد أحد الزوجين 
المسلمين بانت منه امرأته مسلمة كانت أو 
كتابية. دخل بها أولم يدخلء لأن الردة تنافي 
التكاح ويكون ذلك فسخا عاجلا لا طلاقا ولا 

ثم إن كانت الردة قبل الدخول وكان المرتد 
هوالزوج فلها نصف المسمى أوالمتعة. وإن 
كانت هي المرتدة فلا شيء لها . 

وإن كان بعد الدخول فلها المهر كله سواء 
كان المرتد الزوج أو الزوجة ‏ () ظ 

وقال المالكية في المشهور: إذا ارت د أحد 
الزوجين المسلمين كان ذلك طلقة بائنةء فإن 
رجع إلى الإسلام لم ترجع له إلا بعقد جديد, 


مالم تقصد المرأة بردتها فسخ النكاح, فلا ' 


ا معاملة لما بنقيخ قصدها 1 
0 الردة فسخ بغير طلاق . 9) 
وقال الشافعية: إذا ارتد أحد الزوجين 


7917/7 المبسوط للسرخسي ه/ 44 والدر وابن عابدين‎ )١( 
١5 /17 وبدائع الصنائع‎ 

فم الشرح الكبير والدسوقي / ا والشامل لبهرام 
ا 


انقضت بانت منه. وبينونتها منه فسخ لا طلاق». 
وإن عاد إلى الإسلام قبل انقضائها فهي 
امرأته. 7 
م وقال الحنابلة: إذا ارتد أحد الزوجين قبل 
الدخول انفسخ النكاح فورا وتنضّف مهرها إن 
كان الزوج هوالمرتد. وسقط مهرها إن كانت 
هي المرتدة . ش 

ولو كانت الردة بعد الدخول ففي رواية تنجز 
الفرقة. وفي أخرى تتوقف الفرقة على انقضاء 
العذة 9) 


حكم زواج المرتد بعد الردة : 

© - اتفق الفقهاء على أن المسلم إذا ارتد ثم 
تزوج فلا يصح زواجه. لأنه لا ملة له. فليس 
له أن يتروج مسلمة. ولا كافرة. ولا 


مر تذلة 5 


مصير أولاد المرتد ' 
5 من حمل به في الإسلام فهومسلم. وكذا 
من حمل به في حال ردة أحد أبويه والآخر 


(0) الأم كرووكء 166 

(0) المحرر 0/7 والمغني 244/48. ومنتهى الإرادات 
فال 

(”) المبسوط 48/8 والأم ه/ .1١6/5 .8١‏ والمغني 
4ه الذخيرة ؟/ "711 


--8ؤوةا- 


الحمل سور وريه ولد 
خلال الردة. ١‏ 
لكك واو سوكووة ا نويه نينا 

ففيه خلاف. فذهب الحنفية والمالكية. وهو 
المذهب عند الحنابلة والأظهر عند الشافعية» 
إلى أنه يكون مرتدا تبعا لأبويه فيستتاب إذا 
بلغ . وفي رواية للحنابلة وقول للشافعية أنه يقر 
على دينه بالجزية كالكافر الأصلي. واستثنى 
الشافعية مالوكان في أصول أبويه مسلم فإنه 
يكون مسل) تبعا له. واستثنى المالكية أيضا مالو 
أدرك ولد المرتد قبل البلوغ فإنه يجبر على 
الإسلام . 5 


إرث المرتد : 


- اختلف الفقهاء في مال المرتد إذا قتل. أو 


مات على الردة على ثلا ثة أقوال: 
58 أن جتميسع ماله يكون فيئا لبيت المأل, وهذا 
0 مالك ”2 والشافعى©) وأجن. ©) 


٠01/5 البدائع / 19., والشامل لابن الصباغ‎ )١( 

(5) الإنصاف 27407/٠١١‏ والخسرشي م/ 5 ومغني المحتاج 
14 ,؛ وأسنى المطالب ١77/4‏ 

(*) منح الجليل 159/4 والخرشي 17/8. الشامل لبهرام 
ذلفق 

(5) الشامل لابن الصباغ ٠١١/١‏ والأم 161/5 7/ .8م 

(0) المغني 7/5 2*5 والمهداية للكلوذاني ,.7١7‏ وقد نقل عن 
أحمد ثلائة أقوال كالشافعية, إلا أن صاحب الإنصاف 
)”*9/٠١(‏ قال: إن المذهب كونه فيئا حين موته . 


ب - أنه يكون ماله لورثته من المسلمين. سواء 
اكتسبه في إسلامه أوردته. وهذا قول أبي 
يوسف ومحمد : (0) 
ج - أن ما اكتسبه في حال إسلامه لورثته من. 
المسلمين, وما اكتسبه في حال ردته لبيت المال» 
وهذا قول أبي حنيفة . 9) 

ولا خلاف بينهم في أن المرتد لا يرث أحد 
من أقاربه المسلمين لانقطاع الصلة بالردة. كما 
لايرث كافرا لأنه لا يقرعلى الدين الذي صار 
إليه . ولا يرث مرتدا مثله . 9) 


ووصية المرتد باطلة لأنها 
تبطل الرو 9 


من القرب وهي 


أثر الردة في إحباط العمل : 


8 - قال تعالى : « ومن يرتدد منكم عن دينه 
فيمت وه وكافر فأولئك حبطت أعالهم في 
الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون4”" قال الألوسي تبعا للرازي : إن 


٠١4/٠١ المبسوط‎ )١( 

(؟) المبسوط .٠١١/٠١‏ والبدائع 18/17. ورحمة الأحمة 
19 

(") المغني 5/ 47 ”2 والإنصاف 7/ 1ه" 

(5) المبسوط لمحمد 2.١47‏ والمغني 45/4 ه. والشامل لبهرام 
؟رالا والخرشي 8/ 4 

(6) سورة البقرة 71١١//‏ 


وا 


وقال النيسابوري : لسريس | 


فائدة. بل فيه مضرة, أوأنه ن أعماله 
الا ب ا 0د 
وقال الحنفية : بأن الحبوط يكون بإبطال 
الثواب. دون الفعل. 9) 


وقد ذهب الحنفية والمالكية”؟» إلى أن مجرد 
الردة يوجب الخبط. مستدلين بقوله تعالى : 
ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله 
0# 

أما الشافعية فقالوا: بأن الوفاة على الردة 
شرط في حبوط العمل ., أخذا من قوله تعالى : 
«... فيمت وهو كافر فأولئئك حبطت 
أعرالهم . . . 29# 

فإن عاد إلى الإسلام فقد صرح الشافعية 
بأنه يخبط ثواب العمل فقط ولا يطالب الإعادة 
إذا عاد إلى الاسلام ومات عليه . 9) 


١ه1/‎ /7 روح المعاني‎ )١( 

(7) التفسير الكبير »١548 7١١‏ وغرائب القران ٠١9/7‏ 

(5) ابن عابدين 4/ 4٠٠‏ 

(5) دوح المعاني » والكشاف 7/١/١‏ . وعمدة 
القاري 74/ 4لاء وإرشاد الججاري ٠‏ وتفسير 
القرطبي ؟/ 5/8 

(6) سورة المائدة / ه 

(5) سورة البقرة //1١؟‏ 

١175 /4 القليوبي‎ )0( 


أثر ال على العبادات 


تأثير الردة على الحج : 


8 - يجب على من ارتد وتاب أن يعيد حجه 
عند الحنفيةء (١‏ والمالكية. 29 وذهب الشافعية 
إلى أنه ليس على من ارتد ثم تاب أن يعيد 


0 


أما الحنابلة فالصحيح من المذهب عندهم : 
أنه لا يلزمه قضاؤه. بل يجزىء الحج الذي 
فعله قبل ردته  .‏ 
تأثير الردة على الصلاة والصوم والزكاة : 

٠‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب 
قضاء الصلاة التى تركها أثناء ردته. لأنه كان 
كافراء وإيمانه يجبها. © 

وذهب الشافعية إلى وجوب القضاء . ” 

ونقل عن الحنابلة القضاء وعدمه . والمذهب 
عندهم عدم وجوب القضاء . 

فإن كان على المرتد الذي تاب صلاة فائتة. 
قبل ردته أو صوم أوزكاة فهل يلزمه القضاء؟ 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية”) 


. )737( الإشارات مخطوطة مجهولة صاحبها‎ )١( 


(؟) الشامل لبهرام 7/ 17/1ء والخرشي 54/78" 

(") القليوبي وعميرة 4/ 2117/5 ومغني المحتاج 4/ ١1“‏ 

7798/٠١ الإنصاف‎ )5( 

(0) ابن عابدين /١‏ لاه“ 767/4ء والخرشي 54/8 

(5) القليوبي 207١/١‏ والإعلام ممغني المحتاج 
م 

(/7) ابن عابدين 7٠17/7‏ 


75س 


ردة ١ه‏ - رزق ١1-؟‏ 


والشافعية'" والحنابلة”" إلى وجوب 
القضاء لأن ترك العبادة معصية. والمعصية تبقى 
بعد الردة . 

وخالف المالكية في ذلك. وحجتهم أن 
الإسلام يجب ماقبله. وهو بتوبته أسقط ما قبل 
الردة ان 


: تأثير الرة على الوضوء‎ - ١ 

ذهب المالكية؟/ والحنابلة9 إلى أن 
الوضوء ينتقض بالردة» ولم يذكر الحنفية 
ولا الشافعية الردة من بين نواقض 
الوضوء 9) 
ذبائح المرتد : 
- ذبيحة المرتد لا يجوز أكلهاء لأنه لا ملة 
له. ولايقرعلى دين انتقل إليه. حتى ولوكان 
دين أهل الكتاب اند إلا مانقل عن الأوزاعي 3 
وإسحاق .من أن المرتد إن تَدَيْنَ بدين أهل 
الكتاب حلت ذبيحته . (8) 


١١ /١ مغني المحتاج‎ )١( 

"9017/1١ الإنصاف‎ )5( 

(9) الشامل لبهرام .117١/7‏ والذخيرة 7/ 27154 والمخرشي 
5161/4 

١61/١ الخرشي‎ )5( 

519/1١ الإنصاف‎ )0( 

)١(‏ المغني 17/1١‏ ط الرياض. 

(0) المبسوط لمحمد ١47‏ والأم 5/ 168 771/7 والمغني 
,. والإنصاف 889/٠١‏ 

(8) المغني 8/ 149ه 


ررف 


التعريف : 

١‏ الرزق لغة العطاء دنيويا كان أم أخروياء 

والرزق أيضا مايصل إلى الجوف ويتغذى به 

علما. ') 

الحيوان فيأكله.ء فيكون متناولا للحلال 

0 0 
والرزق عند الفقهاء هو: مايفرض في بيت 

المال بقدر الحاجة والكفاية مشاهرة أومياومة . 9©) 
وقيل: الرزق هوما يجعل لفقراء المسلمين 

إذا لم يكونوا مقاتلين. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ العطاء : 

” - العطاء لغة اسم لما يعطى . والجمع أعطية» 
(؟) التعريفات للجرجانيٍ . 


(9) ابن عابدين 4١1١/0‏ 
(5) ابن عابدين »4١١/0‏ والكليات لأبي البقاء الكفوي 
*/ 74 . والمغرب ص9١"‏ 


ه١‎ 


والعطاء عند الفقهاء هومايفرض في كل سنة 
لا بقدر الحاجة بل بصير المعطى له وغنائه في أمر 
الدين. 

وقيل في الفرق بين الرزق والعطية أن العطية 
. مايفرض للمقاتل. والرزق مايجعل لفقراء 
المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلين. 

ونقل ابن عابدين عن الإتقاني أنه نظر ني هذا 
الفرق. 9) 

وقال الحلواني : العطاء لكل سنة أوشهرء 
والرزق يوما بيوم . 9) 

والفقهاء لا يفرقون بين الرزق والعطاء في 
غالب استعالاتهم . 

قال الماوردي وأبويعلى : وأما تقدير العطاء 
فمعتبر بالكفاية حتى يستغني بها. ”*) 

قال ابن قدامة: يصرف (الإمام) قدر 
حاجتهم ‏ يعني أهل العطاء ‏ وكفايتهم . *) 

قال النووي : يفرق (الإمام) الأرزاق في كل 
عام مرة ويجعل له وقتا معلوما لا يختلف. وإذا 


١9ص المغرب‎ )١( 

(7) ابن عابدين ه/ 41١١‏ 

(") الكليات / 7/94 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي صه ٠١‏ . والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص47 ١‏ 

(5) المغني 4107/5 


رأى مصلحة أن يفرق مشاهرة ونحوها فعل : )١(‏ 

كا أن الفقهاء يطلقون الرزق على مايفرض 
من بيت اللمالللمقاتلة ولغيرهم . كالقضاة 
والمفتين والأئمة والمؤذنين. ”") 


أخذ الرزق للاعانة على الطاعة : 

*- يجوز أخذ الرزق من بيت المال على 
مايتعدى نفعه إلى جميع المسلمين من المصالح , 
كالقضاء والفتيا والأذان والإمامة وتعليم القران 
وتدريس العلم النافع من الحديث والفقه. 
وتحمل الشهادة وأدائها. ى) يدفع منه أرزاق 
المقاتلة وذراريهم لأن ذلك من المصالح 
العامة . 9) 


قال ابن تيمية : أما مايؤخذ من بيت المال 
فليس عوضا وأجرة بل رزق للإعانة على 
الطاعة. وأخذ الرزق على العمل لا يخرجه عن 
كونه قربة ولا يقدح في الإخلاص» لأنه لوقدح 
ما استحقت الغنائم وسلب القاتل . ©) 


"517/5 روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ مطالب أولي الغبى 2.541١/*‏ وانظر الجوهرة النيرة 
ان 

(”*) مطالب أولي الغبى */ 541. والجوهرة النيرة ؟/ 098٠١‏ 
وابن عابدين / -38٠١‏ 27387 وجواهر الإكليل 27٠١ /١‏ 
وحاشية الجمل ه/+“” 0ا##. وروضة الطالبين 
6 

(5) مطالب أولي النهبى #/ 5141 


ه-7١5-‎ 


٠‏ وللتفصيل ر: (بيت المال ف١١‏ جم 
ص١0‏ ") 


وفبما يلي بعض الأحكام المتصلة بالرزق : 
؛ -أ- قال القرافي: إن الأرزاق التي تطلق 
للقضاة والعمال والولاة يجوز فيها الدفع والقطع 
والتقليل والتكثير والتغيير, لأن الأرزاق من 
باب المعروف وتصرف بحسب المصلحة» وقد 
تعرض مصلحة أعظم من تلك المصلحة فيتعين 
على الإمام الصرف فيها. () 

فقد كتب أبويوسف في رسالته لأميرالمؤمنين 
هارون الرشيد: 

مايجري على القضاة والولاة من بيت مال 
المسلمين من جباية الأرض أو من خراج الأرض 
والجزية لأنهم في عمل المسلمين فيجري عليهم 
من بيت مالهم ويجري على كل والي مدينة 
وقاضيها بقدر مايحتمل. وكل رجل تصيره في 
عمل المسلمين فأجر عليه من بيت مالهم ولا تجر 
على الولاة والقضاة من مال الصدقة شيئا إلا 
والي الصدقة فإنه يجرى عليه منها كما قال الله 
تبارك وتعالى : #والعاملين عليها#”" فأما 
الزيادة في أرزاق القضاة والعال والولاة 
والنقصان مما يجري عليهم فذلك إليك. من 


رأيت أن تزيده في رزقه منهم زدت. ومن رأيت 


4/7 الفروق للقراني / ا وبذيب الفروق‎ )١( 
٠+ (؟) سورة التوبة/‎ 


أن تحط من رزقه حططت. أرجو أن يكون ذلك 
موسعا عليك . () 


ه-ب-قال القراني: أرزاق المساجد والجوامع 
يجوز أن تنقل عن جهاتها إذا تعطلت أووجدت 
جهة هي أولى بمصلحة المسلمين من الجهة 
الأولى . لأن الأرزاق معروف يتبع المصالح 
فكيفما دارت دار معها. 9) 

5 - ج قال القراني أيضا: الإقطاعات التي 
تجعل للأمراء والأجناد من الأراضي الخراجية 
وغيرها من الرباع هي أرزاق بيت المال» 
وليست إجارة لهم . لذلك لا يشترط فيها مقدار 
من العمل ولا أجل تنتهي إليه الإجارة» وليس 
الإقطاع مقدرا كل شهر بكذاء وكل سنة بكذا 
حتى تكون إجارة» بل هوإعانة على الإطلاق» 
ولكن لا يجوز تناوله إلا بها قاله الإمام من الشرط 
من التهيؤ للحرب. ولقاء الأعداء, والمناضلة 
على الدين» ونصرة كلمة الإسلام والمسلمين. 
والاستعداد بالسلاح والأعوان على ذلك. فمن 
لم يفعل ماشرطه الإمام من ذلك لم يجزله 
العتاولة لأن مال ست اكتال لأ سس ال 
بإطلاق الإمام على ذلك الوجه الذي. 
أطلقه . ©) ا 


. الخراج لأبي يوسف ص85١ - 1487 نشر السلفية‎ )١( 
4 - ”/* الفروق‎ )5( 
زشة الفروق ”/ ه‎ 


5س 


؛ - د - وقال القرافي أيضا: المصروف من الزكاة 
للمجاهدين ليس أجرة» بل هورزق خاص من 
مال خاص . والفرق بين الرزق الخاص 0 
أصل الأرزاق هو أن أصل الأرزاق يصح أن 
يبقى في بيت المال» وهذا يجب صرفه إما في جهة 
المجاهدين أوغيرهم من الأصناف الثانية» لأن 
جهة هذا المال عينها الله عز وجل في كتابه العزيز 
فيجب على الإمام إخراجها فيها إلا أن ب 
مانع . )ع( 


4-ه-_ما يصرف من جهة الحكام لقسام العقار 
بين الخصومء ولترجم الكتب عند القضاة 
ولكاتب القاضي » ولأمناء القاضي على 
الأيتام» وللخراص على خرص الأموال الزكوية 
من الدوالي أوالنخل. ولسعاة المواشي والعمال 
على الزكاة» ونحوذلك من المسائل رزق يجري 
عليه أحكام الأرزاق دون أحكام الإجار ات 9) 


4 -و- نقل الرحيباني عن ابن تيمية قوله : 
الأرزاق التِى يقدرها الواقفون ثم يتغير نقد البلد 
ما قيمته قيمة المشروط . 9) 


١8/7 الفروق */ لا وتهذيب الفروق‎ )١( 
١8 /# (؟) تهبذيب الفروق‎ 
مطالب أولي النهى 4/ ام‎ )*( 


معهوي ةيم مم ة مان ممم يمه مو م ويم يه في م ف وو فوم مال موتووورة نفو يف فم فر و مورر نمدم م56 


وظائف الإمام في القسمة على أهل الجهاد من 
المرتزقة : (1) 

للامام في القسمة على أهل الجهاد من 
المرتزقة وظائف : 
٠_إحداها:‏ ب ديوانا ‏ وهو الدفتر الذي 

يثبت فيه الأسماء ‏ فيخصي المرتزقة بأسائهم 

وينصب لكل 7 أوعلنة برذ غريفا لبصرض 
عليه أحوالهم ويجمعهم عند الحاجة ويثبت فيه 
قدر أرزاقهم. 9) 
١-الثانية:‏ يعطي كل شخص قدر حاجته 
فيعرف حاله. وعدد من في نفقته. وقدر نفقتهم 
وكسوتهم وسائر مؤنتهم . ويراعي الزمان والمكان 
وما يعرض من رخص وغلاء» وحال الشخص 
في مروءته وضدهاء وعادة البلد في المطاعم ‏ 
فيكفيه المؤونات ليتفرغ للجهاد فيعطيه لأولاده 
الذين هم في نفقته أطفالا كانوا أوكباراء وكلما 
زادت الحاجة بالكبر زاد في حصته . 9) 
الثالثشة: يستحب أن يقدم الإمام في 
الإعطاء وني إثبات الاسم في الديوان قريشا 
على شائر النافن. 
١‏ الرابعة: لا يثبت الإمام في الديوان اسم 


)١(‏ المرتزقة هم : الذين لهم رزق معلوم في بيت المال. 

(؟) روضة الطالبين 5/ 09. وانظر الأحكام السلطانية 
للماوردي صه 7٠١‏ وأبي يعلى ص 71١‏ . والمغني 5/ 41١/‏ 

(*) روضة الطالبين 5/ 64*. والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص>2717 والماوردي صه ٠١‏ 
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صبي ولا يحنون ولا امرأة» ولا ضعيف 
لا يصلح للغزو كالأعمى والزمن» وإنا هم تبع 
للمقاتل إذا كانوا في عياله يعطى لمم كما سبق 
وإنهايثبت في الديوان الرجال المكلفين 
المستعدين للغزو. 

ولخص الماوردي وأبويعلى شرط إثبات 
الجيش في الديوان في خمسة أوصاف وهي : 
البلوغ . والحرية, والإسلام. والسلامة من 
الآفات المانعة من القتال. والاستعداد للاقدام 
على الحروب. 207 
4 الخامسة: يفرق الإمام الأرزاق في كل عام 
مرة ويجعل له وقتا معلوما لا يختلف. وإذا رأى 
مصلحة أن يفرق مشاهرة ونحوها فعل. 7 

وإذا تأخر العطاء عنهم عند استحقاقه وكان 
حاصلا في بيت المال كان لهم المطالبة به كالديون 
المستحقة . 9) 

ومن مات من المرتزقة دفع إلى زوجته وأولاده 
الصغار قدر كفايتهم . لأنه لولم تعط ذريته بعده 


)١(‏ روضة الطالبين 71/5 5”, والأحكام السلطانية 
اللماوردي 27١5-37١7‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص١557-74.,‏ والمغنى 117//5 -418. ومجموعة 
فتاوى ابن تيمية 4/ 556, والزرقاني / ١11/‏ 

)١(‏ روضة الطالبين 5/ 27517 وا الأحكام السلطانية للماوردي 
ص6١5-7١؟‏ والأحكام السلطانية لأبي يعلى 7141 . 


والمغني 1 
[شة الأحكام السلطانية للماوردي ص27505 وأبي يعلى 
ص17 ؟ 


لم يجرد نفسه للقتال, لأنه يخاف على ذريته 
الضياع . فإذا علم أنهم يكفون بعد موته سهل 
عليه ذلك . وإذا بلغ ذكور أولادهم واختاروا أن 
يكونوا في المقاتلة فرض هم الرزق وإن لم يختاروا 
تركوا . ٠‏ 

ومن بلغ من أولاده وهو أعمى أوزمن رزق 
كما كان يرزق قبل البلوغ. هذا في ذكور الأولاد 
أما الإأناث فمقتضى ما ورد في «الوسيط» أبن 
يرزقن إلى أن يتزوجن . (© 
القول الضابط فيمن يرعاه الإمام : 
٠‏ - من يرعاه الإمام بها في يده من المال ثلاثة 
أصناف : 
خاجائيع وقزاكء معطم خفن الركرات لي 
الآية المشتملة على ذكر أصناف المستحقين . 
قال الله تعالى: #إنما الصدقات 
للفقراء. . . 9#" الآية. وللمساكين 
استحقاق في حمس الفيء والغنيمة ى| يفصله 
الفقهاء. وهؤلاء صنف من الأصناف الثلاثة . 
والصنف الثاني : أقوام ينبغي للإمام كفايتهم 


ويدرأعنهم بالمال الموظف لهم حاجتهم . 


ويتركهم مكفيين ليكونوا متجردين لما هم 
بصدده من مهم الإسلام وهؤلاء صنفان : 


)١(‏ روضة الطالبين 5/ 5”, والمغني 418/5 .» وابن عابدين 
“ام 
(؟) سورة التوبة/ 5٠١‏ 
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رزق 5١18-1ء‏ رسالة 


5 أحدهما: المرتزقة وهم نجدة المسلمين 
وعدتهم ووَزْرهم وشوكتهم» فينبغي أن يصرف 
إليهم ما يرم خلتهم ويسد حاجتهم ويستعفوا به 
عن وجوه المكاسب والمطالبء ويتهيئوا لما 
رشحوا له. وتكون أعينهم ممتدة إلى أن يندبوا 
فيخفوا على البدار» وينتدبوا من غير أن يتثاقلوا 
ويتشاغلوا بقضاء أرب وتمهيد سبب. ”2 فقد 
ورد عن المستورد بن شداد أنه قال: سمعت 
النبي كك يقول: «من كان لنا عاملا فليكتسب 
زوجة. فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادماء 
فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناء . 9) 
وفي حديث بريدة عن النبي كِةِ أنه قال: 
1 اتخفع اج اوهل عتكل فررناء 3] أجل يعن 
ذلك فهوغلول». 9) 
١‏ - والصنف الثاني : الذين انتصبوا لإقامة 
أركان الدين, وانقطعوا بسبب اشتغالهم 
واستقلالهم بها عن التوسل إلى ما يقيم أودهم 
ويسد خلتهم ., ولولا قيامهم ب| لابسوه لتعطلت 


71417 - 4 الغياثي لإمام الحرمين الجويني ص‎ )١( 

(؟) حديث : «من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة . . . ) أخرجه 
أبو داود (*/ 7604 تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 
:057/١(‏ -طدائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 

(9) حديث : «من استعملئناه على عمل فررقتاه. . . ). أخرجه 
أيسوداود (/ 01" تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم 
057/١‏ -نط دائرة المعارف العثانية)» وصححه الخاكم 
ووافقه الذهبي . 


أركان الإيهان. فعلى الإمام أن يكفيهم مؤنهم 
حتى يسترسلوا فيما تصدروا له بفراغ جنان. 
وتجرد أذهان., وهؤلاء هم القضة والحكام 
والقسام والمفتون والمتفقهون. وكل من يقوم 
بقاعدة من قواعد الدين يلهيه قيامه مها عم| فيه 
سداده وقوامه . 

فأما المرتزقة فالمال المخصوص بهم أربعة 
أحماس الفيء,. والصنف الثاني يدرعليهم 
كفايتهم وأرزاقهم من سهمالمصالح (ر: بيتالمال) 
- والصنف الثالث: قوم تصرف إليهم طائفة 
من مال بيت المال على غناهم واستظهارهم 
ولا يوقف استحقاقهم على سد حاجة ولا على 
استيفاء كفاية وهم بنوهاشم وبنوالمطلب. 
فهؤلاء يستحقون سهم من حمس الفيء 
والغنيمة من غير اعتبار حاجة وكفاية عند بععض 
الفقهاء. 2 وني المسألة خلاف وتفصيل ينظر في 
مصطاح : (ال ف4١‏ ج١‏ ص١ )٠١‏ و(خحمس»ء 


وغنيمة» وقرابة) . 


رسالة 


)١(‏ الغياثئي ص 4” - 141 ؟ 


كاه 


٠ 


2 
التعريف : 


١‏ - الرسغ لغة هومن الإنسان مفصل مابين 
الساعد والكف, والساق والقدم. وهومن 
الحيوان الموضع المستدق الذي بين الحافر 
وموصل الوظيف من اليد والرجل . 7 
' ؤيستعمل الفقهاء هذا اللفظ بالنسية 
للانسان.9») قال النووي : الرسغ مفصل 
الكف وله طرفان وهما عظمان : الذي يلي الإيهام 
كوع. والذي يل الخنصر كرسوغ . 9) 
ويذكرون الكوع والرسغ في بيان حد اليد 
المأموربغسلها في ابتداء الوضوء ومسحها في 
التيمم. وقطعها في السرقة . ©) 


: لسان العرب, والمعجم الوسيط. والمصباح المنير مادة‎ )١( 
. (رسغ)‎ 

() العناية بهامش فتح القدير ١4/١‏ نشر دار إحياء التراث 
العربي. والبحر الرائق ١8/١‏ 

5) المجموع 9/ 778-7177 

1062031٠١ 2.19/١ انظر المغني‎ )5( 


الحكم الإجمالي 1 
غسل اليدين إلى الرسغين في ابتداء الوضوء : 
" - يسن غسل اليدين إلى الرسغين في ابتداء 
الوضوء في الجملة. سواء قام من النوم أم ل 
يقم, لآنهًا التي تغمس في الإناء وتنقل ماء 
الوضوء إلى الأعضاء ففي غسلههم| إحراز لجميع 
الوضوء . ('2 وقد كان النبي ككةٍ يفعله. ولأنه ورد 
غسلهم في صفة وضوء النبي ل التي رواها 
عشمان. وكذلك في وصف على وعبدالله بن زيد 
وغيرهما لوضوئه كك . 9) 

وقيل :إنه فرض وتقديمه سنة» واختاره في فتح 
القدير والمعراج والخبازية. وإليه يشيرقول محمد 
في الأصل . 9 

وللتفصيل في أحكام غمس اليد في الإناء 
قبل غسلهاء. وحكم غسل اليدين عند القيام من 
نوم الليل أونوم النهبار. وكيفية غسله) تنظر 
مصطلحات : (نوم» وضوء. ويد). 


مسح اليدين إلى الرسغين في التيمم : 
*- اختلف الفقهاء في حد الأيدي التى أمر الله 


14 .#”/١ مراقي الفلاح ص5”. وتبيين الحقائق‎ )١( 
والمغني‎ .18/١ والبحر الرائق‎ .1/١ والفتاوى الهندية‎ 
وحاشية‎ .08/١ وروضةالطالبين‎ .٠٠١١70١ 
. نشر دار المعرفة‎ ١61//١ العدوي على شرح الرسالة‎ 
(؟) حديث: «صفة وضوء النبي كك) . أخرجه مسلم‎ 
. -_طالحلبي) من حديث عثمان بن عفان‎ ٠١6 .704/١( 
> 7/1١ الفتاوى المهندية‎ )"( 


7١7‏ مس 


سبحانه وتعالى بمسحها في التيمم في قوله : 
#إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه74" على 
الاتجاهات الآتية : 

يرى الحنفية والشافعية على المذهب ومالك 
في إحدى الروايتين عنه وجوب استيعاب اليدين 
إلى المرفقين بالمسح2” واستدلوا بقول 
النبي يك : «التيمم ضربتان: ضربة للوجه 
وضربة لليدين إلى المرفقين». 7" 

وكذلك با ورد من حديث الأسلع قال: 
«كنت أخدم النبي يَلةِ فأتاه جبريل باية 
التيمم» فأراني رسول الله يك كيف المسح 
للتيمم» فضربت بيدي الأرض ضربة واحدة» 
فمسحت بها وجهي , ثم ضربت بهم الأرض 
فمسحت بهم يدي إلى المرفقين» . ©) 


> سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) مراقي الفلاح ص54 50. والبناية /١‏ 496. وروضة 
الطالبين ١١7/١‏ وأوجز المسالك إلى موطأ مالك 671١/١‏ 
77ل وبداية المجتهد 58/١‏ - 54 نشر دار المعرفة . 

(6) حديث : «التيمم ضربتان : ضربة للوجه. وضربة. . .» 
أحرجه الدارقطني ١8٠ /١1(‏ ط دار المحاسن) من حديث 
عبدالله بن عمر. ثم صوب رواية من وقفه على ابن عمر. 

(4) حديث الأسلع : «في صفة المسح». أخرجه البيهقي في 
السئن 7٠١8 /١(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
الأسلع , وقال: «الربيع بن بدر ‏ يعني راويه ‏ ضعيف . إلا 
أنه غير منفرد به . وقد روينا هذا القول من التابعين عن 
سالم بن عبدالله. والحسن البصري. والشعبي. وإبراهيم 
النخعي». 


وذهب الحنابلة وأبوحنيفة ‏ فيها رواه الحسن 
عنه ومالك في الرواية الأخرى وعليها جمهور 
المالكية والشافعية على القديم والأوزاعي 
والأعمش إلى وجوب مسح اليدين في التيمم 
إلى الرسغين, واستدلوا بقوله تعالى : 
«إفامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» وقالوا في 
وجه الاستدلال بالآية: إن الحكم إذا علق 
السارق ومس الفرج . 29 ى) احتجوا بحديث 
عمارقال: بعشني رسول الله علد في حاجة 
تتمرغ الدابةء ثم أتيت النبي يل فذكرت 
ولف لقال :قرت كان كفيك أن نول 
بيديك هكذاء ثم ضرب بيديه الأرض ضربة 
واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه 
ووجهه). وفي لفظ «أن النبي عد أمره بالتيمم 
للوجه والكفين» . 9 


(١)المسوط‏ وى ومراقي الفلاح ١/هى‏ وحاشية 


العدوي على شرح الرسالة 7٠١/١‏ نشر دار المعرفة. 
وروضة الطالبين ,1١77/١‏ وكشاف القناع 1/1 
ها والمغني 4/١‏ هه" 

)١(‏ حديث عمار: «بعثن رسول الله وَل في حاجة . . . ) أخرجه 
البخاري (الفتح 0١‏ طالسلفية). ومسلم 
758٠ /1(‏ ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 


ا ا 


موضع القطع من اليد في السرقة : 

5 - ذهب فقهاء الأمصارإلى أن المستحق في 
السسرقة هوقطع اليمنى من الرسغ. لأن 
المنصوص قطع اليد وقطع اليد قد يكون من 
الرسغ» وقد يكون من المرفق» وقد يكون من 
المنكب. ولكن هذا الإبهام زال ببيان 
رسول الله وكِ فإنه أمر بقطع يد السارق من 
الرسغ . ولأن هذا القدرمتيقن به وفي العقوبات 
إنما يؤخذ بالمتيقن. 9) 

وللتفصيل : (ر: سرقة). 


كي 


“30 


<< 


)١(‏ بداية المجتهد .54/١‏ والمبسوط 21١7/١‏ والمنتقى 
1/١‏ 

(؟) المبسوط للسرخسي 1*5-5/4ل والمغنى 759/8 - 
6'»ء وروضة الطالبين .15١ /٠١‏ والزرقاني 7/4و 


التعريف : 
١‏ - الرسول في اللغة هو الذي أمره المرسل بأداء 
الرسالة بالتسليم أو القبضء والذي يتابع أخبار 
الذي بعثه. أخذا من قولهم جاءت الإبل 
رسلا : أي متتابعة قطيعا بعد قطيع . 

وسمى الرسول رسولاء لأنه ذورسالة. 

وهو اسم مصدر من أرسلت. وأرسلت فلانا 
في رسالة فهو مرسل ورسول. ١‏ 

قال الراغب الأصفهاني : والرسول يقال تارة 
للقول المتحمّل كقول الشاعر: ألا أبلغ أبا 
حفص رسولاء وتارة لمتحمّل القول. 27 

ويجموز استعماله بلفظ واحد للمذكروالمؤنث 
والمثتى والجمع. كما يجوز التثنية والجمع فيجنمع 
على رسل . كما قال الله تعالى : طإلقد جاءكم 
رسول من أنفسكم #. ” وقال في موضع آخر: 
#فقولا إنا رسول رب العالمين» . © 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير والتعريفات للجرجاني وغريب 


القران للأصفهاني مادة: «رسل» . 
(7) سورة التوية/ ١74‏ 
(؟9) سورة الشعراء/ 1١١‏ 
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وللرسول في الاصطلاح معنيان: أحدهما 
الشحوي التردا وهو إفماة إلى الجوبناك 21 
رسالة أونحوذلك, وينظرحكمه بهذا المعنى في 
مصطلح (إرسال) . 

والثاني : الواحد من رسل الله . 

ويراد برسل الله تارة الملائتكة مثل قوله 
تعالى : «إقالوا يالوط إنا رسل ربك لن يصلوا 
إليك2(4) وقوله: #بلى ورسلنا لديهم 
يكتبون 274" وقوله: «ولما جاءت رسلنا لوطا 
سيء بهم 0# 7 وتارة يراد مهم الأنبياء مثل قوله 
تعالى : #وماحمد إلا رسول قد خلت من قبله 
الرسل» . 9) 

والرسول من البشر هوذكر حر أوحى الله 
إليه بشرع وأمره بتبليغه. فإن لم يؤمر بتبليغه 


الحكم التكليفي : 

؟ ‏ يجب على الرسول من قبل الله تبليغ الدعوة 
إلى المرسل إليهم لقوله تعالى #ياأيها الرسول 
بلغ ماأنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فم| بلغت 
رسالته» . ©) 


)١(‏ سورة هود/ م/ 

(؟) سورة الزخرف/ ١٠م‏ 
(') سورة هود/ /ا/ا 

(5) سورة آل عمران/ ١45‏ 
(©) سورة المائدة/ باب 


ويجب على من بلغته دعوة الرسل الإيهان مهم 
وتصديقهم في| جاءوا به ومتابعتهم وطاعتهم . 


حكم من سب رسولا من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام : 

؟ - أجمع أهل العلم على كفر من أنكر نبوة نبي 
من الأنبياء. أورسالة أحد من الرسل عليهم 
الصلاة والسلام. أوكذبه. أوسبه. أواستخف 
به أوسخرمنه. أواستهزأ بسنة رسولنا عليه 


الصلاة والسلام لقوله تعالى : «قل أبالله واياته 


ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم 
بعد إيوانكم 74" الآية. 
لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا 
مهينا» . 9) 
كما أن من سب الرسول يقتل. 29 
والتفاصيل في مصطلح : (ردة. وتوبة) . 
ويماثل الرسول يل في ذلك بقية الرسل 
والأنبياء والملائلكة. فمن سبهم أولعنهم. أو 
بهم نقصاء أوغض من مرتبتهم أونسب إليهم 


55 56 سورة التوبة/‎ )١( 

(7) سورة الأحزاب/ لاه 

(") ابن عابدين "/ 4" الشفاء للقاضي عياض 7/ 9601, 
المغني لابن قدامة ٠6١ 2١77/8‏ مغني المحتاج 
.١176 /5‏ جواهر الإكليل 78٠/١‏ 


هآ؟١١-‎ 


ما لا يليق بمنصبهم على طريق الذم قتل. 9 
والتفصيل في : (توبة. ردة) . 


1 - لا يجوز الذبح باسم رسول الله 
ولا باسم الله وتحمد رسول الله بالجر حيث 
يجب تجريد اسم الله سبحانه وتعالى عن اسم 
غيره في هذا الموطن لقوله تعالى : وما أهل 
لغير الله بهي7) الآية 3 وقول عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه : جردوا التسمية عند الذبح . 
ولأن هذا إشراك اسم الله عز شأنه واسم 


غيره. " والتفصيل في: (ذبائح) 


و ا 
ه-_كان لرسول الله عن ِةِ أن يحمي لخاصة نفسه. 


ولكنه لم يفعلهي وإنا «حمى النقيع لخيل 
المسلمين)”» وعن ابن عمر قال: «حمى 
النبي كلد الربذة لإبل الصدقة نعم محم الجزية 
وخيل المجاهدين». 9) 


)١(‏ المصادر السابقة نفسها. 

(؟) سورة المائدة/ ؟ 

(”) البدائع 48/0 . وروضة الطالبين / .7١٠©‏ ومواهب 
الجليل 1١8/١‏ 

(4) حديث: «حمى رسول الله يه النقيع لخيل المسلمين» . 
أخرجه البيهقي (5/ ١457‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث ابن عمرء وضعفه ابن حجر في الفتح (0/ 40 ط 
السلفية). 

(0) حديث: «حمى الربذة لإبل الصدقة». أورده الطيثمي - 


وقد اختلف الشهاء في نقض ماحماه 
الرسو لوقه . 

فذهب الجمهورإلى أن ما حمامئكة نص 
لا يجوز لأحد من الخلفاء أن ينقضه. وأن يغير 
بحال. سواء بقيت الحاجة التي حمى لها أم 
زالت. لأنه لايجوز أن يعارض حكم 
رسول اللهكة بنقض ولا إبطال. ولأن هذا 
تغيير المقطوع بصحته باجتهاد بخلاف حمى 
غيره من الأئمة والخلفاء فيجوز نقضه للحاجة . 

وذهب بعض العلماء إلى جواز نقض ما حماه 
الرسولكيِةٍ إذا زالت الحاجة التي حمى من 


أجلها. 9) 
والتفصيل في مصطلح: (إحياء الموات. 
وحمى) . 


رسل أهل الحرب والموادعة : 


أهل الحرب والموادعة إذا أرسلوا أحدا إلى 
ديار الإسلام لتبليغ رسالة فهوامن حتى يؤدي 
الرسالة إلى الإمام. لأن النبي يَكةِ كان يؤمن 
رسل اللشركين »؛ ولا جاءه رسولا مسيلمة 
الكذاب قال.لهما: «لولا أن الرسل لا تقتل 


- في مجمع الزوائد ١68/4(‏ _ط القدسي) وقال: «رواه 


الطبراني في الكبير. ورجاله رجال الصحيح». 

23795 / الأحكام السلطانية ص180١.. روضة الطاليين‎ )١( 
كلالاء 2705/9 انباية المحتاج‎ /١ جواهر الإكليل‎ 
رين‎ 


هس؟١١-‎ 


رسول 5. رشد ١‏ 


لضربت أعناقكم))(2 ولأن الحاجة تدعو إلى 
عقد الأمان للرسلء فإننا لوقتلنا رسلهم لقتلوا 
رسلناء فتفوت مصلحة المراسلة . . 

عفد الأمان للرسول عرد أن يكرة مطلقة 
كما يجوز أن يقيد بمدة حسب المصلحة, وهذا 
إذا لم يكن الإمام موجودا في الحرم المكي . فإن 
كان الإمام في الحرم لم يأذن له في الدخول. 9) 


والتفصيل في مصطلح : (أمان. حرم) . 


. حديث: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكم)»‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس)‎ - 1١97/5 أخرجه أبو داود‎ 
وأحمد (/ 488 ط الميمنية) من حديث نعيم بن مسعود‎ 
. الأشجعي وإسناده حسن‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين */ 277177 القوانين الفقهية ص594١.‏ 
روضة الطالبين .78٠/٠١‏ 094"؛, 27154 حاشية الجمل 
«١ 70‏ المغني لابن قدامة .0171١/8‏ تفسير القرطبي 
0 مغني المحتاج 14 11# أحكام القرآن 
لابن العربي د 


التعريف : 
١‏ الرشد في اللغة: الصلاح وإصابة الصواب 
والاستقامة على طريق الحق مع تصلب فيه. 
وهو خلاف الغي والضلال. قال في المصباح : 
رشد رشدا من باب تعب ورشد يرشد من باب 
قتل. فهو راشد., والاسم الرشاد. 

والرشيد في صفات الله تعالى الحادي إلى 
سواء الصراط. والذي حسن تقديره. قال في 
اللسان: ومن أس)ء الله تعالى الرشيد: هو 
الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم أي هداهم, 
ودهم عليهاء فهو رشيد بمعنى مرشد. وقيل : 
هوالذي تنساق تدبيراته إلى غاياتها على سبيل 
السداد من غير إشارة مشير ولا تسديد 


00 
اللغوي, والرَشّد أخص من الرُشْد فإنه يقال في 
الأمورالدنيوية والأخروية. والرشد محركة في 


)0( الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة: ورشد». 


ه١‎ 


الأمور الأخروية لا غير )١‏ 

والرشد المشترط لتسليم اليتيم ماله ونحو 
ذلك مما يشترط له الرشد هو صلاح المال عند 
الجمهرر.ء وصلاح المال والدين معا عند 
الشافعي . 
' وذلك في الحكم برفع الحجر للرشد ابتداءء 
فلوفسق بعد ذلك لم يحجر عليه في الأصح عند 
الشافعية . 9) 

والمراد بالصلاح في الدين أن لا يرتكب محرما 
يسقط العدالة. وفي المال: أن لا يبذر. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الأهلية : 
" - الأهلية لغة: الصلاحية. وهى نوعان: 
اهلة وجري واغلية دا 50 

فأهلية الوجوب هي : صلاحية الإنسان 
لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه . 

وأهلية الأداء هي : صلاحية الإنسان 


)١(‏ الكليات ؟/417-85” ط . دمشق. 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/ 160 ط النصر. المغني 015/4 
ط. السرياض. حاشية القليوبي 8١1/17‏ ط. الحلبي. 
حاشية الصاوي على الشرح الصغير 881/9 
ط. المعارف. الإنصاف 77/0" ط . التراث . 

(6) تفسير الفخر الرازي 9/ ١84‏ ط . الأولى. روضة الطالبين 
5 ط. المكتب الإسلامي. المهذب 888/١‏ 
ط.الحلبي. بداية المجتهد ٠5/9‏ ط.الكليات 
الأزهرية 


مفمةي ين ةو ميرب م م منرم م م ف 7م مل ةم م و تيمر نيم كر فم يووا معو قة يوني نه وم موا انررم قن 


لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا. 

هذا والرشد هوالمرحلة الأخيرة من مراحل 
الأهلية, فإذا بلغ الشخص رشيدا كملت أهليته 
وارتفعت عنه الولاية وسلمت إليه أمواله بلا 
خلاف () 


ب - البلوغ : 
*- من معانيه في اللغة : الاحتلام والإدراك . 
وأما عند الفقهاء فهوقوة تحدث للشخص تنقله 
من حال الطفولة إلى حال الرجولة؛ وهو يحصل 
بظهور علامة من علاماته الطبيعية كالاحتلام » 
وكالحبل والحيض في الأنثى , فإن لم يوجد شيء 
من هذه العلامات كان البلوغ بالسن» والرشد 
والبلوغ قد يحصلان في وقت واحد, وقد يتأخر 
الرشد عن البلوغ تبعا لتربية الشخص 
واستعداده . 9) 
ج - التبذير : 
؛ -وهوني اللغة: مشتق من بذر الحب في 
الأرضء وفي الاصطلاح : تفريق المال على 
وجه الإسراف. 

والتبذير يترتب عليه عدم الصلاح في المال. 
فمن كان مبذرا كان سفيها أي غير رشيد . 9) 


. مصطلح (أهلية)‎ ١61١ /7 الموسوعة‎ )١( 


(؟) الموسوعة الفقهية / ١١١‏ مصطلح (أهلية). ١85/4‏ 
مصطلح (بلوغ) . 


زشة المصباح مادة : «بذرى. التعريفات للجرجاني / ؟/ا- 


-71١*- 


د الحجر: 
© ومعناه في اللغة: المنع من التصرف. وفي 
الاصطلاح : صفة حكمية توجب منع موصوفها 
من نفوذ تصرفه في الزائد على قوته أوتبرعه 
بالهء أو المنع من التصرفات المالية . 

والصلة بين الحجر والرشد أن الحجر أثر من 


آثار فقدان الرشد . 7) 


ه ‏ السفه : 
5 - وهو في اللغة: نقص في العقل وأصله 
الخفة . 


وفي الاصطلاح: خفة تعتري الإنسان 
فتبعثه على التصرف في ماله بخلاف مقتضى 
العقل. مع عدم الاختلال في العقل. والسفه 
نقيض الرشد . 9) 
وقت الرشد وكيفية معرفته : 
ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرشد المعتد به 


- ط. الكتاب العربي. تحفة المحتاج ١58/8‏ طء دار 
صادر. 

4 /© المصبساح مادة: «وحجر». حاشية ابن عابدين‎ )١( 
ط. المصرية. جواهر الإكليل 417/7 ط . المعرفة. حاشية‎ 
506/4 القليوبي 47 طالحلبي. المغني‎ 
ط. الرياض.‎ 

(؟) المصباح مادة: «سفه». التلويح على التوضيح ١91١/7‏ 
ط. صبيح . التقرير والتحبير 7٠١١/7‏ ط. الأميرية. كشف 
الأسرار على أصول البزدوي 4/ 754 ط . دار الكتتاب 
العربي. البحر الرائق 41١/8‏ ط. العلمية. 


لتسليم المال لليتيم لا يكون إلا بعد البلوغ 
فإن لم يرشد بعد بلوغه استمر الحجر عليه حتى 
ولوصار شيخا عند جمهور الفقهاء خلافا لأبي 
0 

وهذا الرشد قد يأتي مع البلوغ , وقد يتأخر , 
عنه قليلا أوكثيراء تبعا لتربية الشخص 
واستعداده وتعقد الحياة الاجتماعية أوبساطتها. 
فإذا بلغ الشككهن رزشجدا كيلك أعليسف 
وارتفعت الولاية عنه وسلمت إليه أمواله باتفاق 
الفقهاء. لقول الله تعالى : #وابتلوا اليتامى 
حتى إذا بلغوا النكاح. فإن آنستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أموالهم ».27 

وإذا بلغ غيررشيد وكان عاقلا كملت 
أهليته. وارتفعت الولاية عنه عند أبي حنيفة » 
إلا أنه لا تسلم إليه أمواله. بل تبقى في يد وليه 
أووصيه حتى يثبت رشده بالفعل» أويبلغ خمسا 
وعشرين سنة» فإذا بلغ هذه السن سلمت إليه: 
أمواله. ولوكان مبذرا لا يحسن التصرف,. لأن 
منع المالعنه كان على سبيل الاحتياط 
والتأديب». وليس على سبيل الحجر عليه لأن 
أبا حنيفة لا يرى الحجر على السفيه. والإنسان 
بعد بلوغه هذه السن وصلاحيته لأن يكون جدا 
لا يكون أهلا للتأديب. 

وقال المالكية والشافعية والحنابلة» وهوقول 


. تفسير القرطبي 0/ #0 ط. دار الكتب المصرية‎ )١( 


(؟) سورة النساء/ > 


ه١‎ 


أبى يوسف ومحمد من الحنفية : إن الشخص إذا 
بلغ غيررشيد كملت أهليته. ولكن لا ترتفع 
الولاية عنه وتبقى أمواله تحت يد وليه أووصيه 
حتى يثبت رشده., لقوله تعالى : #ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما 
وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. 
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم 
منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 4(" فإنه منع 
الأولياء والأوصياء من دفع المال إلى السفهاء 7 
وناط دفع المال إليهم بتوافر أمرين: البلوغ 
والرشيت فلا يجوزأن يدفع الملل إليهم بالبلوغ 
مع عدم كين 
م-ويعرفرشدا لصب باختباره لقول الله 
تعالى: #وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا 
النكاح#”" يعني اختبروهم. واختباره بأن 
تفوض إليه التصرفات التى يتصرف فيها أمثاله 
وذلك يختلف باختلاف طبقات الناس» فولد 
الاجر يختب رفي البيع والشراء والماكسة فيهماء 
وولد الزارع في أمر الزراعة والإنفاق على القوام 
بهاء والمحترف فيهم| يتعلق بحرفته, والمرأة في أمر 
تدبير المنزل. وحفظ الثياب. وصون الأطعمة 
)١(‏ سورة النساء/ ه. 5 
(؟) ابن عابدين هه الفتاوى الهندية 5/6 جواهر 
الإكليل 2151/١‏ 48/7 والروضة 4/لالاكء 4لااء 
حاشية القليوبي “01١/5‏ والمغني 4/ 605. كشاف 


القناع «/ 46057 
(9) سورة النساء/ » 


وشبهها من مصالح البيت. ولا تكفي المرة 
الواحدة في الاختباربل لابد من مرتين فأكثر 
بحيث يفيد غلبة الظن برشده. 7) 

وذكر الشافعية وجهين في كيفية الاختبار 
أصحهما: أن يدفع إليه قدرمن المال ويمتحن في 
المماكسة والمساومة فإذا ال الأمر إلى العقد. عقد 
الولي. 

والثاني : يعقد الصبي ويصح منه هذا العقد 
للحاجة» ولوتلف في يده المال المدفوع إليه 
للاختبار فلا ضمان على الولي . 9) 

وذكر ابن العربي أيضا وجهين في كيفية 
اختبار الصبي : 

أحدهما: أن يتأمل أخلاقه ويستمع إلى 
أغراضه. فيحصل له العلم بنجابته والمعرفة 
بالسعي في مصالحه. وضبط ماله. أو الإهمال 
لذلك. ٠‏ 

الثاني: أن يدفع إليه شيئا يسيرا من ماله إن 
توسم ا خيرمنه ويبيح له التصرف فيه فإن ناه 
وأحسن النظر فيه فليسلم إليه ماله جميعه. وإن 
أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنه . 9© 
4 وأما وقت الاختبار فقد ذكر الحنفية والشافعية 
ف الأصح والحنابلة في ظاهر المذهب أنه يكون 
قبل البلوغ لقوله تعالى : «وابتلوا اليتامى حتى 


1١81/4 المغني ط.الرياض. روضة الطالبين‎ )١( 


ط. المكتب الإسلامي . 
(؟) روضة الطالبين 141/4 ط. المكتب الإسلامي. 
(*) أحكام القران لابن العربي "٠١ /١‏ ط. الحلبي. 


ه-1آ١6ه-‎ 


إذا بلغوا النتكاح6”" الآية فإن ظاهر هذه الآية 
يدل على أن ابتلاءهم قبل البلوغ لوجهين: 

أحدهما: أنه سماهم يتامى», وإنما يكونون 
يتامى قبل البلوغ . 

والشاني: أنه مد اختبارهم إلى البلوغ بلفظة 
حتى .2 فدل على أن اللاختبار قبله. ولأن تأخير 
الاختبار إلى البلوغ يؤدي إلى الحجر على 
البالغ الرشيد. لأن الحجر يمتد إلى أن يختبر 
ويعلم رشده. واختباره قبل البلوغ يمنع ذلك 
فكان أولى» لكن لا يختبر إلا المراهق”" المميز 


المفسدة . 

وذكر المالكية والشافعية في مقابل الأصح 
والحنابلة في وجه أنه يكون بعد البلوغ , لأنه قبله 
ليس أهلا للتصرف. إذ البلوغ الذي هومظنة 
العقل لم يوجد فكان عقله بمنزلة المعدوم . 

وم يجوزمالك في المدونة للصبي الذي يعقل 
التجارة أن يدفع إليه وليه أووصيه مالا ليتجر به 
حيث قال في جواب من سأله عن ذلك : لا أرى 
ذلك جائزا لأن الصبي مولى عليه. فإذا كان 
مولى عليه فلا أرى الإذن له في التجارة إذنا . 

وقال في اليتيم الذي بلغ واحتلم والذي 
لا يعلم عنه وليه إلا خيرا فأعطاه ذهبا بعد 
)١(‏ سورة النساء/ * 


زفة المراهق: هو الغلام الذي قارب الاحتلام ولم يحتلم بعد. 
(المصباح) مادة: «رهق». 


8 اللا ا ا ا ا اا ا ل ل ا 0 


احتلامه ليختبره به وأذن له في التجارة ليختبره 
بذلك,. أوليعرف حاله. فداين الناس فرهقه 
دين: لا أرى أن يعدى عليه في شيء من ماله 
لاافيا في يده ولا في غيرذلك. 
قيل لالك : إنه قد أمكنه وأذن له في 

التجارة» أفلا يكون ذلك على ما في يديه؟ 
قال: لاء لم يدفع إليه ماله المحجور عليه» وإن 
كان دفعه إليه ليختبره به فهو محجور عليه . 

وجاء في نهاية المحتاج من كتب الشافعية أن: 
المخاطب بالاختبار على القول بأنه يكون قبل 
البلوغ كل ولي. وأما على القول بأنه يكون بعد 
البلوغ فوجهان: 

أحدهما: أن الاختباريكون للولي . 

والثاني : يكون للحاكم فقط. 

ونسب الجوري الأول إلى عامة الأصحاب» 
والثاني إلى ابن سريج . 

ولا فرق في وقت الاختبار بين الذكر والأنئى 
عند الجمهور, إلا أن أحمد أومأ في موضع إلى أن 
الاختبار قبل البلوغ خاص بالمراهق الذي يعرف 
المساملة واللضلحة: يخلاف الخنارية لتقضن 
خبرتهاء وأما بعد البلوغ فهما سواء. 9) 


: دفع المال إلى الحر البالغ العاقل غير الرشيد‎ ٠ 


٠‏ _ذهب أبوحنيفة إلى أن الغلام إذا بلغ غير 


)١(‏ روح المعاني 7٠١4/4‏ ط. المنيرية, المدونة الكيرى 


عقف ط دار صادر. روضة الطالبين :/١6اط.‏ 
المكتب الإسلامي. نهاية المحتاج 4/ 61-7801 - 


-]؟"١"ه-‎ 


رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين 
سنةء فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه , 
لأنه لا يرى الحجر على الحر العاقل البالغ إلا 
إذا تعدى ضرره إلى العامة كالطبيب الجاهل, 
والمفتي الماجن, والمكاري المفلس ء فإذا بلغ 
خمسا وعشرين سنة يسلم إليه ماله وإن لم يؤنس 
منه الرشد. وبه قال زفر بن الهذيل وهومذهب 
النخعي . 

وذهب أبويوسف. ومحمد من الحنفية. 
والمالكية والشافعية, والحنابلة في الأشهر إلى 
عدم جوازدفع المال إلى غير الرشيد حتى 
يؤنس منه الرشد بعد البلوغ . ولا ينفك الحجر 
عنه حتى ولوصار شيخاء ولا يجوز تصرفه في 
ماله اننا :وهو قول 0 بن محمد بن أبي 
بكر الصديق. وعليه أكثر أهل العلم . 

قال ابن المنذر: 1 الأمصار من أهل 
الحجاز والعراق والشام ومصريرون الحجر على 
كل مضيع لماله صغيرا كان أو كبيراء ولم يفرق 
الشافعية في ذلك بين الذكر والأنثى . 

وأما المالكية فقد زادوا في حق الأنثى لفك 
الحجر عنها دخول زوج بها وشهادة العدول 
بحفظها ماها. 

وذكر الحنابلة في مقابل الأشهر والأصح 


- ط.المكتبة الإسلامية, المهذب 788/١‏ ط. الحلبي» 
الدع 4/ 908-776 ط المكتب الإسلامي. الكافي 
6 ط. المكتب الإسلامي. الإنصاف 857/0 
ط. التراث. المغنى 018/4 ط. الرياض. 


عندهم أن الجارية لا يدفع إليها مالها بعد 
رشدها حتى تتزوج وتلد أوتقيم في بيت الزوج 
سنة . واختار ذلك أبو بكر والقاضي والشيرازي 
وابن عقيل لما روى شريح قال: عهد إلي 
عمر بن الخطاب أن لا أجيز لجارية عطية حتى 
تحول في بيت زوجها حولا أوتلد 

وذكر صاحب الدر ار أن اميه 
على الحر الكلف يسبب الس الفا نا عه 
التصرفات التي تحتمل الفسخ ويبطلها الهزل. 
وأما التصرفات التي لا تحتمل الفسخ ولا يبطلها 
المزل فلا يحجر عليه فيها بالإجماع . وقولهم| هو 
المفتى به صيانة لاله فيكون في أحكامه 
كصغير )١(‏ 

يي 


«واتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبين 


أي يوسف وحمد وبين 


١4ه البناية 75/8 ط. الفكر. تبيين الحقائق ه/‎ )١( 


ط. بولاق. ابن عابدين ه/ 40-9 ط. بولاق» 
الطحطاوي على الدر المختار 4/ /٠١‏ ط . بولاق, الفتاوى 
الهندية 55/0 ط. المكتبة الإسلامية, تفسير القرطبي 
ه/ /الاط . الأولى. الدسوقي / ١97‏ ط . الفكر. جواهر 
الإكليل 48/7 ط. المعرفة. أحكام القران لابن العربي 
0١‏ ط. الحلبي. أسهل المدارك 7/8 4 ط. الحلبي » 
الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 787/8 ط . المعارف . 
الخسرشي 1477/6 ط . بولاق. روضة الطالبين 141/5 - 
25 المكتب الإسلامي. المهذب "88/١‏ 


ط.الحلبي . حاشية القليوبي "٠١5/5‏ 
ط.الحلبي. نجاية المحتاج 1 . المكتبة 


الإإسلامية. تحفة المحتاج ه/ اطاط . دار صادر. التفسير - 


بالطيب#”" فإن المراد به بعد البلوغ فهو 
تنصيص على وجوب دفع المال إليه بعد البلوغ , 
إلا أنه منع عنه ماله قبل هذه المدة بالإجماع 
سمي يتيم| لقربه من البلوغ . ولأن أول أحوال 
البلوغ قد لا يفارقه السفه باعتبار أثر الصبا 
فقدّرناه بخمس وعشرين سنة., لأنه حال كيال 
لمه. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: 
ينتهي (يتم) لب الرجل إذا بلغ خمسا وعشرين 
سنة. وقال أهل الطبائع: من بلغ حمسا 
وعشرين سنة فقد بلغ رشده, ألا ترى أنه قد 
بلغ سنا يتصور أن يصيرجداء لأن أدنى مدة 
يبلغ فيها الغلام اثنتا عشرة سنة. فيولد له ولد 
ستة أشهرء ثم الولد يبلغ في اثنتي عشرة سنة » 
فيولد له ولد لستة أشهر فقد صار ذلك جداء 
ولأن منع المال عنه على سبيل التأديب عقوبة 
عليه. والاشتغال بالتأديب عند رجاء التأدب. 
فإذا بلغ هذه السن فقد انقطع رجاء التأدب فلا 
معنى لمنع المال بعده. وأيضا فإن هذا حر بالغ 
عاقل مكلف فلا يحجر عليه كالرشيد . 9) 


الكبيرللرازي 9/ 189 ط . البهية. الكانفي ١95/7‏ 
ط. المكتب الإسلامي. المبدع 0/4" 047 04 
ط. المكتب الإسلامي. المغنى 4/ 005 ط الرياض. 

)١(‏ سورة النساء/ ؟ 

(؟) البناية 75/48 ط . الفكر. تبيين الحقائق ه/ ١96‏ ط. 
بولاق. روح المعاني ٠١5/4‏ ط. المنيرية, أحكام القرآن 

للحصاص ؟5/79/ ط. البهية . 


واستدل القائلون بعدم جواز دفع المال إليه 
قبل رشده. وعدم صحة تصرفه فيه بقوله 
تعالى : «وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح 
فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إليه أموالهم 7# 
فقد علق دفع المالإليهم على شرطين: البلوغ , 
وإيناس الرشد. والحكم المعلق على شرطين 

يثبت بدونهماء واستدلوا بقوله تعالى : 
«ولا تؤتوا السفهاء أموالكم74" يعني 
أمواهم . 

واستدلوا أيضا بقنوله تعالى : #فإن كان 
الذي عليه الحق سفيها أوضعيفا أولا يستطيع 
أن يمل هوفليملل وليه بالعدل6”" فأثبت 
الولاية على السفيه. ولأنه مبذر لاله فلا يجوز 
دفعه إليه كمن له دون ذلك ©) 

هذا والخلاف في استدامة الحجر إلى إيناس 
الرشد, أو إلى بلوغ حمس وعشرين سنة إنه| هو 
فيمن بلغ مبذرا. فإن بلغ مصلحا للال فاسقا 
في الدين استديم الحجر عليه عند الشافعية 
لقوله تعالى : #فإن انستم مغهم رشدا فادفعوا 
إليهم أموالهم4”' والفاسق لم يؤنس منه 
الرشدء ولأن حفظه للمال لا يوثق به مع الفسق ‏ 


" سورة النساء/‎ )١( 

(7) سورة النساء/ ه 

(9") سورة البقرة/ 745 

(؟) المغني 4/ 0ه -لادهاط. الرياض. الكاني ١95/1‏ 
ط. المكتب الإسلامي. 

(6) سورة النساء/ * 


-18ك1كه 


رشك 13 رشوة ١‏ 


لأنه لا و أن يدعوه الفسق إلى التبذير فلم 
يفك الحجر عنه . 7) 
مواطن البحث : 
اجو التتيباء ا لرشد ف ستيرمن يران 
الفقه. فقد ذكروه في البيع وفي الشركة وفي 
اللوكالة وق ضبان تلفت العارية وق اشرط افير 
وفي الإقرار فيما لو أقر أحد الوارثين بوارث . 
وجعله الشافعية شرطا لخروجه لفرض 
الكفاية. وذكره الفقهاء في الهبة» وفي الوقف. 
وفي ولي التكاح. وفي رضا الزوج بالنكاح. وفي 
الخلع في شروط الموجب والقابل» وفي حاضن 
اللقيط. والتفصيل محله الأبواب الخاصة بغلك 
المواضع هذا فضلا عما ذكره الفقهاء في أحكام 
الحجر على الصبي والسفيه. 9 
وينظر: (حجر) و(سفه) . 


-141١ /5 ط . الحلبي . روضة الطالبين‎ 788/١ المهمذب‎ )١( 
. ط. المكتب الإسلامي‎ 

)١(‏ وانظر ما جاء في : فتح القدير 5١4/8‏ ط. الأميرية. بدائع 
الصنائع */ ١47‏ ط. الجمالية, الشرح الصغير مع حاشية 
الصاوي ؟7/ 25194 5 ط. المعارف, الخرشي 5/"> 
ط. بولاق. الشسرح الكبير؟/ 58-407" امل 
5/8 448 “488 , ط . الفكر. السزرقاني ١١7/5‏ 
ط. الفكر.ء روضة الطاليين /ا/ 88-85" ط. المكتب 
الإسلامي . حاشية القليوبي / "٠8-037‏ ط. الحلبي. 
نباية المحتاج */ #الالا. 48/ 4ه ط . المكتبة الإسلامية. 
كشاف القناع ©/ 7١6-7١‏ ط. النصرء المبدع 7177/17 
- 7765 ط. المكتب الإسلامي, مطالب أولي النبى 
/ 04 08 الال خخ" ه/ *ه. 56 ط. المكتب 
الإسلامي, المغني 86/5 - 47 ط . الرياض. 


بي 


رشوة 


التعريف : 
-١‏ الرشوة في اللغة: مثلثة الراء: الجعل». 
وما يعطى لقضاء مصلحة. وجمعها رشا 
0 

قال الفيومي : الرشوة ‏ بالكسر ..: ما يعطيه : 
الشخص للحاكم أوغيره ليحكم له أويحمله 
على ها 0 

وقال ابن الأثير: الرشوة: الوصلة إلى 
الحاجة بالمصانعة, وأصله من الرشاء الذي 
يتوصل به إلى الماء . ”") 

وقال أبوالعباس: الرشوة مأخوذة من رشا 
الفرخ إذا مد رأسه إلى أمه لتزقه . ©) 
وراشاه: حاباه,» وصائعه. وظاهره . 
- وارتشى : أخذ رشوة. ويقال: ارتشى منه 


. لسان العرب والمعجم الوسيط‎ )١( 


(؟) المصباح المنير 
(7) العباية ؟/ 776 - دار الفكر. 
(5) لسان العرب. 


0-7 


- وترشاه : لاينه. كما يصانع الحاكم بالرشوة . 
- واسترشى : طلب رشوة. 


- والراشي : من يعطي الذي يعينه على 


الباطل . 
- والمرتشي 
د والزائس + اذى يسعى بيبا ينزيد لمذاء 
ويستنقص لهذا. 
وقد تسمى الرشوة البرطيل وجمعه براطيل . 


قال المرتضى الزبيدي : واختلفوا في البرطيل 
بمعنى الرشوة. هل هوعربي أولا؟ 7 

وني المثل : البراطيل تنصر الأباطيل. "2 

والرشوة في الاصطلاح : ما يعطى لإبطال 
حق. أو لإحقاق باطل. 9) 


0 من التعريف اللغوي . حيث قيد 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ المصانعة : 


>” - المصانعة : أن تصنع لغيرك شيئا ليصنع لك 
آخر مقابله» وكناية عن الرشوة, وفي المثل : من 
صانع بالمال لم يحتشم من طلب الحاجة . 9 


4" مصطفى البابي . 
الدر #/ /ا/ا١ا‏ 
(*) لسان العرب: المصباح, المعجم الوسيط . 


ال ل - بفتيح السين بسر 
لايحل كسبه. لأنه يسحت البركة أي: 


يذهبها. 

وسميت الرشوة سبحتا. (') وقد سار بعض 
الفقهاء على ذلك . 9» 

لكن السحت أعم من الرشوة. لأن السحت 
كل حرام لا يحل كسبه . 
ج الهدية : 


4 - ما أتحفت به غيرك» أوما بعثت به للبجل 
على سبيل الإكرام, والجمع هدايا وهداوى ‏ 
وهي لغة أهل المدينة -. 

يقال: أهديت له وإليه» وفي التنزيل «إوإني 
مرسلة إليهم بهدية#.9) 

قال الراغب: والهدية مختصة باللطف. 
الذي بهدي بعضنا إلى بعض. والمهمدى: 


الطبق الذي يهدى عليه . 
والمهداء : : من يكثر إهداء المدية 3 0 
وفي كشاف القناع الرشوة هي : ما يعطى 


بعد الطلب,» واهدية قبله . ©) 


. النباية ؟/ 560", المفردات 06 المصباح‎ )١( 


. المقنع 511/8 - السلفية‎ )١( 

(؟) سورة النمل/ ٠‏ 

(5) لسان العرب . المصباح., المعجم الوسيط والمفردات 04١‏ 
(©) كشاف القناع 2074/1 


عت هد 


ه ‏ الهبة في اللغة العطية بلا عوض . ١‏ 

قال ابن الأثير: الحبة: العطية الخالية عن 
الأعواض والأغراض. فإذا كثرت سمى 
صاحبها وهابا. 9) 

واتهبت الهبة : قبلتهاء واستوهبتها: سألتها. 
وتواهبوا: وهب بعضهم البعض . 9) 

واصطلاحا: إذا أطلقت هى التبرع باله 
حال الحياة بلا عوض . وقد تكون بعوض 
فتسمى هبة الثواب . 9©) 


والصلة بين الرشوة والحبة, أن في كل منه 

إيصالا للنفع إلى الغير» وإن كان عدم العوض 

ظاهرا في الحبة. إلا أنه في الرشوة ينتظر النفع , 
وهو عوض . 


و الصدقة : 

5 - ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة 
كالزكاة,» لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع 
به» والزكاة للواجب, وقد يسمى الواجب 
صدقة, إذا تحرى صاحبها الصدق في فعله . © 


)١(‏ المصباح المغرب 5 دار الكتاب العربي. 

(1) النهاية ه/ 51١‏ 

(*) المراجع السابقة . 

(5) نيل المارب 9/7 ابن عابدين 508/4. والمغني 
0/ 85 0860. والقوانين الفقهية لابن جزي ص77 

(5) المفردات 7078, التعريفات ١7/54‏ 


قال ابن قدامة: الهحبة والصدقة والحدية 
والعطية معانيها متقاربة» وكلها تمليك في الحياة 
بغير عوض» واسم العطية شامل لجميعها. '') 

والفرق بين الرشوة والصدقة : أن الصدقة 
تدفع طلبا لوجه الله تعالى. في حين أن الرشوة 
تدفع لنيل غرض دنيوي عاجل . 


أحكام الرشوة : 

- الرشوة في الحكم . ورشوة المسئول عن عمل 
حرام بلا خلاف. وهي من الكبائر. 

قال الله تعالى : #سسماعون للكذب أكالون 
للسنحت جه 29 قال الحسن وسعيل بن جبير 
هو الرشوة . 
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من 


. أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون». ”© 


وروى عبدالله بن عمروقال: «لعن 
رسول الله كَل الراثبي والمرتشي» وفي رواية زيادة 
«والرائش» . © 


)1( المغني 16 

(؟) سورة المائدة/ 47 

(”) سورة البقرة/ 1١8/4‏ 

(4) حديث عبدالله بن عمرو: «لعن رسول الْهكةٍ الراشي 
والمرتشي». أخرجه الترمذي (7/ 714 ط الحلبي) وقال: 
وحديث حسن صحيح»). وأخرجه أحمد(ه/ه9/ا؟_ط 
الميمنية) من حديث ثوبان وفيها زيادة: «والرائش». 


سه1؟١‎ 


ويحرم طلب الرشوة, وبذغاء وقبوها. ى| 
يحرم عمل الوسيط بين الراشي والمرتشي . !") 

غير أنه يجوز للإانسان ‏ عند الجمهور أن 
يدفع رشوة للحصول على حقء أولدفع ظلم 
أو ضررء ويكون الإثم على المرتشي دون 
الراشى 7 

قال أبوالليث السمرقندي: لا بأس أن يدفع 
الرجل عن نفسه وماله بالرشوة . 9) ٠‏ 

وفي حاشية الرهوني أن بعض العلاء قال: 
إذا عجزت عن إقامة الحجة الشرعية» فاستعنت 
على ذلك بوال يحكم بغير الحجة الشرعية أثم 
دونك إن كان ذلك زوجة يستباح فرجها. بل 
يجب ذلك عليك, لأن مفسدة الوالي أخف من 
مفسدة الزنا والغصب, وكذلك استعانتك 
بالأجناد يأثمون ولا تأثم. وكذلك في غصب 
الدابة وغيرهاء وحجة ذلك أن الصادر من 
المعين عصيان لا مفسدة فيه. والجحد والغصب 
عصيان ومفسدة., وقد جوز الشارع الاستعانة 
بالمفسدة لا من جهة أنها مفسدة ‏ على درء 


. (١)المغنى‏ 8/4لا, كشاف القناع915/5. الزواجر 
الكبائر للذهبي 2.١417‏ غباية المحتاج // 71847 » 
نيل الأوطار 8/ /ا/ا7. ابن عابدين .٠07/4‏ مواهب 
الجليل 5/ .1٠١‏ المحلى 1/4 1. /اه١‏ 

)7١(‏ كشاف القناع 2715/5 نباية المحتاج 8/ 747 . القرطبي 
05 ابن عابدين 05/5*. الحطاب »2١5١/5‏ 
المحلى 1617/4, مطالب أولي النبى 5/ 81/4 

(؟) القرطبي 5/ 187 


مفسدة أعظم منباء كفداء الأسير, فإن أخذ 
الكفارلالنا حرام عليهم . وفيه مفسدة إضاعة 
المال. فا لا مفسدة فيه أولى أن يجوز. 

فإن كان الحق يسيرا نح وكسرة وتمرةء 
شرعية» لأن الحكم بغيرما أمر الله به أمر عظيم 
لا يباح ال 00 

واستدلوا من الأثربا ورد عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنه كان بالحبشة فرشا بدينارين. 
حتى خلي سبيله . وقال: إن الإثم على القابض 
دون الدافع . 9 

وعن عطاء والحسن : لا بأس بأن يصانع 
الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم. 9) 


أقسام الرشوة : 

قسم الحنفية الرشوة إلى أربعة أقسام منها : 
أ الرشوة على تقليد القضاء والإمارة وهي حرام 
على الآخذ والمعطي . 

ب - ارتشاء القاضي ليحكم, وهو كذلك حرام 
على الآخذ والمعطي , ولوكان القضاء بحق. 


الأنه واجب عليه . 


ج_أخذ المال ليسوي أمره عند السلطان, ‏ دفعا 


)١(‏ حاشية الرهوني 7/ 1م 


١85 /5 القرطبي‎ )١( 
81/5 كشاف القناع‎ )*( 


-5595- 


وبال ا ا ا 1 
للضرر أو جلبا للنفع . وهو حرام على الأخذ 


فقظ. 

د إعطاء إنسان غيرموظف عند القاضي أو 
الحاكم مالا ليقوم بتحصيل حقه له فإنه يحل 
دفع ذلك وأخذه. لأنه وإن كانت معاونة 
الانسان للآخر بدون مال واجبة,» فأخذ المال 
مقابل المعاونة لم يكن إلا بمثابة أجرة )١‏ 


حكم الرشوة بالنسبة للمرتشي : 
أ الإمام والوا : 
4- قال ابن حبيب: لم يختلف العلاء في كراهية 
اللمدية إلى السلطان الأكبر. وإلى القضاة 
والعمال وجباة الأموال - ويقصد بالكراهية 
الحرمة -9) 
' وهذا قول مالك ومن قبله من أهل العلم 
والسنة . 

وكان النبي كَلةِ يقبل الهديةء”" وهذا من 
خواصه. والنبي يَكِةْ معصوم ما يتقى على غيره 
منهاء ولما رد عمر بن عبد العزيز الهدية. قيل له: 
كان النبي كَل يقبلهاء فقال: كانت له هدية» 
وهي لنا رشوة, لأنه كان يتقرب إليه لنبوته 


)١(‏ ابن عابدين 4/ 07" البحر الرائق 5 86» درر الحكام 
5/ ”ه. شرح أدب القاضي للخصاف ١6/١‏ 

(؟) القرطبي ؟/ .*4٠‏ الحطاب 5/ .١7١‏ 

(*) حديث: «كان يقبل الدية». أخرجه البخاري (الفتح 
7٠١ /©‏ _ط السلفية). ومسلم (؟/ 7660 ط الحلبي) من 
حديث أنس وعائشة . 


ا ا 0 


لا لولايتهء ونحن يتقرب بها إلينا لولايتنا. ”") 
ينظر التفصيل في (إمامة فقرة 278 79). 
ب - العمال : 
٠‏ وحكم الرشوة إلى العمال (الولاة) كحكم 
الرشوة إلى الإمام ‏ كما مر في كلام ابن حبيب - 
لما ورد عن النبي وَل «هدايا الأمراء غلول». 9) 
ولحدبة ابن اللشية © ٠‏ 
قال الصدر الشهيد : وإنما كان كذلك. .لأن 
تعزز الأمير ومنعته بالجند وبالمسلمين لا بنفسه. 
فكانت الهدية لجراعة المسلمين بمنولة العيمة 
فإذا استبد به كان ذلك منه خيانة., بخلاف 
هدايا رسول اللهككة , لأن تعززه ومنعته كانت 
يدلا بالملون : قصنازت: -الهدية: له 
لاسا © 
ج - القاضي . 
١‏ والرشوة إلى القاضي حرام بالإجماع . ”©) 


٠١ /١ تبصرة الحكام على هامش فتح العلي امالك‎ )١( 


(؟) حديث: «هدايا الأمراء غلول». أخرجه أحمد (ه/ :47 
اط الميمنية) من حديث أبي حميد الساعدي. وضعف إسئاده 
ابن حجسر في التلخيص (5/ 189 ط شركة الطباعة 
الفنية). ولكن له شواهد من أحاديث صحابة آخرين 
يتقوى بهاء ذكر بعضها ابن حجر. 

(”*) حديث ابن اللتبية . أخرجه البخاري (الفتح ©/ 7٠١‏ ط 
السلفيسة) ومسلم (7/ ١571‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
حميد الساعدي . 

(4) شرح أدب القاضي ”/ 44 . وكشاف القناع 7174/7 . 

(5) فتاوى قاضي خان 7/ *57”, الرهوني 7/ ,7٠١‏ نباية 
المحتاج 4/ 5147. كشاف القناع ككلم 


تالا 


قال 6 : ولا خلاف في تحريم الرشا 
على الأحكام, لأنه من السحت الذي 
حرمه الله في كتابه واتفقت الأمة عليه. وهي 
محرمة على الراشي والمرتشي . ٠١‏ 

قال في كشاف القناع : "2 ويحرم قبوله هدية . 

واستعارته من غيره كالههدية, لأن المنافع 
كالأعيان, ومثله ما لوختن ولده ونحوه فأهدي 
له. ولوقلنا إنها للولد., لأن ذلك وسيلة إلى 
الرشوة. فإن تصدق عليه فالأولى أنه كالهدية, 
وفي الفنون له أخذ الصدقة. 9 

وهدية القاضي فيها تفصيل تنظر في (هدية. 
قضاء) . 


د المفتي : 
؟ -يحرم على المفتي قبول رشوة من أحسد 
ليفتيه بها يريد. وله قبول هدية . *) 

قال ابن عرفة: قال بعض المتأخرين: 
ما أهدي للمفتي. إن كان ينشط للفتيا أهدي له 
أم لاء فلا بأس. وإن كان إنما ينشط إذا أهدي 


. دار الفكر  ببروت‎ 47/7١ الحصاص‎ )١( 

(؟) كشاف القناع 715/5 107" 

(5) دررالحكام 4 . شرح أدب القاضي للخصاف 
؟/ #88 54. ينظر مراجع للشافعية وغيرهم ككتاب أدب 
القضاء للماوردي وابن أبي الدم. 

(5) الحطاب .17١/5‏ الروضة ١١/١١1ء‏ أسنى المطالب 
4/ 84 كشاف القناع ٠٠١1/5‏ 


له فلا يأخذهاء وهذامالم تكن خصومةء 
والأحسن أن لا يقبل ال هدية من صاحب الفتياء 
وهوقول ابن عيشون وكان يجعل ذلك رشوة ؛ )١(‏ 
ها المدرس : 

١‏ - إن أهدي إليه تحببا وتوددا لعلمه وصلاحه 
فلا بأس بقبوله. وإن أهدي إليه ليقوم بواجبه 
فالأولى عدم الأخذ. 9) 


و الشاهد : 
١5‏ -ويحرم على الشاهد أخذ الرشوة. وإذا 
أخذها سقطت عدالته . 9) 


وانظر تفصيل ذلك في (شهادة) . 


حكم الرشوة بالنسبة للراشي 


أ الحاج : 


٠١‏ -لايلزم الحج مع الخفارة. 9 وإن كانت 
يبسيرة» لأنها رشوة, عند الحنفية وجمهور 
الحنابلة, وقال مجحد الدين بن تيمية وحفيده تقي 


1١71/5 الحطاب‎ )١( 

(7) ابن عابدين 21١/4‏ نهاية المحتاج 70 

() تبصرة الحكام لابن فرحون ‏ بهامش و فتح العلي 2191/١‏ 
الحطاب ,١1768 15١/5‏ المهذب5/ 8:0 المغني 
خا لاحل 

(5) الخفارة ‏ مثلثة الخاء: اسم لجعل الخفير. والخفير هو 
الحارس والحامي (المطلع ؟157., كشاف القناع ؟/7941). 


-4؟177 مس 


١8-15 رشوة‎ 


الدين وابن قدامة: يلزمه احج ولوكان يدفع 
خفارة إن كانت يسيرة . 

أما الشافعية فلهم تفصيل في المسألة» قال 
النووي : ويكره بذل المال للرصديين, لأنهم 
يحرصون على التعرض للناس بسبب ذلك» ولو 
وجدوا من يخفرهم بأجرة» ويغلب على الظن 
أمنهم به ففي لزوم استئجاره وجهان. قال 
الإمام : أصحهها لزومه» لأند من أهب الطريق 
كالراحلة . 

ومذهب الالكية قريب من مذهب 


الشافعسة 9). 


ب صاحب الأرض الخراجية : 

7 - يجوز لصاحب الأرض الخراجية أن يرشو 
العامل القابض لخراجه . ويبدي له لدفع ظلم 
في خراجه., لأنه يتوصل بذلك إلى كف اليد 
العادية عنه' ولا يجو زأن يرشوه أويهديه ليدع 
عنه خراجاء لأنه يتوصل به إلى إبطال حق . 9) 


ج ‏ القاضى : 
١١‏ - مذهب جمهور الفقهاء أنه يحرم على 
القاضي أن برشو 1 لتحصيام القضاء. ومن تقبل 


8.0/4 كشاف القناع 41/7 97لء ابن عابدين‎ )١( 
* /7١ الدسوقي‎ .٠١ /" الروضة‎ 
مطالب أولي النبى */ءلاه إلاه‎ )1( 


القضاء بقبالة (عوض). وأعطى عليه الرشوة 
فولايته باطلة  )١‏ 

وقال النووي ‏ رحمه الله : لو بذل مالا ليتولى 
القضاءء فقد أطلق ابن القاص واخرون أنه 
حرام وقضاؤه مردود . 9) 

وقال ابن عابدين نقلا عن ابن نجيم في 
البحر الرائق : ولم أرحكم ما إذا تعين عليه 
القضاء ولم يول إلا بعال هل يحل بذله؟ وينبغي 


أن يحل بذله للمال كا يحل طلب القضاء . 


ثم قال ابن عابدين: إذا تعين على شخص 
توي القضاء يخرج عن عهدة الوجوب بسؤالهم 
أن يولوه. فإذا منعه السلطان أثم بالمنع, لأنه 
منع الأولى وولى غيره. فيكون قد خان الله 
عليه فلا يحل له دفع الكو 

وقال الحنابلة : يحرم بذل المال في ذلك أي في 
نصبه قاضياء ويحرم أخذ المال على تولية 
القضاء . *) 


حكم القاضي : 


- اختلف العلماء في صحة حكم القاضي 


(١)الحطاب‏ ل الجمل على المج ه/ /الا"ا نحقيق 


القضية ه/١١.‏ ابن عابدين 5/ 4 ٠"ء‏ الزواجر ١8/8/1١‏ 
(7) الروضة 45/١١‏ 
() ابن عابدين ١5/5‏ 
(4) كشاف القناع 588/5 


بمو مو عه لوو ونم ةن ووه يه ورا مره رو ارارم ماي هر مه م نوف و ةونم ميلم مه 


المرتشى. فمذهب حمهور الفقهاء أنه لا ينفذ 
قضاؤف وكذلك لا ينفذ قضاؤه إذا تولى 
القضاء برشوة . 7 


ولكن لبعض الحنفية تفصيل في حكم 


القاضي المرتشي 

قال منلا خسروفي بيان مذهب الحنفية : إذا 
حكم القاضي بالرشوة سواء كان حكمه قبل 
أخذه الرشوة أوبعد أخذ الرشوة ففي ذلك 
اختلاف على ثلاثة ثة أقوال : 
١-فعلى‏ قول اناطع لقان سه 1 
كان موافقا للمسألة الشرعية» سواء في الدعوى 
التي ارتشى فيها أوالتي لم يرتش فيهاء وبأخذ 
السرشوة لا يبطل الحكم, لأن حاصل أخذ 
الرشوة هوفسق القاضي ء وبا أن فسق القاضي 
لا يوجب انعزاله فولاية القاضي باقية. وإذا 
كان قضاؤه بحق يلزم نفاذ قضائه . 
و ا 
الدعوى التي ارتشى فيهاء قال قاضيخان : 
و ١‏ 
ولوكان حكمه بحق., لأن القاضي في هذه 
الصورة يكون قد استؤجر للحكم, والاستئجار 
للحكم باطل. لأن القضاء واجب على 
القاضي . 
(1) البحر الرائق +/ 784, قاضي خان */ 40٠‏ , الزرقاني 


0/7 ابن فرحون ١/75ء‏ الزواجر /١‏ 2164 المغني 
/110ظ 


فافع قم ولاه قط و قوق وامامع امو لمعه وقوه وفع هو فوعواو له اوه والواقعاة واو 6616م 


*- وعلى قول ثالث : أنه لا ينفذ حكم القاضي 
لمرتشي في جميع الدعاوي التي حكم فيها. 
وهذا قول الخصاف والطحاوي . )١(‏ 


انعزال القاضي : 
4 ذهب الشافعية في المعتمد ‏ والحنابلة» 
وأبو حنيفة» والخصاف, والطحاوي من الحنفية 
وابن القصارمن المالكية إلى أن الحاكم ينعزل 
بفسقه. ومن ذلك قبوله الرشوة . 
قال أبوحنيفة : إذا ارتشى الحاكم انعزل في 
الوقت وإن لم يعزل. وبطل كل حكم حكم به 
بعد ذلك 9) 
ومذهب الآخرين أنه لا ينعزل بذلك. بل 
ينعزل بعزل الذي ولاه. 9) ظ 
أثر الرشوة : 
أ في التعزير 
٠‏ هذه الجريمة ليس فيها عقوبة مقدرة 
فيكون فيها التعزير. 
انظر: تعزير. 
ب - دعوى الرشوة على القاضي : 


١-للقاضى‏ أن يؤدب خصما افتات عليه 


)١(‏ درر الحكام 5/ امام 

(؟) القرطبي 5/ 18., ابن فرجون /١‏ 8لا مغني المحتساج 
814" مطالب أولي النبى 454/5 

() قاضي خان 57/7" ابن فرحون ,78/١‏ أدب القضاء 
لابن أبي الدم 4 ؟ 


ا 


١ رضا‎ . 77 - 7١ رشوة‎ 


بقوله حكمت عل بغير حق, أو ارتشيت ونحوه 
بضرب لا يزيد على عشرة أسواط وحبس., وأن 
يعفوعنه. ولول يثبت افتياته عليه ببيئة .9 


ج - في الحكم بالرشد : 

7 صرف المال في محرم كرشوة عدم صلاح 
للدين وللال. مما يؤثر في الحكم برشد 
الصبى . 9) 


د المال المأخوذ : 

3 - إن قبل الرشوة أو الهدية حيث حرم القبول 

وجب ردها إلى صاحبهساء كمقبوض بعقد 

فاسد. وقيل تؤخذ لبيت المال لخبر ابن اللتبية . 
وقال ابن تيمية فيمن تاب عن أخذ مال بغير 

حق : إن علم صاحبه دفعه إليه؛ وإلا دفعه في 

مصالح المسلمين. 9©) 


417/8 مطالب أولي النبى 5/ /ا/ا5.‎ )١( 


(؟) الجمل */ 5*1 
(*) كشاف القناع 117/5*, درر الحكام ؛/ لاله 


ممم اوه ووه لواو عو قوفامو فاه موه م ووه م ووه وم فقوو وم موووموءممثومم وموم مدن وومةه 


التعريف : 
١‏ الرضا لغة: مصدر رضي يرضى رضا 
كبوا ره وضينها ) ورمرانا ب بالكسز والموي 


فيقال: رضيت الشىء. ورضيت عنه. وعليه. 


به )1غ( 
وبك. 

وهو بمعنى : سرور القلب وطيب النفس ٠‏ 
وضد السخط والكراهية . 


والرضاء ‏ بالمد ‏ اسم مصدر عند الأخفش»ء 
ومصدر راضى بمعنى المفاعلة عند غيره. 
فيكون حينئذ بمعنى المراضاة والموافقة . 

والتراضي : مصدرتراضى . . . » وهو 
حقيقة في المشاركة حيث قال القرطبي في قوله 
تعالى: «إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم 274 جاءت من التفاعل, إذ التجارة بين 


)١(‏ أصل ألف (الرضا) واو. وقيل: أصله ياء. بدليل قوهم في 
اسم المفعول (مرضي) ولذا تكتب (الرضا) بالألف. ويجوز 
كتابتها بالياء. لسان العرب. القاموس. المصباح مادة: 
درضاء. 

)7١(‏ سورة النساء/ 9؟ 


اه 


اثنين» أي عن رضا كل منهها. )١‏ 

"-وني الاصطلاح: عرفه الحنفية بأنه : امتلاء 
الاختيار» أي بلوغه نهايته» بحيث يفضي أثره 
إلى الظاهر من ظهور البشاشة في الوجه. 
ونحوهاء وبعبارة أخرى لخصها التفتازاني» وابن 
عابدين» والرهاوي منهم. هي أن الرضا: إيثار 
الشيء واستحسانه . 9) 


وعرفه الجمهور بأنه قصد الفعل دون أن 
يشوبه إكراه . 9) 

فعلى ضوء ذلك : إن الرضا عند الحنفية 
أخص من الرضا عند الجمهور. فمجرد القصد 
الجمهور. وإن لم يبلغ الاختيارغايته ولم يظهر 


)١(‏ الجامع لأحكام القران للقرطبي ه/ ١6‏ ط. دار الكتب 
المصرية /11781ه 

(5) التلويح على التوضييح 46/7 ط. محمد علي صبيح 
بمصر. وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ط . مصطفى 
الحلبي 0017/4 وحساشية الرهاوي على شرح المنار 
ص794/8.» وتيسير التحرير لأمير باد شاه الحلبي 7/ 79٠‏ 

(؟) هذا التعريف. وإن لم يصرحوا به. لكنه يؤخذ من كتبهم 
بوضوح. يراجع لذلك: شرح الخرشي على مختصر خليل 
ه/ 4 ط. الأميرية يبولاق. ومواهب الجليل للحطاب ه/ 8 
ط. السعادة 1774. وفتاوى السيوطي. ضمن مجموعة 
رسائله ‏ مخطوطة الأزهر رقم ١71(‏ فقه شافعي) ورقة 
)١149(‏ وحساشية عميرة على شرح المحلي على المنباج 

ك؟/كه٠١‏ ط.ععنيسى الحلبي. وكشاف القناع /ه 
للبهوتي. ط. الرياض 


ممهعء مم ةا مي مومه ار ةر ةما ام ةيم ةن ميم ف نعه 


المزون ق حين لا سين يةاعنن الحنفية إلا إذًا 
تحقق الاستحسان والتفضيل على أقل تقدير. 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الإرادة ا 

“" - الارادة لغة المشيئة ويستعملها الفقهاء 
بمعنى القصد إلى الشيء والاتجاه إليه. وقد 
تحصل الإرادة دون الرضاء وينظر التفصيل في 
مصطلح : (إرادة). © 


ب - النية : 

5 - النيةلغة: القصد وعزم القلب, وفي 
الاصطلاح عرفها الجمهور بأنها عقد القلب 
على إيجاد الفعل جزماء وعرفها الشافعية بأنها 
قصد الشيء مقترنا بفعلهء فالنية مرتبطة 


بالعمل . 


ج ‏ القصد : 


القصد لغة: الاعتزام والتوجه. والنبوض 


المتجه نحو إنشاء فعل . 9) 
إبلة6 ال موسوعة الفقهية /٠‏ ه 
«قصد . 


التمهيد للأسنوي ط . مؤسسة الرسالة ص١7.‏ والمتثور 
.في القواعد ط. وزارة الأوقاف الكويتية ؟/ م 


د الإذن : 

الإذن لغة: هوالإباحة؛ وإطلاق الفعل» 
والإرادةء حيث يقال: بإذن الله أي بإرادته. 
والمراد به في إطلاق الفقهاء : تفويض الأمرإلى 
آخرء فيقولون: صبي مأذونء أوعبد مأذون في 
التجارة» وهو تعبير عن الرضا. 


ه - الإكراه : 
,7غ الإكراه والاجبار. وهما من أضداد «الرضا» 


وينظر التفصيل في مصطلح : (إكراه) . 


و- الاختيار : 

4- الاختيار لغة: الاصطفاء. والإيثار. 
والتفضيل. وني اصطلاح الفقهاء عرفه الحنفية 
بأنه «القصد إلى أمر متردد بين الوجود والعدم 
داخل في قدرة الفاعل بترجيح أحد الأمرين 
على الآخر» ولخصه بعضهم بقوهم : «القصد 
إلى الشيء وإرادته» وعرفه الجمهور «أنه القصد 
إلى الفعل وتفضيله على غيره». ”2 وسبق 
التفصيل فيه في مصطلح «اختيار»”) 

حقيقة الرضا وعلاقته بالاختيار: 

هم ذهب الحنفية إلى أن الرضا والاختيار 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار 601/54 . وكشف الأسرار 
للبسزدوي 08/54 وتيسير التحرير140/7., مواهب 
الجليل 4/ ه74» وشرح الخرشي ه/ 4. وفتاوى السيوطي 
ورقة )١(‏ وشرح الكوكب المنير /١‏ 509 

(") الموسوعة الفقهية 7/ 9 


وومةه كو ريوع ااام ناه و هع واه لاع م ريو انوا فاع ععر هه هه وو عاو عه ورم وه فافوا سا اكدعرة» 


شيئان مختلفان من حيث المعنى الاصطلاحي 
والآثان في حين ذهب الجمهور إلى أنهها 
مترادفان . )١‏ 

وعلى ضوء ماذكره الحنفية أن الرضا أخص 
من الاختيار. قسموا الاختيار إلى ثلاثة أقسام 
١‏ - اختيار صحيح. وهومايكون صاحبه 
متمتعا بالأهلية الكاملة دون إكراه ملجى ء(") أو 
كما يقول البزدوي وعبد العزيز البخاري: 
«مايكون الفاعل في قصده مستبدا ‏ أي 
مستقلا)9) 

والاختيار الصحيح ‏ عندهم ‏ يتحقق حتى 
وإن صاحبه إكراه ما لم يكن ملجئاء لكن الرضا 
يتحقق إذا لم يكن معه أي نوع من الإكراه. وأما 
إذا وجد إكراه غير ملجىء. فإن الاختيار 
صحيح ١‏ والرضا فاسد . 
؟ ‏ اختيار باطل وهو حين!| يكون صاحبه مجنوناء 
أو صبيا غير تميزء وحينئذ يكون الرضا 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ /501». وكشف الأسرار 4 / 274 

والمصادر الفقهية والأصولية السابقة . 
(1) الإكراه الملجىء عند الحنفية هو ما يكون التهديد بإتلاف 

النفس أو العضو.ء أو الضرب الذي يفضي إلى تلف 

النفس . أو العضو. وغير الملجىء هو ماكان الإكراه بالحجبس 


أو القيد. أو الضرب (بدائع الصنائع /ا/ .)١176‏ 
(*”) كشف الأسرار 887/5 


-554- 


شخص أخر أي أن يتم في ظل إكراه ملجىء, 
مقف كو الرفنا عدي 00 

فالإكراه في نظر الحنفية لا يناني الاختيار 
حيث قد يكون صحيحا مع الإكراه غير 
الملجىء, ويكون فاسدا مع الإكراه الملجىء. 
ولكن الإكراه بقسميه ينافي الرضا. ") 
9 - وهذه الأقسام الثلاثة لها علاقة ‏ كقاعدة 
عامة ‏ بتقسيمهم العقود إلى الصحيح. 
والباطل, والفاسد . 

وتتلخص وجهة نظر الحنفية في هذه التفرقة 
في أن المعنى اللغوي لكل من الاختيار والرضا 
مختلف. فالرضا هوضد السخط؛. وسرور 
القلب وارتياح النفس بحيث تظهر آثاره على 
الوجه. وأما الاختيار فلا تلاحظ فيه هذه 
المعاني» بالاضافة إلى أن الشرع فرق بين 
التصرفاتء, حيث اشترط الرضا في العقود 
المالية, فقال تعالى : #ياأيها الذين امنوا 
لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(") يقؤل أبوزيد الدبوسي في تقويم الأدلة/ خطوطة دار 
الكتب المصرية رقم ١50‏ أصول الفقه ص١٠4:‏ «المكره 
مختار لما فعله قاصدا إياه؛ لأنه عرف الشرين فاختار أهونبهما 
عليه عن علم وقصد. إلا أنه قصد فاسذ. لأنه قصد لا عن 
رضابه. بل لدفع الثسر عن نفسه». وقال البزدوي في 
أصوله ببامش كشف الأسرار 5/ 817": «الاكراه لا يناني 
الاختيار. ولذلك كان مخاطبا في عين ما أكره عليه . 


عه افيه علط وه وم عه فود 8 044ل عه للع ميق و واو ع واوا وهنو هوا ف مهاه هع لمعاف و هام 


تجارة عن تراض منكم 74 في حين لم يشترط 
الرضا في بعض تصرفات غيرمالية, مثل 
الطلاق والنكاح والرجعة, فقال النبي يكل : 
«ثلاث جدهن جد, وهزهن جد: الطلاق» 
والنكاح» والرجعة)”" ومن المعلوم بداهة أن 
الرضا باثار العقد لا يتحقق مع الهزل, مع أنه 
لا يؤثر في هذه العقود.. وعلى ضوء ذلك قسموا 
العقود فجعلوا بعضها لا يحتاج إلى الرضا وهي 
العقود التي سموها بالعقود غير القابلة للفسخ , 
وهي النكاح. والطلاق, والرجعة. واشترطوا 
في بعضها الرضاء وهي العقود المالية» ثم جعلوا 
الاختيار أساسا لجميع العقود . 7 


٠‏ - ول يعترف الجمهور بهذا التقسيم الثلاثي 

للاختيار. حيث هو محصور عندهم في الصحيح 
والباطل, كما أن الإكراه عندهم ينافي الاختيار 
كما ينافي الرضاء قال الشاطبي : «فالعمل إذا 
تعلق به القصد تعلقت به الأحكام التكليفية 
وإذا عرى عن القصد لم يتعلق به شيء منها. 


فلوفرضنا العمل مع عدم الاختيار كالملجاًء 


والنائم والمجنون . . فلا يتعلق بأفعالهم مقتضى 


١9 سورة النساء/‎ )١( 
(؟) حديث: «ثلاث جدهن جدء. وهزفن جد: الطلاق‎ 
والنكاح والرجعة». أخسرجه أبو داود (/ 544 تحقيق‎ 
ط الحلبي) من‎ 48١ /7( عزت عبيد دعاس) والترمذي‎ 

حديث أبي هريرة . وقال: «حديث حسن». 
(5) إعلام الموقعين “/ ١75 1١17‏ 7 


1 


١١-١١ رضا‎ 


لومم ةف ةوفه مر م ةرررم ويف م ممم مه يم را مارم رمم ره رو م نمه رن ةمه لمارف نرم مقن 


الأدلة. فليس هذا النمط بمقصود للشارع . 
فبقي ما كان مفعولا بالاختيار لابد فيه من 
قصدع. 

وصرح الغزالي وغيره بأن طلاق المكره 
لا يقع. لأنه ساقط الاختيارء ونقل ابن النجار 
عن أحمد قوله : «إن الإكراه يزيل الاختيار . 9 


آثار هذا الاختلاف : 

١-لم‏ يكن هذا الخلاف بين الحنفية والجمهور 
لفظيا لا تترتب عليه الآثار. وإنما خلاف معنوي 
ثبت عليه أثارفقهية تظهر في تصرفات وعقود 
ال هازل, والمكره. والمخطىء, والسكران. ومن 
لم يفهم المعنى الموضوع للإيجاب والقبول» 
حيث ذهب الحنفية إلى صحة العقود غير المالية 
من هؤلاء. فطلاق هؤلاء. ونكاحهم 
'ورجعتهم ونحوها صحيح ‏ كقاعدة عامة ‏ 
اعتمادا على أصل القصد والاختيار» ووجود 
العبارة الصادرة منهم » فلو أراد شخص أن يقول 
لزوجته : ياعالمة.» فسبق لسانه فقال: أنت طالق 
فقد وقع طلاقه عندهم, وعلل ذلك عبدالعزيز 
البخاري الحنفي بقوله : «اعتبارا بأن القصد أمر 
باطن لا يوقف عليه, فلا يتعلق بوجوده حقيقة. 


)١(‏ الموافقات 10//7”” ط. دار أبا حرفة ببيروت,» الوسيط 
مخطوطة دار الكتب المصرية 7١7(‏ فقه شافعي) ورقة 
211 178) وخاشية عميرة ؟/ 55. شرح الكوكب 
امير /١‏ 9.٠ه‏ 


ممهوءءةة ةما نموم يء مم مما نيه في فيه رو يوه يوري جوت نو وه مفو رون ور ووم ةو ننم ثلق ين 


بل يتعلق بالسبب الظاهر الدال عليه. وهو 
أهلية القصد بالعقد والبلوغ نفيا للحرج». وقال 
في تعليل وقوع طلاق السكران: إن السكر وإن 
كان يعدم القصد الصحيح, لكنه لا يعدم 
العبارة» ويقول الحصكفي : «ولا يشترط العلم 
بمعنى الإيجاب والقبول فيما يستوي فيه الجد 
والهزل مثل الطلاق والنكاح. ولم يحتج لنية وبه 
0 

وأما العقود المالية ‏ مشل البيع والإجارة - 
فاشترط فيها الاختيار عندهم للانعقاد. 
واشترط لصحتها الرضاء فإذا تحققا في التصرف 
كان صحيحا ومنعق دا مع توفر الشروط 
الأخرى ‏ وإذا انعدم الاختيار انعدم العقد 
وأصبح باطلاء وأما إذا وجد الاختيار وانعدم 
الرضا فإن العقد يكون فاسدا. 

وأما الجمهور فاشترطوا وجود الرضا ‏ أي 
الاختيار في جميع العقود, إلا إذادل دليل 
خاص على عدم اعتباره في عقد خاص. مثل 
الحزل في الطلاق والنكاح والرجعة . 9) 
- ثم إن التحقيق أن الحنفية فرقوا بين ثلاثة 
أمور: 
١‏ - العبارة الصادرة تمن له الأهلية» والموضوعة 


)١(‏ كشف الأسرار 4/ 785 وجامع الحقائق للخادمي 
ص(2)948 الدر المختار ("/ ©). 
(؟) المصادر الفقهية والأصولية السابقة للفريقين. 


75١ -‏ هس 


للدلالة على ترتيب الآثار, كبعت» وطلقت. 
” - قصد العبارة دون قصد الأثرالمترتب عليهاء 
وهو الاختيار. 
 "“‏ قصد العبارة والأثر وهو الرضا. 
أو شرط لانعقادهاء والثاني شرط لانعقاد العقود 
المالية. وليس شرطا للعقود التي يستوي فيها 
يقسسع طلاق السكران» والمكره. والساهي 
عندهم. والاختيار بهذا المعنى لا ينافي الإكراه» 
بل يجتمع معه. ولذلك تنعقد عقود المكره 
المالية» ولكنها لا تكون صحيحة نافذة العقود. 
لكونها تحتاج الى شرط اخخر وهو الرضا. وأما 
الشالث فهوشرط لصحة العقود المالية» وليس 
بشرط في العقود غير المالية إطلاقا . 

وأما جمهور الفقهاء. فجعلوا العبارة هي 
الوسيلة. وإنما الأساس هوالقصد. وهو 
المقصود بالرضا والاختيار. سواء أكان ذلك في 
العقود المالية أم غير المالية» يقول الشاطبي : 
«فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام 
التكليفية, وإذا عرى عن القصد لم يتعلق به 
شيء منبا). وقال العز بن عبد السلام : «مدار 
العقود على العزوم والقصود» .7" ويقول 
الغزالي والنووي: «الركن الشالث أي من 


١6٠ الموافقات 74/7 وقواعد الأحكام ؟/‎ )١( 


مم واو يم مم ةمث ءلم ف ةن م و مو مر م ةم رةه مارو م ةن روي روف دروو و م فو ورور ورم مورفم ء درب مم56 


أركان الطلاق - القصد ٠‏ إلى لفظ الطلاق 
ومعناه»() ولذلك لا يقع عندهم طلاق المكره 
والمخطى» والسناهى بوالفافل وتزهة. 49 

وانا الختاللاف فيا بين التمهنور يلاق 
السكران فيعود في الواقع إلى مدى النظرة إلى 
عقابه وردعه. ولذلك لا يقع طلاقه بالإجماع إذا 
كان غر عه شكية: وان اللافق 
السكران بتعد. حيث نظر الذين أوقعوا طلاقه 
إلى أن القول به رادع له عن ذلك, أويكيف ش 
فقهيا بأن رضاه بتناول المسكر الذي يعلم بأن 
عقله سيغيب به رضا بالنتائج الي تترتب 
عليه . 9) 

وكا يشترط في تحقق الرضا قصد العبارة ‏ أو 
التعبيرعنه ‏ فلابد كذلك من قصد الآثار 
المترتبة عليه, فالمكره مثلا قصد العبارة مثل 
بعت لكنه لم يقصد انتقال الملكية؛ وإنا تنفيذ ما 
هدده المكره ‏ بكسر الراء ‏ وكذلك لا يتحقق 
قصد الآثار إلا إذا كان عالما بها في الجملة» فلو 
ردد شخص وراء أخر «بعت» أو«قبلت» وم 
يفهم معناه. . لم يتم القصد., يقول الغزالي: 


)١(‏ الوسيط. مخطوطة الدار رقم 8 فقه الشافعي ورقة 


/الالء. والروضة 57/8. وفتاوى ابن الصلاح 
الشهرزوري ط. الحضارة بالقاهرة ص١6"‏ 

27” المصادر السابقة. والمنتهى لابن الحساجب ص‎ )١( 
.1949 2 1١9/ص والقوانين الفقهية‎ 

(”*) القوانين الفقهية ص(115). والأم 9/ 70 . والروضة 
للنووي 21١7/8‏ المغني لابن قدامة /ا/ ١١5-1١15‏ 


حت الات 


«ولكن شرطه ‏ أي القصد الإحاطة بصفات 
المقصود)» . 

ويقول ابن القيم : «فإن لم يكن أي العاقد 
عالما بمعناها - أي العبارة» ولا مقصودا له لم 
تترتب عليها أحكامها أيضاء ولا نزاع بين أئمة 
ا ف ذلك () 


الحكم الإإجمالي : 

٠٠‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن حل أموال 
الناس منوط بالرضاء لقوله تعالى : «ياأيها 
الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا 
أن تكون تجارة عن تراض منكم 4(" ولقول 
النبي كل : «إنما البيع عن تراض)0 وقوله: 
«ولا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما طابت به 
نفسهدي 9©) وفي رواية: «لا يحل مال امرىء 


)١( .‏ الوسيط ؟/55ه ط. دار الاعتصام. إعلام الموقعسين 
»١7‏ وسبق أن بعض الحئفية يصححون عبارة من لم 
يفهم في النكاح والطلاق. حاشية ابن عابدين "/ ١18‏ 
إعلام الموقعين 7/ ١71١‏ 

(9) سورة النساء/ 378 

(9) حديث: «إنسما البيسع عن تراض». أخرجه ابن ماجه 
77/1 ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري. 
وقال البوصيري: «هذاإسناد صحيح » مصباح الزجاجة 
(؟7/ ١٠-ط.دار‏ الجتان). 

(84) حديث : «لا يحل لامرىء من مال أخيه إلا ما طابت به 
نفسه» أخرجه أحمد (8/ 47 ط الميمنية) من حديث 
عمر بن يشرى. وأورده الهيئمي في المجممع (4 / الآلدط 
القدسي) وقال: «رواه أحمد وابئه في زياداته عليه. 
والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد ثقات». 


ممهعجيررةيوي ةنيم وميه يه يا م ممم قفة ف فم ثيل و وف فوم ره نوهو جور ون ةنو ميو رثن نوزم قن 


مسلم إلا بطيب نفس»2 27 واختلفوا في كون 
الرضا في التصرفات شرطا أو لا؟ 

فذهب الحنفية إلى أن الرضا شرط لصحة 
العقود الي تقبل الفسخ ‏ وهي العقود المالية من 
بيع وإجارة» ونحوها ‏ أي أنها لا تصح إلا مع 
التراضي . وقد تنعقد المالية لكنها تكون فاسدة 
كا في بيع المكره ونحوه. ويقول المرغيناني : 
«...لأن من شروط صحة هله العقود 
التراضي)9© وجاء في التلويح : «أنه حأ البيع 
يعتمد القصد تصحيحا للكلام. ويعتمد 
الرضاء لكونه ممايحتمل الفسخ. بخلاف 
الطلاق» وقد صرح الحنفية بأن أصل العقود. 
المالية تنعقد بدون الرضاء لكنها لا تكون 
صحيحة, يقول أميرباد شاه الحنفي : وينعقد 
بيع المخطىء نظرا إلى أصل الاختيار, لأن 
الكلام صدرعنه باختياره. أو بإقامة البلوغ مقام 
القصد. لكن يكون فاسدا غيرنافذ لعدم 
الرضا حقيقة). 2 . 

وأما العقود التي لا تقبل الفسخ في نظرهم . 


)١(‏ حديث: «لايحل مال أمرىء مسلم إلا بطيب نفس». 
أخسرجه أحمد (0/ 77 ط الميمنية) من حديث أبي حرة 
الرقاشي عن عمه مرفوعا. وأورده الهيثمي في المجمسع 
17١/54(‏ - ط القدسي) وقال: «رواه أبويعلى. وأبو حرة 
وثقه أبو داود وضعفه ابن معين». 

(؟) اهداية _مع تكملة فتح القدير 7817/1 73454ء والبحر 
الرائق 4١/8‏ 

(*) تيسير التحرير ٠05/1‏ 


- 


فنعو فق هه و مه اموه ع امو ا لعفاو لوو ووم فلفعه واممفع قاع ماماو قفو مع وي فيفع قف ومو 


فالرضا ليس شرطا لصحتها ولا له أثر فيها. فقد 
ذكر الفقيه أبوالليث السمرقندي التصرفات التي 
تصح مع الإكراه عندهم, فبلغت ثانية عشر 
تصرفاء منبا الطلاق., والتكاح, والعتاق. 
والرجعة., والحلف بطلاق وعتاق وظهار. 
والإيلاء. وقبول المرأة الطلاق على مال. . 
ويقول ابن اهام : «ويقع طلاق المخطىء . 5 
لأن الغفلة عن معنى اللفظ خفي . فأقيم تمييزا 
لبلوغ مقامه». وعلل عبدالعزيز البخاري ذلك 
بأن حقيقة العقد تتعلق بالسبب الظاهر الدال 
عليه . )١‏ 

وأما جمهور الفقهاء فتدورعباراتهم بين 
التصريح بأن الرضا أصل أو أساس أو شرط 
للعقود كلهاء فعلى ضوء ما ضرحوا به إذا ل 
يتحقق الرضا لا ينعقد العقد. سواء أكان ماليا 
أم غيرمالي» يقول الدسوقي والخرشي 
وغيرهما: «إن المطلوب في انعقاد البيع مايدل 
على الرضاء وإن انتقال الملك متوقف على 
الرضا» ويقول الزنجاني الشافعي : «الأصل 
الذي تبنى عليه العقود المالية.. اتباع 
التراضي . 0 


)١(‏ خزانة الفقه. وعيون المسائل. بتحقيق صلاح الدين 
الناهي ط. بغدادسنة1955(١405-408/1)‏ 
والتحرير مع شرحه تيسير التحرير 05/7 وكشف 
الأسرار 4/ 4ه"*, والتلويسح / 88*. وشرح المنسار 
ص4/8. ومجامع الحقائق ص748. والدر المختار / ١8‏ 


عق ع عق اك إن معاي للع عتهدء هده دومصو نوع ل هق هط وع لواعا لاع جه وا عور واد م 


ويبصرح الحنابلة بأن التراضي شرط من 
شروط صحة العقد مالم يكره بحق. كالذي 
يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه .9 
5 -هذاء وإن الرضا أمر خفي لا يطلع عليه 
لأنه ميل النفس فأنيط الحكم بسبب ظاهر وهو 
الصيغة التي هي الإيجاب والقبول, فينعقد 
العقد بما يدل على الرضا من قول أو فعل أو 


إشارة . 9) 


عيوب الرضا : 
5ام-إن «الرضا» بمعناه الاصطلاحي إنما 
يتحقق إذا وجد القصد إلى آثار العقد. ولكنه 
إنما تترتب عليه الآثار الشرعية إذا سلم من كل 
عيب يؤثر فيه, وذلك إنم| يتحقق إذا كان 
«الرضا» سلي| أي بأن يكون حرا طليقا لا يشوبه 
ضغط ولا إكراه. ولا يتقيد بمصلحة أحد كرضا 
المريض. أو الدائن المفلس. وأن يكون واعيا 
فلا يحول دون إدراك الحقيقة جهل. أوتدليس 
وتغريرء أواستغلال. أوغلط أونحوذلك مما 
يعوق إدراكه. 

فمن عيوب الرضا الإكراه والجهل والغلط» 


)١(‏ الشرح الكبير مع الدسسوقي */؟ ‏ . وشرح الخرشي 
ه/ ؛ وشرح تحفة الحكام للفاسي /١‏ 207174 تخريج الفروع 
ص(357). والروضة 58/8 -57., وكشاف القناع 
#/وع١ا-١ه١‏ 

" /8 مغني المحتاج ؟/ *, أسبى المطالب ؟7/ . الدسوقي‎ )١( 
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والتدليس والتغريرء والاستغلال وكون الرضا 
مقيدا برضا شخص اخرء يقول الغزالي 
والنووي وغيرهما: «ويختل القصد بخمسة 
أسباب: سبق اللسانء واللهزلء والجهلء 
والإكراه. واختلال العقل». 

فإذا وجد عيب من هذه العيوب. أو بعبارة 
أخصرى إذا لم يتوفر شرط من شروط الرضا فإن 
العقد في بعض الأحوال يكون فاسداء أو باطلا 
على خلاف فيه| بين الجمهور والحنفية ‏ 
ويكون في بعض الأحوال غير لازم » أي يكون 
لأحد العاقدين. .أوكليهها حق الخيار. ومن هنا 
فإن هذه العيوب بعضها يؤثر ني الرضا تأثيرا 
مباشراء فيكون العقد الذي تم في ظله فاسدا أو 
باطلا كم في الإكراه» وبعضها يؤثر في إلزامية 
الرضاء فيكون العقد الذي تم في ظله غير 
ملزم» بل يكون لعاقد حق الخيار, مثل 
البدليش» والتقوين والاستعت لال وتسوساء 
وبعبارة أخرى فإن هذه الشروط منها ما هوشرط 
لصحة الرضا ككونه لم يقع تحت إكراه» ومنها 
ما هوشرط للزومه. ككونه ل يَشْبّه غلط أو 
استغلال. أو تدليس - على تفصيل كبير 
وخلاف . () 

ونحيل لأحكام هذه المسائل إلى 
مصطلحاتها الخاصة في الموسوعة . 
(1) الوسيط؛ غطوطة دار الكتب رقم +:؟ فقه شافعي ج”7 

ورقة (/ا8 )١‏ والروضة 8/ 7ه 517 


ممق وو يرن ويه وه يووا يي ةن فةه نمو م وه ةو يو يه ف ف ووو نو ورين وو ورا و فلروم فم نتن م زر نر 


وسائل التعبير عن الرضا: 


6-إنالرضافي حقيقته ‏ كى| سبق هو 
القصد, وهو أمر باطني ليس لنا من سبيل إليه 
إلا من خلال وسائل تعيرعنه. وهي اللفظ 
والفعل - أي البذل ‏ والكتابة» والإشارة» 
والسكوت في معرض البيان. يقول البيضاوي 
بعد أن ذكرذكر ضرورة وجود الرضا حقيقة : 
«لكنه لما خحفي نيط باللفظ الدال عليه صريحا»() 
ويقول ابن القيم : «إن الله تعالى وضع الألفاظ 
بين عباده تعريفا ودلالة على ما في نفوسهم . 
فإذا أراد أحدهم من الآخر شيئا عرفه بمراده 
ومافي نفسه بلفظه. ورتب على تلك الإرادات 
والمقاصد أحكامها بواسطة الألفاظ. ول يرتب 
تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير 
دلالة فعل. أوقول. ولا على مجرد ألفاظ مع 
العلم بأن المتكلم بها لم يرد معانيها ولم يحط بها 
علماء بل تجاوز للأمة عما حدثت به أنفسها ما لم 
تعملء أو تكلم به .' فإذا اجتمع القصد 
والدلالة القولية» أو الفعلية ترتب الحكم. هذه 


كتساب الإيمان 0١‏ أن النبية قال: وإن الله تجاوز 
لأمتى عما حدثت أنفسها مالم تعمل به. أو تتكلم». 

(1) ورد ذلك من حديث أبي هريرة مرفوعا: «إن الله تجاوز عن 
أمتى ما وسوست به صدورهامالم تعمل أو تتكلم». 
أخرجه البخاري (الفتح ه/ ١٠١‏ ط السلفية) وأخرجه 
مسلم بلفظ مقارب ١١7/١(‏ -ط الحلبي). 
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قاعدة الشريعة. وهي من مقتضيات عدل الله 
وحكمته ورحمته. فإن خواطر القلوب وإرادة 
النفوس لا تدخل تحت الاختيار, . )١(‏ 
وسنوجز القول في دلالة هذه الوسائل : 

-دلالة اللفظ على الرضاء حيث هو 
الوسيلة الأولى والأفضل في التعبيرعن الرضاء 
ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك. وإن كان 
الخلاف فيه منصبا على بعض الصيغ , كصيغ 
الاستفهام. أوالكناية. أو المضارع. حيث 
وقف بعض الفقهاء عند ملاحظة نوعية الدلالة 
اللغوية. واشترطوا أن لا يكون فيها احتمال» في 
حين أن جماعة من الفقهاء ‏ منهم المالكية ‏ ذهبوا 
إلى أن العمدة في ذلك دلالة اللفظ على 
المقصود. وأن المرجع في ذلك هوالعرف. كما أن 
القرينة أيضا لما دور في جعل اللفظ دالا على 


المقصود. 9) 
(عقد) . 


٠١5-١١8 /* إعلام الموقعين‎ )١( 
(؟) يراجع في تفصيل ذلك : فتح القدير ؟/ ©7"5. وحاشية‎ 
ابن عابدين 8/ 16 والفتاوى الهندية / 4. والشسرح‎ 
الكبير مع الدسوقي 8/ 7. وشرح المحلي مع حاشيتي‎ 
القليوبي وعميرة 0 .» ونجاية المحتساج “/ مضه‎ 
وكشاف القنامع ع//اة ك3 الإنصاف وإعوم_‎ 
والاختيارات الفقهية صر(١5١) والتعبير عن الإرادة‎ 
للدكتور وحيد الدين سوار ط. الغبضة المصرية, ومبدأ‎ 
. الرضا في العقود دراسة مقارنة. ط. دار البشائر الإسلامية‎ 


ممع فاكاة امعط ه ويفا ماو لاقو عفوقعاة العام عاء فطاوع وواع فاطو واه ماع عووءة 6عه 


7 دلالة الفعل على الرضا (البذل) أي 
عرض الشخص المعقود عليه فيأخذه الآخر 
فيدفع قيمته» وهذا مايسمى بالمعاطاة» أي من 
الطرفين, أو القول من أحدهما والعرض من 
الآخحر. أي الاعطاء من أحد دون قول. 
والجانب الثاني يعبرعن الرضا بالقول. أو 
الكتابة» أو نحوهما. 

وقد ثار الحلاف في مدى دلالته على الرضا 
على ثلاثة آراء موجزها: 
الرأي الأول: عدم صلاحية الفعل (البذل) 
للتعبيرعن الرضا في العقود. هذا رأي الشافعية 
في المشهور عندهم . 

الرأي الشاني: صلاحيته للدلالة على 
الرضاء وإنشاء العقد به مطلقاء وهذا مذهب 
الحنفية ‏ ماعدا الكرخي ‏ والمالكية» والحنابلة ‏ 
ماعدا القاضي ‏ واختاره جماعة من الشافعية 
منهم البغوي والنووي , وإن كان بعض هؤلاء 
قيدوا ذلك بالعرف . 

الرأي الشالث: صلاحيته في الأشياء 
الرخيصة, وعدم صلاحيته في الغالية والنفيسة. 
وهذا رأي الكرخي من الحنفية» وابن سريج , 
والغزالي من الشافعية» والقاضي أبي يعلى من 
الحنابلة . ) 


)١(‏ فح القدير ه/لالاء وبدائع الصنائع اياف 
والدسوقي على الشرح الكبير "/ “ا وشرح الخفرشي 
ه/هء والمغنى 2551/8 والإنصاف 27/4 وفتح - 


دلالة الكتابة على الرضا : 
- ذهب المالكية والحنابلة» وبعض الشافعية 
إلى أن الكتاب كالخطاب في دلالته على الرضا 
سواء أكان بين الحاضرين 
واستثنوا النكاح . 
وذهب بعض الشافعية إلى عدم صلاحية 
الكتابة لإنشاء العقود إلا للعاجز عن الكلام . 
وذهب الحنفية إلى أن الكتاب كالخطاب فيا 
بين الغائبين دون الحاضرين . ١‏ 


أم الغائبين . 


دلالة الإشارة على الرضا : 

- اتفق الفقهاء على أن إشارة العاجز عن 
النطق المفهومة هي كالكلام» وكذلك اتفقوا 
على أن اشارة الناطق لا تصلح إيجابا أوقبولا في 
التكاح. وإنما الخلاف في إشارة الناطق في غير 
النكاح فهل تقبل دليلا عليه أو لا؟ 

دعت الجمهور متهم الختفينة والشافعينة 
والحنابلة ‏ إلى عدم صلاحية الإشارة وحدها 
للتعبيرعن الرضا بالنسبة للناطق . 
- وذهب المالكية إلى أن الإشارة كاللفظ في غير 


العزيزه/ 45. والمجموع 177-157/4. مجمع الأخبر 
؟/ 6. والبحر السرائق 0/ ,741١‏ وإحياء علوم الدين 
7ه والغاية القصوى ١/لاه؛.‏ والمحلى 4/ 54 94؟ 

)١(‏ فتح القدير ه/ ةلاء والفتاوى الهندية “/ 4. واين عابدين 
4 .: والروضة 8/ 9". والأشباه والنظائر للسيوطي 
ص( ”77) 


وفقعي يروو يمور يرو فيل ف يوب رم ووف ةو ور ووه مرا نوف فوور رمعو مدا ون مر ره نم نون رن 


النكاح. لأن العبرة بالرضا فم دام قد ظهر بأية 
وسيلة فلابد أن يقبل. إذلا دليل على تخصيص 
لفظ خاص له . )١7‏ 


دلالة السكوت على الرضا : 
٠‏ -لاشك أن السكوت السلبي لا يكون دليلا 
على الرضا أوعدمه. ولذلك تقضى القاعدة 
الفقهية على أنه: انفد لفاكت فزن 
ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان)9») 
وذلك إذا صاحبته قرائن وظروف بحيث خلعت 
عليه ثوب الدلالة على الرضا. 

وقد اتفق ق الفقهاء على أن سكوت البكردليل 
على الرضا للحديث الصحيح الوارد.ء حيث 
قال النبي كك : «لا تنكح البكرحتى تستأذن» 
قالوا يارسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن 
ان وفي رواية أخرى «الثيب أحق 


)١(‏ بدائع الصنائع .8١4/4‏ وفتح القدير"/ 0.47 وبلغة 
السالك؟/5ككن والمجموع 217١/4‏ والأشباه 
للسيوطي ص(8”) والمنشور للزركشي /١‏ 4. والمغني 
/ 74 . والشرح الصغير مع حاشية الصاوي /١‏ 74 
وشرح الخرشي ه/ه 

(؟) مسائل السكوت للعلامة را م مخطوطة 
الأوقاف برقم (7"078) ورقة )١(‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص(8١5١)‏ والمنثور ٠٠١6 /١‏ 

(9) حديث: دلا تنكح البكر حتى تستأذن». أخرجه البخاري 
(الفتسح / ١‏ -طالسلفية) ومسلم (؟757/1١٠‏ -ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


بنفسها من وليهاء والبكر يستأذنها أبوهاني 
نفسهاء وإذنها صماتها»() 


)١(‏ حديث: «الثيب أحق بنفسها من وليها». أخرجه مسلم 
٠١7/9‏ ط. الحليى) . 


ممففءم من م مثيم 


وني ون ونع نو هئ له لاج 6 64 6ه أو عا قاع وو هاه واه ماهو 6 وااو اوعا ا وووفيه # لاوع 4م 


التعريف : 
١-الرضاع ‏ بكسر الراء وفتحها في اللغة : 
مصدررضع أمه يرضعها بالكسر والفتح رضعا 
ورضاعا ورضاعة أي امتص ثديها أوضرعها 
وشرب لبنه. وأرضعت ولدها فهي مرضصع 
ومرضعة, وهو رضيع . 

والرضاع في الشرع : اسم لوصول لبن امرأة 
أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط 
الاين 
الألفاظ ذات الصلة : 
الحضانة : 
؟- هي في اللغة : الضم مأخوذ من الحضن وهو 
الجنب. سميت بذلك لضم الحاضئة المحضون 
إلون. ان 


)3( المعجم الوسيط والمصباح وابن عابدين 0/7 نباية 
المحتاج ١7١/7‏ . أسنى المطالب "/ 41١6‏ وهناك تعريفات. 
أخرى لا تخرج عن هذا المعنى . 

(؟) المصباح المنير. 


ا 


وشرعا: حفظ من لا يستقل بأموره وتربيته بها 


طليت 0 
والحاضنة قد تكون هي المرضعة., وقد تكون 
غيرها . 


دليل مشروعية الرضاع : 

7“ الأصل في مشر وعيته قوله تعالى : 
#والوائدات يرضعن أولادمن حولين 
كاملين 224 وقوله سبحانه وتعالى: #فإن 
أرضعن لكم فاتوهن أجورهن» . 0" 


الحكم التكليفي : 
أولا : حكم الإرضاع : 
؛ ‏ لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجب إرضاع 
الطفل مادام فى حاجة إليه وفي سن 
الرضاع . ©) 

واختلفوا في من يجب عليه . فقال الشافعية 
والحنابلة : يجب على الأب استرضاع ولده. 
ولا يجب على الأم الإرضاع. وليس للزوج 
إجبارها عليه, دنيئة كانت أم شريفة. ف 


عصمة الأب كانت أم بائنة منه. إلا إذا تعينت 


1 ابن عابدين 7/ 25157 ونهاية المحتاج‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/ 7 

(”) سورة الطلاق/ 5 

(5) المغني /7/ /5117. غباية المحتاج 7177/1 أسنى المطالب 
#/ ه41. ابن عابدين 7/ 51/0 حاشية الدسوقي 
06/1 


ومقعي نل مومة ءي م ةنمي ةير مل فو ميم روني فق ة ترون مفو ومو جو ورور وو رو ومو را در مر زرو 


بأنلم يجد الأب من ترضع له غيرهاء أولم يقبل 


الطفل ثدي غيرهاء أولم يكن للأب ولا للطفل 
مال. فيجب عليها حينئذ» ولكن الشافعية 
قالوا: يجب على الأم إرضاع الطفل اللبأ وإن 
وجد غيرهاء واللبأ ماينزل بعد الولادة من 
اللبن. لأن الطفل لا يستغني عنه غالباء ويرجع 
في معرفة مدة بقائه لأهل الخبرة. )١‏ 

وقال الحنفية: يجب على الأم ديانة 
لا قضاء . 9) 


واستدل الجمهور على وجوب الاسترضاع 
على الأب بقوله تعالى: #وإن تعاسرتم 
فسترضع له أخرى» . ©) 

وإن اختلفا فقد تعاسراء وقال ابن قدامة: 
ولأن إجبار الأم على الرضاع لا يخلو: إما أن 
يكون لحق الولد. أولحق الزوجء أولهم)|: 
لا يجوزآن يكون لحق الزوج, لأنه لا يملك 
إجبارها على رضاع ولده من غيرها. ولا على 
خدمة نفسه فيما يختص به . ولا يجوزأن يكون 
لحق الولد. لأنه لوكان لحقه للزمها بعد الفرقة 
ول يقله أحد. ولأن الرضاع مما يلزم الوالد 
لولده. فلزم الأب على الخصوص كالنفقة» أو 


كيا بعد الفرقة . 

51717 - 71١ /1/ أسنى المطالب ”/ 545 نباية المحتاج‎ )١( 
. المصادر السابقة‎ (2 

(*) سورة الطلاق/ 5" 


-984"؟ - 


ولا يجوز أن يكون لماء لأن مالا مناسبة فيه 
لا يثبت الحكم بانضام بعضه إلى بعض . ولأنه 
لوكان لما لثبت الحكم به بعد الفرقة. وقوله 
تعالى : #والوالدات يرضعن أولادهن 4”"') 
محمول على حال الاتفاق وعدم التعاسر. 9) 

وقال المالكية: يجب الرضاع على الأم بلا 
أجرة إن كانت من يرضع مثلهاء وكانت في 
عصمة الأب,. ولوحكما كالرجعية, أما البائن 
من الأب. والشريفة التي لآ يرضع مثلها فلا 
يجب عليها الرضاع . إلا إذا تعينت الأم لذلك 
بأن لم يوجد غيرها . 


واستدلوا بقوله تعالى : #إوالوالدات يرضعن 
أولادهن # . 

وقالوا : استثني التي لا يرضع مثلها من عموم 
الآية لأصل من أصول الفقه وهو: العمل 
بالصلتمة» ولآن المرقاعلام يكلبنها بالرضا 
فهو كالشرط . 9©) 


حق الأم في الرضاع : 
© - إن رغبت الأم 5 إرضاع ولدها أجيبت 
وجوبا. 

سواء أكانت مطلقة, أم في عصمة الأب على 


78 سورة البقرة/‎ )١( 
"11/ /10 المغنني‎ )١( 


(”) الفواكه الدواني ؟/ 2٠٠١‏ حاشية الدسوقي ؟/ 017٠6‏ 


موه هوم ني وم هال وار روه رار ةم قح هه ور رم م م ونه فو همو تعر معن ونف رو م مرب رمم 


قول جمهور الفقهاء, لقوله تعالى : إلا تضار 
والدة بولدهاي . (7) ٠‏ 

والمنع من إرضاع ولدها مضارة لاء ولأنها 
أحنى على الولد وأشفق. ولبنها أمرأ وأ 
غالبا. وفي قول للشافعية : للزوج منعها من 
الإرضاع سواء كان الولد منه أومن غيره. كما أن 
له منعها من الخروج من منزله بغي رإذنه . ") 


حق الأم في أجرة الرضاع 1 
5 - للأم طلب أجرة المثل بالإرضاع سواء كانت 
في عصمة الأب أم خلية, لقوله تعالى : #فإن 
أرضعن لكم فاتوهن أجورهن 74 وإلى هذا 
ذهب الشافعية والحنابلة . ©) 
وقال الحنفية: إن كانت في عصمة الأب أو 
في عدته فليس لا طلب الأجرة, لأن الله تعالى 
أوجب عليها الرضاع ديانة مقيدا بإيجاب رزقها 
على الأب بقوله تعالى : #وعلى المولود له 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف»#.” “وهوقائم 
برزقها حالة بقائها في عصمته أوفي عدته. 
)١(‏ سورة البقرة/ م7878 
(؟) المغني 577/7., نهاية المحتاج 7/ 2777 أسنى المطالب 
*/ 446 . حاشية الدسوقي 0175/7., ابن عابدين 
فلكت فد 
(5) سورة الطلاق/ > 


(5) المصادر السابقة . 
(6) سورة البقرة/ “8؟ 


-580آ-ه 


فتقوم الأجرة مقام الرزق. ولأن إلزام البائن 
بالأرضاع مجانا مع انقطاع نفقتها عن الأب 
مضارة لحاء فساغ لها أخذ الأجرة بالرضاع بعد 
البينونة. 2١‏ وقال تعالى: «لا تضار والدة 
بولدها#”" فإن طلبت الأم أكثر من أجرة المثل 
ووجد الأب من ترضع له مجانا أوبأجرة المثل جاز 
له انتتزاعه منهاء لأنها أسقطت حقها بطلبها 
ما ليس لهال فدخلت في عموم قوله تعالى : 
«#وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى» . 9) 

وإن لم يجد الأب من ترضع له بأقل مما طلبته 
الأم لم يسقط حقها في الرضاع, لأنها تساوت مع 
غيرها في الأجرة فصارت أحق بهاء كما لوطلبت 
كل واحدة منهما أجرة المثل . (؟) 


وقال المالكية : إن كانت الأم ممن يرضع مثلها 
وكانت في عصمة الأب فليس ها طلب الأجرة 
بالإرضاع لأن الشرع أوجبه عليها فلا تستحق 
بواجب أجرة . أما الشريفة التي لا يرضع مثلهاء 
والمطلقة من الأب. فلها طلب الأجرة. وإن 
مانا . ©) 


, "51/8 المصادر السابقة وابن عابدين ؟/‎ )١( 

' 7# سورة البقرة/‎ )١( 

(*7) سورة الطلاق/ 5 

(54) أسنى المطالب / هه4. المغنى 7/ 51717. ابن عابدين 
ا" 

(0) حاشية الدسوقي 577/7 , الفواكه الدواني ٠١1/1‏ 


موهوء ةرمو ينم عم م نجعن مرو م قوف ةو و ةورم مرو و فو ور م ووفور ور قروم وول جيم م مثلم 


ثانيا: الأحكام التي تترتب على الرضاع : 
- يترتب على الرضاع بعض أحكام النسب: ‏ 
أ تحريم النتكاح سواء حصل الرضاع في زمن 
إسلام المرأة أوكفرهاء لقولهيَكِةِ : «ويحرم من 
الرضاعة مايحرم من النسب».(') وسيأتي 
تفصيل ذلك . 
ب - تبسوت المحرمية المفيدة لجحواز النظر. 
والخلوة» وعدم نقض الطهارة باللمس عند من 
يرى ذلك من الفقهاء . 

أما سائر أحكام النسب كاميراث» والنفقة, 
والعتق بالملك.» وسقوط القتصاص. وعدم 
القطع في سرقة المال. وعدم الحبس لدين 
الولدء والولاية على المال أو النفس 0 : 
بالرضاع . وهذا محل اتفاق بين الفقهاء . ( 


الرضاع المحرم. ودليل التحريم : 
6 للرضاع المحرم ثلاثة أركان : 
١‏ - المرضع 


؟ - الرضيع 
* - اللبن . 


)١١(‏ حديث : ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» . أخرجه 


البخاري (الفتح ه/ 6 -_ط السلفية)» وصلم 0 ٠6‏ 
ط الحلبي) من حديث عبدالله بن عباس . 

(5) أسنى المطالب "/ ©2416 ٠»‏ قليوبي 77/4. روضة الطالبين 
9" المغني /ا/ ه"اه, كشاف القناع ه/ 4147 


-1؟4١-‎ 


التحريم : 

١‏ أن تكون امرأة» فلا يثبت التحريم بلبن 
الرجل لندرته وعدم صلاحيته غذاء للطفل. 
لم يصيرا أخوين, لأن تحريم الأخوة فرع على 
نحريم الأمومة. ولا يثبت تحريم الأمومة بهذا 
الرضاع فالأخوة لكين 

* - اشترط الحنفية والشافعية أن تكون محتملة 

للولادة بأن تبلغ سن الحيض وهوتسع سنين» 
فلوظهر لبن ا لصغيرة دون تسع سنين فلا يحرم ' 

بخلاف من بلغت هذه السن, لأنه وإن لم يتيقن 
بلوغها بالحيض فاحتمال البلوغ قائم . والرضاع 
تلو النسب فاكتفي فيه بالاحتمال.» ولا يشترط 
المالكية ذلك فيحرم عندهم لبن الصغيرة التي 
لا تحتمل الوطء . 9) 


التحريم بلبن المرأة الميتة : 
٠‏ ذهب الجمهورإلى التحريم بلبن ال مرأة 
الميتة كى| يحرم لبن الحية. لأنه وجد الارتضاع 


)١(‏ روضة الطالبين (4/ *). والقليوبي (14/؟57). ونهاية 
المحتاج (7/ )١07‏ وابن عابدين (407/1), وحاشية 
الدسوقي 90/؟ 0 ه). 

)١(‏ نباية المحتاج 2017/5/7 ابن عابدين ؟/ *10., حاشية 
الدسوقي 5٠5/7‏ 


ويهعية ةم ةمي ني يو عة نر ف ةر م وو ووو فيه رمات ور ره نقمي جو قيعي وم ثرو م مو ناترم ميم 


على وجه يثبت اللحم وينشز العظم من امرأة 
فأثبت التحريم كما لوكانت حية» ولأنه لا فارق 
بين شرب لبنها في حياتها. وشربه بعد موتهاء إلا 
الليناة أو التيحاستة توهاللا اثر لك لأث اللخ 
لا يموت,. ولا أثر للنجاسة أيضاء ىا لوحلب 
بإناء نجس . ولأنه لوحلب منبها في حياتها فشربه 
بعد موتها تنتشر الحرمة بالاتفاق. ولأن ثديها 
لا يزيد على الإناء في عدم الحياة» وهي لا تزيد 
على عظم الميتة في ثبوت النجاسة . () 

وقال الشافعية: يشترط أن تكون المرضع 
حية حياة مستقرة عند انفصال اللبن منباء فلا 
تثبت الحرمة بلبن انفصل عن ميتة | لا تثبت 
المصاهرة بوطئهاء ولضعف حرمته بموتهاء ولأنه 
من جثة منفكة عن الحل والحرام » كالبهيمة. 
وإن انفصل اللبن في حياتها فأوجر الطفل بعد 


موتها حرم بالاتفاق. 9) 


تقدم الحمل على الرضاع : 

١‏ ذهب الجمهور وهورواية عند الحنابلة إلى 
أنه لا يشترط لثبوت التحريم بلبن ال مرأة أن 
يتقدم حمل. فيحرم لبن البكر التي لم توطأ ول 
تحبل قط لعموم قوله تعالى : إوأمهاتكم 


)١(‏ المغني .641١- /٠/‏ الفواكه الدواني ؟/ 288 حاشية 


الدسوقي ؟/ 507 ابن عابدين 107/7 
(؟) القليوبي 55/4 نباية المحتاج 0117/7/7 أسنى المطالب 
ع/ ها 


-755- 


رضاع 1717م 


اللاتي أرضعنكم ». ١(‏ ولأنه لبن امرأة فتعلق 
به التحريم . ”" والمنصوص عن أحمد وعليه 
المذهب أن لبن البكرلا ينشر التحريم لأنه نادر 
لم تجر العادة به للتغذية. 9 

ثانيا: اللبن : 

١‏ -يشترط أن يصل اللبن إلى جوف الطفل 
بمص من الثشدي. أوإيجارمن الحلق. أو 


إسعاط من الأنف. سواء كان اللبن صرفااً و 


مشوبا ببمائع لم يغلب على اللبن. بأن كان اللبن 
غالباء بأن كانت صفاته باقية 

ولا فرق بين أن يكون المخالط نجشا كالخمر 
وأن يكون طاهرا كالماء ولبن الشاة. ©) 
1م - أماإن كان اللبن مغلوبا فقد اختلف 
الفقهاء في ثبوت التحريم به. فذهب الحنفية 
والمالكية إلى أن اللبن المغلوب لا يؤثرفي 
التحريم. لأن الحكم للأغلب, ولأن اسم 
اللبن يزول بغلبة غيره عليه .7©) 


5 سورة النساء/‎ )١( 
المصادر السابقة وكفاية الأخيار 7/ 80, نباية المحتاج‎ )١( 
٠١ه‎ /7 الوجيز‎ . 77/7 
ه٠ كشاف القناع ©/ 445 . المغني /ا/‎ )”( 
46ه, حاشية‎ 84٠ القليوبي 4/؟51-"57. المغني /ا/‎ ):( 
ابن عابدين‎ . 41١6 / الدسوقي ؟0507/1. أسنى المطالب‎ 
كشاف القناع ه/ 544 440. بدائع‎ 4١08-5 
4/4 الصنائع‎ 
شرح الدسوقي ؟/ 2607 شرح الزرقاني 4/ 579. المغني‎ )5( 
, 109/7 9"ه. كشاف القناع 447/0 , ابن عابدين‎ // 
9 /4 بدائع الصنائع‎ 


وذهب الشافعية إلى أنه يثبت التحريم وإن 
كان اللبن مغلوباء بأن لم يبق من صفاته شيء. 
بشرط أن يشرب الطفل الجميع أويشرب 
بعضه. إذا تحقق أن اللبن قد وصل إلى الجوف 
بأن بقى منه أقل من قدر اللبن» وأن يكون 
اللبن مقدارا لوانفرد لأث. )١(‏ 

وقال الحنابلة : اللبن المئشوب كالمحض في 
إثبات التحريم به على المذهب. والمشوب هو 
المختلط بغيره. والمحض هوا خسالص الذي لا 
يخالطه سواه. سواء شيب بطعام أوشراب أو 
غيره.» وسواء أكان غالبا أومغلوباء وقال 
أبوبكر: قياس قول أحمد أنه لا يحرم لأنه وجور. 
وحكي عن ابن حامد أنه قال: إن كان الغالب 
اللبن حرم وإلا فلا لأن الحكم للأغلبء. ولأنه 
يزول بكونه مغلوبا الاسم والمعنى المراد به. قال 
ابن قدامة: ووجه الأول أن اللبن المغلوب متى 
كان لونه ظاهرا فقد حصل شربه ويحصل منه 
إنبات اللحم وإنشاز العظم فحرم. كا لوكان 
غالبا. وهذا فيا إذا كانت صفات اللبن باقية. 

فأما إن صب في ماء كثي رم يتغيربه لم يثبت 
به التحريم. لأن هذا ليس بلبن مشوب 
ولا يحصل به التغذي ولا إنبات اللحم 
ولا إنشاز العظم فليس برضاع ولا في معناه. 


فوجب أن لا يثبت حكمه فيه. وحكي عن 


4/9 غباية المحتاج /1/ 17/7 - 0137 روضة الطالبين‎ )١( 


-75493 سه 


القاضي أن التحريم يثبت 2 يثبت به أيضا لأن أجزاء 
للبن حصلت في بطه فاشبه ما ل كان ل 
ظاهرا. 00( 


١‏ كما اختلفوافي ثبوت التحريم باللبن 
المخلوط بطعام والمتغيرة هيئته بأن يصيرجبنا أو 
مخيضاء أو إقطا. 
فذهب الجمهور إلى أن التحريم يثبت 

لوصول عين اللبن إلى جوف الطفل. وحصول 
التغذية به. وقال الحنفية : لا تأثيرللبن المخلوط 
بطعام ولا المتغير هيئته. ولا ما مسته النار لأن 
اسم الرضاع لا يقع عليه. 9) 


اشتراط تعدد الرضعات : : 
4١-لاخلاف‏ بين الفقهاء في أن حمس رضعات 
فصاعدا يحرمن. واخحتلفوا فيهما دونها . 

فذهب الجمهور (الحنفية والمالكية وأحمد في 
رواية عنه) وكثير من الصحابة والتابعين إلى أن 
قليل الرضاع وكثيره يحرم وإن كان مصة 
واحدة» فالشرط في التحريم أن يصل اللبن إلى 
جوف الطفل مهما كان قدره. واحتجوا بقوله 
تعالى : «وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 97# 
وقالوا: إن الله سبحانه وتعالى علق التحريم 
باسم الرضاع. فحيث وجد. وجد حكمه. 


زفة6 المصادر السابقة 5 
() سورة النساء/ 5 


وفوومي ءءء مي مري نين روي ره ور رم ةو تو م ورم ءا ومو ةم وو وين ووو دورو م ماب مم من 


وورد الحديث موافقا للآية رمن الرضاءة 
ما يحرم من النسب»2"7 حيث أطلق الرضاع وم 
يذكر عددا. ولحديث وكيف با وقد زعمت ألها 
قل أرضعتكى)»”) وم يستفصل عن عدد 
الرضعات . 9) 
وذهب الشافعية والحنابلة في القول الصحيح 
عندهم إلى أن ما دون حمس رضعات لا يؤثر في 
التحريم . وروي هذا عن عائشة. وابن مسعود 
وطاوس». واستدلوا با ورد عن عائشة. قالت: 
«كان فيا أنزل من القران (عشر رضعات 
فتوفي رسول الله كلخ وهن فيا يقرأ من 
القران» . ©) 
والمعنى والله أعلم : أن نسخ تلاوة ذلك تأخر 
جدا حتى أنه توفي رسول الله يلِةِ وبعض الناس 
تركوه وأجمعوا على أنه لا يتلى مع بقاء حكمه. 
)١(‏ حديث: ويمرم من الرضاعة مايحرم من النسب». تقدم 
تخريجه ف/ /ا 
(؟) حديث: «كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكم)؟) أخرجه 
البخاري (الفتح 4 9ط السلفية) من حديث 
عقبة بن الحارث . 
(*) بدائع الصنائع 8/4 . الفواكه الدواني ؟7/ 88, حاشية 
الدسوقي ؟/ 5٠07‏ ., كشاف القناع ©/ 4140 -445» بداية 
المجتهد 7/ ١1م‏ 
(4) حديث عائشة : «كان فيها أنزل من القرآن». أخرجه مسلم 


(؟/ ٠١/6‏ -ط الحلبي) 


-45؟1-ه 


وهومن نسخ التلاوة دون الحكم. وهوأحد 
أنواع النسخ . 

ولا يشترط اتفاق صفات اللبن وطرق 
وصوله إلى المعدة. فإن مصه من الثدي مرة. 
وشرب من إناء مرة» وأوجر من حلقه مرة» وأكله 
جبنامرة بحيث تم له مس مرات أثرفي 
التحريم. ويشترط أن تكون الرضعات 
متفرقات عند من يرى اشتراط تعدد 
الرضعات . 


والمعتمد في التعدد والتفرق هوالعرف إذ 
لا ضابط له في اللغة. ولا في الشرع . 

والرجوع في الرضعة والرضعات إلى 
العرف, وما تنزل عليه الأيهان في ذلك. ومتى 
تخلل فصل طويل تعدد. 


ولوارتضع. ثم قطع.إعراضاء واشتغل 
بشيء اخرء ثم عاد وارتضع , فهم) رضعتان» 
ولوقطعت المرضعة, ثم عادت إلى الإرضاع , 
فهما رضعتان على الأصح عند الشافعية» كما لو 
قطع الصبي. والراجح عند الحنابلة أنها رضعة 
واحدة, ولا يحصل التعدد بأن يلفظ الثدي. ثم 
يعود إلى التقامه في الحال. ولا بأن يتحول من 
ثدي إلى ثدي., أو تحوله لنفادذمافي الأول. 
ولا بأن يلهوعن الامتصاص والثدي في فمه. 
ولا بأن يقطصع التنفس. ولا بأن يتخلل النومة 
الخفيفة. ولا بأن تقوم وتشتغل بشغل خفيف. 


ومهوي ار نوما فر ةم هارو رم مه ممص رو و مره ةرور و فوم ةن وفث وين عور وروا مدوم رونم م مر ممه 


واحدة )١(‏ 
الثا : الرضيع : 
أ- أن يصل اللبن إلى المعدة : 
5- يشترط أن يصل اللبن إلى المعدة بارتضاع 
أو إيجار أو إسعاط وإن كان الطفل نائما» 
لأن المؤثر في التحريم هوحصول الغذاء 
باللبن وإنبات اللحم وإنشاز العظلم وسد 
المجاعة لتتحقق الجحزئية . ولا يحصل ذلك إلا 
با وصل إلى المعدة . 
أما الاقطارني الأذن أو الإحليل, أوالحقنة 
5 ادير فلا يثبت به التحريم د 
ب - ألا يبلغ الرضيع حولين : 
لا خلاف بين الفقهاء في أن ارتضاع الطفل 
وهودون الحولين يؤثر في التحريم . 
فقال الشافعية والحنابلة وأبويوسف ومحمد 
وهو الأصح المفتى به عند الحنفية : إن مدة 
الرضاع المؤثر في التحريم حولان, فلا يحرم بعد 
حولين. واستدلوا بقوله تعالى : #والوالدات 


)١(‏ أسنى المطالب 4117/7 . نهاية المحتاج 175/17. سبل 
السلام 8/ 25015 القليوبي, 57/4 المغنى /ا/ 070 - 
دعف كشاف القناع . روضة الطاليين 9/ لا 

(؟) روضة الطالبين 5/4. القليوبي 4/ 51 . 2.514 بدائع 
الضنائع 15/4 . أسنى المطالب 417/8 المغني 
08/7 قال المالكية : يؤثر الحقئة في الدبر. 
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يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم ' 


الرضاعة»4. 2١‏ وقالوا: جعل الله الحولين 

الكاملين تام الرضاعة. وليس وراء تمام 

الرضاعة شيء . وقال عز من قائل : #وفصاله 

ف عامين ي97) وقال : #وحمله وفصاله ثلاثون 

شهرا»””" وأقل الحمل ستة أشهر فتبقى مدة 

الفصال حولين. ولحديث: «لا رضاع إلا 
ما كان في الحولين». © ولحديث أم سلمة 
في الثدي:وكان قبل الفطام) ان 

قال ابن تيمية: «وقد ذهب طائفة من 

السلف والخلف إلى أن إرضاع الكبيريجرم» . 

واحتجوا با في صحيح مسلم وغيره عن زينب 

يدخل عليك الغلام الأيفع الذي ما أحب أن 
يدخل علي . فقالت عائشة: أمالك في 
رسول الله أسوة حسنة؟ . قالت: إن امرأة أبي 
جذيفة قالت يارسول الله: إن سالما يدخل علي 

ش حلا 

777 سورة البقرة/‎ )١( 

(7) سورة لقهان / ١5‏ 

() سورة الأحقاف/ ١١‏ 

(4) حديث: «لا رضاع إلا ماكان ني الحولين». أخرجه 
الدارقطني (4/ 174 ط دار المحاسن) من حديث ابن 
عباس . وصوب الدارقطني وقفه . 

(0) حديث: «لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء». 
أخرجه الترمذي (8/ 444 ط الحلبي) من حديث أم 
سلمة. وقال: «حديث حسن صحيح» . 


وهورجل. وفي نفسس أبي حذيفة منه شيء 
فقال رسول اللْهكِةِ : «أرضعيه حتى يدخل 
عليك» وفي رواية لمالك في الموطأ قال: «أرضعيه 
مس رضعات 00 فكان بمنزلة ولده من 
الرضاعة . 

وهذا الحديث أخذت به عائشة؛ وابَى 
غيرها من أزواج النبي يك أن يأخذن به. مع أن 
«الرضاعة من 
المجاعة)”2 لكنها رأت الفرق بين أن يقتصد 
رضاعة أوتغذية. فمتى كان المقصود الثاني ل 
يحرم إلا ما كان قبل الفطام . 


عائشة روت عنه قال: 


وهذا هوإرضاع عامة الناس . وأما الأول 
قول متوجه . 

وقال: رضاع الكبيرتنتشر به الحرمة في حق 
الدخول والخلوة إذا كان قد تربى في البيت 
بحيث لا يحتشمون منه للحاجة. وهومذهب 
عائشة وعطاء والليث؛ 9© 


)١(‏ حديث: «أرضعيه حتى يدخل علييك». أخرجه مسلم 


>. _ط الحلبي). ورواية مالك في الموطأ (؟/‎ ٠١7/5 
..ط الحلبي)‎ 
(؟) حديث: «الرضاعة من المجاعة». أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. 7ط السلفية». ومسلم (17/8/5١٠-ط الحلبي)‎ 6 
والمغني‎ . 4٠0/7 بدائع الصنائع 5/4. وابن عابدين‎ )*( 
- وكشاف القناع ه/ 445. ونهاية المحتاج‎ 


شآ 


وقال المالكية: يشترط في التحريم أن 
يرتضع في حولين أو بزيادة شهر أوشهرين, وألا 
يفطم قبل انتهاء الحولين فطاما يستغني فيه 
بالطعام عن اللبن. فإن فطم واستغنى بالطعام 
عن اللبن ثم رضع في الحولين فلا يحرم . 9) 

وقال أبوحنيفة : مدة الرضاع المحرم حولان 
ونصف ولا يحرم بعند هذه المدة. سواء أفطم في 
أثناء المدة أم لم يفطم . واحتج بقوله تعالى : 
#وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم 4( قال: فأثبت 
سبحانه الحرمة بالرضاع مطلقا عن التعرض 
لزمان الرضاع, إلا أنه قام الدليل على أن زمان 
ما بعد الحولين والنصف ليس بمراد. فيعمل 
بإطلاقه فيما وراءه. 7" واستدلوا بقوله تعالى : 
#وحمله وفصاله ثلاثون شهرا4”' أي : ومدة 
كل منهم| ثلاثون شهرا. ' 


تحريم النكاح بالرضاع : 
١‏ -ما يحرم على الرضيع : 
4 لا خلاف بين الفقهاء في أنه يحرم على 


- 155/907., هلاكء وأسنى المطالب .4١5/‏ والقليوبي 

5/4. وحاشية الدسوقي ؟/ 0ه. والفواكه الدواني 
8/7 ومجموع فتاوى ابن تيمية 74/ .١‏ والاختيارات 
*18. والإنصاف 84/4" 

)1( المراجع السابقة . 

(7) سورة النساء/ 57 

() المراجع السابقة . 

(4) سورة الأحقاف/ ١١6‏ 


8 ا ا ل ا ا ا ا ل ل ل ليا 


الرضيع من النساء من يحرمن عليه من النسب 
وهن السبع اللاتي ذكرن في اية: إحرمت 
عليكم أمهاتكم»#”) وهن الأمهات والبنات. 
والأخوات والعمات, والخالات وبنات الأخ 
#وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من 
الرضاعة 7.4" وتحريم البنت بالتبعية» لأنه إذا 
حرمت الأخت فالبنت أولى : 


أما سائر المحارم فقد ثبت تحريمهن بالسنة 
وهو قولهككية : «يحرم من الرضاعة مايحرم من 
النسب».7(" وثبتت المحرمية لأنها فرع على 
التحريم فتحرم المرضعة على الرضيع, لأنها 
أجذداده وجداته . فإن كان لحت حرم على 
الأجداد نكاحها أوذكرا حرم عليه نكاح 
الحدات. وفروع المرضعة من الرضاع كفروعها 
من النسب» فأولادها من نسب أورضاع إخوته 
وأخواته. سواء كانوا من صاحب اللبن أومن 
غيره. وسواء من تقدمت ولادته عليه ومن 
تأخرت عنه لأخهم إخوته وأخواته» لقوله تعالى : 


7 سورة النساء/‎ )١( 

(؟1) سورة النساء/ 77 

() حديث: «يجرم من السرضاعة ما يحرم من النسب». تقدم 
خريجه ف/ /ا 


1490 - 


ا لل حا اح اح ال ا لحل ل ل ل حا 0 9 


#وأخواتكم من الرضاعة6” فقد أثبت 
سبحانه وتعالى الحرمة والأخوة بين بلنات 
أخحت وأخت». وكذابئنات بناتهاء وبنات 


أبنائهاء وإن سفلن. 9) 
" -المرضعة : 


٠‏ يحرم على المرضعة أبناء رضيعها وأبناء 
أبنائه وإن سفلواء ولا يحرم عليها أصوله كأبيه. 
وجده. ولا حواشيه كإخوته وأعمامه وأخواله. 
فيج وز لهؤلاء أن يتزوجوا المرضعة أو بناتها أو 
أخواتهباء فالرضاعة لا تنشر الحرمة إلى أصول 
الرضيع وحواشيه . 9) 


* - الفحل صاحب اللبن : 

١‏ -إن صاحب اللبن - وهوزوج المرضعة التي 
نزل لها منه اللبن ‏ وهوالمسمى في عرف الفقهاء 
«لبن الفحل» ينشر الحرمة؛ فيحرم على 
صاحب اللبن من أرضعتها زوجته. لأنها ابنته 
من الرضاع. وتحرم على أبنائه الذين من غير 
المرضعة, لأنهم إخوتها من الرضاعة, وأبناء بناته 


)١(‏ سورة النساء/ ؟ 

(1) بدائع الصنائع 4/ 7- 5 . القليوبي 740/7 -١4؟,‏ أسنى 
المطالب */ 21١149‏ 2.5414 حاشية الدسوتي 6 
المغني / ١لاه.‏ كشاف القناع لْ*7” 

(”) المصادر السابقة . 


مفهو ةرو ووه وروم نما ةمي ره ة مارم رن ور مو م مهف ع مين جور ووب وملام ميم رن 


من غير المرضعة, لأنهم أبناء إخوتها لأب من 
الرضاعة. وإن أرضعت كل من زوجتيه طفلا 
أجنبيا عن الآخر فقد صارا أخوين لأب من 
الرضاعة, فيحرم التناكح بينب) إن كانت 
إحداها أنثى., لأن بينب) أخوة لأب من 
الرضاعة. وتحرم الرضيعة على آباء زوج 
المرضعة, لأنهم أجدادها من قبل الأب من 
الرضاعة, وعلى إخوته لأنهم أعمامها من 
الرضاعة, وأخواته عمات الرضيع فيحرمن 
عليه. ولا حرمة بين صاحب اللبن وأمهات 
الرضيع وأخواته من النسب . 7 

: ودليل نشر الحرمة من صاحب اللبن‎ - "١ 
ماروته عائشة رضي الله عنها قالت: «إن أفلح‎ 
أخا أبي القعيس استأذن علي بعد أن نزل‎ 
الحجاب. فقلت: والله لا اذن حتى أستأذن‎ 
رسول اللْهككئ . فإن أخا أبي القعيس ليس هو‎ 
أرضعني, ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس.‎ 
فدخل عل رسول اللْهيَقِةٍ فقلت: يارسول الله‎ 
إن الرجل ليس هو أرضعني » ولكن أرضعتني‎ 
امرأتهء فقال: اثئذني له فإنه عمك تربت‎ 
)9 . يمينك»‎ 


هف لس 


2041/9 كشاف القناع ه/ "44 المغني 8/ لاه‎ )١( 
بدائع الصنائع 4/ 7- 4. أسنى المطالب 418/7 . روضة‎ 
*ا. حاشية الدسوقي‎ /1١ الطالبين 4/ 16 بداية المجتهد‎ 
ل‎ 

(؟) حديث عائشة قالت: «إن أفلح أخا أبي القعيس». - 


كر ١‏ ش مجه م5 ف ممم 


ا اح 00 


وقال عروة: قالت عائشة رضى الله عنها: 
«حَرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب»7) 
وسئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل تزوج 
امرأتين فأرضعت إحداهما جارية والأخرى 
اللقاح واحد. 00 
سعيد بن المسيب» وأبوسلمة بن عبدالرحمن. 
وسليان بن يسار وعطاء,. والنخعي. وأبو 
قلابة» ويروى عدم التحريم به أيضا عن بعض 
الصحابة . 9) 


ثبوت الأبوة ولو بعد الطلاق أو الموت: 
7 تثبت الأبوة باللبن ولو بعد الظلاق أو 
الموت. قصر الزمان أوطال. 

فإذا طلق زوجته أومات عنها ولا لبن 
فأرضعت به طفلا قبل أن تتزوج» فالرضيع ابن 
المطلق أوالميت من الرضاع. ولا تنقطع نسبة 


- أخرجه البخاري (الفتح 778/9 ط السلفية) ومسلم 
١9 /9(‏ -ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 

. » . . . قول عائشة  رضي الله عنها : «حرموا من الرضاعة‎ )١( 
ط. السلفية).‎ ١١/4 أخرجه البخاري (الفتح‎ 

(7) روضة الطالبين ١6/9‏ -15١ء‏ أسنى المطالب 418/7 » 
المغني /1/ 041 -047., بدائع الصنائع 4/ 2 ابن عابدين 
اق حاشية الدسوقي ؟1/ 5١08-5٠01‏ الفواكه 
الدواني 44/57 

(7) المغني "/ لاه 


اللبن إليه بموته أوطلاقه. سواء ارتضع في 
العدة أوبعدهاء قصرت المدة أم طالت» انقطع 
اللبن أم لم ينقطع. لأنه لم يحدث ما يخال اللبن 
عليه. فهوباستمراره منسوب إليه وإلى هذا 
ذهب جمهور الفقهاء . 7) 
فإن تزوجت بعد العدة زوجا وولدت منه 
فاللبن بعد الولادة للثاني. سواء انقطع وعاد أم 
لم ينقطع لآن اللبن تبع للولد» والولد للثاني . 
وإن لم تلد من الثاني» وبقي لبن الأول بحاله 
لم يزد ولم ينقص فهوللاول سواء حبلت من 
الثاني أم لم تحبل لأن اللبن كان للأول ول يد 
ما يجعله من الثاني فبقي للأول. ١‏ 
وإن حبلت من الثاني وزاد اللبن بالحممسل 
فاختلف فيه الفقهاء. فقال الحنفية والشافعية في 
القول الأصح عندهم : إنه للأول مالم تلد. 
وقال الحنابلة: إن اللبن لماء لأن زيادة 
اللبن عند حدوث الحمل ظاه رفي أنه من 
الثاني. وبقاء لبن الأول يقتضي كون أصله منه 
توحت أذ يفاك :لزي 0" 


ثبوت الحرمة بلبن من زنى : 

4 إن ولدت من الزنى فنزل ها لبن فأرضعت 
به صبياء صار الرضيع ابنا لها باتفاق 
)١(‏ روضة الطالبين 2.18/9 أسنى المطالب /418» بدائع 


الصنائع 4/ .٠١‏ المغني 1/ 04-0410 


-154اه 


لووموفثة يفو مرو وروم رفيو ةن ورم مو م ف فم م ووه ةونم و عانم ب رمم نم م مقرم مج هرهم ين 


الفقهاء. 7 لأنه رضع لبها حقيقة والولد 
منسوب إليها . 

واختلفوا في ثبوت ال حرمة بين الرضيع وبين 
الرجل الذي ثاب اللبن بوطئه. فذهب 
الشافعية والخرقي وابن حامد من الحنابلة إلى 
أنه يشترط في ثبوت الحرمة بين الرضيع وبين 
صاحب اللبن أن يكون اللبن لبن حمل ينتتسب 
إلى الواطىء بأن يكون الوطء في نكاح أو 

ما إن نزل اللبن بحمل من الزنى فلا تثبت 
الحرمة بين الرضيع والفحل الزاني, لأنه لبن غير 
محترم » ولأن التحريم بينهم] فرع لحرمة الأبوة. 
فلما لم تغبت حرمة الأبوة لم يثبت ما هوفرع لها 
وهو الأوجه عند الحنفية . 9) 1 

وقال المالكية, وأبوبكر عبدالعزيزمن 
الحنابلة وهي رواية عند الحنفية : إن لبن الفحل 
ينشر الحرمة» وإن نزل بزنى ٠‏ وقالوا: لأنه معنى 
ينشر الحرمة فاستوى في ذلك مباحه ومحظوره 
كالوطء . فإن الواطىء حصل منه ولد ولبن» ثم 
إن الولد ينشر الحرمة بينه وبين الواطىء فكذلك 
اللبن» ولأنه رضاع ينشر الحرمة إلى المرضعة 


)١(‏ روضة الطالبين 17/9 أسنى المطالب 418/7. المغني 
/ 044. بدائع الصنائع 4/ 4 

(؟) روضة الطالبين 9/ 15. أسنى المطالب */ 418, المغني 
/ا/ 044. بدائع الصنائع 4/ 4 ابن عابدين ؟/١١4.‏ 
كشاف القناع ه/ 1 


مفهع ءءء نمم ومن نويه يم ء اين مار ةمه نيوريه انررم فهر وهر م فوار ف ارو امورل نرم مقلم 


فينشرها إلى الواطىء . !"2 


لبن الولد المنفي باللعان : 
-إذا نفى زوج المرضعة ولدها بلعان» 
فأرضعت معه صغيرة بلبنه لم تثبت ا حرمة بين 
الزوج وبين الرضيع. لانتفاء نسبة اللبن إليه 
بانتفاء الولد عنه . 

وإن نفاه بعد الرضاع انتفى الرضيع عنه 
أيضا. كما انتفى الولد. 

ون امعلدى لتر كت اللحان دن 
الرضيع » فالأصل أن كل من يثبت منه النسب 
يثبت منه الرضاعء ومن لا يثبت منه النسب 
لا يثبت منه الرضاع . 9) 


المحرمات بالمصاهرة المتعلقة بالرضاع : 
5-5 

ب -زوجة الأب والجد من الرضاع ‏ وإن علا 
سواء دخخل الأب واللحد بها أم لم يدخحل » كما يحرم 
عليه زوجة أبيه من النسب. 


2608-5٠14 المصادر السابقة وحاشية الدسوقي ؟7/‎ )١( 
الفواكه الدواني 84/7 , شرح فتح القدير*/ 1ط‎ 
41١١/17 إحياء التراث العربي ببيروت. حاشية ابن عابدين‎ 
51١1 

. المصادر السابقة‎ )١( 


ج ‏ زوجة الابن وابن الابن وابن البنت من 
الرضاع.ء وإن نزلواء سواء دخل الابن ونحوه 
بالزوجة أم لم يدخل. كما يحرم عليه زوجة أولاده 
من السية. 

د بنت الزوجة من الرضاعة, وبنات أولادها 
مهما نزلن» إذا كانت الزوجة مدخولا بهاء فإن لم 
يكن دخل بباء فلا تحرم فروعها من الرضاع 
على الزوج؛ كما في النسب. 

ه ‏ يحرم الجمع بين امرأة وأختهاء أوعمتهاء. أو 
خالتها من الرضاع . 9) 


الرضاع الطارىء على النكاح : 

يف -الرضاع المحرم الطارىء على النكاح 
يقطعه كما يمنع ابتداءه. لأن أدلة التحريم لم 
تفرق بين رضاع مقارن وبين طارىء عليه ثم 
قد يقتضي الرضاع الطارىء على النكاح مع 
القطع حرمة مؤبدة. وقد لا يقتضى ذلك . فإذا 

كانت عنده زوجة صغيرة فأرضعتها امرأة تحرم 
جدتهء أوبنته. أوحفيدته. أوزوجة أبيه أو 
زوجة ابنه» أو زوجة أخيه بلباهم) رضاعا محرما 
انفسخ النكاح. وحرمت عليه حرمة مؤبدة, 

آنا صارت أحتعهع أو عمته. أوخالته. أو 


25151 - 47١ /" روضة الطالبين 9/ 4؟. أسنى المطالب‎ )١( 
حاشية الدسوقي 6/1 بدائع الصنائع ع المغني‎ 
1/5مه‎ 


وأوض اه هه يواه عه عه وه امع نما و ها انا لوه طفع وف ا امه ول هاا عو فو ءاه ا واعا م ةاعر علو لع 6ه 


حفيدته) أوينت ابئهء» أوابئة أخيه. 

أما إن كان اللبن من غير الأب, والابن» 
والأخ فلا يؤثرء لأن غايته أن تكون ربيبة لهم 
وليست بحرام عليهم . ") 

وإن أرضعتها زوجة له أخرى فسد نكاح 
الكبيرة المرضعة في الحال. وحرمت عليه مؤبدا 
باتفاق الفقهاء, لأنها صارت أم زوجته. والأم 
تحرم بنكاح البنت لقوله تعالى: «إوأمهات 
نسائكم4”" ولم يشترط الدخول بهاء أما 
الصغيرة فإن أرضعتها بلبن الزوج أودخل 
بالمرضعة انفسخ النكاح. وحرمت عليه مؤبداء 
لأا صارت بنته بالرضاع» أوربيبة دخل بأمها. 

أما إن أرضعت بلبن غيره ولم يدخل 
بالمرضعة, فلم تحرم عليه مؤبداء. وهذا محل 
اتفاق بين الفقهاء. لأنها ربيبة ل يدخل بأمها. 
والله يقول: «وفإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا 
جناح عليكم 4”" وانفسخ النكاح عند جمهور 
الفقهاء لأن اجتاع الأم والبنت في نكاح 
ممتنع . 4) 


2١١-51١ /4 أسنى المطالب 8/ 419. بدائع الصنائع‎ )١( 
كشاف القناع ©/ 444. المغني‎ .7١8 /9 روضة الطالبين‎ 
حاشية الدسوقي ع6 شرح الزرقاني‎ .هه١‎ / 
11/4 

(1) سورة النساء/ 7 

(*) سورة النساء/ 7 

(5) أسنى المطالب 571/7 . روضة الطالبين 9/ 755.» بدائع 
الصنائع ١١/1‏ . ابن عابدين ؟/ .4٠١‏ حاشية - 


156١ 


المطولة في باب الرضاع . 


مايثبت به الرضاع : 
8 يثبت الرضاع بالإقرار أو بالبينة . 


الإقرار بالرضاع : 
4 - إذا تزوج رجل امرأة ثم قال: هي أختي أو 
ابنتي من الرضاع انفسخ النكاح . 

فإن كان قبل الدخول وصدقته المرأة فلا مهر 
لحاء وإن كذبته فلها نصفه . 

وإن كانت المرأة هي التي قالت: هوأخي من 
الرضاعة فأكذبها ولم تأت بالبينة. فهي زوجته في 
الحكم . 

وهذا إن كان الإقرارممكنا. فإن لم يكن 
ممكناء بأن يقول: فلانة بنتي من الرضاعة وهي 
أكبر منه سنا فه ولغو )١‏ 


الرجوع عن الإقرار : 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا صح 
الإقرار. فرجع عنه المقر أو رجعا لم يقبل قضاءء 


- الدسوقي ا/لهءهة المغني 4/7 .» كشاف القناع 
/آ”ظغ1 

)١(‏ أسنى المطالب / 474. بدائع الصنائع 4/5 المغني 
// 5ق نباية المحتاج 1/ 187.» ابن عابدين 2417/1 
شرح الزرقاني 2747/4 الخرشي ١8٠١/5‏ 


ومووءييرو ور رم ةو ءاه مع م روم فقي ة منرم رمي توس مي وميه فوف عو ورم بربرم منرم من 


وأما فيم| بينه وبين ربه فينبني ذلك على علمه 
بصدقه. فإن علم أن الأمركما قال فهي محرمة 
عليه ولا نكاح بينهماء وإن علم كذب نفسه 
فالنكاح باق بحاله. وقوله كذب لا يحرمها عليه 
لأن المحرم حقيقة الرضاع لا القول. 

وقال الحنفية : إن ثبت على الإقرار بأن قال : 
هوحقء فرَّق بينه)ء وإن قال: أخطات أو 
و*متء م يفرق بينهم| وقبل رجوعه . 

وإن اتفق الزوجان على أن بينبما رضاعا 
محرما فرق بينهماء ويسقط المهر المسمى لأنه| 
اتفقا على أن النكاح فاسد من أصله. ففسد ' 
المسمى ووجب مهر المثل إن كانت جاهلة 
بالتحريم ودخل بهاء لأنها كالموطوءة بالشبهة . 
وإن كانت عالمة بالتحريم ومكنته من الوطء فلا 
شيء لهاء لأنها بغي مطاوعة, وكذا إن كانت 
مهتهج لضا لاتفاقهم| على فساد النكاح 
من أصله ولم يدخل بهاء فلا موجب للمهر. 

وقال المالكية: ها ربع دينارذهبا فقط. وإن 
أقر الزوج بالرضاع وأنكرتهي , حكم ببطلان 
النكاح وفرق بينبماء ولزمه المسمى إن كان 
صحيحا أومهر المثل إن كان فاسدا إن كانت 
مدخولا مهاء ونصف المسمى أو نصف مهر ال مثل 
إن كانت غيرمدخول ناء لأن قولة غيرمقبول 
عليها في إسقاط حقوقهاء فلزمه بإقراره فيي| هو 
حق له وهوتحريمها عليه وفسخ نكاحه. ولم 


]اه 


)7 يقبل قوله فيا عليه من المهر.‎ ٠ 

هذا إذا لم تكن بينة, وله تحليفها قبل 
الدخول. وكذا بعده إن كان مهر المثل أقل من 
المسمى . فإن نكلت الزوجة عن اليمين حلف 
الزوج» ولا شيء لها قبل الدخول, ولا يجب الها 
أكثر من مهر المثل بعد الدخول. 9) 


إقرار الزوجة بالرضاع : 
"١‏ -_ذهب جمهورالفقهاء إلى أن الزوجة إن 
ادعت الرضاع بينها وبين الزوج فأنكر الزوج 
ولا بينة لم ينفسخ النكاح. لأنه حق عليهاء وإن 
كان قبل الدخول.فلا مهر لحا لأنها تقر بأنها 
لا تستحقه . 

فإن كانت قد قبضته لم يكن للزوج أخذه 
منباء لأنه يقر بأنه حق لماء وإن كان بعد 
الدخول فأقرت بأنها كانت عالمة بأنها أخته. 
. وبتحريمها عليه ومطاوعة له في الوطء فلا مهر 
لماء لأنها أقرت بأنها زانية مطاوعة. وإن أنكرت 
شيئا من ذلك فلها المهر لأنه وطء بشبهة . وهي 
زوجته في ظاهر الحكم. لأن قولها عليه غير 
مقبول. 9) 


' المصادر السايقة.‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 9/ 4 *., نهاية المحتاج /1/ ١2185 - 1١417‏ 
أسنى المطالب #/ 4784 - 476 

'(") المغني // 531 2.557 ابن عابدين 517/7. الخرشي 
181/5 


ممهعرء ةم مة م في ووه رن رو ور ار ةو رو م يور ورم مم ةك ووي ةن فوف ور وته رو روف ل رمرم ون 


وقال الشافعية: إن أقرت الزوجة بالرضاع 
وأنكر الزوج» صدق بيمينه إن زوجت منه 
برضاهاء بأن عينته في إذنها لتضمنه إقرارها 
بحلهاله؛, فلم يقبل منها نقيضه. وتستممر 
الزوجية ظاهرا بعد حلف الزوج على نفي 
الرضاع. وإن لم تزوج برضاها بل زوجت 
إجباراء أوأذنت بغيرتعيين الزوج» فالأصح 
عندهم تصديقها بيمينها ما لم تمكنه من وطئها 
مختارة لاحتهال صحة ما تدعيه. ول يسبق منها 
ما ينافيه. فأشبه إقرارها قبل النكاح. ولا مهر 
مثلها إن وطىء ولم تكن عالمة بالحكم مختارة في 
التمكين, لا المسمى لإقرارها بنفي 
استحقاقها. فإن قبضته لم يسترد منها لزعمه أنه 
لهاء وإن لم يدخل بها أوكانت عالمة بالتحريم 
مختارة في التمكين فلا شيء لمهاء لأنها بغي 
مطاوعة. والمنكر للرضاع يحلف على نفي 
العلم , لأنه ينفي فعل الغير ومدعيه يحلف 
على الييك 61 


نصاب الشهادة على الرضاع : 

7 اختلف الفقهاء في نصاب الشهادة على 
الرضاع : فذهب الحنفية إلى أنه يثبت بشهادة 
العدول, رجلين أورجل وامرأتين, ولا يقبل 
أقل من ذلك. ولا شهادة النساء بانفرادهن . 


4 /4 نهاية المحتاج /ا/ 1817 - 2184 روضة الطالبين‎ )١( 


ه*, أسنى المطالب "/ 5784 - 476 


واستدلوا بقول عمر رضي الله عنه : «لا يقبل 
على الرضاع أقل من شاهدين» وكان ذلك 
بمحضر من الصحابة, وم يظهر النكيرمن 
أحد. فصار إجماعا. 

ولأن هذا نما يطلع عليه الرجال في الجملة. 
فلا يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد, لأن 
قبول شهادتهن بانفرادهن في أصول الشرع 
للضرورة» وهي ضرورة عدم اطلاع الرجال 
على الشهسود به فإذا جاز الاطلاع عليه في 
الجملة لم تتحقق الضرورة . 

وقال المالكية: يثبت الرضاع بشهادة رجلين 
أورجل وامرأتين مطلقا قبل العقد وبعده. 
ويعمل قبل العقد في غير الرشيد بإقرار أحد 
الأبوين., ولوأماء وأولى بإقرارهما معاء فيفسخ 
إذا وقع, ولا يعتبر إقرارهما بعده. وأما بعد 
العقد فيقبل شهادة رجل وامرأة. أوشهادة 
امرأتين إن فشاذلك قبل العقد., ولا يقبل 
شهادة امرأة واحدة ولوفشا ذلك . 

وقال الشافعية: يثبت الرضاع بشهادة 
رجلين. وبرجل وامرأتين» وبأربع نسوة, لأنه 
ما لا يطلع الرجال عليه إلا نادراء ولا يثبت 
بدون أربع نسوة . 

وقال الحنابلة: يثبت الرضاع بشهادة الأ أة 
ا مرضية 95 بحديث عقبة قال : : «تزوجث 
أم يحبى بنت أبي أهاب,. فجاءت أمة سوداء 


فقالت: قد أرضعتكماء فأتيت النبي َك فذكرت 


وموعة وو فو وم عن ةم من و ور ةم مر رفو وم و ووم مون ممم ووه ومعموءومم وءءموومووم 6669م مه 


له ذلك فقال: 
أرضعتك)» 9 9 
الواحدة . 


' وهو يدل على الاكتفاء بالمرأة 


أما الإقرار بالرضاع فلا يثبت إلا بشهادة 
رجلين عليه إن أقر بذلك. وهذا عند الشافعية 
والحنابلة . © والتفصيل في : «باب الشهادة» . 


قبول شهادة أمي الزوجين بالرضاع : 
ذهب المالكية إلى أن شهادة أمي الزوجين 
على الرضاع بين الزوجين مقبولة كالأجنبيتين 
لمحب الصة: 

وقال الشافعية : لوكان فيمن يشهد بالرضاع 
أم المرأة أو بنتهاء فإن كان الزوج مدعياء والمرأة 
منكرة قبلت شهادتها . 

وكذا لوشهدت الأم أوالبنت من غيرتقدم 
دعوى على سبيل الحسبة, وإن احتمل كون 
الزوجة مدعية, لأن الرضاع تقبل فيه شهادة 
انلبيية: 

وإن كانت المرأة مدعية فلا تقبل للتهمة. 


)١(‏ حديث: «كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتكم))». تقدم 


تخريجه فقرة/ ١١6‏ 

(؟) روضة الطالبين 9/ 4 -5*, والمغني /1/ 9-588هه. 
الخرشي 2187/5 بدائع الصنائع 4/ .١15‏ ابن عابدين 
7 . شرح الزرقاني 4/ 74., الدسوقي 2501/1 
الشرح الصغير ؟/ /االاء نهاية المحتاج 2168/1 187 - 
نكيل 


764 - 


لأن المقرر عدم قبول شهادة الأصل لفرعه. 
وتقبل عليه . 29 


شهادة المرضعة : 
4" تقبل شهادة المرضعة وحدها على فعل 
نفسها لحديث عقبة» لأنه فعل لا يحصل به لها 
نفع مقصودء ولا تدفع به ضرراء فقبلت 
شهادتها فيه كفعل غيرهاء وإلى هذا ذهب 
الحنابلة . 

وقال الشافعية والمالكية : تقبل مع غيرهاء 
ولا تقبل وحدهاء واشترط الشسافعية لقبول 
شهادتها فيمن يشهد أن لا تطلب أجرة. فإن 
طلبت أجرة الرضاع فلا تقبل للتهمة. 9) 

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه لا تقبل 
الشهادة على الرضاع إلا مفصلة. فلا يكفي 
قول الشاهد: «بينهها رضاع» بل يجب ذكر وقت 
الارضاع وعدد الرضعات, كأن يقول: أشهد 
أن هذا ارتضع من هذه حمس رضعات متفرقات 
خلص اللبن فيهن إلى جوفه في الحولين أوقبل 
الحولين لاختلاف العلماء في ذلك . 9 


)١(‏ نباية المحتاج "٠08/8‏ روضة الطالبين 75/9. الخرشي 
25/5 الفواكه الدواني 94٠/١‏ 

(7) نباية المحتاج /ا/ 1865. روضة الطالبين 9/ 5”ء المغني 
/ 9هه. الخخرشي 7147/4 . 

(*) نباية المحتاج /١/‏ 6ه المغنى /ا/ 54ه. روضة الطالبين 
لفن 


هممهء موء ةمي ءاي نوم يورم يبوره يفم روه ره ويه م فا نهر فقوي يه فو عرو وب بو مفو رمرم نو 


إن ارتضع مسلم من ذمية رضاعا محرما 
حرمت عليه بناتها وفروعها كلهن وأصولها 
كالمسلمة, لأآن النصوص لم تفرق بين مسلمة ‏ 
وكافرة» وقد صرح بذلك المالكية والحنابلة 
ولا تأبى ذلك قواعد المذاهب الأخرى ‏ 7) 


5 قال أحمد بن حنبل : يكره الارتضاع بلبن 
الفجور ولبن المشركات, لأنه ربها أفضى إلى 
عحنة الرفعة ل الفجون وتعلينا أما لولل: 
فيتعير بهاء ويتضرر طبعا وتعيراء والارتضاع 
من المشركة يجعلها أما لها حرمة الأم مع شركهاء 
وربما مال إليها المرتضع وأحب دينها. وروي 
عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز أنه| 
قالا: اللبن يشتبه. فلا تستق من مهودية. 
ولا نصرانية ولا زانية» ويكره بلبن الحمقاء كيلا 
يشبهها الطفل في الحمق . 9) 


صلة المرضعة وذومها : 
1" - للمرضعة حق على من أرضعته ولوكان 


)١(‏ الخرشي 187/5. والمغني /1/ 51م 7ه 


(؟) المغني /1/ 17م 


-5606-ه- 


لوو هف ةف م رفو فوم م و ل العامة 


عننيى مذمة الرضاعة؟ قال: «الغرة العبد أو 
الأمة» . )١(‏ 


قال القاضي : والمعنى أي شيء يسقط عني 
حق الرضاع حتى أكون بأدائه مؤديا 58 
المرضعة بكاله؟ وكانت العرب يستحبون أن 
يرضخوا للظئر بشيء سوى الأجرة عند الفصال» 
وهوالمسئول عنه في الحديث . 

وقال الخطابي في المعالم: يقول: إنها قد 
خدمتك وأنت طفل». وحضنتك وأنت صغيرء 
فكافئها بخادم يخدمها ويكفيها المهنة» قضاء 
لذمامها (أي لحقها) وجزاء لما على إحسانها . 
وقد استدل بالحديث على استحباب العطية 
للمرضعة عند الفطام. وأن يكون عبدا أوأمة. 
لأنها كانت أغلى الأموال ولذا سميت 
(غرة) . 7") 


كا يدل على ذلك فعل النبييِكْةِ فقد روى 
أبو الطفيل قال: «رأيت النبي كل يقسم لحا 
بالجعرانة. قال أبو الطفيل : وأنا يومئذ غلام 
أحمل عظم الجزو رإذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى 
النبي كله فبسط لا رداءه فجلست عليه. 


)١(‏ حديث حجاج الأسلمي: «مايذهب عني مذمة 
الرضاعة؟». أخرجه أبوداود (؟/ 007٠‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والترمذي (5/ 46٠‏ ط الحلبي) وقال: «حديث 
حسن صحيح »2 . 

)١(‏ عون المعيود 5/ 259 وسئن أبي داود ؟/ “امه 


فقلت: من هي؟ فقالوا: هذه أمه التي 
أرضعته» ‏ () 

وروى عمربن السائب أنه بلغه «أن 
رسول الله يكل كان جالسا يوما فأقبل أبوه من 
الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه. ثم 
أقبلت أمه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخر 
فجلست عليه, ثم أقبل أخوه من الرضاعة» 
فقام له رسول الله كل فأجلسه بين يديه». ") 


)١(‏ حديث أبي السفيل: «رأيت النبي يك يقسم لحا 
بالجعرانة». أخرجه أبوداود (ه/ 07 تحقيق عزت عبيد 
دعاس). وني إسناده جهالة كما في التهذيب للمزي 
١١5 /6(‏ -ط الرسالة). 

(؟) حديث عمر بن السائب: «أنه بلغه أن رسول اللي كان 
جالسا يوما. . . » أخرجه أبو داود (ه/ 04 تحقيق عزت 
عبيد دعاس). قال المنذري: «هذا معضل. عمر بن 
السائب يروي عن التابعين, كذا في مختصر السئن (8/ 6 
- نشر دار المعرفة) . 


-65؟ادت 


ومفمء ةو و ءءء ووو مول م ةر و يوانو وود يه مفو ةر و رو ءاي و رم ميراي ةم رفور ففخ در مره نم من تنه 


التعريف : 
١‏ الرضخ في اللغة العطاء القليل. يقال: 
رضخت له رضخا » ورضيخاء أي أعطيته شيئا 
ليس بالكثير. والأصل فيه الرضخ بمعنى 
الكسر. 

والكال التغطى سين رمي تسمة 
بالمصدرء وهو فعُْل بمعنى مفعول . 7") 

وفي الاصطلاح: الرضخ عطية من الغنيمة 
يجتهد الإمام في قدره . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ السهم : 

؟ - السهم هوالنصيب المحكم. والجمسع 
أسهم. وسهام بالكسرء وسهام بالضم يقال: 
أسهمت له: أعطيته سه|. 9) 


)١(‏ المصباح المنير 

(؟7) نباية المحتاج لىع القليوبي #/رهول والزرقاننيٍ 
سل 

(") المصباح المثير. 


ياو اه واه ا ميج امو ماه عل اع عاط 6 موه اة عو عاق ع الهاو افرع ع انه ام مامه ره او عاد 


واصطلاحا: نصيب مقدر للمحاربين في 
الغنيمة» والصلة بين السهم والرضخ هي أن 


السهم مقدر والرضخ دون السهم باجتهاد 
الآمام . 


ب - التنفيل : 
 "‏ التنفيل في اللغة من النفل وهو الغنيمة . 
وفي الاصطلاح: زيادة مال على أسهم 


الغنيمة يشترطه الإمام أونائبه لمن يقوم بما فيه 
نكاية في العدو. 7) 


والصلة بين الرضخ والتنفيل» أن كلا منه] 
جزء غير مقدر من الغنيمة . 
ج ‏ السلب : 
4 - وهوفي اللغة: كل شيء على الإنسان من 
اللباس وغيره : ويقال: سلبته أسلبه سليا: إذا 
أخذت سلبه . 

وفي الاصطلاح ما يأخذه أحد القرنين في 
الحرب من قرنه» مما يكون عليه ومعه. من ثياب 
وسلاح ودابة . 9) 
السلب فيه زيادة على السهم. والرضخ عطية 
دون السهم . 
)١(‏ لسان العرب. حاشية ابن عابسدين 778/7 , وروضة 


الطاليين 2”54/5 والمغني 01 
(؟) لسان العرب. نباية المحتاج 5/ ١44 - ١414‏ 


ا 


الحكم التكليفي : 
هذهب جمهور الفقهاء إلى أن الرضخ حق 
واجب يستحقه المرضوخ له لعمل قام به وفيه 
نفع للقتال. 

وفي قول للشافعية : هومستحبء وليس 
بحق ثابت. والرضخ غيرمقدر, فيجتهد الإمام 
في مقداره. وله أن يسوي بين من يرضخ لهم 
وأن يفاضبل بينهم حسب نفعهم في القتال. 
فيرجح المقاتل على غيره. ومن قتاله أكثر, 
والفارس على الراجل. والمرأة التي تداوي 
الجرحى وتسقى العطاش على التي تحفظ 
الرحال . 27 


أصحاب الرضخ : 

5- أصحاب الرضخ كل من لم يلزمه القتال إلا 
في حالة الضرورة» وقام بعمل مفيد في القتال» 
كالنساء » والصبيان المميزين» ونحوذلك ممن 
ليس من أهل الجهاد. ”© ووجب إعطاؤهم 
للآثار الواردة في ذلك . 

كخبرعميرمولى ابى اللحم: قال: 

«شهدت خيبرمع سادتي فكلموافي 
رسول اللهق. وكلموه أني تملوك. فأمرلي 


97 /# روضة الطالبين 5/ ٠/ا. وأسنى المطالب‎ )١( 
وكشاف القناع #/ 85 والمغني 8/ 416 . والاختيار‎ 
وابن عابدين "/ ه77‎ ١٠١ /4 للموصلي‎ 

5 (؟) المراجع السابقة . 


بشيء من خَربي المتاع, . 2١‏ 
وخصيرابن عباس : قال: «كان النبي يكل 
يغزو بالنساء فيداوين المرضى. ويحذين من 
الغنيمة» وأما بسهم فلم يضرب طمن بسهم»9) 
وكان الصبيان يحذون من الغنيمة ولا يسهم 
لهم إذا حضروا الحرب, لأنهم ليسوا من أهل 


الجهاد. 


وقال المالكية: لا يرضخ لأحد ممن ذكر» 
ولا يسهمم وإن قاتلواء إلا الصبيان فإنهم 
يسهم لهم إذا قاتلوا. 9) 

والذمي إن حضر القتال بإذن الإمام فإنه 
يرضخ له عند الحنفية والشافعية ولا يسهم له 
لأنه ليس من أهل الجهاد. 

واختلفت الروايات عن أحمد فروي عنه أنه 
يسهم له كالمسلم. ويهذا قال الأوزاعي» 
والزهري . والثوري . وقالوا: «إن 
رسول اللهكك استعان بأناس من اليهؤد في حربه 
فأسهم هم ©) 


.2.. حديث عمير مولى أبي اللحم قال: «وشهدت خيير.‎ )١( 
أخرجه الترمذي (5/5؟١ ط الحلبي) وقال : وحديث‎ 
. حسن صحيح». والخرثي أردأ الأمتعة (لسان العرب)‎ 

(؟) خبرابن عباس : «كان النبييكةٍ يغزو بالنساء». أخرجه 
الترمذي (5/54؟١١ ‏ ط الحلبي) وقال: «حديث حسن 
صحيح » . 

(”) حاشية الدسوقي 147/7 والزرقاني */ ١٠١‏ 

(5) المغني 8/ 4١4‏ . والمصادر السابقة. ومرسل الزهري 


الرضخ للدواب : 

٠لا‏ يسهم لغير الفرس من الدواب». 
كالبعير. والحهار» والفيل والبغل, لأن هذه 
الدواب لا تصلح للكر والفر صلاحية الخيل 
لماء ولكن يرضخ لا فيرضخ لراكبهاء بعد أن 
يأخذ سهم الراجل . 9 


والتفصيل في مصطلح : (غنيمة) . 


محل الرضخ : 

4 - اختلف الفقهاء في محل الرضخ, فقال 
الحنفية : إنه يرضخ من أصل الغنيمة قبل إخراج 
الخمس» وهوقول عند الشافعية والحنابلة, لأنه 
استحق بالمعاونة في تحصيل الغنيمة فأشبه أجرة 
النقالين والحافظين لها . 

والأظهر عند الشافعية, أنه من أربعة 
الأححاس . وفي قول لهم من خمس الخمس . وهو 
عند المالكية من الخمس . 9) 


وانظر: (غنيمة) . 


- أخرجه الترمسذي ١78/4(‏ طالحلبي) بلفظ: «أن 
النبي يد أسهم لقوم من اليهود قاتلوا معه» . وإسناده 
ضعيف لإرساله, . 


١144 /5 روضة الطالبين 5/ 8 ونهاية المحتاج‎ )١( 
١0 /* وابن عابدين‎ » 5٠48/4 والمغني‎ 

(1) ابن عابدين / 770. وروضة الطالبين 5/ ١/الا‏ والمغني 
4 .» والدسوقي 147/7ء والزرقاني 8/ ١١‏ 


امهف ءءء م و م فم وموم فو اهو ها ةرس وو فو وفوا نر و ‏ ررة نفل وري ةه مام روث ممق 


ا معنو و شا واو اه يلم واوا وو وفع عام قووف لماع مف وعوفعع و رع اواو ومع و 


مقدار الرضخ : 
4 هوما دون قيمة السهم من الغنيمة عند 
امهو 

وعند المالكية موكول تقدير قيمته للإمام . '") 


زمن الرضخ : 
الحرب أوبعد الرجوع, للخلاف الوارد في 
قسمتها (ر: غنيمة). 


انظر: مقادير 


)١(‏ الاختيار للموصلي 5/ 0 حاشية الدسوني ف 
القليو بي وعميرة #/رهون الفروع لابن مفلح وكرورف 


1764 -ه 


١-_-الرطوبة‏ لغة: مصدررطب. تقول رطب 
الشيء بالضم إذا ندي. وهوخلاف اليابس 
الجاف. والرطوبة بمعنى البلل والنداوة . 7 
ولا يخرج معنى الرطوبة في الاصطلاح عن 
المعنى اللغويء إلا أن الحنابلة فرقوا في الحكم 
بين الرطوبة والبلل. قال في كشاف القناع : 
0 .لوقطع بالسيف المتنجس ونحوه بعد 
مسحه قبل غسله فا فيه بلل كبطيخ ونحوه 
نجسه لملاقاة البلل للنجاسة, فإن كان ما قطعه 
به رطبا لا بلل فيه كجبن ونحوه فلا بأس به ىا 
لوقطع به يابساء لعدم تعدي النجاسة إليه . 9 


الحكم الإجمالي : 
أ رطوية فرج المرأة : 
؟ ‏ اختلف الفقهاء في طهارة رطوبة فرج المرأة 


)0( القاموس المحيط. ولسان العرب. والمصباح المثير مادة : 
ورطب». 
(؟) كشاف القناع ١86 .184 /١‏ 


وهي ماء أبيض متردد بين المذي والعرق. () 
فذهب أبوحنيفة والحنابلة إلى طهارتهاء ومن ثم 
فإن رطوبة الولد عند الولادة طاهرة . 

وحل الطهارة عند الحنفية إذا لم يكن دم. ولم 
يخالط رطوبة الفرج مذي أومني من الرجل» أو 
المرأة . 

وذهب المالكية وأبويوسف ومحمد من الحنفية 
إلى نجاسة رطوبة الفرج» ويترتب على نجاسة 
رطوبة الفرج تنجيس ذكر الواطىء أو مايدخل 
من خرقة أو أصبع . 

وقسم الشافعية رطوبة الفرج إلى ثلاثة 
أقسام : طاهرة قطعاء وهي ما تكون في المحل 
الذي يظهر عند جلوس المرأة» وهوالذي يجب 
غسله في الغسل والاستنجاء. ونجسة قطعا 
وهي الرطوبة الخارجة من باطن الفرج. وهو 
ما وراء ذكر المجامع . وطاهرة على الأصح وهي 
مايصله ذكر المجامع .27 وتفصيل ذلك في 


مصطلح (فرج). 


وبارط ودع اشير 
*"- ذهب الجمهورإلى طهارة رطوبة فرج 


5179 /١ نهاية المحتاج‎ )١( 

(1) حاشية ابن عابدين /١‏ 77. حاشية الدسوقي ١/.لاه.‏ 
مواهب الجليل 2.٠١8 /١‏ نهاية المحتاج 07145/١‏ 71417» 
تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني "١٠5١ * ٠/5١‏ المطبعة 
الأميرية ‏ الطبعة الأولى. مغني المحتاج ,4١ /١‏ كشاف 
القناع ا/رهول الفروع /14" 


-50آ1- 


رطوبة السخلة إذا خرجت من أمها وكذا 
الليضة. فلا يتنجس بها الشوب ولا الماء إذا 
وقعت فيه» وإن كرهوا التوضأ به للاختلاف . 
وعند الشافعية رطوبة الفرج طاهرة من كل 
حيوان طاهر ولو غير مأكول . 

وخص المالكية طهارة رطوبة فرج الحيوان 
بالمباح الأكل فقط. وقيدوه بقيدين: أحدهما: 
ألآ يتغذى على نجس. وثانيههما: أن يكون ما 
لا يحيض كالاب لء وإلا كانت نجسة عقب 
حيضه. وأما بعده فطاهرة . ('2 وتفصيل ذلك في 
مصطلح (فرج». نجاسة) . 

ج - ملاقي رطوبة النجاسة : 

4 ذهب الحنفية في الأصح والمالكية في المذهب 
لى أن ملاقي رطوبة النجاسة لا ينجس . قال 
بن عابدين: إذا لف طاهر جاف في نجس مبتل 
واكتسب الطاهرمئه الرطوبة فقد اختلف فيه 
المشايخ فقيل : يتنجس الطاهر, واختار الحلوانٍ 
أنه لا يتنجس إن كان الطاهر بحيث لا يسيل 
منه شيء ولا يتقاطر لوعصر, وهو الأصح . 
واشترط بعض ال حنفية أن يكون الثوب النجس 
لرطب هو الذي لا يتقاطر بعصره . 


حسام -- 


. لاه‎ /١ حاشية الدسوقي‎ 771/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
» 71417 2515/١ غباية المحتاج‎ 2٠١ /١ مواهب الحليل‎ 
المطبعة‎ 2717 2718 /١ تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني‎ 
الأميرية الطبعة الأولى. مغني المحتاج 11م‎ 


وذهب الشافعية في الأصح والحنابلة 0 
نجاسة ملاقى رطوبة النجاسة )١9‏ 


وتفصيل ذلك في مصطلح (نجاسة) . 


د مسائل في الاستجمار : 

- اشترط الفقهاء فيما| يستجمر به أن يكون 
جافا لا رطوبة فيه. وذلك لأن غير الجاف 
لا يحصل به الانقاء . (” 

كما شرط الحتفية والشافعية والحنابلة لحواز 
الاستجمار بالحجر ألا يجف الغائط بأن يكون 
رطباء فإن جف تعين الماء ولا يجزيه الحجر. ”© 

وتفصيل ذلك في مصطلح (استنجاء) 


ها المي الرطب : 
5 - يختلف حكم المني الرطب عن المني اليابس 
عند حمهور الفقهاء . ا 

فذهب الحنفية إلى أن محل المني اليابس يطهر 


بفركه. ولا يضر بقاء أثره» فإن كان رطبا فلابد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .71/١‏ والطحطاوي على مراقي 
الفلاح 6 المطبة الأميرية الطبعة الثالثة. وحاشية 
الدسوقى .8١0 /١‏ ومواهب الجليل /١‏ 2156 والقليوبي 
وعميرة ,141/١‏ والإنصاف 019/١‏ ط. مطبعة السئة 
المحمدية الطبعة الأولى. وكشاف القناع ١814 /١‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 2711/١‏ حاشية الدسوقي 21١/١‏ 
حاشية الجمل /١‏ 44. كشاف القناع 59/١‏ 

(") حاشية ابن عابدين 514/١‏ مغنيى المحتاج ٠» 44/١‏ 
كشاف القتاع ا 


اكات 


رطوبة 5. رعاف "١‏ 


من غسله ولا يجزىء الفرك, وعند المالكية 
واتطير اعد إإذ بلحس لج جرفي 
بالغسل . وعند الشافعية يسن غسل المني مطلقا 
ماه كان روليها حاف وعم الفا باه سل 
غسله رطبا وفركه جافاء لقول عائشة رضي الله 
عنهافي المني: «لقد رأيتني أفركه من ثوب 
رسول اللْهكئِ فركاء فيصل فيه» ”)علا بأن 
الحنفية والمالكية يقولون بنجاسة المي خلافا 
للشافعية والحنابلة الذين يقولون بطهارته . ") 
انظر مصطلح (نجاسة., ومني) . 


)١(‏ حديث عائشة رضي الله عغها: «لقد رأيتني أفركه من 
وب.. .» أخرجه مسلم: /١(‏ 78 ط الحلبي) . 

(7) حاشية ابن عابدين 27١ //1١‏ 2708 القوانين الفقهية 4٠‏ 
ط دار الكتاب العسربي نبهاية المحتاج /١‏ 744 ط مصطفى 
البابي الحلبي. المبدع في شرح المقنع /١‏ 704 ط المكتب 
الإإسلامي . 


هوي ميث ةة ةريم وم ممم نوو مم ءءء نموي مة نا فلار وف عوو نين فوي ورا ور مو ورمثقمل جا م5666 


التعريف : 
١‏ -الرعاف لغة: اسم من رعف رعفاء وهو 
خروج الدم من الأنف. وقيل: الرعاف الدم 
نفسه. وأصله السبق والتقدم. وفرس راعف 
أي سابق» وسمي الرعاف بذلك, لأنه يسبق 
علم الشخص العف ظ 

ولا يخرج استعال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي . 9) 


الأحكام المتعلقة بالرعاف : 

انتقاض الوضوء بالرعاف : 

+" ذهب المالكية والشافعية إلى أن الوضوء 
لا ينتقض بخروج شيء من غير السبيلين كدم 
الفصد. والحجامة, والقيء, والرعاف. سواء 
قل ذلك أوكثرء لماروى أنس رضي الله عنه 
«أن النبي كَل احتجم فصلى ونم يتوضاً ول يزد 
)١(‏ المصباح المنير مادة (رعف). والحطاب 41/1١ . 407٠١ /١‏ 


.98/١ وجواهر الإكليل‎ 2701/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
مهل/١ وفتح القدير‎ 
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غسل محاحمه». 2١‏ وبهبذا قال عمرء 
وابن عباس وابن أبي أوفى. وجابرء 
وأبوهريرة. وعائشة وسعيد بن المسيب» 
وسالم بن عبدالله بن عمر والقاسم بن محمدء 
وطاوس. وعطاء. ومكحول وربيعة, وأبوثور. 
قال البغوي : وهو قول أكثر الصحابة . 9) 
ويرى الحنابلة أن الرعاف لا ينقض الوضوء 
إلا إذا كان فاحشا كثيرا. 9" أماكون الكثير 
ينقض الوضوء. فلقوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث عائشة ئشة لفاطمة بنت أبي حبيش عن دم 
الاستحاضة: «إنما ذلك عرقء. وليست 
بالخيضة. فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة». وفي رواية: «توضئي لكل 
ولأنه نجاسة خارجة من البدن أشبهت 
الخارج من السبيل . وأما كون القليل لا ينتقض 
فلمفهوم قول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا 


)١(‏ حديث أنس أن النبييكةٍ «احتجم فصلى ولم يتوضأا. و 

1 يزد على غسل محاجمه». أخرجه الدارقطني ١61١ /١(‏ 
-طدار المحاسن) والبيهقي ١5١ /١(‏ -ط دائرة 

المعارف العثانية) . وضعفه . 

(0) المجموع ؟/ 04. ومواهب الجليل 247١/١‏ والمنتقى 
ا/"م 

(1) المراد بالكشير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه (كشاف 
| القناع )1١74/١‏ 

(14) حديث عائشة: «إنها ذلك عرق». أخرجه الترمذي 

[مففئقة لط الحلبي) وقال: «حديث حسن 

. ١ صحيح‎ 


فعليه الإعادة . قال أحمد: عدة من الصحابة 
خط فيه وابن. 0 فخرج الدم 
فصلى ولم يتوضاًء وابن أبي أوى عصردملاء 
وذكر أحمد غيرهماء ولم يعرف لحم مخالف من 
الصحابة فكان إجماعا . 9) 
ويرى الحنفية القائلون بنقض الوضوء 
بسيلان الدم عن موضعه أن الرعاف ينقض 
الوضوءء وكذا لونزل الدم من الرأس إلى 
ما لان من الأنف ولم يظهر على الأرنبة نقض 
الوضوء . وهو مذهب الثوري والأوزاعي وأحمد 


وإسحاق» قال الخطابي : وهوقول أكثر 


الفقهاء. وحكاه غيره عن عمر بن الخطاب وعلي 
رضي الله عنبماء وعن عطاء. وابن سيرين ». 
وابن أب ليلق 9 

واستدلوا بقول النبي ب «الوضوء من كل دم 


سائل». 5 

ووجه الاستدلال أن مثل هذا التركيب يفهم 
منه الوجوب . ) 

كا احتجوا بقول النبي تل : «من أصابه قيء 


أورعاف أوقلس أومذي فلينصرف فليتوضاً ثم 


١84 /7 175ء والمغني‎ /١ كشاف القناع‎ )١( 

(؟) الفتاوى الخانية هامش الهندية 25/١‏ والمجموع /١‏ 4 ه 

(*) حديث: «الوضوء من كل دم سائل». أخرجه الدارقطني 
١610//1(‏ -طدار المحاسن) من حديث تميم الداري». 
وأعله الدارقطني بالانقطاع في سنده. وبجهالة راويين فيه . 

(5) البئناية 2.7٠١ /١‏ وقتح القدير والعناية /١‏ ه" نشر دار 
إحياء التراث العربي . 


ل 


موقو ءةة ةي ووو ع مويو ةو ينودو ووو وم فو وما مون تنم ء ةنو ونام مم لان 


ليبن على صلاته وهوني ذلك لا يتكلم» .7) 
ونقل العيني أن وجه الاستدلال بالحديث من 
وجوه : 
الأول: أنه أمربالبناء وأدنى درجات الأمر 
الاباحة والجواز ولا جواز للبناء إلا بعد 
الاتقساض» قذل يعيتارقه على البنناء وغل 
الانتقاض بمقتضاه. 


للوجوب . 


والثالث: أنه أباح الإنصراف. وهولا يباح 
بعد الشروع إلا به. 9 

هذا ومن يرى أن الرعاف ينقض الوضوء 
يعتبر الرعاف الدائم عذرا من الأعذار التي تبيح 
العبادة مع وجود العذر. 5 
*- وشرط اعتبار الرعاف عذرا ابتداء عند 
هؤلاء الفقهاء أن يستوعب استمراره وقت 
الصلاة كاملا . بمعنى أن من حصل له الرعاف 
واستمرلم يجزله أن يصلي أول صلاة إلا في اخر 


)١(‏ حديث: «من أصابه قيء. أو رعاف. أو قلس. أو مذي 
فلينصرف فليتسوضاً ثم ليبن على صلاته وهوني ذلك 
لايتكلم». أخرجهابن ماجه /١(‏ 7894-1786 3ط 
الحلبي) من حديث عائشة, وقال البوصيري في «مصباح 
الزجاجة» /١(‏ +75 ط دار الجنان): «هذا إسناد 
ضعيف». 

(؟) البناية .7١ 7/١‏ فتح القدير /١‏ 6 

(5) الاختيار /١‏ 74 وكشاف القناع 0 » ومطالب أولي 
النبى 77/١‏ 


ومهويي ةنمي ةفجر ةفر مم م فم و ةم مور و رميق يهل قور وم فو رو رفيو مة مقرل مم 


وقتهل » لعدم ثبوت حكم دائم الحدث له 


واحتمال انقطاعه. فإن استمر الحدث إلى آخر 
وقت الصلاة ثبت له حكم دائم الحدث. فيصح 
أن يصلى الثانية أو مابعدها في أول وقتها . ) 
كما يشترط أن لا يمضي على الراعف وقت 
صلاة إلا والرعاف فيه موجود. حتى لو انقطع 
الرعاف وقتا كاملا خرج من أن يكون صاحب 
عذر من وقت الانقطاع . 29 ' 
4 - ومن به رعاف دائم يتوضأ لوقت كل صلاة» 
ويصل به ما شاء من الفرائض والنوافل» هذا 
عند الحتفية والحنابلة إن خرج منة الدم» أما إن 
م يخرج منه شيء فلا يتوضاً عندهم . !"ا 
وينتقض وضوء الراعف بخروج الوقت عند 
أبي حنيفة, ومحمد. والحنابلة» وعند زفر 


يدي تعره ارفك رعذ الى رومن انا 


كان. وهوقول أبي يعلى . ©) 

أما المالكية فإنهم يقولون: إن من رعف قبل 
الدخول في الصلاة فإنه يؤخر الصلاة لآخر 
الوقت الاختياري إذا كان يرجوانقطاع 
الرعاف, أما إذا علم أنه لا ينقطع فإنه يصليٍ به 
على تلك الحال في أول الوقت. إذ لا فائدة في 


577/١ ومطالب أولي النبى‎ .4٠ /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

٠١ /١ والاختيار‎ .5١/١ الفتاوى الهندية‎ )5( 

(”) الفتاوى الحندية 4١/١‏ ومطالب أولي النبى /١‏ 5114 

(5) الاختيار 2594/١‏ والمغني "4/١‏ وكشاف القناع 
لىيى_ٌ3, ومطالب أولي النبى 54/١‏ 


554 سه 


تأخيرهء ثم إن انقطع في وقته ليست عليه 
إعادة . () 

بناء الراعف على صلاته : 

يرى الحنفية والمالكية أن الرعاف لا يفسد 
الصلاة فيجوز للراعف البناء على صلاته لما 
روي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنبا-عن 
النبي يك أنه قال: «من أصابه قيء أورعاف أو 
قلس أومذي فلينصرف فليتوضاً ثم ليبن على 
صلاته وهوفي ذلك لا يتكلم»”"" ولا روي أن 
عليا رضي الله عنه كان يصلي خلف عثمان 
رضي الله عنه فرعف فانصرف وتوضاً وبنى 
. على صلاته 9) 

ونقل الباجي عن القاضي أبي محمد إجماع 
الصحابة على أن الرعاف لا يبطل الصلاة 
ولا يمنع البناء . 

وقال المالكية: الدم من الخبث لا تصح 

الصلاة معه مع الذكر والقدرة كسائر 
النجاسات . فمن رعف في الصلاة وظن دوامه 
لآخر الوقت المختار تمادى في صلاته وجوبا على 
جالته التي هوبهاء ولا فائدة في القطع ما لم يخش 
من تماديه تلطخ فرش المسجد ولوخشية ولو 
بقطرة قطع صونا للمسجد من النجاسة. وإن لم 


لجخ جه 
(1) الحطاب 1١‏ :. والشرح الصغير 77١ /١‏ 
' (؟) حديث: «من أصابه قيء. . . » تقدم تخريجه ف7 
() بدائع الصنائع 277١ /١‏ والدسوقي ,7017/١‏ والمنتقى 
شرح الموطأ /١‏ 87, والحطاب /١‏ 485 


يظن دوامه لآخر المختار بل ظن انقطاعه فيه أو 
شك فلا يخلوإما أن يكون سائلاء أوقاطراء أو 
زاقعكا : 

فإذا كان الدم سائلاء أوقاطرا ولم يلطخه وم 
يمكنه فتله. فإنه يخيربين البناء والقطع . واختار 
ابن القاسم القطع. فقال: هو أولى. وهو 
القياس . 

قال زروق: إن القطع أنسب بمن لا يحسن 
التصرف في العلم. واختار جمهور الأصحاب 
(المالكية) البناء لعمل أهل المدينة» وقيل : هما 
سيان» وذكر ابن حبيب ما يفيد وجوب البناء . 


أما إذا كان الدم راشحا بأن لم يسل ولم يقطر 


بل لوث طاقتى الأنف وجب تمادي الراعف في 


الصلاة وفتل الدم إن أمكن بأن لم يكثر, أما إذا 
لم يمكن لكثرته كان حكمه حكم السائل 
والقاطر في التخيير بين القطع والبناء . 

"- ويجرج مريد البناء لغسل الدم حال كونه 
تمسكا أنفه من أعلاه وهومارنه لا من أسفله 
من الوترة لئلا يبقى الدم في طاقتي أنفه. فإذا 
١‏ أن لا يتلطخ بالدم با يزيد على درهم . أما 
إذا تلطخ با زاد على درهم فيجب عليه قطع 
الصلاة ويبتدئها من أوها بعد غسل الدم . 

؟ - أن لا يجاوز أقرب مكان تمكن لغسل الدم 
فيه » فإن جاوز الأقرب مع الإمكان إلى أبعد منه 
بطلت صلاته . 
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- أن يكون المكان الذي يغسل الدم فيه قريبا 
فإن كان بعيدا بطلت صلاته . 
- أن لا يستدبرالقبلة من غير عذر فإن 
استدبرها من غير عذر بطلت صلاته على 
المشهورمن المذهب. وقال اللخمي : إذا 


استدبر الراعف القبلة لطلب الماء ل تبطل 
صلاته . وقال القاضي عبدالوهاب واء بن العربي 
وجماعة : يخرج كيف كيف أمكنه . )0( 


ف أن لابطا و مكية عار نجاسة. وظاهره 
مطلقاء وإلا بطلت صلاته؛. سواء أكانت 
النجاسة رطبة أم يابسة؛ وسواء أكانت من 
أرواث الدواب وأبوالهاء أم من غيرذلك» 
وسواء أوطئها عمدا أم سهوا. 

5 - أن لا يتكلم في مضيه للغسل. فإن تكلم 
عامدا أوجاهلا بطلت صلاته . 9) 

ثم الراعف لا يخلوإما أن يكون منفردا أو 
مقتديا أوإماماء فإن كان منفردا فله أن يبني عند 
الحنفية ومالك في أحد قوليه. وبه قال محمد بن 
مسلمة. لأن ما يمنع البناء ومالا يمنعه 
لا يختلف فيه الفذ وغيره. كالسلام من اثنتين 
فيم| طال وفيما قصر- والمأموم له البناء باتفاق 
المالكية ‏ ولأنه قد عمل شيئا من الصلاة فلا 
يبطله بغيرتفريط منه. ولأنه قد حاز فضيلة أول 
)١(‏ المنتقى /١‏ 1م 


(؟) الشرح الصغير 7/١/١‏ 5لالاء والحطاب 4978/١‏ - 
4 


مفوهعيي ةيونم وي وي ةا روما وه رون و فانم مه يف راي و تقوو يم فو هدرو دواو واه ل تررم من 


الوقت بذلك القدرفلا يفوت ذلك عليه كفضيلة 
الجماعة . 

والقول الآخر عن مالك : أن الراعف ليس 
له البناع وهو المشهور من مذهيه. () 

وقال الحنفية : إن كان منفردا فانتصرف 
وتوضاً فهو بالخيار إن شاء أتم صلاته في الموضع 
الذي افتتح الصلاة فيه. لأنه إذا أتم الصلاة 
حيث هوفقد سلمت صلاته عن المشي , لكنه 
صلى واحدة في مكانين, وإن عاد إلى مصلاه 
فقد أدى جميع الصلاة في مكان واحد لكن مع 
زيادة مشي فاستوى الوجهان فيخير. 

وقال بعض الحنفية: يصلي في الموضع الذي 
توضأ فيه من غي رخيارء ولوأتى المسجد تفسد 
صلاته لأنه تحمل زيادة مشي من غير حاجة . 

وعامة الحنفية قالوا: لا تفسد صلاته. لأن 
المشي إلى الماء والعود إلى مكان الصلاة ألحق 
بالعدم شرعا. 

وإن كان الراعف مقتديا انضرف وتوضاً فإن 
لم يفمرغ إمامه من الصلاة فعليه أن يعود لأنه 5 
حكم المقتدي بعد اي رك بقية صلاته 
في بيته لا يجزئه. لأنه إن صلى مقتديا بإمامه 
لا يصح لانعدام شرط الاقتداء وهو اتحاد البقعة 
إلا إذا كان بيته قريبا من المسجد بحيث يصح 
الاققداء. وإن صلى منفردا في بيته فسدت 


)١(‏ بدائع الصنائع 2.57/١‏ والمنتقى 28*7١‏ والحطاب 
5/1 


تاكاه 


مالف و مم وه وعم ع عع فا عاد هوقا روط لباه لاعهله واه وا موا ماوع موقا وهاو وطءةاةاه 


صلاته, لأن الإنفراد في حال وجوب الاقتداء 
يفسد صلاته, لأن بين الصلاتين تغايرا» وقد 
ترك ما كان عليه وهوالصلاة مقتدياء وما أدى 
وهو الصلاة منفردا لم يوجد له ابتداء تحريمه وهو 
بعض الصلاة, لأنه صارمنتقلا عما كان هوفيه 
إلى هذا فيبيطل ذلك, وما حصل فيه بعض 
الصلاة فلا يخرج عن كل الصلاة بأداء هذا 
القدر 9) 

والمالكية متفقون على أن المقتتدي يبني في 
الرعاف. إلا أن الأفضل عند مالك أن يقطع 
المقتتدي الراعف الصلاة بكلام أوغيره فيغسل 
عنه الدم. ثم يبتدىء الصلاة كي يخرج من 
الخلاف ويؤدي الصلاة باتفاق. 97 وإذا عاد 
الراعف ينبغي أن يشتغل بقضاء ما سبق به في 
حال تشاغله بالوضوء عند الحنفية وسحنون من 
المالكية, لأنه لاحق فكأنه خلف الإمام, فيقوم 
مقدار قيام الإمام من غيرقراءة» ومقدار ركوعه 
وسجوده» ولا يضره إن زاد أو نقص . 9) 

أما المالكية فيقولون على المذهب فيا إذا 
اجتمع للراعف القضاء والبناء : أن يقدم البناء 
على القضاء, لأن القضاء إنم| يكون بعد إكمال 
ما فعله الإمام بعد دخوله معه .7 وهذا جائز 


777/١ بدائع الصنائع‎ )١( 

)7١(‏ مواهب الجليل /١‏ 585. والمنتقى /١‏ 77م 

(*) بدائع الصنائع /١‏ 277 والشرح الصغير 581١/1١‏ 
(5) الشرح الصغير 781١-58٠١ /١‏ 


عند حمهور الحنفية أيضاء فقد قال الكاساني: لو 
تابع إمامه أولا د ثم اشتغل بقضاء ا 
تسليم الإمام جازت عند علماثنا الثلاثة 
لزفرء بناء على أن الترتيب 0 الصلاة 
الواحدة ليس بشرط عندناء وعنده شرط . () 
وللتفصيل ( ر: قضاء الفوائت 
4 أما إذا كان الراعف إماما فإنه يؤمر 
بالاستخلاف فيتوضاً. أويغسل الدم كما يقول 
المالكية ‏ ويبنى على صلاته على نحوما ذكر في 
المقتتدي. لأنه بالاستخلاف تحولت الإمامة إلى 
الثاني» وصار هو كواحد من المقتدين.9) 
(ر: استخلاف). 
أثر الرعاف على الصوم : 
9 - ذهب الحنفية والمالكية إلى أن من رعف 
فأمسك أنفه فخرج الدم من فيه ولم يرجع إلى 
حلقه فلا شيء عليه؛ لأن منفذ الأنف إلى الفم 
دون الجوف. فهومالم يصل إلى الجوف 
لاشيء فيه. ومن دخل دم رعافه حلقه فسد 
صومه . 
أما الشافعية والحنابلة فيؤخذ من عباراتهم 
أن مايصل إلى جوف الصائم بلا قصدلا يفطر 9» 
وللتفصيل (ر: صوم) . 
(7) بدائع الصنائع /١‏ 7714. والحطاب 184/١‏ 
(9) فتبح القدير 508/١‏ نشر دار إحياء التراث العربي» 


والحطاب ». وروضة الطالبين فشك الملرة 
وكشاف القناع لفففضس 


-/75190 اه 


التعريف : 

١‏ - الرعي : مصدر رعى الكل ونحوه يرعى 
رعياء يقال: الماشية رعت الكلأ أي أكلته. 
واشراعي يرعى الماثلية أي يحوطها ويحفظهاء 
والجمع رعاة مثل فاض وقضاة, ورعاء مثل 
جائع وجياع » ورعيان مثل شابٌ وشبان . ') 
معناه اللغوي . . 


الحكم التكليفي : 

” - الأصل في الرعي الإباحة لقول 
الرسولك : «المسلمون شركاء في ثلاث: في 
الكلأ2 والماء والنار»9" فالكلاً ينبت في موات 
8 يرعاه الناس وليس لأحد أن يختص به 
دون أحد أو يحجزه عن غيره. 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 

)١(‏ الكلأ :. اسم لحشيش ينبت من غير صنع العبد. 

() حديث : «المسلمون شركاء في ثلاث . . . » أخرجه أبوداود 
(/761- تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث رجل من 
المهاجرين من أصحاب النبي يك . 


مفهقريء م ثور م يناي وو عه ءارو رو رم نر مهن ةرونم ميل نوك قوم رجو عفنو يفروم ورا ومن من 


وكان أجل ١‏ الجاهلية إذا غزا الرجل منهم حمى 
بقعة من الأرض لاشيته يرعاها يذود الناس 
عنهاء فأبطل النبي ككل ذلك, وجعل الناس فيها 
شركاء يتعاورونه بينهم . 

وقد يعرض للرعي بعض الأحكام الأخرى 
وتفصيلها فيا يل : 


منع أهل قرية رعي غير مواشيهم : 
7 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز لأهل 
قرية أن يمنعوا غيرهم من رعي مواشيهم في 
مراعى القرية. 

وقال المالكية : لوأن جماعة عمروا بلدا 
اختصوا بحريمه. وحريمه: مايمكن 
الاحتطاب منه»ء والرعي فيه على العادة من 
الذهاب والإياب مع مراعاة المصلحة والانتفاع 
بالحطب وجلب الدواب ونخوذلك غدوا 
ورواحا في اليوم» فيختصون به. ولأهل القرية 
عند المالكية منع غيرهم ولا يختص به بعضهم 


دون بعض لأنه مباح للجميع . 7 
رعي عشي 0 8 . 
3 000 ا 


)١(‏ بدائع الصنائع 5848/48 ط الإمام, الشرح الصغير 
5 نباية المحتاج ه/ #١‏ الموسوعة 5١9/1١17‏ 


مصطلح (حريم) فقرة؟١‏ 


المنابلة » لأن المدي كان يدحل إلى الحرم. 
فيكثر فيه فلم ينقل أهم كانوا يكممون 
فواهه. ولأن بهم حاجة إلى ذلك فأشبه الإذخر. 
ولا يجوزذلك عند أبي حنيفة ومحمد. وهي 


م 


رواية عند الحنابلة» لأنه لما منع من التعرض 
لجشيش الحرم استوى فيه تعسرض الشخص 
بنفسه أو بإرسال البهيمة عليه, لأن فعل البهيمة 
يضاف إلى صاحبهاء كى) في الصيد فإنه لما حرم 
عليه التعرض استوى فيه اصطياده بنفسه 
وبإرسال الكلب. 27 


واستدلوا على حرمة التعرض لحشيش الحم 
با رواه ابن عباس رضي الله عنه| عن النبي كَل 


اكد 


ولا تحل لأحد بعدي, وإنما أحلت لي ساعة من 
هار لا يختلى خلاهاء ولا يعضد شجرهاء 


ولا ينفر صيدهال ولا تلتقط لقطتها إلا 
لمعرف». 9) 

أخذ العوض عن الرعي في الحمى : 

لا يجوز لأحد من الولاة أن يأحذ شيئا من 


)١(‏ بدائع الصنائع5// 51١١-57١١‏ جواهرالإكليل 
1١‏ ومغني المحتاج ,.077/١‏ والمغنيى لابن قدامة 
*/ 4 امل الموسوغة »© مصطلح (حرم) 
فقرة ١١‏ 

(؟) حديث : «إن الله حرم مكة . 
1 -ط السلفية). 


2200 


ظ نه قال: «إن الله حرم مكة. فلم تحل لأحد قبل . 


أصحاب المواشي عن مراعي موات أوحمى 
لقولهككلِةٍ : «المسلمون شركاء في ثلاث : الكلأ 
والماء والنار» . ('2 ولقولهيكلة : «لا حمى إلا لله 
ولرسوله”" فإن المعنى لا يحمي لنفسه إلا 
رسول اله لأنذمن خصائصه وإن ليقع ؛. ‏ 
ولووقع كان للمسلمين. لأن مصلحته 
مصلحتهم, أو بأن المعنى لا حمى إلا حمى مثل 
حمى الله ورسوله من كونه لا عوض فيه ولا غير 
ذلك. فإنه يحرم على الإمام أخذ العوض ممن 
يرعى فيه كالموات . 9 


ضهان الراعي 

؟ -لا ضمان على الراعي المستأجر فيا تلف من 

مؤتمن على حفظها فلم يضمن من غيرتعد 

كالمودع, ولأنها عين قبضها بحكم الإجارة فلم 
يضمنها من غير تعد كالعين المستأجرة. فأما 

ما تلف بتعديه فيضمنه بغير خلاف . 

)١(‏ حديث: «المسلمون شركاء في ثلاث. . .» سبق تخريجه 
ف؟ ١‏ 

(1) حديث: دلا حمى إلالله ورسوله». أخرجه البخاري 
(الفتح ه/1 - ط السلفية) من حديث الصعب بن 
جثامة . 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي 14817, الأحكام السلطانية 
لأبي يعلى 774 . مطالب أولي النبى 4/ ,7١١‏ نهايسة 
المحتاج 778/0, القليوبي وعميرة */ 47 مواهب 
الجليل 5/5 7 


15" 


وإن اختلف صاحب الماشية مع الراعي ني 
التعدي وعدمه. فالقول قول الراعى , لأنه 
أمين. وإن قعلن فعلة أختتلقا فى كونةاتعاديا رسع 
إلى أهل الخبرة» وإذا خاف الراعي الموت على 

ة مثلا وغلب على ظنه أنها تموت إن لم يذبحها 
فذبحها فلا يضمن استحساناء وإذا اختلفا 
فالقول قول الراعي .7 


إجارة الراعي : 

- الراعي إما أن يكون أجيرا مشتركا أو أجيزا 
خاصاء فتجري على كل منه| أحكام الإجارة 
وينظر مصطلح: إجارة ف ١6١‏ (ج١‏ 
ص١١3).‏ 


سقي الراعي من لبن الغنم التى يرعاها : 
4 - ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية) إلى أنه لا يحل لبن الماشية إلا بإذن 
صاحبها أوعلم طيب نفسه» أولمن كان مضطرا 
فحينئذ يجوزله ذلك قدر دفع الحاجة . 

ودليلهم حديث النبي كَكةِ : : ولا يحلبن أحد 
ماشية امرىء بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى 
مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه, فإنم) تخزن 
لهم ضروع ماشيتهم تهم أطعماتهم » فلا يحلبن أحد 


ماشية أحد إلا 00 


)١‏ الفتاوى الهندية ه/ +41 المدونة 2751/5 المغني لابن 
قدامة 5/ ١1١7/1١75‏ 
(1) حديث: «لايحلبن أحد ماشية امرىء بغي رإذنه». - 


و اه فكع أذ قم وضع وود عن او اهام مان ناحو و أضيه هوي أو ع باو احا لاوطو وام مهم وم 


قال ابن عبدالير: (في الحديث الغبي عن أن 
يأخذ المسلم من مال المسلم شيئا إلا بإذنه» وإنما 
خص اللبن بالذكر لتساهل الناس فيه» فنبه به 
على ما هو أولى منه » وهذا أخذ الجمهور. 
سواء كآن بإذن خاضء أو بإذن غام » واشتعدن 
كثيرمن السلف ما إذا علم بطيب نفس صاحبه 
وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام).!. ه 

وذهب الحنابلة إلى الجواز مطلقا في الأكل 
والشرب سواء علم بطيب نفسه أولم يعلم 
ودليلهم في ذلك : 6 : 
تى أحدكم على ماشية 
فإن ا فليستأذنه فإن أذن له 
فليحتلب وليشربء فإن لم يكن فيها فليصوت 
ثلاثاء فإن أجابه فليستأذنه, وإلا فليحتلب 
وليشرب ولا يحمل». () 

وكذلك مارواه أبوسعيد الخدري عن 
النبي يك أنه قال: «إذا أتيت على راع فناده 
ثلاث مرار» فإن أجابك, وإلا فاشرب في غير 


أن تفسدم 9) 


جندت مرفوعا: «( 


- أخرجه البخاري (الفتح ه/ 88 ط السلفية)؛ ومسلم 
(م/ ١09‏ ط الحلبي) من حديث ابن عمر. 

(1) حديث: وإذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان صاحبها 
فيها.. .» أخرجه أبوداود (8/ 4 تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والترمذي (81:/8ه ‏ ط الحلبي) وحسنه الترمذي . 

(0) حديث: (إذا أتسيت على راع فناده ثلاث مرار. . ١‏ ) 
أخرجه ابن ماجه (7/ 117/1 ط الحلبي) والبيهقي - 


1ه 


قال ابن حجر: ومنهم من جمع بين الحديثين 
بوجوه من الجمع منها حمل الإذن على ما إذا 
علم بطيب نفس صاحبه. والنبي على ما إذا ل 
يعلم. ومنها تخصيص الإذن بابن السبيل دون 
غيره.» أو بالمضطرء أو بحال المجاعة. وهي 
متقاربة . 9) 


750١ -709/9(‏ - طدائرةالمعارف العشمانية) وأعله 
البيهقي. ولكن يشهد له حديث سمرة بن جندب المتقدم . 

)١(‏ الفتاوى الهندية 85/8 . المدونة 4/ 45 , فتح الباري 
ه/- 4ك عمدة القاري ١1/9 - 778/١17‏ 


لوفو فوم م ووو دوروو ف ووم وموم و مو ووو ع ل لماو ا ااا مم لةة 


١‏ - الرغائب جمع رغيبة وهي لغة العطاء 
الكثير. أوما حض عليه من فعل الخير. )١‏ 

والرغيبة اصطلاحا عند المالكية على ما قاله 
الدسوقي هي : ما رغب فيه الشارع وحده ولم 
يفعله في جماعة . وقال الشيخ عليش : صارت 
الرغيبة كالعلم بالغلبة على ركعتي الفجر. 

وقالوا أيضا: الرغيبة هي ماداوم 
الرسول كَل على فعله بصفة النوافل» أورغب 
فيه بقوله : من فعل كذا فله كذاء قال الحطاب : 
ولا خلاف أن أعلى المندوبات يسمى سنة 
وسمى ابن رشد النوع الثاني رغائب. وسماه 
المازري فضائل. وسموا النوع الشالث من 
المندوبات نوافل . 9) 

والرغائب عند الفقهاء صلاة بصفة خاصة 
تفعل أول رجب أوفي منتصف شعبان . 
)١(‏ لسان العرب والأضداد للجاحظ مادة: (رغب). 


(؟) الحطاب 0 الدسوقي ,#18/١‏ والموسوعة ٠77/8‏ 


مصطاح (بدعة) فقرة 7 


- 071١- 


موم مرف ةو موفو ون وو ي ننم فم وو م يروو ووه يل وم فو يهم وم ار وهر ووة وموم نونمم ممم مر روه 


الحكم الإجمالي 
١‏ - نص الحنفية والشافعية على أن صلاة 
الرغائب في أول جمعة من رجب. أوفي ليلة 
النصف من شعبان بكيفية مخصوصة . أوبعدد 
لمحصوص من الركعات بدعة منكرة . 9) 

قال النووي : وهاتان الصلاتان بدعتان 
مذمومتان منكرتان قبيحتان» ولا تغتر بذكرهها 
أن يستدل على شرعيتهها بها روي عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: «الصلاة خير 
موضوع)92) فإن ذلك يختص بصلاة لا تخالف 
الشرع بوجه من الوجوه. ”") 

قال إبراهيم الحلبي من الحنفية: قد حكم 
الأئمة عليها بالوضع قال في العلم المشهور: 
حديث ليلة النصف من شعبان موضوع 9) 
قال أبوحاتم محمد بن حبان : كان محمد بن 


)١(‏ القليوبي وعميرة 2715/١‏ غنية المي في شرح منية 
المصلي ‏ حلبي كبير - ص”1377 

(7) حديث : «الصلاة خير موضوع» . أخرجه أحمد (0/ ١078‏ - 
ط الميمنية) من حديث أبي ذرء وأورده الهيثمي في المجمسع 
/١(‏ 150 اط القدسي) وقال: «فيه المسعودي وهو ثقة 

اختلط» . 

(") المجموع للنووي 7057/4 

(4) حلبي كبير ص44 للشيخ إبراهيم الحلبي ‏ ط دار 
سعادت, عارف افندي مطبعة سنده أولنمشدر سئة 
ه1ه», حاشية ابن عابدين ١ 475 - 451١/١‏ القليوبي 
وعميرة »15١5/١‏ الفروع 5594/١‏ ١لاه,‏ الاعتصام 
للشاطبي ١7/1"؟.,‏ إبكار البدع والحوادث ص17" /17" 


وممو لومم ةوف وموم مه وو مو ووو ةمون مو ع ووم مه جو وود مهو فوم ووم وم منوث26وث6م 6ه 


مهاجريضع الحديث على رسول الله كَل . 
وحديث أنس موضوع. لأن فيه إبراهيم بن 
إسحق قال أبوحاتم: كان يقلب الأخبار 
ويسوق الحديث , وفيه وهب بن وهب القاضي 
أكذب الناس ذكره في العلم المشهور, وقال 
أبو الفرج بن الجوزي : صلاة الرغائب موضوعة 
على رسول الله يكل وكذب عليه . 9 

قال: وقد ذكروا على بدعيته] وكراهيته| 

عدة وجوه منهبا: أن الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من الأئمة المجتهدين لم ينقل عنهم هاتان 
الصلاتانء, فلوكانتا مشروعتين لما فاتتا 
السلف. وإنما حدثتا بعد الأربعاثة » قال 

الطرطوشي أخبرني المقدسي قال: لم يكن ببيت 
الملقدس قط صلاة الرغائب في رجب ولا صلاة 
نصف شعبان, فحدث في سنة ثمان وأربعين 
وأربعمائة أن قدم علينا رجل من نابلس يعرف 
بابن الحي . وكان حسن التلاوة فقام يصلٍِ في 
المسجد الأقصى ليلة النصف من شعبان فأحرم 
خلفه رجل» ثم انضاف ثالث ورابع فم ختم إلا 
وهم جماعة كثيرة, ثم جاء في العام القابل 
فصلى معه خلق كشير وانتشرت في المسجد 
الأقصى وبيوت الناس ومنازههم» ثم استقرت 
كأنها سنة إلى يومنا هذا. أ. ه. 

(ر: بدعة ف؟) وانظر للتفصيل مصطلح 

(صلاة الرغائب) . 


. نشر السلفية‎ 175-1١75 /7 الموضوعات لابن الجوزي‎ )١( 


ا 


رغائب ”". رفادة ١‏ 


غيبة تدل على سنة صلاة الفجرفي 
الت المالكية, ورتبتها عندهم أعلى من 
المندوبات ودون السئن, والمندوبات عندهم 
كالنوافل الراتبة التي تصلى مع الفرائض قبلها أو 
بعدها والسئن عندهم نحو الوتر والعيد 
والكسوف والاستسقاء . 

وعند ابن رشد : ركعتا الفجر سنة لأنهطَكئِةٍ 
قضاها بعل طلوع العتا 0 

وعند الحنفية ركعتا الفجر من أقوى السئن . 

وعكد : الشافسية: واكتابلة هنا من المنن 
الرواتب'' وانظر للتفصيل مصطلح : (صلاة 
الفجر) . ظ 


)١(‏ حديث: «قضاء الرسول5 لركعتي الفجر بعد طلوع 
الشمس». أخرجه مسلم 4177-401١ /١(‏ ابي 
من حديث أبي هريرة. 

(؟) الحطاب 54/١‏ -84*, والدسوقي ."18/١‏ وبداية 
المجتهد ٠١٠/١‏ . والبدائع /١‏ 580. والقليوبي وعميرة 
»,٠ ١‏ والفروع ١/44ه‏ 


رفادة 


التعريف : 
١‏ الرفد بالكسر العطاء والصلة وبالفتح 
القدح الضخم ويكسرء والرفد مصدررفده 
يرفده أي أعطاه. والإرفاد: الإعانة والإعطاء. 
والارتفاد: الكسبء. والاسترفاد: الاستعانة . 
والترافد: التعاون. 

والرفادة شيء كانت قريش تترافد به في 
الجاهلية» فيخرج كل إنسان مالا بقدر طاقته» 
فيجمعون من ذلك مالا عظيم أيام الموسم 
فيشترون به للحاج الجزر(الإبل). والطعام . 
والزبيب للنبيذ, فلا يزالون يطعمون الناس 
حتى تنقضي أيام موسم احج . وكانت الرفادة 
والسقاية لبي هاشم , والسدانة واللواء لبي عبد 
الدار.ء وكان أول من قام بالرفادة هاشم بن عبد 


مناف» وسمي هاشم لحشمه الثريد. ") 


)١(‏ الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة: (رفد). 
والكليات 754/1 ط . دمشق . وقد أخرج أحمد (5/ 401 : 
-ط الميمئية) عن أبي محذورة عن أبيه أوعن جده قال : 
«جعل رسول الْهيكةٍ الأذان لنا ولمواليناء والسقاية لبني 
هاشم, والحجابة لبني عبد الدار» وأورده الهيثمي في - 


ا 


رفادة 1 ا 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ السدانة : 

" - ومعناه خدمة الكعبة . تقول سدنت الكعبة 
أسيدنها سدنا إذا خدمتهاء فالواحد سادن 
والجمع سدنة, والسدانة بالكسر الخدمة, 
والسدن الستر وزنا ومعنى ١7 ١‏ 

ب - الحجابة : 

الحجابة اسم من الحجب مصدرحجب 
يحجب, ومنه قيل للستر: حجاب. لأنه يمنع 
المشاهدة. وقيل للبواب حاجب, لأنه يمنع من 
الدخول. 29 ومنه حجابة الكعبة» وكانت في 
الجاهلية لبي عبد الدار. 

ج - السقاية : 


5 - وهي موضع يتخذ لسقي الناسء والمراد بها 
هنا الموضع المتخذ لسقاية الخاج في الموسم . ” 


العمارة : 
العمارة اسم مصدرمن عمرت الدارعمرا 
أي بنيتها ومنه عمارة المسجد ا حرام الك 


- المجمع (/ 586 ط.القدسي) وقال: «درواهأحمد 
والطيراني في الأوسط والكبسير» وفيه هذيل بن بلال 
الأشعري. وئقة أحمد وغبره. وضعفه النسائي وغيره» . 

)١(‏ المصباح مادة: (سدن). 

() المصباح مادة : (حجب). 

إفيةا المصباح مادة : (سقي) 2 وروح امعان 5/٠‏ طُ 
الفكر. 0 - 

(5) المصياح مادة: (عمر). روح المعاني 55/٠١‏ ط. الفكر. 


مكانة الرفادة في الشرع : 

5 - الرفادة والسقاية والعمارة والحجابة من الأمور 
التي كانت تفتخ ربا قريش في الجاهلية. 
ويعتبرونها من الأعمال التي يمتازون بها عن 
عرهو ين العترقء» كوم عار اليك تصيدود 
الأذى عنه.» ويطعمون ويسقون من جاءه حاجا 
أوزائراء وقد بلغ بهم الأمر أن جعلوا هذه 
الأعمال كعمل من أمن بالله واليوم الآخر وجاهد 
في سبيله» وقد أنكر الله سبحانه وتعالى عليهم 
ذلك في قوله تعالى : «أجعاتم سقاية الحاج 
وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر 
وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله 
والله لا مبدي القوم الظالمين» . 7) 


الحكم الإجالي : 

ا الرفادة مشروعة لإقرار الإسلام 0 وهي 
من وجوه البر. لأنها إكرام للحجاج وهم ضيوف 
الرحمن. وهي صدقة على الفقراء منهم » وصلة 


3 


19 سورة التوبة/‎ )١( 


اسه 


التعريف : 
١‏ الرفث بفتح الراء والفاء في اللغة : الجماع 
وغيره مما يكون بين الرجل والمرأة من تقبيل 
ونحوه مما يكون في حالة الجماع. ويطلق على 
الفحش . 

وقال قوم : الرفث هوقول الخناء والفحش» 
واحتج هؤلاء بخبر: «إذا كان يوم صوم 
أحدكم , فلا يرفث» ولا يصخب» )١‏ 

وقال أبوعبيدة: الرفث: اللغومن الكلام . 
يقال: رفث في كلامه يرفث, وأرفث إذا تكلم 
بالقبيح . ثم جعل كناية عن الجماع وعن كل 
ما يتعلق به. فالرفث باللسان : ذكر المجامعة 
ومايتعلق بهاء والرفث باليد, اللمسء 
وبالعين: الغمز. والرفث بالفرج: الجاع . 9) 


)١(‏ حديث: «إذا كان يوم صوم أحدكم. فلا يرفث, 
ولا يصخب» أخرجه البخاري (الفتح ١١8/4‏ -ط 


هريرة 
(5) تاج العر وس .2 وتفسير الرازي. وتفسير ابن كثير. في تفسير 


ممهفية نمم ةنو يرن و و مم ومنل ةمقو ة مو يم فو برل مهت فوء معو مم روم مم و مم و اتن رمدم 


المعنى اللغوي | ذكره أبو عبيدة . 


الحكم التكليفى : 
؟ - الرفث بمعنى مباشرة النساء بالجماع أوغيره 
في العبادات منبي عنه على التفصيل التالي : 


الرفث في الصوم : 
ملا خلاف بين أهل العلم في أن من جامع في 
نهار رمضان عمدا ذاكرا لصومه أنه يأثم. ويفسد 
صومه. وعليه القضاء والكفارة » سواء أنزل أم لم 
ينزل» لقوله تعالى «أحل لكم ليلة الصيام . 
الرفث إلى نسائكم 2١74‏ والرفث هنا الجاع . ") 
وكالجاع ني الإثم وإفساد الصوم والقضاء 
الإنزال بمباشرة أوبقبلة أوبلمس ولوبدون 
جماع. فإن قبل أولمس أوضمها إليه فلم ينزل م 
يفسد صومه, وهو محل اتفاق بين الفقهاء. 9 
أما الجماع ناسيا فقد اختلف الفقهاء فيه. 
فذهب الحنفية, والشافعية إلى أنه لا يفسد 
الصوم ‏ لقوله كل في الذي يأكل ويشرب ناسيا : 
«فليتم صومه فإن| أطعمه الله وسقاه» . ©) 


1١41/ سورة البقرة/‎ )١( 

(0) أسنى المطالب 4١4/١‏ فتح القدير 00/5 المغني 
*/ ١٠1ء‏ حاشية الدسوقي /١‏ 65:9 

(") المصادر السايقة . 

(4) حديث : «فليتم صومه». أخرجه البخاري (الفتح - 


ه1976 - 


وإذا ثبت هذافي الأكل والشرب ثبت في 
الجماع للاستواء في الركنية . ') 

وقال المالكية والحنابلة في ظاهر النص 
عندهم: إن الناسي كالمتعمد فيفسد 0 إذا 
جامع ناسيا. وقالوا: إن النبي ككل : «أمر الذي 
جامع في نهاررمضان بالكفارة وم يسأله عن كونه 

عمداً .© ولو افترق الحال لسأل واستفصل» 

ولأنه يجب التعليل با تناوله لفظ السائل وهو 
الوقوع على المرأة في الصوم. ولأن الصوم عبادة 
يحرم الوطء فيه. فاستوى فيها عمده وسهوه 
كالحج 60 

والتفصيل في باب (الصوم) . 
الرفث في الاعتكاف : 
4 - لا خلاف بين الفقهاء في أن الرفث في 
الاعتكاف محرم : لقوله تعالى : #ولا تباشروهن 
وأنتم عاكفون في المساجد» 7 فإن جامع 
متعمدا فسد اعتكافه بإجماع أهل العلم, لأن 
الجماع إذا حرم في العبادة أفسدها كالحج 
والصوم . 


١66 /4 5‏ ط السلفية). ومسلم (؟/ 8١9‏ _ط الحلبي) 
من حديث أبي هريرة. 

4117.414 /١ فتح القدير ؟/ 274 أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) حديث: «أمر الذي جامع في نهار رمضان بالكفارة». 
أخرجه البخاري (الفتح 151/4 ط السلفية) من. حديث 
عائشة . 

(") المغني / 117١‏ حأشية الدسوقي /١‏ 7ه 

(5) سورة البقرة/ ١41/‏ 


و اي ناسياء فدهت ال حنفية 

بل اوخارا امنا ”0 لأن 

ما حرم في اللاعتكاف استوى عمده وسهوه في 
إفساده كالخروج من المسجد. 


وقال الشافعية: إن جامع ناسيا فلا يبطل 
اعتكافه . 


أما التقبيل واللمس بشهوة فهوحرام. 
ويفسداعتكافهإن 00007 
#ولا تباشروهن وأنة 0 
إن كان ذلك بغبيرشهوة مثل أن تغسل رأسه 
تناوله شيئا فلا بأس به . 2١‏ لأن النبى يكل : 0 
فترجلهم 9) 


والتفصيل في مصطلح : (اعتكاف) . 


الرفث في الأحرام : 

- الرفث في الإحرام محرم. وهذا محل اتفاق 
بين الفقهاء . 

لقوله تعالى : إفمن فرض فيهن الحج فلا 


)١(‏ فتح القدير ؟/ 97 حاشية الدسوقي /١‏ 0414. وأسنى 
المطالب 4/١‏ 4. المغني 78/ 198-1917 

(؟) حديث: «كان يدني رأسه لعائشة وهو معتكف» . أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ 707 ط السلفية). ومسلم /١(‏ 51414 


ط الحلبي) . 


كا 


رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 4" فإن 
جامع في الفرج وهومحرم فسد نسكه. لأن النبي 
يقتضي الفساد. ووجب عليه القضاء والكفارة 
إن كان عامداء روي عن ابن عمر رضي الله 
عنب|: أن رجلا سأله فقال: إن واقعت امرأتي 
ونحن محرمان» فقال: أفسدت حجك انطلق 
أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون وحل 
إذا حلواء فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت 
وأهلك مع الناس وأهديا هدياء فإن لم تجدا 
فصمما ثلاثة أيام في الحج . وسبعة إذا رجعتم) . 

أما إن جامع المحرم ناسيا فقال الحنفية 
والمالكية والحنابلة : هوكمن جامع عامداء 
قالوا: لأن الفساد باعتبار معنى الارتفاق في 
الإحرام ارتفاقا محصوصاء وهذا لا ينعدم بهذه 
العوارض. والحج ليس بمعنى الصوم, لأن 
حالات الإحرام مذكرة له كالصلاة. ولأنه شيء 
لا يقدر على رده كالشعر إذا حلقه. والصيد إذا 
قتله. فهذه الثلاثة يستوي فيها العمدى 
والنسيان . 

وقال الشافعية : لا يفسد حجه. لأنه عبادة 
تتعلق الكفارة بإفسادهاء فتختلف بالمذكورات 
في الحكم كالصوم . 

أما المباشرة فيما دون الفرج. فإن أنزل فعليه 
دم وإن لم ينزل فلا شيء عليه ولا خلاف بين 


١917 سورة البقرة/‎ )١( 


ومفوووءي رم ووةةث ثب رم ةةء نف ييه مارو م م وو فق رونو يرل يوفف ووم مفو فقي وي ثرو ميور ينم م مقن 


أمافساد الحج ووجوب الكفارة ونوعها. 
وبقية أحكام الرفث في الإحرام. فيرجع في 
تفصيل ذلك إلى مصطلح (إحرام) . 


)١(‏ فتح القدير؟/05؛.المغنى / .84٠‏ وأسنى المطالب 
1/كآام والشرح الصغير مع حاشية الصاوي 4/1 
6و 


١‏ الرفض في اللغة: الترك : يقال: رفضت 
الشيء أرفضه بالضم. وأرفضه بالكسر رفضا: 
إذا تركته . 07 

وفي الاصطلاح : جعل ما وجد من العبادة 
والنية كالمعدوم . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
ش' أ- الفسخ : 
؟ - الفسخ نقض الشيء وإزالته. تقول: 
فسخت البيع والنكاح إذا نقضتهم). 9) 

وفي هذا حديث: «كان فسخ الحج رخصة 
لأصحاب النبي وَكِ)0'» وفسخ الحج : أن ينوي 


. لسان العرب‎ )١( 

51/1١ الزرقاني‎ , 71٠ /١ليلحجلا مواهب‎ )١( 

(*) لسان العرب. ش 

(5) حديث: «كان فسخ الحج رخصة لأصحاب النبي يكيل . 
ورد من حديث بلال بن الحارث قال: قلت: يارسول الله 
فسخ الحج لنا خاصة, أو لمن بعدنا؟ قال: بل لكم خاصة . 

أخرجه أبو داود (؟'/ 468 1٠٠‏ نحقيق عزت عبيد 
دعاس) ونقل المنذري عن الإمام أحمد أنه قال: «إنه - 


المح أولا ثم لله وضيجله عتخرة !وكا أثم بخزة 
فيحرم بحجة. وني ذلك خلاف وتفصيل ينظر 


5 بحثي : إحرام : ١١/ة/ا١)‏ وحج : 
(ه//ا38). 


ب - الإفساد 1 
 '“‏ الإافساد من فسد الشيىء. وأفسله هو: وهو 
ضد الصلاح .9 


ج الإبطال : 


4 - الابطال هوإفساد الشيء وإزالته حقا كان 


ذلك الشيء أوباطلاء واصطلاحا: الحكم ‏ 


على الشيء بالبطلان سواء وجد صحيحا ثم 
طرأ عليه سبب البطلان» وهومرادف للرفض 
عند المالكية . 


الأحكام المتعلقة بالرفض : 
أ رفض نية الوضوء : 
هذهب جمهور الفقهاء إلى أن النية ركن في 
الوضوءء فإذا رفض النية بعد ىال الوضوء فلا 
يؤثر هذا الرفض . 

ونص المالكية على أنه إذا رفض النية في أثناء 


- الا يثبتء كذا في «مختصر السئن» (7/ 781 - نشر دار 
المعسرفة) ولكن معناه ثابت من حديث أبي ذر في صحيسح 
مسلم (7/ 841 ط. الحلبي) . 


. لسان العرب‎ )١( 


- 108- 


الوضوء. فإن رجع وكمله بنية رفع الحدث قريبا 

على الفور فلا يؤثر أيضا. أما إذا رفضه في 

أثنائه. ثم لم يكمله على الفورء بنية رفع 

اللحدث أو كمله على الفور بنية التبرد أو 

التنظيف. فإنه يبطل ويعيد ما تم بهذه النية . () 
والتفصيل في (وضوء) . 


ب رفض نية الصلاة : 
5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن رفض نية 
الصلاة في أثنائها مبطل لماء كأن قطع النية في 
أثناء الصلاة. أوعزم على قطعهاء أوتردد هل 
يقطع أم يستمر فيها؟ وطال التردد. أويأتي با 
يتنافى مع نية الصلاة لأنه قطع حكم النية قبل 
إتمام صلاته ففسدت ك) لوسلم فيها ينوي قطع 
الصلاة. ولآن النية شرط في جميع الصلاة» وقد 
قطعها با حدث» ففسدت 9) 
والتفصيل في (نية) و(صلاة) . 


ج - رفض نية الصوم 
/ ذهب المالكية والحنابلة في المذهب والشافعية 
ولولم يفعل ما يفسد الصيام . 


)١(‏ مواهب الجليل 274٠/١‏ الزرقاني .55/١‏ روضة 
الطالبين ١9/١‏ ٠ه.‏ كشاف القناع /١‏ 45, /الم 
(؟) السزرقاني .1957/١‏ مواهب الجليل ١/6١ه.‏ نهاية 


المحتاج ١/ل/اهع.‏ روضة الطالبين .776/١‏ كشاف. 


القناع ١//107"ء‏ المغني 455/1١‏ -458 


وقول عند الحنابلة : إلى أن رفض نية الصوم 
لا يبطل الصوم إلا بمباشرة ما يفطر. ") 
وللتفصيل انظر مصطلح : (صوم) . 


د رفض الإحرام 3 
8 - رفض الإحرام لا يبطله بإتفاق الفقهاء . 9) 
(ر: إخرام ف .)١78‏ 

جاء في التاج والإكليل إن رافض إحرامه 
مواضع يأتيها فإذا رفض إحرامه ثم عاد إلى 
المواضع التي يخاطب بها ففعلها لم يحصل لرفضه 
حكم). 

وقال في كشاف القناع : «وإك قال في إحرامه 
متى شئت أحللته. أو إن أفسدته لم أقضه. م 

والتفصيل في (إحرام) . 


ه ‏ رفض الحج أو العمرة : 
8-_إذا أحرم المكي بالعمرة. ثم أردفها بإحرام 


)١(‏ الدرالمختار 17/1 ., التاج والإكليل /48. روضة 
الطالبين 2776/١‏ المغني .21١8/#‏ كشاف القناع 
فض 

(؟) التاخ والإكليل */ 48 - 4 » روضة الطالبين /١‏ 7768 

(*) كشاف القناع ؟/ ١4‏ والتاج والإكليل 578/9 


11/4 


الأولى : الإحرام بالحج قبل البدء بطواف 
العمرة : 


يجوز إدخال الحج على العمرة في هذه الصورة 
عند جمهور الفقهاء بأداء أعمال كلا النسكين. 
ويكون قارنا عندهم , سواء أكان مكيا أم افاقياء 
بناء على أصلهم من جواز القران للمكي . "2 

وقال الحنفية: صح ذلك للآفاقي. ويصير 
قارناء ولا يصح للمكي . فإذا أضاف المكي 
إحرام الحج على إحرام العمرة ولم يبدأ بطواف 
العمرة» عليه أن يرفض العمرة ويمضي على 
حجته. وعليه دم الرفض وقضاء العمرة. لأن 
الجمع بينهم| معصية بالنسبة للمكي . والنزوع 
عن المعصية لازم . وإنما يرفض العمرة دون 
الحج لأنها أقل عملا وأخف مؤنة من الحجة 
فكان رفضها أيسر 


ووجه وجوب الدم والعمرة قضاء. هوأنه 
تحلل من العمرة قبل وقت التحلل فيلزمه الدم 
شروعه فيها بالإحرام. وهذا باتفاق فقهاء 
الحنفشة. زفق 


(١)المواق‏ معالحطاب8/ .5١ .5٠0‏ ومغني المحتاج 
١/5١ه6,‏ والمغني لابن قدامة / 7/ا4 . 45 

(؟) البدائع ؟/ 0117٠٠0159‏ وفتح القدير/:. 2.5 
والزيلعي "/ 54لا “”7؟ 


الصورة الثانية : الإحرام بالحج بعد تمام طواف 
العمرة: 

صرح الشافعية والحنابلة بأنه لا يصح إدخال 
الإحرام بالحج بعد الطواف للعمرة لاتصال 
إحرامه بمقصوده وهو أعظم أفعالها فلا ينصرف 
بعد ذلك إلى غيرهاء كم علله الشافعية . ١‏ 
ولأنه شارع في التحلل من العمرة فلم يجز إدخال 
الحج عليهاء ى) لوسعى بين الصفا والمروة. كا 
علله الحنابلة . 9) 

وقال الحنفية: يستمرفي أعمال العمرة 
ويرفض الحج. لأن العمرة مؤداة» والحج غير 
مؤدى فكان رفض الحج امتناعا عن الأداء 
ورفض العمرة إبطالا للعمل» والامتناع عن 
العمل دون الإبطال, وقد قال الله تعالى : 
«ولا تبطلوا أعمالكم94؟ فكان رفض الحج 
ارولو 


وصرح الحنفية بأن من أتم أكثر أشواط 
الطواف. كأن طاف للعمرة أربعة أشواط فأكثر 
فهوفي حكم من أتم جميعهاء لأن للأكثر حكم 
الكل. 5( 


ه١/١ مغني المحتاج‎ )١( 

. 445 /8 المغني لابن قدامة‎ )١( 

(*) سورة محمد / 71 

(4) فتح القدير 54/7 » وتبيين الحقائق للزيلعي ؟/ كلل ه707 
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بعد الطواف للعمرة. ويصيرقارنا لكنه يكره. 
مع تف صيأ عندهم . 09 


الثالثة : الإحرام بالحج بعد أن طاف أقل أشواط 
العمرة : 

قال المالكية في المعتمد عندهم» والحنابلة : 
يصح إدخال الحج على العمرة قبل تمام الطواف 
فيعض ف" اعافا ويصييقازاينة» 

وقال الشافعية وهوقول بعض المالكية: لو 
شرع في الطواف ولوبخطوة, ثم أحرم فإنه 
لا يصح ء لاتصال إحرامه بمقصوده. وهو 
الطواف. فلا ينصرف بعد ذلك إلى غير 
العمرة. 9) 

وقال الحنفية : إذا أحرم المكي بعمرة. وطاف 
أقل من أربعة أشواط, ثم أحرم بالحج فعليه أن 
يرفض أحد النسكين: (الحج أوالعمرة)» لأن 
الجمع بينهب) معصية, والنزوع عن المعصية 
لازم . ثم اختلفوا: 

فقال أبوحنيفة : يرفض الحج . لأن إحرام 
العمرة قد تأكد بأداء الشيء من أع الها وهو 
الطواف, وإحرام الحج لم يتأكد بأي عمل 


)١(‏ الحطاب وببامشه المواق #/ 7ه . والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي 2378/1١‏ 159 

(5) الحطاب #/ ٠ه‏ ١اهء‏ والمغني لابن قدامة / 417/7 

(؟) مغنى المحتاج /١‏ 514, والحطاب مع المواق / .5٠‏ ١ه‏ 


ورفع غيرالمتأكد أيسرء ولأن رفض ال حج امتناع 
عن العمل. ورفض العمرة إيطال للعمل» 
والامتناع دون الإبطال. 

وقال أبويوسف ومحمد: يرفض العمرة. 
ويمضي في الحج , لأن العمرة أدنى حالا وأقل 
أعمالا وأيسر قضاءء لكونها غيرمؤقتة بالوقت. 
فكان رفض العمرة أولى . (© . 


أثر الرفض وجزاؤه : 

٠‏ -إذا رفض الحج على قول أبي خنيفة فعليه 
لرفضه دمء لأنه تحلل منه قبل وقت التحلل 
فيلزمه الدم كالمحصر. وعليه كذلك حجة. 
وعمرة, لأن الحجة وجبت بالشروع. وأما 
العمرة فلعدم إتيانه بأفعال الحجة في السّنة التي 
أحرم فيها فصار كفائت الحج . وإذا رفض 
العمرة على قوله| فعليه دم وقضاء العمرة. 
لأنه أدى الحج . والعمرة وجبت عليه 
بالشروع.”) 


هذاء وإن مضى فيه)ء ول يرفض الحج 
ولا العمرة صحء لأنه أدى أفعاطها كما التزمهه) 
غير أنه منبي عنهاء والغبي لا يمنع تحقق الفعل 


5 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني‎ )١( 
وتبيين الحقائق للزيلعي ؟/ 4لاء هلاء وفتح القدير‎ ٠ 
46 - 47 /* مع الهداية‎ 

(1) المراجع السابقة . 


181١ -‏ سه 


كيا هومقرر عند الحنفية». لكن يلزمه دم 
لجمعه بينهماء لأنه تمكن النقصان في عمله. 
لارتكابه المنبي عنه 3 وهذادم إجبارفي حق 
المكي . ودم شكر في حق الآفاقي . () 


وتفصيل هذه الأحكام في (إحرام) و(قران رفع احرج 


ف37-177). 


-١‏ رفع الحرج: مركب إضافي» تتوقف معرفته 
على معرفة لفظيه. فالرفع لغة: نقيض الخفض 
في كل شيء. والتبليغ, والحمل. وتقريبك 
الشيء. والأصل في مادة الرفع العلو. يقال: 
ارتفع الشيء ارتفاعا إذا علاء ويأتي بمعنى 
الإزالة. يقال: رفع الشيء: إذا أزيل عن 
موصعه . 

قال في المصباح المنير: الرفع في الأجسام 
حقيقة في الحركة والانتقال. وفي المعانٍ محمول' 
على ما يقتضيه المقام. ومنه قولهجة : «رفع 
القلم عن ثلاثئة”" والقلم لم يوضع على 
الصغير» وإنها معناه لاتكليف, فلا مؤاخذة . 9) 

والحرج في اللغة: المكان الضيق الكثير 


)١(‏ حديث: «رفع القلم عن ثلائة. . .» أخرجه أبوداود 
(58/4ه - تحقيق عزت عبيد دعاس). والحاكم (5/ 59 - 
ط . دائرة المعارف العثانية) من حديث عائشة. وصححه 


الحاكم ووافقه الذهبي : 
ا ا ا (7) لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير ولسإن 
)١(‏ الهداية مع شووخها ؟ره؛ العرب مادة : (رفع) . 
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الشجرء والضيق, والإثم. والحرام. والأصل 
فيه الضيق . قال ابن الأثير: احرج في الأصل : 
الضيق» ويقع على الإثم والحرام . 

تقول رجل خرج وخرج إذا كان ضيق 
الصدر. وقال الزجاج : الحرج في اللغة أضيق 
الضيق, ومعناه أنه ضيق جدا . 

فرفع الحرج في اللغة: إزالة الضيق» ونفيه 
عن موضعه . 

ثم إن معنى الرفع في الاصطلاح لا يخرج 
عن معناه اللغوي . "2 ظ 

والحرج في الاصطلاح ما فيه مشقة وضيق 
فوق المعتاد. © فهو أخص من معناه اللغوي . 

ورفع الحرج: إزالة ما في التكليف الشاق من 
المشقة برفع التكليف من أصله أوبتخفيفه أو 
بالتخييرفيه» أوبأن يجعل له مخرج. كما سبق في 
الموسوعة في مصطلح (تيسير) . 

فالحرج والمشقة مترادفان. ورفع الحرج 
لا يكون إلا بعد الشدة خلافا للتيسير. 

والفقهاء والأصوليون قد يطلقون عليه أيضا 
الدفع الحرج) و«نفي الحرج». 9 


)١(‏ الكليات 88/7" منشورات وزارة الثقافة والإرشادٍ 
القومي ‏ دمشق 14078م, المغرب 14 دار الكتاب 
العربي . 


٠ 2184 الموافقات للشاطبي تعليق الشيخ عبدالله دراز ؟/‎ )١( 


المكتبة التجارية 968١م‏ 
(*) فواتح الرحموت 165/١‏ دار صادرء الأشباه والنظائر - 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ لالتشير: 
* - التيسير: السهولة والسعة. وهومصدريسر. 
واليسر ضد العسر. وفي الحديث: «إن الدين 
يسر». 7" أي إنه سهل سمح قليل التشديد, 
والتيسيريكون في الخيروالشره وفي التنزيل 
العزيز قوله + «افستيسره لليسرى» 0') وقوله: 
لإفسنيسره للعسرى». 9) 

ولا يخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوي . والنسبة بين التيسيرورفع الحرج أن رفع 
الحرج لا يكون إلا بعد شدة. 


ب - الرخصة : 

*- الرخصة: التسهيل في الأمر والتيسير, 
يقال: رخص الشرع لنافي كذا ترخيصا 
وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله. ورخص له 
في الأمر: أذن له فيه بعدالنهبى عنهء 
وترخيص الله للعبد ف أشياء: تخفيفهاعنه» 
والرخصة في الأمر وهوخلاف التشديد. ©) 


- لابن نجيم 8١‏ أحكام القرآن لابن العربي ”/ ٠7‏ دار 
الكتاب العربي . 
)١(‏ حديث: «إن الدين يسر. .» أخرجه البخاري (الفتح 
0ط السلفية) من حديث أبي هريرة. 
(7) سورة الليل/ /؛ا 
(*) سورة الليل/ ٠١‏ 
(5) لسان العرب. والمصباح المنير مادة: (رخص) . 
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ج ‏ الضرر : 

4 - الضررفي اللغة ضد النفع. وهوالنقصان 
يدخل في الشيء, 22 فالضرر قد يكون أثرا من 
آثار عدم رفع الحرج . 


ه-رفع الحرج مقصد من مقاصد الشريعة 
وأصل من أصوهاء فإن الشارع لم يقصد إلى 
التكليف بالشاق والإعنات فيه» وقد دل على 
ذلك الكتاب والسنة وانعقد الإجماع على ذلك . 


فمن الكتاب قوله تعالى : #وما جعل 
عليكم في الدين من حرج 4”" وقوله تعالى : 
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها»”' وقوله 
تعالى : «إما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 
ولكن يريد ليطه ركم »9# وقوله تعالى: 


#يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ه20 ا 


)١(‏ المستصفى 98/١‏ دار صادر. 

(7) لسان العرب والمصباح المئير مادة مادة : (ضرر) . 
(”) سورة الحج/ 78 

(5) سورة البقرة/ 785 

(©) سورة المائدة/ 5 

(5) سورة البقرة/ 186 


ع فأهه فهمء وعلة عق قناع ارمع 6ع لوا عو ف وم ومع هزع هه عا ههه # لإا اه وأو اه وهاه وإفء إ«امواوده 


الإنسان ضعيفاي . )١(‏ 

ومن السنة قول النبى َك : «بعثت بالحنيفية 
السمحة» 9) جد عائقة: «ماخير 
رسول اللْهيقك بين أمرين إلا اخختار أيسرهما ما ل 
يكن إثال . 99 

وانعقد الإجماع على عدم وقنوع الحرج في 
التكليف. وهويدل على عدم قصد الشارع 
إليه» ولوكان واقعا لحصل في الشريعة التناقض 
والاختلاف» وذلك منفي عنباء فإنه إذا كان 
وضع الشريعة على قصد الإعنات والمشقة, 
وقد ثبت أنها موضوعة على قصد الرفق 
والتيسيرء كان الجمع بينب تناقضا واختلافا» 
وهي منزهة عن ذلك . 


ثم ما ثبت أيضا من مشروعية الرخص» وهو 
أمر متطوع به وتماعلم من دين الأمة 
بالضرورة» كرخص القصرء» والفطر. والجمع. 
يدل قطعا على مطلق رفع الحرج والمشقة . 


78 سورة النساء/‎ )١( 

(7) حديث: «بعثت بالحنيفية السمحة». أخرجه ابن سعد في 
. الطبقات ١47/1١(‏ - طدار صادر) من حديث حبيب بن 
أبي ثابت مرسلا. 

() حديث: «ماخير رسول الْهيكةٍ بين أمرين إلا اخقار 
أيسرهما ما لم يكن إثما» . أخرجه البخاري (الفتح 457/١1‏ 
ط السلفية). ومسلم  181/4(‏ ط الحلبي). 
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والتكلف في الانقطاع عن دوام الأعمال. ولو 
كان الشارع قاصدا للمشقة في التكليف لما كان 
ثم ترخيص ولا تخفيف . 

ولأجل ذلك لم يجب شيء من الأحكام على 
الصبي العاقل لقصور البدن, أولقصوره 
وقصور العقل. ولا على المعتوه البالغ لقصور 
العقل. وم يجب قضاء الصلاة في الحيض 
والنفاس. وانتفى الاثم في خطأ المجتهد. وكذا 
في النسيان والإكراه . 

قال الشاطبي : إن الأدلة على رفع الحرج في 
هذه الأمة بلغت مبلغ القطع .7 


أقسام الحرج : 
ينقسم الحرج من حيث الجملة إلى قسمين : 
5-الأول: حقيقي . وهوما كان له سبب معين 
واقع. أوما تحقق بوجوده مشقة خارجة عن 
المعتاد كحرج السفر والمرض . 
الثاني : توهمي . وهوما لم يوجد السبب المرخص 
لأجله. ولم تكن مشقة خارجة عن المعتاد على 
وجه محقق . 9) 

والقسم الأول هوالمعتبربالرفع والتخفيف. 
لأن الأحكام لا تبنن غلى الأوهام. والحرج 


)١(‏ الموافقات :74٠ /١‏ المكتبة التجارية الكبرى 1608م 
مسلم الثبوت ١518/١‏ دار صادر بذيل المستصفى . 

() الموافقات /١‏ ##*. 84" وما بعدها المكتبة التجارية 
الكبرى. 


الحقيقي ينقسم من حيث وقت تحققه إلى 
قسمين : 

الأول: احرج الحالي : وهوما كانت مشقته 
متحققة في الحال. كالشروع في عبادة شاقة في 
نفسهاء وكالحرج الحاصل للمريض باستعمال 
الماء. أوالحاصل لغير المستطيع على الحج أو 
رمي الجمار بنفسه إن منعناه من الاستنابة . 7 

الثاني: الحرج المألي : وهوما يلحق المكلف 
بسبب الدوام على فعل لا حرج منه. كما كان 
من شأن عبدالله بن عمروقال: «كنت أصوم 
الدهر. وأقرا أ القران كل ليلة فإما ذكرت 
للنبي ككلْةِ وإما أرسل إل فأتيته. فقاللي: ألم 
أخبر أنك تصوم الدهر. .ود تقرأ القرآن كل ليلة؟ 
فقلت: بلى يارسول الله وم أذ بذلك إلا 
الخير قال: فإن بحسبك أن تصوم من كل 
شهرثلاثة أيام فقلت: يانبي الله إني أطيق 
أفضل من ذلك . قال: فإن لزوجك عليك 
حقاء ولزورك عليك حقاء ولجسدك عليك 
حقا. قال: فصم صمم داود نبي الله كله . فإنه 
كان أعبد الناس. قال: فقلت: يانبي الله 
وما صمم داود؟ قال : كان يصوم يوما ويفطر 
يوما. قال: واقرأ القرآن في كل شهر؛ قال: 
قلت: يانبي الله إني أطيق أفضل من ذلك 
قال: فاقرأه ه في كل عشرين قال: فقلت: 


)0( الأشباه والنظائر للسيوطي صاالا دار الكتب العلمية 


415وام. 
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يانبي الله إني ا ارس اكه قال: 
فاقرأه في كل عشر قال : قلت يانبي الله إني أطيق 
أفضل من ذلك . قال: فاقرأه في كل سبع 
ولا تزد على ذلك. فإن لزوجك عليك حقاء 
ولزورك عليك حقاء ولجسدك عليك حقا. 
قال: فشددت» فشدد الله عل قال: وقال لي 
النبي يك : إنك لا تدري لعلك يطول بك 
عمر. قال: فصدرت إلى الذي قال لي 
النبىيَكِةِ . فلما كبرت وددت أني كنت قبلت 
: 0 قال الشاطبي: إن 


دخول المشقة وعدمه على المكلف في الدوام أو 


غيره ليس أمرا منضبطا بل هوإضافي مختلف 
بحسب اختلاف الناس في قوة أجسامهم أوني 
قوة عزائمهم , أو في قوة يقينهم . '") 

وينقسم الحرج من حيث القدرة على 
الانفكاك وعدمه إلى عام وخاص . 

فالحرج العام هوالذي لا قدرة للإنسان في 
الانفكاك عنه غالبا كالتغير اللاحق للاء با 
لا ينفك عنه غالباء كالتراب والطحلب وشبه 
ذلك. 

والحرج الخاص هوما كان في قدرة الإنسان 
الانفكاك عنه غالباء كتغيرالماء بالخل والزعفران 
ونحوه . 
و تعدية عسذاشى ممترؤقال: «كنت أصوم الدهر». 


أخرجه مسلم (81/7 - 814 ط. الحلبي) . 


)١‏ الاعتصام للشاطبي 0/0١‏ 29",ء 00” المكتبة 
التجارية الكبرى 962١م‏ 


الع فلم جاه اما الا مج انع عا لو قر عه مويق عل 7م يه حم علامة هي ةلع و وه ع ال 4 فا اعبعايه 08666 


هذا تقسيم الشاطبي» وهناك من يقسم 
الحرج إلى عام وخاص من حيث شمول الحرج 
وعدمه. فالعام ما كان عاما للناس كلهم. 
والخاص ما كان ببعض الأقطارء أوبعض 
الأزمان» أو بعض الناس وما أشبه ذلك . 

قال ابن العربي : «إذا كان الحرج في نازلة 
عامة في الناس فإنه يسقط. وإذا كان خاصا لم 
يعتبرعندناء وفي بعض أصول الشافعي 
اعتباره». 

كما يمكن تقسيم الحرج إلى بدني ونفسي . 

فالبدني : ما كان أثره واقعا على البدن 
كوضوء المريض الذي يضره الماء. وصوم 
المريض » وكبير السن, وترك المضطر أكل الميتة . 

والنفسي : ما كان أثره واقعا على النفس ء 
كالألم والضيق بسبب معصية أوذنب صدر 
منهء وقد قال ابن عباس في قوله تعالى 
«وما جعل عليكم في الدين من حرج# إنما 
ذلك سعة الإسلام ماجعل الله من التوبة 
والكفارات . لق 


شروط الحرج المرفوع : 

4- ليس كل حرج مرفوعاً. بل هناك شروط 
لابد من تحققها لاعتبار رفع الحرج وهي : 

)١‏ أن يكون الحرج حقيقياء وهوما له سبب 
معين واقع » كالمرض والسفر, أوما تحقق بوجوده 


)١(‏ الموافقات للشاطبي 7/ ١54‏ ومابعدماء وأحكام القران 
لابن العربي ع ٠م‏ 


-81آ1-ه 


مشقة خارجة عن المعتاد. ومن ثم فلا اعتبار 
بالحرج التوهمي , وهوالذي لم يوجد السبب 
المرخص لأجله. إذ لا يصح أن يبنى حكم على 
سبب لم يوجد بعد, كا أن الظنون والتقديرات 
غير المحققة راجعة إلى قسم التوهمات. وهي 
مختلفة . وكذلك أهواء الناس, فإنها تقدر أشياء 
حقيقة لها. فالصواب أنه لا اعتبار بالمشقة 
5 حينئذ» بناء على أن التوهم غير صادق 
في كثير من الأحوال . )١‏ 
)١‏ أن لايعارض نصا. فالمشقة والحرج إنما 
يعتبران في موضع لا نص فيه, وأماني حال 
مخالفة النص فلا يعتد مب|. 9) 
| وهناك تفصيل وخلاف يأتي في تعارض رفع 
الحرج مع النص . 
*) أن يكون عاما. قال ابن العربي : إذا كان 
الحرج في نازلة عامة في الناس فإنه يسقطء وإذا 
كان خاصالم يعتبرعندناء وفي بعض أصول 
الشافعي اعتباره.ء وذلك يعرض في مسائل 
الخلدف © 
وقد فسر الشاطبي الحرج العام بأنه هو الذي 
لا قدرة للإنسان على الانفكاك عنه. كالتغير 
اللاحق للماء بالتراب والطحلب ونحوذلك ثما 


)١(‏ الموافقات 88/١‏ ومابعدها. 
)7١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم 81 
() أحكام القرآن لابن العربي 71١/#‏ 


ا و0 1 [ذ[ [ |[ ذز[ز[ز ز ز [ [ 1 111 


لاينفك عنهغالباء والمخاص هوما يطرد 
الانفكاك عنه من غير حرج كتغيرالماء بالخل 
والزعفران ونحوه . ") 


أسباب رفع الحرج : 
9 أسباب رفع الحرج هي السفر, والمرض» 
والإكراه. والنسيان. والجهل. والعسر. وعموم 
البلوى.» والنقص. وتفصيلها في مصطلح 
(تيسير) . 9) 

قال النووي : ورخص السفر ثانية : 

منها : ما يختص بالطويل قطعا وهوالقصر, 
والفطر, والمسح أكثر من يوم وليلة . 

ومنها: مالا يختص به قطعاء. وهوترك 
الجمعة. وأكل الميتة . 

ومنها : ما فيه خلاف, والأصح اختصاصه به 
وهو الجمع . 

ومنها: مافيه خلاف. والأصح عدم 
اختصاصه به. وهو التنفل على الدابة» وإسقاط 
الفرض بالتيمم . 

واستدرك ابن الوكيل رخصة تاسعة» صرح 
بها الغزالي وهي : 

ما إذا كان له نسوة وأراد السفر, فإنه يقرع 


)١(‏ الموافقات 7/ ١69‏ ومابعدها. 
(؟) الموسوعة 7١7/١5‏ ومابعدها. 


-/ما148 - 


القضاء لضراتها إذا رجع . (ر: تيسير). 


كيفية رفع ا حرج : 

رفع الحرج ابتداء : 

٠‏ -لايتعلق التكليف با فيه الخرج ابتداء 
فضلا من الله سبحانه وتعالى . ولذلك لم يجب 
شيء من الأحكام على الصبي العاقل, ولا على 
المعتوه البالغ. ولم يجب قضاء الصلاة في الحيض 
والنفاس . 2١‏ كما أن هناك الكثير من الأحكام 

والتشريعات التي جاءت ابتداء لرفع الحرج 
والمشقة عن الناس» ولولاها لوقع الناس فيهما . 

ومنها مشروعية الخيار» إذ إن البيع يقع غالبا من 
غير ترؤّ وبحصل فيه الندم فيشق على العاقد. 

فسهل الشارع ذلك عليه بجواز الفسخ في مجلسه 
ومنها الرد بالعيب والتحالف والإقالة والحوالة 
والرهن والضان والإبراء والقرض والشركة 
والصلح والحجر والوكالة والإجارة والمزارعة 
والمساقاة والمضاربة والعارية والوديعة للحرج 
والمشقة العظيمة في أن كل واحد لا ينتفع إلا با 
هو ملكه ولا يستوفي إلاممن عليه حقهء 
ولا يأخذه إلا بكماله. ولا يتعاطى أموره إلا 
بنفسه. فسهل الأمر بإباحة الانتفاع بملك الغير 
بطريق الإجارة والإعارة والقرض» وبالاستعانة 


.ها١16٠ تيسير التحرير ؟/ 767 مصطفى البابي الحلبي‎ )١( 
دار صادر.‎ 159/١ مسلم النبوت‎ 


بالغير وكالة وإيداعا وشركة ومضاربة ومساقاة» 
وبالاستيفاء من غير المديون حوالة, وبالتوثيق 
على الدين برهن وكفيل وضان وحجرء 
وبإسقاط بعض الدين صلحا أو كله إبراء . 


ومن تلك الأحكام التي جاءت لرفع الحرج 
والمشقة أيضا جواز العقود غير اللازمة . لأن 
لزومها شاق فتكون سببا لعدم تعاطيهاء ومنها 
لزوم العقود اللازمة» وإلا لم يستقر بيع 
ولا غيره . 

ومنبا مشروعية الطلاق لما ني البقاء على 
الزوجية من المشقة وا حرج عند التنافر, وكذا 
مشروعية الخلع والافتداء والرجعة في العدة قبل 
الثلاث؛. ولم يشرع دائا لما فيه من المشقة على 


الزوجة . 9 
رفع احرج عند تحقق وجوده : 


١-قديأتي‏ الحرج والمشقة في التكاليف من 
أسباب خارجية» إذ إن نفس التكليف ليس فيه 
مشقة وحرج بل فيه كلفة أي مشقة معتادة. 
وإنما يأتي احرج بسبب اقتران التكليف بأمور 
أخرى كالمرض والسفرء وللشارع أنواع متعددة 
من التخفيفات تناسب تلك المشاق وتكون تلك 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم 8 ١‏ دار مكتبة الملال 
1م. الأشباه والنظائر للسيوطي 8/اء 4/ دار الكتب 
العلمية 197١م‏ الطبعة الأولى . 


- 1848 هس 


ب ل ل ل ا حل ار ا 0 


التخفيفات بالإآسقاط أو التنقيص أو الإبدال أو 
التقديم اذ لخت وال هر أوالتغيير 
وتفصيل ذلك في مصطلح (رخصة) ومصطلح 
(تيسير) . 


تعارض رفع الحرج مع النص: 
١‏ - النص إما أن يكون قطعيا أوظنياء والظني 
إما أن يشهد له أصل قطعي أولا. ولا خلاف 
بين الفقهاء في عدم اعتبار الحرج المعارض 
للنص القطعي , وكذا الظني الراجع إلى أصل 
قطعي. فيجب حينئذ الأخذ بالنص وترك 
احرج 07 

ثم إن الفقهاء قد اختلفوا في الظني المعارض 
لأصل قطعي كرفع الحرج, ولا يشهد له أصل 
قطعي . 

فذهب جمهور الحنفية إلى الأخذ بالنص 
وعدم اعتبار الحرج. قال ابن نجيم في الأشباه: 
المشقة والحرج إنم| يعتبران في موضع لا نص 
فيه اح الجن ولذاقال 
أب و حنيفة, ومحمد : بحرمة رعي حشيش ال حرم 
وقطعه إلا الإذخر لقول النى كل : : «إن هذا 
البلد حرمه الله يزه خلق السهرات والأرض 


)١(‏ الموافقات ”*/ 16. 1١‏ المكتبة التجارية الكبرى بتعليق 


الشيخ عبدالله دراز. 


لا يعضد شوكه. ولا ينفر صيده. ولا يلتقط 
لْقَطَنَهُ إلا من عرّفهاء ولا يختلى خلاهاء. 7) 

قال السرخسي : وإنما تعتبر البلوى في 
موضع لا نص فيه بخلافه. فأما مع وجود النص 
فلا يعتل به. 

وقال أبويوسفف: لا بأس بالرعي , لأ نالذين 
يدخلون الحرم للحج أوالعمرة يكونون على 
الدواب ولا يمكنهم منع الدواب من رعي 
الحشيش ففي ذلك من الحرج ما لا يخفى 
فيرخص فيه لدفع الحرج. 

ونقل الشاطبي عن ابن العربي قوله : «إذا 
جاء خبر الواحد معارضا لقاعدة من قواعد 
الشرع هل يجوز العمل به أم لا؟ فقال 
أبو حنيفة : لا يجوز العمل به وقال الشافعي : 
يجوزء وتردد مالك في المسألة . قال: ومشهور 
قوله والذي عليه المعول. أن الحديث إن عضدته 
قاعدة أخرى قال به. وإن كان وحده تركه . قال 
الشاطبي : ولقد اعتمده مالك بن أنس في 
مواضع كثيرة لصحته في الاعتبار. كإنكاره 
لحديث إكفاء القدورالتي طبخت من الإبل 
والغنم قبل قسم الغنيمة؛ تعويلا على أصل 
رفع احرج الذي يعيرعنه بالمصالح المرسلة» 


)١(‏ حديث: إن هذا البلد حرمه الله. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 1/5 - 41 - ط السلفية) ومسلم (؟/ 45 /امة 
ط الحلبي) من حديث ابن عباس واللفظ لمسلم . 


-1585ك- 


فأجازا كل الطعام قبل القسم لمن احتاج إليه» 
وإلى هذا المغنى أيضا يرجع قوله في حديث 
خيار المجلس . 27 حيث قال بعد ذكره : «وليس 
لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه» 
إشارة إلى أن المجلس مجهول المدة. ولوشرط 
أحد الخيار مدة مجهولة لبطل إجماعا.ء فكيف 
يثبت بالشرع حكم لا يجوزشرطا بالشرع؟ فقد 
رجع إلى أصل إجماعي . وأيضا فإن قاعدة 
الضرر والجهالة قطعية. وهي تعارض هذا 
الحديث الظني . 29 ْ 


قواعد الأدلة الأصولية والقواعد الفقهية المراعى 
فيها رفع الحرج : 
١‏ -لما كان رفع الحرج مقصدا من مقاصد 
الشريعة» وأصلا من أصوهاء فقد ظهر في كثير 
من الأدلة الأصولية والقواعد الفقهية . 

فمن الأدلة الأصولية المراعى فيها رفع الخرج 


المصالح المرسلة. قال الشاطبي : إن حاصل 
المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمرضروري» 


. حديث خيار المجلس نصه : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح / 58" ط السلفية) ومسلم‎ 
. طالحلبي) من حديث حكيم بن حزام‎ ١154 /( 
٠١6/4 الموافقات / 177 وما بعدهاء المبسوط للسرخسي‎ )7( 
١87 دار المعرفة الطبعة الثانية, الأشياه والنظائر لابن نجيم‎ 
م198٠ دار مكتبة الهلال‎ 


مه وق قع مي وغ لاط وو ناه مقو ة و و الجاع مونو ع واه واو ال للها هاوه ع مه اواو و وهاه ملاعء 


ورفع حرج لازم في الدين. "2 

وكذا الاستحسان , قال السرخسي : كان 
شيخنا الإمام يقول: الاستحسان ترك القياس 
والأخذ ب| هوأوفق للناس. وقيل : اللاستحسان 
طلب السهولة في الأحكام فيا يبتلى فيه الخاص 
والعام. وقيل : الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة. ثم 
قال: وحاصل هذه العبارات أنه ترك العسر 
لليسرء وه وأصل في الدين قال الله تعالى : 
#«يريد الله بكم اليسر ولايريد بكم 
العسر». ”© وقال وَكئِةٍ لعل ومعاذ رضي الله 
عنب) حين وجههم] إلى اليمن: «يسرا 
ولا تعسراء وبشرا ولا تنفرا» . ”") 

ومن القواعد الفقهية في ذلك قاعدة: المشقة 
تجلب التيسير. وقال العلماء : يتخرج على هذه _ 
القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته . وبمعنى 
هذه القاعدة قول الشافعي : إذا ضاق الأمر 
اتسع. قال ابن أبي هريرة : وضعت الأشياء في 
الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت. وإذا 
اتسعت ضاقت . 

ويندرج تحت هذه القاعدة الرخص. وهي 
مشروعة لدفع الحرج ونفيه عن الأمة. 


. المكتبة التجارية‎ ١١5 /7 الاعتصام‎ )١( 


(؟7) سورة البقرة/ 1١/86‏ 

(5) حديث: «يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا». أخرجه 
البخاري (الفتح ٠ط‏ السلفية) ومسلم 
١9 /(‏ ط الحلبي) من حديث أبي موسى الأشعري . 


5 0 


ععوفشوعع لماوع وم هع عع ها جرع عم ع لاع ع لامي واوا ع ها ماه و هاه مايه وان لم ع د قاع بف ماحم م إه ا مد م 2 


وكذا قاعدة الضرريزال» وما يتعلق مهذه 
القاعدة من قواعد. كالضرورات تبيسح 
المحظورات. والحاجة تنزل منزلة الضرورة . 

ومن الأمورالتي تنفي الحرج النفسي لدى 
المذنب التوبة. والإسلام يجب ما قبله. 
والكفارات بأتواعها المختلفة . قال ابن عباس 
رضي الله عنهم) في قوله تعالى : وما جعل 
عليكم في الدين من حرج 4”" إنم| ذلك سعة 
الإسلام ما جعل الله من التوبة والكفارات . 9 


00 
2 


24 


78 / سورة الحج‎ )١( 

(؟) المبسوط 146/٠١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي 75 
وما بعدهاو"8 وما بعدهادار الكتب العلمية 41وام, 
والأشباه والنظائر لابن نجيم 0 وه وما بعدها دار الهلال 
م والموافقات ١58/7‏ المكتبة التجارية الكبرى . 


مفهوثثرر وم ةيه رقع ارو ةر واام م مأو و مره رمرم ءارا مهت جور ةعورو ور رو مه ول رن رو م من 


التعريف : 
١‏ -الرفق في اللغة: لين الجانب. ولطافة 
الفعل. وإحكام العمل والقصد في السير (©) 
والرفق يرادفه الرحمة. والشفقة. واللطف. 
والعطف. ويقابله الشدة» والعنف» والقسوة 
والفظاظة . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للرفق عن 
معناه اللغوي . 9) 


حكمه التكليفي : 

" حكم الرفق على وجه العموم الاستحباب. 
فهومستحب في كل شيء» 2" لقول هيل في 
حديث أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها: «إن الله يحب الرفق في الأمر كلهم . © 


)١(‏ الصحاح واللسان والمصباح مادة: (رفق). المغرب وأساس 
البلاغة مادة: (رفق). 

(؟) فتح الباري /٠١‏ 4494 ط الرياض. 

(") فتح الباري /٠١‏ 449 ط الرياض. 

(14) حديث: «إن الله يحب الرفق في الأمسر كله». أخرجه 
البخاري (الفتح 4494/٠١‏ -ط السلفية). 


154١ 
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ولقول هيك أيضا: «إن الله رفيق يحب الرفق 
ويعطي على الرفق مالا يعطي على 
العنف» . 2١7‏ ولقولهيكةِ : «إن الرفق لا يكون في 
شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه» . 7) 
ولقولهيكةِ : «من أعطي حظه من الرفق فقد 
أعطي حظه من الخير»(" ولقوله وك : «من يحرم 
الرفق يحرم الخفين».9» وقد يخرج عن 
الاستحباب كالرفق بالوالدين فإنه واجبء 
والرفق بالكفار ا حربيين فإنه ممنوع لقوله تعالى : 
#محمد رسول الله والذين معه أشداء على 
الكفار رحماء بينهم 4 . 00) 


وقد ذكر الفقهاء الرفق في عدد من المسائل . 


*"- يتضح رفق الله تعالى يعباده المكلفين فيا 


)١(‏ حديث: وإن الله رفيق يحب الرفق., ويعطي على الرفق 
ما لا يعطي على العنف». أخرجه مسلم (4/4١٠٠-ط‏ 
الحلبي) من حديث عائشة . 

(؟) حديث : «إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من 
شيء إلا شانه». أخرجه مسلم (4/ 4 ٠٠١‏ ط الحلبي) 
من حديث عائشة . 

(5) حديث: «من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من 
الخير» . أخرجه الترمذي (4/ 717 ط الحلبي) من حديث 
أبي الدرداء. وقال: وحديث حسن صحيح) . 

(4) حديث : «من يحرم الرفق يحرم الخسير». أخرجه مسلم 
 7٠٠١/4(‏ ط الحلبي) من حديث جرير بن عبدالله. 

(6) سورة الفتح / ١9‏ 


شرعه هم من الأحكام. فإنه سبحانه وتعالى لم 
يكلفهم إلا با يدخل نحت قدرتهم وطاقتهم بلا 
مشقة. فقد أمرهم بالصلاة وبصوم رمضان إلا 
أنه شرع لهم الرخص التي تخفف عنهم المشقة 
الحاصلة من تلك العبادات» فرخص هم الفطر 
والقصر والجمع في المرض والسفرء وأباح لهم 
المحظور عند الضرورة إن كانت تلك الضرورة 
مساوية للمحظور أوتزيد عليه, كإباحة الميتة 
للمضطرء ول يوجب عليهم من العبادات إلا ما 
هويسيرعليهم. وأمرهم أن يأخذوا من النوافل 
ما يطيقون, وألا يتحملوا منها ما فيه مشقة زائدة 
عليهم رفقا بهم. لأن تلك المشقة تؤدي إلى 
عدم المداومة على تلك الأعمال. وقد نمى 
رسول اللهيكِ عن التنطع والتكلف وقال: 
«خذوا من الأعمال ما تطيقون» فإن الله لن يمل 
حتى تملوا». ('2 وقال أيضا: «القصد القصد 
تبلغوا»”" فإن الشارع الحكيم لم يقصد من 
التكاليف التي فرضها على عباده العنت 
والمشقة . 


وتفصيل ذلك بأدلته في مصطلح (تيسير) 
و(رخصة) و(رفع الحرج) . 


)١(‏ حديث: «خذوا من الأعمال ما تطيقون». أخرجه مسلم 
(11/7 -ط الحلبي) من حديث عائشة . 

)١(‏ حديث: «القصد القصد تبلغوا». أخرجه البخاري (الفتح 
44١‏ 5ط السلفية) من حديث أبي هريرة . 


747 


ممم واااو ولس مو و ملل ره ل جرم منرم ءايه 


الرفق بالوالدين : 
5 - أمرالله سبحانه وتعالى بالرفق بالوالدين 
والاحسان إليهما وبرهما في عدد من الآيات كقوله 
تعالى : «ؤقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم 
ألا تشركوا به شيثا وبالوالدين إحسانا»”'' وقوله 
تعالى : #وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 
وننالنوالتدين إحسنانا إنيا ويلن عند الكر 
أحدهما أوكلاهما فلا تقل لما أف ولا تنبرهما وقل 
لا قولا كريما. واخفض لما جناح الذل من 
الرحمة وقل رب ارحمهما كا ربياني صغيراج . 9) 
والتفصيل في مصطلح (بر الوالدين) . 
الرفق بالجار : 
© أمر الله سبحانه وتعالى بالرفق بالجار, 
والإحسان إليه. وحفظه والقيام بحقه في كتابه 
وعلى لسان نبي هوكِة. من ذلك قوله تعالى : 
«واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار 
ذي القربى والجار الجنب» . 9) 
وتفصيل ذلك في مصطلح (جوار) . *) 


رفق الإمام بالمأمومين : 
5 - يسن للامام أن يرفق بالمأمومين وذلك 


١61١ / سورة الأنعام‎ )١( 

517/4 سورة الإسراء 7؟ - 784. وانظر الموسوعة الفقهية‎ )١( 
75 سورة النساء/‎ )7”( 

(1) الموسوعة الفقهية /١١‏ 5١؟‏ 


اوفقو روووص تويووة ني مي نوو وير ةم ووم ير م ور مهمون مومري نوعو وما ردم ووءم ومن ث نمه 


بالتخفيف بالقراءة والأذكار, وفعل الأبعاض 
وال هيئات, ويأتي بأدنى الكمال مراعاة للمريض 
والضعيف وصاحب الحاجة, لقولهكلة : «إذا 
صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم 
الضعيف والسقيم والكبين, )١(‏ 


الصلاة) . 9) 


الرفق بالغير وتجنب إيذائه في مواطن الازدحام 
للعبادة : 
- من سنن الطواف في الحج والعمرة استلام 
الحجر وتقبيله؛ فإن لم يكن ذلك اكتفى 
بالإشارة إليه بيده أوبعود, وعند غيرالمالكية 
يقبل ما أشساربه إليه»ويكب ولا يؤذي غير 
لأجل أن يصل إليه ويقبله. فقدروي أن 
رسول اللْهكقِة قال لعمر رضي الله عنه: 
«ياعمر: إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر 
فتؤذي الضعيف. إن وجدت خلوة فاستلمه. 
وإلافاستقبله فهلل وكس,. 9" وهذا كله 


)١(‏ حديث: وإذا صلى أحدكم بالناس فليخفف». أخرجه 
البخاري (الفتح ؟/ 1١949‏ ط السلفية) من حديث أبي 
هريرة. 

(؟) الموسوعة الفقهية 7١/5‏ ف/!7 - 7/8 

(5) حديث: «ياعمر. إنك رجل قوي. . .» أخرجه أحمد 
(١/78-طالميمنية).‏ وقال الهيثمي في المجمع (7/ 741 - 
ط القدسي) «رواه أحمد وفيه راو لم يسم». 


-1748-ه 


ا ا ا 0 


مستحب » ومحل اتفاق بين الفقهاء  )١(‏ 
وتفصيل ذلك في بحث (الحجر الأسود) فن 
الموسوعة ج/117/ ٠١17‏ 


الرفق في تغيير المنكر : 
8- ينبغي لمن يتصدى لتغيير المنكر أن يأخذ 
نفسه بما يحمد قولا وفعلاء وأن يتحلى بمكارم 
الأخلاق حتى يكون عمله مقبولاء وقوله 
مسموعاء قال تعالى : #فبها رحمة من الله لنت 
لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من 
حولك4 .7" ومن وسائل تغيير المنكر التعريف 
باللطف والرفق. وعن أبي سعيد رضي الله عنه 
قال: سمعت رسول اللهككةِ يقول: «من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطسع 
فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف 
الإبيمان» . 9 

وخصوصا مع من يخاف شره كالظالم 
المتسلط . 247 والجاهل إذا لم يكن معاندا . 

ويدل على ذلك حديث بول الأعرابي في 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 17/ 155-176 ط المصرية. جواهر 
الإكليل 77/8/1١‏ ط المعرفة. روضة الطالبين / 468 
ط. المكتب الإسلامي, كشاف القناع ؟/ 486 ط. النصر. 
المغني ع/ الا” ط . الرياض. 

١١4 سورة آل عمران/‎ )١( 

(9) حدياثك: «من رأى منكم منكرا. , . أخرجه مسلم 

. ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري‎ -54/١( 

(4) الموسوعة الفقهية / ١6٠١‏ فقرةه. /7/ 71414 فقرة9١‏ 


ممم هون ةن وءه لوس مدوم يوه م ومن نو نو ءارم ممم م ووو وميدور ور وعجر ءوءو دوو وموم2 9م96 مده 


المسجد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
أعرابيا بال في المسجد فتناوله الناس. فقال 
لهم النبي يكلِةِ : «دعوه وهريقوا على بوله سجلا 


من ماء أوذنوبا من ماء فإنم) بعثتم ميسرين ول 


تبعشوا معسرين». ١‏ وفيه الرفق بالجاهل 
وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم 
يأت بالمخالفة استخفافا أوعنادا. 9) 


4-الرفق بالخدم وحسن معاملتهم من الأمور 
الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» فقد أمر 
الرسول كَل أن نحسن معاملتهم. ونرفق بهم 


ش في المطعم والملبس والعمل» فنطعمهم من 


طعامنا ونلبسهم من لباسنا ولا نكلفهم بالأععال 
التي يشق عليهم القيام بهاء فإن فعلناذلك 
فعليننا أن تعيصم »ققد أخرج التخبازي في 


'صحيجه عن المعرور قال : لقيت أبا ذر بالربذة 


وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألته» عن ذلك 


)١(‏ حديث: «أن أعرابيا بال في المسجد . 5 . » أخرجه البخاري 
(الفتح 77/١‏ ط السلفية) . 

(1) فح الباري /١‏ 7176-7717 ط. الرياض. صحيح مسلم 
بشرح النووي”/ ١41-140‏ ط.المصرية, تحفة 
الأحوذي 04-01١‏ : ط. المدني. سنن أبي داود 
*/ 7660-5 ط. التركية. سئن ابن ماجه /١‏ 11/8 
١/5‏ ظ. التركية. 


- 5954 


فومو مم ملي لوده سجن وول ون نيميان ةرس مر مدني ة ترمو و ممم نرم مه 


فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي 
النبي كله : «ياأبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك 
جاهلية, إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت 
أيديكم, فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما 
يأكل وليلبسه مما يلبس. ولا تكلفوهم ما يغلبهم 
فإن كلفتموهم فأعينوهم» . (7) 
وتفصيل ذلك في مصطلح (خدمة) . 


الرفق بالحيوان : 


٠‏ -مما ورد في الرفق بالحيوانات النبي عن 
صبرها وتعذيبهاء وبيان فضل ساقيها والإنفاق 
عليهاء سواء أكانت من الأنعام أم من غيرها. 
فمما ورد في النبي عن صر البهائم ما أخرجه 
مسلم في صحيحه «أن ابن عمرمر بفتيان من 
قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه» وقد جعلوا 
لصاحب الطيركل خاطئة من نبلهم فلما رأوا 
ابن عمر تفرقواء فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ 
لعن الله من فعل هذاء إن رسول اليك لعن 
من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.. 27 وعن 
جابر بن عبدالله قال: «نبى رسول الله يل أن 


)١(‏ حديث أبي ذر: «إني ساببت رجلا. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح 84/١‏ -ط السلفية) . وانظر فتح الباري 0/ ١7/7‏ - 
طط. الرياض. 

(؟) حديث ابن عمر: «مر بفتيان من قريش . . . » أخرجه 


مسلم (8/ ١66٠0‏ _ط الحلبي). 


مومهو ةو ووس فوم روعي ممر ووم وف ييه ممم نير م م وو وو ومي وو درفو ور ومنو ممومث دمن 


يقتل شيء من الدواب 0 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهب أن 
ابي يه قال: «لا تتخذوا شيئا فيه الروح 
غرضاء . ('© ومعنى صبر البهائم كما قال العلماء 
أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه وهو 
معنى لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضاء أي 
لا تتخذوا الحيوان غرضا ترمون إليه كالغرض 
(أي المدف) من الجلود وغيرهاء وهذا الغبي 
للتحريم ولههذا قالوكةٍ في رواية ابن عمر: 
«لعن الله من فعل هذا». ولأنهتعذيب للحيوان. 
وتضبيع لماليته. وتفويت لذكاته إن كان مذكى , 
ولنفعته إن لم يكن مذكى . 7(" حتى ما يذبح من 
الحيوان لأكله أمر النبي كَكِ بالرفق به. بإحداد 
الشفرة وإراحة الذبيحة. قالظَلِةٍ : «إن الله 
كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح , 
وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» . 9) 

ونما ورد في فضل من سقى حيوانا رفقا به 
ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 


» . . حديث جابر: «نهى أن يقتل شيء من الدواب صبرا.‎ )١( 


أخرجه مسلم ("/ 6ط الحلبي). 


(؟) حدييث ابن عباس : دلا تتخذواشيئافيهالروح 
غرضا. . .» أخرجه مسلم ("/ ١644‏ ط. الحلبي). 


9) صحيح مسلم بشرح النووي «١/لا١٠‏ - ٠١8‏ 
ط. الأولى . 

(4) حديث: وإن الله كتب الإحسان. . .» أخرجه مسلم 
١648 /5(‏ ط الحلبي) من حديث شداد بن أوس .. 


1846 مه 


مو م ممعم اال ممم ولعو ووو وس الموج ر ونه نمه ف ريه 


رضي الله عنه أن رسول اللهيكِِ قال: «بينما 
رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش. فوجد 
بكرا فنزل فيها فشرب ثم خرج» فإذا كلب 
يلهث يأكل الثرى من العطشء فقال الرجل : 
لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان 
بلغ بي » فنزل البكر فملاً خفه ثم أمسكه بفيه 
فسقى الكلب» فشكر الله له فغفر له, قالوا: 
يارسول الله وإن لنا في البهائم أجرا؟ فقال: في 
كل ذات كبد رطبة أجر ‏ (7) 

وأما النفقة على الحيوان رفقا ورحمة به فقد 
اتفق الفقهاء على وجوب الإنفاق على المملوك 
منه ديانة. واختلفوا في الإجبار عليها والقضاء 
بها على من عنده بهيمة لا ينفق عليها. مع 
اتفاقهم جميعا على وجوبها ولزومها عليه. فذكر 
الحنفية في ظاهر الرواية أنه لا يجبرعليها. لأن 
الجبرعلى الحق يكون عند الطلب والمخصومة 
من صاحب الحق, ولا خصم. فلا يجبر. ولكن 
تجب فيم| بينه وبين الله تعالى» وروي عن أبي 
يرطف انه عر عليويناء لأ فى تركس تدانيت 
تعذيب الحيوان بلا فائدة وتضييع المال. وقد 
نمى رسول الله يكةٍ عن ذلك كله. ولأنه سفه 
لخلوه عن العاقبة الحميدة» والسفه حرام 
عقله 9) 
)١(‏ حديث: «بينما رجل يمشي بطريق. . . ؛ أخرجه البخاري 


(الفتح ٠‏ ط. السلفية). 
)١(‏ بدائع الصنائع 5/ :٠١‏ ط. الحمالية., ابن عابدين - 


مم مهو فو ووس فوم م مونم ونون نوو م م ةن و رو و ره وم مهو ومو مر نوعو موا ولابوثوممث دم 6د 6م505 


وذكر المالكية أن نفقة الدابة إن لم يكن مرعى 
واجبة. ويقضى بهاء لأن تركه منكرء وإزالته 
يجب القضاء به. خلافا لقول ابن رشد يؤمرمن 
غيرقضاء, ودخل في الدابة هرة عميت فتجب 
نفقتها على من انقطعت عنده حيث لم تقدر 
على الانصراف. فإن قدرت عليه لم تجب 
نفقتهاء لأن له طردها: 2 

ومذهب الشافعية في هذه المسألة قريب مما 
ذكره المالكية وأبويوسف من الحنفية» فقد ذكر 
النووي في الروضة أن من ملك دابة لزمه علفها 
وسقيهاء ويقوم مقام العلف والسقي تخليتها 
لترعى وترد الماء» إن كانت ما يرعى ويكتفى به 
لخصب الأرض ونحوه ولم يكن مانع ثلج وغيره» 
فإن أجدبت الأرض وم يكفها الرعي لزمه أن 
يضيف إليه من العلف مايكفيهاء ويطردُ هذا في 
كل حيوان محترم (يحرم التعرض له). وإذا امتنع 
المالك من ذلك أجبره السلطان في المأكولة على 
بيعها أوصيانتها عن الهلاك بالعلف أو التخلية 
للرعي أوذيحها. وفي غير المأكولة على البيع أو 


- 584-588/5ط. بولاق. فتح القدير“/ هه“ 
6“ ط. الأميرية. الاختيار 84/ ١5‏ ط. المعرفة. الفتاوى 
الهندية /١‏ “لاه 0/4 ط . المكتبة الإسلامية . 


)١( ٠‏ حاشيةالدسوقي 577/٠”‏ ط. الفكر. جواهر الإكليل 


05١‏ ط. المعرفة. الخرشي 7٠١5-04‏ ط.بولاق. 
الزرقاني 84/ 5509-7608 ط. الفكر. التاج والإكليل مع 
مواهب الجليل ٠١7 5١5/54‏ ط. النجاح . 


-5ة5- 


ف ا ا 0 0001 


الصيانة فإن لم يفعل ناب الحاكم عنه في ذلك 
على ما يراه ويقتضيه الحال. وعن ابن القطان 
أنه لا يخليها لخوف الذئب وغيره» فإن لم يكن له 
مال باع الحاكم الدابة أوجزءا منها أوأكراهاء 
فإن لم يرغب فيها لعمى أوزمانة (مرض مزمن) 
أنفق عليها بيت المال . 9) 

وقول الحنابلةفي هذه المسألة كقول 
الشافعية. فقد جاء في الكافي أن من ملك مهيمة 
لزمه القيام بعلفهالا روى أنس أن 
رسول اللهيكِ قال: «وعذبت امرأة في هرة 
سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار. لاا هي 
. أطعمتها وسقتها إذ هي حبستهاء ولا هي تركتها 
تأكل من خشاش الأرض». 2 فإن امتنع من 
الإنفاق عليها أجبرعلى بيعهاء فإن أبى 
أكريت وأنفق عليهاء فإن أمكن وإلا بيعت, كما 
يفرق بينه وبين زوجته إذا أعسر بنفقتها. 9 

وتذك ركتب الحنابلة أيضا أنه يحرم على 
مالك الدابة أن يحملهاما لا تطيق حمله. لأن 


)١(‏ روضة الطالبين 4/ ١٠١‏ ط. المكتب الإسلامي , حاشية 
القليوبي 4/ 5 4 ط . الحلبي , نهاية المحتاج 1/ 5179؟ - 571 
ط . المكتبة الإإسلامية. الشرواني 787١/48‏ 4/ا” ط . دار 
صادرء الجمل على المبج 5717/54 574 ط . التراث. 
المهذب 1١7٠١ 1١9/9‏ ط. الحلبي . 

(؟) حديث: «عذيت امرأة في هرة. . . » أخرجه البخاري 
(الفقح 5١6/5‏ طالسلفية). ومسلم 7١77/5(‏ 3ط 
الحلبي) واللفظ لمسلم . 


(*) الكافي #/ "4٠‏ ط. المكتب الإسلامي . 


الشارع منع تكليف الإنسان والحيوان 
ما لا يطيق؛ ولأن فيه تعذيبا للحيوان الذي له 
حرمة في نفسه وإضرارا به. ويحرم أن يحلب من 
لبنها ما يضر بولدهاء لأن كفايته واجبة على 
مالكه؛ ويسن للحالب أن يقص أظفاره لكلا 
يجرح الضرع إلى غير ذلك هما ذكروه في هذا 


)١( الناب‎ 


)١(‏ كشاف القناع 447/6 446 ط. النصر. الإنصاف 


ق7. ص18 قهلاء المبدع 4/ 5794-7578 ط. المكتب 
الإسلامي. المغني /1/ 5*5 578 ط . الرياضص. 


اد 


ل ا ا اح ا ااا ف ل احا ل ا ل 0 


© جني ©*» 


رففه 


التعريف : 

١‏ -الرفقةفي اللغة: الصحبة, والرفقة أيضا 
اسم جمع ومفرده رفيق» والجمع منه رفاق 
ورفقاء. وهم الجاعة التي ترافق الرجل في 
السفر )١(‏ 

وني الاصطلاح الشرعي لا يخرج عن المعنى 

اللغوي . 

الألفاظ ذات الصلة : 
أ الصحب : 

*_المه حب اسم جمع لصاحبء وهومن 
رع مح مسبكة وز والأ سد إل هذا 
الإطلاق لمن حصل له رؤية ومجالسة .9 
ب - الركب : 
*- الركب في الأصل : جماعة ركبان الإبل في 
السفرء ثم اتسع فيه وأطلق على ركبان أي 
وسيلة من وسائل السفر. ”") 

. تاج العروس‎ )١( 


. المصباح المثير‎ )١( 
تاج العروس ولسان العرب والمصباح المثير.‎ )1( 


ممم هعم مو روس فم و وعدم رون نوو م ةن نينر زرو نمو و و فقومو ني نعو موة يود ميويمة ميقن مد نه 


ج ‏ النفر : 

4 - النفر والنفير في اللغة : الجماعة من الناس . 
والجمع أنفار. ويطلق على عشيرة الرجل 
وقومه, قال الفراء : «نفر الرجل رهطه» () 


د الرهط : 

ه ‏ الرهط في اللغة : قوم الرجل وعشيرته. ومنه 
قوله تعالى حكاية عن قوم شعيب: «إولولا 
رهطك لرجمناك 224 ويطلق على الجماعة من 
الرجال من ثلاثة إلى عشرة كالنفر. 9 


الحكم التكليفي : 

5 - يستحب لمن يسافرأن يسافر مع رفقة. 
ويكره أن يسافر الرجل منفرداء ولا تزال الكراهة 
إلا بشلاثة 49 لحديث ابن عمر رضي الله عنهم| 
قال: قال رسول الله ككلةِ : «لويعلم الناس ما في 
الوحدة ما أعلم ما سارراكب بليل وحده»”) 
ولخبر: «الراكب شيطان, والراكبان شيطانان 
والشلاثة ركب)”( فينبغي أن يسيرمع الناس 


)1( تاج العروس ولسان العرب والمصباح المثير. 


14 سورة هود/‎ (١ 
. لسان العرب والمصباح المثير وتاج العروس‎ )"( 
74 /4 المجموع‎ )5( 


(5) حديث: «لويعلم الناس مافي الوحدة» أخرجه البخاري 
(الفتح ١78/5‏ ط السلفية) 

(7) حديث: «الراكب شيطان». أخرجه الترمذي (5/ 1917 
ط الحلبي). وقال «حديث حسن». 


4ه 


الل ل ا ل ل لل ل ا ا 300 


ولا ينفرد بطريق. ولا يركب اثنان الطريق». 
ويستحب أن تكون الرفقة من أهل الصلاح 
الذين يحبون الخيرويكرهون الشر. يذكرونه إن 
نسي » وإن ذكر أعانوه. ويستحب أن تكون 
الرفقة من الأصدقاء والأقارب الموثوقين. لأنهم 
أعون له في مهماته. وأرفق به في أموره. وينبغي 
أن يحرص على إرضاء رفقائه في جميع طريقه. 
وأن يحتمل ما يصدرمنهم من هفوات. ويصبر 
على ما يقع منهم في بعض الأوقات . 2١‏ 


- وينبغي للرفقة أن يؤمروا على أنفسهم 
أفضلهم . وأجودهم رأياء وأن يطيعوه, لحديث 

أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قالا: قال 
' رسولاللهكك: «إذا خرج ثلاثة في سفر 
فليؤمروا أحدهم»”" قال النووي : يستحب 

فقة ألا يشتركوا في الزاد والراحلة والنفقة. 
لأن ترك المشاركة أسلم منه» لأنه يمتنع بسببها 
من التصرف في وجده الخيرمن الصدقةء 
وغيرهاء ول وأذن شريكه لم يوثق باستمراره. فإن 
شارك جازء واستحب أن يقتصرعلى مادون 
حقه. ولأنه ربما أفضى إلى النزاع . 

أما اجتماعهم على طعام يوما بيوم» أويأكلوا 


"41/4 المجموع‎ )١( 
(؟) حديث: وإذا خرج ثلاثة في سفر»ه. أخرجه أبو داود‎ 
تحقيق عزت عبيد دعاس) وحسنه النووي في‎ 8١/5 

رياض الصالحين (ص 717‏ ط . المكتب الإسلامي) . 


مومهو رو ومن قوري وريه مون نوو مني ريمن فارز م مور ومو مينر عوروة ات وممريوم يفن هرما 


كل يوم عند أحدهم تناوبا فحسن . 7 

فقدروي: أن أصحاب رس ول الله كي 
قالوا: يارسول الله إنا نأكل ولا نشبع» فقال 
عليه الصلاة والسلام : «فلعلكم تفترقون». 
قالوا: نعم . قال: «فاجتمعوا على طعامكم 
واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه, .9 


اشتراط وجود رفقة في وجوب الحج : 
4 - يشترط في وجوب الحج وجود رفقة يخرج 
معهم في الوقت الذي جرت عادة بلده بالخروج 
فيهء إذا كان الطريق محوفاء وأن يسيروا السير 
المعتادى فإن خرجوا قبل الوقت المعتاد. أو أخروا 
الخروج بحيث لا يصلون إلى مكة إلا بالسير 
بأكثر من مرحلة في كل يوم أوكانوا يسيرون 
فوق العادة لم يجب عليه الحج. أما إن كان 
الطريق امنا بحيث لا يخاف الواحد فيه لزمه 
الحج. وإن لم يجد رفقة ولا غيره للوحشة. 
والتفصيل في (حج ) . 

هذا في حق الرجل . 


9 - أما المرأة فلا يجب عليها الحج ولا يجو زلها 


785/4 كشاف القناع 2410/7 المجموع للنووي‎ )١( 
؟9٠ص وانظر القوانين الفقهية‎ 

)١(‏ حديث: «فلعلكم تفترقون...»أخرجه أبوداود 
١58/4(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس)., وأعله ابن حجر كبا 
في فيض القدير للمناوي  167/١(‏ ط. المكتبة 
التجارية) . 


قةات 


ا ا ا ا 000 


السفر إلا مع محرم أوزوج», لحديث «لا تسافر 
المرأة إلا مع ذي محرم, ولا يدخل عليها إلا 
ومعها محرم» . (") 
| وحديث ١‏ لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 

الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها 
خرف 01 

وهذا محل اتفاق بين الفقهاء . 

وعند الحنفية والحنابلة لا تخرج إلا مع محرم أو 
زوج» وعند الشافعية تخرج مع محرم أوزوج أو 
جماعة من النساء . 

وقال المالكية : إذا لم تجد المرأة محرما ولا زوجا 
تخرج معه. أوامتنعا من الخروج معها جاز أن 
تخرج للسفر الواجب مع رفقة مأمونة» وقالوا : 
والرفقة المأمونة رجال صالحونء أونساء 
صالحات,. وأولى إن اجتمعا. وقال صاحب 
مواهب الجليل : قال مالك : «إذا أرادت المرأة 
الحج وليس لا ولي فلتخرج مع من تثق به من 
الرجال والنساءء فإن كان ولي فأبى أن يحج معها 
فلا أرى بأسا أن تخرج مع من ذكرت لك» وقال 


)١(‏ حديث : «لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. ولا يدخل عليها 
إلا ومعها محرم». أخرجه البخاري (الفتح 4/ 7ط 
السلفية) من حديث ابن عباس . 

(؟) حديث : «لا يحل لاصرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة». أخرجه البخاري (الفتح 
5 طط السلفية) من حديث أبي هريرة. ومسلم 
(؟/لالاة ‏ ط الحلبي) . 


#امووهءة ثعوون بوم يورو نو ة نوو مدو ووو وم فيه و يروو ون دوم مني فو و دومثو موث وند نم52 


أيضا: «وتخرج المرأة مع المرأة الواحدة» . 


أما سفر التطوع والمباح فلا يجوز لها الخروج 
فيه إلا مع محرم أوزوج . وقيد الباجي من 
المالكية المنع بالعدد القليل من الرفقة. أما 
القوافل العظيمة فهي كالبلاد فيجوز فيها 
مهاه كرو تنا أوتحارم 17 ٠‏ 


والتفصيل في (حج) . 


الرفقة في السفر بمئزلة الأهل في الحضر: 
٠‏ -يجب على الرفقة في سفر دفن من مات 
منهم وتجهيزهء فإن لم يدفنوه أثمواء وللحاكم 


5 0( 
عريرهم . 


وصرح الحنفية أنه يجوز للرفقة في السفر 
الشراء للمريض من ماله إذا احتاج إلى ذلك» 
كما يجوز للورئة أن يشتروا من ماله» لأن الرفقة 
في السفر بمنزلة الأهل في الحضر. 


بيع الرفقة متاع من مات منهم . 

١‏ قال الحنفية: للرفقة بيع متاع من مات 
منهم. ومركبه. وحمله إلى ورثته بعد مؤنة 
التجهيز, ولا يجوزذلك لأجنبي , لأن الرفيق 
مأذون له في ذلك دلالة» كما يجوزله الإحرام عنه 


)١(‏ مواهب الجليل ومابعذده حاشية العدوي 
/١‏ ذه ؛. والقوانين الفقهية صص٠9؟‏ 
(7) روضة الطالبين ؟/ ١47‏ 


ا 


١5-1١1 رفقة‎ 


ووم لولم لم مهو يله ووو و ررس م م ديه فهو وم رن نر ممه 


إذا أغمي عليه وكذا إنفاقه عليه, جاء في 
حاشية ابن عابدين : وقعت هذه المسألة 
لمحمد بن الحسن في سفر له : مات بعض 
أصحابه فباع كتبه» وأمتعته. فقيل له: كيف 
تفعل ذلك ولست بقاض ؟ فقال: «والله يعلم 
المفسد من المصلح 21١4‏ ولأنه لو حمل أمتعته إلى 
أهله لاحتاج إلى نفقة ربما تستغرق اللمتاع . 9 


شهادة الرفقة في قطع الطريق : 

1 -يثبت قطع الطريق بشهادة اثنين من الرفقة 
بشرط: ألا يتعرضا لأنفسهم)ء وليس على 
القاضي أن يبحث عنب هل همامن الرفقة 
أم لاء فإن بحث فلهم ألا يجيباء وإن تعرضا 
لأنفسهم بأن قالا: قطع علينا هؤلاء الطريق 
فأخذوا مالنا ومال رفقتنا لم تقبل شهادتهماء لأنهما 


صارا عدوين. 7" (ر: شهادة) . 
سؤال المسافر رفقته عن الماء : 


٠٠١‏ يجب على المسافرإن لم يجد ماء للوضوء أن 
بالسؤال. 
بأن ينادي فيهم : من معه ماء؟ فإن تيمم قبل 
سؤال الرفقة لم يصح تيممه. والتفصيل في: 


(نيمم) . 


يسأل رفقته عن الماءى وأن يستوعبهم 


7١ سورة البقرة/‎ )١( 
١1//ه‎ 57 /* (؟) ابن عابدين‎ 
١517/٠١ روضة الطالبين‎ )"( 


ومن هعم نو ووس و ممم نويه فين ووم فة نوو ونور موووء نوما وتنعووءلقيمم يمرو تدم مم5 


جواز ب-2-2 يوم الجممعة خشية فوات الرفقة 

0 ا‎ ١ 
يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة إذا كان يلحقه‎ 
ضرر بتخلفه عن الرفقة (ر: صلاة الجمعة).‎ 


”هه 


ن أ الفقهاء 
تراجم 


5 2 9 2 


ا الل ا ا ا ا ا ل لح ل اح ل ا ا 0 


77 سه 


الآلوسي : هو محمود بن عبد الله : 
تقدمت ترحمته في جه ص ته "اا 


الآمدي : هو علي بن أبي علي : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ صل ه77 


إبراهيم ا حلبي : هو إبراهيم بن محمد الحلبي : 


تقدمت ترحمته في ج”7 ص ١ه”‏ 


ابن أبي أوفى : هو عبدالله بن أبي أوفى : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص١7‏ 


ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 77٠‏ 


ابن أبي هريرة 1 هو الحسين بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص ه”” 


ابن الأثير: هو المبارك بن محمد : 
تقد مت ترجمته في ج17 ص 794/8 


ومرهو ةنو وميه ومو رعمنه مواي يو وم ءارو ونون ووو ووس ووفو مير ةجوم ووور وديم نووءوثة دمن 


اين إسحاق (؟- ١65١اه‏ ). 

هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» أبو 
عبدالله . القرشي المطلبي المدني. مؤرخ. 
حافظ. وهومن أقدم مؤرخي العرب ومن 
عنق اط اللتديت: راف أقدا وان امنيس انا 
سلمة بن عبد الرحمن» روى عن أبيه وعميه عبد 
الرحمن وموسى . والأعرج وعبيدالله بن عبدالله 
وعباس بن سهل بن سعد والزهري ومكحول 
وحميد الطويل وغيرهم . وعنه يحيى بن سعيد 
الأنضاري» يزيد ين أب حبيب» وجرير بن 
حازم والحادان. وشعبه. والسفيانان 
وغيرهم . قال ابن حبان: لم يكن أحد بالمدينة 
يقارب ابن إسحاق في علمه أويوازيه في جمعه. 
هومن أحدين الئاس سياقا للأخبار: وقال 
صالح بن أحمد عن علي بن المديني عن ابن عيينة 
قال: جالست ابن إسحاق منذ بضع وسبعين 
سنة وما يتهمه أحد من أهل المدينة ولا يقول فيه 
شيكاء قآل أبوؤرعة الدمشتي : وابن إسحاق 
رجل قد أجمع الكيراء من أهل العلم على 
الأاخذ عنه. وقال ابن البرقي : لم أررأهل 
الحديث يختلفون في ثقته وحسن حديثه 
وروايته . 
[ذيب التهذيب 78/9., وسيرأعلام النبلاء 
/*””, وطبقات ابن سعد 771١/1‏ والأعلام 
١/5‏ ]. 


76ل 


عمماظوام نو وي ةة م ع مر م وو يو مونو وفمموي رين مو قمر وت موف نيولت رمرم 
ووومةء رم ف و ةر ومن وميه ريون ووم ف نو وسن و ومو ومو مين مهم وين مس مي مين مور مني ممه وم مم مم م ممم مه رمس م مم م م قه 


ابن بطال: هو علي بن خلف : ابن الجوزي : هو عبدالرحمن بن علي : 


ابن تيمية ( تقي الدين): هو أحمد بن ابن حامد : هو الحسن بن حامد: 
عبدالحليم : تقدمت ترجمته في ج17 ص794/8٠‏ 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ”77 
ابن حبيب : هو عبد الملك بن حبيب: 

ابن تيمية ( 5607-659٠‏ ه ). تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 9و7 

هوعبد السلام بن عبدالله بن الخحضر بن 
تيمية الحراني. أبوالبركات. مجد الدين ابن حجر العسقلاني: هو أحمد بن علي : 
الحنبلي . فقيه. محدث. مفسرء نحوي » سمع تقدمت ترجمته في ج 7 ص ٠7919‏ 
من عمه الخطيب فخر الدين والحافظ عبدالقادر 
الرهاوي وغيرهما. وولي التفسيروالتدريس من ابن حجر المكي ؛ هو أحمد بن حجر الطيثمي 
ابن عمه. وكان فرد زمانه في معرفة المذهب تقدمت ترجنته في ج١1‏ ص 7717 
الحنبلٍ. وهو جد الإمام ابن تيمية . 
من تصانيفه : «تفسير القران العظيم» و«المحرر» 
في الفقه. و«منتهى الغاية في شرح الهداية». 
[شذرات الذهب ه/لاه؟. والأعلام 
5 ؛: ومعجم المؤلفين ه//770]. 


ابن حزم : هو علي بن احمد: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ٠717‏ 


ابن دقيق العيد: هو محمد بن علي : 
تقدمت ترحمته في ج54 ص9١‏ 


ابن التين: هو عبدالواحد بن التين: ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الجد) : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص 4" تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص78؟7 
ابن عمرو: هو عبدالله بن عمرو: ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 


:7ه 


ابن ار بير (ملحق) تراجم 


ممم ثم ةنمي ةم ةو وي ءانث ةر م ممم مم م ومن ممممء و عور مون مو ءوة نمم موا 
ومممو مومعو ومو و ومفممووفووفو قو ووفو م و ممما فمفف ممه قمعو ملقم مم فف عو موقو و اط هقه مفوقهة فمامة و وم مم ومو و موث وم ومث م ءثثوموووثه 65959962062 


ابن الزبير: هو عبدالله بن الزبير: 
تفدمت ث رحمته في ج ١‏ ص وه" 


ابن سريج : هو أحمد بن عمر: 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ”7*7 


ابن سيرين : هو محمد بن سيرين : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 9؟ ”7 


ابن شيرمة : هو عبدالله بن شيرمة : 


ابن الصلاح : هو عشثان بن عبدالرحمن 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7٠‏ 


ابن عابدين : هو محمد أمين بن عمر: 


ابن عبد الير: هو يوسف بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 1٠٠‏ 


ابن عبد الحكم : هو محمد بن عبدالله : 


تقدمت ترجمته في ج” ص147”* 


اين العريئ : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 71 


ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١م‏ 


ابن عطية : هوعيد الحق بن غالب: 
تقدمت ترحمته في ج١7‏ ص١ 4٠١‏ 


ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 


تقدمت ترجمته في ج1" ص١ 4١‏ 


ابن عمر: هو عبدالله بن عمر: 
تقدمت ت رحقته في ج١‏ ص 77”١‏ 


ابن عمرو: هو عبدالله بن عمرو: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص وه" 


ابن القاسم : هو محمد بن قاسم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7*7 


ايبن القاص: هو أحمد بن أبي أحمد : 
تقدمت ترحمته في ج” ص 5:9 ”7 


ابن قدامة : هو عبدالله بن أحمد : 


تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص ”777 


تقدمت ترجمته في ج48 ص //77 


ل 


ل كف ال ل ل ا ا 070 


ابن القطان : هو عبدالله بن عدي : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص57 7 


ابن قسم اللوزية : هو محمد بن أبي بكر : 


تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص ممم 


ابن كثير: هو إسواعيل بن عمر: 


ابن كثير: هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص ١7م‏ 


اين المالجشون: هو عبد الملك بن عبد العز يز : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 71 


ابن المبارك : هو عبدالله بن المبارك : 
تقدمت ترحمته في ج” ص” ٠١٠‏ 


ابن مسعود : هو عبدالله بن مسعود 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 0م 


ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص » ٠1“‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا اا 0ك 


ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ ”ا 


ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ؟ "7 


ابن هبيرة : هو يحيى بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ه ”7 


ابن الوكيل ( ؟ - 78 ه ) 
هو محمد بن عبد الله بن عمر بن مكي بن 
المعروف بابن الوكيل . فقيه شافعي» أصولي . 


وكان عارفا بالفقه وأصوله . سمع بالقاهرة من 
ابن دقيق الغيد. وبدمشتق من شرف الدين 
الفزاري وإسحاق النحاس ومن عمه صدر 
الدين» ودرس بمشهد الحسين, ثم قايضه 
شهاب الدين الأنصاري عنه بتدريس 
الفذراوية. ودرس بدمشق وناب في الحكم بها 
عن العلم الأخنائي فشكر. وولاه الناصر 
تدريس الشامية البرانية عوضا عن كمال الدين 
الزملكاني وأفتى . 

الدرر الكامنة ه/776. وطبقات الشافعية 
96و والأعلام 17 » ومعجم المؤلفين 
دقف 


ا 


مالع لومعم م ال ايواسم وور دودو لبن نميه 


الأسري ( 48 0 هلالا ه ) 

هومحمد بن عبد الله بن محمد بن صالح» أبو 
بكرء الأببري. المالكي . فقيه أصولي. محدث. 
مقرىء. قال ابن فرحون: كان ثقة أمينا 
مشهورا وانتهت إليه الرياسة في مذهب مالك . 
سكن بغداد وحدث بها عن أبي عروبة الحراني 


وابن أبي داود وأبي زيد المروزي والبغوي ‏ 


وغيرهم . وعنه البرقاني وإبراهيم بن محلد وأبو 
امسن الدارقطني والباقلاني وابن فارس 
المقري . وتفقه ببغداد على القاضي أبي عمر 
وابنه أبي الحسين . وذكره أبوعمر والداني في 
طبقات المقرئين, وتفقه على الأهري عدد 
عظيم وخرج له جماعة من الأئمة بأقطار الأرض 
من العراق وخراسان والجبل وبمصر وإفريقية. . 
من تصانيفه: «شرح مختصر ابن الحكم». 
و«الرد على المزني» في ثلاثين مسألة. و«كتاب في 
أصول الفقه» . و«شرح كتاب عبد الحكم 


الكبير» . 
[الديباج صه5؟7, وتاريخ بغداد 4551/6 
والبداية 4.٠8/١١‏ وشذرات المذهب 
*/رمم]. 


أبو أمامة : هو صدي بن عجلان الباهلي : 
تقدمت ترحمته في ج7 ص ه54 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص7 


ممه و نامرون موس ريم ةم يو ةو ووم ةم ووو و ومن ةم وو ووو ومو وو رو كو وو دومث وءءث مث ث 62د مه 


أبو بكر: هو عبدالعزيز بن جعفر: 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص25" 


أبو بكر الفارسي ( توفى في حدود "5٠‏ ه). 

هوأحمد بن الحسين بن سهلء أبوبكرء 
الفارسي . فقيه شافعي . تفقه على المزني وابن 
سريج . تولى قضاء بلاد فارس وأقام مدة 
ببخارى» ثم بنيسابور. 

من تصانيفه : « عيون المسائل في نصوص 
الشافعي»» و«الذخيرة في أصول الفقه). 
و«كتاب الانتقاد على المزني» . 

[طبقات الشافعية الكبرى 785/١‏ 
817 ,» وطبقات الشافعية لابن هداية ص(77 ) . 
والأعلام .»0١‏ ممعجم المؤلفين 
.]١ 5/١‏ 


أبو حئيفة : هو النعيان بن ثابت:: 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص "7 


أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص /771 


أبو داود : هو سليهان بن الأشعث: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص /الا 


أبوذر: 
تقدمت ترجمته في ج؟" ص 4٠7‏ 


-4ث"اه 


#اقوو مه وف مم وروم ماوعا ملهو و لوس سم م ممه ر ريم م مر م م م لمن 


أبوالسعود: هو عمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 7/ /41 7 


أبو سعيد الأصطخري : هو الحسن بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١4"‏ 


أبو سعيد الخدرى : هو سعد بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص /ا”ا"ا 


أبو سعيد المقبري (؟ ٠٠١‏ ه ). 

هوكيسان بن سعيدء أبوسعيد, المقبري» 
المدني. تابعي ثقة. كثيرالحديث. روى عن 
عمر وعلي وعبدالله بن سلام وأسامة بن زيد 
وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وعقبة بن عامر 
وغيرهم. روى عنه ابنه سعيد وابن ابنه 
عمدالله بن سعيد وعبدالملك بن نوفل وغيرهم . 
ذكره أبوسعد في الطبقة الأولى من أهل المدينة» 
وقال الواقدي : كان ثقة كثيرالحديث. وقال 
إبراهيم الحربي : كان ينزل المقابر فسمي 
بذلك. وقيل : لأنه ولي النظر في حفر القبور. 

[هذيب التهذيب 2407/8 والأعلام 
5 . 


تقدمت ترجمته في ج7' ص4 4١‏ 


وموم هون يوووس توم ينين ن ميملاو وه م م نن يرن زرو مويو نو فوويو نفو فوم وري قفويو مد فثت رم ثره 


أبو الطفيل ؛ هو عامر بن واثلة : 
تقدمت ترجمته في ج17٠‏ ص 7 


أبو القاسم الأنماطي ( ؟ -788 ه ). 

هوعثمان بن سعيد بن بشارء أبوالقاسم, 
الأأخول. الأنماطي. البغدادي . والأنماطي 
منسوب إلى الأناط. وهي البسط التي تفرش . 
فقيه شافعي . تفقه على المزني, والربيع 
المرادي. وروى عنه]|. وعليه تفقهأبو 
العباس بن سريج. وروى عن هأبوبكر 
الشافعي . قال الشيخ أبوإسحاق: كان 
الأنهاطي هوالسبب في نشاط الناس ببغداد 
لكتب فقه الشافعي وتحفظه .. 

[وفيات الأعيان؟/405: وشذرات 
التلقي 5 وتاريخ بغداد 2147/1١‏ 
وسيرأعلام النبلاء 579/157 » والبداية والنهاية 
١ا/دم].‏ 


أبو قتادة : هو الحارث بن ربعى : 
تقدمت ترجمته في ج7١‏ ص4 4١‏ 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص" 


أبو موسى الأشعري : هو عبد الله بن قيس : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "7 


ص؟ اه 


سقوو هو ووو وو مر عوو يي وموم ءو نا رو مو مر مفوة مم ينو مي اوقرس مم ممنرة بعرو نمم م نين 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص 44 ٠‏ 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 1 


أسامة بن زيد : 
تقدمت ترجمته في ج14 ص 774 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 51٠‏ 


أسماء بنت أبي بكر الصديق : 
تقدمت ترجمتها في ج١‏ ص 5:١٠‏ 


الأسود بن يزيد : 
تقدمت ترجمته في ج17١‏ ص "٠‏ 


. الأعمش (١518-5١ه‏ ). 

هوسلييان بن مهدران: أبوحمد» الأسدئ 
الكوني الكاهبي . الملقب بالأعمش . تابعي, 
مشهور. روى عن أنس وعبدالله بن أبي أوى. 
وزيدبن وهبء. وقيس بن أبي حازم» 
وطلحة بن نافع. وعامر الشعبي» وإبراهيم 
النخعي وعدي بن ثابت. وغغيرهم . وعنه 
الحكم بن عتيبة» وسليان التيمي. وسهيل بن 


أبي صالح ». وجرير بن حازم وابن المبارك 


لامر هوم وف وعم فمم ثث يوه ممر مو و مي ةينم ممه فوم و مو رو مووي ريج ر دروي قمر مءمث نيه 


وغيرهم . قال هشيم : مارأيت بالكوفة أحدا 
أقرأ لكتاب الله منه. وقال ابن عيينة: سبق 
الأعمش أصحابه بأربع» كان أقرأهم للقران» 
وأحفظهم للحديث, وأعلمهم بالفرائض» 
وذكر خصلة أخرى. وقال عيسى بن يونس: لم 
نر مثل الأعمش. ولا رأيت الأغنياء والسلاطين 
عند أحد أحقرمنهم عند الأعمش مع فقره 
وحاجته . قال النسائى وابن معين: ثقة وثبت». 
وذكره ابن حبان في ثقات التابعين . 

[تبذيب التهذيب 7714/14». وطبقات ابن 
سعد 2547/5 وتاريخ بغداد 9/ *. والأعلام 
ع/موا١‏ 


إمام الحرمين : هو عبدالملك بن عبد الله : 


أنس بن مالك : 

تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص7 1٠‏ 
الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠74١‏ 

إياس بن معاوية: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 74١‏ 

أيوب السختياني ( 11-55 ه ). 


ه”١١-‎ 


مالك. وروى عن عمروبن سلمة الجرمي . 
وحميد بن هلال. وأبي قلابة, والقاسم بن 
محمد. وعبدالرحمن بن القاسم. وعطاء وعكرمة 
وغسيرهم . وعنه الأعمش وقتادة والحمادان. 
والسفيانان وشعبة ومالك وابن علية وابن 
إسحاق وغسيرهم . قال علي بن المديني : له نحو 
فانماثة حديث . .وقال ابن سعد كان ثقة كينا 
في الحديث. جامعا كثيرا لعلم. حجة عدلا . 
وقال مالك: كان من العالمين العاملين 
الخخا ميهي 

[تبذيب التهذيب ,7917/١‏ وشذرات 
الذهب ,.18١/1١‏ وسي رأعلام النبلاء 16/5» 


/ .]7”81/١ والأعلام‎ ,.1*٠ /١ وتذكرة الحفاظ‎ 


أبو قلابة : هو عبدالله بن زيد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص78 

أبو هريرة : هو عبدالرحمن بن صخر: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ب م 

أبو الوليد الباجي : هو سليمان بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص47" 


أبو يعلى : هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص14" 


أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ب 1 


الباجي : هو سليان بن خلف: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص47 ٠‏ 


الباقلاني : هو محمد بن الطيب: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص47 ٠‏ 


اليراء بن عازب : 
تقدمت ترجمته في ج" ص 40 


البغوي : هو الحسين بن مسعود: 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص ”: 7 


البناني : هو محمد بن الحسن : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 7037 


البهوتي : هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص4 ٠5‏ 


البويطي : هو يوسف بن يحيى : 


تقدمت ترجمته في ج6١‏ ص ٠٠١5‏ 


ممع و لا لومم ول ممم ووم ورد فود وو اس عاو لله لوعو ولس ممه يم فيه ممم مو مون ةو وم نووم م وو ون فو مدر نهو وو ارورمو وم ءرر م مره 


تت 
الترمذي : هو محمد بن عيسى : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 5 4" 


ايه 


الثوري: هو سفيان بن سعيد : 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص 8ه 4 ٠١‏ 


3 


الجرجاني : هو علي بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج54 ص ٠75‏ 


زر 


الرهوني ( ؟  1١7٠‏ ه ) 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن يوسف. أبو 
عبداللهى الرهوني. المغربي . فقيه مالكى . 
متكلم. كان مرجع الفقوى في المغرب. أخحذ 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


وفقووو مم ممم ممما يم لمن وبر رم بر نرم نرم مجه 


ووموع ينثو وو ووس بدء ممه وووءاو و مر ميمه ميرم نوو وو مفوور نون فو ووم ونون ووموومءد دده 


الفقه عن الشيخ التاودي ومحمد الورزازي 
ومحمد البناني ومحمد الجنوي وغيرهم . وعنه 
الشيخ الهماشمي التهامي ومحمد بن أحمد بن 
الحاج وعبدالله بن أبي بكر المكناسي وغيرهم . 
من تصانيفه: «حاشية على شرح الشيخ 
الزرقاني على مختصر الخليل». «أرجوزة في 
الحيض والنفاس»., ودحاشية على شرح ميارة 
الكبيرعلى المرشد المعين». و«نزهة الأكياس» . 
[شجرة النور الزكية ص (8/؟). ومعجم 
المؤلفين 9/ 27١‏ وهدية العارفين ؟' //1ه"] . 


4*4 


زر 


الزركشي : هو محمد بن ببادر: 
تقدمت ترجمته في ج؟ ص17 4 


زروق: هو أحمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج17١‏ ص "4١‏ 


الزعفراني : هو محمد بن مرزوق: 


زفر: هو زفر بن الهذيل: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”ه7٠‏ 


-71175- 


عن ممم مووم ةم ةم يو رورم مويو و مموم ينفو ءوةلي رميو موث مم فتن مره 
موف وم مو اا مووي تلوس جو مور نمم يوون وم م فوم عه م ميو دين ترون ومم وث وميه مي ةم ووم مم فم يمه رمو ممم وء مثو ثنةن 


الزنجاني ( ؟ ‏ كان حيا هه" ه ) 

هوإبراهيم بن عبد الوهاب بن أبي المعالي, 
عز الدين, الزنجاني. فقيه شافعي. صرفي. 

من تصانيفه: «شرح على الوجيز» مختصر 
من شرح الرافعي سمأه نقاوة العزيز في فروع 
الشافعية. و«العزي في التصريف». 
[طبقات الشافعية وكشف الظنون 
1/١‏ ومعجم المؤلفين ١/لاه]‏ 


الزهري : هو محمد بن مسلم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”اه 7 


زياد بن الحارث الصدائي ( ؟ -؟ ) 

هوزياد بن الحارث الصدائي . صحابي» 
قدم على النبي يَكْةَ وأذن له في سفره. وجهز 
النبي يك جيشا إلى قومه صداء باليمن» فقال 
0 الله أرددهم أنا لك بإسلامهم, فرد 
الجيش وكتب إليهم ‏ فجاء وفدهم بإسلامهم , 
فقال: إنك مطاع في قومك ياأخا صداء. 
فقال: بل الله هداهم. قال: ألا تؤمرني 
عليهم؟ قال: بلى» ولا خيرني الإمارة لرجل 
مؤمن, فتركها. جاء في أسد الغابة. عن 
زيادبن الحارث الصدائي., قال: أمرني 
رسول اللْهككِةٍ أن أؤذن في صلاة الفجرء 
فأذنت,. فأراد بلال أن يقيمء فقال 


[الاصابة ١/لاهه»‏ وأسد الغابة 5//ا١١»‏ 
وتهذيب التهذيب 9/7ه”# - ]"5٠١0‏ 

زيد بن أرقم : 

تقدمت ترجمته في جح" ص48 ٠‏ 

زيد بن ثابت : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "اه ٠"‏ 


خنع 


سالم بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "اه ٠"‏ 


السبكي : هو على بن عبدالكاني : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ ه ٠"‏ 


سحئون : هو عبد السلام بن سعيد : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص7١‏ 54 


السرخسي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ ه7٠‏ 


هم7"١5-‎ 


السرخسي : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١7‏ ص*١:‏ 


سعيد بن جبير : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 ه7٠‏ 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ ه7٠‏ 


سليان التيمي ( ؟ - ١57‏ ه) 

هوسليمان بن طرخان, أبوالمعتمرء التيمي 
البصريء تابعي» روى عن أنس بن مالك 
وطاوس وأبي إسحاق السبيعي وأبي عثشمان 
النهدي والحسن البصري وعبدالله بن الشخير 
وغيرهم . وعنه ابنه معتمر وشعبة والسفيانان 
وحماد بن سلمة ويحيى بن معمر وغيرهم . قال 
الربيع بن يحيبى عن سعيد : مارأيت أحدا 
أصدق من سليمان التيمي. وقال عبدالله بن 
أحمد عن أبيه : ثقة. لانن ممق والشناكن:: 
ثقة. وقال العجلي : تابعي ثقة» وكان من خيار 
أهل البصرة. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير 
الحديث وكان من العباد المجتهدين . وقال ابن 
حبان في الثقات: كان من عباد أهل البصرة 
وصا حيهم ثقة وإتقانا وحفظا. 
[طبقات ابن سعد 18/17» وسير أعلام النبلاء 
5 » وتهذيب التهذيب .]١١١/14‏ 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


لبي ل ا ا ا اح ا ا ا ا 0 00 


معمثهوري و ة ووس ترم و ثيه مير وار م م مو ميرم مر م فيو ممم مو رون فو فو وور من ومو وي ث بم رمن 


سلييان بن يسار : 
تقدمت ترجمته في ج14١‏ ص71//8 


سمرة بن جئدب : 
تقدمت ترححهته في جه ص >" 5 5 


السيوطي : هو عبدالرحمن بن أبي بكر: 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص هه" 
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سر 


الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 41١7١‏ 


الشاطبي : هو القاسم بن مرة: 
تقدمت ترجمته في ج7 ص 1١7‏ 


الشافعي : هو محمد بن إدر يس : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ه ه ؟ 


الشبراملسي : هو علي بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ته 


الشربينى : هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ته" 


-1]7"16ت 


شريح (ملحق) تراجم الفقهاء صاحب تهذيب الفروق 


وعمم ثم وهو هوم وم فوووا ويم يوي مي ةنفد ننه 
# ووم ممم ممم مم الام مم موه و مرو وم وو وم دلويو ووس لوم رم روه بورع وو مو ودود دم رودن ة د69 59599 


شريح : هو شريح بن الحارث : 6 والأعلام 5/85 ومعجم المؤلفين 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "ه7٠‏ ه/١ى .]١ ٠‏ 
الشريف أبو جعفر ( 47١-51١‏ ه ) الشعبي : هو عامر بن شراحيل : 


هوعبيدالخالق بن عيسى بن أحمد بن تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص مه" 
محمد بن عيسى » الشريف أبوجعفر, ال هاشمي 
إمام الحنابلة بيبغداد في عصره., كان ثقة زاهدا. تقدمت ترحمته في ج17 ص5 4١‏ 
درس بجامع المنصور. وبجامع المهدي . قال 
ابن الجوزي : كان عالما فقيها ورعا عابدا. الشيرازي : هو إبراهيم بن علي : 
زاهدا قوالا بالحق لا يحابي ‏ ولا تأخذه في الله تقدمت ت رحمته في ج؟ ص5 4١‏ 
لومة لائم . سمع أبا القاسم بن بشرانء وأبا 
محمد الخلال. وأبا إسحاق البرمكي . وأبا 
طالب العشاري وغيرهم . وتفقه على القاضي 
أبى يعلى . وقال القاضى أبوالحسين: بدأ ض 
يقصد إلى مجلسه ويعلق. ويعيد الدرس في 
الفروع وأصول الفقه. وبرع في المذهب.6 الصاحبان: 
ودرس وأفتى في حياة الوالد. وكان شديدا على 
ولا مات دفن إلى جانب قبر الإمام أحمد. 


تقدم بيان المراد مبذا اللفظ في ج ١‏ ض لاه ؟ 


صاحب البدائع : هو أبو بكر بن مسعود : 
من تصانيفه: «رؤوس المسائل». و«أدب تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 72016 
الفقه»يى واشر المذهب». : 5 5 ' 
2 صاحب تهذيب الفروق: هو محمد علي بن 
. [الذيل على طبقات الحنابلة 16/١‏ -5؟» حسين : 
ومناقب الإمام أحمد ص١55,‏ والنجوم الزاهرة ‏ تقدمت ترجمته في ج١٠‏ صن7 مم 


ااه 


لل ل ا ل ال ل ل ل ل 00 


صاحب الدر المختار: هو محمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص47 ٠"‏ 


صاحب غاية المنتهى : هو مرعي بن يوسف : 
تقدمت ترجمته في جلا ص ٠4١‏ 


صاحب كشاف القناع : هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 74 


المرغيناني : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "1/١‏ 


الصاوي : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص/اه ٠"‏ 


الصدرالشهيد : هو عمر بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص /ا”ا"" 


طُُ 


طاووس بن كيسان : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 708 


الطحاوي: هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 8ه" 


الطرطوشي : هو محمد بن الوليد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ره ؟ 


طلحة بن عبيد الله : 
تقدمت ث رحمته في ج94 ص 7596 
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عبد الرحمن بن عوف: 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 4١5‏ 


عبد الله بن الزبير: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص وه ٠"‏ 


عبيدة السلاني ( ؟ ‏ "لاه ) 

هوعبيدة بن عمروويقال: ابن قيس بن 
عمرو السلإني. أبوعمروء الكوفي المرداوي . 
فقيهء تابعي ‏ أسلم باليمن. أيام فتح مكة» ول 
ير النبي يِه . روى عن علي وابن مسعدد وابن 


السزبير. وعنه إبراهيم النخعي والشعبي 


71س 


وووومي ةم روم وو رودو نيمرن هوم نونو مم مم مو عواية مم وير رس مه مهنم ماري ةم نمم مم ممه 


ومحمد بن سيرين وعبدالله بن سلمة المرادي 
وغيرهم . قال الشعبي : كان عبيدة يوازي 
شريحا في القضاء . وقال ابن سيرين : ما رأيت 
رجلا كان أشد توقيا من عبيدة. وكان محمد بن 
سيرين مكشرا عنه. قال أحمد العجبي : كان 
عبيدة أحد أصحاب عبدالله بن مسعود الذين 
يقرئون ويفتون . قال ابن معين: كان عيسى بن 
يونس يقول السلاني مفتوحة. وعده على المديني 
في الفقهاء من أصحاب ابن مسعود . ذكره ابن 
حبان في الثقات . 

[البداية والغهاية2"58/8 وتبذيب 
التهذيب85/1», وشذرات الذهب ١/8لا2‏ 
وسير أعلام النبلاء .4٠/4‏ و«الأعلام 
5 /لاه”]. 


عثمان البتى : هو عثمان بن مسلم : 
تقدمت ثرحمته في ج17١‏ ص57 7 


عثمان بن عفان : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 75١‏ 


عروة بن الزبير: 
تقدمت ترجمته في ج17" ص 14١7‏ 


عطاء بن أبي رباح : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 75٠١0‏ 


ف ووه ع اعت ف الت قاط لاع وا واه ماوع وه ووه عام ع وو عم هو ولا لاع وه عه عمدو 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص١5"‏ 


عمار بن ياسر: 
تقدمت ترحمته في ج*7 ص 755 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ضص؟37* 


عمر بن عبدالعزيز: 
تفدمت ترحمته في ج١‏ ص١7”57‏ 


عمرو بن حرم ٠‏ 
تقدمت ترحمته في ج4١‏ ص ه759 


٠. 3 عائة*‎ 


تقدمت ترجمتها في ج١‏ ص 9ه 


عبادة بن الصامت : 
تقدمت ترجمته في ج54 ص ٠7” ١‏ 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ؤه؟ 


عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب : 
تقدمت ترحمته في ج" ص ١ه"‏ 


فوم معيمثثرءارية ةو مهمو ومعمير نف مريوم تي وموو نيقيو رازه 
3ع وروم نو افع و ل ع اه ويام ع مي هذل يج زه وو او لاهن 10م ا و يانه ك2 ف وجو رركي لون اجاج ينو اها موي وا ا لو ل ع 


تقدمت ترجمته في جلا ص 74٠١‏ 


عميرة البرلسى : هو أحمد عميرة : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص77 
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عيسى بن ديئار : 
2 ع نه 5 6 و١‏ 5 
مدع ري ل تع القاضي أبو بكر بن الطيب: هو محمد بن 


العينى : هو محمود بن أحمد : الطيب: 
تقدمت ترجمته في ج7" ص8١4‏ تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص17 ٠١‏ 


القاضي إسماعيل : هو إسماعيل بن إسحاق : 


4 تقدمت ترحمته في ج17 ص 4١94‏ 
القاضي عبد الوهاب : هو عبدالوهاب بن علي 
تقدمت ترجمته في ج7 ص ٠7560‏ 
الغزالي : هو محمد بن محمد قتادة بن دعامة : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص 717 تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠7”0‏ 


القراني : هو أحمد بن إدريس : 


4 تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠70‏ 


القرطبى : هو محمد بن أحمد 
تقدمت ترجمته في ج" ص 4١4‏ 


الفضل بن العباس : القليوبى: هو أحمد بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج "11 ص 8117 ١‏ تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص75 


7” 


والو ومو م ووم ممم ول وم م ةسدنه ددرن رورم نمه 


الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص* 


الكرخي : هو عبيد الله بن الحسن : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص5* 


الكرابسي ( ؟ -58؟ ه ) 

هوالحسين بن علي بن يزيد. أبوعلي. 
الكرابسي . فقيه. من أصحاب الإمام 
الشافعي, تفقه ببغداد» سمع الحديث الكثير 
وصحب الشافعي . :وحمل عنه العلم وهو معدود 
في كبار أصحابه. روى عن معن بن عيسى 
وإسحاق بن يوسف الأزرق وغيرهما. وعنه 
الحسن بن سفيان ومحمد بن علي المديني 
وعبيد بن محمد البزار وغيرهم . قال الخطيب : 
«كان عالما فهما فقيها وله تصانيف كثيرة في الفقه 
وفي الأصول تدل على حسن فهمه وغزارة 
علمه». 

من تصانيفه: «أصول الفقه وفروعه). 
و«الجرح والتعديل» . 

[مذيب التهذيب 769/7. وسيرأعلام 


ووور نومص وم ثم ننم مون ني ووه و مم وم ء دن نوهو و6وورد ووو موي ةي ثوروم م م 566692 


النبلاء ١‏ /ول وطبقات الفقهاء للشيرازي 
ص /817/» وتاريخ بغداد 11/4 والأعلام 
1/1" ]. 
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ٍ اللخمي : هو علي بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص/71٠‏ 


الليث بن سعد: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص58 


١ 


مالك : هو مالك بن أنس: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 7594 


الماوردي: هو علي بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 59*؟ 


اسه 


ل 


6 اماما دام مو ما روم اليل ولو وه ووس روه ون روداو و ومن مم مو مووي ةو مه ودف مهد ددجو ووو ووو وود و دوه 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 594* 


المحامل : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترحمته في ج* ص 55* 


محمد بن الحنفية : 
تقدمت ترجمته في ج7٠‏ ص ٠7”‏ 


محمد بن سلمة : 
تقدمت ترجمته في جلا ص ٠" 4١‏ 


محمد بن عبد الحكم (178-1485ه) 
هومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم. أبو 
عبدالله. المصري. فقيه مالكي , انتهت إليه 
الرياسة في العلم بمصرء. سمع من أبيه وان 
وهب وأشهب وابن القاسم وغيرهم . روى عن 
ابن أبي فديك. وأنس بن عياض. وشعيب بن 
الليث. وحرملة بن عبدالعزيز وغيرهم . روى 
عنه أبوبكر النيسابوري وأبوحاتم الرازي وابنه 
عبدال رحمن وغيرهم . قال ابن عبدالبر: كان 
فقيها نبيلا وجيها في زمنه. قال ابن الحارث : 
كان من العلماء الفقهاء ميرزا من أهل النظر 
والمناظرة والحجة فيهما يتكلم ويتقلده من مذهبه 
وإليه كانت الرحلة من الخرب والأندلس في 


العلم والفقه. 


[ميزان الاعتدال 85/7 » ووفيات الأعيان 
6/١‏ ؛ و/ا/5ة. والديباج ص .]١١9‏ 


تقدمت ترجمته في ج17 ص 47١‏ 


المزني : هو إسماعيل بن يحبى المزني : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١‏ /الا 


تقدمت ترحمته في ج*" ص /7517 


مسلم : هومسلم بن الحجاج : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١/ا"؟‏ 


مطرف بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص773 4 


مطرف بن عبد الله بن الشخير ( ؟ ‏ /المه) : 
هومطرف بن عبد الله بن الشخير, أبو 
عبدالله. الحرشي العامري . من كبار التابعين . 
له كلمات في الحكمة مأثورة . روى عن أبيه وعلي 
وعمار وأبي ذر وعثمان وعائشة وعثمان بن العاص 
وعمران بن ا حصين وعبدالله بن مغفل المزني 
وغيرهم . وحدث عنه الحسن البصري وأخوه 
يزيد بن عبدالله وقتادة» وثابت البناني وغيرهم . 


1 ا 


مطرف بن عبدالله الشخير (ملخق) تراجم الفقهاء النووي 


وذكره ابن سعد فقال: روى عن أبي بن المقدسي: هوعبد الغنى بن عبدالواحد: 

كعب» وكان ثقة. له فضل» وورع» وعقل. تقدمت ترجمته في ج5١‏ ص198 

وأدب . وقال العجلي : كان ثقة لم ينج بالبصرة 

من فتنة ابن الأشعث إلا هو وابن سيرين . منلا خسرو: هو محمد بن فراموز: 
[تهذيب التهذيب 217/٠١‏ وطبقات ابن 2١‏ تقدمت ترجمته في جه ص47" 

سعد //١5١.ء‏ والبداية والنهباية 2594/9 

والنجوم الزاهيرة. ,.7١ 5/١‏ وشذرات الذهب 

5 .]5١0/١ ه» ورتذكرة الحفاظ‎ ١ 


معاذ بن جبل : ل 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١‏ /ا7 
3 5 النخعي : هو إبراهيم النخعي : 

ا ا تف تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 76" 
عوف بن عبيد» القرشي , العدوي . صحابي» 1 
أسلم قديم) وهاجر إلى الحبشة. روى عن 
النبي يك وعن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه. وعنه سعيد بن المسيب» وبشر بن سعيد 
وعبدالرحمن بن جبير المصري وغيرهم . وقال 
ابن عبدالبر: كان من شيوخ بني عدي . وقال 
ابن حجر: هو الذي حلق رأس رسول الله كل 
في حجة الوداع . 

[الإصابة 558/7 » وأسد الغابة 4 / 2455 
وتهذيب التهذيب .]555/١٠١١‏ 


النووي: هو يحبى بن شرف : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "/ا" 


المغيرة بن شعبة : 
تقدمت ترجمته في ج1" ص 5717 


75س 


للا ا ا ا ا ال ل اا لي ل 112 ااا ااا ا 1 ا ا ا اا ا ا ال ل ل ا اك للا ان 


ممما لو لومي وم م ووه ووو و ومع ووو ووس ومم نر وميه نوم د ووو و يوون وم ندر ومو و وفومرور نجوه ودود دمو مدوم تدده 


6ه > راس ١ه‏ 
. التعريف ١‏ 
ه الأحكام المتعلقة بالرأس 7" 
ه سترالرأس عند دخول الخلاء . 
0 ضرب الرأس في الحد والتأديب لق 
5 اليمين على أكل الرؤوس 5 
5 رأس المال "-١‏ 
5 التعريف ١‏ 
5 مواطن البحث > 
/ا- ١6‏ رؤيا ٠١-١‏ 
7 التعريف 00 ١‏ 
7 الألفاظ ذات الصلة 
7 أ الإلهام ل 
97 ب الحلم و 
4 ج الخاطر 5 
4 د الوحي ه. 
4م الرؤيا الصالحة ومنزلتها 5 
0 رؤيا الله سبحانه وتعالى في المنام / 
1 رؤيا النبي كل في المنام / 
١١‏ ترتب الحكم على قول النبي يكلِ أوفعله في الرؤيا . 
١‏ .تعبيرالرؤيا ش ٠6‏ 
021 2 رؤية اا 1 
١6‏ التعريفب 2 ظ ١‏ 
١6‏ الألفاظ ذات الصلة 
١6‏ أ الإدراك ظ 


الل 2 2 2 2 2 ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا 11 ا لاا ا اي ل ا ا ا ل ل 


15 ب_- النظر ,. 
1 الحكم التكليفي : 5 
5 ما يتعلق بالرؤية من أحكام 

ادا رؤية الأجنبيات والمحارم 5 
7 رؤية المخطوبة 1 
02020220١17‏ «ؤيةالمتيمم للماء 1 
18 رؤية المبيع 4 
14 الرؤية المعتبرة 4 
لح رؤية المشهود به ٠١‏ 
5" رؤية القاضي الخصوم ١١‏ 
و" أثر الرؤية ١‏ 
ف رؤية ا هلال 18-١‏ 
ف التعريف ١‏ 
رف لحكم التكليفي 

وف طلب رؤية ال هلال > 
32> طرق إثبات الهلال : ش 
"> أولا: الرؤية بالعين : 

32> أ الرؤية من الجم الغفير الذين تحصل بهم الاستفاضة إن 
:“> ب -رؤية عدلين د 
ا ج- رؤية عدل واحد 0 
0" رؤية هلال شوال وبقية الشهور 5 
”> أولا: رؤية ال هلال نهارا 7 
لضن ثانيا: إكال الشهر ثلاثين 4 
من توالي الغيم 4 
إن صوم من اشتبهت عليه الأشهر ٠6‏ 


فم اال الالو للم وو اعورم ووس ترس وو ةوه نوو يون ول معنن ومالر يه و وهو وو مووود و وجو ووم وريدن ومء و لمث مله 


لفن ثالثا: إثبات الأهلة بالحساب الفلكي ١١‏ 
يض رأي القائلين بالحمساب ١,‏ 
اوفن آراء القائلين بعدم إثبات الأهلة بالحساب وأدلتهم ١١‏ 
هم اختلاف المطالع 1 
يفن أثر الخطأ في رؤية الحلال ١6‏ 
4" تبليغ الرؤية 1 
غنا وقت الإعلام 1.7 
كن الأدعية المأثورة عند رؤية الحلال 14 
5-5 رائحة : 8-١‏ 
6 التعريف ١‏ 
4 الحكم الإجمالي 
5 أ الرائحة في باب الطهارة 
4:١‏ ب _رائحة الطيب في حق المحرم م 
:1 ج- الرائحة الطيبة والرائحة الكريهة في المساجد 5 
3 د التلف بسبب الرائحة 2 ه 
32 ها ثبوت حد الشرب بوجود الرائحة 5 
ذا و تغيررائحة لحم الجلالة أولبنها 7 
4 ذ-منع الزوجة من أكل مايتأذى الزوج من رائحته. .' 
وذ رابغ ١‏ 
4 التعريف ١ ٠‏ 
417-45 راتب 8-١‏ 
5 التعريف ١‏ 
3 مواطن البحث " 
55 أ- السئن الرواتب من الصلوات ىق 
16 ب_المؤذن الراتب 0 
ب ج الإمام الراتب 5 


1ت 


الال 2 ا ا ا ا ا اا ا ا ااا ا اا ايا ل لا ل ا ا ا ا ا لل ا ا 


٠ 437‏ راكب 
انظر: ركوب 
٠ 44-4‏ راهب ١-ه‏ 
44 التعريف ١‏ 
1.4 الألفاظ ذات الصلة 
أ- القسيس . ب_ الأحبار م 
544 الأحكام التي تتعلق بالراهب 
54 أ قتل الراهب في الجهاد 5 
44 ب-وضع الجزية على الرهبان : 
7-44 ربا "8-١‏ 
1.4 التعريف ١‏ 
هه الألفاظ ذات الصلة 
66 أ- البيع 
أه ب _ العرايا 
١ه ٠‏ الحكم التكليفي 
الى حكمة تحريم الربا 0 
/اه أقسام الربا 
/اه ربا البيع (ربا الفضل) ب 
لاه ربا النسيئة ١‏ 
ره ربا الفضل 1١5‏ 
وه الخلاف في ربا الفضل ١6‏ 
6 ثر الربا في العقود 1 
5١‏ انقراض الخلاف في ربا الفضل . ودعوى الإجماع على تحريمه و١‏ 
51 الأحاديث الدالة على تحريم ربا الفضل 14 
1 الأجناس التي نص على تحريم الربا فيها 14 
بن الاختلاف في غيرهذه الأجناس ” 


4م 


م م اليم ممما و وو وي للع ومو دوعو وو ود مو د ومو د م ووو ومو ود وو ووو و وول دده 


54 علة تحريم الربا في الأجناس المنصوص عليها "١‏ 
4" من أحكام الربا فى 
0 من مسائل الربا ف 
7 | المحاقلة يفن 
فى المزابنة وف 
,7 العينة 8 
7 بيع الأعيان غير الربوية و 
ى بيع العين بالتبروالمصنوع بغيره ” 
, الربا في دار الحرب ا 
هو“ مسألة مد عجوة ١‏ 4" 
وما رباط 1-١‏ 
١  فيرعتلا ١‏ 
/ا/ الألفاظ ذات الصلة 
يف أ-الجهاد. ب الحراسة 3-1 
7 الحكم التكليفي "000 
يف فضل الرباط 0 
,> أفضل الرباط 1 
,> المحل الذي يتحقق فيه الرباط و7 
م2ىى, مدة الرباط 4 
فى الرباطات المسبلة ١‏ 
14م رباع - ١-م‏ 
4 التعريف ١‏ 
4 الألفاظ ذات الصلة 
م أ- العقارب ‏ الأرض ج- الدار 5-3 
4م مايتعلق بالرباع من أحكام 
م أ-رباع مكة المكرمة .0 


5ه 


عملا ملاعم مولام ووو ووس ووس وو وس مو م نوو م م نيوو يو ةررم ومو و ء ومن نت نو وعوي ورم نومير يرات نرم رن 


ام بد الشفعة في الرباع 1 
4 ج- قسمة الرباع 3 
ذه د_وقف الرباع 4 
م مام ربح 7-١‏ 
لد التعريف ١‏ 
4م الألفاظ ذات الصلة 

4 النهاء >" 
م الغلّة ٠‏ 
ف الحكم الاجمالي ع 
6م الربح في المضاربة 0 
3 الربح في الشركة 36 
45 زكاة ربح التجارة 37 
4١-41‏ ربض 8-١‏ 
4 التعريف ١‏ 
44 الألفاظ ذات الصلة 

84 أ الفناء " 
448 ب الحريم ١‏ 
14 ج- العطن والمعطن 3 
44 الحكم الإجمالي ومواطن البحث 0 
4م صلاة الجمعة والعيدين في الأرباض باعتبارها خارج البلد + 
44 إحياء الأرباض 7 
حا" الربض بالمعنى الثاني : ( مأوى الغنم ) 4 
لشي ربيئة ش 4 

٠ه‏ 0202 التعريف ١‏ 
ا الألفاظ ذات الصلة 

04١‏ أ الجاسوس. ب المرابط» ج - الحارس» د الرصدي "-ه 


ل 


ففيء ةم مم مير فقوو م ميري فوووة ومنيو ءن ةن تر ر رن 
ومو ووو مععع و مولعو مومعلاع وواوعع اه مع موه يو ومع م وقايها عه يمري وطاق عا مويه وهر هده وأو اع واه مو لاع و اوه هوه هبه هده وام دوا 


5 الحكم الإجمالي ومواطن البحث‎ 01١ 
7 أولا : في الجهاد والغنائم‎ 4١ 
1 حكمالربيئة في القصاص‎ 20202022020 ١ 
. حكم الربيئة في قطع الطريق‎ 0 
4-١ ربيبة‎ 45-9 
١ و التعريف‎ 
الحكم الإجمالي‎ 4 
أثرموت الزوجة في تحريم الربيبة‎ 4 
تحريم بنات الربيبة وبنات أبنائها‎ 9 
093 فقوكنه رتق‎ 
١ التعريف‎ 58 
الألفاظ ذات الصلة‎ 4 
أ القرن. ب - العفل 7 م‎ 4 
الحكم الإجالي‎ . 
تر اربق في فسخ النكاح ع‎ 4 
9 ب إجبار الرتقاء على مداواة رتقها‎ 
. نفقة الرتقاء‎ 94/ 
/ ' قسم الزوج لزوجته الرتقاء‎ 4/ 
ا‎ ٠ رثاء‎ 44 
١ 4م94 التعريف‎ 
الألفاظ ذات الصلة‎ 44 
١“ م5 ألالتابين‎ 


7 ا 


ل 2 0 ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل 


: 7 
0 الحكم التكليفي 
44 رجب 
انظر: الأشهر الحرم 
٠8_14‏ رجحان ( ترجيح ) ١١-١‏ 
14 التعريف ١‏ 
٠6٠‏ الألفاظ ذات الصلة 
لل أ الجمع » ب - النسخ » ج- التعارض 4-7 
06٠‏ أحكام الترجيح 
٠٠‏ حكم العمل بالدليل الراجح هه 
0 الطرق الموصلة إلى معرفة الراجح من الآدلة 5 
ميل القسم الأول 7 
غ66 النوع الأول ٠‏ م 
06 النوع الثاني 4 
6١‏ النوع الثالث ١6‏ 
ول القسم الثاني ١‏ 
١٠١‏ رجس 
انظر: نجاسة 
ا 0000 رجعة "1-١‏ 
6 التعريف ١‏ 
يل دليل مشروعية الرجعة وحكمتها ش ؟ 
665 الحكم التكليفي 1 


0 شروط الرجعة 


اس 


لقع فكع وفوه م ووه ع ع واو عه افو ور عع« وف يع كمرورة © لماه عام كام ام كم 4ه كا و هوج عل جروا دن جه نارم 4 زه ج22 أن 3 ور بذاك هر قف ووه انيه وان واج 4 6ق لذ هاه 26 لماج أل 0 24 ده 4ق كلق 4 1 


ل كيفية الرجعة 

١ | أولا: الرجعة بالقول‎ 6١ 
ثانيا: الرجعة بالفعل 1 يح‎ ١١ 
١7 أولا: صحة الرجعة بالوطء‎ ١1١ 
١م ثانيا: مقدمات الوطء‎ ١١ 
أحكام الرجعة‎ 0011# 

14 الإشهاد على الرجعة‎ ١١ 
“6 ْ إعلام الزوجة بالرجعة‎ ١1 
"١ سفر الزوج بالمطلقة الرجعية ش‎ ١1 
تزين المطلقة الرجعية وتشوفها لزوجها ف‎ ١ 
اختلاف الزوجية في الرجعة وف‎ ١ 
١4-١ رجل شْ‎ ْ ١٠١-15 
١ 2 حل التعريف‎ 
الحكم .الإجمالي‎ ١١ 

يل أدلبسن الخريق 1 
١07/‏ ب - استعمال الرجل الذهب أوالفضة ىو 
١14‏ ج- عورة الرجل في الصلاة وتخارجها 3 
١18‏ د اختصاص الأذان بالرجال دون النساء ه 
308" اوجرب سل اطضةهان الرجال حون اناد 1 
١14‏ و كون الرجل إماما في الصلاة دون المرأة 7 
ل ز- ما يختص بالرجل من أعمال الحج :2 
1 اح-دية الرجل 94 
١4‏ ط ‏ وجوب الجهاد على الرجل دون المرأة ١‏ 
لحيل ي - أخخذ الجزية من المرأة ١١‏ 


1# ل 


قاو ه دوا ههه أن هام وه دع هه عو وقوه قوع مو م عا ة هو ماع ومع وه مهو ون و لطع و قاع وام وه مالع عابو مو عواع مايه ههه وه لإ ور موه م مار ووواواطو ممع واة موع وو ء وعم 


04 ك - اختصاص الشهادة في غير الأموال بالرجال دون النساء  ١١‏ 
يل ل الميراث ١‏ 
ل م - الرجل والولاية ١5‏ 
١711-1‏ رجل 8-١‏ 
يل التعريف ١‏ 
١١‏ الحكم التكليفي ا 
١١‏ أ الوضوء ٠”‏ 
ل ب حد السرقة ى 
وف ج قاطع الطريق 1 
يفيل د-دية الرجل 5 
ل ه_ هل الرّجل من العورة م 
١75-745‏ رجم “7 
١)‏ التعريف 207 ١‏ 

ل لحكم التكليفي 1 
١7”‏ من يحدٌ بالرجم و 
١>‏ كيفية الرجم ع 
١)‏ الجمع بين الرجم والجلد 5 
ذا تكفين المرجوم والصلاة عليه 5 
هفل رجم الحامل 5 

٠ ١5١١-١ 1/‏ رجوع ١نم‏ 
لفل التعريف ١‏ 
١‏ الألفاظ ذات الصلة : 

1 أ الرد‎ ١ 

14 ب - الفسخ 7 


ل 


اللا ال ا ل اي ا ل 2 ل ل ا ا ا 00 


ل ج- النقض 3 
ل الحكم التكليفي ٠‏ ظ 0 
دل مايتعلق بالرجوع من أحكام 

هل أسباب الرجوع 3 
هيل أولا : الرجوع في الأقوال والتصرفات 

خدل ١-الرجوع‏ في الحكم والفتوى 

16 أ خفاء الدليل و37 
2 ب - استظهار المجتهد رأي مجتهد آخر / 
ضرق ج اقتضاء المصلحة ٠‏ تن 
شن د - تغير اجتهاد القاضي 
0_8 ه- تغير اجتهاد المفتي ١‏ 
يل ١‏ - الرجوع في العقود 

وم أ- الرجوع في العقود غير اللازمة 1١5‏ 
١.‏ ب - العقود التي يدخلها الخيار 1١‏ 
س0 *- الرجوع بالإقالة فى 
هنل - الرجوع بسبب الإفلاس 0 
١‏ © الرجوع بسبب الموت 14 
١‏ 5- الرجوع بسبب الاستحقاق 19 
4 - الرجوع بسبب الأداء ووجود الإذن 6" 
١56‏ ثانيا: الرجوع من المكان وإليه وف 
١5٠‏ أ- رجوع من جاوز الميقات المكاني للحج دون إحرام 23> 
١.١‏ ب رجوع المعتدة إلى منزل العدة "> 
١5*‏ ج الرجوع عند عدم الإذن فى 
١‏ د الرجوع من السفر حق الزوجة يف 
١5‏ ه- الرجوع عند وجود المنكر م" 
١.٠‏ الثا : امتناع الرجوع "> 


اح ا اح ل الات ا اا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا لي 


١٠6١ 


١56 


أ حكم الشرع 

ب - العقود اللازمة 

ج- تعذر الرجوع 

5 الإسقاظ 

رابعا: ما يكون به الرجوع 
خامسا: ارتجاع الزوجة 

سادسا: أثر الرجوع 

أ أثر الرجوع عن الشهادة 

ب - أثر الرجوع عن الإقرار 

ج- أثر الرجوع عن الإسلام وإليه 


رحم 
انظر: أرحام 


رخصه 

التعريف 
الألفاظ ذات الصلة 
أ- العزيمة 
ب الإباحة 
ج_ رفع الخرج 
د النسخ 
الصيغ التي تدل على الرخصة 
أ- باعتبار حكمها 

ال 


مموفوه مور اوم فم ديرو وو مو من مووومفووو وج دو هموي مدوم وممو ونث د56 


© 


١154-6 
6 
لحل‎ 


اكحل 


القسم الأول: رخص حقيقية 

القسم الثان: رخص مجازية 

ج تقسيم الرخص حسب التخفيف 
النوع الأول: تخفيف إسقاط 

النوع الثاني : تخفيف تنقيص 

النوع الثالث: تخفيف إبدال 

النوع الرابع : تخفيف تقديم 

النوع الخامس : تخفيف تأخير 

النوع السادس: تخفيف إباحة مع قيام المانع 
د تقسيم الرخص باعتبار أسبايها 

١‏ - رخص سببها الضرورة 

 "‏ رخص سببها الحاجة 

علاقة الرخصة ببعض الأدلة الشرعية 
القياس على الرخص 

الأخذ بالرخص أو العزائم 

آراء العلماء في تتبع الرخص 

الرخص إضافية 


انظر: أطعمة 


ردء 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة 
المدد 


مم اموي لم ا وي ةدود دوو ةدود 26عدد م999 د55 


ون الحكم الإجمالي 

لحل حى الردء في الغنائم . 

5 الردء في الجنايات‎ ١ 

0 | أ- الردء في قطع الطريق (الحرابة)‎ ١/ 

01 ب - الردء في السرقة ١‏ 

34 ج- الردء فيا يوجب القصاص 7 

74> أثر الردء في منع الارث " 

م١ ردّاء‎ ١/0١4 

4 التدريك ْ 5 

١)‏ الحكم الشرعي 

1 تحويل الرداء في دعاء الاستسقاء ِ 
الما رداءة اده 
ا التعريف ١‏ 

١/١‏ الأحكام المتعلقة بالرداءة 

١ إخراج الرديء عن الجيد في الزكاة‎ ١/١ 
يف بيع الجيد بالرديء م‎ 
3 يف ذكر الرداءة في المسلم فيه‎ 
5 ذكر الجودة والرداءة في الحوالة‎ ١ 
5 يفن قبول الرديء عن الجيد في القرض‎ 
١/١ ما ش رد‎ 
١ التعريف‎ 17 

08 لحكم التكليفي 1 
7ق الرد في العقود 

7/5 1 موجبات الرد مدلا 
١‏ 2 مسقطات الرد في العقود ٠١-4‏ 


6م ا لومم للعو الل ع لمعمو وو لعا لوو وه وروي ووه رودو لوو دوه ممم روف وه هم وهس ره موود و مووود ومنو بد نارون 


11 أنواع الرد ٠‏ 0 لل 
يفن . رد مال المحجور عليه ١‏ 
0 رد السلام ول 
1,4 رد الشهادة 1١5 ٠‏ 
14 رد اليمين ١6‏ 
١/4‏ رد مال الغير 5 
)1 مؤنة الرد 10 
ا ردة ١-١؟ه‏ 
14 التعريف ١‏ 
14 شرائط الردة 0 
141 ردة الصبي 
14١‏ المرتد قبل البلوغ لا يقتل 5 
148١‏ ردة المجنون 0 
امكل ردة السكران 5 
14 المكره على الردة 7 
يذل ما تقع به الردة ٍ ٠١‏ 
1 ما يوجب الردة من الاعتقاد ظ لل 
ل حكم سب الله تعالى ل 
1 حكم سب الرسول 3 ١‏ 
144 هل يقتل السّاب ردة» أم حدًا 1 
و2214 حكمسبالأنبياء عليهم الصلاة والسلام 0 
هم حكم سب زوجات النبي كَل 14 
م1 حكم من قال لمسلم ياكافر 514 
145 مايوجب الردة من الأفعال 7 
14 الردة لترك الصلاة ْ "١‏ 
/ا4 جنايات المرتد. والجناية عليه ف 


2 


ممم مم لوه 


ممم هوم مم د نوريو ةم وود وس ممم ديد وم دوو مومه مدن مرو ود ندونس ده 


جناية المرتد على النفس 

جناية المرتد على ما دون النفس 
زنى المرتد 

قذف المرتد غيره 

إتلاف المرتد المال 

السرقة وقطع الطريق 

مسولية المرتد عن جناياته قبل الردة 
الإرتداد الجماعي ش 
الجناية على المرتد 

الجناية على المرتد فيا دون النفس 
قذف المرتد 

ثبوت الردة 

استتابة المرتد 

كيفية توبة المرتد 

توبة سب الله تعالى» أورسوله بك 
توبة من تكررت ردته 

توبة الساحر 

قتل المرتد 

أثر الردة على مال المرتد وتصرفاته 
ديون المرتد 

أموال المرتد وتصرفاته 

أثر الردة على الزواج 

حكم زواج المرتد بعد الردة 

مصي رأولاد المرتد 

إرث المرتد 

أثر الردة في إحباط العمل 


ل 


ممم مم لومم ب وفووية ف ررم ممه ومن يوون جوووور ود ووموءوثثن م56 


الصفحة الموضوع الفقرات 
الك تأثير الردة على الحج 3ك 
6" تأثير الردة على الصلاة والصوم والزكاة .6 
امل تأثير الردة على الوضوء اه 
الم ذبائح المرتد 0_3 
الا ل 000 رزق 18-١‏ 
.0 التعريف ّْ ١00‏ 
كل الألفاظ ذات الصلة : 
1.” أ العطاء 5 
361 أخذ الرزقة للاعانة على الطاعة 
0" بعض الأحكام المتصلة بالرزق 4-5 
2025 وظائف الإمام في القسمة على أهل الجهاد من المرتزقة ١4-3‏ 
6" القول الضابط فيمن يرعاه الإمام 18-6 
ال رسالة 

انظر: إرسال 
04 رسغ 5-١‏ 
»> التعريف ١‏ 
"١‏ الحكم الإجمالي ظ 
1 غسل اليدين إلى الرسغين في ابتداء الوضوء 
/3» مسح اليدين إلى الرسغين في التيمم 
حل موضع القطع من اليد في السرقة 3 
"5١95-4‏ رسول ا 
»> التعريف ١‏ 
يلف الحكم التكليفي " 
نا حكم من سب رسولا من الرسل عليهم الصلاة والسلام 2 "م 
11" الذبح باسم رسول الله يك 5 


784١ - 


الصفحة الموضوع الفقرات 
"1١‏ حمى الرسول كَل 0 
"1١‏ رسل أهل الحرب والموادعة . 
14-1" ظ رشد ١١-١‏ 
237" التعريف ١‏ 
دلق الألفاظ ذات الصلة : 
ردق أ الأهلية ١‏ 
رف ب - البلوغ 8 
1" جب التبذير 5 
ل ' د الحجر 0 
232" ه_السفه . 
ل وقت الرشد وكيفية معرفته 7 
حل دفع المال إلى الحر البالغ العاقل غير الرشيد ٠6‏ 
21"»> مواطن البحث ١١‏ 
ممقكم قف رشوة "١‏ 
1”»> التعريف ١‏ 
عف الألفاظ ذات الصلة 
خححف أ المصانعة 0 
حرف ب - السحت- بضم السين- | ؟ 
ف ج الهدية 5 
خض د_اطبة ٠‏ 
الخرق . و الصدقة . 
عف أحكام الرشوة 7 
يفف أقسام الرشوة ٠‏ 4 
يفف حكم الرشوة بالنسبة للمرتشي 
رقف أ الإمام والولاة ٠‏ 4 
رقف ب_ العيال 5 
747 


وعمم مر مم عله 


يفف 
يفف كارن 
يفف 
54 
57 
54 
58 
احخف 
احف 
خف 
خف 
غرف 


مومءء مرف عفري مون ووس مو ومم ةو ونيو و فوم نر رو مم مونو ديرو موس 5 


حكم الرشوة بالنسبة للراشي 
أ الحاج 
م ا ان 
ج- القاضي 
حكم القاضي 
انعزال القاضي 
أثر الرشوة 
أ- في التعزير 
ب دعوى الرشوة على القاضي 
ج- في الحكم بالرشد 
د_المال المأخوذ 
رضا 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة 
أ الإرادة 


ب - النية 


ج القصد 

5 الإذن 

ه الإكراه 

و الاختيار 

حقيقة الرضا وعلاقته بالاختتيار 
اثارهذا الاختلاف 


ممعم مف ف وو ةو و يم مور ووم يون و مهو ونمومر ور يرو مووي ور ومورء ءانث ج66 


لل 2 2 2 222222 2 22 ا ا ا لير 0 ا ااا ا ا ا 


فق الحكم الإجمالي ١‏ 
لليف عيوب الرضا 14م 
ايف وسائل التعبيرعن الرضا 0-0 
7م2022 دلالةالإشارةعلى الرضا 19 
يق دلالة السكوت على الرضا م" 
70-4 رضاع الام 
يف التعريف ١‏ 
1 الألفاظ ذات الصلة 

لق الحضانة 

عق دليل مشروعية الرضاع , 
غرف الحكم التكليفي 

أغرفا أولا: حكم الرضاع 0 
” حق الأم في الرضاع 5 
”9 حق الأم في أجرة الرضاع 5 
315" ثانيا:. الأحكام الي تترتب على الرضاع 7 
14١‏ الرضاع المحرم » ودليل التحريم 4 
333”»> أولا: المرضع 4 
11 التحريم بلبن المرأة الميتة 1 
347 تقدم الحمل على الرضاع ١‏ 
ردق ثانيا : اللبن ١‏ 
313”> اشتراط تعدد الرضعات ١‏ 
4 ثالثا: الرضيع ظ 

؛خّ3”»> أ- يشترط وصول اللبن إلى المعدة بارتضاع أوإيجار أوإسعاط ١5‏ 
ه؛1غ3”> ب - ألا يبلغ الرضيع حولين و1 
/341 تحريم النكاح بالرضاع 

”> ١-مايحرم‏ على الرضيع ١‏ 14 


75س 


000010109 ااا اا ا ا ا ا م ا ل ا ل لم الل ا ا 


214 * -المرضعة 6“ 
214 الفحل صاحب اللبن و" 
1 ثبوت الأبوة ولوبعد الطلاق أوالموت و 
25" ثبوت الحرمة بلبن من زنى 14 
6" لبن الولد المنفي باللعان ش 0" 
للد 000 المحرمات بالمصاهرة المتعلقة بالرضاع 32> 
ا" الرضاع الطارىء على النكاح 0" 
60" مايثبت به الرضاع 34> 
0" الإقرار بالرضاع ١‏ 14 
1" الرجوع عن الإقرار ل 
نف إقرار الزوجة بالرضاع 5 
0 نصاب الشهادة على الرضاع 1 
6" قبول شهادة أمُي الزوجين بالرضاع رف 
هه" شهادة المرضعة > 
ه36" رضاع الكافر ناوا 
هه" الارتضاع بلبن الفجور أضن 
30" صلة المرضعة وذويها /“ 
> ”7 رضخ ٠١-١‏ 
باه" التعريف ١‏ 
/اه” الألفاظ ذات الصلة 
/” أ السهم, ب التنفيل» ج- السلب 5-3 
34 الحكم التكليفي 0 
ان أصحاب الرضخ 5 
64> الرضخ للدواب 7 
4. محل الرضخ م 
04 مقدار الرضخ 4 


17"56س 


اوم عام لالا عي روه مم 2 واد اه وم و عر ع ينين عاق بح ررح عاد رو ووه مي فق أم وك بلج جور اجن اماو و نام حو وزع فنا وك جعزي عام داه لكرج ع كه فاواه د هزه ها ذم بداو يها هم رو مام و وال م ا 


56 زمن الرضخ ٠١‏ 
”"ظ»> رطل 

انظر: مقادير 
اش رطوبة 5-١‏ 
3 التعريف ١‏ 
القن الحكم الإجمالي 
”> أ- رطوبة فرج المرأة "> 
الف ب رطوبة فرج الحيوان م 
١‏ ج- ملاقي رطوبة النجاسة 5 
خف د مسائل في الاستججار 0 
١‏ ه_المني الرطب 
تفكياف ش رعاف 4-١‏ 
كف التعريف ١‏ 
كف الأحكام المتعلقة بالرعاف 
كف انتقاض الوضوء بالرعاف ْ ؟ 
6 بناء الراعف على صلاته ه 
ينف أثرالرعاف على الصوم 4 
لفك فق رعي 8-١‏ 
224 . التعريف ١‏ 
34> الحكم التكليفي " 
224 منع أهل قرية رعي غيرمواشيهم ع 
يلف رعي حشيش الحرم 5 
كف أخذ العوض عن الرعي في الحمى | ه 
لضن ضهان الرعي 
1 ) إجارة الرعي ب 
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الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 0 ا ا ااال الال اا ااال اا الا ااال ل ل يي 


ند" سقي الرعي من لبن الغنم التي يرعاها . 4 
ريق رغائب ام 

لحف التعريف 2 ١ ٠‏ 
يفف الحكم الإجمالي " 
رقف الرغيبة بمعنى سئة الفجر م 
717/4 رفادة 7-١‏ 
زفق التعريف ١‏ 
/>»”»> الألفاظ ذات الصلة 
3" أ السدانة. ب الحجابة» ج السقاية. د العمارة *-ه 
تف مكانة الرفادة في الشرع : 
فق الحكم الإجمالي 7 
مف شيف رفث ١ه‏ 
ييف التعريف ١‏ 
ليف لحكم التكليفي : 3 
نكف الرفث في الصوم و 
ف الرفث في الاعتكاف 5 
هف الرفث في الإحرام .0 

ل شيل رفض ٠١-١‏ 
ف التعريف .١‏ 
24 الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 

أ- الفسخ . ب الإفساد. ج- الإبطال 5-3 
يمف الأحكام المتعلقة بالرفض 
لف أ- رفض نية الوضوء ه 
هفا ب - رفض نية الصلاة ا 5 
هف ج رفض نية الصوم 37 


-1407” ل 


اللا ا يش لل ل ل ل 2 ا ا الال الاح ل اش ال لاحلا الا حال انحا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 2 0 0 0 


لحف د رفض نية الاحرام م 

لحف ها رفض احج أو العمرة 

41> أثر الرفض وجزاؤه ٠‏ 

41-0؟ رفع الخرج ١-١‏ 

١ التعريف‎ "11 

رذق الألفاظ ذات الصلة 

21 أد الفيسير 

”> ب - الرخصة م 

22ظ»> ج- الضرر 5 

22»> رفع الحرج من مقاصد الشريعة ه 

م أقسام الخرج 5 

كم 20 شروط ال حرج المرفوع 

1م أسباب رفع الخرج 

584 كيفية رفع احرج 0 

234 رفع ا حرج ابتداء ٠١‏ 

84 رفع ا حرج عند تحقق وجوده 1١١‏ 

1ظ> ْ تعارض رفع الحرج مع النص ١,‏ 

”> قواعد الأدلة الأصولية والقواعد الفقهية المراعى فيها ين 
رق اخرج 

٠١-١ - رفق‎ ٠ "40-14 

اك التعريف ١‏ 

4" حكمه التكليفى 

0" زفق ال سيينانه تقال بالكلفين 000 و 


ا 


ووه دواع اه ع وغ كاذ وه و عن وان 6 هوه لاع فوع ع مانا قوع و ة لوقه مقع ووو ع العام عع م عاو اوم و ناوه عع هوه مره ع عع اها فوع ع اع وه وه ووو موه و فووو وع هم وعواع ع 9# 


يلف الرفق بالوالدين 1 5 
لها الرفق بالجار ٠‏ 0 
وى رفق الإمام بالمأمومين . 
وى الرفق بالغيروتجنب إيذائه في مواطن الازدحام للعبادة ١‏ 
نلف الرفق في تغيير المنكر ." 
1 الرفق بالخدم 4 
> الرفق بالحيوان ٠١6‏ 
01-4" ' رفقة ١5-١‏ 
الى التعريفة ١0 ' ١‏ 
144 الألفاظ ذات الصلة 

144 أ الصحب» ب الركب. ج النفر, د الرهط -ه 
002020204 الحكم التكليفي ١‏ 
144 اشتراط وجود رفقة في وجوب الحج 4 
30 الرفقة في السفر بمنزلة الأهل في الحضر ْ 
6 بيع الرفقة متاع من مات منهم ١.‏ 
.0 شهادة الرفقة في قطع الطريق 7 
ممق سؤال المسافر رفقته عن الماء ١‏ 
لك جواز السفرفي يوم الجمعة خشية فوات الرفقة ١‏ 


7:4 


ْ ونارة الأوقا ف كالشئون السلا‎ ١ 
و‎ ١ ب‎ 3, 
0 || 1 
( 
"© مما م ر نامو‎ 


الجاء الثالث والعشرون 


رُفَى ‏ ركاة الفطر 


, كان اومن لبنفرو كان فَلِلا أولا رمن كل 
ود سورك ل م سا2 زد سدمدة2 . و ودوسر2 ٠ه‏ 
فرك منهم طايمَة ليتَمَفهُوأ في الدين و ولينذروأ قومهم 


صالرسيع مس و ممج2ه سود لغ 2 


ذا رجعوا لبهم لَعلّهم يحذَرونَ ٠‏ . 


( سورة التوبة آية ١71‏ ) 


« من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » 


( أخرجه البخاري ومسلم ) 


ا 
' تج سورهم 


إصدار 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الطبعة الشانبَية 

امام 
طياعَة ذ ات السّالاسل_الكوبت 
حقوق الطبّع محفوظظة للوزارة 


اضف ان وزازة الأوقاف والشتون الاسلامكة_الكوبت 


رفى . رقبى "١‏ 


وعم رميو م نفو عير ميم رفوم مي ماي ونيو مم مور فيرو موو ور ونس وممور مون ثي مايه ورم مور مم و م مووي مر وهس فوم ينيمو مو نيوو نيه يوا ووم مم م و ووو ل فم مم نم فافع ةمث ومدد 50906 


انر وي 


التعريف : 
١‏ الرقبى في اللغة : من المراقبة . يقال: رقبته» 
وأرقبته» وارتقبته : انتظرته . وأن يقول الرجل : 
أرقبتك هذه الدارء أوهي لك رقبى مدة حياتك 
على أنك إن مت قبل عادت إليّ. وإن مت 
وسميت الرقبى لأن كل منهما| يرقب موت 
صاحبه. وقال المالكية: هي أن يقول الرجل 
للآخر: إن مت قبلى فدارك إلى ». وإن مت قبلك 
فداري لك () ١ ١‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ العمرى : 

- العمري وهي بضم العين وسكون الميم مع 
القصر مأخوذة من العمرء وهوالحياة. 
ومعناها : أن يقولالرجل : أعمرتك داري هذه أو 


)١(‏ المصباح المنير. الصحاح. نيل الأوطار 7/ .١1١9‏ المغني 
ه/ المهداية#// 0٠‏ نهاية المحتاج ه/١ققء‏ 
الوجيز /١‏ 2744 والقوانين الفقهية ص/71/1 ش 


وموم لوو وتو ووم م مره موا يي ةو من معنن ةمي ةونم و نونس مج م ممه رمام يه 6م ممم ممه 


هى لك عمرى مدة حياتك» فإذا مت فهي 

لعقبك . 

ب الحبة والإعارة والمنيحة : 

الحبة: تمليك العين بلا عوض . والعارية : 

تمليك المنفعة بلا عوض . والمنيحة : الشاة أو 

الناقة يعطيها صاحبها رجلا ليشرب لبنها ثم 

يردها إذا انقطع الل 

الحكم التكليفى : 

5 - الرقبى نوع من الهبة. كان العرب يتعاملون 

بهافي الجاهلية. فكان الرجل منهم يقول 

للرجل : أرقبتك داري أوأرضى في حياتك. 

فإذا مت قبل رح جعت إليء وإن مت قبلك 

استقرت لكَ. وى سميت رقبى : لأن كل منبا]| 
3 دن أه )0( 

يرقب الآخر متى يموت لترجع إليه . 

الشافعية والحنابلة وأبويوسف إلى أنها جائزة. 

1 7 ١ 8 

وهي لمن ارقبهاء ولا ترجع إلى المرقب. ويلغو 

الشرط. واستدلوا بخبر: «من أعمر شيئا فهو 

لمعمره محياه ومماته. ولا ترقبواء فمن أرقب شيئا 

فهو سبيله». 29 وفي حديث أخخر أن النبي يه 

قال: «الرقبى جائزة)9) وفي رواة «العمسرى 

. المصادر السابقة‎ )١( 

(7) حديث: «من أعمر شيئاً فهو لمعمره محياه. . . » أخرجه 
أبو داود (*/ 87١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث 
زيد بن ثابت وإسناده حسن لغيره يشهد له ما بعده. 


(5) حديث : «الرقبى جائزة» . أخرجه النسائي 7594/5 -ط 
المكتبة التجارية) من حديث زيد بن ثابت. وإسناده 


ومموجهة ث مومه ومم مي ةيم مه يروو مم ةم مع فيه وفف ومو و نمو مل من عر قدو متي ومم د لم60 


جائزة لأهلها والرقبى جائزة لأهلها» 0 وقالوا : 
فهذه نصوص تدل على ملك المعمر والمرقب 
(بالفتح في كل منها) وبطلان شرط العود إلى 


وقنال ابويوشفٍ > قول المرفنك: دازي لك») 
تمليك. وقوله : رقبى شرط فاسد فليغو. 

وقال أبوحنيفة ومحمد: إن الرقبى باطلة. 
لأن معنى الرقبى : إن مت قبلك فهولك وإن 
مت قبلي رجعت إلي» وهذا تعليق التمليك 
بالخطر (أي الأمر المتردد بين الوقوع وعدمه) 

ولخبر أن النبي كك : «أجاز العمرى ورد 
ارو إلى هذا ذهب المالكية, وإذالم 
تصح الرقبى تكون العين عارية» لأنه يتضمن 
إطلاق الانتفاع به. ©) 


(1) حديث : «العمرى جائزة لأهلهاء والرقبى جائزة لأهلهاء . 
أخرجه الترمذي (“/ 576 ط الحلبي) وقال: «حديث 
حسن) . 

(0) المغني © نباية المحتاج ه/ .4٠١‏ الوجيز 
05 كشاف القناع 4/ 04". نيل الأوطار 7/ ١١9‏ . 

(6) خب ر أن النبي يلٍِ «أجاز العمسرى ورد السرقبى». قال 
الزيلعي في نصب الراية (54/ ١78‏ ط المجلس العلمي): 
«غريب؟» يعني أنه لا أصل له وتعقبه ابن قطلوبغا فقال: 
«رواه الإمام محمد بن الحسن بهذا اللفظ؛ . كذا في منية 
الألمعي (ص ”7‏ ط المجلس العلمي) . 

(:)الهداية 8/ 70, رد المحتار على الدر المختار 5/ 87٠١‏ , 
الزرقاني /ا/ 5 ٠١‏ 


شكه 


وففه هوم ول رمدم ولو موه ة فوم و مر مو ون وني نيو و ممينيون رس مه م دم م رميو نم مم ت ييه 


١‏ -الرقبةفي اللغة: العنق. وقيل: أعلاه. 
وقيل : مؤخر أصل العنق . 

والجمسع رقب» ورقاب. ورقبات» وأرقب» 
وهي ني الأصل اسم للعضو المعروف. فجعلت 
| كناية عن جميع ذات الإنسان تسمية للشيء 
ببعضه. أو إطلاقا للجزء وإرادة الكل. وسميت 
الجملة باس العشنولشرفها» والرقية +« الوك 
وأعتق رقبة أي نسمة. وفك رقبة أي أطلق 
أسيرا . 

ويقال: أعتق الله رقبته. ولا يقال: أعتق الله 
علقه . 

وجعلت الرقبة اسم للمملوك. كا عبر 
بالظهر عن المركوب . 

وسمى الفافظ: الرقيب» وذلك إمالمراعاته 
رقبة المحفوظ, وإما لرفعه رقبته .7 

وفي الاصطلاح لا تخرج عن اللمعنى 
اللغوي . 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. وغريب القران للأصفهاني 


مادة : (رقب) 3 


مممث هعون رمه ممم ثيه وم مم ء م ووم يه رمه ةم ةرو ممم و ل ورور مجو نوم عفرو مء مو يرث مره 


الأحكام الإجمالية : 
أ مسح الرقبة في الوضوء : 
* ذهب الحنفية وهورواية عن أحمد إلى 


' استحباب مسح الرقبة بظهر يديه لا الحلقوم إذ م 


يرد بذلك سنة عند الوضوء . 

وهناك قول لدى الحنفية : بأن مسح الرقبة 
سنة » وليس مستحبا فقط . 

وذهب المالكية إلى كراهة مسح الرقبة في 
الوضوعء. لعدم ورود ذلك في وضوئه كه , ولأن 
هذا من الغلوفي الدين المنبى عنه . 
الرقبة أو العنق في الوضوء. لعدم ثبوت ذلك . 

وقال الشافعية : من سنن الوضوء إطالة الغرة 
بغسل زائد على الواجب من الوجه من جميع 
جوانبه» وغايتها غسل صفحة العنق من 
مقدمات الرأس. لحديث : «إن أمتي يدعون يوم 
القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء. فمن 
استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل». 9) 
ب - إضافة الطلاق إلى الرقبة . 
أجمع الفقهاء على أن الزوج إذا أضاف 


» . . حديث: «إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين.‎ )١( 
ه” ط السلفية), ومسلم‎ /١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
طالحلبي) من حديث أبي هريرة.‎ -7١1/1( 

وانظر حاشية ابن عابدين ,84/١‏ مغني المحتاج 
0 جواهر الإكليل ,.15/١‏ الخرشي على مختصر 
سيدي خليل 2١5٠/١‏ كشاف القناع ل 


الآ 


ل ل 000 


الطلاق إلى رقبة زوجته أوعنقهاء كأن يقول: 
طلقت رقبتها أوعنقها . أو خاطبها بطلقت 
رقبتك أوعنقك. فإن الطلاق يقع, لأنها جزء 
يستباح بنكاحها فتطلق به 9) 


ج ‏ إضافة الظهار إلى الرقبة : 
5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المظاهر لوشبه 
رقبة زوجته أوعنقها بظهر أمه فهو مظاهر. 

وذهب فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة في 
الراجح عندهم إلى أنه لوشبه عضوا من زوجته 
برقبة أمه أو عنقها فهو مظاهر كذلك . 

وذهب أحمد في رواية عنه إلى أنه ليس 
بمظاهر حتى يشبه جملة امرأته. لأنه لوحلف 
الله لا يمس عضو منها لم ير إلى غيره من 
الأعضاء.ء فكذلك المظاهر. 9) 


ويرى الحنفية أنه لوشبهها برقبة الأم أوعنقها 
لا يحرم النظر إليه. ويكون مظاهرا عندهم إذا 
شبهها بعضويحرم النظر إليه من الأم كالفرج 
والفخذ والبطن ونحوها . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ ه47 , تحفة المحتاج 78/1 مغني 
المحتساج "/ .54٠0‏ المغني لابن قدامة 747/1. جواهر 
الإكليل 265٠ /١‏ الخرشي على مختصر خليل 4/ 8ه 

(؟) حاشية ابن عابدين 1/ 4/اه. الخسرشي ٠١7/5‏ . مغني 
المحتساج */ 637 ". المغني لابن قدامة 7/ 47. كشاف 
القناع ه/ 876 


وام مهوة رم ووس فورمء م مين مم يدوو و مو ومو وم رين و مهو وم ومو ورج و وم ميدي ووءومل نرم رده 


الرقبة بمعنى الإنسان المملوك : 
© ترد الرقبة بمعنى الإنسان المملوك في أبواب 
العتق, والمكاتبة» والكفارات., وععدد بعض 
الفقهاء شروطا للرقبة التي تعتق من أجل كفارة 
إفساد الصوم والحج . وكذلك الظهار, والقتل» 
واليمين» والنذر منها . 7" 

وتفصيل ذلك في الأبواب المذكورة وفي 


مصطلح : (رف). 


751/7 حاشية ابن عابدين 21/8/17 , مغني المحتاج‎ )١( 
القوانين الفقهية ص78١. 7”4/8. حاشية‎ 4 
869 العدوي المغني لابن قدامة /ا/‎ 


سةا- 


ومو الوا ووو نونس سه مميوويي ين موري ررييمهة 


١‏ - الرَقُْص والرَّقَص والرّقصان معروف. 

وهو مصدر رقص يرقص رقصاء والرقص : 
أحد المصادر التى جاءت على فعّل فعَلا نحو 
طرد طرداء وحلب حلبا. 

ويقال: أرقصت المرأة ولدها ورقصتهء 
وفلان يرقص في كلامه أي : يسرع . وله رقص 
في القول أي : عجلة . (» 

فتدور مواد اللفظ لغة على معاني الأسراع في 
الحركة والاضطراب والارتفاع والانخفاض . 

والزفن: الرقص, وفي حديث فاطمة أنها 
كانت تزفن للحسن أي : ترقصه.”") 

واصطلاحا : عرف ابن عابدين الرقص بأنه 
التمايل» والحنفض. والرفع بحركات موزونة . ”) 


215١5/١ ولسان العرب‎ "51/١ أساس البلاغة‎ )١( 
. والقاموس المحيط ص١١ مادة: (رقص)‎ 

(؟) لسان العرب مادة: (زفن). 

(5) حاشية ابن عابدين #/ ٠١17‏ 


مخ انهاه ع مكنا فام م عع هاء اموا ومفعاقاه ووع هشوه و ومو ها موه وم نوهي ووه واه فاه عم امع 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 


(أ) اللعب : 
؟ - وهو طلب الفرح با لا يحسن أن يطلب 
0 


(ب) اللهو : 
*- صرف ال هم ب) لا يحسن أن يصرف به » 
وقيل: اللهوالاستمتاع بلذات الدنيا. 


واللعب: العبث. وقيل : اللهو: الميل عن الحد 
إلى الهزل» واللعب: ترك ما ينفع با 
١‏ ) 

ينفع . 


حكم الرقص : 
4 - عن أنس رضي الله عنه قال: «كانت الحبشة 
يزففون بين يدي رسول الله يك ويرقصون ٠‏ 


محمد عبد صالح» 5 


وعن عائلشة قالت: وكان رسول الله يك 


رسول الله يك » فإذا حبشية تزفن - أي ترقص - 


١754/4 الكليات للكفوي‎ )١( 

(؟)يلسان العرب. 

(5) حديث أنس: «كانت الحبشة يزفنون بين يدي 
رسول اللهن. أخرجه أحمد (#/ ١67‏ ط الميمنية) وإسناده 


0-7 ال 


وومف مي مو مم وو ةو م ةريم م ةرم مو مراي ومو م ممم يي يميه وممنار نر فس م م مم يه نما ره ملم ننه 


والصبيان حوفا. فقال: 
فانظري» 7) 

دعي لقني راهن تاهيه مان 
من الشافعية إلى كراهة الرقص معللين ذلك 
بأن فعله دناءة وسفه. وأنه من مسقطات 
المروءة» وأنه من اللهو. قال الأبي : وحمل 
التعسا) وريه رقن القنية علن الحرنث 
بسلاحهم , ولعبهم بحرابهم» ليوافق ما جاء في 
رواية: «يلعبون عند رسول الله بحراءهم) . 9) 


ياعائشة تعالى 


كشرب الخمسرء أوكشف العورة ونحوهماء 
فيحرم اتفاقا. 


وذهب ابن تيمية إلى أن اتخاذ الرقص ذكرا أو 
غبادة, بدعة ومعصية, لم يأمر الله به» ولا رسوله, 
ولا أحد من الأئمة. أو السلف 9 

وذهب الشافعية إلى أن الرقص لا يحرم 


. حديث عائشة : «كان رسول اللهيكية جالسا فسمعنا لغطا»‎ )١( 

أخرجه الترمذي (ه/ ١ط‏ الحلبي) وقال: رحديث 
حسن صحيح غريب». 

(؟) حديث أبي هريرة: «يلعبون عند رسول الله بحرامهم». 
أخرجه مسلم (؟/ 71١‏ ط الحلبي). 

(5) المبدع .555/٠١‏ فتاوى ابن تيمية 2.54/0 “28 
5٠0 "0٠4 ».» 5‏ بلغة السالك 2188/7 حاشية 
ابن عابدين */ /ا٠‏ "ا ه/ 768ل نباية المحتاج 8/ 23747 
حواشي تحفة المحتاج 277١/٠١‏ روض الطالب وشرحه 
للأنتصاري 7/4 2*”145 مغن المحتاج 4/ 17١‏ . وكشاف 
القناع ©/ 184. وشرح الأبي على مسلم */ 43 


ومميو ةي يم ووم ةمس دني ةيه ممء يور م ينمو م فم م نممو مو مي نرني جل مومووي نو نيروف ث نميه 


ولا يكره بل يباح» واستدلوا بحديث عائشة 
قالت: «وجاء حبشة يزفنون في يوم عيد في 
المسجد فدعاني النبي يك فوضعت رأسي على 
منكبه فجعلت أنظر إلى لعبهم حتى كنت أنا 
التي أنصرف عن النظر إليهم» .27 وهذا دليل 
على إقرارهككة لفعلهم . فهودليل على إباحته. 
ودليله من المعقول أن الرقص مجرد حركات على 
استقامة واعوجاج . 

وذهب البلقيني إلى أن الرقص إذا كثر بحيث 
أسقط المروءة حرم . والأوجه في المذهب خلافه . 

وقيد الشافعية الإباحة ب إذا لم يكن فيه 
تكسر كفعل المخنشين وإلا حرم على الرجال 
والنساء. أما من يفعله خلقة من غير تكلف فلا 
يأثم به. 

قال في الروض: وبالتكسر حرام ولو من 
النننائ 9 


شهادة الرقاص 3 

ه - اتفق الفقهاء على رد شهادة الرقاص لأنه 
ساقط المروءة, وهي شرط من شروط صحة 
الشهادة. ونص الشافعية والحنابلة على أن 
المعتبر في إسقاط المروءة هوالمداومة والإكثارمن 


)١١(‏ حديث عائشة : «جاء حبشة يزفنون». أخرجه مسلم 
5٠١-505 /5‏ طالحلبى). 

(؟7) نباية المحتاج 7888-4 الجمل ه/ اخ حواشي 
التحفة ١7١/٠١‏ 


عا ءاه 


#ووموممو م ووو ري ووو رين مي ةوه مو م ةرم مووي نموي ةمي يه مسر ره نس مه مم يم رمه مل ا مه نم مل 


الرقص. وهومقيد عند الشافعية بمن يليق به 
الرقص. أمامن لا يليق به فتسقط مروءته ولو 
بمرة واحدة. والمرجع في المداومة والإكثار إلى 
العادة. ويختلف الأمر باختلاف عادات النواحي 
والبلاد» وقد يستقبح من شخص قدر لا يستقبح 
من غيره. وظاهر كلام الحنفية يفيد اعتبار 
المداومة والإكثار كذلك. حيث عبروا بصيغة 
المبالغة . قال في البناية : ولا تقبل شهادة الطفيل 
والمشعوذ والرقاص والسّخرة بلا خلاف . 7) 


الاستئجار على الرقص : 
5 - الاستفجار على الرقص يتبع حكم الرقص 
نفسه. فحيث كان حراما أومكروها أومباحا 
كان حكم الاستئجار عليه كذلك . 

وقد نص المالكية على أن الرقص حيث كان 
حراما لا يجوز الاستئجار عليه ولا يجوزدفع 
الدراهم للرقاص . 

ولا خلاف بين الفقهاء في عدم جواز 
الاستئجار على المنافع المحرمة وغير المتقومة. 
فحيث كان الرقص حراما لا يجوز الاستئجار 
عليه .7" ؤيراجع في هذا مصطلح : «إجارة» . 


» 18٠ فح القدير مع شرح العناية 5/ 2"9 البناية /ا//‎ )١( 
2585-7587 /8 الشرح الصغير 547/4., نهاية المحتاج‎ 
. 477/5 كشاف القناع‎ ,770/١١ روضة الطالبين‎ 
. الفروع ؟/ 61/7. والسخرة : من يسخر منه‎ 

(؟) الشرح الصغير 4/ ٠١‏ 


ممم هوي ين ووس ل ممم م ييه فيه يوام مي فر ممم مث نوه و نموم م يون فو ف ينوي من ومم رن نتمم نم 


١-الرق‏ لغة: مصدررق العبديرق». ضد 
عتق» يقال: استرق فلان مملوكه وأرقه» نقيض 
أعتقه. والرقيق : المملوك ذكرا كان أو أنثى . 
ويقالللأنثى أيضارقيقة, والجمع رقيق 
وأرقاء. وإنما سمي العبيد رقيقاء لأنهم يرقون 
لمالكهم. ويذلون ويخضعون. وأصله من الرقة 
وهي ضد الغلظ والخانة ني المحسوسات» 
يقال: ثوب رقيق. وثياب رقاق, ثم استعمل في 


» كان الرق متعارفا عليه قبل الإسلام بقرون متطاولة‎ )١( 
وكانت الحياة الاقتتصادية قائمة في الغالب على أكتاف‎ 
الرقيق, والحياة الاجتماعية كذلك. كان الرقيق يشكل‎ 
جزءا كبيرا من عناصرها.‎ 

وقد جاء الإسلام الحنيف فحث على تحرير الأرقاء. 
وكان من أوائل ما نزل من القران الدعوة إلى ذلك من مثل 
قول الله تعالى : فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ماالعقبة. 
فك رقبة4 سورة البلد/ ,٠*‏ ثم تتابعت الآيات والسئن في 
الترغيب ني ذلك. وجعل تحرير الرقاب كفارة لكثير من 
الآثام. كقتل النفس والظهار والحنث في اليمين والفطر في 
رمضان. على ما هو معلوم في مواضعه. ولم يذكر 
الاسترقاق في القران حتى في حالة أسرى الحرب. وهي 
المصدر الرئيسي للاسترقاق. قال تعالى: #حتى إذا - 


أااسمه 


المعنويات فقيل: فلان رقيق الدين» أو رقيق 
القلى )١(‏ 

والرق في الاصطلاح الفقهي موافق لمعناه 
لغة» فهوكون الانسان مملوكا لإنسان اخر. 
وعرفه بعض أهل الفرائض والفقه بأنه وعجز 


- أنخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى 
تضع الحرب أوزارها# سورة محمد/ 4 . أما السئة فقد ثبت 
فيها الاسترقاق. كما حصل في كثير من الغزوات . 
ولا حصل في القسرنين الأخصيرين الاتفاق العالمي على 
إلغاء الرق كان في ذلك تحقيق ما هدفت إليه الشريعة 
الإسلامية من تقليص نظام الرق. خاصة وقد أسيء 
استعماله في العصور المتأخرة, وأدخل في الرق ظلما كثير ممن 
يحكم الشرع بعدم جواز إدخاهم فيه كما يأتي . 
وقد جاء الإسلام بنظام متكامل يعامل الرقيق على 
أساسه تضمتته ايات الكتاب الحكيم . وأحاديث النبي 
الكريم. وقد أدخله الفقهاء في كتبهم . واجتهدوا فيما ل 
يكن في الكتاب والسنة صريحاء بحيث إذا ظلم السرقيق 
بتجاوز المشسروع في حقه أو ارتكب منه ما لا يحل . كان له 
أن يرفع الأمر إلى القضاء. وكان على القاضي أن ينصفه . 
وني هذا البحث عرض لأحكام الرقيق في الشرع. وهي 
وإن لى يكن إليها حاجة عملية في الوقت الحاضر. لانعدام 
الرق. إلا أن في عرضها بيانا لجانب مهم من جوانب 
التشريع الإسلامي أخذ قسطا كبيرا من جهود الفقهاء. 
ويحصل به معرفة الوجه المشروع في أحوال الرقيق, خاصة 
وقد شوهت كتب التاريسخ وكتب الأدب صورة تلك 
الأحوال تشويبها كبيرا. وقك أخليت أبحاث الموسوعة غالبا 
من مسائل الرقيق لعدم الحاجة إليها في التطبيق وجمعت هنا 
لإعطاء صورة متكاملة عن النظام الشسرعي الذي يسري 


. على هذه الفئة من الناس‎ ٠ 
١1// لسان العسرب» وشرح المنهاج بحاشية القليوبي‎ )١( 


ففوم ووم وم ووس ممم يو ةو م مون نوو مي يي ةونم يرن مور و دميو يعور رءء ونون و مور ننم ملم 


حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر»(" أوأنه 
«عجز شرعي مانع للولايات من القضاء 
والشهادة وغيرهماء . 9) 

وللرقيق أسماء أخرى بحسب نوعه وحاله» 
كالقنَ : وهومن لا عتق فيه أصلاء ويقابله 
المبغض. وهوالمعتق بعضه وسائره رقيق » ومن 
فيه شائبة حرية» وهومن انعقد له سبب العتق 
كالمكاتب. والمدبر. والموصى بعتقه. والمعتق 
عند أجل., وأم الولد. 


أسباب تملك الرقيق : 
؟ -يدخل الرقيق في ملك الإنسان بواحد من 
الطرق الآتية : 
أولا : استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء 
الكفار» وقد«اسبترق النبي ككل نساء بني قريظة 
وذرارءهم». 7" وفي استرقاقهم تفصيل يرجع إليه 
ف مصطلح (استرقاق). 

ولا يجوز ابتداء استرقاق المسلم. لأن 
الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق. لأنه يقع جزاء 
لاستنكاف الكافر عن عبودية الله تعالى. 


)١(‏ العذب الفائض 5/١‏ القاهرة. مصطفى الحلبي 
١‏ 


الله 

(؟) شرح مسلم الثبوت ١7١/١‏ نشر بولاق. روضة الطالبين 
للنووي 157/5, دمشق. المكتب الإسلامي . 

(”) حديث: «استرق النبي ككخِ نساء بني قريظة وذراريهم؛ . 
أخرجه البخاري (الفتح 417/7 ط السلفية) من حديث 


عائشة . 


-؟آا- 


موو همد م وو اوم للم وم موده لومم ور ةيرس مي ميمه ورور م مني نميه 


فجازاه بأن صيره عبد عبيده . 7") 
ثانيا: ولد الأمة من غيرسيدها يتبع أمه في 
الرق» سواء أكان أبوه حرا أم عبداء وهورقيق 
لمالك أمه. لأن ولدها من نائهاء ونماؤها 
مالكهاء وللإجماع. ويستثنى من ذلك ولد 
المغرور وهومن تزوج امرأة على أنها حرة فإذا 
هي أمة. وكذا لو اشترط متزوج الأمة أن يكون 
أولاده منها أحرارا على ما صرح به بعض 
الفقهاء. 9) 
الثا: الشراء ممن يملكه ملكا صحيحا معترفا به 
شرعاء وكذا الهبة والوصية والصدقة والميراث 
وغيرها من صور انتقال الأموال من مالك إلى 
٠‏ آخر. 
ولوكان من باع الرقيق» أووهبه كافرا ذميا أو 
حربيا فيصح ذلك أيضاء وقد أهدى المقوقس 
للنبي وله جاريتين. فتسورّى بإحداهماء ووهب 
الأخرى لحسان بن ثابت رضي الله عنه ‏ 9© 


الأصل في الإنسان الحرية لا الرق: 
*- الأصل في الإنسان الحرية لا الرق. وقد 


)١(‏ العناية ببامش فتح القدير 2١7/4‏ القاهرة. مطبعة 
بولاق 14اه. 

)١(‏ كشاف القناع ه/ 49 الرياض.ء مكتبة النصر الحديثة, 
والدر المختار مع حاشية ابن عابدين /17. ١‏ 

(*) حديث : «إهداء المقوقس جاريتين للنبيكل» . ذكره ابن 
سعدفي الطبقات (8/ 7١4‏ طدار صادر) من حديث 
الزهري مرسلا . 


اتفق الفقهاء على أن اللقيط إذا وجد وم يعرف 
نسبه يكون حراء وإن احتمل أنه رقيق, قال 
ابن الللذر: أجمع عامة أهل العلم على أن 
اللقيط حر. وقال ابن قدامة: لأن الأصل في 
الآدميين الحرية, فإن الله تعالى خلق ادم وذريته 
أحراراء وإنما الرق لعارض. فإذا لم يعلم ذلك 
العارض فله حكم الأصل . 9 

والحرية حق لله تعالى فلا يقدر أحد على 
إبطاله إلا بحكم الشرع, فلا يجوز إبطال هذا 
الحق. ومن ذلك أنه لا يجوزاسترقاق الحرولو 
رضي بذلك 9) 

وماكان من خواص الآدمية في الرقيق 
لا ييطل برقه. بل يبقى على أصل الحرية, 
كالطلاق, فإن حق تطليق زوجة العبد هوله. 
وليس للسيد أن يطلقها عليه . 9 


إلغاء الشريعة الإسلامية لأنواع من الاسترقاق : 
4 حرمت الشريعة الإسلامية استرقاق الحر 
بغير حق. وقد قال النبي يَكلِةِ : «قال الله تعالى : 
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي 
ثم غدر. ورجل باع حرا فأكل ثمنهء ورجل 


)031( المغني ه/ؤلاى 588٠0‏ القاهرة. دار المنارء ١751/‏ هل ط 
ثالثة. وكشاف القناع 7/5 8, وفتح القدير ٠6٠١/5‏ 

() فتح القدير /ا7؟ 

(") العناية وفتح القدير / 484 


ا 


وهوو موق وووةوء ةر رمي مر ميج نوو لاب وم وينم مونو ونين م مين نوس مر م هم ممه م بر ل م نا م م مل 


استأجر أجيرا فاستوف منه ولم يعطه أجره» . (') 

رواه البخاري وهذا لفظه . وروى أبوداود من 
حديث عبدالله بن عمرو: «ثلاثة لا يقبل الله 
منهم صلاة. . .») وذكر منهم «ورجل اعتبد 
محرّرا»29 قال الخطابي : اعتباد الحريقع 
بأمرين: أن يعتقه ثم يكتم ذلك» أويجحده. 
والثاني: أن يستخدمه كرها بعد العتق.١.‏ ه9) 
وكذلك الاسترقاق بخطف الحر. أوسرقته. 

أو إكراهه. أوالتوصل إلى جعله في حبائل 
الرق. بأي وسيلة» كل ذلك محرم. ولا يصح 
منه شيء» بل يبقى المخطوف أوالمسروق حرا 
إن كان معصمما بإسلام أوعهد. ومن اشترى 
من هؤلاء واتغذ ما اشتراه رقيقا أوباعه. حرم 

عليه ما فعل. ودخل في الذين قال الله تعالى 
فيهم : «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» ا في 
الحديث المتقدم انفاء فإن وطىء شيئا من 
الجواري التي (استملكت) بهذه الطرق المحرمة 
فموزنى؛ حكسه حكم المزنى : من إقادة حد 
الزنى على الواطىء, وعلى الموطوءة إن زال 


)١(‏ حديث: ( قال الله : ثلاث ةأناخصمهم يوم القيامة». 
أخرجه البخاري (الفتح 4117/4 ط السلفية من حديث 
أبي هريرة. 

(؟) حديث: «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة». أخرجه أبو داود 
917/1" - تحقيق عزت عبيد دعاس)., ونقل المناوي ني 
فيض القدير /١(‏ 878 ط المكتبة التجارية) عن النووي 
والعراقي أنهها ضعفاه . 

(") فتح الباري 4١18/4‏ القاهرة, المطبعة السلفية ١/ا١ه.‏ 


ممم م فين رمي ممم اي مفيه نمي يوام م ين موه وم يورم نوم روم يمي ون جر فعل وم مرو ون ولتم منرم 


الاكراه ورضيت بالبقاء على ماهي عليه. 
والولد الذي يولد لهما ولد زنى » لا يلتحق نسبه 
بالواطىء : )١(‏ 


إثبات الرق : 
© تثبت دعوى الرق على مجهول النسب 
بالبينة» فإن لم تكن بينة فلا استحلاف في ذلك 
عندأبي حنيفة. ويستحلف فيهاعتد 
الصاحبين. ولا يكفي الشاهد رؤيته يستخدم 
الرجل أو المرأة ليشهد برقهماء بل لابد أن يعرف 
رقهماء ولا تكفي اليد مالم يكن المشهود عليه 
صغيرا لا يعبرعن نفسه. وقيل عندهم : له أن 
يشهد أيضا على الكبير بمجرد اليد. 9 

وقال النووي : إذا ادعى رق بالغ فقال 
البالغ: أنا حر الأصلء فالقول قوله. وعلى 
المدعي البينة. وسواء أكان المدعي استخدمه 
قبل الإنكار وتسلط عليه أم لا» وسواء جرى 
عليه البيع مرارا وتداولته الأيدي أم لاء وقال في 
موضع آخر: وإذا لم يقر اللقيط برق فهوحر إلا 
أن يقيم أحد بينة برقه . وإن أقروهو بالغ عاقل 
برقه لشخص فصدقه قبل إن لم يسق إقراره 
بالحرية» وإلا لم يقبل. 

وقال أيضا: لوادعى رق صغيسٍ فإن لم يكن 


2418/4 تكملة فتح القدير947/07". فتح الباري‎ )١( 


الأشباه للسيوطي ص١١١‏ 
(؟) فتح القدير والعناية 5/ ١757‏ 


0-3 الك 


في يده, لم يصدق إلا ببينة» وإن كان في يده 
فإن استندت اليد إلى التقاط فكذلك على 
الأظهر. وإن لم يعرف استناده إلى التقاط صدق 
وحكم له. ىا لوادعى ثوبافي يده. فلوكان 
تميزا فالأصح يحكم له برقه. ولا أثر لإنكاره. 
والثاني أنه كالبالغ. ثم إذا بلغ الصغيرالذي 
حكم برقه وأنكر الرق فالأصح استمرار الرق 
حتى تقوم بيئة بخلافه, والثاني: يصدق منكر 
الرق إلا أن تقوم به بينة . 9) 

ويكفي في الشهادة على الرق رجل 
وامرأتان . 9) 

وإن ادعى على رجل أنه عبده فقال المدعى 
عليه : بل أنا حر وأقام كل منهى) بينة» تعارضتا 
وتساقطتا. قال البهوتي : ويخلى سبيله, لأن 
الأصل الحرية» والرق طارىء ول يثبت. 27 


ثبوت الرق بالإقرار : 

5 قال الحنفية : إذا كان صبي مجهول النسب 
في يد رجل وهو يعبر عن نفسه.أي يعقل فحوى 
ما يجري على لسانه. وادعى الرجل رقه. فقال 
الصبي : أناحرء فالقول قوله. لأنه في يد 
نفسهء ولوقال: أنا عبد لفلان ‏ لغيرمن هوني 


)١(‏ روضة الطالبين ؟١/ل/الا.‏ ملا 

6 روضة الطالبين ١١/68؟2,‏ والمنباج وشرحه للمحلي 
ع/م؟ى١‏ 

(*) كشاف القناع 5/ 17م 


مو مفهوة ثم يمه ممم ينث ثم م مم يه وم ةي نقمي يه ييه م وم ار و م ممه ينور رقيو مرو ونور ماين ملم 


يده فهوللذي هوفي يده. لأنه أقربالرق» وإن 
كان لا يعبرعن نفسه فهو للذي هوني يده. 

وأما الصبي الذي يعبرعن نفسه إذا أقر 
بالرق وهو مجهول النسب فهورقيق» ومن باب 
أولى من كان عند إقراره بالغا. 9) 

وعند الحنابلة لا يثبت الرق بإقرار الصبي 
المميز ويثبت بإقرار البالغ”2 لكن إن أقر بالرق 
من هوثابت الحرية لم يصح إقراره» فلوأقرت 
حرة لزوجها بأنها أمته. فباعها للجوع والغلاء؛ 
فوطئها المشتري . قال المالكية : فلا حد عليها 
ولا تعزيرء لعذرها بالجوع. ويرجع المشتري 
على زوجها بالشمن. 7" أي لأنها حرة فلا ترق 
بذلك . 


من يملك الرقيق. ومن لا يملكه : 
أولا : الكافر : 
٠‏ لا يجوز للكافر استدامة تملك رقيق مسلم 
اتفاقا. وهذا الح لله تعالى . لأن الإسلام يعلو 
ولا يعلى . ولما فيه من إهانة المسلم بملك الكافر 
له. وقياسا على تحريم نكاح الكافرمسلمة» بل 
أولى . 

وقد يدخل الرقيق المسلم في ملك الكافرفي 


565٠١ /5 الهداية وفتح القدير‎ )١( 
(؟) كشاف القناع 5/ 9437م‎ 
م٠١‎ /0 الزرقاني‎ )”( 


6اسه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 01 1 0 ل 0 0 0 00 


صور معينة, لكن يجبرعلى إزالة ملكه عنه 
ببيع». أوهبة لمسلم» أوإعتاق أونحوذلك. 
ومن أمثلة تلك الصور: 
١‏ أن يكون في يد كافر عبد كافر فيسلم . فقد 
صرح الحنفية بأنه يؤمر الكافر ببيعه تخليصا 
للعبد الذي أسلم من بقائه في ملك الكافر. 
" - ومنها أن يملكه بالشراء. وهذا في رواية عند 
مالك وقول للشافعي : فيصح ويجبرعلى إزالة 
ملكه عنهء وقال الحنابلة وهو الرواية الأخرى 
عن مالك. والقول الثاني للشافعي ١‏ وهوالأظهر 
عند أصحابه: لاا يصح شراء الكافر مسلا 
أصلا . 

ويجحرم بيع المسلم عبده المسلم لكافر على كلا 
القولين» إذ الخلاف في الصحة لا في التحريم . 
ويستثنى ما إذا اشترى الكافر مسل) يعتق عليه 
بالقرابة» أواشتراه بشرط العتق في الحال. 
فذلك أولى بالصحة, ولذلك أجازه أيضا 
الحنابلة في رواية, لأن الملك يزول في الحال 
عقب الشراء مباشرة» ويحصل ذلك بحكم 
الشرعء بدون توقف على تصرف من المالك. 
ويحصل به من نفع الحرية أضعاف ما حصل من 
الإهانة بالملك في لحظة يسيرة . وهكذا كل شراء 

وعند المالكية يمنع بيع الرقيق المسلم لكافرء 
فإن وقع مضى بيعه فلا يفسخ . ويجبرعلى إزالة 


وومهور عه ووس فمم ون ونيم مور نووم نو ويد ورور ةوهو ون وو رثكو وو موث مث ووءث ثلث ثدي فته 


ملكه بشيء مما تقدم . 9© 

ولووكل كافر مسلم) في شراء رقيق لم يبصح 
الشراء عند من منع شراء الكافر لعبد مسلم. 
لأن الملك يقع للموكلء والموكل ليس بأهل 
لشرائه ىا لووكل مسلم ذميا في شراء خمر. 

وإن وكل المسلم كافرا يشتري له رقيقا كافرا 
صحء أما إن وكله في شراء رقيق مسلم ففيه عند 
الحنابلة قولان : 

أحدهما: يصح. لأن المنع منه كان لما فيه من 
ثبوت ملك الكافر على المسلم, والملك هنا 
ثبت للمسلم, فلم يتحقق المائع. 

والثاني : لا يصح , لأن ما منع من شرائه منع 
من التوكل فيه. كتوكل المحرم في شراء صيد. 
وتوكل الكافر في عقد نكاح مسلمة. وتوكل 
المسلم في شراء خمر لذمي .29 

وإن كان عبد كافرفي ملك شخص كافر في 
دار الإسلام» فأسلم العبدء لم يزل ملك 
صاحبه بإسلامه, لكن لا يقرفي يده بل يؤمر 
بإزالة ملكه عنه ببيع. أوهبة, أوعتق. أو 
غيرهاء ولا يكفي الرهن أو التزويج أو الحيلولة 
© 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 19» المغني 56/4 وروضة 
الطالبسين 44/7 7. 47“ وجواهر الإكليل 7/ 7. مكة 
المكرمة. دار الباز. مصور عن طبعة القاهرة 171ه. 

(5) المغنني 556/4 

(”) روضة الطاليين 417/7 


كاسه 


مومع امام للم عه وه لور ورس مه ممم ررم نم نمم فر لة 


أما إن أسلم العبد الكافر المملوك لكافر بدار 
الحرب فإنه يصيربذلك حراء سواء هاجرإلينا أو 
التحق بجيش المسلمين . فلوخرج إلينا مسلماء 
أوسباه المسلمون. لم يجز استرقاقه. لأن ملك 
الكافر ارتفع عنه حى] بمجرد إسلامه» ولوبقي 
في يد. الكافرء لأن الإسلام ينافي ابتداء 


الاسترقاق (1) 


ثانيا : القريب : 
8 - إذا ملك الإنسان أحدا من والديه وإن علوا 


أوولده وإن سفل ولومن ذوي الأرحام» عتق, 


عليه بنفس الملك دون توقف على حكم 
حاكم. ولا على نطق بصيغة عتق. وذلك لقول 
النبي يك : «من ملك ذا رحم محرم فهوحره . 29 

وسواء كان دخوله في ملكه باختياره كشراء أو 
بغير اختياره ى لو ورثه . 7 


,7”15/4 وفتح القدير‎ .١1٠١ /8 البناني على الزرقاني‎ )١( 
والمدونة للإمام مالك / /اه"اء‎ .54١ وكشاف القناع ه/‎ 
بيبروت. دار صادر.‎ 

(؟) حديث: «من ملك ذا رحم محرم فهوحر». أخصرجه 
الترمذي 177/7" ط الحلبي) من حديث الحسن بن 
سمرة. وأعله الترمذي. ولكن أخرجه ابن ماجه (7/ 4 814 
ط الحلبي) من حديث عبسدالله بن عمر. وصححه ابن 
حزم كما في الجوهر النقي بهامش السئن للبيهقي /1١(‏ 584 
ط دائرة المعارف العثمانية) . 

(*) شرح السزرقاني على مختصر خليل 178/8. 1794, وفتح 
القدير / ٠ام‏ 


#مومهويية ومس فوم وم ينه موي نوو ومو ممم يم ةم مومهو هم نوين فو مو قيفرو من رن ر لانن 


واختلف في بقية ذوي الرحم المحرم سوى 
أصحاب قرابة الولاد. 

وفي المسألة اختلاف وتفصيل يرجع إليه تحت 
عنوان : (عتق). 


ثالثا : الماليك : 

14-يدخل المملوك في ملك مملوك آخر إذا كان 
المملوك مكاتباء وكذلك عند من قال بأن العبد 

يملك. أمامن قال بأن العبد لا يملك أصلا 

فلا يتصورعنده أن يكون العبد أو الأمة ملكا 
لعبد أو أمة. ولهذه القاعدة فروع في التسري 
وغيره . 


جريان الرق على العرب : 

٠‏ -قال ابن حجر: الجمهور على أن العربى 
إذا سبي جاز أن يسترق» وإذا تزوج العربي أمة 
كان ولدها رقيقا أخذا بإطلاق الأحاديث الدالة 
على الاسترقاق, وبأن النبي يَةٍ استرق من 
سبي هوازن وبني المصطلق وهم عرب . (') وأمر 
عائشة بشراء رقبة من أسرى بن تميم وإعتاقها 
عن نذرها. ” قال ابن حجر: والأفضل عتق 
من يسترق منهم. ولذلك قال عمر رضي الله 


١7١ ذكر سبي بني المصطلق. أخرجه البخاري (الفتح ه/‎ )١( 
ط السلفية) من حديث ابن عمر. وأما ذكر سبي هوازن‎ 
ط السلفية) من‎ ١14 فقد أخرجه البخاري (الفتح ه/‎ 
. حديث مروان, والمسور بن محرمة‎ 

(1) نص الأمر بعتقها أخرجه البخاري (الفتح طءد 


دالااسه 


مع مو الولو ونه يوووس مم مونر ةارم يمن ماي م ةن ميمه 


عنه: «من العار أن يملك الرجل ابن عمه أو 
بنت عمه»). ‏ 

وذهب الأوزاعي , والشوري» وأبوثورإلى 
أن على سيد الأمة تقويم الولد. ويلزم أبوه بأداء 
القيمة: ولا يسترق الولد أصاد ‏ (1) 

وذهب الشافعي في القديم وأبوعبيد إلى أن 
العرب لا يسترق رجاهم . 

قال أبوعبيد: بذلك مضت سنة 
رسول اللْهيكلِةٍ أنه لم يسترق أحدا من ذكورهم . 
قال: وكذلك حكم عمر فيهم أيضا حتى رد 
سبي أهل الجاهلية وأولاد الإماء منهم أحرارا 
إلى عشائرهم على فدية يؤدونها إلى الذين 
أسلموا وهم في أيديهم . قال: وهذا مشهور من 
رأي عمر. وروى عنه الشعبي أن عمر قال : 
ليس على عربي ملك. ونقل عنه أنه قضى 
بفداء من كان في الرق منهم . 9) 


أنواع الرق : 

١‏ الرقيق إما أن يكون خالصا لا شائبة فيه 
وإما أن يكون فيه شائبة. والرقيق الخالص. 
يُسمى القن, إما أن يكون سَلَما لمالك واحد, وإما 


- السلفية) من حديث أبي هريرة, وأماما ورد أنه كان 
عليها نذر في ذلك فقد أخرجه الطبراني في الأوسط كما في 
فتح الباري (5/ ١7١‏ ط السلفية) 

)١(‏ فتح الباري ه/ 17٠١‏ - 217 وانظر القليربي / 49؟ 

م١908 الأموال لأبي عبيد ص7١ 170 القاهرة سنة‎ )١( 


ومو ةر ةموعن لمم وعدم ره ووم و يي ةم روي مه م ومو روفو ور و جورورر رودو مم د56 


أن يكون مشتركا وهو الذي يملكه شريكان أو 
أكثر. ظ 

والرقيق الذي فيه شائبة هوالذي أعتق 
بعضه فعلاء كنصفه أوربعه. وبقي سائره 
رقيقاء ويسمى المبغضء أوانعقد فيه سبب 
التحريرء وهو ثلاثة أصناف: 

الأول: أم الولد. وهي الجارية إذا ولدت من 
سيدهاء فإنها تكون بالولادة مستحقة للحرية 
بوفاة سيدها. 

والثاني : المكاتب» وهومن اشترى نفسه من 
سيده بال منجم ء فهومستحق للحرية بمجرد 
تمام الآداء . 

والشالث : المدبر, والتدبير أن يجعل السيد 
عبده معتقا عن دبر منه » أي بمجرد وفاة السيد. 
وفي معناه: الموصى بعتقه, والمعلق عتقه بصفة 
أوأجل. 

وهذه الأنواع الثلاثة الملك فيها كامل» فإن 
كانت أمة جاز للسيد الوطء . 

ولكن الرق فيها ناقص لانعقاد سبب الحرية 
فيهء ولذا لا يجزىء عتقه عن الكفارة . )١‏ 

وفيما يل أحكام الرقيق القن. ثم أحكام 
المشترك والمبعض . 

أماأم الولد. والمكاتب, والمدبر فتنظر 
أحكامهم في (استيلاد)» (تدبير)» (مكاتبة). 


١١ /* ابن عابدين‎ )١( 


-8اه 


هوم مم مومعلا ووو ووس م م ممم نيرهن م وي مث فيه 


النوع الأول 
أحكام الرقيق القن المملوك لمالك واحد 
حقوق السيد وواجبات رقيقه تجاهه : 


للسيد رجلا كان أوامرأة على مماليكه الذكور 
والإناث حقوق يجب على الرقيق مراعاتهاء 
منها : 
أولا: طاعته للسيد في كل ما يأمره به أو 
ينهاه عنه. ولا يتقيد وجوب الطاعة بقيد إلا 
ما ورد التقييد به شرعا. ومن حملة ذلك : 
أن يأمره السيد بأمر فيه معصية لله تعالى 
كشرب خمرء أوسرقة» أو إيذاء لأحد من الناس 
بغي رحق, وذلك لقول النبي ككل : «لا طاعة 
لأحد في معصية الله( وقد قال الله تعالى : 
ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا 
لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله 
من بعد إكراههن غفور رجيم #") أي غفور لهن 
رحيم بهن حيث أكرهن على ما لا يحل . 

ومن هذا الباب ما لو أجسير السيد رقيقه 
المسلم على ترك الفرائض الشرعية من صلاة أو 
صوم. هذا مع مراعاة أن بعض الفرائض 


)١(‏ حديث : «لاطاعة لأحد في معصية الله». أخرجه أحمد 
(55/6-طالميمنية) من حديث الحكم بن عمرو 
الغفاري. وقواه ابن حجر في الفتح  ١١/1(‏ ط 
السلفية) . 

(؟) سورة النور/ "٠‏ 


فواممهوة يه ومس و معي مويه نو وام مث مية نوو يو ووم و #6 موي ود ةفو وو رفوي ونيو مموممتت تمن 


اللازمة للأحرار ساقطة شرعا عن الأرقاء. 
كالحج . ويأتي تفصيل ذلك . 
ب - أن يكون كافسرا فييجيره سيده على 
الإسلام, فلا يجب على الرقيق طاعته في ذلك 
لأنه لا إكراه في الدين . واستثنى الحليمي من 
الشافعية أن تكون كافرة غير كتابية ويرغب 
سيدهافي الاستمتاع بهاء فيجيرها على 
الإسلام لتحل له. فرأى الحليمي جوازذلك 
لإزالة المانع من الوطء. قاسه على جواز إجبارها 
على إزالة النجاسة وغسل الحيض . والصحيح 
عند الشافعية خلاف ذلك . وصرح الشافعية 
بأن السيد إن حمل رقيقه على الفساد يجبر على 
يي 

لأن الرق أفادها الأمان من القتل فلا تجبر 
كالمستأمنة, قالوا: وليس كالغسل فإنه لا يعظم 
الأمر فيه . 9) 
ج- ليس للسيد أن يزوج عبده الذكر البالغ 
امرأة لا يرضاها حرة كانت أوأمة» فإن كان 
العبد صغيرا جاز.ء وهذا مذهب أحمد وقول 
للشافعي . وقال أبوحنيفة. ومالك: للسيد أن 
يجبر عبده على النكاح . 

ولا يلزم العبد طاعة سيده لوكان المطلوب 


9414/4 القليوبي‎ )١( 


(؟) روضة الطالبين /ا/ ٠١5‏ 


واه 


ا ا ا 00 


أوإذن مالك سابق» فلوكانت الأمة مزوجة. 
فليس للسيد أن يجبرها على طلب الطلاق» 
وكذا ليس له الحق في منعها من الكون مع 
زوجها ليلا . 

وللفقهاء تفصيل في مراعاة الحقين. حق 
الزوج وحق السيد. يأتي بيانه إن شاء الله . 9 
د إن كان العبد ذميا فقد ذكر بعض الفقهاء أنه 
لا يمنع من إتيان الكنيسة. أوشرب الخمر أو 
أكل لحم الخنزير لأن ذلك دينه» نقله البناني عن 
قول مالك في المدونة . 9) 

١‏ ثانيا: للسيد حق الاستخدام في المنزل 
وخارجه فيما شاء من عمل يعمله في زراعة أو 
خدمة أورسالة أوغيرذلك. ويتقيد هذا بأن 
يكون العمل ما يطيقه الرقيق» فيحرم تكليفه با 
لا يطيقه أويشق عليه مشقة كبيرة» لقول 
النبي يك : «إخوانكم خولكم. جعلهم الله 
تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه 
ممايأاكل. وليلبسه ممايلبس. ولا تكلفوهم 
مايغلبهمء فإن كلفتموهم مايغلبهم 


فأعينوهم»0" أي ليغنه بنفسه أوبغيروء ولان 


)١(‏ روضة الطالبين 785/17 وكشاف القناع هو 
*44. والمغني 5١05/5‏ 

٠٠١4/0 البناني على الزرقاني‎ )١( 

(") حديث : «إخوانكم خولكم». أخرجه البخاري (الفتح 
1 7ط السلفية,. ومسلم (5/ ١7١8‏ -ط الحلبي) 


وممم فين ةرمس ممم ممم رمن م م ووم م مة مم موه روه و مير ولثممو ون عو مما فد مثو م رتميلم 


ذلك يضرّبه ويؤذيه» والسيد ممنوع من الإضرار 
يمه 0 

وقال مالك : بلغنى أن عمر بن الخطاب كان 
يذهب إلى العوالي كل سبت فإذا وجد عبدا في 
عمل لا يطيقه وضع عنه منه . 

قال مالك : وكان عمريزيد في رزق من قل 
رزقه» قال: وأكره ما أحدثوا من إجهاد 
العيد 9) 


وإذا استعمل العبد هارا أراحه ليلاء وكذا 
بالعكس. ويريحه بالصيف في وقت القيلولة. 
والنوم. والصلاة الممروضة., ويستعمله في 
الشتاء الغبارمع طرفي الليل» ويتبع في ذلك كله 


العادة الغالبة. 9) 
وإذا سافر بهم يجب عليه أن يُركبهم ولوعقبة 
عند الحاجة . 


5 ثالئا: للسيد حق انتزاع المال المتحصل 
للرقيق بأي وجه كان كما لوكان أجر عمله أو 
مهرالأمة, أوأرش جناية على الرقيق . أوبدل 
خلع العبد امرأته. أوغيرذلك» كا لووهب 


)١(‏ فتح الباري ه/ 17٠‏ . وكشاف القناع ه/ ١‏ والمغني 
1/7”. وروضة الطالبين 9/ ١١9‏ 

٠٠١٠ /17 الموطأ بشرح الباجي‎ )١( 

() روضة الطالبين 9/ 1١19‏ وكشاف القناع 49٠١/0‏ 

(5) كشاف القناع ه/ .44٠‏ والقليوبي 5/ 44., والعقبة 
تناوب شخصين أو أكثر ركوب الدابة الواحدة. 


س7١‎ 


١5-1١6 رق‎ 


ال ل 000 


للرقيق مال. أو اكتسب من المباح . )١‏ 

وقد اختلف في أن العبد يملك أولا يملك 
كما سيأتي » لكن عند من قال إنه يملك فلسيده 
انتزاع ما بيده من المال متى شاء. وقد قال الله 
تعالى : «#ضرب الله مثلا عبدا تملوكا لا يقدر 
على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهوينفق 
منه سرا وجهراي . 9) 
© رابعا: للسيد حق استغلال مماليكه. أي 
أن يستعمل السيد رقيقه فيم| يدرعلى السيد 
مالاء وذلك بأن يؤجره فيما شاء من عمل ويأخذ 
السيد أجره. أو يأذن له إن كان ذا صنعة 
كحدادة أوخياطة في أن يعمل بأجرء وكذا لو 
أذن له في تجارة أوزراعة أوغيرها. ومن غلة 
الأمة ولدها إن زوجت. وولد على الرق. 

وللسيد أن يأمرعبده أوأمته بالكسب أويأذن 
له أن يتكسب بما شاء. غي رأنه يكره له أن يلزم 
بالكسب أمة لا صنعة لاء قال عثمان رضي الله 
عنه في بعض خطبه : «لا تكلفوا الأمة غيرذات 
الصنعة الكسب. فإنكم متى كلفتموها ذلك 
كسبت بفرجهاء ولا تكلفوا الصغيرالكسب. 
فإنه إذا لم يجد سرق».”" قال الباجي : أي أنها 
إذا ألزمت خراجا وهي ليست ذات صنعة 
تصنعها بخراج. اضطرها ذلك للكسب من أي 
)١(‏ روضة الطالبين 2١841//5‏ وكشاف القناع */.58ه 


(؟) سورة التحل/ هلا 
(*) الموطأ وشرح الباجي 1/ ٠08‏ 


»ا مفووي ون ووه فوم ثويوه رمو ان ومين نمقي ء نيف ييه نميو و فو مود مم فوووا قر مث ومءث وترم 


وجه أمكنباء وكان ذلك سببا إلى أن تكسب 
بفرجهاء وكذلك الصبى الصغيرإذا كلف أن 
يأتي بالخراج وهولا يطيق ذلك. فإنه ربا 
اضطره إلى أن يتخلص مما لزمه من الخراج بأن 
يسرق. 

وما ورد في صحيح البخاري أن النبي 5 : 
«نمى عن كسب الأمة»'"© فليس على إطلاقه لما 
روى أبوداود من حديث رافع بن خديج 
مرفوعا: «نبى عن كسب الأمة حتى يعلم من 
أين هو . 9) 

وروى أبوداود أيضا من حديث رفاعة بن 
رافع «نمى عن كسب الأمة إلا ماعملت 
بيدها». 9) وقال هكذا بيله») نحو الغزل 
والنفش . (4) 
المخارجة . 
6 - المخارجة أن يضرب السيد على عبده أو 


)١(‏ حديث: « نهى عن كسب الأمةم. أخرجه البخاري (الفتح 
84 1ط السلفية) من حديث أبي جحيفة . 

(؟) حديث: «نبى عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هوي . 
أخرجه أبو داود (/ 7٠١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) وني 
إسناده جهالة كما في فيض القدير للمناوي (5/ 78" ط 
المكتبة التجارية) ولكن يشهد له الذي بعده. 

() حديث : «نهى عن كسب الأمة إلاماعملت بييدهاه». 
أخرجه أبو داود ("/ 7٠١١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والحاكم (؟/ 47 ط دائرة المصارف العشمانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 

(5) فتح الباري 4717/4 


س5١‎ 


وعم الم مومه ووو هون وواس يمدي ة وو رو ويه 6م ددم وه 


أمته خراجا معلوما يؤديه ككل يوم أوأسبوع مما 
يكتسبه. وليس للسيد أن يجبر العبد عليها 
ولا للعبد إجبار السيد. بل هو عقد يعتبر فيه 
التراضي من الطرفين, وفي قول: للسيد 
إجباره . قال النووي : وليس هذا القول بشيء. 
وإذا تراضيا على خراج فليكن له كسب دائم 
يفي بذلك الخراج فاضلا عن نفقته وكسوته إن 
جعلها في كسبه . فإن وضع عليه أكثر من كسبه 
بعد نفقته لم يجز. وكذا إن كلف من لا كسب له 
المخارجة,. وإذا وفى ما عليه وزاد كسبه على 
المضروب عليه فالزيادة له. وهي بر ورفق من 
السيد بعبده, وتوسيع للنفقة عليه . 

ويجبر النقص في بعض الأيام بالزيادة في 
بعضهاء وإذا أدى ما عليه فله ترك العمل . 
والمخارجة جائزة من الطرفين أي غي رلازمة. 
فلكل منبهما فسخها. (') 
١‏ - خامسا: يجب على الرقيق أيضا الحفظ 
والصيانةلما بيده من مال أوغيره» ومن جملة 
ذلك نفسه. وقد قال النبي كل : «كلكم راع 
ومسئول عن رعيته. فالإمام راع » وهومسئول 
عن رعيته. والرجل في أهله راع » وهومسئول 
عن رعيته» والمرأة في بيت زوجها راعية» وهي 


)١(‏ روضة الطالبين 118/9. والقليوبي 4/ 44. وكشاف 
القناع 441/0 » والمغني 511/7 


مسكولة عن رعيتها. والخادم في مال سيده راع » 
وهو مسئول عن رعيته» . 7") 

قال ابن حجر : رعايته حفظ ما تحت يده 
والقيام بها يجب عليه من خدمته . ") 


وعلى الرقيق أيضا النصح لسيده. وبذل 
جهده في خدمته., وتنفيذ أوامره وترك الكسل 
فيهاء لحديث أبي موسى الأشعري مرفوعا «أيها 
عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران» . 9) 

وفي رواية « للمملوك الذي يحسن عبادة 
ربه» ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق 
والنصيحة والطاعة أجران» . ©) 

وفي حديث ابن عمرمرفوعا: «إذا نصح 
الغد السيدة وأنْحَسن عبادة به كان له جره 
0007 

قال ابن عبد الير: معنى هذا اللحديث 
عندي أن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان 


)١(‏ حديث: «كلكم راع ومسئول عن رعيتسه». أخرجسه 
البخاري (الفتح  /©‏ ط السلفية) ومسلم (*/ ١5609‏ - 
ط الحلبي من حديث ابن عمر. واللفظ للبخاري) . 

١١7/1١ فتح الباري‎ )7١( 

(”) حديث : «أيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران» . 
أخرجه البخاري (الفتح 0/ ١17‏ ط السلفية) . 

(4) حديث: «للمملوك الذي يحسن عبادة ربه. . .». أخرجه ‏ 
البخاري (الفتح ه/ 177 ط السلفية) . 

(ه) حديث: «إذا نصح العبد لسيده وأحسن عبادة ربه كان 
أجره مرتين». أخرجه البخاري (الفتح 70/0 - ط 
السلفية). 


,1ه 


١9-1١8 رق‎ 


اال ل ل ل ا ا 9 


طاعة ربه في العبادات, وطاعة سيده في 
المعروف, فقام بهما جميعاء كان له ضعف أجر 
الحر المطيع لطاعته . 9 

8 - سادسا: للسيد حق تأديب عبده ومعاقبته 
على ترك ما أوجبه الله عليه. أو فعل 
ما حرمه الله تعالى, أو مخالفة السيد. أوإساءة 
الأدب» أوغيرذلك باللوم أوالضرب. كما 
يؤدب ولده وزوجته الناشز. 


واختلفوا في إقامة السيد الحد والقتصاص 
على عبده. ('2 وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله . 

ومن جملة العقوبة التِى يملكها السيد أن 
يضربه على ترك الصلاة إذا كان مميزا وبلغ عشر 
سنينء وذلك لتمرينه عليها حتى يألفها 
ويعتاده(” لحديث : «واضربوهم عليها وهم 
أبناء عش ' ©) 

قال الحجاوي والبهوتي : وللسيد أن يزيد في 
ضرب السرقيق, تأديبا على ضرب الولد 
والزوجة. لقول النبي يك : «لا تضرب ظعينتك 


4/5 -4لال2 والقليوبي‎ 1١/7 /0 فتح الباري‎ )١( 

(؟) روضة الطالبسين 27١/٠١‏ 176. وفتح الباري 
-ص-0١1‏ و174١‏ وكشاف القناع 5/ ٠9‏ 

(”) كشاف القناع /١‏ 776 

(4) حديث : «واضر بوهم عليها وهم أبناء عشر». أخرجه أبو 
داود /١(‏ 74 نحقيق عزت عبيسد دعاس) من حديث 
عبدالله بن عمروين العاص, وحسنه النووي في رياض 
الصالحين) ص١7١ ‏ ط الرسالة) . 


مومعو ء ممم ريلب فوم ووه نماي وان او و مث ين وود ةو ونين يوون 6 ممم مف عوو و يوون ومم ول لتر مره 


كضرب أميّنَكَ”) وقوله: دلا يجلد أحدكم 
امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم». 9) 

وللسيد أن يقيد عبده إذا خاف عليه 
الإباق . ©) 
8 _سابعا: للسيد حق وطء مملوكته ما لم يمنع 
من ذلك مانع شرعي . كأن تكون حائضا أو 
نفساء أومزوجة, أوكافرة غي ركتابية» أوتكون 
مرتدة أوغيرذلك. أوفيها شرك لغيره. فإذا 
وطئت تكون سرية, إلا أنها إن كانت مزوجة ثم 
ملكت بالسبي جاز مالكها فسخ نكاحها ثم 
وطؤها بعد الاستيراء . 

وللاستمتاع بالإماء أحكام وضوابط شرعية 
تنظر في موضعها مما يل. وفي مصطلح : 
(تسري) . 

ويجب على المملوكة أن تمكن سيدها من 
نفسها للاستمتاع. ويجرم عليها الامتناع من 
ذلك لأنه منع حق. مالم تكن محرمة عليه؛ أو 


)١(‏ حديث: «لا تضرب ظعيتتك كضر بك أمَيتَكٌ». أخرجه 
أبسو داود 48/١(‏ - 44 - تحقيق عزت عبيد دعساس) من 
حديث لقيط بن صيرة. ونقل ابن حجر عن الإمام أحمد أن 
الراوي عن لقيط لم يسمع منه. كذا في التلخيص الحبير 
8١/١‏ - ط شركة الطباعة الفنية) . 

(؟) حديث: دلا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في 
آخر اليوم». أخرجه البخاري (الفتح 9/ 7ط 
السلفية) وممسلم (4/ 75١91١‏ ط. الحلبي . من حديث 
عبدالله بن زمعة. واللفظ للبخاري) . 

(7) كشاف القناع 491١/0‏ . 447. وفتح القدير 8/ ١7‏ 


59# لس 


وعفمام ‏ لمواو مة ل نلو ولاس موممءنية رو رو ةم دم يي روه 


يكون لها عذر صحيح . 27 

٠‏ ثامنا : للسيد التصرف في رقيقه بالبيع 
وغيره من العقود وسائر التصرفات كما يأتي 
قريبا. 

-١‏ تاسعا: للسيد أن يمنع عبده من التزوج. 
أوالتعاقد, أوالتصرف بالوجه الذي يريد. 
فليس للعبد أن يتصرف ببيع أوشراء أوتعاقد 
إلا بإذن السيد إلى غيرذلك من الحقوق التي 
للسيد على رقيقه كما يعلم من باقي هذا 
البحث . 


إباق الرقيق وهربه : 
7 - الإباق: انطلاق العبد تمردا على من هوني 
يده من غير خوف ولا كد عمل. فإن كان تمرده 
لذلك لا يسمى آبقاء بل هوهارب أوضال أو 
فار. 

والإباق محرم» لما فيه من إبطال حق السيد» 
وهو من عيوب الرقيق . ”") 

وللاباق أحكام مختلفة تنظر في (إباق) . 


مالا يملكه السيد من رقيقه : 
39 - ليس للسيد قتل عبذله. ولاجرحه. 
ولا التمثيل به بقطع شيء من أعضائه كجدع 


٠١1/1 روضة الطاليين‎ )١( 

(7) رد المحتار / 776, وحاشية الدسوقي 2177/4 ومغني 
المحتاج 5 والمغني ها 5"5. وكشاف 
القناع */ 447 


كنا ا يي ا 
أنفه أو قطع أذنه لنبي النبي يكِ عن المثلة . 9) 
وليس للسديد خصاء عبذده . 


وليس له أن يضربه ضربا شديدا إلا لذنب 
عظيم . 

وليس له أن يلطمه في وجهه لقول النبي وَل : 
«إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه». 9) 
ولحديث : «من لطم غلامه فكفارته عتقه». ©) 

وليس له أن يضربه من غيرذنب جناه . 

وليس للسيد أن يشتم أبوي رقيقه وإن كانا 
كافرين . ) 

وإن مكل السسيد بزقيقهء'فقظع أنه أو انفه أو 
عضوا منه. أوجَبّه أوخصاه أوخرق أوحرق 
عضوامنه. عتق عليه بلا حكم حاكم بل 
بمجرد التمثيل به. على ما صرح به المالكية 
والحنابلة» وفي قول: بل بحكم الحاكم, لما ورد 
«أن زنباعا وجد غلاما له مع جارية فجدع أنفه 
وجبهء فأتى النبي يَكةِ فقال من فعل هذا بك؟ 


)١(‏ حديث: دنبى النبي يك عن المثلة» . أخرجه البخاري 
(الفتح -طالسلفية) من حديث عبدالله بن يزيد 
الأنصاري . 

(1) حديث: «إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه». أخرجه 
أحمد (7/  ”44‏ ط الميمنية) من حديث أبي هريرة» وأصله 
في مسلم  7٠١15/4(‏ ط الحلبي). 

(0) حديث: «من لطم غلامه فكفارته عتقه». أخرجه مسلم 
(1778/8 -ط الحلبي) وأحمد /7١(‏ 76 ط الميمنية) من 
حديث ابن عمر. واللفظ لأحمد. 

(:) كشاف القناع 6غ ولمغني /1/ 515 


75س 


وومةه ون لومم ورور ماي سوردو مو رونم ووم مجو دوو و و ثمو ار رسن م ممرة رفابي نر ملم نمل ممه 


فقال: زنباع : فدعاه النبي يَكةِ فقال: ما حملك 
على هذا؟ فقال كان من أمره كذا وكذاء فقال 
النبي يكل للعبد: اذهب فأنت حر» .7 
ولواستكره عبده على الفاحشة بلواط عتق 
أيضاء ومثله ما لووطىء جازيته التى لا تطيق 
الوطء فأفمتاهاء لآثه في معت التكيل, 
ولا يعتق بخدشه أوضربه أولعنهء”" وفي 
المسألة تفصيل وخلاف يذكر في مصطلح 
(عتق)» وألحق المالكية بالتمثيل به تعمد الشين 
العنوى كلق ليا حيد تالرء أوبحاي تفز أمة 
رفيعة . وألحقوا به أيضا تمثيل الرجل بعبد غيره» 
ويغرم قيمته لصاحبه؛, لكن لا يستحق العتق 
بذلك إلا إن كانت مفسدة لمنافع الرقيق كلها أو 
جلي: © : 
حقوق الرقيق على سيده : 
4 - أولا: نفقة المملوكين واجبة على مالكيهم 
إماعاء لما ورد في ذلك من الأحاديث منها قول 
النبي كه : «للمملوك طعامه وكسوته لاا يكلف 
من العمل إلا ما يطيق)7) ولقولهيكلةِ : «كفى 


)١١(‏ حديث: («أن زنباعا وجد غلاما له مع جارية». أخرجه 
أححد(187/5 - طالميمنية) وذكره الهيثمي في المجمسع 
(/88؟ ط القدسي) وقال : «رجاله ثقات». 

١1 ١١ /8 كشاف القناع 4/ 014, والزرقاني‎ )١( 

(”) الزرقاني وحاشية البناني 4/ ١79‏ و5/ ١1417‏ 

(:) حديث : «للمملوك طعامه وكسوته». أخرجه مسلم 
١584 /*(‏ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 


موق سقه مموهة اه ومعاوة مووا لقع وإواعاوو وم وه وهاه ووووااع ولسقه واقوم معو ووو قوجوو ع6 


بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته» . ( ولأنه 
لابد له من نفقة., ومنافعه لسيده. وه وأخص 
الناس به فوجبت عليه نفقته . 

والواجب من ذلك قدر كفايته . 

وسواء أكان الرقيق موافقا في الدين لمالكه أو 
مخالفا له. 

والسيد مخير بين أن يجعل نفقته من كسبه إن 
كان له كسب» وبين أن يأخذ كسبه أويجعله 
برسم خدمته وينفق السيد عليه من ماله. لأن 
الكل ماله . 

وإن كان للمملوك كسب أكثر من نفقته 
وجعل السيد نفقته في كسبه., فللسيد أخذ 
الزائد عن نفقته. وإن كان كسبه لا يكفي 
لنفقته فعلى سيده إتهامها. وتسقط النفقة 
بمضي الزمان . 

والواجب من الإطعام كفايته من غالب قوت 
البلد وأدم مثله بالمعروف . 

والواجب من الكسوة المعروف من غالب 
الكسوة لأمثال المملوك في ذلك البلد الذي هو 
فيه. ويجب له الغطاء والوطاء والمسكن 
والماعون. ولا يجوز الاقتصارفي الكسوة على 
ما يستر العورة وإن كان لا يتأذى بحر أو برد. 

فإن امتنع السيد من الإنفاق الواجب لعسره 


. حديث: «كفي بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته»‎ )١( 


أخرجه مسلم (1/ 547 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 
عمرو. 


-56- 


أوإبائه فطلب المملوك بيعه أجير السيد على 
ذلك. وصرح الشافعية بأن القاضي يبيع مال 
السيد في نفقة رقيقه. ولا يجب على السيد أن 
يسوى بين عبيده في النفقة . ولا بين الجواري . 
بل يستحب ذلك . وإن كان بعضهن للاستمتاع 
فلا بأس أن يزيدهافي النفقة. 207 وهذا كله 
تفصيل الشافعية والحنابلة في المسألة . 

وقد صرح الحنابلة بأنه إذا مرض المملوك أو 
زمن أوعمي . وانقطع كسبه. فعلى سيده 
الإنفاق عليه. والقيام به. لأن نفقته تجب 
بالملك لا بالعمل» ولذا تجب مع الصغر. 9» 

ولا تسقط نفقة الرقيق بإباقه أوعصيانه أو 
حبسه أو نشوز الأمة. 9) 

ولوامتنع السيد عن الإنفاق فقدر العبد على 
أخذ قدر كفايته من مال سيده فله ذلك . ©) 

ويلزم السيد نفقة تجهيز رقيقه إذا مات 
ودفئه . ©) 

وتستحب مداواة الرقيق إذا مرض وما لزم من 
أجرة الطبيب وثمن الدواء فهوعلى السيد. 
ويجب ختان من لم يكن مختونا منهم » وهذا عند 


)١(‏ المغني /ا/ 2717٠‏ 55 وكشاف القناع 0/ 488. والمحلي 
على المنباج 4/ 97. وروضة الطالبين 9/ 2311١8-1١11١٠‏ 
والزرقاني 4/ 789 5٠١‏ 

(؟) المغني /1/ 71> 

(5) كشاف القناع ه/11 

(1) كشاف القناع ه/ 1غ 

(5) كشاف القناع ٠0/1‏ ه/5خم: 


#عمة هوي نو ومس ممم يريرس يمو يوام م مو م ثليه نرم ممم وهم ومر نوعو هم يا ورنوم وا رارم رن 


من قال بوجوب الختان . 2١(‏ (ر: ختان) . 
-ثانيا: ذهب الحنابلة إلى أنه يجب على 
السيد إعفاف مماليكه ذكورا كانوا أو إناثا إذا 
طلبوا ذلك : لقوله تعالى : «وأنكحوا الأيامى 
منكم والصاحين من عبادكم وإمائكم 274 وقال 
ابن عباس . «من كانت له جارية فلم يزوجها ولم 
يصبهاء أوعبد فلم يزوجه فا صنعا من شيء 
كان على السيد» فلولا وجوب إعفافهما لما لحق 
السيد إثم بفعلهم)., ولأن النكاح تدع وإليه 
الحاجة غالبا ويتضرر بفواته ويتعرض بمنعه منه 
للفتنة. فأجيرالسيد عليه كالنفقة». ويكون 
الإعفاف للذكر بتزويجه أوبتمليكه أمة يتسراها 
على خلاف في جوازتسريه. يأتي بيانه. 
وللأنثى بتزويجها أوبوطء سيدهالها ب) يغنيها 
عن التزويج, لأن المقصود قضاء حاجتها ودفع 
شهوتهاء فلم يتعين تزويجها. 

وإذا كان للعبد زوجة فعلى سيده تمكينه من 
الاستمتاع بها ليلا لأن وجوب الإعفاف 
يقتضي الإذن في الاستمتاع المعتاد. 

فإن امتنع السيد من النفقة الواجبة أو 
الإعفاف الواجب با تقدم . سواء لعجزه أو إبائه 
فطلب العبد أوالجارية أن يباع. وجب على 
السيد إجابته إلى ذلك لما تقدم, ولحديث: 
«تقول المرأة إما أن تطعمني أوتطلقني: ويقول 
)١(‏ كشاف القناع ه/ 49٠0‏ 
(؟) سورة النور/ 7 


ل 


لم ولا وادوور ترس مم معنن ينين ةمل م ننم ممه 


العبد: أطعمني واستعملني. ويقول الابن: 
أطعمني إلى من تدعني» وفي رواية: «ويقول 
خادمك أطعمني وإلا فبعني» . 7 فإن لم يفعل 
باع الحاكم ماله في نفقته. فإن لم يجد له مالا أمره 
ببيعه. أو يؤجره أو يعتقه. فإن لم يفعل باعه 
الحاكم . 

وإذا كان السيد يطأ جاريته فغاب غيبة 
لا تقطع إلا بكلفة ومشقة فطلبت التزويج 
زوجها الحاكم. 9) 

ولا يجب على الولد وغيره من أقارب 
الرقيق إعفافه. بل الحقّ على السيد, والأصح 
للشافعية عدم وجوب إعفاف السيد رقيقه . 

وم نجد للحنفية والمالكية كلاما في هذه 
المسألة» ونسب صاحب المغني إليهم) عدم 
الوجوب . لما فيه من الإضرار المالي بالسيد. ولأن 
التزؤيج اليس ها تقوم به البزية 9 
ثالثا: إذا طلب الرقيق العتق لم يلزم سيده 
أن يعتقه, لكن إن طلب الكتابة. وهي العتق 
على مال يؤديه لسيده. وجب على سيده أن 
يعاقده على ذلك عند بعض الفقهاء. منهم 


)١(‏ المغني 7/7 71. 7778. وروضة الطالبين 4/ 2119 وفتح 
الباري 9/ .5٠6٠١‏ ١ا0ه‏ 
وحديث: «تقول المرأة: إما أن تطعمني أو تطلقني». 
أخرجه البخاري (الفتح 4/ 0٠٠‏ ط السلفية) من حديث 
أبي هريرة . 
(؟) كشاف القناع 54٠ .449 /١‏ 
() القليوبي 71/١/65‏ 


«ممهوي ةم ينس ممم رن مي مم م ووم ةيوم و مور مو ممم و مفمر ا يورو في يقن ينو نموم مي ينين 


عكرمة وعطاء ومسروق وعم رو بن دينار 
والضحاك, لقوله تعالى : #والذين يبتغون 
الكتاب مما ملكت أيانكم فكاتبوهم إن علمتم 
فيهم خيرا واتوهم من مال الله الذي اتاكه7#) 
وروي أن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل 
أنس بن مالك وهومولاه أن يكاتبه. فأبى 
أنس» فرفع عليه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه الدرة وتلا: #فكاتبوهم إن علمتم فيهم 
خيرا» فكاتبه أنس . 

وذهب أئمة الأمصار إلى أن ذلك مندوب 
غيرواجب. قالوا: لأنما معاوضة فلا تصح إلا 
عن تراض. ولقول النبي كَل : دلا يحل لامرىء 
من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه». 9) 

والمراد بالخير في الآية القوة على 
الكسب والأداء. وقيل: المراد الصلاح والأمانة 
والدين 0 

وينظر تفصيل الكلام في الكتابة وأحكام 
المكاتب تحت عنوان : (مكاتبة) 


8 سورة النور/‎ )١( 

(؟) حديث : «لا يحل لامسرىء من مال أخيه إلا ما طابت به 
نفسه». أخرجه أحمد (*/ 47 ط الميمنية) من حديث 
عمرو بن يشربي» وأورده الهيثمي في المجمع (54/ ١71‏ - 
- ط القدسي) وقال: درواه أحمد وابنه في زياداته 
عليه والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد ثقات». 

(*) تفسير القرطبي عند الآية #8 من سورة النورء القاهرة. 
دار الكتب المصرية. والزرقاني 1544/4. وكشاف القناع 
6/5 


9] 


وووف ف د ايوم م ومو امم لمعه وله ون ره من ممم وريه نمل هنين 


الإنفاق على زوجة الرقيق وولده: 
- يجب على السيد أن ينفق على زوجة 
الرقيق حرة كانت أو أمة, ونفقة الجارية المزوجة 
على زوجها إن كان حراء وعلى سيد زوجها إن 
كان رقي قاما كانت مع زوجها., وحيث عادت 
إلى سيدها لخدمته ينفق عليها ما كانت عنده. 
ونفقة أولاد الرقيقة على سيدها ولوكان 
أبوهم حراء لأنهم يكونون رقيقا للسيد تبعا 
لأمهم . ونفقة أولاد الحرة من عبد على من تجب 
عليهم نفقتهم من الأقارب. لأنهم لا يتبعون 
السيدء بل يكونون أحراراء ومن الأقارب 
الأم 27 على تفصيل يرجع إليه في بحث: 


2-7 


(نفقة) . 


الرفق بالرقيق والإحسان إليه : 
8 أمرالله تعالى بالاحسان إلى الرقيق في 
قوله سبحانه : «إواعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا 
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى 
والمساكين والجارذي القربى والجار الجنب 
والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت 
أيوانكم » 0 

قال القرطبي : نديهم إلى مكارم الأخلاق» 
وأرشدهم إلى الإحسان وإلى طريق التواضع ‏ 


)١(‏ كشاف القناع ه/41خظ21ظ 
(؟7) سورة النساء/ م 


وفءم هوي ةم رمس و ممروي ميس م عه يو م ة ةي رن م رم وو م ممه ونم مهوي وين وو رونيو ينو مم وم مين ثيه 


حتى لا يروا لأنفسهم مزية على عبيدهم إذ 
الكل عبيد الله والمال مال الله» لكن سخر 
بعضهم لبعض.» وملك بعضهم بعضاإتماما 
للتعية: وقفين! لكي 0 

وقال النبييكْةٍ : «إن الله كتب الاحسان 
على كل شيء».( وورد في حديث حجة 
الوداع أن النبييَكةِ أوصى بهم فقال: «أرقاءكم 
أرقاءكم, . 9 

وفي حديث: قال: كان اخرما تكلم به 
النبي يكِةٍ أن قال: «الصلاة الصلاة. اتقوا الله 
فيا ملكت أيوانكم» . 9) 

وقد بينت شريعة الإسلام أن الرقيق والأحرار 
إخوة» وأن الاختلاف بالحرية والرق لا يعني 
عدم قيام هذه الأخوة, وأما جعل الرقيق بيد 
سيده. وتمليكه رقبته فهونوع من الفتنة والابتلاء 
من الله تعالى . ليعلم من يقوم بحق ذلك. 


قال الله تعالى : #ومن لم يستطع منكم طولا أن 


١94٠١ /0 تفسير القرطبي‎ )١( 
(؟) حديث : «إن الله كتب الإحسان على كل شيء». أخرجه‎ 
. ط الحلبي) من حديث شداد بن أوس‎ ١048 /7( مسلم‎ 
حديث أرقاءكم أرقاءكم» . أخرجه أحمد (4/ 5-70 ط‎ )*( 
الميمنية) من حديث يزيد بن جارية, وأورده الهيثمي في‎ 
الملجمع (75/4 -ط القدسي) وقال: «رواه أحمد‎ 

والطبراني. وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف» . 
(4) حيث: «الصلاة الصلاة. اتقوالله فيما ملكت أيهانكم». 
أخرجه أحمد /١(‏ 1ط الميمنية) من حديث علي بن أبي 

طالب وإسناده صحيح . 


-8كآ-ه 


هوموق ةدم ووو و سور وهو م ريون مو همي يم مم يمون وي ع ديه نامير رس م م ممم م جره و م م م م بم من 


ينكح المحصنات المؤمنات فمم| ملكت أيمانكم 
من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم 
بعضكم من بعضص 224 أي ى انقو بسوافم: 0 
وقال النبي كله : «إخوانكم خولكم جعلهم الله 
تحت أيديكم)7) وروي أنه يكِِ قال: وحسن 
الملكة يمن. 0 رواية: نماء)» وسوء الخلق 
شؤم)) أي حسن الصنيع باللماليك 
تجابلف 0 يحسنون خدمته. وذلك يؤدي 
إلى اليمن والبركة, كما أن سوء الملكة يؤدي 
إلى الشؤم والهلكة.©) 

والإحسان إلى الرقيق يتضمن بالإضافة إلى 
الالتزام بحقوقه الواجبة له ىا تقدم أموراء 
منها : 
أ ترك ظلمه والاساءة إليه 
4 - سواء كان ذلك بضرب. أوشتم, أو تحقير 
كا تقدم. فقد ورد عن أبي مسعود الأنصاري 
قال: «كنت أضرب غلاما لي فسمعت من 
خلفي صوتا: اعلم أبا مسعود ‏ قال راوي 
الحديث: مرتين جه اكدرييك عليه فالفت 


)١(‏ سورة النساء/ 6؟ 

(؟) تفسير القرطبي ١4١/0‏ 

(*) حديث : وإخوانكم خولكم» . تقدم تخريجه ف/ ١‏ 

(4؛) حديث: «حسن الملكة يمن. وسوء الخلق شؤم». أخرجه 
أحمد (8/ 507 _ط الميمنية) وأبو داود (6/ 557 تحقيق 
عزت عبيد دعاس) وأعله المناوي في «الفيض» (7/ 785 - 
ط المكتبة التجارية) . 

(65) عون المعبود 5 /١ /١‏ المدينة المنورة. السلفية . 


فموثه عي م ةوءس و مم موس ممم نوه معي ة ةونم وورة نمويه وم مو رن م عوايي ا فت يومن ةم لزنن 


فإذا هورسول اللْهك, فقلت يارسول الله : هو 
حر لوجه الله . قال: أما إنك لولم تفعل للفحتك 
النار. أو: لمستك النار»(2 وقال عله : ولا يدحل 
الجنة سيّء الملكة, ‏ (” 


ب - الإحسان إلى العبد في الطعام : 
ومن ذلك أن يجلسه معه ليأكل من طعامه 
إذا أحضره. فإن لم يجلسه معه استحب أن يناوله . 
منه. فإن كان هوالذي عالج الطعام تأكد 
الاستحباب, وقد ذهب الشافعية في هذا الحال 
إلى الوجوب في قول. وذلك لقول النبي يلل : 
«من كان أخسوه تحت يده فليطعمه ثما يطعم 
وليلبسه مما يلبس»). 5 

وقوله : «إذا أ 0 خادمه بطعام فإن لم 
يجلسه معه فليناوله أكلة ار أولقمة أو 
لقمتين». فإنه ولي حره وعلاجه, *) 


وفي رواية «إذا كفى أحدّكم خادمه صنعة 


)١(‏ حديث: «اعلم أبا مسعود لله أقدر منك عليه». أخرجه 
مسلم (8/ 1581 ط الحلبي) . 

)1١١(‏ حديث: «لا يدخل الجنة سيٌّء الملكة». أخرجه الترمذي 
(4/ 785 ط. الحلبي) من حديث أبي بكر الصديق, 
وقال: «هذا حديث غريب. وقد تكلم أيوب السختيان 
وغير واحد في فرقد السبخي من قبل حفظه» وكذا ضعفه 
المناوي في «الفيض» (5/ 459 - ط المكتبة التجارية) . 

(*) حديث: «من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم 
وليلبسه ما يلبس» . تقدم تخريجه ف/ ١١‏ 

(5) حديث : «١‏ إذا أتى أحدكم خادمه) . أخرجه البخاري 
(الفتح 9/ ١ه‏ ط السلفية) من حديث أبي هريرة. 


-159- 


طعامه وكفاه حره ودخانه فليجلسه معه فليأكل. 
فإن أبى فليأخذ لقمة فليروغها ثم ليعطها 
أيام, . () 

قال النووي: الترويغ أن يرويها دسما. 
قال: وليكن ما يناوله لقمة كبيرة تسد مسداء 
.لا صغيرة تبيج الشهوة ولا تقضي النهمة. 9) 


ج ‏ الإحسان إلى العبد في الملبس : 
”١‏ - ومن ذلك أن يجعل لباس عبده مثل 
ملابسه هوي الحودة. فيستحب ذلك للحديث 
السابق » وفيه : «وليلبسه ما يلبس» . 


د أن يبيعه عند عدم الملاءمة : 

 ”"9‏ إذا ساء الأمربين الرقيق وسيله ينبغي 
للسيد أن يبيعه لثلا ب يستمر أذاه . قال ابن تيمية : 
لولم تلائم أخلاق العبد أخلاق سيده. لزمه 
إخراجه عن ملكه. لما في حديث أبي ذر قال : 
قال رسول الله وك : «من لاءمكم من تملوكيكم 
فأطعموه تما تأكلون, واكسوه ما تلبسون. ومن لم 
بلاتمكم: منيم: ' ليحو إولا ديرا ,خلن 


الهم 9©) 


)١(‏ حديث: «إذا كفى أحدكم خادمه صنعة طعامه)» . أخرجه 
أحمد (7/ 7494 _ط الميمنية) من حديث أبي هريرة, 
وإسناده صحيح . 

(؟) روضة الطالبين 1١5/9‏ 7١1ء‏ والمغنى /ا/ >7٠‏ 
وكشاف القناع 3غ 


(؟) حديث: «من لاءمكم من مملوكيكم). أخرجه أبوداوه - 


لومم هوي ثء ومس بمم نمم يه مير مو م نهم مي ةم ثم وريه م مور وقول م نيفو وعاي ور مم وءم نم66 6م66 


وجاء في المغني : إن طلب الرقيق البيع 
والسيد قد وفى بحقوقه لم يجبر السيد عليه. نص 
عليه أحمد. قال أبوداود: قيل لأحمد: استباعت 
المملوكة وهويكسوهاما يلبس ويطعمهامما 
يأكل؟ قال: لا تباع وإن أكثرت من ذلك إلا أن 
تحتاج إلى زوج فتقول: زوجي . 

قال ابن قدامة : بهذا قال عطاء وإسحاق في 
العبد يحسن إليه سيده وهو يستبيع : لا يبيعه. 
لأن الملك للسيد والحق له. فلا يجب رعلى إزالته 
من غير ضرر بالعبد. كا لا يجبرعلى طلاق 
امرأته مع القيام بها يجب لما ولا على بيع 
بهيمته مع الإنفاق عليها. 7) 


ه - أن بحسن اسمه : 
”لما ورد في الحديث «نهانا النبي يك أن 
نسمي رقيقنا بأربعة أساء: أفلح . ورباح. 
ويسار. ونافع . 0 

وأن يحسن في مخاطبته. ومن ذلك أن 
لا يكلفه مناداته بنحوه«ربي» بل يقول: 
«سيدي» ولا ينبغي أن يدعمه السيد بلفظ 
«ياعبدي» و«دياأمتي) بل يقول: «يافتاي 


- (ه/ 51 - تحقيق عزت عبيد دعاس ) وإسناده صحيح 
وانظر عون المعبود 4 /١‏ /51. وكشاف القناع ه/ 41 
)١(‏ المغني 7 0# 
(؟) حديث: «نهانا النبيية أن نسمي رقيقنا بأربعة أسماء» 
أخرجه مسلم (9/ 1186 ط الحلبي) من حدينث 
سمرة بن جندب . 


ساوكلاسه 


ا ل ا ا ا ل ا ل ل ا ا ع 0 00 


ويافتاتي» ونحوذلك. لماروى أبوهريرة أن 
النبي ككِةِ قال: دلا يقل أحدكم أطعم ربك. 
وضىء ربك . وليقل : سيدي مولاي . ولا يقل 
أحدكم : عبدي . أمتي , وليقل : غلامي وفتاي 
وفتاتي دن رواه البخاري وبوب له وباب 
كراهة التطاول على الرقيق». ورواه مسلم وزاد 
في اخره «وجاريتي» قال ابن حجر: أرشدوَلة 
إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من التعاظم, 
لأن لفظ الفتى والغلام ليس دالا على محض 
الملك كدلالة العبد؛ فقد كثر استعمال الفتى في 
الحر. وكذلك الغلام والجارية. 9) 


و- أن يحسن أدبه وتعليمه : 

4“ روى أبوموسى الأشعري أن النبي يه 
قال: «أيما رجل كانت عنده وليدة رامنا 
فأحسن تعليمهاء وأدبها فأحسن تأديبهاء ثم 
أعتقها وتزوجها كان له أجران». 9) 


"على السلطان رعاية الرقيق» ومن ذلك إذا 


)١(‏ حديث: «لايق ل أحدكم: أطعم ربك». أخرجه 
البخاري (الفتح ١١7/5‏ طالسلفية). ومسلم 
(1756/5 ط الحخلبي) وأخرجه مسلم (17554/5) 
بالرواية الأخرى. 

(؟) فتح الباري م 

(*) حديث : «أيما رجل كانت عنده وليدة» . أخرجه البخاري 
(الفتسح 89 طالسلفية) ومسلم /١(‏ ه١1‏ 3ط 
الحلبي) واللفظ للبخاري. 


كان السيد يلزم رقيقه بخراج لا يطيقه منعه 
السلطان. 20 وكذلك إن كان يكلفه بعمل 
لا يطيقه . 

وقد تقدم النقل عن عمر رضي الله عنه أنه 
كان يخرج كل سبت إلى العوالي فإذا وجد عبدا 
في عمل لا يطيقه وضع عنه. 

ومن ذلك إذا عذب السيد رقيقه» أو ارتكب 
في حقه ما لا يحل له من مثلة» أوجرح أوقطع. 
ألزمه بتحريره فيه| يستحق فيه التحريرء أودعاه 
إلى ذلك إن لم يكن التحرير واجباء كم) تقدم في 
مواضع من فعل النبي تَكلِِ ذلك . 

وللسلطان تعزير السيد في تلك الحال بقول 
أوفعل. على القاعدة في التعزير. 

وإذا قذف السيد عبده كان للعبد رفعه إلى 
الحاكم ليعزره. قال النووي: هذاهو 
الصحيح. وقيل: ليس له طلب التعزير من 
لمعيل 9 

وإذا كان السيد لا ينفق على عبيده» أوينفق 

يهم نفقة لا تكفيهم ألزمه السلطان بذلك» 
وكذا إذا أبى تزويجهم مع الحاجة إلى ذلك. 
وإن أمره السلطان بتزويجهم فأبى, يزوجهم 
السلطان . 9) 


١١97/9 روضة الطالبين‎ )١( 
"51/4 روضة الطاليين‎ )7( 
٠١ 7/17 روضة الطالبين‎ )*( 


”اسه 


وومةمء مم مة مو ةو وميم رموه مو مه ممم و ةيه م فده ع مره ممم م يوس م م مجن مييء من مم تر زرده 


تصرفات المالك في رقيقه : 

5" - الرقيق من جملة مال السيد فله أن يتصرف 
فيهم كا يتصرف في سائر أمواله بالبيع والشراء 
والإجارة والرهن والهبة والإعارة» وله أن يجعل 
العبد أو الأمة ثمنا في بيع » أوعوضا في الإجارة. 
أومهرا لزوجته. وغيرذلك من وجوه التصرف . 
إلا أن التصرف في الرقيق له خصوصيات 
يقتضيها وضعه من حيث هو إنسان» ومن حيث 
هومسلم. أوكافر» وغيرذلك. 

وفيما يلي بعض هذه الخصوصيات : 


أولا : الببع : 9) 

بيع العبد بشرط العتق : 

استثناء من قاعدة فساد الشرط الذي ليس 
من مقتضى عقد البيع ولا مصلحته. فإن البائع 
إذا اشترط على المشتري أن يعتق الرقيق الذي 
باعه إياه. فالشرط المذكور صحيح عند مالك 
والشافعية ف القول المشهور, وفي رواية عن 
أحمد. واحتج لهذا القول بأن عائشة رضي الله 
عنبا اشترت بريرة وشرط أهلها عليها عتقها 
وولاءهاء فأنكر النبي يَِةِ شرط الولاء دون شرط 


)١(‏ يذكر أصحاب كتب القضاء وكتب الشروط ما يراعى عند 
كتابة عقد بيع الرقيق . انظر مثلا أدب القضاء لابن أبي 
الدم الشافعي ص١١”‏ 4 ١‏ و5485 نشر جامعة دمشق 
(د.ت) وكتاب جواهر العقود للمغباجي الأسيوطي . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ال ل ل ل 


ثم إن أعتقه المشتري فقد وف بها شرط 
عليه. وإن لم يعتقه فقيل: يجبرعليه. وقيل : 
لاير ولكن يكون للبائع الفسخ. كما لو 
شرط رهنا فلم يسلم له. 

ومذهب أبي حنيفة أن البيع يكون فاسداء 
على أصله في فساد البيع بالشرطء. لكن إن 
أعتقه المشتري بعدما اشتراه بشرط العتق يصح 
البيع حتى يجب عليه الثمن عند أبي حنيفة, 
وقال صاحباه: يبقى فاسدا حتى يجب عليه 
القيمة» لأن البيع وقع فاسداء فلا ينقلب 
جائزا . 

وفي رواية عن أحمد يصح البيع ويفسد 
الشرط. وهو مقتضى ما نقل عن ابن أبي 
006 


8" يجوز عند الجمهور بيع الرقيق سلما لإمكان 
الضبط بالأوصاف المشروطة في السلم . 


وذهب الحنفية والشوري وهورواية عن أحمد 
إلى أنه لا يصح السلم في الرقيق. لأنه يختلف 


)١(‏ حديث عائشة: «أنها اشترت بريرة». أخرجه البخاري 
(الفتح ه/ 180 ط السلفية) . 

)١(‏ المغني 777/4 » وروضة الطالبين /401., وجواهر 
الإكليل ؟/ 5؟. والهداية مع فتح القدير ه/ 7١85‏ /ا١؟‏ 


735 


قوم م عورم مفو وو ووو ام يم لولمه معو ليله هر رس م م م مي رم رن نم نم نر من 


اختلافا فاحشا بالمعاني الباطنة., فلا يمكن 
ضبطه. فيفضى إلى المنازعة . )١‏ 


التفريق في البيع بين الأقارب : 

9 - ذهب الحنفية إلى أنه يكره للسيد في البيع 
أن يفرق بين ذوى رحم محرم . كالتفريق بين عبد 
وأمهى أوابنه. أوبنته. أوعمه. أوعمته. أو 


خالهء أو خالته . 


وذهب الحنابلة إلى أنه يحرم التفريق المذكور 
بين ذوي الرحم المحرم . 


واحتج الفريقان با روى أحمد من حديث 
علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي كك أن أبيع 
غلامين أخوين, فبعتهما ففرقت بينهم|. فذكرت 
ذلك للنبي َك فقال: «أدركههما فارتجعهماء 
ولا تبعه| إلا جميعا» ‏ وفي رواية «رده رده» . 9) 

وعن أبي. موسى مرفوعا «لعن الله من فرق 
بين الوالدة وولدهاء والأخ وأخيه,. ©) 


)١(‏ المغني 587/8. وفتح القدير ه/510". وشرح المحلي 
على المنباج ه", والشسرح الكبير وحاشية الدسوقي 
٠٠١ /*‏ - 300605., وروضة الطالبين 5/ ١9‏ 

(؟) حديث : «أدركههما فارتجعهما. ولا تبعهما إلا جميعا». أخرجه 
أحمد (47//1 - 48 ط الميمنية) وأورده الهيثمي في المجمع 
7٠١7/4(‏ -ط. القدسي) وقال: «رجاله رجال 
الصحيح». والرواية الأخرى أخرجها الترمذي (8/ لاه 


ط الحلبي) . 


(*) حديث : «لعن الله من فرق بين الوالدة وولدها. والأخ - 


« موي هوم ثوووس فمء ثرو مم ةيوم مرو ثث رارم م مانو ممه و معمي نينث عو فوا في مي موث ونين م ثليه 


قالوا: والنص وإن ورد في الوالدة وولدها 
والأخ وأخيه فيقاس عليهما سائر القرابات ذات 
المحرم من باب قياس الدلالة . 

ولأن الصغيريستأنس بالصغيروالكبير 
والكبيريتعاهده. وني التفريق قطع المرحمة على 
الصغار, ولا يدخل في التحريم أوالكراهة 
التفريق بين الزوجين . ' 

وذهب المالكية إلى أنه لا يحرم من ذلك إلا 
التفريق بين الأم وولدهاء لحديث «من فرق بين 
الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة)2"2 وحديث «لاتولهوالدةعن 
ولدها».9؟2 / 

والمحرم عندهم التفريق بمعاوضة كالبيع 
وجعل أحدهما عوضا في الإجارة وهبة الثواب. 
وما بمعنى المعاوضة كالقسمة, لا في غير 
المعاوضة كالصدقة والهبة المحضة . والمشهور 
عندهم أن الحق للأم. فإن رضيت بالتفريق 
جاز. وسواء اختلف دين الأم وابنهاء أم اتفق . 


- وأخيه». أخرجه ابن ماجه (9/ 707 ط الحلبي). ونقل 
المناوي في الفيض (5/ 770 ط المكتبة) عن الذهبي أنه 
قال : «فيه إبراهيم بن إسماعيل ضعفوه» . 

)١(‏ حديث: «من فرق بين الوالدة وولدهسا فرق الله 
بيئة . .01 أخرجه الترمذي (/ 01١‏ ط الحلبي) من 
حديث أبي أيوب وحسنه . 

)١(‏ حديث: «لا توله والدة عن ولدهاء. أخرجه البيهقتي 
(8/ هط دائرة المعارف العشمانية) من حديث أبي بكر 
وضعفه ابن حجر في التلخيص (#/ ١6‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) . 0 ' 


1ت 


لوم لودل دويو يو 


وذهب الشافعية إلى أنه يحرم التفريق بين 
الوالدة وولدها بالبيع والقسمة والهبة ونحوهاء 
ولا يحرم التفريق في العتق والوصية. قال 
القليوبي : ويلحق بالأم الأب والجد والجدة وإن 
علوا ولومن جهة الأم. ولا يحرم التفريق بين 
بفية المحارم . 

وفي قول ذكره النووي في الروضة في باب 
الجهاد : لا يفرق بين الصغير وسائر المحارم . 7" 

هذا وإن حكم التفريق المتقدم يستمرعند 
كلاهما أوأحدهما دون البلوغ , وعند الشافعية 
في الأظهر إلى سن التمييز كسبع أوثمان» فإن 
زاد كلاهما عن ذلك جازء لما ورد «أن سلمة بن 
بامرأة وابتتهاء فنفله أبوبكر ابنتهاء فاستوهبها 
النبي يكل فوهبها له» . 9) 

وماروي أنه وأهدى المقوقس إلى النبي علد 
لحسان بن ثابت» وترك مارية لنفسه» . 9) 


147 0741١/هاهحورشو المغنى 755/4, والهداية‎ )١( 
41١6 /4 وكفاية الطالب الرباني» والروضة للنووي‎ ”6 
؟6848/٠١و‎ 

(1) حديث سلمة بن الأكوع : دأنه أتى أبا بكر بامرأة وابنتها» . 
أخرجه مسلم (/ ١117/5‏ ط الحلبي) . 

() حديث : «أهدى المقوقس إلى النبي يك مارية». ذكره - 
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والعادة التفريق بين الأحرارء فالمرأة تزوج 
ابنتها . 

وعند المالكية يستمر إلى أن يثغر الصغير 
أي تنبت أسنانه بعد سقوط الرواضع» فإن أثغر 
جاز التفريق لاستغنائه عن أمه في أكله وشربه 
ومنامه وقيامه ' )١(‏ 


حكم البيع الذي حصل به التفريق : 
٠‏ - البيع الذي فرق به بين الأم وولدها أو 
غيره من التفريق المحرمء على المخلاف 
السابق» إذا وقع يكون فاسدا عند الجمهور. 
وقد قال النبي يك لعلي حين فرق بين أخوين 
بالبيع : «اذهب فارتجعه]» وإنما يجب الارتجاع 
في البيع الفاسد. 

وقال الحنفية: لا يفسدء لأن الغبي في أمر 
خارج عن صلب العقد وشرائطه, فيكره العقد 
عندهم ويصح . 9) 


رد الرقيق في البيع بالعيب : 
١‏ - العيوب هي النقائص الموجبة لنقص المالية 
في عادات التجار» والمرجع في ما أشكل منه 


- ابن سعدفي الطيقات (8/ 7١4‏ _طدار صادر) من 
حديث الزهري مرسلا. 

)١(‏ المغني 2757/4 وفتح القدير ه/ 146. وكفاية الطالب 
وحاشية العدوي ١41/7‏ 

5608/٠١ فتح القدير ؟"/ 27454 والروضة‎ )١( 


7# 


رقف>57- 


لا ل ل ل لل 0 


عرف أهله. ويرد الرقيق بعيوب معينة إذا لم تكن 
معلومة عند العقد. وينظر تفصيل ذلك في 
المطولات : )١7‏ 


حكم مال الرقيق إذا بيع : 

؟؛ - ذهب جمهور الفقهاء. إلى أنه إذا بيع 
الرقيق وله مال ملكه إياه مولاه أوخصه به. ولم 
يشترط في عقد البيع أن امال للمشتري, فإنه 
يكون للبائع » لقول النبي كل : «من ابتاع عبدا 
وله مال فاله للذي باعه إلا أن يشترط 
المبتاع)(" ولآن العبد وماله للسيدء فإذا باع 
العبد اختتص البيع به دون ماله. كا لوكان له 
عبدان. فباع أحدها لم يتناول البيع العبد 
الثاني. 


ثم ذهب الحنابلة في قول. والشافعية في 
خلاف الأظهر عندهم: إلى أنه إن اشترط 
المشتري مال العبد صح . ويكون المال له, لما في 
الحديث السابق الذكر. ولا يصح ذلك إلا إن 
كان مقصوده شراء العبد والرغبة فيه» وأن المال 
تبع » وإنما قصد بقاء المال للعبد وإقراره في يده 


(١)المغني .154-1١67/4‏ والسزرقاني ه//ا1١- ١٠‏ 
وروضة الطاليين ”/ 2.4559 وفتح القدير ه/ 167 
باه ١‏ 

(؟) حديث : «من ابتاع عبدا وله مال فاله للذي باعه إلا. . . » 
أخرجه البخاري (الفتح 0/ 44 ط. السلفية). ومسلم 
 ١17/*(‏ ط الحلبي) من حديث ابن عمر. 


ا ا 00 


جنس الشمن ولسوكان أكثرمن الثمن لأن 
الشيء قد يصح تبعا ولوكان لا يصح 
استقلالاء كالتمويه بالذهب في سقف بيت بيع 
بذهب . فإن كان المال هو المقصود اشترط العلم 
به» وسائر شروط البيع . 

ومذهب الشافعية في الأظهر أنه لا يصح 
للمشتري أن يشترط مال العبد إلا أن تتحقق 
شروط البيع, لأنه مبيع آخر فاشترط فيه 
ما يشترط في سائر المبيعات . )١(‏ 

وهذا كله يجري أيضا في حلي الجارية التي 
تلبسهاء وما قد يكون عليها أوعلى العبد من 
الثياب التي تراد للجمال . أما الثياب المعتادة ما 
كان يلبسه عند البائع للبذلة والخدمة فهو 
للمشتري عند الحنابلة . وقال الشافعية في 
الأصح : لا يدخل في البيع شيء من الثياب إلا 
بالشرط . 9) 


رهن الرقيق : 

48 - يجوز لسيد الرقيق ارتهانه بحق عليه. ذكرا 
كان الرقيق أوأنثى . ولوكان لها ولد فيجوز رهنها 
دون ولدهاء أومعه. لأن الرهن لا يزيل الملك. 
فإن دعت الحاجة إلى بيعها في الدين بيع ولدها 


)١(‏ المغني 1077/4. وروضة الطاليين 7/7 5ه 
(1) المغنى 4/ 17/4. وروضة الطاليين /1417ه 


-60ث"7ه 


لفقو ماقف افو ماوعا ووه عه ممه كاه معو وم الامو و لوعو عو واه وو واو ةم وهاه 


معهاء لأن التفريق بينب| حرام كم تقدم. فإذا 
بيعا تعلق حق المرتهن با يخص الأم من 
الثمن. لق 

٠‏ -وليس للراهن أن يتصرف في المرهون بغير 
إذن المرتين» كالبيع. أوالإجارة» أواهبة» أو 
الوقف. أوالرهن. وإن تصرف يكون تصرفه 
باطلا. وكذلك العتق. فليس للراهن عتق 
العبد المرهون. لأنه يبطل الوثيقة منه. لكن إن 
أعتقه نفذ العتق إن كان الراهن موسراء. وهو 
قول عامة العلماء؛ وخالف عطاء والبتي وأبوثور 
والشافعي في أحد أقواله الثلاثة, فقالوا: 


لا ينفيل العتق ولوكان الراهن موسرا. 
: وعند من قال بنفاذه يؤخذ من الراهن قيمته 
فتكون رهنا مكانه . 


وأما المعسر فينفذ عتقه أيضا عند الحنفية» 
وفي قول للشافعي., ورواية عن أحمد, ثم قال 
الشافعي وأحمد: إن أيسر قبل حلول الحق 
أخذت منه القيمة فجعلت رهناء وإن أيسر يعد 
حلوله طولب بأصل الدين . 

.قال أبوجنيفة: يُسَتسعى العبد المعتق في 
قيمته. فإذا ألما يعات رجا روج لصن 
على الراهن . 

. وقال مالك وهوقول للشافعي _قال 
النووي : هوالأظهر ‏ ورواية أخرى عن أحمد 


47 .1١ /4 وروضة الطالبين‎ 284١ /4 المغني‎ )١( 


فوم سوممموممفوة و وعمة معفمو ممه ومع ومع م قهوة وأمقوه وعممواو م موو ع وو مم ومءث ةثلثم 


لا ينفذ عتق المعسر, لأنه بالعتق يسقط حق 
المرتهن من الوثيقة ومن بدهاء فيمتنع نفاذه لما فيه 
من الإضرار بالمرتهن . 2١(‏ وأضاف المالكية : فإن 
بيرق الاسكل ادم تراه اللدين وقد 
العتق, وإلا بيع من العبد مقدارمايفي 
بالدين. فإن تعذر بيع مه بيع كله والباقي 


ش للراهن . 


وفي رهن الرقيق تفصيل وتفريع ينار في 
مواطنه . زفق 


الإيصاء بالرقيق» أو بمنافعه : 
4 - تجوز الوصية بالرقيق » وتنطبق عليه أجكا 
الوصية (ر: وصية) . 

ويجوز عند عامة العلماء أن يوصي بمنافع 
الرقيق» سواء وصى بذلك في مدة معلومة, أوفي 
الزمان كله . وذلك لأنه يصح تمليك المنفعة بعقد 
المعاوضة. فيصح بالوصية, كالأعيان. 

وإذا أطلق كان ذلك على التأبيد. وإن 
خص نوعا من المنافع اختص بها وحذه. 
كالخدمة. أو الكتابة. - 

ونقل عن ابن أبي ليلى القول بامتناع ذلك 


(١)المغنى‏ 6-*5#*. وروضة الطالبين 07/"/4. 
والهداية مع تكملة فتح القدير 708/4 ؛ والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي */ 1714/8 

(5) المغني :/ 59*. وروضة الطالبين 474 .٠١‏ وتكملة فتح 
القدير على الهداية8/ا27. والدسوقي على الشرح 
الكبير */ /761 


سات 


ال ا ا ل اح ل ا 000 


لأن المنفعة معدومة حين الإيصاء. والوصية 
بالمنفعة تمليك للمنافع بعد الموت وليست مجرد 
تمليك انتفاع. فإن مات الموصى له:انتقل الحق 
فيها للوارث» ويعتبرخروج المنفعة من الثلث. 

ويجوز أن يوصي لرجل برقبة العبد» ولآخر 
انيه :200 

ونفقة العبد الموصى بنفعه في الأظهر عند 
الشافعية وهو قول للحنابلة : تكون على مالك 
الرقبة» قياسا على العبد الذي لا منفعة فيه 
وعلى العبد المستأجرء ولأن فطرته على مالكه 
فالنفقة عليه . 

والأصح عند الحنابلة وهوقول للشافعية : أن 
نفقته على مالك المنفعة؛ قياساعلى الأمة 
الممزوجة.:فإن نفقتها على الزوج لا على 
السيد, ولأن النفع له. فككان الضررعليه, وإلا 
كان ضرارا وفي الحديث «الخراج اماد 9 

وهذا عند الشافعية كله في نفقة الموصى 
بنفعه على التأنيد, أما إن كان لمدة معلومة 
فنفقته على الوارث قولا واحداء. قال النووي : 
قياسا على المستأجر. 


-145111//5 المغني 5/ 9ه 57. وروضة الطاليين‎ )١( 
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520 حديث: «الخراج بالضمان» الور ا‎ )1١١( 
تحقيق عزت.عبيد دعاس ) من حديث عائشة. وصححه‎ 
ا ا و ا اط‎ 
. شركة الطباعة الفنية)‎ 


وعم مووي ةو رون ممم يهم ميم مهن نوو ةين ةم مر مهم را و مون وممم نينث عو وميا في مر مم م نيمزلم 


وقال الحنفية : إن كان الموصى بنفعه لا يطيق 
الخدمة لصغر أومرض فنفقته على مالك الرقبة 
إلى أن يدرك الخدمة, فإذا أدركها كانت نفقته 
على الموصى له بالخدمة . 7 


التصرف في الرقيق الموصى ينفعه: ‏ | 
؛ - اختلف الشافعية والحنابلة في بيع الرقيق 
الموصى بنفعه على ثلاثة أقوال في كل من 
المذهبين : | 

فقيل: لمالك الرقبة التصرف فيها بالبيع» 
فإن بيع بقي حق الموصى له في المنفعة . 

فيباع مسلوب المنفعة إلى نهايةامدة الموصى 
بهاء ويقوم المشتري مقام البائع فيا له وعليه. 
سواه بع بماك الاقم ارين خبزق» الال 
ملك الرقبة يقتضي جواز البيع . ولأن مشتريه 
يمكن انق لي ل له ا 

وقيل : لا يجوز بيعه من مالك منفعته. لأن 
ما لا نفع فيه لا يصح بيعه كالحشرات» وقيل : 
يجوز بيعه من مالك منفعته دون غيره. لأن 
مالك منفعته يجتمع له الرقبة والمتفعة» فينتفع 


بذلك». بخلاف غيره . 


#5 عزلنانك الكرقة أن بع ارقي امرض 
ولا يرجع الرقيق على معتقه بشيء. وف قول 


)١(‏ المغني 5/ 8 كاك وروضة الطالبين 222/5 والدر 
المختار ببامش حاشية ابن عابدين 64/0 4 


# لاا 


ا ا ا 00 


عند الشافعية: تبطل الوصية. وفي رجوع 
الموصى له على المعتق بقيمة المنافع وجهان. 
قال النووي : لعل أصحهما الرجوع . 

وصرح الشافعية بأن إعتاق الموصى بنفعه 
عن الكفارة لا يجزىء . ) 
7 - وأما التصرف في منفعة العبد الموصى بنفعه 
فهوللموصى له بهاء فله أن يؤجر العبد المدة 
التي أوصي له بالنفع فيهاء وله أن يهبهاء وذلك 
لأنه ملك المنفعة بوجه صحيح ملكا تاماء فله 
التصرف فيها كما لوملكها بالإجارة. وهذا 
مذهب الشافعية والحنابلة . 

وذهب الحنفية» إلى أنه لا يجوز للموصى له 
إجارة تلك المنفعة, لأنها ليست بمال على أصل 
الحنفية». فإذا ملكها بعوض كان مملكا أكثر مما 
ملكه. وذلك لا يجوز. 9) 

وللموصى له أن يشبت يده على العبد 
الموصى بنفعه لهء وله منافعه. وأكسابه المعتادة. 
وأجرة الحرفة . 

وذهب الحنابلة وهو أحد قوليّن للشافعية : 
إلى أنه ليس للوارث ولا للموصى له بنفعها 
الوطءء لأن الوارث لا يملك نفعها ملكا تاما 
يحل له به الوطء, والمسوصى له ليست هي من 
ملك يمينه حتى يجوز له الوطء . 


١86 /5 وروضة الطالبين‎ .51١/5 المغني‎ )١( 
4 47 /© والدر المختار‎ .5٠١ /5 (؟) المغني‎ 


لواأوةهوواأي م هومس فوم ود ث مره ومو نوو ءءر ون ووو ةو موثو ووو و6 ودود وود ووو ددن وعووونثننييية 


وليس لأحد منهم تزويجها إلا برضا الآخر. 
لكن إن احتاجت إلى التزويج وطلبته وجب 
تزويجهاء ويتولى تزويجها مالك الرقبة .7) 

وصرح الحنفية بأنه إذا مات الموصى له بنفع 
العبد في حياة الموصي بطلت الوصية» وإذا مات 
بعد وفاته يعود العبد إلى ورثة الموصي بحكم 
ملكهم للرقبة. 

قالوا: لأن الموصي أوجب الحق للموصى له 
ليستوفي المنافع على حكم ملكه, ولوانتقل إلى 
وارث المسوصى له استحقها ابتداء من ملك 
الموصي من غير رضاه وذلك لا يجوز. 

وقال المالكية في الحالة الثانية : بل تكون 
منافعه لورثة الموصى له إن لم يكن حدد الوصية 
بزمن. وإن كان حددها بزمن فيكون كالعبد 
المستأجر يورث ما بقي من زمان الإجارة ويؤاجر 
فيها. 9) 


الرقيق والتكاليف الشسرعية, وأحكام 
التصرفات : 

4 - الأصل في الرقيق أنه مكلف كسائر 
المكلفين متى كان بالغا عاقلاء رجلا كان أو 
امرأة» ولذا فهو مجزي على أعماله خيرها وشرها 


١6١ .1817/5 المغني 5*5 وروضة الطالبين‎ )١( 
444/54 والدر المختار ©/ 4 44 . والدسوقي‎ 

(7) الدر المختار ورد المحتار ه447/0. 2444 وجواهر 
الإكليل ؟/ 714*. والدسوقي 448/54 


اللا ا ا ل ل ل ا ل ا ا ل ل ا ا ا 00 


في الآخرة. ويؤاخذ بها في الدنيا. ْ 

قال الشيخ عميرة البرلسي : الرقيق يشبه 
الحرفني التكاليف وكثيرمن الأحكام, كإيجاب 
القتصاص. والفطرة, والتحليف. والحدود. 
ووجوب الكفارة في قتله . ”") 

وتنبني غالب أحكام أفعال الرقيق على 
الأصول التالية : 
الأصل الأول: أهلية الرقيق : 
م - عرض الأصوليون من الحنفية لأهلية 
الرقيق, فبينوا أن الرق عارض على الأهلية 
ينقصهاء فالرقيق من بعض الجهات هوعلى 
أصل الحرية. فتصح أقاريره بالحدود 
والقصاص. وله التزوج بإذن سيده. وإنما 
احتاج فيه للاذن لأنه يجب به المال في الذمة. 
وهوأهل للتصرف لأن التصرف هوبصحة 
العقل والذمة. أما العقل فهو لا يختل بالرق» 
ولذا كانت رواية الرقيق صحيحة ملزمة للعمل. 
ولولم يكن كلامه معتبرا لم تعتبرروايته» وأما 
الذمة فإنم] تكون بأهلية الإيجاب عليه 
والاستيجاب له. ولتحققههم| خوطب بحقوق الله 
تعسالى من الصلاة والصوم والكف عن 
المحرمات, وتجب له النفقة على سيده وإنما 
حجر عليه التصرف لمانع هوالمحافظة على حق 
السيد. وسقط عنه بعض الواجبات كالجمعة 


)١(‏ عميرة على شرح المنباج م لم 


والعيدين والحج والجهاد. محافظة على حق 
السيد في منافع العبد. لأن السرق يمنع كون 
الرقيق مالكا لمنافع نفسه. كا أنه هو بذاته مملوك 
للسيد. فإذن السيد له في التصرف رفع للمانع . 
لا إثبات للأهلية! 

وعند الشافعية الرقيق غير أهل للتصرف. 
فإن أذن له سيده تثبت الأهلية . 7) 

والرق يمنع الولايات, فلا تصح الشهادة 
منه على أحد. ولا قضاؤه. ولا تحكيمه. 
ولا إمارته. والرق ينقص الذمة» ومن هنا تضم 
رقبته إلى ذمته. في مشل غرامات الجنايات» 
فتباع رقبته فيهاء إلا أن يفديه المولى . 9) 


الأصل الثاني : 
هل يملك الرقيق المال أم لا يملك ؟ 
4 - إذا لم يملك السيد عبده المال فلا يملكه 
اتفاقا. وذلك لأن سيده يملك عينه ومنافعه. فا 
حصل بسبب ذلك يجب أن يكون لسيده لأنه 
ثمرة ملكه. كثمرة شجرته, فأما إن ملكه سيده 
مالاء فقد اختلف الأئمة في ذلك : 

فذهب أبوحنيفة والشوري وإسحاق 
والشافعي في الجديد. وهورواية عن أحمد. إلى 
أنه لا يملكه بحال, لأنه مملوك فلا يملك. 
ولأنه لا يتصور اجتماع ملكين على الحقيقة 


)١(‏ مسلم الثبوت 17-111١ /١‏ بولاق 377اه. 
(؟) شرح مسلم الثبوت ١78/١‏ 


"7ه 


هووومة يه ووو وو ورورمة مم ثر م مو م ةيوم ومن مفوو نووني وم مم نونس مج معنم رن ره ل مم هدم م مه 


والكمال في مال واحد . 

.. ؤذهب مالك والشافعي في القديم وأحمد في 
الرواية الأخرى ‏ ورجحها ابن قدامة ‏ إلى أنه 
يملك إذا ملكه سيده. لأنه أدمي حي حجر 
عليه لحق سيده, فإن أذن له في التملك ملك. 
لثبوت المقتضي وهو الآدمية مع الحياة وزوال 
المانع. وقياسا على ملكه للنكاح بإِذن سيده. 
ولأنه بالآدمية يتمهد للملك. لأن الله تعالى 
خلق المال لبني آدم ليستعينوا به على القيام 
بوظائف العبادات». وأحكام التكاليف. والرقيق 
أدمي فتمهد للملك. وصلح له ىا تمهد 
للتكليف والعبادة . 9) 

وصرح الشافعية بأنه لوملكه غير سيده مالا 

لا يملك. وعلى القول بأنه يملك فللسيد 
الرجوع في المال الذي ملكه إياه متى شاء 
السيد, وليس للعبد التصرف فيم| ملكه إياه 
سيده إلا بإذن السيد. 9) 

٠ه‏ - وإذا مات الرقيق امُمَلّك ارتفع ملكه عن 
المال. ولا يورث عنه» بل يكون لسيده. 

وإذا أتلف إنسان المال الذي ملكه السيد 

قيقه ينقطع ملك العبد عنه ويكون للسيد. 
والمظالبة له دون العبد. 6" 


)١(‏ المغني 174/4 78/59 76, والحمؤي على الأشباه 
؟/ "مه ١ء‏ والزرقاني ١957/7‏ و4/ ١١١‏ 

(؟) روضة الطالبين "/ 5لاه و١١755/1.,‏ والزرقاني ١157/4‏ 

() روضة الطالبين #/ ١‏ 


فد وا أ واد موك فوع ووو امام ووو وو قمع ولام وو مواماء او لوا هوه هوا ة امم قوع يعوو ع« 


وتنبني على قاعدة الملك هذه فروع كثيرة من 
أحكام الرقيق منها: أنه هل عليه زكاة.» وهل 
يضحي . وهل يكفر بالاطعام. وهل يتسرى؟ 


الأصل الثالث : الأموال المتعلقة بالرقيق : 
قسم السيوطي من الشافعية الأموال المتعلقة 
بالرقيق أربعة أقسام : 
١‏ - الأول: ما يتعلق برقبة العبد. فيباع فيه 
وه وأرش جناياته وبدل ما يتلفه. سواء كان 
فعله بإذن السيد أم لاء لوجوبه بغيررضا 
المستحق. وهذا إن كان فعله معتيرا بأن كان 
عاقلا تميزاء فلوكان صغيرا غير مميز أومجنوناء 
فلا يتعلق برقبته ضهان على الأصح . 
؟ القسم الثاني : ما يتعلق بذمته. فلا يباع 
فيه. ولا يلزم السيد أداؤه. بل يطالب به متى 
عتق. وهوما وجب برضا المستحق كبدل المبيع 
والقرض إذا أتلفهم|. ولونكح بغي رإذن سيده 
ووطىء تعلق مهر المثل بذمته. لكونه وجب 
برضا المستحق. وقيل برقبته, لأنه إتلاف. ولو 
أفطرت الجارية في رمضان لحمل أورضاع خوفا 
على الولد فالفدية في ذمتها. 
0 القسم الشالث: مايتعلق بكسب العبد. 
وهوما ثبت برضا العبد والسيد, وهوالمهر 
والنفقة. إذا أذن له سيده في النكاح فنكح . وهو 


كسؤب» أومأذون له في التجارة. أوضمن بإذن 


الك 1 1 لك 


#هوووهومو ووو ووو ورم ووه مودو و ميمه وو هرو ووم م مزه بسجمة م دم م ومير م من ممم ممه 


السيد, أولزمه دين تجارة . والمعتبرما وقع من 
ذلك بعد الإذن لا قبله. 

وحيث ل يَف في هذه الصورء يتعلق 
الفاضل بذمته» ولا يتعلق بكسبه . 

وفي وجه : أن المال في الضمان متعلق بذمته . 
وفي وجه آخر: برقبته . 
5 القسم الرابع: ما يتعلق بالسيدء وهو 
مايتلفه العبد المجنون, والصغيرغير المميزء 
كما تقدم . ٠‏ 


أحكام أفعال الرقيق : 
أولا : عبادات الرقيق : 

الأصل في الرقيق أنه في العبادات كا لحر 
سواء. ويختلف عنه في أمور منها : 
«» أ _عورة المملوكة في الصلاة ‏ وفي خارجها 
أيضا ‏ أخف من عورة الحرة» فهي عند المالكية 
وني الأصح عند الشافعية؛ من السرة إلى 
الركبة» واستدلوا بحديث أبي داود مرفوعا: 
«إذا زوج أحدكم خادمه عبده أوأجيره. فلا 
ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة». "2 ويزيد 
الحنفية : البطن والظهر, وفي كلامهم ما يفيد أن 


١45 / الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(؟) حديث: «إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا . 0 
أخرجه أبوداود (74./1 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث عبدالله بن عمرو بن العاص؛ وإسناده حسن . 


ممع وه وه وعم ومس يي م وم يو م نوو ةن ور وومةه ب ماررء فوم ون م مون و مجو وو ممم ممم وم ت 66ر6 


أعلى صدرها ليس بعورة, ثم قال المالكية: 

لا تطالب الأمة بتغطية رأسهاني الصلاة لا 
وجسوبا ولا ندبا بل هوجائر. وظاهر كلامهم أن 
الأمة إن صلت مكشوفة شىء ثما عدا العورة 
المذكورة أعلاه لا إعادة عليهاء وصرحوا بأنها لو 
صلت مكشوفة الفخذ أعادت . وعند الحنابلة 
يستحب للأمة أن تستترفي الصلاة كسث را حرة 

)١( ' احتياطا‎ 


ب - الأذان, والإقامة. والإمامة : 
ا - يجوز أن يكون المؤذن الياته 
الشافعية والحنابلة . 
ثم قال الحنابلة : إن عليه أن يستأذن سيده . 
وذكر ابن هبيرة أنه يستحب أن يكون المؤذن 
حرا . 9) 
/اه ‏ وإمامة العبد أيضا جائزة للأحرار والعبيد 
على السواء. وهذا قول الجمهور. 
وقال مالك : لا يكون العبد إماما في مساجد 
القبائل» ولا مساجد الجماعة , ولا الأعياد, 
ولا يصلى بالقوم الجمعة, ولا بأس أن يؤم في 
السفرإن كان أقرأهم من غير أن يتخذ إماما 
راتباء ولا بأس أن يؤم في رمضان في النافلة . 


2787 /١ /الااء وروضة الطالبين‎ ,.178/١ الزرقاني‎ )١( 
7/1 وكشاف القناع‎ 2١87/١ وفتتح القدير‎ 
٠١7/١ كشاف القناع ١/ه*”» وروضة الطالبين‎ )'9( 


4١ 


لومم مم وم لوو معام رس موود رنود انه ندم وليه 


واحتج الجمهور با روي عن سعيد مولى أبي 
أسيد قال: تزوجت وأنا عبد. فدعوت نفرا من 
أصحاب النبي كدِ فأجابوني. فكان فيهم أبوذر 
وابن مسعود وحذيفة. فحضرت الصلاة. . 
إلى أن قال: فقدموني وأنا عبد فصليت بهم . 

ثم قال الحنفية : يكره تنزيها تقديم العبد 
للإمامة. قالوا: ولواجتمع ال حروالمعتق, فالحر 
الأصلي أولى . 

ثم قال الحنابلة: الحر أولى من العبد مالم 
يكن العبد إمام المسجد فالحق له في التقدم. 
وكذا لوكانت الصلاة ببيته فهو أولى من غيره 
بالإمامة ما عدا سيده. 2١7‏ 


ج صلاة الجمعة والجماعة : 
8 - صلاة الجمعة واجبة على الأحرار اتفاقا. 
وصلاة الجماعة سنة مؤكدة إلا عند الحنابلة . 
فقد قيل ‏ وهو الأصح عندهم: إنها واجبة. 
وقبل : شرط . 9) 

ولا تجب الجمعة على العبيد عند الجمهور 
من الحنفية والمالكية والشافعية. وهي رواية عن 
أمد لقول النبي وكةٍ فيما رواه طارق بن 


(١)كشاف‏ القناع ا والمغنى ا 
والمدونة للإمسام مالك .844/١‏ والزرقاني ل وفتح 
القدير .71417//١‏ وابن عابدين /١‏ 77/5. وروضة الطالبين 


لقنن 
() المغني 7/1 175. وشرح المنهاج 277١ /١‏ وشرح الأشباه 
6/1 


#ومهو رم هومس ومو رو مون تين نوو ةن ووو وي ةورث ووو ةو وفدود يه وفر فور و يورو ءةثوردنوووة 


شهاب: «الجمعة حق واجب على كل مسلم 
إلا أربعة: عبد مملوك. أو امرأة» أو صبيء أو 
مريض», 2١١‏ وروي نحوه مرفوعا من حديث 
جابروتميم الداري., ولأن الجمعة يجب السعي 
إليها ولومن مكان بعيد فلم تجب على العبد 
كالحج والجهاد. ولأن منفعته مملوكة محبوسة على 
السيد فأشبه المحبوس في الدين, ولأنهالو 
وجبت عليه لجحازله المضي إليها من غيرإذن 
السيد.ء ولم يكن لسيده منعه منها كسائر 
الفرائض . 

وذهب الحنابلة في الرواية الأخرى إلى أنها 
تجب على العبد. ولكن لا يذهب إليها إلا بإذن 
سيده. فإِنْ منعه سيده تركها . 

وحكي عن الحسن وقتادة أن العبد إن كان 
عليه ضريبة معلومة يؤديها إلى سيده تجب عليه 
الجمعة. لأن حق سيده عليه تحول إلى المال, 
فإن لم يكن كذلك لم تجب عليه . 9 

وصرح المالكية والشافعية بأنه يندب للعبد 
حضور الجمعة بإذن السيد. 9) 


واختلف قول الحنفية, فقال بعضهم: إن 


)١(‏ حديث: «الجمعة حق واجب على كل مسلم». أخرجه 
أبوداود /١(‏ 44" - تحقيق عزت عبيد دعاس ) وصححه 
النووي على شرط الشيخين, كذا في نصب الراية للزيلعي 
 144/5(‏ ط المجلس العلمي) 

(5) المغني 7/ 774 وشرح المحلي على المنهاج 74/١‏ 

(”) الزرقاني 551/7., وروضة الطالبين 64/١‏ 


5ه 


رق هه ١‏ 


ا ل ا ل ل ل ل 00 


أذن له السيد وجب عليه الحضور. وقيل لاء 
لأن ها بدلا وهوالظهر. بخلاف صلاة العيد. 
فتجب. لأنها لا بدل لها . 

وصرح الشافعية بأن العبد لوحضر الجمعة 
بدون إذن السيد أجزأت عنه  )١‏ 

ثم قال الشافعية: لا تنعقد الجمعة بالعبد» 
أي في إتمام العدد اللازم لانعقاد الجمعة. 9) 


د الرقيق والزكاة : 
9» لا زكاة على الرقيق فيها عنده من المال» 
لأنه غيرتام الملك . 

قال ابن قدامة: لا نعلم في ذلك خلافا إلا 
ما ورد عن عطاء وأبي ثور من أن على العبد 


زكاة ماله ؛ 9) 
ثم اختلف الفقهاء في أنه هل يجب على 
السيد زكاة مال العبد أم لا. 


فذهب الحنفية والشافعية في قول . وهورواية 
عن أحمد عليها المذهب. وسفيان وإسحاق : 
إلى أنه يجب على السيد أن يزكي المال الذي 
بيد عبده . 

قالوا: لأن العبد لا يملك ولوملكه سيده . 


)1( الحموي على الأشباه 0/7 . وروضة الطالبين 
60 

7) الأشباه والنظائر للسيسوطي ص 191 . وكشاف القناع 
/غ».» وابن عابدين /١‏ 84 والقليوبي 578/١‏ 

ف المغني "5/١‏ وفتح القدير 5/1/١‏ 


هوف هوم ييووس فوم و يدوه وفوو مو مومم ومني وم يمن و ووو ءمعوةث رن نو وير وة نونو اممو نام مانن 


فها بيده من المال تملوك على الحقيقة والكمال 
للسيد فتجب عليه زكاته . 

وذهب مالك وأبوعبيد وهوقول للشافعية 
ورواية عن أحمد: إلى أنه لا زكاة في مال الرقيق 
ولا على سيده. قال ابن المنذر: وهذا مروي 
أيضا عن ابن عمر وجابر والزهري وقتادة . 
ووجهه أن الرقيق ادمي يملك. كما تقدم . فلا 
تجب على السيد زكاة ماله. لأن المال للعبد 
وليس للسيد. ولا تجب على العبد, لأن ملكه 
لماله ناقص. إذ يستطيع السيد انتزاع مال رقيقه 
متى شاءء والزكاة لا تجب إلا فيم| هوتملوك ملكا 
تاماء ولأنه لا يملك تمام التصرف في ذلك 
الملل )١‏ 


ه ‏ ركاة الفطر في الرقيق : 

١‏ تجهب زكاة الفطر إجماعا في الرقيق من حيث 

الجملة. لحديث ابن عمر أن رسول الله يك 

«فرض زكاةة الفطرمن رمضان على الناس. 

صاعا من تمر أوصاعا من شعير,ء على كل حر 

أوعبد. ذكر وأنثى, من المسلمين» . 29 
والمطالب بالزكاة هوالسيد. وليس الرقيق 


(1) المغني ؟/ 776., وكشاف القناع 178/7. وفتح القدير 


01١‏ والزرقاني ؟/44١.‏ وشرح الهاج للمحلي 
فين 

)١(‏ حديث : «فرض رسول الْهيكة زكاة الفطر. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 7/ 7177 ط السلفية). ومسلم (؟/ /ا/51 


ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 


نفسه. فليس على الرقيق فطرة نفسه . وصرح 
الحنابلة. بأن العبد لوأخرج الزكاة عن نفسه 
نغيرإذن سيده لم يجزئه. لأنه تصرف في مال 


سيده بغير إذنه . 9) 


و تطوعات الرقيق : 
7 ليس للسيد منع رقيقه من صلاة النفل 
والرواتب في غيروقت الخدمة. ولا من صوم 
التطوع» أو الذكر. أوقراءة القرآن, إذ لا ضرر 
على السيد في ذلك. إلا أن يضعفهم ذلك عن 
العمل والخدمة: 

. واستثنى المالكية من هذا السرية التي يحتاج 
إليها سيدها. 9) 


ز- صوم الرقيق : 

يجب على الرقيق صوم رمضان. 
كالأحرار. اتفاقاء وليس للسيد منعه, لأنه يجب 
على الفسور. ونص المالكية على أن قضا 


رمضان كذلك؛ 9) ش 
٠‏ : وأما الصوم الذي وجب بالنذرفقد قال 
ا حنفية :لاد يصوم العبد غيرفرض إلا بإذن 


١١)روضةالطاليين‏ ”2799/5 وكشاف القناع لالهلل 
. وشرح الأشباه ؟/ ١68‏ 

(؟) روضة الطالبين 01/48" و١1١2.70/1‏ ا 
وكثاف القناع 474/١‏ ا : 


() روضة الطالبين 4/ ٠١‏ . والزرقاني ؟/ 5١19‏ 


السيدء ولا فرضا وجب بإيجاب العبد على 
لي 09 


لا يضر بالسيد فليس له المنع» وإن كان يضُربه 
فله المنع . واستثنى المالكية السرية التي يجتاج 
إليها سيدها. فلا تصوم تطوعا إلا بإذنه. قياسا 


على الزوجة ‏ 9) 


ح ‏ اعتكاف الرقيق : 
06يصح اعتكاف الرقيق» 252 
إلا بإذن السيد عند الجمهور (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) لأن منافعه مملوكة للسيد, والاعتكاف 
يفوتها ويمنع استيفاءهاء وليس بواجب 
بالشرعء فإن اعتكف بغي رإذنه فقد صرح 
الشافعية والحنابلة بأن للسيد إخراجه من 
اعتكافه . وإن إذن له ثم أراد إخراجه. فإن كان 
تطوعا فله إخراجه, لأنه لا يلزم بالشروع . وإن 
كان واجبا فحكمه حكم النذر على ما يأتي . 5 


ط ‏ حج الرقيق : 
5لا يجب الحج على الرقيق . 
فإن حج في رقه فحجته تطوع . فإن عتق 


١68 شرح الأشباه ؟/‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 8/ ٠‏ 
م/هه”7” 

(*) روضة الطالبين ؟/745., وكشاف القناع فاحقة 
وشرح الأشباه للحموي ؟/ ٠ 1١87‏ 


خررت والزرقاني لقة والمغني 


0-3-7 


صهووهووةم ووو وو ووو ةيودم م درامو مو يوم ومن مم يموجنية وممء نم له من ميمه مانن م مهن م نر نتن 


فعليه أن يحج حجة الإسلام إجماعاء إذا تمت 
شرائط الوجوب. لقول ابن عباس: ياأيها 
الناس. أسمعوني ما تقولون. ولا تخرجوا 
تقولون: قال ابن عباس »«أيما غلام حج به أهله 
فهات فقد قضى حجة الإسلام , فإن أدرك فعليه 
الحج. وأيما عبد حج به أهله فيات» فقد قضى 
حجة الإسلام» فإن أعتق فعليه الحج». 7) 

قال ابن اههمام : الفرق بين الحج وبين 
الصلاة والصوم من وجهين : 

أحدتهما: كونه لا يتأتى إلا بالمال غالباء 
بخلافهماء ولا ملك للعبد. فلم يكن أهلا 
للوجوب . ٠‏ ظ 
والثاني : أن حق المولى يفوت في مدة طويلة. 
وحق العبد مقدم بإذن الشرع لافتقار العبد 
وغنى الله تعالى. بخلاف الصلاة والصوم فإنه 
لا يحرج المولى في استثناء مدته). 5) 

ولا يحرم العبد بالحج إلا بإذن سينده. فإن 
فعل انعقد إحرامه صحيحاء, لكن يكون لسيده 
تحليله من إحرامه., لأن في بقائه على الإحرام 


)١(‏ قول ابن عباس : «أيما غلام حج به أهله . ١‏ .) أخرجه 
الطحاؤي في شرح معان الآثار(؟//ا6” _ط مطبعة 
الأنوار المحمدية). وصحح ابن حجر إسناده في الفتح 
7١ /5(‏ ط السلفية) وقوله : «ولا تخرجوا تقولون : » قال 
ابن عباس : «يشعر أنه مرفوع». 

(1) فتح القدير ؟/ 21514 والزرقاني 577/5 


ما فم مووي يع ويه ووس ووو وميم ةيوار مم ثع مم رم م رن وموم و مم يوهي قروم ويم يو مونم اتار تلن 


تفويتا لحقه من منافعه بغيرإذنه. فإن حلله 
يكون حكمه حكم المحصر. 

أما إن أحرم بإذنه فليس له تحليله عند مالك 
والشافعي وأحمد. وقال أبوحنيفة : له ذلك . 
فإن عتق العبد وكان بعرفة غير محرم» ثم أحرم 
وحج أجزأه عن حجة الإسلام . قال ابن 
قدامة : لا نعلم في ذلك خلافا. | 

وإن أحرم بالحج بإذن سيده ثم عتق بعرفة أو 
قبلها وأتم مناسكه أجزأه عن حجة الإسلام» 
لكونه أتى بأركان الحج كلها. 

وهذا عند الشافعي وأحمد. وبجب عليه إعادة 
السعي إن كان قد سعى بعد طواف القدوم. 
وقال أب حنيفة ومالك: لا يجزئهما عن حجة 
الإسلام . 297 

وحكمه في حال إتيانه شيئا من محظورات 
الإحرام كحكمه في الكفارات ىا تقدم . فيفدي 
بالصوم لا غير» ويصوم عن الهدي الواجب. 
وفي دم الإحصار خلاف . 9) 
ثانيا : الرقيق وأحكام الأسرة : 
الرقيق والاستمتاع : 
الاستمتاع بالجواري لا يكون مشروعا إلا 
أن يكون في ملك يمين أونتكاح صحيح , 


)١(‏ المغني */518. 2.76٠١‏ وروضة الطالبين م/ م17 
والزرقاني ؟/ 57١‏ 
(؟) المغنى */ 2561١‏ وروضة الطالبين "/ 5لا لالا١‏ 


ال رز 1 الم 


فوم فو وم ووو دو وموم مدو وو نممو م رةه 


وما خرج عن ذلك فهومحرم يأثم فاعله» وهومن 
الكبائر لقوله تعالى : إوالذين هم لفروجهم 
حافظون إلا على أزواجهم أوما ملكت أيمانهم 
فإنهم غيرملومين. فمن ابتغى وراء ذلك 
فأولئك هم العادون»  )١(‏ 
الاستمتاع في ملك اليمين : 
ليس للمالك الذكر أن يستمتع بمملوكه 
الذكرء وليس ذلك داخلا فيما أباحته الآية 
السابقة» بل هولواطة محرمة تدخل فيا حرمه 
الله تعالى من عمل قوم لوط الذي عذبوا به على 
ما قصه الله تعالى في كتابه . 

وكذا إن كان المالك امرأة والمستمتع به 
المملوكة الأنثى لا يدخل فيما أباحته الآية 
السابقة» بل هومن السحاق المحرم . 

وكذلك إن كان المالك امرأة والمملوك ذكرا 
فليس لا أن تستمتع به أوأن تمككنهمن 
الاستمتاع بهاء ولا له أن يفعل شيئا من ذلك 
بل هوعليها حرام . وهي عليه حرام , سواء 
أكانت خلية. أوذات زوج. قال القرطبي : 
وعلى هذا إجماع العلماء. ا. ه. 

وكا لو أرادت أن يتزوجهاء فإنها حرام عليه 
حرمة مؤقتة» أي مادام رقيقا لها فإن أعتقته أو 
باعته جاز لها النكاح بشروطه. وقد نقل ابن 
المنذر الإجماع على أن نكاح المرأة عبدها باطل . 


7 © سورة المؤمنون/‎ )١( 


«وفهوة و مووءس مم بموءمم ومن نومام نزروءوة ةورم ووو و ووو وءمووو ون ووووه ووو وو ود د69 


وسواء في هذه الأنواع الثلاثة السابقة الوطء 
ومقدماته من التقبيل., والمباشرة. واللمس. 
والنظر بشهوة. كلها محرمة بحسبها. 

ووجه خروج هذه الصورة الثالثة (استمتاع . 
المالكة بمملوكها) من دلالة الآية, أن الآية 
خاطبت الأزواج من الرجال. قال ابن العربي : 
«من غريب القران, أن هذه الآيات العشرمن 
أول سورة المؤمنون عامة في الرجال والنساء, إلا 
قوله تعالى: «والذين هم لفروجهم 
حافظون4” فإنها خاطب بها الرجال خاصة 
دون الزوجات, بدليل قوله «إلا على أزواجهم 
أوما ملكت أيمانهم 4( وإنما عرف حفظ المرأة 
فرجها من أدلة أخرى, كايات الاحصان عموما 
وخصوصا وغير ذلك من الأدلة . © 

ونقل ابن كثيرعن ابن جرير بسنده عن قتادة 
أن امرأة اتخذت مملوكهاء وقالت: تأولت اية من 
كتاب الله «أوما ملكت أيم|نهم » قال: فأتي بها 
عمر رضي الله عنهء فضرب العبد»ء وجز 
زاف 08 

ونقل ابن قدامة عن جابر أن امرأة جاءت 
إلى عمر بالجابية وقد نكحت عبدهاء فانتهرها 


عمر. وهم أن يرحمهاء وقال: لايحل لك .260 


© سورة المؤمنون/‎ )١( 

(؟) سورة المؤمنون/ " 

(”) القرطبي ٠١6/١7‏ 
(5) تفسير ابن كثير #/ 774 
(5) المغني 5/ 51١‏ 


ه"ة هس 


ل ل ا ل ل الل ل ا ل ا 000 


فالوطء الجائز بملك اليمين, هووطهء المالك 
الذكرلمملوكته الأنئى خاصة, وني هذا وردت 
الآية السابقة . 
وطء الرجل الحر لمملوكته : 
4" يحل للرجل الحر أن يستمتع بجاريته 
بالوطء ‏ أو بمقدماته. بشرط أن تكون مملوكة له 
ملكا كاملاء وهي التي ليس له فيها شريك» 
ولا لأحد فيها شرط أوخيارء وبشرط أن 
لا يكون فيها مانع يقتضي تحريمها عليه. كأن 
تكون أخته من الرضاعة., أوبنت زوجتهء أو 
موطوءة فرعه. أو أصله. أو تكون مزوجة, أو 
مشركة . 0١9‏ 

والجارية التي يتخذها سيدها للوطء تسمى 
سريةء واتخاذها لذلك يسمى التسري . 

وتنظر الأحكام التفصيلية لذلك في مصطلح 
(تسري) . 

وفيما يلي بعض الأحكام التي أغفل ذكرها 
هناك أوذكرت بإيجاز. نظرا إلى أن تعلقها 
بمصطلح (رق) أظهر. 


طلاق السرية والظهار منهاء وتحريمهاء 

والإيلاء منها : 

الطلاق لا يلحق السرية ولا أثر له اتفاقا. 
وأما الظهارء فقد ذهب جمهر العلماء 


١٠١ وروضة الطالبين ه/‎ 217٠ الزرقاني */7757. ه/‎ )١( 
٠١ه وكشاف القناع ه/‎ ,77١ و4/‎ 


وعوس وري ف وو نمم ووو ثم نمر نوو ء ةر و فر و ةورم مووء م فيرو نونو موي مين يوون ممت رن يزه 


(الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أنه لوظاهر 
من أمته لم يكن مظاهراء فلا كفارة عليه» ويجب 
عليه التوبة مما قاله. فإنه كذب وزور. لقوله 
تعالى: «الذين يظاهرون منكم من 
نسائهم . . . ١.4‏ فهي ظاهرة في الزوجات. 
والأمة وإن صح إطلاق لفظ «نسائنا» عليها لغة 
لكن صحة الإطلاق لا تستلزم الحقيقة» بل 
يقال: هؤلاء «جواريه لا نساؤه». ولأن الحل 
في الأمة تابع غيرمقص ود من العقد بل يصح 
العقد. ويثبت الملك مع عدم حل الوطء. كما 
في شراء الأمة المجوسية . ونقل هذا القول أيضا 
عن ابن عمر وعبدالله بن عمرووسعيد بن 
المسيب ومجاهد والأوزاعي . 

وذهب المالكية إلى أن الأمة يلحقها ظهار 
سيدهاء فلوظاهر منا لم يحل له أن يطأها بعد 
ذلك حتى يكفر كفارة تامة. لأنبا محللة له حلا 
أصليا فيصح الظهار منها كالزوجة. وهومروي 
أيضا عن الحسن وعكرمة والنخعي وعمرو بن 


دينار والزهري وقتادة . 
وعن الحسن والأوزاعي إن كان يطؤها فهو 
ظهار وإلا فلا. 


وقال عطاء: عليه نصف كفارة الظهارمن 
الحرة, لأن الأمة على النصف من الحرة في 
الأحكام . 


7 سورة المجادلة/‎ )١( 


7ع له 


الل ا ا ل احا ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 000 


ولوالى من أمته فليس ذلك إيلاء, فلا 
يطالب بالفيئة» أو التطليق» وعليه الكفارة إن 
وكذا إن حرم أمته على نفسه بقوله: «هي 
علي حرام» فليس فيه إلا كفارة يمين» لأنه 
كتحريم الطعام, وقد وردأن النبي يَكِةٌ حرم 
على نفسه أمته فنزل . 27 قوله تعالى : «إياأيها 
النبي لم تحرم ما أحل الله لك . . . * إلى قوله : 
«قد فرض الله لكم تحلة أيوانكم» . 9) 
استيراء الأمة إذا دخلت في الملك : 
١/ا-من‏ اشترى أمة فليس له أن يطأها إن 
كانت حاملا حتى تضع حملها إجماعاء فإن لم 
يكن بها حمل بين» فلا يطؤها حتى يستبرثها. 
بأن تحيض عنده حيضة, ليتيقن براءة رحمها من 
حمل غيره» وكذا من دخلت في ملكه بأي 
سببء كهبة, أوميراث» أووصية. أوغير 
ذلك. ودليل ذلك قول النبي يكهِ في سبايا 
أوطاس : دلا توطأ حامل حتى تضع . ولا غير 
ذات حمل حتى تحيض حيضة 2 وقال: 
)١(‏ حديث أن النبي يَكةِ حرم أمته». أخرجهالحاكم 
44/7 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أنس» 
وصححه ووافقه الذهبي . 
(؟) سورة التحريم/ 701١‏ 
() حديث : «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غيرذات حمل 
حتى . . . » أخرجه أبو داود (؟/ 71١4‏ تحقيق عزت عبيد 


دعاس) من حديث أبي سعيد الخدري, وحسن إسناده ابن 
حجر في التلخيص ١0/7 /١(‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 


وممر ةو نومص ووم مو ع يه ييه فوارة يقي ةن و ممم موو نوفقي مور ثفعومرر م مرو مء و 566692 


«لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخرأن 
يسقي ماءه زرع غيره» . (1) 

والتسري في هذا يختلف عن النكاح». فمن 
نكح حرة حل له وطؤها دون استبراء . 

وذهب بعض الفقهاء أيضا إلى أن الرجل إذا 
أراد أن يييعأمةكان يطؤهاء أوأراد أن 
يزوجهاء فلابد من استبرائها قبل ذلك . 


والعلة في الاستبراء, أنها إن كانت حاملا 
من سيدها تكون أم ولد له إذا ولدت, فلا يحل 
له بيعها. ولا يصح البيع , ولا تحل للمشتري . 
ولئلا يفضي إلى اشتباه الأنساب . 


وهذا الذي تقدم هوفي الوطء. أمادواعيه 
ومقدماته فقد اختلف فيها. 9) 
وتفصيل القول في الاستبراء وأحواله ينظر 


تحت عنوان (استيراء) . 


اثار وطء الأمة بملك اليمين : 
9 الآثار اللاحقة بالوطء من وجوب الغسل 
وإكنات الشروة لمجي الاعف بالرطه يشلك 


)١(‏ حديث: «لايحل لامسرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يسقى . . . » أخرجه أبوداود (؟/ 51١6‏ - نحقيق عزت عبيد 
دعاس) من حديث رويفع بن ثايت. وإسناده حسن . 

)١(‏ المغني 6٠05/1‏ ٠ه.‏ ١1١ه.‏ والزرقاني 4/ 27١‏ وفتح 
الباري 177/4 وروضة الطالبين ١/8‏ , والقليوبي 
.» وابن عابدين ه/ »1٠١‏ والعناية وتكملة فتح القدير 
م/ه١١‏ 


4:4 


7 


أن وطء الجر الحرة في النكاح يحصن الرجل 
والمرأة» بحيث لوزنى أحدهما يكون حده 
الرجم. أمامن وطىء في ملك يمين ثم زنى 
فحده الجلد لا غير. قال ابن قدامة: لا نعلم 
في ذلك خلافا . 297 


نكاح الرقيق : 
7 - يجوز للرقيق ذكرا كان أوأنثى أن يتزوج. 
ولا يكون ذلك إلا بإذن 0 إجماعاء لأن 
رقيقه ماله. وقد حث الله تبارك وتعالى السادة 
على تزويج المماليك. لما فيه من الصيانة 
والاعفاف. فقال تعالى : #وأنكحوا الأيامى 
منكم والصاحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا 
| فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع 
عليم 4 .' قال القرطبي : الصلاح هنا الإيمان. 
والأمر ني الآية للترغيب والاستحباب . 9) 


وللسيد أن يجبر الأمة على التزويج بمن شاء 
السيد. واستثنى الحنابلة أن يكون الزوج معيبا 
بعيب يرد به في النكاح فلا يجبرها عليه. وأما 


1١١7/4 المغني‎ )١( 

(؟) سورة النور/ "١‏ 

(*) تفسسير القرطبي ,151١ 251٠/١1‏ والمغني 4/5 26٠‏ 
5 وشرح الأشباه ؟/ ١64‏ 


ففمي هوه نج ومس فيلم ث نين مره وو من مر ووم مر يه م ميو و مم مينرت نووري ونيو موث ورم رن 


إجباره العبد على النكاح فمذهب أبي حنيفة 
ومالك والشافعي في القديم أن له ذلك أيضاء 
لأن مصلحته موكولة إلى السيد, وذهب 
الشافعية على الجديد والحنابلة إلى أنه 
لا يجيره. لأن تكليفه كامل. وليس له منفعة 
بضعه. 7 وليس للعبد ولا للأمة التزوج بغير 
إذن السيد. 9) 

ونكاح الرقيق على ثلاثة أنحاء كلها جائزة 
دصرم 

الأول: أن ينكح الحر أمة 

الثاني : أن ينكح العبد أمة 

الثالث: أن ينكح العبد حرة. 

وفيما يلي بيان ذلك : 

النوع الأول: نكاح الحر للأمة : 
4 ذكر الله تعالى زواج الأحرار بالإماء في 
قوله: «إومن لم يستطع منكم طولا أن ينتكح 
المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من 
فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيهانكم بعضكم 
من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن 
أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات 
ولا متخذات أخدان. . . » إلى قوله: ذلك 
لمن شي العنت منكم وأن تصبروا خيرلكم 
)١(‏ تفسير القرطبي 741١/١7‏ و2.141/5 وفتح القدير 


49١ 87‏ . وروضة الطالبين /ا// ١٠١ 0٠٠١‏ 
(؟) فتح القدير "/ /441 و0”78/10 والمغني 6٠١4/5‏ 


داة5سه 


والله غفوررحيم4 .27 وقد أخذ الأئمة أكثر 
أحكام هذا النكاح من هذه الآية. 

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل 
تحريم هذا النوع من الزواج وأنه لا يحل . 
والعقد فاسد. مالم تجتمع شروط معينة تفيدها 
الآية. وأن الجوازإذا اجتمعت الشروط هومن 
باب الرخصة . 

وقالوا في حكمة هذا التحريم : إن هذا النوع 
من الزواج يؤدي إلى رق الولد, لآن الولد تبع 
لأمه حرية ورقاء ولا فيه من الغضاضة على ال حر 
بكون زوجته أمة تمتهن في حوائج سيدها وحوائج 
أهله . ولذا قال عمر رضي الله عنه: أيما حر 
تزوج أمة فقد أرقٌ نصفه . 9) 

واستدلوا با يلي : 

١‏ أن الآية جعلت إباحة هذا النكاح لمن لم 
يستطع طول حرة. ولن خاف العنت» فدلت 
بمفهومها على أن من لم يوجد هذان الشرطان 
فيه. فلا يكون مباحا له. 

١‏ - قوله تعالى في اية لاحقة مشيرا إلى هذا 
النوع من النكاح: #يريد الله أن يخفف عنكم 
وخلق الإنسان ضعيفا»#” فدل على أنه 
رخصة,. والأصل التحريم . 
)١( ٠‏ سورة النساء/ ه؟ 


(؟) تفسير القرطبي 215/0 01417 وفتح القدير ؟/57/ام 
(”*) سورة النساء/ 8؟ 


117 ا ا ا ا ا ا ل الل ل ل ا 


فأما إن وجدت الشروط المعتيرة فإن نكاح 
الأمة جائز إحماعا لما تقدم من الآية .9 


شروط إباحة نكاح الحر للأمة : 


يشترط لإباحة نكاح الحر المسلم للأمة مايل : 


الشرط الأول : 


_أن لا يكون عنده زوجة حرة يمكنه أن 
لأن الحرة طول. وني الحديث «تنكح الحرة على 
الأمة. ولا تنكح الأمة على الحرة» . "2 قال ابن 
قدامة : لا نعلم في هذا خلافا»” لكن قد نقل 
في ذلك خلاف عن مالك. قال القرطبي : 
اختلف قول مالك في الحرة أهي طول أم لاء 
فقال في المدونة: ليست الحرة بطول تمنع نكاح ٠‏ 
الأمة إذا لم يجد سعة لأخرى وخحاف العنت» 
وقال في كتاب محمد ما يقتضي أن الحرة بمثابة 
الطول. قال القرطبي : فيقتضي هذا أن من 


)١(‏ المغني 5/ /الوه 

(؟) حديث: ولا تنكح الأمة على الحرة. وتتكح الحرة على 
الأمةع». أخرجه البيهقي (0/ 170 ط داشرة المعارف 
العثمانية) من حديث جابر بن عبدالله موقوفا عليه» وقال: 
دهذا إسناد صحيح» . وكذا صححه ابن حجر في التلخيص 
١07١ /(‏ ط شركة الطباعة الفنية). 

إفية المغني 5 وفتح القدير١/5/ا”2‏ /الا“. وروضة 
الطاليين 9/ ١١9‏ 


هع عردم مي فور ووو و يوم رعو مور نوو مم نوع رةه يمر ارس مه مم يه رارم ين رم نرم من 


عنده حرة فلا يجوزله تكاح الأمة وإن عدم 
السبعة وخحاف العدت: )١(‏ 

ومن كان عنده أمة يتسراها لا يحل له نكاح 
الأمة» وكذا إن كان قادرا على شراء أمة تصلح 
للوطء . 9) 

ويعتبرعند الحنابلة وفي الأصح عند 
الشافعية. في الخرة التي يمنغ وجودها تحته صحة 
نكاحه للأمة, أن تكون بحيث يحصل بها 
الإعفاف. فإن لم تكن كذلك لم تمنع نتكاح 
الأمة. كأن تكون صغيرة, أوهرمة., أوغائبة. 
أومريضة لا يمكن وطؤها. لأنه عاجز عن حرة 
تعفه فأشبه من لا يجد شيئا. وفي روضة 
الطالبين: أوكانت مجنونة, أويجحذومة, أو 
برصاء.ء أو رتقاء.ء أو مضناة لا تحتمل 
الجماع .90 


الشرط الثاني : 

5 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن من شروط 
حل نكاح الأمة أن يخاف أن يقع في الزنى إن لم 
يتزوج, وشق عليه الصبرعن الجماع فعنت 
بسبب ذلك. أي وقع في المشقة الشديدة . ©) 


٠٠١ /# تفسير القرطبي 0/ 0.175 والزرقاني‎ )١( 

(")روضة الطالبين /ا/ ١١‏ 

59) المغني 1/ /اوه 

(4) تفسسير ابن كثير /١‏ 41/8 القاهرة. ط عيسى الحلبى. 
والزرقاني */ 57١‏ 1 


لامي ووم يع ووب فوم ثم رموه نمي ووو ةي ريم مارم م ماروأ مم وم فو مي د مجو و يوون ونور م يوام تر لانن 


قال إمام الحرمين: وليس المراد بالخوف أن يغلب 
على ظنه الوقوع في الزنى. بل أن يتوقعه 
لا على الندور. قال النووي : من غلبت عليه 


شهوته وضعفت تقواه فهو خائف )١‏ 


وهذا الشرط غيرمعتبرعند الحنفية» إذ ليس 
زواج الأمة مقصورا على الضرورة, أخحذا 
بعموم قوله تعالى : «إفانكحوا ما طاب لكم من 
النساء هي 9) وقوله: #وأحل لكم ماوراء 
ذلكم4”" ولم يرد ما يوجب تخصيصه. قالوا: 
وقوله تعالى: ذلك لمن خشي العنت 
منكم 74" إنما يدل على المنع با مفهوم» وليس 
ذلك حجة عند الحنفية» ولوسلم, لأمكن حمله 
على الكراهة, وهي لا تنافي الصحة. وقد 
صرح صاحب البدائع بالكراهة . ©) 


الشرط الثالث : 
أن لا يقدرعلى نكاح حرة» لعدم وجود 


حرة» أو لعدم وجود الطول وهو الصداق. وقيل 
الصداق والنفقة . وهذا قول الجمهور 9) 


١١/7 روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) سورة النساء/ م 

(”) سورة النساء/ 4 ؟ 

(5) سورة النساء/ ه6؟ 

(5) فتح القدير ؟7/ >لال 

(7) روضة الطالبين 7/ 179, وتفسير القرطبي 0/ /ا1اء 
والمغني كإلكومف والزرقاني */ 57١‏ 


داه 


الشرط الرابع 
أن لا تكون الأمة تملوكة له. ولا لولده. 

فلا يتزوج السيد أمته التي يملكهاء قال 
صاحب المداية : لأن النكاح ما شرع إلا مثمرا 
ثمرات مشتركة بين المتناكحين., والمملوكية تنافي 
المالكية فيمتنع وقوع الثمرة على الشركة . 

وقال ابن قدامة: لأن ملك الرقبة يفيد ملك 
المنفعة وإباحة البضع. فلا يجتمع معه عقد 
أضعف منه . 

ولوملك زوجته وهي أمة انفسخ نكاحها. 
قآل أن قذامة لانن نذا 0 

ولا يجوز للرجل أن يتزوج أمة ابنه أوبنته» 
لأن له فيها شبهة. وهذا قول الجمهور. لقول 
النبي كله : وأنت ومالك لأبيك» 9) 

وقال الحنفية : يجوز للرجل أن يتزوج أمة ابنه 
أو بنته. لأنها ليست مملوكة له ولا تعتق 
بإعتاقه . ©) 


الشرط الخامس ا 


)١(‏ فتح القدير5/١0”,‏ والمغني */ .5٠١‏ والقليوبي 
+/ 47 ؟, والزرقاني ٠١8/7‏ 

(5) حديث: «أنت ومالك لأبيك». أخرجه ابن ماجة 
(؟/ 4ط الحلبي) من حديث جابر بن عبداله, 
وصحح إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (؟/ 0" ط 
دار الحنان) . 

() المغني 5/ .5٠١‏ والقليوبي */ 71417 


اوه اه أ لان نال عه عا وا ع عاتهية ع وه والواقع دغر عع ع هاه هللاه ها هوا عع #لوااهية ووو هاورو ع ةا ومع 


الزواج بها حرا مسلماء فلوكانت كتابية لم يصح 
التكاح» لمفهوم قوله تبارك وتعالى : «إفمم| 
ملكت أيهانكم من فتياتكم المؤمنات 74" 

وهذا قول الشافعية, وقول عند المالكية» 
وهوالمذهب عند الحنابلة, لأن زواج الأمة 
للضرورة» والضرورة تندفع بزرواجه بأمة 
مسلمة. ولأنه يجتمع فيها نقص الكفر ونقص 
الرق» وذهب الحنفية وهوقول عند الحنابلة : 
إلى عدم اشتراط ذلك» أخذا بإطلاق قوله 
تعالى : #فانكحوا ما طاب لكم من النساءه9) 
وقوله #وأحل لكم ما وراء ذلكم94) 

قالوا: فلا يخرج عنه شيء إلا بها يوجب 
التخصيص. وليست الآية السابقة موجبة 
للتخصيص. لأن دلالتها بمفهوم الصفةء 
وليس هوحجة عند الحنفية. ى] هومعلوم في 
أصول الفقه . قالوا: ولأن وطأها بملك اليمين 
جائزء فيجوز بالنكاح . وقالوا: إن زواج الأمة 
في تلك الحال يكون مكروهاء لا حراما . (2) 


استدامة نكاح لذ براك بعر ارد 
- لوزال بعض الشروط المتقدمة بعد أن نكح 


؟٠6‎ / سورة النساء‎ )١( 

(7) سورة النساء/ * 

(*) سورة النساء/ 5 ؟ 

(5) فتح القدير ؟/5/ا”, والمغني 5. وكشاف القناع 
هم 


اللا ل ا ال ل ال حا ا 0 


الحرالأمة لم ينفسخ نكاحها عند عامة العلماء» 
ولم يلزمه الطلاق. كأن تزوج عليها حرة» أو 
الخوف لأمرماء وذلك أن الشروط المتقدمة هى 
شروط ابتداء. لا شروط دوام . 

وني قول المزني من الشافعية : ينفسخ نكاح 
الأمة بذلك. وهو قول عند الحنابلة ' )١‏ 

ولوكان الزوج قد طلق الأمة ثم زالت بعض 
الشروط بأن تزوج حرة مثلاء صرح الشافعية 
. بأنه لا يحرم عليه مراجعة الأمة في عدتها. 9 


الولاية في تزويج الأمة : 
١-ل‏ تزوج الأمة نفسهاء بل ولاية تزويجها 
لسيدها لأخها ماله. وقد قال تعالى #فانكحوهن 
بإذن أهلهن 74(" أي بولاية أربامين ومالكيهن . 
فإن كان السيد صغيرا أوسفيها فلوليه في 
المال تزويجهاء لأنه قد يكون في ذلك مصلحة 
مالية للصغير لما فيه من تحصيل مهرها 
وولدهاء وكفاية مؤنتهاء وصيانتها عن الزنى 
الوجن الخد 
وذهب الشافعية على الأصح عندهم. إلى 
)١(‏ الزرقاني على مغتصر خليل */ 5٠١‏ 


(؟) روضة الطالبين ١/1‏ و71107/48”ء والمغني 5/ 99ه 
رةه سورة النساء/ م6 


«امممويمة ونس ومع وم ييه ممم فوام نيمث ةثل مت مم نممو ثم يميت تفورق يوبن ومن ميث انيم 


أن لولي الصغي ر أن يزوج أمته إذا ظهرت الغبطة 
(الحظ المالي) . 
وإن كان مالك الأمة امرأة فمذهب الشافعي 
وهورواية عن أحمد: أن من يتولى تزويج المرأة 
يتولى تزويج أمتهاء ولا يزوجها إلا بإذن سيدتها 
لأنها مالحاء فلا يتصرف فيها أحد إلا بإذمما. )١7‏ 


المهر والنفقة والاستخدام : 
7 إذا زوج السيد أمته فمهرها له لأنها ملكه 
ذاتا ومنفعة. وهذا قول الجمهور. وقال مالك : 
مهرها لهاء وهي أحق به من السيدء لقوله تبارك 
وتعالى : طفانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن 
أجورهن» . 2 هذا ما ذكره القرطبي عنه. وفي 
الزرقاني أن المنقول عن مالك في ذلك فيه ' 
خلاف . 

وإذا زوج السيد أمته امتنع عليه الاستمتاع 
بهاء ويبقى له منفعة استخدامهاء. فتكون على 
ما ذكره الشافعية والحنابلة عنده نهاراء لأنه وقت 
الخدمة. وتكون عند زوجها ليلاء لأنه وقت 
الاستمتاع, فإن تبرع السيد بأن تكون عند 
الزوج ليلا ونهارا كانت عنده. وحيث كانت 
عند السيد فعليه نفقتها في وقته. وحيث كانت 


(١)المغني‏ "/0ا15, حمكةء2 وتفسيرالقرطبي 2١4١/8‏ 
وروضة الطالبين ل/ا/ ه١٠‏ 


ا 1 ل 


عند الزوج فعليه نفقتها في وقته. هذا مذهب 
وذهب المالكية إلى أن نفقة الأمة المزوجة 
وذهب بعض الشافعية إلى أن نفقة الزوجة 
إلا بالتمكين التام. ولم يوجد. 
وذهب الحنفية إلى أن السيد إذا زوج أمته 
فليس عليه أن يبوئها بيت الزوج, لكهها تخدم 
المولى » ويقال للزوج: متى ظفرت بها وطئتها. 
فإن بوأها معه فلها النفقة والسكنى. وإلا 
فله )١(‏ 
أولاد الحر من الأمة : 
47 - إذا تزوج لحر أمة فأولاده منها أرقاء تبعا 
لأمهم ‏ فيولدون على ملك السيد. وقد صرح 
الحنفية بأن ذلك مالم يشترط الزوج في عقد 
النكاح. حرية أولاده منهاء فإن شرطه صح 
وعتق جميع أولاده منهبا من ذلك النكاح لأنه في 
معنى تعليق الحرية بالولادة» ثم إن مات السيد 
أوباع الأمة المزوجة فالصحيح أن الشرط قائم 
ويعتق من يولد بعد ذلك أيضا. 
واتفقوا على أنه إن أعتق السيد أولاد أمته 


)١(‏ الهداية وفتح القدير؟5/١441.‏ وحاشيةابن عابدين 
5 7» والمغني 5/ 4 55., والقليوبي 2717/7 وروضة 
الطالبين ه/4/8.185:١:‏ وة/ 5لاء والزرقاني 
77١ /*‏ وكشاف القناع ع/ و مه وه/ /ا4١ا‏ 


ونه ا له إؤاغ اه كوه وج فاه ب فته اها عاط واه اه هاه مها قا وبع رع «القا هزه #امعه 6ع معنو افرع واه عا ره 8 


فعلى الأب الحر نفقتهم. قال المالكية: إلا أن 
يعدم أويموت فعلى السيد., لأن من أعتق 
صغيرا ليس له من ينفق عليه فنفقته على 
معتقه, لأنه يتهم أنه إن) أعتقه ليسقط عن نفسه 
نفقته )١(‏ 

ولوأن الزوج اشترى زوجته الأمة انفسخ 
نكاحه كما تقدم, فإن كانت حاملا منه صار 
الحمل محكوما بحريته لأنها صارت أم ولد له 
ولوكان العلوق أثناء الرق. صرح بذلك 
القليوبي من الشافعية . 9 


زواج الحرة على الأمة : 
5 - من تزوج أمة بشروطهاء ثم أمكنه زواج 
الحرة فتزوجهاء فقد تقدم أنه لا ينفسخ نكاح 
الأمة. ويثبت المالكية للحرة هنا الحق في فسخ 
نفسها إن لم تكن علمت بأنه متزوج بأمة 
قالوا: ذلك لما يلحقها من المعرة . 

قال المالكية: ويكون فسخها بطلقة واحدة 
بائنة» فإن أوقعت أكثر من واحدة لم يقع إلا 
واحدة . 

قالوا: وكذا لوتزوج على الحرة أمة يكون 
للحرة الخيار. 9 


2/5 و4/ 2568 وكشاف القتاع‎ 7٠١ /* الزرقاني‎ )١( 


وحاشية ابن عابدين 7/5/١‏ 


(؟) حاشية القليوبي على شرح المنباج 4/ ٠64‏ 
(5) الزرقاني */ 571١‏ 


05 سه 


العشرة والقسم : 
6 يستمتع الزوج من زوجته الأمة بمثل 
ما يستمتع به من الحرة. ويجتنب الدبر 
والحيضة, لكن لا يعزل عن الحرة إلا برضاها 
ولا يعزل عن زوجته الأمة عند الحنابلة وهوقول 
أبي حنيفة إلا برضا سيدها لأن الحق له في 
الولد. وقال صاحبا أبي حنيفة : الحق في الإذن 
لما خاصة, لأن الوطفحدقها زذ فيك :ل المطالية 
به» وني العزل تنقيص حقها فيشترط رضاها 
كالحرة . 


وقال المالكية: ليس للزوج أن يعزل عن 
زوجته الأمة إلا بإذن السيد وإذنهاء لأن العزل 


وقال الشافعية: لا يحرم العزل عن الحرة 
والأمة. زوجة أو سرية. بالآإذن وغير الإذن . (') 

والحق في الاستمتاع للأمة لا لسيدهاء فلو 
تنازلت عن حقها في القسم صح. ولورضيت 
بعيب الزوج فلا فسخ . 9) 

وللزوجة الأمة الحق في أن يقسملاء 
بخلاف السرية. 

وها عند الحنفية والشافعية والحنابلة نصيف 
)١(‏ الزرقاني 2771/9 وكشاف القناع ه/ 184. وروضة 


الطالبين /ا/ ه. وفتح القدير /١‏ 446 وتكملته / ٠١١‏ 
(؟) روضة الطالبين /ا/ 8ه 4/ ولا 


«هامم هونن رمه جيه رم يوم مو يوم ة نين نر نوم ويم م مه و م م ومني مم فو فم ويمور مونل نام رين 


. مايقسم للحرة. فللأمة ليلة مقابل كل ليلتين 


للحرة . 

فإن كن إماء كلهن وجب العدل بينبن» قال 
الحنابلة - وهو وجه عند الشافعية -: فيقسم لهن 
ليلة وليلة لا أكثرء كا لوكن كلهن حرائر, إلا 
أن يرضين بالزيادة. قالوا: والحق في القسم 
للأمة لا لسيدهاء فلها أن هب ليلتها لضرتها أو 
لزوجها. وليس لسيدها الاعتراض. وقال 
المالكية: يجب التسوية بين الزوجة الحرة 
والزوجة الأمة في القسم . 

وإن تزوج أمة بكرا أقام عندها سبعا ثم دار, 
وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم دار كما 
يفعل مع الحرة . )١(‏ 

ولوتبين الزوج عنينا فرضيت به كان لسيدها 
المطالبة بالفسخ عند أبي حنيفة, وقال الشافعية 
وأبويوسف: الطلب لها. 2 وهذه المسألة فرع 
عن مسألة العزل وقد تقدمت. 


استبراء الزوجة الأمة : 
5 من اشترى أمة لم يحل له وطؤها من غير 
استيراء .» وذلك ليتحقق براءة رحمها (ر: 


)١(‏ كشاف القناع 706 والزرقاني 4/ /اه. والمغنى 
ل وفتح القدير8.:/7” والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص97 

(1) فتح القدير ؟/ 755. وروضة الطالبين 9/ وب 


أما من تزوج أمة فقد اختلف فيهاء فذهب 
أبوحنيفة إلى أنه ليس على الزوج أن يستيرئها 
ولوكان المولى يطؤها قبل التزويج . وعللوا ذلك 
بأن عقد النكاح متى صح تضمن العلم ببراءة 
الرحم شرعا وهو المقصود من الاستبراء؛ وعلى 
المولى أن يستبرئها قبل أن يزوجها. 

وقريب من هذا قول المالكية فقد قالوا: إن 
على السيد أن يستبرىء موطوءته إن أراد 
تزويجها ويصدق السيد إن قال إنه استبرأها قبل 
التزويج . 

وذهب أبويوسف إلى أن على الزوج أن 
يسترئها اسعخصيانا؛ (9) 


النوع الثاني: زواج العبد بالأمة : 
م - يجوز أن يزوج العبد أمة. ولا يشترط في 
ذلك شيء من الشروط المتقدمة لزواج الحسر 
بالأمة. ولا يصح ذلك إلا بإذن سيد العبد وسيد 
الأمة لقول النبي كَل : «أيها عبد تزوج بغي رإذن 
سيده فهو عاهر)”("2 وفي قول عند الحنفية : يكون 
نكاحه موقوفا على إجازة السيد. 

وإذا كان للسيد عبد وأمة فله أن يزوج عبده 
أمته» ويشترط إذن العبد عند من لا يجيز إجباره 


57/4 والزرقاني‎ .514٠ /0 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث: «أيما عبد تزوج بغي رإذن سيده فهوعاهر». 
أخرجه الترمذي (7/ 4٠١‏ ط الحلبي) من حديث جابر بن 
عبدالله. وقال: «وحديث حسن». ١‏ 


على النكاح وهم الحنفية والمالكية . 

وإذا زوج عبده من أمته فلا مهر عند من قال 
إن عهر الآمة لسيذها: 7) 

ومهر زوجة العبد في كسبه هوإن كان له 
كسب في قول الشافعية ورواية عند الحنابلة. 
فإن لم يكن عنده ما ينفق» يفرق بيهب]| بطلب 
الزوجة,. وليس للسيد منعه من الكسب, ثم 
قال الشافعية : ليس على العبد أن ينفق على 
زوجته إلا نفقة المعسرين إن كثر ماله» لضعف 
ملكه. 

والمعتمد عند الحنابلة أن النفقة على السيد 
سواء ضمنها أولم يضمنباء وسواء باشر هو العقد 
أوباشره العبد بإذنه. وسواء كان مأذونا له في 
التجارة أم لا لأنه حق تعلق بالعبد برضا سيده 
فيضمنه, فعلى هذا لوباع السيد العبد أوأعتقه 
لم يسقط المهر عن السيد.”") 

وتعلم غالب أحكام هذا النوع من النكاح 
بمراجعة زواج ال حر بالأمة السابق ذكره. 


النوع الثالث: زواج العبد بالحرة : 
لا يمتنع شرعا أن يتزوج العبد حرة. وله 
أن يجمع بين حرة وأمة. ولكن لا يحل له أن 


5١4/5 فتح القدير5؟/588. والزرقاني والبناني‎ )١( 
.1١9ال و#/ كول‎ 

(؟) المغني 5//اءه. وكشاف القناع 055/6 وروضة الطالبين 
عق كلق فلك وشرح الممباج 7177/8 


وومومرم ميو و ومو و يلمر يوم مزو قر رمم نين ممة عي مييء 


يتزوج سيدته, لأن أحكام النكاح تتنافى مع 
أحكام الملك. فإن كل واحد منهم| يقتضى أن 
كرف لفلف الآخر سكم باذ ندر وتم 
بإقامته وينفق عليه فيتنافيان, ولأن مقتضى 
الزوجية قوامة الرجل على المرأة بالحفظ والصون 
والتأديب» والاسترقاق يقتضي قهر السادات 
للعبيد بالاستيلاء والاستهانة. فيتعذ ر أن تكون 
سيدة لعبدها وزوجة له. 

ولوأن الزوجة الحرة ملكت زوجها العبد 
انفسخ نكاحههم|. 

ويمايدل لصحة زواج العبد بحرة ما ورد في 
قصة بريرة. فإنها كانت زوجة لعبد اسمه 
مغيث. فلا أعتقت. قال لا النبي كك ولو 


راجعتيه . فقالت يارسول الله أتأمرني؟ قال: إنما ' 


أنا شفيع . قالت: لا حاجة لي فيه» .”© 

فلا يشفع إليها النبي يِه في أن تنكح عبدا 
إلا والتكاح صحيح . 9) 

ولكن لما كان العبد غير كفء للحرة فلا 
تتزوجه إلا برضا أوليائهاء فإن تزوجته فلمن لم 
يرض مهم الفسخ . وهذا قول مالك والشافعي 
ايف وحوقزل الستانغين غلن أن النقزل 


)١(‏ حديث: «قصة بريرة ومغيث». أخرجه البخاري (الفتح 
8 -ط السلفية) من حديث ابن عباس . 

(7) المغني 4/5 .: 50١8570١‏ والعناية مامش فتح القدير 
؟/ ا/ا. وكشاف القناع ه/ 249107 والقليوبي //380 . 


عنهما أن ذلك في الأولياء إذا تساووا في الدرجة . 

وقال أبوحنيفة: إن رضي بعضهم ورضيت 
المرأة لم يكن لباقي الأولياء الفسخ . 

وأخذ العلماء من قصة بريرة أيضا أن الأمة 
إذا أعتقت تحت عبد يكون ا الخيار بين البقاء 
معه وبين الفسخ . وصرح الحنفية بأن الفسخ 
يقع بمجرد اختيارها ولا يتوقف على حكم 
القاضي لظهوره وعدم الخلاف فيه. 9) 

وولد العبد من زوجته الحرة أحرار, لأن الولد 
تابع لأمه حرية ورِقًا. 9) 


إنفاق العبد على أولاده : 
8 - إن كان أولاد العبد أحراراء كأن تكون 
أمهم حرة. أويكونوا من أمة فيعتقهم السيد. 
فلا تلزم أباهم العبد نفقتهم. وكذا لا تلزمه 
نفقة أحد من أقاربه سواهم, لأن نفقة الأقارب 
تجب على سبيل المواساة وليس العبد أهلها. 
وتكون النفقة على من يليه من أقاريهم على 
ما يذكر في باب النفقات. فإن لم يكن من تلزمه 
نفقتهم كانت في بيت المال. 

وإن كانوا أرقاء فليس على أبيهم العبد 


2141/5 فتح القدير والعناية ؟/8/١4» 48 المغني‎ )١( 
»8٠١ وكشاف القناع ه/ 8" وروضة الطاليين /ا/‎ 5 
45 

(5) البناني على الزرقاني #/ 40 ؟. والأشباه للسيوطي 717 


دلاهة ل 


فووفعة رم ورور مو وو مي وروم مو موري وو وميم يوريو رمة نمموي نينس مم م ةنم هه ار م م لم هنر م مهن 


ا د 


عدد زوجات العبد : 
- اختلف ني العدد الذي يجوز للعبد أن 
يجمعه من النساء. فقيل : لا يتزوج أكثر من 
امرأتين, وهذا مذهب الحنفية والحنابلة» 
واحتجوا ب| ورد عن عمر وعلى وعبدالرحمن بن 
عوف في ذلك . وبا روى ليث بن أبي سليم عن 
الحكم بن عتيية أنه قال: أجمع أصحاب 
النبي يلِ أن العبد لا ينكح أكثرمن اثنتين, 
ولكون أحكام الرقيق على النصف من أحكام 
الأحرار من حيث الجملة . 

وقيل: له أن يتزوج أربعاء وهومذهب 
المالكية, قالوا: لعموم اية: «#ورباع #4( لأن 
النكاح من العبادات. والعبد والحر فيهما 


سواء [فيف 


١‏ الأصل أن أحكام نكاح العبد كأحكام 
قليل. ومنه ‏ غيرما تقدم ‏ أن العبد إن وطىء 


)١(‏ المغني. ا/ 5989. وروضة الطالبين 45/4. والزرقاني 
*//او١‏ 

(؟7) سورة النساء/ ؟ 

(*) الزرقاني «/7017., وكشاف القناع ه/ ١‏ وفتح القدير 
لضن 


الحرة في تكاح لم يحصنهاء كا أن نكاح الأمة 
لا يحصن الحر. فلوتزوجت عبدا فوطئها ثم 
زنت حدت حد البكر وهومائة جلدة ولم ترجم . 
لعدم إحصانها. وهذا قول جمهور العلماء . 

وقال مالك: إن كان أحد الزوجين حرا 
والآخر مملوكا وتم الوطء فالحر مهبم حصن 
فيرجم إن زنى . 97 


الإيلاء من الزوجة الأمة. وإيلاء العبد من 
زوجته : 
7 مذهب الشافعية وظاهر مذهب أحمد أن 
الإيلاء من الزوجة الأمة كالإيلاء من الزوجة 
الحسرة. وسواء كان الزوج عبدا أوحراء وللأمة 
المطالبة بالوطء بعد الأشهر الأربعة وإن عفا 
السيد, لأن الحق لما في الاستمتاع» فإن تركت 
المطالبة لم يكن لسيدها الطلب. 

واحتجوا على الأشهر الأربعة بعموم آية 
الإيلاء . 

وذهب المالكية إلى أن مدة الإيلاء إن كان 
الزوج عبدا شهران ولوكانت زوجته حرة. فإن 
كان المولى حرا فالمدة أربعة أشهر ولوكانت 
زوجته أمة. واحتجوا بالقياس قياسا على 


العدة 9) 


87/4 المغني 0.5/8 والزرقاني‎ )١( 


(0) المغنى 18/177”. 2*7 وفتح القدير؟/ 2146 وروضة 
الطالبين 4/ 7٠‏ ., والزرقاني ١67/4‏ 


مه -- 


ل احاح ا ا حل ل ل ل ل ل ا ا ع 0 30 


الخلع : 
ا 
بغيرإذن السيد صح الخلع عند الجمهور 
ولا يلزم سيدها أداء المال» بل يكون في ذمتها 
تؤديه إن عتقت ., وقيل: يتعلق برقبتها فتباع فيه 
فإن كان بإذن السيد لزمه وتعلق بذمته هو. 

وقال المالكية: لا يصح خلعها بغير إذن 
السيد. 

وإن خالع العبد زوجته صح الخلع, لأنه 
يملك الطلاق على غيرمال فملك الخلع , وهو 
طلاق أو فسخ على مال والحق في العوض 
للسيد. 

فإن كانت الأمة مأذونالمافي التجارة» أو 
تملك شيئامن المال عند من يقول بأها تملك 
المال. لزمها المال . )١(‏ 


الظهار والكفارات : 

5 - إذا كان المظاهر عبدا لم يجب عليه التكفير 

إلا بالصيام, لأن هلا يستطيع الإعتاق 

ولا الإطعام. فهو كا حر المعسر وأسوأ منه حالا . 
لكن إن أذن له سيده في الإعتاق أو الإطعام 

ففى إجزائه قولان : 


" 


الأول: أنه لا يجزئه لو أعتق ولو أذن له سيده 


.١١؟8/ه المغتى /ا/ 24850872481 وكشاف القناع‎ )١( 
275١6 وروضة الطالبين /1/ 7814. وفتح القدير #//1ال‎ 


في التكفير بالعتق. وهذا مذهب الحنفية 
والشافعية ورواية عن أحمد. وذلك لأنه هومملوك 
لا يملك, فيقع تكفيره بال غيره فلم يجزئه . 

والثاني: يجزرئه الاطعام المأذون فيه دون 
العتق المأذون فيهء. وهذا قول مالك وقول 
للشافعية, لأن العتق يقتضي الولاء والولاية 
والارث». وليس ذلك للرقيق . 

والثالث: إن أذن له سيده في التكفيربالمال 
جاز سواء كان إطعاما أوعتقاء وهذا قول ثان 
للشافعية» ورواية عن أحمد وقول الأوزاعي . ثم 
قال الشافعية: فإن أعتق فالولاء موقوف. فإن 
عتق فالولاء له. وإن دام رقه فالولاء لسيده. 

ولو أذن له سيده في العتق أو الإطعام لم يجب 
عليه شيء منهه| حتى عند من يقول بإجزائهماء 
لأن الصيام فرضه .”© 

وصرح الحنفية والمالكية والشافعية في قول 
ثالث هم : بأن للسيد مع ذلك منعه من الصوم 
إن أضر بخدمته. قال الحنفية : وهذا في غير 
كفارة الظهارء أمافيها فليس له الملع. لأنه 
يتعلق بها حق الزوجة . وقال الحنابلة : ليس له 
أن يمنعه ولوأضر بخدمته, لأنه واجب لحق الله 
تعالى كالصلاة المفروضة وصوم رمضان . 9) 


)١(‏ المغني /ا/ .*8٠‏ والزرقاني 4/ 117/9, وكشاف القناع 
4/5 وروضة الطالبين 4/١١‏ 

(؟) الزرقاني 2179/4 والمغنى / هلا وروضة الطالبين 
كن 


4ه 


وومو مو و ووري رو وور ةيم م نوم مو ةيهو ور م يوي ومني نث ةنو يرء تسمه مهنم هه رن نم من منرم مه 


وبما تقدم يعلم حكم التكفيرفي اليمين أو 
القتل إذ تنطبق عليها الأحكام السابقة 


)١( بقدرهها‎ 

الطلاق : 

6 اختلف الفقهاء في عدد الطلاق في نكاح 
الرقيق . 


فذهب الجمهور (المالكية والشافعية 


والحنابلة)» وهومروي عن عمر وابن عباس _. 


وسعيد بن المسيب وإسحاق وابن المنذر وغيرهم 
إلى أن عدد الطلاق معتبر بالزوج. فإن كان 
الزوج حرا فإنه يملك على زوجته ثلاث 
تطليقات ولو كانت أمة. 

وإن كان الزوج عبدا فإنه يملك تطليقتين 
لاغير. ولوكانت زوجته حرة, فإن طلقها 
الثانية بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا 

وانتقية لوا لاله با زو الذارقطي بسته 
عن عائشة أن النبي وَكِل قال: «وطلاق العبد 
تطليقتان ولا نحل له حتى تنكح زوجا» .©" وبأن 


)١(‏ المغني 8/ “اهلا وكشاف القناع 5/56". 744 وشسرح 
الأشباه ؟/ اه ١‏ 

(؟) حديث: «طلاق العبد تطليقتان ولا تحل له حتى تنكسح 
زوجا». أخرجه الدارقطني (4/ 79 ط دار المحاسن) من 
طريق القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعاء ثم نقل عن أبي 
عاصم ‏ الضحاك بن تخلد ‏ أنه استنكره. وعن أبي بكر 
النيسابوري أنه قال: «والصحيح عن القاسم خلاف 
هذا». 


مويهؤء ايه ونس ومع يو جيه موء فووء ين و مور ميث و ميو نفو مو ينفو قرا ومنت روم م وترم مره 


الرجل هو المخاطب بالطلاق فكان معتبرا به 
ولأن الطلاق خالص حق الزوج., وهومما يختلف 
بالحرية والرق اتفاقاء فكان اختلافه به. 

وذهب الحنفية إلى أن الطلاق معتبر 
بالنساء. فإن كانت الزوجة حرة فطلاقها للاث 
ولوكان زوجها عبداء وإن كانت أمة فطلاقها 
اثنتان وإن كان زوجها حرا. وهومروي عن علي 
وابن مسعود. وا حسن وابن سيرين» وعكرمة 
وعبيدة السلاني» ومسروق, والزهري». 
والثوري وغيرهم . 

واحتجوا بحديث «طلاق الأمة اثنتان وعدتها 
حيضتان». 27 ولأن المرأة محل الطلاق فهو معتبر 
مها كالعدة . 

وذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى أن أيهم| 
رق نقص الطلاق برقه. 9) 

وإنما ذهبوا من حيث الجملة إلى نقص 
طلاق الرقيق عن طلاق الأحرار قياسا على الحد 
الذي قال الله تعالى فيه: #فإذا أحصن فإن 


)١(‏ حديث: «طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان». أخرجه 


الدارقطنى  ”8/4(‏ ط دار المحاسن) من حديث ابن 
عمر. وضعفه ولكنه صححه موقوفا من قول ابن عمر. ثم 
أسنده إليه بلفظ : «طلاق العبد الحرة تطليقتان. وعدتها 
ثلاثة قروء. وطلاق الحر الأمة تطليقتان. وعدتها عدة الأمة 
حيضتات)» . 

(5) المغنى /1/ 57» وكشف القناع ه/ 769. وفتح القدير 
*/؟:. 4لاكء وروضة الطالبين 8/ ١لا‏ 


0-7 لكا 


ل ا ل ا ل اح ل ا ال ا ا 00 


أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات 
من العذاب#١‏ إلا أنه لما كان التنصيف 
يقتضى أن يكون طلقة ونصفاء ولا نصف 
للظلقة بحن لوقا أن ظالق نضف طلفنة 
طلقت طلقة كاملة. فلذا كان طلاق الرقيق 
طلقتين على الخلاف المتقدم في من يعتبربه 
الطلاق من الزوجين . 


ثم إن طلق العبد زوجته مرتين أوثلاثا على . 


الخلاف المتقدم لم تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجا غيره. فلولم تنكح زوجا اخرلكن أضابها 
سيدها بملك اليمين لم تحل لمطلقها بذلدك 
بدلالة الآية. 

ولوأن زوجها بعد أن طلقها كل ما يملكه 
من الطلاق اشتراها لم يحل له وطؤها بملك 
اليمين ما لم تكح زوجا آخر. 9) 


تطليق السيد على العبد : 
5 لوطلق السيد زوجة عبدهلم يقع طلاقه 
سواء كانت الزوجة حرة أوأمة. وسواء كانت أمة 
للسيد أم لغيره . 

وقد قال ابن عباس رضي الله عنه : «أتى 
النبي يك رجل فقال: يارسول الله. إن سيدي 
زوجني أمته. وهويريد أن يفرق بيني وبينها قال: 
فصعد النبي كك المدبرفقال: «ياأيها الناس 


)١(‏ سورة النساء/ ه؟ 
(5) فتح القدير */ 17 1/4١ء‏ /الا١‏ 


ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق 
بينهها! إنما الطلاق لمن أخذ بالساق» )١(‏ 

وحق الرجعة في الطلاق الرجعي هوللعبد لا 
لسيده. فله المراجعة ولولم يأذن السيد. 

والأمة تثبت عليها الرجعة أيضا ولولم يراض 
7 
انفساخ نكاح الأمة بملك زوجها لا: 
/اة - صرح الحنابلة بأنه إذا ملك الزوج زوجته 
الأمة انفسخ نكاحه لا بأي وجه كان الملك. 
سواء أكان بشراءء أوبقبوها هبة.» أووصية, أو 
بالممراث» أو غير ذلك . 

ولو أوصى السيد بجاريته لزوجها الجر 
ومات. فقبل الزوج الوصية, انفسخ النكاح, 
لأن النكاح لا يجتمع مع الملك. ثم من قال بأنه 
تملك الوصية بالقبول. فحينئذ ينفسخ النكاح . 
ومن قال بأنه إذا قبل تبيّن أنه ملك الموصى به 
من حين الموت يقول إن الانفساخ يتبين 
حصوله بالموت . 9 
بيع الأمة المزوجة هل يكون فسخا لنكاحها: 
- إذا باع السيد أمته المزوجة لغيرزوجها فلا 


١9ه‎ /# فتح القدير */ 47 . والزرقاني‎ )١( 
وحديث: ديا أيها الناس. : .)» أخرجه ابن ماجة‎ 
ط الحلبي) وضعفسه البوصسيري في مصباح‎ 57/17/١( 
. الزجاجة (١8/1ه8 ط. دار الجئان)‎ 
؟1١ا/‎ 27١٠6 /4 روضة الطالبين‎ )"( 
1١9/5 المغني‎ )*( 


سأك 


ينفسخ نكاحها عند جمهور العلماء . 

وروي عن ابن مسعوده وأبي بن كعب» 
وجابر وأنس رضي الله عنهم, أن بيع الأمة 
يكون طلا قالحاء لظاهر قوله تعالى : 
#والمحصنات من النساء إلا ماملكت 
أيمإنكم 274 وهومروي عن ابن عباس 
والتابعين» قال ابن حجر: بأسانيد صحيحة. 
وذكر منهم سعيد بن المسيب, والحسن ومجاهدا. 
وعكرمة, والشعبي .| ه. 

ونقل القرطبي عن ابن عباس «بيعها 
طلاقهاء والصدقة بها طلاقهاء وأن تورث 
طلاقها» واحتج الجمهور بالقياس على بيع 
العين المؤجرة :. لا تنفسخ الإجارة بالبيع» فكذا 
هناء وبقصة بريرة» فإنها لما أعتقت خيرت» أي 
فلم يكن عتقها طلاقاء فكذا بيعها. 

وهذا بخلاف سبي المرأة الكافرة, فإن الآية 
نزلت فيهاء فتحل لمن وقعت في سهمه بعد 


استيرائها 0 


عدة الأمة : 
64 تنتهى عدة الأمة إن كانت حاملا بوضع 
الحمل كا حرة. 

فإن لم تكن حاملا وكانت العدة من وفاة 
)١(‏ سورة النساء/ غ8 ؟* 


(؟) روضة الطالبين 0/ 230١‏ وفتح الباري 4/9 .14١‏ 
والقرطبي ١١7/8‏ 


شهرين وخمسة أيام . 

فإن كانت العدة من طلاق وكانت الأمة تمن 
يحضن كانت عدتها قرأين» وهما حيضتان, أو 
طهران». على الخلاف المعروف في تفسيرالقرء. 
لقول النبي يَكِهِ : «طلاق الأمة اثنتان وعدتمها 
حيضتان» )١‏ 

وهذا لأن الرق منصف. والحيضة لا تتجزأ. 
فأكملت فصارت قرأين. . وقد أشارعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه إلى ذلك بقوله : «لو 
استطعت أن أجعلها حيضة ونصفا لفعلت) . 

وإن كانت من لا يحضن لصغر. أوإياس» 
وكذا التي بلغت بالسن ولم تحض . فعدتها عند 
الحنفية, وفي القول الأظهر للشافعي . ورواية 
عن أحمد: شهر ونصف, على النصف من عدة 
الحرة» ولم يكمل الشهر الثاني, لأن الأشهر 
متجزئة» فأمكن تنصيفها. 

وقبل : تكون عدتها شهرين, وهذا قول ثان 
للشافعي», ورواية ثانية عن أحمد عليها 
المذهب. وهومروي عن عطاء والزهري 
وإسحاق. لأن الأشهر بدل من القروء. وعدة 
التي تحيض قرءان. فعدة التي لا تحيض 
شهران . 

وقال مالك وربيعة: تكون عدتها ثلاثة 


)١(‏ حديث: وطلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان». سبق 


تخريجه (فه9) 


دكآكت 


ل ل ل ل ع ع ع ع ع ع 00 


أشهرء كالحرة. ولأن العدة للعلم ببراءة الرحم 
وذلك معنى لا تختلف فيه الأمة عن الحرة. وهذا 
أيضا قول ثالث للشافعي ., ورواية الشة عن 
أحمد وهومروي عن الحسن ومجاهد وعمر بن 
عبدالعزيز والنخعي . 7) 
حداد الأمة على زوجهاء وسكناها مدة العدة: 
٠‏ - يجب على الأمة الإحداد على زوجها 
المتوفى مدةعدتهاء وذلك لأنمامخاطبة 
بحقوق الله تعالى فيم| ليس فيه إبطال لحق 
مولاهاء وليس في الإحداد إيطال لحقه . 

وصرح الحنفية بأنها لا تمنع من الخروج. لأنه 

لولزمها فات حق السيد في استخدامها. 
وعندالحنفيةأيضايجب عليهاالحداد 
للطلاق البائن. ولكن تخرج في العدة بخلاف 
الحرة . 

وحيث استحقت الأمة المزوجة السكنى في 
حياة زوجها فإنها تستحقها مدة العدة. على 
ما صرح به الشافعية . 9) 


اللعان : 
١‏ -إن قذف الزوج زوجته بالزنا وأحدهما أو 


,21451/- 401١ فتح القدير7/9/ا1 2710/4 والمغني /ا/‎ )١( 
والأشباه والنظائر للسيوطي ص4 14 . وروضة الطالبين‎ 
1 وم اام‎ 

(؟) فتح القدير ”/ 7468, وشرح الأشباه للحموي ؟/ 21٠8‏ 
وروضة الطاليين 8/ 4١09 21١8‏ 


كلاهما رقيق. فقد اختلف العلماء في صحة 
اللعان بينهما : ش 

فذهب مالك. وأحمد في الرواية المنصوصة 
عنه التي رواها الجماعة من أصحابه إلى صحة 
اللعان بينهماء سواء كان الزوج حرا أوعبداء 
وسواء كانت الزوجة حرة أومملوكة . 

وهومنقول عن سعيد بن المسيب». 
وسليان بن يسارء والحسن. وربيعة. 
وإسحاق. ويستدل لهذا القول بعموم ايات. 
اللعان., ولأن اللعان يمين فلا يفتقر إلى 
اشتراط الحرية, ولأن الزوج إذا كان عبدا يحتاج 
إلى نفي الولد. فيشرع اللعان طريقا له إلى 
نفي الولد. وذهب الحنفية إلى أنه إن كان أحد 
الزوجين أوكلاهما ملوكا فلا لعان. وهومروي 
أيضا عن الزهري والثوري والأوزاعي وحماد. 
قالوا: لأن اللعان شهادة على ما نص عليه 
الكتاب. والرقيق ليس من أهلها. 

وفي قول للقاضي من الحنابلة : إنه إذا كانت 
المقذوفة أمة فيصح اللعان لنفي الولد خاصة» 
وليس له لعانها لاسقاط القذف والتعزيرء لأن 
الخد لا عي واللعاة ]0 يشر الإرقا هد از 
نفي ولدء فإذا لم يكن ولد امتنع اللعان. 7 


)١(‏ المغني 1/ 437". وروضة الطالبسين 8/ #97 وول 
والزرقاني 200 وفتح القدير 711/5 


ل 


وومعم يه ممعم ميو مي رمي وميه مو ما رومن وم معي ةي وم ير م مو ماين رس جر م فيه وعاير ممم مم ف ميم 


النسب : 
؟ ولد الحرة منسوب إلى زوجها وإن كان 
عبدا إذا أتت به تاما لأقل مدة الحمل من حين 
عقد عليها وهي ستة أشهر فأكثر, مالم يزد عن 
أكثر مدة ال حمل منذ فارقها . 

وولد الأمة إن كانت ذات زوج لاحق 
بزوجها. على ما ذكر في الحرة . 

فإن كانت الأمة غيرذات زوج فأتت بولد 
لمدة الإمكان» فإن كان سيدها وطئها وثبت ذلك 
باعترافه» أوبأي طريق كانء فأتت بالولد بعد 
ستة أشهر من وطئه, لحقه نسبه عند جمهور 
العلماء من غير استلحاق وصارت أم ولد له ولولم 
يستلحقه» ولونفاه وأنكره ما دام مقرا بالوطء أو 
ثبت عليه. وليس له نفيه. فإن نفاه لم يتتف 
عنهء إلا أن يدعي أنه استبرأها بحيضة فأتت 
بالولد بعد أكثر من ستة أشهر من استيرائه لها . 
ولا لعان بين الأمة وسيدهاء وقيل: له اللعان 
للنغي . 

واستدلوا بقول النبيككل: «الولد 
للفراش)(١2‏ وقد صارت الأمة بالوطء فراشا . 
واستدلوا بها روي عن عمر رضي الله عنه أنه 
قال: «(حصنوا هذه الولائد فلا يطأ رجل وليدته 
ثم ينكر ولدها إلا ألزمته إياه) وقال : «ما بال 


)١(‏ حديث: «الولد للفراش». أخرجه البخاري (الفسح 
7547/4 ط السلفية) من حديث عائشة . 


أ عه يه عه وه عه ها هه اع يع لحااته ف وا أ م عايض ل ها قلاع ل نواه ملع وهاه ف وا 6 وا امع وام عام م9 


رجال يطأون ولائدهم ثم يعزلوهن, لا تأتيي 
ولنثرة عترفنة سستهنا أنه انام إل ادكه 
ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا» . 

ثم إن أقر بالولد فليس له نفيه بعد ذلك 
وكذا إن هنىء به فسكت . 

وقال أبوحنيفة والشوري : لا تصيرالأمة 
بالوطء فراشاء ولا يلحقه ولدها إذا ترك 
الاعتراف به أوسكت مالم يقر بولدهاء فإن أقر 
به لحقه ذلك الولد وسائر أولادها بعد ذلك . 

ولو وطئها في الفرج فعزل عنها أو وطئها دؤن 
الفرج لم تكن بذلك فراشاء ولا يلحقه ولدها 
وقيل : بلى . ولو أتت بولد من زنا لم يلحقه. . 

وحيث لا يلحق الولد سيدها يكون عبدا له 


مالم يكن الوطء بشبهة .27 
الحضانة : 


٠‏ ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن الحضانة لا تثبت للرقيق , لأنه 
لا يملك منافع نفسه. والحضانة إنما تحصل 
بتلك المنافع. ولأن الحضانة ولاية» ولا ولاية 
لرقيق . وعلى هذا فلو كانت أم الطفل تملوكة 
وكان ولدهاحرا فحضانته لمن يل الأم في 
استحقاق الحضانة إن كان حراء وكذا إن كان 


)١(‏ المغنى 4/ 4ه /الاه. وفتيح القدير"/ 755١‏ ؟7ال“اء 
عام وب/ لاه؟ وما بعدها وفتح الباري "517/1١7‏ 
(ك. فرائض ب7١)‏ والزرقاني 4//ا19. 5/5١٠ء.‏ 
م1كء وروضة الطالبين 8/ "١١ /١7و 45٠‏ ومابعدها. 


0 


٠١١-١٠١5 رق‎ 


الأب عبدا فلا حضانة له. قال صاحب كشاف 
القناع : فإن أذن السيد جاز, لانتفاء المانع . 

واستثنى الشافعية صورة: وهي أن تسلم أمة 
لكافر له منها ولد فحضانته لماء لأنها فارغة إذ 
يمنع سيدها من قرياهها. 

وذهب المالكية إلى أن الأم الرقيقة أحق 
بولدها الجر لآنيا أم مشفقة فأشبهت الحرة . 

قالوا: فإن بيعت الأمة فنقلت كان الأب 
أحق به. لكن قالوا: إن تسرربها الزوج بعد 
طلاقها تسقط حضانتهاء لأنها حينئذ بمنزلة 
الحرة تتزوج . 29 

وأما إن كان الولد رقيقا فسيده أحق بحضانته 
من أمه وأبيه ولوكانا حرين. لأنه تملوك له 
وصور رقه مع حرية الأم متعددة. منها : أن يولد 
من رقيقة فتعتق هي دون ولدها. لكن ليس له 
أن يفرق بينه وبين أمه. ما ورد من النبي عن 
التفريق بين الوالدة وولدها . 9) 


الرضاع : 

4 -للأمة إرضاع ولدها حرا كان أوعبداء 
ويجب على السيد تمكينها من ذلك,. وعليه أن 
لا يسترضع الأمة لغيرولدهاء لأن فيه إضرارا 
بالولد للنققص من كفايته وصرف اللبن المخلوق 


)١(‏ المغني /1/ 253117 والزرقاني 4/ 755, وكشاف القناع 
1 والقليوبي 0/5 
)١(‏ فتح القدير 7117/8 


وعامي هف مو ووه ثممين فيه يون وروي ريني ةن مر ره م يوار مم قوري و و جور رو ور ريثيو مم مم ين نمه 


له إلى غيره مع حاجته إليه, فلا يجوز ككنقص 
الكبير عن كفايته . 

فإن كان في لبغها فضل عن كفاية ولدها 
فلسيدها التصرف فيه بإجارتها للارضاع . كا لو 
مات ولدها وبقي لبنها. 9 


الرقيق والوصايا : 

أ- وصية الرقيق : 

6 إن وصى العبد بوال ثم مات على الرق 
بطلت وصيته. لأنه لامال له بل ما بيده 
لسيده . 


أما إن أعتق ثم مات ولم يغيروصيته فإنها 
تكون عند الحنابلة وفي قول للشافعية صحيحة 
لأن قوله صحيح وأهليته تامة, ولأن السوصية 
يصح صدورها من لا مال له. ىا لووصى 
الفقير الذي لا مال له ثم استغنى . 

وقال المالكية والشافعية في الأصح : تكون 
باطلة أيضا ولو أذن السيد. لعدم أهلية الملك 
2 
ب - الوصية للرقيق : 
5 إن أوصى السيد بعتق عبده صحت 


1569 /4 والزرقاني‎ .4١ / كشاف القناع‎ )١( 


(0) المغبي 5/ .٠١*‏ وكشاف القناع 5/4*”. والزرقاني 
64» والعناية شرح الهداية بهامش فتح القدير 
8 *:. وروضة الطالبين 2987/5 والقليوبي على شرح 
المتباج عرلاه ١‏ 


-160"سه 


فهو م ميم ومو نوهو رموه يفوم مو مي و رمو و ثمميي ةنيمث ةيو ث رورس مة ممم يو ره ممم نميه 


الوصية إجماعاء بشرطهاء ويكون تدبيرا (ر: 
تدبير) وإن أوصى السيد لعبده بجزء شائع من 
ماله فقد اختلف الفقهاء في صحة ذلك : 

فذهب الحنفية والحنابلة والشافعية في قول 
إلى أن الوصية بذلك صحيحة, وتصرف 
جميعها إلى عتق العبد, فإن خرج العبد من 
الوصية عتق واستحق باقيها بعد قيمته» وإن لم 
يخرج عتق منه بقدر الوصية . ثم قال الحنفية : 
يستسعى بعد ذلك فيا بقي منه على الرق. 

ووجه الصحة: أن الجزء الشائع يتناول 
العبد لأنه من جملة الثلث الشائع . والوصية له 
بنفسه تصح ويعتق» وما فضل يستحقه لأنه 
يصيرحرا فيملك بالوصية» فيصير كآنه قال : 
أعتقوا عبدي من ثلثي وأعطوه ما فضل منه. 

والأصح عند الشافعية أنه يكون له بنسبة 
ذلك الجزء من رقبته ومن سائر التركة . 

وإن أوصى له بمعين كثوب أودارء أوبائة 
درهم مثلاء فالجمهور على أن الوصية باطلة. 
لأن العبد يكون ملكا للورثة» فا وصى له به 
يكون ملكا لهم ء فكأنه أوصى للورثة با يرثونه . 

وقال مالك وأبوثور وهو رواية عن أحمد 
د 

وفي قول للشافعية: الوصية للرقيق باطلة 
بكل حال إلا أن يوصي بعتقه . 

أما إن أوصى بال لعبد غيره فيصح اتفاقا . 


معم ههه مي ووس فمسية يوم ممم موه ةم ةو وم فو يرم موه و مم ممو ةرم عو مووي وما مث ةد م666 مم5 


ثم إن عتق فال مال له. وإن بقي على الرق 
فللسيد. ولا يشترط إذن السيد في القبول عند 


الجمهور لأنه كسب». كالاحتطاب . وفي قول 
للشافعية خلاف الأصح : يفتقر إلى إذن سيده. 
كالبيع والشراء . () 


ج - الإيصاء إلى الرقيق : 

7 - اختلف الفقهاء في الإيصاء إلى الرقيق 
فذهب المالكية والحنابلة إلى صحة الإيصاء 

إليه سواء أكان عبده أم عبد غيره» وذلك لأنه 

تصح استنابته في الحياة فصح أن يوصي إليه 

كالحر. ثم قال المالكية : إن كانت الوصية لعبد 

غيه» فإ كانت إذذ السيدفي لقبول فليس له 


الرجوع بعل ذلك. 
وإن كان بغير إذنه فليس للعبد التصرف 
بغير إذنه . 


وقال الشافعي وأبويوسف ومحمد: لاا تصح 
الوصية إلى الرقيق بحالء لأنه لا يكون وليا 
على ابنه بالنسب فلا يكون وصيا على أولاد 
غيره» ولأن في الإيصاء إليه على ورثئة الموصي 
إثبات الولاية للمملوك على المالك. وهو قلب 
للمشروع . 

وقال الأوزاعي ء والنخعي » وابن شيرمة : 
(١)المغني 2٠١9/5‏ ٠ع‏ وروضة الطالبين 5/ ٠١” 23٠٠١١‏ 


فتح القدير +// 6١‏ والزرقاني 1 


اكات 
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ال ا ا ل ل ا ا ا ا ا 300 


يصح الإيصاء إلى عبد نفسه ولا يصح إلى عبد 


00 


وقال أبوحنيفة: يصح الإيصاء إلى الرقيق 
على أولاد الموصي إن كانوا صغارا ولم يكن فيهم 
رشيد . فإن كان فيهم كبيرلم يصح. لأن للكبير 
بيعه أوبيسع نصيبه منه فيعجز عن القيام 
بالوصاية . أما إن لم يكن فيهم كبيرفتصح . لأنه 
يكون مكلفا مستبدا بالتصرف. وليس لأحد 
عليه ولاية» فإن الصغار وإن كانوا مالكين له 
لكن لما أقامه أبوهم مقام نفسه صار مستبدا 
بالتصرف مثله بلا ولاية لهم عليه . 


وقال أبوحنيفة أيضا: لا يصح الإيصاء إلى 
عبد الغير أصلاء فلو أوصى إليه ثم أعتق لم 
يخرجه القاضي عن الوصاية. أما إن لم يعتق 
فيخرجه ويبدله بغيره. 


إرث الرقيق : 

ام الرق أخد موانع الإرث. فالرقيق لايرث 
أحدا من أقاربه. لأنه تملوك يورث عن مالكه 
فلا يرث. وذلك بالإجماع إلا ماروي عن 
الحسن وطاووس أنه يرث؛. ويكون ما يرثه 
لسيده كسائر كسبه. والمملوك لا يورث لأنه 


)١(‏ المغني 178/5, والزرقاني 8/ ٠‏ وشرح المنباج 
وحاشية القليوبي "/ لالإ1. وروضة الطالبين 1١/5‏ 
وابن عابدين /٠©‏ 584 


ممم م فم يج ويه فوم نث وميه ومن ةياو ةم وموم ممم يه يوم و ومفويية عرور فر وتم نووم ن تن مره 


لامال له. وعلى القول بأنه يملك ملكا ضعيفا 
فإن ماله يؤول لسيده اتفاقا . )١‏ 


الرقيق والتبرعات : 
-تجوزالهبة من الرقيق بإذن سيده. لأن 
الحجر عليه لحق سيده. فإن أذنه في الهبة انفك 
حجره فيها. فإن لم يأذن له لم يجز. 

وذهب أبوحنيفة وابن أبي ليلى والثوري وهو 
المقدم عند الحنابلة إلى أنه ليس للرقيق أن 
يضمن أحدا بغيرإذن سيده ولوكان مأذونا له في 
التجارة» لأنه عقد يتضمن إيجاب مالك فلم 
يصح بغير إذن كالنكاح . 

وذهب الشافعية في أصح الوجهين عندهم 
والحنابلة في احتمال إلى أنه يصح ضانه. لأنه 
أهل للتصرف. ولا ضررفيه على السيد. 


ويتبع به بعد العتق . 
فإن أذن له السيد أن يضمن ليكون القضاء 


من المال الذي بيده صح . 9© 


قبول الرقيق للتبرعات : 
8 للرقيق أن يقبل التبرعات من هبة أو 


)١(‏ المغني 355/5 وروضة الطالبين 5/ 27٠‏ والقليوبي 


غ/مى4١‏ 
(؟) كشاف القناع 0/4 المغني 2847/4. وروضة 
الطالبيين 7/5 17؟ 


الاك 


١١١-١١٠١ رق‎ 


فومفة رم م مهارن و ررمي ووم موقنو نوو نوم روفو وو ونمو تررس مم مع مووي م مجنم مثيه 


هدية أوعطية ولوبغيرإذن سيده. لأنه تحصيل 
منفعة كالاحتشاش والاصطياد. وتكون لسيده 
لاله. 


ولوأبى العبد قبول الهبة فقد ذهب المالكية 
على الراجح عندهم إلى أنه ليس للسيد أن 
يجبره على قبوها. ") 


الحجر على الرقيق : 
٠‏ الرقيق في الأصل محجور عليه شرعا لحظ 
سيده . فليس له أن يبيع أويشتري بعين المال» 
أويتجر أويستأجرأويؤجر, ولوأن يؤجرنفسه 
إلا بإذن سيده. فإن فعل شيئا من ذلك دون إذن 
كان تصرفه باطلا أوموقوفاء على الخلاف في 
تصرف المحجور عليهم . وقيل :يصح الشراء لأن 
الثمن يتعلق بالذمة. 

وإذا لزم الرقيق المحجور عليه دين بغيررضا 
سيده., كأن اشترى في الذمة أواقترض. فقد 
ذهب الشافعية؛ وهورواية عن أحمد. إلى أن 
الدين يتعلق بذمته يتبعه الغريم به إذا عتق 
وأيسرء كالحر, وكالأمة إذا اختلعت من زوجها 
بغيرإذن. 

وفي رواية عند الحنابلة : يتعلق الدين برقبته 
كأرش جنايته» فإن شاء سيده فداه. ولا يلزمه 


"١7/4 وكشاف القناع‎ . 7١8/7 الزرقاني‎ )١( 


فموو هو ةد نو هرمن و مم م وميه ينان مو م مني نيه ثرو ثم م م مو ووم يعوو رن دو مووي ويمور وم قثن قد د56 


فداؤه بها يزيد عن قيمته. وإن شاء سلمه 


للدائن عوض دينه ‏ (1) 


الرقيق المأذون : 

١‏ -يجوزللسيد أن يأذن لرقيقه في التصرف 
والمتاجرة» قال ابن قدامة : بغير خلاف نعلمه. 
لأن الحجر عليه كان لحق سيده, فجازله 
التصرف بإذنه . 9) 


ثم قد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإذن 
يتحدد بقدرما أذن السيد. وينفك عنه حجره 
الذي لم يؤذن له فيه» فإن دفع إليه مالا يتجر به 
أن يشتري في ذمته جاز. وإن عين له نوعا من 
المال يتجر فيه جاز, ول يكن له الاتجار في غيره» 
ول يجزله أن يفجر نفسه. ولا أن يؤجرمال 
التجارة كدوابهاء ولا أن يتوكل لإنسان, لأن 
الحنفية يتصرف الرقيق المأذون بالوكالة والنيابة 
عن سيذده . 
وليس له عند الشافعية أن يتصدق بشيء من 
مال التجارة ‏ ولويسيرا ‏ ما لم يعلم برضا سيده 
)١(‏ المغني 714-75 وه/لالاء والمهاج وشرح المحلي 


بحاشية القليوبي 2547/7 والزرقاني 7١7/8‏ 
() المغني ه/ لالا 


لماكت 


فو مفة ممم مميريوة وق رمه رمرم نوم ة رجو ب رونو ونون تويواية رس م م ممه ف مه مو من رم من زمره 


بذلك. وقال الحنابلة في هذا مثل قول الحنفية 
كما يأتي . 

قال الجمهور: ولابد من الإذن بالقول» فلو 
رأى السيد عبده يتجر فلم ينهه لم يصر بذلك 
مأذونا . )١‏ 

وذهب الحنفية إلى أن الرقيق المأذون ينفك 
عنه الحجر في ما هومن باب التجارة . 

قالوا : والإذن هنا إنم| هوإسقاط للحق» 
وليس توكيلا أوإنابة» ثم يتصرف الرقيق لنفسه 
بمقتضى أهليته. فلا يتوقت بوقت 
٠‏ ولا يتخصص بنوعء فل وأذن لعبده يوما أوشهرا 
صار مأذونا مطلقا حتى يعيد الحجر عليه لأن 
الإسقاط لا يتوقت. وإذا أذن له في نوع عم إذنه 
الأنواع كلها ولونماه عنبا صريحاء كأن قال: 
اشتر البز ولا تشترغيرهء فتصح منه كل تجارة . 

قال الحنفية : ويثبت الإذن للعبد في التجارة 
دلالة, فلورأى السيد عبده يبيع ويشتري 
ما أراد فسكت السيد صر العبد بذلك مأذوناء 
إلا أمم فرقوا بين ما قصد به من الإذن 
الاستخدام. كأن يطلب من عبده شراء شيء 
لحاجته. فلا يكون ذلك إذنا في التجارة» وبين 
ما قصد به فك الحجر. 

قالوا : وللمأذون أن يبيع ويشتري . ويوكل 


194/5 المغنى 14/4" وه/لالا. 8لا وابن عابدين‎ )١( 
وشرح المنهاج بحاشية القليوبي 747/7 ومابعدها.‎ 


مومة قث مورءس ومعار م ممم مم فور مام وم يو و مو فم ممم وهم ونث رو جو فوعوول ريو مث ةلث مله 


بالبيع والشراءء ويرهن ويرتهن. ويعير الثوب 
والدابة» لأنه من عادة التجار, وله أن يصالح 
عن قصاص وجب على عبده. وتقبل الشهادة 
على العبد المأذون وإن لم يحضر مولاه . ويجوز له 
أن يأخذ الأرض إجارة أومساقاة أومزارعة. 

ويشارك عنانا لا مفاوضة. وله أن يستأجر 
ويؤجرء وله أن يؤجر نفسه ويقر بنحووديعة أو 
غصب. ومهدي طعاما يسيرا با لا يعد سرفاء 

وأن يضيف الضيافة اليسيرة» وليس له أن يعتق 
عبده ولوعلى مالء ولا أن يقرض أومهب ولو 
بعوض. ولا يكفل بنفس أومال, ولا يصالح 
عن قصاص وجب عليه . 2١7‏ وفي المداية: 

لا بأس بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته 
واستعارة دابته بخلاف هديته الدراهم 
والدنانيرء استحساناء والقياس بطلانه لأنه 
تبرعء والعبد ليس من أهله. ووجه 

الاستحسان: «أن النبي ككةِ قبل هدية سلمان 
رضي الله عنه حين كان عبداي.9) «وقبل هدية 


بريرة رضى الله عنها». 9 وأجاب بعض 


٠١5 49 /© الدر المختار وابن عابدين‎ )١( 

(1) حديث : «أن النبي 6 قبل هدية سلمان رضي الله عنه» 
أخرجه أحمد (ه/ 4147 ط الميمنية) من حديث سلمان » 
وقال الميثمي في المجمع (9/ 5 ط القدسي) : «رجاله 
رجال الصحيح غير محمد بن إسحاق وقد صرح بالسماع» . 

(*) حديث : «قبوله هدية بريرة». أخرجه البخاري (الفتح 
4٠١ 4‏ ط السلفية) من حديث عائشة 


-ؤكس 


رق ١١١1-؟١١‏ 


الصحابة دعوة مولى أبي أسيد وكان عبداء ولأن 
في هذه الأشياء ضرورة لا يجد التاجر منها بداء 
بخلاف نحو الكسوة وإهداء الدنانير فلا 
ضرورة فيها. ') 

وقول المالكية قريب من قول الحنفية. فقد 
قالوا: إن السيدإن أذن للعبد في نوع من 
التجارة» كاليرمثلا كان كوكيل مفوض فيما أذن 
له فيه وفي غيره من باقي الأنواع لأنه أقعده 
للناس ولا يدرون لأي أنواع التجارة أقعده. 
غير أنه لا يسوغ له الإقدام على غيرماعينه له. 
فإن صرح له بمنعه من غير النوع منع منه 
أيضاء ثم إن أشهر المنع رد ما أجراه من البيع 
والشراء فيما أشهره. وإن لم يشهره مضى ولم يرد . 

قالوا: وكما يحصل الإذن بقوله : «أذنتك» 
ويكون إذنا له مطلقاء كذلك يحصل بالإذن 
الحكمي » كا لواشترى له بضاعة ووضعها 
بحانوت وأقعده فيه للبيع والشراء . 

قالوا: وللمأذون أن يضع من دين له على 
شخص.ء أويؤخردينه الحال إلى أجل قريب 
إن لم تكثر الوضيعة. وله أن يضيف الضيف 
للاستئلاف على التجارة, وله نحوالضيافة 
كالعقيقة لولده إن اتسع المال ولم يكره ذلك 
سيده. وله أن يأخذ من غيره مالا مضاربة 
ليعمل فيه لأنه من التجارة. وله أن يتسرى 


١7/8 الهداية وشروحها‎ )١( 


ممموفم مومه وعم مممف مو ممم وقوه مفو ههوأوموووة وهوفو مث وموم ومومومعءو ممه 


ويقبل الوديعة ولا يقبل التوكيل» وله أن يتصرف 
فيم| يوهب له ببييع أوشراء لا بصدقة ونحوها 
ولا بهبة إلا هبة الثواب (الهبة بعوض) . ويجوز 
الحجر عليه للافلاس وهوفي ذلك كالحر 9) 


اكتساب الرقيق من المباحات والتقاطه : 
7 - للرقيق الاكتساب من المباحات 
كالاصطياد والاحتطاب. ويكون مايحصله 
لسيده. 29 وكذا لووجد ركازا. 9) 

وإن وجد لقطة فله أخذها وهوبغيرإذن 
سيده. والتقاطه صحيح , وتجري عليه أحكام 
اللقطة . وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة وفي 
قول للشافعية . بدلالة عموم أحاديث اللقطة. 
وقياسا على التقاط الصبى بغي رإذن وليه. ولأن 
الالتقاط تخليص مال من الهلاك فجاز بغي رإذن 
السيدء كإنقاذ الغريق والمغصوب . وإذا التقط 
كانت اللقطة أمانة في يده وإن عرفها حولا 
صح تعريفهفإذاتم الحول ملكها سيده. 
وللسيد انتزاعها منه أثناء الحول ويتمم تعريفها . 
وإن تملكها العبد أثناء الحول أوتصدق بها 

والقول الثاني للشافعية وهوالأظهر, لا يصح 


07/8 شرح الزرقاني‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين 947/0" والمغني 255/0 وشرح 
الأشباه ؟/ ١65‏ 

() كشاف القناع ؟/ 7717 


ال١‎ 


ل ل ل ل ل ا ا 300 


التقاط العبد لأن اللقطة في الحول أمانة وولاية 
وبعده تملك. والعبد ليس من أهل الولاية 
ولا من أهل الملك . 7 


الرقيق والجنايات : 
القصاص بين الأحرار والرقيق : 
أ إذا قتل الحر المسلم رقيقا فلا يقتتص 
منه عند جمهور العلاء بل يعزر. سواء كان 
القاتل سيدا للرقيق أوأجنبياء لماروى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أن النبي يكٍِ قال: 
ولا يقادمملوك من مالك». 292 وما روى ابن 
عباس أن النبي يةٍ قال: «لايقتل حر 
بعبد» . 9) 

ويجلد الحر إذا قتل عبدا مائة عند المالكية» لما 
روى علي رضي الله عنه: «أن رجلا قتل عبده 
فجلده النبي يكلِةٍ مائة جلدة ونفاه عاما وتحا اسمه 


من المسلمين أي من العطاء, 9©) ولمفهوم قوله 


2555 /© روضة الطالبين ه/ 7947 -/9410", والمغني‎ )١( 
0 وجواهر الإكليل‎ ,7١8/84 وكشاف القناع‎ 
١65 وشرح الأشباه ؟/‎ 

(؟) حديث : «لا يقادتملوك من مالك». أخرجه الحاكم 
(58/4” -ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عمر بن 
الخطاب وضعفه الذهبي . 

(") حديث : «لا يقتل حر بعبد» . أخرجه البيهقي (8/ ٠5‏ ط 
دائرة المعارف العشمانية) من حديث ابن عباس . وقال 
البيهقي : «في هذا الإسناد ضعف». 

(4) حديث: «أن رجلا قتل عبده فجلده النبيك» . ذكره ابن 
قدامة في المغني (1/ 70 ط الرياض) وقال: «رواه - 


تعالى : #الحر بالحر والعبد بالعبد7#6('ولآن 
العبد منقوص بالرق فلا يكافىء الحر. 

وذهب الحنفية إلى أن الحر يقتل بالعبد ‏ إلا 
عبد نفسه فلا يقتل به» وكذا عبد ولده ‏ لعموم 
ايات القصاص نحوقوله تعالى : #كتب 
عليكم القصاص في القتلى 4”" وقوله : «إوكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس 4(" ولعموم 
الأأحاديث نحوقول النبي كك : «المسلمون 
تتكافاً دماؤهم» . )وقوله «النفس لشن 


ونقل ابن رشد أن النخعي ذهب إلى أن ا حر 
يقتل بعبد نفسه وعبد غيره لقول النبي كك : 
«من قتل عبده قتلناه» 9) 


- سعيد والخلال وقال أحمد: ليس بشيء من قبل إسحاق 
بن أبي فروة» . 
وقال أبو بكر وعمر: «من قتل عبده جلد مائة وحرم 
سهمه مع المسلمين». 
)١(‏ سورة البقرة/ 17/8 
(؟) سورة البقرة/ 17/8 
(*) سورة المائدة/ 46 
(4) حديث: «المسلمون تتكافا دماؤهم». أخرجه أحد 
(197/5 -ط الميمنية) من حديث عبدالله بن عمر, وإسناده 
0 
(5) حديث: «النفس بالنفس». أخرجه البخاري (الفتح 
25 طالسلفية) من حديث ابن مسعود 
(5) المغني /7/ 560 , 554. والزرقاني 4/ *, وجواهر الإكليل 
77 وبداية المجتهد 7/ 514, 87/7 وحاشية ابن 
عابدين ه/ 147 81414 
وحديث: «من قتل عبده قتلناه) . أخرجه الترمذي 
(7/4 -ط الحلبي) من حديث الحسن عن سمرة. وقال - 


دالا 


١١6-1١١5 رق‎ 


لومو ميم وو ممم وو وينم ينوه موس رم مهو نممو و عم يو مم مه ريرس مم مدرو ور يو و ممم در مجه 


وأما في الأطراف فلا يقتص من الحرإذا قطع 
طرف رقيق . ونقل ابن رشد في ذلك خلافا. 

وحيث وجب القصاص فالحق للسيدء له 
طلبه. وله العفو عنه . 

وحيث لم يجب القصاص» يجب التعزير. ىا 
في الحديث المتقدم . 9) 
4- ب_- وأما إذا قتل الرقيق حرا سواء كان 
المقتول سيده أوغيره فإنه يقتل به اتفاقا إذا تمت 
شروط القصاص. وذلك لعموم آايات 
القصاص. ولأنه يقتل بالعبد لقوله تعالى : 
#والعبد بالعبد4” فقتله با حر أولى لأن الحر 


وكذا يؤخذ طرف العبد بطرف الحر عند 
الحنابلة ؛ 9) 


وذهب الحنفية في المعتمد والمالكية إلى أنه 
لا يقتص من العبد للحرفي الجراح والأعضاء. 
قال الزرقاني : لأنه كجناية اليد الشلاء على اليد 
الصحيحة . ونقل ابن رشد أن في ذلك عن 


مالك روايتين. *) 


- ابن حجر: «الحسن مختلف في سماعه من سمرة». كذا في 
التلخيص (”/ 07 ط شركة الطباعة الفنية) . 

)١(‏ المغني /ا/ /569. 4 والزرقاني 8/ *7, وجواهر الإكليل 
”» وبداية المجتهد 7/ 2584 "لا" وحاشية ابن 
عابدين ه/ 2*4 ٠414‏ 

١78 / سورة البقرة‎ )7١( 

(”) المغني // 569, والزرقاني 8/؟١»‏ ا 

(4) الزرقاني 8/ .١4‏ وبداية المجتهد 7/ 70177 وحاشية ابن 
عابدين ه/ 5ه*2 والمهداية مع العناية .م/ هه" 


وده ها واه وه مه ان اعرف 29 ع اهاي واه ماب وه 4 قز واعرن يهاه لياه ذه و وتو عابو ووه اع لاله وجعية عام عا 1+ 


6ج - وكذلك يقتل الرقيق بالرقيق عند 
الحنفية والمالكية والشافعية وهورواية عن أحمد. 
سواء اتحدت قيمة القاتل وقيمة المقتول أو 
اختلفتاء واستدلوا بعموم ايات القصاص» 
وبالنص عليه في قوله تعالى: #والعبد 
بالعبد#(" ولأن تفاوت القيمة في الرقيق 
كتفاوت الفضائل في الأحرار. كالعلم والشرف 
والذكورة والأنوثة. فكما أهدر هذا التفاوت بين 
الأحرار فوجب القصاص مع وجوده. فكذا 
تفاوت القيم في الرقيق . 

وفي رواية أخرى عن أحمد أن من شرط 
القصاص أن لا تكون قيمة القاتل أكثر من قيمة 
المقتول . 

وروي عن ابن عباس : ليس بين العبيد 
قصاص في نفس ولا جرح لأنهم أموال» ونقله 
ابن رشد عن الحسن وابن شبرمة وجماعة . 

ويجري القصاص بين العبيد في الأطراف 
عند المالكية والشافعية وفي رواية عند الحنابلة , 
وهوقول عمر بن الخطاب نقله ابن رشد- 
وقول عمر بن عبدالعزيز والزهري وقتادة 
وأبي ثور وابن المنذر. لعموم قوله تعالى : 
«وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين 
بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن4 الآية . 9) 


1178 سورة البقرة/‎ )١( 
56 سورة المائدة/‎ )7١( 


الات 


مولا م ام عمجمو ن لوس ميم يمرم مم نم ممم ثم ينه 


وقال الحنفية على المشهور وهورواية أخرى 
عن أحمد: لآ يجري القصاص بينهم فيما دون 
النفس . وهوقول ابن مسعود والشعبي والنخعي 
والشوري, لأن الأطراف من العبيد مال فلا 
يجري القصاص فيهاء ولأن التساوي في 
الأطراف معتير, فلا تؤخذ الصحيحة 
بالشلاء. ولا كاملة الأصابع بناقصتهاء 
وأطراف العبيد لا تتساوى . 

وحيث يجري القصاص في طرف العبد 
فاستيفاؤه له وله العفو عنه )١(‏ 


الدية والأرش : 
35-اأ-_إذا قتل الحرعبداء أوعكسه. أو 
قطعه. أوفعل ذلك عبد بعبد» خطاء أوعيذا 
وم يجب القصاص. ثبت المال» وهوفي الحردية 
النفس أو العضو أو الحكومة على ما هومعلوم في 
باب الديات . 

وفي العبد قيمته إذا قتل» مهما كانت, قليلة 
أوكشيرة» حتى لوكانت تبلغ دية ال حر أوتزيد 
عليها أضعافاء وهذا قول المالكية والشافعية 
وأبي يوسف من الحنفية. وهومروي عن سعيد 
والحسن وابن سيرين» وعمر بن عبدالعزيز 
والزهري والأوزاعي وإسحاق قالوا: لأنه مال 


)١(‏ المغني /1/ ,”٠‏ ١كلاء‏ والزرقاني 8/ لاء وبداية المجتهد 
”/7١/‏ نشر المكتبة التجارية الكبرى. وحاشية ابن 
عابدين ه/ 5ه" 


فاوح متهاو واه فا موا ع واء املع مه روماه افع وروا واه وضع وا عقاو فهرو ع هو ولويواة مهرم اواو ويا 6م و 


قال النووي : ولا مدخل للتغليظ في بدل 
الرقيق. اه. 

وقال أبوحنيفة ومحمد: إن ضمن بالجناية 
يضمن بقيمته» لكن لوكانت قيمته أكثر من دية 
حر أومثلها ينتقص عن دية الحردينارا أوعشرة 
دراهم وهوالقدرالذي يقطع به السارق» وإن 
كانت أمة فعلى النصف من دية العبد. إلا 


نصف دينار. 


وإن ضمن باليدء بأن غصبه فمات في يده 


فإن الواجب قيمته وإن زاد عن دية أوديات . 


ووجه قوله] بأن في العبد الآدمية والمالية. 
والآدميةأعلاهماء فيجب اعتبارها بإهدار 
الأدنى عند تعذر الجمع بينهاء وذلك في حال 
الجناية عليه بدليل ثبوت القصاص في العمد. 
والكفارة في الخطأ. والقيمة بدل عن الدية في 
قليل القيمة بالرأي . وتنقص فيا زاد عن الدية 
لنقص رتبة العبد عن الحر. وضمان الغصب 
بمقابلة المالية.» فيضمن بكامل قيمته في حالة 
تلفه مغصوبا إذ الغصب لا يرد إلا على المال. 

وإنها حددوا النقص في ال حالة الأولى بدينار أو 


عشرة دراهم لأثر ورد عن ابن مسعود رضي الله 
عنه. ونقل ابن رشد أن قوما من أهل الكوفة 


لات 


١١8-1١١! رق‎ 


قالوا: في نفس العبد الدية كالحر. لكن ينقص 
منبا شيء. 07 
العاقلة وجناية العبد والجناية عليه : 
7 لا تحمل العاقلة جناية العبد لأنه 
لا عاقلة له. 

وأما الجناية على العبد فقد ذهب الجمهور 
من المالكية والحنابلة وهوقول للشافعية» وقول 
الشعبي والثوري والنخعي والليث إلى أن الذي 
يتحمل قيمة العبد هو القاتل نفسه إن كان حرا 
وليس عاقلته ولوكان القتل خطأ. لحديث: ولا 
تحمل العاقلة لا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا 
ولا ما جنى المملوك)22 ولأن الواجب القيمة 
لا الدية إذ العبد مال. 

وقال الحنفية, وهوقول للشافعي. وقول 
عطاء والزهري والحكم وحماد: ا العاقلة 
نفس العبد كا تحمل الحرء قال الحنفية : 
ولا تحمل ما دون النفس من العبد لأن الأطراف 


)١(‏ المغني /1/ 587, وكشاف القناع ,.5١/5‏ وبداية المجتهد 
4/7 والزرقاني ”١/8‏ و15/5. والدسوقى 
4/5 وروضة الطالبين 9/ لاه؟. "١١‏ واهداية مع 
العناية وتكملة فتح القدير 4/ ٠59‏ 

)١(‏ حديث: «لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا 
ولا ما جنى المملوك». أخرجه البيهقي (8/ 5 ٠١‏ ط دائرة 
المعارف العثمانية) من خديث ابن عباس موقوفا عليه 
وإسئاده حسن . 


وممهمويةة ومس ومم ممع يم مون نو و مم و رو ميم ييه م وج وو مم مم يو مرءعردءم يو مم زر ة 5 


تعامل كالمال. 7 
ب وأما أروش جراح العبد وأعضائه 
فقد اختلف فيها على أقوال : 

فذهب الشافعيةفي قول (هوقديم قولي 
الشافعي ) والحنابلة في إحدى الروايتين» قواها 
ابن قدامة إلى أن السيد يستحق على الجاني 
ما نقص من قيمة العبد. فلوكانت قيمته ألفاء 
فل| قطع يده أوشجه موضحة أوغيرها صارت 
قيمته ثانائة فإن الأرش يكون مائتين. ولوجبه 
وخصهه فلم تنقص قيمته أوزادت» فلا شيء 
للسيد. واحتجوا لهذا القول بأن العبد مال. 
فيجري في ضمان الاتلاف فيه على قاعدة 
إتلاف الأموال الأخرى . 

وذهب الشافعية في الأظهر عندهم والحنابلة 
في رواية عليها المذهب إلى التفريق بين جناية 
ليس لها في الح رأرش مقدرء فيكون أرشها 
ما نقص من قيمة العبد المجني عليه كى) تقدم.». 
وبين جناية لها في الحردية مقدرة شرعاء فيكون 
أرشها بنسبة ذلك من قيمته. فلوكانت قيمته 
ألفا فقطع يده ففيها حمسمائة, أوقطع أنفه ففيه 
قيمته كاملة. مع بقاء العبد على ملك السيدء 
ولوجبهثم خصه ففيه قيمته مرتين عند 
الشافعية» مع بقاء ملكيته للسيد. وقال الحنابلة 


)١(‏ المغني // دلالاء وروضة الطالبين 4/ 9ه#. والزرقاني 
8 45 . وتكملة فتح القدير مع الهداية 41/8 


لاه 


١٠9-١١8 رقف‎ 


ل ا لح ا ا ا ل ا ل ا ع ع ع ع ا 0 


في مثل الحالة الأخيرة : له قيمته كاملة للجب. 
وقيمته بعد الجب للخصاء . 

واحتج لهذا القول با روي عن علي 
رضي الله عنه. وروي نحوه عن سعيدء. وابن 
سيرين وعمر بن عبدالعزيز وبالقياس على 
التقديرفي الحرء لأن العبد ليس بال من كل 
وجه. بدليل أن في قتله القتصاص والكفارة 
بخلاف سائر الأموال. )١‏ 

وذهب الحنفية إلى اعتبار التقدير بالنسبة. 
كا تقدم في القول الثاني» لكن قالوا: إنه لا يزاد 
عن دية مثل ذلك العضومن الحر فلوقطع يد 


عبد ففيها نصف قيمته لوكانت قيمته ألفين أو. 


ثلاثة أوأكثرء فإن كانت قيمته عشرة الاف 
درهم . كدية الجر أوأكثر من ذلك مهما كانت 
الزيادة» فإن أرش يده خحمسة الاف إلا خمسة 
دراهم لا يزاد عليها . 

قالوا: لأن اليد من الآدمي نصفه فتعتبر 
بكله. وينقص هذا المقدارإظهارا لانحطاط 
رتبته عن رتبة الحر. وكل ما يقدرمن دية الحر 
فهومقدرمن قيمة العبد لأن القيمة في العبد 
كالدية في الحر إذ هو بدل الدم . 

قالوا: ومن فقأ عيني عبد فقد فوت جنس 
المنفعة فإن شاء الولي فم عبده إلى الجاني وأخذ 
قيمته. وإن شاء أمسكه ولا شيء له من 


)١(‏ المغني 236١/8‏ وكشاف القناع )"2 وشرح المنباج 
5 هك وروضة الطالبين قياض 


امم ووم مو وني فويس معنم ثم نووم ني ةر ننه مم و مو ره فو مم وم عر روا ف فب رمه وتان رن 


النقصان عند أبى حنيفة» وقال الصاحبان: بل 
كول له إن أسكه اهلام تفص ١‏ 

وذهب المالكية إلى التفريق في الضمان بين 
جراحات العبد وبين قطع طرف أوعضوء ففي 
الجراحات التى لها أرش مقدرفي الحريضمن 
شمحيا ف كامل فبمنله» قفن الخائظة الام 
ثلث قيمته. وفي موضحته نصف عشر قيمته 
وفي منقلته عشر قيمته ونصف عشرها. وفي غير 
ذلك من الجراح وهوما ليس فيه مقدر. يقدر 
نقص قيمة العبد فيدفع كاملا مهم بلغ . فإن 
برىء بلا شين فلا شيء فيه سوى الأدب في 
العمد. 

وكذا قطع الأعضاء فيها ما نقص من قيمة 
العبد بسبب ذلك . 7(" وقد يفهم من متن خليل 
وشراحه أن الضمان في الأعضاء بنسبتها من 
القيمة . 9) 


الجناية على جنين الأمة : 
48 - لوجنى على أمة فأسقطت جنينا حيا ثم 
مات» وكان محكوما برقه. ففيه قيمته على 


)0( الهداية وتكملة فتح القدير // وض تون 

(؟)المدونة 5 ملل والمغني لابن قدامة حالحى_ والزرقاني 
ملا وخ و5/ ١17‏ 

[فية الدسوقي اا والحطاب كرلكمى والمزرقاني 
ل والفواكه الدواني دضةفة5 والعدوي على كفاية 
الطالب 787/7٠‏ 


د ولاس 


وأممه موه وم ووو ووار ييه وان يو هيوان ينم مرمم نين ميو وو رسج م مم ممه مثيه 6م ميم اميه 


ما تقدم. أماإن أسقطته ميتا بعد تخلقه أونفخ 
الروح» ففيه عند المالكية والشافعية عشر قيمة 
أمه ذكرا كان أو أنثئن؟ وتعتبر قيمتها يوم 
الجناية . 

وقال أبوحنيفة: إن كان أنثى ففيه عشر 
قيمته لوكان حياء وإن كان ذكرا ففيه نصف 
عشر قيمته لو كان حيا. 

وقال أبو يوسف: فيه ما نقص من قيمة 
أمه )١‏ 


جنايات الرقيق : 
-إن كان القاتل رقيقا فّ1وجب بجنايته من 
المال سواء أكان دية نفس حر أو طرفه. أوقيمة 
عبد أوقيمة طرفه, وسواء كانت الحناية عمدا 
فلم يجب القصاص. أوكانت خطأ فعفي عنها 
على مال. فإن ذلك كله يجب في رقبته. 
ولا تتعلق بذمته ولا بذمة سيده وهكذا جميع 
الديون التي تلزمه بسبب الإتلافات» سواء أكان 
مأذوناله بالتجارة أوغيرمأذون. وهذاقول 
الشافعية والحنابلة . 

قالوا: ول تتعلق هذه الديون بذمته لأنه 
يفضي إلى إلغائها أوتأخيرحق المجني عليه إلى 
غيرغاية. ولم تتعلق بذمة السيد, لأنه لم يجن. 


)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين ©/ 277/8 وبداية المجتهد 


مث هوهي يه ومس فوس ية م وم مره نوو م ثءة وم رقم نو موه ومفة مور ةن فومميورء مرو وو ول رتنه 


فتعين تعلقها برقبة العبد لأن الضمان موجب 
جنايته فتعلق برقبته كالقصاص . 

وفي وجه عند الشافعية: تتعلق أيضا بذمة 
العبد. 

ثم إن كان أرش الجناية بقدرقيمة العبد 
الجاني أوأقل, فالسيد مخيربين أن يدفع أرش 
الجناية أويسلم العبد إلى ولي الجناية للبيع . 
لأنه إن دفع أرش الجناية فقد تأدى الحق. وإن 
سلم العبد فقد أدى المحل الذي تعلق الحق به 
وحق المجني عليه لا يتعلق بأكثر من الرقبة» وقد 
أداهاء فلا يكون عليه غيرذلك . والخيار إلى 
السيد, فلا يلزمه تسليم العبد إن أدى الأرش» 
ولا يلزمه الأرش إن سلم العبد. 

وإن كانت الجناية أكثر من قيمة العبد ففي 
قول للشافعي ورواية عن أحمد : يخيرسيده بين 
أن يفديه بقيمته وبين أن يسلمه . وقال المالكية 
وهوقول آخر للشافعي ورواية أخرى عن أحمد: 
يلزمه تسليمه مالم يفده بأرش جنايته بالغة 
ما بلغتء. لأنه يجوز أن يرغب فيه راغب 
فيشتريه بأكثر من ثمنه» فإذا منع تسليمه للبيع 
لزمه جميع الأرش لتفويته ذلك . 9 

وقال الحنفية: إذا جنى العبد جناية خطأ 
بقتل نفس قيل لمولاه: إما أن تدفعه بدلما أو 
)١(‏ المغنى /1/ ١4لا‏ و2558/54 وكشاف القناع 4/5" 


وشرح المنباج ١8/5‏ 


ساكلا 


١39١-١١٠١ رق‎ 


وعووام واف ومع ووو قاواه ومو وو مون واوووواماو او عوقوو امو مناه ووه واه وواوا ون 


تفديه لا ورد في ذلك عن ابن عباس رضي الله 
عنهم) أنه قال : «إذا جنى العبد فإن شاء دفعه 
وإن شاء فداه». ولأن الأصل في الجناية على 
الآدمي في حالة الخطأ أن تتباعد عن الجحاني تحرزا 
ف ابتصاله والإحضاتت يله إن مومقلرر فيه 
حيث 1 يتنتجة ابلنايةة وتجب على عاقلة الجاني 
إذا كان له عاقلة, والسيد عاقلة عبده. لأن 
العبد يستنصر به والأصل في العاقلة النصرة 
عند الحنفية ‏ فتجب في ذمته صيانة للدم عن 
الإهدار. 

وهذا عندهم بخلاف جناية العبد على المال 
لأن العواقل لا تحمل المال. والواجب الأصلي 
من الأمرين عندهم دفع العبد الجاني إلى المجني 
عليه, ولهذا يسقط بموت العبد لفوات محل 
الواجب» وإن كان له حق النقل إلى الأمر الثاني 
وهو الفداء بالأرش . 

قالوا: فإن دفعه مالكه ملكه ولي الجناية, 
وإن فداه فداه بأرشهاء وكل من الأمرين يلزم 
حالاء أما الدفع فلأن التأجيل في الأعيان 
باطل, وأما الفداء فلأنه جعل بدلاء فيقوم 
مقامه ويأخذ حكمه فيجب حالا . وأمبها اختاره 
وفعله فلا شيء لولي الجناية غيره . 

فإن لم يخترشيئا حتى مات العبد بطل حق 
المجني عليه لفوات محل الحق. وإن مات بعد ما 
اختار الولي الفداء لم يبرأ لتحول الحق من رقبة 
العبد إلى ذمة المولى . 


اع فه ‏ انوع عا مواق عه ماه م وو كلحم ابهاة يه 6 هه وه ره هه هائه له واف واه عب وتواه الوا ماقام عا ا ا 


والاختيار قد يكون بالقول. وقديكون 
بالفعل فلوأعتق العبد الجاني مع علمه باجانه 
لزمه أرش الجناية وكذا كل ما يمنع التسليم كلا 
أوبعضاء كأن يبيع العبد أويهبه أويديره. أو 
يستولد الأمة الثيب» أويطأ البكر. 

وأما إذا قتل العبد حرا أوعبداً فالواجب 
عندهم القصاص كا تقدم ال 


الكفارة في قتل الرقيق : 


١‏ ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن 
في قتل الرقيق ‏ بالإضافة إلى قيمته الواجبة 
لسيده - الكفارة ولوقتل عبد نفسه فتجب 
الكفارة كذلك». لعموم قوله تعالى : ومن قتل 
مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة .2 الآيةى 
ولأنه مؤمن فأشبه الحر. وهي ككفارة قتل الحر 
سواء. على التفصيل والخلاف في ذلك (ر: 
كفارة) . 

وذهب المالكية إلى أنه لا تجب كفارة في قتل 
العبد لأنه مال. ويضمن بالقيمة» فلا كفارة 
فيه. ىالا كفارة في إتلاف سائر الممتلكات . 
والتكفير مع ذلك مستحب. قال المالكية: 
وحكم الرقيق في التكفيرإذا قتل حرا أوعبدا 
حكم الحر من حيث أصل التكفير. 9 


)١(‏ الهداية 4/ 50-66 وتكملة فتح القدير 

(؟) سورة النساء/ 457 

(") المغني 47/4. وجواهر الإكليل 7 والقليوبي 
وعميرة 4/ 1١513‏ 


#لالا ل 


وومة مي مو مة مي ةي وميه وموم مي نا رمه هين مم وم عنم نومير ردس مم م مره م مانن ةم م املثم د نميه 


وأما ما يكفر به العبد فقد ذكر في موضع 
آخر. 


غصب الرقيق : 
07 من غصب عبدا أوأمة جرت عليه 
أحكام الغصب من حيث الجملة (ر: غصب) . 

وذلك لأن الرقيق مال فيجري عليه حكم 
غصب سائر الأموال من حيث الجملة» ومن 
غصب جارية ل تثبت يده على بضعها وهو 
الجماع» فيصح تزويج السيد لحاء ولا يضمن 
الغاصب مهرها لوحبسها عن النكاح حتى فات 
نكاحها بالكبر. 

وإن وطئها بعد الغصب فهوزنا لأنها ليست 
زوجته ولا ملك يمينه؛ فيكون عليه الحد 
بشروطه, ويلزمه مهر مثلها إن لم تكن مطاوعة 
اتفاقا. 


أما إن كانت مطاوعة فذهب الشافعية في 
الأصح ال أنه لا مهرلماء لأن النبي كد «نمى 
عن مهر البغي» . "2 وقال البخاري : وليس في 
الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ولكن عليه 
الحد. 

وقال الحنابلة : يجب المهر ويكون لسيدها 


١1944 /7( حديث: (غبى عن مهر البغي». أخرجه مسلم‎ )١١( 
ط الحلبي) من حديث أبي مسعود الأنصاري‎ 


اح ع نان وك فود ويج شاك ل عع لأمء وزع ادع مه عا هق معو وو هو عا مز وافاورع وا 18 0ع 


الرقيق والحدود 8 
حد الزنى : 


م7١‏ إذا زنى الرقيق يجلد حمسين جلدة ذكرا 
كان أو أنثى , ولا يرجم. اتفاقاء لقوله تعالى : 
إفإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف 
ما على المحصنات من العذاب246 فينصرف 
التنصيف إلى الجلد دون الرجم لوجهين: أن 
الجلد هوالمذكورفي القرآن دون الرجم, وأن 
الرجم لا يتنصف بل الذي يتنصف هوالجلد. 
لحديث أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى أن 
النبي ول سكل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال 
«إذا زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوها. ثم 
إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولوبضفين”") 
والعبد كالأمة لعدم الفرق. قال علي رضي الله 
عنه : «ياأيها الناس. أقيموا على أرقائكم الحد. 


(١)المغنى‏ ه//41 237 274/8 وكشاف القناع 4/لالاء لاق 
والقليوبي */ **. 4١‏ وفتح القدير /ا/ 98 ولا 
والعناية / ١/ا”#,‏ والدر المختار وابن عابدين ©/ 1١‏ » 
والزرقاني ١61١/5‏ 

(7) سورة النساء/ 7٠6‏ 

فيه حديث : «إذا زنت فاجلدوها». أخرجه البخاري (الفتح 
1 3ط السلفية) ومسلم (/ ١878‏ ط الحلبي) . 


-6- 


١١5١-1١١5 رف‎ 


وومف ملم وم روه ووو ره رلوم مو ميم ورم نوو ودين ةجر ره لس جم م ممه هاور ران م من ممه 


من أحصن منهم ومن لم يحصن» . )١(‏ 


السرقة : 
المملوك السارق : 
4 - ذهب عامة العلماء إلى أنه إن سرق 
المملوك ما فيه الحد وتمت شروط الحد وجب 
قطعه. لعموم آية حد السرقة, ولما ورد أن رقيقا 
لحاطب بن أبي بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة 
فنحروهاء فأمر بهم عمر رضي الله عنه أن تقطع 
أيديهم . ثم قال عمر: والله إني لأراك تجيعهم . 
ولكن لأغرمنك غرما يشق عليك. ثم قال 
للمزني: كم ثمن ناقتك؟ قال: أربعمائة درهم . 
قال: أعطه ثمانمائة درهم . وروي أن عبدا أقر 
بالسرقة عند علي رضي الله عنه فقطعه . 9) 
وإن سرق الرقيق مال سيده أومال رقيق آخر 
لسيده لم يقطع لخبرعمر: عبدكم سرق 
متاعكم. ولشبهة استحقاق النفقة عليه ولأن 
العبد وما ملكت يداه لسيده فكأنه لم يخرجه من 
حرزه. 


وعند الحنفية والحنابلة لا يقطع العبد بسرقته 
ثمن لوسرق منه السيد لم يقطع. وذلك كزوج 


(1) مقالة علي : «ياأيها الناس. أقيموا على أرقائكم الحد» . 
أخرجها مسلم (8/ ١8٠0‏ ط الحلبي) . 

)١(‏ المغني 7717/8 . 2758 وابن عابدين / 1947, والزرقاني 
5/8 


15-6 

حد القذف : 

أ- إيقاع الحد على الرقيق إذا قذف محصنا أو 
خصنة : 


6 إذا قذف الرقيق المكلف محصنا أو محصنة 
بالزنى ول تتم الشهادة وجب عليه الحد إجماعا 
إذا تمت شروطه لعموم اية القذف. وجمهور 
العلماء على أن حد الرقيق نصف حد الجر 
وذلك أنهلا كان حدالقذف الجلد فهو 
يتنصف. فوجب تنصيفه. كحد الجلد في 
الزنى» وقد قال عبدالله بن عامر بن ربيعة : 
أدركت أبا بكر وعمر وعشمان ومن بعدهم من 
الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك إذا قذف إلا 


عٍِ 5 "> 
أربعين. 9) 


ب قذف الرقيق 8 
7 - من قذف رقيقا فلا حد عليه اتفاقا. 
سواء كان القاذف سيد الرقيق أوغيرسيده. 


)١(‏ شرح المنهاج وحاشية القليوبي 4/ 184. وروضة الطالبين 
٠ه‏ وابن عابدين / 27١7‏ والدسوقي 748/4 
والزرقاني 4/ ٠١8 .٠١5‏ . وكشاف القناع ١/5‏ 

(؟) المغني 48/ 719 وشرح المنباج 4/ 2184 روضة الطاليين 
م/ 0١‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين */ »1١1/‏ 
والزرقاني 848/74 


كلاه 


واستثنى مالك من قذف أمة حاملا من سيدها 
الحر بعد موته بأنها حامل من زنى . ودليل عدم 
حد قاذف الرقيق قوله تعالى : #والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
ثهانين جلدة4(١)‏ فجعلت الآية: الحد لقاذف 
المحصنة. وشرط الإحصان ا حرية . ”'» واحتجوا 
أيضا بها روى البخاري من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه أن النبييَككِ قال: «من قذف 
تملوكه وهوبريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن 
يكون كما قال». © وروى ابن عمر أن النبي كَل 
قال: «من قذف مملوكه كان لله في ظهره حد يوم 
القيامة)9؟» قال ابن حجر: فدل الحديث على 
ذلك. لأنه لووجب على السيد الحد في الدنيا 
لذكره كما ذكره في الآخرة . ©) 


وحيث انتفى الحد شرع التعزير» 29 وللعبد 
إن قذفه سيده أوغيره أن يرفعه إلى الحاكم 


)١(‏ سورة النور/ ؛ 

(0) المغني 2351/4 والزرقاني 4/ 46 45 

(9) حديث: «من قذف مملوكه وهو بريء» . أخرجه البخاري 
(الفح 75 طالسلفية). ومسلم 8ط 
الحلبي) واللفظ للبخاري . 

(4) حديث : «من قذف مملوكه كان لله . . . » أورده ابن حجر 
في الفح 186/1 -ط السلفية) وعزاه إلى النسائي. 
وسكت عليه . 

(0) فتح الباري ١86/١7‏ (ك الحدود ‏ ب 0غ قذف العبيد) . 

(2) كشاف القناع 4/5 2٠١‏ ه٠٠‏ والدر المختار هامش 
حاشية ابن عابدين 7/ ١54‏ 


ونم سه هو وهاه كه ع نوع ع وها ماح اه مع اداع افع ووه لإ ووائع لوا ع #إعا ا مدو ولع 8819م 


ليعزره. والحق في العفوللعبد لا للسيد. فإن 
مات فللسيد المطالبة ؛ 2 ش 


حد شرب المسكر : 
7 _يحد الرقيق إذا شرب المسكر بالتفصيل 
الذي يذكر في حد الحر, إلا أن حد الرقيق 
نصف حد الحرء فمن قال إن الحريحد ثانين 
جلدة جعل حد العبد أربعين, ومن قال حد 
الحر أربعون قال: إن حد الرقيق عشرون 
0ن 
الرقيق والولايات : 
4 الرقيق ليس من أهل الولايات, من 
حيث الجملة» لأن الرق عجز حكمي سببه في 
الأصل الكفر ولأن الرقيق مولّى عليه مشغول 
بحقوق سيده وتلزمه طاعته فلا يكون واليا. 
قال ابن بطال: أجمعت الأمة على أن 
الإمامة العظمى لا تكون في العبيد إذا كان 
بطريق الاختيار. قال ابن حجر بعد أن نقل 
ذلك: أما لوتغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة 
فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة مالم يأمر 


بمعصية.|.ه. 


٠١6/٠١ روضة الطالبين 4//اا”.‎ )١( 

() بدائع الصنائع // .5٠‏ رد المحتار / 155. والزرقاني 
مدل مغني الملحتاج 4/5 والمغني 5 
وكشاف القناع ١١4/5‏ 


-4٠ 


١؟١81١١؟8فقر‎ 


اا ا ا ل ا ا ا ع 90 


قال ابن حجر: أمالواستعمل العبد على 
إمارة بلد مثلا وجبت طاعته . 

وحمل على ذلك ماني حديث البخاري من 
طريق أنس رضي الله عنه مرفوعا: «اسمعوا 
وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن 
رأسه زبيبة» . )١(‏ 

وفسر استعمال العبد في الحديث بأن يجعل 
عاملا فيؤمَر إمارة عامة على بلد مثلاء أويولى 
فيها ولاية خاصة كإمامة الصلاة. أوجباية 
الخراج أو مباشرة الحرب . 9) 

وقال الحنفية: العبد لايل أمرا عامّاء إلا 
نيابة عن الإمام الأعظم فله نصب القاضي نيابة 
عن السلطان ولكن لا يقضي هو 09 

وصرح الشافعية بأن العبد لا يُوَلَى تقرير 
الفيء ولا جباية أمواله بعد تقريرها. 

ويذكر الفقهاء أن العبد لا يجوز شرعا أن 
يكون قاضيا لنقصه. 

قال الحنفية والشافعية: العبد لا يكون 
قاضياء ولا قاسماء ولا مقوماء ولا قائفا 
ولا مترجماء ولا كاتب حاكم, ولا أمينا لحاكم , 


)١(‏ حديث: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد 
حبشي». أخرجه البخاري (الفتح 1١١١/١‏ ط 
السلفية) . ١‏ 

(1) فتح الباري ١١7/1‏ (ك.الأحكام ب ؛ : السمع والطاعة 
للإمام) . 

(*) شرح الأشباه ؟/ ١61“‏ 


موممهعي يو ووه أامة يوييه يمي نوم م م م و ةم نر ررم مم ون ممموي و نفو فملي وين نممو م دمن من 


ولا وليا في نكاح أوقود. وأضاف ابن نجيم : 
ولا مزكيا علانية, ولا عاشراء وأضاف 
السيوطي : ولا خارصاء ولا يكون عاملا في 
الزكاة إلا إذا عين له الإمام قوما يأخذ منهم قدرا 
رن 

شهادة الرقيق : 

م - من شرط الشاهد عند الحنفية والمالكية 


والشافعية أن يكون حراء فلا تقبل شهادة 
العبد. قال عميرة البرلسي : لأن المخاطب 


بالآية (يعني اية الدين) الأحرار. بدليل قوله 


تعالى : #إذا تداينتم» ولقوله تعالى : «ممن 
ترضون من الشهداء 24" وإنما يرتضى الأحرار, 
قال: وأيضا نفوذ القول على الغيرنوع ولاية. 
يعني والرقيق ليس من أهلهاء ومال ابن امام 
إلى قبول شهادته لأن عدم ولايته هو لحق المولى 
لا لنقص في العبد. 

وذهب الحنابلة إلى أن شهادة العبد جائزة 
على الأحرار والعبيد في غير الحدود والقتصاص. 
ونقله ابن قدامة وابن الام عن أنس وعلي 
رضي الله عنهماء إلا أن ابن اهام قال إن عليًا 


)١(‏ شرح المنباج وحاشية القليوبي 4/ 747» والأشباه والنظائر 


للسيسوطي ص1917. 1460, وجواهر الإكليل 277١/1‏ 
وشرح الأشباه ”/ 167ء والمغنى 4/ 4" والدر المختار 
. وابن عابدين 5441/5" وأدت القضاء لابن أبي الدم 
ص١؟‏ 

(١؟)‏ سورة البقرة / 745 


ام 


كان يقول: تقبل على العبيد دون الأحرار. 

وممن نقل عنه قبول شهادة العبيد عروة 
وشريح وإياس وابن سيرين وأبوثور وابن 
المنذر. 

قال أنس : ما أعلم أحدا رد شهادة العبد. 
ووجهه ابن قدامة بأن العبيد من رجالنا فدخل 
في عموم قوله تعالى : «إواستشهدوا شهيدين من 
رجالكم 4(" ولأنه إن كان عدلا غير متهم تقبل 
روايته وفتياه وأخباره الدينية. فتقبل شهادته 
كالحرء ولأن الشهادة تعتمد المروءة» والعبيد 
منهم من له مروءة وقد يكون منهم الأمراء 
والعلماء والصالحون والأتقياء. ولأن من أعتق 
منهم قبلت شهادته اتفاقاء والحرية لا تغيرطبعا 
ولا تحدث علما ولا مروءة ان 


وأما شهادة العبد في الحدود فلا تجوز عند 
الحنابلة في ظاهر المذهب. لأن الحدود تسقط 
بالشبهات. والاختلاف في قبول روايته في 
الأموال يورث شبهة . ْ 


وأما في القصاص فتقبل شهادته عندهم في 
أحد الوجهين لأنه حق ادمى فأشبه الأموال. 


قالوا: وتقبل شهادة الأمة فيا تقبل فيه شهادة 


)١(‏ سورة البقرة/ 45/؟ 

(؟) الدر وحاشية ابن عابدين 4/ ١٠/ا”.‏ والمغني 9/ 1968, 
وشسرح الهاج بحاشية القليوبي وعميرة 07١4/4‏ وفتح 
القدير 78/5. وجواهر الإكليل 777/١‏ 


الحرة. وذلك في المال. 29 

وهذا إن شهد العبد أو الأمة لغيرسيده. أما 
لوشهد لسيده فلا تقبل شهادته اتفاقا لأنه 
يتبسط في مال سيده. وينتفع به.» ويتصرف 
فيه. وتجب نفقته منه. ولا يقطع بسرقته منه فلا 
تقبل شهادته له كالابن مع أبيه . 

وكذالا تقبل شهادة السيد لعبده اتفاقا | 
لا يقبل قضاؤه له لأن مال العبد لسيدهء 
فشهادته له شهادة لنفسه في المال. وكذا لا تقبل 
شهادته له بنكاح. ولا لأمته بطلاق لأن في 
طلاق أمته تخليصها من زوجها وإباحتها 
للسيد. وفي نكاح العبد نفع له.”") 

وبعض الذين لم يقبلوا شهادة العبد استثنوا 
الشهادة على رؤية هلال رمضان منهم الحنفية 
وهووجه عند الشافعية . فقالوا: تقبل شهادة 
العبد والأمة على ذلك كالأحرار لأنه أمر ديني 
فأشبه رواية الأخبارء ولهذا لا يختص بلفظ 
الشهادة . 9) 
رواية العبد وأخباره : 
89 -رواية العبد والأمة للحديث وأخبارهما 
مقبولة اتفاقا حتى في أمور الدين كالقبلة 


)١(‏ المغني 9/ 195. وفتح الباري ه//71, وروضة الطالبين 
ل ذكرف 

(5) المغننى 9/ 197, والقليوبي ٠١7/4‏ 

(5) فتح الباري ه/ /ا1ه7. وروضة الطاليين ؟/ 274٠©‏ وفتح 
القدير 7/ 9ه 


85م 


#قعوعم ثم رورمو ةرمرم مدوم مو مف رونم مي موون عينم ونور رن نس مم م ممه ري ار رم رن ننم مين 


والطهارة» أو النجاسة, وكحل اللحم وحرمته 
إن كانا عدلين, وذلك لأن باب الرواية واسع 
بخلاف الشهادة. ('2 ويقبل قول العبد والأمة 
في اللمدية والإذن, لأن الهدايا تبعث عادة على 
أيدي هؤلاء. فلولم يقبل قولهم أدى ذلك إلى 
الحرج. حتى لقد قال الحنفية : إذا قالت جارية 
لرجل : بعثني مولاي هدية إليك. وسعه أن 
يأخذهاء لأنه لا فرق بين ما إذا أخيرت بإهداء 


المولى غيرها أو نفسها. 9) 


وقال النووي في التقريب: يقبل تعديل 
العبد العارف . ونقل السيوطي مثل ذلك عن 
. الخطيب البغدادي والرازي والقاضي أبي بكر 
الباقلاني . 9) 


الرقيق والجهاد : 

-الجهاد لا يجب على الرقيق», لما روي أن 
النبي يك وكان يبايع الحرعلى الإسلام 
والجهاد. ويبايع العبد على الإسلام دون 
الجهاد, .7 ولأن الجهاد عبادة تتعلق بقطع 


5954/١١ روضة الطالبين‎ )١( 
/5 .85 /4 الهداية وفتح القدير والعناية‎ )1( 
المدينة المنورة ط المكتبة‎ ,.73١4 .7١7ص تدريب الراوي‎ )*( 
العلمية محمد نمنكاني. 4/ا1اه.‎ 
حديث: «كان يبايع ا حر على الإسلام والجهاد. ويبايع‎ ):4( 
. العبد على الإسلام دون الجهاد»‎ 
- يؤخذ من حديث جابر بن عبد الله : «جاء عبد فبايع‎ 


«امء هوم نيه ومي لمم يثة ةم مور ة وار مه افر رح مره م فور هم م رمن فانرا وب رو مه ول رب رن 


مسافة فلم تجب على العبد كالحج . 7) 

وقال النووي : لا جهاد على رقيق وإن أمره 
سيده» إذ ليس القتال من الاستخدام المستحق 
للسيد, ولا يلزمه الذب عن سيده عند خوفه 
على روحه إذا ل نوجب الدفع عن الغير» بل 
السيد في ذلك كالأجنبي » وللسيد استصحابه 
في سفر الجهاد وغيره ليخدمه ويسوس 


دوابه . اه 9) 


لكن إن فاجأ العدو بلدا بنزوله عليها بغتة 
فيلزم كل أحد به طاقة على القتال الخروج لدفع 
العدوحتى المرأة والعبد. ولولم يأذن الزوج أو 
السيد. وكذايلزم الحروج الصبي والمطيق 
للقتسال. ومن هنا قال المالكية : يسهم هؤلاء مما 
يغنم من العدوفي هذه الحال. لكون القتال 
واجبا عليهم . 9 

ولا يسهم للعبد إذا حضر الوقعة عند جمهور 
العلماء, لما روى عميرمولى ابي اللحم أنه 
قال: «شهدت خيبر مع سادتي , فكلموا في 
رسول الله كل فأمرني. فقلدت سيفاء فإذا أنا 


- النبيككة على ال هجرة, ولم يشعر أنه عبد. فجاء سيده 
يريده. فقال له النبي كككِةِ : بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين, 
ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟). أخرجه 
مسلم (8/ ١١565‏ ط الحلبي) . 
)١(‏ المغني 417/8 7. وروضة الطالبين 814/٠١‏ 
(؟) روضة الطالبين 5٠١/٠١‏ 
(9) الزرقاني والبناني */ ١١١١‏ 


5م - 


لوقعو ة مو ومة م يعو وين مر م ورم مر يه ورين و نم فونم يمن مين و ووس مم معي ةم مي وي م منرم ممه 


أجرهء فأخبر أني مملوك فأمر لي بشيء من 
0 المتاع» . © وقال ابن عباس : «المملوك 
والمرأة يحذيان من الغنيمة وليس لهم سهم». 

وقال أبوثوروعمربن عبد العزيز والحسن 
وال: فعي : يسهم للعبيد كالأحراره لاروى 

وذكر النووي تبعاً للقول الأول أنة لوانفرد 
العبيد بالاغتنام قسمت عليهم الغنيمة بعد 
5 : 6 

ولوقتل العبد كافرافله سلبه. وهذاهو 
المذهب عند الشافعية . ©) 

ولو خرج أحد من رقيق الكفار الحربيين إلينا 
مسلم| مراغم لهم فهوحر إن فارقهم ثم أسلم» 
وإن كانت رقيقة لم ترد على سيدها ولا زوجها 
وتكون حرة, لأنها ملكت نفسها بقهرها لهم 
على نفسها ©) 


. الخرثي : أردأ الغنيمة‎ )١( 

(؟) حديث عمير مولى أبي اللحم: «شهسدت خيسير مع 
سادتي . 1 ) أخرجه أبوداود زضة نل - نمحقيق عزت عبيد 
دعاس) والترمسذي  177/4(‏ ط الحلبي) والسياق 
لأبي داود. ورواية الترمذي مختصرة, وقال: وحديث 
حسن صحيح ١‏ . 

(*) المغنني 211١/4‏ وروضة الطالبين 5/ ١٠/ا",‏ الال 

(:) روضة الطالبين ؟/ 4لا" 

(5) روضة الطالبين "49/٠١‏ 


فم وا كه وفك ماعهاغ غ قاها ه فوع هق كه عاو واي 0ل ماوعا واوا واوا واوره ا وا مومع و وموم ةمومع 


حق العبيد في الفيء : 
١‏ قال ابن قدامة : لا نعلم بين أهل العلم 
اليوم خلافافي أن العبيدلا حق لحم في 
الفيء.اه. وهومبني على مذهب عم ر , 
رضي الله عنه في ذلك فقد قال: ما من أحد من 
المسلمين إلا له في هذا المال نصيب إلا العبيد 
فليس لهم فيه شيء. 9 

وروي أن أبا بكررضي الله عنه سوى بين 
الناس في العطاء وأدخل فيه العبيد. . فللا ولي 
عمر رضي الله عنه فاضل بينهم وأخرج العبيد» 
فلم| ولي علي سوى بينهم وأخرج العبيد . 9) 

ومن هنا قال النووي : لا تثبت في الديوان 
أسماء العبيد. وإنما هم تبع للمقاتل. يعطي 
لهم. وذلك أن الذي يثبت في الديوان أسماء 
الرجال المكلفين المستعدين للغزو. © 


نظر العبد الى سيدته : 

ذهب الحنفية إلى أن عورة الحرة بالنسبة 
إلى عبدها لا تختلف عن عورتها بالنسبة إلى 
غيره من الرجال الأجانب, وهي ما عدا الوجه 
والكقى 1 زلككن قال القسنية برضل الحا عن 


مولاته بغير إذن . *) 


41١4/5 المغني‎ )١( 
415/5 المغني‎ )١( 
"517/5 روضة الطالبين‎ )( 
4 ١1/ /8 الفتاوى الخانية‎ )5( 


-4- 


رق "ا سس 


ال ا ا ل لا 00 


وقال الشافعية: عبد المرأة محرم لها على 
الأصح . وهو المنصوص عن الشافعي قال 
النووي : وهوظاهر الكتاب والسنة(" يعني قوله 
تعالى: «لاجناح عليهن ني آبائهن 
ولا أبنائهن8 إلى قوله: «ولا ماملكت 
أيهامبن 69.4 وحديث: (إنما هو أبوك 
وغلامك». 9© 

وقال الحنابلة: للعبد أن ينظر من مولاته 
الرأس والرقبة والذراع والساق. ولا يكون محرما 
لها في السفر”؟» لحديث ابن عمر مرفوعا «سفر 
لمرأة مع عبدها يع 6 

وفصل المالكية: فقالوا: إن كان العبد له 
منظرء كره له أن يرى من سيدته ماعدا وجههاء 
فإن كان وغدا (أي بخلاف ذلك) جازأن يرى 
منها ما يراه المحرم . والمشهور عندهم أنه يجوز أن 
يخلويها. © 


7/17 روضة الطاليين‎ )١١( 

(؟) سورة الأحزاب/ هه 

(”) حديث: «إنما هو أبوك وغلامك». أخرجه أبو داود 
(5/ 04 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث أنس بن 
مالك» وإسناده صحيح . 

(؛) كشاف القناع ؟/ ه94" ه/ ١١‏ 

(6) حديث : «سفر المرأة مع عبدها ضيعة» . أورده الهيئمي في 
المجمع (7/ 7١5‏ ط القدسي) وقال: رواه البزار 
والطبراني في الأوسط وفيه بزيع بن عبد الرحمن. وضعفه 
أبو حاتم . وبقية رجاله ثقات. 

(1) الزرقاني والبناني مبامشه */ 57١‏ 


عمو فووة تموعي فرع وم ينم مي يه ونه م ورن رن وو مهمو م تومو يوجر رو ارما موممة قث مره 


١8‏ -يملك الرقيق أن يذبح .» وذبيحته حلال» 
لما ورد في صحيح البخاري أن جارية لكعب بن 
مالك كانت ترعى غنم بسلع. فأصيبت شاة 
منباء فأدركتها فذبحتها بحجرء فسئل 
النبى يكل . فقال: «كلوهاء . © 


قال عبيد الله راوي الحديث: فيعجبني أنها 
أمة وأنها ذبحت . 


ونقل ابن حجر أن محمد بن عبد الحكم روى 
عن مالك كراهته أي من حيث هي امرأة» وفي 
وجه للشافعية يكره ذبح المرأة الأضحية. وفي 
المدونة عن مالك جوازه . 9) 


(ر: ذبائح ). 


قال النووي : والعبد لا يجوز له التضحية إن 
قلناإنهلا يملك بالتمليك فإن أذن السيد. 
وقعت التضحية عن السيدء. فإن قلنا إنهم 
يملكون بالتمليك وأذن السيد وقعت التضحية 
عن العبد. (" وهذه المسألة فرع من فروع مسألة 
ملك العبد بالتمليك» وقد تقدمت . 


)١(‏ حديث: «إن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى 
غنما. . .» أخرجه البخاري (الفتح لل الا 8 
ظ السلفية). 

(5) فتح الباري 485/5, 510/4 وكشاف القناع 4/5 ٠١‏ 

(”) روضة الطالبين / ٠١1‏ 


-46- 


النوع الثاني 
أحكام الرقيق القن المشترك 


65 - قد يكون الرقيق تمملوكا لأكثر من شخص 
واحد. وينشأ الاشتراك ىا في سائر الأموال» 
نحوأن يشتري العبد شخصان فأكثر, أويرثاه 
أويقبلاه هبة أووصية أوغيرذلك. أوأن يبيع 
السيد جزءا شائعا من عبده أو أمته . 


وقد يشتري الشركاء في شركة العقود عبدا 
للتجارة» فيكون مشتركا أيضا. 

وأحكام الرقيق المشترك هي أحكام الرقيق 
غير المشترك من حيث الجملة, لأنه قنْ مثله. 
لكن يختص الرقيق المشترك بأحكام تقتضيها 
الشركة منها : 
ليس لأي الشريكين أوالشركاء وطء 
الأمة المشتركة بملك اليمين, لأن الوطء لا يحل 
إلا أن يملكها الواطىء ملكا تاما (ر: تسري) 
لكن إن وطئها أحد الشركاء فيعزر ولا يحد 
لشبهة الملك إحماعاء إلا ما نقل عن أبي ثور 
فإن لم تلد منه كان لهم بقدرأنصبائهم فيها من 
مهر المثل وأرش البكارة إن كانت بكرا على 
الخلاف المتقدم. فإن ولدت منه كانت أم ولد 
له. ويضمن لشزكائه قيمة أنصبائهم منهاء لأنه 
أخرجها عن ملكهم. فلزمته القيمة» ى) لو 
أعتقها. 


و اماه م ع مااع ذه لوا دعا ع م شرع واه ع عم و وام ع اع اع لإو اع يه يو ع تق حو اها لهاع ها # ور امو ووو عند ء عع 


ويكون ولده حراء واختلف هل يلزمه 
لشركائه قيمة نصيبهم منه أم ل١.‏ 9 

وأما في النظر والعورة فقد صرح المالكية 
والشافعية, بأن العبد المشترك مع سيدته 
كالأجنبي , والأمة المشتركة مع سيدها كالمحرم » 
ولا يحل له أن يتزوجها. 9) 
ومنها أن الإنفاق على الرقيق المشترك 
واجب على الشركاء جميعا بنسبة أنصبائهم في 
ملكيته» وكذا فطرته . 9) 
- ومنها الولاية على الرقيق المشترك , وهي 
مشتركة بين المالكين. فإن كان الرقيق أمة فليس 
لأحد من الشركاء تزويجها بغيرإذن الآخرين. 
لأنه لا يتأتى تزويج نصيبه وحده. 

ثم إن اشتجر المالكون في تزويجها لم يكن 
للسلطان ولاية تزويجهاء لأنما مملوكة لمكلف 
رشيد بالغ حاضر لا ولاية عليه لأحد. وهذا 
بخلاف أولياء الحرة إن اشتجروا . ©) 

والاشتجار في شؤون العبد المشترك في 
تزويجه, أو الإذن له بتجارة» أوعمل.» أوسفرء 
أوغيرذلك يجعله في نصب ولا يرضى منه 
المشتركون غالباء لاختلاف أهوائهم 


)١(‏ المغني ال ران وشرح المنباج مع حاشية القليوبى 
ع" ١‏ 

(9) شرح المتهاج "/ 71١‏ 

(9) كشاف القناع ا" 

(؛) كشاف القناع 617/0 


سكم 


وإراداتهم. ولذا ضرب الله المشل به 
للمشركين بالله فقال: «#ضرب الله مثلا رجلا 
فيه شركاء متشاكسون ورجلا سل) لرجل هل 
يستويان مثلا الحمدلله بل أكثرهم 
لا يعلمون*.2"0 وقرىء في السبع (سالما 
لرجل) . 

والمهايأة طريقة لتقليل نزاع الشركاء في العبد 
المشترك كما يأتي . 
- ومنها الانتفاع بالعبد المشترك 
واستخدامه, وذلك قد يكون بطرق منهاء 
المهمايأة على الاستخدام في 00 بأن 
يستخدمه هذا يوما وهذا يوما أويومين أو أكثر من 
ذلك بحسب أنصبائهم فيه. فإذا تهاياه اختص 
كل من الشركاء بنفقته العامة وكسبه العام في 
مدته ليحصل مقصود القسمة . 

أما النفقات النادرة كأجرة الحجام والطبيب 
والأكساب النادرة كاللقطة والحبة والركاز. أي 
إذا وجده العبد فلا يختص به من هوفي نوبته في 
الأظهر عند الشافعية» وفي وجه عند الحنابلة. 
والوجه الآخرعند كل من الفريقين تكون 
مشتركة كالنفقة العامة والكسب العام . 9) 

وكذا تجوز المهايأة في خدمة العبد الواحد عند 


١9 سورة الزمر/‎ )١( 
1١17/7 وشرح المنهباج‎ 25١9/١١ (؟) روضة الطالبين‎ 
وكشاف القناع لضن‎ 


الحنفية في الزمان اتفاقا للضرورة وقالوا: يقرع 
في البداية» أي يعين بالقرعة من يكون له اليوم 
الأول من الخدمة نفيا للتهمة . قالوا: ولوكان 
عبدان بين اثنين جاز أن يتهايا على الخدمة 
فيهماء على أن يخدم هذا الشريك هذا العبد. 
والآخر الآخر. ويجوزللقاضي أن يقسم بينها 
على هذا الوجه جيرا إذا طلبه أحدهماء لأن 
المنافع قلم| تتفاوت بخلاف الأعيان. قالوا: ولو 
تباي فيهما على أن نفقة كل عبد على من يأخذه 
جاز استحسانا للمسامحة في إطعام المماليك 
بخلاف شرط الكسوة فإنها لا يسامح فيها. 


وأما التهايؤني استغلال العبد الواحد فقد 
منعه الحنفية, بخلاف التهايؤني استغلال الدار 
مثلاء قالوا: لأن الاستغلالإن|ايكون 
بالاستعمال. والظاهر أن عمله في الزمان الثاني 
لا يكون كم كان في الزمان الأول. فلوفعلا 
فزادت الغلة لأحدهما عن الآخريشتركان في 
الزيادة ليتحقق التعديل, ولأن الغلة يمكن به 
قسمتها فلا ضرورة إلى التهايؤفيهاء بخلاف 
الخدمة, وأمافي العبدين في الاستغلال فجائز 
عند الصاحبين, لما في ذلك من معنى الإفراز 
والتميبز. خلافا لأبي حنيفة الذي رأى أن المنع 
في صورة العبدين أولى بالمدع في صورة العبد 
الواحد., ولأن التفاوت في الاستغلال يكثر 
ولأن الظاهر التسامح في الخدمة والاستقصاء في 


الاك 


وهوم فهرم مو مور ووو يدم ور ةرم مو هون ووم مون هونو لجيه روس مو ممه رمار رمم مم زر ممه 


وكذاقال المالكية: يجوزتهايؤ العبد الواحد 
وتهايؤ العبدين (على ما تقدم من بيان كيفيته 
عند الحنفية) على سبيل الانتفاع والاستخدام, 
ولا يجوز ني العبد الواحد والعبدين على سبيل 
الاستغلال. وحيث جاز قيدوا بأن يكون العبد 
عند أحد الشريكين يوما فأكثر إلى شهر لا أكشر, 
ثم يكون عند الآخر كذلك . 9) 


النوع الثالث 
الرقيق المبعض 
وهو الذي بعضه رقيق وبعضه حر. 
وينشأ التبعيض في الرقيق في صورء منها: 
64 أ أن يعتق مالك الرقيق جزءا منه سواء 
كان شائعا كريعه. أومعينا كيده فقد ذهب 
أبوحنيفة إلى أن ما أعتقه يكون حراء ومالم 
يعتقه يبقى على الرق. ويستسعى العبد في 
قيمة جزئه الذي لم يعتق, كالمكاتب. إلا أنه 
لايرد إلى الرق لوعجزعن الأداء. ومالم يؤد 
فهو مبعض. فإن أدى عتق . 
وذهب الجمهور منهم صاحبا أبي خنيفة إلى 
أن من أعتق جزءا من عبده معينا كيده أوشائعا 
' كربعه سرى العتق الى باقيه فيعتق كله قالوا: 


"72-179 /4 المهداية وشروحها‎ )١( 
1915 /5 الزرقاني والبناني‎ )5( ٠ 


ووممووء موووعقوه ففقوة ع قواة وه مومه وواقووة وف مقهووو معو و ووو وممثمةممءمء2 5606 


لأن زوال الرق لا يتجزأ. وقياسا على سراية 
العتق فيم| لوأعتق شركا له في العبد. كما يأتي 
(وانظر: تبعيض ف٠5).‏ 

واشترط المالكية أن يكون السيد المعتق غير 
0 
ب - أن يكون الرقيق مشتركا بين مالكين فأكثر, 
فيعتق أحدهم نصيبه» فإن باقيه يبقى رقيقا عند 
أبي حنيفة أيضاء ولشريك المعتق إما أن يحرر 
نصيبه» أويدبره. أويضمن المعتق إن كان العتق 
بغيرإذنه. أويستسعي العبد في تحصيل قيمة 
باقيه ليتحررء فإن امتنع آجره جبرا . 

دهت الممهوز وننيم السساسيان :إلى أن 
الشريك إن أعتق نصيبه وكان موسرا سرى 
العتق إلى الباقي فصاركل العبد حراء ويكون 
على من بدأ بالعتق قيمة أنصباء شركائه. 
والولاء له دونهم » فإن أعتق الثاني بعد الأول 
وقبل أخذ القيمة, فقد ذهب الحنابلة 
وأبويوسف ومحمد وهوقول للشافعي : إلى أنه 
لايثبت للثاني عتق. لأن العبد قد صارحرا 
بعتق الأول. وذهب مالك والشافعي في قول 
آخر: إلى أنه لا يعتق بعتق الأول مالم يأخذ 
القيمة» أما قبل أخذ القيمة فباقي العبد مملوك 
لصاحبه ينفذ تصرفه فيه بالعتق. ولا ينفذ 


)١(‏ ابن عابدين */ 16 وشرح المنباج 01/4 وروضة 
الطالبين ,.1١١ /١7‏ والزرقاني ١7/4‏ 


مام 


ووموم ويم ووم وول وموم م ورنوم ماعو ةو يوون مين نومري م ييه وف يرن من منرم نتن 


وفي قول ثالث للشافعي : إن العتق مراعى . 
فإن دفع القيمة تبينا أنه كان عتق من حين أعتق 
الأول نصيبه. وإن لم يدفع تبينا أنه لم يكن 

أما إن كان من أعتق نصيبه معسرا فلا يمسري 
العتق. ويكون العبد مبعضا. 

واحتج الجمهور بحديث الصحيحين «من 
أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن 
العبد قوم لعبد عليه قيمة عدل فأعطي شركاءه 
حصصهم». )١(‏ وعتق عليه العبدء وإلا فقد 
عتق منه ما عتق . 0" (وانظر تبعيض ف١4).‏ 


وعلى مثل هذا التفصيل مالوعتق على 
المالك سهمه من عبد بحكم الشرع. كمن 
ملك سه من ذي محرم باختياره؛ أما إن ملك 
بير اختياره» كمن ورث جزءا من ابنه. فإنه 
يعتق عليه ولا يسري إلى باقيه اتفاقاء بل يبقى 
مبعضاء لأنه لم يقصد مايتلف به نصيب 
شريكه . 029 
ج- أن تلد المبعضة ولدا من زوج أوزنى» 
فمقتضى تبعية الولد لأمه في الرق والحرية أن 


)١(‏ حديث: «من أعتق شركا له في عبد فكان له . .) أخرجه 
البخاري (الفتح ١61/8‏ -ط السلفية) ومسلم (؟/.8١١‏ 
ط الحلبي) من حديث ابن عمر. 

(؟) المغسنبي 14/9*-8*8*. وابسن عابدين "/ 0.18 ١5‏ 
والزرقاني 8/ 157. وشرح المنباج 4/ 7ه" 

[فة المغني اه وشرح المنباج 04م 


مموم و ووو وروي بمماأو و فو نوم مو وير فر مونو رن و ووو ة ميم مر نو فو ديرا و مدوم ند 6م وريه 


يكون ولدها مبعضا كذلك . )١(‏ 
د ولد المحارية المشتركة من وطء الشريك 
المعسر في الأصح عند الشافعية . 9) 
ه أن يضرب الإمام الرق على بعض الأسير 
ويعتق بعضه. فيكون مبعضا عند الحنفية» وفي 
الأصح عند الشافعية كذلك © 

وذكر السيوطي في الأشباه والنظائر صورا 
أخرى نادرة . 


أحكام الرقيق المبعض : 
لما كان المبعض بعضه حر وبعضه مملوك» 
فإنه يكون شبيها بالرقيق المشترك من وجه. لأن 
سيده لا يملك كله بل يملك جزءا منه. وشبيها 
با حر من وجه. لأنه لا يد لأحد على ذلك الجزء 
ا حر منه . 

وقد صرح المالكية بأن أحكام المبعض 
كأحكام القن فيم| عدا وطء السيد أمته المبعضة 
فلا يجوز. *) 

وفي تحفة الطلاب لزكريا الأنصاري من 
الشافعية أن المبعض في بعض أحكامه كالقن» 
وني بعضها كالحر, وفي بعض اخ رهوكالحر 


(1) الأشباه للسيوطي ١49‏ 

(1) الأشباه للسيوطي ١944‏ 

(*) الأشباه للسيوطي .٠٠١‏ والدر المختار #/ ١6‏ 
(5) الزرقاني م/ ه١1‏ 4/١٠1؟‏ 


-4م - 


١؛:-‎ ١54١ رق‎ 


#وووووث م ووم مو ودر ميم يرون مرم فين ومين مم فر ع وريه و مم و رول رس مم مما مر رم م م نمم مويه 


وكالعبد ابا 90 

وباستقراء كلام الحنابلة 5 فروع هذه المسألة 
يتبين أنهم في ذلك كالشافعية وإن خالفوهم في 
بعض الفروع . 


التصرف فيه : 

١‏ -للسيد أن يتصرف في الجزء المملوك بالبيع 
. وغيره كالمشترك, فله أن يرهنه. أويقفه عند من 
يجيز رهن المشاع أووقفه. وعند الحنفية لا يباع 
المبعض.» ولكن يجوز لسيده أن يؤجره ليأخذ 
قيمة باقيه من أجرته .(") 


كسب المبعض : 

ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المبعض 
لوكسب شيئا من المباحات كالاحتشاش 
والاحتطاب. والالتقاط. فإنه يكون مشتركا بينه 
وبين سيده. فلسيده نسبة ملكه فيه» والباقي 
له. كما في العبد المشترك, هذا 11 يكن ينه 
وبين سيده مهايأة» فإن كانت فلصاحب النوبة 
من هأومن سيده. على التفصيل والخلاف 
المتقدم في مسائل العبد المشترك . 9) 


)١(‏ شرح المنهاج بحاشية القليوبي ؟/ .077١‏ وابن عابدين 
ع/ ه6٠١‏ 

(؟) حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب بشرح تحرير تنقيح 
اللباب ؟/ ١ه‏ لاه 

(*) شرح الهاج 1117/7 , وروضة الطالبين 2519/١١‏ 
وكشاف القناع 5/ 4/ا" 


وذهب الحنفية إلى أن المبعض أحق بكسبه 
كله إلى أن يؤدي قيمة باقيه المملوك من مكاسبه 
لق 


الحدود بالنسبة للمبعض : 
١#‏ لا يرجم المبعض في الزنى لعدم تمام 
إحصانه. وحد المبعض كحد الرقيق عند 
الشافعية في الأصح . فهوعلى النصف من حد 
الحرفي الزنى» والقذف. وشرب الخمر. وقال 
الحنابلة : يحد بنسبة حريته ورقه, فالمنصف يجلد. 
في الزن حمسا وسبعين جلدة, ولا يحد قاذف 
الممبعض على الأصح عند الشافعية كا لا يحد 
قاذف الرقيق» بل يعزر. 9) 

ولا يقطع بسرقته مال سيده. كا لا يقطع 
سيده بسرقته من مال المبعض. ولوكان المسروق 
مما ملكه المبعض بجزئه الحرعلى أحد الوجهين 


عند الشافعية . 


جنايات المبعض : 

4 - لوقتل المبعض حرا فيجب القصاص إذا 
تمت شروطه. لأنه يقل بالحر الحر الكامل 
الحرية, فلأن يقتل به المبعض الذي حريته 
ناقصة أولى . 


١١ /# ابن عابدين‎ )١( 
القاهرة. مصطفى‎ 5*١ (؟) الشرقاوي على شرح التحرير ؟/‎ 
الحلبي ٠١ه» والأشباه ص2198 وكشاف القناع‎ 

9/5 


ع لقانت 


١55-١55 رق‎ 


فوووة رم وم ءموهرر هم وو ل وين لمعن ووه جيل ر نوس مه مم مه رن مم مم مم م نور ممه 


ولوقشل المبعض مبعضا آخر فلا قصاص 
على القول المعتمد عند الشافعية, لأنه لا يقتل 
جزء الرق بجزء الرق. بل يقتل جميعه بجميعه 
حرية ورقا شائعاء. فلوقتل به يلزم قتل جزء 
حرية بجزء رق وهوممتنع . () 

وذهب الحنابلة وهو قول عند الشافعية: إلى 
أنه يقل به إن لم تزد حرية القاتل على حرية 
المقتتول. بأن كانت بقدرها أوأقل. لأن المقتول 


يفضل القاتل المقتول بشيء. فلا يمتنع 
القصاص . 

ولوقتل الحرمبعضالم يقتل به عند من 
لايقتل ا حر بالعبد ‏ وهم غير الحنفية ومن 
معهم كا تقدم ‏ لنقصه برق بعضه. وكذالو 
قتل المبعض قنا لم يقتل به ولوقتل القن مبعضا 
قتل به. 9) 

أما عند الحنفية فلوقتل المبعض عمداء فإن 
كان ترك مالا يفي بباقي قيمته فهوحر ويثبت 
ا لقصاص.» وإن لم يترك وفاء فلا قصاص 
للاختلاف في أنه يعتق كله أولاء فالسبب في 
عدم ثبوت القصاص جهل المستحق . إذ هودائر 
بين أن يكون السيد أو القريب 9©) 


١917/ص الأشباه‎ )١( 

(9) شرح الهاج /ركىء وشرح الشرقاوي على شرح 
التحرير ؟/ ١ه‏ 

(") ابن عابدين "/ ١١‏ 


« ا مقه وم نف رويس ومع ونث ريرم نهو ءاوه م ثم ينو ون مو موو و ومعممل نين جروا في رتو مف رمت زر رهن 


6 ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المبعض 
إذا قتل ووجب ضمانه. فإن فيه من دية الحر 
بنسبة حريته» ومن قيمته لوكان كله رقيقا بنسبة 
رقه. فمبعض نصفه حر نصف دية حر تحمله 
العاقلة ونصف قيمته لوكان عبداء في مال 
الجاني. وإن قطع إحدى يديه فربع الدية وربع 
القيمة, وكلهافي مال الجاني . 29 وإن كان 
الجرح ممالا مقدرله يقوم كله رقيقا سليم بلا 
جرح. ثم رقيقا وبه الجرح. ويضمن الجاني 
النقص. لكن يكون نصف ذلك النقص (أي 
في الرقيق المنصف) دية (أي أرشا) لحزئه الحر. 

والنصف الآخر قيمة لما نقص من جزئه 
الرقيق . ”") 


إرث مال المبعض عنه : 

5 - ذهب أبوحنيفة ومالك والشافعي في 
القديم إلى أن المبعض لا يورث عنه ماله بل 
يكون كل ما تركه لمالك جزئه المملوك . وفي وجه 
عند الشافعية على القديم : يكون لبيت المال. 


وذهب الشافعية ‏ على الجديد ‏ وهو الأظهر 
والحنابلة, إلى التفريق بين ما كسبه بجزئه الحر 


)١(‏ القليوبي 5/5 والشرقاوي ؟/ 5ه وكشاف القناع 
5/'”>”ظ2» 


(؟) القليوبي 4/ ١40‏ 


ه-ةها١-‎ 


فهووة ميم وي ووو و وو ينه وموم مو وفاءي نوم م م فون ويم ننم ييار وس م مم مم مارو مث م مجم جرم ممه 


وبين غيره. والذي كسبه بجزئه ال حر مثل أن 
يكون قد ورث شيئا عن قريب له مثلاء لأنه 
لا يرث إلا بجزئه الحرء أويكون قد هايأ سيده 
فكسب ذلك المال في الأيام المخصصة له (أي 
للمبعض) أوكان قد قاسم سيده قبل الموت 
وأخذ السيد حقه. فيكون الذي بقي لحزئه 
الحر. قالوا: فيورث عنه ذللك. يرثه قريبه 
وزوجته ومعتقه . وأما إن لم يكن قد كسبه بجزئه 
لحر ولا قاسم سيده في حياته: فها تركه من 
المال يكون بين ورثته وبين سيده» فلسيده بنسبة 
ملكه . والباقي للورثة . 7 


إرث المبعض من غيره : 

7 ذهب أبوحنيفة ومالك, إلى أن المبعض 
كالقن في جميع أحكامه. فلا يرث. كا 
لايورث. وهومروي عن زيد بن ثاببت 


رضى الله عله . 


وكذا قال الشافعية في الصحيح المنصوص 
الذي قطع به الأصحاب : لا يرث المبعض من 
أقاربه وغيرهم شيئاء ولا يحجب أحدا من 
الورثة . 9) 


)١(‏ ابن عابدين / 49 ..والزرقاني 7717/8 , 2178 وشرح 
الهاج ,.١48/‏ والسروضة 5/ 0*. والمغني 179/5 . 
والعذب الفائض 714/١‏ 

(1) بين صاحب العذب الفائض طريقة العمل وضرب أمثلة 
أخرى فليرجع إليه من أراد التوسع . 


وم مهي يم رمم ةمءة لمأنو ممم ياوه وم م ةيةه و مم امه ووه وو مومه ومنو وو قليررومءوءث تمد نه 


وقألأحمد. والمزني» وابن سريج ء من 
الشافعية. وهومروي عن علي وابن مسعود: 
يرث» ويحجب بقدر جزئه الحرء فجزؤه الحر 
نان نعاكلة الأحزان: يعرف الملرك سال 
مجائلة المي وتمتجراى| روى ابن غبائين أن 
النبي يِةِ قال في العبد يعتق بعضه: «يرث 


ويورث بقدرما عتق منه ؛ (0) 


ومثل له في العذب الفائض بامرأة ماتت عن 
زوج» وأخ شقيق حرين, وابن لها نصفه حر 
فيكون للابن الربع والثمن.» وهونصف 
ما يأخذه لوكان كامل الحرية» وللزوج الربع 
والثمن كذلك. وللاخ الربع , لأنه لوكان الابن 
رقيقا كان للزوج النصف وللأخ النصف 
ولا شيء للابن» ولوكان كامل الحرية كان 
للزوج الربع والباقي للابن وه ونصف ردن ء 
ولا شيء للأخ. فيأخذ كل منهم نصف 
ما يأخذه في مجموع المسألتين . 

وقال أبويوسف ومحمد والحسن وجابر 
والنخعي والشعبي والثوري : هوكا حر في جميع 
أحكامه فيرث ويحجب كال حرء وهومروي عن 
ابن عباس رضي الله عنبما. قال ابن عابدين : 
هوعلد الصاحبين حر مديون -أي لأنه 


)١(‏ حديث ابن عباس: «في العبد يعتق بعضهه أورده ابن 
قدامة في المغني (/ 707١‏ - ط الرياض) وعزاه الى 
عبدالله بن أحمد. وفيه انقطاع في سئده . 


5 


ل للا اي ل ا ل ل ا ا ا م 


يستسعى في فكاك باقيه ‏ فيردث ويحجب : (00) 
انقضاء الرق : 

- ينقضي الرق في الرقيق بأمور: 

الأول: أن يعتقه مالكه. سواء بادر بعتقه من 
عند نفسهة أوأعتقه عن نذر أو كفارة يمين» أو 
ظهار. أوقتل أوغيرذلك. وسواء كان عتقه 
على مال يلتزمه العبد كا في الكتابة» أوعلى 
غيرمال (ر: عتق). 


الثاني : أن يعتق بحكم الشرع, كما لوجرحه 
السيد. أوخصاه. أوضربه ضربا مبرحا على 
خلاف وتفصيل . وكا لوولدت الأمة من سيدها 
ثم مات السيد (ر: استيلاد) وكما لواشترى 
الرجل قريبه . 


الثالث: أن يوصي بعتقه ويخرج من الثلث وقد 


الرابع : أن يدبره: أي يعلق السيد عتق العبد 
على موته أي موت السيد. فإن مات السيد 
يكون العبد عتيقاء وكذا لوكاتبه وأدى الكتابة 
(ر: تدبير» عتق). 


)١(‏ شرح المنباج */148. والروضة 5/ :. والعذب 
الفائض .77/١‏ 274 والمغنيى 5/ 718 ومابعدهاء 
والزرقاني 2777/8 "ى, وابن عابدين 2489/8 
ع/ه١‏ 


# وف هوو ره ونس مومع ووم ءرة نهر موو مين تووم مر ةرو وو مو مووي وي هو وول فا مومه ورم ورلا 


١-لغة:‏ الرقم في الأصل مصدر. يقال: رقمت 
الثوب رقم أي وشيته. فهومرقوم. ورقمت 
الكتاب : كتبته فهو مرقوم . 

والرقم : الخط والكتابة والختم . والرقم : خزٌ 
موشى . وكل ثوب وشي فهو رقم . 

ورقمت الشيء: أعلمته بعلامة تميزه عن 
غيره كالكتابة ونحوها . )١(‏ 

وفي الاصطلاح : علامة يعرف بها مقدار 
مايقع به البيع. أو هو الثمن المكتوب على 
الثوف”. 9) وفي الحديث: «كان يزيد في 
الرقم)”) أي مايكتب على الثياب من أثمانها 
لتقع المرابحة عليه» أو يغتربه المشتري . 


4768 /'” لسان العرب والمصباح المثير والمقاييس في اللغة‎ )١( 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون "/ ٠5ه.,‏ وابن عابدين 
5/4" والمغني 27١/4‏ والمجموع 94/ 1714-37" 
تحقيق المطيعي, والموسوعة لا/ ١٠/ا.‏ 8/ وا 

(*) حديث : وكان يزيد في الرقم» أورده ابن الأثير في الغهاية 
56/5 ط الحلبي) . 


7ه 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- البرنامج : 
١‏ البرنامج : الورقة |الجامعة للحساب» وهو 
معرب (برنامه) . 

وفي المغرب: هى النسخة المكتوب فيها عدد 
الثياب والأمتعة وأنواعها المبعوث بها من إنسان 
لآخرء فتلك النسخة التى فيها مقدار المبعوث 
هي البرنامج د 

ونص فقهاء المالكية على أن البرنامج هو 
الدفترالمكتوس فيه أوصاف ما في العدل من 
الثياب المبيعة لتشترى على تلك الصنعة 
للضرورة . 9) 


ب - الأنموذج : 
" - الأنموذج : ما يدل على صفة الشيء. وهو 
معرب» وفي لغة: نموذجء قال الصغاني: 


ج - النقش. والوشي, وال لنمنمة. والتزويق : 
؛ - هذه الألفاظ تكاد تكون متفقة المعنى وهى 
تشترك مع (الرقم) في معنى التجميل. 


والتزيين. 7*) 


. تاج العر وس والمغرب مادة (برنامج)‎ )١( 

(؟) الدسوقي / 74 

(*) المصباح المنير 

(4) لسان العرب المواد (زوق - نقش - نمنم - وشي) . 


أو دع عنقا ها اماع قاع ارط وه ع عع مع نوه وأو واعر لاا ع عام وا مهمع 6 عو ع فاو الامو و ووم عع اكوم 


ما يتعلق بالرقم من أحكام : 
البيع بالرقم : 
ه من شروط صحة البيع العلم بالثمن» فلو 
كان الثمن مرقوما على السلعة (أي مكتوبا 
عليها). وتم البييع بالرقم بأن قال البائع 
للمشتري : بعتك هذه السلعة برقمهاء أي 
بالثمن الذي هومرقوم عليها. فإن كان البائع 
والمشتري عالمين بقدره صح البيع باتفاق. 

وإن كانا جاهلين أوكان أحدهما جاهلا وتم 
البيع على ذلك وافترقا فسد البيع عند الجمهور 
(الحنفية, وهو الأصح عد الشافعية والمذهب 
عند الحنابلة» وهوالمفهوم من مذهب المالكية) 
وذلك لحهالة الثمن» وجهالة الثمن تمنع صحة 
البيع . 

وفي رواية عن أحمد أن البيع صحيح واختار 
هذه الرواية ابن تيمية» وهووجه حكاه الرافعي 
من الشافعية» للتمكن من معرفة الثمن. نظيره 
ما لوقال: بعت هذه الصيرة كل صاع بدرهم 
يصح البيع» وإن كانت جملة الثمن في الحال 
مجهولة, لكن قال النووي عما حكاه الرافعي : 
هذا ضعيف شاذ. 

وإن علم الجاهل بالثمن ‏ قدر الرقم ‏ في 
المجلس (أي قبل الافتراق) فالبيع صحيح, 
لأن المانع كان هوجهالة الثمن عند العقد. وقد 
زالت في المجلس . ويصير كتأخير القبول إلى 


95 


آخر المجلس . وهذا عند الحنابلة وبعض الحنفية 
وهووجه حكاه الفوراني وصاحب البيان وغيرهما 
من الشافعية في مقابل الأصح. وهومفهوم 
مذهب المالكية . 

وقال البعض الآخرمن الحنفية: البيع 
فاسدء لأن فيه زيادة جهالة تمكنت في صلب 
العقد وهي جهالة الثمن بسبب الرقم» وصار 
بمنزلة القمار للخطر الذي فيه أنه سيظهر كذا 
وكذا لأنه يحتمل أن يبين البائع قدر الرقم 
بعشرة دراهم أو أكثر أو أقل . 

لكنه مع ذلك يجوز البيع مع العلم في 
المجلس لكن بعقد آخر هوالتعاطي أو 
التراضي. وعن هذا قال شمس الأئمة 
الحلواني: وإن علم بالرقم في المجلس لا ينقلب 
ذلك العقد جائزاء ولكن إن كان البائع دائما 
على الرضا فرضي به المشتري ينعقد بيغهم| عقد 
ابتداء بالتراضي . ”2 وتفصيله في بحث (ثمن 
0 


الرقم بمعنى النقش والتصوير : 

5 - الأصل في هذا ما رواه البخاري من حديث 

)١(‏ ابن عابدين 4/ 215-1١‏ 255 وفتح القدير مع الكفاية 
والعناية ه/ 7 - 8خ -41/4. وبدائع الصنائع 
6 والدسوقي */ 15-16. والمجموع 75/94 - 
تحقيق المطيعي. والمغني 8701/4 251١‏ والإنصاف 
"٠١/5‏ والاختيارات الفقهية لابن تيمية ص١؟7١‏ 


ابن عمر رضي الله عنب) قال : «أتى النبي كلل 
بيت فاطمة فلم يدخل عليهاء وجاء عل 
فذكرت له ذلك, فذكره للنبيكَِةِ . قال: إن 
امعان امات انر يي فقال: مالي 
وللدنفاء فأتاها عل فذكر ذلك لا فقالت: 
ليأمرني فيه بها شاء» قال: ترسلي به إلى فلان» 
أهل بيت فيهم حاجة». ”) 


قال ابن حجر: قوله عله : «مالي وللدنيا». 
زاد ابن نمير: «ما لي وللرقم) . 9) 


وما رواه مسلم عن بسر بن سعيد عن زيد بن 
خالد عن أبي طلحة صاحب رسول اللْهيك أنه 
قال: إن رسول الله يَكِةٍ قال: «إن الملائكة 
لا تدخل بيتا فيه صورة» قال بسر: ثم اشتكى 
زيد بعد فعدناه. فإذا على بابه ستر فيه صورة» 
آل" ملق الغيية اهنا لخزلان رقب سرت 
زوج النبي كَل : ألم يخبرنا زيد عن الصوريوم 
الأول؟ فقال عبيد الله : ألم تسمعه حين قال : 


«إلا رقهما في تومت © 


البخاري (الفتح ٠ه‏ ط السلفية) . 
(5) فتح الباري ه/-66 وينظر "84/٠١١‏ ومابعدها. 
() صحيح مسلم بشرح النووي /١4‏ 86, والأبي 95/0" 
وحديث: «إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة». 


أخرجه مسلم (8/ 1550 - ط الحلبي). 


ه6- 


أمباها تكسره الفقهناء ف ولك من حي 
التصوير والاستعمال فينظر في بحث تصوير 
)475/1١(‏ ومصطلح (نقش). 


انظر: حراسة . ربيئة 


وممامعووه ووم ممه موه وأوام قم و قافو ومع ةم قفوووة م عه ممم هووووومووووومممعدمث د55 


١‏ الرقية لغة: اسم من الرّقي يقال رقى الراقي 
الريظن برقيدة 

قال ابن الأشير: الرقية العوذة التي يرقى بها 
صاحب الآفة كالحمى والصرع وغيرذلك من 
الآفات لأنه يعاذ مباء ومنه قوله تعالى : #وقيل 
من.راق©”؟ أي من يرفينه ».تتبيهسا على أنه 
لا راقي يرقيه فيحميه. ورقيته رقية أي عوذته 
بالله. والاسم الرقياء والمرة رقية» والجمع : 
00 

ولا يخرج اصطلاح الفقهاء للرقية عن المعنى 
اللغوي . 

والرقية قد تكون بكتابة شيء وتعليقه» وقد 
تكون بقراءة شيء من القران والمعوذات 


والأدعية المأثورة . 9) 


"17 / سورة القيامة‎ )١( 

(0) لسان العرب. المصباح المسير, المفردات لغريب القرآن 
مادة : (رقي)» حاشية العدوي 7/7 -48: الفواكه 
الدواني 9/ وم 447 حاشية ابن عابدين 2177/8 
دليل الفاحين #/ ١٠/ا#‏ 

(6) قواعد الفقه للمجددي. 


سكهةاءت 


فقوو جهو مويو دوروو رمرم مر ها دوين و دم نوم هم مه ب مرء رسن مم مره ومن م م من هر مم 


الحكم التكليفي : 
؟ - اختلف الفقهاء في الرقى . 

فذهب الجمهور إلى جواز ارقي من كل داء 
يصيب الإنسان بشروط ثلاثة : 
أولها: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه 
وصفاته . 


انيها: أن يكون باللسان العربي أوبها يعرف 
معان عبن 

ثالثها: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل 
بإذن الله تعالى وقدرته لما روى عوف بن مالك 
رضى الله عنهقال: «كنانرقى في الجاهلية 
اا يارسول الله كيف ترى في ذلسك؟ 
فقالوك : أعرضوا علي رقاكم. لا بأس بالرقي 
مالم يكن فيه شرك» . 27 


وعن جاب رز رضي الله عنهقال: «نهبى 
رسول الله يك عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم 
فقالوا: يارسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي 
بها من العقرب وإنك نبيت عن الرقى» قال : 
استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه» . 9) 

وقال الربيع : سألت الشافعي عن الرقى 


.  هجرخأ‎ . حديث عوف بن مالك: «كنا نرقي في الجاهلية»‎ )١( 


مسلم (5/ ١7117‏ ط الحلبي) . 
(؟) حديث جابر: «نبى رسول الْهيكةٍ عن الرقى». أخرجه 


مسلم (1175/5- ١1015107‏ ط الحلبي) . 


وموم هوي يو روه مم رم مر منء يوان ةو م م يني مف م مج وو مم مر رن جرم عونمم رمم ور نتن رن 


فقال: لا بأس إن رقى بكتاب الله أوبما يعرف 
ين كو الم 

وسئل مالك عن الرقى بالأسماء العجمية 
فقال: ومايدريك أنها كفر؟ ومقتضى ذلك أن 
ما جهل معناه لا يجوز الرقية به محافة أن يكون 
فيه كفر أو سحر أوغير ذلك . 

وقال قوم من العلماء : لا تجوز الرقية إلا من 
العين واللدغة لحديث عمران بن حصين 
رضي الله عنهها: «لارقية إلا من عين أو 
حمة, () 

وذهب بعض العلماء إلى أنه تكره الرقى 
حتى وإن كانت بكتاب الله أوأسهائه وصفاته 
لأمها قادحة في التوكل على الله. واستدلوا 
بحديث النبي يك عندما ذكر الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب : «هم الذين لا يتطيرون ولا 
يكتوون ولا يسترقون وعلى رهم 
يتوكلون 0 

ومن هؤلاء سعيد بن جبير. 

وذهب اخرون إلى كراهة الرقي إلا 
بالمعوذات . ْ 

وفرق قوم من العلماء بين الرقي قبل وقوع 
البلاء وبعد وقوعه, فقالوا: المنبي عنه من الرقي 


)١(‏ حديث: «لارقية إلا من عين أو حمة...» أخرجه 
البخاري (الفتح ٠٠‏ طالسلفية). 

(؟) حديث: «هم الذين لا يتطيرون». أخرجه البخاري 
(الفتح 7١١/٠١‏ -ط السلفية) من حديث ابن عباس . 


علاةءى 


لوم وم مم مومعو لو تلن ون ونس من مملء رورمو ممم من فم ريه 


هوما يكون قبل وقوع البلاء» والمأذون فيه ما 
كان بعد وقوعه . )١(‏ 


أخذ الجعل على الرقى : 
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الجعل على 
الرّقي على تفصيل (سبق في بحث تعويذ من 


. )" 5/1١ الموسوعة‎ 


2198 .185/٠١ فتح البساري شرح صحيح البخاري‎ )١( 
دلي ل الفالحين */1لث2 القوانين الفقهية‎ »١ 
ص"ه: , الفواكه الدواني 447/7. حاشية العدوي‎ 
لا”2 المغني لابن قدامة‎ /١ مغنيى المحتاج‎ 40 / 
؟/ 444 حاشية ابن عابدين 077/0 والموسوعة‎ 
ومابعدها.‎ 7١/١و‎ ١8 فقرة‎ 1714-0١ 


ونون ةو و عي ومع و من م مهو م ووم ةن ووم ممم يه ممم و ممم مرو عو ود قرو مثر 6666 626 


ركار 


التعريف : 
١‏ - الركازلغة بمعنى المركوز وهومن الركز أي : 
الإثبات. وهو المدفون في الأرض إذا خفي . 

يقال: ركز الرمح إذا غرز أسفله في الأرض » 
وشيء راكز أي : ثابت. 

والركز هوالصوت الخفي . ١‏ قال الله 
تعالى : «أوتسمع لهم ركزاج . 9) 

وفي الاصطلاح: ذهب جمهور الفقهاء 
(المالكية والشافعية وال حنابلة) إلى أن الركازهو 
ما دفنه أهل الجاهلية . 

ويطلق على كل ما كان مالا على اختلاف 
أنواعه . إلا أن الشافعية خصوا إطلاقه على 
الذهب والفضة دون غيرهما من الأموال . 

وأما الركاز عند الحنفية فيطلق على أعم من 
كون راكزه الخالق أو المخلوق فيشمل على هذا 
المعادن والكنوز. ("© على تفصيل سيأتي . 


)١(‏ المصباح المنير. والمغرب, والمفردات للراغب 

(1) سورة مريم/ 4/8 

(") ابن عابدين 47/7 44» والمجموع 8/56" والحطاب 
1/ وم" والمغني ع«/م١‏ 


-8ه5- 


وعو ماماو ووو ووس م مدن ةر ةلل منت تنو ممه 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ المعدن : 
" -المعدن لغة: هوبفتح الدال وكسرها اسم 
للمحل ولا يخرج . مشتق من عدن بالمكان يعدن 
إذا أقام به» ومنه سميت جنة عدن لأنهما دار 
إقامة وخلود. ومنه المعدن لمستقر الجواهر. )١(‏ 
وأصل المعدن المكان بقيد الاستقرار فيه. ثم 
اشتهر في نفس الأجزاء المستقرة التي ركبها الله 
تعالى في الأرض يوم خلق الأرض» حتى صار 
الانتقال من اللفظ إليه ابتداء بلا قريئة . 9 
واصطلاحا: هوكل ما خرج من الأرض مما 
يخلق فيها من غير جنسها مما له قيمة ويحتاج في 
إخراجه إلى استنباط . 
قال أحمد: المعادن هي الى تستنبطى لون 
هو شيء دفن. 
والمعادن ثلاثة أنواع : 
١‏ جامد يذوب وينطبع بالنار كالنقدين 
(الذهب والفضة)., والحديد والرصاص والصفر 
وغير ذلك . 
؟ جامد لا ينطبع بالناركالجص والنورة 
والزرنيخ وغير ذلك . 
# ما ليس بجامد كاماء والقيروالنفط والزئبق . 
وقد تبين مما سبق أن الركاز مباين للمعدن 
عند حمهور الفقهاء . 


)1( المصباح المثير. والمفردات للراغب 
)7١(‏ ابن عابدين 414/7 


#وفهومي ني ع ومس وم يوم نميو نووني نموم رو و يورو نيمو و نممو مني و نعو وو ود روجو وم ننم نلة 


وأما عند الحنفية فإن الركاز أعم من المعدن, 
حيث يطلق عليه وعلى الكنز. 
وللتفصيل ينظر مصطلح : (معدن) 


3 الكنز 
*- الكنزلغة: المال المجموع المدخر, يقال: 
كنزت المال كنزا إذا جمعته وادخرته. والكنزني 
باب الزكاة: المال المدفون تسمية بالمصدر. 
والجمع كنوز. (") 

وفي الاصطلاح : قال ابن عابدين: الكنز في 
الأصل اسم للمثبت في الأرض بفعل إنسان» 
والإنسان يشمل المؤمن أيضا لكن خصه 
الشارع بالكافر لأن كنزه هوالذي يخمس. وأما 
كنز المسلم فلقطة. وهو كذلك عند سائر 
الفقهاءء” وفيه خلاف وتفصيل يذكر في 

والكنزأعم من الركاز, لأن الركازدفين 
الجاهلية فقط. والكنز دفين الجاهلية وأهل 
الإسلام. وإن اختلفا في الأحكام . 


ج ‏ الدفين : 
5 - الدفين في اللغة: هوما أخفي تحت أطباق 


)١(‏ المصباح المنير مادة (كنز) 


() ابن عابدين ؟44/7. والفواكهالدواني 941/١‏ 
والمجموع 4/5 » والمغني / ١9‏ 


64 


#ومة مو ووو ووه ومين مواأموه مو وفيو نوين مةنءفيية يم مر ره نس سه ممية نه نمه م م م نم ممة 


التراب» ونحوه مدفون”'' ودفن . 
ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوري فالدفين أعم من الركاز. 


أحكام الركاز : 
© اتفق الفقهاء على أن الركاز في قول هَل : 
«وفي الركاز الخمس)2" يتناول دفين الجاهلية 
من الذهب والفضة سواء كان مضروبا أوغيره. 
واختلفوا في غير النقدين من دفين الجاهلية . 
فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعي 
في القديم إلى أن الركازيتناول كل ما كان مالا 
مدفونا على اختلاف أنواعه, كالحديد. 
والنحاس والرصاص. والصفرء والرخام 
والأعمدة. والآنية والعروض والمسك وغير 
ذلك . 
واستدلوا بعموم حديث «وفي الركاز الخمس» 
إذ الحديث لا يخص مدفونا دون غيرهء بل هو 
عام في جميع ما دفنه أهل الجاهلية . 
إلا أن الحتقية خالفوا جمهور الفقهاء فعمموا 
إطلاق الركاز على المعادن الخلقية أيضا لكن 
ليس جميعهاء بل قصروا ذلك على كل معدن 
جامد ينطبع - أي يلين بالنار كالذهب والفضة 
والحديد والنحاس والرصاص وغير ذلك . 


. المصباح المنير مادة (دفن)‎ )١( 
(؟) حديث: «وني الركاز الخمس». أخرجه البخاري (الفتح‎ 
م8/ 74 ط السلفية) من حديث أبي هريرة‎ 


وممهوي نم ريعس ومم ونم فيه ممه فوم م ةرو مم رم ث ةارم مويه رمه م نهو ممري ويه ا ومثور ممت من 


وألحقوا با تقدم المعادن السائلة الزئبق» وهو 
قول أبي حنيفة ومحمد لأنه يستخرج بالعلاج من 
عينه وينطبع مع غيره فكان كالفضة. فإن 
الفضة لا تنطبع مالم يخالطها شيء. 

قال ابن عابدين نقلا عن النهر: والخلاف ‏ 
أي : في الزئبق -في المصاب في معدنه. أما 
الموجود في خزائن الكفار ففيه الخمس اتفاقا لأنه 
مال. 

وبناء على هذا فإن الركاز أعم من المعدن 
ومن الكنز عند الحنفية أي : يطلق عليهما. 

واستدلوا بعموم حديث: «وني الركاز 
الخمس» لأن كلا من المعدن والكنز مركوزني 
الأرض وإن اختلف الراكز. 

وظاهره أن الركاز حقيقة فيهم| مشترك 
اشتراكا معنويا وليمس خاصا بالدفين. 7) 

وأما الشافعية فقد قصروا إطلاق الركاز على 
ما وجد من الذهب والفضة فقط دون غيرهما 
من الأموال والمعادن, لأن الركاز مال مستفاد من 
الأرض فاختص با تجب فيه الزكاة قدرا 
ونوعا . 9) 


دفين الجاهلية : 
؟ ‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن دفين الجاهلية 
)١(‏ ابن عابدين ؟44/7». والشسرح الصغير .485/1١‏ 


والدسوقى ارقلقفق والمغني ع/ "١‏ 
(0) المجموع 04-5 ومغني المحتاج 898/١‏ 895 


هسا١١‎ 


ومقفوع ميم وومووروو رومن م رعو مو مومه نموي عرد ووم رن رس مر ميو ةرم نوم ممم ملم ممه 


ركاز. ويستدل على كونه من دفين الجاهلية 
بوجوده في قبورهم أوخزائنهم أوقلاعهم . فإن 
وجد في موات فيعرف بأن ترى عليه علاماتهم 
كأسمء ملوكهم وصورهم وصلبهم وصور 
فإن كان على بعضه علامة كفر وبعضه 
لا علامة فيه فركاز. أما إذا لم تكن بالكنز علامة 
الإسلام أواشتبه. فالجمهور (الحنفية والمالكية 
الغالب في الدفن أن يكون من أهل الجاهلية . 
وذهب الشافعية في الأصح ‏ إلى أنه ليس 
بركاز بل هو لقطة. وذلك لأنه مملوك فلا يستباح 
إلا بيقين. ْ 
الحكم مدارعلى كونه من دفن الجناهلية لا أنه 
من ضربهم ١‏ فقديكون من ضربهم ويدفنه 
مسلم بعد أن وجذده وأخذه وملكه. وهذا الذي 
قاله الرافعي تفريع على الأصح من هذين 
القولين: أن الكنز الذي لا علامة فيه يكون 
لقطة. فأما إذا قلنا بالقول الآخ رأنه ركاز, 
فالحكم مدار على ضرب الجاهلية . 29 
)١(‏ ابن عابدين 47/7., والخرشي 7/ ,7١١‏ والمجموع 


فك والقليوبي ؟'//1ا2 والمغني */ 19 , وشرح منتهى 
الارادات 1٠٠ 1949/١‏ 


ما مفهو فيو ومس مم مايوه ممرء وو م ين مار ةو مه رمي مم رد ووم وو عورفو ور مرو مث ولتم متم 


المراد بالجحاهلية : 
- المراد بالجاهلية : ما قبل الإسلام. أي قبل 
مبعث النبي يكل سموا بذلك لكثرة جهالاتهم . 
أومن كان بعد مبعثه ولم تبلغه الدعوة . 

وعلى هذا فلفظ الجاهلية يطلق على من 
لادين له قبل الإسلام أو كان له دين كأهل 
الكتاب . 

قال الشربيني : ويعتبرني كون الدفين 
الجاهلي ركازا كا قاله أبوإسحاق المروزي أن 
لا بعك أن مالكه بلغته الدعوة. فإن علم أنه 
بلغته وعاند ووجد في بنائه أوبلده التي انشأها 
كنز فلن يركاز بل ليع حكاهفي المجفوع عن 
جماعة وأقره . 

واختلف المالكية فيمن كان له كتاب هل 
يقال: إنه جاهلي؟ 

قال الدسوقي : الجاهلية ىا في التوضيح 
ماعدا الإسلام كان لهم كتاب أم لا. 

وقال أبوالحسن: اصطلاحهم أن الجاهلية 
أهل الفترة الذين لا كتاب لهم . وأما أهل 
الكتاب قبل الإسلام فلا يقال لهم جاهلية . 
وعلى كل حال دفنهم جميعهم ركاز. (") 

هذا وأخرج الفقهاء من الركاز دفين أهل 
الذمة. 


)١(‏ ابن عابدين 7/ 44 » 45» والدسوقي /١‏ 489, والشرح 


الصغير 1545/١‏ -/2441 ومغني المحتاج /١‏ 797, والمغني 
لثمل ٠١‏ 


هسا٠١ا١-‎ 


اح ا ا 000 


ففي الفواكه الدواني : وإنما كان مال الذمي 
كالمسلم لأنه محترم بحرمة الإسلام لدخوله تحت 
حكم المسلمين. 9 
اشتراط الدفن في الركاز: 
لا خلاف بين الفقهاء في أن كل ما دفنه أهل 
الجاهلية يعتيرركازا. ولكن اختلفوا في اشتراط 
الدفن في الركاز. 

فصرح المالكية والحنابلة بأن ما وجد على 
ظهر الأرض من أموال الجاهلية يعتبرركازا 
أيضاء جاء في المدونة: ما وجد على وججه 
الأرض من مال جاهلي» أوبساحل البحرمن 
تصاوير الذهب والفضه فلواجده محمسا. قال 
الصاوي : واقتصر على الدفن لأنه الغالب» 
هذا إذا تحقق أنه مال جاهل . وفي منتهى 
الإرادات: ويلحق بالدفن ما وجد على وجه 
أرض . 

وقد فصل الشافعية هنا على قولين متى يعتبر 
كونه ركازا؟ فقيل: بدفن الجاهلية. وقيل: 
بضربهم . 

قال السبكي : والحق أنه لا يشترط العلم 


بكونه من دفتهم فإنه لا سبيل إليه» وإنما يكتفى 


بعلامة تدل عليه من ضرب أوغيره . اه. وهذا 
أولى » والتقييد بدفن الجاهلى يقتضي أن ما وجد 
)١(‏ ابن عابدين /١‏ 44. 45» والدسوقي 489/١‏ ., والشرح 


الصغير /١‏ 485 - 447 » ومغني المحتاج /١‏ 7947, والمغني 
.7٠١ 18/8‏ والفواكه الدواني 844/١‏ 


موموووة ن مومس فوم يي ةمه روم يوام مم فيو ةم م نور مو ممروموموونة جور ءءء وم ووومم وب ب 569 


في الصحاري من دفين الحربيين الذين عاصروا . 
الإسلام لا يكون ركازا بل فيئا. ويشترط في 
كونه ركازا أيضا أن يكون مدفوناء فإن وجده 
ظاهرا فإن علم أن السيل أظهره فركاز, أوأنه 
كان ظاهرا فلقطة. وإن شك فكم| لوشك في أنه 
ضرب الجاهلية أو الإسلام . قاله الماوردي : 27 

ولم نرللحنفية تصريحا في هذا الموضوع . 
دفين أهل الإسلام : 
4 -لا خلاف بين الفقهاء في أن دفين أمل 
الأسلام لقطة. 

ويعرف بأن يكون عليه علامة الإسلام أو 
اسم النبي يك أوأحد خلفاء المسلمين أووال 
لهم أوآية من قرآن أو نحوذلك. 

وتفصيل حكم اللقطة في مصطلح (لقطة). . 

قال في المغني : وإن كان على بعضه علامة 
الإسبلام. وعلى بعضه علامة الكفر فكذلك 
(أي : لقطة). نص عليه أحمد في رواية ابن 
منصورء لأن الظاهر أنه صار إلى مسلم. وم 
يعلم زواله عن ملك المسلمين» فأشبه ما لوكان 
على حميعه علامة المسلمين . 

والذي يظهر أن ذلك ليس قول الحنابلة 
وحدهم بل هوقول بقية الفقهاء أيضا ى) يظهر 


)١(‏ حاشية الصاوي على الشرح الصغير /١‏ 485» ومغني 
المحتاج ١/؟وةء",‏ وشرح منتهى الإرادات لضن 


ا 


فعموم لم ووم م و وموم مو معاي ووو ةوس من معية رلررر ل ةر ممق ريه 


قال ابن عابدين نقلا عن على القاري : وأما 
مع اختلاط دراهم الكفار مع ف اهم المسلمين 
كالمشخص المستعمل في زمانناء فلا ينبغى أن 
يكون خلاف في كونه إسلاميا . 27 ١‏ 
الواجب في الركاز : 
٠‏ -اتفق الفقهاء على أن الواجب في الركاز 
الخمس. لقول النبي يك : «العجماء جباروفي 
الركاز الخمس». 9) 

قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا خالف في هذا 
الحديث إلا الحسن فإنه فرق بين ما يوجد في 
أرض الحرب وأرض العرب. فقال: فيهما يوجد 
في أرض الحرب الخمس. وفيم يوجد في أرض 


العرب الزكاة . 
قال المالكية: محل تخميسه مالم يحتج لنفقة 
كبيرة وإلا فيزكى . 


قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه 
عندناء والذي سمعته من أهل العلم يقولون: 
إن الركازإن) هودفن يوجد من دفن الجاهلية 
مالم يطلب بهال. وأماما طلب بعال كثير فليس 
بركاز, وإنما فيه الزكاة بعد وجود شروط الزكاة 
حيث استأجر على العمل, لا إن عمل بنفسه أو 
عبيده فلا يخرج عن الركاز. 


(؟) حديث : «العجماء جبار. وني الركاز الخمس». أخرجه 
البخاري (الفتح */ 514" ط السلفية) . 


لهمو هوم و ء رمي م مماي نم نج رمم نوم م ممم منرم يمار مومة ل م مون ننوعوفممريوءثثورءم ةن نم ثليه 


وأما أربعة أخماسه فلواجده. ”2 وسيأتي بيان 
مصرف الخمس الواجب إخراجه ف/ 77 
ما يلحق با يخمس : 
١-ألحق‏ المالكية بالركاز الندرة : وهي قطعة 
الذهب والفضة الخالصة التي لا تحتاج إلى 
تصفية» والتي توجد ني الأرض من أصل خلقتها 
لا بوضع واضع لما في الأرض . وفيها الخمس 
على المشهور. وروى ابن نافع عن مالك أنه 
ليس فيها إلا الزكاة وإنها الخمس في الركاز. 9 


نبشس القبر لاستخراج المال : 
- صرح المالكية بأن ما يوجد في قبر الجاهل 
ركاز. وأما ما يوجد في قبر المسلم ففي حكم 
اللقطة . 9© 
وتفصيل ذلك في مصطلح (قبر, ولقطة). 
النصاب في الركاز : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة والشافعي في القديم) إلى أنه 
لا يشترط النصاب في الركاز. بل يجب الخمس 
في قليله وكثيره . 
وأصحاب الرأي», وقال: وبه قال أكثر أهل 
)١(‏ ابن عابديسن 5/1 والفواكه الدواني اك خرة 
والمجموع 25 والمغني */ 7١‏ 717 
(؟) الدسوقي .489/١‏ والخرشي مع حاشية العدوي 
الف 
() حاشية الصاوي على الشرح الصغير /١‏ 485 -/441 


ا لك 


ووومفمو وم ومو و ووو مدوم رمو فرعي ووم وو ووم رورووس ممموةنة مممو ريم ريمن يميه 


العلم. وهو أولى بظاهر الحديث . 

وذهب الشافعية ‏ على المذهب - إلى 
اشتراط النصاب بناء على أن الخمس المأخوذ 
من الركاز زكاة . 

قال النووي : اتفقت نصوص الشافعي 
والأصحاب على هذه المسألة : أنه إذا وجد 7 
الركازمائة درهم. ثم وجد مائة أخرى أنه 
لا يجب الخمس في واححدة منهماء بل ينعقد 
الحول عليهم| من حين كمل النصاب, فإذا تم 
لزمه ربع العشر كسائر النقود التي يملكهاء وهذا 
تفريع على المذهب, وهو اشتراط النصاب في 
الركاز. 

ثم قال: إذا وجد من الركازدون النصاب. 
وله دين تجب فيه الزكاة يبلغ به نصاباء وجب 
حمس الركازفي الحال. فإن كان ماله غائبا أو 
مدفونا أووديعة أودينا ‏ والركاز ناقص - لم يخمس 
حتى يعلم سلامة ماله. وحينشذ يخمس الركاز 
الناقص عن النصاب سواء أبقي المال أم تلف 
إذا علم وجوده يوم حصول الركاز. (") 


الحول في الركاز : 
4 - اتفق الفقهاء على أنه لا يشترط الحول في 


الركاز, لأن الحول يعتبرلتكامل النماء وهذا 


(١)ابن‏ عابدين ”44/7 ومابعدهاء والخسرشي ؟/ 0 
والملجموع مع المهذب 8/5 40 47 , ومغني المحتاج 
ا“ هلال والمغنى “«/8١19-1ء‏ وشرح منتهى 
الإرادات 4٠0/١‏ 


مووث موي مومس فوم و يمون فوم نور م م ةو مر يه مر م مومه ممم مر مفو ووو وء زر ومووم 566669 


لا يتوجه في الركاز. 
قال النووي : ونقل الماوردي فيه الإجماع ”") 


من يجب عليه الخمس : 
٠٠‏ ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة) إلى أن الذي يجب عليه الخمس هو 
كل من وجد الركاز من مسلم أوذمي صغي رأو 
كبير, عاقل أومجنون . فإن كان صبيا أومجنونا 
فهولماء ويخرج الخمس عنه| وليهما. وهذا قول 
أكثر أهل العلم . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من 
أهل العلم على أن على الذمي في الركاز يجده : 
الخمس. قاله أهل المدينة والثوري والأوزاعي 
وأهل العراق» وأصحاب الرأي وغيرهم . 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يجب الخمس إلا 
على من تجب عليه الزكاة» سواء كان رجلا أو 
امرأة» رشيدا أو سفيهاء أو صبيا أومجنونا. 

ويمنع الذمي عند الشافعية من أخذ المعدن 
والركاز بدار الإسلام , كما يمنع من الإإحياء بهاء 
لأن انان اميلس وهو دسيل انهاه 7 

وأما الحربى المستأمن فقد ذكر صاحب الدر 
ون الخرقية أنه يجار مهنا جد إلا إذا عمل 
بإذن الإمام على شرط فله المشروط . 

وعند الحنفية والحنابلة أيضا أنه لوعمل 


. المجموع مع المهذب 5/ 16 وانظر المراجع السابقة‎ )١( 
8848 /١ (؟) مغني المحتاج‎ 


-٠١5- 


رجلان في طلب الركاز فهو للواجد. وإن كانا 
مستأجرين لطلبه فهوللمستأجرء لأن الواجد 
نائبه فيه )١(‏ 

وللتفصيل انظر مصطلح : (حربي . شركة » 
إجارة . خمس). 


موضع الركاز : 
أولا : في دار الإسلام : 
15 -أ- أن يجده في موات أو مالا يع لم له 
مالك من مسلم أوذي عهد. كالأبنية القديمة. 
والتلول. وجدران الجاهلية وقبورهم» فهذا فيه 
الخمس بلا خلاف سوى ما روي عن الحسن . 

وعبارة الحنفية : في أرض خراجية أوعشرية» 
وهي أعم من أن تكون تملوكة لأحد أولاء 
صاحة للزراعة أولا. فيدخل فيه المفاوز وأرض 
الموات». فإنها إذا جعلت صالحة للزراعة كانت 
عشرية أو خراجية ' 9) 

وقال في المغني : لووجده في هذه الأرض على 
وجهها أوفي طريق غير مسلوك, أوقرية خراب 
فهو كذلك في الحكم, لما روى عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده قال: سثئل رسول الله َك عن 
اللقطة؟ فقال: «ما كان في طريق مأتي أوقرية 
عامرة فعرّفها سنة, فإن جاء صاحبها وإلا 
فلك. ومالم يكن في طريق مأتي ولا في قرية 
(1) ابن عابسدين */ 44 47. والخشرشي 071١/9‏ والمغني 


ع وشرح منتهى الإرادات 5٠ /١‏ 
(؟) ابن عابدين 7/ 54 -:540 


ع عه ياه د وه واه واف لمعه هاه 6ع وه لاه و اوها ك ووو » اوه نوه كلوه امع عم 


عامرة ففيه وفي الركاز الخمس)»2. 27 

وقال المالكية: يخرج خمس الركاز والباقي 
لواجده حيث وجده في أرض لا مالك للا 
كموات أرض الإسلامء أوفياني العرب التي لم 
تفتتح عنوة ولا أسلم عليها أهلهاء وأما لووجد 
الركاز في أرض مملوكة فيكون مافيه لمالك 


الأرفين: 
وشرط الشافعية أن يجده في أرض لم تبلغها 
الدعوة . 


قال النووي : إذا بنى كافر بناء وكنز فيه كنزا 
وبلغته الدعوة وعاند فلم يسلم ثم هلك وباد 
أهله فوجد ذلك الكنز كان فيئا لا ركازاء لأن 
الركازإنم) هو أموال الجاهلية العادية الذين 
لا يعرف هل بلغتهم دعو أم لا؟ فأمامن 
بلغتهم فالهم فيء. فخمسه لأهل الخمس 
وأربعة أخحماسه للواجد . 9) 

فإن وجد الركازفي شارع أوطريق مسلوك 
فلقطة عند الشافعية والحنابلة» وعند المالكية 


6 
ركاز. 


». . حديث: «ماكان في طريق مأتي أوني قرية عامرة.‎ )١( 
أخرجه النسائي (ه/ 4:4 ط المكتبة التجارية) وإسناده‎ 
. حسن‎ 

(7) الفواكه الدواني ١/6و"‏ والقوانين الفقهية ص5 2٠١‏ 
والمجمسوع 5 ك4 والمغني */ 19 وشرح منتهى 
الإرادات 4٠١/١‏ 

(0)المجموع59-78/5”. وشرح منتهى الإرادات 
4٠٠/١‏ والفواكه الدواني "49/١‏ 


1١١6 


ب - أن يجد الركاز في ملكه : 
الملك إما أن يكون قد أحياه أوانتقل إليه . 
١‏ أن يكون مالكه هوالذي أحياه. فإذا وجد 
فيه ركازا فهوله وعليه أن يخمسه, وزاد المالكية 
على الإحياء الإرث. وزاد الشافعية إقطاع 
السلطان. 

أما الحنفية فيعنون بمالك الأرض أن يكون 
قد ملكها أول الفتح. وهومن خصه الإمام 
بتمليك الأرض حين فتح البلد. 
؟ ‏ أن يجد الركاز في ملكه المنتقل إليه : 


- إذا انتقل الملك عن طريق الإرث ووجد 
فيه ركازا فلا خلاف بين الفقهاء في أنه لورثته . 

أما لوانتقل إليه ببيع أوهبة ووجد فيه ركازا 
فقد اختلف الفقهاء في من يكون له الركاز. 

فذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
وأبو حنيفة ومحمد وهي رواية عن أحمد) إلى أنه 
للىالك الأول أولوارثه لوكان حياء لأنه كانت 
يده على الدار فكانت على ما فيها . 

قال ابن عابدين نقلا عن البحر: إن الكنز 
مودع في الأرض فلا ملكها الأول ملك ما فيهاء 
ولا يخرج ما فيها عن ملكه ببيعها كالسمكة في 
جوفها درة . 

وذهب أبوحنيفة ومحمد إلى أنه إذا لم يعرف 
المالك الأول ولا ورثته فيوضع الركاز في بيت 
المال على الأوجه. وهو قول المالكية . 


وعم ممعي يم روس ممم ينحنم نمم فوام و ووو و مم مره ووم و ةم نون وت ورمعل وي ميو يوان ني ث مين 


قال في الشرح الصغير: وهوالظاهر بل 
المتعين. والقول الثاني للالكية: أنه لقطة. 
وذهب أحمد في رواية ‏ وأبويوسف وبعض ' 
المالكية إلى أن الركاز الباقي بعد الخمس لللالك 
الأخير, لأنه مال كافر مظهور عليه في الاسلام » 
فكان لمن ظهر عليه كالغنائم, ولأن الركاز 
لا يملك بملك الأرض لأنه مودع فيهاء وإنم| 
يملك بالظهور عليه وهذا قد ظهر عليه فيوجب 
أن يملكه. 

وقد صحح في المغني هذه الرواية, ثم قال: 
لأن الركازلا يملك بملك الدارلأنه ليس من 
أجزائهاء وإنما هومودع فيهاء فينزل منزلة 
المباحثات من الحشيش والحطب والصيد يجده في 
أرض غيره فيأخذه فيكون أحق به. 

وقال ابن عابدين : قال أبويوسف: الباقي 
للواجد كما في أرض غير مملوكة , وعليه الفتو 
وبه قال أبو نل 

وذهب الحنابلة إلى أنه إذا اختلف الورثة 
فأنكر بعضهم أن يكون لمورثهم ولم يتكره 
الباقون» فحكم من أنكر في نصيبه حكم المالك 
الذي لم يعترف به. وحكم المعترفين حكم 
المالك المعترف )١(‏ 


)١(‏ ابن عابدين ؟/ 45 -/240 والخرشي 7/ 2.751١‏ والصاوي 
على الشرح الصغير 2441/١‏ والمجموع 40/5 -247 
/اع» والمغني > يت وشرح منتهى الإرادات 
/١‏ 6غ 


هما١5-‎ 


ووممو هوم نوو نوريو مانو موان ورور مو وين نوو و ووو وعووو روس مو مود مقعم ممم ميلد نميه 


ج - أن يجد الركاز في ملك غيره : 
9 - ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
في رواية إلى أن الركاز ا موجود في دار أ وأرض 
تملوكة يكون لصاحب الداروفي رواية أخرى 
عن أحمد أنه لواجده . 

ونقل عن أحمد ما يدل أنه لواجده. لأنه قال 
في مسألة من استأجر أجيرا ليحفر له في داره 
فأصاب في الداركنزا : فهوللأجير. نقل ذلك 
عنه محمد بن يحبى الكحال. قال القاضي : هو 
الصحيح . وهذا يدل على أن الركاز لواجده. 
وهوقول أبي ثورء واستحسنه أبويوسف. 
وذلك لأن الكنزلا يملك بملك الدار. فيكون 
لمن وجده.ء لكن إن ادعاه المالك فالقول قوله. 
وإن لم يدعه فهو لواجده. ") 


ثانيا: أن يوجد الركاز في دار الصلح : 
٠‏ - صرح المالكية بأن دفين المصالحين لهم ولو 
كان الدافن غيرهم , فم وجد من الركاز مدفونا 
في أرض الصلح . سواء كانوا هم الذين دفنوه أو 
دفنه غيرهم فهوللذين صالحوا على تلك 
الأرض. والمشهور أنه لا يمخمس . فإن وجده 
أحد المصا حين في داره فهوله بمفرده سواء وجده 
هو أو غيره . 

وذهب الشافعية إلى أن الركاز الموجود في 


5١ 7٠١ / المصادر السابقة. والمغني‎ )١( 


عه قوقع وك مط وعقء لماه مو ولو امم فو مو ووو ةفو فهو وموم عوواة والاو معو 


١ 
( ”. الإسلام‎ 


ثالثا : أن يوجد الركاز في دار الحرب : 
١‏ - اختلف الفقهاء في الركاز الموجود في دار 
ا حرب : 

فذهب الحنفية إلى أن الركاز الموجود في دار 
الحرب إن كان في أرض مملوكة لغيرمستأمن 
فالكل للواجد وإلا وجب رده للمالك؛, وأما 


. الموجود في أرض مملوكة أصلا فالكل للواجد بلا 


فرق بين المستأمن وغيره, لأن مافي صحرائهم 
ليس في يد أحد على الخصوص فلا يعد غدرا . 

وفرق الشافعية في الأرض المملوكة بين أن 
يؤخذ الركاز بقهر وقتال فهوغنيمة, كأخذ 
أموالهم ونقودهم من بيوتهم فيكون خمسه لأهل 
خمس الغنيمة وأربعة أحماسه لواجده. وبين أن 
يؤخذ بغير قتال ولا قهر فهو فيء ومستحقه أهل 
الفىء . 

وققايه اللقائفة إلى أنضه إنام ينوا عند فور 
كموات دار الأسلام ‏ بلا خلاف عندهم ‏ وهو 
ركاز. 

وهذا محمول عند الحنفية والشافعية على 
ما إذا دخل دار الحرب بغي رأمان. أما إذا دخل 
بأمان فلا يجوزله أخذ الكنز لا بقتال ولا بغيره . 


41/5 والمجموع‎ 717-1751١1١ /7 الخرشي‎ )١( 


ه١‎ 


وفع عمف ع م وإ ههه وو عه م وزع هالا ع قاع 6اعامة اه قاع باه عا نعم فاج عه عد د وا وو وني 


وذهب الحنابلة إلى أنه إن قدر عليه بنفسه 
فهو لواجده. حكمه حكم ما لووجده في موات 
أرض المسلمين, ول يفرق الحنابلة في الموات بين 
ما يذب عنه وبين ما لا يذب عنه. لأنه ليس 
لموضعه مالك محترم , أشبه مالو لم يعرف 
مالكه  2١‏ 


مصرف حمس الركاز : 
5 ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والمذهب عند الحنابلة وبه قال المزني من 
الشافعية) إلى أن حمس الركاز يصرف مصارف 
الغنيمة وليس زكاة. 
ومن ثم فإنه حلال للأغنياء ولا يختص 
بالفقراء. وهولمصالح المسلمين. ولا يختص 
بالأصناف الثانية . 
قال ابن قدامة: مصرفه مصرف الفىءء 
هده الترواينة عن ند اصح بماسياتي وأقيس 
على مذهبه. لما روى أبوعبيد عن الشعبى : 
أذ ركاذ ارسي لت كا زد فبولد بشانننا مه 
المدينة. فأتى بها عمر بن الخنطاب, فأخذ منها 
الخمس مائتي دينار. ودفع إلى الرجل بقيتها. 
وجعل عمر يقسم المائتين بين من حضره من 
المسلمين, إلى أن أفضل منها فضلة. فقال: 
أين صاحب الدنانير؟ فقام إليه. فقال عمر: 


.٠١ ابن عابسدين 47/17 -48. والقوانين الفقهية ص7‎ )١( 


7١ /* والمغني‎ 24١-1١ /5 والمجموع‎ 


وف وففوة ي ريون مو يوث مه مم يوامو نين رمم نية ثيه م مو و م ممم يه م هوررو مونو مم ول منرم رن 


خذ هذه الدنانير فهي لك). 

ولوكان المأخوذ زكاة لخص به أهلها ول يرده 
على واجده, ولأنه مال محموس زالت عنه يد 
الكافر. أشبه حمس الغنيمة . 

وذهب الشافعية وهي رواية عن أحمد إلى أنه 
يجب صرف حمس الركاز مصرف الزكاة . 

قال النووي : هذا هوالمذهب () 

ولتفصيل توزيع الخمس ينظر مصطلح : 
(حمس. غنيمة.» فيء). 


)١(‏ ابن عابدين ؟/147. 8 والخرشي مع حاشية العدوي 
ال وحاشية الصاوي على الشرح الصغير /١‏ 485 
كمف والملجموع 5/ /اغ., ومغني المحتاج لخد 
والمغني #/ 5١‏ 2714 وشرح منتهى الارادات /٠غع‏ 


هسا٠١م-‎ 


ممم ململ تومو هوهي ومو وو نس مه مم رن م نل مم نه هرم مه 


١-الركن‏ في اللغة: الجانب الأقوى والأمر 
العظيم. وما يقوى به من ملك وجند وغيرهما. 
والعز, والمنعة. 
والأركان: الجوارح . وفي حديث الحساب : 
«يقال لأركانه : انطقي)7) أي جوارحه . وأركان 
كل شيء جوانبه التي يستند إليها ويقوم بها. 9) 
وركن الشيء ني الآاصطلاح : مالا وجود 
لذلك الشيء إلا به. 
وهو«الجزء الذاتي الذي تتركب الماهية منه 
ومن غيره بحيث يتوقف تقومها عليه .”") 


7778٠١ /4( حديث: «الحساب : يقال. . . » أخرجه مسلم‎ )١( 
. ط الحلبي) من حديث أنس بن مالك‎ 5181 - 

(7) القاموس المحيط ولسان العرب مادة: (ركن). 

(*) التعريفات 44 ط مطبعسة مصطفى البابي الحلبي» 
الكليات 45/7" منشورات وزارة الثقافة والإرشاد 
القومي. دمشق الطبعة الثانية, حاشية ابن عابدين 
ارأاى دار إحياء التراث العربي, الكفاية على 
الهداية بذيل شرح فتح القدير /١‏ 18 دار إحياء التراث 
العربي» حاشية الجحمل “68/١‏ دار إحياء التراث 
العربي. شرح روض الطالب ١4٠ /١‏ المكتبة الإسلامية . 


ما ممهور ده مني لمم م مونم فم نوا ةنمي ورم روم ور م ووو و فقومو رت فو وير ونف نو مث وو رار مين 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الشرط : 
؟ - الشرط في اللغة إلزام الشيء والتزامه. 
وكذلك الشريطة, والجمع شروط وشرائط 
وبالتحريك العلامة. وجمعه أشراط )١‏ 

واصطلاحا عرفه ابن السبكي بقوله: 
«ما يلزم من عدمه العدم ‏ ولا يلزم من وجوده 
وجود ولا عدم لذاته) . 

واختارابن الحاجب أن الشرط «(ما استلزم 
نفيه نفي أمر على غير جهة السببية» . 

وهو اختيار شارح التحرير العلامة أمير باد 
شاه 9) 

قال الإامام الكاساني مفرقا بين الركن 
والشرط : والأصل أن كل متركب من معان 
متغايرة ينطلق اسم المركب عليها عند 
اجتماعهاء كان كل مع :منبا ركنا لتمركي: 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنبر مادة: 
(شرط) 

(؟) حاشية البناني على جمع الجوامع ؟/ ٠١‏ ط مصطفى البابي 
الحلبي. الفروق 57/١‏ مطبععة دار إحياء الكتب العربية 
الطبعة الأولى 4 14١ه,‏ فتح الغفار شرح المنار 7/8 
مصطفى البابي الحلبي, التلويح على التوضيح 21٠١ /١‏ 
5 ط محمد علي صبيح وأولاده. حاشية التفتازاني على 
شرح مختصر المنتهى ١7/7‏ الناشر جامعة السيد محمد بن 
علي السنوسي الإسلامية, ليبيا 1474م» تيسير التحرير 
05 مصطفى البابي الحلبي ٠76اهء‏ 
وحاشية الحموي على الأشباه 2774/١‏ والمنشور ني 
القواعد /١‏ ٠/ام‏ 


هس-ا٠١ة-‎ 


#عوم م ةفو نوو ووو ر ينه و مون نيولت يمويءر موري ونم نيم موه ينرس من يمن نل نرء م منج يميه 


كأركان البيت في المحسوسات,. والإيجاب 
والقبول في باب البيع في المشروعات. وكل 
ما يتغير الشيء به ولا ينطلق عليه اسم ذلك 
الشىء كان شرطاء كالشهود في باب 
التكاح . © 

وعلى هذا فكل من الركن والشرط لابد منه 
لتحقق المسمى شرعاء غيرأن الركن يكون 
داخلا في حقيقة المسمى » فهوجزؤه. بخلاف 
العترط قإنه يكوة خاريجا ع المسمن , 

وقد صرح الشيخ محب الله بن عبد الشكور 
بأن الأركان توقيفية» قال: وإن جعل بعض 
الأمور ركنا وبعضها شرطا توقيفي لا يدرك 
الشف 7 


ب الفرض : 
*- الفرض في اللغة: القطع والتوقيت» والحز 
في الشيىء. وماأوجبه الله تعالى , والسنة. 


آنه 


يقال: فرض رسول اللهوِةِ أي : سن . ” 
واصطلاحا: خطاب الله المقتضى للفعل 
اقتضاء جازما. وهوتعريف الواجب أيضاء 


. دار الكتاب العربي‎ ١ بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) التلويسح على التوضيح 005 ط محمد عل صبييح 
وأولاده. فتح الغفار بشرح المنار / */ مصطفى البابي 
الحلبي: شرح المنار لابن ملك ص 41١‏ المطبعة العثمانية 
6ه فواتح الرحموت بذيل المستصفى .4٠١/١‏ 
٠"‏ دار صادر. 

(*) لسان العرب والقاموس المحيط مادة : (فرض) 


ممه ةم رو ممه ممم نوم يه مم ار نووم ءءء رم مو م ثيه م مه وهو فوم نو هو وروا و مر ووءثوو ندم مثيه 


حيث أن الجمهور لا يفرقون بينهماء فهم| من 
الترادف عندهم . 

وقال العضد في تعريف الإيجاب: هو 
خطاب بطلب فعل غي ركف ينتهض تركه في 
جميع وقته سببا للعقاب . والواجب هوالفعل 
المتعلق بالإيجاب, فهوفعل غيركف تعلق به 
خطاب بطلب بحيث ينتهض تركه في جميع وقته 


وعند الحنفية يفترق الفرض والواجب بالظن 
والقطع , فإن كان ما ذكرثبت بقطعي ففرض» 
وإن ثبت بظني فهو الواجب. ”") 

ثم إن الفقهاء قد يطلقون الفرض على 
الركن» كما صنع التمرتاشي في تنوير الأبصار, 
فقال في باب صفة الصلاة: من فرائضها 
التحريمة. وقال خليل في مختصره في باب 
الوضوء : فرائض الوضوء . . وقال في كتاب 
الصلاة: فرائض الصلاة. . قال الدردير: أي : 
أركانها وأجزاؤها المتركبة هي منها. والنووي في 
المغباج . فقال في باب الوضوء: فرضه ستة . 

قال الشربيني الخطيب: الفرض والواجب 


)١(‏ حاشية البناني على جمع الجوامع 87/١‏ مصطفى البابي 


الحلبي. شرح العضد على مختصر المنتهى بهامش حاشية 
التفقازاني ١737/١‏ جامعة السنوسي الإسلامية. ليبيا 
4م التلويح على التوضيح ١١/7‏ محمد علي صبيح 
وأولاده. فتح الغفار شرح المنار؟/ 57 مصطفى البابي 
الحلبي 195م. المستصفى 78/١‏ دار صادر. 


-اآ٠١٠١‎ 


لفحم و ملو ا رم لوو ع ونون اس مو مدل ءار مو انه مم فور ممم 


والشيخ أبو النجا الحجاوي في الإقناع . فقال 
في باب الوضوء : فرضه ستة . . "2 لكن الفرض 
الحصكفي فقال: ثم الركن ما يكون فرضا 
داخل الماهية, وأما الشرط فى| يكون خارجهاء 
فالفرض أعم منها وهوما قطع بلزومه حتى يكفر 


حاحده 0( 


الحكم الإحمالي : 

5 - الركن إما أن يكون جزء ماهية الحقيقة 
الشرعية في العبادات, كالقيام في الصلاة 
والإمساك في الصوم ‏ وفي العقود كالإيججاب 
والقبول في عقد البيع. أوجزء ماهية الأشياء 
المحسوسة كأركان البيت. 


الركن والواجب : 
ه يفرق الفقهاء بين الركن والواجب في بابي 
الحج والعمرة والصلاة. أما باب الحج والعمرة 


)١1(‏ حاشية ابن عابدين »7917//١‏ دار إحياء التراث العربي. 
حاشية الدسوقي 78١ ,80 /١‏ دار الفكر. مغن المحتاج 
١‏ دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع امم 
عالم الكتب. 

(؟) حاشية ابن عابدين .554/١‏ 7907 دار إحياء التراث 


العر بي . 


وام فهو يونس ممم رموس ممم نوو نم نيمث نر رو م ورور وعم موي يفو عور ةن ومن ةل تررم 


فباتفاق المذاهب الأربعة فينصون أن للحج 
والعمرة أركاناء وواجبات. وتظهر ثمرة التفريق 
بينهما في الترك. فمن ترك ركنا من أركان الحج أو 
العمرة لم يتم نسكه إلا به فإن أمكنه الإتيان 
أتى به وذلك كالطواف والسعي , وإن لم يمكن 
الإتيان به كمن فاته الوقوف بعرفة بأن طلع عليه 
فجريوم النحر ول يقف فإنه يفوته الحج في هذه 
السنة. ويتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل . 
وذلك لأن الماهية لا تحصل إلا بجميع الأركان. 
وانظر (حج : ف77١)‏ 

ومن ترك واجبا فعليه دم .» ويكون حجه تاما 
صحيحاء فالواجب يمكن جبره بالدم بخلاف 
الركن. 27 

وأما باب الصلاة فعند الحنفية والحنابلة فقط 
فإنهم يجعلون للصلاة أركانا وواجبات . 

وتظهر ثمرة التفريق بينها في الترك أيضا. 
فترك الركن يترتب عليه بطلان الصلاة إن كان 
تركه عمدا. أما إن تركه سهوا أوجهلا فلا تصح 
صلاته إلا إن أمكن التدارك, وفي كيفيته خلاف 
وتفصيل ينظر في مصطلح : (سجود السهو) . 


)١(‏ الفتاوى الهندية 25١9/١‏ 580 المطبعة الأميرية الطبعة 
الشانية, الفتاوى الخانية مهامش الفتاوى الهندية ٠594/١‏ 
المطبعة الأميرية الطبعة الثانية. حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح ص88" المطبعة العثمانية. حاشية الدسوقي 
"١/7‏ دار الفكر. مغني المحتاج /١‏ 1ه دار إحياء التراث 
العربي. كشاف القناع 07١/75‏ عالم الكتب. 


ه-ا١١١‎ 


وحمو مفو ممور نووم مره ورنوم ووه ةدرو ومو مم ينون نيوو مور ررس مو مجلم مم يي ةمامث ميمه 


وأما ترك الواجب فإن الصلاة لا تبطل بتركه 
سهواء ويسجد للسهوجررا له. وتركه عمدا 
يبطل الصلاة عند الحنابلة» وقال الحنفية : عليه 
إعادة الصلاة وجويا إن تركه عمدا جيرا 
لنقصانه.ء وكذا لو تركه سهوا ولم يسجد 


لا )00 


الركن في العبادات : 
تختلف أركان العبادات باختلافها : 


أ أركان الوضوء : 
5 اختلف الفقهاء في أركان الوضوء . 

فذهب الحنفية إلى أنها أربعة أركان. غسل 
الوجه. وغسل اليندِين 6 وسحح رحع الرأس 
وغسل الرجلين. وزاد الشافعية عليها النية 
والترتيب. وزاد الحنابلة الموالاة. إلا أنهم 
اعتبروا النية شرطا لا ركنا. وزاد المالكية 
الدلك ‏ 9) 


ب - أركان التيمم : 


اختلف الفقهاء في أركان التيمم . 
فذهب الحنفية إلى أن للتيمم ركنين». 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7941/١‏ 505 دار إحياء التراث 
العربى. الفتاوى الهندية ١75/١‏ المطبعة الأميرية. الطبعة 
الثانية كشاف القناع 8/1* 8" عالم الكتب. 

(5) بدائع الصنائع /١‏ ” ومابعدهاء حاشية الدسوقي 86/١‏ 
وما بعدها. مغني المحتاج 0١‏ ممابعدها. كشاف القناع 
١‏ / م 


ومموةومة ومه ممم و م نوم ممم نووم مم ووه مم ور ومو و وجوجسنووووجءءوءموروءثنث ددن دنه 


الضربتان, والمسح . والنية شرط عندهم . 

وقال المالكية: أركانه خمسة : النية» وضربة ‏ 
واحدة. وتعميم انوجه واليدين إلى الكوعين 
بالمسح . والصعيد الطاهر. والموالاة. 

كما ذهب الشافعية إلى أن أركانه خمسة 
وهي : نقل التراب» ونية استباحة الصلاة» 
ومسح الوجه. ومسح اليدين إلى المرفقين, 
والترتيب بين الوجه واليدين . 

وقال الحنابلة: أركانه أربعة: مسح جميع 
الوجه. ومسح اليدين إلى الكوعينء. 

والترتيب, والموالاة في غير الحدث الأكبر» وأما 

النية فهي شرط عندهم . ") 


جَ أركان الصلاة : ظ 
8- اختلف الفقهاء في أركان الصلاة». فذهب 
جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية والحنابلة - 
إلى أن أركان الصلاة هي : النية» واعتبرها 
الحنابلة شرطاء وتكبيرة الإحرام. والقيام, 
وقراءة الفاتحة في كل ركعة. والركوع, 
والاعتدال بعده. والسجود., والجلوس بين 
السجدتين. والجلوس للتشهد الأخير 
والتشهد الأخير. (وقال المالكية: التشهد 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .167/١‏ 164., الشسرح الصغير 
0 طدار المعارف بمصر. مغني المحتاج 017/١‏ 
ومابعدهاء كشاف القناع ١74/١‏ 


-1١١5- 


#6 سوج ةلعو ووومةءمفءوة مهفو موووءمموة عونممو نووومم وم ومن ووووو وفمء م وموووة 


الأخير ليس بركن وأما الجلوس فإنه ركن لكنه 
للسلام) والسلام. والترتيب. والطمأنينة . وزاد 
المالكية الرفع من الركوع , والرفع من السجود. 
قال الدردير: الصلاة مركبة من أقوال وأفعال 
فجميع أقوالها ليست بفرائض إلا ثلاثة : تكبيرة 
الإحرام. والفاتحة. والسلام. وجميع أفعالما 
فرائض إلا ثلاثة رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرامء والجلوس للتشهد. «التيامن 
بالسلام . 

وزاد الشافعية والحنابلة الصلاة على 
النبي كلةِ في التشهد الأخير, كا قال الحنابلة 
بركنية التسليمتين . 

وذهب الحنفية إلى أن أركان الصلاة هي : 
القيام» والركوع . والسجود. والقراءة. والقعدة 
الأخيرة مقدار التشهد. وترتيب الأركان. وإتمام 
الصلاة, والانتقال من ركن إلى ركن . والنية 
عندهم شرط وليست بركن وكذا التحريمة. 7 


د أركان الصيام 
9 ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن للصوم ركنا 
واحدا وهو الامساك عن المفطرات, وأما النية 
فهي شرط عندهم . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ لالاا, اول بدائع الصنائع 
ا/رعء ل حاشية الدسوقي الى مغني المحتاج 
0١‏ كشاف القناع ا/لعال,ل ممم 


فوم هوم مووي فوعمووء ومني نووم يرن مور يرث ةر وول وفوموي و و نوعرف م يوم ث رمن يرن 


واعتبر المالكية والشافعية النية ركناء فللصوم 
ركنان عند المالكية هما النية والامساك, وزاد 
الشافعية ثالثا وهو الصائم . 9 


ه ‏ أركان الاعتكاف 0 
٠‏ -ذهب الحنفية إلى أن للاعتكاف ركنا 
واحدا وهو اللبث في المسجد . 

وقال الشافعية: أركانه أربعة: النية. 
والمعتكف. واللبث. والمسجد 9) 


و- أركان الحج والعمرة : 
١‏ -_ذهب الحنفية إلى أن للحج ركنين. 
الوقوف بعرفة, ومعظم طواف الزيارة (أربعة 
أشواط) . وأما الإحرام فهو شرط ابتداء» ركن 
انتهاء . 

وذهب المالكية إلى أن أركان الحج أربعة : 
الإحرام. والوقوف بعرفة, والطواف اتفاقا 
والسعي على المشهور خلافا لابن القصار. وزاد 
ابن الماجشون ني الأركان : الوقوف بالمشعر 
الحسرام ورمي جمرة العقبة. وحكى ابن عبدالبر 
قولا بركنية طواف القدوم . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ”/ 2481.8٠‏ حاشية الدسوقي 
١ه‏ مغن المحتاج 847١/١‏ 47. نيل المارب 
١‏ 0/4" مكتبة الفلاح 1941م. 

(؟) ابن عابدين 2179/7 مغني المحتاج 1465٠ /١‏ 


-ا١1١-‎ 


وم ووو وم ووو ن عور ععيةنلوو ني ننس ميم مين وونم ةم مم مم مره 


قال الدسوقي : والمشهور أن الوقوف بالمشعر 
الحرام ورمي جمرة العقبة غيرركنين, بل الأول 
مستحب. والثاني واجب يجب ربالدم . وأما القول 
بركنية طواف القدوم فليس بمعروف بل المذهب 
أنه واجب يجير بالدم . 

وقال الشافعية : أركان الحج ستة : الإحرام » 
والوقوف بعرفة» والطواف والسعي , والحلق أو 
التقصير, والترتيب بين الأركان . 


كما اختلف الفقهاء في أركان العمرة. فقال 
الحنفية : لما ركن واحد وهو الطواف . 

وقال المالكية والحنابلة: أركانها ثلاثة: 
الإحرام» والطواف. والسعي . 
الحلق أو التقصير. 


وزاد الشافعية: 


7 ١ والترتيب‎ 


الركن في العقود : 

: هناك اتجاهان في تحديد الركن في العقود‎ - ١ 
الأول: ذهب جمهور الفقهاء  المالكية والشافعية‎ 
: إلى أن لكل عقد ثلاثة أركان هي‎  ةلبانحلاو‎ 
الصيغة., والعاقدان. والمعقود عليه. وهذه‎ 
الشلاثة تؤول في الحقيقة إلى ستة, فمثلا في‎ 
البيع: الصيغة عبارة عن الإيجاب والقبول.‎ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١/ا14١2‏ بدائع الصنائع ؟/ ١١٠6‏ ء 
77 حاشية الدسوقى .7١/7‏ مغني المحتاج /١‏ 01. 
كشاف القناع 7/ ١1م‏ 


ومممفعننوموم ووم مممه ووم هوفع كه فومممء مث ةو هوو مم ووم ةفقو ووء ةم ميووووة .2ه 


والعاقدان هما البائع والمشتري . والمعقود عليه 
هوالمبيع والثمن. 

الثانى : ذهب الحنفية إلى أن لكل عقد 
ركنا :واحلذا “فقط ‏ :وهئ: الصييذة:ازالأعيات 
والقبول) . 9") | 


أقسام الركن : 
١‏ اتفق الفقهاء على تقسيم الركن في الصلاة 
إلى فعلي وقولي . (© وتظهر ثمرة هذا التقسيم في 
التكرار. 

وانفرد الحنفية بتقسيم الركن في الصلاة إلى 
ركن أصلي وركن زائدء فالقيام والركوع 
والسجود أركان أصلية» والقراءة والقعود الأخير 
ركنان زائدان . 

والركن الزائد عندهم هوما يسقط في بعض 
الصور من غير تحقق ضرورة بلا خلف, 
كسقوط القراءة بالاقتداء. والركن الأصلي 
مالا يسقط إلا لضرورة. 

ومعنى كون الركن زائدا أنه ركن من حيث 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ ه. بدائع الصنائع ه/ 217 فتح 
القدير ه/ هه4. حاشية الدسوقي 3/8 مغني المحتاج 
21١07 7‏ 58 كشاف القناع #/ ١145‏ 

(9) بدائع الصنائع ١‏ دارالكتاب العر بيء حاشية 
الدسوقي 78١/١‏ دار الفكر. شرح روض الطسالب 
المكتبة الإسلامية. كشاف القناع ”*/١‏ عالم 
الكتب. 


1١١4 


ال ل ا حا ا لات احاح لا ا 00 


قيام ذلك الشيء به في حالة. وانتفاؤه بانتفائه» 
وزائد من حيث قيامه بدونه في حالة أخرى. 
فالصلاة ماهية اعتبارية, فيجوز أن يعتيرها 
الشارع تارة بأركان وأخرى بأقل منها . ثم إن 
اعتبار القراءة» والقعود الأخيرركنين زائدين 
ليس متفقاعليه عند الحنفية. وإنم| هومحل 
خلاف عندهم . أما القراءة فالأكثر على أنها 
ركن زائد. 

كما انفرد الشافعية بتقسيم الركن في الصلاة 
إلى ركن طويل وركن قصير فالقصير عندهم 
ركنان: الاعتدال بعد الركوع, والجلوس بين 
السجدتين, وما عداهما طويل . 

ويترتب على هذا التقسيم عندهم أن 
تطويل الركن القصيرعمدا بسكوت أوذكر م 
يشرع فيه يبطل الصلاة. لأن تطويله تغيير 
لوضعه. ويخل بالموالاة, ولأنه ليس مقصودا 
لذاته ب للفسل نيان الأركان .وام تطويلة متها 
فلا يبطل الصلاة ويسجد للسهو. 

ومقدار التطويل عندهم أن يلحق الاعتدال 
بعد الركوع بالقيام للقراءة والجلوس بين 
السجدتين بالجلوس للتشهد., والمراد قراءة 
الواجب فقط لا قراءته مع المندوب أي الفاتحة 
وأقل التعي 0 
)١(‏ بدائع الصنائع ١١/1١‏ دار الكتاب العربي. حاشية ابن 


عابدين “٠٠/١‏ دار إحياء التراث العربي. تيسير التحرير 


7 مصطفى البابي الحلبي ٠186اه,‏ - 


فعسوه ور ون ووس فمم نت وريه وم نوو مو نوو وموم ومن ورمعو مممي ينعو هدر ون مومهو ف ترم رن 


أقل الركن وأكمله : 
4 - قد يكون للركن كيفيتان يتحقق بهماء 
إحداهما: كيفية الإجزاء ويطلق عليها بعض 
الفقهاء كالشافعية أقل الركن» والثانية : كيفية 
الكمال. وهي الكيفية التي توافق السنة . 

ومن تلك الأركان في باب الصلاة الركوع 
والسجود. فينص الفقهاء على أن لما كيفيتين 
فأقل الركوع وهوالقدرالمجزىء منه عند 
الجمهور أن ينحني حتى تقترب فيه راحتا كفيه 
من ركبتيه . 

وقال الحنفية : هوخفض الرأس مع انحناء 
الظهرء وذلك لأنه المفهوم من موضوع اللغة 
فيصدق عليه قوله تعالى : «اركعوا4. وقد 
نص الشافعية على كراهة الاقتصار على 
الأقل. وأكمل الركوع أن يسوي ظهره وعنقه. 
ويمكن يديه من ركبتيه مفرقا أصابعه وناصبا 
لركبتيه. وأقل السجود مباشرة بعض جبهته 
مصلاه. وهناك خلاف في بقية الأعضاء بين 
المذاهب وينظر تفصيل ذلك في مصطلحاتها : 
(ركوع » سجود) . 

وأكمل السجود أن يضع ركبتيه ثم يديه ثم 
جبهته وأنفه. ويضع يديه حذومنكبيه: وينشر 
أصابعه مضمومة للقبلة» ويفرق ركبتيه» ويرفع 
- ونهاية المحتاج ؟/ ١/ا‏ ط مصطفى البابي الحلبي 1951م 

185اهء ومغنى المحتاج 5 دار إحياء التراث 


العربي. 


هس-ا١١6‎ 


ا ا 000 


بطنه عن فخذيه. ومرفقيه عن جنبيه, وهذا في 
الرجل. أما المرأة فإنها تضم بعضها إلى 
بعض  )١‏ 
وفي باب الحج : الوقوف بعرفة فأقله أن يحصل 

بعرفة في وقت الوقوف ولو لحظة. ولومارًا مها أو 
نائم) أوجاهلا مها فمن حصلت له هذه اللحظة 
في وقت الوقوف صار مدركا للحج , ولا يجري 
عليه الفساد بعد ذلك . 

ووقت الوقوف من زوال يوم عرفة إلى طلوع 
فجر يوم النحر عند الجمهور. ومن الغروب إلى 
المالكية الاستقرار لحظة في عرفة بعد الغروب . 
أما الوقوف نهارا بعد الزوال فواجب ينجبر 
بالدم . 

وأكمله أن يجمع في الوقوف بين الليل 
والنبار لفعل هَل مع قولهككةِ : «لتأخذوا 
مناسككم, . 9) 

وقد عد الحنابلة الجمع ب 
واجبا يجب في تركه دم . 


ون اللكل_الننان 


)١(‏ حاشية ابن عابدين "٠٠/١‏ دار إحياء التراث العربي. 
حاشية الدسوقي 7184/١‏ دار الفكر. مواهب الجليل 
١0١8٠و‏ دارالفكر. مغنى المحتاج 2١55/١‏ 
17٠١٠١4‏ دار إحياء اللستراث العسربي» شرح روض 
الطالب ١5١ 1657/١‏ ومابعدها المكتبة الإسلامية. 
كشاف القناع "5٠ 271510 /١‏ عالم الكتب. 

-9147/5( حديث: «لتأخذوا مناسككم». أخرجه مسلم‎ )١( 
. ط الحلبي) من حديث جابر بن عبداله‎ 


ففمو هفو يم ووس مم وموم موام نو ووو ةيوون نه يم م وير وم ممم رن وفوووري ور وو ةمي قث رمي 


وعند الحنفية يكون لجمع واجبا في إذا وقف 
نماراء أما إذا وقف ليلا فلا واجب عليه . 

واستحب الشافعية إراقة الدم حينئذ خروجا 
من خلاف من أوجبه : )١(‏ 


ترك الركن وتكراره : 

- لترك الركن أثار وص ورفي العبادات 
والمعاملات تختلف باختلاف كيفية الترك عمدا 

كان أوسهوا أوجهلاء وني كل حالة تفصيل 

وخلاف ينظر في مظانه من الموسوعة . ىا أن 

تكرار الركن يجري عليه ما يجري على الترك مع 
ضوابط وتفصيلات تنظر في مظانها . 


ترك الركن في العقود : 
5 - ترك الركن في العقود يوجب بطلاهاء 
وذلك لانعدام الأمو رالتي لابد منها ليتحقق 
العقد في الخارج . 

فمن ترك الإيجاب أوالقبول في جميع صورهما 
في أي عقد من العقود فعقده باطل. وذلك 
كمن باع أواشترى من غيرإيجاب أوقبول وم 


)١(‏ فح القدير /١‏ “/ام دار إحياء التراث العربي, الفتاوى 


الهندية 7398/١‏ المطبعة الأمبرية ببولاق الطبعة الثانية. 
حاشية الدسوقي 5/5 دار الفكر. مغني المحتاج 4944/١‏ 
دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع 144/١‏ عالم 
الكتب 


"اا 


لوم امل لمعاو تومير رم من وم نبور نم نمه نممو مه 


ا زفق 
505 
يدخل في حالة البطبلان. والتي يفرقون بينها 
وبين حالة الفساد, وقد سبق تفصيل ذلك في 

مصطلح (بطلان) . 9) 
وأماما يترتب على بطلان العقود فينظر 
تفصيله في مصطلح : (بطلان) . © 


استلام الأركان في الطواف : 
١١‏ - استحب الفقهاء استلام ركنين من أركان 
البيت . 


ارق الجر الانتراه وزسر تعاك لخريك 
ابن عمر رضي الله عنب] «استقبل النبي كَل 
امجن ان رسع لقع عله كن يتنم 
التفت فإذا هوبعمر بن الخطاب يبكى . فقال: 
ياعمر. هاهنا تسكب عالق 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ ه. 44. حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير ؟/” ط مصطفى الحلبي. شرح المحلي 
بهامش قليوبي وعميرة ١67/7‏ ط عيسى البابي الحلبي. 
حاشية الحمل */ ه ط دار إحياء التراث العربي. كشاف 
القناع #/ ١45‏ ط عالم الكتب. 

١١١ /4 الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(5) الموسوعة الفقهية 8/ ١١9‏ 

(1) حديث: «ياعمرء ها هنا تسكب العيرات». أخرجه ابن 
ماجة (7/7 487 ط الحلبي)؛ وضعف إسناده البوصيري 
كيا في مصباح الزجاجة (؟/ ١754‏ ط دار الحتان) . 


#ممه وميه وميم ثم يثة نمء من مويو ةن و توووم نيه م مور و مويو رن فور رونو مي اوعفر ف نميه 


وعن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه 
«أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله. وقال: إني 
غلم انك حتجولا تضرولا شفع > زليولا أي 
رأيت رسول اللهككلِةٍ يقبلك ما قبلتك». (7) 

وقد صرح الحنفية والشافعية والحنابلة بأن 
تكون القبلة بلا صوت, وعند المالكية في 
الصوت بالتقبيل قولان : الكراهة والإباحة. قال 
الشيخ الحطاب نقلا عن الشيخ زروق في شرح 
الإرشاد: ورجح غيرواحد الجواز. ونقله أيضا 
الشيخ دسوقي عن الحطاب . وزاد الحنفية 
والشافعية والحنابلة : أن يسجد عليه . 

قال الحنابلة : فعله ابن عمروابن عباس» 
وأنكر الإمام مالك وضع الخدين على الحجر 
الأسود. قال في المدونة : وهوبدعة, قال الشيخ . 
الدرديرني الشرح الكبير: وكره مالك السجود 
وتمريغ الوجه عليه, قال الحطاب : قال بعض 
شيوخنا: وكان مالك يفعله إذا خلا به. 

وعند الحنفية والشافعية يسن أن يكون 
التقبيل والسجود ثلاثا. فإن لم يتمكن من تقبيله 
استلمه بيده وقبل يده. لحديث ابن عمر 
رضي الله عنهما «أن النبي ككل استلمه وقبل 
يده . “ولا روى مسلم عن نافع قال: «رأيت 


)١(‏ حديث عابس بن ربيعة : «في تقبيل عمر للحجر». أخرجه 
البخاري (الفتح 457/7 ط السلفية) . 

(؟) حديث ابن عمر: «أن النبي يَلِْةِ استلم الحجر الأسود وقبل 
يده. ) أخرجه مسلم 554/9 -ط الحلبي) . 


هسا١١7-‎ 


ا ا ا ا ا ا ا 0 


ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده . وقال : 
ما تركته منذ رأيت رسول اللهكِةٍ يفعله)2'0 وهذا 
مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة. ومذهب المالكية أنه لا يقبل يده بل 
يضعها على فيه من غير تقبيل » وعندهم رواية 
أنه يقبل يده كما يقبل الحجر. والأول هو 
المشهور. وحجته أن التقبيل في الحجر تعبد 
وليست اليد بالحجر. قال الشافعية والحنابلة : 
ويسن أن تكون يده اليمنى, وقال الحنفية: 
يضع يديه عليه ثم يقبلها أويضع إحداهماء 
والأولى أن تكون اليمنى لأنها المستعملة في| فيه 
تترفن. 

فإن لم يتمكن من استلامه بيده استلمه 
. بشيء كعصاء ثم يقبل ما استلمه به لقوله َكل : 
«إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم)('' 
وهذا مذهب الجمهور, وعند المالكية: يضع 
العصا على فيه من غير تقبيل . 
- فإن عجز عن كل ذلك لشدة الزحام أشار 
إليه بيده أوشيء فيها من بعيد ولا يزاحم الناس 
فيؤذي المسلمينء لما روي أنهيَكِةٍ قال لعمر: 
«ياعمر إنك رجل قوي, لا تزاحم على الحجر 


. حديث نافع قال: «رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده‎ )١( 
. أخرجه مسلم (5/ 174 ط الحلبي)‎ 

(؟) حديث: وإذا أمسرتكم بشيء فائتوا منه ما استطعتم». 
أخرجه البخاري (الفتح 761/17 ط السلفية) ومسلم 
(؟/ 4170 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


معي م وي وه رمن ممم و ممم م من نوم و يريم ووو رم م ووو وم ومور و وجو فج وم مموموم د56 


فتؤذي الضعيف, إن وجدت خلوة فاستلمه. 
وإلا فاستقبله فهلل وكبر . 2١7‏ ولأن الاستلام 
سنة, وإيذاء المسلم حرام. وترك الحرام أولى 
من الإتيان بالسنة. وعن ابن عباس رضي الله 
عنبا قال: «طاف النبي كَل بالبيت على بعير 
كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء عنده 
وكبر». 9 قال الحنفية : يشير إليه بباطن كفيه 
كأنه واضعها عليه وذلك بأن يرفع يديه حذاء 
أذنيه ويجعل باطنه] نحو الحجر مشيرا به) إليه 
وظاهرهما نحو وجهه. وصرحوا بتقبيل كفيه . 
ومذهب الشافعية في التقبيل كمذهب الحنفية 
حيث أنهم صضرحوا بتقبيل ما أشاربه؛ سواء 
كانت الإشارة بيده أوغيرها. ومذهب الحنابلة 
أنه لا يقبل المشار به قالوا : لعدم وروده. وذهب 
المالكية أنه إن تعذر استلامه يكبر فقط إذا حاذاه 
من غير إشارة بيده ولا رفع » وصفة الاستلام 
عند الحنفية أن يضع كفيه على ا حجر ويضع 
فمه بين كفيه ويقبله. وعند المالكية والشافعية 


58/1١( حديث: «يا عمر إنك رجل قوي». أخرجه أحمد‎ )١( 


ط الميمنية) وأورده الهيئمي ني مجمع الزوائد (/ ١41؟‏ -ط 
القدسي) وقال: «رواه أحمد وفيه راولم يسم» وبين الشافعي 
في روايته لهذا الحديث أن المبهم هو عبدالرحمن بن نافع بن 
الحارث, وهذا لم يسمع من عمر بن الخطاب ففيه انقطاع . 
لكن رواه البيهقي بإسناد اخر عن سعيد بن المسيب 
مرسلاء فهومما يقوي هذا الطريق, يراجع سئن البيهقي 
(ه/ 8١‏ ط دائرة المعارف العثمانية) 

(؟) حديث ابن عباس : «طاف النبييكيِةٍ بالبيت على بعير كلما 
أتى . . . » أخرجه البخاري (الفتح 475/8 ط السلفية) . 


ه-ا١1١868-‎ 


قمع ومعمو مومعو مو قفومو لووول وموم و ووه دوا عاه 4واماماطده هه وو ونوا عه جوع فونه 


أن يلمسه بيده وقال الحنابلة : يمسحه بيده . 

الثاني: الركن اليهاني» فيسن استلام الركن 
البماني في الطواف من غير تقبيل» لحديث ابن 
عمر رضي الله عنه) «أنه كك كان لا يستلم إلا 
الحجر والركن اليماني» . 217 

وذهب محمد بن الحسن إلى أنه يسن تقبيله» 
وقال المالكية: إذا استلمه بيده وضعها على فيه 
من غيرتقبيل » ومذهب الشافعية أنه يقبل 
ما استلمه به. 

وإذا لم يتمكن من استلامه أشار إليه بيده 
عند الشافعية والحنابلة. قال الشافعية: لأنها 
بدل عنه لترتبها عليه عند العجزفي الحجر 
الأسود فكذا هناء ومقتضى القياس أنه يقبل 
ما أشاربه. قال الشربيني الخطيب: وهو 
كذلك . وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا يشير 
عند الزحام. وعند المالكية أنه يكبر إذا حاذاه. 
4 - وما ذكر من أحكام استلام الركنين يراعى 
في كل طوفة لحديث ابن عمر رضي الله عنب]| 
«أندكئِةٍ كان لا يدع أن يستلم الركن اليماني 
والحجر الأسود في كل طوفة».9© وهذامما 
لا خلاف فيه بين الفقهاء . وأما استلام الركنين 


)١(‏ حديث ابن عمر: «أنهيئِةِ كان لا يستلم إلا الحجر والركن 
اليهاني» . أخرجه مسلم (1/ 474 ط الحلبي) . 

(؟) حديث ابن عمر: «أنه كك كان لا يدع أن يستلم اسركن 
اليماني في كل طوفة» . أخرجه أبو داود 44١ - 45١/١9‏ - 
تحقيق عزت عبيد دعاس) . 


« مفهوي ين ووس فم ثب فومهس مع ء اواو من ورور ووو يه م مهو ة مويو و عر مون دار واونور رن م مره 


الآخرين ‏ الشامي والعراقي ‏ فليس بمشروع 
في الجملة . قال البهوتي : ولا يستلم ولا يقبل 
الركنين الآخرين, لقول ابن عمر رضي الله 
عنهبم]|: «لم أرالنبي كل يمسح من البيت إلا 
الركنين اليمانيين» . 9 

وقد صرح الحنفية والمالكية بكراهة استلام 
الركنين العراقي والشامي ‏ وهي كراهة تنزمهية 
عند الحنفية ‏ قالوا: لأنه| ليسا ركنين حقيقة بل 
من وسط البيت, لأن بعض الحطيم من البيت. 

وقال الشافعية: لا يسن استلام الركنين 
ولا تقبيلها. قال الشربيني الخطيب: والمراد 
بعدم تقبيل الأركان الثلاثة إنم| هونفي كونه 
سنة. فلوقبلهن أوغيرهن من البيت لم يكن 
مكروها ولا خلاف الأولى » بل يكون حسناء 
كا نقله في الاستقصاء عن نص الشافعي قال: 
وأي البيت قبل فحسن غير أنا نؤمر بالاتباع . 
قال الأسنوي : فتفطن له. فإنه أمر مهم . 
٠‏ - والسبب في اختلاف الأركان في هذه 
الأحكام أن السركن الذي فيه الحجر الأسود فيه 
فضيلتان : كون الحجر فيه. وكونه على قواعد 
إكراهيم عليه البلام ::والبوان فيه 'نضيلة 
واحدة. وهو كونه على قواعد إبراهيم عليه 
السلام . 


الركنين اليمانين). أخرجه البخاري (الفتح "/ 47 ط 
السلفية)» ومسلم ١؟/‏ 14 طالحلبي) واللفظ لمسلم . 


هاا 


7-1١ ركوب‎ .7١ ركن‎ 


وومعم نيم يوة نوو رمي وميم مويه نيمو ميمه يمور مه نو ميو نوس ممم وي وري و ميم م ةم ممه 


وأما الشاميان فليس لما شيء من 
الفضيلتين . ('2 قال ابن عمر رضي الله عنه : 
«ما أراه ‏ يعني النبي يكٍ ‏ ترك استلام الركنين 
اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على 
قواعد إبراهيم , ولا طاف الناس من وراء الحجر 
إلا لذلك» 9) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2155/7 159 دار إحياء التراث 
العربي. بدائع الصنائع ١15/7‏ دار الكتاب العر بي . 
حاشية الدسوقي ؟/ .4٠‏ ؟؛ دار الفكر. مواهب الجليل 
*/ 07 دار الفكر. حاشية العدوي على الرسالة 
0١‏ 4 دار المعرفة, مغنى المحتاج 4817/١‏ دار 
إحياء التراث العربي. شرح روض الطالب 48٠١/١‏ 
المكتبة الإسلامية. كشاف القناع 1/ 2.49/8 41/8 . 4/86 
عام الكتب. 

(؟) أثر ابن عنمر: «ماأراه يي ترك استلام الركنين 
اللذين. . .» أخرجه البخاري (الفتح */ 4017 -ط 
السلفية) دون قوله : «ولا طاف الناس. . . » الخ. فقد 
أخرجه أبو داود (؟/ 45٠‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) . 


وه اك عه اناه زوه لوعاوة وعاقو ع الع لأمنه واقوة لاع وةاء لمعاو ء 6 م وو عع فاو أو وواة ا ومواوزع همه 


التعريف : 
١‏ الركوب لغةَ: مصدر ركب . 

يقال: ركب الدابة يركبها أي علا عليهاء 
وكل ما علي عليه فقد ركب. وقيل: هو خاص 
بالأيل 12 

ولا يخرج الركوب في الاصطلاح عن ذلك . 


الحكم التكليفي : 

أ- صلاة التطوع راكبا : 

؟ -لا خلاف بين الفقهاء في إباحة صلاة 
التطوع على الراحلة» في السفر الطويل ‏ وهو 
ما يجوز فيه قصر الصلاة ‏ وقال ابن عبد الير: 
أجمعوا على أنه جائز لكل من ساف سفرا يقصر 
فيه الصلاة أن يتطوع على دابته حيئ| توجهت. 
أما السفر القصير وهوما لا يباح فيه القصر فإنه 
يباح فيه الصلاة على الراحلة عند الجمهور”") 
واستدلوا بقوله تعالى : «فأين| تولوا فثم وجه 
)١(‏ لسان العرب ومتن اللغة . 


(؟) ابن عابدين 247١ /١‏ ونهاية المحتاج ١‏ ولمغني 
:*:/١‏ 


اسه 


ا حا ل ا ا ل ا ا ا ل 90 


الله 4< وبالصلاة على الراحلة فسرت الآية 
وقال ابن عمر: نزلت هذه الآية في التطوع 
خاصة., أي حيث توجه بك بعيرك. وعن 
عبدالله بن دينار قال: «كان عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهها يصلي في السفر على راحلته أين| 
توجهت يومىء. وذكر عبدالله أن النبي كلِةِ كان 
يفعلهم 9) 

وأخرج البخاري عن ابن عمر قال: «كان 
النبي بك يصبي في السفر على راحلته حيث 
توجهت به يومىء إيماء صلاة الليل إلا الفرائض 
ويوتر على راحلته) . 9) 

ولسلم : «غير أنه لا يصلىي عليها المكتوبة». 
وم يفرق بين قصير السفر وطويله. ولأن إباحة 
الصلاة على الراحلة تخفيف ني التطوع كيلا 
يؤدي إلى قطعها وتقليلهاء وهذا يستوي فيه 
الطويل والقصير. وقال المالكية : يشترط أن 
يكون سفر قصرء أما إن لم يكن سفر قصر فلا 
يتنفل على الدابة . ©) 


١١١ سورة البقرة/‎ )١( 
(؟) حديث: «كان يصب ني السفر على راحلته أين| توجهت‎ 
يومىء». أخرجه البخاري (الفتح ؟/ ؤلاه  ط السلفية).‎ 

ومسلم /١(‏ 185 ط الحلبي) من حديث ابن عمر. 
(؟) حديث : «كان النبيية يصل ني السفر على راحلته حيث 
توجهت». أخرجه البخاري (الفتح 149/9 ط 
السلفية) . 
(1) ابن عابدين .47١ /١‏ ومواهب الجليل /١‏ 509 . ونهاية 
المحتاج /١‏ 579. والمغني 4754/١‏ 


شروط جواز التنفل على الراحلة : 
“ - يشترط لحواز التنفل على الراحلة مايأتي : 
١‏ ترك الأفعال الكثيرة بلا عذر كالركض . 

 ”‏ دوام السفر إلى انتهاء الصلاة. 

فلوصار مقي في أثناء الصلاة عليها وجب 
إقامها على الأرض مستقبلا القبلة» وإلى هذا 
ذهب المالكية,. والشافعية. والحنابلة 
وأبويوسف. ومحمد من الحنفية . 

وقال أبو حنيفة: يجوز له أن يتم الصلاة 
عليها )١‏ 

وتفصيله في الصلاة. وصلاة التطوع . 


استقبال القبلة في صلاة التطوع على الراحلة : 
5 - قال الشافعية والحنابلة : إن أمكن استقبال 
القبلة على الراحلة وإتهام أركان الصلاة 
كركوعها وسجودها لزمه ذلك. وإن لم يمكن فلا 
يلزفة: ذلنتك». .لا روي "عن أنض: :وأن 
رسول الكل كان إذا سافر, فأراد أن يتطوع 
استقبل بناقته القبلة فكبرثم صلى حيث وجهه 


0 
ركابهم 9) 


)١(‏ ابن عابدين 047/١ /١‏ نهاية المحتاج /١‏ 247 ومواهب 


الجليل ١/9١٠ه.‏ المغني 8/1 

(؟) حديث أنس : «كان إذا سافر فأراد أن يتطوع . . . » أخرجه 
أبوداود (؟/ 7١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس)., وحسئه 
المنذري كما ني مختصره لأبي داود (5/ 9ه نشر دار 
المعرفة) . 


١1١ 


فلا يجب 2 58 لوقنوع أول الا 
بالشرط. ثم يجعل مابعده تابعا ان 

وقال المالكية والحنفية: لا يلزمه الاستقبال 
وإن أمكنه ولو في تكبيرة الإحراه”") 

أما راكب السفينة ونحوها كالعمارية وهى 
نوع من السفن يدور فيها كيف يشاء. ويتمكن 
من الصلاة إلى القبلة» فعليه استقبال القبلة في 
صلاته . 9) 


قبلة الراكب وجهته : 
قبلة المصلٍ على الراحلة حيث وجهته. فإن 
عدل عنها لا إلى جهة القبلة فسدت صلاته. 
لأنه ترك قبلته عمدا . 


فإن عدل إلى القبلة فلا تبطل صلاته. لأنها 


الأصل» وإنما جاز تركها للعذر. ©) 
وتفصيله في مصطلح (استقبال) . 


أداء صلاة الفرض راكبا : 


5 - يجوز أداء صلاة الفرض راكبا في || فيدة 


)١(‏ نهاية المحتاج "٠/١‏ ؛. والمغني 7/١‏ 5غ 

(؟) ابن عابدين 5594/١‏ . ومواهب الحجليل ١/09١٠ه‏ 
(*) المصادر السابقة . 

(5) المصادر السابقة . 


همم مقي ين ومس وميم ةيوم معن نيوو مير ةي ننم وم وق ووم ون مفومء ينعلرعوء قيارو موث و لقتنن 


ونحوها كالمحفة والعمارية ما يمكن معه استقبال 
القبلة وإتمام أركانهاء واختلفوا في الراحلة : فقال 
الجمهور: لا يجوز أداؤها على دابة» سواء 
أكانت واقفة أم سائرة إلا لعذر كخوف . )١(‏ فإن 
صلى على راحلته لعذر ل تلزمه الإعادة. وقال 
الشافعية : إن كانت واقفة وتوجه إلى القبلة وأتم 
الفرض جاز وإن لم تكن معقولة, لاستقراره في 
نفسه. أما إن كانت سائرة, أولم يتوجه إلى 
القبلة أولم يتم أركانها فلا يجوز إلا لعذر, لأن 
سير الدابة منسوب إليه» ويعيد الصلاة فى حالة 
العذر. 9) ْ 


اتباع الجنازة راكبا : 


ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه ينبغي 
لمشيع الجنازة أن لا يتبعها راكبا إلا لعذر كمرض 
أوضعف . فقد روي أن النبي كَل رأى أناسا . 
ركبانافي جنازة فقال: «ألا تستحيون؟ إن 
ملائكة الله يمشون على أقدامهم, وأنتم على 
ظهور الدواب».”" وإذا اتبعها راكبا يكون 


.ه09/١ ومواهب الجليل‎ .470/١ ابن عابدين‎ )١( 


وكشاف القناع كن 
(؟) الجمل .على شرح المنيج باضه ونهاية المحتاج 5/١‏ 
(*) حديث : «ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله يمشون على 
أقدامهم». أخرجه الترمذي (/ 74 ط الحلبي) من 
حديث ثوبان, ثم نقل عن البخاري أنه صحح وقفه. 


-9؟1ا-ه 


ب ب ل ا حا ا ل ل ا ا ع ع 0 30 


خلف الجنازة . أما الركوب في الرجوع فلا بأس 
به )١(‏ 

ولا بأس باتباع الجنازة راكبا عند الحنفية, 
ولكن المشي أفضل منه. لأنه أقرب إلى 
الخشوع. ويكره أن يتقدم الراكب الجنازة. لأن 
ذلك لا يخلوعن إضرار بالناس . 9) 


صلاة المحاهد راكبا : 
4- يجوز للمجاهد أن يصلي راكبا إذا التحم 
القتال ولم يتمكن من تركهء لقوله تعالى : «إفإن 
خفتم فرجالا أو ركبانا» . 9) 

والتفصيل في (صلاة الخوف) . 


الحج راكبا : 

4 الحج راكبا على الدواب» ونحوها أفضل 
من احج ماشياء لأن ذلك فعله يك ولأنه 
أقرب إلى الشكرء وإلى هذا ذهب المالكية 
والحنفية والشافعية 9 ولم نجد للحنابلة تصريحا 
في هذه المسألة . 


)١(‏ قليوبي .”7*0/١‏ المغني ؟/ 475 - 576 . روضة الطالبين 
مدال 

(؟) بدائع الصنائع 0١‏ * وأسنى المطالب /١‏ 154. ورد 
المحتار /١‏ 5569 » والفروع مم 

() سورة البقرة/ 19؟ 

(:) حديث: «حجه يَلِِ راكبا». أخرجه البخاري (الفتح 
ع/ .٠م"‏ _ط السلفية) . 

(ه) مواهب الجليل 7/ .514٠‏ وابن عابدين 2157/7 وأسنى 
المطالب 4457/١‏ 


موي هون مموءه ومعوي م ييه تمن نووم ني نوو يه وير ووم م وففور ةن عوقول ويم ي ومن مانن ملم 


الطواف راكبا : 

٠‏ -لا خلاف بين الفقهاء في صحة طواف 
الراك ب إذا كان له عذر لحديث أم سلمة 
رضي الله عنهاء قالت: شكوت إلى 
رسول الله يكل أني اشتكي فقال: «طوفي من وراء 


الناس وأنت راكبة) 3 9 


واختلفوا في حكم الطواف راكبا بلا عذر 
فذهب الشافعية إلى أنه لأ يجب عليه ده9) 
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: «أن 
النبي رطاف في حجة الوداع على بعير» يستلم 
الركن بمحجن» 06 وقالجابر: رطاف 
النبي كة على راحلته بالبيت وبين الصفا ‏ 
والمرؤة». 47 ولأن الله تعالى أمر بالطواف مطلقا 
فكيفما أتى به أجزأه. ولا يجوز تقييد المطلق بغير 
دليلء. وهورواية عن أحمد. وذهب الحنفية 
والمالكية وأحمد في إحدى الروايات عنه, إلى أن 


)١(‏ حديث: «طوفي من وراء الناس.وأنت رأكبة». أخرجه 
البخاري (الفتح ؟/ 48١‏ -ط السلفية). ومسلم (؟/ 95717 
ط الحلبي) . 

)١(‏ قليوبي 7/ 6 ,.3١‏ نباية المحتاج / 274817 وأسنى المطالب 
ام 

(") حديث ابن عباس : «طاف في حجة الوداع على بعير 
يستلم الركن يمحجن». أخرجه البخاري (الفتح / 4177 
40 ط السلفية) ومسلم (7/5 47 ط الحلبي) . 

(:) حديث: «طاف النبي يَِةٍ على راحلته بالبيت وبين الصفا 
والمروة» أخرجه مسلم (5/ 94717 ط الحلبي). 


اه 


١٠١-١١ ركوب‎ 


هوف ةءموومروةفرمدم رمملو رن هو ةمعنو ورين وم ووو ونس مل م وم ميل موني مم م ةم نيه 


المشي في الطواف من واجبات الطواف, فإن 
طاف راكبا بلا عذروهوقادر على المشي وجب 
عليه دم. واستدلوا عليه : بأن النبي كك قال: 
«الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة» . 29 ولأن 
الطواف عبادة تتعلق بالبيت فلم يجز فعلها راكبا 
لغيرعذر كالصلاة, ولأن الله أمربالطواف 
بقوله : «إوليطوفوا بالبيت العتيق 7" والراكب 
ليس بطائف حقيقة؛ فأوجب ذلك نقصا فيه 
فوجب جبره بالدم, وزاد الحنفية : إن كان بمكة 
فعليه الإعادة. وإن عاد إلى بلاده فعليه دم . 

وينظر التفصيل في مصطلح : (طواف) . 

أما السعى راكبا فيجزئه لعذر. ولغير عذر 
بالاتفاق. © 


ضان الراكب ما تجنيه الدابة : 


١‏ ذهب أبوحنيفة والشافعي وأحمد إلى أن 
الراكب يضمن ما تتلفه الدابة بيدها حال ركوبه 
من مال أو نفس . 

واختلفوا في ضمان ما تجنيه برجلهاء فقال 


)١(‏ حديث : «الطواف بالبيت بمنزلة الصلاة». أخرجه الحاكم 
(5617/9؟ -ط دائرة المحارف العشمانية) من حديث ابن 
عباس . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(؟) سورة الحج/ 79 

(*) بدائع الصنائع 158/7., والمغني 741/7 ومواهب 
الجليل 7/١1ه‏ 


ولاممهو نمم ووس ف رمد ره مم ووه مو امه نون نم وم نر مي ء م 6ممم رن دودرو مب مثو مءمء 6 مهمه 


الحنفية والحنابلة في رواية عن أحمد: إن الراكب 
لا يضمن ماجنته دابته برجلهاء لأنه لا يمكنه 
حفظ رجلها عن الجناية فلا يضمنبها ىا لولم تكن 
يده عليهاء وقال الشافعية وهورواية عن أحمد 
يضمن الراكب ماتجنيه الدابة في حال ركوبه 
مطلقا. سواء جنت بيدهاء أم برجلهاء 
أم برأسهاء لأنها في.يده.ء وعليه تعهدها 
وحفظها )١(‏ 

وقال المالكية: لا يضمن الراكب ما تعطبه 
الدابة بيدها أو رجلها أو ذْتبهاء إلا أن يكون 
ذلك من شيء فعله بها. © والتفصيل في 
(ضمان» وإتلاف) . 


مايقوله الراكب إذا ركب دابته : 

ا ا م ا نْ 
يكبرثلاثا ثم يقرأ آية: #سبحان الذي سخرلنا 
ا له متيف وإ ال دين 
لنقلبون» .0 


ويدعوبالدعاء المأثور عن النبي كك . فعن 
علي بن ربيعة قال: شهدت عليا رضي الله عنه 
أتي بدابة ليركبهاء فلما وضع رجله في الركاب 


"41/785 /6 وابن عابدين‎ .٠١ 4 /4 مغنى المحتاج‎ )١( 
والمغني لابن قدامة 88/4" - وم"‎ 

(1) حاشية الدسوقي نان 

(*) سورة الزخرف / ١7‏ و4١‏ 


1١54 


و مومه ووه هرم وبع عه مااع # اواعاق 26 عا فاع 6 قاعاه ع عا ء م عد واه ع2 ااه عه م طاح واه طاح د لا 


قال: «بسم الله». فلا استوى على ظهرها 
قال: «الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له 
مقرنين وإنا إلى ربنالمنقلبون4 . ثم قال: 
«الحمد لله ثللاث مرات». ثم قال : «الله أكبر» 
ثلاث مرات. ثم قال: «وسبحانك إني ظلمت 
نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». 
ثم ضحك. فقيل: ياأمير المؤمنين من أي 
شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي َك فعل مثل 
ما فعلت ثم ضحك. فقلت: يارسول الله من 
أي شيء ضحكت؟ قال: «إن ربك سبحانه 
يعجب من عبده إذا قال: اغفرلي ذنوبي . يعلم 
أنه لا يغفر الذنوب غيري). () 


وإذا ركب للسفر دعا با جاء في صحيح 
مسلم : أن رسول اللْهيةٍ كان إذا استوى على 
بعسيره خارجا إلى سفر كبرثلاثا ثم قال: 
«سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
وإنا إلى ربنالمنقلبون, اللهم إنا نسألك في 
سفرنا هذا البروالتقوى, ومن العمل 
ما ترضىء اللهم هون علينا سفرناهذاء 
واطوعنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفرء 
والخليفة ني الأهل. اللهم إني أعوذ بك من 


2 حدييث: «عسلي بن أبي طالب مع علي بن ربيعة.‎ )١( 
أخرجه أبو داود (/ 171 تحقيق عزت عبييد دعاس)‎ 
والترمذي (ه/ ١0٠ه  ط الحلبي) وقال: «حديث حسن‎ 
ع ا‎ 


فقون هوءثثة ومن لمهم ورم روم ممه نوو ومن ةرمن مرو ميمه روف روه نت جر مول ةنر و مه ول مو رن 


وعثاء السفر وكابة المنظر وسوء المنقلب في المال 
والأهل»  )١‏ 

وكذلك الحكم إذا ركب أي نوع من وسائل 
الركوب .. 


)١(‏ حديث: «كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر». 
أخرجه مسلم (7/ 4178 ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 


ب 60؟اه 


ووم و مد مو ومنو ريون ووم مو نارون وين مونو و ةو وو نومير ء نوس م ممم مرو مامز ريه 


ركوع 


١-الركوع‏ لغة: الانحناء. يقال: ركع يركع 
ركوعا وركعاء إذا طأطأ رأسه أوحنى ظهره 
ركع الرجل إذا افتقر بعد غنى وانحطت حاله, 
وركع الشيخ : انحنى ظهره من الكبر. 
والراكع : المنحني» وكل شيء ينكب لوجهه 
فتمس ركبته الأرض أولا تمسها بعد أن ينخفض 
رأسه فهو راكع وجمع الراكع ركع وركوع . 27 
وركوع الصلاة في الاصطلاح : هوطأطاة 
الرأس أي خفضه.» لكن مع انحناء في الظهر 
على هيئة حصوصة في الصلاة. وهي أن ينحني 
المصلي بحيث تنال راحتاه ركبتيه مع اعتدال 


(1) لسان العربء المصباح المنير. غريب القرآن للأصفهاني 
مادة: (ركع) . 


مممحمة وممه فو فعةاو ممه امف فاو ومو و معاقة موامقوة وفعووه ووعو و وموم ممومءموقمءةء 9609م 


خلقته وسلامة يديه وركبتيه. وذلك بعد القومة 
التي فيها القراءة . (") 

أما في غير الصلاة فهو لا يخرج عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الخضوع 
؟ ‏ الخضوع لغة: الذل والاستكانة والانقياد 
والمطاوعة, ويقال: رجل أخضع» وامرأة 
خضعاء وهما: الراضيان بالذل. 

وخضع الإنسان : أمال رأسه إلى الأرض أو 
دنا منهاء وهوتطامن العنق ودنوالرأس من 
الأرض. والخضوع : التواضع والتطامن» وهو 
قريب من الخشوع يستعمل في الصوت» 
والخضوع يستعمل للأعناق.9) 

والخضوع أعم من الركوع. إذ الركوع هيئة 
خاصة . 


ب - السجود : 
م" السجود لغة : مصدر سجدى وأصل السجود 


27١1/١ الفواكه الدواني‎ 20٠ /١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
حاشية الجمل على شرح المغباج‎ .771/1١ حاشية العدوي‎ 
تحفة المحتاج 58/7. روضة الطالبين‎ 01 
نهايةالمحتاج‎ .154/١ مغني المحتاج‎ 01 
كشاف القناع‎ .444/١ ولمغني لابن قدامة‎ 01١ 
4/1 

() لسان العرب والمصباح المنير. مادة: (خضع) . 


-١556- 


ا اا 


التطامن والخضوع والتذلل. يقال: سجد 
البعيرإذا خفض رأسه عند ركوبه., وسجد 
الرجل إذا وضع جبهته على الأرض : 2١‏ 

وا لسجود في الاصطلاح : وضع الجبهة أو 
مستقر على هيئة محصوصة في الصلاة . 9) 

ففي كل من الركوع والسجود نزول من 
قيام» لكن النزول في السجود أكثر منه في 
الركوع . 


أولا : الركوع في الصلاة : 

الحكم التكليفي : 

؛ - أجمعت الأمة على أن الركوع ركن من أركان 
الصلاة لقوله تعالى : #ياأيها الذين أمنوا اركعوا 
واسجدوا4”" الآية, وللأحاديث الثابتة» منها 
فولهدعلة في حديث المسيء صلاته : عن أبي 
هريرة «أن رسول اللَهويةٍ دخل المسجد. فدخل 
رجل فصلى . فسلم على النبي يَكِةِ فرد. وقال: 
ابجع فصلء فإنك لم تصل. فرجع يصلي كما 
صلى» ثم جاء فسلم على الني كي فقال: 
ارجع فصل فإنك لم تصل ‏ ثلاثا ‏ فقال: والذي 
بعشك بالحق ما أحسن غيره. فعلمني» فقال: 
إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ماتيمسر 


. المراجع السابقة‎ )١( 
18/١ وجواهر الإكليل‎ "٠ /١ (؟) رد المحتار‎ 
سورة الحج/ /ا/ا‎ )*( 


فمعمني هوي ية ووس فيه مث فيه ثمينوار ةي رر مه رم رفت م مور مقو ن معو ور وب رن وم رن را نر رن 


معك من القران» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء 
ثم ارفع حتى تعدل قائماء ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء 
وافعل ذلك في صلاتك كلهاء. 29 


الطمأنينة في الركوع : 
ه ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة وأبويوسف من الحنفية) إلى أن 
الطمأنينة في الركوع بقدر تسبيحة فرض» 
لا تصح الصلاة بدونها. 

ومن أدلة الجمهور على وجوب الطمأنينة : 
قوله َكل في قصة المسيء صلاته : «اثم اركع حتى 
تطمئن راكعاء . (© الحديث . 

ولقول النبي يَكيِةِ : «أسوأ الناس سرقة الذي 
يسرق من صلاته, قالوا: يارسول الله وكيف 
يسرق من صلاته؟ قال: لايتم ركوعها 
ولا سجودها» 0 

وروي عن النبيكةٍ «أنه كان إذا ركع 
استوىء. فلوصب على ظهره الماء لاستقر. 


)١(‏ حديث: «المسيء صلاته». أخرجه البخاري (الفتح 
530/1 ط السلفية). ومسلم 548/١(‏ - ط الحلبي) . 

(5) سبق تخريجه ف/ 4 

(") حنديث: «أسوأ الناس سرقة الذي يسرق. . . » أخرجه 
أحمد (ه/ "٠١‏ ط الميمنية). والحاكم 5١19 /١(‏ ط دائرة 
المعارف العشمانية) من حديث أبي قتادة. وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 


-/10ا بت 


اوموقي ووو مم ةن وروي مم موه م واو ةورم مين م موي ثيية مومه رم وس مو معنن وياي وه مه من ة رقم 


وذلك لاستواء ظهره ولاطمئنانه فيه . )١(‏ 

وحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه 
قال: قال النبي يَئِةِ : «لا تجزىء صلاة الرجل 
حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود» . 

وفي رواية «لا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل 
فيها صلبه في الركوع والسجود» . 7") 

قال الترمذي : والعمل على هذا عند أهل 
العلم من أصحاب النبي كَل ومن بعدهم . 

وقد رأى أبوحذيفة رضي الله عنه رجلا 
لايتم الركوع والسجود فقال: «ما صليتء. ولو 
مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها 
محمدايئِة»”" فإذا رفع رأسه من الركوع ثم شك 
هل أتى بقدر الإجزاء أولاء لا يعتد به ويلزمه 
إعادة الركوع», لأن الأصل عدم ما شك فيه . 

وذهب الحنفية إلى أن الطمانينة في الركوع 


)١(‏ حديث: «كان النبييِْةٍ إذا ركع استوى, فلوصب على 
ظهره الماء لاستقر». أورده الهيئمي في المجمع (7/ ١17‏ - 
ط القدسي) وقال: «رواه الطبراني في الكبير وأبويعلى. 
ورجاله موثقون». 

(؟) حديث: دلا تجزىء صلاة السرجسل حتى يقيم ظهره في 
الركوع والسجود». أخرجه أبو داود /١(‏ 084 تحقيق 
عزت عبيد دعاس) . 

وحديث: ولا تجزىء صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه 

في الركوع والسجود». أخرجه الترمذي (7/ اه -ط 
الحلبي) . وقال: «حديث حسن صحيح » 

() حديث حذيفة : «رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود». 
أخرجه البخاري (الفتح ؟/74” ه/ا” ط السلفية) . 


مععاقة ووه ممه عع مو عه مو الاق و مالاو هه وفطاوا وا واو وا ووعاع قاع وعاو ع ممم 


ليبيت فزضناء:وآن الضلاة تصح يدوا لأن 
المفروض من الركوع أصل الانحناء والميل» فإذا 
أتى بأصل الانحناء فقد امتثلء» لإتيانه با 
ينطلق عليه الاسم الوارد في قوله تعالى : 
«ياأيها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا 
ربكم» .7" الآية. 

أما الطمأنينة فدوام على أصل الفعل» 
والأمر بالفعل لا يقتضي الدوام . 

وهي عندهم من واجبات الصلاة, ولهذا 
يكره تركها عمداء ويلزمه سجود السهوإذا 
تركها ساهياء وذكر أبوعبدالله الجرجاني أنها سنة 
عند أبي حنيفة ومحمد ولا يلزم بتركها سجود 
السهوء وروى الحسن عن أبي حنيفة فيمن م 
يقم صلبه في الركوع, إن كان إلى القيام أقرب 
منه إلى تمام الركوع لم يجزه. وإن كان إلى تمام 
الركوع أقرب منه إلى القيام أجزأه. إقامة للأكثر 
مقام الكل 02 


هيئة الركوع : 
5 الهيئة المجزئة في الركوع أن ينحني انحناء 


)١(‏ سورة الحج/ لالا 

2*٠ /١ حاشية ابن عابدين‎ 2157551١6 /١ البدائع‎ )١( 
حاشية العسدوي‎ .707//١ الفواكهالدواني‎ .*57 
المجمسوع‎ 2519/١ روضة الطالبين‎ 2.74 .»*/١ 
2151/١ مغني المحتاج‎ .41١- 505 /* للامام النووي‎ 
2*1457/١ كشاف القناع‎ .491//١ المغني لابن قدامة‎ 
1/7 الإنصاف‎ 1/١ الفروع‎ 
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اجام مومه ع وه ع و فاه ف وهاه ها هق هاه عا مره عع اه عابه عه عا مج ةم يده هادع معام وداه وود ها 9 


خالصا قدربلوغ راحتيه ركبتيه بطمأنينة, 
بحيث ينفصل رفعه من الركوع عن هويه. على 
الخلقة من الناس لاطويل اليدين 
ولا قصيرهماء فلوطالت يداه أوقصرتا أوقطع 
شيء منه| أومن أحدهمالم يعتبرذلك, ول يزد 
على تسويةظهره. فإن لم تقرب راحتاه من 
ركبتيه بالحيثية المذكورة لم يكن ذلك ركوعا. ول 
تخرجه عن حد القيام إلى الركوع. وكذا إن 
قصد من هبوطه غير الركوع . والعاجز ينحني 
قدر إمكانه, فإن عجز عن الانحناء أصلا أومأ 
برأسه ثم بطرفه, ولوعجزعن القيام وصلى 
قاعدا ينحني لركوعه بحيث تحاذي جبهته ماقدام 
ركبتيه من الأرض. والأكمل أن تحاذي جبهته 
موضع سجوده . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن أكمل هيئات 
الركوع أن ينحني المصلي بحيث يستوي ظهره 
وعنقه. ويمدهما كالصحيفة. ولا يخفض ظهره 
عن عنقه ولا يرفعه. وينصب ساقيه إلى الحقوى 
ولا يثني ركبتيه. ويضع يديه على ركبتيه. 
ويأخذ ركبتيه بيديه» ويفرق أصابعه حينئذ, 
فإن كانت إحدى يديه مقطوعة أوعليلة. فعل 
بالأخرى ما ذكرناء وفعل بالعليلة الممكن, فإن 
لم يمكنه وضع اليدين على الركبتين أرسلهماء 
ويجافي الرجل مرفقيه عن جنبيه» أما المرأة قتضم 
بعضها إلى بعض . ولولم يضع يديه على ركبتيه 


فومفوعوة من ونس م ممورث ثيه فور تور ةين ةو مو مم يه ووم موف و مرو مفو مين و داوم مونل نون 


ولكن بلغ ذلك القدر أجزأه. إلا أنه يكره 
التطبيق في الركوع , وهو أن يجعل المصلي إحدى 
كفيه على الأخرى ثم يجعله) بين ركبتيه أو 
فخذيه إذا ركع . 

والتطبيق كان مشروعا في أول الإسلام ثم 
نسخ.ء قال مصعب بن سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه : «صليت إلى جنب أبي فطبقت 
بين كفي» ثم وضعته] بين فخذي, فنهانيٍ 
أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه, وأمرنا أن نضع 
أيدينا على الركب».”") 

وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه 
قال: «أنا أعلمكم بصلاة رسول الله يك قالوا : 
فاعرض. فقال: كان رسول اللْهكيِةٍ إذا قام إلى 
الصلاة اعتدل قائ! ورفع يديه حتى يحاذي بها 
منكبيه» فإذا أراد أن يركع رفع يديه حتى يحاذي 
ما منكبيه. ثم قال: الله أكير, وركع. ثم 
اعتدل. فلم يصوب رأسه ول يُقَنِع ؛ ووضع يديه 
على ركبتيه .9 الحديث. قالوا ‏ أي الصحابة 
رضي الله عنهم : صدقت. هك ذا صلى 
النبي كَل . وذكر أب و حميد: «أن النبي يَلْةِ وضع 


)١(‏ حديث مصعب بن سعد بن أبي وقساص: «صليت إلى 
جنب أبي . ..؛ أخرجه البخاري (الفتح 87/5 ط 
السلفية) . 

(؟) حديث أبي حميد الساعدي. أخرجه الترمذي (؟/ 1١١8‏ - 
5 ط الحلبي) وقال: «حديث حسن صحيح» والشطر 
الشانٍ منه عنده (؟15/7). وبعضه في صحيح البخاري 
(الفتح ؟"/ 6  ”٠‏ ط السلفية) . 


-ا١156-‎ 


ولعو ةمون ةنو وو وينم ووو مو ورور مهو تموووة وي يوم مور تيوس ممم ممم نمثو ممم مث درية 


يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهم)» . 

وذهب قوم من السلف متهم عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه إلى أن التطبيق في الركوع 
سنة لما رواه من أنه رأى النبى يك يفعله . )١(‏ 


رفع اليدين عند تكبير الركوع : 
٠!‏ ذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة 
وهورواية عن مالك إلى أن رفع اليدين عند 
تكبيرة الركوع وعند الرفع منه سنة ثابتة» فيرفع 
يديه إلى حذو منكبيه كفعله عند تكبيرة 
الاحرام أي يبدأ رفع يديه عند ابتداء تكبيرة 
الركوع وينتهي عند انتهائهاء لتضافر الأحاديث 
الصحيحة في ذلك. منها ما روى محمد بن 
عمروبن عطاء أنه سمع أبا حميد في عشرة من 
أصحاب رسول الله يك أحدهم أبوقتادة 
رضي الله عنه قال: أناأعلمكم بصلاة 
رسول اللْهكلة فذكر صفة صلاته. وفيه أنه رفع 
يديه عند الركوع . 


وقالالبخاري: «قال الحسن وحميد بن 


(1) المغني لابن قدامة /١‏ 4494: المجموع للإمام النووي 
م/ /ا.غ. 4١١‏ » كشاف القناع 247/١‏ حاشية ابن 
عابدين 2#”76/١‏ البدائيع 05 الفواكه الدواني 
0/9 حاشية العدوي 2*1/9, جواهر الإكليل 
4/1 


وأممع مول مم مفو مومه اماو و مافمامة وم وققوة ووو هافو وو مهوة وم ووو مه موم 6 9 6060م 


أيديهم ‏ يعني عند الركوع . ”' 


وإلى هذا ذهب الأوزاعي وعلماء الحجاز 
والشام والبصرة . 

وتان مدني ولتوري وبق انين ل 
وإبراهيم النخعي وهوالمشهورعن مالك : 
المصلي لا يرفع يديه إلا لتكبسيرة الإحرام.' 
لأدللة مقي اة قول عكدالله ين تسعوه رضي آله 
عنه: «لأصلين بكم صلاة رسول اللهككة . فلم 
يرفع يديه إلا في أول مرة» . 9© 

وقول الدراه يم غارف قتي اشمه درك 
رسول اللْهكلةٍ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه 
إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود» ©) 


(1) جزء رفع اليدين للبخاري (ص76 ط. دائرة العلوم 
الأثرية) . 

)١(‏ المجموع للإمام النووي 8/ 1999-١1١1؛‏ المغني لابن 
قدامة .5491//١‏ حاشية ابن عابدين 2785/١‏ البدائع 
ا حاشية العدوي 778/١‏ 

(6) حديث ابن مسعود: «لأصلين بكم صلاة رسول الله رك . 
أخرجه الترمذي (؟/ ٠؛‏ ط الحلبي) وأبوداود /١(‏ /ا/ا4 - 
تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال : «ليس هو بصحيح 
على هذا اللفظ». وذكر ابن حجر في التلخيص 7١7 /١(‏ - 
ط شركة الطباعة الفئية) تضعيفه عن ابن المبارك وأبي حاتم 
والبخاري وغيرهم . 

(4) حديث البراء : «وكان رسول الله يَئْهِ إذا افتتح الصلاة» . 
أخرجه أبوداود 47/8/١(‏ - 417/94 - نحقيق عزت عبيد 
دعاس) وقال: «هذا الحديث ليس بصحيح ١‏ . وقال ابن 
حجر في التلخيص: 771١/1(‏ -ط شركة الطباعة الفنية) : 
اتفق الحفاظ على أن قوله : «ثم لم يعد» مدرج في الخبر. 


"ات 


وقول ابن مسعود رضي الله عنه: «صليت 
خلف النبي يَكٍ وأبي بكر وعمر رضي الله عنه| 
فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة» . 27 


التكبير عند ابتداء الركوع : 

4- ذهب أكثر أهل العلم وجمهور الفقهاء إلى 
أن من السنة أن يبتدىء الركوع بالتكبير 
للأحاديث النبوية الواردة في ذلك منها : 

)١‏ ماروى أبوهريرة رضى الله عنه قال: «كان 
رسول الله إذا قام إلى الصلاة يكبرحين 
يقوم » ثم يكبرحين يرك » ثم يقول: سمع الله 
لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة». 9) 
الحديث. 


؟) وعن أبي هريرة رضي الله عنه: «أنه كان 
يصلي بهم فكبركل| خفض ورفع , فإذا انصرف 
قال: إن لأشبهكم صلاة برسول الله يكنِ, . 09 
*) وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: «كان 
رسول الهو يكبرفي كل خفض.ء ورفع, 


)١(‏ حديث ابن مسعود: «صليت خلف النبي يك . أخرجه 
الدارقطني /١(‏ 796 طدار المحاسن) وقال: «تفسرد به 
محمد بن جابر وكان ضعيفا . : 

(؟) حديث أبي هريرة: «كان رسول اليك إذا قام إلى 
الصلاة. . . 2). أخرجه البخاري (الفتح 777/٠‏ ط 
السلفية) . 

(5) حديث أبي هريرة: «كان يصب بهم . .)أخرجه 
البخاري (الفتح ”/ 759 ط السلفية) . 


مومفه وير ة ومس ممم بين وميةء يوام ةي ةنرم ميث ةيو م فهوه م ممل نرت عرفو ومنيو مف لزنن 


وقيامء وقعود.ء وأبو بكر وعمر رضي الله 
0000 


5) ولأنه شروع في ركن من أركان الصلاة فشرع 
فيه التكبير كحالة ابتدذاء الصلاة . 


وذهب الحنابلة إلى أن تكبيرة الركوع 
كغيرها من تكبيرات الانتقال من واجبات 
الصلاة التي تبطل الصلاة بتركها عمداء 
وتسقط إذا تركت سهوا أوجهلاء ولكنها تجبر 
بسجود السهوء لقولهكككةِ : «صلوا كما رأيتموني 
أصطل ]0 وثبت أنهككظِةٍ كان يبتدىء الركوع 
بالتكين وإلن هذا دهي إستحاق برخ بزاهوية, 


ويسن للامام عند الجمهور والحنابلة معا أن 
يجهر مبذه التكبيرة. ليعلم المأموم انتقاله, فإن لم 
يستطع لمرض أو غيره بلغ عنه المؤذن أو 


ان 


0. 


)١(‏ حديث ابن مسعود: «كان رسول اله يك يكبر ني كل 
خفض» . أخرجه الطحاوي ني شرح المعاني 7١ /١(‏ ط 
مطبعة الأنوار المحمدية) . 

)١(‏ حديث: «صلوا كما رأيتمونيٍ أصلي». أخرجه البخاري 
(الفتح ١١١/7”‏ - ط السلفية) من حديث مالك بن 
الحويرث . 

(*) حاشية ابن عابدين 7*٠ /١‏ حاشية العدوي 277١/١‏ 
الملجموع للامام النووي */91. ,41١4‏ مغني المحتاج 
.70١‏ لمغني لابن قدامة 8446/١‏ 505., كشاف 
القناع "45/١‏ الفروع .456/١‏ روضة الطالبين 
"5٠/1١‏ الفواكه الدواني ,*”6//١‏ الإنصاف ”/ وه 


”اسه 


فووفوء مو مو ور ووو ميم م ةورم مو متي وو وينم مين ةمي يوي وو و ونس مج ووم ةم ممم هينم نميه 


التسبيح في الركوع : 
4- اتفق الفقهاء على مشروعية التسبيح في 
الركوع لحديث عقبة بن عامر قال: «لما نزلت 
إفسبح باسم ربك العظيم#”" قال 
رسول الله يك : اجعلوها في ركوعكم». 9) 
واختلفوا فيها وراء ذلك من الأحكام . 
ومذهب الحنفية أن التسبيح في الركوع سنة. 
وأقله ثلاث. فإن ترك التسبيح أونقص عن 
الثلاث كره تنزيها . والزيادة على الثلاث للمفرد 
أفضل بعد أن يختم على وترء ولا يزيد الإمام 
على وجه يمل به القوم . 
وقيل: إن تسبيحات الركوع والسجود 
واجبات . 
وذهب المالكية إلى أن التسبيح في الركوع 
مندوب بأي لفظ كان, والأولى سبحان ربي 
العظيم وبحمده؛ وقيل: إنه سنة. والتسبيح 
لا يتحدد بعدد بحيث إذا نقص عنه يفوته 
الثواب. بل إذا سبح مرة يحصل له الثواب» وإن 
كان يزاد الثواب بزيادته . 


وينبى عن الطول المفرط في الفريضة. 


45 سورة الواقعة/‎ )١( 

)١(‏ حديث عقبة بن عامر: «لمانزلت #فسبح باسم ربك 
العظيم 4 . . .» أخرجه أبوداود /١(‏ 047 تحقيق عزت 
عبيد دعاس) والحاكم 7١6 /١(‏ ط دائرة المعارف 
العثهانية) وقال الذهبي عن أحد رواته : «قلت: إياس ليس 
بالمعسروف» وقال أخرى: «ليس بالقوي» كما في التهذيب 
لابن حجر /١(‏ 789 ط دائرة المعارف العثمانية) . 


فممريهوي ين ومس مم وو ممم عير يوم م نوي ةو مره نرم نر مومه م ممور رد ةدو ونا ور رميو ءءء فير من 


بخلاف النفل. لأن المطلوب في حق الإمام 
التخفيف . 

وقال الشافعية: يسن التسبيح في الركوع . 
ويحصل أصل السنة بتسبيحة واحدة, وأقله 
سبحان الله» أوسبحان ربي» وأدنى الكمال 
سبحان ربي العظيم وبحمده ثلاثاء وللىال 
درجات. فبعد الثلاث خمس. ثم سبع. ثم 
تسع, ثم إحدى عشرة» وهو الأكمل» ولا يزيد 
الإمام على الثلاث, أي يكره له ذلك» تخفيفا 
على المأمومين. 

ويزيد المنفرد وإمام قوم محصورين راضين 
بالتطويل: اللهم لك ركعت» وبك امنت». 
ولك أسلمت». خشع لك سمعي وبصري ومخي 
وعظمي . وما استقلت به قدمي . 

وذهب الحنابلة إلى أنه يشرع للمصلي أن 
يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم» وهو 
أدنى الكمال, والواجب مرة» والسنة ثلاث» 
وهو أدنى الكمال, والأفضل الاقتصار على 
سبحان ربي العظيم.» من غير زيادة 
(وبحمده) . 

ولا يستحب للإمام التطويل» ولا الزيادة 
على ثلاث كيلا يشق على المأمومين. 

وهذا إذا لم يرضوا بالتطويل. 2 


(١)الدر‏ المختار ١/9م”‏ ومراقي الفلاح وحاشية 
الطحطاوي عليه ١54‏ وه4١.‏ وجواهر الإكليل - 


١1359-‏ سه 


ممم لام ملم مو ري نهدو مم ودود ودح ره رس مم م مناه نر م م من مومه 


قراءة القران في الركوع : 
٠‏ - اتفق الفقهاء على كراهة قراءة القران في 
الركوع”" لحديث علي رضي الله عنه قال: 
«نهاني رسول اللهككِةِ عن قراءة القران وأنا راكع 
أوساجدم 9) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول اللْهكقِةٍ قال: «ألا وإني نمبيت أن أقرأ 
القران راكعا أوساجداء فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء, فَقَمِنٌ 
أن يستجاب لكم»”" ولآن الركوع والسجود 
حال ذل وانخفاض» والقران أشرف الكلام . 


الدعاء في الركوع : 

١‏ ذهب المالكية إلى كراهة الدعاء في 
الركوع . وذهب الشافعية إلى استحباب الدعاء 
في الركوع , لأن النبي بَكةِ كان يكثر أن يقول في 
ركوعه وسجوده : «سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي» . ©) 


- ١/1هء‏ والفواكه الدواني .504/١‏ ومغني المحتاج 
25/1 6, والمجموع .41١70411/7‏ وكشاف 
القناع 24/١‏ والمغني ,501/١‏ .٠ه‏ 

)١(‏ المجموع للإمام النووي / 415. المغني لابن قدامة 
"1١‏ . مغني المحتاج 25/١‏ البدائع 51١8/١‏ 

(0) حديث علي : «نهاني رسول اليك عن قراءة القران وأنا 
راكع أو ساجد». أخرجه مسلم /١(‏ 749 - ط الحلبي) . 

(0) حديث ابن عباس : «ألا وإني نهيت أن أقرأ القران راكعا» . 
أخرجه مسلم /١(‏ 848 ط الحلبي) . 


(4) حديث: «كان يكشر أن يقول في ركوعه وسجوده: - 


وعم مووي نو وريس فرمار وه نماي م و ةو ونث مي ةرو م م رون و مويو قوير ةرودل ون رو مم فلن تن منرم 


ولا روى علي رضي الله عنه أن النبي يَكِةٍ كان 
إذا ركع قال: «اللهم لك ركعت؛ ولك خشعت 
وك امتت:» ولك اسلمض» خشع لك سمعي 
وبصري ومخي وعظمي وعصبي» . 7) 


إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام : 
1 - اتفق الفقهاء على أن من أدرك الإمام في 
الركوع فقد أدرك الركعة. لقول النبيكلْهِ : «من 
أدرك الركوع فقد أدرك الركعة)”" ولأنه ل يفته 
من الأركان إلا القيام. وهويأتي به مع تكبيرة 
الاحرام» ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة. وهذا 
إذا أدرك في طمأنينة الركوع أوانتهى إلى قدر 
الإجزاء من الركوع قبل أن يزول الإمام عن قدر 
الاجزاء . 

وعليه أن يأتي بالتكبيرة منتصباء فإن أتى بها 
بعد أن انتهى في الانحناء إلى قدر الركوع أو 
ببعضها لا تنعقد., لأنه أتى بها في غير محلها 


- سبحانك اللهم ربنا وبحمدك». أخرجه البخاري 
(الفتح 5815 -ط السلفية) ومسلم (١/٠6_ط‏ 
الحلبي) من حديث عائشة . 
)١(‏ المجموع للامام النووي .4١١/‏ مغنى المحتاج 
56/1١‏ البدائع ٠١8/1١‏ 
وحديث علي : «أن النبي ب كان إذا ركع قال: اللهم 
لك ركعت». أخرجه مسلم /١(‏ هلاه ط الحلبي) . 
(؟) حديث: «من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة». ورد بلفظ 
«من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». أخرجه 
البخاري (الفتح 1//اه _ط السلفية) من حديث أبي 
هريرة واللفظ للبخاري. ومسلم /١(‏ 454 ط الحلبي). 


١79-‏ ل 


ا ا ا ا اا ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ا 1 0 0 0 0 0000 


قال بعضهم: إلا النافلة ثم يأتي بتكبيرة 
أخرى للركوع في انحطاط إليه» فالأولى ركن 
لا تنسقط بحال.». والثتانية لست تركف وقد 
تسقط في مثل هذه ا حالة . 9 


إطالة الركوع ليدرك الداخل الركعة : 
_لوأحس الإمام وهوني الركوع بداخل 
يريد الصلاة معه هل يجوز له الانتظار بتطويل 

ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا ينتظره» 
لأن انتظاره فيه تشريك في العبادة بين الله 
عزوجل وبين الخلق. قال الله تعالى: 
««ولا يشرك بعبادة ربه أحدا» . 9) 

ولأن الإمام مأمور بالتخفيف رفقا بالمصلين . 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
النبي يك : «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف 
فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبيرء وإذا 
صلى أحدكم لنفسه فليطول ماشاء» . 9) 


وإلى هذا ذهب الأوزاعي واستحسنه ابن 


(١)ابن‏ عابدين .*+/١‏ والفواكه الدوني ١/١٠1؟.‏ 
والمجموع 4/4 ولمغني 504/١‏ 

(؟) سورة الكهف / ١١١‏ 

(") حديث: «إذا صلى أحدكم للناس فليخفف». أخرجه 
البخاري (الفتح 4ط السلفية) . وأخرجه مسلم 
"417/1١‏ _ط الحلبي) دون قوله : «وإذا صلى أحدكم. . 
الخ» وزاد: «دوذا الحاجة» . 


واو وه هاه فاه ون 6د ااه عه واف فوع اموا اواو ووه دواع وورهاوله #الأورهء مهاه تو 06 


المنذرء وهذا إذا كان يعرف الداخلء أما إذا م 
يعرفه فلا بأس بالانتظار.“قال ابن عابدين : لو 
أراد اتتقرب إلى الله من غي رأن يتخالج في قلبه 
شيء سوى الله لم يكره اتفاقا لكنه نادر» وتسمى 
مسألة الرياء. فينبغي التحرز عنها. 

وذهب الحنابلة وهو أحد الأقوال عند 
الشافعية: إلى أنه يكره الانتظارإذا كان يشق 
على المأمومين, لأن الذين معه أعظم حرمة من 
الداخل.» وإن لم يشق عليهم لكونه يسيرا 
ينتظرهء لأنه ينفع الداخل ولايشق على 
المأمومين . 

وإلى هذا ذهب أبومجلز والشعبي والنخعي » 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى وإسحاق وأبوثور. 

وذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى 
استحباب الانتظار بشروط هي : 
أ أن يكون المسبوق داخل المسجد حين 
الانتظار. 
ب - أن لا يفحش طول الانتظار. 
ج - أن يقصد به التقرب إلى الله لا التودد إلى 


. الداخل أو استالة قلبه . 


د أن لا يميزبين داخل وداخل. لشرف 
المنتتظر. أوصداقتهء أوسيادته؛ أونحوذلك» 
لأن الانتظار بدون ييز إعانة للداخل على 
إدراك الركعة . 

أما إذا أحس بقادم للصلاة خارج عن 
محلهاء أو بالغ في الانتظار كأن يطوله تطويلا لو 


غ53١‏ سه 


وزع على جميع الصلاة لظه رأثره. أوم يكن 
انتظاره لله تعالى. أوفرق بين الداخلين 
للأسباب المذكورة» فلا يستحب الانتظار قطعا 
بليكره. فإن انتظرلم تبطل صلاته في 
الراجح عندهم. وحكي عن بعضهم بطلان 
الصلاةق وهوقول _ عم و90 


ثانيا - الركوع لغير الله : 

5 - قال العلماء: ما جرت به العادة من خفض 
الرأس والانحناء إلى حد لا يصل به إلى أقل 
الركوع _عند اللقاء ‏ لا كفر به ولا حرمة 
كذلك. لكن ينبغي كراهته لقوله كل : «لمن قال 
له: يارسول الله. الرجل منا يلقى أخاه أو 
صديقه أينحنى له؟ قال: لاء قال: أفيلتزمه 
ريتعيلة قال لل اناف اسهد 
ويصافحه؟ قال: نعم).7) الحديث. 


أما إذا انحنى ووصل انحناؤه إلى حد 
الركوع فقد ذهب بعض العلماء إلى أنه إن لم 
يقصد تعظيم ذلك الغي ركتعظيم الله لم يكن 
كفرا ولا حراماء ولكن يكره أشد الكراهة لأن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ 7 ". البدائع ,518/١‏ والفواكه 
الدواني .55٠ /١‏ مغني المحتاج /١‏ 7371 , المجموع للإمام 
النووي 54/ 275179 المغني لابن قدامة يف طرف 

(1) حديث: «سؤال الصحابي : يارسول الله الرجل منا يلقى 
أخاه أو صديقه». أخرجه الترمذي (ه/ 7٠‏ ط الحلبي) من 
حديث أنس بن مالك وقال: «حديث حسن». 


١م‏ مم م ام لامعال لالم امم ماعو وم اوه هما ووس مم رم مده بعر وو مره و ووو ومو وه يمون م وم روه جور د رهد ةنوم وول د مانن 


صورته تقع في العادة للمخلوق كثيرا. 

وذهب بعضهم إلى حرمة ذلك ولولم يكن 
لتعظيم ذلك المخلوق, لأن صورة هيئة الركوع 
لم تعهد إلا لعبادة الله سبحانه . قال ابن علان 
الصديقي : من البدع المحرمة الانحناء عند 
اللقاء ببيئة الركوع, أما إذا وصل انحناؤه 
للمخلوق إلى حد الركوع قاصدا به تعظيم 
ذلك المخلوق كا يعظم الله سبحانه وتعالى, 
فلا شك أن صاحبه يرتد عن الإسلام ويكون 
كافرا بذلك. ىا لوسجد لذلك المخلوق: () 


)١(‏ الفواكه الدواني ؟/ 456 , دليل الفالحين */ 207 تحفة 
المحتاج 8 .4٠‏ نباية المحتاج لطية مغن المحتاج 
ع/ ه٠1‏ الجمل على شرح المباج ١714/0‏ 


-1168- 


فهومكروه لما فيه من إخلاف الوعد, والرجوع 
عن القول. ولم يحرم لأن الحق لم يلزم بعد. كمن 
ساوم لسلعة ثم بدا له أن لا يبيعها. 

وفي المسألة تفصيل ينظر في مصطلح : 


رد نَ (خطبة ج19١‏ ص90١)‏ 


التعريف : 
١-الركونفي‏ اللغة: من ركن إلى الشيء 
يركن» ويركن : مال وسكن واطمأن إليه . ) 
وني الاصطلاح الفقهي: الميل إلى 
الخاطب. وظهور الرضى به من المرأة أو من 
5 

والركون يشمل الموافقة الصريحة وظهور 
الرضى بوجه يفهم منه إذعان كل واحد لشرط 
صاحبه وإرادة العقد. 


الحكم التكليفى : 
؟ - يباح للولي وللمرأة الرجوع عن الركون في 
الخطبة لغرض صحيح , لأنه مقدمة للزواج 
الذي هوعقد عمري يدوم ضرره» فكان ها 
الاحتياط لنفسهاء والنظر في حظهاء والولي قائم 
مقامها في ذلك . 

أما الرجوع عن الركون بلا غرض صحيح 


. لسان العرب المحيط‎ )١( 
"١ /7 والفواكه الدواني‎ 2.5١١ - 5٠١ / مواهب الجليل‎ )١( 


لكات 


ل ا ل ل ا ا ا 0 30 


رماد 


١-_الرمادفي‏ اللغة: دُقاق الفحم من حراقة 
النار» والجمع : أرمدة وأرمداء. وأصل المادة 
ينبىء عن ال ملاك والمحق. يقال: رمد رمدا 
ورمادة ورمودة: هلك. ولم تبق فيه بقية. 
قال اله تعالى : #مشل الذين كفروا برمهم 
أعالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف4 . 2١7‏ ضرب الله مثلا لأعمال الكفارفي 
أنه يمحقها ىا تمحق الريح الشديدة الرماد في 


يوم عاصف. 9) 


ويقال: فلان «عظيم الرماد». كناية عن 
الكرم , كا ورد في الخديت: © 
والرماد في الاصطلاح يستعمل في المعنى 


١4 سورة إبراهيم/‎ )١( 

(؟) متن اللغة. ولسان العرب. والمعجم الوسيط مادة: 
(رمد). والقرطبي 8657/94 

(") قوله : «عظيم الرماد» . ورد من حديث عائشة في حديث أم 
زرع. أخرجه البخاري (الفتح 4/ ه76 ط السلفية) . 
وانظر فتح الباري 9/ ٠16‏ 


ممم عدم جرعي و مم رمن وم رمن رو ممم فوم رم مي وموو م ممم نيت وو مرو ةرو وني ولام ارقن 


اللغوي نفسه. وهو مابقى بعد احتراق 


ال 9 


الألفاظ ذات الصلة : 
التراب والصعيد : 
 "‏ التراب مانعم من أديم الأرض» وهواسم 
جنس . والطائفة منه تربة» وهى ظاهر الأرض» 
وجمع التراب أتربة وتربان 0 

والصعيد وجه الأرض ترابا كان أوغيره. قال 
الأزمري : ومذهب أكثر العلماء أن الصعيد في 
قوله تعالى : إفتيمموا صعيدا طيبا#”" هو 
التراب الطاهر الذي على وجه الأرض . ؟) 


الأحكام المتعلقة بالرماد : 

طهارة الرماد : 

٠“‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن الرماد الخاصل 
من احتراق الشيء الطاهر طاهر مالم تعتره 
النجاسة. لأن حرق الشيء لا ينجسه. بل هو 
سبب التطهير عند بعض الفقهاء. وقد ثبت في 
الحديث أنه «لاجرح وجه النبي َكْهِ يوم أحدء 


"5 /4 القرطبي‎ )١( 

(؟) المصباح المنير. ولسان العرب. والمعجم الوسيط مادة 
(قرب) . 

(”*) سورة النساء/ 47 

(؟) المصباح المنير ولسان العرب في مادة (صعد). وابن عابدين 
اركككتكف والدسوقي ل 


-1797اا-ه 


وومفوءة ةو م ورور روون يمرم هونا ء ويم مون مر يهو من نميه وموس مع مم من هو انيرم م نميه 


أخذت فاطمة رضي الله عنها حصيرا فأحرقته 
حتى صار رماداء ثم ألزقته فاستمسك 
الدم, .20 مع منع هديق عن التداوي بالنجس 
والحرام . 

أما الرماد الحاصل من أصل نجس بعد 
احتراقه فاختلفوا فيه : 

فذهب أبوحنيفة ومحمد وهوالمفتى به عند 
ال حنفية والمختار المعتمد عند اللخمي والتونسي 
وابن رشد من المالكية وخلاف الظاهر عند 
الحنابلة إلى أن الرماد الحاصل من احتراق 
شيء نجس أومتنجس طاهر, والحرق كالغسل 
في التطهير. ‏ قال في الدر: (وإلا لزم نجاسة 
الخبز في سائر الأمصار) أي لأنه كان يخبز بالروث 
النجس . ويعلق به شيء من الرماد. ومثله 
ما ذكره الحطاب 9) 

ولأن النار تأكل ما فيه من النجاسة. أو تحيله 
إلى شيء آخر فيطهر بالاستحالة والانقلاب, 
كالخمر إذا تخللت . 

وعلى ذلك فالمخبوز بالروث النجس طاهر 


)١(‏ حديث: «الما جرح وجه النبيية». أخرجه البخاري 
(الفتح 9417/5 ط السلفية) من حديث سهل بن سعد. 
(؟) حاشية ابن عابدين ١//ا١27‏ وبدائع الصنائع للكاساني 
6/١‏ وحاشية الدسوني ١ه‏ 8ه. ونهاية المحتاج 
#١‏ وأسنى المطالب 15/١‏ والمغنى ١/؟لاء‏ 
وكشاف القناع /١‏ 185. لاما ْ 

(5) الدر المختار 7117/١‏ , ومواهب الجليل للحطاب ٠١1/١‏ 


#امم هوني م وروص فمم م من مم مم وال ةو ة ةمير رن رموه ورم ممما مجو وجا ونه رو ثم ول تررم رةه 


ولوتعلق به شيء من رماده. وتصح الصلاة به 
قبل غسل الفممن أكله. ويج وز حمله في 
الصلاة» كما ذكره الدسوقي .29 

وذهب الشافعية» وهو ظاهر المذهب عند 


الحنابلة ومقابل المعتمد عند المالكية وقول أبي 


يوسف من الحنفية إلى أن الرماد الحاصل من 
احتراق النجس نجسء. لأن أجزاء النجاسة 
قائمة, والاحراق لا يجعل ما يتخلف منه شيئا 


آخر. فلا تتشت الطهارة مع بقاء العين 


النجسة . 9) 

قال البهوتى : لا تطهر نجاسة باستحالة» 
ولا بنار. فالرماد من الروت التحسن نحس © 
التيمم بالرماد : 
؛ ‏ الأصل في مشروعية التيمم قوله تعالى : 
#فتيمموا صعيدا طيبا#”*' قال الحنفية (عدا 
أبي يوسف) والمالكية: الصعيدما صعدأي 
ظهر من أجزاء الأرض» فهو ظاهر الأرض» 
فيجوز التيمم بكل ما هومن جنس الأرض. كما 
يؤيده حديث: «جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورا». 9 وكل ما يحترق بالنار فيصير رماداء 


159/8 المراجع السابقة. وحاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة . 

(*) كشاف القناع ١85/1١‏ 

(5) سورة النساء/ 47 

(0©) حديث : «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». أخرجه 
البخاري /١(‏ 677 ط السلفية) من حديث جابر بن 


عبدالله . 


-خ988ا ا تب 


ا ا اح ا ل ل اح ل ل ع ا ع 0 30 


كالشجر والحشيش فليس من جنس الأرض . 

وقال الشافعيةوالحنابلة: الصعيدهو 
التراب. ى) نقل عن ابن عباس قال: 
(الصعيد: تراب الحرث؛. والطيب: الطاهر) 
والمراد بالحرث أرض الزراعة. وعلى ذلك فلا 
يجوز التيمم بالرماد ولوكان طاهرا عند جميع 
الفقهاء. لأنه ليس بثراب ولامن جنس 
الأرض )١( ١‏ 

وذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى أنه إن دق الخزف أوالطين 
الملحرق لم يجز التيمم به كذلك. كم لا يجوز 
التيمم بأجزاء الأرض المحروقة لأن الطبخ 
أخرجها عن أن يقع عليها اسم الثرات. 9) 

وقال الحنفية : إذا أحرق تراب الأرض من 
غير مخالط حتى صار أسود جاز التيمم به» لأن 
المتغيرلون التراب لا ذاته», كما صرحوا بأن 
الرماد إذا كان من الحطب لا يجوز به التيمم. 
وإن كان من الحجر يجوز 9) 


مالية الرماد وتقومه : 


166/١ والدسوقي‎ ءال١‎ 2169/١ ابن عابدين‎ )١( 
2514/١ والمغني لابن قدامة‎ .45/١ ومغني المحتاج‎ 
وكشاف القناع فففق‎ 

(؟) حاشية الدسوقي .16”/١‏ ولمغني لابن قدامة /١‏ 27149 
ومغني المحتاج 945/١‏ 

(”*) مراقي الفلاح /١‏ 55. وحاشية ابن عابدين ١51/١‏ 


والمنع. والمتقوم ما يباح الانتفاع به شرعا. ”") 
وكل طاهر ذي نفع غير حرم شرعا مال عند 
الفقهاء. وهو متقوم بتعبير الحنفية . "2 وعلى 
ذلك فالرماد الطاهر مال متقوم يصح بيعه 
وشراؤه عند الفقهاء, لأنه مما يباح الانتفاع به 
شرعاء وقد ثبت الانتفاع به في التداوي في 
حديث فاطمة رضي الله عنها المتقدم ف/7. 

فالعرف جار على استعماله خالصا ومخلوطا 
بإلقائه في الأرض لاستكثار الريع في الزراعة , 
ونحوها. ول يرد النص بالنبي عن استعماله, 
فكان متمولا منتفعا به عند الناس يجوز بيعه 
وشراؤه . 

كذلك الرماد الحاصل من حرق النجس أو 
المتننجس عند من يقول بطهارته وهم الحنفية 
وبعض المالكية., وهورواية عند الحنابلة فإن 
الرماد الحاصل من احتراق النجس طاهر يجوز 
الانتفاع به عندهم. 9©) 

أما من يقول ببقائه نجساء وهم الشافعية 
ومن معهم فيختلف حكمه باختلاف أصل 
الرماد. فإن كان أصل الرماد قبل احتراقه نجسا 
بحيث لا يعتبرمالا متقوماني الشرع. كالخمر 


)١(‏ مجلة الأحكام العدلية م5١١. .١70‏ وابن عابدين 
يل 

(؟) الزيلعي 1557/4. والدسوقي "/ .٠١‏ والقليوبي 
”/ لاو وكشاف القناع */ ١١5‏ 

(") المراجع السابقة. والبناية على الهداية 68/م/؟* 


١78 


رماد ه. رمضان 2-١‏ 


وووهم دوروو ةريره مين زمري مم هرو م مونو نينم نيوو ير رس مم ممم ةم م نيوو مم نهم مين 


والخنزير. والميتة والدم المسفوح. ورجيع الآدمي 
:ونحوهاء وكالكلب والحشرات عند أكثر 
الفقهاء. وسباع البهائم التي لا نفع فيها عند 
البعض مع تفصيل فيهاء ف| يتخلف من حرق 
هذه الأشياء من الرماد باق على حاله من 
النجاسة. فلا يعتبرمالا متقوما عندهم لأن 
المتخلف من النجاسة جزء منهباء والحرق 
لا يجعله.شيئا أخخر )١(‏ 

قال الدردير: النجاسة إذا تغيرت أعراضها 
لا تتغير عن الحكم الذي كانت عليه عملا 
بالاتتخصي انه 7 وتو بيع منهي عنه 
ف/10-؟7١).‏ 


)١(‏ غباية المحتاج /١‏ 770., وابن عابدين 4/ 23٠١‏ والبدائع 
اعم ه/ 1ك وجواهر الإكلييل ./١‏ والدسوقي 
4.0 . وحاشية القليوبى 2761/17 ولمغني لابن 
قدامة /١‏ لا وكشاف القناع 50-6 عر ده١‏ 

(؟) الشرح الكبير مع الدسوقي /١‏ لاه . 8ه 


#امفوور ة هرمن فمم م رفرس ووم دوم مي وما مف وو مو مسو و ومو مث فومملي زيميو مم مب ئ د66 ثم 


التعريف : 

١‏ - رمضان اسم للشهر المعروف. قيل في 
تسميته: إنهم لما نقلوا أسماء الشهورمن اللغة 
القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق 
هذا الشهر أيام رمض الحرء فسمي بذلك . 7) 


بوت شهر رمضان : 
" -يثبت شهر رمضان برؤية هلاله. فإن 
تعذرت يثبت بإكمال عدة شعبان ثلاثين يوما. 
واختلف الفقهاء في أقل من تثبت الرؤية 
فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. إلى 
ثبوت شهر رمضان برؤية عدل واحد. 
وقيد الحنفية اعتبار رؤية عدل واحد بكون 
السماء غير مصحية, بأن يكون فيها علة من 
غيم أوغبارء أما إذا لم يكن ني السماء علة فلا 
تثبت الرؤية إلا بشهادة جمع يقع العلم 
بخبرهم . 


)00( المصباح المير. تختار الصحاح مادة (رمض). 


-ا١#ة٠ا‎ 


واستدل القائلون بثبوت الشهر برؤية 
العدل. بحديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهها ‏ قال : «تراءى الناس الطلال» فأخبرت 
النبي يَكِةٍ أني رأيته فصامهء» وأمر الناس 
بصيامهم ١١‏ 

واستدلوا كذلك بحديث ابن عباس 
رضي الله عنب) قال: «وجاء أعرابي إلى 
النبى يك فقال: إني رأيت الهلال ‏ يعنى رمضان 
قال : أتشهد أن لا إله إلا الله؟ أتشهد أن 
محمدا رسول الله؟ قال: نعم . قال: يابلال» 
أذن في الناس أن يصوموا غداء . 9 

وذهب المالكية وهوقول عند الشافعية : إلى 
أننة لشت ت شهر رمضان إلا برؤية عدلين 
واستدلوا بحديث الحسين بن الحارث الجحدلي 
قال: «إن أميرمكة ‏ الحارث بن حاطب قال : 
عهد إلينا رسول اللهيئِةِ أن ننسك للرؤية» فإن 
ل نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتب)» . 5 
والإخبار برؤية هلال رمضان متردد بين كونه 


)١(‏ حديث ابن عمر: «تراءى الناس الطهلال). أخرجه أبوداود 
١؟/‏ 707 7017 تحقيق عزت عبيسد دعاس) والحاكم 
477/1١‏ - ط دائرة المعارف العثانية) وصححه. ووافقه 
الذهبي . 

(؟) حديث ابن عباس : «جاء أعسراب بي إلى النبي مَك أخرجه 
الترمذي (/ 6+ _ط الحلبي) والننسائى (4/ ١7‏ 2ط 
المكتبة التجارية) ورجحا إرساله. ‏ 

(9) حديث: «الحسارث بن حاطب». أخرجه الدارقطني 
(؟/37١‏ -ط دار المحاسن) وصححه . 


ل#و مهو يو وميا ءلم رمم وه ومو نور و فور ره وم مهار م موي مور نر د قفوي ةن نوو رورم فلن 


رواية أوشهادة. فمن اعتبره رواية وهم الحنفية 
والحنابلة وهوقول عند الشافعية قبل فيه قول 
المرأة. ومن اعتبره شهادة وهم المالكية وهو 
الأصح عند الشافعية لم يقبل فيه قول المرأة. 

فإن لم تمكن رؤية الحلال وجب استكمال عدة 
شعبان ثلاثين يوماء وهوقول الجمهور - الحنفية 
والمالكية والشافعية ورواية في مذهب الحنابلة - 
واستدلوا بحديث ابن عباس - رضي الله عنهها - 
أن النبي كَكٍ قال: «صوموا لرؤيته. وأفطروا 
لرؤيته. فإن حال بينكم وبينه سحابة» فأكملوا 
العدة ولا تستقبلوا الشهر استقبالا, ١١‏ 

وفي رواية : «لا تصوموا قبل رمضان. صوموا 
للرؤية وأفطروا للرؤية» فإن حالت دونه غياية 
فأكملوا ثلاثين) . 9) 

وفي رواية أخرى هي المذهب عند الحنابلة 
أنه إذا كانت السماء مصحية ول ير الهلال ليلة 
الثلاثين أكملت عدة شعبان ثلاثين يوماء فإذا 
كان في السم)ء قتر أوغيم ول ير الههلال. قدر 
شعبان تسعة وعشرين يوماء وصيم يوم الثلاثين 
(يوم الشك) احتياطا بنية رمضان. واستدلوا 


)١(‏ حديث ابن عباس : «صوموا لرؤيته». أخرجه النسائي 
(15/5 - طالمكتبة التجارية) والحاكم /١(‏ 475 -ط 
دائرة المعارف العثمانية) واللفظ للنسائى, وصححه 
الحاكم . ووافقه الذهبي . ١‏ 

(؟) حديث: «لا تصوموا قبل رمضان. صوموا للرؤية . . . » 
أخرجه النسائي  ١5/5(‏ ط المكتبة التجارية) والترمذي 
5/9 ط الحلبي) وقال: «(حديث حسن صحيح ١‏ . 


س١١‎ 


سمعتت رسول الله عن يقول: «إذا رأيتموه 
فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم 
فاقدروا له)() وفسروا قوله: «فاقدرواله» أي 
ضيقوا له. وهو أن يجعل شعبان تسعة وعشرين 
يوما. 
إثبات شهر رمضان, بناء على أننا لم نتعبد إلا 
بالرؤية . 

وخحالف في هذا بعض الشافعية. وانظر 
التفصيل في مصطلح : ( رؤية الحملال , 
وتلجيم) . 


اختللاف مطالع هلال رمضان : 

 "“‏ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة وهوقول 
عند الشافعية : إلى عدم اعتبار اختللاف المطالع 
في إثبات شهر رمضان. فإذا ثبت رؤية هلال 

رمضان في بلد لزم الصوم جميع المسلمين في جميع 
البلاد» وذلك لقوله وك : «صوموا لرؤيته)”'2 وهو 

خطاب للأمة كافة . 


والأصح عند الشافعية اعتبار اختالاف 
)١(‏ حديث: وإذا رأيتموه فصوموا» . أخرجه مسلم (؟/ اد 


ط الحلبي) . 


(1) حديث: «صوموا لرؤيته». تقدم تخريجه ف" 


المطالع. وتفصيل ذلك في مصطلحي : (رؤية 
الحلال». ومطالع) . 
؛ - واتفق الفقهاء على اعتبارشهادة عدلين في 
رؤية هلال شوال. وبه ينتهي رمضان. وم 
يخالف في هذا إلا أبوثور. فقال: يقبل قول 
الواحد. ودليل اعتبار شهادة العدلين حديث 
ابن عمر رضي الله عنما عن النبي كَكِلِ «أنه أجاز 
شهادة رجل واحد على رؤية الملال ‏ هلال 
رمضان ‏ وكان لا يجي زعلى شهادة الإفطار إلا 
بشهادة رجلين» . 297 

وقياساعلى باقي الشهادات التي ليست 
مالا ولا يقصد منها المال. كالقصاص والتي 
يطلع عليها الرجال غالباء ولأنها شهادة على 
هلال لا يدخل بها في العبادة» فلم تقبل فيها إلا 
نيادة انق كباتر الو 


يختص شهر رمضان عن غيره من الشهور 


. حديث ابن عمر: «أن النبي يكئلة أجاز شهادة رجل واحد»‎ )١1( 
ط دار المحاسن) وقال: تفرد‎ ١67 /7( أخرجه الدارقطني‎ 
به حفص بن عمر الأبلي أبو اسماعيل. وهو ضعيف‎ 
ْ الحديث.‎ 

(0) الاختيار١794/1١180-1.‏ كشاف القناع "0١/15‏ 
المغني 159/8 المجموع5/ 9لا لال 
حاشية ابن عابدين 47/7., حاشية الدسوقي 
0١1١-1١‏ الخرشي ”714/7 
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ممما اوم ووو لاه روس مل دمل مر م ف ننم نرم نه 


الأولى : نزول القران فيه : 

© - نزل القران جملة واححدة من اللوح المحفوظ 
إلى بيت العزة في السماء الدنياء وذلك في شهر 
رمضان. وني ليلة القدرمنه على التعيين. ثم 
نزل مفصلا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين 
سنة. كا ورد في القران الكريم : #شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القران هدى للناس وبينات من 
الهمدى والفرقان2(4 وقوله سبحانه تعالى : إإنا 
أنزلناه في ليلة القدري . 9 


وقد جاء في التفسيرعن مجاهد ‏ رضي الله 
عنه ‏ قوله: «ليلة القدرخيرمن ألف شهرء. 
ليس في تلك الشهورليلة القدر». وورد مثله 
عن قتادة والشافعي وغيرهماء وهو اختيار ابن 
جرير وابن كثير. 9) 


الثانية : وجوب صومه : 

١‏ - صوم رمضان أحد أركان الإسلام الخمسة 
كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهم| - 
أن النبي يَكْهِ قال: «بني الإسلام على حمس : 
شهادة أن لا إله إلا اللله. وأن محمدا رسول الله 
وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وحج البيت» 


1١86 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) سورة القدر/ ١‏ 

5) تفسير ابن كثير ١/0٠م”".)‏ 8/0م” اط دار 
الأندلسي/ بيروت . 


ممم م وين ونس فمم رم ميم وير م وم ةنم ممم مم رةه ممو ارو مومء نوعو فة روا ميو مونل رين ملم 


وصوم رمضان.». 0 ودل الكتاب الكريم على 
وجوب صومه. كما في قوله تعالى : «إياأيها 
الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تتقون4”" وقوله 
تعالى : #شهر رمضان الذي أنزل فيه القران 
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن 
شهد منكم الشهر فليصمه» © الآية. 
وفرضية صومه مما أحمعت عليه الأمة. 


وينظر التفصيل في مصطلح : (صوم) . 


الثالثة : فضل الصدقة فيه : 

٠!‏ - دلت السنة على أن الصدقة في رمضان 
أفضل من غيره من الشهور, من ذلك حديث 
بالخيروكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جبريل. وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل 
ليلة في رمضان حتى ينسلخ . يعرض عليه 
النبى يَِةٍ القران. فإذا لقيه جبريل عليه السلام 
كان أجود بالخيرمن الريح المرسلة» 4 قال ابن 


)١(‏ حديث: «بني الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله 
إلا الله. . . » أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 49 ط السلفية) 
ومسلم /١(‏ 45 ط الحلبي) 

(؟) سورة البقرة/ ١417‏ 

(*) سورة البقرة/ ١86‏ 

(4) حديث: «كان أجود الناس بالخير». أخرجه البخاري 
(الفتح ١١/4‏ ط السلفية) . 
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حجر: والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن 
ينبغي . وه وأعم من الصدقة, وأيضا رمضان 
موسم الخيرات. لأن نعم الله على عباده فيه 
زائدة على غيره. فكان النبي وَكِةِ يؤثر متابعة 
سنة الله في عباده . )١‏ 


الرابعة : أن ليلة القدر فى رمضان : 


4 - فضل الله تعالى رمضان بليلة القدر. وفي 
بان امت زةتهة» الليلة الماركة ولك سورة القدر 
ووردت أحاديث كثيرة منها: حديث أبي هريرة 
- رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كك : 
«أتناكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل 
عليكم صيامه. تفتح فيه أبواب السماء. وتغلق 
فيه أبواب الجحيم. وتغل فيه مردة الشياطين, 
لله فيه ليلة خير من ألف شهرء من حرم خيرها 
فقد حرم). 9) 

وحديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
قال رسول الله كله : «من قام ليلة القدرإيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» . 9) 


وينظر التفصيل في مصطلح : (ليلة القدر) . 


١١/5 2” /١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) حديث: «أتاكم رمضضان شهر مبارك». أخرجه النسائي 
(9/4؟١‏ -ط المكتبة التجارية). وإسناده صحيح . 

() حديث : «من قام ليلة القدر إيمنا واحتسابا. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح ١ ١/8‏ - طالسلفية). 


فعامة هوي وو روص ممم م يريم ثم ء اونما رم ون ون م م ووم ل ممم ر رجور قفاو م يومف نهر لزنه 


الخامسة : صلاة التراويح : 
9 أجمع المسلمون على سنية قيام ليالي 
رمضان. وقد ذكر النووي أن المراد بقيام رمضان 
صلاة التراويح يعني أنه يحصل المقصود من 
القيام بصلاة التراويح . 20 وقد جاء في فضل 
قيام لياللي رمضان قول هيلي : «من قام رمضان 
إيهانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه» . 9) 
وينظر التفصيل في مصطلح : (إحياء الليل) 
ومصطلح : (صلاة التراويح ) . 
السادسة : الاعتكاف فيه : 
٠‏ ذهب الفقهاء إلى أن الاعتكاف في العشر 
الأواخر من رمضان سنة مؤكدة, لمواظبة 
النبي يك عليه. كما جاء في حديث عائشة - 
رضي الله عنبا_«أن النبي يَلةِ كان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله 
تعالى . ثم اعتكف أزواجه من بعدهم. 9) 
وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه «أن رسول الله يكِةٍ كان يعتكف في العشر 
الأومسط من رمضان. فاعتكف عاما حتى إذا 


٠51١/4 فتح الباري‎ )١( 
(؟) حديث: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا. . . » أخرجه‎ 
0577 /١( ط السلفية) ومسلم‎ 56١ /4 البخاري (الفتح‎ 

ط الحلبي) . 

(*) حديث : «كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» أخرجه 
البخاري (الفتح 4/١/77؟ ‏ ط السلفية) ومسلم (5/ 4171١‏ 
ط الحلبي) . 
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١5-1١١ رمضان‎ 


فووع ةدم مو مم موررميه رم وم مر سي مومهو ممم ميو عءر ره نم مه ما نسم مم من ة نه م رمرم ةم مه 


كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج 

من صبيحتها من اعتكافه قال : من كان اعتكف 

معي فليعتكف العشر الأواخر». الحديث () 
ويراجم اللفصيل في مضطلع 1 واعتكاف 


ها ). 


السابعة: قراءة القران الكريم في رمضان 
والذكر: 
١١‏ - يستحب في رمضان استحبابا مؤكدا 
مدارسة القران وكشرة تلاوته» وتكون مدارسة 
القران بأن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه 
ودليل الاستحباب «أن جبريل كان يلقى 
النبي كَلِةٍ في كل ليلة من رمضان فيدارسه 
القرآن, . 9 

وقراءة القران مستحبة مطلقاء ولكنهافي 
رمضان اكد 9») 


الثامنة : مضاعفة ثواب الأعمال الصالحة فى 
رمضان : 
١‏ - تتأكد الصدقة في شهر رمضان, لحديث 


)١(‏ حديث أبي سعيد: «أن رسول اللهيكيةٍ كان يعتكف العشر 
الأوسط من رمضان». أخرجه البخاري (الفتح 8 
ط السلفية) . 

١؟)‏ حديث: «أن جبريل كان يلقى النبى يل في كل ليلة من 
رمضان, . تقدم تخريجه ف/ ٠7‏ ' 

(0) روضة الطالبين ؟/58*. أسنى المطالب .157١ /١‏ 
كشاف القناع 6857/5 


ابن عباس المتقدم. لأنه أفضل الشهور, ولأن 
الناس فيه مشغولون بالطاعة فلا يتفرغون 
لكاسبهم , فتكون الحاجة فيه أشد. ولتضاعف 
الحسنات به. 

قال إبراهيم : تسبيحة في رمضان خير من 
ألف تسبيحة فيها سواه . (0) 


التاسعة : تفطير الصائم : 

١‏ -لحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله 
عنه قال: قال رسول اللهككة : «من فطر صائا 
كان له مثل أجرهء غي رأنه لا ينقص من أجر 
الصائم شيئا» . 9 


العاشرة: فضل العمرة في رمضان : 

5 - العمرة في رمضان أفضل من غيره من 
الشهور" لحديث ابن عباس قال: قال 
رسول الله كقِةٍ : «عمرة في رمضان تعدل 


5 03 
حجحة) 49) 


405/1١ كشاف القناع 7/1 7”. أسنى المطالب‎ )١( 

(؟) حديث : «من فطر صائ). . .» أخرجه الترمذي (7/ ١١7‏ 
سط الحلبي) من حديث زيد بن خالد الجهني, وقال: 
(( جسن صحح 

(") كشاف القناع ؟/ ,57١‏ حاشية ابن عابدين ؟5/ 2181١‏ 
أسنى المطالب /١‏ /55 

(4) حديث: «عمرة في رمضان تعدل حجة». أخرجه أحمد 
08/1 ط المكتب الإسلامي) عن ابن عباس وأصله في 
الصحيحين . 


56أاس 


ل حل ا ا 0 


ترك التكسب في رمضان للتفرغ للعبادة : 
6 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الاكتساب 
فرض للمحتاج إليه بقدر ما لابد منه . 
واختلف الفقهاء أيهم أفضل : الاشتغال 
بالكسب أفضل» أم التفرغ للعبادة؟ . 
فذهب البعض إلى أن الاشتغال بالكسب 
أفضل. لأن منفعة الاكتساب أعم. فمن 
اشتغل بالزراعة ‏ مثلا ‏ عم نفع عمله جماعة 
المسلمين. ومن اشتغل بالعبادة نفع نفسه فقط . 
وبالكسب يتمكن من أداء أنواع الطاعات 
كالجهاد والحج والصدقة وبر الوالدين وصلة 
الأرحام والاحسان إلى الأقارب والأجانب, وفي 
التفرغ للعبادة لا يتمكن إلا من أداء بعض 
الأنواع كالصوم والصلاة . 
ومن ذهب إلى أن الاشتغال بالعبادة أفضل 
احتج بأن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة 
والسلام ما اشتغلوا بالكسب في عامة الأوقات. 
وكان اشتغاهم بالعبادة أكثرء فيدل هذا على 
أفضلية الاشتغال بالعبادة. لأنهم ‏ عليهم 
الصلاة والسلام ‏ كانوا يختارون لأنفسهم أعلى 
الدرجات . 
وعليه فمن ملك ما يكفي حاجته في رمضان 
كان الأفضل في حقه التفرغ للعبادة طلبا 
للفضل في هذا الشهرء وإلا كان الأفضل في 
حقه التكسب حتى لا يترك ما افترض عليه من 
تحصيل ما لابد منه . 


وموم ةم ووومس تممي نه يم رمم نوو مر ريه م ومو يت و مويو سمو مر نت هعوووي و ومين وموم رنيو ث مث رن 


وقد أخرج أحمد في مسنده عن وهب بن جابر 
الخيواني قال: شهدت عبدالله بن عمروفي بيت 
المأقدس وأتاه مولى له فقال: إني أريد أن أقيم 
هذا الشهر ههنا ‏ يعنى رمضان - قال له عبد الله : 
هل تركت لأهلك ما يقوتهم؟ قال: لا. قال: 
ءَءَ 
اما لا فارجع فدع لهم ما يقوتهم » فإنِ سمعت 
رسول اللهككل يقول: «كفى بالمرء إثم| أن يضيع 
من يقوت)(١)‏ وقل ترجم الخطيب في كتابه 
الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع لهذا 
الحديث بقوله: ذكرمايجب على طالب 
الحديث من الاحتراف للعيال واكتساب 
الحلال. 29 


)١(‏ حديث: «كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت». أخرجه 


أحمد (؟/ ١46‏ ط الميمنية) والخطيب البغدادي في الجامع 
91//1١(‏ -ط مكتبة المعارف) والسياق للخطيب. وذكر 
الذهبي في الميزان (4/ 76٠‏ ط الحلبي) أن راويه عن 
عبدالله بن عمرو فيه جهالة. ولكن الحديث صحيح بلفظ : 
«كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته». أخرجه مسلم 
5977/9 -ط الحلبي) . 

() الجامع للخطيب البغدادي .417/١‏ الكسب للشيبان 
ص؛ 4 . 548 


ه-ا١#45-‎ 


وموم م ووم ل لاورس من مم ين م يلوو م نيم مريت 


0 


رمى 


التعريف : 
١-الرمق:‏ لغة بقية الروح. وقال بعضهم : إنه 
القوة» وقيل : هو اخر النفس» وني الحديث عن 
عبدالله بن مسعود: «أتيت أبا جهل وبه 
0000 

ورَمَقّه يَرْمُّمَه رَمّقا: أي أطال النظر إليه» 
والرمقة القليل من العيش الذي يمسك الرَمّقء 
وفيض رمق أي قلبب م وارمق التعيدن اى 
ضعف, ومن كلامهم : موت لا يجر إلى عار 
خيرمن عيش في رماق» ويطلق الرمق على 
القوة ومنه قوهم : يأكل المضط رمن لحم الميتة 
ما يسد به رمقه أي ما يمسك به قوته ويحفظهاء 
والمرامق : الذي لم يبق فيه إلا الرمق . 9» 

ولا يختلف معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوي . 


)١(‏ حديث: «أتيت أبا جهل وبه رمق». أخرجه البخاري 
(الفتح 6/0 ط السلفية) . 
(؟) لسان العرب والمصباح المنير. مادة (رمق). 


مفمة و و يوم ووس ممم يوم يه يم م نون ث رةه ووم وين ومو وه دمي نر ةعووور ويم وم م مل تنم ننم 


الأحكام المتعلقة بالرمق : 
أ التوبة في الرمق الأخير: 
؟ ‏ بحث الفقهاء حكم توبة من كان في الرمق 
الأخير من حياته . 

فذهب جمهورهم إلى أنه لا تقبل توبة من 
حضره الموت» وشاهد الأحوال التي لا يمكن 
معها الرجوع إلى الدنياء وعاين ملك الموت 
وانقطع حبل الرجاء منه. لأن تلك الحالة أشبه 
شيء بالآخرة . 

ولأن من شروط التوبة عزمه على ألا يعود. 
وذلك إنما يتحقق مع تمكن التائب من الذنب 
وبقاء أوان الاختيار. قال الله تعالى : #وليست 
التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر 
أحدهم الموت قال إن تبت الآن ولا الذدين 
تموتون وهنم كفاري . 2١‏ 

وقالكقِةٍ : «إن الله عز وجل يقبل توبة العبد 
مالم يغرغر». (' وقال بعضهم : تصلح توبته في ظ 
هذا الوقت لأن الرجاء باق ويصح منه الندم 
والعزم على ترك الفعل'" لقوله تعالى : «إوهو 


١8 سورة النساء/‎ )١( 
حديث: «إن الله يقبل توبة العبد مالم يرغر». أخرجه‎ )؟١(‎ 
الترمذي (ه/ 4ه ط الحلبي) من حديث ابن عمسر.‎ 

وقال: «وحديث حسن غريب». 

[فة انظر تفسير القرطبي مرق /ا/رلقكتف وروح المعاني 
0/84 والفواكه الدواني 88/١‏ ودليل 
الفالحين 2.88/١‏ مغني المحتاج ١/84‏ 


-ا١490-‎ 


الذي يقبل التوبة عن عباده6”" الآية 
والتفاصيل في مصطلح (توبة» إياس) . 
لد القود على مو كل نضا قي الرمن 
الأخير: 
* - اتفق الفقهاء على أنه لووجدت جناية من 
شخص . فأوصل إنسانا إلى حركة مذبوح بأن م 
يبق له إبصار ونطق وحركة اختيارية» ثم جنى 
عليه اخر بفعل مزهق. فالقاتل هوالأول. 
ويعزر الثاني لأنه القن يان حرمة الميت». وإن 
جنى الثاني قبل وصول المجني عليه إلى حركة 
المذبوح بفعل مزهق كحزرقبة. فالقاتل هو 
الثان.» وعلى الأول قصاص العضو أو ديته . 
وأنه لوكان جرح الأول يفضي إلى الموت 
لا محالة إلا أنه لم يصل إلى الرمق الأخير. وم 
يمخرج من الحياة المستقرة» فضرب الثاني عنقه. 
فالقاتل هوالثاني أيضا لأنه فوت حياة مستقرة. 
بدليل: «أن عمر رضي الله عنه لما جرح دخل 
عليه الطبيب فسقاه لبنا فخرج صَلّْداً أبيض 
(أي ينصب) فعلم الطبيب أنه ميت فقال: 
أعهد إلى الناس. فعهد إليهم وأوصى وجعل 
الخلافة إلى أهل الشورى. فقبل الصحابة 
رضي الله عنهم عهده وأجمعوا على قبول 
وصاياهم) 9) 


٠١١ سورة الشورى/‎ )١( 
(؟) حديث: «مقتل عمر» أخرجه البخاري (الفتح اا لأكدط‎ 
ط الميمنية) وهو ملفق منهها.‎ 47 /١( السلفية). وأحمد‎ 


لمم هونن ومس ممم رمم يه ومن نور م مقع ثم رورم م ممه م مهمو نين فوقو ونمو مم مون نيمرن 


أما لوكان وصول المجني عليه إلى الرمق 
الأخير بسبب مرض لا بسبب جناية» بأن كان 
في حالة النزع وعيشه عيش مذبوح» أوبدت 
عليه تخايل الموت, أوقتّل مريضا لا يرجى 
برؤه» وجب القصاص على القاتل لأن هذه 
الأمورغيرمقطوع بهاء وقد يظن ذلك ثم 
يشفى . ولأن المريض لم يسبق فيه فعل يحال 
القتل وأحكامه عليه حتى بهدر الفعل الثاني . ”") 

والتفاصيل في مصطلح: (قصاصء. دية. 
وقتل) . 


ج ‏ سدّ الرمق بأكل ما هو حرم : 

5 - أجمع الفقهاء على أن للمضطر أن يأكل 
من لحم الميتة والخنزير وغيرهما من المحرمات 
مايسد به رمقه. وحفظ به قوته وصحته وحياته 
ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور 
رحيم 4" وقوله تعالى : «إحرمت عليكم الميتة 
والدم وحم الخنزير وما أهل لغيرالله به والمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما 
ذكيتم  »‏ إلى أن قال #فمن اضطر في لمحمصة 


غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم 974" 


>48 مغني المحتاج 4/ 17. والمغني لابن قدامة /ا/‎ )١( 
١7 (؟) سورة البقرة/‎ 
* سورة المائدة/‎ )7( 


- ١4م‎ 


رمق ه. رمل ١‏ -” 


ووم وءه وهام وو وور يوم ينو مدو هل روم هوم مم وني مولن وري ةر نس م ع ممم م تممه من ممم مم يه 


واختلفوا في وجوب أكل هذه المحرمات على 
من خاف على نفسه موتا أوضررا كبيرا من عدم 
الأكل. كما اختلفوا في القدر الذي يأكل منه هل 
يكتفي بسد الرمق أم يشبع منه. وهل هناك فرق 
بين المسافر والمقيم أم ل1؟0) 

وتفاصيل ذلك في مصطلح : (ضرورة). 


د ذبح الحيوان الذي وصل إلى الرمق الأخير: 
© الحياة المستقرة عند الذبح شرط لحل أكل 
المذبوح سواء كانت هذه الحياة حقيقية أومظنونة 
بعلامات وقرائن . 

فإن مرض ال حيوان أوجاع فذبح وقد صار في 
أخر رمق من الحياة حل أكله لأنه لم يوجد سبب 
يحال عليه الملاك. ولومرض بأكل نبات مضر 
حتى صار في آخر رمق فذبحه لم يحل أكله لكون 
هذا سببا يحال عليه الحلاك . 9) 

وتفاصيل ذلك في مصطلح : («ذبائح) . 


شعن 


.”٠"/5 الفواكه الدواني ؟*//ا/ا؟. ومغني المحتاج‎ )١( 
والمغنى لابن قدامة ان‎ 
1/5 ومغنى المحتاج‎ .65١0 (؟) البدائع ه/‎ 


رمل 
التعريف : 


١-الرمل_بتحريك‏ الميم ‏ : ال همرولة . رمل 
يرمل رملا ورملانا. كا في القاموس وغيره . 

وأحسن بيان لمعنى الرُمل قول صاحب 
الغهاية: «رمل يرمل رملا ورملانا : إذا أسرع في 
المشنين وهز كتفيه) . )١(‏ 


الحكم التكليفي : 

؟-الرمل سئة من سنن الطواف». يسن في 
الأشواط الثلاثة الأولى من كل طواف بعده 
سعي » وعليه جمهور الفقهاء. وسنية الرمل هذه 
خاصة بالرجال فقط دون النساء . 9) 


)١(‏ انظر مادة (رمل) في الغهاية في غريب الحديث لابن الأثير 
الجسزريء والقاموس المحيط للفيروز ابادي. ومختاز 
الصحاح للرازي وغيرها. 

(؟) انظر المراجع الفقهية والمسلك المتقسط للقاري شرح لباب 
المناسك للسندي طبع مصر ص8١٠.‏ ومختصر خليل 
بشرحه منح الجليل للشيخ محمد عليش تصوير بيروت 
»84/١‏ ومغنى المحتاج شرح المنهاج للشر بيني الخطيب 
تصوير بيروت /١‏ 24417 والمغني لابن قدامة طبع دار المنار 
سنة 18517 هج ص 4 /”3 3/5 


اسه 


التعريف : 
١‏ الرمي لغة: يطلق بمعنى القذف. وبمعنى 
الإلقاء. يقال: رميت الشيء وبالشيء. إذا 
قذفتهى ورميت الشيء من يدي أي : ألقيته 
فارتمى » ورمى بالشيء أيضا ألقاه. كار 
يقال: أرمى الفرس براكبه إذا ألقاه. 
ورمى السهم عن القوس وعليها.ء لا بها 
رميا ورماية. ولا يقال: رميت بالقوس إلا إذا 
ألقيتها من يدك ومنهم من يجعله بمعنى رميت 
عنها. ورمى فلان فلاناء أي قذفه بالفاحشة(١)‏ 
كا في قوله تعالى: «والذين يرمون 
المحصنات # . 9) 


الرمي اصطلاحا : 
السابقة ومنها رمي الجمار الذي هومنسك واجب 


)١(‏ تهذيب اللغة للأزهري, والصحاح للجوهري, والقاموس 
المحيط للفيروز أبادي. ولسان العرب لابن منظور. 
(؟) سورة النور/ 5 


من مناسك الحج . والرمي بالسهام ونحوهاء 
والرمى بمعنى القذف. 


( أولا ) 
رمي الجمار 

" - رمي الجمار. هورمي الحصيات المعينة العدد 
في الأماكن الخاصة بالرمي في منى (الجمرات) . 

وليست الجمرة هي الشاخص (العمود) 
الذي يوجد في منتصف المرمى » بل الجمرة هي 
المرمى المحيط بذلك الشاخحص. فليتنبه لذلك . 
4 - والجمرات التي ترمى ثلاثة. هي : 
أ الجمسرة الأولى : وتسمى الصغرىء أو 
الدنياء وهي أول جمرة بعد مسجد الخيف 
بمنى » سميت «دنيا» من الدنوء لأنها أقرب 
الجمرات إلى مسجد الخيف . 
ب الجمرة الشانية : وتسمى الوسطى . بعد 
الجمرة الأولى » وقبل جمرة العقبة . 
ج_جمرة العقبة: وهي الشالفة. وتسمى أيضا 
«الجمرة الكبرى» وتقع في آخر منى تجاه مكة. 
البق فق مت »وز من ): 

وترمى هذه الجمرات كلها من جميع 
الجهات. 


الحكم التكليفي لرمي الجمار : 

ه ‏ اتفق الفقهاء على أن رمي الجمار واجب من 
واجيات الحج . (ر: حج ف97١156-1).‏ 
واستدلوا على ذلك بالسنة والأجماع . 


698اسه 


وهو وه ةمهمو دورمن م ينوج مورمة رمم مور مور وررء ومو و فو نس م ممع مه مم مر م نمم نم مه 


أما السنة فالأحاديث كثيرة منها : 
حديث عبدالله بن عمروبن العاص «أن 
رسول الله كةٍ وقف في حجة الوداع بمنى للناس 
يسألونه. فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت 
قبل أن أذبح ؟ قال: «اذبح ولا حرج») فجاء آخر 
فقال: لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ قال : «ارم 
ولا حرج)27 الحديث,. فقد أمر بالرمي» والأمر 
للوجوب . 
وكذلك فعله يله وقد ثبت عنهفي 
الأحاديث الكثيرة الصحيحةء. 2 وقد قال: 
وخذوا عني مناسككم». © 
وأما الإجماع: فقول الكاساني: إن الأمة 
أجمعت على وجوبه. فيكون واجبا. ©) 
وما روي عن الزهري من أنه ركن من أركان 
الحج فهو قول شاذ مالف لإجماع من قبله. وقد 
بين العلاء بطلانه . 
شروط صحة رمي الجمار : 
5 - يشترط لصحة رمي الجمار شروط هي : 


(1) حديث: «إرم ولا حرج ». أخرجه البخساري (الفتح 
01١‏ -طالسلفية). ومسلم 948/5 - ط الحلبي) . 

(9) مغها حديث جابر الطويل : «في صفة حجة النبي 115 . 
أخرجه مسلم في الحسج (باب حجة النبيوكة) (1؟/ 44857- 
ط الحلبي) ومنها حديث ابن عمر المتفق عليه الآتي . 

(") حديث : «خذوا عنى مناسككم» . أخرجه مسلم (؟/ 4147 
ط الحلبي) بلفظ : «لتأخذوا مناسككم) . 

(5) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني 
؟/ ٠‏ طبع شركة المطبوعات العلمية سنة /151ه. 


لومم همي يونس ممه م ففيه مم م وار م نمم م ةم را مم ووو وم قمر نم عو وو 6 مومه وترم 


لأنه شرط لصحة كل أعمال الحج . 


ب - سبق الوقوف بعرفة : 


لأنه ركن إذا فات فات الحج . والرمي مرتب 


ج - أن يكون المرمي حجرا : 

فلا يصح الرمي بالطين, والمعادن, والتراب 
عند الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة) 
ويصح بالمرمرء وحجر النورة أي الجص قبل 
طبخه. وجزرىء حجر الحديد على الصحيح 
عند الشافعية لأنه حجرفي هذه الحال» إلا أن 
فيه حديدا كامنا يستخرج بالعلاج, وفيها يتخذ 
منه الغفصوص كالفيروزج. والياقوت. 
والعقيق. والزمرد. والبلور والزبرجد وجهان 
عند الشافعية أصحههم| الإجزاء لأنها أحجار. 297 

وذهب الحنفية إلى أن الشرط في المرمي أن 


)١(‏ الإيضاح في مناسك الحج للنووي بحاشية الطيثمي 


ص50" طبع دار بنه للطباعة بمصر. والمجموع شرح 
الملهذب للنووي ١47/8‏ طبع مطبعة العاصمة وصررح 
صه؛ ١‏ بكراهة الرمي بالحجر المأخوذ من الحلي. ونباية 
المحتاج 1# . والشرح الكببسير وحاشيته 
؟/ 50 وشرح الرسالة لأبي الحسن وحاشية العدوي 
0١‏ طبع دار إحياء الكتب العر بية» ومواهب الجليل - 


هسا١6١‎ 


وووههويو مم م فم م ووورميم رفوم يو ملارر ةو يي مين نعي مث و رمرم تش مم م مي ةر رن م م ممه نم مه 


يكون من جنس الأرض» فيصح عندهم الرمي 
بالتراب, والطين, والحص. والكحلء 
والكبريت؛, والزبرجد, والزمرد» والبلور, 
والعقيق. ولاايصح بالمعادن. والذهب, 
والفضة. واختلفوا في جواز الرمي بالفيروزج 
والياقوت : منعه الشارحون وغيرهم » بناء على 
أنه يشترط كون الرمي بالمرمي به استهانة . 


وأجازه غيرهم بناء على نفي ذلك 
الاشتراط  )١(‏ 


استدل الجمهور ب| ثُ, ثبت من فعل النبي يله . 
كما في حديث جابر يصف رمي جمرة العقبة: 


«فرماها بسبع حصيات ‏ يكبرمع كل حصاة 
منها ‏ مثل حصي الخذف ” 


- لشرح مختصر خليل للحطاب والتاج والإكليل للمواق 
بهامشه / ١8‏ - 0174 والمغني لابن قدامة / 4760 طبع 
دار المنارء والفروع لابن مفلح / ١٠655-١١1ه‏ تصوير عالم 
الكتب بيروت. 

)١(‏ الهداية وفتح القدير للكهل بن امام والعناية للبابرتي 
١/١‏ طبع مصطفى محمد. والبدائع ؟/ 2168-1١61‏ 
وشرح اللباب ص55١.‏ والدر المختار وشروحه 7145/7 - 
7 طبع استانبول دار الطباعة العامرة . 

أما ما ذكره بعض الحنفية من جواز الرمي بالبعرة إهانة 
للشيطان فهوخلاف المذهب كم نبهوا عليه . انظر شرح 
اللباب والدر بشرحه والحاشية ص17 7. فهذا القول 
تخالف للإجماع. كذلك ماتفعله العامة من قذف النعال 
والأحذية وماشابه ذلك باطل مخالف للإجماع . 

(؟) حديث جابر: «في صفة رمي جمرة العقبة». أخرجه مسلم 
247/5 - ط الحلبي). 


ع مامام م قري ومس فوم يمرم م يمن ةر ون مم موقم ييه و اممو وميم روج ريال يرو مه مني ةنم م نم 


وبقول هيك في أحاديث كثيرة : «ارموا الجمار 
بمثل حصى الخذف» وفي عدد منها أنه قال ذلك 
«وهوواضع أصبعيه إحداهما على الأخرىء . ٠١‏ 

قال النووي: «فأمرككة بالحصى. فلا يجوز 
العدول عنه. والأحاديث المطلقة محمولة على 
هذا المعنى) . 5" 

واستدل الحنفية بالأحاديث الواردة في الأمر 
بالرمي ال كقوله و : «ارم 
ولا حرج» متفق مق عليه 3 

قال الكاساني : والرمي بالحصى من 
النبي يك وأصحابه رضي الله عنهم محمول 
على الأفضلية» توفيقا بين الدلائل» لما صح من 
مذهب أصحابنا أن المطلق لا يحمل على 
المقيد. بل يجرى المطلق على إطلاقه. والمقيد 
على تقيبده ما أمكن. وههنا أمكن بأن يحمل 
المطلق على الجواز. والمقيد على الأفضلية . *) 

وقال الحنفية أيضا: إن المقصود فعل الرمى 
وذلك يحصل بالطين, ى) يحصل ها 
بخلاف ما إذا رمى بالذهب أوالفضة,. لأنه 
سنن لز ار 60 


)١(‏ حديث: «ارموا الجمار بمثل حصى الخذف») . أخرجه أحمد 
(5/ 747 ط الميمنيية) من سنان بن سنة, وقال الهيثمي : 
«رجاله ثقات) جمع الزوائد (7/ ١8‏ اط القدسي) . 

(؟) المجموع ١١1١/8‏ 

(؟9) حديث: «ارم ولا حرج». سبق تخريجه ف/ ه 

(5) بدائع الصنائع ١68/5‏ 

(ه) الهداية ؟/ لال/ا١‏ 


هس-ا١675-‎ 


حا اح ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ولا يخفى أن الأحوط في ذلك مذهب 
الجمهورء قال الكهال بن الام : إن أكثر 
المحققين على أنها أمورتعبدية, لا يشتغل 
بالمعنى فيها ‏ أي بالعلة ‏ والحاصل أنه إما أن 
يلاحظ مجرد الرمي . أو مع الاستهانة. أو 
خصوص ما وقع منه عليه الصلاة والسلام. 
والأول يستلزم الجواز بالجواهرء والثاني بالبعرة 
والخشبة التي لا قيمة اء والثشالث بالحجر 
خصوصاء فليكن هذا أولى. لكونه أسلمء 
ولكونه الأصل في أعمال هذه المواطن » إلا ما قام 
دليل على عدم تعيينه . 7 

أما صفة المرمى به فقد ورد في الأحاديث 
أنه «مثل حصى انف وحصى الخذف هي 
التي يخذف بهاء أي ترمى بها الطيور 
والعصافير. بوضع الحصاة بين أصبعي السبابة 
والإبهام وقذفها. 

وقد اتفقوا على أن السنة في الرمي أن يكون 
بمشل حصى الخذف. فوق الحمصة. ودون 
البندقة. وكرهوا الرمي بالحجر الكبيرء وأجاز 
الشافعية ‏ وهورواية عن أحمد ‏ الرمي بالحجر 
الصغير الذي كالحمصة, مع غالففه الست 
لأنه رمي بالحجر فيجزثئه . ولم يجزذلك المالكية. 
بل لابد عندهم أن يكون أكبرمن ذلك . 


6 فتح القدير ا موضع السابق. وفيه توسع 5 مدلول الرمي 
والنثر. 


ولممهو هي ثم موس ممم يم فون ممم مور ير ةر ممم وم وو اي مويو مم ثروي ةفو امورو مر وممث تفنب 566 


وقيل : لا يجزىء الرمي إلا بحصى كحصى 
الخذف. لا أصغرولا أكبر. وهومروي عن 
أحمد. ووجهه أن النبي يك أمر بهذا القدر. ونمى 
عن تجاوزه. والأمريقتضي الوجوب. والنبي 
يقتضي الفساد )١(‏ 


د أن يرمي الجمرة بالحصيات السبع 
متفرقات : 
واحدة فواحدة» فلورمى حصاتين معا أو 
السبع جملة. فهي حصاةة واحدة. ويلزمه أن 
ترفك شت سواه وهو المعقمد قن المذاهب: 
والدليل عليه: أن المنصوص عليه تفريق 
الأفعال فيتقيد بالتفريق الوارد في السنة . 9) 


ه ‏ وقوع الحصى في الجمرة التى يجتمع فيها 
الحصى : 
وذلك عند الجمهور(المالكية والشافعية 


والحنابلة) قال الشافعي : الى مد 
الحصى . لا ما سال من الحصى . فمن أصاب 
مجتمعه أجزأه. ومن أصاب سائله لم يجزه . 9 


476 /* المغنى‎ )١( 

(1) شروح افداية؟/177, ولباب المناسك وشرحه 
ص؛ .1١‏ ورد المحتار 2745/7 وحاشية الدسوقي 
؟/٠ه.‏ وشرح الرسالة 478/١‏ والمغنى «/ .41١‏ 
والفروع 011/7 

(9) المجمسوع 8/ 211417 ونباية المحتاج ؟/ 4 . ومغني 
المحتاج ١/لا١٠ة.‏ والشرح الكبسير؟/ 665٠‏ ومواهب 
الجليل ““/ ١"‏ 14. والمغني /474. والفروع 
ع«/دذه 0 


ب"16ا سه 


لومم فو يرل ررد و ريون مدو مره كيمس و ون ووور مم من وميم نل نس من ممم ره ره م رمه ممم 


وتوسع الحنفية فقالوا: لورماها فوقعت قريبا 
من الجمرة يكفيهء لأن هذا القدرمما لا يمكن 
الاحتراز عنه. ولووقعت بعيدا منها لا يجزيه. 
لأنه لم يعرف قربة إلا في مكان محصوص . قال 
الكاساني : لأن ما يقرب من ذلك المكان كان في 
حكمهء لكونه تبعا له . )١(‏ 

وأما مقدارالمسافة القريبة. فقيل: ثلاثة 
أذرع فا دون» وقيل : ذراع فأقل. وهوالذي 
فسره به المحقق كال الدين بن المام.» وهو 
أحوط . 9) 


و- أن يقصد المرمى ويقع الحصى فيه بفعله 
اتفاقا فى ذلك : 

ارم بح تكن بو انارت لعن ان 
المرمى وأصابته لم يصح . كذلك لورمى في المواء 
فوقع الحجرفي المرمى لم يصح . 

ونصوا على أنه لورمى الحصاة فانصدمت 
بالأرض خارج الجمرة» أوبمحمل في الطريق أو 
ثوب إنسان مثلا ثم ارتدت فوقعت في المرمى 
اعتد بها لوقوعهانفي المرمى بفعله من غير 
معاونة . ولوحرك صاحب المحمل أو الشوب 


)١(‏ المداية ؟/5لاكل. وشرح اللباب ص154. والبدائع 


مم١‏ 
زفة فتح القدير رك وانظر شرح الليباب الصفحة 
السابقة . 


فنفضها فوقعت في المرمى لم يعتد بها . 7) 

وماقاله بعض المتأخرين من الشافعية :7 
ليس ها إلا وجه واحد. ورمي كثيرين من 
أعلاها باطل. هوخلاف كلام الشافعي نقسه. 
ونصه في الأم : ويرمي جمرة العقبة من بطن 
الوادي. ومن حيث رماها أجزأه. ‏ 


والدليل على ذلك أنه ثبت رمي خلق كثير 
في زمن الصحابة من أعلاهاء ولم يأمروهم 
بالإعادة. ولا أعلنوا بالنداء بذلك في الناسء 
وكأن وجه اختياره عليه الصلاة والسلام للرمي 


من الوادي أنه يتوقع الأذى لمن في أسفلها إذا 
ل لل فإنه لا يخلومن الناسء 
فيصيبهم الخصى . ©) 


)١(‏ على ذلك فلا معنى لتحصرج البعض من الرمي من الطابق 
العلوي فإنه أولى بالجواز من هذه الصور التي ذكروها. 
كذلك الشأن في حمرة العقبة. فقد كانت ترمى من بطن 
الوادي المواجه ها اتباعا للوارد. وكان كثير من الناس يرميها 
من فوق العقبة أي المرتفع الصخري الذي تستند إليه 
الجمرة. قبل إزاحته بالتوسعة في منى. وقد صرحوا في ذلك 
بأنه من حيث رماها أجزأه . 
ينظر شرح اللباب ص154. والشرح الكبير وحاشيته 
؟/ءهة. والإيضاح صلاه” - 2ه واللمجسموع 
1 والمغني "/ يدك والفروع *#/١١ه‏ وكام 
واهداية .114/١‏ وشرح الرسالة 4782/1١‏ 
)١(‏ كما نقل عنهم في نهاية المحتاج ؟/ 4*4 . ومغني المحتاج 
كن 
(5) الأم 1/7 
(4) فتح القدير ١7٠/7‏ 


-غ168ا سه 


ووم ممعم م الماع لوس من معن ةن و ورد رمم نر رمه 


ز- ترتيب الجمرات في رمي أيام التشريق : 

وهوأن يبدأ بالجمرة الصغرى التي تلي مسجد 
الخيف» ثم الوسطى . ثم حمرة العقبة . 

وهومذهب الجمهور (المالكية والشافعية 
والحنابلة) فهذا الترتيب شرط لصحة الرمي . 
فلوعكس الترتيب فبدأ من العقبة ثم الوسطى 
ثم الصغرى وجب عليه إعادة رمي الوسطى 
والعقبة عندهم ليتحقق الترتيب. ”27 

ومذهب الحنفية أن هذا الترتيب سنة» إذا 
أخل به يسن له الإعادة. وهو قول الحسن 
وعطاء . 9) 
استدلوا بأن النبي يك رتبها كذلك, كما ثبت 
عن ابن عمر رضي الله عنهم] «أنه كان يرمي 
الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبرعلى إثر كل 
حصاةة. ثم يتقسدم حتى يسبحهل2 09 فيقوم 
مستقبل القبلة» فيقوم طويلا ويدعوويرفع 
فيستهل ويقوم مستقبل القبلة. فيقوم طويلاء 
ويدعوء ويرفع يديه ويقوم طويلاء ثم يرمي جمرة 


)١(‏ الشسرح الكبسير وحاشيته01/5. ومواهب الجليل 
/ 4 1, والإيضاح صه 25١٠‏ ونهاية المحتاج ؟/ “4777 » 
والمغني 401/8 “151 . والفروع */18ه 

(؟) على ما اختاره أكثرهم ومحققوهم. بدائع الصنائع 
0/7 وفتح القدير18/5. وشرح اللباب 
ص2157 وانظر رواية القول بالوجوب في المبسوط 4/ 568" 
كك والمغني 1601/9 

() «يسهل»4. وكذا «يستهل» يسير في السهل . 


ممم هو يو ومن فوم ميث ينم نهم نوم م مل ريه و ماني م مو و عمقو م مفو رو وت ممم ارتم ثلث 


ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها. 
ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي لل 
يفعله». ”2 فاستدل به الجمهور على وجوب 
ترتيب الجمرات» كا فعله النبي وله . 

وفسره الحنفية بأنه على سبيل السنية. 
لا الوجوب, واستدل لهم بحديث ابن عباس 
أن النبي يك قال : «من قدم من نسكه شيئا أو 
أخره فلا شيء عليه . 9) 


ح - الوقت : 
العدد الواجب في كل منها. تفصيله فيها يلي : 


وقت الرمي وعدده : 

- وقت رمي الجمار أربعة أيام لمن لم يتعجل 
هي : «يوم النحر» وثلاثة أيام بعده» وتسمى 
«أيام التشريق)::«سميت بذلك لآن لحوم الهدايا 
تشرق فيهاء أي تعرض للشمس لتجفيفها . 


أ الرمي يوم النحر : 
- يجب في يوم النحر رمي جمرة العقبة وحدها 
ناك ريما ين لم ا 


)١(‏ حديث ابن عمر: «في صفة رمي الجمرة». أخرجه 
البخاري (الفتح #/ر كمه "ره _ط السلفية). 

(1) حديث: «من قدم من نسكه شيئا». أخرجه البيهقي في 
السئن (ه/ ١44 - ١4‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث ابن عباس . 


ه-١66‎ 


ال ا ل ل ا ع ا ع 3م 


وأول وقت الرمي ليوم النحريبدأ من طلوع 
عن أجمد )١‏ 

وهذا الوقت عندهم أقسام : ما بعد طلوع 
الجواز مع الاساءة. وما بعد طلوع الشمس إلى 
الزوال وقت مسنون.» وما بعل الزوال ال 
الغروب وقت الجمواز بلا إساءة. والليل وقت 
الجواز مع الاساءة عند ا حنفية فقط ولا جزاء 

أماعند المالكية فينتهى الوقت بغروب 
الشمس ء وما بعذه قضاء يلزم فيه الدم . 

وتحديد الوقت المسنون مأخوذ من فعل 
النبى يِل . فإنه رمى 5 ذلك الوقت. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أول وقت 
النحر لمن وقف بعرفة قبله . 

وهذا الوقت ثلاثة أقسام : وقت فضيلة لوخ 
الزوال. ووقت اختيار إلى الغروب. ووقت 
جواز إلى آخر أيام التشريق. 29 
(١)الهداية؟/86١‏ ؛ والبدائع 17/7. وشسرح اللباب 

صلاه١‏ -8ه١21‏ والشرح الكبير؟58/5» وشرح الرسالة 

بحاشيةالعدوي ١/لال؛‏ و0١48‏ . والمغني / 478 

والفروع ع/مده 
(؟) الإيضاح ص4 ه". والنباية 7/ 479. والمغني والفروع 

ونهماية المحتاج عن الرافعي */ "٠‏ *. وقوله «إلى الزوال» 

أي من بعد طلوع الشمس . 


عمأم مووي يه ومس فوس يني ة مممة فوار م ب نم مه يج ترم م مو و ومعمو رن نل ووي رن مم رمي في ترم ريه 


استدل الحنفية بحديث ابن عباس «وأن 
البي يك بعثه في التقسل وقسال : لا ترموا الحمرة 


حتى 3 تصبحواء  )١(‏ 
فأثبتوا جواز الرمي ابتداء من الفجر بهذا 


الحديث . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: «كان 
رسول الله يك يقدم ضعفاء أهله بغلس». 
ويأمرهم يعني لا يرمون الجمرة حتى تطلع 
العويي 0 

فأثبتوا مبذا الحديث الوقت المسئون . 

واستدل الشافعية والحنابلة بحديث عائشة 
رضي الله عنها «أن النبي يَكةِ أرسل بأم سلمة 
ليلة النحر.ء فرمت قبل الفجر.ء ثم مضت 
إفيه 


فأفاضت». 


وجه الاستدلال أنه علق الرمي با قبل 
الفجرء وهوتعبير صالح لجميع الليل» فجعل 


)١(‏ حديث: «لاترموا الجمرة حتى تصبحوا». أخرجه 
الطحاوي ني شرح معاني الآثار (؟/17١ 7‏ طامطبعة 
الأنوار المحمدية) . 

(؟) حذيثابن عباس: ركان رسول اللهيلة يقدم 
ضعفاء. . .» أخرجه أبو داود (؟/ 4781١‏ تحقيق عزت 
عبيد دعاس) والترمذي ("/ 71١‏ ط الحلبي) وقال 
الترمذي: «حديث حسن صحيح» . 

(م) حديث عائشة : «أن النبي كك أرسل أم سلمة ليلة النحر». 
أخرجه أبوداود (7/ 481 تحقيق عزت عبيد دعاس) . وقال 
ابن حجر: «إسناده على شرط مسلم». كا في بلوغ المرام 
417/5 شرحه سبل السلام ط دار الكتب العلمية) . 


-كه1- 


فومه فوم ووم رواهو مودو رفوم مر م فرضي ومن ممرن وم يمن مم و رن نسم م مم ره نهار نم م م م ممه 


النصف ضابطا لهء لأنه أقرب إلى الحقيقة مما 
قبل النصف . 

أما آخروقت الرمي يوم النحرفهوعند 
الحنفية إلى فجر اليوم التاللي» فإذا أخره عنه بلا 
عذرلزمه القضاء في اليوم التالي. وعليه دم 
للتأخير. ويمتد وقت القضاء إلى آخر أيام 
ال 


وعيذ المالكية: اخروقت+الرقئ إلى المقرت» 
وما بعذه قضاء. وجب الدم إن أخره إلى 
المغرب على المشهور عندهم . 9) 

واخر وقت الرمي أداء عند الشافعية والحنابلة 


فيه 
رمي . 


واستدل أبوحنيفة بحديث ابن عباس : 
«أندعَلِةٍ سأله رجل قال: رميت بعدما أمسيت؟ 
فقال: لا حرج». 9) 

وحديث ابن عباس أيضا «أن النبي كك 
رخص للرعاة أن يرموا ليلام ©» 


١١ص بدائع الصنائع 137//7. وشرح اللباب‎ )١( 

)١(‏ الشرح الكبير ”/ .5٠‏ وشرح الرسالة /١‏ /الاغ 

فيه المراجع الشافعية والحنابلة السابقة . 

(4) حديث ابن عباس : «سأله رجل قال : رميت بعدما 
أمسيت. . . ) أخرجه البخاري (الفتح 0558/7 ط 
السلفية). 

(0) حديث ابن عباس : «ورخص للرعاة أن يرموا ليلا . أورده 


وهويدل على أن وقت الرمي في الليل جائز, 
وفائدة الرخصة زوال الإساءة عنهم تيسيرا 
عليهم. ولوكان الرمي واجبا قبل المغرب 
لألزمهم به لأنهم يستطيعون إنابة بعضهم 


-- الرمي قي اليوم الأول والثان من أيام 
التشريق: 
وثما اليومان الثاني والثالث من أيام النحر: 


يجب في هذين اليومين رمي الجمار الشلاث 
على الترتيب: يرمي أولا الجمرة الصغرى التي 
تلي مسجد الخيف. ثم الوسطى . ثم يرمي جمرة 
العقبة» يرمي كل جمرة بسبع حصيات . 


ددا وقت الرمي في اليوم الأول والثاني من 
أيام التشريق بعد الزوال. ولا يجوز الرمي فيهم| 
قبل الزوال عند جمهور العلماء. ومنهم الأئمة 


الأربعة على الرواية المشهورة الظاهرة عن أبي 
نلف )١‏ 


َه 


- وقال: «رواه الطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن 
إسحاق بن عبدالله بن أبي فروة وهو متروك». 


١8 بدائع الصنائع '/ ا" 188 واطداية وشرحها ؟/‎ )١( 
وم يذكرا غير هذه الرواية ني اليوم الأول من أيام التشريق.‎ 
7017" ورد المحتار ؟/‎ ١59 - ١08ص وقارن بشرح اللباب‎ 
وانظر الشرح الكبير 14/8/57 و50 ؛ وشرح الرسالة‎ 2.554 - 
- . 47 ؛ .ونهاية المحتاج ؟/‎ ١ .»والإيضاح صره‎ ٠ /١ 


سلاها - 


الزوال فإن رمى قبله جازء وهو قول بعض 
الخحنايلة: )١(‏ 


قصده أن يتعجل في النفر الأول فلا بأس بأن 
يرمي في اليوم الشالث قبل الزوال. وإن رمى 
بعده فهوأفضل» وإن لم يكن ذلك من قصده 
لايجوزآن يرمي إلا بعد الزوال, وذلك-لدفع 
الحرجء لأنه إذا نفر بعد الزوال لا يصل إلى 
مكة. إلا بالليل فيحرج في تحصيل موضع 
فول 0 


وهذا رواية أيضا عن أحمد. لكنه قال: ينفر 
بعد الزوال. 9 

استدل الجمهور بفعل النبي كَل ىا ثبت 
عله . 


قطن اعنم رضى الله عنب) قال : «كنا 


- ومغنى المحتاج إإلاءم والمغني */407. والفروع 
“ماه 

(؟) الهداية وشرحها؟/ 184. والبدائع ؟//2178-1 
وشرح اللباب ص8 15١ - ١0‏ وفيه وفي التعليق عليه 
تحقيق مطول حول هذه الرواية؛ وانظر النقل عن بعض 
الحنابلة في الفروع 018/7 

(5) المراجع السابقة في الفقه الحنفي . 

(؛) الفروع #/518- ١7ه‏ 


فوموة عفنيه ومس مم روثي م مم فوارة ةم ةثل مويه ومو و وم ممر ةنمو وءو ري و نونو مم ف ريثم مم5 


تعحين قاذ |ازالك الهس رمينا: 27 


وعن جابر قال : ؤرات النبى يَكلِْةٌ رمى الجمرة 
يوم النحر ضحى» وأما 32 للك فإذا زالت 
ال 0 

وهذا باب لا يعرف بالقياس. بل بالتوقيت 
من الشارع . فلا يجوز العدول عنه. 


واستدل للرواية بجواز الرمي قبل الزوال 
بقياس أيام التشريق على يوم النحر. لأن الكل 
أيام نحرء ويكون فعله وَكِْ محمولا على السنية . 

واستدل لجحواز الرمي ثاني أيام التشريق قبل 
الزوال لمن كان من قصده النفر إلى مكة بها 
ذكروا أنه لرفع الحرج عنه, لأنه لا يصل إلا 
بالليل. وقد قوى بعض المتأخرين من الحنفية 
هذه الرواية توفيقا بين الروايات عن أبي حنيفة . 

والأخذ بهذا مناسب لمن خشي الزحام ودعته 
إليه الحاجة. لاسيها في زمننا . 9 


؟-وأما نهاية وقت الرمي في اليوم الأول والثاني 


». . . حديث ابن عمر: «كنا نتحين فإذا زالت الشمس‎ )١( 
. أخرجه البخاري (الفتح */ 01/9 ط السلفية)‎ 

(؟) حديث جابر: «رأيت النبي يك رمى الجمرة يوم النحر 
ضحى». أخرجه مسلم /١(‏ 4140 ط الحلبي) . 

(*) قال في البحر العميق : «فهو قول مختار يعمل به بلا ريب. 
وعليه عمل الناس. وبه جزم بعض الشافعية حتى زعم 
الأسنوي أنه المذهب». كذا ني إرشاد الساري إلى مناسك 
الملا علي قاري ص١5١‏ 


مها 


ل ل ا ا ال اح ا ع ا 0 00 


فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن اخر 
الوقت بغروب شمس اليوم الرابع من أيام 
النحر. وهواخرأيام التشريق الثلاث» فمن 
ترك رمي يوم أويومين تداركه فيم يليه من 
الزمن» والمتدارك أداء على القول الأصح الذي 
اختاره النووي واقتضاه نص الشافعية . 

وهكذا لوترك رمي جمرة العقبة يوم العيد 
فالأصح أنه يتداركه في الليل وفي أيام التشريق . 
ويشترط فيه الترتيب فيقدمه على رمي أيام 
التشريق. كذلك أوجب المالكية والحنابلة 
الترتيب في القضاء. وصرح الحنابلة بوجوب 
ترتيبه في القضاء بالنية . 


وإن لم يتدارك السرمي حتى غربت شمسر 
اليوم الرابع فقد فاته الرمي وعليه الفداء . )١7‏ 

ودليلهم : أن أيام التشريق وقت للرمي » فإذا 
آخره من أول وقته إلى آخره لم يلزمه شيء. 

وأما الحنفية والمالكية فقيدوا رمي كل يوم 
بيومه ‏ ثم فصلوا: فذهب الحنفية إلى أنه ينتهى 
رمي اليوم الثاني من أيام النحر بطلوع فجر اليوم 
اليوم الرابع . فمن أخر الرمي إلى ما بعد وقته 


)١(‏ الأم اروك والإيضاح ص7١‏ : , ونهاية المحتاج 
1 “ا ومغني المحتاج 6508/١‏ -504. والمغني 
#أرههة: دهع والفروع عرلمذده- كاه 


عمامموعء م مومه وعم ينعنم نه م يوار مو ةرو وف رو مومه ممفوء يفو ف دا ور رن و مور ننم 


فعليه قضاؤه. وعليه دم عندهم . ”) 

والدليل على جواز الرمي بعد مغرب نهار 
الرمي حديث الإذن للرعاء بالرمي ليلا . 

وذهب المالكية إلى أنه ينتهي الأداء إلى 
غروب كل يوم» وما بعده قضاء له. ويفوت 
الرمي بغروب الرابع » ويلزمه دم في ترك حصاة 
أوفي ترك الجميع, وكذا يلزمه دم إذا أخر شيئا 
منها إلى اليل 9) 


ج ‏ الرمي ثالث أيام العس يق 
٠‏ يجب هذا الرمي على من تأخر ولم ينفرمن 
وهذا الرمى آخر مناسك منى . 

واتفق العلماء على أن الرمي في هذا اليوم 
بعد الزوال رمي في الوقت. كا رمى في اليومين 
قبله. اقتداء بفعلهيَكِة . 

واختلفوا في جواز تقديمه : 

فذهب الأئمة الثلاثة والصاحبان إلى أنه 
النبي كَل , وقياسا لرمي هذا اليوم على اليومين 
السابقين» فكمالا يصح الرمي فيهما قبل 


)١(‏ شرح اللباب ص١15.,‏ وانظر المبسوط 58/4 ولفظه: 
«الليالي هنا تابعة للأيام الماضية» . 

)١(‏ الشسرح الكبير 51/7, وانظر شرح الرسالة بحاشيته 
١/لالاء‏ و١٠8غ-41:‏ 


هماه 


١١ م٠١ رمي‎ 


ووم ف ولو ووو ريرم م ووم مو م فيو وينم نفدو ع ونه لمر و مولس مه م مره من ممم ف نينث ريه 


الزوال» كذلك لايصح قبل زوال اليوم 


الأ 


وقال أبوحنيفة : الوقت المستحب للرمي في 
هذا اليوم بعد الزوال» ويجوز أن يقدم الرمي في 
هذا اليوم قبل الزوال» بعد طلوع الفجر. 

قال في اللمداية: ومذهبه مروي عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء ولأنه لما ظهر أثر 
التخفيف في هذا اليوم في حق الترك. فلأن 
يظهر في جوازه - أي الرمي ‏ ني الأوقات كلها 
أولى . 7" : 

واتفقوا على أن اخر وقت الرمي في هذا اليوم 
غروب الشمس ء كا اتفقوا على أن وقت الرمي 
لهذا اليوم وللأيام الماضية لوأخره أوشيئا منه 
يخرج بغروب شمس اليوم الرابع» فلا قضاء له 
بتعدذلك. ويجب ني تركه الفداء. وذلك 
«لخروج وقت المناسك بغروب شمسه». 9©) 
شروط الرمي : 
٠٠م‏ - يشترط لصحة رمي ال مار ما يل : 


. المراجع السابقة في رمي أيام التشريق‎ )١( 

)١(‏ الهداية ؟/1866., وانظر الاستدلال بأوسع من هذا ني 
البدائع 218/7 والفتوى في المذهب الحنفي على قول 
الإمام. وقد اقتصر عليه صاحب البدائع في بيانه صفة 
الرمي ص ١١5‏ 

(*) كما قال الرملي في نهاية المحتاج ؟/ 4717 » ووقع في شرح 
الكنز للهروي ص(4١)‏ التعبير بقوله : «قبل الزوال بعد 
طلوع الشمس» وهو موهم خلاف المعروف في المذهب 
الحنفي : أنه يبدأ الرمي اخر يوم بعد الفجر. 


ملم وها م فوم مم م ينهم نمه مواي م م ميو مف فلة م موو ةميمل تجو وول وم وو و5066 


أ أن يكون هناك قذف للحصاة ولوخفيفا. 

فكيفما حصل أجزأه. حتى قال النووي : 
«ولا يشترط وقوف الرامي خارج المرمى ‏ فلو 
وقف في طرف المرمى ورمى إلى طرفه الآخر 
أجزأه)» . 

ولوطرح الحصيات طرحا أجزأه عند الحنفية 
أنه رمى خفيفء. فيجزىء مع الإساءة . وذهب 
المالكية والشافعية إلى أنه لا يجزئه الطرح بتاتا . 
أما لووضعها وضعا فلا يصح اتفاقاء لأنه ليس 
برمي . 


ب - العدد المخصوص : 
وهو سبع حصيات لكل جمرة. حتى لوترك 
رمي حصاة واحدة كان كمن ترك السبع عند 
المالكية'. وعند الجمهور تيسيربقبول صدقة في 
ترك القليل من الحصيات. اختلفت فيه 
اجتهاداتهم (ر: حج ف/777). . 


واجب الرمي : 

١‏ - يجب ترتيب رمي يوم النحر بحسب ترتيب 
أعمال يوم النحرء وهي هكذا: رمي جمرة 
العقبة. فالذبح. فالحلق. فطواف الإفاضة. 
وذلك عند الجمهور. خلافا للشافعية فإن ترتيبها 
سنة عندهمء وعند الجمهور تفصيل واختالاف 
في كيفية هذا الترتيب (انظر مصطلح : حج 


ه-ا١5"590‎ 


وومو هرم و لل يدوو يلوم مو مةيون مني نفييعيية و ممين ننس مم مهم ره ممم نم رس مهم يه 


ف/96١195-1)‏ وسبق الحكم في ترتيب رمي 
الجمرات الثلاث (ف/5) 


سنن الرمي : 

: .يسن في الرمي ما يل‎ ١١ 

أ أن يكون بين الرامي وبين الجمرة خمسة أذرع 
فأكثر. كما نص الحنفية. لأن ما دون ذلك يكون 
طرحاء ولو طرحها طرحا أجزأه إلا أنه تخالف 
ب - الموالاة بين الرميات السبع . بحيث لا يزيد 
الفصل بينها عن الذكر الوارد. 

ج - لقط الحصيات دون كسرهاء وله أخذها 
من منزله بحتى.. 

د طهارة الخحصيات,. فيكره الرمي بحصى 
نجس . ويندب إعادته بطاهر. وفي وجه اختاره 
بعض الحنابلة : لا يجزىء الرمي بنجس » ويجب 
إعادته بطاهر, لكن الصحيح في مذهبهم 
الإجزاء مع الكراهة . )١(‏ 

ها_ألا يكون الحصى ممارمي به فلوخالف 
ورمى بها كره. سواء كان ثما رمى به هو أوغيره» 


وهو مذهب الجمهور. 
وقال بعض الالكية : 2( لا يجزىء. ومذهب 


51١/8 الفروع وحاشية تصحيح الفروع‎ )١ 

(؟) وهو اللخمي كما نقل عنه الحطاب "219/7 وجعله 
الكاساني في البدائع 7 قول مالك: وهو خلاف 
المنصوص في المصادر أنه يكرهء وانظر الشرح الكبير 
*/62. 


ممواي وهر ير ووصض و مع ررم مم مم فور م مني ثيه و مق يه ث يمر وم م مين نفو قفون نيمثلم اننم مق هه 


الحنابلة: إن رمى جر جد من المرمى لم 
00 

استدل الجمهور بعموم لفظ الخصى الوارد في 
الأحاديث الواردة في تعليم النبي يَِةِ الرمي , 
وذلك يفيد صحة الرمي با رمي به ولو أخذ من 
المرمى . 

واستدل الحنابلة بأن «النبي يَةٍ أخذ من غير 
المرمى . وقال: خذوا عني مناسككم)”" ولأنه لو 
جاز الرمي با رمي به لما احتاج أحد إلى أخذ 
الحصى من غير مكانه ولا تكسيره. والإجماع 
على خلافه . 
و- التكبيرمع كل حصاة. ويقطع التلبية مع 
أول حصاة يرمي بها جمرة العقبة يوم النحر عند 
الجمهور. 9) 

وينظر الخلاف والتفصيل في بحث: 
(تلبية) . 
ز- الوقوف للدعاء: وذلك إثر كل رمي بعده 
رمي اخرء فيقف بين الرميين مدة ويطيل 
الوقوف يدعو وقدر ذلك بمدة ثلاثة أرباع الجزء 
من القران»وأدناه قدرعشرين أية. فيسن أن 


يقف بعد رمي ا جمرة الصغرى وبعد الوسطى . 


ه1١/« انظر المغنى / 47 . والفروع‎ )١( 

فم حديث: «وخذوا عني مناسككم . . . ): تقدم تخريجه 
(ف/ ه). 

(*) الهداية 5/ 105, والبدائع ؟/165., والأم؟/ ,”٠8‏ 
ومغنى المحتاج اإقعءف والفروع و1 والمغني 
يذكية 


كاه 


0 


مع مهلاو م ةيموي مو و رمدم رمو مر مفء و هومن م ووه وبار لاي هن مسح م مج لمن ةنم مه مر مه 


لأنه في وسط العبادة. فيأتي بالدعاء فيه؛ وكل 
رمي ليس بعده رمي لا يقف فيه للدعاء. لأن 
العستادة قد انتوت» فلايقك بعجل ردي خرة 
العقبة يوم انحر ولا بعد رميها أيام التشريق 
000 

ودليل هذه السنة فعل النبي كك . ى| ثبت 


م 1 1١‏ 
عنه في حديث ابن عمر السابق .29 


مكر وهات الرمي : 

: يكره في الرمي ما يلٍ‎ ١ 

أ- الرمي بعد المغرب في يوم النجر عند الحنفية. 
وبعد زوؤاله عند المالكية. قال السرخسي : 


«ففي ظاهر المذهب وقته إلى غروب الشمس» 
ولكنه لورمى بالليل لا يلزمه شيء». 29 
ب الرمى بالخجر الكبير» سواء رفى به كبيراء 


أورمى به مكسورا. 
الترل خضي المتتجننء فلا ياعذهمن 


(9) الهداية وشروحها ؟/ 180-1١8 2117/5 ١1/4‏ وشرح” 


اللباب169-168 158-155 ., ونسهايةالمحتاج 

ا 2481-1-8 ومغني المحتاج 6٠٠0/١‏ وا١ه‏ 
ودءهء و048ه, وشرح الرسالة بحاشية العدوي 478/١‏ 
وعير عنهنا بشر وط الكمال, وأدرج بعض المندوبات فيها 
وانظر ص0١٠8‏ 2.4 والمغني */ “21475 46٠‏ 

(5) المبسوط 4/ 14, شرح اللباب ص171, ومواهب الجليل 
م10 , وقال الشلبي في حاشيته على الزيلعي ؟/١":‏ 
وولو أخر الرمي إلى الليل رماها ولا شيء عليه؛ . 


مممم مفو مفوعة مم فوم عممقه لمعمل م موق ومو ووو وقومقم مهو وووون ةو ومءوم ةنوميم 


د الرمي بالحصى النجس عند الجمهورء 
وقيل : لا يجزىء الرمي بالخصى النجس . 

ه- الزيادة على العدد: أي السبع. في رمي 
كل جمرة من الجمرات . (') 


صفة الرمي المستحبة : | 

١5‏ - يستعد الحاج لرمي الجمرات فيرفع 
الحصى قبل الوصول إلى الجمرة» ويستحب أن 
يرفع من المزدلفة سبع خصيات مثل حصى 
الخذف. فوق الحمصة ودون البندقة ليرمي بها 
جمرة العقبة في اليوم الأول من أيام الرمي . وهو 
يوم عيد النحرء وإن رفع سبعين حصاة من 
المزدلفة أومن طريق مزدلفة فهوجائزء وقيل 
مستحب. وهذا هوعدد الحصى الذي يرمى في 
كل أيام الرمي. ويجوز أخذ الحصيات من كل 
موضع بلا كراهة . إلا من عند الحمرة. فإنه 
مكرو ويكره أخذها من مسجد الخيف. لأن 
حصى المسجد تابع له فيصير محترماء ويندب 
غسل الحصى مطلقاء ولولم تكن نجسة عند 
الحنفية» ورواية عند الحنابلة . 


3 


)١(‏ انظر عن مكروهات الرمي في شرح اللباب ص15 
وانظر الأم ؟/ 51 - 5١5‏ 


-؟كا- 


١١56 رمي‎ 


مووو وهو م لعلو ووه ون و مو ماو ممم وو مون دوروو مدان رس مم م مار ةرم ره م جيه نرم من 


الحجة وهويوم النحر. وعليه في هذا اليوم أربعة 
أعمال على هذا الترتيب: رمي جمرة العقبة. ثم 
ذبح ا هدي وهوواجب على المتمتع والقارن. ثم 
يحلق أويقصرء ثم يطوف طواف الإفاضة. وإن 
م يكن قدم السعي عند طواف القدوم فإنه 
يسعى بعد طواف الإفاضة, ويتوجه الحاج فور 
وصوله منى إلى جمرة العقبة. وتقع اخر منئ تجاه 
مكة» من غير أن يشتغل بشيء آخر قبل رميهاء 
فيرميها بعد دخول وقتها بسبع حصيات من أي 
جهة يرميها واحدة فواحدة يكبرمع كل حصاة 
ويدعو. وكيفم]| أمسك الحصاة ورماها صح . 
دون تقييد ببيئة» لكن لا يجوز وضع الحصاة في 
المرمى وضعاء ويسن أن يرمي بعد طلوع 
الشمس» ويمتد وقت السنة إلى الزوال» ويباح 
بعده إلى المغرب . 


© أما كيفية الرمي فهي أن يبعد عن الجمرة 
التي يجتمع فيها الحصى قدر خمسة أذرع فأكثر 
على ما اختاره الحنفية» ويمسك بالحصاة بطرفي 
إهام ومسبحة يده اليمنى » ويرفع يده حتى يرى 
بياض إبطيه. ويقذفها ويكبر. وقيل : يضع 
الحصاة على ظهر إبهامه اليمنى ويستعين 


بالمسبحة» وقيل : يستحب أن يضع ال حصاة بين ش 


سبابوايدية المي والفعر وير ]01 


5 أما صيغة التكبيرفقد جاءت في الحديث ش 


7١8 /٠ه ولتفصيل من أين يلتقط الخحصى» تنظر الموسوعة‎ )١( 


واختار العلماء نحو هذه الصيغة : (بسم الله 
والله أكير» رغهما للشيطان ورضا للرحمن . اللهم 
مغفورا» والمستند في ذلك ما ورد من الآثار 
الكثيرة عن الصحابة . 9) 

ولورمى وترك الذكر فلم يكبرولم يأت بأي. 
ذكر جازء وقد أساء لتركه السلة . 

ويقطع التلبية مع أول حصاة يرميها ويشتغل 

وينصرف من الرمي وهويقول: «اللهم 
اجعله حجا ميروراء وسعيا مشكورا وذنبا 
مغفورا»). 

ووقت الرمي في هذه الأيام بعد الزوال» 
ويندت تقديم الرمي قبل صلاة الظهرفي 
المذاهب الشلاثة؛ وعند الحنفية يقدم صلاة 
الظهر على الرمي . 9 


)١(‏ حديث: «يكسبر مع كل حصاة» . تقدم تخريجه ف/.. 
وانظر فتح القدير 1/ ١7/4‏ 

(1) انظر طائفة منها في المغنى / 477 - 478 , وقال الحنفية : 
«لو سبح مكان التكبير أو ذكر الله أو حمده أو وحده أجزأه. 
لأن المقصود من تكبيرهيكةٍ الذكر» . الهداية ؟/ 076 وانظر 
تحقيق الكمال بن الحهام وتعليقه على هذا في شرحه عليها. 

(*) الشرح الكبير ؟/ ؟ه. والمجموع 8/ 175 (وقارن بمغنى 
المحتاج ١//6001)ء‏ والفروع 518/4. ولباب المناسك 
بشرحه ص>7 ١١‏ 


اه 


ووو م مر مو ووم مو م ريدمو مو م مر هنون مو ومين مهي م واي مو ين مس م م مد من ميمم م مث مينر ممه 


١‏ وقد بحثوا في أفضلية الركوب أو المشي في 
رمي الجمار. واختلفوا في ذلك وكانوا يركبون 
الدواب فكان الرمي للراكب ممكنا . 

فذهب أبويوسف وهوالمختار عند الحنفية 
إلى أنه يرمي جمرة العقبة راكبا وغيرها ماشيا في 
جميع أيام الرمي . وقال أبوحنيفة ومحمد: الرمي 


كله راكبا أفضل . 
وعند المالكية يرمي حمرة العقبة يوم النحر 
كيف كان وغيرها ماقبيا. 


وقال الشافعي : «يرمي جمرة العقبة يوم النحر 
راكباء وكذلك يرميها يوم النفر راكباء ويمشي 
في اليومين الآخرين أحب إل واختار صاحب 
الفتاوى الظهيرية الحنفي استحباب المشي إلى 
الجمار مطلقاء وهو الأكثر عند الحنابلة . (0) 
عن ابن عمر رضي الله عنب «أنه كا يأتي 
الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا 
وراجعاء ويخبر أن النبي كان يفعل 
ذلك 9) 
ثم إذا فرغ من الرمي ثاني أيام العيد وه و أول 
أيام التشريق رجع إلى منزله في منى » ويبيت 


)١(‏ شرح اللباب ص17 ., الأم 51/7., وانظر المجموع 
لا الفروع 511/7 وقارن بالمغني 7/ 437/4 
(؟) حديث ابن عمر: «كان يأتي الجمار في الأيام الشلاث» . 
أخرجه أبوداود (؟/ 446 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال 
المنذدري: «في إسناده عبدالله بن عمر بن جفص العمري». 

وفيه مقال (مختصر السئن 4١5/7‏ - نشر دار المعرفة) . 


ناه أو يه م ع وها ااه 6ه 2 معان رع ع علق اغاغ م عع هزه فووا و لطاع ااه فو ندم ء ولؤعة اومواه وو ووه 


تلك الليلة فيهاء فإذا كان من الغد وهوثاني 
عشرذي الحجة. وثالث أيام النحر» وثاني أيام 
التشريق رمى الجار الثلاثة بعد الزوال على 
كيفية رمي اليوم السابق . 

ثم إذا رمى في هذا اليوم فله أن ينف رأي 
يرحل» بلا كراهة لقوله تعالى : «إفمن تعجل 
في يومين فلا إثم عليه» . ") 
هذا اليوم يوم النفر الأول. 
وإن لم ينفرلزمه رمي اليوم الرابع» وهو 
الشثالث عشرمن ذي الحجة. الث أيام 
التشريق, يرمي فيه الجمرات الشلاث على 
الكيفية السابقة في ثاني يوم أيضاء لكن عند أبى 
الكراهة لمخالفته السنة. وينتهى وقت الرمى في 
هذا اليوم بغروب الشمس أداء وقضاء. فإن لم 
يرم حتى غربت شمس اليوم فات الرمي وتعين 
الرمي . ولا يسن المكث في منى بعده. ويسمى 
هذا النفر الشاني» وهذا اليوم يوم النفر الثاني . 
لقوله تعالى: #ومن تأخر فلا إثم عليه لمن 
اتقى 4(" واتباعا للنبى كَل » تكميلا للعبادة . 


٠١7 سورة البقرة/‎ )١( 
٠١7 سورة البقرة/‎ )7١( 


-54اسه 


عم مام م مسنم مونم رم ريه م مم ةنم ممه 


أماما ورد من ركوب النبي يَكْةِ في الرمي 
فأجيب عنه بأنه «محمول على رمي لا رمي 
بعدهء أو على التعليم ليراه الناس فيتعلموا منه 
مناسك الج والجواب الثاني أولى وأقوى. يدل 
عليه قوله في اليوم الأول وهوراكب: «لتأخذوا 


عني مناسككم)». 


آثار الرمي 3 
يترتب على رمي الجر أحكام هامة في 


الحج. سوى براءة الذمة من وجوبه. وهذه 
الآثار هى : 


أ أثر رمي جمرة العقبة : 

9 - يترتب على رمي جمرة العقبة يوم النحر 
التحلل الأول من إحرام الحج عند المالكية» وهو 
قول عند الحنابلة, خلافا للحنفية الذين قالوا : 
إن التحلل الأول يكون بالحلق, وعلى تفصيل 
عند الشافعية والحنابلة (ر: مصطلح إحرام 
نف/١١١1-١176١).‏ 


ب - أثر رمي الجمار يومي التشريق: النفر 
الأول: 

٠‏ -إذا رمى الحاج الجمار أول وثاني أيام 
التشريق يجوزله أن ينفر. أي يرحل إن أحب 
التعجل في الانصراف من منى » هذا هوالنفر 
الأول ويهذا النفر يسقط رمي اليوم الأخير 


واممو عن م فووه فوم نل موس وين هوم مم مي ةر ء ويه مون ون مومه بلجو وويقروءوووو و5622 


وهوقول عامة العلماء» لقوله تعالى : «وفمن 
تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم 
عليه لمن انقي » . 20١‏ 

وفي حديث عبدالرحمن بن يعمر الديلٍ 
الصحيح : قال رسول اللْهككلة : «أيام منى 
ثلاثة: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن 
تأخر فلا إثم عليه» . 9) 


جا - أثر الرمي ثالث أيام التشريق: النفر 
الثاني : 

١‏ إذا رمى الحاج الجمارفي اليوم الثالث من 
أيام التشريق انصرف من منى إلى مكة. 
ولا يقيم بمنى بعد رميه هذا اليوم , ويسمى هذا 
النفر النفر الثاني, واليوم يوم النفر الثاني. وهو 
اخر أيام التشريق. وبه ينتهي وقت رمي الجمار» 
ويفوت على من لا يتداركه قبل غروب شمس 
هذا اليوم ‏ وبه تنتهي مناسك منى . 


حكم ترك الرمي : 

-يلزم من ترك الرمي بغيرعذرالإئم 
ووجوب الدم. وإن تركه بعذر لا يأثم» لكن 
لا يسقط الدم عنه. ولوترك حصاة واحدة عند 


٠١ سورة البقرة/‎ )١( 
(؟) حديث: «أيام منى ثلائة: أخرجه أحمد (09/4 2ط‎ 
ط دائرة المعارف العثمانية)‎ 4554 /١( الميمنية) والحاكم‎ 

وصححه الذهبي . 


-56ا 


المالكية. 0 الرمي كله أوعن 
تكس رفي يوم . 

وتات بسار ز :لا يللاف 4 
الحنفية الأكثر منزلة الكل مع وجوب جزاء عن 
الناقتص. 

حج ف/*70). 


النيابة في الرمي : 
3 - زهي مك خاصة بالمعذور. تفصيل 
حكمها فيا بلي: : 
1. - المعذورالذي لا يستطيع الرمي بنفسه. 
كالمريض, يجب أن يستنيب من يرمي عنه. 
وينبغي ,أن يكون النائب قد رمى عن نفسه. فإن 
لم يكن رصى عن نفسه فليرم عن نفسه أولا 
الرمي كله. ثم يرمي عمن استنابه. ويجزىء 
٠‏ هذا الرمي عن الأصيل عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة, إلا أن الحنفية والمالكية قالوا: لورمى 
حصاة عن نفسه وأخرى عن الآخر جاز ويكره . 
وقال اللشسافعية: إن الإنابة خاصة بمن به 
علة لا يرجى زوالها قبل انتهاء أيام التشريق 
كمريض أو محبوس . 
32 وعند الشافعية قول: أنه يرمي حصيات كل 
شْ جمرة عن نفسه أولاء ثم يرميهاعن المريض 


مميمعي نظ ومن ونم مة ثيه ره وام مه نوو ومني ةن نو ميو وو معو نو فوووري وه مثو م وريم د م656 


الذي أنابه إلى أن يتتهي من الرمي , وهو علص 
حسن لمن خشي خطر الزحام . 
ب من عجز عن الاستنابة كالصبي الصغير 
والمغمى عليه, فيرمي عن الصبي وليه اتفاقاء 
وعن المغمى عليه رفاقه عند الحنفية» ولا فدية 
عليه وإن ل يرم عند الحنفية . 

وقال المالكية: فائدة الاستنابة أن يسقط 
الاثم عنه إن استناب وقت الأداء «وإلا فالدم 
عليه. استناب. أم لاء إلا الصغيرومن ألحق 
به وإنما وجب عليه الدم دون الصغيرومن 
الحق وةاكالض علوي الأنه: الخاطي تئر 


الأركان»  2١١‏ 
( ثانيا ) 
الرمي في الصيد 
الصيد بالرمي بالمحدد : 


14 - يجوز الصيد بالرمي بالسهام المحددة 
للأحاديث الصحيحة والأجماع. فإنَ رمى 


)١(‏ انظر مذهب الحنفية في المبسوط ؛/ 59. وبدائع الصنائع 
»0 وحاشية شلبي على شرح الكنز 274/4 
والمسلك المتقسط شرح اللباب صن”7 15 . والفتاوى الهندية 
لقف ومذهب الشافعية في الأم ؟/ 27١14‏ والمجموع 
185-4ء وشرح المنهاج مع حاشية القليوبي 
775--11ء ونهاية المحتاج 7/ 475 . ومغني المحتاج 
0١‏ وانظر المغني في فقه الحنابلة 441١/8‏ وانظر 
شرح الزرقاني على غتصر خليل وحاشية البناني 278577/9 
والشرح الكبير بحاشيته ؟/ /ا4 - 48 و07 


-ك؟كاه 


الصيد من هو أهل للتذكية من مسلم أوكتابي 
فقتله بحد ما رماه به كالسهم الذي له نصل 
محدد. والسيف. والسكين, والسنان» والحجر 
المحدد والخشبة المحددة وغيرذلك من 
المحددات حل أكله بشروط ذكرها الفقهاء لحل 
ما يصاد الي 


الصيد بالرمي بالمثقل : 

8 - يرى جمهور الفقهاء أنه لا يحل ما صيد 
بالمتقل ويعتبروقيذا.7' فلا يحل ما أصابه 
الرامي با لا حد له فقتله كالحجر. وخشبة 
لا حدلاء أورماه بمحدد فقتله بعرضه لا بحده 
للاروى عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: 
سألت رسول الله يكل عن صيد المعراض قال: 
«إذا أصبت بحده فكل. فإذا أصاب بعرضه 
: فقتل فلا تأكل فإنه وقيذ» . (" ولما ورد أنه عليه 


)١(‏ تبيين الحقائق / 055. وايبن عابدين ه/ "١1١‏ ومابعدها. 
والمنتقى 7/ 21١١4‏ 9, والمجموع 4/ 2.1١٠١‏ الكل 
والمغني 4/ 569 9ه 
لقد اشترط الحنفية لحل الصيد بالرمي التسمية والجرح » 

وعدم القعود عن طلب الصيد عند غيابه . (ابن عابدين 

ل ش 

(؟) ابن عابدين ه/ 154٠ل‏ والزيلعي 5 والمغنى 
4 8 054 والمجموع 4/ 2١٠١١‏ الل 
والمنتقى 21١4/7‏ وسبل السلام 4/ ١71١.10‏ نشر 
المكتبة التجارية. 

(5) حديث: «إذا أصبت بحده فكل». أخرجه البخاري 
(الفتح 507/9 ط السلفية) .. 


مما ممهوي ين ويه امم مم يج مامح هاور مه ف رةه وم روي م ممء ممم ما ند جر و درون فيو م عونتب نميه 


الصلاة والسلام «نبى عن الخذف وقال: إنه 
لا يصاد به صيد ولا ينكأ به عدو, ولكنها قد 
تكسر السن وتفقأ العين» .20 والخذف: الرمي 
بحصى صغار بطريقة محصوصة بين الأصابع . 
وينظر تفصيله في بحث (خذف). 

وصرح المحنفية والشافعية أنه إذا أصاب 
الصيد با لا حد له لا يحل وإن جرحه. 9) 

وذهب الأوزاعي ومكحول وغيرهما من علماء 
الشام إلى أنه يحل صيد المعراض مطلقا فيباح 


ما قتله بحده وعرضه . 9) 


قال النووي : إنه إذا كان الرمى بالبنادق ٠‏ 
وبالخذف (بالمثقل) إنما هولتحصيل الصيد. 
وكان الغالب فيه عدم قتله فإنه يجوز ذلك إذا 
أدركه الصائد وذكاه.ء كرمي الطيور الكبار 
بالبنادق ‏ ©) 

وللتفصيل (ر: صيد) والمراد بالبندق في كلام 
النووي ومن عهذده: كرات من الطين بحجم 
حبة البندقة . 


)١(‏ حديث: «نبى عن النذف». أخرجه البخاري (الفتح 
8 ط السلفية). ومسلم (9/ 21641 2316448ط 
الحلبي) من حديث عبدالله بن مغفل. واللفظ للبخاري. 

(؟) ابن عابيدين ه/704, والمجموع ,.1١١/4‏ والزيلعي 
5/مهة وه 

(*) سبل السلام ١1/4‏ ط المكتبة التجارية. والمغني 
4ه 

(5) سبل السلام 2314© وصحيح مسلم بشرح النووي 
ةل 


الاكا تت 


ملم وم موي ووم وو مر يرم مر موري موثو م نون و وي نيه و فمو ينس مم معية رونيو وخ مم مم ريه 


اتخاذ الحيوان هدفا يرمى إليه : 
يحرم اتخاذ شيء فيه الروح غرضا. ”2 فقد 
قال رسول اللْهيكلةِ : «لا تتخذوا شيئا فيه الروح 
غرضا». ‏ أي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا 
ترمون إليه كالغرض من الجلود وغيرهاء وهذا 
النبي للتحريم لأنه أصله. ويؤيده حديث 
ابن عمر «أنه مر بنفر قد نصبوا دجاجة 
يترامونهاء فل! رأوا ابن عمر تفرقوا عنها. فقال 
ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول اللهيئِةِ لعن 
من فعل هذا)9) 

وروى مسلم من حديث هشام بن زيد بن 
أنس بن مالك أنه قال: دخلت مع جدي 
أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد 
نصبوا دجاجة يرمونها. قال: فقال أنس: «نمى 
رسول الله يكلةٍ أن تصبر البهائم» . 9) 

قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي 
حية لتقتل بالرمي ونحوه . 


)١(‏ الغرض (بالمعجمتين وفتح الراء) هو الذي ينصب للرمي 
ويسمى أيضا ال همدف. 

(؟) حديث : «لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا». أخرجه 
مسلم (؟5/ ١549‏ ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 

(") حديث ابن عمر: «أنه مر بئفر قد نصبوا دجاجة يترامونها . 
فلما رأوا اين عمر تفرقوا عنها. فقال ابن عمر: من فعل 
هذا؟ إن رسول الَهيكةِ لعن من فعل هذا) . أخرجه مسلم 
١66١ /5(‏ _ط الحلبي). 

(4) حديث: «نهى أن تصسير البهائم». أخرجه مسلم 


١١49 /“(‏ _ط الحلبي) . 


فا مووعممعة قو لمعمو موعوة لها عام م وا لوو 6 لاوا ام واوا ووو امووقة ووعامة ع عم 


قال المسفان اندر رون كم الي : 
إن فيه إيلاما للحيوان» وتضييعا لماليته» وتفويتا 
لذكاته إن كان ما يذكى , ولمنفعته إن كان غير 
037 

وينظر بحث : (تعذيب) . 


( ثالثا ) 
الرمي في الجهاد 


تعلم الرمي 

7 حث النبي يه أصحابه على الرمي 
وحضهم على مواصلة التدرب عليه وحذر من 
يتتضلون فقال النبي كلق : «(ارموا ب بي إساعيل 
فإن أباكم كان رامياء ارمواء وأنا مع بني فلان. 
قال: فأمسك أحد الفريقين بأيديهم. فقال 
رسول اليل : مالكم لا ترمون؟ قالوا: كيف 
نرمي وأنت معهم؟ فقال النبي كه : «ارموا فأنا 


معكم كن 
وفسر النبي يَكٍ القوة التي أمر الله:مها في قوله 


)١(‏ صحيمح مسلم بشرح النووي 17/ 230١8237017‏ وسبل 
السلام 1*/4. ونيل الأوطار 4/ 749 نشر دار الجيل . 
وعمدة القاري ١714/7١‏ 

(؟) حديث: «ارموا بنى إسماعيل» . أخرجه البخاري (الفتح 


ط السلفية) . 


-4كاه 


وأووهم يوم مو مووو ور مهم ودر موه ن ونم ين نم ييءز مثو تيون رورس من مون وو ممه ممم ممم يه 


تعالى : #وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة7#”") 
بالرمي., كما في حديث عقبة بن عامر قال: 
سمعت رسول اللهكلِ وهوعلى المنبريقول: 
«وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة, ألا إن القوة 
الرمى. ألا إن القوة الرمى. ألا إن القوة 
الرمي 1 9) 1 

وعن خالد بن زيد قال: كنت راميا أرامي 
عقبة بن عامر الجهني. فمرذات يوم فقال 
ياخالد: اخرج بنا نرمي , فأبطأت عليه فقال: 
ياخالد : تعال أحدثك ما حدثني رسول الله بك 
وأقول لك كا قال رسول اللْهكئةِ : «إن الله 
يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة : صانعه 
الذي احتسب في صنعته الخير. ومتنبله. 
والرامي به. ارموا واركبواء وأن ترموا أحب إِليّ 
من أن تركبواء وليس من اللهوإلا ثلاثة: تأديب 
الرجل فرسه., وملاعبته زوجته. ورميه بنبله عن 
قوسه. ومن علم الرمي ثم تركه فهي نعمة 
كفرهاء . ©) 

وهناك أحاديث أخرى تدل على فضل 
الرمي والتحريض عليه” منها ما روى أبونجيح 


٠١ سورة الأنفال/‎ )١( 

(؟) حديث: «ألا إن القوة الرمي». أخرجه مسلم (*/ ١67‏ 
ط الحلبي) . 

(*) حديث : «إن الله يدخل بالسهم الواحد». أخرجه الحاكم 
(5/ 46 طدائرة المعارف العثمانية) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 

() المغني 5637/4. وعمدة القاري ١87/١4‏ 


لممو هومن و روعي ممم وميه ميم م اموه ررم وم مره م وو وو موم ور رو جو فعل وم مومءه 2م5662 


أن رسول الله ككئةٍ قال : «من رمى بسهم في سبيل 
الله فهوله ل 0 

وقال النووي في تعليقه على الأحاديث التي 
ذكرها مسلم في فضل الرمي , والحث عليه : في 
هذه الأأحاديث فضيلة الرمي والمناضلة. 
والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل الله تعالى ١‏ 
وكذلك المشاجعة. وسائر أنواع استعمال 


. السلاح. وكذا المسابقة بالخيل وغيرهاء والمراد 


بهذا كله التمرن على الققال. والتدرب». 
والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك؛ 9) 


وقال القرطبي : فضل الرمي عظيم » ومنفعته 
عليه لشي :وتكا هه شند د لين 
الكافرين. قالكَكِةٍ : «يابني إسماعيل ارموا فإن 
أباكم كان راميا)”" وتعلم الفروسية واستعمال 
الأسلحة فرض كفاية وقد يتعين ©) 


المناضلة : 

المناضلة هي المسابقة في الرمي بالسهام , 
والمناضلة مصدر ناضلته نضالا ومناضلة. 
وسمي الرمي نضالا لآن السهم السام يسمى 


)١(‏ حديث: «من رمى بسهم في سبيسل الله فهو عدل نحرر». 
أخرجه الترمذي ("/ ١/4‏ ط الحلبي) وقال: وحديث 
سين ماي 1 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 514/١‏ 

() حديث: «يابنيى اسماعيل ارموا. . . ؛ سبق تخريجه ف/51٠‏ 

(1) تفسير القرطبي 4/ ٠7"‏ 


ه-ا1١54‎ 


وهوم من م مم ةمي ةف رمي وام يح مو ريهوم ءام مون فم يي ممم رو ءانس س ممم مم نيم م مه م يمن وريه 


نضلاء اح صل لحل بجي 
ومناضلة . )0( 

عنم اللا عتلة علق الرسين “بالجسهام 
بالاتفاق .9 وأجاز الشافعية المناضلة ‏ بجانب 
ما تقدم على رماحء وعلى رمي بأحجار 
بمقلاع» أوبيد. ورمي بمنجنيق» وكل نافع في 
الحرب با يشبه ذلك كالرمي بالمسلاات» والإبرء 
والتردد بالسيوف والرماح . 

وقد تجيب المناضلة إذا تعينت طريقا لقتال 
الكفار» وقد يكره أويحرم ‏ حسب اختلاف 
المذاهب _ إذا كان سببا في قتال قريب كاف رم 
يسب الله ورسوله. وبذلك: تعتري المناضلة 
٠‏ الأحكام التكليفية الخمسة. © 


( رابعا ) 
الرمي قي القذف 
الرمي بالزنى : 
59 - الرمي بالزنى لا في معرض الشهادة يوجب 
حد القذف لقوله تعالى : #والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 


(١)المغني‏ 1/4 
(؟) ابن عابدين ه/لاه5 وبدائع الصنائع 5/5 .٠‏ والمغني 
6 “6ه 0 ففققة وجواهر الإكليل 

لفالففى 
(؟) الإقناع وحاشية الباجوري عليه 7417/7. والموسوعة 
الفقهية ١6١/١1١‏ 


عقومو هوي يه ومن ممه مم عره ممه وام ةو ءارو و مم ثفن ة ‏ يهو ومومي ينعو انوي ود من وو دول نمثي 


ثمانين جلدة7" والمراد: الرمي بالزنى بإجماع 
العلماء . 

وأما الرمي في معرض الشهادة فينظر: إن تم 
عدد الشهود أربعة وثبتوا على شهادتهم أقيم حد 
الزنى على المرمي ولا شيء عليهم» وإن لم يتم 
العددء بأن شهد اثنان أوثلاثة فعليهم حد 
القذف عند أكثر الفقهاء . 

ويرى الشافعية في القول المقابل للأظهر 
والحنابلة في إحدى الروايتين: أن الشهود ‏ عند 
عدم تمام العدد ‏ لا حد عليهم لأنهم شهود فلم 
يجب عليهم الحد كا لو كانوا أربعة أحدهم 
0 


وللتفصيل ( ر: قذف ) . 


ري الجمار 


انظر : رمي 


)١(‏ سورة النور/ ؛ 

() البناية ه/ 4؛. وروضة الطاليين ١٠//ا١٠. 2,٠١8‏ 
والمغني مع الشرح الكبير هلال والشرح الصغير 
/256»> 


الات 


ل ل ا ا ل ع ع ا 0 30 


يأتي الرهان على معان منها : 

١‏ -المخاطرة: جاء في لسان العرب : الرهان 
والمراهنة : المخاطرة. يقال: راهنه في كذا. وهم 
يتراهنون. وأرهنوا بيهم خطراء وصورة هذا 
المعنى من معاني الرهان : أن يتراهن شخصان 
أوحزبان على شيء يمكن حصوله ىا يمكن 
السماء غدا فلك علي كذا من المال» وإلا فلي 
عليك مثله من المال. والرهان بهذا المعنى حرام 
المسلمين والذميين. لأن كلا منهم متردد بين أن 
يغنم أويغرم. وهو صورة القمار المحرم . (') 


وأما الرهان بين الملتزم وبين الحربي فقد 


)١(‏ القليوبي 555/4. نهاية المحتاج 158/8 . المغني 
2044" فتح القدير 178/5 


ل ممم هع يه رورس ومع ماه ميم يمء نوم مي ةم ةوف ةم م مير ممم ايه و زث يوا مو ومين ممم ننم 


اختلف الفقهاء في تحريمه, فذهب الجمهور 
إلى أنه محرم لعموم الأدلة (ر: ميسر ربا). 

وقال أبوحنيفة: الرهان جائز بين الملتزم 
والحربي, لأن مال حم مباح في دارهم. فبأي 
طريقة أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذا لم يكن 
غدراء واستدل بقصة أبي بكر مع قريش في مكة 
قبل الحجرة, لا نزلت اية #ألم . غلبت الروم . 
في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. 
في بضع سنين لله الأمرمن قبل ومن بعد ويومئذ 
يفرح المؤمنون. بنصر الله ينصر من يشاء وهو 
العزيز الرحيم#”) 1 

فقالت قريش لأبي بكر: ترون أن الروم 
تغلب فارسا قال: نعم. فقالوا: أتخاطرنا على 
ذلك؟ فخاطرهم, فأخير النبي كَل » فقال عليه 
الصلاة والسلام : اذهب إليهم فزد في الخطر 
ففعل. وغلبت الروم فارساء فأخذ أبوبكر 
خطرهء فأجاز النبي يِةِ ذلك .7" قال ابن 
ا مهام : وهذا هو القمار بعينه . 9) 

وينظر التفصيل في : (ميسر) . 
؟ - ويأتي الرهان بمعنى المسابقة بالخيل أو 
الرمي » وهذا جائز بشروطه - (ر: مسابقة) . 


)١(‏ سورة الروم ١‏ - ه 

(؟) حديث: «نزول آية الروم ورهان أبي بكر مع قريش». 
أخرجه الترمذي (ه/ 844 ط الحلبي) بلفظ مقارب. 
وقال: «حديث حسن صحيح ١‏ . 

(*) فتح القدير ١78/5‏ 


1 - 


قو مع مو م ممعم م مويسم م م ورلا مه م فام رم ومو و مي نوميم ة نمم ث ننس مممم يني نارون م نم م نميه 


* - ويأتي ؛ بمعنى : رهن, والرهان جمعه. وهو 
جعل مال وثيقة بدين يستوفى منها عفد تعذر 
وفائه . (ر: رهن). 

4 ويطلق الرهان على المال المشروط في سباق 
الخيل ونحوه. جاء في لسان العرب: السبق - 
الخيل والنضالء والرهان بهذا المعنى مشروع 
باتفاق الفقهاء. بل هو 1 مستحب إذا قصد به 
التأهب للجهاد . 


ه واختلف الفقهاء فيما يجوز فيه الرهان من 
الحيوان فقال الشافعية: يكون في الخيل. 
والإبل. والفيل» والبغل, والحمار ني القول 
الأظهر عندهمء وقال المالكية: لا يجوز إلا في 
الخيل والإبل وقال الحنفية : يجوزفي الخيل 
والإبل وعلى الأرجل . 


شروط جواز الرهان في السباق : 

5 - يشترط لجواز الرهان على ماذكر: علم 
الموقف الذي يجريان منه. والغاية التي يجريان 
إليهاء وتساوها فيها)ء والعلم بالمشروط. 
وتعيين الفرسين ونحرهماء وإمكان سبق كل 
واحد منهماء ويجوز المال من غيرهما ومن 
أحدهماء فيقول: إن سبقتني فلك على كذا. 
وإن سبقتك فلا شيء لي عليك. وإن شرط أن 
من سبق منهها فله على الآخر كذا لم يصح. لأن 


د وول وهاي ها تلاج ناك عه عا 6 اواج وو ع ماقا ع ويه 2 انه قاع وو عع زواعو و وو وم نوع ع8 


كلا منهبم متردد بين أن يغنم وأن يغرم. وهو 
صورة القمار المحرم» إلا أن يكون هناك محلل 
فرسه كفء لفرسيهماء إن سبق أخذ مامماء وإن 
07 ل يغرم يل 

والتفصيل وأقوال الفقهاء في (مسابقة) . 


(1) القليوبي 18/4؟ -2575 مواهب الجليل 256/6 ابن 
عابدين / 1 


"اا 


التعريف : 

١‏ -_الرهبانية لغة: من الرهبة. وهي الخوف 
والفزع مع تحرزواضطراب. ومنها الراهب: وهو 
المتعبد في صومعة من النصارى يتخلى عن 
أشغال الدنيا وملاذها زاهدا فيها معتزلا أهلها. 
والجمع : رهبان» وقد يكون الرهبان واحداء 


والجمع رهابين . 


واللرفبائية دحك الحائة تسوه إن 
الرهبان وهو الخائف. فعلان من رهب». 
كخشيان من خشي . وتكون أيضا ‏ بضم 
الراء - نسبة إلى الرهبان وهو جمع راهب كراكب 
ا 


)١(‏ لسان العرب. والمصباح المنير. وغريب القران للأصفهاني 
مادة (رهب). وروح المعاني 4/ 015٠0‏ وأحكام القسران 
لابن العربي 217777/4 والتفسير الكببير 79/ 271414 
تفسير الزغخشري 54/ /ا” 


اموه وم مو ممص ومو م عيرم مم موام مم ةف انل و ء ةبر وم واه م وما نرج مووود موثو موة و م يرن لم 


والمعنى الاضصطلاحي لا يخرج عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ العزلة : 


” - العزلة لغة: التجنب وهي اسم مصدرء 
وهي ضد المخالطة . 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن ذلك . 
والفرق بيغها وبين الرهبانية : أن العزلة من , 
وسائل الرهبانية. وهى على خلاف الأصل. 
وقد تقع عند فساد الزمان لغير الترهب فلا 
تحرم . 


ب - السياحة : 
من معاني السياحة في اللغة: الذهاب في 
الأرض للتعبد والترهب. ولا يخرج المعنى 

الاصطلاحى عن ذلك . 

وكاته اتناس هكذاتما يتعبد به رهبان 
النصارى. ولذا جاء في الحديث: «سياحة أمتي 
الجهاد».2 وتأتي السياحة بمعنى إدامة 
الصوم . 

فالسياحة بالمعنى الأول قريبة من الرهبانية . 
وينظر مصطلح (سياحة) . 


- ١7 /7( حديث: «سياحة أمتيى الجهاد . أخرجه أبو داود‎ )١١ 
تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (؟/ /ا ط دائرة‎ 
. المعارف العثانية) من حديث أبي أمامة وصححه الحاكم‎ 
ووافقه الذهبي.‎ 


"197 م 


2 


لهومم من مم مير ةرم ميم م مويه مو مف وميم م وام مين عير نممو نينس سم مم ية مم ننه مم ممم يه 


الحكم التكليفى : 

5 تبت الشريعة عن الرهبانية : بمعناها الذي 
كان يهارسه رهبان النصارى - وهو الغلوثي 
العبادات», والتخلى غن أشغال الدنيا وتِرك 


الناس» ولزوم الصوامع والديارات أو التعبد في 
الغيران والكهوف. والسياحة في الأرض على 
غير هدى بلحوقهم بالبراري والجبال» وحمل 
أنفسهم على المشقات في الامتناع من المطعم 
والمشرب والملبس والمتكح . وتعذيب النفس 
بالأعمال التعبدية الشاقة كأن يخصي نفسه أو 

ودليل ذلك قوله تعالى : #إقل ياأهل الكتاب 
لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم 
قل ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء 
السييل 33# 

وقول النبي َلْةٍ : «عليك بالجهاد., فإنه 
زهبانية الاسلام» . ”© وقوله 8 : «ولن يشاد 
الدين أحد إلا غلبه) . (" وقولهيكة : «من رغب 


)١(‏ سوزة المائدة / لالا 

(؟) حديث : «عليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام». أخرجه 
أحمد (/ 87 ط الميمنية) من حديث أبي سعيد الخدري, 
وأورده اليثمي في مجمع الزوائد 5١67/4(‏ _ط القدسي) 
وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى. ورجال أحمد ثقات». 

(59) حديث: «ولن يشاد السدين أحد إلا غلبه». أخرجه 

1 البخاري (الفتح 9/١‏ ب ط السلفية) من حديث أبي 
غريرة: 


لممم و ة نومت وفعاو ميم م فر موه م مهن ةو م مم رمو مو مم فوه رمعو قر مبمني وميه 6666066 


عن سني فليس مني ) 0 

واتفق العلماء على أن الأفضل للمسلم أن 
يختلط بالنناس» ويحضر جماعاتهم ومشاهد الخير 
ومجالس الغلم. وأن يعود مريضهم. ويحضر 
جنائزهم. ويواسي محتاجهم. ويرشد 
جاهلهم» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر, 
ويدعوللخير. وينشرالحق والفضيلة. ويجاهد 
في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإعزازدينه مع 
قمع نفسه عن إيذاء المسلمين والصير على 
أذاهم 5 ْ 
قال النووي : إن الاختلاط بالناس على 
هذا الوجه هوالمختار الذي كان عليه 
رسول الله يك وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم. وكذلك الخلفاء الراشدون» ومن 
بعدهم من الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من 
علاء المسلمين وأخيارهم لقولهتعالى: 
#وتعاونوا على البروالتقوى4!') وقوله تعالى : 
#كنتم خيرأمة أخرجت للناس تأمرون 
بلمعبروف وتمبون عن المنكر»” وقوله تعالى : 
إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا 


كأنهم بنيان مرصوص 4 . (4) 


)١(‏ حديث: «من رغب عن سنت فليس مني». أخرجه 
البخاري (الفتح ٠١4/4‏ ط السلفية). ومسلم 
١٠١ /5(‏ -ط الحلبي) من حديث أنس . 

(؟) سورة المائدة/ ؟ 

() سورة آل عمران/ ٠١١‏ 

(8) سورة الصف/ 4 


4لاا- 


رهبانية 56 2 رهن ١‏ 


وقولهعَكِلِ : «العيادة ف ال هرج 'كهجرة لعن 
وقولهدوة «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر 
على أذاهم أعظم أجرا من الذي لا يخالطهم 
ولا يصبر على أذاهم ).8 

هذا إذا لم تكن هناك فتنة عامة أوفساد سائد 
في الحرام بسبب المخخالطة فيستحب له في هذه 
الحالة العزلة لقوله تعالى : #واتقوا فتنة 

لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة» . 9) 
وماله. وزجل في شعب من الشعاب يعبد ربه 
ويدع الناس من شره» . ©) 

وقوله كك : «يوشك أن يكون خيرمال المسلم 
غنم يتبع بها شغف الجحبال ومواقع القطريفر 
بدينه من الفتن». 29 

)١(‏ حديث: «العبادة في المبرج كهجرة إلي» . أخرجه مسلم 
مو رس كي دك 
)١١(‏ حديث : «المؤمن الذي بخالط الناس. . 

ففضفق اط عدية من حديث ا هريرة. ونان 


مي . 

(”) سورة الأنفال/ 16 2 ) 

(4) حديث: «خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله. . .» 
أخرجه البخاري (الفتح ١781/1_ط‏ السلفية) من 
حديث أبي سعيد الخدري . 

(0) تفسسير القرطبي 77/17 أحكام القرآن لابن 
العر بي2107/4 الاعتصام للشاطبي ص77 . دليل 
الفالحين #/لا. 88 20 

وحديث: وسوضك أن يكون خبر مال المسلم . . 
أخرجه 0 / 4 ا 


هومو فين ةيمس منرم ني وي ممم يي تووم م ميو مم مايه فوم و م ممما م مجر رما ومن وم ةم ملم ننم 


رهص 


التعريف : 
١‏ - الرهن في اللغة: الثبوت والدوام. يقال: 
ماء راهن أي : راكد ودائم » ونعمة راهنة أي : 


ثابتة دائمة . 


ويأتي بمعنى الحبس . ”2 ومن هذا لدو 
قوله تعالى : كل امرىء با كسب رهين © 
وحديث: «نفس المؤمن مرهونة - أي محبوسة : 
بدينه حتى يقضى عنه دينه) . 9) ش 


وشرعا: جعل عين مالية وثيقة بدين يستوق 
منها أومن ثمنها إذا تعذر الوفاء . © 


(1) لسان العرب». وأسنى المطالب 144/9ء وابن عابديق 
ا وحاشية الدسوقي 9/ 771ب والمغني 751/4 
وهاية المحتاج 4 / 718 

(؟) سورة الطور/ 7١‏ 

(*) حديث: «نفس المؤمن مرهونة بدينه حتى يقضى عنه 
دينه». ورد بلفظ : «معلقة» بدلا من «مرهونة» أخرجه 
الترمذي (/ 7٠‏ ط الحلبي) وقال: «حديث حسن». 

(5) المصادر السابقة مع اختلافات لفظية بين تعريفاتهم . 


هاا 


وومممةة ةف وم ةو م يدم م مر مور مف و مهم ءا م ةا ةن عن يه و يورم يس مع مول رم يو ممم د دم يه 


الألفاظ ذات الصلة : 
الضمان : 
؟ - وهوفي اللغة الالتزام . 9) 

وشرعا هو التزام بحق ثابت في ذمة الغيره أو 
بإحضار من عليه الحق» ويسمى الملتزم ضامناء 
وكفيلاء وقال الماوردي : إن العرف جار 
باستغيال: لقظ الضياق .فق الأموال والكفالة في 
الفوفى 7 

والفرق بينهبما: أن كلا من الرهن والضمان 
عقد وثيقة للدين» لكن الضمان يكون ضم ذمة 
إلى ذمة في المطالبة» أما الرهن فلابد من تقديم 
عين مالية يستوفى منها الدين عند عدم القدرة 


على الوفاء . ْ 1 


مشروعية الرهن : 

"_الأصل ني مشروعية إلرهن قوله تعالى : 

#وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان 

مقبوضة». © والمعنى : فارهنواء واقبضواء 

كقوله تعالى : «إفتحرير رقبة». ””) ظ 
وخصبر أن النبي له : اشترى طعاما من 

بودي إلى أجل ورهنه.درعا من حديد) 6 


)١(‏ المصباح المثير. 

(0) أسنى المطالب ؟/ ه77 

(") سورة البقرة/ 7817 

(5) سورة النساء/ 857 

(ه) حديث : «أن رسول الله يَةِ اشترى طعاما من يبودي» - 


نع ل ا انح ا وه هلواط روي واج 6م زه اع عع واس ع جوع ها فعا واه اها ؟ لولمه رع اودوع ع6 06 عي 


وقد أجمعت الأمة على مشروعية الرهن. 
وتعاملت به من لدن عهد النبي يَكِةِ إلى يومنا 
هذاء ولم ينكره أحد . (') 


الحكم التكليفي : 

5 الرهن جائز وليس واجبا. وقال صاحب 
لمغني : لا نعلم خلافا في ذلك. لأنه وثيقة 
بدين» فلم يجب كالضان» والكفالة. والأمر 
الؤارد به أمر إرشاد» لا أمرإيجاب» بدليل قوله 
تعالى : #فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي 
أؤتمن أمانته4”( ولأنه أمر بعد تعذر الكتابة» 
والكتابة غير واجبة» فكذلك بدلها. 9) 


جواز الرهن في الحضر : 


ه ‏ الرهن في الحضر جائز جوازه في السفر. ونقل 
صاحب المغني عن ابن المنذرأنه قال: لا نعلم 
أحدا خالف ذلك إلا مجاهداء وقال القرطبى : 
وخالف فيه الضحاك أيضا. ©*) ْ 


- أخرجه البخاري (الفتح ه/ *ه ‏ ط السلفية) من حديث 
عائشة . ٠‏ ش 

)١(‏ المغفى 2857/4 المجموع ١/لالالء.‏ نيل . الأوطار 
نان 

7817 سورة البقرة/‎ )7١( 

(") المصادر السابقة . 1 

(4) المغني 4 ” نيل الأوطار ه/57ه#. المجموع 


متذقفن 


كلاا 


ووعع مع عع ومو هع ع مهرم ب قو عه إ هه هموما اماه ها ههه عو مح بع 6غ وه واه 6 و وام واج ها اومان وا 


واستدلوا بخبر: : أن النبي كَِةِ : توفي ودرعه 
مرهونة عند بودي بثلاثين صاعا من شعين»”") 
ولأخا وثيقة تجوزني السفرء فجازت في الحضر 
كالضان. وقد رتب الأعذارني الحضر أيضا 
فيقاس على السفر. 

والتقييد بالسفرفي الآية خرج طش الغالب 
فلا مفهوم له ٠‏ لدلالة الأحاديث على مشر وعيته 
في الحضر. وأيضا السفر مظنة فقد الكاتب. فلا 
يحتاج إلى الرهن غاليا إلا فيه . 9) 
أركان الرهن : 
أ- ما ينعقد به الرهن : 
"- ينعقد الرهن بالإيجاب والقبول وهذا محل 
أتفاق بين الفقهاءء واختلفوا في اتعقاده 
بالمعاطاة. فذهب الشافعية في المعتمد إلى أن 
الرهن لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول قوليين 
كالبيع . وقالوا: لأنه عقد مالي فافتقر إليهما . 

ولأن الرضا أمرخفي لا اطلاع لناعليه 
فجعلت الصيغة دليلا على الرضى » فلا ينعقد 
بالمعاطاة, ونحوه. 9) 

وقال المالكية والحنابلة : إن الرهن ينعقد بكل 
ما يدل على الرضى عرفا فيصح بالمعاطاة 


)١(‏ حديث: رأن النبي كله نوني ودرعه مرهونة عند 
0 بودي . أخرجه البخاري (الفتح 5/ 49 _ط السلفية) . 
(؟) المصادر السابقة . 
(؟) غباية المحتاج 8/ هلالا 3774/5 وخاشية ابن عابدين 
كن 


عم وم عوورية ووه لمم لمعو روا نوو ميو ةن نومير رن نوم وو ممما م مفو وو و نووم نه ن رن روزن 


والإشارة المفهمة. والكتابة. لعموم الأدلة كسائر 
العقود. ولأنه لم ينقل عن النبي بك ولا عن 
أحد من الصحابة استعمال إيجاب وقبول في 
معاملاتهم. ولواستعملوا ذلك لنقل إلينا 
شائعاء ولم يزل المسلمون يتعاملون في عقودهم 
بالمعاطاة . )١(‏ 


ويشترط في الصيغة ما يشترط في صيغة 


البيع . (ر: بيع). 


تب العاقد : 

شرط في كل من الراهن والمرتهن أن يكون 
مطلق التصرف في المال بأن يكون عاقلا بالغا 
رشيداء غير حجورمن التصرف. فأما الصبي . 
والمجنون والمحجور عليه في التصرف امالي فلا 
يصح منه الرهن. ولا الارتهان لأنه عقد على 
المال فلم يصح منهم .9 


والرهن نوع تبرع. لأنه حبس مال بغير 
عوض فلم يصح إلا من أهل التبرع. فيصح 
رهن البالغ العاقل الرشيد ماله أومال موليه 
بشرط وقوعه على وجه الغبطة الظاهرة. فيكون 
بها مطلق التصرف في مال موليه. بأن تكون في 


187/6 شرح السزرقاني ه/ -4. 787 الإنصاف‎ )١( 
ام‎ ١44/8 كشاف القناع‎ 

2( المجموع #ارولالل الإنصاف الخ الزرقاني 
الرفرق ش 


- ا١ا/لال-‎ 


ووو مسوم م ومو وهر م وديم م ة رف مو مونم مور روم اودرو و مووروروس مم مممءءءر ووم دمن 6ه 


رهنه إياه غبطة ظاهرة أو ضرورة .29 

وصرح الحنفية بأن الصبي المأذون يجوزله 
الرهن والارتهان . لأن الرهن من توابع التجارة 
فيملكه من يملك التجارة . ش 

وصرح المالكية بأن الصبي المميز والسفيه 
يصح رهنهما ويكون موقوفا على إجازة 
الوللى . 9) 


ج ‏ المرهون به : 
8 - اتفق الفقهاء على أنه يجوز أخذ الرهن بكل 
حق لازم في الذمة:ء أوآيل إلى اللزوم» ثم 
اختلفوا في بعض التفاصيل . 

فقال الشافعية : يشترط فيا يجوز أخذ الرهن 
به ثلاثة شروط : 
١-أنيكونديناء‏ فلاايصح أخذ الرهن 
بالأعيان مضمونة كانت أوأمانة» وسواء كان 
ضمان العين بحكم العقد أوبحكم اليد 
. كالمستعارء والمأخوذ بالسوم. والمغصوب» 
والأمانات الشرعية كالوديعة ونحوهاء وقالوا : 
لأن الله تعالى ذكر الرهن في المداينة فلا يثبت في 
غيرهاء ولأن الأعيان لا تستوف من ثمن 
المرهون» وذلك مخالف لقرض الرهن عند بيعه . 
؟ ‏ أن يكون الدين ثابتاء فلا يصح أخذ الرهن 
)١(‏ غهاية المحتاج 75/5, المغني 4/ 054 كشاف القتاع 


بروسيفض 
)١(‏ البدائع ه/ ه٠1.‏ والخرشي 77510 


با ليس بثشابت» وإن وجد سبب وجوبه. فلا 
يصح با سيقرضه غداء أو نفقة زوجته غداء 
لأن الرهن وثيقة حق فلا يتقدم عليهء وهورأي 
الحنابلة . 
أن يكون الدين لازما أوايلا إلى اللزومء 
فلا يصح بجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل 
لأنه لا فائدة في الوثيقة مع تمكن المديون من 
إسقاطها. 

فيصح عندهم أخذ الرهن بكل حق لازم في 
الذمة ثابت غير معرض للاسقاط من الراهن » 
كدين السلم. وعوض القرض. وثمن 
المبيعاث» وقيم المتلفات. والمهرء وعوض الخلع 
غير المعينين» والدية على العاقلة بعد حلول 
الحول. والأجرة في إجارة العين. 9) 

وقال المالكية: يجوز أخحذ ارهن بجميع 
الأثئمان الواقعة في جميع البيوعات, إلا الصرف. 
ورأس مال السلمء لأنه يشترط فيهما التقابض 
في المجلس» ويجوزأخذ الرهن بدين السلم 
والقرض. والمغصوب. وقيم المتلفات, وأرش 
الجنايات في الأموال. وجراح العمد الذي لا قود 
فيه كالمأمومة, والحائفة» وارتهان قبل الدين من 
قرض أوبيع ء بهما يلزم المستأجر من الأجرة 
بسبب عمل يعمله الأجيرله بنفسه أودابته» 


)١(‏ روضة الطالبين 4/ "ه. أسنى المطالب ؟/ ٠.16١‏ نهاية 
المحتاج 54/ 15144 


8ه 


ا ل ل ا ل ا ل ل يم 


وما يلزم بسبب جعالة مايلزم بالعارية 
المضمونة . 7) 

وقال الحنفية: يجوز أخذ الرهن بعوض 
القرض وإن كان قبل ثبوته» بأن يرهنه ليقرضه 
مبلغا من النقود في الشهر القادم, فإن هلك 
الرهن في يد المرتبن كان مضمونا با وعد من 
الدين» وبرأس مال السلم. وثمن الصرف. 
والمسلم فيه. فإن هلك الرهن في المجلس تم 
الصرف والسلم . وصار المرتهن مستوفيا حقه 
حكماء وإن افترقا قبل نقد (قبض) أو هلاك 

ويجوز السرهن بالأعيان المضمونة بعينها 
كالمغصوبة, وبدل الخلع. والصداق. وبدل 
الصلح عن دم العمد, لأن الضمان متقرر, فإنه 
إن كان قائما وجب تسليمه.» وإن كان هالكا 
تجب قيمته» فكان رهنا با هو مضمون . 

أما الأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد 
البائع. والأمانات الشرعية كالودائع. 
والعواري, والمضاربات. ومال الشركة., فلا 
يجوز أخذ الرهن بها . 9) 

وقال الحنابلة : يصح الرهن بكل دين واجب 
أوماله إلى الوجوب. كقرض. وقيمة متلف. 
وثمن في مدة الخيارء وعلى العين المضمونة 


١١/9 بداية المجتهد 7415/1 . بلغة السالك‎ )١( 
١ /4 المهداية‎ . 5:٠ /4 (؟) حاشية الطحطاوي‎ 


وعمم وعم ورءن لمم نم ريم تن ان وأو وم يمون مفم وريه و مهو و فومر رن كو ويه وب م لومي وموم ثرن 


كالمغصوب والعواري. والمقبوض على وجه 
السوم, والمقبوض بعقد فاسد. 

لأن المقصود من الرهن الوثيقة بالحق. وهو 
حاصل. فإن الرهن بهذه الأعيان يحمل الراهن 
على أدائهاء فإن تعذرأداؤها استوفى بدها من 
ثمن الرهن. فأشبهت ما في الذمة. 

ويجوزأخذ الرهن على منفعة إجارة في 
الذمة» كمن استؤجر لبناء دار. وحمل شيء 
معلوم إلى محل معين, فإن لم يعمل الأجير 
العمل بيع الرهن» واستؤجر منه من يعمله . 
ويجوز أخذ الرهن بدية على عاقلة بعد حلول 
الحول لوجوبهاء أما قبل حلول الحول فلا يصح 
لعدم وجوبها. ولا يجوز أخذ الرهن على جعل 
الجعالة قبل العمل. ولا على عوض مسابقة 
قبل العمل لعدم وجوب ذلك. ولا يتحقق أنه 
يؤول إلى الوجوب . وبعد العمل جاز فيهما. 

ولا يصح أخذ الرهن بعوض غيرثابت في 
الذمة كالثمن المعين كقطعة من الذهب جعلت 
بعينها ثمنا. والأجرة المعينة في الإجارة. والمنفعة 
المعينة المعقود عليها في الإجارة» كدار معينة, 
ودابة معينة. لحمل شيء معين إلى مكان 
معلوم. لأن الذمة لم يتعلق بها في هذه الصور 
حق واجبء ولا يؤول إلى الوجوب. ولأن 
الحق يتعلق بأعيان هذه الأشياء . )١7‏ 


18 - ١ا//ه الإنصاف‎ ”15 /٠ كشاف القناع‎ )١( 


ب 14ا ته 


#ومة م وم م نون ووو ملم ردير وو هلفو ون ريم مو ودار ووم يرورس ننم منرم يمن مم يرنه 


4-لا خلاف بين الفقهاء في أنه يجوز رهن كل 
متمول يمكن أخذ الدين منه. أومن ثمنه عند 
تعذر وفاء الدين من ذمة الراهن . 

ثم اختلفوا في بعض التفاصيل. فقال 
الشافعية والحنابلة : إن كل عين جاز بيعها جاز 
رهنهاء لأن المقصود من الرهن أن يباع ويستوق 
الحق منه إذا تعذر استيفاؤه من ذمة الراهن. 
وهذا يتحقق في كل عين جاز بيعهاء ولأن 
ما كان محلا للبيع كان محلا لحكمة الرهن. 
فيصح عندهم بيع المشاع سواء رهن عند شريكه 
أم عند غيره قبل القسمة ملم يقبلهاء 
وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. فلا يصح رهن 
المسلم. أوارتهانه كلباء أوخنزيراء أوخمرا. 

وقال المالكية: يجوز رهن ما فيه غرريسير. 
كبعير شارد. وثمر لم يبد صلاحه. لأن للمرتبن 
دفع ماله بغير وثيقة. فساغ أخذه با فيه غرر» 
لأنه شيء في الجملة وهوخيرمن لا شيء. 
بخلاف ما فيه غرر شديد كالجنين» وزرع لم 
0 

واشترط الحنفية في المرهون ما يل : 
١‏ أن يكون محوزا أي مقسوماء فلا يجوز رهن 
المشاع . ٠‏ 


4 بلغة السالك .٠١94/7‏ وشرح الرزقاني 
ذف 


مممر مو ممم ونس معي نميه روه نوو يمن ةم مر مهارم م هو وو هوم مي رةه وور معي ور روموث مم ث6 5666 


١‏ - وأن يكون مفرغا عن ملك الراهن» فلا يجوز 
رهن مشغول بحق الراهن, كدار فيها متاعه . 

“ - وأن يكون مميزاء فلا يجوزرهن المتصل بغيره 
اتصال خلقة كالشمرعلى الشجر بدون الشجرء 
لأن المرهون متصل بغير المرهون خلقة فصار 
كالشائع . 7 


رهن المستعار : 
٠‏ -لا يشترط أن يكون المرهون ملكا للراهن. 
فيصح رهن المستعار بإذن المعير باتفاق الفقهاء . 
ونقل صاحب المغني عن ابن المنذر إجماع أهل 
العلم على جواز الاستعارة للرهن. لأنه توثق , 
وهمويحصل بم لا يملكه الراهن بدليل صحة 
الإشهاد والكفالة, ولأن للمعير أن يلزم ذمته 
دين غيره» فيملك أن يلزم عين ماله, لأن كلا 
منهها حل حقه. وتصرفه . 9) 


شروط صحة رهن المستعار للرهن : 

١‏ يشترط في عقد العارية للرهن : ذكر قدر 
الدين. وجنسه وصفته. وحلوله وتأجيله. 
والشخص المرهون عنده. ومدة الرهن لأن الغرر 
يختلف بذلك فاحتيج إليه. وإلى هذا ذهب 


| حاشية الطحطاوي 4/ ه58 . والهداية 2155/4 وفتح‎ )١( 
٠7٠١ 59/9 الباري‎ 

)١(‏ المغني 4/ .*8٠‏ روضة الطالبين 4/ 5٠0‏ . ابن عابدين 
ه/ ٠لا‏ شرح الزرقاني 51٠١/8‏ 


هماه 


اا ل كح ا ل ا ل ا ترم 


الشافعية. وهوقول عند الحنابلة. 20 وقال 
الحنفية والحنابلة. وهومقتضى كلام المالكية : 
لا يجب ذكرشيء من ذلك في العقد, فإن أطلق 
ولم يقيد بشيء صح العقد, وللراهن أن يرهن با 
شاء؛ لآن الإطلاق واجب الاعتبار خصوصا في 
الإعارة, لأن الجهالة لا تفضي فيها إلى 
المنازعة. لأن مبناها على المسامحة والمالك قد 
رضي بتعلق دين المستعيرباله. وهويملك 
ذلك كما يملك تعلقه بذمته بالكفالة . 9) 

وإن شرط شيثا ما ذكر فخالف المستعيرلم 
يصح الرهن باتفاق الفقهاء. لأنه لم يؤذن له في 
هذا الرهن. فأشبه من لم يؤذن له في أصل 
الرهن . 

إلا أن يخالف إلى خيرمنه. كأن يؤذن له 
بقدرء ورهن بأقل منه فيصح . لأن من رضي 
بقدر فقد رضي ب| دونه . 9 


ضمان المستعار : 
- انختلف الفقهاء في ضمان"العين المستعارة 
للرهن» وفيمن يضمنها. 

فذهب الشافعية والحنابلة» وهو مقتضى 
كلام المالكية إلى أن الأصل في العين المستعارة 


260/ نهاية المحتاج 26/5 والقليوبي‎ )١( 

() المغني 4/٠8م”".‏ ابن عابدين ه/ .”2 بلغة السالك 
؟/ ١1١‏ 

(") المصادر السابقة . 


ففووهويرة ومس ممم ثم مره مهو ويم مو ويه فوم رن ومو و دم مموي وم مفو وءل رونم ردت مم6 


للرهن الضانء ثم قال الشافعية : إذا هلكت 
في يد المستعير قبل أن يرهنها ضمن.ء لأنه 
مستعير, والعارية مضموهنة . وإن تلفت بعد 
قبض المرتهن بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان 
عليهماء ولا يسقط الحق عن ذمة الراهن . لأن 
الرنين أمرق ولآن العقد عمد مان أى نان 
الدين على رقبة المرهون, فتكون يد المرتهن يد 
أمانة بعد الرهن», فلا ضمان بالتعدي  )١‏ 

وقال الحنابلة: إن الاستعارة للرهن عقد 
ضيان» فيضمن الراهن المرهون إن هلكت» 
بتفريط أو بغي رتفريط, لأن العقد لا يخرج عن 
أن يكون عقد عارية والعارية مضمونة » فيضمن 
المستعير وهو الراهن . ") 

وقال الحنفية: إن يد المستعيرللرهن يد 
اماف تفلا رضمئ العين التفعازة ارهن إن 
هلكت قبل رهنه أوبعد فكه. وإن استخدمه أو 
ركبه من قبل » لأنه أمين خالف ثم عاد إلى 
الوفاق, أما المرتهن فيده يد ضهان» فإذا هلكت 
العين المستعارة للرهن في يده صار مستوفيا حقه 
ووجب للمعير على المستعير الراهن مثل 


ضو ” 
الذيق: 


)١(‏ نهاية المحتناج 4/ 740 أسنى المطالب 7/ 744 . حاشية 
الدسوقي ”/ 784 وجواهر الإكليل ١/و/ا‏ ' 

(5) المغني 7417/4 

(9) حاشية ابن عابدين 7/8 2*١‏ حاشية الطحطاوي 

ا" 0 


اماه 


و م ميو اما روس ةن ل اميم وريء ممم يدر ويه 
: 5 


لزوم الرهن : 
١‏ - اختلف الفقهاء فيا يلزم به السرهن : 
فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن عقد_ 
الرهن لا يلزم إلا بالقبض والإقباض من جائز 
التصرفء وللراهن الرجوع عنه قبل القبض 
لقوله تعالى : #فرهان مقبوضة» . )١(‏ 

فلولزم عقد الرهن بدون قبض لا كان 
للتقييد به فائدة» ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى 
القبول فافتقر إلى القبض . 9) 

وقال بعض أصحاب أحمد : إن كان المرهون 
مكيلا أوموزونا لا يلزم رهنه إلا بالقبض. وفيما 
عداهما روايتان عن أحمد إحداهما: لا يلزم إلا 
بالقبض2. والأخرى: يلزم بمجرد العقد 
كالبيع . ©) 

وقال المالكية: يلزم عقد الرهن بالعقد. ثم 
يجبر الراهن على التسليم للمرتبن, لأنه عقد 
يلزم بالقبض.» فيلزم بالعقد قبله كالبيع .©) 


هذاء وإذااشرط الرهن أوالكفيل في عقد 
ماثم لم يف الملتزم بالشرط فللآخر الفسخ . 


7417 سورة البقرة/‎ )١( 

(0) أسنى المطالب /١‏ 166 نهاية المحتاج 4/ 707. المغني 
254/5 وحاشية ابن عابدين ٠١8/0‏ 

(") المغني 114/4 

(5) بداية المجتهد 2746/7 وحاشية البنانيٍ على شرح 
الزرقاني ه/ ٠77‏ 


اممو ومومووو ممم ممه موه مفووة وموم ةم ووو م مومهو وم هو وووووثوموموو6م02ث000-ه 


رهن العين عند من هي بيده : 
١4‏ - إذا كانت العين المرهونة بيد المرتهن عارية 


أووديعة أومغصويةء فرهنها منه صح الرهن 


باتفاق الفقهاء. لأنه ماله» له أخذه فصح رهنه 
كما لوكان 0000 


ويلزم الرهن في الصور السابقة بالعقد من, 
غير احتياج إلى أمر زائد» لأن اليد ثابتة. 
والقبض حاصلء فلم يحتج إلى إقباض» وإلى 
هذا ذهب الحنفية والحنابلة . ('2 وقال الشافعية : 
يشترط فيه الإاقباض» أوالإذن به إن كان 
المرهون حاضراء وإن كان المرهون غائبا عن 
مجلس العقد يشترط مع إذن القبض مضي مدة 
إمكان القبض. وقالوا: لأن اليد كانت عن غير 
جهة الرهن. فلم يحصل القبض دق 


ثم على قول الجمهور بعدم الحاجة لتجديد 
القبض يزول الضان بالرهن, لأنه مأذون في 
إمساكهرهناء ول يتجدد منه عدوان. فلم 
يضمنه كا لوأخذه الراهن منه, ثم أقبضه أو 
أبرأه من ضانه. ولأن سبب الضان: 
الغصب» والإعارة» ولم يعد المرتبن غاصبا أو 


)١(‏ المغني 4/ ٠لالاء‏ وحاشية الدسوقفي 277/7 وحاشية 
الطحطاوي :/ ه37 وأسنى المطالب ؟7/ 2.160 ونباية 
المحتاج 60/5" 

. المصادر السابقة‎ )١( 

(") أسنى المطالب ؟/ 0160 نباية المحتاج 4/ ١08‏ 


-1875اه 


١١ 1١6 رهن‎ 


وووف هدم هدلوو ومين ور م دناعم اوور ومس ممم دنه ر نوهو ممه ديرن 


مستعيرا. 2١(‏ وقال الشافعية : لا يبرأ الغاصب 
المرتبن. ولا المستعيرعن الضان وإن لزم 
العقد. لأنه وإن كان الرهن عقد أمانة : الغرض 
منه التوثق - وهولا ينافي الضمان ‏ فإن المرتبن لو 
تعدى في المرهون ضمنه مع بقاء الرهن, فإذا 
كان لآ يرفع الضان فلأن لا يدفعه ابتداء 
أولى » وللغاصب إجبار الراهن على إيقاع يده 
على المرهون (أي وضع يده عليه) ليبرأ من 
الضمان., ثم يستعيده منه بحكم الرهن, فإن لم 
يقبل رفع إلى الحاكم ليأمره بالقبض» فإن امتنع 
قبضه الحاكم أو مأذونه. ويرده إلى المرتهن . 9 
زوائد المرهون. وناؤه : 
١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن زيادة المرهون 
المتصلة كالسمن وكبر الشجر تتبع الأصل . أما 
الزيادة المنفصلة فقد اختلفوا في حكمها. 
فذهب الشافعية إلى أن الزيادة المنفصلة 
بأنواعها لا يسري عليها الرهن. لأن الرهن 
لا يزيل الملك فلم يسر عليها كالإجارة. 29 
وقال الحنفية: إن ناء المرهون كالولد. 
والثمر. واللبن» والصوف, ونحوذلك رهن مع 
الأصل. بخلاف ما هوبدل عن المنفعة 


)١(‏ المغتي 4/ الا حاشية الدسوقي */585. حاشية 
الطحطاوي 4/ ه*؟ | 

(5) نهاية المحتاج غ/هه؟ . روضة الطالبين 2.58/6 أسنى 
المطالب ١65/17‏ 

(*) غباية المحتاج / 789,ء أسنى المطالب ؟/ ١17‏ 


امهمف هو ووو ومس فم رو مو مون ة نوو مد ووو وموم نمو مومعو ودود دوواد وب وعد 


كالأجرة» والصدقة,. والهبة. فلا تدخل في 
الرهن. وهي للراهن . ") 

ويقول المالكية : إن ما تناسل من الرهن. أو 
نتج منه كالولد يسري إليه الرهن., وما عدا ذلك 
من الزوائد كالصوف واللبن» وثار الأشجار 
وسائر الغلات فلا يسري عليها الرهن. 29 . 

وذهب الحنابلة إلى أن زوائد العين المرهونة 
المنفصلة رهن كالأصلء. لا فرق بين ما تناسل 
منها أونتج منها كالولد. وبين غيره كالأجرة. 
والثمرء واللبن» والصوفء وقالوا: لأنه حكم 
ثبت في العين بعقد المالك. فيدخل فيه النماء 
والمنافع بأنواعهاء كالملك بالبيع وغيره. ولأن 
النماء حادث من عين الرهن في دخل فيها 
كالمتصل . وقالوا في سراية الرهن على الولد: إنه 
حكم مستقرفي الأم ثبت برضا المالك فيسري 
إلى الولد كالتدبير» والاستيلاد 9) 


الانتفاع بالمرهون : 
اختلف الفقهاءفي جواز الانتفاع 
با مرهون. وفيمن له ذلك . 

فذهب الحنفية إلى أنه ليس للراهن 
ولا للمرتهن الانتفاع بالمرهون مطلقاء 


)١(‏ ابن عايدين انرس وفتح القدير ه/ خالا 

"١9ص بداية المجتهد ”237577 القوانين الفقهية‎ )١( 

() المغنى 40/4. الإنصاف 2168/0 كشاف القناع 
ارك رضنا 


1898 هس 


ا 0 


لا بالسكنى ولا بالركوب. ولا غيرهماء إلا بإذن 
الآخر. وفي قول عندهم: لا يجوز الانتفاع 
للمرتهن ولوبإذن الراهن, لأنه رباء وفي قول : 
إن شرطه في العقد كان رباء وإلا جاز انتفاعه 
بإذن الراهن  )١7‏ 

وقال المالكية: غلات المرهون للراهن. 
٠‏ وينوب في تحصيلها المرتبن. حتى لا تجول يد 
الراهن ني المرهون, ويجوزللمرتهن الانتفاع 
بالمرهون بشروط هي : 
١‏ - أن يشترط ذلك في صلب العقد. 
* -وأن تكون الملة معينة. 20 
 “‏ ألا يكون المرهون به دين قرض . 

فإن لم يشرط في العقد وأباح له الراهن 
الانتفاع به مجانا لم يجزء لأنه هدية مديان. وهي 
غيرجائزة» وكذا إن شرط مطلقا ولم يعين مدة 
للجهالة, أوكان المرهون به دين قرض. لأنه 
سلف جر نفعا . 9) ٠‏ 

وفسرق الحنابلة بين المرهون المركوب أو 
المحلوب وبين غيرهماء وقالوا: إن كان المرهون 
غير مركوب أو محلوب, .فليس للمرتهين 
ولا للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر. 

أما المرتهن فلأن المرهون ونماءه ومنافعه ملك 
لور هوه :دين الكخير ا كلها بون ةيوان 
)١(‏ حاشية الطحطاوي 785./5. ابن عابدين ه/ 8٠١١‏ 
(9) بلغة السالك على الشرح الصغير؟/7١1.‏ حاشية 

الدسوقي */ 557 ., والقوانين الفقهية ص4١‏ 


مومه عوقوو ونم م وينم روه م وو وه يوه وار ور وو موو و مومه تت جو راون و نووني ثعبم مق 


الراهن فلأنه لا ينفرد بالحق. فلا يجوزله 
الانتفاع إلا بإذن المرتمن . 
فإن أذن المرتهن للراهن بالانتفاع بالمرهون 

جازء وكذا إن أذن الراهن للمرتهن بشرط : 

. أن لا يكون المرهون به دين قرض‎ ١ 

" - وأن لا يأذن بغيرعوض. فإن أذن البراهن 
للمرتهن بالانتفاع بغيرعوض. وكان المرهون به 
دين قرض. فلا يجوز له الانتفاع به لأنه قرض 
جر نفعاء وهوحرامء أما إن كان المرهون بثمن 
مبيع أو أجرة دار» أودين غير القسرض جاز 
للمرتهن الانتفاع بإذن الراهن, وكذا إن كان 
الانتفاع بعوض. كأن يستأجر الدار المرهونة من 
الراهن بأجرة مثلها في غير محاباة» لأنه لم ينتفع 
بالقرض بل بالأجارة» وإن شرط في صلب 
العقد أن ينتفع بها المرتهن فالشرط فاسد, لأنه 
ينافي مقتضى العقد . 

أما المركوب, والمحلوب, فللمرتهن أن ينفق 
عليه. ويركب. .ويحلب بقدر نفقته متحريا 
العدل ‏ من غير استئذان من الراهن بالإنفاق» 
أو الانتفاع ‏ سواء تعذرإنفاق الراهن أم لم 
يتعذر. واستدلوا بخديث «الظهر يركب بنفقته 
إذا كان مرهوناء ولبن الدريشرب بنفقته إذا 
كان مرهوناء. وعلى الذي يركب ويشرب 
النفقة» )١(‏ 


- حديث: «الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا» . أخ رجه‎ )١( 


اسه 


وو ممم م ل اوور مون ولوس ووو هو وينوي و ننس مو ومم ينيرو يو مم يمني ثيييه 


وقالوا: إن قولهيك : «بنفقته» يشير إلى 


المرتبن » أما الراهن فإنفاقه وانتفاعه ليسا بسبب . 


الركوب وشرب الدرء بل بسبب الملك . فإن لم 
يتفقا على الانتفاع بالعين المرهونة في غيرهما لم 
يجرالانتفاع مباء فإن كان دارا أغلقت» وإن 
كانت حيوانا تعطلت منافعه حتى يفك 
الوه 9 

وقال الشافعية : ليس للمرتهن في المرهون إلا 
حق الاستيشاق فيمنع من كل تصرف أو انتفاع 
بالعين المرهونة» أما الراهن فله عليها كل انتفاع 
لا ينقص القيمة كالركوب ودر اللبون» 
والسكنى والاستخدام, لحديث : «الظهريركب 
بنفقته إذا كان مرهونا». وحديث: «الرهن 
مركوب ومحلوب» . (") 

وقيس على ذلك ما أشبهه من الانتفاعات . 
أماما ينقص القيمة كالبناء على الأرض 
المرهونة والغرس فيها فلا يجوز له إلا بإذن 
المرتين» لأن الرغبة تقل بذلك عند البيع . 9 


0 البخاري (الفتح ١47/0‏ ط السلفية) من حديث أبي 
هريرة. 

8737 -475/4 المغني‎ )١( 

)١(‏ حديث : «الرهن مركوب محلوب». أخرجه البيهقي 
(8/7”-ط دائسرة المعارف العثمانية) من حديث أبي 
هريرة, ورجح البيهقي وقفه على أبي هريرة. ولكن يشهد 
له الحديث المتقدم .. 

(*) روضة الطالبين 947/4 44. أسنى المطالب 1١51/7‏ 


تصرف الراهن في المرهون : 
7 لا خلاف بين الفقهاء في أنه ليس للراهن 
التصرف في المرهون بعد لزوم العقد با يزيل 
الملك كالبيع . والهبة والوقف. أويزحم المرتمن 
في مقصود الرهن, كالرهن عند آخرء أويقلل 
الرغبة في المرهونء إلا بإذن المرتين. "2 

فإن تصرف ب ذكر فتصرفه موقوف على 
إجازة المرتبن» لأنه تصرف يبطل حق المرتهن في 
الوثيقة, فلم يصح بغي رإذنه» فإن أذن له صح 
التصرف, وبطل الرهن إن كان التصرف مما 
ليس فيه للمرهون بدل كالوقف. والهبة» 
ويسقط حق المرتهن في حبس المرهون . لأن المنع 
كان لحقه وقد زال بإذنه . 9) 

وإن كان للمرهون بدل كالبيع ففيه تفصيل : 

فإن كان الإذن مطلقاء والدين مؤجلا صح 


البيع وبطل الرهن لخروج المرهون من ملك 


السراهن بإذن المرتهن» ولا يحل ثمن العين 
المرهونة محلها لعدم حلول الدين . 

أما إذا كان حالا عند الإذن قضى حق 
المرتهن من ثمن المرهون, وحمل إذنه على البيع 
من غرضهلمجيء وقته. ولأن مقتضى الرهن 


)١(‏ المغنى 401/4. أسنى المطالب .١108/7‏ وكشاف القناع 
/ 5 0# القوانين الفقهية ١9‏ حاشية الطحطاوي 


527/5 
)١(‏ كشاف القناع “/ غ88 ه#“ا. نهاية المحتاج 4/ 764 
يلف 


-1١868 


بيعه والأمسقاء نه ولا يبطل الرهن. فيكون 
الراهن محجورا في ثمن المرهون إلى وفاء 
الدين. 2 وإن شرط في الإذن أن يقضى الدين 
من ثمن المرهون صح البيع للإذن. ولغا 
الشرط. لأن التأجيل أخذ قسطا من الشمن وهو 
لايجوز. ويكون الثمن رهنا مكان المرهون, لأن 
المرتين لم يأذن في البيع إلا طامعا في وفاء الدين 
من ثمنه فلم يسقط حقه منه مطلقاء وإلى هذا 
ذهب الحنابلة ' 9) 

وقال الشافعية: إن شرط في إذن لبيع أن 
يكون الثمن رهنا لم يصح البيع سواء أكان الدين 
حالا أم مؤجلا لفساد الإذن بفساد الشرط. 9» 

وقال الحنفية : إذا باع الراهن وأجاز المرتبن 
البيع جاز, لأن توقيف البيع لحقه. وقد رضي 
بسقوطه. وإن نفذ البيع بإجازة المرتهن ينتقل 
حقه إلى بدله لأن حقه بالمالية» وللبدل حكم 
المبدل. وإن لم يجز المرتهن البيع يبقى موقوفا في 
أصح الروايتين في المذهب. وللمشتري الخيار 
بين أن يصبر حتى يفتك الراهن المرهون. وبين 
أن يرفع الأمر إلى الحاكم فيفسخ البيع لفوات 
القدرة على التسليم» وفي رواية : للمرتين فسخ 
البييع لأن الحق الشابت للمرتهن بمنزلة الملك 


)١(‏ كشاف القناع / /8810. غباية المحتاج 4/ 779. المجموع 
ال" 

)5١(.‏ كشاف القناع مام 

(6) أسنى المطالب 017/7 غهاية المحتاج 4/ 58 


ممم هوي رومس فوم وم مويه فوي يور ممم نمو يه فر م ووه و مم ممي ةا فور ممه و مم همي ر نمو هرمن 


فصار كا مالك. له أن يفسخ أويحيز. 
وعن أبي يوسف : إن شرط المرتهن في الإجازة 


. أن يكون الثمن رهنا فهورهن. لأنه إذا أجاز 


بهذا الشرط لم يرض ببطلان حقه عن العين, إلا 
فقد سقط حقه عن المرهون. والثمن ليس 
بمرهون حتى يتعلق به حق . 7) 

وقال المالكية : إن أذن المرتهن للراهن بالبيع 
بطل الرهن عن العين المرهونة. وحل مكانها 
الثمن رهنا إن لم يأت الراهن برهن كالأول. 9) 


اليد على المرهون : 


3 اليد على المرهون بعد لزوم العقد 


للمرتين, لأن السرهن الركن الأعظم للتوثيق» 
وليس للراهن استرداده إلا برضا المرتهن 
الدين وإن اتفقا على أن يجعلاه في يد الث 
جازء وكان وكيلا للمرتهن في قبضه, لأن كلا 
منهما قد لايثق بصاحبه. وهذا محل اتفاق بين 


الفقهاء. ” 
وذهب الشافعية, والحنابلة إلى أن يد المرتبن 


على العين المرهونة يد أمانة. فلا يضمن إن 


أوبأداء 


)١(‏ تكملة فتح القدير وحاشية سعدي جلبي ١1١١/9‏ وابن 
عابدين ه/ 7571 

(7) حاشية الدسوقي "/ 747 . وشرح الزرقاني 5147/0 

(") القليوبي ؟7777/1. الإنصاف ه/ ,.١49‏ أسنى المطالب 
7-ص-50١ء‏ وبلغة السالك؟5/١16.الحداية‏ 
415 . حاشية الطحطاوي 4/ ١40‏ 


ا ال 


١69 18 رهن‎ 


لع وةم رمو وم مو لم يوم ما ههرم سه معل ةن رمال رن مم مدر م يه 


تلفت بغيرتعد منه لحديث : «لا يغلق الرهن 
لصاحبه غنمه وعليه غرمه» . 2١(‏ لأننا لوضمناه 
لامتنع الناس من فعله خوفا من الضماإن» 
ولتعطلت المداينات وفيه ضرر عظيم » ولأنه 
وثيقة بالدين فلا يضمن كالزيادة على الدين» 
إلا بالتعدي أو التفريط .9 

وقال الحنفية : إنها يد ضمان. فيضمن المرتمن 
إن هلك بيده بالأقل من قيمته ومن الدين. فإن 
تساويا كان المرتهن مستوفيا حقه. وإن زادت 
قيمة المرهون كانت الزيادة أمانة بيده» وإن 
نقصت عنها سقط بقدره من الدين. ورجع 
المرعبن بالفضل على الراهن . 

واستدلوا بها ورد عن عطاء بن أبي رباح أنه 
حدث أن رجلا رهن فرساء فنفق في يده. فقال 
رسول اللهكَكِةٍ للمرتبن : «ذهب حقك». 29 


)١(‏ حديث: دلا يغلق الرهن لصاحيه غنمه؛ . أخرجه البيهقتي 
(8/5”_طدائرة المعمارف العثمانية) من حديث أبي 
هريرة. ورجح إرساله من حديث سعيد بن المسيب. وكذا 
نقل ابن حجر في التلخيص (”/  ”5‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) عن أبي داود والبزار والسدارقطني وغيرهم أغهم 
رجحوا إرساله . 

)١(‏ القليوبي ؟/ 77 كشاف القناع 841/7 الإنصاف 
ه/ هه نباية المحتاج 181/5 

(7) حديث: «ذهب حقك». أخرجه أبو داود في المراسيل 
(ص؟77١ ‏ ط الرسالة) من حديث عطاء بن أبي رباح 
مرسلاء ونقل كذلك الزيلعي في نصب الراية (5/ 35١‏ - 
ط المجلس العلمي) عن ابن القطان أنه ضعف الراوي عن 

. عطاء. وهو مصعب بن ثابت بن عبد الله . 


وممموء نف ومس فوم رم مين نوم ة وو ةرو روم ةم يمه رمم وه مم مو م تعر وور وموم من 5060 


وقالوا أيضا: أجمع الصحابة رضي اله عنهم 
على أن الرهن مضمون., وإن اختلفوا في 

ولا فرق عندهم بين أن يكون المرهون مالا 
ظاهرا كالحيوان والعقارء وبين أن يكون مالا 
باطنا يمكن إخفاؤه كا حلي والعروضء وبين أن 
يقيم شهادة ببلاكها بلا تفريط. وبين ألا يقيم 
على ذلك شهادة . 

أما إن هلك المرهون بتعد منه فإنه يضمن 
ضهان الغصب . () | 

وفرق المالكية بين ما يمكن إخفاؤه كالحلٍ 
والعروض. وبين ما لا يمكن إخفاؤه كال حيوان 
والعقار. فيضمن الأول إن لم يكن المرهون عند 
أمين. أولم يقم بينة على هلاكه بلا تفريط منه» 
ولا يضمن الثاني إلا بتفريط منه . 9 


مؤنة المرهون : 

4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مؤنة المرهون 
على الراهن كعلف الحيوان. وسقي الأشجار. 
وجذاذ الشمار وتجفيفهاء وأجرة مكان الحفظ, 
والحارس. ورعي الماشية وأجرة الراعي ونحو 
ذلكء لقول هيك : «لا يغلق الرهن من راهنه 


الذي رهنه. عليه غرمه. وله غنمه» . 9©©) 


٠7١ /9 حاشية الطحطاوي 4/ ه7”. فتح القدير‎ )١( 

(؟) بداية المجتهد 7141/5 حاشية الدسوقي "/ 767 

() حديث : ( لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه . ... » تقدم 
تخريجه (ف/18) : 


1817 -ه 


لأهوفه دم م ةمي وعوور وهم رفوم نو هرررم مين مم يروي ون ورم هي ء ويسم مهم نوين رو م نل نورين 


ولأنه ملكه, فوجب عليه ما يحتاج لبقاء 
الرهن . )١‏ | 

وقال الحنفية : إن ما يجتاج إليه لمصلحة 
النرهن بنفسه أوتبعيته كعلف الدابة» وأجرة 
0 الراعي . وسقي البستان فعلى الراهن. 
وما يحتاج الحفظ المرهون كمأوى الماشية. وأجرة 
الحفظ فعلى المرتهن» لأن حبس المرهون له . 9) 


الامتناع من. بذل ما وجب : 
إذا امتنع من وجبت عليه مؤنة المرهون 
أجبره الحاكم عليه؛ فإن أصر فعله الحاكم من 
ماله بقدر الحاجة. وإن قام المرتهن بالمؤنة بغير 
إذن الحاكم صار متطوعا فلا يرجع على الراهن 
بشيء» وإن قام بالمؤنة بإذن الحاكم, أوأشهد 
على الإنفاق عند فقد الحاكم وامتناع من وجب 
عليه المؤنة أوكان غائبا عن البلد رجع ب أنفقه 
3 

وقال المالكية: يرجع المرتهن على الراهن بما 
أنفقه وإن لم يأذن له الحاكم أو الراهن . 29 


)١(‏ كشاف القتاع */ 88, غهاية المحتاج 4/ 5174 , القليوبي 
حاشية الدسوقي .256١/#‏ بلغةالسالك 
0 

(؟) الطحطاوي 588/5., وابن عابدين ه/ 815 

(") حاشية ابن عابدين ه/ 17", أسنى المطالب ؟/ 2154 
المغني 478/4 

(؟) بلغة السالك ؟/ ١١١‏ 


وموم و عي ومن ممم ينم نيم مور نو رم م ف ووو نر ومن و مهو هم دوي ور مفو ورور ود رو مث مي مم فيه 


ما يبطل به عقد الرهن قبل اللزوم : 
١‏ يبطل الرهن قبل القبض برجوع الراهن 
عن الرهن بالقول وبتصرف يزيل .املك كالبيع 
والإصداق. وجعله أجرة ورهنه عند آخرمع 
القبض . وهبة. ووقف. لأنه أخرجه عن إمكان 
استيفاء الدين من ثمنه. أماموت أحد 
المتعاقدين قبل القبض وجنونه, وتخمر العصير. 
وشرود العين المرهونة قبل اللزوم فلا يببطل» أما 
في الموت : فلأن مصيرالرهن إلى اللزوم فلا 
يتأثر بموته كالبيع في زمن الخيار» فيقوم وارث 
الراهن مقامه في الإقباض. ووارث المرتهن في 
القبضء أما المجنون ونحوه فكالموت بل أولى 
فيعمل الولي بها فيه المصلحة له. من الإجازة أو 
الفسخ والرجوع عن العقد. ") 

وقال المالكية : يبطل العقد بموت الراهن, . 
وفلسه ومرضه وجنونه المتصلين بالموت قبل 
الحوز. وإذنه بسكنى الدار أوإجارة العين 
المرهونة» ولولم يسكن .”© 0 


ما يبطل به الرهن بعد لزوم العقد: 

- يبطل العقد بعد لزومه: بتلف المرهون . 
بافة سماوية أوبفعل من لا يضمن كحربي » . 
)١(‏ ابن عابدين ©/ 8 3*٠‏ افداية ؟155/5., المغني 2557/14 


روضة الطالبين 2"6/54 نهاية المحتاج ١677/4‏ ا 
(؟) شرح الزرقاني 747/8 -4؟, بلغة السالك ١1١7/9‏ 


ةا - 


وموم اوور ريم من مول مب ناوه م نه نمم مه 


لفواته بلا بدل. وبفسخ المرتهن لأن الحق له 
والعقد جائز من جهته, وبالبراءة من الدين 
بأداء أوإبراء أوحوالة به أوعليه. وبتصرف 
الراهن بإذن المرتمن با يزيل الملك. كاهبة. 
والوقف. والبيع. أوإجارة يحل الدين قبل 
انقضاء مدتهاء ورهن عند غير المرتهن بإذنه 
أيض () 


الشرط في عقد الرهن : 


7 الشرط في عقد الرهن كالشرط في البيع فإن . 


شرط فيه مقتضى العقد كتقدم المرتهن بالمرهون 


اصح العقد. وإن شرط فيه ما ينافي مقتضى 
١‏ العقد. كأن لا يباع عند الحاجة إلى البيع أو 


لا يباع إلا بأكشر من ثمن المشل. أوأن يكون 
المرهون بيد الراهن ونحو ذلك ما يضر المرتين أو 


الراهن بطل الشرط لمنافاته مقصود الرهن 


ومقتضاه. ويبطل العقد لفساد الشرط . 9© 


استحقاق بيع المرهون . 
4 - إذا حل الدين لزم الراهن بطلب المرتين 


)١(‏ غباية المحتاج 5014/4 708 و2759-758 روضة 
الطالبين 4/ 85 - *8, المغني 4/ 55" الطداية ؟//2141 
٠67‏ بلغة السالك ؟/ ١١‏ 

)١(‏ شرح الزرقاني 7541/8. أسنى المطالب ؟/ 167 , المغني 
247-4714 نباية المحتاج 4/ 7760 


واوو مهومن فرموي مو ما ء ثم مم م وام م يو ووو ون ووم مومهو ةم دور نه فو ود وم يوم م ميعنم ملم 


إيفاء الدين لأنه دين حال فلزم ايفاؤه كالذي 
لآ رهن به. فإن وفى الدين جميعه في ماله غير 
المرهون انفك المرهون, فإن لم يوف كل الدين أو 
بعضه. وجب عليه بيع المرهون بنفسه أوبوكيله 
بإذن المرتين. لأن له حقا فيه. ويقدم في ثمنه 
المرتبن على سائر الغرماء. وهذا محل اتفاق بين 

الفقهاء. 0" فإن امتنع عن وفاء الدين وبيع - 
المرهون لأداء الدين من ثمنه أمره الحاكم بوفاء 
الدين من ماله. أوبيع المرهون. وأدائه من ثمنه 
فإن أصر على الامتناع من كلا الأمبرين عزره 
الحاكم بالحبس أو الضرب ليبيع المرهون. فإن لم 
يفعل باع الحاكم المرهون. وقضى الدين من 
ثمنه لأنه تعين طريقا لأداء الواجب» وإلى هذا 


ذهب الشافعية والحنابلة . 9) 


وقال المالكية: لا يضرب. ولا حبس 2 


المرهون وأداء الدين من ثمنه . 9) 


بدينهء, وإن كان الرهن بيده. وأن يطالب 
بحبسه لدينه لأن حقه باق بعد الرهن. والرهن 


)١(‏ الهداية 1578/4., كثساف القناع #/#47. المغني 
8/4 , نهاية المحتاج 4/ 717/4 . روضة الطالبين 88/5 

(؟) حاشية البجيرمي ؟/ 28٠‏ نباية المحتاج 4/4/ا”ا. 
القليوبي 2714/7 كشاف القناع */47". المغني 
1/1 1 

(") شرح الزرقاني ه/ ١6‏ 


-184 هس 


ووو همهم ووه ووو ود مودو حوره ونين نعي ينو تيور نوس من مومم تبره نم يم ثم ويه 


لزيادة التوثيق والصيانة فلا تمتنع به المطالبة» 
والحبس جزاء الظلم. وحبسه القاضي إن ظهر 
مطله. ولا يبيع القاضي المرهون لأنه نوع 
حجر. وفي الحجرإهدار أهليته. فلايجوزء 
ولكنه يديم. الحبس عليه حتى يبيعه دفعا 


للظلم .29 (ر حجر) 


م٠١‎ 960/8 الطداية 218/4 */ 480”ء ابن عابدين‎ )١( 


ممو نوهني ءووص وث رين بريه موقم يهو هون ون مر م مره و مهو و وير نيم جر مءوي و مويو وءوث وم مد م نم6 


رواج 


١-الرواج‏ اسم من راج يروج روجا ورواجا 
بمعنى أسرع. ويقال: راج الشيء أي نفق 
وكثرطلابه. وراجت الدراهم رواجا: كثر 
تعامل الناس بها . 7) 

ولا يخرج المعنى الااصطلاحي له عن المعنى 
اللغوي . 9) 


الحكم الإحمالي : 

"” - للرواج أثرفي تعيين النقود والثمن في 
العقود. وهوقرينة دالة على إرادة الطرفين حال 
إطلاق الثمن في البيوع. فقد ذكر الفقهاء أنه 
يشترط لصحة البيع أن يكون الثمن معلوماء 
وإلا فسد العقد. لأن الجهالة تفضي الى 
المنازعة فلا يحصل المقصود من شرعية العقد 
مبني على التراضي 


)1( المصباح المنير. ومتن اللغة مادة (دوج) . 


)١(‏ الزيلعي 5/ه: والزرقانٍ ه/1 4 ومغني المحتاج 
*/2>», وكشاف القناع م7 ١/4‏ 


:اه 


وو ومو دم .لثممو قومة مام مرج مون روم م ميم فو و وهم مووي م بر رس سي مومه وروي ف ورم مفو وميه اميه مي يه ومس فيه رمه هم نهو نوم ني م وا فهو مه م ةن ووه و م فوم م نملو ونمو وميم اننمز رن 


وإذا ذكر مقدار الثمن ول يبيين نوعه وصفته. 
كأن قال: بعتك هذه السلعة بألف دينارمثلاء 
فإذا كان في البلد المعقود فيه نقد واحد يتعامل 
الناس به صح العقد. وانصرف إلى ذلك النقد 
الرائج في البلد. لأنه تعين بانفراده وعدم 
مشاركة غيره له. فلا جهالة . 

كذلك إذا كان في البلد نقود متعددة ‏ مختلفة 
في المالية أومتساوية فيها ‏ لكن أحدها غالب 
رواجا صح البيع وانصرف الإطلاق إلى النقد 
الرائج. لدلالة القرينة الحالية على إرادته» 
فكأنه معين. لأن المعلوم بالعرف كالمعلوم 
انض :0 
“-كما يصح البيع إذا أطلق الثمن وكان في البلد 
نقود متعددة مستوية في القيمة المالية والرواج» 
وفي هذه الحالة يخي رالمشتري في أن يؤدي أيهما 
شاءء وجبر البائع على قبول ما يدفع له منهاء 
لأن الجهالة في هذه الحالة لا تؤدي إلى 
المنازعة ‏ 9) 

أما إذا أطلق الثمن ول يبين نوعه ولا صفته. 
وكان في البلد نقود مختلفة في القيمة والمالية 
ومتساوية في الرواج فإن البيع يفسد اتفاقاء لأن 
جهالة وصف الثمن في هذه الحالة تفضي إلى 


"6 الزيلعي ظ وفتح القدير ه/ 6 والزرقاني‎ )١( 
١1/ /7 وكشاف القناع */ 110/4 . ومغني المحتاج‎ 
. المراجع السابقة‎ )5( 


المنازعة, فالمشتري يريد دفع الأدْوَن والبائع 
يطلب الأرفع . ولعدم إمكان الصرف إلى 
أحدها دون الآخرلا فيه من التحكم عند 
التساوي في الرواج . وإذا لم يمكن الصرف إلى 
أحدها والحالة أنها متفاوتة المالية جاءءت الجحهالة 
المفضية إلى المنازعة فيفسد البيع » وهذا عند 
الجميع . ثم قال الحنفية: إن ارتفعت الجهالة 
ببيان أحدها في المجلس وبرضى الآخر صح . 
لارتفاع المفسد قبل تقرره . 9 

وتفصيل هذه المسائل في مصطلح : (نقود) . 


)١(‏ فتح القدير على الهداية ه/ 459 . وشرح المجلة للأتاسي 


ارول وابن عابدين 2/5 والزرقانني 1/5 
والبهجة على التحفة7/١١1.,‏ ومني المحتاج ؟/ /ا1. 
وكشاف القناع */ 21074 والقليوبي 1577/7 


اوقا 


حا ا ا احا اح ا 000 


روث 


١-الروث‏ لغة: رجيع (فضلة) ذي الحافر. 
واحده روثة والجمع أرواث .2 

ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بأوسع من 
ذلك فيطلق عندهم على رجيع ذي الحافر وغيره 
كالإبل والغنم . 9) ٠‏ 

وقريب منه الخثى. والخثى للبقر والبعر 

للإبل والغنم. والذرق للطيور. 9 | 

والعذرة للآدمي» ”4 والخرء للطير والكلب 
والجرذ والإنسان.. 

والسرجين أو السرقين هو رجيع ما سوى 
الإنسان )ع( 


. حكم الروث من حيث الطهارة والنجاسة : 
؟ -يرى المالكية والحنابلة والشافعية في وجه أن 


)١(‏ متن اللغة والقاموس المحيط مادة: (روث). 

(1) البناية /١‏ 4لا والشرح الصغير 78/١‏ 

(*) الكليات لأبي البقاء ؟/ 8968 

(5) ابن عابدين 1145/0 

(5) القاموس المحيط وتاج العروس . وابن عابدين 7145/6 


وميه ون ةو مه قمعم ثوروم مور نوو وين رن ثور ونه ممم وم فمومي نو نفو ورور وي مي وم ةد نرم ريه 


روث ما يؤكل لحمه طاهر. 
٠‏ ويذا قال عطاء والنخعي والشوري» 
واستدلوا بها روي أن النبي كَكةٍ كان يصلي في 
مرابيض الغنم . وقال: «صلوا ف مرابيضص 
الغنم . "2 وصلى أبوموسى في موضع فيه أبعار 
الغنم فقيل له: لوتقدمت إلى ههنا. قال: هذا 
وذاك واحد. 

ولم يكن للنبي يَكْهِ وأصحابه ما يصلون عليه 
من الأوطئة والمصليات وإنما كانوا يصلون على 
الأرض. ومرابض الغنم لا تخلومن أبعارها 
وأبوالهاء ولأنه متحلل معتاد من حيوان يؤكل 
لحمه فكان طاهرا. 9) 

أماروث غيرمأكول اللحم فنجس عند 
هؤلاء الفقهاء. وقد صرح المالكية بنجاسة 
روث مكروه الأكل كمحرمه وإن لم يستعمل 
النجانة © 

وقال الحنفية والشافعية ‏ على المذهب 
بنجاسة الروث من جميع الحيوانات المأكول 
اللحم وغيرها 9©) 


)١(‏ حديث: « صلوا ني مرابض الغنم». أخرجه الترمذي 
١81/5‏ طالحلبي) من حديث أبي هريرة وقال: 
«حديث حسن صحيح ١‏ . 

(؟) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه 41//١‏ . وجواهر 
الإكليل ١/ة.‏ ْ 

(”) المراجع السابقة والشرح الصغير /١‏ 07 4ه 

(:) روضة الطالبين 2157/١‏ وبدائع الصنائع .8١ /١‏ - 


]قات 


6م ووو ونووية ولول فوووووةننوومومنعو مهنو ووو و امو مومهو مو ومر وو ووممة 


ذ فعند أبي حنيفة هي نجسة نجاسة غليظة, 
وعند أبي يوسف ومحمد نجاسة خفيفة . 

وذكر الكرخي أن النجاسة الغليظة عند أبي 
حنيفة ما ورد نص يدل على نجاسته. ول يرد 
نص معارض له يدل على طهارته. وإن اختلف 
العلماء فيه. والخفيفة ما تعارض نصان في 
طهارته ونجاسته . 

و عند أبي يوسف ومحمد الغليظة ما وقع 
الاتفاق على نجاسته. واللدفية لخفيفة ما اختلف 
العلماء في نجاسته وطهارته . "2 
“"' - بناء على هذا الأصل فالأرواث كلها نجسة 
نجاسة غليظة عند أبى حنيفة لأنه ورد نص يدل 
على نجاستها وهوحديث ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: «إن النبى يِه طلب منه أحجار 
الااستنجاء فأتى بحجرين وروثة فأخذ الحجرين 
ورمى بالروثة وقال: هذا ركس" أىي:: 
نجس . وليس له نص معارض. وإنم| قال بعض 


- والفتاوى الخانية ببامش الهندية .١14/١‏ والفتاوى 
المندية 45/١‏ 

)١(‏ بدائع الصنائع ,8٠١ /١‏ والفتاوى الخانية /١‏ 214 وعمدة 
القارىء 7/ 5 "٠١‏ 

(؟) حديث ابن مسعود: «أن النبييكة طلب منه أحجسار 
الاستنجاء» أخرجه البخاري (الفتح 65/١‏ ط 
السلفية). 


#«امفه وين ف روس فمم ورين ومن يوم ممم يه رومن نر ممم و ممه ورين فوووا فم مرو مم را ننم رن 


العلماء بطهارتها بالرأي والاجتهاد. والاجتهاد * 
لا يعارض النص فكانت نجاستها غليظة . 
وعلى قول الصاحبين نجاسة ما يؤكل لحمه 
خفيفة لأن العلماء اختلفوا فيها. 
كما أن في الأرواث ضرورة وعموم البلية 
لكشرتها في الطرقات فتتعذر صيانة الخفاف 
والشال هداج وغيف رمه عقت لقوةة . 


ويتفرع عن اختلاف الأصلين أنه إذا أصاب 


الشوب من الروث أكثر من قدردرهم لم تجز 


الصلاة فيه عند أبي حنيفة . 

وقال الصاحبان: يجزئه حتى يفحش. 
ولا فرق عندهما بين المأكول وغير المأكول . 

وفي كل ما يعتبرفيه الفاحش فهومقدر 
بالربع في قول محمد وهورواية عن أبي حنيفة . 
وقال أبويوسف: شبرفي شبر. وفي رواية ذراع 
في ذراع . 7" 

وروي عن محمد في الروث أنه لا يمنع جواز 
الصلاة.وإن كان كثيرا فاحشا. وقيل: إن هذا 
اخر أقاويله حين كان بالري وكان الخليفة مها 
فرأى الطرق والخاناث مملؤة من الأرواث 
وللناس فيها بلوى عظيمة . 9) 

وعند المالكية يعفى عما أصاب الخف والنعل 


)١(‏ بدائع الصنائع 8١-7٠١ /١‏ , والبناية /١‏ ١4لاء‏ والفتاوى 
الخانية مبامش الهندية ١9 /١‏ 
(؟) بدائع الصنائع /١‏ ١م‏ 


1ل 


ووو فم م وله يروو ريون وميم موه ةا رون ووم نبور مه لرم رو مني مم معن ب ةم منرم ممه 


من أرواث الدواب وأبوالها في الطرق والأماكن 
التي تطرقها الدواب كثيراء لعسر الاحتراز من 
ذلك. بخلاف ما أصاب غير الخف والنعل 
كالثوب والبدن فلا عفو. 9) 
أما الشافعية فنجاسة الروث عندهم 
لا يعفى عنها إلا إذا كانت مما لا يدركه الطرف 
فيعنففى عنها في قول. ") 
وعند الإمام أحمد يعفى عن يسير فضلات 
سباع البهائم وجوارح الطيروالبغل والجمار. 
وظاهر مذهب أحمد أن اليسيرما لا يفحش 
في القلب. وهوقول ابن عباس . 9 
وقال ابن أبي ليلى : السرقين ليس بشيء» 
قليله وكثيره لا يمنع الصلاة, لأنه وقود أهل 
الحرمين ولوكان نجسالا استعملوه. كمالم 
يستعملوا العذرة؛ ©) 
ولتفصيل ذلك انظر مصطلح : (نجاسة) . 


الاستنحاء بالروث : 

5 ذهب الشافعية والحنابلة والمالكية في قول 
والثوري وإسحاق إلى عدم جواز الاستنجاء 
بالروث طاهرا كان أو غير طاهر. ©) 


)١(‏ الشرح الصغير -18/1١‏ وا 

. نشر دار المعرفة‎ 517/١ المهذب‎ )١( 

(”) المغني ؟/ ثلا 4١‏ 

(5) البناية 7/١‏ 5/ا 

(5) الملجموع 1--6٠1ء‏ والمغني .161//١‏ وعمدة 
القارىء ١1١/7‏ 


قل كوج عاج لاقية ولع عا واه لهام وا ووه اج وده ماع اها م كع ع أها ع إه ام اوها موا هده 6ت هاه 6ع + به وي و 


واستدل هذا الفريق من الفقهاء على 
ما ذهبوا إليه با يأتي : 
١‏ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه 
قال: «اتبعت النبي كلل وخرج لحاجته فقال: 
أبغني أحجارا أستنفض بها أونحوه ولا تأتني 
بعظم ولا ان ش 
؟ - حديث سلان رضي الله عنه قال: «نمهى 
رسول الله يكٍ عن الروث والعظام» . 9) 

ولأن الروث نجس في نفسه عند من قال 
بنجاسته والنجس لا يزيل النجاسة . 9) 

وقال المالكية: لا يجوز الاستنجاء بالروث 
النجس ويجوز بالطاهر منه مع الكراهة, لأن 
الروث طعام دواب الجن يرجع علفا كا كان 


عله © 


ويرى الحنفية كراهة الاستنجاء بالروث لأن 
النص الوارد في الاستنجاء بالأحجار معلول 
بمعنى الطهارة» وقد حصلت بالروث كا 


)١(‏ حديث أبي هريرة: «أبغنيى أحجارا أستنفض بها». أخرجه 
البخاري (الفتح 5 طالسلفية). 

(؟) حديث سلان: «نبى رسول الَهيلِ عن الروث والعظام» 
أخرجه مسلم (554/1 -ط الحلبي). 

(*) بدائع الصنائع آ/لثمتثف والمجمسوع ا 
والحطاب .188/١‏ والمغني 0١‏ ونيل الأوطار 
١‏ نشر دار الجيل . 

(4) حاشية العدوي على شرح الرسالة ١‏ نشر دار 
المعرفة. والدسسوقي 21١4/١‏ نشر داز الفكر والشرح 
. الصغير .٠١١/١‏ والحطاب 588/١‏ 


ات 


عفووووومطمءة ومووعوو معو مفووة مففوفهو معفمو وملاووام مووود فوووا راواه وم فق ووه 


بن فجن : إلا أنه كرهه بالروث لا فيه 
من استعمال النجس وإفساد علف دواب 
الجن 01١ ١‏ 
ه ‏ ثم اختلف الفقهاء في الاعتداد بالاستنجاء 
بالروث : 
فذهب الحنفية والمالكية وابن تيمية إلى أن 
من خالف واستنجى بالروث يعتد به إن حصل 
به الإنقاء . 29 
قال الكاساني : فإن فعل ذلك (استنجى 
بالروث) يعتد به عندناء فيكون مقيم| سئة (سئة 
الأستتعناء) وميريكنيا كراهنة» ووز أن يكون 
لفعل واحد جهتان مختلفتان فيكون بجهة كذا 
وبجهة كذا 9») 
بتاورو ار 
خالف واستنجى بالروث لم يصح . واستدلوا 
بحديث ابن مسعود رضي الله عنه في سؤال 
الجن الزاد من رسول اللَهكئةِ فقال: «لكم كل 
عظم ذكر اسم الله عليه يقنع في أيديكم» أوفر 
مايكون لخاء وكل بعرة علف لدوابكم» فقال 
رسول الله كك : «فلا تستنجوا بهماء فإنهما طعام 
إخوانكة» .2 
(؟) بدائع الصنائع .18/١‏ والدسوقي ,.1١4/١‏ والشرح 
الصغير ,.٠١”/1١‏ والفروع ١7/١‏ 
(*) بدائع الصنائع ,.18/١‏ وعمدة القارىء 8.1/7 


(4) حديث ابن مسعود: «في سؤال الجن الزاد. 


مسلم ”7895/١(‏ - ط الحلبي) . 


مومومعء مومس فلم وون مهس نمم فوو مم وريه رم ممه موي وو ومن ايه فو ف ةرونم نو مم ولت نر ل ره 


والغبي يقتضي الفساد وعدم الاجزاء . 27 
5 أمامن استنجى بالروث ثم استنجى بعده 
بمباح كحجر فقد اختلف من يرى عدم الصحة 
من الفقهاء فيه على الاتجاهات التالية : 
مطلقاء وهو الصحيح عند 
جمهور الشافعية وهوقول عند الحنابلة» وبناء 
على هذا الأغعاد يعون الانسيحاة بالمام بعد 
- الإجزاء مطلقا وهوقول عند كل من 
الشافعية والحنابلة . 
 *‏ الإجزاء إن أزال شيئاء وهوقول ذكره ابن 
حمدان الحنبلي في الرعاية الكبرى واختاره . 
وأجاز ابن جرير الاستنجاء بكل طاهر 
ونجس من الىادات . 9) 
وللتفصيل (ر: استججارء استنجاء) 


1 عدم الإجزاء 


بيع الروث : 
اختلف الفقهاء في حكم بيع الروث» وينظر 
التفصيل في بحث (زبل) . 


“5 


54/١ الملجموع ل -116., وكشاف القناع‎ )١( 
١١8/١ ومطالب أولي الغبى ١/5لاء ونيل الأوطار‎ 
1١77/١ والفروع‎ ١١6-1١١1 /59 المجموع‎ )( 


هسا١66-‎ 


ممعم مم و ءم رن ورور و ةم مهو نر ول رورم هوي مم من عونو ومنو ننس مة مممء رم يرم ف مي مث وميه 


ريبه 


التعريف : 

١‏ الريبة اسم مأخوذ من الريب» وهي في اللغة 

الشك والتهمة, وجمعها ريب كسدرة وسدر. ") 
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للريبة عن 

المعنى اللغوي . 


الحكم التكليفي : 

؟ - يندب ترك مامن شأنه أن يوقع في الريبة» 
والأخذ با لا يوقع فيهاء للحديث الذي رواه 
الحسن بن علي رضي الله عنهه| أن رسول الله و 
قال: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك».”" فإن 
الأمرفيه للندب. لأن توقى الشبهات مندوب 
أوامي عن الاسنمء تريعين المديث ااه 
ماتشك فيهمن الشبهات واعدل إلى 
مالاتشك فيهمن الحلال. لأن «من اتقى 


)١(‏ الصحاح والقاموس والمصباح مادة: (ريب). 

(؟) حديث : «دع مايريبك إلى مالا يرييك». أخرجه 
الترمذي (4/ 5748 ط الحلبي) والحاكم (4/ 949 ط دائرة 
المعارف العثمانية) وقال الذهبي : سنده قوي . 


مو وق عع وفع غة فوع ملاوع موه عقا امو ووعاقو ماهوا عه ويه ءام و مةاوواو و يعم عو 


الشبهات استيرأ لدينه وعرضه » . كما في 
الحديف 9 


فمن أشكل عليه شيء والتبس ولم يتبين أنه 
من أي القبيلين هو فليتأمل فيه فإن وجد 
صدره فليأخذ به وإلا فليدعه. وليأخذ با 
لا شبهة فيه ولا ريبة» ويسأل المجتهدين إن 
كان من المقلدين وهذا هو طريق الورع 
والاحتياط . 9) 


وينبغي للإمام اجتناب الريبة في الرعية؛ 
وعدم تتبع العورات, لأنه إن فعل ذلك أفسدهم 
لقولهيك : «إن الأميرإذا ابتغى الريبة في الناس 
أفسدهم) 5 


ومقصود الحديث حث الإمام على التغافل, 
وعدم تتبع العورات . فإن بذلك يقوم النظام 
ويحصل الانتظام . والإنسان قلم| يسلم من عيبه 
فلوعاملهم بكل ما قالوه أوفعلوه اشتدت 
عليهم الأوجاع واتسع المجال. بل يست عيوبهم 


)١(‏ حديث: «من اتقى الشبهات استيرأ لدينه وعرضه». 
أخرجه البخاري (الفتح ١١5/١‏ ط السلفية)؛ ومسلم 
7ط الحلبي) من حديث النعمان بن بشير. 
واللفظ لمسلم . 

. فيض القدير 578/7 ط الأولى‎ )١( 

(5) حديث : «إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم». 
أخرجه أبو داود (ه/ ٠٠١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس). 
وإسناده صحيح . 


كوا 


ل ال ا احاح ا ا ا 000 


ويتغافل ويصفح ولا يتبع عوراتهم ولا يتعجسس 
000 
وأما ظن السوء والخيانة بمن شوهد منه الستر 
والصلاح فحرام شرعاء بخلاف من اشتهر بين 
الناس بتعاطي الريب والمجاهرة بالخبائث» 
لقوله تعالى : #ياأمها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا 
من الظن إن بعض الظن إثم4 . ”2 ولقوله يك : 
«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». 9) 
ولاروي عن النبيكَلِهِ : «كل المسلم على 
المسلم حرام : دمه. وماله, وعرضه, 4) 
والظن في الشريعة قسمان : محمود ومذموم » 
فالمحمودمنهما سلم معهدين الظَانْ» وسلم 
أيضا المظنون به عند علمه بذلك الظن. 
والمذموم ضده بدلالة قوله تعالى : #إن بعض 
الطن إثم © وقوله تعالى : #لولا إذ سمعتموه 
ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا, *» 
وقوله : «وظننتم ظن السوء وكنتم قوما 


)9  جاروب‎ 


. فيض القدير ؟/ 77 - ط الأولى‎ )١( 

(؟) سورة الححرات/ ١7‏ 

(9) حديث: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث». 
أخرجه مسلم (4/ ١986‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة. 0 

(5) حديث: «كل المسلم على المسلم حرام : دمه, , ) أخرجه 
مسلم  1987/4(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

(60) سورة النور/ ١١‏ 

(5) سورة الفتح/ ١١‏ 


ممم موه ييه ومن ومح وم قي م ممه م ووم ويمور وم من ةم ووو و مم موي فوارو رن فقي مويو ور ةيوم ميث دم يهن 


وقال النبي كِةِ : «إذا كان أحدكم مادحا 
لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى 
أنه كذلك. والله حسيبه. ولا يزكي على الله 
أحداء. 2١0‏ وقال: «إذا حسدت فاستغفرء وإذا 
ظننت فلا تحقق. وإذا تطيرت فامض». 9) 

قال الملهدويٌ : وأكثر العلماء على أن الظن 
القبيح بمن ظاهره الخير لاجوز. وأنه لا حرج في 
الظن القبيح بمن ظاهره القبح . 9) 


آثار الريبة ومواطن البحث : 

*- يظهر أثر الريبة في كثيرمن مسائل الفقه. 
فيظهر أثرها في الفقر والمسكنة كما لوكان ظاهر 
من يدعى ذلك مخالفا لدعواهما فتلك ريبة 
تكذب دعواهما فلا تقبل إلا ببيئة . 


- ويظهر أثرها أيضافي الوصية بمعنى 
الإيصاء ى! لوظهر للحاكم ريبة في الوصي . 
فإنه يجوزله أن يضم إليه معينا بمجرد الريبة كا 
أفتى السبكي . 

- وتؤثر الريبة أيضا في العدة فإنها أي العدة 


)١(‏ حديث: وإذا كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل...» 
أخسرجه البخاري (الفتح 475/٠١‏ ط السلفية) من 
حديث أبي بكرة. ش 

(؟) حديث: «إذا حسدت فاستغفر, وإذا ظننت. . .»2 أورده 
اليثمي ني المجمسع (8/ 78 ط القدسي) وقال: رواه 
الطبراني وفيه إسماعيل بن قيس الأنصاري. وهو ضعيف . 

(*) تفسير القرطبي 711/17 ط الأولى . 


بالاةا سه 


هووةم ءامو و وروا وموم دو وا هون رن نوو وو م مو و ننس جم ممم ة مايوه ممم لزنه 


تثبت بالشك كما ذكر الحنفية» وذكر المالكية أن 
المستحاضة إذا لم تميزدم المرض من دم الحيض » 
أوتأخر الحيض بلا سبب ظاهر من رضاع أو 
استحاضة. أومرضت المطلقة فتأخر حيضها 
بسببه قبل الطلاق أوبعده. تربصت تسعة أشهر 
استبراء على المشهور لزوال الريبة لأنها مدة 
الحمل غالبا. وني كونها تعتبرمن يوم الطلاق أو 
من يوم ارتفاع حيضها قولان.. وقالوا في المعتدة 
من طلاق أو وفاة إن ارتابت في الحمل. أنها 
تتريص إلى أقصى أمد الحمل . وفي كونها 
تتربص أربع سنين أو خمسا خلاف. 
وذكر الشافعية ‏ كما جاء في المنهاج ‏ أنه لوظهر 
في عدة أقراء أوأشهر حمل من الزوج اعتدت 
بوضعه. ولا اعتبار بها مضى من الأقراء أو 
الأشهر لوجود الحمل. ولوارتابت في العدة 
المذكورة لثقل وحركة تجدهماء لم تتكح آخر بعد 
تمامها حتى تزول الريبة . 

وذكر الحنابلة أن المعتدة إذا ارتابت بأن ترى 
أمارات الخمل من حركة أونفخة ونحوهما 
وشكت . هل هوحل أم لا؟ فلا يخلوذلك من 
ثلاثة أحوال: ٠‏ ش 

أحدها: أن تحدث بها الريبة قبل انقضاء 
عدتها وفي هذه الحالة تبقى في حكم الاعتداد 
حتى تزول الريبة» فإن بان حملا انقضت عدتها 
بوضحو فإ رالك:وباق أنه لين حمل تبينا أن 
عدتها انقضت بالقروء أوالأشهر. فإن زوجت 


قبل زوال الريبة فالنكاح باطل. لأا تزوجت 
وهي في حكم المعتدات في الظاهر. ويحتمل أنه 
إذا تبين عدم الحمل أنه يصح النكاح» لأنا تبينا 
أنها تزوجت بعد انقضاء عدتها. 

الثاني : أن تظهر بها الريبة بعد انقضاء عدتها 
وزواجهاء فالنكاح صحيح لوجوده بعد انقضاء 
العدة ظاهراء والحمل مع الريبة مشكوك فيه فلا 
يزول به ما حكم بصحته, لكن لا يحل لزوجها 
وطؤها للشك في صحة النكاح, ولأنه لا يحل 
لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع 
غيره. ثم ننظر فإن وضعت الولد لأقل من ستة 
أشهر منذ تزوجها الثاني ووطئها فنكاحه باطل 
لأنه نكحها وهي حاملء وإن أتت به لأكثر من 
ذلك فالولد لاحق به ونكاحه صحيح . 

الشالث: أن تحدث بها الريبة بعد انقضاء 
العدة وقبل النكاح ففي حل النكاح لها وجهان 
أحدهما: عدم الحل, فإن تزوجت فالنكاح باطل 
لأمها تتزوج مع الشك في انقضاء العدة فلم 
يصح.ء كما لووجدت الريبة في العدة, ولأننا لو 
صححنا النكاح لوقع موقوفاء ولا يجوز كون 
التكاح موقوفا . 

والثاني : يحل لها النكاح ويصح لأننا حكمنا 
بانقضاء العدة, وحل النكاح. وسقوط النفقة 
والسكنى .ء فلا يجوز زوال ما حكم به للشك 
الطارىء» ولهذالا ينقض الحاكم ما حكم به 
بتغير اجتهاده ورجوع الشهود . 


ه-ا١948-‎ 


موم وما لاا اللاي او ولس لل موا تينو وه مم وروم يه موه واي ون ووس تروار وري يه ممنر ةي وو ةد نم ور وم ييه ومو وهم فمي رةه مو فريري ومو رمثم ف مانن 


ا أيضا 5 الشهادة 0 الدم 
كما لوادعى الولي القتل على رجلين» وشهد له 
شاهدان فبادرالمشهود عليه]| وشهذدا على 
الشاهدين يأدبا القاتلان» وذلك يورث ريبة 


للحاكم فيراجع الولي ويسأله احتياطا . 
- ويندب للحاكم تفرقة الشهود عند ارتيابه 


فيهم. كا ذكرالشافعية ويسأل كلا 
ويستقصي . ثم يسأل الثاني كذلك قبل اجتماعه 
بالأول ويعمل با غلب على ظنه . 
والأولى كون ذلك قبل التزكية . : 
الرد في الشهادة مبناه التهمة  )١(‏ 
هذاء ويبحث عن المسائل الخاصة 
بمصطلح ريبة في: الزكاة» والوصية. والعدة. 
والقضاء. والشهادة. ويبحث عنها أيضا في 
مصطلح : (شك) ومصطلح : (تهمة) . 


ثم إن أصل 


5 


2147/١ فتح القدير 7817/8 ط الأميرية. الدسوقي‎ )١( 
586/١ ط الفكسر. جواهر الإكليل‎ 4974 47١/1 
ط‎ 1764/8 .٠١ 7/5 10م" - ط المعرفة. نباية المحتاج‎ 
المكتبة الإسلامية. حاشية القليوبي 4/ 44 ط الحلبي.‎ 
روضة الطالين 0ط المكتب الإسلامي, الإنصاف‎ 
7ط التراث. المغنى 558/1 - 459 ط‎ 4 
1 نامع‎ 


ربح 


والأرض» والريح بمعنى الرائحة: عرض يدرك 
بحاسة الشم. يقال: ريح زكية. 


وقيل: لا يطلق اسم الريح إلا على الطيب 
من النسيم . 

أما الرائحة فهي النسيم طيبا كان أم نتنا. 

وجمعها: رياح. وأرواح. وأراويح . 97 

ويستتخدم لفظ (الرياح) في الرحمة.. ولفظ. 
(الريح) في العذاب. ومنه حديث : «اللهم 
اجعلها رياحا ولا ا 7 ف 


)١(‏ لسان العرب. تاج العروس . مفردات القرآن للأصفهاني 
مادة : (دوح) 

(؟) حديث : «اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا». هو شطر 
من حديث أخرجه الطبراني في الكبير من حديث ابن عباس 
كا في مجمسع الزوائد 188/٠١(‏ ط القدسي) وقال 
افيثمي : فيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك, وقد 
وثقة حصين بن نمير, وبقية رجاله رجال الصحيح . 


155 


ولا يخرج المعنى الاصط لاحي عن هذه 
المعاني اللغوية . 
الأحكام المتعلقة بالريح 
الدعاء عند هبوب الريح : 
؟ - يستحب للمرء عند هبوب الريح أن يسأل 
الله خيرها ويتعوذ من شرهاء ويكره سبها 
لقولهكية : «الريح من روح الله تأتي بالرحمة 
وبالعذاب. فإذا رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا 
الله خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها» )١‏ 
ويقول في دعائه: «اللهم إن أسألك خيرهاء 
وخير ما فيها وخيرما أرسلت بهء وأعوذ بك من 
شرهاء ومن شرها فيها وشرها أرلت يه 9) 
ويقول: «اللهم اجعلها رحمة. ولا تجعلها 
عذاباء 0 اجعلها ارياحاء ولا تجعلها 
رحاء . 5 
الريح الخارج من السبيلين : 
“لا خلاف بين الفقهاء في أن خروج ريح من 


)١(‏ حديث: «الريح من روح الله تأتي بالرحمة وبالعذاب». 
أخرجه أبوداود (0/ 14" تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث أبي هريرة والحاكم (4/ 580 _ط دائرة المعارف 
العثانية) وصححه. ووافقه الذهبي . 

(؟) حديث: «اللهم إن أبالبنك عيرهياء: أخرجه مسلم 
517/5 -ط الحلبي) من حديث عائشة . 

() كشاف القناع ؟/ ه/ا. وحاشية الجمل 1717/17 , وأسنى 
المطالب 2594/١‏ ونهاية المحتاج ؟/ /4117 

وحديث: «اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا». هو 
شطر من حديث ابن عباس, السابق تخريجه ف/ ١‏ 


ومموه هه قمع هه عاق مهاه وم وعم امه اوم لافلا ووء ا فلوو وموقه وم ممه لوو وااو وع 


موااجان ينقض الوضوء لقولهيَقة : «لاا وضوء 


إلا من صوت أو ريح».! 0 


واختلفوا في نقضه إذا خرج من قبل ار المرأة أو 
من ذكر الرجل . 

فذهب الشافعية, وبعض الحنابلة إلى أن 
خروج الريح من قبل المرأة أوذكر الرجل ناقض 
للطهارة» لعموم قولهكلِةِ : «لا وضوء إلا من 
صوت أوريح». 

وقال الحتفية والمالكية : إن الريح الخارج من 
القبل أو الذكر ليس بناقض» لأنها لا تنبعث عن 
محل النجاسة فهو كالجشاء. وهو قول عند 
الجنائلة 29 


والتفصيل في مصطلح : (حدث). 


الاستنجاء من الريح : 

الريح الخارجة من الدبر ليست بنجسة. فلا 
يستنجى منها لقوله : «من استنجى من 
الريح فليس منا»”" وقال أحمد : ليس في الريح 


)١(‏ حديث: «لاا وذ ضوء إلامن صوت أوريح» . أخرجه 
الترمذي (1/ ١١4‏ طالحلبي) من حديث أبي هريرة. 
وقال: «حديث حسن صحيح؟ . 

(0) أسنى المطالب ١/4ه0.‏ وفتح القدير /١‏ #”, /27 -4/8» 
وبدائع الصنائع .55:/١‏ وابن عابدين .17/١‏ ومواهب 
الجاليل 7551/١‏ ., وكشاف القناع 15/١‏ . والمغني 
١‏ .» وحاشية الدسوقي ١١87/١‏ 


(") حديث: «من استنجى من الريح فليس منا». أخرجه - 


]اس 


مهو قفوم ويودوييج يمووة مو مكليو هونن من ين عزني نميه نو ارس مه م ممه ره ره من مجر مم 


فهى طاهرة فلا تنجس سراويله المبتلة إذا 


حراحتكت 00 
خرجت. 


وجوب إزالة ريح النحاسة : 


ه يجب إزالة ريح النجاسة عند تطهير الشيء 
المتنجس. وفي ذلك خلاف وتفصيل ينظر في 
مصطلح : (نجاسة) . 


إخراج الريح في المسجد : 
١‏ - يكره إخراج الريح في المسجد وإن لم يكن فيه 
أحد لحديث : «إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه 
بنوادم».(" ويخرج من يفعل ذلك. كما يكره 
خضور المسجد لمن أكل شيئا له رائحة كرمهة 
كالبصل النيء ونحوه. وتسقط عنه الجماعة إن 
تعذر عليه إزالة ريحهاء ومثل ذلك من له صنان» 
أوبخرء”" لقولهيَكيةِ : «من أكل من هذه 


- ابن عدي ني الكامل (4/ ١67‏ ط دار الفكر) من 
حديث جابر بن عبدالله. واستنكره ابن عدى . 

)١(‏ كشاف القناع .70٠/١‏ ابن عدي ,.47/١‏ وحاشية 
الدسوقي ١77/١‏ 

(؟) حديث : «إن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو ادم». أخرجه 
مسلم (1/ 46 - ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله . 

(*) كشاف القناع / 6. أسنى المطالب .7١6 /١‏ جواهر 


٠١/١ الإكليل‎ 


فموفمقء نيع ومس وفوم رم ينه مو نوو ور وير وم م ورم رمو رن مفوم نيو عو وو روفوم ةو ر تورث رن 


الشجرة فلا يقربين مدنا 209 


ثبوت حد شرب الخمر بفوح ريحها من فمه : 
-لا يثبت حد شرب الخمر بوجود ريحها في فمه 
لاحتمال أنه تهضمض بهاء أو ظنها ماء فلم| ذاقها 
مجهاء أوأنه تناول شيئا اخ تشبه ريحه ريح 
الخمرء والاحتمال شبهة يسق طبه الحد 
لقولهككلِةِ : «ادرءوا الحدود بالشبهات».7" وإلى 
هذا ذهب أكثر أهل العلم. 9© 

وقال المالكية: يثبت حد شرب الخمر بوجود 
الربع» نون إحدي روايفين عن ايده لأن 
الريح تدل على شربه للخمر فأجري مجرى 
الإقرارء وأن ابن مسعود رضى الله عنه جلد ‏ 
رجلا وجد منه ريح الخمر 9) 1 

ولتفصيل ذلك انظر مصطلح : (سكر) . 


البول في مهب الريح : 
4-يكره التبول والتغوط في مهب الريح , لثلا 


)١(‏ حديث: «من أكل من هذه الشجسرة». أخرجه مسلم 
544/١‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(7) حديث: «ادرءوا الحدود بالشبهات». أخرجه ابن 
السمعاني كما في المقاصد الحسئة للسخاوي (ص 7١‏ ط . 
السعادة) ونقل عن ابن حجر أنه قال: في سنده من 
لا يعرف. 

(*) أسنى المطالب 5/ 164. المغنى 2117/8 ابن عابدين 
ع/ ١‏ ْ 1 

(5) شرح الزرقاني ,1١/8‏ ومواهب الجليل 210/5 
والمغني 8/ ١9‏ 


-5١١- 


دع ا 12 


ووم مد مويو ةو وو يونم ورنوم مو اراي نه مم مم ية وي مث في ورين وس مي ممه يول ووم م ممه رز مه 


يصيبه رشاش النجاسة., ولايكره استقبال 
القبلة عند إخسراج الريح. لأن النبي عن 
استقباها واستدبارها مقيد بحالة قضاء الحاجة. 
وهو منتف في الريح . ” 


التخلف عن الجمعة والجماعة لشدة الريح : 
4 يجوز التخلف عن الجاعة والجمعة لاشتداد 
الريح .29 وهو محل اتفاق بين الفقهاء. وذلك 
للمشقة, ولقول النبي يكل في الليلة المطسيرة 
وذات الريح : «ألا صلّوا في الرحال». 5 
ولتفصيل ذلك ينظر مصطلح: (صلاة 
الجماعة) . 


251-5٠ /١ أسنى المطالب ١//ا4 -49. وكشاف القناع‎ )١( 
١16 /١ نهاية المحتاج‎ 248٠ ولا‎ /١ وشرح الزرقاني‎ 

246/١ روضة الطالبين‎ ,7١/١ أسنى المطالب‎ )١( 
21١81 /7 مواهب الحليل‎ 

(*) حديث: «ألا صِلّوا في الرحال». أخرجه البخاري (الفتح 
7/ اه -١‏ ط السلفية) ومسلم /١(‏ 484 ط الحلبي) من 
حديث ابن عمر. 


مم ومو ممع ووه امو ول ولاه امم وو اع قم قم قاع فلع قورو وهو وو وم هوم هو ومءمممموءثءءم نوه 


ريش 


التعريف : 

١‏ -الريش لغة: كسوة الطائرء والواحدة ريشة. 
وهويقابل الشعر في الإنسان ونحوه والصوف. 
للغنم. والوبر للإبل» والحراشف للزواحف» 
والقتشور للأساك» والريش أيضا اللباس 
الفاخرء والأثاث. والمال. والمخصب. والحالة 


الجميلة . وجمعه أرياش ورياش 00 


ولا يخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
الشعر والوبر والصوف : 

- الشعر: مايئبت على الجسم مما ليس 
بصوف ولا وبر للإانسان وغيره. 9) 


والشعر يقابله الريش في الطيور فههم| 


متباينان . 


)١(‏ المفردات. المعجم الوسيط مادة: (ريش). 


7١ 5- 


الأحكام المتعلقة بالريش : 
أ طهارة الريش : 
8 - اتفق الفقهاء على أن الريش يوافق الشعرفي 
أحكامه., ومقيس عليه, واتفقوا على طهارة 
ريش الطير المأكول حال حياته إذا كان متصلا 
بالطير, أما إذا نتف أوتساقط فيرى الجمهور 
- أيضا ‏ طهارته, أما المالكية فيرون أن الطاهر 
منه هو الزغب, وهوما يحيط بقصب الريش»ء 
أما القصب فنجس ., ويرى الشافعية في رواية 
أن الريش المتساقط والمنتوف نجس . لقوله كك : 
«ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة»”") 
ودليل الجمهور قوله تعالى : «إومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين4”") 
والريش مقيس عليهاء, ولوقصر الانتفاع على 
ما يكون على المذكى لضاع معظم الشعور 
والأصواف. قال بعضهم : وهذا أحد موضعين 
خصصت السنة فيه بالكتاب. فإن عموم 
قولديكةة : «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي 
ميتة»). خص بقوله تعالى : #ومن أصوافها 
وأوبارها وأشعارها» . الآية. 


ومذهب جمهور العلاء ‏ في الجملة ‏ طهارة 


)١(‏ حديث: «ماقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة». 
أخرجه الترمذي (4/ 74 ط الحلبي) وقال: (حديث 
حسن عر يب» . 

(5) سورة النحل/ 7٠١‏ 


ريش الطير المأكول إذا مات : )١(‏ 

ولهم تفصيل في ذلك : 

قال صاحب الاختيار من الحنفية : شعر الميتة 
وعظمها طاهرء لأن الحياة لا تحلهما. حتى 
لا يتألم الحيوان بقطعهماء فلا يحلهما الموت. وهو 
المنجس. وكذلك العصب والحافر والخف 
والظلف والقرن والصوف والوبر والريش والسن 
والمنقار والمخلب لا ذكرناء ولقوله تعالى : #ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى 
حين4 امتن بها علينا من غير فصل بين المأخوذ 
من اللني أو اميت 9 

واستدلوا أيضا بقولهت في شأة ميمونة 
رضي الله عنها: «إنما حرم أكلها» وني رواية 
الحمها»”" فدل على أن ماعدا اللحم لا يحرم 
فدخلت الأجزاء المذكورة, وفيها أحاديث آأخر 
صريحة, ولأن المعهود فيها قبل الموت الطهارة 
فكذا بعده. لأنه لا يحلها (*) 


ةضورلا.١5/1١رايتخالا‎ .158/١ ابن عابدين‎ )١( 
الشرح الصغير‎ ,.1١/١ .؛ شرح روض الطالب‎ ١ 
جواهر‎ 019 .75/١ شرح ملح الجليل‎ 44 01١ 
.8 /١ المغني‎ , 550/1١ كشاف القناع‎ .5 .8/١ الإكليل‎ 
51/١ مطالب أولي النهى‎ ١ 

(؟) الاختيار 215/١‏ والبدائع لفضيةه 

(5) حديث: «إنما حرم أكلها. . . » أخرجه البخاري (الفتح 
14 ط السلفية) ومسلم 7757/1١(‏ _ط الحلبي) من 
حديث ابن عباس . ورواية «الحمها» أخرجها الدارقطنى 
/١(‏ "4 -ط دار المحاسن) وصححها . ش 

(5) ابن عابدين ١//ا١‏ 


6 بين 


وقيدها في الدر المختار: بأن تكون خالية من 


الدسومة 8 00 


مكتيب كنيو ادي ارس اله 
كُمُذهيهم بالتنبة للريكن التحوفةوالمتفضل» 
وهو أن الرغب طاهر دون القصب». ولكن ذلك 
مشروط بجز الزغب ولوبعد نتف الريش» 


ويستحب غسله بعد جزه. 9) 


وكذا الحنابلة يوافقون الجمهورني طهارة 
ويكن الميقة» غي رأنهم يستثنون من ذلك أصول 
الريش إذا نتف سواء أكان رطبا أم يابساء لأنه 
من جملة أجزاء الميتة, أشبه سائرهاء ولأن 
أصول الشعر والريش جزء من اللحم, لم 
تشكمل تشراولا ريشا 09 


وفي رواية أخرى للحنابلة أن أصل الريش 
إذا كان رطباء ونتف من الميتة» فهونجس.ء لأنه 
رطب في محل نجس. وهل يكون طاهر بعد 
غسله؟ 


على وجهين : 
أحدهها: أنه طاهر. كرؤوس الشعر إذا 
نجس . 


١8/١ ابن عابدين‎ )١( 


6 الخرشي مم 
(*) كشاف القناع /١‏ /اه 


معمية ةم وو ومس ممم معدم مم فور مم ةرين ةم نميو نر مونو و ممي مه رن فو ق يروم روم لوا 6م56 


يستكمل شعرا ال اين وهو المعتمد ا 


سبق . 

ومذهب الشافعية في الصحيح ‏ أن ريش 
الميتة نجس. لأنه جزء متصل بالحيوان اتصال 
خلقة فنجس بالموت كالأعضاء, واستدلوا بقوله 
تعالى : #حرمت عليكم الميتة”'' وهذا عام 
يشمل الشعر والريش وغيرهما. 

وذهب جماعة من السلف إلى أن الريش 
ينجس بالموت., ولكنه يطهر بالغسل», واستدلوا 
بحديث أم سلمة: «لا بأس بمسك الميتة إذا 
دبغ, ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا 
تيل بالماء» . (9) 

أما الطيرغيرامأكول فمذهب الحنفية 
والمالكية في ريشه كمذهبهم في ريش الطير 
المأكول أنه طاهر. 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى نجاسة ريش 
الطير الميت غير المأكول. إلا أن الحنابلة لهم 
تفصيل في ذلك . 

قال في المغني : وكل حيوان فشعره ‏ أي 
وريشه ‏ مثل بقية أجزائه. ما كان طاهرا فشعره 


8٠١/١ المغني‎ )١( 

* سورة المائدة/‎ )١( 

(*) حديث: «لا بأس بمسك الميتة إذا دبغ ولا بأس بصوفها 
وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء». أخرجه الدارقطنى 
51//١(‏ - طدار الملحاسن) وقال: بن اليد 
متروك. ول يأت به غيره. 


55د 


وووو مدي م نوو وهو ره دم يديه لاونو ينيمو وو عون موم مي تت رسن م مون ةرم رم مم مهم مه 


وريشه طاهرء وما كان نجسا فشعره ‏ ريشه - 
كذلك. ولا فرق في حالة الحياة وحالة الموت» 
إلا أن الحيوانات التي حكمنا بطهارتها لشقة 
الاحترازمنهاء كالسنوروما دونه في الخلقة فيها 
بعد الموت وجهان : 

أحدهما: أنها نجسة, لأنها كانت طاهرة مع 
وجود علة التنجيس لمعارض. وهو الحاجة إلى 
العفوعنها للمشقة. وقد انتفت الحاجة, فتنتفي 
الطهارة . 

والثاني: هي طاهرة, وهذا أصح. لأنها 
كانت طاهرة في الحياة, والموت لا يقتضي 
تنجيسهاء فتبقى الطهارة . (() 


حكم الريش على عضو مبان من حي : 

4 - قال البغوي من الشافعية : أنه لوقطع جناح 
طائر مأكول في حياته فى| عليه من الريش نجس 
تبعا لميتته . "2 وانظر التفصيل في: (شغر) . 


حكم الريش على الجلد المدبوغ 2 

© إذا دبغ جلد الميتة وعليه شعر (أوريش) قال 

في الأم : لا يطهر لأن الدباغ لا يؤثر في تطهيره . 
وروى الربيع بن سليمان الجيزي عن 


)١(‏ المغنى 28١/١‏ وانظر: كشاف القناع /١‏ لاه. ابن عابدين 
"8/١‏ الاختيار .١5/١‏ الخرشي الى الإقناع 
للخطيب ؟/ *78, المجموع ؟/ 5417 

541١/١ المجموع‎ )7( 


ففمف ف ةي وو روص وومي نعي تعراء وه ورج ووم رن نر ووس و و مومري ةم نفو ووو وم من ومن ون نتم عنم 


الشافعى أنه يطهر. لأنه شعر ‏ ريش - نابت 
على جلد طاهر فكان كالجلد في الطهارة. كشعر 
الحيوان حال الحياة» والأول أصح عند 
الشافعية . 9 


وينظر التفصيل : في (دباغ)» (شعر) . 


حكم الجناية على ريش الصيد للمحرم أو في 
الحرم : 

5 - إن نتف المحرم ريش الصيد أوشعره أووبره 
فعاد ما نتفه فلا شيء عليه» لأن النقص زال» 
أشبه ما لواندمل الجرح» فإن صار الصيد غير 
ممتنع بنتف ريشه ونحوه فكى| لوجرحه جرحا صار 
به غير ممتنع ‏ أي عليه جزاء جميعه ‏ وإن نتفه 
فغاب ولم يعلم خبره فعليه نقصه .9 ظ 


وينظر التفصيل في : (حرم). (صيد). 


الاستنجاء بالريش : 
٠١‏ - لا يحرم الاستنجاء بالريش إذا كان طاهرا 
قالعا.ء ولو استدجى بشيء منه وشك هل وجدت 
فيه تلك الشروط أولا؟ فالمعتمد عند الشافعية 
الإجزاء . 9 ٠‏ 

وينظر (استنجاء). (شعر) . 


58/١ المجموع‎ )١( 
7/4 /7 (؟) كشاف القناع 4717/1 . مطالب أولي النبى‎ 
١١17/١ الشرقاوي‎ )*( 


-556- 


ريش 28-48 ريع 5-1١‏ 


وفعيو م يورو و ووو رمم م فون موم يرم ممم مو معفرة وب مرو ونس م م مم يه تر رن م رمن نم مهن 


السلم في الريش : 

8- يصح السلم في الوبر والشعر والصوف 
. والريش مالم يعين حيوانها. ') 

انظر التفصيل في: (سلم) . (شعر) . 


(صوف). 


نتف الريش بلماء الحار : 
4 - في فتاوى الأنقروي (نقلا عن فتاوى ابن 
جيم ل الخطروالا باه دكل عن الدجاع إذا 
ألقي في الماء حال الغليان لينتف ريشهء قبل 
شق بطنه هل يتنجس؟ 
فأجاب: يتنجس. ولكن يغسل بلماء ثلاث 
مرات فيطهر. 7" وجاء في شرح الزرقاني على 
مختصر خليل للالكية : 
ليس من اللحم المطبوخ بالنجاسة الدجاج 
المذبوح». يوضع في ماء حار لإخراج ريشه من 
غيرغسل المذبح, لأن هذا ليس بطبخ حتى 
تدخل النجاسة في أعاقه.ء بل يغسل 
وو كل 5 


515 / القليوبي ؟/557. وانظر مطالب أولي الغبى‎ )١( 

)١(‏ فتاوى الأنقروي .178/١‏ وانطر فتح القدير لابن الام 
0/1 

(؟) الزرقاني 87/١‏ 


ريع 


التعريف : 
١‏ الريع لغة: الناء والزيادة» وريع : زكا وزاد 
ويقال: أراعت الشجرة : كثر حملها . 

ويقال: أخرجت الأرض المرهونة ريعاء أي . 
غلة لأنها زيادة . 9) 

والفقهاء يفسرون الريع بالغلة ويفسرون 
الغلة بالريع. ويستعملون اللفظين بمعنى 
واحد فيعيرون تارة بالريع وتارة بالغلة, 
والمسمى عندهم واحد وهو الزيادة والفائدة 
والدخل الذي يحصل كالزرع والشثمر واللبن 
وكراء الأرض وأجرة الدابة وما شابه ذلك . 29 


: ا ذات الصلة‎ ٠ 


اخارعر 
؟ - الربح ناء المال نتيجة انيع سرد 


(1) لسان العرب والمصباح المنير والمغرب, والكليات ؟/ 84* 

(؟) ابن عابدين 247١/7‏ وه/ 444. ومنح اليل 4١/5‏ - 
7 والشرح الصغير ؟/ 08 ط الخلبي وشرح منتهى 
الإرادات ؟/ 49٠0‏ 505, وكشاف القناع ٠١/4‏ 


”اه 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


والمرابحة بيع السلعة بالثمن الأول مع زيادة.9) 

أما الريع فهوما يكون ما تخرجه الأرض من 
زرع» أوالشجرمن ثمرء أوما يكون من كراء 
الحيوان والعقار. 


ما يتعلق بالريع من أحكام : 

" - يتعلق بالريع بعض الأحكام ومن ذلك : 
أولا: إيراد بعض العقود عليه سواء أكان 

موجودا أم معدوما وذلك كالوقف والوصية 

والمساقاة والمزارعة وما أشبه ذلك . 


وبيان ذلك فيهما يأتي 


أ الوقف : 

- الوقف عبارة عن تحبيس الأصل والتصدق 
بالريع. ففي الصحيحين عن ابن مسر 
رضي الله تعالى عنهما. قال: أصاب عمر أرضا 
بخيبر, فأتى للنبي يَكِةِ يستأمره فيهاء فقال: 
يارسول الله : إني أصبت أرضا بخيبر م أصب 
مالا قط هو أنفس عندي منه. فا تأمرني به؟ 
قال وإن عقت حيست أصلها وتضدقت مال 
قال: فتصدق بها عمره أنه لا يباع أصلهاء 
ولا يبتاع. ولا يورث,. ولا يوهب. قال: 
فتصدق عمرفي الفقراء, وفي القربى» وفي 
الرقاب, وفي سبيل الله وابن السبيل» 


)١(‏ لسان العرب والكليات .4١57/١‏ والمهذب /١‏ هم 


مموم وعم يم ووس ممم روثنم م نو ووم ين و ناير من ممم ن فهو و مم مويه قرفو ويه نو مث و لقثي تنه 


والغبيف» لأ اجتاح على من ولبها أن ياكل”منها 
بالمعروف. أو يطعم صديقاء غير متمول 
فيه © 

من حق الموقوف عليهم وملكا لهم . سواء 
والمبناك 0 

الواقف. وتفصيل ذلك في مصطلح : (وقف) . 


اشتراط الواقف الغلة لنفسه : 
ه ‏ اختلف الفقهاء في اشتراط الواقف الغلة أو 
بعضها لنفسه. فعند المالكية والشافعية ومحمد 
من الحنفية ورواية عن الإمام أحمد أنه لا يجوز 
ذلكء لأن الوقف يقتتضي حبس العين وتمليك 
المنفعة. والعين محبوسة ومنفعتها تكون مملوكة له 
فلم يكن للوقف معتى + 

وعند أبى يوسف من الحنفية, وهو الأظهر 
والسئرت عبد الكتابلف عور أن شط 
الواقف غلة الوقف لنفسه, أو أن ينفق منه على 


)١(‏ حديث: «إن شئت حبست أصلها. . . » أخرجه البخاري 
(الفقح ه/ هه" ط السلفية). ومسلم (7/ ١١68‏ -ط 
الحلبي).. واللفظ لمسلم 

)١(‏ الاختياز .4١/"‏ منح الجليل 4/ ه. ومغني المحتساج 
1 40-084" والمهذب .46٠١/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات 7/ 214489. .44٠‏ والمغني 544/0 


-9ا١7‏ سه 


هوم ووم جم و م ةا ووو روه رمو مهو هوي وموم ينمي ةرور و مومه وم ولس م وم ومن نم وو مره نه رمن 


ابن طاوس عن أبيه عن حجر المدري أن في 
صدقة رسول اللهككئةٍ «وأن يأكل منهبا أهله 
بالمعروف غير المنكري. 7" ولا يحل ذلك إلا 
بالشرط فدل ذلك على جوازه» ولأن الوقف 
إزالة الملك إلى الله تعالى على وجه القربة» 
ولأن عمر رضي الله تعالى عنه لما وقف قال : 
ولا بأس على من وليها أن يأكل منها أويطعم 
صديقا غيرمتمول فيه . وكان الوقف في يده إلى 
أن مات.» ولأنه إذا وقف وقفا عاما كالمساجد 
والسقايات والرباطات والمقابر كان له الانتفاع به 
فكذلك ههنا. "“وهذا في الجملة وينظر تفصيل 


ذلك في مصطلح.: (وقف). 


هل يزكى ريع الوقف وعلى من تجب زكاته؟ 

5 -غلة الأرض الموقوفة وثمار البساتين» إن كان 
الوقف على قوم بأعيانهم فحصل لبعضهم من 
الثمرة أو الحب نصاب ففيه الزكاة. لأنه استغل 
من أرض الوقف أوشجره نصابا فلزمته زكاته 
كغير الوقف, والملك فيها تام وله التصرف فيها 


)١(‏ حديث حجر المدري رواه الأشرم كما في المغني لابن قدامة 
(6/ 506-704 - ط الرياض) وهو مرسل, لأن حجرا 
المدري تابعي .. , ١‏ 

(؟) ابن عابدين 8417/9 والهداية 117/8 -18ء والزيلعي 
*/58*”, وملح الجليل 47/4. وجواهر الإكليل 
07 والمهتب .1:58/١‏ ومنتهى الإرادات 
4/١‏ والمغني ه500" 


ل يوهي م ومس ممم وميه مم من وام م ومو و ومو ةن و مهو ةميما ني فو قي ورم ميم مي ةن م يثرن 


بجميع أنواع التصرفات وتورث عنه . وهذا عند 
المالكية والشافعية والحنابلة» وروي عن طاوس 
ومكحول أنه له زكاة في ذلك. لأن الأرض 


الخارج منها كالمساكين . 

وقال الحنفية : إن شرط الواقف تقديم العشر 
أو الخراج وسائر المؤن. وجعل للموقوف عليه 
الفاضل » عمل بشرط الواقف ولم يكن للموقوف 
عليه أن يؤجرهاء لأنه لوجاز كان كل الأجرله 
بحكم العقد فيفوت شرط الواقف,. ولولم 
يشترط الواقف شيئا كان العشر أو الخراج على 
الموقوف عليه . 2 


وإن كان الوقف على جهة عامة كالمساجد 


والربط والقناطر والفقراء والمساكين ونحوذلك 


فلا زكاة فيهاء ولا فيما يحصل في أيدي 
المساكين. سواء حصل في يد بعضهم نصاب 
من الحبوب والثار أولم يحصل , لأن الوقف على 
المساكين لا يتعين لواحد منهم . بدليل أن كل 
واحد منهم يجوز حرمانه والدفع إلى غيره. وإنا 
ثبت الملك فيه بالدفع والقبض لا أعطيه من 
غلته ملكا مستأنفاء فلم تجب عليه فيه زكاة 
كالذي يدفع إليه من الزكاة . 

وهذا عند الحنابلة وهو الصحيح المشهور من 


)١(‏ ابن عابدين */ 44/7504٠0‏ ومنح الجليل ؟/ لالاء 
والمجموع 0/ 797. 401. والمغني 0/ 84+ 


مه 


الا ل ل ا ل ا ل ار 01 


نصوص الشافعي . 
وعند الحنفية والمالكية تجب الزكاة إذا بلغت 
نصاباء لأن المالك للأرض غيرمعتبرفي العشر 
والشمار كما يقول الحنفية . وعلى ذلك فإن الزكاة 
تخرج أولا بمعرفة من يل الوقف, ثم يفرق 
الباقي على الموقوف عليهم 00 كا يقول 
المالكية. 0) 
وإن كان الموقوف ماشية لتفرقة لبنها أوصوفها 
أوسطهاء تسد الالكية تحب الزكاة فيها عل 
ملك الواقف ولا فرق بين كون الموقوف عليهم 
معينين أو غير معينين . 
ولا زكاة فيها عند الشافعية والحنابلة إن 
كانت على جهة عامة كالفقراء والمساكين» وإن 
كانت على معين ففي الأصح عند الشافعية : 
لا تجب فيها الزكاة وهواختيار بعض الحنابلة 
لضعف الملك . 9) 
وينظر تفصيل ذلك في (وقف) . 


الوصية : 
/- تجوز الوصية بغلة العبد والدار والأرض 
والشجرلمعين أولغيرمعين, وسواء أوصى 


51 العناية ببامش فتح القدير ؟/47؟. والبدائع ؟/‎ )١( 
7817/0 ومنح الجليل 5/ لالا والمجموع شرح المهذب‎ 
/اهق. والمغني هوم‎ 

(؟) الشرح الصغير وحاشية الصاوي 7794/١‏ ط الحلبي. 
والمجموع 5947/0 وشرح منتهى الإرادات ؟/ 199 


عفمر ةو ميج ووم قرس رو مم مم يروم ةن تومن مماي ةن مون و وفع مري وم فر م فونم روم نول تر مارو 


بذلك مع الرقبة أو 
أكانت الغلة موجودة وقت الوصية, أوكانت 
معدومة كالوصية با تحمل الشجرة من ثار. لأن 
المعدوم يصح تملكه بعقد السلم والمساقاة 
والإجارة والوقف, فكذا يجوز بالوصية . وهذا 
باتفاق في الجملة 99 000 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (وصية) . 


وأوصى بالغلة فقط. وسواء 


ج- المساقاة : 
8- المساقاة هي أن يدفع الرنجل شتجره إلى اخخر 
ليقوم بسقيه وعمل سائرما يحتاج إليه بجزء 
معلوم له من ثمره. 

والأصل في جوازها ما روى عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهما قال: «عامل رسول الله كِةِ أهل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أوزرع».9') 


وأجازها جمهور الفقهاء استدلالا مبذا 
الحديث الذي رواه ابن عمر وخالف أبوحنيفة 
فلم يجزهاء واستدل بها روى مسلم عن رافع بن 
خديج قال: «وطواعية الله ورسوله أنفع لناء 
انا د ا ب الثلث 
والربع والطعام المسمى . وأمررب الأرض أن 


)١(‏ المهداية 554/4 565 وجواهر الإكليل ؟/ 7١1‏ ومغني 
المحتاج "/ 40 . والمغني 5ه 

(؟) حديث: «عامل رسول الهو أهل خيبر. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح ه/ ٠١‏ - ط السلفية). 


1ه 


هوم مو م ةيوم ررم وو م ورنوم نم نمو يعرم م نوو انير رس مه م دمن مال لانم ممم م ممه 


يزرعها أو يزرعها وكره كراءهاء وماسوى 
ذلك». 

وفي رواية لأبي داود: «من كانت له أرض 
فليزرعهاء أو فليزْرعها أخاه. ولا يكاريها بثلث 
ولا بربع» ولا بطعام شتن 0 

وهذا متأخر عم كانوا يعتقدونه من الإباحة 
ويعملونه فاقتضى نسخه»ء ولأنه استكجار بأجرة 
يجهولة معدومة وذلك مفسدء ولآنه استئجار 
ببعض مايحصل من عمله فلا يجوز كقفيز 
الطحان. 

لكن جمهور الفقهاء اختلفوا فيما تجوزفيه 
المساقاة وتفصيل ذلك في مصطلح : (مساقاة) . 


د المزارعة : 

4- المزارعة عقد على الزرع ببعض الخارج. 
وهي جائزة عند الجمهور غير أبي حنيفة. 
والاستدلال فيها كالاستدلال في المساقاة . 9) 
. وينظر تفصيل ذلك في (مزارعة) . 


ضمان الريع : 
+ ماهر قزق النويع :نخالة اتيب وهو 


)١(‏ حديث رافع بن خديج أخرجه مسلم (8/ ١١81‏ -ط 
ا حلبي)» وأخرج الرواية الأخرى أبوداود (”/ 5489- 
تحقيق عزت عبيد الدعاس) . 

(؟) الاختيار */ لاء والهداية 4/ ه. وجواهر الإكليل 
© والمغنى 415/0 


فممو و اموه ماوعا مفعة موه مفلاعاوة فو مقع وو لهام فوواووو وام موو قوع عم ثم 


الاستيلاء على مال الغير بغي حق» وهوحرم 
لقول الله تعالى : #ياأمها الذين امنوا لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن 
تراض منكم». 7" 

ويجب على الغاصب رد المغصوب لقول 
النبى كه : «و على اليد ماأخذت حتى 
تؤدي». 9) 

كا أن غلة المغصوب من ثمر نخل أو شجرء 
أوتناسل حيوان أوصوف جز أولبن حلب 
يجب رد ذلك كله مع الملنغخصوب. فإن أكله 
الغاصب أوتلف منه شيء عنده ضمنه. لأنه 
نهاء ملك المغصوب منه فكان على الغاصب رده 
إن كان باقياء وبدله إن كان تالفا. وهذا عند 
الجمهور (الشافعية: والحنابلة وهو المشهور عند 
المالكية) . 

وعند الحنفية: زوائد الغصب أمانة في يد 
الغاصب لا تضمن إلا بالتعدي أو بالمنع بعد 


الطلب. 
وهذا في الجملة.(" وينظر تفصيل ذلك في 


59 سورة النساء/‎ )١( 

(؟) حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي». أخرجه 
أبو داود (/ 477 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
الحسن عن سمرة. وقال ابن حجر: «الحسن مختلف في 
سماعه من سمرة». التلخيص (”/ 0 ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

زفة الاختيار "/ 9ه. 54. والهداية 2.19/4 والشرح - 


هما”آ١‎ 


ريع .١١‏ ريق ., راغ 
6 4 


لومعم الل وما ويه نوس مم ومن مر نوه رم م ممه 


زكاة الريع : 

١‏ -ما تخرجه الأرض من زرع وما تحمله 
الأشجارمن ثمار تجب فيه الزكاة على التفصيل 
الذي ذكره الفقهاء . 


وزكاة الزروع والثار فرض لقول الله تعالى : 


«إيأأيها الذين امنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ' 


ونما أخرجنا لكم من الأرض 24 ” وقوله 
تعالى : «إواتوا حقه يوم حصاده».” وقول 
النبي كله : «فيس]| سقت الأمماروالغيم العشور 
وفيما سقي بالساقية نصف العشر» . 9) 


وسبب فرضية الزكاة في الزروع : الأرض 


النامية بالخارج حقيقة» حتى إن الأرض لولم 
تخرج شيئا لم تجب زكاة, لأن الواجب جزء من 
الخارج, وإيجاب جزء من الخارج ولا خارج 
محال, كما أننه يشترط أن يكون الخارج من 
الأرض ما يقصد بزراعته نماء الأرض وتستغل به 
الأرض عادة» فلا عشرفي الحطب والحشيش» 
لأناهذه الأشياء لا منتسن .با الأرض 


5 الصغير؟/ 5١5‏ ط الحلبي. والدسوقي “/511/8. 
والمهذب ١/لالالاء‏ والمغنى ه/56. 006٠١‏ ومنتهى 
الإرادات 7/ 5٠05-5٠08‏ 

7541/ سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام/ ١51١‏ 

(5) حديث : «فيها سقت الأغهار والغيم . : .» أخرجه مسلم 
7076/5 ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله . 


امف هوه مف ووس مم ث يي ومن فو ورمة يوي مه ر ءاي م و موو م موي ينعو كو فر مر ومنثء يقث م اثرة 


ولا تستغل بها عادة. لأن الأرض لا تنموهاء 
بل تفسد. فلم تكن ناء الأرض . 
وانظر تفصيل ذلك في مصطلح : (زكاة) . 9 


7٠5 /١ البدائع /8ه  وه والكانفي لابن عبدالير‎ )١( 
59٠9/١7 والمغنى‎ 158-1١5١ /١ ا لم١.”, والمهذب‎ 
591١ 


"١١ 


وومة مم مي ف يوريو رورم مر م تررم مو ءاه دفي وه من ثم مي ةي م نيس مه معي يمي ره م م مث رو ثيه 


و 


التعريف : 
| ١-الزبل‏ لغة: السرقين, وهمافضلة الحيوان 
الخارجة من الدبر, والمزبلة مكان طرح الزبل 
وو والجمع مزابل . )١(‏ 

ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بنفس المعنى 
اللغوي 02( ٠‏ : 

وفسر الحصكفي والبهوتي السرقين بالزبل. 
وفي الشرنبلالية : هو رجيع (فضلة) ما سوى 
الإنسان. 9 

والسرقين أصلها: (سركين) بالكاف فعربت 
إلى الجيم والقاف. فيقال سرجين وسرقين» 
والسروث والسرقين لفظان مترادفان. وعن 
الأصمعي أن السرقين: الروث . 29 ونقل ابن 


)١(‏ تاج العر وس ولسان العرب. والقاموس المحيط مادة 
(ذبل). ش ش 

(؟) كشاف القناع / ١65‏ وانظر المدونة 4/ ١١‏ 

(”*) ابن عابدين 7515/0 , وكشاف القناع ١65/7‏ 

(5) القاموس المحيط ومتن اللغة مادة (سرق) والمصباح المنير 
مادة (سرج) وكشاف القناع */ ١65‏ 


#ممهةم يو رعس ممم رم ثالاه ممم فول مو م ووو رم يرن مووو و فدو يرن عومد ومنيو م 656660966 


عابدين أن السرقين هورجيع ما سوى الإنسان. 
ويختلف الزبل عن كل من الروث, والخثى » 
والبعرء والخرء. والنجوء والعذرة. 
فالروث للفرس والبغل والحمار. والخثى للبقر 
والفيل.» والبعر للابل والغنم, والذرق للطيور. 
والنجوللكلب. والعذرة للإنسان, والخرء للطير 
والكلب والجحرذ والإنسان. "2 ظ 


وقد يستعمل بعض هذه الألفاظ مكان 
بعض توسعا. ش ش 


حكم الزبل من حيث الطهارة والنجاسة : 
اختلف الفقهاء في حكم طهارته وتفصيل 
ذلك في مصطلح : (روث) . 


الصلاة في المزبلة : 
؟ -يرى الحنفية والشافعية كراهة الصلاة في 
المزبلة إذا لم تكن بها نجاسة . 

وجازت الصلاة بمزبلة عند المالكية إذا أمنت 
من النجس - بأن جزم أوظن طهارتها ‏ أما إذا 
تحققت نجاستها أوظنت فلا تجوز الصلاة فيها. 
وإذا صلى أعاد أبداء وإن شك في نجاستها 
أعاد في الوقت على الراجح بناء على ترجيح 
(1) ابن عابدين ,.141/١‏ والكليات لأبي البقاء ؟/ 46*, 


والشرح الصغير 24/١‏ وروضة الطالبين 2157/١‏ 
والمغني /88 وتاج العر وس مادة (سرج). 


س1١‎ 


لوم دلول يعون موا وو ونير ممنر في وو مرو ينوس مم مم رن وم ممم ممم 6نم 2ه 


الأصل على الغالب وهوقول مالك,. وقال ابن 


حيك عبد اذا ترجيحا للغالب على الأصل . 1 


وذهب الحنابلة لي 6 صحة الصلاة ة في 
المزيلة ولو طاهرة . 0( 
وللتفصيل (ر: صلاة) . 


الصلاة بالثوب المصاب بالز بل : 

*- الزبل منه ما هوطاهرء كذرق الطيورتما 
يؤكل لحمه عند جمهور الفقهاء. وفضلة سائر 
الحيوانات التي يؤكل لحمها عند المالكية 
والحنابلة ٠‏ فإذا أصاب شيء منها بدن الإنسان 
أوثوبه لا ينجسه., ولا تفسد صلاته 


عندهم. 9) 1 


أما الزبل النجس. كفضلة الحيوانات التي 
لايؤكل لحمهاء. وكذلك فضلة الحيوانات 
مأكولة اللحم عند من يقول بنجاستها ففيه 
ما يأتي من التفصيل : 

قال الحنفية : النجاسة الغليظة يعفى عنها في 
الصلاة قدر الدرهم فأقل والخفيفة يعفى عنها 
قدر ربع الثوب فأقل. وللتمييز بينهها (ر: 
نجاسة) . 


)١(‏ الفعاوى الهندية .5/١‏ والمجموع “/ 158., والشرح 
الصغير مع حاشية الصاوي عليه ١‏ وكشاف القناع 
ف 

(؟) الاختيار /١‏ 4 *. والدسوقي ,0١/١‏ وجواهر الإكليل 

١/4ء‏ وكشاف القناع ١944/١‏ 


ممه عو مو ومس ومم اث و جره ميم نوو يه ممع وم مو ايو مهار مم م مو تعر ميي وب ثبو ءلمل 6ر6 


فإذا أصاب الثوب من الروث أومن أخثاء 
البقر أكثر من قدر الدرهم لم تجز الصلاة فيه عند 
أبي حنيفة, لأن النص الوارد فيه وهو قوله وك : 
«هذارجس أوركس)(' لم يعارضه غيره» 
فيكؤن من النجاسة الغليظة . وقال أبويوسف 
ومحمد: يجزئه الصلاة حتى يفحش. أي يصل 
ربع الشوب, لآن للاجتهاد فيه مساغا فيثبت 
التخفيف في نجاستها. ولأن فيه ضرورة لعدم 
خلوالطرق فيه 29 ( 

وإن أصابه خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور 
كالصقر والبازي والحدأة وكان أكثر من قدر 


الدرهم جازت الصلاة فيه عند أبي حنيفة وأبي 


يوسف, لأنها تذرق من المهواء والتحامي عنها 
متعذر فتحققت الضرورة. وقال محمد 
لا تجوزء. لأن التخفيف للضرورة, ولا رن 
هنا لعدم المخالطة . 9) 


اقتناء الزبل واستعماله 1 
الزبل الطاهر يجوز اقتناؤه» واستعماله في 


)١(‏ حديث: «هذارجس أوركس». أخرجه البخاري (فتح 
القدير 705/1١‏ طالسلفية) بلفظ «ركس» فقطء وابن 


ماجه (1/ ١14‏ ط عيسى الحلبي) بلفسظ «رجس» عن 


عبدالله بن مسعود. 
() العناية على الهداية 247/١‏ وفتح القدير مع الحداية 
١/1‏ 


(*) نفس المرجعين . وانظر الحداية مع الفتح ١14/١‏ 


؟١19-‎ 


ممم موا م لوم ووم دون وهو نوس مم مودمن مي يون م مني ة ميمه 


واختلفوا في الزيل النجس . 

: فقال الحنفية: يجوز اقتناؤه واستعماله في 

كذلك يجوز الاستفادة من الزبل واقتناؤه 
للزراعة عند الشافعية لكنه يكره ذلك عندهم . 

وقالوا: الزرع النابت على الزبل ليس 
بنجس العين, لكن ينجس بملاقاة النجاسة 
فإذا غسل طهر. وإذا سنبل فحباته الخارجة 
طاهرة . 

والأصل عند المالكية أنه لا يجوز الانتفاع 
بنجس ١‏ لكنهم استثنوا منه أشياء منها: جعل 
عذرة باء سقفي الزرع فيجوز عندهم ١‏ والمعتمد 
عندهم أن الخبز المخبوز على نار الروث النجس 
طاهر ولو تعلق به شيء من الرقاد. 

ولم نعثر للحنابلة على كلام في استعال 
الزبل, لكنهم صرحوا بعدم جواز بيع الزبل 
النجس. كما سيأتى في الفقرة التالية .7" 


ه-يرى الحنفية جواز بيع الزبل لاتفاق أهل 


)١(‏ الفقاوى الهندية 0.18/7 واليداية 155/8. وابن 
عابدين 0ه/715. وأسنى المطالب 4/7. والروضة 
1١‏ ونهاية المحتاج ١م‏ و8/ 23*87 والدسوقي 
اإلاه فى وكشاف القناع */ ١65‏ والمغني »> 


وممه م مو ميس ممم م مثيه مه ووو م ممم ني يم وموم نيو مو و وم ميرت مع فوعوبا رون نمم د رمرم 


الأمصار في جميع الأعصار على بيعه من غير 
إنكار.. ولأنه يجوز الانتفاع بهء فجاز بيعه كسائر 
الأشياء . 

وذكر ابن عرفة في بيع الزبل ثلاثة أقوال 
للمالكية : 
أ المنع. وهوقياس ابن القاسم للزبل على 
العذرة في المنع عند مالك . 


ب - الجوازء وهوقول لابن القاسم . 
ج ‏ الجحواز للضرورة» وهوقول أشهب . 

وتزاد الكراهة على ظاهر المدونة وفهم ف 
لين 

هذا والعمل عند المالكية على جواز بيسع 
الزبل دون العذرة للضرورة . 7 

قال الحطاب: واعلم أن القول بالمنع هو 
الجاري على أصل المذهب في المنع من بيسع 
النتجاساتء والقول بالجوازلمراغاة الضرورة: 

ومن قال بالكراهة تعارض عنده الأمران. 
ورأى أن أخذ الثمن عن ذلك ليس من مكارم 
الأخلاق. 

والقول الآخر رأى أن العلة في الجواز إنما همي 
الاضطرارء فلابد من تحققها بوجود الاضطرار 
إليه 02 


)١(‏ الفتاوى الخانية مبامش الطئدية "/ 0٠#‏ ونتائج الأفكار 
اافقتة والملجموع 0/4" والدسوقى "/ .٠١‏ 
والحطاب ا 

(؟) الحطاب 7١51/8‏ 


- 5١5 


وم حمل وو ع ووم مو و لوم رد مهدو ووو ونمو رن رسيس مم و نمم فاه ره م مين تر مله 


وقال الشافعية: بيع زبل البهائم المأكولة 
ابن عباس رضى الله عنه أن النبى َك قال : 
ثمنه» . 27 ولأن الزبل نجس العين فلم يجز بيعه 
كالعذرة . 9) 

ويرى الحنابلة عدم صحة بيع الزبل النجس 
بيخلاف الطاهر مله كروث الحمام ء وهيمة 

عاد 59) 
الأنعام . 

وللتفصيل (ر: نجاسة. وبيع منبي عنه) . 


)١(‏ حديث: وإن الله إذا حرم على قوم . ..)أخرجهأحد 
(417/4- ط دار المعارف) وصححه أحمد شاكر. 


(؟) المجموع 9/ 7721-70 
(9) كشاف القناع اركهل والشرح الكبير بذيل المغني 
١/5‏ 


عمامممعيية موس ممم رم ييه يمر ف وو يني و ةنم و م يوه رمو و ةل ممم يون مر فوا وني ميو ممم مم6 


رزبور 


التعريف : 
١-الزبور:‏ فعول من الزبرء وهو الكتابة» 
بمعنى المزبور أي : المكتوب . وجمعه: زبر. 


والزبور: كتاب داود على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام. كما أن التوراة هي المنزلة على موسى 
عليه الصلاة والسلام» والإنجيل هوالمنزل على 
عيسى عليه الصلاة والسلام . والقران المنزل 
على محمدككلة . قال الله تعالى : «واتينا داود 
زبورا» . ('2 وكان مائة وخمسين سورة» ليس فيها 
خكمء ولا حلال. ولا حرام وإنما هي جكم 
ومواعظ. والتحميد والتمجيد والثناء على الله 
تعالى» كما قال القرطبي .9 


1١57 / سورة النساء‎ )١( 

(1) المصباح المسير ولسان العرب مادة (زبر) وتفسير القرطبي 
5*:» وتفسير الالوسي 5*”. وفنخر الرازي 
ل حل 


ه11١6-‎ 


زبور؟_-“ 


ا 000 


* - اتفق الفقهاء على أنه لا يجوزمس القران 
للمحدث. لقولة تعالى: طلايمسه إلا 
المطهرون4 .27 ولقولهككئِةِ : «لا يمس القران 
إلا طاهر» . 9) 
وألحق بعض الفقهاء به كتب التفسيرإذا 
كان القران فيه أكثر. 7(" (ر: مصحف). 

أما الكتب الساوية الأخرى. كالتوراة 
والإنجيل والزبور فاختلفوا فيها : 

فقال المالكية والحنابلة : لا يكره مس التوراة 
والإنجيل والزبور, وزاد الحنابلة: وصحف 
إبراهيم وموسى وشيث إن وجدت. لأنها ليست 
قراناء والنص إنما ورد في القرآن . ©) 

وقال الشافعية : إن ظن أن في التوراة ونحوها 
غير مبدل كره مسه. ويفهم من هذا أن المبدل 
منها ‏ وهو الغالب ‏ لا يكره مسه عندهم . ©) 


)١(‏ سورة الواقعة / 4لا 

(؟) حديث: «لا يمس القران إلا طاهر». أخرجه الدارقطني 
(1/؟1١‏ -طدارالمحاسن) من حديث عمرو بن حزم. 
وني إسناده ضعف, وروي من حديث صحابة آخرين كما 
في التلخيص لابن حجر (١/57-11١1-طشركة‏ 
الطباعة الفنية) يصح بها الحديث, وصححه الإمام أحمد كما 
في مسائل إسحاق المروزي (ص8). 

(*) البدائع /١‏ 2*7 وحاشية ابن عابدين على الدر 21١8/١‏ 
48 وجواهر الإكليل 5١/١‏ ومغني المحتاج /١‏ لال 
وكشاف القناع ١76 1+4 /١‏ 

(4) الحطاب 2085/١‏ وكشاف القناع ١/0‏ 

(5) مغني المحتاج /١‏ /الا 


ممه قي وم رمي و مم ري وي مه ميو يوم مج ييه مير نوا يم وه فوم نر مفو وو امبرلو ثم نيعي مرف 


ثانيا: وجوب الإيان بالزبور : 

الإجيات با أو الميون مو ريو لكام 
غير تفريق» والزبور كتاب أنزل على داود عليه 
الصلاة والسلام كا تقدم فيجب الإيان به. كا 
وجب الإبيان على ما أنزل إلى سائر الآنبيناء 


. عليهم الصلاة والسلام» لقوله تعالى : «إقولوا 


أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي 
موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم 
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» . 217 
يعني لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض الأنبياء 
ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى. بل 
نشهد بجميعهم أخهم كانوا رسل الله وأنبياءه 
بعثوا باحق والهدى . 

والإيوان الواجب بالزبور وسائر الكتب المنزلة 
قبل القران العظيم هو الإيوان مها على ما أنزلت 
عليه قبل أن ينتبل عليها التحرين ‏ ) 


| ١ سورة البقرة/‎ )١( 
1١١١ /" والرازي ؟/ *4. والطبري‎ 214١/7 (؟) القرطبي‎ 


1] 


مما ممم رم مو ورور ووم مو مدهو ووم موده وو ومين نونس مر مومه رم انن هن نم مدلل ره 


٠ 5‏ ©»». 
رح ذه 
التعريف ا 
١-الزخرفةلغة‏ الزينة وىال حسن الشيء. 
والزخرف في الأصل الذهب, ثم سميت كل 
زينة زخرفا. 
والمزخرف المزين. وتزخرف الرجل إذا تزين 
وزخرف البيت أي زينه. ومنه قوله تعالى : 
«ورايضم ابجواما سيور علبها ييكتون. 
وزخرفا. ا 0 00 
5 وكل مازوق أوزين فقد زخرف. وزخرف 
ولا حرج معناه الاصطلاحي عن معناه 


)١(‏ سورة الزخرف/ :ا هم 
(؟) لسان العرب . غريب القرآن للأصفهاني مادة (زخرف) . 


اموه وءار ةو ووس فوم ثريره ثمنرة وو من ثفني ةة من م رونو و فور رن وو وو نور مم مووي ء رن ييه 


الألفاظ ذات الصلة  :‏ 


التزويق : 

” - الزوق لغة الزينة. وأصله من الزاووق» 

والمزوق المزين به» ثم كثر حتى سمي كل مزين. 
بشيء مزوقاء وزوقت الكلام والكتاب إذا 
أحسنته وقومته. 2١‏ وفي الحديث: «إنه ليس لي 
أولنبي أن يدخل بيتا مزوقا». 9 أي مزينا» 


الحكم التكليفي : 
زخرفة المساجد : 
 “‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره زخرفة 
المسجد بذهب أوفضة, أونقش» أوصبغ. أو 
كتابة أوغيرذلك ثما يلهي المصلي عن صلاته» 
لأن النبي يِه نبمى عن ذلك . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهبا قال: قال 
رسول الله يكل : «ما أمرت بتشييد المساجد)»9© 
والتشييد: الطلاء بالشيد أي الحمص. قال 
ابن عباس: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود 
والنصارى. 


)١(‏ لسان العرب. المصباح المنير مادة: زوق. 

(؟) حديث: «إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا». 
أخرجه أبوداود (4/ 17 تحقيق عزت عبيد دعاس) وأحمد 
(0/ 771 ط الميمنية) من حديث سفينة رضي الله عنه . 
وإسئاده حسن . 

(5) حديث: «ما أمرت بتشييد المساجد». أخرجه أبوداود 
-5١/١(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) وصححه ابن حبان 
(الإحسان #/ ٠7٠١‏ ط دار الكتب العلمية). 


71١97-‏ مهس 


وعن أنس رضي الله عنه أن النبي كك قال : 
«لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في 
المساجدم )١(‏ 

وروى البخاري في صحيحه أن عمر 
رضي الله عنه أمر ببناء مسجد وقال: «أكن 
الناس من المطرء وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن 
النامن »90 ظ 

وقال أبوالدرداء رضي الله عنه : إذا حليتم 
مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدبار 
ري 
إليه فيخل بخشوعه. ولأن هذا من أشراط 
الساعة . 

واتفق الفقهاء على أنه لا يجوز زخسرفة 
المسجد أونقشه من مال الوقف. وأن الفاعل 
يضمن ذلك ويغرم القيمة. لأنه منبي عنه 
ولا مصلحة فيه وليس ببناء. قال الحنفية : إلا 
إذا خيف طمع الظلمة» كأن اجتمعت عنده 
أموال المسجد وهومستغن عن العمارة فلا بأس 
بزخرفته. وكذلك ما لوكانت الزخرفة لإحكام 


. حديث : «لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد»‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس)‎ 711١ /١1( أخسرجه أبوداود‎ 
ط دار الكتب‎ 7١ /#" وصححه ابن حبان (الإحسان‎ 
. العلمية)‎ 


. قول عمر: «أكن الناس من المطر». علقه البخاري في‎ )١( 


صحيحه (الفتح /١‏ 9ه ط السلفية). , 


وامم مقلم رومض مم من مرج موه م ووم بن نو مارم مارم مهم وم موث مو رمعو وروي مويرم مج566 


البناءء أوكان الواقف قد فعل مثله. لقوهم : 
إنه يعمر الوقف كما كان, فلا بأس به كذلك . 
؛ ‏ وذهب بعض الفقهاء ومنهم الحنابلة وأحد 
الوجهين لدى الشافعية إلى أنه يحرم زخرفة 
المسجد بذهب أوفضة وتجب إزالته كسائر 
الختكرات, لأنه إسراف, ويفضي إلى كسر 
قلوب الفقراء, كما يحرم تمويه سقفه أوحائله 
بذهب أوفضة., وتجب إزالته إن تحصل منه 
شيء بالعرض على النار, فإن لم يجتمع منه 
شىء بالعرض على النار فله استدامته حينئذ 
عتم المالية. فلا فائدة في إتلافه. ولما روي أن 
عمر بن عبدالعزيزلما ولي الخلافة أراد جمع ما في 
مسجد دمشق ما موه به من الذهب فقيل له : إنه 
لا يجتمع منه شيء فتركه. وأول من ذهب 
الكعبة في الإإسلام وزخخرفها وزخرف المساجد 
الوليد بن عبد الملك. ولذلك عدها كثيرمن 
العلماء من أقسام البدعة المكروهة . 

وذهب بعض الفقهاء من الشافعية وهوقول 
عند الحنفية : إلى استحباب زخرفة المسجد 
بذهب. أوفضة., أونقش. أوضبغ. أوكتابة أو 
غيرذلك لما فيه من تعظيم المسجد وإحياء 
الشعائر الإسلامية . 

جين ةق الرائم عندهم إلى أنه لا 
بأس بزخرفة المسجد أونقشه بجص أوماء ذهب 
أو نحيهما من الأشياء الثمينة ما لم يكن ذلك في 
المحراب أو جدار القبلة» لأنه يشغل قلب 


51١8 


وعم اولمع لووول رس مع مم يه رومن ةم رم م ممم رم 


المصلي. ومالم يكن كذلك في حائط الميمنة أو 
الميسرة, لأنه أيضا يلهي المصلي القريب منه.. 
أما زخرفة هذه الأماكن من المسجد فمكروهة 
عندهم أيضا. 9) 


والتفاصيل ف مصطلح (مساجد. وقف. 


ب زخرفة المصحف : 
هذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية وهو أحد الأقوال لدى الحنابلة إلى 
جواز زخرفة المصاحف بالذهب والفضة وغيرهما 
تعظيا للقران وإعزازا للدين . 

واتفق هؤلاء على حرمة الزخرفة بالذهب لما 
عدا المصحف من كتب العلم الأخرى . 

وذهب الحنابلة إلى كراهة زخرفته بذهب أو 
فضة لتضييق النقدين, وإلى حرمة كتابته 
بذهب أوفضة» ويؤمربحكه. فإن كان يجتمع 
منه شيء يتمول به زكاه إن بلغ نصابا أوبانضام 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/1١‏ 6" إعلام 
الساجد بأحكام المساجد للزركشي ص ه*”. 80, مغنى 
المحتاج /١‏ 81/7058 47 روضة الطالبين ه/..م 
كشاف القناع 578/5 557/5 الآداب الشرعية 
؟/ #و* القليوبي 2٠١8/9‏ مطالب أولي النبى 
؟/ 66 ». 44/4 . قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام 
7/5 المجموع 17/56 


موي هوني يعي ملم د مم وثم رون ةو و مر نو منرم م رن م ومن مفمم ين نعو فوا يرث و مه وم ناترم 


مال اخرله, قال أبوالخطاب: يزكيه إن بلغ 
نصابا» وله حكه وأخذه . 

وإلى هذا ذهب الشافعية في قول, والقول 
الأصح عند الشافعية: جواز زخرفته بالذدهب 
للمرأة والصبي بخلاف الرجل فلا يجوزله. 
وتجوز زخحرفته بالفضة للرجل أوالمرأة» وقيل: 
لا يجوز زخرفة المصحف بالذهب لا للرجل 
كر ند 

والماصيل ينملع +( عصبجت + 


ذهب). 


ج - زخرفة البيوت : 
5 - ذهب الجمهورإلى حرمة زخرفة البيوت 
والحوانيت بذهب أوفضة, أما الزخرفة بغيرهما 
فلا بأس بها مالم تخرج إلى حد الإسراف . 
وكذلك يحرم تمويه السقف والحائط والجدار لل 
فيه من الإسراف والخيلاء. وكسر قلوب 
الفقراء . 

وتجب إزالته. لأنه منكرمن المنكرات, كما 
تجب زكاته إن بلغ نصابا بنفسه أوضمه إلى 
غيره» فإن لم يجتمع منه شيء بعرضه على النار 
فله استدامته. ولا زكاة فيه لعدم المالية . (5) 


.1١ 4 حاشية ابن عابدين 1417/0 7., الفواكه الدواني ؟/‎ )١( 
» 1" /" لا المجموع للإمام النووي‎ /١ مغن المحتاج‎ 
/ا"لل الآداب الشرعية‎ 5/١ كشاف القناع‎ 
78 ؟/ "1" القليوبي ؟/‎ 

#5 الجتصوع للإمجام الحروي 5/5 + كتبحات لقص > 


ه-17١64-‎ 


زخرفة؛ زرافة» زرع 7-١‏ 


وووه مو مويو ةم وو و درم يدوم مره ةدو ووم وممفن ةو ميم ميو موس مم مون نار ايوم من نمم يه 


- هذا وتجوز الزخرفة بغير الذهب والفضة في 
الأقمشة وا مخشب وغيرذلك وسائر الأمتعة ما م 


يصل إلى درجة الإسراف. 


- 2378/9 روضة الطالبين .44/١‏ مواهب الحليل 


م 


مممعو و ممومو وو لعفم ومو ممه لومم وفمة م موه وعقة وم ماق هوهو ووم ومو موعمة 6069م 


زدع 
التعريف : 


١‏ -الزرع في اللغة: ما استنبت بالبذر - تسمية 
بالمصدر ومنه يقال: حصدت الزرع أي : 
النبات. والجمع : زروع. 

قال بعضهم : ولا يسمى زرعا إلا وهوغعض 
طري . 

وقد غلب على البروالشعير. وقيل: 
الزرع : نبات كل شيء يحرث . وقيل : الزرع : 
طرح 00 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الغرس : 


* - الغرس مصدر غرس يقال: غرست الشجرة 


)1١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 


- لس 


زدع الى زعامة 


ولوف مم عامل مما عه مم مدن نار رن نام م ن لله 


غرسا فالشجر مغروس وغرس وغراس 
فالفرق بينه وبين الزرع. أنه مختص 
بالشجر. ٠‏ 
الأحكام التى تتعلق بالزرع : 
إحياء الموات : 
٠“‏ لا خلاف بين الفقهاءفي أن من جملة 
ما تحبى به الأرض زرعها أو الغرس فيها. وقد 
تقدم في مصطلح (إحياء الموات) (548/15؟ - 
ك0 00 
زكاة الزروع : : 
 :‏ أجمعت الأمة 17 أن الزكاة واجبة في 
0 ذلك في ع (زكاة) . 


بيع الزروع : 
© - إذا باع الأرض وأطلق. دخل ما فيها من 
الزرع سواء اشتد وأمن العاهة أم لاء لأن 
الزرع تابع ولو بيع وحده لم يجز إلا بعد اشتداده 
ليأمن العاهة . 

وإذا باع الزرع لم تدخل الأرض . ويجوز بيع 
الأرض واستثناء با فيها من الزرع . 

وتفصيله في (بيع) . 
بيع المحاقلة : 
5 المحاقلة : هي بيع الحنطة في سنبلها بحنطة 
مثل كيلها خرصا. 


و اوموقي وو وروص توميو يي ثعماي وه وو واو و وو مم نمو و و مفمو وو عو يو لوزنو ممم ني تن رمرم 


.ولا خلاف بين الفقهاء في أن بيع المحاقلة 
غير صحيح . إذ هوفاسد عند الحنفية باطل عند 
الجمهور.ء وتفصيله في (بيع) (8/9؟1١ء‏ 
4 ). 
بيع ما يكمن ني الأرض: 
- اختلف الفقهاء في بيع ما يكمن في الأرض 
من الزرع قبل قلعه. كالبصلء والشوم» 
ونحوهماء فذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم 
الجواز. وذهب الحنفية والمالكية إلى الجواز 
بشرط. وقد سبق تفصيله في مصطلح (جهالة 
١7١-١4‏ ). 
إتلاف الزرع : 


4 -فرق الفقهاء بين ما تتلفه الدواب من 


الزروع ارا وبين ما تتلفه ليلا فذهب '. 
الجمهور إلى أن الإتلاف إذا كان ليلا ضمن. 
صاحب الدواب» لأن فعلها منسوب إليه . 

وأما إذا وقع الإتلاف نهاراء وكانت الدواب 
وحدها فلا ضمان على صاحبها عند الجمهور. 
لأن العادة الغالبة حفظ الزرع نهارا من قبل 
صاحبه . وقد سبق الكلام على هذا في مصطلح 
(إتلاف ١15/1؟57؟).‏ 


زعامة 


انظر: إمارة. إمامة. خلافة, كفالة 


-55١- 


فووةموي مم مقرم قوقوووت رفون ووس مر نميو نجوه فر م ممر موس مم م ممه رم روم مم مم ميمه 


١‏ - الزعفران نبات بصلىي مقمرمن الفصيلة 
السوسفية منه أنواع بري ونوع صيفي طبي 


مشهور. 
م له 0 0 )1غ( 
وزعفرت الثوب صبغته فهو مزعفر. 


الحكم الإجمالي لاستعمال الزعفران : 

أ حكم المياه التي خالطها طاهر كالزعفران : 
؟ ‏ اتفق الأئمة على أن الماء الذي خالطه 
الزعفران أوغيره من الأشياء الطاهرة التى تنفك 
عن الماء غالبا متى غيرت أحد أوصافه الثلاثة 
فإنه طاهر. 


ولكنهم اختلفوا في طهوريته. فذهب 
الجمهور إلى أنه غير مطهر لأنه لا يتناوله اسم 


. لسان العرب مادة (زعفر)‎ )١( 


هوم هفل وو و مم ممم مو ع يه فم فاو مم م وول يم ممم ث وهو و مممل ون عومد ويم دومث مل 66666 


شمسوا صعيندا ظنباي 0 فاما ها على 

إطلاقه , وأما المخالط فيضاف إلى الشيء الذي 

خالظهء فيقال مثلا: ماء زعفران. أؤريحان.. 
وذهب الحنفية إلى أنه مطهر ما لم يكن التغير 
أما المتغير بالطبخ مع شيء طاهر فقد أجمعوا 

على أنه لا يجوز الوضوء ولا التطهر به. 29 

(ر : مياه). 


ب الاختضاب بالزعفران : 

*- يستحب الاختضاب بالزعفران لحديث أبي 
مالك الأشجعي عن أبيه» قال: «كان خضابنا 
مع رسول اللهيكةٍ الورس والزعفران»7" وعن 
أبي ذرورفعه وإن أحسن ما غيرتم به الشيب 
الحناء والكتم» 29 قال ابن عابدين : الحديث 


47 سورة النساء/‎ )١( 

(5) الاختيار ١4/١‏ طدار المغرفة. المنتقى /١‏ 9ه ط دار 
الكتاب العربي. مغني المحتاج ١‏ طدار الفكر. 
كشاف القناع ا" ط عالم الكتب. 

(*) حديث: «كان خضابنا مع رسول الَهيكةِ الورس 
والزعفران». أخرجه أحمد (/ 477 ط الميمنية) وأورده 
الهيثمي في المجمع (0/ ١64‏ ط القدسي) وقال: «رواه 
أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح خلا بكر بن عيسى 
وهو ثقة). 

(4) حديث: «إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم». 
أخرجه أبوداود (4/ 415 - تحقيق عزت عبيد دعاس ) 
والترمذي  777/4(‏ ط الحلبي) وقال: «حديث حسن 


حي كك 


ومو فهرم وم ووه رموه رحو درم وده وو جنول ترس م مجية رانو و نمه مم رمه 


يدل على أن الخضاب غير مقصور عليه بل 
يشاركههم| غيرهما من أنواع الخضاب في أصل 
الحسن . 

ولحديث أبحن أمامة قال: «وخرج 
رسول اللهية على شيخة من الأنصار بيض 
لحاهم فقال : يامعشر الأنصار حمروا وصفروا 
وخالفوا أهل الكتاب».(" والصفرة هي أثر 
الزعفران . 

واتفق الأئمة على جواز خضب رأس الصبي 
بالزعفران وبالخلوق (قال بعض الفقهاء: هو 
طيب مائع فيه صفرة) وقال ابن حجر: الخلوق 
طيب يصنع من زعفران وغيره . (") 

وفي حديث بريدة رضي الله عنه قال: «كنا 
في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ 
رأسه بدمهاء فل] جاء الله باللإسلام كنا نذبح 
شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران» . 7 


)١(‏ حديث: ديا معشر الأنصار حمروا وصفروا). أخرجه أحمد 
(0/ 515 -ط الميمنية» وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» 
(ه/ ١ط‏ القدسي). وقال: «رجاله رجال الصحيح 
خلا القاسم وهو ثقة وفيه كلام لا يضر» . 

(؟) ابن عابدين ه/١/77.‏ البجيرمي على الخطيب 259١/54‏ 
هاية المحتاج 8/ .١15١‏ المصباح المنير (مادة : خلق). فتح 
الباري 9/ 7م 

(*) حديث بريدة: «كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام. . . » 
أخرجه أبوداود (8/ 714 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والحاكم  788/4(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 


تزعفر الرجل : 
5 - الأصل جواز التزعفر للمرأة . أما الرجل فقد 
نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل 
الحلال بكل حال أن يتزعفر وامره إذا تزعفر أن 
يغسله. وأرخص في المعصفر. لأنني لم أجد 
أحدا يحكى عنه إلا ما قال علي رضي الله عنه : 
«نباني ولا أقول نهاكم» . ”') 

وقال الحنفية والحنابلة : بكراهة لبس الثياب 
المصبوغة بالزعفران والمعصفر للرجال للأحاديث 
الواردة» 2 منها حديث عبد الله بن عمروبن 
العاص رضي الله عنه قال: رأى رسول الله يكل 
عل ثوبين معصفرين. فقال: «إن هذه من 
ثياب الكفار فلا تلبسها». 29 

وقد حملوا النبي على الكراهة لا على 
التحريم؛ وهومشهور. لقول أنس رضي الله 
عنه : «رأى النبي يَكْ على عبد الرحمن بن عوف 
أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: إني تزوجت 


امرأة على وزن نواة من ذهب فقال: بارك الله 


)١(‏ حديث علي : «غهاني ولا أقول نهاكم» . مقالة الشافعي التي 
نقلها عنه البيهقي ذكرها ابن حجر في الفتح -1١5/١٠١(‏ 
ط السلفية). والحديث أخرجه البيهقي (ه/ ٠‏ - طدائرة 
المعارف العثمانية) وأصله في صحيح مسلم /١(‏ 49 ط 


الحلبي) وغيره في المواضع مفرقا. 
(؟) الفتاوى الطندية ه/ #5”, المغني /١‏ 580. شرح الموطأ 
ف 


(*) حديث عبدالله بن عمرو: «إن هذه من ثياب الكفار فلا 
تلبسها». أخرجه مسلم (/ 171417 ط الحلبي) . 


775ل 


فوفهة وم وموم ووو وموم وو يم نو ولررة مورممممنفير من مون مرس مور معنن ور نوو م رم نو مم مه 


لك. أولم ولوبشاة.. () 

وقد روي عن مالك أنه رخص في لبس 
المزعفر والمعصفر في البيوت وكرهه في المحافل 
والأسواق . 

وعن أنس قال : «دخل رجل على البي ب 
وعليه أثر صفرة فكره ذلك. وقلم| كان يواجه 
أحدا بشيء يكرهه, فلا قام قال: لوأمرتم هذا 
أن يترك هذه الصفرة». 5 

وهذا دليل على أن لبس هذين لا يعدو 
الكراهة» فلوكان محرما لأمره رسول الله يك أن 
يغسله ولا سكت عن نصحه وإرشاده . 

هذا والكراهة لمن تزعفرفي بدنه أشد من 
الكراهة لمن تزعفر في ثوبه» لحديث أنس رضي 
الله عنه « نبى النبي ككل أن يتزعفر 
الرجل». 7" 

ولأبي داود من حديث عمار قال: «قدمت 
على أهلي ليلا وقد تشققت تشققت يدايء فخلقونٍ 
بالزعفران» فغدوت على النبي كه فسلمت 


(1) حديث أنس : «رأى النبي يي على عبدالرحمن بن عوف أثر 
صفرة. . . » أخرجه البخاري (الفتح 15١١/4‏ ط 
السلفية) . 

(0) حديث أنس : ولو أمرتم هذا أن يترك الصضرة» . . أخرجه 
أبوداود (4/ 6 ٠‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس)؛ وأورده ابن 
حجر في الفتح ٠ ٠(‏ .٠ط‏ السلفية) وذكر تلييئا في أحد 

200 
(*) حديث أنس : «نهى النبي يك أن يتزعفر الرجل». أخرجه 
البخاري (الفتح 704/٠١‏ ط السلفية) ومسلم 

(8/ 157 ط الحلبي) . 


وميم فم ني ء ووم فو نينم يم نمه ووم مم من ةم وم ور مفو و ةميمل تجو و دروا ما ومو و نرم 


عليه فلم يرد 
فاغسل هذا عنك. ثم قال: لا تحضر الملائكة 
جنازة الكافر بخيرء ولا المتضمخ بالزعفران» 
ولا الجنب». ٠١‏ 

وللتفصيل (ر: ألبسة 
د أكل الزعفران : 
ه -يخرم أكل كثير الزعفران لأنه يزيل العقل. 
من المسكرات 
الجامدة التي تحرم. ولاحد فيها. بل فيها 
التعزير. 

وهى طاهرة في ذاتها بخلاف المائعات من 
اكات 5 
ه - أكل الزعفران في الإحرام : 
* - يحظر أكل الزعفران خالصا أوشربه للمحرم 


عل ولم يرحب بي . وقال: اذهب 


وقد صرح الشافعية بذلك وعذوه 


عند الأئمة اتفاقاء لأنه نوع من الطيب. 


أما إذا خلط بطعام قبل الطبخ وطبخه معه 
فلا شيء عليه قليلا كان أو كثيراء عند الحنفية 
والمالكية . 

وكذا عند الحنفية لوخلطه بطعام مطبوخ بعد 
الطبخ فإنه لا شيء على المحرم في أكله . 

أما إذا خلطه بطعام غير مطبوخ » فإن كان 
الطعام غالبا فلا شيء عليه ولا فدية إن لم توجد 


)١(‏ حديث عار قال: «قدمت على أهلي ليلا . .6. أخرجه 
أبوداود (40-407/4 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وإسناده حسن . ش 


(؟) نباية المحتاج 4/ 23٠١‏ الشرقاوي على التحرير ١1١9/١‏ 


-5؟175سه 


كرات فى رُعيم » زفاف 


با ا ا ا ل ل اح ل 000 


الرائحةء وإلا يكره عندهم عند وجود الرائحة 
الطيبة . 

وإن كان الطيب غالبا وجب في أكله الدم 
سواء ظهرت رائحته أولم تظهرء كخلط 
الزعفران بالملح . 
| وأما عند المالكية فكل طعام خلط بعد الطبخ 
بالزعفران فهو محظور على المحرم في كل الصور 
وفيه الفدية . 

وعند الحنفية والمالكية. إن خلط الزعفران 
بمشروب, وجب فيه الجزاء قليلا كان الطيب أو 

وعند الشافعية والحنابلة » إذا خلط الزعفران 
بغيره من طعام أوشراب, ولم يظهر له ريح أو 
طعم فلا حرمة ولا فدية» وإلا ففيه الحرمة وعليه 
الفدية . )١‏ 


و حكم لبس المزعفر من الثياب أثناء الإحرام : 
أجمع العلماء على أن المحرم لا يجوز له 

يلبس الشوب المصبوغ بالورس والزعفران. 
لقوله يك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيا 
يلبس المحرم من الثياب: «ولا تلبسوامن 


الثياب شيئًا مسه زعفران أو ورس» ين 


77-51١ حاشية الدسوقي ؟/‎ 141١ بدائع الصنائع ؟/‎ )١( 
5 ونباية المحتاج +/ ”0 وكشاف القناع لط رض‎ 
/ا6ع‎ 

(؟) حديث ابن عمر: دولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه. . 3 
أخرجه البخاري (الفتح 401/4 ط السلفية». 


اممو وير ة ووس ومن روروروه ومني ووو تر وهر ويم وه ووه وهم موود ودع ومو ريه 


ويلتحق بالثياب الجلوس على فراش مزعفر 
أو مطيب بزعفران . ولا يضع عليه ثوبا مزعفراء 
ولوعلق بنعاله زعفران أوطيب وجب أن يبادر 
إلى نزعه . ”") 
(ر : ألبسة ب فقرة ١4‏ وإحرام). 
ي - التداوي بالزعفران في الإحرام : 
- التداوي ملتحقة أحكامه بالطعام. وقد 
فصل الأحناف في الطيب الذي لا يؤكل بأن 
على المتداوي إحدى الكفارات الشلاث أيها 
شاء. إذا فعله المحرم لضرورة وعذر. (ر: 
إحرام) . 


زعيم 


انظر: كفالة, إمامة ‏ إمارة . 


انظر: عرس . 


)١(‏ بدائع الصنائع 47 طدار الكتاب العربي سنة 
5 االقليوبي وعميرة ؟/ ١‏ ط إحياء الكتب العر بية. 
كشاف القناع 47/7 475 ط دار الكتب. 


لاا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا 00 


١-الزكاة‏ لغة: الناء والريع والزيادة. من زكا 
يزكو زكاة وزكاء. ومنه قول على رضي الله عنه : 
«العلم يزكو بالإنفاق» . 

والزكاة أيضا الصلاح. قال الله تعالى 
«فأردنا أن يبدهما رمبم| خيرا منه زكاة» . 2 قال 
الفراء: أي صلاحاء وقال تعالى : #ولولا 
فضل الله عليكم ورحمته ما زكا منكم من أحد 
أبدا». 2 أي ما صلح منكم «ولكن الله يزكي 
من يشاء» .”" أي يصلح من يشاء . 

وقيل لما يخرج من حق الله في المال «زكاة». 
لأنه تطهيرللال مما فيه من حق., وتثميرله. 
وإصلاح ونماء بالإإخلاف من الله تعالى . وزكاة 
الفطر طهرة للأبدان . ©) 

وفي الاصطلاح: يطلق على أداء حق يجب 


81١/فهكلا سورة‎ )١( 
؟١/رونلا (؟) سورة‎ 
7١ (؟") سورة النور/‎ 

(4) لسان العرب 


وممم ةع روه ووس وما وميم نهر نوو م ميو وو رم م نر نوو وموممو ون ووو د و6 مو وءد 59609029 


في أموال خصوصة. على وجه مخصوص ويعتبر 
في وجوبه الحول والنصاب. . 

وتطلق الزكاة أيضا على المال المخرج نفسه. 
كا في قولهم : عزل زكاة ماله. والساعي يقبض 
الزكاة. ويقال: زكى ماله أي أخرج زكاته, 
والمزكي : من يخرج عن ماله الزكاة. والمزكي 
أيضا : من له ولاية جمع الزكاة. ١9‏ 

وقال ابن حجر: قال ابن العربي : إن الزكاة 
تطلق على الصدقة الواجبة والمندوبة» والنفقة 
والحق» والعفو. ثم ذكر تعريفها في الشرع .9) 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الصدقة : 
؟-الصدقة: تطلق بمعنيين: الأول: 
ما أعطيته من المال قاصدا به وجه الله تعالى 
فيشمل ماكان واجبا وهو الزكاة. وما كان 
تطوعا. 

والثشاني : أن تكون بمعنى الزكاة, أي في 
الحق الواجب خاصة. ومنه الحديث: «ليس فيا 
دون حمس ذود صدقة) 9) 


)١(‏ العناية ببامش فتح القدير 8١/1١‏ ط بولاق. والدسوقي 
على الشرح الكبير 471١/1١‏ نشر عيسى الحلبي بالقاهرة ‏ 
وشرح المنباج وحاشية القليوي 7/7 القاهرة. عيسى 
الحلبي . ا 
)١(‏ فتح الباري 2.57/7 القاهرة, المكتبة السلفية ١/11ه‏ 
() حديث: «ليس فيا دون خمس ذود من الإبل صدقة». 
أخرجه البخاري  "7/(‏ ط السلفية) . 


ا ا ال اال لحل ل ل ا 00 


والمصدق - بفتح الصاد مخففة ‏ هو الساعي 
الذي يأخذ الحق الواجب في الأنعام» يقال: 
جاء الساعي فصدق القوم » أي أخذ منهم زكاة 
أنعامهم . 


والمتصدق والمصدق ‏ بتشديد الصاد هو 


معطى الصدقة : () 


ب - العطية : 

” - العطيتة : هي ما أعطاه الإنسان من ماله 
لغيره» سواء كان يريد بذلك وجه الله تعالى» أو 
يريد به التوددء أوغيرذلك؛, فهي أعم من كل 
من الزكاة والصدقة والهبة ونحوذلك . 


الحكم التكليفي : 

4 - الزكاة فريضة من فرائض الإسلام» وركن 
من أركان الدين. وقد دل على وجوبها الكتاب 
والسنة والإجماع . 

فمن الكتاب قوله تعالى : «وأقيموا الصلاة 

وآنوا الزكاة» . ”7 وقوله: «إفإن تابوا وأقاموا 
الصلاة وآنوا الزكاة فإخوانكم في الدين94) 
وقوله: «إوالذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . 
يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم 
)١(‏ لسان العرب مادة: (صدق). 


ش (١؟)‏ سورة النور/ 5ه 
(*) سورة التوبة/١١‏ 


وموم هوي ةي واو مه امس وءء رةه ممه نوو ون ةدرو رم ررم و وهو م موور دنهو و دورو مورلل وور مير دنه 


وجنوبهم وظهورهم هذاما كتزتم لأنفسكم 
فذوقواما كنتم تكنزون»#.١‏ > وقدقال 
النبي وَكلةٍ : وما أديت زكاته فليس بكنز . 9) 

ومن السنة قول النبي كله : «بني الإأسلام 
على حمس . . .» وذكر منها إيتاء الزكاة9؟ وكان 
النبى بِةِ يرسل السعاة ليقبضوا الصدقات». 
حل معاذا إلى أهل اليمن» وقال له: 
«أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في 
أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم,. ©) 


وقاليكيِ : «من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته 
مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان» 
يطوقه يوم القيامة ثم يأخمذ بلهزمتيه ‏ يعني 
شدقيه _ ثم يقول: أنا مالك. أنا كنزك» . ©) 


"8 - "5 / سورة التوبة‎ )١( 

)١(‏ حديث: وما أديت زكاته فليس بكنز». أخر جه الحاكم 
 "”40/1١(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) مرفوعا بلفظ : 
وإذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شره» وصححه» 
وأقره الذهبي, وذكره ابن أبي حاتم في «علل الحديث» 
77/1 _ط السلفية) بلفظ : «ما أدي زكاته فليس كنزا» 
وصوب وقفه على جابر بن عبدالله. 

(6) حديث : «بني الإسلام على خس ٠.‏ .» أخرجه البخاري 

' (الفتتح 44/١‏ ط السلفية) ومسلم 45/١(‏ ط الحلبي) 
من حديث ابن عمر. 

(4) حديث: «أعلمهم أن الله افترض عليهم . . .» أخمرجه 
البخاري (الفتح لط السلفية) من حديث ابن 
عباس . ٠‏ 

(0) حديث: « من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته . . . » أخرجه- 


1 كا 


ا ا اا ا ا ا ا 0 
ووعومفي م رمرم رورمو وث يمرو وريه و مم وو روس هم م دوروو هوم م نمو و م م هرون يورو موس ورج ررم م مودو و رمرم مور مم مو و ةمد وو ردنا ووو وه وعدنو 


وأما الإجمناع فقد أجمع المسلمون في جميع 
ل 
الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها. 
فقد روى البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه 
قال: «ماتوفي رسول اللْهككة . وكان أبوبكر 
رضي الله عنه. وكفر من كفر من العرب. فقال 
رضي ا 
رسول الله كك : «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله . فمن قالها فقد عصم مني 
ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله . 7 
فقال أبوبكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة 
والزكاة, فإن الزكاة حق المال. والله لومنعوني 
عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله كل لقاتلتهم 
على منعها قال عمر: فوالله ما هوإلا أن قد 
شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه . فعرفت 


أنه الحق». 9) 


أطوار فرضية الركاة : 
 «‏ إيتاء الزكاة كان مشروعا في ملل الأنبياء 


- البخاري (الفتح 7١8/7‏ ط السلفية) من حديث أبي 
هريرة. 

)١(‏ حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله. . .» أخرجه البخصاري «الفتسح 587/7 اط 
السلفية). 

(1) فتح القدير .4481/١‏ والمغني:لابن قدامة 7/"لاه ط 
ثالثة. القاهرة. دار المنار /151هء وفتح الباري 
57/7 القاهرة. المطبعة السلفية ١/ا17اه.‏ 


السابقين, قال الله تعالى في حق إبراهيم واله 
عليهم الصلاة والسلام : «وجعلناهم أئمة أئمة 
يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين# ؛ )١(‏ 


وشرع للمسلمين إيتاء الصدقة للفقراء» منذ 
العهد المكي. كا في قوله تعالى : فلا اقتحم 
العقبة. وما أدراك ما العقبة. فك رقبة. أو 
إطعام في يوم ذي مسغبة . يتيما ذا مقربة. أو 
مسكينا ذا متربة 274 وبعض الآيات المكية 
جعلت للفقراء في أموال المؤمنين حقا معلوماء 
كبا في قوله تعالى : «والذين في أموالهم حق 
معلوم . للسائل والمحروم ».7 


وقال ابن حجر: اختلف في أول فرض الزكاة 
فذهب الأكثرون إلى أنه وقع بعد المحجرة, 
وادعى ابن خزيمة في صحيحه أن فرضها كان 
قبل الهجرة. واحتج بقول جعفر للنجاشي : 
«ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام» ويحمل على 
أنه كان يأمربذلك في الجملة, ولا يلزم أن يكون 
المراد هذه الزكاة المخصوصة ذات النصاب 


والحول . 

قال : وما يدل على أن فرض الزكاة وقع بعد 
ال هجرة اتفاقهم على أن صيام رمضان إن)ا فرضص 
)١(‏ سورة الأنبياء / ا/ 


(7) سورة البلد/7١5-1١1‏ 
(") سورة المعارج/ 374 56 


-158- 


الاي ل ل ا ا ححا ل اح ل ل ا 30 


ب المندرةه لأن الآية الدالة على فرضيته مدنية 
بلا خلاف؛» وثبت من حديث قيس بن سعد 
قال: «أمرنا رسول اللْهيكٍ بصدقة الفطر قبل أن 
تنزل الزكاة. ثم نزلت فريضة الزكاة فلم يأمرنا 
ول ينهناء ونحن نفعله». 9) 


فضل إيتاء الركاة :0 
5 - يظهر فضل الزكاة من أوجه : 

اقترانها بالصلاة في كتاب الله تعالى. 
فحيثما ورد الأمر بالصلاة اقترن به الأمر بالزكاة. 
من ذلك قوله تعالى : #وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه 
عند الله .”2 ومن هنا قال أبوبكرفي قتال 
مانعي الزكاةة: والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة» إنها لقرينتها في كتاب الله . 
- أنها ثالث أركان الإسلام الخمسة: لما في 
الحديث «بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا 
إله إلاالله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة. 
وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان, وحج البيت». 9©) 


)١(‏ حديث قيس بن سعد: «أمرنا رسول الله يل بصدقة 
الفطر». أخرجه النسائي  44/0(‏ ط المكتبة التجارية) . 
وصححه ابن حجر في الفتح 79> - ط السلفية). 

وانظر فتح الباري 755/7 (ك الزكاة ب١)‏ القاهرة. 
المكتبة السلفية. 1ه وروضة ة الطالبين للنووي 
٠ 0/٠‏ بيروت» المكتب الإسلامي . 

(1) سورة البقرة/ ٠١١‏ 

(8) حديث: «بني الإسلام على خمس : شهادة أن. . .2 تقدم 
تخريجه ف /4 


##وم هوري دوو وومو ومو رون ووم من ووو رو فينو مم ووم مم دن دفوو مد ومنو وو و دترم ييه 


*- أنها من حيث هي فريضة أفضل من سائر 
الصدقات لأنها تطوعية. وفي الحديث القدسي 
«ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إل مما 
افترضته عليه» . )١(‏ 

أما فضل إيتاء الزكاة من حيث هي صدقة 
من الصدقات فيأتي في مباحث: (صدقة 


التطوع) . 


حكمة تشريع الزكاة : 

٠‏ - ]أن الصدقة وإنفاق المال في سبيل الله 
يطهران النفس من الشح والبخل . وسيطرة حب 
المال على مشاعر الإنسان, ويزكيه بتوليد مشاعر 
الموادة. والمشاركة في إقالة العثرات. ودفع حاجة . 
المحتاجين. أشار إلى ذلك قول الله تعالى . 


«إخذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم 
بها ”2 وفيها من المصالح للفرد والمجتمسع 
ما يعرف في موضعه. ففرض الله تعالى من 
الصدقات حدا أدنى ألزم العباد به» وبين 
مقاديره. قال الدهلوي : إذ لولا التقدير لفرط 
المفرط ولاعتدى المعتدي . ©) 


)١(‏ الحديث القدسي : «ما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب 
إليُ...» أخرجه البخاري (الفتح 41١/١١‏ ط 


السلفية) 

(1) سورة التوبة/ ٠١7‏ 

(*) ححجة الله البالغة 4/17. .4٠‏ بيروتء دار المعسرفة. 
بالتصوير عن ط القاهرة. 


ووم م ووم و مودو ووو فد دوروو ةو دودرو و ووو و نونس مل مدمي وني زيمي در مين 


ب - الزكاة تدفع أصحاب الأموال 0 دفعا 
إلى إخراجها لتشترك في زيادة الحركة 
الاقتصادية. يشيرإلى ذلك قول النبي كله : 

«ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه 
حتى تأكله الصدقة». ١‏ 

ج - الزكاة تسد حاجة جهات المصارف الثانية 
وبذلك تنتفى المفاسد الاجتماعية والخلقية 
الناشئة عن بقاء هذه الحاجات دون كفاية . 


أحكام مانع الركاة : 

إثم مانع الركاة : 

8 -_من منع الزكاة فقد ارتكب محرما هو كبيرة 
من الكبائرء وورد في القران والسنة مايفيد أن. 
عقوبته في الآخرة من نوع خاص. كما في حديث 
مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللْهككةِ : «ما من صاحب كنزلا يؤدي 
زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم » فيجعل 
صفائح » فيكوى بها جنباه وجبينه. حتى يحكم 
الله بين عباده في يوم كان مقداره حمسين ألف 
'سنة, ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار. ومامن صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا 


)١(‏ حديث: «ألا من ولي يتيما له مال. 60 أخرجه الترمذي 
١4/5‏ - ط الحلبي) وضعفه. ولكن أخرج البيهقتي 
٠١7/4(‏ . ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عمر 
موقوفا عليه: «ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها 

الصدقة». وقال: وهذا إسناد صحيح . 


ممم ووو امه مم ممعم فقوو ممم وو افق واه فهو ووففووء وهو ووم وم مومءووةمم ديه 


بطح ذا بشاع ترقر كأرذرها كانتا سين عليه 
كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاهاء حتى 
يحكم الله بين عباده» في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة. ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى 
النار. وما من صاحب غنم لا يؤدي زكاتهاء إلا 
بطح لا بقاع قرقرء كأوفرما كانت, فتطؤه 
بأظلافها وتنطحه بقرونهاء ليس فيها عقصاء 
ولا حلحافت كلما مضى عليه أخراها ردت عليه 
أولاهاء حتى يحكم الله بين عباده؛ في يوم كان 
مقداره حمسين ألف سنة مما تعدون. ثم يرى 
سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» ‏ 29 


العقوبة لمانع الزكاة : 
4 - من منع 0 الإمام تؤخذ منه 


قهرا لقول النبي يكل : «أمرت أن أقاتل الناس 

حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله 

فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا . 
بحقها وحسابهم على الله»”"2 ومن حقها الزكاة» 

قال أبوبكر رضي الله عنه بمحضر الصحابة: 

«الزكاة حق المال» وقال رضي الله عنه : «والله لو 
منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله َك 

لقاتلتهم عليه». وأقره الصحابة على ذلك . 


)1( حديث : «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته» . أخر جه 


مسلم 087/5 -ط الحلبي) . 
(؟) حديث: «وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. .» تقدم 
تخريجه ف/4 


- 7990 اس 


ا ا ل ا ل ا 000 


وقد ذهب حمهور الفقهاء إلى أن مانع الزكاة 
إذا أخذت منه قهرا لا يؤخذ معها من ماله 


م 


تسبي 2 

وذهب الشافعي في القديم. وإسحاق بن 
راهويه. وأبوبكر عبدالعزيز من أصحاب أحمد 
إلى أن مانع الزكاة يؤخذ شطر ماله عقوبة له 
مع أخذ الزكاة منه . 

واحتجوا بقول النبي كْةِ : «في كل سائمة إبل 
في كل أربعين بنت لبون لا تفرق إبسل عن 
حسابهاء من أعطاها مؤتجرا فله أجرهاء ومن 
منعها فإنا اخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات 
ربناء لا يحل لآل محمد منها شىء» : )١(‏ 


ويستدل لقول الجمهور بقول النبي كَل : 
«ليمس فٍ المال حق سوى الزكاة» ريف 


وبأن الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا 
نصف أموال الأعراب الذين منعوا الزكاة . 

فأما من كان خارجا عن قبضة الإمام ومنع 
الزكاة. فعلى الإمام أن يقاتله. لأن الصحابة 


)١(‏ حديث: في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت لبون» 
أخرجه أبوداود (777/7 - 7784 - نحقيق عزت عبيد 
دعاس ) وإسناده حسن . 

(؟) حديث: «ليس في المال حق سوى الزكاة». أخرجه ابن 
ماجه (١/٠لاه‏ ط الحلبي) من حديث فاطمة بنت 
قيس » وذكره ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ ١5١‏ -ط 


شركة الطباعة الفنية) وضعف أحد رواته. 


وأويه 9و وام ومس ف مم نونعي موءنوممة ووو نون ةيو نووم رفونو نوو وو و مير موقن قث رن 


انرا الممتنعين من أدائهاء فإن ظفر به أخذها 
منه من غير زيادة على قول الجمهور كا تقدم . 

وهذا فيمن كان مقرا بوجوب الزكاة» لكن 
منعها بخلا أوتأولا. ولا يحكم بكفره. ولذا فإن 
مات في قتاله عليها ورثه المسلمون من أقاربه 
وصلي عليه. وفي رواية عن أحمد يحكم بكفره 
ولا يورث ولا يصلى عليه. لماروي أن أبا بكر 
لما قاتل مانعي الزكاة. وعضتهم الحرب قالوا: 
نؤدهاء قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا 
في الجنة وقتلاكم في النار. ووافقه عمر. ولم ينقل 
إنكار ذلك عن أحد من الصحابة فدل على 
ا | 

وأمامن منع الزكاة منكرا لوجوببهاء فإن 
كان جاهلا ومثله يجهل ذلك لحداثة عهده 
بالإسلام, أولأنه نشأ بيادية بعيدةعن 
الأمصارء أونحوذلك. فإنه يعرف وجوبها 
ولا يحكم بكفره لأنه معذور. وإن كان مسلما 
ناشئا ببلاد الاسلام بين أهل العلم فيحكم 
بكفره؛ ويكون مرتداء وتجري عليه أحكام 
المرتدء لكونه أنكر معلوما من الدين 
بالضرورة . 9) 


من تجهب في ماله الزكاة : 
٠‏ _اتفق الفقهاء على أن البلغ العاقل المسلم 


)1غ( المغني لابن قدامة "/"الاه - كلاه والمجموع شرح 
المهذب نارين 


ا 00 


ار الراك ة فريضة. رجلا كان أوامرأة 

تجب في ماله الزكاة إذا بلغ نصاباء وكان متمكنا 

من أداء الزكاة» وتمت الشروط في المال. 
واختلفوا فيها عدا ذلك كا يل : 


أ الزكاة في مال الصغير والمجنون : 
١‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الزكاة تجب في مال كل من الصغيروالمجنون 
ذكرا كان أو أنثى » وهومروي عن'عمرء وابنه» 
وعلي وابنه الحسن», وعائشة, وجابر» وبه قال 
ابن سيرين ومجاهد. وربيعة. وابن عيينة. 
وأبوعبيد وغيرهم . 
واستدلوا بقول النبيكك: «ألا من ولي يتيما 

له مال فليتجر فيه. ولا يتركه حتى تأكله 
الصدقة'(' والمراد بالصدقة الزكاة المفروضة. 
لأن اليتيم لا يخرج من ماله صدقة تطوع., إذ 
ليس للولي أن يتسبرع من مال اليتيم بشيء» 
ولأن الزكاة تراد لثواب المزكي ومواساة الفقير» 
والصبي والمجنون من أهل الثواب وأهل المواساة 
على ما قال الشيرازي, وبأن الزكاة حق يتعلق 
بالمال» فأشبه نفقة الأقارب وأروش الجنايات 
وقيم المتلفات . 


)١(‏ حديث: «ألا من ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا 
يتركه. . . » أخرجه الترمذي  74/*(‏ ط الحلبي) من 
حديث عبداللهبن عمرء وقال: وفي إسناده مقال. لأن 
المثنى بن الصباح يضعف في الحديث . 


ممموع نمع ووس فيه و وميه نو ووو م ةن فم م ةنوم مم ووو ةم موو رفوو فوووا وي و ةروث نمم من 


وقال الدردير: إنما وجبت في مالم| لأنها من 
باب خطاب الوضع . 

وجرتن الول (حري الركال مو :الا أن 
الولي يقوم مقامه]| في أداء ما عليهم| من 
الحقوق, كنفقة القريب», وعلى الولي أن ينوي 
نينا ركطاةة 1[ خرجهنا الو رعب عن 


الصبي بعد البلوغ, والمجنون بعد الإفاقة. 


إخراج زكاة مامضى . 

وروي عن ابن مسعود والثوري والأوزاعي 
أنهم قالوا: تجب الزكاة» ولا تخرج حتى يبلغ 
الصبي , أويفيق المجنون, وذلك أن الولي ليس 
له ولاية الأداء, قال ابن مسسعود: احص 
مايجب في مال اليتيم من الزكاة» فإذا بلغ 
فأعلمة. فإن شاء زكى وإن شاء لم يزك, أي 
لا إثم على الولي بعدئذ إن لم يزك الصبي . 

وذهب ابن شيرمة إلى أن أمواله الظاهرة من 
نعم وزرع وثمر يزكى » وأما الباطنة فلا. 

وقال سعيد بن المسيب: لا يزكي حتى يصلي 
ويصوم » وقال أبووائل» والنخعي , وسعيد بن 
جبير وا لحسن البصري : لا زكة في مال 
الصبي » وذهب أب و حنيفة وهو مروي عن علي 
وابن عباس إلى أن الزكاة لا تجب في مال 
الصغيروالمجنون., إلا أنه يجب العشر في 
زروعههما وثارهماء وزكاة الفطر عنهما. 

واستدل لهذا القول بقول النبي يَلْةِ : «رفع 
ل د د 


1 ا 


##عفعل ع وفع ووه ماو ع روا ءا ها هاه ع هع ع 6 نا ءه عاه ب عع ع ل ماه إن مع ع مه وه م م ع واه ءا ف 


تلهاجت يفيق » وعن النائم حتى يستيقظء 
. وعن الصبي حتى يحتلم . () 

ولأنها عبادة؛ فلا تتأدى إلا بالاختيار تحقيقا 
معنى الابتسلاء؛ ولا اختيارللصبي والمجنون 
لعدم العقل. وقياسا على عدم وجويها على 
الذمي لأنه ليس من أهل العبادة. وإنها وفجب 
العشر فيم يخرج من أرضهها لأنه في معنى مؤنة 
الأرض» ومعنى العبادة فيه تابع . 9) 

وما يتصل بهذا زكاة مال الجنين من إرث أو 
غيره» ذكر فيه النووي عند الشافعية طريقين 
والمذهب أنها لا تجب. قال: وبذلك قطع 
الجمهور. لأن الجنين لا يتيقن حياته ولا يوثئق 
بهاء فلا يحصل تمام الملك واستقراره» قال: 
فعلى هذا يبتدىء حول ماله من حين 


١ 5‏ 1 فى 


ب الزكاة في مال الكافر : 
7 -لا تجب الزكاة في مال الكافر الأصلي 


)١(‏ حديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على 
عقله . . . » أخرجه أبوداود (؛ / 504 تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والحاكم (؟/فقه - ط دائرة المعارف العثمانية) 
من حديث علي بن أبي طالب» وصححه الحاكم ‏ ووافقه 
الذهبي . 

زفة المغني 3/1" وفتمح القدير والعناية عل اللداية 
مبمابعدها. وبدائع الصنائع 4/7 ..ه القاهرة. 
شركة المطبوعات العلمية. 1717ه, والدسوتي 
١‏ والمجموع 774/0 اسم 

(*) المجموع مم 


فوفهوث ري ف روس تمع وموم ووو فووم نو رون ومين تو وو روف دوي د نيوو ديرا قبا ور رتل مره 


اتفاقا. با »؛ لأنه حق ل يلتزمه, 
ولأنها وجبت طهرة للمزكي » والكافر لا طهرة له 
مادام على كفره. 

وأخذ عمر رضي الله عنه الزكاة مضاعفة من 
نصارى بني تغلب عندما رفضوا دفسع الجزية 
ورضوا بدفع الركاة. 29 

وقد ذهب الجمهور إلى أن ما يؤخذ منهم 
يصرف في مصارف الفيء, لأنه في حقيقته 
جزية وذهب محمد بن الحسن إلى أنه يصرف 
في مصارف الزكاة وهو قول أبي الخطاب من 
الحنابلة . 

أما المرتد, فيا وجب عليه من الزكاة في 
إسلامه. وذلك إذا ارتد بعد تمام الحول على 
النصاب لا يسقط في قول الشافعية والحنابلة . ٠‏ 
لأنه حق مال فلا يسقط بالردة كالدين» فيأخذه 
الإمام من ماله كى) يأخذ الزكاة من المسلم 
الممتنع . فإن أسلم بعد ذلك ل يلزمه أداؤها . 

وذهب الحنفية إلى أنه تسقط بالردة الزكاة 
التي وجبت في مال المرتد قبل الردة. لأن من 
شرطها النية عند الأداء, ونيته العبادة وه وكافر 
غير معتسبرة. فتسقط بالردة كالصلاة. حتى 
ما كان منها زكاة الخارج من الأرض  .‏ 


)١(‏ وبناء على هذا قال الشافعية : لو قال قوم من الكفار: : نؤدي 
الجزية باسم زكاة لا جزية. فللامام إجابتهم إلى ذلك 
ويضعف عليهم الزكاة (شرح المنهاج ؛ / 7# . 

05١4/48 والمغني‎ » ١/1 فتح القدير‎ )١( 


-77ى 


وومقهرة ةو م مرو يو ييه م مو م مو م ف يو ة ةمل م مين ون رينمو وار ينس من ميلء موارة ن ملم رن ممه 


وأما إذا ارتد قبل تمام الحول على النصاب 
فلا يثبت الوجوب عند الجمهور من الحنفية, 
والحنابلة» وهو قول عند الشافعية. 

والأصح عند الشافعية أن ملكه لماله موقوف 
فإن عاد إلى الإسلام تبين بقاء ملكه وتجب فيه 
الزكاة وإلا فلا (') 


ج ‏ من لم يعلم بفرضية الركاة : 
١‏ ذهب المالكية, والشافعية, والحنابلة. 
وابن المللذرء وزفرمن الحنفية إلى أن العلم 
بكون الزكاة مفروضة ليس شرطا لوجويها. 
فتجب الزكاة على الحسربي إذا أسلم في دار 
الحرب وله سوائم ومكث هناك سنين ولا علم له 
بالشريعة الإسلامية؛ ويخاطب بأدائها إذا خرج 
الى دار الإسلام . 

وذهب أبوحنيفة وصاحباه إلى أن العلم 
بكون الزكاة فريضة شرط لوجوب الزكاة فلا 
تجهب الزكاة على الحربي في الصورة 
المكورة 9 


د من لم يتمكر من الأداء : 
4 - ذهب مالك والشافعى إلى أن التمكن من 


)1غ( المجموع /00, والمغني +/ءم وبدائع الصنائسع 


"/؛ هه" 
(؟) بدائع الصنائع ؟/4. والمجموع ه//8*. والمغني 
5818/7 ش 


خا مح وأا ما عله جلها شع شاه ويه واد و وأ عع مود وو لع هع رعو لاو عور ع9 


الأاماناى لل لرضرف أذاء الزكاة#فل نال التو 
ثم تلف المال قبل أن يتمكن صاحبه من الأداء : 
فلا زكاة عليه حتى لقد قال مالك : إن المالك 
لو أتلف المال بعد الحول قبل إمكان الأداء فلا 
زكاة عليه إذا لم يقصد الفرار من الزكاة . 


واحتج لهذا القول بأن الزكاة عبادة فيشترط 
لوجوها إمكان أدائها كالصلاة والصوم . 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن التمكن من 
الأداء ليس شرطا لوجوبهاء لمفهوم قول 
النبي يي : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول». 2١‏ فمفهومه وجوبها عليه إذا حال 
الحول. ولأن الزكاة عبادة مالية» فيثبت وجوبها 
في الذمة مع عدم إمكان الأداء؛ كثبوت 
الديون في ذمة المفلس . 9) 


الزكاة في امال العام (أموال بيت المال) : 


1م نص الحنابلة على أن مال الفيء. ومس 
الغنيمة». وكل ما هو تحت يد الإإمام تما يرجع 


)1١(‏ حديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» أخرجه 
أبوداود (؟ / 7٠١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
عايبن أي طالب بلفظ : «ليس في مال زكاة...؛. 
وأورده ابن حجر في التلخيص  155/59(‏ ط شركة 
الطباعة) بلفظ الموسوعة, وقال عن إسناده: لا بأس به . 

0( الشسرح الكبير وحاشية الدسوتي دم والمغني 
87١‏ وشرح المنباج مع حاشية عميرة 
7/. ومغني المحتاج 417/1١‏ 


- 5934 له 


ووم ووو 6ودلدعووولونوووومفومنونونمنعملوووممو و موه قووه لوه واه وم ووو وه 


إلى الصرف في مصالح المسلمين لازكاة فيه . )١‏ 

ولم نجد لدى غيرهم تعرضا لهذه المسألة مع 
مراعاتها في التطبيق, إذ لم يعهد علا ولا عملا 
أخذ الزكاة من الأموال العامة . 


الزكاة في الأموال المشتركة والأموال المختلفة 
والأموال المتفرقة : 


6 الذي يكلف بالزكاة هو الشخص المسلم 
بالنسبةلماله» فإن كان ما يملكه نصابا وحال 
عليه الحول وتمت الشروط ففيه الزكاة» فإن كان 
المال شركة بينه وبين غيره. وكان المال نصابا 
فأكثر فلا زكاة على أحد من الشركاء عند 
الجمهور. وهوقول عند الشافعية حتى يكون 
نصيبه نصاباء ولا يستثنى من ذلك عند الحنفية 
شيء2 ويستثنى عند الجمهور ومنهم الشافعية 
السائمة المشتركة فإنها تعامل معاملة مال رجل 
واحد في القدر الواجب وفي النصاب عند غير 
المالكية. وكذا السائمة المختلطة ‏ أي التي يتميز 
حق كل من الخليطين فيها لكنها تشترك في 
المرعى ونحوه من المرافق ‏ وذهب الشافعية على 
الأظهر إلى أن المال المشترك والمال المختلط 
يعامل معاملة مال رجل واحد في النصاب والقدر 
الواجب؛. وهورواية أخرى عند الحنابلة رجح 


68/1١ مطالب أولي الغبى 15/7. وشرح المنتهى‎ )١( 


#ا مم هقفي يي روم ممم وميه ث هرمو و مه ن ةرور ةنر م ممم و مم فوي وي جو روا رميو م رول مر مين 


العمل بها بعضهم كابن عقيل والآجري ‏ (') 

واحتجوا بعموم قول النبي يِه : دلا يفرق 
بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية 
الصدقةم» 9) 7 

ولعرفة تفصيل القول في ذلك والخلاف فيه 
ينظر مصطلح (خلطة). 

هذا إذا كان المال في بلد واحد. أما إن كان 
مال الرجل مفرقا بين بلدين أو أكثر فإن كان 
من غبرالمواشي فلا أثر لتفرقه. بل.يزكى زكاة 
مال واحد. 

وإن كان من المواشي وكان بين البلدين 
مسافة قصر فأكثر فكذلك عند الجمهور. وهو 
رواية عن أحمد رجحها صاحب المغني . والمعتمد 
عند الحنابلة أن كل مال منها يزكى منفردا عما 
سواه. فإن كان كلا المالين نصابا زكاهما 
كنصابينء, وإن كان أحدهما نصابا والآخر أقل 
من نصاب زكى ماتم نصابا دون الآخر. قال 
ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد. 

واحتج من ذهب إلى هذا بأنه لما أثر اجتماع 
مال الجماعة حال الخلطة في مرافق الملك 
ومقاصده على أتم الوجوه حتى جعله كيال 
واحد وجب تأثيرالافتراق الفاحش في المال 


)١(‏ فتح القدير ,1445/١‏ والدسوقي .488/١‏ ونهاية 
المحتاج 51/7. والمغني 519/1 

(؟) حديث: ١‏ لا يفرق بين مجتمع ولا. . . » أخرجه البخاري 
(الفتح */ 714 ط السلفية) من حديث أنس. 


7319560 لم 


وووم ميم ومن وورة رورمو مونو مونو ر ووو مووي روفو رو ينهو ينرس مومهم يم رم اممو ممم ممم دمة 


الؤاحد حتى يجعله كالين. واحتج أحمد بقول 
النبي يك : «ولا يجمع بين متفرق» ولأن كل مال 
تخرج زكاته ببلده . (9) 


شر وط المال الذي تجب فيه الزكاة : 
5 يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة من 


حيث الجملة شروط : 

. كونه مملوكا لمعين‎ ١ 

؟ - وكون مملوكيته مطلقة (أي كونه تملوكا رقبة 
ويدا). 


. وكونه ناميا‎  # 
. وأن يكون.زائدا على الحاجات الأصلية‎ 


ه ‏ حولان الحول. 
؟ -وبلوغه نصاباء والنصاب في كل نوع من 
المال بحسبه . 


وأن يسلم من وجود المانع» والمانع أن يكون 

على المالك دين ينقص النصاب . 

: الشرط الأول : كون المال تملوكا لمعين‎ - ٠7 
فلا زكاة فيما ليس له مالك معين, ومن هنا‎ 

ذهب الحنفية إلى أن الزكاة لا تجب في سوائم 

الوقف. واخيل المسبلة» لأنها غير مملوكة . 

. قالوا: لأن في الزكاة تمليكاء والتمليك في 

غير الملك لا يتصورء قالوا: ولا تجب الزكاة في 

ما استولى عليه العدوء وأحرزوه بدارهم, 


511// 7 والمغني‎ 2380/1١ شرح المنتهى‎ )١( 


فم عقه مع وو هه وضع عه ووه ماوع واه لو ووه هوهق وفع اموا م ووم 6م 69 


لأنهم ملكوه بالإحرازء فزال ملك المسلم 
فق 
وقال المالكية: لا زكاة في الموصى به لغير 
معينين . وتجب في الموقوف ولوعلى غيرمعين 
كمساجدء أوبني تميمء لأن الوقف عنددهم 
لا يخرجه عن ملك الواقف,. فلووقف نقودا 
للسلف يزكيها الواقف أو المتولي عليها منها كلما 
مرعليها حول من يوم ملكهاء أوزكاها إن كانت 
نصاباء وهذا إن لم يتسلفها أحد. فإن تسلفها 
أحد زكيت بعد قبضها منه لعام واحد.”") 
وفصل الشافعية والحنابلة فقالوا: إذا كان 
الوقف على غير معين, كالفقراء» أوكان على 
مسجدء أومدرسة., أورباط ونحوه مما لا يتعين 
له مالك لا زكاة فيه . وكذا النقد الموصى به في 
وجوه البر, أو ليشترى به وقف لغيرمعين» 
بخلاف الموقوف على معين فإنه يملكه فتجب 
فيهالزكاةعند الحنابلة» وهوقول عند 
الشافعية, وقيل عندهم : لا تجب. لأن ملكه 


عنهة 


. ينتقل إلى الله تعالى لا إلى الموقوف عليه . © 


- الشرط الثاني: أن يكون ملكية المال 
مطلقة : 

وهذه عبارة الحنفية» وعبرغيرهم بالملك 
)١(‏ بدائع الصنائع 8/5 


(؟) الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوتي 1/5 486 
(") مطالب أولي النبى 15/7, والمجموع 784/8 


ا ل 


العام: وهوما كان في يد مالكه ينتفع به 
ويتصرف فيه . 

والملك الناقص يكون في أنواع من المال 
معينة » منها : 
١‏ -مال الضيار: وهوكل مال مالكه غير قادر 
على الانتفاع به لكون يده ليست عليه, 
فمذهب أبي حنيفة, وصاحبيه. وهومقابل 
الأظهر عند الشافعية, ورواية عند الحنابلة أنه 
لا زكاة عليه فيه. كالبعير الضال. والمال 
المفقود, والمال الساقط في البحر. والمال الذي 
أخذه السلطان مصادرة, والدين المجحود إذا ل 
يكن للالك بينة» والمال المغصوب الذي لا يقدر 
صاحبه على أخذه. والمسروق الذي لا يدرى 
من سرقه., والمال المدفون في الصحراء إذا خفى 
على المالك مكانه. فإن كان مدفونا في البيت 
تجب فيه الزكاة عند الحنفية. أي لأنه في مكان 
محدود. 

واحتجوا بها روي عن علي رضي الله عنه أنه 
قال: ليس في مال الضمار زكاة . 

ولأن المال إذا لم يكن الانتفاع به والتصرف 
فيه مقدورا لا يكون المالك به غنيا . 

قالوا: وهذا بخلاف ابن السبيل (أي المسافر 
عن وطنه) فإن الزكاة تجب في ماله. لأن مالكه 
يقدر على الانتفاع به. وكذا الدين المقربه إذا 
كان على مليء . 7) 


18/7 والمغني‎ .5/١ بدائع الصنائع‎ )١( 


+6 > عع وهام عه هود زمره عاق امج ع يعاو هق داع بوره ع جام هع ع وه هاه 6ه مع و و ماما 


لوم هوم و عووس ومع روفوة م من تو و رمو مرو م يوه م مهو و فيو ون فوووا د تومن هلل ن ونين 


كالمدفون في صحراء إذا ضل صاحبه عنه أوكان 
بمحل لا يحاط به. فإنه يزكى لعام واحذ إذا 
وجده صاحبه ولو بقي غائبا عنه سنين. 7) 
وذهب الشافعية في الأظهر وهورواية عند 
الحنابلة إلى أن الزكاة تجب ني المال الضائع 
ولكن لا يجب دفعها حتى يعود المال. فإن عاد 
يخرجها صاحبه عن السنوات الماضية كلهاء لأن 
السبب الملك. وهوثابت . قالوا: لكن لوتلف 
المال. أوذهب وم يعد سقطت الزكاة. وكذا 
عندهم المال الذي لا يقدرعليه صاحبه 
لانقطاع خبره. أو انقطاع الطريق إليه. 29 
والمال الموروث صرح المالكية بأنه لا زكاة فيه 
إلا بعد قبضه. يستقبل به الوارث حولاء ولو 
كان قد أقام سنين, وسواء علم الوارث به أولم 


يعلم. 9) 


الزكاة في مال الأسير. والمسجحون ونحوه : 

1 - من كان مأسورا أومسجونا قد حيل بينه 
وبين التصرف في ماله والانتفاع به ذكر ابن . 
قدامة أن ذلك لا يمنع وجوب الزكاة عليه. لأنه 
لوتصرف في ماله ببيع وهبة ونحوهما نفذ. وكذا 


488 .181//١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 

(1) شرح المتهاج وحاشية القليوبي 8/7”. .5١‏ والمغني 
*/48 1 

408/١ الدسوقي‎ )*( 


# /71 ب 


لووكل في ماله نفذت الوكالة . 9) 

أما عند المالكية فإن كون الرجل مفقودا أو 
أسيرا يسقط الزكاة في حقه من أمواله الباطنة. 
لأنه بذلك يكون مغلوبا على عدم التنمية 
فيكون ماله حينئذ كالمال الضائع . ولذا يزكيها 
إذا أطلق لسنة واحدة كالأموال الضائعة. وفي 
قول الأجهوري والزرقاني : لا زكاة عليه فيها 
أصلا. وفي قول البناني : لا تسقط الزكاة عن 
الأسيروالمفقود. بل تجب الزكاة عليهما كل 
عام , لكن لا يجب الإخراج من مالم| بل يتوقف 
محافة حدوث الموت ١‏ 9) 

أما المال الظاهر فقد اتفقت كلمة المالكية أن 
الفقد والأسر لا يسقطان زكاته, لأنهها محمولان 
على الحياة» ويجوز أخذ الزكاة من ماما الظاهر 
وتجزىء, ولا يضر عدم النية» لأن نية المخرج 
تقوم مقام 0 

ول نجد لغيرمن ذكر تعرضا لهذه المسألة . 


زكاة الدين : 
٠‏ الذي مملوك للدائن», ولكنه لكونه لي 
ين تن 


تحت يد صاحبه فقد اختلفت فيه أقوال 


الفقهاء: 
فذهب ابن عمن وعائشة» وعكرمة مولى 
)١(‏ المغني 6٠/8‏ 


(7) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 48١/1١‏ 
(") المصدر نفسه 48٠١/1١‏ ش 


يدهي ع مجاهي ف قا ع اوور عع وهر رطاء و واقيم ماه عا هالو و عاو وروا #اإواععه لط عه 6ل 1 


ابن عباس رضي الله عنهم 2 إلى أنه لا زكاة في 
الدين» ووجهه أنه غير نام فلم نجب زكاتى 
كعروض القنية (وهي العروض الي تفتنى 
لأجل الانتفاع الشخصي) . 


وذهب جمهور العلماء إلى أن الدين الحال 
قسان : دين حال مرجو الأداء» ودين حال غير 
مرجو الأذاء . 
١‏ فالدين الحال المرجو الأداء: هوما كان 
على مُقَر به باذل له وفيه أقوال: 


فمذهب الحنفية, والحنابلة, وهوقول 
الشوري : أن زكاته تجب على صاحبه كل عام 
لأنه مال تملوك له إلا أنه لا يجب عليه إخراج 
الزكاة منه مالم يقبضه. فإذا قبضه زكاه لكل 
ما مضى من السنين . ووجه هذا القول: أنه 
دين ثابت في الذمة فلم يلزمه الإخراج قبل 
قبضه. ولأنه لا ينتفع به في الحال. وليس من 
المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به. على أن 
الوديعة التي يقدر صاحبها أن يأخذهاني أي 
وقت ليست من هذا النوع» بل يجب إخراج 
زكاتها عند الحول. 


ومذهب الشافعي في الأظهر, وحماد بن أبي 
سليمان» وإسحاق, وأبي عبيد أنه يجب إخراج 
زكاة الدين المرجو الأداء في نباية كل حول» 
كالمال الذي هوبيده. لأنه قادر على أخذه 


ووم ممم وم م وو رمدم ووو مويل م مويو وو نو ومو ون رس مه هم مره رل مر ره رم نر يهم 


والتصرف فيه 0 

وجعل المالكية الدين أنواعا: فبعض الديون 
يزكى كل عام وهي دين التاجر المديرعن ثمن 
بضاعة تجارية باعهاء وبعضها يزكى لحول من 
أصله لسنة واحدة عند قبضه ولوأقام عند المدين 
سنين, وهوما أقرضه لغيره من نقد. وكذا ثمن 
بضاعة باعها محتكر. وبعض الديون لا زكاة 
فيسهء وهوما لم يقبض من نحوهبة أومهرأو 


1 وأما الدين غير المرجوالأداء, فهوما كان 
على معسر أوجاحد أومماطل. وفيه مذاهب: 
فمذهب الحنفية فيه كى| تقدم ‏ وهوقول قتادة 
وإسحاق. وأبي ثور. ورواية عن أحمد. وقول 
. مقابل للأظهر للشافعي : إنه لا زكاة فيه لعدم 
تمام الملك. لأنه غير مقدور على الانتفاع به. 

والقول الثاني وهوقول الثوري » وأبي عبيد 
ورواية عن أحمد. وقول للشافعي هو الأظهر: 
إنه يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين» للاروي 
عن على رضي الله عنهفي الدين المظنون «إن 
كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى» . 

وذهب مالك إلى أنه إن كان مما فيه الزكاة 
يزكيه إذا قبضه لعام واحد وإن أقام عند المدين 


1٠١/17 وشرح المنباج‎ ١45/19 المغني‎ )١( 
والزرقاني ؟/١16. بيروت؛ دار‎ 2457/١ الدسوقي‎ )١( 
الفكر. عن طبعة القاهرة.‎ 


أعواما. وهوقول عمر بن عبدالعزيز. والحسن 
والليث. والأوزاعي . 

واستثنى الشافعية والحنابلة ما كان من 
الدين ماشية فلا زكاة فيه. لأن شرط الزكاة في 
الماشية عندهم السوم. وما في الذمة لا يتصف 
بالسوم . (9) 


الدين المؤجل : 
> ذهب الحنابلة وهو الأظه رمن قولي 
الشافعية: إلى أن الدين المؤجل بمنزلة الدين 
على المعسر. لأن صاحبه غير متمكن من قبضه 
في الحال فيجب إخراج زكاته إذا قبضه عن جميع 
السنوات السابقة . 

ومقابل الأظهر عند الشافعية : أنه يجب دفع 
زكاته عند الحول ولولم يقبضه . 9) 

ولم نجد عند الحنفية والمالكية تفريقا بين 
المؤجل والحال. 


أقسام الدين عند الحنفية : 

4 ذهب الصاحبان إلى أن الديون كلها نوع 
واحدء فكلما قبض شيئا منها زكاه إن كان الدين 
نصابا أوبلغ بضمه إلى ما عنده نصابا. 


)١(‏ المغني 15/9 . وشرح المنهباج وحاشية القليوي ا 
والدسوقي مع الشرح الكبير 5/١‏ 
(؟) المغنى 047/7 وشرح المنهاج 1٠/1‏ 


-154- 


ل ا ا ا ا ل 000 


وذهب أب و حنيفة إلى أن الدين ثلاثة أقسام : 

الأول: الدين القوي : وهوما كان بدل مال 
مرق لقدزين لقب تسمال بائمة» آذ 
عرض تجارة . فهذا كلما قبض شيئا منه زكاه ولو 
قليلا (مع ملاحظة مذهبه في الوقص في الذهب 
والفضة. فلا زكاة في المقبوض من دين دراهم 
مثلا إلا إذا بلغت 4٠‏ درهما ويكون فيها درهم) 
وعرندضول الله لان أصله زكري فين على 
حول أصله رواية واحدة . 

الثاني : الدين الضعيف : وهوما لم يكن ثمن 
مبيع ولا بدلا لقرض نقد. ومثاله المهر والدية 
وبدل الكتابة والخلع. فهذا متى قبض منه شيئا 

وكان عنده نصاب غيره قد انعقد حوله يزكيه 

٠‏ معه كالما المستفاد. وإن لم يكن عنده من غيره 
نصاب فإنه لا تجب فيه الزكاة إلا إذا قبض منه 
نصابا وحال عليه الجول عنده منذ قبضه. لأنه 
بقبضه أصبح مالا زكويا. 

الشالث: الدين المتوسط : وهوما كان ثمن 
عرض قنية مما لآ تجب فيه الزكاة. كثمن داره أو 
متاعه المستغرق بالحاجة الأصلية . 


ففي رواية., يعتبرمالا زكويا من حين باع 
ما باعه فتثبت فيه الزكاة لما مضى من الوقت. 


نصاباء وفي رواية أخرى: لا يبتدىء حوله إلا 


هوم هوي ره وم فوس يوون وه نومير وار مي نومير وو نر مونو مفوورء وجر ود ويم نووم رمن ممه 


زكوياء فصار كالحادث ابتداء . )١‏ 


الأجور المقبوضة سلفا : 
8 مذهب الحنابلة» ونقله الكاساني عن محمد 
ابن الفضل البخاري الحنفي. وهوقول عند 
الشافعية: إن الأجرة المعجلة لسنين إذا حال 
عليها الحول تجب على المؤجر زكاتها كلهاء لأنه 
يملكها ملكا تاما من حين العقد. بدليل جواز 
تصرفه فيهاء وإن كان ربم| يلحقه دين بعد 
الحول بالفسخ الطارىء. 9 

وعند المالكية لا زكاة على المؤجر في| قبضه 
مقدما إلا بتهام ملكه. فلو اجر نفسه ثلاث سنين 
بستين دينارا» كل سنة بعشرين» وقبض الستين 
معجلة ولا شيء .له غيرهاء فإذا مرعلى ذلك 
حول فلا زكاة عليه. لأن العشرين التى هي 
أجرة السنة الأولى لم يتحقق ملكه لها إلا 
بانقضائهاء لأنها كانت عنده بمثابة الوديعة» 
فلم يملكها حولا كاملاء فإذا مر الحول الثاني 
زكى عشرينء وإذا مر الشالث زكى أربعين إلا 
ما أنقصته الزكاة. فإذا مر الرابع زكى الجميع . 

وفي قول عند المالكية وهو الأظهر للشافعية : 
لا تجب إلا زكاة ما استقر. لأن مالم يستقر 
معرض للسقوط. فتجب زكاة العشرين الأولى 
)١(‏ الدر المختار وحاشية ابن عابدين 278/1 5 ظ 
)١(‏ البدائع 5/7. والمغني //ا 


ا- 1ه 


زكاة ايشوف 


ااا ل ل ل ا ل ل ل ل ا لل ل لا 000 


بتهام الحول الأول الآن الغيب كشف أنه ملكها 
من أول الحول . وإذا تم الحول الثاني فعليه زكاة 
عشرين لسسنة وهي التي زكاها في آخخر السنة 
الأولى » وزكاة عشسرين لسنتسين, وهي التي 
استقر عليها ملكه الآن. وهكذا. )١‏ 

ولم نجد عند الحنفية تعرضا لهذه المسألة . 


ركاة الثمن المقبوض عن بضائع لم بجر تسليمها: 
ا إذا اه شترى مالا بنصاب دراهم, أو أسلم 
نصابا في شيء فحال الحول قبل أن يقبض 
المشتري المبيع. أويقبض المسلم فيه. والعقد 
باق لم يجرفسخه. قال الحنابلة: زكاة الثمن 
على البائع, لأن ملكه ثابت فيه. ثم لوفسخ 
العقد لتلف المبيع . أوتعذر المسلم فيه. وجب 
رد الثمن كاملا . 

وصصرح الشافعية بما هوقريب من ذلك وهو 
أن البضاعة المشتراة إذا حال عليها الحول من 
حين لزوم العقد تجب زكاتها على المشتري وإن 
م يقبضها. ") 
7 - الشرط الثالث : النهاء : 

ووجه اشتراطه على ما قال ابن الهمام. أن 
المقصود من شرعية الزكاة بالإضافة إلى الابتلاء 
)01( الفسرح الكبير وحاشية الدسوني /1» والمنباج 


وشرحه وحاشية القليوي 4١/7‏ . 
)١(‏ المغني 47/9 ء وشرج المنباج فض 


ا ا ا ا ا 0 


مواساة الفقراء على وجه لا يصيربه المزكي 
فقيراء بأن يعطي من فضل ماله قليلا من كثير, 
والإيجاب في المال الذي لا نماء له يؤدي إلى 
خلاف ذلك مع تكرر السنين. "2 

قالوا: والنماء متحقق في السوائم بالدر 
والنسل. وفي الأموال المعدة للتجارة» والأرض 
الزراعية العشرية» وسائر الأموال التي تجب فيها 
الزكاة. ولا يشترط تحقق النياء بالفعل بل تكفي 
القدرة على الاستناء بكون المال في يده أويد 
نائبه . 

وبهذا الشرط خرجت الثياب التي لا تراد 
لتجارة سواء كان صاحبها محتاجا إليها أو لا. 
وأثاث المنزل, والحوانيت, والعقارات. والكتب 
لأهلها أوغيرأهلهاء وخرجت الأنعام التي ل 
تعد للدر والنسل» بل كانت معدة للحرث» أو 
الركوب. أو اللحم . 9) 

والذهب والفضة لا يشترط فيه النماء 
بالفعل. لأنهبا للنماء خلقة.” فتجب الزكاة 


فيهماء نوى التجارة أوم ينو أصلاء أو نوى 


النفقة . 
قالوا: وفقد النماء سبب اخر في عدم وجوب 
الزكاة في أموال الضار بأنواعها المتقدمة, لأنه 


487/١ فتح القدير‎ )١( 
١١/1 ابن عابدين 8/17, والبدائع‎ )1( 
4/1// ١ العناية‎ )5( 


111١ - 


لههومو م م مو و ووو وميم رفوم مون العامة توس وموم ننم لمن ممم م اميه 


لاناء اللحدصن صر ومال الضهار 
لا قدرة عليه . ') 
وهذا الشرط 208 ويراعيه 
غيرهم في تعليلاتهم دون تصريح به. 
8 - الشرط الرابع: الزيادة. على الحاجات 
الأصلية : 
.وهذاالشرط 8 الحنفية. وبناء عليه 
قالوا: لا زكاة في كتب العلم المقتناة لأهلها وغير 
أهلها ولوكانت تساوي نصباء وكذا دار السكنى 
وأثاث المنزل ودواب الركوب ونحوذلك. . 
#التم] لان التفعوق باع الأصلية 
كالمعدوم, وفسره ابن ملك بم| يدفع عنه الهلاك 
تحقيقا كثيابه , أو تقديرا كدينه . 
وقد جعل ابن ملك من هذا النوع أن يكون 
لديه نصاب دراهم أمسكها بنية صرفها الى 
الحاجة الأصلية فلا زكاة فيها إذا حال عليها 
الحول عنده» لكن اعترضه ابن نجيم في البحر 
الرائق» بأن الزكاة تجب في النقد كيفم| أمسكه 
للناء أو للنفقة» ونقله عن المعراج والبدائع ."2 
ولم يذكر أي من أصحاب المذاهب هذا 
الشرط مستقلاء ولعله, لأن الزكاة أوجبها 


)١(‏ الهداية 244٠/9‏ والقوانين الفقهية 2٠١!‏ وكششساف 
القناع ال 

(؟7) افداية وفتح القدير »541//١‏ والدر المخختان ورد ون 
1/١‏ 


لمممة ول ني ةرحس فوم ريوع نه واوا م وموم ةو ممم ننه مين وم 6 مور من عومدو 666و مم وم 566606 


الشرع في ا معينة من المال إذا حال ل الحول 
على نصات كامل منبا فإذا وحجد ذلك وجبت 
الزكاة. واسستغناء بشرط النماء. والنتيجة 


واحدة. 
4 الشرط الخامس : الحول : 
المراد بالحول أن يتم على المال بيد صاحبه 


سنة كاملة قمرية» فإن لم تتم فلا زكاة فيه, إلا 
أن يكون بيده مال اخخر بلغ نصابا قد انعقد 
حوله. وكان المالان تما يضم أحدهما إلى الآخر 
فيرى بعض الفقهاء, أن الثاني يزكى مع الأول 
عند تمام حول الأول» 27 كما يأتي بيانه تفصيلا. 

ل دلا زكاة 
في مال حتى يحول عليه الحول». ” 

ويستثنى من اشتراط الحول في الأموال 
الزكنوية الخارج من الأرض من الغلال 
الزراعيية» والمعادن, والركازء فتجب الزكاة في 
هذين النوعين ولولم يحل الحول. لقوله تعالى في 
الزروع إواتوا حقه يوم حصاده46” ولأنها نماء ‏ 
بنفسها فلم يشترط فيها الحول. إذ أنها تعود بعد 
ذلك إلى النقص. بخلاف مايشترط فيه الحول 
فهومرصد للنماء. وسيأتي تفصيل ذلك في 
النوعين 0 


1 4417/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 

)1١(‏ حديث: «ليس في نال زكاة حتى يحول عليه الحول» . . تقدم 
تخريجه ف/5١1-‏ 

(م) سورة الأنعام / 231851 * 


14ل 


وووم هارم هو ةو موور ميم ممم مو م ونيو وميم موو عينم رةه و واو نس سن مير ةارم مو ون نم نر مم 


والحكمة في أن ما أرصد للنماء اعتبرله 
الحول. ليكون إخراج الزكاة من النماء لأنه 
أيسرء لأن الزكاة إنما وجبت مواساة. ولم يعتبر 
حقيقة النماء, لأنه لا ضابط له ولابد من 
ضابط» فاعتبر الحول. 217 


المال المستفاد أثناء الحول : 

٠‏ إن لم يكن عند المكلف مال فاستفاد مالا 
زكويا لم يبلغ نصابا فلا زكاة فيه ولا ينعقد حوله. 
فإن تم عنده نصاب انعقد الحول من يوم تم 
النصاب, وتجب عليه زكاته إن بقي إلى. تمام 
الحول. ش 


وإن كان عنده نصاب. وقبل أن يحول عليه 
الحول استفاد مالا من جنس ذلك النصاب أومما 
يضم إليهء فله ثلاثة أقسام : 


الأول: أن تكون الزيادة من نماء المال 
الأول. كربح التجارة» ونتاج السائمة» فهذا 
يزكى مع الأصل عند تمام الحول. قال ابن 
قدامة: لا نعلم في ذلك خلافاء لأنه تبع 
للنصاب من جنسه. فأشبه الناء المتصل . 


القسم الغاني: أن يكون المستفادمن غير 
جنس المال الذي عنده. كأن يكون ماله إبلا 


)١(‏ المغني 55 والشرح الكبير للدردير لمع 


عفوم وأو م نو اروس فوم ووي وم نوين وو ء د روهال رم ون رومس ووم م وير ةو ورور وروم ةو نرم رمن 


فيستفيد ذهبا أوفضة.. فهذا النوع لا يزكى عند 
كان نصاباء اتفاقاء ماعدا قولا شاذا أنه يزكيه 


ولم يعرج على هذا القول أحد من العلماء» 
ولا قال به أحد من أئمة الفتيا. 
القسم الشالث: أن يستفيد مالا من جنس 
نصاب عنذه قل انعقد حوله وليس المستفاد من 
نهاء المال الأول . كأن يكون عنده عشرون مثقالا 
ذهبًّا ملكهافي أول المحرم, ثم يستفيد ألف 
في ذلك : 

فذهب الشافعية والحنابلة» إلى أنه يضم 
إلى الأول في النصاب دون الحول. فيزكي 
الأول عند حوله أي في أول المحرم في المشال 
المتقدم. ويزكي الثاني لحوله أي في أول ذي 
الحجة ولوكان أقل من نصاب». لأنه بلغ بضمه 


إلى الأول نصابا. واستدلوا بعموم قول 


النبييةِ : «لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول». 2 وبقوله (من استفاد مالا فلا زكاة 
عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه». 9) 


)١(‏ حديث: ١‏ لا زكاة في مال ختى يحول عليه الحول» . تقدم 
تخريجه ف/54١1.‏ . 

(؟) حديث : « من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى. . .» 
أخرجه الترمذي (/17 ط الحلبي) من حديث - 


- 


زكاة ١٠77م‏ 


ممم مم ملاسم موي يوووهة 


وذهب الحنفية إلى أنه يضم كل ما يأتي في 
الحول إلى النصاب الذي عنده فيزكيهما جميعا 
عند تمام حول الأول. قالوا: لأنه يضم إلى 
جنسه في النصاب فوجب ضمه إليه في الحول 
كالنتصاب» ولأن النتصاب سببء. والمحول 
شرطء فإذا ضم في النصاب الذي هوسبب. 
فضمه إليه في الحول الذي هوشرط أولى . ولأن 
إفراد كل مال يستفاد بحول يفضي إلى تشقيص 
الواجب في السائمة. واختلاف أوقات 
الواجب. والحاجة إلى ضبط مواقيت التملك. 
ووجوب القدر اليسير الذي لا يتمكن من 
إخراجه., وني ذلك حرجء وإنما شرع الحول 
للتيسيرء وقد قال الله تعالى #وماجعل عليكم 
في السدين من حر ج274 وقياسا على نتاج 
السائمة وربح التجارة. واستثنى أبو حنيفة 
ما كان ثمن مال قد زكي فلا يضم, لثلا يؤدي 
إلى الثتى . 7" 

وذهب المالكية إلى التفريق في ذلك بين 
السائمة وبين النقود. فقالوا في السائمة كقول 
أبي حنيفة» قالوا: لأن زكاة السائمة موكولة إلى 
الساعي . فلولم تضم لأدى ذلك إلى خروجه 


ابن عمر. وضعف أحد رواته. ثم رواه موقوفا على 
ابن عمر. وذكر أن الموقوف أصح من المرفوع . 

7/8/ سورة احج‎ )١( 

(؟) الثنى بكسر ففتح : تكرار الصدقة في المال الواحد لعام 


واحد. وروضة الطاليين ؟/6م 


#وامو ووو نو ووس 6مس رودنم لوو وموم وم دودو هن دو نوو مكدودرو جودر توعدو 


أكثر من مرة» بخلاف الأثان فلا تضمء فإنها 
موكولة إلى أربابها . 9 
الشرط السادس : أن يبلغ امال نصابا : 
"١‏ والنصاب مقدار المال الذي لا تجب الزكاة 
في أقل منه. وهويختلف باختلاف أجناس 
الأموال الزكوية, فنصاب الابل حمس منهاء 
ونصاب البقرثلاثون. ونصاب الغنم أربعون. 
ونصاب الذهب عشرون مثقالا. ونصاب 
الفضة مائتا درهم. ونصاب الزروع والثمار 
خحمسة أوسق . 
ونصاب عروض التجارة مقدر بنصاب 
الذهب أو الفضة . وفي بعض ما تقدم تفريعات 
وخلاف ينظر في مواضعه مما يلي من هذا 
البحث . 
والحكمة في اشتراط النصاب واضحة. وهي 

أن الزكاة وجبت مواساة, ومن كان فقيرا 
لا تجب عليه المواساة. بل تجب على الأغنياء 

إعانته» فإن الزكاة تؤخذ من الأغنياء لترد على 
الفقراء. وجعل الشرّع النصاب أدنى حد 
الغنى . لأن الغالب في العادات أن من ملكه 
فهو غني إلى تمام سنته . 

الوقت الذي يعتير وجود النصاب فيه : 

7" - ذهب الشافعية والحنابلة على المعتمد في 


61١١/١ المغني 2575/7 77/8, وفتح القديسر‎ )١( 
477/١ والشرح الكبير مع الدسوقي‎ 


زكاة 67 _ مام 


لومم مم يليم مويو 


. المذهب. إلى أن من شرط وجوب الزكاة وجود 
النصاب في جميع الحول من أوله إلى آخرهء فلو 
نقص في بعضه ولويسيرا انقطع الحول فلم تجهب 
الزكاة في آخره. قالوا: فلوكان له أربعون شاة 
فياتت في الحول واحدة ثم ولدت واحدة انقطع 
الحول. فإن كان الموت والنتاج في لحظة واحدة لم 
ينقطع. كها لوتقدم التتاج على الموت. 
واحتجوا بعموم حديث «لا زكاة في مال حتى 
يحول عليه الحول» . )١(‏ 

وذهب الحنفية إلى أن المعتبرطرفا الحول. 
فإن تم النصاب في أوله واخره وجبت الزكاة ولو 
نقص المال عن النصاب في أثنائه؛ مالم ينعدم 
المال كلية, فإن انعدم لم ينعقد الحول إلا عند 
تمام النصاب» وسواء انعدم لتلفه؛ أو لخروجه 
عن أن يكون محلا للزكاة» كما لوكان له نصاب 
سائمة فجعلها في الحول علوفة . 

وفي قول عند الحنابلة : إذا وجد النصاب 
لحول كامل إلا أنه نقص نقصا يسيرا كساعة أو 


ساعتين وجبت الزكاة . 9) 


ولوزال ملك المالك للنصاب في الحول ببيع 
أوغيره ثم عاد بشراء أوغيره استأنف الحول 


)١(‏ حديث: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» تقدم 
تخريجه ف/4١.‏ 

زفة المغني . وابن عابدين ؟/ “ا والدسوتي بع 
الشرح الكبير 471/1١‏ 


هوم فهء تو ووس ورم رو نوم نفد نوو و من ووو رم ويد و م ووو و نومري رونو ودر وه دوومووي ددم د55 


ذلك حيلة ففي انقطاع الحول خلاف ينظرني 
ما سبق تحت عنوان (الحيل لإسقاطها) . 

وذهب المالكية إلى أن الشرط أن يحول 
الحول على ملك النصاب أوملك أصله» 
فالأول كا لوكان يمملك أربعين شاة تمام 
الحول, والثاني كما لوملك عشرين شاة من أول 
الحول فحملت وولدت فتمت بذلك أربعين 
قبل تمام الحول. فتجب الزكاة في النوعين عند 
حول الأصل . 

ومثاله أيضاء أن يكون عنده دينار ذهب 
فيشتري به سلعة للتجارة فيبيعها بعشرين دينارا 
قبل تمام الحول. ففيها الزكاة عندما يحول الحول 
على ملكه للدينار» والذي يضم إلى أصله فيتم 
به النصاب هونتاج السائمة وربح التجارة» 
بخلاف المال المستفاد بطريق آخمر كالعطية 
والميراث فإنه يستقبل بها حوها. ") 


الشرط السابع : الفراغ من الدين: 

“#" _ وهذا الشرط معتبرمن حيث الحملة عند 
جمهور الفقهاء ومنهم الشافعي في قديم قوليه. 
وعبر بعضهم بأن الدين مانع من وجوب الزكاة . 
فإن زاد الدين الذي على المالك عما بيده فلا 
زكاة عليه, وكذا إن لم يبق بيده بعدما يسد به 


١4/7 شرح المنباج‎ )١( 
457 245١ 41١/١ الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 


146 


ا ا ل حل ا ل حا 0 30 


دينه نصاب فأكثر. واحتجوا بقول النبى كله : 
«إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا 


زكاة عليه» . 7) 
وقوله : «أمرت أن اخذ الصدقة من أغنيائكم 
فأردها على فقرائكم) . ("؟ ومن عليه ألف ومعه 


ألف فليس غنياء ولقول عثان رضي الله عنه : 
«هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده 
وليزك. بقية ماله . 

ولا يعتبرالدين مانعا إلا إن استقر في الذمة 


قبل وجوب الزكاة. فأما إن وجب بعد وجوب 
الزكاة ل تسقط. لأنها وجبت في ذمته. فلا 
يسقطها ما لحقه من الدين بعد ثبوتها. 

. وذهب 5-7 في الجديد. وحماد. وربيعة 
إلى أن الدين لا يمنع الزكاة أصلاء لأن الحر 
المسلم إذا ملك 25 حولا وجبت عليه الزكاة 
فيه لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة في المال 
المملوك» . 9) 


)١(‏ حديث: «إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا 
زكاة عليه» ذكره ابن قدامة في المغني 4١/5‏ دط 
الرياض) ولم يعزه إلى أي من المصادر الحديثية . 

(1) حديث : «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها على 
فقرائكم». لم نره في المصادر الحديثية التي بين أيدينا بهذا 
اللفظ. وإنما المعروف هو ما أخرجه البخاري (الفتح 
1/8 ط السلفية) وغيره من حديث ابن عباس 
«وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ 
من أغنيائهم وترد على فقرائهم». 

المفني/41» والدسوقي »401/١‏ وابن عابدين 4/1 
3 وشرح المنهاج بحاشية القليوبي ؟ / ٠‏ لق 


معفمو ة ءءء رمس ةررم و ممه وم ةيوم م مم ةم رمم يه مهاوه مدو ن دجو ميا وروم م ملب م من 


الأموال التي يمنع الدين زكاتها والتى لا يمنع : 
5" أما الأموال الباطنة وهي النقود وعروض 
التجارة فإن الجمهور القائلين بأن الدين يمنع 
الزكاة ذهبوا إلى أن الدين يمنع الزكاة فيهاء ولو 
كان من غير جنسها على ما صرح به المالكية . 

وأما الأموال الظاهرة وهي السائمة والحبوب 
والشمار والمعادن فذهب الجمهور (المالكية 
والشافعية على قول والحنابلة في الرواية المعتمدة 
في المذهب) إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة 
فيهاء روي عن أحمد أنه قال: لأن المصدق إذا 
جاء فوجد إبلا أوبقرا أوغنا لم يسأل: أي شيء 
على صاحبها من الدين. وليس المال- يعني 
الأثمان ‏ هكذا . 

والفرق بين الأموال الظاهرة 006 
تعلق الزكاة بالظاهرة اكدء لظهورها وتعلق 
قلوب الفقراء بهاء ولأن الحاجة إلى حفظها 
أوفرء فتكون الزكاة فيها اكد. 

واستثنى الحنابلة على الرواية المشهورة 
الدين الذي استدانه المزكي للإنفاق على الزرع 
والثمرء فإنه يسقطه لما روي عن ابن عمر: 
يخرج ما استدان أوأنفق على ثمرته وأهله 
ويزكي مابقي . 

وذهب الحنفية إلى أن الدين ب يمنع الزكاة في 
الأموال الباطنة وفي السوائم. أماما وجب في 
الخارج من الأرض قل تمتتعسه الدين. ىا 
الا يمنع الخراج » وذلك لأن العشر والخراج مؤنة 


- 1741 هس 


موأو همهو ووو دو ريون رمو وهل ممم مور مووي ه ووو وريه برس مو مم رن و مده ومين كة ممه 


الأرضء. ولذا يجان في الأرض الموقوفة وأرضص 
المكاتب وإن لم تجب فيههما الزكاة. 

وذهب الحنابلة في رواية إلى أن الدين يمنع 
الزكاة في الأموال الظاهرة والباطئة» ونقله ابن 


قدافة "علج التووي” ‏ وإسضاق: اللي 
وال 00 ش 


الديون التى تمنع وجوب الركاة : 
ه” _ذهب الحنفية إلى أن الدين الذي يمنع 
وجوت الزكاة هوما كان له مطالب من جهة 
العبياد سواء كان دينا لله كزكاة وخراج» أوكان 
للعباد» وسواء كان حالا أومؤجلاء ولو صداق 
زوحته المفجل للفراق. أونفقة لرزوجته » أو 
لتويك لزمته بقضاء أوتراض» وكذا عندهم 
دين الكفالة. قالوا: لأن الكفيل محتاج إلى 
مابيده ليقضى عنه دفعا للملازمة أو الحبس. 

أما مالم يكن له مطالب من جهة العباد فلا 
يمنع وجوب الزكاة. قالوا: كدين النذر والكفارة 
والحج. ومثلها الأضحية. وهدي المتعة ودين 

مدقة الفطر: 9© 

وذهب المالكية إلى أن زكاة المال الباطن 
يسقطها الدين ولو كان دين زكاة» أوزكاة فطر. 
)١(‏ المغني 47/7 , والفروع 1/7: وابن عابدين 25/57 


والدسوقي »481١/١‏ وشرح الهاج ١4/1‏ 
(؟) ابن عابدين 0/7 -5 


امو مو دام نه ون ووم وام وه ووم وو ةو دو رود ود رم يمو و و6 دور ره عزوو ودمموي نووري ء ننه 


زوجة أونفقة زوجة مطلقاء أونفقة ولد أو 
والدان كان قد حكم بها القاضي . 

. واختلف قول المالكية في مثل دين الكفارة 
واللهدي الواجب فاختار منها خليل وابن راشد 
القفصي أنه لا يمنع وجوب الزكاة لعدم 
المطالب من العباد. واختار ابن عتاب أنه يمنع 
لأن الإمام يطالب الممتنع بإخراج ما عليه من 
مثل هذه الديون 27 

وذهب الحنابلة إلى أن دين الآدمي مطلقا 

يمنع وجوب الزكاة, أمادين الله ففي قول: 
يمنع وف قول 95 


شروط إسقاط الزكاة بالدين : 
5" - القائلون بأن الدين يسقط الزكاة في قدره 
من المال الزكوي» اشترط أكثرهم أن لا يجد 
المزكي مالا يقضي منه الدين سوى ما وجبت 
فيه. فلوكان له مال آخر فائض عن حاجاته 
الأساسية, فإنه يجعله في مقابلة الدين» لكي 
يسلم المال الزكوي فيخرج زكاته . 

ثم قد قال المالكية والحنابلة: إنه يعمل 
بذلك سواء كان مايقضي منه من جنس الدين 
أوغيرجنسبه . فلوكان عليه دين مائتا درهم 
وعنده عروض قنية تساوي مائتي درهم 5 


)١(‏ الدسوقي على الشرح ا 
(7) المغني 40/8 


1١107 - 


ل ل ا ل ا ا ا ا 0 


وعنده مائتادرهم. جعل العروض في مقابلة 
الدين لأنه أحظ للفقراء . 

وكذا إن كان عليه دين وله مالان زكويان. 
لوجعل أحدهما في مقابل الدين لم يكن عليه 
زكاة» ولوجعل الآخرني مقابلة الدين كان عليه 
زكاة, فإنه يجعل في مقابلة الدين ما هوأحظ 
للفقراء.» كمن عليه دين مائة درهم وله ماثتا 
درهم وتسع من الإبل» فإذا جعلنا في مقسابلة 
الدين الأربعة من الإبل الزائدة عن النصاب 
لكون الأربعة تساوي المائة من الدراهم أو أكثر 
منها وجب ذلك رعاية لحظ الفقراء. لأننا لو 
جعلنا ما معه من الدراهم مائة في مقابلة الدين 
سقطت زكاة الدراهم . ”) 

وذكر المالكية أيضامما يمكن أن يجعل في 
مقابلة الدين فيمنع سقوط الزكاة: الدين الحال 
المرجوء والأموال الزكوية الأخرى ولوجرت 
تزكيتهاء وأن العرض يقوم وقت الوجوب » 
وأخرجوا من ذلك نحو البعير الشارد, والمال 
الضائع . والدين المؤجل أوغير المرجولعدم 
صلاحية جعله في مقابلة الدين الذي عليه .9) 


ومذهب الحنفية ‏ ومثله حكي عن الليث بن 
سعد على ما نقله صاحب المغني وهورواية عن 
)3ع الدسوتي ا وفتح القدير هر والمغني 


| 44/٠ 
8/١ (؟) الشرح الكبير والدسوتي‎ 


» مموو و مو ووس ووميءية وم ميء نيوو مويو ووو رفون دو ووو مضو من ندعو يءدودموومويول 9 دنه 


خنطا ها دكزه ساحي المرزع أن من كان 
عنذه مال زكوي ومال غير زكوي فائض عن 
حاجته الأساسية وعليه دين فله أن يجعل في 
مقابلة الدين المال الزكوي . ولومن غيرجنسه. 
فإن بقي منه نصاب فأكثر زكاه وإلا فلا زكاة 
عليه. قالوا: لأن غيرمال الزكاة يستحق 
للحوائج . ومال الزكاة فاضل عنهاء فكان 
الصرف إليه أيسرء وأنظر بأرباب الأموال. 
قالوا: ولو كان له مالان زكويان من جنسين 
أو أكثر جازله أن يجعل أيامنهما أوبعضه في 
مقابلة الدين والخيارله. فلوكان عنده دراهم 
ودنانير وعروض تجارة وسوائم يصرف الدين 
لأيسرها قضاءء ولوكان عنده نصاب بقر 
ونصاب إبل وعليه شاة ديناء جاز جعلها في 


مقابلة شيء من البقر لثلا يجب عليه التبيع . لأن 
التبيع فوق الشاة . 9) 


زكاة المال الحرام : 

7 المال الحرام كالمأخوذ غصبا أوسرقة أورشوة 
أوربا أونحوذلك ليس مملوكا لمن هوبيده» فلا 
ب عا زكاته» لأن الزكاةتمليك. وغير المالك 
لا ايكون منه تمليك. ولأن الزكاة تطهر لمكي 
وتطهر المال المزكى لقوله تعالى: «إخذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به1”" وقال 
)١(‏ ابن عابدين 84/7 ., والمغني */44, والفروع 17/؟ 7# 


وشرح المنتهى 786/1١‏ 
(؟) سورة التوبة/7١٠‏ 
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لال يا ل لل ل ا ل ل ل ل ل ا ا ل ل ل ل ل 10000101111011 1ل 1 ا ا ا ا ا ا ل لل ل 7 


النبي يك : «لا يقبل الله صدقة من غُلول» . () 
والمال الحرام كله خبث لا يطهرء والواجب في 
المال الحرام رده إلى أصحابه إن أمكن معرفتهم 
وإلا وجب إخراجه كله عن ملكه على سبيل 
التخلص منه لا على سبيل التصدق به وهذا 
متفق عليه بين أصحاب المذاهب . 

قال الحنفية: لوكان المال الخبيث نصابا 
لا يلزم من هوبيده الزكاة, لأنه يجب إخراجه 
كله فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه . 

وفي الشرح الصغيرللدردير من المالكية : 
تجب الزكاة على مالك النصاب فلا تجب على 
غير مالك كغاصب ومودع . 


وقال الشافعية كما نقله النووي عن الغزالي 


وأقره: إذا لم يكن في يده إلا مال حرام محض فلا 
حج عليه ولا زكاة» ولا تلزمه كفارة مالية . 

وقال الحنابلة : التصرفات الحكمية للغاصب 
في المال المغصوب تحرم ولا تصح »ء وذلك 
كالوضوء من ماء مغصوب والصلاة بشوب 


مغصوب أوني مكان مغصوب ٠»‏ وكإخراج زكاة . 


المال المغصوب. والحج مله والعقود الواردة 
عليه كالبيع والإجارة . 9) 


)١(‏ حديث : «لاتقبل صلاة بغير طهور ولاصدقة من عُلول». 
أخرجه مسلم  7١4/1(‏ ط الحلبي) من حديث ابن 
عم 

(7) ابن عابدين 76/17 والشرح الصغير للدردير ,7١5/1١‏ 
والمجموع للنووي 9/ناه*, وكشاف القناع ١١8/4‏ 


وعلى القول بأن المال ا مغصوب يدخل في 
ملك الخاضنت فق يعن العتبور كان اخلط اله" 
ولم يتميزفإنه يكون بالنسبة للغاصب مالا 
زكوياء إلا أنه لما كان الدين يمنع الزكاة» 
والغاصب مدين بمثله أو قيمته. فإن ذلك يمنع 
الزكاة فيه. قال ابن عابدين : من ملك أموالا 
غيرطيبة أوغصب أموالا وخلطهاء ملكها 
بالخلط ويصيرضامناء وإن لم يكن له سواها 
نصاب فلا زكاة عليه فيها وان بلغت نصابا لأنه 
مديون وأموال المدين لا تنعقد سببا لوجوب 
الزكاة عند الحنفية. فوجوب الزكاة مقيد بها إذا 
كان له نصاب سواها. ولا يخفى أن الزكاة 
حينئذ إنها تجب فيما زاد عليها لا فيها. ') 

ثم إن المال المغصوب الذي لا يقدر صاحبه 
على أخذه لا زكاة عليه فيه» ومتى قدر صاحبه 
عليه فقيل : .ليس عليه زكاة لما مضى من السنين 
لأنه كان محجوزا عنه ولم يكن قادرا على استنائه 
(تنميته) فكان ملكه ناقصاء وقيل : عليه زكاته 
لما مضى . وهذا مذهب الشافعية في الجديد. 

وقال الحنابلة: يخرج زكاته ويعود بها على 
الغاصب. وليس ذلك عند الحنابلة من باب 
تزكية الغاصب للمال الحرام. وإنما ذلك لأنه 
نقص حصل في المال وهوبيد الغاصب أشبه 
والوكلقا ننم 07 ظ 
)١(‏ ابن عابدين ٠١ ,. 76/1١‏ 
0( الملجموع 0/6 وشرح متتهى الإرادات لاض 
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زكاة 6 5 أن 


قومقة ةم ةم وو رمرم و مو م م ر نا ارو يو من ومني ةر يه و نيو نيل مه مدن ةن ري م م نوشمي مله 


القسم الثان 
٠‏ الأصئاف الي ننجب فيها الزكاة وأنصبتها 
ومقادير الركاة في كل منها 


أولا : زكاة الحيوان : 

8" أجمع الفقهاء على أن الإبل والبقر والغنم 
هي من الأصناف التي تجب فيها الزكاة» 

واستدلوا لذلك بأحاديث كثيرة» منها حديث 

| أبي هري المتقدم في مسألة الحكم التكليفي 
للزكاة» وني الخيل خلاف. وأما البغال والحمير 
وغيرها من أصناف ا حيوان فليس فيها زكاة ما لم 
تكن للتجارة . ٠‏ 


شر وط وجوب الركاة في الحيوان : 

شخط و الماشية لوجوب الزكاة فيها تمام 
الحول. وكونها نصابا فأكثرء بالإضافة إلى سائر 
الشروط المتقدم بيانها لوجوب الزكاة في الأموال 
عامة على التفصيل المتقدم . 

ويشترط هنا شرطان اخران : 
69 الأول: السوم : ومعناه أن يكون غذاؤها 
على الرعي من نبات البرء فلوكانت معلوفة ل 
تجب فيهاالزكة عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة, لأن في المعلوفة تتراكم المؤونةء 
بها في حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده 


504/١ الهداية على البداية مع فتح القدير‎ )١( 


عليه عي يه روس و مم ممم يس مجر ة ووه ةو تمن نهم ومن ومو و و موود وم نوفمن ف يروم ء رين درم 


مرفوعا: «في كل سائمة إبل في كل أربعين بنت 
لبون». 00 5 : «في كل حمس من الإبل 
السائمة شاة) . ( 


فدل بمفهومه على أن المعلوفة لا زكاة فيها. 
ثم اختلف القائلون بهذاء فذهب الحنفية 
والحنابلة إلى أن السائمة هي التي تكتفي 
بالسرعي في أكثر الحول, فلوعلفها صاحبها 
نصف الحول أوأكثر كانت معلوفة ول تجب 
زكاتها لأن القليل تابع للكثير. ولأن أصحاب 
السوائم لا يجدون بدا من أن يعلفوا سوائمهم في 
بعض الأوقات كأيام البرد والثلج . 9) 


وذهب الشافعية على الأصح إلى أن التي 
تجهب فيها الزكاة هي التي ترعى كل الحول. 
وكذا إن علفت قدرا قليلا تعيش بدونه بلا ضرر 
بين تجب فيها الزكاة» فإن علفت أكثر من ذلك 
فلا زكاة فيها (*) 

وذهب المالكية إلى أن الزكاة تجب في الأنعام 


)١(‏ حديث ببز بن حكيم عن أبيه عن جده: «في كل سائمة 
إبل في كل أر بعين بنت لبون». أخرجه أبوداود (777/7 
نحقيق عزت عبيد دعاس) . 

(؟) حديث: «ني كل خمس من الإبل السائمة شاة .. أخرجه 
الحاكم (47/1م ط دائرة المغارف العثمانية) من حديث 
عمروبن حزم. وصححه الإمام أحمد كما في نصب الراية 
(/558-ط المجلس العلمي) . ش 

(7) الهداية وفتح القدير /١‏ 2.0509 والمغني ؟ /لالاه 

(4) شرح الممهاج والقليوبي عليه ١4/5‏ 


ا-6ثه76آات 


ا ل ا ل ل ل ا ا 00 


ْ فيز السسائمة كوجوبها في السائمة حتى لوكانت 
معلوفة كل الحول . قالوا: والتقييد في الحديث 
بالسائمة لأن السوم هوالغالب على مواشي 
العرب» فهو قيد اتفاقي لبيان الواقع لا مفهوم 
له. نظيره قوله تعالى : #وربائبكم اللاتي في 
حجوركم74" فإنها تحرم ولو لم تكن في 
الحجر. 0( 

4٠‏ - الشرط الثاني : 57 عاملة» فالإبل 
المعدة للحمل والركوب, والنواضح ء وبقر 
الحرث والسقي لا زكاة فيها ولوكانت سائمة . 
هذا مذهب الحنفية, وهوقول الشافعية في 
الأصح ومذهب الحنابلة.”2 واستدلوا 
بحديث: «ليس في العوامل والحوامل والبقر 


المشيرة شيء». 7*» والحوامل هي المعدة لحمل 
الأثقال. والبقر المثيرة هي بقر الحرث التي تثير 


(1) سورة النساء/ +7 
(؟) الدسوقي على الشرح الكببر وتقرير بت عليش 
يفي ” 
(0) شرح فتح القدير 2504/١‏ وشرح المباج مع القليوبي 
6 والمغنبي 5/7/اه 
(54) حديث: «ليس في العوامل والحوامل والبقر المثيرة شيء» . 
. أورده ابن الهمام في شرح فتح القدير  504/١(‏ ط 
لميمنية) ولم يعزه لأحد, وذكره الزبيدي في عقود الجواهر 
المنيفة (ص5١٠١‏ - ط مطبعة الشبان بمصر) بلفظ: «ليسن 
في العوامل والحوامل صدقة؛. وعزاه إلى مسئد أبي 
حنيفة ‏ ونقل عن ابن حجر أنه لم ير لة لفظة «الحوامل» في 
الحديث . 


0 ولحديث : «ليس قْ البقر العرليك 


شي ءع) 3 00 
أن العمل لا يمنع الزكاة في الماشية 59 قول 


النبى علد : 00 

ولأن استعمال السائمة زيادة رفق ومنفعصة 
تحصل للمالك فلا يقتضي ذلك منع الركاة بل 
تأكرد إعاعاء 009 1 
١‏ -الشرط الثالث:.بلوغ الساعي إن كان 
هناك ساع. فإن لم يكن هناك ساع فلا يشترط 
هذا الشرط بل يكتفى بمرور الحول. 

وهذا الشرط للالكية خاصة . 

وبنوا عليه أنه إذا مات شيء من المواشي أ 


ضاع بغيرتفريط من المالك بعد الحول وقبل 
بجيء الساغي فلا زكاة فيه. وإنما يزكى الباقي 


إن كان فيه الزكاة وإلا فلا. ولومات رب الماشية 


قبل بلوغ الساعي فلا زكاة» ويستقبل الوارث 


)١(‏ حديث: «ليس في البقر العوامل شيء) . أخر جه أبوداود 
7314/5 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والدارقطني 
١ ٠/0‏ ط دار المحاسن) من حديث عإبين أبي 
طالب, واللفظ للدارقطني وصححه ابن القطان كما في. 
نصب الراية (5/ 07 ط المجلس الغلمي) . 

(؟) حديث: «في كل خس ذود شاة». أخرجه أحمد 1١/1١‏ 

طالميمنية) من حديث أنس. وإسناده صحيح . 

(*) الدسوقي مع الشرح الكبير 4717/١‏ / 


16١ 


وموم ووم و ووو وم ود وج رو وموم عور وم اماد 0 


حولاء ولا تجزىء إن أخرجها قبل وصول 
الساعي . 


قالوا: وإن سأل الساعي رب الماشية عن ”2 


عددها فأخيره بعددها فغاب عنه ثم رجع إليه 
فوجدها قد زادت أو نقصت بموت شيء منها - 
أو بذبحه - فالمعتير ا موجود . 
ش ف تخلف الساعي عن الوصول مع إمكان 
وصوله وكان تخلفه لعذر أولغيرعذر فأخرج 
المالك الزكاة أجزأه وإن لم تجب عليه بمجرد 
مرور الحول؛ وإنها يصدق ببينته . (") 
الزكاة في الوحشي من بهيمة الأنعام والمتولد بين 
الأهلي والوحشي 
47 _ذهب جمهور العلماء ومنهم الحنابلة في 
الأصح عندهم, إلى أنه لا زكاة في الوحشي من 
الإبل والبقر والغنم» وذلك لأن اسم الإبل 
والبقر والغنم لا يتناولما عند الإطلاق, ولأنها 
لا تجرىء في الهدي والأضحية . 
وفي رواية أخرى عن أحمد فيها الزكاة, لأن 
الاسم يشملها فتدخل في الأخبار الواردة . 9) 
وأما ما تولد بين الأهلي والوحشي فإن مذهب 
أبي خنيفة وهوقول مروي عن مالك أنه إن 
كانت الوحشية أمه فلا زكاة فيه. وإن كانت أمه 


44520445 4 4 "/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوتي‎ )١( 
1١8/7 (؟) المغني؟ /414وه. وابن عابدين على الدر‎ 


مونو ةوه وور ني ممم وود وم فيرو وم ند وو ووم نير ووو وو فد و روبد و0 


أهلية والوحشي أباه ففيه الزكاة, لأن ولد 
البهيمة يتبع أمه في أحكامه . 

وقال الشافعي, وهو القول المشهور عند 
المالكية: لا زكاة في المتولد بين الأهلي والوحشي 


. مطلقاء ومال إليه ابن قدامة من الحنابلة, لأنه 


ليس في أخذ الزكاة منها نص ولا إجماع 
ولا قياس صحيح. فلا تتناوله نصوص الشرع . 
وقال الحنابلة وهوقول ثالث عند المالكية : 
تجهب الزكة في المتولد مطلقاء سواء كانت 
الوحشية الفحول أوالأمهات. كا أن المتولد بين 
السائمة والمعلوفة تجب فيه الزكاة إذا سام . 7" 


أ زكاة الإبل : 

9 الابل اسم جمع ليس له مفرد من لفظه 
وواحده الذكر: جمل. والأنثى : ناقة, والصغير 
حوار إلى سنة» وإذا فطم فهوفصيلء والبكرهو 
الفتي من الإبل والأنثى بكرة. وللعرب تسميات 
للابل بحسب أسنانها ورد استعم ]لها في السنة 
واستعملها الفقهاء , كابن المخاض» وهوما أتم 
سنة ودخحل في الشانية. سمي بذلك لأن أمه 
تكون غالبا قد حملت, والأنثى بنت محاض» 
وابن اللبون وهوما أتم سنتين ودخل في الثالثة. 
سمي بذلك لأن أمه تكون قد ولدت بعده فهي 
ذات لبن, والأنثى بنت لبون, والجق مادخل 


5 ابن عابدين "/4. والشرح الكبير للدردير لض‎ )١( 
وشرح المنباج 1/*”, والمغني 7 / هوه‎ 


ا ل ا ل ل ل ل 0 07000 


في الرابعة, والأنئى حقة. سميت بذلك لأنها 
استحقت أن يطرقها الفحل. والججَدّعَ هو 
الذي دخل في الخامسة, لأنه جَدّعَ أي أسقط 
بعض أسنانه. والأنثى جذعة. وهذه الأنواع 
الأربعة هي التي تؤخذ الإناث منها في الدية. 
وقد يؤخذ الذكورمنها كابن اللبون. 27 على 
تفصيل يذكر فيا يل . 


المقادير الواجبة في زكاة الإبل : 
4 - بين النبي كَل اللقادير الواجبة في زكاة 
الإبل. وهي في حديث البخاري المذكور فيما يل 
بكماله لكثرة الحاجة إليه في المسائل التالية : 
عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكررضي الله 
عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين 
«بسم الله الرحمن الرحيم . هذه فريضة الصدقة 
التي فرض رسول الله وكِهِ على المسلمين. والتي 
أمر الله بها رسوله. فمن سُئِلَها من المسلمين 
على وجهها فليعطها. ومن سَئِل فوقها فلا 
يعط : في أربع وعشرين من الإبل فا دونها الغنم 
من كل خمس شاة. فإذا بلغت حمسا وعشرين 
إلى خمس وثلاثين ففيها بنت محاض أنثى . فإذا 
بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت 
لبون أنثى . فإذا بلغت سا وأربعين إلى ستين 
ففيها حقة طروقة الجمل. فإذا بلغت واحدة 


14/" المغني اإؤللاه امم وشرح المنباج‎ )١( 


مهو وود مع ووه ومعمري و مو ميو دوفو نوو دوه مو قفوو د موود ده ووو ودام دارو 


وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة. فإذا 
بلغت - يعني ستا وسبعين - إلى تسعين ففيها بنتا 
لبسون. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين 
ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل . فإذا زادت 
على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون. 
وفي كل خمسين حقة . ومن لم يكن معه إلا أربع 
من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ريهاء 
فإذا بلغت خمسامن الإبل ففيهاشاة. وني 
صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى 
عشرين ومائة شاة. فإذا زادت على عشرين 
ومائة إلى مائتين شاتان. فإذا زادت على ماثتين 
إلى ثلاثائة ففيها ثلاث. فإذا زادت على 
لاثمائة ففي كل مائة شاة. فإذا كانت سائمة 
الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها 
صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشرء 
فإن لم تكن إلا تسعين وماثة فليس فيها شيء إلا 
أن يشاء ربهاء . 9) 

وفي موضع آخر روى البخاري من حديث 
أنس أن أبا بكررضي الله عنه كتب له فريضة 
الصدقة التى أمر الله رسولهيكة : «من بلغت 
عنده من الإبل صدقة الصذعة وليست عنده 
جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة, ويجعل 
معها شاتين إن استيسرتا له. أوعشرين درهما. 


)١(‏ حديث أنس: «أن أبا بكر رضي الله عه كتب له هذا 
الكتاب . . . » أخرجه البخاري (الفتح #//7110 718 
ط السلفية). 1 


به" سسلل اع 


وومففء مو و ةم و هورر ووه رمرم موه ديرنو مم منومومر رثن موري يسمه مم مم يلين م نمم نمويه 


ومن بلغت عنده :صدقة الحقة وليست عنده 
الحقنة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة 
ويعطيه المصدّق عشرين درهما أوشاتين. ومن 
بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت 


لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 


عشرين درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون 
وعندة حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدّق 
غشرين درهما أوشاتين. ومن بلغت صدقته 
بنت لبون وليست عنده» وعنده نت مخاض 
فإنها تقبل منه بنت مخاض» ويعطي معها 
عشرين درهها أوشاتين» 2١‏ 

© - وبناء على هذا الحديث». تؤخذ الزكاة من 
الإبل حسب الجدول التالي : 


عدد الإبل القدر الواجب 


من ١-إلى‏ 84 ليس فيها شيء. 

من ه-4 فيها شاة واحدة . 

من 2001١5-١١‏ فيهاشاتان 

من 1١94-١8‏ فيها" شياه , 

من 200155-39 فيها 5 شيأه 

من ©” ه2078 فيها بنت محاض (فإن 
م يوجد فيها بنت .| 
محاض يجزىء ابن لبون . 


ذكر). 


. حديث أنس: .دمن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة»‎ )١1( 
ط السلفية):‎ 71١7/7 أخرجه البخاري (الفتح‎ 


مالم وام نووم نممو نموم معو نوو ة ةنوم مر م ةينو مونو وموموووةووو د62 مدو ءد ورم 566666 


من 201/6-51١‏ فيهاجذعة 
من 5/ا- ١٠و‏ فيها بنتا لبون 
من 170-91١‏ 2 فيها حقتان 


من 119-171 فيهام بنات لبون 
من 1١4-10‏ فيها حقة وبنتا لبون 
من ١544-1١4٠‏ حقتان وبنت لبون 
من ١504-1١6٠‏ فيها" حقاق 

من ١59-1١٠١‏ فيها 4 بنات لبون 


وهكذا في ما زاذ. يكل 45 حت وباو 
كل ٠ه‏ حقة. 

وهذا الجدول جار على مذهب الشافعية» 
ورؤاية في مذهب الحنابلة» وهوقول الأوزاغي 
وإسحاق» وأوله إلى ١‏ مجمع عليه. لتناول 
حديث أنس له. وعدم الاختلاف في تفسيره . 

واختلف فيا بين ١794-1١7١‏ فقال مالك 
يتخير الساعي بين حقتين وثلاث بنات لبون. 
وذهب أبوعبيد. وهو الرواية الأخرى عن أحمد 
إلى 0 أن العرضن لالتعي ا 
بائة وثلاثين (1) ْ 
0 الفريضة تستأنف 
بعد 4170 ففي كل مس مما زاد عليها شاة 


)1( المغني ؟/لالاة د كلاف وشرح المنهاج وم بارج 
الكبير مع الدسوقي 44/١‏ : 


غ7 


ل ل ل ا ا ار 00 


بالإاضافة إلى الحقتين, فإن بلغ الزائد مافيه 
بدت مخاض أوبنت لبون وجبت إلى أن يبلغ 
الزائد مافيه جحقة فتجبء ويمثل ذلك الحدول 


التالي : ' 
عدد الإبل القدر الواجب ٠‏ 
١١15-١"‏ حقتان 
١159-1١‏ حقتان وشاة 
١155-1‏ حقتان وشاتان 
ه١1‏ و01 جقتان و" شياه 
١55-15٠‏ حقتان و5 شياه 
01١54-6‏ حقتان وبنت لمحاض 
١6١‏ :ه6١‏ “ حقاق 
هه ١١-١‏ “ حقاق وشاة 
١١55-056٠‏ “ حقاق وشاتان. 
١59-156‏ “ حقاق .و" شياه 
11/5 0 #جقاق و4 شياه 
هو/اا- هما * حقاق وبنت محاض 
١960-85‏ “ حقاق وبنت لبون 
ك5ة ١194-1‏ ع حقاق 
-203054 4 حقاق أوه بنات لبون 
ين 1 حقاق أوه بنات لبون 
وشاة 
ركنا 


واحتح حتجوا با في حديث قيس بن سعد أنه 
قال: «قلت لأبي بكر بن محمد بن عمروبن 


زم: أخرج لي كتاب الصدقات الذي كتبه 
رسول الله يئِةٍ قال: فأخرج كتابا في ورقة وفيه : 
فإذا زادت الإبل على مائة وعشرين استؤنفت 
الفريضة. 7) 

وفي زكاة الآبل مسائل فرعية منها: 
7 -أ أن الذي يؤخذ في زكاة الإبل الإناث 
دون الذكور إلا ابن اللبون إن عدم بنت 
المخاض كم في الحديث المتقدمء بخلاف البقر 
فتؤخذ منها الذكورى) يأتي . 9) 

فإن كان المال كله ذكورا أجزأ الذكر على 
الأصح عند الشافعية وهوالمقدم عند الحنابلة, 
وعند المالكية يلزم الوسط ولوانفرد الذكور, 
والظاهر أنه يريدون ناقة وسطا من السن 
او 5 
8 - ب _- أن الشاة التى تؤخذ في زكاة الإبل إن 
كانت أنثى (جذعة من الضأن» أو د المعز 
فا فوق ذلك) أجزأت بلا نزاع . 

وأما الذكرء فيحتمل أن يجزىء لصدق اسم 
الشاة عليه» وهو المعتمد عند المالكية» والأصح 


عند الشافعية . 9) 


)١(‏ العناية بهامش الهداية وفتح القدير .4417/١‏ والحداية 
-/اة؛. 
وحديث: عمرو بن حزم في كتاب الصدقات تقدم ف/ه 
(؟) الزرقاني ١١14/5‏ وروضة الطاليين 157/9, والفروع 
لكين 
(*) الزرقاني ,.١119/57‏ والمجموع 2910/8 والمغني 7 //ه 


ل 


فوؤوةون مم قة مم ووو عه مر دو م نوي ةورم هين نود ومرمية ومنو رن رس مم ممم مانن ة 6م مد ف ينه 


عليه سنا أعلى من السن الواجب جازء مثل أن 
يخرج بدل بنت المخاض بنت لبون أوحقة أو 
جذعة, أوعن بنت اللبون حقة أوجذعة. 


قال ابن قدامة : لانعلم في ذلك خلافا . 29 
لما في حديث أبى بن كعب أن النبي يَكِ قال لمن 
قدم ناقة عظيمة سمينة عن بنت مخاض : «ذاك 
الذي عليك . فإن تطوعت بخير اجرك الله فيه . 
وقبلناه منكم (9) 
٠ه‏ د إن أخرج بدل الشاة ناقة أجزأه, وكذا 
عما وجب من الشياه فيما دون خمس وعشرين » 
لأنه يجزىه عن 76. فإجزاؤه عما دونها أولى . 
وهذا مذهب أبي جنيفة والشافعي , وه والأصح 
عند المالكية, وذهب الحنابلة إلى أنه 
لا يجرى” . لأنه أخرج عن المنصوص عليه غيره 
من غير جنسه فلم يجزئه. كما لوأخرج عن 
أربعين من الغنم بعيرا. ©) 


ها ذهب الشافعية والحنابلة والنخعي وابن 
المنذر إلى أن من وجب عليه في إبله مسن فلم 


)١(‏ المغني 7/7مه 
(؟) حديث أبي بن كعب : «ذاك الذي عليك» . أخر جه أبوداود 
(1541/5- تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (949/1؟ 
1 ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه. ووافقه الذهبي . 
(”) الزرقاني 2117/7 وروضة الطاليين 2164/57 والمغني 
001/1 


يكن في إبله ذلك السن فله أن يخرج من السن 
الذي فوقه ما يؤخذ في زكاة الإبل» ويأخذ من 
الساعي شاتين أوعشرين درهماء أوأن حرج 
من السن الذي تحته ما يجزئع في الزكاة ويعطي 
الساعي معها شاتين أوعشرين درهما. 

واستدلوا بها في حديث أنس المتقدم بيانه . 

وذهب الحنفية إلى أن المزكي إذا لم يكن عنده 
السن الواجب, أوكان عنده فله أن يدفع قيمة 
ما وجبء أويدفع السن الأدون وزيادة الدراهم 
بقدر النقص. كا لوأدى ثلاث شياه سمان عن 
أربع وسطء أوبعض بنت لبون عن بنت 
مغاض, وذلك على أصلهم في جواز إخسراج 
القيمة في الزكاة . 9) 


نصاب زكاة البقر والقدر الواجب: 

١‏ - بينت السنة نصاب زكاة البقروالقدر 

الواجب, وذلك فيها روى مسروق «أن النبي و 

بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن وأمره أن 

يأخذ من كل حالم ديناراء ومن البقرمن كل 

ثلاثين تبيعاء ومن كل أربعين مسنة».7") 
وروي عن معاذ رضي الله عنه نحوذلك» 


77/7 ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث: أن النبي يل بعث معاذا إلى اليمن وأمره أن 
يأخذ من كل حالم ديثارا». أخرجه أبوداود  7١4/5(‏ 
6 تحقيق عرزت عبيد دعاس) والحاكم 94/8/1١(‏ ط 
دائرة المعارف العثمانية) وصححه. ووافقه الذهبي . 


وفي حديثه «وأمرني رسول الله يك أن لا أخذ فيا 
بين ذلك شيئا إلا إن بلغ مسنة أوجذعا ‏ يعني 
تبيعا ‏ وأن الأوقاص لا شيء فيهاء . 7) 

7 - وبناء على الحديثين المذكورين تؤخذ زكاة 


البقر رحسب الحدول التالي : 

عدد البقر القدر الواجب 
14-١‏ لاشيء فيها 
كاين تبيع ( أوتبيعة ) 
٠_4ه‏ مسنة 
54-6 تبيعان 
54 تبيع ومسنة 
84-8 تبيعان 
44-4 * أتبعة 
03١4-٠‏ تبيعان ومسنة 
001١١14-٠‏ تبيع ومسنتان 
1١74-0‏ 5 أتبعة أو" مسنات . 


وهكذا في كل ثلاثين تبيع أوتبيعة» وفي كل 
وعلى هذا تجري مذاهب جماهير العلماء. 


. حديث معاذ: «أمرني رسول الله أن لا آخذ فيها بين ذلك»‎ )١( 
أخر نجه أحمد (ه/710 اط الميمنية) وني إسناده انقطاع‎ 
بين معاذ والراوي عنه وهو يحبىين الحكم كما ني‎ 
«التعجيل» لابن حجر (ص 4147 ط دائشرة المعارف‎ 
. العثمانية)‎ 


ملوم قور و وروص وومار يمره رمم ةو واي ره موه م فور ر ةو ومو مف و مدن عور وروا قرم مو مثو د مهتم 


وفي ذلك خلاف في بعض المواضع » منها : 

لاه أ ذهب سعيد بن المسيب والزهري خلافا 
لسائر الفقهاء. إلى أن في البقرمن (ه - 4؟) في 
كل حمس شاة قياسا على زكاة الإبل» لأن البقرة 
تعدل ناقة في اهدي والاعندة 0١‏ 


4ه ب - ومنها: أخذ الذكر في زكاة البقر: 
أما التبيع الذكر فيؤخذ اتفاقاء فهوبمنزلة 
التبييعة., للنص عليه في حديث أنس. وأما 
المسن الذكر فمذهب الحنفية أنه يجوز أخذه . 
ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة 
لايؤخذ إلا المسنة الأنثى لأن النص ورد 
يها 9) 
ههج _ومنبافي الأسنان, فالتبيع عند 
الجمهورما تم له سنة وطعن في الثانية» والمسنة 
تم للها سنتان وطعنت في الثالثة. وعند المالكية 
التبيع ما تم له سنتان ودخل في الثالثة» والمسنة 
تم لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة . 9©) 


7 - د ومنها أن الوقص الذي من 4١(‏ -09) 
ل شيء فيه عند الجمهور. وهورواية عن أبي 


)1١(‏ المغني 047/17 544, والشرح الكبير 474/١‏ . وشرح 


المنباج "/8 
(؟) ابن عابدين 7 »1١8/‏ والشرح الكبير »47"5/١‏ وشرح 
لمتباج 4/7. والمغني 047/1 


(7) ابن عابدين كت والشرح الكبير اه وشرح 
المنهاج لتق والمغني ا نه 


ووه هفو م ووو يورو رورم ريرم مو وكير مو مممعث يمير فوم م ةن نوس سو يميه رم ار نرم رمم مم يه 


حنيفة وقول الصاحبين», وهوالمختار عند الحنفية 
لظاهر ما تقدم من الحديث . 

وذهب أبوحنيفة في ظاهر الرواية إلى أن 
ما زاد على الأربعين ليس عفواء بل يجب فيه 
بحسابه. ففي الواحلة الزائدة عن الأربعين 
ربع عشر مسنة, وفي الثنتين نصف عشر مسنة, 
وهكذاء وإنما قال هذا فرارا من جعل الوقص 


(19) وهو مخالف لجميع أوقاص زكاة البقر. فإن - 


جنيع أوقاصها تسعة تسعة . (9) 


زكاة الغنم : 
لاه زكاة الغنم واجبة بالسنة والإجماع. فمم| 
ورد فيها حديث أنس المتقدم ذكره في زكاة 
الإبل. (ف/55). 

وبناء على الحديث المذكور تؤخذ زكاة الغنم 
طبقا للجدول التالي : 


اوم لاشيء فيها 


١7١-5٠‏ شاة 
لح كل من شاتان 


"54-0١‏ “ شياه 
544-٠٠‏ 5 شياه 
6ثه_4ك4ه ه شياه 


وهكذا مازاد عن ذلك في كل ماثة شاة * 


. المراجع السابقة‎ )١( 


فيجب أربعة. 


لالميه فم نيم رمم ومس روميس فمء مو فهر ةف م فاته معي و مووي يعو يوا ر نممو مه رهم نمم اميه 


مها كان قدر الزائد. 
وأول هذا الجدول وآخره مجمع عليه . 


8 - واختلف فيه فيما بين -7٠١(‏ 99") فقد 
ذهب النخعي وأبوبك رمن الحنابلة إلى أن فيه 
أربع شياه لا ثلاثة» ثم لا يتغير القدر الواجب 
إلى (6500) فيكون فيها حمس شياه كقول 
حديث أنس المتقدم جعل الثلاثيائة حدًا لما تجب 
فيه الشياه الثلاثة فوجب أن يتغير الفرض عندها 
لق 

وفي زكاة الغنم مسائل خاصة بها. 
8 أ _منهاأن الشاة تصدق على الذكر 
والأنثى ومن هنا ذهب الحنفية والمالكية إلى جواز 
إخراج الذكر في زكاة الغنم, ولأن الشاة إذا أمر 
مها مطلقا أجزأ فيها الذكر كالأضحية وا هدي . 

وذهنب الشافعية إلى أن الغنم إن كانت إناثا 
كلها أو كان فيها ذكور وإناث فيتعين إخراج 
الاناث . 

وذهب الحنابلة كذلك إلى أنه لا يجوز إخراج 
الذكر في صدقة الغنم إذا كان في النصضاب شيء 
من الآناف 9 ش 


)١(‏ ابن عبابدين 18/7. 19ء والمغني 17/1م 
(؟) ابن عابدين 2197/7 والشرح الكبير 478/١‏ . والمجموع 
6/, ولمغني 7 / 4ه 


وعوممن م ةي مويو ويه وموم مو ارم نم يرم ةم م ةونم نم مر ره رس م م مهم من وه ره م ل مان مر نل 


-سب- الذي يؤخذفي صدقة الغنم هو 
الثنية. والثني في اصطلاح الفقهاء ‏ خلافالما 
عند أهل اللغة ‏ ما تم له سنة فا زاد» فتجزىء 
اتفاقاء فإن كانت أقل من ذلك لم تجزئ“ سواء 
كانت من الضأن أو المعز. وهذا قول أبي 
حنيفة, واحتج له بأن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال للساعي : «اعتد عليهم 
بالسخلة ولا تأخذها منهم». 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الجذعة ‏ 
وهي ما تم لها ستة أشهر. إن كانت من الضأن - 
لامن المعز تجرىء في الزكاة. وقال 
الصاحبان: يجزىء الجذع من الضأن سواء كان 
الجذع ذكرا أو أنثى , وهورواية عن أبي حنيفة, 
واختلفوا في سن الجذع نحوا من اختلاف 
أصحاب مالك فيه. وقال مالك: نجزىء 
|الجذعة سواء أكانت من الضأن أوالمعز. لكن 
اختلف أصحاب مالك في سن الجذع. فقال 
بعضهم : أدناه سنة. وقيل : عشرة أشهرء 
وقيل : ثمانية» وقيل : ستة . )١(‏ 


مسائل عامة قي زكاة الإبل والبقر والغنم : 
١أ-كل‏ جنس من الإبل والبقر والغنم 
)١(‏ ابن عابدين على الدر 4/1, وفتح القدير 2501/١‏ 


والشرح الكبير 2476/١‏ وشرح المنباج 2.4/7 والمغني 
؟/- 


حم ممه ةء ايه ومس ممه ويحيه تمي يوه ث ترم وو و ويم م يوون م قفوي يه فو وير ف نوو ق ينيل م يمرن 


ينقسم الى نوعين» فالإيل نوعان : العراب وهي 
الإبل العربية, وهي ذات سنام واحدى 
والبخاتي (جمع بختية) وهي إبل العجم 
والترك . وهي ذات سنامين . 

والبقر نوعان: البقر المعتاد. والجواميس . 

والغنم : إما ضأن. وهي ذوات الصوف». 
واحدتها ضائنة» وإما معز. وهي ذوات الشعر 
واحدتها عنزء والذكرتيس. ويقال للذكر 
والأنثى من الضأن والمعز: شاة. 

والمقادير الواجبة في الجداول السابقة تشمل 
من كل جنس نوعيه؛ ويضم أحدهما إلى الآخر 
في تكميل النصاب إجماعا . 

أما من أي النوعين تؤخذ الزكاة ففيه 
7 ب - فإن كان عنده أحد النوعين فزكاته منه 
تجزئه اتفاقاء أما إن أخرج عن الإبل العراب 
مشلا بختية بقيمة العربية فجائز أيضاء وهو 
مذهب الشافعية والحنابلة» وكذلك المعتمد عند 
المالكية» لكن لا يشترط عندهم رعاية القيمة. 

وقيل: لا يجوز. لأن فيه تفويت صفة 
مقصودة. وهوقول القاضي من الحنابلة . 

وال الحنفية : الواجب إخمراج الزكلة من 
النوع الذي عنده. 9) 


)١(‏ ابن عابدين 2148/57 21١9‏ والدسوقي اله وشرح 
المنباج ؟/ والمغني ؟ مه :وه .ع 


ههه 


وومفو وم ءامو موم ةمه هو و ممي نيمرن يوه مو رون وس مم ممنية تيور م نة مر يه 


+5 ج ‏ أما إن اختلف النوعان : 
فقدقال الحنفية وإسحاق: إذا اختلف 
النوعان تجب الزكاة من أكثرهماء فإن استويا 
فعند الحنفية يجب الوسط أي أعلى الآدنى» أو 
أدنى الأعلى , وإذا علم الواجب فالقاعدة 
عندهم جواز شيء بقيمته سواء من النوع الآخر 
أو غير 27 
وقال الشافعية والحنابلة : يؤخذ من كل نوع 
ما يخصه. فلوكانت إبله كلها مهرية أوأرحبية 
أخذ الفرض من جنس ماعن دهء وهذا هو 
الأصلء لأهها أنواع تجب فيها الزكاة فتؤخذ 
زكاة كل نوع منه, كأنواع الثمرة والحبوب. 
قالوا: فلو أخذ عن الضأن معزاء أوعكسه جاز 
في الأصح بشرط رعاية القيمة» وفي قول عند 
الشافعية: يؤخذ الضأن عن المعز دون 
العكس. وعسراب البقرعن الجسواميس دون 
العكسء لأن الضأن والعراب أشرف. 9) 
وقال المالكية: إن وجبت واحدة في نوعين 
فمن الأكثر. فإن تساويا خير الساعي. وإن 
وجب ثنتان أخذ من كل نوع واحدة إن تساوياء 
فإن لم يتساويالم يأخذ من الأقل إلا بشرطين : 
كونه نصابا لوانفرد, وكونه غيروقص . وإذا 
الاب عاشي اك رقي ارم 


(؟) شرح الهاج وحاشية القليوبي 7 والمغني /1١‏ 8ه 
5 /لا. ع" . 


وممموء يم رمي فلم و وح رس ومن ووم و ع ين م نر م مه مم ممر م مو م روثنم فو مما فويم اي و مهم 6ن ملم 


زادت عن ذلك وأمكن أن يؤخذ من كل نوع 
بانفراده أخذ منه» وما لم يمكن يضم بعضه إلى 
بعض .» فيأخذ من الأكثر. ويخير الساعي عند 
التساوي ففي ”4٠‏ من الضأن و١١1١‏ من المعز 
يؤخذ ثلاث من الضأن عن ثلاثائة ضائنة. 
ووالحيةة تيك مدر عرج لافقا وتوتدل ع وانجلة 
عن الأربعين ضائنة والستين من المعزء لأن المعز 
أكثر فإن كانت ٠ه”#‏ من الضأن و0١6١‏ من المعز 
خير الساعي في المائة المجتمعة بين ضائنة 


1١ .. 
52م‎ 


صفة المأخوذ فى زكاة الماشية : 


4 - ينبغي أن يكون المأخوذني الزكاة من 
الوسطء. لقول النبيككِةِ : «ثلاث من فعلهن 
فقد طعم طعم الإيهان: من عبد الله وحده.ء وأنه 
لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة مها نفسه 
رافدة عليه كل عام, لا يعطي الحمرمةء 
ول ذالدرنة ولا الريضة ول الشرط اللشيمة: 
ولكن من وسط أموالكم. فإن الله لم يسألكم 
خيرهء وم يأمركم بشره» .22 الحديث. 


475/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 

(؟) حديث: «ثلاث من فعلهن طعم طعم الإيمان...» 
أخرجه أبوداود (1/ 74٠‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث غاضرةبن قيس. وفي إسناده انقطاع. ولكن 
وصله الطبراني في معجمه الصغير  ”74/١(‏ ط المكتب 
الإإسلامي) . ْ 


-75960 سه 


وو معفمو مومهو ووو و يرم ميرم قوم ةرونم مر لمرو وو ةن ممم يم رس فوم يمن زمار نم نمم نو م يه 


وهذا يقتضي أمرين 

الأول: أن يتجنب الساعي طلب خيار 
الملل مالم يخرجه امالك طيبة به نفسه. وقد قال 
. النبي كِةِ للساعي : «إياك وكرائم أموالهم . ")2 

قال عمر رضي الله عنه لساعيه : «لا تأخذ 
الرَيّى» ولا الماخض. ولا الأكولة, ولا فحل 
الغنم» والربى هي القريبة العهد بالولادة, لأنها 
تربي ولدها. 

والمساخض الحامل. والأكولة التي تأكل 
كثيراء لأنها تكون أسمن, وفحل الغنم هو 
المعد للضراب . 

فإن كانت ماشية الرجل كلها خياراء فقد 
اختلف الفقهاء فقيل: يأخذ الساعي من أوسط 
الموجود. وقيل: يكلف شراء الوسط من ذلك 
اللننين:. 

الأمر الثاني: أن لا يكون المأخوذ من شرار 
المال. ومنه المعيبة» والحرمة, والمريضة؛, لكن إن 
كانت كلها معيبة أوهرمة أومريضة. فقد ذهب 
بعض الفقهاء إلى أنه يجوز إخراج الواجب 
منهاء وقيل : يكلف شراء صحيحة أخذا بظاهر 
الغبي الوارد في الحديث. وقيل : يخرج صحيحة 
مع مراعاة القيمة. 9) 


)١(‏ حديث: وإياك وكرائم أموالهم». أخرجه البخاري (الفتح 
*//اه"” ‏ ط السلفية) من حديث ابن عباس . 

(7) المغنى .50*-7٠0/1‏ وابن عابدين 218/57 والدسوقي 
على الشرح الكبير 48/١‏ , وشرح المنهاج ؟/ ٠١‏ 


هوي هوم روومه تمس يه ريه ممم ةو وميم ينثي ريم نممو ممممر يعو مم ةم مم و يثرن رثن 


زكاة الخيل : 

6" ذهب جمهور الفقهاء ومنهم صاحبا أبي 
حنيفة إلى أن الخيل التى ليست للتجارة لا زكاة 
فيها ولوكانت سائمة واتمحذت للناء» وسواء 
كانت عاملة أوغيرعاملة. واستدلوابقول 
صدقة)(١)‏ وقوله : «قد عفوت عن صدقة الخيل 
والرقيق». 9) 


وذهب أبوحنيفة وزفرإلى أن الخيل إذا 
كانت سائمة ذكورا وإناثا ففيها الزكاة» وليس في 
ذكورها منفردة زكاة, لأنما لا تتناسل. وكذلك 
في الإناث منفردات, وفي رواية عن أبي حنيفة 
في الإناث المنفردات زكاة لأنها تتناسل بالفحل 
المستعار» وروي عنه أيضا أنها تجب في الذكور 
المنفردات أيضا. ا 


واحتج له بقول النبي يك في الخيل : هي 
لرجل أجرء ولرجل ستر, وعلى رجل وزر) 
فساق الحديث إلى أن قال ني الذي هي له 
ستر: «ولم ينس حق الله في رقامها ولا في 


)١(‏ حديث: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة». 
أخر جه البخاري (الفتح 7517/7 ط السلفية) ومسلم 
5175/5 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة, ولفظ 
مسلم: «وعبده» . 

(؟) حديث : «قد عفوت عن صدقة الخيل والرقيق). أخرجه 
الترمذي  ١/*(‏ ط الحلبي) من حديث علي بن أي 
طالب ونقل عن البخاري أنه صححه . 


لكك 


وومقةدمء وو مو ورور مير ووم مومه تر وم مم ووو جنر م لثمم م انراوس ممم مناه ور 1 ا بو وأ 


ظهورها»'!» فحق ظهورها العارية» وحق رقابها 
الزكاة» وبما ورد عن يعلى بن أمية أن أخاه 
عبدالرحمن بن أمية اشترى من أهل اليمن فرسا 
أنثى بوائة قلوص. فندم البائع. فلحق بعمر 
فقال: غصبني يعلى وأخوه فرسا لي . فكتب 
عمر إلى يعلى أن الحق بي. فأتاه فأخبره 
الخبرء فقال: إن الخيل لتبلغ هذا عندكم؟! 
ما علمت أن فرسا يبلغ هذا. فتأخذ عن كل 
أربعين شاة شاة ولا نأخذ من الخيل شيئا؟ ! خذ 
من كل فرس دينارا. فقرر على الخيل دينارا 
دينارا. وعن الزهري أن عثمان رضي الله عنه 
كان يصدق الخيل, أي يأخذ زكاة منهاء ثم قال 
أبوحنيفة : إن شاء المزكي أعطى عن كل فرس 
ديناراء وإن شاء قوم خيله وأعطى عن كل مائتي 
درهم خمسة دراهم . 9) ش 


زكاة سائر أصناف الحيوان : 


5 ذهب عامة الفقهاء إلى أنه لا زكاة في سائر 
الحيوان غيرما تقدم , مالم تكن للتجارة . فليس 


)١(‏ حديث: «الخيل لرجل أججر ولرجل ستر وعلى رجل 
وزر». أخرجه البخاري (الفتح 45/0 -45 اط 
السلفية) ومسلم (؟ 58/1‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة . 

(5) المغنى 2570/7 وفتح القدير 2507/١‏ “٠ه‏ وشرح 
المنهاج 7/*, والدسوقي على الشسرح الكبير 679/١‏ 


ومابعدها. 


ذءاءء و جين مومس وو مم ةمع يم ماي ةورم ةم قفو ثم وير م وموم مث مو من فيرو وموم ممم م5666 


في البغال والحمير وغيرها زكاة. 7 واحتجوا 
لذلك با ني الحديث أن النبي يَكةِ سئل عن 
الخيل فقال: «هي لرجل أجر. . .» الحديث 
المتقدم. ثم سكل عن الحمير فقال: «لم ينزل 
علي فيها إلا هذه الآية الفاذة: #فمن يعمل 


مثقال ذرة خيرا يره . 9) 


ثانيا: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية 


والورقية 


17> أ زكاة الذهب والفضة : 

زكاة الذهب والفضة واجبة من حيث الحملة 
#والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
في سبيل الله فبشرهم بعذاب إليم . يوم يحمى 
عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ماكنتم 
تكنزون4. 2 مع قول النبي كل : «ما أديت 
زكاته فليس بكنز . 9 وقوله : «ما من صاحب 
ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقا إلا إذا كان يوم 
القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها 
في نارجهنم. فيكوى ماجنبه وجبيئه 


)١(‏ المغني 00 والمجموع 2 ارين 

(1) حديث : «سئل عن الخيل». شطر من الحديث المتقدم في 
ف/ه> 

(") سورة التوبة/ 84 هم 

(4:) حديث: «ما أديت زكاته فليس بكنز» تقدم ف/ 4 


لك 


ل ل ا ححا ل ا ص ا 0 0 10 


وظهره. . . » الحديث () 
فالعذاب المذكور في الآية للكنز مطلقا بين 
الحديث أنه لمن منع زكاة النقدين» فتقيد به. 


ما تجب فيه الزكاة من الذهب والفضة : 
تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا تمت 
الشروط العامة للزكاة المتقدم بيانها من الحول 
والنصاب وغيرجما في جميع أنواع الذهب والفضة 
سواء المضروب منها دناني رأودراهم (وقد يسمى 
العين, والمسكوك). وفي التسبروهوغير 
المضروب, والسبائئك, وفي المصوغ منها على 
شكل انية أوغيرها. 

ولا يستثنى من ذلك إلا شيئان : 

الأول: الخلي من الذهب والفضة الذي 
يعده مالكه لاستعماله في التحلى استعمالا مباحا. 
قال المالكية : ولو لإعارة أوإجارة» فلا يكون فيه 
زكاة عند الجمهور ومنهم الشافعية على 
المذهب. لأنهمن باب المقتنى للاستعال 
كالملابس الخاصة, وكالبقر العوامل . 

وذهب الحنفية وهو قول مقابل للأظهر عند 
الشافعية: إلى وجوب الزكاة في الحلى . كغيرها 
من أنواع الذهب والفضة. 9) وينظر تفصيل 


)١(‏ حديث: «ما من صاحب ذهب ولا فضة». أخرجه مسلم 
580/5 -ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(؟) فتح القدير ,574/١‏ والشرح الكبير للدردير »459/١‏ 
والقليوبي 77/7 


امع ولأ كي وس وامعم م وفيس فقث وو م ةم يهم ية نوو ممه ول ميوري ريفو و ءا رفوو موث ونث نرم 


القول فى وخوهها نيان الأذلة في ممظلم رخل) 
أما المقادير الواجبة والنصاب فتأتى في موضعها 
من هذا البحث. 

الثاني : الذهب والفضة المستخرجان من المعادن 
(من باطن الأرض)» فيجب فيها الزكاة بمجرد 
الاستخراج إذا بلغ المستخرج نصابا بدون 
اشتراط حول» ويأتي تفصيل ذلك . 


نصاب زكاة الذهب والفضة والقدر الواجب 
فيهما : 
84" نصاب الذهب: نصاب الذهب عند 
جمهور الفقهاء عشرون مثقالاء فلا تجب الزكاة 
في أقل منباء إلا أن يكون لمالكها فضة أو 
عروض تجارة يكمل بها النصاب عند من قال 
ذلك على ما سيأتي بيانه» ول ينقل خلاف في 
ذلك إلا ماروي عن الحسن أن النصاب 
أربعون مثقالا. )١7‏ 

وماروي عن عطاء . وطاووس. والزهري 
وسليهان بن حرب, وأيوب السختياني أن نصاب 
الذهب معتير بالفضة. فا كان من الذهب 
قيمته ٠٠١‏ درهم ففيه الزكاة. سواء كان أقل 
من )7١(‏ مثقالا أومساوية لا أوأكثرمنهاء 


)١(‏ المثقال عيار إسلامي يساوي وزن درهم وثلاثة أسباع 
درهم . أو وزن ٠٠١‏ (مئة) حبة شعير (العناية )١14/١‏ أو 
ع غراماء والدينار اسم للعملة الذهبية الي وزنها 
مثقال (انظر مصطلح : مقادير) . 


- 759*- 


زكاة 1/١‏ الا 


ووو هورم وروا ووو ةم لي يوم وناو نوو نمم وهر ره نومير ره وس مو مم يه فر يوه مم مه وو ممه م وموو م نيم ووس ممم ثري وم م عه وام مه و فار ره و فم ممه ومو مر عرقي يه ثع ونث مف ند ترم 


قالوا: لأنه لم يثبت عن النبي كه تقدير في نصاب 
الذهب . فيحمل نصابه على نصاب 
الفضة .29 


واحتج الجمهور بقول النبيكَلْهِ : «ليس في 
من مائتى درهم صدقة» 9) 

وفي حديث عمر وعائشة رضي الله عنهها «أن 
النبي يك كان يأ: خذمن كل عشرين دينارا 
فصاعدا نصف دينار» ومن الأربعين دينارا» 5 9 


نصاب الفضة : 

٠‏ يقال للفضة المضروبة (ورق) و(رقة). 
وقيل: تسمى بذلك مضروبة كانت أوغير 
مضروبة»9) ونصاب الفضة مائتا درهه”) 


)١(‏ المغنى 24/8 وفتح القدير .574/١‏ والدسوقي مع 
الشرح الكبير /١‏ 2.4560 وشرح المنهاج 7/7 

(؟) حديث: «ليس في أقل من عشرين مثقالا من 
الذهب. . .» أخرجه الدارقطني  97/17(‏ ط دار 
المحاسن) من حديث عبدالله بن عمرو. وقال ابن حجر : 
إسناده ضعيف, كذا في التلخيص الخبير (9/ 117/7 ط 
شركة الطباعة الفنية) . 

() حديث: «كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا». 
أخرجه ابن ماجة  61/1١/١(‏ ط الحلبي) وضعفه 
البوصيري في مصباح الزجاجة  ”15/١(‏ ط دائرة 
الجنان) . 

(4) المصباح مادة: (ورق). 

(5) الدرهم الشرعي الذي يقدر به نصاب يساوي ١.‏ /" 
(سبعة أعشار مثقال) فيكون ثلاثة غرامات تقريباء (انظر 


مصطلح : مقادير ) . 


بالأجماع, وقد ورد فيه قول النبي يله : «ليس 
فيها دون خمس أواق من الورق صدقة)7) 
والأوقية 4٠‏ (أربعون) درهماء وفي كتاب أنس 
المرفوع «وفي الرقة ربع العشرء فإن لم يكن إلا 
تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء 
وباي 3 

ثم الدرهم المعتبرهوالدرهم الشرعي» 
وما زاد عنه أو نقص فبالوزن . 

وقيل عند بعض الحنفية : نالسر عق 
كل أهل بلد دراهمهم بالعدد. 9) 


النصاب في المغشوش من الذهب والفضة : 
١/ا-المغشوش‏ من الذهب أو الفضة. وهو 
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا زكاة فيه 
حتى يبلغ خالصه نصاباء لما في الحديث المتقدم 
«وليس فيمادون خمس أواق من الورق ' 
صدقة,» 9©) 


)١(‏ حديث: «ليس فيها دون خمس أواق من الورق صدقة». 
أخرجه البخاري (الفتح 77/8 ط السلفية) من 
حديث أب سعيد الخدري . 

(؟) حديث : «في الرقة ربع العشر». أخرجه البخاري (الفتح 
خ/ ”18‏ ط السلفية) من حديث أنس . 

(*) شرح فتح القدير .61714/١‏ 7لا وابن عابدين 70/17 
والمغني */37. والشرح الكبير 408/١‏ . 

(4) سبق تخريجه ف/ ٠7٠١‏ 


1854 - 


زكاة 1/١‏ ”لا 


وعوةمومم مور ةقومرم يميه وم نيوو مون وروم م يميم نين ررس مم ممم ةم ف ةجر ةم مهم مم مه 


المغشوش مايعلم اشتماله على خالص بقدر 
الواجب مع مراعاة درجة الحودة . 

وقال الحنفية: إذا كان الغالب على الورق 
المضروب الفضة فهوفي حكم الفضة. فتجب 
فيه الزكةة كأنه كله فضة. ولا تزكى زكاة 
العروض,. ولو كان قد أعدها للتجارة, قالوا: 
لأن الدراهم لا تخلومن قليل الغش. لأنها 
لا تنطبع إلا به والغلبة أن تزيد الفضة على 
النصف . أما إن كان الغش غالبا فلا يكون لما 
حكم الفضة بل حكم العروض. فلا زكاة فيها 
إلا إن نواها للتجارة» وبلغت نصابا بالقيمة. 
فإن لم ينوهاللتجارة فإن كانت بحيث يخلص 
منها فضة تبلغ نصابا وجبت زكاتهاء وإلا فلا. 

وقال المالكية: إن كانت الدراهم والدنانير 
المغشوشة رائجة كرواج غير المغشوشة فإنها 
تعامل مثل الكاملة سواء. فتكون فيها الزكاة إن 
بلغ وزنها بها فيها من الغش نصاباء أما إن كانت 
غير رائجة فالعبرة بها فيها من الذهب أو الفضة 
الخالصين على تقدير التصفية فإن بلغ نصابا 
زكي وإلا فلا. ") 

وهذا الذي تقدم فيم| كان الغش فيه نحاسا 
أوغيره. أما الذهب المغشوش بالفضة فيعتير 
عند الشافعية والحنابلة كل جنس منبههاء فإن كان 


)1( فتسح القدير لاه والشرح الكبير والدسوقي 
١/ىة؛.‏ وشرح الهاج اا والمجموع ك/ثى 
والمغني *'/ه. وشرح الهاج 4١37/1١‏ 


ومنوهةي د ثومه قله ةنميه ممم هوم مم قف م رء م نم ممه م مم يمور مجر روا فر مو م ممقي قث ثيه 


أحدهما نصاباً زكي الجميع ولول يبلغ الآخر 
نصاباء وكذا إن كانا بضم أحدهما إلى الآخر 
يكمل منهه| نصاب» كأن يكون فيه ثلاثة أرباع 
نصاب ذهب وربع نصاب فضةء وإلا فلا 
زكاة. 

وذهب الحنفية إلى أنه إن بلغ الذهب 
المخلوط بالفضة نصاب الذهب ففيه زكاة 
الذهب. وإن بلغت الفضة نصاب الفضة ففيها 
زكاة الفضة إن كانت الغلبة للفضة. أماإن 
كانت الغلبة للذهب فهو كله ذهب, لأنه أعز 
وأغلى 20 

ولم نجد للالكية تعرضا لهذه المسألة . 


القدر الواجب : 
7 تؤخذ الزكاة مما وجبت فيه من الذهب 
والفضة بنسبة ربع العشر(68١7/)‏ وهكذا 
بالإجماع. إلا أنهم اختلفوا في الوقص . 

فذهب الجمهور ومنهم الصاحبان. إلى أنه 
لا وقص في الذهب والفضة. فلوكان عنده 
)5١١(‏ دراهم ففي المائتين خمسة دراهم. وفي 
الزائد بحسابه. وهوفي المثال ربع درهم, لما ورد 
أن النبي ككدِ قال: «إذا كانت مائتي درهم ففيها 
خمسة دراهم, فا زاد فبحساب ذلك». 9) 


)1( فتح القدير اه وشرح المنباج قف والمغني 
1/1 
(؟) حديث: «إذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم. - 


556 سه 


زكاة ؟/ا “ا 


ووم ةيورم ممة و ووة وروي يميه مو م ف مر موي م ةرور نين نمم م ره مس مر ممم نار نر م رن م ن لمهم 


ولأن الوقص في السائمة لتجنب التشقيص» 
ولا يضر في النقدين . 

وذهب أبوحنيفة إلى أن الزائد على النصاب 
عفولا شيء فيه حتى يبلغ حمس نصاب . فإذا 
بلغ الزائد في الفضة أربعين درهما فيكون فيها 
درهم, ثم لاشيء في الزائد حتى تبلغ أربعين 
درهماء وهكذاء وكذا في الذهب لا شيء في 
الزائد على العشرين مثقالا حتى يبلغ أربعة 
مثاقيل. ١‏ واحتج له ابن الهمام بحديث 
عمروبن حزم مرفوعا «ليس فيهما دون الأربعين 
صدقةم 9) 

وحديث معاذ «أن النبي َل أمره أن لا يأخحذ 
هوا الكسوو ا 


- فا زاد فبحساب ذلك». أخرجه أبوداود (7 / 77 تحقيق 
عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي طالب. 
وصححه ابن القطان كما في نصب الراية (/ 767 ط 
المجلس العلمي) . 
)١(‏ فتح القدير 07١ 2070/١‏ وابن عابدين 1/17”#, 
والشرح الكبير مع الدسوقي .400/١‏ وشرح المنباج 
"0/١‏ والمغني 5/7 
(7) حديث : «ليس فيا دون الأربعين صدقة)». أورده 
الزيلعي في نصب الراية (؟1/ 7517 ط المجلس العلمي) 
وذكر أن عبدالحق الأشبيلي أورده في الأحكام بهذا اللفظ. 
وأنه لم يعزه إلى أحد. وقال الزيلعي : والموجود في كتاب 
عمرو بن حزم: «وفي كل خمس أواق من الورق خمسة 
دراهم. وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم , وليس فيما 
دون خمس أواق شيء» وهوفي المستدرك للحاكم /١(‏ 7457 
ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه الإمام أحمد كا في 
نصب الراية . 
(") حديث: «أمر معاذا أن لا يأخذ من الكسور شيئا». - 


فعا مرهوم يةوءم رمم وي ي ةوه نمم نوو م م فيه رفير موه و م #نثمي نت عو نيمل وير وو ةرونت مثلم 


ب - الركاة في الفلوس : 

7 الفلوس ما صنع من النقود من معدن غير 
وقد ذهب الحنفية إلى أن الفلوس إن كانت. 

أثهانا رائجة أوسلعا للتجارة تجب الزكاة في 

قيمتها» وإلا فله )١(‏ 
وحكم الفلوس عند المالكية حكم 

العروض . نقل البناني عن المدونة: من حال 

زكاة فيها إلا أن يكون مديرا فيقومها 
كالعروض . قالوا: ويجزىء إخراج زكاتها منها 
(أي فلوسا) على المشهور. وفي قول: لا يجوز 
لأنما من العروض, والعروض يجب إخراج 
زكاتها بالقيمة دنانير من الذهب». أودراهم من 

الفضة . 9) 
وعند الجنابلة إن كانت الفلوس للنفقة فلا 

زكاة فيها. كعروض القنية» وإن كانت للتجارة 

كالتي عند الصيارفة تزكى زكاة القيمة» كسائر 
- أخرجه الدارقطني  47/7(‏ دار المحاسن) وأعله بضعف 
راو فيه وبالانقطاع بين معاذ والراوي عنه . 

١17/94/1١ ابن عابدين 27/7 والفتاوى الهندية‎ )١( 

3( البنان مهامش الزرقاننٍ 0 والدسوقي ٠: 5/١‏ 
وقد لاحظ الشيخ محمد حسنين لمخلوف أن قول المالكية 
المذكور حين كان التعامل ينفرد بالذهب والفضة, فإن في 
زكاتهه| ما يكفي الفقراء. أما حيث انتهى التعامل ببما أو 
قل. فحاجة الفقير تقتضي إلحاق الفلوس بها نظرا 
للفقراء. والله أعلم . (التبيان في. زكاة الأثمان للشيخ 
مخلوف ص©١7)‏ 


-7111ا هه 


وموم م للم وم ومع معو ا ومين ترس مو مدن م ربلل ممت رمه 


عروض التجارة, ولا يجزى” إخراج زكاتها منها 
بل تخرج من ذهب وفضةء. كقوهم في 
العروض ؛ () 


زكاة المواد الثميئة الأخرى : 


5لا زكاة في المواد الثمينة المقتناة إذا كانت 
من غير الذهب والفضة,. وذلك كالجواهر من 

اللؤلؤ والمرجان والزمرد والفيروز ونحوهاء وكذا 
ما صنع من التحف الثمينة من حديد أو نحاس 
أو صفرأوزجاج أوغير ذلك. وإن حسنت 
صنعتها وكثرت قيمتهاء فإن كانت عروض تجارة 
ففيها الزكاة على ما يأتي . 9) 


ج - زكاة الأوراق النقدية (ورق النوط) : 

٠‏ _إن مما لا شك فيه أن الزكاة في الآأوراق 

النقدية واجبة» نظرا لأنها عامة أموال الناس 

ورؤس أموال التجارات والشركات وغالب 

المدخرات, فلوقيل بعدم الزكاة فيها لأدى إلى 
وني أموالهم حق للسائل والمحروم 4”" ولاسيم| 

أنها أصبحت عملة نقدية متواضعا عليها في 


)١(‏ كشاف القناع 776/7 الرياض مكتبة النصر الحديثة, 
ومطالب أولي النبى 896/57 


(*) سورة الذاريات/9١‏ 


ممعممي هوي يو ممم ةمس نم ةنج يمه نووم م نعم وي مم رمم مم وه نورمدي ربجو فيا رمث فر رمم فل ءام م لله 


جميع أنحاء العالم» وينبغي تقدير النصاب فيها 
بالذهب أو الفضة . 00 


ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. 
وضم عر وض التجارة إليهما : 
5 ذهب الجمهور (الحنفية والمالكية وهورواية 
عن أحمد وقول الثوري والأوزاعي) إلى أن 
الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخرني 
تكميل النصاب. فلوكان عنده خمسة عشر 
مثقالا من الذهب. ومائة وخحمسون درهماء فعليه 
الزكاة فيهماء وكذا إن كان عنده من أحدهما 
نصاب. ومن الآخر مالا يبلغ النصاب يزكيان 
جميعاء واستدلوا بأن نفعههم| متحد. من حيث 
أنه ثمنان. فمنها القيم وأروش الجنايات» 
ويتخذان للتحلي. 

وذهب الشافعية وهو رواية أخرى عن أحمد 
وقول أبي عبيد وابن أبي ليلى وأبي ثور إلى أنه 
لا تجهب ني أحد الجنسين الزكاة حتى يكمل 
وحده نصاباء لعموم حديثث: «ليس فيا دون 
حمس أواق من الورق صدقة, 9) 

والقائلون بالضم اختلفوا فذهب مالك وأبو 
يوسف ومحمد وأحمد في رواية إلى أن الضم 
يكون بالأجزاء فلو كان عنده حمسة عشر مثقالا 
ذهباء وخحمسون درهما لوجبت الزكاة, لأن الأول 


7١ص العقود الياقوتية‎ )١( 
٠7٠١ (؟) حديث: «ليس فيما دون. . .» سبق تخريجه ف/‎ 


5 1 


وووقيو ةو ةيور وو وزو ويم رفون مومكاموم ومو مم رث وميه معو مر تسم مدرو وار نم يم نهد رمن 


4" نصاب. والثاني ١/4‏ نصابء» فيكمل 
منهما نصاب » وكذا لوكان عنده ثلث نصاب من 


وذهب أبوحنيفة إلى أنه يضم أحدهما إلى 
الآخر بالتقويم في أحدهما بالآخرب| هوأحظ 
للفقراء. أي يضم الأكثر إلى الأقل», فلوكان 
عنده نصف نصاتب فضة» وربع نصاب ذهب 
تساوي قيمته نصف نصاب فضة فعليه الزكاة. 
أما العروض فتضم قيمتها إلى الذهب أو 
الفضة ويكمل بها نصاب كل منهما. قال ابن 
قدامة: لا نعلم في ذلك خلافا. '' وني هذا 
المعنى العملة النقدية المتداولة . 
ل 
الثا: زكاة عروض التحارة : 
7 - التجارة تقليب المال بالبيع والشراء لغرض 
تحصيل الربح . () 


والعرض بسكون الراء. هوكل مال سوى 
النقدين, قال الجوهري : العرض المتاع » وكل 
شيء فهوعرض سوى الدراهم والدنانيرفإنيا 
عين» وقال أبوعبيد: العروض الأمتعة التي 
لايدخلها كيل ولاوزن ولايكون حيوانا 
ولا عقارا. 


(١)ابن‏ عابدين ؟2"”4/7 والملجمسوع 5/خم,؛,. والمغني 
*/”ع”, والدسوقي على الشرح الكبير 408/١‏ 
39( شرح المعباج /[7[ى»”»> 


لامي وهم و فووس فرع ينم رم روم ة واي ةنر ووم ره م فر م مو وم مف مر تجو قوم وي نثموم روم ثيه 


أما العرض بفتحتين فهوشامل لكل أنواع 
المال. قل أوكثر. قال أبوعبيدة: جميع متاع. 
الدنيا عرض 2١.‏ وفي الحديث: «ليس الغنى 
عن كثرة العرض» . 9© 


وعروض التجارة جمع العرض بسكون 
الراء. وهي في اصطلاح الفقهاء كل ما أعد 
للتجارة كائنة ما كانت سواء من جنس تجب فيه 
زكاة العين كالبل والغنم والبقر. أولاء كالثياب 
والحمير والبغال. 9 


: حكم الزكاة في عروض التجارة‎ ١ 


جمهور الفقهاء على أن المفتى به هو وجوب 
الزكاة في عروض التجارة» واستدلوا لذلك بقوله 
تعالى : «ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات 
ماكسبتم 0#*) 

وبحديث سمرة: «كان النبي يك يأمرنا أن 
نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع).7) 


)١(‏ لسان العرب 

(؟) حديث: «ليس الغنى عن كثرة العرض». أخرجه 
البخاري (الفتح 771١/١١‏ _ط السلفية) ومسلم | 
77/5 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

(9) شرح فتح القدير 0575/١‏ 

(4) سورة البقرة//751 

(5) حديث سمرة: «كان النبي ككل يأمرنا أن نخرج الصدقة 
من الذي نعد للبيع». أخرجه أبوداود 7١7/1(‏ - تحقيق 
عزت عبيد دعاس) وقال ابن حجر : في إسناده جهالة. 
كذا في التلخيص (7/ 174 طبع شركة الطباعة الفنية) . 
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وحديث أبي ذرمرفوعا: «في الابل صدقتها. 
وفي الغنم صدقتهاء وفي البزصدقتها»(2 وقال 
حماس : مربى عمر فقال: أد زكاة مالك . 
فقلت: مالي إلا جعاب أدم . فقال: قومها ثم أد 


زكاتها 1 ولأنها معذدة للنماء بإعداد صاحبها: 
فأشبهت المعد لذلك خلقة كالسوائم والنقدين. _ 


شروط وجوب الزكاة في العروض: 
الشرط الأول: أن لا يكون لزكاتها سبب آخر 
غير كونها عروض تجارة : 
أ السوائم التى للتجارة : 
49 فلوكان لديه سوائم للتجارة بلغت نصاباء 
فلا تجتمع زكاتان إجماعا. لحديث: «لا ثنى في 
الصدقة”(" بل يكون فيها زكاة العين عند 
المالكية والشافعية في الجديد, كأن كان عنده 
حمس من الإيل للتجارة ففيها شاة, ولا تعتبر 
القيمة, فإن كانت أقل من خمس فإنها تقوم فإن 
بلغت نصابا من الأثان وجبت فيها زكاة 
القيمة . 
وإنما قدموا زكاة العين على زكاة التجارة لأن 
)١(‏ حديث أبي ذر مرفوعا: دفي الإبل صدقتهاء. وفي الغنم 
صدتتهاء. وفي البز صدقتها». أخرجه الدارقطني 
٠١٠١/7‏ طبع دار المحاسن) من حديث أبي ذر وقال ابن 
حجر : إسناده لا بأس به. كذا في التلخيص (1174/7 ط 
شركة الطباعة الفنية). 


() حديث: ١‏ لا ثنى في الصدقة» أخرجه ابن أبي شيبة 
7١8/9‏ - ط الدار السلفيّة) من حديث فاطمة. 


مفمي ةعورو ومس قرم م وميه نو ينوه يروم ء يم وه م يوه وع فو مر و نعو ورور ةن ور ومن ميث م تينم 


زكاة العين أقوى ثبوتا لانعقاد الإجماع عليهاء 


وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها تزكى زكاة 
التجارة لأنها أحظ للمساكين., لأنها تجب فيا زاد 
بالمساب. لكن قال الحنابلة : إن بلغت عنده 
نصاب سائمة ول تبلغ قيمته نصابا من الأثمان 
فلا تسقط الزكاة. بل تجب زكاة السائمة.» كمن 
عنده خمس من الإبل للتجارة لم تبلغ قيمتها 
تي درهم. ففيها شاة. 

ونظيرهذا عند الفقهاء غلة مال التجارة» 
كأن يكون ثمرا ما تجب فيه الزكاة إن كان الشجر 
للتجادة  )١‏ 


ب - الحلي والمصنوعات الذهبية والفضية التي 
للتجارة: . 1 
٠‏ أما المصوغات من الذهب والفضة إن 
كانت للتجارة» فقد ذهب الالكية إلى أنه ليس 
فيها زكاة إن كانت أقل من نصاب بالوزن. ولو 
زادت قيمتها عن نصاب بسبب الجودة أو 
الصنعة. ويزكى على أساس القيمة الشاملة 
أيضا لما فيه من الجواهر المرصعة . 9) 

أما الحنابلة فقد صرحوا بأن الصناعة المحرمة 


74/7 والمغني‎ . 47/١ الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
5٠/5 ه*, وشرح المنهاج 1/7, والمجموع‎ 
451١ 4177/١ (؟) الدسوقي‎ 


-1559- 


ا ا ا ا ا ا 00 


لا تقوم 5 الاعتداد مها شرعاء أما الصنعة 
الباحةفتدخل في التقويم إن كان الحلٍ 
للتجارة» ويعتبر النصاب بالقيمة كسائر أموال 
التجارة» ويقوم بنقد آخر من غيرجنسه. فإن 
كان من ذهب قوم بفضة, وبالعكس. إن كان 
تقويمه بنقد آخر أحظ للفقراء» أونقص عن 
نصابه. كخواتم فضة لتجارة زنتها (مائة 
وتسعون درهما) وقيمتها (عشرون) مثقالا ذهباء 
فيزكيها بربع عشر قيمتهاء فإن كان وزنها 
(مائتي) درهم » وقيمتها تسعة عشر مثقالاا وجب 
| أن لا تقوم » وأخرج ربع عشرها () 

ويظهرمن كلام ابن عابدين أن مذهب 
الحنفية أن العبرة في الحل والمصنوع من النقدين 
بالوزن من حيث النصاب ومن حيث قدر 
المخرج. وعند زفر المعتبر القيمة» وعند محمد 
الأنفع للفقراء . 9) 

وعند الشافعية في مصوع الذهب والفضة 
الذي للتجارة هل يزكى زكاة العين أوزكاة 
القيهة فولقن :© 


ج ‏ الأراضي الزراعية التي للتجارة وما بخرج 
منها : 
١‏ ذهب الحنفية إلى أنه تجب الزكاة في 


4١06 .4١ 4/١ شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
٠١/7 (؟) حاشية ابن عابدين‎ 


(*) المجموع "/ ٠ه‏ 


مممم ةونع ومس ممم نر ويه مي ةن مونم ون يءة رم مومه و ره وو مووي ون فو ويل قارو مو رربت مم 


الخارج من الأرضي الزراعية من ثمرأوزرع 2 
ولا يجب الزكاة في قيمة الأرض العشرية ولو 
كانت للتجارة» وهذا إن كان قد زرع الأرض 
العشرية فعلا ووجب فيها العشرء لثلا يجتمع 
حقان لله تعالى في مال واحد . فإن لم يزرعها 
تجب زكاة التجارة فيها لعدم وجوب العشرء فلم 
يوجد المانعء بخلاف الخراج الموظف فإنه يجب 
فيها ولو عطلت أي لأنه كالأجرة . () 

أما عند المالكية والشافعية والحنابلة فيجب 
زكاة رقبة الأرض كسائر عروض التجارة بكل 
حال. 

ثم اختلف الجمهورفي كيفية تزكية الغلة. 


الزراعية 
لا زكاة في قيمته في عامه اتفاقا إن 


فمذهب الالكية أن الناتج من الأرض 
التي للتجارة 
كانت قد وجبت فيه زكاة النبات. فإن لم تكن 
فيه لنقصه عن نصاب الزرع أو الثمرء تجب فيه 
زكاة التجارة» وكذا في عامه الثاني وما بعده. ” 


وقال الشافعية على الأصح عندهم 
والقاضي من الحنابلة: يزكى الجميع زكاة 
القيمة» لأنه كله مال تجارة» فتجب فيه زكاة 
التجارة» كالسائمة المعدة للتجارة. قال 
الشافعية: ويزكى التبن أيضا والأغصان 


١6 2٠١/1 ابن عابدين‎ )١( 
41/6 / ١ (؟) الدسوقي على الشرح الكبير‎ 


14 كك 


#وو عم ومو م ولو م اتوم تعره وليه ررس مم ممم نر م منج مم رمم رن 


والأوراق وغيرها إن كان لا قيمة» كسائر مال 
التجارة ' (') 

وذهب الحنابلة وأبوثور إلى أنه يجتمع في 
العشرية العشر وزكاة التجارة» لأن زكاة التجارة 
في القيمة. والعشرفي الخارج» فلم يجتمعا في 
شيء واحد. ولأن زكاة العشرفي الغلة أحظ 
للفقراء من زكاة التجارة فإنها ربع العشر. ومن 
هنا فارقت عندهم زكاة السائمة المتجر مباء فإن 
زكاة السوم. أقل من زكاة التجارة . 9) 


الشرط الثاني : تملك العرض بمعاوضة : 
يشترط أن يكون قد تملك العرض 
بمعاوضة كشراء بنقد أوعرض أو بدين حال أو 
مؤجل. وكذا لوكان مهرا أوعوض خلع . 

وهذا مذهب المالكية والشافعية. ومحمد. فلو 
ملكه بإرث أومهبة أو احتطاب أو استرداد بعيب 
وأستغلال أرضه بالزراعة أو نحو ذلك فلا زكاة 

قالوا: لأن التجارة كسب المال ببدل هو 
مال. وقبول الهبة مثلا اكتساب بغير بدل 
أصلا . 

وعند الشافعية في مقابل الأصح أن المهر 


"0/7 الممباج وشرحه والقليوبي ؟/0*, والمغني‎ )١( 
(وجرى فيه على قول‎ 08/١ زفق شرح منتهى الإرادات‎ 
. القاضي . أما المغني فجرى على القول الثاني)‎ 


امو هوري نه ووه فوم ني ورثيه م فار نوو م ةنر نموم ييه و اممو ة م يمرو نيعو فم روا مي رامين قهاني نمم 


وعوض الخلع لا يزكيان زكاة التجارة . 
وقال الحنابلة وأبويوسف: الشرط أن يكون 
قد ملكه بفعله. سواء كان بمعاوضة أوغيرها . 
من أفعاله, كالاحتطاب وقبول الهبة» فإن دخل 
في ملكه بغيرفعله. كالموروث» أومضي حول 
التعريف في اللقطة. فلا زكاة فيه . 
وفي رواية عن أحمد : لايعتيرأن يملك 
العرض بفعله, ولا أن يكون في مقابلة عوض» 
بل أي عرض نواه للتجارة كان لحا 27 الحديث 
«أمرنا النبي كلِ أن نخرج الصدقة من 
الذي نعد للبيع». 9) 
الشرط الثالث : نية التجارة : 
47 اتفق الفقهاءعلى أنه يشترط 
في زكاة مال التجارة أن يكون قد نوى 
عند شرائه أوتملكه أنه للتجارة» والنية المعتبرة 
هي ماكانت مقارنة لدخولهني ملكه , لأن التجارة 
عمل فيحتاج إلى النية مع العمل فلوملكه 
ام رات بت وراك 
للتجارة ثم نواه للقنية وأن لا يكون للتجارة صار 
للقنية. وخرج عن در محلا للزكاة ولو 
عاد فنواه للتجارة لأن ترك التجارة»من قبيل 
التروك» والترك يكتفى فيه بالنية كالصوم . قال . 
)١(‏ ابن عابدين ؟/*,ء 4ء وشرح المهباج 2194/1 
والشرح الكبير بحاشية الدسوقي 415/١‏ والمغني 
0/8" وشرح المنتهى 4017/1١‏ 


(؟) حديث: «أمرنا النبي يلةِ أن نخرج الصدقة» تقدم تخريجه 
(ف/ 00/8 


1171١‏ هه 


وووفوة م ووو يو و ور موه يرورم مر هبيه همه مم ووم ةي مين ممم ة نه نس مم مم يه رن ينو م م هم مم ريه 


الدسوقي : ولأن النية سبب ضعيف تنقل إلى 
الأصل ولا تنقل عنه. والأصل في العروض 
القنية. وقال ابن الام : لما لم تكن العروض 
للتجارة خلقة فلا تصيرطا إلا بقصدها فيه. 
واستثنى الحنفية ما يحتاج للنية ما يشتريه 
المضارب. فإنه يكون للتجارة مطلقاء لأنه 
لا يملك بال المضاربة غير المتاجرة به . 
ولوأنه اجر داره المشتراة للتجارة بعرض» 
فعند بعض الحنفية لا يكون العرض للتجارة إلا 
بنيتهاء وقال بعضهم : هو للتجارة بغيرنية . 
قال المالكية: ولوقرن بنية التجارة نية 
استغلال العرض. بأن ينوي عند شرائه أن 
يكريه وإن وجد ربحا باعه. ففيه الزكاة على 
المرجح عندهم. وكذا لونوى مع التجارة القنية 
بأن ينوي الانتفاع بالشيء كركوب الدابة أو 
سكنى المنزل ثم إن وجد ربحا باعه . 
قالوا: فإن ملكه للقنية فقط. أوللغلة فقط 
أوهماء أوبلا نية أصلا فلا زكاة عليه . 27 


الشرط الرابع : بلوغ النصاب: 
45 - ونصاب العروض بالقيمة» ويقوم بذهب 
أوفضة. فلا زكةة في ما يملكه الإنسان من 


2571/١ وفتح القدير‎ ,.1# 2٠١/17 ابن عابدين‎ )١( 
6ك وشرح‎ ,407/١ والشرح الكبير مع الدسوقي‎ 
81/«+ المنباج 7 /78, والمغني‎ 


م مامي هع م فونم نمي ثث ريه نوم ووو ممم مهي فيه مر موو نو مون ننج رمو رونو ثث ممت م ترم 


العروض إن كانت قيمتها أقل من نصاب الزكاة 
في الذهب أوالفضة. مالم يكن عنده من 
الذهب أو الفضة نصاب أو تكملة نصاب . 

تيع العروطن بنفها ا يعض لواتكميل 
النصاب وإن اختلفت أجناسها . 

واختلف الفقهاء فيم| تقوم به عروض 
التتجارة : بالذهب أم بالفضة. 

فذهب الحنابلة وأبوحنيفة في رواية عنه عليها 
المذهب. إلى أنها تقوم بالأحظ للفقراء. فإن 
كان إذا قومها بأحدهما لا تبلغ نصابا وبالآخر 
تبلغ نصابا تعين عليه التقويم ب| يبلغ نصابا. 

وقال أبوحنيفة في رواية عنه : يخير المالك فيا 
يقوم به لأن الشمنين في تقدير قيم الأشياء بها 
بنرا 1 

وقال الشافعية وأبويوسف: يقومهاب| 
اشترى به من النقدين. وإن اشتراها بعرض 
قومها بالنقد الغالب في البلد. وقال محمد: 
يقومها بالنقد الغالب على كل حال كا في 
المغصوب والمستهلك . 

ولى نجد عند المالكية تعرضالا تقوم به 


السلع. مع أنهم قالوا أنها لا زكاة فيها مالم تبلغ 
تقنانا: 

نقص قيمة التجارة في الحول عن النصاب : 
66 ذهب المالكية والشافعية على القول 


"0/17 وشرح الهاج‎ 2511/١ الهداية وفتح القدير‎ )١( 


-10795ا- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا اا اك 


لنصوص إلى أن المعتبرفي وجوب الزكاة القيمة 
في آخر الحول» فلوكانت قيمة العروض في أول 
الحول أقل من نصاب ثم بلغت في آخر الحول 
نصابا وجبت فيها الزكاة, وهذا خلافا لزكاة 
العين فلابد فيها عندهم من وجود النصاب في 
الحول كله. قالوا: لأن الاعتبارني العروض 
بالقيمة» ويعمبسر مراعاتها كل وقت لاضطراب 
الأسعار ارتفاعا وانخفاضا فاكتفي باعتبارها في 


وقت الوجوب. قال الشافعية: فلوتم الحول 


وقيمة العرض أقل من نصاب فإنه يبطل الحول 
الأول ويبتدى” حول جديد. 
وقال الحنفية وهو قول ثان للشافعية : المعتبر 


طرفا الحول. لأن التقويم يشق في جميع الحول ' 


فاعتبرأوله للانع قاد ونتحقق الغنى . وآخره 
للوجوب؛ ولو انعدم بهلاك الكل في أثناء الحول 
بطل حك الحول: 

وقال الحنابلة وهوقول ثالث للشافعية: 
المعتبركل الحول كه في النقدين» فلونقصت 
القيمة في أثناء الحول لم تجب الزكاة» ولوكانت 
قيمة العرض من حين ملكه أقل من نصاب فلا 


ينعقد الحول عليه حتى تتم قيمته نصاباء» ‏ 


والزيادة معتبرة سواء كانت بارتفاع الأسعار. أو 
بنهاء العرضء. أو بأن باعها بنصاب, أوملك 
عرضا آخر أو أثمانا كمل بها النصاب : 7) 


- وابن عابدين 2*7/7 والشرح‎ 2578/١ فتح القدير‎ )١( 


وممم قوعم من رورس فلم مم موس مم ووو مد م ووه نهارن م مووود موولي رةه دوهج ووم وعءمثل 5666 


الشرط الخامس : الحول : 
5 - والمراد أن يحول الحول على عروض 
التجارة» فم لم يحل عليها الحول فلا زكاة فيها. 
وهذا إن ملكها بغير معاوضة, أو بمعاوضة غير 

مالية كالخلع . عند من قال بذلك. أواشتراها 
بعرض قنية» أما إن اشتراها بهال من الأثمان أو 
بعرض تجارة آخر فإنه يبني حول الثاني على 
حول الأول» لأن مال التجارة تتعلق الزكاة 
بقيمته» وقيمته هي الأثمان نفسهاء ولأن النماء 
في التجارة يكون بالتقليب. 

فإن أبدل عرض التجارة بعرض قنية أو 
بسائمة لم يقصد بها التجارة فإن حول زكاة 
التجارة ينقطع . 

وربح التجارة في الحول يضم إلى الأصل 
فيزكي الأصل والربح عند آخر ا حول . '" فإذا 
حال الحول وجب على المالك تقويم عروضه 
وإخراج زكاتها عند الجمهور. ولالك تفصيل 
بين المحتكر لتجارته والمدير لها بأتي تفصيله في 
الشرط التالي . 


الشرط السادس: تقويم السلع : 
47 - يرى المالكيةأنالتاججرإما 


ت- الكبير مع الدسوقي ١‏ ك. وشرح الهاج 278/7 
والمغني 7/7 
)١(‏ الدسوقي والشرح الكبير 41/7/1١‏ , والمغني 7٠١/7‏ 


و ل 


ا ا ل ل ل ل ل ا ا 300 


أن يكون محتكراأومديرا 3 والملحتكر 
هوالذي دل سلعه الأسواق وارتفاع 
الأسعار. والمدير هومن يبيع بالسعر الحاضرثم 
يخلفه بغيره وهكذاء كالبقال ونحوه . 


فالمحتكر يشترط لوجوب الزكاة عليه أن يبيع 
بذهب أوفضة يبلغ نصاباء ولوفي مرات. وبعد 
أن يكمل ما باع به نصابا يزكيه ويزكي ما باع به 
بعد ذلك وإن قل. فلو أقام العرض عنده سنين 
فلم يبع ثم باعه فليس عليه فيه إلا زكاة عام 
واحد يزكي ذلك المال الذي يقبضه . أما المدير 
فلا زكاة عليه حتى يبيع بشيء ولوقل» 
كدرهم, وعلى المدير الذي باع ولوبدرهم أن 
يقوم عروض تجارته آخر كلحول ويزكي القيمة. 
كما يزكي النقد. وإنما فرق مالك بين المدير 
والمحتكر لأن الزكاة شرعت في الأموال النامية. 
فلوزكى السلعة كل عام وقد تكون كاسدة - 
نقصت عن شرائهاء. فيتضرر. فإذا زكيت عند 
البيع فإن كانت ربحت فالربح كان كامنا فيها 
فيخرج زكاته, ولأنه ليس على المالك أن يخرج 
زكاة مال من مال اخر. 

وبهذا يتبين أن تقويم السلع عند المالكية هو 
للتاجر المديرخاصة دون التاجر المحتكر, وأن 
المحتكر ليس عليه لكل حول زكاة فيه| احتكره 


بل يزكيه لعام واحد عند بيعه وقبض ثمنه . 
أما عند سائرالعلماء فإن المحتكر كغيره » عليه 


فاممهوو رو ووس وميه ثوم يه مورلاو و و م مويه ووم مين مهو همومه ريم فو ومي ةلمر وم مليفب مانن 


كيفية التقويم والحساب في زكاة التجارة : 
أ- ما يقوم من السلع وما لا يقوم : 
- الذي يقوم من العروض هوما يراد بيعه 
دون ما لا يعد للبيع. فالرفوف التي يضع عليها 
السلع لا زكاة فيها. 

ومماذكره الحنفية من ذلك أن تاجر الدواب 
إن اشترى لها مقاود أوبراذع . فإن كان يبيع هذه 
الأشياء معها ففيها الزكاة. وإن كانت لحفظ 
الدواب بها فلا زكاة فيها. وكذلك العطارلو 
اشترى قوارير» فما كان من القوارير لحفظ العطر 
عند التاجر فلا زكاة فيها. وما كان يوضع فيها 
العطر للمشتري ففيها الزكاة . 

ومواد الوقود كالحطب. ونحوه. ومواد 
التنظيف كالصابون ونحوه التي أعدها الصانع 
ليستهلكها في صناعته لا ليبيعها فلا زكاة فيا 
لديه منهباء والمواد التى لتغذية دواب التجارة 
لا تجب فيها الزكاة . 29 

وذكر المالكية أنه لا زكاة في الأواني التي تدار 
فيها البضائع. ولا الآلات التي تصنع بها 
السلع. والإبل التي تحملهاء إلا أن تجب الزكاة 
)١(‏ الشرح الكبير 47/١‏ , 2415 والمغنى 0/7*, وبداية 

المجتهد 76١ 270/1١‏ مطبعة الاستقامة, والأموال لأبي 

عبيد ص75 نشر حامد الفقي. وفتاوى ابن تيمية 


ل 
)١(‏ الهندية 1١8٠١/١‏ 


16 - 
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وذكر الشافعية أن المواد التى للصباغة أو 
الدياغة: والدهن للجلود» فيها الركاة بسخلذق 
الملح للعجين أو الصابون للغسل فلا زكاة فيهما 
لاك العين. وذكر الحنابلة نحوذلك )١‏ 
ب - تقويم الصنعة في المواد التي يقوم صاحبها 
بتصنيعها : 
8 - المواد الخام التي اشتراها المالك وقام 
بتصنيعها يستفاد من كلام المالكية أنها تقوم على 
الحال التي اشتراها عليها صاحبهاء أي قبل 
تصنيعهاء وذلك بينَء على قول من يشترط في 
وجوب الزكاة في العروض أن يملكها 
بمعاوضة, لأن هذا قد ملكها بغيرمعاوضة بل 


بفعله. ونص البناني «الحكم أن الصناع يزكون . 


ما حال على أصله الحول من مصنوعاتهم إذا 
كان نصابا ولا يقومون صناعتهم» قال ابن لب : 
لآهيا فوائل اكسيهم استفادوها وقت بيعهم ان 


السعر الذي تقوم به السلع : 

صرح الحنفية أن عروض التجارة يقومها 
المالك على أساس سعر البلد الذي فيه المال» 
وليس الذي فيه المالك. أوغيره من له بالمال 


)١(‏ شرح المنهاج 0717/7 و تحفة المحتاج 7917/7 والشرح 
الكبير مع الدسوني ١/لالاء.‏ والضروع ؟٠1/1ه.‏ 
وشرح منتهى الإرادات 44/1١‏ 

(؟) الدسوقي 0١‏ والبناني على الزرقاني ٠/7‏ 


مومو هو ونيو ويس لمم رو ء نارهم نو واو وم فو و ره مين و مموة مع وو نون فوفد قمب نونمم لتر قرم 


علاقة. ولو كان في مفازة تعتبر قيمته في أقرب 
الأمصار )١(‏ 

وتعتبر القيمة يوم الوجوب في قول أبي حنيفة 
لأنه في الأصل بالخياربين الإخراج من العين 
وأداء القيمة, ويجبر المصدق على قبولهاء 
فيستند إلى وقت ثبوت الخيار وهو وقت 


الوجوب . ْ 
وقال الصاحبان: المعتبر القيمة يوم الآداءء 


لأن الواجب عندها جزء من العين» وله ولاية 
منعها إلى القيمة. فتعتبر يوم المنع كما في 
الوديعة . 9) 
زيادة سعر البيع عن السعر المقدر: 
١‏ إن قوم سلعة لأجل الزكاة وأخرجها على 
أساس ذلك, فلا باعها زاد ثمنها على القيمة. 
فقد صرح المالكية بأنه لا زكاة في هذه الزيادة بل 
هي ملغاة. لاحتمال ارتفاع سعر السوق. أو 
لرغبة المشتري, أما لوتحقق أنه غلط في التقويم 
فإنها لا تلغى لظهور الخطأ قطعا. 

وكذا صرح الشافعية بأن الزيادة عن التقويم 
لا زكاة فيها عن الحول السابق. 9 


التقويم للسلع البائرة 5 


7 مقتضى مذهب الجمهور أنه لا فرق في 


ه717/١ فتح القدير‎ )١( 

7١/17 وابن عابدين‎ ,577/١ فتح القدير‎ )7١( 

(*) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ,.4/5/١‏ والمجموع 
2/5 
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ممم ملاوع اس ملم وم ووه 


التقويم» بين السلع البائرة وغيرها. 

أما المالكية فقد ذكروا أن السلع التي لدى 
الاجر المدير إذا بارت فإنه يدخلها في التقويم 
ويؤدي زكاتها كل عام إذا تمت الشروط. لأن 
بوارها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار. وهذا هو 
المشهور عندهم وهوقول ابن القاسم . وذهب 
ابن نافع وسحنون إلى أن السلع إذا بارت 
تنتقل للاحتكار. وخص اللخمي وابن يونس 
الخلاف ب إذا بار الأقل. أما إذا بار النصف أو 
الأكثر فلا يقوّم اتفاقا عندهم . ومقتضى ذلك أن 


لا زكاة فيها إلا إذا باع قدر نصاب فيزكيه» ثم. 


كلما باع شيئا زكاه كما تقدم . (") 
التقويم للسلع المشتراة التي لم يدفع التاجر 
ثمنها : 


4 ذهب المالكية إلى أن التاجر المدير لا يقوّم 
لأجل الزكاة من سلعه إلا ما دفع ثمنه. أو 
حال عليه الحول عنده وإن لم يدفع ثمنه. 


وحكمه في مالم يدفع ثمنه حكم من عليه دين. 


وبيده مال. وأمامالم يدفع ثمنه ولم يحل عليه 
الحول عنده فلا زكاة عليه فيه» ولا يسقط عنه 
من زكاة ما حال حوله عنده شيء بسبب دين 
ثمن هذا العرض الذي لم يحل حوله عنده. إن ل 
يكن عنذه مايجعله في مقابلته ‏ 9) 


4074/١ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي‎ )١( 
474/١ (؟) حاشية الدسوقي‎ 


موممهوة مع يعت فوم و مفو نور اورم م ووو مار نمو ررم مو و ممو مرو نعو قودن ود ونث جد م ممه 


| تقويم دين التاجر الناشيء عن التحارة : 


4 -_ماكان للتاجرمن الدين المرجوّإن كان 
سلعا عينية ‏ أي من غير النقدين ‏ فإنه عند 
المالكية إن كان مديرا لا محتكرا ‏ يقومه بنقد 
حالٌ. ولوكان الدين طعام سَلَّم ولا يضر 
تقويمه لأنه ليس بيعاله حتى يؤدي إلى بيع 
الطعام قبل قبضه . ظ 

وإن كان الدين المرجومن أحد النقدين وكان 
مؤجلاء فإنه يقومه بعرض. ثم يقوم العرض 
يعن خال+ فيزكي تلك القيمة لأنها التي تلك لو 
قام على المدين غرماؤه. 

أما الدين غير المرجو فلا يقومه ليزكيه حتى 
يقبضه. فإن قبضه زكاه لعام واحد . 9 

وأماعند الجمهور فلم يذكروا هذه الطريقة» 
فالظاهر عندهم أن الدين المؤجل يحسب للزكاة 
بكماله إذا كان على مليء مقر. 
إخراج زكاة عر وض التجارة نقدا أو من أعيان 
المال : 
- الأصل في زكاة التجارة أن يخرجها نقدا 
بنسبة ربع العشرمن قيمتهاء كا تقدم. لقول 
عمر رضي الله عنه لحماس: «قومها ثم أ 


زكاتها» . 
فإن أخرج زكاة القيمة من أحد النقدين أجزأ 
اتفاقا . ش 


)1١(‏ الدسوقي والشرح الكبير 474/١‏ » والزرقاني وحاشية 
البناني ؟ //اه١‏ 


م 


ووم ممعم ااام م ووو وهام نيوريه 


وإن ل عروضا عن العروض فقد 
اختلف الفقهاء في جواز ذلك . 
فقال الحنابلة وهوظاهر كلام المالكية وقول 


الشافعي في الجديد وعليه الفتوى: لا يجرئه ٠‏ 


ذلك. واستدلوا بأن النصاب معتبر بالقيمة, 
فكانت الزكاة من القيمة» كما أن البقرلما كان 
نصابها معتبرا بأعيانهاء وجبت الزكاة من 
أعياهاء وكذا سائر الأموال غير التجارة . 

وأماعند الحنفية وهوقول ثان للشافعية 
قديم : يتخير امالك بين الإخراج من العرض أو 
من القيمة فيجزى إخراج عرض بقيمة 
ما وجب عليه من زكاة العروض. قال الحنفية : 
وكذلك زكاة غيرها من الأموال حتى النقدين 
والماشية ولوكانت للسوم .لا للتجارة. ويأتي 
تفصيل ذلك إن شاء الله . 

وفي قول ثالث للشافعية قديم : أن زكاة 
العروض تخرج منها لا من ثمنهاء فل وأخرج من 
الشمن لم يجزى” . ”") 


زكاة مال التجارة الذي بيد المضارب : 

5 من أعطى ماله مضاربة لإنسان فربح 
فزكاة رأس المال على رب الال اتفاقاء أما الربح 
فقد اختلف فيه فظاهر كلام الحنفية أن على 


)1ع( فتسح القدير سمه والمغني عام والحسطاب 
اا والمجموع 5 وبداية المجتهد ١594/١‏ 
بيروت,. دار المعرفة عن طبعة القاهرة . 


لامر وةة ف مووه فوج وم ممه موف هون ء وم ينور رن ور ووو و مويووثريهر ءءء ممم م ملم 0 ث 566266 


المضارب زكاة حصته من الربح إن ظهر في المال 
ربح وتم نصيبه نصابا . 9) 


وذهب المالكية إلى أن مال القراض يزكي 
منه رب المال رأس ماله وحصته من الربح كل 
عام, وهذا إن كان تاجرا مديراء وكذا إن كان 
محتكرا وكان عامل القراض مديراء وكان ما بيده 
من مال رب المال الأكثر. وما بيد ربه المحتكر 
الأقل . 

وأما العامل فلا يجب عليه زكاة حصته إلا 
بعد المفاصلة فيزكيها إذا قبضها لسنة واحدة . 9) 

وذهب الشافعية على الأظهر إلى أن زكاة 
المالوربحه كلها على صاحب المال. فإن 
أخمرجها من مال القراض حسبت من الربح » 
لأنها من مؤونة المال وذلك لأن المال ملكه. 
ولا يملك العامل شيئا ولوظهر في المال ربح 
حتى تتم القسمة. 


اغا شرل بان العتامل لة لاف 
بالظهور. أما على القول بأنه يملك بالظهور 
فالمذهب أن على العامل زكاة 2 


وذهب الحنابلة إلى أن على صاحب المال 
زكاة المال كله ماعدا نصيب العاملء لأن 


)١(‏ فتح القدير .571/١‏ الام 
)١(‏ الزرقاني ١5١/١‏ 
(") المنهاج وشرحه "1١/7‏ 


تلا ب 


زكاة /1 8و 


ا لل ا ا ل ا ل ا ل ل 0 00 


نصيب العامل ليس لرب المال ولا جب على 
الإنسان زكاة مال غيره .. ويخرج الزكاة من المال 
لأنه من مؤونته. وتحسب من الربح, لأنه وقاية 
لرأس المال. وأما العامل فليس عليه زكاة في 
نصيبه مالم يقتسماء فإذا اقتسما استأنف العامل 
حولا من حينئذ . وقال أبوالخطاب من الحنابلة : 
يحتسب من حين ظهور الربح. ولا تجب عليه 
إخراج زكاته حتى يقبضه . 27 

رابعا: ركاة الزروع والثار: 

ما تجب فيه الزكاة من أجناس النبات : 

7 - أجمع العلماء على أن في التمر(ثمر النخل) 
والعنب (ثمر الكرم) من الثمارء والقمح والشعير 
من الزروع الزكاة إذا تمت شروطها. وإنما أجمعوا 
على.ذلك لا ورد يها من الأحاديث 
الصحيحة. منها حديث عبدالله بن عمرو 
رضي الله عنهما مرفوعا: «الزكاة في الحنطة 
والشعير والتمر والزبيب»'' وفي لفظ «العشرفي 
التمروالزييب والحنطة والشعير»(" ومنها حديث 


)١(‏ المغنى 8/7 8*4 والإنصاف */17 القاهرة, دار 
إحياء التراث العربي. بتصحيح محمد حامد الفقي 

(؟) حديث : «الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب». 
أخرجه الدارقطني  44/17(‏ ط دار المحاسن) من حديث 
عبداللهبن عمروين العاص. وضعفه ابن حجر في 
التلخيص (؟5/7١1١ ‏ ظ شركة الطباعة الفنية). 

(9) حديث: «العشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير». 
أخرجه الدارقطني  4/7(‏ ط دار المحاسن) من حديث 
عبدالله بن عمروين الساص. وفي إسناده ضعف., - 


عمرين الخطاب رضي الله عنه قال: «إنها سن 
رسول الله يَكةٍ الزكاة في هذه الأربعة الحنطة 
والشعير والزبيب والتمر)('؟ وعن ع بردة عن 
رسول الله كةٍ بعثنها إلى اليمن يعلمان الناس 
هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر 


والزبيب».9) 


8 ثم اختلف العلاء في ماعدا هذه الأصناف 
الأربعة : ٠‏ 
فذهب أبوحنيفة إلى أن الزكاة تجب ني كل 
مايقصد بزراعته استنماء الأرض. من الشهار 
والحبوب والخضروات والأبازير وغيرها تما يقتصد 
به استغلال الأرض. دون ما لا يقصد به ذلك 
عادة كالحطب والحشيش والقصب (أي القصب 
الفارسي بخلاف قصب السكر) والتبن وشجر 
القطن والباذنجان وبذر البطيخ والبذورالتي 


- ولكن ذكر ابن حجر في التلخيص  ١74/7(‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) أن البيهقي رواه بمعناه من طرق مرسلة, 
ونقل عنه أنه قال: «هذه المراسيل طرقها مختلفة. وهي 
يؤكد بعضها بعضا». 

)١(‏ حديث عمر: «إنما سن رسول الله يَلِِ الزكاة في هذه 
الأربعة» أخرجه الدارقطني (؟ 45/5‏ ط دار المحاسن), 
وفيه انقطاع كما في التلخيص لابن حجر ١57/75(‏ -ط 
شركة الطباعة الفنية) . 

7( حديث أبي موسى ومعاذ: «أن رسول الله يكل بعثهما إلى 
اليمن يعلمان الناس». أخرجه الحاكم  401/١(‏ طا 
دائرة المعارف العثمانية) وصححه. ووافقه الذهبي . 


للأدوية كالحلبة والشونيز» لكن لوقصد بشيء 
من هذه الأنواع كلها أن يشغل أرضه بها لأجل 
الاستناء وجبت الزكاة, فالمدار على القصد. 
واحتج بقول النبي كك : «فيها سقت السماء أو 
كان عشريا العشر». 7 فإنه عام فيؤخذ على 
عمومه ولأنه يقصد بزراعته ناء الأرض 
واستغلالها فأشبه الحب. 
وذهب صاحبا أبي حنيفة إلى أن الزكاة 
لات لاقن له نو يال جره 0 


وذهب المالكية إلى التفريق بين الشهار 
والحبوب, فأما الثمار فلا يؤخذ من أي جنس 
مغها زكاة غير التمر والعنب» وأما الحبوب» 
فيؤخذ من الحنطة والشعير والسلت والذرة 
والدّخن والأرز والعلس» ومن القطاني السبعة 
الحمص والفول والعدس واللوبيا والترمس 
والكلتان والبسيلة» وذوات الزيوت الأربع 
الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل . فهي 
كلها عشرون جنساء لا يؤخذ من شيء سواها 
زكاة. 9) 
وذهب الشافعية إلى أن الزكاة لاتجب في 
شيء من الزروع والثهار إلا ما كان قوتا. 


)١( |‏ حديث: «فيها سقت السماء والعيون أو كان عشريا 

ش العشر». أخرجه البخاري (الفتح / 7407 ط السلفية) 
من حديث أبن عمر. 

(؟) ابن عابدين 2.44/19 .٠ه‏ 

() الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 6441/١‏ 


افع وي هوي مو وعم فوم يءي مين ثمفان وو ث ورور وروم رون مومو رم معو ني جور وو وو من رمم م لمث رن 


والقوت هومابه يعيش البدن غالبا دون 
ما يؤكل تنعما أو تداوياء فتجب الزكاة من الثمار 
في العتب والتمررخاضةة وفن اللحيوب في اللانطة 
والشعير والأرز والعدس وسائر مايقتات اختيارا. 
كالذرة والحمص والباقلاء, ولا تجب في 
السمسم والتين واجوز واللوز والرمان والتفاح 
ونحوها والزعفران والورس والقرطم . 27 

وذهب أحمد في رواية عليها المذهب إلى أن 
الزكاة تجب في كل ما استنبته الآدميون من 


الحبوب والثئار» وكان مما يمجمع وصفين : الكيل. 


يشمل أنواعا سبعة : 
الأول: ما كان قوتا كالأرز والذرة والدخن . 


الثاني : القطنيات كالفول والعدس والحمص 


والماش واللوبيا. 
الثالث* الأبازير. كالكسفرة والكمون 
والكراويا. 


الرابع : البذور, وبذر الخيار. وبذر البطيخ , 
وبذرالقثاء., وغيرها تمايؤكل. أولا يؤكل 
كبذور الكتان وبذور القطن وبذور الرياحين . 


الخامس: حب البقول كالرشاد وحب الفجل 


والقرطم والحلبة والخردل . 


.1١5/١؟ شرح المنهاج وحاشية القليوبي‎ )١( 


19/4 


ا ل ل ل ل ا 00 


السادس: الثمار التي تجفف, وتدخحركاللوز 
والفستق والبندق . 
السابع : مالم يكن حبا ولا ثمرا لكنه يكال 
وبدخر كسعتروسهاق. أوورق شجريقصد 
كالسدر والمخطمي والآس . 

قالوا: ولا تجب الزكاة فيها عدا ذلك كالخضار 
كلهاء وكثار التفاح والمشمش والتين والتوت 
والموزوالرمان والبرتقال وبقية الفواكه. ولا في 
النوزء نص عليه أحمد, لأنه معدود. ولا تجب 
في القصب ولا في البقول كالفجل والبصل 
والكراث, ولا في نحو القطن والقنب والكتان 
والعصفر والزعفران ونجو جريد النخل وخوصه 
قد ول الرجوة نبج الاق راق 
بيأنة, 

واحتج الحنابلة لذلك بأن النبي تكله قال : 
«ليس فيا دون خمسة أوساق من تمر ولا حب 
صدقة)22 فدل على اعتبار الكيل» وأما الادخار 
فلأن غير المدخ رلا تكمل فيه النعمة لعدم النفع 
به مألا . 9) 

وذهب أحمد في رواية» وأبوعبيد. والشعبي» 


7/1١ المغني 540/7. وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(؟) حديث: «ليس فيها دون خمسة أوساق من تمر ولا حب 
صدقة» أخرجه مسلم 574/5 ط الحلبي) من حديث 
أبي سعيد . 

(”) شرح منتهى الإرادات 784/١‏ 


لهمي موة ره رمي فوم نوييم مور موا مم رء ثم م ماي ره مويو وم م وو رفوو وا فلان لومم ميث مم6 


لا زكاة في شيء غير هذه الأجناس الأربعة. 
لأن النص موده ولكتما غالني الأفيراة 
ولا يساوبها في هذا المعنى وفي كثرة نفعها شيء 
غيرهاء فلا يقاس عليها شيء. () 

واحتج من عدا أبا حنيفة على انتفاء الزكاة 
في الخضر والفواكه بقول النبي كَل : «ليس في 
الخضروات صدقة222 وعلى انتفائها في نحو 
الرمان والتفاح من الثمار با ورد أن سفيان بن 
عبدالله الثقفي وكان عاملا لعمر على الطائف : 
أن قبله حيطاناً فيها من الفرسك (الخوخ) 
والرمان ما هو أكثر من غلة الكروم أضعافا 
فكتب يستأمر في العشر. فكتب إليه عمر أن 
ليس عليها عشرء وقال: هي من العفاة. كلها 
وليس فيها عشر .9 


الركاة في الزيتون : 

84 تجب الزكة في الزيتون عند الحنفية 
والمالكية. وهوقول الزهري والأوزاعي ومالك 
والليث والشوري. وهوقول الشافعي في 


5941/57 المغنني‎ )١( 

)١(‏ حديث: دليس في الخضروات صدقة». أخرجه 
الدارقطني  45/17(‏ دار المحاسن) من حديث أنس بن 
مالك. وضعف أحد رواته. لكن قال البيهقي في سئنه 
١74/4(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) بعد أن ذكر بعض 
طرقه : «هذه الأحاديث كلها مراسيل» إلا أنها من طرق 

(5) شرح منتهى الإرادات ام" وشرح المنهاج ١5/17‏ 


10س 


لومم م لل موس وموس وم موود ويه و مير ترس نم معنن هرو م م دن م زر من 


القديم. ورواية عن أحمد. وهومروي عن ابن 
عباس . لقوله تعالى : «إواتوا حقه يوم 
حصاده 27١4‏ بعد أن ذكر الزيتون في أول الآية. 
ولأنه يمكن ادخار غلته فأشبه التمر والزبيب. 

وذهب الشافعية في الجديد وأحمد في الرواية 
الأخرى إلى أنه لا زكاة في الزيتون لأنه لا يدخر 
يابساء فهو كالخضروات . 9) 


شروط وجوب الزكاة ني الزروع والثمار: 

٠لا‏ يشترط الحول في زكاة الزروع والثمار 
اتفاقاء لقوله تعالى: ##واتوا حقه يوم 
حصاده6”" ولأن الخارج نماء في ذاته فوجبت 
فيه الزكاة فورا كالمعدن. بخلاف سائر الأموال 
الزكوية فإنما اشترط فيها الحول ليمكن فيه 


الاستثار. ف 
ويشترط لوجوب الزكاة في الزروع والثمار 
مايل : 


الشرط الأول النصاب: ونصابها خمسة 
أوسق9 عند الجمهورء وبه قال صاحبا أبي 
حنيفة في ما يوسق, لما في حديث : «ليس فيم| 


١41/ سورة الأنعام‎ )١( 

(5) المغني 2544/17 وشرح المنهاج 2.15/7 والشرح الكبير 
للدردير 441/١‏ 

(”) سورة الأنعام / ١41‏ 

(5) المغني 5945/5 

(ه) قال الخليل : الوسق : حمل البعيرء والوقر: حمل الحمار أو 
البغل (اللسان) وأوسق البعير ووسقه حمله . 


لومم هوي يو ووس فرم نوع يه رمن ووم م انيه وم نيه ثور م ومو و ممه نيم فوووا وروم وبر رنيو 


دون خغسة أوساق من مرولا حب صدقة)7١)‏ 
والوسق لغة: حمل البعير» وهوفي الحنطة 
والعدس ونحوهما ستون صاعا”' بصاع 
النبي ككل (وينظر تحرير مقدار الصاع في 
مصطلح : مقادير) فالنصاب ثلاثاثة صاع . 

وقال أبوحنيفة: لا يشترط نصاب لزكاة 
الزروع والشمار بل هي واجبة في القليل والكثير 
مالم يكن أقل من نصف صاع . 9) 


النصاب فيا لا يكال : 
١‏ ذهب أبويوسف إلى أن مالا يوسق 
فنصابه بالقيمة» فإن بلغت قيمته قيمة أدنى 
نصاب ما يوسق ففيه الزكاة. وإلا فلا . 

وذهب محمد إلى أن نصابه خمسة أمثال ما 
يقدربه. ففي القطن خمسة أحمال» وفي العسل 
خسة أفزاقء وق السكر خمسة أمناء . ©) 

وفي النصاب مسائل : 


أ- ما يضم بعضه إلى بعض لتكميل النصاب : 
-تضم أنواع الجنس الواحد لتكميل 


)١(‏ حديث: ا اراي ررمي 
صدقة» . تقدم تخريجه ف/44 

(1) الصاع مكيال يتسع لما مقداره 711٠١‏ 7 
القمح ونحوه. قئصاب القمح ونحوه 5617 كيلو جراما 
(فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي ١‏ / ”ل/ا") 

(") ابن عابيدين 59/7 

(8) ابن عابدين 49/١‏ ' 


عكأاثمآاه 


٠١-1١١ زكاة‎ 


ووم ور عو وس يوون مم ين فر مه ووم ويم رس مم ممم فر رم مج ممم دم مهن 


النصاب,. كأنواع التمروإن اختلفت أساؤها 
لأنا كلها تمر. وصرح الشافعية بأنه يؤخذ من 
كل نوع بقسطه. فإن شق أخرج من الوسط. . 
ويضم الجيد من الجنس الواحد إلى الرديء منه 
ولا يكمل جنس من جنس اخخر فلا يضم التمر 
إلى الزبيب ولا أي منهما إلى الحنطة أو الشعير. 

إلا أنهم اختلفوا في بعض الأشياء أنها 
أجناس أو أنواع » كالعلس وكان قوت صنعاء 
اليمن. فقد قيل: هوجنس مستقل. فلابد أن 
يكمل انا وحده. وهوقول ابن القاسم 
وأصبغ وابن وهب من المالكية» وقيل : هونوع 
من الحنطة. فيضم اليهاء وهو مذهب الشافعية 
والحنابلة . وقول مالك وسائر أصحابه, والقمح 
والشعير والسلت أجناس ثلاثة لا يضم أحدها 
إلى الآخر عند الشافعية . 

ومذهب الحنابلة أن القمح جنس وأن 
الشعير والسلت نوعان من جنس واحد . 

ومذهب المالكية أن الشلاثة جنس واحد 
يكمل النصاب منها جميعا. بخلاف الأرز والذرة 
والدخن فهي أجناس مختلفة» وكذلك القطانيٍ 
عند المالكية وهي سبعة أصناف كلها جنس 
واحد يضم بعضه إلى بعض, وكذلك تضم 
القطاني بعضها إلى بعض في رواية عند 
الحنابلة . )١(‏ 


2١‏ شرح المنباج سول والمغني 6 لضي وشرح 
المنتهى "8٠/١‏ والشرح الكبير 246٠/1١‏ 404 


فمامف هه ةو ومني ممم م وثا ملي ءءء نور مم يةة مل م وي ةو وهو وم نور نوعو قرا ون م يوم ووو عن قرم 


ضم غلة العام الواحد بعضها إلى بعض: 
٠‏ لا تضم ثمرة عام إلى ثمرة عام اخر 
ولا الحاصل من الحب كذلك . 

وأما في العام الواحد. فقد فرق الشافعية في 
الأظهر بين الزرع والثمرء فأما الزرع فيضم 
مازرع في العام الواحد بعضه إلى بعض » 
كالذرة تزرع في الربيع وفي الخريف, وأما الثمر 
إذا اختلف إدراكه فلا يضم بعضه إلى بعض في 
العام الواحد, وذلك كما لواختلف إدراكه 
لاختلاف أنواعه واختلاف بلاده حرارة وبرودة. 
وكا لو أطلع النخل في العام الواحد مرتين فلا 


وفي قول عندهم : إن أطلع الثاني بعد جداد 
الأول فلا يضم وإلا فيضم ؛ () 


ط للضم أن يزرع 
أحدها قبل استحقاق حصاد الآخر وهووقت 
وجوب الزكاة فيه ويشترط.أيضا أن يبقى من 
حب الأول إلى استحقاق حصد الثاني وإن م 
يحصد ما يكمل به النصاب, أما لوأكل الأول 
قبل وقت وجوب الزكةة في الثاني» فلا يضم 
الثاني للأول بل إن كان الثاني نصابا كن ٠‏ وإلا 
فلا. وكذا يضم زرع ثان إلى أول» وثان إلى 
ثالث» إن كان فيه مع كل منب] خمسة أوسق » 
وهذا إن لم يخرج زكةة الأولين حتى يخصد 


وقال المالكية : يشتره 


١8/1 شرح المنهاج‎ )1١( 


5875 سه 


٠١5-1٠١6 زكاة‎ 


معوامععوفوء ومومفة و ومفومموففووفوامفففوفومفوو ووو ممع مقهة مو امف اوه لقوموء 


الثالث. وحيث ضم أصنافا بعضها إلى بعض 
فإنه يخرج من كل صنف بحسبه . 

وأطلق الحنابلة القول أن زرع العام الواحد 
يضم بعضه إلى بعض إذا اتفق الجنس. وكذا 
ثمرة العام » سواء كان الأصل ما يحمل مرتين في 
العام كالذرة, أو لا. 9 
-والمعتبرفي قدر النصاب اتماد المالك. 
فإن كان الزرع والثمر مشتركاء أو مختلطا فلا 
زكاة فيه مال يبلغ ما يملكه المزكي منه وحده 
نصاباء وذهب الشافعية إلى أن المال المشترك 
والمختلط يزكى زكاة مال واحد فإن بلغ مجموعه 
نصابا زكي . وإلا فلا. وينظر التفصيل في 
مصطلح : (خلطة). 

ولا ترد هذه التفريعات كلها عند الحنفية لأن 
النصاب هنا غير معتب ربل تجب الزكاة عندهم 
في قليل الزروع وكثيرها ى| تقدم . 


ب - نصاب ماله قشر. وما ينقص كيله باليبس : 
64 - يرى الشافعية والحنابلة أنه تعتير الأوسق 
الخمسة بعد التصفية في الحبوب» وبعد الجفاف 
في الشار فلوكان له عشرة أوسق من العنب 
لا يجي ء منبا بعد الجفاف خمسة أوسق من 
الزبيب فليس عليه فيها زكاة. وذلك لأن 
الجفاف هووقت وجوب الإخراج» فاعتير 


)١(‏ الشرح الكبير .45٠ /١‏ والمغني ؟/ مم7 


هوم هوي وو ووس ممم ينعنم م مي فور ني رمم مف فة ره نموم يه مج ور ةجر روا قماب ب رم مولت رن 


النصاب بحال الثار وقت الوجوب . 

والمراد بتصفية الحب فصله من التبن ومن 
القشر الذي لا يؤكل معه. 

وهذا إن كان الحب ييبس ويدخر. أما إن 
كان مما للا يصلح ادخاره إلافى قشرهالذي 
لا يؤكل معه كالعلس. وهو حب شبيه 
بالحنطة, والأرزفي بعض البلاد إذ يخزنونه 
بقشره. فقد أطلق بعض الشافعية القول بأن 
نصابه عشرة أوسق اعتبارا لقشره الذي ادخاره 
فيه أصلح له. وقال الحنابلة وهوقول الشيخ أبي 
حامد من الشافعية : يعتيرما يكون صافيه 
نصاباء ويؤخذ الواجب منه بالقشر. 

وقال المالكية: بل يحسب في النصاب قشر 
الأرز والعلس الذي يخزنان به كقشر الشعير فلو 
كان الأرزمقشورا أربعة أوسق فإن كان بقشره 
خمسة أوسق زكي ., وإن كان أقل فلا زكاة. وله 
أن يخرج الواجب مقشورا أوغيرمقشور, وأما 
القشرالذي لا يخزن الحب به كقشر الفول 
الأعلى فيحتسب فيه الزكاة مقدر الجفاف . )١(‏ 


وقت وجوب الزكاة قْ الحب والثمر: 


زكاة الزروع والثار. 
)١(‏ شرح المتهاج 17/7., والمغني 748/17., وشرح المنتهى 


2450/١ والشرح الكبير مع الدسوقي‎ 0١ 
4148 41 


-*178 ل 


وومم من مومهو ووو ورور و وموم درون ووو مقويعرءاة ومويويء رس مه ممء منرم ءرء م دمجم رمه 


فذهب المالكية ماعدا ابن عرفة» والشافعية 
وأبوحنيفة إلى أنها تجب بإفراك الحب. وطيب 
الثمر والأمن عليه من الفساد., والمراد بإفراك 
الحب طيبه واستغناؤه عن السقي . وإن بقي في 
الأرض لتمام طيبه» وطيب الثمر نحوأن يزهي 
البسرء أوتظهر الحلاوة في العنب. قالوا: لأن 
الحب باشتداده يكون طعاما حقيقة وهوقبل 
ذلك بقلء. والثمر قبل بدوصلاحه بلح 
وحصرمء وبعد بدو صلاحه ثمرة كاملة» ولأن 
ذلك وفك الخرض» والمزاهبالرجوت هنا العقاد 
سبب الوجوب. ولا يكون الإخراج إلا بعد 
اليبس والجفاف . 

وذهب أبويوسف من الحنفية وهوقول ابن 
أبي موسى من الحنابلة وقول ابن عرفة من 
المالكية إلى أن الوجوب يتعلق باليبس 
واستحقاق الحصاد. 
وذهب محمد بن الحسن إلى أن الوجوب 
لا يثبت إلا بحصاد الثمرة وجعلها في الجرين . 

وقال الحنابلة : يثبت الوجوب ببدو الصلاح 
في الثنمرء واشتداد الحب في الزرع» ويستقر 
الوجوب بجعل الثمرة أوالزرع في الجرين أو 
البيدرء فلوتلف قبل استقرار الحبوب بسجائيحة 
فلاشيء عليه إجماعا على ما قال ابن المنذر 
ونقله في شرح المتتهى عنه, أماقبل ثبوت 
الوجوب فلو بيع النخل أو الأرض فلا زكاة على 
البائع في الزرع والثمر ولومات المالك قبل 


وا ع هه لاوأ ع الاو هاه وهاه ولف عه ة عله ع لهاع امم #زوه وو روي م0 اهدورو وا وعم مو 


الوجوب فالزكاة على الورثة إن بقي إلى وقت 
الوجوب وبلغ نصيب الوارث نصاباء وكذا إن 
أوصى بها ومات قبل الوجوب فلا زكاة فيهاء ولو 
أكل من الثمرة قبل الوجوب لم يحتسب عليه 
ما أكل» ولو نقصت عن النصاب با أكل فلا 
زكاة عليه . 

وأما بعد الوجوب فتلزمه الزكاة وإن باع أو 
أوصى بهاء ولا شيء على من ملكها بعد أن 
ثبت الوجوب . 

وذكر الحنابلة ما يتفرع على ذلك أنه لا زكاة 
على مين حصل على نصاب من لقاط السنبل أو 
أجرة الحصاد, أوما يأخذه من المباحات من 
الحب أو العفص والأشنان ونحوها لأنه لم 
يملكها وقت الوجوب . 7" 


من تلزمه الركاة في حال اختلاف مالك الغلة 
عن مالك الأرض: 

7-إن كان مالك الزرع عند وجوب الزكاة 
فيه هومالك الأرض. فالأمر واضح .» فتلزمه 
الزكاة. أما إن كان مالك الزرع غيرمالك 
الأرض فلذلك صور: 


أ الأرض الخراجية : 
4 -أرض الصلح التي أقرت بأيدي أصحابها 


)١(‏ الشرح الكبير .»5601١/١‏ 404» وشرح المنهاج ؟/20,. 
والمغني الف وشرح المنتهى لغيه 
نس وابن عابدين 7 / 7ه 


-1584- 


على أنها هم ولنا عليها الخراج؛ متى أسلموا 
سقط خراجها. ووجب عليهم في غلتها الزكاة. 
فإن اشتراها من الذمي مسلم فعليه الزكاة 
فيهاء وأرض العنوة التي ملكها المسلمون 
وحيزت لبيت المال فهذه عليها الخراج اتفاقاء 
سواء بقي من هي بيده على دينه أوأسلم أو 
باعهالمسلم. لأنه خراج بمعنى الأجرة. 
واختلف الفقهاء هل يجب ني غلتها إن كان 
صاحبها مسل| الزكاة أيضاء فذهب الجمهور 
إلى أن الخراج يؤدى أولاء ثم يزكي ما بقي . 

وذهب الحنفية إلى أنه لا زكاة في غلة الأرض 
الخراجية. وذلك لأن الخراج مؤونة الأرض» 
والعشر فيه معنى المؤونة» فلا يجتمع عشر 
وخخحراج . (9) : 


والتفصيل في مصطلح : (خراج) . 


ب - الأرض المستعارة والمستأجرة : 

8 ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 

والحنابلة والصاحبان) إلى أن من استعار أرضا 

أو استأجرها فزرعهاء فالزكاة على المستعير 

والمستأجر لأن الغلة ملكه. والعبرة في الزكاة 

بملكية الثمرة لا بملكية الأرض أو الشجر. 
وذهب أبوحنيفة إلى أن العشر على المؤجر 


)1( المغني ا الالال وابن عابدين 4 وشرح 
منتهى الإرادات هوم 


معو ءا ووعع عه وإو و ه مور وه لماه ة ا ءاهإهاع عع يواه يزه 6 668186 عن والساع عه وها لواو فاح وا به 2 وا 


ع6 مي هون ةيو وم تيمم رثن ويم و ورور ووه روه ويه م ةو ومو و مي ويم نعو ورور ةرده ونم نر رم رن 


لأن الأرض كا تستنمى بالزراعة تستنمى 
بالإجارة . 9) 


ج ‏ الأرض التى تستغل بالمزارعة أو المساقاة : 
٠‏ -_ذهب الحنابلة والصاحبان من الحنفية 
إلى أن العشرفي هاتين الحالتين على كل من 
المالك والعامل كل بحسب نصيبه من الغلة إن 
بلغ نصيبه نصاباء ومن كان نصيبه منهها أقل من 
نصاب فلا عشر عليه. مالم يكن له من أرض 
غيرها.ما يكمل به النصاب .. وهذا عند الحنابلة 
على الرواية التي لا تجعل الخلطة مؤثرة في زكاة 
الزروع . 

أما على الرواية التي تجعل الخلطة مؤثرة 
فيهاء فإذا بلغت غلة الأرض خمسة أوسق يكون 
فيها الزكاة فيؤخذ من كل من الشريكين عشر 
نصيبه. مالم يكن أحدهما ممن لا عشر عليه؛ 
كالذمي . 

وعند أبي حنيفة العشر في المزارعة على رب 
الأرض» لأن المزارعة 525 فاسدة, فالخارج 
منها له. تحقيقا أوتقديرا. 9) 

ويرى المالكية أنه يجب إخراج زكاة الحائط 
(البستان) المساقى عليه من جملة الثمرة إن 
بلغت نصاباء أوكان لرب الحائط ما إن ضمه 


)١(‏ الدر وابن عابدين */وه. والدسوقي 4/1 والمغني 
فلضف 


(5) المغني 18/7ل. وابن عابدين ؟9/ ١ه‏ 


-586- 


ووم فم ةم ومن ةوفه ريون نموم مر م قء رم ومن م ميث وريه وم يله رس م معية ر اننم رمث رمه 


إليها بلغت نصاباء ثم يقتسن ما بقي» 
ولا بأس أن تشترط الزكاة في حظ رب الحائط أو 
العامل, لأنه يرجع إلى جزء معلوم ساقاه عليه 
فإن لم يشترطا شيئا فشأن الزكاة أن يبدأ بها ثم 
يقتسمان مابقي . 

وقال اللخمي نقلاعن مالك: إن المساقاة 
تزكى على ملك رب الحائط فيجب ضمها إلى 
ماله من ثمرغيرهاء ويزكي جميعها ولوكان 
العامل ممن لا تجب عليه وتسقط إن كان رب 
الحائط ممن لا تجب عليه والعامل ممن تجب 
عليه )١(‏ 


د الأرض المغصوبة : 
5 ذهب الحنفية إلى أنه لوغصب أرضا 
عشرية فزرعها إن لم تنقصها الزراعة فلا عشر 
على رب الأرض» وإن نقصتها الزراعة كان 
العشر على رب الأرض . 

وقال قاضيخان: أرض خراجها وظيفة 
اغتصبها غاصب فإن كان النغاصب جاحدا 
ولا بينة للمالك إن لم يزرعها الغاصب فلا خراج 
على أحد. وإن زرعها الغاصب وم تنقصها 
الزراعة, فالخراج على الغاصب. وإن كان 
الغاصب مقرا بالغصب أوكان لللالك بينة ونم 
تنقصها الزراعة فاخراج على رب الأرضء وإن 


زشة الحطاب والتاج والإكليل ه/ ٠خ“‏ -١1خ”*.‏ وانظر المدونة 
قال ١‏ 


ع و اموق هاه لمجا مع فاه شو ع ا ووه ووثقة حم اه لبوا اا راواه واوا اواو هه 9*6 


نقصتها الزراعة عند أبي يوسف الخراج على 
رب الأرض قل النقصان أوكثر, كأنه اجرها من 
الغاصب بضان النقصان. وعند محمد ينظر إلى 
الخراج والنقصان فأيهم| كان أكثر كان ذلك على 
الغاصب إن كان النقصان أكثرمن الخراج. 
فمقدار الخراج يؤديه الغاصب إلى السلطان 
ويدفع الفضل إلى صاحب الأرضء وإن كان 
الخراج أكشريدفع الكل إلى السلطان». ومن 
نصهم هذا في الخراج يفهم مرادهم مما تقدم في 
ال 90 

وذهب المالكية إلى أن النخل إذا غصبت ثم 
ردت بعد أعوام مع ثمرتهاء فإنها تزكى لكل عام 
بلا خلاف إذا ل تكن زكيت أي يزكى ما يخرج 
منها إذا رد الغاصب جميعها. فإن رد بعض ثارها 
وكان حصل في كل سنة نصاب ولم يرد جميعه بل 
رد منه قدر نصاب فأكثر وكان بحيث لوقسم 
على سنين الغصب لم يبلغ كل سنة نصابا ففي 
زكاته قولان . 9) ٠‏ 


وصرح الحنابلة بأن زكاة الزرع على مالك 
الأرض إن تملك الزرع قبل وقت الحصاد وبعد 
اشتداده» وذلك لأنه يتملكه بمثل بذره وعوض 
لواحقه, فيستند ملكه إلى أول زرعه . أما إن 


)١(‏ الفتاوى الهندية ,.1817/1١‏ والفتاوى الخانية ببامش اطندية 
771/١‏ 
0( الخرشي 00 والدسوتي /ة؛ 


-كم1ا- 


١١54-1١١١ زكاة‎ 


الل ل ل ا ل ا ا ا ل ل ل ا ا 0 


حصد الغاصب الزرع بأن لم يتملكه ربها قبل 
حصاده. فزكاة الزرع على الغاصب لاستقرار 
ملكه عليه )١(‏ 

ولم نجد للشافعية نصا في هذه المسألة . 


زكاة الزرع والثمر المأخوذين من الأرض 
المباحة : 
ل من أذ من الأرض المباحة ما في جنسه 
الزكاة. وبلغ نصابا. فقد ذهب المالكية 
والحنابلة وأبويوسف إلى أنه لا زكاة عليه وهو 
من أخسذه. قال الحنابلة : لكن لوزرع في أرض 
مباحة ففيه الزكاة . 

وذهب أبوحنيفة ومحمد إلى أن ثمرالجبال 
والمفاوز فيه العشر, إن حماه الإمام أي من أهل 
الحرب والبغاة وقطاع الطريق. ولوكان الشجر 
غير مملوك ولم يعاالجه أحد, لأن المقصود النماء» 
وقاحصل باشل 6 


خرص الثهار إذا يدا صلاحها: 

 ةيفنحلل _ذهب جمهور الفقهاء خلافا‎ ١ 
إلى أنه ينبغي للإمام إذا بدا صلاح الثمار أن‎ 
يرسل ساعيا يخرصها - أي يقدركم سيكون‎ 
مقدارها بعد الجفاف  ليعرف قدر الزكاة الواجبة‎ 
على أصحابهاء وذلك لمعرفة حق الفقراء وأهل‎ 
895/1١ شرح المنتهى‎ )١( 


(؟) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 1/1 والدسوقى 
١/ا؟؛.‏ والمغني ا" وشرح المنتهى *97/١‏ 


ففميهو مر ع رمه فوم نو موس تمن نووم رم ةم و ممم م مو وم ميمول رفو ورور وور هومن وو ترا رن 


استحقاق الزكاة, وللتوسعة على أهل الثهار 
ليخلي بينهم وبينها فيأكلوا منها رطبا ثم يؤدون 
الزكاة بحساب الخرص المتقدم. وذلك عند 
جفاف الثمر. 

ولعرفة مؤهلات الخارص. وما يراعيه عند 
الخرص» ومعرفة ما يخرص من الغلال 
وما لا يخرص. وسائر أحكام الخرص ينظر 


مصطلح : (خرص). 


الحيل لإسقاط الزكاة : 
864 اختلف الفقهاء في حكم التحيل 
لإسقاط الزكاة: 

فذهب الحنفية والشافعية إلى أن المالك إن 
فعل ما تسقط به الزكاة عنه ولوبنية الفرار منها” 
سقطت, ومشل له ابن عابدين بمن وهب 
النصاب قبل الحول بيوم» ثم رجع في هبته بعد 
الحول. وكذا لووهبه أثناء الحول ثم رجع أثناء 
الحول لانقطاع الحول بذلك. وكذا لووهب 
النصاب لابنه. أو استبدل نصاب: السائمة 
بآخر. 

ثم قال أبويوسف: لا يكره ذلك لأنه امتناع 
عن الوجوب. لا إبطال لحق الغير. وقال 
محمد: يكره لأن فيه إضرارا بالفقراء وإبطال 
حقهم مالا. والفقوى على قول محمد عند 
الحنفية. وعند الشافعية: الفرارمكرهه في 
المعتمد. وقال الغزالي : حرام ولا تبرأ به الذمة 


-/ا148 هس 


وووممةة مم وو ور مم ةمي ةيم ف ووو وو مء ريم فو ورور و مم ور وس مم ممم فو يمني م مي ثم ميته 


في الباطن . 

وذهب المالكية والحنابلة والأوزاعي وابن 
الماجشون وإسحاق وأبوعبيد ‏ وهوما نقله 
القاضي ابن كج من الشافعية إلى تحريم 
التحيل لإسقاط الزكاة, ولوفعل لم تسقط. 
كمن أبدل النصاب من الماشية بغير جنسه فرارا 
من الزكاة. أوأتلف أواستهلك جزءا من 
النصاب عند قرب الحول . . ولوفعل ذلك في 
أول الحول لم تجب الزكاة, لأن ذلك ليس بمظنة 
الفرار من الزكاة. واستدلوا با ذكره الله تعالى في 
سورة القلم من قصة أصحاب الجنة. وقوله 
فيها: #فطاف عليها طائف من ربك وهم 
تعالى على تحيلهم. لاسقاط حق الفقراء. 
فتؤخذ معاقبة للمحتال بنقيض قصده. قياسا 
على منع ميراث القاتل. وتوريث المطلقة في 
مرض الموت . والذي يؤخذ منه على ما بينه 


المالكية هوزكة المبدلء ولا تؤخذ منه زكاة ٠‏ 


البدل إن كانت أكثر لأنها لم تجب . 9) 


قدر المأخوذ ني زكاة الزروع والثمار: 
6 يؤْخذفي زكاة الزروع والثهارعشر 


)١(‏ سورة القلم/ 19. ح 

(؟) ابن عابدين م 7/79 وه/155ء والدسوقي 
0١‏ وانظر أيضا تقرير الشيخ عليش على حاشية 
الدسوقي "١/١‏ ومغني المحتاج اا وفتح 
العزيز ه/ 97 وشرح المنباج ؟١/,.‏ والمغني 0/1 


لعا عن اله ا عله مغ موا لاع ويو هام قو عر ةم عام لوم افعو لودع وعدم وو 88186 


الخارج أونصف عشره. فالعشر اتفاقا فيا سقي 
بغي ركلفة, كالذي يشرب بباء المطر أوبهاء 
الأمارسيحاء أوبالسواقي دون أن يحتاج إلى 
رفعه غرفا أوبالة. أويشرب بعروقه. وهو 
ما يزرع في الأرض التي ماؤها قريب من وجهها 
تصل إليه عروق الشجر فيستغنى عن السقي . 

ويجب فيما يسقى بكلفة نصف العشر. سواء 
سقته النواضح أوسقي بالدوا لي ؛ أوالسواني أو 
الدواليب أوالنواعي رأوغيرذلك . وكذا لومد 
من الغهبر ساقية إلى أرضه فإذا بلغها الماء احتاج 
إلى رفعه بالغرف أوبالة. والضابط لذلك أن 
يحتاج في رفع الماء إلى وجه الأرض إلى آلة أو 
عمل . 

واستدل لذلك بقول النبي يك : «فيها سقت 
السماء والعيون أوكان عثريا العشر. وما سقي 
بالنضح نصف العشرء'" والحكمة في تقليل 
القدر الواجب فيما فيه عمل أن للكلفة أثرا في 
تقليل النهاء. 

ولو احتاجت الأرض إلى شاق يسقيها بماء 
الأهار أو الأمطار. ويحول الماء من جهة إلى 
جهة, أو احتاجت إلى عمل سواق أوحفر أنهار 

يؤثرذلك في تقليل النصاب . 


)١(‏ حديث: «فيما سقت السماء والعيون. . :»؛ أخرجه 
البخاري (الفتح +/1غ” - ط السلفية) من حديث ابن 
عمر. 


-1588- 


١١/11١5 زكاة‎ 


لوو ع ويم وو ل ملعو مو لاوم نيلم مور هنر نموي ننس من م مره ور نر ما نهل مله 


وإن سقيت الأرض نصف الوقت بكلفة 
ونصفها بغير كلفة فالزكاة ثلاثة أرباع العشير 
اتفاقاء وإن سقيت بأحدهما أكثرمن الآخر 
' فالجمهور على اعتبار الأكثر. ويسقط حكم 
الأقل» وقيل : يعتبر كل منهم| بقسطه . (» 


ما يطرح من الخارج قبل أخذ العشر أو نصفه : 
5 ذهب الحنفية إلى أن العش رأونصفه 
على التفصيل المتقدم يؤخذ من كل الخارج. 
فلا يطرح منه البذر الذي بذره ولا أجرة العمال 
أوكري الأنهار أو أجرة الحافظ ونحوذلك بل 
يجب العشرفي الكل. لأن النبي يَكِهْ حكم 
بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة» ولورفعت المؤنة 
لكان الواجب بنفس المقدار, واستظهر الصيرفي 
أن الواجب إن كان جزءا من الخارج فإنه يجعل 
كا مالك وتجب الزكاة في الباقي . 9) 

وذهب الحنابلة إلى أن النفقة على الزرع إن 
كانت دينا يسقطها مالكه منه قبل احتساب 
العشرء قال أحمد: من استدان ما أنفق على 
زرعه واستدان ما أنفق على أهله. احتسب 
ما أنفق على زرعه دون ما أنفق على أهله . 
قالوا: وذلك لأنه من مؤنة الزرع . فالحاصل في 


)01 المغني "/ ر 559 والشرح الكبير مسع حاشية 
الدسوقي .449/١‏ وحاشية ابن عابدين 49/17 1ه. 
وشرح المنهاج 14. 19 

(؟) ابن عابدين 7/١1ه‏ 


مهفن فرءس مم م ويام ومن م وو ةي ة ووه ومو ره ووو وه و ورور ةفو را وار وموم ننم تن 


مقابلته يجب صرفه إلى غيره» فكأنه لم يحصل . 
وهذا بخلاف سائر الديون فإنها لا تسقط من 
الحاصل لأنه من الأموال الظاهرة على المشهور 
عند الحنابلة ى| تقدم . 29 

وشبيه بمؤنة الزرع عند الحنابلة خراج 
الأرض فإنه يؤخذ من الغلة قبل احتساب 


الزكاة فيها. 
ولم نجد للمالكية والشافعية كلاما في هذه 
المسألة . 


ما يلزم امالك فعله قبل إخراج القدر الواجب: 
7 يؤخذ القدرالواجب من الغلة بعد 
التجفيف في الشمار والتصفية في الحبوب, لأنه 
أوان الكمال وحال الادخارء والمؤونة على الثمرة 
إلى حين الإخراج لازمة لرب المال. لأنه في حق 
الغلة. كالحفظ في حق الماشية. ولا يحق 
للساعي أخذه رطبا. 

ول وأخرج رب المال العشر رطبالم يجزئه . 
نص على ذلك الحنابلة . 

ويستثنى من ذلك أحوال: 

منها: أن يضطر إلى قطع الثمرة قبل كالها 
خوفا من العطشء أو إلى قطع بعضهاء فيجوز . 
له ذلك. ومثل ذلك أن يكون قطعها رطبة أنفع 
وأصلح . 


7707/7 المغني‎ )١( 


1588 


١1١8- ١١ا/ زكاة‎ 


ووو هونم م مويو ووو دوهي ير مر سك رم مومه ممم يور نه و مم ةم يرس ير م جيه ومين نمم نميه 


ومنها: أن يكون الثمرما لا يجف بل يؤكل 
رطبا كبعض أنواع العنب والتمر والفول 
ونحوهاء فتجب فيه الزكاة حتى عند من قال 
بأن من شرط ما يزكى الادخار؛ وذلك لأنه 
يدخر من حيث الجملة . 

وفي كلتا الحالتين: يجوز أخذ حق الفقراء 
رطباء وإن أتلفها رب المال فعليه القيمة ويجوز 
إخراج قدر الزكاة من الجنس جافا إن شاء رب 
المال. 

وقيل: يجب في ذمته العشر جافا ولو بأن 
يشتريه. 2١7‏ وقال المالكية : يجب عشر الثمن إن 
بيع وإلا فالقيمة . 

والزيتون عند من قال تؤخذ منه الزكاة» إن 
كان من الزيتون الذي يعصرمنه الزيت يؤخذ 
العشر من زيته بعد عصره», ولوكان زيته قليلاء 
لأنه هوالذي يدخر فهو بمثابة التجفيف في سائر 
الثمار. وإن كان يدخر حباء فيؤخذ عشره حبا 
إذا بلغ الحب خمسة أوسق. وهذا مذهب 
المالكية والحنابلة . قال مالك : إذا بلغ الزيتون 
خمسة أوسق أخذ الخمس من زيته بعد أن 
يعصر. 

وذهب أبوحنيفة إلى أنه يخرج العشرمنه حبا 
. على كل حال. 27 


448/١ والشرح الكبير مع الدسوقي‎ ١7/7 المغنى‎ )١( 
71 المغني ؟/‎ )5( 


لومم مهفو مهومن فوم م ميم مر نوو مو و ةو ووم م مث م مم م6مموي ون وو ءءء زيءثورويمءمث ةثلثم ثن5 


زكاة العسل والمنتجات الحيوانية : 
.ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن العسل 
تؤخذ منه الزكاة» واحتج لهم بها روى عمروبن 
شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يلي وكان 
يؤخذ في زمانه من قرب العسل من عشر قربات 
قربة من أوسطهاء . 2١‏ وورد أن أبا سيارة المنعي 
قال: «قلت: يارسول الله إن لي نحلاء قال: أد 
العشرء قلت : يارسول الله : أحمها ل فحاها 
ني 9 واعل عومن العل ال 9 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن العسل لا 
زكاةة فيه. قال ابن النذر: ليس في وجوب 

الصدقة في العسل خبر يثبت . 

ثم ذهب الحنفية إلى أنه يشترط أمران : 

الأول : أن لا يكون النحل في أرض 
خراجية, لأن الخراجية يؤخذ منها الخراج, ولا 
يجتمع عندهم عشر وخراج ى) تقدم . 


)١1(‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن رسول 
للْهيكئِةٍ كان يؤخذ في زمانه من. قرب العسل». أخرجه 
أبوعبيد القاسم بن سلام في الأموال (ص 048‏ ط نشر 
دار الفكر). وأَعِلّ بالإرسال كما في التلخيص لابن حجر 
158/7 - ط شركة الطباعة). ولكن أورد له مايقويه . 

(7) حديث أبي سيارة أنه قال: «قلت: يارسول الله. إن لي 
نحلا». أخرجه ابن ماجة  584/١(‏ ط الحلبي) وأعله 
البوصيري بالانقطاع كما في الزوائد  ”50/1(‏ ط دار 
الجنان) . 

(") المغني 1 وابن عابدين 44/7. والأم للشافعي 
١خ‏ ط بولاق ١7ااها‏ 


4ه 


الثاني : إن كان النحل في أرض مفازة أوجبل 
غير تملوك فلا زكاة فيه إلا إن حفظه الإمام من 
اللصوص وقطاع الطرق. وقال أبويوسف: 
لا زكاة إلا إن كانت الأرض مملوكة : )١7‏ 
نصاب العسل : 
(1١1م)‏ -قال الحنابلة: نصابه عشرة أفراق 
(والفرق مكيال يسع ١١‏ رطلا عراقيا من 
القمح). . 
وقيل: عنلدهم النصاب ألف رطل . وقال 
محمد: خمسة أفراق. وقال أبوحنيفة: تجب 
الزكاة في قليله وكثيره . 9) 

أما ما عدا العسل فقد نص الحنفية والحنايلة 
والشافعية على أنه لا زكاة في الحرير ودودة القز. 
وقال الشافعية والحنابلة : لأنه ليبس بمنصوص 
ولا في معنى المنصوص . 

وأضاف صاحب مطالب أولي النهى : 
الصوف والشعر واللبن» وذكر الشافعي مما 
لا زكاة فيه أيضا: المسك لوت اكت 3 


زكاة الخارج من الأرض غير النبات : 
4 قد يستخرج من الأرض غير النبات 
الذهب أو الفضة أوغيرهما من المعادن التى 


7١14/17 فتح القدير 5/7., والمغنى‎ )١( 

(؟) المراجع السابقة 

(*) كشاف القناع 706/1. ومطالب أولي النبى ؟'/لاه. 
4 والأم للشافعي 2/17 والهداية وفتح القدير 5/1 


عممم وة ينه وروي مع نيم موس ممم ة ووه مم مور وه ير نر مويو و ممما نيعو وول رفيو مولن لث نرم تن 


تنطبسع كالنحاس والحديد والزئبق أولا تنطبع 
كالنفط والقار والفحم وغيرها. وكل ذلك قد 
يكون مخلوقا في الأرض بفعل الله تعالى» أو 
يكون ما وضعه فيها الآدميون كالكنوز التي 
يضعها أهلها في الأرض ثم يبيدون وتبقى فيها. 
ويرى الحنفية أن اسم (الركاز) شامل لكل 
ذلك. ويرى الحنابلة أن اسم الركاز خاص با 
هومركوزفي الأرض خلقة. ويؤخذ الخمس من 
ذلك أوربع العشر على اختلاف وتفصيل عند 
الفقهاء. وقد اختلفوا فيما يؤخذ أهوزكاة 
تصرف في مصارفها أم فيء يصرف في 
مصارفه . ) ٠‏ 

ولمعرفة كل ذلك تنظر المصطلحات : (ركاز. 
كنزء معدن). 


زكاة المستخرج من البحار: 

٠‏ ذهب جمهور العلاء الحنفية والمالكية 
والشافعية وهي إحدى روايتين عن أحمد وهو 
قول أبي عبيد وأبي ثور إلى أن المستخرج من 
البحر من اللؤلؤ والعنبروالمرجان ونحوها 
لا شيء فيه من زكاة أو خمس. لما روي عن ابن 
عباس: ليس في العنبرشيء. إنم| هو شيء 
ألقاه البحر وروي مثله عن جابر, ولأنه قد كان 
)١(‏ المغنيى “17/1 - 777 وابن عابدين 47/7 -44» والشرح 


الكبير مع حاشية الدسوقي 5/١‏ - 7ق وشرح 
المنباج بحاشية القليوبي 2/1" 


591١ 


١77-11١١ زكاة‎ 


وم مام لم موا و ونون نلنورنلارس مع يميم زنير ةرمن ثميه 


يستخرج على عهد النبيكِةِ وخلفائه فلم يأت 


وفي رواية عن أحمد وهوقول أبي يوسف : فيه 


الزكاة, لأنه يشبه الخارج من معدن البر. 
وروي أن ابن عباس قال في العنير: «إن كان 
فيه شيء ففيه الخمس» .وكتب يعلى بن أمية إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عنبرة وجدها 
على ساحل البحر فاستشار الصحابة» فأشاروا 
أن يأخذ منها الخمس. فكتب عمر إليه بذلك . 
وروي مثل ذلك عن الحسن والزهري . وعن 
عمر بن عبد العزيز أنه أخذ من العنير الخمس . 
وأمر عمر بن عبدالعزيز عامله بعمان أن يأخذ من 
السمك الزكاة إذا بلغ ثمنه مائتي درهم . () 
وقال المالكية : ما خرج من البحر كعنبرإن لم 
يتقدم عليه ملك فهولواج ده ولا يخمس 
كالصيد. فإن كان تقدم عليه ملك فإن كان 


الجاهلي أوشك فيه فركاز, وإن كان لمسلم أو 


ذمي فلقطة. 9) 

| القسم الثالث 
إخراج الزكاة : 
١‏ - من وجبت عليه الزكاة إما أن يخرجها. 
بإعطائها مباشرة إلى الفقراء وسائر المستحقين. 
وإما أن يدفعها إلى الإمام ليصرفهاني 
)١(‏ المغني *«/277 والأموال لأبي عبيد ص45". والأم 


للشافعي ؟/**, وفتح القدير 047/١‏ 
(؟) الشرح الكبير 4917/١‏ 2 


لومي ووي ني ةرمس ممم ثم عوهم ثم ةن واي وه ومو من فون ور مهو وم عمل رد جور د رربم ممم 6م50 


مصارفها. ونذكر هنا الأحكام المتعلقة بالإخراج 
وخاصة الإخراج المباشر إلى الفقراء . 
النية عند أداءِ الزكاة : 
الزكاة فريضة من فرائض العبادات» 
كالصلاة, ولذلك فإن النية شرط فيها عند عامة 
العلماء . 
وروي عن الأوزاعي عدم اشتراط النية فيها 
لأنها دين على صاحبها.ء وأداء الدين لا يفتقر 
إلى نية . ا 
واستدل الجمهور بقول النبي كل : «إنما 
الأعمال بالنيات وإنها لكل امرىء مانوى» . (') 
ولأن إخخراج المال لله يكون فرضا ويكون نفلاء 
فافتقرت الفريضة إلى النية لتمييزها عن النفل » 
وقياسا على الصلاة . 
ومعنى النية المشترطة في الزكاة أن يقصد 
بقلبه أن ما يخرجه هوالزكاة الواجبة عليه في 
ماله وإن كان يخرج عمن تحت يده من صبي أو 
مجنون أن يقصد أنها الزكاة الواجبة عليه 9) 
ويعتبر أن يكون الناوي مكلفاء لأنها 
رب 6 
)١(‏ حديث : وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى». 
أخر جه البخاري (الفتح 4/١‏ ط السلفية). ومسلم 


(/1615-1616- ط الحلبي) من حديث عمصربن 
الخطاب, واللفظ للبخاري 

(١؟)‏ ابن عابدين ؟/4., والمغنى 58/1, والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي 00٠0/١‏ وشرح الهاج 47/7 

(”) شرح منتهى الإرادات ٠ 419/1١‏ 


-15475- 


مومع م مام لمع ووس ملم مان عله نم ممه 


وينوي عند دفعها إلى الإمام أوإلى 
مستحقهاء أوقبل الدفع بقليل . فإن نوى بعد 
الدفع لم يجزئه على ما صرح به المالكية 
والشافعية . 

أما عند الحنفية فالشرط مقارنة النية للأداء 
ولوحكماء كما لودفع بلا نية ثم نوى والمال 
لا يزال قائه) في ملك الفقير بخلاف ما إذا نوى 
بعدما استهلكه الفقير أو باعه فلا تجزىء عن 
الزكاة . 

وقال الحنفية والمالكية والشافعية : إن عزل 
الزكاة عن ماله ونوى عند العزل أنها زكاة كفى 
ذلك. ولولم ينوعند الدفع قال ابن عابدين : 
لأن الدفع يتفرق» فيتحرج باستحضار النية 
عند كل دفع » فاكتفي بذلك. للحرج .29 

وإن دفع الزكاة إلى وكيله ناويا أنها زكاة كفى 
ذلك, والأفضل أن ينوي الوكيل أيضا عند 
الدفع إلى المستحقين أيضا ولا تكفي نية الوكيل 
0 

ولودفع الإنسان كل ماله إلى الفقراء تطوعا 
بعدما وجبت فيه الزكاة» لم تسقط عنه الزكاة» 
بل تبقى في ذمته» وبهذا قال الشافعية والحنابلة 
لأنه لم ينو الفرض . 


)3( الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ١ا/ءءه‏ وشرح المنباج 
9 /"*؛. وابن عابدين ١١/7‏ 

(1) شرح المنهاج 47/7 , وابن عابدين 21١/7‏ وفتح القدير 
مغ 


ممع ووو عرة ععقهة مف عق ومو لوقام الو عاها فووا و وى م ع قا ة واو واو مع لامعالا وروا واادوة م 


وقال الحنفية: تسقط عنه الزكةة في هذه 
الخال استحسانا لأنه لما أدى الكل زالت المزاحمة 
بين الجزء المؤدى وسائر الأجزاء. وبأداء الكل 
لله تعالى تحقق أداء الجزء الواجب .27 

ولا يجب تعيين المال المخرج عنه» لكن لو 
عينه تعين . 

فل وأخرج الزكاة ونوى عن ماله الغائب 
الذي لا يعلم سلامته جازء لأن الأصل بقاؤه 
ثم إن تبينت سلامته أجزا زأه» وإن تبين تلفه لم يجز 
أن يصرف الزكاة إلى مال اخرء وإن نوى عن 
مالي الغائب أو الحاضرء فتبين تلف الغائب 
أجزأت عن الحاضرء وإن نوى بالمخرج أن 
يكون زكاة المال الموروث الذي يشك في موت 
مورثه لم تجزئه» لأنه متردد والأصل عدم الموت . 

ولا يشترط علم آخذ الزكاة أنها زكاة . 9) 
النية عند أخذ السلطان الركاة : 
١١+‏ _إن أخذ السلطان أونوابه الزكاة من 
الممتنع عن أدائها قهراء وبمنزلة الممتنع قهرا من 
غتِب ماله لثلا تؤخذ منه الزكاة» والأسير. ومن 
يتعذر الوصول إليه. على ما صرح به شارح 
المنتهى, فقد اختلف الفقهاء في ذلك . فقال 
الشافعية في الأصح وهوقول عند الحنابلة : إن 
أخذ السلطان الزكاة من الممتنع قهرا ونوى عند 


211١/57 المغنى 58/7, وابن عابدين‎ )١( 
47/1 وشرح المنهاج‎  .54٠0/17 المغني‎ )7( 
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الأخذ أوعند التفريق. أجزأت عن الممتنع 
ظاهرا وباطناء لأن تعذر النية في حقه أسقط 
وجوبها عنه. كالصغير والمجنون, والسلطان له 
ولاية على المالك . 

وأطلق المالكية القول بإجزائهاء وظاهره 
إجزاؤها ظاهرا وباطنا. 

وقال القاضي من الحنابلة: إذا أخحذها 
السلطان أجزأت من غير نية سواء أخذها طوعا 
أوكرهاء لأن أخذ الإمام لما بمنزلة القسم بين 
الشركاء,. لأنه وكيل الفقراء. ولأن للسلطان 
ولاية عامة. وبدليل أنه يأخذها من الممتنع 
اتفاقاء ولول يجزئه لما أخذهاء أو لأخذها ثانية 
وثالثة» حتى ينفد ماله . 

وفي قول أبي الخطاب وابن عقيل من 
الحنابلة : إن أخذها الإمام قهرا أجزأت ظاهراء 
فلا يطالب بهاء ولا تجزىء باطناء لأنها عبادة, 
فلا تجزىء عمن وجبت عليه بغيرنية. 
0 52 0 لما يسقط المطالبة مها 
لاغير. ١١‏ 


تعجيل الزكاة عن وقت الوجوب : 
464 ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الحنفية 
والشافعية والحنابلة وأبوعبيد وإسحاق» إلى أنه 


2550/1 شرح المنباج وحاشية القليوبي 47/7. والمغني‎ )١( 
كت والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ا/لاءهة‎ 


لومم هوم رو روه فوميي ينيم نفد نوو م روم مقف مر نو وهو مفو مو و مفو مييق تيمم ول رمن 


يجوز للمزكي تعجيل إخراج زكاة ماله قبل ميعاد 
وجويهاء لما ورد «أن العباس سأل رسول الله يك 
في تعجيل صدقته قبل أن تحل: فرخص له في 
ذلك». 2١‏ وقال النبي يَكِةِ لعمر: «إنا قد أخذنا 
زكاة العباس عام الأول للعام» .© إلا أن 
الشافعية قالوا: يجوز التعجيل لعام واحد 
ولا يجوز لعامين في الأصح لأن زكاة العام الثاني 
لم ينعقد حوها. 

واشترطوا لجواز ذلك أن يكون النصاب 
موجوداء فلا يجوزتعجيل الزكاة قبل وجود 
النصاب. بغي رخلاف, وذلك لأن النصاب 
سبب وجوب الزكاة, والحول شرطها ولا يقدم 
الواجب قبل سببه».ويجوز تقديمه قبل شرطه. 
كإخراج كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث. 
وكفارة القتل.بعد الجرح وقبل الزهوق . 

وتوسع الحنفية فقالوا: إن كان مالكا لنصاب 
واحد جاز أن يعجل زكاة نصب كثيرة لأن 
اللاحق تابع للحاصل . 


)١(‏ حديث: «أن العباس سأل رسول اله يل في تعجيل 
صدقته». أخرجه الترمذي  04/7(‏ ط الحلبي) والحاكم 
7/8 ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث على بن 
أي طالب وصححه الحاكم. ووافقه الذهبي. 

(؟) حديث: «إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام». 
أخرجه الترمذي (/ 04 ط الحلبي) من حديث علي بن 
أبي طالب. وني إسناده جهالة الراوي عن علي. ولكن 
قوى متنه ابن حجر لطرقه كما في فتح الباري (/ 74 
ط السلفية) 
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والشافعية أجازوا ذلك في مال التجارة لأن 
النصاب فيها عندهم مشترط في اخر الحول فقط 
لا في أوله ولا في أثنائه . 

وقال الحنابلة: إن ملك نصابا فقدم زكاته 
وزكاة ماقد يستفيده بعد ذلك فلا يجزئه 
وقال الحنفية, وهوالمعتمد عند الشافعية : إن 
قدم زكاته وزكاة ما قد ينتج منه. أويربحه منه 
أجزأه لأنه تابع لما هومالكه الآن. (© 

وذهب المالكية إلى أنه إن أخرج زكاة الثار أو 
الزروع قبل الوجوب, بأن دفع الزكاة من غيرها 
لم يصح ول تجرىء عنه. وكذا لا تجرىء زكاة 
الماشية إن قدمها وكان هناك ساع يأتي لقبضها 
فأخرجها قبل قدومه . أما زكاة العين والماشية 
النيي ليس لها ساع فيجوز تقديمها في حدود شهر 
واحد لا أكثر. وهذا على سبيل الرخصة. وهو 
مع ذلك مكروه" والأصل عدم الإجزاء لأخبا 
عبادة موقوتة با حول . 


تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجويها : 
6 ذهب جمهور العلماء (الشافعية والحنابلة 
وهوالمفتى به عند الحنفية) إلى أن الزكاة متى 


)١(‏ المغني 2579/1 الى وفتح القدير ١//ا1ه.‏ 18م 
وشرح المنهاج 11/7 » : 

(؟) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 2501/١‏ 5.07 و2471 
.وبداية المحتهد 7557/١‏ 


موف هوم م مويه ومع يم ةنم ثم ار نويه دارم نو ةمه يه م مو وو مم مري نم فر وو ونمو ممعي ما يرنه 


وجبت» وجبت المبادرة بإخراجها على الفور, 
مع القدرة على ذلك وعدم الخشية من ضرر. 

واحتجوا بأن الله تعالى أمربإيتاء الزكاة. 
ومتى تحقق وجوبها توجه الأمرعلى المكلف بباء 
والأمر المطلق يقتضي الفورعندهم, ولأنه لو 
جاز التأخير لجاز إلى غيرغاية فتنتفي العقوبة 
على الترك. ولأن حاجة الفقراء ناجزة., وحقهم 
في الزكاة ثابت. فيكون تأخيرها منعا لحقهم في 
وقته. وسثل أحمد: إذا ابتدأ في إخراجها فجعل 
يخرجها أولا فأولا؟ قال: لاء بل يخرجها كلها 
إذا حال الحول. وقال: لا يجري على أقاربه من 
الزكاة كل شهر. أي مع التأخير. 

ثم قال الشافعية والحنابلة: ويجوز التأخير 
لعذر. وبما ذكره الشافعية من الأعذار: أن يكون 
المال غائبا فيمهل إلى مضي زمن يمكن فيه 
إحضاره؛ وأن يكون بإخراجها أمرمهم ديني أو 
دنيوي , وأن ينتظر بإخراجها صا حا أوجارا. 

ومماذكره الحنابلة أن يكون عليه مضرة في 
تعجيل الإخراج» مشل من يحول عليه الحول 
قبل مجيء الساعي . ويخشى إن أخرجها بنفسه 
أخذها الساعي منه مرة أخرى . 

وكذا إن خشي في إخراجها ضررا في نفسه أو 
مال له سواهاء لأن مثل ذلك يجوز تأخميردين 
الآدمي لأجله. فدينه الله وراب 

وذهب الالكية إلى أن الحاضر يجب عليه أن 
يخرج زكاة ما حضر من ماله وما غاب دون تأخير 
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هووم يوم ومواء م فون مهم موه مو وو جرهم م نممو روني رة نامور وسيم ممع رةه ومم يد ممم ني ةم ثيه 


مطلقاء ولودعت الضرورة لصرف ما حضر. 
بخلاف المسافر فله التأخيرإن دعته الضرورة أو 
الحاجة لصرف ما معه في نفقته . 

والقول الآخر للحنفية., وعليه عامة 
مشايحخهم أن افتراذ ض الزكاة عمريء أي على 
التراخي ففي أي وقت أدى يكون مؤديا 
للواجب» ويتعين ذلك الوقت للوجوبء وإذا لم 
يؤد إلى آخر عمره يتضيق عليه الوجوب حتى لو 
م يؤد يأئم إذا مات . واستدل له الجصاص بأن 
من عليه الزكاة إذا هلك نصابه بعد تمام الحول 
والتمكن من الأداء لا يضمن» ولوكانت على 
الفور لضمن» كمن أخر صوم رمضان عن وقته 
فإن عليه القضاء ‏ () 


حكم من ترك إخراج الزكاة حتى مات : 
5 من ترك الزكاة التي وجبت عليه وهو 
متمكن من إخراجها. حتى مات ولم يوص 
بإخراجها أثم إجماعا. 

ثم ذهب جمهور الفقهاءمنهم مالك 
والشافعي » وأحمد, وإسحاق. وأبوثورء وابن 
المنذرء وهومروي عن عطاء, والمحسن. 
والزهري إلى أن من مات وعليه زكاة لم يؤدها 
فإنها لا تسقط عنه بالموت كسائر حقوق الله 
تعالى المالية, ومنها الحج والكفارات» ويجب 


)١(‏ المغني 584/7. والشرح الكبير 260٠/1١‏ 2.504 وابن 
عابدين 0 وشرح المهاج والقليوي 1/1 


إخراجها من ماله سواء أوصى بها أولم يوص» 
وتخرج من كل ماله لأنها دين لله فتعامل معاملة 
الدين, ولا تزاحم الوصاياني الثلث» لأن 
الثلث يكون فيا بعد الدين. واستدلوا بأنه حق 
واجب في المال» فلم تسقط بالموت كدين 
الآدمي . 

ثم قال الشافعية: إذا اجتمع دين الله مع 
دين الآدمي يقدم دين الله لحديث «دين الله 
أحق أن يقضى) . ('2 وقيل : يقدم دين الآدمي , 
وقيل: يستويانك. 

وذهب الأوزاعي والليث إلى أنها تؤخذ من 
الثلث مقدمة على الوصايا ولا يجاوز بها الثلث. 

وذهب أبوحنيفة والثوري والنخعي والشعبي 
إلى أن الزكاة تسقط بالموت بمعنى أنها لا يجب 
إخراجها من تركته فإن كان قد أوصى بها فهي 
وضية تزاهم سائر التوضتايا قي الدلك»:وإن م 
يوص بها سقطت, لأنها عبادة من شرطها النية. 
فسقطت بموت من هي عليه كالصلاة والصوم ‏ 
فإن أحرجها الورئة فهي صدقة تطوع منهم . 

ويستثنى من هذا عند الحنفية في ظاهر 
الرواية عشر الخارج من الأرض» فيؤخذ من 
تركة الميت لأنه عندهم في معنى مؤونة الأرض . 
وفي رواية: بل يسقط أيضا. 


)١١(‏ حديث: « دين الله أحق أن يقضى» . أخر جه البخاري 
(الفتح 64 7ط السلفية) ومسلم 6١5/5‏ دط 
الحلبي) من حديث ابن عباس . 
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وممف و مم اوور وو رمدم ووم مومعو و ومو ولوس من معية تيرايو ةلمم من ميمه 


ثم عند المالكية تخرج زكاة فرط فيها من رأس 
ماله إن تحقق أنه لم يخرجهاء أما إن كان ذلك 
بمجرد إقراره في مرض موته وأشهد على بقائها 
في ذمته» وأوصى بإخراجها فهي من الثلث. 

وأما زكاأة عام موته فإن اعترف بحلولها 
وأوضى بإخراجها أخرجت من رأس امال . 2 


تراكم الركاة لسنين : 
7 -إذا أتى على المكلف بالزكاة سنون لم يؤد 
زكاته فيها وقد تمت شروط الوجوب. لم يسقط 
عنه منهبا شيء اتفاقا. ووجب عليه أن يؤدي 
الزكاة عن كل السنين التي مضت وم يخرج زكاته 

ولكن اختلف الفقهاء في أنه هل يسقط من 
المال قدر زكاته للسنة الأولى ويزكى في الثانية 
ماعداه. وهكذا في الثالثة 508 أم يزكي 
كل المال لكل السنين؟ . 

قال ابن قدامة: فائدة الخلاف: أنها إذا 
كانت في الذمة فحال على ماله حولان لم يؤد 
زكاتهما وجب عليه أداؤها لما مضى , ولا تنقضي 
عنه الزكاة في الحول الثاني» وكذلك إن كان أكثر 


)١(‏ ابن عابدين ؟78/7؟. 5ه وه/5١٠:‏ القاهرة. مطبعة 
والمجموع 5/ه*", والمغني ؟5817/7., وشرح المنهاج 
4/7 


ذو مو اع ع هاه ومع هع اعم نأو وعطه موف زواع غم وتم واوا وهاه هوام مقو وفع ووه ءءء 


. من نصاب لم تنقص الزكاةء وإن مضى عليه 


أحوال» فلوكان عنده أربعون شاة مضى عليها 
ثلاثة أحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه ثلاث 
شياه. وإن كانت ماثئة دينار» فعليه سبعة دنانير 
ونصف» لأن الزكاة وجبت في ذمته فلم يؤثر في 
تنقيص النصابء لكن إن لم يكن له مال اخر 
يؤدي الزكاة منه احتمل أن تسقط الزكاة في 
قدرهاء لأن الدين يمنع وجوب الزكاة. 


وإن قلنا: الزكاة تتعلق بالعين. وكان 
النصاب مما تجهب الزكاة في عينه فحالت علية 
أحوال لم تؤد زكاتها تعلقت الزكاة في الحول 
الأول من النصاب بقدرها.ء فإن كان نصابا 
لا زيادة عليه فلا زكاة فيه فيها بعد الحول الأول 
لأن النصاب نقص فيه., وإن كان أكثرمن 
نصاب عزل قدر فرض الحول الأول» وعليه 
زكاة ما بقي . وهذا هو المنصوص عن أحمد في 
رواية جماعة . © 


حكم من شك هل أدى الركاة أم لم يؤدها: 

تعرض ذه المسألة الحنفية : فقالوا: إن 
من شك هل أدى زكاته أولا يجب عليه أن يزكي 
بخلاف ما لوشك بعد الوقت أنه هل صلى 
أم لاء لا يعيد. قالوا: لأن وقت الزكاة لا اخر 


)1غ( المغني -:580 و5588 والملجمسوع لللنووي 
ه/ ا“ مع فتح العزيز للرافعي القاهرة. المنيرية . 
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وومأفقءة وموم م وو روي م ورج موو فت مو و رن مم ين و لني نت ورور روسن م م مايه رم رن مم م من مو يه 


له. بل هوالعمرء فالشك فيها كالشك في 
الصلاة في الوقت. ١‏ 

وقواعد المذاهب الأخرى تقتضي مثل ذلك 
فإن اليقين لا يزول بالشك . ظ 


صور إخراج الركاة : 
4 الزكاة إما أن تخرج من أعيان المال وهو 
الأصل في غيرزكاة العروض التجارية وقد 
تقدم . وإما أن تخرج القيمة . 

ذهب الجمهور إلى أن الواجب في زكاة 
عروض التجارة إخراج القيمة, ولا يجزىء 
إخراج شيء من أعيان العروض عندهم, 

خلافا للحنفية القائلين بالجواز. 

٠‏ ويجزىء إخراج الذهب عن الفضة بالقيمة 
وعكسه. وهومذهب الحنفية والمالكية» ورواية 
عند الحنابلة رجحها ابن قدامة. 

وذلك لأن المقصدد من هذين الجنسين 
الثمنية, والتوسل بها إلى المقاصد. وذلك 
موجود في الجنسين جميعا. ومن هنا فرق من فرق 
بيبا وبين سائر الأجناس. فإن لكل جنس 
مقصددا مختصا به لا يحصل بالجنس الآخر. 
ولأن إخراج القيمة هنا قد يكون أرفق بالآخذ 
والمعطي . وقد يندرىء به الضرر عنهاء فإنه لو 
تعبين إخراج زكاة الدنانيرمنها شق على من 


4417/١ فتح القدير‎ )١( 


عمو مهعم نيو ووس ممم و فييه م وء ووم ة ثم نر و مي وه ممم وو فممي م يجو يو زر مفو مث نتمم رن 


ملك إل من ريسيو دبجارادها راع ده 
ا لأنه يحتاج إلى قطعه أوبيعه أو 
مشاركة الفقيرله فيه» وفي كل ذلك ضررء قال 
ابن قدامة: وعلى هذا لا يجوز الإبدال في 
موضع 'يلحق فيه الفقير ضرر. 

وأضاف المالكية على المشهور عندهم جواز 
إخراج الفلوس عن كل من الذهب والفضة. () 
- وأما ما عدا ذلك كزكاة المواشي والزروع 
وإخراج زكاة الذهب أوالفضة عن غيرهما أو 
العكس, فقد اختلف الفقهاء في إخراج القيمة 
على مذاهب: 

فذهب الجمهور (الشافعية, والمالكية على 
قول» والحنابلة في رواية وهي المذهب) إلى أنه 
لا يجوز إخراج القيم في الزكاة» واستثنى بعض 
أصحاب هذا القول نح وإخراج بنت لبون عن 

واحتجوا بحديث «في أربعين شاة شاة. وي 
تي درهم خمسة دراهم)9) فتكونالشاة 
المذكورة واتدراهم المذكورة هي المأمور بهاء 
والأمر يقتضي الوجوب . 

واحتجوا أيضا بها في حديث كتاب أبي بكر 


4949/1١ المغنني 8/8. والدسوقي والشرح الكبير‎ )١( 

(؟) حديث: «في مائتى درهم خمسة دراهم وني أربعين شاة 
شاة» أخرجه أحمد (/ ٠0‏ ط الميمنية) وأورده الهيئمي في 
مجمع الزوائد (*/177- 7 ط القدسي) وقال: رجاله 


رجال الصحيح . 


- 1598 


ال ل ل ا ا اح ع ا ا 00 


«هذه الصدقة التى فرضها رسول الله يَكِةِ على 
الملين واجرها ان تؤدى» وكان فيه: «في 
خمس وعشرين من الإبل بنت محاضء فإن لم 
تكن فابن لبون ذكر»27 وهذا يدل على أنه أراد 

وبحديث معاذ أن النبي يله بعثه إلى اليمن 
فقال «خذ الحب من الحب, والشاة من الغنم» 
والبعير من الإبل» والبقرة من البقر». 9) 

قالوا: ولأن الزكاة فرضت دفعا لحاجة 
الفقير. وحاجاته متنوعة, فينبغي أن يتنوع 
الواجب ليتنوع ما يصل إليه. 0 
لنعمة المال.» ويحصل ذلك بالمواساة ما أنعم الله 
به عليه. 7" ولأن الزكاة قربة لله تعالى وما كان 
كذلك فسبيله الاتباع» ولوجازت القيمة لبينها 
النبي يك . 

وذهب الحنفية» وهوالقول المشهور عند 
المالكية, والرواية الأخرى عند الحنابلة وقول 


)١(‏ حديث أبي بكر : «هذه الصدقة التى فرضها رسول الله 
كوم أخر جه أبوداود (/ 7١94-37١8‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) وصححه النووي في الملجموع (ه/9؟: اط 
المثيرية) . 

)١(‏ حديث : «خذ الحب من الحب, والشاة من الغنم. والبعير 
من.. . » أخرجه أبوداود (7/ 707 - 7٠04‏ - تحقيق عزت 
عبيد دعاس). وأعله ابن حجر بالانقطاع بين معاذ 
والراوي عنه وهو عطاء بن يسار كذا في التلخيص الحبير 
١7١/9‏ ط شركة الطباعة الفئية) . 

(5) المغني /ه5. والمجموع 478/٠0‏ ومابعدها. 


موي ووم ةع ووه ومع يم يرم نمام ة ووم م نف امه ث وير ةم مو وم مدو مري ين عو يوار قنرن وام مروف تررم 


الثوري إلى أن إخراج القيمة جائز. وروي 
ذلك عن عمر بن عبدالعزيز. لكن قال 
المالكية: يجوزء ويجزىء مع الكراهة, لأنه من 
قبيل شراء الإنسان الصدقة التي أخرجها لله 
تغالى . 

واحتج القائلون بإجزاء القيمة» بها روي أن 
معاذا قال لأهل اليمن: ائتوني بعرض ثياب 


اخذه منكم مكان الذرة والشعير. فإنه أهون 


عليكم. وخيرللمهاجرين بالمدينة. وقال 
عطاء : «كان عمربن الخطات رضي الله عنه 
يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم» أي 
عنهاء ولأن الغرض منها سد خلة المحتاج» 
وذلك معنى معقول. ولأن حاجاته مختلفة. 
وبالقيمة يحصل ما شاء من حاجاته. وقياسا 
على الجزية فإن القيمة مجزئة فيها اتفاقاء 
والغرض منها كفاية المقاتلة» ومن الزكاة كفاية 
الفقير. 

واحتجوا أيضا با في حديث أنس المرفوع 
«من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة 
وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تؤخذ منه 
الحقبة. ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 
عشرين درههماء  )١‏ 

قال ابن اهمام : فانتقل إلى القيمة في 


2 حديث: «من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة‎ )١( 
ط‎ 81١5/7 وليست. . . » أخرجه البخاري (الفتح‎ 
السلفية).‎ 


7594 


زكاة ١ما1_‏ "م٠‏ 


ووم مءة نمو مو مء قروم يه م فونم نوم ةرمن مو م يورو عءي ينث ونم رم نس مم مم ننه ريم ف رمن من يمه 


موضعين, فعلمنا أن ليس المقصود خصوص 
عين السن المعين وإلا لسقط إن تعذر, أولوجب 
عليه أن يشتريه فيدفعه . 

ثم قال المالكية: إن أكره على دفع القيمة 
فدفعها أجزأت, قولا واحدا. 

وقال ابن تيمية: لا تجزىء القيم إلا عند 
الحاجة. مثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس . 
قال: وهذا هو المنصوص عن أحمد صريحاء فإنه 
منع من إخراج القيم وجوزه في مواضع 
للحاجة () 
الإخراج بإسقاط المزكي دينه عن مستحق 
للركاة : 
١‏ -لا يجوز للدائن أن يسقط دينه عن مدينه 
الفقيرالمعسر الذي ليس عنده ما يسد به دينه 
ويحسبه من زكاة ماله . فإن فعل ذلك لم يجزئه عن 
الزكاة» وببهذا قال الحنفية والحنابلة والمالكية 
ماعدا أشهب, وهو الأصح عند الشافعية» 
وقول أبي عبيد. 

ووجه المنع أن الزكاة لحق الله تعالى» فلا 


يجوز للإنسان أن يصرفها إلى نفع نفسه أوإحياء 
ماله واستيفاء دينه . 


)١(‏ فتح القدير »448/1١‏ ٠ه‏ 25048 والشرح الكبير مع 
الدسوقي عم وجموع الفتارى الكبرى 16 
ط الرياض» اه 


مق ا م وهاه عع و ء اناف عه اموا و عع #واوواء وم لع والطواعام ووعوزة مع ومع واه واو امشو 


وذهب الشافعية في قول وأشهب من المالكية 
وهومنقول عن الحسن البصري وعطاء : إلى 
جواز ذلك, لأنه لودفع إليه زكاته ثم أخذها منه 
عن دينه جازء فكذا هذا. 

فإن دفع الدائن زكاة ماله إلى مدينه فردها 
المدين إليه سدادا لدينه. أواستقرض المدين 
ما يسد به دينه فدفعه إلى الدائن فرده إليه 
واحتسبه من الزكاة, فإن لم يكن ذلك حيلة» أو 
الجمهور. وهوقول عند المالكية . 


وإن كان على سبيل الحيلة لم يجزعند المالكية 
والحنابلة,» وجاز عند الشافعية ما لم يكن ذلك 
عن شرط واتفاق. بل بمجرد النية من الطرفين. 

لكن صرح الحنفية بأنه لووهب جميع الدين 
إلى المدين الفقيرسقطت زكاة ذلك الدين ولولم 
ينو الزكاة. وهذا استحسان )00 


احتساب المككس ونحوه عن الركاة : 

-قال السرنحسي الحنفي : إذا نوى أن 
يكون المكس زكاة فالصحيح ‏ أي عند الحنفية - 
أنه لا يقع عن الزكاة. ونقله ابن عابدين عن 
الفتاوى البزازية . 9» 


)١(‏ المغني 1/ *ه”. وحاشية الدسوقي .444/١‏ والمجموع 
5 © ووالفتاوى الخانية 7517/١‏ - 5515 
(؟) ابن عابدين 89/15 


امات 


زكاة 5م١1‏ 4م٠١‏ 


وعند المالكية أفتى الشيخ عليش فيمن 
يملك نصابا من الأنعام» فجعل عليه الحاكم 
نقدا معلوما كل سنة. يأخذه بغي راسم الزكاة» 
فلا يس وغ له أن ينوي به الزكاة, وإن نواها 
لا تسقط عنه. وقال: أفتى به الناصر اللقاني 
والحطاب () 


وفي الملجموع للنووي : اتفق الأصحاب أن 
الخراج المأخوذ ظلا لا يقوم مقام العشرء فإن 
أخذه السلطان على أن يكون بدل العشر فهو 
كأخذ القيمة». وفي سقوط الفرض به خلاف. 
والصحيح السقوط به. فعلى هذا إن لم يبلغ قدر 
العشر أخرج الباقي . 

وأفتى ابن حجر الهيتمي بأن ما يؤخذ من 
التاجر من المكس لا يحسب عنه زكاة» ولونوى 
به الزكاة, لأن الإمام لم يأخذه باسم الزكاة. 9) 

وعند الحنابلة روايتتان: إحداههما يجزىء 
والأخرى لا يجزىء. قال ابن مفلح : وهي 
الأصحء لأنه أخذها غصبا. 9 وفي فتاوى ابن 
تيمية : ما يأخذه ولاة الأمور بغي راسم الزكاة 
لا يعتد به من الزكاة. 7*) 


١1١ .1"4/١ فتاوى عليش‎ )١( 

)١(‏ المجموع 511/0., 047., والزواجسر لابن حجسر 
0 المطبعة الأزهرية 

(”) مطالب أولي النبى 1*/1. بيروت, المحكتب 
الإسلامي . 1ه 

(5) فتاوى ابن تيمية 41/768 طبع الرياض سنة 1185ها 


وممقعء ثة ومس رمم نوميم مم م ووم من ةنم وم نيم ف و مه وه مو مم رمعو ةم واي فت يوم رن مانن ملم 


ما يتبغي لمخرج الركاة مراعاته في الإخراج : 

38# أ يستحب للمزكي إخراج الجيد من 
وذلك لقول الله تبارك وتعالى : #ياأيها الذين 
أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا 
لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه 


. تنفقون 276 وقوله : «إلن تنالوا البرحتى تنفقوا 


تما تحبون » . 9) 
4 ب - إظهار إخراج الزكاة وإعلانه. قال 
ابن عباس : جعل الله صدقة السرفي التطوع 
تفضل علانيتهاء يقال: بسبعين ضعفاء وجعل 
صدقة الفريضة علانيتها أفضل من سرهاء 
يقال: بخمسة وعشرين ضعفاء قال: وكذلك 
جميع الفرائض والنوافل في الأشياء كلها . 
وقال الطبري : أجمع الناس على أن إظهار 
الواجب أفضل اه . وأما قوله تعالى: #إن 
تبدوا الصدقات فنع| هي وإن تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خيرلكم 74" فهوني صدقة 
التطوع, نظيرها الصلاة» تطوعها ني البيت 
أفضل2. وفريضتها في المسجد ومع الجاعة 
أفضل ‏ ”*) 


)١(‏ سورة البقرة//71 


(؟) سورة آل عمران/647 

(”*) سورة البقرة/ 7171 

(:) الجامع لأحكام القران للقسرطبي 7815/7 27184 
القاهرة, دار الكتب, والمجموع للنووي */ ”7 


7 ل 


زكاة ه7١‏ _ مم١‏ 


فاه ةماه ووو مقع لمع فوع فوع ووو قوقع يواه امام معاا واوا وزواء وهاه 


3٠‏ -ج- الحذرمن المن والرياء والأذى. وهذه 
الأمور محرمة في كل ما يخرج من المال مما يقصد 
به وجه الله تعالى. وتحبط الأجر لقوله تعالى : 
«إياأيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى4 . ('2 ومن هنا استحب المالكية للمزكي 
رسن ف طواهر ف تس ال 


ج ‏ اختيار المزكي من يعطيه الركاة : 
١5‏ إعطاء المستحقين الزكاة ليس بدرجة 
واحدة من الفضل . بل يتايز. 


فقد نص المالكية على أنه يندب للمزكي 
إيشار المضطر أي المحتاج» على غيره» بأن يزاد 
في إعطائه منها دون عموم الأصناف . 7 


د أن لا يخبر المزكي الفقير أنها زكاة : 


38 -قيل لأحمد: يدفع الرجل زكاته إلى 
الرجلء فيقول: هذا من الزكاة» أويسكت؟ 
قال: ول يبكته بهذا القول؟ يعطيه ويسكت,. ما 
حاجته إلى أن يسرعه؟ وهذا يقتضي الكراهة 
وبه صرح اللقاني من المالكية. 9 قال : لما فيه 


5114 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) الشرح الكبير 448/١‏ 

(*) الشرح الكبير 49/8/1١‏ 

(5) المغني 51477/7, والشرح الكبير ١/00٠ه‏ 


مومه دم عه وااو وو ع سواقعه اودوع عو وأ ماو و واف ة ووو ءإمعواو 6 م واواوهء مهاه ووه 


وقال أبن أبي هريرة من الشافعية : لابد أن 
يقول بلسانه شيثاء كالحبة» قال النووي : هذا 
دفعها إلى المستحق ولم يقل هي زكاة» ولا تكلم 
بشيء أصلا فإنها تجزئه وتقع زكاة. لكن قال 
الشافعية: إن أعطاه ولم يبين له أنها زكاة فبان 


التوكيل في أداء الزكاة : 

يجوز للمزكي أن يوكل غيره في أداء 
زكاته, سواء في إيصالا للإمام أونائبه» أوني 
أدائها إلى المستحق » سواء عين ذلك المستحق 


' أوفوض تعيينه إلى الوكيل . 


وقد نص الشافعية على أن إخراج المزكي 
الزكاة بنفسه أفضل من التوكيل» لأنه بفعل 
نفسه أوثق . 

وقال المالكية: التوكيل أفضل خشية قصد 
الملحمدة. ويجب لمن يعلم من نفسه ذلك 
القصد. أويجهل المستحقين. قالوا: وليس 
للوكيل صرفها لقريب المزكي الذي تلزمه نفقته» 
فإن لم تلزمه نفقته كره . 

ثم قال الشافعية: إن كان الوكيل بالغا 


777/5 المجموع‎ )١( 


-5]ث لاه 


١41 19 زكاة‎ 


الا ل ل ل ل لي ا ا ا 300 


عاقلاء جاز التفويض إليه. فإن كان صبيا أو 


سفيها لم يصح التوكيل, إلا إن نوى الموكل وعين 
لمن يخطيه الماك 013 


تلف المال كله أو بعضه بعد وجوب الزكاة : 
4 من وجبت عليه الزكاة فلم يخرجها ثم 
ضاع المال كله أوبعضه. أوتلف بغيرفعل 
المزكي فقد اختلف الفقهاء في ذلك : 

فقال الحنفية : إن تلف المال سقطت الزكاة» 
لأن الواجب جزء من النصاب فيسقط بهلاك 
محله. لكن إن كان هلاكه بعد طلب الساعي 
فقيل: يضمن, وقيل : لا يضمن . 

قالوا: وإذا هلك بعض المال يسقط من 
الزكاة بقدره أي بنسبة ما هلك . 

وقالوا: إن تلف من مال الزكاة بعد الحول 
ما كان به الباقي أقل من نصاب قبل إمكان 
الأداء بلا تفريط سقطت الزكاة, فإن أمكن 
الأداء وفرط ضمن . 

وقال المالكية والشافعية: إن كان ضياعه 
بتفريطه في حفظه وجبت عليه زكاة كل المال. 
وكذا إن فرط في الإخراج بعد التمكن, بأن وجد 
المستحق. سواء طلب الزكة أم لم يطلبهاء 
لتقصيره بحبس الحق عن مستحقه. ثم قال 
الشافعية: إن لم يكن فرط زكى الباقي فقط 


:/ الشرح الكبير ١/ىةع. شرح المنباج‎ )١( 


وع«مم هوي ورو وميس ومماريمر ثم يمه ةارم يو ووو رم ارر نم يهو م ممما ينعو ورم يميم روم ةنال ررم م نم 


بقسطه. ولوكان أقل من نصاب, على الأظهر 
عندهم. فلوملك خمسا من الإبل فتلفت واحدة 
منه قبل التمكن ففي الباقى 4/0 شاة على 
الأظهر. ولا شيء على الثاني . 

وقال المالكية ‏ وهوقول اخ رللشافعية: إن 
كان الباقى أقل من نصاب سقطت الزكاة . 

وقال الحنابلة: يجب عليه زكاة كل المال. 
حتى لوضاع كله بعد الحول فالزكاة في ذمته لا 


'تسقط إلا بالأداء. لأنها حق للفقراء ومن معهم 


لم يصل إليهم. كدين الآدمي ان 


تلف الركاة بعد عزها: 

لوعزل الزكاة ونوى أنها زكاة ماله فتلفت 
فالحكم كذلك عند كل من المالكية والحنابلة . 
وذكر المالكية صورة ما لوعزل الزكاة فتلف المال 
وبقيت الزكاة. فإنه يجب عليه إخراجها 
ولا تسقط بتلف المال 9) , 


القسم الرابع : جمع الإمام ونوابه للزكاة : 

١‏ -للإمام حق أخمذ الزكاة من المال الذي 
وجبت فيه (على خلاف في بعض الأموال يأتي 
بيانه). وكان رسول الهو والخليفتان بعده 


. والمغني 1 /585, والشرح الكبير‎ .515/١ فتح القدير‎ )١( 
47/57 وشرح المنهاج والقليوبي‎ .50/١ مع الدسوقي‎ 
007/١ المغني 187/1. والشرح الكبير مع الدسوقي‎ )( 


ا لك 


يأخذون الزكاة من كل الأموال. إلى أن فوض 
عشيان رضى الله عنه في خلافته أداء الزكاة عن 
الأموال الباطنة إلى ملاكهاء ىما يأتي . 27 

ودليل ذلك قوله تعالى لنبيه كله : #وخذ من 
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها4”'' وقول 
أ بكوررضي الله عنه : «والله لومنعوني عقالا 
كانوا يؤدونه إلى رسول الله يِه لقاتلتهم على 
منعه» واتفق الصحابة على ذلك . 

ويجب على الإمام أخذ الزكاة ممن وجبت 
عليهم. فقد صرح الشافعية بأنه يجب على 
الإمام بعث السعاة لأخذ الصدقات, لأن 
النبي يك والخلفاء من بعده كانوا يبعثون 
السعاة., ولأن في الناس من يملك المال 
ولا يعرف مايجب عليه. ومنهم من يبخل . 
والوجوب هو أحد قولي المالكية» ” واحتجوا 
بقوله تعالى : #خذ من أموالهم صدقة». 

والذين رخصوا للامام في عدم أخذ الزكاة 
من جميع الأموال أومن بعضها دون بعض. إنا 
هوإذا علم الإمام أنهم إذا ل يأخذهامنهم 
أخرجوهه من عند أنفسهم, أما لوعلم أن إنسانا 
من الناس أو جماعة منهم لا يخرجون الرزكاة 
فيجب على الإمام أخذها منهم ولوقهراء ى] 


)١(‏ العناية على الهداية مبامش فتح القدير ١‏ //ا44 

() سورة التوبة/*١٠‏ 

(5) المجموع 5 م . والدسوقي .على الشرح الكبير 
1/١‏ 


مه هلط فافع مذ ها لقاع ل واس ون وو وا عوك يو ا ؤائمع بقه ا ووه ع ‏ لالوع واو و م فوع ور ل عر 5 


تقدمى لأن الامامة لحراسة الدين وسياسة 
الدنياء ومنع الزكاة هدم لركن من أركان 
الذي 90 


حكم دفع الزكاة إلى الإمام العادل : 
المراد بالإمام العادل هنا من يأخذ الزكاة 
بحقهاء ويعطيها لمستحقهاء ولوكان جائرا في 
غيرذلك على ما صرح به المالكية. 

ومن دفع زكاة ماله إلى الآمام العادل جاز. 
وأجزأت عنه اتفاقا . 

ولوكان بإمكانه دفعها إلى الإمام وتفريقها 
بنفسه فقد اختلف الفقهاء في ذلك : 

فذهب مالك وأبوحنيفة وأبوعبيدء وهو 
القديم من قولي الشافعي . إلى التفريق بين 
الأموال الظاهرة, وهي الزروعء والمواشي » 
والمعادن». ونحوهاء وبين الأموال الباطنة وهي 
الذهب والفضة والتجارات . 

فأما الظاهرة فيجب دفعها إلى الإمام, لأن 
أبا بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليهاء ووافقه 
الصحابة على هذا فليس للمزكي إخراجها 
بنفسه. حتى لقد صرح الشافعية بأنه لو 
أخرجها كذلك لم تجرئه . 

ولأن ما للإمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز 
دفعه إلى المولى عليهء كول اليتيم . 


1/١ المغني ؟/7/ه  هلاهء وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 


-7"805ه 


ل ا ا ا ا ل 30 


وأما زكاة الأموال الباطنة فقال الحنفية: 
للامام طلبهاء وحقه ثابت في أخذ الزكاة من كل 
مال تجب فيه الزكاة, للآية. وما فعله عثمان 
رضى الله عنه أنه فوض إلى الملاك زكاة المال 
لحاس نوع وانع ان الت رسدا لا مط 
طلب الإمام أصلاء ولهذا لوعلم أن أهل بلدة 
لا يؤدون زكاتهم طالبهم بها. فأما إذا لم يطلبها 
لم يجب الدفع إليه . 29 

وقال المالكية والشافعية : زكاة الأموال الباطنة 
مفوضة لأربابهاء فلرب المال أن يوصلها إلى 
الفقراء وسائر المستحقين بنفسه . 9) 

وذهب الحنابلة» وهوالجديد المعتمد من 
قولي الشافعي : إلى أن الدفع إلى الإمام غير 
واجب في الأموال الظاهرة والباطنة على 
السواء. فيجوز للالك صرفها إلى المستحقين 
مباشرة. قياسا للظاهرة على الباطنة. ولأن في 
ذلك إيصال الحق إلى مستحقه الجائز تصرفه. 
فيجزئه. كما لودفع الدين إلى غريمه مباشرة. 
وأخذ الإمام لما إنم) هوبحكم النيابة عن 
مستحقهاء فإذا دفعها إليهم جاز, لأنهم أهل 
ركنن: 


ثم قال الشافعية في الأظهر: الصرف إلى 


»441//١ المغني 541/7 2548 وفتح القدير والعناية‎ )١( 
5.0/١ والدسوقي‎ 4 

(؟) الدسوقي .487/١‏ والأحكام السلطانية للماوردي 
ص١١‏ القاهرة, مطبعة مصطفى ال حلبي » فض كه 


وعامة مه وو يو ومن ووس يه ثيه مون نوم مني مم فينة ابر ةو مهو مف ممم مي فور فير وت تومو وان لزنن 


الإمام أفضل من تفريقها بنفسه., لأنه أعرف 
بالمستحقين. وأقدرعلى التفريق بينهم » وبه 
يبرأ ظاهرا وباطنا . )١(‏ 


8. 


ثم قال الحنابلة: تفرقتها بنفسه. أولى 
وأفضل من دفعها إلى الامام. لأنه إيصال 
للحق إلى مستحقه. فيسلم عن خطر الخيانة 
من الإمام أوعماله. ولأن فيه مباشرة تفريج كربة 
من يستحقهاء وفيه توفير لأجز العمالة. مع تمكنه 
من إعطاء محاويج أقربائه. وذوي رحمه. 
وصلتهم بهاء إلا أنه إن لم يثق بأمانة نفسه 
فالأفضل له دفعها إلى الساعي , لثلا يمنعه 
الشح من إخراجها. 


أما لوطلب الإمام العادل الزكاة فإنه يجب 
الدفع إليه اتفاقاء وسواء كان المال ظاهرا أو 
باطناء والخلاف في استحقاقه جمع زكاة المال 
الباطن لا يبيح معصيته في ذلك إن طلبه. لأن 
الموضع موضع اجتهاد. وأمر الإامام يرفع 
الخلاف كحكم القاضي. ى) هومعلوم من 
قواعد الشريعة . 


وصرح المالكية بأن الإمام العدل إن طلبها 
فادعى المالك إخراجها لم يصدق 9) 


)١(‏ المغنفي 544/17. وشرح المنباج 247/7 وتخفة المحتاج 
اانا 


1 


هومف مر مث انرون و هوم ميم وم مر م ةرين م مم م ونمو مه ف رم نر روس م ممم مه تماررة مام رم اميه 


دفع الزكاة إلى الأئمة الجائرين» وإلى البغاة: 
١4#‏ إن أخذ الإمام الجائر الزكاة قهرا أجزأت 

وكذا إن أكره الإمام المزركي فخاف الضرر إن 
لم يدفعها إليه . 

واختلف الفقهاء فيمن كان قادرا على 
الامتناع عن دفعها إلى الإمام الجائر» أوعلى 
إخفاء مالهء أو إنكار وجوبها عليه أو نحو 
ذلك : 

فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية إلى 
عدم جوازدفعها إلى الإمام حينئذ. وأنها 
لا تجزىء عن دافعها على التفصيل التالي : 

فقال الحنفية: إذا أخذ الخوارج والسلاطين 
الجائرون زكاة الأموال الظاهرة كزكاة السوائم 
والزروع وما يأخذه العاشر, فإن صرفمه في 
مصارفه المشروعة فلا إعادة على المزكي . وإلا 
فعلى المزكي فيم| بينه وبين الله تعالى إعادة 
إخراجها. وفي حالة كون الآخذ للا البغاة ليس 
للامام أن يطالب أصحاب الأموال بهاء لأنه م 
يجمهم من البغاة, والحباية بالحماية. ويفتى 
البغاة بأن يعيدوا ما أخذوه من الزكاة . 

وأما الأموال الباطنة فلا يصح دفعها إلى 
السلطان الجائر. ١١‏ 

وقال المالكية : إن دفعها إلى السلطان الجائر 


2.51/1 وحاشية ابن عابدين‎ 20١7/١ فتح القدير‎ )١( 
والفتاوى الهندية حل‎ 


عع فوووا مه ماوع امع لوو وام واممف املو ؤقاءه قوع اع عي اع ماع وأورهد وها وه اماع :و 


اختياراء فدفعها السلطان لمستحقها أجزأت 
عنهء وإلا لم تجزئه . فإن طلبها الجائر فعلى ربها 
جحدها والحرب ما ما أمكن. فإن أكرهه جاز. - 
وهذا إن كان جائرا في أخذها أوصرفهاء وسواء 
كانت من الأموال الظاهرة أو الباطنة . 

أما إن كان عادلا فيها وجائرا في غيرها. 
فيجوز الدفع إليه مع الكراهة . ") 

أما الشافعية فذهبوا إلى أنه إن طلب الإمام 
الجائر زكاة المال الباطن. فصرفها إليه أفضل» 
وكذا زكاة المال الظاهر سواء لم يطلبها أوطلبهاء 
وفي التحفة إن طلبها وجب الدفع إليه.”") 

وذهب الحنابلة إلى أن دفع الزكاة إلى الإمام 
الجائر والبغاة والخوارج إذا غلبوا على البلد جائز 
سواء كانت من الأموال الظاهرة أوالباطنة. 
ويبرأ المزكي بدفعها إليهم . سواء صرفها الإمام 
في مصارفها أولا. واحتجوا با ورد في ذلك عن 
بعض الصحابة. منهم سعد بن أبي وقاص 
وجابر وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم . ") 


إرسال الحباة والسعاة لجمع الزكاة وصرفها: 
4 - يجب على الإمام أن يرسل السعاة 
لقبض الزكاة وتفريقها على مستحقيها. وقد 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي 1ه ]ده 

(9) القليوبي 547/7. "25 وتحفة المحتاج */2414 ومغني 
المحتاج 5١5/1١‏ 

(5) شرح منتهى الإرادات ,.419/1١‏ والمغني 5414/7 


ماكثث”اسه 


لماعو وعوو ووو فو عم عا عاواره و وهاه ع ههه هاي يوقيو فاه عاذ ع امو اها وهاه هه م واوا وعنة وه واووا هن 


كان النبي كي يولي العال ذلك ويبعثهم إلى 
أصحاب الأموال» فقد استعمل عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عليهاء وورد أنه 
استعمل ابن اللتبية . 9 

وكذلك الخلفاء الراشدون كانوا يرسلون 

ويشترط في الساعي مايل : 
١‏ أن يكون مسلاء فلا يستعمل عليها كافرا 
لأنها ولاية» وفيها تعظيم للوالي. 
؟ - وأن يكون عدلاء أي ثقة مأموناء لا يخون 
ولا يجور في الجمع. ولا يحابي في القسمة . 
“- وأن يكون فقيها في أمور الزكاة. لأنه يحتاج 
إلى معرفة ما يؤخذ وما لا يؤخذ. ويحتاج إلى 
الاجتهاد فيها يعرض له من وقائع الزكاة. 
4 - وأن يكون فيه الكفاية. وهي القدرة على 
القيام بالعمل وضبطه على الوجه المعتبر. 
© - وأن لا يكون من ال البيت. وفي هذا الشرط 
اختلاف بين الفقهاء . 

ومعنى اشتراطه هنا عدم استحقاقه للأخذ 
منها مقابل عمله فيهاء فلوعمل بلا أج رأو 
أعطي أجسره من مال الفيء أوغيره جاز» و(ر: 
آل» جباية) . 

والسعاة على الزكاة أنواع فمنهم الجابي : 


)١(‏ استعماله يك لابن اللتبية . أخرج حديثه البخاري (الفتح 
0ط السلفية) من حديث أبي حميد الساعدي. 


ومسلم (8/ ١47‏ ط الحلبي) . 


#ممهفء نووم فم يثمء مه مير موه و ميو ني ةم م يه ووم ومو مويو نت جو نوم فهرو مم ر ننم ر نين 


وهوالقابض للزكاة. والمفرق :وهو القاسم. 
والحاشر: وهوالذي يجمع أرباب الأموال 
لتؤخذ منهم الزكاة» والكاتب لها . 9 

وإن لم يكن هناك إمام, أوكان الإمام 
لا يرسل السعاة لحبي الزكاة فيجب على أهل 
الأموال إخراجها وتفريقها على المستحقين» 
لأنهم أهل الحق فيها والإمام نائب. 9) 


موعد إرسال السعاة : 
6 الأموال قسسان : 

فم| كان منها لا يشترط لزكاته الول كالزروع 
والشمار والمعادن» فهذا يرسل الإمام سعاته وقت 
وجوبهاء ففي الزروع والثار عند إدراكها بحيث 
يصلهم وقت الجذاذ والحصاد. 

وهذا في غير الخرص. أما الخارص فيرسل 
عند بدء ظهور الصلاح كا تقدم (وانظر 
مصطلح : خرص). 

وما كان يشترط فيه الحول كالمواشي : 

فذهب الشافعية إلى أنه يجب أن يعين لهم 
شهرا معينا من السنة القمرية يرسل إليهم فيه 
الساعي كل عام . 9 


27١/9 المجموع للنووي 1717/5 -159, والقليوبي‎ )١( 
,448 .44/١ والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ 
"// وابن عابدين ؟‎ 21/٠5/57 والمغني‎ 

(؟) المجموع 178/5 

(5) المجموع .17١/5‏ وشرح المنهباج بحاشية القليوبي 
اك حايس 


للك 


قوم م م ةم ميمه م ةريم يم وموم ند مااي و ومو نمم يورو نوين يرم مم ممم و ثميم وم مد 6د ممه 


حقوق العاملين على الركاة : 
5 العامل على الزكاة يجوز إعطاؤه حقه من 
الزكاة نفسها بالشروط المتقدمة في الساعي . 

ويجوز إعطاؤه من بيت المال. ويتعين ذلك 
إن لم يكن من أهل الزكاة, كأن يكون من ال 
البيت على ما صرح به المالكية, أويكون 
العمل ما لا يحتاج إليه غالبا كالراعي والحارس 
والسائق على ما صرح به المالكية والشافعية. 
وال المنائلة : يقظى الراعين واللحارمن وتحيهنا 
من الزكاة كغيرهم من العاملين . 7') 

وليس للساعي أن يأخخذ من الزكاة لنفسه 
شيئا غير الأجر الذي يعطيه إياه الإمام, لما في 
حديث عدي بن عميرة رضي الله عنهقال: 
سمعت رسول الله يِه يقول: «من استعملناه 
منكم على عمل فكتمنا حيطا(" فما فوقه. كان 
غلولا يأتي به يوم القيامة) . 29 

ولبين للبنتاعى أن بأغينة سافن ادل 
الأموال باسم الهدية بسبب ولايته» وإن أخذه لم 
يحل له أن يكتمه ويستأثربه, لما ورد في حديث 
أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: 
استعمل النبي ككل رجلا من الأزد يقال له ابن 


(1) حاشية الدسوقي .440/١‏ وابن عابدين 28/7 والمغني 
"/64 

(؟) المخيط : الإبرة 

(5) حديث: «من استعملناه منكم على عمل» أخرجه مسلم 
١454/6(‏ -ط الحلبي) 


ده وه وماد وشم فاه عن يجوعع ع هده عر افا عه واه عا هاه ح عاط و ضعي عه ومع نوارب دعو ووم سرع وعد 


اللتبية على الصدقة, فلم| قدم قال: هذا لكم. 
وهذا أهدي لي . قال: فهلا جلس في بيت أبيه - 
اريك انف سوماق نا لال ادق 
نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به 
يوم القيامة يحمله على رقبته. إن كان بعيرا له 
رغاءء أوبقرة لها خوار» أوشاة تيعر ثم رفع 
بيده حتى رأينا عفرة إبطيه ‏ اللهم هل بلغت 
اللهم هل بلغت. ثلاثاء . ٠‏ 


دعاء الساعي للمركي 

7 إذا أخذ الساعي الزكاة استحب له أن 
يدعو للالك. لقوله تعالى : وخدمن براك 

صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن 

صلاتك سكن لهم 24 ولا ورد من حديث 
عبدالله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: «كان 
النبي كله إذا أتاه قوم بصدقتهم قال : «اللهم 
صل على ال فلان» فأتاه أبي بصدقتهء فقال: 


«اللهم صل على آل أبى أوفى» .”2 وفي قول 
للشافعية: يجب ذلك. لظاهر الآية . ويقول : 


اللهم صل على ال فلان. وإن شاء دعا بغير 


)١(‏ حديث أبي حميد الساعدي. أخرجه البخاري (الفتح 
طالسلفية).» ومسلم ١15/95‏ 00 
واللفظ للبخاري. 

() سورة التوبة ٠١7/‏ 

زة حديث : «كان إذا أتاه قوم بصدقتهم) . أخر جه البخاري 
(الفتح 751/8 ط السلفية) 


-7"54 هه 


وهعهوولعوةوووونووءمل6ولموميولمفولونفوؤمةثمفمونلوةمممممنلومو ومو نممو ام وده مو وله 


على ال المزكي , بل يدعو بغيرهاء لأن الصلاة 
خاصة بالأنبياء . 2 


ما يصنع الساعي بالممتنع عن أداء الزكاة : 
قال الشافعية : إن كان الساعى جائرا في 
أخذ الزكاة أوصرفها لم يكن له تعزير من امتنع أو 
أخفى ماله أوغلب بهء لأنا لممتنء أوالمخفى 
يكون بذلك معذورا. أما إن كان الساعي عادلا 
فإنه يأخذها من الممتنع أو المخفي , ويعزره مالم 
يكن له فيا فعله شبهة معتيرة . 9) 

ولو خرج على الإمام قوم فلم يقدر الساعي 
على أخذ الزكاة منهم حتى مضت أعوام » ثم 
قدر عليهم . يؤخذون بزكاة ما وجد معهم حال 
القدرة عليهم لماضي الأعوام ولعام القدرة» وإن 
ادعوا أنهم أخرجرها يصدقون, لكن إن كان 
خروجهم لمنعها لا يصدقون على ما صرح به 
المالكية . 9) 


ما يصنع الساعي عند اختلاف الحول على 
الملاك ١‏ 240 


8 قال النووي: إذا وصل الساعي إل 


5140/17 والمغني‎ ,.171١-1١794/5 المجموع‎ )١( 

(؟) المجموع 117/5 

(9) الشرح الكبير للدردير 4117/1١‏ 

(5) ترى اللجنة أن هذه الصور إجرائية تختلف باختلاف - 


لومي قوري نيه يمي لمم ريء مم مو نوو مب ني ةم و مور 6 مور و مهوي و ني ه وروا و توم رول نم مانن 


أزبات الأموال: فإن كان تخول ضاحب المال قد 
تم أخذ منه الزكاة» وإن كان حول بعضهم م 
يتم سأله الساعي تعجيل الزكاة, ويستحب 
نذالتك إجاكى ‏ فإن عتجلها برضا أخذها من 
وإلالم يجيره. ثم إن رأى الساعي المصلحة في 
أن يوكل من يأخذها عند حلوها ويفرقها على 
اواوامك شاك اندها اعد هاده 
في العام المقبل فعل» ويكتبها كيلا ينساها أو 
يدرك دلا لعي يناعن الذي تمده اواك 
رأى أن يرجع في وقت حلوها ليأخذها فعل. 
ررك توق مساهب لاك باق أن ترشن اليه 
تفريقها. 9) 

وتقدم أن وصول الساعي شرط في وجوب 
الزكاة عند المالكية إن كان هناك ساع. فهو 
يحاسبهم على ما يملكونه يوم وصوله إليهم . 9 


حفظ الزكاة : 
على الساعى المحافظة على مال الزكاة . 


وهو أمانة في يده حتى يوصله إلى مستحقيه. أو 


يوصله إلى الأمام إن فضل منه شيء. وله في 
سبيل ذلك أن يتخذ حارسا أوراعيا ونحوهما. 


و6 


ومماذكره الفقهاء من وسائل الحفظ وسم 


الزمان والمكان ووسائل المواصلات والاتصالات وغيرها ما 
جد وما سيجد. 

177/1 المجموع‎ )١( 

(؟) الدسوقي والشرح الكبير 441/١‏ 


د 


هممةةة م ةنو وو ةيو ميم م ةو م مرس لر رمو مم معنو مين ةم ممم ولوس مه ممم بعري ينم مم نم مه 


بهائم الصدقة من الإبل والبقر والغنم لتتميزعن 
غيرهاء ولئلا تضيع » ويسمها بالنار بعلامة 
خاصة, كأن تكون علامة الوسم (لله) لما ورد في 
الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: 
«وافيت النبيككلِةِ وبيده الميسم يسم إبل 
الصدقة)(2 ولآثار وردت من فعل عمر وغيره 
من الصحابة رضوان الله عليهم . 9) 


بيت مال الزكاة : 

١‏ على الإمام أن يتخذ بيتا لأموال الزكاة 
تحفظ فيه وتضبط إلى أن يتمكن من صرفها 
لأهلها. 9© وتفصيل ذلك في مصطلح : «بيت 
المال) . 


تصرفات الساعي في الزكاة : 

7 إذا قبض الساعي الزكاة يفرقها على 
مستحقيها من أهل البلد التي جمعها فيها إن كان 
الإمام أذن له في تفريقهاء فلا ينقلها إلى أبعد 
من مسافة القصر. إلا أن يستغني عنها فقراء 


)١(‏ حديث أنس : وافيت النبي كله وبيده ميسم . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح 55/7" ط السلفية) ومسلم 
١404/4(‏ ط الحلبي) ورواية مسلم مختصرة ليس فيها 
ويسم إبل الصدقة» . 

(9) المجموع للنووي ١76/5‏ /الا١‏ 

() الدر المختار. وحاشية ابن عابدين 7 /لاه. و27587/7 
والأحكام السلطانية للماوردي ص؛١؟‏ ط اه 
والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص27 74 نشر حامد 
الفقي. والدسوقي 440/١‏ 


اه اع ادهج ميدع نحو اه لتم ا جا او مااع عاها ع ماو ع عه ا عه ان و #بط عر #8 و ع وهاه مرجع واهرو و والعدهو وده 


البلدء وقد ورد أن عمر بعث معاذا رضي الله 
عنه إلى اليمن» فبعث إليه من الصدقة. فقال 
له : إني لم أبعثك جابيا ولا اخذ جزية ولكن 
فقرائهم . فقال معاذ: أناما بعثت إليك بشيء 
وأنا أجد أحدا يأخذه مني . 2 فلونقلها في غير 
تلك الحال ففيه خلاف يأتي . 


وليس للساعي أن يأخذ من الزكاة لنفسه 
على أنه أحد أصناف أهل الزكاة. كا لوكان 
غارما أوفقيرا 1 ولا عل إلا ما أعطاه الإمام 


على ما صرح به المالكية. لأنه يقسم فلا يحكم 


٠6*‏ - وإذا تلف من مال الزكاة شيء في يد 
الإمام أوالساعي ضمنه إن كان ذلك بتفريط 
منه بأن قصرفي حفظه., وكذا لوعرف 
المستحقين وأمكنه التفريق عليهم فلم يفعل 
حتى تلفت. لأنه متعد بذلك. فإن لم يتعد و 
يفرط لم يضمن . 9) 

قال النووي : ينبغي للإمام والساعي وكل 
من يفوض إليه أمرتفريق الصدقات أن يعتني 
بضبط المستحقين, ومعرفة أعدادهم. وأقدار 
حاجاتهم». بحيث يقع الفراغ من جمع 


١75/5 المغني > *لات, والمجموع‎ )١( 
:ه/١ المجموع » والشرح الكبير والدسوقي‎ )5( 


ها"”'اث١‎ 


١هه‎ 1١654 زكاة‎ 


فعو هم موف وووومو ررمي م ويم مر مل روممية م مين ةم من تمل ره نس م جر مم مه زر ير م نل م نر ممم 


الصدقات بعد معرفتهم أومعهاء ليعجل 
حقوقهم . وليأمن هلاك المال عنده . 7 

وتصرف الزكة في الأصناف الثمانية. 
ولا يجوز صرفها إلا لمن جمع شروط الاستحقاق. 
ويأتي بيان ذلك بالتفصيل . 
١6‏ - وإذا أخحذ الإمام أوالساعي الزكاة 
فاحتاج إلى بيعها لمصلحة, من كلفة في نقلهاء 
أومرض البهيمة أونحوذلك جاز, أما إذا باعها 
لغيرذلك فقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم 
الجواز» والبيع باطل. وعليه الضمان إن تلف. 
وذلك لأن أهل الزكاة أهل رشد لا ولاية 
عليهم, فلم يجز بيع مالهم بغير إذنهم . 

وفي احتمال عند الحنابلة يجوزذلك. لما ورد 
عن قيس بن أبي حازم أن النبي وَكِل «رأى في إبل 
الصدقة ناقة كوماء, فسأل عنهاء فقال 
المصدق : إن ارتجعتها بإيل» فسكت”2" قال أبو 
عبيد: الرجعة أن يبيعها ويشتري بثمنها مثلها أو 
غيرها. 9) 


نصب العشارين : 
6 ينصب الإمام على المعابرفي طرق 


)١(‏ روضة الطاليين 7//ام 

(؟) حديث قيس بن أبي حازم أن النبي يك رأى في إبل 
الصدقة. ..» عزاه ابن قدامة في المغني  57174/7(‏ ط 
الرياض) إلى أبي عبيد القاسم بن سلام. 

زف المغني ات والمجموع كلهلاك ملا 


من المسلمين وأهل الذمة وأهل الحرب إذا أتوا 
بأمواهم إلى بلاد الإسلام. فيأخذ من أهل 
الإسلام ما يجب عليهم من زكاة. ويأخذ من 
أهل الذمة نصف العشرء. ويأخذ من أهل 
الحرب العشر. والذي يأخذه من أهل الذمة 
وأهل الحرب فيء حكمه حكم الجزية يصرف في 
مصارف الفيء. وينظر تفصيله في مصطلح : 
(عشر) . 

أما ما يأخذه من أهل الإسلام فهوزكاة 
يشترط له ما يشترط في سائر الأموال الزكوية 
ويصرف في مصارف الزكاة, إلا أن هذا النوع 
من المال وإن كان في الأصل مالا باطنا لكنه لما 
انتقل صاحبه به في البلاد أصبح في حكم المال 
الفاهر على ما صرح به ابن عابدين» ولذا 
كانت ولاية قبض زكاته إلى الإمام كالسوائم 
والزروع . ٠‏ 

وصرح الحنفية بتحليف من يمر على العاشر 
إن أنكر تام الحول على ما بيده؛ أوادعى أن 
عليه دينا يمسقط الزكاة» فإن جلف فالقول قوله. 
وكذا إن قال أديتها إلى عاشر اخر وأخرج براءة 
(إيصالا رسميا بها). وكذا إن قال أديتها بنفسي 
إلى الفقراء في المصر. 

ويشترط أن يكون ما معه نصابا فأكثر حتى 
يجب الأخذ منه. فإن كان معه أقل من نصاب 
ولهفي المصرما يكمل به النصاب فلا ولاية 


س”"ا١١‎ 


ووو مهنم وو ةنو ةو رمرم و ةنم مو م مور مو مث م مون ميري ةم ممم رن فس مم معن ممام م ةم يم ني مده 


للعاشر على الأخذ منه» لأن ولايته على الظاهر 
فقط. 

ويشترط في العاشرما يشترط في الساعي كما 
تقدم وأن يأمن المسافرون بحايته من 
الف 0 


القسم الخامس : مصارف الركاة : 
55 - مصارف الزكاة محصورة في ثانية 
أصناف . 

والأصناف الثمانية قد نص عليها القران 
الكريم في قوله تعالى : ##إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي 
الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل 
فريضة من الله والله عليم حكيم».'") 

و«إنما» التي صدرت بها الآية أداة حصرء. فلا 
يجوز صرف الزكاة لأحد أوفي وجه غيرداخل في 
هذه الأصناف., وقدأكد ذلك,ماورد«أن 
رسول الله يكل أناه رجل فقال: أعطني من 
الصدقة, فقال: إن الله تعالى لم يرض بحكم 
نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو 
فجزأهانانية, فإن كنت من تلك الأجزاء 
أعطيتك حقك» 9) 


78/17 فتح القدير ١/٠ه  7الام, وابن عابدين‎ )١( 

(؟) سورة التوبة/ 5١‏ 

(*) حديث : «إن الله لم يرض بحكم نبي . . . » أخرجه أبوداود 
781/7 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال - 


ياك ا وي 4 0ه جا ماع رن واج هده 0ح 6 عز أواالن امود ع 6ع أ هط وطار عاط وه اع و تا الاح رو ب 000 


ومن كان داخلا 5 هذه الأصناف فلا 
يستحق من الزكاة إلا بأن تنطبق عليه شروط 
معينة تأتى بعد بيان الأصناف . 


بيان الأصناف الثانية : 
الصنفان الأول والثانيٍ : الفقراء والمساكين : 


١7‏ - الفقراء والمساكين هم أهل الحاجة الذين 
لا يجدون ما يكفيهم. وإذا أطلق لفظ (الفقراء) 
وانفرد دخل فيهم (المساكين). وكذلك عكسه. 
وإذا جمع بينبا في كلام واحد, كم في اية 
مصارف الزكاة» تميز كل مني| بمعنى . 


وقد اختلف الفقهاء في أيهم| أشد حاجة. 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الفقيرأشد 
حاجة من المسكين, واحتجوا بأن الله تعالى قدم 
ذكرهمفي الآية. وذلك يدل على أنهم أهم 
وبقوله تعالى : #أما السفينة فكانت لمساكين 
يعملون في البحر» . 7" فأثبت لهم وصف 
المسكنة مع كونهم يملكون سفينة ويحصلون 
نولاء واستأنسوا لذلك أيضا بالاشتقاق» 
فالفقيرلغة : فعيل بمعنى مفعول. وهومن 
نزعت بعض فقار صلبه. فانقطع ظهره. 


- المنذري: «في إسناده عبدالر حمنين زيادبن أنعم الإفريقي, 
وقد تكلم فيه غير واحد» كذا في مختصر السئن  71/5(‏ 
نشر دار المعرفة) . 

76 سورة الكهف/‎ )١( 


0 


ركاة لمه١ ‏ وه١‏ 


هوه مث مويو وووي رمن وموم يوه ايوم ينم مور وي ثم موه ينينس من م ييا لومم ممما اير 


وذهب الحنفية والمالكية إلى أن المسكين أشد 
حاجة من الفقير. واحتجوا بأن الله تعالى قال: 
#أومسكينا ذا متربة 7.4 وهوالمطروح على 
التراب لشدة جوعه. وبأن أئمة اللغة قالوا 
ذلك. منهما لفراء ود علب وابن قتي قتييسة. 
وبالاشتقاق أيضاء فهومن السكون, كأنه عجز 
عن الحركة فلا يبرح . 
صنف واحد.» وهومن لا ب يملك قوت عامه. 
سواء كان لا يملك شيئا أويملك أقل من قوت 

(0, 

العام . 
4 - و«اختلف الفقهاء في حد كل من 
الصنفين : 

فقال الشافغية والحنابلة : الفقيرمن لا مال 
له ولا كسب يقع موقعامن حاجته. كمن 
حاجته عشرة فلا يجد شيئا أصلاء أويقدر باله 
وكسبه ومايأتيه من غلة وغيرها على أقل من 
نصف كفايته. فإن كان يجد النصف أو أكثر 
ولا يجد كل العشرة فمسكين . 

وقال الحنفية والمالكية : المسكين من لا يجد 


١١ سورة البلد/‎ )١( 
المغني 05 ». وفتح القدير ؟ هك كلق والدسوقي‎ )5( 
١945/8 والمحلي على المباج‎ 497/1١ على الشرح الكبير‎ 


واختلف قولهم في الفقير: 

فقال الحنفية: الفقيرمن له أدنى شيء وهو 
مادون النصاب. فإذا ملك نصابا من أي مال 
زكوي فهوغني لا يستحق شيئا من الزكاة. فإن 
ملك أقل من نصاب فهوغيرمستحق, وكذا لو 
ملك نصابا غيرنام وهومستغرق في الحاجة 
الأصلية. فإن لم يكن مستغرقا منع » كمن عنده 
ثياب تساوي نصابا لا يحتاجهاء فإن الزكاة 
تكون حراما غليه» ولوبلغت قيمة مأ يملكه 
نُصُبا فلا يمنع ذلك كونه من المستحقين للزكاة 
إن كانت مستغرقة بالحاجة الأصلية كمن عنده 
كتب يحتاجها للتدريس. أوالات حرفة» أونحو 


ذلك. 
وقال المالكية: الفقيرمن يملك شيئا لا 
يكفيه لقوت عامه  ١١‏ 


الغنى المانع من أخذ الزكاة بوصف الفقر أو 
المسكنة : 
4 الأصل أن الغني لا يجوز إعطاؤه من 
الزكاة. وهذا اتفاقي ‏ لقول النبى عله : ولا حظ 
فيها لغني» . 7 

ولكن اختلف في الغنى المانع من أخذ 
الزكاة : 
)١(‏ فتح القدير ؟إوهل والدسوقي 5/١‏ 


(؟) حديث: دلا حظ فيها لغني ...» أخرجه أبوداود 
786/5 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث - 


7 


١5. د‎ ١68 زكاة‎ 


فقال الجمهورمن المالكية والشافعية وهو 
رواية عن أحمد قدمها المتأخرون من أصحابه : 
إن الأمرمعتبر بالكفاية» فمن وجد من الأثمان أو 
غيرها ما يكفيه ويكفي من يمونه فهوغني 
لا تحل له الزكاة, فإن لم يجد ذلك حلت له ولو 
كان ما عنده يبلغ نصبا زكوية, وعلى هذاء فلا 
يمتنع أن يوجد من تجب عليه الزكاة وهو 
مستحق للزكاة . 

وقال الحنفية: هوالغنى الموجب للزكاة» 
فمن تجب عليه الزكاة لا يحل له أن يأخذ الزكاة» 
لقول النبي يك : «إن الله قد فرض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». 7) 
ومن ملك نصابا من أي مال زكوي كان فهو 
غني» فلا يجوز أن تدفع إليه الزكاة ولوكان 
ماعنده لا يكفيه لعامه, ومن لم يملك نصابا 
كاملا فهو فقير أو مسكين» فيجوز أن تدفع إليه 
الركاة. ى] تقدم . 

وفي رواية أخرى عند الحنابلة عليها ظاهر 
المذهب: إن وجد كفايته» فهوغني. وإن لم يجد 
وكان لديه حمسون درهماء أوقيمتها من الذهب 
خاصة,. فهوغني كذلك ولوكانت لا تكفيه. 


- عبيد اللهبن عديبن الخيارء وصححه ابن عبدالهادي كما في 
نصب الراية (401/5 -ط المجلس العلمي). 

». . حديث: «إن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من.‎ )١( 
ط السلفية) من‎  ”01//* أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. حديث ابن عباس‎ 


املموم لومس ممه م مع مه ممه نوم ةن م ف وو رم مار مويو مم يوا ره جو وير ةنرد مم م666 ممه 


لحديث «من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم 

القيامة ومسألته في وجهه خموش أوخدوش أو 

كدوح . قالوا يارسول الله وما يغنيه؟ قال: 

حمسون درهما أوقيمتها من الذهب» .9" وإنا 

فرقوا بين الأثىان وغيرها اتباعا للحديث : 9) 
وفيا يل تفصيل فروع هذه المسألة : 


إعطاء الزكاة لمن لا يملك مالا وله مورد رزق: 
-من لم يكن له مال أوله مال لا يكفيه فإنه 
يستحق من الزكاة عند الجمهور, إلا أن من 
لزمت نفقته مليئا من نحووالد لا يعطى من 
الزكاة. وكذا لا تعطى الزوجة لاستغنائها 
بإنفاق زوجها عليها. ومن له مرتب يكفيه لم يجز 
إعطاؤه من الزكاة. وكذا من كان له صنعة 
تكفيه وإن كان لا يملك في الحال مالا . 


فإن كان واحد من هذه الأسباب يأتيه منه 
أقل من كفايته يجوز إعطاؤه تمام الكفاية. 9) 


ونقل النووي أن من له ضيعة تغل بعض 
كفايته أنه لا يلزمه بيعها لتحل له الزكاة. 


» . . . حديث: «من سأل الناس وله ما يغنيه جاءت مسألته‎ )١( 
ط الحلبي) من حديث ابن‎  77/7( أخرجه الترمذي‎ 
مسعود., وقال: «حديث حسن».‎ 

(0) فتح القدير 1 //ا» والإنصاف نلف ةف وشرح منتهى 
الإرادات »474/1١‏ 478 

(") الشرح الكبير والدسوقي ,447/1١‏ 2497 وشرح المنباج 
كول والمجموع 5 ولمغني 5714/1 


ا 


١5١ 15٠ زكاة‎ 


هووف ةدم ليوو ر منج ريو نوم ةي ورنوم نم ممي وم ينيوث مور روس مج ممم ة وم مم م مم دمر ممه 


وكذلك آلات المحترفين وكسب العالم . (9) 

وقال الحنفية : يجوز دفع الزكاة إلى من عنده 
دخل سنوي أوشهري أويومي من عقار أونحو 
ذلك. إن لم يملك نصابا زكوياء ويجوزدفعها 
إلى الولد الذي أبوه غنى إن كان الولد كبيرا 
را سراد كان كرا أو القن لأنه لا يعد غنيا 
بيسار أبيه وإن كانت نفقته عليه, أما الولد 
الصغير الذي أبوه غني فلا تدفع إليه الزكاة لأنه 
يعد غنيا بيسار أبيه» وسواء كان الصغيرفي عيال 
أبيه أم لا. وكذا قال أبوحنيفة ومحمد: يجوز دفع 
الزكاة إلى رجل فقيرله ابن موسر. وقال أبو 
يوسف : إن كان الأب في عيال الابن الموسر 
لا يجوز. وإن لم يكن جاز. 

قالوا: وكذلك المرأة الفقيرة إن كان لها زوج 
غني يجوز إعطاؤها من الزكاة. لأنها لا تعد غنية 
بيسار زوجهاء وبقدر النفقة لاا تصيرموسرة. 
واستيجامها النفقة بمنزلة الأجرة . 9) 

ومن كان مستغنيا بأن تبرع أحد من الناس 
بأن ينفق عليه» فالصحيح عند الحنابلة أنه يجوز 
إعطاؤه من الزكاة, ويجوز للمتبرع بنفقته أن 
يدفع إليه من الزكاة ولوكان في عياله» لدخوله 
٠‏ في أصناف الزكاة. وعدم وجود نص أو إجماع 
يخرجه من العموم . 9) 


١47/5 المجموع‎ )١( 
74 .7/10 فتح القدير‎ (3 
561/17 (؟) المغني‎ 


مثو عي ةم رمم ون معنن جيه وم م موا ةة م ثم م م ءام م م مهم وم مم يورو عجارا قير رو ءو ونم انمتن 


إعطاء الفقير والمسكين القادرين على الكسب : 
١‏ من كان من الفقراء والمساكين قادرا على 
كسب كفايته وكفاية من يمونه. أوتمام الكفاية. 
لم يحل له الأخذ من الزكاة, ولا يحل للمزكي ٠‏ 
إعطاؤه منهاء ولا تجزئه لوأعطاه وهويعلم 
بحاله. لقول النبيككلِةِ في الصدقة : «لا حظ 
فيهالغني ولا لقوي مكتسب». 2(" وفي لفظ 
«لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوي». 9) 
وهنا ملعب الشافية زاللكايلة: 


وقال الحنفية : يجوز دفع الزكاة إلى من يملك 
أقل من نصاب. وإن كان صحيحا مكتسباء 
لأنه فقي رأومسكين. وهما من مصارف الزكاة. 
ولأن حقيقة الحاجة لا يوقف عليهاء فأدير 
الحكم على دليلهاء وهوفقد النصاب. 
واحتجوا با في قصة الحديث المذكور سابقاء 
وهي أن النبي يَكِةِ كان يقسم الصدقات فقام 
إليه رجلان يسألانه. فنظرإليهما فراهما جلدين 
فقال: «إنه لااحق لى) فيه وإن شئئد 


)١(‏ قوله يَِةٍ في الصدقة: «لا حظ فيها لغني ولا لقوي 
مكتسب) . أخرجه أبوداود (؟ / 786 - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) من حديث عبيداللهبن عدي بن الخيار» وصححه 
ابن عبدالهادي كما في نصب الراية 40١/57(‏ ط المجلس 
العلمي) . 

زع حديث: ولا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي». 
أخررجه ابن ماجه /١(‏ 089 ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة. وقال ابن عبدا هادي في التنقيح : «درواته ثقات», 
كذا في نصب الراية  99/5(‏ ط المجلس العلمي) . 


ه7"١6‎ 


١54-155 زكاة‎ 


أعطيتكم . 27 لأنه أجاز إعطاءهماء وقوله: 
«لاحق لكما فيه» معناه لاحق لكا في 
النتثال0© 

ومثله قول المالكية المعتمد عندهم, إلا أن 
الحد الأدنى الذي يمنع الاستحقاق عندهم هو 
ملك الكفاية لاملك النصاب. كما عند 
ا لحنفية . 9) 


إعطاء الركاة لمن له مال أو كسب وامتنع عنه 
ماله أو كسبه : 

7 من كان عنده مال يكفيه فلا يستحق من 
الزكاة, لكن إن كان ماله غائبا أوكان دينا 
مؤجلاء فقد صرح الشافعية بأنه لا يمنع ذلك 
من إعطائه ما يكفيه إلى أن يصل إلى ماله أو 
يحل الأجل ‏ ©) 


والقادرعلى الكسب إن شغله عن الكسب 
طلب الغلم الشرعي لم يمنع ذلك من إعطائه 
من الزكاة, لأن طلب العلم فرض كفاية 
بخلاف التفرغ للعبادة. واشترط بعض 


)١(‏ حديث: «أن النبي كَل كان يقسم الصدقات فقام إليه 
رجلات . . . » تقدم تخريجه مهذا المعنى ف/ ١65‏ 

(؟) فتح القدير 78/51. والمغني 47/5. والمحلي على الممباج 
اكول والمجموع ١1١/5‏ 

444/١ الدسوقي‎ )"( 

(4) شرح المحلي على المنباج ١9/7‏ 


ممم ف فيوس للم يم فيه مول وار ة نم ره مارم رن م مور و6 وميم تعو ةا قء ننم ومة نم نيم م ينه 


الشافعية في طالب العلم أن يكون نجيبا يرجى 
نفع المسلمين بتفقهه . 


الكسب لا يليق به أويليق به لكن لم يجد من 
يستأجره ‏ لم يمنع ذلك استحقاقه من الزكاة . ') 


جنس الكفاية المعتبرة في استحقاق الركاة : 


- الكفاية المعتبرة عند الجمهور هي 
للمطعم والمشرب والمسكن وسائرما لابد منه 
على ما يليق با حال من غير إسراف ولا تقتير» 
وصرح المالكية وغيرهم بأن مال الزكاة إن 
كان فيه سعة يجوز الإعانة به لمن أراد الزواج . 9) 


القدر الذي يعطاه الفقير والمسكين من الزكاة : 

8 ذهب الجمهور (المالكية وهوقول عند 
الشافعية وهوالمذهب عند الحنابلة) إلى أن 
الواحد من أهل الحاجة المستحق للزكاة بالفقر أو 
المسكنة يعطى من الزكاة الكفاية أوتمامها له ولن 
يعوله عاما كاملاء ولا يزاد عليه إنها حددوا 


)١(‏ شرح المحلي على المنباج كول والمجموع كللولف 
وشرح منتهى الإرادات 05١‏ والإنصاف */7194. 
وحاشية ابن عابدين 59/7 

(5) شرح المحلي على الممباج 145/7., والمجموع 21941١/5‏ 
والدسوقي 1914/١‏ 


-15"اهس 


مم فم ملع اا ميم ماما و عه مون نوس مم ممرء بن 6 نم ننم امن 


العام لأن الزكاة تتكرر كل عام غالباء ولأن 
«النبى كَل ادخر لأهله قوت سنة». 20 وسواء 
كان مايكفيه يساوي نصابا أونصبا. 

وإن كان يملك أويحصل له بعض الكفاية 
أعطي تمام الكفاية لعام . 

وذهب الشافعية في قول منصوص والحنابلة 
في رواية إلى أن الفقير والمسكين يُعطيان ما 
يخرجه من الفاقة إلى الغنى وهوما تحصل به 
الكفاية على الدوام, لحديث قبيصة مرفوعا «إن 
المسألة لا تحل إلا لشلاثة : رجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب 
قواما من عيش . أو قال: سدادا من عيش. . » 
الحديث 9) 


قالوا: فإن كان من عادته الاحتراف أعطي 
ما يشتري به أدوات حرفته فَلَْتَ قيمتها أوكثرت 
بحيث يحصل له من ربحه مايفي بكفايته غالبا 
تقريباء وإن كان تاجرا أعطي بنسبة ذلك. وإن 
كان من أهل الضياع يشترى له ضيعة تكفيه 
غلتها على الدوام . قال بعضهم : يشتريها له 


)١١(‏ حديث : «أن النبي كه ادخر لأهله قوت سئة» ورد من 
حديث عمربن الخطاب» أخرجه البخاري (الفسح 
5057-4 _ط السلفية) ومسلم 9/ملا١‏ اط 
الحلبي) . 


١؟)‏ حديث : «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة. . . » أخرجه 


مسلم 777/5 ط الحلبي) . 


وفعي موي نف يمه لمم مو ةيه ميو يوم مه م فانم وم ير موي و .م ممه مم فو فيء فب ينيو امورل بتار رن 


الإمام ويلزمه بعدم إخراجها عن ملكه . 
وذهب الحنفية إلى أن من لا يملك نصابا 
زكويا كاملا يجوزأن يدفع إليه أقل من مائتي 
درهم أوتمامها. ويكره أكثر من ذلك, وقال زفر 
لا يجو زتمام المائتين أو أكثر. 
وهذا عند الحنفية لمن لم يكن له عيال ولا دين 
عليه فإن كان له عيال فلكل منهم مائتا درهم , 
والمدين يعطى لدينه ولو فوق المائتين كما يأتي في 
الغارمين. )١‏ 
إثبات الفقر : 
6 -إذا ادعى رجل صحيح قوي أنه لا يجد 
مكسبا يجوز أن يعطى من الزكاة إن كان مستور 
الحال. ويقبل قوله بغيريمين, لقول النبي كله 
كما في الحديث المتقدم : «إن شئتما أعطيتكى),”2) 
لحن من علم كذيه يكين ل يدق ون بز 
إعطاؤه من الزكاة . 
وإن ادعى أن له عيالا وطلب من الزكاة 
لأجلهم . فعند الشافعية والحنابلة لا يقبل قوله 
إلا ببينة, لأن الأصل عدم العيال, ولا تتعذر 
إقامة البينة على ذلك . 


)١(‏ فتح القدير والعناية 278/7 وشرح منتهى الإرادات 
والإنصاف 278/8 والمغني 2556/5 والدسوقي 
0١‏ والمجموع ١414/5‏ 

(؟) حديث: «إن شئتها أعطيتكما». تقدم تخريجه بهذا المعنى 
ف/١.ه١‏ 


- "١7 


هووفوة م ورور وو وميه و نوم مو مار وم وميم فين و يم موث ماران نس مي م ممم رن نية مم مام ممه 


وكذا من كان معروفا باليسار لا يعطى من 
الزكاة» لكن إن ادعى أن ماله تلف أوفقد كلف 
البينة على ذلك . واختلف قول الحنابلة في عدد 
البينة» فقيل : لابد من ثلاثة. لما ورد في حديث 
قبيصة أن النبي ككِِ قال له : «أقم حتى تأتينا 
الصدقة فنأمرلك بها. ثم قال: ياقبيصة : إن 
المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة . . . » وذكر منهم : 
«رجل أصابته فاقة حتى يقوم له ثلاثة من ذوي 
الحجا من قومه. لقد أصابت فلانا فاقة» فحلت 
له المتالة حت يضيب قواما من عيقن أوقال: 
سدادا من عيش» 0 

وقيل عندهم : يقبل قول اثنين فقط كسائر 
عدر شويع رون لان لاي 
الإعطاء دون مسألة . 9) 


الصنف الثالث : العاملون على الزكاة : 
5 يجوز إعطاء العاملين على الزكاة منها . 
ويشترط في العامل الذي يعطى من الزكاة 
شروط تقدم بيانها. 

ولا يشسترط فيمن يأخذ من العاملين من 
الزكاة الفقر لأنه يأخذ بعمله لا لفقره . 

وقد قال النبي وَكيِهْ : ولا نحل الصدقة لغني إلا 


20 حديث: (إن النبي كَكْةِ قال لقبيصة : أقم حتى تأتينا.‎ )١( 

تقدم تخريجه ف/ ١58‏ 

(؟) المغني 25*/7 47/5. والإنصاف «540/7. ونيل 
المأرب ‏ باب الشهادات» والمجموع ١46/5‏ 


مممم قم معووهة ممم ما فم فول ممه مو فاو عا لواوو وأفقة ومقة موه ووو مل موؤووء 9000م 


لخمسة. . .» فذكر منهم «العامل عليهاء . 9) 

قال الحنفية : يدفع إلى العامل بقدرعمله 
فيعطيه ما يسعه ويسع أعوانه غيرمقدر بالثمن. 
ولا يزاد على نصف الزكاة التى يجمعها وإن كان 
عملة أكلن 1 

وقال الشافعية والحنابلة : للامام أن يستأجر 
اناما إجارة صصيحة بانج عار »إن مان 
مدة معلومة, أو عمل معلوم . 

ثم قال الشافعية: لا يعطى العامل من 
الزكاة أكثر من ثمن الزكاة» فإن زاد أجره على 
الثمن أتم له من بيت المال. وقيل من باقي 
السهام . 


ويجوز للامام أن يعطيه أجره من بيت المال. 
وله أن يبعثه بغير إجارة ثم يعطيه أجر المثل . 

وإن تولى الإمام. أووالي الإقليم أو القاضي 
من قبل الإمام أونحوهم أخذ الزكاة وقسمتها لم 
يجز أن يأخذ من الزكاة شيئاء لأنه يأخذ رزقه من 


بيت المال وعمله عام . 9) 


)١(‏ حديث: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة. . . فذكر منهم 
العامل عليها». أخرجه ابن ماجه (١/90ه ‏ ط الحلبي) 
من حديث أبي سعيد الخدري. وأورده ابن حجر في 
التلخيص ١١١/7(‏ - ط شركة الطباعة الفنية) وقال: 
صححه حماعة . 

9) فتح القدير؟/15., والدسوقي .440/١‏ والمغتي 
5 755كف #ا(ؤدت والمسجمسوع ال 
/1. والمنهاج وشرحه وحاشية القليوبي ١95/7‏ 


-"18- 


١58-1517 زكاة‎ 


00 ل ل ل ا ا ا 0 0 00 


الصنف الرابع : المؤلفة قلومهم : 
617 - اختلف الفقهاء في صنف المؤلفة 
قلوبهم : 
فالمعتمد عند كل من المالكية والشافعية 
والحنابلة أن سهم المؤلفة قلومهم باق لم يسقط. 
وفي قول عند كل من المالكية والشافعية 
ورواية عند الحنابلة : أن سهمهم انقطع لعز 
الإسلام., فلا يعطون الآنء لكن إن احتيج 
لاستئلافهم في بعض الأوقات أعطوا . 
قال ابن قدامة: لعل معنى قول أحمد 
انقطع سهمهم. أي لا يحتاج إليهم ني الغالب» 
أوأراد أن الأئمة لا يعطونهم اليوم شيئاء فأما إن 
احتيج إلى إعطائهم جاز الدفع إليهم. فلا يجوز 
الدفع إليهم إلا مع الحاجة . 
وقال الحنفية: انعقد الإجماع على سقوط 
سهمهم من الزكاة() ما ورد أن الأقرع بن 
حابس وعيينة بن حصن جاءا يطلبان من أبي بكر 
أرضاء فكتب لما بذلك, فمرا على عمرء فرأى 
الكتاب فمزقه., وقال: هذا شيء كان 
رسول الله يِةِ يعطيكمهه ليتألفكم. والآن قد 
أعز الله الإسلام وأغنى عنكمء فإن ثبتم على 
الإسلام» وإلا فبيننا وبينكم السيف. فرجعا 
إلى أ بكرء فقالاء ما ندري : الخليفة أنت أم 


)١(‏ فتح القدير .» ولمغني 477/5, والدسوقي 
6/١‏ . 


عمر؟ فقال: هوإن شاءء ووافقه. ول ينك رأحد ' 
من الصحابة ذلك (7) 
4 ثم اختلفوا : 

ففي قول للمالكية: المؤلفة قلوبهم كفا 
يعطون ترغيبا لهم في الإسلام لأجل أن يعينوا 
المسلمين. فعليه لا تعطى الزكاة لمن أسلم 
فعلا. 

وقال الشافعية: لا يعطى من هذا السهم 
لكافر أصلاء لأن الزكاة لا تعطى لكافرء 
للحديث : «تؤخذ من أغنيائهم وترد على 
فقرائهم)”" بل تعطى لمن أسلم فعلاء وهناك 
أقوال أخرى للشافعية . 

وقال الحنابلة: يجوز الاعطاء من الزكاة 
للمؤلف مسلما كان أو كافرا. 

وعند كل من الشافعية والمالكية أقوال بمثل 
هذا. 

قال ابن قدامة: المؤلفة قلوهم ضربان: 
كفار ومسلمون. وهم جميعا السادة المطاعون في 


قومهم وعشائرهم . 
ثم ذكن المسلميق متم فجعلهم أريعة 


١‏ سادة مطاعون في قومهم أسلموا ونيتهم 


)١(‏ الأثر : أخرجه البيهقي  7١/1(‏ ط دائرة المعارف 
العثمانية) بلفظ مقارب . 

(١؟)‏ حديث: «تؤخذ من أغنيائهم 52007 تقدم 
تخر يجه ف / ا" 


#١94 


وومعم م رم و ةو و ةرمو رموه مون ف مين وين م مين وم ية وجيو م مره مع ممم عي يمن م مم انر مره 


ضعيفة فيعطون تثبيتا لهم . 

١‏ - قوم لهم شرف ورياسة أسلموا ويعطون 
صنف يراد بتألفهم أن يجاهدوا من يليهم من 
الكفار. ويحموا من يليهم من المسلمين . 

؛ - صنف يراد بإعطائهم من الزكاة أن يجبوا 
الزكاة تمن لا يعطيها . 


ثم ذكر ابن قدامة الكفار فجعلهم ضربين : 


١‏ - من يرجى إسلامه فيعطى لتميل نفسه إلى 


١ الإسلام‎ 


- من يُخْشى شره ويسرجى بعطيته كف شره 
فق 


وكف غيره معه . 

الصنف الخامس : في الرقاب : 

8 وهم ثلاثة أضرب : 

الأول : المكاتبون المسلمون:فيجوز عند الجمهور 

الصرف من الزكاة إليهم. إعانة لهم على فك 

رقامهم ولم يجزذلك مالك. كالم يجز صرف شيء 

من الزكاة في إعتداق من انعقد له سبب حرية 

بغير الكتابة» كالتدبير والاستيلاد والتبعيض . 
فعلى قول الجمهور: إنما يعان المكاتب إن لم 

يكن قادرا على الأداء لبعض ما وجب عليه. 


)١(‏ المغنى 477/5 4784., والقليوبي على شرح المباج 
“روك 8واء والروضة ١4/5‏ 2, والأحكام 
السلطانيةص؟15١.,‏ والدسوقي 4916/١‏ 


فإن كان لا يجد شيئا أصلا دفع إليه جميع 
ما يحتاج إليه للوفاء . 

الثاني : إعتاق الرقيق المسلم, وقد ذهب إلئ 
جواز الصرف من الزكاة في ذلك المالكية وأحمد في 
رواية» وعليه فإن كانت الزكاة بيد الإمام أو 
الساعي جازله أن يشتري رقبة أورقابا 
فيعتقهم, وولاؤهم للمسلمين. 

وكذا إن كانت الزكاة بيد رب المال فأراد أن 
يعتق رقبة تامة منهاء فيجوز ذلك لعموم الآية 
وني الرقاب4(٠2‏ ويكون ولاؤها عند المالكية 
للمسلمين أيضاء وعند الحنابلة : ما رجع من 
الولاء رد في مثله. بمعنى أنه يشترى بما تركه 
المعتق ولا وارث له رقاب تعتق. وعنلد أن 
عبيد : الولاء للمعتق . 

وذهب الحنفية والشافعية وأحمد في رواية 
أخرى إلى أنه لا يعتق من الزكاة, لأن ذلك 
كدفع الزكاة إلى القن» والقن لا تدفع إليه 
الزكاة, ولأنه دفع إلى السيد في الحقيقة» وقال 
الحنفية: لأن العتق إسقاط ملك. وليس 
بتمليك, لكن إن أعان من زكاته في إعتاق رقبة 
جاذ يل ايحت هلا الول ا ا 1 
الشالث: أن يفتدي بالزكاة أسيرا مسلا من 
)١(‏ سورة التوبة/ 5١‏ 
() فتح القدير؟/لا١اء‏ والمغني 5 ”"؛. والحطاب 


والمواق ؟/ .*6٠‏ والزرقاني 178/5, والدسوقي 7/١‏ 445. 


والقليوبي على شرح المنهاج 1917/8., والمجموع 5/ 7٠٠١‏ 
وكشاف القناع 1" 


لاس 


زكاة 11/٠‏ الا 


أيدي المشركين» وقد صرح الحنابلة وابن حبيب 
وابن عبدالحكم من المالكية بجواز هذا النوع , 
لأنه فك رقبة من الأسرء فيدخل في الآية بل هو 
أولى من فك رقبة من بأيدينا.. وصرح المالكية 
010000 

الصنف السادس : الغارمون : 

والغارمون المستحقون للزكاة ثلاثة أضرب 
الضرب الأول : 

من كان عليه دين لمصلحة نفسه . 

وهذا متفق عليه من حيث الحملة. ويشترط 
لإعطائه من الزكاة مايل : 

١‏ أن يكون مسلما. 

- أن لا يكون من ال البيت» وعند الحنابلة 
قول: بجواز إعطاء مدين آل البيت منها. 

* - واشترط المالكية أن لا يكون قد استدان 
ليأخحذ من الزكاة, كأن يكون عنده مايكفيه 
وتوسع في الإنفاق بالدين لأجل أن يأخذ منهاء 
بخلاف فقير استدان للضرورة ناويا الأخذ 
000 
5 - وصرح المالكية بأنه يشترط أن يكون الدين 
ما يحبس فيه., فيدخل فيه دين الولد على 
والده. والدين على المعسر. وخرج دين 
الكفارات والزكاة . 


. نفس المراجع‎ )١( 

2( المغني نض وفتح القدير 2١!//7‏ وابن عابدين 
ىت وروضة الطالبين الالال والدسوقي 
ل ل/اوع 


مهاهعد اا ين فوقس ومس نوين مور ةووة وو و قن ره نيه مور فو ويه تي جوار ديو روم وول الزنم 


أن لا يكون دينه في معصية, وهذا عند 
المالكية والشافعية والحنابلة» كأن يكون بسبب 
خمرء أوقار» أوزنى» لكن إن تاب يجوز الدفع 
إليه. وقيل: لا. ورجح المالكية الأول. وعد 
الشافعية الإسراف في النفقة من باب المعصية 
التي تمنع الإعطاء من الزكاة. 
5 - أن يكون الدين حالاء صرح بهذا الشرط 
الشافعية, قالوا: إن كان الدين مؤجلا ففي 
المسألة ثلاثة أقوال ثالثها: إن كان الأجل تلك 
السنة أعطى . وإلا فلا يعطى من صدقات تلك 
السنة . ١‏ 

- أن لا يكون قادرا على السداد من مال عنده 
زكوي أوغيرزكوي زائد عن كفايته. فلوكان له 
دار يسكنها تساوي ماثئة وعليه مائة» وتكفيه دار 
بخمسين فلا يعطى حتى تباع » ويدفع الزائد في 
دينه على ما صرح به المالكية, ولووجد 
مايقضي به بعض الدين أعطي البقية فقطء. 
وإن كان قادرا على وفاء الدين بعد زمن 
بالاكتتساب, فعند الشافعية قولان في جواز 
إعطائه منها . 


الضرب الثاني : الغارم لإصلاح ذات البين : 


١‏ الأصل فيه حديث قبيصة ا مرفوع : «إن 
المسألة لا تحل إلا لشلاثة». فذكر منهم «ورجل 


تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم 


"5١ 


١77 ١ا/١ زكاة‎ 


يمسك”22 فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن 
هذا النوع من الغارمين يعطى من الزكاة سواء 
كان غنيا أوفقيراء لأنه لواشترط الفقرفيه 
لقلت الرغبة في هذه المكرمة » وصورتها أن يكون 
بين قبيلتين أوحيين فتنة» يكون فيها قتل نفس 
أوإتلاف مال, فيتحمله لأجل الإصلاح بينهم » 
فيعطى من الزكاة لتسديد حمالته» وقيد الحنابلة 
الإعطاء بها قبل الأداء الفعلي مالم يكن أدى 
الحمالة من دين استدانه» لأن الغرم يبقى . 
وقال الحنفية: لا يعطى المتحمل من الزكاة 
إلا إن كان لا يملك نصابا فاضلا عن دينه 


امن المي 7 
ولم يصرح المالكية بحكم هذا الضرب في]| 
انين عليه 


الضرب الثالث: الغارم بسبب دين ضان 
وهذا الضرب ذكره الشافعية, والمعتبرفي ذلك 
أن يكون كل من الضاامن والمضمون عنه 
معسرين, فإن كان أحدهما موسرا ففي إعطاء 
الضامن من الزكاة خلاف عندهم وتفصيل . 


الدين على الميت : 
١م‏ -إن مات المدين ولا وفاء في تركته لم يجز 


)١(‏ حديث: «إن المسألة لا تحل إلا لشلاثة». سبق تخر يجه 
نف/ه١١‏ 

)١(‏ المغني 47/5. وروضة الطالبين 2818/5 والمجموع 
5: وفتح القدير 210/7 مغني المحتاج ١١1/7‏ 


مواموهةة نورمي ف مم نين جوم ممه ة ووم م ء ة نووم فيه ومو وه م مول يه فو روني ويم م وعم رن م م من 


عند الجمهور سداد دينه من الزكاة . 
وقال المالكية: يوق دينه منها ولومات. قال 
بعضهم : هوأحق بالقضاء لليأس من إمكان 
القضاء عنه» وهو أحد قولين عند الشافعية . 9) 
ويأتي بيان ما يتعلق بالميت تفصيلا. 


الصنف السابع : في سبيل الله . 

وهذا الصنف ثلاثة أضرب . 
- الضرب الأول: الغزاة في سبيل الله 
تعالى » والذين ليس لهم نصيب في الديوان» بل 
هم متطوعون للجهاد. وهذا الضرب متفق عليه 
عند الفقهاءمن حيث الجحملة» فيجوز 
إعطاؤهم من الزكاة قدرما يتجهزون به للغزو 
من مركب وسلاح ونفقة وسائرمايحتاج إليه 
الغازي لغزوه مدة الغزووإن طالت. 

ولا يشترط عند الجمهورني الغازي أن يكون 
فقيراء بل يجوز إعطاء الغنى لذلك, لأنه 
أ كسد اكه نسي ١‏ اسه عائلة 
المسلمين, فلم يشترط فيه الفقر. 

وقال الحنفية : إن كان الغازي غنياء وهومن 
يملك خحمسين درهما أوقيمتها من الذهب كما 
تقدم في صنف الفقراء فلا يعطى من الزكاة» 
وإلا فيعطى. وإن كان كاسباء لأن الكسب 


2178/7 روضة الطالبين ؟#18/7. والزرقاني‎ )١( 
11/5 والمجموع‎ 


١/5  ١ا/* ركاة‎ 


فلوو لور وس مم م مره مير ممم مهم يه 


يقعده عن الحهاد. 

وعند محمد الغازي منقطع الحاج لا منقطع 
الغزاة . 

وصرح المالكية بأنه يشترط في الغازي أن 
يكون من يجب عليه الجهاد. لكونه مسلما ذكرا 
بالغا قادراء وأنه يشترط أن يكون من غير ال 
البيت. 

وأماجنود الجيش الذين لهم نصيب في 
الديوان فلا يعطون من الزكاة» وني أحد قولين 
عند الشافعية: إن امتنع إعطاؤهم من بيت 
المال لضعفه» يجوز إعطاؤهم من الزكاة. 29 | 


الحرب الثاني مصالم فزت 
١07‏ وهذا الضرب ذكره المالكية» فالصحيح 
عندهم أنه يجوز الصرف من الزكاة في مصالح 
الجهاد الأخرى غير إعطاء الغزاة» نحوبناء 
أسوار للبلد الحفظها من غزو العدو. ونحوبناء 
المراكب الحربية» وإعطاء جاسوس يتجسس لنا 
على العدو. مسلا كان أو كافرا. | 

وأجاز بعض الشافعية أن يشتري من الزكاة 
السلاح وآلات الحرب وتجعل وقفا يستعملها 
الغزاة ثم يردونهاء ولم يجزه الحنابلة . 


)١(‏ المغنى /575, وابن عابدين 251/7 وفتح القديلر 


اق والشرح الكبير مسع الدسوقي ا/لاوعء 
والمجموع 23١1/5‏ *1؟ ا 


ووممه وين ومس امم رثع يهنن او ريه م يوم يه ث ةم م مو و م ممم انرون و انرو مويو ومين فين 


وظاهر صنيع سائر الفقهاء ‏ إذ قصروا سهم 
سبيل الله على الغزاة» أو الغزاة والحجاج» أنه 
لا يجوز الصرف منه في هذا الضرب, ووجهه أنه 
لا تمليك فيه أوفيه تمليك لغير أهل الزكاة» أو 
كما قال أحمد: لأنه لم يؤت الزكاة لأحد. وهو 
مأمور بإيتائها . ") 


الضرب الثالث: الحجاج : 
ذهب جمهور العلماء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والثوري وأبوثوروابن المنذر وهورواية 
عن أحمد. وقال ابن قدامة: إنه الصحيح) إلى 
أنه لا يجوز الصرف في الحج من الزكاة, لأن 
سبيل الله في اية مصارف الزكاة مطلق. وهوعند 
الإطلاق ينص رف إلى الجهاد في سبيل الله 
تعالى » لأن الأكثر ثما ورد من ذكره في كتاب الله 
تعالى قصد به الجهاد. فتحمل الآية عليه . 
وذهب أحمد في رواية. إلى أن الحج في 
سبيل الله فيصرف فيه من الزكاة» لما روي أن 
رجلا جعل ناقته في سبيل الله فأرادت امرأته 
أن تحج. فقال لها النبي كك : «فهلا خرجت 
عليه فإن الحج من سبيل الله)2 فعلى هذا 


27١7/5 والمجموع‎ 4917/١ الدسوقي والشرح الكبير‎ )١( 
والمغني 475/5 , /ا"ا4‎ ء1١‎ 

(؟) حديث: «فهلا خرجت عليه فإن الحج من سبيل الله». 
أخر جه أبوداود 6505/5 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والحاكم 187/1١‏ - 1484 - ط دائرة المعارف العثمانية) 
وضعف الذهبي أحد رواته. ولكن له شواهد يتقوى بها. 


5 


ا 


ممم عم ووم ام لا ارم هع وا الول ررس مر مدن م يمني رن م ممم يميه 


القول لا يعطى من الزكاة من كان له مال يحج به 
سواهاء ولا يعطى إلا لحج الفريضة خاصة» 
وفي قول عند الحنابلة: يجوز حتى في حج 
التطوع . 

وينقل عن بعض فقهاء الحنفية أن مصرف في 
سبيل الله هولمنقطع الحجاج . () 

إلا أن مريد الحج يعطى من الزكاة عند 
الشافعية على أنه ابن سبيل كا يأتي . 


الصنف الثامن : ابن السبيل : 
وطنه ليأوي إلى سكن . 


-الضرب الأول: المنتغرب عن وطنه الذي 
ليس بيده مايرجع به إلى بلده : 

وهذا الضرب متفق على أنه من أصحاب 
التركاف فيفل مابوشله إلى بلدغة إلى قول 
ضعيف عند الشافعية : أنه لايعطى , لأن ذلك 
يكون من باب نقل الزكاة من بلدها. ولا يعطى 
من الزكاة إلا بشروط : 
الشرط الأول: أن يكون مسلماء من غير ال 
البيت. 


َه 


الشرط الثاني : أن لا يكون بيده في الحال مال 


)١(‏ المغني 7/8/5. والمجموع ,7١7/5‏ وابن عابدين 
0/1 


العمل هومن ف رمس ب ومسي نيم وج ممه مو وم يو نمم رم مار و مويه ونمو مر رت فوقو ومنو رمم هلثمم 


يتمكن به من الوصول إلى بلده وإن كان غنيا في 
بلده. فلوكان له مال مؤجل أوعلى غائب, أو 
معسر» أوجاحد, لم يمنع ذلك الأخذ من الزكاة 


"على ما صرح به الحنفية . 


الشرط الثالث: أن لا يكون سفره لمعصية. 
صرح بهذا الشرط المالكية والشافعية والحنابلة, 
فيجوز إعطاؤه إن كان سفره لطاعة واجبة كحج 
الفرض, وبر الوالدين» أومستحبة كزيارة 
العلاء والصالحين. أوكان سفرهلمباح 
كالمعاشات والتجارات» فإن كان سفره لمعصية لم 
يجزإعطاؤه منها لأنه إعانة عليهاء مالم يتب. 
وإن كان للنزهة فقط ففيه وجهان عند الحنابلة : 
أقواهما: أنه لا يجوزء لعدم حاجته إلى هذا 
الس 
الشرط الرابع : وهو للالكية خاصة : أن لا يجد 
من يقرضه إن كان ببلده غنيا. 

ولا يعطى أهل هذا الضرب من الزكاة أكثر 
ما يكفيه للرجوع إلى وطنه, وفي قول للحنابلة : 
إن كان قاصدا بلدا اخريعطى ما يوصله إليه ثم 
يرده إلى بلده. 

قال المالكية: فإن جلس ببلد الغربة بعد 
أخذه من الزكاة نزعت منه مالم يكن فقيرا 
ببلده.» وإن فضل معه فضل بعد رجوعه إلى 
بلده نزع منه على قول عند الحنابلة . 

ثم قد قال الحنفية: من كان قادرا على 


-295- 


7 


ا١الال‎ ١١/5 زكاة‎ 


لوقع عونو مع وه م و هه م ماح ماه 6 2 وبوائط ته هام نه يدن 4 16ج 61216 966 م عي واوداه د اد و ل ا اوها 


الزكاة . )ع( 


الضرب الثاني: من كان في بلده ويريد أن 


ينشىء سفرا : 

5 - فهذا الضرب منع الجمهور إعطاءه 
وأجاز الشافعية الال 0 
معه ما يحتاج إليه في سفره. وأن لا يكون في 


تعصية» تعلى هذا جوز إعطاء نين يزيد الدج 
من الزكاة إن كان لا يجد في البلد الذي ينشىء 
منه سفر احج مالا يحج به. ظ 

والحنفية لا يرون جواز الإعطاء في هذا 
الضرب. إلا أن من كان ببلده. ولبشن لودرينداة 
ا 


أصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الركاة: ' 
/ا/ا-١‏ - آل النبي محم دي لأن الزكاة 
والصدقة محرمتان على النبي يلِِ وعلى آله وقد 
تقدم بيان حكمهم في (آل). د 

" - الأغنياء. وقد تقدم بيان من هم في صنف 
الفقراء والمساكين . | 


)1( الفروع 5 وروضة الطالبين .":51١/7‏ وابن 
عابدين .5١/1‏ والدسوقي 4947/١‏ 418 
(؟) ابن عابدين 251/15 2575 والدسوقي )1907/١‏ 
والمجموع 0/5 » وروضة الطاليين 7/١7م‏ 


فوميه عن يع ووس لمعي ةردم ووو نو ر مر ةرمن نممو ثم ووو م فو مي نيفو رهنو تومه ول نمام رن 


قال ابن قدامة: خحمسة لا يعطون إلا مع 
الحاجة : الفقير. والمسكين. والمكاتب. والغارم 
لمصلحة نفسه. واآء بن السبيل: وخمسة يأخذون 
مع الغنى : العامل. والمؤلف قلبه. والغازي, 
والغارم لإصلاح ذات البين» وابن السبيل الذي 
له اليسار في بلده. 

وخالف الحنفية في الغازي والغارم لإصلاح 
ذات البين. فرأوا أنهم لا يأخذون إلا مع 
الحاجة . (1) 
* - الكفار ول وكانواأهل ذمة: لايجوز 
إعطاؤهم من الزكاة. نقل ابن المنذر الإجماع 
على ذلك لحديث : «إن الله افترض عليهم 
صدقةتؤخحذمن أغنيائهم وتردعلى 
فقرائهم»” "» وأجاز الحنابلة في قول إعطاءهم مع 
العاملين إن عملوا على الزكاة . 

ويستثتى المؤلف قلبه أيضا على التفصيل 
والخلاف المتقدم في موضعه  .‏ 

ويشمل الكافر هنا الكافر الأصلِ والمرتد» 
ومن كان متسميا بالإسلام وأتى بمكفر نحو 
الاستخفاف بالقران. أوسب الله أورسوله, أو 
دين الإإسلام, فهوكافر لا يجوز إعطاؤه من 
الزكاة اتفاقاء وانظر مصطلح : (ردة) . 


١7/7 وابن عابدين‎ .44٠/5 المغنى‎ )١( 

(؟) حديث : «إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
وترد على فقرائهم». سبق تخريجه ف / “ا 

إفة المجموع للنووي 2778/5 والإنصاف 761/7 


ب 


ومو ميو م و نوو و ةو رمدم م مون م هزر ومو ممم مقيون لمن ون ول ررس ممم ممم مم 6666م ممه 


3 م ااتسب إلى 
المركي بالولادة . 

ويشمل ذلك أصوله وهم أبواه الجا 
وجذاته., وارثين كانوا أولاء وكذا أولاده وأولاد 
أولاده. وإن نزلواء قال الحنفية : لأن منافع 
الأملاك بينهم متصلة» وهذا مذهب الحنفية 
تلقال 


أما سائر الأقارب. وهم الحواشي كالاخوة 
والأخوات والأعمام والعهات والأخوال 
والخالات. وأولادهم , فلا يمتنع إعطاؤهم 
زكاتهولوكان بعضهم في عياله. لقول 
النبي كك : «الصدقة على المسكين صدقة. 
وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة»”") 

وهذا مذهب الحنفية وهو القول المقدم عند 
الحنابلة . 


وأما عند المالكية والشافعية فإن الأقارب 
الذين تلزم نفقتهم المزكي لا يجوز أن يعطيهم 
من الزكاة» والذين تلزم نفقتهم عند المالكية 
الأب والآم دون الجد والجسدة والابن والبنت 
دون أولادهماء واللازم نفقة الابن مادام في حد 
المبعر والبنت؟ إلى ان تتزوج:.ويدعل يننا 
زوجها. 


)١(‏ حديث: «الصدقة على المسكين صدقة. . .» أخرجه 
الترمذي  *8/7(‏ ط الحلبي) من حديث سلمان بن 


عامرء وقال: وحديث حسن». 


2 م جه شو عع واج اما عا نوع مح توق الاح عومدو يها وا ماع وح 6ع 4 بوه مام ووه 3-4616 


والذين تلزم نفقتهم عند الشافعية الأصول 
والفروع . 

وفي رواية عند الحنابلة وهوقول الثوري : 
يفرق في غير الأصول والفروع بين الموروث 
منهم وغير الموروث» فغيرالموروث يجزىء 
إعطاؤه من الزكاة» والموروث لا يجزىء» وعلى 
الوارث نفقته إن كان الموروث فقيرا فيستغني بأ 
عن الزكاة» إذ لو أعطاه من الزكاة لعاد نفع زكاته 
إلى نفسه. ويشترط هنا شروط الإرث ومنها : 
أن لا يكون الوارث محجويا عن الميراث وقت 
إعطاء الزكاة9) 

واستثنى الحنفية في ظاهر الرواية من فرض له 
القاضي النفقة على المزكي» فلا يجزىء 
إعطاؤه الزكاة» لأنه أداء واجب في واجب آخرء 
على أنهم نصوا على أن يجوز أن يدفعها إلى 
زوجة أبيه وزوجة ابنه وزوج ابنته . 

وقيد المالكية والشافعية وابن تيمية من 
الحنابلة الإعطاء الممنوع بسهم الفقر اء 
والمساكين» أما لو أعطى والده أوولده من سهم 
العاملين أو المكاتبين أو الغارمين أو الغزاة فلا 
بأس . وقالوا أيضا: إن كان لا يلزمه نفقته جاز 
إعطاؤه . 


)١(‏ المغني 605 8/7 والمجموع 5 وابن 
عابدين 2537/7 254 وفتح القدير 2757/7 ومجموع 
الفقاوى الكبرى لابن تيمية .40/1٠©‏ ١47-41غ2‏ 
وجواهر الإكليل »507//١‏ والدسوقي 2418/١‏ 4419 


9:5" سه 


١/9 - 1١/4 زكاة‎ 


الب ل ا لا ا يي ا ا 800 


© دفع الزوج ركاة ماله إلى زوجته وعكسه: 
-لا يجزىء الرجل إعطاء زكاة ماله إلى 
زوجته. قال ابن قدامة: هوإجماع. قال 
الحنفية : لأن المنافع بين الزوجين مشتركة» وقال 
الجمهور: لأن نفقتها واجبة على الزوج. 
فيكون كالدافع إلى نفسه. ومحل المنع إعطاؤها 
الزكاة لتنفقها على نفسهاء فأمالوأعطاها 
ما تدفعه في دينهاء أولتنفقه على غيرها من 
المستحقين, فلا بأس. على ما صرح به المالكية 
وقريب منهما قال الشافعية: إن الممنوع 
إعطاؤها من سهم الفقراء أوالمساكين» أما من 
سهم أخرهي مستحقة له فلا بأس. وهبو 
ما يفهم أيضا من كلام ابن تيمية . ظ 


وأما إعطاء المرأة زوجها زكاة مالما فقد 
اختلف فيه: فذهب الشافعي وصاحبا أببي 


حنيفة وهورواية عن أحمد واختيار ابن المنذر, 
. إلى جوازذلك لحديث زينب زوجة عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنهماء وفيه أنها هي وامرأة 
أخرى سألتا النبي َلِةُ : هل نجزىء الصدقلة 
عنبم| على أزواجه)., وعلى أيتام في حجرهما؟ 
فقال:«لحماأجران أجر القرابة وأجر 
الصدقةم )١‏ | 


)١(‏ حديث: وما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة». 
أخر جه البخاري (الفتح  778/*‏ ط السلفية) ومسلم 
546/5 طالحلبي). 


#مي هوم ني نوم ممم ينمي م وروم نه نو مثيم نر نووم وو م عمو روث فو فة نونمم معو ري منرم من 


وقال ابن قدامة: ولأنه لا تجب عليها نفقة 
الزوج» ولعموم اية مصارف الزكاة؛ إذ ليس في 
الزوج إذا كان فقيرا نص أو إجماع يمنع 
إعطاءه . 

وقال أبوحنيفة» وهورواية أخرى عن أحمد: 
لا يجزىء المرأة أن تعطي زوجها زكاتها ولوكانت 
في عدتبا من طلاقه البائن ولوبثلاث طلقات. 
لأن المنافع بين الرجل وبين امرأته مشتركة. 
فهي تنتفع بتلك الزكاة التي تعطيها لزوجهاء 
ولأن الزوج لا يقطع بسرقة مال امرأته. 
ولا تصح شهادته لها. 

وقال مالك: لا تعطى المرأة زوجها زكاة 
مالها. واختلف أصحابه في معنى كلامه. فقال 
بعضهم: بأن مراده عدم الإجزاءء وقال 
آخرون: بإجزائه مع الكراهة . 7) 


5 - الفاسق والمبتدع : 

6 ذكر الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث : 
«تَصّدَّق الليلة على كافر»"؟ أن في إعطاء الزكاة 
للعاصي خلافاء وقد صرح المالكية بأن الزكاة 


)١(‏ الدر وحاشية ابن عابسدين 257/7 ومجموع الفناوى 
الكبرى 40/16. ,.4١‏ وفتح القدير 277/١‏ 
والدسوقي .444/١‏ والمجموع 19415/5. 278٠‏ 
والمغني */- 

(1) أخرجه البخاري (الفتح 54٠0/7‏ ط السلفية) ومسلم 
7٠04/5‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 


/ ل 


وومفموي م وم مم ووو يميه رفون مو نار ونون نممو نع ين نونمم ةرو لس موممية يمايم ةن م ممم ثميه 


لا تعطى لأهل المعاصي إن غلب على ظن 
المعطي أنهم يصرفونها في المعصية. فإن أعطاهم 
على ذلك ل تجزئه عن الزكاة, وني غيرتلك 
الخال تجوز وتجبزىء . (1) 

وعند الحنابلة قال ابن تيمية : ينبغي للانسان 
أن يتحرى بزكاته المستحقين من أهل الدين 
المتبعين للشريعة؛, فمن أظهر بدعة أوفجورا 
فإنه يستحق العقوبة بالحجر وغيره والاستتابة 
فكيف يعان على ذلك؟! وقال: من كان 
لايصيي يؤمر بالصلاة» فإن قال: أنا أصلى», 
أغطلن» والهال يسطء وسرادة اندض 1 
يكن معلوما بالنفاق . 9) 

وعند الحنفية يجوز إعطاء الركاة للمنتسبين 
إلى الإاسلام من أهل البدع إن كانوا من 
الأصناف الثمانية» مالم تكن بدعتهم مكفرة 
خرجة خم عن الإمسسلام. "على أن الأولى 
تقديم أهل الدين المستقيمين عليه في الاعتقاد. 
والعمل على من عداهم عند الأعطاء من 
الركاة, لحديث: «لاتصاحب إلا مؤمنا 
ولا يأكل طعامك إلا تقي». 9©) 


)١(‏ الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ,.447/1١‏ وانظر فتح 
الباري 11/7 

(؟) مجموع الفتاوى الكبرى 778/754 . 817//178 - 44 

(") ابن عابدين 59/1 

(5) أخرجه أحمد  ”8/(‏ ط الميمنية) والترمذي (519/5- 
ط دار الكتب العلمية) من حديث أبي سعيد الخدري. 


وعند أحمد: ولا تصحب». وحسنه الترمذي. 


ذهب الحنفية وهوقول للشافعية والحنابلة . 
(على المذهب) والنخعي : إلى أنه لا تعطى 
الزكاة في تجهيز ميت عند من قال بأن ركن الزكاة 
تمليكها لمصرفهاء فإن الميت لا يملك. ومن 
شرط صحة الزكاة التمليك» قالوا: ولا يجوز أن 
يقضى بها دين الميت الذي لم يترك وفاءء لأن 
قضاء دين الغيريها لا يقتضي تمليكه إياهاء قال 
أحمد : لا يقضى من الزكاة دين الميت. ويقضى 
منها دين الحي . 

وقال المالكية وهوقول للشافعية ونقله في 
الفروع عن أبي ثور» وعن اختيار ابن تيمية. 
وأن في ذلك رواية عن أحمد: أنه لا بأس أن 
يقضى من الزكاة دين الميت الذي لم يترك وفاء 
إن تمت فيه شروط الغارم» قال بعض المالكية : 
بل هو أولى من دين الي في أخذه من الزكاة, 
لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي» واحتج 
النووي لهذا القول بعموم الغارمين في آية 
مصارف الزكاة» وبأنه يصح التبرع بقضاء دين 
لبك كدي المي 


م جهات الخبر من غير الأصناف الثانية : 
5 ذهب الفقهاء إلى أنه لا يجوز صرف 


)1ع( فتح القدير على الهداية 27١/17‏ وابن عابدين 2/١‏ 
5 »:» والفروع :؛ والمغني 5737//7” 


-7558- 


الزكاة في جهات الخيرغيرما تقدم بيانه» فلا 
0 ولاقتى نيا مسد وله قنطرةء 

تك ها ريل ولا بعمحا ا قات 
ار 0 ول يصح فيه نقل 
خخلاف عن فغين يعدا به: وظاهر كلام الرملٍ 
أنه إجماع . واحتجوا لذلك بأمرين : 


الأول: أنه لا تمليك فيهاء لآن المستجد ود 0 
لايملك. وهذا عند من يشترط في الزكاة 
التمليك. ظ 


والشاني : الحصر الذي في الآية. فإن 
المساجد وتحوها ليست من الأصتاف الثيانية 
وفي الحديث المتقدم الذي فيه: «إن الله جعل 
الزكاة ثانية أجزاء, . ١‏ 
ولا يشببت ما نقل عن أنس وابن سيريين 
خلاف ذلك ؛ 9) 


ما يراعى في قسمة الزكاة بين الأصناف الثانية : 
- تعميم الزكاة على الأصناف : ظ 
7 ذهب جمهور العلاء (الحنفية والمالكية 
وهوالمذهب عند الحنابلة وهو قول الثوري وأبى 
عبيد) إلى أنه لا يجب تعميم الزكاة على 


)١(‏ حديث: «إن الله جعل الزكاة ثمانية أجزاء. . .» سبق 
نخريجه ف/ ١6‏ 
(5) فتح القدير 7 / ٠١‏ وابن عابدين 71/7 ونهاية المحتاج 
5 والشرح الكبير والدسوقي ,4917/١‏ والمغني 
0 


زكاة ما 


فوع مما ا ل و الو ةلتلمنعلممءمنفم معو مم عن ممام لم نو وإمم مي مم ومو ملكو ووم مومه ممما مم لمعه مالو ممق م مل فم فقوم ووففووي مم مومه و وموم ممقمم مث قية 


الأصناف » سواء كان الذي يؤديها إليها رب 
المال أو الساعي أو الإمام. وسواء كان المال كثيرا 


عن كفايته. وهومروي عن عمر وابن 
قال ابن عباس : في أي صنف وضعته أجزأك . 


ا 


18 - واحتجوا بحديث : «تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم7) قالوا : والفقراء صنف واحد 
من أصناف أهل الزكاة الثانية» وبوقائع أعطى 
0 النبي وَكِل الزكاة لفرد واحد أوأفراد. منها: 
نه أعطى سلمة بن صخر البياضي صدقة 
0 7 وقال لقبييصة: « أقم ياقبيصة حتى 
كينا الصدقة فنأمرلك بها» .7" قالوا: واللام في 
أخة الصدقات بمعنى «أو». أوهي ليان 
المصارف. أوهي للاختصاص. ومعنى 
الاختصاص عدم خروجها عنهم . 


وصرح المالكية بأن التعميم لا يندب إلا أن 


)١(‏ حديث: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» سبق 
تخر جه ف / ابم 

(1) حديث: «أعطى سلمة بن صخر البياضي صدقة قومه». 
أخرجه الترمذي (0/ 400  405-‏ ط الحلبي) ونقل عن 
البخاري بالانقطاع بين سلمة بن صخر والراوي عنه وهو 
سليمانبن يسار. وقال قبلها: حديث حسن. 

() حديث: «أقم ياقبيصة حتى تأنينا بالصدقة فتأمر لك بها». 
تقدم تخريجه ف/6١1.‏ 


وووءم ةم م موث ةدم مي رفون نون ةمون نوين مم ميف ره رمم م رو وس مع ممه تفرم ميم مم ممه 


الحنابلة التعميم للخروج من الخلاف . 27 

وذهب الشافعية. وهورواية عن أحمد وقول 
عكرمة. إلى أنه يجب تعميم الأصناف. 
وإعطاء كل صنف منهم الثمن من الزكاة 
المتجمعة, واستدلوا باية الصدقات., فإنه تعالى 
أضاف الزكاة إليهم بلام التمليك. وأشرك 
بيغهم بواوالتشريك. فدل على أنهابملوكة لهم 
مشتركة بيغهم» فإنه لوقال رب المال: هذا المال 
لزيد وعمرووبكر قسمت بينهم ووجبت 
التسوية. فكذا هذاء ولوأوصى لهم وجب 
التعميم والتسوية . 

وتفصيل مذهب الشافعية في ذلك أنه يجب 
استيعاب الأصناف الثانية في القسم إن قسم 
الإمام وهناك عامل. فإن لم يكن عامل بأن قسم 
المالك. أو حمل أصحاب الأموال زكاتهم إلى 
الإمام. فالقسمة على سبعة أصناف, فإن فقد 
بعضهم فعلى الموجودين منهم» ويستوعب 
الإمام من الزكوات المجتمعة عنده احاد كل 
صنف وجوياء إن كان المستحقون في البلد. 
ووفى بهم المال. وإلا فيجب إعطاء ثلاثة من كل 
صنف. لأن الآية ذكرت الأصناف بصيغة 
الجمع . 


قالوا: وينبغي للإمام أوالساعي أن يعتني 


)١(‏ المغنى 2588/15 25706 وفتح القدير ؟/18, والشرح 
الكبير وحاشية الدسوقي 448/١‏ 


دوا وام واواء ذه وهاه فأهاو 246 لهاع ل ولواب واه اموه واه وو هاه فزع اه وهاه #أعده قله ف #اوإتزم عواء واه 6ع 


بضبط المستحقين» ومعرفة أعدادهم » وقدر 
وصول حقهم إل 

قالوا: وتجب التسوية بين الأصناف. وإن 
كانت حاجة بعضهم أشد, ولا تجب التسوية 
بين أفراد كل صنف إن قسم المالك. بل يجوز 
تفضيل بعضهم على بعضء أما إن قسم الإمام 
فإن فقد بعض الأصناف أعطى سهمه 
للأصناف الباقية, وكذا إن اكتفى بعضص 
الأصناف وفضل شيء»ء فإن اكتفى جميع أفراد 
الأصناف جميعا بالبلد. جاز النقل إلى أقرب 
البلاد إليه على الأظهر. على مايأتي بيانه . 

وقال النخعى : إن كانت الزكاة قليلة جاز 


صرفها إلى صنف واحد, وإلا وجب استيعاب 


الإمام وجب استيعاب الأصناف» وإن أخرجها 
المالك جاز أن يجعلها في صنف واحد .2 


الترتيب بين المصارف : 
65 - صرح الشافعية والحنابلة بأن العامل 
على الزكاة يبدأ به قبل غيره في الإعطاء من 


559 2558/7 المجموع كرعدرك تدك والمغنى‎ )١( 
و440/5. شرح الهاج وحاشيتا القليوبي وعمييرة‎ 
594 ص7‎ 1861١ الأموال لأبي عبيد ف/‎ 2007 701/0 


طّ دار الفكر. 


لك لي ىر م 


زكاة 186 هلما 


الزكاة, لأنه يأخذ على وجه العوض عن عمله. 
ومرم يعن على شل المراستافة: قال الساكلة 
وهوقول عند الحنابلة : فإن كان سهم العاملين 
وهوثمن الزكاة قدرحقه أخذه. وإن زاد عن 
حقه رد الفاضل على سائر السهام. وإن كان 
أقل من حقه تمم له من سهم المصالح . وقيل : 
من باقي السهام . 

والمذهب عند الحنابلة أن العامل يقدم 
بأجرته على سائر الأصناف. أي من مجموع 
الزكاة . 

أما مابعد ذلك. فقال الشافعية : يقسم بين 
باقي الأصناف ك) تقدم . 

ونظر الحنفية والمالكية إلى الحاجة, فقال 
الحنفية: يقدم المدين على الفقيرلأن حاجة 
المدين أشدء وراعى الحنفية أمورا أخرى تأتي 
في نقل الزكاة . 

وقال المالكية: يندب إيثار المضطر على غيره 
بأن يزاد في إعطائه منها. 

ونظر الحنابلة إلى الحاجة مع القرابة فقالوا: 
يقدم الأحوج فالأحوج استحباباء فإن تساووا 
قدم الأقرب إليه. ثم من كان أقرب في الجوار 
وأكثر ديناء وكيف فرقها جاز, بعد أن يضعها في 
الأصناف الذين سماهم الله تعالى . () 


)498/1١ والشرح الكبير‎ .54 .5١/7 ابن عابدين‎ )١( 
والملججبموع كلامل والمغني 5/1 والإأنصاف‎ 
| نفاضن‎ 


«فمث ووم ري وميم ممم ب مثيه ثوراءاوة م مرف ميرم ور م فور مم ممه نتجر عد وه نه وم ورهن رن 


نقل الزكاة : 
6 - إذا فاضت الزكاة في بلد عن حاجة أهلها 
جازنقلها اتفاقاء بل يجب. وأمامع الحاجة 
فيرى الحنفية أنه يكره تنزيها نقل الزكاة من بلد 
إلى بلد. وإنما تفرق صدقة كل أهل بلد فيهم. 
لقول النبي كله : «تؤخذ من أغنيائهم فترد على 
فقرائهم». 7" ولأن فيه رعاية حق الجوار, 
والمعتبر بلد المال. لا بلد المزكي . 

واستثنى الحنفية أن ينقلها المزكي إلى 
قرابته. لمن في إيصال الزكاة إليهم من صلة 
الرحم . قالوا: ويقدم الأقرب فالأقرب. 


واستثنوا أيضا أن ينقلها إلى قوم هم أحوج 
إليها من أهل بلده. وكذا لأصلح. أوأورع, أو 
أنفسع للمسلمين» أومن دار االحرب إلى دار 
الإسلامء أو إلى طالب علم . 9) 

وذهب المالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة 
إلى أنه لا يجوزنقل الزكاة إلى ما يزيد عن 
مسافة القصر. لحديث معاذ المتقدم. ولا ورد أن 
عمر رضي الله عنه بعث معاذا إلى اليمن. 
فبعث إليه معاذمن الصدقة, فأنكر عليه عمر 
وقال: لم أبعشك جابيا ولا اخذ جزية. ولكن 
بعشتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على 


)١(‏ حديث: «تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم». تقدم 
تخ ريجه ف / مام 
(") ابن عابدين 258/7 وفتح القدير 58/57 


ه١‎ 


فقرائهم, فقال معاذ: «ما بعثت إليك بشيء 
وأنا أجد من يأخذه مني» . 

وروي أن عمر بن عبد العزيز أتي بزكاة من 
خراسان إلى الشام فردها إلى خراسان . 

قالوا: والمعتبربلد المال. إلا أن المالكية 
قالوا: المعتير في الأموال الظاهرة البلد الذي فيه 
المال. وفي النقد وعروض التجارة البلد الذي 
فيه المالك . 

واستثنى المالكية أن يوجد من هو أحوج تمن 
هوفي البلد. فيجب حيئئذ النقل منها ولو نقل 
أكثرها . 
5 - ثم إن نقلت الزكاة حيث لا مسوغ لنقلها 
ما تقدمء فقدذهب الحنفية والشافعية. 
والحنابلة على المذهب. إلى أنها تجزىء عن 
صاحبهاء لأنه م بخرج عن الأصناف الثانية . 

وقال المالكية: إن نقلها لمثل من في بلده في 
الحاجة فتجزئه مع الحرمة. وإن نقلها لأدون 
منهم في الحاجة لم تجزئه على ما ذكره خليل 
والدرديرء وقال الدسوقي : نقل المواق أن 
المزذهب الإجزاء بكل حال . 

وقال الحنابلة في رواية : لا تجزئه بكل حال. 

وحيث نقلت الزكاة فأجرة النقل عند المالكية 
تكون من بيت المال لا من الزكاة نفسها. وقال 
الختابلة + تكوق على امرك 7 


- 605 6٠60/١ والدسوقي‎ 258/١ فتح القدير‎ )١( 


حكم من أعطي من الزكاة لوصف فزال 
الوصف وهي في يده: . 
7 من أهل الزكاة من يأخذ أخذا مستقرا 
فلا يسترد منه شيء إن كان فيه سببب 
الاستحقاق بشروطه عند الأخذ. وهم أربعة 
أصناف: المسكين. والفقير. والعامل. 
والمؤلف قلبه. . 

ومنهم من يأخذ أخذا مراعى » فيسترد منه 
إن لم ينفقه في وجهه. أوتأدى الغرض من باب 
آخرء أوزال الوصف والزكاة في يده. وهم أيضا 
أربعة أصناف, على خلاف في بعضها : 
١‏ -المكاتب. فيسترد من المعطى ما أخذ على 
الأصح عند الشافعية» وفي رواية عند الحنابلة 
إن مات قبل أن يعتق. أوعجز عن الوفاء فلم 
يعتق. وقال الحنفية وهورواية عند الحنابلة : 
يكون ما أخذه لسيده ويحل له. وفي رواية عن 
أحمد: لا يسترد. ولا يكون لسيده. بل ينفق في 
المكاتيين ؛ (5) 

ولا ترد المسألة عند المالكية, لأنهم لا يرون 
صرف الزكاة للمكاتبين ى| تقدم . 
؟ - الغارم: فإن استغنى المدين الذي أخذ 


- وشرح المعباج .7١7/«*‏ 7307, والمغني 1/1/7" - 4لاتء 
والإنصاف 7١7/7‏ 

)١(‏ ابن عابدين ”250/7 والمجموع 01" والمغني. 
١/١‏ والفروع وتصحيحه 0 


-37375” اه 


ل ا ل ل ل ا ا ا ا 000 
0م ممم مموفوقييةثثمر ينينس مم مجر ةرهم يه ابل ل مر لل 


الزكاة قبل دفعها في دينه تنزع منه. وكذا لو 
أسرىء من الدين» أوقضاه من غير الزكاة» أو 
قضاه عنه غيره. وهذا عند المالكية. وعلى 
الأصح عند كل من الشافعية والحنابلة» مالم 
يكن فقيرا . (0) 
* - الغازي في سبيل الله : وقد صرح المالكية 
والشافعية والحنابلة بأنه إن أخذ الزكاة للغزوثم 
جلس فلم يخرج أغذت متف وقال الشافعية 
والحنابلة أيضا : لوخرج للغزووعاد دون أن 
يقاتل مع قرب العدو تؤخذ منه كذلك . 


وحيث وجب الرد تنزع منه إن كان باقيه في 
يدهء وإن أنفقها أتبع بهاء أي طولب ببدلما إن 
كان غنياء لأنها تكون دينا في ذمته . | 
- ابن السبيل: ويسترد منه ما أحذه إن لم 
يخرج» مالم يكن فقيرا ببلده وهذا عند المالكية 
والشافعية والحنابلة. ويعتيرله عند الشافعية 
ثلاثة أيام» وفي قول: تمام السنة . قالوا: ويرد 
ما أخذ لوسافرثم عاد ولم يصرف ما أخذه 
وقال المالكية : إن تنزع منه إن كانت باقية» فإن 
كان أنفقها لم يطالب ببدها. | 
وظاهر كلام الحنفية أنه لا يلزم بالرد. لأخهم 
قالوا: لا يلزمه التصدق با فضل في يده. 9 


)1( الدسوتقي دلق والمججموع /205, والمغني 
0/١‏ 4. والفروع 2511/7 518 
(؟) ابن عابدين 2.57/17 والدسوقي على الشسرح الكبير 
ا/زروةةق وشرح المنباج وول والمغني لش 
4٠‏ ؛» والفروع 5117/7 


وموم عواممم هوا فعمامة فوووففاو قفعنةققعكة ع معفمو فمهعوة وفافوع فو او ماو موقو معممة 


حكم من أخذ الزكاة وليس من أهلها: 
لا يحل لمن ليس من أهل الزكاة أخذها 
وهويعلم أنها زكاة, إجماعا. فإن أخذها فلم 
تسترد منه فلا تطيب لهء بل يردها أويتصدق 
بهاء لأنها عليه حرام . وعلى دافع الزكاة أن 
يجتهد في تعرف مستحقي الزكاة., فإن دفعها 
بغير اجتهاده, أو كان اجتهاده أنه من غير أهلها 
وأعطاه لم تجزىء عنه, إن تبين الآخذ من غير 
أهلهاء والمراد بالاجتهاد النظرني إمارات 
الاستتحقاق. فلوشك في كون الآخذ فقيرا 
فعليه الاجتهاد كذلك )١‏ 
48 - أما إن اجتهد فدفع لمن غلب على ظنه 
أنه من أهل الزكاة فتبين عدم كونه من أهلهاء 
فقد اختلف الفقهاء في ذلك. فقال بعضهم : 
تجزئه. وقال اخرون: لا تجزئه. على تفصيل 
يختلف من مذهب إلى مذهب . 

فعند أبي حنيفة ومحمد: إن دفع الزكاة إلى 
من يظنه فقيرا ثم بان أنه غني أوهاشمي أو 
كافرء أودفع في ظلمة. فبان أن الآخذ أبوه. أو 
ابنه فلا إعادة عليه, لحديث معن بن يزيد قال : 
«كان أبي يزيد أخرج دنانيريتصدق بها فوضعها 
عند رجل في المسجدء فجئت فأخذتها فأتيته 
بهاء فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى 
رسول الله يكل فقال: «لك مانويت يايزيد. 


(١)ابن‏ عابدين 7 واطداية وفتح القدير 7٠/51‏ 


ا ل 


هورم يرم و ثم م نورمي مون موان ةرمن يون موري وي ريه وم مء ر روس مم م دمن وو وو ميم مث ثم ممه 


ولك ما أخذدت 0 00 

ولأنا لوأمرناه بالإعادة أفضى إلى الحرج. 
لأنه ربها تكرر خطؤه. واستثنوا من هذا أن يتبين 
الآخحذ غي رأهل للتمليك أصلاء نحو أن يتبين 
أن الآخذ عبده أو مكاتبه, فلا تجرىء في هذا 
الحال. 

وقال أبويوسف: لا تجزئه إن تبين أن الآخذ 
ليس من المصارف, لظهور خطئه بيقين مع 
إمكان معرفة ذلك, كما لو تحرى في ثياب فبان 
أنه صلى في ثوب نجس . 9) 

وفصل المالكية بين حالين : 
الأولى : أن يكون الدافع الإمام أومقدم 
القاضي 0 فيجب استردادهاء لكن 
إن تعذرردهاء أجزأت,. لأن اجتهاد الإمام 
حكم لا يتعقب. 

والشانية: أن يكون الدافع رب المال فلا 
تجرئه» فإن استردها وأعطاها في وجههاء وإلا 
فعليه الإخراج مرة أخرى., وإنما| يستحق 
استردادها إن فوتها الآخذ بفعله. بأن أكلهاء أ 
باعهاء أووهبهاء أونحوذلك. 

أما إن فاتت بغيرفعله بأن تلفت بأمر 
سماوي » فإن كان غرٌ الدافع بأن أظهر له الفقر, 
)١(‏ حديث: «لك ما نويت يايزيد. ولك ما أخذت يامعن». 


أخرجه البخاري (الفتح 791/7 ط السلفية) . 
(؟) الغداية وفتح القدير 31> 


لجن دهع و وج انها ده معام ع ع لقيو عاق تم ع ما عه عاك جارج لهي ع عه هقد وا 9ع واو 6 


0 


وقال الشافعية: يجب الاسترداد. وعلى 
الآخذ الرد. سواء علم أنها زكاة أم لا. فإن 
استردت صرفت إلى المستحقين» وإن لم يمكن 
الاسترداد فإن كان الذي دفعها الأمام , 
يضمن.» وإن كان الذي دفعها المالك ضمن» 
وهذا هوالمقدم عندهم, وفي بعض صرر المسألة 
عندهم أقوال ين 

وقال الحنابلة : إن بان الآخذ عبدا أوكافرا أو 
هاشمياء أوقرابة للمعطي ممن لا يجوز الدفع 
إليه. فلا تجرىء الزكاة عن دافعها رواية 
واحدة, لأنه ليس بمستحقء ولا تخفى حاله 
غالباء فلم يجزه الدفع إليه» كديون الآدميين. 

أما إن كان ظنه فقيرا فبان غنيا فكذلك على 
رواية» والأخرى يجزئه. لحديث معن بن يزيد 
المتقدم. وحديث أبي هريرة أن رسول الله يل 
قال: «قالرجل: لأتصدقن بصدقة. فخرج 
بصدقته فوضعها في يد غني » فأصبحوا 
يتحدثون: تصدق على غني . . »). الحديث 
وفيه : «فأتي فقيل له : أما صدقتك فقد قبلت» 
لعل الغنى يعتبر فينفق مما اتاه الله» . © ولأن 
)١(‏ الدسوقي والشرح الكبير 2601/١‏ 607 


(؟) روضة الطاليين ؟ //8؟ 
(") حخديث أبي هريرة : «قال رجل :. لأتصدقن بصدقة». - 


"7" ل 


زكاة ركاة الفطر ١‏ 


حاله تخفى غالبا . 7 


من له حق طلب الركاة وهو من أهلها: 
فرق الحنفية بين مستحقي الزكاة من 
لالم 0 
استحقاقهم, فقالوا: إن الذي يحل له طلب 
الزكاة هومن لا شيء له ليومه وليلته فيحتاج 
للسؤال لقوته. أومايواري بدنه. وهوثي 
اصطلاحهم المسمى مسكيناء وكذالاايحل 
السؤال لمن لا يملك قوت يومه وليلته لكنه قادر 
على الكسبء. أما الفقيروهوني اصطلاحهم 
من يملك قوته ليومه وليلته. فلا يجل له سؤال 
الصدقة. وإن كان يحل له أخحذها إن لم يكن 
مالكا لخمسين درهما”"» على ماتقدم . 

وعند الحنابلة على المذهب: من أبيح له 
أخذ الزكاة أبيح له طلبهاء وفي رواية : يحرم 
ييا عن دن لد ترك يرنه يرال ل 
الجوزي : إن علم أنه يجد من يسأله كل يوم لم 
يجز أن يسأل أكثرمن قوت يومه وليلته. وإن 
خاف أن لا يجد من يعطيه أ, بيح له السؤال أكثر 
من ذلك 9 


- أخرجه البخاري (الفتح ٠4٠0/8‏ ح.ط السلفية) ومسام 
70١4/5‏ طالحلبي). 

"51/7 المغني‎ )١( 

(؟) فتح القدير ١١ .1١6/5‏ 

5) الإنصاف /"75؟, والمغني 477/5 . وشرح المنتهى 
١ 1.5/١‏ 


زكاة الفطر 


التعريف : 
١‏ -من معاني الزكاة في اللغة : النهاء» والزيادة, 
والصلاح. وصفوة الشيء, وما أخرجته من 
مالك لتطهره به . 

والفطر: اسم مصدرمن قولك: أفطر 
الصائم إفطارا. 9) 

وأضيفت الزكةة إلى الفطر, لأنه سبب 
وجوبهاء وقيل لها فطرة. كأنها من الفطرة التي 
هى الخلقة . 9) 

قال النووي: يقال للمخرج: فطرة. 
والفطرة ‏ بكسر الفاء لا غير وهي لفظة مولدة 
لا عربية ولا معربة بل اصطلاحية للفقهاء. 
فتكون حقيقة شرعية على المختار. كالصلاة 
والزكاة . 

وزكاة الفطرفي الاصطلاح : صدقة تجهب 
بالفطر من رمضان . 9) 


. القاموس المحيط والمصباح ولسان العرب مادة : (زكو)‎ )١( 

(؟) كشاف القناع ؟/ 546 ٠‏ ومغني المحتاج 5١1/١‏ 

(؟) راجع حاشية الشلبي على الزيلعي. وشرح الزيلعي 
اكد ونيل المأرب ١‏ هه ط الفلاح . 


حكمة مشروعية زكاة الفطر الرفق بالفقراء 
بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد. وإدخال 
السرور عليهم في يوم يسر المسلمون بقدوم العيد 
عليهم . وتطهير من وجبت عليه بعد شهر 
الصوم من اللغووالرفث .2 روى أبوداود عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: «فرض 
رسول اللهكئِةٍ زكاة الفطر. طهرة للصائم من 
اللغووالرفث» وطعمة للمساكين, من أداها 
قبل الصلاة فهئ زكاة مقبولة» ومن أداها بعد 
الصلاة فهي صدقة من الصدقات» 9) 


الحكم التكليفي : 

 *‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن زكاة الفطر 
واجبسة على كل مسلم . 7" واستسدل القسائلون 
بالوجوب با رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنى| 
قال: «فرض رسول الله كَةٍ زكاة الفط رمن 
رمضان على الناس صاعا من تمر. أوصاعا من 


)١(‏ المغني */ "هم 

(1) حديث ابن عباس : «فرض رسول الْهيةٍ زكاة الفطر طهرة 
للصائم». أخرجه أبوداود (9/ 77 - 77 - تحقيق عزت 
عبيد دعاس) وحسنه النووي في المجموع 1١57/5(‏ - ط 
المنيرية) . 

(") الزيلعي 2017/١‏ وابن عابدين 7/ 21١١‏ وفتح القدير 
1 0*”, وبلغة السالك .70١0/١‏ وشرح المنهاج 
21» وكشاف القناع 1/1 


شعير» على كل حر, أوعبدء ذكر أو أنثى من 
المسلمين». 27 وبقول هيك : «أدوا عن كل حر 
وعبد : صغير أوكبير» نصف صاع من بر أو 
صاعا من 0 وهوأمر. والأمر 
يقتنضي الوجوب . 

وفي قول لللالكية مقابل للمشهور: إنها 


سنئةع وا ستبعده الدسوقي 0 


شرائط وجوب أداء زكاة الفطر : 
يشترط لوجوب أدائها ما يلي : 
أولا: الإسلام : وهذا عند جمهور الفقهاء . 
وروي عن الشافعية في الأصح عندهم أنه 
يجب على الكافر أن يؤديها عن أقاربه 
المسلمينء وإنما كان الإسلام شرطا عند 
الجمهور, لأها قربة من القرب. وطهرة للصائم 
من الرفث واللغوء والكافر ليس من أهلها إنما 
عاقب على كوا لكر ا 


)١(‏ حديث ابن عمر: «فرض رسول الَهي زكاة الفطر من 
رمضان» . أخرجه البخاري (الفتح */ 717 - ط السلفية) 
ومسلم (؟//ا/ا> ‏ ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 

(7) حديث: «أدوا عن كل حر وعبد صغير أوكبير. ..» 
أخرجه الدارقطني (1417/7: ١448‏ ط دار المحاسن) 
وأعله ابن دقيق العيد بالاضطراب في إسناده ومتنه كما في 
نصب الراية (7/ 08خ ط المجلس العلمي) . 

(*) الدسوقي /١‏ 4 50, ومغني المحتاج 4١1/١‏ 

(4) الدر المختار 7'/ لا وشرح الدردير بحاشية الدسوقي 
٠1١‏ . ومغني المحتاج 0/١‏ 


تلات 


-ثانيا: الحرية عند جمهور الفقهاء خلانا 
للحنابلة» لأن العبد لا يملك. ومن لا يمك 
لا يُمَلّك 09 


5 - ثالنا: أن يكون قادرا على إخراج زكاة 
الفطر. وقد اختلف الفقهاء في معنى القدرة 
على إخراجها: فذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة إلى عدم اشتراط ملك النصاب في 
وجوب زكاة الفطر. وذهب الحنفية إلى أن معنى 
القدرة على إخراج صدقة الفطر أن يكون مالكا 
للنصاب الذي تجب فيه الزكاة من أي مال 
كان. سواء كان من الذهب أوالفضة أو 
السوائم من الإبل والبقر والغنم» أومن عروض 
التجارة . 

والنصاب الذي تجب فيه الزكاة من الفضة 
مائتا درهم . ”2 فمن كان عنده هذا القدرفاضلا 
عن حوائجه الأصلية من مأكل وملبس ومسكن 
وسلاح وفرس . وجبت عليه زكاة الفطر. 

وفي وجه آخر للحنفية إذا كان لا يملك 
نصابا تجوز الصدقة عليه . ولا يجتمع جواز 
الصدقة عليه مع وجوبها عليه . زفية ْ 

وقال المالكية: إذا كان قادرا على المقدار 


. المراجع السابقة‎ )١( 

(1) الدرهم يساوي (7,9176) غراما. 

(*) راجع الزيلعي "017/١‏ ومابعدها.ء وبداية الممجتهند 
١‏ ممابعدها. 


ا ا ا ا ا ا ا اج جم ل حا ل ا 00 


الذي عليه ولوكان أقل من صاع وعنده قوت 
يومه وجب عليه دفعه. بل قالوا: إنه يجب عليه 
أن يقترض لأداء زكاة الفطر إذا كان يرجو 
القضاء. لأنه قادر حكماء وإن كان لا يرجو 
القضاء لا يجب عليه . 7) 

وقال الشافعية وال حنابلة : إنها تجب على من 
عنده فضل عن قوته وقوت من في نفقته ليلة 
العيد ويومه. ويشترط كونه فاضلا عن مسكن 
وخادم يحتاج إليه في الأصح . " 

واتفق جميع القائلين بعدم اشتراط ملك 
النصاب على أن المقدار الذي عنده إن كان 
محتاجا إليه لا تجب عليه زكاة الفطرء لأنه غير 
قادر 9) 

استدل الجمهور على عدم اشتراط ملك 
النصاب بأن من عنده قوت يومه فهوغني, فما 
زاد على قوت يومه وجب عليه أن بخرج منه زكاة 
الفطر, والدليل على ذلك ما رواه سهل بن 
الحنظلية عن النبي يك قال: «من سأل وعنده 
ما يغنيه فإنه) يستكثرمن النارء فقالوا: 
يارسول الله. وما يغنيه؟ قال: أن يكون له شبع 
يوم وليلة) . © 


)١(‏ بلغة السالك ٠١١/١‏ ومابعدها. 

(1) متن الممنهاج مع مغني المحتاج ا لكات والمغني 
8/ / ومابعدها, وكشاف القناع 7417/7 ومابعدها. 

(*) المراجع السابقة . 


(4) حديث: «من سأل وعنده مايغنيه. . . » أخرجه أبوداود- 


ال وري ل 


دل الحديث على أن من عنده قوت يومه فهو 
غنيى وجب عليه أن يخرج ما زاد على قوت يومه . 

واستدل الحنفية ومن وافقهم على اشتراط 
ملك النصاب بقولهيَكِةِ :ولا صدقة إلا عن ظهر 
عن والظهر هاهنا كناية عن القوة. فكأن 
المال للغني بمنزلة الظهر, عليه اعتماده» وإليه 
استناده» والمراد أن المتصدق إنما تجب عليه 
الصدقة إذا كانت له قوة من غنى » ولا يعتبر 
غنيا إلا إذا ملك نصابا. 29 


من تؤدى عنه زكاة الفطر. : 
ذهب الحنفية إلى أن زكاة الفطر يجب أن 
يؤديها عن نفسه من يملك نصاباء وعن كل من 
تلزمة نفقته. ويل عليه ولاية كاملة. والمراد 
بالولاية أن ينفذ قوله على الغيرشاء أوأبى » 
فابنه الصغير, وابنته الصغيرة» وابنه الكبير 
المجنون» كل أولئك له حق التصرف في ماهم با 
يعود عليهم بالنفع شاءوا أوأ 

وينبنى على هذه القاعدة أن زكاة الفطر 
يها الفهفين عن نفسه لقولهيلة : «ابدأ 


- (4.0/5؟ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
سهل بن الحنظلية وإسناده حسن . 

)١(‏ حديث: ولاصدقةإلاعن ظهر غنى». أخرجه أحمد 
)/ اط الميمئية) من حديث أبي هريرة» وإسناده 
صحيح . 

(7) الزيلعي ١ه‏ ومابعدها. 


بنفسكء ثم بمن تعول». 7 ويخرجها عن 
أولاده الصغار إذا كانوا فقراء, أما الأغنياء 
منبم. بأن أهدي إليهم مال أوورئوا مالاء 
يوسف, لأن زكاة الفطر ليست عبادة محضة. بل 
وجبت النفقة في ماله لأقاربه الفقراء. وقال 
محمد: تجب في مال الأب لأنها عبادة محضة. 


أما أولاده الكبارء فإن -- أغنياء وجب 
عليهم إخراج الزكاة عن نفسهم » وعمن يلون 
عليهم ولاية كاملة» وإن كانوا فقراء لا يخرج 
الزكاة عنهم , لأنه وإن كانت نفقتهم واجبة عليه 
إلا أنه لا يلي عليهم ولاية كاملة فليس له حق 
التصرف في مالهم إن كان لهم مال إلا بإذنهم . 
وإن كان أحدهم مجنوناء فإن كان غنيا أخرج 
الصدقة من ماله وإن كان فقيرا دفع عنه 
صدقة الفطر. لأنه ينفق عليه. ويل عليه ولاية 


)١(‏ حديث: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول». قال ابن حجر في 
التلخيص (5؟/ ١84‏ ط شركة الطباعة الفنية): لم أره 
هكذاء بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة: «أفضل 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى » واليد العليا خير من اليد 
السفلى. وابدأ بمن تعول» وهوفي البخاري (الفتح 
60٠٠/8‏ ط السلفية) من حديث أبي هريرة, ومسلم 
(؟/ 5947‏ ط الحلبي) من حديث حكيم بن حرام . 


ل 


كاملة» فله حق التصرف في ماله بدون إذنه . )١‏ 

وقال الحنفية بناء على قاعندتهم المذكورة : 
لا تجب عن زوجته لقصور الولاية والنفقة» أما 
قصور الولاية» فلأنه لا يلي عليها إلا في حقوقا 
النكاح فلا تخرج إلا ان أن التتصرف في ماما 
بدون إذنها فلا يلي عليه . وأما قصور النفقة 
فلأنه لا ينفق عليها إلا في الرواتب كالمأكل 
والمسكن والملبس . وكما لا يخرجها عن زوجته 
لا يخرجها عن والديه وأقاربه الفقراء إن كانوا 
كباراء لأنه لا يلٍ عليهم ولاية كاملة . 9) ظ 


وذهب المالكية إلى أن زكاة الفطر يخرجها 
نفقته . وهم الوالدان الفقيران, والأولاد الذكور 
بين . والزوجة والزوجات وإن كن ذوات مال 
وزوجة والده الفقبر9) لحديث ابن عمر: «أمر 
رسول الله يكل بصدقة الفطر عن الصغيروالكبير 
والحر والعبد ممن تمونون».7© أي : تنفقون 
(1) مراقي الفلاح ص(40") والدر المختارء ورد المحتار 
,7 
(7) تحفة الفقهاء ج١ 888-01١‏ في صدقة الفطر. الطبعة 
الأولى جامعة دمشق سئة /ا/1ه -140/8. ابن عابدين 
ذف ومابعدها وفتح القدير ٠١/7‏ 
(*) بلغة السالك ٠١١/١‏ ومابعدهاء بداية المجتهد ١ 18 /١‏ 
55 ا 
(4) حديث: «أمر رسول الله بصدقة الفطر عن الصغير ا 


وذهب الشافعية إلى أن صدقة الفطر يخرجها 
الشخص عن نفسه. وعن كل من تجب عليه 
نفقته من المسلمين. لقرابة. أواز وحيلة: أو 


ملك وهم : 


أولا: زوجته غير الناشزة ولومطلقة رجعية. 
سواء كانت حاملا أم لاء أم بائنا حاملاء 
لوجوب نفقتهن عليه . لقوله تعالى : #وإن كن 
أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن 
حملهن 210 ومثلها الخادم إذا كانت نفقته غير 
مقدرة, فإن كانت مقدرة بأن كان يعطى أجرا 
كل يوم » أوكل شهر. لا يخرج عنه الصدقة. 
لأنه أجير والأجير لا ينفق عليه . 


ثانيا: أصله وفرعه ذكرا أوأنثى وإن علواء 
كجده وجلته . 


الثا: فرعه وإن نزل ذكرا أوأنثى صغيرا أو 
كبيراء بشرط أن يكون أصله وفرعه فقراء . 

وقالوا: إن كان ولده الكبيرعاجزا عن 
الكسب أخحرج الصدقة عنه. وقالوا: لا يلزم 
الإبن فطرة زوجة أبيه الفقير. لأنه لا تجب عليه 


نفقنها 9”9) 
نفقتها . 1 
وذهب الحنابلة إلى أنه يجب إخراج الصدقة 


حت والكبسير. . .» أخرجه الدارقطني 5/١51١-طدار‏ 
المحاسن). وصوب وقفه على ابن عمر. 

5 سورة الطلاق/‎ )١( 

(؟) مغن المحتاج 5٠/١‏ 


14*” ب 


عن نفسه. وعن كل من تجب عليه نفقته من 
المسلمينء فإن لم يجد ما يخرجه لجميعهم بدأ 
بنفسه. فزوجته. فأمه. فأبيه, ثم الأقرب 
فالأقرب على حسب ترتيب الإرث, فالآب وإن 
علا مقدم على الأخ الشقيق, والأخ الشقيق 
مقدم على الأخ لأب. أما ابنه الصغيرالغني 
فيخرج من ماله . 29 


سبب الوجوب ووقته : 
-ذهب الحنفية إلى أن وقت وجوب زكاة الفطر 


واستدلوا بها رواه نافع عن ابن عمر رضي الله 
عنهما قال: «أمر رسول الله كل بزكاة الفطر أن 
تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة» . 29 دل 
الحديث على أن أداءها الذي ندب إليه الشارع 
هوقبل الخروج إلى مصلى العيد؛ فعلم أن 
وقت وجوبها هويوم الفطر ولأن تسميتها صدقة 
الفطر, تدل على أن وجوبها بطلوع فجر يوم 
الفطرء لأن الفطرإنم) يكون بطلوع فجرذلك 
اليوم» أما قبله فليس بفطر لأنه في كل ليلة من 


47/1 /١ ومابعدهاء وكشاف القناع‎ 545/1١ المغنى‎ )١( 
(؟) حديث: «أمر رسول الله يكل بركاة الفطر. . . » أخرجه‎ 
- 517/4 /7( :البخاري (الفتح / 717/0 ط السلفية) ومسلم‎ 


ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 


لياليي رمضان يصوم ويفطر, فيعتبر مفطرا من 
صومه بطلوع ذلك اليوم 5ن 

وذهب الشافعية في الأظهر وا حنابلة » إلى أن 
الوجوب هوبغروب شمس أخر يوم من 
رمضان. وهو أحد قولين للالكية» 7" لقول ابن 
عباس رضي الله عنبم|: «فرض رسول الله وك 
صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغووالرفث, 
وطعمة للمساكين» فمن أداها قبل الصلاة فهي 
زكاة مقبولة» ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة 
من الصدقات». 9©) 

دل الحديث على أن صدقة الفطر تجب 
بغروب شمس أخريوم من رمضان, من جهة 
أنه أضاف الصدقة إلى الفطرء والاضافة 
تقتضي الاختصاص» أي الصدقة المختصة 
بالفطرء وأول فطريقع عن جميع رمضان هو 
بغروب شمس آخر يوم من رمضان. 

ويظهر أثر الخلاف فيمن مات بعد غروب 
شمس أخريوم من رمضان : فعند الشافعية ومن 
وافقهم تخرج عنه صدقة الفطر, لأنه كان 


3530 


موجودا وقت وجومهاء وعند الحنفية ومن وافقهم 


)١(‏ الزيلعي 0١‏ ممابعدهاء تحفة الفقهاء ج١‏ في صدقة 
الفطر. بلغة السالك 6/1 ومابعدها. بداية المحتهد 


1 مابعدها. 
(؟) شرح المتباج 0١‏ ممابعدهاء كشاف القناع 1/١‏ 


(5) حديث: «فسرض رسول الله ب صدقة الفطر طهرة 
للصائم . .» تقدم ف/ > 


7556ل 


لا تخرج عنه صدقة الفطر لأنه لم يكن موجوداء 
ومن ولد بعد غروب شمس أخر يوم من رمضان 
تخرج عنه صدقة الفطر عند الحنفية ومن 
وافقهم . لأنه وقت وجوبها كان موجوداء 
ولا تخرج عنه الصدقة عند الشافعية ومن 
وافقهم. لأنه كان جنينا في بطن أمه وقت 
وجويها . 

ومن أسلم بعد غروب الشمس من اخر يوم 
من رمضان» لا تخرج عنه الصدقة عند الشافعية 
ومن وافقهم, لأنه وقت وجويها لم يكن أهلاء 
وعند الحنفية ومن وافقهم تخرج عنه صدقة 
الفطر. لأنه وقت وجوبها كان أهلا. (') 


وقت وجوب الأداء : 


4- ذهب جمهورالحنفية إلى أن وقت وجوب 
أداء زكاة الفطر موسع. لأن الأمر بأدائها غير 
مقيد بوقت» كالزكاة, فهي تجب في مطلق 
الوقت وإنما يتعين بتعينه» ففي أي وقت أدى 
كان مؤديا لاقاضياء غيرأنالمستحب 

إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى ,9 
لقولهككلة : «اغنوهم في هذا اليوم». 9) 


)١(‏ راجع المحلي 147-147/5» والمراجع المذكورة لجميع 
الفقهاء في هذا الموضوع . 

(؟) راجع المراجع المذكورة للحنفية في صدقة الفطر. 

(") حديث : «اغنوهم في هذا اليوم». أخرجه الدارقطني - 


وذهب الحسن بن زياد من الحنفية إلى أن 
وقت وجوب الأداء مضيق كالأضحية. فمن 
أداها بعد يوم العيد بدون عذركان اثماء وهو 
مذهب المالكية والشافعية والحنابلة . (9) 

واتفق جميع الفقهاء على أنها لا تسقط 
بخروج وقتهاء لأنها وجبت في ذمته لمن هي له 
وهم مستحقوهاء فهي دين لهم لا يسقط إلا 
بالأداء, لأنها حق للعبد, أما حق الله في التأخير 
عن وقتها فلا يجبر إلا بالاستغفار والندامة . 


إخراجها قبل وقتها : 

٠‏ ذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يجوز 
تقديمهاعن وقتهايومين لقول ابن عمر 
رضي الله تعالى عنهم|: كانوا يعطون صدقة 
الفطر قبل العيد بيوم أو يومين .7") 

وذهب الشافعية إلى أنه يسن إخراجها قبل 

صلاة العيد ويكره تأخيرها عن الصلاة. ويحرم 
تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر, لفوات المعنى 
المقصود. وهوإغناء الفقراء عن الطلب في يوم 
السرورء فل وأخرها بلا عذر عصى وقضى ء 


١6 /( -‏ _ط. دار المحاسن) من حديث ابن عمسر. 
وضعفه ابن حجر في بلوغ المرام (شرحه سبل السلام , 


9ط دار الكتب العلمية). 

. المراجع السابقة‎ )١( 

(7) بلغة السالك ٠١١/١‏ ومابعدهاء كشاف القناع 1/١‏ 
ومابعدها . 
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زكاة الفطر ١١‏ 


3 


وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه 
يجوز تقديمها عن وقتها سنة أو سنتين 
كالزكاة . 9) 

رذعب رفص الخنفية إل أنه عور تقد يمها 


مقدار الواجب : 
١‏ اتفق الفقهاء على أن الواجب إخراجه في 
الفطرة صاع من جميع الأصناف التي يجوز إخراج 
الفطرة منها عدا القمح والزبيب» فقد اختلفوا 
في المقدار فيهما : 

فذهب المالكية والشافعية والحنابلة» إلى أن 
الواجب إخراجه في القمح هو صاع منه. 9 

وسيأتي بيان الصاع ومقداره كيلا ووزنا. 

واستدل الجمهور على وجوب صاع من بر 
بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى 
عنه قال: «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا 
رسول الله صاعا من طعام» أوصاعا من 
تمر. أوصاعا من شعير. أوصاعا من زبيب» أو 
صاعا من أقطء فلا أزال أخرجه كا كنت 


1٠7/١ مغني المحتاج‎ )١( 
ومابعدها.‎ ١ (؟) فتح القدير ؟/‎ 

*) بداية المجتهد /١‏ 514. كشاف القناع 41/١ /١‏ ومابعدها. 
(59) ب + اع 


وذهب الحنفية إلى أن الواجب إخراجه من 
القمح نصف صاع. وكذا دقيق القمح 
وسويقه. أما الزبيب فروى الحسن عن أبي 
حنيفة أنه يجب نصف صاع كالبرء لان الزييب 
تزيد قيمته على قيمة القمح . وذهب الصاحبان 
- أبويوسف ومحمد ‏ إلى أنه يجب صاع من 
زبيب» واستدلوا على ذلك با روي عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه -: كنا نخرج 
إذ كان فينا رسول اللهكلةِ زكاة الفطرعن كل 
صغير وكبير» حر أو تملوك. صاعا من أقط. ”") 
أوصاعا من طعام. أوصاعا من شعير, أو 
صاعا من تمر. أوصاعا من زبيب» فلم نزل 
نخرجء. حتى قدم علينا معاوية حاجا أو 
معتمراء فكلم الناس على المنبرء وكان فيم| كلم 
به الناس أن قال: إني أرى أن مُدَّين من سمراء 
الشام (يعني القمح) تعدل صاعا من تمر. فأخذ 
الناس بذلك,. أما أنا فلا أزال أخرجه أبدا 


)١(‏ حديث أبي سعيد الخدري : «كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان 
فيئا رسول الله. . .» أخرجه البخاري (الفتح / #077 ط 
السلفية) ومسلم (7/ 5078 - ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 

(؟) الأقط قال الأزهري: يتخذ من اللبن المخيض يطبخ ثم 
يترك حتى يمصل - أي يجف ‏ وهو بفتح الهمزة وكسر 
القاف. ككتف. وقد تسكن القاف للتخفيف مع فتح 
الهمزة وكسرهاء مثل: تخفيف كبد, انظر المصباح المثير 
ومختار الصحاح (مادة: أقط) وني القاموس أكثر من ذلك . 
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زكاة الفطر ١١‏ 


ما عشت, كما كنت أخرجه. 2 دل الحديث 
على أن الذي كان يخرج على عهد 
رسول الله يل صاع من الزبيب. 

استدل الحنفية على وجوب نصف صاع من 
برا روي أن النبي يك خطب قبل الفطربيوم أو 
يومين» فقال: «أدوا صاعا من بربين اثنين» أو 
صاعا من تمرء أوشعيرء عن كل حر. وعبد 


صغير أو كبير» . 9) 


نوع الواجب : 
١‏ ذهب الحنفية إلى أنه يجزىء إخراج زكاة 
الفطر القيمة من النقود وهو الأفضلء أو 
العروض. لكن إن أخرج من الب رأودقيقه أو 
سويقه أجزأه نصف صاع . وإن أخحرج من 
الشعير أو التمر أوالزبيب فصاع. لما روى ابن 
عمر رضي الله تعالى عنه ‏ قال: «كان الناس 
يخرجون على عهد رسول الله كلق صاعا من 
مبعرار ع اوشلق”" اووسحب ور قال اجن 
عمر: فل) كان عمرء وكثرت الحنطة جعل عمر 
نصف صاع حنطة. مكان صاع من تلك 
الأشياء . 


١١ حديث أبي سعيد الخدري سبق تخريجه . ف/‎ )١( 
حديث : «أدوا صاعا من بر بين اثنين. . » تقدم تخريجه‎ (0 


ف/" 


ثم قال الحنفية: ماسوى هذه الأشياء 
الأربعة المنصوص عليها من الحبوب كالعدس 
والأرز» أوغير الحبوب كاللبن والجبن واللحم 
والعروض» فتعتبرقيمته بقيمة الأشياء 
المنصوص عليهاء فإذا أراد المتصدق أن يخرج 
صدقة الفطرمن العدس مثلاء فيقوم نصف 
صاع من بر فإذا كانت قيمة نصف الصاع 
ثانية قروش مثلاء أخرج من العدس ماقيمته 
ثانية قروش» ومن الأرز واللبن والجبن وغير 
ذلك من الأشياء التي لم ينص عليها الشارع ‏ 
يخرج من العدس مايعادل قيمته .7 

وذهب المالكية, إلى أنه يخرج من غالب 
قوت البلد كالعدس و«الأرز. والفول والقمح 
والشعير والسلت والتمر والأقط والدخن. ") 


وتركوا الأنواع السابقة, ولا يجوز الإخراج من 
غير الغالب. إلا إذا كان أفضلء. بأن اقتات 
الناس الذرة فأحرج قمحا ١‏ وإذا أخرج من 
يكفي اثنين إذا خبزء أخرج من اللحم ما يشبع 
تعد 8 


وذهب الشافعية إلى أنه يخرج من جنس 


)١(‏ تحفة الفقهاء ج١‏ في صدقة الفطر. 
(؟) الدخن في حجم الذرة الرفيعة . 
(*) بلغة السالك ٠١١/١‏ ومابعدها. 
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١١ ١ ركاة الفطر‎ 


ومع وموم مهو اتانوس مم ميم يه ول ارم نم مم زمه 


ما يجب فيه العشر. ولووجدت أقوات فالواجب 
غالب قوت بلده. وقيل: من غالب قوتهء. 
وقيل : محيربين الأقوات. وجرىء الأعلى من 
الأدنى لا العكس .27 

وذهب الحنابلة إلى أنه يخرج من البرأوالتمر 
وفيه: «كنانخرج زكاة الفطر على عهد 
شعير. أوصاعا من تمر. ..» الحديث”(" ويخير 
بين هذه الأشياء. ولولميكن المخرج قوتا. 
وجزىء الدقيق إذا كان مساوياللحب في 
الوزن فإن لم يجد ذلك أخرج من كل مايصلح 
قوتا من ذرة أوأرز أ ونحوذلك. 9 
١١‏ - والصاع مكيال متوارث من عهد النبوة. 
وقد اختلف الفقهاء في تقديره كيلاء واختلفوا في 
تقديره بالوزن. 9©) وينظر تفصيله في مصطلح 
(مقادير) . 


47 841/١ وأسنى المطالب‎ » 407/١ مغني المحتاج‎ )١( 


(؟) حديث: «كنانخرج زكاة الفطر...» الحديث تقدم 


تخريجه ف/ ١١‏ 
(”) المغنى 545/١‏ وما بعدهاء كشاف القئاع 4١/١‏ 
ومابعدها . 


(5) قدر الصاع بالموازين الحالية با يتسع لما وزنه 1175 ,7 
جراما من القمح . وبراعى فرق المواد الأخرى المختلفة عن 
القمح كثافة. والأصل في الصاع الكيل وإنما قدر بالوزن 
استظهاراء انظر ابن عابدين ؟/ /الا. بلغة السالك 
/١‏ ممابعدها. ومغني المحتاج .108/١‏ 35 


ممويم ةنيم ووس فوم يليم ره في مووي ة رمو م ومييء م مور ومممي ينعو قمفي وه رورمو فل فر نمه 


مصارف ركاة الفطر : 
١8‏ - اختلف الفقهاء فيمن تصرف إليه زكاة 
الفطر على ثلاثة اراء : 

ذهب الجمهورإلى جواز قسمتها على 
الأصناف الثمانية التي تصرف فيها زكاة المال» 
وينظر مصطلح : (زكاة) . 

وذهب المالكية وهي رواية عن أحمد واختارها 
ابن تيمية إلى تخصيص صرفها بالفقراء 
والمساكية: 

وذهب الشافعية إلى وجوب قسمتها على 
الأصناف الثانية» أومن وجد منهم . ١‏ 


أداء القيمة : 
١٠‏ -_ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
لا يجوزدفع القيمة. لأنه لم يرد نص بذلك. 
ولأن القيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا عن 
تراض منهم . وليس لصدقة الفطر مالك معين 
حتى يجوز رضاه أو إبراؤه. 

وذهب الحنفية إلى أنه يجوز دفع القيمة في 
صدقة الفطرء بل هوأولى ليتيسر للفقيرأن 
يشتري أي شيء يريده في يوم العيد. لأنه قد 


لا يكون محتاجا إلى الحبوب بل هومحتاج إلى 


- والمغني / 04 والمقادير الشرعية والأحكام الفقهية 
المتعلقة بها للكردي ص 73717 

)١(‏ حاشية ابن عابدين ؟/ هلا والدسوقي 2508/١‏ ومغني 
المحتاج / 5١1ء‏ والفروع ؟/ 514٠‏ 
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وعم ةم وم ول رو دوواد م عورم لوو ووه واس عن مدر ةل رمو نم مدر م نه م ميم ق يليه 


ملابس» أو لحم أو غير ذلك,. فإعطاؤه 
الحبوب. يضطره إلى أن يطوف بالشوارع ليجد 
من يشتري منه الحبوب, وقد يبيعها بثمن 
بخس أقل من قيمتها الحقيقية, هذا كله في 
حالة اليسرء ووجود الحبوب بكثرة في الأسواق» 
أماني حالة الشدة وقلة الحبوب في الأسواق. 
فدفع العين أولى من القيمة مراعاة لمصلحة 
الفقير, 2 وينظر التفصيل في الزكاة . 


مكان دفع زكاة الفطر : 

5 تفرق زكاة الفطرفي البلد الذي وجبت 
على المكلف فيه. سواء أكان ماله فيه أم لم 
يكن» لأن الذي وجبت عليه هوسبب وجوهاء 
فتفرق في البلد الذي سببها فيه.”') 


نقل ركاة الفطر : ش 
اختلف في نقل الزكاة من البلد الذي 
وجبت فيه إلى غيره» وتفصيله ينظر في 


مصطلح : (زكاة). 


)١(‏ راجع المراجع المذكورة لجميع الفقهاء في صدقة الفطر. 


)١(‏ الدر المختار ؟/ ٠لا‏ ومواهب الجليل ؟/ *الا"ا. والمغني 


؟/ 51/5 ومغني المحاتج 4١17/١‏ 


--546- 


تراجم الفقهاء 
0 


0 اله 


«7! حعوه 


ابن أبي ليل : هو محمد بن عبد ال ر حمن : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠70‏ 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠70‏ 
ابن ثيمية (تقي الدين): هوأححمدبين 


عبدالحليم :. 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص77 

ابن جرير الطبري: هو محمدبن جرير: 
تقدمت ترجمته في ج1" ص 47١‏ 

ابن الحاجب : هو عثمان بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص717 7 

ابن حبيب : هو عبدالملكبن حبيب: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 714 

ابن حجر المكي : هو أحمدبن حجر الهيتمي : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص3717 75 

ابن راشد: هو محمد بن عبداللهبن راشد: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص778 

ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الحفيد) : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص78 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


وومرم رمم لوروءة نورمي يميج مور مم ممميء م مين مم ة نمي نيرس ممم ممء ءءء مث ل نم ييه 


فاه عا ع أذ ادوهي هود ء العا ع ها اط طاهاه و اها تونمع لوغ عا اط هوا ةهاع واوا ماوع ا عه ووه هاه واو عا اولع وام 


ابن السبكى : هو عبدالوها بن على : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص "اه 7 
ابن عابدين : هو محمد أمين بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 77١‏ 
ابن عباس : هو عبدالله بن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص 77١‏ 
ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 1٠٠‏ 

ابن عتاب : هو عبد ال رحمنبن محمد: 
تقدمت. تر حمته في ج17 ص 555 
ابن عرفة : هو محمد بن محمدبن عرفة : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 3*١‏ 
ابن علان : هو محمد علىين محمد علان : 
تقدمت ترجمته في ج١٠‏ ص17١71‏ 
ابن عمر: هو عبدالله بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7١‏ 
ابن عمرو: هو عبدالله بن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه7٠‏ 
ابن القاسم : هو محمد بن قاسم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7" 
ابن قدامة : هو عبدالله بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص ”7717 
ابن القصار: هو على بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج48 ص77/8 


3197ل 


ابن قيم الجوزية: هو محمدبن أبي بكر : 
تقذمت ترجمته في ج١1‏ ص78 
ابن كثير: هو إسماعيلبن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج/ا ص "٠‏ 
ابن كثير: هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 77١‏ 
ابن لب ١١١١87-1لاه)‏ 

هو فرج بن قاسم بن أحمد بن لب. أبو 
سعيدء الثعلبي. الأندلسي. الغرناطي . فقيه 
مالكي. مفسر. أصولي» مقرىء. نحوي. 
أديب» ناظم» ناثر, متكلمء فرضي» قرأ على 
أبي الحسن القيجاطي وابن الفخار البيري 
وغيرها وقترا عليه ابى عماشيق يكير رابو 
محمدبن سلمون وأبو عبدالله اللماشمي 
وغيرهم . قال صاحب نيل الابتهاج : وبالجملة 
فهو من أكابر علماء المذهب المتأخرين ومحققيهم 
من له درجة الاختيار في الفتوى إلى التحقيق 
بالعلوم . والقيام التام على الفنون. قال المواق : 
شيخ الشيوخ أبو سعيد الذي نحن على فتاويه 
في الخلال والحرام . 

من تصانيفه : «فتاوى». واشرح الجمل 
للزجاجي». و«شرح تصريف التسهيل». 

[الديباج ص١١7‏ - 571» ونيل الابتهاج 
ص9١7‏ -771, وشذرات الذهب 0/5١٠ه.‏ 
وهداية العارفين .]41١5/1١‏ 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


ا حا ا ل ا ل ا ا 00 


أبوإسحاق المروزي 


عمامثفوور يو يروس قرم ريو ييه ويل امور و مم رم م و مية م م مونو م مم مينر وجو فمر ووو و ممقنة ته متم 


ابن الماجشون : هو عبدالملكبن عبدالعزيز: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ””" 

ابن ماجة : هو محمد بن يزيد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 ٠”‏ 

ابن مسعود: هو عبدالله بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "5٠١‏ 

ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ ٠”‏ 

ابن منصور: هو مخمد بن منصور: 
تقدمت ترجمته في جل/ا ص "١‏ 

ابن نافع : هو عبدالله بن نافع : 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص 5 4 ٠‏ 

ابن نجيم : هو زين الدين بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ 7" 

ابن نجيم : هو عمر بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ ”ا 

ابن الهمام: هو محمد بن عبدالواحد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه ٠”‏ 

اين وهب : هو عبدالله بن وهب المالكى : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه ٠”‏ 

ابن يونس : هو أحمد بن يونس : 

تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص "1١6‏ 

أبو إسحاق المروزي: هو إبراهيم بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 47١‏ 


-78- 


ووم ل مو مووي لام وو لم ةةوون ءومم لل تس مر م مر نرم مه 


أبو بكر: هو عبدالعزيز بن جعفر: . 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص15 ٠‏ 

أبو بكر بن محمد بن عمرو: 

+تقدمت ترجمته في ج1١7‏ ص ٠٠١١‏ 
أبو ثور: هو إبراهيم بن خالد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "7 

أبو حامد الغزالي : هو محمدين محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص77 


تقدمت ترجمته في جا ص15 ٠‏ 
تقدمت ترجمته في جلا ص ٠” ١‏ 
أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص /ا”"٠‏ 
أبو داود: هو سليمان بن الأشعث : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /الا"ا 

أبو الدرداء : هو عويمر بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج* ص 45 ٠"‏ 

أبو ذر: 

تقدمت ترجمته في ج17 ص 1٠7”‏ 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 777 


ومعومم ةو وي في ين رءه ومع ية ةينه يوم نوو مم ني يمو مم رن مو مو و وفو مويه جر ووم هامرم مث قلعن مم من 


تقدمت ت رحمته في ج*" ص5”5:8 


أبوعبيد : هو القاسم بن سلام: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص //ا”7 
أبو قتادة : هو الحارث بن ربعى : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص5 1١‏ 


أبو الليث السمرقندي: هو نصربن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص ٠”‏ 

أبو مسعود البدري: هو عقبةبن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 18 ٠‏ 

أبو هريرة: هو عبدالرحمنين صخر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 9" 

أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7798 

الأبي المالكي : هو محمدين خليفة : 
تقدمت ترجمته في ج8 ص 1/٠١‏ 
الأجهوري: هو على بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 94م" 

أحمد بن حنبل : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”77 

أحمد المهدوي (؟ - 1:4١‏ ه) 

العباس » المهدوي المغربي. نحوي » مفسر» 


5:4 


ولو مم لمع عرد رلوم يريم ه رنيو مويععية ثتمور ةن نيس مه ممم مانن م ممه مو ين 


لغوي. مقرىء, أصله من المهدية من بلاد 
إفريقية. روى عن الشيخ الصالح أبي الحسن 
القابسي . وقرأ على محمدبن سفيان» وعلى جده 
لأمه ا إبراهيم» وأبي الحسن أحمدبن 
محمد وغيرهم . 
من تصانيفه: «التفصيل الجبامع لعلوم 
التنزيل»). ووالهداية 5 القراءات السبع» . 
[أنباء الرواة 41/1١‏ -47» ومعجم الأدباء 
وبغية الوعاة ١/١ه”".‏ وطبقات 
المفسرين ١/"ه.‏ ومعجم المؤلفين 7 //717]. 
الأذرعى : هو أحمد بن حمدان: 
تقلت تلدع في ج١‏ ص 71٠١‏ 
إسحاق بن راهويه : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 74٠‏ 
الاسْرُوشَني : هو مد بن غخمود: 
تقدمت ترجمته في ج١٠‏ ص 756٠١٠‏ 
الإسنوي : هو عبدالرحيمبن الحسن : 
تقدمت ت رحمته في ج”7 ص 594 * 
أشهب : هو أشهب بن عبدالعزيز : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 74١‏ 
أمير بادشاه : هو محمد أمينين محمود: 
تقدمت ترجمته في ج54 ١‏ ص 7/7 
أنس بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج7' ص7 1٠‏ 


وعمة هوي نووءب ووس يي ةيم مهن اوه م يو ممم و مرق وموم م مر نر مجر روي و ةر نونو وم ميم ثن. 


الأوزاعي : هو عبدالرحمنبن عمرو: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 74١‏ 


أيوب السّختياني ( 111-55 ه ) 


هو أيوب بن أبي تميمة كيسان» أبو بكر 
السّحْتِياني البصري» تابعي» سيد فقهاء 
عصره.ء من حفاظ الحديث. رأى أنسبن 
مالك. وروى عن عمروين سلمة الجرمي 
وحميدبن هلال, وأبي قلابة والقاسمبن محمد. 
وعبدال رحمنبن القاسم. وعطاء» وعكرمة 
وغيرهم . 

وعنه الأعمش وقتادة والحمادان. 
والسفيانان» وشعبة» ومالكء. وابن علية» 
وابن إسحاق وغيرهم . قال عليبن المديني : له 
نحو ثماغائة حديث. وقال ابن سعد: كان ثقة 
ثبتا في الحديث, جامعاء كثير العلم» حجة 
عدلا. وقال مالك: كان من العالمين العاملين 
الخاشعين . 
[تهذيب التهذيب »791/١‏ وشذرات الذهب 
١/ث54؛كء‏ وسير أعلام النبلاء »١6/5‏ وتذكرة 
الحفاظ ١/170ء‏ والأعلام .]"817/1١‏ 


للفو 
26 


:ه786 


البراء بن عازب (ملحق) تراجم الفقهاء حجر المدري 


التونسي: هو إبراهيم بن حسن : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص/7٠1‏ 


البراء بن عازب : 
تقدمت ترجمته في ج” ص ه 4 7 


البغوي : هو الحسين بن مسعود: 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص ”7غ "7 


البلقينى : هو عمر بن رسلان : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 4 ١‏ 


البئاني : هو محمد بن الحسن : 
تقدمت ت رحمته في ج7 ص 7ه" 


الثوري: هو سفيان بن سعيد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 740 


البهوتي : هو منصور بن يونس : 


جابر بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؟ 4 7 


تقدمت تر حمته في ج١‏ ص ه: ”5 


الحجاوي: هو موسى بن أحمد : 
55 تقدمت ترجمته في ج17" ص8٠1‏ 
اده حجر المدري (؟ -؟) 
هو حجر بن قيس الهمداني المدري اليمني» 
ويقال: الحجوري. تابعي» روى عن زيدبن 
ثابت وعلي وابن عباس . وعنه طاوس وشدادبن 
جابان. قال العجلي: تابعي ثقة. وكان من 


الترمذي : هو حمد بن عيسى : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 4 7 


التمرتاشي : هو محمد بن صالح : خيار التابعين, وذكره ابن حبان في الثقات . 
تقدمت ترجمته في ج٠1‏ ص 707 [تهذيب التهذيب 8/7١؟].‏ 


١اه”‏ ش 


وموم ا نوو نو يوس معممم مدر يمن منرم م ريه 


الحسن البصري: هو الحسن بن يسار : 


تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص15 7 

الحسن بن زياد: هو الحسن بن زياد اللؤلؤي ‏ 
صاحب الإمام أبي حنيفة 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7417 

الحسن بن صالح : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 747 

الحسن بن علي : 

تفدمت ت رحمته في ج7 ص” 5٠١٠‏ 

الحصكفي : هو محمد بن علي : 

تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص /5 7١‏ 

الحطاب : هو محمد بن محمدبن عبدالر حمن : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7417 

حكيم بن حزام: 

تقفدمتث تر حمته في ج17 ص 4 70 

حماد بن أبي سليمان : 

تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص758 


عمواميوةء م ن وعم م لمن وريم نهر وو م ةم ء مم م ره م يه تهون ةف فو رين م جو وو ود مومهم متت مم5 


الخرشي : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص48" 
الخرقي: هو عمر بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص7158 


خليل : هو خليل بن إسحاق : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠54‏ 


< 


الدردير: هو أحمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "0٠0‏ 
الدسوقي: هو محمد بن أحمد الدسوقي: 
تقدمت ت رحمته في جاص ٠ه"‏ 
الدهلوي: هو أحمد بن عبدالرحيم : 
تقدمت ترحمته في ج7 ص 5٠١‏ 


ا 


اللا ل ل ل ا لح ا ا ل ا لل ل ل ا ل ل 0 00 


الرافعي: هو عبدالكريم بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ١ه"‏ 
الربيع بن سليمان الجيزي (بعد 555-14٠١‏ 
وقيل /7'01اه) : 

هو الربيع بن سليمان بن داود» أبو محمد 
الجيزي. الأزدي. المصري . الجيزي بالكسر 
والزاي نسبة إلى الجيزة بلد على اليل بمصر. 
فقيه. روى عن ابن وهب وعبداللهبن 
عبدالحكم. والشافعي وعبداللهبن يوسف 
التنيسي وغيرهم. وعنه أبوداود والنسائي وابن 
أبي داود وأبو جعفر الطحاوي وأبو بكر 
الباغندي وغيرهم . قال ابن يونس والخطيب: 
كان ثقة. وقال النسائي في أسماء شيوخه: 
لابأس به» وقال سلمة بن قاسم: كان رجلا 
صا حا كثير الحديث مأمونا ثقة أخبرنا عنه غير 
واحد. وقال أبوعمر الكندي : كان فقيها ديناء 
وقال ابن أبي دليم : كان فقيها دينا. 


[ ترتيب المدارك 857/7». ووفيات الأعيان 
1 2 وسير أعلام النبلاء 17١/١91ه,‏ 


ومامني هو نينف ووس دوم لم ره مي ةالوو مه ني وء و وام وو وو موه وم ووو نيه كور مو مون نومووو ننم ثيه 


وتهذيب التهذيب 7148/7. وطبقات الشافعية 
الكبرى ١/1ه,‏ وتهذيب الأسماء واللغات 
١/لاما].‏ 

رفاعة بن رافع : | 

تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص777٠‏ 


ىو 


ر 


الزرقاني: هو عبدالباقي بن يوسف: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص7٠‏ 
زروق: هو أحمد بن أحمد: 

تقدمت ترجمته في ج17١‏ ص *4١‏ 
زفر: هو زفر بن الهذيل: 

تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص 3ه ”7 


الزهري: هو محمد بن مسلم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 8ه 


سس 


السبكي : هو علي بن عبدالكاني : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ ه"٠‏ 


6 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 1 1 000 


سحنون : هو عبدالسلام بن سعيد: 
تقدمت ترجمته في ج17" ص١7١4‏ 
السرخسي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص ؛؟ ه*" 
سعد بن معاذ: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص7/8 
سعيد بن المسيب : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ 0ه" 
سفيان بن عبدالله الثقفي: (؟ -؟ ) 
هو سفيان بن عبدالله بن ربيعةبن الحارث. 
أبو عمروء الثقفي., الطائفي. صحابي. كان 
عامل عمربن الخطاب رضي الله عنه» ووقع في 
رواية مرسلة لابن أبي شيبة أن النبي كَل 
استعمله على الطائف. روى عن النبي كله 
وعن عمر. وعنه أبناؤه عاصم وعبدالله وعلقمة 
وعمرو وأبو الحكم وابن ابنه محمد. وقال أبو 
الحسن المديني : شهد سفيانبن عبدالله الثقفي 
[ الإصابة ؟/ 8ه. وأسد الغابة ؟'/"561'» 
والاستيعاب 180/7: وتبذيب التهذيب 
١ ١6/5‏ ]. ا 
سلمة بن الأكوع : 
تقدمت ترجمته في ج" ص 5:5 ”7 
سليمان بن حرب (١؟-‏ 7714 ه ) 
هو سليمان بن حرب بن بجيل» أبو أيوب. 


مممل وما مم ووه اممو مامه مه مك مه قامة معام مقناه وواوامه وفواقه مو قوعم وممموممءم 62026906 


الأزدي» البصري., كان قاضيا بمكة. روى عن 
شعبة ومحمدبن طلحة ووهيببن خالد 
وحوشببن عقيل والحمادين وغيرهم. وعنه 
البخاري وأبوداود سليمان بن معبدء وأحمدبن 
سعيد الدارمي وإسحاقبن راهويه وغيرهم . 
وقال أبو حاتم : كان إماما من الأئمة, كان لا 
يدلس ويتكلم في الرجال وني الفقه. وقال ابن 
حجر: هو ثقة حافظ للحديثء» عاقل في نهاية 
الستر والصيانة. قال النسائي ويعقوبين 
شيبة : ثقة. وذكره ابن حبان في الثقات. وقال 
ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث وقد ولي قضاء 
مكة. 

[ #مذيب التهذيب 2.18١0/4‏ وسير أعلام 
النبلاء .#"*:/٠١١‏ وطبقات ابن سعد 
/ا/ء:*, وطبقات الحفاظ ص"5١»‏ 


وشذرات الذهب 54/7]. 


َُ 


سر 


الشافعي: هو محمد بن إدريس : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص هه" 
الشر بيني : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص "ه* 


-1705- 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "ه7٠‏ 


الشعبي : هو عامر بن شراحيل : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "ه7٠‏ 

شمس الأئمة الحلواني: هو عبد العزيزين 
أحمد: 

تقدمت. ترجمته في ج١‏ ص47 ٠‏ 


تقدمت ترجمته في ج17 ص5 5١‏ 

صاحب الاختيار: هو عبدالله الموصلى : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 477 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 755 

تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص ٠184‏ 

صاحب الحاوي : هو علي بن محمد الماوردي : 
تقدمت ث رحمته في ج١‏ ص 559 


صاحب الدر المختار: هو محمدبن على : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص47" 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


ا ل ل ا ا ل ل ل ل ل ا 00 


ومس مووي يه ومن فلم ممم مه موي و وين و ورم ر ووو م مي وم ف رمه نر نفور روا ور رول مويرم ريو 


صاحب الفتاوى الظهيرية : هو محمدين أحمد: 
ره ظهير الدين 

صاحب الفروع : هو محمد بن مفلح : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؛ ٠7”‏ 

صاحب مطالب أولى النبى: هو مصطفىين 
سعد: 

تقدمت ترجمته في ج17 ص 41١١‏ 

صاحب المغنى : هو عبداللهبن أحمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "ا 

الصاحبان : 

تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج١‏ ص 017" 
الصاوي: هو أحمد بن محمد: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص/اه ٠"‏ 

الصنعاني : هو محمد بن إسماعيل : 

تقدمت ترجمته في جه ص ؛ 4 ٠‏ 


ظَْ 


هو محمد بن أحمد بن عمرء أبو بكرء ظهير 
الدين» البخاري» فقيه خنفي. أصولي من 


66 


ووم وه ءام دومر هومن مودو دو ويم وهو م مور دوروو ومنو ةن رس مه ممم ةو رثن ممم نثمية 


القضاة. كان المحتسب في بخارى. أخذ العلم 
عن أبيه أحمدين عمرء وأبي المحاسن الحسنبن 
علي المرغيناني. قال عبدالحي اللكنوي في 
الفوائد: كان أوحد عصره في العلوم الدينية 
أصولا وفروعا. 

من تصانيفه: «الفتاوى الظهيرية». 
و«الفوائد الظهيرية» على الجامع الصغير لحسام 
الدين الشهيد. 
[الجواهر المضيئة 27١/1‏ والفوائد البهية 
5 وتاج التراجم 4" والأعلام 237154/5 
ومعجم المؤلفين 707/4, وكشف الظنون 
؟*/ه؟؟ ١‏ ]. 


عائشة : 

تقدمت ترجمتها في ج١‏ ص وه" 
العباس بن عبد المطلب: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 9ه؟ 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي : 
تقدمت ترجمته في ج17١‏ ص 7”4 
عبد العزيز البخاري (؟-٠لاه)‏ 


هوعبد العزيز بن أحمدين محمد. 


فوعامم ور ة هومس فوم بل له ون واو وم م ةم وو وو مووود و ووو ة6وود مو جو د62 مثو 6د 566609 


علاءالدين» البخاري.. فقيه حنفي من علماء 
الأصول تفقه على عمه محمد المايمرغي » وأخذ 
أيضا عن حافظ الدين الكبير محمد البخاري» 
والكروري» ونجم الدين عمر النسفي وأبي 
اليسر محمد البزدوي», وعبدالكريم البزدوي 
وغيرهم . وعنه قوام الدين محمد الكاكي. 
وجلال الدين عمربن محمد الخبازي وغيرهما. 
من تصانيفه: «شرح أصول البزدوي» 
المسمى بكشف الأسرار و«شرح المنتتخب 
الحسامي» 
[الفوائد البهية 44. والجواهر المضيئة 
15:* والأعلام 177//5, ومعجم المؤلفين 
]| 


عطاء بن أبي رباح : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "5١0‏ 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص  *”5٠١‏ 
عقبة بن عامر الجهني : 

تقدمت ترجمته في ج17 ص7١‏ 4 
عمر بن عبد العزيز: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7517 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص57" 
عمران بن حصين: 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص37" 


سكوك 


ووموءو ةم يمي نور رمدم ريو مو وف يمه هيد مفو ةورم م ة ء نر ةن ةرس م و وميه رو رو زر موت تنوم يه مدوم مه رمن رميو يميم ممه و مر ةين ةم ره ف حر وم ري ةم يوه مث عو مي ورم يامب ل ةم تررم 


عمرو بن حزم : وعبدالجبار الخواري» وغيرهم . أخذ الفقه عن 
تقدمت ترحمته في ج4١‏ ص598 0 أبي بكر محمدبن بكر الطوسي . 

عمرو بن * 1 من تصانيفه : «التيسير في التفسير». ويقال: 
تقدمت ترجمته في ج4 ؟ مم له «التفسير الكبير»» و«الرسالة القشيرية») 


و«دلطائف الإشارات» . 

[ طبقات السبكي 2747/7 وتاريخ بغداد 
,*١‏ والأعلام »18٠١/4‏ ومعجم المؤلفين 
0/5)) 


عوف بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 784 


به 


قو 5 


قتادة بن دعامة : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7560 

القسطلاني : هو أحمد بن محمد: الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود: 

تقدمت ترجمته في ج4 ص "ا" تقدمت ترجمته في ج١‏ ص7”556. 

القشيري ( 5/"ا ‏ 456 ه ) الكمال بن الهمام : هو محمدين عبدالواحد: . 


هو عبد الكريم بن هوازن بن عبدالملكبن "2 تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه ”7 
طلحة. أبو القاسم. النيسابوري» القشيري 


الإسلام» شيخ خراسان ف عصره. فقيه» 

أصولي. محدث. جافظ. مفسرء متكلم. 

أديب» ناثرى ناظم . سمع أحمدبن محمدبن عمر 

الخفاف. وعبدالملكبن الحسن الإسفراييتي» 

وأبا عبدال رحمن ن السلمي وغيرهم. وعنه ابنه اللخمي : هو علي بن محمد: 
عبدالمنعم. وابن ابنه أبو الأسعد هبة الرحمن. تقدمت ترجمته في ج١‏ ص/1” 


رم ل 


ممم ل ملام ووم م مويه ووو م وم ماوع وو موي ووس رو روه مدن بوره م م ووه رم ور ممم و وموم رد موود دوو مم و5 


اللقاني : هو ناصر الدين محمدين حسن : مكحول : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7/8 تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7/7 
الليث بن سعد: 


تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص78 


النيخم 8 هو إبراهيم النخعي : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه ”7 
النووي : هو يحبى بن شرف: 


مالك : هو مالك بن أنس : تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7/ا" 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 9" 
الماوردي: هو على بن محمد : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص 559 
محمد بن الحسن الشيبان : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص 717٠١‏ 
محمد بن الفضل البخاري: 
تقدمت ترجمته في ٠‏ ص 555 


المزني: هو إسماعيل بن يحبى المزني : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7/١‏ 


مصعب بن سعد بن أبي وقاص: 


كمه - 


لوف مم ووم ا ممم ومو ماس مولومل ووو وو هاورو و ثورو ورور مم ءءء مدوم د 6ث دود 96د د 2ب 666 ف 5990 


9 ١ 

انظر: رقية 
ه-5 رقبى 5-١‏ 
0 التعريف ١‏ 
ه الألفاظ ذات الصلة 
0 أ العمرى. ب اطبة والإعارة والمنحة ين 
5 الحكم التكليفي 3 
8-17 رقبة ١-ه‏ 
7 التعريف ١‏ 
7 الأحكام الإجمالية 
7 أ مسح الرقبة في الوضوء " 
7 ب - إضافة الطلاق إلى الرقبة 0 
: ج - إضافة الظهار إلى الرقبة : 
4 الرقبة بمعنى الإنسان المملوك 0 
١١-4‏ رقص 5-١‏ 
: التعريف 
٠‏ الألفاظ ذات الصلة 
0 أ اللعب " 
4 ب - اللهو ١‏ 
94 حكم الرقص 1 
٠١6‏ شهادة الرقاص 0 
١١‏ الاستئجار على الرقص 5 
لكي رق ١:8-١‏ 
١١‏ التعريف ١‏ 
بح أسباب تملك الرقيق 1 
١‏ الأصل في الإنسان الحرية لا الرق ١‏ 


ل 


2 :2 1 0 1 2 0 ااا ااا اا ااا ااا اي يي 


اي إلغاء الشريعة الإسلامية لأنواع من الاسترقاق 
١5‏ إثبات الرق ه 
1١6‏ ثبوت الرق بالإقرار ش 5 
١6‏ من يملك الرقيق ومن لا يملكه 
١‏ أولا: الكافر /7ى 
1١7‏ ثانيا: القريب 4 
17 ثالثا : الماليك . 
17 جريان الرق على العرب ٠١6‏ 
14 انواع الرق: ١١‏ 
النوع الأول : أحكام الرقيق القنْ المملوك لمالك واحد 
1 حقوق السيد وواجبات رقيقه تجاهه ١‏ 
5" المخارجة 5 
في إباق الرقيق وهربه في 
34> مالا يملكه السيد من الرقيق وف 
"> حقوق الرقيق على سيده "> 
4 الإنفاق على زوجة الرقيق وولده 7و“ 
ين الرفق بالرقيق والإحسان إليه يا 
4" أ ترك ظلمه والإساءة إليه "> 
الى ب الإحسان إلى العبد في الطعام 6“ 
0“ ج - الإحسان إلى العبد في الملبس “١‏ 
.0 د أن يبيعه عند عدم الملاءمة ْ يض 
و ها_أن يحسن اسمه وفنا 
إن و أن يحسن أدبه وتعليمه 4 
“١‏ السلطان ورعاية الرقيق ان 
ف تصرفات المالك في رقيقه ظ - 
بض أولا : البيع 


شداكللات 


يض بيع العبد بشرط العتق يفدا 
ف بيع العبيد أوشراؤهم سلا أوفي الذمة ل 
يفن التفريق في البيع بين الأقارب خا 
"> حكم البيع الذي حصل به التفريق 4 
“ند 20 رد الرقيق في البيع بالعيب ١‏ 
م حكم مال الرقيق إذا بيع 53 
32> رهن الرقيق 3 
هن الإيصاء بالرقيق أو بمنافعه 55 
يض التصرف في الرقيق الموصى بنفعه 0 
84 الرقيق والتكاليف الشرعية وأحكام التصرفات 41 
أضن الأصل الأول: أهلية الرقيق م 
الخد الأصل الثاني : هل يملك الرقيق المال أم لا يملك 9 
46 الأصل الثالث : الأموال المتعلقة بالرقيق ١ه‏ 
١‏ أحكام أفعال الرقيق 

:١‏ أولا: عبادات الرقيق 

:١‏ أ عورة المملوكة في الصلاة هه 
١‏ ب الأذان والإقامة والإمامة 65 
"5:3 ج- صلاة الجمعة والماعة مه 
0# د الرقيق والزكاة ْ 64 
و ها زكاة الفطر في الرقيق 5١‏ 
5 و تطوعات الرقيق 1 
3 ز- صوم الرقيق ١‏ 
َك ج- اعتكاف الرقيق 516 
5 ط-_حج الرقيق 55 

َه ثانيا : الرقيق وأحكام الأسرة 
6 الرقيق والاستمتاع / 


ا 


اللا ا ل ل ل ا ل ل ل ل ل 1 ا ل ا ال اا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الاستمتاع في ملك اليمين 
وطء الرجل ال حرلمملوكته 
طلاق السرية » والظهارمنها وتحريمهاء والإيلاء منها 
استبراء الأمة إذا دخلت في الملك 
أثاروطء الأمة بملك اليمين . 
نكاح الرقيق 
النوع الأول : نكاح الحرللأمة 
شروط إباحة نكاح ا حر للأمة 
استدامة نكاح الأمة عند زوال بعض الشروط 
الولاية في تزويج الأمة 
المهر والنفقة والاستخدام 
أولاد الحرمن الأمة 
زواج الحرة على الأمة 
العشرة والقسم 
استيراء الزوجة الأمة 
النوع الثاني : زواج العبد بالأمة 
النوع الثالث: زواج العبد بالحرة 
إنفاق العبد على أولاده 
عدد زوجات العبد 
أحكام نكاح العبد 
الإيلاء من الزوجة الأمة. وإيلاء العبد من زوجته 
الخلع 
الظهار والكفارات 
الطلاق 
تطليق السيد على العبد 
انفساخ نكاح الأمة بملك زوجهالها 


ل 


فب تس قد 


وعم ول ووه و ولو ونس مو م ورور ةرور ون نمم ر رمم و ه ور هعورو ووس ومس دورو مونلاو و من ووو نيه يرن مور ثم دور معو عدو ةدوم ةد د 59999 


5١‏ بيع الأمة المزوجة هل يكون فسخا لنكاحها 4م51 
1 عدة الأمة 44 
١‏ حداد الأمة على زوجهاء وسكناها مدة العدة ٠6٠‏ 
اللعان )6 
4 7 الضنت ل 
5 الحضانة م٠١‏ 
ه16 الرضاع 0 
58 الرقيق والوصايا 

56 أ- وصية الرقيق ١‏ 
56 ب - الوصية للرقيق 665 
الى ج- الإيصاء إلى الرقيق /ا0 
/ إرث الرقيق 0 
1 الرقيق والتبرعات 6١4‏ 
لا قبول الرقيق للتبرعات لحيل 
54 الحجر على الرقيق | ١غ‏ 
14 الرقيق المأذون ١1١‏ 
7 اكتساب الرقيق من المباحات والتقاطه ١1١‏ 
ا/ الرقيق والجنايات 

فى القصاص بين الأحرار والرقيق ١١١‏ 
رف الدية والأرش | حليل 
7 العاقلة وجناية العبد والجناية عليه ١١‏ 
7 الجناية على جنين الأمة 14 
7 جنايات الرقيق ' 6 
ا الكفارة في قتل الرقيق , ١١‏ 
”7 غصب الرقيق 52 ف 
ثىى7, . الرقيق والحدود : 


-54- 


فو ومع م م وم ولو ولاو لوول ووم ووس مو رن وري ومن ور م مره م نيوفل رو ومن لمم ثيي يه موو ايوم يم يوه روفي ره م رمو م فور و ثثج فو وو 06ب ممم مم ومع د56 


,7 حد الزنا يفيل 
7 السرقة 
,3 المملوك السارق ١»‏ 
4/ى حد القذف 
فى أ إيقاع الحد على الرقيق إذا قذف محصنا 0 ١6‏ 
ْ أو محصنة 
7 ب - قذف الرقيق »)ا 
4 حد شرب المسكر يفن 
4م الرقيق والولايات ١>‏ 
41 شهادة الرقيق م 
بد رواية العبد وأخباره هل 
لد الرقيق والجهاد يل 
45 حق العبيد في الفيء فل 
لاا نظر العبد إلى سيدته هل 
16م ذبيحة الرقيق وتضحيته نين 
ى48 النوع الثاني 
ب أحكام الرقيق القن المشترك 15 
484 النوع الثالث : 
44 الرقيق المبعض ١‏ 
04 أحكام الرقيق المبعض ١‏ 
0 التصرف فيه ا ١:١‏ 
ل كسب المبعض ْ ١547‏ 
4 الحدود بالنسبة للمبعض ١5‏ 
ل جنايات المبعض ١55‏ 
ىل الديات ه.١‏ 
01١‏ إرث مال المبعض عنه ! ٠‏ ل 


56س 


6م مود م ثو ووو ورور مثو مو مد د ممه وو موونووورو ويم وو رورس مو مويو نو يورو ممم م وروم ة مرو هوي ون وم و مة وو مده رمن نوو مم م وة ر ور و ور م فمو ووم يمور وت عو مدي وي نيوو مثر يهنم زليه 


1١17 إرث المبعض من غيره‎ 0١ 
١4 انقضاء الرق‎ 0 
1 رقم‎ 15-1 
١ التعريف‎ 9 
ل الألفاظ ذات الصلة‎ 
أ- البرنامج » ب الأنموذج. ج النقش ا‎ 4 
! ما يتعلق بالرقم من أحكام‎ 15 
لا البيع بالرقم ه‎ 
١ الرقم بمعنى النقش والتصوير‎ 16 
و رقيب‎ 

| انظر: حراسة » ربيئة 
48-6 رقية | 8-١‏ 
45 التعريف ١‏ 
4 لحكم التكليفي ١‏ 
م2004 أخذ الجعل على الرقي ١‏ 
٠١١8-4‏ ركاز "7-١‏ 
14 التعريف ١‏ 
الل الألفاظ ذات الصلة 
الى أ المعدن. ب الكنزء ج ‏ الدفين 12 
لل أحكام الركاز ه 
دل دفين الجاهلية . 
ل المراد بالجاهلية / 
6 اشتراط الدفن في الركاز 4 
63 دفين أهل الإسلام 4 
١١‏ الواجب في الركاز ف 
١)‏ ما يلحق بها يخمس ْ ْ 1١١‏ 


ا 


فووعم و فظوي و يرو وويوة نممو مومه ري ووم م وين ومين ومن نرم رس مج ممم رو ري موم ةير وم م م م موجه ره ومس م مسي ن ةيم م مان نوو فو ورور و لم و ارو م ووو و معما روجو زد يعدم ممم د 596666 


١ نش القبرلاستخراج المال‎ ٠١ 
ول النصاب في الركاز ب‎ 
١ اولوق الركان ظ‎ 0 
١ ل من يجب عليه الخمس ؟‎ 
موضع الركاز‎ ٠٠.١ 

006 أولا : في دار الإسلام 

ه١٠‏ أ- أن يجده في موات أوما لا يعلم له مالك 5 
6 ب - أن يجد الركاز في ملكه 1.7 
١‏ ج- أن يكون الركاز في ملك غيره 14 
6١/‏ ثانيا: أن يوجد الركاز ني دار الصلح 76“ 
6١/‏ ثالث : أن يوجد الركاز في دار الحرب 5" 
6.6 مصرف حمس الركاز ف 
١١-4‏ ركن 0-١‏ 
ال التعريف ١‏ 
02١١-8‏ الألفاظ ذات الصلة : 

ا أ الشرطء:ت- الفرضن > -* 
١1١‏ الحكم الإجمالي 3 
١١‏ الركن والواجب 0 
11 الركن في العبادات 
ينا أ- أركان الوضوء . 
١١1‏ ب - أركان التيمم 7 
١١1‏ ج - أركان الصلاة 4 
١١‏ د أركان الصيام 4 
١١‏ ه_ أركان الاعتكاف 4 
١١‏ و أركان الحج والعمرة ١‏ 
١15‏ الركن في العقود ا ١‏ 


اكات 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا لا ا ال ا ا ا ل ل ل ل ل لا 


1 أقسام الركن ١١‏ 
١١6‏ أقل الركن وأكمله 1 
05> ترك الركن وتكراره ١6‏ 
05> ترك الركن في العقود 15 
١١‏ الركن بمعنى جزء الماهية المحسوسة 
١١/‏ استلام الأركان في الطواف ١7‏ 
لل ركوب ١-؟١‏ 
ل التعريف ١‏ 
لحيل الحكم التكليفي : 
06 أ- صلاة التطوع راكبا "> 
لف شروط جواز التنفل على الراحلة . 
لفل استقبال القبلة في صلاة التطوع على الراحلة ع 
يفنل قبلة الراكب وجهته 0 
يفن أداء صلاة الفرض راكبا 5 
يفنل اتباع الجنازة راكبا 0 
يفيل صلاة المجاهد راكبا 4 
ايف الحج راكبا 4 
يفل الطواف راكبا ٠١6‏ 
١»‏ ضان الراكب ما تجنيه الدابة ١‏ 
١)‏ ما يقوله الراكب إذا ركب دابته ١‏ 
مكيل ركوع ١4-١‏ 
هل التعريف ١‏ 
فل الألفاظ ذات الصلة : 
أ أ الخضوع 
شيل ب - السجود ب 
يفل أولا : الركوع في الصلاة 


-7858- 


معام اللو اس مو ورا و معو نيه وهو درل ومو و مم ي لفن هم مر دو روم ووو روه رن مار مي وه مر مو من عو مود اقيم نو من مم نرم مين 


يفل الحكم التكليفي 0 5 
يفل الطمأنينة في الركوع ه 
١>‏ هيئة الركوع 5 
س0 رفع اليدين عند تكبير الركوع ظ 5 
١‏ التكبير عند ابتداء الركوع 1 
ضفن التسبيح في الركوع 94 
يفل قراءة القران في الركوع ٠١‏ 
يضن الدعاء في الركوع ١١ ٠‏ 
شد إدراك الركعة بإدراك الركوع مع الامام ١‏ 
نايل إطالة الركوع ليدرك الداخل الركعة ١١‏ 
هم ثانيا: الركوع لغير الله 15 
شق ركون ١-١‏ 
شل التعريف ١‏ 
5 لحكم التكليفي ١‏ 
١1١-1١“‏ رماد ١-ه‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
يضن الألفاظ ذات الصلة : | 
يفن التراب والصعيد 1 
يضن الأحكام المتعلقة بالرماد 
يشل طهارة الرماد 3 
١4‏ التيمم بالرماد 
و١‏ مالية الرماد وتقومه 7 
١15-14‏ رمضان ١-ه6٠١‏ 
١4‏ التعريف ١‏ 
ل ثبوت شهر رمضان ١‏ 
١:7‏ اختلاف مطالع هلال رمضان إن 


تلات 


هوم مم مومه و واو لومعم مو ووو لمم ولو لولاا روم لمم دود ودعو فد 06ثدث وغل 6ت 


١4‏ خصائص شهر رمضان 
١4‏ الأولى : نزول القرآن فيه 0 
١‏ الثائية وجوبت صومة 6 
١‏ الثالثة : فضل الصدقة فيه 7 
١5‏ الرابعة : أن ليلة القدر في رمضان 4 
١5‏ الخامسة : صلاة التراويح 4 
قل السادسة : الاعتكاف فيه ٠١‏ 
١6‏ السابعة : قراءة القران الكريم في رمضان والذكر ١١‏ 
١.‏ الثامنة : مضاعفة ثواب الأعمال الصالحة في رمضان ١‏ 
١6‏ التاسعة: تفطير الصائم ١١‏ 
١.6‏ العاشرة : فضل العمرة في رمضان ١5‏ 
حل ترك التكسب في رمضان للتفرغ للعبادة ١6‏ 
١14-117‏ رمق ١-ه‏ 
١ /‏ التعريف ١‏ 
١ 7/‏ الأحكام المتعلقة بالرمق : 
١/‏ أ التوبة في الرمق الأخير 
ل ب القود على من قتل شخصا في الرمق الأخير 
4 ج- سد الرمق بأكل ما هويحرم 5 
١4‏ د ذبح الحيوان الذي وصل إلى الرمق الأخير 0 
54 ردمل "-١‏ 
154 التعريف ١‏ 
١54‏ الحكم التكليفي 
١١-16١‏ رمي 14-١‏ 
١6٠‏ التعريف ١‏ 
0202020٠‏ الرمي اصطلاحا ١‏ 
0 أولا: رمي الجمار م 


لاا 


0 الحكم التكليفي لرمي الجمار‎ ١66 
1 شروط صحة رمي الجمار‎ 6 
37 وقت الرمي وعدده‎ ١٠66 
4 أ الرمي يوم النحر‎ ١٠6ه‎ 
400 ب - الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق‎ ١ /اه‎ 
٠١6 ج- الرمي ثالث أيام التشريق‎ ١6 
م٠ ال شروط الرمي‎ 
1١ واجب الرمي‎ 5 
١, سئن الرمي‎ 5١ 
١ مكروهات الرمي‎ 1 
1 صفة الرمي المستحبة‎ 5 
ل آثار الرمي‎ 

56 أ- أثر رمي جمرة العقبة 14 
536 ب - أثر رمي الجماريومي التشريق : النفر الأول 6“ 
5 ج - أثر الرمي ثالث أيام التشريق : النفر الثاني فى 
536 حكم ترك الرمي يف 
فل النيابة في الرمي رف 
فل ثانيا: الرمي في الصيد 

ف الصيد بالرمي بالمحدد 32> 
١1/‏ الصيد بالرمي بالمثقل ه» 
54 اتخاذ الحيوان هدفا يرمى إليه الى 
4" ثالثا: الرمي في الجهاد | 
54 تعلم الرمي ْ 10" 
١]‏ المناضلة ينا 
000 رابعا: الرمي في القذف 

غ04 الرمي بالزنى ْ "> 


01ت 


١م”‎ 1١ا/‎ 
١و‎ 

يفن 
#/ا١1-_ه/ا١ا‏ 
يفن 
*/ال. 
يفل 
1/5 
ه/ا١1-_ ١19١‏ 
7/6 

هن 

هن 

هن 

هن 

يفن 

١ /ا/ا‎ 

يفن 

١7/4 

ول 

يل 

يل 

148١ 

حل 

ذل 


ل 0 ا بصي 
رمي الجمار 

انظر: رمي 

رهان 
التعريف 
شروط جواز الرهان في السباق 

رهبانية 
التعريف 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العزلة» ب السياحة 
الحكم التكليفي 
رهن 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : الضمان 
مشروعية الرهن 
الحكم التكليفي 
جواز الرهن في الحضر 
أركان الرهن 
أ ما ينعقد به الرهن 
د العاف 
ج ‏ المرهون به 
د المرهون 
رهن المستعار 
شروط صحة رهن المستعار للرهن 
سان التاق 
لزوم الرهن 
رهن العين عند من هي بيده 


7 


ملعم مةء نوو م ةم نوم ة وو نر موس وم مو جردو جو روود روم مد تج 50 


6ل فد وه عه ع .4ع و و عه وه وإعا له وراة ويه وهاه وا ع اذهام ام واه وأوا وي د واه و واوإوأه وو ومع العامة ع فاع ع عه وهاه قال واو قاف 281606 # لمم 6ل مو 6 مهاو ووه ماماو عه 6 افع اط 6ع 06 


؟لما زوائد المرهون. ونماؤه ١6‏ 
عم الانتفاع بالمرهون ش 5 
ل تصرف الراهن في المرهون 1 
يل اليد على المرهون 14 
4م مؤنة المرهون ْ 14 
184 الامتناع من بذل ما وجب 6" 
ل ما يبطل به عقد الرهن قبل اللزوم 5" 
١34‏ ما يبطل به الرهن بعد لزوم العقد يف 
4 الشرط في عقد الرهن يف 
1 استحقاق بيع المرهون 4" 
بالل رواتب 
انظر: راتب 

*-١ رواج‎ ١91-16 
١ ل التعريف‎ 
"0" لحكم الأجمالي‎ 4 
1ه 7 روث أ“‎ 
١ التعريف‎ 1 
0-١ ل حكم الروث من جهة الطهارة والنجاسة‎ 
5 الاستنجاء بالروث‎ 4 
7 بيع الروث‎ 46 
م١ ريبة‎ ١954-5 
١ التعريف‎ 05 

للد 00 لحكم التكليفي ١‏ 
١1‏ آثار الريبة» ومواطن البحث ١‏ 
"١"”"--5١46‏ ربح 4-١‏ 
حل التعريف ١‏ 


اك“ 


ا ب ل ا ا ل ا ا ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 0 1 0ك 


لحل الأحكام المتعلقة بالريح 

114 أولا: الريح بمعنى المواء المتحرك 1 
ل ثانيا: الريح الخارج من السبيلين 3 
لمن الاستنجاء من الريح 1 
حل وجوب إزالة ريح النجاسة ه 
0" إخراج الريح في المسجد 5 
ا بوت حد شرب الخمر بفوح ريحها من فمه / 
امل البول في مهب الريح ب/ 
6" التخلف عن الجمعة والجماعة لشدة الريح 4 
010١‏ نين 4-١‏ 
601 التعريف | ١‏ 
02020200٠06‏ الألفاظ ذات الصلة: الشعرء والوبر» والصوف ' 1 
3001" الأحكام المتعلقة بالريش 

0" طهارة الريش 0 
6" حكم الريش على عضومبان من حي : 
36> حكم الريش على الجلد المدبوغ 0 
66" حكم الجناية على ريش الصيد للمحرم أوفي الحرم 5 
ه«*>. الاستنجاء بالريش 3,7 
ال السلم في الريش 4 
305" نتف الريش بالماء الحار 4 
”١1١-‏ ريع ١١-١‏ 
ال التعريف ١‏ 
الم الألفاظ ذات الصلة : الربح 0 
»> ما يتعلق بالريع من أحكام إل 
”> أ الوقف 3 
3" اشتراط الواقف الغلة لنفسه 8" 


ال 


اباب ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 ا 0 ا اا ا ا ال 0 0 


04 هل يزكى ريع الوقف. وعلى من تجب زكاته؟ 5 
ال ب - الوصية / 
394 ج- المساقاة ./ 
ل د المزارعة 4 
لك ضمان الريع ٠١6‏ 
"51١‏ زكاة الريع ١١‏ 
"1١‏ ريق 

انظر: صوم » سؤر 
51" زاع 

انظر: أطعمة 
"١-1‏ زبل ١-ه‏ 
237" التعريف ش ١‏ 
51 الزبل من حيث الطهارة والنجاسة 
1" الصلاة في المزبلة 1 
يلف الصلاة بالثوب المصاب بالزبل ١‏ 
م اقتناء الزبل واستعماله 3 
تلفي بيع الزبل ٠‏ 
01#" زبور ١م‏ 
16" التعريف ١‏ 
الملا الحكم الإجمالي 
ف أولا: مس الزبورللمحدث " 
الف ثانيا: وجوب الإيهان بالزبور و 
تفكترفق زخرفة 7*١‏ 
محف التعريف ١‏ 
ينف الألفاظ ذات الصلة : التزويق "0 
2107" الحكم التكليفي 


رن ل 


 [‏ ا ا ا ال ا ا ا 


ينف أ زخرفة المسااجد وك 
14 ب - زخرفة المصحف ه 
314" ج - زخرفة البيوت 7/5 
عرف زرافة 
انظر: أطعمة 
ف لفق زيع ١-م‏ 
فق التعريف ١ ٠‏ 
فق الألفاظ ذات الصلة : الغرس " 
شف الأحكام التي تتعلق بالزرع 
لقف ' إحياء الموات 
"١‏ زكاة الزروع 5 
7" بيع الزروع ه 
قف بيع المحاقلة 1 
فق بيع ما يكمن في الأرض ١‏ 
امف إتلاف الزرع ./ 
قف زعامة 
انظر: إمارة» إمامة. خلافة» كفالة 

ا زعفران ١-م‏ 
يفف التعريف ١‏ 
يفف لحكم الإجمالي لاستعمال الزعفران 
ففد أ حكم المياه التي خالطها طاهر كالزعفران "> 
يفف ب الاختضاب بالزعفران ف 
ينف ج تزعفر الرجل 0 
قف د أكل الزعفران 0 
قف ها أكل الزعفران في الإحرام ١‏ 
ينف و حكم لبس المزعف رمن الثياب أثناء الإحرام 7 


كلااكت 


قو فنع عه ع عرلا ماوع هي وج 6 عع هاو ل اهام وا نمويه فاع وان و م مااع ووه ا عاواة قد ع وها افده وا وإعواع وا وفع عع ووو عع أ واو الو اكوم فم ملاع مور عا «وو عو لع عفيء ع86 86896 


نأف ي - التداوي بالزعفران في الإحرام 4 
حيق زعيم 

انظر: كفالة إمامة. إمارة 
5 زفاف 

انظر: عرس 
لفك اس زكاة ١140-١‏ 
شف التعريف 1 
إشهفاا الألفاظ ذات الصلة 
اهف أ الصدقة > 
يفف ب - العطية ط| 0 
يفف الحكم التكليفي ع 
ويف أطوار فرضية الزكاة 0 
هف فضل إيتاء الزكاة 5 
طف حكمة تشريع الزكاة / 
0 أحكام مانع الزكاة 
كرف إثم مانع الزكاة م 
غرف العقوبة لمانع الزكاة . 
ضرف من تجب في ماله الزكاة 006 
شرف أ الزكاة في مال الصغيروالمجنون ١‏ 
يفيف ب الزكاة في مال الكافر 001 
نايف ج_من لم يعلم بفرضية الزكاة ١‏ 
:”> دمن لم يتمكن من الأداء ١‏ 
كلقا 20 الزكاة في المال العام (أموال بيت المال) 5م 
لوق الزكاة في الأموال المشتركة والأموال المختلفة والأموال لل 

المتفرقة 


ل 


اللا 2 2 22222222222222 ا ا ا ا 0 ا ا ا 0 لاا ا ا ا انا 


ضف شروط المال الذي تجب فيه الزكاة اح 
اضف الشرط الأول: كون المال مملوكا لمعين 1 
غرف الشرط الثاني : أن يكون ملكية المال مطلقة 14 
ضف الزكاة في مال الأسيروالمسجون ونحوه 1 
ليرفا زكاة الدين 7“ 
أضف الدين المؤجل وف 
الضف أقسام الدين عند الحنفية 32> 
34 الأجورالمقبوضة سلفا و“ 
"54١‏ زكاة الثمن المقبوض عن بضائع لم يجرتسليمها افى 
54١‏ الشرط الثالث : النماء يف 
خف الشرط الرابع : الزيادة على الحاجات الأصلية ”> 
321 الشرط الخامس : الحول الى 
324 المال المستفاد أثناء الحول 72 
2324 الشرط السادس : أن يبلغ المال نصابا ف 
324 الوقت الذي يعتيروجود النصاب فيه يفن 
»> الشرط السابع : الفراغ من الدين وف 
َىئىظز3ظ»> الأموال التي يمنع الدين زكاتها والتي لا يمنع أن 
/34 الديون التي تمنع وجوب الزكاة ان 
/3 شروط إسقاط الزكاة بالدين ف 
214" زكاة المال الحرام نض 
6" القسم الثاني : الأصناف التي تجب فيها الزكاة 
وأنصبتها ومقادير الزكاة في كل منها 

6" أولا: زكاة الحيوان 4" 
6" شروط وجوب الزكاة في الحيوان ٠‏ كي 
0" زكاة الإبل و 
وه.؟” المقادير الواجبة في زكاة الإبل 5 


عع مووي ع ووبوع و وواع و مها وو اي هع وج يو فيو وه وبع دهاع ع ع وه وات ها ع روا ع ع نه اده ها واه # مدع هو زه سيك عام مده قت يوه مع 2 فاو لاط فزع عا واه 2 ماع ها ماعن واع م وجول ويه و ا عا ود ووه بفرى ا وا م عه ه2121 


حل نصاب زكاة البقر والقدر الواجب ١ه‏ : 
مه" زكاة الغنم لاه 
64" مسائل عامة في زكاة الإبل والبقر والغنم 5١‏ 
”> صفة المأخوذ في زكاة الماشية "5 
"١‏ زكاة الخيل 56 
قف زكاة سائر أصناف الحيوان 55 
كف ثانيا: زكاة الذهب والفضة والعملات المعدنية والورقية 
قف أ زكاة الذهب والفضة 3 
000222275 ماتجب فيه الزكاة من الذهب والفضة 14 
ناض نصاب زكاة الذهب والفضة والقدر الواجب فيههما 54 
لف نصاب الفضة | 7 
لف النصاب في المغشوش من الذهب والفضة ْ “١‏ 
يلف القدر الواجب 7 
355" ب _- الزكاة ف الفلومس وف 
ذف زكاة المواد الثميئة الأخرى 7 
يكف ج ‏ زكاة الأوراق النقدية (ورق النوط) ”7 
يكف ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب». وضم عروض 2 ٠6‏ 
التجارة إليها ٠‏ 
254 ثالثا: زكاة عروض التجارة ا 
224 حكم الزكاة في عروض التجارة 7,4, 
ف شروط وجوب الزكاة في الغعروض 
الشرط الأول : ألا يكون لزكاتها سبب آخرغيركونها 7 
عروض تجارة . ٠‏ 
فق الشرط الثاني : أن يكون قد تملك العرض بمعاوضة 1 
لفق الشرط الثالث : أن يكون قد نوى عند شرائه أوتملكه 4 
أنه للتجارة 


- 7/4 


0 ذا ا ا ا ا ا ل 


يفف الشرط الرابع 15 النصاب 45 
ذف الشرط الخامس : الحول 45 
0 الشرط السادس الى 
خف ' كيفية التقويم والحساب في زكاة التجارة 

فق أ مايقوم من السلع وما لا يقوم 44 
نلف ب - تقويم الصنعة في المواد الى يقوم صاحبها بتصنيعها 9 
ويف السعر الذي تقوم به السلع ١‏ 
ام زيادة سعر البيع عن السعرالمقدر . 1١‏ 
نيف التقويم للسلع البائرة اك 
هف التقويم للسلع المشتراة التي لم يدفع التاجر ثمنها 0١‏ 
ف تقويم دين التاجر الناشىء عن التجارة 4 
7" إخراج زكاة عروض التجارة نقدا أومن أعيان المال ه6٠‏ 
ذف زكاة مال التجارة الذي بيد المضارب 15 
لاا 2000 رابعا: ركاة الزروع والثمار 

ف ما تجب فيه الزكاة من أجناس النبات 4 
1 الزكاة في الزيتون 44 
54 شروط وجوب الزكاة في الزروع والثهار ل 
24١‏ النصاب فيا لا يكال 6١‏ 
34١‏ أ-مايضم بعضه إلى بعض لتكميل النصاب 6١"‏ 
34 ضم غلة العام الواحد بعضها إلى بعض يل 
لد ب نصاب ماله قشر وما ينقص كيله باليبس 
يدف وقت وجوب الزكاة في الحب والثمر ٠6‏ 
22> من تلزمه الزكاة في حال اختلاف مالك الغلة عن مالك الأرض و١6‏ 
34> أ الأرض الخراجية مم٠‏ 
1" ب - الأرض المستعارة والمستأجرة ل 
1" ج- الأرض التي تستغل بالمزارعة أوالمساقاة ش ١٠١6‏ 


1780ل 


لسو وم مم لومم مويو ملو علو للم و اس سم مدي رونمو مج توميو مم من و ينو تيو ووس فوج ره ممه يمل فوم ينل ررم يرم فوم ووم ممم رم وو وعم 609 وم لوم 69 مم5 


2 د الأرض المغصوبة ١1١‏ 
١‏ . زكاة الزرع والثمرالمأخوذين من الأرض المباحة 0 
/4" خرص الثار إذا بدا صلاحها ييل 
/1” الحيل لإسقاط الزكاة 14> 
00 قدر المأخوذ في زكاة الزروع والثهار ١16‏ 
"> ما يطرح من الخارج قبل أخذ العشر أونصفه ,ا 
21 مايلزم المالك فعله قبل إخراج القدر الواجب ١17/‏ 
كنا زكاة العسل والمنتتجات ال حيوانية ١14‏ 
14١‏ نصاب العسل 1م 
3531 زكاة الخارج من الأرض غير النبات لجل 
04١‏ زكاة المستخرج من البحار 1 ١‏ 
14 القسم الثالث: إخراج الزكاة ١١‏ 
لذ النية عند أداء الزكاة ف 
نلف النية عند أخذ السلطان الزكاة يفيل 
34 تعجيل الزكاة عن وقت الوجوب ١>‏ 
0" تأخير إخراج الزكاة عن وقت وجوبها يل 
2 حكم من ترك | 0 الزكاة حتى مات هن 
ذف تراكم الزكاة لسنين ١/‏ 
/" حك فى يان سن ال الزكاة أم لم يؤدها ١>‏ 
1044 صور إخراج الزكاة ل 
الك الأخراج بإسقاط المزكي دينه عن مسة مستحق للزكاة ١١‏ 
لك احتساب المكس ونحوه عن الزكاة شن 
ا ما ينبغي لمخرج الزكاة مراعاته في الإخراج سيفن 
دن التوكيل في أداء الزكاة لو 
.0 تلف المال كله أوبعضه بعد وجوب الزكاة طيقل 
يدان تلف الزكاة بعد عزها ١‏ 
ا القسم الرابع : جمع الإمام ونوابه للزكاة 16 


ا ل 


وممم مفو وم مقو و لمعمو وكامو و مه هه و و ووه وموة و ممسة ه مفم مه وووو واه ممه مو مامه هود ووم مقومة قممث نموم عمو لاومو ةو ووم وم ةمد مويو م56 66و96 وم6 وو موهد 5955999 


م حكم دفع الزكاة إلى الإمام العادل ١:7‏ 
حكن دفع الزكاة إلى الأئمة الجائرين» وإلى البغاة ١‏ 
5ع إرسال الحباة والسعاة لجمع الزكاة وصرفها ١‏ 
يان موعد إرسال السعاة ش ١.‏ 
م.م حقوق العاملين على الزكاة ١5‏ 
يكن دعاء الساعي للمزكي ١‏ 
حكن مايصنع الساعي بالممتنع عن أداء الزكاة ١4‏ 
ا ما يصنع الساعي عند اختلاف الحول على الملاك ١54‏ 
.م حفظ الزكاة ١6‏ 
لم بيت مال الزكاة اميل 
١٠م‏ تصرفات الساعي في الزكاة ١٠6‏ 
١أام‏ نصب العشارين 1 
دفن القسم الخامس : مصارف الزكاة ١65‏ 
حلش بيان الأصناف الثمانية : 

يحض الصنفان الأول والثاني : الفقراء والمساكين /اه ١‏ 
يلض الغنى المانع من أخذ الزكاة بوصف الفقر أوالمسكنة ١64‏ 
1م إعطاء الزكاة لمن لا يملك مالاء وله مورد رزق لجل 
ها" 000 إعطاء الفقيروالمسكين القادرين على الكسب جل 
لفن إعطاء الزكاة لمن له مال أوكسب وامتنع عنه ماله 3 

أو كسبه 

بعلن جنس الكفاية المعتبرة في استحقاق الزكاة يدل 
كلقن القدر الذي يعطاه الفقيروالمسكين من الزكاة | ال 
2 إثبات الفقر علد 
0202020284 الصنف الثالث: العاملون على الزكاة ١)‏ 
م الصنف الرابع : المؤلفة قلويهم ا 
و مم الصنف الخامس : في الرقاب 58 


لاه 


ووو ملم ووو تومل موا واس م موه ورور رم د وريه مو ونو ون و ف ووه فر وو ند هنون ووو و نوو مونم ممم نوو مم وووي دن وو ووو وج وممووودر لم5 


فض الصنف السادس :. الغارمون ١/١‏ 
فض الدين على الميت الاام 
فض الصنف السابع : في سبيل الله يفل 
تقض الصنف الثامن : ابن السبيل 0 
2878-6 أصناف الذين لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة //11- اما 
ايض ما يراعى في قسمة الزكاة بين الأصناف الثمانية ل 
كرون الترتيب بين المصارف 1485 
قرس نقل الزكاة 146 
ضنن حكم من أعطي من الزكاة لوصف فزال الوصف وهي في يده ا8١‏ 
يضف حكم من أخذ الزكاة وليس من أهلها يل 
وعم من له حق طلب الزكاة وهومن أهلها الل 
خم 4م زكاة الفطر ١7-١‏ 
حارون التعريف ١‏ 
لفن حكمة مشروعيتها 0 
هرس الحكم التكليفي . 
هين شرائط وجوب أداء زكاة الفطر 5 
ليكرفنا من تؤدى عنه زكاة الفطر ,3,7 
54 سبب الوجوب ووقته 4 
4" وقت وجوب الأداء 4 
ين إخراجها قبل وقتها ٠١‏ 
بحن مقدار الواجب ١‏ 
بذكن نوع الواجب ١‏ 
قن مصارف زكاة الفطر 1١‏ 
45 أداء القيمة ١‏ 
32> مكان دفع زكاة الفطر 15 
31> نقل زكاة الفطر 17 


-ثم8- 


ظ 6 2 
ر5 ١‏ 
ا ونارة الاوقاف والسْمُون لاا : 
0 4 به < ب ١ ١‏ سم 
1 0 ظ , اي ) 
سم و- هد 
لع 2# سه زر * ه» 


الجزء الرابع والعشرون 


زلزلة - سرية 


(أخرجه البخارى ومسلم) 


«من يرد الله به < 


أ 


2 
5 


© بي 


فى الدين» 


-_- 


(سورة التوبة آية : )١77‏ 


ملو كم له بي 


وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الطبعة الأولى 
٠15اها ١989١٠‏ : 
مطبعة الموسوعة الفقهية 
[ إعادة طبع 145ه-995١م]‏ 


بمطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع بمصر 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


ص.ب : 1١‏ - وَزارة الأوقاف والشئون الإسلامّية ‏ الكوّيت 


زلزلة. زمان ١‏ -5 


7 اللي ا ونه 


زلولة 


انظر: صلاة الكسوف. وصلاة الخاعة . 


التعريف : 

١‏ - الزمن والزمان يطلقان على قليل الوقت 
وكثيره. والجمع أزمان وأزمنة وأزمن. والعرب 
تقول: لقيتهذات الرْمَين: يريدون بذلك 
تراخي الوقت. كما يقال: لقيته ذات العويم. 
أي بين الأعوام . ويقولون أيضا: عاملته مزامنة 
من الزمن, كما يقال: مشاهرة من الشهر. 
ويسمى الزمان: العصر أيضا. 

والفقهاء يستعملون الزمان بمعنى أجل 

الشيء. ومدته . ووقته.ء | يستعملونه بالمعنى 
اللغوي . 7) 1 


)1 الصحاح والقاموس والمصباح مادة : (زمن). التعريفات 
للجرجاني / ٠١١7‏ ط. الكتاب العربي . 


ب ل ل ا ا ات 000 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الأجل : 
 "‏ الأجل في اللغة مدة الشيء ووقته الذي يحل 


فيه وهومصدر أجل الشيء أجلا من باب 


تعب, أي تأخر فهواجل. وأجلته تأجيلا 
جعلت له أجلا. والأجل على وزن فاعل 
خلاف العاجل . والأجل في اصطلاح الفقهاء : 
المدة المستقبلة التي يضاف إليها أمرمن الأمور 
سواء كانت هذه الإضافة أجلا للوفاء بالتزام» أو 
أجل لإنهاء التزام » وسواء أكانت هذه المدة 
مقررة بالشرع. أم بالقضاء. أم بإرادة الملتزه 3 
فردا أم أكثر. "© (انظر: أجل ج؟ ف/8ه). 


ب - الحقب : 

*- الحقب في اللغة المدة الطويلة من الدهرء 
وهو بسكون القاف وضمهاء والجمع أحقاب 
مثل قفل وأقفالء ويقال الحقب ثانون عاماء 
والحقبة بمعنى المدة. والجمع حقب مثل سورة 
و 01 

ج ‏ الدهر : 

4 - الدهريطلق على الأبد, وقيل هو الزمان قل أو 
كثرء وقال الأزهري : والدهر عند العرب يطلق 
على الزمان وعلى الفصل من فصول السنةء 


)١(‏ المصباح والقاموس مادة: (أجل). 
زفة المصباح مادة: (حقب). 


موو ممم مرو عماس م مو ا للد انعنم يوه 


وعلى أقل من ذلك., ويقع على مدة الدنيا 
كلها )١(‏ 


د المدة : 
ه المدة في اللغة: البرهة من الزمان تقع على 
القليل والكثير. والجمع مدد مثل غرفة 


وغرف . 9) 


ه ‏ الوقت : 

5 - الوقت في اللغة مقدارمن الزمان مفروض 
لأمرماء وكل شيء قدرت له حينا فقد وقته 
توقيتاء وكذلك ما قدرت له غاية» والجمع 


أوقات 1 0 


مفردات الزمان وأقسامه : 
الزمن يشمل الساعة واليوم والأسبوع 
والشهر والسنة وغيرها من أقسام الزمان. لأنه 
يظلق عل لبجل السرفت وكشيو هد اوقد 
خص الله سبحانه وتعالى بعض الأزمنة 
بأحكام. ومشال ذلك الزمن الواقع بين طلوع 
الفجر وطلوع الشمس . فإن الله سبحانه وتعالى 
جعله وقتا لأداء فريضة الصبح.ء لقوله يك في 
روي عن أبي هريرة رضي الله عنه: («إن 
)١(‏ المصباح مادة: (دهر) . 


(؟) المصباح مادة: (مدد). 
زفة المصباح مادة: (وقت). 


افو وموعه ةمف امو ماع اوه وإ ملاع عه وأو واوة ووو الأفعة ووام فاه ووووامه ومقعع 


للصلاة أولا واخراء وإن أول وقت الفجرحين 
يطلع الفجرء وإن آخر وقتها حين تطلع 
الشمس)2" ومن ذلك أيضا الزمن الواقع بين 
زوال الشمس عن كبد الساء وبين بلوغ ظل 
الشىء مثله» فإن الله سبحانه وتعالى جعله وقتا 
لأداء فريضة الظهرء. لحديث «إمامة جبريل 
عليه السلام للنبي يله حيث صلى به الظهرفي 
اليوم الأول حين كان الفيء مثل الشراك, 
وصلى به الظهر ني اليوم الثاني حين كان ظل كل 
شىء مثلهن 9) 

وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في كتتاب 
الصلاة. وينظر في بحث أوقات الصلوات . 

هذا ومن الأزمنة التي خصها الله ببعض 
الأحكام أيضا شهر رمضان. فإن الله سبحانه 
وتعالى جعله وقتا لأداء فريضة الصيام. لقوله 
سبحانه وتعالى : #شهر رمضان الذي أنزل فيه 
القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان 
فمن شهد منكم الشهر فليصمه» ."ا 

وأشهر الحج . وهي الزمن الواقع بعد رمضان 
إلى نهاية أيام التشريق. فإن الله سبحانه وتعالى 


(1) حديث: «إن للصلاة أولا واخرا. وإن أول وقت. . .» 
أخرجه أحمد (1/ 151 ط. دار المعارف) عن أبى هريرة . 
وصححه محققه أحمد شاكر. 1 

(؟) حديث : «إمامة جيريل للنبي يَْحِيث صلى به 
الظهر. . . » أخرجه أحمد (0/ 4" ط. دار المعارف) عن 
ابن عباس وصححه أحمد شاكر. وأصله في الصحيحين . 

(70) سورة البقرة/ ل 


--- 


لومم لاومو ا امم اا هه 


جعلها وقتا لأداء فريضة الحج . لقوله سبحانه 
وتعالى : #الحج أشهر معلومات» . ١‏ 

ومن ذلك أيضا زمن أداء زكاة الفطر. والذي 
يبدأ من غروب شمس أخصسريوم من رمضان 


ويمتد إلى قبيل صلاة العيد. 
لغير الحاج . 


4- وهناك أزمنة تخص بعض المكلفين بحسب 
حاههم . مثال ذلك زمن الطهر وزمن الحجيض 
بالنسبة للمرأة. وزمن الأحرام وزمن الحل 
بالنسبة للحاج» ويترتب على ذلك أن المرأة في 
زمن الحخيض يحرم عليها أمورلم تكن محرمة عليها 
في زمن الطهر كالصلاة والصوم والطواف وقراءة 
القران وغير ذلك. مما سبق بيانه في مصطلح : 
(حيض) . 

وكذا المحرم فإنه في زمن الإحرام يمتنع عن 
بعض ما كان مباحاله في زمن الحل. كلبس 
المخيط أوالمحيط من الثياب في حق الرجال» 
والمرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين» 
إلى غيرذلك من الأحكام التي سبق بيانها في 
مصطلح : (إحرام) . 
4 - ويعتبرالزمان في المعاملات» ومن ذلك ما لو 
باع شجرة أو بناء في أرض مؤججسرة لغسير 
المشتري., أوموصى له بمنفعتهاء أوموقوفة 


١91/ سورة البقرة/‎ )١( 


وممم ومن رفوو وممر نموم رو ووو رم مرو و رمرم رمم ومع ووو ودر 


عليه استحق إبقاءها بقية المدة. 20 وينظر 
مصطلح : (بيع). ٠‏ 

ومن ذلك الإجارة. فتكون الإجارة مقيدة 
بمدة محددة أوغيرمقيدة مهاء بل بالعمل . 9) 
وينظر مصطلح : (إجارة) . 

وكذلك الوكالة فيها لو أمر الموكل الوكيل أن 
يبيع في زمن معين, كيوم الجمعة فليس 
للوكيل مخالفته لأنه قد يكون له غرض في 
التخصيص . 0©) 

والتفصيل في مصطلح : (وكالة) 

ويعتيرالزمان أيضا في الطلاق. فإن الطلاق 
من التصرفات التي تضاف إلى الزمان ماضيا 
كان أم مستقبلاء ويخصص به ويعلق وقوعه 
على محيئه . ©) 

والتفصيل في مصطلح : (طلاق) . 

وكذلك في الإيلاء | إذا حلف أن لا يقرمها 
لمدة أربعة أشهر أو أكثر. 6 


وينظر مصطلح : (إيلاء) . 


وكذلك في اللعان كا إذا جاءت المرأة بولد 


. ط. المكتبة الإسلامية‎ 170 ١74 /4 نباية المحتاج‎ )١( 

(1) الفتاوى الهندية 4/ 4١5‏ . الاختيار 0//١‏ 

(*) نهاية المحتاج 4١/0‏ , الدسوقي */ 5/17 

(5) بدائع الصنائع 0174-15 فتح القدير؟/ 59 
4» جواهر الإكليل .”8١-68٠0/١‏ حاشية 
الدسوقي 4٠/7‏ مغني المحتاج */ 717. كشاف القناع 
ام ولام 

(5) فتح القدير ١947/7‏ 


حك لنت 


ا ا 000 


لا يحتمل كونه من الزوج, كأن ولدته لأقل من 
ستة أشهر بعد العقد. ” والتفصيل في 
مصطلح : (لعان). 

وكذلك في النفقة فإنها تسقط بمضي الزمان 
بلا إنفاق, إلا نفقة الزوجة وخادمتها فإنها 
لا تسقط بل تصيردينا في ذمته . "2 والتفصيل في 
مصطلح : (نفقة). ظ 

ويعتبر الزمان أيضا في اليمين, كا إذا حلف 
أن لا يفعل الشيء حينا أوزمانا أودهرا. "© 
والتفصيل في مصطلح : (أيهان) . 

وفي الشهادات فإن الزمان يؤثر في الشهادة 
على القتل كما إذا اختلف الشهود في زمان القتل 
أومكانه فإنه لا يثبت. 

ويؤثر أيضا في الشهادة على الزناء كما إذا 
شهد أربعة أنه زنى بامرأة بمكان عند طلوع 
الشمس. وشهد أربعة أنه زنى بها بمكان آخر 
عند طلوع الشمس درىء الحد عنهم جميعا. إذ 
لا يتصورمن الشخص الزنى في ساعة واحدة في 
مكانين متباعدين . ©) 

هذا وقد سبق قي مصطلح (أجل) وهوالمدة 
المستقبلة التي يضاف إليها أمر من الأمور أنه 
باعتبار مصدره على ثلاثة أقسام: شرعي 


)١(‏ روضة الطالبين 65/4" /اهم 

(؟) حاشية الشرقاوي على التحرير 861/1 
(") المدونة الكبرى ١١1/7‏ 

(5) فتح القدير ١58/64‏ 


١٠ 
: وتة تفصيله ف مصطلح‎  يقافتاو‎ ١ وقضائي‎ 
(أجل).‎ 


حكم سب الزمان : 
٠‏ -لم يرد الغبي عن سب الزمان» وإنما ورد 
النبي عن سب الدهر في حديث أخرجه مسلم 
في صحيحه بعدة طرق عن أبي هريرة رضي الله 
عنه منها: أن رسول الله يكل قال: «لا تسبوا 
الدهر فإن الله هو الدهن,  )١(‏ 

وسبب النبي عن سب الدهر هو أن العرب 
كان شأنها أن تسب الدهر عند النوازل 
والحوادث والمصائب النازلة مها من موت أوهرم 
أوتلف مال أوغزذنك» غيقولون: ياعيية 
الدهر ونحوهذا من ألفاظ سب الدهرء فقال 
النبى بَكئةِ : «لا تسبوا الدهر فإن الله هوالدهر» 
أي لا تسبوا فاعل النوازل» فإنكم إذا سببتم 
فاعلها وقع السب على الله تعالى, لأنه هو 
فاعلها ومنزطاء وأما الدهر الذي هو الزمان فلا 
فعل له بل هو مخلوق من جملة خلق الله تعالى , 
ومعنى فإن الله هو الدهر: أي فاعل النوازل 
والحوادث وخالق الكائنات . 9) 


)١1(‏ حديث: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر». أخرجه 
مسلم (5/ 11757 ط. عيسى الحلبي) عن أبي هريرة. 
(؟) صحيسح مسلم بشرح النووي “-17/١6‏ ط المصرية. 

وفيض القدير 5/ 49" ط . الأولى . 


لك 


اال ا ا لي ا ع 00 


أثر الزمان على العبادات والحقوق : 
العبادات : 
١-العبادات‏ باعتبار الزمان الذي تؤدى فيه 
نوعان: مطلقة ومؤقتة. فالمطلقة: هي التي لم 
يقيد أداؤها بزمن محدد له طرفان, لأن جميسع 
العمر فيها بمنزلة الوقت فيها هوموقت. وسواء 
أكانت العبادة واجبة كالكفارات أم مندوبة 
كالنفل المطلق . 

وأما العبادات المقيدة بزمان معين فهي 
ماحدد الشارع زمانا معينا لأدائها. لا يجب 
الأداء قبله ولا يصح. ويأثم بالتأخصيرإن كان 
المطلوب واجباء وذلك كالصلوات الخمس 


وصوم رمضان . 


وزمن الأداء إما موسغ : وهوما كان الزمان 
فيه يفضل عن أدائه. أي أنه يتسع لأداء الفعل 
وأداء غيره من جنسه. وذلك كوقت الظهر مثلا 
فإنه يسع أداء صلاة الظهر وأداء صلوات 
أخرى. ولذلك يسمى ظرفا. 

وإما مضيق : وهوماكان الزمان فيه يسع 
الفعل وحده ولا يسع غيره معه. وذلك 
كرمضان فإن زمانه لا يتسع لأداء صوم آخر فيه» 
ويسمى معيارا أومساوياء والحج من العبادات 
التِي يشتبه زمان أدائها بالموسع والمضيق لأن 
المكلف لا يستطيع أن يؤدي حجتين في عام 
واحدء فهو بهذا يشبه المضيق» ولكن أعمال 


الهس 


عقوي معم ير ووس فوم تمر يه وم رو واي م م نوو رمم ومن ووم وو ممعر ده كو فور نوو مد فين نم يرن 


الحج لا تستوعب زمانه. فهو بهذا يشبه الموسع . 
هذا على اعتباره من الموقت. وقيل: إنه من 
المطلق باعتبار أن العدر زمان للأداء كالزكاة . 7) 


الحقوق : 

أ الإقرار بالحدود: 

1 -اتفق الفقهاء على أن مضي الزمان لا أثر 
له على الاقرار بالحدود. باستثناء الأقرار في حد 
الشرب عند أبي حنيفة وأبي يوسف. لأن 
الإنسان غير متهم في حق نفسه . 9) 

ب - الشهادة في الحدود : 

١‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
الشهادة على الزنى والقذف وشرب الخمر تقبل 
ولوبعد مضي زمان طويل من الواقعة, وفرق 
الحنفية بين الحدود الخالصة لحق الله تعالى. فلا 
تقبل الشهادة فيها بالتقادم. بخلاف ما هوحق 
للعباد. وتفصيله في تقادم ف7١1/ ١١١‏ 


ج ‏ سماع الدعوى : 
4 -اتفق الفقهاء على أن الحق لا يسقط 
بالتقادم. ولم يفسرق جمهور الفقهاء في سماع 


)١(‏ كشف الأسرار للبزدوي 2145/١‏ 718, التلوييح 
١/؟. .٠‏ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت /١‏ الا 
شرح البدخشي 49/١‏ 7و 

(؟) بدائع الصنائع // ١‏ ط. الجمالية. المغني 4/ 09" ط. 
الرياض. 


الا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 0 0 00000 00 


الدعوى بين ما تقادم منها وما لم يتقادم.» وفرق 
الحنفية بينههاء فقالوا: إن لولي الأمرمنع القضاة 
من سماع الدعوى في أحوال بشروط مخصوصة 
لتلافي التزوير والتحايل . واختلف فقهاء الحنفية 
في تعيين المدة التي لا تسمع بعدها الدعوى في 
الوقف. ومال اليتيم. والغائب, والآرث. 
فجعلها بعضهم ستا وثلاثين سنة. وبعضهم 
ثلاثا وثلاثين. وبعضهم ثلائين فقطء إلا أنه لما 
كانت هذه المدد طويلة استحسن أحد 
السلاطين فيما سوى ذلك جعلها حمس عشرة 
سنة فقط. ومن ذلك يظهرأن التقادم بمرور 
الزمان مبني على أمرين : 

الأول: حكم اجتهادي نص عليه الفقهاء . 

والشاني : أمر سلطاني يجب على القضاة في 
زمنه اتباعه. لأنهم بمقتضاه معزولون عن سماع 
دعوى مضى عليها حمس عشرة سنة بدون 
عذرء والقاضي وكيل عن السلطان؛ والوكيل 
يستمد التصرف من موكله, فإذا خصص له 
تمس وإذاعمم تعمم.'" وتفصيلهفي 
مصطلح : (تقادم) . 

وأما التقادم في وضع اليد وإثبات الملك 
بذلك فينظر في مصطلح : (حيازة) ومصطلح : 


(تقادم) ف/ 94 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ 47*. 47" ط. الأميرية. شرح 
المحلة للأتاسي 6 الادة 55 1ط . دمشق . 


وومووة وعومه ووو وموم ومنو مون ةمد مه وو ووم ووه وو مةووة نمه هو وو وود دمووءووو 500699 


التعريف : 
١-الزمانةلغة:‏ البلاء والعاهة. يقال: زمن 
زمنا وزمنة وزمانة: مرض مرضا يدوم زمانا 
طويلاء وضعف بكبرسن أومطاولة علة. فهو 
زمن وزمين. 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي . قال زكريا الأنصاري : الزمن 
هو المبتلى بافة تمنعه من العمل .") 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ القعاد : 
 "‏ القعاد: داء يأخذ الإبل في أوراكها فيميلها 
إلى الأرض . 


والمقعد: من أصابهداء في جساده فلا 
يستطيع الحركة للمشي . ") 


(١)لسان‏ العرب. والمعجم الوسيط مادة: (زمن). والإقناع 
1 :» وحاشية الجمل 1١5/4‏ 

(1) النباية لابن الأثير. ومتن اللغة. والمصباح المنير مادة 
(قعد) 


ه-سا١-‎ 


ل ل ل اح ا ا 001 


فالزمانة أعم من القعاد. لأنها تحصل به 
وبغيره من الأمراض . 

وقيل : المقعد هوالمتشنج الأعضاء. والزمن : 
الذي طال مرضه : )١(‏ 


ب - العضب : 
"من معاني العضب: الشلل والخبل والعرج . 
والمعضوب : الضعيف لا يستمسك على 
راحلته. وهو معضوب اللسان أي : مقطوع 
عبيٌ ذم والزمن الذي لا حراك به. 
فا معضوب أعم من الزمن. ”") 


الأحكام المتعلقة بالزمانة : 

حضور الزمن الجمعة : 

5 - ذهب الشافعية ‏ وهوما يؤخذ من عبارات 
المالكية إلى أن الشيخ الزمن تلزمه الجمعة إن 
وجد مركبا ملكا أوإجارة أوإعارة. ولم يشق 
الركوب عليه كمشقة المشي في الوحل لانتفاء 
الضرر. وقال الشافعية : ولا يجب قبول الموهوب 
لما فيه من المنة . 9) 


. محيط المحيط مادة : (قعد)‎ )١( 

(5) متن اللغة والنباية مادة : (عضب) وانظر البناية «/ 477 , 
والإفصاح ص17 , وهاية المحتاج ”/ 71468 . وكشاف 
القناع 89٠/1‏ 

() الإقناع ,.154/١‏ والمجموع 445/14. والتاج والإكليل 
بامش الحطاب 1١87/75‏ 


مموموقي يه ومن و مم يمعي معنن ومو ةو و ومو مره رو مم و م مودو م فور ق درون نومممرد ثم من 


ونحوه مذهب الحنابلة. فالمريض عندهم 1 
تلزمه الجمعة إن لم يتضرر بإتيان المسجد راكبا أو 
محمولاء أو بتبرع أحد بأن يركبه أويحمله . 7 


ويرى الحنفية أن من شروط وجوب الجمعة 
الصحة » فلا تجب على الزمن وإن وجد 
حاملا . 9) 

وللتفصيل : (ر: صلاة الجمعة. وعذر). 


حج الزمن : 
© ذهب الشافعية والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة 
- في ظاهر الرواية ‏ إلى أن من عجز عن السعي 
إلى الحج وهوقادر على مال يحج به عن نفسه 
يلزمه أن يستنيب من يحج عنه. لأنه مستطيع 
بغيره. إذ الاستطاعة ى| تكون بالنفس تكون 
ببذل المال وطاعة الرجال. وإذا صدق عليه أنه 
يستطيع وجب عليه الحج . 9) 

وقال المالكية وأبو حنيفة ‏ في ظاهر الرواية - 
والصاحبان في رواية عنه|: إن الزمن لا يجب 
عليه الحج وإن ملك الزاد والرحلة حتى لا يجب 


4١/7 والفروع‎ 0١ كشاف القناع‎ )١( 

(7) الفتاوى الهندية ١154 /١‏ والفتاوى الخانية بهامش الهندية 
١‏ 

(") غهاية المحتاج */ ه74 255 وكشاف القناع 7/ 7*9 
والإفصاح ص 175 ., والبناية */ 4737 , والعناية ببامش 
فتح القدير ؟/ ١70‏ ط الأميرية. وابن عابدين ١47/7‏ 


سا١‎ 


الاحجاج بهالهى لأن ند الت لم يجب 
النله )غ0( 

قال الكاساني في تعليل عدم وجوب الحج 
على الزمن: إن الله تعالى شرط الاستطاعة 
وهي سللامة الأسباب والآلات. ومن حملة 
الأسباب سلامة البدن عن الآفات المانعة عن 
القيام بم| لابد منه في سفر الحج . لأن الحج عبادة 

3 آفة ١‏ 
المانع . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة أن الزمن يجب 
عليه أن يحج . لأنه يقدر بغيره إن كان لا يقدر 
بنفسه. والقدرة بالغيركافية لوجوب الحج 
كالقدرة بالزاد والراحلة. وكذا «فسر النبي علد 
الاستطاعة بالزاد والراحلة», 20 وقد وجد (*) 


5 لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجرىء في 


.١6١ /4 العناية ببامش فتح القدير ؟/ 8؟١. والقرطبي‎ )١( 
١ والإفصاح صما‎ 

١١١ البدائع ؟/‎ )١( 

(*) تفسير النبي يكم الاستطاعة بالزاد والراحلة». أخرجه 
الدارقطنى (7/ 7١5‏ _ط دار المحاسن) من حديث أنس بن 
مالك ورجح البيهقي (54/ ط دائرة المعارف العثمانية) 
إرساله. وقال ابن المنذر: لا يثبت الحديث الذي فيه الزاد 
والراحلة. كذا في فتح الباري (*/ 717/8 ط السلفية) . 

(4) بدائع الصنائع 015١/1‏ وفتح القدير ؟/ ١55-118‏ 


0 بيناء فلا يجرىء الزمن عدر عن 
العمل . ” 
وللتفصيل( ر: كفارة) . 


قتل الزمن في الجهاد : 


- يرى جمهور الفقهاء عدم جواز قتل الزمن إلا 
إذا قاتل حقيقة أومعنى بالرأي والطاعة 
والتحريض وأشباه ذلك 9) 


وذهب الشافعية على الأظهر إلى جواز قتل 
قوله تعالى : «إفاقتلوا المشركين9» 
وللتفصيل : (ر: جهاد) . 


أخذ الجزية من الزمن : 

6 - ذهب جمهور الحنفية والحنابلة والشافعي في 
أحد أقواله إلى أن الزمن لا جزية عليه وإن كان 
موسسراء لأنه مالم يكن من أهل القعال 1 يكن 


.4١5/4 وحاشية الجمل‎ 2.65١١/١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
وكشاف القناع ه/ ٠خ”, والمغني 0/ ٠خ والزرقاني‎ 
5145/57 والشرح الصغير‎ 0/4 

(؟) بدائع الصنائع 77/ .٠١١‏ وابن عابدين / 71784 . 16لا 
وكشاف القناع «/ .68٠‏ والشرح الصغير ؟/ 7795-58 , 
وحاشية الجمل ١514/8‏ 

(م) سورة التوبة/ ه 


ه-ا١؟‎ 


اللا اا ل ا ا ا ا ل ل ل ل 7000 


عليه جزية كالنساء والصبيان )١(‏ 

ويرى المالكية والشافعية على المذهب وأبو 
يوسف وجوب الجزية على الزمن إن كان له 
مال» بناء على أنها أجرة السكن وأنه رجل بالغ 
موسر »© فلا يقيم في دار الإسلام بغيرجزية. 
ويدل عليه ما جاء في كتاب النبي تكلِةٍ إلى معاذ 
باليمن «خذ من كل حالم دينارا». 29 كم) يتناوله 
حديث عمر رضي الله عنه بعمومه. فإنه أمر أن 
تضرب الجزية على من جرت عليه المواسي , 
وأن الجزية إن كانت أجرة عن سكن الدار 
فظاهر. وإن كانت عقوبة غلى الكفر فكذلك. 
فعلى التقديرين لا يقر بغيرجزية. 9) 


وللتفصيل : (ر: جزية). 


رمرد 
انظر: حلي. زكاة 


)١(‏ أحكام أهل الذمة 4/١‏ وانظر ص45 4 . وفتح القدير 
07 الأسيرية. وبدائع الصنائع 1/ .1١1١‏ ومغني 
المحتاج 14 نشر دار الفكر. وكشاف القناع وذ ييل 

(؟) حديث: «خذ من كل حالم دينارا». أخرجه أبوداود 
(5/ 438 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (1/ 15944 
ط دائرة المعارف العشمائية) من حديث معاذ وصححه. 
ووافقه الذهبي . 

(") نباية المحتاج 4/ 486. وحاشية الجمل 717/0. ومغني 
المحتاج 7145/14. وفقح القدير4/“/ا. وحاشية 
الدسوقي 701/7. وحاشية الزرقاني 7/ 141. وأحكام 
أهل الذمة 49/١‏ 


قمع ف مب يع موس ممعر دوم بوم مو ااا يال ووه 


١‏ - زمزم - بزايين مفتوحتين ‏ اسم للبئر المشهورة 
في المسجد الححرام» بيغبا وبين الكعبة المشرفة 
ثان وثلاثون ذراعا . )١‏ 

وسميت زمزم لكثرة مائها. يقال: ماء زمزم 
وزمزوم إذا كان كثيراء وقيل : لاجتاعهاء لأنه 
لما فاض منها الماء على وجه الأرض قالت هاجر 
للماء: زم زمء أي : اجتمع يامبارك؛ فاجتمع 
فسميت زمزم . وقيل : لأنها زمت بالتراب لثلا 
يأخذ الماء يمينا وشمالاء فقد ضمت هاجر ماءها 
حين انفجرت وخرج منها الماء وساح يمينا وشمالا 
فمنع بجمع التراب حوله. وروي : «لولا أمكم 
هاجر حوطت عليها لملأآت أودية مكةم 9) 

وقيل: إن اسمها غير مشتق .”") 


١78/7 تهذيب الأسماء واللغات‎ )١( 

(7) حديث: «لولا أمكم هاجر حوطت . : . ؛ أخرجه البخاري 
(الفتح ه/ 47 ط السلفية) من حديث ابن عباس بلفظ : 
«ويرحم الله أم إسماعيل. لو تركت زمزم». أو قال: «لولم 
تغرف من الماء لكانت عيئا معينا» . 

(5) تبذيب الأسماء واللغات 188/8. فتح الباريى 


اا 


فاه عق ووو وشو ع قوع اه 82 م ع واه مامه وان هع فرع ع مع 2 ع اماي هع هه واه واه ل نع هع عأ ع ها ع قم عه ع و نوه مك وله 6 وه ووز عع > ايو اماع و وا وف ة عإ ‏ م رع واوا عم م او 


ولزمزم أسماء أخرى كثيرة» منها: طيبة» 
وبرة؛ ومضئونة. وسقيا الله إسماعيل . وبركة, 
وحفيرة عبدالمطلب» ووصفت في الحديث «بأنها 

و 4 زا 
طعام طعم » وشفاء سقم». ( 
" - وزمزم هي بئرإساعيل بن إبراهيم عليههما 
الصلاة والسلام ‏ التي سقاه الله تعالى منها حين 
ظمىء وهو صغير. فالتمست له أمه ماء فلم 
تجده فقامت إلى الصفاتدعوالله تعالى 
وتستغيثه لإسماعيل » ثم أتت المروة ففعلت مثل 
ذلك وبعك :الل يقالن كيدل عليه السلذم 
فهمز له بعقبه في الأرض فظهر الماء . ") 


الأحكام ا لتعلقة بزمزم : 
أ الشرب من ماء زمزم : 
| * - اتفق الفقع اء على أنه يستحب للحاج 
والمعتمر أن يشرب من ماء زمزم , لأن النبي ين 


وشرس من ماء زمزم 9) وما روى مسلم: «إنها. 


* *8/ 448. السيرة النبوية لابن هشام .1١١١ /١‏ حاشية 
الجمل ؟587/1. ولسان العرب 5487/75 

)١9‏ حديث : «إغها مباركة. وإنها طعام طعم». أخرجه مسلم 
(19777/4 طالحلبي) من حديث أبي ذرء وزيادة 
«وشفاء سقم» في مسند الطيالسي (ص١ 5‏ ط دائرة 
المعارف العثانية) 

؟) تبذيب الأسماء واللغات 2174/7 ولسان العرب 58/7 . 
وحاشية الجمل .1487/١‏ وفتح القدير ؟/ 1488. والسيرة 
النبوية 0١‏ وفتح الباري ٠١9/5‏ 

(*) حديث : «أن النبي يلد شرب من ماء رمرم : . ..» أخرجه - 


مباركة, إنها طعام طعم» زاد أبوداود الطيالسي 
في مسنده : «وشفاء سقم» () 

ويسن للشارب أن يتضلع من ماء زمزم , أي 
يكثر من شربه حتى يمتلىء» ويرتوي منه حتى 
يشبع رياء لخبرابن ماجه: «اية مابيننا وبين 
المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم . 9) 

ونص الشافعية على أنه يسن شرب ماء زمزم 
في سائر الأحوال, لا عقب الطواف خاصة. 
وأنه يسن شرب ماء زمزم لكل أحد ولولغير 
الحاج والمعتمر. ©) 


ب اداب الشرب من ماء زمزم : 

4 - للشرب من ماء زمزم اداب. عدها بعض 
الفقهاء من السنن أو المندوبات أوالمستحبات» 
منها: ما روى محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنبب| 
جالسا فجاءه رجل فقال: من أين جئت؟ قال: 


- البخاري (الفتح  497/*‏ ط السلفية) من حديث ابن 


عباس . 
)١(‏ حديث: «إنها مباركة. إنها طعام طعم». سبق نخريجه 
ف/١‏ 


(؟) حديث : «اية ما بيئنا وبين المنافقين. . . » أخرجه ابن ماجة 
(؟/07١1١٠-طالحلبى)‏ من حديث ابن عباس. وفي 
إسئاده اضطراب . 1 | ٠‏ 
(*) فتح القدير 189/5. جواهر الإكليل /١‏ 21074 قليوبي 


وعميرة على شرح المحليٍ ؟/ 178 المغني */ 1146 فتح 
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لاا ا ا ا ل ا الال ا ل ا ل ل 2 ل ا ا ا ا ا ال ل ل ا 00 


من زمزم : قال: فشربت منها ى| ينبغي؟ قال: 
فكيف؟ قال: إذا شربت منها فاستقبل الكعبة 
واذكر اسم الله تعالى. وتنفس ثلاثا من زمزم ' 
وتضلع منهاء فإذا فرغت فاحمد الله تعالى . 
ومتها: أن ينظر إلى البيت في كل مرة يتنفس 
من زمزم . وينضح من الماء على رأسه ووجهه 
وصدره. ويكثر من الدعاء عند شربه» ويشربه 
لمطلوبه في الدنيا والآخرة. ويقول عند شربه : 
اللهم إنه قد بلغني عن نبيك محمدككلةٍ أنه قال: 
«ماء زمزم لما شرب له)(2 وأنا أشربه لكذا ‏ 


ويذكرمايريد دينا ودنيا اللهم فافعل ذلك ٠‏ 


بفضلك. ويدعوبالدعاء الذي كان عبدالله بن 
عباس رضي الله عنبم| يدعو به إذا شرب ماء 
زمزم وهو: اللهم إني أسألك علا نافعاء ورزقا 
واسعا. وشفاء من كل داء. 9) 

ونص بعض الفقهاء على أن شرب ماء زمزم 
لنيل المطلوب في الدنيا والآخرة شامل لما لوشربه 
بغير محله. وأنه ليس خاصا بالشارب نفسه وإن 
كان ظاهره كذلك, بل يحتمل تعدي ذلك إلى 
الغير. فإذا شربه إنسان بقصد ولده أوأخيه 


)١(‏ حديث: «ماء زمزم لما شرب له». أخسرجه ابن ماجة 
(18/0١٠-طالحلبي)‏ وني إسناده ضعف كيا قال 
الببوصيري. ولكن له طرق أخرى كما في المقاصد الحسنة 
للسخاوي (ص ”07‏ ط السعادة) يكون بها صحيحا. 

(؟) الاختيار .168/١‏ مواهب الجليل #/ ,.115-11١١‏ 
ونباية المحتاج ؟/ 05" والمغني */ 416 


مثلا حصل له ذلك المطلوب إذا شرب بنية 
صادقة )١‏ 

ونص بعض المحدثين والفقهاء على أنه يسن 
الجلوس عند شرب ماء زمزم كغيره. وقالوا: إن 
ما روى الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنها 
أنه قال: «سقيت رسول الله يق من زمزم وهو 
قائم)(2 محمول على أنه لبيان الجواز. ومعارض 
لما رواه ابن ماجة عن عاصم قال: ذكرت ذلك 
لعكرمة فحلف بالله ما فعل ‏ أي ما شرب قائما- 
لأنه كان حينئذ راكبا . 9) 


ج ‏ نقل ماء زمزم : 
© - اتفق الفقهاء على أنه يجوز التزود من ماء 
زمزم ونقله, لأنه يستخلف, فهوكالثمرة, 
وليس بشي يزول فلا يعود. 

وذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه 
يستحب التزود من ماء زمزم وحمله إلى البلاد 
فإنه شفاء لمن استشفى , 7*» وقد روى الترمذي 
عن عائشة رضي الله تعالى عنها «أنها كانت 
تحمل من ماء زمزم , وتخبر أن رسول الله يك كان 


147/7 نباية المحتاج ؟/ 09" والجمل‎ )١( 

(؟) حديث ابن عباس : «سقيت رسول اله وك من زمزم». 
أخرجه البخاري (الفتح */ 447 ط السلفية). ٠‏ 

() فتح الباري "/ *4: . والجمل 187/7 

(:) رد المحتار ؟7/ 5ه؟2, مواهب الجليل ”/ ١١6‏ . القليوبى:. 
1/7 1ء كشاف القناع 4/7/7 . شفاء الغرام بأخبار 
البلد الحرام 764/١‏ وه؟ 


-ا١6-‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ااا ااا ااا ااال لي ا ا 


يحمله». وروى غير الترمذي أندككلة «وكان 
يحمله وكان يصبه على المرضى ويسقيهم».7”) 
و«دأنه حنك به الحسن والحسين رضي الله تعالى 
عنبهما». 2 وروى ابن عباس رضي الله تعالى 
عنبما أن رسول اللْهيكةٍ «استهدى سهيل بن 
عمرومن ماء زمزم». 29 وفي تاريخ الأزرقي «وأن 
النبي كل استعجل سهيلا في إرسال ذلك إليه» 
وأنه بعث إلى النبي كك براويتين» . ©) 


د استعمال ماء رمرم : 
5 اتفق الفقهاء على أن التطهيرباء زمزم 


)١(‏ حديث عائشة: «أنباكانت تحمل من ماء زمزم». أخرجه 
الترمذي (/ 785 ط الحلبي) . 

ورواية: «كان يحمله وكان يصبه على المرضى 
ويسقيهم» . أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 186 - 


ط دائرة المعارف العثمانية) من ترجمة خلاد بن يزيد - 


الجعفي . وقال عن خلاد هذا : دلا يتابع عليه . 

(؟) حديث: «أنديكةٍ حنك بهاء زمسزم الحسن. . . » ذكره 
صاحب رد المحتار (7/ 7657 _ط الميمنية) ولم نبتد إليه في 
المراجع الموجودة لدينا . 

(5) حديث ابن عباس : «أن رسول الْهيكةٍ استهدى سهيل بن 
عمرو. . . » أورده الهيئمي في مجمع الزوائد (/ 287 - ط 
القدسي) وقال: «درواه الطبراني في الكبير والأوسط. وفيه 
عبدالله بن المؤمل المخزومي . وثقة ابن سعد وابن حبان 
وقال: يخطىء. وضعفه جماعة». 

(4) حديث : «استعجال النبييكِةِ سهيلا في إرسال ماء زمزم» 
أخرجه الأزرقي ني أخبار مكة /١(‏ -ط ليدن) من 
حديث عبدالله بن عبد الرحمن بن أبي حسين مرسلا. 

والراوية: المزادة فيها الماء. والدابة التي يستقى عليها 
الماء. (المعجم الوسط) 


صحيح. ونقل الماوردي في الحاوي, والنووي 


إزالة الخبث تفصيل”2 ينظر في مصطاح (ابار) 
الموسوعة الفقهية .)1/1١(‏ 


ه ‏ فضل ماء رُمزْم : 


؛ - في فضل ماء زمزم روى الطبراني عن 
عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 
قال رسول الله يكل : «خيرماء على وجه الأرض 
ماء زمزم» فيه طعام من الطعم وشفاء من 
السقم. . .22 أي أن شرب مائها يغني عن 
الداع ومحييي ليباه والحزى العدق» 
كما وقع لأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه. 
ففي الصحيح أنه أقام شهرا بمكة لا قوت له إلا 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار /١‏ ١7١1-١11ء‏ والفواكه 
الدواني على كفاية الطالب .178/١‏ ومواهب الجليل 
١١6 /8* 00/7‏ -115.ء وجواهر الإكليل 2٠١5/١‏ 
وحاشية الدسوقي »0 وحاشية الجمل 7/ 1١18‏ . 
ونباية المحتاج .174/١‏ وأسنى المطالب 2*٠: /١‏ 
وحاشية البيجوري على شرح ابن قاسم .78/١‏ بجيرمي 
على الخطيب /١‏ 55-76. وكشاف القناع 278/١‏ شفاء 
الغرام بأخبار البلد الحرام /١‏ 2768 فتح القدير 7/ 184 

(؟) حديث: «خير ماء على وجه الأرض». أخرجه الطبراني 
(48/11-ط وزارة الأوقاف العراقية) وأورده الحيئمي في 
المجمسع (7/ 7387 ط القدسي) وقال: «رواه الطبراني 
ورجاله ثقات». 


كاه 


#عمععععومسعو معفمو ملعمو اموفوو قفوو ةافوو ووه وام قو و أ وده ووه لام 1 4ه 


ماء زمزم . وروى الأزرقي عن العباس بن 
عبدالمطلب رضي الله تعالى عنه قال: تنافس 
الناس في زمزم في زمن الجاهلية حتى أن كان 
أهل العيال يفدون بعيالهم فيشربون فيكون 
صبوحالهم. وقد كنا نعدها عونا على العيال. 
قال العباس: وكانت زمزم تسمى في الجاهلية 
شباعة . )١(‏ 

قال الأبي : هولما شرب له. جعله الله تعالى 
لإسماعيل وأمه هاجر طعاما وشرابا» وحكى 
الدينوري عن الحميدي قال: كناعند 
سفيان بن عيينة فحدثنا بحديث «ماء زمزم لما 
شرب له». فقام رجل من المجلس ثم عاد 
فقال: ياأبا محمد. أليس الحديث الذي حدثتنا 
في ماء زمزم صحيحا؟ قال: نعم. قال الرجل : 
فإني شربت الآن دلوا من زمزم على أنك تحدثني 
زاة حديت 4 قال لهسفيان :قسن نقد 


فحدثه بائة حديث . 


ودخل ابن المبارك زمزم فقال: اللهم إن ابن 
المؤمل حدثني عن أبي الزبيرعن جابر أن 
رسول اللَهكَكتةِ قال: «ماء زمزم لم شرب له» 
اللهم فإني أشربه لعطش يوم القيامة . 9) 
وماء زمزم شراب الأبرار. عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنهما قال: صلوا في مصلى 


١9 حاشية الجمل 87/7: . تبذيب الأسماء واللغات م/‎ )١( 
١79/١ وجواهر الإكليل‎ . ,.189/١ (؟) فتح القدير‎ 


* و ماخ ع م سطع ع واه فاع قو ره اه هيع مه فايعرفا ع علا« مهاه 6ه هددع 6 هزه مع لا واج وراد واوا لق ع خو وزيا 


الأخيارواش ربوا من شراب الأبرار. قيل : 
وما مصلى الأخيار؟ قال: تحت الميزناب. قيل : 


شراب 00 


وقال الحافظ العراقي : إن حكمة غسل صدر 
النبي َل بماء زمزم ليقوى به يَكَِةِ على رؤية 
ملكوت السموات والأرض والحنة والنار. لأنه 
من خواص ماء زمزم أنه يقويى القلب ويسكن 
الروع .”2 روى البخاري عن أنس بن مالك 
تعالى عنه يحدث أن رسول الله جَكلِيَةٍ قال : فرج 
سقفي وأنا بمكة. فنزل جبريل عليه السلام 
ففرج صدري. ثم غسله باء زمزم. ثم جاء 
لشت من ذهب متلى عتحكمة وإبيانا» فافرقها 
اعترفيك اقم اعدريدي فزع بن 
إلى السماء الدنيا» . 9) 


زمارة 


انظر: ملاهي . 


55/١ حاشية البجيرمي على الخطيب‎ )١( 

71417 /١ شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام‎ )١( 

(*) حديث: «فرج سقفي وأنا بمكة. . .» أخرجه البخاري 
(الفتح 2477 -ط السلفية) . 


لاا 


لوادتلل 


و4©» 
رنى 
التعريف : 
١‏ - الزنى : الفجور. ”') 
وهذه لغة أهل الحجازء وبنوتميم يقولون : 
زنى زناء : ويقال: زانى مزاناة» وزناء بمعناه. 
وشرعا: عرفه الحنفية بتعريفين: أعم. 
وأخص . فالأعم: يشملمايوجب الحد 
وما لا يوجبه. وهو وطء الرجل المرأة في القبل ف 
غير الملك وشبهته . 


قال الكهال ابن الهىه])م : ولا شك في أنه 
تعريف للزنى في اللغة والشرع . 


كلسي انع اننم الشرنى زابوت 
الحد منه بل هو أعم . والموجب للحد منه بعض 
أنواعه. ولذا قال النبي يَْةٍ وإن الله كتب على 
ابن ادم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا 


: لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير مادة‎ )١( 
(زنا).‎ 


العين النظر. . .)237 الحديث . ولووطىء رجل 
جارية ابنه لا يحد للزناء ولا يحد قاذفه بالزنا فدل 
على أن فعله زنا وإن كان لا يحد به . 

والمعنى الشرعي الأخص للزنى : هو 
مايوجب الحد. وهو «وطء مكلف طائع مشتهاة 
حالا أوماضيا في قبل خال من ملكه وشبهته في 
دار الإسلام» أو تمكينه من ذلك» أو تمكينها) . 

وعرفه المالكية : بأنه وطء مكلف مسلم فرج 
ادمي لا ملك له فيه بلا شبهة تعمدا. 

وهوعند الشافعية : إيلاج حشفة أوقدرها في 
فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة . 

وعرفه الحنابلة : بأنه فعل الفاحشة في قبل أو 
زفق 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الوطءع. والجماع : 
"> أصل الوطء ف اللغة: الدوس بالقدم 3 


» . . حديث : «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا.‎ )١( 
ط السلفية). ومسلم‎ 7/١١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. ط الحلبي) من حديث أبي هريرة‎ ٠١41/54( 

(7) شرح فتح القدير ه/1*. دار إحياء التراث العربي. 
حاشية ابن عابدين 7/ ١5١‏ دار إحياء التراث العربي. 
حاشية الدسوقي 1/4 دار الفكر. مغني المحناج 
١ /4‏ دار إحياء التراث العربي. حاشية الجمل على 
الممبسج ١58/0‏ دار إحياء التراث العر بي. مطالب أولي 
النبى 5 منشورات المكتب الإسلامي بدمشق 
0١‏ المبدع في شرح المقنع 4/ ٠١0‏ المكتب الإسلامي 
8م كشاف القناع 5/ 84 عالم الكتب 1941م 


-46ا- 


لومع مد ث مي عيو عل للم مومم مهيا م نعي ووم رن ة ووو م رس ومو رو مم نيوو .و يو ووم ةمث مموة. يمريمه ممم م يفره ممم نووم مم ووو 6 م رن و يمو م مممن نوهو نمو ولثمم وممو نيتيم يهن 


ومن معانيه النكاح. يقال: وطىء المرأة يطؤها 
أي نكحها. وجامعها. ('2 ومعناه اصطلاحا: 
الجاع . 59) 


فكل من الوطء والجماع أعم من الزنى, إِذ 
أجنبية فيكون زنى حراما. 


ب اللواط : 

* - اللواط لغة: إتيان الذكورفي الدبرء وهو 
عمل قوم نبي الله لوط عليه السلام . يقال: لاط 
الرجل لواطا ولاوطء أي عمل عمل قوم 
لوط 9" 


واصطلاحا: إدخال الحشفة في دبر ذكر. ©) 


وسيأتي بيانه . 


ج  -‏ السحاق : 
؛ ب السحاق والمساحقة لغة واصطلاحا: فعل 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير مادة: 
(وطأ) 

(1) المفردات في غريب القران للراغب الأصفهاني ص75ه دار 
المعرفة بيروت. والمغرب ص88؛ دار الكتاب العربي . 
(*) لسان العسرب والقاموس المحيط مادة: (لوط). والمطلع 

١/ا”‏ المكتب الإإسلامي 1456م. والمفردات في غريب 
القران للراغب الأصفهاني 4٠١4‏ دار المعرفة بيروت . 
(5) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 817/4 


النساء بعضهن ببعض. وكذلك فعل المجبوب 
بالمرأة يسمى سحاقا.. )١(‏ 

فالفرق بين الزنى والسحاق. أن السحاق 
لا إيلاج فيه . 


الحكم التكليفي : 
© - الزنى حرام . وهومن أكبر الكبائر بعد 
الشرك والقتل. قال الله تعالى : «والذين 
لا يدعون مع الله إلا اخرولا يقتلون النفس 
الي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل 
ذلك يلق أثاما. يضاعف له العذاب يوم القيامة 
ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وامن وعمل عملا 
صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان 
الله غفورا رحيم|» . ("' وقال تعالى : ولا تقربوا 
الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا» . 9) 

قال القرطبي : قال العلماء : قوله تعالى : 
#ولا تقربواالزنى* أبلغ من أنيقول: 
ولا تزنوا. فإن معناه لا تدنوا من الزنى . 

وروى عبدالله بن مسعودقال: سألت 
رسول الله يكل أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: 
«أن تجعل لله ندا وهوخلقك». قلت: ثم أي؟ 


)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط مادة: (سحق)., والمغرب 
دار الكتاب العربي. والشرح الكبير مع حاشية 
الدسوقي ١5/5‏ 

(0) سورة الفرقان / 548 ٠٠١‏ 

(9) سورة الفرقان /57* 


ا 


قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». 
قلت: ثم أي؟ قال: «أن تزاني بحليلة 
جارك () 

وقد أجمع أهل الملل على تحريمه . فلم يحل 
في ملة قط . ولذاكان حده أشد الحدود. لأنه 
جناية على الأعراض والأنساب . وهومن جملة 
الكليات الخمس. وهي حفظ النفس والدين 
والنسب والعقل والمال. 9) 


تفاوت إثم الزنى : 

5 - يتفاوت إثم الزنى ويعظم جرمه بحسب 
موارده 1 فالزنى بذات المحرم أوبذات الزوج 
أعظم من الزنى بأجنبية أومن لا زوج لهاء إذ 
فيه انتهاك حرمة الزوج, وإفساد فراشه. 
وتعليق نسب عليه لم يكن منه. وغيرذلك من 
أنواع أذاه. فهو أعظم إثما وجرما من الزنى بغير 
ذات البعل والأجنبية . فإن كان زوجها جارا 
انضم له سوء الجوار. وإيذاء الجار بأعلى أنواع 
الأذى. وذلك من أعظم البوائق. فلوكان الجار 
أخا أوقريبامن أقاربه انضم له قطيعة الرحم 


)١(‏ حديث: «أي الذنب أعظم» أخرجه البخاري (الفتح 
4 -_7ط السلفية) ومسلم /١(‏ 40 ط الحلبي) . 
)١(‏ حاشية الجمل على المج ١18/0‏ دار إحياء التراث 
العربي. المغني لابن قدامة ١155/4‏ الرياض. مطالب 
أولي الغبى 177/5 المكتب الإسلامي 1451م, تفسسير 

القرطبي 760٠‏ مطبعة دار الكتب 157١م‏ القاهرة. 


قال: «لايدخل الجنة من لايأمن جاره 
بوائقه» . (" ولا بائقة أعظم من الزنى بامرأة 
الجار. فإن كان الجارغائبا في طاعة الله 
كالعبادة؛ وطلب العلم. والجهاد. تضاعف ' 
الاثم حتى إن الزاني بامرأة الغازي في سبيل الله 
يوقف له يوم القيامة, فيأخذ من عمله ما شاء . 
قال رسول الله ككل : «وحرمة نساء المجاهدين 
على القاعدين كحرمة أمهاتهم وما من رجل 
من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في 
أهله فيخونه فيهم, إلا وقف له يوم القيامة 
فيأخذ من عمله ماشاء فيا ظنكم؟ 29 أي 
ماظنكم أن يترك له من حسناته قد حكم في أنه 
يأخذ ما شاء على شدة الحاجة إلى حسنة 
واحدة» فإن اتفق أن تكون المرأة رحما له انضاف 
إلى ذلك قطيعة رحمهاء فإن اتفق أن يكون 
الزاني محصنا كان الإثم أعظم. فإن كان شيخا . 
كان أعظم إثم| وعقوبة. فإن اقترن بذلك أن 
يكون في شهر حرام» أوبلد حرام أووقت 
معظم عند الله كأوقات الصلوات وأوقات 
الإجابة تضاعف الإثم . 9) 


)١(‏ حديث: «لايدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه». 
أخرجه مسلم /١(‏ 78 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

(؟) حديث : «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين» أخرجه 
مسلم (9/ ١6١8‏ ط الحلبي) من حديث بريدة. 

(”) مطالب أولي النبى 1177/5 174 المكتب الإإسسلامي 
بدمشق 1951م 
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أركان الزنى : 

صرح فقهاء الحنفية بأن ركن الزنى المهمجب 
للحد هو الوطء المحرم . فقد جاء في الفتاوئى 
المندية: وركنه التقاء الختانين ومواراة الحشفة. 
لأن بذلك يتحقق الإيلاج والوطء . وهوما يفهم 
من المذاهب الأخرى. حيث إنهم يعلقون حد 
الزنى على تغييب الحشفة أوقدرها عند 
عدمها. حتى إذا لم يكن تغييب انتفى الحد . (1) 
والوطء المحرم هو الذي يحدث في غيرملك 
الواطىء ‏ ملك يمينه وملك نكاحه ‏ فكل وطء 
حدث في غيرملكه فهوزنى يجب فيه الحد. أما 
إذا حدث الوطء في ملك الواطىء فلا يعتبر 
ذلك زنى ولوكان الوطء محرماء حيث إن 
التحريم هنا ليس لعينه وإنما هولعارض . كوطء 
الرجل زوجته الحائض أو النفساء. ") 


ويشترط تعمد الوطء. وهوأن يرتكب الزاني 
الفعل وهو يعلم أنه يطأ امرأة محرمة عليه. أو أن 
تمكن الزانية من نفسها وهي تعلم أن من يطؤها 
محرم عليها. ومن ثم فلا حد على الغالط 


)١(‏ الفتاوى الهندية 7/ ١5‏ المطبعة الأميرية ٠ه‏ التاج 
والإكليل ببامش مواهب الجليل 5/ ١40‏ دار الفكر ‏ 
م . شرح روض الطالب 1 المكتيبة 
الإسلامية. كشاف القناع 5/ 16 عالم الكتب 19/817م. 

(7) حاشية ابن عابدين ١41/7”‏ دار إحياء التراث العربى. 
حاثئية السدسوقي ١/4‏ دار الفكر. مغني المحتناج 
١4 5 /4‏ دار إحياء التراث العر بي . 


ومنوهي م ووس امم وم ممه نمت وول فم ورم مم ةيم رمو وه فقوي رن فو ومني ومن ومء نان و رثن 


8 - كان الحسبس والامساك في البيوت أول 
عقوبات الزنى في الآسلام لقوله تعالى : 
#واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا 
فأمسكوهن في البييوت حتى يتوفاهن الموت أو 
يجعل الله لمن سبيلا» . 29 

ثم إن الإجماع قد انعقد على أن الحبس 
منسوخ . 

واختلفوا في الأذى هل هو منسوخ أم ل 

فذهب البعض إلى أنه منسوخ. فعن مجاهد 
قال: #واللاتي يأتين الفاحشة»# «واللذان 
يأتيانها4”) كان في أول الأمر فنسختهم الآية 
التي في سورة النور. وذهب البعض إلى أنه ليس 
بمنسوخ فالأذى والتعيير باق مع الجلد. لأنهما 
لا يتعارضان بل يحملان على شخص واحد. 
والواجب أن يؤدبا بالتوبيخ فيقال لهم|: فجرتما 
وفسقتماء وخالفت| أمر الله عز وجل . ©) 


لفضلة 6 المكتب الإسلامي. كشاف القناع 15/5. 
40 عام الكتب 19417م. 

(7) سورة النساء/ ١6‏ 

(*) سورة النساء/ ١١‏ 

(4) تفسير القرطبي 87/0 ومابعدها مطبعة وزارة التربية 
القاهرة 1468١م,‏ أحكام القرآن لابن العربي 784/١‏ 
ومابعدها عيسى البابي الحلبي 1461م, المغني لابن قدامة 
4 الرياض. 


ها؟١-‎ 


ووم مم وم و م معام ومو ووم مه ديه ري و هرمن فر وميه وتو فيية روس ومممية نر ونوا نو ور مل راييره ره روم و مم م ممم عرد ثب د و 5996096666 


والناسخ هوقوله تعالى : «الزانية والزانٍ 
فاجلدوا كل واحد منهها مائة جلدة ولا تأخذكم 
بها رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين» .”20 

وبما روى عبادة بن الصامت أن النبي يك 
قال: وخذوا عني. خذوا عني. قد جعل الله 
هن سبيلا. البكر بالبكر جلد مائة. ونفي سنة. 
والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم» . 7 


4 - ومن ثم اتفق الفقهاء على أن حد الزاني 
المحصن الرجم حتى الموت رجلا كان أو امرأة 
وقد حكى غيرواحد الإجماع على ذلك . 
قال ابن قدامة: وأجمع عليه أصحاب 
رسول الله يع . 

قال البهوتي : وقد ثبت أن النبي يَكن رجم 
بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر. وقد أنزله الله 
تعالى ف كتارم الم شيخ ربعية وبان حكيةة 
لما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
. عنه أنه قال: «إن الله بعث محمدا يَكلِةٍ بالحق 


وأنزل عليه الكتاب. فكان مما أنزل الله اية 


الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. رجم 
رسول الله يق ورجمنا بعده. فأخشى إن طال 
)١(‏ سورة النور/ ١‏ 


(7) حديث: «خذواعني. خذوا عني. . .» أخرجه مسلم 
(1/0"١_ط‏ الحلبي) 


بالناس زمان أن يقول قائل : والله ما نجد اية 
الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة أنزها 
الله والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا 
أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو 
كان الحبل أو الاعتراف». وزاد في رواية: 

«والذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد 
عمربن الخطاب في كتاب الله لكتبتها : الشيخ 
والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله 
والله عزيز حكيم». 27 وعن أحمد رواية أخرى 
أنه يجلد ويرجم . لما ورد عن علي رضي الله عنه 
«أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة. 
وقال: أجلدها بكتاب الله. وأرجمها بسنة 
رسول الله كل ."2 ورواية الرجم فقط هي 
المذهب. 


٠‏ -كما اتفق الفقهاء على أن حد الزاني غير 
المحصن رجلا كان أوامرأة مائة جلدة إن كان 
حرا. وأما العبد أوالأمة فحدهما حسون جلدة 
سواء كانا بكرين أوثيبين لقوله تعالى.: «فإذا 
أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على 
المحصنات من العذاب » . 9) 


)١(‏ حديث عمر: «إن الله بعث محمسدا» أخرجه البخاري 
(الفتح ١44/١7‏ ط السلفية) والرواية الأخرى لمالك في 
الموطأ (4/ ١4‏ بشرح الزرقاني ‏ نشر دار الفكر) . 

)١(‏ أثر: «علي بن أبي طالب حين جلد شراحة». أخرجه أحمد 
٠١07/1‏ -ط الميمنية). وإسناده صحيح . 

(*) سورة النساء/ 6؟ 


-؟1]1ه 


عرس م ةمعن ةرور من من م مر مله 


وزاد جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) التغريب عاما للبكر الحر الذكر. 

وعدّى الشافعية والحنابلة التغريب للمرأة 
أيضا. كا زاد الشافعية في المعتمد عندهم 
التغريب نصف عام للعبد 9 

وقد سبق الكلام على تعريف الإحصان 
وشروطه في مصطلح (إحصان 177/7). 

كها سبق الكلام على التغريب وأحكامه في 


مصطلح : (تغريب .)155/١‏ 


شروط حد الزنى : 

. أولا: الشروط المتفق عليها : 

١‏ إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها: 

١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في حد 
الزنى إدخال الحشفة أوقدرها من مقطوعها في 
الفرج. فلوم يدخلها أصلا أوأدخل بعضها 
فليس عليه الحد لأنه ليس وطأ. ولا يشترط 
الإنزال ولا الانتشار عند الإدخال. فيجب عليه 
الحد سواء أنزل أم لا. انتشر ذكره أم لا. 9) 


- 1١1426 /« الفتاوى الحندية ؟/ 2149 حاشية ابن عابدين‎ )١( 
ومابعدها دار إحياء التراث العر بي . حاشية الدسوقي‎ 5 

801-7060/4 ومايعدهادار الفكر. مغن المحتاج 
١94 » 5‏ دار إحياء التراث العربي. القليوبي 
وعميرة ١8٠/54‏ عيسى البابي الحلبي. وكشاف القناع 
5/ 4 ومابعدها عام الكتب 1587م. المغني لابن قدامة 
4 الرياض. 

(؟) حاشية ابن عابدين */ ١51١‏ دار إحياء التراث العر بي. 
حاشية الدسوقي 6/5 *دار الفكر. نباية المحتاج - 


ممم هوم ةيم ووس فم ني و ووه مووي دواري وو ووم ومو ره ووو و و6 ومن دمعو وم يود موومء ومن وة م ييه 


"١‏ أن يكون من صدر منه الفعل مكلفا: 
١م)‏ -اتفق الفقهاء على أنه يشترط في حد 
الزنى أن يكون من صدرمنه الفعل مكلفا أي 
عاقلا بالغا. فالمجنون والصبي لا حد عليهما إذا 
زنياء لقول النبي كه : «رفع القلم عن ثلاثة : 
عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغيرحتى 
يكبرء وعن المجنون حتى يعقل أويفيق». 7") 
وقد صرح المالكية والحنابلة بأنه لا حد على 
النائم والنائمة للحديث السابق . | اتفقوا 
على حد السكران المتعدي بسكره إذا زنى . 9) 
١‏ - ويتفرع على هذا الشرط مسألة مالو 
وطىء العاقل البالغ ‏ المكلف ‏ مجنونة أو صغيرة 
يوطأ مثلها فإنه يجب عليه الحد اتفاقاء لأن 
الواطىء من أهل وجوب الحد. ولأن وجود 


- 477/7 مصطفى البابي الحلبي /1951م. ومغني المحتاج 
5“ ادار إحياء التراث العربي 19157م. كشاف القناع 
4/5 عالم الكتب 1948م. مطالب أولي النبى 5/ 187 
المكتب الإسلامي 1451م. 

)١(‏ حديث: «رفع القلم عن ثلاثة. . .» أخرجه النسائي 
(5/؟5 -طالمكتبة التجارية) والحاكم (؟/ 9ه ط دائرة 
المعارف العثمانية) من حديث عائشة . واللفظ للنسائي. 
وصححه الحاكم . ووافقه الذهبي . 

(؟) حاشية ابن عابيدين */ ١15414‏ دار إحياء التراث العربي. 
حاشية الدسوتقي 5/ " " دار الفكر. مغني المحتاج 
14 دار إحياء التراث العر بي. نباية المحتاج /1/ 437 
مصطفى البابي الحلبي /1451م. كشاف القناع 45/5 عام 
الكتب 1488م. المغنى لابن قدامة144/8. ١96‏ 
الرياض. تيسير التحرير 7/ 784 مصطفى البابي الحلبي 


اها 


-578 له 


ل 000 


جانبه. وقد صرح الحنفية والمالكية والحنابلة 
بأن الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لاحد على 
واطثها . "2 


 *‏ أن يكون من صدر منه الفعل عالما 
بالتحريم : 


18 -اتفق الفقهاء على أن العلم بالتحريم . 


شرط في حد الزنى . فإن كان من صدرمنه 
الفعل غيرعالم بتحريم الزنى لقرب عهده 
بالإاسلام أوبعده عن المسلمين, كا لونشاً 
للشبهة. وماروى سعيد بن المسيب أن رجلا 
تعالى عنه وإن كان يعلم أن الله حرم الزنى 
فاجلدوه. وإن كان لا يعلم فعلموه. فإن عاد 
فاجلدوه»). وروي عن عمر أيضا أنه عذر رجلا 
زنى بالشام وادعى الجهل بتحريم الزنى . وكذا 
روي عنه وعن عثمان رضي الله عنهما أنهها عذرا 
جارية زنت وهي أعجمية وادعت أنهالم تعلم 
)١(‏ بدائع الصنائع 84/7 دار الكتاب العربي 19481م. 
حاشية ابن عابدين "/ 165. /ا6١‏ دار إحياء التراث 
العبر بي . شرح فتح القدير ه/ 0ه دار إحياء التراث 
: العربي. حاشية الدسوقي 914/4. 216 دار الفكر. 
شرح روض الطالب ١58/4‏ المكتبة الإسلامية. كشاف 
القناع 5 عالم الكتب 1448م. مطالب أولي النبى 
5 طالمكتب الإسلامي 1971م. 


قوام م ه عورم ع ومن فوم نمويررن مون نوو يو نوو ومنو رم مووو6ووملر دم وو مووود مدرومء دو د 5 


التحريم. ولأن الحكم في الشرعيات لا يثبت | 
إلا بعد العلم . 

وقد أوضح ابن عابدين هذه المسألة بأنه 
لا تقبل دعوى الجهل بالتحريم إلا ممن ظهر 
عليه أمارة ذلك,. بأن نشأ وحده في شاهق . أو 
بين قوم جهال مثله لا يعلمون تحريمه. أو 
يعتقدون إباحته إذ لا ينكر وجود ذلك. فمن 
زنى وهوكذلك في فور دخوله دارنا لا شك في أنه 
لا يحد. إذ التكليف بالأحكام فرع العلم بها 
وعلى هذا يحمل قول من اشترط العلم 
بالتحريم. وما ذكر من نقل الإجماع بخلاف من 
نشأ في دار الإسلام بين المسلمين. أوفي دار أهل 
الحرب المعتقدين حرمته. ثم دخل دارنا فإنه إذا 
زنى يحد ولا يقبل اعتذاره بالجهل . 

ولا يسقط الحد بجهل العقوبة إذا علم 
التحريم. 27 لحديث ماعز فإنهيَكةٍ «أمر برجمه» 
وروي أنه قال في أثناء رجمه «ردوني إلى 
رسول الَهظي » فإن قومي قتلوني غروني 
من نفسي وأخبروني أن رسول اللهيكة غير 
قاتلى». 9) 
عن ل 1 11 ازا الاق ال 

شرح فتح القدير ه/ 4*. دار إحياء التراث العربي. 

حاشية الدسوقي "١5/4‏ دار الفكر. مغني المحتاج 

9/5 دار إحياء التراث العر بي. كشاف القناع‎ ١5/5 


عالم الكتب 19817م. 
(؟) حديث ماعز في قصة رحه وقوله : «ردوني. .20١‏ أخرجه 


أبوداود (077/5 - تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث 
جابر بن عبدالله وإسئاده حسن . 


-154- 


4 - انتفاء |الشبهة : 

4 - من الشروط الموجبة لحد الزنى والمتفق 
عليها انتفاء الشبهة, لقول النبي كل : «ادرءوا 
الحدود بالشبهات» )١‏ 


وقد نازع بعض العل)ء في هذا اللحديث 
بالإرسال تارة وبالوقف تارة أخرى . قال الكيال 
ابن الام : ونحن نقول : إن الإرسال لا يقدح. 
وإن الموقوف في هذا له حكم المرفوع. لأن 
إسقاط الواجب بعد ثبوته بشبهة خلاف مقتضى 
العقل. بل مقتضاه أن بعد تحقق الثبوت 
لا يرتفع بشبهة فحيث ذكره صحابي حمل على 
الرفع . وأيضا في إجماع فقهاء الأمصارعلى أن 
الحدود تدرأ بالشبهات كفاية . ولذا قال بعض 
الفقهاء: هذا الحديث متفق على العمل به . 
وأيضا تلقته الأمة بالقبول. وفي تتبع المروي عن 
النبي يِةِ والصحابة ما يقطع في المسألة. فقد 
علمنا أنه عليه الصلاة والسلام قال لماعز: 
«لعلك قبلت أوغمزت أو نظرت» .22 كل ذلك 
يلقنه أن يقول نعم بعد إقراره بالزنى » وليس 
لذلك فائدة إلا كونه إذا قاله ما ترك. وإلا فلا 


)١١‏ حديث: «ادرأوا الحدود بالشبهات» أخرجه السمعاني كما 
في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص١” ‏ ط السعادة). ونقل 
السخاوي عن ابن حجر أنه قال: في سنده من لا يعرف . 

)١(‏ حديث: «لعلك قبلت؟ أو غمزت أو نظرت؟؟» أخرجه 
البخاري (الفتح ١70/١7‏ ط السلفية) من حديث ابن 
عباس . 


«اوفهور مهومن وله رثدم توم موولرنفء م ورور رو موو و مم ودود بنجو ووو ود ووو ولد م ونه 


فائدة. ولم يقل لمن اعترف عنده بدين» لعله 
كان وديعة عندك فضاعت, ونحوه . 

وكذا قال للغامدية نحوذلك . وكذا قال على 
رضي الله عنه لشراحة : لعله وقع عليك وأنت 
نائمة. لعله استكرهك. لعل مولاك زوجك منه 
وأنت تكتمينه . 

فالحاصل من هذا كله كون الحد يحتال في 
درئه بلا شك . ومعلوم أن هذه الاستفسارات 
المفيدة لقصد الاحتيال للدرء كلها كانت بعد 
الثبوت,. لأنه كان بعد صريح الإقراروبه 
الشوت . وهذا هوالحاصل من هذه الآثار ومن 
قوله: «ادرءوا الحدود بالشبهات» . فكان هذا 


المعنى مقطوعا بثبوته من جهة الشرع. فكان 


الشك فيه شكا في ضروري فلا يلتفت إلى قائله 
ولا يعول عليه» وإنا يقع الاختلاف أحيانا بين 
الفقهاء في بعض الشبهات أهي شبهة صالحة 
للدرء بها أم لا. 29 ْ 

وعرف الحنفية الشبهة بأنها ما يشبه الثابت 
وليس بثابت . 

وقد قسم كل من الحنفية والمالكية والشافعية 
الشبهة إلى ثلاثة أنواع . تفصيلها فيها يلي : 


أ- أنواع الشبهة عند الحنفية : 
8 الشبهة عند الحنفية ثلاثة أنواع : شبهة في 


)١(‏ شرح فتح القدير ه/ 7م 


ه16 


ا 0 


الفعل. وشبهة في المحل» وشبهة العقد. 
وقد اتفق الحنفية على النوعين الأوليين» 


واختلفوا في الثالث . 
١‏ الشبهة في الفعل : 
5 - وتسمى أيضا: شبهة المشابهة» وشبهة 
الاشتباه . 
وهي : أن يظن غير الدليل دليلا. فتتحقق 


في حق من اشتبه عليه فقط. أي من اشتبه عليه 
الحل والحرمة ولا دليل في السمع يفيد الحل بل 
ظن غير الدليل دليلاء فلابد من الظنء وإلا 
فلا شبهة أصلاء لفرض أن لا دليل أصلا 
.لتغبت الشبهة في نفس الأمر. فلوم يكن ظنه 
ثابتا لم تكن شبهة أصلاء وليست بشبهة في حق 
من لم يشتبه عليه. حتى لوقال: إنها علي حرام 
حد . 

ثم إن شبهة الفعل تكون في ثانية مواضع 
ثلاثة منهافي الزوجات. وخمسة في الجواري . 
فمواضع الزوجات: ما لووطىء الرجل زوجته 
المطلقة ثلاثا ني العدة. أووطىء مطلقته البائن 
في الطلاق على مال وهي في العدة. أو 
المختلعة . ٠‏ 

ومواضع الجواري : هي وطء جارية الأب أو 
الأم أو الجد أوالجدة وإن علواء ووطء جارية 
الزوجة,. ووطء أم ولده التي أعتقها وهي في 


ووم ووم وه ووس ممم م ووام هن ونان ووم م يوه رمم ممم مه و مفوسر ورم وفووو رو موومثمث نمم نه 


الاستيراء. والعبد يطأ جارية مولاه» والمرتهن 
يطأ الجارية المرهونة عنده. وكذا المستعير للرهن 
في هذا بمنزلة المرتمن 

فالواطىء في هذه الحالات إذاظن الحل 
يعذرء ويسقط عنه الحد, لأن الوطء حصل في 
موضع الاشتباه. بخلاف ما لووطىء امرأة 
أجنبية وقال: ظننت أنها تحل لي » فلا يلتفت 
إلى دعواه ويحد . 

ولا يثبت النسب في شبهة الفعل وإن ادعاه. 
لأن الفعل تمحض زنى لفرض أن لا شبهة ملك 
هناء إلا أن الحد سقط لظنه المحل» فضلا من 
الله تعالى. وهو أمرراجع إلى الواطىء لا إلى 
المحل. فكأن المحل ليس فيه شبهة حل. فلا 
يثبت نسب بهذا الوطء. وكذا لا تثبت به عدة. 
لأنه لا عدة من الزاني. 


وقيل: إن هذا غير مجرى على عمومه. فإن 
المطلقة ثلاثا يثبت النسب منهاء لأنه وطء في 
شبهة العقدء. كي ذلك لإتبات افيه 
وألحقت بها المطلقة بعوض. والمختلعة . 


وثبوت النسب هنا ليس باعتبار الوطء في 
العدة. بل باعتبار العلوق السابق على 
الطلاق. ولذا ذكروا أن نسب ولدها يثبت إلى 
أقل من سنتين» ولا يشبت لتام سنتين . ويجب في 


شبهة الفعل مهر المثل . 


ككآ- 


ل ا ل حار 0 


١‏ -الشبهةفي المحل : وتسمى أيضا الشبهة 
الحكمية وشبهة الملك : 
١١‏ - وتنشأ عن دليل موجب للحل في المحل ‏ 
فتصبح الحرمة القائمة فيها شبهة أنها ليست 
ثابنة» نظرا إلى دليل الحل. كقول النبي يك : 
«أنت ومالك لأبيك» . 2 فلا يجب الحد لأجل 
شبهة وجدت في المحل وإن علم حرمته. لأن 
الشبهة إذا كانت في الموطوءة يثبت فيها الملك من 
وجه فلم يبق معه اسم الزنى فامتنع الحد. لأن 
الدليل المثبت للحل قائم. وإن تخلف عن إثباته 
لمانع فأورث شبهة . 

والشبهة في المحل تكون في ستة مواضع : 
واحد منها في الزوجات. والباقي في الجواري . 

فموضع الزوجات: وطهء المعتدة بالطلاق 
البائن بالكنايات, فلا يحد. لاختلاف الصحابة 
رضي الله عنهم في كونها رجعية أو بائنة . 

ومواضع الجواري : هي وطء الأب جارية 
ابنه. ووطء البائع الجارية المبيعة قبل تسليمها 
للمشتري . ووطء الزوج الجارية المجعولة مهرا 
قبل تسليمها للزوجة حيث إن الملك فيه لم 
يستقرللمشتري والزوجة. ووطء الجارية 


)١(‏ حديث: « أنت ومالك لأبيك». أخرجه ابن ماجة 
79/9 -ط الحلبي) من حديث جابر بن عبداله. 
وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة (؟/6٠7؟ ‏ ط دار 
الجنان) . 


مومهعي ةيوس و مم ني وموم مو م ني ووة نم وو نو نوين م مهو د مم مو و معو مه فليم ثوممولة ثم ر ث5 


المشتركة بين الواطىء وغيرو. ووطء المرتمن 
للجارية المرهونة في رواية ليست بالمختارة . وزاد 
الكهال ابن الهمام : وطء جارية عبده المأذون» 
ووطء جارية عبده المديون. ووطء جارية عبده 
المكاتب. ووطء البائع الجارية المبيعة بعد 
القبض في البيع الفاسد والتي فيها الخيار 
للمشتري . وكذا وطء جاريته التي هي أخته من 
الرضاعء وجاريته قبل الاستبراء. ووطء 
الزوجة التي حرمت بردتهاء أوبمطاوعتها لابنه 
أوجماعه أمها ثم جامعها وهويعلم أنهاعليه 
حرام فلا حد عليه. لأن بعض الأئمة لم يحرم 
به فاستحسن أن يدرأ بزلك الحد. قال: 
والاستقراء يفيد غيرذلك أيضا.ء فالاقتصار 
على الستة لا فائدة فيه . 
ففي هذه المواضع لا يجب الحد وإن قال : 
علمت أنهبا حرام, لأن المانع هوالشبهة. وهي 
ههنا قائمة في نفس الحكم . ولا اعتبار بمعرفته 
بالحرمة وعدمها. ويثبت النسب في شبهة المحل 
إذا ادعى الولد. 


: شبهة العقد‎  "“ 

- قال بها أبوحنيفة» وسفيان الثوري وزفر. 
وهي عنده تثبت بالعقد وإن كان العقد متفقا 

على تحريمه وهوعالم به. ويظهر ذلك في نكاح 

المحارم النسبية» أو بالرضاع. أو بالمصاهرة على 

التحريم بهاء فإذا وطىء الشخص إحدى 


7097 مه 


ا لح حل 0000 


محارمه بعد أن عقد عليها فلا حد عليه عند أبي 
حنيفة, ولكن يجب المهر ويعاقب عقوبة هي 
أشد ما يكون من التعزير سياسة لا حدا إذا كان 
عالما بالتحريم. فإن لم يكن عالما به فلا حد عليه 
ولا تعزير. فوجود العقد ينفي الحد عند أبي 
حنيفة حلالا كان العقد أوحراماء متفقا على 
تحريمه أومختلفا فيهء علم الواطىء أنه محرم أولم 
يعلم . 

واحتج أبوحنيفة لشبهة العقد بأن الأنثى من 
أولاد ادم محل لهذا العقد. لأن محل العقد 
ما يكون قابلاإ لمقصوده الأصلي. وكل أنثى من 
أولاد آدم قابلة لمقتصدد النكاح وهوالتوالد 
والتناسل . وإذا كانت قابلة لمقصوده كانت قابلة 
لحكمه. إذ الحكم يثبت ذريعة إلى المقصود. 
فكان ينبغي أن ينعقد في جميع الأحكام, إلا أنه 
تقاعد عن إفادة الحل حقيقة لمكان الحرمة الثابتة 
فيهن بالنص فيورث شبهة, إذ الشبهة مايشبه 
الحقيقة لا الحقيقة نفسها. 

والأنثى من أولاد ادم محل للعقد في حق غيره 
من المسلمين فكانت أولى بإيراث الشبهة. 
وكونها محرمة على التأبيد لا ينافي الشبهة, ألا 
ترى أنه لووطىء أمته وهي أخته من الرضاع 
عالما بالحرمة لا يجب عليه الحد. والنكاح في 
إفادة ملك المتعة أقوى من ملك اليمين, لأنه 
شرع له بخلاف ملك اليمين» فكان أولى في 


لومم قفوو مو ومس و مم يورو مور فوو من نقمي ره ررم م مو وو نومير وو عو ووو ول ووو موورر ننه 


إفادة الشبهة, لأن الشبهة تشبه الحقيقة فيا كان 
أقوى في إثبات الحقيقة كان أقوى في إثبات 
الشبهة . 

وعند أبي يوسف ومحمد يجب عليه الحد إذا 
كان عالما بالحرمة. وإن لم يعلم فلا حد عليه 
واحتجا لذلك بأن حرمتهن ثبتت بدليل قطعي . 
وإضافة العقد إليهن كإضافته إلى الذكور, 
لكونه صادف غير المحل فيلغو, لأن محل 
التصرف ما يكون محلا الحكمه وهوا حل هناء 
وهي من المحرمات فيكون وطؤها زنى حقيقة 
لعدم الملك والحق فيها. وإليه الإشارة بقوله > 
تعالى : «ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من 
النساء» إلى قوله: 8إنه كان فاحشة )١(#‏ 
والفاحشة هي الزنى لقوله تعالى : #ولا تقربوا 
الزنى إنه كان فاحشة 24 ومجرد إضافة العقد 
إلى غير المحل لا عبرة فيه» ألا ترى أن البيع 
الوارد على الميتة والدم غير معتبرشرعا حتى 
لا يفيد شيئا من أحكام البيع» غير أنه إذا ل 
يكن عالما يعذر بالاشتباه. 

وحل الخلاف بينهم في النكاح المجمع على 
تحريمه. وهي حرام على التأبيد. أما المختلف 
فيهء كالنكاح بلا ولي وبلا شهود فلا حد عليه 
اتفاقا لتمكن الشبهة عند الكل . فالشبهة إنا 
)١(‏ سورة النساء/ ١؟‏ 
)١(‏ سورة الفرقان/ ؟5م 
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ا ل حلا ل 0 


تنتفي عند أبي يوسف ومحمد إذا كان التكاح 
مجمعا على تحريمه وهي حرام على التأبيد. 
والفتوى عند الحنفية على قول أبي حنيفة . 7 
ب - أنواع الشبهة عند المالكية : 
4 - قسم المالكية الشبهة في الحدود والكفارات 
في إفساد صوم رمضان إلى ثلاثة أنواع : 

شبهة في الواطىء, وشبهة في الموطوءة» 

فالشبهة ني الواطىء : كاعتقاد أن هذه 
الأجنبية امرأته. فالاعتقاد الذي هوجهل 
مركب وغير مطابق يقتضي عدم الحد من حيث 
إنه معتقد الإباحة. وعدم المطابقة في اعتقاده 
يقتضى الحد. فحصل الاشتباه وهى عين 
الشبهة . ١‏ 

والشبهة في الموطوءة: كالأمة المشتركة إذا 
وطئها أحد الشريكين. فا فيها من نصيبه 
يقتضي عدم الحد . وما فيها من ملك غيره 
يقتضي الحد. فحصل الاشتباه وهى عين 
الشبهة . 0 
والشبهة ني الطريق : كاختلاف العلاء في 
إباحة الموطوءة كنكاح المتعة ونحوه. فإن قول 


)١(‏ حاشية ابن عابدين / ١6١‏ ومابعدها دار إحياء التراث 
العسر بي شرح فتبح القديره/7“ ومابعدهادار إحياء 


التراث العسر بي تبيين الحقائق / ه/ا١‏ وما بعدهادار ' 


المعمرفة. الفتاوى الهندية ١47/7‏ ومابعدها المطبعة 
الأمبرية ١٠اه.‏ 


#امم فووا مفووه فمم رو دوه ووو رو وو م نر نملف و رن م ووو م فقوو وده دو دودرو ننم د ينه 


المحترم يقتضي الحد. .وقول المبيح يقتضي عدم 
الحد. فحصل الاشتباه وهي عين الشبهة . 

فهذه الشلاث هي ضابط الشبهة المعتبرة 
عندهم في إسقاط الحد. غي رأن لما شرطا وهو 
اعتقاد المقدم على الفعل مقارنة السبب المبيح , 
وإن أخطأ في حصول السبب كأن يطأ امرأة 
أجنبية يعتقد أنها امرأته في الوقت الحاضر. 

وضابط الشبهة التي لا تعتبر ني إسقاط الحد 
تتحقق بأمرين : إما بالخروج عن الشبهات 
الشلاث المذكورة كمن تزوج خامسة أومبتوتة 
ثلاثا قبل زوج, أوأخته من الرضاع أوالنسب 
أوذات محرم عامدا عالما بالتحريم. أوبعدم 
تحقق الشرط المذكور كأن يطأ امرأة يعتقد أنه 
سيتزوجها فإن الحد لا يسقط لعدم اعتقاد 
مقارنة العلم لسببه . 9 


ج - أنواع الشبهة عند الشافعية : 
٠‏ - الشبهة عند الشافعية على ثلاثة أقسام : 
شبهة في المحل. وشبهة في الفاعل. وشبهة في 
الجهة. 

فا م لشبهة في المحل. كوطء زوجته الخائض 
والصائمة. والمحرمة. وأمته قبل الاستبراء. 
وجارية ولده. فلا حد عليه . وكذا لووطىء 
ملوكته المحرمة عليه بنسب أورضاع. كأخته 


)١(‏ الفروق للقراني لا وتبذيب الفروق سامشه 


ا دار المعرفة . 
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فومةة ةم م رة م مو يومة مره وه موس وميم هو نم فو و ةرمن مثو ءارو فس مم م وم ةارم ريه مم م نمه 


مكب ]| أوحمظناهرة كموطودة آنه أو اند قل جد 
. بوطئها ني الأظهر. لشبهة الملك . قال الماوردي 
وغيره: ومحل ذلك فيمن يستقر ملكه عليها 
كأخته. أمامن لا يستقر ملكه عليها كالأم 
والحدة فهوزان قطعا. 

وكذا لووطىء جارية له فيها شرك , أو أمته 
المزوجة, أوالمعتدة من غيره. أوالمجوسية 
والوثنية فلا حد عليه ومثله ما لو أسلمت أمة 
ذمي فوطثها قبل أن تباع . 

وأما الشبهة في الفاعل. فمثل أن يجد امرأة 
في فراشه فيطؤها ظانا أنها زوجته فلا حد عليه 
وإذا ادعى أنه ظن ذلك صدق بيمينه . ولوظنها 
جارية له فيها شرك فكانت غيرها فلا يسقط عنه 
الحد لأنه علم التحريم فكان عليه الامتناع . 
وهذاما رجحه النووي من احتمالين. وجزم 
بعض الشافعية بسقوطه. ويدخل في شبهة 
الفاعل المكره فلا حد عليه . وسيأتي بيانه . 

وأما الشبهةفي الجهة: فهي كل طريق 
صححها بعض العلماء وأباح الوطء مها فلا حد 
فيهاعلى المذهب وإن كان الواطىء يعتق.د 
التحريم نظرا لاختلاف الفقهاء. فلا حد في 
الوطء في النكاح بلا ولي كمذهب أبي حنيفة . 
وبلا شهود كمذهب مالك . ولا في نكاح المتعة 
كمذهب ابن عباس لشبهة الخلاف . 

ثم إن محل الخلاف في التكاح المذكورأن 
لايقارنه حكم ى] قاله الماوردي . فإن قارنه 


ففميووي يم وريس ممم م ممم مون د وم ةي ةم ررم وهم نر م نيوو و وم فون رن فوووا ويم ثومممث يدنه 


حكم قاض ببطلانه حد قطعاء. أوحكم قاض 
بصحته لم يحد قطعا. 

وقد صرح الروياني وغيره بأن الضابط في 
الشبهة قوة المدرك لا عين الخلاف . فلووطىء 
أمة غيره بإذنه حد على المذهب. وإن حكي 
عن عطاء حل ذلك . 

وصرح الرملي بأنه يجب أن يكون الخلاف 
من عالم يعتد بخلافه وإن لم يقلده الفاعل . ”2 


د الشبهة عند الحنابلة : 

١0-لميقسم‏ الحنابلة الشبهة إلى أنواع 
كالمذاهب الأخرى. وإنا ذكروا لها أمثلة فقالوا: 
لا حد على الأب إن وطىء جارية ولده سواء 
وطئها الابن أو لاء لأنه وطء تمكنت الشبهة فيه 
لتمكن الشبهة في ملك ولده لحديث «أنت 
ومالك لأبيك» . ولا حد على من وطىء جارية 
له فيها شرك, أولولده فيها شرك, أولمكاتبه فيها 
شرك, للملك أو شبهته. ولا حد إن وطىء أمة 
كلها لبيت المال أوبعضها لبيت المال وهوحر 
مسلم. لأن له حقافي بيت المال. ولا حد إن 
وطىء امرأته أو أمته في حيض أونفاس أودبر 
لأن الوطء قد صادف ملكاء وإن وطىء امرأة 


)١(‏ روضة الطالبين 41/٠١‏ المكتب الإسلامي. شرح روض 
14 .» ه ١‏ دار إحياء التراث العربي. نباية المحتاج 
/ 474. 4756 مصطفى البابي الحلبي /1951م. 


لثل"7اسه 
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على فراشه أوفي منزله ظنها امرأته أوزفت إليه 
ولولميقلله: هذه امرأتك. فلا حد عليه 
للشبهة . ولودعا ضرير امرأته فأجابته امرأة 
غيرها فوطئها فلا حد عليه للشبهة. بخلاف 
ما لودعا محرمة عليه فأجابه غيرها فوطثها يظنها 
المدعوة فعليه الحد. سواء أكانت المدعوة تمن له 
فيها شبهة كالجارية المشتركة أم لم يكن, لأنه 
لا يعذربهذاء أشبه ما لوقشل رجلا يظنه ابنه 
فبان أجنبيا. وإن وطىء أمته المجوسية أو الوثنية 
أوالمرتدة أوالمعتدة, أوالمزوجة, أوفي مدة 
استيرائها فلا حدء لأنها ملكه. وإن وطىء في 
نكاح مختلف في صحته أوفني ملك مختلف في 
صحته فلا حد عليه كنكاح المتعة. والنكاح بلا 
ولي» أوبلا شهود. ونكاح الشغارء ونكاح 
المحلل. ونكاح الأخت في عدة أخحتهاء 
ونحوهاء ونكاح البائن منه. ونكاح خامسة في 
عدة رابعة لم تبن» ونكاح المجوسية. وعقد 
الفضولي ولوقبل الإجازة. سواء اعتقد التحريم 
أم لا. 

هذا هوالمذهب وعليه جماهير الأصحاب . 
وعن أحمد رواية. أن عليه الحد إذا اعتقد 
التحريم . 

وإن جهل نكاحا باطلا إجماعا كخامسة فلا 
حد للعذر. ويقبل منه ذلك. لأنه يجوزأن يكون 
صادقا. أماإذا علم ببطلانه فعليه الحد. 
ولا حد في الوطء في شراء فاسد بعد القبض ولو 


وممهفة مومه ف معاي م وم نوم نوام وم ةو مم ة ووو مه م ووو ونمموثن نو ءوءر و وءثوءوء ولتت مره 


اعتقد التحريم للشبهة, لأن البائع بإقباضه 
الأمة كأنه أذنه في فعل ما يملكه بالبيع الصحيح 
ومنه الوطءء أماقبل القبض فيحد على . 
الصحيح . كما يجب الحد في وطء البائع في مدة 
الخيار إذا كان يعتقد التحريم ويعلم انتقال 
الملك على الصحيح في خيار الشرط . ") 


ه-من شر وط حد الزنى أن يكون من صدر منه 
الفعل مختارا : 

١‏ - اتفق الفقهاء على أنه لا حد على المرأة 
المكرهة على الزنى لقول النبي يك : «تجاوز الله 
عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه». ‏ وعن عبدالجبار بن وائل عن أبيه «أن 
امرأة استكرهت على عهد رسول الله يك فدرأ 
عنها الحد» 7(" ولأن هذا شبهة. والحد يدرأ 
بها . 

وقد حكى غير واحد الإجماع على ذلك . 


)١(‏ كشاف القناع 5 ه عالم الكتب *1987م. مطالب 


أولي الغبى 5/ 1817 . 185.ء المكتب الإسلامي ١1951١م.‏ 

(؟) حديث : «تجاوز الله عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه». أخرجه الحاكم  ١98/5(‏ طدائرة المعارف 
العثمانية) من حديث ابن عباس وصححه. ووافقه 
الذهبي . 

() حديث وائل : «أن امرأة استكرهت على عهد 
النبى يَكلة. ..» أخرجه ابن أبى شيبة (9/ ٠6ه‏ ط السلفية 
- بمبي) وعنه البيهقي (8/ 756 ط دائسرة المعارف 
العثهانية) . وأعله بالانقطاع في موضعين في سئده . 
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واختلف الفقهاء في حكم الرجل إذا أكره 
على الزنى . فذهب صاحبا أبي حنيفة والمالكية 
في المختار والذي به الفتوى والشافعية في الأظهر 
إلى أنه لا حد على الرجل المكره على الزنى 
للحديث السابق ولشبهة الإكراه. 

وذهب الأكثر من المالكية ‏ وهوالمشهور 
عندهم ‏ والحنابلة وهومقابل الأظهر عند 
الشافعية إلى وجوب الحد على المكره. وذلك 
لأن الوطء لايكون إلا بالانتشار الحادث 
بالاختيار. 

وفرق أبوحنيفة بين إكراه السلطان وإكراه 
غيره» فلا حد عليه في إكراه السلطان, لأن 
سببه الملجىء قائم ظاهراء والانتشاردليل 


متردد لأنه قد يكون عن غيرقصد. أن" 


الانتشار قد يكون طبعا لا طوعاء كا في النائم. 
فأورث شبهة., وعليه الحد إن أكرهه غير 
السلطان, لأن الإكراه من غير السلطان لا يدوم 
إلا نادرا لتمكنه من الاستعانة بالسلطان أو 
بجاعة المسلمين ويمكنه دفعه بنفسه بالسلاح . 
والنادر لاا حكم له فلا يسقط به الحد. بخلاف 
السلطان. لأنه لا يمكنه الاستعانة بغيره 
ولا الخروج بالسلاح عليه فافترقا. 

والفقوى عند الحنفية على قول الصاحبين . 
قال مشايخ الحنفية: وهذا اختلاف عصر 
وزمان. ففي زمن أبي حنيفة ليس لغير 
السلطان من القوة ما لا يمكن دفعه بالسلطان. 


و مفهوويوء ةروس ومي بي نينم يون مو ووء ين ووو ورور و موو م مدوي تمن جووءل وو رومن و يثنا لزنن 


وفي زمنها ظهرت القوة لكل متغلب فيفتى 
قوطي 7') 


ثانيا : الشروط المختلف فيها : 
١‏ -ائ عدي 0 
والحنابلة) في وجوب حد الزنى أن تكون الموطوءة 
الحد إن) وجب للزجر. وهذا مما ينفر الطبع عنه. 
فلا يحتاج إلى الزجر عنه بحد لزجر الطبع عنه . 
المشتهى طبعاء وهو فرج الآدمي الحي . 

وذهب المالكية إلى عدم اشتراط هذا الشرط 
فيجب عندهم المحد بوطء الميتتة سواء كان في 
قبلها أودبرها. واستثنوا من ذلك الزوج فلا يحد 
بوطء زوجته الميتة. واستثنوا كذلك المرأة إذا 
أدخلت ذكر ميت غير زوج في فرجها فلا تحد 
لعدم اللذة. 9© 


)١(‏ حاشية ابن عابدين */ ١6177‏ دار إحياء التراث العربي. 
فتسح القدير ه/ 1ه دار إحياء التراث العر بي . حاشية 
الدسوقي 5 “دار الفكر. نهباية المحتاج /ا/ 1785 
مصطفى البابي الحلبي 1417م مغني المحتاج 4/ ١148‏ 
دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع 47/5 عالم 
الكتب 15487م, الإنتصاف 187/٠١‏ مطبعة السنة 
المحمدية /19681م. 

(1) شرح فتسح القدير ه/ ه؛ دار إحياء التراث العر بي. - 


كاله 


اال ا ل ل لا 1000 


> كون الموطوءة امرأة : 

4 اشترط أبوحنيفة في حد الزنى أن تكون 
الموطوءة امرأة. فلا حد عنده فيمن عمل عمل 
قوم لوط. ولكنه يعزر ويسجن حتى يموت أو 
يتوب» ولو اعتاد اللواطة قتله الإمام محصنا كان 
أوغير حصن سياسة. أما الحد المقدرشرعا 
فليس حك له. لأنه ليس بزنى ولا في معناه فلا 


ولم يشترط جمهور الفقهاء هذا القترط: 
فذهب صاحبا أبي حنيفة والحنابلة إلى أن حد 
الزنى على الفاعل والمفعول به جلدا إن لم يكن 
أحصن. ورجما إن أحصن». وذهب المالكية إلى 
أنهها يرجمان حدا أحصنا أم لا. 


وذهب الشافعية إلى وجوب الحد على 
الفاعل . أما المفعول به فإنه يجلد ويغرب محصئا 
كان أو غير حصن . لأن المحل لا يتصور فيه 
إحصان . )١‏ 


- حاشية الدسوقي 4/ 7١4‏ دار الفكر. مغني المحتساج 
2/5 دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع 
5 عام الكتب *19417م. 

)١(‏ شرح فتبح القدير ه/ "4 . والكفاية على الحداية بذيل 
الفتح 4/0 ومابعدها دار إحياء التراث العربي . وحاشية 
ابن عابدين */ 16 . دار إحياء التراث العربي وحاشية 
الدسسوقي 4/ 796١-71١4‏ دار الفكر. مغتي المحتاج 
١5 /4‏ دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع 5/ 414 
عالم الكتب «148م. 


فمم معي لع موس ململ مويو روه 


وطء البهيمة : 
©" ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا حد على 
من أتى بهيمة لكنه يعزر لما روي عن ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: «من أتى 
هيمة فلا حد عليه . 2١0‏ ومثل هذا لا يقوله إلا 
عن توقيف, ولآن الطبع السليم يأباه فلم يحتج 
إلى زجر بحد. وعند الشافعية قول: إنه يحد 
حد الزنى وهورواية عن أحمد. وعند الشافعية 
قول اخر: بأنه يقتل مطلقا محصنا كان أو غير 
حصن . 

ومشل وطء البهيمة ما لومكنت امرأة حيوانا 
من نفسها حتى وطئها فلا حد عليها بل تعزر. 

ومذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية) أنه لا تقتل البهيمة» وإذا قتلت فإنها 
يجوز أكلها من غي ركراهة إن كانت ما يؤكل عند 
المالكية والشافعية. ومنع أبويوسف ومحمد 
أكلها. وقالا: تذبح وتحرق. وأجازه أبوحنيفة. 
وقد صرح الحنفية بكراهة الانتفاع بها حية 


وميتة # ل ا 


- 


وذهب الحنابلة إلى أن البهيمة تقتل سواء 
كانت مملوكة له أو لغيره. وسواء كانت مأكولة أو 
غيرماكولة. وهذا قول عند الشافعية, لمأروى 
ابن عباس مرفوعا قال: «من وققع على بهيمة 


)١(‏ أشرابن عباس : «من أتى بهيمة فلا حد عليه أخرجه ابن 
أبي شيبة /٠١‏ ه ‏ ط الدار السلفية ‏ بمبي) . 
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فاقتلوه واقتلوا البهيمة» . !2 وعند الشافعية قول 
آخر: إنها تذبح إن كانت مأكولة. وصرحوا 
بحرمة أكلها إن كانت من جنس مايؤكل . ") 


كون الوطء في القبل : 
5 ذهب جمهور الفقهاء المالكية والشافعية 
والحنابلة وصاحبا أبي حنيفة إلى وجوب حد 
الزنى على من أتى امرأة أجنبية في دبرهاء لآنه 
فرج أصلي كالقبل . 

وخص الشافعية الحد بالفاعل فقط. أما 
المفعول بها فإنها تجلد وتغرب. محصنة كانت أو 
غير محصنة, لأن المحل لا يتصور فيه إحصان . 

واشترط أبوحنيفة في حد الزنى أن يكون 
الوطء في القبل فلا يجب الحد عنده على من أتى 
امرأة أجنبية في دبرهاء ولكنه يعزر. 

ثم إن هذا الحكم مقصور على المرأة 
الأجنبية. أما إتيان الرجل زوجته أوملوكته في 
دبرهافلا حد فيه اتفاقا. ويعزر فاعله لارتكابه 


(1) حديث ابن عباس : «من وقسع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا 
البهيمة». أخرجه أحمد /1١(‏ 59 _ط الميمئية) وصححه 
ابن عبدالهادي المقدسي في المحرر في الحديث (1/ 71754 - 
ط دار المعرفة) . 

(؟) حاشية ابن عابدين / ه6١‏ دار إحياء التراث العربي. 
شرح فح القدير ه/ ه4. حاشية الدسوقي .71١5/4‏ 
مغني المحتاج 4/ .١460‏ شرح روض الطالب ١١5/4‏ 
المكتبة الإسلامية. كشاف القناع 5/ 40, الإنصاف 
ططبعة السنة المحمدية /19651م. 


ممومم فو اوموق ممومعواة مو وفلف وعوفاو واو ومو وف ومووافووة ومووء ومف ممع تمدع 


معصية . وقصر الشافعية التعزير على ما إذا 
تكررء أما إذا لم يتكرر فلا تعزير فيه . ") 


كون الوطء في دار الإسلام: 


اشترط الحئفية في وجوب حد الزنى أن 
يكون الزنى في دار الإسلام . فلا يقام الحد على 
من زنى في دار الحرب أو البغي ثم خرج إلى دار 
الإسلام وأقر عند القاضي بهء لقول النبي كَل : 
«من زنى أوسرق في دار الحرب وأصاب بها حدا 
ثم هرب فخرج إلينا فإنه لا يقام عليه الحد» . ") 


وروي عن أبي الدرداء أنه نبى أن يقام على 
أحد حد في أرض العدو. 


ولآن الوجوب مشروط بالقدرة, ولا قدرة 
للامام عليه حال كونه في دار الحرب. فلا وجوب 


)١(‏ حاشية ابن عابدين / ١60‏ دار إحياء التراث العربي. 
شرح فتح القدير ه/ "4 دار إحياء التراث العر بي. حاشية 
الدسوقي 4/ "١4‏ دار الفكر. مغني المحتاج 4/ 44 ١‏ دار 
إحياء التراث العربي. كشاف القناع 5/ 44 عالم الكتب 
14ام. 

(١؟)‏ حديث: «من زنى أوسرق في دار الحرب. . .» ذكره 
محمد بن الحسن الشيباني في كتاب السير (8/ ١4657‏ -ط 
مطبعة شركة الإعلانات الشرقية) من حديث عطية بن 
قيس الكلابي مرفوعا بلفظ : «إذا هرب الرجل. وقد قتل أو 
زنى أوسرق إلى العدو ثم أخذ أمانا على نفسه. فإنه يقام 
عليه ما فر منه. وإذا قتل في أرض العدو أو زنى أو سرق ثم 
أخذ أمانالم يقم عليه شيء ما أحدث في أرض العدوء وم 
نجده فيما بين أيدينا من كتب السنة . 
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وم م ملم وام ااا ووه 


وإلاعرى عن الفائدة, لأن المقصود منه 
الاستيفاء ليحصل الزجر» والفرض أن لا قدرة 
عليه. وإذا خرج والحال أنه لم ينعقد سببا 
للإيجاب حال وجوده لم ينقلب موجبا له حال 
عدمه . 

وصرحوا بأنه إذا زنى في عسكر لأميره ولاية 
إقامة الحد بنفسه فإنه يقيم عليه حد الزنى » لأنه 
تحت يدهء فالقدرة ثابتة عليه. بخلاف ما لو 
خرج من العسكر فدخل دار الحرب فزنى ثم عاد 
إلى العسكر فإنه لا يقيمه. وكذالوزنى في 
العسكر والعسكر في دار الحرب في أيام المحارية 
قبل الفتح فإنه يقيم عليه الحد. وهذا الحكم 
خاص با إذا كان في العسكر من له ولاية إقامة 
الحدود.ء بخلاف أمير العسكر أو السرية لأنه إنها 
فوض لما تدبير الحرب لا إقامة الحدود. وإنما 
.ذلك للإمام, وولاية الإمام منقطعة ثمة. 

وذهب الشافعية إلى إقامة الحد في دار الحرب 
إن ل يخف فتنئة من نحوردة المحدود والتحاقه 
بدار الحرب . 

وعند الحنابلة من أتى حدا في الغزولم 
يستوف منه في أرض العدوحتى يرجع إلى دار 
الإسلامء لماروى جنادة بن أمية قال: كنا مع 
بسر بن أرطأة في البحرء فأتي بسارق يقال له: 
مصدرء قد سرق بختيّة )١١‏ فقال: قد سمعت 


فقوم هوهو مم ولس ترموم ود مم مم دوروو رو ووو وده ووو موسو و2 دود ود دودرو لوه 


رسول الله كه يقول: «١‏ لا تقطع الأيدي في 
السفر»('" ولولا ذلك لقطعته . 


ونقلوا إجماع الصحابة على ذلك» ثم إنه 
متى رجع إلى دار الإاسلام أقيم عليه الحد 
لعموم الآيات والأخبار. وإنا أخر لعارض» وقد 
زال. 


وإذا أتى حدا في الثغور أقيم عليه فيها بغير 
خلاف. لأنها من بلاد الإاسلام والحاجة داعية 
إلى زجر أهلها كالحاجة إلى زجر غيرهم . 9 


ه ‏ أن يكون من صدر منه الفعل مسلما: 

8 اشترط المالكية في حد الزنى أن يكون من 
صدر منه الفعل مسلاء فلا يقام الحد على 
الكافر إذا زنى بمسلمة طائعة على المشهور. 
ويرد إلى أهل ملته ويعاقب على ذلك العقوبة 
الشديدة, وتحد المسلمة. وإن استكره الكافر 


)١(‏ حديث بسر بن أرطأة: «لا تقطع الأيدي في السفر» 
أخرجه أبوداود (4/ 6077 5584 تحقيق عزت عبيد 
دعاس)., وقال ابن حجر عن إسناده : هذا إسناد قوي كذا 
في فيض القدير للمناوي (1/ 4117 ط المكتبة التجارية) . 

(1) حاشية ابن عابدين 167/7 دار إحياء التراث العربي, 
شرح فتح القدير ه/ 47 47 دار إحياء التراث العربي» 
مغنى المحتاج 5/ ١6٠١ادار‏ إحياء التراث العربي. كشاف 
القناع 88/5 عالم الكتب 941١م‏ الإنصاف 14/٠‏ 
السئة المحمدية /1861م. 


ل 


ممم ليام وم ول دو دوو 


وقد وافقت المذاهب الأخرى مذهب المالكية 
في المستأمن فقط . 

وهناك تفصيل في المذاهب نذكره فيا يل : 
ففى مذهب الحنفية ثلاثة أقوال: 

كرك السية: لا يحد المستأمن سواء كان 
رجلا أوامرأة, ويحد المسلم والذمي سواء كان 
رجلا أو امرأة وقول أبي يوسف: يحد الجميع . 

وقول محمد : لا يحد واحد منهم . 

فإذا زنى الحربي المستأمن بالمسلمة أو الذمية 
فعليهم| الحد دون الحربي في قول أبي حنيفة . 
وعليهما الحد جميعا في قول أبي يوسف, ولا حد 
على واحد منهما في قول محمد.ء وتقييد المسألة 
بالمسلمة والذمية لأنه لوزنى بحربية مستأمنة 
لا يحد واحد منهم| عند أبي حنيفة ومحمد. وعند 
أبي يوسف يحدان. وإن زنى المسلم أوالذمي 
بالحربية المستأمنة حد الرجل في قول أبي حنيفة 
وحمد. وقال أبويوسف: يحدان جميعا. 

ومذهب الشافعية أنه لا يقام حد الزنى على 
المعاهد والمستأمن لعدم التزامههم| بالأحكام . 
ويقام على الذمي لالتزامه بالأحكام. ولخبر 
الصحيحين: «أن النبي يَكِةِ رجم زجلا وامرأة 
من اليهود زنيا». 2١0‏ وكانا قد أحصنا. قال 
)1١(‏ حديث : «أن النبييَكئِةِ رجم رجلا وامرأة من اليهود زنيا». 


أخرجه البخاري (الفتح ١57/17‏ ط السلفية) ومسلم 
1735/7 - الحلبي) من حديث ابن عمر. 


عوممهوة يوامس هوم ينونه نوم ووور من و ون مره فار م ووو ونودود درو ووموءم وم ثووءومدء مم56 


الرملي: اعلم أن أهل الذمة اليوم لا يحدون 
على المذهب كالمستأمن. لأنهم لا يجدد لهم 
عهد. بل يجرون على ذمة ابائهم . وذهب 
الحنابلة إلى أن أهل الذمة يحدون حد الزنى» 
لأن اليهود جاؤوا إلى رسول اللهيك بامسرأة 
ورجل منهم قد زنيا «فأمر بهم| رسول الله وك 


فرجما» ويلزم الإمام إقامة الحد في زنى بعضهم 


ببعض. لالتزامهم حكمنا. ولا يقام حد الزنى 

ولأن زنى المستأمن يجب به القتل لنقض 
العهد. ولا يجب مع القتل حد سواه. وهذا إذا 
زنى بمسلمة . أما إذا زنى المستأمن بغيرمسلمة 
فلا يقام عليه الحد . 9 


5 أن يكون من صدر منه الفعل ناطقا : 

48 اشترط الحنفية في حد الزنى أن يكون من 
صدرمنه الفعل ناطقا. فلا يقام حد الزنى 
عندهم على الأخرس مطلقاء حتى ولوأقر 
بالزنى أربع مرات في كتاب كتبه أوإشارة» ولو 
شهد عليه الشهدد بالزنى لا تقبل للشبهة. وم 
يشترط جمهور الفقهاء هذا الشرط فيجب حد 


. 48/0 حاشية ابن عابدين */ 104 . شرح فتح القدير‎ )١( 


حاشية الدسوقي 9١/4‏ القوانين الفقهية 5/" شرح 
الزرقاني على خلل 8/ ه/ا دار الفكر 19178م» شرح 
روض الطالب ١77/4‏ المكتبة الإسلامية. مغني المحتاج 
1/5 كشاف القناع ١1و‏ 


ل 


ا ل ل 00 


الزنى على الأخرس إذا زنى .”") 

ثبوت الزنى : 

يثبت الزنى بأحد أمور ثلاثة: بالشهادة. 
والإقرار. والقرائن . 


أ الشهادة : 
أجمع الفقهاء على ثبوت الزنى بالشهادة. 
وأنه لا يثبت إلا بشهادة أربعة رجال”" لقول الله 
تعالى : «واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم 6(" وقوله 
تعالى: #والذين يرمون المحصنات ثم 
لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثانين 
جلدة 2*4 وقوله تعالى : «لولا جاءوا عليه 
بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند 
الله هم الكاذبون» . 9) 

ولحديث أبي هريرة أن سعد بن معاذ قال 
لرسول الله يل : «يارسول الله إن وجدت مع 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2141/7 جواهر الإكليل ١7/7‏ دار 
المعرفة. التبصرة ببامش فتح العلي .4٠ /١‏ ١٠م‏ مصطفى 
البابي الحلبي 14648١م,‏ مغني المحتاج 4/ .١6١‏ كشاف 
القناع 5/ 49 

(؟) حاشية ابن عابدين ١147/7‏ دار إحياء التراث العربي» 
حاشية الدسوقي “١9/4‏ دار الفكر. مغن المحتاج 
١494 /4‏ دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع 5/ ٠٠١‏ 
عالم الكتب 14417م., المغني لابن قدامة 4/ 144 الرياض. 

(7) سورة النساء/ ١٠١‏ 

(4) سورة النور/ ؛ 

(6) سورة النور/ ١‏ 


#اموهو ني رفووه ومور ويد وم ل ورور و وود ورور مهد ره و مووهة تم ووو وهو وود مدوم ودود ددر 


امرأتي رجلا أأمهله حتى اتي بأربعة شهداء؟ 
فقال النبي يك : نعم». 7) 

ويشترط في الشهود على الزنى بالإضافة إلى 
الشروط العامة للشهادة (المذكورة في مصطلح 
شهادة) أن تتوافر فيهم شروط معينة حتى يثبت 
الزنى » وهذه الشروط هي : 


الشرط الأول: الذكورة : 
١‏ ذهب جمهورالفقهاء (الحتفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) إلى اشتراط الذكورة في 
شهود الزنى , فلابد أن يكونوا رجالا كلهم . 
للنصوص السابقة . 

ولا تقبل شهادة النساء في الزنى بحال, لأن 
لفظ الأربعة اسم لعدد المذكورين» ويقتضي أن 
يكتفى به بأربعة, ولا خلاف في أن الأربعة إذا 
كان بعضهم نساء لا يكتفى بهم » وأن أقل 
مايجزىء خمسة, وهذا خلاف النص: «أن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى»94) 
والحدؤد تدرأ بالشبهات . 

وقال ابن عابدين : لا مدخل لشهادة النساء 
5 الحدود. ©9) 


)١(‏ حديث أبي هريسرة: «في سؤال سعد بن معاذ» أخرجه 
مسلم (؟/ ١١0‏ ط الحلبي) 

7457 سورة البقرة/‎ )7١( 

(*) حاشية ابن عابدين */1477. وحاشية الدسوقي 
,"١14 /5‏ ومغني المحتاج 5/ 144 . 44١‏ . وكشاف القناع 
4 ولمغني 194/8 ١994‏ 


-ل/ا”ا - 


ا ل ا حل ا 00 


الشرط الثاني : أن يكونوا أربعة : 
"" اتفق الفقهاء على أن الزنى لا يثبت إلا 
بشهادة أربعة رجال, للنصوص السابقة, ولأن 
الزنى من أغلظ الفواحش فغلظت الشهادة فيه 
ليكون أستر. وقد نقل ابن قدامة الإجماع على 
ذلك. فإن كملوا أربعة حد المشهود عليه. وإن 
لم يكملوا فهم قذفة, وعليهم حد القذف. لقوله 
تعالى : «والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 
بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة 22١4‏ ولأن 
عمررضى الله عنه حد الثلاثة الذين شهدوا 
على المشيرة بن شعبة بالزنى ».ول يخالفه أحدى 
ولئلا يتخذ صورة الشهادة ذريعة إلى الوقيعة في 
أعراض الناس . ' ٠‏ 

وعند كل من الشافعية والحنابلة قول ضعيف 
في المذهب. أنه لا يجلد الشهدد إذا نقص 
عددهم عن أربعة. لأنهم جاءوا شاهدين لا 
هاتكين . 9) 


الشرط الثالث: اتحاد المجلس : 
8" اشترط جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والحنابلة في الشهادة على الزنى أن تكون في 


)١(‏ سورة النور/ ؛ 

(؟) حاشية ابن عابدين 5417/7 ١1ء‏ والفتاوى الطندية ؟/ ١61‏ 
المطبعة الأميرية ١٠1ه.‏ حاشية الدسوقي 4/ .7١9‏ 
16 مغن المحتاج 1/5 5 كشاف القناع 
5/ م المغني +/ 5١1١-1954‏ 


موموووم ني ة ووه لومي ومين مويثو وي نعو ةن ةر م ممه ود مووود نوو ووو ومموومموءليوثد رده 


مجلس واحد, فلوشهد بعض الأربعة في 
مجلس» وبعضهم في مجلس اخرلا تقبل 
شهادتهم. ويحدون حد القذف. 

كما اشترط الحنفية والمالكية أن يأتي الشهود 
مجتمعين إلى مجلس القاضي . 

وقد صرح الحنفية أنه لواجتمعوا خارج 
مجلس القاضي ودخلوا عليه واحدا بعد واحد 
تهع معترفرن وعدون حد القذف» أما لوكانوا 
قعودا في موضع الشهود فقام واحد بعد واحد 
وشهد. فالشهادة جائزة . 

وقد صرح المالكية بأنه بعد إتيانهم محل 
الحاكم جميعا فإنهم يفرقون وجوبا ليسأل كل 
واحد على حدته. فإن اختلفوا أوبعضهم 
بطلت شهادتهم . وحدوا. 

ولم يشترط الحنابلة إتيانهم مجتمعين. فيجوز 
أن يأتوا متفرقين لقصة المغيرة. فإنهم جاءوا 
متفرقين. وسمعت شهادتهم » وإنما حدوا لعدم 
كالما . على أن تكون شهادتهم في مجلس 
واحد. فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم من 
مجلسه فهم قذفة, لأن شهادته غير مقبولة 
ولا صحيحة. وعليهم الحد. 

وم يشترط الشافعية هذا الشرط فيستوي 
عندهم أن يأتي الشهود متفرقين أو مجتمعين. 
وأن تؤدى الشهادة في مجلس واحد أو أكثر من 
مجلس . لقوله تعالى : «لولا جاءوا عليه بأربعة. 
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شهداء» . 7" ولم يذكر المجلس . وقال تعالى : 
«إفاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا 
فأمسكوهن في البيوت4. 2( ولأن كل شهادة 
مقبولة إن اتفقت. تقبل إذا افترقت في مجالس». 
كسائر الشهادات . 9) 


الشرط الرابع : تفصيل الشهادة : 
يشترط في شهادة الزنى التفصيل. فيصف 
الشهود كيفية الزنى » فيقولون : رأيناه مغيبا ذكره 
في فرجهاء أوغيب حشفته أوقدرها_إن كان 
مقطوعها في فرجها كالميل في المكحلة. أو 
الرشاء في البئرء لأنه إذا اعتبر التصريح في 
الإقرا اركان اعتباره في الشهادة أولى . ولأنه قد 
يعتقد الشاهد ما ليس بزنى زنى, فاعتبرذكر 
صفته . كما يبين الشهود كيفيتهما من اضطجاع أو 
جلوس أو قيام. أو هوفوقها أو تحتها. 

وقد صرح الحنفية بأنه إذا سأهم القاضي 
فلم يزيدوا على قوهم : إنهما زنياء فإنه لا يحد 
المشهود عليه ولا الشهود. وعند حمهور الفقهاء - 
الحنفية والشافعية والحنابلة ‏ لابد من تعيين 


١ سورة النور/‎ )١( 

(؟7) سورة النساء/ ١١‏ 
(") حاشية ابن عابدين */ 2157 الفتاوى الطندية 1١67/7‏ 
المطبعة الأميرية ١٠1ه,‏ حاشية الدسوقي 4/ 1808. 
القليوبي وعميرة 4/ 74" ط . عيسى البابي الحلبي. مغني 
المحتاج 4/ 149 . كشاف القناع 5/ ٠٠١‏ . المغني ٠٠١/8‏ 


مممعوء مف ووس فوم م وينم ووم دوو نه ووم مو و مرو مم وه مووود ووو دورو مدو مو بده 


المرأة» فلوشهدوا بأنه زنى بامرأة لا يعرفونها م 
يحد. لاحتتمال أنها امرأته أو أمتهء بل هو 
الظاهر. 

ى) لابد من تعيين البلد عند الجميع » وكذا 
تعيين المكان عند المالكية والشافعية. ككونها في 
ركن البيت الشرقي أو الغربي» أووسطه. ونحو 
ذلك. 

ولا يشترط تعيين المكان في البيت البواحد 
عند الحنفية والحنابلة. فإن اختلف الشهود فيه 
حَُدٌ الرجل والمرأة استحساناء والقياس أنه 
لايجب الحد لاختلاف المكان حقيقة وهوقول 
زفرء ووجه الاستحسان أن التوفيق ممكن بأن 
يكون ابتداء الفعل في زاوية والانتهاء في زاوية 
أخرى بالاضطراب, أولأن الواقع في وسط 
الببت فيحسبه من في المقدم في المقدم ء ومن في 
المؤخر في المؤخر فيشهد بحسب ماعنده. وهذا 

في البيت الصغير, أما في البيت الكبير فلابد 
من التعيين . 

ولابد أيضا من تعيين الزمان عند الجميع . 
لتكون الشهادة منهم على فعل واحدء لجحواز أن 
يكون ماشهد به أحدهم غيرماشهد به الآخر. 
فلوشهد أربعة على رجل بالزنى فشهد اثنان 
معهم أنه زنى بها يوم الجمعة. وشهد اخران أنه 
زنى بها يوم السبت فإنه لا حد على المشهود 
عليه. وكذالا تقبل الشهادة فيا لوشهد اثنان 


-1784- 
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أنه زنى مها في ساعة من النهار» وشهد آخران أنه 
زنى بها في ساعة أخرى . 7) 


الشرط الخامس : أصالة الشهادة : 

“٠‏ - اشترط جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والحنابلة في شهود الزنى الأصالة. فلا تجوز 
الشهادة على الشهادة في الزنى . لأن الحدود 
مبنية على الستر والدرء بالشبهات, والشهادة 
على الشهادة فيها شبهة يتطرق إليها اجتماع 
الغلط والسهووالكذب في شهود الفرع مع 
احتمال ذلك في شهود الأصل. وهذا احتمال زائد 
لا يوجد في شهود الأصل . ولأن الشهادة على 
الشهادة إنم| تقبل للحاجة, ولا حاجة إليها في 
الحد. لأن سترصاحبه أولى من الشهادة عليه . 


ولم يشترط المالكية هذا الشرط فتجوز عندهم 
الشهادة على الشهادة في الزنى بشرط أن ينقل 
عن كل شاهد أصيل شاهدان, ويجوز أن ينقل 
الشاهدان عن شاهد واحد أوعن شاهدين» 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١47/7‏ دار إحياء التراث العربي. 
شرح فتح القدير 5١/0‏ ومابعدها دار إحياء التراث 
العربي , الفتساوى الهندية 197/7 المطبعة الأميرية 
٠ه‏ وحاشية الدسوقي 4/ 86 دار الفكر. مغني 
المحتاج 4/ ١54‏ دار إحياء التراث العربي. غباية المحتاج 
// 454 ط. مصطفى البابي الحلبي 14517م. وكشاف 
القناع5/ 4٠١ ١‏ عالم الكتب 198م. والمغني 
4 طالرياض. 


فوع و فم و وووس فوم ونير يو نيوو مور قية نر ومو ور ومو و ءة فمممان نعو مءاي ووم نومي ون تث نر مره 


ويشترط في الشاهدين الناقلين أن لا يكون 
أحدهما شاهدا أصيلاء فيجوزفي الزنى أن 
يشهد أربعة على شهادة أربعة؛ أويشهد كل 
اثنين على شهادة واحد. أوشهادة اثنين» أو 
يشهد ثلاثة على ثلاثة. ويشهد اثنان على 

شهادة الرابع. وإذا نقل اثنان عن ثلاثة وعن 

الرابع اثنان لم يصح على المشهور خلافا لابن 
الماجشون. ووجه عدم صحتها أنه لا يصح 

الفرع إلا حيث تصح شهادة الأصل لوحضرء 

والرابع الذي نقل عنه الاثنان الآخران لوحضر 
ما صحت شهادته مع الاثنين الناقلين عن 

الثلاثة لنقص العدد. قال الدسوقي : وحتمل 

أن عدم الصحة, لأن عدد الفرع فيها ناقص / 
عن عدد الأصل حيث نقل عن الثلاثة اثنان 

فقط. والفرع لا ينقص عن الأصل لقيامه مقامه 

ونيابته منابه . | يجوز عند المالكية التلفيق بين 

شهود الأصل والفرع, كأن يشهد اثنان على 

رؤية الزنى, وينقل اثنان عن كل واحد من 

الاثنين الآخرين ‏ () 

شهادة الزوج على الزنى : 

“” - ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 


)١(‏ شرح فتح القدير 58/6 دار إحياء التراث العربي. حاشية 
الدسوقي 4/ ٠١6‏ دار الفكر. مغني المحتاج 4/ 467 دار 
إحياء التراث العربي. كشاف القناع 48/5 عالم الكتب 
41ةام. 


ل 1 لك 


الل ل ا ل ل ل ع 0 


والحنابلة) إلى عدم قبول شهادة الزوج على 
زوجته بالزنى للتهمة. إذ أنه بشهادته عليها مقر 
بعداوته, ولأنها دعوى خيانتها فراشه . 

وذهب الحنفية إلى قبول شهادة الزوج. لأن 
التهمة ما توجب جر نفع . والزوج مدخل بهذه 
الشهادة على نفسه لحوق العاروخلوالفراش» 
خصوصا إذا كان له منها أولاد صغار )١(‏ 

وانظر الشهادة بالزنى القديم. في مصطلح 
(حدود ف/14١)‏ الموسوعة /11//ا٠‏ / 

وأما بقية مسائل الشهادة كرجوع الشهودء 
وظهور عدم أهلية الشهود. واختلاف الشهود في 
الشهادة. وتعارض الشهادات. وأثر تعهد النظر 
في قبول الشهادة. فتفصيلها في مصطلح : 
(شهادة) . 


ب - الإقرار : 

7 اتفق الفقهاء على ثبوت الزنى 
بالإقرار. لأن النبي يكِِ «رجم ماعزا والغامدية 
بإقراره) . 20 وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى 
اشتراط كون الإقرار أربع مرات., فلا يكتفى 


)١(‏ شرح فتح القدير ه/ ه دار إحياء التراث الغربي. حاشية 
الدسوقي ١١8/4‏ دار الفكر. روضة الطالبين 71//1١١‏ 
المكتب الإسلامي 1817/0م, كشاف القناع ٠١١/5‏ عالم 
الكتب *19817م. 

(؟) حديث : «رجم ماعز والغامدية بإقراريها». أخرجه مسلم 
177-1715 _ط الحلبي). 


مومهوء وو معن فمو نو يون م ووع ووو ة نووم مهنم وي وموم م مون نونفو ووو ةا مموويوو د موث ننه 


بالإقرار مرة واحدة» وزاد الحنفية اشتراط كونها 
في أربعة مجالس من مجالس المقردون مجلس 
القاضي , وذلك بأن يرده القاضي كلما أقر 
فيذهب حيث لا يراه ثم يجىء فيقرء ويستوي 
عند الحنابلة أن تكون الأقارير الأربعة في مجلس 
واحد. أو مجالس متفرقة . 

وذهب المالكية والشافعية إلى الاكتفاء 
بالإإآقرارمرة واحدة, لأن النبي يَكِةٍ اكتفى من 
الغامدية بإقرارها مرة واحدة . 

ويشترط في الإقرارأن يكون مفصلا مبينا 
لحقيقة الوطء لتزول التهمة والشبهة . 2١‏ ولقول 
النبي يك لملعز: «لعلك قبلت أوغمزت أو 
نظرت؟ قال: لا يارسول الله قال: أنكتها؟» 
لا يكني فعند ذلك أمر برجمه . وني رواية : قال: 
«حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: 
نعم» قال: | يغيب المرود في المكحلة والرشاء 
في البئر؟ قال: نعم . قال: فهل تدري ماالزنى؟ 
قال: نعم أتيت منها حراما مايأتي الرجل من 
امرأته حلالا, . 9) 


» شرح فتح القديره/1. دار إحياء التراث العر بي‎ )١( 
دار الفكر. مغنى المحتساج‎ "١8/4 حاشية الدسوقي‎ 
87/5 دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع‎ ٠ /5 
١97 23191١ /4 عالم الكتب «198م, المغني لابن قدامة‎ 
الرياض.‎ 

(؟) حديث : «استجواب ماعز. . . » أخرج الرواية الأولى 
البخاري (الفتح ١6 /١7‏ ط السلفية) وأخرج الأخرى 
أبوداود (4/ 58٠‏ - نحقيق عزت عبيد دعاس) . 


4١ 


ولو ومع م لوم اما ا دويلوه 


وانظر مصطلح : (حدود) ف/١7‏ الموسوعة 
17 ومصط اح : (إقرار) ف/١١‏ 
ومابع.دهاء 44/5 » وانظر أيضا الشبهة بتقادم 
الإقرار. والرجوع في الإقرارفي مصطلح : 
(إقرار) ف//!ه ومابعدها الموسوعة 5/١/ا‏ 


البيئة على الإقرار : 
8" - اختلف الفقهاء في ثبوت حد الزنى بالبينة 
- الشهادة ‏ على الإقرار. 
فذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 

والحنابلة ‏ إلى عدم ثبوت حد الزنى بالبينة على 
الإقرارمن حيث الجملة . فذهب الحنفية إلى 
ظ أنه لا تقبل الشهادة على الإقرار. وعند المالكية 

أنه إذا قامت بينة على إقراره وهومنكر فلا يحد. 
مثل الرجوع . وقال الحنابلة: لوشهد أربعة 
على إقراره بالزنى أربعاء يثبت الزنى لوجود 
الإقرار به أربعاء ولا يثبت الإقرار بالزنى بدون 
أربعة يشهدون على الإقراربه من الرجال. فإن 
أنكر المشهود عليه الإقرار, أوصدقهم دون أربع 
مرات فلا حد عليه. لأن إنكاره وتصديقه دون 
أربع رجوع عن إقرارهء وهو مقبول منه . 


وذهب الشافعية إلى ثبوت حد الزنى 
بالشهادة على إقراره. قالوا: لوشهدوا على 
إقراره بالزنىق فقال: ما أقررت. أوقال بعد 


حكم الحاكم بإقراره : ما أقررت, فالصحيخ أنه 


40 
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حا القرائن : 
9" ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية في الأصح والحنابلة) إلى عدم بوت 
بعلمههما. 
وذهب الشافعية في قول مرجوح وأبوثور: 
إلى ثبوته بعلمه. وقد سبق ذلك في مصطلح : 
(حدود) ف/78 الموسوعة ١79/1١١1/‏ 
وقداختلف الفقهاء ف ثبوت حد الزنى 
بظهور الحمل واللعان وتفصيله فيما يل : 


: -ظهور الحمل‎ ١ 

٠٠‏ ذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى عدم ثبوت حد الزنى بظهور 
الحمل في امرأة لا زوج لها وأنكرت الزنى » لجواز 
أن يكون من وطء شبهة أوإكراه. والحد يدراً 
بالشبهة. وقد روي عن سعيد أن امرأة رفعت 
إلى عمر ليس لا زوج وقد حملت. وسأها عمرى 


.ها١٠١ المطبعة الأميرية‎ ١5" الفتاوى الهندية ؟7/‎ )١( 
دار الفكر. وروضة الطالبين‎ ”١8/4 وحاشية الدسوقي‎ 
المكتب الإسلامي. كشاف القناع 44/5 عالم‎ ٠ 
. الكتب‎ 


2-85 


لمم ممم لومم م ولد ع روه 


فقالت: إني امرأة ثقيلة الرأس وقع على رجل 
وأنا نائمة» فها استيقظت حتى نزع فدرأ عنها 
الحد. وروي عن علي وابن عباس أنه قالا: إذا 
كان في الحد «لعل» و«عسى » فهو معطل . وقد 
صرح الحنابلة بأنها تسألء ولا يجب سؤاهها. 
وذهب المالكية إلى ثبوت حد الزنى بظهور حمل 
امرأة لا زوج لهاء فتحد ولا يقبل دعواها 
الغصب على ذلك بلا قرينة تشهد لها بذلك» 
أما مع قرينة تصدقها فتقبل دعواها ولا تحد. 
كأن تأتي مستغيشة منهء أوتأتي البكر تدعي 
عقب الوطءء وكذا لا تقبل دعواها أن هذا 
. الحمل من مني شربه فرجها في الحمام . ولا من 
وطء جني إلا لقرينة مثل كونها عذراء وهي من 
أهل العفة. والمراد بالزوج زوج يلحق به الحمل 
فيخرج المجبوب والصغير, أوأتت به كاملا 
لدون ستة أشهر من العقد فتحد . ومثل المرأة 
التي لا زوج لها الأمة التي أنكر سيدها وطأها 


)١( فتحد‎ 


" _اللعان : 
١‏ ذهب المالكية والشافعية إلى ثبوت حد 


)١(‏ شرح فتح القدير ه/ 4 دار إحياء التراث العر بي . حاشية 
الدسوقي "1١4/4‏ دار الفكسر. شرح روض الطالب 
4/ 10 المكتبة الإسلامية. مطالب أولي النبى ١97/5‏ 
المكتب الإسلامي 1451م المغنيى لابن قدامة 8/ 5٠١١‏ 
مكتبة الرياض. 


وميه ومنل ومس ممم م فمره ومن فوو ةيم ف و رون من م م ووو مموموثونوووونةء مث ووءءءد 56099 


الزنى باللعان إذا لاعن الزوج وامتنعت المرأة 
عنهء فيثبت عليها حد الزنى حينئذ وتحد. أما 
إذا لاعنت فلا حد عليها. 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المرأة إذا 
امتنعت عن اللعان لا حد عليهاء لأن زناها لم 
يثبت. ولأن الحد يدرأ بالشبهة. ويحبسها الحاكم 
حتى تلاعن أوتصدقه. (2 وتفصيل ذلك في 


مصطلح : (لعان) . 


إقامة حد الزنى : 

: من يقيم حد الزنى‎ ١ 

؟ - اتفق الفقهاء على أنه لا يقيم حد الزنى 
على الحر إلا الإمام أونائبه. وقد سبق تفصيل 
ذلك في مصطلح : (حدود) ف/6” الموسوعة 
١11/1‏ 


" - علانية الحد : 

*4 - استحب جمهور الفقهاء أن يستوق حد 
الزنى بحضور جماعة . قال المالكية والشافعية : 
أقلهم أربعة. لأن المقصود من الحدود الزجرء 
وذلك لا يحصل إلا بالحضور. 


(١)الفتاوى‏ الهندية 2١5/١‏ المطبعة الأميرية ١٠9١اه‏ 
وحاشية الدسوقي 455/7 دار الفكر. والقوانين الفقهية 
فى دار العلم للملايين 919١م‏ ونباية المحتاج /1/ ١171‏ 

مصطفى البابي الحلبي 945717١م,‏ والقليوبي وعميرة ٠7/8/14‏ 
عيسى البابي الحلبي. وكشاف القناع ه/ 4٠٠١‏ عالم الكتب 
*158ام. 


7 هه 
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رايعع المتايلة متو و طافقة لخهدوا حد 
الزنى . 2١‏ لقوله تعالى : «وليشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين» . 9) 


- كيفية إقامة الحد : 
5 - سبق بيان كيفية الجلد والأعضاء التي 
لا تجلد. وبيان إذا كان المحدود مريضا لا يرجى 
برؤه أوضعيفا لا يحتمل الجلد . ”" وتفصيله ف 
مصطلح: (جلد) ف/١١‏ الموسوعة الفقهية 
/|ك22 

كما أن تفصيل كيفية الرجم في مصطلح : 
(رجم) ثم إن الفقهاء قد صرحوا بأن تكون 
الحجارة في الرجم متوسطة كالكف _ تملا 
الكف ‏ فلا ينبغي أن يرجم بصخرات تذففه 
(أي تجهزعليه فورا) فيفوت التنكيل المقصود. 
ولا بحصيات خفيفة لئلا يطول تعذيبه. قال 


م١945 دار الكتاب العربي‎ ١ .59 بدائع الصنائع /ا/‎ )١( 
.يها#م٠١ المطبعةالأميرية‎ ١5/17 الفقاوى الهندية‎ 
ومواهب الجليل 5817/5 دار الفكر. والقوانين الفقهية‎ 
6خ دار العلم للملايين 4م وروضة الطالبين‎ 
المكتب الإسلامي. وشرح روض الطالب‎ ٠ 
المكتبة الإإسلامية. وكشاف القناع 5/ عالم‎ 
مكتبة الرياض.‎ 17١ /8 الكتب 187م., والمغني‎ 

(؟) سورة النور/ ؟ 

(*) حاشية ابن عابدين ١48/7‏ دار إحياء التراث العربي. 
والفتاوى الهندية ١47//‏ المطبعة الأميرية ١٠81اهء‏ 
ومغني المحتاج 4/ ١64‏ دار إحياء التراث العربي. وكشاف 
القناع 45/5 عالم الكتب *1944817م. 


المالكية : ويخص بالرجم المواضع التي هي مقاتل 
من الظهر وغيره من السرة إلى ما فوق» ويتقى 
الوجه والفرج . 

وقد صرح الحنابلة بأن يتقي الراجم الوجه 
لشرفهء وهو اختيار بعض المتأخرين من 
الشافعية . 

وأما بالنسبة لكيفية وقوف الراجمين» فقال 
الحنفية : ينبغي للناس أن يصفوا عند الرجم 
كصفوف الصلاة. كلما رجم قوم تأخروا وتقدم 
غيرهم فرجموا. وقال الحنابلة: يسن أن يدور 
الناس حول المرجوم من كل جانب كالدائرة إن 
كان ثبت ببينة» لأنه لا حاجة إلى تمكينه من 
الهرب. ولا يسن ذلك إن كان زناه ثبت بإقرار 
لاحتمال أن هرب فيترك ولا يتمم عليه الحد. 
وقال الشافعية : يحيط الناس به . (7) 


مسقطات حد الزنى : 
© لا خلاف بين الفقهاء في سقوط حد الزنى 
بالشبهة. إذ الحدود تدرأ بالشبهات لقول 
النبي يَكةِ : «ادرءوا الحدود بالشبهات». 9) 

ود شيل الكلام على الشبهة ف/4١‏ 


)١(‏ الفتاوى الهندية ١55/7‏ المطبعة الأميرية ١ه‏ حاشية 
الدسوقي "0٠0١/5‏ دار الفكر. القوانين الفقهية 786 دار 
العلم للملايين 1414م» روضة الطالبين 14/٠١‏ المكتب 
الإسلامي. مغنى المحتاج ١67/5‏ دار إحياء التراث 
العربي. كشاف القناع 5/ 86. 4١‏ عالم الكتب 19417م. 

() الحديث تقدم تخريجه فقرة )١5(‏ 


-45 سه 
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كما أنه لا خلاف بين الفقهاء في سقوط حد 
الزنى بالرجوع عن الإقرار إذا كان ثبوته 
بالاقرار. وقد سبق تفصصل ذلك في مصطلح : 
(حدود ف/4١)‏ الموسوعة /11/ ١4‏ 

كما يسقط حد الزنى برجوع الشهود الأربعة 
كلهم أو بعضهم. وتفصيل ذلك في مصطلح : 
(شهادة) . 
45 ويسافظ عد انرق انها كديب اعد 
الزانيين للآخر للمقر بالزنى منههاء فيسقط الحد 
عن المكذب فقط دون المقر فعليه الحد مؤاخذة 
بإقراره . 

ولو أقر بالزنى بامرأة معينة فكذبته لم يسقط 
الحد عن المقر مؤاخذة له بإقراره عند الشافعية 
والحنابلة . 

وقد صرح الحنابلة بأنه ليس عليها الحد أيضا 
لوسكتتء أولم تسأل عن ذلك . 

وذهب الحنفية إلى سقوط الحد عن المقر 
أيضاء لانتفاء الحد عن المنكر بدليل موجب 
للنفي عنه. فأورث شبهة في حق المقر. لأن 
الزنى فعل واحد يتم بهما. فإذا تمقكنت فيه شبهة 
تعدت إلى طرفيه لأنه ما أطلق» بل أقر بالزنى 
بمن درأ الشرع الحد عنه. بخلاف ما لوأطلق 


وقال: زنيت» فإنه لا موجب شرعا يدفعه . ") 


)١(‏ حاشية ابن عابدين "/ ل/اه١‏ دار إحياء التراث العربي. 
وشرح روض الطالب ١7١/4‏ المكتبة الإسلامية., وكشاف 
القناع "/ 4 عالم الكتب 19417م. 


وممووومء معن موه نوفدم ووم وو مين مه رو مون م وهوس ووو هاوه ولام وو وممور قرا رقن 


الفقهاء. فإذا شهدوا على امرأة بالزنى فتبين أنها 
عذراء لم تحد بشبهة بقاء البكارة. والحد يدرأ 
بالشبهات؛ حيث إن الظاه رمن حالها أنهالم 
توطأ. ومذهب الحنفية والحنابلة أنه تكفي 
شهادة امرأة واحدة بعذرتهاء وعند الشافعية 
أربع نسوة أو رجلان أورجل وامرأتان. 7 
- واختلف الفقهاء فيا لوادعى أحد الزانيين 
الزوجية. كأن يقر الرجل أنه زنى بفلانة حتى 
كان إقراره موجبا للحد., وقالت هي : بل 
تزوجني » أو أقرت هي كذلك بالزنى مع فلان» 
وقال الرجل : بل تزوجتها. 

فذهب الحنفية إلى أنه لا يحد واحد منهماء 
لأن دعوى النكاح تحتمل الصدق وهويقوم 
بالطرفين فأورث شبهة . ثم إنه إذا سقط الحد 
وجب المهر تعظي]| لخطر البضع . 

وذهب المالكية إلى وجوب البينة حينئذ على 
النكاح . فلوقالت المرأة: زنيت مع هذا الرجل» 
فأقر بوطئها وادعى أنها زوجته فكذبته ولا بينة له 
على الزوجية فإنبا يحدان. أماحدها فظاهر 
لإقرارها بالزنى , وأما حده فلأنها لم توافقه على 
النكاح والأصل عدم السبب المبيح . قال 


)١(‏ شرح فتسح القدير ه/ 58 دار إحياء التراث العسربي. 
وحاشية الدسوقي "١9/4‏ دار الفكر. ومغني المحتاج 
١/5‏ دار إحياء التراث العربي. كشاف القناع 5/ ٠١١‏ 
عالم الكتب 19417م. 


-ه56-ه 


لوليا م لمان رموه 


الدسوقي : وظاهره ولو كانا طارئين ولوحصل 
فشو ومثله في) لوادعى الرجل وطء امرأة وأنها 
زوجته فصدقته المرأة ووليها على الزوجية» ولا 
طلبت منهب] البينة قالا: عقدنا النكاح ولم نشهد 
ونحن نشهد الآن- وا حال أنه لم يحصل فشويقوم 
مقام الإشهاد ‏ فإن الزوجين يحدان لدخولهم) بلا 
إشهاد. 

وكذا لووجد رجل وامرأة في بيت أوطريق - 
والحال أنبم| غير طارئين ‏ وأقرا بالوطء وادعيا 
التكاح والإشهاد عليه لكن لا بينة لما بذلك 
ولا فشويقوم مقامهاء فإنهها يحدان, لأن الأصل 
عدم السبب المبيح للوطء. فإن حصل فشوأو 
كانا طارئين» قبل قوهما ولا حد عليهماء لأنها لم 
يدعيا شيئا مخالفا للعرف . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب حد 
الزنى على امقر فقط دون من ادعى الزوجية فلا 
يحد. لأن دعواه ذلك شبهة تدرأ الحدعنه. 
ولاحتمال صدقه لحديث عائشة رضي الله عنها 
مرفوعا«ادرءوا الحدود عن المسسلمين 
ما استطعتم» فإن كان له مخحرج فخلوا سبيله. 
فإن الإمام أن يخطىء في العف وخيرمن أن 
يخطىء في العقوبة'(" فإذا أقرت المرأة أنه زنى 
)١(‏ حديث عائشة : «ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم» 


أخرجه الترمذي (4/ 7 الحلبي) وضعفه ابن حجر في 
التلخيص الحبير (4/ 05 ط شركة الطباعة الفنية) . 


وممهومرة ومس ممم م رموه مم نروويةة مووي نوم مم نو رو و ومودور وو وو معن ود مووءو دودمم مره 


مها مطاوعة عالمة بتحريمه حدت وحدهاء. 
ولا مهر لما مؤاخذة طا بإقرارها. 


وأوجب الشافعية حد القذف على المقر 
أيضا. فلوقال: زنيت بفلانة. فقالت: كان 
تزوجني . صارمقرا بالزنى وقاذفالهاء فيلزمه حد 
ارق كيد القذف. 9) 

وروى أبويوسف عن أبي حنيفة أن 
اعتراض ملك النكاح أوملك اليمين مسقط 
لحد الزنى » بأن زنى بامرأة ثم تزوجها أوبجارية 
ثم اشتراها ‏ وهي إحدى ثلاث روايات عنه - 
ووجه هذه الرواية أن بضع المرأة يصيرملوكا 
للزوج بالتكاح في حق الاستمتاع؛ فحصل 
الاستيفاء من محل تملوك فيصسير شبهة . 
كالسارق إذا ملك المسروق. والرواية الثانية هي 
رواية عن أبي حنيفة وهي أنه لا يسقط الحدء 
وهوقول أبي يوسف وتحمد وهي المذهب عند 
الحنفية. وذلك لأن الوطء حصل زنى محضا 
لمصادفته محلا غير مملوك له فحصلا موجبا 
للحد. والعارض وهوالملك لا يصلح مسقطا 
لاقتصاره على حالة ثبوته. لأنه يثبت بالنكاح 


74/4 شرح فتح القدير ه/ ه. حاشية الدسوقي‎ )١( 
شرح الزرقاني على مختصر خليل 8/ 868 دار الفكر‎ 
م ومواهب الجليل 5/ /41؟, دار الفكر 191/8م2‎ 
وشرح روض الطالب 17/4 المكتبة الإسلامية. ومطالب‎ 
أولي النبى 5/ 186 المكتب الإسلامي ١1151م. وكشاف‎ 
القناع 5/ 44 عالم الكتب *19417م.‎ 


"4ه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا اا اك 


والشراءء وكل واحد منهم) وجد للحال. فلا 
يستند الملك الشابت به إلى وقت وجود الوطء. 
فبقي الوطء خاليا عن الملك فبقي زنى محضا 
للحدء بخلاف السارق إذا ملك المسروق لأن 
هناك وجد المسقط وهوبطلان ولاية الخصومة. 
لأن الخصومة هناك شرط. وقد خرج المسروق 
منه من أن يكون خصما بملك المسروق» لذلك 


افترقا. 


والرواية الثالثة رواية الحسن عن أبي حنيفة 
وهي أن اعتراض الشراء يسقط واعتراض 
النكاح لا يسقط. ووجه رواية الحسن أن البضع 
لا يصيرمملوكا للزوج بالنكاح. بدليل أنها إذا 
وطئفت بشبهة كان العقرطاء والعقربدل 
البضع . والبدل إنه| يكون لمن كان له المبدل فلم 
يحصل استيفاء منافع البضع من محل مملوك له 
فلا يورث شبهة. وبضع الأمة يصيرمملوكا 
للمولى بالشراءء آلا ترى أنها لووطئت بشبهة 
كان العقر للمولى فحصل الاستيفاء من حل 
ملوك له فيورث شبهة. فصار كالسارق إذا ملك 
المسروق بعد القضاء قبل الإمضاء . 7) 
4 - كما يسقط حد الزنى في الرجم خاصة عند 
الحنفية فقط بمو الشهود أو غيبتهم أومرضهم 
)١(‏ بدائع الصنائع / 51 دار الكتاب العربي 1487م. 


وحاشية ابن عابدين "/ 140. ١65‏ دار إحياء التراث 


العر بي . 


#وومموة ةن فيوس ولج وي ونه نووت فوو مين ومو ورور م ومن و و6 ممو نو عر مهم ممم نيوو م5096 


بعد الشهادة أوقطع أيديهم» لأن البداية 
بالشهود شرط جواز الإقامة وقد فات بالموت على 
وجه لا يتصور عوده . فسقط الحد ضرورة. )١(‏ 


وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح : (حدود 
ف/8") الموسوعة الفقهية ١58 /1١1/‏ 


/ 
رنبور 


انظر: أطعمة . مياه » معفوات 


زند 


انظر: جنايات» ديات 


. بدائع الصنائع 7/؟5. دار الكتاب العربي 1985م‎ )١( 


حاشية ابن عابدين "/ 56 ١‏ دار إحياء التراث العربي . 


دلاة- 


الل ل ل ا 0 ا ا ل ا ا حا حا ل ل 000 


التعريف : 

١-_الزندقة‏ لغة: الضيق. وقيل : الزنديق منه. 
لأنه ضيق على نفسه. وفي التهذيب: الزنديق 
معروف,. وزندقتهأنهلا يؤمن بالآخرة 
ووحدانية الخالق. وقد تزندق. والاسم: 
الزندقة, قال ثعلب: ليس في كلام العرب 
زنديق» وإنما تقول العرب: زندق وزندقي إذا 
كان شديد البخل, فإذا أرادت العرب معنى 
ماتقول العامة قالوا: ملحد ودهري (بفتح 
الدال)., فإذا أرادوا معنى السنّ قالوا: ذهري 
(بضم الدال) .29 


والزندقة عند جمهور الفقهاء إظهار الإسلام 
وإبطان الكفر, فالزنديق هومن يظهر الإسلام 
ويبطن الكفر. قال الدسوقي : وهوالمسمى في 
الصدر الأول منافقاء ويسميه الفقهاء زنديقا. 

وعند الحنفية وبعض الشافعية الزندقة : عدم 
التدين بدين» أوهي القول ببقاء الدهر واعتقاد 


)١(‏ لسان العرب والمصباح امثير وكشاف القناع كا 


ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا 1ل ا ا ااا 0ك 


أن الأموال والحرم مشتركة . (') 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الردة 
” - الارتدادفي اللغة: التحول والرجوع, 
والاسم : الردة . 

والمعنى اللاصطلاحي للردة هو رجوع المسلم 
عن دينه . 9) 

وبين الردة والزندقة عموم وخصوص وجهي 
يجتمعان في المرتد إذا أخفى كفره وأظهر 
الاسلام, وينفرد المرتد فيمن ارتد علانية. 
وينفرد الزنديق فيمن لم يسبق له إسلام صحيح . 


ب الالحاد : 
“-_الإالحاد لغة: الميل. قال ابن السكيت: 
الملحد العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس 
منهء يقال: ألحد في الدين ولحد أي حاد 
ع 6 
وقال ابن عابدين في حاشيته : الملحصد من 
مال عن الشرع القسويم إلى جهة من جهات 
الكفرء من ألحدفي الدين أي حاد وعدل. 
لا يشترط فيه الاعتراف بنبوة نبينا محمد يَكِةِ , 


705/56 ابن عابدين /37947. 2545 والدسوقي‎ )١( 
١ا/ا/‎ /5 والقليوبي /154. 171//4. وكشاف القناع‎ 

(7) لسان العرب والمصباح المشير وابن عابدين */ 73817 . 
والدسوقي ٠١١/4‏ 

(*) لسان العرب والمصباح المنير. 


- 48 


موفعفة معو فوووفموموو ومسو ةفوقوم وومومعه وناو مفو وو ممه ووو مو و م فووامواة 


' ولا بوجود الصائع تعالى. ولا إضار الكفر. 
فالملحد أوسع فرق الكفر فهو أعم . 7 


ج ‏ النفاق : 

5 - النفاق: فعل المنافق, والنفاق: الدخول في 
الإسلام من وجه والخروج عنه من آخرء مشتق 
من نافقاء اليربوع , وقد نافى منافقة ونفاقا. وهو 


به وهو الذي يستر كفره ويظهر إييمانه.» وإن كان 
أصله في اللغة معروفا. 9 


ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي 0 
قال ابن عابدين : الفرق بين الزنديق والمنافق 
والدهري والملحد مع الاشتراك في إبطان 
الكفر, أن المنافق غير معترف بنبوة نبيناركة , 
والدهري كذلك مع إنكار إسناد الحوادث إلى 
الصائم المختار سبحانه وتعالى , والملحد وهو 
مهال عن الشرع القزيم إإلى جه من بدهات 
الكفرء من ألحد في الدين أي حاد وعدل 
لا يشترط فيه الاعتراف بنبوة نبينا بك ولا بوجود 
الصائسع تعالىء وبيسذا فارق أيضاء كي 
لآ يشترط فيه إضار الكفر وبه فارق المنافق» 


)١(‏ ابن عابدين / 945؟ 
زفة لسان العرب والمصباح المنير. 
(") الدسوقي ١5/4‏ 


مفهوين هومن قفوو يم موه ومن نوو ن ةين رم مارم ور تومو وو موموي نم فو وود ونم رون مور ددرن 


ولا سبق الإسلام. وبهفارق الدذهري المرتد 
فالملحد أوسع فرق الكفر حدا أي هوأعم من 
الكل ؛ 9) 
ما يتعلق بالزندقة من أحكام : 
الحكم بكفر من تزندق : 
ه-يتفق الفقهاء على أن الزندقة كفر. فمن 
كان مسلا ثم تزندق. بأن صاريبطن الكفر 
ويظهر الإسلام. أوصارلا يتدين بدين, فإنه 
يعتبر كافراء إلا أن الفقهاء اختلفوا في استتابته 
وفي قبول توبته وبيان ذلك فيما يلي : 

يفرق الحنفية والمالكية بين من تاب قبل 
الاطلاع عليه والعلم بزندقته. وبين من أخخذ 
قبل أن يتوب, فمن كان زنديقا ثم تاب إلى الله 
ورجع عن زندقته. وتقدم معلنا توبته قبل أن 
يعرف ذلك عنه قبلت توبته ولا يقتل» وهذا هو 
مذهب المالكية وفي رواية عند الحنفية» فقد ذكر 
صاحب الدر المختار نقلا عن الخانية أن الفتوى 
على أن الزنديق إن أخذ بعد أن تاب قبلت 
توبته ‏ ويهذا قال أبوحنيفة ‏ والقول الثاني عند 
الحنفية أنه يقتل ولا تقبل توبته . ظ 

وإن اطُلِع عليه قبل أن يوب ورفع إلى 
الحاكم فلا تقبل توبته ويقتل. و« يق العلم 
بحاله إما باعترافه أوبشهادة بعض الناس 
عليه أويسر هو بحاله إلى من أمن إليه. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين / 45؟ 


7 


ووم موف ءءء د و وموم وم عورم عو ومو لس نو م معنيو م ف نمو ثمنية 


والخلاف في قبول التوبة وعدمها إنم| هوني 
حق الدنياء أمافيا بينه وبين الله تعالى فتقبل 
الو بلا خلاف  )١(‏ 


هذا مذهب الحنفية والمالكية . 

أما الشافعية والحنابلة فلم يفرقوا بين أن 
يتوب قبل الاطلاع عليه أو بعد ذلك . 

والمذهب عند الشافعية قبول توبته» وهو 
رواية عند الحنابلة. قال ابن قدامة: مفهوم 
كلام الخرقي أن الزنديق إذا تاب قبلت توبته ولم 
يقتل. وهوإحدى الروايتين عن أحمد واختيار 
أبي بكر الخلال. وقال: إنه أولى على مذهب 


أحمد. 


ويروى ذلك أيضا عن علي وابن مسعود 
رضي الله عنههماء والدليل على قبول توبته وعدم 
قتله قول الله تعالى : «وقل للذين كفروا إن 
ينتهوايغفر لهم ماقد سلف#6' وقول 
النبي ككل :«فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 


الله ) 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 2547/8 #اوكال كول لاواك 
وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 05/4 

(7) سورة الأنفال/ 7/8 

(9) حديث : «فإذا فعلوا ذلك عصموامني. . . ؛ شطر من 
حديث أوله «أمرت أن أقاتل الناس . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح ط. السلفية). ومسلم .01/1١(‏ تثترن 
ط. عيسى الحلبي), عن ابن عمر واللفظ للبخاري. 


قد م وهاه ع هلاوط وعم #اأقهاء فونه و عا ع أ ل عوا واه لاع عه ل وله عايج هليع اع هنوع و عه وه 68# 68و 


وروي أن رجلا سار رسول الله يَكدِ ما سار به 
حتى جهر رسول الله فإذا هويستأذنه في قتل 
زجحل مي المتلمين» فقا رول اكه اليس 
يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى ولا شهادة 
لهء قال: أليس يصلي؟ قال : بلى ولا صلاة 
له.ء فقالرسول الله يكل : «أولئئك الذين نهاني 
الله عن قتلهم0(' كما يدل على قبول توبة 
الزنديق قوله تعالى : «إن المنافقين في الدرك 
الأسفل من النارولن تجد لهم نصيرا. إلا الذين 
تابواج . 9) 

والمذهب عند الحنابلة وفي قول عند الشافعية 
أنه لا تقبل توبة الزنديق مطلقا لقوله تعالى : 
«إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ج97" ولأن 
التوبة عند الخوف عين الزندقة, ولأنه لا تظهر 
منه علامة تبين رجوعه وتوبته لأنه كان مظهرا 
للاسلام مسرا للكفرء فإذا وقف على ذلك 
فأظهر التوبة لم يزد على ما كان منه قبلها وهو 
إظهار الإسلام . 9) 


)١(‏ حديث: «أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم» . أخرجه أحمد 
(ه/ 7" ط الميمنية) والبيهقي 537/5" ط دار المعارف 
الإسلامية) عن عبدالله بن عدي, واللفظ له. وابن حبان 
(0/ 8ه ط . دار الكتب العلمية) وصححه . 

(7) سورة النساء/ ١4501848‏ 

(7) سورة البقرة/ ١١‏ 

(4) أسنى المطالب 3177/4 ونباية المحتاج /1/ 334-5944 
والمغني 1١77/4‏ 1717. وكشاف القناع 8/ /ا/ا١‏ 


مال من تزندق ومن يرثه : 

- ملك الزنديق يزول عن ماله زوالا موقوقا. 
فإن مات قبل الاطلاع عليه ثم عرف ذلك عنه 1 
أو د جاء ل أو قتل بعد الاطلاع عليه زئار 
وبعد توبته لعدم قبولها منه (عند من يقول 
بذلك). فماله لوارئه» وإن عرف أمره فلم يتب 
ولم ينكر ما شهد به عليه حتى قتل أومات, فهاله 
انال السليت 9 

وهذا في الجملة وينظر (إرث» ردة) . 


التعريف : 
١‏ الزناروالزنارة في اللغة ما يشده المجوسي 
والنصراني على وسطه . 7 

وهذا قريب مما ذكرهالفقهاء. ففى 
الدسوقي : الزنارخيوط متلونة بألوان شتى يشد 
بها الذمي وسطه.”" وفي نهاية المحتاج: الزثار 
خيط غليظ فيه ألوان يشد به الذمي وسطه . 9) 


وهويكون فوق الثياب . ©) 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الحزام : 

؟ ‏ الحزام اسم ما حزم به. واحتزم الرجل وتحزم 
إذا شد وسطه بحبل., ويكون الحزام أيضا 
للصبي في مهده. والحزام للسرج والدابة. 
وحزم الفرس: شد حزامه. وأحزمه جعل له 
حزاما. 9) 


)١(‏ لسان العرب. مختار الصحاح مادة : (زثر). 
)١(‏ الدسوقي ٠١4/7‏ 
(*) نهاية المحتاج 437/8 

(1) ابن عابدين 8/ ..0٠0‏ والدسوقي 05/4:*. وكشاف (4) ابن عابدين */ /7؟ 


القناع 5/ ١85‏ (5) لسان العرب والمصباح المنير. 


ه6ه١‎ 


ب ‏ ل ح 0 


*- المنطق والمنطقة والنطاق: كل ما شد به 
الوسط. والنطاق شبه إزارفيه تكة كانت المرأة 
تنتطق به. وفي المحكم : النطاق شقة أوثوب 
تلبسه المرأة ثم تشد وسطها بحبل ثم ترسل 
الأعلى على الأسفل إلى الركبة . 7 


ج - الطميان : 

5 - الهميان: كيس تجعل فيه النفقة ويشد على 
الوسط. وفي اللسان: الحميان هميان الدراهم , 
أي الذي تجعل فيه النفقة. وهوأيضا: شداد 
السراويل والمنطقة كانت المرأة تشد مها حقويها . 
إما تكة وإما خيط ‏ 9) 


ما يتعلق بالزنار من أحكام : 

أولا : اتخاذ أهل الذمة الزنار : 

هما يؤخذ به أهل الذمة وجوبا إظهار 
علامات يعرفون بهاء ولا يتركون يتشبهون 
بالمسلمين في لباسهم وهيثتهم كيلا يعاملوا 
معاملة المسلمين. 

ومن ذلك أن الذمي يؤمربشد الزنارفي 

وسطه من فوق الثياب حتى يكون ذلك علامة 
ميزة له. فلا يعامل معاملة المسلمين . 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المثير. 
(7) لسان العرب والمصباح المنير. 


ففم مهو وو ومس و مو رودو مووود ووو م مووود دوروو وهاو وريه 


كما أن المرأة أيضا تؤخذ بذلك وتشده تحت 
إزارها بحيث يظهر بعضه. وإلا لم يكن له 
فائدة . 

ومن خالف من أهل الذمة وترك الزنار بعد 
أمره به فإنه يعزر. 9) 
ثانيا: لبس المسلم الزنار: 
5 - يحرم على المسلم شد الزنار في وسطه على 
الحيئة.التي يلزم بها أهل الذمة؛ لأن ذلك تشبه 
هم وقد قال النبي يك : «من تشبه بقوم فهو 
منهم» . 2 وهذا باتفاق . 

وقد ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يكفر 
من شد على وسطه زنارا على الهيئة التي يلزم 
بها أهل الذمة, وإنما هوعاص بذلك كسائر 
المعاصيء» حيث يحرم عليه التزبي بزي 
الكفار. 9) 

وقال الحنفية على ما جاء في البزازية : وعظ 
الإمام فاسقا وندبه إلى التوبة. فقال: بعد اليوم 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 9/ 79/7 - 2717/4 وفتح القدير 
ه/٠*”‏ وفتاوى قاضيخان ببامش الهندية "/ 28949 
وحاشية الدسوقي ؟/ 4 .7١‏ وناية المحتاج 8/ 41 . ومغني 
المحتاج 4 / لاه" والمغني 5714/4 

(؟1) حديث: «من تشبه بقوم فهو منهم». أخرجه أبوداود 
-751١4/5(‏ تحقيق عزت عبيد دعساس) من حديث 
عبداله بن عمروء. وجود إسناده ابن تيمية في اقتضاء 
الصراط المستقيم /١(‏ 545 ط. مكتبة الرشد). 

(*) مغنى المحتاج 15/4., وأسنى المطالب :1١١9/4‏ 
وكشاف القناع 8 178. 1١59/5‏ 
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زنار ك. زوائد. زواج 


لاا ا ا 2 ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 11 11 0ك 


أضع على رأسي قلنسوة المجوس. وكانت 
علامة خاصة بهم يكفر. لأن وضع تلك 
القلنسوة كشد الزنار علامة الكفر. 

ومن شد الزنار ودخل دار الحرب كفرء قال 
الإستروشني : إن فعل ذلك لتخليص الأسير زوائد 
لا يكفر. ولودخل للتجارة كفرء ومن لف على 
وسطه حبلا وقال: هذا زنار لا يكفر, وأكثرهم 
على أنه يكفر. لأنه تصريح بالكفر. 9) 

وعند المالكية كما قال الدردير: من علامات 
الردة صدور فعل يقتضي الكفركشد زنار» 
والمراد به ملبوس الكافر الخاص به أي إذا فعله 
٠‏ حبا فيه وميلا لأهله, وأما إن لبسه لعبا فحرام رواج 

وليس بكفر. قال الدسوقي : يكفر إذا فعله حبا 
فيه سواء أسعى به للكنيسة ونحوهاأم لا انظر: نكاح. 
وسواء أفعله في بلاد الإسلام أم في بلادهم . 
فالمدار في الردة على فعله حبا فيه وميلا لأهله ىا 
في البناني عن ابن مرزوق, لكن الزرقاني قيد 
ذلك بالسعي به للكنيسة وبفعله في بلاد 
الإسلام . 

قال الدسوقي : وإن فعل ذلك لضرورة 
كأسيرعندهم يضطر إلى استعمال ثيابهم. فلا 
حرمة عليه فضلا عن الردة كما قال ابن 


7 02 1" 
مرزوق 9) 


انظر: زيادة . 


)١(‏ الفتاوى البزازية امش الفتاوى المهندية 681/5 1817م 
0( الشرح الكبير وحاشية الدسوقي عليه 01/5 


",هه - 


مم م ما يللي لدو و يوه 


١‏ الزوال لغة: الحركة والذهاب والاستحالة 
والاضمحلال. وزال الشيء عن مكانه. وأزاله 
غيره. ويقال: رأيت شبحا ثم زال» أي تحرك . 
والزوائل: النجوم لزوالها من المشرق . والزوال: 
زوال الشمس. وزوال الملك ونحوذلك مما 
يزول عن حاله. وزالت الشمس عن كبد 
السماء. وزال الظل . )١‏ . 
ولا يخرج معناه الشرعي عن معناه اللغوي . 


الحكم اللإجمالي 7 
وردت الأحكام المتعلقة بالزوال في أماكن 
متعددة من كتب الفقه منها : 


أ وقت صلاة الظهر: 
؟ ‏ أجمع العلماء على أن وقت صلاة الظهر 
يدخل حين تزول الشمس عن كبد السماء» وهو 


74 /* لسان العرب مادة: (زول). المجموع للنووي‎ )١( 


#اووو وريم ومس فوم رم ممم ءردو ووم و دمو دوواد وو ود 0.6 


ميل الشمس عن وسط السماء إلى جهة المغرب . 

فلوشرع المصلي في التكبير قبل ظهور الزوال 
ثم ظهر الزوال عقب التكبير أوفي أثنائه لى يصح 
الظهر. 

ويعرف الزوال بزيادة الظل بعد تناهي 
نقصانه لأن الشمس إذا طلعت رفع لكل 
شاخص ظل طويل إلى جانب المغرب, ثم كلما 
دامت الشمس في الارتفاع فالظل ينتقص. فإذا 
انتهت الشمس إلى وسط السماء ‏ وهي حالة 
الاستواء وانتصاف النهار ‏ انتهى نقصان الظل 
ووقف,. فإذا زاد اللظل أدنى زيادة إلى الجهة 
الأخرى دل ذلك على الزوال. 

قال النووي : إذا أردت معرفة زوال الشمس 
فانصب عصا أوغيرها في الشمس على أرض 
مستوية وعلم على طرف ظلها ثم راقبه فإن 
نقص الظل علمت أن الشمس ل تزل» 
ولا تزال ترقبه حتى يزيد فمتى زاد علمت 
الزوال. 

ويختلف قدرما تزول عليه الشمس من الظل 
باختلاف الأزمان والأماكن. فأقصر مايكون 
الففل عند الزوال في الصيف عند تناهي طول 


. الغبار. وأطول ما يكون في الشتاء عند تناهي 


قصر النبار. وأما بالنسبة للأماكن فكلما قرب 
المكان من خط الاستواء نقص الظل عند 
الزوال. 

والدليل على أن وقت صلاة الظهريدخل 


-68- 


ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 


عندماتزول الشمس هوما روي عن النبي يك 
قال: «أمني جبريل عند البيت مرتين. فصلى 
الظهر في الأولى منبما حين كان الفيء مثشل 
الشراك؛ ثم صلى العصرحين كان ظل كل 
شيء مثل ظله» ثم قال: «وصلى المرة الثانية 
الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر 
بالأمس» قال: «ثم التفت إلى جبريل فقال: 
ياحمدء هذا وقت الأنبياء من قبلك, والوقت 
فيها بين هذين الوقتين» .99 00 


والتفصيل في مصطلح : «أوقات الصلاة» . 


ب حكم السواك للصائم بعد الزوال: 
*- اختلف الفقهاء في حكم السواك للصائم 
بعد الزوال: ش 


فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا بأس 
بالسواك للصائم في جميع نهاره أي قبل الزوال 
وبعد الزوال. للأحاديث الصحيحة الكثيرة في 


فضل السواك . 9) 
وذهب الشافعية في المشهور عندهم والحنايلة 


)١(‏ الببدائع 2177/١‏ جواهر الإكليل 27/١‏ مغني المحتاج 
70١‏ المجموع للنووي “218/7 كشاف القناع 
1/1 
وحديث : «أمني جبريل عند البيت مرتين. . . » أخرجه 
الترمذي (7/ 78٠١-5074‏ طالحلبي) من حديث ابن 
عباس . وقال: حديث حسن صحيح . 
(؟) البدائع 214/١‏ الفواكه الدواني /١‏ لاه" 


مومهو هء نم ووس فومم و ووم ومن نوو نوو و و و وو ونير م ووو ومووو ةن فور وووي ونم ووم ور ننم ديه 


إلى أنه يكره للصائم التسوك بعد الزوال سواء 
كان ذلك بسواك يابس أورطب لحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه عن النبي َك «الخلوف فم 
الصائم أطيب عند الله من ريح الملفة 9 
والخلوف إنما يظهر غالبا بعد الزوال. ) 
والتفاصيل في مصطلح : (سواك. وصيام) . 


)١(‏ حديث: «لخلوف فم الصائم أطيب عند الله . . . » أخرجه 
البخاري (الفتح :/ ٠‏ _طالسلفية). ومسلم (8057/5 
)١(‏ المجموع ١‏ - لاا وكشاف القناع 7/1١‏ 


06 هه 


ل ا ا لحلل ل لل 0 


روج 


١-الزوج‏ في اللغة: الفرد الذي له قرين. قال 
تعالى : #وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ١7#‏ 
فكل منهم| زوج» فالرجل زوج المرأة» وهي 
زوجه. كا في قوله تعالى: #أمسك عليك 
زوجك4. 2 ويقال أيضا: هي زوجته. قال 
الراغب: وهي لغة رديئة. ولا يقال للاثنين: 
زوج» وإنما يقال: زوجان. قاله ابن سيده. 
وقيل: الزوج خلاف الفرد. يقال: فرد أو 
زوج» ويقال أيضا: خسا أوزكا (الخسا الفرد. 
والزكا الزوج) ويقال أيضا : شفع أووتر فكل 
مقترنين متجانسين كاناء أم نقيضين فهما زوج . 

والزوج في الحساب ماينقسم 
بمتساويين. 9 

والزوج في الاصطلاح : بعل المرأة. 


45 / سورة النجم‎ )١١( 
سورة الأحزاب/ /ا‎ )7( 
لسان العرب. المصباح المثير.‎ )*( 


هوم هو مقع ووس ومم نو يوه روم نووم نة ونيم ن مانن نر م ووو مف ةمي ةن عومد مثمني مولي ةدم لم5 


حقوق الزوج على زوجته : 
أ وجوب الطاعة : 

؟ -جعل الله الرجل قواما على المرأة بالأمر ‏ 
والتوجيه والرعاية» كا يقوم الولاة على الرعية . 
بها خصه الله به الرجل من خصائص جسمية 
وعقلية» وبما أوجب عليه من واجبات مالية» 
قال تعالى : #الرجال قوامون على النساء با 
فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
أموالهم » .!") 


قال البيضاوي في تفسير الآية: أي يقومون 
عليهن قيام الولاة على الرعية. وعلل ذلك 
بأمرين : وهبي وكسبي . فقال: ابا فضل الله 
بعضهم على بعض "١4‏ بسبب تفضيله الرجال 
على النساء بكمال العقل. وحسن التدبير. 
ومزيد القوة. وبما أنفقوا في نكاحهن كالمهر 
والنفقة. فكان له عليها حق الطاعة في غير 


معصية الله 9) 


روى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: «سألت النبي يك : أي الناس أعظم 
حقاعلى المرأة؟ قال: زوجهاء؟) وقال عليه 


85 سورة النساء/‎ )١( 

(1) جزء من نفس الآية السابقة. 

(") تفسير البيضاوي. وابن كثير. والطبري. 

(4) حديث عائشة : «أي الناس أعظم حقا على المرأة». أورده 


المليثمي في مجمع الزوائد(27084-08/5- 


الما م ا ا دور روه 


الصلاة والسلام : «لوكنت امرا أحدا أن يسجد 
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما جعل الله 
لهم عليهن من الحق». 7) 


ب - تمكين الزوج من الاستمتاع : 
*- من حق الزوج على زوجته تمكينه من 
الاستمتاع, فإذا تزوج امرأة وكانت أهلا 
للجماع وجب تسليم نفسها إليه بالعقد إذا 
طلب». وذلك أن يسلمها مهرها المعجل وتمهل 
مدة حسب العادة لإصلاح أمرها كاليومين 
والثللاثة إذا طلبت ذلك لأنه من حاجتهاء ولأن 
ذلك يسيرجرت العادة بمثله . وقال النبي يكل 
عند قفوله مرة إلى المدينة : «أمهلوا حتى تدخلوا 
ليلا أي عشاء ‏ لكي تمتشط الشعثة. وتستحد 
المغيبةم. 9) وما ذلك إلا لإصلاح نفسها. 9 
(ر: نكاح). 

وللزوج إجبار زوجته على الغسل من 
الحيض والنفاس. مسلمة كانت أوذمية, لأنه 


- ط السعادة) وقال: «فيه أبو عتبة ولم يحدث غير مسعر. 
وبقية رجاله رجال الصحيح». 

)١(‏ حديث: «لوكنت امرا أحد أن يسجد لأحد». أخرجه 
الترمذي (8/ 405 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 
وقال: «حديث حسن غريب». 

(؟) حديث : «أمهلوا حتى تدخلوا ليلا». أخرجه البخاري 
(الفتح 84/9 ط السلفية) ومسلم (5/ ٠١١88‏ -ط 
الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله. ' 

(5) المغني ل والمجموع 0/١‏ . ونباية المحتاج 
كا" 


هوم قهو ةر ووو ومع لور نم و يروو ومين ممم ورور مومهو ومو وود وو و اهارن 


يمنع الاستمتاع الذي هوحق له. فملك 
إجبارها على إزالة ما يمنع حقه. وله إجبار 
المسلمة البالغة على الغسل من الجحنابة» أما 
الذمية فقال الحنفية : لأ جوز له إجبارها على... 
الغسل مما ذكر. وهوقول في الجنابة عند كل من 
الشافعية والحنابلة . )١‏ 


ج ‏ عدم الإذن من يكره الزوج دخوله : 


4 - ومن حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته 
أحدا يكرهه. 7( لحديث: «فأما حقكم على 
ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون» . 9) 


د عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج : 


ه-من حق الزوج على زوجتسه ألا تخرج من 
البيت إلا بإذنه. 7 لحديث ابن عباس 
رضي الله عنب] أن امرأة أتت النبي َل 
فقالت: يارسول الله : «ماحق الزوج على 
الزوجة؟ فقال: حقه عليها ألا تخرج من بيتها 


٠١ والمغني /ا/‎ 4١١/1١5 والمجموع‎ .*4١ /١ المدونة‎ )١( 

(5) المغني / 19.ء والمجموع 405/1١5‏ 

(7) حديث : «فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن». أخرجه 
الترمذي 408/0 ط الحلبي) من حديث عمرو بن 
الأحوص. وقال: «حديث حسن صحيح» . 

(5) المجموع 65 »© الفتاوى الطندية 51١/١‏ الخانية 
1 وفتح القدير / 84 ٠ثا,‏ والفواكه الدواني 144/57 


للا - 


ممم اما امم وو ا تمدن ود ووه 


إلا بإذنه. فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء 
وملائكة الرحمة. وملائكة العذاب حتى 
5 )0 


ترجع ) . 

واشترطوا في ذلك أن يكون البيت صال حا 
للسكدئ: فإن لم يكن صا حا للسكنى كأن 
خافت سقوطه عليهاء أولم يكن له مرافق» فلها 
الخروج منه. وقد ذكروا أسبابا لجواز خروج 
المرأة بغير إذن زوجها من المنزل : 

منبا: الخروج إلى مجلس العلم. إذا وقعت 
لها نازلة وليس الزوج فقيها. - 

ومنها: الخروج إلى حجة الفرض إذا وجدت 

والتفصيل في (نفقة). (حج). (نشوز) . 
5 واختلفوا في عيادة والديها : 

فقالالحنفية: ليس له منعها من عيادة والد 
زّمن ليس له من يقوم عليه., ولا يجب عليها 
طاعة زوجها إن منعها من ذلك سواء كان الوالد 
مسل| أو كافراء لأن القيام بخدمته فرض عليها 
في مثل هذه ا حالة فيقدم على حق الزوج .29 

وقال الشافعية والحنابلة : ليس ها الخروج 
لعيادة أبيها المريض إلا بإذن الزوج. وله منعها 
)١(‏ حديث: «حق الزوج على زوجته ألا تخرج من بيتها إلا 


بإذنه» . أورده المنذري في الترغيب والترهيب (54/ ١75‏ -ط 
المكتب التجارية) وعزاه إلى الطبراني» وصدره بصيغة 


التضعيف . 
(5) الفتاوى الهندية /١‏ .ع * والخانية “514. وشرح فتح 
القدير / "٠5‏ 


وومموووة ووو ومو و ووه وموم فووو نوو ووو ة ووو موو وه 2 جهو دودمم ود 


من ذلك ومن حضور جنازته لحديث : «أن رجلا 
خرج وأمر امرأته أن لا تخرج من بيتهاء فمرض ‏ 
أبوهاء فاستأذنت النبي يق فقال لها: «أطيعي 
زوجك» فرات أبوها فاستأذنت منه بك في حضور 
جنازته فقال لها : «أطيعي زوجك» فأرسل إليها 
النبي وَل : وإن الله قد غفر لأبيها بطاعتها 
لزوجها»”" ولأن طاعة الزوج واجبة» فلا يجوز 
ترك الواجب با ليس بواجب. قالوا: ولكنه 
ينبغي ألا يمنعها من عيادة والدين مريضين 
وحضور جنازتهماء لأن في ذلك قطيعة لما وحملا 
لزوججه على مخالفته. وقد أمر الله تعالى 
بالمعاشرة بالمعروف, ومنعها من عيادة والد 
مريض ليس من المعاشرة بالمعروف في شيء . (") 


ه ‏ التأديب : 
٠١‏ - للروج تأديب زوجته عند عصيانها أمره 
بالمعروف لا بالمعصية. لأن الله تعالى أمر 
بتأديب النساء بالهجر والضرب عند عدم 
طاعتهن, وقد ذكر الحنفية أربعة مواضع يجوز 
فيها للزوج تأديب زوجته بالضرب. منها: 

ترك الزينة إذا أراد الزينة, ومنها: ترك 


000 . حديث: «أن رجلا سافر ومنع زوجته من الخروج‎ )١( 
أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 716 ط السعادة)‎ 
. وقال: «رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل‎ 
وهو ضعيف» . ش‎ 
والمجموع 5 والفتاوى الطندية‎ .7١ /7 المغنى‎ )١( 
/؟‎ 


لم 


وففمةفم نو موي ووو رودم رو يم مووي يم وو مث مم رنثوةء نين ةم وء نه نس ممم ةن ةليه م مم نمه مين 


الأجابة إذا دعاها إلى الفراش وهى طاهرة . 
ومنها: ترك الصلاة. ومنها: الخروج من البيت 
بغير إذنه 7) 


والتفصيل في مصطلح (تأديب). (نشوز) . 


و خدمة الزوجة لزوجها : 
8 - ليس على المرأة خدمة زوجها من العجن» 
والخبزء والطبخ ونحوذلك. لأن المعقود عليه من 
جهتها هو الاستمتاع فلا يلزمها ماسوا. هذا 
ماذهب إليه الجمهور 9) 
وقال المالكية: على الزوجة الخدمة الباطنة 
من عجن وكنس». وفرش. واستقاء ماء من 
الدار. أومن الصحراء إن كانت عادة بلدها 
كذلك _ إلا أن تكون من الأشراف الذين 
لا يمتهنون نساءهم.ء فيجب عليه حينئذ 
إخدامها. 
ولا يلزمها الاكتساب كالغزل والنسيج , وأما 
غسل الثياب وخياطتها فينبغي فيه اتباع 
العرف ‏ 9) 
وينظر تفصيل ذلك في : (نفقة). (زوجة) . 


رما يجب على الزوج لزوجته: 6 . 
4-أمامايجب على الزوج لزوجته فلها مثل 


5147/١ الفتاوى الخانية على الفتاوى الهندية‎ )١( 

)١(‏ الخانية على الفتاوىالندية .447/١‏ والمجموع 
5 .: والمغني ٠١/0‏ 

(") الفواكه الدواني 48/7 


سرهم يم ووم ممع مم مم ييه تواوي مي ةنوم مف ورور نممو ل مفو رن جور فد ود ووم م لتر مره 


الذي عليه بالمعروف. وينظر تفصيله في 


(زوجة). 


ح - ما ينبغي للزوج في معاملة زوجته : | 
٠‏ - على الزوج إكرام زوجته وحسن معاشرتها 
ومعاملته لها بالمعروف. وتقديم ما يمكن تقديمه 
إليها نما يؤلف قلبها. قال تعالى : #وعاشروهن 
بالمعروف# . 


ومن مظاهر إكمال الخلق ونمو الإيمان أن 
يكون المرء رقيقا مع أهله. يقول الرسول يك : 
«أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء وخياركم 
خياركم لنسائهم خلقا». 7" وإكرام المرأة دليل 
على تكامل شخصية الرجل. وإهانتها علامة 
الخسة واللؤم . ومن إكرامها التلطف معها 
ومداعبتهاء وجاء في الأثر أنهككئِةٍ قال: «كل 
ما يلهوبه الرجل المسلم باطل» إلا رميه بقوسه. 
وتأديبه فرسه. وملاعبته أهله. فإمهن من 
الحق)”" ومن إكرامها أن يتجنب أذاها ولو 
بالكلمة النابية . 

والتفصيل في مصطلح : (زوجة) . 


)١(‏ حديث: «أكمل المؤمنين إيمانا». أخرجه الترمذي 
(/ لاه ط الحسلبي) من حديث أبي هريسرة. وقال: 
«حديث حسن صحيح 2 . 

(؟) حديث: «كل مايلهوبه الرجل المسلم . . .» أخرجه 
الترمذي (4/ ١44‏ ط دار الكتب العلمية) من حديث 
عقبة بن عامر. وقال: حديث حسن صحيح . 
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زوج ال زوحة _١‏ ؟" 


ا ا ا ا اح احا ل ا ا ا ا ا 0 


ط ‏ إنهاء عقد الزواج : 
١‏ -_من حقوق الزوج إنهاء عقد الزواج إذا 
فسد الحال بين الزوجين وأصبح بقاؤه مفسدة 
بحضة. وضررا مجرداء لأنه أحرص عادة على 
بقاء الزوجية لما أنفق في سبيل الزواج من المال» 
وهو أكثر تقديرا لعواقب الأمور. وأبعد عن 
الطيش في تصرف يلحق به ضررا كبيراء لقوله 
تعالى : #الرجال قوامون على النساء بها فضل 
الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من 
أموالهم » . '") 
وفي الأثر: «الطلاق لمن أخذ بالساق» 9) 
والتفصيل في (طلاق) . 


"4 سورة النساء/‎ )١( 

(؟) حديث: «الطلاق لمن أخذ بالساق. . . » أخرجه ابن ماجه 
 7177/1(‏ ط الحلبي) من حديث ابن عباس. وضعفه 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» *588/١(‏ - ط دار 
الحنان). 


و هه هته جه هه ويه ها ا و واه ها ويه لطاع مار اه عد انه # عه حا وهاه ع عا العامة اا 8 


روجة 


التعريف : 

١-الزوجةفي‏ اللغة: امرأة الرجل. وجمعها 
زوجات. ويقال لها: زوج» فالرجل زوج المرأة 
والمرأة زوجه. هذه هي اللغة العالية وبها جاء 
القران نحوقوله تعالى : #اسكن أنت وزوجك 
الجنة 274 والجمع فيها أزواج قاله أبو حاتم . 
وأهل نجد يقولون في المرأة: زوجة بالهاء. وأهل . 
الحرم يتكلمون بها. وعكس ابن السكيت 
فقال: وأهل الحجازيقولون للمرأة زوج بغير 
هاء. وسائر العرب زوجة بالهاء وجمعها زوجات. 
والفقهاء يقتتصرون في الاستعمال عليها للايضاح 
وخوف لبس الذكر بالأنثى . ") 


الأحكام المتعلقة بالز وجة : 
اتخاذ الزوجة : 
؟ ذهب عامة أهل العلم إلى أن الزواج 


)١(‏ سورة البقرة/ ه؟ 
(؟) المصباح . لسان العرب . 


0-7 الك 


ا ل ل ا ل ل ل 0 


الوقوع في محظور فيلزمه إعفاف نفسه. ولا يزيد 
عن زوجة واحدة إن خاف الجور لقوله تعالى : 
«فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث 
ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة4'"'' وقد 
تعتريه أحكام أخرى . 9) 


والتفصيل في (نكاح) . 


اختيار الزوجة : 

“- المرأة سكن للزوج وحرث له. وأمينته في ماله 
وعرضه. وموضع سره. وعنها يرث أولادها كثيرا 
من الصفات,. ويكتسبون بعضن عاداتهم منهاء 
لهذا حضت الشريعة على حسن اختيار 
الزوجة. وحددت صفات الزوجة الصالحة على 
النحو التالي : 

4 - يستحب أن تكون الزوجة ذات دين لقول 
النبي وةِ : «تنكح المرأة لأربع : لمالها. ولحسبهاء 
ولجالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت 
يداك)9") أي أن الذي يرغب في الزواج» ويدعو 
الرجال إليه أحد هذه الخصال الأربع. فأمر 
النبي يك ألا يعدلوا عن ذات الدين إلى غيرها. 


* سورة النساء/‎ )١( 

(0) المجموع ١ /١١‏ ., نبايسة المحتاج 8/ 18١‏ . المغني 
5 ابن عابدين 751/7 

(5) حديث: «تتكح المرأة لأربع : لماها. . . » أخرجه البخاري 
(الفتسح وفضنل -ط السلفية) ومسلم (؟/ 145 
ط. الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


ع ويو ةمث رومس فوم يميم ورور نوو مم ني وة مم م فد نو ووو ةو ووه نكو همه رو دورو وود ل لين 


© أن تكون ولوداء لحديث: «تزوجوا الودود 
الولود» فإني مكائر بكم الأنبياء يوم القيامة,. © 
ويعرف كون البكر ولودا بكونها من أسرة 
يعرف نساؤها بكثرة الأولاد. 
5 أن تكون بكراء لخبر: «فهلا بكرا تلاعبها 
وتلاعبك» 9) 
- أن تكون حسيبة نسيبة أي طيبة الأصل 
باتتسابها إلى العلماء والصلحاء. وصرح 
الشافعية بكراهة الزواج ببنت الزنى , 
واللقيطة., وبنت الفاسق لخبر: «تخيروا 
لنطفكم وانكحوا الأكفاء وأنكحوا إليهم . 9 
8 وأن لا تكون ذات قرابة قريبة, لحديث : 
«لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق 


ضاويام. 9©) 


- 746 /*( حديث: «تزوجوا الودود الولود» أخرجه أحمد‎ )١( 
ط الميمنيية) من حديث أنس بن مالك. وأورده الهيئمي في‎ 
المجمع (708/4 -ط القدسي) وقال: ورواهأحمد‎ 
. والطبراني في الأوسط وإسناده حسن»‎ 

(؟) حديث: «فهلا بكرا تلاعبها وتلاعيك». أخرجه البخاري 
(الفح 474" ط السلفية) ومسلم (7/ ١١89‏ -ط. 
الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله. ولفظ مسلم : دنهلا 
جارية». 

(") حديث: «تخصيروا لنطفكم , وانكحوا الأكفاء. وأنكحوا 
إليهم». أخسرجه ابن ماججة /١(‏ 777 ط . الحلبي) من 
حديث عائشة. وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة 
 ”1/1١(‏ ط دار الجنان) من حديث عائشة. ولكن حسنئه 
لطسرقه ابن حجر في التلخيص (*/ ١45‏ ط. شركة 
الطباعة الفنية) . 

(4) حديث: «لا تتكحوا القرابة القريبة». قال ابن - 


اكه 


فلوو هم و ع اممو لاا اا موده 


+ أوصرح الحنابلة باستحباب اختيار الأجنبية 
فإن ولدها أنجب. 

4 أن تكون جميلة لأنها أسكن لنفسه وأغعض 
لبصره., وأكمل لمودته» ولذلك شرع النظر قبل 
العقد, ولحديث : «ما استفاد المؤمن بعد تقوى 
الله خيرا له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته. 
وإن نظر إليها أسرته, وإن أقسم عليها أبرته. 
وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله» . (') 

٠‏ -أن تكونذات عقل. ويجتنب الحمقاء. 
لأن النكاح يراد للعشرة الدائمة, ولا تصلح 
العشرة مع الحمقاء ولا يطيب العيش معهاء 
وربما تعدى إلى ولدها. 9) 


حق المرأة في اختيار زوجها : 
١١‏ للمرأة أن تختار زوجهاء جاء في الأثر عن 
أبي هريرة أن النبي َكل قال : «لا تنكح الأيم 


- الصلاح: لم أجد هذا الحديث أصلا معتمداء كذا في 
إتحاف السادة المتقين (0/ 49" ط . الميمنية) . 

)١(‏ حديث : دما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة 
صالحة إن أمرها أطاعته. وإن نظر إليها أسرته. وإن أقسم 
عليها أبرته. وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله». 
أخرجه ابن ماجة /١(‏ 045 ط الحلبي) من حديث أبي 
أمامة. وضعفه البوصيري ني مصباح الزجاجة /١(‏ 3776 
ط دار الجنان) . 

(؟) نجاية المحتاج 85/5١1486-1ء‏ الملجمموع ١١5/١5‏ 
ومابعده. المغني 5/ 516 ومابعده. شرح فتح القدير 
٠١7 /#‏ . ابن عابدين 7537/7 


قف واه 66 4ه و نه هوه يديه فاط اه انوع م عع رماع ع عا عع #الودوا ع اع رشاع هيع 6 ف واو 6 لطاع و عر ومو 0 


حتى تستأمرء ولا تنكح البكر حتى تستأذن, 
قالوا: يارسول الله وكيف إذنها؟ قال: أن 
تسكت». وعن عائشة قالت: «يارسول الله 
إن البكر تستحبي » قال: رضاها صمتهاء . )١(‏ 
ولا ينبغي للولي أن يزوج موليته إلا التقي 
الصالح . جاء في الأثر: «إذا خطب إليكم من 
ترضون دينه وخلقه فزوجوه. إلا تفعلوا تكن 
فتنة في الأرض وفساد عريض». © وروي : 
«من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها»””) 
وينبغي أن يستأمر البكر قبل النكاح ويذكرها 
الزوج فيقول: إن فلانا يخطبك أويذكرك, وإن 
زوجها من غير استئار فقد أخطأ السنة لخبر: 

«شاوروا النساء في أبضاعهن»!؟» وليس له أن 
يزوجها بغيركفء إلا برضاها.ء ولا ينعقد 


)١(‏ حديث أبي هريرة وعائشة, أخرجهما البخاري (الفتح 
4 -ط. السلفية). 

(؟) حديث: وإذا خطب إليكم من ترضون دينه» أخرجه 
الترمذي (5/ 546 - 5م" ط الحلبي) والحاكم ١51/5‏ 
-مكاط. دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي هريرة. 
وأعله الذهبى . 

() حديث: «من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمهاء . 
أخرجه ابن عدي في الكامل (؟/ 774 ط دار الفكر) من 
حديث أنس بن مالك. وقال ابن الجوزي: هذا ليس من 
كلام رسول اليكو وإنما هذا من كلام الشعبي ول يثبت 
رفعه إلى النبي بيِِ (الموضوعات لابن الجوزي 5302٠١ /١‏ - 
ط المكتبة السلفية بالمديئة المنورة) . 

(54) حديث: «شاوروا النساء في أبضاعهن» . ورد بلفظ : 
«استأمر وا النساء في أبضاعهن» أخرجه النسائي (5/ 45- 
ط المكتبة التجسارية) من حديث عائشة ‏ ومعناه في - 


كآكت 


١4-1 زوجة‎ 


ا ا اح ل ل ل ل ل ا ال ا 00 


الزواج عند بعض الفقهاء إذا زوج القاصرة أو 
البكر بغي ركفء. وها فسخه بعد البلوغ عند 
بعض الفقهاء. والتفصيل في مصطلح: 
(ولاية). 

وليس له تزويج الثيب إلا بإذنها لخير: 
«الثيب أحق بنفسها من وليها)”'2 وليس للولي 
أن يعضلهاء ويسقط بالعضل حقه في تزويجها 
إن رغبت أن تتزوج كفئ”" قال تعالى : #إفلا 
تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن 904" 

والتفصيل في مصطلع (تكاج »«ولى). 
حقوق الزوجة : 
-إذا وقع العقد صحيحانافذا ترتب عليه 
أثاره. وتنشأ به حقوق وهي ثلاثة أقسام : 
١‏ حقوق واجبة للزوجة على زوجها. 
؟ ‏ حقوق مشتركة بيني| . 
“ - وحقوق واجبة للزوج على زوجته. وتراجع 
في مصطلح : (زوج). 
الحقوق المشتركة بين الزوجين هي : 
١ 1‏ حل العشرة الزوجية» واستمتاع كل 


- البخاري (الفتح 5١4/1١7‏ طالسلفية). ومسلم - 


. -ط الحلبي)‎ ٠١07/0 

)١(‏ حديث: «الثيب أحق بنفسها من وليها». أخرجه مسلم 
٠١*07/(‏ _ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 

(7) الاختيار لتعليل المختار / 437. نهاية المحتاج 3/5 2”, 
المغني 5/5 5:45 

(") سورة البقرة/ 7751 


لفواي وهر م ووس نمم وم ميم روي ةو م ير وم وم يناي و مو وه معممر نوعو نويرف ميو م مزلي ت لاريم 


منهم) بالآخر فيحل للزوجة من زوجها ما يحل له 

منباء وتفصيل هذا الحق وحدوده ينظر في 

مصطلح : (عشرة). 

؟ - حرمة المصاهرة, فالزوجة تحرم على آباء 

الزوج وأجداده وأبنائه. وفروع أبنائه وبناتهى 

ويحرم على الزوج أمهات الزوجة وجداتها 

وبناتهاءوبنات أبنائها وبناتهاء وأن يجمع بينها 

وبين أختها أوعمتها أوخالتها (وانظر التفصيل 

في مصطلح : (نكاح. ومحرمات) . 

“ - بوت التوارث بينه| بمجرد إتمام العقد وإن 

لم يدخل بالزوجة. والتفصيل في : (إرث) . 

4 - ثبوت نسب الولد من صاحب الفراش . 

ه _-حسن المعاشرة» فيجب على الرجل أن 

يعاشر زوجته بالمعروف. كما يجب عليها مثل ' 

ذلك لقوله تعالى : «وعاشروهن بالمعروف»”") 
والتفصيل في (نكاح) . 


حقوق الزوجة الخاصة بها : 

4 -للزوجة على زوجها حقوق مالية وهي : 
المهر. والنفقة. والسكنى , وحقوق غيرمالية : 

كالعدل في القسم بين الزوجات. وعدم 

الإضرار بالزوجة, وينظر التفصيل في مصطلح : 
(عشرة) . 


١9 سورة النساء/‎ )١( 


اكه 


١5-1١١6 زوجة‎ 


6 المهر هوالمال الذي تستحقه الزوجة على 
زوجها بالعقد عليها أوبالدخول بها .”2 وهو 
حق واجب للمرأة على الرجل عطية من الله 
تعالى مبتدأة» أوهدية أوجبها على الرجل بقوله 
تعالى: #واتوا النساء صدفاتهبن نحلة 9#) 
إظهارا لخطر هذا العقد ومكانته. وإعزازا للمرأة 
وإكراما ا. 


والمهرليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند 
جمهور الفقهاء. وإنما هوأثر من اثاره المترتبة 
عليه. فإذا تم العقد بدون ذكر مهر صح باتفاق 
الجمهور لقوله تعالى : #لا جناح عليكم إن 
طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لحن 
فريضة»”" فإباحة الطلاق قبل المسيس وقبل 
فرض صداق يدل على جواز عدم تسمية المهر 
في العقد. ولكن يستحب أن لا يعرى التكاح 
عن تسمية الصداق. لأن النبي كَل كان يزوج 
ناته وتميرهن» ويتؤوج ول يكن يل الكاح من 
صداق. 

وقال المالكية: يفسد التكاح إن نقص 
صداقه عن ربع دينار شرعي أوثلاثة دراهم , 
ويتم الناقص عم ذكر وجوبا إن دخل» وإن لم 


414 /5 كشاف القناع 2178/0 نهاية المحتاج‎ )١( 
4 سورة النساء/‎ )1( 
75 سورة البقرة/‎ )( 


م ممم مهنمو مومس لمم نيمث يه مم روم اي ةنم م موه وم رو رن و م مفو بم جر موا ممامموءم د 6 مم5 


يدخل خيربين أن يتم فلا فسخ. فإن لم يتمه 
فسخ بطلاق ووجب فيه نصف المسمى , 7") 
والتفصيل في (صداق) . 


ب - النفقة : 

5 من حقوق الزوجة على زوجها: النفقة. 
وقد أجمع علاء الإسلام على وجوب نفقات 
الزوجات على أزواجهن بشروط يذكرونها في 
باب النفقة . والحكمة في وجوب النفقة لما أن 
المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج» 
ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه 
للاكتساب. فكان عليه أن ينفق عليهاء وعليه 
كفايتهاء فالتفقة مقابل الاحتباس. فمن 
احتبس لمنفعة غيره كالقاضي وغيره من 
العاملين في المصالح العامة وجبت نفقته . 


والمقصدد بالنفقة توفيرما تحتاج إليه الزوجة 
من طعام. ومسكن,. وخدمة, فتجب الا هذه 
الأشياء وإن كانت غنية. لقوله تعالى : #وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف #4" وقال 
عز من قائل : #لينفق ذوسعة من سعته ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق ما اتاه الله . 9) 


| نباية المحتاج 5/ 818. شرح فتح القدير‎ 2,58٠ /5 المغني‎ )١( 
607/7 بداية المجتهد 7/ 18., الدسوقى‎ 2٠٠6١5 /* 

788 سورة البقرة/‎ )7١( 

(6) سورة الطلاق/ > 


شك 


ا ا ا ا ا ا 0 


وفي الأثر أن رسول اللَهككةٍ قال في خطبة 
حجة الوداع : «فاتقوا الله في النساء فإنكم 
أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة 
اللهء ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه, فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا 
غير مبرح. ومن عليكم رزقهن وكسوتهن 
بالمعروف» : )١(‏ 


والتفصيل في مصطلح : (نفقة. سكنى) . 


العدل بين الزوجات : 


١١‏ من حق الزوجة على زوجها العدل 
بالتسوية بينها وبين غيرها من زوجاته. إن كان 
له زوجات. في المبيت والنفقة وغيرذلك من 
ضروب المعاملة المادية. وذلك مايدل عليه قوله 
تعالى : «#فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة94') 
وجاء في الخبر: «إذا كان عند الرجل امرأتان فلم 
يعدل بينبم| جاء يوم القيامة وشقه ساقط». 9) 
وقالت عائشة رضي الله عنبا: «وكان 
رسول الله كل يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: 


)١(‏ حديث : «فاتقوا الله في النساء» . أخرجه مسلم (؟/4/4- 
ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله. 

(؟) سورة النساء/ ؟ 

(") حديث : «إذا كان عند الرجل امرأتان». أخرجه الترمذي 
(/4"8 ط الحلبي) والحاكم (؟1/ ١85‏ ط. دائرة 
المعارف العثهانية) من حديث أبي هريرة وصححه. ووافقه 


الذهبي . 


لملهة عي م ة ومس فم ون ممم في فوم ونم فول وينم و مه ون فوم و مهروما وي يومد ون نت م ردن 


«اللهم هذه قسمتي في أملك. فلا تلمني فيا 
تملك ولا أملك». 29 ر: (قسم). 


حسن العشرة : 

يستحب للزوج تحسين خلقه مع زوجته 
والرفق بهاء وتقديم مايمكن تقديمه إليهاما 
يؤلف قلبهاء لقوله تعالى: #وعاشروهن 
بالمعروف4”" وقوله : «وفهن مثل الذي عليهن 
بالمعروف» .(" وني الخبر: «استوصوا بالنساء 
خبرا فإنم| هن عوان عندكم» . ؟) وقال عليه 
الصلاة والسلام: «خياركم خياركم لنسائهم 
حلقا, 9) 


ومن حسن الخلق في معاملة الزوجة التلطف 
بها ومداعبتها. 2 فقدجاءفي الأثر: «كل 


)١(‏ حديث: «كان رسول اله يك يقسم بين زوجاته؛ أخرجه 
الترمذي (8/  4817/‏ ط الحلبي). وصحح إرساله . 

١9 سورة النساء/‎ )١( 

(”") سورة البقرة/ 714 

(4) حديث: «استوصوا بالنساء خيرا». أخرجه الترمذي 
(/408 -ط الحلبي) من حديث عمرو بن الأحوص. 
وقال: حديث حسن صحيح . 

والعواني جمع عانية وهي الأسيرة شبه الزوجة بالأسيرة 
لائتمارها بأمر الزوج في الخروج من البيت ونحوه مما يلزمها 
طاعة الرجل فيه . 

(ه) حديث: «خياركم خياركم لنسائهم». أخرجه الترمذي 
(/ 401 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة, وقال: 

41١1-141١ /١5 المغنى 2.18/77 المجموع‎ )5( 


ل 


زوجة .١14‏ زورء زيادة "١‏ 


تا وهو ولوس من مدن هن رونل نه م ممه مم نه 


ما يلهوبه الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه. 


وتأديبه فرسه. مملاعبته أهله. فإنهبن من 
الحقع )١‏ 
والتفصيل في : (عشرة). 


زور 


انظر: دعوة. شهادة. تقرير. 


50 . حديث: «كل مايلهويه الرجل المسلم باطل‎ )١١( 
ط دار الكتب العلمية) من‎ ١49 /7( أخرجه الترمذي‎ 
. حديث عقبة بن عامر. وقال: حديث حسن صحيح‎ 


وعهوع ينو ومس تومو رمرم موي نووم رم رورم يه مفو و وموم روفو نمي ومنو م مارم مث مين 


١‏ -الزيادةفي اللغة النمو تقول : زاد الشىء 
يزيد زيدا وزيادة» وزائدة الكبد هُنيّة من الكبد 
صغيرة إلى جنبها متنحية عنهاء وجمعها زوائد. 

وزوائد الأسد: أظفاره وأنيابه. وزئيره 


وضولته: 29 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الريع : 

؟ -الريع هوالزيادة والنماء. والريع في 
الاصطلاح هو الغلة كالأجرة والثمر 
والدخل . 9» 


ب غلة : 
“ - الغلة هي كل شيء محصل من ريع الأرض 


1 أوأجرتها ونحوذلك». والجمع غلات وغلال» 


6 


والغلة أخص من الزيادة . 


)1( الصحاح والقاموس والمصباح مادة: (زيد). 
)١(‏ المصباح مادة: (ريع). 
(") المصباح مادة: (غلل) . 


شككت 


زيادة 5 -.م/ 


ا ا ا ا ا 000 


ج ‏ نقص : 

5 - النقص والنقصان مصدرا (نقص) يقال: 
نقص ينقص نقصا من باب قتل.ء وانتقص إذا 
ذهب منه شيء بعد تمامه. ودرهم ناقص غير 
تام الوزن 29 ' 


أقسام الزيادة : 
أ أقسامها من حيث الاتصال والانفصال: 

ه تنقسم الزيادة من حيث الاتصال 
والانفصال إلى قسمين : 

١‏ -زيادة متصلة بالأصل» وهي إما متولدة منه 
كالسمن والجمال» أو غير متولدة منه كالغرس 
والبناء . 

؟ - زيادة منفصلة عن الأصل كالولد والغلة . 9 
وهى إما متولدة منه كالولد والثمرء أوغيرمتولدة 
منه كالكسب والغلة . 


ب - أقسامها من حيث التمييز وعدمه : 
" - تنقسم الزيادة من حيث التمييز وعدمه إلى 
ثلاثة أقسام : 

زيادة متميزة كالولد والغراس . 


)١(‏ المصباح مادة : (نقص). 

)7١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ ١-4٠١‏ ط. الأميرية, الاختيار 
6/7 ط. المعرفة. والبدائع /٠0‏ ط. الحمالية. نباية 
المحتاج 4/ 55-569 ط. المكتبة الإسلامية . كشاف القناع 
5٠١ /*‏ ط. النصر. 


ممه عو نيو ومس ممم ثو ويه لمر ووو دروو درن ور نممو وو مووود مووود ووو 


وزيادة غيرمتميزة كخلط الحنطة بالحنطة. 
وزيادة صفة كالطحن . )١‏ 


ج ‏ أقسامها من حيث كونها من جنس الأصل 
أو من غير جنسه : 

١ -‏ - زيادة من جنس الأصل كزيادة ركوع أو 
سجود في الصلاة وتسمى أيضا زيادة فعلية. 
وكزيادة سورة في الركعتين الثالثة والرابعة أي 
بعد قراءة الفاتحة في كل ركعة وتسمى زيادة 
قولية . 

؟ - زيادة من غير جنس الأصل كالكلام 
الأجنبي في أثناء الصلاة. والأكل والشرب 
0 


القواعد المتعلقة بالزيادة : 
ذكر الزركشي ثلاث قواعد تتعلق بالزيادة : 


القاعدة الأولى : 
8 - الزيادة المتصلة تتبع الأصل في سائر الأبواب 
من الرد بالعيب والتفليس وغيرهماء إلا في 


. حاشية الجمل على المنبج / 874 ط . التراث‎ )١( 
5/١ ط. الأميرية. مواهب الحليل‎ 8604/١ (؟) فتح القدير‎ 
ط. المكتب‎ 74/١ ط. النجاح. روضة الطالبين‎ 
ط. المكتب‎ 05/١ الإسلامي. مطالب أولي النبى‎ . 
. الإسلامي‎ 


للاكاسه 


١١ 9 زيادة‎ 


ووم فم ءا مم امورو هو هيوه هونو نعي ةن ترس م و مدل نه بره م م م نم زمره 


الصداق فإن الزوج إذا طلق قبل الدخول 
لا يسترجع مع نصف المهر زيادته إلا برضا 
المرأة. والزيادة المنفصلة لا تتبع الأصل في 
الكل . ش 


القاعدة الثانية : 


9 الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثرلها وإن 
كان فيها غبن ماء كما في الوكيل بالبيع والشراء 
وعدل الرهن ونحمه إلا في موضع واحد وهو 
ما كان شرعيا عاماء كما في المتيمم إذا وجد الماء 
يباع بزيادة يسيرة على ثمن المشل لا تلزمه في 
الأصح. وقيل: إن كانت مما يتغابن بمثلها 
وجب, والمذهب - أي عند الشافعية ‏ الأول. 
والفرق بينه وبين غيره أن ما وضعه الشارع وهو 
حق له بني على المسامحة . 


أما وجدان الواجب بأكثر من المعتاد فينزل 
منزلة العدم. كما لو وجد الغاصب المثل يباع 


القاعدة الثالثة ٠‏ 
٠‏ -الزيادة على العدد إذا لم تكن شرطا في 


يانيسة على شخص بالسزنى ؛ فرجم ثم رجع 
أربعة عن الشهادة لا شيء عليهم . فلورجع 


#اممهوي اي معن مم نو موه يو مي وو ثة م فد م م مويه و مهو مف مولي نيوو ويم مم وموم ث لقنن مره 


الأحكام المتعلقة بالزيادة : 
الزيادة على الثلاث في الوضوء : 
١-من‏ سنن الوضوء التثليث أي غسل 
الأعضاء التي فرضها الغسل ثلاثاء وفي تثليث . 
مسح الرأس. وفي الزيادة على الثلاث في غسل 
الرجلين بقصد الإنقاء خلاف. وأما الزيادة 
على الثلاث في غسل الأعضاء فلا بأس به عند 
الحنفية إن كان الغرض من ذلك طمأنينة القلب 
لا الوسوسة. والمعتمد عند المالكية كراهة 
الغسلة الرابعة في غير الرجلين» وأما في الرجلين 
فالمطلوب فيه| الإنقاء حتى لوزاد على الثلاث 
أو الاقتصار على الثلاث على خلاف في ذلك . 
والصحيح عند الشافعية كراهة الزيادة على 
الثلاث. وقيل: تحرم. وقيل: هي خلاف 
الأولى . 

وذهب الحنابلة إلى الكراه”" لحديث 
عمروبن شعيب عن أبيه عن جده «أن أعرابيا 
جاء إلى النبي يَكِيٍ يسأله عن الوضوء, فأراه ثلاثا 


)١(‏ المنثور 187/5 - 1868 ط. الأولى. 

(؟) ابن عابدين 817/١‏ ط. المصرية. الدسوقي 1١١/١‏ 
57 ط. الفكير. جواهر الإكليسل ١1١-1١5/١‏ ط. 
المعرفة. روضةالطاليين /١‏ 9ه ط. المكتب الإسلامي. 
مطالب أولي الغبى 417/١‏ ط. المكتب الإسلامي. كشاف 
القناع ٠١١/١‏ ط. النصر. 


١١ 1١1 زيادة‎ 


ووم مهم واف و وأو مرحم و مر موه يوان مد وو وو و مويو مم نيورتس مم يدم م دنهم نمدم مويه 


ثلاثاء وقال: هذا الوضوء. فمن زاد على هذا 
فقد أساء وتعدى وظلم». 7 
الزيادة في الأذان والإقامة : 
الزيادة المشروعة في الأذان هي عبارة عن 
التشويب في أذان الفجر, والمراد بالتثويب هوأن 
يزيد المؤذن عبارة «الصلاة خيرمن النوم» مرتين 
بعد الحيعلتين في أذان الفجر أو بعد أذانه ىا 
يقول بعض الحنفية» وهوسنة عند جميع الفقهاء 
لما ورد عن أنس بن مالك قال: من السنة إذا 
قال المؤْذن في أذان الفجرحيٌ على الفلاح 
قال: الصلاة خير من النوم.» الصلاة خير من 
1 النوم . 9) 
وأصل التشويب أن بلالا رضي الله عنه أتى 
النبي كل يؤذنه بصلاة الفجر فقيل: هونائم. 
فقال: الصلاة خيرمن النوم الصلاة خيرمن 
النوم » فأقرت في تأذين الفجر. فثبت الأمرعلى 
لل 


)١(‏ حديث: «عمروبن شعيب عن أبيه عن جده في صفة 
الوضوء». أخرجه النسائي /١(‏ 88 - ط المكتبة التجارية) 
وجود إسناده ابن حجر في الفتح /١(‏ 727 ط السلفية) . 

(7) حديث أنس من السنة : «إذا قال المؤذن في أذان الفجر» . 
أخرجه البيهقى /١(‏ 47 ط دائرة المعارف العثمانية) 
وقال: إنناف محم 

(*) حديث بلال: «أنه أتى النبي يكؤيؤذنه بصلاة الفجر» . 
أخرجه ابن ماجة /١(‏ 71 ط الحلبي) وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة ١6 /١(‏ ط. دار الجنان) : «هذا إسناد 
رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعا. سعيد بن المسيب لم يسمع 
من بلال». 


مومهو رو موس فورسم ورور مول دوروو رفم روود م ووو وو موور و ووو و د رمو مد و56 


وخص التثويب بالصبح لما يعرض للنائم من 
التكاسل بسبب النوم, واعتبار التثويب زيادة 
إنما هو بالنظر إلى أذان بقية الصلوات. ولا يجوز 
زيادة شيء في ألفاظ الأذان, لأنها توقيفية بنص 
الشارععء وقد تواتر النقل على عدم زيادة شيء 
فيهاء والإقامة كالأذان, إلا أنه يزيد بعد قوله 
حي على الفلاح قد قامت الصلاة مرتين. ”") 


الزيادة في الأذكار المسنونة : 


١‏ - سبق في بحث (ذكر) حكم الزيادة في 
الأذكار المسنونة فينظر هناك . 


الزيادة على الضربتين في التيمم : 
5 - التيمم عند الحنفية والشافعية ضربتان 
ضربة للوجه وضربة لليدين. 

وعند المالكية والحنابلة ضربة واحدة للوجه 
واليدين, والأكمل عندهم ضربتان كالحنفية 
والشافعية, وأما الزيادة على الضربتين فلا بأس 
بها مادام القصد استيعاب الوجه واليدين 
بالممسح . سواء أحصل ذلك بضربتين أم أكثر, 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7٠١764 /١‏ ط. الأميرية. تبيين 


الحقائق 4١/١‏ ط. الأميرية, فتح القدير ١19/١‏ ط. 
الأميرية. جواهر الإكليل 1/7/١‏ ط. المعرفة. روضة 
الطالبين /١‏ 148 ط. المكتب الإسلامي. المهذب 77/١‏ 
5 ط. الحلبي. المغني 4١8 407/١‏ ط. الرياض. 


1ه 


فقع مم ممم م ليلل م م ع ا ا و مله 


الزيادة في الفعل والقول ني الصلاة : 
© ذهب الالكية والشافعية والحنايلة» إلى أن 
الزيادة في الصلاة إما أن تكون زيادة أفعال؛ أو 
أقوال. 

فزيادة الأفعال قسمان : 

أحدها: ما كان من جنس الصلاة. فتبطل 
الفتلاة يحمبته» وإن كلدك سهسواافد 
بطلان. ويسجد للسهو. 

والآخر: إن كان من غي رجنس الصلاة» 
فيبطل الصلاة عمده وسهوه وجهله. إن كان 
كثيرا ولم تكن ضرورة . 

أما إن كان لحاجة. أو كان يسيراء فلا 
يبطل . 
والزيادة القولية قسمان : 

أحدهها: ما يبطل عمده الصلاة. ككلام 
الآدميين. ش ش 

والآخرء مالا يبطل الصلاة كالذكر 
والدعاء.. إلا أن يخاطب به كقوله لعاطس: 
يرحمك الله . 

وأضاف الشافعية أن الصلاة تبطل بتعمد 
النطق بحرفين» أفها أم لم يفههاء وبحرف مفهم 


١68/١ ط. الأمنيزية. الدسوقي‎ “8/١ تبيين الحقائق‎ )١( 
الطالبين ١/1١1.ط. المكتب الإسلامي. كشاف القناع‎ 
ط. الرياض.‎ 7417/1١ ط. النصر. المغني‎ ١ 


ممه وو مو ووس ممم يريمن مايوه ومين نوم يوم نوو ممه و مفو وريه فوم دلومو ا 


كذلك . وقالوا: يعذرمن تكلم بيسيرالكلام إن 
سبق لسانه أونسي الصلاة. أوجهل تحريم 
الكلام فيهاء وقرب عهده بالإسلام» ولا يعذر 
بالكثي رمن ذلك .”") 

وتفصيل ذلك في مفسدات الصلاة» وسجود 
السهو, 

ومذهب الحنفية في الفعل. أن الكثيرمنه 
يبطل الصلاة . 

وفي حده ثلاثة أقوال. المختار عندهم : أنه لو 
كان المصلى بحال لوراه إنسان من بعيد. فتيقن 
أنه ليس في الصلاة فهوكثير, وإن كان يشك أنه 
فيها أولم يشك أنه فيهاء فهو قليل. 

وأما القول أوالكلام. فمن تكلم في صلاته 
عامدا أوساهيا بطلت صلاته. لحديث: «إن 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس» . 9) 

ومن هأيضا الأنين والتأوه. وتشميت 
العاطس. وكل ما هومن القران إذا قصد به 
الجواب. أما إذا لم يقصد به الجواب بل الإعلام 
أنه في الصلاة. فلا تفسد بالاتفاق عند الحنفية . 


)١(‏ حاشية الدسوقي /١‏ 717/6. جواهر الإكليل .57/١‏ مغني 
المحتاج ١‏ - 1484. وكشاف القناع أ/لووم 
ومابعدها. 

(؟) حديث: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيهسا شيء من كلام 
الناس». أخرجه مسلم 587-78١ /١(‏ ط الحلبي) من 
حديث معاوية بن الحكم . 


كلاه 


م مم ملم ااا مم ماو لولمه 


فلوكان الذكر من غير القران» كا لوذكر 
الشهادتين عند ذكر المؤذن لهماء أو سمع ذكر 
الله فقال: جل جلاله. أوذكر النبي وَل 
فصلى عليه تفسد صلاته . 27 


الزيادة على التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة 
وأثرها : 
5 لا خلاف بين الفقهاء في أن صلاة الجنازة 
أربع تكبيرات لا يجوز النقص منهاء والأولى 
عدم الزيادة عليها. وهو الأظهر عند الشافعية. 
ومقابله البطلان لزيادة ركن. فإن زاد الإمام 
عليها تكبيرة خامسة. ففي متابعة المأموم له في 
تلك الزيادة أوعدم متابعته له فيها خلاف بين 
الفقهاء . 
فذكر الحنفية سوى زفر أن الإمام إذا فعل 
ذلك لم يتابعه المؤتم في تلك التكبيرة, لأنها 
منسوخة., لما روي أنه يل وكبرأربعا في اخر 
صلاة جنازة صلاهاء . ('2 وقال زفر: يتابعه لأنه 
مجحتهد فيه» لما روي أن عليا رضي الله عنه كبر 
)١(‏ فتح القدير ط. أولى .585/١‏ ومراقي الفلاح وحاشية 
الطحطاوي ١1/9 ١١/6‏ 
)١(‏ حديث: «أنه وك كبر أربعا في آخر صلاة جنازة صلاهاء» . 
أخرجه الحاكم /١(‏ 85 ط دائرة المعارف العثهانية) من 


حديث ابن عباس ٠.‏ وضعف الذهبي في تلخيصه أحد . 


رواته. وذكره ابن حجر في التلخيص (7/ ١71١‏ - ط شركة 
الطباعة الفنية) وقال: «روي هذا اللفظ من وجوه أخر كلها 


ضعيفة؛ . 
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وعند المالكية يسلم المأموم ولا ينتظر إمامه في 


التكبيرة الخامسة على رواية ابن القاسم. 


ويفارق المأموم إمامه عند الشافعية في التكبيرة 
الخامسة بناء على القول ببطلان الصلاة مهاء 
وعلى القول بعدم البطلان لا يفارقه. ولكن 
لا يتابعه فيها على الأظهر, وفي تسليمه في 
الجال أوانتظاره حتى يسلم إمامه وجهان 
أصحهم الثاني . 

والأولى عند الحنابلة أن لا يزيد على أربع 
تكبيرات في صلاة الجنازة, ولا خلاف عندهم 
أنه لا تجوز الزيادة على سبع تكبيرات», 
ولا يجوز النقص عن أربع تكبيرات» واختلفت ‏ 
الرواية عندهم فيما زاد على الأربع إلى السبع» ' 
فظاهر كلام الخرقي أن الإمام إذا كب ر حمسا تابعه 
المأموم. ولا يتابعه في زيادة عليها رواه الأثرم عن 
أحمد لماروي عن زيد بن أرقم أنه كبرعلى 
جنازة حمسا وقال: «كان النبي يك يكبرهاء . )١(‏ 

وروى حرب عن أحد إذا كي نخسا لا يكبر 
معه. ولا يسلم إلا مع الإمام . لأمما زيادة غير 
مسنونة للإمام فلا يتابعه المأموم فيهاء كالقنوت 
في الركعة الأولى . 

وفي رواية أخرى عن أحمد أن المأموم يكبرمع 
الإمام إلى سبع. قال الخلال: ثبت القول عن 
أبي عبد الله أنه يكبرمع الإمام إلى سبع ثم 
)١(‏ حديث زيد بن أرقم : «أن الرسول يل كان يكبر خسا 


على الحنائز» . أخرجه مسلم (؟/ 8 _ط الحلبى) . 


الاسه 


١9  1١ا/ زيادة‎ 


ا حا لح 00 


لا يزاد على سبع . ولا يسلم إلا مع الإمام . "2 
وتفصيل ذلك في صلاة الجحنازة . 


الزيادة في الركاة على المقدار الواجب إخراجه : 
١‏ - الأصل أن يخرج المزكي القدر الواجب 
عليه لإبراء ذمته, فإن زاد فذلك خير, لقوله 
تعالى : #فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر 
عليم 7.4" والزيادة قد تكون في المقدار أو في 
الصفة . 


فمن أمثلة الزيادة في صفة الواجب إخراج 
. بنت اللبون عن بنت المخاض. فإن بنت اللبون 
. تخرج عن ست وثلاثين من الإبل وبنت المخاض 
تخرج عن خمس وعشسرين, والحقة عن بنت 
اللبون فإن الحقة تخرج عن ست وأربعين, 
وإخراج الجذعة عن الحقة فإن الجذعة تجب في 
إحدى وستين . ومن أمثلة الزيادة في المقدار 
إخراج أكثر من صاع في زكاة الفطر., لأن 
الواجب فيها صاع عن كل فرد. 
وتفصيل ذلك محله مصطلح : (زكاة) . 


)١(‏ فتح القدير مع العناية 453١/١‏ ط. الأمسيرية. تبيين 
الحقائق 741١/١‏ ط. المعرفة. الفتاوى الهندية ١514 /١‏ 
ط. المكتبة الإسلامية. حاشية العدوي على الرسالة 
4/5 ط. المعرفة. روضة الطالبين 174/7 ط. 
المكتب الإسلامي. حاشية القليوبي 81/١‏ ط. 
الحلبي . لمغني 7/ 16-015 ط. الرياض. 


١6م. سورة البقرة/‎ (١ 


همهفو يو ومس لوم ني رورم نوو نو وو يون ره يوه مو م مو وومموي ده ووووو ون ووو موود د تممه 


زيادة الوكيل عما حدده له الموكل : 

الوكيل لايملك من التصرف إلا 
ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق أوجهة 
العسرف. لأن تصرفه بالإذن فاختص با أذن 
فيه. وهو مأمور بالاحتياط والغبطة» فلووكله في 
التصرف في زمن مقيد لم يملك التصرف قبله 
ولا بعده. لأنه لم يتناوله إذنه مطلقاء ولا عرفاء 
لأنه قد يؤثر التصرف في زمن الحاجة إليه دون 
0 


وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في الوكالة . 


زيادة المبيع وأثرها في الرد بالعيب: ٠‏ 
6 _ذكر الحنفية أن زيادة المبيع المتصلة المتولدة 
كسمن وجمال لا تمنع الرد قبل القبض, وكذا 
بعده في ظاهر الرواية» وللمشتري الرجوع 
بالنقصان., وليس للبائع قبوله عند أبي حنيفة 
وأبي يوسف, وعند محمد له ذلك. وأما غير 
المتولدة كغرس وبناء فتمنع الرد مطلقا. ‏ - 
وأما زيادة المبيع المنفصلة المتولدة كالولد 
والثمر والأرش فلا تمنع الرد قبل القبض., فإن 
شاء ردهما أورضي به| بجميع الثمن. وبعد 
القبض يمتنع الرد ويرجع بحصة العيب, وأما 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 4/ 4٠‏ ومابعدهاء جواهر الإكليل 
ط. المعرفة. مواهب الجليل ه/95١ط.‏ 
النجاح. روضة الطالبين 15/4" ط. المكتب الإسلامي. 
المغنى ه/ 17-1١1‏ ط. الرياض. 


سكالا 


وومم ةريم وم ةيرد نودو رمرم مي وق ديه هون ميري ةم ور و تروانيءة نسم م م مامه ب ماي نر ةن م رمم رم مم 


الزيادة المنفصلة غير المتولدة ككسب. وغلة. 
وهبة. فقبل القبض لا تمنع الرد. فإذا رد فهي 
للمشتري بلا ثمن عند محمد ولا تطيب له 
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف للبائع ولا تطيب 
له وبعد القبض لا تمنع الرد أيضاء وتطيب له 
الزيادة . 


وذكر المالكية أن المشتري في حالة رده المبيع . 


بعيب قديم لبائعه. يشترك مع البائع في المبيع 
بمثل نسسة مازاد من قيمته. بصبغه أوخياطته 
على قيمته خاليا عن ذلك معيباء فإن قوم 
مصبوغا بخمسة عشر وغير مصبوغ بعشرة 
شاركه بثلثشه. دلس بائعه أم لا أويتمسك 
بالمبيع ويأخذ أرش العيب القديم. وتعتبر 
القيمة يوم البيع على الأرجح . 

هذا ني الزيادة المتصلة. وذكروا في الزيادة 
المنفصلة أن المشتري لا يشترك مع البائع فيها 
عند الرو (0) 

وذكر الشافعية أن الزيادة المتصلة في المبيع 
والثمن تتبع الأصل في الرد. وهوما ذكره 
الحنابلة في ناء المبيع المتصل كالسمن وكبر 
الشجرة لعدم إمكان إفراد الزيادة. ولتعذر الرد 
بدونهاء ولأن الملك قد تجدد بالفسخ فكانت 
الزيادة المتصلة فيه تابعة للأصل كالعقد. 
ا الأميرية. الاختيار 


60 ط. المعرفة, جواهر الإكليل ؟/ 548 -15» 
المعرفة. الدسوقي ١77/7‏ ط. الفكر. 


ممم عن و ة روه 6 مم ب وجوه نوم نوو ام ةم وو وو م رن م ووو و وفر مدر دم فوووا وم مو مووز م6660 


وأما الزيادة المنفصلة في المبيع والثمن عينا 
كالولد. أومنفعة كالأجرة. فهي من المبييع 
للمشتري. ومن الثمن للبائع. وهومذهب 
الحنابلة في ناء المبيع المنفصلء. لقول هوك : 
«الخسراج بالضان» 2١.‏ والزيادة المنفصلة في 
المبيع والثمن لا تمنع الرد عند الشافعية بالعيب 
عملا بمقتضى العيب.") 

والتفصيل في خيار العيب. 


الزيادة على الثمن وأثرها: 
منه في الإقالة. ينظر مصطلح: (إقالة) 


فه//اام 


زيادة المشفوع فيه هل تكون للمشتري أو 
للشفيع : 

١‏ - اختلف الفقهاء في زيادة المشفوع فيه هل 
تكون للمشتري أوللشفيع. فذهب الشافعية 
والحنابلة إلى أن زيادة المبيع التي حدثت في يد 


-1/8٠ /7( حديث: «الخراج بالضمان» . أخرجه أبو داود‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عائشة. وصححه‎ 
ابن القطان كما في التلخيص الحبير لابن حجر (8/ 717 - ط‎ 
. شركة الطباعة الفنية)‎ 

(1) نهاية المحتاج 51-1 ط. المكتبة الإسلامية. والجمل 
على المنبج / ٠٠١‏ ط. التراث. وكشاف القناع /٠‏ حرف 
ط النصرء الإنصاف 4١ 4١7/4‏ ط. التراث . 


"لاه 


زيادة "١‏ _؟؟ 


الل ل ل ا ا ل ل ل ل ل ل ا 0 


المشتري قبل الأخذ منه بالشفغة, إن كانت 
متصلة غبر متميزة كالشجر إذا كبر فهي 
للشفيع. لعدم تميزها فتبعت الأصل, كما لورد 
بعيب أوخيار أوإقالة. وإن كانت تلك الزيادة 
منفصلة متميزة كالغلة والأجرة والطلع المؤبر 
والثنمرة الظاهرة, فهي للمشتري لا حق 
للشفيع فيهاء لأنها حدثت في ملكه. وتكون 
للمشتري مبقاة في رؤوس النخل إلى الجذاذ. 

وللشافعية في الزيادة المتميزة غير الظاهرة 
قولان: . 

أحدهما ‏ وهو القديم -: تتبع الأصل كما في 
البيع . 
0 لاتتبع الأصل لأنه 
استحقاق بغير تراض فلا يؤخذ به إلا ما دخل 
بالعقد ويخالف البيع . لأنه استحقاق عن تراض 
يققدر فيه على الاستثناء. فإذا لم يستثن تبع 
الأصل . 9) 

وذهب الحنفية إلى أن زيادة المشفوع فيه 
كالثمر الذي على النخل للشفيع إذا شرطه في 
البيع. لأنه لا يدخل بدون الشرط. فإذا شرطه 
دخل في البيع واستحق بالشفعة, لأنه باعتبار 
الاتصال صار كالنخل وهذا استحسان». 


. ط. المعرفة. جواهر الإكليل ؟/ 157 ط‎ 6٠ الاختيار ؟/‎ )١( 
ط. الحلبي. مطالب أولي النبى‎ 788/١ المعرفة, المهذب‎ 
ط. المكتب الإسلامي. المغنى 45/8" ط.‎ ١٠٠١/5 
0 الرياض. ا4ا‎ 


«وم هوم وفووس و مم يث ينم يعو ة وروم ني وو ور ةو وو مونو ومومي رةه عور روي ونث ووو رن رمن رن 


والقياس أن لا شفعة فيه لعدم التبعية» حتى 
لا يدخل في البيع بدون الشرط., وإذا دخل في 
الشفعة فإذا جذه المشتري نقص حصته من 
الثمن لأنه صارمقصددا بالذكر. فقابله شيء 
من الثمن» وليس له أن يأخذ الثمرة لأنها نفلية 
أي زيادة» ولولم يكن على النخل ثمروقت 
البيع فأثمر فللشفيع أخذه بالثمرة. لأن البيع 
سرى إليها فكانت تبعاء فإذا جذها المشتري 
فللشفيع أن يأخذ النخل بجميع الثمن. لأن 
الثمرة لم تكن موجودة وقت العقد. فلم تكن 
مقصودة فلا يقابلها شيء من الثمن . 

وعند المالكية أن للمشتري المأخوذ منه 
بالشفعة غلته. أي غلة الشقص المشفوع فيه 
التى استغلها قبل أخذه منه بالشفعة, لأنه كان 
مانا له. وفي الحديث «الخراج بالضمان» . 

وتفصيل ذلك في (شفعة) . 
زيادة المرهون : 
١‏ - نص الكاساني من الحنفية على أن زيادة 
المرهون إن لم تكن متولدة من الأصل ولا في 
حكم المتولد منه كالكسب واطهبة والصدقة. فإن 
تلك الزيادة لا يثبت فيها حكم الرهن., لأغها 
ليست مرهونة بنفسهاء ولا هي بدل المرهون. 
ولا جزاء منه. ولا بدل جزء منه . 

وإن كانت تلك الزيادة متولدة من الأصل 


. كالولد والثمر واللبن والصوف. أوفي حكم 


المنولدة امنية كالارش والعقثر ذهي مره ونةاتيعا 


5ل/اس 


زيادة :5" 5؟ 


ووم ممم امي وموس مه مون ةوه رن دم ننه دونه 


للأصل. لأن الرهن حق لازم فيسري إلى 
التبع . ١‏ 
وزيادة المرهون عند المالكية. وهي التي 
يعيرون عنما بالغلة. كاللبن وماتولد منه. 
وعسل النحل» لا تدخل في الرهن إذا لم يشترط 
المرتين دخوفاء بخلاف الجنين في بطن الأم . 
فإنه يندرج في الرهن, سواء أحملت به قبل 
الرهن أم بعله . 

وذهب الشافعية إلى أن زيادة المرهون إن 
كانت متصلة كسمن الدابة وكبر الشجرة تبعت 
الأصل في الرهن, وإن كانت منفصلة كالولد 
والشمر لم تتبع . 

وذهب الحنابلة إلى أن ناء السرهن جميعه 
وغلاته تكون رهنافي يد من الرهن في يده 
كالأصل. وإذا احتيج إلى بيعه في وفاء الدين 
بيع مع الأصل. سواء في ذلك المتصل كالسمن 
والتعلم » والمنفصل كالكسب والأجرة والولد 
والثمسرة واللبن والصوف والشعر. لأنه حكم 
يثبت في العين بعقد المالك فيدخل فيه النماء 
والمنافع كالملك بالبيع وغيره . (1) 

وتفصيل ذلك في مصطلح : (رهن). 


526 ط. الحمالية. الاختيار ؟/‎ ١67/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
المعرفة. الدسوقي ”5414/7 750 ط. الفكر.‎ 5 
ط. المعرفة. روضة الطالبين‎ 87-40١ جواهر الإكليل ؟7/‎ 
ط.‎ 47١/4 ط. المكتب الإسلامي. المغني‎ 4 
الرياض.‎ 


ممميه ةم م مووي بوممو وموم ووم فو وو وو ووو وموم د م ووو و دمر ووو ومو 


زيادة الموهوب وأثرها في الرجوع في اهبة : 
3 - الزيادة في الموهوب إما أن تكون متصلة. 
وإما أن تكون منفصلة. فإن كانت منفصلة 
كالثمرة والولد فإنها لا تؤثر في الرجوع فيها 
اتفاقا . | 

وإن كانت متصلة منعت من الرجوع عند 
الحنفية والمالكية والحنابلة في إحدى الروايتين 
عن أحمد, لأنه لا يمكن الرجوع فيها دون تلك 
الزيادة, ولا سبيل إلى الرجوع بالهبة مع تلك 
الزيادة لعدم ورود العقد عليها. 

وعند الشافعية لا تمنع من الرجوع وهو 
ما ذهب إليه الحنابلة أيضا في رواية أخرى عن 
أخمد لعدم تمييزها فتتبع الأصل . 7 

والتفصيل في مصطلح : (هبة). 


'زيادة الصداق وحكمها في الطلاق قبل 
الدخول: 


4 - ذهب الحنفية والمالكية. إلى أن الزوج إذا 
طلق زوجته قبل الدخول تشطر الصداق سواء 
بقي على حاله أوحدثت فيه زيادة متصلة أو 
منفصلة. أي أن تلك الزيادة تأخذ حكم 
الأصلء فيرجع الزوج عليها بنصف ما دفعه 


)١(‏ الاختيار */ ١ه‏ ط. المعرفة. ابن عابدين 4/ 6١1ه‏ ط. 
الأميرية. جواهر الإكليل 7/ 7١6‏ ط. المعرفة. المهذب 
801 404 ط. الحلبي. حاشية القليوبي ١١54/7‏ 
ط. الحلبي, المغني 717/0 57/4 طا. الرياض. 


هلاه 


ا قلحلا 0 


لما بزيادته المتصلة أو المنفصلة. لأن تلك الزيادة 
في حكم جزء من العين. والحادث منبا بعد 
العقد قبل القبض كالموجود وقت العقد. 

وذهب الشافعية والحنابلة. إلى أن زيادة 
الصداق المنفصلة تكون للمرأة. ويرجع الزوج 
بنصف الأصل فقطء لأن تلك الزياذة نماء 
ملكهاء والرجوع بنصف الأصل لا يلحق 
الضرر بواحد منهم|. 

وإن كانت تلك الزيادة متصلة, فإن الزوج 
في هذه الحالة لا يستقل بالرجوع إلى النصف 
ذاته» بل يخير الزوجة بين رد نصفه زائداء وبين 
إعطاء نصف قيمته يوم العقد .9 

وني المسألة تفصيل ينظر في مصطلح 


(صداق). 


زيادة التركة الحاصلة بعد الوفاة قبل أداء 
الدين : ْ 
6 - اختلف الفقهاء ف زيادة التركة ونائها 


الذي حدث بعد وفاة المدين وقبل أداء الدين 0 


كأجرة دار للسكنى » وكدابة ولدت أوسمنت» 
وكشجر صار له ثمرء هل يضم إلى التركة 
لمصلحة الدائنين أوهوملك للوارث . 


)١(‏ فتح القدير 455/17 ط. الأميرية. جواهر الإكليل 
١‏ *ط. المعرفة. الدسوقي #19/7 ط. اكد 
روضة الطالبين ٠97 /٠7‏ ط. المكتب الإسلامي. مطالب 
أولي النبى 197/0 ط. المكتب الإسلامي . 


هموهة ميو ومس را مم ني لينم رمم توم م مة رمم و مر نر ميم وم عوءر مم وووووويممومءءثوند دنه 


وهذا الخلاف مترتب على خلاف سابق بين 
الفقهاء في انتقال تركة من عليه دين إلى وارثه. 
وحاصل ما قالوه في ذلك أنهم اتفقوا على أن 
التركة تنتقل إلى الوارث إذا لم يتعلق بها ديون 
من حين وفاة الميت. فإن تعلق بالتركة دين فقد 
اختلفوا ني انتقالها إلى الوارث بعد الوفاة على 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: وهوما ذهب إليه الشافعية والحنابلة 
في أشهر الروايتين» أن أموال التركة تنتقل إلى 
ملك الورثة بمجرد موت المورث مع تعلق الدين 
بهاء سواء أكان الذين مستغرقا للتركة أم غير 
مستغرق لها. 

والثاني: وهوما ذهب إليه الحنفية أنه يميز 
بين ما إذا كانت التركة مستغرقة بالدين أوكانت 
غير مستغرقة به فإن استغرق الدين أموال 
التركة تبقى أموال التركة على حكم ملك الميت 
ولا تنتقل إلى ملك الورثة. وإن كان الدين غير 
مستغرق فالرأي الراجح أن أموال التركة تنتقل 
إلى الورثة بمجرد موت المورث. مع تعلق 
الدين مبذه الأموال. 

والشالث: وهوقول المالكية أن أموال التركة 
تبقى على حكم ملك الميت بعد موته إلى أن 
يسدد الدين سواء أكان الدين مستغرقا لها أم 
غير مستغرق . 

وعلى هذا فإن من قال بأن التركة تنتقل إلى 
الورثة بعد الوفاة وقبل أداء الدين قال: إن 


شكلات 


717 - 7١ زيادة‎ 


لومعم ماما مولومل نيملسم مدل مارم ني م مله نل ممه 


الزيادة للوارث ولسيت للدائن. ومن قال بعدم 

انتقالهها قال: تضم الزيادة إلى التركة لوفاء 

الدين فإن فضل شيء انتقل إلى الورثة . ") 
والتفصيل في مصطلح : (تركة) . 


زيادة التعزير عن أدنى الحدود : 

5 ذهب الحنفية إلى أن التعزير لا يبلغ 
الحد. وذهب المالكية إلى أن للامام أن يزيد 
على الحد مع مراعاة المصلحة التي لا يشويها 
الموى. وذهب الشافعية إلى أنه إذا كان بالجلد 
فإنه يجب أن ينقص عن أقل حدود من يقع عليه 
التعزيرء واختلفت الروايةعن أحمد في قدر جلد 
التعزيره فروي أنه لا يبلغ به الحد. ونص 
مذهبه أن لا يزاد على عشر جلدات في التعزير» 


انظر مصطلح : (تعزير). 


الزيادة على الفرائض والسئن الراتبة (النفل 
المطلق) : 

- قسم الماوردي الزيادة على فعل الفرائض 
والسئن الراتبة وهوما يسمى النفل المطلق ثلاثة 
أقسام : 


)١(‏ تبيينالحقائق ه/ 7١‏ ط. بولاق. بداية المجتهد 
؟/ 84 روضة الطالبين 4/ 866 ط. المكتب الإسلامي. 
|الجمل على المبج / 508-01 ط. التراث. المغني 
76048 ط. الرياض. 


ممه ءام يه ومن ممم وع نيه مون نوو نين رمو و ةن ور و مهمو و وء ومو روفو ز فود مرو ث درون مث ييه 


وتصنعا للمخلوقين. حتى يستعطف بها القلوب 
النافرة ويخدم بها العقول الواهية. فيتبهرج 
بالصلحاء وليس منهم . ويتدلس في الأخيار وهو 
ضدهمء وقد ضرب رسولالله كك للمرائي بعمله 
مثلا فقال: «المتشبع بط لم يعط كلابس ثوبي 


5 )01( 
رور». 


وتيك قيهن لا بملك «الترين ها لبن 
فيه. وقوله : كلابس ثوبي زور: هوالذي يلبس 
ثياب الصلحاء. فهوبريائه محروم الأجر. 
مذموم الذكرء لأنه لم يقصد وجه الله تعالى . 

والقسم الثاني: أن يفعل الزيادة اقتداء 
بغيره. وهذا قد تثمره مجالسة الأخيار الأفاضل. 
وتحدثه مكاثرة الأتقياء الأماثل . ولذلك قال 
النبىيظةِ : «المرء على دين خليله. فلينظر 
ادك من مان 6 

فإذا كاثرهم المجالس وطاوهم المؤانس أحب 
أن يقتدي بهم في أفعالهم. ويتأسى بهم في 
أعالهم . ولا يرضى لنفسه أن يقصر عنهم » 
ولا أن يكون في الخيردونهم. فتبعثه المنافسة 
على مساواتهم . ورب] دعته الحمية إلى الزيادة 


)١(‏ حديث: «المتشبع بها لم يسط كلابس ثوبي زور». أخرجه 


البخاري (الفتح 6 لط السلفية) ومسلم (7/ ١548‏ - 
ط. الحلبي) من حديث أسماء بنت أبي بكر. 

. حديث: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل»‎ )١( 
أخرجه الترمذي (4/ 588 ط الحلبي) من حديث أبي‎ 
. هريرة. وقال: حديث حسن صحيح‎ 


لالا ته 


زيادة 4؟ - 9؟ 


لما ل 2 ل 0 ا ل ا ا لل ل ا ل 80 


عليهم. والمكائرةلهم. فيصيرون سببا 
لسعادته. وباعثا على استزادته . 

والقسم الشالث: أن يفعل الزيادة ابتداء من 
نفسه التماسا لثوابها ورغبة في الزلفة يهاء فهذا 
من نتائج النفس الزاكية» ودواعي الرغبة الواقية 
الدالين على خلوص الدين وصحة اليقين» 
وذلك أفضل أحوال العاملين. وأعلى منازل 
العابدين . 
8 ثم لما يفعله من الزيادة حالتان: 

إحداهما: أن يكون مقتصدا فيها وقادرا على 
الدوام عليهاء فهي أفضل الحالتين» وأعلى 
المنزلتين» عليها انقرض أخيار السلف. وتتبعهم 
فيها فضلاء الخلف. وقد روت عائشة رضي الله 
عنباأن النبي وَل قال : «عليكم با تطيقون 
فوالته لا يمل الله حتى تملُواء وكان أحب الدين 
إليه مادام عليه صاحبه» )١‏ 

وال حالة الثانية : أن يستكثر منها استكثار من 
لا ينبض بدوامها. ولا يقدرعلى اتصالماء 
فهذا رب| كان بالمقصر أشبه. لأن الاستكثار من 
الزيادة إما أن يمنع من أداء اللازم فلا يكون إلا 
تقصيراء لأنه تطوع بزيادة أحدثت نقصاء 
وبنفل منع فرضاء وإما أن يعجز عن استدامة 
الزيادة ويمنع من ملازمة الاستكثار. من غير 


)١(‏ حديث: «عليكم بها تطيقون». أخرجه البخاري (الفتح 
١‏ -طالسلفية) من حديث عائشة . 


إخلال بلازم ولا تقصيرفي فرض., فهي إذن 
قصية المدى قليلة اللبث. وقليل العمل في 
طويل الزمان أفضل عند الله عز وجل من كثير 
العمل في قليل الزمان» لأن المستكثر من العمل 
في الزمان القصير قد يعمل زمانا ويترك زماناء 
فربها صار في زمان تركه لاهيا أوساهياء والمقلل 
في الزمان الطويل مستيقظ الأفكار مستديم 
التذكار.ء وقفدروى أبو صالح عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن النبي يِل أنه قال: «إن لكل 
شيء شرة» ولكل شرة فترة» فإن كان صاحبها 
سدد وقارب فارجوه. وإن أشيرإليه بالأصابع 
فلا تعدو () فجعل للاسسلام شرة وهي 
الإيغال في الإكثار. وجعل للشرة فترة وهي 
الإهمال بعد الاستكثار. فلم يخل با أثبت من 
أن تكون هذه الزيادة تقصيرا أوإخلالاء 
ولا خير في واحد منه|. 9) 


الزيادة على القران الكريم : 
8 - القران الكريم كلام الله المعجز الذي أنزله 


. على رسول هوك وحفظه من الزيادة والنقص ». 


قال تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له 
لحافظون4”" فالذكر هو القران الكريم. كما 


)١(‏ حديث: «إن لكل شيء شرة. . .» أخرجه الترمذي 
 568/5(‏ ط الحلبي) وقال: حديث حسن صحيح 
غريب.. 

)١(‏ أدب الدنيا والدين للماوردي ص ١١5-1١١١‏ ط. الرابعة. 

(8) سورة الحجر/ 4 


ملا 


وو معام مه ممم درم لمم مه 


قال القرطبي . ومعنى قوله تعالى «إوإناله 
لحافظون4 أي من أن يزاد فيه أوينقص منه. 
قال قتادة وثابت البناني : حفظه الله من أن تزيد 
فيه الشياطين باطلاء أو ينقص منه حقاء فتولى 
سبحانه حفظه فلم يزل محفوظاء وقال في غيره 
«#بما استحفظوا»”" فوكل حفظه إليهم فبدلوا 
وغيروا. ثم إن الله سبحانه وتعالى وصف 
القران بأنه عزيزء أي ممتنع عن الناس أن يقولوا 
مثله. كا قال ابن عباس رضي الله عنب|. قال 
تعالى : إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه 
لكتاب عزيز. لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد».'') 
ومعنى قوله تعالى : «لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه# كما قال القرطبي نقلا عن 
السدي وقتادة: أي أن الشيطان لا يستطيع أن 
يغير فيه ولا يزيد ولا ينقص . وذكر صاحب 
روح المعاني أن في قوله تعالى : «إلا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه#4 تمثيلا لتشبيهه 
بشخص حمي من جميع جهاته. فلا يمكن 
أعداءه الوصول إليه. لأنه في حصن حصين من 
حماية الحق المبين . 9) 


5 4 سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) سورة فصلت 47-41١‏ 

(5) تفسير القرطبي "510/1١6 . 8/٠١‏ ط. الثانية, روح 
المعاني ١١1//75‏ ط . المنيرية . 


موقو عي نيو ونس فوم و ريرم مون م ووم ةو و ووو موي ور مم وم مو وو وو جو زورون ور مووم مون مجم دنه 


مواطن البحث : 

يبحث عن الأحكام الخاصة بمصطلح 
زيادة في الوضوء , والتيمم. والصلاة, والمبيع . 
والشمن, والغصب. والشفعة, والرهن. 
واهبة» والصداق, والتركة: والتعزيرء والحدء 
الكل 


ةلاه 


ا لحلل ل ا 0 


زيارة 


١-الزيارة‏ في اللغة: القصد. يقال: زاره يزوره 
زورا وزيارة: قصده وعاده . 

ول عست هن تح لوو [كبراالة 
واموتعناشا بو 37 ْ 

ولا يخرج المعنق الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي . ١‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

العيادة : 

 "‏ هى من عاد المريض يعوده عيادة : إذا زاره في 
20( 


مرضه 


فالعيادة على هذا أخص من الزيارة . 


الحكم التكليفي : 
تختلف أحكام الزيارة باختلاف أسبامبهاء 


والمزور. والزائر. 


. المصباح المئير ولسان العرب‎ )١( 
. (؟) المصباح المثير مادة: (عود)‎ 


موعووة وم ممص مهرورم رم روب جومم و ووو وروم ميد نوهو و ءم دودرو فور مور وموم وموةع دده 


زيارة قبر الرسول25 : 

5 - زيارة قبر هي من أهم القربات وأفضل 
المندوبات. وقد نقل صاحب فتح القدير عن 
مناسك الفارسي وشرح المختار: أن زيارة 
قروو قريبة من الوجوب . 27 وفي حديث 

عنهوكة : «من زار قبري وجبت له شفاعتي» 9) 
وروي عنهويةِ : «من جاءني زائرا لا يعلم له 
حاجة إلا زيارتى. كان حقا على أن أكون له 
شفيعا يوم القيامة»9) والتفصيل في مصطلح : 

(زيارة قبر النبي كَيِ) . 


زيارة القبور : . 
© تسن زيارة قبور المسلمين للرجال بدون 
سفر.ء لخبر «كنت نهيتكم عن زيارة القبور 


5 0 
فزوروها» 4) 


)١(‏ فتح القدير 7877/5 ومابعدهاء الاختيار لتعليل المختار 


للموصلي 176/١‏ الشرح الصغير 7١/5‏ ومابعدها. 
ومغني المحتاج 011/1١‏ المغني / 5ه 

(1) حديث: «من زار قبري وجبت له شفاعتي». أخرجه 
الدارقطني (7/ 778 ط دار المحاسن) من حديث ابن 
عمر. وضعفه ابن حجر بجهالة راق فيه وبضعف اخرء كذا 
في التلخيص الحبير (؟/ 55177 ط شركة الطباعة الفنية) . 

(5) حديث: «من جاعني زاشرا لا يعلم له حاجة إلا 
زيارتي. .» أورده الهيشمي في المجمع (7/5 - ط 
القدسي) من حديث ابن عمر وقال: «رواه الطيراني في 
الأوسط والكبير. وفيه مسلمة بن سالم. وهو ضعيف» 

(14) حديث: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور. . .» أخرجه 
مسلم (9/ ١6554‏ ط الحلبي) من حديث بريدة. 


ووووم مم وو مرو وو ووم وو يموع ون رسجو مءمءوءي ودج يلين نوه 


زيارة القبوره ولم يعزم عليناء 9) 


والتفصيل في مصطلح : (زيارة القبور) . 
زيارة الأماكن : 


؟ - وردت نصوص وآثار تدعو إلى زيارة أماكن 

ومنباما ورد في مسجد قباء وهوقول الله 
تعالى : «المسجد أسس على التقوى من أول 
يوم أحق أن تقوم فيه 224 و«كا نكل يزوره كل 
سبت». 2" والمساجد الثلاثة التي ورد الحديث 
بشد الرحال إليها وذلك في قولهكة : «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: مسجدي هذاء 
ومسجد الحرام. ومسجد الأقصى» . 0) 

ومنها جبل أحد لقول النبي يِه : «جبل يحبنا 
ونحبه)2"؟ وغير ذلك من الأماكن التي ورد فيها 
نص بذلك فتستحب زيارتها . 


)١(‏ حديث: «نهينا عن زيارة القبور. . .» أخرجه البخاري 


(الفتح */.4 ١4‏ ط السلفية) . 
)١(‏ سورة التوبة/ ٠١8‏ 


(9) حديث : «وكان يزور مسجد قباء كل سبت». أخرجه 
البخاري (الفتح */ 54 ط السلفية) من حديث ابن 
عمر. 

(؛) حديث : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد...» 
أخرجه البخاري (الفتح 5/8 ط السلفية) ومسلم 
٠١١4/5‏ -ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 

(6) قول النبي ككفي جبل أحد : «يحبنا ونحبه)» . أخرجه 
البخاري (الفتح 744/7 ط السلفية) من حديث ابن 
عباس . 


ووو وه ع و واو اه وهاه عو وأو ونوا والاع الا عاو ع وق م م وداه و عا املع واهو وه وروا وام و وروا فوع« 


زيارة الصالحين. والإخوان : 

7 - تسن زيارة الصا حين والإخوان. والأصدقاء 
والجسيران» والأقارب وصلتهمء وينبغي أن 
تكون زيارتهم على وجه يرتضونه وفي وقت 
لا يكرهونه. كيا يستحب أن يطلب من أخيه 
الصالح أن يزوره ويكثر زيارته إذا لم يشق 
ذلك 20 


وقد جاء في الأثر: «وأن رجلا زا رأخا له في 
قرية أخرى. فأرصد الله تعالى له على مدرجته 
ملكاء فل) أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد 
أخالي في هذه القرية» قال: هل لك عليه من 
نعمة تريهاء قال: لاء غير أني أحببته في الله 
عزوجل. قال: فإني رسول الله إليك» بأن الله 


قد أحبك كما أحببته فيه . 9) 
وحقت محبتي للمتزاورين 3 


79/٠١ روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ حديث: «أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى. . . » أخرجه 
مسلم ١988/5(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 
وانظر: رياض الصالحين ص١17.,‏ ودليل الفالحين 
4/7 ومعنى تربها عليه : أي تسعى في صلاحها . 

() حديث : «حقت محبتي للمتحابين في وحقت محبي . 20 
أخرجه أحمد (ه/ 7 ط الميمنية) من حديث معاذ بن 
جبل. وقال الطيثمي ني مجمع الزوائد (١٠/0/4؟1‏ -ط 
القدسي) : «ورجاله رجال الصحيح». 


دام 


8ع ل لل لوم له 


وعن أنس رضي الله عنه : «إذا جاءكم الزائر 
فأكرموه»  )١(‏ 
زيارة الزوجة لأهلها ووالديهاء وزيارتهم ها: 
4 -قال المالكية والحنفية في القول المفتى به 
عندهم: للمرأة الخروج لزيارة والديها كل 
جمعة. ومحارمها كل سنة ولوبغيرإذن الزوج. 
لأن ذلك من المصاحبة بالمعروف المأموربهاء 
ومن صلة الرحم . وقيده المالكية بأن يكون 
الوالدان في البلد . 9 

والصحيح من مذهب الحنفية وهومذهب 
المالكية أن الزوج لا يمنع أبوي الزوجة من 
الدخول عليها في كل جمعة, ولا يمنع غيرهما 
من المحارم في كل سنة . 

وكذا بالنسبة لأولادها من غيره إن كانوا 
صغاراء لا يمنعهم الزوج من الدخول إليها كل 
يوم مرة. وإن اتهم والديها بإفسادهاء فيقضى 
هما بالدخول مع امرأة أمينة من جهة الزوج 
وعليه أجرتها . 

وذهب الشافعيةء وهوقول للحنفية : إلى أن 
له المنع من الدخول. معللا بأن المنزل ملكه وله 
حق المنع من دخول ملكه. وهذا ظاهر الكنزء 


)١(‏ حديث : «إذا جاءكم الزائر فأكرموه». قال العراقي: رواه 
الخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث أنس. وهو حديث 
منكر. قاله ابن أبي حاتم في العلل. كذا في إ تحاف السادة 
المتقين للزبيدي (8/ 577 ط الميمنية) . 

(؟) ابن عابدين 7/ 5714. حاشية الدسوقي ؟7/؟١1ه‏ 


م وف هوي يوووس امم يفره روني ويمور وم ووم مر موه وومففوي و ةعووور د هبون وود و هرون 


وهو اختيار القدوري . وجزم به في الذخيرة . 

وقيل: لا منع من الدخول بل من القرار, 
لآن الفتنة في المكث وطول الكلام . 

ومذهب المالكية. أنه يقضى بزيارة والديها 
وأولادها الكبار من غيره لها في بيت الزوجية كل 
00 

وذهب الشافعية إلى أن للمرأة الخروج من 
بيت الزوجية لزيارة والديها ومحارمها في غيبة 
الزوج إن لم ينبهاعن الخروج . وجرت العادة 
بالتسامح بذلك. أما إذا نهاها عن الخروج في 
غيبته فليس لها الخروج لزيارة ولا لغيرها. 9) 

وذهب الحنابلة إلى أنه ليس للزوج منع 
أبويها من زيارتهاء لما فيه من قطيعة الرحم. لكن 
إن عرف بقرائن الحال حدوث ضرر بزيارتههاء أو ' 
زيارة أحدهما فله المنع . 9 


4-لكل من الأبوين زيارة أولاده إذا كانت 
الحضانة لغيره. وليس لمن له حق الحضانة منع 
. اه (4) 

الزيارة . 


والتفصيل في مصطلح : (حضانة) . 


)١(‏ ردالمحتار ؟/5514. والدسوقي ؟517/7., وجواهر 
الإكليل .1٠07 /١‏ وحاشية القليوبي 74/4 

(؟) حاشية الجمل 6807/14. أسنى المطالب 8/ 44 . والمغني 
١‏ 

(') شرح منتهى الإرادات +/ وهو 

941١/4 القليوبي‎ )5( 


-5م4- 


زيارة النبي يك ١‏ 5" 


زيارة النبى كك 


١-الزيارة:‏ اسم من زاره يزوره زورا وزيارة. 


قصده مكرما القن 
وزيارة النبي ككل بعد وفاته تتحقق بزيارة 
قر لة . 


الحكم التكليفي : 
؟_أجمعت الأمة الإاسلامية سلفا وخلفا على 
مشروعية زيارة النبي وك . 

وقد ذهب جمهور العلماء من أهل الفتوى في 
المذاهب إلى أنها سنة مستحبة». وقالت طائفة 
من المحققين: هي سنة مؤكدة. تقرب من 
درجة الواجبات. وهو المفتى به عند طائفة من 
الحنفية . 9) 


(1) معجم متن اللغة لأحير رضا. مادة: (زور). 

(1) فح القدير للكبال بن هيام شرح الهداية مطبعة مصطفى 
محمد 5/7". ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 
محمد أمين طبع استانبول دار الطباعة العامرة ؟/ 788 
والشفا نسخة شرحه للقاري طبع استانبول سنة 115 . 
1 . والمجموع للنووي شرح المهذب للشيرازي 
مطبعة العاصمة بالقاهرة 4/ .5١89-4 27١7‏ والمغني - 


همي هون يو ممه قرم يرن يس يمه فوم وان و ةن ممه فون ةمه وه مو مر رن مو ووو مي و مث وا نمم مله 


وذهب الفقيه المالكى ابوعهران موسى بن 
عيبسئ الفارسي إلى أنها واجبة . 9) 


: من أدلة مشروعية زيارته يله‎  “ 

قوله تعالى : #ولوأنهم إذ ظلموا أنفسهم 
لوجدوا الله توابا رحيما 9# 

فإنه صلى الله عليه وسلم حي في قيره بعد 
موتهى كما أن الشهداء أحياء بنص القران. وقد 
صح قولهيَكئةٍ : «الأنبياء أحياء في قبورهم).7) 
وإنما قال: هم أحياء أي لأنهم كالشهداء بل 
أفضل. والشهداء أحياء عند رمهم . وفائدة 
التقييد بالعندية الإشارة إلى أن حياتهم ليست 
بظاهرة عندنا وهى كحياة الملائكة . 


قال يل : «مررت على موسى ليلة اسري بي 


- لابن قدامة طبع دار المنسار سنة /51 1 585/98 
والاختيار لتعليل المختار لعبدالله بن محمود الموصلي. طبع 
مصطفى البابي الحلبي 17/١‏ ولباب المناسك للسندي 
وشرحه لعلي القاري طبع المطبعة الأميرية ص7/87 

)١(‏ الشفا ؟/ .16١‏ والمواهب اللدنية للقسطلاني مطبعة 
مصطفى شاهين ؟/ 4 ٠6٠0‏ ونيل الأوطار للشوكاني المطبعة 
العثانية ©/ 4 9 

٠ 584 سورة النساء/‎ )١( 

() حديث : «الأنبياء أحياء في قبورهم». أخرجه أبو يعلى كما 
في الجامع الصغير (بشرحه الفيض ‏ */ 184 ط المكتبة 
التجارية) وقال المناوي : حديث صحيح . 


95م - 


ووم وومةه ووه مو و ووو يه يموت وو فير مهن يفروم وري نيوو ة ةنسم مونم نم يي مانم ننم ريت 


عند الكثيب الأحمر وهوقائم يصلى في قبره» . ") 

وقوله يكل : « فزوروا القبورء فإنها تذكر 
الموت)”22 فهودليل على مشروعية زيارة القبور 
عامة. وزيارتهكلةٍ أولى ما يمتثل به هذا الأمر 
فتكون زيارته داخلة في هذا الأمر النبوي 
الكريم . 


وقوله جَكلِند: «من زارني بعد موتي فكأنا زارني 


ومنها قوله َك في الحديث: «من زار قبري 
وج جبت له شفاعتى». ©) 


فاستدل بعض الفقهاء بهذه الأدلة على 
وجوب زيارته يلما في الأحاديث الأخرى من 
اق أيضا . 

وحملها الجمهور على الاستحباب. ولعل 
ملحظهم في ذلك أن هذه الأدلة ترغب بتحصيل 


)١(‏ حديث: «مررت على موسى ليلة أسري بي . .» أخرجه 
مسلم (4/ ١846‏ - ط الحلبي) من حديث أنس . 

(؟) حديث: «فزوروا القبور, فإنها تذكر الموت». أخرجه 
مسلم  717/1١/75(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 

() حديث : «من زارني بعد موتي فكأنما زارني في حياتي؛ . 
أخرجه الدارقطني (؟/ 77/8 ط دار المحاسن) من حديث 
حاطب. وفي إسناده رجل مجهول., كذا أعله به ابن حجر 
في التلخيص (7/ 7717 ط شركة الطباعة الفنية) . 

(4) حديث: «من زار قبري وجبت له شفاعتي». أخرجه 
الدارقطني  7178/7(‏ ط دار المحاسن) من حديث ابن 
عمر. وضعفه ابن حجر بجهالة راو فيه وبضعف آخر, كذا 
في التلخيص الحبير (7/ 71 ط شركة الطباعة الفنية).. 


وممممهة مومه ومم و وعمم مم نم وو مم ممم م ووءث نووم و نممو مدهو دووودووووءووءثةءثوثوودة 


وات أو نتفي أوققنيلة ذلك صن نرسائل 
أخرء فلا تفيد هذه الأدلة الوجوب . 

قال القاضي عياض في كتاب الشفاء: 
وزيارة قبره عليه الصلاة والسلام سنة من سئن 
المسلمين مجمع عليهاء وفضيلة مرغب فيها. ") 


فضل زيارة النبي كك : 
5 دلت الدلائل السابقة على عظمة فضل 
زيارة النبي كل . وجزيل مثوبتها فإنها من أهم 
المطالب العالية والقربات النافعة المقبولة عند الله 
تعالى» فبها يرجوالمؤمن مغفرة الله تعالى 
ورحمته وتوبته عليه من ذنوبه» وبها يحصل الزائر 
على شفاعة خاصة من النبي يك يوم القيامة. 
وما أعظمه من فوز. 

وعلى ذلك انعقد إجماع المسلمين في كافة 
العصور. كا صرح به عياض والنووي 
والسندي وابن امام . 

قال الحافظ ابن حجر: إنها من أفضل 
الأعال وأجل القربات الموصلة إلى ذي 
الجلال. وإن مشروعيتها محل إجماع بلا نزاع . 

وكذلك قال القسطلاني : اعلم أن زيارة قبره 
الشريف من أعظم القربات وأرجى الطاعات. 
والسبيل إلى أعلى الدرجات : 9» 
)١(‏ الشفا نسخة شرحه لعلي القاري ؟7/ ١144-١144‏ 


(1) المرجع السابق وفتح الباري ”/ 47. والمواهب اللدنية 
60/7 


-488- 


وفو ف ءامو ورور ةو رمرم يميم مروف نو موء رم موننوو نيوو ممء ينوس ممم وميم ممث من 96م ممم مده 


اداب زيارة النبي يك : 

© ]أن ينوي زيارة المسجد النبوي أيضا 
لتحصيل سنة زيارة المسجد وثوابها لما في الحديث 
عن أبى هريرة أن رسول الله كلِةٍ قال : «لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء 
ومسجد الحرام , ومسجد الأقصى, . ) 
نالا قيال النخول المديية المثورة :ولس 
أنظف الثياب» واستشعار شرف المدينة لتشرفها 
ج- المواظبة على صلاة الجماعة في المسجد 
النبوي مدة الإقامة في المدينة» عملا بالحديث 
الشابت عن أبي هريرة رضي الله عنهأن 
النبي يَكْةِ قال: «صلاة في مسجدي هذا خيرمن 
ألف صلاة فيها سواه إلا المسجد الحرام» . 9) 

د أن يتبع زيارتهيكِةِ بزيارة صاحبيه شيخي 
الصحابة رضي الله عنهما وعنهم جميعاء أبي بكر 
الصديق. وقبره إلى اليمين قدرذراع» وعمر 
وقبره يل قبر أبي بكر إلى اليمين أيضا. 


ما يكره في زيارة قبر النبي كله : 


)١(‏ حديث: «ولاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد». أخرجه 
البخاري (الفتح */ 71 ط السلفية). ومسلم (5/ ٠١15‏ 
ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 

(7) حديث: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة» 
أخرجه البخاري (الفتح */ 5ط السلفية). ومسلم 
٠١١/5‏ -ط الحلبي) . 


زيارتهم لقبر النبي يك نشير إلى أهمها : 
١‏ التزاحم عند الزيارة» وذلك أمرلا موجب 
له. بل هوخلاف الأدب». لاسي إذا أدى إلى 
زحام النساء فإن الأمر شديد. 
؟-رفع الأصوات بالصلاة والسلام على 
النبى يكئِِ أو بالدعاء عند زيارته كَل . 
التمسح بقبره الشري فك أوبشباك 
حجرته ‏ أو إلصاق الظهر أو البطن بجدار 
القر. 

قال ابن قدامة : ولا يستحب التمسح بحائط 
قبر النبي يلِةِ ولا تقبيله» قال أحمد: ما أعرف 
هذا. قال الأثرم : رأيت أهل العلم من أهل 
المدينة لا يمسون قبر النبي وك يقومون من 
ناحية فيسلمون . قال أبوعبدالله : وهكذا كان 
ابن عمر يفعل .!") 
ظ وقال النووي منبها محذرا : ولا يجوزأن يطاف 
بقبرويكل , ويكره إلصاق الظهر والبطن بجدار 
القبر. . قالوا: ويكره مسحه باليد وتقبيله» بل 
الأدب أن يبعد منه. كما يبعد منه لوحضره في 
حياتهة, هذا هو الصواب الذي قاله العلماء 
وأطبقوا عليه. ولا يغتربمخالفة كثيرين من 
العوام وفعلهم ذلكء فإن الاقتداء والعمل إنما 
يكون بالأحاديث الصحيحة وأقوال العلماء» 


ولا يلتفت إلى محدثات العوام وغيرهم 


(1) المغني ع/ ههه 


86 سه 


زيارة النبى كك ١‏ 


#عقععع ل عمعفموععووعمممومممولونوةامومومو فوم ومو و وووو و فووو م ووو ووو و ماه وأامة 


قالككة : «لا تجعلوا بيوتكم قبوراء 
ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا عل فإن 
صلاتكم تبلغني حيث كنتم». 7 

معنى الحديث لا تعطلوا البيوت من الصلاة 
فيها والدعاء والقراءة فتكون بمنزلة القبور» فأمر 
بتحري العبادة بالبييوت ونبى عن تحريها عند 
القبور. عكس ما يفعله المشركون من النصارى 
ومن تشبه بهم من هذه الأمة. والعيداسم 
ما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائدا 
ما يعود السنة أو يعود الاسبوع أو الشهر ونحو 
ذلك. 

قال في عون المعبود: قال ابن القيم : العيد 
ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان مأخوذ من 
المعاودة والاعتياد. فإذا كان اسم للمكان فهو 
المكان الذي يقصد فيه الاجتماع والانتياب 
بالعبادة وبغيرها ىا أن المسجد الحرام ومنى 
ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله تعالى عيدا 
للحنفاء ومثابة للناس. كا جعل أيام العيد منها 
عيدا. وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية فلما 
جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها 


7117/8 المجموع‎ )١( 

(7) حديث: ١‏ لاتجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيدا. 
وصلوا. . . » أخرجه أبو داود (؟/ 074 تحقيق عزت عبيد 
دعاس). وحسنه ابن حجر كما في الفقنوحات الربانية 
51/5 _ط الميرية) . 


#امم وه يم ووس فوم وم ء ءردو مدل م ووو اممو ندر 


عيد الفطر وعيد النحر. كما عوضهم عن أعياد 
المشركين المكانية بكعبة ومنى ومزدلفة وسائر 
المشاعر. 

قال المناوي في فيض القدير: معناه النبي 
عن الاجتماع لزيارته اجتماعهم للعيد, إما لدفع 
المشقة أو كراهة أن يتجاوزوا حد التعظيم . 
وقيل : العيد ما يعاد إليه أي لا تجعلوا قري 
عيدا تعودون إليه متى أردتم أن تصلوا عل. 
فظاهره منبي عن المعاودة والمراد المنع عما يوجيه . 
وهوظنهم بأن دعاء الغائب لايصل إليه. ويؤيده 
قوله : «وصلوا عل فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم»7" أي لا تتكلفو المعاودة إليّ فقد 
استغنيتم بالصلاة عل. ظ 

قال المناوي: ويؤخذ منه أن اجتماع العامة 
في بعض أضرحة الأولياء في يوم أوشهر 
مخصوص من السنة ويقولون: هذا يوم مولد 
الشيخ , ويأكلون ويشربون وربما يرقصون فيه 
منبي عنه شرعاء. وعلى ولي الشرع ردعهم على 
ذلك» وإنكاره عليهم وإبطاله . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الحديث 
يشير إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام 
يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم عنه. فلا 
حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا . 9 


)١١‏ حديث: «وصلوا عل فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم». 
تقدم تخريجه ف/ > 
(7) عون المعبود 77/5 مم 


مكمه 


ال ا ل ل ا ع 9 


إذا أراد الزائر زيارتهككِةٍ فلينوزيارة مسجده 
الشريف أيضاء لتحصل سنة زيارة المسجد 
وثوابها . 

وإذا عاين بساتين المدينة صلى عليه 
وقال: اللهم هذا حرم نبيك فاجعله وقاية لي من 
النار وأمانا من العذاب ومتوء الحشاب )١(‏ 

وإذا وصل باب المسجد النبوي دخل وهو 
فرك ادك اروف عه دصرل اتاج 
«اللهم صل على محمد. رب اغفرلي ذنوبي 
وافتح لي أبواب رحمتك» . 
وعند الخروج يقول ذلك. لكن بلفظ «وافتح 

لي أبواب فضلك» . 9) 

ويصبي ركعتي تحية المسجد. ثم يقصد 
الحجرة الشريفة التي فيها قبره عليه الصلاة 
والسلام فيستدبر القبلة ويستقبل القبرؤيقف 
أمام النافذة الدائرية اليسرى مبتعدا عنها قدر 
أربعة أذرع إجلالا وتأدبا مع المصطفى كك . فهو 
أمام وجه رسول الله كَل فيسلم عليه دون أن 
يرفع صوته. بأي صيغة تحضره من صيغ 
التسليم على النبي كل ويردف ذلك بالصلاة 
عليه ككِهِ | يحضره أيضا. 
1) الاختيار لتعليل المختار ١17/١‏ 
(؟) حديث: «ؤكر دخول المسجد». أخرجه الترمذي 

١78/7‏ -طالحلبي) من حديث فاطمة وأصله في مسلم 


545/١(‏ ط الحلبي) من حديث ابن حميد أو أبي أسيد 
دون ذكر الصلاة على النبي كَيق. 


#امم و هم ييه ويس ووم رمي يه تفرن ووو ةررم ننم نر م مم وج فوم مت فرفري دفو وروم ول ررم ين 


6 - وقد أورد العلماء عبارات كشيرة صاغوها 
لتعليم الناس. ضمنوها ثناء على النبي يلل. 
فيدع و الإنسان بدعاء زيارة القبور ويصلي 
ويسلم على النبي يلي فيدعوبم| يفتح الله عليه . 
4- وإن كان أحد قد أوصاه بالسلام عليه جك 
فليقل: السلام عليك يارسول الله من فلان بن 
فلان. أو فلانبن فلان يسلم عليك 
يارسول الله. أوما شابه ذلك . 
٠‏ - ثم يتأخر إلى صوب اليمين قدر ذراع اليد 
للسلام على الصديق الأكبرسيدنا أبي بكر 
رضي الله عنه. لأن رأسه عند كتف 
رسول الله َك ويسلم عليه با يحضره من 
الألفاظ التي تليق بمقام الصديق رضي الله 
١‏ - ثم يتنحى صوب اليمين قدر ذراع للسلام 
على الفاروق الذي أعز الله به الإسلام سيدنا 
عمربن الخطاب رضي الله عنه. ويسلم عليه 
بها بحضره من الألفاظ التي تليق بمقامه 
رضي الله عنه . 
7 - ثم يرجع ليقف قبالة رسول الله وك 
كالأول. ويدعومتشفعا به بها شاء من الخيرات 
له ولن يحب وللمسلمين . وسراعي في كل ذلك 
أحوال الزحام بحيث لا يؤذي مسام|. 7) 
(١)انظر‏ الاختيار ١75/١‏ وهلا١ا.‏ والمجموع للنووي 
.0١7١-0‏ وفتسح القدير7/7”. والمغني لابن 
قدامة 008/7 وغيرها من مراجع الفقه ففيها كثير من 
الصيغ المختارة للزيارة . 


دثام - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


زيارة القبور 


حكم زيارة القبور: 
١‏ -لا خلاف بين الفقهاء في أنه تندب للرجال 
زيارة القبور. لقولهيَكةِ : إن كنت نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروهاء فإنها تذكر بالآخرة»9) 
ولأنه يك وكان يخرج إلى البقيع لزيارة الموتى» 
ويقول : «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم 
ما توعدون غدا مؤجلون, وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» وزاد في رواية: «أسأل الله لي ولكم 
العافية, . 9) 

أما النياء يزعن اللمينون الد كه 
زيارتهن للقبور. لقولهكككةِ : «لعن الله زوارات 
القبور»”" ولأن النساء فيهن رقة قلب. وكثرة 
جزعء وقلة احتمال للمصائب,. وهذا مظنة 


)١(‏ حديث: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور. . . » أخرجه 


مسلم  81/7/1(‏ ط الحلبي) وأجد (6/ هه" ط الحلبي) 


واللفظ له . ٠‏ 

)1١١(‏ حديث: «خروجه كله إلى البقيسع». أخرجه مسلم 
(579/7 5171 ط الحلبي) . 

(5) حديث: «لعن الله زوارات القبور». أخرجه الترمذي 
(/57 -_ط الحلبي) من حديث أبي هريرة» فال 
حديث حسن صحيح . 


واوموع ييه و مه فوم رو وم ممم نووم ةو فون و وو و هنودم وور دو ووو دودو 


لطلب بكائهن, ورفع أصواتمن . 

وذهب الحنفية في الأصح - إلى أنه يندب 
للنساء زيارة القبوركا يندب للرجال. 
لقولهككةِ : «إني كنت نهيتكم عن زيارة 
القبور»(2 الحديث. 

وقال الخبرالرملي: إن كان ذلك لتجديد 
الحزن والبكاء والندب وما جرت به عادتهن فلا 
تجوز وعليه حمل حديث «لعن الله زوارات 
القبوره وإن كان للاعتباروالترحم من غير 
إذا كن عجائز ‏ ويكره إذا كن شواب. كحضور 
الجماعة في المساجد . 

قال ابن عابدين : وهو توفيق حسن . 

وقال الحنابلة : تكره زيارة القبورللنساء. 
لحديث أم عطية رضي الله عنها «نبينا عن اتباع 
الجنائز وم يعزم علينا»”"© فإن علم أنه يقع منبن 
محرم ؛» حرمت زيارتهن القبورء وعليه يحمل 
قولهيكلِةِ : «لعن الله زوارات القبور» . ظ 

قالوا: وإن اجنازت امرأة بقبرفي طريقها 
فسلمت عليه ودعت له فحسن . لأنها لم تخرج لذلك. 

ويستثنى من الكراهة زيارة قبر النبى بل 
فإثه ودب هن ويازته» نوكذا قور الأنبياء غيرة 


١ حديث: «إني كنت غبيتكم . ّ . » تقدم تخريجه ف/‎ )١( 
(؟) حديث: «نهينا عن اتباع الجنائز. . . » أخرجه البخاري‎ 
ط الهسلفية) . ومسلم (1/ 545 ط عيسى‎ ١4 54 /" (الفتح‎ 


امم 


11111111 ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


عليهم الصلاة والسلام ‏ لعموم الأدلة ف طلب 
زيارته كلق . (") 
زيارة قبر الكافر : 
" - ذكر الشافعية والحنابلة أن زيارة قبرالكافر جائزة. 
وقال الماوردي : تحرم زيارة قبر الكافر. 
قال الحنابلة : ولا يسلم من زارقبركافر 
عليه ولا يدعوله بالمغفرة . 9) 
* - ذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز شد الرحل 
لزيارة القبورء لعموم الأدلة, وخصوصا قبور 
الأنبياء والصا حين . 
ومنع منه بعض الشافعية» وابن تيمية من 
الحنابلة ‏ لقولهيكظة: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثةمساجكد: مسجدي هذاء والمسجد 
الحرام . والمسجد الأقصى». 09 وأخرج أحمد في 
المسند عن عمر بن عبد الرحمن بن ا حارث قال : 
لقي أبوبصرة الغفاري أبا هريرة» وهوجاءٍ من 
الطور فقال: من أين أقبلت؟ قال: من الطور. 
صليتٌ فيه. قال: أما لوأدركتك قبل أن ترحل 
)١(‏ ابن عابدين 25٠04 /١‏ الشرح الصغير 0011/١‏ شرح 
البهجة ؟/ 21١٠١‏ كشاف القناع ,1١6١ /١‏ غاية المنتهى 
0ه المغني الله 
(؟) أسنى المطالب ,71١/١‏ كشاف القناع ؟/ 216١‏ الجمل 
على المنيج ؟7/ 5١9‏ 
() حديث : «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد...» 
أخرجه البخاري (الفتح */ 57 ط السلفية) . . ومسلم 
٠١١4 /7(‏ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة» واللفظ 


امسلم . 


إليهما رحلت. إني سمعت رسول الله وك 
يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد 
الأقصى» . 2١‏ ونقل ابن تيمية هذا المذهب عن 
بعض الصحابة والتابعين . 9) 

وحمل القائلون باجواز الحديث على أنه 
خاص بالمساجد» فلا تشد الرحال إلا لثلاثة 
منبا. بدليل جواز شد الرحال لطلب العلم 
وللتجارة» وفي رواية «لا ينبغي للمطي أن تشد 
رحاله إلى مسجد ينبغي فيه الصلاة غير المسجد 
الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذاء. 9 


زيارة قبر النبي ك : 

؛ لا خلاف بين العلماء في استحباب زيارة قبر 
النبي كل وفي زيارة قبور الأنبياء والأولياء 
تفصيل ينظر في (زيارة قبر النبي 35) . 


اداب زيارة القبور 0 
ه_قال الحنفية: السنة زيارتها قائ), والدعاء 


)١(‏ حديث : «أبي بصرة الغفاري مع أبي هريرة» أخرجه أحمد 
(7/5- ط الميمنية) وإسناده صحيح . 

)7١(‏ ابن عابدين 4/١‏ 2.50 فتح الباري */ 56 سبل السلام 
4 » مطالب أولي النبى .947١/7‏ شرح البهجة 
فشن 

(") حديث: «لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله . . .» أخرجه 
أحمد (5/ 54 ط الميسنية» من حديث أبي سعيد الخدري. 
وأورده اليئمي ني المجمع (/  *‏ ط القدسي) وقال: رواه 
أحمد. وفيه شهر. وحديثه حسن . 


-49- 


عندها قائماء ا كان يفعلهيككِةِ في الخروج إلى 
البقيع » ويقول: «السلام عليكم ياأهل القبور, 
يغفر الله لنا ولكم , أنتم سلفنا ونحن بالأثرم . ١‏ 
- أويقول: «السلام عليكم أهل الديارمن 
المؤمنين والمسلمينء وإنا إن شاء الله بكم 
للاحقونء» نسأل الله لنا ولكم العافية”" ثم 

وفي شرح المنية: يدعوقائ) مستقبل القبلة. 
وقيل: يستقبل وجه الميت/ 9) 

وقال الشافعية : يندب أن يقولالزائر:سلام 
عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. اللهم لا تحرمنا أجرهم. ولا تفتنا 
بعدهم. وأن يقرأما تيسرمن القران ويدعو 
لهم وأن يسلم على المزور من قبل وجهه. وأن 
إلى وجهه. وعليه العمل . ©) 

وقال الحنابلة: سن وقوف زائر أمامه قريبا 
منه. وقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أو 
أهل الديار من المؤمنين, وإنا إن شاء الله بكم 


)١(‏ حديث: «السلام عليكم ياأهل القبور». أخرجه الترمذي 
(5/ 750 ط الحلبي) من حديث ابن عبساس , وقال: 
حديث حسن غريب. 

(؟7) حديث: «السلام عليكم أهل الديار من . ٠‏ » تقدم تخ ريجه 
ن/١‏ 

(5) شرح المنية ص١١‏ ه 

(4) شرح البهجة 1١7١/1‏ 


«امعها اد يع يعن فوم يي روم روم يورو ةنون قم مدنو موو و مفيوو ون نورمدي قينا وبروت نم رن 


للاحقون. ويرحم الله المستقدمين منكم 
والمستأخرين» نسأل الله لنا ولكم العافية, 
النهم لأ غرتا اعطرهمه ولا تنا يسدم: 
واغفر لنا ولهم .7 

وفي القنية من كتب الحنفية : قال أبوالليث: 
لا نرف وضع اليد على القبرسنة ولا مستحبا 
ولا نرى بأساء وعن جار الله العلامة: إن 
مشايخ مكة ينكرون ذلك. ويقولون : إنه عادة 
أهل الكتاب. وفي إحياء علوم الدين : إنه من 
عادة النصارى . 

قال شارح المنية: لا شك أنه بدعة» لا سنة 
فيه ولا أثرعن صحابي ولا عن إمام ثمن يعتمد 
عليه فيكره؛ ولم يعهد الاستلام في السنة إلا 
للحجر الأسود. والركن اليماني خاصة . 9 

وقال الحنابلة : لا بأس بلمس قبربيد لا سيا 
من ترجى بركته» وقال ابن تيمية : اتفق السلف 
على أنه لا يستلم ولا يقبل إلا الحجر الأسود, . 
والركن اليماني يستلم ولا يقبل. 9) 


بدع زيارة القبور : 
7- يقع لكشيرمن الناس أمورمكروهة في 
زيارتهم للقبور. ذكرها العلماء في مظانهاء وفي 


؟هم/١ غاية المنتهى‎ )١( 
ه١١ص (؟) شرح المنية‎ 
764 /١ غاية المنتهى وحاشيته‎ )7”( 
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ا ا ا ا ا 0 


كتب الآداب . وينظرما تقدم في زيارة قبر 
النبي كلل حول منع اجتاع العامة في بعض 
الأضرحة . 


زيف 
زيئة 


انظر: تزين . 


#اوم ور وو ومس ممم روفو ووم ووو نووم مم وو مو 0 


ريوف 


١-الزيوف‏ لغة: النقود الرديئة. وهي جمع 
زيف. وهوفي الأصل مصدر, ثم وصف 
بالمصدرء فيقال: درهم زيف. ودراهم زيوف. 
وربا قيل: زائفة . "١‏ قال بعضهم : الزيوف هي 
المطلية بالزئبق المعقود بمزاوجة الكبريت وتسك 
بقدرالدراهم الجيدة لتلتبس بها. وفي حديث 
ابن مسعود رضي الله عنه: «أنه باع نفاية بيت 
00 أي رديئة . 

والتزييف لغة : إظهار زيف الدراهم . ”") 

ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى 
اللغوي . 

وقد أصبح للزيوف في العصر الحاضر معنى 
آخر. 


المال وكانت زيوفا وفسية » . 


)١(‏ التعريفات للجرجاني. لسان العرب., تاج العروس., ابن 


5١84/5 عابدين‎ 

(1) القسية بفتح القاف وكسر السين مخففة : ضرب من الزيوف 
فضته صلبة رديئة. مختار الصحاح مادة: (قسا) . 

(”) أصبح للتزييف في العصر الحساضر معنى آخر هو إدخال 
الزيف والغش والتزوير على النقود. 


ه١‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0 


أ الجياد : 

+*-_الحيادلغة: جميع جيدة. والدراهم الحياد 
ما كان من الفضة الخالصة تروج في التجارات 
وتوضع في بيت المال . ('2 والعلاقة بينهه| التضاد. 


ب - النبهرجة : 

*- التبهرج والبهرج: الردي من الشيء. 
ودرهم نبهرج.ء أو بهرج» أومبهرج أي ردي 
الفضة. وهومايرده التجارء وقيل هو: 
ما ضرب في غير دار السلطان . 


ج - الستوقة : 
4 - وهي صفر مموه بالفضة نحاسها أكثر من 
فضتها. 9) 


د الفلوس . 


الفلوس جمع فلس . وهو قطعة مضروبة من 
النحاس يتعامل بها. 


الأحكام المتعلقة بها : 

؟ - يجوز التعامل بدراهم زيوف أي «مغشوشة» 
وإن جهل قدرغشها عند جمهور الفقهاء. سواء 
أكانت ها قيمة إن انفردت الفضة أم لاء 


. لسان العرب وتاج العروس‎ )١( 
777/١ (؟) ابن عابدين 4/ 2714 وفتح القدير‎ 


ووم ووو م مووه لممين نرم و وفي وو ةيم مون وه مدر وهو ومو وو ود دوجم ومن وءوة 6نم دده 


استهلكت فيها أم لاء ولوفي الذمة. ولا يضر 
اختلاطها بالنحاس. لأن المقصود رواجهاء 
وكان أصحاب النبي يَكِْ يتعاملون بدراهم 
العجمى. لأن النبي وه لى يضرب نقودا 
ولا الخلفاء الراشدون. رضي الله عنهم» وكانوا 
إذا زافت عليهم أتوا بها إلى السوق وقالوا: من 
يبيعنا مهذهء وسئل أحمد بن حنبل في دراهم يقال 
لها: المسيّبية عامتها من نحاسء إلا أن فيها 
شيئا من الفضة فقال: إذا كان شيئا اصطلحوا 
عليه أرج و ألا يكون به بأس. ولأنه لا تغرير فيه 
ولا يمنع الناس منهء لأنه مستفيض في سائر 
الأعصارجار بينهم من غير نكير. (" أما إذالم 
يتعارف الناس على التعامل بها فلا يجوز. 


ضرب الدراهم الزيوف : 
يكره للامام ضرب نقود زائفة, كم| يكره 
للأفراد اتخاذهاء أوإمساكهاء لأنه قد يتعامل بها 
من لا يعرف حاها فيظنها جيدة ولخبر«من غشنا 
فليس مناء». 29 

ومن اجتمعت عنده زيوف فلا يمسكها بل 
يسبكها ويصوغهاء ولا يبيعها للناس., إلا أن 


)١(‏ كشاف القناع ؟/ 01ااء 7091/8 -31/1ء المغني 4/ لاه 
غباية المختاج “/ 1-5 4» أسنى المطالب 2157/7 
روضة الطالبين "/ ”2 ابن عابدين 7518/5., المبسوط 
1/لمء حاشية الدسوقي "/ “47 

(7) حديث: «من غشنا فليس مناء». أخرجه مسلم -44/١(‏ 
ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 
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ليم ليم ع دده 


يبين حاها للمشتري . لأنه رونا للها دراي 
جيدة؛. ويعامل من لا يعرفها فيكون تغريرا 
للمسلمين وإدخالا للضرر عليهم . وقال أحمد : 
لا ينبغي أن يغر بها المسلمين ١‏ ولا أقول. إنها 
حرام . | 

وصرح الحنفية بأنه لا ينبغي للامام أن يأخذ 
الزيوف لبيت المال من أهل الجزية ومن أهل 
الأراضي الخراجية . 


وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يكسر 


الزيوف وهوفي بيت المال. 7) 

وقال المالكيةفي القول الأظهرعندهم: 
لا يحوز بيع درهم زائف بدرهم جيد وزنا بوزن 
ولا بتعرض. لأن ذلك داعية إلى إدخال الغش 


المشوب بالماء 3 تأدييا لصاحبه » فإجازة شرائه 5 


إجازة لغشه وإفساد لأسواق المسلمين. ولخبر 
«من غشنا فليس منا». 

وقد نبى عمررضي الله عنه عن بيع نفاية 
بيت المال. وكانت زيوفاء ولأن المقصود فيه - 
وهو الفضة ‏ مجهول. فأشبه تراب الصاغة. 
واللبن المشوب بالماء . 

وهوقول عند كل من الشافعية والحنابلة”") 


)3( المصادر السابقة . 
(؟) روضة الطالبين */*8517, المغنيى 4/ /51 -58, المدونة 
*/ 5 54 . حاشية الدسوقي 47/9 


امهو مم ووه فوم وو دوه مودو ورور و م مدرو وم ووو و دفوو 


ويعلل بعض الفقهاء منع بيع الدراهم الجيدة 
معرفة التهائل مع وحدة الجنس في العوضين 


وجوب الزكاة في الزيوف : 


م اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة ف الزيوف 


فقال الحنفية: إن كانت الفضة فيها هي 


. الغالبة تجب فيها الزكاة. لأن الغش مستهلك 


مغمور. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة : 
أنه قال: تجب الزكاة في الدراهم الجياد. 
والزيوف. والنبهرجة, والمزيفة» إذا كان الغالب 
فيها الفضة. لأن ما يغلب فضته على غشه 
يتناوله اسم الدرهم مطلقاء والشرع أوجب 
الزكاة باسم الدرهم, وإن كان الغالب فيها 
الغش والفضة مغلوبة» فإن كانت أثيانا رائجة» 
أويمسكها للتجارة تعتبرقيمتهاء فإن بلغت 
قيمتها مائتي درهم من أدنى الدراهم التي نجب 
فيها الزكاة ‏ وهي الغالب عليها الفضة ‏ تجب 
فيها الزكاة. وإن لم تبلغ فلا تجب. وإن لم تكن 

أثهانا رائجة. ولا معدة للتجارة فلا زكاة فيها. 
لأن الصف رأي النحاس لا تجهب فيه الزكاة إلا 

بنية التجارة» فإذا أعدها للتجارة اعتبرنا في 
وجوب الزكاة فيها القيمة كعروض التجارة. 
وإن لم تكن للتجارة» وليست أثهانا رائجة. 


- 94" 


ل ا يي ل ل ا ا ا ا نل ل حش 000 


اعتبرنا ما فيها من الفضة. وإلى هذا ذهب 
المالكية . )١(‏ 

وقال الشافعية والحنابلة : لا تجب الزكاة في 
التزيتوف من السو جتن ريل خبالمتها تضابا. 
فإذا بلغ خالصها النصاب أخرج الواجب 
خالصاء أوأخرج من المغشوش ما يعلم اشتماله 
على خالص بقدر الواجب. 9) 

ولتفصيل ذلك ينظر مصطلح : (زكاة) .. 


بيع الزيوف بالحياد : 


4-لا يجوزبيع الزيوف بالجياد متفاضلا9©؟ ‏ 


باتفاق الفقهاء. لخب رأبي سعيد الحدري 
«الذهب بالذهب والفضة بالفضة . . . مثلا 


بمثل» . 9) 

وعن عبادة عن النبي كل أنه قال : «الذهب 
بالذهب تيرها وعينباء والفضة بالفضة تيرها 
وعينها» .”2 وروى أبو صالح السمان أنه سأل 


)١(‏ بدائع الصنائع 17/7 حاشية ابن عابدين ؟/ 7 شرح 
الزرقاني ؟/ .14١‏ حاشية الدسوقي 455/١‏ 

(؟) روضة الطالبسين 158/5, المغني */ لا. كشاف القناع 
530. شرح روض الطالب 1/7/١‏ 

(*) المبسوط 8/١14‏ ابن عابدين 4/ 187., المجموع للنووي 
8/٠‏ المغنى 5/ ٠١‏ 

(5) حديث: «السذهب بالذهب والفضة بالفضة. . . مشلا 
بمثل» . أخرجه مسلم (/ ١711‏ ط الحلبي) من حديث 
أبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت . 

(0) حديث: «الذهب بالذهب تبرها وعينها». أخرجه أبوداود 
(6/ 554 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث عبادة بن 
اللصامت,. ثم ذكر أبوداود مخالفسة في إسنساده من - 


#هم م هر معووس نوما ليلس يرودو ورور ووو وم ون دو وسور ةفد وود دمو مع ودود ورهن 


عليا رضي الله عنه عن الدراهم تكون معي 
لا تنفق في حاجتي أي رديئة, فأشتري بها 
دراهم تنفق في حاجتي وأهضم منها؟ أي أنقص 
من البدل فقال: لا. ولكن بع دراهمك بدنانير 
ثم اشتربها دراهم تنفق في حاجتك. ولأن 
الجياد والزيوف نوع واحد فيحرم التفاضل 
007 )ع( 

ولا معنى لمراعاة فرق الجودة مع وجود النص 
«جيدها ورديئها سواء» . 9) 

ومنع المالكية بيع الدراهم الحياد بالدراهم 
الرديئة حتى تكسر خوفا من أن يغش غيره في 
أظهر الأقوال عندهم . 9 

وقال الدردير: والخلاف في المغشوش الذي 
لا يجري بين الناس كغيرو. وإلا جاز قطعا. ”*) 

وتفصيل ذلك في مصطلحي: (ربا). 
(صرف). 

و 


2 
314 


- قبل بعض الرواة ما يعل به إسناده. ولكن الحديث ثابت 
باللفظ المتقدم . 

. والمصادر السابقة‎ 4 , 8/١4 المبسوط‎ )١( 

(؟) حديث : «جيدها ورديئها سواء». أورده الزيلعي في نتصب 
الراية  77/4(‏ ط المجلس العلمي) وقال: «غريب. 
ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أببي سعيد المتقدم» يعني 
الذي تقدم في البحث فقرة/ 9 

(") المدونة / 45 4 حاشية الدسوقي ؟/ 41 

(5) حاشية الدسوقي */ 47 
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للا ا ا ا ا ل لح ل ل ل ل ل 000 


التعريف : 

1 السؤال :تددو رسال تفرل ناته 
الشيء. وسألته عن الشيء سؤالا ومسألة. 
وجمع سؤال أسئلة. وجمع المسألة مسائل. وقال 
ابن بري : سألته الشيء استعطيته إياه. ('2 قال 
تعالى : «إولا يسألكم أموالكم4”" وسألته عن 
ظ الشيء وبه: استخيرته. وفي هذا قال تعالى : 
«إلا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم», 9) 
وقوله تعالى : «إفاسأل به خبيراه”؟» وحديث: 
«إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم 
يحرم فحرم من أجل مسألته» . ©» 

وني الاصطلاح هو: استدعاء مععرفة أو 
ما يؤدي إلى المعرفة, أوما يؤدي إلى المال. 9) 


(١)لسان‏ العرب والمصباح المنير. 

(7)سورةمحمد/" 

٠١١ سورةالمائدة/‎ )” 

(4) سورة الفرقان/ 9ه 

ظ (6) حديث : «إن أعظم المسلمسين جرما من سأل عن شيء 1 
يحرم . أخرجه البخاري (الفتح /١7‏ 75114 ط السلفية) . 

ومسلم (4/ 1811 ط الحلبي) من حديث سعد بن أبي 

٠‏ وقاص. 

١١/7 الكليات‎ )5( | 


فوفهوءة رم ووه ومع ومنو م وه فو وموم ورور مي ممم م ووو موود دلوو 


الألفاظ ذات الصلة به : 

الاستحداء : 

"١‏ - وهومن أجدى عليه أي أعطاه. يقال: 
جدوته جدواء وأجديته» واستجديته : إذا أتيته 
أسأله حاجة. وطلبت جدواه أو طلبت الصدقة 
منه 9) 

الشحاذة : 

)9 . الشحاذة هي الإلحاح في المسألة‎ - ٠“ 

الأمر : 

الأمر: هو طلب الفعل بالقول على وجه 
الاستعلاء . 9) ٠‏ 

الدعاء : 


الأعلى . 7 فالدعاء نوع من السؤال. 


الالتئاس : 3 
5 - الالتياس هوطلب الفعل من المساوي ‏ »© ' 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المثير. 


(؟) المصباح المنير ولسان العرب . 
(*) المصباح المنير ولسان العرب . 
(4) المصباح المنير ولسان العرب . 
(5) المصباح المثير ولسان العرب . 
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اا ا ا ا اا 0 اا اا 0 ا ا ااا اا ااا ااا ااا اا ا ا اا اا ا ا ا ا 


الحكم التكليفي : 


تختلف أحكام السؤال باخقلاف حالة 
السائل ونوع السؤال. وقصد السائل منه : 


أولا - السؤال (بمعنى الاستفهام) : 
- السؤال على وجه التبين والتعلم عما تمس 
إليه الحاجة في أمور الدين أو الدنيا مأمور به» أو 


أما السؤال عما لا تترتب عليه مصلحة دينية 
ولادنيويةعلى طريق التكلف. والتعنت 
لغرض التعجيزء وتغليط العلماء فهو غير جائز 
ومنبي عنه» قال الله تعالى : «ياأمها الذين امنوا 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم#'") 
قال الطبري : ذكر أن الآية نزلت على 
رسول اللهيلةِ بسبب مسائل كان يسألها إياه 
أقوام امتحانا له أجيانا واستهزاء أحيانا . ”") 
وقال ابن عباس : كان قوم يسألون 
رسول اللْهكئِ استهزاء. يقول الرجل من أبي؟ 
ويقولالرجل: تضل ناقته: أين ناقتى؟ 
فأنزل الله فيهم هذه الآية: إياأيها الذين آمنوا 
لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم». 9" 


٠١١ سورة المائدة/‎ )١( 

() تفسير الطبري 05 في تفسير الآية ٠١١‏ من المائدة. 

() حديث ابن عباس : دفي نزول الآية من سورة المائدة». 
أخرجه البخاري (الفتح 8/ ١8٠١‏ ط السلفية) . 


وعندككلةٍ : «الحلال ما أحل الله في كتابه. 
والحرام ما حرم الله في كتابه» وما سكت عنه فهو 
ماعفاعنه”' وورد عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه : «كان ينبى عن قيل وقال. وكثرة السبؤال. 
وإضاعة المال». 9) | 

وجاء عن النبى ككيِ أنه «كره المسائل. 
وغاساء7) 1 


والمراد المسائل الدقيقة التي لا يحتاج إليهاء 
وقال أبوهريرة رضي الله عنه: «شرالناس 


الذين يسألون شر المسائل كي يغلطوا العلماء»©) 


السؤال بين العالم والمتكلم : 

8- قال الشاطي : إن السؤال إما أن يقع من 
عام أوغيرعالم. وأعني بالعالم المجتهد. وغير 
العالم المقلد. وعلى كلا التقديرين إما أن يكون 
المسكول عالما أوغيرعالم . فهذه أربعة أقسام : 


)١(‏ حديث: «الحلال ما أحل الله في كتابه». أخرجه الترمذي 
7٠١ /5(‏ ط الحلبي) والحاكم (4/ ١١6‏ ط دائرة المعارف 
العثانية) من حديث سلان الفارسي, واستغر به الترمذي. 
وضعف الذهبى أحد رواته . 

(؟) حديث: «كان ينهى عن قبل وقال, وكشرة السؤال. 
وإضاعة المال». أخرجه البخاري (الفتح 1514/١‏ ط 
السلفية) من حديث معاوية . 

(”) حديث : «كره المسائل وعابها». أخرجه البخاري (الفتح 
77/1 ط السلفية) من حديث سهل بن سعد. 

(4) لسان العرب, وتفسير الطبري في تفسير الآية ٠١١‏ من 
المائدة . 


-5ةا-ه 
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(الأول) سؤال العالم للعالم. وذلك في المشروع 
يقع على وجوه كتحقيق ما حصل. أورفع 
إشكال عنّ له. وتذكر ما خشي عليه النسيان» 
أوتنبيهالمسئول على خطأ يورده مورد 
الاستفادة» اقا ةماس ارو 
المتعلمين. أو تحصيل ما عسى أن يكون فاته من 
العلم . 

(والشاني) سؤال المتعلم لمثله. وذلك أيضا 
يكون على وجوه. كمذاكرته له بها سمع. أو 
طلبه منه ما لم يسمع مما سمعه المسئول. أو تمرنه 
معه في المسائل قبل لقاء العالمء أوالتهدي بعقله 
إلى فهم ما ألقاه العالم. 

(والشالث) سؤال العالم للمتعلم . وهوعلى 
وجوه كذلك. كتنبيه على موضع إشكال يطلب 
رفعه. أواختبارعقله أين بلغ؟ والاستعانة 
بفهمه إن كان لفهمه فضل.ء أوتنبيهه على 
باعلم لبجدل يه على مالم يعلم. 

(والرابع) وهو الأصل الأول. سؤال المتعلم 
للعام . وهويريتع إلى طلت غلم مالم يعلم. 

فأما الأول والثاني والشالث فالجواب عنه 
مستحق إن علم , مالم يمنسع من ذلك عارض 
معتير شرعاء وإلا فالاعتراف بالعجز. 

وأما الرابع فليس الجواب بمستحق 
بإطلاق. بل فيه تفصيل . فيلزم الجواب إذا كان 
عالما بها سئل عنه متعينا عليه في نازلة واقعة. أو 
في أمر فيه نص شرعي بالنسبة إلى المتعلم, 


لا مطلقاء ويكون السائل تمن يحتمل عقله 
الجواب. ولا يؤدي السؤال إلى تعمق 
ولا تكلف. وهومما يبنى عليه عمل شرعي . 
وأشباه ذلك . وقد لا يلزم الجواب في مواضع . 
كما إذا لم يتعين عليه . أوالمسألة اجتهادية لا نص 
فيها للشارع. وقد لا يجوز كا إذالم يحتمل 
عقله الجواب أوكان فيه تعمق, أو أكثر من 
السؤالات التي هي من جنس الأغاليط وفيه 
نوع اعتراض .2 انتهى كلام الشاطبي . 

هذا والسؤال من المقلد عن الحكم الشرعي 


. فيها وقع له يسمى استفتاء. وينظر في مصطلح : 


(فتوى). 


ثانيا ‏ السؤال بمعنى طلب الحاجة : 
التعرض للصدقة بالسؤال. أو إظهار أمارة 
الفاقة : 
9 - يحرص الإسلام على حفظ كرامة المسلم. 
وصون نفسه عن الابتذال والوقوف بمواقف 
الذل والهوان. فحذرمن التعرض للصدقة 
بالسؤال, أوبإظهار إمارات الفاقة. بل حرم 
السؤال على من يملك ما يغنيه عنها من مال أو 
قدرة على التكسب. سواء كان ما يسأله زكاة أو 
تطوعا أو كفارة ولا يحل له أخذ ذلك إن أعطي 
بالسؤال أو إظهار الفاقة . قال الشبراملسي : لو 
أظهر الفاقة وظنه الدافع متصفا بها لم يملك 


"1 "١7/85 الموافقات‎ )١( 


دلاةت 


ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ل ا ل ا ال ااا ل 1111ل ل ال ا الل ل ااا الل ا ل ا ل ا ا ل لك 


ما أخذه. لأنه قبضه من غيررضا صاحبه. إذ م 
يسمح له إلا على ظن الفاقة. 7(" لقولهيك : 
«من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة 
ومسألته وش . أو خدوش. أو كدوح» قيل: 
يارسول الله. وما يغنيه؟ قال: «خحمسون درهما أو 
قيمتهامن الذهب”" وعندككل : «إذا سألت 
فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله)”" وقال 
عليه الصلاة والسلام : «لا ينبغي للمؤمن أن 
يذل نفسهم 49) 

أما إن كان محتاجاإلى الصدقة. وممن 
يستحقونها لفقر أوزمانة» أوعجزعن الكسب 
فيجوزله السؤال بقدرالحاجة. وبشرط أن 
لا يذل نفسه. وأن لا يلح في السؤال. أويؤذي 
المسشول. ولم يعلم أن باعث المعطي الحياء من 
السائل أومن الحاضرين. فإن كان شيء من 
ذلك فلا يجوزله السؤال وأخذ الصدقة وإن كان 


)١(‏ نباية المحتاج ؟/ 84, كشاف القناع 07/7 . الاختيار 
لتعليل المختار ؛/ ه/ا١  ١/5‏ 

. حديث: «من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة»‎ )١ 
أخرجه الترمذي (/ 77 ط الحلبي) من حديث ابن‎ 
. مسعود. وقال: حديث حسن‎ 

(*) حدييث : «إذا سألت قاسأل الله» . أخرجه الترمذي 
(5537/4 -ط الحلبي) من حديث ابن عباس. وقال: 
حديث حسن صحيح . 

(14) حديث: دلا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه». أخرجه 
الترمذي (4/ 07 _ط الحلبي) من حديث حذيفة , وقال 
أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر. كذا ني علل الحديث 
١18/9‏ -ط السلفية) . 


محتاجا إليهاء ويحرم أخذهاء ويجب ردها إلا إذا 
كان مضطرا بحيث يخشى الملاك إن لم يأخذ 
الصدقة. لحديث: «لا ينبغي للمؤمن أن يذل 
نفسه» . فإن خاف هلاكا لزمه السؤال إن كان 
عاجزا عن التكسب . 


فإن ترك السؤال في هذه الحالة حتى مات 
أثم لأنه ألقى بنفسه إلى التهلكة. والسؤال في 
هذه الحالة في مقام التكسب. لأنها الوسيلة 
المتعينة لإبقاء النفس . ولا ذل فيها للضرورة. 
والضرورة تبيح المحظورات كأكل الميتة . 7 

ولا بأس بسؤال الماء للشرب لفعل النبي يكل 
وقال أحمد ني العطشان الذي لا يستسقي : 
يكون أحمق. ولا بأس بمسألة الاستعارة 
والاستقراض نص عليه أحمد قال الآجري 
يجب أن يعلم حل المسألة ومتى تحل. وما قاله 
بمعنى قول أحمد في أن تعلم ما يحتاج إليه لدينه 
فرض» ولا بأس بسؤال الشيء اليسير 
كشسع النعل أي سيره. لأنه في معنى مسألة 
شرب الماء. وإن أعطي مالا طيبا من غيرمسألة 
ولا استشراف نفس مما يجوز له أخذه من زكاة أو 
كفارة أوصدقة تطوع أوهبة وجب أخذه عند 
الحنابلة» ونقله جماعة عن أحمد . 9) 


)١(‏ نجاية المحتاج 154/5. كشاف القناع /١‏ ”لاا 
والاختيار 5/ ١1/5‏ 


(7) كشاف القناع 774/7 


ل 


وم لي وي ووم و ومنل مينر وله 


“17 يكره السؤال ف السحده والصدعةافيه 
“غير محرمة إلا إذا كان انسائل يسأل والإمام 
يخطب, فتمنع, لأن السائل فعل ما لا يجوزله 
فعله. فلا يعينه عليه )١(‏ 


والتفصيل في مصطلح : (مسجد). 


ثالثا ‏ السؤال بالله أو بوجه الله 
١‏ - صرح الشافعية بأن السؤال بالله» أوبوجه 
الله مكروه. كأن يقول: أسألك بوجه الله أو 
أسألك بالله ونحوذلك . 

كها يكره رد السائل بذلك. © لخير: 
دلا يسأل بوجه الله إلا الجنة». 0" وخير: «من 
سألكم بالله فأعطوه» . ©) 


رابعا ‏ سؤال الله تعالى بغيره 
١‏ - قال الحنفية : يكره أن يسأل الله بغيره كأن 
يقول السائل: اللهم أسألك بفلان» أو 


١7 /5 كشاف القناع 48/7 ١/؛ مواهب الجليل‎ )١( 

(7) أسنى المطالب 54/ 2754١‏ حاشية القليوبي 7177/4 

(”) حديث : «لا يسأل بوجه الله إلا الجنة». أخرجه أبوداود 
-8٠١/7(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث جابر بن 
عبدالله. وضعفه عبدالحق الأشبيلي وابن القطان كيا في 
فيض القدير للمناوي (5/ 40١‏ ط المكتبة التجارية) . 

(4) حديث : «من سألكم الله فأعطوه» . أخرجه أبو داود 
(0/ 774 - نحقيق عزت عبيد دعاس). والحاكم /١(‏ 417 
ط . دائرة المعارف العثيانية) من حديث ابن عمر.ء وصححه 


الحاكم . ووافقه الذهبي . 


#مومهولففووءن ووم ءة مونم ل ةللاو ونيد نووري ودر ةو وسو هم فد ودود وود و 


بملائكتك. أويقول في دعائه : اللهم أسألك 
بمعقد العزّمن عرشك. لأن هذا يوهم تعلق 
عزته تعالى بالعرش . وصفات الله جميعها قديمة 
بقدم ذاته. فكان الاحتياط الإمساك عما يقتضي 
الإمهام. وقال أبويوسف بجواز ذلك. للدعاء 
المأثور: «اللهم إني أسألك بمعقد العزمن 
عرشك. ومنتهى الرحمة من كتابك, وباسمك 
الأعظم. وكلماتك التامة». 7 
والتفصيل في (دعاء. وتوسل) . 


خامسا ‏ الأسئلة في الاستدلال 
١‏ - يسمي بعض الأصوليين الاعتراضات 
التي تورد على كلام الستدل (الأسئلة) 
وبعضهم يحصرها في عشرة أنواع منها: 
النقض. والقلب. والمطالبة . 9» 

وتفصيل ذلك في باب القياس من الملحق 


8" 
لح 
)١(‏ الاختيار 5/ ١55‏ 
(7) البحر المحيط 7٠١/0‏ ط. وزارة الأوقاف والشئون 
الإسلامية . 


4ه 
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التعريف : 
١-السؤرلغة:‏ بقية الشيء. وجمعه أسار. 
وأسأر منه شيئا أبقى . وني الحديث «إذا شربتم 
فأسئروا”" أي أبقوا شيئا من الشراب في قعر 
الإناع. وفي حديث الفضل بن عباس «ما كنت 
أوثر على سؤرك أحدا». 20 ورجل سأرأي 
يبقي في الإناء من الشراب . 
ويقال: سأرفلان من طعامه وشرابه سؤرا 
وذلك إذا أبقى بقية. وبقية كل شيء سؤره. 9» 
والسؤرني الاصطلاح هو: فضلة الشرب 
وبقية الماء التي يبقيها الشارب في الإناء. أوفي 
الحوض. ثم استعير لبقية الطعام أوغيره. قال 


)١(‏ حديث: وإذا شربتم فأسثر وا أورده صاحب لسان العرب 
مادة: «سأرى. ول نبتد إليه في المصادر الحديثية الموجودة 
لدينا. 

(7) حديث: «ماكنت أوثر على سؤرك أحداء». أخرجه 
الترمذي (ه/ 0017 ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 
وقال: هذا حديث حسن . 

”) لسان العرب مادة: (سأر). ' 


لاومو وم مه ووس وود روفوم ووه دو وو دو و دوعا ومو ومو دو 


النووي : ومراد الفقهاء بقوهم : سؤر الحيوان 


طاهر أو نجس : لعابه ورطوبة فمه . ) 1 


الحكم التكليفي 
؟ - اختلف الفقهاء في أحكام الأسار على 
ا تجاهين : 

أحدها: يذهب إلى طهارة الأسارء وهو 
مذهب المالكية . 
والآخر: مذهب الجمهور الذين يرون طهارة 
بعض الأسار ونجاسة بعضها. والتفصيل 
كما يل : 
 *‏ ذهب الحنفية إلى تقسيم الأسار إلى أربعة 
أنواع : 

النوع الأول: سؤر متفق على طهارته وهو 
سؤر الآدمي بجميع أحواله مسلما كان أوكافراء 
صغيرا كان أوكبيراء ذكرا أو أنثى. طاهرا أو 
الصلاة والسلام بلبن فشرب بعضه وناول 
أبا بكر رضي الله عنه فشرب,» وقال: «الأيمن 


فالأيمن» اين 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١/148ء‏ المجموع للنووي 
»1١‏ ولمغني ١ه‏ وكشاف القناع ل 

)١(‏ حديث: «الأيمن فالأيمن». أخرجه البخاري (الفصح 
طالسلفية)., ومسلم  1١107/7(‏ ط الحلبي) 
من حديث أنس بن مالك . 


لل واه 
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وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنت 
أشرب وأنا حائض» ثم أناوله النبي يِل فيضع 
فاه على موضع ف فيشرب:7) 
ولأن سؤر الآدمي متحلب من لحمه. ولحمه 
طاهر. فكان سؤره طاهراء إلا في حال شرب 
الخمر فيكون سؤره نجساء لنجاسة فمه 
بالخمر. 
ومن النوع الأول المتفق على طهارته سؤر 
ما يؤكل لحمه من الأنعام والطيور إلا الجلالة 
والدجاجة المخلاة» لما روي «أن النبي يَك توضاً 
بسؤر بعير أوشاة»('© ولأن سؤره متولد من 
لحمه ولحمه طاهر. 
أما سؤر الجلالة والدجاجة المخلاة وهي التي 
تأكل النجاسات حتى أنتن لحمها فيكره 
استعماله لاحتهال نجاسة فمها ومنقارها . 
وإذا حبست حتى يذهب نتن لحمها فلا 


كراهة في سؤرها. 


وأما سؤر الفرس فطاهر على قول أبي 
يوسف ومحمد, وظاهر الرواية عن أبي حنيفة. 
وهو الصحيح . لأن سؤره متحلب من لحمه. 
ولحمه طاهرء ولأن كراهة لحمه عنده ليست 


)١(‏ حديث عائشة : «كنت أشرب وأنا حائض. . . » أخرجه 
مسلم /١1(‏ 7145-3746 ط الحلبي) 

(؟) حديث: دأن النبي يآ توضأ بمسؤر بير أوشاة». أورده 
ولم غبتد إليه في المصادر الحديثية الموجودة لدينا . 


لو موهوم وم ووءس ومس ري يوه مفو نوم مووي اوم ورد م ووو مووود دعوو ووو 


لنجاسته بل لاحترامه» لأنه الة الجهاد وإرهاب 
العدو. وذلك منعدم في سوّره فلا يؤثر فيه . 

ويرى أبوحنيفة في رواية أخرى عنه أن 
سؤره نجس بناء على الرواية الأخرى عنه 
بنجاسة لحمه. 

ومن هذا النوع : ما ليس له نفس سائلة أي 
دم سائل. سواء كان يعيش في الماء أوفي غيره 
فسؤره طاهر. 

النوع الثاني: السؤر الطاهر المكروه وهو 
سؤر سباع الطيركالبازي والصقر والحدأة 
ونحوها فسؤرها طاهر, لأنها تشرب بمنقارها 
وهوعظم جاف فلم يختلط لعابها بسؤرهاء ولأن 
صيانة الأواني عنها متعذرة» لأنها تنقض من الجو . 
فتشرب. إلا أنه يكره سؤرهاء لأن الغالب أنها 
تتناول الجيف وال ميتات فأصبح منقارها في معنى 
منقار الدجاجة المخلاة . 


وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف أن سباع 
الطير إن كان لا يتناول المينات مثل البازي 
الأهلي ونحوه فلا يكره الوضوء بسؤره . 

ومن هذا النوع سؤر سواكن البيوت كالفارة 
والحية والوزغة والعقرب ونحوها من الحشرات 
التي لها دم سائل, لأنه يتعذر صون الأواني منها . 

ومن هذا النوع أيضا: سؤر اهرة فهوطاهر 
ولكنه مكروه لما روي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعا إلى رسول اللهككِةٍ أنه قال: «السنور 


هسا٠١ا١‎ 


ح ا 1ذن 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا الا ااال ا ااا ا اي اي ا 1 


سبع27 ولقوله ككل «يغسل الإناء إذا ولغ فيه 
الكلب سبع مرات أولاهن أو آخرهن بالتراب» 
وإذا ولغت فيه ال هرة غسل مرة» . 9 

والمعنى في كراهة سؤر الهرة من وجهين : 

أحدهما ما ذكره الطحاوي : وهو أن الهرة 
نجسة لنجاسة لحمهاء وسؤرها نجس مختلط 
بلعابها المتولد من لحمها النجس. ولكن سقطت 
نجاسة سؤرها اتفاقاء لعلة الطواف المنصوصة 
في قولهيكلة : «إنما هي من الطوافين عليكم أو 
الطوافات».9© حيث إنها تدخل المضائق وتعلو 
الغرف فيتعذر صون الأواني منها. 


ولا سقط حكم النجاسة من سؤرها لضرورة 
الطواف بقيت الكراهة, لعدم تحاميها النجاسة 
ولامكان التحرّزعنها في الجملة. 


والثاني : ما ذكره الكرخي وهو أن الهرة ليست 


)١(‏ حديث: «السنور سبع». أخرجه أحمبد (6/ 817 ط 
الميمنية). والحاكم ١8 /١(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) 
من حديث أبي هريرة. وضعفه الذهبي . 

. حديث: «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات»‎ )١( 
71410 /١( ط الحلبي) والبيهقي‎ ١61١ /1( أخرجه الترمذي‎ 
ط دائرة المعارف العثانية) من حديث أبي هريرة.» وصوب‎ 
. البيهقي وقف الشطر الذي فيه ذكر الهرة‎ 

(") حديث : «إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات». 
أخرجه الترمذي  ١64/١(‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
قتادة. وقال: حديث حسن صحيح . 


النبي يكلْةِ نفى عنها النجاسة بقوله : «إنها ليست 
بنجس»7) ولكن يكره سؤرها لتوهم أخذها 
الفأرة فصار فمها كيد المستيقظ من نومه. فلو 
أكلت الفأرة ثم شربت الماء قال أبوحنيفة : إن 
شربته على الفورتنجس الماء وإن مكثت 
ساعة ولحست فمها ثم شربت فلا يتنجس بل 

وقال أبويوسف ومحمد: يتنجس الماء بناء 
على ما ذكراه في سؤر شارب الخمر. وهوأن 
صب الماء شرط في التطهيرعند أبي يوسف ولم 
يوجد. وأن ما سوى الماء من المائعات ليس 
بطهور عند محمد . 

النوع الشالث: السؤر النجس المتفق على 
نجاسته في المذهب وهوسؤر الكلب والخنزير 
وسائر سباع البهائم. أما الخنزير فلأنه نجس 
العين لقوله تعالى : «فإنه رجس 2#" الآية. 
ولعابه يتولد من لحمه النجس . وأما الكلب 
فلآن النبي يةِ أمربغسل الإناء من ولوغه سبع 
مرات. ولسانه يلاقي الماء أوما يشربه من 
المائعات الأخرى دون الإناء فكان أولى 
بالنجاسة. ولأنه يمكن الاحترازعن سؤرهما 


١64 /١( حديث: وإنها ليست بنجس» . أخرجه الترمذي‎ )١( 


اط الحلبي) من حديث أبني قتادة. وقال: حديث حسن 


١546© سورة الأنعام/‎ )7١( 


ها٠١7-‎ 
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وصيانة الأوانٍ عنهم . ولأن النبي يله 
عندما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع؟ قال: 
«إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس». 27 ولو 
كانت طاهرة لم يحده بالقلتين. 

ولاروي أن عمررضي الله عنه خرج في 
ركب فيه عمروبن العاص حتى وردا حوضا 
فقال عمروبن العاص : ياصاحب الحوض هل 
ترد حوضك السباع؟ فقال عمر: ياصاحب 
الحوض لا تخبره فإننا نرد على السباع وترد 
علينا. ولوم يكن الماء يتنجس بشريها منه لم يكن 
للسؤال ولا للنبي عن الجواب معنى . ولأن هذه 
الحيوانات غير مأكولة اللحم ويمكن صون 
الأواني منباء وعند شربها يختلط لعابها بالمشروب 


ولعابها نجس لتحلبه من حمها وهونجس. 
فكان سورها نجسا: 


النوع الرابع : المشكوك في طهارة سؤره وهو 
الحمار الأهلى والبغل فسؤرهما مشكوك في طهارته 
ونجاسته لتعارض الأدلة. فالأصل في سؤرهما 
النجاسة., لأنه لا يخلوسؤرهما عن لعابهماء 
ولعسابهم| متحلب من حمهم) ولحمهم| نجس . 
ولأن عرقه طاهرلماروي أن النبي كةٍ كان 
يركب ا حار مُعُرورياً والحر حرٌ الحجاز. ويصيب 


)١(‏ حديث : وإذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس» أخرجه 
أبوداود (1/ 07 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث ابن 
عمرء. وصححه ابن منده كيا في التلخيص لابن حجر 
 ١07/١(‏ ط شركة الطباعة الفئية) 


العرق ثوبه. وكان يصلي في ذلك الثوب» () : 
فإذا كان العرق طاهرا فالسؤر أولى 1 


وقد تعارضت الآثارفي طهارة سؤر الحمار 
ونجاسته, فعن ابن عباس رضي الله عنها أنه 
كان يقول: الحمار يعتلف القت والتبن فسؤره 
طاهر. وعن ابن عمر رضي الله عنها أنه كان 
يقول: إنه رجس. وتعارضت الأخبارني أكل 
لحمه ولبنه ى] تعارض تحقق أصل الضرورة 
فيه. لأنه ليس في المخالطة كاهرة فلا يعلو 
الغرف ولا يدخل المضائق., وليس في المجانبة 
كالكلب. فوقع الشك في وقوع حكم الأصل. 
والتوقف في الحكم عند تعارض الأدلة واجب» 
ولذلك كان مشكوكا فيه فلا ينجس سؤره 
الأشياء الطاهرة, ولا يطهر به النجس . وعند 
عدم الماء يتوضاً بسؤره ويتيمم احتياطاء وأيهما 
قدم جاز, لأن المطهر منهها غيرمتيقن, فلا فائدة 
ف الترقيت: 


وقال زفر: يبدأ بالوضوء بسؤر ا حار أو البغل 
ليصير عادما للاء حقيقة ك3 


)١(‏ حديث: «كان يركب الحهار معرورياء. أورده صاحب 
كتاب الاختيار (1/ ١4‏ ط الميمنية) ولم نبتد إليه في المراجع 
الحديثية الموجودة لدينا. 

(؟) البدائع /١‏ 55-7 حاشية ابن عابدين 2148/١‏ 
الاختيار تعليل المختار 6 المغني لابن قدامة 41/١‏ 
المجموع للنووي >9١‏ الفتاوى المندية /١‏ #؟ 


س٠١"‎ 


711171101 ا ا ااا ا ا اا ااا اا ااا اا ا 


والتفاصيل في مصطلح : (نجاسة. طعام» 
طهارة) . 
5 وذهب الشافعية إلى أن سؤر جميسع 
الحيوانات من الأنعام, والخيل والبغال والحمير 
والسباع واللهرة والفئران والطيور والحيات وسام 
أبرص . وسائر الحيوانات المأكولة وغير المأكولة ‏ 
سؤرهذه الحيوانات طاه رلا كراهة فيه إلا 
الكلب والخنزير وما تولد منهه| أومن أحدهما. 


فإذا ولغ أحد هذه الحيوانات في طعام جاز 


أكله بلا كراهة. وإذا شرب من ماء جاز الوضوء 
به بلا كراهة . 


واستدلوا لذلك بقوله تعالى : «إوما جعل 
غايكم ف اللي من حرج 1" لان في تين 
سؤر هذه الحيوانات حرجاء ويعسر الاحتراز 
عن بعضها كالهرة ونحوها من سواكن البيوت . 

ولما ورد عن كبشة زوجة أبي قتادة رضي الله 
عنهها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوء 
فجاءت هرة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى 
شربت,. قالت كبشة: فراني أنظر إليه. 
فقال: أتعجبين ياابنة أخي؟ فقلت: نعم . 
فقال إن رسول اللهيل قال: «إنها ليست بنئجس 
إنها هي من الطوافين عليكم أو الطوافات» . 9© 


78 سورة الحيج/‎ )١( 
- 1١684 /١( حديث : وإنها ليست بنجس» أخرجه الترمذي‎ )1( 
. ط الحلبي) وقال: حديث حسن صحيح‎ 


ولاروي عن جابر رضي الله عن ه أن 
النبي كل قيل له: أنتوضاً بها فضلت الحمر؟ 
قال: «وبما أفضلت السباع». 9" 


وعن عمروبن خارجة رضي الله عنه قال: 
«خطب رسول اللهي على ناقته. وإن لعابها 
يسيل بين كتفي . 9) ش 

وعن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه أن 
النبي بك سئل عن الحياض التي بين مكة 
والمدينة تردها السباع والكلاب والحمرء وعن 
الطهارة منباء فقالكلة: «لماما حملت في 
بطونهاء ولنا ما غبرطهور”(" ولقول عمر المتقدم 
وفيه فإننا نرد على السباع وترد علينا. 


أما الكلب والخنزير وما تفرع منهما أومن 
أحدهما فسؤره نجس. لقوله تعالى في الخنزير: 
«فإنه رجس »4 الآية ولقولهككةٍ في الكلب: 
«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله ‏ 


)١(‏ حديث جابر: «أنتوضاً با فضلت الحمر؟». أخرجه 
الدارقطني (5/1 - ط دار المحاسن) وضعف أحد رواته . 

(7) حديث عمروبن خارجة : وخطب رسول اللهك» . 
أخرجه الترمذي (4/ 44 ط الحلبي) وقال: حديث 
حسن صحيح . 

(*) حديث: «لىاما حلت في بطونهاء. أخرجه ابن ماجه 
 17/1(‏ ط الحلبي) وضعفه البوصيري في مصباح 
الزجاجة (1/ ١١‏ ط دار الجنان) .. 

(؛) سورة الأنعام/ ١146‏ 


ها٠١4-‎ 


لمم مالي م مالعالل رم يه ووو مم نه ووب ممم دودمم وو نوو و وي و وود ديد درم مهو دودو ووو وو ودوورة 


سبع 53 أولاهن بالتراب»١‏ 'وفي رواية 
«فليرقه» أي الماء الذي ولغ فيه . والإراقة للماء 
إضاعة مال, فلوكان الماء طاهراً لما أمر بإراقته إذ 
قد نبى غن إضاعة المال. . 
وإن رأى شخص هرة أونحوها تأكل نجاسة 
ثم وردت على ماء قليل أي لا يبلغ قلتين 
فشربت منه ففيه ثلاثة أوجه عند الشافعية : 
,أصحها: أنه إن غابت ثم رجعت لم ينجس 
الماء., لأنه يجوزأن تكون قد وردت على ماء 
كثير فطهر فمها ولأنا ‏ في هذه ا حالة ‏ قد تيقنا 
طهارة الماء وشككنا في نجاسة فمهاء فلا ينبجس 
الماء المتيقن بالشك . 
والثاني: ينجس الماء لأنا تيقنا نجاسة فمها. 
والثالث: لا ينجس الماء بحال لأنه لا يمكن 
الاحتراز منها فعفي عنه. ودليل هذا الوجه 
' حديث: «إنما هي من الطوافين عليكم أو 
الطوافات'2 وهذا هوالأحسن عند الغزالي 
وغيره لعموم الحاجة وعسر الاحتراز فهي 
كاليهودي وشارب الخمر فإنه لا يكره سؤرهما 
عند الشافعية . 9) 
)١(‏ حديث: «طهور إناءأحدكم. : . أخرجه مسلم 
(1/ 74 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 
(7) حديث: «إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات» . 
تقدم تخريجه ف/ ٠"‏ 
(5) المجموع للنووي 0109/7/١‏ 1/ 584, مغني المحتاج 


2377/١ سبل السلام‎ 2# /١ روضةالطالبين‎ » 1١ 
514/١ البدائع‎ 


والتفاصيل في مصطلح: (شك. طهارة. 


نجاسة) . 
ه ‏ وذهب الحنابلة إلى تقسيم الحيوان إلى 
ثم قسموا النجس إلى نوعين : 


النوع الأول: ما هونجس رواية واحدة وهو 
الكلب والخنزير وما تولد منهما أومن أحدهماء 
فهذا النوع سؤره وعينه وجميع ما يخرج منه 

٠‏ لقوله تعالى في الختزير: «فإنه 

0 '»الآية وقوله 6 ١‏ في الكلب: : «إذا ولغ 
الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع 
مرات» سس 0 ليغسله سبع 8 أولاهن 
بالتراب». 5 

فإذا ولغ في ماء أومائع اخريجب إراقته. وإذا 
أكل من طعام فلا يجوز أكله . 

النوع الثاني : ما اختلف في نجاسته وهوسائر 
سباع البهائم وجوارح الطير وا حار الأهلي 
والبغل» فعن أحمد أن سؤرها نجس إلا السنور 
وماياثلها في الخلقة أودونها فيهاء فإذا شربت 


0ك لجل ل 
)١(‏ سورة الأنعام/ ١546‏ 


(؟) حديث : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» أخرجه مسلم 
784/1 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


5 


ممم عم لمم او مالا رمه 


فقال: «إذا كان ا د 
كانت طاهرة لم يحده بالقلتين . ولقوله كَكِةِ في 
الحمر الأهلية يوم خيبر: «إنها رجس )20 ولأنه 
حيوان حرم أكله. لا لحرمته مثل الفرس ‏ حيث 
يحرم أكله عند من يقول بحرمته ‏ ويمكن 
التحرزمنه غالبا فأشبه الكلب, ولأن السباع 
والجوارح الغالب عليها أكل الميتاتء 
والنجاسات فتنجس أفواههاء ولا يتحقق وجود 
مطهر لماء فينبغي أن يقضى بنجاستها 
كالكلاب . 
وروي عن أحمد أنه قال: في البغل وا حار إذا 
لم يجد غيرسؤرها تيمم معه وهوقول الثوري . 
قال ابن قدامة: وهذه الرواية تدل على 
طهارة سؤرهماء لأنه لوكان نجسا لم تجز الطهارة 
به. وروي عن إساعيل بن سعيد : لا بأس 
بسؤر السباع لأن عمر قال فيها: ترد علينا ونرد 
. عليهاء ثم قال: والصحيح عندي طهارة البغل 
والجمارء لأن النبييخٍ كان يركب الحمير 
والبغال. 7" وتركب في زمنه. وفي عصر 
)١(‏ حديث : «إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينبجس» تقدم تخريجه . 
ن/". 
كد وإنها رجس». أخرجه البخاري (الفتح 9/ 504 
ط السلفية) من حديث أنس بن مالك . 
(*) حديث : «ركوبهيكة الحمار» . أخرجه البخاري (04/51- 
ط السلفية) من حديث معاذ بن جبل . 


وحديث : «ركوبه البغلة» أخرجه البخاري (الفتح 
5/ 64 -ط السلفية) من حديث اليراء بن عارزب . 


مومهوي نم روس فممو من ينوه نوو ةدر ووو مم ير رم مو و6ومي مو فوووروء نرم و موود ونث ثثره 


الصحابة. فلوكانت نجسة لبين النبي به 
ذلك. ولأنه لا يمكن التحرزمنها بالنسبة 
لمقتنيها فأشبه الهرة» ومن هذا النوع الجلالة التي 
تأكل النجاسات ففي رواية أن سؤرها نجس . 
وفي أخرى أنه طاهر. 

القسم الثاني : طاهر في نفسه. وسؤره وعرقه 
طاهران وهو ثلاثة أضرب : 

الأول: الآدمي. فهو طاهر وسؤره طاهر 
سواء كان مسلا أوكافراء رجلا أوامرأة» وإِنّ 
كانت حائضا أونفساء أوكان الرجل جنبا 
لقوله كي : «المؤمن لا ينجس». 7( ولحديث 
«شرب النبي وك من سؤر عائشة». 9) 

الضرب الثاني : مايؤكل لحمه. فسؤره' 
طاهر يجوز شربه والوضوء به. إلا إن كان جلالا 
يأكل النجاسات ففي سؤره الروايتان 
السابقتان. ويكره سؤر الدجاجة المخلاة لأن 
الظاهر نجاسته . 

الضرب الثالث: الهرة وما يوائلها من الخلقة 
أودونها كالفارة وابن عرس ونحوذلك من 
حشرات الأرضء» فسؤره طاهر يجوز شربه 
والوضوء به. ولا يكره. لحديث عائشة رضي 


)١(‏ حديث : «المؤمن لا ينجس». أخرجه البخاري (الفتح 
0ط السلفية). ومسلم /١(‏ 787 ط الحلبي) من 


(؟) حديث: «شرب النبيي من سؤر عائشة» تقدم تخريجه 


ف/م 


ها١كدس‎ 


اب بي ل ل 0 ل 0 ا ا ا ل ل ل ا ل ا يسم 


الله عنها قالت: «كنت أتوضاً أنا ورسول الله يك 
من إناء واحد وقد أصابت منه الهرة قبل ذلك»7١)‏ 
قالت: وقد «رأيت رسول الله يك يتوضأ بفضل 
الهرة» . 9) ولحديث كبشة الذي سبق ذكره . 

إلا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: يغسل 
الإناء الذي ولغت فيه الهرة مرة أومرتين. وبه 
قال ابن المنذرء وقال الحسن وابن سيرين : 
مرة؛ وقال طاوس : سبع مرات كالكلب . 
وزوي عن ابن عمر رضي الله عنها أنه كره 
الوضوء بسؤر الهرة والحمار. 

وإذا أكلت ال هرة ونحوها نجاسة ثم شربت 
من ماء يسيربعد أن غابت فالماء طاهر, لأن 
النبي يكِةٍ نفى عنها النجاسة. وتوضأ بفضلها مع 
علمه بأنها تأكل النجاسات . 

وكذا إن شربت قبل أن تغيب فسؤرها طاهر 
كذلك في الراجح , لأن الشارع عفا عنها مطلقا 
لمشقة التحرز. 

وقال القاضى وابن عقيل : يتين اماد لأنه 
ورات علق لساب بسةء وقال المجد ابن 


)١(‏ حديث عائشة: «كنت أتوضاً أنا ورسول اله يك من 
إناء. . .» أخرجه الدارقطني (1/ 59 ط دار المحاسن) 
وضعف شمس الحق العظيم أبادي أحد رواته كما في 
التعليق عليه . 

(؟) حديث عائشة: «رأيت رسول الله كل يسوضأً بفضل 
المرة». أخرجه الدارقطنى 1٠١ /١(‏ ط دار المحاسن) وأعله 
٠ (| 3‏ 


ممم مو ميم ووس ممم د رمرم ووو وود داومو ووه 


تيمية: الأقوى عندي أنها إن ولغت عقيب 
الأكل فسؤرها نجس . وإن كان بده بزمن 
يزول فيه أثر النجاسة بالريق لم ينجس. قال: 
وكذلك يقوى عندي جعل الريق مطهرا أفواه 
الأطفال ويهيمة الأنعام. وكل بهيمة أخرى 
طاهرة, فإذا أكلوا نجاسة وشربوا من ماء يسير 
أو أكلوا من طعام فسؤرهم طاهر, وقيل: إن 
غابت اهرة ونحوها بعد أن أكلت النجاسة غيبة 
يمكن ورودها على ما يطهر فمها فسؤرها طاهر 
وإلا فنجس . 
وقيل: إن كانت الغيبة قدرما يطهر فمها 
فطاهر. وإلا فنجس. )١‏ 
5 وذهب المالكية والأوزاعي إلى أن سؤر 
البهائم جميعا طاهر ومطهرإذا كان ماء. ولو 
كانت هذه البهيمة محرمة اللحم أوكانت 
جلالة. ويدخل في ذلك الكلب والخنزير» 
وما تولد منها أومن أحدهما لقوله تعالى : هو 
الذي خلق لكم ما في الأرض ججميعا»4”" فأباح 
الانتفاع بالأشياء كلهاء ولا يباح الانتفاع إلا 
بالطاهر. وحرمة الأكل لبعض الحيوانات لا تدل 
على النجاسة. فالآدمي ومثله الذباب والعقرب 
والزنبور ونحوها طاهر ولا يباح أكلهاء إلا أنه 
)١(‏ المغني لابن قدامة 47/١‏ , كشاف القناع /١‏ 146. سبل 


السلام 77/١‏ الإنصاف ١/*؛*.‏ الفروع 507/١‏ 


هسا٠١ال-‎ 


يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب مع طهارته 
تعبداء ولكن يكره الوضوء بسؤر الكلب 
والجلالة والدجاجة المخلاة وشارب الخمرء وكذا 
بقية الحيوانات التي لا تتوقى النجاسة كاطرة» 
إلا إذا م يجد ماء آخر يتوضا به» أوعسر الاحتراز 


من الحيوانات التي لا تتقي النجاسة. أوكان 
السؤر طعاما فلا يكره استعمال سؤر ماذكر 


ولم يفرق بعضهم بين الماء والطعام وذلك 
مشقة الاحترازء ولقول هيك في المرة: «ليست 
بنجس إنها من الطوافين عليكم 


الطوافات» ان 
كا ذهبوا إلى طهارة سؤر الحائض والنفساء 
والجنب ولو كانوا كفارا . ") 
سل 
0 


)١(‏ حديث: «افرة ليست بنجس إنهبا 
الطوافات» . تقدم تخريجه ف/م 
(؟) جواهر الإكليل 5/١‏ مواهب الجليل ,01/١‏ الشرح 

الصغير .17/1١‏ المغني ١//ا4‏ 


من الطوافين عليكم 5 


١‏ - السائبة من السيب. ومن معانيه في اللغة 
الجري بسرعة. والإهمال والترك . وسيب 
الشيء: تركه . 

والسائبة : عبد يس على أن ارلا لس 

وكذلك السائبة: البعيريدرك نتاج نتاجه 
فيسيب ولا يركب ولا حمل عليه عندهم . 

والسائبة أيضا الناقة التي كانت تسيب في 
الجاهلية لنذر ونحوه, وكان الرجل في الجاهلية 
إذا قدم من سفر بعيدء أوبرىء من علة, أو : 
نحته دابة من مشقة أوحرب قال: ناقتي سائبة. 
أي تسيبء فلا ينتفع بظهرهاء ولا تجلا 
(لا تطرد) عن ماءء ولا تمنع من كلا 
ولا تركب . 9") 

والفقهاء يستعملون اللفظ بالمعنيين: عتق 
العبد ولا ولاء له 

وتسييب الدابة بمعنى رفع يده عنها وتركها 
على سبيل التدين. ©) 


)١(‏ لسان العرب. والصحاح . والمصباح المنير. 
(9) فح القدير 4/ ١١66‏ ط دار إحياء التراث,» وابن عابدين - 


الأحكام التملقة بالسائبة 
١‏ - تختلف الأحكام المتعلقة بتسييب السوائب 
باختلاف موضوعها . 


فقديكون التسييب واجباء كما لوأحرم 
شخص وفي يده صيد فإنه يجب عليه إرساله . ") 

.وقد يكون مباحاء كإرسال الصيد عند من 
يقول بإباحة إرساله . 9) 

'وقد يكون حراماء كتسييب الدابة . ©) 

وقد يكون مكروهاء كعتق العبد سائبة كا 
يغول المالكية . ©) 


أولا: عتق العبد سائبة : 
:”من ألفاظ العتق ما هوصريح في العتق 
كقول السيد لعبده : أنت عتيق» أو أعتقتك. 
ومنها ما هو كناية يحتاج إلى نية» ومن ذلك لفظ 
' (سائبة) فمن قال لعبده: أنت سائبة» فلا يعتق 
إلا إذا نوى العتق . 

وقد اختلف الفقهاء إذا أعتق العبد سائبة لمن 
يكون الولاء؟ 2 

فذهب الحنفية والشافعية وهو المذهب عند 


-571-70/5., والزرقاني 171/4. ونهاية المحتاج 
4 , ومطالب أولي النبى 764/5 6هم 

7٠١ /7 وابن عابدين‎ 2074 /١ مغني المحتاج‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 7/ 771-77١‏ 

(7) ابن عابدين ؟/ 7١‏ , ونهاية المحتاج 4/ ١19‏ 

(5) الفواكه الدواني ؟/ 51١١ 7١9‏ 


ا ا ا ا ا ا 00 


الحنابلة وابن نافع من المالكية ومال إليه ابن 
العربي إلى أن الولاء يكون لمعتقه» حتى ولو 
شرط أن لا ولاء له عليه فإن الشرط باطل لأنه 
تخالف للنص . واستدلوا بقول النبي يك : 
«الولاء لمن أعتق». 27 وقوله: «الولاء بمنزلة 
النسب»0.6© فكما أنه لا يزول نسب إنسان 
ولا ولد عن فراش بشرط. لا يزول ولاء عن 
عتيق بالشرط. ولذلك لا أراد أهل بريرة أن 

يشترطوا على عائشة رضي الله تعالى عنها ولاء 
بريسرة إذا عتقت قالك : «اشتريها واشترطي 
لهم الولاء. فإنما الولاء لمن أعتق», وبهذا أيضا 
قال النخعي والشعبي وابن سيرين وراشد بن 
سعد وضمرة بن حبيب» وعلى هذا فإن معتقه 
هوالذي يرئه إن لم يكن له وارث» قال سعيد: 
حدثنا هشيم عن منصور أن عمر وابن مسعود 
قالا في ميراث السائبة هو للذي أعتقه . 

وقال المالكية وهوالمنصوص عن أحمد: إن 
من أعتق عبده سائبة لا يكون لمعتقه الولاء. قال 
المالكية: ويكون ولاؤْه للمسلمين يرثونه 
ويعقلون عنه. ويكون عقد نكاحها إن كانت 
أنئى - وهو قول عمر بن عبدالعزيز والزهري 
ومكحول وأبي العالية . 


)١(‏ حديث: «الولاء لمن أعتق». أخرجه البخاري (الفتح 
6 طط السلفية). ومسلم (5/ ١١47‏ _ط الحلبي) 
من حديث عائشة. 

(؟) حديث: «الولاء بمنزلة النسب». أخرجه البيهقي - 


-١١5- 


اوملعي الولو 


وقال أحمد: إن مات العتيق وخلف مالا ولم 
يدع وارثا اشتري باله رقاب فأعتقواء وقد أعتق 
ابن عمرعبدا سائبة فيات فاشترى ابن عمر 
بياله رقايا فأعتقهم . 

وعن عطاء قال: كنا نعلم أنه إذا قال: 5 
حر سائبة فهويوالي من شاء . ”') 
ثانيا: تسييب الدواب : 

الأصل أن تضييع المال حرام » وقد أبطل الله 
سبحانه وتعالى ماكان يفعله أهل الجاهلية من 
تسييب دوابهم وتحريم الانتفاع بها وجعلها 
لآلهتهم. وعاب عليهم ذلك قال الله تعالى : 
وما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة 
ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله 
الكذب وأكثرهم لا يعقلون 2.8 وروى مسلم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يك : «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي 
يجر قصبه (أمعاءه) في النار وكان أول من سيب 
السوائب» 0 


744/1١ -‏ _ط دائرة المعارف العشمانية) من حديث 
على بن أبي طالب. وإسناده صحيح. 

)١(‏ فح القدير4م/166١.‏ والدسوقي 5 .» والقرطبي 
41/5 "» والفواكه الدواني 75١4/7‏ , والقليوبي 
4/١ه”,‏ ومطالب أولي النبى 54/ 545. والمغني / ٠61‏ 
84 ه": وكشاف القناع -5:44 

(7) سورة المائدة/ ٠١*‏ 

() حديث : «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي» . أخرجه مسلم 
 7147/4(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


لامر وه وف ووس ووو مر فور ةو ورد رورم ر رو م ووو همدو روود ل 


وذهب جمهور الفقهاء إلى أن تسييب البهائم 
بمعنى تخليتها ورفع المالك يده عنها حرام » لما 
فيه من تضيبع المال والتشبه بأهل الجاهلية» ") 
والواجب على من ملك بهيمة أن ينفق عليها 
ما تحقاجه من علف وسقي ., أوإقامية من 
يرعاهاء أو تخليتها لترعى حيث تجد ما يكفيها. 
النبي ل قال : «دخلت امرأة النارفي هرة ربطتها 
الأرض». 9) 


فإن امتنع من علفها أجيره الحاكم على 


الفقهاء . 


وفي ظاهر الرواية عند الحنفية يجبر على 
الإنفاق ديانة ولا يجير قضاء . 9© 


)١(‏ ابن عابدين 7/ ,77١‏ وفتح القدير 477/6, وأحكام 
القران لابن العربي 7/ »77١‏ والقرطبي ؟/ 78 
والدسوقي 417/4. ونهاية المحتاج 8/ »١١8‏ والأم 
5/ 6 ومطالب أولي النبى 5/ 654" هه. وكشاف 
القناع 5/ 771, والمغني مده 

(7) حديث: «دخلت امرأة النار في هرة . 
(الففح 5/ 5ه" _ط السلفية). ومسلم (77/5 ٠١‏ -ط 
الحلبي) واللفظ للبخاري. 

(”) البدائع 4/ »5٠‏ والقوانين الفقهية ص777, والحطاب 
14 ومغني المحتاج 4577 والمغني 574/17 - 
ونج 


: . » أخرجه البخاري 


ها١١٠١‎ 


ومن سيب دابته فلا يزول ملكه عنها. ”") 
وهذا في الجملة . 
ومن سيب دابته فأخذها إنسان فأصلحها ثم 


أحدبهما أن يقول عند التسييب : جعلتها لمن . 


أخذها, فحينئد لاسبيل لصاحبها عليها لأنه 

أباح التملك. وفي القياس تكون لصاحبها. 
والشاني : إن كان سيبها ولم يقل شيئاء فإن 

صاحبها له أن يأخحذها تمن أصلحهاء لأنه لو 

جازتملك من وجدها وأصلحها من غيرقول 
المالك هي لمن أخذهاء لحازذلك في الجارية 
والعبد يتركه مريضا في أرض مهلكة, فيأخذه 
رجل فينفق عليه فيبرأ فيصيرملكا له ويطأ 

الجارية ويعتق العبد بلا شراء ولا هبة ولا إرث 

ولا صدقة. وهذا أمر قبيح . 9) 
وقال الحنابلة : من ترك دابته بمهلكة فأخذها 

إنسان فأطعمها وسقاها وخلصها ملكهاء ويهذا 

قال الليث وإسحاق, وذلك لما روى الشعبي 
مرفوعا أن رسول الله كك قال: «من وجد دابة 
قد عجز عنها أهلها أن يعلفوها فسيبوها فأخذها 

فأحياها فهي له» 9 

1) فتح القدير ه/ 477 نشر دار إحياء التراث. وأحكام القرآن 
لابن العربي 7/ ١٠7ء‏ والأم 5ر قم ومطالب أولي 
البى 5/ 4ه" ههثل والمغني 8/ 5717 , ونهاية المحتاج 
4 ,» والمهذب "5514/١‏ 

777 / 6 حاشية الطحطاوي على الدر المختار‎ )١( 

() حديث : دمن وجد دابة قد عجز عنها أهلها. . . »أخرجه - 


أوضلت منهء فحيئئذ لا يملكها اخذها وتكون 
لريها. ٠‏ ظ 


ثالثا: تسييب الصيد : 
ه من ملك صيدا فإنه يحرم عليه تسييبه 
وإرساله. لأنه يشبه السوائب في الحاهلية التي 
حرمها الله سبحانه وتعالى , وفيه تضييع للمال. 
وهذا عند الشافعية في الأصح وهوالمهب عند 
الحنابلة وهوقول الحنفية» سواء أباحه لمن يأخذه 
أولم يبحه. وني قول أخر عندهم أن حرمة 
الإرسال مقيدة با إذا كان الارسال من غير 
إباحة لأحدء. أما إذا أباحه لمن يأخذه فيجوز 
إرساله . 

قال ابن عابدين : واالحاصل أن إطلاق 
الصيد من يده جائز إن أباحه لمن يأخذه. وقيل : 
لا يجوز إعتاقه مطلقا (أي سواء أباحه لمن يأخذه 
أوم يبحه). لأنه وإن أباحه فالأغلب أنه 
لا يبقى في يد أحد فيبقى سائبة» وفيه تضييع 
المال. 9) 


- أبوداود (/ 4 174 تحقيق عزت عبيد دعاس). وفي آاخره 
قال السراوي عن الشعبي له : من حدثئك بهذا؟ قال: غير 
واحد من أصحاب رسول الْهيلِةِ » وإسناده حسن . 

)١(‏ المغني 46 وكشاف القناع ١ ١/5‏ . وعون المعبود 
69 

(؟) ابن عابدين 7/ 77١-7٠١‏ 761//08, وحاشية 
الطحطاوي على الدر 777/4 ومنح الجليل /١‏ 046 


هساا١ا١‎ 


وفي القول الثاني عند الشافعية يجوز 
الإرسال» وهو احتمال عند الحنابلة ذكره ابن 
قدامة في المغني ثم قال: والإرسال هنا يفيد. 
وهورد الصيد إلى الخلاص من أيدي الآدميين 
وحبسهم ١‏ ولمذا روي عن أبي الدرداء أنه 
اشترى عصفورا من صبي فأرسله . 

هذا ويستثنى من حرمة الإرسال ما إذا خيف 
على ولد الصيد بحبس ما صاده» فحينئذ يجب 
إرساله صيانة لروحه . 

وتسييب الصيد لا يزيل ملك صاحبه عنه. 
ومن أخذه لزمه رده لأن رفع اليد لا يقتضي زوال 
الملك. وذلك عند الحنفية وهومذهب الحنابلة 
والأصح عند الشافعية, ومقابل الأصح عند 
الشافعية يزول ملكه عنه ويملكه من أخذه. 
وزوال الملك هو احتمال ذكره صاحب المغني من 
الحنابلة . ' ْ 

أمالوقال عند إرساله: أبحته لمن يأخذه. 
فإن ملك صاحبه يزول عنه ويباح لمن أخذه. 
وهذا عند الحنفية والشافعية, لكن قال 
الشافعية: لوقال مطلق التصرف عند إرساله : 
أبحته لمن يأخذه أو أبحته فقطى حل لمن أخذه 


ومغني المحتاج 4/ 8/ا”2ء ونباية المحتاج لروكال 
والقليوبي 7407/4, والمهذب 274/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات 4١8/8‏ » ومطالب أولي النبى 1/ 66-04" 
والمغني 8/ “6717 


. حديث : وإن هذا البلد حرمه الله‎ )١( 


أكله بلا ضمان» وله إطعام غيره. ولا ينفذ 
تصرفه فيه ببيع ونحوه . 

وقال المالكية: إن اضظاة قيخض صيدا 
وأرسله باختياره وصاده آخر فهو للثاني اتفاقا 
عندهمء قاله اللخمي .9 


: رابعا: تسييب صيد الحرم : 


5 صيد ال حرم حرام على الخلال والمحرم لقول 


النبي يك يوم فتح مكة «إن هذا و الله 


ولا يعضد شوكه ولا ينفر صيده» . 7" 

.ومن ملك صيدا في الحل * ثم أحرم أودخل به 
الخرم وجب عليه إرساله» أي يجب عليه أن 
يطلّق الصيد بمجرد إحرامه أودخوله الحرم». 
لأن الحسرم سبب محرم للصيد ويوجب ضمانه 
فحرم استدامة إمساكه كالإحرام, فإن لم يرسله ٠‏ 
وتلف فعليه جزاؤه وهذا عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة . 

وقال الشافعية على ما جاء في مغني المحتاج : 
لوأدخل الحلال معه إلى الحرم صيدا تملوكا له 
لا يضمنه. بل له إمساكه فيه وذبحه والتصرف 
فيه كيف شاء لأنه صيد حلء ثم قال بعد 


. .» أخرجه البخاري 
(الفح */ 9ع _-ط السلفية). ومسلم 85/0ثة د ط 
الحلبي) من حديث ابن عباس , واللفظ للبخاري. 

(؟) ابن عابدين ؟/ 27171١ -1717١‏ وجواهر الإكليل 56/1١‏ 
ومغني المحتاج /١‏ 014 - 018 والمغني */ 748 ش 


هساا١7؟‎ 


الل ااي ل ل ا ا ا ا ل ا ا ل ا 20 


ذلك: وإن كان في ملكه صيد فأحرم . زال ملكه 
استذدامته. وينظر تفصيل ذلك في : (حرم . 
صيد., إحرام) . 


ممم يه ور وف ووس امم رم مونم تمي ةو ءءء ورم ووم موت ووو وه ف دم مجو ووه ود رومن ةنرم رهن 


سائق 
التعريف : 


- السائق في اللغة: اسم فاعل (ساق). 
يقال: ساق الإبل يسوقها سوقا وسياقاء فهو 


سائق . 
وفي التنزيل «إوجاءت 1 نفس معها سائق 
وشهيدج( "أ سائق قهاإلى المحشرء. 


واسم المفعول: 70 

وسائق الإبل يكون خلفها بخلاف الراكب 
والقائد. . 

فالراكب يمتطيها ويعلوعليها. والقائد 
يكون أمامها أخذا بقيادها . 9) 


الحكم الإجمالي. : 

> - ذهب جمهورالفقهاء إلى أنه إذا ساق في 
الطريق العام دابة أودواب فجنت على نفس » 
أو أتلفت مالا ضمن السائق ما أتلفته. سواء 
أكان مالكا أم غاصباء أم أجيرا أم مستأجراء أم 
مستعيرا أم موصى له بالمنفعة. وقالوا: لأنها في 


7١/ق سورة‎ )١( 
(؟) لسان العرب, والمصباح المنير‎ 


"ااه 


فوم ءام عم معام وو توه مون نبل نون م ليه 


يده. وفعلها منسوب له. فعليه حفظهاء 
وتعهدهاء ولأن إباحة السوق في الطريق العام 
مشروطة بسلامة العاقبة» فإن حصل تلف 
بسببه لم يتحقق الشرط فوقع تعدياء فيكون 
المتولد منهمما يمكن الاحترازعنه فيكون 
مضموناء وهذا ما يمكن الاحتراز عنه بأن يذود 
الناس عن الطريق» فيضمن وسواء أكان 
السائق راجلا أم راكبا. وخص الحنابلة الضمان 
با تتلفه الدابة بيدهاء أوفمهاء أووطئت 
برجلها. أماما تنفحه برجلها فلا يضمن . 7) 


لخبر «الرجل جبار»”'" وفي رواية «رجل العجماء 
جبار»(" فدل على وجوب الضان في جنايتها 
بغير رجلهاء وخصص عدم الضمان بالنفح دون 
الوطء لأن من بيده الدابة يمكنه أن يجنبها وطء 
مالايريد أن تطأه بتصرفهفيهاء بخلاف 
لفتديان: ناله ال مدكته ان بحيا من لا 


)١(‏ بدائع الصنائع /ا/ 2.78٠‏ ونباية المحتاج 1/1 ومغني 
المحتاج 4/ 2705 والقليوبي "١/5‏ وكشاف القناع 
2/5 

(؟) حديث: «الرجل جبار». أخرجه أبو داود (85/ 10/154 
6 تحقيق عزت عبيد دعاس) والدارقطني (7/ 165 
8 ط دار المحاسن من حديث أبي هريرة. وأعله 
الدارقطني بالشذوذ) . 

(*) حديث: «رجل العجماء جبار». عزاه صاحب كشاف 
القناع (4/ ١١5‏ - ط الرياض) إلى سعيد بن منصور في 


(4) كشاف القناع 4/ ١55‏ 


ههه عه ل ف فاهة واعه ل و معو م وموع و وإوعلاة الاعف و والعاء عماجو لقعاماء ماوق ةع عام ءاه 2ه 


وقال المالكية: لا يضمن السائق إلا إذا 
حدث التلف بفعل منه . © 

وإذا كان مع السائق قائد, أوراكب, أوههما 
وكل منهم يتصرف في الدابة اشتركوا في الضمان 
لاشتراكهم في التصرف ‏ 9) 

وقال الحنفية: ويجب على الراكب أيضا 
الكفارة في صورة القتل الخطأ ويحرم من الميراث 
والوصية. أما الراجل منبهم فلا كفارة عليه » 
ولا يمنع من الميراث والوصية, لأن هذه أحكام 
تتعلق بمباشرة القتل لا بالتسبيب, والمباشرة من 
الراكب لا من غيره . 9) 

والتفصيل في (ضان) . 


سائق القطار (الدواب المقطورة) : 
8 - إذا كانت الدواب قطارا مربوطا بعضها 
ببعض ويقودها قائد, والسائق في آخرها 
فالضان عليهماء, لأن كلا منبم| سبب التلف . 
وإن كان السائق في وسط القطار فالضمان 
عليهاء لأن السائق يسوق مابين يديه وهوقائد 
لما خلفه, والسوق والقود كل واحد منهيم| سبب 
لوجوب الضمان. وإلى هذا ذهب الحنفية .©) 
وقال الحنابلة: إن كان السائق في آأخر 


١68/4 شرح الزرقاني 4/ 2119 حاشية الدسوقي‎ )١( 
58 كشاف القناع 15/4ء والبدائع /ا/‎ )١( 

(*) بدائع الصنائع /ا/ 58٠١‏ - 541 

(5) المرجع السابق . 


ها١ة‎ 


كل قي ومو م بجعم وإ عي أ 6 وهاه هاع بع ها م بودي عد يعد يوان ماه وعد هدعا ع و و ا 


المقطورة شارك القائد في ضيان الأخيرفقط. 
لامع استرقاق التضرف على الأخير: 
ولا يشارك القائد فيها قبل الأخير لأنه ليس سائقا 
ما قبل الأخير ولا هو تابع لما يسوقه . 

وإن كان في أول المقطورة شارك القائدفي 


ضهان جناية الكل. لأنه لوانفرد بذلك لضمن 
جناية الجميع. لأن ما بعد الأول تابع. سائر 


بسيره فإذا كان معه غيره وجب أن يشاركه في 


ذلك. 

وإن كان السائق فيما عدا الأول من المقطورة 
شارك القائد. في ضمان ما باشر سوقه. وفي 
ضمان ما بعد الذي باشر سورقه. لأنه تابع له 
ولا يشارك السائق القائد في ضمان ما قبل 
ما باشر سوقه لأنه ليس سائقا له. وهذا القسم 
من المقطورة ليس تابعا لما يسوقه . )١‏ 

وحيث وجب الضان فهوعلى السائق إن 
كان المجنى عليه ما لا تحمل العاقلة غرمه 
كا مال . 1 

وإن كانت الجنايةمما تحمله العاقلة كدية 
القتل الخطأ فالغرم عليها.' (ر: عاقلة) . 


السائق مع الماشية حرزها: 
؛ - الماشية المسوقة محرزة بسائقهاء فيقطع 


1١17-1175 /4 كشاف القناع‎ )١( 


ع« مره ع مثر ومس فوم رمعي تعر نوووة ويم مير مر ووو مهم ووو م وفعو و داور دروو و ردن 


سارقها بشرط أن ينتهي نظر السائق إليهاء فإن 
كان لا يرى البعض لحائل فهذا البعض غير 
محرزء وإالى هذا ذهب جمهور الفقهاء. وفي 
وجه للشافعية : لا يشترط ذلك ٠ )١‏ 

وقال الحنفية: إنها غير حرزة فلا يقطع 
سارقهاء وقالوا: لأن السائق ونحوه كالقائد إنها 
يقصدون قطع المسافة» ونقل الأمتعة دون حفظ 
الدابة: 9) 


تنازع السائق مع الراكب: | 

© -إذا تنازع السائق مع الراكب في ملكية الدابة 

ولا بينة» صدق الراكب. إلا إذا جرى العرف 

على سوق المالك الدابة» فيتبع العرف. 9©) 
والتفصيل في (دعوى, وبينة) . 


58/ /5 وكشاف القناع‎ .178/٠١ روضة الطالبين‎ )١( 


(9) فتح القدير ه/ ١٠67‏ 
(*) حاشية الدسوقي */ 85 


ما1١6ل‎ 


الال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 لل لل الل للا نك 


١‏ - السائمة في اللغة: الراعية من الحيوانات» 
سميت بذلك لأنها ترعى العشب والكلاً المباح. 
يقال: سامت تسوم سوما إذا رعت. وأسمتها: 
إذا رعيتهاء ومنه قوله تعالى : إومنه شجر فيه 
تسيمون »22# أي ترعون فيه أنعامكم . 29 

وفي اصطلاح الفقهاء: هي التي تكتفي 
بالرعي المباح في أكثر العام . 

وقيد الحنفية والحنابلة ذلك بأن يكون بقصد 
الدر والنسل والزيادة . 9 


الألفاظ ذات الصلة : 


العلوفة : 
العلوفة: هى ما يعلف من النوق أو الشياه 


٠١ سورة النحل/‎ )١( 
لسان العرب ؟/6؟,. والقاموس المحيط . والمصباح المنير‎ )79( 
. مادة : (سوم)‎ 


(") الاختيار ٠١8 /١‏ ط دار المعرفة. وكشاف القناع ؟/ 187 
ط عالم الكتب. بيروت. لبنان. وروضة الطاليين ؟/ 1١9٠‏ 
ط المكتب الإسلامي., والمهذب 1١‏ طدارالمعرفة 
بيروت لبنان, والتعريفات للجرجاني. وكشاف 
اصطلاحات الفنون "/ 85 


و 2 اه نم هق هده انه #تماعاظ و واه أو دهن واج ونويع اطع و ع ونع ع ع عو رو و ع عع 95 


000 . ويطلق على ما تأكل الدابة. 
وعلى هذا فالعلاقة بين السائمة والعلوفة 
ضدية .9) 


الأحكام المتعلقة بالسائمة : 
شتراط السوم ف وجوب ركاة الماشية : 
يشترط في وجوب زكاة الماشية السوم عند 
جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة 
وأكثر أهل العلم. فتجب الزكاة في السائمة من 
الإبل والبقر والغنم» وكذلك الخيل عند أبي 
حنيفة, لما جاء في صحيح البخاري من حديث 
أ بكر: «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 
أربعين فيها شاة»0" وروى أبوداود عن بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت 
رسول الله عقو 8 : «في كل سائمة إبلفي 
أرانعين انه لون 

وأما الأنعام المعلوفة فلا زكاة فيها لانتفاء 
السوم ؛ لأن وصف الإبل بالسائمة يدل مفهومه 
على أن المعلوفة لا زكاة فيهاء وأن ذكر السوم 


)١(‏ تاج العسروس» ولسان العرب, والقاموس المحيط. 
والمصباح المنير مادة: (علف). 

(70) حديث: «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أر بعين فيها 
شاة». أخرجه البخاري (الفتح 7117/7 - ط السلفية) . 
(") حديث : «في كل سائمة إبل في أربعين ابنة لبون» . أخرجه 

أبوداود (7/ 7 - تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده 


دكأااه 


ل ل 2 ل ل ل ا ا لت ل ل لا ا لا ا 


لابد من فائدة يعتد بها صيانة لكلام الشارع عن 
اللغو )١‏ 

وعند المالكية: لا يشترط السوم في زكاة 
الأنعام» فأوجبوا الزكاة في المعلوفة من الإبل 
والبقر والغنم» كا أوجبوها في السائمة سواء 
بسواءء لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : «إذا 
بلغت حمسا من الإبل ففيها شاة» . 9) 

وقالوا: إن التقييد بالسائمة في الحديث لأنه 
الغالب على مواشي العرب. فهو لبيان الواقع 
ير ل 


السوم الذي تجب فيه الزكاة : 

4 - القائلون بوجوب الزكاة في الأنعام السائمة. 
يختلفون في اعتبار السوم الذي تجب به الزكاة. 
فاشترط الحنفية والحنابلة أن ترعى العشب 
المباح في البراري في أكثر العام بقصد الدر 
والنسل والتسمين, فإن أسامها للذبح أوالحمل 
أوالركوب أو الحرث. فلا زكاة فيها لعدم النماء» 
وإن أسامها للتجارة ففيها زكاة التجارة . 9) 


)١(‏ فتح القدير١/4414‏ 2505 4 ط بولاق. والمجموع 
هل هه”, ط المكتبة السلفية. والمغني ل هلاه ط 
الرياض. 

(؟) حديث: وإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة». أخرجه 
البخاري (الفتح 717/7 ط السلفية) من حديث 
أبي بكر . 

(9) الشرح الصغير 04٠ /١‏ 44ه ط دار الممارف بمصر. 
والدسوقي 477/١‏ . وبداية المجتهد 708/١‏ ط مكتبة 
الكليات الأزهرية . 


مومه ور مو ووس لومم وم ممم مووود وو داورو ووو 


وإن أسامها بنفسها بدون أن يقصد مالكها 
ذلك فلا زكاة فيها عند الحنفية . ) 

وأماعند الحنابلة على الأصح فلا يعتبر 
للسوم والعلف نية. فتجب الزكاة في سائمة 
بنفسها أوسائمة بفعل غاصبهاء كغصبه حبا 
وزرعه في أرض مالكه ففيه العشر على مالكه. 
كما لونبت بلا زرع . 

ولا تجب الزكاة في معتلفة بنفسها أوبفعل 
غاصب لعلفها مالكا كان أو غيره. 9) 

والسوم عند الشافعية أن يرسل الأنعام 
صاحبها للرعي في كلا مباح في جميع الحول؛ أو 
في الغالبية العظمى منه. ولوسامت بنفسها أو 
بفعل غاصب أو المشتري شراء فاسدا لم تجهب 
الزكاة في الأصح لعدم إسامة المالك. وإنما اعتبر 
قصده دون قصد الاعتلاف., لأن السوم يؤثرفي 
وجوب الزكاة فاعتير فيه قصده. والاعتلاف 
يؤثر في سقوطهاء فلا يعتب رقصده لأن الأصل 
عدم وجوبهاء وبذلك يشترط عند الشافعية أن 
يكون كل السوم من المالك أومن يقوم مقامه. 
فلا زكاة فيما لوسامت بنفسها أوأسامها غير 
المالك. وإن اعتلفت السائمة بنفسها أوعلفها 


)١(‏ الاختيار ٠١6/١‏ . وابن عابدين ١6/١‏ ط بولاق. وفتح 
القدير 2444/١‏ وشرح منتهى الإرادات /١‏ 717/4 ط دار 
الفكر. وكشاف القناع 7/ 1814., والإنصاف 7/ 45 ط دار 
إحياء التراث العربي . 

(؟) كشاف القناع ؟/ 184., والإنصاف 45/7 


!ااه 


سائمة 0 ساعة الإجابة ‏ ساعد ١-؟‏ ' 


ا ا ا ا ا ا 0 


الغاصب القدر المؤثر من العلف فيهماء لم تجب 
الزكاة في الأصح لعدم السوم . أوكانت عوامل 
في حرث ونضح ونحوهء لأنها لا تقتنى للنماء بل 
للاستعمال. كثياب البدن ومتاع الدار. 9) 

وللتفصيل في الأحكام المتعلقة بسائمة 
الأنعام تنظر مباحث: (زكاة» بقرء إبل» 
غنم). 


ساعة الإجابة 


انظر: مواطن الإجابة . 


)١(‏ مغني المحتاج / ٠‏ ط مصطفى الحلبي . والملهذب 
1١‏ طدار المعرفة لبئان ‏ ببروت . 


اللا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ل ل الل لل ا ا ل ا ا ا لل ل ل لا 


ساعد 


الساعد من الإنسان لغة : هوما بين المرفق 
والكف. وهومذكر. سمي ساعدا لأنه يساعد 
الكف في بطشها وعملهاء والجمع سواعد . 

والساعد ملتقى الزندين من لدن المرفق إلى 
الرسغ . 

والساعد هو الأعلى من الزندين عند بعض 
العرب» والذراع الأسفل منهها . 

قال الليث: الذراع والساعد واحد. 

قال الأزهري : والساعد ساعد الذراع » وهو 
ما بين الزندين والمرفق . 

وقال ني المصباح : والساعد أيضا العضد . 9) 

ومعناه اللاصطلاحي هو معناه اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العضد : 
- العضد ما بين المرفق إلى الكتف . 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة: (سعد). 


للا ب ا ل 2 ل ل ل 7 ا ا ا ا ل ل ل ل ا ل ا 0 


1 ب - الذراع : 
*- الذراع من الانسان هومن المرفق إلى 
أطراف الأصابع . 
ج ‏ اليد : 


؛ - لليد إطلاقات ثلاثة. فهي من المنكب إلى 
أطراف الأصابع. ومن المرافق إلى أطراف 
الأصابع, والكف وحدها أي من الرسغ إلى 
أطراف الأصابع . 


الأحكام المتعلقة بالساعد : 

أ في الوضوء : 

ه_ذهب الجمهور إلى وجوب غسل الساعد 

شاملا المرفق عند الوضوء لقوله تعالى : «ياأها 

الذين امنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 

وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 2١.4‏ ولحديث 

«كانْككلِ إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه» . 9) 
وذهب زفر وبعض أصحاب مالك إلى عدم 

وجوب غسل المرفقين عند الوضوء لأن الغاية 

عندهم لا تدخل في المغياء كالا يدخل الليل 


5 سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) حديث : «كان إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه». أخرجه 
الدارقطنى /١(‏ 87م ط دار المحاسن) من حديث جابر بن 
عبداف: وضعف أعد رواتة: ولكنه ساق بعده حديثا في 
صفة الوضوء عن عثيان بن عفان» ذكر المناوي أنه شاهد له 
وقال عنه المناوي: إسناده حسن . كذا في فيض القدير 
١١6 /6(‏ -ط المكتبة التجارية) . 


عم هفهوة و دوو فمم رودو و ووواو مو د د دده و دودو وهو مو مووود 


تحت الأمر بالصوم”" في قوله تعالى : «إثم أموا 
الصيام إلى الليل» . 9) 
والتفصيل في مصطلح : (وضوء) . 


ب - في التيمم : 
5- اختلف الفقهاء في حكم مسح الساعدين في 
التيمم . 

فذهب الحنفية والشافعية وهوقول عند 
المالكية: إلى وجوب مسح الساعد مع المرفق 
عند التيمم . 

واستدلوا بأدلة الجمهورني الوضوء, لأن 
التيمم بدل عنه . 

وذهب الحنابلة وهوالراجح عند المالكية 
والقول القديم للشافعي : إلى أنه يمسح يديه 
إلى كوعيه ولا يجب عليه مسح الساعد.”" لما 
روي أن عمار بن ياسررضي الله عنه] أجنب 
فتمعك في التراب . فقال له رسول الله يلغ : 
«يكفيك الوجه والكفان» . *) 


والتفصيل في مصطلح : (تيمم) . 


)١(‏ البدائع /١‏ 4. الفواكه الدواني 15/١‏ ., المجموع 
للنووي 2787/١‏ المغني لابن قدامة ١77/١‏ 

(؟) سورة البقرة ١17/4./‏ 

إفة البدائع ا/رهةةع. مغني المحتاج ارققف كشاف القناع 
»01١‏ الفواكه الدواني 2184/١‏ جواهر الإكليل 
ذنمف 

(4) حديث : «يكفيك الوجه والكفان». أخرجه البخاري 
(الفتح /١‏ 446 ط السلفية) . 


ا١9-‎ 


وم م عا وتوودةه 


ج ‏ العورة : 
ذهب الجمهور إلى أن الساعد داخل في 
عورة المرأة الحرة في الصلاة وفي غير الصلاة . 
إلا أن المالكية يرون أن الساعد من العورة 
الخفيفة للمرأة الحرة» فإذا انكشف في الصلاة 
أعادتها ما دامت في الوقت. ولا تعيد في غير 
الوفت 
واختلفت الرواية عند الحنفية في حكم 
الذراع (الساعد) ففي رواية أنه عورة في الصلاة 
وفي غير الصلاة وه والأصح . 


وفي رواية أخصرى هوعورة في الصلاة 
لا خارجها. وروي عن أبي يوسف أنه يباح 
النظر إلى ساعد المرأة الحرة الأجنبية إذا اجرت 
نفسها للخدمة كالطبخ وغسل الثياب وغير 
ذلك. كا يجوز النظر إلى مرفقهاء لأن الحاجة 
تدعو إلى إبدائهما عادة . 9) 

والتفاصيل في مصطلح : (عورة) . 


د في القصاص : 

8 أجمع الفقهاء على أنه لوقطع الجاني يد 
المجني عليه من المرفق عمداء وجب القصاص 
على الجاني . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين /١‏ الال 2775/0 والفواكه الدواني 
0١‏ وجواهر الإكليل :4١/١‏ والمجموع للنووي 
+/ 1517 وكشاف القناع لف 


سس ااا ا اا ا ا ا ا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل الالال ال ا لل يتنا 


جا عسوا على اح لز لت وسارن نعف 
الساعد أونحوه فليس للمجني عليه أن يقطع يد 
الجاني من نفس ذلك الموضعء لما روي أن رجلا 
ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من 
غيرمفصل فاستعدى١(‏ عليه النبي يكل فأمرله 


.بالدية فقال: إني أريد القصاص قال: «خذ 


الدية بارك الله لك فيها»”2 ولآن القطع ليس من 
مفصل فيتعذر الاستيفاء من غير حيف 
ولا زيادة. 

ولكن يرى بعض العلماء أن له قطع يد الجاني 
من مفصل الكف,. لأن فيه تحصيل استيفاء 
بعض الحق والميسورلا يسقط بالمعسورء وله 
حكومة عدل في الباقي, لانه لم يأخذ عوضا 
عنه» كما أن له العفوعن الجناية أو العدول إلى 


المال . 9 
قود) . 


ه - في الدية : 
أجمع الفقهاء على أنه لوقطع يده من مفصل 


)١(‏ أي طلب منه النصرة. 

(؟) حديث: «خذ الدية بارك الله لك فيها». أخرجه ابن ماجة 
/٠(‏ ٠8م‏ ط الحلبي) من حديث جارية بن ظفر الحنفي. 
وأورده البوصيري ني مصباح الزجاجة (؟/ 44 ط دار 
الجنان) وأعله بضعف أحد رواته . 

(*) حاشية ابن عابدين ه/ 4 ه*. 4لا البدائع /1/ 2344 
مغن المحتاج 22/5 المغني لابن قدامة /1/ ١4‏ كشاف 
القناع 281/6 


156اأس 


نس برقا 


ل ل ل ف ل لل 000 


الكف خطأ أوعدل المجني عليه في العمد إلى 
الدية. فإنه يجب على الجاني دية اليد كاملة» 
لأن اسم اليد عند الإطلاق ينصرف إلى هذا 
بدليل قوله تعالى : «#والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما جزاء بها كسبا»(') ولهذا تقطع يد السارق 
من مفصل الكف. 

فإذا قطعت يده من فوق الكوع. كأن 
يقطعها الجاني من المرفق أونصف الساعد. 
فليس عليه إلا دية اليد عند جمهور الفقهاء من 
المالكية والحنابلة وبعض الشافعية. وهوقول 
عطاء وقتادة والنخعي وابن أبي ليلى . وأبي 
يوسف من الحنفية . 

وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يجب مع 
الدية حكومة لما زاد عن الكف من الساعد 
والعضد ونحوتماء ى) لوقطعه بعد قطع 
الكف. لأن ما فوق الكف ليس بتابع له 
ولا يقع عليه اسم اليدء وإلى هذا ذهب 
القاضي أبويعلى من الحنابلة ‏ 9) 

وينظر التفصيل في : (دية) . 


7/8 سورة المائدة/‎ )١( 

)١(‏ ابن عابدين /١‏ 7504. البدائع 818/1. مغني المحتاج 
5 الفواكه الدواني 7/ .55٠١‏ المغنيى لابن قدامة 
0 


00 


التعريف : 

١‏ المراد بالساق ساق القدم . وهي مابين الركبة 
والقدم . 207 

الأحكام المتعلقة بالساق : 

حكم الساق من حيث كونها عورة : 

+" - ساق الرجل ليست من العورة» واتفق فقهاء 


' المذاهب الأربعة على أن ساق المرأة التي بلغت 


حد الشهوة عورة بالنسبة لغيرالمحارم؛ أما 
المحارم فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة إلى أنه مع أمن الشهوة يجوز 
للرجل أن ينظ رمن محرمه الساق» وخالف في 
ذلك المالكية فقالوا: الساق من المرأة عورة حتى 
بالنسبة إلى الرجال المحارم . ") 

والتفصيل في مصطلح : (عورة) . 
القصاص في الساق : 
*- أجمع الفقهاء على وجوب القصاص في 


)١(‏ لسان العرب. غريب القرآان للأصفهاني مادة: (سوق). 

(؟) حاشية ابن عابدين ه/ ه7. وجواهر الإكليل .4١/١‏ 
والزرقاني ١»؛‏ ومغني المحتاج 178/7, وكشاف 
القناع 559/١‏ 


-- ١75١ 


ا ا ل ا 0 


الرجل إذا قطعت عمدا من مفصل الكعب أو 
مفصل الركبة أو مفصل الورك . 

وإذا قطعت رجله من الساق فلا يقتص من 
نفس الموضع. لأن القطع ليس من مفصل 
فيتعذر الاستيفاء من غيرحيف ولا زيادة لقوله 
. تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم 
به7) وقوله تعالى : «إفمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» . 9) 

إلا أنهم احتلفوا في مسألتين : 

الأولى : يرى بعض الفقهاء أنه لا قصاص 
في لحم الساق والفخذ والساعد والعضد ولو 
انتهى الجرح إلى العظم لتعذر الاستيفاء بالمثل» 
وذهب أكثر أهل العلم إلى وجوب القصاص في 
هذه الأعضاء إذا انتهى الجرح إلى العظم لقوله 
تعالى : «والجروح قصاص 6”" ولأنه يمكن 
استيفاؤها بغير حيف ولا زيادة . 

الثانية : يرى بعض الفقهاء أن للمجني عليه 
قطع رجل الجاني ‏ الذي قطع رجله من الساق - 
من مفصلا الكعب لأن فيه تحصيل استيفاء 
بعض الحق. ويأخذ حكومة الباقي عوضا عنه . 

في حين يرى البعض الآخر أنه ليس له 
ذللك 0 


١7١ سورة النحل/‎ )١( 

(؟) سورة البقرة/ ١914‏ 

(؟) سورة المائدة/ 46 

(4 ) البدائع 7944/1 .وحاشية ابن عابدين ©/ 64 - 717/4.- 


ومدفة وممومو و فولممفقء وامووع ف مومووعقعه قؤوة ففواهة فعوة موع ومو فوفوو ومو ممع 


والتفصيل في مصطلح : (قصاص. قود. 
جناية) . 
دية الساق : 
4 أجمع الفقهاء على وجوب دية الرجل كاملة 
في قطعها من مفصل الكعب خطأء أوفي حال 
سقوط القصاص . والمصير إلى الدية في العمد. 
لأن اسم الرجل ينصرف إلى هذا عند 
الإطلاق» فإذا قطعت رجله من الساق فليس 
غَللن الجاني إلا دية الرجل عند جمهور الفقهاء 


من المالكية والحنابلة وبعض الشافعية» وهوقول ' 


عطاء وقتادة والنخعي وابن أبي ليلى » وأبي 
يوسف من الحنفية» لأن ما فوق الكعب تابع 
له. 
وذهب جمهور الحنفية والشافعية إلى أنه يجب 
ف ا )١‏ 
الساق وغيره . 


والنة لتفصيل 5 مصطلح : (دية, وحكومة 


عدل). 
ساكت 


انظر: سكوت. 


- وجواهر الإكليل ؟'/ 4 ومغني المحتاج 2/5 والمغني 
لابن قدامة /1/ 18لا وكشاف القناع 8148/٠8‏ ! 
(؟) البدائع 18/07. واس عابدين ه/ ٠لالال‏ مغني المحتاج 
4 ., الفواكه الدواني ؟/ 5١‏ جواهر الإكليل 
/501ظ, والمغني لابن قدامة 4/ /ا؟ 


-؟1ا تت 


0-5 


فعودعو ودعععووعومنء فم وممعوةومو فوم مقفو مو وو ومنو و اموا ووووو ووو واو وو ووو ووه 


السباق لغة: مصدرسابق إلى الشيء سبقه 
وسباقاء أسرع إليه. 


والسبق : التقدم في الجري. وني كل شيء. 
تقول: له في كل أمر سَبقة. وسابقة. وسبق . 
وله سابقة في هذا الأمر: إذا سبق الناس 
إليه . 
يقال: تسابقوا إلى كذا واستبقوا إليه . 
والسبق ‏ بالتتحريك- : مايتراهن عليه 
اللنسابقون في الخيل والإبل وفي النضال فمن 


سبق أخذه . 00 


ولا حرج المعنى الاصطلاحي عن معناه في 
اللغة. 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الرهان : 

- قال في المضباح : راهنت فلانا على كذا 
رهانا ‏ من باب قاتل ‏ وتراهن القوم : أخرج كل 


. لسان العرب والمصباح المنير والمعجم الوسيط‎ )١( 


فوم هوو وو ووه ب موري نومار وان ة وريه رقم يوه وو ممم و ومن دنهو رده واه رامو و رام ارين 


واحد رهنا اشر الجن بالجميع إذا غلب 
والرهان: المخاطرة. والمسابقة على الخيل . 7) 


ب القهار : 
*- القمار مص در قامر الرجل مقامرة وقيارا» إذا 
لاعبه لعبا فيه رهان. وهو التقامر. 


وتقامروا: لعبوا القهار. وقمرت الرجل أقمره 
قمرا: إذا لاعبته فيه فغلبته . 9) 


ج ‏ الميسر : 
- الميسر كل شيء فيه قهارحتى لعب الصبيان 


بالجوز. إفيف 


0 
السباق جاء ئز بالسنة والإجماع . 
ا 
لحفياء*) إلى ثنية الوداع : وبين التي لم تضمر 2 


(1) لسان العسرب. وتترتيب القاموس المحيط. والمصباح. 
ومغني المحتاج 4/ 511 

(؟) لسان العرب وترتيب القاموس المحيط والمعجم الوسيط . 

(") لسان العرب والمعجم الوسيط . 

(؛) الحفياء. وزن حمراء: موضع بظاهر المديئة (المصباح). ‏ ' 

(5) التضمير: أن يربط الففرس ويعلف ويسقى كثيرا مدة ثم 
يعلف قليلا يركض في الميسدان حتى يخف ويدق. ومدة 
التضمير عند العرب أربعون يوما (المعجم الوسيط) . 


-79 اه 


همهم وم ووم من وهو رموه مو ول مو نميو ةنون و مونل مويو ولاس مممءة م مدم نيمو ميم منم مره 


من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق».”") 
قال موسى بن عقبة : من الحفياء إلى ثنية 
الوداع ستة أميال أو سبعة أميال. 


وقال سفيان: من الثنية إلى مسجد بني 


زريق ميل أو نحوه. 
-- وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على جواز 
المسابقة في الجملة . 


والمسابقة سنة إن كانت بقصد التأهب للقتال 
ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل *4”) 
الآية. وفسر النبي يك القوة بالرمي . '" ولخير 
البخاري : «خرج النبي يك على قوم من أسلم 
ينتضلون. فقال: «ارموا بني إسماعيل فإن أباكم 
كان رامياء. 9) ولخي رأنس : كانت ناقة 
لرسول الله يِه تسمى العضباء لا تسبق . فجاء 
أعرابي على قعود له فسبقهاء فاشتد ذلك على 
المسلمين وقالوا: سبقت العضباء» فقال 
رسول اللْهيكةٍ : «إن حقا على الله أن لا يرفع 


)١(‏ حديث ابن عمر: «أن النبييَكِةِ سابق بين الخيل 
المضمرة». أخرجه البخاري (الفتح 7١/5‏ ط السلفية) 
ومسلم (/ ١441‏ ط الحلبي) . 

(7) سورة الأتفال/ >٠١‏ 

(") حديث : «تفسير النبي يله القوة بالرمي». أخرجه مسلم 
١6177 /5(‏ ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر. 

(4) حديث: «ارموا يني إسماعيل فإن أباكم كان رامياء. 
أخرجه البخاري (الفتح 41١/5‏ ط السلفية) . 


ووموهة و وممووة موه وممه نهو مو مقو ووم وموم ة ووو وسن66و6ج690جو 66595و وءدودد- 599٠99٠9‏ 


شيئا من الدنيا إلا وضعه» . () 

قال الزركشي : وينبغي أن تكون المسابقة 
والمناضلة فرض كفاية» لأنهها من وسائل الجهاد 
ومالا يتوصل إلى الواجب إلا به فهوواجب. 
والأمر بالمسابقة يقتضيه . 

والمسابقة بالسهام اكد لقول النبي وك : 
«ارموا واركبوا لأن ترموا خير لكم من أن 
00 

والمعنى فيه أن السهم ينفع في السعة والضيق 
كمواضع الحصار بخلاف الفرس . فإنه لا ينفع 
في الضيق بل قد يضر. 

قال النووي في الروضة : ويكره لمن علم 
الرمي تركه كراهة شديدة لقوله كك : «من علم 
الرمي ثم تركه فليس مناء أوقد عصى».”) 

أما إذا قصد في المسابقة غير الجهاد فالمسابقة 
حينئذ مباحة . 

قال الأذرعي : فإن قصد بالمسابقة محرما: 
كقطع الطريق حرمت .9©) 


)١(‏ حديث: «إن حقاعلى الله أن لا يرفع شيئا». أخرجه 
البخاري (الفتح 54٠/١١‏ - ط السلفية) . 

(؟) حديث : «أرموا واركبوا». أخرجه الترمذي (4/ ١74‏ ط 
الحلبي) من حديث عقبة بن عامر. وقال: حديث حسن 
ود ١‏ 

(9) حديث: «من علم الرمي ثم تركهه». أخرجه مسلم 
١67 /6(‏ ط الحلبي) من حديث عقبة بن عامر. 

(5) البدائع “/ىى, الشرح الكبير ؟/ 205١4‏ مغني المحتاج 
4/* المغني 561/4 


]اس 


ل ا اا ات اح ا احاح 000 


المسابقة نوعان : مسابقة بغير عوض » وتسارقة 
بعوض . 


أ المسابقة بغير عوض : 

الأصل أنه تجوز المسابقة بغيرعوض 
كالمسابقة على الأقدام وبالسفن والطيور والبغال 
والحميروالفيلة والمزاريق» 27 ويستثنى'من هذا 
الأصل بعض الصور يأتي بيانها قريبا. 

وتجوز المصارعة ورقع الحجر ليعرف الأشد 
وغيرذلك. لأن النبي يَكِةْ وكان في سفر مع 
عائشة فسابقته على رجلها فسبقته . قالت: فلا 
حملت اللحم سابقته فسبقني » فقال: هذه 
بتلك» 0 

ودسابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصار 
بين يدي النبي وَلِ في يوم في قرد» . ودصارع 
النبي كلل ركانة فصرعه, . ( 


)١(‏ المزاريق جمع مزراق. والمزراق: رمح قصير أخف العنزة 
(المصباح) . 

(؟) حديث: «أن النبي يق كان في سفر مع عائشة فسابقته» . 
أخرجه أبو داود (7/ 77 تحقيق عرزت عبيد دعاس) 
وإسناده صحيح . 

() حديث : «سابق سلمة بن الأكوع رجلا من الأنصاره . 
أخرجه مسلم (7/ ١478‏ ط الحلبي) . 

(4) حديث: «صارع النبيكِ ركانة فصرعه». أخرجه 
الترمذي  ”47/4(‏ ط الحلبي) وقسال: إسناده ليس 
بالقائم. وأورد له ابن حجر ما يقويه في التلخيص 
١57/4(‏ - ط شركة الطباعة الفنية) . 


وميه و نر ة ووس ممه وموم يو م ء ءاي ووو مم ةةار نر ووو م مويو مت ورنوعري وني ووم وفوث قر م نوه 


و«دمر النبي وَل بقوم يربعون حجرا يعني 
يرفعونه ليعرفوا الأشد منهم فلم ينكر 
عليهم», 27 وسائر المسابقة يقاس على هذا. 
هذا مذهب الجمهور. 
وذهب الحنفية إلى أن شرط جواز السباق أن 
يكون في الأنواع الأربعة: الحافر, والخف. 
والنضلء. والقندم لا في غيرها. لما روي عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : «لا سبق إلا في 
نصل أوخف أوحافر».'" إلا أنه زيد عليه 
السبق في القدم. لحديث عائشة رضي الله 
عنباء ففيما وراءه بقي على أصل النفي . قال 
الحنفية : ولأنه لعب, واللعب حرام في الأصل . 
إلا أن اللعب ببذه الأشياء صار مستثنى من 
التحريم شرعاء لقولهيية: «كل مايلهوبه 
الرجل المسلم باطل إلا رميه بقوسه. وتأديبه 
فرسه. وملاعبته أهله. فإنبن من الحق9.6) 

حرم عليه الصلاة والسلام كل لعب واستثنى 
االملاعبة بهذه الأشياء المخصوصة. فبقيت 


)١(‏ حديث: «مر النبيكلةِ بقوم يرفعون حجرا». أورده ابن 


قدامة في المغنى (4/ 707 ط الرياض) ولم يعزه إلى أي 
0 


(7) حديث: «لا سبق إلا في نصل أوخف أوحافر». أخرجه . 


الترمذي (4/ ه١٠7‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة 
وقال: حديث حسن . ١‏ 
م حديدث: «كثل ما يلهنويه الرجسل المسلم بال إل 
رميه. . .». أخرجه الترمذي (4/ ١75‏ ط الحلبي) من 
ةعارد وقال: حديث حسن صحيح . 


ها١1؟6‎ 


لل ب ا لل حل لل احاح ل 00 


الملاعبة بها وراءها على أصل التحريمء إذ 
الاستثناء تكلم باليافى بعد الثنياء وكذا المسابقة 
بالخف صارت مستكئناة من الحديث  )١(‏ 


ب المسابقة بعوض : 


6لا خلاف بين الفقهاء في أصل جواز المسابقة 
بعوض. إلا أنهم اختلفوا فيه| تجوز فيه المسابقة . 


فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز السباق 
بعوض إلا في النصل والخف والحافر» وبهذا قال 
الزهري . 


قال في المغني : المراد بالنصل هنا: السهم ذو 
النصلء وبالحافر: الفرس., وبالخف: البعير. 
عبر عن كل واحد منها بجزء منه يختص به . 

وذهب الحنفية إلى أن السباق يكون في 
الأنواع الأربعة : الحافر, والخف,. والنصل. 
والقدم. لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا سبق 
إلا في نصل. أوخف. أوحافر».”" إلا أنه زيد 
عليه السبق في القدم بحديث عائشة رضي الله 
عنها. 7) 


)١(‏ البدائع 207/5 . والدسوقي ؟/ +5٠١‏ والقوانين الفقهية 
صه ٠١‏ ط دار القلم» وأسنى المطالب 4/ 4؟5. والمغني 
56/4 

(؟) حديث: ١لا‏ سبق إلا في نصسل أو خف أو حافر». سبق 
تمر جه ف/ /ا 

إفة البدائع 25/5 والدسوتي 0/7 والقوانين - 


وامنووء مم ووس فومم ني نوم وو يي معي قفو ث ييا نو مهو وفمومر ون مفو ووو وث تيو ممم تممه 


ه ‏ وقد توسع الشافعية في جواز المسابقة على 
عوض فألحقوا بالسهام المزاريق (الرماح 
الصغيرة) والرماح والرمي بالأحجار بمقلاع أو 
يد. والرمي بالمنجنيق, وكل نافع في الحرب 
كالرمي بالمسلات7 والإبر”" والتردد بالسيوف 
والرماح . 

هذا هوالمذهب. قال البلقيني : والذي يظهر 
امتناع ذلك في الإبرة» وجوازه في المسلة إذا كان 
يحصل برميها النكاية الحاصلة من السهم . 

ومقابل المذهب: عدم الصحة فيا ذكر لأنه 
ليس من آلة الحرب . 


واستئنى الشافعية من جواز رمي الأحجار 
المداحاة. بأن يرمي كل واحد منه| الحجر إلى 
فافينه :التاق باطلة فليا وإقنال 0 
الحجر باليد» ويسمى العلاج, والأكثرون على 
عدم جواز العقد عليه . 

وأما النقاف:7 فلا نقل فيه. قال 


- الفقهية ص١ه١١٠‏ ومغنى المحتاج 1/5 م 


والمغني 607/4" 21" 
)١(‏ المسلة : المخيط الكبير. والجمع: المسال. (المصباح 
وترتيب القاموس المحيط) . 


(؟) الإبر: جمع إبرة معروفة وهي المخيط . (المصباح) . 

(") الإشالة: الرفع. يقال: أشال الحجر وشال به وشاوله : 
رفعه . (المصباح وترتيب القاموس المحيط) مادة : (شول) . 

(5) النقاف بالنون: المضاربة بالسيوف على الرؤوس (اللسان 
والقاموس) . 


-5ع"؟ا 


9 


للا ل ل ل ل ا ل ا ل ا ل ل ل ل ا ل ا 00 


الأذرعي : والأشبه جوازه. لأنه ينفع في حال 
المسابقة. وقفديمنع خشية الضرر. إذ كل 


قال الشافعية: ولا تصح المسابقة بعونض 
على كرة الصولجحان, ولا على البندق يرمى به 
إلى حفرة ونحوهاء ولا على السباحة في الماء. 
ولا على الشطرنج, ولا على الخاتم, ولا على 
الوقوف على رجل» ولا على معرفة ما في يده 
من شفع أووترء وكذا سائر أنواع اللعب 
كالمسابقة على الأقدام وبالسفن والزوارق» لأن 
هذه الأمورلا تنفع في الحرب . هذا إذا عقد 
عليها بعوض» وإلا فمباح. وأما الرمي بالبندق 
عن قوس فظاهر كلام الروضة كأصلها أنه 


الشبراملسي : وما تقدم هوفي بندق العيد الذي 
يلعب به» أما بندق الرصاص والطين ونحوها 
فتصح المسابقة عليه ولوبعوض. لأن له نكاية في 
العدو. 

والحق الشافعية بالخيل : الفيلة والبغال 
والحمير» فتصح المسابقة عليها بعوض وغيره في 
الأظهر. لعموم قوله يَكةِ: «لا سبق إلا في خف 
أوحافر أونصال» . 

قال الأمام الجويني: ويؤيده العدول عن 
ذكر الفرس والبعيرإلى الخف والحافر, ولا فائدة 


222 0 ا ا ا ا ا ااا الا ااا اا اا اا 0 


ومقابل الأظهر: قصر الحديث على الإبل 
والخيل. لأنها المقاتل عليها غالباء أما بغير 
عوض فيجوز. ظ 

ولا تصح المسابقة بعوض على الكلاب 
ومهارشة الديكة, ومناطحة الكباش بلا خلاف 
لا بعوض ولا غيره. لأن فعل ذلك سفه. 

ولا على طير. وصراع ء فلا تصح المسابقة 
فيهم| على عوض في الأصح. لأنهما ليسا من 


الات القتال. 
ومقابل الأصح : تجوز المسابقة بعوض على 
الطير والصراع . 


أما الطير فللحاجة إليها في الحرب لإنهاء 
الأخبار. وأما الصراع «فلاذن النبي كَل صارع 
ركانة على شياه» . 9) 

وكذا كل مالا ينفع في الحرب كالشباك 
والمسابقة على البقر فتجوز بلا عوض . 

وأما الغطس في الماء فإن جرت العادة 
بالاستعانة به في الحرب فكالسباحة فيجوز بلا 
عوض » وإلا فلا يجوز مطلق © 


عقد المسابقة : 
٠‏ ذهب الحنفية والحنابلة وهومقابل الأظهر 


٠7 حديث: «أن النبي يك صارع ركانة». سبق تخريجه ف/‎ )١( 

)١(‏ مغني المحتاج 4/ 0117-711١‏ وحاشية الرملي على أسنى 
المطالب 175/4. والشسبراملسي على نهاية المحتساج 
48 وحاشية الجمل على شرح المنيج /81 


ه-ا١157-‎ 


١١-1١ سباق‎ 


ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا ا 0 


عند الشافعية إلى أن عقد المسابقة عقد جائز 
كعقد الجعالة, لأن العوض مبذول في مقابلة 
ما لا يوئق به كرد الآبق» فعلى هذا لكل واحد 
من المتعاقدين الفسخ قبل الشروع في المسابقة . 

قال في المغني : وإن أراد أحدهما الزيادة فيها 
أو النقصان منهبا لم يلزم الآخر إجابته» وأما بعد 
الشروع في المسابقة فإن كان لم يظهر لأحدهما 
فضل على الآخر جاز الفسخ لكل واحد منهماء 
وإن ظهر لأحدهما فضل مثل أن يسبقه بفرسه في 
بعض المسابقة أويصيب بسهامه أكثر منه 
فللفاضل الفسخ . ولا يجوز للمفضول. لأنه لو 
جازله ذلك لفات غرض المسابقة. لأنه متى بان 

له سبق صاحبه له فسخها وترك المسابقة. فلا 
ْ يحصل المقصود . 

وقال المالكية : عقد المسابقة لازم ليس لأحد 
المتسابقين فسخه إلا برضاهما. 

وذهب الشافعية في الأظهر عندهم إلى أن 
عقد المسابقة لازم لمن التزم بالعوض . أما من لم 
يلتزم شيئا فجائز في حقه . 

وعلى القول باللزوم فليس لأحدهما فسخه 
إذا التزماالمال وبينبا محلل. لأن هذا شأن 
العقود اللازمة» إلا إذا بان بالعوض المعين عيب 
فيثبت حق الفسخ كا في الأجرة . روك 


١7/5 بدائعا لصنائع5/5١5٠. ومغني المحتاج‎ )١( 
5١١ والمغني 500-04 والدسوقي ؟/‎ .”1 


فاووم ووو رو روس فوم رم و ردم و ووو دوو وال اال 


العمل قبل الشروع وبعذه. ولا زيادة ولا نقص 
في العمل ولا في المال. 


العوض : ش ١‏ 

١‏ - يشترط أن يكون العوض معلوما لأنه مال 

في عقدء فلابد أن يكون معلوما كسائر العقود. 

ويكون معلوما بالمشاهدة أو بالقدر أو بالصفة. 
ويجوز أن يكون حالا ومؤجلا كالعوض في 


البيعوء وأن يكون بعضه حالاا وبعضه 
د 00 


من يخرج العوض : 
١-_إذاكانت‏ المسابقة بين اثنين أوبين 
فريقين أخرج العوض أحد الجانبين المتسابقين 
كأن يقول أحدهما لصاحبه : إن سبقتني فلك 
علي كذاء وإن سبقتك فلا شيء لي عليك . 
ولا خلاف بين الفقهاء في جواز هذا . 

؟ أن يكون العوض من الإمام أوغيره من 
الرعية. وهذا جائز لا خلاف فيه. سواء كان من 
ماله أومن بيت المال. لأن في ذلك مصلحة وحثا 
على تعلم الجهاد ونفعا للمسلمين . 


. أن يكون العوض من الجانبين وهو الرهان‎  * 
2414/60 بدائع الصنائع505/5. وابن عابدين‎ )١( 


والشسرح الصغير ؟/ 7114-7195 والدسوقي 1-001 
04 ومغني المحتاج ال والمغني 66/4" 


ها١1؟8‎ 


م يللم ويه 


القهار المحرم» لأن كل واحد منهما لا يخلومن أن 
يغنم أويغرم . وسواء كان ما أخرجاه متساوياء 
مثل أن يخرج كل واحد منهم| عشرة دنانير» أو 
متفاوتاء مثل أن يخرج أحدهما عشرة. والآخر 
“سه . 
. وذهب ابن القيم إلى أن هذا جائز ونقله عن 
ابن تيمية,. لعدم صحة الحديث الوارد في 
اشتراط المحلل . 

0 فإن أدخلا بينهم محللا وهوثالث ل يخرج 
شيئا جاز, وبهذا قال جمهور الفقهاء., وهومروي 
عن سعيد بن المسيب والزهري والأوزاعي 
وإسيحاق. 

وذهب المالكية إلى عدم الصحة لجواز رجوع. 
الجعل إلى محرجه . 

واسشدل الجمهور على الجوازبها روى أبو 
هريرة رضي الله عنه أن النبي كْةِ قال: «من 
. أدخل فرسا بين فرسين وهولا يؤمن أن يسبق» 
فليس بقمار. ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد 
أمن أن يسبق فهوقان, 0) 

فجعله النبي يَكِ قمارا إذا أمن أن يسبق لأنه 


)١(‏ حديث: «من أدخل فرسا بين فرصين. . .». أخرجه 
أبسوداود (5/ 57-75 تحقيق عزت عبيسد دعاس) من 
حديث أبي هريرة. وصوب إرساله. وصوب أبو حاتم 
السرازي وقفه على سعيد بن المسيب كذا فيا نقله عنه ابن 
حجر في التلخيص الحبير ١١/54(‏ - ط شركة الطباعة 
الفنية) . 


لم مموو م رومن ومو وموم دوو ووو دوم رودو 


لا يخلوكل واحد منهما من أن يغنم أويغرم . وإذا 
لم يأمن أن يسبق لم يكن قمارا لأن كل واحد منههما. 
يجوز أن يخلومن ذلك . فالشرط أن يكون فرس 
المحلل مكافئا لفرسيهماء أوبعيره مكافئا 
لبعيريهماء أورميه مكافثا لرميبهماء فإن لم يكن 
مكافئا مثل أن يكون فرساهما جوادين وفرسه 
بطيئاء فهوقمارللخبر, ولأنه مأمون سبقه 
فوجوده كعدمه. وإن كان مكافئا لما جاز. 

فإن جاءوا كلهم الغاية دفعة واحدة أجرزكل 
واحد منبم| سبق نفسه ولا شيء للمحلل لأنه 
لا سابق فيهم. وكذلك إن سبق المستبقان 
المحلل . ١‏ 

وإن سبق المحلل وحده أحرز السبقين 
بالاتفاق» وإن سبق أحد المستبقين وحده أحرز 
سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه. ول يأخذ من 
المحلل شيئا . 

وإن سبق أحد المستبقين والمحلل أحرز 
السابق مال نفسه ويكون سبق المسبوق بين 
السابق والمحلل نصفين. وسواء كان المستبقون 
اثنين أو أكثر حتى لوكانوا ماثة وبينهم محلل 
لا سبق منه. جاز. 

وكذلك لوكان المحلل جماعة جاز, لأنه 
لا فرق بين الاثنين والجماعة . 29 


(1) بدائع الصنائع 5// 707. والدسوقي ؟/ 7٠١‏ ومغني 
المحتاج 1١/4‏ - 4 الا والمغني 4/ 09-5608" 


١14 


ال ا ا اا ا ااا ا ااا ا الا ا ا ا ا ا ا ااا 0 


وقال المالكية: إن سبق المخرج أواستويا 
لا يعود المال إلى مخرجه بل يكون لمن حضر 
صدقة عليهم» وإن سبق الآخر أخذه. ”) 
ما يشترط في المسابقة في الخيل والإبل ونحوهما: 
١٠١‏ يشترط في المسابقة بالحيوان مع العلم 
بالمال المشروط مايل : 
أ تحديد المسافة: بأن يكون لابتداء عدوهما 
وآخره غاية لا يختلفان فيهاء لأن الغرض معرفة 
أسبقهماء ولا يعلم ذلك إلا بتساومهم| في الغاية. 
ولأن أحدهما قد يكون مقصرا في أول عدوه 
سريعا في انتهائه. وقد يكون بضد ذلك. 
فيحتاج إلى غاية تجمع حاليه . ومن الخيل ما هو 
أضبر والقارح7"© أصبر من غيره . 

وقال المالكية: لا تشترط المساواة في المبدأ 
ولا في الغاية بل إذا دخلا على الاختلاف في 
ذلك جاز, كأن يقول لصاحبه: أسابقك بشرط 
أن أبتدىء الرماحة من المحل الفلاني في القريب 
من آخر الميدان وأنت من المحل الفلاني الذي هو 
بعيد من آخر الميدان. وكذلك الاختلاف في 
الغاية . 9) 


)١(‏ الدسوقي ؟/ 0 ., والحطاب / "841١‏ والفروسية لابن 
القيم ٠١‏ 812 

(؟) القارح من ذي الحافر: ما استتم الخامسة. وسقطت سئه 
التي تلي الرباعية. ونبت مكانها نابه. وجمعه قوارح وقرح 
(المعجم الوسيط) . 

7١9/15 الدسوقي‎ )5( 


مور وو رع ووم و وموم ون ونم ووو وو ووو ددر رفوو و هددع 


زوى ابن عمر: «أن رسول اللهيقةِ سبق بين 
الخيل وفضل القرح في الغاية»'') ودسبق بين 
الخيل المضمرة من الحفياء إلى ثنية الوداع وذلك 
ستة أميال أوسبعة. وبين التي لم تضمرمن الثنية 
إلى مسجد بني زريق وذلك ميل أو نحوه». ") 

فإن استبقا بغيرغاية لينظر أيهم| يقف أولا لم 
يجز. لأنه يؤدي إلى أن لا يقف أحدهما حتى 
ينقطع فرسه. ويتعذر الاشهاد على السبق فيه . 
ب يشترط في المسبابقة إرسال الفرسين أو 
البعيرين دفعة واحدة» فإن أرسل أحدها قبل 
الآخر ليعلم هل يدركه الآخ رأولا؟ لم يجرهذا 
في المسابقة بعوض. لأنه قد لا يدركه مع كونه 
أسرع منه لبعد المسافة بينهها. 
ج أن يكون عند أول المسافة من يشاهد 
إرساله) ويرتبهماء وعند الغاية من يضبط السابق 
منبها لثلا يختلفا في ذلك . 
د-تعيين الفرسين أو البعيرين». لآن الغرض 
معسرفة سيرهماء ومن ثم فلا يجوز إبدله]| 
ولا إبدال أحدهما لاختلاف الغرض» فإن وقع 
هلاك انفسخ العقد. 
ها يشترط في الرهان أن تكون الدابتان من 


)١(‏ حديث: «أن النبي بَكةِ سبق بين الخيل وفضل القسرح». 
أخرجه أبوداود (7/ 58 - نحقيق عزت عبد دعاس) من 
حديث ابن عمر وإسناده صحيح . 

(7؟) حديث: «سبق بين الخيل المضمرة من الحفياء إلى . . . » 
سبق تخريجه ف/ ه 


5 


لا يي ل ال ل ل ل ل ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا ا ا 000 


جنس واحد, فإن كانتا من جنسين كالفرس 
والبعيرلم يجزء لآن البعيرلا يكاد يسبق الفرس 
فلا يحصل الغرض من هذه المسابقة . 

وذهب المالكية وهومقابل الأصح عند 
الشافعية إلى الجواز مع اتحاد الجنس أو 
اختلافه . 
و- أن تكون المسابقة فيم| يحتمل أن يسبق 
ويسبق, حتى لوكانت فيا يعلم أنه يسبق غالبا 
فلا يجوز لأن معنى التحريض في هذه الصورة 
لا يتحقق, فبقي الرهان التزام المال بشرط 
لا منفعة فيه فيكون عبثا ولعبا. 
ز- واشترط الشافعية أيضا أن يركب المتسابقان 
الدابتين, وأن يعين الراكبان, وأن يجتنب 
الشرط المفسد لحل الجعل كأن يقول المخرج 
لصاحبه: إن سبقتني فالجعل لك على أن 
تطعمه أصحابك. لأنه تمليك بشرط يمنع كمال 
التصرف . 

ولا يشترط عند المالكية والحنابلة تعيين 
الراكبين . )١(‏ 


ما يحصل به السبق : 

5 - عند الشافعية يحصل السبق في الإبل 
بالكتف وفي الخيل بالعنق إذا استوى الفرسان 
في خلفة العنق. لأن الإبل ترفع أعناقهاني 


49 /4 وكشاف القناع‎ ,»٠ الدسوقي ؟/‎ )١( 


1١5 
العندوفلا يمكن اعتبارهاء والخيل تمدها‎ 
فاعتير مها.‎ 


وقيل : يعتير السبق بالقوائم في الإبل والخيل 
ونحوهماء لأن العدو بالقوائم . وهو الأقيس. 

وذهب الحنابلة إلى أن السبق يحصل في 
الخيل بالرأس إذا تمائلت الأعناق., فإذا اختلفا 
في طول العنق أوكان ذلك في الإبل اعتبر السبق 
بالكتف. لأن الاعتبار بالرأس متعذر. 

وذهب الشوري إلى أن السبق يحصل 


بالأذن. فإذا سبق أحدهما بالأذن كان سابقا . (') 


_المناضلة : 


وهي المسابقة في الرمي بالسهام . 
والقافلة + سيد ناض لنه تالا وتناضلة . 

وسمي الرمي نضالاء لأن السهم التام يسمى 

نضلاء فالرمي به عمل بالنضل . فسمي نضالا 

ومناضلة . 

5 ويشترط عند الشافعية والحنابلة لصحة 

المسابقة في الرمي بالسهام مع العلم بالمال 

المشروط مايل : 

أ- أن يكون عدد الرشق معلوماء لأنه لوكان 

مجهولا لأفضى إلى الخلاف. لأن أحدهما يريد 

القطع. والآخريريد الزيادة فيختلفان . 

ب - أن يكون عدد الإصابة معلوماء فيقولان : 


)١(‏ البدائع 7١5/5‏ والدسوقي .5١١ 7١4/7‏ ومغنى 
المحتاج هلل والمغني 8/ 569 55٠١‏ 


"ات 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 


المرشق عشرون, والإصابة خمسة أوستة أو 
ما يتفقان عليه منها . إلا أنه لا يجوز اشتراط 
إصابة نادرة كإصابة جميع الرشق, أوإصابة 
تسعة أعشاره ونح وهذاء لأن الظاهر أن هذا 


. لا يوجد فيفوت الغرض 
ج ‏ استواؤهما في عدد الرشق والإصابة وصفتها 


سائر أحوال الرمي . وقال المالكية : لا يشترط 
تساوي المتناضلين في المسافة, ولا في عدد 
الإصابة» ولا في موضع الإصابة . 
د معرفة قدر الغرض . والغرض: هوما يقصد 
إصابته من قرطاس أوورق أوجلد أوخشب أو 
قرع أو غيره. 

ها_أن يصفا الإصابة من قرع. وهوإصابة 
الغرض بلا خدش, أوخزق, وهوأن يثقبه 
ولا يثبت فيه. أوخسق, وهوأن يثبت 
مرق» وهو أن ينفذمنه. فإن أطلقا اقتضى 
القرع لأنه المتعارف . 

ويسمى أيضا شارة وشنا. 
ويجب أن يكون قدره معلوما بالمشاهدة. أو 

بتقديره بشبرأوشبرين بحسب الاتفاق. فإن 
الإصابة تختلف باختلاف سعته وضيقه . 

و معرفة المسافة: إما بالمشاهدة أو بالذرعان. 
لأن الإصابة تختلف بقربها وبعدهاء ومها اتفقا 
عليه جاز, إلا أن يجعلا مسافة بعيدة تتعذر 
الإصابة في مثلها. وهي ما زاد على ثلاثاثة ذراع 
فلا يصح. لأن الغرض يفوت بذلك. وقد 


فيه» أو 


ووو وم وو و ومو * 


قيل: إنه ما رمى إلى أربعمائة ذراع إلا عقبة بن 
عامر الجهني » رضي الله عنه . 

ز- تعيين الرماة. فلا يصح مع الإبهيام. لأن 
ا 0 الرامي بعينه لا معرفة 


ح-أن 0 المسابقة في الإصابة ل 
0 لأبتعدنا رميالم يجر. لأن الغرض من 
الرمي الاصابة. لا بعد المسافة؛ فإن المقصود 
من الرمى : إما قتل العد و أوجرحه. أوالصيد أو 
نحوذلك, وكل هذا إنها يحصل من الإصابة 
لا من الأبعاد. 

ط أن يبتدىء بالرمي أحدهماء لأنهما لورميا معا 
لأفضى إلى الاختلاف ولم يعرف المصيب 
0 

والسنة أن يكون لما غرضان يرميان أحدهماء 
ثم يمضيان إليه فيأخذان السهام. ويرميان 
الآخر. لأن هذا كان فعل أصحاب رسول الله 
وروي عن النبي ذل أنه قال: «ما بين الغرضين 
روضة من رياض الجحنة, . 9) 


١8 /4 والمتهاج ومغني المحتاج‎ ,7٠١ الدسوقي ؟/‎ )١( 
والمغني 551/8 ومابعدها.‎ #07 

(؟) حديث: « مابين الغرضين روضة من رياض الجحنة». نصه 
كاملا: «تعلموا الرمي. فإن ما بين الهدفين روضة من 
رياض الجئة». أخرجه الديلمي (مسند الفردوس 71١/7‏ 
طدار الكتاب العربي). وقالابن حجر: - 


"اس 


سباق 15. سب ١1-؟‏ 


مالي لماو دوويلوه 


وقال إبراهيم التيمي : رأيت حذيفة يشتد 
بين الحمدفين» يقول: أنا بهاء أنا مها في قميص. 
وعن ابن عمر مثل ذلك . 

ويروى عن أصحاب رسول الله يكِ أنهم 
كانوا يشتدون بين الأغراض يضحك بعضهم 
الى بعض. فإذا جاء الليل كانوا رهبانا. 

فإن جعلوا غرضا واحدا جاز, لأن المقصود 
يحصل به () 

وجاز الافتخار ‏ أي : ذكر المفاخر بالانتساب 
إلى أب أوقبيلة عند الرمي. والرجزبين 
المتسابقين, أو المتناضلين, وكذا في الحرب عند 


الرمي . 
ويجوز التسمية لنفسه كأنا فلان بن فلان» أو 
أنا فلان أبوفلان. 
وجاز الصياح حال الرمي لما فيه من التشجيع 
وإراحة النفس من التعب. 
والأولى : ذكر الله تعالى عند الرمي من 
تكبير أو غيره . 


وتمحدث الرامي بخلاف ما تقدم خلاف 
الأولى » بل قد يحرم إن كان فحشا من القول. 
أويكره. 9) 


- إسناده ضعيف مع انقطاعه. كذا في التلخيص الحبير 
 ١١4/5(‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

115/4 المغني‎ )١( 

(؟) الدسوقي مع الشرح الكبير ؟/ 7١١-7١١‏ 


ممم ووم وم ومس فوم ور ثور ةرور دوو ووو ور مو ء مد م ووو ء 6 دودو ووه 


التعريف : 

١-السب‏ لغة واصطلاحا: الشتم ‏ وهو 
يتان ترون يكره وإن لكايه جد 
كيا أحمق. وياظالم . 9) 


قال الدسوقي : هوكل كلام قبيح ‏ وحينئذ 
فالقذف. والاستخفاف. وإلحاق النقص. كل .. 
ذلك داخل في ال 0 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ العيب : 
" - العيب خلاف المستحسن عقلاء أوشرعاء 
أوعرفاء وهوأعم من السب.9» 
قال الزرقاني: فإن من قال: فلان أعلم من 


)١(‏ تاج العسروس. وإعانة الطاليين ؟/ ٠56؟.‏ ومنح الجليل 
4 .» والخسرشي 8/ 0/٠١‏ والزرقاني على المواهب 
ه/لام والدسوقتي كين 

(؟) الدسوقي ٠09/4‏ 

(©) تحفة المحتاج مع حواشي الشر واني وابن قاسم العبادي 
4 منح اليل 475/4 . والدسوقي 09/4 


-ث*11ا 


ا ا ا 00 


الرسو ليلد فقد عابه. ولم يسبه . 9) 


تت اللعة : 
“ - اللعن : هو الطرد من رحمة الله تعالى.9) 
لكنه يطلق ويراد به السب. 

روى البخاري «إن من أكبر الكبائر أن يلعن 
الرجل والديه. قيل : يارسول الله وكيف يلعن 
الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل 


فيسب أباه ويسبف أمه قباست أمدع 69 


وروى مسلم ف الصحيح : «من الكبائر شتم 
الرجل والديه». قالوا: يارسول الله وهل يشتم 
الرجل والديه؟ قال: «نعم» يسب أبا الرجل 


فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمهم (4) 

فسر رسول الله ب اللعن بالشتم ١‏ 

وقال ابن عبد السلام : اللعن أبلغ في القبح 
من السب المطلق.7) 


9١6 /© الزرقاني على المواهب اللدنية‎ )١( 

(؟) إعانة الطالبين 7/ 7817 . وقواعد الأحكام ني مصالح الأنام 
١‏ ١٠»ء‏ والفتاوى البزازية 5/ 79431 ففيها: حلف لا يشتم 
فلاناء وحلف عليه ثم قال: لا أنت ولا ولدك ولا مالك 
ولا أهلك. هذا لعن واللعن شتم . 

(*) حديث: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه؛. 
أخرجه البخاري (الفتح 40*/٠١‏ -ط السلفية) من 
حديث عبداله ابن عمرو. 

(5) حديث : «من أكبر الكبائر أن يشتم الرجل والديه. . . » 
أخرجه مسلم  47/1١(‏ ط الحلبي) من حديث عبدالله بن 
عمرو. 

٠١ /١ قواعد الأحكام‎ )5( 


مومهو مو ومس فوم نو روه يو و دوو ووو مه م دنم رن فوسو ء6ودود دوجو ووه ددهو ووو و5 


جح القذف : 

3 يطلق السب ويراد به القذف. رجو الزمن 
بالزنى في معرض التعيير 20 كما يطلق القذف 
رورافية لني 7 


وهذا إذا ذكر كل منهها منفردا . 


فإذا ذكرا معالم يدل أحدهما على الآخر ©) 
كا في حديث رسو اللهكة «أتدرون 
ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينامن لا درهم له 
ولا متاع قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة. ويأتي قد شتم 
هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذا وسفك دم 
هذاء ومتديت هذا فتعطلى همق ناته 
وهذا من حسناته. فإن فنيت حسناته قبل أن 
يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه 
ثم طرح في النار . ©) 


الحد. وبالسب ما يوجب التعزيرإن كان السب 


)١(‏ الجمل على المنيج 0/ 177. أسهل المدارك 2147/8 ابن 
عابدين 78//4. إعانة الطالبين 4/ ١6٠1ء‏ تبصرة ابن 
فرحون ؟//741 

781/- 1785 /7١ وتبصرة ابن فرحون‎ .7١* /4 فتح القدير‎ )١( 

(") إعانة الطالبين 5/ 75942 

(؟) حديث: «أتدرون ماالمفلس؟. : .) أخصرجسه مسلم 
 1447/5(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. 


ل 


اللاي ا ل ل ا ا ا ل ا ا ا 0 80 


حكم السب : 

© المستقرىء لصور السب يجد أنه تعتريه 

الأحكام الآتية : 

وقد يكفر الساب. كالذي يسب الله تعالى أو 
_يسب الرسو لكك . أو الملائكة. 

الشا: خلاف الأولى : وذلك إذا سب المشتوم 

شاتمه بقدرما سبه به. عند بعض الفقهاء . 


رابعا: الجواز: نحوسب الأشرار. وسب 
الساب بقدر ما سب به عند أكثر الفقهاء . )١(‏ 


5 -من ألفاظ السب قوله: كافر. سارق» 
فاسق. منافق. فاجر. خبيث». أعور. أقطع , 
نهام .29 


ومن ألفاظ السب ما يحكم بكفر قائله. نحو 
سب الله تعالى, أوأحد أنبيائه المجمع على 


: الأذكار ص77 7. وانظر تفسير القرطبي عند قوله تعالى‎ )١( 
«والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصر ون» الآية (4) من‎ 
سورة الشورى وقوله: «لا يحب الله الجهر بالسوء من‎ 
. من سورة النساء‎ )١144( القول إلا من ظلم » الآية‎ 

5٠١ /8 المغني‎ )5( 


ممم 6م ءرد ووه ممم دودمم رودو ومع مو تدلو 


نبوتهم ' أو ملائكته, أودين الإاسلام» وينظر 
حكمه في (ردة) . | 
ومنها ما يوجب الحد وهو لفظ السب بالزنا» وهو 
القذف, وينظر حكمه في (قذف). 

ومنه ما يقتضى التعزير» ومنه ما لاا يقتضي 
تعزيرا كسب الوالد ولده. 


إثبات السب المقتضي للتعزير : 
بشاهدين . أو برجل وامرأتين» أوشاهدين على 
شهادة رجلين. وكذلك يجري فيه اليمين 
ويقضى فيه بالنكول. )١‏ 

ل المالكية يكفي شاهد واحد عدل. أو 
لفيف من الناس . | 

واللفيف: المراد به الجماعة الذين لم تثبت 


عدالتهم 05 


م - سب الله تعالى إما أن يقع من مسلم أو 
كافر. 

فإن وقع من مسلم فإنه يكون كافرا حلال 
الدم . 9 


5١/4 الفتاوى الهندية 2161/7 وفتح القدير‎ )١( 
74/8 (؟) الخرشي‎ 
- تبصرة ابن فرحون ؟/ 784 ط بيروت,. ابن عابدين‎ )( 


ها١"*6ه-‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 ا ا الل ل 0ك 


ولا خلاف في ذلك. وإنما الخلاف فقط في 
استتابته . 


وانظر مصطلح : (ردة) . 


التعريض بسب الله تعالى : 

4 - التعريض بالسب كالسب». صرح بذلك 
كبرمن العلياء» تقل تيل من عرض بشي : 
من ذكر الرب فعليه القتل مسلا كان أو 
كافرا ' )١‏ 


٠-لايختلف‏ الحكم في سب الذمي لله تعالى 
القتل. ونقض العهد. ويتضح الحكم عند 
الكلام عن سب الذمي للنبي يكن . 9) 


- على الدر 58/4 . الفتاوى البزازية هامش الهندية 
والفض" التحفسة مع حاشيتي الشسرواني وابن قاسم 
العبادي 54/4 مغن ابن قدامة 8/ ١6١‏ _ط الرياض, 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 65/٠١‏ ط 
إحياء التراث الإسلامي. شرح منتهى الإرادات 54٠/8‏ 

)١(‏ الشرواني على نحفة المحتاج 0 الانصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف /٠١‏ 2*7 نهاية المحتاج 4/ ٠١‏ 

(7) أسنى المطالب شرح روض الطالب 2777/4 فتح القدير 
0١4‏ الزرقاني على المواهب ه/11. 719 


وماووووه ففووه فووم وقوه مهو نووعدم ووو مم موث موسو هت و دوم ووووو ود وودوووند 599999 


١‏ - إذا سب مسلم النبي يك فإنه يكون 
مرتدا.('وفي استتابته خلاف”2" ينظرني 


مصطلح (ردة). 


سب الذمي النبي 5 : 
؟١-للعلماء‏ عدة أقوال في حكم الذمي إذا سب 
النبي تكله . 

فقيل: إنه ينقض أمانه بذلك إن لم يسلم. 
وقيل غيرذلك . ”” وتفصيله في مصطلح : (أهل 
الذمة). 


ويقتتل وجوبا عند المالكية بهذا السب إن لم - 
يسلمء فإن أسلم إسلاما غيرفار به من القتل ل 


276 /” فتاوى عليش‎ 273737751١ /5 الفتاوى البزازية‎ )١( 
. 1١ /© تبصرة ابن فرحون 7/ 7587, الجمل على المنيج‎ 
,45 /4 التحفة مع حاشيتي الشرواني وابن قاسم العبادي‎ 
الإنصاف في معرفة الراجح من‎ ,. 16١ /8 مغنى ابن قدامة‎ 
الزرقاني على المواهب‎ .”#7 .055/٠١ الخلاف‎ 
. ط. دار المعرفة‎ - "١9 ه/*‎ 

)١(‏ الفتاوي البزازية 3717/5 ", والزرقاني على المواهب 
6 * منح الجليل 41///4. فتسح العلي المالك 
0 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
لضن 

(”) فتح القدير 981١/4‏ 0407 ملح الخليل 4/ //41» 
الزرقاني على خليل 7/ 21417 المفرشي-5/ ١44‏ ., المغني 


لابين قدامة 7/4 6ه الإنصاف لفن 


ل ل ا ا ل الل ا ل 0000 


يقتل لقوله تعالى : «#قل للذين كفروا إن ينتهوا 
يغف رهم ما قد سلف» . (© 

قالوا: وإنما لم يقتل إذا أسلم مع أن المسلم 
الأصلي يقتل بسبه عليه الصلاة والسلام» 
ولا تقبل توبته من أجل حق الآدمي , لأنا نعلم 
باطنه في بغضه وتنقيصه بقلبه لكنا منعناه من 
إظهاره. فلم يزدنا ما أظهره إلا محالفته للأمر, 
ونقضا للعهد. فإذا رجع إلى الإسلام سقط 
ما قبله. بخلاف المسلم فإنا ظننا باطنه بخلاف 
ما بدا منه الآن. 9) 

وعند الشافعية إن اشترط عليهم انتقاض 
العهد بمثشل ذلك. انتقض عهد الساب ويخير 
الإمام فيه بين القتل والاسترقاق والمن والفداء 
إن لم يسأل الذمي تجديد العقد. 9) 


ولا فرق بين نبي وغيره من سائر الأنبياء. 
وكذا الرسل إذ النبي أعم من الرسول على 
المشهوف 0 

والأنبياء الذين تخصهم هذه الأحكام هم 


المتفق على نبوتهم , أما من لم تثبت نبوتهم فليس 


)١(‏ سورة الأنفال/ م 

١44 /4 الزرقاني على خليل / 1417, الخرشي‎ )١( 

(5) الجمل على المنيج 2777/0 شرح روض الطالب 
سقف 

(4) تبصرة الحكام ص47١‏ -1417, وتبصرة ابن فرحون 
288/7 إعانة الطالبين ١15/4‏ ., الهندية ؟/ 27517 


الزرقاني على خليل */ ١417‏ 


ا« ممم ووم ود مومه ا مم دودو مم وول لوه 


حكم من سبهم كذلك. ولكن يزجر من 
تنقصهم أو اذاهم, ويؤدب بقدر حال القول 
فيهم. لاسيم| من عرفت صديقيته وفضله منهم 
كمريم.وإن لم تثبت نبوته. ولا عبرة باختلاف 
غيرنا في نبوة نبي من الأنبياءء كنفي اليهود نبوة 
داود وسليان . 


التعريض بسب الأنبياء : 

- التعريض بسب النبي يك كالتصريح . ذكر 
ذلك فقهاء الحنفية والمالكية. والشافعية. وهو 
قول للحنابلة . )١(‏ 


ونقابله. عتنده أن التفريض اليس 


وقد ذكر عياض رحمه الله تعالى إجماع العلماء 
وأئمة الفتوى من لدن الصحابة ومن بعدهم 
على أن التلويح كالتصريح . 9) 


سب السكران النبي كك : 
4 - اختلف الفقهاء في حكم السكران إذا 
سب في سكره نبيا من الأنبياء» هل يكون مرتدا 


.409/5/4 منح الجليل‎ .#1١6 الزرقاني على المواهب ه/‎ )١( 
شرح منتهى‎ ,.15١/4 شرح روض الطالب‎ .» 
معين‎ .”7# /٠١ الإنصاف‎ "١ 8 الإرادات‎ 
الدسوقي‎ .١9/4 الحكام ص147. إعانة الطالبين‎ 
دكن‎ 

(7) تبصرة ابن فرحون ؟7/ 785 


لاا 


ووم ف ممم م رو مارم داوم اال معو دويلوه 


بذلك؟ وهل يقتل؟ وينظر تفصيل ذلك في 
مصطلح : (سكر). 


الإكراه على سب الله تعالى. أو الرسو لك : 
6 الإكراه على سب الله تعالى. أوسب 
رسوله يك لا يخرج عن كونه إكراها على الكفر, 
ويتكلم الفقهاء فيه غالبا في باب الردة أو 
الإكراه . 

وتفصيل القول في ذلك ينظر في مصطلح : 
(تقية. ردة» إكراه) . 


سب الملائكة : 
5 حكم سب الملائكة لا يختلف عن حكم 
سب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
قال عياض رحمه الله تعالى : وهذا فيمن 
حققنا كونه من الملائكة كجبريل وميكائيل 
وخزنة الجنة وخزنة النار والزبانية وحملة العرش» 
وكعزرائيل. وإسرافيل ورضوان, والحفظة. 
ومنكر ونكير من الملائكة المتفق عليهم . 

وأما غير المتفق على كونه من الملائكة فليس 
الحكم في سابهم والكافر بهم كالحكم فيمن 
قدمناه إذ لم يثبت لهم تلك الحرمة» ولكن يزجر 
من تنقصهم واذاهم. ويؤدب حسب حال 
المقول فيهم . 

وحكى الزرقاني عن القرافي أنه يقتل من 


لمممو م نمم ينه ف ومء موه مدو ف وميم ةديفم مو رن ةم ووه وفمومموننو وده دودو مد د06 


قتل القريب الكافر إذا سب الله تعالى أو 


- الأصل أنه يكره قتل القريب الكافر حتى 


في الغزو. لكنه إن سب الإسلام أوسب الله 


تعالى» أونبيبا من الأنبياء يباح له قتله . لأن أبا 
عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه قتل 
أبام ("2 وقال لرسول الله يكل : «سمعته يسبك. 
ولم ينكره عليه». 9 


وورد أن رجلا جاء إلى النبي كه فقال إز 
سمعت أبي يقول فيك قولا قبيحا فقتلته» فلم 
يشق ذلك على النبي يه . 9 


)١(‏ ابن عابدين 4/ 74 ط مصطفى الحلبي الثانية. معين 
الحكام ص؟47١-147,‏ منح الجليل 575/4 » الزرقاني 
على المواهب ه/ هاثا. الجمل على المنبج ١١/0‏ شرح 
منتهى الإرادات 85/8" 

(0) المهذب 77/7., الطحطاوي على الدر 44/1 » 
الزرقايٍ على المواهمب نفس 

(م) حديث : «أن أبا عبيدة ابن الجراح قتل أباه». أخرجه 
البيهقي  ”77//9(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) بمعناه من 
حديث عبدالله بن شودنب مرسلاء وقال البيهقي : «هذا 
منقطع» . وقال ابن حجر في التلخيص (4/ 7 ٠١‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . «معضل. وكان الواقدي ينكره. ويقول: 
مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام؛. 

(4) حديث: «أن رجلا جاء إلى النبي كك فقال: إن سمعت 
أبي يقول. . . » أورده الزرقانيٍ في شرح المواهب (8/ 77١‏ 
ط المطبعة الأزهرية) وعزاه إلى ابن قانع . 


-كخلذاات 


لاي ا ال ل 2 22 0 2 ا ا ل ل ل 30 


سب نساء النبي يك : 
لا خلاف بين الفقهاء في أن سب عائشة 
رضي الله تعالى عنها مما برأها الله تعالى منه 
كفر. لأنزالساب بذلك كذب الله تعالى في 
أنها محصنة . ٠‏ 

أما إن قذف سائر أزواج النبي بَكِدٍ بمثل ذلك 
فذهب بعض الفقهاء إلى أن حكمه كحكم 
قذف عائشة رضي الله عنبن . 

أما إن كان السب بغير القذف لعائشة أو 
غيرها من أمهات المؤمنين فقد صرح الزرقاني 
من المالكية بأن الساب يؤدب. وكذا البهوتي 
من الحنابلة فرق بين القذف وبين السب بغير 
المقذف وهوما يؤخذ من كلام عامة الفقهاء. 
وإذ لم يصرحوبذلك لأنهم يقيدون السب 
المكفر بأنه السب با برأها الله تعالى منه . ومن 
صرح بالقتل بالسب فإن عبارته يفهم منها أنه 


سب هوقذف )١(‏ 


سب الدين والملة : 


848-اتفق الفقهاء على أن من سب ملة 


)١(‏ نهاية المحتاج /1/ 415 . الجمل على المنبج ١77/0‏ . إعانة 
الطالبين 557/4. ابن عابدين 4/ 7727ل أسنى المدارك 
لكوك الإنصاف .572/٠١‏ والزرقاني على خليل 
8 طدار الفكسرء شرخ منتهى الإرادات 867/8 
وتحفة المحتاج مع حواشي الشر واني وابن قاسم / 177 
ومعين الحكام ص147. تبصرة ابن فرحون ؟//23741 
شرح روض الطالب 1117/54 الصارم المسلول ص57ه . 


ل ل ل ا ا 00 


الإسلام أودين المسلمين يكون كافراء أما من 
شتم دين مسلم فقد قال الحنفية كما جاء في 
جامع الفصولين: ينبغي أن يكفر من شتم دين 
مسلم. ولكن يمكن التأويل بأن المراد أخلاقه 
الرديئة ومعاملته القبيحة لا حقيقة دين الإسلام 
فينبغي أن لا يكفر حينئذ . ') 

قال العلامة عليش: يقع كثيرا من بعض 
شغلة العوام كالحمارة والجمالة والخدامين سب 
الملة أوالدين» وربما وقع من غيرهم. وذلك أنه 
إن قصد الشريعة المطهرة, والأحكام التي 
شرعها الله تعالى لعباده على لسان نبيه يك فهو 
كافر قطعاء ثم إن أظهر ذلك فهو مرتد . 9) 

فإن وفع السب من الذمي فإنه يأخذ حكم 
سب الله أو النبي . ذكر ذلك من تعرض لهذه 
المسألة . 9) 

نقل عن عص)ء بنت مروان اليهودية أنها 
كانت تعيب الإسلام ٠‏ وتؤذي النبي ل و تحرض 
عليه فقتلها عمروبن عدي الخطمي . 

قالوا: فاجتمع فيها موجبات القتل إجماعا . 

وهذا عند غير الحنفية. أماالحنفية فقد 
قالوا: يجوز قتله وينقض عههه إن طعن في 


)١(‏ ابن عابدين 14/ 2.3 فتاوى الرملٍ هامش الفتاورى 
الكبرى الفقهية 4/ .٠٠‏ وفتح العلي المالك 841/9 

() فتح العلي المالك 3/١‏ 7ع" برعم 

(*) الجمل على المنبج ه/ 7510 


9"ا- 


فم م مع مم0 


الإسلام طعناً ظاهراً . "2 


٠‏ لا خلاف بين العلاء في أنه يحرم سب 
ولا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل 
أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» ‏ 9) 
فذهب جمهور العلماء إلى أنه فاسق . ومنهم 
من يكفره. فإن وقع السب من أحد من الناس 
الأول: وعليه أكثر العلماء أن يكون فاسقا. 
قال به الحنفية , وهوقول المالكية إن شتمهم بها 
يشتم به الناس» وهوالمعتمد عند الشافعية. 
عبدالله عن أحمد أنه سئل فيمن شتم صحابيا 


القتل؟ فقال: أجبن عنه. ويضرب . ما أرام ' 


البزازي عن الخلاصة : إن كان السب للشيخين 


)١(‏ ابن عابدين / 277٠‏ وتبيين الحقائق 78١/5‏ ط بولاق 
الأولى. الزرقانيٍ على المواهب ."7١/8‏ الجمل على 
الهج 06 كشف الأسرار 4/ 88" دار الكتاب 
العربي . الطحطاوي على الدر 4/ 7/ دار المعرفة . 

(؟) حديث: لا تسبوا أصحابي. . .» أخرجه البخاري 
(الفتح / 7١‏ ط السلفية) ومسلم ١474/5(‏ -طْ 
الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري واللفظ للبخاري . 


موا وموم مفو وناو ووه شمو وموونوووووعووة موهووهة 666666 مم و2 6م5562 


يكفرء قال ابن عابدين : إنه تالف لا في 
المنون؛ وهوقول المالكية إن قال فيهم : كانوا 
على ضلال وكفر. وقصر سحنون الكفر على 
من سب الأربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلياء 
وهوامقابل المعتمد عند الشافعية. ضعفه 
القاضي وهوقول للحنابلة إن كان مستحلاء 
وقيل وإن لم يستحل . ”) 


١‏ يحرم سب الإمام. ويعزر من سبه. 
قال الحنفية لاا يستوفي الإمام التعزيز بنفسه . 
وصرح فقهاء الشافعية, والحنابلة بأن ' 
التعريض بالسب كالتصريح . 9 


سب الوالد : 


يحرم سب الابن والده» أوالتسبب في 
سبهء جاء في الأحاديث الصحيحة أن ذلك من 


)١(‏ ابن عابدين 777/4 . تبصرة الحكام لابن فرحون 
"/25», معالم السنسين ١8/84‏ الجمل على المنبج 
افق القليوبي 6/5>, إعانة الطاليين 84/ 278417 
نهاية المحتاج 415/17. الإنصاف 54/٠١‏ شرح 
منتهى الإرادات "/ 275١‏ الفتاوى البزازية 5/ ٠١169‏ 

(1) العناية على الهداية هامش الفتح 77/5 ., وتبصرة الحكام 
>0 ونباية المحتاج 4/ د والتحفة مع حواشي 
الشرواني وابن قاسم 4/ل/الا١.‏ والمغني 2١١١/48‏ 
والإنصاف 877/٠١‏ 


اسه 


ل ا ا ل ا ا ل ا 300 


أكبر الكبائر. روى البخاري في صحيحه «إن 
من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل 
يارسول الله : وكيف يلعن الرجل والديه؟! 
قال: يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه 
ويسب أمه فيسب أمهم )١‏ 

وبعض الفقهاء يصرح بهذه الكبيرة والبعض 
لا يذكرها ولعله اعتمادا على ورودها في السنة . 

ويعزر الولد في سب أبيه . 9) 


سب الابن : 
3" لا يعزرمن سب ولدهء وذكر الإمام الغزاليي 
أن دوام سب الوالد لولده بحكم الغضب يجري 
يحرى الفلتات في غيره ولا يقدح في عدالة 
الوالد . 9) 

هذا عند عامة الفقهاء. لأن الوالد لا يحد في 


القذف. فمن باب أولى لا يعزر في الشتم . 
وذكر صاحب الدرمن الحنفية أن الوالد يعزر 
في شتم ولده . ©) 


)١(‏ حديث: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن . . . » تقدم تخريجه 
ف/" 

(؟) قواعد الأحكام ني مصالح الأنام ١ /١‏ . إعانة الطالبين 
8/4”. وفتح القدير للشوكاني 216١/7‏ والإنصاف 
»> 

(") الموافقات في أصول الشريعة .1707/١‏ تبصرة ابن فرحون 
5 وشسرح منتهى الإرادات 751/75 الأحكام 
السلطانية للماو ردي ص78 

(5) الطحطاوي على الدر ؟/77١41؟‏ 


مص وهو مه ووب ووم ثوروم نوو دوو ره وو م ةفو يه وموهو م فوون نفو و دودرو ووو ند ير يرهن 


سب المسللم : | 
4 - سب المسلم معصية. وصرح كثيرمن 
الفقهاء بأنه كبيرة. قال النووي : يحرم سب 
المسلم من غير سبب شرعي يجوزذلك. روينا 
في صحيحي البخاري ومسلم عن ابن مسعود 
رضي الله عنه عن رسول الله كك قال: «سباب 
المسلم فسوق». ''" وإذا سب المسلم ففيه 
التعزير. وحكى بعضهم الاتفاق عليه. 

قال الشافعية والحنابلة: والتعريض 


كالسب» وهذا إذا وقع السب بشروطه 
المتقدمة 9) ش 
سب المسلم للذمي معصية, ويعزرالمسلم 


قال الشافعية: سواء أككان حياء أوميتاء 
تعالى . 9) 


)١(‏ حديث: «سباب المسلم فسوق». أخرجه البخاري (الفتح 
- طالسلفية) ومسلم  8١/١(‏ ط الحلبي) 
)١(‏ فتح القدير ,71١7*/4‏ تبصرة ابن فرحون 7/ .7٠١‏ أسهل 
المدارس /147. فتح العلي المالك ؟/407. إعانة 
الطالبين 58/4 - 584. المغنى لابن قدامة 4/ 2.١١‏ 
٠‏ شرح منسهى الإرادات #/ /141 0 1 6لا 
التحفة مع حاشيتي الشسر واني وابن قاسم ا 
الطحطاوي على الدر ؟/ 4١6‏ 

(*) شرح منتهى الإرادات 751/7 فتح القدير 2714/4 - 


هاآ15١-‎ 


ممم وه ووس مو م جره ولار وا مر مهنم ممه 


الغبي عن سب الة المشركين 
5" يحرم سب المة المشركين لقوله سبحانه : 
#ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا 
الله عدوا بغير علم» . )١(‏ 

قال ابن العربي : اتفق العلماء على أن معنئ 
الآية لا تسبوا آلهة الكفار فيسبوا آلحتكم . 9) 


سب الساب قصاصا : 
- أجاز جمهور الفقهاء لمن سبه أحد أن يسبه 
بقدر ما سبه . 
قال الشافعية: بشرط أن لا يكون كاذياء 
ولا قاذفاء نحو: ياأحمق. وياظالم, لأنه لا يخلو 
أحد عنهماء قالوا: وعلى الأول إثم الابتداء . 
صرح بهذا فقهاء الشافعية, وقيد الحنابلة 
القصاص بأن لا يكون فيه فرية أي قذفف. 
ولا يخالف المالكية في ذلك. قالوا: لا تأديب 
إذا كان في مشاتمة, لأن كل واحد منه| قد نال 
وجعل الحنفية ذلك خلاف الأولى . 9) 


- البنانتي 16١/٠١‏ إعانة الطالبين 587/4؟. 
الطحطحاوي على الدر ؟/ 416 . وشرح منتهى الإرادات 
نذا لض 

٠١4 سورة الأنعام/‎ )١( 

(؟) الشوكاني ؟/ 164 أحكام القران للجصاص "/ ه ط دار 
الكتاب. تبصبرة ابن فرحون ؟١/‏ /الا. وأحكام القران 


لابن العربي ؟/ 4 ط دار المعرفة . 
() التحفة مع حواشي ي الشرواني وابن قاسم - 


مره وم ف ةوءس فرع ميوء مه تمر فواو ان نووم وه روه رفوو ةقفوم موي وو موا ممم مومءمث لد 566 


استدل 1 بالجواز بخر بخبر أبي داود ٠‏ أن 
نشة رضي الله ا قال لها 


ابي كك 000 


ويشهد لقول الحنفية ماورد عن جابر بن 
سليم قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه 
لايقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ 
قالوا: هذا رسول اللهكل. قلت: عليك 
السلام يارسول الله مرتينء قال: «لا تقل : 
عليك السلام فإن عليك السلام تحية الميت. 
قل: السلام عليك» قال. قلت: أنت 
رسول الله يَكهِ؟ قال: «أنا رسول الله الذي إذا 
أصابك ضر فدعوته كشفه عنك, وإن أصابك 
عام سنة فدعوته أنبتها لك, وإذا كنت بأرض 
قفراء أوفلاة فضلت راحلتك فدعوته ردها 
عليك» قال قلت: اعهد إِليّ. قال: «لا تسبن 
0 فيا سبيت بعده حرا وللاعبدا 
ولا بعيرا ولا شاة. قال: «ولا نحقرن شيئا من 
المعروف, وأن تكلم أخماك وأنت منبسط إليه 


- لالا3ء فتاوى ابن زياد وهامش بغية المسترشدين 
ص144., الإنصاف .160/٠١‏ والقليوبي 2188/4 
وتبصرة ابن فرحون 705/7 وفتح القدير 25١8/4‏ 
والهندية 7/ 1١584‏ وأحكام القران لابن العربي */ 4714 

)١(‏ حديث: «قوله لعائشة: سبيهاء». أخرجه أبوداود 
-5١/(‏ تحقيق عزت عبيسد دعساس) وأعله الملنذري 
بتضعيف راو فيه. وبجهالة الراوية عن عائشة. كذا في 
مختصر السئن (7/ 37 نشر دار المعرفة) . 


-1١545- 


ال وه ميدع ور وااو هيه وبهاة وإع اميه يوقا واه مهلام هه اه واهاع اي جم هدعا ع اع واج م ند و ع وا 6 و ا ايا 


وجهك. إن ذلك من المعروف. وارفع إزارك 
إلى نصف الساق. فإن أبيت فإلى الكعبين. 
وإياك وإسبال الإزارفإنها من المخيلة. وإن الله 
لايحب المخيلة. وإن امرؤشتمك وعيرك با 
يعلم فييك فلا تعيره به| تعلم فيه. فإنما وبال 
ذلك عليه». )١(‏ 1 
- ويستثنى مما تقدم عدة صور أهمها: 
-١‏ سب الابن: فلا يقتص من أبيه إذا سبه . 
 "‏ الإمام الأعظم : إذا سب فلا يقتص بنفسه . 
* - الصائم : إذا سبه أحد فلا يجوزله أن يسبه. 
فالسب يحبط أجر الصيام . 9 

يقوليكلة : «الصيام جنة» فإذا كان أحدكم 
٠‏ صائماء فلا يرفث ولا يجهل . فإن امرؤقاتله أو 
شاتمه. فليقل إني صائم إني صائم» . 9© 


سب الأموات : 
8 قال العلماء يحرم سب ميت مسلم لم يكن 
معلنا بفسقه لقوله يلِةِ : «لا تسبوا الأموات 


)١(‏ حديث جابر بن سليم : «رأيت رجلا يصدر الناس في 
رأيه. . . » أخرجه أبوداود (5/ 4 4 - 46" تحقيق عزت 
عبيد دعاس ) وإسئاده حسن . 

(؟) إعانة الطالبين ؟/ 76١‏ 787/4, وقواعد الأحكام في 
مصالح الأنام 2٠١/١‏ فتح التقدير للشوكاني .161١ /١‏ 
الانصاف /٠١‏ » والعناية على الهداية بهامش فتح 
القدير 7١1/54‏ 

(*) حديث : «الصيام جنة». أخرجه مالك ٠١ /1١(‏ -ط 
الحلبي) من حديث أبي هريرة. وهوفي البخاري كذلك 
(الفتح 4/  ١١*‏ ط السلفية) دون قوله: «فإذا كان أحدكم 
صائماه . 


وفومهوقي وو ووس ومع ارني ةيم ره م يوار و ثرو ثم ثارث ومو ره فومي دين فور يا ومو ووو و تار رن 


فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا» . 7 

وأما الكافر, والمسلم المعلن بفسقه. ففيه 
خلاف للسلف لتعارض النصوص فيه . 

قال ابن بطال: سب الأموات يجري محرى 
الغيبة. فإن كان أغلب أحوال المرء الخيروقد 
تكون منه الفلتة فالاغتياب له ممنوع . وإن كان 
فاسقا معلنا فلا غيبة له. وكذلك الميت 9) 


سب الدهر : 
وردت في الأحاديث الصحيحة بالنبي عن 
سب الدهرء. أخرج أحمد عن أبي هريرة 
رضى الله عنه أن رسول اللهككلةٍ قال: «لا تسبوا 
اده ٠‏ فإن الله قال: أنا الدهر, الأيام والليالي 
لي أجددها وأبليهاء وآتى بملوك بعد ملوك» . © 
قال ابن حجر ومعنى الغبي عن سب الدهر 
أن من اعتقد أنه الفاعل للمكروه فسبه خطأ. 
فإن الله هوالفاعل. فإذا سببتم من أنزل ذلك 
بكم رجع السب إلى الله . ©) 


)١(‏ حديث: «لاتسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدموا». أخرجه البخاري (الفتح 7/ 768 ط السلفية) 
من حديث عائشة . 

.١4١ص ط الميمنية, والأذكار‎ ١١١ الفتاوى الحديثية ص‎ )١( 
. ط مصطفى الحلبي‎ ١77/4 نيل الأوطار‎ 

() حديث : «لا تسبوا الدهر». أخرجه أحمد 4945/1١‏ -ط 
الميمنية) وأورده الهيثمي في المجمع (8/١7ط‏ القدسي). 
وقال: رجاله رجال الصحيح . 

(4) فتح الباري 2455/٠١‏ 5 ط دار المعرفة, الصارم 
المسلول ص57ه 


اه 


وفموم ةم و مم ءء د قومرم رموه مو ول م رونو و يو ففء وووي نيو ميرم م نس مم م مرف وم نيوو فانم نري 


سب الريح : 
"١‏ -_عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله يَةٍ يقول: «الريح من روح 
الله تعالى تأتي بالرحمة. وتأتي بالعذاب فإذا 
رأيتموها فلا تسبوهاء وسلوا الله خيرهاء 
واستعيذوا بالله من شرهاء . ") 
قال الشافعي : لا ينبغي لأحد أن يسب 

الرياح. فإنها خلق لله تعالى مطيع . وجند من 
أجناده, يجعلها رحمة ونعمة إذا شاء . 


سب الحمى : 

7" - قال النووي : يكره سب الحمى. روي في 
صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه «أن 
رسول اللهيك دخل على أم السائب - أوأم 
المسيب - فقال مالك يا أم السائب أويا أم 
المسيب ‏ تزفزفين”(" قالت الحمى. لا بارك الله 
فيها فقال: لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا 
بني أدم , كا يذهب الكيرخبث الحديد».” 
ولأنما تكفر ذنوب المؤمن. قال ابن القيم في 
حديث: «الحمى حظ المؤمن من النار»») 


(1) حديث: «الريح من روح الله . أخرجه أبوداود (ه/ 7179 
- تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم (4/ 186 ط دائرة 
المعارف العثيانية) وصححه. ووافقه الذهبي . 

(1) تزفزفين: أي ترتعدين من الحمى (الأذكار) . 

() حديث جابر: «أن رسول الله دخل على أم السائب». 
أخرجه مسلم (54/ 1194 ط الحلبي). 


(1) حديث: «الحمى حظ المؤمن من الناره أخرجه العقيلي - 


و عنم هو 6 صجهآ ووه اواو فا لكوع هجا هده عر ها وا عاعاط هو # جع لاع عع قاع نه ووه دوه دمو 


فالحمى للمؤمن تكفر خطاياه فتسهل عليه 
الورود على النار فينجومنه سريعا. 

رفاك التريد الغراقي + إن ملت حظه من 
النارلما فيها من الحر واليرد المغيرللجسم . وهذه 
صفة جهنم . فهي تكفر الذنوب فتمنعه من 
لق 


دخول النار. 


- في الضعفاء (4/ 448 طدار الكتب العلمية) من 
حديث عثهان بن عفان بلفظ : «الحمى حظ المؤمن في الدنيا 
من النار يوم القيامة». وقال: في إسناده نظرء ويروى من 
غير هذا الوجه بإسناد أصلح من هذاء وله شاهد من 
حديث أبي هريرة أخرجه أحمد 41٠ /١(‏ -ط الميمنية) 
والحاكم /١(‏ 46 ط دائرة المعارف العثمانية) وصحجه. 
. ووافقه الذهبي . 

.٠١ الأذكار ص17 +#7. والفتاوى الحديثية ص"‎ )١( 
١41١-114٠ والزرقاني على المواهب اللدنية /ا/‎ 


-١48- 


ل ا ا ا ا ل ا 000 


التعريف : 
١‏ السبب لغة: الحبل. 0) 

ثم استعمل لكل شيء يتوصل به إلى غيره» 
والجمع أسباب . 

والسبب في الاصطلاح: أحد أقسام الحكم 
الوضعي . 

وعرفه الحنفية: بأنه ما يكون طريقا إلى 

الحكم من غير تأثسيرء أي من غي ر أن يضاف 

إليه وجوب ولا وجود. ولا يعقل فيه معاني 


العلل. » لككن يتخلل بينه وبين الحكم علة . 


لا تضاف إلى السبب. 
واحترز بقيد (كونه طريقا) عن العلامة . 
واحترز بقيد (الوجوب) عن العلة, إذ العلة 
مايضاف إليها ثبوت الحكم , وهذا هوالمقصود 
بقوهم (وجوب) . 


)3ع( المصباح المنير وكذا لسان العرب مادة : (سبب) . 


#وممفهوي مم ووه ووو ثرون مون وروم نم م روم ووو ومو ودود و0 


واحترز بقيد (وجود) عن العلة والشرط. لأن 
الحكم يضاف إلى العلة وجودا بهاء ويضاف 
إلى الشرط وجودا عنده. 

واحترز بقيد (ولا يعقل فيه معاني العلل) عن 
السبب الذي له شبهة العلة. وهوما أثرفي 
الحكم بواسطة . 

فلا يوجد للسبب الحقيقي تأثيرفي الحكم 
بواسطة أو بغير واسطة . )١(‏ 

وعرف الشافعية السبب بأنه: كل وصف 
ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه 
معرفا لحكم شرعي . 

واحترز بالظاهرعن الوصف الخفي كعلوق 
النطفة بالرحم فإنه سبب خفي لا يعلق عليه 
وجوب العدة. وإنما يعلق على.وصف ظاهر وهو 
الطلاق مثلا . 

واحترز بالمنضبط عن السبب المتخلف الذي 
لا يوجد دائما كالمشقة فإنها تتخلف. ولذا علق 
سبب القصر على السفر دون المشقة . 9) 

ومثال السبب: زوال الشمس أمارة معرفة 
لوجوب الصلاة في قوله تعالى : «أقم الصلاة 


لدلوك الشمس #.2" وكجعل طلوع الهلال 

)١(‏ فتح الغفار شرح المنار / 2584 والتلويح على التوضيح 
نل 

)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 177/١‏ حاشية 

البناني على جمع الجوامع 45/١‏ ' 

() سورة الإسراء/ 74 


©56اسه 


ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


أمارة على وجوب صوم رمضان في قوله تعالى : 
«إفمن شهد منكم الشهر فليصمه» .7 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الشرط : 
- الشرط وصف يلزم من انتفائه انتفاء الحكم 
ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا يستلزمه . 
ومثالة» الخول شرط لويعوب الاكاف فلع 
يستلزم عدم وجويهاء ووجوده دون وجود السبب 
الذي هوالنصاب لا يستلزم فجوب الزكاةء 
والفسدرة على الستلم غرط فى متحت اليم 
فعدمها يستلزم عدم صحته . 9) 
والفرق بين الشرط والسبب أن الأول يتعلق 
بوجوده وجود الحكم : 


ب - العلة : 
- العلة هي ما يضاف إليه وجوب الحكم ‏ أي 
ثبوته ‏ ابتداء . 

فالفرق بينها وبين السبب أن الحكم يثبت 
بالعلة بلا واسطة. في حين لا يشبت الحكم 
بالسبب إلا بواسطة . 

ولذااحترزعنهفي التعريف بكلمة 
(ابتداء). ى) يفترقان في أن السبب قد يتأخر 


١86 سورة البقرة/‎ )١( 
كشف الأسرار 5/ 177 . وإرشاد الفحول ص/ا‎ )1١( 


ممم مقي وروص امم نم ييه مم دنواهن لو ةو وو موود و مو وه مومور نم وووون ول ووووو وود دثن ديه 


عنه حكمه وقد يتخلف عنهء ولا يتصور التأخر 
والتخلف في العلة. ٠‏ 

ومن أمثلة ترتب الحكم على العلة بدون 
واسطة ولا شرط وترتبه على السبب بواسطة 
قول القائل: أنت طالق., فإنه يستعقب الطلاق 
من غير توقف على شرط». أمالوقال: إذا 
دخلت الدار فأنت طالق سمى سببا لتوقف 
الحكم على واسطة وهي فول الدار: 29 
أقسام السبب : 
5 قسم الأصوليون من الحنفية السبب إلى 
ثلاثة أقسام : 
أ السبب الحقيقي : وهوسبب ليس فيه معنى 
العلة. وذلك بأن تكون العلة غيرمضافة إلى 
السبب بأن تكون العلة فعلا اختيناريافلا 
يضاف الحكم إليه . مثاله : أن الدال على مال 
السرقة لا يضمن. ولا يشترك في الغنيمة الدال 
على حصن في دار االحرب . لأنه توسط بين 
السبب والحكم علة هي فعل فاعل مختاروهو ‏ 
السارق والغازي فتقطع هذه العلة نسبة الحكم 
إلى السبب. 
ب - سبب فيه معنى العلة: وهوما توسط بينه 
وبين الحكم علة وكانت العلة مضافة إلى 
السبب كوطء الدابة شيئا» فإنه علة لحلاكه وهذه 


)١(‏ كشف الأسرار ,17١/4‏ تخريج الفروع على الأصول 
(الزنجاني) ص١‏ ه" 


-ا١ة5-‎ 


الاي ل ل ا ا ا ل ل ا 000 


العلة مضافة إلى سوقها وه والسبب فيضاف 
الحكم إلى السبب فتجب الدية بسوق الدابة. 

جسبب مجازي : كالصيغ الدالة على تعليق 
الطلاق أوالنذر فإنها قبل وقوع المعلق عليه 
أسباب مجازية لما يترتب عليها من الجزاء وهو 
وقوع الطلاق أولزوم النذر. ولم تعتب رأسبابا 

حقيقية إذ ربما لا تفضي إلى الجزاء بأن لا يقع 
المعلق عليه . ويطلق على هذا النوع من السبب 
(سبب له شبهة العلة) )١(‏ 


ما يطلق عليه اسم السبب: 
ه ‏ يطلق الفقهاء السبب على أزبعة أوجه : 
أ- في مقابلة المباشرة: فيقال: إن حافر البئر مع 
المردى فيه صاحب سبب والمردى صاحب علة 
فإن الحلاك حصل بالتردية لكن عند وجود 
السبب. 
ب -علة العلة : ى) في الرمي سبب للقتّل من 
حيث إنه سبب للعلة فالموت لم يحصل بمجرد 
الدع ب اناق قله لاوما ا عضيل الك 
إلا به. 
ج ذات العلة بدون شرطها: كقولهم: 
الكفارة تجب باليمين دون الحنث,. فاليمين هو 
السبب سواء وجد الحنث أم لم يوجد. 
وكقوهم: الزكاة تجب بالحول فإن ملك 


١784 - ١ا1//7؟ التلويح على التوضيح‎ )١( 


م فوفد ووس لوم دو ووو ااام تاودنو ندووووة 


النصاب هوالسبب سواء وجد الحول الذي هو 
شرط وجوب الزكاة أم لم يوجد. 

ويريدون بهذا السبب ما تحسن إضافة 
الحكم إليه ويقابلونه بالمحل والشرط فيقولون 
ملك النصاب سبب والحول شرط . 
د المسوجب: والسبب بهذا الإطلاق يكون 
بمعنى العلة الشرعية . والعلل الشرعية فيها 
معنى العلامات المظهرة فشامبت الأسباب من 
هذا الوجه : )١7‏ 

قال الزركشي : العلة الشرعية هي المجموع 
المركب من المقتضي والشرط وانتفاء المانم ووجود 
الأهل والمحل . ») 


2 914/١ المستصفى‎ )١( 
طبع وزارة الأوقاف‎ 0١ (؟) البحصر المحيط للزركشي‎ 
والشئون الإسلامية بالكويت.‎ 


- ١#490 


التعريف : 
-١‏ السبط يطلق في اللغة على ولد الابن 
والابنة. وأكثرما يستعمل السبط في ولد 
. البنت. ومنه قيل للحسن والحسين: سبطا 
رسول الله تكله . (") 

وفي الاصطلاح يطلق عند الشافعية على 
ولد العت © وعتد الححائلة يظلق على ولد 
الابن والبنت. 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 

الحفيد : 

؟'-الحفيد لغة: ولدالولد.9)ويستعمل 

الشافعية هذا اللفظ بنفس المعنى اللغوي . 0) 
أما الحنابلة فيقع لفظ الحفيد عندهم على 

ولد الابن والبنت. 20 (ر: حفيد) . 


)١(‏ تاج العروس والمعجم الوسيط مادة: (سبط). والفروق في 
اللغة ص4 7 

747/7 القليوبي‎ )١( 

(6) مطالب أولي النبى 8557/4 

(4) المعجم الوسيط 

(5) القليوبي 7147/7 

(7) الإنصاف 7/ 8 ومطالب أولي الغبى 717/4 


موم مور مم ووس ووس روم دروو مو ووم دورو ووو 6 


النافلة : 
“* - النافلة : ولد الولد ذكرا كان أو أنثى . 7) 


العقب : 

5 - عقب الرجل ولده الذكور والإناث, وولد 
بنيه من الذكور والإناث, إلا أنهم لا يسمون 
عقبا إلا بعد وفاته .9 


الذرية : 

الذرية أصلها الصغارمن الأولاد مهما نزلواء 

ويقع على الصغار والكبار معا في التعارف . 9 
وللفقهاء في دخول أولاد البنات في الذرية 

خلاف”*» وتفصيل ذلك ينظر في (ذرية). 

و(ولد) و(وقف) . 


الحكم الإجمالي : 

دخول السبط في الوقف على قوم وأولادهم 
ونسلهم : 

5 - إذا وقف على قوم وأولادهم أوعاقبتهم أو 
نسلهم دخل في الوقف أولاد البنين بغير 
خلاف . 


)١(‏ لسان العرب مادة (نفل), والقليوبي */ 7147.» والقرطبي 
كن 

(7) الفروق في اللغة ص4 71 

(”) المفردات في غريب القران. ٠‏ 

(5) ابن عابدين "/ /الالاء والإنصاف 7/ 5" 


ها١58-‎ 


ممم ياي تاودنو ودياعدوودةه 


أما أولاد البنات فقد اختلف الفقهاء في 
دخوهم : 

فذهب الحنفية والشافعية وأبوبكر 
وابن حامد من الحنابلة إلى أنه يدخل أولاد 
الببات في الوقف على الذرية أوالنسل أو 
العقب أوأولاد الأولاد. لأن البنات أولاده. 
وأولادهن أولاد حقيقة. فيدخلون في الوقف 
لتناول اللفظ لهم . وقد دل على صحة هذا قول 
الله تعالى : #ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا 
هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود 
وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك 
نجزي المحسنين. وزكربا ويحبى وعيسى 
وإلياس كل من الصالحين». 2١‏ وعيسى عليه 
السلام من ولد البنت, فجعله من ذريتهء 
وكذلك ذكر الله تعالى قصة عيسى وإبراهيم 
وموسى وإسماعيل وإدريس . ثم قال: «أولئك 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية ادم 
وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم 
وإسرائيل 2"”4 وعيسى معهم . وقال النبي يك في 
الحسن : «ابني هذا سيد)”(" وهوولد بنته ولما 


قال الله تعالى : «وحلائل أبنائكم »”؟» دخل في 


488 84 / سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) سورة مريم/ 08 

(9) حديث: «ابني هذا سيد». أخرجه البخاري (الفتسح 
44 ط السلفية) من حديث أبي بكرة. 

(4) سورة النساء/ 7 


ومو هو وم ومني ووو وو فده ووم و وا و0 


التحريم حلائل أبناء البنات, ولماحرم الله 

تعالى البنات دخل في التحريم بناتهن . () 
ويرى المالكية والحنابلة أن أولاد البنات 

لا يدخلون في الوقف الذي على أولاده وأولاد 

أولادهء وهكذا إذا قال على ذريته ونسله . 9) 
وللتفصيل (ر: وقف). 


دخول السبط في الاستئمان للأولاد: 


١‏ إذا قال الحربي: أمنوني على أولادي 
فأجيب إلى ذلك دخل فيه أولاده لصلبه 
وأولادهم من قبل الذكوردون أولاد البنات» 
لأنهم ليسوا بأولاده. هكذا ذكر محمد في السير 
كما نقل عنه قاضيخان وابن عابدين . 9» 

وذكر الخصاف أنهم يدخلون لقوله عليه 
الصلاة والسلام حين أخذ الحسن والحسين: 
«أولادنا أكبادناء . ©) 


ولوقال الحربي : أمنوني على أولاد أولادي 
دخل أولاد البنات, لأن اسم ولد الولد حقيقة 


)١(‏ المحلي على المنساج */ 4 2٠١‏ وفتاوى قاضيخان ببامش 
الهندية 297١/8‏ وابن عابدين #/ 2477 وانظر فح 
القدير ه/ 46١‏ - 241607 والمغني ه/ "١‏ 

(1) المغني ه/ 516 ومواهب الجليل "١/5‏ 

(5) حاشية ابن عابدين 7/ 277177 وفتاوى قاضيخان مبامش 
الطندية / 19م 

(4) حديث : «أولادنا أكبادناء. ذكره العجلونيٍ في كشف 
الخفاء (1/ 01 ط الرسالة) معزوا إلى السرخسي في شرح 
السير الكبير. : 


اسه 


الل ل ا ل ا ا ا لا ا ا ل ع 710 


فيمن ولده ولدك. وابتتك ولدك. فا ولدته 
ابنتك يكون ولد ولدك حقيقة  )١‏ 


مواطن البحث : 

8- للسبط أحكام متعددة مفصلة تنظر في مظانها 
من كتب الفقه. ومن ذلك الإرث والوصية 
والنكاح والحضانة والنفقة والجنايات. وتنظر 
كذلك مصطلحات (ابن الابن» وابن البنت» 
وحفيد) 


انظر: سباق . 


711/ /" ابن عابدين‎ )١( 


وموعمثوووس ومء ررمي م ننة ل نروثنء 


مععمء م و ة ةو ووو و*وورن ةعووور ةد توووو ويم ريه 


-١‏ السبق مصدر سبق وهوفي اللغة : القدْمة في 
الجري وفي كل شيء. ٠‏ 

والحدث من حدث الشىء حدوثا: أي تجدد 
ويتعدى بالألف فيقال ككس وأحدث 
الإنسان إحداثاء والاسم: الحدث. ويطلق 
على الحالة النناقضة للطهارة» وعلى الحادث 
المنكر الذي ليس بمعتاد.ء ولا معروف في 
السئة 9) 

وسبق الحدث في الاصطلاح: خروج شيء 
مبطل للطهارة من بدن المصلي (من غير قصد) 
في أثناء الصلاة . 9) 


الحكم التكليفي : 
؟ -لا خلاف بين الفقهاءفي أن الصلاة 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المثير. 
(7) بدائع الصنائع 57١ /١‏ 


-١606- 


ا ل ل اح حل 0 00 


لا تنعقد إن لم يكن متطهرا عند إحرامه. عامدا 
كان, أم ساهياء كما لا خلاف بينهم في أن 
الصلاة تبطل إذا أحرم متطهرا ثم أحدث 
عمدا. واختلفوا في الحدث الذي يسبق من غير 
قصد مما يخرج من بدن المصلى : من غائط. أو 
بول أوريح. وكذا الدم السائل من جرح أو 
دمل به بغير صنعه عند من يرى أنه حدث يفسد 
الطهارة . 

فذهب الحنفية إلى أنه إذا سبق منه شىء 
من هذه الأحداث تفسد طهارته. ولا تبطل 
صلاته فيجوز له البناء على ما مضى من صلاته 
بعد تطهره استحسانا لا قياساء لقولهيَكةِ : «من 
أصابه في ء أو رعاف أو قلس أو مذي 
وهوني ذلك لا يتكلم». ”) 


ولآن الخلفاء الراشدين. والعبادلة الثلاثة 


وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سبقه 
الحدث في الصلاة فتوضاً وبنى على صلاته . 


)١(‏ حديث: «من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي. 
فلينتصرف. فليتوضاً ثم ليبن على صلاته. وهوني ذلك 
لايتكلم». أخرجهابن ماجه /١(‏ 87-986 ط 
الحلبي) من حديث عائشة. وضعفه البوصيري في مصباح 
الزجاجة 7١ /١(‏ ط دار الجنان) . 


#ممهوء يثومس فمي رورمو مور وووث ةن تمنو و ءءء مي نممو ممووويو نوو ووري وم نوثورءة فلمب ثرلن 


وروي عن عمر أنه فعل ذلك فثبت البناء 
عن الصحابة قولا وفعلا . 
قالوا: وكان القياس أن تبطل صلاته أيضا 
ويستأنف الصلاة بعد التطهر. لأن التحريمة 
لا تبقى مع الحدث ىا لا تنعقد معه. لفوات 
أهلية أداء الصلاة في الحالين بفوات الطهارة 
فيهماء لأن الشيء لا يبقى مع عدم الأهلية. ىا 
لأها شرعت لأداء أفعال الصلاة. ولهذا لا تبقى 
مع الحدث العمد بالاتفاق. ولأن صرف الوجه 
عن القبلة. والمشي للطهارة ف الصلاة مناف 
لها. ولكن عدل عن القياس للنص والإجماع . 
وهذا هوالقول القديم للشافعي ء ورواية 
عن أحمد. )١(‏ ش 
5 -وقال المالكية وهوالقول الجديد للشافعى 
وأصح الروايات عن أحمد: تبطل صلاته 
ويتوضأ. ويلزمه استثنافهاء وهوقول الحسن. 
وعطاء. والنخعي . ومكحول. واستدلوا 
بحديث: «إذا فسا أحدكم في صلاته فلينصرف 
فليتوضاً وليعدالصلاة». © وحديث علي 
)١(‏ بدائع الصنائع ,7١ /١‏ المبسوط ,17١- 19/١‏ المغني 
0/١‏ مغني المحتاج /١‏ 2141 نباية المحتاج 7/ ١4‏ 
ز؟) حديث: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف. فليتوضاً 
وليعد الصلاة». أخرجه أبو داود ١47-141١ /١(‏ تحقيق 
عزت عبيد دعاس) من حديث علي بن أبي طالب وأعله ابن 
القطان بجهالة الراوي عن علي. كذا في نصب الراية 
لنزيلعي 57/١(‏ - ط المجلس العلمي). 


1١6١ 


مم يلل لال لد و دوو ووه 


رضي الله عنه: قال: بينم نحن مع 
رسول الله يخ نصلي إذ انصرف ونحن قيام ثم 
أقبل ورأسه يقطر. فصلى لنا الصلاة ثم قال: 
«إني ذكرت أني كنت جنبا حين قمت إلى 
الصلاة لم أغتسل» فمن وجد منكم في بطنه 
ررًا('» أوكان على مثل ماكنت عليه فلينصرف 
حتى يفرغ من حاجته أوغسله. ثم يعود إلى 
صلاته»: 9) 


ولأنه فقد شرط الصلاة - وهوالطهارة عن 
الحدث في أثنائها على وجه لا يعود إلا بعد 
زمن طويل وعمل كثيرء ففسدت صلاته, كما لو 
تنجس نجاسة يحتاج في إزالتها إلى مثل ذلك . 
أوانكشفت عورته. ول يجد السترة إلا بعيدة 
منهء أوتعمد الحدث. أوانقضت مدة المسح 
على الخفين وهوفي أثناء الصلاة. 9) 

وفي رواية أخرى عن أحمد : إن كان الحدث 
من السبيلين ابتدأ الصلاة ولا يبني» أما إن كان 


)١(‏ الرز بكسر الراء : غمز الحدث وحركته في البطن للخروج 
حتى يحتاج صاحبه إلى دخول الخلاء كان بقرقرة أو بغير 
قرقرة, وأصل الرز الوجع يجده الرجل في بطنه (لسان 
العرب) مادة: (رزز). 

-44 /١( حديث: «ذكرت أني كنت جنبا» . أخرجه أحمد‎ )١( 
ط الميمئية) وقال الهيثمي : «مدار طرقه على ابن فيعة وفيه‎ 
. ط القدسي)‎  58/7( كلام ا.ه. كذا في المجمع‎ 

(”) المغني 3١7/7‏ . مغني المحتاج /١‏ لا4اء غباية المحتاج 
4/١‏ روضة الطالبين .1711١/١‏ ومواهب الحليل 
4 


مووره وم نو ومن اومن وروم رومن ووو ووو ووم ووو ووو ودف وود و9 


من غيرهما بنى . لأن نجاسة السبيلين أغلظ. 
ولأن الأثرإنما ورد في الخارج من غير السبيلين 
فلا يلحق به ما ليس في معناه . (9) 


شروط البناء عند من يقول به : 

يشترط في جواز البناء: 2١‏ ' 

© أكون السبق بغي رقصد منه. فلا يجوز 
البناء إذا أحدث عمداء لأن جواز البناء ثبت 
معدولا به عن القياس. للنص والإجماع . فلا 
يلحق به إلا ماكان في معنى المنصوص.»ء 
والمجمع عليه والحدث العمد ليس كالحدث 
الذي يسبق لأنه مما يبتلى به الانسان. فلوجعل 
مانعا من البناء لأدى إلى حرج. ولا حرج في 
الحدث العمد. ولأن الإنسان يحتاج إلى البناء 
في الجمع والأعياد لإحراز الفضيلة» فنظر الشرع 
له بجواز البناء صيانة لهذه الفضيلة من الفوات 
عليه. وهو مستحق للنظر, الحصول الحدث من 
غير قصد منه. وبغيراختياره بخلاف الحدث 
العمد. لآن متعمد الحدث ني الصلاة جان» 
ب - ألا يأتى بعد الحدث بفعل مناف للصلاة لو 
لكوك الحدثة إلاما لابد منه» فيجب عليه 
تقليل الأفعال وتقريب المكان بحسب الامكان. 
ولا يتكلم إلا ما يحتاج إليه في تحصيل الماء 


٠١7/7 المغني‎ )١( 


-؟ماسه 


ا ل ا ا ل ل 00 


ونحوه. فإن تكلم بعد الحدث بلا حاجة إليه» 
أوضحك أوأحدث حدثا آخر عمداء أوأكل أو 
شرب فلا يبني. لأن هذه الأفعال منافية للصلاة 
في الأصل فلا يسقط المنافي للضرورة . 297 


عوده بعد التطهر إلى مصلاه : 
5 -إن كان المصلي منفردا فانصرف وتوضأ فهو 
بالخيار إن شاء أتم صلاته في الموضع الذي توضاً 
فيه وإن شاء عاد إلى الموضع الذي افتتح 
الصلاة فيه. لأنه إذا أتم الصلاة حيث هوفقد 
سلمت صلاته عن الحركة الكثيرة لكنه صلى 
صلاة واحدة في مكانين. وإن عاد إلى مصلاه 
فقد أدى جميع الصلاة في مكان واحد ولكن مع 
زيادة مشي فاستوى الوجهان فيتخير. 

وقال بعض الخحنفية : يصلٍ في الموضع الذي 
توضأ فيه من غيرخيار, وهوالقول القديم 
للشافعي . وإن كان مقتديا فانصرف وتوضاً. 
فإن لم يفرغ إمامه من الصلاة فعليه أن يعود. 
لأنه في حكم المقتدي, ولولم يعد وأتم بقية 
صلاته في مكانه لم تصح صلاته؛ لأنه إن صلى 
مقتديا بإمامه لم يصح لانعدام شرط الاقتداء. 
وهواتحاد البقعة, وإن صلى في مكانه منفردا 
فسدت صلاته., لأن الانفراد في حال وجوب 
الاققداء يفسد صلاته. لأن بين الصلاتين 


١59 /١ المبسوط‎ ,777- 3771-377١ /١ بدائع الصنائع‎ )1( 


ولوثم م نم ومس فم ووم م فور يوم نر من وو مور م مو ووم دورو ووو نقوي ودر ر وموم نم5666 


تغايراء وقد ترك ما كان عليه وهوالصلاة 
مقتدياء وما أدى وهو الصلاة منفردا لم يوجد له 
ابتداء تحريمة» وهوبعض الصلاة, لأنه صار 
منتقلاً عما كان فيه إلى هذاء فتبطل. وإن كان 
إماما يستخلف ثم يتوضاً ويبني على صلاته . 29 
هذا كله في حدث الرفاهية (أي من غير 
ضرورة) أما الحدث الدائم كسلس البول فلا | 
يضر. (ر: حدث)., و(عذر). 
7-أماماسوى الحدث من الأسباب الناقضة 
للصلاة إذا طرأ فيها أبطل الصلاة قطعاء. إن 
كان باختياره» أو طرأ بغير اختياره إذا نسب إليه 
تقصيرء كمن مسح خفه فانقضت المدة في 
الصلاة» أودخل الصلاة وهويدافع الحدث وهو 
يعلم أنه لا يقدرعلى التهاسك إلى انتهائها. أما 
إذا طرأ ناقض للصلاة لا باختياره ولا بتقصيره 
كمن انكشفت عورته فسترها في الحال» أو 
وقعت عليه نجاسة يابسة فنفضها في الحال» أو 
ألقى الثوب الذي وقعت عليه النجاسة في الحال 
فصلاته صحيحة ؛ 9) 


(ر: صلاة. نجاسة). 
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5714/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
١5 /7 نباية المحتاج‎ )7( 


-69#ا-ه 


ااي ا ا ا اك ا اق احاح حل اح 0 


التعريف : 

١‏ السبي والسباء لغة: الأسر. يقال: سبى 

العدووغيره سبيا وسباء : إذا أسره. فهوسّبىٌ 
على وزن فعيل للذكر. والأنثى سبي وسبية 
ومسبيةء والنسوة سباياء وللغلام سبيّ 
ومسبيّ ان 

أما اصطلاحا: فالفقهاء في الغالب يخصون 

السبي بالنساء والأطفال, والأسر بالرجال. ففي 
الأحكام السلطانية: الغنيمة تشتمل على 
أقسام : أسرى. وسبي » وأرضين. وأموال. 
فأما الأسرى فهم الرجال المقاتلون من الكفار 

إذا ظفر المسلمون بهم أحياء ‏ وأما السبي فهم 
النساء والأطفال . 0 وفي مغني المحتاج : : المراد 
بالسبى : النساء والولدان. 9©» ٠‏ 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 
(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص١1‏ . 214 والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص١41١.‏ 147 والبدائع 19/ ١١14‏ 


(6) مغني المحتاج 7717/4 


الحو كا روس فمم ارم ميم ةو يوار م ينوم وان و ةم ورور مه مم مث مر نيوو ورور ونمو وم موزل م5662 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الرهينة : 

3 الرهينة واحدة الرهائن . ودهي كل ما احتبس 
بشيء. والسبي والرهينة كلاهما محتبس إلا أن 
السبي يتعين أن يكون إنسانا وهو محتبس بذاته» 
أما الرهينة فلغيرها للوفاء بالتزام 
ف م2 


. (ر: أسرى 


ب الحبس : 

*- الحبس ضد التخلية, والمحبوس: الممنوع 
عن التوجه حيث يشاء: فالحبس أعم من 
السبي . (ر: أسرى ف 4). 


الحكم التكليفي : | 

4 - السبي مشروع لقول الله تعالى : «فإذا. 

لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا 

أثخنتموهم فشدوا الوثاق6”' وقد سبى 

النبي يك وقسم السبي بين المجاهدين كسبي 
بي المصطلق وهوازن. 9) 


وسبى الصحابة من بعده. كما فعل أبوبكر 


4 سورة محمد/‎ )١( 

(؟) حديث: «سبى النبي#6 بنى المصطلق وهوازن». ذكر 

- ١174 /8 سبيه لبنى المصطلق أخرجه البخاري (الفتح‎ ٠ 
ط السلفية) من حديث أبي سعيد الخدري. وحديث سبيه‎ 
اط‎ 1١/4 هوازن أخرجه البخاري كذلك (الفتح‎ 
. السلفية) من حديث مروان والمسور بن محرمة‎ 


64ا-ه 


ااا ل ا ا ا ا للا ل ل اح ير 00 


رضي الله تعالى عنه حين استرق نساء بني 
حنيفة وذراريهم ., وسبى علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه بني ناجية . () 

وكان السبي موجودا قبل الإسلام . فقيده 
الإسلام بشروط. وخصّه بحالة الحرب ونحوها 
على ما سيأتي في أسبابه . 


أسباب السبي : 

الأول القتال : 

ه - شرع القتال في سبيل الله تعالى لإعلاء دين 
الحق وكسر شوكة الأعداء. والأصل أن من لم 
يشارك في القتال فلا يقتل. ولذلك يمنع 
التعرض للنساء والأطفال وأمثالهم من العجزة 
الذين لا يشاركون في القتال لنبي النبي كله 
عن قتل النساء والصبيان. 2 قال : 
ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة». 9) 


ويستثنى من هذا جواز قتل من يشارك في 
القتتال من النساء والصبيان أويحرض على 


)١(‏ المهذب 95/5؟. ولمغنى 1١8/8‏ والخراج لأبي 
يوسف/ /ا5 

(؟) حديث: «نبى عن قتل النساء والصبيان». أخرجه 
البخاري (الفتح ١44/5‏ -ط السلفية) ومسلم (7/ ١754‏ 
ط الحلبي) من حديث ابن عمر. 

(*) حديث : «لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا امرأة». 
أخرجه أبو داود (*/ 85 تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث أنس بن مالك. وإسناده حسن لغيره. 


«مقه فم ثف ريمن ورم وم ميج ووفء وم ون وو ور ووو نممو عور نهنم ووه ودر و وب ملم رةه 


القتال. وهذا في الجملة وينظر تفصيله في (جهاد 
ف/9١).‏ : 

وإذا أخذ المسلمو ن الغنائم فإن من يوجد 
فيها من النساء والأطفال يعتير سبيا. )١‏ 


الثاني : النزول على حكم رجل : 
5 -لوحاصرالمسلمون حصنا للعدو. وطلب 
أهل الحصن النزول على حكم فلان وارتضوا 
حكم أحد المسلمين فيهم. فله الحكم بسبي 
نساء ذا زفق 

ثهم ودرارهم . 

وقد ورد أن بني قريظة لما حاصرهم رسول الله 
كي خمسا وعشرين ليلة نزلوا على حكم سعد بن 
معاذ رضي الله تعالى عنه. فحكم سعد أن 
تقتل رجاهم وتقسم أموالهم وتسبى نساؤهم 
وذرارهم » فقال رسول اللْهكلةِ : «لقد حكمت 
بها حكم الملك». © 

وينظر تفصيل ذلك في (جهاد ف/14؟7) 


الثالث ‏ الردة : 
- يرى جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 


2184 195/١6 والدسوقي‎ ,.١١4 1١١/0 البدائع‎ )١( 
"7/4 والمغني‎ 2151-14٠١ /5 وأسنى المطالب‎ 
-448٠ // البدائع الى والدسوقي "'/ 6 والمغني‎ )1( 


141 
(*) حديث: «لقد حكمت برا حكم الملك» أخرجه البخاري 


(الفتح (17/ 411 44/11١‏ ط السلفية) من حديث أبي 


-هه6ا- 


ا ا ا ا ا ا ا 0 1 0 


والحنابلة ‏ أن دونه إن امعيك ستتيبت ولم تتب فإنها 
تقعلء لماروي دأن امرأة يقال لا أم رومان 
ارتدت عن الإسلام» فبلغ أمرها النبي كل فأمر 
أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت». 2١‏ ولأنها 
شخص مكلف بدّل دين الحق بالباطل» فيقتل 
كالرجل . 
وعند الحنفية تحبس إلى أن تتوب ‏ إلا في 
رواية عن أبي حنيفة ‏ على اسان 

وروي عن علي بن أبي طالب والحسن وقتادة 
وعمر بن عبدالعزيز أن المرأة إذا ارتدت فإنها 
تسبى ولا تقتل, لأن أبا بكر رضي الله تعالى 
عنه استرق نساء بني حنيفة وذرارمهم » وأعطى 
عليا منهم امرأة فولدت له محمد بن الحنفية. 
وكان هذا بمحضرمن الصحابة, وهورواية عن 
ظ أبي حنيفة في النوادرقال: إنها تسترق ولوكانت 
في دار الإاسلام» قيل: لوأفتي بهذه الرواية 
لا بأس به فيمن كانت ذات زوج حسم لتوصلها 
للفرقة بالردة . 

وعند الحنفية_غيررواية أبي حنيفة- 
لا تسبى ال مرأة إلا إذا لحقت بدار الحرب بعد 
ارتدادهاء فحينثئذ يجوز سباؤها . 9) 


)١(‏ حديث: «أن امرأة يقال ا أم رومان ارتدت». أخرجه 
الدارقطني (7/ ١14-118‏ طدار المحاسن) من حديث 
جابر بن عبدالله. وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص 
الحبير (4/ 44 ط شركة الطباعة الفئية) . 

(؟) حاشية ابن عابدين #/ ٠4‏ والبدائع ا/ 2179 - 


4 أماذرية المرتد فمن ولد بعد ردة أبويه فإنه 
محكوم بكفره» لأنه ولد بين أبوين كافرين» 
ويجوز سباؤه حينئذ لأنه ليس بمرتد» نص على 
ذلك أحمد. وهوظاهر كلام الخرقي وأبي بكر 
وهو قول للشافعية . 

وقال ابن قدامة: ويحتمل أن لا يجوز 
استرقاقهم, لأن اباءهم لا يجوز استرقاقهم , 
لأهم لايقرون بدفع الجزية فلا يقرون 
بالاسترقاق . 

وعند الحنفية يسبى من ولد في دار الحرب أو 
لحق أبواه بدار الحرب وهومعهماء وقال المالكية : 
إذا قتل المرتد بقي ولده مسلم| سواء ولد قبل الردة 
أو بعدها. () 
٠‏ -ومتى ل لعا ات 
صاردار حرب. فإذا غلب المسلمون عليهم كان 
لهم سبي نسائهم وذراريهم والذين ولدوا بعد 
الردة» كما سبى أبو بكر رضي الله تعالى عنه 
ذراري من ارتد من العرب من بني حنيفة 
وغيرهم., وكم سبى علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه بني ناجية موافقة 
لأبي بكرء وهذا عند الحنفية والحنايلة وأصبغ 


,.14٠ -‏ والدسوقي 4/4 0. والقوانين الفقهية/ 5ه" 
والمهذب 77١/7‏ - 176., والمغني 4/ ١77‏ 
)١(‏ ابن عابدين #/05:*”. والبدائع لا/ 110-١9‏ 
والخرشي 55/8. والمغني 4>, والأحكام السلطانية 
للماوردي/ 5ه 


اااي يي ل ا ا ا ا ا ا حل اح ا ا 0 


من المالكية. وعلل الشافعية والمالكية ‏ غير 
أصبغ ‏ لا تسبى نساؤهم ولا ذراريهم . () 


الرابع : نقض العهد : 
١‏ أهل الذمة امنون على أنفسهم بسبب 
العهد. فإذا نقضوا العهد قاتلهم الإمام وأسر 
رجاهم, أما نساؤهم وذراريهم فلا يسبون لأن 
أمانهم لم يبطل بنقض العهد. وهذا عند الحنفية 
والحنابلة» وهو الأصح عند الشافعية وأشهب 
من المالكية . 

وعند المالكية غير أشهب ومقابل الأصبح عند 
الشافعية : ينتقض عهد الجميع وتسبى النساء 
والذراري» قال المالكية : هذا الذي خالفت فيه 
سيرة عمر سيرة أبي بكر رضي الله تعالى عنم| 
في الذين ارتدوا من العرب. سار فيهم أبوبكر 
سيرة الناقضين فسبى النساء والصغار وجرت 
المقاسم في أموالهم . فلم| ولي عمر بعده نقض 
ذلك وسار فيهم سيرة المرتدين. أخرجهم من 
الرق وردهم إلى عشائرهم وإلى الجزية . 

وقال الحنابلة : من ولد بعد نقض العهد فإنه 
يسترق 0ن 


)١(‏ ابن عابسدين 8/ 714. والخسراج لأبي يوسف//51. 
والدسوقي ؟/ ٠١8‏ ., والمواق /٠‏ 45 والمغني 2178/4 
والأحكام السلطانية للماوردي 65 لاه 

(؟)ابن عابدين 0779/9 والمواق مهامش الحطاب - 


اومهفي وو ومن مومعو ةنوم ةر ووو ورم ووو وم ودر ومو وو مووود دو تددو 


١‏ - يعتبر السبي (النساء والذراري) من 
الغنائم. والأصل في أسرى الغنائم أن الإمام 
مخير فيها ب هوأصلح للمسلمين من قتل أومَنْ 
أوفداء أواسترقاق. إلا أن السبي يختلف ني 
بعض أحكامه عن الأسرى من الرجال المقاتلين 
وبيان ذلك فيا يلٍ: 


أ حكم قتلهم : 

1 - إذا سبي النساء والصبيان فلا يجوز قتلهم . 
لأنه لايجوزقتلهم أثناء القتال فلا يجوز قتلهم 
بعد السبي , وقد قال النبي يك : «لا تقتلوا امرأة 
ولا وليدا». 2١‏ وروي أنه عليه الصلاة والسلام 
رأى في بعض غزواته امرأة مقتولة فأنكرذلك» 
وقاليكلةِ : «هاه ما أراها قاتلت فلم قتلت؟ ونبى 
عن قتل النساء والصبيان». 9 ولأن هؤلاء 
ليسوا من أهل القتال فلا يقتلون. وهذا عام في 
جميع السبي عند الحنفية والمالكية والحنابلة وهو 
الحكم عند الشافعية إن كان السبي أهل كتاب» 
وفي الوثنيات عندهم خلاف. 9 


085/8 ومغني المحتاج 015 وكشاف القناع 
.١44/*‏ ومنح الجليل ٠716 /١‏ 

)١(‏ حديث: «لا تقتلوا امرأة ولا وليدا». سبق تخريجه ف/ ه 

(؟) حديث: «نهى عن قتل النساء والصبيان». تقدم تخريجه 
نف/ه 

(*) الأحكام السلطانية 4 1. وأسنى المطالب ١91/4‏ 


لامها 


ا ا ل ل لح ححا الل ل ا ا ا 


تار يست سل لسارو السنانة نعي 
بها إذا لم يشتركوا في القتال فإن كانوا قد اشتركوا 
في القتال. وحملوا السلاح وقاتلواء جاز قتلهم 
بعد السبي , وقد «قتل النبي كك يوم قريظة امرأة 
ألقت رحىّ على خلاد بن سويد». 2 وقد جاء 
عن ابن عباس رضي الله عنهم قال: «مر 
النبي كل بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال: من 
قتل هذه؟ قال رجل: أنايارسول الله. قال: 
ولم؟ قال: نازعتني سيفي . قال: فسكت» 9) 

لكن قال الحنفية : لا يقتل الصبي ولوشارك 
في القتال لأنه ليس من أهل العقوبة. إلا إذا 
كان ملكا فإنه يجوز قتله. لأن في قتل الملك كسر 
شوكة الأعداء. كا يجوز عند الحنفية قتل المرأة 
إذا كانت ملكة ولولم تقاتل. 9© 


)١(‏ حديت: «قتل النبي يل يوم قريظة امرأة ألقت رحٌى على 
خلاد بن سويد». أخرجه ابن إسحاق في سيرته كما في 
السيرة النبوية لابن كثير (5/ 767 - نشر دار إحياء التراث 
العربي). 

(؟) حديث ابن عباس : «مر النبي كه بامرأة مقتولة يوم 
الخندق» . أخرجه أحمد /1١(‏ 767 -_ط الميمنية) والطبراني في 
الكبير ”88/1١١(‏ -_ط وزارة الأوقاف العراقية) واللفظ 
للطبراني. وأورده الهيثمي في المجمع (7/5١7-ط‏ 
القدسي) وقال: «في إسنادهما الحجاج بن أرطاة وهو 
مدلس». 

(5) البدائع /1/ 2.1١4 .2٠١١‏ وحاشية ابن عابدين */ ه75 . 
8», وجواهر الإكليل .767/١‏ 100, والأحكام 
السلطانية للماوردي/ 215 وأسنى المطالب 4/ ١9‏ 


مومم مو هوام م وم م نووم يور ووم ةو نونو وم ريدن و مهو وفدوو مهد وموم ودر نوومو ددم موه 


ب _- المفاداة : 
6 -_جاء في الدر المختارمن كتب الحنفية : 
لا يفادى بنساء وصبيان إلا لضرورة., لأن 
الصبيان يبلغون فيقاتلون والنساء يلدن فيكثر 
نسل الكفارء لكن قال ابن عابدين: لعل المنع 
فيم إذا كان البدل مالا وإلا فقد جوزوا دفع 
أسراهم فداء لأسراناء مع أنهم إذا ذهبوا إلى 
دارهم يتناسلون . 27 

وقال محمد بن المحسن: الصبيان من 
الملشركين إذا سبوا 0 الآباء والأمهات فلا 
سبي الصبي وحده. 
أو خرج إل دار الإسلام فلا تجوز المفاداة به بعد 
ذلك» وكذلك إن قسمت الغنيمة في دار الحرب 
فوقع في سهم رجل أو بيعت الغنائم » فقد صار 
الصبي محكوما له بالإسلام تبعالمن تعين ملكه 
فيه بالقسم أو الشراء . 

ثم في المفاداة يشترط رضا أهل العسكرء فلو 
أبوا ذلك ليس للأمي ر أن يفاديهم.9) 
5 - وأجاز المالكية الفداء مطلقا سواء أكان بهال 
أم بأسرى . فإن كان الفداء بهال يأخذه الإمام 
من الكفار ويضمه للغنيمة . وإن حصل الفداء 
برد الأسرى فيحسب القدرالذي يفك به 
الأسرى من عندهم من الخمس . ”") 


بأس بالمفاداة بهم ء و ما إذا 


77١ /* ابن عابدين‎ )١( 
؟١ا/-‎ 7١5/19 الفتاوى المهندية‎ )١( 
١85 الدسوقي ؟/‎ )*( 


- ١همل-‎ 


لا ل ل ل ا ا ا ل ل ا ل 0 


١‏ - والأصل عند الشافعية على ماجاء في 
مغني المحتاج أن الإمام غير مير ني السبي . 
ويتعين الرق فيهم بمجرد السبي وبذلك يمتنع 
الفداء . 

لكن قال الماوردي في الأحكام السلطانية : 
إن فادى السبي على مال جاز, لأن هذا الفداء 
بيع ويكون مال فدائهم مغنوما مكانهم. 
ولا يلزمه استطابة نفوس الغانمين», وإن أراد أن 
يفادي بهم عن أسرى المسلمين في أيدي قومهم 
عوض الغانمين عنهم من سهم المصالح . 9) 
والأصل كذلك عند الحنابلة أن النساء 
والصبيان يصيرون رقيقا بمجرد سبيهم . قال 
ابن قدامة: النساء والصبيان يصيرون رقيقا 
بالسبي, ثم قال: ومنع أحمد من فداء النساء 
بالمال لأن في بقسائهن تعريضا لهن للإسلام 
لبقائهن عند المسلمين. وجو زأن يفادى مبن 
أسارى المسلمين, لأن النبي كه «فادى بالمرأة 
التي أخذها من سلمة بن الأكوع». ”© ولأن في 
ذلك استنقاذ مسلم متحقق إسلامه فاحتمل 
تفويت ما يرجى من إسلامها المظنون. ولا يلزم 
من ذلك احتمال فواتها لتحصيل المال. فأما 


)١(‏ مغنى المحتاج 2998/4 والأحكام السلطانية 
للماوردي/ 1175 

(؟) حديث: «أنه يِه فادى بالمرأة التي أخذها من سلمة بن 
الأكوعء». أخرجه مسلم (/ 1107/5 ط الحلبي) من 
حديث سلمة بن الأكوع . 
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الصبيان فقال أحمد: لا يفادى بهم . وذلك لأن 
الصبي يصيرمسل] بإسلام سابيه فلا يجوز رده 
إلى المشركين. وإن كان الصبي غير محكوم 
بإسلامه كالذي سبي مع أبويه لم يجز فداؤه 
بهال» وهل يجوز فداؤه بمسلم؟ يحتمل وجهين. 
وفي الأحكام السلطانية لأبي يعلى : وإنالم يجز 
الفداء لأن حقهم ثابت في السبي فلم تجر 
المعاوضة عليه. ولأن من أصلنا أنه لا يجوز بيع 
السبي من أهل الذمة. فالفداء كذلك لأنه 


معاوضة . 
وإذا فادى الإمام بالأسارى عوض الغانمين 
من سهم المصالح . 29 


ج_ المنْ : 
4 اختلف الفقهاء في حكم المن على السبي 
من النساء والصبيان. فمنعه الحنفية وهوما جاء 
في أغلب كتب المالكية والشافعية والحنابلة . 
ففي شراح خليل من كتب المالكية كالدسوقي ' 
وغيره أنه ليس للامام في النساء والذراري إلا 
الاسترقاق أو الفداء. لكن قال ابن جزي : وأما 
النساء والصبيان فيخير الإمام فيهم بين المن 
والفداء والاسترقاق. ومثل ذلك جاء في حاشية 
العدوي على كفاية الطالب الرباني. 29 


)١(‏ المغني 8/ الال “لاثا. /الااى والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى/ ١55‏ 


(؟) ابن عابدين / 7379. والدسوقي ؟/ 2185 والقوانين - 


١68 


مااع و دنوو وه 


وفي كتب الشافعية أن نساء الكفار وصبيانهم 
إذا أسروا رقواء وأنه لا يجوز فداؤهم أو المن 
عليهم . ”2 لكن قال الماوردي : إن أراد الامام 
المن عليهم لم يجز إلا باستطابة نفوس الغانمين 
عنهم, إما بالعفوعن حقوقهم منهم. وإما بال 
يعوضهم عنهم » فإن كان المن عليهم لمصلحة 
عامة جاز أن يعوضهم من سهم المصالح . وإن 
كان لأمر يخصه عاوض عنهم من مال نفسه . 
ومن امتنع من الغانمين لم يستنزل عنه إجبارا 
حتى يرضى » وخالف ذلك حكم الأسرى 
ففيهم لا يلزمه استطابة نفوس الغانمين لأن قتل 
الرجال مباح وقتل السبي محظور. فصار السبي 
مالا مغنوما لا يستنزلون عنه إلا باستطابة 
النفوس . 2 فإن هوازن لما سبيت وغنمت أمواها 
بحنين استعطفت النبي كن وأتاه وفودها وقد 
فرق الأموال وقسم السبي فذكروه حرمة رضاعه 
فيهم من لبن حليمة وطلبوا أن يرد عليهم 
نساءهم وأبناءهم فقال النبي ككلِ : «أماما كان 
لي ولبئي عبد المطلب فهو لكم» وردت قريش 
والأنصارمن كان عندهم وأبى غيرهم. فقال 
النبي كلةِ : «أما من تمسك بحقه من هذا السبي 


- الفقهية/46١.‏ نشردار الكتاب العر بي. وحاشية 
العدوي 1/7" 

."68 /4 مغن المحتاج 717/4 -578, ونبايبة المحتاج‎ )١( 
1١97/54 وأسنى المطالب‎ 

(؟) الأحكام السلطانية / ١4‏ - 18, والمهذب 575/7 


فله بكل إنسان ست فرائض .”" فَرُدوا إلى 
الناس أبناءهم ونساءهم» فَردُوا . 9) 

وفي كتب الحنابلة كذلك ما يفيد عدم جواز 
المن على النساء والصبيان قال ابن قدامة: 
الإمام لا يملك المن على الذرية إذا سبواء ومن 
سبى فإنه يصيررقيقا بنفس السبي ومثل ذلك في 
غيرة طن الكتب. 


لكن قال أبويعلى : إن أراد الإمام المن على 
السبي لم يجز إلا باستطابة نفوس الغانمين بالعفو 
عنهم أوبيال يعوضهم من سهم المصالح . ومن 
امتنع من الغانمين عن ترك حقه لم يجبر. ”") 


د الاسترقاق : 
٠‏ -إذا سبي النساء والصبيان صاروا رقيقا. 
بنفس السبى كما يقول الشافعية والحنابلة» 
وذهب المالكية والحنفية إلى أن الإمام في السبي 
بالخيار بين المفاداة أو الاسترقاق. ويعرف ذلك 


)1١(‏ الفرائض: جمع فريضة, وهو البصير المأخوذ في الزكاة. 
وسمي فريضة لأنه فرض واجب على رب المال» ثم اتسع 
فيه حتى سمي البعير فريضة في غير الزكاة. النهاية لابن 
الأثير (6/ 47 ط دار الفكر) . 

(؟) حديث: «أماما كان لي ولببني عبد المطلب فهو لكم». 
أخرجه ابن إسحاق فى السيرة كما في السيرة النبوية لابن كثير 
(5517/5 - 5584 - نثمر دار إحياء التراث العربي) وإسناده 


(") المغني 44١/4‏ . وكشاف القناع #/ 4ه, والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى/ 4 ١5‏ 


وكاس 
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بالقول أو بالتصرف فيهم كما يتصرف في الرقيق 
أو بدلالة الحال ١‏ 


التصرف في السبي بالبيع وغيره : 
١‏ السبي يعتبرمن الغنائم والإمام مخيرفي 
التصرف فيه على ما سبق بيانه من جواز المن أو 
الفداء أوالاسترقاق على الخلاف الذي سبق . 
والسبي بعد القسمة يكون ملكالمن وقع في 
سهمه يجوز له التصرف فيه بالبيع وغيره . 
أما قبل القسمة فالحق في ذلك للامام» 
والامام منوط به التصرف با فيه الأصلح 
للغانمين. "© وينظر مصطلح (غنيمة) . 


التفريق بين الأم ووليدها المسبيين : 

-لا يجوز التفرقة بين الم ووليدها المسبيين 
في البيبع أوفي قسمة الغنيمة» والأصل فيه ما 
روي عن رسول اللهيكلةٍ أنه قال: «لاتوله والدة 
عن ولدها». © والتفريق بينها توليه فكان منهيا 
عنله. وروى أبوأيوب قال: سمعت 


(١)البدائع9/0١1,‏ وابن عابدين ”/ 73٠١‏ , والفتاوى 
الهندية007-70/5. والدسوقي 64/7 ومغني 
المحتاج 2521/5 والمغني 8/ "لال 448١‏ 

)١(‏ المغني 8/ 24146 447.445 , والاختيار 2177/4 ومنح 
الجليل /١‏ 749-1746 

() حديث : (لاتوله والدة عن ولدهاء . أخرجه البيهقي  /8(‏ 
ط دائرة المعارف العثيانية) من حديث أبي بكرء وضعف 
إسناده ابن حجر في التلخيص (”/ ١١6‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) . 6 


هوم وما مم ووه ممه ووء دمر ةن دورنة ومو ةنو د نوس وه موون وو فوجروءوممثوم لدم تمده 


رسول الله يل يقول: «من فرق بين الوالدة 
وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة». ١‏ وقد «رأى النبي يَلِِ امرأة والحة في 
السبي فسأل عن شأنها فقيل قد بيع ولدها فأمر 
بالرد». 9" وهذا باتفاق. ”2 وفي الموضوع 
تفصيل من حيث شمول التفريق لغيرالأم من 
ذوي الأرحام, أولاء وهل يختص التفريق 
بكون الولد صغيرا أو يشمل ذلك حالة الكبر 
اله ظ 

وينظر هذا التفصيل في: (بيع منبي عنه) 
ف١١٠)و(رقف‏ ف3"9). 


أثر السبي في الحكم بإسلام المسبي : 
3 إذا سبي من لم يبلغ من أولاد الكفار صار 
رقيقا على ماتقدم. أما الحكم بإسلام الصغير 
المسبي فله ثلاثة أحوال: 

الأول: أن يسبى منفردا عن أبويه فإنه يصير 
مسلماء لأن الدين إنما يثبت له تبعاء وقد 
انقطعت تبعيته لأبويه لانقطاعه عنهما وإخراجه. 


)١(‏ حديث: «من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين 
أحبته يوم القيامة» . أخرجه الترمذي (/ 51١‏ -ط الحلبي) 
وقال: «وحديث حسن غريب». 

(؟) حديث: «رأى في السبي امرأة والهة». أورد الزيلعي في 
نصب الراية (4/ 74 ط المجلس العلمي) حديثا بمعناه . 
وعزاه إلى البيهقي في المعرفة . 

(”) البدائع 5078/0. والقوانين الفقهية / 1١40‏ 145ء 
وال مهذب 7/ .74٠‏ والمغني 477/4 


ااه وعم يلوو ليلدل وودة 


عن دارهما. و مصيره إلى دار الإاسلام تبعا 
لسابينه المسلم فكان تابعا له في دينه. وهوقول 
الحنفية والحنابلة ورواية أهل المدينة عن مالك. 
ومقابل ظاهر المذهب عند الشافعية . 

وعند ابن القاسم من المالكية وهوظاهر 
المذهب عند الشافعية أنه باق على كفره تبعا 
السابى يد ملك فلا توجب إسلامه كيد 
المشتري . ' 
الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية والشافعية ‏ يعتي ركافرا 
تبعا لأبيه أو أمه في الكفر, لأنه لم ينفرد عن أحد 
أبويه فلم يحكم بإسلامه ولقول النبي كل : «كل 
مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه 
أو يمانت 7 

وعند الحنابلة يحكم بإسلامه. وسبذاقال 
الأوزاعي لقول النبيككْةِ : «كل مولود يولد على 
الفطرة». الحديث,. فمفهومه أنه لا يتبع 
أحدهماء لأن الحكم متى علق بشيئين لا يثبت 
بأحدهماء ولأنه يتبع سابيه منفردا فيتبعه مع أحد 
أبويه قياسا على ما لوأسلم أحد الأبوين . 

الشالث: أن يسبى مع أبويه فإنه يكون على 


)١(‏ حديث : «كل مولود يولد على الفطرة». أخرجه البخاري 
(الفتح 747/0 ط السلفية) من حديث أبي هريرة . 


-؟كا-ه 


أويمجسانه». وهما معه وملك السابي له 
لا يمنع اتباعه لأبويه بدليل ما لوولد في ملكه 
من عبده وأمته الكافرين . 

وإن أسلم أحد الأبوين فهومسالم تبعاله 
لأن الإسلام أعلى ٠»‏ فكان إلحاقه بالمسلم منههما 
أولن'. 

وعند المالكية هوعلى دين أبيه ولا عبرة 
بإسلام أمه أو جين 207 


وينظر تفصيله في بحث : (إسلام ف0؟) 
277١/5‏ 
أحوال : 


8 أحدها: أن يسبى الزوجان معاء فعند 
المالكية والشافعية ينفسخ نكاحههما. وهوقول 
الشوري والليث وأبي ثورء كا روى أبوسعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: «أصابوا سبيا يوم 
أوطاس طن أزواج فتخوفوا فأنزلت هذه الآية 
#والمحصنات من النساء إلا ماملكت 
أيمانكم 224 فحرم المتزوجات إلا المملوكات 


»1458- 4713//١ والكاني لابن عبدالير‎ 21٠١ 4 البدائع /ا/‎ )١( 
17/4 الدسوقي :/ ه٠”, والمهذب ؟/ 5, والمغني‎ 

(؟) سورة النساء/ 74 . وحديث أبي سعيد: «أصابوا سبيا يوم 
أوطاس» . أخرجه مسلم ؟7/ ٠١8٠١‏ ط الحلبي). 
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بالسبي فدل على ارتفاع النكاح . 
قال الشافعي : «سبى رسول الله يك أوطاس 
وبنى المصطلق وقسم الفيء. وأمر ألا توطأ 
حامل حتى تضع . ولا حائل حتى تحيض. ولم 
يسأل عن ذات زوج ولاغيرها”" قال 
الشافغية: وإن كان الزوجان تملوكين فسبيا فلا 
نص فيه والذي يقتضيه قياس المذهب أن 
لا ينفسخ النكاح. لأنه لم يحدث بالسبي رق». 
وإنما حدث انتقال الملك فلم ينفسخ النكاح كما 
لوانتقل الملك فيهم بالبيع. قال أبوإسحاق 
الشيرازي : ومن أصحابنا من قال: ينفسخ 
النكاح » لأنه حدث سبي يوجب الاسترقاق 
وإن صادف رقا كا أن الزنا يوجب الحد وإن 
صادف حدا 9) 

وعند الحنفية والحنابلة لا ينفسخ نكاحههما| 
بالسبي معا. قال الحنفية: لعدم اختلاف 
الدارين » فسبب البينونة هوتباين الدارين 
دون السبي ‏ لأن مصالح النكاح لا تحصل مع 
| التباين حقيقة وحكماء لأن مصالحه إنها تحصل 
بالاجتماع. والتباين مانع منه. أما السبي فإنه 
يقتضي ملك الرقبة وذلك لا ينافي النكاح ابتداء 


)١(‏ حديث: «أمر ألا توطأ حامل حتى تضع. . .» أخرجه 
أبوداود (79/ 5١4‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
أبي سعيد الخدري. وحسنه ابن حجر في التلخيص 
١77/1(‏ - ط شركة الطباعة الفنية). 

741١/1 والمهذب‎ .56١ /١ الدسوقي‎ )١( 


وومهوة ث فوم فوم يم ةنس مد ء وم نه ووو 6 ومو رن ومس وو نووم وو هو وووو نو مقوو ةنم ريه 


فكذابقاء. وقال الحنابلة: إن الرق معنق 
إلاما ملكت أيانكم 2.6 نزلت في سبايا. 
أوطاس» وكانوا أخذوا النساء دون أزواجهن». 
الإسلام فيخص منه محل النزاع بالقياس 
عليه 9) : 
8 الثاني: أن تسبى المرأة وحدها فينفسخ 
النكاح بلا خلاف عند الفقهاء. والآية دالة 
عليه وكذلك ما رواه أبوسعيد الخدري وهو 
الخديث السابق» وتعليل الفسخ وسببه عند 
جمهور الفقهاء هوالسبي. أما عند الحنفية فهو 
اختلاف الدار. © 
5 الثالث: أن يشب الرجل وحده فعند 
جمهور الفقهاء ‏ الحنفية وا مالكية والشافعية وأبي 
الدار عند الحنفية وللسبى عند غيرهم . 

وعند الحنابلة ‏ غير أبي الخطاب ‏ لا ينفسخ 
النكاح لأنه لا نص فيه ولا القياس يقتضيه . 
وقد سبى النبي كك سبعين من الكفاريوم بدر 
فَمَنْ علئ بَعْضِهِم وفادى بعضا. (')ولم يحكم 
)١(‏ سورة النساء/ 15؟ 
)١‏ الاختيار 2117/8 والبدائع 0/7" والمغني 1/4 
(*) الاختيار ,.1١/*‏ والبدائع؟/2**4 والدسوقي 


00/7 والمهذب ؟/141., والمغني 4717/4 ٍ 
(4) حديث: سبى النبي يك سبعسين من الكفاريوم بدر . - 


1 
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الاستيلاء لفل زد نكاح) . 


الزواج بالمسبية : 

- السبايا من النساء يعتبرن من الغنائم إلى 
أن تتم قسمة الغنيمة» فإذا قسمت بين الغانمين 
فكل من وقع في سهمه سبية ملكها وصارت أمة 
له؛ ويحل له وطؤها بملك اليمين بعد استبرائها 
لقول الله تعالى : #والمحصنات من النساء إلا 
ما ملكت أيم|نكم ».2 وقد نزلت في سبايا 
أوطاس على ما روى أبوسعيد الخدري . 9 


أما حل نكاحها فهو محل اختلاف الفقهاء في 
جواز نكاح الأمة. وما يشترط في ذلك. وقد 
سبق تفصيل القول في ذلك في بحث : (رق : 
ف4/ ومابعدها). 


- أخرجه البخاري (الفتح 017/1 ط السلفية) من 
حديث البرار بن عازب . وأما فداء بعضهم فقد ورد من 
حديث ابن عباس . أخرجه أبو داود (5/ ١9‏ تحقيق 
عزت عبيد دعاس) . 

. المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) سورة النساء/ 584 . 

(6) ينظر البدائع الات وم” والمغني 5945/56 لاقه, 
577/4 والأحكام السلطانية للماوردي/ 4ه 


وعم يهو ةده وون مم ني وموم نير م وار وميم يم م ثرو مموة ومو مو نون عووءر و لدم ومني ف م66 


التعريف : | 

1 الشركة الفظية الممنطيله من اللعية 
والجمع سبائك. وربما أطلقت على كل قطعة 
متطاولة من أي معدن كان, وربما أطلقت على 
القطعة المذوبة من المعدن ولولم تكن متطاولة » 
وهي مأخوذة من سبكت الذهب أو الفضة سبكا 
من باب قتل إذا أذيته وخلصته من خبفه . )٠(‏ 


الألفاظ ذات الصلة : 

التير : 

؟ -من معاني التبرفي اللغة ما كان من الذهب 
غيرمضروب. فإذا ضرب دنانير فهوعين. 
ولا يقال تبرإلا للذهب. وبعضهم يقوله للفضة 
أيضا. وقد يطلق التبرعلى غير الذهب والفضة 
من المعادن . 

وعرفه الشافعية بأنه اسم للذهب والفضة 

قبل ضريهاء أو للذهب فقط. وهو تعريف 
للمالكية . 9) 


)١(‏ المصباح والمغرب مادة : (سبك). 
)١(‏ الصحاح واللسان والمصباح مادة : (تبر), وابن عابدين - 
ح ح 4 بدين 


ب كاه 


2 0 ا 0 1 0 01 1 1 ا ا ااا ااا ااا ا ا ا ا 0ك 


تراب الصاغة : 
* - عرفه المالكية بأنه هو الرماد الذي يوجد في 
حوانيت الصاغة ولا يدرى مافيه . 


انظر مصطلح : 


.)١4هركاز‎ 


(تراب الصاغة : ف ١‏ ) 


الأحكام المتعلقة بالسبائك : 
أ الزكاة في سبائك الذهب والفضة : 
5 - الزكاة واجبة في الذهب والفضة ولا فرق في 
ذلك بين أن يكونا مضروبين أو غير مضروبين 
إذا بلغ كل منهم| نصاباء وحال عليه الحول. ") 
والتفصيل في مصطلح (زكاة). . 


وأما السبائك المستخرجة من الأرض فالزكاة 
واجبة فيها أيضاء وني مقدار الواجب إخراجه 
منها خلاف في كونه الخمس أوربع العشر. 9) 
انظر: (ركازء ومعدن, وزكاة). 


- 44/7 _طالمصرية. وجواهر الإكليل 7 طدار 
المعرفة. وحاشية القليوبي / 7ه ط الحلبي . 

)١(‏ فتح الباري "/ ,7١١‏ وانظر تفسير القرطبي والطبري. 
وأحكام القران للجصاص كلهم في تفسير الآيتين 4 7, 0 
من سورة التوبة. 

(7) حاشية ابن عابدين 7/ 54 -15 -ط المصرية. جواهر 
الإكليل ١77/١‏ ط المعرفة. شرح الزرقاني 159/7 
١‏ طالفكر. حاشية القليوبي ؟/5-78؟ 2ط 
الحلبي. ونيل الأوطار ١48-147/4‏ _ط/ ". والمغني 
ع/م١‏ - 75 _ط الرياض. 


وممو و مو ومن فممن ور ره ووو نوو ونيو و وروم ووه موه ووم وود ووو ودود وعع ددع ودنووةة 


ب تحريم الربا في سبائك الذهب والفضة : 
ه أجمع العلماء على أن بيع الذهب بالذهب 
والفضة بالفضة لا يجوز إلا مثلا بمثل» يدا بيد 
ما رواه مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري 
أن رسول اللْهككلةِ قال: «لا تبيعوا الذهب 
بالذهب إلا مثلا بمثل» ولا تشفوا بعضها على 
بعض » ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل. 
ولا تشفوا بعضها على بعض. ولا تبيعوا منها 
غائبا بناجزه . ') 


ولا فرق في ذلك بين المصوغ منهم| وغيره . 9) 


والتفصيل في مصطلح : (ربا) . 


ج ‏ جعل السبيكة رأس مال في الشركة : 

5 - ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة والراجح عند الحنفية) إلى أنه لا يجوز 
أن يكون رأس مال الشركة سبائك . ويجوز عند 
بعض الحنفية جعل السبائك رأس مال في شركة 
المفاوضة إن جرى التعامل مهاء فينزل التعامل 


)١(‏ حديث أبي سعيد الخدري : دلا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
مثلا بمثل . . . » أخرجه البخاري (الفتح 8 اط 
السلفية) . 

(7) فتح الباري "8٠/4‏ -ط السلفية. صحيسح مسلم 
0٠١0/8‏ طالحلبي. سنن أبي داود 
م/ 4 55 -545, والاختيار 7/ 4_ط المعرفة. بداية 
المجتهد 18/7 174 شرح روض الطالب 1١١7/7‏ 
ط الريان. المغنى 4/ ١١-٠١‏ ط الرياض. 


516اسه 


مومومثوءءرثوزويه. 
ا للملا ا ا ا اال ل ل ل ال 1 ا ل ا ا ا ا ا ل ا لا ل ا 


حينئل منزلة الضرب., فيكون ثمناء ويصلح أن 
يكون ران مال 7 
. وتفصيل ذلك في مصطلح : (شركة) . 
أما التبروالحلي والسبائك فأطلقوا منع 
الشركة فيهاء ويجوز أن يبنى على أن التبرمثلي 
أم لا؟ وفيه خلاف. 9) 


د قطع يد سارق السبيكة : 
تقطع يد السارق إذا كان مكلفاء وأخذ مالا 
خلسة لا شبهة له فيه. وأخرجه من حرزه. 
وبلغ ذلك المال نصابا. 

والقول الراجح في قدرذلك النصاب هوربع 

دينار. وفي الاعتبار بذلك بالذهب المضروب أو 
د 

فعلى القول بأن الاعتبار بالذهب المضروب 
فإنه لا قطع بسرقة سبيكة أو حلي لا تبلغ قيمتها 
ربع دينار على وجه عند الشافعية . 


والتفصيل في : (سرقة) . 


الأميرية. فتح القدير ه/ ١5 - ١5‏ ط الأميرية. 
(؟) روضة الطالبين 775/4 ط المكتب الإسلامي, الإقناع 


5 -ط الحلبي . 


سبيل الله 
التعريف : 


' السبيل هوالطريق, يذكر ويؤنث. قال الله‎ - ١ 
)"” . تعالى : «إقل هذه سبيلي»‎ 

سيل انال امسن ررقن هر الشرين 
الموصلة إليه تعالى. فيدخل فيه كل سعي في 
طاعة الله وفي سبيل الخير. 

وني الاصطلاح هوالجهاد. 9) 


الحكم التكليفي : 

؟ - قال جمهور الفقهاء وعامة المفسرين : سبيل 
الله وضعا هو الطريق الموصلة إلى اللهء ويشمل 
جميع القرب إلى الله إلا أنه عند الاطلاق 


٠‏ ينصرف إلى الجهاد لكثرة استعماله فيه في 


القرآن» كقوله تعالى : «وقاتلوا في سبيل الله 
الذين يقاتلونكم 4(" وقوله: طإن الله يحب 


٠١8 سورة يوسف/‎ )١( 
زفة مختار الصحاح وبدائع الصنائع 7 -45. وفتح القدير‎ 
2/5 وابن عابدين 7/ 50. ونباية المحتاج‎ ء”6٠‎ 5 
والقليوبي ”/ 4 وروض الطالب ؟١948/7* والمغني‎ 

5/ "4 وكشاف القناع ؟/ 541 
(*) سورة البقرة/ 1١9٠‏ 


ساككاته 


لح 000 


الذين يقاتلون في سبيله صفاي . ) 
وما في القران من ذكر «سبيل الله» إنها أريد به 


ولأن الجهاد هوسبب الشهادة الموصلة إلى 
اللهء و(سبيل الله) في مصارف الزكاة يعطى 
للغزاة المتطوعين الذين ليس لهم سهم في ديوان 
الجند لفضلهم على غيرهم , لأنهم جاهدوا من 
غير أرزاق مرتبة لهم . ('2 فيعطون ما يشترون به 
الدواب والسلاح» وما ينفقون به على العدو 
وإن كانوا أغنياء, وبهذا قال مالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبوثور وأبوعبيد 
وابن اللنذرء واحتجوا بها روى أب و سعيد 
الخدري رضي الله عنه عن النبي يك : «لا تحل 
الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليهاء أو 
رجل اشتراها باله. أوغارم» أوغازفي سبيل 
الله» أي مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها 
لغنى» . 9) 
وقالوا: ولأن الله تعالى جعل الفقراء 
والمساكين صنفين . وعد بعدهما ستة أصناف فلا 
يلزم وجود صفة الصنفين في بقية الأصناف كما 
)١(‏ سورة الصف/ 4 
)١(‏ المصادر السايقة . 
(*) حديث : «لا تحل الصدقة إلا لخخمسة . . . » أخرجه أحمد 


(5/ 7ه ط الميمنية) وأخرج شطرا منه الحاكم /١(‏ 4077 - 
- ط دائرة المعارف العثيانية) وصححه ووافقه 


الدهبي . 


ممح م مم اما اا ووو دوروو 


لا يلزم صفة الاصناف فيهما. 9 

وقال الحنفية : لا تدفع إلا لمن كان محتناجا 
إليهاء وذلك لحديث ابن عباس في قصة بعث 
الرشو لك لمعاذ بن جبل إلى اليمن وفيه : 
«وأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ 
من أغنيائهم فترد على فقرائهم». 9) 


فقد جعل الناس قسمين: قسما يؤخذ 
منهم. وقسا يصرف إليهم . فلوجاز صرف 
الصدقة إلى الغنى لبطلت القسمة؛ وهذا 
كك 


وقال محمد بن الحسن : المراد من قوله 
تعالى: وني سبيل الله» الحاج المنقطع» لما 
روي «أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله فأمره 
النبي كل : أن يحمل عليه الحجاج»9 وروي 
أيضا أن رجلا جعل جملا له في سبيل الله فأرادت 
امرأته الحج. فقال رسول اللهكلة : «فهلا 


. المصادر السابقة‎ )١( 

(؟) حديث ابن عباس : «أخسيرهم أن الله قد فرض عليهم 

صدقة . . . » أخرجه البخاري (الفتح "/ /اه"# ‏ ط السلفية). 

(”) بدائع الصنائع 45/7. وابن عابدين ؟/ ,5٠١‏ وفتح 

القدير ؟/ ه١٠‏ 

(4) حديث «أن رجلا جعل بعيرا له في سبيل الله». استشهد به 
الكاساني في بدائع الصنائع (؟/ 45 - نشر دار الكتاب 
العربي), وذكره الزيلعي في نصب الراية (؟/ #86 ط 
المجلس العلمي) ولم يعزه إلى أي مصدر حديثي. وإنما 
أشار إلى الحديث الذي يليه في هذا البحث. 


"اس 


ممم اليلد ويويوة 


خرجت عليه فإن الحج في سبيل الله» . (' وعن 
أبي طليق : قال: طلبت مني أم طليق جملا تحج 
عليه فقلت: قد جعلته في سبيل الله» فسألت 
رسول اللهكلة. فقال: «وصدقت,. لوأعطيتها 
كان في سبيل الله . 9) 


ويؤثرعن أحمد وإسحاق أنهما قالا: سبيل 


الله : الحج. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: . 


سبيل الله الحجاج والجمار. 

وقال بعض الحنفية : سبيل الله طلبة العلم . 

وقال الفخر الرازي في تفسيره : «ظاهر اللفظ 
في قوله تعالى : «وفي سبيل الله 4 لا يوجب 
القصرعلى الغزاة, فلهذا نقل القفال في 
تفسيره عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف 
الصدقات إلى جميع وجوه الخيرمن تكفين 
الموتى. وبناء الحصون. وعمارة المساجد, لأن 
سبيل الله عام في الكل . 9» 

وتفصيل الكلام عن مصرف سبيل الله في 
(زكاة: ف "/ا١)‏ 


. حديث : «فهلا خرجت عليه فإن الحسج في سبيل الله»‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس) وأعله‎ 5٠ 4 أخرجه أبوداود (؟/‎ 
الشوكاني بجهالة راو فيه. وبالاضطراب في سئده. كذا في‎ 
ط الحلبي).‎ - ١41 /5( نيل الأوطار‎ 

(؟) حديث: «أبي طليق قال: طليبت. . . » أخرجه البزار 
(كشف الأستار ؟7/ 784-78 ط الرسالة) وقال الهيثمي : 
رجاله رجال الصحيح . جمع الزوائد ("/ 78٠١‏ ا ط 
القدسي). 

() ابن عابدين 7/ ٠0‏ وتفسير الرازي. 


ا ا ااا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 ا ل ل لل ا ا ا ا 


نبب 


سبهة2© 


التعريف : 
١‏ -السترلغة: تغطية الشيء. وستر الشيء 
يستره سترا أي أخفاه. وتسترأي تغطى , وفي 
الحديث: «إن الله حبيٌ ستير يحب الحياء 
والستر». 27 أي من شأنه وإرادته حب الستر 
والصون لعباده. 
ويقال: رجل ستور وستير» أي عفيف. 
والسترما يستتربه, والاستتار: الاختفاءء 
ومنه قوله تعالى : «وما كنتم تستترون أن يشهد 
عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم 94 
والسترة ما استترت به :من شيء كائنا 
ما كان. 9© 
ولا حرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوي . 


)١(‏ حديث: «إن الله حبي ستير يحب الحياء والستره . أخر جه 
أبو داود (4/ 7٠١7‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث 
يعلى بن أمية وإسناده صحيح . 

7١ / سورة فصلت‎ )١( 

(”) لسان العرب. غريب القرآن للأصفهاني . 


دفكات 


الأحكام المتعلقة بالستر : 
أ ستر عيوب المؤمن : 
أجمع العلماء على أن من اطلع على عيب أو 
ذنب أو فجورلمؤمن من ذوي الهيئات أونحوهم 
من لم يعرف بالشر والأذى ولم يشتهر بالفساد» وم 
يكن داعيا إليه. كأن يشرب مسكرا أويزني أو 
يفجر متخوفا متخفيا غير متهتك ولا مجاهر يندب 
له أن يستروء ولا يكشفه للعامة أو الخاصة. 
ولاللحاكم أوغير الحاكم للأحاديث الكثيرة 
التي وردت في الحسث على سترعورة المسلم 
والحذرمن تتبع زلاته. ومن هذه الأحاديث : 
قوله كك : «من ستر مسل| ستره الله يوم القيامة» 
وفي رواية «ستره الله في الدنيا والآخرة)»0) 
وقوله ول : «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» . 9) 
وقولهيكل : «من سترعورة أخيه المسلم ستر 
الله عورته يوم القيامة. ومن كشف عورة أخيه 


)١(‏ حديث: «من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة» وفي رواية: 
«دستره الله في . . . » أخرجه البخاري (الفتح ه/ /ا- ط 
السلفية) ومسلم 1١95557/:5(‏ -ط ال حلبي) في حديث ابن 


عمر. 
والرواية الاخرى أخرجها الترمذي (ه/ ١960‏ -ط 


(؟7) حديث : «أقيلوا ذوي الفيشات عثراتهم». أخرجه أبوداود 
64٠ /4(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث عائشة : 
وضعف المنذري أحد رواته. ونقل عن ابن عدي أنه: 
استتكر الحديث بهذا الإسناد. وقال: روي هذا الحديث 
من أوجه أخر. ليس منها شيء يثبت. كذا ني مختصر السئن 
7١ /(‏ - نشر دار المعرفة) . 


لالع ا ااا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل ل ل لل ال ل ل ل ل لي 


المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في 
بيته» 07 
ولأن كشف هذه العورات,. والعيوب 
والتحدث با وقع منه قد يؤدي إلى غيبة محرمة 
وإشاعة للفاحشة . 

قال بعض العلماء : اجتهد أن تستر العصاة. 
فإن ظهور معاصيهم عيب في أهل الإسلام. 
وأولى الأمورستر العيوب. قال الفضيل بن 
عياض: المؤمن يستر وينصح , والفاجر بتك 
ويعير. 

أما من عرف بالأذى والفساد والمجاهرة 
بالفسق وعدم البالاة بها يرتكب, ولا يكترث لما 
يقال عنه فيندب كشف حاله للناس وإشاعة 
أمره بينهم حتى يتوقوه ويحذروا شره. بل ترفع 
قصته إلى ولي الأمر إن لم يخف مفسدة أكبر» 
لأن السترعلى هذا يطمعه في الإيذاء والفساد 
وانتهاك الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله . 
فإن اشتد فسقه ول يرتدع من الناس فيجب أن 
لا يسترعليه بل يرفع حاله إلى ولي الأمرحتى 
يؤدبه ويقيم عليه ما يترتب على فساده شرعا 
من حد أو تعزير ما لم يخش مفسدة أكبر. 

وهذا كله في سترمعصية وقعت في الماضي 


)١(‏ حديث: «من سترعورة أخيه المسلم ستر الله عورته يوم 
القيامة». أخرجه ابن ماجه (7/ 86٠‏ -ط الحلبي) من 
حديث ابن عباس . وضعف إسناده - البوصيري في مصباح 
الزجاجة (؟/ 7٠١‏ ط دار الجئان) . 


1١59 


الا يا ل 0 ا ل ل ل ل 000 


وانقضت. أما المعصية التي راه عليها وهو 
متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها ومنعه منها 
على من قدر على ذلك. فلا يحل تأخيره 
ولا السكوت عنهاء فإن عجز لزمه رفعها إلى 
ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة أكبر» 
لقولهككلة : «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده 
فإن م يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإيهان» . 27 

ومن هذا الباب قول العلماء: إنه لا ينبغي 
لأحد أن يتجسس على أحد من المسلمين أو 
يتتبع عوراته لقوله تعالى : «ولا تجسسوا»ه9») 
الآية. 


ولا ورد عن النبييةٍ من النبي عن 
التجسس”" والتحسس على عورات المسلمين . 


إلا أنهم استثنوا من ذلك ما يتعلق بجرح 
الرواة» والشهود. والأمناء على الصدقات. 
والأوقاف. والأيتام» ونحوهم. فيجب جرحهم 
عند الحاجة, ولا يحل السترعليهم إذا رأى 
منهم ما يقدح في أهليتهم, وليس هذا من الغيبة 
المحرمة» بل هو من النصيحة الواجبة بإجماع 


» حديث: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده...‎ )١( 
ط الحلبي) من حديث أبي سعيد‎ 59 /١( أخرجه مسلم‎ 
الخدري.‎ 
١١ (؟) سورة الحجرات/‎ 
حديث: النهبي عن التجسس . ورد من حديث أبي‎ )*( 
. هريرة. أخرجه مسلم (5/ 1486 ط الحلبي)‎ 


ومام م سمو ف ف روه بوم فو يوه وو ومو وم اااي ووه 


كا أجمعوا على أنه لورفع من يندب الستر 
عليه إلى السلطان فلا إثم في ذلكء ولكن 
السترعليه أولى . 7 


ستر المؤمن على نفسه : 

*- يندب للمسلم إذا وقعت منه هفوة أوزلة أن 
يسترعلى نفسه ويتوب بينه وبين الله عز وجل 
وأن لا يرفع أمره إلى السلطان. ولا يكشفه 
لأحد كائناما كان, لأن هذا من إشاعة 
الفاحشة التي توعد على فاعلها بقوله تعالى : 
«إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة4”" ولأنه 
هتك لستر الله سبحانه وتعالى. ومجاهرة 
بالمتحصية. 7" قال النبي يك «اجتنبوا هذه 
القاذورة» فمن ألم فليستتربسترالله وليتب إلى 
الله فإن من يبد لنا صفحته نقم عليه 
كتاب الله . (4) 


2557 /١ حاشية ابن عابدين "/ 2157 الآداب الشرعية‎ )١( 
روضة‎ .1١6 دليل الفالحين شرح رياض الصالحين ؟/‎ 
الطالبين 4/ 378. القوانين الفقهية ص47‎ 

(؟) سورة النور/ ١9‏ 

(”) دليل الفالحين 7/ 74., الآداب الشرعية ,.751//١‏ الأذكار 
للامام النووي ص657. جواهر الإكليل 7/ 7849. مغني 
المحتاج ١6١/5‏ 

(4) حديث : «اجتنبوا هذه القاذورة التي نبى الله عنها» . أخرجه 
الحاكم (4/ ١44‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
أبن عمر. وصححه ووافقه الذهبي . 


- اه 


لا ا ا ل ل ل ا ل لا لل 000 


وقاليك : « كل أمتي معافى إلا اللا 
وَإنٍ من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا 
ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يافلان عملت 
البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه ويصبح 
يكشف ستر الله عليه» )١‏ 


ستر السلطان على العاصي : 
- يندب لولي الأمرإذا رفع العاصي أمره إليه 
ما فيه حدٌ أوتعزير في شيء من حقوق الله 
تعالى معلنا توبته أن يتجاهله وأن لا يستفسره. 
بل يأمره بالسترعلى نفسه, ويأمرغيره بالستر 
عليه ويحاول أن يصرفه عن الإقرار. ولاسيما إذا 
كان معروفا بالصلاح والاستقامة أو كان مستور 
الحال. 

لما رواه أنس رضي الله عنه قال: «جاء رجل 
إلى النبي كلةٍ فقال: يارسول الله : أصبت 
حداء فأقمه علي قال: وحضرت الصلاة فصلى 
مع رسول الله طق فلما قضى الصلاة قال: 
يارسول الله إن أصبت حدا فأقم ف كتاب الله 
قال: هل حضرت الصلاة معنا؟ قال: نعم : 
قال: قد غفر لك».(©) 


)١(‏ حديث: «كل أمتى معاف إلا المجاهرين». أخرجه 
البخاري (الفتح 485/٠١‏ -ط السلفية) ومسلم 
5١41/4(‏ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. واللفظ 
للبخاري. 

(0) حديث أنس : «جاء رجل الى النبية فقال: 
يارسول الله: . . » أخرجه مسلم (5/ 7١117‏ ط الحلبي) . 


ممعم م ممم اوم ع مم ااا 090 


ستر المظلوم عن الظالم : 
ه قال العلماء: إنه يجب على المسلم أن يستر 
أخاه المسلم إذا سأله عنه إنسان ظالم يريد قتله أو 
أخذ ماله ظلماء وكذا لوكان عنده أوعند غيره 
وديعة وسأل عنها ظالم يريد أخذها يجب عليه 
سترها وإخفاؤهاء ويجب عليه الكذب بإخفاء 
ذلك» ولواستحلفه عليها لزمه أن يحلف. ولكن 
الأحوط في هذا كله أن يوري. ولوترك التورية 
وأطلق عبارة الكذب فليس بحرام في هذه 
الحال20 واستدلوا بجواز الكذب في هذه الحال 
بحديث أم كلشوم رضي الله عنها: أنها سمعت 
رسول اللهيكئةٍ يقول: «ليس الكذاب الذي 
يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول 
خيرا» . 9) 
ستر الأسرار : 
5 - يندب للمسلم أن يست رأسرار إخوانه التى 
علم بهاء وأن لا يفشيها لأحد كائناما كان» 
حتى وإن لم يطلب منه ذلك لأن إفشاء السر 
يعتبرخيانة للأمانة» ويستدل لهذا بأدلة منها: 
)١‏ قوله تعالى : «وأوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسكولا» . 9) 


)20322 القواشين الفقهية ص؟5 5737 .2 دليل الفالحين 87/5 
الأذكار للإمام النووي صص١٠/ه‏ 
(؟) حديث: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس . . .» 


أخرجه مسلم 7١17-1701١/5(‏ _ط الحلبي). 


() صورة الإسراء/ 5 * 


د آالااهت 


مم الالالال ووه 


") وقول أبي بكررضي الله عنه لعمررضي الله 
عنه: لعلك وجدت علي حين عرضت علي 
حفصة فلم أرجع إليك شيئاء قال عمر: 
فقلت: نعم, قال« فإنه لم يمنعني أن أرجع 
إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت أن 
رسول الله ككِةٍ قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سر 
٠‏ رسول اللهكك. ولوتركها النبي تكلٍِ لقبلتها» ') 
*) وعسن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي 
النبي يَكِةِ وأنا ألعب مع الغلمان» فسلم عليناء 
فبعئني في حاجة فأبطات على أمي فلما جئت 
قالت: ماحبسك؟ قلت: بعثني رسول الله يِه 
لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. 
قالت: لا تحدثئن بسر رسول الله أحداء. 9) 

4) وقول السيدة فاطمة رضي الله عنها لأم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها عندما سألتها 


على رسول الله عَكلِدٍ و9 
6( وقد جاء في الأثر: «إذا حدث الرجل 


)١(‏ قول أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه : «لعلك 
وجدت.. .» أخرجه البخاري (الفتح 1١75/9‏ ط 


السلفية). 
(؟) حديث أنس : «أتى علي النبي يك وأنا ألعب. . . » أخرجه 
مسلم (5/ ١578‏ _ط الحلبي). 


(*) قول السيدة فاطمة : «ما كنت لأفشي على رسول الله يك 
سره». أخرجه البخاري (الفتح 8١/١١‏ ط السلفية) 
ومسلم (5/ ١4:06‏ ط الحلبي) من حديث عائشة . 


اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 01 00000 ل لل ل لل ل ل ل ل ا نا 


الحديث ثم التفت فهي أمانة». 7 
ويدخ ل في هذا الباب حفظ الأسرار 
الزوجية. حيث يجب على كل واحد من 
الزوجين أن يسترسر الآخر سواء كان ذلك 
تفاصيل ما يقع حال الجماع وقبله من مقدماته أو 
غيرذلك من الأسرار البيتية . 29 لقوله يك : «إن 
من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل 
يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر 
ها» إفيف 
سرها) , 


ولأن الرسولجكة أقبل على صف الرجال 
بعد الصلاة فقال لهم : «هل منكم إذا أتى على 
أهله أرخى بابه وأرخى ستره ثم يخرج فيحدث 
فيقول: فعلت بأهلي كذا وفعلت بأهلي كذا؟ 
فسكتوا. فأقبل على النساء . فقال: هل منكن 
من تحدث؟ فقالت فتةة منهن: والله إنهم 
ليحدثون وإنهن ليحدثن . فقال :"هل تدرون 
ما مثل من فعل ذلك؟ إن مثل من فعل ذلك 
مشل شيطان وشيطانة, لقي أحدهما صاحبه . 


)١(‏ دليل الفالحين #/ ١4/8‏ , القوانين الفقهية ص ه47 
وحديث: «إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي 
أمانة؛». أخرجه الترمذي (4/ 7٠١١‏ ط دار الكتب العلمية) 
من حديث جابر بن عبدالله وقال: حديث حسن . 
(؟) كشاف القناع ©/ 5 14. دليل الفالحين 7/ ١49‏ 
(م) حديث : وإن من أشر الناس عند الله منزلة». أخرجه مسلم 
٠١١/5‏ -ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري 


ستر 5. ستر العورة ١‏ 


ومو فوع ةلا ءافوو وفع وو قوع قوع موقم ووو ورواوعاؤ عع ع لاوقاو ء اوفع ع اوموق وفع موهفمو وووع واو وم وووومء واعووعع ف وموم هع 9966 م ممع 9 


بالسكة قضى حاجته منها والناس ينظرون 
إليهاء (0© 


(0 حديث: «هل منكم إذا أتى على أهله . . . ؛ أخرجه أحمد 
041/5 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة؛ وهو حسن 
لشواهده». 


ستر العورة 


١-السترلغة:‏ مايستربه. وجمعه ستور. 
والسترة ‏ بضم السين ‏ مثله . 

قال ابن فارس : السترة ما استترت به كائنا 
ما كان. والستارة مثله» وسترت الشيء سترا 
من باب قتل . 

والعورة لغة: الخلل في الثغر وفي غيره» قال 
الأزهري : العورة في الثغور وني الحرب خلل 
يتخوف منه القتل» والعورة كل مَكُمن للسترى 
وعورة الرجل والمرأة سوأتهما. 

ويقول الفقهاء: ما يحرم كشفه من الرجل 


والمرأة فهو عورة . 
وني المصباح : كل شيء يستره الإنسان أنفة 
وحياء فهو عورة . )١‏ 


وستر العورة في اصطلاح الفقهاء هو: تغطية 
الإإنسان ما يقبح ظهوره ويستحى منه. ذكرا 
كان أو أنثى أوخنثى على ماسيأتي تفصيله . 9 


(1) لسان العرب والمصباح المنير. 
(؟) كشاف القناع 0١‏ ومغني المحتاج 1١40 /١‏ 


لل ل ا ل ل ل رم 


ما يتعلق بستر العورة من أحكام : 
أولا ‏ ستر العورة عمن لا يحل له النظر: 
 "‏ اتفق الفقهاء على أن سترالعورة من الرجل 
والمرأة واجب عمن لا يحل له النظر إليها. 
ومايجب ستره في الجملة بالنسبة للمرأة جميع 
جسدها عدا الوجه والكفين. وهذا بالنسبة 
للأجنبي . 

أما بالنسبة لمحارمها من الرجال فعورتها عند 
المالكية والحنابلة ماعدا الوجه والأطراف (الرأس 
والعنق). وضبط الحنابلة ذلك بأنه مايستتر 
غالبا وهوماعدا الوجه والرأس والرقبة واليدين 
والقدمين والساقين. وقال الحنفية: ماعدا 
الصدر أيضا. وقال الشافعية : مابين السرة 
والركبة, كما أن عورة المرأة التي يجب سترها 
بالنسبة لغيرها من النساء هي مابين السرة 
والركبة . 

أما عورة الرجل فهي مابين السرة 
والركبة . (9) 

وفي كل ذلك تفصيل ينظر في مصطلح 
(عورة» 

والدليل على وجوب ستر العورة قول الله 
تعالى : «إقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم إن الله خبيربا 


0١‏ © مغني المحتاج /١‏ 188. 011/8 حاشية ابن 
حنابدين "0/١/١‏ 


وم هوم دف ولس مممي وريم يونا ووم مي ةو و م منرم وسو موود ووه رودم وم ددن 


يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من 
أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن 
إلا ما ظهر منهاج . )١(‏ ا 

وقول النبي يَكةِ لأساء بنت أبي بكر: 
«ياأسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن 
يرى منها إلا هذا وهذا » وأشار إلى وجهه 
وكفيه». 2( وورد عن النبي ككلكِ بالنسبة لعورة 
الرجال أنها مابين السرة إلى الركبة . © 
“" - ويشترط في الساتر أن لا يكون رقيقا يصف 
ماتحته بل يكون كثيفا لا يرى منه لون البشرة 
ويشترط كذلك أن لا يكون مهلهلا ترى منه 
أجزاء الجسم لأن مقصود الستر لا يحصل 
بذلك. : 

ومن المعلوم أن ستر العسورة غير واجب بين 
الرجل وزوجته, إذ كشف العورة مباح بينهماء 
فقد قال النبي كي : «احفظ عورتك إلا من 


"٠١ 79 سورة النور/‎ )١( 

(1) حديث: «يا أسمء إن المرأة إذا يلغت المحيض» . أخرجه 
أبو داود (4/ 64 تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث 
عائشة . وأعله بالانقطاع . 

(*) ورد في ذلك حديث: «إذا أنكح أحدكم عبده أو أجيره فلا 
ينظرن إلى شيء من عورته, فإن ما أسفل من سرته إلى 
ركبتيه من عورته». أخرجه أحمد (1/ ١4817‏ -ط الميمنية) 
من حديث عببدالله بن عمروء وإسناده حسن . وفي رواية 
البيهقي 515/1١‏ : «إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا 
ينظرن إلى عورتباء وعلى هذه الرواية لا يكون الحديث 
دليلا على حد عورة الرجل . 


١18‏ اس 


فو ووو وو وا ااا ااال د تددو 


ار ا 00 

5 - والصغيرة إن كانت كبنت سبع سنين إلى 
تسع فعسورتها التي يجب سترها هي مابين السرة 
والركبة؛ وإن كانت أقل من سبع سنين فلا 
حكم لعورتها- وهذا كا يقول الحنابلة ‏ وينظر 
تفصيل ذلك في: «عورة». 

والمراهق الذي يميز بين العورة وغيرها يجب 
على المرأة أن تسترعورتها عنه. أماإن كان 
لا يميزبين العورة وغيرها فلا بأس من إبداء 
مواضع الزينة أمامه.(" لقوله تعالى : «#وقل 
للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ماظهرمنبا 
وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين 
زيتتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو 
أبنائهن أو أبناء بعولتهن أوإخوانهن أوبني 
إخوانهن أوبني أخواتهن أونسائهن أوماملكت 
أيهاغين أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو 
الطفل الذين لم يظهروا على عورات 
النساء» . 9 


)١(‏ حديث : داحة حفظ عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت 
يمينك». أخرجه الترمذي (ه/ 48-41 ط الحلبي) وقال: 


حديث حسن . 
زفة ابن عاسدين /١‏ ١٠/ممابعدهال.‏ ه/ “78 ومابعدها. 


والفواكه الدواني ؟//51*. /4017. 408. ١٠1ء‏ ونباية 
المحتاج 184/5 إلى 5و1 والقليوبي ١//الااء‏ 
والمهذب ؟/ ه*. والمغني ”/ 0807 20٠0‏ وشرح منتهى 
الإرادات ؟/ ؛ - لا ومغني المحتاج 6م 

(*) سورة النور/ 1١‏ 


ومهوي ووو وي ور ووم م ءءء ءار روفو و ووو دواو 


ويستثنى من وجوب ستر العورة ماكان 
لضرورة. كعلاج وشهادة, جاء في الشرح 
الصغير: يجب سترالعورة عمن يحرم النظر إليها 
من غير الزوجة والأمة إلا لضرورة فلا يحرم بل 
قد يجب. وإذا كشف للضرورة كالطبيب يبقرله 
ثوب على قدر موضع العلة . ”') 


ستر العورة في الصلاة : 
© سترالعورة شرط من شروط صحة الصلاة 


لقوله تعالى: طخذوا زينتكم عند كل 


مسجد»#" والآية وإن كانت نزلت بسبب 


خاص فالعسيرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السببء قال ابن عباس رضي الله عتهما: المراد 
بالزينة في الآية: الثياب في الصلاة. ولقول 
النبي كَكلِةِ : «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخان . 29 

وقد أجمع الفقهاء على فساد صلاة من ترك 
ثوبه وهوقادر على الاستتاربه وصلى عريانا. 
ويشترط في الساتر أنه يمنع إدراك لون البشرة. 

ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أوثوبا من الحرير 


)١(‏ الشسرح الصغير 5/ “//اء وابن عابذين ه/ 777 , ومغني 
المحتاج 7/ 174 وكشاف القناع ه/ ١‏ 

"١ سورة الأعراف/‎ )١( 

() حديث: دلا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» . أخرجه أبو 
داود (1/ 47١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي 
(1/ 716 _ط الحلبي) من حديث عائشة واللفظ لأبي 


داودء وحسنه الترمذي. 


96لا سه 


فم مرو م فو واو ااا ااا ر ووه 


صلى به ولا يصلي عرياناء لأن فرض الستر 
أقوى من منع النجس والحرير في هذه ا حالة  )١(‏ 
على خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح : 
(صلاة) . ش 

هذا ويختلف الفقهاء في تحديد العورة 
الواجب سترها في الصلاة . 

وينظر تفصيل ذلك في (عورة) . 


ثانيا: ستر العورة في الخلوة : 

؟ - كما يجب ستر العورة عن أعين الناس يجب 
كذلك سترها ولوكان الإنسان في خلوة, أي في 
كان لاقن الناس : ولول التونيوي هر 
مذهب الحنئفية على الصحيح . وهومذهب 
الشأفعية والحنابلة» وقال المالكية: يندب ستر 
العورة في الخلوة . 


والسترفي الخلوة مطلوب حياء من الله تعالى . 


وملائكته . والقائلون بالوجوب قالوا: إنما وجب 
لإطلاق الأمر بالستر, ولآن الله تعالى أحق أن 
يستحيى منه. وفي حديث بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده قال: قلت: يارسول الله » عوراتنا 
ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا 
من زوجتك أومما ملكت يمينك». فقال: 
الرجل يكون مع الرجل؟ قال: «إن استطعت 
)١(‏ ابن عابدين 77٠١/١‏ وما بعدهاء والدسوقي 37١6/١‏ 


1107» ومغني المحتاج 2185-5 وكشاف القناع 
رض 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 ل ل لال ا ااا 


أن لا يراها أحد فافعل, قلت: والرجل يكون 
خاليا؟ قال: «فالله أحق أن يستحيى منه». () 

والسترني الخلوة مطلوب إلا لحاجة. 
كاغتسال وتيرة نحن + () ٠‏ 


)١(‏ حديث: «احفظ عورتك إلا من زوجتك». أخرجه 
الترمذي  41/0(‏ 18 ط الحلبي) وقال: هذا حديث 
حسن . 

(7) ابن عابدين 77١ /١‏ . والفواكه الدواني 7/ /4017. ومئح 
الجليل١/188-154.‏ ومغني المحتاج 0188/١‏ 
وكشاف القناع ٠54 /١‏ 


ا ا اك شلش ل 000 


التعريف : 
١‏ - السترة بالضم مأخوذة من السترء وهي في 
. اللغة ما استترت به من شيء كائنا ما كان. 
وكذا الستار والستارة, والجمع: الستائر 
والسُّتر ويقال: ستره سَتْرا وسَتَرا: أخفاه. )١(‏ 
وسترة المصلي في الاصطلاح : هي ما يغرزأو 
ينصب أمام المصلي من عصا أوغيرذلك».”" أو 
ما يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بين يديه . 9 
وعرفها البهوتي : بأنها ما يستتربه من جدار 
أو شيء شاخص... أو غير ذلك يصلى 
إليه . (» وجمبيع هذه التعريفات متقاربة . 


الحكم التكليفي : 


. المصباح امبر ولسان العرب ومتن اللغة مادة: (ستر)‎ )١( 

(") قواعد الفقه للبركتي ص 7١9‏ 

() حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 7٠٠١‏ ., والشرح 
الصغير للدردير 7714/١‏ 

(5) حاشية مراقي الفلاح ص١١7. ١‏ وجواهر الإكليل 
آ/رءم ومغني المحتاج ٠ /١‏ وكشاف القناع لقنن 


ممفو مم م مي لامع رياو لودو و6 


أن يتخذ أمامه سترة تمنع المرور بين يديه. وتمكنه 
من الخشوع في أفعال الصلاة. وذلك لما ورد عن 
أبي سعيد ال خدري رضي لله عنه أن النبي يك 
قال: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة. 
وليدن منهاء ولا يدع أحدا يمر بين يديه» .9 
ولقولهككة : « ليستتر أحدكم في صلاته ولو 
بسهم». 2 وهذا يشمل السفر والحضر. كما 
يشمل الفرض والنفل . 

والمقصود منها كف بصر المصلي عم وراءها 
وجمع الخاطر بربط خياله كي لا ينتشر. ومنع المار 
كي لا يرتكب الإثم بالمرور بين يديه . 9) 

والأمرفي الحديث للاستحباب لا للوجوب . 
قال ابن عابدين:!/» صرح في المنية بكراهة 
تركهاء وهي تنزيهبية, والصارف للأمرعن 
حقيقته ما رواه أبوداود عن الفضل بن العباس 


)١(‏ حديث: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منهاء 
ولا يدع أحدا يمر بين يديه». أخرجه ابن ماجة -71//١(‏ 
ط الحلبي) وأصله في البخاري (الفتح ١‏ ط السلفية) ' 
ومسلم  "57/١(‏ ط الحلبي). 

(1) حديث: «ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم». أخرجه 
أحمد (5/ 404 _ط الميمنية) والطبراني في المعجم الكبير 
١4 /(‏ - ط وزارة الأوقاف العراقية) واللفظ له. من 
حديث سيرة بن معبد. وقال الهيثمي في المجمع (7/ /0- 
ط القدسي): رواه أحمد وأبويعلى والطبراني. ورجال أحمد 
رجال الصحيح . 

(') المراجع السابقة. 

(5) رد المحتار 474/١‏ 


دل/ال/اا 


ا ا ا ل ل ع ا ل ا 00 


رضي الله عنهم|: قال أتانا رسول لل بكي ونحن 


في بادية لنا فصلى في صحراء ليس بين يديه 


© م ١‏ 
ان 


ومثله ما ذكره الحنابلة قال البهوتي : 2 وليس 
ذلك بواجب لحديث ابن عباس رضي الله عنه| 
«أن النييَلِةٍ صلى في فضاء ليس بين يديه 
شيع0(" هذاء ويستحب ذلك عند الحنفية 
والمالكية في المشنهور, للإمام والمنفرد إذا ظن 
مرورا بين يديه. وإلا فلا تسن السترة لما (*) 
ونقل عن مالك الأمر بها مطلقاء وبه قال ابن 
حبيب واختاره اللخمى . ©) 


أما الشافعية فأطلقوا القول بأنها سنة» وم 
يذكروا قيدا. 9) 

وقال الحنابلة: تسن السترة للامام والمنفرد 
ولولم يخش مارا . 9) 


409 /١( حديث : «الفضل بن العياس». أخرجه أبوداود‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس) وفي إسناده مقال كا في‎ - 4٠0 
. نر دار المعرفة)‎ - 76٠ /١( مختصر السئن للمنذري‎ 

(؟) كشاف القناع "8١01١‏ ونحوه ماذكره الطحطاوي الحنفي 
في حاشيته على الدر /١(‏ 59؟) 

(9) حديسث : «أن النبي يك صلى في فضاء ليس بين يدينه 
شي . أخرجه أحمد /١(‏ 774 - ط الميمنية). وإستاده 
صحوح . 

(5) مراقي الفلاح 27٠١ /١‏ وابن عابدين 478/١‏ » وجواهر 
الإكليل /١‏ ٠ه‏ 

(0) جواهر الإكليل ١/ءه‏ 

ع عت اانا 

(7) كشاف القناع "47/١‏ 


لاومو هو نه ووس فوم يرنه ووو و ترم يه فوور و ومو وف مما رو جر ووه ووو ءوث مج506 


أما المأموم فلا يستحب له اتاذ السسبترة 
اتفاقاء لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. أولآن 
الامام سترة له على اختلاف عند الفقهاء ١‏ 


٠"‏ - اتفق الفقهاء على أنه يصح أن يستتر المصلي 
بكل ما انتصب من الأشياء كالجدار والشجر 
والاسطوانة والعمود. أوبم| غرز كالعصا والرمح 
والسهم وما شاكلهاء وينبغي أن يكون ثابتا 
غير شاغل للمصلي عن الخشوع . ”) 

واستثنى المالكية الاستتار بحجر واحد 
وقالوا: يكره به مع وجود غيره لشبهه بعبادة 
الصنم, فإن لم يجد غيره جازء كما يجوز بأكثر من 
واحد © ' 

أما الاستتار بالآدمي أوالدابة أوالخط أو 


: نحوها فللفقهاء في ذلك تفصيل وخلاف. وبيانه 


4 الاستتار بالآدمي : 


5 - ذهب جمهورالفقهاء: الحنفية والمالكية 

.50/١ وجواهرالإكليل‎ .701١/١ مراقي الفلاح‎ )١( 
7410/١ وكشاف القناع‎ 

(؟) مراقي الفلاح ,7١١ .7٠١ /١‏ وجواهر الإكليل .5١ /١‏ 
والحطاب .074/١‏ 7ه ومغني المحتاج 25٠١ /١‏ 
٠١‏ كشاف القناع "818/١‏ 884 

(") جواهر الإكليل /١‏ ٠ه‏ 


لبي ل ل ل ا ل ا ل ل ا 000 


والحنابلة » وهوقول عند الشافعية إلى صحة 
الاستتار بالآدمي في الصلاة, 27 وذلك في 
الجملة. لكنهم اختلفوا في التفاصيل . 

فقال الحنفية والمالكية : يصح أن يستتر بظهر 
كل رجل قائم أوقاعد. لا بوجهه. ولا بنائم. 
ومنعوا الاستتار بالمرأة غير المحرم . 

أما ظهر المرأة المحرم فاختلف الحنفية في جواز 
الاستتار به. كما ذكر المالكية فيه قولين أرجحههما 
عند المتأخرين الجواز. 9) 

والأوجه عند الشافعية عدم الاكتفاء بالسترة 
بالآدمي, ولمسذا قرروا أن بعض الصفوف 
لا يكون سترة لبعض آخر. 9©) 

وفصل بعضهم فقالوا: لوكانت السترة ادميا 
أو بهيمة وم يحصل بسبب ذلك اشتغال ينافي 
خشوعه فقيل يكفي . وإن حصل له الاشتغال 


لا يعتد بتلك السثرة (*) 
أما الحنابلة فقد أطلقوا جواز الاستتار بادمى 
غير كافر. 2( 


وأما الصلاة إلى وجه الانسان فتكره عند 


.؟45/١ والدسوقي‎ ,.7١١/١ حاشية مراقي الفلاح‎ )١( 
ونهاية المحتاج 7/ 07 ومابعدها.‎ 

(؟) جواهر الإكليل .6٠ /١‏ وحاشية الدسوقي »445/١‏ 
وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 5١1/١‏ 

(9) نباية المحتاج 0/١‏ 

(4) نفس المرجع السابق . 

(6) كشاف القناع اإلكمم ممم 


»مم وقي نو ووب و ميو ر نوس نوم نووني ث وميه فف فو ميو وهف و هيب دجو ود هدوع وو موي وهو وث يفريه 


الجميع. لما ورد عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: «كان النبي كك يصلي وسط السرير وأنا 
مضطجعة بينه وبين القبلة» تكون لي الحاجة 
فأكره أن أقوم فأستقبله. فأنسل انسلالا,. 0 
وروي أن عمر ل الله عنه أدت على 
ذلك 9 


ب الاستتار بالدابة : 
 «‏ ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز الاستتار 
بالدابة مطلقاء 7" قال المقدسي في الشرحالكبير 
على المقنع :7لا بأس أن يستترببعيرأو 
حيوان» فعله ابن عمر وأنس رضي الله تعالى 
عنهماء لما روى ابن عمر رضي الله عنبما «أن 
النبي يك صلى إلى بعير» . 7©) 

ومنع المالكية الاستتار بالدابة» إما لنجاسة 
فضلتها كالبغل والحمار ونحوهماء وإما لعدم 
ثباتها كالشاة, وإما لكلتا العلتين كالفرس. 


)١(‏ حجديث عائشة : «كان النبي يك يصل وسط السريرة. 
أخرجه البخاري (الفتح 0١‏ لط السلفية) ومسلم 
(١/8557_ط‏ الحلبي) واللفظ للبخاري. 


(؟)المراجع السابقة. والشرح الكبير مع المغني 7174/١‏ 
(") حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1 


(5) الشرح الكبير مع المغني /١‏ 51714 

(0) حديث ابن عمر: «أن النبي يكل صلى إلى بعير». أخرجه 
البخاري (الففح طالسلفية) بلفظ : وكان 
يعسرض راحلته فيصل إليها». وأخرجه مسلم /١(‏ 709 
٠‏ ط الحلبي) بلفظ : «صلى إلى بعيره . 


4/ا1ا- 


مايال وو ددن ودو يوه 


وقالوا: إن كانت فضلتها طاهرة وربطت جاز 
الاستتار مها . (9) 

أما الشافعية فالأوجه عندهم أنه لا يجوز 
الاستتار بالدابة كا لا يجوز بالانسان. ولأنه 
لا يؤمن أن يشتغل به فيتغافل عن صلاته . 9 

وفي قول عندهم : يجوز الاستتار بالبهيمة . 
قال محمد الرملي : أما الدابة ففي الصحيحين أن 
النبي كلق كان يفعله, وكأنه لم يبلغ الشافعي . 
ويتعين العمل به وحمل بعضهم ال منع على غير 
البعثر. 9) 


٠ج‏ التستر بالخط : 

5 إن لم يجد المصلي ما ينصبه أمامه فليخط 
خطاء وهذا عند حمهور الفقهاء: (الشافعية 
والحنابلة» والراجح عند متأخري الحنفية) لما ورد 
أن النبي يَكلِةِ قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل 
تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا.ء فإِنْ 
لم يكن معه عصا فليخط خطاء ثم لا يضره 


ما مر أمامه» . 9 

5٠/١ جواهر الإكليل‎ )١( 

(؟") نباية المحتاج 0/7. وحاشية الرملي على شرح الروض 
61/١‏ 


(5) حاشية الرملي على أسنى المطالب ١84 /١‏ 

(4) حديث: وإذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاء . 
أخرجه أبوداود /١(‏ 447 تحقيق عرزت عبيد دعاس) من 
حديث أبي هريرة. وضعفه الشافعي والبغوي كما في - 


اموه ةو ةن ووم وم و م نون وموم نو مونو م دوورء مونو نونو ومووو ود وو ود ود دوو ممم د59 


ولأن المقصود جمع الخاطر بربط الخيال كي 
لا ينتشرء وهويحصل بالخط . 

ورجح الكمال ابن الهمام من الحنفية صحة 
التستر بالخنط وقال: لأن السنة أولى 
بالاتباع . 9) 

وقاس الحنفية والشافعية على الخط 
المصلّى. كسجادة مفروشة, قال الطحطاوي : 
وهوقياس أولى., لأن المصلّى أبلغ في ع المار 
من الخط  .‏ ولهذا قدم الشافعية المصلى على 
الخط وقالوا: قدم على الخط لأنه أظهر في 
المراد . ©© 

وقال المالكية: لا يصح التستربخط يخطه في 
الأرض. وهذا قول متقدمي الحنفيةأيضا 
واختاره في الهداية, لأنه لا يحصل به المقصود. 
إذ لا يظهر من يَعيق (5) 


الترتيب فيها يجعل سترة : 
ذكر الشافعية لاتخاذ السترة أربع مراتب 


- التلخيص لابن حجر 585/١(‏ - ط شركة الطباعة 
الفنية) . 

)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١١3.,‏ وفتح 
القدير مع اللهداية١/04“.‏ 9868" ومخني المحتاج 
٠0.١‏ وكشاف القتاع ورين 

(7) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١ ٠١‏ 

٠٠١ /١ مغني المحتاج‎ )5( 

(4) ابن عابدين ٠178/١‏ والهداية مع الفتح ١ه"‏ مهم 


سا8٠١‎ 


ومو قوع ه ووو و مواو و واة عه عه وهاه قوع وعاع ع هه وه ة ومع وه عت فاك واه شاع واو ع واه و واواواةة 


وقالوا: لوعدل إلى مرتبة وهوقادر على ما قبلها 
لم تحصل سنة الاستتار. فيسن عندهم أولا 
التستر بجدار أوسارية. ثم إذا عجز عنها فإلى 
نحوعصا مغروزة. وعند عجزه عنها يبسط 
مصلَّى كسجادة وإذا عجز عنها مخط قبالته 
خطا طولاء وذلك أخذا بنص الحديث الذي 
رواه أبوداود عن النبييَكةٍ قال: «إذا صلى 
أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد 
فلينصب عصا.ء فإن لم يكن معه عصا فليخط 
خطاء ثم لا يضره ما مر أمامه»"" وقالوا: المراد 
بالعجز عدم السهولة . 9) 

وهذا هوالمفهوم من كلام الحنفية والحنابلة 
أيضا وإن لم يصرحوا بالمراتب. 

قال ابن عابدين : المفهوم من كلامهم أنه 
عند إمكان الغر زلا يكفي الوضع . وعند إمكان 
الوضع لا يكفي الخط . 9) 

وعبارة الحنابلة تفيد ذلك حيث قالوا: فإن لم 
يجد شاخصا وتعذر غرز عصا ونحوهاء وضعها 
بالأرضء ويكفي خيط ونحمه. . فإن لم يجد 


خط خطا. *) 
أما المالكية فقد تقدم أ: نهم لا يجيزون الخط . 
)١(‏ حديث: «إذا صلى أحدكم . : .» تقدم ف/5 2 


ع د ا ومغني المحتساج 
٠٠/١‏ ممابعدهاء وأسنى المطالب 1814/١‏ 

(") ابن عابدين 478/١‏ 

(5) كشاف القناع .*7807/١‏ 2887 ومطالب أولي النبى 
ا/لخحداق همع 


نورين لومم ا فة نور ةنم نون نوم ةن م ف فور موه ير ممووة تومي وهو فوو فير ووو ولت ننه 


8 - يرى الحنفية والمالكية أنه إذا صلى في 
الصحراء أوفيهما يخشى المرور بين يديه يمستحب 
له أن يغرزسترة بطول ذراع فصاعدا. قال 
الحنفية : في الاعتداد بأقل من الذراع 
خلاف )١(‏ والمراد بالذراع ذراع اليدء وهو 
شيران . 9) 

وفان العتافنتة #«طول الجترة بكرن لني 
ذراع فأكثر تقريبا. 9) 

وقال الحنابلة: إن كان في فضاء صلى إلى 
سترة بين يديه مرتفعة قدر ذراع فأقل. 47) 

والأصل في ذلك حديث طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه مرفوعا: «إذا وضع أحدكم بين 
ل ا ل 


وراء ذلك». 6 


ومؤخرة -- هي العود الذي في اخر 
الرحل يحاذي ر الراكب علق البعير. قال 
الحنفية: فسرت بأنها ذراع فا فوقه. ''' وقال 


)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١ 7٠١‏ . وجواهر 
الإكليل /١‏ ١ه‏ 

478/1١ ابن عابدين‎ )7١( 

(*) مغني المحتاج 6 

(4) شرح منتهى الإرادات 6 

(6) حديث: (إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل» . 
أخرجه مسلم /١(‏ 768 ط الحلبي). : 

٠١ ١ص الطحطاوي‎ )7( 


اماه 


وموم ءام موه نوووووو مو و ةم مو م ةدو و وا ة ةماو ووو ونم مو ور نوش ممم من وم ور ل م ءال م مو مم ةة 


الحنايلة ٠‏ مخدلف » فتارة 0 ذراعا وثارة تكون 


دونه 03 


وأما قدرها في الغلظ فلم يحدده الشافعية 
والحشابلة, فقد تكون غليظة كالحائط والبعيرو 
أورقيقة كالسهم. لأنسهلة صلّى إلى حربة 
وإلى بعير. 9) 

أما 0000 
تكسون السترة بغلظ الأصبع. وذلك أدناه لأن 
مادونه ربها لا يظهر للناظر فلا يحصل المقصود 
منبا.(" لكن قال ابن عابسدين: جعل في 
البدائع بيان الغلظ قولا ضعيفاء وأنه لا اعتبار 
'بالعرضء وظاضره أنه المذهب , (2) ويؤيده 
ما ورد أنهيكةٍ قال: «يجسزىء من المسترة قدر 
مؤخرة الرحل ولو بدقة شعرة». ©) 

وقال المالكية : يكون غلظها غلظ رمح على 


الأقفل., فلا يكفي أدق منسه. ونقسل عن ابن 
حبيب أنه قال: : لا بأس أن تكون السترة 


٠١37/١ شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(5) مغني المحتاج ٠ /١‏ وكشاف القناخ لون 

(©) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١ 27١‏ وابن عابدين 
ارخ 20 

(4) الرد المختار على الدر المختار 57/١‏ 

(ه) حديث : وجصزىء من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة 
شعرة». أخرجه ابن غدي في «الكامل: (1/ 77854 ط ذار 
الفكر) وفي إسشاده راو ضعيف, ذكبره الذهبي في الميزان 
(5/١1-ط‏ الحلبي) وذكر من منكراته هذا الحديث. 


وفمة مام قفوو فوم ييه مهاوه ثور زه ديه رو موه ةنمو وو مث وة وم عر ومو ورف نودم فجن ممه 


دون مؤخرة الرحل في الطول ودون الرمح في 
الغلظ . () 
كيفية نصب أو وضع السترة : 
4 اتفق الفقهاء على أنه يستحب في السترة أن 
تنصب أوتغرز أمام المصلي. وتجعل على جهة 
أحد حاجبيه, وهذا إذا كان غرزها ممكناء وإلا 
بأن كانت الأرض صلبة مثلاء فهل يكفي وضع 
السترة أمام المصلى طولا أو عرضا؟ 
اختلف الفقهاء في ذلك : 
فقالالحنفية: يلقي ما معه من عصا أو 
غيرها طولاء كأنه غرزثم سقط. وهذا اختيار 
النفقيسه أبي جعفسر. واختار بعضهم أنه 
لا يجزىء. وإن لم يجد ما ينصبه فليخط خطا 
بالعرض مثل الملال. أويجعله طولا بمنزلة. 
الخشبة المغروزة أمامه. "© فيصيرشبه ظل 
العصاء وهو اختيار المتأخرين من الحنفية . 9) 
ومثله ماذكسره الشافعية والحنابلة. يقول 
الخطيب المسربيني : إذا عجز عن غيره فليخط 
مناه عط طرلة :11 وق حاحنية الجمل: هذا 
هو الأكمل وبحصل السئة بجعله 
عرضا ©» 
)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ٠١١‏ 


(؟) جواهر الإكليل .65٠0 /١‏ الحطاب مع المواق .2675/١‏ . 
مه 

(*) نفس المرجع السابق . 

٠٠١ /١ مغني المحتاج‎ )5( 

(©) حاشية الجمل ٠ 45/١‏ وانظر نباية المحتاج ؟/ ٠ه‏ 


-كاماه 


لاقع ماوع وناو مقع فو و ع وا و فوع عع واعم ع و لاع عاماو وا ع اه عي ىاع وم عا معام ع ويو كه و ماع 2ه 6م ع هه عا عا عع 6 226 6ه 66 عا وما وه عد 83 ع اه ام هاه اماه فوع لوده 


وعبارة الحنابلة : إن تعذر غرز عصا ونحوها 
يكفي وضعها بالأرض. . ووضعها عرضا 
أعجب إلى أحمد من الطول. فإن لم يجد خط 
خطا كالهلال لا طولا . لكن نقل البهوتي عن 
الشرح : وكيفها خط أجزأه. ) 


أما المالكية فا* شترطوا أن تكون السترة ثابتة 
ولا يجيزون النظ أضاذة 9) 


موقف المصلى من السترة : 

٠‏ - يسن لمن أراد أن يصلي إلى سترة أن يقرب 
منبسا نحوثلاثة أذرع من قدميه ولا يزيد على 
ذلك . الحديث سهل , بن أبي حثمة مرفوعا : «إذا 


صلى أحدكم إلى م ٠‏ لا يقطع 
الشيطان عليه صلاته» . 9) 


وعن سهل بن سعد قال: «كان بين مصلّى 
رسول الله كف وبين الجدار مر الشاة». © وورد 
«أن النبي كي صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار 


"81/١ وكشاف القناع‎ ,.50 7/١ شرح منتهى الإرادات‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل /١‏ ٠ه‏ 

(6) حديث: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليذن منها». أخرجه 
أبوداود  447/١(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) والحساكم 
567-761١/١(‏ دط دائرة المغسارف العثمانيسة) وصححه 
ووافقه اللهبي . 

(5) حخديث : «كان بين مصلى رصول الَهوكة وبين الجدار مر 
الشاة». أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 614 ط السلفية) . 


ثلاثة أذرع». ('» وهذا عند الحنفية والشافعية 
والحنابلة . 9) 


بين المصلي والسترة يكون بمقدارما يحتشاجه 
لقيامه وركوعه وسجوده » لأن الأرجح عندهم أن 
ترة أم لا. © 


ويسن انحراف المصلي عن السترة يسيرا 
بأن يجعلها على جهة أحد حاجبيه, ولا يصمد 
إليها صمدا أي لا يقابلها مستويا مستقيماء لما 
روي عن المقسداد رضي الله عنه أنه قال: 
«ما رأيت رسول الله كلةٍ يصلٍ إلى عود ولا عمود 
ولا شجسرة إلا جعله على حاجبيه الأيمن أو 
الأيسرء ولا يصمد له صمداء .”؟) وهذا إذا 
كانت السسترة نحصوعضصا منصوبة أوحجر 
كلذف اذا السررس رجن ويطتلاك 


)١(‏ حديث : «صلى في الكعبة وبينه وبين الجدار ثلاثة أذرخ». 
أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 91/4 ط السلفية) من حديث 
بلال. 1 

)١(‏ شرح متتهى الإرادات 070.5١7 /١‏ وصراقي الفلاح 
ص١ 2٠١‏ والقليوبي .147/١‏ ونهاية المحتاج ؟/ 6٠‏ 

() حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير /١‏ 714 

(4) حديسث: «مسا رأيت رسسول الله يصيلي إلى عمسود 
ولا شجرة». أخرجه أبوداود /١(‏ 4486 - تحقيق عزت عبيد 
دغعاس) وأعله ابن القطان بجهالة بعض روائه. كذا في 
نصب الراية (؟/ 84 ط المجلس العلمي) . 


د ماهس 


ومو هرمو يوي وو ةرودم و ورم مو مكاي و نهو وم مويو مرو مول تررس مج نوو مر نم ثم مير ييه 


الصصلاة على السجادةء لأن الصلاة تكون 
عليها لا إليها. ') 


سترة الإمام سترة للمأمومين : 


١‏ -اتفق الفقهاء على أن سترة الإمام تكفي 
المأمومين سواء أصلوا خلفه أم بجانبيه. فلا 
يستحب للمأموم أن يتخذ سترة. "© وذلك لما 
ورد في الحديث أن النبي ككلةِ وصلى بالأبطح إلى 
عنزة ركزت له ولم يكن للقوم سترة». 9 


واختلفوا : هل سترة الإمام سترة لمن خلفه. 
أوهي سترة له خاصة وهوسترة لمن خلفه. ففي 


أكثر كتب الحنفية والحنابلة أن سترة الإمام سترة 


)١(‏ مراقي الفلاح والطحطاوي عليها ص١ 3١‏ . ومغني 
المحتاج .٠٠١/١‏ نهاية المحتاج 7/ ,6٠١‏ والدسوقي 
١‏ م ومابعدها والقليوبي 2147/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات ٠١7/١‏ ومابعدها. 

(7) مراقفي الفلاح ص١١٠3.‏ وابن عابدين »4758/١‏ 
والدسوقي 6/١‏ وكشاف القناع ل ةيةه 
وشرح منتهى الإرادات 7١7 235١5 /١‏ . 

(”) حديث : «صلى بالأبطح إلى عنزة ركزت له ولم يكن للقوم 
سترة» . ورد عن أبي جحيفة قال : إن النبي يه صلى بهم 
بالبطحاء وبين يديه عنزة ‏ الظهر ركعتين والعصر ركعتين - 
تمر بين يديه المرأة والحمار». أخرجه البخاري (الفتح 
/١‏ “لاه _ط!ا ” لسلفية) ومسلم /١(‏ 751 _ط الحلبي) . 
وقال العيني في البناية (7/ 44 ط دار الفكر) : (قوله : ولم 
يكن للقوم سترة ليس هذا في الحديث). 
. والعئزة: عصا أقصر من الرمح وها زج أي حديدة في 
أسفلها. 


فو ولاو ووو فم اوفع فعمو ممع فلوو مع وفع واعو اف هوه وافو مو واو وااوفء دواو وعرة ع عوعو م 


لمن خلفه . وذكر المالكية وبعض الحنابلة الخلاف 
في ذلك "١.‏ قال بعضهم: الخلاف لفظي 
والمعنى واحد. وقال اخرون: الخلاف حقيقي 
وله ثمرة» فإن قلنا اليا عتما ور 
عن مالك وغيره يمتنع المرور بين الإمام وبين 
الصف الذي خلفه كما يمنع المروربينه وبين 
سترته. لأنه مروربين المصلى وسترته فيهماء 
ويجوز المروربين الصف الذي خلفه والصف 
الذي بعده لأنه قد حال بينهها حائل وهو الصف 
الأول. وإن قلنا أن سترة الإمام سترة لهم كما 
يقول عبدالوهاب من المالكية وغيره فيجوز 
المروربين الصف الأول والإمام لوجود الحائل 
وهوالإمام . قال الدسوقي : والحق أن الخلاف 
حقيقي والمعتمد قول مالك .”") 


المرور بين المصلي والسترة : 


؟١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن المروروراء 
السترة لا يضر وأن المرور بين المصلي وسترته 
منبي عنهء فيأثم الماريين يديهء لقولهكَةٍ : «لو 
يعلم الماربين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم 
لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين 


)1١(‏ المشسرح الصغير للدردير 274/١‏ والطحطاوي 
ص١ 5١‏ . وكشاف القناع ١/106م9.‏ 784 

(7) الدسوقي /١‏ 740 , والشرح الصغير مع حاشية الصاوي 
"١‏ و0 والحطاب /١‏ “م “اه وانظر المغني 
ضف يرف 


1١88 


ملعيو م لام وميه 


وبرى جمهور الفقهاء: الحنفية والمالكية 
والحنابلة: أن الماربين يدي المصلي اثم ولولم 
بعال الوسر" 
واختلفوا في حد القرب . قال بعضهم : ثلاثة 
أذرع فأقل.9© أو مايحتاج له في ركوعه 
وسجوده . (؟» والصحيح عند الحنابلة تحديد ذلك 
بها إذا مشى إليه ودفع المار بين يديه لا تبطل 
صلاته . 7) والأصح عند الحنفية أن يكون المرور 
من موضع قدمه إلى موضع سجوده. وقال 


( وذلك إذا مرقريبامنه. 


بعضهم : إنهقدرمايقع بصره على المارلو 


صلى بخشوع, أي راميا ببصره إلى موضع 
0 

وقيد المالكية الإثم با إذا مرفي حريم المصلي 
من كانت له مندوحة أي سعة المرور بعيدا عن 
حريم المصليء وإلا فلا إثم.» وكذالوكان 
يصلى بالمسجد الحرام فمربين يديه من يطوف 


)١(‏ حديث: «لويعلم المار بين يدي المصلي. . . » أخرجه 
البخاري (الفتح /١‏ 4 -ط السلفية) ومسلم /١(‏ 7517 
ط الحلبي) من حديث أبي جهيم . وقوله : «من الإثم» ورد 
في إحدى البخاري كما قال ابن حجر في شرحه /١(‏ 080). 

)١(‏ ابن عاسدين ,.478/1١‏ وجواهر الإكليل /١‏ 50. والمغنى 
خه؟ ش 

(*) مغني المحتاج 7 وكشاف القناع ل 
ونباية المحتاج م/م 

(4) جواهر الإكليل 65٠0 /١‏ وابن عابدين ١/575ء‏ نهاية 
المحتاج مه 

(5) المغني ؟/ 564 

(5) ابن عابدين 477/١‏ 


#ممووي كز ووس مم مموي وم نيور ةو م ورين رو وو دمر موو ه26 وود وو هود د دوو ووو روديو يوه 


بالبيت وقالوا: يأثم مصل تعرض بصلاته من 
غير سترة في محل يظن به المرور» ومر بين يديه 
أحد ‏ () 

ونقل ابن عابدين عن بعض الفقهاء أن هنا 
صورا أربعا: 

الأولى : أن يكون للمار مندوحة عن المرور 
بين يدي المصلي ولم يتعرض المصلي لذلك 
فيختص الار بالاثم إن مر. 

الثانية: أن يكون المصلي تعرض للمرور 
والمارليس له مندوحة عن المرورء فيختص 
المصلي بالإئم دون امار 

الثالشة: أن يتعرض المصلي للمرور ويكون 
للمار مندوحة. فيأئمان معاء أماالمصلي 
فلتعرضه. وما المار فلمروره مع إمكان أن 
ل يفعل: 

الرابعة : أن لا يتعرض المصلي ولا يكون للمار 
مندوحة, فلا يأثم واحد منهما. 9) 

ومثله ما ذكره بعض المالكية . 9) 

أما الشافعية فقد صرحوا بحرمة المرور بين 
يدي المصلي إذا صلى إلى سترة وإن لم يجد 
المار سبيلا آخرء وهذا إذا لم يتعد المصلي بصلاته 
في المكان, وإلا كأن وقف بقارعة الطريق أو 
استتربسترة في مكان مغصوب فلا حرمة 
ولا كراهة. ولوصلى بلا سترة» أوتباعد عنهاء 
)١(‏ الشرح الصغير 775/١‏ #80 . والدسوقي 745/١‏ 


(5) ابن عابدين 4717/١‏ 
(”) الشرح الصغير /١‏ /اثا؟ 


-486اه 


١6 ١1“ سترة المصلي‎ 


ووموءلرم ووم ةو قوموموءر هم قو ةلم وو ة ةو ووفو مر وةثمووثميشءم مون ممعم فانم مث نميه 


أولم تكن السترة بالصفة المذكورة فلا يحرم المرور 
بين يديه؛ وليس له دفع المار لتعديه بصلاته في 
ذلك المكان . )١‏ 
هذا واستثنى الفقهاء من الإثم المسرور بين 
يدي المصلىي للطائف أولسد فرجة في صف أو 
لغسل رعاف أوما شاكل ذلك ؛ 9) 
أثر المرور بين يدي المصلى في قطع الصلاة : 
١٠‏ ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن 
مرورشيء بين المصلي والسترة لا يقطع الصلاة 
ولا يفسدهاء أيا كان. ولوكان بالصفة التي 
توجب الإثم على الما وذلك لقوله : 
ولايقصضغالصلاة شيء وادرؤوا 


ما استطعتم»9©) 


الكلب الأسود البهيم فرأوا أنه يقطع 


الصلاة 9) 


٠٠١ /١ “ق. ومغني المحتاج‎ ٠37 نباية المحتاج ؟/‎ )١( 

(؟) ابن عابسدين .41717/١‏ وجواهر الإكليل 6٠ /١‏ ومغني 
المحتاج ا 

(9) حديث : دلا يقطمع الصلاة شيء وادرؤوا ما استطغتم» . 
أخرجة أبوداود /١(‏ 450 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث أبي سعيسد الخدري. وقال الزيلعي عن راويه 
مجالد بن سعيد : دفيه مقال؛ كذا في نصب الراية (؟/ "لاط 
المجلس العلمي) . 

(4) مغني المحتاج الكنلق وسبل السلام وحاشية 
ابن عابدين على الدر المخثار 47١ /١‏ -478., والحطاب 
.0"1-01١‏ والمغني لابن قدامة 4/1 وكشاف 
القناع لض ين 


وواممفوة نووم ةمهمو ة مو وقء نووم م نيمث ة ةو ون وووونممووووووورووء وممءممقع 560069692 


دفع امار بين المصلي والسترة: 

١4‏ لا خلاف بين الفقهاء في أن للمصلي أن 
يدفع المارمن إنسان أوبهيمة إذا مربينه وبين 
سترته أوقريبامنه. لما ورد فيه من أحاديث 
منها: ما رواه أبوسعيد الخدري رضي الله عنه 
قال: قال رسول اللْهكلِةِ : «إذا صلى أحدكم 
إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز 
بين يديه فليدفعه. فإن أبى فليقاتله فإنما هو 
شيطان». 27 قال الصنعاني: أي فعله فعل 
الشيطان في إرادة التشسويش على المصليء 
وقيل : المراد بأن الحافل له على ذلك شيطان» 
وبيدل على ذلك ما في رواية مسلم : «فإن معه 
القرين» أي شيطان, والحديث دال بمفهومه 
على أنه إذا لى يكن للمصلي سترة فليس له دفع 
المار بين يديه.اه.9© وهو كذلك عند 
الشافغمة 0 


6 -_واتفق الفقهاء على أن الدفع ليس واجباء 
وكأن الصارف للحديث عن الوجوب شدة 
منافاته مقصود الصلاة من الخشوع والتدبرء 
وأيضا للاختلاف في تحريم المرورى! وجهه 


)١(‏ حديث: «إذا صلى أحدكم إلسى شيء يسستره من 
الناس. . .» أخرجه البخاري (الفتح 685/١‏ -ط 
السلفية) ومسلم /١(‏ 77" ط الحلبي) . 

549/١ سبل السلام‎ )١( 

5٠١ /١ مغني المحتاج‎ )9( 


شكماهس 


اللا ل ا لل ل ل ل ل ا 920 


الشسربيني من الشافعية . 2١7‏ ومثله مافي كتب 
الحنفية والمالكية . 9) 

ثم اختلفوا في أفضلية الدفع . فقال الحنفية : 
رخص للمصيي الدفع , والأولى ترك الدفع لأن 
مبنى الصلاة على السكون والمخشوع. والأمر 
بالدرء لبيان الرخصة, كالأمر بقتل الأسودين 
(الحية والعقرب) في الصلاة . 9) 

وريب من الحنفية مذهب المالكية حيث 
قالوا: للمصلي دفع ذلك المار بين يديه دفعا 
خفيفا لا يشغله 4) 

أما الشافعية فقالوا: يسن ذلك للمصلي إذا 
صلى إلى سترة من جدار أوسارية أوعصاأو 
نحوهاء ل ورد في حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه المتقدم نضّه. ©) 

وقال الحنابلة: يستحب أن يرد ما مر بين 
يديه من كبير وصغير ومهيمة, "2 لما ورد «أنه وك 
رد عمر بن أبي سلمة وزينب وهما صغيران» . 7) 


)١(‏ مغن المحتاج لي املق 

(؟) الطحطساوي على مراقي الفلاح ص١ .7١‏ والدسوقي 
01١‏ والشرح الصغير للدردير /١‏ #4 6م 

(*) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١ ٠١‏ 

(؛) الدسوقي 5145/١‏ 

(5) مغني المحتاج 1 الم 

(5) المغني 515/19 

(/) حديث : «ورد أنه رد عر بن أبي سلمة وزينب وهما 
صغيران». أخرجه ابن ماجة (706:/1- ط الحلبي) من 
حديث أم سلمة. وضعف إسناده الببوصيري في مصباح 
الزجاجة  ١417//١(‏ ط دار الحنان) , 


»ا مرو ؤا رو ة ومن و ومد يدوه مام زفوو م ء و ورم ون ورد م ووو وم ووو و مووود ورد هعوور ن ديرن 


وفي حديث ابن عباس أن النبي َيِه وكان 
يصلي فمرت شاة بين يديه» فساعاها إلى القبلة 
حتى ألزق بطنه بالقبلة». 7) 


كيفية دفع المار بين يدي المصلي والسترة : 
5 - اختلفت عبارات الفقهاء في كيفية الدفع 
وما ينشأ عنه من ضمان, واتفقوا على أن يكون 
الدفع بالتدريج » ويراعى في هالأسهل 
فالأسهل . 9) ا 

قال النووي في المجموع : مذهب الشافعية 
استحباب التسبيح للرجل والتصفيق للمرأة» 
وبه قال أحمد وأبو حنيفة. وقال مالك : تسبح 
الإأقايه ا 6 

وقال الحنفية: يدفعه بالإشارة أو التسبيح . 
وكره الجمع بينهماء ويدفعه الرجل برفع الصوت 
بالقراءة» وتدفعه المرأة بالإشارة أو التصفيق 
بظهر أصابع اليمنى على صفحة كف اليسرى 
ولا ترفع صوتهاء لأنه فتنة. ولا يقاتل المار, 
وما ورد فيه من الحديث مؤول بأنه كان جواز 
مقاتلته في ابتداء الإسلام وقد نسخ . ولا يجوز له 
المشي من موضعه ليرده. وإنما يدفعه ويرده من 


. حديث ابن عباس : «أن النبي ككل كان يصلي فمرت شاة»‎ )١( 
ط داشرة المعارف العثمانية)‎ 764 /١( أخرجه الحساكم‎ 
. وصححه., ووافقه الذهبي‎ 

)7١(‏ كشاف القناع الوا “لاي والمغنيى لابن قدامة 
فسف 


() المجموع 2/7/1 


لاما اه 


ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 1لا ا ا ا ا 


موضعه», لأن مفسدة المشي أعظم من مروره بين 
00006 

وقريب من الحنفية مذهب المالكية حيث 
قالوا: للمصلىي دفع ذلك الماردفعا خفيفا 
لايشغله عن الصلاة. فإن كثر أبطل صلاته . 9 


)١(‏ الطحطاوي على مراقي الفلاح ص١١٠.‏ ودلا 
() الدسوقي 514١/١‏ 


ووو هوم فو وو لعولا 


التعريف : عْ 
١-الستوقة-‏ بفتح السين وضمها مع تشديد 
التاء ‏ : ما غلب عليه الغش من الدراهم .”© 
قال ابن عابدين نقلا عن الفتح : الستوقة 
هي المغشوشة غشا زائداء وهي تعريب «اسي 
توقه» أي ثلاث طبقات. طبقتا الوجهين فضة 
وما بينهه| نحاس ونحوه. 9" 
وفي التتارخانية: أن الستوقة هي ما يكون 
الطاق الأعلى فضة والأسفل كذلك وبينهم| 


9 . صفر» وليس لها حكم الدراهم‎ ٠ 


والحنفية أكثر الفقهاء استعمالا لهذا اللفظ . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الدراهم الجياد : 

* - الدراهم الجياد فضة خالصة تروج في 
التجارات وتوضع في بيت المال. 


)١(‏ التعريفات للجرجاي. والمغرب. ومتن اللغة. 
والقاموس . 

(") ابن عابدين "/ *137 

() ابن عابدين 4/5١؟‏ 


ل ا ل حل ا 000 


ب - الزيوف : 
*- الزيوف النقود الرديئة. يردها بيت المال» 
ولكن يأخذها التجار. 

وكذلك النبهرج والبهرج : الرديء من 
الشيء. ودرهم نبهرج أو مرج أو مبهرج أي 
رديء الفضة. وهوما يرده التجارء وقيل : هو 
ما ضرب في غير دار السلطان . 


والزيوف أجود. وبعدها النبهرجة, ويعدهما 
الستدوقنة؛ وهي بمنزلة الزغل التي نحاسها أكثر 
من فضتها. 9) 
المعاملة بالستوقة : 
- يرى المالكية على المذهب. والشافعية على 
أصح الوجهين, والحنابلة على أظهر الروايتين 
جواز المعاملة بالدراهم المغنشوشة . ويشترط 
المالكية لحواز بيع المغشوش أن يباع لمن يكسره أو 
لا يغش به بل يتصرف به بوجه جائز, كتحلية أو 
تصفية» أو غير ذلك . 

ويكره بيع المغشوش عندهم لمن لا يؤمن أن 
يغش به بأن شك في غشه. ويفسخ بيعه ثمن 
يعلم أنه يغش به فيجب رده على بائعه . 9) 

وقال الشافعية في الوجه الثاني . والحنابلة في 


718/4 ابن عابدين‎ )١( 
وروضة‎ .٠١5/٠١ (؟) السدسوقي */ 4 . وتكملة المجموع‎ 
الطاليين ؟١/2764, والمغني 4/ 4ه‎ 


فم ووو ومن دوواد 


الرواية الثانية: بتحريم المعاملة بالدراهم 
المغشوشة» واحتجوا بقول النبي كَل : «من غشنا 
فليس منا»( وبأن عمررضي الله عنه نبى عن 
بيع نفاية بيت المال. ولأن المقصود فيه مجهول 
أشبه تراب الصاغة . 9) 

وذهب أبويوسف _- وهوما يفهم من قول 
مالك إلى كراهة المعاملة بالستوقة لأن المعاملة 
بها داعية إلى إدخال الغش على المسلمين. وقد 
كان عمريفعل باللبن أنه إذا غش طرحه في 
الأرض أدبا لصاحبه, فإجازة المعاملة بالستوقة 
إجازة لغش الدراهم وإفساد لأسواق المسلمين . 

وقال أبويوسف: ينبغي أن يعاقب صاحب 
الدرهم الستوق إذا أنفقه وهويعرفه. وقال 
الكاساني : هذا الذي ذكره ‏ أبويوسف- 
احتساب حسن في الشريعة . 9) 


بيع الستوقة بالجياد : 
-لا يجوزبيع الستوقة بالجياد عند جمهور 
الفقهاء, ويجوزذلك عند الحنفية إذا كانت 
الجياد أكثر من الفضة في الستوقة . 

ويرى المالكية على المذهب جواز بيع 
مغشوش بخالص . أماعلى الأظهرفهم 


-44/١( حديث: «من غشنا فليس مناء». أخرجه مسلم‎ )١( 


(7) روضة الطالبين ؟/ 5864؟. والمغني 4/ لاه. 4ه 
(") بدائع الصنائع / 46*. والمدونة 4/ 41414 


-184اسه 


لا يجيزون بيع المغشوش بخالص كما هومذهب 
الجمهور. (© 
وللتفصيل ( ر: صرف ). 


أخذ الستوقة في الجزية : 
1 صرح الحنفية بأنه يحرم على الآأمام أخذ 
الستوقة في الجزية. لأن في ذلك تضييع حق بيت سحل 


المال. زفق 


١‏ - السجل في اللغة: الكتاب يدون فيه ما يراد 
حفظه. ومنه كتاب القاضى . وكتاب العهد. ١‏ 
ونحوذلك. ومنه قوله تعالى : «يوم نطوي 
السماء كطي السجل للكتب كا بدأنا أول خلق 
نعيده وعدا علينا إنا كنافاعلين» . 9 أي : 
كطي الصحيفة على ما فيها. وهوقول ابن 
عباس » ومجاهد. واختاره الطبري . وأخذ به 


0 ٠. المفمسرون‎ 


٠١ 5 سورة الأنبياء/‎ )١( 
دار‎ - 1/4 -178/1١17 جامع البيان في تفسير القرآن للطبري‎ )7( 
-عالم‎ 5١1 بيروت. ومعاني القران للفراء ؟/‎  ةفرعملا‎ 
ط 1407/7 ها 1487م والكشاف‎  توريب‎  بتكلا‎ 
دار المعرفة  بيروت. وتفسير القران‎ 586 /١ للزغشري‎ 
- دار إحياء التراث العربي‎ 7٠٠١ / العظيم لابن كشير‎ 
ه- 1959م والجسامع لأحكام القرآن‎ ١18  توريب‎ 
دار الكتاب العربي  ط"٠  /1781ه‎ 747/١١ تك للقرطبي‎ -----------> 
- دار الكتاب العربي‎ 4٠ / الفتاوى الهندية/ 2.514 والدسوقي 7/ 247 وتكملة 1417م وتفسير النسفي‎ )١( 


المجموع ,88/٠١‏ والمغني 4/ ٠١‏ ط4:.05اه-5موام وتفسير غرائب القرآن للئيسابوري 
(؟) ابن عابدين */ ١77‏ 0 مطبوع على هامش تفسير الطبري. 


9ه 


لاي لل ل 0 ا ا ا ا ا ل اح ل ل سد 


والجمع سجلات . وه وأحد الأسماء المذكرة 
النادرة التي تجمع بالتاء. وليس ها جمع تكسير. 
ويقال: سجل تسجيلا إذا كتب السجل . 
وسجل القاضي عليه: قضى. وأثبت 
وسجل العقد ونحوه: قيده في سجل . 7 
وفي الاصطلاح : يطلق السجل على كتاب 
القاضي الذي فيه حكمه. ويشمل في عرف 
بعض الفقهاء ماكان موجها إلى قاض آخر. 9) 


ثم أصبح يطلق في عرفهم كذلك على 
«الكتاب الكبير الذي تضبط فيه وقائع 
الناس». 9©) 


وقد ذكر ابن نجيم أن السجل في عرف أهل 
زمانه: هوماكتبه الشاهدان في الواقعة وبقي 
عند القاضي . وليس عليه خط القاضي . 9) 

وريماخص الحثايلة السجل با تضمن 


)١(‏ الصجاح, والقاموس. والمغر 
ومفردات الراغب. والمعجم الوسطيط . 

(1) الدر المختار للحصكفي / “| البابي الحلبي ‏ مصر. 
وشرح أدب القاضي للخصاذ - للصدر الشهيد ‏ تحقيق 
محبي الدين هلال السرحان /١‏ أ6١ ‏ مطبعة الإرشاد - 
بغداد. : 

(") الدر المختار ه/ “47 , والبحر اللزائق /1/ . ومجمع الأخهر 
من شرح ملتقى الأبحر للداماط7/ ١54‏ دار الطباعة 

ب أولي الغبى 5/ 145ه, 


العامرة ‏ مصر ‏ 115١ه.‏ ومطا 
وكشاف القناع 5/ 57م 
(4) البجر الرائق 5/ 794 


فم مف قورب ووو و ومو وريه م ووو و روود ااا ووم ووو لوه 


المحضر. غير أن الماوردي يرى وجوب التفريق . 
بينهما . 

منهم من أطلق السجل والمحضر على جميع 
ما يكتب.”') 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ المحضر : 
؟ - المحضر: هوالصحيفة التي كتب فيها 
ما جرى بين الخصمين من إقرار المدعى عليه أو 
إنكاره» أوببينة المدعي , أونكول المدعى عليه 
عن اليمين على وجه يرفع الاشتباه. 9) 
والفرق بين السجل والمحضر عند جمهور 
الفقهاء أن الأول يتضمن النص على الحكم . 
وإنفاذه. خلاف الثاني. 
فلوأن القاضي زاد في المحضرما يفيد إنفاذ 
حكمه. وإمضاءه. بعد إمهال الخصم ب يدفع 
به دعوى المدعي . جاز. 9 ظ 


)١(‏ المجرر في الفقه 717'/7. والإنصاف 75/١١‏ شرح 
أدب القاضي للخصاف ١904 /١‏ (الحاشية). ودرر الحكام 
7/١11١ه0.‏ والبجر الرائق 5/ 799. وحاشية ابن عابدين 
5/5 ومغني المحتاج 84/5" وشرح منتهى الطلاب 
للأنصاري 4/ هم 

(؟) درر الحكام 2608/١‏ وشرح أدب القاضي للخصاف 
4/1 (الحاشية). والبحر الرائق 5/ 749 . وحاشية ابن 
عابدين 59/54 

5) أدب القاضي للماوردي ؟/”ل/ا. ”١4‏ (ف/ 717ل 

٠ مضه‎ 


اول 


ممم ممم مام لمم دلدوو وه 


وعندئذ يصبح المحضر والسجل سواءء 


ولا فرق. 
ب - الصك : 
الصك هوما كتب فيه البيع. والرهن». 
والإقرار وغيرها . 

وعرفه السرخسي بأنه : اسم خالص لما هو 
وثيقة بالحق الواجب . 

ويطلق الصك أيضا على ما يكتبه القاضي 
عند إقراض مال اليتيم . 
المحضر: )١(‏ 


ج ‏ المستئد والسئد : 

5 - هوكل ما يستند إليه. ويعتمد عليه من 
حائط. وغيره. ومستند الحكم: مايقوم 
عليه. . وأطلق على صك الدين. ونحوه. 9) 


د - الوثيقة 
© - تطلق الوثيقة على السجل. والمحضرء 
والصك 9) 


27514 /٠© البحر الزائق 5/ 744؟., وحاشية ابن عابدين‎ )١( 
دار المعرفة  بيروت  ط”.‎ 44/١8 والمبسوط للسرخسي‎ 
.6146 وفقتح القدير ه//ا19. ومطالب أولي النبى ؟5/‎ 
وكشاف القناع لاض‎ 

(7) تاج العروس . والمعجم الوسيط. وتعريفات الجرجاني . 

(") البحر الرائق 5/ 744., والمغني ١1/٠١‏ 


الل ا ااا اا 0 00 0001 اا اا ا الالال ا ليا 


ه الديوان : 
5 - يتعين الفصل بين الديوان العام وديوان 
القضاء . 
أ أما الديوان العام : فهو موضع لحفظ مايتعلق 
بحقوق السلطنة من الأعمال» والأموال» ومن 
يقوم بها من الجيوش» والعمال .”") 
ب - أماديوان القضاء: فهوهذه السجلات 
وغيرها من المحاضر, والصكوك. وكتب نصب 
الأوصياء.ء وقوام الأوقاف. والودائع» ونحو 
كين 
و الححة : 
الحجة تطلق على السجل وعلى الوثيقة . 
فهي أعم. ثم أصبحت تطلق على السجل» 
والمحضر والصك . ثم أطلقت في العرف على 
ما نقل من السجل من الواقعة: وعليه علامة 
القاضي أعلاه. وخط الشاهدين أسفله. 
وأعطي للخصم . 

وخص الحنابلة الحجة بالحكم القائم على 
البينة اك 


)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص144., والأحكام 
السلطانية للفراء ص 7١١‏ 

(7) أدب القاضي للماوردي 7٠١ /١‏ (ف/2)1817 وشرح أدب 
القاضي للخصاف 01١‏ (ف8١1).‏ والبحر الرائق 
5 وحاشية اببن عابندين 54/8"., والمغني 
لش ومطالب أولي النبى 1/ 47/4 . وكشاف القناع 
م حكن 

(") حاشية ابن عابدين ه/ 59 78/1, والبحر الرائق - 


-1١972- 


وووو مد مم مة مه وير وو مر ةو مم ول تومه روث ومة من في اين ةرم م م مانت مم منت 
ففووها الميووميه ومفووي نو ومس وميس ووه م وروم فون ور ورم و مون ءمومد د ةورم وود ووو مود مو 666 


- ينبغي للقاضي أن يتخذ سجدلا حتى 
لا ينسى واقعة الدعوى إذا طال الزمن. وليكون 
ذلك مذكراله ومعينا على وصول المحكوم له 
إلى حقه إذا جحده الخصم ‏ 7) 


ويكتب في السجل وقائع الدعوى. وأدلتها. 
وماانتهى إليه القاضي من الحكم في 
موضوعها. لأنه مكلف بحفظ الحقوق. وبغير 
الكتابة لا يمكن أن تحفظ . 

ويتأكد هذا الواجب بطلب المحكوم له. فإن 
لم يطلبه كانت الكتابة على سبيل الندب». 
لتبقى الدعوى بكل ما تم فيها محفوظة في 
الديوان. فربا احتاج أحد الخصمين لمراجعتها. 
واستخراج الحكم. 29 


ولا يلزم القاضي أن يكتب للمحكوم عليه 


- 54/5. وحاشية الباجوري 4٠7/7‏ . ومطالب أولي 


النبى ؟/ -84٠©‏ 
)١(‏ منحة الخالق على البحر الرائق لابن عابدين // “" مطبوع 
مع البحر الرائق . 


(1) تبصرة الحكام 417/١‏ وإحكام الأحكام على تحفة الحكام 
للكاني 04-177 مطبعة الشرق ‏ مصسر-1748اه, 
والبهجة في شرح التحفة للتسولي 87/١‏ مطبوع مع حلى 
المعاصم. وأدب القساضي للماوردي 7/ 017-701" 
(ف141-71417"). ومغني المحتساج 4/ 78414. والمغني 
م32 وكشاف القناع ال 


غير اله إن طب من العاضى تسططيل لمكن 
بالحق الذي ثبت عليه, أوالذي أوفاه. أوثبتت 
براءته منه. حتى لا يطالبه المدعى به مرة 
أخرى, فعلى القاضي إجابته لما طلب 29 

وإن كانت الخصومة متعلقة بناقص الأهلية 
أوعديمهاء كالصبي , والمجنون, فإن تسجيل 
الحكم واجب. وإن لم يطلب ذلك أحد. سواء 
كان محكوما له أو عليه . 9 

وإن كانت الدعوى متعلقة بحق من حقوق 
الله تعالى, كالحدود, أوكان الحق لغيرمعين 
كالوقف. والوصية للفقراء. ولجهات الخير 
فإن على القاضي أن يكتب ذلك. ويحكم به 
دون حاجة لطلب من أحد ‏ *) ش 

وعلى كل حال, فإن للقاضي أن يكتب 
الخصومة, ويسجل الحكم ابتداء. وقبل أن 
يطلب منه أحد ذلك . ©) 
كيفية الكتابة في السجلات : 
4-لايكفي ني الحاضر والسجلات 


7548 0147/٠١ وحفة المحتاج‎ .40٠ /4 مغن المحتاج‎ )١( 

(؟) البهجة .85/١‏ والمغني ,.177/:.164/٠١‏ وكشاف 
القناع 5/ 95٠‏ 

(*) مغني المحتاج 4/ 4 784. ونحفة المحتاج ١537/٠١‏ 

(5) البهجة /١‏ 87, وحلى المعاصم .8٠١ /١‏ وإحكام الأحكام 
4 وتحفة المحتاج 147/٠١‏ , وكشاف القناع 174/5 

(6) حلى المعاصم ١/عى‏ والبهحة 28١/١‏ وإحكام 
الأحكام؛ ؟ 


"اه 


لماي دوروو ل ما ميلالا لوي عور رنوس مل ونين رووما ل عدر ممم مويو هدي ني فووه ف مجم م نميه تم مو ون ده ور ون رمو رون و ومو ومن دوو جمد ور مووء موث ممم جره 


الاختصار والإاجمال. بل لابد من المبالغة في 
التصريح والبيان. 
ففي المحاضر يجب على الكاتب أن يكتب 
بعد البسمفة والحمدلة أونحوذلك. اسم 
المدعي. واسم أبيه وجده. وكنيته» وصناعته. 
وقبيلته. ومسكنه. ومصلاه (أي المسجد الذي 
يصلي فيه عادة) وكل ما يؤدي إلى التعرف 
ويذكر حضو 5 والإشارة إليه . 
وكذلك يفعل بالمدعى عليه . 
وأما الشهود, فيتم تعريفهم على الوجه 
السابق. وإضافة محل إقامتهم . () 
ولابد أن يذكر الكاتب موضوع الدعوى. 
وماجرى في المحاكمة من إقرارء أوإنكار 
ويمين» أو نكول. أوساع بينة. 
وعلى الكاتب أن يذكر الشهادة بألفاظهاء 
وذلك عقيب دعوى المدعي . 
ويتضمن المحضر اسم القاضي »والمحكمة 
وعلامته التي عرف بهاء وتاريخ تنظيم المحضر. 
وإن كان القاضي منابا عن قاض آخرء 


84/١ الفناوى المندية م 7/7 وتبصرة الحكام‎ )١( 
وأدب القاضي للماوردي ؟/ هلا 7/5 (ف/2373717‎ 
,2)١5١ف(‎ 1/7 وكتاب القضاء لابن أبي الدم‎ 
11/5 وكشاف القناع‎ ,.151- 184 /١ والمغني‎ 


فلابد أن يذكر صفته. وأن يكون من استنابه 
مأذونا له بذلك . 
وإن أشهد على المحضر كان أوكد وأحوط . 
وينبغي في كتابة المحضر أن تكون على 
عادة النلد وأعراقة ومصطلحاته . ويراعى فيها 
متطلبات كل عصر: )١(‏ 
٠‏ - وفي السجل يذكر المحضر بكل مافيه» 9) 
ويضاف إليه مايل : 
أ- النص على تمكين المدعى عليه من إبداء 
دفوعه. وإمهاله. فإن أحضردفعا ذكره 
القاضي. وذكر مؤيده. وإن لم يأت بدفع نص 
على ذلك . 
ب وإن ذكرفي السجل أنه ثبت الحق على 
الوجه الذي تثبت به الحقوق, دون ذكر لفظ 
الشهادة بتهامهاء فذلك جائز. وهوالمختار. 
ج- وقد يضاف إلى السجل بعد عرض أقوال 
الشهود. أن الدعوى والشهادات قد عرضت 


١١1 /١ الفتاوى الهندية 2151/5 1174ء وتبصرة الحكام‎ )١( 


وأدب القاضي للماوردي 15/7 (ف10١7)‏ وكتاب 
القضاء لابن أبي الدم 77/7 70/7 064 (ف١581؟‏ - 
4 والمغني 256١ .18694/٠١‏ وكشاف القنام 
للضي نض 

(7) الفقاوى المندية1778/1., وأدب القاضي للماوردي 
1 إ(ف7147). وكتاب القضاء لابن أبي الدم 4 هه 
(ف0٠14)‏ والمحرر ص4١7,‏ ومطالب أولي النبى 41//5» 
وكشاف القناع لاضن 


-1١94- 


وعم م لمعا ما لومم هع ولوس مر مومه و برل مم نموم ننه 


على العلماء. فأفتوا بصحتهاء وجواز القضاء 
بها. 
د ولابد ني السجل من ذكر سبب الحكم. 
ومستنده. من إقرار أو بينة» ونحو ذلك . 
ها - ويتضمن السجل صدور الحكم علناء 
والإشهاد عليه؛ وتوقبع القاضي , والنص على 
أنه حرر بأمر القاضي وفيه حكمه؛ وقضاؤه. 
وأنه حجة للمحكوم له 

ولابسد من عرض نسخة السجل على 
القاضي . لتدقيقها حتى لا يكون فيها أ 
خلل . 9) 


حفظ السحلات : 

١‏ -إن أولمايبدأبه القاضى إذا تقلد عمله 
هووضع يده على ما في الديوان من وثائق. 
وودائع . وأموال . 


ولايتم ذلك إلا بعد جرده بمعرفة أمينين أو 


أمين واحدى وبحضور القاضي السابق. أو 


أميثه . 


ف 


ثم يوضع كل نوع مستقلا عما سواه لسهولة 
الرجوع إليه عند الحاجة. ويضع عليه ختمه 


)١(‏ الفتاوى الندية 5/ 2154-1517 وأدب القاضي للماوردي 
5 ".ل والمحرر ص5١7.‏ ومطالب أولي 
الغبى 4487/8 /8417. وحاشية الدسوقي على الشرح 
الكبسير 4/ 18 ., والمغني 2140/٠١‏ وكشاف القناع 
لض راض 


#مقة و موعن و وميو ون م وو ةين ووررعة م دي نوف وو نر نوو و ومومدن نونفو ور منيةث دم ومءوم ينود ث وريه 


خوف الزيادة» والنقصان. 9) 

وهذا يحفظ ما في الديوان مهما تعاقب 
القضاة. 

وما ينظمه القاضي أوكاتبه من المحاضر , 
والسجلات, والوثائق الأخرى يكتب عليه 
نوعه. واسم صاحبه فيقول: محضرفلان بن 
فلان في خصومته مع فلان بن فلان. 

ويختمه بخاتمه. وما اجتمع من ذلك في يوم . 
أوأسبوع فإنه يفرده. ويضمه في إضبارة واحدة » 
ويكتب على ظاهرها محاضر يوم كذا من شهر 
. ويفعل ذلك في كل 
ما يجتمع عنده في الشهر. وفي السنة . ويضع 
على ذلك خاتمه. ويحفظه في خزانته وتحت 


كذاء من سنة كذا. 


إلا بمعرفته . ومشاهدته . 9) 

)١(‏ كنز الدقائق مع البحر الرائق 5/ 2749 2٠*٠٠‏ والهداية 
مع فتح القدير. وشرح العناية ©/ 477-457 ١‏ والبناية 
18-17.ء وشسرح أدب القاضي للخصاف 708/١‏ 
(ف177. 2119 ل 184) ومجمع الأغر 
ال ودرر الحكام ٠ 245١/57‏ والفتاوى الطندية 
» وحاشية الرملٍ 7/ 74. وحاشية ابن عابدين 
06 ءلالاء وأدب القاضي للماوردي 77١/١‏ 
(ف787) والتنبيه 7687-786١‏ والمحرر ١؟٠/5١7.‏ 
والمغني وناك ابل الس 1/4/5 وكات 
القناع حكن 

(7) المببسوط .41١-840/١5‏ وتحفة الفقهاء للسمرقبدي 
041-61٠ /*‏ تحقيق محمد المنتصر الكتاني ووهبه الزحيل 
دار الفكر دمشق. وفتاوى قاضيخان - 


6قاه 


ا ا ا 00 


ولا يمكن أن يتحقق ما سبق بيانه إلا إذا 
أشرف القاضي على الديوان» وراقب كتابه. 
وأمناءه.» ومايجري على أيدييم 3 
وبمعرفتهم . 9) 


تعدد نسخ السجل : 
١١‏ - تكتب المحاضرء. والسجلات. والوثائق 
اإحداهاء تنظ وحيران الحكمة: وعليها 
أسم الخصمين». أوصاحب الوثيقة. وخاتم 
القاضي » وتكون مستندا للرجوع إليها عند 
الحاجة ._ 
والأخرى: تعطى للمحكوم له. أوصاحب 

الوثيقة» لتكون حجة بالحق. وهي غير حتومة . 


ويجري ذلك ولومن غير طلب. 
ثم أصبحت الوثائق تكتب مرتبة في كتاب 


- 6/7 مطبوعة مع الفتاوى الهندية. والكاني لابن 
عبد البر ص4 40 مكتبة الرياض الحديثة ‏ الرياض ‏ ط” 
-14060ه- ٠148م,‏ والأم ,.71١/5‏ ومختتصرالمزني 
00 مطبوع مع الأم وأدب القاضي للماوردي ”/ /ا/ا- 
4(ف145-371748١1)‏ وكتاب القضاء لابن أبي الدم 
75-7 (ف7) والتنبيه ص/767 . وحاشية الشر واني 
4/٠‏ ؛. ومغني المحتاج 45/4*. والمحرر ؟4/7١7.‏ 
والمغنى 2150/٠١‏ وكشاف القناع 2317/5 8517 
)١(‏ شرح أدب القاضي للخصاف "/ */ا (ف515) 


ومويووءة مومس فوم ثوروم يي نوور رد وو و ره رو م ومووهة م دور مدهو وود ووو و5 


يجمعهاء وبحسب ما يسع منهاء ويحفظ في 
الديوان. وهو أكثر حفظاء وأحوط . () 


فإن ضاعت النسخة التي في يد ذي الشأن. 
طليه. وكتب عليهاما ادعاه من الفقدان» 


وتاريخهاء حتى لا يستوى الحق الوارد فيها 


50 ؟ 
مرتين . 9) 


عمل القاضي با يجده في سجله : 

١‏ إذا ونجد القاضي في ديوانه محضرا كان قد 
كتبه بإقرار. أوشهادة بحق من الحقوق. أووجد 
حكما من أحكامه. فإنه لا يأخذ به ولا ينفذه 
مالم يتذكره. وبهذا قال أبوحنيفة . 


وذهب أبويوسف. ومحمدٍ إلى جواز الأخذ 
بكل ذلك. واعتماده» وتنفيذه» ولولم يتذكره » 
لعجز القاضي عن حفظ الحادثة. ولأن وجود 


١77/4 764/١ شرح أدب القاضي للخصاف‎ )١( 
ودرر الحكام‎ 165/١ ومجمع الأنبر‎ )١7 (ف1758.‎ 
808 وأدب القاضي للماوردي 7/ 589. الا‎ 00/7 
846 /4 (ف7088. 27174 081946 ومغني المحتاج‎ 
2١44/٠١ والسراج الوهاج ص057., وتحفة المحتاج‎ 
2984/14 وشرح المحلي 4/ ؛ 0.. وحاشية البجيرمي‎ 
والمحرر ص4١7. ومطالب أولي النبى‎ , 0٠ والمغني‎ 
47ه., وكشاف القناع لا لشي راض‎ 046/5 

)١(‏ الفقاوى الهندية45/9" وأدب القاضي للماوردي 
ذلف لليفضنة 


5وا- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اووووس هوه م موده وول مووود دودمم عد 


هذه الوثائق في الديوان دليل ظاهر على 
صحتهاء وبعدها عن التزوير» والتحريف. 

والفتوى على قوفماء وهو الصحيح . وبه قال 
ابن أ ليلى . وعليه عرف القضاة من القرن 
الخامس الهمجري 1 )0 

وللمالكية قولان. والذي عليه الجماعة منهم 
موافق لقول أبى حنيفة الذي أخذ به الشافعية 
في الوجه الأصح . 

أما الحنابلة فعندهم روايتان. ولكن الذي 
عليه العمل متفق مع قول الصاحبين. 29 
(1) المبسسوط 5١/98-47و11/4/18ء‏ والكنز /٠/‏ الا 


وشرح أدب القاضي للخصاف ٠١٠/8‏ (ف2.)585 ودرر 
الحكام ؟451/1. والدر المنتقى 2185/7 21970191 


وفتح القدير14/5. ومعين الحكام 2.114 ومجمع الأغهر . 


4 والبناية7/ 15484. والبحر الرائق /ا/ ”/اء 
والفتاوى البزازية ه/ 184. والفتاوى الهندية */ 7146 
والأشباه والنظائر لابن نجيم 408 .4٠05-‏ وحاشية ابن 
عابدين ه//ا"4. وأدب القاضي للماوردي 74/7 
(ف66١؟.‏ 005165 والأم /ا/ 7و1 والمغني 1١51/٠١‏ 
(0) تبصرة الحكام 74/١‏ 1. 44. وحلى المعقاصم 
٠١* .2٠١5/١ةجهبلاو ٠*0‏ وإحكام 
الأحكام ا”ء والأم لكوك #قك للك وأدب 
القاضي للماوردي 0 اخلقةة 
ومغني المحتساج 4/ 44. والسراج الوهاج 4ه وشرح 
المحلي 4/ 4 ١‏ - 23706 وتحفة المحتاج مع حاشية الشر وان 
٠‏ وأدب القضاء لابن أبي الدم ١77‏ (ف586) 
وشسرح منهج الطلاب 5/ هه”. والأشباه والتظائر 
للسيوطي 7*7 البابي الحلبي ‏ مصر. والمحرر 7١١/7‏ 
والمغني لكك والإنصاف ع 


وإن ل يتنذكر القاضيء فإن البينة تسمع 
لإثبات صحة ما في الديوان من الوثائق في القول 
الأصح عند المالكية . وفي رواية عن مالك أنها 
لا تسمسع. وهوقول الشافعية. وجمهورأهل 
العلم على خلافه . 

فإن لم تكن هناك وثيقة. وادعى أحدأن 
القاضي قد حكم له بكذاء فإن تذكر القاضي 
قضاءه أمضاه. وإن لم يتذكرفإن القاضي 
لا يقبل بينة صاحب ا حق على ما كان قد قضى 
به ولا يأخحذ بهافي قول أبي حنيفة. وأبي 
يوسفا. ورواية عند المالكية» وبه قال 
الشافعية . 

وذهب محمد من الحنفية» وابن أبي ليلى » 
والرواية الشانية للمالكية والحنابلة إلى قبول 
البينة» وإمضاء القضاء. 

ولوضاع سجل من ديوان القاضي , فشنهد 
كاتباه على ما فيه. تعين قبول هذه الشهادة. 
واعتادها . ') 

207/1١ -‏ ومطالب أولي النبى 077/5 والطرق 

الحكمية لابن القيم 4 7٠١6 .7١‏ نحقيق محمد حامد الفقي 

السنة المحمدية -مصر-7/اااه 1107م» وفي 

الترغيب: أن رواية عدم التنفيذ هي الأشهر (الإنصاف 

0 
)١(‏ فتح القدير"/١٠.,‏ والبناية / ١16ل‏ والبحر الرائق 

7/١ه,‏ 'الاء والكاني 460 وكتاب القضاء لابن أبي 


الدم4؟١‏ (ف55). والمغني ,.15١/٠١‏ والمبسوط 
445 والفتاوى الخانية ”/ 24١/85‏ والفتاوى الطندية 
41م 


دلاقاه 


و6م ممعم مم وعم م ددم روم م اودوع وليل ع و مدو درورو ة دهم اا منونوووميددث ما مه و نموم نهر ووو مدو فو ود م من و ووو وموم مر ون فوم دو بو ديه 


عمل القاضي بما يجده في سجل قاض سابق : 
4 اتفق الفقهاء على أن القاضي لايأخذ با 
يوجد في ديسوانه من سجلات القضاة السابقين 
ومحاضرهم. ولا يعتمدهاء ولو كانت محتومة . 
إلا أن يشهد با ورد فيها شاهدان. 

واستثنى الحنفية من ذلك ما في الديوان من 
رسوم تضمنت أوقافافي أيدي الأمناء. ول 
يحملهم عليه إلا الخوف من ضياع حقوق الوقف 
عند تقادم الزمانء ولذا كان قوهم هذا 
استحسانا. 


وعلى ذلك لووجد القاضي حكم سلفه 
مكتوبا بخطه لم يجز إنفاذه بالإجماع . 

وأما ما يوجد في الديوان العام من وثائق تحدد 
حقوق الدولة. وحقوق الأفراد. فإنه يجب 
اعتمادهاء وإنفاذها. 

وكذلك خط المفتي. وكتب الفقه الموثوقة. 
وكتاب أهل الحرب بطلب الأمان. وقرارات 
الدولة» ومافي دفتر الصراف, والسمسارء 
والتاجرء ونحوهم, في لهم. وعليهم. فإنه 
يجوز الأخذ بكل ذلك, واعتماده من غير إشهاد 
على صحة مضمونه. ومحتواه . )١(‏ 


)١(‏ السدر المنتقى 0165/7 147. وشسرح أدب القاضي 
للخصاف 8/8و ٠١07‏ . والبحر الرائق /٠/‏ الا 
والفتاوى البزازية ه/ 2151١‏ والفتاوى المندية 241/8 
.*٠‏ والمدونة المحلد الخسامس ص5 5 .١‏ وتبصرة - 


١‏ - إن كل نقص من مقومات السجل التي 
سبقت يعتبرخللا مؤثرا في صحته . وذلك يظهر 
من الأمثلة الآتية : 


أ إذاخلا السجل من الإشارة إلى 
المتخاصمين فإنه لا يفتى بصحته . ىا لوكتب 
فيه: حضرفلان مجلس الحكم. وأحضر معه 
فلاناء فادعى هذا الذي حضر. عليه. . 
وينبغي أن يكتب: (على هذا الذي أحضر 
معه) . بدلا من (عليه) . 


وكذا عند ذكر الخصمين في أثناء السجل 
لأسد من كر ضمي ر الإشارة» فيكتت" المدعي 
هذاء والمدعى عليه هذا. ش 


ب - ولولم ينص في السجل على حضور 
المدعي والمدعى عليه مجلس القضاء,. فإن ذلك 


- الحكام /١‏ 8ه .51١‏ ومواهب الجليل 5/5 .٠١‏ وأدب 
القاضي للماوردي 77١/١‏ (ف584). والتنبيه /781, 
والمغنى 15١/٠١‏ ومطالب أولي النبى 5/ 0187. والأشباه 
والنظائر لابن نجيم /7601 . 6 والعقود الدرية في تنقيح 
الفقاوى الحامدية لابن عابدين 7/ ١9‏ - المطبعة الميمنية - 
مصر ‏ ١٠اها‏ وحاشية ابن عابيدين .5١*/4‏ 
وه/ لال وى اق والأحكام السلطانية للماوردي 
©6, والأحكام السلطانية للفراء 578 , والطرق الحكمية 
م6٠‏ وحاشية البجسيرمي 5 وتحفة المحتساج 
٠‏ والمبسوط .48047/1١6‏ ومجمسع الأخر 
237/7 والكنز 7/ “ا والبناية /ا/ 2٠16٠١ ١5464‏ وتنوير 
الأبصار ه/ ه": - 435 . ومعين الحكام ١77‏ 


ه-ا١9584-‎ 


ل ل ا الت ا ا ل ل رم 


خلل في السجل عند الحنفية الذين لا يرون 
القضاء على الغائب. 

وكذلك لوخلا من النص على سماع البينة 
بحضور المدعى عليه. وصدور الحكم بحضرة 
الخصمين )١‏ 
ج ‏ وإن كان لأحد الخصمين وكيل» وكتب في 
السجل ثبوت الوكالة دون كيفية ثبوتها: هل هو 
البينة» أوالمشافهة بحضرة القاضي ومعرفته 
بالوكيل والموكل. فإن ذلك خلل في السجل . 

وأما الغلط باسم الوكيل وجعله محل الموكل» 
وجعل الموككل محل الوكيل» فذلك لا يؤثر في 
صحة السجل . إلا على قول بعض 
المشايخ . 9) 
د وي دعسوى الوصي من جهة الأب. أومن 
جهة القاضي » إذا خلا السجل من ثبوت موت 
الات والإبعساة :ومن الإذن الجكمي من 
الفاضي. والإذن بالقبض. فإن 52307 
رده لأنه لابد منه لإثبات صحة الخصومة . 9© 
ه ‏ وكل سججل خلا من سبب الدعوى, فإنه 


)1١(‏ جامع الفصولين 27157/7993551١ 2485/١‏ 5104ء ودرر 
الحكام .» مومعين الحكام ٠332‏ ., والفتاوى الهندية 
ورف 

(؟) جامع الفصولين ؟768/1. 769. 151, والفتاوى 
الهندية 7141/5 

(7) جامع الفصولين ”784/7 ,551٠‏ والفتاوى الطندية 
للف 1 


م وفهوم نيع وي فوم دودو ووو دوو م ووو وموم ووو ودود 


مردود عند عامة العلاء . ١‏ 

ولوأن 0 الشهود. فإن 
أكشر القضاة عند الحنفية صاروا لا يرون ذلك 
خللاء وهوالقول المشهور عند المالكية. غير أن 
العمل عندهم على وجوب ذكر أسمائهم في 
الحكم على الغائب والصغير., ولا حاجة لذلك 
في الحكم على الحاضر. 


وترك لفظ الشهادة خلل في محضر الدعوى . 
وأما في السجل. فلوكتب فيه : وشهد الشهود 
على موافقة الدعوى., دون لفظ الشهادة, فإنه 
لا يفتى بصحته. ومن المشايخ من أفتى 
بالصحةء وهو المختار. 9) 


و وكذلك لوكتب في السجل على وجه 
الإيجاز: ثبت عندي من الوجه الشرعي . فإنه 


لايفتى بصحة السجل مالم يبين وسيلة 
الإثبات . وقيل يفتى بصحته . 9) 


١69 جامع الفصولين ؟/‎ )١( 


() شرح أدب القاضي للخصاف 87/١‏ (ف074)» وتبصرة 
الحكام 59/١‏ /ادء والتاج والإكليل 5/ ١145‏ . والعقد 
المنظم للحكام ؟/ 270-7١7‏ والبهحة ١/14/لل‏ 247 
وجامع الفصولين 285/١‏ 2768/7 ومعين الحكام 
4, وحاشية الرملي .85/١‏ والفتاوى الهندية 
للا مدقن 

(*) جامع الفصولين .487/١‏ ومعين الحكام 14. وحاشية 
الرملٍ. 245/١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم ١١8-1117‏ 


الووؤا- 


رماي معدو ووو 


فإنكتب: حكمت بشثبوت السجل 
بشرائطه, أوحكمت وفق الدعوى. فإن ذلك 
خلل في السجل. لأن على القاضي أن يبين 
ذلك بالتفصيل . 7) ْ 

ز- وإذا كتب في المحضر عند ذكر شهادة 
الشهود: وأشاروا إلى المتداعين, فإنه لا يفتى 
بصحته . إذ لابد من النص على الإشارة إلى 
المدعي عند الحاجة. وإلى المدعى عليه عند 
الحاجة, وهذه هي الإشارة المعتبرة التي لابد من 
بامها أبلغ بيان. 7 1 

ح - ولولم يتضمن السجل في آخره أن القاضي 
حكم استنادا لشهادات الشهود. أوأي دليل 
آخرء فإن القضاء لا يجوز. 9) 

ط ‏ ولوأن القاضي المناب حكم بالدعوى. 
وجعل حكمه موقوفا على إمضاء القاضي 
المنيب. فإن ذلك خلل قوي يخرجه عن كونه 
حكا 9) 

ي - وني دعوى الوقف. لوكتب القاضي في 
السجل: حكمت بصحة الوقف. فذلك خلل 
فيه, لأنهليس بقضاء في محله. إذ الوقف 
صحيح » جائز وفاقاء والخلاف في اللزوم .”© 


578/5 والفتاوى الفندية‎ ,764 /١ جامع الفصولين‎ )١( 
05١7/7 ودرر الحكام‎ ,85/١ جامع الفصولين‎ )١( 

(*) جامع الفصولين 7/ 764., والفتاوى الهندية 774/5 
(5) جامع الفصولين 761/١‏ 

(0) جامع الفصولين 7/ 571 


ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ل ل ل الل لل ل اللا ا الل ا ا ييا 


تخصيص كاتب للسجل .» وما يشترط فيه : 
5 - على القاضي أن يختار كاتبا يستعين به في 
كتابة ما يجرى في المحاكمة, لأنه يشق عليه أن 
يتولى ذلك بنفسه . 7) 

ويجب أن يتصف كاتب القاضي با يتصف 
به القاضي. لأنه جزء من المحكمة., ولأن 
الكتابة من جنس القضاء . ولهذا وجب أن 
يكون الكاتب مسلاء مكلفاء عدلاء ورعاء. 
عفيفا. "© وانظر التفصيل في مصطلح : (قضاء) . 


)١(‏ معين الحكام .١١‏ وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 
للكاساني ١7/17‏ المطبعة الجوالية - مصر ‏ ط١‏ -1778ه 
٠م‏ وتبصرة الحكام ,74/١‏ والشرح الكبير 
84 . وحاشية الدسوتي 5 والمنهاج 1/4 
وتحفة المحتساج .1/٠١‏ وشرح المحلي 7٠1١/4‏ 
وحاشية البجيرمي 0١/4‏ وحاشية الباجوري 
٠1»‏ والمغني ٠ه‏ والإنصاف 27١5/١١‏ 
ومطالب أولي النبى 5/ 447 . وكشاف القناع 71١7/5‏ 

(5) المبسوط 4١/1١5‏ شرح أدب القاضي للخصاف 747/١‏ - 
14 (فت١١١).‏ والبحر الرائق 5/ 4 :7. ومجمع الأخبر 
وتحفة الفقهاء ”/ ,.45٠‏ ومعين الحكام .١5‏ 
والكاني 04ة, ومواهب الجليل مع التناج والإكليل 
5 ؛» وتبصرة الحكام /١‏ 74. والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي 4 *. والأم 5/ 7٠١‏ وأدب القاضي 
للماوردي 7/7 2)15١537(68‏ ومغني المحتاج 84/4”. 
4 وتحفة المحتاج 217/٠١‏ والسراج الوهاج 04١‏ 
والتنبيه 767. وحاشية البجيرمي .*0١/54‏ وكتاب 
القضاء لابن أبي الدم 21١9‏ 58ه (ف247 17ال9)؛ 
وحاشية الباجوري 7/7 50. والمحرر 4/7 50. والمغني 
٠‏ والإنصاف ,.716/1١١‏ وكشاف القناع 
1/5* ومطالب أولي النبى 5/ 447 


76س 


ا ل ا ل ا 010 


سحود 


التعريف : 
١‏ -السجود لغة: الخضوع والتطامن والتذلل 
والميل ووضع الجبهة بالأرضء وكل من تذلل 
وخضع فقد سجدء ويقال: سجد البعيرإذا 
خفض رأسه ليركب» وسجدت النخلة إذا 
. مالت من كثرة حملهاء. وسجد الرجل إذا طأطأ 
رأسه وانحنى » ومنه سجود الصلاة وهو وضع 
الجبهة على الأرض. والاسم السجدة. 

والمسجد بيت الصلاة الذي يتعبد فيه. 
ومنه قولهيكة : «جعلت لي الأرض مسجدا 
زلور 00 

وجمعه مساجد. والمسجد_ بفتح الجيم - 
موضع السجود من بدن الإنسان. وجمعه كذلك 
مساجد. وهي جبهته وأنفه ويداه وركبتاه 


وما 


)1١(‏ حديث: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا». أخرجه 
البخاري (فتح الباري /١‏ 485-480 _ط السلفية) 
ومسلم /١(‏ #000 الام ط عيسى الحلبي) . 


فعمم وف ووووص فوم يون وم مو نو روث رون رونيو در نمو وو ف نوي وني وو وو و يوون ووو رمج دمن 


قال الراغب الأصفهاني: السجود لله عام في 
الإنسان.ء والحيوانات.» والجمادات وذلك 
ضربات : 

الأول: سجودد باخختيار وليس ذلك إلا 
للإنسان» وبه يستحق الشواب, ومنه قوله 
تعالى : «فاسجدوا لله واعبدواج .29 

الثاني: سجود تسخير, وهوللانسان 
والحيوانات والنبات والجمادات. وإليه يشير قوله 
تعالى : «ولله يسجد من في السموات والأرض 
طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال4''' وقوله 
تعالى : «يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل 
سجدا لله . 9 

فهذا سجود تسخير, وهو الدلالة الصامتة 
الناطقة المنبهة على كونها مخلوقة, وأنها خلق 
فاعل حكيم. وخص السجدد في الشريعة 
بالركن المعروف من الصلاة. وما يجري مجرى 
ذلك من سجود القران وسجود الع 9 


57 سورة النجم/‎ )١( 

(؟) سورة الرعد/ ١١‏ 

(*) سورة النحل/ 548 

(4) لسان العرب. المعجم الوسيط. المصباح المثير. ترتيب 
التعريب. مختار الصحاح. غريب القران للأصفهاني 
مادة: (سحد,. ابن عابدين 7٠6٠/١‏ 17ل جواهر 


47١ /* المجموع‎ .48/١ الإكليل‎ 


-5١١- 


ووم ام و ع ل ووم ا ل لوا ةن ونور ينوس من نوق فين قمموي فون قي مويه 


الحكم التكليفي : 
أولا : سيحود الصلاة : 

أجمع الفقهاء على فرضية السجود في 
الصلاة وأنسه ركن من أركان الصلاة بنص 
الكتاب والسنة والإجماع . 

أما الكتاب فقوله تعالى : ##ياأيها الذين امنوا 
اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخبير 
لعلكم تفلحون» .297 

وأما السنة فمنها حديث المسىء صلاته قال 
فيهكل: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدام ” 
وقوله كَكليَخِ : « أمرت أسجد على سبعة 
أعظم».” 

كا أجمعوا على وجوب سجدتين في كل ركعة 
من ركعات الصلاة. سواء كانت هذه الصلاة 
فضا أوشنة :(4) 

“ - واتفقوا على أن أكمل السجود هوأن يسجد 
المصسلي على سبعة أعضاء., وهي الجبهة مع 


)١(‏ سورة الحج / /الا 

(؟) حديث: «المسيء صلاته». أخرجه البخاري (فتح الباري 
اا لاطا لسلفية). ومسلم -84/١(‏ ط 
عيسى الحلبي) واللفظ له. 

(8) حديث : «أمسرت أن أسجد على سبعة أعظم . . ( 
أخمرجه البخاري (الفتح ؟/ 7١46‏ _ط السلفية). ومسلم 
(١/564-ط‏ عيسى الحلبي) . 

(5) البدائع 2٠١6/١‏ حاشية ابن عابدين 17٠9/١‏ ١٠6ثل‏ 
جواهر الإكليل .48/١‏ روضة الطالبين /١‏ 2766 مغنى 
المحتاج .158/1١‏ المغنى لابن قدامة /١‏ 014 ْ 


عمق هوي. مومه و قون و روه نهو ةالو و نه نووم رو ووم فوة و معو مرو وو عد واو ووو ورتب رمرم 


الأنف. واليدان, والركبتان, والقدمانء 
لقولديَكةِ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 
على الجبهة ‏ وأشار بيده إلى أنفه ‏ والرجلين 
والركبتين وأظراف القدمين, :(0) 


وفي رواية : أمرت بالسجود على سبعة أعظم 
اليدين, والركبتين» والقدمين. والجبهة . ") 

ومن كمال السجود أن ترتفع أسافله على 
أعاليه كاشفا وجهه ليباشر به الأرض . 


وأن يطمئن ساجدا لقوله يك للمسىء 
صلاته : ثم اسجد حتى تطمئن 000 
وقولهيكة: «إذا سجدت فأمكن وجهك من 
السجود كله حتى تطمئن ساجدا ولا تنقر 
نقرا». ”لما روي عن عقبة بن عامررضي الله 
عنه قال: لما نزلت #فسبح باسم ربك 


٠١ . حديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم.‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 5917/7 ط السلفية) ومسلم‎ 
(894عظ عشسى الخلس).‎ 

(7) حديث : «أمرت بالسجود. : . » أخرجه البخاري (الفتح 
؟/ 46 ط السلفية) ومسلم /١(‏ 614" ط عيسى الحلبي) . 

(5) حديث: «المسيء صلاته). سبق تخريجه ف/ ٠‏ 


(4) حديث: «إذا سجدت فأمكن وجهك. . . » أخرجه البزار 
وفيه إسماعيل بن رافسع وهو ضعيف (مجمع الزوائد 
*/ 717). وأخصرجه الترمذي بلفظ «أن النبي ككتوكان إذا 
سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض . . . » وقال: حديث 
حسن صحيح (سئن الترمذي 5١٠‏ بتحقيق أحمد 
شاكر) . 


ه؟ ١ه‏ 


عه عا اه وامانهيوع هه مزع و أميواض م هبو ل صوره عريوة يوالع :68:2 319 هو مم وح وها وهاه واه اناه وام و لاما 


العظيم 4 ”2 قال رسول الله يكِِ «اجعلوها في 
ركوعكم». فلا نزلت #سبح اسم ربك 
الأعلى 4" قال: «اجعلوها في سجودكم». 9©) 

وأن يعتدل في سجوده ويرفع ذراعيه عن 


الأرض» ولا يفترشهماء وينصب القدمين 
ويوجه أصابع الرجلين واليدين إلى القبلة, لما 


رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي يكن 


قال: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم 
ذراعيه انبسساط الكلب». 9 وعن عائشة 
رضي الله عنبا «أن النبي يكل كان ينبى أن 
يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع»”*» وعن 
أبي حميد «أن النبي يكلِ: إذا سجد وضع يديه 
غير مفترش ولا قابضه] واستقبل بأطراف 
أصابسع رجليه القبلة» . 9) وعن جابر رضي الله 


٠/14 سورة الواقعة/‎ )١( 

(؟) سورة الأعلى/ ١‏ 

(؟) حديث: هلا نزلت «وفسبح باسم ربك العظيم» قال 
رسول الله كلخ : اجعلوها في ركوعكم . ' . » أخرجه ابوداود 
(١/647-طاستانبول)‏ وإسناده حسن (الفتوحات 
الربانية /١‏ ١141؟)‏ 

(4) حديث: «اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه 
انبساط الكلب» أخرجه البخاري (الفتج 7١١/5‏ 3ط 
السلفية). ومسلم /١(‏ 7660 ط عيسى الحلبي) . 

(0) حديسث: «أن السنبي يَكِ كان ينهى أن يفترش الرجل 
ذراعيه. . . » أخرجه مسلم /١(‏ 76/8 ط عيسى الحلبي) . 


(5) حديث: «أن النبي يك إذا سجد وضع يديه غير مفترش - 


وفون مومير وميه ومي وو ميم ييه نوو يء فور و م فو ان و مويو ممم مير فوم ميو يومف د تو ز رن 


عنهقال: قال رسول الله يكل : «إذاسجد 
أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه افتراش 
الكلب». 27 وعن وال بن حجر رضي الله عنه 
أن النبييله: كان إذا سجد ضم أصابعه 
وجعل يديه حذو منكبيه) . 9) 


وروي عن النبى يكل أنه قال: وإذا سجد 
إلى القبلة ما استطاع». 97 

وأن يجافي مرفقيه عن جنبيه لما روى أحمر بن 
جزء «أن رسول الله يَكةِ كان إذا سجد جاقى 
عضديه عن جنبيه حتى نأوي 17 له . © وروي 
«أنه كان إذا سجد لوشاءت مهمة أن تمر بين يديه 


- ولا قابضه) واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة». 
أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 7١6‏ ط السلفية) . 

)١(‏ حديث : «إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ذراعيه 
افتراش . . . » أخرجه الترمذي (سئن الترمذي ؟/ 551-56 
ط دار الكتب العلمية) وقال: حديث حسن صحيح . 

» . . . حديث: «أن النبي ككِةِ كان إذا سجد ضم أصابعه‎ )1١( 
أخرجه البيهقي من حديث وائل بن حجر (سنن البيهقتي‎ 
01 

(5) حديث : «إذا سجد العبد سجد. . .» أورده الزيلعي في 
نصب الراية )"41//١(‏ وقال: غريب. 


(5) نأوي له: نرثي له ونشفق عليه (الغباية 41/١‏ ط 


الحلبي) . | 
(6) حديث : «ان رسول الله يَكلِةِ كان إذا سحد جافى عضديه» . 
أخرجه أبو داود /١(‏ 066 ط استاتبول) وصحح النووي 
.إستاده (المجموع 8/ 014379 .)417١‏ 


ا 


وووماء ري ةو يوني ة يور مي يمره م نمه ترمو مت مقرو ةيم ثم فوي ةرسم م مة نم م ملي ةن منرم ييه 


ان 

وأن يرفع بطنه عن فخذيه لما رواه أب وحميد 
«أن النبي يكن : كان إذا سجد فرج بين فخذيه 
غير حامل بطنه على شيء من فخذيه» . 9) 

وعن ابن عباس رضي الله عنبا قال : «أتيت 
رسول اللو من خلفه فرأيت بيياض بطنه”") 
وهو مجح ' قد فرج بين يديه . ©) 

وأن يفرج بين رجليه أي بين قدميه وفخذيه 
وركبتيه. لمارواه أب و حميد في وصف صلاة 
رسول الله يهِ قال: «إذا سجد فرج بين 
0005505 


)١(‏ حديث: «كان إذا سجد لوشاءت بهمة أن تمر بين يديه 
لمرت» . أخرجه مسلم /١(‏ لاه" ط عيسى الحلبي) . 
(؟) حديث: «كان إذا سجد فرج بين فخذيه. . ٠‏ ) أخرجه 
أبوداود من حديث أبي حميد وسكت عنه المنذري (مختصر 
سئن أبي داود للمنذري 0/8/١‏ وسئن أبي داود 2 

ط استانبول) ونيل الأوطار (؟/ /761 ط العثمانية) . 

() حديث ابسن عبساس رضي الله عنهم قال: «أتسيت 
رسول اله ككل من خلفه فرأيت بياض إبطيه وهو مجخ. . . ' 
أخرجه أبوداود (1/ 8هه ط استانبول) وهو حديث 
حسن . (جامع الأصول 70/7/0). 

(4) جخى في صلاته : رفع بطنه وفتح عضديه في السجود 
(المعجم الوسيط) . 

(5) حديث : «إذا سجد فرج بين رجليه . . . » أخرجه أبوداود 
47/1/١(‏ -ط استانبول) بلفظ: «إذا سجد فرج بين 
فخذيه؛ وسكت عنه أبوداود والمنذري (مختصر سئن أبي 
داود ١/مة").‏ 


ووه وان وه قاع افق ع ‏ و وها يزه فعا مرو ء لبقو عر فط هه 6 موا ع ا هم لاه وف واوا ءافوو دعر 


وأن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين 
بها القبلة» ويضعهه] حذومنكبيه؛ لقول أبي 
حميد: «أن النبيكقةٍ وضع كفيه حذو 
منكبيه؛. (') وقال بعضهم : يضعه] بحذاء 
أذنيه, لما رواه وائل بن حجر رضي الله عنه : 
«وأن رسول الله يك سجد فجعل كفيه بحذاء 
أذنيه» وفي رواية: «ثم سجد ووضع وجهه بين 
كفيه) . 9) 

وأن يعتمد على راحتيه لقولهككِةٍ لعبد الله بن 
عمررضى الله عنهما: «إذا سجدت فاعتمد 
على راستاع © 


)١(‏ حديث: «أن النبي يك وضع كفيه حذو منكبيه؛ أخرجه 
الترمذي (؟/ 50-09 ط دار الكتب العلمية) من حديث 
أبي حميد الساعدي وقال: حديث أبي حميد حسن صحيح . 

)١(‏ حديث: «أن رسول الله كإلإسجد فجعل كفيه بحذاء 
أذنيه . أخرجه إسحاق بن راهويه في مسئده من حديث 
وائل بن حجر بلفظ : «رمقت النبي يَكِةٍ فليا سجد وضع 
يديه حذاء أذنيه». وكذلك رواه الطحاوي ني شرح الآثار 
وعبدالر زاق في مصنفه. (نصب الراية 7/١‏ 741) ويدل 
عليه ما أخرجه مسلم من حديث وائل بن حجر بلفظ «فلما 
سجد سجد بين كفيه» (صحيح مسلم "0١/١‏ ط عيسى 
الحلبي) . | 

(7) حديث : وإذا سجدت فاعتمد على راحتيك» . يدل عليه 
ما رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث أبي إسحاق 
قال: وصف لنا البراء بن عازب السجود فسجد فادعم 
على كفيه ورفع عجيزته. وقال هكذا كان يفعل 
رسول اتهككة. قال النووي في الخلاصة : رواه ابن حبان 
والبيهقي وهو خديث حسن (نصب الراية /١‏ 7401). ا 


هآ١-‎ 


اا ا ل ل 0 ا ا ا ا ل ا 000 


أما المرأة تضم بعضها إلى بعض في 
سجودها فتلصق بطنها بفخذيهاء ومرفقيها 
بجنبيهاء وتفترش ذراعيها وتنخفض » 
ولا تنتصب كانتصاب الرجال. ولا تفرق بين 
رجليها. قال بعض العلماء ' ومثل المرأة في ذلك 
الخنثى لأن ذلك أسترلهاء وأحوط له . 7) 


أحكام السجود : 
اختلف الفقهاء في مسائل من أحكام 
السجود منها : ٠‏ 


وضع الركبتين قبل اليدين أو عكسه : 

؛ - ذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والشافعية 
والحنابلة وجمع من علبماء السلف كالنخعي 
وسقبنان:التوري :وإسحاق ومسالم بن يسار واين 
المنذر إلى أنه من المستحب أن يضع ركبتيه ثم 


يديه. ثم جبهته وأنفه, فإن وضع يديه قبل . 


ركبتيه أجزأه إلا أنه ترك الاستحباب» لمارواه 
وائل بن حجر رضي الله عنه قال: «رأيت 
النبى عَِةٍ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. وإذا 


)١(‏ البدائيع .50٠0١0157 03١8/١‏ حاشية ابن عابدين 
0*0 *» القوانين الفقهية ص58. جواهر 
الإكليل .148/١‏ المجموع */ .48١‏ مغني المحتاج 
الكل روضة الطالبين /١‏ 76568. شرح السنة للبغوي 
*/”* . سبل السلام ١817/١‏ 


مهي فوفر نف رمه وممليونن م ومنيو ووو ن ورور ثوروم نممو وهف مهرد ووو داورو لوه 


بض رفع يديه قبل ركبتيه» . (9) 

وروى سعد بي أبي وقاص رضي الله عنه 
قال: كنا نضع اليدين قبل الركبتين فأمرنا بوضع 
الركبتين قبل اليدين»”' وقد روى الأثرم عن 
أبي هريرة: وإذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه 
قبل يديه ولا يبرك بروك الجمل». 9) 


وذهب المالكية والأوزاعي وهورواية عن أحمد 
إلى أنه يقدم يديه قبل ركبتيه لماروي عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : 
إذا مسجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعيرى 
وليضع يديه قبل ركبتيه» . 4) 


)١(‏ حديث وائل بن حجر: «رأيت النبي وك إذا سحد وضع 


ركبتيه قبل يديه. . . » أخرجه أبوداود /١(‏ 674 ط 
استانبول) والترمذي (7/ 5ه لاه ط دار الكتب العلمية) 
وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه مثل 
هذا عن شريك. 

(؟) حديث سعد بن أبي وقاص: «كنا نضع اليدين قبل 
الركبتين فأمرنا. . . » أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 
(8164/1- نشرالمكتب الإسلامي) وضعفه النووي في 
المجموع (/ 4371). ش | 

(5) حديث: وإذا سجد أحدكم فلييدأ بركبتيه قبل يديه 
ولا يبرك بروك الجحمل». أخرجه البيهقي (؟/ ٠٠١‏ -ط 
دائرة المعسارف العثمانية) من حديث أبي هريرة. قال 
النووي: ضعفه البيهقي (المجموع /477). 

(1) حديث: «إذا سجد أحجدكم فلا يبرك كما يبرك البعسيره». 
أخسرجه أبوداود (1/ 6178 ط استانبول) والنسائي 
7٠7/7(‏ -طالمطبعة الأزهرية) وأحمد(؟9/١78-ط‏ 
الميمنية) وإسناده صحيح (زاد المعساد بتحقيق شعيب 
الأرناؤوط /١‏ 777). 


-5١6 
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السجود على اليدين والركبتين والقدمين : 

© _ ذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية 
وأحد القولين لدى الشافعية ورواية عن أحمد 
إلى أنه لا يجب على الساجد وضع يديه وركبتيه 
وقدميه. وإنم| الواجب عليه هو السجود على 
الجبهة.» ‏ وهي من مستدير ما بين الحاجبين إلى 
الناصية ‏ لأن الأمر بالسجود ورد مطلقا من غير 
تعيين عضو ثم انعقد الإجماع على تعيين 
بعض الوجه. فلا يجوز تعيين غيره ‏ زاد 
الحنفية ‏ ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب ‏ وهوهنا 
قوله تعالى: #ياأيها الذين امنوا اركعوا 
واسجدوا»'' ‏ بخبر الواحد, ولقوله تعالى : 
«إسيماهم في وجوههم من أشر السجودي. 7 
ولقولهيكية : «إذا سجدت فمكن جبهتك)9) 
فإفرادها بالذكردليل على مخالفتها لغيرها من 


)١(‏ البدائع 0,5٠١ /١‏ القوانين الفقهية ص58. الفواكه 
الدواني 5٠١ /١‏ ., المجموع 045١/8‏ مغنى المحتاج 
٠٠/١‏ المغني لابن قدامة ,5١14/١‏ شرح السنة 
للبغوي ”/ 214 روضة الطالبين ١66 /١‏ 


(؟) سورة الحيج/ لال 

() سورة الفتح/ 59 

(14) حديث: «إذا سحدت فمكن جبهتك» . سبق تخريجه مبذا 
المعلى قف/ 30# 


ذ ذ ذ ذذ ا ل ل ل ل ل انا 


الأعضاء الأخرى. ولأن المقصود من السجود 
وضع أشرف الأعضاء على مواطىء الأقدام . 
وهو خصيص بالجبهة. ولأنه لوكان وضع 
الأعضاء الأخرى واجبا لوجب الإيماء بها عند 
العجز عن وضعها كالجحبهة . 

فإذا سجد على جبهته أوعلى شيء منها 
ذون ما سواها من الأغضاء أجزآه ذلك. 

وذهب بعض الفقهاء من الحنابلة وأحد 
القولين لدى الشافعية وطاوس وإسحاق إلى 
وجوب السجود على اليدين والركبتين والقدمين 
لما رواه ابن عبناس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله ككلةِ: «أمرت بالسجود على سبعة 
أعظم : اليدين والركبتين والقدمين والجبهة)7") 
وعن ابن عمر رضي الله عنهها «أن اليدين 
يسجدان كا يسجد الوجه. فإذا وضع أحدكم 
وجهه فليضع يديه. وإذا رفعه فليرفعهم» . 9) 
وقولهظلِة: «إذا سجد العبد سجد معه سبعة 
اراب : وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه)7 ويكفي 
)١(‏ حديث: «أمرت بالسجود على سبعة أعظم». سبق تخريجه 

ف/ ٠ ١‏ 
(؟) حديث ابن عمر: «أن اليدين يسجدان كما يسجد 

الوجه. . .» أخرجه أحمد بن حنبل (المسند 5/5 ط 

الميمنية) وأبو داود (سئن أبي داود /١‏ 6ه ط استانبول) 


والحاكم (المستدرك ١/5727؟)‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(*) حديث : «إذا سجد العيد سحجد معه سبعة اراب . . .» 
أخرجه مسلم /1١(‏ هه" ط عيسى الحلبي) وأبوداود 
(١/؟6ه-‏ مه ط استانبول) من حديث العباس بن عبد 
المطلب واللفظ لأبي داود. 


ه١"‎ 


الا ا ا يي ا ل ل ل ا ل ا 0م 


وضع جزء من كل واحد من هذه الأعضاء إلا أن 
الشافعية يرون أن العبرة في اليدين ببطن الكف 
سواء الأصابع أوالراحة, وفي القدمين ببطن 
الأصابع فلا تجزىء الظهر منها ولا الحرف. أما 
الحنابلة فيرون أن وضع بعض كل عضومن 
الأعضاء الستة المذكورة يجزىء سواء كان ظاهره 
أوباطنه. لآن الأحاديث لم تفرق بين باطن 
العضو وظاهره . )١‏ 


وضع الأنف على الأرض في السجود: 

5 - ذهب جمهور الفقهاء وهم المالكيةوالشافعية. 
وأبويوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة» وعطاء 
وطاوس وعكرمة والحسن وابن سيرين وأبو ثور 
والشوري . وهورواية عن أحمد, إلى أنه لا يجب 
السجدد على الأنف مع الجبهة لقولهيك : 
«أمرت أن أسجد على سبعة أعظم».”" ول 
يذكر الأنف فيه. ولحديث جابر رضي الله عنه 
قال: «رأيت رسول الله يك سجد بأعلى جبهته 
على قصاص الف 0 


«١:0 /١ حاشية ابن عابدين‎ . ٠١6/١ البدائع‎ )١( 
كشاف القناع ١/ءوم المغني لابن قدامة واه مغني‎ 
المحتاج ل المجموع ؟/7.». روضة الطالبين‎ 
5١١/١ هه”ء الفواكه الدواني‎ /١ 

(7؟) حديث: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم». أخرجه 
البخاري (الفتح ؟/ 7946 ط السلفية) . 

(؟) حديث جابر رضي الله عنه : «رأيت رسول الله سجد - 


ا ا 0 


الأنف. وقولهك : «إذا سجدت فمكن جبهتك 
من الأرض ولا تنقر نقراء . (') 

ويستحب عند هؤلاء السجود على الأنف 
مع الجبهة للأحاديث التي تدل على ذلك . 

وذهب الحنابلة وهوقول عند المالكية 
وسعيد بن جبير وإسحاق والنخعي وأبو خيثمة 
وابن أبي شيبة: إلى وجوب السجود على 
الأنف مع الجبهة, لما روى ابن عباس رضي الله 
عنبما أن النبى يَكيةٍ قال: «وأمرت أن أسجد 
على سبعة أعظم : الجبهة ‏ وأشار بيده على 
أنفه ‏ واليدين والركبتين, وأطراف القدمين» . 
وني رواية «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم 
الجبهة والأنف». 29 الحديث. 


وعن أبى حميد أن النبى يكِةِ : «كان إذا سجد 


- بأعلى جبهته على قضاص الشعر» . أخرجه الدارقطني 
/١(‏ 549 ط شركة الطباعة الفنية المتحدة). وقال: تفرد به 
عبدالعزيز بن عبيد الله عن وهب وليس بالقوي. وقال 
النسائي: متروك. وله طريق أخسرى رواها الطبراني في 
الأوسط من طريق أبي بكسر بن أبي مريم عن حكيم بن 
عمير عن جابر وأعله ابن حبان بابن أبي مريم وقال: رديء 
الحفظ يحدث بالشيء وهم فيه (التلخيص الحبير 701١/١‏ 
ط شركة الطباعة الفنية) . 

)١(‏ حديث: وإذا سجدت فمكن جبهتك بالأرض ولا تنقر 
نقرا». سبق تخريجه بهذا المعنى ف/ م ٌ 

(؟) حديث: «أمسرت أن أسجسد على سبعسة أعظم». سبق 
تخريجه ف/ > 


”د 


ممما مو اا م و0 


أمكن أنفه وجبهته من الأرض(2 وعن ابن 
عباس رضي الله عنبم| عن النبي يل : أنه رأى 
رجلا يصي لا يصيب أنفه الأرض فقال: 
ولا صلاة لمن لا يصيب أنفهمن الأرض 
ما يصيب الحبين» . ١9‏ 


وذهب أبوحنيفة إلى أنه مخيربين السجود. 
على الجبهة وبين السجود على الأنف. وأن 
الواجب هو السجود على أحدهما فلووضع 
أحدهما في حالة الاختيار جاز, غير أنه لووضع 
الجبهة وحدها جاز من غير كراهة ولووضع 
الأنف وحده جاز مع الكراهة . 


قال ابن المنذر: لا يحفظ أن أحدا سبقه إلى 
هذا القول. ولعله ذهب إلى أن الجبهة والأنف 
عضوواحد. لأن النبي َك لماذكر الجبهة أشار 
إلى أنفه . 29 والعضو الواحد يجزىء السجود 


)١(‏ حديث: «كان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض». 
أخرجه الترمذي 70-699 تحقيق أحمد شاكر ط دار 
الكتب العلمية) من حديث أبي حميد الساعدي . وقال: 

(؟) حديث ابن عباس رضي الله عنهها : دلا صلاة لمن لا يصيب 
أنفه من الأرض». أخرجه الدارقطني /١(‏ 549-748 ط 
شركة الطباعة الفنية المتحدة) وقال: الصواب عن عاصم 
عن عكرمه مرسلا. وقال الشوكاني: روى إسماعيل بن 
عبدالله المسروف بسمويه في فوائده عن عكرمة عن ابن 
عباس قال: إذا سجد أحدكم فليضع أنفه على الأرض 
فإنكم قد أمرتم بذلك (نيل الأوطار ؟/ 554 ط العثمانية) . 

(5) حديث : «أن النبي كن لما ذكر الجبهة أشار إلى أنفه». - 


ووو ماوع وو اوفع وو ووامو ووو مواممول ع فوا و اموه وهام و عام 6و واورة 966666 


كشف الحبهة وغيرها من أعضاء السحود : 

ذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية 
والحنابلة. وجمع من علماء السلف. كعطاء 
وطاوس والنخعي والشعبي والأوزاعي إلى عدم 
وجوب كشف الجبهة واليدين والقدمين في 
السجود. ولا تجب مباشرة شيء من هذه 
الأعضاء بالمصلى بل يجوز السجود على كمه ٠‏ 
وذيله ويده وكور عمامته وغير ذلك ما هو متصل 
بالمملي في الحر أوفي البرد» لحديث أنس 
رضي الله عنه قال: وكنا نصلي مع 
رسول اللهككة في شدة الحر فإذالم يستطع أحدنا 
أن يمكن جبهته من الأرض يبسط ثوبه فيسجد 
عليه. 29 ولا روي عن ابن عباس رضي الله 
عنهبم قال: «لقد رأيت رسول الله َه في يوم 
مطيروهويتقي الطين إذا سجد بكساء عليه 


- أخصرجه البخاري (الفتح 1941//7؟ ط السلفية) ومسلم 
”64/١(‏ ط عيسى الحلبي) . 

)١(‏ البدائع ٠١6/١‏ . ابن عابدين 00/١‏ 770, جواهر 
الإكليل 8/١‏ 4, الفواكه الدواني :56١ /١‏ المجوع 
#*7 14 مغني المحتساج 9471١‏ لمغني لابن قدامة 
».١‏ كشاف القناع ."0٠ /١‏ القوانين الفقهية 
ص58. سبل السلام 218٠/١‏ شرح السئة للبغوي 
و١‏ 


٠‏ (7) حديث ابن مالك رضي الله عنه: و«كنانصيي مع 


رسسول الله كتوفي شدة الحسر. . » أخرجه البخاري (الفتح 
0١‏ ط السلفية) ومسلم /١(‏ 577) واللفظ له , 


-8- 


وموم امام ا او ريلوةه 


يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجدء () 
وروي عن النبي كك : «أنه سجد على كور 
.عمامته» . 9) 

رسول الله كل يسجدودن وأيديهم ف ثيابهم 
ويسجد الرجل على عمامته»» وفي رواية: كان 
القوم يسجدون على العامة والقلنسوة ويذه في 
كمهم 9) 


وذهب الشافعية وهورواية عن أحمد إلى 
وجوب كشف الحبهة ومباشرتها بالمصلى وعدم 
جوازا لسجود غلى كمه وذيله ويده وكور عمامته 


)١1(‏ حديث ابسن عباس رضي اله عنهم|: «لقد رأيت 
رسول الله يك في يوم مطير وهو يتقي الطين . . .» أخرجه 
أحمد بن حنبل وأبو يعلى والطبراني بهذا المعنى. وقال 
الفيثمي : رجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 48/١‏ 
نشر دار الكتاب العربي ونيل الأوطار 5531/19 ط 
العثمانية) . 

؟) حديث: «أن النبي يك سجد على كور عمامته» . روي من 
حديث أبي هريسرة ومن حديث ابن عبساس ومن حديث 
عبدالله بن أبي أوفى ومن حديث جابر ومن حديث ابن عمر 
رضي الله عنهم بأسانيد ضعيفة (نيل الأوطار ؟/ 7١‏ ط 
العثيانية. نصب الراية /١‏ 385) . 

(*) قول الحسن : «كان القسوم يسجسدون على العيامسة 
والقلنسوة. ويده في كمه». ذكره البخاري معلقا (الفتح 
١‏ طالسلفية) ووصله عبدالر زاق عن هشام بن 
حسان عن الحسن بلفظ : «إن أصحاب رسول اله يك كانوا 
يسجدون وأيديهم ني ثياءهم» ووصله البيهقي أيضا وقال 
هذا أصح ما في السجود موقوفا على الصحابة (نيل الأوطار 
1 ط العثانية: ونصب الراية /١‏ 7”86) . 


ماوفو فم ره روه ممم وم درم ور دو راوااوي م لا 0 


أو قلنسوته أو غير ذلك مما هومتصل به ويتحرك 
بحركته لقولهيَكةِ : «إذا سجدت فمكن جبهتك 
من الأرض2(2 الحديث. ولما روي عن 
خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا 
إلى رسول اللْهككئِِ حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا 
فلم يشكناء وفي رواية: فما أشكانا. 9) 


الطمأنينة في السجود : 
- الطمأنينة في السجود هي أن يستقر كل عضو 
في مكانه. وقدره بعض العلاء بزمن من يقول 
فيه: «سبحان ربى الأعلى» مرة واحدة وذلك 
بعد أن وي للسجود مكبر . © 

وذهب الجمهور إلى فرضية الطمأنينة خلافا 
لأبي حنيفة وتحمدء فهي ليست فرضا بل 
واجب يجبرتركه بسجود السهو. وتفصيله في 
(صلاة) وفي (طمأنينة) . 


)١(‏ حديث: «إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض». سبق 
تخريجه بهذا المعنى ف/ 7 

(؟) حديث خباب : «شكونا إلى رسول اله كك حر الرمضاء في 
رسول اليك في الرمضاء فلم يشكناء» وفي رواية له : «أتينا 
رسول الْهككل فشكونا إليه حر الرمضاء فلم يشكناء» 
(صحيح مسلم 477/١‏ ط عيسى الحلبي). 

(*) المجموع للامام النووي "/ .4٠١‏ البدائع .157/١‏ 
حاشية ابن عابدين 017/١‏ مغني المحتاج 2١59/١‏ 
حاشية العدوي 79/١‏ . الفواكه الدواني 2.5١٠١ /١‏ 
المغني لابن قدامة 6٠٠ /١‏ 


سوفاد 


ال ل ا ل ل ا ا ل ل ل 000 


التكبير للسجود والتسبيح فيه : 
9 - ذهب جمهور الفقهاء وهم الحنفية والمالكية 
والشافعية ورواية عن أحمد إلى أن التكبير 
والتسبيح وسائر الأذكار والأدعية الواردة في 
السجود سنة ليست بواجبة. فلوتركها المصلي 
عمدالم يأئم وصلاته صحيحة, سواء تركها 
عمدا أوسهواء ولكن يكره تركها عمدا لحديث 
المسيء صلاته حيث إن النبي يَكِةٍ عندما علمه 
فروض الصلاة لم يعلمه هذه الأذكار» ولوكانت 
واجبة لعلمه إياهاء. وتحمل الأحاديث الواردة 
هذه الأذكار على الاستحباب . 
وذهب الحنابلة وإسحاق إلى وجوب التكبير 
والتسبيح في السجود فإن ترك شيئا منها عمدا 
بطلت صلاته» وإن ترك نسيانا لم تبطل صلاته 
بل يسجد للسهوء لأن النبي كك فعله وأمر به . 
وأمره للوجوب. وقالوك : «صلوا كا رأيتمونٍ 
أصلي»(' ولما روي عنه كك قال: «لا تتم صلاة 
لأحد من الناس حتى يتوضا» ‏ إلى أن قال -: 
«ثم يقول: اللهأكبن ثم يسجد. حتى تطمئن 
مفاصله». 9) 


)١(‏ حديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي . . . » أخرجه البخاري 
(الفتح ١١١/7‏ ط السلفية) من حديث مالك بن 
الحويرث . ش 

(؟) حديث: «لاتتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضا. . . » 
أخرجه أبوداود /1١(‏ 05 _ط استانبول) وهوحديث 
حسن (جامع الأصول بتحقيق الأرناؤوط 47١/0‏ 4377 
ط الملاح . 


ل 


ماومووريووووس لومم رمدي مرو دوروو ووو وود د رده 


وقد جرى خلاف بين الفقهاء في زيادة لفظ 
«وبحمده» بعد قوله : «سبحان ربي الأعلى». 
وهل قول : «سبحان ربي الأعلى» هوالمتعين أم 
للمصلي أن يختارما شاء من ألفاظ التسبيح؟ 
وهل من المستحب أن يكررها ثلاث مرات أو 
أكثر مع اعتبار حال المصلي إذا كان منفرداء أو 
إماماء أومأموما؟ وينظر مثل هذه التفاصيل في 
مصطلح : «ركوع» حيث إن التكبير والتسبيح في 

قال بعض الفقهاء: يستحب أن يقول في 
سجوده بعد التسبيح : «اللهم لك سجدت 
وبك امنت. ولك أسلمت سجد وجهي للذي 
خلقه. وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله 
أحسن الخالقين». كا يستحب الدعاء فيه. 
ومن بين الأدعية الواردة : «اللهم اغفر لي ذنبي 
كله دقه وجله. وأوله واخره. وعلانيته وسره. 
اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك, وبعفوك 
من عقوبتك. وأعوذ بك منك., لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 7) 


قراءة القران في السجود: 

٠‏ -اتفق الفقهاء على كراهة قراءة القران في 
السجود. لحديث علي رضي الله عنه قال: 
«نهاني رسول الله يك عن قراءة القران وأنا راكع 


)١(‏ المراجع السابقة نفسها. 


وعن ابن عباس رضي الله عنب] أن 
رسول اليك قال: «ألا وإني نبيت أن أقراً 
القرآن راكعا أوساجداء فأما الركوع فعظموا فيه 
الرب» وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. فقَمِنْ 
أن يستجاب لكم). 29 
فإن قرأ غير الفاتحة في السجود لم تبطل 
صلاتهء وإن قرأ الفاتحة فالجمهور على أنها 
لا تبطل كذلك . 
وفي وجه عند الشافعية أنها تبطل. لأنه نقل 
كنا إلى غير موضعه | لوركع أوسجد في غير 


. 7" 
موضعه . 9) 


وسجود التلاوة. وسجود السهو. وسجود 


ثانيا: السجود لغير الله : 
الساجد به عن الملة إذا كان عاقلا بالغا مختاراء 


)١(‏ حديث علي رضي الله عنه : «نهاني رسول الَديْيِةٍ عن قراءة 
القران وأنا راكع أوساجد». أخرجه مسلم -48/١(‏ 
4 ط عيسى الحلبي) . ٠‏ 

)١(‏ حديث ابن عباس رضي الله عنهما: «ألا وإني نهيت أن أقرأ 
القرآن راكعا أو ساجدا. . .» أخرجه مسلم *48/١(‏ ط 
عيسى الحلبي) . 

زفة المجموع للامام النووي */ 4١2‏ المغني لابن قدامة 
مضه 


مم ومو عي وقوه ممم نيوريه مور دورو يروو و يه م رو نممو ون فمر و ةجو ووروي يو ووي رم وي م لزنن 


سواء كان عامدا أو هازلا. )١(‏ 

وصرح الشافعية بأنه إن لم يسجد للصنم أو 
للشمس على سبيل التعظيم واعتقاد الألوهية. 
بل سجد فا وقلبه مطمئن بالإيمان يجري عليه 
حكم الكفارفي الظاهر. ولا يحكم بكفره فيا 
بينه وبين الله. وإن دلت قرينة قوية على عدم 
دلالة الفعل على الاستخفاف. كسجود أسير 
في دار الحرب بحضرة كافر خشية منه فلا 
يكفر 9) 
- كا أجمعوا على أن السجود لغير صنم 
ونحوه. كأحد الحبابرة أو الملوك أوأي مخلوق اخر 
هومن المحرمات وكبيرة من كبائر الذنوب, فإن 
أراد الساجد بسجوده عبادة ذلك المخلوق كفر 
وخرج عن الملة بإجماع العلماء وإن ل يرد مها 
عبادة فقد اختلف الفقهاء فقال بعض 
الحنفية : يكفر مطلقا سواء كانت له إرادة أولم 
تكن له إرادة» وقال اخرون منهم : إذا أراد بها 


التحية لم يكفر بهاء وإن لم تكن له إرادة كفر عند 
أكثر أهل العلم .9 
عسل 
26 
6- 


)١(‏ أحكام القران للجصاص .7/١‏ القرطبي /١‏ 747. ابن 
العربي 77/١‏ . دليل الفالحين م/ /اهمم 

)١(‏ الجمل على شرح المنبج ١171/8‏ . التفسير الكبير للرازي 
؟/552 

(") الفتاوى الحهندية 781/5 


هس1؟١١‎ 


سحود التلاوة ١‏ " 


لل 111117117017111 1 11 ا ا ا ا 


١-السجود‏ لغة: مصدر سجدى. وأصل السجود 
التطامن والخضوع والتذلل . ') 

والسجود في الاصطلاح : وضع الجبهة أو 
بعضها على الأرض أوما اتصل بها من ثابت 
مستقر على هيئة مخصوصة . ") 

والتلاوة: مصدر تلا يتلى يقال: تلوت 
القران تلاوة إذا قرأته.» وعم بعضهم به كل 
كل 2 

5 

وسجود التلاوة : هوالذي سبب وجوبه ‏ أو 
ندبه - تلاوة اية من أيات السجود ‏ (*) 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المثير /١‏ 27555 والقاموس المحيط 
وعبذيب الأسماء واللغات / ١18‏ 

(5) رد المحتار .7٠٠ /١‏ وجواهر الإكليل 48/١‏ 

(") لسان العرب. والمفردات في غريب القرآن ه7, 

٠ "٠١ قواعد الفقه‎ )54( 


لالم وور و ةرمس فلم و يمو رن فور م مودو وم ور م ووو و موود رمعو مودو مدو مد 50 


الحكم التكليفي 
" - اتفق الفقهاء على مشروعية سجود التلاوة. 
للآيات والأحاديث الواردة فيه. لكنهم اختلفوا 
في صفة مشروعيته أواجب هو أو مندوب . 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن سجود 
التلاوة سنة مؤكدة عقب تلاوة اية السجدة لقول 
الله تعالى : #إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا 
يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون 
سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا . ويخرون 
للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا»”" ولما ورد 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال 
رسول اللَهكيِة : «إذا قرأ ابن ادم السجدة 
فسجدء اعتزل الشيطان يبكي, يقول: 
ياويلي» وفي رواية ياويله - أمر ابن ادم بالسجود 
فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فل 
النار». 27 وما روى عبدالله بن عمررضي لله 
تعالى عنهها قال: «كان رسول الله يكل يقرأ علينا 
السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد» .”9 
وليمس سجدد التلاوة بواجب ‏ عندهم ‏ لأن 
النبي عل تركه. وقد قرئت عليه سورة 


)١(‏ الآيات /ا١٠‏ - ٠١94‏ من سورة الإسراء. 

(7) حديث: «إذا قرأ ابن آدم السجسدة فسجد اعتزل. 2 
أخرجه مسلم  410//١(‏ ط الحلبي) . 

(") حديث : «كان رسول الله يقرأ عليئا السورة فيها السجدة. 
فيسجد ونسجد». أخرجه البخاري (الفتح 085/7 -ط 
السلفية) ومسلم ٠6 /١(‏ ط الحلبي) واللفظ للبخاري . 


هس1؟١1؟-‎ 


ومفف ووم وام ووم ل ةللا مجعديلوعلية 
وواو ع هاه و اه ند وة ود عه عق يوه 6ه ع ا مالا انوع ووم وما و معام فوع مو امف ماعو وامو فوع اومموومو ةعور ع وو و فمعفة فو ووه 6 55 ده 


#والنجم . . . # وفيها سجدة., روى زيد بن 
ثابت رضي الله تعالى عنه قال: «قرأت على 
النبي يك والنجم فلم يسجد فيها». وفي رواية : 
«فلم يسجد منا أحد»''» وروى البخاري أن 
عمر رضي الله تعالى عنه قرأ يوم الجمعة على 
المنبرسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل 
فسجدء فسجد الناس. حتى إذا كانت الجمعة 
القابلة قرأ مها حتى إذا جاء السجدة قال :«ياأمها 
الناس», إنا نمر بالسجود. فمن سجد فقد 
أصاب, ومن لم يسجد فلا إثم عليه» وم يسجد 
عمر رضي الله تعالى عنه»”" ورواه مالك في 
الموطأ وقال فيه : على رسلكم, إن الله لم يكتبها 
علينا إلا أن نشاءء, فلم يسجد. ومنعهم أن 
يسجدواء وكان بمحضرمن الصحابة. وم 
ينكروا عليه فكان إجماعا. ”) 

واستدلوا أيضا بها جاء في حديث الأعرابي 
من قوله يك «حمس صلوات في اليوم والليلة» 
قال: هل على غيرها؟ قال: «لاء إلا أن 
تتطوع». ”1 وبأن الأصل عدم الوجوب حتى 


)١(‏ حديث : «قرأت على النبي يكإذوالنجم فلم يسجد فيهاء». 
أخرجه البخاري (الفتح 7/ 084 ط السلفية) ومسلم 
(405/1 -ط الحلبي) والرواية الأخرى أخرجها 
الدارقطني في سئنه 4٠١ /١(‏ ط دار المحاسن) . 

(؟) حديث: «أثر عمر في قراءته يوم الجمعة على المنبر بسورة 
النحل». أخرجه البخاري (الفتح /١‏ /ا0ه ‏ ط السلفية) . 

(*) رواية مالك وردت في الموطأ 7١5 /١(‏ ط الحلبي) . 

(5) حديث : و حمس صلوات في اليوم والليلة ». أخرجه - 


يثبت صحيح صريح في الأمر به ولا معارض له 
ول يثبت. وبأنه يجوز سجود التلاوة على الراحلة 
بالاتفاق في السفر ولوكان واجبالم يجز كسجود 
صلاة الفرض . )١(‏ 

واختلف فقهاء المالكية في حكم سجود 
التلاوة» هل هوسنة غير مؤكدة أوفضيلة 
والقول بالسنية شهره ابن عطاء الله وابن 
الفاكهاني وعليه الأكثرء والقول بأنه فضيلة هو 
قول الباجي وابن الكاتب وصدربه ابن الحاجب 
ومن قاعدته تشهيرما صدر به. وهذا الخلاف 
في حق المكلف . أما الصبي فيندب له فقطء. 


. وفائدة الخلاف كثرة الثواب وقلته. وأما السجود 


في الصلاة ولوفرضا فمطلوب على القولين» 
وقال ابن العربي : وسجود التلاوة واجب وجوب 
سنة لا يأثم فن ترقه عامدا. 9) 

وذهب الحنفية”" إلى أن سجود التلاوة أو 
بدله كالإيماء واجب لحديث: «السجدة على 
من سمعها. . .90 وعلى للوجوب, ولحديث 


- البخاري (الفتح 6/ 1437 ط السلفية) ومسلم 4١/١(‏ 
ط الحلبي) من حديث طلحة بن عبيد الله. 
)١(‏ المجموع 5/ 2575-08 نباية المحتاج ؟/ /41. مطالب 
أولي الغبى /١‏ 2087-6541 وكشاف القناع 4/١‏ 
() جواهر الإكليل 1 وحاشية الدسوقي 2908/١‏ 
ومواهب الجليل 7/ .5٠0‏ وشرح الزرقاني /١‏ 707 

(6) فتح القدير 547/1١‏ 

(5) حديث: «السحدة على من سمعها. . قال الزيلعي: 
حديث غريب كذا في نصب الرايسة (؟/ 1١178‏ ط > 


كا 


اللاي يي ا ا ا ا اك ا ا ا 00 


أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: «إذا قرأ ابن 
ادم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى . 
يقول: ياويله أمرابن ادم بالسجود فسجد فله 
الحنة. وأمرت بالسجود فأبيت فلي التا :7 


شر وط سحود التلاوة : 

الطهارة من الحدث والخبث : 

 “‏ ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط لصحة سجود 
التلاوة الطهارة من الحدث والخبث في البدن 
والشوب والمكان. لكون سجود التلاوة صلاة أو 
جزءا من الصلاة أوني معنى الصلاة. فيشترط 
لصحته الطهارة الي شرطت لصحة الصلاة. 


والتي لا تقبل السصلاة إلا بهاء لما روى 
عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنب) أن 
النبي وَكِةِ قال: «لاتقبل صلاة بغيرطهور,9) 
فيدخل في عمومه سجود التلاوة . 


وقال ابن قدامة: يشترط لسجود التلاوة 


- المجلس العلمي) يعني أنه لا أصل له مرفوعا. ولكنه ذكر 
ما ورد موقوفا على عثمان من قوله : إنها السجود على من 
استمع . وهكذا أخرجه عبدالر زاق في المصنف (9/ 37544 
ط المجلس العلمي) وصحح إسشاده ابن حجر في الفتسح 
(؟/8هه ط السلفية) . 

)١(‏ الحديث سبق تخريجه ف/ ؟ 

(1) حديث: «لا تقبل صلاة بغير طهور». أخرجه مسلم 
7٠١4/1(‏ -ط الحلبي) من حديث ابن عمر. 


همق هقير فونه وتوم وو يو م يون نوو مارو ور يوم ور مووي ونور منعوعع يوي ينومولي مار يرن 


مايشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من 
الحدث والنجس . . . ولا نعلم فيه خلافا إلا 
عنهفي الحائض تسمع السجدة: تومىء 
برأسهاء وبه قال سعيد بن المسيب قال : ويقول: 
اللهم لك سجدت». وعن الشعبي فيمن سمع 
السجدة على غير وضوء: يسجد حيث كان 
وجهه . 

القران يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة 
حدث ونجس . . إلا ما ذكر البخاري عن 
عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنها أنه كان 
يسجد على غير طهارة. '2 وذكره ابن المنذر عن 
الشعبى . 


وعد المتاكية ف,امبراطل الطهازة لسقرة 
التلاوة خلافه للناصر اللقاني. 9) 

قال أبوالعباس : والذي تبين لي أن سجود 
التلاوة واجب مطلقا في الصلاة وغيرها. وهو 
رواية عن أحمد. ومذهب طائفة من العلماء» 


)١(‏ حديث: «أشرابن عمر». أورده البخاري معلقا (الفتح 
؟/ 0ه ط السلفية) وأسنده ابن أبي شيبة في المصئف 
١4 /7(‏ - نشر الدار السلفية ‏ بمبي). 

(9) رد المحتار /١‏ 2617-616 وتفسير القرطبي 78//1. 
الندسوقي 7017/١‏ والمجموع 51//7. 0171/9 أسنى 
المطالب ,.197/١‏ المغنيى 257١/١‏ ومطالب أولي النبى 
١‏ 


ها71١4-‎ 


سجود التلاوة * ل " 


اا ل ل 0 ل ل ا ل ل ل ا ا ا 0 


ولا يشرع فيه نحريم ولا تحليل . هذا هوالسنة 
المعروفة عن النبي يك وعليها عامة السلف . 
وعلى هذا فليس هو صلاة. فلا يشترط له 
شروط الصلاة . بل يجوز على غير طهارة. كان 
ابن عمر يسجد على غير طهارة. واختارها 
البخاري. لكن السجود بشروط الصلاة 
أفضل. ولا ينبغي أن يخل بذلك إلا لعذر. 
فالسجود بلا طهارة خيرمن الاخلال به لكن 
قد يقال: إنه لا يجب في هذه الحال ى) لا يجب 
على السامع إذا لم يسجد قارىء السجود. وإن 
كان ذلك السجود جائزا عند جمهور العلماء ' 2١‏ 

وأما ستر العورة واستقبال القبلة والنية فهي 
شروط لصحة سجدد التلاوة على التفصيل 
المبين في مصطلح : «صلاة» و«عورة» على أن 
الشافعية اعتيروا النية ركنا . 


دخول الوقت 

- يشترط لصحة سجدد التلاوة دخول وقت 
السجود. ويحصل ذلك عند جمهور الفقهاء 
بقراءة جميع اية السجدة أوساعهاء فلوسجد 
قبل الانتهاء إلى اخر الآية ولوبحرف واحد لم 
يصح السجود., لأنه يكون قد سجد قبل دخول 
وقت السجود فلا يصح . كما لا تصح الصلاة 
قبل دخول وقتها. 


6١ / الاختيارات لابن البعلي‎ )١( 


واختلف الحنفية فيه| يجب به سجود التلاوة. 
فقال الحصكفي : يجب سجدد التلاوة بسبب 
تلاوة اية» أي أكثرها مع حرف السجدة. 

وعقب ابن عابدين على ذلك بقوله: هذا 
خلااف اوت الذي جزم به في نور 
الإيضاح . ' 


الكف عن مفسدات الصلاة: 
© يشترط لصحة سجود التلاوة الكف عن كل 
ما يفسد الصلاة من قول أوفعل. لأن سجود 
التلاوة صلاة أوني معنى الصلاة . 9) 
واشترط بعض الفقهاء شروطا أخرى لصحة 
سجدد التلاوة. منها: ما اشترطه الشافعية من 
كون القراءة مقصودة ومشروعة. وعدم الفصل 
الطويل بين قراءة اخراية السجدة والسجود. 
ومن ذلك ماذهب إليه الحنابلة من أنه 
يشترط لسجود المستمع أن يكون التالي ثمن 
يصلح أن يكون إماما لهم وأن يسجد 
التالي . للف 


مواضع سجود التلاوة : 
ا ا في القران الكريم 


)١(‏ رد المحتار ١/*١1ه2.,‏ تفسير القسرطبي /1/ 78/8 نباية 
المحتاج ؟/ 45. والمغني "17١ /١‏ 

(؟) رده المحتار ١/ه6امهم‏ والدسوني الول ونباية المحتاج 
1/1 

"178 /١ المغني‎ )5( 


ك 6١1اهس‏ 


سحود التلاوة /ا - / 


وومو هوم ءءء ووو رود درورو ولد دوو دوم مهاس مومهب وروم منرم ننم ممه 


خسة عشرء. بعضها متفق عليه. وبعضها 
مختلف فيه. وقيل ست عشرة بزيادة سجدة عند 
آية الحجر: «فسبح بحمد ربك وكن من 
الساجدين» . 2١‏ خلافا لجماهير العلماء . 


مواضع السجود المتفق عليها: 

- اتفق الفقهاء على سجود التلاوة في عشرة 
مواضع من القران الكريم . 

١-سورة‏ الأعراف: وهي اخرايةفيها 
«...ويسبحونه وله يسجدون». 

: سورة الرعد: عند قول الله تعالى‎ - ١ 
وظلاهم بالغدو والآصال» من الآية‎ . . .« 
الخامسة عشر.‎ 

* - سورة النحل عند قول الله تعالى : 
«...ويفعلونمايؤمرون»من الآية 
الخمسين . 

#ادسورة الانجرافة لس فرك الاتعتالى : 
«. . .ويزيدهم خشوعا» من الآية التاسعة بعد 
المائة . 

© سورة مريم: عند قول الله تعالى: 
«...خروا سجدا وبكيا» من الآية الثامنة 
والخمسين . 

5 - سورة الحج : عند قول الله تعالى : «. . . إن 
الله يفعل ما يشاء» من الآية الثامنة عشر. 


59/٠١ تفسير القرطبي‎ )١( 


واممفوة نمووس ممم نر وميه فورةوو ةر ةم وو وم م مور مهو وموومر نم ووروود ةرور ثووءوءودثثد6 6ه 


: سورة النمل : عند قول الله تعالى‎ - ١ 
.رب العرش العظيم» من الآية السابعة‎ ..« 
. والعشرين‎ 
سورة السجدة «ألم تنزيل . . . » عند قول الله‎ -8 
تعالى : «وهم لا يستكبرون» من الآية الخامسة‎ 
عشر.‎ 
: سورة الفرقان: عند قول الله تعالى‎ - 4 
وزادهم نفورا» من الآية الستين.‎ . . .« 
سورة حم السجدة «فصلت». عند قول‎ - ٠ 
الله تعالى : «. . وهم لا يسأمسون» من الآية‎ 
. الثامنة والثلاثين‎ 

هذا على ما ذهب إليه الجمهور لفعل ابن 
عباس رضي الله عنهماء وقيل : إن السجود يكون 
عند قوله تعالى : إن كنتم إياه تعبدون# عند 
تمام الآية السابعة والثلاثين. وهو المشهور عند 
المالكية . )١‏ 


مواضع السجود المختلف فيها: 
اختلف الفقهاء في سجود التلاوة عند خحمسة 
مواضع من القران الكريم هي : 


: السحدة الثانية في سورة الحج‎ - ١ 
: اختلف الفقهاء في السجود عند قوله تعالى‎ 8 


2,514 /١ والمجموع 4/ 9ه. والمغني‎ 017/١ الدسوقي‎ )١( 
086 /١ وكشاف القناع 1 ومطالب أولي النبى‎ 


سحود التلاوة .م 94 


ا ا لاح لل ل ل 000 


«إياأيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. . .» الخ . 
فذهب الشافعية والحنابلة إلى أن في سورة 

الحج سجدتين», إحداهما التى تقدمت في المتفق 

عليه والأخرى عند قوله تعالى : #ياأيها الذين 

5 5 

امنوا اركعوا واسجدوا# وهى الآية السابعة 

والسبعون . 


لماروي عن 9 عقبة بن عامر رضي الله تعالى 


عنه قال: قلت يارسول الله : فضلت سورة . 


الحج بأن فيها سجدتين؟ قال: «نعم. من لم 
يسجدهما فلا يقرأهما('" ولأنه قول عمر وعلي 
وعبدالله بن عمر وأبي الدرداء وأبي موسى 
رضي الله عنهم , وأبي عبد ال رحمن السلمي ‏ 
وأبي العالية وزر بن حبيش. قال ابن قدامة: لم 
نعرف لهم مخالفا في عصرهم. وقد قال أبو 
إسحاق السبيعي التابعي الكبير: أدركت 
الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج 
سجدتين, وقال ابن عمر رضي الله تعالى 
عنبم: لوكنت تاركا إحداهما لتركت الأولى . 
وذلك لأنها إخبار. والثانية أمر. ” 

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا سجود في 
هذا الموطن. واستدلوا بها روي عن أبي بن 


)١(‏ حديث عقبة بن عامر: «فضلت سورة الحسج». أحرجه 
الترمذي ("/ ١ه‏ -ط الحلبي) وقال: «هذا حديث ليس 
إسناده بذاك القوي». 

(؟) المجموع 57/4. والقليوبي ,0/١‏ والمغني 518/١‏ 
لحل 


ومعموةثةومه ووممويةة يم نموم وواو مث ووو مو ند رن م ووو نوو و ووووو د 6ثمثوموءم 5606292 


كعب رضي الله تعالى عنه أنه عد السجدات 
التي سمعها من رسول اللهوكة , وعد في الحج 
سجدة واحدة. وعن عبدالله بن عباس 
وعبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهم قالا : 
سجدة التلاوة في الحج هي الأولى . والثانية 
سجدة الصلاة, ولأن السجدة متى قرنت 
بالركوع كانت عبارة عن سجدة الصلاة ى) في 
قول الله تعالى : ويا مريم اقنتي لربك واسجدي 
واركعي مع الراكعين)0'' ولعدم سجود 8 
المدينة وقرائهم فيها. ") 


: سجدة سورة (ص)‎ "١ 
ذهب الحنفية والمالكية إلى مشروعية‎ 4 
السجود للتلاوة في سورة (ص). لكن الحنفية‎ 
قالوا في الصحيح عندهم : إن السجود عند قول‎ 
الله تعالى : «فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى‎ 
)©9 وحسن ماب».‎ 

وقالالمالكية: السجود عند قول الله 
عز وجل : «. . . وظن داود أن| فتناه فاستغفر ربه 
وتسرراكعنا وأننات0© وهو المعتمد فى المذهب 
خلافا لمن قال السجود عند قول الله تعالى :. 


. الآية 47 من سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع ,.197/1١‏ وفتح القدير ٠ "81 /١‏ جواهر 
الإكليل /١‏ الا 

() الآية 6؟ من سورة (ص) . 

(5) من الآية 4؟ من سورة (ص) . 


ال ل ل 1 ا ل ل ف ل ل ل اح حل 000 


0. . وحسن ماب)»). ومن المالكية من اختار 
السجود في الأخيرفي كل موضع مختلف فيه 
ليخرج من الخلاف . 

واستدل الحنميةلمذهبهم. باروى ابن 
عباس رضي الله تعالى عنها أن النبي َك سجد 
لومي الزن كيح اعد ان صغيد 
رضي الله تعالى عنه قال: «رأيت رؤيا وأنا 
أكتب سورة (ص) فلم| بلغت السجدة رأيت 
الدواة والقلم وكل شيء بحضرتي انقلب 
ساجداء فقصصتها على رسول الله يل فلم 
يزل يسجد بها. 9" قال الكمال بن المهمام في 
الاستدلال بالحديث: فأفاد أن الأمر صار إلى 
المواظبة عليها كغيرها من غير ترك . 

واستدلواكذلك با روي عن عثمان 
رضي الله تعالى عنه أنه قرأ في الصلاة سورة 
(ص) وسجد وسجد الناس معه. وكان ذلك 
بمحضر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 
ول ينكر عليه أحد. ولولم تكن السجدة واجبة لم 
جاز إدخاها في الصلاة . 

وقالوا: كون سبب السجود في حقنا الشكر 
لآ يناني الوجوب. فكل الفرائض والواجبات إنما 


.١ حديث ابن عباس : « أن النبي يَكلنسجد ني (ص)‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح مه دط السلفية).‎ 

(1) حديث أبي سعيد : «رأيت رؤياء». أخرجه أحد ("/ تلاء 
4 ط الميمنية) وأورده الهيثمي في المجمع (7/ 7814 ط 
القدسي) وقال: رجاله رجال الصحيح . 


وموم وو يرو وعس بوجوو م وله ووو و درم ووم م مون ووو وم مووود عورم دنه 


وجبت شكرا لتوالي النعم. 
شكرا. 9) 

وذهب الشافعية في المنصوص الذي قطع به 
جمهورهم والحنابلة في المشهورني المذهب ‏ 
إلسى أن سجدة (ص) ليست من عزائم 
السجود. أي ليست من متأكداته ‏ فليست 
سجدة تلاوة ولكنهبا سجدة شكر. لما روى أبو 
داود عن أبى سعيد رضي الله تعالى عنه قال: 
قرأ رسول الله كك وهو على المنبرر(ص).ء فل) 
بلغ السجدة نزل فسجد. وسجد الناس معه. 
فلم| كان يوم اخر قرأها فل) بلغ السجدة تشزن 
الناس للسجود ‏ أي تأهبوا له فقال النبي َكل : 
«إنما هي توبة نبي . ولكني رأيتكم تشزنتم 
للسجود» فنزل فسجد وسجدواء”"' وروى 
النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهها 
أن النبي يلق سجد في (ص) وقال: «وسجدها 
داود توبة.» ونسجدها شكراء . ”7 

وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهها قال: (ص) ليست من عزائم 
السجود. ©) 


)١(‏ بدائع الصنائع اول فتح القدير 781/١‏ رد المحتار 
0/1١‏ الدسوقي ١08/١‏ 

(1) حديث : «إنها هي توبة نبي:. أخرجه أبو داود (5/ 11714 - 
تحقيق عزت عبيد دعاس) وإسناده حسن . 

() حديث : «سجدها داود توبة. ونسجدها شكرا». أخرجه 
النسائي (؟7/ ١69‏ ط المكتبة التجارية) . 

(؛4) حديث ابن عباس: ٠‏ (ص)ليستمن عزائم - 


اال ل ل ا 


وقالوا: إذاقرأ(ص) من غير الصلاة 
استحب أن يسجد لحديث أبي سعيد وابن 
عبساس رضي الله تعالى عنهم. وإن قرأها في 
الصلاة ينبغي ألا يسجد. فإن خالف وسجد 
ناسيا أوجاهلا لم تبطل صلاته وسجد للسهو. 
وإن سجددها عامدا عالما بتحريمها في الصلاة 
بطلت صلاته على الأصح من الوجهين. لأنها 
سجدة شكر. فبطلت بها الصلاة كالسجود في 
الصلاة عند تجدد نعمة. ومقابل الأصح : 
لا تبطل لأنهبا تتعلق بالتلاوة فهي كسائر 
سجدات التلاوة.» ولوسجد إمامه في (ص) 
لكونه يعتقدها فثلاثة أوجه أصحها: لا يتابعه 
بل إن شاء نوى مفارقته لأنه معذور. وإن شاء 
ينتظره قائم| كما لوقام إلى خامسة. فإن انتظره لم 
يسجد للسهو لأن المأموم لا سهوعليه. والثاني : 
لا يتابعه أيضاء وهو مخير في المفارقة والانتظار. 
فإن انتظره سجد للسهو بعد سلام الإمام. لأنه 
يعتقد أن إمامه زاد في صلاته جاهلاء وأن 
لسجود السهوتوجها عليهما فإذا أخل به الإمام 
سجد المأموم . والشالث: يتابعه في سجوده في 
(ص) لتأكد متابعة الإمام . 

ومقابل المنصوص الذي قطع به جمهور 
الشافعية ومقابل المشهور في المذهب عند الحنابلة 


أن سحدة (ص) سجحدة ثتلاوة من عزائم 


3 السجود ا. أخرجه البخاري (الفتح 0ه 3 طُ 
السلفية) . 


فاون فور رو ووه ممميورر ره وو اوور ب ورور ووو وو مالعاو روه 


السجود. وهوقول أبي العباس دن سريج وأبي 
عن أمد. يسجد من تلاها أو سمعها!'؟ وذلك 
للارواه أبو موسى وأبوسعيد وعبد الله بن عباس 
رضي الله تعالى عنهم: أن النبي يَكِةِ سجد 
فيها 9) 1 

وينظر حكم السجود في الصلاة من اية 
السجدة في سورة (ص) في بحث: (سجود 
الشكر) . 


” - سجدات المفصل : 

٠‏ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ني اللفصل 
ثلاث سجدات _ المفصل من أول سورة (ق) 
إلى اخر المصحف ‏ أحدها في آخر النجم. 
والثانية في الآية الحادية والعشرين من سورة 
الانشقاق. والثالثة في اخر سورة العلق, لما 
روي عن عمروبن العاص رضي الله تعالى 
عنه: «أنرسول الله يَكِةٍ أقرأه حمس عشرة 
سجلدة منها ثلاث في المفصل». 7" ولاروى 


)0( اللجموع 50/5 - الى نهاية المحتاج اإلافلف المغني 
1/1" 

(؟) حديث أبي سعيد وابن عباس تقدم تخريجها انفا. وأما 
حديث أبي موسى فأورده ابن الهمام في فتح القدير (1/ 7/1 
ط بولاق) وعزاه إلى مسند أبي حنيفة للحارثي . 

(*) حديث عمرو بن العاص: «أن رسول الله أقرأه مس عشرة 
سجدة». أخرجه أبوداود (؟/ ١٠١‏ تحقيق عزت عبيد 
دعاس) وضعفه عبد الحق الأشبيلٍ وابن القطان. كذا في 
التلخيص لابن حجر (7/ 4 ط شركة الطباعة الفنية) . 


-15١4- 


اللا ل ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا 0 0 1 1 ا لل 1ل ا ا 0 


أبورافع قال: صليت خلف أبي هريرة العتمة 
فقرأ «إذا السماء انشقت» فسجدء. فقلت: 


ما هذه السجدة؟ فقال: «وسجدت بها خلف 
أبي القاسمكل. فلا أزال أسجد فيها حتى 
ألقاه. © وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله 
تعالى عنه قال: «سجد نافع مع رسول الله كك 
5 «إذا السماء انشقت» وداقرأ باسم وفلف 9؟؟ 
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه 
. «أن النبي يك قرأسورة النجم فسجد بهاء 
وما بقي أحد من القوم إلا سجد».”" ولأن اية 
سورة النجم : «فاسج دوا لله واعبدوا» واية اخر 
سورة العلق : «كلا لا تطعه واسجد واقترب» 
وكلتا الآيتين أمر بالسجود (*) 


ومشهور مذهب مالك أنه لا سجود في شيء 
من المفصل, واستدلوا بها روى زيد بن ثابت 
رضي الله تعالى عنهقال: «قرأت على 


)١(‏ حديث أبي رافسع : «صليت خلف أبي هريرة العتمة». 
أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 064 ط السلفية) ومسلم 
407/1 -ط الحلبي) . 

)١(‏ حديث أبي هريرة: «سجدنا مع رسول الله في (إذا السماء 
انشقت#» أخرجه مسلم  105/١(‏ ط الحلبي). . 

(5) حديث عبد الله بن مسعود: «أن النبي يك قرأ سورة 
النجم». أخرجه البخاري (الفتح ؟/ هه ط السلفية) 
ومسلم 405/١‏ -ط الحلبي) . 

(4) المجموع 57/4 5 . بدائع الصنائع /١‏ 197. والمغني 
ا" 


ومموو و ممووو ووم موه وو ووو ومو ووووء دوو ووو ووو دونه 5999366626 


النبي يكلِ النجم فلم يسجد»''' وبما روي عن 
ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم قالا : لين 
في المفصل سجدة». وبا أخرج ابن ماجة عن 
أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: 
«وسجدت مع النبي ككل إحدى عشرة سجدة 
ليس فيهامن المفصل شيء: الأعراف. 
والرعد, والنحل. وبني إسرائيل. ومريم. 
والحج. وسجدة الفرقان». وسورة النمل. 
والسجدة, وفي (ص) وسجدة الحواميم»”") 
ولعمل أهل المدينة لعدم سجود فقهائها وقرائها 
في النجم والانشقاق. 9 

وا معتمد عند المالكية أن المصلي إذا سجد 
للتلاوة في ثانية الحج أوفي سجدات المفصل لم 
تبطل صلاته للخلاف فيهاء وقيل: تبطل 
صلاته إلا أن يكون مقتديا بمن يسجدها 
فيسجد معه. فإن ترك اتباعه أساء وصحت 
صلاته. ولوسجد دون إمامه بطلت صلاته . 

ونقل الزرقاني اتجاهات المالكية في اعتبار 


)١(‏ حديث زيد بن ثابت: «قرأت على النبي يَكِةِ النجم فلم 
يسجد». أخرجه البخاري (الفتح ؟/ 004 ط السلفية) 
ومسلم  4057/١(‏ ط الحلبي) . 

() حديث أبي الدرداء: «سجدت مع النبي يَلِِ إحدى عشرة 
سجدة» . أخرجه ابن ماجة /١(‏ 770 ط الحلبي) وضعف 
إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة  7١١/١(‏ ط دار 
الجنان) . 

() تفسسير القسرطبي /٠/‏ /ا "ا جواهر الإكليل ١/الاء‏ 
والدسوقي 704/١‏ 


7ه 


لحلاف في مشروعية السجود في ثانية الحج 
وسجدات المفصل الثلاث حقيقيا أوغير 
حقيقي. فقال: جمهورالمتأخرين على أن هذا 
النلاف حقيقي وهوظاهر المصنف ‏ خليل - 
وعليه فيمنع أن يسجدها ني الصلاة. قال سند : 
لأنه يزيد فيها فعلا تبطل بمثله. وسميت 
الاحدى عشرة عزائم مبالغة في فعل السجود 
محافة أن تترك . وقيل : إن الخلاف غير حقيقي 
والسجود في جميعها. إلا أنه في الإاحدى عشرة 
اكدء ويشهد له قول الموطأ: عزائم السجود 
إحدى عشرة أي المتأكد منها )'١(‏ 


كيفية سحود التلاوة : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أن سجدد التلاوة يحصل 
بسجدة واحدة, وذهب جمهورهه إلى أن 
السجدة للتلاوة تكون بين تكبيرتين. وأنه 
يشترط فيها ويستحب طاما يشترط ويستحب 
السجدة الصلاة من كشف الحبهة والمباشرة مها 
باليدين والركبتين والقدمين والأنف. ومجافاة 
المسرفقين من الجنبين والبطن عن الفخدين». 
ورفع الساجد أسافله عن أعاليه وتوجيه أصابعه 
إلى القبلة. وغيرذلك . 
لكنهم اختلفوا في تفصيل كيفية أداء السجود 


5/٠/١ الزرقاني‎ ."08/١ الدسوقي‎ )١( 


لاب ب ا ل ااا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 ااا 0ك 


للتلاوة اختلافا يحسن معه إفراد أقوال كل 
مذهب ببيان : ْ 

ذهب الحنفية إلى أن ركن سجدة التلاوة 
السجود أو بدله مما يقوم مقامه كركوع مصل 
وإيماء مريض وراكب . 

وقالوا: إن سجدد التلاوة سجدة بين 
تكسيرتين مسنونتين جهراء واستحبوا له ا خرور 
له من قيام » فمن أراد السجود كبرولم يرفع يديه 
وسجد ثم كبرورفع رأسه اعتبارا بسجدة 
الصلاة. لما روي عن عبدالله بن مسعود 
رضى الله تعالى عنه أنه قال للتالي : إذا قرأت 
سجددة تكيروالستجد: أذ رفغت رايلك فك 
والتكبيرتان عند ال هوي للسجود وعند الرفع منه 
مندوبتان لا واجبتان. فلا يرفع الساجد فيهم| 
يديه, لأن الرفع للتحريم. ولا تحريم لسجود 
التلاوة» وقد اشترطت التحريمة في الصلاة 
لتوحيد الأفعال المختلفة فيها من قيام وقراءة 
وركوع وسجود., وبالتحريمة صارت فعلا 
واحداء وأما سجدة التلاوة فىاهيتها فعل واحد 
فاستغنت عن التحريمة, ولأن السجود وجب 
تعظيا لله تعالى وخضوعا له عز وجل . 

وتؤدى سجدة التلاوة ‏ عند الحنفية ‏ في 
الصلاة بسجود أوركوع غيرركوع الصلاة 
وسجودهاء وتؤدى بركوع الصلاة إذا كان 
الركوع على الفورمن قراءة اية أوايتين وكذا 
الثلاث على الظاهر, وكان المصلي قد نوى كون 


7595١‏ سه 


ا ا لح ا 00 


الركوع لسجدد التلاوة على الراجح. وتؤدى 
بسجود الصلاة على الفوروإن ل ينوء ولونواها 
الإمام في ركوعه ولم ينوها المؤتم لم تجزهء ويسجد 
إذا سلم الإمام ويعيد القعدة. ولوتركها فسدت 
صلاته. وذلك في الجهرية, والأصل في أدائها 
السجودء وه وأفضلء ولوركع المصلي لما على 
الفوررجازء وإن فات الفورلا يصح أن يركع لها 
ولوفي حرمة الصلاة» فلابد لها من سجود خاص 
مها مادام في حرمة الصلاة. لأن سجدة التلاوة 
صارت دينا والدين يقضى با له لا | عليه, 
والركوع والسجود عليه فلا يتأدى به الدين, 
وإذا سجد للتلاوة أوركع لها على حدة فورا يعود 
إلى القيام» ويستحب أن لا يعقبه بالركوع بل 
يقرأ بعد قيامه ايتين أوثلاثا فصاعدا ثم يركع , 
وإن كانت السجدة من آخر السورة يقرأمن 
سورة أخرى ثم يركع . 
أما في خارج الصلاة فلا يجزىء الركوع عن 
سجود التلاوة لاقياسا ولا استحسانا كما في 
البدائع » وهو المروي في الظاهر. ') 
وذهب المالكية إلى أن سجدة التلاوة شاببت 
الصلاة. ولذا شرط لما ماشرط للصلاة من 
الطهارة وغيرهاء وشاببت القراءة لأنها من 
توابعها. ولذا تؤدى ‏ كالقراءة ‏ بلا إحرام. أي 


.978١0/١ريدقلاحتف‎ 2518-8616 /١ ردالمحتار‎ )١( 
14/١ اول 7 ول بدائع الصنائع‎ 
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بغي ر تكبير للإحرام مع رفع اليدين عنده زيادة 
على التكبير للهوي والرفع. وبلا سلام على 
المشهور. 

وعدم مشروعية التسليم في سجدة التلاوة 
لا يعني عدم النية لما لأن سجدة التلاوة صلاة 
والنية لابد منهافي الصلاة بلا نزاع» والنية 
لسجذة التلاوة هي أن ينوي أداء هذه السنة التي 
هي السجدة., قال الزرقاني: ويكره الإحرام 
والسلام. لكن يبعد أويمنع أن يتصورهويه 
لسجدة التلاوة من غير استحضار نية لتلك 
السجدة. 

وقالوا: وينحط الساجد لسجدة التلاوة من 
قيامء ولا يجلس ليأتي بها منهء وينزل الراكب. 
ويكبر لخفضه في سجوده والرفع منه إذا كان 
بصلاة» بل لوبغير صلاة. خلافا لمن قال: إن 
من سجد للتلاوة بغيرصلاة لا يكير خفض 
ولا لرفع » وقال بعض الشراح : الظاهر أن حكم 
هذا التكبير السنية. ويؤيده أن سجدة التلاوة 
في الصلاة من جملة الصلاة والتكبيرفيها سنةء 
وقال غيرهم: إنه مستحب. ولا يكفي عن 
سجدة التلاوة ‏ عندهم ‏ ركوع., أي لا يجعل 
الركوع بدلا أوعوضا عنهاء سواء أكان في صلاة 
أم لا. 

وإن ترك سجدة التلاوة عمدا وقصد الركوع 
الركني صح ركوعه وكره له ذلك. وإن تركها 
سهوا عنبا وركع قاصدا الركوع من أول الأمر 


-29؟19ه 


فذكرها وهو راكع اعتد بركوعه فيمضي عليه 
ويرفع لركعته عند مالك من رواية أشهب. 
لآ عند ابن القاسم فيخر ساجداء ثم يقوم فيقرأ 
شيئا ويركع. ويسجد بعد السلام إن كان قد 
اطمأن بركوعه الذي تذكر فيه تركها لزيادة 
الركوع . ") | 

وقال الشافعية: الساجد للتلاوة إما أن يكون 
في الصلاة أوفني غير الصلاة : 


أ في الصلاة : 

من أراد السجود للتلاوة وهوني الصلاة. 
إماما كان أومنفردا أومأموماء نوى السجود 
بالقلب من غير تلفظ ولا تكبيرللافتتاح لأنه 
متحرم بالصلاة» فإن تلفظ بالنية بطلت صلاته 
كا لوكبربقصد الإحرام. والنية واجبة في حق 
الإمام والمنفرد ومندوبة في حق المأموم لحديث : 
«إنها الأعمال بالنيات» . 9) 

وقال ابن الرفعة والخطيب (لعله الشربيني) : 
لا يحناج في هذا السجود إلى نية: لأن نية 
الصلاة تنسحب عليه وتشمله بواسطة شموها 
٠‏ اراد 


)١(‏ شرح الزرقاني وحاشية البناني 7171/١‏ 717/7 وجواهر 
الإكليل /١‏ ١/ا.‏ الدسوقي 7١5/١‏ 

(؟) حديث: «إنما الأعمال بالنيات». أخرجه البخاري (الفتح 
1ط السلفية) ومسلم (/ ١6186‏ ط الحلبي) من 
حديث عمر بن المخطاب ولفظ مسلم : «بالثية» . 


وفوي هونم نووم دوع رويره فمر نووم ينارو ون ةو مرو ممو و مموووةووورو يولم وو موب دام مرة 


ويستحب له أن يكبرفي الحوي إلى السجود 
ولا يرفع اليد لأن اليد لا ترفع في الحوي إلى 
السجدد في الصلاة. ويكبر عند رفعه رأسه من 
السجود | يفعل في سجدات الصلاة . 

وإذا رفع رأسه من السجدد قام ولا يجلس 
للاستراحة, فإذا قام استحب أن يقرأ شيئا ثم 
يركع» فإن انتصب قائما ثم ركع بلا قراءة جاز 
إذا كان قد قرأ الفاتحة قبل سجوده. ولا خلاف 
في وجسوب الانتصاب قائماء لأن الحموي إلى 
الركوع من القيام واجب. قال النووي: وفي 
الإبانة والبيان وجه أنه لورفع من سجود التلاوة 
إلى الركوع ولم ينتصب أجزأه الركوع . وهوغلط 
نبهت عليه لثلا يغتربه. 7) 


ب في غير الصلاة : 

من أراد السجود للتلاوة وهوفي غير الصلاة 
نوى السجود. لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» 
واستحب له التلفسظ بالنيسة» ثم كبر لإحمرام 
رافعا يديه حذو منكبيه كا يفعل في تكبيرة 
الإحرام في الصلاة» ثم كبرللهوي للسجود بلا 
رفع ليديه. وسجد سجدة واحدة كسجدة 
الصلاة, ورفع رأسه مكبراء وجلس وسلم من 
غير تشهد كتسليم الصلاة. 

وقالوا: أركان السجود للتلاوة في غير الصلاة 


5١8/١ المجموع 2 5, القليوبي وعميرة‎ )١( 


لومم مويه م مويو ةيمو يم وو وه مو م ةرو هومن مو تن وميم ين و ون رمم مهمه مم م همي م مين 


أربعة: النية.» وتكبيرة الاحرام. والسجدة. 
والسلام . 9) 

وقال الحنابلة : من أراد السجود للتلاوة يكبر 
للهوي لا للاحرام ولو خارج الصلاة. خلافا 
لأبي الخطاب. لحديث ابن عمر رضي الله 
تعالى عنهما: «كان يَكةيقرأ علينا القران فإذا مر 
بالسجدة كبروسجد وسجدنا معه» .29 وظاهره 
أنه كبرمرة واحدة., ويكبر الساجد للتلاوة إذا 
رفع من السجود لأنه سجود مفرد فشرع التكبير 
في ابتدائه وفي الرفع منه كسجود السهووصلب 
الصلاة». ويجلس في غير الصلةة إذا رفع رأسه 
من السجود. لأن السلام يعقبه فشرع ليكون 
سلامه في حال جلوسه, بخلاف ما إذا كان في 
الصلاة. ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه 
على الصحيح من المذهب. وعن أمد أن 
الفولم رم 1 


القيام لسجود التلاوة : 
١‏ اختلف الفقهاء فيم) يستحب لمن أراد 
السجود للتلاوة في غير الصلاة. هل يقوم 


)١(‏ المجموع 54/4 56., نهاية المحتاج 7/ 046 القليوبي 
لا" 

(؟) حديث ابن عمر: «كان يكل يق رأعلينا القران. فإذا مر 
بالسجدة كبر وسجد» . أخرجه أبو داود (1/ 1١75‏ تحقيق 
عزت عبيد دعماس) وضعف ابن حجر أحد رواته كما في 
التلخيص (7/ 4 ط شركة الطباعة الفنية). 

(") كشاف القناع 44/١‏ ., الإنصاف 148/7 


لع مم افع 6ق مامه وك عه فهو هع فاع هو يع 8 كو م يمظن ةو لمهي ع ف وو اجو هم عوعووء «عحه اوا 968 


فيستوي قائم| ثم يكبرومبوي للسجود, أم لا: 

ذهب الحنابلة وبعض متأخري الحنفية وهو 
وجه عند الشافعية إلى أنه يستحب لمن أراد 
السجود أن يقوم فيستوي ثم يكبرويخر ساجداء 
لأن الخرور سقوط من قيام» والقران الكريم ورد 
به في قول الله تعالى : 8 . . . إذا يتلى عليهم 
يخرون للأذقان سجدا» . 9) 

ولا ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنهادأنها 
كانت تقرأ في المصحف. فإذا مرت بالسجدة 
قامت فسجدت» 9( وتشبيها لسجدة التلاوة 
بصلاة النفل . 

والأصح من الوجهين عند الشافعية أنه 
لا يستحب لمن يريد السجود للتلاوة أن يقوم 
فيستوى ثم يكبر ثم بوي للسجود. وهواختيار 
إمام الحرمين والمحققين, قال الإمام : ول أر لهذا 
القيام ذكرا ولا أصلاء وقال النووي : لم يذكر 
الشافعي وجمهور الأصحاب هذا القيام ولا ثبت 
فيه شيء يعتمد مما يحتج به. فالاختيار تركه. 
لأنه من جملة الملحدثات. وقد تظاهرت 
الأحاديث الصحيحة على الغبي عن 
المحذئات :9 
)١(‏ من الآية ٠١/‏ من سورة الإسراء. 
(1) أثر عائشة : «أنها كانت تقرأ في المصحف» . أخرجه ابن أبي 

شيبة 444/7 ط مطبعة العلوم الشرفية حيدر أباد) 

وضعفه النووي في المجموع (7/ 514 ط المنيرية) . 


() بدائع الصنائع 147/١‏ المجموع 4/ 16. مطالب أولي 
النبى ١ 685/١‏ 


7554 هه 


١54 - ١7 سجود التلاوة‎ 


ل ا ا ف ا ا ا 0 000 


التسبيح والدعاء في سجود التلاوة : 

3 من يسجد للتلاوة إن قال في سجوده 
للتلاوة ما يقوله في سجود الصلاة جاز وكان 
حسناء وسواء فيه التسبيح والدعاء؛ ويستحب 
أن يقول في سجوده ما روت عائشة رضي الله 
تعالى عنها قالت: «كان رسول اليك يقول في 
سجود القران: سجد وجهي للذي خلقه وشق 
سمعه وبصره بحوله وقوته»2'7 وإن قال: اللهم 
اكتب لي مها عندك أجرا واجعلها لي عندك 
ذخصراء وضع عني بها وزراء واقبلها مني كما 
قبلتها من عبدك داود عليه السلام فهوحسد9) 
لما روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: 
«جاء رجل إلى النبي يل فقال: يارسول الله : 
إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف 
شجرة فسجدت. فسجدت الشجرة لسجودي 
فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك 
أجراء وضع عني بها وزراء واجعلها لي عندك 
ذخراء وتقبلها مني ى| تقبلتها من عبدك داود. 
قال ابن عباس : فقرا لني 4 سجدة ثم سجد 


)١(‏ حديث عائشسة: وكان رسول للهكيةِ يقول في سجود 
القرآن». أخرجه الترمذي (7/ 474 ط الحلبي) وقال: 
حديث حسن صحيح . 

)١(‏ أي كما قبلت من داود عليه السلام السجدة لا بوصف 
سجدة التلاوة. لأن سجدته كانت شكرا لله تعالى أن أراه 
الحق في الزوجة ببعث الملكين يختصمان. شرح الزرقاني 
/77” 


مهمه هوم ووس مرو روم وم معو نثوو ند مونو م ودين ووو وموم مد وو ودود بودنمو ونون د نومره 


فسمعته وهوساجد يقول مثل ما أخبره الرجل ' 
عن قول الشجرة». 2١‏ ونقل عن الشافعي أن 
اختياره أن يقول الساجد في سجدد التلاوة : 
«سبحان ربنا إن كان وعد ربنالمفعولا» قال 
النووي : وظاهر القران يقتضي مدح هذا فهو 
حسن . وقال المتولي وغيره من الشافعية : ويسن 


أن يدعو بعد التسبيح . 9) 


التسليم من سجود التلاوة : 
5 اتفق الفقهاء على أنه لا تسليم من سجود 
التلاوة إذا كان في الصلاة, واختلفوا في التسليم 
منه فْ غير الصلاة . 
فذهب الحنفية, وهوالمشهورعند المالكية. 
والقول المقابل للأصح عند الشافعية» ومقابل 
المختار عند الحنابلة, إلى أنه لا تسليم من 
سجدد التلاوة في غير الصلاة» كا لا يسلم منه 
في الصلاة, ولأن التسليم تحليل من التحريم 
للصلاة, ولا تحريمة ها عند الحنفية ومن 
وافقهم, فلا يعقل التحليل بالتسليم. 
والأصح من القولين عند الشافعية, والمختار 


)١(‏ حديث ابن عباس : «جاء رجل إلى النبي يكل فقسال: 
يارسول الله إني رأيتني الليلة». أخرجه الترمذي (؟/ 477 
طّ الحلبي»” وحسنه ابن حجر كما في الفتوحات لابن علان 
77/9 _ط المنيرية) . 

)١(‏ شرح الزرقاني ,.77/7/١‏ المجموع 4/ 54 56, أسنى 
المطالب 148/1١‏ . كشاف القناع 4144/١‏ 


6؟؟17 .هه 


سحود التلاوة ه6١‏ 


ا ا ل حل لل 00 


بن اكت عند الحنابلة» ومقابل المشهور عند 
المالكية: أنه يجب التسليم من سجدد التلاوة 
لأنه صلاة ذات إحرام فافتقرت إلى السلام 
كسائر الصلوات” لحديث : «مفتاح الصلاة 
الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم». 9 


السحود للتلاوة خلف التالي : 


٠١‏ - ذهب الحنفية إلى أنه إذا قرأ الرجل في غير 
صلاة آية السجدة ومعه قوم. فالسنة في أداء 
سجدة التلاوة أن يتقدم التالي ويصف 
السامعؤن خلفه. فيسجد التالي ثم يسجد 
السامعون, لا يسبقونه بالوضع ولا بالرفع . لأن 
التالي إمام السامعين. لما ورد عبن النبي يك «أنه 
تلا على الم رسجدة فنزل وسجد وسجد الناس 
معه»”” وفيه دليل على أن السامع يتبع التالي في 
السجدة؛ ولاروي عن عمر رضي الله تعالى 
عنه أنه قال للتالي : كنت إمامنا لوسجدت 
لسجدنا معك. وليس هذا اقتداء حقيقة بل 
صورة» ولذا يستحب ألا يسبقوه بالوضع 


)١(‏ بدائسع الصنائع .147/١‏ شرح الزرقاني /١‏ الاا. 
الملجصوع 55/4 - 55. تفسير القرطبي .08/١‏ كشاف 
القناع 448/١‏ 

(؟) حديث : «مفتاح الصلاة الطهور» . أخرجه الترمذي /١(‏ 9 
ط الحلبي) من حديث علي بن أبي طالب وإسناده حسن . 

(*) تقدم تخريجه (ف/ 9). 


مومه ه ةمه ووس موس و روه وو ني ن ورور ين ووو و ةورث ومو ون ومموور نوهو مد ةودن نوملد ندند مده 


ولا بالرفع, فلوكان حقيقة ائتمام لوجب ذلك» 
ولوتقدم السامعون على التالي أوسبقوه بالوضع 
أو بالرفع أجزأهم السجود للتلاوة لأنه مشاركة 
بينه وبينهم في الحقيقة. ولذا لوفسدت سجدة 
التاللي بسبب من الأسباب لا يتعدى الفساد إلى 
الباقين  )١(‏ 

0 المالكية: يسن أن يسحد 0 


وسواء أجلس 0 اناس حسن قراءته 


أم لا 
ويسجد قاصد الماع كرا أوتى, فإن ل 
ويشترط لسجود المستمع أن يجلس ليتعلم 


من القارىء ايات القران الكريم. أو أحكامه 
ومحارج حروفه. فإن جلس المستمع لمجرد 
الثواب أوللتدبر والاتعاظ. أوالسجود فقط. 
فلا يجب السجود عليه 

كا يلزم السامع السجود ولوترك القارىء 
السجدة سهواء لأن تركه لا يسقط طلبه من 
الآخر.ء إلا أن يكون إماما وتركه. فيتبعه 
و 

وسجودد القارىء ليس شرطا في سجود 


المستمع إن صلح القارىء ليؤم . 9 


8935/١ فتح القدير‎ ,.19- 1١97/١ بدائع الصنائع‎ )١( 


لل بي ل ا ل ل ل ل ا ا ا ا 00 


وقال الشافعية: إذا سجد المستمع في غير 
صلاة مع القارىء لا يرتبط به ولا ينوي الاقتداء 
به وله السرفع من السجود قبله. قال الزركشي : 
وقضية ذلك منع الاقتداء به لكن قضية كلام 
القاضي والبغوي جوازه. وقال القليوبي: 
لا يتوقف سجود أحدهما على سجود الآخر. 
ولا يسن الاقتداء ولا يضر )١(‏ 

وقال الحنابلة : شرط لاستحباب السجود أي 
في غير الصلاة كون القارىء يصلح إماما 
للمستمع فلا يسجد مستمع إن لم يسجد التالي 
ولا قدامه أوعن يساره مع خلويمينه لعدم 
صحة الائتمام به إذن. ولا يسجد رجل بتلاوة 
امرأة وخنثى لعدم صحة ائتمامه بهماء ولا يضر 
رفع رأس مستمع قبل رأس قارىء. وكذا 
لا يضر سلامه قبل سلام القارىء. لأنه ليس 
إماما له حقيقة بل بمنزلته وإلالما صح ذلك. 
وأماالمأموم في الصلاة فلا يرفع قبل إمامه 
كسجود الصلب: 9) 


ما يقوم مقام سحود التلاوة : 
5 ذهب الفقهاء إلى أنه لايجزىء حال 
القدرة والاختيار ‏ عن السجود للتلاوة في غير 


)١(‏ المجموع 4/؟/. روضة الطالبين 287/١‏ أسنى 
المطالب .148/١‏ القليوبي ٠١17/١‏ 
)١(‏ مطالب أولي النبى /١‏ 087 - 584 


عوقفمي وعم عينص ف موي ريرج ووو دور و و ورين ثور رم ممم و ومفوو نممو وين ونير ووو فل تبر مره 


الصلاة ركوع أونحوه. على تفصيل مرفي كيفية 
السجود. 


وقال القلينوبي من الشافعية : يوم مقام 
السجود للتلاوة أو الشكرما يقوم مقام التحية لمن 
لم يرد فعلها ولومتطهراوهو: سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير. 

ونقل ابن عابدين عن التتارخانية أنه 
يستحب للتالي أو السامع إذا لم يمكنه السجود 
أن يقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير. 

قال الشبراملسي : سئل ابن حجر عن قول 
الشخص : سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير. عند ترك السجود لأآية السجدة لحدث 
أو عجزعن السجود كما جرت به العادة عندنا 
هل يقوم الإتيان مها مقام السجود ىا قالوا بذلك 
في داخل المسجد بغيروضوء أنه يقول: سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. . الخ . 
فإنها تعدل ركعتين كما نقله الشيخ زكريا في شرح 
الروض عن الإحياء, نأجاب بقوله: إن ذلك 
لا أصل له فلا يقوم مقام السجدة بل يكره له 
ذلك إن قصد القراءة ولا يتمسك با في 
الإحياء. أما أولا فلأنه لم يرد فيه شيء وإنا قال 
الغزالي : إنه يقال: إن ذلك يعدل ركعتين في 
الفضل . وقال غيره : إن ذلك روي عن بعض 
السلف. ومثل هذا لا حجة فيه بفرض صحته 


-7137- 


فكيف مع عدم صحته . وأما ثانيا فمثل ذلك لو 
صح عنهيقِةِ لم يكن للقياس فيه مساغ . لأن قيام 
لفظ مفضول مقام فعل فاضل محض فضل . 
فإذا صح في صورة لم يجز قياس غيرها عليها في 
ذلك. وأماثالكا فلآن الألفاظ التي ذكروها في 
التحية فيها فضائل وخصوصيات لا توجد في 
غبرها. اه. وهويقتضي أن سبحا الله 
والحمد لله. . الخ. لا يقوم مقام السجود وإن 
قيل به في التحية لما ذكره . ١‏ 


سجود المريض والمسافر للتلاوة : 
١7‏ - ذهب الفقهاء إلى أن المريض الذي 
لا يستطيسع السجود يجزئه في سجود التلاوة 
الإيهاء بالسجود لعذره . 

وقالوا: إن المسافر الذي يسجد للتلاوة في 
صلاته على الراحلة يجزئه الإيماء على الراحلة 
تبعا للصلاة . 1 

أما المسافر الذي يريد السجود للتلاوة على 
الراحلة في غير صلاة ففيه خلاف : ذهب جمهور 
الفقهاء إلى أنه يومىء بالسجود حيث كان 
وجهه. لما روى أبوداود عن عبدالله بن عمر 
رضي الله تعالى عنهم|: «أن رسول الله يليه قرأ 


.188/١ بدائع الصنائع‎ ,.0818-81١1/١ رد المحتار‎ )١( 
المجموع 7/5/4. كشاف القناع‎ 0١ الدسوقي‎ 
ونقل رده الشسيراملسي‎ ٠١5/١ القليوبي‎ 0 
. نباية المحتاج)‎ 45 /5( 


مومهو و ني ةو ووس وقوءر نرم وو نواءي و ةو ووم ورم ما وووووة مووود نوو موود م موود 6 د56 


عام الفح سجدة فسجد الناس كلهم . منيم 
الراكب والساجد في الأرض حتى إن الراكب 
ليسجد على يده . 20 ولأن السجود للتلاوة أمر 
دائم بمنزلة التطوع ؛ وصلاة التطوع تؤدى على 
الراحلة. وقد روى الشيخان «أن النبي يَِِ كان 
يسبح (يسجد) على بعيره إلا الفرائض") 
وسومح فيهالمشقة النزول وإن أذهب الإييماء 
أظهر أركان السجود وهو تمكين الحبهة . 

ومقابل الأصح عند الشافعية وهو قول بشر 
من الحنفية أنه لا يجزىء الإيماء على الراحلة 
لفوات أعظم أركان سجود التلاوة وه وإلصاق 
ا لجبهة من موضع السجود. فإن كان في مرقد 
وأتم سجوده جاز. 

والمسافر الذي يقرأ اية السجدة أويسمعها 
وهوماش لا يكفيه الإيماء بل يسجد على 
الأرض عند جمهور الفقهاء. وروي عن بعضهم 
أنه يومىء . 7) 


(1) حديث ابن عمر: «أن رسول اله وَكةّقرأعام الفتسح 
سحدة». أخرجه أبو داود (7/ ١176‏ - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) وأورده المنذري في مختصره (7/ 114 - نشسر دار 
المعرفة) وأشار إلى ضعف أحد رواته . 

(؟) حديث : «أن النبي لكان يسبح على بعسيره». ورد من 
حديث ابن عمر. أخرجه البخاري /١(‏ ه/ه ط السلفية) 
ومسلم (1/ 417 ط الحلبي) . ش 

(") بدائع الصنائع 188-0١‏ الدسوقي 7007/١‏ 
المجموع 4/ “الال نهاية المحتاج ٠٠/7‏ المغني 571/1١‏ 
ا 5317 ش 
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لومم مو مو ل علوم وو ام مر ريلوةه 


ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه 
يكره في الجملة الاقتصار على قراءة اية السجدة 
وحدها دون ما قبلها وما بعدها بقصد السجود 
. فقط. وإنم كره ذلك لأنه قصد السجدة 
لا التلاوة وهو خلاف العمل. وحيث كره 
الاقتصار لا يسجد. 


ولسوقرأ في الصلاة لا بقصد السجود فلا 
كراهة, وكذالوقرأ السجدة في صبح يوم 
الجمعة. وخص الرملي القراءة لسجدة: «ألم 
تنزيل» في صبح الجمعة» فلوقرأ غيرها بطلت 
صلاته إن كان عالما بالتحريم لأنه كزيادة سجود 
في الصلاة عمدا. 7) 


وذهب الحنفية إلى أنه لا بأس بأن يقرأ اية 
السجدة ويدع ما سواهاء لأنه مبادرة إليهاء 
ولأنها من القران وقراءة ما هومن القران طاعة 
كقراءة سورة من بين الور والمستحب أن يقرأ 
معها ايات دفعا لوهم تفضيل اي السجدة على 
غيرها. 9) 


)١(‏ شرح الزرقاني 57/١‏ -/ا/. وجواهر الإكليل 
١‏ » حاشية العدوي .704/١‏ وروضة الطالبين 
"11-١‏ ونباية المحتاج 47/7. والقليوبي 
0١‏ وتحفة المحتاج وأنسنى المطالب 
١8/١‏ 

(؟) بدائع الصنائع ١/؟147١.‏ فتح القدير ١/4577م‏ 


ملم ور و ومس رمم رو تن ةو ون نوو وو نو وو مم يدنم وين موود مودو 


مجحاوزة اية السجدة: 
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره للرجل 
أن يقرأ السورة أوالآبات في الصلاة أوغيرها 
ويدع اية السجدة حتى لا يسجدهاء لأنه لم 
ينقل عن السلف بل نقلت كراهته, ولأنه يشبه 
الاستنكاف. لأنه قطع لنظم القران وتغيير 
لتأليفه. واتباع النظم والتأليف مأموربه» قال 
تعالى : «فإذا قرأناه فاتبع قرانه» . 7 أي 
تأليفه. فكان التغييرمكروهاء ولأنه في صورة 
الفرار من العبادة والاعراض عن تحصيلها 
بالفعل وذلك مكروه. وكذا فيه صورة هجراية 
السجدة وليس شيء من القران مهجورا. 9) 
وقال المالكية: يكره مجاوزة محل السجدة بلا 
سجود عنده لمتطهر طهارة صغرى وقت جواز 
حاء فإن لم يكن متطهرا أو كان الوقت وقت نبي 
فالصواب أن يجاوز الآية بتمامها للا يغير المعنى 
فيترك تلاوتها بلسانه ويمستحضرها بقلبه مراعاة 


لنظام التلاوة 02 


سجود التلاوة قْ أوقات الغبي عن الصلاة : 
٠‏ ذهب الحنفية ‏ في ظاهر الرواية ‏ والمالكية 
والحنابلة في رواية الأثرم عن أحمد ‏ إلى أنه 


١4. / سورة القيامة‎ )١( 

219457 /١ وبدائع الصنائع‎ ,*847-741/١ فتح القدير‎ )١( 
5854 /١ مطااب أولي النبى‎ . 444 /١ كشاف القناع‎ 

إفة جواهر الإكليل »١‏ حاشية الدسوقي .م 


5ه 


سحود التلاوة "٠‏ 


ل ل ل لل ل ل ا ل 0 


لا سجود للتلاوة في الأوقات المنبي عن صلاة 
التطوع فيها لعموم قول النبي ككلِِ : «لا صلاة 
بعد الصبح حتى ترتفع الشمس» ولا صلاة بعد 
العصر حتى تغيب العمين 0 

وعندهم بعد هذا القدر المتفق عليه تفصيل : 

قال الحنفية : لوتلا شخص اية السجدة أو 
سمعها في وقت غيرمكروه فأداها في وقت مكروه 
لا تجرئه. لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص 
كالصلاة, ولوتلاها في وقت مكروه وسجدها فيه 
أجزأه لأنه أداها ىما وجبت, وإن لم يسجدها في 
ذلك الوقت وسجدها في وقت اخر مكروه جاز 
أيضا لأنه أداهاى!ا وجبت لأنها وجبت ناقصة 
وأداها ناقصة. 9) 

وقال المالكية : يجاوز القارىء آية السجدة إن 
. كان يقسرأ وقت النبي ‏ كوقت طلوع الشمس أو 
غروبها أوخطبة جمعة ‏ ولا يسجد على 
الخلاف عندهم في المسألة السابقة ما لم يكن في 
صلاة فرضء. فإن كان في صلاة فرض قرأ 
وسجد قولا واحدا بلا خلاف عندهم لأن 


السجود تبع للفرض .9 


)١(‏ حديث: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس». 
أخرجه البخاري (الفتح 5١/7‏ ط السلفية) ومسلم 
07/1 ط الحلبي) من حديث أبي سعيد الخدري. 
والسياق للبخاري . 

(1) بدائع الصنائع 1957/١‏ 1917-1795 

(*) جواهر الإكليل .77/١‏ العدوي على كفاية الطالب 

م١‎ 


# مف وهو مم ووس ممم و ووم نور تور وير ةن ررم وم رو مم ونمو ون مو فوووا ووم وو و رمدم لين 


وقال الحنابلة: لا يسجد في الأوقات التي 
لا يجوز أن يصب فيها تطوعاء قال الأثرم : 
سمعت أبا عبدالله يسأل عمن قرأ سجود القران 
بعد الفجر وبعد العصرأيسجد؟ قال: لاء 
وعن أحمد رواية أخرى أنه يسجد. 

واستدلوا للراجح - رواية الأثرم ‏ بعموم 
الحديث السابق» وبها روى أبوداود عن أبي 
تميمة ال هجيمي قال: «كنت أقص (أغط) بعد 
صلاة الصبح فأسجد فنهاني ابن عمرء فلم 
أنته, ثلاث مرارثم عاد فقال: إني صليت 
خلف رسول الله يَكِيةِ ومع أبي بكر وعمر وعثمان 
رصي الله أعايم. اقلم , وسيعدوا حدق تطلع 
الشمس» ( وروى الأثرم عن عبدالله بن 
مقسم أن قاصا كان يقرأ السجدة بعد العصر 
فيسجد فنهاه ابن عمر وقال: إنهم لا يعقلون. 

وقالوا: لا ينعقد السجود للتلاوة إن ابتدأه 
مصل في أوقات الغبي ولوكان جاهلا بالحكم أو 
بكونه وقت نبي لأن الغبي في العبادات يقتضي 
الفساد. 9) 

وذهب الشافعية إلى أنه يجوز سجود التلاوة 


)١(‏ حديث أبي تمييمة الهجيمي: «كنت أقص بعد صلاة 


الصبح». أخرجه أبو داود (7/ ١17‏ - تحقيق عرزت عبيد 
دعاس) وأورده المنذري في مختصره (7/ ١٠١‏ - نشسر دار 
المعرفة) وقال: دفي إسناده أبو بحر البكراوي. لا يحتج 
بمحديثه . 


>77 /١ المغني‎ .544 /١ مطالب أولي الغبى‎ )١( 


ار كك 


سجود التلاوة 217١‏ 77 


اللا ا ل ا ل لل لل ا ا 00 


في وقت الكراهة لأنه من ذوات الأسباب. قال 
النووي : مذهبنا أنه لا يكره سجود التلاوة في 
أوقات النبى عن الصلاة . )١‏ 


تلاوة اية السجدة في الخطبة : 

١‏ ذهب الحنفية إلى أنه لوتلا الإمام آية 
السجدة على المنبريوم الجمعة سجدها وسجد 
معهمن سمعها.0)لا ورد أن النبى يَكِيِ تلا 
سجدة على المنبر فنزل اتدل يعد الناس 


معه 59) 


وقال المالكية: إن قرأ اية السجدة في خطبة 
جمعة أوغيرها لا يسجد. وهل يكره السجود أو 
يحرم » خلاف عندهم والظاهر الكراهة . ©) 

وقال الشافعية : يستحب تركها للخطيب إذا 
قرأ ايتها على المديرولم يمكنه السجود مكانه 
لكلفة النزول والصعود. فإن أمكنه ذلك سجد 
مكانه إن خشي طول الفصل . وإلا نزل وسجد 
إن لم يكن فيه كلفة . » 

وقال الحنابلة: إن قرأ سجلة في أثناء 
الخطبة. فإن شاء نزل عن المنبرفسجد. وإن 
أمكنه السجدد على المنير سججد عليه 


٠7٠/14 والمجموع‎ ,.194* /١ روضة الطالبين‎ )١( 
/ا/1؟‎ /١ بدائع الصنائع‎ ,.5378 /١ رد المحتاز‎ )١( 
)4 الحديث تقدم (ف/‎ )*( 

(5) جواهر الإكليل /",. 

(6) روضة الطالبين 0 أسنى المطالب ١98/١‏ 


«ومووفي يو ووس فلم بير فور نووم ةنرم موف و نرم مويو نوفقوي تن جو مور ورم م ومف ونث نميهم 


استحباباء وإن ترك السجود فلا حرج لأنه سنة 
لاواجب.() 
قراءة الإمام اية السجدة في صلاة السر: 
- ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه يكره للامام 
أن يقرأ اية السجدة في صلاة يخافت فيها 
بالقراءة. لأن هذا لا ينفك عن أمر مكروه. لأنه 
إذا تلاآية السجدة ول يسجد فقد ترك الواجب 
عند الحنفية., والسنة عند الحنابلة» وإن سجد 
فقد لبس على القوم لأنهم يظنون أنه سها عن 
الركوع واشتغل بالسجدة الصلبية فيسبحون 
ولا يتابعونه. وذا مكروه. ومالا ينفك عن 
مكروه كان مكروهاء وترك السبب المفضي إلى 
ذلك أولى . وفعل النبي كَل محمول على بيان 
الجواز فلم يكن مكروها. 

وقال الحنفية: إن تلاها مع ذلك سجد بها 
لتقرر السبب في حقه وهوالتلاوة» وسجد القوم 
معه لوجوب المتابعة عليهم . 

وقال الحنابلة: يكره للامام سجود لقراءة 
سجدة في صلاة سر لأنه يخلط على المأمومين فإن 
سجد خيرالمأمومون بين المنابعة للإمام في 
سجوده وتركها لأنهم ليسوا تالين ولا مستمعين. 
والأولى السجود متابعة للامام.7" لعموم 
)١(‏ كشاف القناع ”/ /ا 
(7) بدائع الصنائع .1477/١‏ كشاف القناع /١‏ 4494. مطالب 

أولي النبى ١/887ه‏ 


5 


ووووومووعام ه ل ملو ده 


الحديث: «. . . وإذا سجد فاسجدوام )١‏ 

«وذهب المالكية إلى أن الإمام إن قرأ سورة 
سجدة في صلاة سرية استحب له ترك قراءة اية 
السجدة, فإن قرأها جهر بها ندباء فيعلم 
المأمومون سبب سجوده ويتبعونه فيه» فإن م 
نجهر بقراءة اية السجدة وسجد للتلاوة اتبع 
المأمومون الإمام في سجوده وجوبا غيرشرط . . 
عند ابن القاسم. لأن الأصل عدم سهو 
الإمام , وعند سحنون : يمتنع أن يتبعوه لاحتمال 
سهوه. فإن لم يتبعوه صحت صلاتهم , لأن 
سجود التلاوة ليس من الأفعال المقتدى به فيها 
أصالة:؛ وتسرك الواجب الذي ليس شرطا 
لا يقتضي البطلان. 9) 

وذهب الشافعية إلى أنه لا يكره للامام قراءة 

اية السجدة ولوفي صلاة سرية» لكن يستحب 
له تأخير السجود للتلاوة إلى الفراغ من الصلاة 
السرية لئلا يشوش على المأمومين. ومحله إن 
قصر الفصلء قال الرملي: ويؤخذ من التعليل 
أن الجهرية كذلك إذا بعد بعض المأمومين عن 
الإمام بحيث لا يسمعون قراءته ولا يشاهدون 
أفعاله, أو أخفى جهره. أو وجد حائل أو صمم 


)١(‏ حديث: «. . . وإذا سجد فاسجدواء. أخرجه البخاري 
(الفتح ططالسلفية) ومسلم ١8/١(‏ 2ط 
الحلبي) من حديث أنس بن مالك . 

(؟) شرح الزرقاني ١/ا/71.‏ جواهر الإكليل /١‏ "لا 
ومواهب الجليل 7/ 6" 


«مثموء ذو رن مميهة 


أونحوذلك, وهوظاهر من جهة المعنى . ولو 
ترك الإمام السجود للتلاوة سن للمأموم السجود 
بعد السلام إن قصر الفصل. وما صح عن 
النبى يَلِهِ أنه سجد في صلاة الظهر للتلاوة يحمل 
على اك كان صو اعيدانا الآياه ليله 
أسمعهم آيتهامع قلتهم فأمن عليهم 
التشويش. أو قصد بيان جواز ذلك . 7" 


وقت أداء سجود التلاوة : 
7٠‏ _ قال الحنفية: سجلة التلاوة إما أن تكون 
خارج الصلاة أوفي الصلاة : فإن كانت خارج 
الصلاة فإنها تجب على سبيل التراخي على 
المختار عندهم. لأن دلائل الوجوب ‏ أي 
وجوب السجدة ‏ مطلقة عن تعيين الوقت 
فتجب في جزء من الوقت غير معين. ويتعين 
ذلك بتعيينه فعلاء وإنما يتضيق عليه الوجوب في 
آخر عمره كما في سائر الواجبات الموسعة. ويكره 
تأخيرها تنزيهاء إلا إذا كان الوقت مكروهاء 
لقند بطق الرماة قن يشاها#رعنيها يؤدتها بعد 
وقت القراءة يكفيه أن يسجد عدد ما عليه دون 
تعيين ويكون مؤديا. 

أما إن كانت في الصلاة فإنها تجب على 
سبيل التضييق - أي عاى الفور ‏ لقيام دليله وهو 
أنها وجبت بم| هومن أفعال الصلاة وهو القراءة 


460 /7 المجموع 4/ الال نهاية المحتاج‎ )١( 


-7"9-ه 


سجود التلاوة 377 1" 


ل لل ا ا لل ا ل ا ب ع ع نيم 


فالتحقت بأفعال الصلاة وصارت جزءا من 
أجزائهاء ولذا يجب أداؤها في الصلاة مضيقا 
كسائر أفعال الصلاة. ومقتضى التضييق في 
أدائها حال كونها في الصلاة ألا تطول المدة بين 
التلاوة والسجدة, فإذا ما طالت فقد دخلت في 
حيز القضاء وصار آثما بالتفويت عن الوقت . 

0 سجدة وجبت في الصلاة ولم تؤد فيها 

سقطت ول يبق السجود لها مشروعا لفوات 

محله. وأثم من لم يسجد فتلزمه التوبة. وذلك 
إذا تركها عمدا حتى سلم وخرج من حرمة 
الصلاة» أما لوتركها سهوا وتذكرها ولويعد 
السلام قبل أن يفعل منافيا فإنه يأتي مها ويسجد 
اله 9 

قال الزرقاني : الظاهر أن المتطهر وقت جواز 
إذا قرأها وم يسجدها يطالب بسجودها مادام 
على طهارته وفي وقت الجواز. وإلالم يطالب 
بقضائها لأنه من شعائر الفرائض . ” 

وقال الشافعية : ينبغي أن يسجد عقب قراءة 
آية السجدة أواستماعهاء فإن أخر وقصر الفصل 
سجد. وإن طال فاتت» وهل تقضى؟ قولان : 
أظهرهما لا تقضى ء لأنها تفعل لعارض فأشبهت 
صلاة الكسوف, وضبط طول الفصل أو قصره 


)١(‏ بدائع الصنائع 159-48٠ /١‏ الدر المختار ورد المحتار 
١/لااه-لماه‏ 
(؟) شرح الزرقاني 57/١‏ 


عوامنيووء رجي ونس ورم وميه يهار ةو و من ةو م ةرم يرم فيو وم مم يوري هر وري وليوممو مث ةن تا لزنن 


بالعرف. ولوقرأ سجدة في صلاته فلم يسجد 
فيها سجد بعد سلامه إن قصر الفصل. فإن 
طال ففيه الخلاف. ولو كان القارىء أو المستمع 
محدثا حال القراءة فإن تطهر عن قرب سجد. 
وإلا فالقضاء على الخلاف. ولوكان يصلي فقرأ 
قارىء السجدة وسمعه فلا يسجد. فإن سجد 
بطلت صلاته. فإن لم يسجد وفرغ من صلاته 
فقد اختلفوا في سجوده. والمذهب أنه لا يسجد 
لأن قراءة غير إمامه لا تقتضي سجوده. وإذالم 
يحصل ما يقنضي السجود أداء فالقضاء 


)١ زر‎ 


وقالالحنابلة: يسن السجدد للقارىء 
والمستمسع له ولوكان السجود بعد التلاوة 
والاستماع مع قصر فصل بين السجود وسببه» 
إن ظال المفل )مب لقرات عله ».بويت 
تحدث ويسجد مع قصر الفصل.") 


تكرار سجود التلاوة : 
85 - اختلف الفقهاء في تكرار سجدد التلاوة 
بتكرار التلاوة أو الاستماع أوعدم تكسراره 


بتكرارهما. . وينظر مصطاح : (تداخحل) 
ف/١١ج١١5/1م8‏ 


)١(‏ المجموع 7١/4‏ الاء روضة الطالبين /١‏ 7م 
)١(‏ كشاف القناع /١‏ 416 


اه 


وعمفو وهم نومار ووم ةوه مي يه روما مي مو ما نوفني في رو و فيو تميس م و ام رم ةم ممه م6 ث6 مهم مله 


التعريف : 

١-السهولغة:‏ نسيان الشيء والغفلة عنه . ') 
وسجود السهو عند الفقهاء: هوما يكون في 

آخر الصلاة أوبعدها لجيرخلل. بترك بعض 

مأمؤر به أوفعل بعض منبي عنه دون تعمد . 9) 


الحكم التكليفي : 
؟د ذهب الحنفية والحنابلة في المعتمد عندهم 
إلى وجوب سجود السهو. 

قال الحنابلة: سجود السهو لا يبطل عمده 
الصلاة واجب»ء ودليلهم حديث عبدالله بن 
مسعود قال: صلى بنا رسول الله صلى عليه 
وسلم خمسا ء فل انفتل توشوش القوم بينهم 
فقال: «ما شأنكم؟) قالوا: يارسول الله هل 
زيد في الصلاة؟ قال: «لا». قالوا: فإنك قد 


)١(‏ لسان العرب مادة: (سها). 
0( الإقناع للشربيني الخطيب 89/7 


لمنوقعي ير مه 


صليت خمساء فانفتل ثم سجد سجدتين ثم 
سلم. ثم قال: «إنما أنا بشر مثلكم. أنسى كم| 
تنسون. فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» 
وفي رواية: «فإذا زاد الرجل أو نقص فليسجد 
سجادتين»() وحديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: ال سول الله يك : «إذا 
شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى . 
أثلاثا أم أربعا؟ فليطرح الشك وليبن على 
ما استيقن. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم , 
فإن كان صلى حمسا شفعن له صلاته. وإن كان 
صلى إتماما لأربع كانتا ترغيها للشيطان» . 9) 

وجه الدلالة في الحديثين أنهما اشتملا على 
الأمر المقتنضي للوجوب . 


ومذهب المالكية : أن سجود السهوسنة سواء 
كان قبليا أم بعديا وهوالمشهورمن المذهب. 
وقيل: بوجوب القبلي. قال صاحب الشامل : 
وهو مقتضى المذهب . 

ومذهب الشافعية وهو رواية عند الحنابلة 
إلى أنه سنة .9 لقوله يَكِِ: «كانت الركعة نافلة 


- 4037/١( حديث: «إنما أنا يشر مثلكم:». أخرجه مسلم‎ )١( 
. ط الحلبي)‎ 0+ 

(1) حديث: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى» . 
أخرجه مسلم 407/١(‏ - ط الحلبي) . 

() الفتاوى الهندية .1786/١‏ حاشية الدسوقي ٠ 577 /١‏ 
غباية المحتاج 7/” المغني ‏ ؟/07*. وكشاف القناع 
04/1 


794 سه 


أسباب سجود السهو : 

أ- الزيادة والنقص : 

- اتفق الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة على أنه إذا تعمد المصلى أن يزيد في 
تله قافا ار يونا اوركيها اسح ةا 
ينقص من أركانها شيئاء. بطلت صلاته . لأن 
السجود يضاف إلى السهوفيدل على 
اختصاصه به. والشرع إنما ورد به في السهو 
قال َلِ: «إذا نسي أحدكم فليسجد 


3 0 
( ١ . سجدتين)‎ 


فإذا زاد المصلى أو نقص لغفلة أونسيان فقد 
اختلف العلماء في كيفية قضائه. وتفصيل ذلك 
يأتي في ثنايا البحث. 9 


)١(‏ حديث: «كانت الركعة نافلة والسحدتان» جزء من حديث 
طويل أخرجه أبوداود 577-77١ /1١(‏ - تحقيق عزت عبيد 


دعاس) بلفظ وإذا شك أحدكم في صلاته فليلق الشك : 


وليبن على اليقين. فإذا استيقن التهام سجد سجدتين فإن 
كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان. وإِنْ 
كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته وكانت السجدتان 
مرغمي الشيطان» وأصله في مسلم كما تقدم. 

(؟) حديث: «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين». أخرجه 
مسلم  107/1١(‏ ط الحلبي) من حديث ابن مسعود . 

(*) الفتاوى الهندية 0155/١‏ نباية المحتاج اك المغني 
لابن قدامة ؟١/ع”7.‏ حاشية الدسوقي 588/١‏ -5894 


ا ا ا 000 


# ها عععة ف وومةه موا ووه واو واو واه وافامطوع العام ووه وافف اموه فوع ممه اوه ووه ماوع 


ب - الشك : 

5 -إذا شك المصلي ف صلاته فلم يدركمٌ صلى 
أثلاثا أم أربعاء أوشك في سجدة فلم يدر 
أسجدها أم لاء فإن الجمهور(المالكية 
والشافعية ورواية للحنابلة) ذهبوا إلى أنه يبني 
على اليقين وهوالأقل. ويأتي بها شك فيه 
ويسجد للسهو. ودليلهم حديث أبي سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله جَللِيه: «إذا سها أحدكم في صلاته فلم 
يدر واحدة صلى أوثنتين فليبن على واحدة, 
فإن ل يدر ثنتين صلى أوثلاثا فليبن على ثنتين» 
فإن لم يدرثلاثا صلى أوأربعا فليبن على 
ثلاث» وليمسجد سجدتين قبل أن يسلم»7") 
ولحديث «إذا شك أحدكم في صلاته فليلق 
الشك. وليبن على اليقين, فإذا استيقن التهام 
سجد سجاتين., فإن كانت صلاته تامة كانت 
الركعة نافلة والسجدتان, وإن كانت ناقصة 
كانت الركعة تماما لصلاته. وكانت السجدتان 
مرغمتي الشيطان» 9) ش 


وذهب الحنفية إلى أن المصلى إذا شك في 


)١(‏ حديث: «إذاسها أحدكم في صلاته». أخرجه الترمذي 
(؟/ 740 ط الحلبي) من حديث عبدال رحمن بن عوف. 
وقال: حديث حسبن صحيح . 

١ حديث: «إذا شك أحدكم في صلاته». تقدم تخريجه ف/‎ )١( 


5 


وموم وم ةمامث ةم وموم وموم م ونه يوووورمووونوة ووو ورور روس مومول ررمي ء وم مانن ميمه 


أول ما عرض له استأنف. لقولهية: «إذا شك 
أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل 
الصلاة» . 20 وإن كان يعرض له كثيرا بنى على 
أكبررأيه. لقولهيكة: «إذا شك أحدكم في 
صلاته فليتحر الصواب92 وإن لم يكن له رأي 
بنى على اليقين, لقوله عليه الصلاة والسلام : 


«إذا سها أحدكم فلم يدر واحدة صلى أوثنتين 
فليين على واحدة فإن لم يدرثتتين صلى أو 
ثلاثا فليبن على ثنتين» فإن لم يدر ثلاثا صلى أو 
أربعا فليين على ثلاث» وليسجد سجدتين قبل 


أن يسلم» 5 


والاستقبال لا يكون إلا بعد الخسروج من 
الصلاة وذلك بالسلام أو الكلام أوعمل آخرثما 
ينافي الصلاة» والخروج بالسلام قاعدا أولى . 
لأن السلام عرف محللا دون الكلام ‏ ولا يصج 
الخروج بمجرد النية بل يلغوء ولا يخرج بذلك 


(١)حديث:‏ دإذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى 
فليستقبل الصلاة؛ قال الزيلعي في نصب الراية (؟/ ١0/7‏ - 
ط المجلس العلمي). حديث غريب. يعني أنه لا أصل له 
كما نص في مقدمة كتابه. ثم قال: وأخرج ابن أبي شيبة في 
مصنفه عن ابن عمر قال في الذي لا يدري كم صلى أثلاثا 
أو أربعا؟ قال: يعيد حتى يحفظ . 

(7) حديث: «إذا شك أجدكم في صلاته فليتحر الصواب» . 
أخرجه البخاري (الفتح /١‏ 004 ط السلفية) ومسلم 
401١/١(‏ ط الحلبي) من حديث ابن مسعود. 

(6) الحديث تقدم تخريجه في نفس الفقرة . 


ندع مقع ل اها وغ مهاه ذه الهاي وبع ماوع ع2 وهاه قاع ع عر و وت موعه عو اع > 


من الصلاة. وعند البناء على الأقل يقعد في كل 
موضع يحتمل أن يكون اخر الصلاة تحرزا عن 
ترك فرض القعدة الأخيرة وهي ركن . 

وذهب الحنابلة في رواية إلى البناء على 
غالب الظن. ويتم صلاته. ويسجد بعد 
السلام» ودليلهم حديث عبدالله بن مسعود 
السابق: «إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر 
الصواب. فليتم عليه؛ ثم ليسلم. ثم يسجد 
00 

قال ابن قدامة: واختار الخرقي التفريق بين 
الإمام والمنفرد. فجعل الإمام يبني على الظن 
والمنفزد يبني على اليقين. وهوالظاهر في المذهب 
نقله عن أحمد والأثرم وغيره. والمشهورعن 
أحمد: البناء على اليقين في حق المنفرد, لأن 
الإمام له من ينبهه ويذكره إذا أخطأ الصواب» 
فليعمل بالأظهر عنده. فإن أصاب أقره 
المأمومون, فيتأكد عنده صواب نفسه., وإن 
أخطأ سبحوابه. فرجع إليهم فيحصل له 
الصواب على كلتا الحالتين وليس كذلك 
لمنفرد. إذ ليس له من يذكره فيبني على اليقين» 
ليحصل له إتمام صلاته ولا يكون مغرورا 


. حديث: «إذا شك أحدكم ني صلاته فليتحر الصواب»‎ )١( 


أخرجه البخاري (الفتح 0/1١‏ -ط السلفية) ومسلم 
401/١‏ لط الحلبي) من حديث ابن مسعود. واللفظ 
للبخاري . 


00 وهو معنى قولهيلةٍ : «لاغرار في 
الصلاة».”" فإن استوى الأمران عند الإمام 
بنى علي اليقين أيضا. 


الأحكام المتعلقة بسجود السهو: 

ه ‏ مذهب الحنفية : جاء في الفتاوى الهمندية 
نقلا عن التتارخحانية الأصل أن المتروك ثلاثة 
أنواع : فرض ٠.‏ وسنة. وواجب». ففي الفرض 
إن أمكنه التدارك بالقضاء يقضى وإلا فسدت 
صلاته. وفي السنة لا تفسد. لأن قيام الصلاة 
بأركانها وقد وجدت.» ولا يجرترك السنة 
بسجدتي السهو, وفي الواجب إن ترك ساهيا 
يجير بسجدتي السهو. وإن ترك عامدا لا. ونقل 
عن البحر الرائق أنه لوترك سجدة من ركعة 
فتذكرهافي اخر الصلاة سجدها وسجد للسهو 
لترك الترتيب فيه وليس عليه إعادة ما قبلها. 
ولوقدم الركوع على القراءة لزمه السجود لكن 
لا يعتد بالركوع فيفرض إعادته بعد القراءة . 


(١)الفتاوى‏ الهندية 2190/١‏ البساية / 078٠‏ وشرح 
الزرقانن 77-١‏ الشرح الصغير 08٠/١‏ 
الجمسل على شرح المنبج .404/١‏ المجموع للشووي 
1 كشاف القناع ١ل5ء؛.‏ الكاني ١5/١‏ 
4 

- :51/5( حديث: « لاغرار في الصلاة» . أخرجه أحمد‎ )7١( 
ط دائرة المعارف العثمانية)‎ 7١14 /١( ط الميمنية) والحاكم‎ 
من حديث أبي هريسرة. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.‎ 
واللفظ لأحمد.‎ 


ل ا ا ا ا ل 00 


لمق فور وف ووس ممم وروم م اوم مهمع ووو يوادنه 


وذهب المالكية إلى أن ترك الركن إن أمكنه 
تداركه وجب عليه التدارك مع سجود السهو 
وذلك إذا أتى به في الركعة نفسها إلى ما قبل 
عقد ركعة أخرى بالركوع لاء فإن كان ترك 
السركن في الركعة الأخيرة ثم سلم لم يمكنه 
التدارك باداء المتروك بل عليه الإتيان بركعة 
أخرى مالم يطل الفصل أويخرج من المسجد 
فعليه استئناف الصلاة . 

وقال الشافعية: إن ترك ركنا سهوا لم يعتد بها 
فعله بعد المتروك حتى يأتي با تركه. فإن تذكر 
السهو قبل فعل مثل المتروك اشتغل عند الذكر 
بالمتروك. وإن تذكر بعد فعل مثله في ركعة 
أخرى تمت الركعة السابقة به ولغاما بينهها. فإن 
لم يعرف عين المتروك أذ بأدنى الممكن وأتى 
بالباقي . وفي الأحوال كلها سجد للسهو. 

وعند الحنابلة من نسي ركنا غير التحريمة 
فذكره بعد شروعه في قراءة الركعة التي بعدها 
بطلت الركعة التي تركه منها فقط. لأنه ترك ركنا 
وم يمكن استدراكه فصارت التي شرع فيها 
عوضا عنهاء وإن ذكر الركن المنسي قبل شروعه 
في قراءة الركعة الى بعدها عاد لزوما فأتى به وبما 
ع 00 


(١)الفتاوى‏ الهندية 2175/١‏ بدائع الصنائع .444/١‏ 
البسوط .1١186/١‏ الدسوقي ,.747/١‏ الشرح الصغير 


الردكل الروضة .*0٠ /١‏ المجموع للنووي 01١5/4‏ 
كشاف القناع 7/1١‏ 40. المغنيى لابن قدامة 5/7 


770 اه 


ومم فهرو وو وي ووو ةو مو مر يورو ووو و فون م يي ترمو رم رس م م مره رن نيم مم وم تر ممه 


الواجبات والسئن التي يجب بتركها سجود 
السهو: 


5 اختلف الفقهاء في فيا يطلب له سجود . 


اللمقى 

فذهب الحنفية إلى وجوب سجود السهو 
بترك واجب من واجبات الصلاة سهواء ويجب 
عليه قضاؤه إذا لم يسجد للسهو. قال ابن' 
عابدين : لا تفسد بتركها وتعاد وجوبا في العمد 
والستهتواة 1 سد له إن ل يعتدها يكون 
فاسقا اثما. . 

ومن واجبات الصلاة عندهم القعدة الأولى 
من الصلاة الرباعية, ودعاء القنوت في الوترء 
وتكبيرات العيدين وغيرها. 

أما المالكية والشافعية فقد قسموا الصلاة إلى 
فرائض وسئن . فالمالكية يسجد عندهم لسجود 
السهولثانية من السنن وهي : السورة. والجهرء 
والإسرار والتكبير, والتحميد, والتشهدان. 
والجلوس لما . 

أما الشافعية فالمبنة عندهم نوعان : أبعاض 
وهيئات. والأبعاض هي التي يجبرتركها بسجود 
السهوء فمنها التشهد الأول والقعود له. 
والصلاة على النبي يَكْةِ في التشهد الأول. 
والصلاة على الآل في التشهد الأخير, والقنوت 
الراتب في الصبح . ووتر النصف الأخيرمن 
رمضان. وقيامه. والصلاة على النبي يَكِهِ في 
القنوت . 0 


وذهب الحنابلة إلى أن ما ليس بركن نوعان 
واجبات وسئن. فالواجبات تبطل الصلاة 
بتركها عمداء وتسقط سهوا أوجهلاء ويجبر 
تركها سهوا بسجدد السهوكالتكبير. لآن 
النبي يل كان يكبر كذلك. وقالظكةِ : «صلوا 
كما رأيتموني أصلي».” 0 والتسميع للامام 
والمنفرد دون المأموم. والتحميد وغيرها. ") 


موضع سجود السهو: 

-لم يتفق الفقهاء على موضع سجود السهو: 
فقد رأى الحنفية أن موضع سجدد السهو بعد 
التسليم مطلقا سواء في الزيادة أوالنقصان. أي 
أنه يتشهد ثم يسلم تسليمة واحدة على الاصح 
ثم يسجد للسهوثم يتشهد ثم يسلم كذلك. 
فإن سلم تسليمتين سقط السجود لحديث ثوبان 


رضي الله عنه أن النبي يك قال: «لكل سهو 


سجدتان بعدما يسلم» 3 


)١١(‏ حديث: «صلوا ىا رأيتموني أصلي». أخرجه البخاري 


(الفتح ١‏ - ط السلفية) من حديث مالك بن 
الحويرث. 

(7) الفقاوى الهندية )91-101١/١(‏ حاشية ابن عابدين 
اك الشرح الصغير(١#855-909/1ط.‏ دار 
المعارف). القوانين الفقهية ص55 -58. كشاف القناع 
.4٠١١ ١0١‏ مغنى المحتاج ١58/١‏ ومابعدها. 

(*) حديث: «لكمل سهو سجدتان بعدما يسلم». أخرجه 
أبوداود /١(‏ 50 تحقيق عزت عبيد دعاس). والبيهقي 
(؟/ ”871077‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ثويان. 


وأعله البيهقي . 
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امو سمو قف ووو موه اوه م انام إوط ورد ووم مو دجاه طحن نع وان 6ه 0 1 رن 


ويروى نحوذلك عن علي وسعد بن أبي 
وقاص وابن مسعود وعمار وابن عباس وابن 
الزبير وأنس . 

وذهب المالكية وهومقابل الأظهر عند 
الشافعية ورواية عن أحمد: إلى التفريق بين 
الزيادة والنتقصان فإن وقع السهوبالتقص في 
الصلاة فالسجود يكون قبل السلام . ودليلهم 
حديث عبدالله بن مالك بن بحينة «أن 
رسول اللهيك قام من اثتتين من الظهر, ول 
يجلس بينهماء فللا قضى صلاته سجد 
سجدتين» . 2 وأما الزيادة فيسجد بعد السلام 
لحديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: 
صلى بنا رسول اللْهوقةٍ سا فقلنا: يارسول 
الله : أزيد في الصلاة؟ قال: «وماذاك؟» قالوا: 
صليت خمساهء «إنماأنا بشرمثلكمء. 
أذكر ىا تذكرون, وأنسى كما تنسون. ثم سجد 
سجدتي السهوه”'' وروي عن ابن مسعود أنه 
قال: كل شيء شككت فيه من صلاتك من 
نقصان من ركوع أوسجود أوغيرذلك. 
فاستقبل أكثر ظنك, واجعل سجدتي السهومن 


)١(‏ حديث عبدالله بن مالك بن بحينة : «أن رسول انه يَكِقام 
من اثنتين من الظهر». أخرجه البخاري (الفتح 47/8 ط 
السلفية). ومسلم (١/944م‏ - ط الحلبي) والسياق 
للبخاري. 

(؟) حديث عبسد الله بن مسعود: «صلى بنارسول اله يك 


حمسا . أخرجه مسلم 407/١1‏ ط الحلبي) . 


9و لمعه ع هك واهع وم و وا لالا ورور عا عه ها عا هنوع نه و ايه ملو 6 واه وأعه واو مامه 6و8 وي 


هذا النحوقبل التسليم. فأماغيرذلك من 
السهو فاجعله بعد التسليم . 

وإن جمع بين زيادة ونقص فيسجد قبل 
السلام ترجيحا لحانب النقص . 

والجديد وهو الأظهر عند الشافعية وهورواية 
عن أحمد أنه قبل السلام. وروي ذلك عن أبي 
هريرة ومكحول والزهري ويحبى الأنصاري . 
ودليلهم حديث ابن بحينة وأبي - رضي الله عنه 
- أنه عليه الصلاة والسلام سجد قبل السلام . 
كنا سيق ولأنه يفعل لإصلاح الصلاة. فكان 
قبل السلام كما لونسي سجدة من الصلاة. 

وأما الحنابلة فذهبوا في المعتمد إلى أن 
السجدد كله قبل السلام, إلا في الموضعين 
اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلام . وهما 
إذا سلم من نقص ركعة فأكثر, كما في حديث 
ذي اليدين «أنه يَكِيِ سلم من ركعتين فسجد بعد 
السلام». 2 وحديث عمران بن حصين «أنه 
سلم من ثلاث فسجد بعد السلام . 9) 

والثاني إذا تحرى الإمام فبنى على غالب ظنه 
كما في حديث ابن مسعود عندما تحرى «فسجد 
بعد السلام) . 


)١(‏ حديث ذي اليدين: «أنه سلم من ركعتين فسجد بعد 
السلام». أخرجه البخاري (الفتح 48/7 ط السلفية) من 
حديث أبي تمريرة . 

(؟) حديث عمران بن حصين : «أنه سلم من ثلاث فسجد بعد 
السلام» . أخرجه مسلم (1/ 400 ط الحلبي) . 
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الا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ااا لل لل ل لي 


وفي قول ثالث عند الشافعية : يتخيرإن شاء 
قبل السلام وإن شاء بعده. 9) , 


تكرار السهو في نفس الصلاة : 
4- إذا تكرر السهوللمصي ني الصلاة» 


لايلزمه إلا سجدتان» لأن تكراره غير 
مشروع .ء ولأن النبي كك قام من اثنتين » وكلم ذا 
ال 0 
أخر إلى آخر صلاته دل على أنه إنم) أخر ليجمع 
كل سهو 5 الصلاة. وهذا مذهب مهور 
الفقهاء . 9) 


هر الصلاة دون سجود فإنه يعود إليه ويؤديه 


على التفصيل التالي : 


)١(‏ رد المحتار على الدر المختار /١‏ 442 - 5445 » البناية للعيني 
1417-6 الشرح الصغسير١/778-‏ 8لا 
الروضة للنووي ١/6١”5-7الء‏ المغني لابن قدامة 
-18. الكاني لابن قدامة .159-1١8/١‏ مغني 
المحتاج 5١9/١‏ 

(؟) حديث: «أن النبي يلل قام من اثنتين وكلم ذا اليدين». 
أخرجه البخاري (الفتح */ 44 ط السلفية) من حديث 
أبي هريرة. 5 

() رد المحتار /١‏ 441 . مواهب الجليل ؟/ 16 شرح المنباج 
٠0‏ المغنى لابن قدامة 378/7 4٠‏ 


فذهب الحنفية إلى أنه لا يسجد إن سلم بنية 
القطع مع التحول عن القبلة أوالكلام أو 
الخروج من المسجدء لكن إن سلم ناسيا السهو 
سجد ما دام في المسجد. لأن المسجد في حكم 
مكان واحدء ولذا صح الاقتداء فيه وإن كان 
بينبه| فرجة» وأما إذا كان في الصحراء فإن تذكر 
قبل أن يجاوز الصفوف من خلفه أويمينه أو 
يساره أويتقدم على موضع سترته أوسجوده 
تسن للحي 7 

وأما المالكية: فقد فرقوا بين السجود القبلٍ 
والبعدي » فإن ترك السجود البعدي يقضيه متى 
ذكرفء ولو بعد سنين, ولا يسقط بطول الزمان 
سواء تركه عمدا أو نسياناء لأن المقصود (ترغيم 
الشيطان) كما في الحديث . وأما السجود القبلٍ 
فإنهم قيدوه بعدم خروجه من المسجد وم يطل 
الزمان. وهوثي مكانه أو قربه. 9) 

وقال الشافعية: إن سلم سهوا أوطال 
الفصل بحسب العرف فإن سجود السهو يسقط 
على المذهب الجديد لفوات المحل بالسلام 
وتعدرالتاء بالطول 9 

وذهب الحنابلة إلى أنه إن نسي سجود السهو 


6٠ /١ ره المحتار على الدر المختار‎ )١( 

(0) مواهب الجليل ؟/ 7١‏ الشرح الصغير /١‏ /541 - 784 
شرح المنباج 70١7/١‏ المجموع ١97/5‏ 

(*) مغني المحتاج 0 القليوبي .5086/١‏ المجموع 
:/ ا 1١‏ 


1 لك 


6 يالل وه ووو اووس ةنهمو ونوو نوو ووم ةن ووموة 


الذي قبل السلام أو بعده أتى به ولوتكلم. إلا 
بطول الفصل (ويرجع فيه إلى العادة والعرف 
من غيرتقدير بمدة) أوبانتقاض الوضوء. أو 
با لخسروج من المسجد, فإن حصل شيء من 
ذلك استأنف الصلاة., لأنها صلاة واحدة لم يجز 
بناء بعضها على بعض مع طول الفصل. كما لو 
انتقض وضوءه”") 


وإن سجد للسهوثم شك هل سجد أم لا؟ 
فعند الحنفية يتحرى. ولكن لايجب عليه 
السجود. 

قال المالكية: إذاشك هل سجد سجدة 
واحدة أواثنتين بنى على اليقين وأتى بالشانية 
ولا سجود عليه ثانيا لهذا الشك. وكذلك لو 
شك هل سجد السجدتين أولاء فيسجدهما 
ولا سهوعليه. وإليه ذهب الحنابلة والشافعية في 
وجهء. والوجه الثاني وهو الأصح عندهم أنه 
لايعيده 9) 


سهو الإمام والمأموم : 
٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز تنبيه المأموم 
للامام إذا سها ف صلاته. لموله وله : «من نابه 


١١ ,14 /7 المغني لابن قدامة‎ )١( 
- 508/١ الشسرح الكبير‎ .170/١ الفقتاوى الهندية‎ )( 
5-06 


وامومموو يو ووس و مممماه يه تمل ف ووو نين مو و رار رو فوو و هج مووي ون فو وو ود مم ومءوورم نتن لزنن 


والحنابلة بين تنبيه الرجال وتنبيه النساء. 
فالرجال يسبحون لسه و إمامهم. والنساء 
يصفقن بضرب بطن كف على ظهر الأخرى . 
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول اللهكقة: «التسبيح للرجال والتصفيق 
للنساء»9) ولقوله عليه الصلاة والسلام : «إذا 


نابكم أمسر فليسبح الرجال وليصفح (يعني 
ليصفق) النساء». 9) 
ولم يفرق المالكية بين تنبيه الرجال والنساء 


فالجميع يسبح”' لعموم قولهيكِ: «من نابه 
شيء في صلاته فليقل : سبحان الله) . 
ويكره عندهم تصفيق النساء في الصلاة . 


. حديث: «من نابه شيء في صلاته فليقل : سبحان الله‎ )١( 
ط السلفية) من حديث‎ ٠١7 /* أخرجه البخاري (الفتح‎ 
سهل:بن ضعد:‎ 

)١(‏ حديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء». أخرجه 
البخاري (الفصح *'/ 1 ط السلفية) ومسلم -71١8/1١(‏ 
ط الحلبي) 1 

(*) حديث: «إذا نابكم أمر فليسبسح السرجال». أخرجه 
البخاري (الفتح 187/1١‏ -ط السلفية) من حديث 
سهل بن سعد . وأخرجه الدارمي (1/ 70117 ط دار السنة 
النبوية) بلفظ: «إذا نابكم شيء ني صلاتكم . فليسبح 
الرجال ولتصفق النساء». 

(؟) فتح القدير "87/١‏ البناية 477/7 . مواهب الحليل 
29/7 الششسرح الصغير 247/١‏ نهاية المحتاج 7/ 44 - 
6 المغني ١9/7‏ 


س7١‎ 


هووف ووم مم مو ةو م ووم م يوم م ر اممو وو مم رو ةو ووو موود موس مو ومن رو ون ملل ريه 


استجابة الإمام لتنبيه المأمومين ومتابعتهم: 
١‏ -يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة أن الإمام إذا زاد في صلاته وكان الإمام 
على يقين أوغلب على ظنه أنه مصيب. حيث 
إنه يرى أنه في الرابعة» والمأمومون يرون أنه في 
لكايه ل ينكين ف 

وذهب المالكية إلى أنه إذا كثر عددهم بحيث 
يفيد عددهم العلم الضروري فيترك يقينه 
ويرجع لهم فيم| أخبروه به من نقص أوكمال» 
وإلا ' يعد 00 


وهذا إذا كان الإمام على يقين من نفسه. 
أما إذا شك ولم يغلب ظنه على أمرعاد لقول 
المأمومين إذا كانوا ثقات أو كثر عددهم . لحديث 
ذي اليدين عندما أخسير النبي يَكِيةْ فسأل 
الرسو ليك الناس فأجابوه . !"2 وهذا قول جمهور 
العلماء إلا الشافعية, فإنهم ذهبوا إلى أن الإمام 
إذا شك أصلى ثلاثا أم أربعا أتى بركعة. لأن 


الأصل عدم إتيانه مها ولا يرجع لظنه ولا لقول ِ 


غيره أو فعله وإن كان جمعا كثيراء إلا أن يبلغوا 
أحد التواتر بقرينة . وحديث ذي اليدين محمول 


)١(‏ رد المحتار 6017/١‏ . حاشية الطحطاوي رص )١54‏ نهاية 
المحتاج / هلاء روضة الطالبين 2.7٠08 7/١‏ الخرشي على 
مختصر خليل 277/١‏ المغني لابن قدامة 18/5 ٠١‏ 

(1) حديث: «ذي اليدين» . أخرجه البخاري (الفتح 48/7 - 
ط السلفية). 


على تذكره بعد مراجعته. أو أنهم بلغوا حد 
التواتر. ") 


سحود الإمام للسهو: 
- إذا سها الإمام في صلاته ثم سجد للسهو 
فعلى المأموم متابعته في السجود سواء سها معه أو 
انفرد الإمام بالسهو. قال ابن المنذر: أجمع كل 
من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك سواء 
كان قبل السلام أوبعد السلام. لقول 
الرسولظكية: «إنما جعل الإمام ليؤتم به. . 
وإذا سجد فاسجدوا)” ولحديث ابن عمر 
- رضي الله عنبم) ‏ ليس على من خلف الإمام 
سهو. فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه 
السيّه”) 

ولأن المأموم تابع للامام وحكمه حكمه إذا 
سهاء وكذلك إذا لم يسه ) 


)١(‏ رد المحتار 26٠01 /١‏ نهاية المحتاج ”/ هلا الخرشي على 
مختصر خليل ,777/١‏ المغني لابن قدامة ؟/ ٠١‏ 

(؟) حديث: «إنها جعل الإمام ليؤتم به. . . وإذا سجد 
فاسجدواء. أخرجه البخاري (الفتح 5١57/15‏ -ط 
السلفية) ومسلم  08/١(‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة . 1 

() حديث : «ليس على من خلف الأمام سهو». اخرجه 
الدارقطني /١(‏ //ا# ‏ ط دار المحاسن) وعلقه البيهقي ش 
57/9" . ط دائرة المعارف العثانية) وضعفه . 

(4) رد المحتار .449/١‏ الخسرشي على مختصر خليل 
خم #7. روضة الطالبين /١‏ #317 المغني لابن 
قدامة 57-51١ /١‏ 
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امح عي ند ورم ع ماه عرد اه ع و ناماو عو ره لاه وامام مما مور د بطري ا ل 1 و00 


أما إذالم يسجد الإمام فذهب الحنفية وهو 
قول مخرج عند الشافعية ورواية عند الحنابلة : 
إلى أنه لا يسجد المأموم لأنه يصير الفاء 
ولحديث ابن عمر «فإن سها الإمام فعليه وعلى 
من اختلفة السهو» وإلى هذا ذهب عطاء والحسن 
والنخعي . 

وذهب المالكية والشافعية على الصحيح 
المنصوص عندهم وهورواية عند الحنابلة إلى أن 
المأموم يسجد للسهوإذا لم يسجد الإمام, لأنه لما 
سهادخل النقص على صلاته بالسهوفإذا م 
يجبر الإمام صلاته جبر المأموم صلاته . وبه قال 
الأوزاعي والليث وأبوثور. وحكاه ابن المنذر 


ان . )١١‏ 
عن ابن سيرين . 


سجود المسبوق للسهو : 
١‏ - اتفق الفقهاء على وجوب متابعة المسبوق 
لإأمامهفي سجدد السه و إذا سبقه في بعض 
الصلاة, ولكن الخلاف وقع في مقدار الإدراك 
من الصلاة. 

فذهب الجمهورمن الحنفية والشافعية 


الحنابلة إلى أنا إذا أدرك مع إمامه أى . 
واتسابلة ي 131 ادرك مع ] ىِِ 


ركن من أركان الصلاة قبل سجود السهو وجب 


(١)ردالمحتار١/484:.‏ البناية للعيني 1/ 5517-551١‏ 
الخسرشي على مختصر خليل 71/١‏ #7. روضة 
الطالبين .157/١‏ المجموع للنووي ١47/4‏ -1417, 
المغني لابن قدامة 4١/١‏ 47 . الكافي للحنابلة ١7٠١ /١‏ 


وعد عي بويع موا ع عازطاه هرق ويه 2 ول لهاع اه جاع وله 64 دع هاه و ووو و توح اخ دوع وحن عا م و يو عا واو 


عليه متابعة إمامه في سجوده للسهو. وسواء كان 
هذا السهوقبل الاقتداء أوبعده. لعمسوم 
قوله يكو: «إنما جعل الإمام ليؤتم به06" ولقوله 
عليه الصلاة والسلام : «فما أدركتم فصلوا 
وسافاتكم فأتموا»'”" وإن اقتدى به بعد السجدة 
الثانية من السهو فلا سجود عليه . 

ولكنهم اختلفوا فيه لواقتدى المسبوق بالإمام 
بعد السجدة الأولى هل يقضيها أم لا؟ فذهب 
الحنفية إلى أنه لا قضاء عليه بل تكفيه السجدة 
الثانية . 

وذهب الشافعية والحنابلة نصا إلى أنه 
يقضي الأولى بعد أن يسلم الإمام. يسجدها 
ثم يقضي مافاته 9 قولهككةِ: «وما فاتكم 
فأتموا». 

وذهب المالكية على المشهور وهو رواية عن 
أحمد إلى أنه إذا لم يدرك المسبوق مع الإمام ركعة 
من الصلاة فلا سجود عليه سواء أكان السجود 
بعديا أوقبليا. وإذا سجد مع إمامه بطلت 
صلاته عامدا أوجاهلاء لأنه غير مأموم حقيقة. 
ولذالا يسجد بعد تمام صلاته. وأما البعدي 


١١ حديث: «إنها جعل الإمام ليؤتم بهه. تقدم تخريجه ف/‎ )١( 

(1) حديث: «فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتنواه. أخرجه 
البخاري (الفتح ١١77/5‏ ط السلفية) من حديث أبي 
قتادة . 

(*) حاشية ابن عابدين /١‏ 1449 . روضة الطالبين 7114/١‏ 
المججموع للنووي 147/4 المغني لابن قدامة 41/١‏ - 
"4 كشاف القناع 104/١‏ 


-1495ه 


وورم م مومه مر ةر وموم وموم موهفم نوي ثم ةر وعم يه نممو في نسم يرم م ءء نيمث مم يمرم 


تبطل بسجوده ولولحق ركمة . قال الخرشي من 
المالكية : وهو الصواب . )١‏ 


سهو المأموم خلف الإمام : 
5 - قال ابن المنذر: أجمعوا على أن ليس على 


من سها خلف الإمام سجود . 9) 


وقد روي عن النبي يك قال : «ليس على من 
خلف الإمام سهو. فإن سها الإمام فعليه وعلى 
من خلفه السهو”" ولأن المأموم تابع لإمامه. 
فلزمه متابعته في السجود وتركه (4) 


سهو الإمام أو المنفرد عن التشهد الأول: 
ه١1‏ من سهاعن التشهد الأول» فسبح له 


الرجوع. وإن استتم قاد لا يمرن للتتهن لاله 
تلبس بركن ويسجد للسهو. لحديث المغيرة بن 


زمنيول الله عَكَلِيةِ : «إذا قام الآمام في الركعتين» 
فإن ذكر قبل أن يستوي قائ] فليجلس . فإن 


. )73737 - 771 /1( الخرشي على مختصر خليل‎ )١( 

(؟) الإجماع لابن المنذر (ص١4).‏ 

(9) حديث : اليس على من خلف الإمام سهو. ..»)تقدم 
تخرجه ف/ ١7‏ 

(4:) رد المحتار على الدر المختار(١1/‏ 000 ). البناية 
(554/5. الخرشي على مختصر خليل 777/١‏ روضة 
الطالبين ."11١ 7/١‏ المغنى لابن قدامة 7/ 4١- 4٠‏ 


واب و جه ممه واد مواموا سه عا فوا امعد لقاع معي ا ل ع0 


0 
وعن عبد الله بن بحينة : «أن النبي يَكِةِ صلى 
فقام في الركعتين فسبحواء فمضى » فلم فرغ 

من صلاته سجد سجدتين» ثم سلم,9) 
وهذا قول حمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة . 9) 


ولكن الخسلاف وقع فيه| لوعاد بعد أن استتم 
قائما. هل تبطل صلاته أم لا؟ 

ذهب الخنفية والشافعية على الصحيح 
عندهم وسحنون من المالكية إلى أن المصلي لو 
عاد إلى التشهد الأول بطلت صلاته. لحديث ‏ 
المغيرة الذي فيه الغبي عن أن يعود وهو قوله : 
دوإذا استوى قائ] فلا يجلس» . ولأنه تلبس 
بفرض فلا يجوز تركه لواجب أو مسنون . 

ودهب المالكية على المشهورفي المذهب 


)١(‏ حديث: «إذا قام الإمام في الركعتين». أخرجه أبوداود 
(114/1- تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال: «ليس في 
كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث». وقال ابن حجر 
في التلخيص (؟/ 4 ط شركة الطباعة الفنية) : وهو ضعيف 
جدا. ولكن له متابعان يتقوى ببراء أخرجههم| الطحاوي في 
شرح معاني الآثار (1/ 44٠‏ ط مطبعة الأنوار المحمدية) . 

7, حديث عبدالته بن بحينة تقدم تخريجه ف/‎ )١( 

(*) فتح القدير 448/١‏ -444. مواهب الجليل 47/1 - 
. روضة الطالبين 0/١‏ -804. كشاف القناع 
/١‏ 4060-04 


0-744 


سحود السهو 2.١6‏ سبحود الشكر ١‏ 


الل ل ل 0 ا ا اح ل ا ل 00 


والحنابلة على أن الأولى أن لا يعود لحديث 
المغسيرة بن شعبة «وإذا استوى فلا يجلس» 
ولا تبطل صلاته إن عاد ولكنه أساء. وكره. 
خروجا من خلاف من أوجب المضي لظاهر 
الحديث. ْ 

واستثنى الحنابلة ما لوشرع الإمام في القراءة 
فإن صلاته تبطل إن عاد لأنه شرع في ركن 
مقصود. كما لوشرع في الركوع . 

وذهب الجمهورإلى أن المصلي إذا عاد 
للتشهد بعد أن استتم قائم| ناسيا أوجاهلا من 
غيرعمد فإن صلاته لا تبطل . 2١‏ للحديث: 
«إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه». © 


١ 


١40-45 مواهب الجليل ؟/‎ .501١- 4464 /١ رد المحتار‎ )١( 
514 المغني لابن قدامة ؟/‎ .0 4-70 /١ روضة الطالبين‎ 
4٠8 4١14/١ كشاف القناع‎ .55- 

(؟) حديث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان». أخرجه 
اين ماجه /١(‏ 509 _ط الحلبي) والحاكم (98/5١-ط‏ 
دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن عباس . واللفظ 
لابن ماجه. وصحح الحاكم إسناده ووافقه الذهبي . 


وفومه هي نه ومس و مم ترون موث موو انرو وم نوو ووو م مووة فو يورو ووو و ولوب منومو ول ترز يرن 


التعريف : 
١-السجد‏ تقدم بيانه. والشكرلغة: هو 


0 
الاعتراف بالمعروف الممسدى إليك. ونش ره » 


والشاء على فاعله. وضده الكفران, قال 
تعالى : «إومن يشكر فإنم| يشكر لنفسه ومن كفر 
فإن الله غني حميد74 وحقيقة الشكر: ظهورأثر 
النتعمة على اللسان والقلب والجوارح» بأن 
يكون اللسان مقرا بالمعروف مثنيا به» ويكون 
القلب معترفا بالنعمة. وتكون الجوارح 
مستعملة فيا يرضاه المشكور. 9) 

والشكرلله في الاصطلاح : صرف العبد 
النعم التي أنعم الله بها عليه في طاعته.(") 


١١ سورة لقمان/‎ )١( 

(؟) لسان العرب. ومدارج السالكين ؟/ 544., والمجموع , 
للنووي ١/5لاء‏ ونهاية المحتاج ١/؟١؟‏ ط. مصطفى 
الحلبي. وتفسير القرطبي ١7/١‏ ط. دار الكتب 
المصرية . 

(*) نهاية المحتساج وحاشية الثسيراملسي 0١‏ وأسنى 
المطالب .7/١‏ وشرح مسلم الثبوت 4/١‏ 


-46آ1- 


2 ا ا ا ا اا ا اا اا ا ااا اا ا 0ك 


وا كرت : هوسجدة يفعلها 
الإنسان عند هجوم نعمة. أو اندفاع نقمة نب 2١‏ 


مشر وعية سجود الشكر : 

- اختلف الفقهاء في مشروعية السجود 
للشكرء فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبوثوروابن المثذر وأبويسسوسف ومحمد وعليه 
الفقوى. وهوقول ابن حبيب من المالكية وعزاه 
ابن القصار إلى مالك وصححه البناني إلى أنه 
مشروع . لما ورد من حديث أبي بكرة رضي الله 
عنه «أن النبي يك كان إذا أتاه أمرسرور أو: 
ريع ساو ا 0 

وسجد أبوبكر الصديق رضي الله عنه حين 
ف فت اليهامة حين جاءه خبر 30 مسيلمة 
0 

وسجد علي رضي الله عنسه حين وجد ذا 
الشندية بين قتلى الخوارج» وروي السجود 
للشكر عن حماعة من الصحابة . 

وروى أحمد في ولد من حديث 
عبدال رحمن بن عوف رضي الله عنه أن جبريل 
قال للنبي يَكِيْةِ: «يقول الله تعالى : من صلى 


٠١8/1١ شرح المنباج وحاشية القليوبي وعميرة‎ )١( 

(؟) حديث أبي بكرة: «أن النبي يَكِ كان إذا أتاه أمر سرزور» . 
أخرجه أبو داود 73١1/7‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والترمذي (4/ ١40‏ ط الحلبي) واللفظ لأبي داود. وقال 
الترمذي :.حديث حسن غريب. 


ممم فول م روه ورم تتيي رح ممم مووي ةم هم زمره مو ووو م م دورمن دوفو وود ومل د دو مومهم ب د56 


علينك ليث عليه وس سم علياف سلفيت 
عليه» فسجد النبي وَل شكرا لله ."2 وذكر 
الحاكم أندوَكة «سجد لرؤية زّمِنء وأخرى 
لرؤية قردء وأخرى لرؤية نغاشِئ .9" قال 
الحجاوي : النغاشي قيل : هوناقص الخلقة, 
وقيل : هوالمبتلى » وقيل : مختلط العقل . 
واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس رضي الله 
عنهها قال: قال رسول الله يك في سجدة (ص) : 
«وسجحدهاداود توبة. وأسجدها شكراى (” 


)١(‏ حديث عبد الرحمن بن عوف : «أن جبريل قال للنبي ككلو: 
يقول الله: من صلى عليك صليت عليه». أخرجه أحمد 
١941/1١(‏ طاليمنية). وفي إسناده مقال. ولكن ذكر له 
ابن القيم طرقا أخصرى وشواهد يتقسوى بهاء في «جلاء 
الأفهام» (ص؟ ”7‏ 550 - ط دار ابن كثير) . 

)١(‏ مقالة الحاكم ني ذكر حالات سجود الشكر وردت في 
«المستدرك» /١(‏ 7175 ط دائرة المعارف العثمانية) . 

فحديث سجوده عند رؤيته نغاشيا أخرجه الدارقطني 
4٠١ /1(‏ -ط دار المحاسن) من حديث أبي جعفر مرسلاء 
والراوي عنه ضعيف كذلك . 

وححديث سجوده لرؤية الزمن: أخرجه البيهقي 
"071١/7‏ ط داشرة المعارف العثمانية) من حديث عرفحة 
مرسلاء كذا قال البيهقي. 

وأما ذكر سجوده لرؤية القرد فلم نبتد إليه . 

(7) حديث ابن عباس : «قال رسول انه وك في سجدة (ص): 

.» أخرجه النسائي (7/ 164 ط 

المكتبة التجسارية) من حديث ابن عباس رضي الله عنهم| 

وصححه ابن السكن . كذا في التلخيص لابن حجر (؟/ 4 ' 

ط شركة الطباعة الفنية). 


(سحدهاداود توبة.. 


15س 


البخاري أنه «لما بشر بتوبة الله عليه خرٌ 
ساجداء. ١‏ 

وذهب أب و حنيفة ومالك على المشهور عنه. 
والنخعي على ما حكاه عنه ابن المنذر إلى أن 
السجود للشكر غير مشروع . 

قال البساني: وجه المشهور عن مالك عمل 
أهل المديئة. وذلك لما في العتبية أنه قيل لمالك : 
إن أبا بكر الصديق سجد في فتح اليهامة شكراء 
قال: ماسمعت ذلك. وأرى أ: نهم كذبوا على 
أبي بكري وقد فتح الله على رسولهوَكةٍ وعلى 
المسلمين فيا سمعت أن أحدا منهم سجد. 9) 

واحتج ابن المنذر لأصحاب هذا القول بأن 
النبي يَكِةِ «شكا إليه رجل القحط وهو يخطب. 
فرفع يديه ودعاء فسقوا في الخال ودام المطر إلى 
الجمعة الأخترى. فقال رجل يارسول الله : 
تهدمت البيوت وتقطعت السبل فادع الله يرفعه 
عنا. فدعا فرفعه في الحال)7؟) قال: فلم يسجد 


)١(‏ روضة الطالبين .8514/١‏ دمشق. المكتب الاسلامى. 
والمغني لابن قدامة 5717/١‏ ط” القاهسرة. دار المنار, 
7ه والدسوقي على الشسرح الكببير 08/١‏ اط 
عيسى الحلبي . والسزرقساني على خليل والبشاني ببامشه 
74/١‏ والفتاوى الهندية طبولاق. وكشاف 
القناع /١‏ 1449., 6 الرياض مكتبة النصر الحديثة , . 

وحديث كعب بن مالك رضي الله عنه . 
أخرجه البخاري (الفتح 8/ ١١5-118‏ ط السلفية) 
ومسلم 5١١5/5(‏ ط الحلبي). 
(5) البناني على الزرقاني 7174/١‏ 
(؟) حديث: «شكا إليه رجل القحط وهو يخطب . . . » 


8ل وم هورف ووس ووو وود ووو ارو ووو نوم ووو رورم م ووو ة وم اندجوو وهاو ارون 


النبي كَل لتجدد نعمة المطر أوَلاً» ولا لرفع نقمته 
آخرا . 

واحتج 275 052 
فإن كلفه لزم الحرج . ١١‏ 


الحكم التكليفي : 


 “‏ مذهب الشافعية والحنابلة في حكم سجود 


الشكر عند وجود سببه أنه سئة. لما ورد من 
الأحاديث الدالة على أن النبيكِكلِةٍ كان يفعله. 

وقد أفاد الزرقاني على القول بمشروعيته 
عند المالكية ‏ أنه على هذا القول غير مطلوب . 
أي ليس مستحباء ولكنه جائز فقط . 

ومشهور مذهب المالكية أن سجود الشكر 
مكروه. وهونص مالك. والظاهر أنها عنده 
كراهة تحريم 

ومذهب أبي حنيفة الكراهة. إلا أنهم 
صرحوا بها يدل على أنها كراهة تنزيه. فعبارة 
الفقاوى الهندية: سجدة الشكر لا عيرة مهاء 
وهي مكروهة عند أبي حنيفة لا يثاب عليها, 
وتركها أولى . ”2 


- أخرجه البخاري (الفتح 008/7 -ط السلفية). ومسلم 
51١5/5‏ لو لي و 
)١(‏ المجموع للنووي ٠١/4‏ 
(؟) روضة الطالبين للنووي 874/١‏ والمغني .578/١‏ 
كشاف القناع 0١‏ ولمطالب 84/١‏ ه. الفتاوى 
الهندية ١6/١‏ 


-14907- 


لومم م وم و م وو ااال 


أسباب سجود الشكر : 
5 - يشرع سجود الشكر عند من قال به لطروء 
نعمة ظاهرة, كأن رزقه الله ولدا بعد اليأس. أو 
لاندفاع نقمة كأن شفي له مريض, أووجد 
ضالة. أونجا هو أوماله من غرق أوحريق. أو 
لرؤية مبتلى أوعاص أي شكرا لله تعالى على 
سلامته هومن مثل ذلك البلاء وتلك المعصية . 

وصرح الشافعية والحنابلة بأنه يسن السجود 
سواء كانت النعمة الحاصلة أو النقمة المندفعة 
خاصة., به أوبنحوولده» أوعامة للمسلمين. 
كالنصر على الأعداء. أوزوال طاعون ونحوه. 

وفي قول عند الحنابلة : يمسجد لنعمة عامة 
ولا يسجد لنعمة خاصة. قدمه ابن حمدان في 
الرعاية الكبرى. 7) 

ثم إنه عند الشافعية والحنابلة : لا يشرع 
السجود لاستهرار النعم لأنها لا تنقطع . 9) 

ولأن العقلاء بهنثون بالسلامة من الأمر 
العارض ولا يفعلونه كل ساعة . 9 

قال الرملي : وتفوت سجدة الشكر بطول 
الفصل بينها وبين سببها . ©) 


)١(‏ السراج الوهاج شرح المنباج ص51. والفروع لابن مفلح 
0/١‏ ط”# والفتاوى الهندية ١75/١‏ 

(7) المجموع شرح المهذب 1/15 وكشاف القناع /١‏ 444 . 
٠ 4‏ 

(7) مطالب أولىي النبى 460/1 

(4) نهاية المحتاج 7/ ٠٠١‏ 


اه لوووط لاق لقا شه دما معط حو عق و ويه واو واعإم ع ممه 06 


شروط سجود الشكر : 
هصرح الشافعية والحنابلة بأن سجود الشكر 
يشترط له ما يشترط للصلاة. أي من الطهارة. 
واستقبال القبلة» وستر العورة» واجتناب 
التبخاسة.. .. 

وعلى هذا فمن كان فاقد الطهورين ليس له 
أن يسجد للشكر ىا صرح به الشرقاوي . 

وعلى القول بجواز سجود الشكر عند 
المالكية فالمشهور أنه يفتقر إلى طهارة على ظاهر 
المذهب. واختار بعض المالكية عدم افتقاره إلى 
ذلك. قال الخطاب : لأن سرالمعنى الذي يؤتى 
بالسجود لأجله يزول لوتراخى حتى يتطهر. 

واختار ابن تيمية أنه لا يشترط الطهارة 
لسجود الشكر. 20 


كيفية سجود الشكر : 

5 يصرح الشافعية والحنابلة بأن سجود الشكر 
تعتبر في صفاته صفات سجودد التلاوة خارج 
الصلاة. 29 وإذا أراد أن يسجد للشكر لله تعالى 
يستقبل القبلة ويكبرويسجد سجدة يحمد الله 
تعالى فيها ويسبحه . 


."75/١ وروضةالطالبين‎ >0١ السزرقاني‎ )١( 
القاهرة. مصطفى‎ 88 /١ والشرقاوي على التحرير‎ 
و2.6586 والاختيارات‎ ١67 الحلبي » ومطالب أولي النبى‎ 
5٠85/١ والفروع‎ 5١ للبعلي‎ 

(؟) المجموع للنووي 58/5". وكشاف القناع 46٠ /١‏ 
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ثم يكير تكبيرة أخرى ويرفع رأسه . قال في 
الفتاوى الهندية : كها في سجود التلاوة. وقل قال 
في سجود التلاوة : يكب للسجود ولا يرفع يديه . 


وإذا رفع من السجود فلا تشهد عليه 


ولا سلام .97 

غيرأن في التشهد والتسليم عند الشافعية 
من سجود الشكر بعد الرفع ثلاثة أقوال 
أصحها: أنه يسلم ولا يتشهد. 9) 

وعند الحنابلة اختلاف في سجود التلاوة هل 
يرفع يديه عند تكبيرتها الأولى أم لا ومقتضى 
ذلك جريان الخلاف في مثل ذلك في سجدة 
الشكر. ويسلم. ولا تشهد عليه . 9) 

وصرحوا أيضا بأنه يعتبرني سجود الشكر 
السجود على الأعضاء السبعة. وأن ذلك ركن 
فيه. ويجب فيه التكبير والتسبيح . إلا أنه ليس 
فيه تشهد ولا جلوس له. وأنه تجزىء فيه 
تسليمة واحدة. (؟) 


سحود الشكر في الصلاة : 
/ا- يصرح الشافعية والحنابلة أنه لا يجوز أن 
يسجد للشكر وهوفي الصلاة. لأن سببها خارج 


)١(‏ الفتاوى المندية 21١6/١‏ ك*ء والمجموع للنووي 
54/5 

(؟) المجموع 58/14 

16٠ /١ كشاف القناع‎ )"( 

(4) مطالب أولي النبى ١/لكده‏ ١9م‏ ..ه 


عن الصلاة. فإن سجد في الصلاة بطلت 
صلاته . قالوا: إلا أن يكون جاهلا أوناسيا فلا 
تبطل. كما لوزاد في الصلاة سجدة نسيانا. وفي 
قول عند الحنابلة : لا بأس بسجود الشكر في 
الصلاة . )١‏ 

وقد اختلف في سجدة سورة (ص) فقيل : 
هي للشكرء. وهوما ذهب إلينه الشافعية 
والحنابلة لما روى البخاري عن ابن عباس أنه 
قال: (ص) ليست من عزائم السجود. وقد 
رأيت النبي قةِ يسجد فيها. "2 وروى النسائي 
أن النبي يكيْةِ قال: «سجدهادود توبة. 
ونسجدها شكراء . ”" وقيل : هي للتلاوة وإليه 
ذهب الحنفية . 

من أجل ذلك فلوسجد عند سجدة سورة 
(ص) في الصلاة بطلت صلاته عند الحنابلة وهو 
الأصح عند الشافعية ما لم يكن جاهلا أوناسيا. 

أما عند الحنفية فلا تبطل» وقد وافقهم على 
ذلك بعض الشافعية من حيث إنها وإن كانت 
للشكر إلا أن لها تعلقا بالصلاة» فهي ليست 


)١(‏ المجسوع 8/5" وروضة الطالبين ."76/١‏ ونهاية 
المحتاج ؟إلاق عق والفروع 0ه 

(؟7) قول ابن عباس : «هي ليست من عزائم السجود» . أخرجه 
البخاري (الفتح 007/7 ط السلفية) . 

(*) حديث: وسجدها داود توبة». أخرجه النسائي (7/ ١59‏ 
ط المكتبة التجارية) من حديث ابن عباس . وصححه ابن 
السكن كذا في التلخيض لابن حجر (؟7/ 9 ط شركة 
الطباعة الفنية) . 


ه-17١44-‎ 


الا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 1 ال الل ل لل ا 


لمحض الشكرء وهو وجه عند الحنابلة كا في 
المغنى . ظ 


قال الرملي من الشافعية : إن كان ناسيا أو 
جاهلا لا تبطل صلاتهء ويسجد للسهو. والعالم 
بحكمها لوسجد إمامه لم يجزله متابعته بل 
يتخير بين انتظاره ومفارقته» وانتظاره أفضل .27 


سجود الشكر في أوقات الغبي : 

يكره عند الحنفية أن يسجد للشكر في الوقت 
الذي يكره فيه النفل . 2 وعند الحنابلة لا ينعقد 
في تلك الأوفات تطوع وإن كان له سبب 
كسجود شكر. 2 ولا يسجد للشكر أثناء 
استماعه لخطبة الجمعة . 9©) 


إظهار سجود الشكر وإخفاؤه : 

8- صرح الشافعية بأن من سجد لنعمة أو 
اندفاع نقمة لا تتعلق بغير الساجد يستحب 
إظهار السجود, وإن سجد لبلية في غيره 

«رفنا خرهيا عد فد ور كالقاية 4 يظهر الستجرد 


.6/86 /١ نهاية المحتاج 84/7. ومطالب أولي النبى‎ )١( 
81/4 والمغني‎ 

(؟) الفتاوى المندية ١75/١‏ 

(*) مطالب أولي النبى 5914/١‏ 

(4) حاشية الرملي على أسنى المطالب 794/١‏ نشر المكتبة 
الإسلامية . 


وه ودع ماه عه ماوع وو ووه زوع عرو ةو ماوعا وواف عو اف معو ونع 86 88 952986616 


فلعله يتوب. راف كاك مجلور كلتمن رمد 
أخفاه لكلا يتأذى به. وعبرعن ذلك الحنابلة بأن 
السجود لرؤية المبتلى إن كان مبتلى في دينه 
سجد بحضوره أوبغير حضوره. وقال: 
الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. وإن كان 
البلاء في بدنه سجد وقال ذلك. وكتمه عنه. 
ويسأل الله العافية» وقد قال إبراهيم النخعي : 

كانوا يكرهون أن يسألوا الله العافية بعر 


ال 0 


)١(‏ المجموع 5/ مممابعدها. وكشاف القناع 1/ءهةق. 
ومطالب أولي النبى 1/١‏ والفروع مه 


لك 


لظ 


سحاق 


التعريف : 

١‏ السحاق والمساحقة لغة واصطلاحا: أن 

تفعل المرأة بالمرأة مثل صورة ما يفعل مها 

الرجل . 7) 

الألفاظ ذات الصلة : 

الزنى : 

؟ -الزنى في اللغة : الفجور. يقال: زنى يزني 
واصطلاحا: إيلاج حشفة أوقدرها في فرج 

محرم لعينه شتهى طبعا بلا شبهة . 9) 


(١)لسان‏ العرب والقاموس المحيط مادة : (سحق). والمغرب 


4 دار الكتاب العربي, والشسرح الكبير مع حاشيية 
الدسوقي 815/4 دار الفكر. كشاف القناع ١47/١‏ 
عالم الكتب *19441م. الزواجر عن اقتراف الكبائر ١١9 /١‏ 
- المطبعة الأزهرية المضرية ‏ الطبعة الأولى 6٠17ه‏ 

)١(‏ لسان العرب والقاموس المحيط والمصباح المنير مادة (زنا). 
مغني المحتاج 4/ ١47‏ دار إحياء التراث العربي . 


9299 90د 9799م فم مدي م يدوم وو رميو موو موري ةو فوومفمو ري رةه فو ر درو هر ووو نو رون 


فالزنى والسحاق يتفقان من حيث الحرمة 
حيث إن كلا منبم| استمتاع محرم . ويختلفان من 
حيث الحقيقة والمحل والأثر. 


الحكم الت لتكليفى : 
“"'- لا خلاف بين الفقهاء ني أن السحاق 
حرام لقول النبي َك : والسحاق زنى النساء 


7 وقد عده ابن حجر من الكبائر. 9) 


بينبن » 
أثر السحاق على الوضوء : 


4 - اختلف الفقهاء في نقض السحاق للوضوء . 

فذهب الحنفية إلى أن تماس الفسرجين سواء 
كان من جهة القبل أوالدبرينقض الوضوء ولو 
بلا بلل - وهوعندهم ناقض حكمي - واشترطوا 
أن يكون تماس الفرجين من شخصين مشتهيين 
وهوما يفهم من مذهب المالكية حيث قالوا: 
لمس امرأة لأخرى بشهوة ينقض الوضوء. لأن 
كلا منهم) تلتذ بالأخرى. وصرح الحنابلة بأنه 
لا نقض بمس قبل امرأة لقبل امرأة أخرى أو 
دبرها. وهو مذهب الشافعية. 9) 


)١(‏ حديث: «السحاق زنى النساء بينبن». أخرجه الخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد (9/ _ط السعادة) من حديث 
وائلة بن الأسقع وأنس بن مالك. ثم أسند عن ابن معين 


والنسائي أنهها ضعفا أحد رواته. 
(؟) الزواجر عن اقنتراف الكبائر 7/ ١١4‏ - المطبعة الأزهرية 
المصرية ‏ الطبعة الأولى 6٠17ه‏ 


(؟) حاشية ابن عابدين /١‏ 9لدار إحياء التراث العربي. - 


ه-7؟6١-‎ 


مداه قاع ع مع قاع ماع عع لها عع جره ومو ع اح ال و و عو و وبعا ع وفع عع لمع وو 55 


ثره على الغسل : 

اتفق الفقهاء على وجوب الغسل إذا حصل 
إنزال بالسحاق» إذ إن خروج المني من موجبات 
الغسل. أما إذا لم يحصل إنزال فلا يجب 
الغسل 9) 


أثره على الصوم : 
اتفق الفقهاء على أنه إذا حصل إنزال 
بالسحاق فإنه يفسد الصوم ويجب القضاء على 
من أنزلت. إذ إن خروج المني عن شهوة 
بالمباشرة مفسد للصوم . 
قال الكمال ابن اهام : وعمل المرأتين أيضا 
كعمل الرجال جماع فيما دون الفرج لا قضاء 
على واحدة متها إلا إذا أنزلت ولا كفارة مع 
الإنزال. ش 
وأومجب المالكية الكفارة عليها حينئذ . أما إذا 


م يحصل إنزال فإن الصوم صحيح .'" 


- حاشية الدسوقي ١١4/١‏ دار الفكر. شرح روض 
الطالب 67/١‏ المكتبة الإسلامية. الملجموع 4 - 
المكتبة السلفية, المديئة المنورة. كشاف القناع ١59 /١‏ عالم 
الكتب *148م, مطالب أولي النبى ١46 /١‏ المكتب 
الإسلامي ١1951م.‏ 

)١(‏ حاشية اين عابيدين و حاشية الدسوقي اإرلكلق 
شرح روض الطالب /١‏ 56. كشاف القناع .15"/١‏ 
(5) ابن عابدين 7/ 2٠٠١‏ فتح القدير؟/556-دار إحياء 
التراث العر بي » الفتاوى الحندية ٠١6 /١‏ المطبعة.الأميرية 
٠ه‏ حاشية الدسوقي 2074/١‏ القليوبي وعميرة 

؟/ ٠ل‏ كشاف القناع فافض 


ال ل مه و مظاك اضة ناح لوا ا لقيو ع اه قوع 06 و و لو 1 


وهذا في خروج المني أما إذا حصل بالسحاق 
خروج المذي فقط فمذهب المالكية والحنابلة أن 
ل 0 
للصوم كذلك. خلافا للحنفية والشافعية . ') 


وينظر مصطلح (صوم) . 

عقوبة السحاق : 

- اتفق الفقهاء على أنه لا حد في السحاق» 
لأنه ليس زنى. وإنما يجب فيه التعزير. لأنه 
معصية”" وينظر (تعزير» زنى) . 


نظر المساحقة إلى المرأة المسلمة : 
م اختلف فقهاء الشافعية في جواز نظر المرأة 
المساحقة إلى المرأة المسلمة . ْ 
فذهب العزبن عبد السلام وابن حجر 
الهيتمي وعميرة البرلسي إلى منعه وحرمة. 
التكشف لا لأنها فاسقة, ولا يؤمن أن تحكي 
مااترافة: ١‏ 


وذهب البلقيني والرملي والخطيب الشربيني , 


(1) فتح القدير 701/17 حاشية الدسوقي 201/١‏ تحفة 
المحتاج */ 5٠4‏ دار صادر. وكشاف القناع ؟/ 19" عام 
لحقام والفتاوى الهندية 7١6/١‏ المطبعة الأميرية 
وإكااه. 

(9) فتبح القديره/57 دار إحياء التراث العر بي» حاشية 
الدسوقي “*دار الفكر. » روضة الطالبين 41/٠‏ 
المكتب الإسلامي. شرح روض الطالب ١75/4‏ المكتبة 
الإسلامية. كشاف القناع 5/ 16 عالم الكتب 19417 م. 


-56252- 


سحاق 94 سحب ١‏ -؟ 


وعد ع ع عققعه وعم معو قم ممعم #اروم واهيع 424 2144 م 64م هيه م وواع ددم يذه واواو هر ع ونام 214 


إلى جوازه. ,لأنمامن المؤمنات. والفسق 
لا يخرجها عن ذلك . )١(‏ 


رد شهادة المساحقة : 

9-لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في قبول 
شهادة الشاهد أن يكون عدلاء فلا تقبل شهادة 
الفاسق . ولما كان فعل السحاق مفسقا ومسقطا 
للعدالة فإنه لا تقبل شهادة المساحقة . وهذا 
وإن لم يصرح الفقهاء برد الشهادة بالسحاق إلا 
أنه مفهوم من كلامهم وقواعدهم العامة في قبول 
الشهادة وردها: 9) 


.7١7/١ حاشية ابن عابدين 278/0 حاشية الدسوقي‎ )١( 
مغني‎ ٠ /1 نجاية المحتاج 2/5 نحفة المحتاج‎ 
حاشية‎ 27١11١ /7 المحتاج 017/8 القلييوبي وعصيرة‎ 
كشاف‎ .1١1١ /7 الجمل 14/54؟7١. شرح روض الطالب‎ 
القناع هم/6‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين 4/ 77 ومابعدهاء حاشية الدسوقي 
56/5 ومابعدهاء قليوبي وعميرة 5 مومابعدها. 
كشاف القناع 418/5 ومابعدها. 


عقي عه وهر واو و ا هنوع ميواى هعد يخ قرع قارو ع ماه بو هه و جاع نواه ا ف فاو عض م لماه 2164 


التعريف : 
١‏ - السحب في اللغة: جَرّك الشيء على وجه 
الأرض كالثوب وغيره . 

والسحب عند الشافعية: أن يعطى النقاء 
المتخلل بين أيام الحيض حكم الحيض. قال 
الشرواني : وإنما سموه بذلك لأننا سحبنا الحكم ' 
بالحيض على النقاء فجعلنا الكل حيضا. 7) 


الحكم الإجالي : 
؟ - سبق أن السحب يراد به الحكم على النقاء 
المتخلل في أيام الحيض . 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك . فذهب الحنفية 
والشافعية على القول الراجح إلى أن أيام الدم 
وأيام النقاء كلاهما حيض بشرط إحاطة الدم 
لطرفي النقاء المتخلل . 


: لسان العسرب والقاموس المحيط والمصباح المثير مادة‎ )١( 
' "46 /١ (سحب) وحاشية الشروانيٍ على تحفة المحتاج‎ 


5 


وممممر مم ممم مةير ةيمر ميم مو مارو و وني م نور و نر ومو ة رن رسج م مومهم 6ثءر2 26 5566666 


وزاد الشافعية شرطين اخرين وهما: أن 
لايجاوزذلك حسة عشريوماء وأن لا تنقص 
الدماء عن أقل الحيض . 

وذهب المالكية والشافعية في قولهم الثاني 
والحنابلة : إلى أن أيام الدم حيض. وأيام النقاء 
طهر. وتلفق من أيام الدم حيضها. ويطلق 
الشافعية على هذا القول (التلفيق) أو 
(اللقط) .20 وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح 


.)7585/1١*( تلفيق‎ 


الحيض ويحاوزته أكثر الحيض . فذهب الحنفية 
والشافعية إلى القول بالسحب. فمذهب 
الحنفية أن المبتدأة حيضها عشرة أيام من أول 
ماترى الدمء أما المعتادة فإن عادتها المعروفة في 
الخيض حيض . وعادتها في الطهر طهر. 

وعند الشافعية أن لذات التقطع أربعة 
أحوال : 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 197/١‏ دار إحياء التراث العربي: 
جموعة رسائل ابن عابدين ١/8/ادار‏ سعادات 
هه., الفتاوى الحهندية "8/١‏ المطبعة الأميرية 
1*٠‏ هم الكافي ١‏ الرياض19908م. حاشية 
الدسوقي 118/١‏ ومابعدهادار الفكر. الخرشي على 
مختص ر,خليل ١4/١‏ المطبعة العامرة 15١ه.‏ مغني 
المحتاج 0 دار إحياء التراث العربي, المجموع 
؟/ ١ه«‏ المكتبة السلفية ‏ المدينة المنورة, المبدع /١‏ 586 
المكتب الإسلامي ٠198م,‏ الروض المربع "1/١‏ المطبعة 
السلفية ١٠78١ه‏ القاهرة. كشاف القناع 01١‏ عالم 
الكتب 19417م. 


ا م عا ال ل ا مط عا عرو قا مع ا و ف عور لعل علوي ع0 


أحدها: أن تكون تميزة بأنترى يوما وليلة 
دما أسود. ثم يوما وليلة نقاء. ثم يوما وليلة 
أسودء ثم يوما وليلة نقاء» وكذا مرة.ثالثة ورابعة 
وخامسة ثم ترى بعد هذه العشرة يوما وليلة دما 
أحمر, ويوما وليلة نقاء . ثم مرة ثانية وثالثة» وتجاوز 
خسة عشر متقطعا كذلك» أومتصلا دما أحمر. 


فهذه المميزة ترد إلى التمييز فيكون العاشر فيا 
بعده طهرا. والتسعة كلها حيض على قول 
السحب الراجح . وإنا لم يدخل معها العاشر 
لأن النقاء إنما يكون حيضا على قول السحب 
إذا كان بين دمى الحيض . وهذا يجري في 
المبتدأة والمعتادة المميزة . 

الحال الثاني : أن تكون ذات التقطع معتادة 
غيرمميزة. وهي حافظة لعاذتهاء وكانت عادتها 
أيامها متصلة لا تقطع فيها فترد إلى عادتها . 
فيكون كل دم يقع في أيام العادة مع النقاء 
المتخلل بين الدمين يكون جميعه حيضا. فإن 
كانت عادتها من أول كل شهر خمسة أيام فتقطع 
دمهايوماويوما وجاوز خحسة عشرفحيضها ‏ 
الخمسة الأولى دما ونقاء . 

الحال الثالث: أن تكون مبتدأة لا تمييز لها . 
وفيها قولان : أظهرهما : أنها ترد إلى أقل الحيض 
وهويوم وليلة . والثاني أنها ترد إلى غالب الحيض 
وهوستة أوسبعة. وإن رددناها إلى يوم وليلة. 
فحيضها يوم وليلة سواء سحبنا أو لقطنا. 


غ160 


اكه وفع فم ووه ووم موه وكج وه واه بره ويه نه 26 ونويع عع فو د د وله ل لدي 1 


أحدها : من نسيت قدر عادتها ووقتها وهي 
المتحيرة . 

والثاني: من نسيت قدرعادتها وذكرت 
وقتهاء أونسيت الوقت وذكرت القدر. 
والصحيح من القولين فيهها: أنه يلزمها 
الاحتياط. فتحتاط في أزمنة الدم. وأزمنة النقاء 


وسيأتي تفصيل ذلك في مصطلح 
(متتحيرة) : 


وذهب المالكية والحنابلة إلى القول 
بالتلفيق. فعند المالكية تلفق المبتدأة نصف 
شهبرء وتلفق المعتادة عادتها واستظهارها. وعند 
الحنابلة تلفق المبتدأة أقل الحيض . والمعتادة 
عادتها ثم هي بعد أيام التلفيق مستحاضة 7 

وقد سبق تفصيل ذلك في مصطاح : (تلفيق) 


.) 88/15 


3 


رادا/لء/١ الفتاوى الهندية حاشية الدسوقي‎ )١( 


الفكصر. مواهب الجليسل 1/١‏ دار الفكر 19078م. 
الممجسوع 5 ومابعدها المكتبة السلفية المدينة 
المنورة., كشاف القناع 5١4 /١‏ عالم الكتب '19817م. 


# عه عقو هموما ع موي وإفا اع وإ و موقت اعم ع هأ فعاو قوع وم فو عم و6 ودع وهاو وم و واه 


سع حت 


التعريف : ْ 
١-السحت‏ لغة: ما خبث وقبح من المكاسب 
فلزم عنه العار وقبيح الذكرء وهو بضم الحاء 
وسكونها. 

واصط لاحا: كل مال حرام لا يحل كسبه 
ولا أكله. وسمي بذلك لأنه يسحت الطاعات 
أي يذهبها. 

وفذ يخص به الرشوة وما يأخمذه الشاهد 
والقاضي, والسحت (بفتح السين) 
والإسحات : الاستئصال والإإهلاك. كا في قوله 
تعالى : «« فيس حتكم بعذاب 274 أي 

ومن السحت: السربسا والرشوة والغصب 
والقمار والسرقة ومهر البغي وحلوان الكاهن 
والمال المأكول بالباطل . 9 


51١ سورة طه/‎ )١( 
(؟) لسان العرب. المصباح المثير. تاج العمروس. المعجم‎ 
- الوسيط . غريب القران مادة (سحت) والجامع لأحكام‎ 


166اه 


واوا ف ع وه عاط ه عد ده و عه #امرو ام ع هيم دهع ع وي و ام جوع اعع ع واه مب عع او جم 


الألفاظ ذات الصلة : 
الغصب : 
الغصب هوفي اللغة: أخذ الشيء ظلماء 
وفي الاصطلاح: الاستيلاء على حق الغير 
عدوانا ) 
فالغصب نوع من السحت». والسحت 
أشمل منه لأنه كل كسب خبيث . 


الحكم التكليفي : 


ينقسم السحت إلى أنواع منها : 
الرشوة : 


أجصيع الفقهاء على أن الرشوة ما يعطى 
لإبطالحق ,أو لإحقاق باطل ‏ نوع من السحت 
لا خلاف في حرمته وأنه يؤدي إلى الكفر إذا 
استحله الآخذ لقوله تعالى : #سماعون للكذب 
أكالون للسحت#”" أي كانوا يسمعون الكذب 
ويقبلون الرشاء ولقوله كله : «كل لحم أنبته 


- القران للقرطبي 185 » وأحكام القران للجصاص 
487 ., وكفاية الطالب الرباني 1 الالال وتفسير أبي 
السعود 7/ 79 

(1) لسان العرب. المصباح المشير مادة غصبء. ابن عابدين 
1/٠‏ جواهر الإكليل ؟/18١»‏ القوانين الفقهية 
ص؛ *7. مغني المحتاج كفايةالطالب 
"8/١‏ المغني لابن قدامة ©/ 778 

(1) سورة المائدة/ 47 


التضدك فالنار أولى به» قيل 0 الله 
وما السحت؟ قال: «الرشوة في الحكمع. ( : 

ومن هذا النوع الهدية للحاكم أو القاضي أو 
صاحب الجاه لما روي من أن القاضي إذا أخذ 
المدية فقد أكل السحتءوإذا أخذ الرشوة بلغت 
به الكفر. ولخبر: «هدايا العمال شحت»”) 
لقولهيكلةِ : «هدايا الأمراء سحت». 9" 

والتفاصيل في مصطلح (رشوة) . 


5 -من أنواع السحت كسب الحجام : أي 


(١»حديث:‏ «كل لحم أنبته السحت». أخرجه ابن جرير 
87/٠١‏ ط دار المعارف) من حديث عمر بن حمزة 
العمري مرسلا . 

(؟) حديث: «وهدايا العمال سحت» . أخرجه ابن عدي في 
الكامل (١1/١781طدار‏ الفكر) من حديث جابر بن 
عبدالله. وقال عن راويه: «أحاديثه غير حفوظة , وأورده 
الهيئمي في المجمع (4/ 151 ط القدسي) بلفظ : «هدايا 
الأمراء غلول» وقال : «رواه الطبراي في الأوسط وإستادهة 
حسن» . 

(*) تفسير القسرطبي 5 أحكام القران للجصاص ' 
+1 تفسير الطبري 2718/٠١‏ تفسير أبي السعود 
9/7 يل الأوطار 45/6 سبل السلام / »2٠١‏ 
دل المغني لابن قدامة 84/؟3؟. 706 مغني 
المحتاج ل هلال 049/8 نبابة المحتاج 
4/4 ». كفاية الطالب 757/75" 

وحديث: «هدايا الأمراء من السحت». أورده 

السيوطي في الدر المنثور (7/ 7854 ط ال ميمئية) من حديث 
جابر بن عبدالله. وعزاه إلى عبدالرزاق في تفسيره وابن 
مردويه. 


-17605ه 


ا ا ا ا ا ل ل ا ل 0 001 


أجرته من الحجامة حيث ذهب بعض الفقهاء 
إلى حرمة أجرة الحجامة لقولهكل : «وكسب 
الحجام خبيث»”' وفي رواية : «شر المكسب مهر 
البغي وثمن الكلب وكسب الحجام». 9) 
الحديث. وقولهل : «إن من السحث كسب 
الحجام». 9©) 


إلا أن جمهور الفقهاء يرى إباحة الاستئجار 
للحجامة. وأن أجر الحجام مباح. لأن 
النبيوي : «احتجم وأعطى الحجام 
أجرن كك ولوكان حرامالم يعطه. ولم يكن 
يأذن أن يطعم بها أحد إلا أن كثيرا من المجيزين 
يرى أن الحجامة من الحرف الدنيئة لما فيها من 
ملابسة النجاسة كالكناسة فيكره للانسان أن 
يحترف بهاء قال القرطبي : الصحيح في كسب 
الحجام أنه طيب ومن أخذ طيبا لا تسقط مروءته 


)١(‏ حديث: وكسب الحجام خبيث». أخرجه مسلم 
١١44 /6(‏ ط الحلبي) من حديث رافع بن خديج . 
(؟) حديث: وشر الكسب: مهر البغي. وثمن الكلب. 
وكسب الحجام:. أخرجه مسلم (8/ ١١949‏ ط الحلبي) 

من حديث رافع بن خديج . 

(5) حديث: «من السحت كسب الحجام». أخرجه الطحاوي 
في شرح معاني الآثار (4/ ١794‏ ط مطبعة الأنوار 
المحمدية) من حديث أبي هريرة بإسنادين يقوي أحدههما 
الآخر. 

(4) حديث : «احتجم النبي يك وأعطى الحجام أجره» . أخرجه 
البخاري (الفتح 558/84 ط السلفية) من حديث ابن 
عباس . 


ولا تنحط مرتبته. وقال ابن عبد البربعدما ذكر 
حديث احتجام النبي يك : هذا يدل على أن 
كسب الحجام طيبء لأن الرسوليكة لا يجعل 
ثمنا ولا جعلا عوضا لشيء من الباطل . "2 


(ر: حجامة. أجرة» كسب). 


مهر البغي : 
ه من أنواع السحت مهر البغي» وهوما تأخذه 
الزانية في مقابل الزنى» سمي مهرا مجازا . 

وقد اتفق الفقهاء على حرمته لقولهيكةِ : «شر 
المكاسب ثمن الكلب وكسب الحجام ومهر 
البغى) 29 وقوله : «من السحت مهر 
البضي06© الحديث. 

قال ابن القيم : يجب التصدق بمهر الزانية 
لأنه كسب خبيث ولا يرد إلى الدافع . لأنه دفعه 
باختياره في مقابل عوض لا يمكن لصاحبه 
استرجاعه. ولكي لا يعان صاحب المعصية 
بحصول غرضه ورجوع ماله. ©) 


والتفاصيل في مصطلح: (زنى» مهرء 


أجرة) . 
)١(‏ المصادر السابقة . 


(؟) حديث: «شر الكسب ثمن الكلب. . . » تقدم ف/ 4 

(9) حديث: «من السحت.مهر البغي». تقدم ف/ : ضمن 
حديث : شر الكسب. 2 

(4) المصادر السابقة . 


-ل/لا16 - 


ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا 0 


حلوان الكاهن : 
5 - من أنواع السحت كذلك حلوان الكاهن . 


وهوما يأخذه الكاهن مقابل إخباره عما 


سيكون». ومطالعة الغيب في زعمه. وهوحرام 
بإجماع الفقهاء . 

لماروي عن علي رضي الله عنه أنه قال ني 
كسب الحمججام ومهرالبغي وثمن الكلب 
الفحل والرشوة في الحكم وثمن الخمر وثمن 
المكة من السحى 7 

ولا فيه من أخذ العوض على أمر باطل . 
ذلك مما يتعاطاه العرافون من استطلاع 
الفين 9 

والتفاصيل في مصطلح : (كهانة. عرافة). 


ثمن الكلب والخنزير والخمر وما شامبهها : 
لا-من أنواع السحت ثمن الكلب والخنزير 


"177 -18377/٠١( «أثر عليى». أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
. ط المعارف)‎ 


(5) تفسسير الطبري .918/٠١‏ تفسير القرطبي 5/ 185 


أحكام القران للجخصاص ”477/7 . سبل السلام */ لا 
.٠‏ مغنى المحتاج ؟/ .٠١‏ هلال 8/ 08 نهاية 
المحتاج 747/4 . كفاية الطالب 57/5 *”. المغني لابن 
قدامة 9/4" ه/ 994 تفسير أبي السعود ؟/ 79 


لممافوم ةجو نه ومس ممعي فوج وو تنو ورور وو يو مو ورور وموو مووود ةد وو وو وود و مووود د59 


وهذه الأنواع متفق حرمتها لق ل : 
والأصنام» .7 

ولا روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من 
السحت كسب الحجام ومهبر البغي وثمن 
الكلب وثمن الخمر وثمن الميتة . "2 الحديث . 


ثمن) . 


 ةرجأ‎  عيب(‎ 


ما أخذ بالحياء : 
8 - من أنواع السحت ما أخذ بالحياء وليس عن 
طيب نفس كمن يطلب من غيره ما لا بحضرة 
الناس فيدفع إليه الشخص بباعث الحياء 
والقهر. 9) 
راجع مصطلح : حياء . 


- - 


مسار 


انظر: تبجد. 


)١(‏ حديث: «إن الله ورسوله حرم بيسع الخمر». أخرجه 
البخاري (الفتح 4/ 4784 ط السلفية) ومسلم (/ ١١07‏ 
ط الحلبي) من حديث جابر بن عبدالله . 

. المصادر السابقة . وأثر علي تقدم‎ )١( 

(") المصادر السابقة . 


اللا ا ا ا ا 2 2 2 2 ل ا ل ل ل ل 1 


و 7 


التعريف : 
-١‏ السحرلغة: كل ما لطف مأخذه ودق. ومنه 
قول النبي يلل : «إن من البيان لسحرا»() 
وسحره أي خدعه. ومنه قوله تعالى : «قالوا إنها 
أنت من المُسَححرين 24 أي المخدوعين . 
ويطلق السحر على أخص من ذلك قال 
الأزهري: السحر عمل تُقَربَ به إلى الشيطان 
وبمعونة منه. كل ذلك الأمر كينونة للسحر. 
قال: وأصل السحر صرف الشيء عن حقيقته 
إلى غيره» فكأن الساح رلا أرى الباطل في 
صورة الحق. وخيل الشيء على غير حقيقته. 
قد سحر الشيء عن وجهه. أي صرفه. ا١ه.‏ 
وروى شمر: أن العرب إنما سمت السحر سحرا 


)١(‏ حديث: «إن من البيان لسحرا». أخرجه البخاري (الفتح 
7٠١١84‏ -ط السلفية) من حديث ابن عمر. 


(؟) سورة الشعراء/ ١67‏ 


#مس قفي نوووه و مموو نوم مو ين ووو نو وو ووم وود ووو و ةفو وده دودو ووه ءولمم رن 


لأنه يزيل الصحة إلى المرضء والبغض إلى 
ال 

وقد يسمى السحر طباء والمطبوب ا مسحورء 
قال أبوعبيدة : إنها قالوا ذلك تفاؤلا بالسلامة. 
وقيل: إنها سمي السحر طباء لأن الطب بمعنى 
الحذق. فلوحظ حذق الساحر فسمي عمله 
طبا. 7(" وورد في القران العظيم لفظ الجبت» 
فسره عمر وابن عباس وأبو العالية والشعبي 
بالسحرء. وقيل: الجبت أعم من السحرء» 
فيصدق أيضا على الكهانة والعرافة 
والتنجيم . 9 

أما في الاصطلاح فقد اختلف الفقهاء 
وغيرهم من العلماء في تعريفه اختلافا واسعاء 
ولعل مرد الاختلاف إلى خفاء طبيعة السحر 
واكارة: فاختلفت تعريفاتهم له تبعا لاختلاف 
تصورهم لحقيقته . 

فمن ذلك ما قال البيضاوي : المراد بالسحر 
ما يستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان مما 
لا يستقل به الإنسانء وذلك لا يحصل إلا لمن 
يناسبه في الشرارة وخبث النفس . 


القاهرة. الميمنية, 6٠ااه‏ ش 
(؟) لسان العرب ‏ (طب). وكشاف اصطلاحات الفئنون 


*/18- 
سورة النساء . 


-1١64- 


الا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل ا الل ا ا ا ل ا 


قال : وأماما يتعجب منه كا يفعله أصحاب 
الحيل والآلات والأدوية, أويريه صاحب خفة 
اليد فغير مذموم » وتسميته سحرا هوعلى سبيل 
التجوزلما فيه من الدقة. لأن السحرفي الأصل 
لا خفي سبيه . 1ه )١(‏ 

ونقل التهانوي عن الفتاوى الحادية : السحر 
نوع يستفاد من العلم بخواص الجواهر وبأمور 
حسابية في مطالع النجوم» فيتخذ من ذلك 
هيكلا على صورة الشخص المسحورء ويترصد 
له وقت مخحصوص في المطالع . وتقرن به كلمات 
يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف للشرع. 
ويتوصل بها إلى الاستعانة بالشياطين» ويحصل 
من مجموع ذلك أحوال غريبة في الشخص 
المستحوو 9 


الخبيثة لأقوال أو أفعال ينشأ عنها أمور خارقة 
للعادة' 9) 

وعرفه الحنابلة بأنه: قد ورقى وكلام يتكلم 
به» أويكتبه. أويعمل شيئايؤثرفي بدن 


)١(‏ تفسير البيضاوي عند قوله تعالى : #يعلمون الناس 
السحر» الآية؟١٠‏ من سورة البقرة. وكشاف 
اصطلاحات الفنون 548/7 ببروت. شركة خياط 
بالتصوير عن طبعة اند . 

(7) التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون 5144/7 

(6) الجمل على شرح المنهبج ه/ لل والقليوبي 5/ 159 » 
وحاشية الكازروني على تفسير البيضاوي عند الآية 0١‏ من 
سورة البقرة . 1 


فففمةوامفاومفموفعوء وووموووامؤوفلء موا امو وافء وم فقوو عع موف وما عه و دععع م8 


المسحور أو قلبه أوعقله من غير مباشرة له . ") 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الشعوذة : 

؟ -قال في اللسان: الشعوذة خفة في اليد 
وأخدٌ كالسحر. يُرِي الشيء على غيرما عليه 
أصله في رأي العينء وقالوا: رجل مُشَعوذ 


ومشعوذة . وقد يسمى الشعبذة 5 0( 


ب - النشرة 

*- النشرة ضرب من الرقية والعلاج يعالج به 
من كان يظن أن به مسا من الجن . سميت نشرة 
لأنه ينشّربها ما خامره من الداءء أي يكشف 
ويزال» قال الحسن : النشرة من السحر.”" وفي 
الحديث أنه سئل يك عن النشرة» فقال: «هي 
من عمل الشيطان» . 9©) 


ج - العزيمة : 
؛ - العزيمة من الرقى التي كانوا يعزمون بها 


)١(‏ كشاف القناع آخر باب حد الردة 5 الرياض مكتبة 
النصر الحديثة. ومطالب أولي النبى 7٠١7/5‏ بيروت. 
المكتب الإسلامي . 

(1) لسان العرب: (شعذ) . 

(7) لسان العرب . 

(4) حديث: «أنه سئل عن النشرة فقال: هي من عمل 
الشيطان:. أخرجه أحمد ("/ 5 794 ط الميمنية) من حديث 
جابر بن عبدالله, وحسنئه ابن حجر في الفتح (١١٠/59؟‏ - 
ط السلفية). 


كلاه 


وك ع طن ارما وه «اووا ع عه ويه واه نوه ااه ونع واوائع اه عأهد و جا 46214 6 و وهاه هاور ع وه و هه ا وا م 


الراقي : كأنه أقسم على الداء. وأصلها فيما 
ذكره القرافي: الإقسام والتعزيم على أسماء 
معينة زعموا أنها أسماء ملائكة وَكّلهم سليمان 
بقبائل الجان. فإذا أقسم على صاحب الإسم 
ألزم: الجن بما يريد . 9) 


د الرقية : 
5 الرقية وجمعها الرقى. وهى ألفاظ خاصة 
يحدث عند قولها الشقاء من الرهى إذاكانت 
من الأدعية التي يتعوذ بها من الآفات من الصرع 
والحمى . وني الحديث «أعرضوا علي رقاكم,»9) 
وفي حديث اخر«لا رقية إلا من عين أوحمة» . 9 
ومن الرقى ماليس بمشروع كرقى 
الجاهلية. وأهل الهند يزعمون أنهم يستشفون 
بها من الأسقام والأسباب المهلكة . قال القرافي : 
الرقية لما يطلب به النفع . أماما يطلب به الضرر 
فلا يسمى رقية بل هو سحر.”؟ وانظر 
(تعويذة) . 


)١(‏ لسان العرب. والفروق للقراني فرق (؟147؟) 

(؟) حديث: «أعرضوا عل رقاكم». أخرجه مسلم 
 ١777/5(‏ ط الحلبي) من حديث عوف بن مالك . 

(") حديث: «لا رقية إلا من عين أو حمة». أخرجه أحمد 
(4"57/5 ط الميمنية) من حديث عمران بن حصين. 
وإسناده صحيح . 

(5) لسان العرب. والفروق للقراني ١41//4‏ الفرق (57؟) 


هام معي مه معي فوم ووم ومن ونين و مر ةد ووو مر ومو وومووونونوفو رد و دوم ومو معدم مره 


ه ‏ الطُلّسم : 

5 - الطلسات أسماء خاصة كانوا يزعمون أن ها 
تعلقا بالكواكب. تجعل في أجسام من المعادن أو 
غيرهاء ويزعمون أنها تحدث آثارا خاصة. )١(‏ 
و الأوفاق : 

الأوفاق هي أعداد توضع في أشكال هندسية 
على شكل مخصوصن. كانوا يزعمون أن من 
عمله في ورق وحمله يؤدي ذلك إلى تيسير 
الولادة. أو نصر جيش على جيشء أوإخراج 
مسجون من سجن ونحوذلك . 9) 


ز- التنجيم : 

4- التتد لتنجيملغة: النظرفي النجوم. 
واصطلاحا: ما يستدل بالتشكلات الفلكية 
على الحوادث الأرضية كا يزعمون . 


حقيقة السحر : ٠‏ 
14 اختلف العلماء في أن السحرهل له حقيقة 
ووجود وتأثير حقيقي في قلب الأعيان. أم هو 
جرد تخييل . 

فذهب المعتزلة وأبوبكر الرازي الحنفي 


المعروف بالجصاص.». وأبوجعفر الاستراباذي 


١147/4 الفروق للقراني الفرق (157؟)‎ )١( 
الفرق (475؟)‎ ١47/4 الفروق للقراني‎ )7( 


ل 


لالت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 0 01 11 1 ل 1 ا ا 


والبغوي من الشافعية؛ إلى إنكار جميع أنواع 
السحر وأنه في الحقيقة تخييل من الساحر على 
من يراة» وإمنام له بها هوخلاف الواقع. وأن 
السح رلا يضر إلا أن يستعمل الساحر سما أو 
دخانا يصل إلى بدن المسحور فيؤذيه: وتقل 
مثل هذا عن الحنفية, وأن الساحر لا يستطيع 
بسحره قلب حقائق الأشياء, فلا يمكنه قلب 
العصا حية. ولا قلب الإنسان حمارا . 


قال المصاص: السحرمتى أطلق فهواسم 
لكل أمرمموه باطل لا حقيقة له ولا ثبات, قال 
لله تعالى : «إفلم! ألقوا سحروا أعين الناس 7) 
يعني موهوا عليهم حتى ظنوا أن حباهم 


وعصيهم تسعى . وقال تعالى: «فإذا حبالهم | 


وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى 97# 
فأخير أن ما ظنوه سعيا منها لم يكن سعيا وإنا 
كان تخييلا» وقدقيل: إنها كانت عصيا مجوفة 
مملوءة زثبقاء وكذلك الحبال كانت معمولة من 
أدم محشوة زثئبقاء. فأخير الله أن ذلك كان ثموها 


على غير حقيقته.”") 


١١5 سورة الأعراف/‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء/ 55 

(") أحكام القرآان للجصاص عند الآية (؟ )٠١‏ من سورة 
البقرة 47/١‏ ومابعدهالء وكشاف اصطلاحات الفنون 
*/؟50", والجمل على شرح المنهبج 5/ 2.3٠١‏ وروضية 
الطالبين 9/ 201748 155" 


وج مان وه داعا مومه لأعاوو عأعال عامقا واه عوع و وسمووهعة أ ووو امو افا 9665 


وذهب جمهور أهل السنة إلى أن السحر 
قسمان : 
٠‏ - قسم هوحيل ومخرقة وتهويل وشعوذة» 
وإبهامء ليس له حقائق, أوله حقائق لكن 
لطفٍ مأخذهاء ولوكشف أمرها لعلم أنها أفعال 
معتادة يمكن لمن عرف وجهها أن يفعل مثلها. 
ومن جملتهاما ينبني على معرفة خواص ال مواد 
والحيل الهندسية ونحوهاء ولا يمنعه ذلك عن 
أن يكون داخلا في مسمى السحرء كما قال 
تعالى : #سحروا أعين الناس واسترهبوهم 
وجاءوا بسح عظيم 276 وهذا مالم يكن خفاء 
وجهه ضعيفا فلا يسمى سحرا اصطلاحاء وقد 
يسمى سحرا لغة, كا قالوا: (سحرت الصبي) 

القسم الثاني : ماله حقيقة ووجود وتأثيرفي 
الأبدان. فقد ذهبوا إلى إثبات هذا القسم من 
حيث الجملة . وهومذهب الحنفية على ما نقله 
ابن الهمام » والشافعية والحنابلة . 9) 

واستدل القائلون بتأثير السحر وإحدائه 
المرض والضرر ونحو ذلك بأدلة : 

منها قوله تعالى : طقل أعوذ برب الفلق . من 


١15 سورة الأعراف/‎ )١( 

(7) الجمل على شرح المغهبج ه/ .٠٠٠١‏ وحاشية الشبراملسي 
على نهاية المحتاج 1/ وا" وفتح القدير 0108/4 
والفروق للقراني 4/ ١٠١ .١159‏ الفرق (747). وروضة 
الطاليين 55/9 والمغني 4/ ١6٠١‏ 


-1"575ت 


ا ل ا ا 0 


النفائات في العقد4”'' والنفاثات في العقد: هن 
السواحر من النساء. فل أمر بالإستعاذة من 
شرهن علم أن لن تأثيرا وضررا . 

ومنبا قوله تعالى : «إفيتعلمون منهما ما 
يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به 
من أحد إلا بإذن الهم . 9) 

ومنباما ورد أن النبي و «سشجر حتى أنه 
ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله» ولذلك 
قصة معروفة في الصحيح. وفيها أن الذي 
سحره جعل سحره في مشط ومشاطة تحت 
راعوفة”" في بكر ذروان. وأن الله أطلعه على 
ذلك فاستخرجهاء وأنزلت عليه المعوذتان فا قرأ 
على عقدة إلا انحلت وأن الله تعالى شفاه 
بذلك ‏ 9©) 


الحكم التكليفي : 


١‏ عمل السحر محرم من حيث الجملة. وقد 


)١(‏ سورة الفلق. 

(؟) سورة البقرة/ ؟ ٠١‏ 

(6) الراعوفة : صخرة تترك في أسفل البئر إذا احتفرت, تكون 
هناك ليجلس عليها المستقي حين تنقية البئر. (القاموس/ 
رعف) . 

(5) كشاف القناع 187/5., والمغني لابن قدامة ١61١/4‏ 

وحديث: «أنديكة سحر حتى أنه ليخيل إليه. . . » 
أخرجه البخاري (الفتح ٠‏ لط السلفية). ومسلم 
177١ -1714/5(‏ ط الحلبي) من حديث عائشة . 


#امممهقفةووث ومو فوم وس مه هو هم وو وو ومو يو ووون 


٠ع‏ مي هوم يو ووس لمعيو ييه وورفومة نيو مور وم مور ووم ولعو درون هو و مومه مانن 


نقسل النووي الإجماع على ذلك. وهو كبيرة من 
الكبائر» وأدلة تحريمه كثيرة منها : 

أ- قوله تعالى : «وألق ما في يمينك تلقف ما 
صنعوا إنم| صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر 
حيث أتى » . (1) 

ب - قوله تعالى : «إولكن الشياطين كفروا 
يعلمون الناس السحر”؟ فجعله من تعليم 
الشياطين وقال في آخر الآية: «#ويتعلمون ما 
يضرهم ولا ينفعهم » فأثبت فيه ضررا بلا نفع . 

ج - قوله تعالى حكاية عن سحرة فرعون : 
«إنا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه 
من السحر والله خير وأبقى 74" فأخسي رأنهم 
رغبوا إلى الله في أن يغفر لهم السحر. وذلك 
يدل على أنه ذنب. 

د قول النبي كَقِةِ: «اجتنبوا الشبع 
الموبقات. . . الشرك بالله. والسحر. .20 9©) 
الحديث . 

وفرق بعض الفقهاء بين ما كان من السحر 

تموها وحيلة. وبين غيره. فقالوا: إن الأول 


59 سورة طه/‎ )١( 

(1) سورة البقرة/ ؟ ٠١‏ 

(؟) سورة هود/ 7 

(؛) حديث: «اجتنبوا السبع الموبقات. . . الشرك بالله 
والسخر. ..2. أخرجه البخاري (الفتح اط 
السلفية). ومسلم (41/1- ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة . 


ك2 


مباح» أي لأنه نوع من اللهوفيباح ما لم يتوصل 
به إلى محرم كالإضرار بالناس وإرهابهم . قال 
البيضاوي : أماما يتعجب منه كما يفعله 
أصحاب الحيل بمعونة الآلات والأدوية. أو 
يريه صاحب خفة اليد فغيرمذموم » وتسميته 
سحرا على التجوزء أو لما فيه من الدقة . 9) 


كفر الساحر بفعل السحر: 
١‏ - للفقهاء اتجاهات في تكفير الساحر على 
النحو التالي : 

ذهب الحنفية وهوالمذهب عند الحنابلة إلى 
أن الساحر يكفر بفعله سواء اعتقد تحريمه 
أم لا. ثم قال الحنابلة : أما الذي يسحر بأدوية 
وتدخين وسقي شيء فليس كافراء وكذلك 
الذي يعزم على الجن ويزعم أنه يجمعها 

وذهب المالكية إلى تكفير الساحر بفعل 
السحر إن كان سحره مشتملا على كفرء أوكان 
سحره مما يفرق بين الزوجين وثبت ذلك ببينة . 
وأضاف ابن العربي إلى حالة التفريق بين 
الزوجين حالة تحبيب الرجل إلى المرأة وهو 
المسمى (التولة) . 


2707/5 روضة الطالبين 9/ 45. ومطالب أولي النبى‎ )١( 
وكشاف اصطلاحات الفنون 148/7" وتفسير‎ 04 
ه١ البيضاوي 0 القاهرة المكتبة التجارية عند الآية‎ 


من سورة البقرة. 


وذهب الشافعية وهوما اختاره ابن امام من 
الحنفية إلى أن العمل بالسحر حرام وليس بكفر 
من حيث الأصل, وأن الساحرلا يكفر إلا في 
حالتين هما: أن يعتقد ما هو كفر, أو أن يعتقد 
إباحة السحر. وأضاف ابن الهمام حالة ثالثة هي 
ما إذا اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء . 


حكم تعلم السحر وتعليمه : 
١‏ اختلف الفقهاء في حكم تعلم السحردون 
العمل به. 

فذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والحنابلة) إلى أن تعلم السحر حرام وكفرء ومن 
الحنفية من استثنى أحوالا. فنقل ابن عابدين 
عن ذخيرة الناظر أن تعلمه لرد فعل ساحر أهل 
|الحرب فرض. وأن تعلمه ليوفق بين زوجين 
جائزء. ورده بعض الحنفية بأن النبي كل قال: 
«إن الرقى والتمائم والتولة شرك»29 والتولة شيء 
كانوا يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى 
زوجها. 

واستدل الطرطوشي من المالكية بقوله 
تعالى : «وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما 
نحن فتنة فلا تكفر6” أي بتعلمه. وقوله 


)١(‏ حديث: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك». أخرجه الحاكم 
7١7/4(‏ -ط دائرة المصارف العثيانية) من حديث ابن 
مسعود وصححه. ووافقه الذهبي . 

(7) سورة البقرة/ ٠١١‏ 


7554 -ه 


تعالى : «إولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس 
السحر»”'" ولأنه لا يتأتى إلا ممن يعتقد أنه قادر 
به على تغيير الأجسام . والجزم بذلك كفر. قال 
القراني: أي يحكم بكفره ظاهراء ولأن تعليمه 
لا يتأتى إلا بمباشرته» كأن يتقرب إلى الكوكب 

ثم فرق القراني بين من يتعلم السحر بمجرد 
معرفته لما يصنع السحرة كأن يقرأه في كتاب. 
وبين أن يباشر فعل السحر ليتعلمه فلا يكفر 
بالنوع الأول ويكفر بالثانٍ حيث كان الفعل 
مكفرا. 9) 

وقال الشافعية: تعليمه حرام , إلا إن كان 
لتحصيل نفع . أو لدفع ضرر, أو للوقوف على 

فيقته : 9) 

وقنال الفخر الرازي : العلم بالسحر ليس 
بقبيح ولا محظور, قال: وقد اتفق المحققون 
على ذلك. لأن العلم لذاته شريف, ولقوله 
تعالى : «وقل هل يستوي الذين يعلمون والذين 
لا يعلمون4”' ولأن السحر لولم يكن يعلم لما 
أمكن الفرق بينه وبين المعجز. والعلم بكون 


٠١١ سورة البقرة/‎ )١( 

(5) فتح القدير 4٠8/4‏ . وابن عابدين .7١/١‏ وكشاف 
القناع 5 والفروق للقراني ؛/١16.‏ «16. 
١١6 8‏ الفرق 515 

(") القليوبي على شرح المنباج 4/ ١19‏ 

(4) سورة الزمر/ 9 


ومث هو ووورونس لمم ث رمرم ظوة قفوو و ةو وني نيوو نم ووو ومجوووي ور نفو موي وه نر ومو ورد مانن 


المعجز معجزا واجب» وما يتوقف عليه الواجب 


'فهوواجب. قال: فهذا يقتضي أن يكون العلم 


بالسحر واجبا فكيف يكون قبيحا أوحراما. 9 


النشرة. أو حل السحر عن المسحور: 
4 - يحل السحر عن المسحور بطريقتين: 
الأولى : أن يحل بالرقى المباحة والتعوذ 
المشروع. كالفاتحة والمعوذتين والاستعاذات 
المأثورة عن النبي كك . أوغيرالمأثورة ولكنها من 
جنس اللمأثور, فهذا النوع جائز إجماعا. وقد ورد 
أن النبي يك للاسحر. استخرج المشط والمشاطة 
اللتين سحربهاء ثم كان يقرأ بالمعوذتين. فشفاه 
الله تعالى . 

الشانية: أن يحل السحر بسحرمثله . وهذا 
النوع اختلف فيه على قولين: 

الأول أنه حرام لا يجوز, لأنه سحر وتنطبق 
عليه أدلة تحريم السحر المتقدم بيانها. وهذا 
منقول عن ابن مسعود والحسن وابن سيرين 
وإليه ذهب ابن القيم . وتوقف فيه أحمد. وروي 
عن الحسن : لا يحل السحر إلا ساحر. وروي 
عن محمد بن سيرين أنه سثئل عن امرأة يعذبها 
السحرة» فقال رجل : أخط خطا عليها وأغرز 
السكين عند مجمع الخط وأقرأ القرآن. فقال 
محمد: ماأعلم بقراءة القران بأساء ولا أدري 


578/7 تفسير الرازي‎ )١( 


ل لك 


ما الخط والسكين . وقال ابن القيم 520 
بسحر مثله من عمل الشيطان, فيتقرب الناشر 
والمنتشر إلى الشيطان بها يحب فيبطل العمل عن 
الميتحون. 

القول الثاني أن حل السحر بسحر لا كفر 
فيه ولا معصية جائز. فقد نقل البخاري عن 
قتادة : قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب» 
أويؤخذعن امرأته أيحل عنه. أوينشر؟ 
قال: لا بأس. إنما يريدون به الإصلاح., فإن 
ما ينفع لم ينه عنه . 

والقولان أيضا عند المالكية والحنابلة» قال 
السرحيباني : يجوز حل السحر بسحر لأجل 
الضرورة». وهوالمذهب. وقال في المغني : توقف 
أحمد في الحل. وهو إلى الجحواز أميل . 9 


عقوبة الساحر : 
٠‏ ذهب الحنفية إلى أن الساحريقتل في 
حالين : الأول أن يكون سحره كفراء والثاني إذا 
عرفت مزاولته للسحر بها فيه إضرار وإفساد ولو 
بغير كفر. ْ 

ونقل ابن عابدين أن أبا حنيفة قال: الساحر 
إذا أقر بسحره أوثبت عليه بالبينة يقتل 


)١(‏ المغني 8/ 184. ومطالب أولي النبى كه وفتتح 
المجيد صغ "١‏ وتيسير العزيز الحميد ص”5” ومواهب 
الجليل للحطاب 5/ 65؟. وفتح الباري 5757/٠١‏ 


عام عو وأ لأواشه ع اسه موا ووه هه ع ع و ناه وا واعواع ة واتوه وه و عو هيه ع وهاه #6808 قو عا اروب 26» 
ووووم و فووووو ووو موموموموووموووهة هن وووو وو ةو وومووووس سم ومو ووو ومو ومو مرو و وو ووم مووي 6 م جومم 556966696666 


ولا يستتاب» والمسلم والذمي في هذا سواء» 
وقيل : لا يقتل إن كان ذميا. 


ويفهم من كلام ابن الهمام أن قتله إنم| هو 
على سبيل التعزيرء لا بمجرد فعله إذا لم يكن 
في اعتقاده ما يوجب كفره. وقال ابن عابدين : 
يجب قتل الساحر ولا يستتاب» وذلك لسعيه في 
الأرض بالفساد لا بمجرد عمله إذا لم يكن في 
اعتقاده مايوجب كفره., لكن إن جاء تائبا قبل 
أن يؤخذ قبلت )١(‏ 

وذهب المالكية إلى قتل الساحر, لكن قالوا : 
إنما يقتل إذا حكم بكفره. وثبت عليه بالبينة 
لدى الإامام. فإن كان متجاهرا به قتل وماله فيء 
إلا أن يتوب. وإن كان يخفيه فهو كالزنديق يقتل 
ولا يستتاب.97© واستثنى المالكية - أيضا - 
الساحر الذمي. فقالوا: لا يقتل. بل يؤدب . 
لكن قالوا: إن أدخل الساحر الذمي ضررا على 
مسلم فيتحتم قتله. ولا تقبل منه توبة غير 
الإسلام. نقله الباجي عن مالك. لكن قال 
الزرقاني : الذي ينبغي اعتماده أن ذلك يوجب 
انتقاض عهده. فيخير الإمام فيه. 


أما إن أدخل الساحر الذمي ضررا على أحد 


.7546 و9/‎ "1١/١ فتح القدير 108/14 وابن ن عابدين‎ )١( 
>35 


(؟) الزرقان 4 


5 


ممعم ع دوع ع مه م وماه ه مو ووه مز هه فوع و وإ عا هوا ةلاع # السام ها مهاه عن وام ان عو ل 


من أهل ملته فإنه يؤدب ما لم يقتله. فإن قتله 
قتل به 0١7‏ 

وعند الشافعية : إن كان سحر الساحر ليس 
من قبيل ما يكفر به. فهوفسق لا يقتل به ما ل 
يقتل أحدا ويثبت تعمده للقتل به بإقراره. ” 

وذهب الحنابلة إلى أن الساحر يقتل حدا ولو 
لم يقتل بسحره أحداء لكن لايقتل إلا 
بشرطين : 

الأول : أن يكون سحره مما يحكم بكونه كفرا 
مثل فعل لبيد بن الأعصم. أويعتقد إباحة 
السحرء. بخلاف ما لا يحكم بكونه كفراء كمن 
يزعم أنه يجمع الجن فتطيعه. أويسحر بأدويةٍ 
وتدخين. وسقي شيء لا يضر. 

الغاني: : أن يكون مسلماء فإن كان ذميالم 
يقتتل. ؛ لانه قر على شركه وهوأعظم من 
السحر. » ولآن لبيد بن أعصم اليهودي سحر 
النبي وَكِةٍ فلم يقتله. قالوا : والأخبار النِي وردت 
بقتل الساحر إن وردت في ساحر المسلمين لأنه 
يكفر بسحره . 

والذمي كافر أصل فلا يقتل به. لكن إن قتل 
بسحر يقل غالباء قُتتل قصاصا. 

وشرط اخخر أضافه صاحب المغنى : وهوأن 
يعمل بالسحرء إ3 لا يقتل بمجرد العلم به. 


54/4 الزرقاني‎ )١( 
(؟) تفسير الرازي / 774 . وروضة الطاليين 9/ 1م‎ 


عمد وقوثوة ممم ومعمنع لمرو ون ومن رم ويويء يوم ير فوم وه مو مين نفو وود هبرو مم وناو روه 


من المسلمين» فيقتل كفراء 
لأنه يكون بذلك قد أنكر مجمعا عليه معلوما من 
الدين بالضرورة . 

واحتجوا لقتل الساح ربا روى جندب 
مرفوعا «حد الساحر ضربة بالسيف» ١.‏ 

وب ورد عن بجالة بن عبدة أن عمر بن 


الخطاب كتب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة . 9) 


وبأن حفصة أمرت بقتل ساحرة سحرتها. وأن 
معاوية كتب إلى عامله قبل موته بسنة: أن 
اقتلوا كلساحر وساحرة. وقتل جندب بن كعب 
ساحرا كان يسحر بين يدي الوليك ب بن أبي 


عقة ©) 


حكم الساحر إذا قتل بسحر 
75 ذهب الجمهورخلافا للحنفية إلى أن 
القتل بالسحر يمكن أن يكون عمداء وفيه 


)١(‏ حديث: «حد الساحر ضربة بالسيف». أخرجه الترمذي 
(5/ 50 -ط الحلبي) من حديث جندب مرفوعا. وقال: 
لهذا بدي لا بعر كه امزفوها ]لا من هذا انوع 
وإسماعيل بن مسمام المكي يضعف في الحديث., والصحيح 
عن جندب موقوفا». 

)١(‏ أثر عمر أنه كتب: «أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» أخرجه 
أحمد (1/ 111-140 ط الميمنية) وإسناده صحيح . 
(*) كشاف القناع 5/ لامال والمغني 8/ 167. 164.ء وتيسير 
العزيز الحميد ص47. ومطالب أولي النبى 7014/5, 

نكن 


ل 


فوع عه مها دوه موه مهعية وام ووه وهاه عه و ع عه ااه ف ونع ونمو و وها وروا وتو عاو افع وامء مووعء 


وذهب الشافعية إلى أن الساحرإن قتل 
ماعن مو هونن لاشيم لتنا من إن 
تعمد قتله به» وذلك بأن يثبت ذلك بإقرار 
الساحر به حقيقة أوحكماء كقوله: قتلته 
بسحريء أوقوله: قتلته بنوع كذاء ويشهد 
عدلان يعرفان ذلك. وقد كانا تاباء بأن ذلك 
النوع يقتل غالبا. فإن كان لا يقتل غالبا فيكون 
شبه عمد. فإن قال: أخطأت من اسم غيره 
إل اسمه فخطأ. 


لايثبت القتل العمد بالسحر بالبينة عند 
الشافعية لتعذر مشاهدة الشهود قصد الساحر 
وتأثر سيعرة 7 

قال المالكية والشافعية : يُستوفى القصاص 
من قتل بسحره بالسيف ولا يستوقى بسحر 
مشله أي أن السحرنحرم ( ولعدم 
الفناطك © 

وصرح المالكية بأن الذمي إن قتل بسحره 
أحدا من أهل ملته فإنه يقتل به . 


(١)نهاية‏ المحتاج 7/ هلالا ا والقليوبي 4/ 9/ا١.‏ 
وروضة الطاليين 9/ /ا4 *. والزرقاني 159/8 

(؟) غهاية المحتاج 7/ 540, والقليوبي وشرح الهاج 
١54/4‏ . ومواهب الجليل للحطاب 5/ 27565 والزرقان 
4 


ف ل لماو نعحم عاطق لع قله ايه ع ع هه و و ع اع ع ومع 0 


تعزير الساحر الذي لم يستحق القتل : 
١‏ - صرح الشافعية والحنابلة بأن الساحر غير 
المستحق للقتل. بأن لم يكن سحره كفرا ولم يقتل 
بسحره أحداء إذا عمل بسحره يعزرتعزيرا 
بليغا ليتكف هوومن يعمل مشل عمله. ولكن 
بحيث لا يبلغ بتعزيره القتل على الصحيح من 
المذهب عند الحنابلة لارتكابه معصية . وفي قول 
للإمام : تعزيره بالقتل. "2 
الإجارة على فعل السحر أو تعليمه 

اتفق الفقهاء على أن الاستئجار لعمل 
السحر لا يحل إن كان ذلك النوع من السحر 
حراما على الخلاف المتقدم بيهم في حكمه - 
ولا تصح الإجارة ولا تحل إعطاء الأجرة. 
ولا يحل لآخذها أخذهاء واختلفوا في بعض 
التفصيلات : 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أن من استاجر 
ساحرا ليعمل له عملا هوسحر فالإجارة حرام 
ولا تصح. ولا يقل المستأجر لأن فعله ذلك 
ليس بسحرء حتى لوقتل الساحر بسحره ذاك 
أحداء ويؤدب المستأجر أدبا شديداء واستثنى 
الحنفية والمالكية من يستأجر لحل السحر عن 
المسحورء فأجازوا ذلك أي على القول بجواز 
حل السحر لأنه من باب العلاج.2 وكذ 


11 /7 مطالب أولي الغبى */ 4 70. ومغني المحتاج‎ )١( 
الزرقاني 58/8, والمواق بهامش مواهب الجليل‎ )0( 
وابن عابدين ه/ لاه‎ ء738٠/5‎ 


758 هه 


0 


أجاز الشافعية الإجارة على إزالة السحر نحو 
ما يحصل للزوج من الانحلال المسمى عند 
العامة بالربط . قالوا: والأجرة على من التزم 
العوض . سواء كان هو الرجل نفسه أوزوجته أو 
أحدا من أهلها أو أجنبيا. )١‏ 

وصرح الشافعية أيضابأنه لايصح 
الاستئجارلتعليم السحر ولا تستحق على 
تعليم السحر أجرة, 7 ولا يصح بيع كتب 
السحر ويجب إتلافها. 9) 

وقال الحنابلة : لا تصح الاجارة على السحر 
إن كان محرماء أماإذا كان مباحا فلا مانع من 
الاستئجار عليه. كتعليم رقى عربية ليحل بها 
السحر. ”)ولا تصح الوصية بكتب سحرلأنها 
إعانة على المعصية, ولا ضهان على من أتلف 
آله سحر. © 


2 
١ 


54/8 الشبراملسي على نباية المحتاج‎ )١( 

(؟) حاشية القليوبي على المنباج ع/؟ 

(؟) حاشية الشيخ عميرة على شرح المنباج ١68/7‏ 
(5) مطالب أولي النبى */ 6 >٠0‏ 

60 مطالب أولي النبى 48/5 ”7م 


8 6م رو ددع دمءس 0مع د 96وج و وروم ون دوروو م دم وو ةو ووو ومو ور وهو ووو دولل ااانه 


سحور 


التعريف : 
١‏ السحورلغة: طعام السحر وشرابه. قال 
ابن الأثير: هوبالفتح اسم ما يتسحر به وقت 
السحر من طعام وشراب, وبالضم المصدر 
والفعل نفسه. أكثر ما روي بالفتح . وقيل: إن 
الصواب بالضم. لأنه بالفتح الطعام والبركة. 
والأجر والثواب في الفعل لا في الطعام . 
والسحر بفتحتين : آخر الليل قبيل الصبح. 
والجمع أسحارء وقيل : هومن ثلث الليل الآخر 


إلى طلوع الفجر. 
اللي 


)١(‏ لسان العرب ٠١7/5‏ . والنهاية في غريب الحديث والآثر. 
والمصباح المنير. وتاج العروس مادة: (سحر)., والقواعد 
الفقهية 2*١‏ وفتح القدير ؟/ 40 ط بولاق. والفواكه 
الدواني /١‏ 764 ط دار المعرفة, بيروت. لبنان. ومغني 


المحتاج /١‏ 470 ط مصطفى الحلبي . 


-1159-ه 


امم م فووا ااا 


الحكم الإإجمالي : 
الإجماع على كونه مندوباء لما روى أنس 
رضي الله عنه أن النبي يك قال: «تسحروا فإن 
في السحور بركة)” وعن عمروبن العاص 
رضي الله عنه عن النبي يَكهِ أنه قال: «وفصل 
ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة 
السحع 9) 

ولأنه يستعان به على صيام النهار وإليه 
أشار النبي كَل ف الندب إلى السحور فقال: 
«استعينوا بطعام السحر على صيام النهار 
وبالقيلولة على قيام الليل». 9) 

وكئل ما حصل من أكل أوشرب حصل به 
فضيلة السحور”؟» لحديث عمروبن العاص 
قال: قال رسول الله يكل : «فصل مابين صيامنا 
وصيام أهمل الكتاب أكلة السحر»9©) وعن أن 


)١(‏ حديث: «تسحروا فإن في السحور بركة». أخرجه 
البخاري (الفتح ١4/4‏ ط السلفية) ومسلم (؟/ ٠/الا‏ 
ط ‏ الحلبي) . 

(؟) حديث : «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب». 
أخرجه مسلم (؟/ 117٠١‏ ط الحلبي) . 

(”*) حديث: «استعينوا بطعام السحره. أخرجه ابن ماجه 
/١(‏ 040 ط الحلبي) من حديث ابن عباس » وضعف 
إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة  7015/1١(‏ ط دار 
الحتان) . 

(5) مراقي الفلاح /7, ومواهب الجليل ٠5١١/1‏ وكشاف 
القناع ؟/ #١‏ والمغني #/ 1٠١‏ . 

(ه) تقدم تخريجه ف/>7 . 


ووه وه و مه وف ممه وم ء ةو و ةا ورا يورو ءامو ونث ءرد م6069 55906" 


سعيد قال: قال رسول اللهككة : «السحور أكله 
بركة فلا تدعوه ولوأن يجرع أحدكم 
جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على 
المنسحرين»2" وروى أبوهريرة رضي الله عنه 
عن النبي كك قال: «نعم سحور المؤمن 
التمن . 9) 


وقت السحور : 
م ذهب جمهور الفقهاء إلى أن وقت السحور 
مابين نصف الليل الأخير إلى طلوع الفجرء 
وقال بعض الحنفية والشافعية: هوما بين 
السدس الأخير وطلوع الفجر. 

ويسن تأخير السحور عند جمهور الفقهاء 
مالم يخش طلوع الفجر الثاني لقوله تعالى : 
«إوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض 
من الخيط الأسود من الفجر4” والمراد بالفجر 
في الآية الفجر الثاني» لقول النبي كَل : 
«لايمنعنكم من سحوركم أذان بلال» 
ولا الفجر المستطيل ولكن الفجر المستطير في 
الأفق)9 ولقولهطكئة : ولا تزال أمتي بخير 


)١(‏ حديث: «السحور أكله بركة». أخرجه أحمد (7/ ١١‏ -ط 
الميمنية) من حديث أبي سعيد الخدري . وقواه المنذري في 
الترغيب والترهيب (7/ ١9‏ ط الحلبي) . 

)٠(‏ حديث: «نعم سحور المؤمن التمر». أخرجه ابن حبان 
(ه/ 1و١‏ الإحسان ‏ ط دار الكتب العلمية. من حديث 
أبي هريرة. وإسناده صحيح . 

(*) سورة البقرة/ ١41/‏ 

(4) حديث: «لاايمنعنكم من سحوركم أذان بلال». - 


ااه 


لععم عد امو ع موه م ووه هه ووم ومنو ةرمعو ووه مداع وو وهاه وم ده مز ووه اه 2 6 22 د 


ما أخروا السحور وعجلوا الفطر»”' ولأن 
المقصود بالسحور التقوي على الصوم . وما كان 
أقرب إلى الفجر كان أعون على الصوم . 


ونقل الحطاب عن ابن شاس أن تأخير 


السحور مستحب : 9) 
وتفصيل ذلك في (صوم) . 

تأخر السحور إلى وقت الشك : 

- قال الشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن : 
إنه لا يكره الأكل والشرب مع الشك في طلوع 
الفجر الثاني, قال أحمد في رواية أن داود: إذا 
شك في طلوع الفجريأكل حتى يستيقن 
طلوعه. لأن الأصل بقاء الليل» قال الآجري 
من الحنابلة وغيره : لوقال لعالمين: ارقبا الفجرء 
فقال أحدهما: طلع. وقال الآخر: لم يطلع. 
أكل حتى يتفقا على أنه طلع . وقاله جمع من 
الصحابة وغيرهم . 9) 


- أخسرجه الترمسذي (8/ /17 ط الحلبي) من حديث 
سمرة بن جندب2. وأصله في مسلم (9/6ا5م ا ط 
الحلبي) . 

(1) حديث: «لا تزال أمتي بخيرما أخروا السحور وعجلوا 
الفطر». أخرجه أحمد (0/ 1077 ط الميمنية) من حديث 
أبي ذرء وأورده الهيثمي في المجمع (/ ١04‏ ط القدسي) 
وقال: «رواه أحمد وفيه سليمان بن أبي عشمان. قال أببو 
حاتم : مجهول». 

(؟) بدائع الصنائع .٠١١6/١‏ ومواهب الجحليل 81/7" دار 
الفكر. بيروت. لبنان. ومغني المحتاج /١‏ 40 . ونهاية 
الملحتاج ع«/لالاك. والمغني */ 54 . كشاف القنساع 
فض وشرح منتهى الإرادات 6/١‏ 

(؟) بدائع الصنائع .٠١6/”‏ والمجموع 50/6 - 


مقعة ع« وم مفه 6 مم مومعموء ووو وموم مم مفم و ووو و فقوو موهو ووه مم فو ووو ونو ووم 


ود وعند الحنابلة الجماع مع الشك في 
طلوع الفجر الثاني, لما فيه من التعرض لوجوب 
الكفارة. ولأنه ليس مما يتقوى به )١‏ 

وذهب الحنفية إلى أنه لوشك في طلوع 
الفجر فالمستحب له أن لا يأكل. لأنه يحتمل أن 
الفجر قد طلع. فيكون الأكل إفسادا للصوم . 
فيتحر ز عنه. قال صاحب البدائع : والأصل فيه 
ما ورد عن النبي ككل أنه قال: «الحلال بين 
والحرام ين وبينهه| أمور مشتبهة . . . )57) 

كا قال رسول اللهكقِةِ : «دع ما يريبك إلى 
ما لا يريبك)”" ولوأكل وهوشاك لا يحكم عليه 
بوجوب القضاء, لأن فساد الصوم مشكوك فيه 
لوقرع الشك في طلوع الفجر, مع أن الأصل هو 
بقاء الليل. فلا يشبت النهار بالشك ' 9©) 

وفي الفتاوى الهندية: إن كان أكبررأيه أنه 


- وكشاف القناع فاضي والإنصاف لالم والمغنى 
كل 


)١١(‏ كشاف القناع / ,”١‏ والإنصاف / .م 


. حديث: «الحلال بين والحرام بن وبينهما أمور مشتبهة»‎ )١( 
اخرجه البخاري (الفتح 740/4 ط السلفية) ومسلم‎ 
-ط الحسلبي) من حديث النعمان بن بشسير‎ ١1114 /( 
واللفظ للبخاري.‎ 

(؟) حديث : «دع ما يريب ك إلى ما لا يريباك». أخسرجه 
الترمسذي (578/4 _ط الحلبي) من حديث الحسن بن 
علي وقال: حديث حسن صحيح . 

(4) مراقي الفلاح 37'7*, وبدائع الصنائع 1/ .٠١٠©‏ ومواهب 
الجليل /١‏ لاو ومغني المحتاج ١‏ *. ونباية المحتاج 
+/لالاكى والمجموع كنوع 


57١ -‏ مه 


دوع عاهوة موا عو ووه 6 أو ع وماج 06و26 ها تاي لأ ووه مدعو واو مو وواه© 4ه 4 954899 


تشحر والفجر طالع فعليه قضاؤه عملا بغالب 
الرأي وفيه الاحتياط. وعلى ظاهر الرواية 
لا قضاء عليهء هذا إذا لم يظهرله شيء, ولو 
ظهر أنه أكل والفجر طالع يجب عليه القضاء 
ولا كفارة عليه . (9) 
ه ‏ وقال أبوحنيفة وأبويوسف وبعض المالكية : 
إن الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر 
الثاني مكروه . ونقل الكاساني عن هشام عن أبي 
يوسف أنه يكره. وهكذا روى الحسن عن أبي 
حنيفة أنه إذا شك فلا يأكل, وإن أكل فقد 
أساءء لما ورد عن رسول الله يكل أنه قال : «من 
وقع ني الشبهات كراع يرعى حول الحمى 
يوشك أن يواقعه» ألا وإن لكل ملك حمى ء ألا 
إن حمى الله في أرضه محارمه)(" والذي يأكل مع 
الشك في طلوع الفجريحوم حول الحمى 
فيوشك أن يقع فيه فكان بالأكل معرضا صومه 
للفساد فيكره ذلك . 9) 

وذهب أكثر المالكية إلى أن من أكل مع 
الشك في الفجر فعليه القضاء مع الحرمة على 
المشهورء إلا أن يتبين أن الأكل كان قبل 
الفجر. وإن كان الأصل بقاء الليل» وهذا 


917/17 وفتح القدير‎ 2٠٠١ /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) حديث: «من وقع في الشبهات كراع يرعى حول 
الحمى. . . ؛ أخرجه البخاري (الفتح ١15/١‏ -ط 
السلفية) من حديث النعمان بن بشير. 

(6) بدائع الصنائع 0٠06‏ والدسوقي 075/١‏ 


اذ ا ا 


بالنسبة لصوم الفرض. وأما في النفل فلا قضاء 
فيه اتفاقاء لأن أكله ليس من العمد ال حرام 
ولا كفارة فيمن أكل شاكا في الفجر اتفاقاء ومن 
أكل معتقدا بقاء الليل ثم طرأ الشك فعليه 
القضاء بلا حرمة؛» ولوطلع الفجر وهومتلبس 
بالفطر فالواجب عليه إلقاء ما في فمه . ”') 
وانظر للتفصيل مصطلح : (صمم) . 

السحور بالتحري وغيره : 

؟ ‏ لوأراد أن يتسحر فله ذلك إذا كان بحال 
لا يمكنه مطالعة الفجر بنفسه أوبغيره» وذكر 
شمس الأئمة ا حلواني أن من تسحر بأكبر الرأي 
لا بأس بهء إذا كان الرجل من لا يخفى عليبه 
مغل ذلك. وإن كان من يخفى عليه فسبيله أن 
يدع الأكل» وإن أراد أن يتسحر بصوت الطبل 
السحري فإن كثر ذلك الصوت من كل جانب 
وفي جميع أطراف البلدة فلا بأس به. وإن كان 
يسمع صوتا واحدا فإن علم عدالته يعتمد 
عليه؛ وإن لم يعرف حاله يحتاط ولا يأكل» وإن 
أراد أن يعتمد بصياح الديك فقد أنكر ذلك 
بعض الحنفية, وقال بعضهم : لا بأس به إذا 
كان قد جربه مراراًء وظهر له أنه يصيب 


الوقت. 9) 


)١(‏ الدسوقي 1/>*». والفواكه الدواني /١‏ 0ه"., وكفاية 
الطالب 08/١‏ ط مصطفى الحلبي. وحاشية العدوي 
١/٠و‏ ط دار المعرفة, بيروت» لبنان. 

1١96/١ الفتاوى الندية‎ )١( 


- 777١ 


0 ٠ 


سحرهة 


التعريف : 
١‏ - السخرة لغة: ما سخرته من دابة أورجل بلا 
أجر ولا ثمن. ويقال: للمفرد والجمع . يقال 
سخره سخرا وسخريا: أي كلفهمالا يريد 
وقهرهء والسخرة أيضا: من يسخر منه 
النائن 97 

ولا يخرج استعال الفقهاء للسخرة عن 
المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإجارة : 
؟ - الإجارة عقد معاوضة على تمليك منفعة 


)١(‏ لسان العرب. المصباح المثيرمادة : (سخر). القاموس 
والمعجم الوسيط. شرح منتهى الإرادات 7/ .814٠‏ 
كشاف القناع 4 حاشية الدسوقي */ 484 . 
الخرشي 5/ 147 . غباية المحتاج ه/ 154 . روضة الطالبين 
ه/ 5» حاشية ابن عابدين ه/ 2.1١١4‏ البحر الرائق 
سفنل 


بعوض . والأجرة ما يلتزم به المستأجر قبل المؤجر 
(إجارة) لبيان مايتعلق بها وبالأجرة من 
الأحكام . 


ب العمالة 1 
” - العمالة ‏ بضم العين ‏ هي أجرة العامل. 
ويقال استعملته : أي جعلته عاملا. 7) 


ج ‏ الجعالة : 
4 الجحعالة التسزام عوض معلوم على عمل 


(جعالة) . 


الحكم الإجمالي ا 

© اتفق الفقهاء على عدم جواز تسخير العامل 
دون أجر. ولا يجوز إجباره أوإكراهه على قبول 
عمل هذه الصفة . واعتيره الفقهاء من التعدي 
الموجب للض ان . فمن قهر عاملا وسخره في 
عمل ضمن أجرته لاستيفائه منافعه المتقومة. 
ولأن منفعة العامل مال يجوز أخذ العوض عنه 
فضمنت بالتعدي . والأجرة في مقابل العمل من 
مقومات عقد الإجارة, ومعلوميتها شرط في 
صحة العقد. فإن خلا منهباء أوفسد العقد, أو 


. المصباح المثير مادة : (عمل)‎ )١( 


- 17/7- 


وومم ءءء ةامر مو نوميم وويوره ميم ةي وممارة م يورو ميرو ةرفوو ررس مم مونم رعيقنةن ا م مث م يه 


سمى ما لا يصح أجرة وجب الرجوع إلى أجر 
المثل. هذا في الجملة وتفصيله في (إجارة) . 

5 والأصل أن الانتفاع بعمل الإنسان أن 
يكون برضاه. سواء كان بعوض كالإجارة أو 
بغسير عوض كأن يتطوع بمعونة شخص أو 
خدمته» وما ينطبق على الأفراد في| بيهم ينطبق 
. على الدولة فيمن تستعملهم من عمال. إلا أن 
. للإمام أن يسخر بعض الناس في أحوال خاصة 
تقتضيها مصلحة عامة المسلمين, ولا يجوز 
تسخيرهم بدون أجرء وتلزم الدولة بإجراء 


أجورهم في مقابل ما يعملون من أعمال . 
- ويشهد هذا الأصل حملة من المسائل التي 
نص عليها الفقهاء : 


منها: أن للعامل في الدولة أجرا يجريه له ولي 
الأمر ولا يخلو هذا الأجر من ثلاثة أحوال : 


الحال الأول: أن يسمي الوالي للعامل أجرا 
معلوما: يستحق العامل الأجر إذا وفى العالة 
حقهاء فإن قصر روعي تقصيره. فإن كان 
التقصيرفي ترك بعض العمل لم يستحق جاري 
ما قابله. وإن كان خيانة مع استيفاء العمل 
استكمل جاريه واسترجع منه ماخان فيه. وإن 
زاد في العمل روعيت الزيادة في الأجر. 

المحال الثاني: أن يسمي للعامل أجرا 
مجهولا: فيستحق العامل أجر مثله فيها عمل 
فإن كان جاري العمل مقدرا في الديوان وعمل 


هاه و لهاك فاط ل ع رارع عقا ها وق ع و مق بع عا عو عا و و 0000 


به جماعة من العمال صار ذلك القدر هوجاري 


المثل. 
ولا مجهولا . 


فذهب الشافعى إلى أنه لا جاري له على 
عمله. ويكون متطوعا بهء لخلو عمله من 


عوص . 
وذهب المزني إلى أن له جاري مثله لاستيفاء 
عمله عن إذنه . 


وذهب أبو العباس بن سريج إلى أنه إن كان 
مشهورا بأخذ الجاري على عمله فله جاري 
مثله. وإن لم يشتهر فلا جاري له . 

وذهب أبو إسحاق المروزي إلى أنه إن دعي 
إلى العمل في الابتداء أوأمربه فله جاري مثله 
فإن ابتدأ بالطلب فأذن له في العمل فلا جاري 
له () 

ونظيرهذا الخلاف ما تقدم في مصطلح 
(جعالة) في مسألة الخلاف في استحقاق العامل 
الجعل في حالة الإذن له بالعمل أوعدم الإذن 
حيث استوفيت المذاهب في المسألة . 

فلتراجع في مصطلح : (جعالة ف١74-7)‏ 
4 ومن المسائل المتعلقة باستعمال الدولة للعمال 
بأجرء ماقال ابن القيم : إذا احتاج الناس إلى 
صناعة من الصناعات كالفلاحة والنساجة 


١١ص الأحكام السلطانية للماوردي‎ )١( 


- 517 هه 


ل ل ا ع ل ا 300 


والبناء فلولي الأمر أن يلزمهم بالعمل بأجرة 
مثلهم مراعاة لمصالح الناس حيث صارت هذه 
الأعمال مستحقة عليهم ولا يمكنهم من مطالبة 
الناس بزيادة عن عوض المثل. ولا يمكن 
الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم . ىا 
إذا احتاج الجند المرصدون للجهاد إلى فلاحة 
مها : ألزم الجند بألا يظلموا الفلاح. كا يلزم 
الفلاح بأن يفلح . 

1- ومن المسائل كذلك: أن أوجه اختصاص 
والي المظالم أن ينظرفي تظلم المسترزقة من نقص 
أرزاقهم أوتأخرها عنهم. أو إجحاف النظر بهم 
| فيرد إليهم أرزاقهم ويضبط هذا في ديوانه . ") 


والدليل من السنة على وجوب وفاء الدولة 
بأجور عمالها حديث بريدة عن النبي كله قال : 
«من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فها أخذ 
بعد ذلك فهو غلول» 9) 

وفي حديث عبدالله بن السعدي قال: 
«استعملني عمر على الصدقة فل| فرغت منها 


)١(‏ الطصرق الحكمية ص588 - 7540 . وبدائع السلك 
31 والأحكام السلطانية ص١/‏ 

(؟) حديث : «من استعملناه على عمل فر زقناه». أخرجه 
أبسوداود (6/ 391 - تحقيق عزت عبييد دعاس) والحاكم 
505/١(‏ ط دائرة المعارف العثرانية) وصححه ووافقه 
الذهبي . 


لومي هوي و نومص ممم يور يوج روم فو و م وين ثرون نون م ووو و م ومن فوع لم مونو مر وترم ننه 


وأديتها إليه أمرلي بعالة فقلت: إنما عملت لله 
وأجري على الله فقال: خذ ما أعطيت فإني 
عملت على عهد رسول اللهكككةٍ فعملني . 9) 

وعملني : أي أعطاني أجرة عمل . 

وجاء في رواية البخاري قولهككلةٍ : «خذه 
فتموله وتصدق به فما جاءك من هذا المال وأنت 
غير مشرف ولا سائل فخذه. وإلا فلا تتبعه 
نفسك» 9) 


)١(‏ حديث عبد الله بن السعسدي: «استعملني عمر على 
الصدقة. . . » أخرجه مسلم (5/ 78 - 7/14 اط 
الحلبي) . 

(؟) حديث: «خذه فتموله. . .» أخرجه البخاري (الفتح 
١6١ /1‏ ط السلفية) من حديث عمر بن الخطاب . 


196 هه 


وفوف مم ميم ما لدنرس مي مويه و مر ننم مهم وميه 


١-السد‏ في اللغة: إغلاق الخلل. 

والذريعة: الوسيلة إلى الشيء يقال: تذرع 
فلان بذريعة أي توسل بها إلى مقصده. والجمع 
ذرائع . 

وني الاصطلاح :هي الأشياء الي ظاهرها 
الإباحة ويتوصل بها إلى فعل محظور. 

ومعنى سد الذريعة : حسم مادة وسائل 
الفساد دفعا لها إذا كان الفعل السام من المفسدة 
وسيلة إلى مفسدة. ”") 


الحكم الإجمالي : 
واعتبارها من أدلة الفقه : 
)١(‏ لسان العرب. المصباح المثير مادة : (ذرع . وسدد). تبصرة 


الحكام 917/1. حاشية العطار على جمع الجوامع 
0 الفروق للقراني 87/1 


ممم ووو يه رمم ممم رو يوم مو نووم نونو روم ةير مويو وو مموروو ومو مد وديمو وءو 55669 


فذهب المالكية, والحنابلة إلى أنها من أدلة 
الفقه. واستدلوا با يأتي : 
١‏ - قوله تعالى : ولا تسبوا الذين يدعون من 
دون الله فيسبوا الله عدوا بغيرعلم ». ”" قالوا: 
نبى تبارك وتعالى عن سب المهة الكفارلئلا 
يكون ذلك ذريعة إلى سب الله تعالى. 
ونهى الله سبحانه عن كلمة (راعنا) بقوله 
تعالى : «ياأيها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنا4#”" لثئلا يكون ذلك ذريعة لليهود إلى 
سب النبي يك لأن كلمة (راعنا) في لغتهم 


بين مالي 
؟ - قوله َكل : ودع مايريبك 
إلى ما لا يريبك». 9 


وقولِهيك : «الحلال بين والحرام بين وبينهها 
مشبهات لا يعلمها كثيرمن الناس» فمن اتقى 
المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في 
الشبهات كان كراعي يرعى حول الحمى يوشك 
أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى . ألا وإن 
حمى الله في أرضه مخارمه» . (*4) 


٠١8 سورة الأنعام/‎ )١( 

٠١ 5 سورة البقرة/‎ )7١( 

(*) حديث : «دع مايريبك إلى مالا يرييك». أخسرجسه 
الترمذي (4/ 554 ط الحلبي) من حديث الحسن بن علي 
وقال: حديث حسن صحيح . 

(1) حديث: «الحلال بِيِنْ والحرام بين . أخرجه البخاري 
(الفتح ١١5/١‏ طالسلفية) ومسلم (8/ ١1١9‏ -ط 
الحلبي) من حديث النعمان بن بشير واللفظ للبخاري. 
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وقال ابن رشد: إن أبواب الذرائع في 
الكتاب والسنة يطول ذكرها ولا يمكن 
حصرها. 
“إن إباحة الوسائل إلى الشيء المحرم 
المفضية إليه نقض للتحريم, وإغراء للنفوس 
به وحكمة الشارع وعلمه يأبى ذلك كل 
الإيباءء بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك, فإن 
أحدهم لومنع جنده أورعيته من شيء» ثم 
أباح لهم الطرق والوسائل إليه. لعد متناقضاء 
ولحصل من جنده ورعيته خلاف مقصوده . 
وكذلك الأطباء إذا أرادوا حسم الداء منعوا 
صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه» وإلا 
فسد عليهم ما يرومون إصلاحه . ”") 
4 - استقراء موارد التحريم في الكتاب والسنة 
يظهر أن المحرمات منهاما هومحرم تحريم 
المقاصد. كتحريم الشرك والزنى وشرب الخمر 
والقتل العدوان, ومنهاما هوتحريم للوسائل 
والذرائع الموصلة لذلك والمسهلة له . استقرى 
ذلك ابن القيم فذكر لتحريم الذرائع تسعة 
وتسعين مثالا من الكتاب والسنة . 9) 

فمن سد الذرائع إلى الزنى : تحريم النظر 
المقصود إلى المرأة. وتحريم الخلوة بهاء وتحريم 


)١(‏ إعلام الموقعين لابن القيم */ 10 . والموافقات للشاطبي 
.70٠١ 5‏ القاهرة المكتبة التجارية . 
(7) تبصرة الحكام والمقدمات لابن رشد 7/ ٠٠١‏ 


اممو حوورو رعس وم نيء ممم يون يووء ني ية ةر وير رفون م وفمووو م نوعو وور ونور ووءوموثر د مده 


إظهارها للزينة الخفية» وتحريم سفرها وحدها 
سفرا بعيدا ولولحج أوعمرة على خلاف 
وتفصيل في ذلك, وتحريم النظر إلى العورات, 
ووجوب الاستئذان عند الدخول إلى البيوت» 
وكثير من الأحكام الواردة في الكتاب والسنة مما 
يتعلق بذلك . 

ومن سد الذرائع إلى شرب المسكر: تحريم 
القليل منه ولوقطرة, كما في الحديث «لورخصت 
لكم في هذه لأوشك أن تجعلوها مثل هذه . ”') 

والنبي عن الخليطين. والنبي عن شرب 
العصير بعد ثلاث والنبي عن الانتباذ في 
بعض الأوعية التي يسرع التخمر إلى ما ينتبذ 
فيها. 


السلاح في الفتنة. والنبي عن تعاطي السيف 
مسلولاء وإيجاب القصاص درءا للتهاون 
بالقتل: لقوله تعالى: «ولكم في القصاص 

وكثيرمن منبيات الصلاة ومكروهاتها 
مرجعها إلى هذا الأصل. كالنبي عن الصلاة 
عند شروق الشمس وعند زواها وعند غروها» 


)١(‏ حديث: «لورخصت لكم في هذه . م أورده ابن القيم 
في إعلام الموقعين (1/ ١9‏ نشر دار اليل بيروت) ولم 
يعزه إلى أي مصدر. ول نهتد إليه في المصادر الموجودة لدينا . 

١الو سورة البقرة/‎ )7١( 


وومفم مر م م فر موف ريرم رمو مو مر مر مه ةر مم وو ور مث نو فم مي مس ممم مم ير وهر يمل ةم بيهر لل روثي ويس وامه روريم يه هه و ور ره نر وو ررم و ور مم ةمير مع ود فد د م 5000006 


وكراهة الصلاة إلى الصورة, أو النار, أو وجه 
إلفيان 

وكالنبي عن البيع بعد نداء الجمعة, لأن 
البيع وسيلة إلى التخلف عن الجمعة أوفوات 
بعضها. وفي فسخ البيع إن وقع في وقت النبي 
خلادف )١١(‏ 
“ - وأنكر الشافعية والحنفية ذلك . 

وقالوا: إن سد الذرائع ليس من أدلة الفقه. 
لأن الذرائع هي الوسائل» والوسائل مضطربة 
. اضطرابا قديداء فقد تكون حراماء وقد تكون 
واجبة» وقد تكون مكروهة, أو مندوبة» أو 
اح 

وتختلف مع مقاصدها خسب قوة المصالح 
والمفاسد وضعفهاء وخفاء الوسيلة. وظهورهاء 
فلا يمكن ادعاء دعوى كلية باعتبارها 
ولا بإلغائهاء ومن تتبع فروعها الفقهية ظهر له 
هذاء. ويفهم من كلام المالكية أنها من حيث هي 
غير كافيةفي الاعتبار. إذ لوكانت كذلك 
لاعتيرت مطلقا وليس كذلك . بل لابد من 
فضل خاص يقتضي اعتبارها أو إلغاءها. 9) 

وقالوا: إن الشرع مبني على الحكم 
بالفاهر. كا قد أطلع الله رسوله على قوم 


(١).تبصرة‏ الحكام /23281»> 
(؟) المجموع شرح المهذب 1١/٠١‏ 


علامة الزنى. وهو 


يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر, وم يجعل له 
أن يحكم عليهم في الدنيا بخلاف ما أظهروا. 

وحكم في المتلاعنين بدرء الحد مع وجود 
أن المرأة أتت بالولد على 
الوصف المكروه. قال الشافعي : وهذا يبطل 
حكم الدلالة التي هي أقوى من الذرائع , فإذا 
أبطل الأقوى من الدلائل أبطل الأضعف من 
الذرائع كلها . 9 
4 - وقد قسم القراني: الذرائع إلى الفساد ثلاثة 
أقسام : 

قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه 
وحسمه. كحفر الآبارني طرق المسلمين. فإنه 
وسيلة إلى إهلاكهم فيهاء وكذلك إلقاء السم 
في أطعمتهم . وسب الأصنام عند من كان من 
أهلهاء ويعلم من حاله أنه يسب الله تعالى عند 

وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه. وأنه 
ذريعة لا تسد. ووسيلة لا تحسم. كالمنع من ' 
زراعة العنب خشية أن تعصرمنه الخمر فإنه لى . 
يقل به أحد, وكا ملع من المجاورة في البيوت 
خشية الزنى . 

وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لاء 
كبيوع الآجال عند المالكية. كمن باع سلعة إلى 


)١(‏ الأم للشافعي 7/ 77٠١‏ قبيل باب إيطال الاستحسان من 


كتاتب الاستحسان. 
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ل ل لاح 000 


شهر بعشرة دراهم , ثم اشتراها نقدا بخمسة 
فهالك يقول: إنه أخرج من يده خمسة الآن 
وأخذ عشرة آخر الشهرء فهذه وسيلة لسلف 
خمسة بعشرة إلى أجل توسلا بإظهار صورة البيع 
لذلك. 
والشافعي يقول: ينظر إلى صورة البيع 
وحمل الأمرعلى ظاهره فيجوزذلك. قال 


القراني: وهذه البيوع تصل إلى ألف مسألة - 


اختص بها مالك وخالفه فيها الشافعي . (© 
أماالقسم الأول الذي أجمعت الأمة عليه 
فهوما كان أداؤه إلى المفمسدة قطعياء فلا 
خلاف ني أنه يسد. ولكن التقي السبكي من 
الشافعية قال: لبن بهذا من بات سد النرائع: 
بل هومن تحريم الوسائل » والوسائل تستلزم 
المنوسل إليهء ولا نزاع في هذاء كمن حبس 
شخصا ومنعه الطعام والشراب فهذا قاتل له 
وليس هذا من سد الذرائع في شيء. والنزاع 
بيننا وبين المالكية ليس في الذرائع وإنا هو في 
سدها. 

وقال التاج ابن السبكي : ولم يصب من زعم 
أن قاعدة سد الذرائع يقول بها كل أحد. فإن 
الشافعي لا يقول بشيء منها. 9) 
)١(‏ الفروق 7/79" 


ْ (') شرح الشربيني ومعه حاشية العطار على جمع الجوامع قي 
اخر الكتاب الخامس ”/ 5844 نشر دار الكتب العلمية. - 


ممه وي رج ونس ممم يميعن مر ءار وو وو يرو نم ةم ويم نر مووة م م دور مهم فور ورور ونمو ووو لم56 


وقد صرح الشافعي بمذهبه في ذلك فقال: 
لا يفسد عقد أبدا إلا بالعقد نفسه, ولا يفسد 
بشئء تقسدمه ولا تأخره. ولا بتوهم . ولا تفسد 
العقود بأن يقال: هذه ذريعة. وهذه نية سوء. 
ألا ترى لوأن رجلا اشترى سيفاء ونوى بشرائه 
أن يقتل به كان الشزاء حلالا. وكانت نية 
القتل غيرجائزة, ولم يبطل بها البيع . قال: 
وكذلك لوباع البائع سيفا من رجل لا يراه أنه 
يقتل به رجلا كان هكذا . 9) 

5 وأما القسم الذي أجمعت الأمة على أنه 
لا يسد فهوما كان أداؤه إلى المفسدة قليلا أو 
نادرا. وقد بين ابن القيم أن الذريعة إلى الفساد 
تسد سواء قصد الفاعل التوصل بها إلى الفساد 
أولم يقصد ذلك . 

وأما القسم الذي اختلف فيه فهوما كان 
أداؤه إلى المفسدة كثيرا لكنه ليس غالباء فهذا 
موضع الخلاف . 

والخلاف من ذلك جار في غيرما ورد في 
الكتاب والسنة سده من الذرائع» أما ما جاء 
النص بسده منها في النصوص الشرعية الثابتة 


.فلا خلاف في الأخذ بذلك. كالنبي عن سب 


- وانظسر: أشر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي 
للدكتور مصطفى البغا ص 4/!اه , دمشق. دار الإمام 
البخاري . 

)1( الأم للشافعي : كتاب إبطال الاستحسان من الأم افا 
ط بولاق. وانظر أيضا الأم 4١/4‏ و*/ 4 
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0 ا ا ا ا اا ا ا ا رلا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ا ا ا ل 


الهة المشركين لثلا يسبوا الله تعالى . وكالنبي عن 
الصلاة عند طلوع الشمس وغرويها. وإنما 
الدلاف في جوازحكم المجتهد بتحريم الوسيلة 
اللباحة إن كانت تفضي إلى المفسدة لا على 
سبيل القطع أو الغلبة. 

وفيما يلي فروع تنبني على هذا الأصل . 
أ بيوع الآجال: وهي بيوع ظاهرها 
له توصلا للربا الممنوع فيمنع ولول يقصده 
العاقد سدا للذريعة» فإن قل قصد الناس له لم 
يمنع. فمم| يمنع منها البيع الذي يؤدي إلى 
سلف بمنفعة. كا لوباع سلعة بعشرة إلى سنة 
ثم يشتريها بخمسة نقداء فآل أمره لدفع خمسة 
نقدا يأخذ عنها بعد الأجل عشرة : 7 
4 ب _- ومنها مسألة تأجيل الصداق: فيكره 
كسنة مثلا إن كان المؤجل الصداق كله., لثلا 
يتذرع الناس إلى النكاح بغير صداق ويظهروا 
أن هناك صداقا مؤجلا . 9) 

٠‏ -ج - إذا اشترى ثمرا على رؤوس الشجر 


)١(‏ الشسرح الكبير وحاشية الدسوقي 76/7 والمقدمات 
لابن رشد57/١7507-570.‏ وقد ذكر تفصيلا موسعا 
للمالكية ني بيوع الآجال وأحكامها التى بنوها على قاعدة 
سد الذرائع. وانظر بداية المجتهد ١77/7‏ نشر المكتبة 


التجارية . 


(؟) الشرح الكبير ؟/ ٠.9‏ 


قبل بدو صلاحه جاز إن شرطا القطع في الخال 
فإن شرطا ذلك ثم ترك على الشجر حتى بدا 
صلاحه. فإن كان قاصدا لتركه حال العقد 
فالبيع باطل من أصله عند أحمد. أما إن تركه ول 
يكن قاصدا لذلك حين العقد فعن أحمد 
روايتان: أصحه): يبطل أيضاء لأن تصحيح 
البيع في هذه الصورة يكون ذريعة إلى شراء 
الثمرة قبل بدوصلاحها ثم تترك إلى أن يبدو 
صلاحهاء فيكون ذريعة إلى الحرام. فيكون 
حراما. 

ولا يبطل البيع بذلك عند أكثر الفقهاء., وهو 
الرواية الأخرى عن أحد . 7) 


-١‏ د صيام يوم الشك والست من شوال: 
جاء في فتح القدير نقلا عن تحفة الفقهاء: 
يكره الصوم قبل رمضان بيوم أويومين لقول 

النبي كه : «لآ تقدموا رمضان بصمم يوم 

ولا يومين. إلا أن يوافق صمما كان يصومه 
أحدكم'”" قال: وإنما كره ذلك لثلا يظن أنه 
زيادة على صوم رمضان إذا اعتادوا ذلك وعن 
هذا قال أبويوسف: يكره وصل رمضان بست 
من شوال . قال: ولا يكره صوم يوم الشك 


86/5 المغنى لابن قدامة‎ )١( 

(؟) حديث: دلا تقدموارمضان بصوم يوم ولا يومين. . . » 
أخرجه مسلم (؟/ 757‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة. 
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تطوعا إن كان على وجه لا يعلم به العوام لثلا 
يعتادوا صومه فيظنه الجهال زيادة في رمضان 03 
وهومذهب المالكية في صيام الست من شوال . 
قال ابن رشد في المقدمات : كره مالك أن يلحق 
برمضان صيام ست من شوال محافة أن يلحق 
تان اها لبن هه اهل الجهالة واللقاء» :وام 
الرجل في خاصة نفسه فلا يكره له صيامها . 
وقال في الذخبرة: وفي صحيح مسلم «من صام 
رمضان ثم أتبعه ستامن شوال)9) الحديث. 
قال: واستحب مالك صيامها في غيره خوفا من 
إالحاقها برمضان عند الجهال. وإنما عينه الشرع 
من شوال للخفة على المكلف بقربه من 
الصوم, وإلا فالمقصود حاصل من غيره فيشرع 
التأخير جمعا بين المصلحتين. ١9‏ ه. وإتباع 
صوم الست من شوال مستحب عند الشافعية 
والحنابلة . (*) 
5- ها قضاء القاضى بعلمه: 

اعتلك النقهاء فق صحة فيا القنامس 
بعلمه فذهب مالك إلى منع ذلك في الحدود 
وغيرها سواء علمه قبل ولايته أوبعدها. وهو 


)١(‏ فتح القدير ”/ 04 ط بولاق. 

(؟) حديث: «من صام رمضان ثم أتبعه ستامن شوال». 
أخرجه مسلم (877/5-ط. الحلبي) من حديث أبي 
أيوب الأنصاري . 

(*) مواهب الجليل للحطاب ؟/ 5١5‏ 

(؟) المغني لابن قدامة / ١7/7‏ 


أيضا رواية عن أحمد . وما احتج به لهذا القول 
أن تجويز ذلك يفضي إلى تهمة القاضي ». 
والحكم با اشتهى ويحيله على علمه . 

وهو أيضا مذهب أبي حنيفة والشافعي في 
الحدود التي لله تعالى لأا مبنية على الستر, 
ومذهب أبي حنيفة أيضا في حقوق الآدميين التي 
علمها قبل ولايته لا فيا علمه منها بعد ولايته . 

والقول الآخر للشافعي واختاره المزني» وهو 
الرواية الأخرى عن أحمد: يجوز للقاضي أن 


يحكم بعلمه .7 


فتح الذرائع : 

1 - المراد بفتح الذرائع تيسير السبل إلى 
مصالح البشر. قال القرافي المالكي : اعلم أن 
الذريعة ى) يجب سدها يجب فتحها. وتكره 
وتندب وتباح. فإن الذريعة هي الوسيلة. فى] 
أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة 
كالسعي إلى الجمعة والحج . والوسيلة إلى 
أفضل المقاصد أفضل الوسائل» وإلى أقبح 
المقاصد أقبح الوسائل. وإلى ما يتوسط 
متوسطة. وتما يدل على حسن الوسائل الحسنة 
قول الله تعالى : «إذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ 


)١(‏ المغني 8 وشرح الهاج مع حاشية القليوبي 
"١٠/4‏ وجواهر الإكليل 277١/7‏ وتبصرة الحكام 
"/ة؛ وابن عابدين ؛/ هه؟ 


ه18١-‎ 


فقوف م فم وعم ووو رم مم رعاو ومو ع وم اممو ووه 


ولا نفب ولا شمصة ف سيل لفاولا يان 
موطئا يغيظ الكفارولا ينالون من عدو نيلا إلا 
كتب هم به عمل صالح 74" فأثابهم الله على 
الظمأ والنصب وإن لم يكونا من فعلهم لأنهم| 


حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو 


وسيلة لإغزاز الدين وصون المسلمين . 

ثم ذكر القرافي أمثلة من ذلك» منها التوسل 
إلى فداء أسارى المسلمين, بدفع المال للكفار 
الذي هو حرم عليهم الانتفاع به بناء على أنهم 
مخاطبون بفروع الشريعة عند المالكية . 

ومنها دفع مال لرجل يأكله حراما حتى 
لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك, 
وكدفع المال للمحارب حتى لا يقع القتل بينه 
وبين صاحب امال عند مالك ولكنه اشترط في 
المال أن يكون يسيرا. قال: فهذه الصور كلها 
الدفع فيها وسيلة إلى المعصية بأكل المال ومع 
ذلك فهومأمور به, لرجحان ما يحصل من 
المصلحة مع هذه المفسدة. 9) 


2 
لو 


١١ سورة التوبة/‎ )١( 


(؟) الفروق للقراني. الفرق الثامن والخمسون رون 


وممم ةورم وموم فرعي ة ووه نوو يورو مره نيمي ةر وة مومهو و6 ومر ومنو ووم ومن وءم 566096 


التعريف : 
١‏ المصطلح مركب من كلمتين: 

الأولى : سد. وهوإغلاق الخلل وردم 
الثلم» ومعنى سدده أصلحه. يقال: سداد من 
عوز وسداد من عيش لا تسد به الحاجة ويرمق به 
العيش . 

والثانية: الرمق. وهي تطلق على بقية 
الروح وعلى القوة. 0 

وسد الرمق معناه: الحفاظ على القوة 
والإبقاء على الروح .9" 


الحكم التكليفي: 
0 أجمع العلماء ال وهو 
من خاف على نفسه من عدم الأكل موتاء » أو 


(١)لسان‏ العرب. المصباح المنير مادة : وسدعء و«رمق» 
والخرشي 1378/7 


-1585- 


مرضا محوفاء أوزيادته. أو طول مدته. أوخاف 
الانقطاع عن رفقته. أوضعف عن مشي » أو 
ركوب. ولم يجذ حلالا يأكله ‏ أن يأكل من لحم 
الميتة والدم وحم الخنزيروما في معناها من 
المحرمات, ك يجوزله أن يأكل طعام الغيردون 
إذنه . 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير 
الله فمن اضطر غير باغ ولاعاد فلا إثم 
عليه 74 وقوله تعالى : «إقل لا أجد فيها أوحي 
إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو 
دما مسفوحا أو حم خنزير فإنه رجس أوفسقا 
أهل لغير الله به فمن اضطر غيرباغ ولا عاد فإن 
ربك غفور رحيم #. 9) 

وأجمع العلماء على أنه يباح للمضطر أن يأكل 
من الميتة وحم الخنزير وغيرهما من المحرمات 
الأخرى التي ذكرتها الآيات المذكورة ما يسد به 
رمقه ويأمن معه الموت بجوع أوعطش. كا 
أجمعوا على أنه يحرم عليه أكل مازاد على الشبع 
لأنه توسع فيه لم يبح إلا للضرورة. 9 


١1/7 سورة البقرة/‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام/ ه4١‏ 

() حاشية ابن عابدين ه/ 71 , أحكام القرآن للجصاص 
فاهفدة المجموع للإمام النووي 9/ 4. مغني المحتاج 
04 الخسرشي 278/7 القوانين الفقهية ص118 2 
روضة الطالبين 2785/7 المغني لابن قدامة 4/ 6946. 


موف هو ةووروس بمعيير يه افونت ووه وو ووو ةمون نوو و وتم مي ره جور م وروا مم و مور ء مانن 


واختلفوا في حكم الشبع من المحرمات». 
فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية في 
إحدى الروايتين, والشافعية في الأصح 
إلى أنه لا يجوزللمضطر الشبع» بل يكتفي با 
يسد الرمق بحيث يصير إلى حالة لوكان عليها 
في الابتداء لما جازله أكل الميتة ونحرهاء لأن 
الضرورة تزول بهذا القدر, والتمادي في أكل 
الحرام من غير ضرورة ممتنع . 

قال الحسن : يأكل قدرما يقيمه. لأن الآية 
دلت على تحريم الميتة ونحوها واستثني ما اضطر 
إليه فإذا اندفعت الضرورة لم يحل له الأكل » 
لأنه بعد سد الرمق أصبح كما كان قبل أن يضطر 
فلم يبح له الأكل. ولأن الضرورة تقدر بقدرها. 

وذهب المالكية في رواية وهوقول علد ©. 
الشافعية والحنابلة : إلى جواز الشبع له من لحم 
الميتة ونحوهاء لأن الآيات التي أباحت ذلك 
أطلقت ول تقيده بسد الرمق, ولأن له تناول 
قليله فجاز له الشبع منه. | 
وفرق بعض العلماء بين ما إذا كانت الضرورة 
مستمرة كأن يكون بعيدا عن العمران وخاف إن 
ترك الشبع أن يبلك فيجوز لهذا وأمثاله الشبع » 
لأنه إذا اقتتصرعلى سد الرمق عادت الضرورة 
إليه عن قرب . 

وبسين ما إذا كانت الضرورة مرجوة الزوال. 
كأن يكون في بلد ويتوقع الحصول على طعام 


-18- 


سد الرمق. سرارء سراية ١‏ 


وومفمء م قوم مر ووو مي ناموت مو وترم نوين م فور وو من ومو وري رس مه مم نف ءم رمن مني ةد قرنثة 


حلال قبل عود الضرورة» فيجب على من هذا 
حاله الاقتصار على سد الرمق. ولا يجوز له 
الشبع .9 

وهناك مسائل منها: هل يجوزله التزود من 
لحم الميتة ولحم الخنزير وأمثالما؟ وهل يجوز له 
أكل أوشرب المسكرات؟ وهل يجوز له أكل لحم 
ادمي؟ 

وإذا وجد طائفة من المحرمات كلحم الميتة 
والدم ولحم الخنزير ومال الغيرونحوذلك فهل 
يتخير بينها أم يجب عليه الترتيب؟ وإذا وجب 
الترتيب فماذا يقدم؟ وهل هذه الرخصة خاصة 
بالممافرأوالمقيم المضطر أيضا؟ وهل يجوز 
للعاصي المضطر أكل ماذكر؟ وما حكم أكل 
المضطر هل يجب عليه أم يباح له؟ تفاصيل ذلك 
في مصطلح : (ضرورة) . 


انظر: إسرار. 


)١(‏ المجموع 4/94". الخرشي 278/7 روضة الطالبين 
481 . المغنيى لابن قدامة 8/ 940ه. القوانين الفقهية 
ص2178 مغني المحتاج 2705/4 حاشية ابن عابدين 
ه/ "١‏ 


مومم وول موود ممم مومه مو ووو وو ووموة ءولمم ووو سهموو ووو ووو وممموموءقءءعدء2ء92ة 


التعريف : : 
١-السرايةفي‏ اللغة: اسم للسيرفي الليل» 
يقال: سريت بالليل» وسريت الليل سريا إذا 
قطعته بالسيرء والاسم سراية . وقد تستعمل في 
المعاني تشبيها لها بالأجسام. فيقال: سرى فيه 
السمّ والخمرء ويقال في الإنسان: سرى فيه 
عرق الشوف: 

ومن هذا القبيل قول الفقهاء: سرى الجرح 
من العضو إلى النفسء أي دام ألمه حتى حدث 
منهالموت. وقولهم: قطع كفه فسرى إلى 
ساعده. أي تعدى أثر الجرح إليه» كما يقال: 
سرى التحريم من الأصل إلى فروعه. وسرى 
العتق  )١(‏ 

وني الاصطلاح الفقهي السراية هي : النفوذ 
في المضاف إليه ثم التعدي إلى باقيه . 9) 


(3) المصباح المنير. 
)١(‏ المتثور للزركشي ؟١/ ٠٠١‏ 


-1584- 


وووفة ةم ووو ووو رودنم يدوم موه ةاوه من ممتي عر نين ةن م ار ناس م ل مهن ان تر نل لء 


الحكم الإجمالي : 

" -يستعمل الفقهاء كلمة «سراية» في 
الموضوعات الآتية : | 

. قتعلا-١‎ 

" - الخراحات . 

* - الطلاق. 


السراية في العتق : 

“- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أعتق نصيبا 
له في عبد مشترك بينه وبين غيره فإنه يعتق 
نصيبه من العبد ويسري العتق إلى الباقي إذا 
كان المعتق موسراً. وفي المسألة تفصيل ينظر في 
مصطلح : (رق) ف/9١‏ 


سراية الحناية : 

5 - سراية الجناية مضمونة بلا خلاف بين 
الفقهاء لأنها أثر الجناية. والجناية مضمونة, 
وكذلك أثرهاء ثم إن سرت إلى النفس كأن 
يجرح شخصا عمدا فصارذا فراش (أي ملازما 
لفراش المرض) حتى يحدث الموث. أوسرت 
إلى ما لا يمكن مباشرته بالإتلاف. كأن يجني 
على عضوعمداً فيذهب أحد المعاني : كالبصرء 
والسمع ونحوهماء وجب القصاص بلا 
خلاف .27 ْ 


- المغني // لالالاء روضة الطالبين 9/ 21817 أسنى‎ )١( 


وممم ةعم ورف ووس فلم نو دوم رون ووو نموم رو مف ووم تاو دلوو 


وإن سرت إلى ما يمكن مباشرته بالإتلاف. 
كأن يقطع أصبعا فسرت إلى الكف حتى يسقط 
فقد اختلف الفقهاء في وجوب القصاص فيه . 

فقال الشافعية والصاحبان وزفر والحسن بن 
زياد: يجب القصاص في الأصبع , ودية مغلظة 
في الكف. وقالوا: إن ما يمكن مباشرته بالجناية 
لايجب فيه القود بالسراية . 9) 

وقال الحنابلة : يجب فيه القصاص . وقالوا : 
إن ما وجب فيه القود بالجناية وجب فيه أيضا 
بالسراية كالنفس وضوء العين. 

وقال أبوحنيفة فيمن قطع أصبعا فشلّت إلى 
جنبها أخرى: لا قصاص في شيء من ذلك» 
وعليه ديتهما. "2 وإن كانت الجراحة خطأ فسرت 
إلى شيء ما ذكر فلا يجب غير الدية» والتفصيل 
في (قصاص) 


سراية القود : 

© -سراية القود غير مضمونة عند جمهور 
الفقهاء. فإذا قطع طرفا يجب القود فيه فاستوق 
منه المجني عليه ثم مات الجاني بسراية الاستيفاء 
لم يلزم الملمستوفي شيء. وإلى هذاذهب 


- المطالب 4/ 70-7 ., مواهب الجليل 7557/5 . البناية 7 
شرح الهداية 1١16/٠١‏ 

. المصادر السابقة‎ )١( 

١178 /٠١ المغني / /اا/ا. البناية في شرح الداية‎ )١( 


-1586 ده 


فومفعةة ويفير هو وده م رموه مو نفدم مو ون نم موه ووو ن مونو نيرس مو ميرو مم نين نت 6 ممم ومن 


الشافعية وأحمد وأبو يوسف ومحمد. وروي عن 
أن بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم , وقالوا : 
لأنه قطع مستحق مقدر فلا تضمن سرايته 
كقطع السارق» ولا يمكن التقبييد بسلامة 
الغافنة كاقيهة تيدابات استفناء اق 
بالقصاص . والاحتراز عن السراية ليس في 
وسعه . 

وقال أبوحنيفة: يضمن دية النفس. لأنه 
قتل بغيرحق لأن حقه في القطع وهووقع قتلاء 
ولووقع هذا القطع ظل! في غير قصاص وسرى 
إلى النفس», كان قتلا موجبا للقصاصء أو 
الدية, ولأنه جرح أفضى إلى فوات الحياة في 
بحرى العادة؛. وهومسمى القتل إلا أن 
القصاص سقط للشبهة فوجب المال.7') 

والتفصيل في : «قصاص» . 

والعيرة في الضان. ونوعه وقدره بوقت 
الجناية لا بوقت السراية. فإن جرح مسلم حربيا 
أومرتدا فأسل) ثم ماتا بالسراية فلا ضمان» 
كعكسه, بأن جرح حربي مسا| فأسلم الحربي 
ثم مات المسلم. لأنه جرح غير مضمون 
فسرايته غير مضمونة . 

وإن جرح مسلم مسل) ثم ارتد المجروح 
فيات بالسراية فلوليه القصاص بالجرح. 


)١(‏ المغني // /االاء المحلى على القليوبي 4/ ١170‏ .ء البناية في 


شرح الهداية ٠١4/٠١‏ . ابن عابدين 757/6 


معمرهةء يو ومس ءأمه ييه نم رمم موو ره م ممن رورم ومومو د مدوور رن وزو موي ممم نوم م5666 


لا بالنفس . وإن تخلل المهدربين الجرح والموت 
بالسراية كأن يجرح مسلم مسلماء ثم ارتد 
القصاص لتخلل حالة الإهداربين الجناية, 
ولوك بالنسرلية ركب الدظة لرقوع ايا 
والموت بالسراية ف ,حالة' الخضمة : 

وإن جرح مسلم ذميا فأسلم ومات بالسراية 
فلا قصاص عند من يرى عدم قتل المسلم 
وتجب دية مسلم. لأنه في الابتداء مضمون وفي - 
الانتهاء حر مسلم . 

والقاعدة في هذا الباب هى : 
كلس لسرن ارقن عنما 
بتغير الحال في الانتهاء . 
؟ - وكل جرح مضمون في الحالين فالعبرة في 
قدر الضاإن بالانتهاء . 
بتغير الحال ‏ © 


والتفصيل في (قصاص) . 


سراية الطلاق : 
5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا أضاف 


)١(‏ القليوبي 4/ 21١7-1١‏ أسنى المطالب 4/ .١9‏ روضة 
الدسوقى 77/87/15 


-ك185 هه 


سراية 5. سر ١‏ ->” 


اال ل ل ل ل ا ل ل ا ا 80 


الطلاق إلى جزء شائع من المرأة» كأن يقول: 
نصفك, أوربعك, أوجزؤك طالق. أوأضافه 
إلى معين منها كأن يقول: يدك أورجلك 
طالق. وقع الطلاق بطريق السراية من المضاف 
إليه إلى الباقي ىا يسري في العتق, لأنه أضاف 
الطلاق إلى جزء ثابت استباحه بعقد النكاح 
فأشبه الجزء الشائع . 27 

وقال الحنفية: إن أضاف الطلاق إلى 
ما لا يعبر به عن الجملة كاليد. والرجل ونحوه 
م يقع الطلاق, وبالتالي لا سراية لأنه أضاف 
الطلاق إلى غير محله فيلغو 9) 


)١(‏ المحلي على حاشية القليوبي */ 8*4 كشاف القناع 
م حاشية الدسوقي 784/7 
(9) فتح القدير */ 69" ومابعده . 


وم معو ةميث ونس توه وة ووه يتفيفو ومين مو ورم مره م ووو موود رم فو همود و ووو م مدنو 


سر 


التعريف : 
١‏ -من معاني السرلغة: مايكتم في النفس. 
والجمع أسرار وسرائر. وأسر الشيء: كتمه 
وأظهره فهومن الأضداد. 20 قال الراغب: 
الإسرار خلاف الإعلان. ويستعمل في الأعيان 
والمعاني . 9) 

ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوي . 9) 


الألفاظ ذات الصلة ٠:‏ 
النجوى : 
؟ - النجوى اسم للكلام الخفي الذي تناجي به 


8/7 متن اللغة. الصحاح ولسان العرب والكليات‎ )١( 

. المفردات للراغب الأصفهاني‎ )١( 

(7) القليوبي وعميرة */ ٠5‏ ومطالب أولي النهى 1447/5 » 
والحطاب 7/7 5؟ 


1817 ا 


ا ل اح ا ا ا اا ا 1 ا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ا ا اال ا ل 


صاحبك كأنك ترفعه عن غيره» وذلك أن أصل 
الكلمة: الرفعة, ومنه: النجوة من الأرض» 
والسرأعم من النجوى. لأن السرقد يكون ني 
غيرالمعاني مجازا. يقال: فعل هذا سراء وقد 
أسر الأمر. والنجوى لا تكون إلا كلاما. 9) 


أنواع السر : 
" - يتنوع السر إلى ثلاثة أنواع : 
١‏ -ما أمر الشرع بكتانه . 
* ما طلب صاحبه كتانه . 
“ما من شأنه الكتمان, واطلع عليه بسبب 
الخلطة أو المهنة . 
وللتفصيل في أنواع السر وحكم كل نوع (ر: 
إفشاء الس 9 


المفاضلة بين إظهار الأعمال والإسرار بها : 

؛ - إن في إسرار الأعال فائدة الإاخلاص 
والنجاة من الرياء. وفي إظهارها فائدة الاقتداء 
وترغيب الناس في الخير» ولكن فيه افة الرياء. 
قال الحسن : قد علم المسلمون أن الس رأحرز 
العملين» ولكن في الإظهار أيضا فائدة» ولذلك 
أثنى الله تعالى على السر والعلانية فقال: إن 
تبدو الصدقات فنع) هي وإن تخفوها وتؤتوها 


)١(‏ الفروق في اللغة ص48 
)١(‏ الموسوعة الفقهية جاه ص97 ومابعدها. 


الفقراء فهوخير لكم » . '") 

وضابط أفضلية إظهار الأعمال أوإسرارها : 
هوأن كل عمل لا يمكن إسراره كالحج والجهاد 
والجمعة فالأفضل البادرة إليه وإظهار الرغبة فيه 
للتحريض بشرط أن لا يكون فيه شوائب 
الرياء. وأما ما يمكن إسراره كالصدقة والصلاة 
فإن كان إظهار الصدقة يؤذي المتصدق عليه مع 
أنه يرغب الناس في الصدقة فالسر أفضل., لأن 
الإيذاء حرام . فإن لم يكن فيه إيذاء فقد اختلف 
العلماء في الأفضل . فقال قوم : السر أفضل من 
العلانية وإن كان في العلانية قدوة . وقال قوم : 


السر أفضل من علانية لا قدوة فيهاء أما 
العلانية للقدوة فأفضل من السر. ويدل على 
ذلك أن الله عز وجل أمر الأنبياء بإظهار العمل 
للاقتداء بهم وخصهم بمنصب النبوة. ولا يجوز 
أن يظن بهم أنهم حرموا أفضل العملين. ”") 
هذا في عامة الأعمال؛ أمافي التطوع 
فالاخفاء فيه أفضل من الإاظهار لانتفاء الرياء 


عنه . ©) 

وفيا يلي نذكر بعض النوافل التي يكون 
الإسرار بها أفضل من إظهارها . 
)١(‏ سورة البقرة/ 79١‏ 


(؟) إحياء علوم الدين 708/7 804 ط الحلبي . 
(*) تفسير القرطبي "/ “الا وعمدة القاري ه/ 218٠١‏ 
وكشاف القناع ا 
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أ التطوع في البيت : 
ه التطوعفي البيت أفضل. لقول 
رسول الله يق «صلوا أيها الناس في بيوتكم. 
فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة 
المكتوبة» . )١(‏ 

ولأن الصلاة في البيت أقرب إلى الإخلاص 
وأبعد من الرياء. وهومن عمل السروفعله في 
المسجد علانية والسر أفضل . 9) 


ب دفع صدقة التطوع سراً: 
5 - صدقة السر أفضل من صدقة العلانية9© 
لقوله تعالى: «إن تبدو الصدقات فنعا هي 
وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهوخير لكم ويكفر 
عكر م سباكم 6 

روى أبوهريرة عن النبيكَكلْةِ قال: «سبعة 
يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. . .» 
وذكر منهم رجلا «تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شهاله ما تنفق يمينه». © وروي عن 


)١(‏ حديث: «صلوا أيها الناس في بيوتكم». أخرجه النسائي 
198/0 -ط المكتبة التجارية) من حديث زيد بن ثابت» 
وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 78٠١ /١(‏ ط 
الحلبي) . 

(1) المغنى 141/7.ء والمجموع */ .441١- 44٠0‏ والفتاوى 
الهندية ١17 /١‏ 

زشة المغني *7مء وروضة الطاليين 41/7 

(54) سورة البقرة / 71/١‏ 

(5) حديث: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله» . 
أخرجه البخاري (الفتح 1/7 -ط السلفية) . 


مممووم ني ء ومس فلم وموم مومر مو و وروم مم م رمم م ووو فد وولع ينور 


النبيكَكِ «أن صدقة السر تطفىء غضب 
الرب» 27 

وعن ابن عباس : جعل الله صدقة السرفي 
التطوع تفضل علانيتها يقال بسبعين ضعفاء 
وجعل صدقة الفريضة علانيتها تفضل إسرارها 
يقال بخمسة وعشرين ضعفا. وكذلك جميع 


ش الفرائفض والنوافل في الأشياء كلها . وقال 


سفيان : هو سوىقى الزكاة . 9) 


وللتفصيل (ر: صدقة). 


نكاح السر : 
- أجمع جمهور الفقهاء على أن إعلان النكاح 
مستحب. (ر: مصطلح إعلان» ونكاح)9) 


تزكية الشهود سراً: 

8- إذا طعن في الشهود من طرف الخصم فتجب 

تزكيتهم بلا خلاف ويكون الحكم بدون التزكية 
أماإذالم يطعن الخصم في الشهود فقد 

اختلف في لزوم التركية.. 


)١(‏ حديث: «صدقة السر تطفىء غضب الرب». أخرجه 
الحاكم (7/ 05748 ط دائرة المعارف العثمانية» من حديث 
عبدالله بن جعفر وضعف إسناده الذهبي . ولكن له شواهد 
كثسيرة يتقوى ببسا أوردها العجلوني في كشف الخفاء 
74/9 -ط الرسالة). 

(؟) عمدة القاري 7814/8 

(") الموسوعة الفقهية جده ص77 
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فذهب المالكية والشافعية والحنابلة على 
المذهب وصاحبا أبي حنيفة إلى وجوب التزكية 
في الجملة» ولا يصح الحكم ‏ عندهم ‏ بدونهاء 
لأن القضاء ينبني على الحجة, ولا تقع الحجة 


إلا بشهادة العدول. 
والتزكية نوعان : تزكية السرء وتزكية 
العلانية . 


وسبب التزكية سرا أنه إذا كان الشهود غير 
عدول فيمكن أن لا يقدرالمزكي على الجرح 
علنا لبعض أسباب» كخوف المزكي على نفسه 
فلذلك كانت التزكية السرية حتى يكون المزكي 
قادرا على اجرح . 299 

وللتفصيل في حكم التزكية, وأقسامهاء 
ووقت سقوطهاء وشروط من تقبل تزكيته. وعدد 
من يقبل فيها (ر: تزكية؛ شهادة) . 


0/١/5 وبدائع الصتائع‎ .*41١ درر الحكام ؛/‎ )١( 
والشسرح الصغبر4؛/56094؟  ٠ك والقليوبي وعميرة‎ 
"514/4 والمغني‎ 4 


مموو و مومه ووم و عله موو مووووووووووة ةم ووو وسفوووووجوووو هودموومد 595050995 


سرر 


التعريف : 
١-السررلغة:‏ الليلة التي يستسرفيها القمرء 
ويقال فيها أيضا السّرر والسّرار» والسّرار» وهو 
مشتق من قولهم : استسر القمرء أي خفي ليلة 
السرارء فربما كان ليلتين. 

وأضذل السو الفا فشول؟ ا" لخديف 
إسرارا إذا أخفيته أونسبته إلى السرّء وأسررته 
أيضا أظهرته فهو من الأضداد . )١(‏ 

أما معناه اصطلاحا فقد اختلف المراد من 
السررء هل هواخر الشهر أم أوله. أم 
أوسطه؛, فذهب بعض العلماء وهم جمهور أهل 
اللغة والحديث والغريب: إلى أن المراد من 
السرر هو اخر الشهرء سمي بذلك لاستسرار 
الور 

وبعض العلماء ذهب إلى أن السرر الوسط. 
فسرارة الوادي وسطه وخياره؛ وسرار الأرض 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنيرء أساس البلاغة ص7937 


اه 
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أكرمها وأوسطهاء ويؤيده الندب إلى صيام 
البيض . وهي وسط الشهر. وأنه لم يرد في صيام 
اخر الشهر ندب.» ورجح هذا القول 
النووي . 7) 

وذهب الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز إلى 


أن السرر أول الشهر. 


الألفاظ ذات الصلة : 

أيام البيض : 

" - أيام البيض : هي الثالث عشر والرابع عشر 
والخامس عشرمن كل شهر وأصلها أيام الليالي 
البيض: وهي ليلة ثلاث عشرة وأربع عششسرة 
وليلة هس عشرة» وسميت هذه الليالي بالبيض 
لاستنارة جميعها بالقمر. 9) 


الحكم التكليفي : 

اختلاف الفقهاء في معنى السرر اصطلاحا 
يقتضي بيان الحكم التكليفي للسرر بشتى 
المعاني : 
*- صيام أول الشهر: ثبت عن هيكلةٍ أنه كان 
يصوم أول مطلع كل شهر ثلاثة أيام. فقد روى 
عنه عبدالله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه 


)١(‏ فتحالباري شرح صحيح البخاري4/ 771-77٠١‏ عمدة 
القاري للعيني ٠١١/١١‏ 
(؟) المصباح المنير (بيض) . 


فو مم ووء نو ووه فوم ووم وه رمه دوو مدو وم رو هودع ووو و مدر دده 


كانولةٍ يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام . 7") 
زر مطح ضرم التطوع ). 
5 - صوم يوم الشك: وهويوم الشلاثين من 
شعبان إذا تردد الناس في كونه من رمضان» 
وللفقهاء عبارات متقاربة في تحديده, واختلفوا 
في حكمه مع اتفاقهم على عدم الكراهة وإباحة 
صومه إن صادف عادة للمسلم بصوم تطوع 
كيوم الاثنين أوالخميس. لما روى أبوهريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله َك : 
دلا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل 
كان يصوم صوما فليصمه». 29 ولقول عمار- 
رضي الله -: (من صام اليوم الذي يشك فيه 
فقد عصى أبا القاسم ‏ صلى الله عليه وسلم -) 
(ر: التفصيل في مصطلح صمم التطوع) . 
صيام النصف من شعبان : 
ه ‏ ذهب جمهور العلماء إلى جواز صيام النصف 
من شعبان وما بعده. لحديث عمران بن حصين 
أن رسول الله يئِةٍ قال: «يافلان أما صمت سرر 
هذا الشهر؟ قال الرجل : لا يارسول الله ! قال: 
فإذا أفطرت فصم يومين من سرر شعبان.”) 
)١(‏ حديث ابن مسعود : «كانْوةٍ يصوم من غرة كل شهر ثلاثة 
أيام» . أخرجه الترمذي (“/ ٠١4‏ ط الحلبي)» وقال: 
حديث حسن غريب. 
)١(‏ حديث: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم. . . ». أخرجه 
البخاري (الفتح ١718/4‏ ط السلفية. ومسلم (؟/ 757 


ط الحلبي) واللفظ لمسلم . 


(؟) حديث: «يافلان أمااصمت سرر هذا الشهر». أخرجه - 


-1و9ولاى 


ولو وهو عمو ووس مم مدني ة ومو ةو مانم ةدر ييه 


وهذا على قول من فسر السرر بالوسط . 
وذهب الحنابلة إلى كراهية صيام النصف 
من شعبان لحديث أبي هريرة أن النبي كك قال: 
«إذا انتصف شعبان, فلا تصوموا»"'» وحرمه 
الشافعية لحديث النبي عن صيام النصف, 
ولأنه ربما أضعف الصائم عن صيام رمضان» 
وجمصع الطحاوي بين حديث أن هريرة- 
. -فيي الله عنه ‏ وهو النبي» وحديث النبي عن 
تقدم رضنا بالصيام إلا إدا كان صوما يصومه. 
بأن الحديث الأول محمول على من يضعفه 
العبوم + والثنان غخصوص يعن عخاط بزعسه 
لرمضان» وحسن الجمع ابن حجر. 9) 
ر: التفصيل في مصطلحي : (صمم). 
(وصوم التطوع) . 


٠ 


سرف 
انظر: إسراف . 


ش - البخاري (الفتح 7١0/4‏ _ط السلفية) ومسلم 
(؟/818 -ط الحلبي) والسياق للبخاري. 

)١(‏ حديث: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا». أخرجه 
أبوداود (1/ 701 تحقيق عزت عبيد دعاس) وأخرجه 
الترمذي (7/ ٠١‏ ط الحلبي) بلفظ : «إذا بقي نصف من 
شعبان فلا تصوموا». وقال: حديث حسن صحيح . 

(5) كتاب الفروع 118/8 حلية العلماء 717/7., فتبح 
الباري 5/ 5٠١‏ 2781 بدائع الصنائع 7/ 1/9و 


لومم ووو مو ووس فوم نل ووم نورت وام ةم رو ةم مونو ءءء و ون ووفعور رن دو مءروث رم مث قث ثن مله 


سرفة 


التعريف : 

١‏ -في اللغة: السرقة أخحذ الشيء من الغير 

خفية . يقال: سرق منه مالاء وسرقه مالا يسرقه 

سرقا وسرقة: أخذ ماله خفية» فهوسارق. 

ويقال: سرق أواسترق السمع والنظر: سمع 

ا لل 
وفي الاصطلاح: هي أخذ العاقل البالغ 

نصابا محرزاء أوما قيمته نصاب, ملكا للغير, 

لا شبهة له فيه, على وجه الخفية . 
وزاد المالكية: أخذ مكلف طفلا حرا 

لا يعقل لصغره. 9) 

)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات ولسان العرب ومختار الصحاح 
والمصباح المنير والمعجم الوسيط . 

(7) الاختيار لتعليل المختار 5/ ” 2٠١‏ وفتح القدير 5/ 9١؟2,‏ 
والفناوى المهندية؟/ .١7١‏ وانظر لابن نجيم تعريفا 
مفصلا في البحر الرائق ه/ هه. وشرح الخرشي 2531/8 
وبداية المجتهد 7/7/ا", والمهذب للشيرازي ؟/ /الا7. 


وقريب منه: نهاية المحتاج ناض ة والقليوبي وعميرة 
5 والإقناع 4 74. وكشاف القناع 5/ ١79‏ 
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الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاختلاس : 
؟ - يقال خلس الشىء أواختلسه. أي : استلبه 
في خهزة وغاتلة. 29 - 

والمختلس : هوالذي يأخذ المال جهرة 
معتمدا على السرعة في الحرب . 7) 

فالفرق بين السرقة والاختلاس : أن الأولى 
عمادها الخفية. والاختلاس يعتمد المجاهرة . 

ولذاوردفي الحديث: «ليس على خائن 
ولا منتهب ولا مختلس قطع». 9 

انظر مصطاح : (اختلاس) . 


ب جحد الأمانة. أو خيانتها : 
*- الجحد أوالجحود: الإنكار. ولا يكون إلا 
على علم من الجاحد به. © واالجاحد أو 
الخائن: هوالذي يؤتمن على شيء بطريق 
العارية أوالوديعة فيأخذه ويدعى ضياعه. أو 
ينكر أنه كان غتنه فيط عار 

فالفرق بين السرقة والخيانة يرجع إلى قصور 


. لسان العرب والمصباح المثير والمعجم الوسيط‎ )١( 

(") المبسوط 4/ 15١‏ ., وبداية المجتهد 485/١‏ . ونهباية 
المحتاج ل اي والمغني ل أخرف 

(5) حديث: «ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع». 
أخرجه أبوداود (4/ 007 تحقيق عزت عبيد الدعاس) 
والترمذي (4/؟0 _ط الحلبي) من حديث جابر. وقال: 

(4) لسان العرب (جحد). المصباح المنير. 


في الحسر عند الحنفية والمالكية والشافعية ورواية 
عند الحنابلة . 29 
وانظر مصطلح : (إنكار) . 


ج-_ الحرابة : 
؛-الحرابة: البروزلأخذمال أولقتل أو 
لإرعاب على سبيل المجاهرة مكابرة اعتمادا على 
القوة مع البعد عن الغوث . وتسمى قطع 
الطريق» والسرقة الكبرى.9) 

ويفرق بينها وبين السرقة بأن الحرابة همي 
البروز لأخذ مال أولقتل أوإرعاب مكابرة 
اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث, أما 
السرقة فهي أخذ المال خفية . فالحرابة تكتمل 
با روج على سبيل المغالبة وإن لم يؤخذ مال» 
أما السرقة فلابد فيها من أخذ المال على وجه 


الدفية . 9) 
وانظر مصطلح : (حرابة) . 
د الغصب : 
ه ‏ الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلا 
مجاهرة . 


)١(‏ فح القدير ه/ “الا. وبداية المجتهد 475/1 ونهاية 
المحتاج 475/1 , وكشاف القناع م6٠٠‏ 

(؟) بدائع الصنائع /1/ .4٠١‏ روض الطالب 4/ 2.164 الإقناع 
لحل ألفاظ أبي شجاع ؟/598؟. والمغني / 741 

(*) نباية المحتاج 8/ ؟ ومابعدهاء وشرح فتح القدير 4/ 554 


1ه 


حال ا ا ا حل اح 000 


وني الاصطلاح : هوالاستيلاء على حق 
الغير عدوانا. فالفرق بين الغصب والسرقة : أن 
الأول يتحقق بالملجاهرة, في حين يشترط في 
السرقة أن يكون الأخذ سرا من حرز مثله . ) 


وانظر مصطلح : (غصب). 


ها النبش : 
5 -يقال: نبشته نبشاء أي استخرجته من 
الأرض. ونبشت الأرض : كشفتها. ومنه: 

. نيش الرجل القير. ,2 

والنباش: هو 3 بسر ق أكفان الموتى بعد 
دفنهم في قبورهم .'" 

وقد اختلف الفقهاء في حكمه وفي اعتباره 
سارقاء فذهب جمهورالفقهاء (المالكية 
والشافعية والحنابلة وأبويوسف) من الحنفية إلى 
اعتبار النباش سارقاء لانطباق حدّ السرقة 
عليه. ولقولهيكة : «من حرق حرقناه. ومن 
غرق غرقناه» ومن نبش قطعنام» .©) 


)١(‏ كفاية الأخيار /١‏ 21/4 وحاشية د 

)١(‏ المصباح المثير. 

(") البحر الرائق ه/ 5٠١‏ 

(4) ححديث: «من حرق حرقناه. ومن غرق غرقناه. ومن 
نبش قطعناه؛. أخرجه البيهقي (4/ 47 ط دائرة المعارف 
العثمانية) عن البراء . وقال ابن حجر: «وفي الإسناد بعض 

من يجهسل» كذا في التلخيص الحبير (4/ ١4‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . 1 


ووموو ومو وفوف هه ومممم ووو ووو ةو وم ووو ء وم ف مونو هنمو هة ود ووو وم ممومودن 550959962 


وذهب أبوحنيفة ومحمد إلى عدم اعتبار 
النباش سارقا لأنه يأخذ ما لا مالك له وليس 
مرغوبا فيه. واشتراط الخفية والحرز لا يجعل 
هذا النوع من الأخذ سرقة . 9 


وانظر مصطلح : (نبش) . 


و النشل : 
- نشل الشيء نشلا: أسرع نزعه . يقال: 
نشل اللحم من القدر. ونشل الخاتم من اليد. 
والنشال: المختلس الخفيف اليدمن 
اللصوص. يشق ثوب الرجل ويسل ما فيه على 
غفلة من صاحبه. ويعبرعنه بالطرار» من 
طررته طرا: إذا شققته . 9) 

ولا يختلف اصطلاح الفقهاء عن المعنى 
اللغوي, فالطرارأوالنشال هوالذي يسرق 
الناس في يقظتهم بنوع من المهارة وخحفة اليد. 9) 

فالفرق بين النشل أو الطر وبين السرقة يتمثل 
في تمام الحرز. ولهذا اختلف الفقهاء في تطبيق 
حد السرقة على النشال فجمهورهم يسوي بين 
السارق والطرار سواء شق الكم أو القميص 


)١(‏ المبسوط 1١65/9‏ 21596 وفتح القدير ه/ 4/ا" - هلالا 


وحخاشية الدسوقي 4/ 24٠‏ وتكملة المجموع /١18‏ ١17لا‏ 
وكشاف القناع ١-8‏ 

(؟) لسان العرب. والمصباح المئير والمعجم الوسيط . 

(*) طلبة الطلبة ص7/8. وشرح فتح القدير ه/ ١٠9؟‏ 


14س 


اللا 0 0 ل ل ا ا ا ل ا ل ا ا 00 


وأخذ منها ما يبلغ النصاب. أو أدخل يده فأخذ 
دوان شق لأن الإنسان يعتبرحرزا لكل ما يلبسه 
أويحمله من نقود وغيرها. وبعضهم يرى أنه إذا 
أدخل يده في الكم أوفي الجيب فأخذ من غير 
شق أوشق غيرهما مثل الصرة, فلا يطبق عليه 
حد السرقة. لعدم اكتمال الأخذ من الحرز. 7) 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (نشل). 


رْ الغبب : ش 
8- نهب الشيء نهبا: أخذه قهرا. والنبب: 
الغارة : والغنيمة: والشيء المنبوب وهو الغلبة 
على المال والقهر. قال الأزهري : والنبب: 
ما انتهب من المال بلا عوض. يقال: أنبب 
فلان ماله: إذا أباحه لمن أخذه. ولا يكون نهبا 
حتى تنتهبه الجماعة, فيأخذ كل واحد شيئاء 
وهي العهبة. 9) 

ومن هذا يظههر أن الفرق بين النبب والسسرقة 
يعود إلى شبه اللخفية» وهولا يتوافرفي النهب . 
ولهذا وردفي الحديث: «ليس على خائن 
ولا منتهب ولا مختلس قطع». 9) 


)١(‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص187, أحكام القرآن 
للقرطبي 5/ ,.17٠١‏ المغني 4/ 767., والمبسوط 4/ 151, 
فتح القدير ه/ 04١‏ بدائع الصنائع 1/ 75 

(1) لسان العرب. المصباح المنير, المعجم الوسيط. والزاهر 


ص 1"”١‏ 
(*) حديث: «لسيس على خائن ولا منتهب ولا. ..». تقدم 
نخريجه ف/ ١‏ 


«وموه في رفوو فمملرء مه وو مو نور رو ور م وروم ومو وه 6م موده ووو دوو ووو نوين 


أركان السرقة : 
4-للسرقة أربعة أركان: السارق. والمسروق 
منه. والمال المسروق, والأخذ خفية . 


الركن الأول: السارق: 

٠‏ -يجب_لإقامة حد السرقة أن تتوافرفي 
السارق خمسة شروط : أن يكون مكلفاء وأن 
يقصد فعل السرقة, وألا يكون مضطرا إلى 
الأخذ. وأن تنتفي الجزئية بينه وبين المسروق 
منه. وألا تكون عنده شبهة في استحقاقه 
ما أخذ. 


الشرط الأول: التكليف : 
١‏ -لايقامالحدعلى السارق ذكرا كان أو 
أنثى إلا إذا كان مكلفاء أو بالغا عاقله )١(‏ 
وانظر مصطلح : (تكليف). 
أ- ويعتير الشخص بالغا إذا توافرت فيه 
إحدى علامات البلوغ . 
ينظر مصطلح : (بلوغ). 
أما من كان دون البلوغ فلا حد عليه لقول 


)١(‏ ابن عابدين / 2776 وبداية المجتهد 477/17 , الأحكام 


السلطانية للماوردي ص778, والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص78 


1546 


ووموو ومو وو ووه وو ووم مدوم مو اممو ا اام ووس لماه اواو ال 


النبي كل «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى 
يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي 
حتى يكب .27 ولذاقال ابن حجر: أجمع 
العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم 
به العبادات والحدود وسائر الأحكام ان 


ب - واتفقوا كذلك على اشتراط العقل 
لإقامة الحد على السارق». إذ أنه مناط 
التكليف» © لقولهككة في الحديث السابق : 
«وعن المجنون حتى يعقل». هذا إن كان 
المجنون مطبقاء فأما إن كان غيرمطبق وجب 
الحد إن سرق في حال الإفاقة, ولا يجب إن 
سرق في حال الجنون. انظر مصطاح : 
(جنون) . 

ج ‏ وقد ألحق الفقهاء المعتوه بالمجنون, لأن 
العته نوع جنون فيمنع أداء الحقوق. ©) 

. انظر مصطلح : (عته) . 


. حديث: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يكبره‎ )١( 
أخرجه أبوداود (4/ 068 تحقيق عزت عبيد الدعاس)‎ 
والحاكم (؟/ 9ه ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث‎ 
. عائشة رضي الله عنهبا. وقال: صحيح على شرط مسلم‎ 
. ووافقه الذهبي‎ 

(؟) فتح الباري ه/ 70717 . وانظر : بدائع الصنائع /1/ /01. 
والدسوقي على الشرح الكبير 4/ 07. 0144 ونهاية 
المحتاج /1/ ٠171١‏ وكشاف القناع ١/5‏ 

(5) نفس المراجع السابقة . 

(5) ابن عابدين 7/ 57 - 77 5. والموسوعة الفقهية /١5‏ 49 


فم 


د_ولا يجب إقامة الحد إذا صدرت السرقة 
من النائم» ”27 لقولدئكل في الحديث المتقدم : 
«وعن النائم حتى يستيقظ». انظر مصطلح : 
(نوم) . 

ه ‏ كذلك لا يقام الحد على المغمى عليه 
إذا سرق حال إغنائه. 29 انظر مصطلح : 


(إغماء) . 
و أمامن يسرق وهوسكران. فقد 
اختلفت في حكمه أقوال الفقهاء : 


فبعضهم يرى أن عقله غيرحاضرء فلا 
يؤاخذ بشىء مطلقا إلا حد السكر. سواء أكان 
متعديا نسكز آم كان غير متهن به :00 غيرآن 
جمهور الفقهاء يفرق بين حالتين: إذا كان 
السكران قد تعدى بسكره, فإن حد السرقة يقام 
عليه سدا للذرائع. حتى لا يقصد من يريد 
ارتكاب جريمة إلى الشرب درءا لإقامة الحد 
عليه. أما إذا لم يكن متعديا بالسكر فيدرأ عنه 
الحد. لقيام عذره وانتفاء قصده. 9) 


انظر مصطلح : (سكر). 


75/8 بدائع الصنائع / /الى. وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 

00( الأحكام السلطانية للماوردي ص758؟ . والأحكام : 
السلطانية لأبي يعلى ص١5‏ 

() انظر في تعريف السكر: الموسوعة الفقهية ٠٠١ /١5‏ فه 

(4) المهذب 7717/5 والمغني 4/ 1١45‏ 

(ه) حاشسية ابن عابسدين /147., والخرشي 2٠١١/8‏ 
والمهذب 7/8/7 و2778 والمغني 1/8 


15945 


٠-1١١ سرقة‎ 


ا لل لل ل ل ا ا 00 


ز-وممايلتحق بمسآلة ال لتكليف: اشتراط 
كون السارق ملتزما أحكام الإسلام حتى تثبت 
ولاية الإمام عليه : ولذا لا يقام حل السرقة على 
الحربي غير المستأمن لعدم التزامه أحكام 
الإسلامء ويقام الحد على الذمي لأنه بعقد 
الذمة يلتزم بأحكام الاسلام وتشت ولاية الإمام 
عليه.'» انظر مصطلحي: (أهل الحرب. 
وأهل الذمة) . 
أماالحربي المستأمن: فإن سرق من 
ذمي ففي إقامة الحد عليه أقوال محتلفة : 

ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والحنابلة 
وأبويوسف) إلى وجوب إقامة الحد عليه لأن 
دخوله ف الأمان يجعله ملتزما الأحكام . 


وذهب أبوحنيفة ومحمد إلى عدم إقامة الحد 
عليه لأنه غيرملتزم بأحكام الإسلام» قال 
تعالى : #وإن أحد من المشركين استجارك 
فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك 
بأنهم قوم لا يعلمون4.”") 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠/ا”.‏ والمدونة 5١1/١/717ء‏ ونهاية 
المحتاج /ا/ .44٠‏ وكشاف القناع 21١5/8‏ وأحكام أهل 
الذمة لابن القيم /١‏ 416 

(؟) سورة التوبة/ * 


0 ا لال ا ا اا ااا 0ك 


وعند الشافعية ثلاثة أقوال: أظهرها: أنه 
لا يقام عليه الحد كالحربي . 

والثاني : أن المستأمن يقام عليه حد السرقة 
كالذمي . والشالث: يفصلا بالنظر إلى عقد 
الأمان: فإن شرط فيه إقامة الحدود عليه وهجب 


القطع. وإلا فلا حد ولا قطع . 7» 


الشرط الثاني : القصد : 

3 لا يقام الحد على السارق إلا إذا كان يعلم 
بتحريم السرقة. وأنه يأخذ مالا ملوكا لغيره 

دون علم مالكه وإرادته. وأن تنصرف نيته إلى 

تملكه. وأن يكون محاترا فيما فعل. وفيما يل 

تفصيل ذلك . 

أ أن يعلم السارق بتحريم الفعل الذي 
اقترفه. فالجهالة بالتحريم ممن يعذر بالجهل 
شبهة تدرأ الحد. وقد روي عن عمر وعثمان 
رضي الله عنهها : لا حد إلا على من علمه . أما 
عدم العلم بالعقوبة فلا يعد من الشبهات التي 
تدرأ الحد. 9) 

ب - أن يعلم السارق أن ما يأحذه مملوك 


)١(‏ ابن عابدين *780/7. وفتح القدير 4/ .٠١4‏ والمدونة 
/ ١و‏ والمغني 705/٠١‏ ومغنى المحتاج 4/ هلا١.‏ 
والقليوبي وعميرة 4/ ١945‏ 

8964 /5 والجامع لأحكام القرآن‎ .8٠ /7 بدائع الصنائع‎ )١( 
,18 /١ والقليوبي وعميرة 4/ 145. وكشاف القناع‎ 
774 /4 وحاشية البجيرمي على شرح المنهج‎ 


 19597- 


ووموم لفو ممم ووو وم توووم عا لله ةلمرا دد ووه 


لغسيره. وأنه قد أخذه دون علم مالكه ودوث 
رضاه. وعلى ذلك لا يقام الحد على من أخذ 
مالا وهويعتقد أنه مال مباح أومتروك . ولا يقام 
الحد على المؤجر الذي يأخذ العين التي اجرهاء 
ولا على المودع الذي يأخذ الوديعة دون رضا 
الوديع . 29 : 

ج - أن تنصرف نية الآخذ إلى تملك ما 
أخذه, ولهذا لا يقام حد السرقة على من أخذ 
مالا تملوكا لغيره دون أن يقصد تملكه. كأن 
أخذه ليستعمله ثم يرده. أوأخذه على سبيل 
الدعابة. أو أخذه لمجرد الاطلاع عليه أوأخذه 
معتقدا أن مالكه يرضى بأخذه.؛ مادامت 
القرائن تدل على ذلك, ومن القرائن التي تدل 
على نينة التملك. إخراج المال من الحرز لغير 
ما سبق بحيث يعتبرسارقا لتوافر قصد التملك 
حينئذ ولو أتلفه بمجرد إخراجه ‏ أما لوأتلة 
داخل الحرز فلا تظهرنية التملك. وهذا لا يقام 
عليه الحد 9) 
دلا يقام الحد على السارق إلا إذا كان مختارا 
فيم| أقدم عليه, فإن كان مكرها انعدم القصد 
وسقط الحد عند من يرى أن السرقة تباح 
بالإكراه. لأن الإكراه شبهة. والحدود تدرا 
)١(‏ فتح القدير .5١/4‏ والقوانين الفقهية ص٠5””.‏ 

والمهذب ؟71/8//1. والمغني 4/ 40 


(1) فتتح القدير 4/ 7١‏ ومابعدهاء وتبصرة الحكام ؟/ "ا 
المهذب "/ 7107 . ومنتهى الإرادات /00خكظ 


م ميهوء د ةويس ومم وو ممم روود ووو ووو وده دودو مهو ةمود ود ديد موود ووم ووه 


بالشبهات لقولهيك : «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . ('2 وقد 
ذهب بعض الفقهاء إلى أن الإكراه الذي يرفع 
الإثم ولا يترتب عليه أثر هوما يكون في جانب 
الأقوال.”2 وأما الإكراه على الأفعال ففي 
حكمه تفصيل ينظر في مصطلح (إكراه) من 


١١7 98/5 الموسوعة‎ 


الشرط الثالث: عدم الاضطرار أو الحاجة : 
4 أ الاضطرار شبهة تدرأ الحد. والضرورة 
تبيح للآدمي أن يتناول من مال الغيربقدر 
الحاجة ليدفع الهلاك عن نفسه.(" فمن سرق 
ليرد جوعا أوعطشا مهلكا فلا عقاب عليه» 
لقوله تعالى : #إفمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا . 
إثم عليه وقولهيككةِ : «لا قطع في زمن 
المجاع».7) 


)١(‏ حدييث: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والسنسيان 


وما...). أخرجه ابن ماجه /1١(‏ 564 ط الحلبي) 
والحاكم (؟/148١‏ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
ابن عباس واللفظ لابن ماجه. وصحصيح الحاكم إستاده 
ووافقه الذهبي . 

2/1 بدائع الصنائسع 174ء وحاشية الدسوقي‎ )١( 
وأحكام القرآن‎ ١7١1/4 والمغني‎ » 4 ٠ /1/ ونباية المحتاج‎ 
لابن العربي */ اا والمهذب ؟9//ا/ا1. وزاد المعاد‎ 
> 

(") المبسوط 84/ .15٠‏ والمهذب 787/7 

(5) سورة البقرة/ ١17/7‏ 

- 1١84٠١ /9 المبسوط‎ )0( 


-198ه 


١٠6-1١5 سرقة‎ 


لل ل ل ل ل 0 0 ا ل ل ا ل ا ل ل ل ل ا ا 000 


ب والحاجة أقل من الضرورة» فهي كل حالة 
يترتب عليها حرج شديد وضيق بين» ولذا فإنها 
تصلح شبهة لدرء الحد, ولكنها لا تمنع الضمان 
والتعزير. 00 

من أجل ذلك أجمع الفقهاء على أنه لا قطع 
بالسرقة عام المجاعة, 27 وني ذلك يقول ابن 
القيم: «وهذه شبهة قوية تدرأ الحدعن 
المحتاج. وهي أقوى من كشي رمن الشبه التي 
يذكرها كثيرمن الفقهاء, لاسي| وهومأذون له 
في مغالبة صاحب المال على أخذ مايسد به 
رمقه. وعام المجاعة يكثر فيه المحاويج 
والمضطرون., ولا يتميز المستغني منهم والسارق 
لغيرحاجة من غيره. فاشتبه من يجب عليه 
الحد بمن لا يجب عليه فدرىء». 9) 


وقد حدد النبي يكل المقدار الذي يكفي حاجة 
المضطر بقوله : «كل ولا تحمل واشرب 
ولا تحمل».”" وذلك في معرض الرد على من 
- وحديث: «لا قطع في زمن المجاع؛ أخرجه الخطيب 


في تاريخه (5/ 511 ط السعادة بمصر) من حديث أبي 
أمامة, وضعفه السيوطي في الجامع الصغير (فيض القدير. 


ط التجارية الكبرى) 

157/4 الفتاوى الهندية 175/7 . والقليوبي وعميرة‎ )١( 
4 /8 والمغني‎ 

(؟) إعلام الموقعين 77/8 


(7) حديث * «كل ولا تحمل. واشرب ولا تحمل» . أخرجه ابن 
ماجه (؟/ 7/77 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة. وضعفه 
البوصيري في الزوائد ”/ 8" ط دار العربية) . 


موف همده ووس فوس وو دوم مو وار رمم بويع وو لدو ووه 


سأل أرأيت إن احتجنا إلى الطعام والشراب؟ 


الشرط الرابع : انتفاء القرابة بين السارق 
والمسروق منه : 

6- قد يكون السارق أصلا للمسروق منهء 
كا قد يكون فرعا له وقد تقوم بينهها صلة قرابة 
أخرى. وقد تربط بينه| رابطة الزوجية» وحكم 
إقامة الحد يختلف في كل من هذه الحالات : 

أ سرقة الأصل من الفرع: ذهب جمهور 
الفقهاء إلى أنه لا قطع في سرقة الوالد من مال 
ولده وإن سفل, لأن للسارق شبهة حق في مال 
المسروق منه فدرىء الحد . وذلك لقوله يكل لمن 
جاء يشتكي أباه الذي يريد أن يجتاح ماله : 


وأنت ومالك لأبيبك». 7 واللام هنا للاباحة 
لا للتمليك. فإن مال الولد له وزكاته عليه 


وهوموروث عنه ؛ 9) 


ب - سرقة الفرع من الأصل : ذهب جمهور 
الفقهاء (الحنفية والشافعية والحنابلة) إلى أنه 


لا قطع في سرقة الولد من مال أبيه وإن علاء 


)١(‏ حديث: «أنت ومالك لأبيسك». أخرجه ابن ماجه 
)/ 8- ط الحلبي) من حديث جابسر بن عبد الله . وقال 
البوصيري في «الزوائد»: إسناده صحيح . ورجاله ثقات 
على شرط البخاري. 

(5) بدائع الصنائع 2/٠/8‏ وبداية المجتهد 7/ 440. 
والقليوبي وعصيرة 4/ 184. وكشاف القناع 1١١4/5‏ 
ونيل الأوطار 5/ ١6 ١5‏ 


لاا ل ا ا ا ااا ا ا 1 0 ا ااا ااا ااا الاش ل ين 


لوجوب نفقة الولد في مال والده. ولانه يرث 
ماله وله حق دخول بيته» وهذه كلها شبهات 
تدرأ عنه الحد. أما المالكية فإنهم لا يرون في 
علاقة الابن بأبيه شبهة تدرأ عنه حد السرقة. 
ولذلك يوجبون إقامة الحد في سرقة الفروع من 
الأصول )١‏ 

ج- سرقة الأقارب بعضهم من بعض : 
ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن سرقة الأقارب بعضهم من 
بعض ليست شبهة تدرأ الحد عن السارق» 
ولهذا أوجبوا القطع على من سرق من مال أخيه 
أو أخته أوعمه أوعمته أوخاله أوخالته. أوابن 
أوبنت أحدهم , أوأمه أوأخته من الرضاعة» أو 
امرأة أبيه أوزوج أمه. أوابن امرأته أوبنتها أو 
أمهاء حيث لا يباح الاطلاع على الحرزء 
ولا ترد شهادة بعض هؤلاء للبعض الآخر. 

ويرى الحنفية أنه لا قطع على من سرق من 
ذي رحم محرم» كالأخ والأخت والعم والعممة 
والخال والخالة,» لأن دخول بعضهم على بعض 
دون إذن عادة يعتبرشبهة تسقط الحدء ولأن 


21١81/7؟ةيدنهلا فتح القديسر 2598/4 والفتاوى‎ )١( 
والخرشي على خليل 8/ 45, والدسوقي ؛ / /الا1. وشرح‎ 
الزرقاني 48/8., والمدونة 270/1 ومغني المحتاج‎ 
, 71/1 والمهذب ؟/157., ونهاية المحتاج‎ 14 
وشسرح منتهى الإرادات */ ١/اا. وكشاف القناع‎ 
5835/٠١ ؛:» ولمغني‎ 5 


قطع أحدهم بسبب سرقته من الآخريفضي إلى 
قطع الرحم وهوحرام بناء على قاعدة: ما 
أفضى إلى الحرام فهو حرام . أمامن سرق من 
ذي رحم غير حرم كابن العم أوبنت العم 
وابن العمة أوبنت العمة, وابن الخال أوبنت 
الخالء وابن الخالة أوبنت الخالة» فيقام عليه 
حد السرقة لأنهم لا يدخل بعضهم على بعض 
عادة» فا حر ز كامل في حقهم . واختلف الحنفية 
في سرقة المحارم غيرذوي الرحم بعضهم من 
بعض كالأم من الرضاعة والأخت من 
الرضاعة, فذهب أبوحنيفة ومحمد إلى إقامة 
الحد على السارق. أما أبويوسف فلا يرى أن 
يقام الحد على من سرق من مال أمه التي 
أرضعته. لأنه يدخل بيتها دون إذن عادة» فلم 
يكتمل الحرز. (9) 

د السرقة بين الأزواج : اتفق جمهور الفقهاء 
على عدم إقامة الحد إذا سرق أحد الزوجين من 
مال الآخر وكانت السرقة من حرز قد اشتركا في 
سكناه لاختلال شرط الحرزء وللانبساط بينهما 
في الأموال عادة. ولأن بينهما سببا يوجب التوارث 


فق 


)١(‏ بدائع الصنائع 2070./7 والفتاوى الهندية 7/ 2.181١‏ وفتح 
القدير 5/ 9؟ 

(1) بدائع الصنائع ه/ ه/اء والشرح الكبير للدردير 4/ "1٠‏ 
والزرقاني 4/ 48., والقليوبي وعميرة 4/ 2144 والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص778؟., وكشاف القناع 5/ ١1١١5‏ 
ورحمة الأمة ص5 ١5‏ 


لاروثلاس 


لاا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


5 - أما إذا كانت السرقة من حر ز لم يشتركا في 
سكناه» أواشتركا في سكناه ولكن أحدهما منع 
من الآخرمالا أوحجبه عنه., فقد اختلف 
الفقهاء في حكم السرقة منه : فيرى الحنفية وهو 
قول عند الشافعية والروايةالراجحة عند الحنابلة : 
أنه لا قطع على واحد منهماء لما بين الزوجين من 
الانبساط في الأموال عادة ودلالة» وقياسا على 
الأصول والفروع لأن بينه| سببا يوجب التوارث 
من غير حجب . )١7‏ 

أما المالكية وهوالراجح عند الشافعية 
والرواية الثانية عند الحنابلة فإنهم يوجبون الحد 
على السارق في هذه المسألة. لعموم اية 
السرقة, لأن الحرزهنا تام» وربا لا يبسط 
أحدهما للآخر في ماله. فأشبه سرقة الأجنبي . 

وهناك قول ثالث للشافعية وهو: وجوب قطع 
الزوج إذا سرق من مال زوجته ما هو مح رز عنه . 
ولا تقطع الزوجة إذا 0 زوجها ولو 
كان محرزا عنهاء لأن الزوجة تستحق النفقة على 
زوجهاء فصارها شبهة تدرأ عنها الحد. بخلاف 


2710 58 /4 بدائع الصنائع // هلا وفتح القدير‎ )١( 
-ا/57/١5ىربكلا والمدونة‎ 18١/5 والفتاوى الهندية‎ 
/الالا‎ /١ وبداية المجتهد‎ .٠٠١ /4 لالاء وشرح الزرقاني‎ 
2157/4 والقليوبي وعميرة 8/5 ومغني المحتاج‎ 
ونهسايسة المحتاج 7/ 474 . ومختصر المزني بهامش الأم‎ 
والمهذب 2781/5 وشرح منتهى الارادات‎ ©»: 
581//٠١ ع/ الال والمغني‎ 


مفموم ةما مومس ممم م نويه نوو ةورم ره م مر ورم مونو وفوود روجو ود وود ورووو ث6 د50 


الزوج فلا تقوم به شبهة تدرأ عنه الحد إذا سرق 
من مالا المحرز عنه . 
١١‏ - هذا هوحكم السرقة بين الأزواج مادامت 
الزوجية قائمة. فلووقع الطلاق وانقضت العدة 
صارا أجنبيين ووجب قطع السارق. أما السرقة 
أثناء العدة من الطلاق الرجعي فتأخذ حكم 
السرقة بين الأزواج, لبقاء الزوجية إلى أن 
تنتهي العدة. فإن وقعت السرقة أثناء العدة من 
الطلاق البائن أقيم الحد. على رأي جمهور 
الفقهاء. لانتهاء الزوجية. ولكن أبا حنيفة 
يذهب إلى عدم إقامة الحد على أي منهم| بسرقة 
مال الآخر. لبقاء الحبس في العدة ووجوب 
السكنى. فبقي أثر التكاح»فأورث شبهة تدرأ الحد. 
وقد ذهب جمهور الفقهاء وأبويوسف من 
الحنفية إلى أن قيام الزوجية بعد السرقة لا أثرله 
بالنسبة للحدء لأن السرقة تمت بين أجنبيين . 
ولا يخالف في ذلك إلا الحتفية» فعندهم: لو 
سرق من أجنبية ثم تزوجها قبل أن يحكم عليه 
بالقطع لم يقم عليه الحدء لأن الزواج مانع طرأ 
على الحد. والمانع الطارىء له حكم المانع 
المقارن. وكذلك الحكم إذا سرق من ماها ثم 
تزوجها بعد القضاء بالحد وقبل تنفيذه. لأن 
الإمضاء في الحدود من تمام القضاءء فكانت 
الشبهة مانعة من الإمضاء . ") 


)١(‏ بدائع الصنائع /0/ كلل فتح القدير / 4" والفتاورى 
ال هندية ١417/5‏ 


"0١ 
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الشرط الخامس : انتفاء شبهة استحقاقه المال: 
إذا كان للسارق شبهة ملك أواستحقاق 
في المال المسروق. فلا يقام عليه الحد كما لو 
كان شريكا في المال المسروق» أوسرق من بيت 
المال. أومن مال موقوف عليه وعلى غيره» أو 
سرق من مال مدينه» أوما شابه ذلك . 
18 سرقة الشريك من مال الشركة: 
. اختلف الفقهاء في حكم سرقة الشريك من المال 
المشترك : 

فذهب الحنفية والشافعية في الأصح عندهم 
والحنابلة إلى عدم إقامة الحد. لأن للسارق حقا 
في هذا المال. فكان هذا الحق شبهة تدرأ عنه 
الحد )١‏ 

وذهب المالكية إلى إيجاب القطع إن تحقق 
شرطان, أحدهما: أن يكون المال في غير الحرز 
المشترك, كأن يكون الشريكان قد أودعاه عند 
غيرهماء فإن لم يكن المال محجوبا عنهها وسرق 
أحدهما منه فلا يجوز القطع . 

والشرط الآخر: أن يكون فيها سرق من 
حصة صاحبه فضل عن جميع حصته ربع دينار 
فصاعدا. 

وللشافعية في سرقة الشريك من مال الشركة 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 2/5 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
نذا 


قولان: الراجح منها أن لا قطع . والقول الآخر 
إيجاب القطع, لأنه لا حق للشريك في نصيب 
شريكه. فإذا سرق نصف دينارمن المال 
المشترك بينهم| بالسوية كان سارقا لنصاب من 
مال شريكه فيقطع به. 7 
٠‏ ب - السرقة من بيت المال: ذهب الحنفية 
والحنابلة إلى عدم إقامة الحد على من سرق من 
بيت المال. إذا كان السارق مسلماء غنيا كان أو 
فقيراء لأن لكل مسلم حقافي بيت المال» 
فيكون هذا الحق شبهة تدرأ الحد عنه, كما لو 
سرق من مال له فيه شركة. وقد روي أن 
عبدالله بن مسعود كتب إلى عمر بن الخطاب 
يسأله عمن سرق من بيت المال» فقال: أرسله. 
فا من أحد إلا وله في هذا المال حق . 

ويوجب المالكية وهوالرأي المرجوح عند 
الشافعية إقامة الحد على السارق من بيت 
المال.» لعموم نص الآية» وضعف الشبهة, لأنه 
سرق مالا من حرزلا شبهة له فيه في عينه. 
ولا حق له فيه قبل حاجته إليه . 

وفرق الشافعية بالنسبة للسرقة من بيت المال 
بين أنواع ثلاثة : 9) 


)١(‏ المدونة 418/4. والقليوبي وعميرة 4/ ١١18/‏ وكشاف 
القناع كل وشرح منتهى الإرادات ؟/ 185 
(5) ابن عابيدين 27١8/7“‏ والمبسوط 188/4. وفتسح القدير 
الجالشضة وبداية المجتهد ؟/41. وحاشية الدسوقي 
ا وشرح الخرشي 345/8 والمدونة 5/ 275846 - 


"7ت 
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١‏ -إن كان المال محرزا لطائفة هومنها أوأحد 
أصوله أوفروعه منباء فلا قطع لوجود الشبهة. 
حتى ولولم يكن لهم سهم مقدر. 
؟ - وإن كان المال محرزا لطائفة ليس هوولا أحف 
أصوله أو فروعه منباء وجب قطعه لعدم الشبهة 
الدارئة للحد. 
* - وإن كان المال غير محر ز لطائفة بعينهاء 
فالأصح : أنه إن كان له حق في المسروق, كمال 
المصالح ومال الصدقة وهوفقي رأوفي حكمه 
كالغارم والغازي والمؤلفة قلوهم. فلا قطع 
للشبهة. وإن لم يكن له فيه حق قطع لانتفاء 
الشبهة ؛ )١‏ 
١ج‏ السرقة من المال الموقوف: اختلف 
الفقهاء في حكم سرقة المال الموقوف . 

فذهب الحنفية إلى عدم إقامة الحد على من 
سرق من المال الموقوف. لأنه إن كان وقفا عاما 
فإنه يأخذ حكم بيت المال. وإن كان وقفا خاصا 
على قوم محصورين فلعدم المالك حقيقة؛ سواء 
كان السارق متهم أولا. وصرح بعضهم بأن 
السارق إذا لم يكن داخلا فيمن وقف المال 


- والقليوبي وعميرة 4/ 2184 ومغني المحتاج 4/ 1517 . 
والمهذب 7817/7 

(١)كشاف‏ القناع 1 وشرح منتهى الإرادات 
/ ١/ا”.‏ والقواعد الكبرى لابن رجب ص7١‏ *. والمغني 
والشرح الكبير ١٠//1ا78‏ 


فووم هون يه رفون فوج رو روماو و رن وام ورور ةن ووو ةر رن ووو وو معوو ني جوو دو ونين وعووو نت ورين 


ووجهه: أن الوقف يبقى عندهم على ملك 
الواقف حقيقة . 

وعند المالكية يقام الحد على من سرق من 
المال الموقوف. سواء كان الوقف عاما أوخاصاء 
وسواء أكان السارق من وقف المال عليهم أم 
كان من غيرهم , لأن تحريم بيع مال الوقف 
يقوي جانب الملك فيه . 

أما الشافعية فقد فرقوا بين الوقف العام فلا 
يقطع سارقه. وبين الوقف الخاص. فلا يقطع 
سارقه إن كان واحدا من أهله . 
وإن كان من غير أهله فعندهم اراء ثلاثة :9 
١‏ -ظاهرالمذهب: أنه يقطع , لأن تحريم بيعه 
يقوي جانب الملك فيه . 
؟ -لا يقطع السارق من هذا المال. لأنه 
لا مالك له. 
*-إن قيل: إن الموقوف مملوك الرقبة. قطع 
سارقه . وإن قيل : إها لا تملك. فلا قطع. لأن 
بالا يماك في حكم الباعبوإن م يسع . 

ويذهب الحنابلة إلى عدم إقامة الحد على 
من يسرق من الوقف العام أومن يسرق من 
الوقف الخاص إذا كان واحدا من أهله. لوجود 


157 والمنتقى بشرح الموطأ /ا/‎ 27١5 /* ابن عابدين‎ )١( 
441 /1/ ومغني المحتاج 0171/4 154., ونهاية المحتاج‎ 


ار ا ل 
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شبهة تدرأ الجدعنه. أمامن يسرق من مال 
الوقف الخاص ولم يكن من أهله. ففي حكمه 
روايتان : 
أشهرهما: إقامة الحد عليه لبقاء الوقف على 
ملك الواقف. والأخرى: لا يقام عليه الحد. 
لأن الوقف على قوم محصورين ليس له مالك 
هه )١(‏ 


حقشيقة 


-د-السرقةمن مال المدين: إذا سرق 
الدائن من مال مدينه ففي وجوب إقامة الحد 
عليه خلاف بين الفقهاء . 

يفرق الحنفية بين حالتين : أن يكون 
المسروق من جنس الدين» أوأن يكون من غير 
١‏ -فإن كان المسروق من جنس الدينء فلا 
يقام الحد على السارق, لأن للدائن أن يأخذ 
جنس دينه من مال المدين, سواء كان الدين 
حالا أم مؤجلاء وسواء كان المدين مقرا بالدين 
باذلا له» أم كان جاحدا له مماطلا فيه . وخالف 
في ذلك محمد بن الحسن, إذ أطلق القطع 
بسرقة مال الغريم, لأن السارق يأخذ مالا 
لا يملكه. والغريم وغيره في ذلك سواء . 
؟ - وإن لم يكن المسروق من جنس الدين» بأن 
كان الدين دنانير فسرق عروضاء وجب إقامة 


)١(‏ الروض المربع 78/7"*. والمغنى والشرح الكبير 
4/6 


المجحد. لضرورة التراضي في المعاوضات» 
ولاختلاف القيم باختلاف الأغراض . إلا إذا 
ادعى السارق أنه أخذه رهنا بحقه. فلا يقطع 


1 لوجود شبهة تدرأ عنه الحد. حيث إنه اعتير 


المعنى ‏ وهى المالية لا الصورة ‏ والأموال كلها في 
دن الال مات فكان أخذا عن تأويل 
ويفرق المالكية بين حالتين: 
١‏ _أن يكون المدين مقرا بالدين غير ممتنع عن 
أدائ» متى حل أجله, وفي هذه الحالة يقام الحد 
على الدائن إذا سرق مقداردينه أوأكثر لعدم 
وجود شبهة. إذ أنه يستطيع الحصول على حقه 
من غير أن يسرق. 
؟ أن يكون المدين جاحدا للدين أونماطلا 
فيه: فلا قطع على الدائن إن سرق قدردينه. 
دينه با يبلغ نصاباء قطع”' لتعديه بأخحذ 
ما ليس من حقه. 
ويذهب الشافعية إلى التفرقة بين حالتين: 
١‏ -إقامة الحد على السارق إذا كان المدين مليئا 
غي رجاحد للدين, أوكان الدين مؤجلا ولم يحل 
أجله, إذ لا شبهة له حينئذ. 
١‏ عدم إقامة الحد على الدائن إذا كان المدين 
)١(‏ بدائع الصنائع 7/ الاء وفتح القدير ه/ لا/ا. وابن 


عابدين 2454/54 46. وحاشية الدسوقي لضفه 
والزرقاني ؟/رخق ومح الجليل 5/5" 


ل 


لا بي ا 0 ل ا ا ل ا 00 


جاحدا ار سن سواء أخذ 
الدائن مقداردينه أوأكثر. لأنه إن أخذ مقدار 
دينه فهومأذون في استيفاء حقه. وإن أخذ أكثر 
لا يقطع. لأن المال لم يبق محرزا عنه مادام قد 
أبيح له الدخول لاستيفاء حقه . 

ويفرق الحنابلة بين ثلاث حالات: 
١‏ -إن كان المدين باذلا غيرممتنع عن أداء ما 
عليه» ثم ترك الدائن مطالبتهء وعمد إلى سرقة 
حقه. وجب قطعه إن بلغت قيمة المسروق 
نصاباء إذلا شبهة له في الأخذ مادام الوصول 
إلى حقه ميسورا. 
” - وإن عجز الدائن عن استيفاء حقه فسرق 
قدرديئه فلا يقام عليه الحد لأن اختلاف الفقهاء 
في إباحة أخذه حقه يورث شبهة تدرأ عنه الحد. 
كالوطء في نكاح مختلف في صحته . 
“ - وإن عجز رب الدين عن استيفاء حقه فأخذ 
من مال مدينه أكثرمن حقه. وبلغت الزيادة 
نصابا: فإن أخذ الزائد من نفس المكان الذي 
فيه ماله فلا قطع. لأن هتك ال حرز لأخذ ماله 
جعل المكان غيرمحرز بالنسبة لكل مافيه . وإن 
أخذ الزائد من غير الحرز الذي فيه ماله وجب 
القطع. لعدم الشبهة. 9) 


)١(‏ مغني المحتاج 4/ 2.17 والمهذب 787/7. وشرح منتهى 
الإرادات */ الاا. وكشاف القناع 5/ ١47‏ 


لعفني يميم وو ووس فوم وروي نوم نوو نوو مدنو ووو ون وو نووه وام جور ون نو ووويود نور وموموو وير وريه 


الركن الثاني : المسروق منه: 

7 - الركن الثاني من أركان السرقة وجود 
مسروق منه. لأن المسروق إذا لم يكن مملوكا, 
بأن كان مباحا أومتروكاء فلا يعاقب من 
يأخذه. ولكن الفقهاء يشترطون في المسروق 
منه لكي تكتمل السرقة: أن يكون معلوماء 
وأن تكون يده صحيحة على المال المسروق». 
وأن يكون معصوم المال.وفيها يلي بيان هذه 
الشروط : 


الشرط الأول: أن يكون المسروق منه معلوما: 
“لم ذهب جمهور الفقهاء(الحنفية والشافعية 
والحنابلة)" إلى درء الحد عن السارق إذا كان 
المسروق منه مجهولا. بأن ثبتت ثبتت السرقة ولم يعرف 
من هوصاحب المال السيروق لأن إقامة الحد 
تتوقف على دعوى المالك أومن في حكمه. 
ولا تتحق الدعوى مع الجهالة. غيرأن هذا 
لا يمنع من حبس السارق حتى يحضرمن له 
حق الخصومة ويدعي ملكية المال. 

وذهب المالكية إلى إقامة الحد على السارق 
متى ثبتت السرقة, دون تفرقة بين ما إذا كان 
المسروق منه معلوما أو مجهولاء لأن إقامة الحد 


)١(‏ البحر الرائق ه/58. وبدائع الصنائع 8١/9‏ والأم 
5» وحاشية البجيرمي على شرح المنهج 75/4 
وشرح منتهى الإرادات #/ ؟/الاء وكشاف القناع ١14/5‏ 


155:6 
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الشرط الثاني: أن يكون للمسروق منه يد 
صحيحة على المسروق: 

4 بأن يكون مالكاله أووكيل المالك أو 
مضاربا أومودعا أومستعيرا أودائنا مرتهنا أو 
مستأجرا أوعامل قراض أوقابضا على سوم 
الشراء. لأن هؤلاء ينوبون مئناب المالك في 
حفظ المال وإحرازه» وأيديهم كيده. 


فأما إن كانت يد المسروق منه غير صحيحة 
على المال المسروق». كا لوسرق من غاصب أو 
سارق» فقد اختلف الفقهاء في حكمه : 


فذهب الحنفية إلى التفرقة بين السارق من 
الغاصب والسارق من السارق. فقالوا بإقامة 
الحد على السارق من الغاصب. لأن يده يد 
ضان» فهي يد.صحيحة, وعدم إقامة الحد 
على السارق من السارق لأن يده ليست يد 
ملك ولا يد أمانة ولا يد ضمانء فلا تكون يدا 

ويرى المالكية ‏ وهو رأي مرجوح للشافعية - 
إقامة الحد على السارق من الغاصب أو السارق 


)١(‏ الأم ١141/7‏ .» وبدائع الصنائع .8١/7‏ والزيلعي 
//717. والمدونة الكبرى .78/١15‏ وشرح الزرقاني 
لحل 


ووومووووومومة مووو وقوه موممم ووو ووم ووم ووم وسو ةم و هه و وهو وهو ونم وموة 565065-90 


من السارق, لأنه سرق مالا محرزا لا شبهة له 
فيه. ذلك أن يد المالك لهذا المال لا تزال باقية 
عليه رغم سرقته أوغصبه, أمايد السارق الأول 
ويد الغاصب فليس لما أي أثر. (") 

أما الحنابلة وهو الراجح عند الشافعية فقد 
ذهبوا إلى عدم إقامة الحد على السارق من 
الغاصب. ولا على السارق من السارق. لأنهم 
يشترطون لتهام السرقة أن يكون المال المسروق 
بيد المالك أونائبه. ومن يأخذ من يد أخرى 
فكأنه وجد مالا ضائعا فأخذه . 9) 


الشرط الثالث: أن يكون المسروق منه معصوم 
المال : 

© بأن يكون مسلا أوذمياء فأما إذا كان 
مستأمنا أوحربيا فلا يقطع سارقه. ”7 وذلك 
على التفصيل الآتي : 

١‏ -سرقةمال المسلم: اتفق الفقهاء على أن 
مال المسلم معصومء لقول هوك : «لا يحل 
لامرىء من مال أخيه شيء إلا عن طيب نفس 


)١(‏ بدائع الصنائع / ١لا‏ وفتح القدير 2547/84 وبداية 
المجتهد؟/60١:21‏ وشرح السزرقباني 15/4. والمدونة 
5 والمهذب ؟744/7. وأسنى المطالب 2178/56 
والمغني 81/4ظ 

(1) كشاف القناع 5/ ,.١15١‏ والمغني 701/٠١‏ 

(*) بدائع الصنائع 7/ 59., والمبسوط 2181/5 والمدونة 
5 ولمهذب ”2705/7 ولمغنى والشرح الكبير 
7/١‏ 


الراك 
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منة) . (') ولمذا وجب إقامة الحد على سارق مال 


المسلم سواء أكان السارق مسلا أم ذميا. وأما 
إذا كان السارق مستأمنا ففي إقامة الحد عليه 
اراء سبق عرضها. 9) 


"' - سرقة مال الذمي : اتفق الفقهاء على إقامة 
الحد على الذمي الذي يسرق مال ذمي آخر, 
لأن ماله معصوم إزاءه. ويرى جمهور الفقهاء 
إقامة الحد كذلك على المسلم إذا سرق من مال 
الذمي . لقوله يل : «لهم مالناوعليهم 
ما علينا»9) 


أما إذا كان السارق مستأمنا ففى إقامة الحد 
عليه اراء سبق عرضها 9©) 
- سرقة مال المستأمن : ذهب الحنفية ‏ عدا زفر 


- والشافعية إلى عدم إقامة الحد على المسلم إذا 


)١(‏ حديث : «لا يحل لامرىء من مال أخيه شيء. إلا بطيب 
نفس منه) . أخرجه أحمد (6/ 43 ط الميمنية) والدارقطني 
(9/ 755-76 طدار المحاسن). من حديث عمسرو بن 
يشربي. وقال اهيئمي (مجمع الزوائد ١7١/4‏ نشر دار 
الكتاب العربي): رواه أحمد وابئه من زياداته أيضاء 
والطبراني في الكبير والأوسط. ورجال أحمد ثقات. 

(7) انظر فيها سبق ف/ ١7‏ 

() حديث : «هم مالنا وعليهم ما علينا». أخرجه أبوعبيد 
(الأموال ص١7‏ ط دار الفكر) وابن زنجويه في كتتاب 
الأموال (88؟١‏ ط مركر الملك فيصل للبحوث). مرسلا 
عن عروة بن الزبير. 

(5):انظر فيها سبق ف/ ١7‏ 


ا ل 00 


سرق من مال المستأمن, لأن في ماله شبهة 
الإباحة باعتبار أنه من دار الحرب, وإنما ثبتت 
العصمة بعارض أمان على شرف الزوال. أي 
مشرف على الزوال بانتهاء الأمان . 

وذهب المالكية والحنابلة وزفرمن الحنفية : 
إلى أن مال المستأمن معصوم. فإذا سرق منه 
مسلم أوذمي أقيم عليه الحد. 
5 - سرقة مال الحربي : اتفق الفقهاء على أن 
مال الحسربي هدر بالنسبة إلى المسلم والذمي , 
ولهذا لا يقام الحد على أي منهما إذا سرق من 
هذا المال. 


الركن الثالث: المال المسروق: 

5 لا يقام حد السرقة إلا أن يكون المال 
المسروق متقوماء وأن يبلغ نصاباء وأن يكون 
محرزا. 

١‏ أن يكون مالا متقوما: 

- للفقهاء في تحديد مالية الشيء المسروق 
أراء تتضح فيما يأتي : 

أ الحنفية : 

8 يشترط الحنفية» لإقامة حد السرقة» أن 
يكون المسروق مالاء متقوماء متمولاء غير 
مباح الأصل . 

١‏ - أن يكون المسروق مالا: فلوسرق ما ليس 
بعال» كالإنسان الحر. فلا يقام عليه حد 
السرقة., سواء كان المسروق صغيرا أوكبيراء 


7٠و‎ 
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حتى لوكان يرتدي ثيابا غالية الثمن أويحمل 
حلية تساوي نصاباء لأن ذلك تابع للصبي 
ولا ينفرد بحكم خاص . 

وخالف في هذا الحكم أبويوسف: فإنه يرى 
إقامة الحد على سارق الصبي إذا كان عليه حلي 
أالتاك طلم نساناء لاا يقطع ,زيرفة الهكات 
منفرداء فكذا إذا كان مع غيره. 
؟ ‏ أن يكون المسروق متقوماء أي له قيمة 
يضمنها من يتلفه : فلوسرق ما لا قيمة له في 
نظر الشرعء كالخنزير والخمر والميتة واللات 
اللهووالكتب المحرمة والصليب والصنمء فلا 
قطع عليه. وخالف في بعض ذلك أبويوسف 
فإنه يرى إقامة الحد على من سرق صليبا تبلغ 
قيمته نصابا إذا كان في حرزه كما يرى إقامة الحد 
على من سرق انية فيها خمر, إذا بلغت قيمة 
الإناء وحده نصابا . 
؟ أن يكون المسروق متمولاء بأن يكون غير 
تافه ويمكن ادخاره: فأما إن كان تافها لا يتموله 
الناس لعدم عزته وقلة خطره. كالتراب والطين 
والتبن والقصب والحطب ونحوهاء فلا قطع فيه 
لأن الناس لا يضئون به عادة, إلا إذا أخرجته 
الصناعة عن تفاهته. كالقصب يصنع منه 
النشاب, ففي سرقته القطع ‏ () 
)١(‏ بدائع الصنائع 7/ /51 - 34» البحر الرائق 88/8 094. 


فتح القدير 4/ 5١‏ 7”7, والفتاوى الطندية ؟/ لالا1» 
١/8‏ 


وخالف في ذلك أبويوسف. فإنه يرى إقامة 
الحد على من سرق مالا محرزا تبلغ قيمته 
نصاباء سواء أكان تافها أم عزيزاء إلا الماء 
والتراب والطين والحص والمعازف, لأن كل 
ما جاز بيعه وشراؤه ووجب ضان غصبه يقطع 
سارقه ‏ (1) 

ولا يقام الحد كذلك إن كان المسروق مما 
لايمكن ادخاره, بأن كان مما يتسارع إليه الفساد. 

وخالف في ذلك أبويوسف فأوجب إقامة 
الحد على من يسرق شيئا من ذلك. قياسالما 
يتسارع إليه الفساد على ما لا يتسارع إليه 
بجامع أن كلا مني| يتمول عادة ويرغب فيه . 

ويرى الحنفية أنه لا حد في سرقة الثار المعلقة 
في أشجارهاء وإن كانت هذه الأشجار محاطة بها 
يحفظها من أيدي الغير, لأن الثمرما دام في 
شجره يتسارع إليه الفساد. 

أما إذا قطع الثمرووضع في جرين» ثم سرق 
منه. فإن كان قد استحكم جفافه ففيه القطع . 
لأنه صار مدخرا ولا يتسارع إليه الفساد. وإن لم 
يكن قد استحكم جفافه فلا حد على من 
سرقه, لأنه لا يقبل الادخار حيث يتسارع إليه 
الفساد 9) 


5217/4 فتح القدير‎ )١( 

)١(‏ بدائع الصنائع 7/ هي الفتاوى الطندية ؟/ هلال 5ل/اا2 
حاشية ابن عابدين / /71., المبسوط 181/4 2186 
وفتح القدير 511/4 -8؟15 


ل ل 


ميل ووو ل وو روه 


ولا يجب إقامة الحد على من يسرق 
المصحف,. ولوكان عليه حلية تبلغ النصاب. 
ولا على من يسرق كتب التفسيروالحديث 
والفقه ونحوها من العلوم النافعة, لأن اخذها 
يتأول في أخذه القراءة والتعلم. وذهب 
أبويوسف إلى قطع سارق المصحف أوأي 
كتاب نافع , إذا بلغت قيمته نصاباء لأن الناس 
يعدونه من نفائس الأموال. )١‏ 
5 -أن يكون المسروق غيرمباح الأصل بألا 
يكون جنسه مباحا: فلا يقام الحد على سارق 
الماء أوالكلاً أوالنارأوالصيد, بريا كان أو 
بحرياء ولودخلت في ملك مالك وأحرزهاء 
لأنبا: إما شركة بين الناس وإما تافهة أوعلى 
وشك الانفلات . وخالفهم أبويوسف فأوجب 
الحد في كل ذلك . 9) 


على أنه إذا كان مباح الأصل ذا قيمة تدعو 
من أحرزها إلى الحفاظ عليها والتعلق بهاء فإن 
الحد يقام على سارقها متى بلغت نصاباء وذلك 
مثل: الذهب والفضة والأبنوس والصندل 
والزبرجد واللؤلؤ والياقوت ونحوها. 9 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 54., ابن عابدين / 7176 . فتح القدير 
9704/5 الفتاوى الهندية 17/7//5. المبسوط ١١7/9‏ 

5 /4 بدائع الصنائع 1/ 2.54 فتح القدير‎ )١( 

(*) ابن عابدين */ 7177, بدائع الصنائع '/ 4 شرح فتح 
القدير 5/ 7 ”ء الفتاوى الهندية 7/ ١1/6‏ 
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ب_ المالكية : 
4 يشترط المالكية لإقامة الحد أن يكون 
المسروق مالا محترما شرعا. 
ورغم اشتراطهم المالية» فقد أوجبوا القطع 
على من سرق حرا صغيرا غيرمميز إذا أخذه 
من حرزء بأن كان في بيت مغلق مثلاء سواء 
أكانت ثيابه رثة أم جديدة. وسواء أكانت عليه 
حلية أم لاء وذلك لأن النبي يك «أتي برجل 
يسرق الصبيان., ثم يخرج فيبيعهم في أرض 
أخرى» فأمر به رسول الله يكل فقطعت يدهع )١(‏ 
ولاشتراطهم في المال المسروق أن يكون 
محترما شرعاء لا يقيمون الحد على من يسرق 
الخمر أوالخنزير» ولوكانا لغيرمسلم. ولا على 
من يسرق الكلب ولومعل) » أوكلب حراسة. 
لنبي النبي يك عن ثمنه. ولا على من يسرق 
آلات الله و كالدف والطبل والمزمار» أوأدوات 
القمار كالنرد أوما يحرم اقتناؤه كالصليب والصنم 
ونحوها. ولكنه لوكسرها داخل الحرن ثم 
أخرج من مكسرها ما قيمته نصاب. أقيم عليه 
الحد لسرقته نصابا محرزا . 


)١(‏ حديث: «أني النبيككةٍ برجل يسرق الصبيان». أخرجه 
الدارقطني (7/ 7٠١7‏ ط دار المحنامسن)., والبيهقي 
7١8/8(‏ - طدائرة المعارف العثمانية) من حديث عائشة 
وضعفه الدارقطني . 

وانظر: تبصرة الحكام 07/7" شرح الزرقاني 
4/ءى ٠١“‏ المدونة ١85/5‏ 


0ه 


ا قا ا 000 


ولوسرق أنية فيها خمر, وكانت قيمة الآنية 
بدون الخمرتبلغ النصابء. أقيم عليه الحد. 
ولكنه لوسرق كتبا غير محترمة شرعا. ككتب 
السحر والزندقة. فلا حد عليه إلا إذا كانت 
قيمة الورق والجلد تبلغ نصبا. 

وفيها عدا ذلك فإن الحد يقام على من سرق 
مالا محترما شرعاء سواء أكان تافها أم ثميناء 
يمكن ادخاره أو لاء مباح الأصل أوغيرمباح . 
كما يقام الحد على من سرق المصحف أوالكتب 
النافعة» ما دامت قيمتها تبلغ النصاب . () 


ولا يرى المالكية إقامة الحد على من يسرق 
من الثمر المعلق في شجره. أومن الزرع قبل 
حخصدهء فإذا قطع الثمر وحصد الزرع وم يصل 
إلى الجرين فعند المالكية ثلاثة أقوال: 

الأول: القطع سواء ضم بعضه إلى بعض 
أم لا. 

الثاني : لا يقطع مطلقا. 

الثالث: إذا سرق قبل ضم بعضه إلى بعض 
لا يقطع فإذا ضم بعضه إلى بعض قطع . 

وهذا الاختلاف محله إذا لم يكن حارس وإلا 
فلا خلاف في قطع سارقه وكذا إذا وصل إلى 


)1غ( المدونة الكبرى 1 للا الدسوقي على الشرح 


فممو ع ممع ووس تلم دودو مور وو روم ووو م دومع وي يديره 


الجرين. وذلك لقول هيك : «لاقطع في ثمر 
ولا كشرء فإذا أواه الجرين قطع». 27 وإذا كانت 
الشمار معلقة في أشجارهاء والزرع لم يخصد. 
ولكنه في بستان عليه حائط وله غلق» أقيم الحد 
على من يسرق منه نصابا في رأي ‏ ولا يقام 
عليه الحد في رأي آخر وهوالمنصوص . أما إذا 
كانت الأشجرار المثمرة داخل الدارء فلا خلاف 
عندهم في قطع من يسرق منها ما قيمته نصاب» 
لتهام الحرز. 9) 

ج - الشافعية : 

 "“‏ يشترط الشافعية. لإقامة حد السرقة. أن 
يكون المسروق مالا محترما شرعا. وعلى ذلك ٠‏ 
فإنهم لا يقيمون الحد على من يسرق الجر 
صغيرا كان أوكبيراء لأنه ليس بال . فأما إن 
سرق صغيرا لا يمي زأومجنوناأوأعجمياأو 2 
أعمى » وعليه ثياب أوحلية أومعه مال يليق 
بمثله, فلا يقام عليه الحد ني الأصح ‏ لأن 


457 /8( حديث: «لا قطع في ثمر ولا كثر». أخرجه أحمد‎ )١( 
-ط عزت عبيد الدعاس)‎ 50٠ /4( ط الميمنية) وأبو داود‎ 
من حديث رافع بن خديج وقال ابن حجر: وقال‎ 
الطحاوي : هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول). كذا‎ 
في التلخيص الحبير (4/ 56 ط شركة الطباعة الفنية).‎ 
٠١٠ /4 وانظر: شرح الزرقاني‎ ١١57 /7 ونيل الأوطار‎ 

والكشر : بفتحتين : مُمَار النخل وهو شحمه الذي وسط 


النخلة (النباية لابن الأثير ؛/ .)١817‏ 
الكبسير 5/5 الخسرشي على خليل 2.45/8 شرح (1) بداية المجتهد /١‏ 8لا" شرح السزرقاني 8/ .٠١8‏ 
الزرقاني 917/4 الدسوقي ١514/5‏ 
-١٠6ل"ه‏ 


اال ا ل ل ل ا ل ل اح لل ل ا ا 00 


للحر يدا على ما معه فصار كمن سرق جملا 
وصاحبه راكبه. والرأي الآخرفي المذهب يرى 
إقامة الحد عليه إن بلغ ما معه نصاباء لأنه سرق 
لأجدن هتعنم نإن كان مامه مو مال اذ 
ما عليه من ثياب أوحلية فوق ما يليق به. وأخذ 
السارق منه نصابا من حرز مثله. أقيم عليه 
الحد بلا خلاف. 


ولاشتراطهم أن يكون المال المسروق محترما 
شرعاء لا يقيمون الحد على من يسرق الخمر أو 
الخنزير أوالكلب أوجلد الميتة قبل دبغه . فأما 
إذا سرق آلات الله و أوأدوات القمارأوانية 
. الذهب والفضة أو الصنم أو الصليب أوالكتب 
غير المحترمة شرعاء فلا يقام عليه الحد إلا إذا 
بلغت قيمة ما سرقه نصابا بعد كسره أو 
إفساده . ) 

ويقام الحد عند الشافعية على من يسرق 
المصحف أو الكتب المباحة إذا بلغت قيمة 
الممسروق نصابا ويقام الحد أيضا إذا سرق مالا 
قطع فيه. وكان متصلا بها فيه القطع. كإناء فيه 
خمر أوالة لهوعليها حلية» ما دامت قيمة ما فيه 
القطع تبلغ النصاب . 


ولا حد عند الشافعية في سرقة الثمر المعلق فى 


)١(‏ القليوبي وعميرة 4/ 2.1460 مغن المحتاج 4/ 1177. أسنى 
المطالب 4/ 2178 نباية المحتاج 7/ 47١‏ 


مف وهو يوون ممه روم ومو مرك وو م رعو ام وود ل ووه 


شجره إذا لم يكن حارس. ولم يتصل بجيران 
يلاحظونه» فإذا أواه الحرين أقيم الحد على من 
يسرق منه نصابا. 

وإقامة الحد على من يسرق نصابا محرزا من 
مال محترم شرعاء لا يتوقف على صفة المال» 
فلا فرق عندهم بين التافه وغيره. ولا بين 
مايمكن ادخاره أولاء ولا بين مباح الأصل أو 
ران 
د الحنابلة : 1 
8١‏ يشترط الحنابلة» لإقامة حد السرقة. أن 
يكون المسروق مالا محترما شرعاء وعلى ذلك : 

فلا يقام الحد على سارق الحرء صغيرا كان 
أوكسراء لاه لسن يالك فإن كان معي فال ار 
عليه ثياب أوحلية تبلغ النصاب, فعندهم 
روايتان: الأولى : إيجاب الحد على السارق لأنه 
قصد المال. والأخرى: عدم إقامة الحد عليه 
لأن ما معه تابع لما لا قطع فيه. 


ولا يقام الحد عندهم على من يسرق شيئا 
محرماء كالخمر والخنزير والميتة» سواء أكان مسلا 
أم ذمياء ولا على من يسرق الات اللهوأو 
أدوات القماروإن بلغت بعد إتلافها نصاباء لأنها 
تعين على المعصية فكان له الحق في أخحذها 


١ 417١/0 نباية المحتاج‎ 11١ 4 أسنى المطالب‎ )١( 
7/8/7 مغني المحتاج 4/ 107/7, المهذب‎ 


ت”لا١١-‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


وكسرهاء وفي ذلك شبهة تدرأ الحد. أما إذا كان 
عليها حلية تبلغ نصابا ففي إقامة الحد بسرقتها 
روايتان. وإذا سرق صليبا من ذهب أوفضة. 
فلا يقام الحد عليهفي رواية, وفي الرواية 
الأخرى يقام الحد إن بلغت قيمته نصابا بعد 
كسرة. ومن يسرق أنية الذهب أو الفضة يقام 
عليه الحد إن بلغت قيمتها نصابا بعد كسرها. 
وإذا اتصل ما لا قطع فيه با فيه القطع . كإناء 
تبلغ قيمته النصاب وفيه خمر. ففي المذهب 
روايتان, الأولى : لا قطع لتبعيته» والأخرى: 
وجوب إقامة الحد . )١(‏ 

وبعض الحنابلة يوجبون إقامة الحد في سرقة 
المصحف, لأنه مال متقوم . والمذهب أنه 
لا قطع بسرقته. لأن المقصود منه ما فيه من 
كلام الله تعالى. وهومما لا يجوز أخذ العوض 
عنه. والمصحف المحلى بحلية تبلغ نصابا فيه 
الخلاف السابق والمذهب أنه لا قطع. لاتصال 
الحلية بالا قطع فيه. وبعضهم يرى أنه يجب 
القطع. كما لوسرق الحلية وحدها. ولا خلاف 
في المذهب على إقامة الحد بسرقة كتب الفقه 
والحديث وسائر العلوم الشرعية, إذا بلغت قيمة 
المسروق نصابا. 9) 


.7160/٠١ شرح منتهى الإرادات #/ 584*. المغنى‎ )١( 
١1٠١ كشاف القناع 8/5لاء‎ 384 78 

.714/٠١ شرح منستهى الإرادات 54/9 المغني‎ )١( 
٠١5/5 كشاف القناع‎ 


ممه وو وو وو ووس و ومني دوم مو يوي و د مفو ء وو وو نر ووم رن ف دولنود عو وو ور ووو ءد د 562006 


ولا يقام الحد عند الحنابلة على سرقة الثهار 
المعلقة أوالكثرء. ولوكانت في بستان محاط 
بسورء لقولهك: «لا قطع في ثمر ولا في 
كثر . 2١7‏ فأما إذا كان النخل أو الشجرداخل دار . 
محرزة» ففيها يسرق القطع إن بلغ نصابا. 9) 

وإقامةالحد عند الحنابلة لا يتوقف على 
صفة المال من كونه تافها أولاء مباح الأصل أو 
غير مباح» معرضا للتلف أوليس معرضا. ومع 
ذلك فإنهم يستثنون الماء والملح والكلا والثلج 
والسرجين, فلا قطع في سرقتهاء لاشتراك 
الناس في بعضها بنص الحديث» 9) 


ولعدم تمول البعض الآخر عادة . 9) 
؟ ‏ أن يبلغ المسروق نصابا. 
"ذهب جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة) إلى عدم إقامة الحد إلا إذا 
بلغ المال المسروق نصابا. ©) | 
ولكنهم اختلفوا في تحديد مقدار النصاب». 


)١(‏ حديث: «لا قطع في ثمر ولا في كثر». تقدم تخريجه ف79 

(؟) المغني 2757/٠١‏ 758 

(”) الحديث: «المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والكلأً 
والنار». أخرجه أبوداود (/ 761١‏ تحقيق عزت عبيد 
الدعاس) عن رجل من المهماجرين . وصحح إسناده 
الأرناؤوط جامع الأصول /١(‏ 485 ط الملاح). 

(54) شرح منتهى الإرادات / 0514 المغني 7417/٠١‏ 

(6) ذهب بعض الفقهاء ‏ ومنهم الحسن البصري - إلى عدم 
اشتراط النصاب لإقامة حد السرقة. فيقطع عندهم في - 


-15ال”7ه 


وفي وقت هذا التحديد. وفي أثر اختلاف 
المقومين لما يسرق, وفي وجوب علم السارق 
بقيمة المال المسروق. 


أ الحنفية : 

: تحديد مقدار النصاب‎ - ١ 

 ”*‏ ذهب الحنفية إلى أن النصاب الذي يجب 
القطع بسرقته هوعشرة دارهم مضروبة. أو 
ما قيمته عشرة, فلا يقام الحد عندهم على من 
دينار. 2 وذلك لقول النبي ككلِةِ : «لا تقطع اليد 
إلا في دينار أوعشرة دراهم» .7" ولقوله أيضا: 


- القليل والكثير. لإطلاق قوله تعالى : «والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديبم)4. ولقولهك : «لعن الله 
السارق. يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق ال حبل فتقطع 
يده . أخرجه البخاري (الفتح 57 طالسلفية) من 
حديث أبي هريرة. وبداية المجتهد 4737/7. والمغني 
ذال 

)١(‏ الدينار: نقد من الذهب. كان وزنه في الدولة الإسلامية 
يعادل 6" , ؛ جراما. 

والدرهم: نقد من الفضة. كان ورنه في الدولة 

الإسلامية يعادل 91/6 ,7 جراما. 

(؟) حديث: «لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم» . 
أخرجه عبدالر زاق /1١١(‏ مم7 ط المجلس العلمي) وهو 
موقوف على ابن مسعسود وفيه انقطاع . نصب الراية 


للزيلعي (7/ 7٠‏ ط المجلس العلمي) . 


اطع لوقعم مو ومدع وجوه مسو ممم و مما وو ووم ع ع اموه لع رة موامية سج كلدو 4 عع اكه ووم أو ف ع أله عقو مم1 ادق اذه م وخ رم عه هه وزع وها وو مره 5 هوام 6ه 


«لا تقطع يد السارق فيا دون ثمن المجن». 7) 

وقد اختلف الفقهاء في تحديد ثمن المجن : 
ا ٠‏ قدره غخلاثة درا دام: قدره . 
فمنهم من فذره ب 0-0 : 
بأربعة. ومنهم من قدره بخمسة., ومنهم من 


قدره تعش 20 


ويرى الحنفية أن الأخحذ بالأكثر أولى . لأن في 
الأقل احتمالا يورث شبهة تدرأ الحد. 9) 


: وقت تحديد النصاب‎ ١ 

القاعدة عند الحنفية أن المعتيرقيمة المسروق 
وقت إخراجه من الحرز. فإن كانت قيمة 
المسروق وقت إخراجه من الحرز أقل من عشرة 
دراهم , ثم زادت قيمته بعد ذلك. فلا عبرة 
هذه الزيادة» ومن ثم لا يقام الحد على 
السارق. أما إن كانت قيمة المسروق وقت 
إخراجه من الحرزعشرة دراهم , ثم نقصت هذه 
القيمة بعد الإخراج وقبل الحكم ففي المسألة 


)١(‏ حديث: دلا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن». 
أخرجه الدارقطني (7/ 1١947‏ ط دار المحاسن) من حديث 
عبدالله بن عمسرو. وصححهاالزيلعي (نصب الراية 
*/ وه" ط المجلس العلمي) . 

(؟) فتح الباري ١.88/١7‏ ونيل الأوطار 7944/1 

(*) بداشع الصنائع /٠/‏ لال2/8-1ء فتح القدير 4/ ,.57١‏ الدر 
المختار "/ 144 . المببسوط .188-1١1//94‏ الفتاوى 
الهندية ١1١/9‏ 1 


الات 


الل ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 1 0 10 01 01 


تفصيل : إن كان النقصان في عين المسروق بأن 
هلك بعضه في يد السارق بعد إخراجه من 
الحرزء فلا عبرة بهذا النقصء لأن هلاك الكل 
لا يمنع من إقامة الحد. فهلاك البعض أولى 
بألا يمنع من إقامتهء ولذلك تطبق قاعدة : أن 
المعتبرقيمة المسروق وقت إخراجه من الحرز. 
أما إن كان سبب نقصان القيمة يرجع إلى تغير 
سعرهء ففي المذهب روايتان : رواية محمد عن 
أبي حنيفة» ورجحها الطحاوي, أن الاعتبار 
لقيمة المسروق وقت إخراجه من الحرزء فتطبق 
القاعدة السابقة. وفي ظاهر الرواية كما ذكر 
الكرخي : أن الاعتبار بقيمة المسروق» وقت 
الإخراج من الحرزووقت الحكم معاء فإذا 
تغيرت الأسعارء بأن نقصت قيمة المسروق عن 
عشرة دراهم قبل الحكم. فلا يقام الحد. لأنه 
لا دخل للسارق في ذلك. ولأن النقص عند 
الحكم يورث شبهة تدرأ الحد. 

وإذا وقعت السرقةفي مكان, وضبط 
المسروق في مكان آخرء كانت العبرة في رأي - 
بقيمة المسروق في محل السرقة وفي رأي اخر: 
تعتبر قيمته في محل ضبطه . '") 


اختلاف المقومين في تحديد قيمة المسروق: 
ذهب الحنفية إلى أنه إذا اختلف المقومون في 


)١(‏ بدائع الصنائع يذلفا 


ا ود دمي جاه ونع قز هارو ع وتم وه واتو صل ا 2610 مقع ماع عا أوع طا ع مدو وها وب اويا لط 9 


تحديد قيمة المسروق» تكدرها بعضهم بك 
دراهم » وقدرها البعض الآخر بأقل من عشرة» 
فإن العبرة تكون بالأقل. لأن هذا الاختلاف 
يورث شبهة تدرأ الحد. واستدلوا على ما ذهبوا 
إليه بأن عمررضي الله عنههَمْ بقطع يد 
سارق». فقال له عثمان رضي الله عنه: إن 
ماسرقه لا يساوي نصاباء فدرأ عنه الحد : )١(‏ 


؛ - علم السارق بقيمة المسروق: 

ذهب بعض الحنفية إلى الاكتفاء بقصد 
السرقة في إقامة الحد. ما دامت قيمة المسروق 
تبلغ عشرة دراهم حتى ولوكان السارق يعتقد 
أن قيمته أقل من ذلك. بأن سرق ثوبا لا تبلغ 
قيمته النصاب. فوجد في جيبه عشرة دراهم . 


وذهب البعض الآخر إلى اشتراط علم السارق 
بقيمةالمسروق». بأن كان يعلم أن في جيب 
الشوب نصاباء فإن لم يكن يعلم فلا يقام عليه 
الجدى لأنه قصد سرقة الثوب وحده وهولا يبلغ 
النصاب. بخلاف ما لوسرق جرابا أو 
صندوقاء وكان به مال كثيرلم يعلم حقيقته. فلا 
خلاف في إقامة الحد عليه؛ لأنه قصد المظروف 
لا الظرف . 9) 


)١(‏ بدائع الصنائع // /الا- هلا 
(1) بدائع الصنائع 14/97 ١٠م‏ 


5ه 


للا ا ل ل ل ل ل ل ل ا ع ا 00 


ب _- المالكية : 

: تحديد مقدار النصاب‎ ١ 

4" ذهب المالكية إلى أن النصاب الذي يجب 
القطع بسرقته هوربع دينار أوثلاثة دراهم 
شرعية خالصة من الغش أوناقصة تروج رواج 
الكاملة» أوما قيمته ذلك . فالقاعدة عندهم : 


فإذا كان المسروق من غير الذهب أو الفضة قوم 
بالدراهم , فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم ول تبلغ 
ربع دينارأقيم الحد. أما إن بلغت قيمته ربع 
دينار ولم تبلغ ثلاثة دراهم فلا حد. 27 

ودليلهم على ذلك ما روي عن ابن عمر من 
أنه َك : «قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم» . 5 
وماروي عن عائشة أن النبي كَل قال: 
«لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار 
فصاعدا». ”© فأخذوا بحديث عائشة فيا إذا 
كان المسروق من الذهب. وبحديث ابن عمر 
في إذا كان المسروق فضة أوشيئا اخرغير 
الذهب والفضة . 


755/5 المدونة‎ 2*4  * /* حاشية الدسوقي‎ )١( 

(1) حديث: «قطع في بحن ثمنه ثلائة دراهم». أخرجه 
البخاري (الفتح ؟١/907_ط‏ السلفية). ومسلم 
11/6 ط الحلبي) واللفظ للبخاري. من حديث 

/ ابن عمر.‎ ٠ 
حديث: دلا تقطع يد السارق إلا في ربع ديئار فصاعدا»‎ )9( 

أخرجه البخاري (الفتح 15/1١17‏ ط السلفية) ومسلم 

117/5 ط الحلبي) . 


فممم هوم نف ووس ووس بردو وموم فو ووو رد وروم رودم وو وت وود ديارة 


>" - وقت محديد النصاب : القاعدة عند المالكية 
أن المعتبرقيمة النصاب ووقت إخراجه من 
الحرزء فإن كانت قيمة المسروق أقل من ثلاثة 
دراهم حين السرقة ثم بلغت الثلاثة بعد 
إخراجه من الحرز. فلا يقام الحد. وعلى 
العكس من ذلك: إن كانت قيمة المسروق وقت 
إخراجه من الحرز ثلاثة دراهم ثم نقصت بعد 
ذلك أقيم الحد. سواء أكان النقص في عين 
المسروق أم كان بسبب تغير الأسعار. 

وإذا وقعت السرقة بمكان. وضبط المسروق 
في مكان آخر فالعيرة بمحل السرقة . 
*- اختلاف المقومين في تحديد قيمة المسروق : 
القاعدة عند المالكية تقديم المثبت على النافي. 
فإذا شهد عدلان بأن قيمة المسروق نصاباء أخذ 
بهذه الشهادة, وأقيم الحد. ولوعارضتها 
شهادات أخرى. 
5 - علم السارق بقيمة المسروق: يرى المالكية 
أن العيرة بقصد السرقة. لا بظن السارق, إلا 
إذا صدق العرف ظنه . فلوسرق ثوبا لا يساوي 
نصابا ولكن كان في جيبه مال يبلغ النصاب. 
أقيم عليه الحد. ولول يكن يعلم بما في الجيب» 
لآن العرف جرى على وضع النقود في جيوب 
الثياب. أماإذا سرق قطعة خشب». لا يعلم 
حقيقتهاء فوجدها مجوفة ويهامال يبلغ 
النصاب, فلا يقام عليه الحد. لأن العرف لم يجر 


-ه6ا "ات 


ال ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ل ا ا 0 


على حفظ النقود بتلك الكيفية . 9) 


جح - الشافعية : 
١‏ تحديد مقدار النصاب : 
النصاب بربع دينارمن الذهب.». أوما قيمته 
ذلك. لأن الأصل في تقويم الأشياء: الذهب. 
وعلى ذلك لا يقام الحد على من يسرق ثلاثة 
1 دراهم أوما قيمته ثلاثة دراهم , إذا قلت قيمتها 
عن ربع دينار من غالب الدنانير الجيدة . 9) 
ودليلهم على ذلك ماروي عن عائشة 
رضي الله عنها: «لا تقطع يد السارق إلا في 
ربع دينار فصاعدا . 9) 
؟"-وقت تحديد النصاب: يرى الشافعية أن 
المعتيرقيمة النصاب وقت إخراجه من الحرز. 
فإن كانت قيمة المسروق تقل عن ربع دينارحين 
السرقة. ثم بلغت ربع دينار بعد إخراجه من 
الحرزء فلا يقام الحد. أما إن كانت قيمة 
المسروق وقت إخراجه من الحرز ربع دينار» ثم 
نقصت بعد ذلك أقيم الحد. سواء أكان النقص 
بفعل السارق» كأن أكل بعضه. أم كان السبب 
)١(‏ المدونة الكبرى .4٠ /١5‏ شرح الزرقاني 4/ 46-454 
)١(‏ أسنى المطالب 217/4 القليوبي وعميرة 4/ 185 ., مغني 
المحتاج 4/6 المهذب 2544/5 نهاية المحتاج 
5/7 


(9) حديث: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً» . 
تقدم تخريجه ف 74 


تغير الأسعار. وتعتير القيمة في مكان السرقة. 
لا في مكان آخر. 

*- اختلاف المقومين في تحديد قيمة المسروق: 
القاعدة عند الشافعية أن شهادة المقومين إن 
قامت على أساس القطع أخذ بهاء وإن قامت 
على أساس الظن أخذ بالتحديد الأقل. وذلك 
لتعارض البينات . ظ 

4 -علم السارق بقيمة المسروق: لا يشترط 
الشافعية أن يعلم السارق قيمة ما سرق. بل 
يكفي عندهم أن يقصد السرقة . وعلى ذلك : 
لوقصد سرقة ثوب لا يساوي ربع دينار» وكان 
في جيبه ما قيمته ربع دينارأقيم عليه الحد. 
ولكنه لوقصد سرقة صندوق به دنانير. فوجده 
فارغاء والصندوق لا يساوي ربع دينار» فلا 
يقام عليه الحد . (© 


د الحنابلة : 
١‏ تحديد مقدار النصاب : 
5 اختلفت الروايات عن أحمد في مقدار 
النصاب الذي يجب القطع بسرقته . فذهب أكثر 
الحنابلة إلى تحديده بثلاثة دراهم , أوربع دينار, 
أو عرض قيمته كأحدهها. 

وتحدد الرواية الأخرى النصاب بربع دينار. 


47١ /1/ أسنى المطالب 4//ا7١ 5353 نهاية المحتاج‎ )١( 


-5١أ"7‏ هس 


وعع و معفقؤة وو ماوع ووو او بم ع امهنا واج هاه و اماع وو اواو ه م لطاعق هوم واه ووو م وان و2 


إن كان المسروق ذهباء وبثلاثة دراهم إن كان 
الممسروق من الفضة. وبا قيمته ثلاثة دراهم, 
إن كان المسروق من غيرهما. ") 

؟ - وقت تحديد النصاب: المعتبرعند الحنابلة 
قيمة المسروق وقت إخراجه من ا حرز وني مكان 
السرقة. ولا عبرة بتغيرهذه القيمة بعد ذلك 
لأى سبب كان: 

*- اختلاف المقومين في تحديد قيمة المسروق: 
إذا قدر بعض المقومين قيمة المسروق بنصاب» 
وقدره بعضهم بأقل من نصاب» فلا يقام الحد 
على السارق. لأنه في حالة تعارض البينات في 
القيمة يؤخذ بالأقل . 

5 - علم السارق بقيمة المسروق: يشترط 
الحنابلة. لإقامة حد السرقة» أن يعلم السارق 
بأن ما سرقه يساوي نصابا. وعلى ذلك : 


لآ يقام الحد على من سرق منديلا, لا تبلغ 
قيمته النصاب. وقد شد عليه دينار. مادام لم 
يعلم به. فأما إن علم بوجود الدينار, أقيم عليه 
حد السرقة : 9) 


* - أن يكون المسروق محر را : 
0 - الحرز عند الفقهاء : الموضع الحصين الذي 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات / 584 كشاف القناع 4/ 8لا 
المغني ل لا 
(؟) كشاف القناع 7 المغني 7/6 


ممم هوه مين فوم و ةن رانور نووم ون نوو و م مدر م ووو و6 دود ة هدهو ود دوو موو و ديو روه 


يحفظ فيه المال عادة. بحيث لا يعد صاحبه 
مضيعا له بوضعه فيه . )١‏ 
وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن حد السرقة لا يقام 
إلا إذا أخذ السارق النصاب من حرزه», لأن 
المال غير المحرز ضائع بتقصير من صاحبه . 9) 
واستدل الجمهور با رواه أصحاب السئن 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال: 
سمعت رجلا من مزينة يسأل رسول الله يك عن 
الحريسة”" التي توجد في مراتعهاء فقال: «فيها 
ثمنها مرتين» وضرب نكال. وما أخذ من عطنه 
ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن 
المجن» قال: يارسول الله : فالثار وما أخذ منها 
في أكامها؟ قال: «من أخذ بفمه ولم يتخذ | 
خبلة فليس عليه شيء, ومن احتمل فعليه 
ثمنه مرتين» وضرب نكال. وما أخذ من أجرانه 
ففيه القطع ‏ إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن 
المجن» 5( 
)١(‏ فتح القدير ه/ "8٠6‏ الخرشي على خليل 91//8. 
القليوبي وعميرة 4/ ,14٠١‏ كشاف القناع 5/ ٠١١‏ 
(؟) ابن عابدين 7517//9, البدائع 55/70. المبسوط 
6:». بداية المجتهد ؟/ 578 , الشرح الكبير للدردير 
ل القليوبي وعميرة 4/ .14٠١‏ مغني المحتاج 
85 »© المهذب قاد شرح منتهى الإرادات 
*/ /51”, كشاف القئاع 5/ ٠١١‏ 
(*) حريسة الجبل : الشاة يدركها الليل قبل رجوعها إلى مأواها . 


فتسرق من الجبل (المصباح المنير) 
(4) حديث عمروبن شعيب عن أبيسه عن جده قال : - 


-”"ا١97-‎ 


سرقة /ا8 - 8" 


ا ا 00 


وذهب بعض الفقهاء وطائفة من أهل 
الحديث إلى عدم اشتراط الحرزلإقامة حد 
السرقة. لعموم قوله تعالى : «والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيديهبا» . )١(‏ 

والحرز نوعان : 
١‏ -حرز بنفسه., ويسمى حرزا بالمكان: وهو 
كل بقعة معدة للإحرازه يمنع الدخول فيها إلا 
بإذن» كالدار والبيت. 
؟ - وحرز بغيره» ويسمى حرزا بالحافظ : وهو 
كل مكان غير معد للاحراز لا يمنع أحد من 
دخوله. كالمسجد والسوق .2 ولا كان ضابط 
. الحرزوتحديد مفهومه يرجع إلى العرف. وهو 
يختلف باختلاف الزمان والمكان ونوع المال المراد 
حفظه. وباختلاف حال السلطان من العدل أو 
الجورء ومن القوة أوالضعف. فقد اختلف 
الفقهاء في الشروط الواجب توافرها ليكون الحرز 
تاماء وبالتالي يقام الحد على من يسرق منه. 


- وسمغت رجلا من مزينة يسأل رسول الله عن 
الحريسةالتى توجد. . .» أخرجه أحمد(١/*١7ط‏ 
الميمنية) من حديث عبدالله بن عمروء وصححه أحمد شاكر 
58941١(‏ طدار المعارف), وبداية"لمجتهد؟/١0١8,‏ 
49 . المغنى 0 
والعطن : الموضع الذي يترك فيه الابل على الماء. 

والمجن : الترس . والخبنة : ما يحمله الشخص في حضنه . 
انظر. الزاهر. والصحاح . 

58 سورة المائدة/‎ )١( 

(0) بدائع الصنائع // علا الخرشي 21١117/8‏ القليوبي 
وعميرة 4/ 1410 وما بعدهاء المغنى 701/٠١‏ ومابعدها. 


وقمموو ممع ووس فومث مثيم رمم نووم ني وءاث و ممم موو وو 6موة و وهو قد ممم ووءن نج 620606 


بقعةمعلة للاحراز بمنع دخوفا إلا بإذن» 
كالدوروالحوانيت والخيم والخزائن والصناديق 
والجرن وحظائر الماشية» سواء كان الباب مغلقا 
أو مفتوحاء أولا باب لماء لأن هذه الأبنية قصد 
بها الإحراز كيفما كان . 


ولا يشترط في الحرز بنفسه عندهم وجود 
الحافظ. ولووجد فلا عبرة بوجوده ويترتب 
على ذلك: أن الحرز بنفسه إذا اختل» بأن أذن 
للسارق في دخوله. فلا يقام حد السرقة. ولو . 
كان فيه حافظ . وعلى هذا: لا يقام حد السرقة 
على الضيف. لأن الإذن له بالدخول أحدث 
خللا في الحرزء ولا على الخادم. لأن فعله 
يوصف بالخيانة. وليس على الخائن قطع. 
ولا على من يسرق من الحوانيت في فترات 
الإذن بالدخولء بخلاف ما لوسرق في وقت 
غير مأذون فيه. 

والسرقة من الحرز بنفسه لا تشمل سرقة 
الحرز نفسه. لأن السرقة تقتضي الإخراج من 
الحرزء ونفس الحرزليس في الحرزء فلا 
إخراج . وبناء على ذلك : لوسرق باب الدار, 
أوحائط الحانوت,. أوالخيمة المضروبة» فلا 
يقام عليه الحد عند الحنفية. لأنه سرق نفس 
الحرزء ولم يسرق من الحرز. 


أما الحرزبغيره: فهوكل مكان غير معد 


ما" 


للاحرازء. يدخل إليه بدون إذن ولا يمنع منه. 
كالمساجد والطرق والأسواقء وهي لا تعتبر 
حرزا إلا إذا كان عليها حافظ. 7(" أي شخص 
ايبن الافز مسد سو الكراسة والتفظ قان 
كان له مقصد آخر فلا يكون المال محرزا به . 

وبناء على ذلك : لا يقام الحد عند الحنفية 
على من يسرق الماشية من المرعى. ولوكان 
الراعي معهاء. لأن عمل الراعي هوالرعي. 
والحراسة تحصل تبعاله. بخلاف ما لوكان مع 
الراعي حافظ يختص بالحراسة. ففي هذه الحالة 
تكون الماشية محرزة بالحافظ. فيقام الحد. 

ولا يقام الحد على من سرق متاعا تركه 
صاحبه في المسجد., لأن المسجد لا يعتبرمن 
الأماكن المعدة لحفظ الأموال. ويدخل إليه بلا 
إذذء فأما إذا سرق المتاع حالة وجود 
الحافظ. فيقام عليه الحد. لما روي من «أن 
النني يك قطع يد سارق خميصة صفوان» وكان 
نائم| عليها في المسجد» . ('' ولا يقام الحد على 
من يسرق الحرز بالحافظ : كمن يسرق بعيراء 


174٠/4 بدائع الصنائع / 77 5لا فتح القدير‎ )١( 
١ا/9‎ /7 الفتاوى المندية‎ 5 

(؟) نيل الأوطار7/ ١147‏ . وحديث: «قطع يد سارق خميصة 
صفوان». أخرجه أبوداود (4/ 007 تحقيق عزت عبيد 
الدعاس). والنسائي (8/ 74 ط دار البشائر) والحاكم 
"8٠١ /5(‏ - طدائرة المعارف العثمانية). وقال الحاكم : 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 


لسعو و ووو ونون ويَوَنق 


وفهع ف يو ومس ووم يم عدم ورور ف ووم مور ووم ميوت ووو ووم ومو وو دورو ومو مووود ورهن 


وراكبه نائم فوقه. لأن البعير مح رز با حافظ . فإذا 
أخذهما جميعا صار كمن يسرق نفس الحرز. 

وعند الحنفية يعتير المكان محرزا بالحافظ كلا 
كان الشيء واقعا تحت بصره. مميزا أم غير مميزء 
لأنه وجد للحفظ ويقصده. وعلى ذلك: فإن 
ما يلبسه الإنسان أويحمله أويركبه أويقع تحت 
بصره من متاع أوغيره» يعتير محر زا بحافظ, 
ويقام الحد على من يسرق منه مايبلغ 
النصاب . 

ويرى الحنفية أن المسجد يعتبرحرزا 
بالحافظ, فإذا لم يكن به حارس وسرق شخص 
شيئاممايلزم اللسجد ضرورة» كالحصر 
والقناديلء أوللزينة كالعلم والمشكاة, أو 
للانتفاع به كالمصحف وكتب العلم» فلا يقام 
عليه الحد. لانعدام الحرزء يخلاف ما لوكان 
للمسجد حارس . فإنه يكون محرزا به )١‏ 
9" ب - وذهب المالكية إلى أن الحرز بنفسه : 
كل مكان اتخذه صاحبه مستقرا له أواعتاد 
الناس وضع أمتعتهم به. سواء أكان محاطا أم 
غير محاط. كالبيوت والحوانيت والخزائن, 
وكالجرين الذي يجمع فيه الحب والتمر وليس 
عليه باب ولا حائط ولا غلق. وكالأماكن التي 
يضع التجار بضائعهم فيهاء في السوق أوفي 


)١(‏ بدائع الصنائع 4/3 ثلاء فتح القدير 7417/4 6م 


-5غ؟ 


"ات 


01010101017 ا ا م ا ا ا ا 


الطريق دون تحصين, وكالأماكن التي تراح 
فيها الدواب دون بناء. أو التي تناخ فيها الإبل 
للكراء ؛ 29 

ولا يرى المالكية ما يمنع من اعتبار ال حرز 
بنفسه حرزا بالحافظ. بحيث إنه إذا اختل الحرز 
بنفسهء بأن أذن للسارق في دخوله» صارحرزا 
بالحافظ إن كان به من يحفظه . وعلى ذلك يقام 
الحد على الضيف إذا سرق من منزل مضيفه 
سواء كان المضيف نائت] أومستيقظا. مادام 
الشيء المسروق يقع تحت بصره. كما يرون 
إقامة الحد على من يسرق من أفنية الحوانيت 
وقت الإذن بدخولهاء ولولم يكن عليها حافظ, 
لأنها تحفظ عادة بأعين الجيران وملاحظتهم . 

ويقام الحد عندهم على من يسرق الحرز 
نفسه. لأن نفس الحرزيعتيرمحرزا بإقامته. 
فالحائط محر ز ببنائه, والباب محرز بتثبيته. 
والفسطاط محرز بإقامته . 

أما الحرزبغيره فهوالمكان الذي لم يتخذه 
صاحبه مستقرا له ول تجر العادة بوضع الأمتعة 
فيه. كالطريق والصحراء . وهويكون حرزا 
بصاحب المتاع إن كان قريبا من متاعه عرفا 
بشرط أن يكون حيا عاقلا مميزا. ولذا لا يقام 


)١(‏ الدسوقي 4/ 1*, الخرشي 17/8١1ء‏ المدونة 15/ قلا 

المنتقى شرح الموطأ 1/ 164 : «إذا أوى الماشية المراح ففيها 

. القطع . وإن كان في غير دور ولا تحظير ولا غلق , وأهلها ني 
مدنهم) . ١‏ 


الحد عند المالكية على من يسرق متاعا بحضرة 


ويستثني المالكية من ذلك سرقة الغنم في 
المرعى» ولوكان معها راعيها فلا قطع على 
سارقهاء لتشتت الغنم وعدم ضبطها أثناء 
الرعي» وقد قال النبيكلْ: «لا قطع في ثمر 
معلق, ولا في حريسة جبل». 7 وقريب من 
ذلك عندهم: سرقة الثياب المنشورة ولو 
بحضرة الحافظ , لأن اخذه خائن أو محتلس . 

ولا يقام الحد على من يسرق متاعا وضعه 
ملخمهق الستسف لآنه 1ايعه لخفظا الما 
أصلاء إلا إذا كان هناك حارس يلاحظهء لأنه 
في هذه الحالة يصيرحرزا باحافظ . ولا يقام 
الحد كذلك على من يسرق الحرز بالحافظ, 
كمن يسرق بعيرا وراكبه نائم فوقه, لأن يد 
الحافظ لم تزل عن البعير» فإذا استيقظ الراكب 
بعد ذلك كان الفعل اختلاسا إذا أزيلت يده 
عن البعير. 9) 

وعند المالكية روايتان في حكم سارق 


)١(‏ حديث: دلا قطع في ثمر معلق. ولا في حريسة جبل». 
أخرجه مالك في الموطأ (؟/ 471 ط الحلبي) من حديث 
عبدالله المكتي مرسلا. قال ابن عبدالبر: لم تختلف رواة 
الموطأ في إرساله ويتصل معناه من حديث عبدالله بن عمر 


وغيره.اه. 
(؟) شرح الزرقاني 49/4 54 ,٠١‏ شرح الخرشي ١1١9/8‏ 
مواهب الجليل 5/ ١09‏ 


عد - 
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المسجد : تذهب الأولى إلى إقامة الحد على من 
يسرق من بناء المسجد. كالحائط أوالباب أو 
السقف. وعلى من يسرق من أدواته المعدة 
للاستعمال فيه كالحصر أوالبسط أوالقناديل» 
لأنها محرزة بنفسها. 

أما الرواية الأخرى فتفرق في أدوات المسجد 
بين ما هومشبت كالبلاط. أوما هومسمر 
كالقناديل المشدودة بالسلاسل», أوما شد بعضه 
إلى بعض كالبسط المخيط بعضهافي بعض» 
وهذه يقام الحد على سارقهاء وبين غيرالمثبت 
أوالمسمر أوالمشدود بعضه إلى بعض فلا يقام 
الحد على سارقها. 9 


ْ ج - وعند الشافعية لا يكون حرزا بنفسه‎ 4٠ 


إلا المكان المغلق الممد لحفظ المال داخحل 
العمران. كالبيوت والحوانيت وحظائر الماشية . 
فإن كان المكان غير مغلق. بأن كان بابه 
مفتوحاء أوليس له باب. أوكان حائطه متهدما 


أوبه نقب» فلا يكون حرزا بنفسه. وإن كان ش 


المكان غير معد لحفظ المال كالسوق 
والمسجد والطريق» فإنه لا يعتبرحرزا بنفسه . 
وإن كان المكان خارج العمران, بأن كان 
منفصلا عن مباني القرية أوالبلدة ولوببستان» 
فلا يكون حرزا بنفسه. ولا يرى الشافعية 
ما يمنع من اعتبار الحرز بنفسه حرزا بالحافظ إذا 


"1 3*9 /5 مواهب الجليل‎ )١( 


اختل الحرز بالمكان. بأن أذن للسارق 
بالدخولء أوفتح البباب» أوأحدث به نقب 
وعلى ذلك: يقام الحد عندهم على الضيف إذا 
سرق من غير المكان الذي نزل به. لأنه سرق 
مالا محرزا لا شبهة له فيه. بخلاف ما لوسرق 
من المكان الذي نزل به. لاختلالالحرز 
بالإذن. إلا إذا كان بالمكان الذي نزل فيه حافظ 
يقع بصره عليه. فإن المكان يعتبرحرزا 
بالحافظ, ولوكان الحافظ نائم) اختل الحرز, إلا 
إذا سرق الضيف شيئايلبسه النائم» أو 
يتوسده. أويتكىء عليه, أويلتف به فيقطع 
بسرقته. ويقام الحد عند الشافعية على من 
يسرق نفس الحرز, لأنه محرز بإقامته. وعلى 


ذلك يقطع من يسرق حجارة الحائط أوباب 


البيت أو خشب السقف. 


أما الحرز بغيره : فهوكل مكان لم يعد لحفظ 
المال, أوكان خارج العمران» أوغيرمغلق )١‏ 
وهولا يكون حرزا إلا بملاحظ يقوم بحراسة 
الملل بحيث لا يعتبر العرف صاحبه مقصرا عند 
سرقته . فالملاحظة يختلف مداها باختلاف نوع 
الحرز: 


١‏ -فإن كان المال ني مكان لا حصانة له 


)١(‏ أسنى المطالب 115-2-4ء القليوبي وعميرة 
ل المهذب 278٠/7‏ مغني المحتاج 4/ ١56‏ 


ل 


ااا ا 1 1 1[ 1 1 اا ا ا ل ا الل ا ل 


كصحراء أو مسجد أوشارع . اشترط الشافعية 


لاعتباره محرزا دوام ملاحظته من المالك أوممن 1 


استحفظه المالك. ولا يقطع هذا الدوام 
الفترات العارضة في العادة التى يغفل فيها 
الملاحظ. فيقام الكدرطان نيرك أثناءها . 
ولذلك لا يعتبرهذا المكان حرزاء إذا كان 
الملاحظ بعيدا عرفاعن المال» أوكان نائها أو 
أعطاه ظهره؛» أوكان ثمة ازدحام يحول بين 
الملاحظ وبين المال. 

ودوام الملاحظة يقتضي أن يكون الملاحظ 
قادرا على منع السارق من السرقة بقوة من 
نفسه. أوبقوة من غيره كاستغاثة, فإن كان 
ضعيفا لا يقدرعلى دفع السارق, والموضوع 
بعيد عن الغوث. فإن المال لا يعتبر محر زا به. 


ويعتبرالمرعى من الأماكن التي تحتاج إلى لحاظ ٠‏ 


دائم. فلا يعتبرحرزا للماشية إلا إذا كان معها 
حافظ يراها ويسمع صوتها إذا بعدت عنه. وإن 
كانت الماشية مقطورة يقودها قائد. فلا تكون 
محرزة به إلا إذا كان يلتفت إليها كل ساعة 
بحيث يراهاء فإن كانت غيرمقطورة» أوكان 
القائد لا يستطيع رؤية بعضها لحائل؛ اختل 
الحرزء ويدرأ الحد عن السارق . 

* - وإن كان المال في مكان محصن. كدار 
وحانوت واصطبل» كفى لحاظ معتاد. فإن كان 
هذا المكان متصلا بالعمران» وله باب مغلق. 
اعتير حرزاء سواء كان الحافظ قويا أوضعيفاء 


نائه| أويقظاء في النبار أوني الليل» وسواء أكان 
الزمن زمن أمن, أم كان زمن خوف. وإن لم 
يكن به حافظء فلا يعتبرحرزا إلا إذا كان 
الباب مغلقا والوقت هارا والزمن زمن أمنء وإلا 
فيه (0) 

وإن كان هذا المكان بعيدا عن العمران» وبه 
حافظ قوي يقظان., اعتسبرحرزا سواء كان 
الباب مفتوحا أومغلقاء والأصح عندهم أنه 
يكون حرزا إذا كان به شخص قوي نائمء 
والباب مغلق . فإن لم يكن بالمكان أحد. أوكان 
به شخص ضعيف»ء فلا يعتبرحرزا لما فيه. 
حتى لوكان الباب مغلقا. 

والمذهب أن المسجد يعتبرحرزا بنفسه فيها 


ا جعل لعمارته كالبناء والسقف. أو لتحصينه 


كالأبواب والشبابيكء. أولزينته كالستائر 
والقناديل المعلقة للزينة . 

فأماماأعد لانتفاع الناس به كالحصر 
والقناديل التى تسرج فيهوالمصاحف .فالأصح أنه 
لا يقام الحدعلى سارقها إذا كان له حق 
الانتفاعء لوجود الشبهة. ومقابل الأصح : 
وجوب إقامة الحد على سارق الحصر 
والقناديل . 9) 


(1) القليسوبي وعميرة 4/ 2147 مغني المحتاج 175/4 نباية 
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(0) أسنى المطالب 147/4. القليوبي وعميرة 0197/84 
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رو يورت 
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-د- ويتفق الحنابلة مع الشافعية في أن الحرز 
بنفسه: هوكل موضع مغلق معدٌ لحفظ المال 
داخل العمران كالبيوت والحوانيت وحظائر 
الماشية . ْ 

فإن لم يكن مغلقا: بأن كان بابه مفتوحا أوبه 
نقب. فلا يعتبرحرزا بنفسه. وإن لم يكن معدا 
لحفظ المال كالسوق والمسجد, فلا يعتبرحرزا 
بنفسه . وإن كان خارج العمران فلا يعتبرحرزا 
بنفسه. ولا يرى الحنابلة مانعا من اعتبار الحرز 
بنفسه حرزا بالحافظ إذا اختل الحرز بالمكان 


بأن أذن للسارق بالدخول. أوكان الباب 
مفتوحاء أو أحدث بالمكان نقب. ولهذا لا يقام 
الحد عندهم على الضيف إذا سرق من الموضع 
الذي أذن له بدخوله لاختلال الحرز بالإذن. 
فأما إذا سرق من موضع لم يؤذن له بدخوله. فإن 
الحكم يختلف باختلاف معاملة الضيف: فإن 
كان المضيف قد منعه قراه فسرق بقدره لا يقام 
الحد عليه وإن لم يكن منعه قراه يقام عليه حد 
السرقة . 

ويذهب الحنابلة إلى إقامة الحد على من 
يسرق نفس الحرزء. لأنه محرز بإقامته. وعلى 
ذلك يقطع من يسرق حجارة من حائط الدار. 
أو بابه. أو نحوه. 


أما الحرزبغيره: فهوالموضع الذي لم يعد 


لحفظ المال دون حافظ في العادة, كالخيام 
والمضاربء أو الموضع المنفصل عن العمران» 
كالبيوت في البساتين والطرق والصحراء. مغلقة 
كانت أومفتوحة» فلا تكون حرزا إلا بحافظ أيا 
كان : صغيرا أو كبيراء قويا أوضعيفاء مادام لم 
يفرط في الحفظ بنحونوم» أويشتغل عن 
الملاحظة بنحوهو. وعلى ذلك تحرز الماشية في 
المرعى بملاحظة الراعي لماء بأن يراها ويبلغها 
صوته . فإن نام أوغفل عنبها أواستتربعضها عنه 
فلا تكون محرزة. أما الإبل فإنها تحرزوهي باركة 
إذا عقلت وكان معها حافظ ولو نائا. ) 
وعند الحنابلة رأيان في حكم السرقة من 


ا المسجد» أحدهها: أن المسجد ليس حرزا بنفسه 


إلاافيم) جعل لعارته أولزينته. كالسقف 
والأبواب ونحوهاء فأما ما أعد لانتفاع الناس 
به» كاالحصر أوالبسط أو قناديل الإضاءة» فلا 
يقام المحد على سازقهاء ولوكانت محرزة 
بحافظ. لأن حق السارق في الانتفاع بها يعتبر 
شبهة تدرأ عنه الحد. والرأي الآخر: لا يقام 
الحد على من يسرق من المسجد. سواء كان 
المسروق لعمارته وزينته. أوكان معدا لانتفاع 
الناس به»ء لأن المسجد لا مالك له من 
المخلوقين. ولأنه معد لانتفاع المسلمين به. 


ش (1) كشاف القناع 4١/4‏ ومابعدهاء المغني والشرح الكبير 


لل ءةكل لأه؟ 


تور وبر 


حورم ممع مول لم مو ووو يدث ووله 


فكان ذلك شبهة تدرأ الحد. سواء اعتبرت 
السرقة من حرز بنفسه أومن حرز بالحافظ . 9) 


الركن الرابع : الأخذ خفية : 

1 - يشترط لاقامة حد السرقة أن يأخذ 
السارق المسروق خفية» وأن يخرجه من الحرز. 
فإذا شرع في الأخذ وم يتمهء فلا يقطع. بل 
يعزر. وقد يقام الحدعلى الشريك إذا بلغ فعله 
حدا يمكن معه نسبة السرقة إليه . 


: الأخذ‎ ١ 

6 - لا يعتسير تجرد الأخذ سرقة عند جمهور 
الفقهاء. إلا إذا نتج عن هتك الحرز كأن يفتح 
السارق أغلاقه ويدخل. أويكسربابه أو 
شباكه. أوينقب في سطحه أوجداره. أويدخل 
يده في الجيب لأخذ ما بهء أويأخذ ثوبا توسده 
شخص نائم. أونحوذلك. ولكنهم لم يتفقوا 
على طريقة الأخذ التي تؤدي إلى إقامة الحد: 

فذهب الحنفية ‏ إلا أبا يوسف ‏ إلى أن الأخذ 
لا يتحقق إلا إذا كان هتّك الحرزهتكا كاملا 
تحرزا عن شبهة العدم. بأن يدخل الحرز فعلاء 
إذا كان ثما يمكن دخوله. كبيت وحانوت,» فإذا 


564/٠١ كشاف القناع 4/ 28 المغني والشرح الكبير‎ )١( 


مومهو مم ووو فلوو مم لوو ووو ووو ات 6 


كان مما لا يمكن دخوله» كصندوق وجيب» فلا 
يشترط الدخول . )١(‏ 

وحجتهم في ذلك : ما روي عن عل كرم الله 
وجهه أنه قال: اللص إذا كان ظريفا لا يقطع . 
قيل: وكيف ذلكه؟ قال: أن ينقب البيت 
فيدخل يده ويخرج المتاع من غير أن يدخله . 9) 

وذهب أبويوسف. والمالكية والشافعية 
والحنابلة: إلى أن دخول الحرزليس شرطا 
لتحقق الأخذ وهتك الحرزء. فدخول الحرزليس 
مقصددا لذاته, بل لأخذ المال, فإذا تحقق 
المقصود بمد اليد داخل الحرز وإخراج المال» 
كان ذلك كافيا في هتك الحرز وأخذ المال. 9 

وحجتهم في ذلك : ما روي من أن رجلا كان 
يسرق الحجاج بمحجنه. فقيل له: أتسرق 
متاع الحجاج؟ قال: لست أسرقء. وإنما يسرق 
المحجن . فروي عن النبي يكل أنه قال: «رأيته 
يجرقصبهفي النار». يعنى : أمعاءه. لما كان 
يتناول من مال الحجاج . ©) 


947/1 بدائع الصنائع 1/ 5, الهداية‎ )١( 

(7) المبسوط 311410/9: ش 

(5) فح القدير 4/ 2.7546 مواهب الجليل 5/ ,"٠١‏ المهذب 
0/7 المغني 569/٠١‏ 1 

(4) حديث المحجن . أخرجه مسلم (7/ 777 ط الحلبي) من 
حديث جابر بلفظ : «حتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر 
قصبه في النار وكان يسرق الحاج بمخجنه. فإن فطن له 
قال: إنما تعلق بمحجني. وإن غفل عنه ذهب به» 
والمحجن : كل معوج الرأس كالصوحان. 


- ”#94- 


هه خنع م ع عع نوج انو هم ها وله 606 اورجه بتاع او لا ةق ع قوع و هاه لاه عي ونب نه عم او روي عه 


4 - يشترط لإقامة حد السرقة أن يؤخحذ 
الشيء خفية واستتاراء بأن يكون ذلك دون 
علم المأخوذ منه ودون رضاه . فإن أخذ الشيء 
على سبيل المجاهرة. سمي : مغالبة أونهبا أو 
خلسة أو اغتصابا أوانتهاباء لا سرقة. وإن 
حدث الأخذ دون علم المالك أومن يقوم 
مقامه. ثم رضي . فلا سرقة . وقد سبق بيان 
حكم الأخذ في : الاختلاس. وجحد الأمانة. 
والحرابة» والغصب. والنبش. والنشل» 
والعبب05© 


: الإخراج‎ ٠" 

0 - لا تكتمل صورة الأخذ خفية إلا إذا أخرج 
السارق الشيء المسروق من حرزه. ومن حيازة 
المسروق منه. وأدخله في حيازة نفسه . 


أ الإخراج من الحرز : 
7 - اتفق جمهور الفقهاء على وجوب إخراج 
الممسروق”" من الحرز لكي يقام حد السرقة. 


. 175 بدائع الصنائع // 54 50. بداية المجتهد ؟1/‎ )١( 
القليوبي وعميرة 185/4. شرح منتهى الإرادات‎ 
وانظر: استعراض الألفاظ ذات الصلة فى أول‎ .”7/* 
هذا البحث.‎ 

(؟) البحر الرائق ه/ هه. الخسرشي على خليل 8//ا9. 
القليوبي وعميرة .١90/4‏ شرح منتهى الإرادات 
انفيض 


ووميووعاء موووس تمع ثر مو و ووارو وم تنو ورور ةرفو ووو ه تو ور و ووو ووو ودود ومء وريم ميورة 


فإن كانت السرقة من حرز بالحافظ فيكفي مجرد 
الأخذ, حيث لا اعتبار للمكان في الحرز 
بالحافظ. وإن كانت السرقة من حرز بنفسه 
فلابد من إخخراج المسروق من المكان المعد 
لحفظه. فإذا ضبط السارق داخل الحرز قبل 
أن يخرج بها سرقه. فلا يقطع بل يعزر. 7") 


والإخراج من الحرز إما أن يكون مباشراء 
بأن يقوم السارق بأخذ المسروق خفية من الحرز 
ويخرج به منه. أوبأن يؤدي فعله مباشرة إلى 
إخراجه, كأن يدخل الحرز ويأخذ المسروق ثم 
يرمي به خارج الحرز. وإما أن يكون غيرمباشر 
ويطلق عليه الفقهاء الأخذ بالتسبب. بأن 
يؤدي فعل السارق ‏ بطريق غيرمباشر ‏ إلى 
إخراج المسروق من الحرز, كأن يضعه على 
ظهردابة ويقودها خارج الحرزء أويلقيه في ماء 
راكد ثم يفتح مصدرالماء فيخرجه التيارمن 
الحرز. وسواء كان الإخراج مباشرا أوغير مباشر 
فإن شروط الأخذ خفية تكون تامة ويقام الحد 
على السارق لأنه هوالمخرج للشيء : إما بنفسه 
وإما بالته. غيرأن بعض صور الإخراج كانت 
محلا لاختلاف الفقهاء, تبعا لاختلافهم ني 
مفهمم الأخذ التام. فمن ذلك أن ييتك 


)١(‏ البحر الرائق 0/ 54 - 50. بدائع الصنائع /1/ 56. شرح 
الزرقاني 4 اللهذب 1 ومابعدها. كشاف 
القناع 7/5 
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ثم يرمي به خارج الحرزء وبعد ذلك يخرج 
فيأخحذه, وفي هذه الصورة يتفق جمهور الفقهاء 
من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أن 
الأخذ تام فيقام الحد على السارق. وخالفهم 
في ذلك زفر, حيث يرى أن الأخذ لا يتم إلا 
بالإخسراج, والرمي ليس بإخراج. والأخذ من 
الخارج لا يعتبر أخذا من الحرز. ') 


ب إخراج المسروق من حيازة مالكه أومن 
يقوم مقامه : 

5م - يترتب على إخراج المسروق من الحرز أن 
يخرج كذلك من حيازة المسروق منه. ذلك أن 
السارق إذا أخرج المسروق من البيت أو 
الحانوت أوالحظيرة أوالجيب فإنه يكون بذلك 
قد أخرجه من حيازة المسروق منه. حيث إنه قد 
أزال يد الحائنزعن الشيء المسروق. ولكن 
إخراج المسروق من حيازة مالكه أومن يقوم 
مقامه لا يتوقف على خروج السارق به من 
الحرزء فقد تزول يد الحائزعن المسروق رغم 
بقاء السارق في الحرز وعدم إخراج المسروق من 
ذلك الحرزء كم إذا ابتلع السارق ماسرقه دون 
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أن يغادر الحرز. ففي هذه الصورة ونحوها 


يخرج المسروق من حيازة المسروق منه. من غير 
أن يخرج به السارق من الحرز. 0 


ج ‏ دخول المسروق في حيازة السارق : 

- يرى الحنفية أن إخراج المسروق من 
حرزه» ومن حيازة المسروق منه. لا يستتبع حتما 
دخوله في حيازة السارق. ومن ثم لا يقام عليه 
الحد. مثال ذلك: أن مبتك السارق الحرز. 
ويدخله. ويأخذ الشيء خفية, ثم يرمي به 
خارج الحرزء وبعد ذلك لا يتمكن من الخروج 
لأخذه. أويخرج من الحرز ليأخذه فيجد غيره 
قد عثر عليه وأخذه. وهنا يعتبرالمسروق قد 
أخرج من الحرزء ومن حيازة المسروق منه. 
ولكنه لم يدخل في حيازة السارق. لأنه إذا لم 
يتمكن من الخروج فلا تثبت يده على المسروق 
ولا يعتبرفي حيازته فعلا. وإن خرج ول يجد 
المسروقء. تكون يد الآخذ قد اعترضت يد 
السارقء, فدخخل المسروق في حيازة من أخذه. 
ولم يدخل في حيازة من سرقه. وحينئذ تحول هذه 
واليد المعترضة» دون إقامة الحدٍ على السارق: 
وإن كان يعرّر. ”2 وينطبق نفس الحكم ‏ عند 
الحنفية على من يبتك الحرز. ويدخله. 
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ويأخصذ الشيء خفية ولكنه يتلفه وهوداخل 
الحرزء لأنه إن أتلف مايفسد بالإتلاف كأن أكل 
الطعام. أوأحرق المتاع, أومزق الثوب. أو 
كسر الآنية. فلا يعد سارقاء بل متلفاء وعليه 
الضان والتعزير. أما إن أتلف بعضه وأخرج 
البعض الآخر. وكانت قيمة ما أخرجه تساوي 
نصاباء فإنه يكون سارقاء لتحقق تمام الأخذ 
بالمتك والإخراج» وخالفهم أبويوسف. لأن 
السارق إذا أتلف البعض يصيرضامناء 
والمضمونات تملك بالضمان. فيكون سبب الملك 
قد انعقد له قبل الإخراج. ولا يقطع أحد في 
مال نفسه. وإن كان ما أتلفه ‏ وهوداخل 
الحرز ‏ لا يفسد بالإتلاف. كأن يبتلع جوهرة أو 
دينارا فإنه لا يعد سارقا أيضاء حتى لوخرج با 
ابتلعه, لأن الابتلاع يعتبراستهلاكا للشيء» 
فهو من قبيل الإتلاف. وعليه الضمان. () 
أما غير الحنفية من المالكية والشافعية 
والحنابلة فقد اتفقوا على أن إخراج المسروق من 
حرزه ومن حيازة المسروق منه يستتبع حت| 
إدخالهنفي حيازة السارق إدخالا فعليا أو 
حكميا. وعلى ذلك : فلودخل السارق الحرزء 
وأخذ الشيء خفية؛ ورمى به حارج الحرز, فإن 
الحد يقام عليه. لأنه حين أخرج الشيء من 
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حرزه ومن حيازة المسروق منه. يكون أدخله 
حكا في حيازة نفسه. فإذا خرج بعد ذلك 
وأخذهى فإن وضع اليد الفعلي على المسروق 
ينضم إلى الحيازة الحكمية. وكل منبه| يوجب 
الحد بمفرده. وكذلك إذا خرج من الحرز فوجد 
أن غيره قد أخذ الشيء المسروق» لأن هذا 
الشيء دخخل في حيازة السارق حكماء ولولم 
يضع يده عليه فعلاء وصاحب اليد المعترضة لا 


. يغسيرمن هذا الحكم ‏ عندهم ‏ لأن اليد 


المعترضة لا تحوز المسروق إلا بعد دخوله في 
حيازة السارق. 

ويقام الحد على السارق أيضا ‏ عند المالكية 
والشافعية والحنابلة ‏ إذا رمى الشيء المسروق 
خارج الحرزء ثم تعذرعليه الخروج لأخذه. 
بأن تم ضبطه داخل الحرز أومنع من الخروج 
منه. لأنه دخل في حيازته حكىم| بمجرد خروجه 
من حيازة المسروق منه. والحيازة الحكمية تكفي 
لاعتبار الأخذ تاما كالحيازة الفعلية سواء بسواء . 
ولش كان مالك تردد في إقامة الحد على السارق 
إذا ضبط في الحرز. بعد أن أخرج المسروق وقبل 
أن يخرج لأخذه. إلا أن المذهب على إقامة الحد 
كما قال ابن عرفة:(' والمدارفي القطع على 


)١(‏ مواهب الجليل 08/5 المهذب 147/5: المغني 
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ووم وم م وعم مم انرس ملم دنر رو ةم ممنيووةه 


إخراج النصاب من الحرز. خرج منه السارق 
إذا دخل أم لاء حتى إن السارق لوأخرج 
النصاب من الحرز. ثم عاد به فأدخله. قطع . 

وقد اتفق المالكية والشافعية وا حنابلة مع 
جمهور الحنفية على أن من يبتك الحرز ويدخله 
ويأخذ منه شيئا يفسد بالإتلاف. ثم يتلفه وهو 
داخل الحرز, فلا يقام عليه الحد. لأن فعله هذا 
يعتير استهلاكاء لا سرقة, وعليه الضمان 
والتعزير. أما إذا أتلف بعضه داخل الحرز. 
وأخرج البعض الآخر منه. وكانت قيمة 
ما أخرج تساوي النصاب, فإنه يعتبرسارقا 
ويقام عليه الحد لتحقق الأخذ ببتك الحرز 
وإخراج النصاب منه . ولكنهم اختلفوا في حكم 
من يتلف وهوداخل الحرزشيئا لا يفسد 
بالإتلاف. كأن يبتلع دينارا أوجوهرة, ثم يخرج 
من الحرز. فذهب المالكية إلى أن الابتلاع في 
هذه الحالة يعتيرأخذا تاماء كأنه وضع المسروق 
في وعاء وخرج به. ولهذا يقام عليه الحد. قولا 


واحدا. 

وذهب الشافعية إلى اعتبار الفعل إتلافاء إذا 
لم يخرج المسروق من جوفه بعد ابتلاعه. ومن ثم 
لا يقام عليه الحد. لأنه استهلكه داخل الحرزء 
فصار كأكل الطعام . أما إذا خرج المسروق من 


- أسنى المطالب 01١8/4‏ 147. حاشية الدسوقي 
2 


وموم فق و وأواة لوا العامة عا لوعو ماناو إووزعة مأو لمعمو عع مو موعاة واواهفوء 9 * 


جوفه بعد ابتلاعه فالأصح أنه يقام عليه حد 
السرقة, لأن المسروق باق بحاله لم يفسد. 
فأشبه ما إذا أخرجه في فيه أوفي وعاء . 

ولدى الحنابلة وجهان: أولهم|: يعتبر الفعل 
إتلانا في كل حال, فلا قطع؛ بل يجب 
الضهان, والآخر: يعتبر الفعل إتلافا إذا لم يخرج 
المسروق من جوف من ابتلعه, ومن ثم لا يقام 
عليه الحد. ويعتبره سرقة إذا خرج من جوفه 
بعد الابتلاع. وكأنه أخرجه في جيبه» ومن ثم 
يقام عليه حد السرقة .9) 


د الشروع في الأخذ: 

8 - يعتبرشروعا في السرقة كل فعل يمكن أن 
يؤدي إلى سرقة, ولكن السرقة لم تكتمل معه. 
وذلك كالوسائل المؤدية إلى هتك الحرزء أو أخذ 
الشيء دون علم المأخوذ منه ورضاه. أو إخراج 
الشيء المسروق من حرزه» ومن حيازة المسروق 
منه. دون أن يدخل في حيازة الآخذ. أوإخراج 
مادون النصاب . أما إذا تمت السرقة فإن الحد 
يقام على السارق باعتباره قد ارتكب جريمة 
موجبة للحد شرعاء وذلك دون نظر إلى كل 
فعل بمفرده من الأفعال التي كونت السرقة . 
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حكم الشروع في السرقة : 

4 - من المقررني الشرع الإسلامي : أن كل 
معصية ينجم عنها عدوان على حق إنسان أو 
على حق الأمة فإن مرتكبهايخضع للحد أو 
للتعزير أوللكفارة. وحيث إن الحدود 


وا لكفارات محددة شرعاء فكأ معصية لا حد ' 


فيها ولا كفارة يمكن أن يعاقب مرتكبها على 
وجه التعزير باعتبار أنه أتى جريمة كاملة 
بغض النظرعن كون فعله يعتبرشروعافي 
جريمة أخرى. 7 انظر مصطلح : (تعزير) . 


وعلى ذلك جمهور الفقهاء, فإنهم يمنعون 
إقامة الحد إذالم تتم السرقة. ولكنهم يوجبون 
التعزير على من يبدأ في الأفعال التي تكوّن 
بمجموعها جريمة السرقة. ليس باعتباره شارعا 
في السرقة., ولكن باعتباره مرتكبا لمعصية 
تستوجب التعزير. وقد روي عن عمروبن 
شعيب: أن سارقا نقب خزانة المطلب بن أبي 
رواعة. بوبيك الجم الحا ول بخرج يه 


ع 0 عمرء بال لأخيره فأتى ابن 


فجلدمى وأمربه أن 


)١(‏ المبسوط 5/8*. مواهب الجليل 5 00”ء القليوبي 
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فوو يو وي ةم ووس فوم بره ووو وو ررد ووو ووم روجهم دوه 


الزبيرء فقال: أمرت به أن يقطم؟ فقال : : نعم 
فقال: فا شأن الجلد؟ قال: غضبت. فقال ابن 
اد 
أأنت حاده؟ قال: له )١‏ 

وجمهور الفقهاء: على أن الشروع في السرقة 
ليس له عقوبة مقدرة. وإنما تطبق فيه القواعد 
العامة للتعزير. ) 


الاشتراك في الأخذ : 
-يفرق الفقهاء في مسائل الاشتراك في 
السرقة بين الشريك المباشر والشريك 
بالتسبب».”" فأما الشريك المباشر فهوالذي 
يباشر أحد الأفعال التي تكون الأخذ التام» 
وهي : إخراج المسروق من حرزه ومن حيازة 
المسروق منه وإدخاله في حيازة السارق . 

وأما الشريك بالتسببْ فهو الذي لا يباشر 
أحد هذه الأفعال المكونة للأخذ المتكامل. وإنما 
يقتصر فعله على مد يد العون للسارق» بأن 
يرشده إلى مكان المسروقات, أ 
خارج الحرزليمنع استغاثة الجيران» أولينقل 
المسروقات بعد أن يخرجها السارق من الحرز. 


وبأن يقف 


77١/١١ أورده ابن حزم في المحلى‎ )١( 
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ولا يقام الحد 5 على المباشر. أما المتسبب فإنه 


4 
يعزر. 


يميزون بين الشريك والمعين فيعتيرون الشريك 
هوالذي يقوم مع غيره بعمل من الأعمال المكونة 
للسرقة. وخاصة: هتك الحرز. وإخراح 
المسروق من حيازة الممسروق منهء وإدخاله في 
حيازة السارق» أما المعين فهومن يساعد 
السارق» في داخل الحرز أوفي خارجه. ولكن 


عمله لا يصل إلى درجة يمكن معها نسبة 
السرقة إليه 


وكان هذا أساس اختلافهم في تطبيق الحد 
على بعض الشركاء دون البعض . وذلك على 
الوجه الآتي : 


: الحنفية‎ ١ 
-يرى الحنفية أن كل من دخل ال حر ز يعتير‎ ١ 
شريكا في السرقة سواء قام بعمل مادي . كأن‎ 
وضع المسروق على ظهر زميله فأخرجه من‎ 
الحرزء أوقام بعمل معنوي , كأن وقف للمراقبة‎ 
أوللاشراف على نقل المسروق من الحرزء وفي‎ 
هذه الحالة يقام الحد على الجميع إذا بلغ‎ 


)١(‏ القليوبي وعميرة 5/: «الحد إنها يجب بالمباشرة . دون 
السبب». 
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نصيب كل منهم نصاباء أما إذا كانت قيمة 
المسروق لا تكفي ليصيب كل واحد نصاباء فلا 
يقام الحد. بل ينتقل إلى التعزير. وينطبق نفس 
الحكم على الشركاء إذا أخرج بعضهم ما قيمته 
نصابا فأكثرء وأخرج البعض الآخرما قيمته 
دون النصابء» فإذا بلغت قيمة المسروق 
ما يكفى لأن يخص كل واحد منهم نصاباء 
قطعوا جميعاء وإن لم يبلغ حظ كل واحد نصاباء 
قطع من أخرج نصاباء وعزر الآخرون. 7) 


أما إذا دخل الحر زأحد الشريكين. وبقى 
الآخر خارجه. ف اسرترعن بالداعل بده 
بالمسروق إلى خارج الحرز فتناونها شريكه. فإن 
أبا حنيفة يرى أن الأخذ غيرتام بالنسبة 
للداخلء لأنه أخرج المسروق من الحرز ومن 
حيازة المسروق منه. ولكنه لم يدخله في حيازة 
نفسه. بل في حيازة الخارج. فلا يقام عليه 
الحد. ويرى كذلك أن الأخذ غيرتام بالنسبة 
للخارج. لأنه وإن كان المسروق دخل في 
حيازته. إلا أنه لم يخرجه لا من حرزه ولا من 
حيازة المسروق منه. فلا يقام عليه الحد أيضا. 
وذهب أبويوسف ومحمد إلى أن الأخذ تام 
بالنسبة للداخل دون الخارج» لأن المسروق 
دخل في حيازته. حيث أقام شريكه الخارج 


2518/4 بدائع الصنائع 35/19. 8لاء فتح القدير‎ )١( 
١47/8 الفتاوى المندية 7/ 171. المبسوط‎ 


1 


اللا ا 0 ل 0 ل ل ا ان ا حا ل ل ل ا ا ا ا 00 


مقامه عندما سلمه المسروق . (' وتفصيل الحكم 
ال متك المتكامل ومسألة «اليد المعترضة» التى 
سبق بيانهما. في ف"4 2 /ا؟5. 


" -المالكية : 
1 ذهب جمهور المالكية إلى أن صفة الشريك 
تطلق على من يعين السارق إذا قام بعمل مادي 
لابد منه للإخراج الممسروق من الحرز. سواء 
حدثت الإعانة وهوفي داخل الحرز. بأن وضع 
الممسروق على ظهر زميله. فأخرجه من الحرز 
أوحدئت وهوفي خارج الحرزء بأن مد يده 
داخل الحرز وأخذ المسروق من يد زميله الذي 
في الداخل. بحيث تصاحب فعلاهما في حال 
الإخراج, أوبأن يربط الداخل المسروق بحبل 
ونحوه فيجره الخارج. بحيث لا يعتبر الداخل 
مستقلا بالإخراج . أما إذا كانت الإعانة بأمر 
معنوي كأن يدخل الحرز أويبقى خارجه ليحمي 
السارق أويرشده إلى مكان المسروق. فلا يعتبر 
شريكا في السرقة». ومن ثم فلا حد عليه. بل 
يعزر: 

فإذا ثبت أن المسروق لم يخرج إلا بعممل 
جماعي . وجب إقامة الحد على كل من شارك 


)١(‏ بدائع الصنائع 56/1 فتح القدير 747/4 مواهب 
الجليل 5/ 2٠١‏ المهذب 79417/7. كشاف القناع 4/ ٠١‏ 


مفميوويم مومه فوم ورو ييه رورمو ووه و مو ووم ن فار م مور ممم ور ون ومو وود ور مهندم روه 


في هذا العمل إذا بلغت قيمة المسروق نصابا 


ش واحداء سواء باشر السرقة, بأن تعاون مع زميله 


في حمل المسروق حتى خرجا به من الحرز أولم 
يباشر السرقة, بأن وضع المسروق على ظهر 
صاحبه فخرج به وحده. مادام كل واحد 
لا يمكنه أن يستقل بإخراج المسروق. أما إذا ل 
يحصل تعاون بأن استقل كل واحد بإخراج 
بعض المسروق. فلا يقام الحد إلا على من 
أخرج نصابا كاملاء وذلك لعدم ظهور التعاون 
الذي لابد منه لإثبات الاشتراك في السرقة . 2١7‏ 


: الشافعية‎  '"“ 
ذهب الشافعية إلى أن صفة الشريك‎ 6 
لا نطلق إلا على من قام بفعل مباشر مع غيره.‎ 
ترتب عليه إخراج المسروق من الحرز كأن‎ 
يتعاون السارقون في حمل شيء ثقيل ويخرجونه‎ 
من الحرزء أو يحمل كل واحد منهم شيئا ويخرج‎ 
به. وفي هذه الحالة ينطبق وصف السارق على‎ 
كل واحد, ولكن يظهر أثر الاشتراك في إقامة‎ 
الحد عليهم جميعا إذا خص كل واحد منهم‎ 


58/1١5 المدونة‎ .٠١5 .45/8 شرح الزرقاني‎ )١( 

4 "الال الموطأ 6737/7 بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقى. 

ط. الحلبي. تفسير القرطبي */178. بداية المجتهد 
فين 


-7١- 


ا ا ا ا ا ا اا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 ا ا ا 0 


نصاب من قيمة ما أخرجوه. دون نظر إلى قيمة 
ما أخرجه كل منهم . أما إذا كان كل سارق 
يستقل بفعله وقصده عن الآخرين, فلا اشتراك 
بينهم» ولا يقام الحد إلا على من يخرج نصابا 
كاملاء ويعزر الآخرون. 

وذ يفف ركتريكا] عون النافضة دهن عق 
السارق» سواء قام بعمل مادي أومعنوي». 
وسواء حدثت الإعمانة من داخخل الحرز أومن 
خارجه.ء فلا يقام عليه حد السرقةء» بل 
7 
الحتابلة : 
4ه يرى الحنابلة إطلاق صفة الشريك على 
من يعين السارق بفعل مادي أومعنوي. قام به 
وهوداخل ال حر زأوكان خارجه. فإذا بلغت 
قيمة المسروق نصابا واحداء أقيم الحد على كل 

شترك في السرقة. سواء كان الاشتراك في 
الاخراجء أوكان بإخراج البعض وإعانة 
البعض الآخر. وسواء حدثت الإعانة من 


الداخل أومن الخارج. بفعل مادي كالإعانة . 


على حمل الممسروق. أوبفعل معنوي كالإرشاد 
إلى مكان المسروق» أوم يأت بعمل ماء كمن 


)١(‏ مغني المحتاج 5/ ل المهذب 71494/7. 7917 أسنى 
المطالب 1"48/4., نهاية المحتاج /1/ 14171١‏ . 46/8 


ولمر هوم من ومس فوم ثن ةوس نون نوو م رن وو ووم ير م ووو ث6 وسور نرفو وو رودم روم و 566699 


أمره. لأن فعل السرقة يضاف إلى كل واحد 
متهم . 7 


إثبات 00 : 

تفق الفقهاء على أن السرقة تثبت بالإقرار 
ا السرقة تثبت 
باليمين المردودة© وعند غيرهم يجوز إثباتها 
بالقرائت . ©) 


أولا الإقرار 22 
1 - تثبت السرقة بإقرار السارق إذا كان مكلفا 
بأن كان بالغا عاقلا» على التفصيل الذي 


3 


سبق . 


وذهب جمهور الفقهاء إلى أن السارق يجب 
أن يكون مختارا في إقراره. فإن أكره على الإقرار 
بحبس أوضرب أونحومماء فلا يعتد بهذا 


2595017948 /٠١ كشاف القناع4/ 4لا المغنى‎ )١( 
الإفصاح لابن هبيرة ص77‎ 

(0) بدائع الصنائع 45/10 .4١‏ فتح القدير19/4١25‏ 
مواهب الجليل 05/5*. بداية المجتهد 7/ 4414. مغني 
المحتاج 5/ ه/ا١.‏ 5لا1ء نهاية المحتاج /1/ ١414‏ كشاف 
القناع الل المغني والشرح الكبير 2789/٠١‏ لكا 

(") القليوبي وعميرة 2115/14 ل 

(5) الطرق الحكمية *7. /ا١‏ 

(5) انظر في تعريف الإقرار. وحكمه. وأثره. وححيته. 
وأركانه. وشروط كل ركن. وفي الرجوع عنه : مصطلح : 
(إقرار) 45/5 - ولا 


د ااه 


اااي ل ا ا ا ع رس يي 00 


الإقرار. وقد أفتى بعض متأخري الحنفية 
بصحة إقرار السارق مع الإكراه لأن السراق قد 
غدوا لا يقرون طائعين . 


وذهب بعض المالكية إلى أنه يعمل بإقرار 
امتهم مع الإكراه إن ثبت عند الحاكم أنه من 
أهل التهم . 

ويشترط الحنفية أن يكون المقر بالسرقة 
ناطقاء ولهذا فإنهم لا يعتدون بإشارة الأخرس . 
ولوكانت مفهمة, لاحتمال إشارته الإقرار 
وغيره, وهذا يورث شبهة تدرأ عنه الحد. ويرى 
الجمهور صحة إقراره. إن كانت إشارته مفهمة 
قبل هذا الإقرار. )١(‏ 

ولا يكون الإقرار كافيا لإقامة الحدى إلا إذا 
كان صريحما وتبين القاضي منه توافر أركان 
السرقة. بحيث لا تبقى نه أل شبهة . 9) 

واشترط جمهور الفقهاء أن يصدر الإقرار عند 
من له ولابسة إقامة الحد. فلا يعتد بالإقرار 
الصادر عند غيره. ولا بالإقرارقبل الدعوى. 7 


)١(‏ بداضع الصنائع 7/ 49 . فتح القدير ه/18١7,‏ المبسوط 
لي 6 مواهب الجليل 517/0. القليوبي 

وعميرة 4 ني لالمأرب .78٠/1‏ الدسوقي 
6/4 :* المغني 8/ 190. ١55‏ 

(؟) الفتاوى الهندية 1091/7 . شرح الزرقاني 417//4. أسنى 
المطالب 4/ ١6ء‏ كشاف القناع ١١1/5‏ 

(؟) ابن عابدين */ 197., بدائع الصنائع / ١1/7‏ 


و قفوي هوقو ايو رمس و مم ورين م فو واف اث بر وم انهاه يه مم وو وه و ومين فور ووو وت ورور مة فم منرم رن 


/ه ‏ وقد اختلف الفقهاء في عدد مرات الإقرار 
التي توجب إقامة حد السرقة: فالحنفية ما عدا 
أبا يوسف ‏ ومالك في رواية عنه, والشافعية 
وعطاء. والشوري., يكتفون بإقرار السارق مرة 
واحدة, لأن النبي يكِِ «قطع سارق خميصة 
صفوان وسارق المجن». (' ولم ينقل أن أحدهما 
تكررمنه الإقرار» ولأن الإقرار بالحقوق يكتفى 
بإيراده مرة واحدة. ولأن الإقرار إخبار ترجح فيه 
جانب الصدق على جانب الكذب. فلن يزيده 
التكرار رجحانا. أما أبويوسف وزفرء ومالك في 
رواية أخرى. والحنابلة» وابن أبي ليلى » وابن 
شبرمة» فإنهم يوجبون صدور الإقرار مرتين» في 
مجحلسين مختلفين», فإن أقر السارق مرة واحدة» 
لا يقام عليه الحد. وإنم| يعزر ويجب عليه 
الضمن . لأن النبي كئْةِ تي بلص قد اعترف. 
وم يوجد معه متاع ‏ فقال له النبي كَكِةِ : وما أخا 
لك سرقت» فقال: بلى يارسول الله. فأعادها 
عليهككِةٍ مرتين أوثلاثاء ولم يقطعه إلا بعد أن 
تكرر إقراره. فلوكان القطع يجب بالإقرارمرة 
واحدة لما أخره النبي ككل .. 

8 وكذلك اختلفوا في اشتراط الخصومة مع 


)١(‏ حديث: «لآن النبييكة قطع سارق خخيصة صفوان». 
أخسرجه أسوداود (4/ 001 تحقيق عزت عبيد دعساس) 
والنسائي (// 4 ط دار البشائر) والحاكم "8٠/5(‏ ط دار 
المعارف العثمانية) وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهبي. ١‏ 


وبر 


فوووم ةم ووو مو ووم ووو ماو مولن وس مون معد مر مي ملم ننيثوي يوه 


الإقرار: فالحنفنة2ماعداأبايوسف- 
والشافعية, والحنابلة» يشترطون لقبول الإقرار 
مطالة من لتق المظالية بالمستروق» لأن مغدم 
مطالبته يورث شبهة تدرأ الحد. وبناء على 
ذلك: لا يقام الحد على من أقر بسرقة مال من 
مجهول أومن غائب.”) 

ويرى أبويوسف. والمالكية, وأبوثور. وابن 
المنذروابن أبي ليلى عدم توقف إقامةحد 
السرقة على دعوى المسروق منهء لعموم آية 
السرقة, وعدم وجود ما يصلح مخصصالهذا 
العموم. وبناء على ذلك: يقام الحد على من 
يقر بسرقة نصاب من مجهول أوغائب إذا ثبتت 
لسرقة. لأن المقر لا يتهم في الإقرار على 
نفسه 9) 
ثانيا ‏ البينة : 
4 - تثبت السرقة بشهادة رجلين تتوافر فيهم| 
شروط حمل الشهادة وشروط أدائها . 9©) 


2٠١5/4 شرح الزرقاني‎ 2487-4١ بدائع الصنائع 0ا/‎ )١( 
أسنى‎ ,.7541/٠١ القليوبي وعميرة 9.4 المغنى‎ 
المطالب 167/4 , كشاف القناع 5//ا١١8-1١21ء نيل‎ 
١6١-16٠ الأوطار /ا/‎ 

(7) المبسوط 4/ .١144‏ شرح الزرقاني ٠١5/8‏ . المغني 
٠‏ .» شرح الغروي على الكنز 79٠/١‏ 

() يرجع في تفمصيل أحكام الشهادة إلى مصطلح : 
(شهادة) وانظر: فتح القدير5/١1.‏ الدسوقي والشرح 
الكبسير 145/54, حاشية الجمل على شرح المنهسج - 


لقم مهومن ة ووس ممم نوميم مم ووو ووة وم ور و ةررم و مهو وت ووري رو دو مو و دروو وءووولث نم69 


الأداء ذكراء مسلاء بالغاء. عاقلا حرا 


بصيراء عدلا» مختارا. 


فلا يقام حد السرقة بشهادة النساء منفردات 
أومع رجال, ولابد من شهادة رجلين, فلا تقبل 
شهادة رجل واحد ولومع يمين المسروق منه . ") 
والتفصيل في مصطلح : (شهادة). 2 

إذا توافرت الشروط المتقدمة. أدى الشاهد 
شهادته على السرقة بدون يمين, لأن لفظ 
الشهادة يتضمن اليمين, ولأن تحليف الشاهد 
يتنافى مع إكرامه الذي أمر به النبي يك في قوله : 
«أكرموا الشهودءه فإن الله يحي بهم 
الحقوق». 2 ويرى بعض الفقهاء ضرورة 
تحليف الشاهد اليمين للتأكد من صدقه, ولا 
فيه من عموم المصلحة. وتحليف الشاهد 
لا يتعارض مع أمر الرسو لكك بإكرامه. لأنه 


- ه/ ل/الا“ا, كشاف القناع 58/5 المغني 584/٠١‏ , 
لكا 

)١(‏ بدائسع الصنائع // الى ابن عابدين /195. شرح 
الزرقاني ٠١5/4‏ . القليوبي وعميرة 141//4. المغني 
والشرح الكبير 2588/١١‏ بداية المجتهد 7/ 241414 نباية 
المحتاج /1/ 47 4 , كشاف القناع ١١17/5‏ 

(؟) حديث : «أكرموا الشهود. . . » أخرجه الخطيب في تاريخه 
(18/5 ط. السعادة) من حديث ابن عباس . قال ابن 
حجر: قال العقيلي: هذا الحديث غير محفوظ . وصرح 
الصغاني بأنه موضوع . (التلخيص الحبير ١48/4‏ ط شركة 
الطباعة الفئية). 


عه لودع اممو موق عع م ووه مع وغوه هم هه لق عا لهاعلا ويك ع د بورهاء +ع وم هاو الواح و 


ا25 إهانة له . 9) 


الثا : اليمين المردودة : 
"٠‏ -يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والحنابلة أن حد السرقة لا يقام باليمين المردودة, 
فإن ادعى شخص على آخر سرقة يجب فيها 
القطع. فأنكر المدعى عليه السرقة. فطلب 
المدعي منه أن يحلف لإثبات براءته» فنكل عن 
اليمين. ردت اليمين على المدعى, فإن حلف 
أن المدعن علحة سرف نا غنات ثبت المال 
المسروق بهذه اليمين المردودة, ولا يقام الحد إلا 
بالإإقراز أو بالبينة . 

أما الشبافعية فالأصح عندهم أن السرقة 
تثبت بيمين المدعي المردودة» فيثبت المال ويقام 
الحد. لأن اليمين المردودة كالبينة أو كإقرار 
المدعى عليه وكل منهما يوجب القطع بلا 
خلاف. ومقابل الأصح : أن اليمين المردودة 
يثبت بها المال. ولا يقام بها الحد. لأن القطع في 
السرقة حق الله تعالى . وهولا يثبت إلا بالإقوار 
أو البينة . ومقابل الأصح هو المعتمد في الذعت» 
كها ذكره النووي ني الروضة والرافعي في الشرح 


)١(‏ ابن عابدين */1957., فتح القدير؛/؟5١.‏ المدونة 


١17 .١4؟ص الطرق الحكمية‎ ٠ 


فوعمي موث رفوم فمويوءوم تمل هوام ره وروي رم وو مر وه ور هف دم ممم رودن 


اله رطيتات الحاوي الصين وقال 
الأذرعي : إنه المذهب والصواب الذي قطع به 
جمهور الأصحاب . وقال البلقيني : : إنه المعتمدى. 

لنص الأم. وفي المختصر: لا يثبت القطع إلا 


بشاهدين أوإقرار السارق  )١‏ 


رابعا ‏ القرائن : 

5 جمهورالفقهاء على أن حد السرقة لا يغبت 
إلا بالإقرار أو البينة . ويرى بعضهم جوازثبوت 
السرقة, ومن ثم إقامة الحد وضمان المال. 

بالقرائن والأمارات إذا كانت ظاهرة الدلالة 
باعتبارها من السياسة الشرعية» التي تخرج الحق 

من الظالم الفاجر. قال ابن القيم:(" هلم يزل 
الأئمة والخلفاء يحكمون بالقطع إذا وجد المال 
المسروق مع امتهم . وهذه القرينة أقوى من 
البينة والإإقرار فإنا خبران يتطرق إليهما الصدق ' 
والكذب اووجود المال معه نص صريح / لا تتطرق 
إليه شبهة 


حد السرقة 
- اتفق الفقهاء على أن عقوبة السارق قطع 


)١(‏ البحر الرائق / »4٠‏ تبصرة الحكام 777/١‏ المغني 
والشر و 0111 كي كان 
5. نباية المحتاج 0441/9 أ سنى المطالب 
عمل حاشية البجيرمي على حاشية المنبج ؛/ 2770 
روضة الطالبين 11٠‏ مغن المحتاج ١176/4‏ 

ولباظرق اجعية منء 


ف ل 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 ا الل لل الل لل لل ال ا اا ا 


يده لقوله تعالى : #والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهها جزاء بها كسبا نكالا من الله والله عزيز 
حكيم ».2 وهوالحد الذي أقامه النبي كَل 
على من سرق في عهده. كا تواترت الأخبار 
بذلك .297 وجرى عليه عمل الخلفاء الراشدين 
دون اعتراض عليهم . (" وأجمعت عليه الأمة. 


واختلف الفقهاء في أمور تتعلق بمحل 
القطع. ومقدارهء وكيفيته» وتكرره» مع تكرر 
السرقة وتخدز للك 


محل القطع : 
5 من المتفق عليه عند الفقهاء ‏ وجوب 
قطع اليد اليمنى» إذا ثبتت السرقة الأولى . لما 
روي من أن النبي وله قطلع اليد اليمنى ‏ 
وكذلك فعل الأئمة من بعده., ولقراءة 
عبدالله بن مسعود : «فاقطعوا أيم|نهه|» . (؟» وهي 
الخالفتها للمصحف الإمام. فكانت خيرا 


2 ”4 سورة المائدة/‎ )١( 

() أول سارق قطع في الإسلام: الخيار بن عدي بن نوفل بن 
عبد مناف «تفسير القرطبي 5/ 2١17١‏ وقطع المخزومية التي 
شفع فيها أسامة بن زيد فأغضب بشفاعته النبي كل 
«البخاري ومسلم» وقطع سارق رداء صفوان ابن أمية 
«رواه الخمسة إلا الترمذي». 

(*) طرح التثريب بشرح ار 

(4) سورة المائدة/.8 


يج ون مع ع ذا ملت 2 عرد لامع سه اق وم عو هه عع ء عه معتو ا فوع وا عله واو عع ومع واه 


مشهوراء فيقيد إطلاق النص . 27 ولوكان 
الإطلاق مراداء والامتثال للأمر في الآية يحصل 
بقطع اليمين أوالشمال» لما قطع النبي وَل إلا 
اليسار على عادته من طلب الأيسر لهم ما أمكن 
جرياعلى عادته كَل في: وأنة ما خيريين 
أمرين إلا أخذ أيسرهما مالم يكن إثها» . ") 

فإذا كانت يد السارق اليمنى غير صحيحة» 
بأن كانت شلاء أوذهب أكث ر أصابعهاء فقد 
اختلف الفقهاء في محل القطع . 

فالحنفية يرون أن القطع يتعلق أولا باليد 
اليمنى. لعموم آية السرقة فإنهالم تفرق بين 
الصحيحة وغيرها. ولأنه إذا تعلق الحكم 
بالسليمة فإنها تقطع, فلأن تقطع المعيبة من 
باب الاين 

ويرى المالكية أن قطع المعيبة لا يجرىء, لأن 
مقصود الحد إزالة المنفعة التي يستعان مها على 


)١(‏ بدائع الصنائع 285/1 فتح القدير 4/ 237417 الخرشي 
على خليل 8/ 47, حاشية السدسوقي على الشرح الكبير 
7/1 المهذت 609/79 مغني المحتاج 5/ /ا/١1‏ » خباية 
المحتاج / "3 . كشاف القناع 5 , المغني والشرح 
الكبير /٠١‏ 054 الجامع لأحكام القران / .16١‏ تفسير 
الطبري 22>"/5 

(؟) حديث : دما خيربين أمرين إلا أخذ أيسرجما» . أخرجه 
البخاري (الفتح -857/1١5‏ ط السلفية) ومسلم 1١817/54(‏ 


ط الحلبي) . 


(*) بدائع الصنائع 1/ 4 حاشية ابن عابدين ؟/ 780 


ا 


اجو ع عله عع ع ومع ء م اماع عنم عرو ع واه م عه مام ع2 وام كز عا لاج ع هع وا ل و د ع باون ا 


اسلف ا وي ل د 
يتحقق مقصدد الشرع بقطعهاء لأن منفعتها 
التي يراد إبطالها باطلة من غيرقطع . ولذلك 
يتتقل القطع إلى الرجل اليسرى. )١(‏ 

أما الشافعية فإنهم يفصلون القول في قطع 
اليد اليسنى إذا كانت معيبة على النحو التالي : 

يجزىء في حد السرقة قطع اليد اليمنى إذا 
كانت شلاء إلا إذا خيف من قطعها ألا يكف 
الدم. فلوقرر أهل الخبرة أن عروقها لن تنسد 
وأن دمها لن يجف فلا تقطع. وينتقل بالقطع 
إلى الرجل اليسرى, أما إذا كانت اليد اليمنى 
قد ذهب بعض أصابعهاء ٠‏ فإنهم متفقون على 
أنه يجزىء قطعهاء ولوكان بها أصبع واحد. 
فإذا نقصت الأصابع كلهاء فالأصح عندهم: 
الاكتفاء بقطعها. لأن اسم اليد يطلق عليها مع 
نقصان الأصابع كلها. والقول الثاني في ناقصة 
الخمس: أمالا تجزىء في تمام الحد. فلا 
تقطع , وينتقل إلى الرجل اليسرى. " 

وعند الحنابلة روايتان: تكتفي أولاهما بقطع 
اليد اليمنى ولوكانت شلاء, إذا رأى أهل 
الخيرة أنما لوقطعت رقأ دمها وانحسمت 
عروقها. والرواية الأخرى: يمنع قطع اليد 
الشلاء. لأنها لا نفع فيها ولا مال لهاء وينتقل 


١١)ث‏ شرح الزرقاني 947/4 -؟04 
(0) أسنى المطالب ١67/4‏ - *16. المهذب 587/9 


مم ووه ويد ةروس وروي ةم موه نوام مه رفوو وم وم ممم ره موود و ددا دون 


القطع | لى الرجل اليسرى. وإذا كانت اليد 
اليمنى مقطوعة الأصابع ففي المذهب رأيان 
أولهما : الاكتفاء بقطع اليد اليمنى ولوذهبت كل 
أصابعها . 

والشاني: عدم الاكتفاء بقطع اليمنى إذا 
ذهب معظم نفعهاء لأنا تكون في حكم 
المعدومة وينتقل القطع إلى الرجل اليسرى. 7 
4 واختلف الفقهاء فيها لوتعلق القطع باليد 
اليمنى. وكانت اليد اليسرى قد ذهبت 
منفعتهاء أوكانت مقطوعة في قصاص أوبآفة 
سماوية, فعند الحنفية لا تقطع اليد اليمنى. 
لأن قطعها يؤدي إلى تفويت منفعة الجنس 
كلية, والحد إنما شرع زاجرا لا مهلكا. ويهذا 
قال أحمد ني إحدى الروايتين عنه . والرواية 
الأخرى تتفق مع ما قال به المالكية والشافعية©) 
من وجوب القطع في هذه الحالة, لأن اليد 
اليبسرى محل للقطع أيضا إذا تكررت السرقة . 


ولا يختلف الحكم إذا تعلق القطع بالرجل 
اليبسرى, وكانت الرجل اليمنى قد قطعت أو 
8 واختلفوا كذلك فيها لوتعلق القطع باليد 
اليمنى. وكانت مقطوعة: فذهب الحنفية إلى 


(1) كشاف القناع 4خ - رى المغني ١194 778/٠١‏ 
(؟) بدائع الصنائع // لالى شرح الزرقاني 17/8 ما 
أسنى المطالب ١67/5‏ “هلك الإقناع ٠81/4‏ 


1 


وموفم رم و مف مونو ةم رورم وو وام مموءوثونمو دن ررم ووو ووس مم مدممم مهد .6 مثمث م ممميه 


انتقال القطع إلى الرجل اليسرى إذا كان ذهاب 
اليد اليمنى قد حدث قبل السرقة. أوبعدها 
وقبل المخاصمة., لأن الحد لم يتعلق بالعضو 
الذاهب. فلا يسقط بذهابه. بخلاف مالو 
ذهبت اليد اليمنى بعد المخاصمة وقبل 
القضاء. أو بعد المخاصمة والقضاءء فلا ينتقن 
الحد إلى الرجل اليسرىء بل يسقطء لآن 
المخاصمة تؤدي إلى تعلق القطع باليد 
اليمنى » فإذا ذهبت سقط الحد لذهاب محله . 

وذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنايلة7) إلى انتقال القطع إلى الرجل 
اليسرى إذا ذهبت اليد اليمنى قبل السرقة . 
وإلى سقوط الحد إذا ذهبت بعد السرقة» سواء 
كان ذهابها قبل الخصومة أوبعدهاء وقبل 
القضاء أو بعدهء بافة أوجناية» أوقصاص لأنه 
بمجرد السرقة تعلق القطع باليد اليمنى» فإذا 
ذهبت زال ما تعلق به القطع فسقط . 


" - موضع القطع ومقداره : 

5 ذفت نيعو الفقياء بن الختفية والالكية 
والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى أن قطع اليد 
يكون من الكوع. وهومفصل الكف. لأن 


)١(‏ بدائع الصنائع 88/7 حاشية الدسوقي 014 شرح 
الزرقاني ٠١8/4‏ . أسنى المطالب 4/ ,.١16*‏ مغني المحتاج 
> كشاف القناع 5 المغني 50/0 


ما م عه م عع فوع ذه ع عا وم ته قرو ع اها وا دو انع عور اع ع قوري دوقع مع 56 


النبي يكل قطع يد السارق من الكوع . ”2 ولقول 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهم]: إذا سرق 
السارق فاقطعوا يمينه من الكوع . 
من اليد: المنكب. لأن اليد اسم للعضومن 
أطراف الأصابع إلى المتكب. وذهب بعضهم 
تلى الكف . 9) 

وموضع قطع الرجل هومفصل الكعب من 
الساق» فعل ذلك عمر رضي الله عنه» وذهب 
ليه جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية وغيرهم , وهورواية عن أحمد. 
والرواية الأخرى عنه أن موضع القطع : 
أصول أصابع الرجل وبهذا قال بعض الفقهاء. 
شطر القدم. ويترك للسارق عقبه يمشي 
عليها. 9) 


)١(‏ حديث: «قطع يد السارق من الكوع». أخرجه البيهقتي 
”77١/48(‏ -ط دائسرة المعارف العثفمانية) من حديث 
عبدالله بن عمر وقال: «قطع النبي كله سارقا من المفصل». 
وني إسناده مقال. ولكن أورد قبله شاهدا من حديث 
جابر بن عبدالله يتقوى به. 

(0) المبسوط 4/*#"1., ابن عابدين "/ 7586 2, حاشية 
الدسوقي 716/84 بداية المجتهد ؟/ 5147 

(7) المهذب7/١01".‏ كشاف القناع 5 » البحر الرائق 
ه/ , شرح السزرقاني 48-47/8, أسنى المطالب 
54 المغنى .755/1١‏ أحكام القران للجصاص 
7٠١/4‏ الاء شرح منستهى الإرادات 2717/7/9 قفتسبح 
الباري .٠١ 5/١6‏ المهذب "١1/5‏ 


ل 


معو وعفء«وفووموموعفءوومعمواوةة معو موففووو وا امو ووواوو هاو وموو وو مووه و وموواوة 


- كيفية القطع . 

/ا"-_من المتفق عليه بين الفقهاء مراعاة 
الإحسان في إقامة الحد, لقولهيكةِ : «لا تكونوا 
عون الشيطان على أخيكم”) وعلى ذلك 
ينبغي أن يتخي رالحاكم الوقت الملائم للقطع . 
بحيث يجتنب الحر واليرد الشديدينء إن كان 
ذلك يؤدي إلى الإضرار بالسارق. ولا يقيم 
الحد أثناء مرض يرجى زواله. ولا يقيم الحد 
على الحامل أو النفساء. ولا على العائد في 
السرقة قبل أن يندمل الجرح السابق . كما ينبغي 
أن يساق السارق إلى مكان القطع سوقا رفيقاء 
فلا يعنف به. ولا يعير, ولا يسب. فإذا وصل 
إلى مكان القطع (يجلسء ويضبط لثلا يتحرك 
فيجني على نفسه. وتشد يده بحبل ويجر حتى 
يبين مفصل الذراع. ثم توضع بيغب| سكين 
حادة. ويدق فوقها بقوة ليقطع في مرة واحدة. أو 
توضع على المفصل وتمد مدة واحدة. وإن علم 
قطع أوحى من ذلك أي أسرع ‏ قطع به) . 9) 


القطع , وذلك باستعمال ما يسد العروق ويوقف 
نزف الدمء لقولهيَكةٍ فيمن ثبتت عليه السرقة : 


)١١(‏ حديث: «لاا تكونوا عون الشيطان على أخيكم». أخر جه 
البخاري (الفتح /١١‏ 1/6 ط السلفية) من حديث أبي 
هريرة . 

)١(‏ المغني والشرح الكبير 7517/٠١‏ ومابعدها. 


ب ل ل ل اح لح احاح لحل 00 


«اذهبوا به فاقطعوه. ثم احسموه». 7" ولكن 
الخلاف بينهم في حكم الحسم: فمذهب 
الحنفية والحنابلة أنه واجب عيني على من قام 
بالقطع, لأن صيغة الأمر في الحديث تفيذ الوجوب . 
وذهب المالكية -في المشهورعنهم إلى أن 
الحسم واجب على الكفاية. فلا يلزم واحدا 
بعينه» فإذا قام به القاطع أو المقطوع أوغيرهما 
فقد حصل المطلوب . والأصح عند الشافعية : 
أن الأمربالحسم يحمل على الندبء. 
لا الوجوب. لأنه حق للمقطوع. لا لتمام 
الحد. فيجوز للامام أن يتركه . وحينئذ يندب 
للامام ولغيره أن يفعله. لمافيه من مصلحة 
السارق وحفظه من المهلاك . ولا يمنع ذلك من 
وجوبه على السارق إذا لم يقم به أحدء فإذا 
تعذر على المقطوع فعل الحسم. لإغراء ونحوه ‏ 
وتسرتب على تركه تلف محقق, فلا يجوز للامام 
إهماله. بل يجب عليه فعله. كما قاله البلقيني 
وغيره . ومقابل الأصح عندهم : أن الحسم تتمة 
للحد, فيجب على الإمام فعله. ولايجوز أن يهملا"» 
- ويسن ‏ عند الشافعية والحنابلة ‏ تعليق 
)١(‏ حديث: «اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه». أخرجه 
الدارقطني (/ ٠١‏ ط دار المحاسن) من حديث أبي 
هريرة: ثم أشار إلى إعلاله بأنه روي مرسلا. 
(؟) ابن عابدين ”/ 786., الفتاوى الطندية 2147/17 كشاف 
القناع9/56١1.,‏ المغني والشرح الكبسير 25557/1٠١‏ 


الخرشي على خليل 2.47/8 القليوبي وعميرة 198/4 
مغني المحتاج 28/5 


704 - 


ال ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل لل لا ل ا ا ا 


اليد المقطوعة في عنق السارق. ردعا للناس» 
ش استنادا إلى ماروي من أن النبييَكهِ أتي بسارق 
فقطعت يدهء ثم أمر بها فعلقت في عنقه. 9" 
وقد حدد الشافعية مدة التعليق بساعة واحدة» 
أما الحنابلة فلم يحددوا مدة التعليق. 

وذهب الحنفية إلى أن تعليق اليد لا يسن. 
بل يترك الأمر للامام, إن رأى فيه مصلحة 
فعله. وإلا فلا. 9" ولم يذكر المالكية شيئا عن 
تعليق اليد. 


4 - تكرر القطع بتكرر السرقة : 

تداخل الحد : 

4 من القواعد العامة التي استقرت في الفقه 
الإسلامي على اختلاف مذاهبه: أن مبنى 
الحدود على التداخلء إذا اتحد موجبها وم 
يتعلق بالحد حق لآدمي . وبناء على ذلك : إذا 
تكررت السرقة» قبل إقامة الحد. وكانت في كل 
مرة توجب القطع». قطع السارق لجميعها قطعا 
واحداء لأن الحدود تدرأ بالشبهة فيتداخل 
بعضها في بعض. ولأن المقصدد هوالردع 


)١(‏ حديث: «أن النبي كَل أتي بسارق فقطعت يده ثم أمر بها 
فعلقت في عنقه . أخرجه النسائي (4/ 47 ط. المكتبة 
التجارية) من حديث فضالة بن عبيد. ثم ذكر تضعيف 
أحد رواته . 

)١(‏ ابن عابدين #/ 786.» ابن نجيم / 15, أسنى المطالب 
5/ * 6 المهذب ؟5/١01*.‏ كشاف القناع 21١9/5‏ 
المغني ١٠//551؟‏ 


يجام عه وقاء وذ ماع نع اوها أ ع اده او ع اماج 6 نا مويه هاف ع اه ووو عو 9-6 


والزجرء وذلك يحصل بإقامة الحد الواحد .27 


السرقة بعد القطع  :‏ 
اختلف الفقهاء في حكم السارقء إذا 
قطعت يمينه ثم عاد للسرقة» على النحو 
التالي : 

ذهب عطاء بن أبي رباح إلى أن: من 
قطعت يمينه في السرقة الأولى» ثم سرق بعد 
ذلك. فإنه يضرب ويحبسء إذ لا قطع إلا في 
السرقة الأولى . لقول الله تبارك وتعالى : 
«فاقطعوا أيديه|24 أي اليد اليمنى » كما جاء 
في قراءة ابن مسعود: «فاقطعوا أيماه)» ولو 
شاء الله لأمر بقطع الرجل #وما كان ربك 
نسيا»9) 

وذهب ربيعة وبعض الفقهاء إلى أن: من 
قطعت يمينه في السرقة الأولى » ثم سرق مرة 
ثانية, تقطع يده اليسرى, فإن عاد إلى السرقة 
بعد ذلك. فليس عليه قطع. بل يعزرء وذلك 
لأن الله تعالى أمر بقطع الأيدي. وهي تشمل 
اليمنى واليسرى., وإدخال الأرجل في القطع 
زيادة على النص .9*) ش 


)١(‏ المبسوط 4/ ل/ا/ا١1.‏ شرح الزرقاني 23١8/4‏ نباية المحتاج 
ا المغني والشرح الكبير 558/٠١‏ 

(؟) سورة المائدة / .74 

(*) سورة مريم / 54 

(4) أحكام القران لابن العربي 51/7. المحلى /١١‏ 27*84 
المغني 2756/٠١‏ فتح الباري ٠١5-1١8 /١©‏ 


:75س 


ااا ل ل ا ل ل ل ا اسم 


وذهب الحنفية, والحنابلة في إحدى الروايتين 
وهي المذهب إلى أن من سرق بعد أن قطعت 
يده اليمنى » تقطع رجله اليسرى . فإن عاد بعد 
ذلك فليس عليه قطع. بل يحبس ويضرب حتى 
تظهر توبته أويموت . ونقل هذا عن عمر وعلي 
رضي الله عنب] والشعبي والثوري والزهري 
والنخعي والأوزاعي وحماد”" لما روي من قول 
علي كرم .الله وجهه : إذا سرق الرجل قطعت يده 
اليمنى» فإن عاد قطعت رجله اليسرىء فإن 
عاد ضمنته السجن حتى يحدث خيرا. إني 
لأستحبي من الله أن أدعه ليس له يد يأكل بها 
ويستنجي بهاء ورجل يمشي عليها. 9) 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في الرواية 
الأخرى: إلى أن من سرق, بعد أن قطعت يده 
اليمنى في السرقة الأولى . تقطع رجله اليسرى» 
فإن عاد للمرة الثالثة قطعت يده اليسرى. فإن 
سرق مرة رابعسة قطعت رجله اليمنى » فإن عاد 
بعد ذلك حبس حتى تظهر توبته أويموت. لما 
رواه أبوهريرة من أن النبي يَةِ قال: «إذا سرق 
السارق فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله , 


.٠١85/ ابن عابدين */ 27886 بدائع الصنائع‎ )١( 
المبسوط 4 » كشاف القناع 2119/5 المغني والشرح‎ 
المحلى‎ 23٠١5-1١٠ /١١ الكبير ١٠/١ل/اا2 فتح الباري‎ 
/عهم‎ 

٠١ /# سنن البيهقي 8/ 1717. سئن الدارقطني‎ )١( 


ا« معمي م فوووس مم توووم روم دوو وو د وروم وو رن موو ةدود دوفو مودو ب هرون 


فإن عاد فاقطعوا يده. فإن عاد فاقطعوا 
رجلهم () 


وقال به إسحاق وقتادة وأبوثور: 9) 


روي عن عثمان وعمروبن العاص رضي الله 
عنه| وعمر بن عبدالعزيز» وعن بعض أصحاب 
مالك: أن من سرق ‏ بعد قطع أطرافه 
الأربعة ‏ يقتل حدّاء وهوما ذهب إليه الشافعي 
في القديم . واستدلوا بأن النبي يةٍ أمربقتل 
سارق - في المرة الخامسة ‏ قال جابر: «فانطلقنا 
به ثم اجتررناه. فألقيناه في بئرء ورمينا عليه 
الحجارة» . 9) 


)١(‏ حديث : «إذا سرق السارق فاقطعوا يده. فإن عاد فاقطعوا 
رجله». أخرجه الدارقطني (5/ 181 ط دار المحاسن) 
وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص (1/ 58 ط شركة 
الطباعة الفنية) وأورد له ما يقويه. 

(؟) الخرشي على خليل8/ 47. القسوانين الفقهية ص 2751١‏ 
أسنى المطالب 2167/4 القليسوبي وعمسيرة 4/ 198. 
الملهذب8.00/5. شرح الزرقاني على الموطأ 457/4 
*4. فتح الباري ٠١5/1١6‏ . الجامع لأحكام القران 
56 . سنن الدارقطني 514/7*. بداية المجتهد 
8/7 --415. فتح الباري ٠١5-1٠١6 /1١8©‏ . المحلى 
0١‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص١٠‏ 

(*) حديث : «أن النبييَكلِةٍ أمر بقتل سارق في المرة الخامسة» . 
أخرجه الدارقطني (8/ 181 ط دار المحاسن) من حديث 
جابر بن عبدالله. وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص 
(58/5 -ط شركة الطباعة الفنية) ولكن ذكر الدارقطنى 
أسانيد أخرى له يتقوى بها. 1 


84١‏ تب 


ملعمو ولعو وين نلو واري ءوس ماه وممرمنييء ينم 6د ممه 


قال الخطابي : وفي إسناده مقال وقد عارضه 
الحديث الصحيح وهو أن النبي ككِِ قال: 
ولا يحل دم أمسرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : 
كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان أوقتل نفس 
بغير نفس». 7( قال: ولا أعلم أحدا من 
الفقهاء يبيح دم السارق.) 


سقوط الحد . 

١‏ اختلف الفقهاء في تحديد ما يسقط الحد. 
سواء ما يتصل بالمسروق منه أم بغيره : كالعفو 
والشفاعة. ومنها ما يتصل بالسارق: كالتوبة. 
والرجوع عن الإقرار, واشتراكه مع من لا يقام 
عليه الحد. ومنهاما يتعلق بالمسروق: كطروء 
ملك السارق على ما سرق. وقد يسقط الخد 
نتيجة للتقادم . 


: الشفاعة والعفو‎ - ١ 
أجمع الفقهاء على إجازة الشفاعة بعد‎ 7 


السرقة وقبل أن يصل الأمر إلى الحاكم. إذا كان 


)١(‏ حديث: «لايحل دم امسرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث». 
أخرجه الترمذي (4/ :51١- 45٠١‏ ط الحلبي) من حديث 
عثيان بن عفان بلفظ مقارب. وقال: حديث حسن . 

(9) فتسح القدير ه/ 15ه. المغني والشرح الكبير /٠١‏ الا 
تبصرة الحكام 7/ 07 ومعالم السئن 18/8" - 15لا 
مغني المحتاج ١78/5‏ . النهاية في شرح الغاية “/ لاه 


ممحية ةم فوم مو ةنو و ة ةم وم ووم ررم م مون وموم وريد ف و 9د مم وجنت تتم 


السارق لم يعرف بشرّء سترا له وإعانة على 
التوبة: 2 فأما إذا وصل الأمرإلى الحاكم, 
فالشفاعة فيه حرام, لقوله يك لأسامة ‏ حينما 
شفع في المخزومية التي سرقت -: «أتشفع في 
حد من حدود الله)0"© وقد روي أن الزبيربن 
العوام رضي الله عنه لقي رجلا قد أخذ سارقاء 
فشفع فيه فقال: لاء حتى أبلغ به الإمام, 
فقال الزبير: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع 
والمشفع . 9 

وينطبق نفس الحكم على العفوعن 
السارق: فإنه يجوز إذا لم يرفع الأمرإلى 
الحاكم. فإن رفع إليهء لا يقبل فيه العفو. 
وذلك لقولهيةِ : «تعافوا الحدود فيها بينكم. فا 
بلغني من حد فقد وجبء . (4) 

وقاليكةِ لصفوان لما تصدق بردائه على 
سارقه -: «فهلا قبل أن تأتيني بهم 9) 


311١ /1 الجامع لأحكام القران ه/ ه746., نيل الأوطار‎ )١( 


٠‏ (”7)حديث: «أتشفع في حد من حدود الله . أخرجه البخاري 


(الفتح 87/١1‏ ط السلفية) ومسلم (7/ ١16‏ -ط 
الحلبي) من حديث عائشة . 

() المنتقى شرح الموطأ ١717/7‏ 

(4) حديث: «تعافوا الحدود فيما بيتكم». أخرجه النسائي 
7٠١ /8(‏ طالمكتبة التجارية) من حديث عبدالله بن 
عمرو. وإسناده حسن . 

(5) المبسسوط 17/ .1١١‏ المنتقى ١57/1‏ ومابعدهالء تكملة 
الملجموع /١8‏ “الال المغنى والشرح الكبير .594/٠١‏ 
نيل الأوطار /ا/ ١88‏ 
والحديث: «فهلا قبل أن تأتينى به». أخرجه الحاكم - 


-595"”اسه 


اتفق الفقهاء على أن التوبة النصوح, أي 
الندم الذي يورث عزما على إرادة الترك تسقط 
عذاب الآخخرة عن السارق. )١(‏ ولكنهم اختلفوا 
في أثر التوبة على إقامة حد السرقة : فذهب 
الحنفية والمالكية والشافعية في أحد القولين 
والحنابلة في إحدى الروايتين وعطاء. وجماعة : 


إلى أن التوبة لا تسقط حد السرقة, لقوله 
تعالى : «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهها 
جزاء بها كسبسا نكالا من الله(" من غي أن 
يفرق بين تائب وغيره. ولأن النبي يِه أقام الحد 
على عمروبن سمرة. حين أتاه تائبا يطلب 
التطهير من سرقته جملا. ") 

وذهب الشافعية ‏ في أصح القولين ‏ والحنابلة 
-في الرواية الأخرى إلى أن التوبة تسقط حد 
السرقة. لقوله تعالى ‏ بعد أن بين جزاء السارق 
والسارقة : «إفمن تاب من بعد ظلمه وأصلح 


- (5/ 8" ط داشرة المعمارف العثمانية) من حديث ابن 
عباس . وصححه ووافقه الذهبي . 

١1/7 معالم السئن‎ .٠١ /4 إحياء علوم الدين‎ )١( 

(9) سورةالائدة/.م" 

(؟) حديث: «أن النبي يك أقام الحد على عمرو بن سمرة» . 
أخرجه ابن ماجه (7/ 877 ط الحلبي) من حديث ثعلبة 
الأنصاري. وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة 
("/ه/ا ‏ ط دار الجنان). 


ومع مدي قوير رووص و معانو دوه مر مم ومين ة ورور نود مونو مف نوو ون همو مده دامر ووو رمتل رون 


فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ”)2 وهو 
يدل على أن التائب لايقام عليه الحدء إذ لو 
أقيم عليه الحد بعد التوبة لما كان لذكرها 


فائدة 9) 


* - الرجوع عن الإقرار : 

4 اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة على أن السارق إذا رجع 
عن إقراره. قبل القطع. سقط عنه الحد. لأن 
الرجوع عن الإقرار يوردث شبهة . 9 


وذهب بعض الفقهاء إلى أن رجوع السارق 
في إقراره لا يقبل منه. ولا يسقط عنه الحد. لأنه 


لوأقر لآدمي بقصاص أوبحق ل يقبل رجوعه 
عنههاء فكذلك الحكم إذا أقر بالسرقة. 9©) 


؛ - الاشتراك مع من لا يقام عليه الحد: 
ذهب الحنفية ‏ إلا أبا يوسف _ والحنابلة في 


)١(‏ سورة المائدة/ م 

() فتح القديره/454. الخرشي والعدوي 2٠١/8‏ 
المهذب25786/5 المغنني8/١7450237481‏ ط. مكتبة 
القاهرة. المحلى .154/١١‏ القليوبي وعميرة 7١١/4‏ . 
نيل الأوطار /1/ .٠١5‏ فتح الباري ١١7/1١‏ 

() ابن عابدين "/ », حاشية الدسوقي 140/4*. 
القليوبي وعميرة 147/5, كشاف القناع ل" 
4 الخراج ص١ ١94‏ 

(5) نباية المحتاج /7/ 541 » المغنى والشرح الكبير 5947/٠١‏ 


-747 ل 


ووم م م ومو عام وم عملم ووو ةراوس ملعنو ء مر ةن ننم دي مويه 


أصح الوجهين إلى أنه: إذا اشترك جماعة في 
سرقة وكان بينهم من لا يتعلق القطع بسرقته. 
كصبي أو مجنون». فإن الحد يسقط عن الشركاء 
كلهم . لأن السرقة واحدة. وقد حصلت تمن 
يجب عليه القطع ومن لا يجب عليه فيسقط 
القطع عن الجميع» قياسا على اشتراك العامد 
مع المخطىء في القتل» فإن القصاص يسقط 
عنها. 


وذهب أبويوسف إلى أن الحد لا يسقط إلا 
إذا كان الصبي أوالمجنون هوالذي ولى الأخذ 
والإخسراج» لآن الإخسراج أصل والإعانة 
كالتابع. فإذا سقط القطع عن الأصل وجب 
سقوطه عن التابع . أما إذا كان الآخذ والمخرج 
مكلفا فإنه يكون قد قام بالأصل. فلا يسقط 
القطع عنه. وإن سقط عن الصبي أوالمجنون. 


وذهب المالكية. والشافعية والحنابلة ‏ في 
الوجه الآخر ‏ إلى أن اشتراك من لا يجب قطعه 
في السرقة لا يسقط عن سائر الشركاء لأن سبب 
متناع قطعه خاص بهء. فلا يتعداه إلى 


غيره. 7") 


)١(‏ بدائع الصنائع 0/7 المبسوط 7/4 .161١‏ تبصرة الحكام 
7 / انل شرح الزرقاني 8/ 46, أسنى المطالب ١8/54‏ 
5 مغنى المحتساج 5/5 المغني والشرح الكبير 
للف ياف 


لاوم وهاه ملاع عن ف وغ فعاو اموا ع فوع مه وقوه وا افعو ع املو قواة وموهاع اموو ع وووعو 


ه ‏ طروء الملك قبل الحكم : 

5 إذا تملك السارق المسروق قبل القضاء بأن 
اشتراه أووهب له أونحوذلك. فإن القطع 
يسقط عنه ‏ عند الجمهور_لأن المطالبة شرط 
للحكم بالقطع , فإذا تملكه السارق قبل القضاء 
امتنعت المطالبة» وخالف المالكية في هذا الحكم 
لعدم اشتراطهم المطالبة. فالعيرة بوجوب الحد 
أو سقوطه بحال السرقة. دون انتقال الملك 


بعدها. 


فأما إذا حدث الملك بعد القضاء. وقبل 
القطع. فإن الحد يسقط عند الحنفية ‏ ماعدا 
أبا يوسف وزفر_: (لأن القضاء في باب الحدود 
إمضاؤها فم لم تمض فكأنه لم يقض). ولأن 
(المعترض بعد القضاءء قبل الاستيفاء. 
كالمقترن بأصل السبب)., ولأن (التملك وإن لم 
يوجد حقا وقت السرقة, إلا أنه أوجد شبهة عند 
التنفيذ وهذه الشبهة تمنع من إقامة الحد) . 

وذهب أبويوسف وزفرء والمالكية والشافعية 
والحنابلة: إلى أنه لا أثر لتملك المسروق بعد 
القضاء على وجوب القطع. (لأن وجوب 
القطع حكم معلق بوجود السرقة. وقد تمت 
السرقة, ووقعت موجبة للقطع لاستجماع 
شرائط الوجوب. فطروء الملك بعد ذلك 
لا يوجب خللا في السرقة الموجودة. فبقي القطع 
واجبا). ولأن ماحدث ‏ بعد وجوب الحد ‏ لم 


ا 


ل ل ا حا حل لح ل ا ل ع ليس ا 0 0 0 30 


يوجد شبهة في الوجوب , فلم يؤثرفي الحد). ولو 
كان حدوث الملك ‏ بعد القضاء ‏ يسقط الحد. 
تصدق به عليه. بل قال له : «فهلا قبل أن 


تأتينى بهم )١(‏ 


” - تقادم الحد : 
/ا/ا ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية 
والحنابلة وزفر إلى أن الحد لا يسقط بالتقادم . 
لأن الحكم لم يصدرإلا بعد أن ثبتت السرقة. 
فوجب تنفيذه مهم طال الزمن. ولا ينبغي أن 
يكون هروب الجاني أوتراخي التنفيذ من أسباب 
سقوط الحد. وإلا كان ذلك ذريعة إلى تعطيل 
حدود الله . 

وذهب الحنفية ‏ ماعدا زفر إلى أن تقادم 
التنفيذ بعد القضاء. يسقط القطع. (لأن 
القضاء في باب الحدود إمضاؤهاء فا ل تقض 
فكأنه لم يقض. ولأن التقادم في التنفيذ كالتقادم 
في الإثبات بالبينة» فإذا حكم عليه بالقطع 
بشهود في السرقة, ثم انفلت, فأخذ بعد زمان» 
لم يقطع . . لأن حد السرقة لا يقام بحجة البينة 
بعد تقادم العهد. والعارض في الحدود بعد 


)١(‏ بدائع الصنائع 8/1 - كحى المبسوط 1417/9 شرح 
الزرقاني 844/8. المهذب187-114/6. والمغني 
والشرح الكبير /٠١‏ لالاا. معالم السنن #/ 6٠١‏ 


فوم هوم رف ومس ووم ورور مه موود روم ومو موا ووو دوه 


القضاء قبل الاستيفاء كالعارض قبل 
القضاء . 7) 


التعزير : 

- تجوز العقوبة بالتعسزير على كل سرقة لم 
تكتمل أركانهاء أولم تستوف شروطهاء لعدم 
وجوب الحد فيها. وعلى كل سرقة درء الحد فيها 
لوجود شبهة . وكذلك تجوز العقوبة بالتعزير 
على السرقة التي سقط فيها القطع. على 
التفصيل الذي 000 


الضمان : 

4لا خلاف بين الفقهاء في وجوب زد 
المسروق إن كان قائماء إلى من سرق منه. سواء 
كان السارق موسرا أومعسراء وسواء أقيم عليه 
الحد أولم يقم. وسواء وجد المسروق عنده أو 
عند غيرهء وذلك لما روي من أن الرسو لكل رد 
على صفون رداءه؛ وقطع سارقه. وقد 
قالكي: «على اليد ماأخذت حتى 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/ 89. المبسوط 2176/4 فتح القدير 
4 :» تبص رةالحكام 0607/1١‏ مغني المحتاج 
161١/4‏ المغني والشرح الكبير 5١5-7١8 /٠١‏ 

)١(‏ الأحكام السلطانية للماوردي ص77 , معالم السئن 
1١ /+‏ المغني 2771/٠١‏ وانظر مصطلح : (تعزير) . 


7956 سه 


ل ا ل حل ل ل ا 00 


تؤدي». ١‏ ولا خلاف بيهم كذلك في وجوب 
ضمان الممسروق إذا تلف. ولم يقم الحد على 
السارق». لسبب يمنع القطع , كأخذ المال من 
غير حرزء أوكان دون النصاب.» أوقامت شبهة 
تدرأ الحد. أونحوذلك,. وحينئذ يجب على 
السارق أن يرد مثل المسروق - إن كان مثليا - 
وقيمته إن كان قيميا. 9) 


4 ولكنهم اختلفوا في وجوب الضان. إذا 
تلف المسروق وقد قطع فيه سارقه. على ثلاثة 
أقوال : 


الأول: عدم وجوب الضان مطلقاء سواء 
تلف المسروق بهلاك أوباستهلاك, وهذا هو 
المشهورعند الحنفية» وبه قال عطاءء وابن 
سيرين» والشعبي » ومكحولء وغيرهم. 7 


لقوله تعالى : «#والسارق والسارقة فاقطعوا 


)١(‏ حديث: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» . أخرجه أبو 
داود (7/ 877 - تحقيق عرزت عبيد دعاس) من حديث 
الحسن عن سمرة. وقال ابن حجر في التلخيص (”"/ "01 
ط شركة الطباعة الفنية): والحسن مختلف في سباعه من 
سمرة . | 

(7) المبسوط 165/4., بداية المجتهد 447/7 . أسنى المطالب 
7/4 المغنى والشرح الكبير 2574/٠١‏ البيهقي 
/0آ'ظإظ>ك»> 

(5) بدائع الصنائع 0/ 4868-4 فتح القدير ه/7١41.‏ 
أحكام القران للحصاص 4/ 85 . بداية المجتهد 4117/7 


مم ممه وم و وروم و وواأو مه نميو ةم مووود ووة ورور درن ووو ومو ودود اممو و6 59909666 


أيديهم) جزاء با كسبا نكالا من الله.0#؟ فقد 
سمى «القطع» جزاء. والجزاء يبنى على 
الكفاية. فلوضم إليه الضمان لم يكن القطع 
كافياء فلم يكن جزاء.ء وقد جعل القطع كل 
الجزاء. لأنه ‏ عز شأنه ‏ ذكره ولم يذكر غيره» فلو 
أوجبنا الضمان لصار القطع بعض الجزاء . 
وقوله يك : «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه 
الحدو. ”© فالحديث ينص صراحة على نفي 
الضمن إذا قطع السارق . ومن هنا قالوا: 
لا يجتمع حد وضمان, لأن الحكم بالضمان يجعل 
المسروق تملوكا للسارق» مستندا إلى وقت 
الأخذ. فلا يجوز إقامة الحد عليه» لأنه لا يقطع 
أحد في ملك نفسه. 9) 

والشاني: ذهب المالكية إلى ضهان المسروق 
- إن تلف ‏ بشرط أن يكون السارق موسراء من 
وقت السرقة إلى وقت القطع. لأن اليسار 
المتصل كال مال القائم بعينه؛ فلا تجتمسع على 
السارق عقوبتان. فإن كان السارق موسرا وقت 
السرقة, ثم أعسر بعدهاء أوكان معسرا وقت 
السرقة, ثم أيسر بعدهاء فلا ضان, لثلا 


"4 سورة المائدة/‎ )١( 

(؟) حديث: «لا يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد». 
أخرجه النسائي (8/ 47 ط المكتبة التجارية) وقال: هذا 
مرسل ء وليس بثابت . 

(*) أحكام القرآن للجصاص 4/ 84. فتح القدير 0/ .4١114‏ 

وبدائع الصنائع 0/ 84. والمبسوط 4/ /اه١‏ 


"79ت 


جولو لوعو عقوم لفقو عرعاء مويف 1ن مرو وج وود ون اواك د جا ف و ل ممم ل اج ا د ني لك فف فا وا ا ا ا 


تجتمع عليه عقوبتان: قطع يده وإتباع ذمته . (' 
والشالث: ذهب الشافعية والحنابلة. 
والنخعي . وحماد. والبتي والليث. وبه قال 
الحسن البصري . والزهري , والأوزاعي» وابن 
شبرمة, وإسحاق” إلى وجوب الضمان 
مطلقاء سواء كان السارق موسرا أومعسراء 
وسواء تلف المسروق بهلاك أواستهلاك. وسواء 
أقيم الحد على السارق أولم يقم. فالقطبع سروال 
والضان يجتمعان, لأن القطع لحق الله تعالى . 
والضان لحق العيد. 9 قالعيَئةٍ ١‏ دان اليد انظر : لباس. 
ماأخحذت حتى تؤدي» . ! 
أما وقت تقدير القيمة ‏ إذا حكم بضمان 
المسروق - فيرجع إليه في مصطلح : (ضمان) . 


انظر : تسري . 


أيه 


سرفين 
انظر: زبل. 


)١(‏ بداية المجتهد 447/7. تبصرة الحكام 7/ 07لا شرح 
الزرقاني .٠١8- ٠١17/4‏ القوانين الفقهية ص51" 

(5) القليوبي وعميرة 118/14. المهذب 784/7. كشاف 
القناع 5 المغني والشرح الكبير /٠١‏ 778. الجامع 
لأحكام. القران 5» أحكام القران لابن العربي 
> 

(؟) حديث: «علئ اليد ما أخذت. . .» سبق تخريجه ف ١/4‏ 


2174097 


لوعو وو مو لق ولو طفع وو الاق هع وق وفعاو وا وعد واو وام واو نع عه 


سرية 


التعريف : 
١-في‏ اللغة: السرية_بفتح المهملة, و 
الراء وتشديد الياء : قطعة من ا 


فعيلة بمعنى فاعلة . من سرى في الليل 
وأسرى: إذا ذهب فيه. 

والجمع سراياء وسريات ت 00 

وني الاصطلاح: فرقة من الجيش أقصاها 
أربعائة:» يبعثها الأميرلقتال العدوء أو 
التجسس على الأعداء. وسميت سرية لأنهم 
يسرون بالليل ويكمئون بالغبار لقلة 
عددهم. 9) 
الألفاظ ذات الصلة : 
الجيش. ونحوه : 
؟ ‏ الجيش مازاد على ثمانمائة» والجحفل : مازاد 


)١(‏ المصباح المنير. 
(؟) نباية المحتاج ١51/4‏ حاشية الجمل ه/ 547؟. حاشية 
القليوبي 6 9 السير الكبير "4/١‏ 


002201111011 


زا ا ا ا لل 


على أربعة الاف. ين : هوا لجيش 
العظيم . والبعث : هوما تفرع عن السرية. 
والكتيبة : هي ما اجتمع. وم ينتشر. ”") 


الحكم الشرعي : 
خروج المجاهدين لإعزاز الدين. ودفع الشر 
عن العباد وحماية البيضة من فروض الكفاية. 
ومن أفضل القربات إلى الله . وقد حث القران 
على الخروج في سبيل الله فقال عز من قائل : 
«ياأيها الذين امنواما لكم إذا قيل لكم 
انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في 
الآخرة إلا قليل . إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليها 
ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على 
كل شيء قدير» . 29 وقال جل شأنه : 
«ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا 
ولا نصب ولا لمخمصة في سبيل الله ولا يطئون 
موطئا يغيظ الكفارولا ينالون من عدونيلا إلا 
كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر 
المحسنين» . (© وغير ذلك من الآيات . 


)١(‏ نهاية المحتاج 4/ أسنى المطالب 147/4. حاشية 
القليوبي 4 مطالب أولي النبى ؟/ 8ه 

(7) سورة التوبة/ .88-4 

(5) سورة التوبة/ ٠١١‏ 


"1ه 


وعسن ابسن عمر رضي الله عنهم) أن 
رسول اللهيكةٍ قال: «ألا أنبئكم بليلة أفضل من 
ليلة القدر: حارس حرس في أرض خوف لعله 
أن لا يرجع إلى أهله»”" وداوم النبي يك على 
بعث السرايا حتى بلغت سراياه التي بعثها سبعا 


5 - و 
وأربعين سرية . 9) 


وأمر بعث السرايا موكول إلى اجتهاد 
الإمام. وإلى من ينوب عنه من أمراء الجيش . 


أقل السرية وأكثرها: 
4 - صرح الشافعية بأن أكثر السرية: أربعماثة» 
أو حمسيائة. وأقلها مائة . 9) 
واستدلوا: بحديث: «خير الصحابة أربعة. 
وخير السرايا أربع مائة, وخير الجيوش أربعة 
الاف. ولن يغلب اثنا عشر ألفا من قلةم (4) 
وقال محمد بن الحسن : إنه لا بأس أن يبعث 
)١(‏ حديث: «ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر». أخرجه 


الحاكم (75/ 82١‏ ط دائرة المعارف العثمانية) . 
(؟) يراجع ني ذلك كتب السيرة كابن هشام وجزء المغازي من 


(*) نهاية المحتاج .151١/4‏ أسنى المطالب 147/4 حاشية 
القليوبي 7١17/14‏ 


(4) حديث: «خير الصحابة أربعة. ..» أخرجه أبوداود 
87/9 تحقيق عزت عبيد دعاس) والحاكم /١(‏ 447 - 
ط دائرة المعبارف العثمانية) من حديث ابن عباس . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


6668 6 666 6266ل ول لمم ووه 


ممل مهمد ممه لجاعو مووود 


الإمام الرجل الواحد سرية, أوالإثنين أو 
الثلاثة» حسب الحاجة, وقال: لم يرد النبي يك 


بالأربعاثة أن ما دونها لا يكون سرية, إنما كان 
مراده يك : أنهم إذا بلغوا هذا العدد فالظاهر من ٠‏ 
حاهم أنهم لا يرجعون من بلاد العدو قبل نيل 
المراد. ('» بدليل أن النبي يَكةٍ وبعث حذيفة بن 


اليمان ف أيام الخندق سرية وحده) . 0 ووبعث 


عبدالله بن أن سرية وحده» 06 ووبعث دحية 


١‏ لكلبي سرية وحذه» اين ووبعث ابن مسعود 


وخبابا سرية». ©) 


قال السرخحسي: أماماروي من أن 


٠7٠١ 537/١ شرح السير الكبير‎ )١( 
(؟) حديث: «بعث النبي يك حذيفة بن اليمان في أيام الخندق‎ 
سرية وحده؛ . ذكره ابن جرير الطبري في تاريخه (؟/ 4/اه‎ 

ط المعارف) . 

(؟) حديث: «بعث عبد الله بن أنيس سرية وحده». أخرجه 
أحمد (5/ 445 ط الميمنيسة) وأورده الهيثمي في مجمسع 
الزوائد (/ 7٠١‏ ط القدسي) وعزاه إلى أحمد وأبي يعلى 
وقال: «فيه راولم يسم وهوابن عبدالله بن أنيس, وبقية 
رجاله ثقات» . 1 

(4) حديث: و«بعث دحية الكلبي سرية وحده». أخرجه أحمد 
(441/5 ط. الميمنية) من حديث التنوخي رسول هرقل . 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 775 ط القدسي) 
وعزاه إلى أحمد وأبي يعلى وقال: رجاله ثقات . 

(©) خديث : «بعث ابن مسعود وخبابا سرية» ذكره مخمد بن 
الحسن الشيباني في السير الكبير (1/ 17 - )7١‏ ولم نعثر عليه 
في المصادر الحديثية » وكتب السير. 


- 14 


ع وو ولوس د اديوه 


النبي وك «نبى أن تبعث سرية دون ثلاثة 

نفر . 2١١‏ فتأويله من وجهين: 
إما أن يكون ذلك على وجه الإشفاق 

المالسين من غيران يكتوت ذلك مكدروهأ في 

الدين. أويكون المراد بيان أن الأفضل: ألا 
يخرج أقل من ثلاثة ليتمكنوا من أداء الصلاة 

بالجماعة على هياتها بأن يتقدم أحدهم. 

ويصطف الاثنان خلفه . 
ومن حيث المعنى : فليس المقصود من بعث 

السرايا القتال فقط. بل تارة يكون المقصود أن 

تتحسس خير الأعداء فتأتيه بها عزموا عليه في 
انس 3 الواحد من الدخول بينهم 

لتحصيل هذا المقصود أظهر من تمكن الثلاثة . 
وقد يكون المقصود أن يأتي أحدهما بالخبر, 

ويمكث الآخربين الأعداء ليقف على 

ما يتجدد لهم من الرأي بعد ذهاب الواحد 

عنهم. وهنا يتم الغرض باللمثنى . 
وقذ يكون المقصود القتال. أو التوصل إلى 

قتل المبارزين منهم غيلة» فيحصل هذا المقصود 

بالشلاثة فصاعداًء لهذا كان الرأي في تحديد 
السرية إلى الإمام أو نائبه ينظر بها فيه مصلحة 

المسلمين 29 

)١(‏ حديث: «نهى أن تبعث سرية دون ثلاثسة نفر». ذكره 
محمد بن الحسن الشيباني في السير الكبير )1١ - 51//١(‏ ولى 
نعثر عليه في المصادر الحديثية وكتب السير. 

(؟) شرح السير الكبير /١‏ 50 ومابعده. 


ول وو فاق وهاه وه وو 6 هم اوه واه وا إن عو وأو افع عا واواوه واه عع عو لامعو امع ووو وهاو عم ة .هه 


خروج السرية : 

فس تر سرب دراه الام لأنه 
أعرف با فيه المصلحة, والحاجة الداعية إلى 
خروجهاء إذا كانت أقرادا من أهل الديوان» 
لأنهم بمنزلة الأجراء لغرض مهم يرسل إليه فلا 
يجوزهم الاستقلال بأمرالخروجء أما إذا كانوا 
من المتطوعة الذين إذا نشطوا غزوا وليسوا من 
أهل الديوان فيكره خروجهم بغير إذن 
الامام .290 

وينبغي للامام إذا بعث سرية, أن يؤمر 

قال السرخسي : وإنما يجب هذا اقتداء 
برسول الله يك فإنه داوم بعث السراياء وأمُر 
عليهم في كل مرة» ولوجاز تركه لفعله مرة تعليها 
للجوازء ولأنهم يحتاجون إلى اجتماع الرأي 
والكلمة. ولا يحصل ذلك إلا إذا أمرعليهم 
بعضهم » فيطيعونه. فالطاعة في الحرب أنفع 
من بعض القتال. ثم استدل محمد بن الحسن 
على ذلك بأن النبي كَل قال : وإذا رع ناودة 
مسلمين في سفر فليؤمهم أكثرهم قرانا وإن كان 


أصغرهم» . 9) وإننا قدمه لأنه أفضلهم . ثم 


)١(‏ نباية المحتاج "1١/4‏ حاشية القليوبي 711//4» مواهمب 
الجليل / 49 *. مطالب أولي النبى 5147/1 

(1) حديث : وإذا خرج ثلاثة مسلمين في سفر فليؤمهم أكثرهم 
قرآنا وإن كان أصغرهم». أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 744 
ط الدار السلفية) من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن 


ل ويرك 


#ععععوعووموومفعفةووععملو فافعو وم ناأوف و واو اوهو واووووو و ووو ووو ووو وما ووه 


قال: إذا أمهم فهو أميرهم. فذلك أمير أمره 


رسول الله كين . ') 
وذهب الشافعية إلى أن التأميرسنة. وليس 
بواجب : 9) 


وينبغي أن يوؤمّرعليهم بصيرا بأمر الحرب 
وحسن التدبير. ليس ممن يقحمهم في المهالك. 
ولا ثمن يفوت عليهم الفرصة إذا رأوهاء ويسن 
الدينية, ويأمرهم بطاعة الله ثم طاعة الأمير 
ويوصيه بهم » ويأخذ البيعة عليهم بالثبات على 
الجهاد, وعدم الفرار: ويستحب خر وجهم يوم 
الخميس. وأول النبار. ”© لقوله َل : «اللهم 
بارك لأمتي في بكورهاء . ©) 


ما تغلمه السرية : 
5 - إذا بعث الأمام سرية من اليش وهومن 


(1) شرح السير الكبير لمحمد بن الحسن /١‏ .+ 

(5) نهاية المحتساج 8/ "٠‏ والقليوبي 27١7/14‏ وأسنى 
المطالب ١47/5‏ 

(*) شرح السير الكبير١/ 55-١‏ وما بعده. ونهاية المحتاج 
57-4. وأسنى المطالب 147/4. وروضة الطاليين 
للف 

(4:) حديث: «اللهم بارك لأمتى ني يكورها. ٠٠‏ الخ. أخرجه 
السترمذي (/6508_ط الحلبي) من حدييث صخر 
الغامدي. وقال: حديث حسن . . 


هف وع مع فيوس ومع فو روه ومن ووو موه مفو و وهم دمو وهو ودعلاو ووه 


أرض العدو فغنمت شاركهم جيش الإمام فيها 
غنمت. وإن غنم الجيش في غيبة السرية 
شاركته . ٠‏ 

فقد روي أن النبي كك : «الماغزاهوازن 
بعث سرية من الجيش قِبَل أوطاس فغنمت 
السرية فأشرك بينها وبين الجيش». 27 وروي 
عن النبي وك : «ويرد سراياهم على قعّدتهم:9؟) 
(من لم يخرجوا مع السرية) وفي «تنفيل النبي يكل 
في البداءة بالربع » وفي الرجعة بالثلث»”” دليل 
على اشتراكهم فيم| سوى ذلكء. لأنهم لو 
اختصوا بها غنم وه لما كان ثلشه نفلا. ولأنهم 
جيش واحد. وكل واحسد منهم ردء للآخر 
فيشتركون كا لوغنم أحد جانبي الجيش . 


وإن بعث سرية إلى دار الحرب وهوببلدة 
فغنمت لم يثساركها الإمام ومن معه من اليش 


)١(‏ حديث: «لماغزا هوازن بعسث سريسة من الجيش قبل 
أوطاس». ذكره ابن كثير في البداية والغهاية (4/ 5 نشر 
دار الكتب العلمية). عن ابن إسحاق . 

(؟) حديث: «يرد سراياهم على قَمدتهم» أخرجه البيهقي 
(01/9 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبدالله بن 
عمرو. 

(؟) حديث: «تنفيل النبي يكِةِ في البداءة الربع». أخرجه 
الترمذي (10/4_طالحلبي) من حديث عبادة بن 
الصامت بلفظ «كان ينفل في السداءة الربع وفي القفول 
الثلث» وقال: حديث حسن . وبنحوه أخرجه أبوداود 
187/5 . تحقيق عزت عبيد الدعاس) من جديث 


م 


الا ل ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل لل ا ا ل ا 


وإن كانت دار الحرب قريبة» حتى لوبعث سرية 
وقصد الخروج وراءها فغنمت قبل خروجه لم 
يشاركها وإن قربت دار الحرب. لأن الغنيمة 
للمجاهدين .وهم قبل الخروج ليسوا مجاهدين . 


وإن بعث سريتين الى جهتين مختلفتين لم 
تشارك إحداهها الأخرى فيا غنمت. 

وإن أوغلتا في بلاد العدو والتقتا في موضع 
اشتركتا فيا غنمتا بعد الاجتماع . 

وإن بعثهما إلى جهة واحدة وكان أميرهما 
واحداء أوكانت إحداهما قريبة من الأخرى 
اشتركتا في الغنيمة.(© والتفصيل في 


(غنيمة) . 


التنفيل للسرية : 

- يجوز للامام إذا دخل دار الحرب غازيا وبعث 
بين يديه سرية تغب رغلى الغنذو أن يجعل لحم 
الربع بعد الخمس تنفيلا . 


هم وموريع الباق »ثم يتئم مابقي في الحيش 
والسرية معه. وإن بعث سرية بعد قفوله جعل 


)١(‏ روضة الطالبين 5/ 9/ا"2 المغني 47/4 4 , وشرح السير 
الكبير ؟١/‏ 51768 


معو وه ومو نوه ووم ووو ومو ووو ووو وو ولو و 59999969999966 


لهم الثلث بعد الخمس. فا قدمت به السرية 

أخرج خسه ثم أعطى السرية ثلث ما بقي» ثم 

قسم سائره على الحيش والسرية معه؛”") 
والتفصيل في مصطلح (تنفيل) . 


)١(‏ شرح السير الكبسير ؟/ ٠‏ ومابعده, قبح القدير 
ه21 ابن عابدين رخف الزرقاني .1١178/7‏ 
جواهر الإكليل لكك المغني 4/ 7/4 


الواردة أساؤهم في الجزء الرابع والعشرون 


ك7 


الآجري: هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترحمته فيج 14 ص 6 ١٠؟‏ 


ابن أبي شيبة : هو عبدالله بن محمد 
تقدمت ترجمته في ج7 ص /91 ٠"‏ 


ابن أبي ليلى : هو محمد بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ١ه‏ ”7 


ابن بطال: هو علي بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠75‏ 


ابن تيمية (تقي الدين): هو أحمد بن 


عبدالحليم : 


تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص375”* ١‏ 


ابن جزي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 


ا ا يي 8 


ابن الحاجب: 000 بن عمر 
تقدمت ث رحمته في ج١‏ ص/73717 


ابن حبيب : هو عبدالملك بن حبيب: 


تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص 944 


ابن حجر المكي : هو أحمد بن حجر الطيتمي : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 732317١‏ 


ابن حجر العسقلاني : هو أحمد بن علي : 
نقدمت ترحمته في ج17 ص 5954 


ابن حمدان : هو أحمد بن حمدان : 
تقدمت ترجمته في ج17١‏ ص 776 


ابن رشد: هو محمد بن أحمد (الجد) : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص8١77‏ 


ابن الرفعة: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج14 ص 1/114 


ابن سيرين : هو محمد بن سيرين : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 79" 


ابن شاش : هو عبد الله بن محمد : 
تقدمت ت رحمته في ج١‏ ص9؟57 


75685 


ال ا لل ل ل ع ع ع ع 00 


ابن شيرمة : هو عبد الله بن شبرمة : 


تقدمت ترجمته في ج17 ص 1٠٠‏ 


ابن الصلاح : هو عثمان بن عبدالرحمن : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 7٠١‏ 


ابن عابدين : محمد أمين بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠‏ "ا" 


ابن عباس : هو عبدالله بن عباس : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص ١‏ “ام 


ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله : 
تقدمت ترحمته في ج17 ص 5٠٠‏ 


ابن العربي : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص | “ام 


ابن عرفة: هو محمد بن محمد بن عرفة : 
تقدمت ت رحمته في ج ١‏ ص١"”"‏ 2< 


ابن عطاء الله ( ؟ - 5١17‏ ه ) 

هوعبد الكريم بن عطاء الله بن 
عبدالكريم بن علي. أبومحمد., القرشيء 
الزهري. الاسكندراني. فقيه. مالكي . 
أصولي. عارف بالعربية» نحوي , لغوي . كان 


«وم موقيف ووس ممم رو رو فين نوو مم ينيو ومو رن م وموم فو يرن د جو وو يولم ومنو و مر يرن 


رفيق ابن الحاجب في الأخذ عن الأبياري . وبه 
تفقه وأخذ عن أبي الحسين بن جبير» وغيرهما . 
وعنه أخذ جماعة منهم ابن أبي الدنيا 
الطرابلسي . 

من تصانيفه: «مختصر المفصل للزغخشري» 
و«البيان والتغريب في شرح التهذيب» و«مختصر 
التهذيب للأزهري» . 
[الديياج ص177. وشجرة النور الزكية 
ص/15١.,‏ وبغيةالوعاةص١١!“”.‏ ومعجم 
المؤلفين ©/ ]"3١9‏ 


ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 


تقدمت ترجمته في ج17 ص 1١١‏ 


ابن قاسم العبادي : هو أحمد بن قاسم : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص "77 


ابن القاسم: هو عبدالرحمن بن القاسم 


المالكي : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ١‏ “7 


ابن القاسم : هو محمد بن قاسم : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 7 7 


ابن قدامة : هو عبدالله بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ””7 


ا 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 0 0 0 0 001 


ابن القصار: هو على بن أحمد : 
تفدمت ترحمته في ج8 ص 717/8 


ابن قيم الجوزية: هو محمد بن أبي بكر: 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص الا" 


ابن الكاتب ( ؟ -؟ ) 
هوعبد الرحمن بن علي بن حمد بن 

الكناني» أبوالقاسم. المعروف بابن الكاتب. 
فقيه مالكي . من فقهاء القيروان المشاهير 
وحذاقهم . قال ابن سعدون: كان موصوفا 
بالعلم والفقه والنظرء وفضله مشهور. تفقه في 
مسائل مشتبهة من المذهب. ولقيه أبوالقاسم 
الطائي بمصرء وسأله عن فروق أجوبته في 
مسائل مشتبهة من المذهب . قال الطائي : وقد 
كان أعضل جوابها بكل من لقيتسه من علماء 
القيروان: فأجابني أبو القاسم فيها ارتجالاء 
على ماكان عليه من شغل البال بالسفر. 

ولأبي القاسم كتاب كبيرفي الفقه. نحومائة 
وخحمسين جزعا . 

[ترتيب المدارك 7٠١5/7‏ -/ا١/ا].‏ 


ابن الماجشون : هو عبدالملك بن عبدالعزيز: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "70 


ابن مرزوق ( ١٠١١41-1لاها)‏ 


وموم عمو مواوهة قافو هوه مأو فامعةا اع قم موف مومهو اقوة وموم كمفءوممء ممعم 


مرزوق الخطيب, أبوعبدالله . المعروف بابن 
مرزوق الخطيب. فقيهمالكي. أصوليء 
محدث., مفسرء نحوي . أخذ عن عز الدين 
أبي محمد الحسين بن علي الواسطي » وجمال 
الدين محمد بن أحمد بن خلف المطري» 
وعلي بن محمد الحجازي وغيرهم . وعنه أبو 
عبدالله بن العباس وغيره. قال المازري في أول 
نوازله: شيخنا الإمام الحافظ بقية النظار 
والمجتهدين ذو التاليف العجيبة والفوائد الغريبة 
مستوفي المطالب والحقوق . 


من تصانيفه: «تيسير المرام في شرح عمدة 
الأحكام». و«شرح الأحكام الصغرى» و«اشرح 
الجامع الصحيح للبخاري»» و«شرح كتاب 
الشفا في التعريف بحقوق المصطفى» . 


[شجرة النور الزكية ص575. ونيل 
الابتهاج ص/7117 - 171٠١‏ ومعجم المؤلفين 
244 والديباج ص ه١٠“5- 25١9‏ والأعلام 
1/5 


ابن مسعود : هو عبدالله بن مسعود: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 75١0‏ 


ابن المنذر: هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؟ ”77 


ساكهة" هه 


وهل ايوم مفورءوة م ممم ممم ومءر نيوموءومنونونوفينن نميا ل نسسمم عنمن في يه ممم ند ميمه 


ابن نافع : هو عبدالله بن نافع : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص ه 4 ”7 


ابن اهام : هو محمد بن عبدالواحد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ها" 


ابن وهب : هو عبدالله بن وهب المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ه ٠‏ 


أبو إسحاق السبيعي (- 1717 ه) 
هوعمروبن عبد الله بن عبيد» أبوإسحاق» 
السبيعي ال حمداني الكوني. من أعلام التابعين 
الثقات . كان شيخ الكوفة في عصره. أدرك عليا 
رضي الله عنهء وروى عنه وعن المغيرة بن 
شعبة وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وجابر بن 
سمرة وغبيرهم . وعنهابنه يونس » وقتادة 
وسليان التميمي» والثوري» وشعبة وزهير بن 
معاوية وغيرهم : وقيل: سمع من 7" 
صحابياء وكان من الغزاة المشاركين في الفتوح : 
غزا الروم في زمن زياد ست غزوات . قال ابن 
معين والنسائي : ثقة. وقال العجلي: كوفي 


[#بذيب التهذيب 517/8-/ا5» وتاريخ 
الاسلام للذهبي ه/. ولأعلام 
1]. 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


ممعم ثم مام نمم نوع رم مء م فوومء ن ووو مين م مويو ومموول روفو دعر زوم وءء ث2 د06 دده 


أبو إسحاق المروزي: هو إبراهيم بن أحمد: 


تقدمت ترجمته في ج؟ ص 417١‏ 


أبو بكر الصديق : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص77 


أبوثور: هو إبراهيم بن خالد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "77 


أبو جعفر الفقيه : هو محمد بن عبدالله : 
تقدمت ترجمته في ج4 ص7" 


أبو حامد الغزالي : هو محمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص77 


أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص /الا” 


أبو داود: هو سليمان بن الأشعث : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص؟ /الا” 


أبو الدرداء : هو عويمر بن مالك: 
تقدمت ترحمته في ج” ص5" 


أبو رافع : 
تقدمت ترجمته في جا ص57 ”7 


د لأة"ا هه 


د . . | | و 
9 ) ) تراجم ؟ 
ل ممه ولع مدو وس ل باب وس سوسس ىن سن رسيصي ون موسر يسيس وجي رحست بجي ب ابرع مجان بد حي ر اجرج وسر ص اع صاج ياج وهم 


اما ا ل ل ا ا ا ل ل ف ل ل ا ل ل ا 90 


ع ل هو سعد بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 777 


أبو العالية : هو رفيع بن مهران: 
تقدمت ترجمته في ج" ص ”47 7 


أبو العباس بن سريج: هو أحمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 1/68" 


ا 


حمن السَلّمي ( ؟ ‏ 86. وقيل 


هوعبه الله بن حبيب بن ربيعة, أبو 
عبدالرحمن, الكوفي القاري . مقرىء, ولأبيه 
صحبة . روى عنن عمر وعثّمان وعلي وابن مسعود 
وأبي هريرة وغيرهم . وعنه إبراهيم النخعي وأبو 
إسحاق السبيعي وسعيد 0 . قال 
العجلي : كوفي تابعي ثقة» وقال النسائي : ثقة 


[تمذيب التهذيب 187/0» وطبقات ابن 
سعد177/6١.,‏ وتاريخ بغداده/4".0, 
والبداية والنهاية 5/4 وسيرأعلام النبلاء 
7-6 ؟]. 


أبوعبيد: هو القاسم بن سلام: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص /ا"ا" 


أبو عمران موسى بن عيسى (؟ - 470 ه) 

هوموسى بن عيسى بن أبي حجاج.» أبو 
عمران. الغفجومي . شيخ المالكية بالقيروان. 
فقيه, محدث. قال ابن العماد: كان إماما في 
القراءات. بصيرا باالحديث. رأسا في الفقه . 
تفقه بأبي الحسن القابسي وأحمد بن قاسم . 
ودرس الأصول على القاضي أبي بكر 
الباقلاني. وأخذ عنه ابن محرز وعتيق السوسي 
وغبرهما. 

من تصانيفه: «التعاليق على المدونة» ولم 
يكمله. و«الفهرست». 

[شجرة النور الزكية ص5١٠.‏ والديباج 
ص4 5”. وشذرات الذهب #"/747. 
والأعلام 4. ومعجم المؤلفين ]44/1١7‏ 


أبو الليث السمرقندي : هو نصر بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص78 


أبو هريرة : هو عبدالرحمن بن صخر: 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ “كرون 


أبو يعلى : هو محمد بن الحسين : 


تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 5 "7 


أبو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4" 


ل 


أبي بن كعب (ملحق) تراجم الفقهاء بشر بن الوليد 


اللاي اي ل ل 2 ل 2 اا ا ا ل ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 1 1 ل ال 0 


تقدمت ترحمته في ج* ص 44 * 


الأبي المالكي : هو محمد بن خليفة : له 


تقدمت ترجمته في ج4 ص ٠ 7/٠١‏ 

الأثرم: هو أحمد بن محمد: البابرتي : هو محمد بن محمد: 

تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 7 تقدمت ترحمته في ج١‏ ص17" 

أحمد بن حنبل : البخاري: هو محمد بن إسماعيل : 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "ا" تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص "47 ٠‏ 

إسحاق بن راهويه : بشر المريسي : هو بشر بن غياث : 

تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص "4٠‏ تقدمت ترجمته في ج4 ص ٠70‏ 

7 1 

الآسر وشنى : هو محمد بن محمود: بشر بن الوليد (٠1718-16ه)‏ 

تقدمت ترجمته في ج ٠٠١‏ ص ٠ه"‏ هوبشربن الوليد بن خالد. أبوالوليد, 
الكندي . والكندي نسبة إلى كندة بكسر 

أشهب : هو أشهب بن عبدالعزيز: الكاف. قبيلة مشهورة باليمن. فقيه حنفي. 

تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص "41١‏ قاضي العراق . وه وأحد أصحاب أبي يوسف 

٠‏ خاصة, وعنه أخذ الفقه . سمع مالكا وحمادا بن 

أنس بن مالك: زيد وغيرهما. روى عنه أحمد بن علي الأبار 

تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص7 1٠‏ وأبويعلى الموصلي وأبوالقاسم البغوي وأبو 
العباس الثقفي وغيرهم . قال الآجري : سألت 

الأوزاعي : هو عبدال رحمن بن عمرو: أباداود عنه فقال: ثقة. وقال السلمي عن 

تقدمت ترجمته في ج١‏ ص١4"‏ الدارقطني : ثقة. 


4ه 


البغوي (ملحق) تراجم الفقهاء م 
اسراعات النبلاء 9 ا وتاريخ 
بغداد/ا/١8.,‏ وشذرات 894/7 , والفوائد 


البهية ص؛ ه. والجواهر المضيئة .]١55/1١‏ 


البغوي: هو الحسين بن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "47 7 
الثوري: هو سفيان بن سعيد: 


تقدمت ترحمته فى ١‏ صراه4" 
البلقينى : هو عمر بن رسلان : عت وت من 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 4" 


البئاني : هو محمد بن الحسن : 


آي 
تقدمت ترجمته في ج17 ص 7ه ٠7‏ 
١ 00 100‏ : هو أحمد بن عل : 
البهوتي : هو منصور بن يونس : لمصاص: هو أحمد بن علي 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 4 " اتيت ترنة و 061 
الجويني: هو عبدالله بن يوسف : 


البجيرمى : ن بن محمد : 
لبجيرمي : هو سايان بن تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 17140 


تقدمت ترجمته في ج17١‏ ص ١‏ "7 


البيضاوي : هو عبدالله بن عمر: 
تقدمت ترحمته في ج ٠١‏ ص "١9‏ 


266 الحافظ العراقي : هو عبد الرحيم بن حسين : 


<< ظ تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص417 


لاوكلادت 


الحجاوي 
الحجاوي : هو موسى بن أحمد : 


تفدمت ترحمته في ج7 ص8 +٠‏ 


الحسن البصري: هو الحسن بن يسار: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص45" 


الحسن بن زياد: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص47 ٠‏ 


الحصكفي : هو محمد بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 747 


الحطاب.: هو محمد بن محمد بن عبد ال رحمن : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 741 


حماد بن أبي سليهان : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص48 ٠١‏ 


الخرشي : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص8 : * 


١ملحق)‏ تراجم الفقهاء 


الدينوري 
الخرقي : هو عمر بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص48" 


الخصاف: هو أحمد بن عمرو: 
تفدمت ترحمته في ج١‏ ص8:* 


خليل : هو خليل بن إسحاق: 


تقدمت ترجمته في ج1١‏ ص 44" 


خير الدين الرمل: هو خير الدين بن أحمد: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 44* 
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الدردير: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ٠ه"‏ 


الدسوقي : هو محمد بن أحمد الدسوقي : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 56٠١‏ 


الدينوري : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص /الا" 


اء اكات 


الرازي: هو محمد بن عمر: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ١ه"‏ 


راشد بن سعد ( ؟ 117 ه ) 

هوراشد بن سعد. الحبراني.» ويقال 
المقرائي . تابعي, الفقيه» محدث مص . روى 
عن سعد بن أبي وقاص. ومعاوية بن أبي 
سفيان وثوبان وعتبة بن عبد السلمي وأبي أمامة 
وغيرهم . وروى عنه ثور بن يزيد ومحمد بن 
الوليد الزبيدي ومعاوية بن صالح وصفوان بن 
عمرو وغيرهم . 

قال الأثرم عن أحمد: لا بأس به. وقال 
الدارمي عن ابن معين: ثقة: وكذ قال 
أبوحاتم والعجلي ويعقوب بن شيبة . 

[ت#ذيب التهذيب 776/7., والبداية 
والغنباية 76/4 . وسيرأعلام النبلاء 
5 .» وتهذيب ابن عساكر ©1437/0]. 


الرافعي : هو عبد الكريم بن محمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ١ه"‏ 


٠‏ (ملحق) تراجم الفقهاء زفر 


الرمليٍ : هو خير الدين الرمل : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 144 "1 


الروياني: هو عبد الواحد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 7037 


« 
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الزرقاني : هو عبدالباقي بن يوسف : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ١ه"‏ 


الزبير بن العوام : 


تقدمت ترجمته في ج" ص 4١١‏ 


زر بن حبيش : 
تقدمت ترجمته في ج17 ص /اه ”7 


الزركشي : هو محمد بن مادر: 
تقدمت ترجمته في ج7 ص١4‏ 


زفر: هو زفر بن الهذيل: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ”ه7٠‏ 


وود وعم وه وو عام له ل 6 م فزق هي وزو لازم وم عو انما 2 مرو ره واه وام اوان وما عه 2 و عاهه ع مره 206.6 وإواءك وزمة 4 مه 8غ مزح هاه هده لور ره وان ل اق ها و قافو هاه قاو ل 00 1 8 م عه ل 1 2 


الزهري : هو محمد بن مسلم : سفيان بن عييئنة : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 1ه" تقدمت ترجمته في ج/ا ص ٠‏ 7#" 


الزين العراقي: ر: العراقي سلمان الفارسي : 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص1 ه ٠"‏ 
السندي: هو محمد بن عبدا هادي : 
نس تقدمت ترجمته في ج 7 ص 1ه "7 


2 
سحئون : هو عبدالسلام بن سعيد: 
تقدمت ترجمته في ج17 ص7١‏ 5 ' ( 


السرخسي : هو محمد بن أحمد: 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ؟ ه" شارح المنية : هو إبراهيم بن محمد الحلبي : 


تقدمت ترجمته في ج ٠‏ ص ١ه"‏ 
سعيد بن جبير : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 4 78 الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى : 

تقدمت ترجمته في ج17 ص 41١7١‏ 
سعيد بن عبدالعزيز: 

تقلعت ترجه قاع 792 


سعيد بن المسيب : الشبراملسي : هو علي بن علي : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص4 ه" ش تقدمت ترجمته في ج١‏ ص هه ٠"‏ 


مو مدل دوو 


الشربينى : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 5ه" 


الشرقاوي: هو عبدالله بن حجازي: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص5 ه* 


الشعبي : هو عامر بن شراحيل : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "ه7٠‏ 


وام و ووه هه الها أ الف عه ع له م لاه هاه واو اواو واعاط واه #اعرعاة وواوا ولاقو ا ومكهوء ومع عع 9م 


صاحب الدر المختار: هو محمد بن علي : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 57 7 


صاحب المغني : هو عبدالله بن أحمد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص7 


الصاحبان : 
تقدم بيان المراد بهذا اللفظ في ج١‏ ص01 


شمس الأئمة ال حلواني: هو عبدالعزيز بن الصنعاني: هو محمد بن إسماعيل : 


أحمد : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 57 5 


الشيخ عليش: هو محمد بن أحمد : 


تقدمت ترحمته في ج71 ص 5 5١‏ 


ص 


صاحب البدائع : هو أبو بكر بن مسعود: 
تقدمت ترحجمته في ج١‏ ص 55* 


«٠ 


ص 


ضمرة بن حبيب (؟ - 1١١١‏ ه) 

هوضمرة بن حبيب بن صهيب» أبوعتبة» 
الزبيدي الحمصي. تابعي . روى عن شداد بن 
أوس وأبي أمامة الباهلي. وعوف بن مالك 
وعبدالرحم بن عمروالسلمي., وعبدالله بن 
زغب الآيادي وغيرهم. وعنه ابنه عتبة. 


صاحب الحاوي : هو على بن محمد الماوردي : ومعاوية بن صالح الحضرمي وأبوبكر بن أبي 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 194" 


مريم وعبدال رحمن بن يزيد بن جابر وغيرهم . 


-5كلات 


6# 6 اله وهو ووو ووم وموم فو ودجو وعد مم وا ع لعن وم رم ةنم ل ةد و مده 


قال ابن سعد: كان ثقةإن شاء الله. وقال 

أبوحاتم : لا بأس بهء وذكره ابن حبان في 

الثقات. وقال العجلي : شامي تابعي . 
[تهذيب التهذيب 4 /404]. 


طُْ 


طاووس بن كيسان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص18ه 7 


الطحاوي: هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١1‏ ص8ه7٠‏ 


الطحطاوي : هو أحمد بن محمد: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص8ه"٠‏ 


الطرطوشي : هو تحمد بن الوليد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص8ه "7 
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(ملحق) تراجم الفقهاء العراقي 


ممم هوممووون م وهوو هوم مود دوو ةدو ووو د د دم وس وتو 99د مووي دنوثوءووه 


عائشة : 


تقدمت ترجمتها في ج١‏ ص وه" 


عبادة بن الصامت: 
تقدمت ترجمته في ج4 ص 1*١‏ 


عبد الجبار بن وائل : 
تقدمت ترجمته في ج/ا١‏ ص77 


عبد الله بن أحمد بن حنبل : 
تقدمت ترجمته في ج78 ص "171 


عثمان بن عفان : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 75٠١‏ 


العراقي ( 8١5-17٠8‏ ه ) 
هو عبد الرحيم بن الحسين بن 
عبدالرحمن بن أبي بكر زين الدين» أبو 


"#56 


الفضل . الكرديء المهران» العراقي» فقيه 
شافعي» محدث. حافظ. أصولي. لغوي. 
مشارك في بعض السعلوم. سمع من ابن 
عبدالحادي وعلاء الدين التركاني وابن 
عبدالدائم وغيرهم . وأخذ عنه كثي رمن أهل 
عصره. منهم نور الدين اليتمي وابن حجر 


الميتمي . وولي قضاء المدينة النبوية وخطابتها 


وإمامتها في 84لاه - 

من تصانيفه : «نظم الدرر السنية في السيرة 
الزكية». و«الباعث على الخلاص من حوادث 
القتصاص». و«منظومة تفسيرغريب القران«. 
و«ألفية في علوم الحديث». و«شرح لألفيته 
المذكورة). 
[شذرات الذهب68/7ه., والبدر الطالع 
5١‏ والضوء اللامع 5/,>, » ومعجم 
المؤلفين ه/ 4 . والأعلام .]١١9/5‏ 


عروة بن الزبير: 
تقدمت ترحمته في ج7 ص7١‏ 


عز الدين بن عبدالسلام: هو عبدالعزيز بن 
عبد السلام : 
تقدمت ترحمته في ج7 ص7١‏ 


علي بن أبي طالب: 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 51١‏ 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


ل 0100 


فوم ووو و وميس مور وو و املد نوو ون ةو وموم ور ةم يم ووم ميا جو وهو ولوووووووءعودودونة 


علي القاري : هو علي بن سلطان : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 1" 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص7 


عمر بن عبد العزيز: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 517* 


عمر و بن شعيب : 
تقدمت ترحمته في ج4 ص ”7177 


عمروبن العاص: 
تقدمت ترحمته في ج" ص ؟ ه* 


عميرة البرلسي : هو أحمد عميرة : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص١7"‏ 


الغزالي : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "1" 


5ت 


الفضيل (ملحق) تراجم الفقهاء 


100 0  1001ب‎ 0 


الفضيل بن عياض ( 181-1٠١6‏ ه ). 


هو الفضيل بن عياض بن مسعود. أبوعلي» 
التميمي » البربوعي . فقيه حنفي . شيخ الحم 
المكي . من أكابر العباد الصلحاء. أخذ الفقه 
عن الإمام أبي حنيفة. قال فيه ابن المبارك : 
مابقي على ظهر الأرض أفضل من الفضيل بن 
عياض . وقال شريك القاضي : فضيل حجة 
لأهل زمانه. روى عنه الإمام الشافعي ويحسى 
القطان وعبدال رحمن بن مهدي وابن عيينه 
ويحبى بن يحبى التميمي وابن وهب وغيرهم . 
قال أبوحاتم والنسائي : ثقةمأمون. قال 
العجلي : كوفي . ثقة متعبد. رجل صالح يسكن 
مكة. من كلامه: «من عرف الناس استراح» . 

[مبذيب التهذيب7"84//8. وشذرات 
الذهب١/5١1"-218‏ وسير أعلام النبلاء 
4,» والجواهر المضيئة ١‏ / 04 . والنجوم 


.]75٠9/6© والأعلام‎ 217١/5 الزاهرة‎ 


قاضيخان : هو حسن بن منصور: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 6" 


القاضي عياض : هو عياض بن موسى : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 755 


قتادة بن دعامة : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص ٠756‏ 


القرافيبي هو أحمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 6" 


القرطبي : هو محمد بن أحمد: 
تقدمت ترحمته في ج7 ص ١96‏ 


القفال: هو محمد بن أحمد الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 6" 


ل 


ملم ااال ل عيويووةة 


القليوبي : هو أحمد بن أحمد: 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 5" 


3 
الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود: 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 755 


الكرخي : هو عبيد الله بن الحسن : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 755 


الكرلاني : هو جلال الدين بن شمس الدين : 
تقدمت ثرحجمته في ج 7 ص 5١4‏ 


الكمال بن الهمام : هو محمد بن عبد الواحد : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ه77 
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اللخمي : هو على بن محمد : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص/7517 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص94" 


الماوردي : هو على بن محمد : 
تقدمت ترجمته ج١‏ ص 54" 


المتولي : هو عبدالرحمن بن مأمون : 
تقدمت ترجمته في ج7 ص : 47١‏ 


محمد بن الحسن الشيباني : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 77٠١‏ 


محمد الرملي : هو محمد بن أحمد الرمل : 


تقدمت ترحمته في ج١‏ ص " ه 3 


المرداوي: هو علي بن سليهان : 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 71١‏ 


المزني : هو إسماعيل بن يحبى المزني : 
تقدمت ترحمته في ج١‏ ص 3/١‏ 


”اس 


وامفو عن فلم ود موه وود نوو ور و وو وود ررم ووو ووم وود وده هود و6د 26و55 


اللقاني: هو ناصر الدين محمد بن حسن : 


اللا ا ل ل ل 2 ل ا ل ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 اا ا ا ا اا 


تقدمت ترحمته في ج54 ص 5 77 


المقدسي أبو الفرج: هو عبدالرحمن بن أبي وو 
عمر: 
تقدمت ترحمته في ج4 ص 7١86‏ 
وائل بن حجر : 
0 تقدمت ترجمت في ج/ ص 47 7 
تقدمت ترجمته في ج١‏ ص "/ا"ا 
المناوي : محمد عبدالرؤوف بن نافع : 
تقدمت ترجمته في ج١١‏ ص 84" ىف 
©» 
٠‏ يحيى بن سعيد الأنصاري: 
1 ( تقدمت ترحمته في ج١‏ ص ؟ /73"37 


النخعي : هو إبراهيم النخعي : 


تقدمت ترجمته في ج١‏ ص 70" 


النووي: هو يحبى بن شرف : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص" /ا"" 


-1756ت 


فهرس تفصيلي 


وو عع هزه #مويوء لو وو لوقع واو عا اام وهاه ون بطع ع يوه وأاك عم عام جا عه بع م 6ع و عم عجان يهم 6 ع هه عر مع عع عا عه واو عن مع ون كع ع ع ع واه هه قاع أ اه عا يزه طا عاط و كا مهاه ماع ولام 


0 زلزلة 
انظر: صلاة الكسوف. وصلاة الجماعة 

١4-1١ زمان‎ ٠6 
١ َه التعريف‎ 

0 الألفاظ ذات الصلة 

0 أ الأجل 

0 ب الحقب و 

0 ج- الدهر 3 

5 د_المدة 0 

5 ها الوقت . 

25 مفردات الزمان وأقسامه 7, 

4 حكم سب الزمان ٠١‏ 

9 أثر الزمان على العبادات والحقوق 

١١ العبادات‎ . 

. الحقوق 

. 5 الإقرار بالحدود ١>‏ 

. ب - الشهادة في الحدود و 

. ج_سماع الدعوى ١‏ 

8-١ زمانة‎ 1 

١ التعريف‎ ٠١ 

٠١6‏ الألفاظ ذات الصلة 

٠‏ أ- القعاد 

1 بع الفقين‎ ١ 

١١‏ الأحكام المتعلقة بالزمانة 

: حضور الزمن الجممعة‎ ١ 

0 حج الزمن‎ 1١ 


الات 


22222 ا ا ا ا ا ا 0 
وهومةوور هدم ووم م ونا مم مه ونيو مويو ءن نور مون يمره مم يميه و مرو وم ومن مو من نه ووو و نيتو ومس فوم رون رس وروم مور رم رورمو وم ويم 6 وو ءءء مد ء ددعم ع 500595900666626 


١‏ إعتاق الزمن في الكفارة 
١‏ قتل الزمن في الجهاد 
١‏ أخذ الجزية من الزمن 
1١‏ زمرد 

انظر: حلى, زكاة 
١/١‏ ْ زمزم 7-١‏ 
١‏ التعريف ١‏ 
١5‏ الأحكام المتعلقة بزمزم 
١5‏ أ الشرب من ماء زمزم ا 
١‏ ب - آداب الشرب من ماء زمزم 
١‏ ج- نقل ماء زمزم 8 
15 د استعمال ماء زمزم 
١5‏ ها فضل ماء زمزم : و0 
7و١‏ زمارة 

انظر: ملاهي 
57-1 شق 58-١‏ 
14 التعريف ١‏ 
14 الألفاظ ذات الصلة 
14 أ الوطءء والجماع 
حل ب_ اللواط م 
19 ج- السحاق 5 
حل الحكم التكليفي ن 
2“ تفاوت إثم الزنى 7 
فى أركان الزنى 7 
5" حد الزنى 4 
يف شروط حد الزنى 


6ن لك 


ا ا 00 
ولثءورم مدر درم موم ليم م ووو مم ري عونو ةم تووور ررس موم ور ونون في ب زر ومن م ون وفيية رمس فيه م مد مم يور نو ونج يوم ون مفف ين مونو ة .ووم و وجو ود ووم وم موا تير رنن 


وف أولا: الشروط المتفق عليها 
رف ١‏ -إدخال الحشفة أوقدرها من مقطوعها 1١‏ 
ايف ؟ - أن يكون من صدرمنه الفعل مكلفا اام 
21> أن يكون من صدرمنه الفعل عالما بالتحريم بق 
0“ 5 - انتفاء الشبهة ١5‏ 
0" أ أنواع الشبهة عند الحنفية ١6‏ 
فى ١‏ - الشبهة في الفعل 15 
يف " - الشبهة في المحل : وتسمى أيضا الشبهة 7و3 
الحكمية وشبهة الملك 
يف “ - شبهة العقد 14 
للا ب - أنواع الشبهة عند المالكية 19 
14 ج- أنواع الشبهة عند الشافعية 6“ 
“و د الشبهة عند الحنابلة "١‏ 
"١‏ © -من شروط حد الزنى أن يكون من صدرمنه الفعل مختارا ‏ “ا 
يهن ثانيا: الشروط المختلف فيها 
هن ١‏ - اشتراط كون الموطوءة حية رف 
رذن " - كون الموطوءة امرأة "> 
رذن وطء البهيمة “3> 
3 كون الوطء في القبل فى 
5" 4 - كون الوطء في دار الإسلام /” 
هم © أن يكون من صدرمنه الفعل مسلما 34> 
فض 5 - أن يكون من صدرمنه الفعل ناطقا 1 
يفن أ الشهادة 006 
يفن ما يشترط في الشهود على الزنى 
يفن الشرط الأول : الذكورة ف 
84 الشرط الثاني : أن يكونوا أربعة بض 


ل 


لهووفو مو وة و ره اريدم وميه دلوو وو ومو هيه ووو روه مم وميه فف يون م مم رمم ممه ور وو نبور مه ممه ترم م لوو روون ندر ون ومو وار و مه ول معمر د عورم ع معدم ث 59999966 


إن الشرط الثالث: اتحاد المجلس وفنا 
4 الشرط الرابع : تفصيل الشهادة 8 
5 الشرط الخامس : أصالة الشهادة إن 
4 شهادة الزوج على الزنى ف 
4:١‏ ب - الإقرار /” 
1.3 البينة على الإقرار إن 
3 ج القرائن ف 
43 ١-ظهورالحمل‏ ظ 4 
بذ  "‏ اللعان 4.١‏ 
و إقامة حد الزنى : 
و ١‏ -من يقيم حد الزنى 3 
ب >" - علانية الحد 43 
31 كيفية إقامة الحد 5 
33 مسقطات حد الزنى 58-6 
53 زنبور 

انظر: أطعمة» ومياه.» ومعفوات 
437 زند 


انظر: جنايات » وديات 


١ه‏ ندقة 4-١‏ 
4 التعريفت ١‏ 
4 الألفاظ ذات الصلة 

4 أ- الردة ١‏ 
10 ب _ الالحاد 0 
14 عب لاف 

: ما يتعلق بالزندقة من أحكام 

: الحكم بكفر من تزندق 0 


5/” ات 


م ا ا م1110[ ازذ[ذ1ذ[إ 1 2111011111119111ذظ2 


اه مال من تزندق. ومن يرثه 5 
ا١ه-”ىه‏ زنار 5-١‏ 
اه التعريف ١‏ 
اه الألفاظ ذات الصلة 
اه أ الحزام 
١ه‏ ب _- النطاق إل 
١ه‏ ج_ الحميان 
03 ما يتعلق بالزنارمن أحكام 
2 أولا: اتخاذ أهل الذمة الزنار ه 
3ه ثانيا : لبس المسلم الزنار 5 
يون زوائد 

انظر: زيادة 
2 زواج 

انظر: نكاح 
ههه زوال "١‏ 
04 التعريف ظ ١‏ 
1 لحكم الإجمالي 
64 أ-وقت صلاة الظهر 
هه ب حكم السواك للصائم بعد الزوال و 
5 زوج ١١-١‏ 
25 التعريف ١‏ 
2 حقوق الزوج على زوجته 
5ه أ- وجوب الطاعة " 
/اه ب - تمكين الزوج من الاستمتاع و 
لاه ج- عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله 3 
/اه د عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج 0 


هآ" 


همومه ء مم مونو نيوو ر ةيم ور درن مو مايرم مين مو ينيو رانين وني وانة نس م ممه 
ا ا ا اا ا م م ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل ا ا 


ممه ها التأديب 37 
64 و خدمة الزوجة لزوجها 4 
64 ز-ما يجب على الزوج لزوجته 4 
4" اح -ما ينبغي للزوج في معاملة زوجته ٠١‏ 
6 ط ‏ إنهاء عقد الزواج ١‏ 
اه زوجة 18-١‏ 
3-3 التعريف ١‏ 

الأحكام المتعلقة بالزوجة : 
0 اتخاذ الزوجة 
5١‏ اختيار الزوجة 
1 حق المرأة في اختيار زوجها ١١‏ 
و حقوق الزوجة ١‏ 
ان الحقوق المشتركة بين الزوجين ١‏ 
و حقوق الزوجة الخاصة مها ١5‏ 
ع أ المهر ١‏ 
ع" ب _ النفقة 15 
6 العدل بين الزوجات 1١/‏ 
6 حسن العشرة 14 

زور 

انظر: دعوى, شهادة, 'نقرير 
2255 زيادة "٠١-١‏ 
515 التعريف ١‏ 

الألفاظ ذات الصلة 
44 أ- الريع 
35 ب-غلة و 
/ا5 عدج نقضق 

1ه 


ا 1 1 اا ااام 0 220011111110 


أقسام الزيادة : 


5 أ- أقسامها من حيث الاتصال والانفصال 0 
5 ب - أقسامها من حيث التمييز وعدمه 5 
ج- أقسامها من حيث كونها من جنس الأصل 
/5 أومن غير جنسه 7 
/ا58-5 القواعد المتعلقة بالزيادة ٠١-60‏ 
الأحكام المتعلقة بالزياد: 

16 الزيادة على الثلاث في الوضوء ١‏ 
2054 الزيادة في الأذان والإقامة ١‏ 
004 الزيادة في الأذكار المسنونة ل 
14 الزيادة على ضربتين في التيمم ١‏ 
2 الزيادة في الفعل والقول في الصلاة ل 
7١‏ الزيادة على التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة وأثرها 5 
ف الزيادة في الزكاة على المقدار الواجب إخراجه ١/‏ 
ف زيادة الوكيل عما حدده له الموكل 14 
ف زيادة المبيع وأثرها في الرد بالعيب 14 
بف الزيادة على الثمن وأثرها 57 
0 زيادة المشفوع فيهء هل تكون للمشتري أوللشفيع " 
7/5 زيادة المرهون يف 
7 زيادة الموهوب وأثرها في الرجوع في اهبة وف 
"7" زيادة الصداق وحكمها في الطلاق قبل الدخول 32> 
ى,/ زيادة التركة الحاصلة بعد الوفاة قبل أداء الدين ' ه” 
// زيادة التعزير عن أدنى الحدود 35”> 
// الزيادة على الفرائض والسنن الراتبة (النفل المطلق) ”> 
م الزيادة على القران الكريم ل 


7, مواطن البحث * 


هع مو م وموم و نزو عورم ميم مور مف ميم ةمث مني ةم ينمه م ممم ينه 
جاح ا قاع جه 6 اكه عه مهاه عاو 6 واطنن هاه عع لو و بوه اه قبي ةع ععاعاعة وواإوافه موا و إهاها اماع ذوإة وز وروواع وإموته مع عجو ع« 


4-١ زيارة‎ 87-4 
١ : التعريف‎ 46 

الألفاظ ذات الصلة: - 
3م العيادة ف 
"7 الحكم التكليفي * 
4 زيارة قبرالرسول كي 3 
4 زيارة القبور 8 
41 زيارة الأماكن 1 
١م‏ زيارة الصالحين والآاخوان 7 
4 زيارة الزوجة لأهلها ووالديهاء وزيارتهم لها 4 
3م زيارة المحضون 4 
م - الى زيارة النبي كك ١7-١‏ 
1 التعريف ١‏ 
م لحكم التكليفي "5 
4 دليل مشروعية الزيارة و 
م فضل زيارة النبي وَكِةِ 0 
هم أداب زيارة النبي كللذ 5 
هم 000 مايكره في زيارة قبر النبي يل ١‏ 
/ا4 صفة زيارته يللي 17-؟١‏ 
94١-44‏ زيارة القبور 5-١‏ 
14 حكم زيارة القبور 6 
19 زيارة قبرالكافر ١‏ 
4/ شد الرحال لزيارة القبور م 
4/ زيارة قبرالنبى للد ع5 
4 اداب زيارة القبور 0 
58 بدع زيارة القبور 5 


-خ08” - 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا 0 
مومه جيه وعامية مقع عع وم يور عاورة عقا ع مرق وا واه مب زن زعم ع م ع ده عه دعام عا ع أو تاه كان ره مرها لا رماع ها ره جره هيه 20 27 اها كةو مامه ١‏ ذا 6ه ع اله عع قلق اح وه مد ل د 


1١‏ زيف 

انظر: زيوف 
1 زينة 

انظر: تزين 
1-؟ زيوف 1-١‏ 
4١‏ التعريف ١‏ 
4١‏ الألفاظ ذات الصلة 

أ الحياد 

ب - النبهرجة 

ج- الستوقة 

د الفلوس "-ه 
04 الأحكام المتعلقة بها . 
تِ ضرب الدراهم الزيوف 7, 
0 وجوب الزكاة في الزيوف : 
94 بيع الزيوف بالحياد ١‏ 
44-6 سؤال ١-١‏ 
0 التعريف ١‏ 

الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
و الاستجداء ف 
ه6١٠‏ الشحاذة و 
ه46 الأمر 5 
ه46 الدعاء ه. 
46 الالتياس 5 
145 الحكم التكليفي : 
020200-06 أولا- السؤال (بمعنى الاستفهام) 7 
ل السؤال بين العالم والمتكلم " 


70/4 


0000000008 ا ا ا م ا ا ا ا 


4 ثانيا السؤال بمعنى طلب الحاجة : 

التعرض للصدقة بالسؤال أوإظهارأمارة الفاقة 4 
44 السؤال في المسجد ٠6‏ 
ب ثالثا السؤال بالله أوبوجه الله ١‏ 
44 رابعا سؤال الله تعالى بغيره ١١‏ 
44 خامسا ‏ الأسئلة في الاستدلال ١١‏ 
7م١٠‏ شوق 5-١‏ 

التعريف ١000‏ 
066 الحكم التكليفي 5-1 
١-0‏ سائبة ا 
6 التعريف ١‏ 
).6غ الأحكام المتعلقة بالسائبة > 
ل أولا ‏ عتق العبد سائبة ق 
ل تايا تشيييت الضيذ ه 
ديل رابعا ‏ تسييب صيد الحرم : 
١1١-ه١١‏ سائق ١ه‏ 
١١‏ التعريف ١‏ 
١١‏ الحكم الأجمالي | 1 
١1‏ ئق القطار(الدواب المقطورة) م 
١١١‏ السائق مع الماشية حرز لها 3 
١١‏ تنازع السائق مع الراكب ه 
001018-00 سائمة 1 
اليل التعريف ١‏ 
جيل الألفاظ ذات الصلة : العلوفة > 

الأحكام المتعلقة بالسائمة : 
١15‏ اشتراط السوم في وجوب زكاة الماشية إن 


-0خ7358 سه 


اوو ‏ وووع ياه عه عبرم اوه عه ومو جما عالقا عاص عا ع يعي يع سه مو 8ه ع لياوع 2 4044 4 وه ومع الوق و لعن اه 00 ل يهل 6 قلعا 6 الك د شرق و6 ها ع مزق اك عر ا ا 24 


3 السوم الذي تجب فيه الزكاة‎ ١١ 
ساعة الإجابة‎ 

انظر: مواطن الإجابة 
١7١-14‏ ْ ساعد 4-١‏ 
١14‏ التعريف ١‏ 
١18‏ الألفاظ ذات الصلة : 

أ العضد 

ب - الذراع 

جد اليد 5-3 
امل الأحكام المتعلقة بالساعد 
1 أ- في الوضوء 0 
14> ب -في التيمم 5 
حل ج- العورة 7 
١‏ دفي القصاص ." 
يل ه-في الدية ٠‏ 
١717-1‏ ساق 5-١‏ 
١7١‏ التعريف ١‏ 

الأحكام المتعلقة بالساق: 
"١‏ حكم الساق من حيث كونها عورة 
فيل القصاص في الساق و 
فل دية الساق 

: ساكت 

يفنل انظر: سكوت . 
وف كرض سباق ١5-١‏ 
يفل التعريف ١‏ 
يفيل الألفاظ ذات الصلة 


ار ا 


عه وو وال هع عه اواء عو عه وه واه 6 الع ولاق عاق ان علج وردان ووو مله وعفاقع وود عق داع كنم ف اله جهو ع و مما لها لبمار ع ورعاقاء عرء معام ا فك وغ مواع اه واوا ووم ع عو و 00 


يفل أ الرهان 

ب القمار 

د الميسر 5 
وفيل حكم السباق ه 
يفيل أنواع المسابقة 
نفل أ المسابقة بغيرعوض 
١)‏ ب المسابقة بعوض 4 
يف عقد المسابقة ٠١‏ 
»> العوض ١‏ 
١4‏ من يخرج العوض 1 
ل ما يشترط في المسابقة في الخيل والإبل ونحوهما ١‏ 
ضفن مايحصل به السبق ١5‏ 
إضل المناضلة ١6‏ 
١454-١‏ سب ا- 
يفيل التعريف ١‏ 
ايل الألفاظ ذات الصلة 

ظ أ العيب 

ب - اللعن 
١“‏ م١‏ ج - القذف 5-7 
م١‏ | حكم السب 05 
هم ألفاظ السب ١‏ 
ايل إثبات السب المقتضي للتعزير / 
م١‏ حكم من سب الله تعالى م 
شق التعريض بسب الله تعالى ١‏ 
١‏ سب الذمي لله تعالى ٠6‏ 
ضن حكم من سب النبي 85 ' 


-85آ1ه 


ااا لم وومدمو لمعف لوو وري ممه عه لوألو ومع دم لم4 واوا لور اداو امو 1 اند نل وف نا وه و و وا الوه افو ل ا ل ف ا 


5 سب المسلم النبي َك ١‏ 
فق سب الذمي النبي يك 1 
يفن التغريض بسب الأنبياء ١‏ 
يفن سب السكران النبي َه ١5‏ 
يليل الإكراه على سب الله تعالى أو الرسول يَكِدٍ ١6‏ 
وين سب الملائكة 5 
يرق قتل القريب الكافرإذا سب الله تعالى أوالرسول أوالدين  ١7‏ 
غيل سب نساء النبي يله 14 
م سب الدين والملّة 19 
١46‏ سب الصحابة رضي الله عنهم 6“ 
١‏ سب الإمام 5" 
000 سب الوالد ف 
14١‏ سب الابن رف 
١4١‏ سب المسلم نق 
١4١‏ سب الذمي و“ 
بحل النبي عن سب اللة المشركين فى 
حل سب الساب قصاصا يف 
١4‏ سب الأموات 34> 
١‏ سب الدهر 6 
١‏ سب الريح ف 
١5‏ سب الحمى يض 
١47-16‏ سبب ١-ه‏ 
١.‏ التعريف ١‏ 
حل الألفاظ ذات الصلة 

حل أ- الشرط 

١.5‏ ب العلة ؟. 


-8- 


8 بب2ب 0001010101012‏ ا ا ا ا ا ا ا 


كل أقسام السبب 5 
١7‏ ما يطلق عليه اسم السبب 1 
١٠٠١-١4‏ ١م‏ 
١14‏ التعريف ١‏ 
١4‏ الألفاظ ذات الصلة 
١14‏ الحفيد» النافلة» العقب, الذرية ؟١-ه‏ 
١4‏ الحكم الإجمالي . 
ل دخول السبط في الاستئمان للأولاد /ى 
١66‏ مواطن البحث 4 
7 سبع 

انظر: أطعمة 
6 سبق 

انظر: سباق 
"١6٠‏ ه١‏ سبق الحدث 7-١‏ 
١6٠‏ التعريف ا ١‏ 
١66‏ الحكم التكليفي 0 
6 شروط البناء عند من يقول به 0 
تنا عوده بعد التطهر إلى مصلاه 1 
١114-4‏ عي ليل 
١6‏ التعريف ١‏ 
65 الألفاظ ذات الصلة 
65 أ الرهينة 
١65‏ ب الحبس و 
١65‏ الحكم التكليفي 3 
ه6٠١‏ أسباب السبي 
ه6٠١‏ الأول: القتال 9 


#معؤ موه دمعو ع مومه م فوا ههه أو وهام مم مقع ء وم عو و وها عدم هه ها ة مع ع لوا م م به عع وم ع هلاه وأن هه 6 4ع سه نمه لاق عه ممق هه امه موده قو مودو لالع د 


١6‏ الثاني : النزول على حكم رج 
ل الثالث: الردة 7 
لاه ١‏ الرابع : نقض العهد ١‏ 
لا 002022 التصرف في السبي 1 
لاه١‏ 2 أ حكم قتلهم ١‏ 
١4‏ ب_ المفاداة | 16 
64 ج المن 14 
ل د الاسترقاق 96“ 
51 التصرف في السبي بالبيع وغيره "١‏ 
لحل التفريق بين الأم ووليدها المسبيين "١‏ 
5١‏ ثر السبي في الحكم بإسلام المسبي اريف 
حد أثر السبي في النكاح ”> 
المجل الزواج بالمسبية 1 يف 
١5-5‏ سبيكة 7-١‏ 
5 التعريف ١‏ 
55 الألفاظ ذات الصلة 

الك التبر 

56 تراب الصاغة و 
56 الأحكام المتعلقة بالسبيكة 

6 أ الزكاة في سبائك الذهب والفضة 5 
5 ب - تحريم الربا في سبائك الذهب والفضة ه 
ل ج- جعل السبيكة رأس مال في الشركة 5 
لحل د قطع يد سارق السبيكة 0 
٠ 1١58-0‏ سبيل الله "١‏ 
55 التعريف ١‏ 
كل لحكم التكليفي " 


-5"86- 


ووو م ةة و عل دتريي م مدوم مو مةيوءموءممميمم يو نث ليلل 
ةي يز ز ز ز ز زذ د زذ د زذ ذ01212312 00 0 0 0 1 1ز2 1 1 1 1 1 1 ذزذ1ذذ آذ ا ا 


١/7" 4‏ 0 + 
4" التعريف ١‏ 
حل الأحكام المتعلقة بالستر 
أ سترعيوب المؤمن 1 

182 سترالمؤمن على نفسه ا م 
١/١‏ سترالسلطان على العاصي 

ا/ا١ا‏ سترالمظلوم عن الظالم ١‏ 6 
١/١‏ ستر الأسرار 5 
ع/ا1 لاا ستر العورة 5-١‏ 
يف التعريف ١‏ 
7/5 ما يتعلق بستر العورة من أحكام : 

5ع أولا سترالعورة عمن لايحل له النظر " 

6 1 سترالعورة في الصلاة ْ 0 
1# ثانيا ستر العورة في الخلوة 5 
1١‏ - ىما سترة المصلي ١5-١‏ 
١/1‏ التعريف ١‏ 
١/1‏ لحكم التكليفي 
128 ما يجعل سترة و 
١4‏ أ الاستتار بالآدمي 1 
7/4 ب - الاستتار بالدابة 0 
46 ج_ التستربا خط . 
يل الترتيب فيه| يمجعل سترة ١‏ 37 
14١‏ مقدار السترة وصفتها 4 
4م كيفية نصب أو وضع السترة . 


م١‏ موقف المصلي من السترة ٠١‏ 


فوماف في لامي م رورمو م نير م مو م تبر مي يرم من في انر نمم رن نم من ممه ره 
وفرع م فم ءارم ممم مونو وور و ووس ممع مني ةينهم فوو ووم ور ووو م تن وهو يمون م فومء م نوجووروريوي نو ووءة ولي ومين 


185 سترة الإمام سترة للمأمومين ١.‏ 
10 المروربين المصلي والسترة 1 
ك4 أثر المرور بين يدي المصلي في قطع الصلاة ١‏ 
45 دفع الماربين المصلي والسترة 15 
١1‏ كيفية دفع الماربين يدي المصلي والسترة 15 
١59١-1١44‏ ستوقة 5-١‏ 
1484 التعريف ١‏ 
1484 الألفاظ ذات الصلة 
144 2 أ الحياد " 
144 ب الزيوف 0 
44 المعاملة بالستوقة 5 
164 بيع الستوقة بالجياد ك0 
1 أخذ الستوقة في الجزية 5 
01 سجل ١5-١‏ 
ل التعريف ١‏ 
14١‏ الألفاظ ذات الصلة 
14 أ المحضر 
4 ب الصك _-؟7 
ج المستند والسند ش 
د الوثيقة 
ه_ الديوان 
و انفيية | 
يلل اتخاذ السجلاات 4 
44 كيفية الكتابة في السجالات ١‏ 
66 حفظ السجلات 1١١‏ 
05 تعدد نسخ السجل ١‏ 


-/ام* - 


ب 212ؤ1121212آ1آ2آآآآآ 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اي ا ا ااا ااا ااا اا ااا ا ااا ا ا يي 


5 عمل القاضي بها يجده في سجله ١١‏ 
144 عمل القاضي با يجده في سجل قاضي سابق 15 
114 نقص ما في السجل من أحكام ١6‏ 
606" تخصيص كاتب للسجل . ومايشترط فيه ٠‏ 15 
"1-١‏ سجود ١١-١‏ 
الم التعريف ١‏ 
3601" الحكم التكليفي 

3603" أولا سجود الصلاة ؟ 
6" أحكام السجود: وضع الركبتين قبل اليدين أوعكسه 5 
528 السجود على اليدين والركبتين والقدمين 0 
600" وضع الأنف على الأرض في السجود 5 
224 كشف الجحبهة وغيرها من أعضاء السجود 7 
ححقا الطمانيئة في السجود 4 
"١‏ التكبيرللسجود والتسبيح فيه 9 
06" قراءة القران في السجود ٠١‏ 
15" ثانيا: السجود لغير الله ١١‏ 
حش كريرق سجود التلاوة "5:١‏ 
12" التعريف ١‏ 
17" الحكم التكليفي ؟ 
31”» شروط سجود التلاوة : 

لف الطهارة من الحدث والخبث ىو 
ذلف دخول الوقت 3 
1" الكف عن مفسدات الصلاة 0" 0 
316" مواضع سجود التلاوة ٠‏ 
حل مواضع السجود المتفق عليها 7 
3233" . مواضع السجود المختلف فيها 
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لال ا اا ا ل لل ل ل ل ل ل 2 ا ا او ا ا ا ل 00 


كف ١‏ - السجدة الثانية في سورة الحج 1 
ينف ١‏ - سجدة سورة (ص) 4 
01003 سجدات المفصل ٠١‏ 
فق كيفية سجود التلاوة ال 
ينف أ- في الصلاة ش 
يفف ب - في غير الصلاة 

نلف القيام لسجود التلاوة 1 
”> التسبيح والدعاء في سجود التلاوة إن 
قف التسليم من سجدد التلاوة 15 
لحف السجود للتلاوة خلف التالي 15 
يفف مايقوم مقام سجود التلاوة 1 
220 سجود المريض والمسافر للتلاوة يذ 
أطف قراءة اية السجدة للسجود 14 
اهف مجاوزة آية السجدة 1 
ف سجود التلاوة في أوقات النبي عن الصلاة 6“ 
شرف تلاوةاية السجدة في الخطبة 5" 
شف قراءة الإمام اية السجدة في صلاة السر ف 
غرف وقت أداء سجود التلاوة ”0 
يفيف تكرار سجود التلاوة 32> 
:“716-73 سجود السهو ١6-١‏ 
نايف التعريف ١‏ 
نايف الحكم التكليفي ؟ 
نارف أسباب سجود السهو 

.م" أ- الزيادة والنقص ‏ . 
نارفا ب الشك 5 
ضف الأحكام المتعلقة بسجود السهو ه 


-784- 


فوم فم ممما مام ووس لما موده ره وم ره رمم و م ووو معو ووس للم م امورو واااو مدوم ليل 


0 الواجبات والسنن التي يجب بتركها سجود السهو 6 
الفا موضع سجود السهو 0 
34 تكرار السهوفي نفس الصلاة 4 
ع33تّ32ظ»> نسيان سجود السهو 90 
"4١‏ سهو الإمام والمأموم ٠١6‏ 
حدق استجابة الإمام لتنبيه المأمومين ومتابعتهم 1١‏ 
31 سجود الإمام للسهو 7 
يدف سجود المسبوق للسهو و 
م*؛”» * سهوالمأموم خلف الإمام 15 
اق سهو الإمام أوالمنفرد عن التشهد الأول 16 
ل سجود الشكر 9-١‏ 
؛3ث3>3ظ»> التعريف ١‏ 
كى3ت3ظ»> مشروعية سجود الشكر > 
”> الحكم التكليفي م 
21" أسباب سجود الشكر 3 
214 شروط سجود الشكر ه 
214 كيفية سجود الشكر 5 
31> سجود الشكر في الصلاة 7 
6" سجود الشكر في أوقات النبي 4 
لكا إظهار سجود الشكر وإخفاؤه 4 
لمي يك سحاق 4-١‏ 
6" التعريف ١‏ 
لمك الألفاظ ذات الصلة 3 
اه" الحكم التكليفي . 
ا" ثر السحاق على الوضوء 5 
1" أثره على الغسل ٠‏ 


ا ل 


6 0969م للم موي رفوم رود رميوع دومع وم لاوس مو دو هورم و م وم رم مره اا مم اول 


300 أثره على الصوم 5 
٠ 360‏ عقوبة السحاق 7 
360" نظر المساحقة إلى المرأة المسلمة م 
اوفك رد شهادة المساحقة . 
160-70 سحب 8-١‏ 
رف التعريف ١‏ 
رف الحكم الإجمالي "-" 
8-06" سحت ١م‏ 
هه" التعريف ١‏ 
”> الألفاظ ذات الصلة : الغصب > 
/ث3ظ»> الحكم التكليفي :. 
؟36ظ»> الرشوة و 
30ظ»> كسب الحجام 3 
/” مهر البغي 5 
221 حلوان الكاهن 5 
64> ثمن الكلب والخنزير والخمر وما شابهها 37 
64> ما أخذ بالحياء 4 
224" سحر 
انظر: تبجد 
556-48 سحر ١8-١‏ 
جين التعريف ١‏ 
الألفاظ ذات الصلة 
الف أ- الشعوذة "-54 
ب النشرة 
ج- العزيمة 
"5١‏ د الرقية 


ه-9"89١-‎ 


وموم ولاو ووو اووس ةن مبج ةن ووو درم و وو وم همه مر وميد وو فم يوي يه رمم مواوفر نر ور ريو ور مر وو رو مور م فرفر امبرل لم5 


ها الطلسم 8-6 

و الأوفاق 

ز- التننجيم 
اف حقيقة السحر 4 
يلض الحكم التكليفي ١١‏ 
25 كفر الساحر بفعل السحر ١1‏ 
31ظ»> حكم تعلم السحر وتعليمه ١١‏ 
ف النشرة» أوحل السحرعن المسحور ١5‏ 
لف عقوبة الساحر 20 | ه٠١‏ 
»2 حكم السباحر إذا قتل بسحره ىف 
24 تعزير الساحر الذي لم يستحق القتل 0.17 
24 الإجارة على فعل السحر أوتعليمه 14 
مفكرونق سحور "5-١‏ 
25 التعريف ُ ١‏ 
0" لحكم الإجمالي 
ف وقت السحور ىو 
"0/١‏ تأخخر السحورإلى وقت الشك 3 
يفف السحور بالتحري وغيره 5 
يفف كلق سخرة 4-١‏ 
رقف التعريف ١‏ 
يفف الألفاظ ذات الصلة : 
ذف أ الإجارة 1-1 

ب العمالة 

دب ا لجهالة 
يفف الحكم الإجمالي < ٠‏ 
نيف سخرية 


و وععد د موقو و ومو مام ووو وام ومفهة قمع م موووه ووع 6 ةا عه وهاه وفع مه لمعه ووه لوقه واكم ووو وو مععء مه ماهو ء وهاه لق وقاه مه عافاه م واماووة قووء ٠‏ مهو اذ مو 


مفكيدكل سد الذرائع *-١ ١‏ 
ف التعريف ١‏ 
3 الحكم الإجالي ‏ ظ 01-1 
541 فتح الذرائع ١‏ 
-585 سد الرمق "١‏ 
4 التعريف ١‏ 
34 الحكم التكليفي 
0000 رار 

| انظر: إسرار. 
كيال سراية 5-١‏ 
225 التعريف ١‏ 
21> لحكم الإجمالي 7 
1 السراية في العتق 0 
216 سراية الجناية 5 
16> سراية القود 0 
2»> سراية الطلاق 5 
"14١-14‏ سِر ١-م‏ 
1" التعريف ١‏ 
4" الألفاظ ذات الصلة : النجوى ؟ 
284 أنواع السر ١‏ 
14 المفاضلة بين إظهار الأعمال والاسراربها 5 
204 أ التطوع في البيت 2 
21 ب-_دفع صدقة التطوع سرا 5 
»> نكاح السر 7 
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وعفف مياه رو وي ورم ريثا ممم قو م ةماما مر مم تير ةن من ةيقر 
و دح ل ومن وام هع هاه و إحي هه لوج 6 24 مايوه هتني وه أن م ا ل 1ع 14 لقاع ع جاخ أعائة وها ع عازه اع هعورو يه عا م ار 9 


كف تزكية الشهود سرًا 4 
1041-4 سرر ١-ه‏ 
الها التعريف ١‏ 
304١‏ الألفاظ ذات الصلة : أيام البييض 1 
"04١‏ الحكم التكليفي ش م 
ذلك صيام النصف من شعبان هه 

٠‏ شرف 


81/1 سرقة 6-1م 


حل التعريف ١‏ 
4 الألفاظ ذات الصلة : 

أ الاختلاس 1 
يلف ب- حجد الأمانة وخيانتها ١‏ 
4" ج الحرابة 5 
يلكا د العضب ل 
145 هدب الشلان 5 
١4‏ و التشل 7 
31> ز النبب 4 
لكا أركان السرقة 4 
4" الركن الأول: السارق ٠١6‏ 
الشرط الأول: التكليف ظ ١‏ 
”7 الشرط الثاني : القصد ١‏ 
5544 الشرط الثالث : عدم الاضطرار أو الحاجة ١5‏ 
الك الشرط الرابع : انتفاء القرابة بين السارق والمسروق منه ١‏ 
كن الشرط الخامس : انتفاء شبهة استحقاقه المال 14 
م.م الركن الثاني : المسروق منه رف 


#45 ب 


#وعع ة علطو وو عو ومع ممع وم هه مهايو مومع ع جوع ءلم عو وسو عاق ع د ورد لوطه هذ 2 رمم ع بره فاده و و مدع ف انوع + امم ويه كه وا ع موده و نوج وزمه قاها مه عام وو« ووو ة و هعن وواماة 


نكن الشرط الأول: أن يكون المسروق معلوما لام 
سكن الشرط الثاني : أن يكون للمسروق منه يد صحيحة 32> 
على المسروق 
حكن الشرط الثالث : أن يكون المسروق منه معصوم المال ”و 
.02*55 الركن الثالث : المال المسروق 4١-7‏ 
تقض الركن الرابع : الأخذ خفية بف 
تقض ١-الأخذ‏ و 
نريض *"-الخفية نك 
نقض الإخراج 1:6 
عيض أ الإخراج من الحرز 65 
فض ب - إخراج المسروق من حيازة مالكه أومن يقوم مقامه مم 
فض ج- دخول المسروق في حيازة السارق ,5 
وض د الشروع في الأخذ 54/4 
فض حكم الشروع في السرقة فى 
فض الاشتراك في الأخذ 00 
شين إثبات السرقة هه 
فس أولا: الإقرار 1 إن 
ليون ثانيا: البينة 69 
نائانا ثالثا: اليمين المردودة 56 
وم رابعا: القرائن | 5١‏ 
حارضن حد السرقة "١‏ 
سن ١-محل‏ القطع ١‏ 
رفن - موضع القطع ومقداره 55 
عم كيفية القطع / 
نان 5 - تكرر القطع بتكرر السرقة 54 
9 السرقة بعد القطع 7 
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اام ا 0ع 6 نع اطع م اج وه ووه قاط هع تور كن هه مدهي عه بط 6ل عدن هل وداه ع لول حو عه عض عام لد والغدو وه قانع عاك نواه ع ع جاح لمعا له بع عا قرو ان واااو وو ا 22-6 


47 سقوط الحد 7/١‏ 
يحض ١‏ الشفاعة والعفو 7 
يذل " - التوبة ظ وف 
بخان *- الرجوع عن الإقرار 5 
اوقا 5 الاشتراك مع من لا يقام عليه الحد 7 
قنك ه_طروء الملك قبل الحكم 7 
كا تقادم الحد /ا/ 
هك التعزير ١‏ م, 
31> الضمان / 
يخان سرقين 

انظر: زبل . 
يخان سروال 

انظر: لباس . 
/1 سَرَية 

انظر: تسري . 
كيان سرية “١‏ 
214 التعريف ١‏ 
ينانا الألفاظ ذات الصلة : الجيش ونحوه > 
144 الحكم الشرعي و 
اح قن أقل السرية وأكثرها 4 
لان خروج السرية 2 
اه" ماتغنمه السرية 
ان التنفيل للسرية 7 


2 


الجزء الخامس والعشرون 


6 
سعاية - شرب 


(سورة التوبة آية : )١177‏ 


« من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » 


(أخرجه البخاري ومسلم) 


لو افد ص 
تك ألومه 
إصدار 5 
68 6 5 5 || نت 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 


الطبعة الأولى 


م1١995-ه‎ ١1١” 


مطابع دأو الصفو ة للطباعة والنشر والتوزيع 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


ص . ب ١‏ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


فوم ف مايا0 


سعاية 

التعريف : 

-١‏ السعاية في الأصل من السعي وهو 
التصرف في كل عمل » خيرا كان أو شرا » 
وفي العنزيل : « لتجزى كل نفس 
با تسعى * 2١‏ 8 وأن ليس للانسان إلا 
ماسعى »* . 9) 


فيقال : سعى على الصدقة سعياء 
زسبغاية : عمل فى اخلهاء وينفن العندق 
فك رقبته سعاية . وسعى به سعاية إلى 
الولو 7 


ومعناها الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى 
اللغوى . 


. ١6 / سورة طه آية‎ )١( 

. "9 / سورة النجم آية‎ )١( 

(5) لسان العرب . والمصباح المنبيرء والقاموس ويمختار 
الصحاح . والمعجم الوسيط . 


لاسسسي ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل لل الال ااا ا ام ل ينا 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ العتق : 

؟ - العتق في الاصطلاح إزالة الرق عن 
الآدمى لا إلى مالك ». بل تقربا إلى الله 
تعالى » ووجه الصلة أن السعاية من الوسائل 
المؤدية إلى العتق . 


الأحكام المتعلقة بالسعاية : 

السعاية إلى الوالي : 

السعاية إما أن تكون بحق أو بغير حق . 
فالسعاية بحق كمن يسعى إلى السلطان 
بمن يؤذيه » والحال أنه لا يدفع بلا رفع إلى 
السلطان » أو سعى بمن يباشر الفسق ولا 
يمتنع بنهيه » فهذا لا شيء فيه ولو غرم 
السلطان المسعئٌ به فللا ضان على 
الساعى . ْ 


آنا االسفايةا نانس ل الول بشي توق 
أى الوشاية بهم فهي من الكبائر المفسقة التى 
ترد بها شهادة صاحبها ء ولا تقبل عند 
القاضى » ويعزر الساعى مها زجرا له ودفعا 
للقساد 2 :وإذا غرمه' السلظاق كينا شمن 
الساعى لق 1 


6 


» ١7ه/6 بدائع الصنائع 3/5 ه. ابن عابدين‎ )١( 
. "١9/5 ء والقليوبى‎ 77/١١ وروضة الطالبين‎ 


لاا ا ا 2 2 ل ل ل ل ا 000 


وينظر التفصيل في (ضمان) . 
السعاية فى أخذ الصدقة : 
؟ - يجب على الإمام بعث السعاة لأخذ الزكاة 
وتفريقها وهم العاملون على الزكاة اتباعا 
للسنة » ولا فى ذلك من السعي من إيصال 
الحقوق إلى أهلها . ولأن كثيرا من الناس لا 
يعرفون الخروج عن عهدة الواجب في 
الركاة . 

ويشترط أن يكون الساعى عدلا فقيها 
بأبواب الزكاة يعرف مايأخذه ومن يدفع 
ش إليه 3 لق ) : / 


والتفصيل في مصطلح (زكاة) . 


السعاية فى العتق : 

ه ‏ وهو: أن يعتق بعض عبد ء ويبقى 

بعفسه لاجرل الدرقه لعل اعد 

ويكسب . ويصرف ثمن كسبه إلى مولاه 

فسمى كسبه لهذا الغرض سعاية . 
واختلف الفقهاء في مشروعية السعاية : 


فقال جمهور الفقهاء : إذا أعتق بعض 
مملوكه فإن كان خاصا به غير مشترك عتق 


)١(‏ شرح روض الطالب ”50/1١‏ . وحاشية القليوبي 
انذلحض 


وعفع مارم ووو و وا الوا 


العف لمن : ؛ ثم يسرى إلى باقيه » ولو 
كان المعتق معسرا . وإن كان مشتركا بينه 
اي فإن كان موسرا بقيمة نصيب 

يكه أو جزء منه » عتق نصيبه . ثم سرى 
ع قيمة ماأعتق 
من نصيبه يوم الإعتاق . وإن كان معسرا 
بقي نصيب الشريك فى الرقٌ » وليس على 
العبد 0 ولا للعربك استسعاء 
العبد . 


واستدلوا بخبر : ( من أعتق شقيصا من 
تملوكه فعليه خلاصه فى ماله ) "© 


( من أعتق رط شركا له في عبد وكان له مال يبلغ 
ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدلى 


فأاعطى شركاءه حصص4ه 00 
العبدء وإلا فقد عتق منه ماعتق ) 
وخبر : ( إذا كان العبد بين اثنين فأعتق 


(1) روضة الطالبين ٠١١/17‏ ء والمعني 777/4 , والحطّاب 
0/5 ., وبدائع الصنائع ٠45/4‏ وفتح القدير ' 
64 . 

| . ) ١١ . حديث : ( من أعتق شقيصا‎ )١( 
أخرجه البخارى (الفتح 357 ١ط السلفيةع ومسلم‎ 
الحلبي) من حديث أبى هريرة واللفظ‎ ط-١١40/(‎ 
. للبخارى‎ 

(م) حديث : ( من أعتق شركا له فى عبد . . . ) . 
أخرجه البخارى (الفتح 6 لط السلفية) ومسلم 
١١4/9‏ -_ط الحلبي) من حديث ابن عمر . 


أحدهما نصيبه فإن كان موسر يُقُومُ عليه قيمة 

عدللا وكس ولا شطط ثم يعتق ) ”" . 
وقال الشافعي في الأم : كل من الحديثين 

يبطل الا ستسعاء في كل حال . ويتفقان في 

ثلاثة معان : 

. إبطال الاستسعاء‎ )١( 

(؟) ثبوت الرق في حال عسر المعتق . 

(9) نفاذ العتق إن كان موسرا © . 
وقال الحنفية : إن السعاية ثابتة في 

الجملة » واستدلوا لثبوتها بحديث أبي هريرة 

مرفوعا : « من أعتق شقيصا من مملوكه فعليه 

خلاصه في ماله +افإن ل يكن له مال فوم 


ال لح اليه ثم استسعن غير 
مشقوق عليه » ” 


وقالوا : فقد دل هذا الحديث على أن. 


السعاية ثابتة في الجملة » وضمان السعاية 
ليس ضهان إتلاف . ولا ضهان في تملك بل 


. ) . . . حديث : ( اذا كان العبد بين اثنين‎ )١( 
أخرجه أبو داود (5 / 708 - 709 - تحقيق عزت عبيد‎ 
دعاس) من حديث ابن عمرء وهوفي مسلم‎ 
-ط الحلبي) بلفظ : ومن أعتق عبدا بينه‎ ١81/0 
» . . . وبين آخر‎ 

7( كتاب الأم 8/ه 

() حديث : ( من أعتق شقيصا من مملوكه . . ) 
أخرجه البخارى ( الفتح 5497/0 ط السلفية) . 


00000000 ااا الل ا ا ا 


ضهان احتباس 2 وضمان سلامة النفئس ل 
والرقبة » وحصول المنفعة . 


ثم اختلف الحنفية فيا بيغهم فيمن يحق له 
خيار الاستسعاء 4 ومتى ؟ : 


فقال أبوحنيفة : يثبت حق خيار 
الاستسعاء لمن أعتق جزءا من مملوكه أو 
شقصا من عبد مشترك بينه وبين غيره . 


فإن أعتق بعض مملوكه صح . ويسعى 
فيا بقى وإن شاء حرره . 


وقال الصاحبان : عتق كله . 


وإن أعتق شريك نصيبه » فلشريكه 
خيارات ثلاثة : 


أن يحرر نصيبه أيضا » أو يضمن المعتق 
الأول ويرجع المعتق على العبدء أو أن 
يستسعى العبد » والاستسعاء أن يؤجره حتى 
يأخذ قيمة نصيبه » ولا فرق فى ذلك بين أن 
يكون المعتق موسرا أو معسرا عند أبي حنيفة 
لآن العتق ليس إتلافا لنصيب شريكه . بل 
بقى محتبسا عند العبد بحقه بحيث لا يمكن 
استخلاصه منه . وهو يوجب الضان » 
وهذا لا يقتضى الفصل بين اليسار والإعسار 
فيثبت خيار السعاية في الحالتين  .‏ - 


ث/ا د 


الل ا 2 ل ل ل 0 


وقال صاحباه : لا يثبت الاستسعاء إلا 
في حالة إعسار الشريك المعتق نصيبه . 


أما إن أعتق جزءا من مملوكه غير المشترك 
أو أعتق نصيبه في مشترك بينه وبين غيره وهو 
موسر فلا سعاية . لأن الإعتاق لا يتجرأ 
فكان المعتق متلفا نصيب شريكه » فوجب 
الضمان » ووجوب الضمان على المتلف يمنع 
السعاية» وكان مقتضى القياس ألا تجب 
السعاية حال الإعسار أيضا . وألا يكون 
الواجب إلا الضيان فى الحالين ؛ لأن ضهان 
المتلفات لا يختلف بالإعسار واليسار» ولكن 
عدل عنها للنص . والنْص ورد في حال 
الإعسار. قالوا : ولا يجوز فى العبد 
المستسعى التصرفات الناقلة للملك . 
كالبيع » والهبة » والصدقة . ولا يورث وهو 
أحق بمكاسبه . ويخرج إلى الحرية بالسعاية 
أو الإعتاق . ولا يعود إلى العبودية مطلقا . 
وإن عجز "'. 


536 


لذي 


<< 


-85/5 ) وبدائع الصنائع‎ ( ١5١ ١5/7 ابن عابدين‎ )١( 
. حق3ق‎ 


ل ل 20000 


سععر 


- 


التعريف : 
١‏ السعر في اللغة : هو الذى يقوم عليه 
0 2 وجمعه أسعار. وقد أسعروا ا 
تفقوا على سعر . 

يقال : شىء له سعر : إذا زادت قيمته » 
وليس له سعر : إذا أفرط رخصه 9) 

وسعر السوق : ما يمكن أن تشترى 
الوحدة أو ماشامبها فى وقت ما 9) ١‏ 

والتسعير: تقذير السلطان أو نائبه 
للناس سعراء وإجبارهم على التبايع بها 
قدره . وانظر مصطلح ( تسعير) . 

ولا يحرج المعنى الاصطلاحي عن المعني 
اللغوى 29 . 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير. 

(؟) قواعد الفقه للبركتي )””7١(‏ وانظر الموصوعة 50/١١6‏ . 

(*) مطالب اولى النبى 57/7 وأسنى المطالب 8/7" وانظر 
الموسوعة "١/1١١‏ . 


-8- 


ا ا ا ا ا 00 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الثمن : 

. الثمن لغة : ماب يستحق به الشىء‎  * 
واصطلاحا : هو مايكون بدلا للمبيع‎ 
. ويتعين في الذمة . ر: مصطلح (ثمن)‎ 
الثمن والسعر: أن السعر هو مايطلبه‎ 
البائع . أما الثمن فهو ما يتراضى عليه‎ 
. العاقدان‎ 

ب - القيمة 

“3 - الع لقيمة لغة : الثمن الذى يُقَوْمٌ به 
المتاع : أى : يقوم مقامه , والجمع : 


القيم زفق ١‏ 


واصطلاحا : هى الثنمن الحقيقى 
للشىء © . ١‏ : 


اشرق ويا وني السعرة [0 المسعر 
مايطليه البائع ثمنا لسلعته سواء كان مساويا 


47/8 المصباح المنير مادة (قوم) وانظر قواعد الفقه للبركتي‎ )١( 
فإنه قال : القيمة الثمن الذى يقاوم المتاع 3 أى يقوم‎ 
. مقامه‎ 

0) المجلة م )١68(‏ . 


وموم ا ملل ووو 


5 - ذهب جمهور الفقهاء وهو المذهب عند . 
الحنابلة ىا قال المرداوى ‏ وعليه الأصحاب 
إلى أن البيع بسعر السوق اليوم أو بها ينقطع 
به السعر لا يصح للجهالة ٠‏ كأن يقول : 
بعتك با يظهر من السعر بين الناس اليوم . 


ثم قال المرداوى : وعن أحمد يصح 
واختاره ابن تيمية وابن القيم وقال : اختلف 
الفقهاء فى جواز البيع ب| ينقطع به السعر من 
غير تقدير الثمن وقت العقد. وصورتها : البيع 
من يعامله من خباز أو لحام أو سمان أو 
غيرهم . يأخذ منه كل يوم شيئا معلوماءثم 
يحاسبه عند رأس الشهر أو السنة على الجميع 
ويعطيه ثمنه. فمنعه الأكثرون وجعلوا 
القبض به غير ناقل للملك . وهو قبض 
فاسد يجرى مجرى المقبوض بالغصب . لأنه 


والقول الثانى : جواز البيع ب| ينقطع به 
السعر وهو منصوص الإمام أحمد . واختاره 
شيخنا » وسمعته يقول : هو أطيب لقلب 
المشترى من المساومة . يقول : لي أسوة 
بالناس آخذ بم| يأخذ به غيرى . 


قال : وقد أمعت الأمة على صحة 


ووو لوو 


التكاح بمهر المثل , وأكثرهم يجوزون عقد 
الإجارة بأجرة المثل » كالغسال والخباز 
والملاح » وقيم الام . والمكارى . والبيع 
بثمن المثل كبيع ماء الام . 

فغاية البيع بالسعر أن: يكون بيعه بثمن 
المثل فيجوز . قال : وهو الصواب المقطوع 
به وهو عمل الناس في كل عصر ومصر . ") 
وراجع مصطلح ( بيع الاستجرار) . 
زيادة السعر بعد إخبار الركبان به : 


ه - لو اشترى شخص من الركبان بغير 
طلبهم متاعا قبل قدومهم البلد ومعرفتهم 
السعر بأقل من سعر البلد ٠‏ فإنهم يخيرون 
فورا بعد معرفتهم للغبن . لقوله كه : « لا 
تلقوا الجلب » فمن تلقاه فاشترى منه » فاذا 
أتى سيده (أى : صاحبه) السوق فهو 
بالخيار» ”" . ر: مصطلح (بيع منبي عنه 
ف / ١١‏ وما بعدها) . 

الإخبار بالسعر: 


5 - قال فى مطالب أولى النبى : يجب على 


)١(‏ ابن عابدين 7١/4‏ والدسوقى 10/7 ومغني المحتاج 
7 طالب أولى النهى ٠/٠‏ وإعلام الموقعين 
4/-5. 

زفة) حديث : ( لا تلقوا الجلب » فمن تلقاه » . . 
أخرجه مسلم (1151//7- ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة . 


فووا لال 


000 2 نصح الستصح 0 
لحديث :«الدين النصيحة » ( 


نقص سعر المغصوب : 

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس على 
الغاصب ضهان نقص قيمة العين بسبب تغير 
الأسعار. وحكي عن أبي ثور أنه يضمن 
النقص . لأنه يضمن النقص إذا تلفت 
العين التصيوية , :فكذلك يقمته إذاارد 
العين المغصوبة بعد ما نقص سعرها . ” 


وانظر مصطلح (غصب) . 


أثر غلاء الأسعار على نفقة الزوجة : 


4 صرح الحنفية إلى أنه لو فرضت النفقة 
للزوجة على قدر حاله وحاها ثم غلا السعر 
كان لا أن تطالبه بأن يزيد في الفرض ١‏ 
وللزوج أن ينقص النفقة إذا رخصت 
الأسعار © . 


. مطالب أولى النبى //اه‎ )١( 

(؟) حديث : «١‏ الدين النصيحة» . 
أخرجه مسلم -1741/١(‏ ط الحلبي) من حديث تيم 
الدارى . ش 

() البدائع ١55/17‏ والدسوقي 407/7 407 والقوانين 
الفقهية ص.5:2؟١‏ ومغني الاج ' اام" والمغني 
> ْ 


(5) فتح القدير 571/7- 89م , 


-١١- 


اللاي ا ا ا ا ا ل ل ل ا ا ل 0010 


نقصان سعر المسروق : 
4 ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة وهو رواية عن أبي حنيفة ذكرها 
الظحاوى) إلى أن العبرة في إقامة الحد بقيمة 
المسروق حين إخراجه من الحرزء وبلوغه 
نصابا » فإن نقصت قيمة المسروق بعد ذلك 
لم يسقط القطع . ( 
وعند الحنفية : قال الحصكفي : تعتبر 
القيمة وقت السرقة ووقت القطع ومكانه 
بتقويم عدلين لها معرفة بالقيمة»ولا قطع 
عند اختلاف المقومين . 
وقال الكاسانى : إن نقصان السعر 
يويث شبهة نقصان في المسروق وقت 
السرقة » لأن العين بحاها قائمة لم تتغيرء 
وتغير السعر ليس بمضمون على السارق 
أصلا » فيجعل النقصان الطارىء كالموجود 
عند السرقة . )١(‏ 
البيع بالسعر المكتوب على السلعة : 
٠‏ ذهب الأكثرون إلى منع البيع بالسعر 
المكتوب على السلعة إذا جهله العاقدان أو 
أحدهما . وأجازه بعض الفقهاء . 
وانظر مصطلح : (رقم) . 
)١(‏ البدائع 4/1/, وابن عابدين مع الدر 1917/7 والمنتقى 


شرح الموطأ ١68/17‏ » والقوانين الفقهية ص 07 ومغني 
المحتاج ١158/5‏ وكشاف القناع 5/لا ا . 


اللا ا ا ل ل 2 2 ل ا ا ا ا ا 0 


التعريف : 

: السعي لغة : من سعى يسعى سعيأ‎ -١ 
. © أى : قصد أوعمل أومشى . أوعدا‎ 
. ويستعمل كثيرا فى المثي‎ 

ووردت المادة في القرآن با يفيد معنى الجد فى 
المثى » كقوله تعالى فى صلاة الجمعة : 
إفاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع 4 ”2 وقال 
تعالى : «إوجاء من أقصا المدينة جل يسعى 
قال يا قوم اتبعوا المرسلين» 7" . 

؟ - والسعي فى الاصطلاح : قطع المسافة 
الكائنة بين الصفا والمروة سبع مرات ذهابا 
وإيابا بعد طواف فى نسك حج أو عمرة . 
الألفاظ ذات الصلة : 

أ الطواف : 

*- الطواف هو الدوران حول الكعبة على 
)١(‏ القاموس المحيط . 


. 9/ سورة الجمعة‎ )1١( 
. 7١/ (؟5) سورة يس‎ 


-1١1١- 


ا ا ااا ا ا ااا ااا ا ا اللا ا ا ا 


الصفة المعروفة . واستعمل أيضا بمعنى 
السعي في نص القرآن : طإن الصفا والمروة 
من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا 
جناح عليه أن يطوف بما» ". أى : 
يسعى . 


وفى الأحاديث كحديث جابر : «حتى إذا 
كان آخر طوافه على المروة» 29 أى : آخر 
وتقدم الطواف شرط لصحة السعي . 


أصل السعي ّ 

5- الأصل فى مشروعية السعى الكتاب 
والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى : #إن 
الصفا والمروة من شعائر الله الآية . 


وأما السنة فيا ورد من أن النبى وَكِةٌ سعى 
في حجه بين الصفا والمروة وقال : «اسعوا فإن 


الله كتب عليكم السعي» © . 


. ١68/ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) حديث جابر: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة 
أخرجه مسلم (388/57 - ط الحلبي) . 

() حديث : « اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي » . 
أخرجه الدارقطي 7557/9 ط دار المحاسن) من 
حديث صفية بنت أبي تجراة وصححه ابن عبد ال حادى كما 


في نصب الراية (55/7 - ط المجلس العلمي) . 


سعي السيدة هاجر عندما سعت بينهه| سبع 
مرات لطلب الماء لابنها كى) في حديث 
البخارى عن ابن عباس مرفوعا » وفي آخره 
قال ابن عباس : قال النبي كو : «فذلك 
سعي الناس بينهما» 7" . 


الحكم التكليفي : 
ه ‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة في 
المعتمد عندهم إلى أن السعي ركن من أركان 
الحج والعمرة » لا يصحان بدونه . وهو قول 
عائشة وعروة بن الزبير . 

وذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى أن 
السعي واجب في احج والعمرة » وليس بركن 
فيهماء فمن تركه لغير عذر وجب عليه 
الدم « وإن تركه لعذر فلا شيء عليه » وهو 
مروى عن الحسن البصرى وسفيان الثورى . 


وروى عن أحمد بن حنبل أنه سنة لا يجب 


بتركه دم » وروى ذلك عن ابن عباس 
0 ابن الزبير وابن سيرين ”) 
وأنس » وابن الزبير وابن سيرين ". 


)١(‏ حديث سعي السيدة هاجر عندما سعت بين موضع 
الصفا والمروة . 
أخرجه البخارى (الفتتح 5 طالسلفية). 
(0) أنظر المذاهب والأدلة في فتح القدير ؟ /لا9١‏ - ١58‏ » 
والبدائع ١/#م1.‏ 15# ورد المحتار 7/7 7٠١‏ وشرح 
اللرسالة 1/١‏ والشرح الكبير "/75 وشرح المنباج - 


-١7؟-‎ 


ال ١‏ ا ا ا ا 010 


وسبب ٠‏ لكلاف أن الآية الكريمة : «إن 
الصفا والمروة من شعائر الله . . 4 تصرح 
بحكم السعي . فآل الحكم إلى الاستدلال 
بالسلنة وبحديث : «اسعوا فإن الله كتب 


عليكم السعي» 00 


وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعرى 
رضي الله عنه قال : قدمت على النبى كله 
وهو بالبطحاء فقال : «بما أهللت ؟ قلت:». 
أهللت بإهلال الني يه . قال : هل 
سقت من هدى ؟ قلت : لا . قال : فططف 
بالبيت وبالصفا والمروة 3 ثم حل» 0 

فاستدل بذلك المالكية والشافعية ومن 
وافقهم على الفرضية . لأن «كتب» بمعنى 
فرض . ولأنه وَل أمر أبا موسى بالسعي 
ورتب عليه الحل فيكون فرضا 


00 » لأنه كما 
قال الكمال بن الام : «مثله لا يزيد على إفادة 


ب بض كوول » المهذب والمجموع 171/4- 17/7 و 7/78 
ه/اء والمغنى 788/7 - 8 و الفروع “/لااهء 
وفيه قول المرادى : « والصواب أنه واجب ©6. وانظر 
كشاف القناع 5١/6‏ .' 

. حديث : و اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي»‎ )١( 
. 4 سبق تخريجه ف‎ 

(1) حديث أبى موسى : قدمت على النبي 8 وهو بالبطحاء 
أخرجه البخارى (الفتح 517/7 . 004 ط السلفية) 


ومسلم (؟/446 -ط الحلبي) : 


اااللالا ااا000ااا0ا0 ااا00االا0ا0 ااا ا0ا0ا0ا 200000 


الوجوب . وقد قلنا به . أما الركن 50 

عندنا بدليل مقطوع به . فإثباته بهذا 
الحديث إثبات بغير دليل» ”2. يعنى بغير 
دليل يصلح لإثبات الركنية . واستدل للقول 
بالسنية بة بقوله تعالى : فلا جناح عليه أن 
بطرف يباه 0 . ونفى الحرج عن فاعله 
دليل على عدم وجوبه . فإن هذا رتبة 
٠ 00‏ وإنما تثبت سنيته بقوله تعالى : «إمن 

شعائر الله » © , 


صفة السعي : 

” - بعد انتهاء الحاج أو المعتمر من الطواف 
يتوجه إلى الصفا ليبدأ السعي منها ٠‏ فيرقى 
على الصفاء ويستقبل الكعبة المشرفة. ويوحد 
الله ويكبره ويأتى بالذكر الواردء ثم يسير 
متوجها إلى المروة » فإذا حاذى الميلين 
(العمودين) الأخضرين اللذين في جدار 
المسعى اشتد وأسرع ما استطاع . وهكذا 
إلى العمودين التاليين الأخضرين . ثم يمشي 
المي المعتاد حتى يصل إلى المروة فيصعد 
عليها . ويوحد ويكبرى) فعل على الصفا . 


وهذا شوط واحد . 


. ١08/57 فتح القدير‎ )١( 
. ١6+8/ (؟) سورة البقرة‎ 
. ١94 / المغني 84/7" والآية من سورة البقرة‎ )”( 


-١*- 


اا اا اا ا ل ل لاا الل ااا ا اك 


ثم يشرع في الشوط الثاني فيتوجه من المروة 
إلى الصفا. حتى إذا حاذى العمودين 
الأخضرين اشتد وأسرع كثيرا حتى يصل إلى 
العمودين التاليين » ثم يمشى المشى المعتاد , 
إلى أن يصل إلى الصفا فيرقى عليهاء ويستقبل 
الكعبة» ويوجد الله ويكبره » ويدعوى) فعل 
ألا ء عدار ا مر 
عند المروة 8 

فإن كان معتمرا فقط أو متمتعا بالعمرة إلى 
الحج . فقد قضى عمرته ويحلق أو يقصر. 
' ويتحلل التحلل الكامل . وإن كان مفردا 

للحج أو قارنا فلا يحلق ولا يقصر. بل يظل 
(ر : إحرام ف: ١5 ١#”‏ و حج 
ف85). 


ركن السعي : 
ذهب الجمهور إلى أن السعي ركن في 
الحج أو العمرة . قالوا : إن.القدر الذى 
لايتحقق السعي بدونه : سبعة أشواط 
يقطعها بين الصفا والمروة » لفعل النبى كَل 
ولإجماع الأمة سلفا فخلفا على السعي 
كتذلك :. 

وقال الحنفية : يكفي لإسقاط الواجب 
أربعة أشواط , لأنها أكثر السعي » وللأكثر 


اع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل لل لل لل لل ل ا 


حكم الكل » فلو سعي أقل من أربعة 
أشواط فعليه دم عند الحنفية » لأنه لم يؤد 
الواجب . أما عند الجمهور فيجب عليه 
التعرو لأذاء هنا تقض واكو كان ختطرة :» 
ولايتحلل من إحرامه إلا بذلك . 


ويحصل الركن بكون السعي بين الصفا 
زالمروة في الأشواط المفروضة » سواء كان 
بفعل نفسه أو بفعل غيره » ولايشترط الرقى 
مله جل كف أن لمق عقنه يه + 
وكذا عقبى حافر دابته إذا كان راكبا » وهذا 
هرا الأنشرط + أو يلضق عفيه ق الابعنةاء 
بالصفا وأصابع رجليه بالمروة » وفي الرجوع 
عكسه » وهذا هو الأظهر . 


لكن تصويرهما إنها كان يتصور في العهد 
الأول » حيث يوجد كل من الصفا والمروة 
مرتفعا عن الأرض » وأما في هذا الزمان 
فلكونه قد دفن كثير من أجزائه| لا يمكن 
حصول ماذكر فيهما » فيكفي 1 فوق 
أوائلها 20 . 


)١(‏ انظر في أركان السعي مع المراجع السابقة : المسلك 
المتقسط ص ١١8-١١7‏ و١٠1١‏ الشرطان الأول 
والسابع 3 وبدائع الصنائع ٠ 0/١‏ وشرح الرسالة 
477-50١‏ . ومغني المحتاج 6 والمغني 
+٠/5مى-/مى8‏ والمحل ١95/1‏ . 


-1١5- 


الل ل حا حال 07000 


٠‏ ثم هذا فرض عند الجميع » وهو الظاهر 
في تحقيق مذهب الحنفية في الأشواط الأربعة 
التي هي ركن الطواف الواجب عندهم 7 . 


شروط السعي 36 
- أ أن يكون السعي بعد طواف 


لكن المالكية فصلوا بين الشرط والواجب 
في سبق الطواف للسعي . فقالوا : يشترط 
سبق الطواف أى طواف ولو نفلا » لصحة 
السعي . لكن يجب ني هذا السبق أن يكون 
الطواف فرضا (ؤمثله الواجب) ونوى فرضيته 
أو اعتقدها . وطواف القدوم واجب عندهم 
فيصح تقديم السعي على الوقوف بعد طواف 


القدوم . 
فلو سعي بعد طواف نفل فلا شيء عليه 
عند الخحنفية . 


أما عند المالكية فلو كان الطواف نفلا أو 


)١(‏ هكذا حقق القارى في الأشواط الركن عند الحنفية أنه لابد 
فيها من قطع المسافة كاملة بين الصفا والمروة » وجعل 
السندى الحنفي ( في متن المنسك المتوسط المعروف بلباب 
المناسك ) قطع تمام المسافة بينهما واجبا . انظر المسلك 
المتقسط شرح المنسك المتوسط للقارى ص ١١١‏ . 


ل ل ل ا ا ا ا ا 00 


شيئا » أو كان يعتقد عدم وجوبه لجهله » 
فإنه يعيد الطواف وينوى فرضيته أو وجوبه إن 
كان واجبا ثم يعيد السعي "مادام بمكة ع 
أما إذا سافر إلى بلده فعليه دم " . 


ومذهب الشافعية والحنابلة أنه يشترط أن 
يكون السعي بعد طواف ركن أو قدوم ‏ 
ولا يخل الفصل بينهها » لكن بحيث لايتخلل 
فإن تخلل بينهها الوقوف بعرفة لم يجزه السعي 
إلا بعد طواف الإفاضة . 


دليل الجميع فعله كك » فإنه قد «سعى 
بعد الطواف» . وورد عنه كَلةٍ أنه قال : 
« لتأخذوا مناسككم »© . وبإججماع 
المسلمين . 


وروق عن عطاء عدم اشتراط تقدم 
قبل الطواف ناسيا أجزأه 2)9. 


(1) الشرح الكبير وحاشيته 375/١‏ - 0" . 

)١(‏ الحطاب 86/7 التنبيه الأول فيه مزيذ من التفاصيل ص 
6م لام . ١‏ 1 

م حديث : « لتأخذوا مناسككم » 5 
أخرجه مسلم (57/7 4 ط الحلبي) من حديث جابر بن 
عبد الله . 

(5) كشاف القناع ”ملام . 


5 0 


ا ا ا 20 


- ب - الترتيب بين الصفا والمروة بأن يبدأ 


بالصفا فالمروة » حتى يختم سعيه بالمروة » 


اتفاقا بينهم . 


فلو بدأ بالمروة لغا هذا الشوط واحتسب 
الأشواط ابتداء من الصفا. وذلك لفعله 
كه » كما سبق في حديث جابرء وقوله : 
«أبدأ با بدأ الله به » فبدأ بالصفا»ء» وروى 
الحديث بصيغة الأمر « ابدءوا با بدأ 
الله به» 209 , 


-٠‏ ج - النية عند الحنابلة خاصة » على 
ما في المذهبوالمقرر. وصوبهالمرداوى, وظاهر 
كلام الأكثر خلافهما كما في الفروع "© . 


وقت السعي الأصلى : 
١‏ - وقت السعي الأصلٍ هو يوم النحر بعد 


. حديث : «أبداً با بدأ الله به»‎ )1١( 
أخرجه مسلم (888/7-ط الحلبي) من حديث جابر بن‎ 
. عبد الله‎ 
. » ورواية : « ابدأوا بما بدأ الله به‎ 
ط دار المحاسن)‎ 7١ 5 / 7( أخرج هذه الرواية الدارقطني‎ 
وأشار ابن دقيق العيد إلى شذوذها . كذا في التلخيص‎ 
. ط شركة الطباعة الفنية)‎ 7٠١ /7( لابن حجر‎ 

)١(‏ انظر شروط السعى مع ماسبق في المسلك المتقسط ص 
1٠١0‏ وشرح الرسالة وحاشية العدوى 411١/١‏ - 
7 والشرح الكبير بحاشيته7/ 75 - ه" ومغني المحتاج 
540-1١‏ والمجموع /ا/ا- “80 والمغيني 8.0/1" 
849 والفروع "7/ 5١5-65٠0‏ . 


ا ا اا لال لل ا ا ا اا اا ا 


طواف الزيارة لا بعد طواف القدوم » لأن 
ذلك سنة » والسعي واجب » فلا ينبغى أن 
يجعل الواجب تبعا للسنة » فأما طواف 
الزيارة ففرض . والواجب يجوز أن يجعل تبعا 
للفرض . إلا أنه رخص في السعي بعد 
طواف القدوم . وجعل ذلك وقتا له ترفيها ‏ 
للحاج وتيسيرا عليه » لازدحام الاشتغال له 
يوم النحر. 


فأما وقته الأصلي فيوم النحر عقيب طواف 
الزيارة » وتقدم طواف القدوم ليس شرطا 
عند الحنفية. بل الشرط سبق السعي 
بالطواف ولو نفلا 9 . 


وقريب من ذلك مذهب الجمهور. إلا 
بعد طواف واجب ونوى وجوبه » وطواف 
القدوم عندهم واجب . 

وخص الشافعية والحنابلة وقت السعي 
أنه بعد طواف ركن أو قدوم . 

هذا كله بالنسبة للحاج المفرد الآفاقي ‏ 
فإنه يشرع له طواف القدوم أما المكي المفرد 
ومثله المتمتع الآأفاقي فليس لما طواف 


)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ١750/7‏ » وانظر فتح 
القدير 165/7 والمسلك المتقسط ص ١١8‏ . 


-ا١5-‎ 


ا ا ا ا ا ل ا ا اا اا ااا اا اااي اا اا ااا اا 0ك 


قدوم . لأنبها يحرمان بالحج من مكة. 
فلا يقدمان السعي عند الجمهور. إلا عند 
المالكية فيمكن لما أن يطوفا نفلا ويسعيا 
بعده ويلزمهم| دم . 

أما عند الحنفية فيمكن لما أن يفعلا ذلك 
ولا شيء عليها : 


تكرر السعي للقارن : 

١‏ القارن عند الحنفية يطوف طوافين 
ويسعي سعيين . فيبدأ بطواف العمرة ثم 
سعيها , ثم يطوف للقدوم ويسعي للحج إن 
أراد تقديم سعي الحج عندهم 1 


أما عند الجمهور فحكمه كالمفرد ‏ لأنه 
ش يطوف طوافا واحدا » ويسعى سعيا واحدا 
يجزئان الحجه وعمرته . واستدلوا بفعل النبى 
يكل والصحابة الذين كانوا قارنين معه في 
حجته حيث إنهم سعوا سعياواحدا (©2. 


حكم تأخر السعي عن طواف الزيارة : 
١‏ ذهب الجمهور إلى أنه لا يتحلل 
المحرم من إحرامه إلا بالعود للسعي ولونقص 
)١(‏ حديث سعى النبى وَل وصحابته سعيا واحدا 


ورد ضمن حديث جابر بن عبد الله. أخرجه مسلم 
(88/5 -ط الحلبي) 


ا ا ا ا ا اا ا الل للا ا ا ا 2 


خطوة واحدة .» ويظل محرما في حق النساء 
حتى يرجع ويسعى مهما بعد مكانه » وذلك 
لقولهم بركنية السعي . (ر: مصطلح حج ف 
5 و )١1190‏ . ولا شيء عليه بتأخير السعي 
مهما طال الأمد . ويرجع بإحرامه المتبقي 2 


دون حاجة لإحرام جديد © . 


وقال الحنفية : إذا تأخر السعى عن وقته 
الأصلى ‏ وهو أيام النحر بعد طواف الزيارة - 
فإن كان لم يرجع إلى أهله فإنه يسعي ولاشيء 
عليه لأنه أت يا وجني غليه ».ولا يازية 
بالتأخير شيء . لأنه فعله في وقته الأصلي وهو 
ما تعد :طوافت الزيازة:. :ولا يشيره اك كان قد 
جامع 2 لوقوع التحلل الأكبر عند الحنفية 
بطواف الزيارة » إذ السعي ليس بركن حتى . 
يمنع التحلل , وإذا صار حلالا بالطواف 
فلا فرق بين أن يسعي قبل الجاع أو بعده , 
غير أنه لو كان بمكة يسعى ولاشيء عليه ما 
قلنا » وإن كان رجع إلى أهله فعليه دم لتركه 
السعي بغير عذر . وإن أراد أن يعود إلى مكة 
فإنه يعود بإحرام جديد . لأن إحرامه الأول 
قد ارتفع بطواف الزيارة» لوقوع التحلل الأكبر 
به » فيحتاج إلى تجديد الإحرام » وإذا عاد 
وسعى يسقط عنه الدم لأنه تدارك الترك . 


)١(‏ على التفصيل السابق في العود لطواف الزيارة في مصطلح 
حج رف كم. ه7١‏ 4 


5 


وفعلا يليللا يلاوو 


قال محمد بن الحسن : الدم أحب إِللّ 
من الرجوع . لأن فيه منفعة الفقراء ‏ 
والنقصان ليس بفاحش ”© . . 


وهذا المذكور عن الحنفية ينطبق على 
القول بالوجوب عند الحنابلة . 


واجبات السعي : 
5 -أ المثبى بنفسه للقادر عليه»وهذا عند 
المالكية والحنفية » وعند الشافعية والحنابلة 
هو سنة . 
عذر صح سعيه باتفاقهم جميعا » لكن عليه 
الدم عند الحنفية والمالكية ؛ لتركه المثى في 
السعي بغير عذر. وهو واجب عندهم » أو 
إعادة السعى . 

ولا يلزمه شيء عند الشافعية والحنابلة ولو 

مثى بغير عذرء لأن المثى في السعي سنة 
عندهم . 

بل صرح الشافعية بأن الأفض ل أن لايركب 
في سعيه إلا لعذر ى! سبق في الطواف . لأن 
المثي أشبه بالتواضع . واتفقوا على أن 


)0( بدائع الصنائع ١175/7‏ : 


اا ااا ل لل ا ا ا اا ا ا ا ا 0 


السعي راكبا ليس بمكروه لكنه خلاف 
الأفضل . 


ولو سعى به غيره محمولا جاز. لكن 
الأولى سعيه بنفسه إن لم يكن صبيا صغيرا 
أوله عذر كمرض ونحوه © . 


٠6‏ ب - إكيهال الأشواط الثلاثة الأخيرة عند 
الحنفية » لأن الأقل من السبعة واجب عند 
الحنفية » فلو ترك الأقل وهو ثلاثة أشواط فيا 
دون ذلك صح سعيه وعليه صدقة لكل شوط 
عندهم . أما الجمهور فكل هذه الأشواط 
السبعة ركن عندهم لا يجوز أن تنقص ولو 
خطرة 9 , 


سئن السعي ومستحباته ' 

7 -أ الموالاة بين الطواف والسعي : 
فلو فصل بينهم| بفاصل طويل بغير عذر 

فقد أساء ويسن له الإعادة 3 ولو لم يعد 

لاشىء عليه اتفاقا . 


ودليل الفقهاء على ذلك الاعتبار بتأخير 
الطواف الركن عن الوقوف . فإنه يجوز تأخيره 


(0 المجموع 25/8 . 

9) البدائع ١١5/١‏ والمسلك المتقسط ص ١١١‏ وشرح 
الرسالة 2177/١‏ ومغني المحتاج 2/١‏ بكي 
00 


-1١8- 


0000000 ا ا ا ااا ااا اا اا 0ك 


عنه سنين كثيرة ولا آخر له مادام حيا 
بلا خلاف فيه عند الحنفية . (ر: طواف 
ف 9 وحج ف10١55-1١).‏ 


وملحظهم فيه أنه أداه في وقته الأصلٍ ١‏ 
وهو ما بعد طواف الإفاضة . 


الجمهور. والراحج عند الحنفية » وقيل عند 
الحنفية إنها مستحبة . خلافا للحنابلة 
القائلين باشتراطها . قال على القارى : 
« ولعلهم أدرجوا فيه السعي في ضمن التزام 
الإحرام بجميع أفعال المحرم به . 


فلو مشى من الصفا إلى المروة هاربا أو 
بائعا أو متنزها أولم يدر أنه سعى جاز 
سعيه . وهذه توسعة عظيمة . كعدم شرط 
نية الوقوف بعرفة » (') . 


- ج- أن يستلم الحجر الأسود بعد 
ركعتي الطواف قبل الذهاب إلى السعي . إن 
تيسر له استلام الحجرء وإلا أشار إليه » 
فيكون الاستلام بمثابة وصلة بين الطواف 
والسعي 6 


. ١7١١ المسلك المتنقسط ص‎ )١( 
. 4 زفة) المجموع‎ 


ممم مفو مم ممم و ووو وم دعوو ووو للا 


4 -د- يستحب أن يسعى على طهارة من 

الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة » ولو 
خالف صح سعيه . ففي الحديث الصحيح 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ككلْهِ قال 
لا لما حاضت : « افعلٍ ى) يفعل الحاج ١‏ 


غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهرى » متفق 
عليه . “وهو يدل دلالة صريحة على جواز 
السعي بغير طهارة . 


٠‏ - ه - أن يصعد على الصفا والمروة كلما 
وقدره النووى في المجموع بقدر قامة . وهذا 
الصعود مستحب عند الشافعية والحنابلة 
وخصوا به الرجال دون النساء . 


: -و_الدعاء‎ ١ 

عند صعود الصفا ولمروة وفي السعي 
تفصيل سيأتي . 
-ز -السعي الشديد بين الميلين 
الأحضرين : وهماالعمودان الأحضران 
اللذان في جدار المسعى الآن » وهو سنة في 


(1) حديث : افعلٍ كا يفعل الحاج » غير أن 5506 
أخرجه البخاري (الفتح "5/1 5٠‏ ط السلفية) . 
ومسلم (0/"“لام اط الحلبي) واللفظ للبخاري 7 
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اللا ل ل ل 0 للق ل فض 0000 


الأشواط السبعة » ويستحب أن يكون فوق 
الرمّل ودون العدو . والسنة أن يمشى فيا 
سوى ذلك . « فقد كان يلك يسعى بطن 
المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة » . 
متفق عليه . ') 


من الصفا إلى المروة فقط . ولا يسن في 
الإياب : 


وسئية السعي الشديد هذه تختص 
بالرجال دون النساء » لأن مبنى حالهن على 
السترء فالسنة في حقهن المثى فقط . 


كك 7 الموالاة بين أشواط السعى : 
وسنيتها مذهب الجمهور. خلافا للالكية 
والحنابلة في المعتمد . فقد جعلوا الموالاة بين 
أشواط السعي شرطا لصحة السعي . 
وبناء على ذلك فصل المالكية فقالوا: " . 


)١(‏ إن جلس في سعيه وكان شيئا خفيفا 
أجزأه » وإن كان لا ينبغي له ذلك . وإن 


0 حديث : كان وَكِةِ يسعى بطن المسيل إذا طاف‎ )١( 
. أخرجه البخاري (الفتح 005/7 ط السلفية)‎ 
. _ط الحلبي) . من حديث ابن عمر‎ 47١ /7( ومسلم‎ 

(؟) شرح الرسالة وحاشية الغدوى 51/١/1١‏ 41/7 » كشاف 
القناع ؟ //541 . 


ا ا ا 0ك 


طال جلوسه وصار كالتارك بأن كثر التفريق 
ابتدأ السعي من جديد . 


(؟) لا ينبغي له أن يبيع أو يشترى أو يقف 
مع أحد ويحدثه , فإن فعل وكان خفيفا لم 
يضر وإن كان مكروهاء فإن كثر ابتداً 


(7) إن أصابه حقن ترضا وبنى على ما سبق 
ولم يعد . 
(5) إن أقيمت عليه الصلاة تمادى إلا أن 
يضيق وقت الصلاة فليصل. ثم يبني على ما 
مضى له . 

وكل ذلك لا يضر عند الجمهور قل 
أوكقيرا:299© لكنيه يكترةا6 ويسعلقى من 
الكراهة أن يقطع السعي لإقامة الصلاة 
المكتوبة بالجماعة » ولصلاة الجنازة » كما في 
الطواف . بل هوهنا أولى . 
4 - ط - ذهب الشافعية إلى سنية 
الاضطباع في السعي قياسا على الطواف . 
65"ى- استحب الحنفية إذا فرغ من 
السعي أن يدخل المسجد فيصل ركعتين » 


)١(‏ حتى قال النووي : وإن كان شهرا أو سنة أو أكثرء هذا 
هو المذهب وبه قطع الجمهور. المجموع /57-/4١//‏ ُ 


”د 


فقم ممم اممو وا ايا 


ثبت أن مبدأه بالاستلام كمبدئه . 7" 


وللشافعية قولان في هاتين الركعتين . قال 
الجويني : «حسن وزيادة طاعة » . وقال 
ابن الصلاح « ينبغي أن يكره ذلك لأنه 
ابتداع شعار» . قال النووى : ”© « وهذا 
الذى قاله ابن الصلاح أظهر والله 
أعلم ا 


مباحات السعي : 

5 -.يباح في السعي ما يباح في الطواف » 
بل هو أولى . ومن ذلك : 

أ- الكلام المباح الذى لا يشغله . 

ب - الأكل والشرب . 

جح ا خروج منه لأداء مكتوبة » أو صلاة 
جنازة » على خلاف للالكية . ©) 


مكروهات السعى 3 
ااا البيع والشراء والحديث . إذا كان 


)0( فتح القدير ١57/51‏ -/ا6١‏ » ورد المحتار ١‏ /ه"ا7 . 

,0( المجموع 4/- 86م . 

() انظر سئن السعي في المسلك المتقسط ص ١7١-17١‏ 
وشرح الرسالة وحاشية العدوى 17١/١‏ , 407 
والمجموع 8/4 - 6 ومغني المحتاج 1 ه40 
والمغني 7/ 98-84" . 

(4) المسلك المتقسط ص ١7١‏ . 


02 اا ااا لاا الال ااا اا ا الال اا ااا ااا اا ااا ا ا ا 0ك 


شيء منها على وجه يشغله عن الحضور. 
ويدفعه عن الذكر والدعاء ٠.‏ أو يمنعه عن 
الموالاة . 
ب - تأخير السعي عن وقته المختار 
تأخيرا كثيراً من غير عذرء بإبعاده كثيراً من 
الطواف . )١(‏ 

ووردت حملة من الأدعية والأذكار المأثورة 
في السعي عن النبي ذَليهِ وعن بعض 
الصحابة منها ما يلي : 
14 عند التوجه إلى الصفا للسعى 
يذهب من أى باب يتيسر له » ويقرأ هذه 
الآية : © إن الصفا والمروة من شعائر الله # 
وكذلك عندما يبلغ المروة آخر كل شوط . 
لفعل النبي ككل ذلك . ”) 
-3٠‏ ب - إذا صعد على الصفا وقف عليه 
بحيث يرى الكعبة المعظمة » وكذلك إذا 
صعد على المروة توجه إلى القبلة وذكر ودعا كى 
فعل النبي يَكِهِ ويسن أن يطيل القيام » 
ويقول ىا ورد في صحيح مسلم عن جابر : 
« فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره » وقال : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له 


. 1717-5١7١ المسلك المنقسط ص‎ )١( 

(1) حديث قراءة8إن الصفا والمروة من شعائر الله #عند الصفا 
أخرجه مسلم (888/17 - ط الحلبي ) من حديث جابر 
ابن عبد الله . سورة البقرة أية : 4/ه١‏ . 


-75١- 


اندو 


للش :وله اص رعلا و1 لزه 
لا إله إلا الله وحذده » أنجز وعده 3 ونصر 
عبده ٠‏ وهزم الأحزاب وحذده . ثم دعا بين 
ذلك. قال مثل هذا ثلاث مرات . . . حتى 
أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على 
الصفاع»9). 
١‏ ج - ورد من الدعاء على الصفا : 
ءَ 

« اللهم إنك قلت ادعونيٍ استجب لكم . 
وإنك لا تخلف الميعاد . وإني أسألك كما 
هديتني للإسلام ألا تنزعه مني حتى تتوفاني 
وأنا مسلم » . 5 

« اللهم اعصمنا بدينك وطواعيتك » 
وطواعية رسولك . وجنبنا حدودك . اللهم 
اجعلنا نحبك ونحب ملائكتنك وأنبياءك 
ورسلك . ونحب عبادك الصالحين . اللهم 
يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى . واغفر لنا في 
الآخرة 
المتقين » . ©) 


. حديث الذكر عند الصفا والمروة‎ )١( 
ط الحلبي ) من حديث جابر‎  488/7( أخرجه مسلم‎ 
, ابن عبد الله‎ 

) حديث ذكر: اللهم إنك قلت ادعوني أستجب لكم . 
أخرجه مالك في الموطأ (١/870/7/ا8#‏ اط الحلبي) 
موقوفا على ابن عمر . 

() دعاء : اللهم اعصمنا بدينك . 
أخرجه البيهقى (0/ 95 ط دائرة المعارف العثمانية ) موقوفا 
على ابن عمر 


والأولى ء» واجعلنا من أئمة . 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا للا ا ا ا اا ل 


""” - د - عند المبوط من الصفا ورد هذا 
الدعاء : « اللهم أحيني على سنة نبيك . 
وتوفني على ملته » وأعذني من مضلات الفتن 
برحمتك يا أرحم الراحمين » (© , 


*” - ه ‏ عند السعى الشديد بين الميلين 
الأخحضرين : « رب اغفر وارحم » إنك أنت 
الأعز الأكرم » . 29 


4” -و- عند الاقتراب من المروة يقرأ 


« إن الصفا والمروة من شعائر الله» . ثم 
يرقى على المروة ويقف مستقبل القبلة ويأتى 
من الذكر والدعاء كما عند الصفا ( وكذلك 
عندما بهبط من المروة يدعو بها سبق عند 
ال هبوط من الصفاء لأن النبي كلم فعل على 
المروة كما فعل على الصفا . '" كى| سبق في 
الحديث . 


من الأدعية 


5 : ١66/1١ فتح القدير‎ )١( 
. وحديث : ذكر اللهم أحيني على سنة نبيك‎ 
أخرجه البيهقى (0/ 40 ط دائرة المعارف العثمانية ) موقوفا‎ 
. على ابن عمر‎ 

(5) ذكر: رب اغفر وارحم , إنك أنت الأعز الأكرم . 
أخرجه البيهقى (0/ 40 ط دائرة المعارف العثرمانية ) موقوفا 
على أبن عمر وابن مسعود . 

(6) حديث : أن النبي كَلِ فعل على المروة كما فعل 

على الصفا . 
سبق تخريجه ف 9؟. 


-"22- 


ا ا ا ا 000 


والأذكار يوزع على أشواط السعي ويخص كل 
شوط بدعاء . إنها وزع العلماء عليها أدعية 
من المأثور في السعي ومن غيره إرشادا 
للناس » وتسهيلا عليهم لإحصاء أشواط 
السعي . وهو سنة بغير تحديد عند المالكية » 
وجعل الحنفية الدعاء في السعى من 
المستحبات . ْ 


ويجتهد في الذكر والدعاء بأنواع' الأذكار 
والأدعية في السعي كله فإن ذلك مقصود 
عظيم ٠‏ لقوله كك : « إنما جعل رمي امار 
والسعي بين الصفا والمروة لإقامة 
ذكر الله 0١#‏ ش 


)١(‏ حديث : و إنها جعل رمي الجار والسعي بين الصفا 
والمروة لإقامة ذكر الله » . 
أخرجه الترمذى 7/7 اط الحلبي) من حديث 
عائشة » وفي إسناده راو متكلم فيه » وذكر الذهبي هذا 
الحديث من مناكيره » كذا في «ميزان الاعتدال» (2/7/- 


طالحلبى) . 


ا ااا ا ااا اا ا الا ااا لال الالالال لال 00 ااا ااا 20000 


١‏ - السفتجة بضم السين وفتحها , وفتح 
السفتجة كَفَرطْقَة » أن يعطي شخص مالا 
لآخرء وللآخر مال في بلد المعطى فيوفيه إياه 
نّم . فيستفيد أمن الطريق (© , 


والسفتجة اصطلاحا كما قال ابن 
عابدين : إقراض لسقوط خطر الطريق . 
وفي الدسوقى : هى الكتاب الذى يرسله 
المقترض لوكيله ببلد ليدفع للمقرض نظير ما 
أخذه منه ببلده وهي المسماة بالبالوصة ‏ . 


)١(‏ القاموس وفى الملحق بلسان العرب ( قسم المصطلحات 
الفئية وأنعلمية ) السفتجة : الكمبيالة » محرر صادر من 
دائن يكلف فيه مدينه دفع مبلغ معين في تاريخ معين لإذن 
شخص ثالث أو لإذن الدائن نفسه أو لإذن السامل 
للمحرر . 

(؟) حاشية ابن عابدين على الدر المختار 7500/85 , 
والدسوقي . 
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وم للا دوروو 


هل السفتجة قرض أو حوالة : ؟ 

؟ - السفتجة تشبه الحوالة باعتبار أن 
المقترض يحيل المقرض إلى شخص ثالث 
فكأنه نقل دين المقرض من ذمته إلى ذمة 
المحال عليه » وا حوالة لا تخرج عن كونها نقل 
الدين من ذمة إلى ذمة . 


لكن جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة وبعض الحنفية ‏ اعتبروها من باب 
القرض ٠‏ لأن الكلام في القرض الذى يجر 
منفعة هل هو جائز أو غير جائزء أما ا حوالة 
فهي ف ذين ليت في الذمة فعلا . 


وقد ذكرها بعض فقهاء الحنفية 
كالحصكفي والمرغيناني في آخر باب الحوالة 
مع ذكرها في باب القرض أيضا . 


وقال ابن امام والبابرتى : أورد القدورى 
هذه المسألة هنا لأنها معاملة في الديون 
كالكفالة والحوالة » وقال الكرلانى : هى في 
معني الحوالة لأنه أحال الخطر المتوقع على 
المستقرض «هذا ما قاله الحصكفي : قال : 
السفتجة: إقراض لسقوط خطر الطريق ء 
فكأنه أحال الخطر المتوقع على المستقرض 
فكان في معنى الحوالة ‏ قال ابن عابدين وفى 


نظم الكنز لابن الفصيح  :‏ 


00 0 0 11 ا ا ل ل ا ل 


وكرهت سفاتج الطريق وهي إحالة على التحقيق 
قال شارحه المقدسى : لأنه يحجيل صديقه عليه 
أو من يكتب إليه " . 


الحكم الإحمالى : 

*- القرض من القَرب المندوب إليها » وهو 
من باب المعروف » شرع للتعاون بين الناس 
تفريم كي السشاجين بن) زبلالة المقرفن 
للمستقرض المحتاج . وهولا يطلب من وراء 
ذلك سوى الثواب من الله سبحانه وتعالى » 
فإذا طلب المقرض من وراء إقراضه نفعا 
خاصا له من المستقرض فقد خرج بذلك عن 
موضوع القرض لأنه عقد إرفاق وقربة » 
ولذلك يحرم إذا كان يجلب نفعا للمقرض 
وخاصة إذا شرط ذلك في عقد القرض . كأن 
يشترط المقرض زيادة عما أقرض أو أجود 
منه . لأن ذلك من باب الربا » ومن القواعد 
المعروفة : أن كل قرض جر منفعة فهو 
حرام » روى ذلك عن ابى بن كعب وابن 
عباس وابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنهم - 
ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه عن الصحابة 
والسلف . قال : حدثنا خالد الأحمر عن 


)١(‏ ابن عابدين ١15/5‏ . 6.745 159475ء وفتح القدير 
لابن المهيام ويبامشه العناية للبابر والكفاية للكرلاني 
/هه” .2 5ه” . دار إحياء التراث » والدسوقي 
عه ك0 والمهذب ل والغبي 
"5" 
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ك0 ل ل ا ل الل ا اا ا 


حجاج عن عطاء قال : كانوا يكرهون كل 
قرض جر منفعة . 


ومن الصور التى قد تجلب نفعا للمقرض 
ما يسمى بالسفتجة وصوبتها : أن يقرض 
شخص غيره ‏ تاجرا أو غير تاجر - في بلد 
ويطلب من المستقرض أن يكتب له كتابا 
يستوق بموجبه بدل القرض في بلد آخر من 
شريك المقترض أو وكيله . 


والنفع المتوقع هنا هو أن يستفيد المقرض . 


دفع خطر الطريق » إذ قد يخشى لو سافر 
بأمواله أن يسطو عليه اللصوص وقطاع 
الطرق فيليجا إلى هذه البيلة ليستفيد هن ورا 
هذا القرض دفع الخطر المتوقع في الطريق . 

والحكم في ذلك يختلف , لأنه إما أن 
يكون الكتاب الذى يكتبه المستقرض لوكيله 
( وهو السفتجة ) مشروطا في عقد القرض أو 
غير مشروط . 


فإن كان ذلك مشروطا في عقد القرض 
فهو حرام والعقد فاسد , لأنه قرض جر نفعا 
فيشبه الرباء لأن المنفعة فضل لايقابله 
عوض » وهذا عند جمهور الفقهاء (الحنفية 
والشافعية وبعض فقهاء المالكية ورواية عن 
أحمد ) وذكر ابن عبد .البر أن مالكا كره العمل 


ا ا ا ا 0 0 0 11ل ا ا ا ا 


بالسفاتج بالدنانير والدراهم ولم يحرمها , 
وأجاز ذلك طائفة من أصحابه وجماعة من 
أهل العلم » وقد روى عن مالك أيضا أنه 
لابأس بذلك . والأشهر عنه كراهيته لما 
استعمله الناس من أمر السفاتج . 


وفي رواية عن أحمد جوازها لكونها مصلحة 
لما جميعا . وقال عطاء كان ابن الزبير يأخذ 
من قوم بمكة دراهم ثم يكتب هم بها إلى 
مصعب بن الزبير بالعراق فيأخذونها منه 
فمتل عن ذلك ابن عباس - رضيى الله عذهيا 
- فلم ير به بأسا : ومن لم ير به بأسا : ابن 
سيرين والنخعي 2 روا كلشة سيد 
ابن منصور . 


وذكر القاضى من الحنابلة أن للوصى 
قرض مال اليتيم في بلد أخرى ليريح خطر 
الطريق » والصحيح جوازه » لأنه مصلحة 
هما من غير ضرر بواحد منى) . 


والشرع لايرد بتحريم المصالح التى لامضرة 
فيها بل بمشروعيتها. ولأن هذا ليس 
بمنصوص على تحريمه ولا في معنى المنصوص 
فوجب إِبقازَه على الإباحة . غير أن المالكية 
استثنوا ما إذا عم الخوف جميع طرق المحل 
التى يذهب المقرض منها إليه » فإذا كان 
الحوف على النفس أو المال غالبا لخطر 
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ف6رو و مهدا مايا0 


الطريق فلا حرمة في العمل بالسفتجة بل 
والمال على مضرة سلف جرنفعا . كا أنه يجوز 
ذلك عندهم إذا كان فيه نفع للمقترض أو 
كان المتسلف هو الذى طلب ذلك . 


وإن كان المقترض هو الذى كتب 
السفتجة من غير شرط من المقرض بذلك 
جاز ذلك باتفاق لأنه من حسن القضاء » 
وقد استسلف النبي كل من رجل بَكْرا 
فقدمت عليه إبل الصدقة . فأمر أبا رافع أن 
يقضى الرجل بكره » فرجع إليه أبو رافع 
فقال : لم أجد فيها إلا خيارا رباعيا فقال : 
أعطه إياه . «إن خيار الناس أحسنهم 
قضاء, 9 , 


ورخص 5 ذلك ابن عمر وسعيد بن 
المسيب والحسن والنخعى والشعبى والزهرى 


ومكحو ل وقتادة وإسحاق 60 5 


. » . . حديث : « استسلف النبي كل من رجل بكرا‎ )1١( 
ط الحلبي) من حديث‎ - ١174/7( أخريجه مسلم‎ 
. أبي هريرة‎ 

(؟) ابن عابدين ١75/85‏ 1743760 ء وتكملة فتح 
القدير /ا/ 70١-76٠١‏ نشر دار الفكر بيروت ؛ والبدائع 
»© والدسوقي 7706/7 . 7317 . والحطاب 
والمواق بهامشه 047/5 . والكافي لابن عبد البر 
7 />» 9ل . والمهذب ٠» 81١/١‏ ونباية المحتاج 
14 », والمغني 05/8" . 00 . 5ه" . وكشاف 
القناع 3”11//17 . 


اا اللا ا ااا ااا ااا ااا 0ك 


٠ 


بسر 


١‏ - السفر لغة قطع المسافة البعيدة . يقال 
قال الفيومي : وقال بعضّ المصنفين أقل 
السفر يوم 7 
والجمع أسفارء ورجل مسافرء وقوم 
سفر وأسفار وسفار, وأصل المادة الكشف . 
وسمى السفر سفرا لأنه يسفر عن وجوه 
المسافرين وأخلاقهم فيظهر ماكان خافيا 9 . 


وفى الاصطلاح : السفر هو الخروج على 
قصد قطع مسافة القصر الشرعية 
ف| فوقها 2 . 


. لسان العرب والمصباح المنير وتاج العروس مادة ( سفر)‎ )١( 

(7) التعريفات ١6١7‏ دار الكتاب العربى 986١م‏ . 
الكليات 7/7 . جامع العلوم في اصطلاحات الفنون 
مؤسسة الأعلمي 19/8 م . 
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لومم يللي يلل ييل ووو 


الألفاظ ذات الصلة : 

5 الحضر: 

؟ ‏ الحضر بفتحتين والحضرة والحاضرة 
خلاف البادية . وهي المدن والقرى 
والريف . سميت بذلك لأن أهلها حضروا 
الأمصار ومساكن الديار التى يكون لهم بها 
قرار والحضر من الناس ساكئو الحضرء. 
والحاضر خلاف البادى والحضر من لايصلح 
للسيف 7 

ولا حرج المعنى الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوى . 

ب - الإقامة : 

» من معانى الإقامة » الثبوت في المكان‎  * 
. واتخاذه وطنا » وهي ضد السفر”‎ 


الحكم التكليفي : 
؛ - قسم الحنفية السفر من حيث حكمه إلى 
ثلاثة أقسام : سفر طاعة كالحج والجهاد , 
وسفر مباح كالتجارة » وسفر معصية كقطع 
الطريق وحج المرأة بلا محرم . 

وقالالالعية + التسفر حل سيو مشر 
طلب» وسفر هرب . فسفر الهرب واجب . 


(1) لسان العرب والمصباح ال منير مادة ( حضر) . 
(0) المصباح المنير مادة ( قوم ) . 


00000000 ا الا ا ا ا ا اال ا ل ل 


وهو إذا كان في بلد يكثر فيه الحرام ويقل فيه 
الخلال فإنه يجب عليه السفر منه إلى بلد يكثر 
فيه الحلال. وكذلك يجب المروب من 
موضع يشاهد فيه المذكر من شرب خمر وغير 
ذلك من سائر المحرمات إلى موضع لايشهد 
فيه ذلك . وكذلك يجب عليه ال هرب من بلد 
أو موضع يذل فيه نفسه إلى موضع يعز فيه 
نفسه. لأن الموؤمن عزيز لا يذل نفسه . وكذلك 
يجب الحروب من بلد لاعلم فيه إلى بلد فيه 
العلم . وكذلك يجب الهروب من بلد يسمع 
فيه سب الصحابة رضوان الله عليهم . 
ولايخفى أن ذلك كله حيث لم يمكن الإنسان 

وأما سفر الطلب فهو على أقسام ‏ 
ويوافقهم الشافعية والحنابلة عليها ‏ واجب 
كسفر حج الفريضة والجهاد إذا تعين . 
ومندوب وهو ما يتعلق بالطاعة قربة لله 
سبحانه كالسفر لبر الوالدين أو لصلة الرحم 
أو طلب العلم أو للتفكر فى الخلق » ومباح 
وهو سفر التجارة » وممنوع وهو السفر لمعصية 
الله تعالى 5 ومشل الشافعية للسفر المكروه 
بالذى يسافر وحده 3 وسفر الاثنين أخف 
كراهة وذلك لخبر أحمد وغيره « كره النبى كَل 
الوحدة في السفر» " وقوله يَكدِ : « الراكب 


- . كره النبى يك الوحدة في السفر»‎ ١ : حديث‎ )١( 


-/17؟ - 


اللا ل ل ل 07 ا لح ا ل ضف اشح حال 000 


شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة 
ركه 5 لق 

وقد صرح الشافعية والحنابلة بأن السفر لرؤية 
البلاد والتنزه فيها مباح . وقال الحنابلة : إن 
السياحة لغير موضع معين مكروه " . 


000 الأهلية : 
- السفر من عوارض الأهلية المكتسبة » 

وهو لاينافى شيئًا من أهلية الأحكام وجوبا 
وأداء من العبادات وغيرها . فلا يمنع وجوب 
شىء من الأحكام نحو الصلاة والزكاة والحج 
لبقاء القدرة الظاهرة والباطنة بكاللها . لكنه 
جعل في الشرع من أسباب التخفيف بنفسه 
. مطلقا ‏ يعنى من غير نظر إلى كونه موجبا 
للمشقة أو غير موجب لا . لأن السفر من 
أسباب المشقة في الغالب . فلذلك اعتبر 


ذكره صاحب نهاية المحتاج ( ؟ / ١58‏ -ط الحلبي ) وعزاه 
إلى أحمد . ول نره في المسند المطبوع . 

» حديث : «الراكب شيطان . والراكبان شيطانان‎ )١( 
.» والثلاثة ركب‎ 
_ط الحلبى ) من حديث‎ ١47/5 ( أخرجه الترمذى‎ 
. » عبد الله بن عمرو . وقال : و حديث حسن‎ 

(؟) العناية على الحداية بهامش القدير ١9/7‏ دار إحياء 
التراث العربى . مواهب الجليل ١14/7‏ دار الفكر 
4 مء نهاية المحتاج ؟ /748 ط . مصطفى الحلبى 
/3 م . حاشية الجمل 84/١‏ دار إحياء التراث 
العربى » كشاف القناع 007/١‏ عالم الكتب 
1415م :2 


ا ااا االال ا لااااااالالااللالا1 010 اا اال ااا ااا ااا ااا 0ك 


نفس السفر سببا للرخص وأقيم مقام 
المشقة 20 


شروط السفر : 


اط في السفر الذى تتغير به 
الأحكام » مايل : 


ع * 
أ ان تبلغ المسافة المحددة شرعا : 


- اختلف الفقهاء في مسافة السفر الذى 
تتغير به الأحكام » فذهب جمهور الفقهاء 
المالكية والشافعية والحنابلة ‏ إلى أن مسافة 
السفر التي تتغير بها الأحكام أربعة بِردِ . لم 
روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهها أن 
النبى كَل قال : « يا أهل مكة لا تقصروا في 
أقل من أربعة برد من مكة إلى عُسَفَانَ » ” 
وكان ابن عمر وابن عباس - رضي الله 
عنهم - يقصران ويفطران في أربعة برد . 
ذلك إنما يفعل عن توقيف . وكل بريد أربعة 


)00 تيسير التحرير 0 7 ران ط.مصطفى الحلبى 
"0٠‏ ها كشف الأسرار 5 / 1/1" دار الكتاب العربى 
4لاقام. 

(؟) حديث : ديا أهل مكة . لاتقصروا في أقل من أربعة برد 
من مكة إلى عسفان » أخرجه الدار قطني ( -41//١‏ ط 
دار المحاسن ) » وقال ابن حجر : « إسناده ضعصيف 
والصحيح عن ابن عباس من قوله » كذا في التلخيص 
الحبير ( 55/17 - ط شركة الطباعة الفنية ) . 
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فم موف فور وو اواو م وروا ايل ااا 


فراسخ ٠»‏ والفرسخ ثلاثة أميال هاشمية . 

فهي ثانية وأربعون ميلا » والفرسخ بأميال 
بنى أمية ميلان ونصف . فالمسافة على هذا 
أربعون ميلا . 


والتقدير بشثانية وأربعين ميلا هو المشهور 
عند المالكية والشافعية ”© وعندهم أقوال 
ضعيفة بغير ذلك ولا تحسب من هذه المسافة 
مدة الرجوع اتفاقا . 


فلو كانت ملفقة من الذهاب والرجوع م 
تتغير الأحكام . وهي باعتبار الزمان 
مرحلتان » وما سير يومين معتدلين أو يوم 
وليلة بسير الإبل المثقلة بالأحمال على المعتاد , 
مع النزول المعتناد لنحو استراحة وأكل 
وصلاة . قال الأثرم : قيل لأبي عبد اللّه باق 
كم تقصر الصلاة ؟ قال : في أربعة برد . 


قيل له : مسيرة يوم تام ؟ قال : لا : أربعة . 


برد » ستة عشر فرسخا . مسيرة يومين . قال 
البهوتي : وقد قدره ابن عباس - رضي اللّه 
عنها قن حسمن إلى مكة © .ومع الطائف 
إلى مكة » ومن جدة إلى مكة . وقد صرح 


)١(‏ الميل مقياس للطول قدر قديا بأربعة آلاف ذراع » وهو 
الميل الهاشمي . 
ويقدر الآن بها يساوى ١١1١9‏ من الأمتار وعليه تكون 
المسافة المبيحة للقصر حوالى 1 كيلو مترا وينظر مصطلح 


ا ا ا ا ا ل 000 


المالكية بأن اليوع يعتبر من طلوع الشمس 
لآنه المعتاد للسير غالبا لا من طلوع الفجرء 
وأن البحر كاليرفى اشتراط المسافة المذكورة . 

قال الدسوقي : إن البحر لاتعتبر فيه 
المسافة بل الزمان وهو يوم وليلة » وقيل 
باعتبارها فيه كالير وهو المعتمد . وعليه إذا 
سافر وبعض سفره في البر وبعض سفره في 
البحر فقيل يلفق مسافة أحدهما لمسافة الآخر 
مطلقا من غير تفصيل. وقيل:لابد فيه من 
التفصيل على مامر وهو المعتمد . 


وقد صرح الشافعية والحنابلة بأنه لايضر 
قطع المسافة في زمن يسيز» فلو قطع الأميال 
في ساعة مثلا لشدة جرى السفينة بالهواء 
ونحوه أو قطعها في البر في بعض يوم على 
مركوب جواد تغيرت الأحكام في حقه لوجود 
المسافة الصالحة لتغير الأحكام . ولأنه صدق 
عليه أنه سافر أربعة برد "© . 


وذهب الحنفية إلى أن مسافة السفر الذى 
تتغير به الأحكام هو مسيرة ثلاثة أيام 3 


)١(‏ مواهب الجليل 6/7 دار الفكر ١94178‏ مم » -حاشية 
الدسوقي "08/١‏ دار الفكرء نبهاية المحتاج ”> 
مطبعة مصطفى الحلبى 197177 م القليوبي وعميرة 
0١‏ ععيسى الحلبى » كشاف القناع 601/١‏ عالم 
الكتب 8م94١1‏ م.-. 0 
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ووو اليلدو 


وقدرها بعض مشايخ الحنفية بأقصر أيام 
السنة . 

قالابن عابدين نقلا عن الحلية : 
الظاهر إبقازها على إطلاقها بحسب 
مايصادفه من الوقوع فيها طولا وقصرا 
واعتدالا إن م تقدر بالمعتدلة التى هي 
الوسط . ولا اعتبار عندهم بالفراسخ على 
المذهب . قال في الهداية هو الصحيح . 
احترازا عن قول عامة المشايخ في تقديرها 
بالفراسخ . ثم اختلفواء فقيل واحد 


0 وعشرون. وقيل ثانية عشر. وقيل خحمسة عشر 


والفتوى على الثاني » لأنه الأومسط 3 وفي 
المجتبى فتوى أئمة خوارزم على الثالث . 


ثم إنه لايشترط سفر كل يوم إلى الليل بل 
يكفي إلى الزوال » والمعتبر السير الوسط . 
قالوا : ويعتير في الجبل با يناسبه من 
السيرء لأنه يكون صعودا وهبوطا ومضيقا 
ووعرا فيكون مشي الإبل والأقدام فيه دون 
سيرها في السهل . وفي البحر يعتير اعتدال 
الريح على المضي به » فيعتبر في كل ذلك 
السير المعتاد فيه وذلك معلوم عند الناس 
فيرجع إليهم عند الاشتباه . وخرج سير البقر 
يجر العجلة ونحره لأنه أبطأ السير. كما أن 
أسرعه سير الفرس والبريد » حتى لو كانت 
المسافة ثلاثا بالسير المعتاد فسار إليها على 


لسلا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل ل لل اا اا الي 


الفرس جريا حثيثا فوصل في يومين أو أقل 
لق 
ب - القصد : 


8- اتفق الفقهاء على أنه يشترط في السفر 


ش الذى تتغير به الأحكام قصد موضع معين 


عند ابتداء السفرء فلا قصر ولا فطر لهائم 
على وجهه . لايدرى أين يتوجه ء ولا لتائه 
ضال الطريق » ولا لسائح لايقصد مكانا 
معينا . وكذا لو خرج أمير مع جيشه في طلب 
العدو ولم يعلم أن يدركهم فإنه يتم وإن 
طالت المدة أو المكث رمثله طالب غريم وآبق 
يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه وإن طال 
سفره زفق 1 


وهذا فيمن كان مستقلا برأيه أما التابع 
لغيره كالزوجة مع زوجهاء والجندى مع 
الأمير. ففيه خلاف وتفصيل ينظر في 
( صلاة المسافر) . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين م /الاه دار إحياء التزاث 
لا ها. 

(«) حاشية ابن عابدين 5755/١‏ . حاشية الدسوقي 
1/١‏ القليوبي وعميرة 2052/١‏ كشاف القناع 
0/١‏ . 


5 رك 


اللا 00 0 0 ل ل ل 0 اح ا 0 0001 


ج - مفارقة محل الإقامة : 
4 - يشترط في السفر الذى تتغير به الأحكام 
مفارقة بيوت المصر فلا يصير مسافرا قبل 
المفارقة . 

قال الحنفية : ويشترط مفارقة ماكان من 
تابتع بطع الإقامة كربق لطر عد 
ما حول المدينة من بيوت ومساكن فإنه في 
حكم المصر . وكذا القرى المتصلة بالريض 
في الصحيح . بخلاف البساتين ولو متصلة 
بالبناء لأنها ليست من البلدة . 


ولو سكنها أهل البلدة في جميع السنة أو 
بعضها . كا أنه لا يعتبر سكنى الحفظة 
والأكرة اتفاقا . وأما الفناء وهو المكان المعد 
لمصالح البلد كركض الدواب » ودفن الموتى 
وإلقاء التراب فإن اتصل بالمصر اعتبرت 
مجاوزته لا إن انفصل بمزرعة بقدر ثلاثاثة إلى 
أربعماثة ذراع » والقرية المتصلة بالفناء دون 
. الربض لاتعتبر مجاوزتها على الصحيح . 
والمعتبر المجاوزة من الجانب الذى خرج منه 
حتى لو جاوز عمران المصر قصر. وإن كان 
بحذائه من جانب آخر أبنية . 

واشترط المالكية جاوزة البساتين إذا سافر 
من ناحيتها أو من غير ناحيتها وكان محاذيا 
ها وإلا فيقصر بمجرد مجاوزة البيوت . 


اال 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


وقال البنانى : لايشترط مجاوزة البساتين إلا 
إذا سافر من ناحيتها » وإن سافر من غير 
ناحيتها فلا تشترط مجاوزتها ولو كان محاذياً لها 
إذ غاية البساتين أن تكون كجزء من البلد . 
قال الدسوقى : مثل البساتين المسكونة 
القر يتان اللتان يرتفق أهل أحدهها بأهل 
الأخرى بالفعل . وإلا فكل قرية تعتبر 
بمفردها . وإذا كان بعض ساكنيها يرتفق 
بالبلد الأخرى كالجانب الأيمن دون الآخر 
فالظاهر أن حكمها كلها كحكم المتصلة . 
ثم إن العبرة عندهم بالبساتين المتصلة ولو 
حك بأن يرتفق سكانها بالبلد المسكونة 
بالأهل ولو في بعض العام ارتفاق الاتصال 
من نار وطبخ وخبز . 

أما البساتين المنفصلة أو غير المسكونة 
فلا عبرة بهاء ولا عبرة أيضا بالحارس 
والعامل فيها . 


ومذهب الشافعية أنه إذا كان للبلد سور 
فأول سفره مجاوزة سورها ولو متعددا أو كان 
داخله مزارع أو خراب . إذ مافي داخل 
السور معدود من نفس البلد محسوب من 
موضع الإقامة . وإن كان.لها بعض سور وهو 
صوب مقصده اشترطت مجاوزته » ولو كان 
السور متهدما وبقيت له بقايا اشترطت 
مجاوزته أيضا وإلا فلا . والخندق في البلدة 


- "١ 
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التى لا سور لها كالسور » وبعضه كبعضه . 
ولا أثر له مع وجود السور. ويلحق بالسور 
تحويطة أهل القرى عليها بتراب ونحوه . ولا 
تشترط مجاوزة العمارة وراء السور في الأصح 
لعدم عدها من البلد . وإن لم يكن للبلد 

سور أصلا » أو في جهة مقصده أو كان لما 
سور غير خاص بها وكقرى متفاصلة جمعها 
سور ولو مع التقارب فأول سفره مجاوزة 
العمران ولو تخلله خراب لا أصول أبنية به أو 
نهر وإن كان كبيرا فإنه يشترط مجاوزته لكونه 
محل الإقامة, أما الخراب خارج العمران الذى 
لم تبق أصوله أو هجروه بالتحويط عليه أو 
اتخذوه مزارع فلا تشترط مجاوزته » ىا لاتشترط 
مجاوزة البساتين والمزارع على المعتمد وإن 
اتصلت با سافر منه. أو كانت محوطة لأنها 
لاتتخذ للإقامة وسواء أكان بها قصور أم دور 
تسكن في بعض فصول السنة أو لا . وقد 
صرحوا بأن القريتين المتصلتين عرفا كبلدة 
واحدة وإن اختلف اسمها وإلا اكتفى 
بمجاوزة قرية المسافر . 


ومذهب الحنابلة أنه تشترط مفارقة بيوت 
قريته العامرة سواء كانت داخل السور أو 
خارجه, فيقصر إذا فارقها ب| يقع عليه اسم 
المفارقة بنوع البعد عرفا . لأن اللّهِ تعالى إنما 
أباح القصر لمن ضرب في الأرض . وقبل 
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مفارقته ماذكر لايكون ضاربا فيها ولا 
مسافرا » ولأن ذلك أحد طرف السفر أشبه 
حالة الانتهاء . 


ولأن النبى ككل إنما كان يقصر إذا 


ش ارتحل ( ولاتعتبر مفارقة الخراب وإن كانت 


حيطانه قائمة إن لم يله عامر فإن وليه عامر 
اعتبرت مفارقة الجميع . وكذا لو جعل 
الخراب مزارع وبساتين يسكنه أهله ولو في 
فصل النزهة فلا يقصر حتى يفارقه . ولو 
كانت قريتان متدانيتين واتصل بناء إحداهما 
بالأخرى فهما كالواحدة وإن لم يتصل فلكل 
قرية حكم نفسها . 


وأما مساكن الخيام فقد صرح المالكية 
والشافعية والحنابلة بأن أول سفره مجاوزة 
حلته . قال الشافعية الحلة بيوت مجتمعة أو 
متفرقة بحيث يجتمع أهلها للسمر في ناد 
واحد . ويستعير بعضهم من بعض . 


وقال المالكية : الحلة منزل قومه » فالحلة 
والمنزل بمعنى واحد ومذهبهم أنه تشترط 
مفارقة بيوت الحلة ولو تفرقت حيث جمعهم 
اسم الحي والدار أو الدار فقط بمعنى أنه إذا 
جمعهم اسم الحي والدار أو الدار فقط فإنه 
لايقصر في هاتين الحالتين إلا إذا جاوز جميع 


-؟:”3 د 


لمم يلللا دوو 


البيوت . وأما لوجمعهم اسم الحي فقط دون 
الدار بأن كانت كل فرقة في دار فإنها تعتبركل 
دار على حدتها حيث كان لا يرتفق بعضهم 
ببعض وإلا فهم كأهل الدار الواحدة . وكذا 
إذا لم يجمعهم اسم الحي والدار فإنه يقصر 
إذا جاوز بيوت حلته هو . والمراد بالحي 
عندهم القبيلة » وبالدار المنزل الذى ينزلون 
فيه . ومحل مجاوزة الحلة عند الشافعية حيث 


فإن كانت بواد ومسافر في عرضه أو بربوة أو 
وحدة اشترطت مجاوزة العرض ومحل الصعود 
وال هبوط إن كانت الثلاثة معتدلة » وإلا بأن 
أفرطت سعتها أو كانت ببعض العرض 
اكتفى بمجاوزة الحلة . قالوا : ولابد من 
مجاوزة مرافقها أيضا كملعب صبيان وناد 
ومطرح رماد ومعطن إبل وكذا ماء وحطب 
اختصا بها . 


وأما ساكن الجبال » ومن نزل بمحل في 
بادية وحده . فإنه يشترط في سفره مجاوزة 
محله . 

وقد صرح المالكية والحنابلة بأن سكان 
البساتين ونحوهم كأهل العزب يشترط في 
1 سفرهم الانفصال عن مساكنهم . 


ا ا ل الا ل ا اال 


قال المالكية : سواء أكانت تلك البساتين 
متصلة بالبلد أم منفصلة عنها . واعتسبر 
الحنابلة العرف في ذلك فقالوا : ليصيروا 
مسافرين لابد من مفارقة ما نسبوا إليه بها يعد 
مفارقة عرفا . 


وقد صرح الشافعية بأنه يعتبر في سفر 
البحر المتصل ساحله بالبلد جرى السفينة أو 
الزورق إليها . قال ابن حجر : وإن كان في 
هواء العمران كا اقتضاه إطلاقهم "© . 
د - ألا يكون سفر معصية : 
٠‏ - اشترط جمهور الفقهاء ‏ المالكية على 
الراجح والشافعية والحنابلة ‏ في السفر الذى 
تتغير به الأحكام أل يكون المسافر عاصيا 
بسفره كقاطع طريق وناشزة وعاق ومسافر 
عليه دين حال قادر على وفائه من غير إذن 


إذ مشروعية الترخص في السفر للاعانة . 
والعاصى لايعان. لأن الرخص لاتناط 
بالمعاصي ؛ ومثله ما إذا انتقل من سفره المباح 


» دار إحياء التراث العربي‎ 570/1١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
هاء‎ 17٠١ المطبعة الأميرية‎ ١4/1١ الفتاوى الحندية‎ 
دار الفكرء خباية المحتاج‎ ”04/١ حاشية الدسوقي‎ 
م . كشاف القناع‎ ١1471/ ط مصطفى الحلبى‎ 5 
. عام الكتب‎ ١ 


بر 


موو اللاي يلوه 


إلى سف المعصية بأن أنشا سفرا مباجا ثم 
قصد سفرا محرما . 


والمراد بالمسافر العاصي بسفره أو سفر 
المعصية أن يكون الحامل على السفر نفس 
المعصية كه في الأمثلة السابقة . وقد ألحق 
الحنابلة بسفر المعصية السفر المكروه فلا 
يترخص المسافر عندهم إذا كان مسافرا لفعل 
مكروه . وفي مذهب المالكية خلاف في 
الترخص في السفر المكروه فقيل با منع وقيل 
بالجواز. قال ابن شعبان : إن قصر لم يعد 
للاختلاف فيه . 


ثم إنه متى تاب العاصى بسفره في أثنائه 
فإنه يترخص بسفره ى| لولم يتقدمه معصية . 
ويكون أول سفره من حين التوبة . 


وعلى هذا فإن كان بين محل التوبة. 


ومقصده مرحلتان قصر . وإن كان الباقى 
دونها فلا قصر. وقد صرح بهذا الشافعية 
والحنابلة » ولم يتعرض المالكية لذكر المسافة 
في حال التوبة . 

وعند بعض المالكية يجوز الترخص في 
سفر المعصية مع الكراهة . 

ولم يشترط الحنفية هذا الشرط فللمسافر 
العاصى بسفره أن يترخص برخص السفر 


فففوم وم االو 


كلها لإطلاق نصوص الرخص كقوله تعالى : 
« فمن كان منكم مريضاً أو على سفر قعدة 
من أيام أخر » ”2 وحديث ابن عباس رضي 
اللّه عنهما قال : « فرض الله الصلاة على 
لسان نبيكم في الحضر أربع ركعات وفي 
السفر ركعتين ع(" قالوا : ولأن القبيح 
المجاور ‏ أى : المعصية ‏ لايعدم المشروعية 


'بخلاف القبيح لعينه » وضعا كالكفرء أو 


شرعا كبيع الحر فإنه يعدم المشروعية . 

كا أن المعصية ليست سببا للرخصة 
والسبب هو السفرء والمعصية ليست عين 
السفرء وقد وجد السفر الذى هو سبب 
الرحمنة , 


وأما العاصى في سفره وهو من يقصد سفرا 
مباحا ثم تطرأ عليه معصية يرتكبها فقد اتفق 
الفقهاء على أنه يترخص في سفره. لآنه لم 
يقصد السفر للمعصية ولأن سبب ترخصه 
- وهو السفر- مباح قبلها وبعدها © . 


1١85 / سورة البقرة‎ )١( 

(0) حديث ابن عباس : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
في الحضر أربع ركعات وفي السفر ركعتين . 
أخرجه مسلم ( 27/4/1١‏ ط الحلبى ) . 

(6) تيسير التحرير 04/1 ط مصطفى الحلبى 10٠8‏ ه 
حاشية ابن عابدين 077/١‏ »ء دار إحياء الستراث 
العربى » حاشية الدسوقي 508/١‏ دار الفكرء مواهب 
الجليل ١5٠/7‏ دار الفكرء خباية المحتاج 777/7 ط 
مصطفى الحلبى 15م . كشاف القناع عه 
5 عالم الكتب ١947‏ 
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الأحكام التى تتغير في السفر : 

الأحكام التى تت تتغير في السفر منها مايكون 
للتخفيف عن متناف ومنها مالا يكون 
كذلك . 


أولا: مايكون للتخفيف عن المسافر : 
أ- امتداد مدة المسح على الخفين : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء_الحنفية 
والشافعية والحنابلة - إلى أن السفر يمد مدة 
المسح على الخفين إلى ثلاثة أيام بلياليها بعد 
أن كانت يوما وليلة للمقيم . 


نا رو شريح بن هانئء قال :و سالت 
عائشة ئشة ‏ رضي الله تعالى عنها - عن المسح 
على الخفين . فقالت : سل عليا . فإنه كان 
يسافر مع النبى و . فسألته فقال : جعل 
رسول الله عَكَدٍِ ئلاثة أيام ولياليهن للمسافر 
ويوما وليلة للمقيم »© . 

وصرح الشافعية والحنابلة بأن المسافر 
العاصي بسفره يمسح مدة المقيم يوما وليلة » 
لأنه مقيم حكما . وأجاز الحنفية المسح ثلاثة 


)١(‏ حديث : وجعل رسول الله ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر 
ويوما وليلة للمقيم » أخرجه مسلم 777/١(‏ اط 
الحلبن) . 
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أيام ولياليها في سفر المعصية . 


ومذهب المالكية أنه يجوز المسح على 
الخفين في الحضر والسفر من غير تحديد بمدة 
معلومة من الزمن مالم يخلعه أو يحدث له' 
ما يوجب الغسل وننحوه اختيار ابن تيمية في 
المسافر الذى يشق اشتغاله بالخلع واللبس 
كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين ” : 
وتتصيل :ذلك "ل مسطلج سح عل 
الخفين ) . 


ب - قصر الصلاة وجمعها : 

- أجمع الفقهاء على مشروعية قصر 
الصلاة في السفر ”2 . لقوله تعالى : « وإذا 
ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم 
الذين كفروا # "© ولا روى يعلى بن أمية 


)١( .‏ حاشية ابن عابدين 18١/١‏ دار إحياء التراث العربى » 


الفتاوى الحندية ”7/١‏ المطبعة الأميرية ١٠اها‏ 
مواهب الجليل 7١/١‏ دار الفكر 1417/8 وانظر القوانين 
الفقهية ص )"١(‏ » كفاية الطالب الربانى 7١1/١‏ دار 
المعرفة . القليوبي وعميرة ١/لاه‏ ط عيسى الحلبي » 
كشاف القناع ١١5/١‏ عالم الكتب ١987‏ م. 
والاختيارات للبعلى ص )١5(‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 577/١‏ . حاشية الدسوقي 
20١‏ قليوبي وعميرة 755/١‏ » كشاف القناع 
*/١‏ 

*) سورة النساء ٠١١/‏ 
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قال : قلت لعمر بن الخطاب : ( فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن 
خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) فقد أمن 
الناس . قال : عجبت مما عجبت منه . 
فسألت رسول الله يكل عن ذلك فقال : 
افو تصنت اللَّه بها عليكم فاقبلوا 
صدقتهع ؛ وذهب جمهور الفقهاء 
- المالكية والشافعية والحنابلة - إلى أن السفر 
من الأعذار المبيحة لجمع الصلوات . وعند 
الحنفية لا يجوز الجمع بين فريضتين إلا في 
عرفة ومزد لفة . فيجمع بين الظهر والعصر 
في وقت الظهر بعرفة ‏ وبين المغرب والعشاء 
في وقت العشاء بمزد لفة © . 


وتفصيل ذلك في مصطلح ( صلاة 
المسافر) . 


ج - سقوط وجوب الجمعة : 


0 اتة ف الننهاء على‎ ١ 


على المسافر لقول النبى وليه : « من كان 


: حديث‎ )١( 
صدقته »؟.‎ 
. -ط الحلبى)‎ 478/١( أخرجه مسلم‎ 

(7) بدائع الصنائع 5١‏ 0»ء2 حاشية الدسوقي اا 
القليوبي وعميرة 555/١‏ كشاف القناع 7 / ه 


«صدقة تصدق الله بها عليكم . فاقبلوا 


يؤمن باللّه واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا 
مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو 
مملوك (١‏ 00 ولأن النبي عَكلِندِ وأصحابه كانوا 
يسافرون في الجمع وغيره فلم يصل أحد منهم 
الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير. ولأن 
المسافر يحرج في حضور الجمعة ”2 . 
وتفصيل ذلك في مصطلح (صلاة الجمعة) . 


د التنفل على الراحلة : 

4 لاخلاف بين الفقهاء في جواز التنفل 
على الراحلة في السفر لحديث ابن عمر رضي 
الله عنهه| أن رسول الله كك ه كان يوتر على 
البعير» 0.9 وتفصيل ذلك في مصطلح ‏ 
(تطوع ). 


: حديث‎ )١( 
» الجمعة‎ 
أخرجه الدارقطني (7/7 - ط دار المحاسن) من حديث‎ 
جابر بن عبد الله وفي إسناده مقال . ولكن له شواهد‎ 
ط‎  50/7( يتقوى بها أوردها ابن حجر في التلخيص‎ 
. ) شركة الطباعة الفنية‎ 

)١(‏ البحر الرائق ١51"/7‏ دار المعرفة الطبعة الثانية » كفاية 
الطالب الربانى 7*”/١‏ دار المعرفة » قليوبي وعميرة ١‏ / 
ط عيسى الحلبي » نباية المحتاج ؟ / 785 ط مصطفى 
الحلبى 14517 م » كشاف القناع 5/7 عالم الكتب 
موا م َ 

5) حديث : ١‏ كان يوتر على البعير» 
أخرجه البخاري ( الفتح 488/7 _ط السلفية ) ومسلم 
5417/١(‏ -ط الحلبي) 

(5) فتح القدير 1175/7 , حاشية الدسوقي 05/١‏ . 
شرح روض الطالب 577/1١‏ , كشاف القناع ١١/5‏ 


ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه 


- 7”5- 


000 0 لل ااا 20 


ه ‏ جواز الفطر في رمضان : 
6 اتفق الفقهاء على أن السفر بشروطه 
السابقة هو من الأعذار المبيحة للفطر في 
رمضان » فيجوز للمسافر أن يفطر في رمضان 
لقوله تعالى  :‏ ومن كان مريضا أو على سفر 
فعدة من أيام أخر #”" وقول النبي كك : 
« ليس من البر الصوم في السفر» ” 
وتفصيل ذلك في مصطلح ( صمم ) . 
ثانيا : أحكام السفر لغير التخفيف : 

أ حكم انعقاد الجمعة بالمسافر : 
5 ذهب جمهور الفقهاء _المالكية 
والشافعية والحنابلة - إلى أن من شروط صحة 
صلاة الجمعة الاستيطان » فلا تصح الجمعة 
بالمسافر ولا تنعقد به . أى لا يكمل به 
نصابا . 


وذهب الحنفية إلى انعقاد الجمعة 
باللسافر 0 


. ١80 / سورة البقرة‎ )١( 

(؟) حديث : « ليس من البر الصوم في السفر» 
أخرجه البخارى (الفتح 0/5 7ط السلفية) ومسلم 
(785/5- ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله 
واللفظ للبخارى . 

(”) ابن عابدين ١/غ0‏ » كفاية الطالب الرباني / 2 
نهاية المحتاج 7١7/5‏ كشاف القناع 71//7 


ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ل 


وتفصيل ذلك في مصطلح (صلاة الجمعة) . 


ب - تحريم السفر على الرأة إلا مع زوج 
أو محسرم _ 


١‏ - اتفق الفقهاء على أنه يحرم على المرأة أن 
تسافر بمفردها , وأنه لابد من وجود محرم أو 
زوج معها ”“. لقول النبي كله : « لايحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 
مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة» ", 
ولحديث ابن عباس رضي الله عنهها مرفوعا : 
« لا تسافر المرأة إلا مع ذى محرم » ولا يدخل 
عليها رجل إلا ومعها بحرم » فقال رجل : 
يارسول الله إنى أريد أن أخرج في جيش كذا 
وكذا . وامرأتي تريد الحج . فقال : اخرج 
فعهت| 9 


- ويستثنى من منع السفر الرأة بدون 
زوج أو محرم . المهاجرة والأسيرة . فقد اتفق 


» دار إحياء التراث العربي‎ ١51/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
دار الفكرء نهاية المحتاج‎ 9/١ حاشية الدسوقي‎ 
ط مصطفى الحلبي 1471 م » كشاف القناع‎ 700 / 
. عالم الكتب 1947 م‎ 1 

)١(‏ حديث : «لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تسافر. . » 
أخرجه البخارى (الفتح 017/7 ط السلفية) من 
حديث أبي هريرة . 

(”) حديث : «لاتسافر المرأة إلا مع ذى محرم » 
أخرجه البخارى (الفتح 5 /17- ط السلفية) . 


/ا”ا- 


لال ا ا ل ل ل ل ا حل ل 0000 


الفقهاء على أن 0 إذا أسلمت في دار 
الحرب لزمها الخروج منها إلى دار الإسلام 
وإن لم يكن معها ذو محرم . وكذا إذا أسرها 
الكفار وأمكنها أن تبرب منهم فلها أن تخرج 
مع غير ذى محرم » ولا يعتبر الحنفية خروج 
المرأة في هذه الحالة سفرا . قال الكمال بن 
الام : لأنها لاتقصد مكانا معينا بل النجاة 
خوفا من الفتنة » فقطعها المسافة كقطع 
السائح . 


ولذا إذا وجدت مأمنا كعسكر من 
المسلمين وجب أن تقر ولا تسافر إلا بزوج أو 
حرم . على أنها لو قصدت مكانا معينا لا يعتبر 
قصدها ولا يثبت السفر به » لأن حاها وهو 
ظاهر قصد مجرد التخلص يبطل تحريمتها . 


قال الدسوقي : إن كان يحصل لما ضرر 


بكل من إقامتها وخروجها دون رفقة مأمونة 


خيرت إن تساوى الضرران ”" . 
كا أجاز المالكية والشافعية للمرأة أن 
تسافر للحج الواجب مع الرفقة المأمونة . 
ولم يقل بذلك الحنفية والحنابلة » وقد 
سبق تفصيله في مصطلح رفقة ف 4 


)ع فتح القدير اا مواهب الجليل ل ” 
حاشية الدسوقي 4/7 . مغنى المحتاج 4717/١‏ 


ا 00 


(794/77) وألحق المالكية بالحج سفرها 
الواجب . فيجوز لا أن تسافر مع الرفقة 
المأمونة من النساء الثقات في كل سفر يجب 
عليها . 


قال الباجى : ولعل هذا الذى ذكره 7" 
بعض أصحابنا إنما هو في الاتفراد والعدد 
اليسيرء فأما في القوافل العظيمة والطرق 
المشتركة العامرة المأمونة فإنها عندى مثل 
البلاد التى يكون فيها الأسواق والتجار فإن 
الأمن يحصل لما دون ذى محرم ولا امرأة وقد 
روى هذا عن الأوزاعى . قال الحطاب : 
وذكره الزناتى في شرح الرسالة على أنه 
المذهب فيقيد به كلام غيره . أما سفرها في 
التطوع فلا يجوز إلا مع زوج أو محرم ”2 . 


كما أجاز الفقهاء للمرأة التى وجبت عليها 
العدة في سفرها أن تسافر بغير حرم . 


قال الحنفية : إن لزمتها العدة في السفرء 
فإن كان الطلاق رجعيا فإنها تتبع زوجها 
حيث مضى لأن النكاح قائم وإن كان باثنا 
أو مات عنها وبينها وبين كل من مصرها 
ومقصدها أقل من السفر, فإن شااءت مضت 


)١(‏ مواهب الحليل 074/7 » المنتقى شرح الموطأ للباجي 
لمم 


-758- 


ا ا ااا ااا ااا اااي اا 0ك 


إلى المقصد وإن شاءت رجعت سواء كانت 
في مصر أولا . معها محرم أولا . لأنه ليس في 
ذلك إنشاء سفرء وخروج المطلقة والمتوى 
عنها زوجها ما دون السفر مباح إذا مست 
الحاجة إليه بمحرم وبغيره . إلا أن الرجوع 
أولى ليكون الاعتداد في منزل الزوج . فإن 
كانت مسافة أحدهما أقل تعين » ونحوه 
مذهب الحنابلة إلا أنهم قالوا : إن مضيها في 
سفرها لا يجوز إلا إذا كان معها محرم » لكن 
إن كان في رجوعها خوف أو ضرر فلها المفي 
في سفرها . 

وأوجب المالكية عليها في تلك ا حالة أن 
ترجع إلى منزها إن بقي شيء من العدة ولكن 
مع ثقة ولو غير محرم . 

وقال الشافعية الأفضل عدد المرأة إلى بيتها 
ولا يلزمها ذلك إن مات زوجها وهما في 
السفر(). 


حكم السفر في يوم الجمعة : 
4 - اتفق الفقهاء على حرمة السفر في يوم 
الجمعة بعد الزوال لمن تلزمه الجمعة . لأن 


» 158/6 حاشية ابن عابدين 147/7 » فتح القدير‎ )١( 
شرح الروض الطالب‎ ٠ حاشية الدسوقي ؟845/7:‎ 
6 


ا ا ا ا اا ا ا ل 


وجوبها تعلق به بمجرد دخول الوقت . 
فلا يجوز له تفويته . والحكم عند الحنفية 
الكراهة التحريمية » وحددوا ذلك بالنداء 
الأول . واستثنوا من ذلك ما إذا تمكن المسافر 
من أداء الجمعة ف ظريقه أومقصده » 
فلا يحرم حينئذ لحصول المقصود بذلك . كما 
استثنى المالكية والشافعية والحنابلة التضرر 
من فوت الرفقة » فلا يحرم دفعا للضرر عنه . 

وأما السفر قبل الزوال » فهو محل خلاف 
بين الفقهاء . فذهب الالكية والحنابلة إلى 
كراهة السفر قبل الزوال » الحديث ابن عمر 
رضى اللَّه تعالى عنهها » أن النبي ككل قال : 
و من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت 
عليه الملائكة أن لايصحب في سفره . ولا 


. يعان في حاجته » ") 


قال المالكية : بعدل فجريومها على 
المشهور خلافا لما رواه على بن زياد وابن وهب 


وقال الحنابلة : بعد طلوع الفجر قبل 


)١(‏ حديث : « من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه 
الملائكة . . .» . 
أخرجه ابن النجار كبا في كنز العمال -1/١5/5(‏ ط 
الرسالة) وذكره بلفظ مقارب ابن حجر في التلخيص 
(/77-ط شركة الطباعة) وعزاه إلى الدارقطني في الإفراد 
ولح إلى تضعيفه . 


- 594 


الل 0 ا 00 


الزوال إلا إذا أتى بها في طريقه فلا يكره . 


0 
بلا خلاف عندهم » وكذا بعد الفراغ منها 
وإن لم يدركها . 


وذهب الشافعية إلى تحريم السفر قبل 
الزوال أيضا ‏ وأوله الفجر- لوجوب السعي 
عل نبغيد امبرل قبل ع#والحنمة مضيافة إن 
اليوم . فإن أمكنه الجمعة في طريقه أو تضرر 
بتخلفه جاز وإلا فلا . ولا فرق في ذلك بين 
أن يكون السفر مباحا وو طاعة في 
الأصح © . 


كا يكره عند الشافعية السفر ليلة الجمعة 
لخبر « من سافر ليلة الجمعة دعا عليه 
ملكاه » 29 , 


"٠‏ - اتفق الفقهاء _في الجملة ‏ على أنه 


)١(‏ الطحطاوى على مراقى الفلاح 747 حاشية ابن عابدين 
0 .ء حاشية الدسوقي 817/١‏ . نهاية المحتاج 
» مغنى المحتاج 7/8/١‏ . كشاف القناع 
”> 

» حديث : ومن سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه‎ )١( 
قال العراقى : « رواه الخطيب فى الرواة عن مالك من‎ 
حديث أبى هريرة بسند ضعيف جدا : (إتحاق السادة‎ 


المتقين «/7 270 . 


ليس لمن عليه دين حال أن يسافر بغير إذن 


دائئه . 


قد الحنفية بأن للدائن أن يم: 

و اكور ل اال 0 
المدين من السفر إذا كان الدين حالا . 
وليس له ذلك في الدين المؤجل إلا إذا كان 
سفره طويلا ويحل الدين في أثنائه 5 

وهذا هو مذهب المالكية . إلا أنهم 
أجازوا له السفر إذا كان الدين حالا ولم يكن 
قادرا على الوفاء . 

وأجاز الشافعية السفر إن كان الدين 
مؤجلا مطلقا سواء أكان الأجل قريبا أم 


بعيدا 9 , 
وتفصيل ذلك فى مصطلح (غريم ) 
و(دين). 


آداب السفر: 

: للسفر آداب كثيرة منها‎ - ١ 

(١)إذا‏ استقر عزم المسافر على السفر. لحج 
أوغزو أوغيرهما » فينبغى أن يبدأ بالتوبة من 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 71١8/84‏ ء. حاشية الدسوقى 
ااا مواهب الجليل +ع » روضة الطاليين 
7٠١١٠١ » "5‏ كشاف القناع 44/7 . 


50د 


00000001 0 000 ا 0 ا 000 ااا ااا اا ااا ااا اك 


جع السام ويخرج من مظالم الخلق , 
ويقضي ما أمكنه من ديونهم » ويرد الودائع 3 
ومسسحل كل من بينة ينه معاملة في 
شيء » أو مصاحبة ويكتب وصيته » ويشهد 
عليها » ويوكل من يقضي مالم يتمكن من 
قضائه من ديونه » ويترك نفقة لأهله ومن 
تلزمه نفقتهم إلى حين رجوعه . 


ومن السنة أن يستخير الله تعالى فيصلى 
ركعتين غير الفريضة ثم يدعو بدعاء 
الاستخارة ينظر ( استخارة ) وينبغى إرضاء 
والديه ومن يتوجه عليه بره وطاعته . 


)١(‏ يستحب أن يرافق في سفره من هو موافق 
راغب في الخير كارها للشر إن نسي ذكره » 
وإن ذكر أعانه » ويستحب أن يرافق في سفره 
جماعة لحديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
قال : « قال رسول الله يك لو أن الناس 
يعلمون ما أعلم من الوحدة ماسرى راكب 
بليل يعنى وحده » 9 . 


(5) يستحب أن يكون سفره يوم الخميس فإن 
فاته فيوم الإثنين وأن يكون باكرا ودليل 


)3 حديث : «لو أن الناس يعلمون ما أعلم في الوحدة 6 
أخرجه الترمذى ١94/5(‏ _ط الحلبى) وقال : « حديث 
حسن صحيح 6 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا 100 لاا ل ل ا ا الا 


الخميس ما أخرجه البخارى أن رسول الله 
كه « كان يحب أن يخرج يوم الخميس » أ 
وفي رواية : « أقل ما كان رسول الله يك 
يخرج إلا يوم الخميس » ودليل يوم الإثنين أن 
النبي كَكةِ ه هاجر من مكة يوم الإثنين » ”" 
ودليل البكور حديث صخر الغامدى رضي 
الله عنه أن النبي كَل قال : « اللهم بارك 
لأمتي في بكورها » قال وكان إذا بعث جيشا 
أو سرية بعثهم أول الغبارء وكان صخر 
تاجرا وكان إذا بعث تجاره بعثهم أول النهار 


فأثرى وكثر ماله '" . 


الى سه 
الوه السرى يي اخر - لحديث 
بالدسحة فإن 0 تطوى بالليل ع © . 


. » حديث : « كان يحب أن يخرج يوم الخميس‎ )١( 


أخرجه البخارى (الفتح ١١7/7‏ ط السلفية) من 
حديث كعب بن مالك . 

زفة حديث : « هاجر من مكة يوم الإثنين » 
أخرجه أحمد  71/1//١(‏ ط اليمنية) والطبراني في الكبير 
 77//17(‏ ط الوطن العربي) من حديث ابن عباس » 
وقال المهيثمى : « وفيه ابن لميعة وهو ضعيف . وبقية 
0 : نشر دار الكتاب العربي) . 

() حديث صخر الغامدى : «اللهم بارك لأمتى في بكورها » 
أخرجه الترمذى  508/7(‏ ط الحلبى) وقال : و حديث 
حسن 6 . 

(5) حديث : « عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل » 
أخرجه الحاكم /١(‏ 446 ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث أنس بن مالك . وصححه ووافقه الذهبي . 


-5١- 


للا ل ل 11 ل ل ل ل 01001 


(4) ويستحب للمسافر إذا أراد الخروج من 
منزله أن يصلى ركعتين يقرأ في الأولى <( قل يا 
أمها الكافرون » وفي الثانية « قل هو الله 
أحد » ففي الحديث عن النبى كَللةٍ قال : 
وما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين 
يركعهم| عندهم حين يريد السفر» () 


منزلا إلا ودعه بركعتين ,0 


(6) يستحب أن يودع أهله وجيرانه وأصدقاءه 
وسائر أحبابه وأن يودعوه ويقول كل واحد 
لصاحبه أستودعك الله دينك وأمانتك 
وخواتيم عملك زودك الله التقوى وغفر لك 
ذنبك ويسر الخيرلك حيث| كنت لحديث ابن 
عمر رضي الله عنبها كان يقول للرجل إذا أراد 
سفرا : هلم أودعك كما ودعنى رسول الله 
بد « أستودع الله دينك وأمانتك وخحواتيم 


» ماخلف عبد على أهله أفضل من ركعتين‎ « :)١( 
- نشر الدار السلفية‎ - 8١/7( أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
بومساىمن حديث المطعم بن المقدام مرسلا . وكذا أعله‎ 
بالإرسال ابن حجر كما في الفقفوحات لابن علان‎ 
. -ط المنيرية)‎ ٠١١ /9( 

(؟) حديث : ١‏ كان لاينزل منزلا إلا ودعه بركعتين » . 
أخرجه الحاكم "16/1١(‏ - 717 ط دائرة المعارف 
العثمانية) من حديث أنس بن مالك . ولح الذهبي إلى 
تضعيفة لراو مضعف في إسناده 


ملا الامو 


عملك » 7( وعن عبد الله بن يزيد الخطمى 
أراد أن يودع الجيش قال « استودع الله 


دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم » ©. 


وعن أنس رضي الله عنه قال : «جاء رجل 
إلى النبي ككل فقال : يارسول الله إنى أريد 
سفرا فزودنى . فقال : زودك الله التقوى . 
فقال : زدنى فقال : وغفر ذنبك . قال 
زدنى . قال ويسر لك الخير حيثما 
كنيت 201 


(7) يستحب أن 7 الرفقة على أنفسهم 
أفضلهم وأجودهم رأيا ويطيعونه لحديث أبى 
سعيد وأبي هريرة قالا «قال رسول الله عَكِدٍ 


)١(‏ حديث ابن عمر : أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم 
عملك . 


أخرجه أبو داود ( 7/7 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والترمذي 50٠0/0(‏ ط . الحلبي) وقال : «حديث 
حسن صحيح » . 

(؟) حديث عبد الله بن يزيد الخطمى : كان رسول الله كد 
إذا أراد أن يودع الجيش .. 0 
أخرجه أبو داود (7/17//7- تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وصححه النووى في رياض الصالحين (ص 7١7‏ - ط 
المكتب الإسلامي) : 

(*”) حديث : «زودك الله التقوى ...6 2 . 
أخرجه الترمذى (ه/ 5٠٠‏ _ط الحلبى) وقال : « حديث 
00 2 


-575- 


0) يستحب للمسافر أن يكبر إذا صعد 
الثنايا وشبهها ويسبح إذا هبط الأودية ونحوها 
ويكره رفع الصوت لحديث جابر قال ( كنا إذا 
صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا ) ('© وعن أبى 
موسى الأشعرى رضى الله عنه قال : ( كنا 
مع النبي كَل فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا 
وكبرنا ارتفعت أصواتنا ). فقال النبى لل 
ديا أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم 
لاتدعون أصم ولا غائباً إنه معكم سميع 
قريب »20 ويستحب إذا أشرف على قرية 
يريد دخوها أو منزل أن يقول اللهم إنى 
أسألك خيرها وخير أهلها وخير ما فيها وأعوذ 
بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها . 
لحديث صهيب رضى الله عنه أن النبى كلل 
لم يرقرية يريد دخحوها إلا قال حين يراها 


) اللهم رب السموات السبع وما أظللن ورب 


)١(‏ حديث : ١‏ إذا خرج ثلاثة في سفر» 
أخرجه أبو داود 81١/7(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وحسنه النووى في رياض الصالحين (ص 5/ا7 - ط 
المكتب الإسلامى ) 1 

؟) حديث جاير : كنا إذا صعدنا كبرنا . 
أخرجه البخارى (الفتح ١76/7‏ ط السلفية) . 

) حديث أبي موسى : كنا م النبي ككل . 
أخرجه البخارى(الفتح ١6/5‏ ط السلفية) . 


ولو يلللا 


الأرضين السبع وما أقللن ورب الشياطين وما 
أضللن » ورب الرياح وماأذرين فإنا نسألك 
خير هذه القرية وخير أهلها 8 ونعوذ بك من 
شرها وشر أهلها وشر ما فيها » )١(‏ : 


(0) يستحب للمسافر أن يدعو في سفره في 
كثير من الأوقات لأن دعوته محابة لحديث أبى 
هريرة رضى الله عنه قال . قال رسول الله 
د م« ثلاث دعوات مستجابات دعوة 
المظلوم » ودعوة المسافرء ودعوة الوالد على 
ولده » . 9©) 


(9) السنة للمسافر إذا قضى حاجته أن 
يعجل الرجوع إلى أهله لحديث أبي هريرة أن 
العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه 
أهله » "ويكره أن يطرق أهله طروقا بغير 


. حديث صهيب : أن النبي كل لم ير قرية يريد دخوها‎ )١( 
أخرجه النسائي في عمل اليُوم والليلة (ص 517 ط‎ 
الرسالة) وحسنه ابن حجر كا في الفتوحات الربانية‎ 
. -ط «المنيرية)‎ ١٠65:/6( 

؟) حديث : « ثلاث دعوات مستجابات 
أخرجه الترمذى (5ه/ 507‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
هريرة » وقال : م حديث حسن » . 

(9) حديث : « السفر قطعة من العذاب »6 
أخرجه البخارى (الفتح 57 0ط السلفية) ومسلم 
١077/5(‏ -ط الحلبي) . 


ير 


ل ل ا ااا 0 


عذر وهو أن يقدم عليهم في الليل ٠‏ بل 
السنة أن يقدم أول النهار وإلا ففى آخره 
لحديث أنس قال : ( كان النبي كله لايطرق 
أهله وكان لايدخل إلا غدوة أو عشية ) 7" 
وقد أوصل النووى آداب السفر إلى اثنين 
وستين أدبا فصلها في كتابه المجموع © . 


» كان لا يطرق أهله‎ ١ : حديث‎ )١( 
. أخرجه البخارى (الفتح 519/7 ط السلفية)‎ 

(؟) المجموع 86/5" وما بعدها المكتبة السلفية المدينة 
المنورة » القوانين الفقهية 564١‏ دار القلم لال91١‏ م . 


000000000 ا ا ا ل ا ا 1 ااا اا ال لا 


التعريف : 
فت الكقل ربعن البنين وكايزها الغلا فنه 
العلو بصم العين وكسرهاء والأسفل ضد 
الأعلى © . 
ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن 
المعنى اللغوى» إذ قالوا: السفل اسم لمبنى 
مسقف 2 . والمراد بالسفل السفل النسبى لا 
الملاصق للأرض لأنه قد يكون طباقا 
متعددة.» فكل مانزل عن العلو فهو 
ْ | 0 
الأحكام المتعلقة بالسفل : 
هدم السفل وانهدامه : 
"'- إذا هدم صاحب السفل سفله من غير 


)١(‏ المصباح المنير والمفردات للراغب الأصفهانى ولسان 
العرب . 

)١(‏ شرح المجلة للأناسي 17//5 . وحاشية خير الدين 
الرملى على جامع الفصولين 5١9/57‏ . 

. 5١/5 الزرقانى‎ )5 
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وفففف ووو م موا واو وا ايليل و0 


حاجة حتى انهدم يجير على إعادته . بهذا 
يقول جمهور الفقهاء. واستدلوا بأن صاحب 
السفل أتلف حق صاحب العلو بإتلاف محله 
ويمكن جبره بالإعادة فقجب عليه 
إعادته '». وذهب الشافعية إلى أنه لو انهدم 
السفل ولو مهدم مالكه تعديا لم يجبره صاحب 
العلو على إعادته لأجل بنائه عليه 29 . 

أما لو انهدم السفل بلا صنع صاحبه لم 
يجبر على بنائه لعدم التعدى . بهذا يقول 
الحنفية والشافعية و«الحنابلة فى إحدى 


الروايتين 29 . 


قال الكاسانى : ولصاحب العلو أن يبنى ‏ 


السفل من مال نفسه. ثم يرجع با أنفق إن 
بنى بإذن صاحب السفل أو إذن القاضى 

لأن البناء في هذه الحالة وإن كان تصرفا 
في ملك الغيرلكن فيه ضرورة . لأآن صاحب 
العلو لا يمكنه الانتفاع بملك نفسه 
إلا بالتصرف في ملك غيره فصار مطلقاً له 


)١(‏ بدائع الصنائع 515/57 وابن عابدين 5 / 2754 والزرقانٍ 
5/5 ١كء‏ ولمغني 1. وكشاف القناع 
#*/6 ١ش‏ . 

(0) القليوبي وعميرة "١5/57‏ . 

(5) بدائع الصنائع 515/5. وابن عابدين 208/5 
وأسنى المطالب 7378/75. والمغنى 550/85. 5548 . 


للا ل ا ل ل 20001 


شرعاء وله حق الرجوع بقيمة البناء مبنياء لأن 
البناء ملكه لحصوله بإذن الشرع وإطلاقه له 
فله أن لايمكنه من الانتفاع بملكه إلا ببدل 
يعدله وهو القيمة . )١‏ 


ويرى المالكية وأبو ثور وهو المذهب عند 
الحنابلة أن صاحب السفل يجبر على البناء 
ليتمكن صاحب العلو من انتفاعه به 9 . 
التنازع في السقف 


“' - لو كان السفل لواحد والعلو لآخر وتنازعا 
في السقف ولا بينة فالسقف للأسفل عند 
التنازع ؛ لقوله تعالى : #8 لبيوتهم سقفا من 
فم 4 0 

فأضاف السقف للبيت والبيت للأسفل » 
ولأن يد رب السفل أسبق فشهد الظاهر له 
مهذا يقول الحنفية والمالكية 9), 

وقال الشافعية: السقف المتوسط بين 
سفل أحدهها وعلو الآخر كالجدار بين 
ملكيهماء فإذا تذاعياه فإن م يكن إحداثه 
بعد بناء العلو كالأزج الذى لايمكن عقذه 


. 708/4 بدائع الصنائع 154/57. وانظر ابن عابدين‎ )١( 

)7( الشرح الصغير ,.58١/7*‏ والقوانين الفقهية ص 27145 
والمغنى 558/5» وكشاف القناع #/ره١غ‏ . 

(5) سورة الزنخرف/ ”*” . 

(5) جامع الفصولين 7/ ,5١١‏ والزرقاني 255/5 5١‏ . 
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ا اي يلللا ووو 


على وسط الجدار بعد امتداده في العلو جعل 
في يد صاحب السفلء لا تصاله ببنائه على 
سبيل الترصيف, وإن أمكن بأن يكون 
السقف عاليا فيثقب وسط الججدار وتنوضع 
رؤوس الجذوع في الثقب فيصير البيت 
بيتين»ء فهو في أيديها لاشتراكهما في 
الانتفاع نه 10 

ويرى الحنابلة أن السقف بينهاء لانتفاع 
كل منبا به لا لصاحب العلو وحده "© . 


إشراف الجحار الأعلى على دار الجار الأسفل : 

5 - ذهب المالكية : وهو المفتى به عند 
الحنفية - إلى أنه يقضى على من أحدث كوة 
أو بابا أو غرفة من داره يشرف منها على جاره 
أن يسد جميعها 29 . 

وأما الكوة القديمة فلا يقضى بسدها 
ويقال للجار استر على نفسك إن شكت 9 . 
وقال الخير الرملى من الحنفية: لافرق بين 
القديم والحديث حيث كانت العلة الضرر 
البين لوجودها فيهما ”' . 


. 5151/5 روضة الطالبين‎ )١( 

() كشاف القناع 5/٠‏ ولمغنى 555/5 . 

(5) الخرشي 54/5», 5١٠‏ والدسوقي 7194/7, وابن عابدين 
15” ومغنى األحتاج 86/1 . 

(:) الدسوقي 7”594/7 . 

(6) ابن عابدين 351/5,. 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل للا 


ويرى الحنفية في المذهب - وهو مايؤخذ 
من عبارات فقهاء الحنابلة ‏ أن من أحدث 
شباكا أو بناء جديداً وجعل له شباكا على 
المحل الذى هو مقر لنساء جاره سواء كان 
ملاصقاً أو بينهما طريق فاصل فإنه يؤمر برفع 
الضرر, ويجبر على رفعه بصورة تمنع وقوع النظر 
إما ببناء حائط أو وضع طبلة » لكن لا يجبر على 
ستر الشباك بالكلية 2©'9. 


ويرى الشافعية في المذهب أنه يجوز 
للمالك فتح كوات وشبابيك في ملكه ولو لغير 
الاستضاءة» لأنه تصرف في ملكه . وقيد 
الجرجانى جواز فتح الكوات با إذا كانت 
عالية لا يقع النظر منها إلى دار جاره » إلا أن 
الشيخ أبا حامد صرح بجواز فتح كرة في 
ملكه مشرفة على جاره وعلى حريمه » وليس 
للجار منعه. لأنه لوأراد رفع جميع الحائط لم 
يمنع منه فإذا رفع بعضه لم يمنع . 

وقال بعض متأخرى الشافعية : يندفع 
الضرر عن الجار بأن يبنى في ملكه جدارا 
يقابل الكوة ويسد ضووءها ورؤيتها فإنه 
لا يمنع من ذلك ”©. 


(1) محلة الأحكام العدلية المادة )١7١7(‏ والبزازية بهامش 
المندية »4١5/5‏ وكشاف القناع » والمغنى 
ع /*الادء ومطالب أولى النبى 08/7" . 

)١(‏ مغني المحتاج . ١8/‏ وأسنى المطالب وحاشية 
الرملى عليه 5١17/١‏ - "7177 . 
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وعددعع ومو ععمع موف ععم عو و وموم و وموعو عمو مول وموم قا واو عمو او وفعه افع ع عو واه هاه مهاه 6 وه وهاه وغ امه ولاه مهم 8م واه قوم 6ه 6ه ووه وو وه وو واو مودلا 


وصرح البجيرمي أنه يحرم على الشخص 


فتح كوة في جداره يطلع منها على عورات 
جار 209 , 


-١‏ السفه والسفاه والسفاهة: ضد الحلم. 
وهي مصادر سفه يسفه من باب تعب . وهو 
نقص في العقل أصله الخفة والحركة . 


يقال : تسفهت الريح الشجر أى : 

١ 7‏ مالت به. وسفه بالضم وسفه بالكسرء أى : 

يي صار سفيها » والجمع سفهاء وسفه وسفاه . 
١‏ والمؤنث منه سفيهة . والجمع سفائه 9" . 


واصطلاحاً : هو التبذير في المال 
والإسراف فيه ولا أثر للفسق والعدالة فيه . 
ويقابله الرشد : وهو إصلاح المال وتنميته 
وعدم تبذيره . 

وهذا عند الجمهور (أبي حنيفة ‏ وأبي 
يوسف . ومحمد . ومالك. وهو المذهب عند 
الحنابلة » والمرجوح عند الشافعية» وهو قول 


. الصحاح والمصباح المنير‎ )١( . بجيرمى على. الخطيب 25/7 نشر دار المعرفة‎ )١( 


35 /ا5 - 


مفو مو عا يالل ووو 


الحسن . وقتادة» وابن عباس » والثورى . 
والسدى 3 والضحاك ) : 


والراجح عند الشافعية أنه : التبذير في 


المال والفساد فيه وفي الدين معا . وهو قول 
لأمد” 2 . 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الحجر: 
؟ - هو مصدر قولك حجر عليه القاضي 


يحجر حجرا : إذا منعه من التصرف في 
ماله . والسفه سبب من أسباب الحجر 9 . 


ب - الْعتّه : 


دهش ء والمعتوه الناقص العقل . والفرق 


بينه وبين السفه أن العته : عبارةعن آفة ناشئة 


)١(‏ لافرق بين الذكر والأنثئى في الرشد عند الجمهور , أما عند 
مالك ورأى مرجوح للإمام أحمد فلا بدالرشد المرأة بعد 
بلوغها من أن تتزوج ويدخل بها الزوج . 
انظر رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ١48‏ لأبي عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن الدمشقي العثمانى الشافعى من 
علماء القرن الثشامن المطبوع على نفقة أمير قطر 
15١‏ هخ اموا م. 
والمغنى لابن قدامة 5//ا١5‏ » والمجموع 751//1١‏ 2 
والمبدع 75/5 . ونيل الأوطاره/ 71/٠١‏ . 

. الصحاح والمصباح المنير‎ )١( 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال لل ل ا للا 


صاحبه مختلط العقل فيشبه بعض كلامه 
كلام العقلاء » وبعضه كلام المجانين 
ولسة آفة في ذاته 600 


ج- الرشد 

غ»--الرشد: الصلاح في المال عند 
الجمهور. وعند الشافعية الصلاح ف المال 
والدين جميعا فهو ضد السفه . (ر: رشد) . 


الأحكام المتعلقة بالسفه : 
أولاً : أحوال السفه : 
5 م - للسفه حالتان : 
الأولى : استمرار السفه بعد بلوِغ 
الإنسان أو إفاقته من الجنون . 
الثانية : طروءه بعد البلوغ والرشد . 
أما الأولى : فقد ذهب جمهور الفقهاء 
ومنهم صاحبا أبي حنيفة إلى استمرار الحجر 
على السفيه بمنعه من التصرف في ماله إذ 
الحجر على الصبى والمجنون متفق عليه » 
فإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون وثما مبذران 


. ١57 2» ١١9 التعريفات للجرجانى ص‎ )١( 
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فافعو ممم ووو ووم وو واوا ايم 


وأما أبو حنيفة فإنه لا يحجر عليه بعد 
البلوغ . ولو بلغ غير رشيد إلا أنه يمنع وليه 
من دفع ماله إليه. ولا يمنعه من أن يتصرف 
بهاله ببيع أو عتق أو نحوهما . 

ولا يدفع إليه ماله إلا أن يبلغ عمره خساً 
وعشرين سنه, فإذابلغها دفع إليه ماله سفه 
ارفس 60 


ادن تنيت القاللوة اليد عل 
السفيه بالسفه المستمر بعد بلوغ الصبى 
وإفاقة المجنون. أو الذى حصل بعد بلوغه 
وإفاقته رشيداً بقوله تعالى : إوابتلوا اليتامى 
حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أموالهم» 9». ووجه 
الاستدلال مها أن الله تعالى أمرنا بدفع أموال 


)١(‏ الاختيار 135/١‏ وبلغة السالك ١١8/5‏ وبداية 
المجتهد 75١١/7‏ ومغنني المحتاج ولمبدع 
0/1 

(؟) شرح المنار لابن ملك 4894/1 وتيسير التحرير 8٠٠/١7‏ 

واللهداية بأعلى فتح القدير ١147/5‏ والاختيار 940/١‏ 
ومغنى المحتاج ١7١/7‏ والمبدع 57/4" ونيل 
الأوطار 4/5" وبلغة السالك ١79/19‏ . 

5) والمجموع "68/١7‏ وشرح المنار 9894/57 .2 وتيسير 
التحرير .7٠١/15‏ فتح القدير 1435/5 . والاختيار 
7 تفسير القرطبى 5/لا. ونيل الأوطار 
رحد . 

(؟5) سورة النساء /5 . 


111111111421212 11 ا 1 ا ا ا 


اليتامى بعد البلوغ مع إيناس الرشد غلا في 
فونه ال 


وبقوله تعالى . «ولا تؤتوا السفهاء 
أموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم 
فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفاًه (". 


ووجه الاستدلال بها .أن الله ينبى عن 
إيتاء المال السفهاء ولم يرخص للأولياء 
إلا برزقهم منها أكلا ولبسا . ويدل على أن 
إضافة الال إلى الأولياء ليس المراد به مال 
الولي بل مال السفيه : 


قوله تعالى : إوارزقوهم فيها واكسوهم »# 
لأنه لا يرزق ولا يكسى إلا من ماله . 

وبقوله تعاللىى : #فإن كان الذى عليه 
الحق سفيها أو ضعيفا أو لايستطيع أن يمل 
هو فليملل وليه بالعدل»*2#©. ووجه 
الاستدلال مها أنه جعل عبارة السفيه كعبارة 
من لا يستطيع التعبير وجعل عبارة وليه تقوم 
مقام عبارته وأوجب الولاية عليه » وهذه هي 


كها استدلوا بها رواه المغيرة بن شعبة أن 
رسول الله يل قال : «إن الله كره لكم 


)1( سورة النساء /ه : 
(7) سورة البقرة /785 . 
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وقعق م و يلاوو 


ثلاثاً : قيل وقال. وإضاعة المال. وكثرة 
السؤال » 2©90. ووجه الاستدلال به : أن 
الغبي عن الشيء أمر بضده ء وهنا يدل 
الغبى على وجوب المحافظة على المال ‏ 
وإبقاقه بيد السفيه المبذر له مخالف للأمرء 

وبا ورد أن النبي ككلةِ قال : «خذوا على 
يد سفهائكم, 29.. 

وبا روى الشافعي في مسنده عن عروة بن 
الزبير قال : ابتاع عبد الله بن جعفر بيعا 
فقال علي رضي الله عنه : لآتين عثمان رضي 


الله عنه فلأحجرن عليك., فأعلم ذلك ابن , 


جعفر للزبير فقال أنا شريكك في بيعك ‏ 
فأتى على عثمان رضى الله عنبما ء فقال : 
احجر على هذا » فقال الزبير : أنا شريكه » 
فقال عثمان : أحجر على رجل شريكه 
الؤي 90 


)01( حديث : «إن الله كره لكم ثلاثأ» . . 
أخرجه البخارى (الفتح 75٠/7‏ ط السلفية) ومسلم 
151/5 -_ط الحلبى) . 

(؟) حديث : «خذوا على يد سفهائكم» . 
أخرجه الطبرانى في معجمه الكبير من حديث النعمان بن 
بشير كا في الجامع الصغير للسيوطي (7/ 0غ - بشرحه 
الفيض - ط - المكتبة التجارية) وأشار إليه بعلامة 
الضعف . 

(5) مسند الشافعى -١97-1١91/15(‏ بترتيبه بدائع المنن - 
ظ دار الأنوار) . 


اولوقف ممم ااا لوو 


أن عليا وعثمان 
والزبير وعبد الله بن جعفر لم يحصل منهم 
إنكار للحجر. بل عل طلبه والآخرون لم 
ينكروه فاحتال الزبير بحيلة الشركة حتى 
لايعدٌ عبد الله بن جعفر مغبونا في ذلك . ٠‏ 


ووجه الاستدلال به : 


واستدلوا من المقولة : أنه مبذر في ماله 
فيكون محجوراً عليه كالصبى بل أولى » لأن 
الصبي إنم| يكون محجوراً عليه لتوهم التبذير 
منهء وقد تحقق التبذير والإسراف هنا فلأن 
يكون محجوراً عليه أولى " . 

واستدل أبو حنيفة ومن وافقه في عدم 
الحجر على السفيه بعد البلوغ ولكن لا يدفع 
إليه ماله حتى يبلغ الخامسة والعشرين من 
عمره: 

بقوله تعالى : 8 ولا تأكلوها إسرافا وبدارا ' 
أن يكبروا # 29 . 

ووجه الاستدلال بها - أن الله تعالى نمى 
الولي عن الإسراف في مال اليتيم محافة أن 
يكبر فلا يبقى له عليه ولاية » والتنصيص 
على زوال ولايته عنه بعد الكبريكون تنصيصا 


)١(‏ المبسوط ١68/75‏ لشمس الأئمة. السرخسي أول طبعة 
مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر . 
(؟) سورة النساء /" . 


لوف ف فو يلاوو 


على زوال الحجر عنه بالكبر » لأن الولاية عليه 
للحاجة . وإنا تنعدم الحاجة إذا صار هو 
مطلق التصرف بنفسه (' 

واستدلوا بحذيث حبان بن منقذ 
الأنصاري : أنه كان يغبن في البياعات لآفة 
أصابت رأسه 0 أهله رسول الله ككئةِ أن 
0 عليه فقال : إنى لا أصبر عن البيع . 
فقال عليه 0 بعت فقل : 
ولا خلابة» وجعل له الخيار ثلاثة أيام 9 . 


ووجه الاستدلال به : أن النبي كل م 
يحجر عليه على الرغم من طلب أهله ذلك 
فلو كان الحجر مشروعا على من يغبن حجر 

عليه . 

واستدلوا من المعقول بأن السفيه حر 
خاطب فيكون مطلق التصرف في ماله 
كالرشيد» وهذا لأن وجود التصرف حقيقة 
يكون بوجود ركنه» ووجوده شرعاً يكون 
بصدوره من أهله وحلوله في محله . وقد وجد 


)١(‏ المبسوط ١509/1514‏ والبدائع 17١/107‏ . والتلويح على 
التوضيح ١97/7‏ . 

؟) حديث : «إذا بعت فقل : لا خلابة» أخرجه البخارى 
(الفتح 97/5 ط السلفية) ومسلم (17/ ١١76‏ 
ط الحلبى) من حديث ابن عمرء قوله: «إذا بعت فقل 
لاخلاية» . - 


-00 0 ا ل لل لل 0ك 


ذلك كله في تصرف السفيه في ماله 9 . 
وأما الثانية : فهى أن يبلغ الصبى أو 

يفيق المجنون رشيدين . ثم يطرأ السفه عليها 

بعد ذلك فهل يحجر عليهما ؟ . 

اختلف الفقهاء في ذلك 5 


)١(‏ فذهب جمهور الفقهاء إلى لزوم الجر 
بالسفه الطارىء, وكذا يحجر عليه عند 5 
يوسف ومحمد في الأمور التى يبطلها ال هزل 
لا الأمور التى لا يبطلها ال مزل . لأن السفيه 
عندهما في معنى المازل يخرج كلامه عن نبج 
كلام العقلاء لاتباع الهوى ومكابرة العقل 
لالنقصان في عقله فكذلك السفيه . 


وممن قال بالحجر بالسفه الطارىء : 
ان + رن د وارسر» قاقر رارق 
عباس . وعبد الله بن جعفرء وشريح . 
ومالك . والشافعى . والأوزاعى . وأحمد . 
وإسحاق . وأبوثور . 


)١(‏ وذهب أبو حنيفة : إلى عدم جواز الحجر 

عليه ومنعه من ماله » وهو رأى زفر وإبراهيم 
١ ٠‏ 

النخعي وابن سيرين7 ' 


ت وذكر الخيار أخرجه الدار قطنى  55/1(‏ 0ه _ط دار 
المحاسن) . 

2.315١ -1١69/75 المبسوط‎ )0( 

(ام) تكملة المجموع وان ٠‏ وتيسير التحرير ؟ / ٠٠٠١‏ 
وفتح القدير ١95/5‏ : 


6١ 


لاا للا ا ا ااا ااا ااا اا اااي ااام 0ك 


هل يشترط حكم قاض بالحجر لترتب 
أحكامه عليه ؟ . 
© السفه ‏ ى| تقدم ‏ على نوعين : 
)١(‏ سفه يعقب الصباء وذلك بأن يبلغ 
سفيها . ! 
(5) و 1 يطرأ بعد بلوغ الصبي رشيدا : 
فالأول : اختلف الفقهاء في افتقاره إلى 
قضاء القاضي على رأيين : 
أحدهما : لا يفتقر إلى قضاء قاض. لأن 
الحجر سيدوم . وذلك لأن الله تعالى علق 
دفع أموالحم إليهم على إيناس الرشد منهم 


فإن لم يؤنس رشدهم فهم محجورون, والحجر ' 


عليهم بقضاء تحصيل الحاصل . 

وإلى هذا ذهب الشافعية 3 والحنابلة 3 
ومحمد بن الحسن . وهو قول محمد بن 
القاسم 1 

وثانيهما : افتقاره إلى قضاء قاض : وهو 
المذهب عند المالكية ورأى أبى يوسف . 

ولذلك أجاز مالك تصرفاته قبل الحجر 
عليه وهو ما يسمى بالسفيه المهمل . لأن 
الحجر على السفيه لمعنى النظر له وهو متردد 
بين النظر والضررء ففي إبقاء الملك له نظرء وفي 
إهدار قوله ضرر, وبمثل هذا لا يترجح أحد 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ل لاا ل ا ا ا ا 


الجانبين منه إلا بقضاء القاضي 9 . 
وأما الثانى : فقد اختلف الفقهاء فيه 
على ثلاثة آزاء : 
الرأى الأول : لا يكون محجوراً عليه إلا 
بعد قضاء قاض بذلك. للخبر المتقدم » وهو 
قوله ككل : «خذوا على يد سفهائكم» 0 
ولقول علي فى الأثر الذى رواه الشافعى : 
« لآثين عثان ليحجر عليك » . 
ولأن التبذير يختلف فيحتاج إلى الاجتهاد 
وإذا افتقر السبب إلى الاجتهاد لم يثبت إلا 
بحكم الحاكم كالحجر على المفلس . 


وهذا هو المذهب عند الحنابلة ‏ والراجح 
عند الشافعية » وبه قال أبو يوسف من 
الحنفية».وهو مذهب مالك وأصحابه ما عدا 
محمد بن القاسم 60 


ولا يحجر عليه إلا الحاكم فإذا أراد الوالد 


)١(‏ مغنى المحتاج 17١/17‏ والمبدع 771/5 وبلغة السالك 
؟ / 31٠‏ و 14٠‏ ومواهب الجليل © / 54 وبدائع 
الصنائع ١19/1‏ لأبى بكر بن مسعود الكاسانى المتوق 
/امه ه الطبعة الأولى 1١58‏ ه والمبسوط 
5/5 . 

(؟) حديث : «خذوا على يد سفهائكم» . 
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2 ا ا 1 ااا ااا ااا ا ااا 0ك 


أن حجر على ولده أتى الإمام ليحجر 
عليه7). 


الرأى الثانى : لا يفتقر إلى قضاء 
قاض ٠‏ لأنه يكون محجوراً عليه بمجرد كونه 
مبذراً, كما أن إصلاحه لاله يطلقه من الحجر 
نظراً لوجود الموجب وزواله فأشبه المجنون » 
وهو ما ذهب إليه محمد بن الحسن . وابن 
القاسم من المالكية » والمرجوح عند 
الشافعية2© ., 


الرأى الثالث : التفصيل وهو أنه إن زال 
عنه الحجر برشده بعد البلوغ بلا حكم 
حاكم ثم سفه عاد بلا حكم حاكم . وإن 
. زال عنه بحكم حاكم فلا بد من قضاء 
4 | ذلك بأنه ى) رفع بقضاء فلا يعود 
إلا بقضاء ”© . 
إشهاد القاضي على حجره أو إعلاته : 
5 - ذهب من قال : إنه لا بد من قضاء 
قاض للحجر عليه إلى أنه يستحب للقاضى 
)١(‏ مواهب الجليل 55/0 . 
)١(‏ مغنى المحتساج 7/ ١7١‏ والمبدع 71١/5‏ والمبسوط 


14 وبلغة السالك ١5٠ . ١٠/7”‏ ومواهب 
الجليل 54/0 وبدائع الصنائع 159/17 . 


فة المبدع 0/1" 


خا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 10000 ا اا ا ا ا 0 


أن يشهد على حجره وأن يظهر ذلك ويعلنه 
ويشهره في الأسواق والجامع . ليعلم الناس 
بحاله » وليتجنبوا معاملته ويعلمهم أن من 
عامله فقد ضيع ماله . 

وإن رأى القاضى النداء بذلك جعل من 
ينادي بالناس بحجره . وهو ما صرح به 
المالكية والحنابلة » والشافعية ")2 . 

ويترتب على الخلاف في اشتراط الحجر 

إذا عامل السفيه شخص علم بسفهه أو 
لم يعلم بشراء أو إقراض ثم تلف الشيء 
المشترى أو ضاع حق المقرض فهل يضمن هو 
أو الضمان على الشخص المتعامل معه ؟ 

ذهب المالكية : إلى أن تصرفه بعد الحجر 


عليه مردود ولو حسن تصرفه مالم يحصل الفك 


عنلة . 


وإن تعامل معه أحد وهو يجهل حاله ‏ 
فأفعاله لا ترد باتفاق فقهائهم : 

إن علم حاله ول يكن قد حجر عليه - 
بأن كان مهملا لا ولى له : فتصرفه ماض 
ولازم » فلايرد ولو كان بدون عوض كعتق » 
لآن علة الرد الحجر عليه وهو مفقود وهذا 


(1) مواهب الجليل 54/0 », تكملة المجموع 31/4/1١‏ » 
والمبدع 27/5" . 


د “اه 


اللا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


قول مالك وكبراء أصحابه ‏ وهو المعتمد في 
المذهب . ٠‏ 


أما ابن القاسم فإنه قال لا يمضى - لأنه 
لا يشترط للحجر القضاء ‏ وعلى من يتولى 
عليه من حاكم أو مقدم الردء وكذا له هو الرد 
بعد الرشد.. 


أما بعد الحجرغليه- فإنه مروود ولو خش 
تصرفه مالم يحصل الفك عنه من وصي أو 
حاكم أو مقدم » وهذا أيضا عند مالك وجل 
أصحابه » لوجود علة الحجر عليه وهو 
السفه . 
' ماض قبل الفك . لأن العلة مجرد السفه وقد 
زال برشده 29 , 


وذهب الشافعية في - الأصح عندهم - 
إلى أنه لايكون محجوراً إلا بعد قضاء قاض 
ولمذا قالوا : لو أقرضه شخص مالا بعد 
الجر أو باع منه متاعاً ايملكه لأنهمحجور 
عليه لعدم الرشد » فإن كانت العين باقية 
ردت »2 وإن كانت تالفة لم يضما . علم 
بحاله أو لم يعلم » ولايضمن قبل فك الحجر 


ولا بعذده الأنهت» إن كان عالما بحاله فقد 


)١(‏ المواق ومواهب الجليل ٠.77/05‏ وبلغة السالك 
اا 


اا ل ااال ااا ااا ا اا 0ك 


تعامل معه على بصيرة وإن ماله سيضيع .وإن 
لم يعلم فقد فرط حين ترك استظهار أمره 
١‏ - وهل يلزمه الضان باطنا أى : فيما بينه 
اختلفوا فيه على وجهين : 

الوجه الأول : يلزمه ضمانه » وبه قال 
الصيدلائى والعمراني » وهو مانص عليه 
الشافعي في الأم . وذلك لأن الحجر لا يبيح 
له مال غيره » وهذا هو الظاهر . 

الوجه الثانى : لا يلزمه ضمانه. وهو 
الأصح عند الغزالى والنووى . 

والتفصيل السابق مقيد با إذا قبض 
السفيه المال من رشيد بإذنه وتلف المقبوض 
قبل مطالبة صاحبه به . 

أما لو قبضه من غير رشيد أو من رشيد 
بغير إذنه » أو تلف بعد مطالبته صاحبه به 
فإن السفيه يضمن دون خلاف . 

وذهب الحنابلة : إلى أن من عامل السفيه 
بعد الحجر عليه من قبل القاضي وأتلف 
السفيه المال فلا ضهان عليه والضهان على من 


2865- 


وفوف ف ووو وا ووو يلايللا دوو 


عامله علم بالحجر أو لم يعلم ‏ كما ذكر 
الشافعية ‏ وهذا إذا كان المعامل هو الذى 
سلطه عليه . 

أما إذا كان السفيه هو الذى تسلط عليه 
دون إذن صاحبه فإن القاضى أبا بكر قد 
أوجب عليه الضمان إن أتلفه أوتلف بتفريطه 
لأنه لا تفريط من مالكه 29 . 


نقض قرار القاضي بالحجر بقرار قاض 
آخر: 

لام - قال الحنفية : إذا حجر قاض على 
سفيه » ثم رفع القرار إلى قاض آخر فأطلق 
حجره وأجاز ما كان باعه أو اشتراه أو تصرف 
به حالة الحجر ولم ير حجر الأول شيئا جاز 
إطلاقه وإبطال حجره . 


لأنه لو تحول رأى الأول فأطلق عنه الحجر 
جاز فكذلك الثانى : 


وذلك لأن الحجر على السفيه مجتهد فيه . 
ثم الحجر عليه لم يكن قضاء من 
القافي ؛ لأن القضاء يستدعي مقضيا له 
ومقضيا عليه ولم يوجد ذلك . إنا كان ذلك 
نظراً منه » وقد رأى الآخر النظر له في إطلاقه 
فينفذ ذلك منه © . ش 
)١(‏ انظر تكملة المجموع 78١/7‏ ومغنى المحتاج 19/1/17 . 


ش والمغني 5/ ١ه‏ . 
(5) المبسوط ١85/55‏ . 


07 ا اا اا اا اللا ااا ا 20 


فك الحجر عن السفيه : 
 /‏ جمهور الفقهاء ومنهم الصاحبان القائلون 
بالحجر عل السفيه يرود أنه لايفك الحجر 


عنه إلا بعد إيناس الرشد منه . 


وذهب أبو حنيفة القائل بأنه لا يحجر على 
البالغ إلا أنه يمنع الولي من دفع ماله إليه إذا 
بلغ غير رشيد إلى أن يبلغ خسة وعشرين 
عاماً من عمره. فإذا بلغ هذه السن دفع إليه 
أمواله رشد أم لم يرشد . 

واستدل : بأنه مخاطب عاقل فلا يحجر 
عليه اعتبارا بالرشيد . 


وبأن في الحجر سلب ولايته وإهدار 
آدميته وإلحاقه بالبهائم ‏ وهو أشد ضرراً من 
التبذير. ش 

فلا يتحمل الضرر الأعلى لدفع الأدنى . 

ولأن الغالب في هذه المدة إيناس الرشد » 
لأنه يصلح أن يكون جداً فيها ولقول عمر 
رضي الله عنه : إنه ينتهي لب الرجل إلى 
حمس وعشرين سنة 2©(7. وقد فسر الأشد 
بذلك في قوله تعالى : #حتى يبلغ 
أشده» 0( ه 
)١(‏ الاختيار ؟//41 والهداية بأعلى فتح القدير ١91/8‏ 

ومغنى المحتاج 1١/7‏ والمغنى لابن قدامة 018/5 


وبلغة السالك ١58/5‏ ونيل الأوطار "58/6٠‏ . 
(0) سور الأنعام / ١615‏ . 


وعم فوم ممه ليوو 


من يفك حجر السفيه : 

- السفه - كى] تقدم - نوعان : نوع استمر 
بعد البلوغ ؛ وآخر طرأ بعد بلوغه رشيداً . 

أما إذا كان قد استمر بعد البلوغ : فقد 
اختلف الفقهاء ف زوال الحجر عنه على 
ثلاثة آراء : 

أحدها : إنه يزول بعد زوال السفه 
ولا يحتاج إلى حكم حاكم. أو فكوليء أو إذن 
زوج» وهو الراجح عند الشافعية» وقول من 
لايرى لزوم حكم الحاكم في الحجر عليه : 

و | ذلك بأنه ثبت بدون حكم حاكم 
فيزول بغير حكم حاكم كالحجر على 
المجنون 9). 

وانيها: لا بد من حكم حاكم في 
زواله » وهو القول الثانى للشافعية » لآن 
الرشد يحتاج إلى نظر واجتهاد, وهو قول 


أبي يوسف . 


وعلل ذلك بأنه لا بد من حجر القاضي 
عليه فلا يفك إلا بقرار منه . 


)١(‏ مغنى المحتاج 17١/7‏ والمبدع "١/54‏ والمبسوط 
6 وبلغة السالك ١0/7‏ . 


وفوف و مم0 


بل م هما يفكانه : 

أما إن كان الأب فإنه يفك عنهبرشده. إلا 
إذا حجر عليه قبل الرشدوهو المذهب عند 
المالكية 9 . 


وإن طرأ بعد بلوغه رشيداً فقد اختلف فيه 
على مذهبين : 

أحدهما : يشترط لفكه قضاء قاض » 
وهوالمذهب عند الحنابلة » وبه قال 
أبويوسفءوهو المفتى به في مذهب مالك . 
وبه قال الشافعية» وجميع من يشتكرط لحجره 
حكم حاكم . 

وعللوا ذلك : بأنه ثبت بحكم حاكم فلا 
زول إلا بحكم حاكم 0 

وثانيها : لا يشترط قضاء القاضى لزواله 
بل يكفى انتفاء السفه عنه لاعتباره رشيداً 
وهو قول أبي الخغطاب من الحنابلة » لأنه 
حجر سببه السفه وقد زال كالصغر 


والجنون 0 


: 20/64 الدسوقى 597/7 ومواهب الجليل‎ )١( 

(؟) الدع : / 47" والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 
5 ممغنى المحتاج كتكملة المجموع 
ااا . 

5 المبدع 317/4 . 


د 5م 


١١-5١٠١ سفه‎ 


وففف فو فوع ع لل او 


ادعاء الرشد أو السفه وإقامة البينة على 
ذلك : 
٠-إذا‏ ادعى المحجور عليه لسفه أنه قد رشد 
وأقام الولي أو الوصي بينة أخري بالسفه أو 
باستمراره . 

فإن ذكرت البينتان التاريخ واختلف أخذ 
بذات التاريخ المتأخر . 


وإن جاءتا مقيدتين بوقت معين واستوتا في 
ذلك الوقت قدمت بينة السفه . 


وهذا ما صرح به الشافعية والحنفية ؛ لأن 
ْ معها زيادة علم ‏ وهو استصحاب الأصل : 
إلا أن الشافعية اشترطوا لقبول شهادة السفه 
والرشد بيان سببهم| » إذ قد يظن أن بعض 
الصرف هو نوع من السرف ‏ كأن يأكل 
ويلبس الأشياء النفيسة اللائقة بأمثاله 
والواقع أنه ليس بسرف . وقد يظن أن 
إصلاح نوع من التصرف هو رشد . لذلك 
لابد من بيان سبب السفه والرشد . 


أما إذا جاءت مطلقة عن التوقيت فقد 
قال الشافعية : تقدم بينة الرشد " . 


١ا/ا//‎ 7 ومغنى المحتاج‎ ٠1/١/1١ انظر تكملة المجموع‎ )١( 
. ١67/5راتخملا وحاشية ابن عابدين مع الدر‎ 


ا ا اا اا ا ا ااا اا ااال ااا 0ك 


الولاية على مال السفيه : 
١‏ تقدم أن السفه قسمان : مستمر بعد 
البلوغ » وطاريء بعد بلوغه رشيداً . 


)١(‏ فإن كان الأول : فقد ذهب المالكية 
والحنابلة إلى أن الأولى بالولاية الأب ثم 
وصيه » وزاد الحنابلة : إن م يوص الأن 
فللحاكم أن يقيم أمينا في النظر في أقواله وهو 
ما رجحه ابن تيمية 8 

ثم بعد وصي الأب الحاكم ‏ وزاد الحنابلة 
إن لم يوجد الحاكم فأمين يقوم به 29 . 

وذهب الحنفية : إلى أن الولي هو الأب » 
ثم وصيه بعل موته » ثم وصي وصيه . ثم 
الجد الصحيح وإن علا » ثم وصيه ثم وصي 
وصيه ثم القاضى أو وصيه 9 . 

وذهب الشافعية : إلى أن الأولى الأبء ثم 
الجد؛ لأنهما أشفق عليه ثم القاضى أو 
السلطان © , 

وقد اتفق الحنفية والشافعية والحنابلة على 
أن الولاية في هذه ا حالة للسلطان أو للقاضى 


. 414٠ © 475/7 الخرشى 7191/0 وكشاف القناع‎ )١( 
. ١/5/5 (؟) حاشية ابن عابدين‎ 
. 7١4/1 والقليوبي‎ » 17٠١/7 مغنى المحتاج‎ )( 


لاه - 


00 


فقط ؛ لأنه هو الذى يعيد عليه الحجر 
ويفكه » إذ ولاية الأب ونحوه قد زالت فينظر 
له من له النظر العام وهو الراجح من قولى 
الشافعية » وهو القياس عند الحنفية » وقيل 
أما الرأى المرجوح عند الشافعية 
والاستحسان عند الحنفية - وقيل هو قول 
محمد فالأولى بذلك هو من ذكر في السفه 
الالستهرارى 0 
إطلاق المالكية أنه لافرق بين السفه 
الاستمرارى والطارىء في الولاية » فالأحق 
الأب ثم وصيه ثم الحاكم 2 . 


ولا ولاية للأم إلا على قول الأثرم من 
الحنابلة ومقابل الأصح علد الشافعية 8 
حيث تجوز ولاية الأم إن لم يكن وصي . 

كما لا ولاية للجد والعصبات عند المالكية 
والحنابلة . 


وتعليل من لم يجعل للجد والعصبات ولاية 
على المال ‏ دون النكاح ‏ : أن المال محل 


)١(‏ كشاف القناع #“/ه": 2 55٠‏ ومغنى ا لحتاج 
؟/ ١٠الم‏ وحاشية ابن عابدين ١7/5/5‏ . 
(9) الخرشي 79017//5 . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لا 0ك 


الخيانة 0 وغير الأن ووصيه والقاضي قاصر 
عنها غير مأمون على المال . 

وشروط الولي وواجباته وما يجوز له فعله أو 
لايجوز تنظر في مصطلح ( ولاية ) . 


أثر السفه في الأحكام المتعلقة بحقوقالله : 


1 -لايوجب السفه خللا في أهلية 
الخطاب ولا يمنع شيئا من أحكام الشرع من 
الوجوب على السفيه أو له فيكون مطالبا 
بالأحكام كلها . ظ 

ولهذا لا تنعدم الأهلية بسبب السفه 
ولا يجعل السفه عذرا في إسقاط الخطاب عنه 


. بشيء من الشرائع » ولافي إهدار عبارته في| يقر 


به على نفسه من الأسباب الموجبة 
للعقوبة " . 

أثر السفه في الركاة : 

5م - أجمع الفقهاء على وجوب الركاة في 
مال السفيه ‏ فهو في وجوبها عليه كالرشيد . 
لآنيا تصرف لا يحتمل الفسخ والنقض ولأن 
من عدا الحنفية أوجبوها في مال الصغير 


2488/7 وشرح المنار لابن ملك‎ ١١/75 المبسوط‎ )١( 


. 8 


- 6 


لا لش لح اح 000 


والمجنون فوجوها على السفيه من باب 
أولى . 

ولكن حصل الخلاف في من يدفعها هل 
هو أم وليه ؟ 

فذهب الجمهور إلى أنه يدفعها عنه وليه 
كسائر تصرفاته المالية ؛لأنها ولاية وتصرف 
مالي . 

وصرح الشافعية بأنه لا يفرق الزكاة بنفسه 
لكن إن أذن له الولى وعين له المدفوع إليه 
صح صرفه, وذلك بحضرة الولي أو من ينوب 
عله . 

وذهب الحنفية : إلى أنه يدفعها إليه وليه 
ليصرفها بنفسه؛ لأنها عبادة فلابدٌ من النية 
فيها » ولكن يبعث معه أمينا كى لا يصرفها 
في غير وجهها 00 


زكاة الفطر : 
٠‏ - اتفق الفقهاء على وجوب صدقة الفطر 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير 5494/4 » وبدائع الصنائع 
77> ومغنى المحتساج ؟/73>, وكشاف القناع 
57/7 ؛ للامام العلامة منصور بن إدريس البهوتى المولود 
سنة ٠٠٠١‏ المتوفى بالقاهرة ٠١6١‏ ه مطبعة الحكومة 
بمكة ١795‏ ه وبلغة السالك ١97/١‏ حيث أوجبها 

... المالكية في مال الصغير والمجنون فالسفيه من باب أولى . 


وحمو ودام و م و ا يليللا 


مكلف حرء والسفه فيه لايعارض أهلية 
الوجوب . ظ 
إلا أنهم اختلفوا أيضا في من يدفعها ىا 
تقدم ف الزكاة . 
وإذا قصر الولي في دفعها أخرجها هو بعد 
صدقة النفل : 
ذهب الفقهاء القائلون بالحجر على 
السفيه إلى منعه من صدقة النفل " . 
أما الشافعية فقد جوزوها بإذن وليه » 
لأمهم يمنعون تصرفه بغير إذنه . 
أثر السفه على الأيمان وكفارتها : 
5- إذا حلف السفيه بالله أو صفة من 
أما كفارته : فذهب الفقهاء إلى أن 
السفيه يكفر بالصوم لا غير كابن السبيل 
أو بالكسوة ؛ لأنه لو فتح هذا الباب لبذر 
ابن هبيرة الحنبل المتوفى سنة 07١‏ ه نشر وطبع المؤسسة 
السعيدية بالرياض ». وحاشية ابن عابدين ١59/5‏ 
ومغنى المحتاج 104/١‏ وبدائع الصنائع ١7١/17‏ 


والمبدع 7٠/5‏ وبداية المجتهد 5١1/1‏ والإقناع على 
أبي شجاع شرح الشربيني 71١/7‏ . 


69 


ا ا ااا 200 


أمواله بهذا الطريق » ولو كفر بها لم يجزئّه : 
وأجاز الشافعية التكفير بغير الصوم إذا 


أذن الولى وعين المصرف وكان بحضرته أو من 
ينوب عنه كالركاة 0 


إلا أن أبا يوسف ومحمدا قالا : لو أعتق 
عن د يمينه صح العتق ويسعى 60 العبد في 
قيمته» ولايجزىء عتقه عن الكفارة » لأنه عتق 
بعوض فلا يقع التحرير تكفيرا . 

وأما عند أبي حنيفة : فبعد الخامسة 
والعشرين يكفّر كالرشيد . لأنه غير محجور 
عليه, وكذاقبلها لعموم آية اليمين . 


ولو كفر بالصوم 3 وفي أثنائه فك حجره أو 
انتهى » بطل تكفيره بالصوم . وعليه أن يكفر 
كالرشيد . لزوال الحجر عنه » أما لوفك عنه 
الحجر بعل انتهاء الصيام فلا إعادة عليه 
للكفارة © . 


)0( الملجموع 1م1١‏ وبدائع الصنائع ٠١١1‏ ومغنى 
المحتاج 0. ١7”‏ والمواق 6/65" وكشاف 
القناع 517/7 . 

(0) السعاية : هو أن يكلف العبد المعتوق بالكسب وجمع 
المال ليدفع قيمته إلى سيده بدلاً من عتقه . 


(*) المبسوط 75 / ١7١‏ .والاختيار ؟ / 58 وكشاف القناع 
ع/ 11 والمبدع ع 


واوفو وو ليلا 00 


أثر السفه على النذر : 


© - إن نذر السفيه عبادة بدنية وجبت 
اتفاقا , لأنه محجور عن صرف أمواله وعن 
ارقم فيها :+ والجتادة البدرية لاتعلق با 
بالمال . 

وإن نذر عبادة مالية ‏ فقد حصل 
الخلاف في صحتها على ثلاثة آراء : 
الرأى الأول : تلزمه بذمته لا بعين ماله فيثئبت 
المنذور به في ذمته . ويفى به بعد فك الجر 


عنه وهو رأى الشافعية "© . 
الرأى الثانى : لا تلزمه وهو قول الحنفية 
والحنابلة ©2. 


الرأى الثالث : تلزمه ولكن من حق الولي 
إبطاله » وهو رأى المالكية ©© . 


أثر السفه على الحج والعمرة : 


5 - أما حجة الإسلام - وهي حج الفرض 
أداء أو قضاء 7 


فقد أجمع الفقهاء على وجوبها على السفيه 


: . 177/7 مغنى المحتاج‎ )١( 

)١(‏ المبسوط 17١/55‏ . وشرح العناية على الهمداية 
4 . وكشاف القناع 147/8 . 

() حاشية الصاوى على الشرح الصغير١/‏ 78" . 


كد 


ل ا ا ا ل ا ا 00 


على صحتها منه ولا يحق لوليه حجره عنها ' 
لأنها وحجبت بإيجاب الله تعالى » وتتدفع النفقة 


إلى ثقة ينفق عليه حتى العودة 9" , 

أما الحج الو فالذى يظهر من 
مذهب المالكية والشافعية والحنابلة لزومه 
فقد صرحوا بلزوم النذر في جميع العبادات 
المالية 29 , 

وعند أبي يوسف ومحمد لا يلزم السفيه 
حج الك تار 


وأما جح النفل فيمنع منه. فإن أحرم به 
بعل الحجر صح وتدفع إليه نفقته المعهودة ‏ 
وهي مقدار ما كان ينفقه لوكان في منزله © . 


١١‏ - أما العمرة لأول مرة فمن قال 
بوجوبها وهم الشافعية والحنابلة قالوا بصحة 
إحرامه بهاء وتدفع نفقاته إلى ثقة ينفق عليه 
لت . 

وسهذا قال الحنفية أيضا يضاً- أى : لا يمنع 


)١(‏ فتح القدير على السداية 144/4 . ومغنى المحتاج 
7 . وكشاف القناع 157/7 . وبلغة السالك 
1/١‏ . 

(0) مغنى المحتاج 7/7 . والصاوى 777/١‏ . وكشاف 
القناع ١87”/7‏ . 

. 7١91/98 المبسوط‎ 5 

(5) المداية مع فتح القدير 144/8 . وابن عابدين 
٠ ١/5‏ ومغلى المحتاج ةل ؛» وكشاف 
القناع 441/17 . 


ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا اا 00 


من أداء العمرة ‏ فإنهم وإن قالوا بسنيتها إلا 
أنهم, أجازوها منه ؛ لاختلاف العلماء في 


وجوبها. 
حتى إنهم قالوا: لايمنع الحاج من القران 
بالحج والعمرة ؛ لأنه لا يمنع من إفراد السفر 


لكل واحد منه| فلا يمنع من الجمع بينه! . 
أما المالكية : فلم نجد تصريحاً لهم في 


هذه المسألة 29 , 


جنايته في الإحرام : 

إذا أحرم بحج أو عمرة وحصلت منه 
جناية » فإن كان مما يجزىء في كفارته الصيام 
كفر بالصوم لاغير. وإن كان لابد من الدم 
يؤخر إلى ما بعد رشده ‏ كالفقير الذى لا يجد . 
المال» وكذا لو جامع بعد الوقوف بعرفة تلزمه 
بدنة بعد أن يصير مصلحا"©. 
أى:: راشيد. 


أثر السفه في الأحكام المتعلقة بحقوق 
العباد : 

4 قال المالكية : السفيه مثل الصبى 
المميز إلا في الطلاق واستلحاق النسب ونفيه 
)١(‏ مغنى المحتاج 177/7 . وانظر الخلاف في سنيتها 


ووجوبها في الخرشي 781/7 . 
[ف4 الحداية مع الفتح ١944/8‏ . 


اكد 


فلوو وةوووووووه 


والقتصاص والعفو عنه » والإقرار بموجب 
عقوبة 9. 

أولا : أثره 5 النكاح : 

أ زوال ولاية النكاح بالسفه : 


- اختلف الفقهاء في زوال ولاية السفيه 


وبقائها إلى مذهبين نظراً لاختلافهم في 


اشتراط الرشد في الولي وعدمه . 


المذهب الأول : تزول ولاية الولي 
بالسفه . لأنه لا يصلح لأمرنفسه, فكيف 
يصلح لأمرغيره. فلايصح إيجابه أصالة 
ولا وكالة أذن الولي أم لم يأذن » أما القبول 
فتصح وكالته فيه وهو المذهب عند الشافعية 
وقول لمالك . 


والمذهب الثانى : .بقاء الولاية له » لأن 
رشد المال غير معتبر في النكاح وأنه كامل 
النظر في أمر النكاح. وإنما حجر عليه الحفظ 
ماله . 

وهو مذهب الحنفية والحنابلة والرأى 
الثانى للشافعية » والمشهور من مذهب 
مالك © . 


(5) بلغة السالك ١9/5‏ . 
؟) كشاف القناع 6 . وبدائع الصنائع ١1/١/17‏ 8 
وبداية المجتهد 94/1 » ومغنى المحتاج 171/7 » 
#«/5ه١.‏ ش 


ومفف ووو وو ع يلال 


ب - تزويج المرأة السفيهة نفسها : 


١‏ -من لم يجوز للمرأة الرشيدة تزويج نفسها 
لم يجوزه للسفيهة من باب أولى . ظ 


وأما من جوز إنكاح الرشيدة نفسها كأبى 
حنيفة » وزفر ومحمد في رواية عنه وأبى يوسف 
في ظاهر الرواية فقد اختلفوا في إنكاح 
السفيهة نفسها . فأبو حنيفة وزفر والحسن 
لايرون الحجر عليها , لأن أبا حنيفة لا يقول 
به. 

فللسفيهة عنده أن تزوج نفسها . 

وأما غيره ممن لا يشترط الولي فقال محمد: 
ينعقد موقوفا ولا ينفذ إلا بإجازة الولى 9" . 


ج - أثر السفه في التكاح : 
اتفق الفقهاء على صحة نكاح المحجور 
عليه للسفه ولكنهم اختلفوا في اشتراط إذن 
الولى لصحته . 

فذهب الحنفية والقاضى من الحنابلة ‏ 
إلى صحة نكاحه أذن الولى أو لم يأذن ‏ 
وعللوا ذلك بأنه عقد غير مالي ولزوم المال فيه 


)١(‏ انظر نيل الأوطار 5 / »701١‏ والاختيار 8 / 4١‏ وبداية 
والمغنى ” / 519 . 


7ك 


ل ححا ل لالحا 00 


ضمنى » ولأنه يصح مع المزل . ولأنه من 
الحوائج الأصلية للإنسان ١‏ 

وفى قول للحنابلة يصح. بشرط احتياجه 
إليه ( وقالوا : لأنه مصلحة محضة والنكاح لم 
يشرع لقصد المال . وسواء كانت الحاجة 
للمتعة أم للخدمة . 

وذهب الشافعية وأبو ثور: إلى عدم 
صحته إلا بإذن الولى » لأنه تصرف يجب به 
جعلوا الخيار للولى : إن شاء زوجه بنفسه 
وإن شاء أذن له ليعقد بنفسه 2©9, 

فإذا تزوج بغير إذن وليه فلا شىء للزوجة 
إن لم يدخل بها عند الشافعية » فإن دخل 
بها فلا حد للشبهة . ولا يلزمه شىء ‏ كما لو 
اشترى شيئا بغير إذن وليه وأتلفه » والقول 
الثانى يلزمه مهر المثل - كما لو جنى على 
غيره » والثالث : يلزمه أقل شىء يتمول . 

وذهب المالكية إلى صحة نكاح المحجور 
عليه بسفه . ويكون النكاح موقوفا على إجازة 
الولي»فإن أجازه نفذ»وإن رده بطل ولا شىء 
للزوجة » وهل يحق للولى إجبار السفيه على 
النكاح ؟ : 


)١‏ الهداية على فتح القدير 198/8 » وبدائع الصنائع 
17 والمبدع 717/4 . وكشاف القناع 
41/8 .2 تكملة المجموعح 2781/١‏ ولمغتى 
1ك 7 


ل ل 00 


جوز الحنابلة ذلك إن كان السفيه محتاجاً 
إليه - بأن كان زمنا أو ضعيفا يحتاج إلى امرأة 
تخدمه . فإن لم يكن محتاجا إليه فليس للولى 
ذلك. وهومقابل الأصح عند الشافعية 29 . 

؟؟ م - أما المهر فأبو حنيفة يثبت لمن 
نكحها المحجور عليه بسفه المهر المسمى . 
لأنه لايرى الحجر عليه . 


وقال غيره يتقيد بمهر المثلءولا تصح 
الزيادة ولو بإذن الولى؛لأنها تبرع وهوليس من 
أهلهاءإلا أن الحنابلة في أحد الوجهين اعتبروا 
الزيادة لازمة إذا أذن مها الولى " . 


أثر السفه على الطلاق والخلع والظهار 
والإيلاء : 

7 ذهب أكثر أهل العلم إلى وقوع الطلاق 
من السفيه المحجور عليه وعللوا ذلك : بأنه 
غير متهم في حق نفسه والحجر إنا يتعلق 
اله . والطلاق ليس بتصرف في المال 
فلا يمنع كالإقرار بالحد بدليل أنه يصح من 
العبد بغير إذن سيده مع منعه من التصرف فى 
المال . 


» "81/7 روضة الطالبين 14/1 . تكملة المجموع‎ )١( 
والتاج والإكليل للمواق *//4017 . وكشاف القناع‎ 
. ١791/57 ه/ع: » ومغنى المحتاج‎ 

(7) الهداية مع فتح القدير 198/48 ء و/المبدع 3417/4 . 


ا 


ا ا اللا ا ا ا 0ك 


وقال ابن أبى ليلى والنخعى وأبويوسف : 
لا يقع طلاقهء لأن البضع يجرى مجرى 
المال » بدليل أنه يملكه بعال ويصح أن يزول 
ملكه عنه بال فلم يملك التصرف فيه 

كالمال 29 . 
الخلع إليه بل إلى وليه» فإن سلمته إليه فتلف 
في يده أو أتلفه وجب عليها الضمان ‏ كما فى 
البيع . 

ولو دفعته إليه بإذن وليه ففيه وجهان : 

أحدهما : تبرأ ىا لو سلمته إلى العبد 
بإذن سيده . 

وثانيههما : لا تبرأ؛ لأنه ليس من أهل 
القبض . 

نا ارح 
ل 0 


ويقع ظهار السفيه وإيلاقه. إلا أنه يكفر 
بالصوم لا بالعتق والإطعام ى) تقدم في كفارة 
اليمين » فإن كفر بالعتق لم ينفذ . وإن كفر 
بالإطعام لم يجز لأنه تصرف مالى » فإن فك 


)١(‏ المبسوط 171/75 ء بدائع الصنائع ١1١/1‏ » ومغنى 
المحتاج “714/7 . 175/7 ء وتكملة المجموع 
0/1٠خ”‏ وكشاف القناع 7/٠“‏ :: ء والمغنى 5/١7ه‏ 
والخرشي 350/٠0‏ » وا مواق 10/0 . 

(7) تكملة المجموع 28٠6/١5‏ والمبدع ١747/5‏ ومغتى 

المحتاج 7/ 7*5 » وبلغة السالك 579/١‏ . 


امورو ااال 


عنه الحجر قبل الصوم كفر كالرشيد لا إن 
فك بعد الصوم 9©. 

ولو طلبت السفيهة الخلع . 

فعند الشافعية والحنابلة ومحمد بن 
الحسن . إذا بلغت رشيدة وحجر عليها لم 
يصح خلعهاء ولو خالعها بلفظ الخلع فإن كان 
بعد الدخول طلقت رجعياء وإن كان قبله 
طلقت بائنا ولامال له . ولغا ذكرالمال» لأنها 
ليست من أهل التزامه وإن أذن لما الولي . 
وإن لم يحجر عليها يصح . 

أما المالكية : فقالوا لا يصح الخلع إن 
طلبته السفيهة وبذلت منها المال بدون إذن 
وليهاء وإن بذله غيرها أو هى بإذن الول 
صح . وإلا بانت منه بدون عوض " . 


أثر السفه على إسقاط الحضانة : 
4 - اختلف الفقهاء في كون السفه مانعاً 
المرأة من الحضانة أو مسقطا لها . 

فذهب من اشترط في الحاضنة الرشد وهم 
المالكية والشافعية إلى أن السفه مانع منها 


)١(‏ الخرشي 6 والمبدع 47/5" , والمبسوط 
464 , ممغلى المحتاج 007/77 والسيل 
الجرار 5 / ”537 . 

(0) مغنى المحتاج 554/7 ء والمبسوط 174/175 والفروع 

5 70 وبلغة السالك ١١/١‏ ٠ة.‏ 


- 5ه 


ووفقف ووو ووو مايا0 


ومسقط لما فليس للسفيه أولوية الحضانة 
بالصبى والصبية . 

وعللوا ذلك : بأنه مبذر فلربها يتلف مال 
المحضون أو ينفق عليه منه مالا يليق به أما 
الحنفية والحنابلة فلم يشترطوا في الحاضنة 
الرشد لدى ذكرهم شروط الحاضنة . لذا فإن 
السفه غير مؤثر في إسقاط الحضانة 
عندهى 20 


نفقة المحجور عليه لسفه : 


- اتفق الفقهاء على أنه ينفق على السفيه 
المحجور عليه من ماله . وكذا ينفق على من 
تلزمه نفقته ٠‏ ويتولى ذلك وليه بأن ينفق عليه 
بالمعروف . وذلك لأن النفقة من حوائجه . 
ولأنبا حق أقربائه عليه .» والسفه لا يبطل 
حق الله ولا حق الناس " ,. 

أثر السفه على البيع والشراء : 

5 - إن باع السفيه أو اشترى شيئا بغيرإذن 
وليه لا ينعقد بيعه ولاشراق عند جمهور 
الفقهاء . وعند مالك وأبى يوسف ومحمد 


». 441/١ مغنى المحتاج “405/7 . وبلغة السالك‎ )١( 
: 77” 4 / 4 وفتح القديرة / 188 . والمبدع‎ 

(5) بدائع الصنائع 191١/1‏ . ومجمع الأخمر 55/١‏ » 
وكشاف القناع 2+ ٠‏ ومخنى المحتاج 278/1 
7/>» وبلغة السالك 881١/1١‏ . 


ل ا ا ل ل ا 200000000000 


ينعقد موقوفا على إجازة الولى والقاضى . فإن 
رأى في ذلك خيراً أجازه. وإن رأى فيه مضرة 
رده . 

وذلك لأن تصرفه بغير إذن وليه يفضى إلى 
ضياع ماله . وفيه ضرر عليه . 

وإن أذن له فعند الحنفية والمالكية ينفذ 
بيعه وشرا » وذهب الشافعية في الأصح 
والحنابلة في أحد وجهين إلى عدم صحة 
والحنابلة في الوجه الآخر ‏ إلى صحة عقده ‏ 
ومحل الوجهين عند الشافعية إذا عيّن له الولي 
قدر الثمن وإلالم يصح جزما . ومحلههما أيضا 
فيه| إذا كان التصرف بعوض كالبيع » فإن كان 
خاليا عنه كهبة لم يصح جزما 9©. 
أثر السفه على الهبة : 
أولاً : هبة السفيه للغير : 
17" - لاخللاف بين الفقهاء القائلين بالحجر 
على السفيه ‏ في عدم صحة هبته إذا كانت 
بدون عوض ولو أذن له الولي . 

لأنها تبرع مالي وهو ليس من أهله . ولأنها 
من التصرفات التى تحتمل النقض 
)١(‏ تكملة المجموع 781/١1‏ » ومغنى المحتاج ١71١/1‏ 


والا١‏ 2 والمغنى 01/1 والمبدع 0 والشرح 
الصغير 85/75" »2 وبدائع الصنائع اال . 


"6 - 


والفسخ . ولأنها تحتاج إلى الإيجاب وهو ليس 
من أهله . 
أما إذا كانت بعوض - فقد صرح المالكية 
بصحتها إن أذن وليه بها . 
ثانياً : الهبة له : 
والحنابلة » والأصح عند الشافعية » لأنها 
ليست تفويت مال بل تحصيله ("2. 
أثر السفه على الوقف : 
بها أن الوقف نوع من التبرع المالى وهو 
محجور عليه لحفظ ماله وأنه ليس أهلاٌ للتبرع 
فلا يصح منه الوقف 2( : 
أثر السفه على الوكالة : 
أولا : كون السفيه وكيلا :. 
4- صرح الشافعية والحنابلة بأن كل 
ما جاز له أن يعقده بنفسه جاز كونه وكيلاً 
فيه » وكل مالا يمكن أن يفعله بنفسه 
لايصح أن يكون وكيل فيه » إلا قبول 
النكاح عند الشافعية فإنه يصح له أن يكون 
)١(‏ بدائع الصنائع ١7١/1‏ » والاختيار 50/7 ٠‏ ومغنى 
المحتاج و07ة"”ء والمبدع 7565/6 , وكشاف 


القناع :5١/‏ ». وبلغة السالك “788/7 » وبداية 


المجتهد 2777/١‏ والسيل الجرار ١/*54؟ ‏ 745 . 

(0) المبدع 14/4" ., وكشاف القناع 441/7 . وبداية 
المجتهد 7١/7‏ , وبلغة السالك 775/7 . والاختيار 
0/1 »2 ومغنى المحتاج ؟ /لالا” . 


وكيلا في قبوله لاقى إيجابه » لأن الإيجاب ولاية 
وهو ليس من أهلها إلا أن يأذن له الولي ‏ 
ويؤخذ من كلام الحنفية صحة وكالة السفيه 
بإذن الولي 29. 
ثانياً : توكيله للغير : 
لا يصح توكيله لغيره في كل مالايصح 
له أن يتصرف فيه بنفسه . وأما ما يصح أن 
يتصرف فيه بنفسه كالطلاق والخلع وطلب 
القصاص ونحوه فيجوز له أن يوكل غيره 
عنهء لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل في 
الإيجاب والقبول. فلابد أن يكون من 
أهلهما . 

واستثنى الشافعية النكاح فإنه وإن صح 
له أن يعقده لنفسه إن أذن له به فإنه لا يوكل 
به غيره . 


أثر السفه على الشهادة : 
"١‏ اختلف الفقهاء في قبول شهادة السفيه 
على اتجاهين : 
الأول : قبولها إن كان عدلاً ‏ وهو قول 
الحنفية ورواية أشهب عن مالك . وهو الذى 
)ع( مغني المحتاج /؟ . والاختيار ١65/7‏ » والمغنى 
لابن قدامة 88-41//6 والمبدع 6 »© وبلاية 


المجتهد 775/١‏ . 
(؟) نفس المراجع . 


مككده 


اللا ا ل ل ل 0 ل ا لاشلا 0700 


يظهر من مذهب الحنابلة حيث لم يشترطوا في 
الشاهد الرشد . 


والثانى : عدم قبولماء وهورواية أخرى عن 
مالك ومذهب الشافعية نقله النووى في أصل 
الروضة عن الصيمرى 7 . 
أثر السفه على الوصية : 
7" - إذا أوصى السفيه فهل تصح وصيته 
أم لا؟ اختلف العلماء فيها على ثلاثة آراء : 

الرأى الأول - صحتها فيما يتقرب به إلى 
الله تعالى من الثلث. وهو مذهب الحنفية 
استحسانا والمذهب عند الحنابلة وبه قال 
المالكية إذا لم يحصل فيها تخليط . والمذهب 
عند الشافعية وذلك لصحة عبارته » لأنه 
عاقل مكلف . ولأن الحجر عليه الحفظ ماله 
وليس في الوصية إضاعة لاله . لأنه إن عاش 
كان ماله له وإن مات فله ثوابه وهو أحوج 
إليه من غيره . 

ويقول ابن رشد : لا أعلم خلافاً في 
نفوذها. 

الرأى الثانى - عدم صحتها منه لأنه 
محجورر عليه في تصرفاته . وهو خلاف 


)١(‏ المواق 55/6 ., والمبسوط ١55/8‏ . وبلغة السالك 
3/7" .ء ومغنى المحتاج 5 //ا47 . 


ل ا ل ل ل ل ل 1 20000000010 


المذهب عند الحنابلة وقول عند الشافعية إن 

والرأى الثالث ‏ عدم صحتها إذا حصل 
تخليط ‏ وهو أن يوصى بما ليس بقرب أو أن 
لايعرف في خباية كلامه ما ابتدأ به لخرفه » 
وسواء كان مول عليه أم لا وهذا رأى المالكية 
والحنفي ّ 202 


الإيصاء له وقبوله الوصية : 

لا خلاف في جواز الإيصاء للسفيه 
ولكن الخنلاف في صحة قبوله الوصية . 

فذهب الشافعية في الأصح عندهم إلى عدم 
صحة قبوله لها . لأنها تمَلّكءولأنها تصرف 
مالى وهو ما اقتضاه كلام أصل الروضة " . 


وجزم الماوردى . والروياني . والحرجانى 


أما الإيصاء إليه ‏ أى : جعله وصيا 
فذهب الفقهاء القائلون بالحجر على السفيه 
إلى أنه لا يصح الإيصاء إليه. لعدم هدايته إلى 
التصرف في الموصي به ءإذ لا مصلحة في 


)١(‏ شرح العناية 7٠١/4‏ » ومغنى المحتاج 84/7 ء وبلغة 
السالك ٠ 5١7/5‏ ١47"1ء‏ وبداية المجتهد ١١7/5‏ . 
2 مغنى المحتاج الا . 


-/اك- 


تولية من هذا حاله » وكذلك اشترط المالكية 
كون الوصي رشيدا ". 

أثر السفه على القرض : 

4 لم يختلف القائلونٍ بالحجر على السفيه 
في عدم جواز إقراضه لغيره ؛ لأن القرض فيه 
الإأقراض يتناق مع حجره عن ماله» أما 
استقراضه من الغير فلا يحق للسفيه 
الاستقراض ولايملك المال الذى 
استقرضه . لأنه محجور عليه لعدم الرشد . 
فإن كان المال المستقرض باقيا رده ولى السفيه 
إلى المقرض . 

وإن تلف لم يضمنه السفيه » لأن المالك 
مقصر. لأنه هو الذى سلطه عليه برضاه 
وسواء علم بالحجر عليه أم لم يعلم » إذ هو 
مفرط في ماله . 

إلا أن الحنفية استثلوا من منعه من 
الاستقراض مايل : 

أ- إذا استقرض لدفع صداق المثل , لأنه 
إسقاط له عن ذمته» فإن استقرض للمهر 
وصرفه في حاجاته الأخري لم يكن للمقرض 
شىء عليه 


»١51١ . 55/5 والمغنى‎ ١71١/7 مغنى المحتاج‎ )١( 
. 89/5٠ 55/5 وبلغة السالك‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل 


ب - إذا استقرض لنفقة نفسه نفقة المثل 
إذا لم يكن القاضى صرف له نفقته لتلك المدة 
ففى هذه الحالة يلزم القاضى بقضاء 
القرض . لأنه لافساد في صنيعه هذا . 

أما إذا صرف له نفقته فلايصح 
استقراضه . 

وإن استقرض ما فيه زيادة على نفقة مثله 
قضى عنه نفقة المثل لتلك المدة وأبطل 
الزيادة » لأن في الزائد معنى الفساد 
والاسراف 29. 


أثر السفه على الإيداع : 

ه"- إيداع السفيه ماله نوع تصرف منه 
بالمال وهو محجور عن ذلك . وأما الإيداع 
عنده فإنه يشبه الوكيل فلا بد من كونه جائز 
التصرف » والسفيه ممنوع من التصرف . 
وإذا أودع شخص لديه مال فأتلفه فهل 
يضمنه ؟ في المسألة وجهان : أحدهما': 
لايجب ضمانه . لأن المودع قد فرط في 
التسليم إليه. وهذا مذهب المالكية والشافعية 
والحنابلة » وصرح المالكية بأنه لا يضمن وإن 
أذن له وليه . 


)١(‏ مغنى المحتاج 2/1 والمبدع ., وكشاف 
4/1 . والمغنى 5 / 57١‏ . 


كد 


انيهما : يجب ضمانه . لأنه لم يرض 
بالاتلاف 20. 


أثر السفه على غصب مال الغير وإتلافه : 
5- إذا غصب السفيه مال غيره أعاده إن 
كان موجيداً + وإن تلقف المتصون أو أتلف 
مال إنسان ضمنه . لأن العبد والصبى 
يضمنان المال المتلف وهما أشد. حجرا منه فهو 
من باب أولى » ولأنه لم يسلط عليه من قبل 
صاحبه كالوديعة » فإن كان له مال حاضر 
أخذ من ماله قيمة المغصوب . وإن لم يكن 
له مال أتبع به فى ذمته إلى وجود المال . 
واستثنى المالكية ما إذا أخذه منه وليه 
ليحفظه لربه فإنه لا يضمن في الأصح ” . 


أثر السفه على الشركة : 
اشترط الفقهاء فى الشريك أن يكون من 
أهلُ التصرف كالبيع ‏ وهو ال حر البالغ الرشيد 
وأن يكون كل منهما من أهل التوكل 
والتوكيل » ولذا لا تصح الشركة من السفيه 
إلا بإذن وليه عند من يجوز تصرفاته بإذن 
)١(‏ انظر بلغة السالك :184/1 ء والمجموع ١/هلا”‏ , 
والمبدع رش ف 5 ومخنى المحتاج ؟/١مء‏ والمبسوط 
0 . 


(0) بلغة السالك 594/5١»184.,المجموع‏ “/هلا” . 
والمبدع ”"١/‏ . 


وليه » لأنه تصرف في ماله وهو محجور 
عنه23, 
أثر السفه على الكفالة والضمان : 
/ا” ‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة 
كفالة السفيه لأن شرط صحتها أن تكون ممن 
يصلح تبرعه وتصرفه . لأنها التزام . 

وذهب القاضى من الحنابلة إلى جواز 
ضمان السفيه » لأن إقراره صحيح يتبع به 
بعد فك حجره, فكذا ضمانه يتبع به بعد فك 
حججيبره . 

أما الكفالة فإنه منعها مطلقا . 
بإذن وليه في الرأى الأظهر . 

وقد جوزها المالكية إذا كانت بإذن الولى . 

أما كونه مكفولاً عنه فقد جوز الحنفية 
والحنابلة كفالة شخص للسفيه ؛ لأن رضى 
المكفول عنه ليس شرطا عندهم . وكذا عند 
الشافعية يصح ضانه » لآن قضاء دين الغير 
جائز دون إذنه فالتزام قضائه أولى . أما كفالته 
فتصح » فإن خلا عن تفويت مال فيعتبر 
إذنه » وإن كان فيه تفويت مال كأن احتاج 
روم الاختيار 18-17/7 ء والمبدع ه/" وبلغة السالك 


1/7 » ومغنى المحتاج /*, وكشاف القناع 
*/؟3:ه ء والمغنى 598/5 . 


-594- 


لل ل ااا ا ا ااا 0ك 


إلى مؤنة سفر لإحضاره فا معتبر إذن الولي . 
وجوز المالكية : كفالته في الأرجح فيا 
لابد له من صرفه وبا يلزمه من ذلك . وذلك 
أن ما أخذه السفيه أو اقترضه أو باع به شيئاً 
من متاعه يرجع الضامن في ماله إذا أدى 


)١( عند‎ 


أثره على الحوالة : 

8 السفيه إما أن يكون محيلا » أو محتالاً » 

أو محالاً إليه . 
فإن كان محيلاً : لا تصح إحالته » لأن 

ذلك تصرف مالي كالبيع والشراء ولأنه لابد 

من رضاه ٠.‏ ورضاه غير مقبول » لأنه محجور 
وإن كان عوال فمن اشترط رضاه - وهم 
الحنفية والمالكية والشافعية ‏ لا تصح إحالته 
عندهم ( لأن رضاه غير معتبر لأنه تصرف في 
إلا بإذن وليه . ْ 
أما الحنابلة فإنهم قالوا : إن أحيل على 

مىء لا يشترط رضاه 0 

)١(‏ كشاف القناع 57/7 و 100 و57 , ومواهب الجليل 
والمواق 6ه. وبلغة السالك ٠ ١55/7‏ ومغنى 
المحتاج 198/7 و١٠‏ » والاختيار ٠» ١65/57‏ والمغنى 
5 وحاشية البجيرمى على الخطيب 7/7 ٠١‏ : 


(7) الاختيار 5/7 . وبلغة السالك ؟”٠/57١٠2‏ ومغنى 
المحتاج 0 والإأنصاف هللاا 1 . 1 


لومعم لاا 


وإن كان محالاً عليه فقد اختلف الفقهاء 
في صحة ال حوالة على السفيه على قولين : 

)١(‏ فذهب جمهور الفقهاء ‏ المالكية 
والشافعية في الأصح عندهم والحنابلة ‏ إلى 
صحة الحوالة عليه وهذا مقتضى عدم 
اشتراطهم رضا المحال عليه لصحتها . 


ويدفع عنه وليه أو وصيه . 

(؟) وذهب أبو يوسف ومحمد والشافعية في 
مقابل الأصح إلى عدم صحة ال حوالة على 
السفيه » وهذا مايقتضيه اشتراطهم رضا 
المحال عليه لصحة ال حوالة » والسفيه ليس 
من أهل الرضا والتصرف . أما على مذهب 
أبي حنيفة من عدم الحجر على السفيه فإن 
زفباه لعفي فالحزالة اله عتمي 017 


أثره على الإعارة 8 

4" إذا أعار السفيه شيئا أو استعار 
أهلية التبرع وأن يكون مطلق التصرف ء 
وهل يضمن إذا استعار شيئاً فتلف ؟ 

ذكر الحنابلة في الموضوع وجهين : 
)١(‏ فتح القدير على الهداية 55/6: », الإنصاف ه/777ا» 


2174 المغنى /60 3 بلغة السالك 167 » بداية 
المجتهد 7494/1 . مغنى المحتاج ١849/7‏ . 


ين 


ااا ا ا ا ل 2 22 2 ا ا ا ا ا ا لل ا 000 


أحدها ا 34 لأنه أخذه باختيار ١‏ 


مالكه. 


وثانيهما : يضمن ؛ لأنه لا يجوز له أن 
يستعي 00 


أثر السفه على الرهن والارتهان : 
٠‏ - لا يجوز للسفيه أن يرهن شيئاً عند 
آخر ولا أن يرتهن شيئا » لأن الفقهاء منهم 
من اشترط كون الراهن والمرتهن مطلق 
التصرف. وأن يكون من أهل التبرع والسفيه 
ليس أهلا لذلك؛ وكذا لا يصح لوليه الرهن 
إلا لضرورة أو غبطة ‏ وهم المالكية والحنابلة 
والشافعية - ومنهم من اشترط له الإيجاب 
والقبول» وأنه عقد تبرع , لذا لا يصح منه وهم 
الحنفية © . 


5 أشره على الصلح : 

١‏ -لا يصح من السفيه أن يصالح . لأن 
الصلح عقد فيه معنى المعاوضة ومعنى 
التبرع والسفيه ليس أهلا لذلك . انظر 
يعدل رمع )1 


)١(‏ مغنى المحتاج 554/75 ء والمبدع 3770/5. وبلغة 
السالك ١19/5‏ .. 

زه الاختيار 17"/7> ٠‏ ومغنى المحتاج 2/1 والمبدع 
/» وبلغة السالك ١٠١8/5‏ . 

زضة الاختيار “7ه » والمبدع 2/5 ٠»‏ ومغنى المحتاج 
. وبلغة السالك ١57/5‏ . 


أثر السفه على الإجارة والمساقاة : 
1 - لا يصح من السفيه أن يؤجر, ولا أن 
يستأجرء ولا أن يساقى على بستانه إلا بإذن 
وليه ؛ لأنها معاملة تحتمل النقض والفسخ 
فلا تصح إلا من جائ نبز التصيرك كالبيع 
والشراء » ولكن المالكية جوزوا له أن يؤجر 
نفسه إلا إذا حابى في الأجرة "" . 


أثره على اللقطة واللقيط : 

“5 إن التقط السفيه لقطة أو وجد لقيطا 

صح التقاطه ‏ ولكن ينتزعه الولي منه لحق 

اللقيط وحق مالك اللقطة ٠‏ ويقوم بتعريف 

اللقطة . لأن اللاقط ليس من أهل التعريف 

وهويقوم مقامه في ماله فكذا في لقطته 0 

أثره على المضاربة : 

5 - لا يصح من السفيه أن يضارب آخر 

أوأن يأخذ هو مالاً مضاربة » لأنها نوع من 

الشركة :» وأن العامل وكيل رب المال والشرط 

في الشريك أن يكون جائزالتصرف ؛ لأنباعقد 

على التصرف في المال. فلاتصح من غير جائز 

التصرف . وكذا يشترط في الوكيل " . 

)١(‏ المبدع 5/0 . وبلغة السالك 554/5 . وبدائع 
الصنائع 17١/17‏ . ومغنى المحتاج 775/17 . 

,2 مغني المحتاج ؟/ة» والمبدع 55-56 . 


(7) الاختيار 1١9/7‏ » ومغنى المحتاج 7/ 714-717 
والمبدع 5/5 . وبلغة السالك ١55/5‏ و5؟؟ . 


-اآلاوات 


اي اا لا لل ا ااا 200 


أثر السفه على الإقرار : 
أولاً : الإقرار بمال أو بدين أو غيره : 
5 - إذا أقر بدين أو إتلاف مال أو أقر بعين 
في يده فهل يصح إقراره قضاء ؟ 
في المسألة آراء . 

الرأى الأول : عدم صحة إقراره سواء 
أسند وجوب المال إلى ما قبل الحجر أم إلى 
ما بعده كالصبى إذ أنه محجور عليه لحفظ 
ماله. 


فلو قلنا بصحة إقراره توصل بالإقرار إلى 
إبطال معنى الحجر. وما لايلزمه بالإقرار 
والابتياع لا يلزمه إذا فك الحجر عنه . لأنا 
أسقطنا حكم الإقرار والابتياع لحفظالمال» فلو 
قلنا بأنه يلزمه إذا فك الحجر عنه لم يؤثر 
الحجر في حفظ المال . 

وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة 
والشافعية » والأصح عند المالكية لكن 
الحنفية قالوا : بعد صلاحه إن سثئل عما أقرٌ 
به وقال كان حقاً أخذ به بعد رفع الحجر 
عنه . 

أما الحنابلة : فلهم قولان بعد فك الحجر 
عنه الأصح عدم إلزامه به » لأن المنع من 
نفوذ إقراره في حال الحجر عليه لحفظ ماله 
ودفع الضررعنه, فنفوذه بعد فكه عنه لا يفيد 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل لل ل لل ل ا ا اا 


إلا تأخير الضرر عليه إلى أكمل حالتيه . 
والرأى الثانى : يلزمه بعد فكاك حجره 2 

لأنه مكلف فيلزمه ما أقربه عند زوال الحجر 
والرأى الغشالث : يقبل قوله ؛ لأنه إذا 

باشر الإتلاف يضمن. فإذا أقر به قبل قضاء 

وهو المرجوح عند الشافعية 3 أما ديانة 5 فإن 

كان صادقا في إقراره لزمه رده بعد فك 

الحجر عنه 29, 

ثانيا : إقراره باستهلاك الوديعة : 

5 - إذا أقر بأن الوديعة التى أودعها إياه 

يجل قد هلكت » لايصدق ف إقراره 

ولا يلزمه شىء . لأن إقراره غير ملزم له بالمال 

ما دام محجوراً كالصبى 9 5 

ثالثاً : إقراره بالنكاح : 

7 - لو أقر السفيه بالنكاح فإنه تابع للقول 

بصحتهمنه » فمن أجاز إنشاءه منه قال بصحة 


إقراره به كالحنفية » ومن قال لابد من إذن 


وليه لم يعتبر إقراره به وهوما عليه جمهور 


الفقهاء . أما السفيهة فيقبل إقرارها لمن 
صدقها كالرشيدة . 


(1) مغنى المحتاج 177/7 » والمبسوط 17//74 » والمبدع 
*. ه545”. وكشاف القناع *«/ 57 » وبلغة 
السالك ١90/5‏ . 

(0) المبسوط 8؟/لالا١‏ . 


- 7/72 


ففم وم ف ووو و ا ااال 


إذا لا أثر للسفه من جانبها ؛ لأن إقرارها 
يحصل به المال وهو المهر. وإقراره يفوت به 
ين 
رابعاً : إقراره بالنسب ونفيه : 
6 - اتفق الفقهاء على أن إقرار السفيه 
و و افر حي إذ 
إقراره كالحد . 


وإن لم يكن له مال أنفق على الملحق من 


بيت المال : 
قال ابن المنذر: هو إجماع من نحفظ 
ع 


مساً : إقراره بالقصاص أو بحد من 

3 : 
3 - أجمع الفقهاء ء على صحة الإقرار با 
يوجب الحد وبا يوجب القصاص . 

قال ابن الملنذر: هو إجماع من نحفظ 
عنه ) لأنه غير متهم فى نفسه ولعدم تعلقه 
بالمال » وعليه أرش جنايته ؛ لأنه تفريط من 
المالك . والإتلاف يستوى فيه جائز التصرف 
وغيره . 
)١(‏ مغنى المحتاج 17/7/75 » 2774 والمبسوط 111/78 . 


(0) المبدع 55/5" 2177/5 والمبسوط 2159/78 وبلغة 
السالك ١75/7‏ -180» تكملة المجموع 781/1١‏ . 


2700 ا يا اا اا ا ا ل ا ا ا ل ا 


فإن عفا عنه المقر له فهل يسقط أم لا؟ 
ذكر الحنابلة فيه وجهين : أصحههما| يسقط 
القصاص ولا يجب المال في الحالء. لأن 
السفيه والمقر له قد يتواطآن على ذلك ويجب 
الشافعية لأنه تعلق باختيار غيره لا بإقراره . 

أما إقراره با يوجب المال فلا يلزمه كجناية 
الخطأ وشبه العمد 9 , 
أثر السفه في العفو عن الحناية أو القتصاص 
الشنابت له : | ظ 
- إذا جنى عليه أحد جناية عمد في بدنه 
أو ثبت له حق القصاص بقتل مورثه وأراد 
العفوعن الجانى فهل يصح أم لا؟ . 

إن وجب له القصاص فله أن يقتص ١‏ 
لآن الغرض منه التشفي . وإن عفا عنه على 
مال كان الأمر له 

وإن عفا مطلقا أو على غير مال فعلى 
القول بوجوب القصاص لاا غير صح عفوه . 
وعلى القول إن الواجب أحد الأمرين يصح 
عفوه على مال . 

وهل يصح عفهوه عن الدية ؟ لا يصح 
)١(‏ مغنى المحتاج 20010 وبدائع الصنائع ااا 


والخرشي 06 .,». وكشاف القناع 551١/8‏ 5472ء. 
والمبدع 1/5 ". 


- 7" 


سفه 6٠‏ . سفورء سفير. سفيئة 1١‏ ؟ 


لل ا ا ا 000 ااا ا ااا ااا 00 


عفره عنها عند الشافعية والحنابلة » أما 
المالكية فالمشهور عندهم» وهو قول 
ابن القاسم يصح العفو بدون مال ؛ إذ ليس 
فيه إلا العفو مجاناً أو القصاص . 

ولا يصح عفو عند الفقهاء جميعا عن 
جراح الخطأ . لأنما مال .. فإن أدى جرحه 
إلى إتلاف نفسه وعفا عن ذلك عند موته كان 
من ثلثه كالوصايا . 

وفي معنى الخطأ العمد الذي لا قصاص 
فيه كالحائفة )2 


انظر : إرسال 


)0( مغنى المحتاج 20 والمبدع ٠0/4‏ . تكملة 
المجموع 781/1١‏ , والخرشي 540/5 . 


مفم الاي يلودو 


التعريف : 
١‏ السفينة معروفةء» وتسمى الفلك ٠‏ 
سميت سفينة » لأنها تسفن وجه الماء أى : 
تقشره فهى فعيلة بمعنى فاعلة . وقيل : إنا 
سميت سفينة لأنها تسفن الرمل إذا قل 
الماء . وقيل : لأنها تسفن على وجه الأرض 
أى : تلزق بها. والجمع سفائن وسفن 
وسفين . )١‏ 

ويستعمل الفقهاء هذا اللفظ بالمعنى 
اللغوى نفسه ويشمل اسم السفينة عندهم 
كل مايركب به البحر. كالزورق والقارب 
والباخرة والبارجة والغواصة "© . 
الأحكام المتعلقة بالسفيئة : 
استقبال القبلة في السفينة : 
؟ ‏ يجب استقبال القبلة على من يصلى فرضا 


(1) لسان العرب والمعجم الوسيط ومتن اللغة مادة (سفن) . 
(١‏ مغنى المحتاج . 
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فووا ا الاي اياي لاونو ووو 


في السفينة ء. فإن هبت الريح وحولت 
السفينة فتحول وجهه عن القبلة وجب رده 
إلى القبلة ويبنى على صلاته . لآن التوجه 
فرض عند القدرة وهذا قادر. بهذا قال 
جمهور الفقهاء 29 . 


ويرى الحنابلة في وجه أنه لا يجب أن يدور 
المفترض إلى القبلة كلما دارت السفينة 
كات ف| زفف : 
٠‏ 8 
الدوران إلى القبلة إذا دارت السفينة عنها 
وذلك لحاجته لتسيير السفينة © 


وللتفصيل في الأحكام المتعلقة 
بالموضوع » واستقبال المتنفل على السفينة 
(ر: صلاة . نفل) 1 
القيام فى الصلاة فى السفيئة. : 
© ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة وأبو يوسف وبمحمد من الحنفية) إلى 
أنه لا يجوز لمن يصلى الفريضة في السفينة ترك 
القيام مع القدرة كا لو كان فى البر. 
)١(‏ مغني المحتاج ١55/١‏ ء والمجموع 757/7 » والقوانين 
الفقهية ص 5١‏ » والدسوقي 22/١‏ ومراقي الفلاح 


ص 77 » وكشاف القناع "١5/١‏ . 


. 780/١ تصحيح الفروع‎ )١( 
.”٠١ع/١ م) كشاف القناع‎ 


لا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ل ل ل لل لل ل ا 


ويستدلون بقول البي و5 : «فإن لم يستطع 
فقاعدا» © وهذا مستطيع للقيام » وبءا روى 
أن النبي يِل لما بعث جعفر بن أبى طالب 
رضى الله عنه إلى الحبشة أمره أن يصلى فى 
السفينة قائما إلا أن يخاف الغرق ”© ولأن 
القيام ركن في الصلاة فلا يسقط إلا بعذر وم 
يومجد قف . 


ويقول أبوحنيفة : بصحة صلاة من صلى 
في السفينة السائرة قاعدا بركوع وسجود وإن 
كان قادرا على القيام أو على الخروج إلى 
الشط . وني المضمرات والبحر عن 
البدائع : أن فيه إساءة أدب . 


ويحتج لأبى حنيفة على ماذهب إليه بها يأتى : 
)١(‏ روى عن ابن سيرين أنه قال : صلينا 
)١(‏ حديث : «فإن لم تستطع فقاعدا» . 


أخرجه البخارى (الفتح 0417/7 ط السلفية) من 
حديث عمران بن حصين . 


بم حديث : لما بعث جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة أمره أن 


أورده اليثمي في مجمع الزوائد  17/1١(‏ ط القدسي) 
وقال : « رواه البزار وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات 2 


وإسناده متصل » 7 


ةف مراقي الفلاح ص 777 , وبدائع الصنائع 2/١‏ 
والمجموع 201 والمغني 2/7 والخحطاب 
؟*/١هة.‏ 
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الل ل ل ا 00 


مع أنس في لسفينةقعودا وإلوشعنا حرجنا إلى 
الجد لق ) 


(؟) قال مجاهد : صلينا مع جنادة رضي الله 
عنه في السفيئة قعودا ولو شئنا لقمنا . 


(1) ذكر الحسن بن زياد في كتابه بإسناده عن 
سويد بن عقلة أنه قال : سألت أبا بكر 
وعمر رضي الله عنبم]| عن الصلاة في 
السفينة . فقالا : إن كانت جارية يصلى 
قاعدا » وإن كانت راسية يصلى قائا من غير 
فصل بين ما إذا قدر على القيام أو لا . 


(5) أن سير السفينة سبب لدوران الرأس 
غالبا » والسبب يقوم مقام المسبب إذا كان في 
الوقوف على المسبب حرج » أو كان المسبب 
بحال يكون عدمه مع وجود السبب في غاية 
الندرة فألحقوا النادر بالعدم . إذ لا عبرة 
بالنادرء وههنا عدم دوران الرأس في غاية 
الندرة فسقط اعتباره وصار كالراكب على 
الدابة وهى تسير أنه يسقط القيام لتعذر 
القيام عليها غالبا كذا هذا " . 


)١(‏ الجد - بكسر الجيم وتشديد الدال ‏ الشاطىء (حاشية 
الطحطاوى على مراقي الفلاح ص 777) . 

,20 بدائع الصنائع ٠١١ . ٠١9/١‏ ء ومراقي الفلاح ص 
نف" 


ااا ااا للا 00 2 


الاقتداء فى السفن : 

 :‏ ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لا يجوز أن 
يأتم رجل من أهل السفيئة بإمام في سفينة 
أخرى . لأن بينبها طائفة من النهر أو البحر 
إلا أن تكونا مقرونتين فحينئذ يصح الاقتداء 
لأنه ليس بينها ما يمنع ذلك . فكأنهما في 
سفينة واحدة لأن السفينتين المقرونتين في 


معنى ألواح سفينة واحدة 29 . 


والمراد بالاقتران المماسة بين السفينتين مدة 
الصلاة ولو من غير ربط . وهذا ما استظهره 
الطحطاوى . وقيل : المراد بالاقتران ربطههما 
بنحو حبل ”" . 


وحل عدم صحة الاقتداء عند الحنابلة 
كون الإمام والمأموم في غير شدة خوف . وأما 
في شدة الخوف فيصح الاقتداء للحاجة َ 0 


ويرى المالكية جواز اقتداء ذوى سفن 
متقاربة بإمام واحد يسمعون تكبيره أو يرون 
أفعاله أو من يسمع عنده » ويستحب أن 
يكون الإمام في السفينة التى تلي القبلة 29 . 


(1) المبسوط ‏ للسرعسي 8/8 ومطالب أولى النبى 
1/1 . 1 

(؟) حاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح ص ١٠١‏ . 

(”) مطالب أولى النبى 545/١‏ . 

(5:) حاشية الدسوقى ””5/١‏ . 


كلا د 


وقال الشافعية : لو كان الإمام والمأموم في 
فيصح اقتداء أحدهما بالآخر وإن لم تشد 
إحداهما إلى الأخرى بشرط أن لا يزيد ما 
بينهها على ثلاثاثة ذراع » وإن كانتا مسقفتين 
أو إحداهما فقط فكالبيتين فى اشتراط قدر 
المسافة وعدم الحائل ووجود الواقف بالمنفذ إن 
كان دنا منفذ )١(‏ 1 


التطوع فى السفيئة بالإيماء : 
ه ‏ يرى الحنفية والحنابلة ‏ وهو المعول عليه 
عند المالكية ‏ أنه لا يجوز للمسافر أن يتطوع 
فى السفينة بالإيماء بخلاف راكب الدابة 
فيجوز له ذلك لورود النص به وهذا ليس في 
معناه لأن راكب الدابة ليس له موضع قرار 
على الأرض وراكب السفينة له فيها قرار على 
الأرض فالسفينة في حقه كالبيت " . 
هذا ولم نجد للشافعية تصريحا في مسألة 
التطوع بالإيياء فى السفينة9" . 
التعاقد على ظهر السفيئة  :‏ 
5 - إذا تعاقد شخصان على ظهر سفينة 
)١(‏ أمسنى المطالب 770/١‏ . 
(؟) المبسوط 5/5 . والشرح الصغير 7٠١/١‏ . وكشاف 
القناع .“/١‏ 
(”0) أسنى المطالب 775/١‏ . 7448 ء. وروضة الطالبين 
»2 ونباية المحتاج 5 . 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا لل لل ااا ين 


انعقد العقد سواء أكانت السفيئة واقفة أم 
جارية . 


قال الكاساني : لو تبايعا وهما فى سفينة 
ينعقد سواء كانت واقفة أو جارية 29  .‏ 


وعلل ابن الحيام عدم دل مجلس العقد 
بجريان السفينة بقوله : السفينة كالبيت فلو 
عقدا وهي تجرى فأجاب الآخر لا ينقطع 
الملجلس بجريانها لأنمما لا يملكان 
إيقافها © . 

وللتفصيل (ر : اتحاد المجلس . صيغة . 
عقد . مجلس ) . 
الشفعة في السفن : 
#ادتقمب هون النقواف زان 1 
وجوب الشفعة أن يكون المبيع عقارا أو ماهو 
بمعناه » فالشفعة لا تثبت عندهم 5 
السفن . ظ 
الشفعة في السفن » وهذا مقتضى إحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد وهو قول أهل 
مكة8» 

وللتفصيل (ر : شفعة) . 


. 3” بدائع الصنائع‎ )١( 
. فتح القدير 6- ولا ط بولاق‎ 2, 
- 2 7017/٠4 بدائع الصنائع ه/»ع. قتبيين الحقائق‎ )5( 


لآلا - 


الل ااا ا ااال ا ا ل ل 2 ااا 0 


انتهاء خيار المجلس في السفيئة : 
4- يعتير القائلون بخيار المجلس التفرق 
سببا من أسباب انتهاء خيار المجلس والمرجع 
في التفسرق إلى عرف الناس وعادتهم فيها 
يعدونه تفرقا » لأن الشارع علق عليه حى| 
ولم يبينه فدل ذلك على أنه أراد مايعرفه الناس 
فلو كان العاقدان في سفينة كبيرة فالنزول إلى 
الطبقة التحتانية تفرق كالصعود إلى 
الفوقانية . 

أما لو كانا في سفينة صغيرة فالتفرق 
يحصل بخروج أحدهما منها 2 . 


والتفصيل في مصطلح (خيار المجلس) . 


اصطدام السفيئتين : 

4 - إن اصطدمت سفينتان بتفريط من 
مجربيهم| فغرقتا ضمن كل واحد من المجريين 
سفينة الآخر وما فيها من نفس ومال . لأن 
التلف حصل بسبب فعليهها فوجب على كل 
منهها ضهان ماتلف بسبب فعله كالفارسين إذا 
اصطدما . بهذا قال جمهور الفقهاء . ويرى 


- ومغني المحتاج 745/7 » والمغني 517/6 » ومطالب 
أولى النبى ٠١4/5‏ . أعلام الموقعين ١4٠/7‏ نشر دار 
الجيل . 

2 ”# .م‎ / ١ مغنى المحتاج 45/7 . والأنوار لأعمال الأبرار‎ )١( 
. 556/7 والمغني‎ » ١8٠/9 والمجموع‎ 


الشافعية أنه يلزم كلا من المجريين للآخر 
نصف بدل سفينته ونصف ما فيها 2 . 

وللفقهاء فى المسألة تفاصيل تنظر في 
( إتلاف . قتل » قصاص ٠.‏ ضان ) . 
إنقاذ السفيئة بإتلاف الأمتعة : 
٠‏ - إذا أشرفت السفينة على الغرق جاز 
إلقاء بعض أمتعتها فى البحرء ويجب الإلقاء 
رجاء نجاة الراكبين إذا خيف الملاك » ويجب 
إلقاء مالا روح فيه لتخليص دى الروح 1 
ولا يجوز إلقاء الدواب إذا أمكن دفع الغرق 
بغير الحيوان وإذا مست الحاجة إلى إلقاء ' 
الدواب ألقيت لإبقاء الآدميين ولا سبيل 
لطرح الأدمي بحال ذكرا كان أو أنثى 3 
مسلا أو كافرا 9 . 

وفى بعض فروع المسألة خلاف وتفصيا 
ينظر في (إتلاف . ضمان) ٠.‏ 


الامتناع عن إنقاذ السفيئة من الغرق : 


١‏ -اتفق الفقهاء على وجوب إعانة الغريق 
على النجاة من الغرق » فإن كان قادرا و 


)١(‏ الحطاب 547/6 . وكشاف القناع 1١/54‏ » وتكملة 
فتح القدير 58/4" والاختيار ©/ 4: . والمبسوط 7١‏ / 
.ء وأسنى المطالب 9/4/5 . 

2. 96/5 روضة الطالبين 778/9 . مطالب أولى النبى‎ )١( 
. 79/7/٠4 وابن عابدين‎ ٠ 71/5 والدسوقي‎ 


قله 


يوجد غيره تعين عليه ذلك . وإن كان ثم 
غيره كان ذلك واجبا كفائيا على القادرين . 
فإن قام به أحد سقط عن الباقين » وإِلاّ 
أثموا جميعا 29 , 

(ر: إعانة ف ٠‏ (0 / 195) . 

قال الحصكفي : يجب قطع الصلاة 
لإغاثئة ملهوف وغريق وحريق "© . 

يقول ابن عابدين : المصللى متى سمع 
أحدا يستغيث وإن لم يقصده بالنداء أو كان 
أجنبيا وإن لم يعلم ماحل به أو علم وكان له 
قدرة على إغاثته وتخليصه وجب عليه إغاثته 
وقطع الصلاة فرضا كان أوغيره ‏ . فتبين تما 

ذكر أن من رأى سفينة مشرفة على الغرق وهو 

قادر على إنقاذها يجب عليه القيام بذلك . 
وهذا محل اتفاق بين الفقهاء . وإنم| اختلفوا 
في تضمين من أمكنه إنقاذ السفينة من الغرق 
فلم يفعل , 

بتتبع آراء أكثر الفقهاء في مسألة الامتناع 
من إغاثة الملهوف ونجدة الغريق وإطعام 
المضطر حتى يهلكوا يتبين أنهم لا يرتبون 
الضمان على الامتناع من إنقاذ سفينة مشرفة 
(1) الاختيار ١75/5‏ » والمغني 5١57/4‏ . 


9) الدر المختار 55١/١‏ . 
5 ابن عابدين 2978/1١‏ . 


لل ل ل ل ل ا ا 


على الغرق مع القدرة على ذلك وإنها يرون 
التأثيم فيه ديانة . 


ويعلل عدم تضمين الممتنع عندهم بأنه 
لم ييلك أهل السفينة ولم يكن سببا فى غرقهم 
فلم يضمنهم كا لولم يعلم بحالهم . 

ويرى المالكية وأبو الخطاب من الحنابلة 
أن الممتنع مع القدرة يلزمه الضمان لأنه لم ينج 
أهل السفينة من الهلاك مع إمكانه 
1 

(ر: ترك ف 5١ج .)٠7١ 5/١١‏ 


ازور عبوككي 
2 -سجبير 


.1١١7/5 . 525/4 المغني 5/7م . والدسوقي‎ )١( 
وحاشية الجمل 7/0 . والاختيار‎ ١4 / 4 ومغنى المحتاج‎ 
. وبدائع الصنائع /1/ 575 , ه57‎ » 1761/5 


- 1/4 


اال 00 


١‏ - السقط لغة : الولد ذكرا كان أو أنثى 
يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق . يقال : 
سقط الولد من بطن أمه سقوطا فهو 
5 2201 


اللغفوى”' 


مايتعلق بالسقط من أحكام : 
حكم تغسيله والصلاة عليه : 


" - اتفق الفقهاء على أنه إذا استهل المولود 
غسل وصل عليه إجماعا » وفيها عدا ذلك 
تغسيل ) . 


(1) المصباح المنير ولسان العرب والقاموس المحيط . 
(؟) مغني المحتاج 7”494/1١‏ . والخرشي ١517/7‏ . 


ما يتعلق بالسقط من حيث الطهارة والعدة 
- إذا نزل السقط تام الخلقة ترتبت عليه 
الأحكام التى تترتب على الولادة من حيث 
أحكام النفاس وانقضاء العدة ووقوع الطلاق 
المعلق على الولادة » وكذلك إن ألقت مضغة 
تبين فيه خلق إنسان . وأما إذا ألقت مضغة 
لم يتبين فيها التخلق أو ألقت علقة ففي ذلك . 
خلاف ينظر في (إجهاض ف )١7١‏ . 
نزول السقط نتيجة الحناية على أمه : 

إذا اعتدى على الحامل فأسقطت جنينها 
حيا ثم مات ففيه دية النفس . فإن أسقطته 
ميتا وقد تبين فيه خلق الإنسان ففيه غرة عبد 
أو أمة فإن فقدا فنصف عشر الدية الكاملة 
والتفصيل في مصطلح ( إجهاض )17١‏ و 
(دية ف 77) وحكم وجوب الكفارة 5 
الإجهاض في مصطلح (كفارة) . 

ميراث السقط : 


© لايرث السقط إلا إذا استهل بدليل قول 
النبي كلد : «إذا استهل الصبي ورث وصلى 
عليه» 7 هذا مع اختلاف الفقهاء فيا يكون 


. » حديث : «إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه‎ )١( 
-.ط الحلبي) والحاكم‎ 74١ /7( أخرجه الترمذى‎ 
ط . دائرة المعارف العشمانية) من حديث‎  "5:4/( 
واللفظ‎ ٠ جابرء وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ 


للحاكم . 


ه/م٠‎ 


به الاستهلال . فإذا نزل السقط ميتا 


وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح ( إرث 
ف 5”١١ا2»‏ ومصطلح (استهلال) 20 


-١‏ السقوط مصدر سقط . يقال سقط 
الشبىء أى : وقع من أعلى إلى أسفل ١‏ 
وأسقطه إسقاطا فسقط . فالسقوط أثر 
الإسقاط . والسقط ‏ بفتحتين ‏ ردىء 
المتاع » والخطأ من القول والفعل . 

يقال لكل ساقطة لاقطة أى : لكل نادة 
من الكلام من يحملها ويذيعها .» ويضرب 
مثلا لنحو ذلك وقول الفقهاء : سقط 
الفرض : معناه سقط طلبه والأمر به 29 . 


والسقط (بتثليث السين) : الجنين ذكرا كان أو 
أنثى » يسقط قبل تمامه » وهو مستبين الخلق 
ولا يخرج معنى السقوط الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوى . 


)١(‏ لسان العرب والقاموس والمصباح المنير ومختار الصحاح 
مادة : (سقط) . 


- 4١ 


ما يقبل السقوط من حقوق الله تعالى ومن 
حقوق العباد : 

؟ - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصلاة 
لا تسقط عن فاقد الطهورين . وهو من لم 
يجد ماء يتطهر به ولا ترابا يتيمم به فتجب 
عليه الصلاة بلا طهور. ولا تسقط عنه » 
وتجب الإعادة عند الحنفية والشافعية » 
وذهب الحنابلة إلى أن إعادتها غير واجبة 
عليه » وذهب المالكية إلى سقوط الصلاة عنه 
أداء وقضاء . 

يل ر: مصطلح (تيمم ف/١5»‏ 

وصلاة ) . 
سقوط الحبيرة : 

اختلف الفقهاء فيا يوجبه سقوط الجحبيرة 
عن برء ٠‏ وفيما| يوجبه سقوطها لا عن برء . 

وتفصيله في مصطلح (جبيرة ف //7) . 
سقوط الصلاة عن الحائض والنفساء : 

اتفق الفقهاء على أن الصلاة تسقط عن 
المرأة أثناء الجيض والنفاس. . ولا تؤمر بقضاء 
الصلاة بعد ذلك . 


وللتفصيل ر: مصطلح (صلاةة . 


وحيض » ونفاس ) . 


0 للاا 1 اا ااا ا ل 


سقوط الصلاة عن المجنون والمغمى عليه : 
- اتفق الفقهاء على أن المجنون لا يقضى 
الصلاة بعد إفاقته من الجنون لقوله كَل : 
« رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى 
يستيقظ »2 وعن الصغير حتى يكر. وعن 
0 
ط الحنفية لسقوط الصلاة عنه أن 
شي عل جد رمن مس صابت 7 


وأما المغمى عليه فذهب جمهور الفقهاء 
( الحنفية والمالكية والشافعية ) إلى أنه لا 
1 مافاته أثناء إغمائه . إلا أن الحنفية 


شترطوا مضي أكثر من مس صلوات - كا 
تقدم 50آظ الحنابلة إلى أن المغمى عليه 
يقضى جميع الصلوات التى كانت فى حال 
إغمائه " . 
1 فق 
وكذا تسقط الصلاة عن المبرسم وال معتوه 
)١(‏ حديث : « رفع القلم عن ثلاثة » 3 
أخرجه ابن ماجبه -7108/١(‏ ط الحلبي) والحاكم ' 
 54/7(‏ طدائرة المعارف العثيمانية) من حديث عائشة » 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 
9) ابن عابدين ١ه‏ والشرح الصغير 2,/١‏ 
ومغنى المحتاج /ك 3 والمغني 0غ 5 
[فنة المراجع السابقة 5 
(5) اليرسام علة عقلية ينشأ عنها الهذيان شبيهة بالجنون ع 
انظر تاج العروس و«المصباح وحاشية ابن عابدين 
55١/5‏ :). 


-87- 


قفوم فو و ووو لصي مايا0 


والسكران بلا تعد . على خلاف يذكر في 
مصطلح ) صلاة 3 
إسقاط الصلاة بالإطعام , 
5 - ذهب جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن الصلاة لا تسقط عن الميت 
العام ظ 

وذهب الحنفية إلى أنه إذا مات المريض ول 
يقدر على أداء الصلاة بالإيماء برأسه لا يلزمه 
الإيصاء بها . 


أما إذا كان قادرا على الصلاة ولو بالإيماء 
وفاتته الصلاة بغير عذر لزمه الإيصاء بالكفارة 
عنها » فيخرج عنه وليه من ثلث التركة لكل 
صلاة مفروضة . وكذا الوتر لأنه فرض عملي 
عند أبى حنيفة . 

وقد ورد النص في الصيام » وهو قوله 
كله : « ولكن يطعم عنه»() والصلاة 
كالصيام باستحسان المشايخ لكونها أهم . 

والصحيح : اعتبار كل صلاة بصوم 
يوم » فيكون على كل صلاة فدية » وهي 
نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقهء 
أوصاع تمر أوزبيب أو شعي رأوقيمته » وهي 
أفضل لتنوع حاجات الفقير . 


. » حديث : « ولكن يطعم عنه‎ )١( 
. يأتى بنصه في فقرة رقم (4) ويأتى تخريجه‎ 


وإن لم يوص وتبرع عنه وليه أو أجنبي جاز 
إن شاء الله تعالى عند محمد بن الحسن وحده 
لأنه قال في تبرع الوارث بالإطعام فى الصوم 
يجزيه إن شاء الله تعالى من غير جزم . وفي 
إيصائه به جزم الحنفية بالإجزاء 29 . 


وللتفصيل يرجع إلى مصطلح ( صلاة 


وصوم ) . 


سقوط صلاة الجماعة والجمعة : 

٠‏ - مما تسقط به صلاة الجسماعة والجمعة 
الحبس والمرض الذى يشق معه الحضور. 
وإذا خاف ضررا في نفسه أو ماله أو عرضه » 
والمطر والوحل والبرد الشديد والحر الشديد 
ظهراً والريح الشديدة في الليل ٠‏ ومدافعة 
الأخبئين » وأكل نتن نيء إن لم يمكنه 


إزالعه . 
وتفصيل هذا في (صلاة الجماعة » وصلاة 
الجمعة) ' 


سقوط ترتيب الفواثئت : 
ذهب الفقهاء إلى أن الترتيب بين 
الفوائت والحاضرة » يسقط إذا ضاق الوقت 


)١(‏ ابن عابدين 447/١‏ وحاشية الطحطاوى على مراقى 
الفلاح ص وخرة ” أخرف 8 
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ومو ووو وا الاو 


عنب)| جميعا. فيقدم عندئذ الحاضرة ثم 
يقضى الفوائت على الترتيب 20 . 

وانظر التفصيل فى مصطلح ( ترتيب ) 
سقوط الصيام : 
4 يسقط الصيام عن الشيخ الكبير الذى لا 
يقوى عليه . وعليه فدية عن كل يوم طعام 

وتفصيله في مصطلح (صيام) . 

وأما من مات وعليه صيام من رمضان فإنه 
لا يخلو من حالين : 
الصيام » إما لضيق الوقت أو لعذر من 
( ويسقط عنه الصيام) وفي رواية عن أحمد 
وحكى عن طاوس وقتادة يجب الإطعام 
فوجب الإطعام عنه 3 كالشيخ الحرم إذا ترك 
الصيام لعجزه عنه . 

الحال الثاني : أن يموت بعد إمكان 
)١(‏ مراقي الفلاح بحاشية الطحطاوى (ص 157و 15) 


والقوانين الفقهية (58 » 06) ومغنى المحتاج (1/ 775 
و١/07؟)‏ والمغني 57١/١‏ وما بعدها . 


ا ‏ ا ا ااالا ا ال ااا لاا ااا ااا ااا اا ااا 0ك 


القضاء 62 فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم 
مسكين . وهذا قول أكثر أهل العلم » روى 
ذلك عن عائشة وابن عباس و«الأوزاعى 
والثورى وابن عليه وأبو عبيد في الصحيح 
عنبم 8 

وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعي في 
الجديد والحنابلة . لقوله يَكهِ : « من مات 
وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم 
مسكينا»() ه 


وقال أبوثور وهوقول الشافعي في 
القديم ّ يصام عنه . 

قال النووى : قلت : القديم هنا 
أظهر وذلك للأخبار الصحيحة فيه كخخير 
الصحيحين : « من مات وعليه صيام صام 


عنه وليه » (© . 


وللتفصيل ينظر مصطلح (صمم) . 


)١(‏ حديث : «من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه 
كل يوم مسكيناء» . 
أخرجه الترمذى  47/7(‏ ط الحلبي) من حديث ابن 
عمر مرفوعا » وصوب وقفه على ابن عمر . وكذا صوب 
وقفه الداراقطنى والبيهقى كا في التلخيص لابن حجر 
5١4/5‏ -ط شركة الطباعة الفنية) . 

(5) فتح القدير 180/7.والقوانين الفقهية ص ١8ط‏ دار 
القلم 3 وسمغنى المحتاج 1/١‏ 3 والمغنى -١575/*‏ 
١5‏ . 

(”) حديث : من مات وعليه صيام صام عنه وليه . 
أخرجه البخارى ( الفتح ١97/5‏ ط السلفية ) 
ومسلم  8٠07/09(‏ ط الحلبي) من حديث عائشة . 


000 


ا 00 


-٠‏ ذهب جمهور الفقهاء (المالكية 
والشافعية والحنابلة) إلى أن الزكاة لا تسقط 
بموت رب المال » وتخرج من ماله » وبه قال 
عطاء والحسن والزهرى وقتادة وإسحاق . 
وأبو ثور وابن المنذر . 


وذهب الحنفية إلى أن الزكاة لا يجب 
إخراجها من التركة من غير وصية ٠‏ فإن 
وإلى هذا ذهب ابن سيرين والشعبي 
والنخعي وماد بن أبي سليهان وداود بن 
أبى هند وحميد الطويل والمثنى والثورى . 

وقال الأوزاعي والليث : تؤخذ من الثلث 
مقدمة على الوصايا ولا يجاوز الثلث . 
وتسقط الركاة عند الحنفية أيضا مبلاك 
النصاب بعد الحول وقبل التمكن من الأداء 


بعله 0 وبالردة 00( 1 


وتفصيله في مصطلح (تركة ف / )7١‏ 5 


)١(‏ البدائمع 08-5 والمجموع ١188/5‏ ء والمغنى 
؟/“585-8ء وحاشية الدسوقي 2/5 . 


00000707010 ا اا ااال ا ل ا ا ا ا 


سقوط فرض الكفاية : 
١‏ يسقط فرض الكفاية إذا قام به البتعض 
ولو بظن الفعل . 
سقوط التحريم للضرورة : ٠‏ 
١1١‏ يسقط التحريم للضرورة كأكل الميتة 
للمضطر وإساغة اللقمة بالخمرء وإباحة 
نظر العورة للطبيب . 

ر: مصطلح (إسقاط) وتنظر أيضا في 
مصطلح (اضطرارء خمرء عورة) . 


حقوق العباد : 


- الأصل أن من له حق إذا أسقطه ‏ وهو 
من أهل الإسقاط والمحل قابل للسقوط ء 
سقط هذا الحق » وفي المسألة تفصيل ينظر 
في مصطلح (إسقاط) . 


وفيها يلي بعض ماهو محل للسقوط من 
حقوق العباد : 
سقوط المهر: 
1-15 يسقط المهر كله عن الزوج بعدة 
أشيتيات: : 


)١(‏ الفرقة بغير طلاق قبل الدخول بالمرأة إذا 
كانت بطلب من الزوجة أو بسببها . 
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الل 0 


() الإبراء عن كل المهر قبل الدخول وبعده 
إذا كان المهر ديناء. لأن الإبراء إسقاط 
والإسقاط ممن هو أهل الإسقاط في محل قابل 
للسقوط يوجب السقوط . 


(5) الخلع على المهر قبل الدخول وبعده . 
(4) هبة كل المهر قبل القبض عينا كان أو 
دينا وبعده إذا كان عينا . 
6 - ب_- مايسقط به نصف المهر : 
يسقط نصف ال مهر بالطلاق قبل الدخول 
يقبض بعد. 9) 
وفيها تقدم تفصيل ينظر في ( مهر. 
خلع . هبة » متعة » طلاق ) . 
سقوط نفقة الزوجة : 
5 تسقط نفقة الزوجة بالنشوز (الخروج 
عن طاعة الزوج) وبال براء من النفقة 
الماضية © , 


وتفصيله فى مصطلح (نشوزء نفقة) . 


)0( البدائع ا ار ”1 والقوانين الفقهية ص 
7 » والشرح الصغير 77/7 » ومغنى المحتاج 
4/1 *؟ , وكشاف القناع 6/لا168-160. 157 . 

؟) البدائع 55/5 . 55 والقوانين الفقهية ص 7١7‏ » 
ومغنى المحتاج 477/7 وما بعدها , والمغني /ا/ 5٠١‏ وما 
بعدها . 


ليلو 


سقوط نفقة الأقارب : 
١١‏ تسقط نفقة الأقارب بمضى المدة 29 . 
( نفقة). 
سقوط الحضانة : 
إذا اختل شرط من شروط الحضانة » 
أو الحاضن للنقلة والانقطاع ٍ 

والتفصيل في مصطلح (حضانة) ف ١8‏ 
رج )2 : 
سقوط الخراج : 
4 - يسقط الخراج بانعدام صلاحية الأرض 
للزراعة وتعطيلها عن الزراعة » وبهلاك الزرع 
بآفة سماوية » وبإسقاط الإمام للخراج عمن 


وجب عليه . 
سقوط الحدود : 


: تسقط الحدود با يل‎ - ٠ 


)١(‏ البدائع 5 والقوانين الفقهية ص 778 » والمهذب 
95/لاكطوء وشرح منتهى الإرادات 5677/7 5 


كم 


ا ااا ااا ااا ااا 0غ 


أ- بالشبهات بإجماع الفقهاء لقوله يك : 
« ادرؤوا الحدود بالشبهات » 29 . 


ب - بالريجوع عن الإقرارء واستثدوا ٠‏ 


حد القذف . 
ج ‏ بموت الشهود . 


د بالتكذيب . كتكذيب المزني بها للمقر 
بالزنى قبل إقامة الحد عليه . 


ر: مصطلح (حدود ف / 21 5١اء‏ 


مهل ١ا١‏ وزئى » وقذف) 5 
ه - بالتوبة : وفي ذلك تفصيل : 
اتفق الفقهاء على أن العقوبة تسقط عن 
قاطع الطريق (المحارب) بالتوبة قبل القدرة 
عليه لقوله تعالى : © إلا الذين تابوا من قبل 
أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور 


رحيم # 22 هذا فيها وجب عليهم حقا لله » 
أما حقوق الآدميين فلا تسقط بالتوبة . 


وللتفصيل ينظر مصطاح (حرابة 


ف/ 5؟). 


(1) حديث :2 ادرؤوا الحدود بالشبهات © . 
أخرجه السمعاني كما في المقاصد الحسئة للسخاوى (ص 
٠‏ ط السعادة) ونقل عن ابن حجر أنه قال : «في 
سنده من لا يعرف». 

(؟) سور المائدة / 5" . 


0000010 ا 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ل ا 


وإن تاب من عليه حد من غير المحاربين 
وأصلح فقد اختلف فيه الفقهاء . 

فذهب جمهورهم إلى أن الحد لا يسقط 
لقول الله تعالى : © الزانية والزاني فاجلدوا 
كل واحد منهم| مائة جلدة »# 2 وهذا عام في 
التاثيين وغيرهم . 

وقال تعالى : # والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديب| # ' ولأن النبي كَل رجم 
ماعزا والغامدية وقطع الذى أقر بالسرقة ‏ 
وقد جاؤوا تاثبين يطلبون التطهير بإقامة 
الحد. وقد سمى رسول الله يكلهِ فعلهم 
توبة » فقال في حق المرأة : « لقد تابت توبة 
لو قسمت على سبعين من أهل المدينة 
لوسعتهم » ” وجاء عمرو بن سمرة إلى النبي 
كه فقال : يارسول الله إنى سرقت حملا لبنى 
فلان فطهرني ”؟ وقد أقام رسول الله يَكِ الحد 
على هؤلاء ولأن الحد كفارة فلم يسقط بالتوبة 


. ” سورة النور/‎ )١( 

(؟) سورة المائدة / 7”8 . 

() حديث : لقد تابت توبة لوقسمت على سبعين من أهل 
المدينة لوسعتهم . 
أخرجه مسلم  ١74/5(‏ ط الحلبي) من حديث 
عمران بن حصين . 

(5) حديث : جاء عمرو بن سمرة إلى النبي 245 فقال : 
أخرجة ابن ماجه (877/7- ط الحلبي) من حديث 
تعلبة الأنصارى . وضعف إسناده البوصيرى في مصباح 
الزنجاجة (5/7/ا- طدار الحنان) . 


- /ا8م - 


الل ا 0 0 ا احاح ل ير ل 00 


ككفارة اليمين والقتل » ولأنه مقدور عليه 
القدرة عليه . 


وفي رواية لأحمد : يسقط الحد بالتوبة 
لقول الله تعالى : ا واللذان يأتيانها منكم 
فآذوهما . فإن تابا وأصلحا فأعرضوا 
عنهه| © "١‏ وذكر حد السارق فقال : « فمن 
تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب 
عليه# ”"'وقال النبى ككل : « التائب من 
الذنب كمن لا نين لد ) 7 ومن لا ذنب له 
لا حد عليه .» وقال في ماعز: لما أخبر 


ببربه : ( هلا تركتموه يتوب فيتوب الله 
عليه ) © ولأنه خالص حق الله تعالى 
فيسقط بالتوبة كحد المحارب 9 . 


. ١١ / سورة النساء‎ )١( 

(؟) سورة المائدة / 9" . 

(9) حديث : التائب من الذنب كمن لا ذنب له . 
أخحرجه ابن ماجه (7/ ١57١‏ ط الحلبى) من حديث 
ابن مسعود وحسنه ابن حجر لشواهده كها في المقاصد 
الحسنة للسخاوى (ص ١14‏ _ط دار الكتاب العربى) 

(4) حديث : هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه . 

أخرجه أبو داود (041/5- تحقيق عزت عبيد دعاس) 

غتصراً » والنسائى في الكبرى كما فى تحفة الأشراف 

(7”5/9- ط بمبى) » وحسن إسناده ابن حجر فى 

التلخيص (88/5ه ‏ شركة الطباعة الفنية) . 

البدائع 45/17 ». والفروق للقرافي 18١/5‏ » والقوانين 

الفقهية ص /601” , والقليوبى 5/ ٠» ٠١١-7٠٠١‏ ومغني 

المحتاج 184/15 » وأسنى المطالب 5 »١1517/‏ والمغنى 

+ وغاية المنتهى “ / 55-755" . 


0) 


سر 


وهل يتقيد سقوط التوبة » بكونه قبل 
الرفع إلى الحاكم أم لا؟ وبكونه حقا من 
ينظر التفصيل في مصطلح ( حدود 


.)١9و‎ 1١68( ةبوترو)١؟ ف‎ 

سقوط الحزية : 

-١‏ تسقط الجزية بالإسلام أو بتداخل 
الجزى أو بطروء الإعسار أو الترهب والانعزال 
عن الناس . أو بالجنون . أو بالعمى . 
والزمانة 3 والشيخوخة 3 أو عجز الدولة عن 
حمايتهم أو باشتراك الذميين في القتال مع 
المسلمين أو بالموت . 


تفصيله إلى مصطلح (جزية ف/ 
04-48). 


-848- 


وففوو فم وفوف ووو ووو وا ووه 


١‏ السّكَكُ : صِعَرٍ الأذن ولزوقها بالرأس 
وقلة إشرافها » وقيل قصرها . 

قال ابن الأعرابي : يقال للقطاة حذاء 
لقصر ذنبها وسكاء لأنه لا أذن لما . 


وأصل السكك : الصمم » وأذن سكاء 


أى : صغيرة 
ويقال كل سكاء تبيض . وكل شرفاء 
تلحد .. 


فالسكاء التي لا أذن لها . والشرفاء التي 


عا سا صت 


ها أذن وإن كانت مشقوقة . 
ويقال للسكاء أيضا صمعاء » والصمع 
لصوق الأذنين وصغرهها 29 . 


. لسان العرب (سكك). والمصباح المنير مادة (صمع)‎ )١( 


وفف و ورم م و م لوو 


المالكية بأنها التى خلقت بغير أذنين وهو ما 
جاء في الدر المختار من كتب الحنفية » لكن 
الكاساني من الحنفية ذكر في البدائع أن 
السكاء هي صغيرة الاذن 29 , 
وفي المصباح : السكك : صغر الأذنين . 
وفي المغرب : السكك : صغر الأذن 2 ثم 
قال : وهي عند الفقهاء التي لا أذن لها © . 


الحكم الإحمالي :. 
؟ ‏ يتحدث الفقهاء عن حكم السكاء أو 
من النعم وما لا يجزىء . والمدار في الإإجزاء 
وعدمه على ما كان من النعم صغير الأذنين 
وما خلق بلا أذنين . 

ويتفق الفقهاء على أن صغيرة الأذنين 
تجزىءفي الأضحية (سواء سميت سكاء أو 
صمعاء) . 

لكن قال المالكية : إن كانت الأذن 
صغيرة جدا بحيث تقبح به الخلقة 
فلا نمجرىء 


)١(‏ الدسوقي 1٠١/75‏ والمواق ” / 71١‏ والدر المختار 
6 والبدائع هن . 
)١(‏ المصباح والمغرب مادة (سكك) 


-4- 


الل ا ل لا 000 


أما التى خلقت بلا أذنين فلا تجزىء في 
الأضحية 1 جمهور الفقهاء ‏ الحنفية 
والمالكية والشافعية ‏ وتجزىء عند الحنابلة ‏ 
لأن ذلك لا يخل . 


وما يقال في الأضحية يقال في الهمدى 29 . 


)0غ( البدائشع 26> والدر المختار وحاشية ابن عابدين 
65 ولمواق 741/7 والدسوقي ١1١/7‏ 
والشيراملسى بهامش نهاية المحتاج 178/4 وكشاف 
القناع 5/7 والمغني 175/8 . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 1ل ااا اا ا 


التعريف : 


١‏ السكر ني اللغة مصدر سكر فلان من 


الشراب ونحوه فه ود الصحوى. والسكر 
وشراب ٠‏ والسكر أيضا نقيع التمر الذى لم 
تمسّه النار وفي التنزيل : « ومن ثمرات 
النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا 
حسنا »227 قال ابن العربي نزلت هذه الآية 
قبل تحريم الخمر فتكون منسوخة 2©9. 
واختلفت عبارات الفقهاء في تعريف 
السكر: 

فعند أبى حنيفة والمزنى من الشافعية : 
السكر نشوة تزيل العقل 3 فلا يعرف السماء 
من الأرض. ولا الرجل من المرأة ٠‏ وصرح ابن 
)١(‏ سورة النحل / /1” 
(5) مختار الصحاح للشيخ محمد بن أبى بكر عبد القادر 


الرازى ‏ الناشر دار الحديث - القاهرة . لسان العرب مادة 
( سكر) والمعجم الوسيط . وتفسير القرطبي ١78/٠١‏ 


اين 


ا ل 0 


مهام بأن تعريف السكر بها مر إنما هو فى 
السكر الموجب للحد . وأما تعريفه فى غير 
وجوب الحد فهو عند أثمة الحنفية كلهم : 
اختلاط الكلام والمهذيان . وقال الشافعي : 
السكران هو الذى اختلط كلامه النظم. 
وانكشف سيره المكتوم . 

وقيل السكر حالة تعرض للإنسان من 
امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة من الخمر 


ونحوه » فيتعطل معه العقل المميز بين الأمور 
الحسنة والقبيحة 9" . 


الألفاظ ذات الصلة : 

الحنون: ' 

2- الجنون: اختلال العقل بحيث يمنع 
جريان الأفعال والأقوال على نمبجه إلا 
نادرا 29 , وعرف بغير ذلك ( ر : جنون ) . 


العته: 


ر" - العته : آفة توجب خللا في العقل فيصير 
صاحبه مختلط الكلام فيشبه بعض كلامه 


» 55/84 ابن عابدين 477/79 ء وكشف الأسرار‎ )١( 
ورحمة الآمة في‎ . 4٠ الفرق‎ 7١7/١ والفروق للقرافي‎ 
اختلاف الأئمة ص 7417 » والقليوبي 77/7 . والأشباه‎ 
7١17 والنظائر للسيوطي ص‎ 

9) التعريفات للجرجاني . 


ااا لل ل ل 2010 


كلام العقلاء وبعضه كلام المجانين وكذا 
ساأ* أموره إلى 
سر . 


؛ ‏ الصرع : علة تمنع الدماغ من فعله منعا 
غير تام فتتشنج الأعضاء ' . 


الإغماء : الإغماء مصدر أغمى على 
الرجل وفعله ملازم للبناء للمفعول وهو 
مرض يزيل القوى ويستر العقل » وقيل هو 
فتور عارض لابمخدر يزيل عمل القوى " . 
3 الخدر : استرخاء يغشى بعض الأعضاء 


أو الجسم كله » وخدر العضو تخديرا جعله 
خدرا » أوحقنه بمخدر لإزالة إحساسه 9 


الترقيد : المرقد شيء يشرب ينوم من 
شربه ويرقده وتذهب معهة الحواس 6 


الحكم الد لتكليفى : 

- السكر إما أن يكون بتعد بشرب عحرم 
المسكرات . وهذا حرام لقوله تعالى : « إنها 
الخمر والميسر والأنصاب و«الأزلام بجس من 


477/57 كشف الأسرار 7184/5 , وابن عابدين‎ )١( 

. القاموس‎ )١( 

() المعجم الوسيط . والتعريفات للجرجاني . 

(5) لسان العرب وتاج العروس 

(6) لسان العرب ٠‏ والفروق للقرافي 5١1/١‏ الفرق , 
الأربعون . 


41١ 


وع مف ووو وا ا 6 


عمل الشيطان فاجتنبوو لعلكم 
تفلحون # م ولحديث : « كل مسكر خر 
وكل خر حرام » ' . 


وإما أن يكون السكر بغيرتعد كأن يشرب 
شرابا مسكرا يظنه غير مسكر . وهذا لا إثم 
فيه لقوله تعالى : «إوليس عليكم جناح فيها 
أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم » 9 
وكذا لو شربه مضطرا كأن أكره عليه أو لدفع 
غصة وم يحضره غيره . 
ضابط السكر : 
4 اختلف الفقهاء في ضابط السكر . 
فذهب جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة وصاحبا أبى حنيفة ‏ إلى أن ضابط 
السكر هو من اختلط كلامه وكان غالبه 
هذيانا فقد قال الشافعى في حله : إنه 
الذى اختل كلامه المنظوم ٠»‏ وانكشف سره 
المكتوم وذهب أبوحنيفة إلى أن السكران هو 
الذى لايعرف الأرض من السماء » والرجل 
من المرأة » وهو قول المزنيٍ من الشافعية . 
انظر : أشربة (ج ه ص 714-77). 
)١(‏ سورة المائدة / 4٠‏ 
() حديث : و كل مسكر خمر, وكل خمر حرام » 
أخرجه مسلم  ١588/7(‏ ط الحلبي) من حديث ابن 


عمر . 
(7) سورة الأحزاب / ه 


لل ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا ا ا ا ا ل 


وجوب الحد بشرب الخمر أو غيره من 
المسكرات : 

٠‏ السكر إما أن يكون من شراب الخمر 
وإما أن يكون من الأشربة الأخرى ١‏ ويختلف 
المسكرات الأخرى من الأنبذة عند بعض 
الفقهاء . 

١-أجمع‏ الفقهاء على أن شرب الخمر حرام 
ويجب الحد على شاريها سواء أكان ما شربه 
قليلا أم كثيرا وسواء سكر منها أم لم 
5 4 لق . 


واستدل الفقهاء جميعا على ذلك بالكتاب 
والسنة والإجماع . 


أما الكتاب فقوله تعالى : # يا أيها الذين 
آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب و«الأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم 
تفلحون . إنا يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
)١(‏ البدائع 8/1 . ابن عابدين 3//4 . 8” » الهداية 
»© المبسوط 7/754 - ” » حاشية الدسوقي 
/ 0 شرح منح الجليل 5/ 0*٠‏ » بداية المجتهد 
ء مغنى المحتاج 64 ١©٠‏ نبهاية المحتاج 
-١1ء‏ حاشية الجمل 5//ا5١1‏ »ء المغني لابن 
قدامة ٠/4‏ . الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل 
لشرف الدين موسى الحجاوى 5 », دار المعرفة 


47 


ا ل 00 


العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم 
عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم 
منتهون 4 27. 

وأما السنة فأحاديث متعددة ثبتت عن 
النبي كَل في تحريم الخمر تبلغ في مجموعها 
حد التواتر” . فعن أبي سعيد قال : 
سمعت رسول الله يل يقول : ديا أبها 
الناس إن الله تعالى يعرض بالخمر ولعل 
الله سينزل فيها أمرا فمن كان عنده منها 
شي فليبعه ولينتفع به» . قال : ف| لبثنا إلا 
يسيرا حتى قال النبي كَلةِ : « إن الله تعالى 
حرم الخمرء فمن أدركته هذه الآية وعنده 
منها شيء فلا يشرب ولا يبعء قال : 
فاستقبل الناس با كان عنده منها في طريق 
المدينة فسفكوها)”) 


وعن ابن عمر أن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم قال : « كل مسكر خمر. وكل مسكم 
حرام » (8) 


4١ . 4١ / سورة المائدة‎ )١( 

0) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني ١75/١٠١‏ وما 
بعدها ‏ مكتبة الكليات الأزهرية ١7944‏ ه1998 م . 

(م) حديث : ديا أيها الناس إن الله يعرض بالخمره . 
أخرجه مسلم( 1١61/8/7‏ ط الحلبي) من خديث أبي 
سعيد الخدرى 

(:) حديث : «كل مسكر خمر وكل مسكر حرام» . 
أخرجه مسلم (1588.1681//7- ط الحلبى) من 
حديث بن عمر . 


ك0 الال لل لل لل لاا ا 0ك 


حرام » 
وقد أحمعت الأمة على تحريمه 9 * 


ثانيا : المسكرات الأخرى غير الخمر : 
١‏ اختلف الفقهاء على قولين في الشرب 


القول الأول : 

ذهب المالكية والشافعية . والحنابلة إلى 
أنه لا فرق بين الخمر المتخذة من العنب وبين 
غيرها من الأنبذة المسكرة في تحريم الشرب 
فيسمى جميع ذلك خمرا ويجب الحد بشرب 
القليل والكثير منبا سواء سكر منها أولم 
د 


وقد روى تحريم ذلك عن عمر. وعلى. 
وابن مسعود . وابن عمرء وأبي هريرة » 
وسعد بن أبي وقاص . وأبى بن كعب . 
وأنس ؛ وعائشة ‏ رضي الله عغهم . وبه قال 


٠8١17" /4 المبسوط 77*37 , المغني لابن قدامة‎ )١( 

0) شرح منح الجليل 054/5 . بداية المجتهد ونهاية 
المقتصد ”//الاغ » مغنى المحتاج 000 المجموع 
شرح اللهذب 3 3 ع نهاية المحتاج 12/6 
حاشية الجمل 158/٠5‏ .ء المغنى لابن قدامة "٠١5/84‏ » 
٠6‏ , منتهى الإرادات فى جمع المقنع مع التنقيح 
وزيادات لابن النجار 7/ 575 - الناشر عالم الكتب. 
المحرر في الفقه لأبى البركات ١١7/7‏ - الناشر دار 
الكتاب العربى , الإقناع 515/5 


"8ه . 


مفو م يي الالال ووو 


عطاء, وطاوس ٠‏ ومجاهد. والقاسم . وقتادة. 
وعمر بن عبد العزيز وإسحاق 7" . 


واستدلوا على عدم التفرقة بحديث ابن 


عمر قال : قال النبي يِه : « كل مسكر خمر 
وكل خمر حرام " . 

وحديث عائشة ‏ رضي الله عنبا ‏ قالت : 
سئل رسول الله يك عن الْبتع فقال: «كل 
شراب أسكر فهو حرام » ” . 


وحديث أبي موسى قال : بعثنى النبي يكل 
أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقلت يارسول 
الله : ان شرابا يصنع بأرضنا يقال له المزر من 
الشعير وشراب يقال له الْبِنْ من العسل فقال 
كل مسكر حرام ”' . 


القول الثاني : 

ذهب الحنفية إلى أنه لا حد على من شرب 
سوى الخمر من الأشربة المعهودة المسكرة إلا 
إذا سكر من شربها .» كنقيع الزبيب والمطبوخ 


)0 المغنى ان 
(؟) حديث : «وكل مسكر خحمرء وكل خمر حرام » . 
تقدم تخريجه 
(م) حديث : « كل شراب أسكر فهو حرام» . 
أخرجه مسلم  ١587/7(‏ ط الحلبى) 
(4) حديث أبي موسى : قال :«بعثني النبي كل أنا ومعاذ بن 
جبل إلى اليمن .) 
أخرجه مسلم ١585/7(‏ -ط الحلبي) . 


مويلل 


أدنى طبخة من عصير العنب أو التمر 
والزبيب والمثلث . والأشربة المتخذة من 
الحنطة والشعير والدخن والذرة والعسل والتين 
ونحو ذلك 9" . 


د العدتر بقول ابن عباس : « حرمت 
الخمرة بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل 


شسرات , زفق 


حكم تناول البنج والأفيون والحشيشة : 
١‏ يحرم تناول البنج والأفيون والحشيشة ‏ 
ولا يحد شاريها عند جمهور الفقهاء بل 
ا 


وقال البزدوى: يحد بالسكر من البنج في 
زماننا على المفتى به . 
وقال ابن تيمية : يجب الحد سكر أو لم 


يسكر ومن استحل السكر منها وزعم أنه ش 
حلال فإنه يستتاب © , 


)0( البدائمع 17/ة"” . ابن عابدين 8/5“ » الهداية 
1ه المبسوط 4/785 ١‏ فتح القدير "٠/4‏ . 

(؟) قول ابن عباس : حرمت الخمرة بعينها قليلها وكثيرها 
والسكر من كل شراب . 
أخرجه النسائي  ”7١/4(‏ ط المكتبة التجارية) . 

(”") ابن عابدين 745/5 746 

(5) الاختيارات 744 مجموعة فتاوى ابن تيمية 5١١/785‏ - 
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945 - 


م 00 


4- إن ثرد في الخمر أو اصطبغ به ( أى 
ائتدم ) أو طبخ به لحا فأكل من مرقته فعليه 
الحد , لأن عين الخمر موجودة . وكذلك إن 
لت به سويقا فأكله نص على ذلك 
الشافعية » والحنابلة » وإن عجن به دقيقا 
ثم خبزه فأكله لم يحد نص على ذلك الشافعية 
في الأصح عندهم . والحنابلة . لأن النار 
أكلت أجزاء الخمر فلم يبق إلا أثره "© . 
وإن احتقن بالخمر لم يحد . نص على 
ذلك المالكية » والشافعية في الأصح 
عندهم . والحنابلة » وهو مذهب الحنفية 
أيضا » ووجه ذلك عندهم أنه ليس بشرب 
ولا أكل ولأنه لم يصل إلى حلقه فأشبه مالو 
داوى به جرحه 9" وحكى عن أحمد أن على 
من احتقن به الحد . لأنه أوصله إلى جوفه 
والأول أولى عندهم كا يقول ابن قدامة , 


ش ورجح المتأخرون الثانى © 


وإن استعطًٌ به فعليه الحد . نص على 


)0 مغني المحتاج 84/5 »2 المغني لابن قدامة 051/4" , 
منتهى الإرادات 577/1٠‏ . الإقناع 7037/5 . المحرر في 
الفقه ص ١١17‏ 

(؟) حاشية الدسوقي 757/4 . مغني المحتاج 188/5 ء 
المغني 7١7/4‏ . المبسوط 74/ هم 

(5) المغني لابن قدامة 7١17/4‏ , كشاف القناع 198/5 . 
المحرر في الفقه ص ١77‏ 


ا ا ا ا ا ا ا 20 


ذلك الحنابلة . لأنه أوصله إلى باطنه من 
لقه 29, 


وذهب الحنفية إلى أنه لاحد عليه وكذلك 
إذا اكتتحل بها أو اقتطرها في أذنه أو داوى بها 
جائفة أو آمة فوصل إلى دماغه » لأن وجوب 
الحد يعتمد شرب الخمر وهو مبذه الأفعال 
لايصير شاربا وليس في طبعه ما يدعوه إلى 
هذه الأفعال لتقع الحاجة إلى شرع الزجر 


1 
ع: و22 


ولو خلطت الخمر بالماء 62 فإن كانت 
الخمر غالبة حدٌ » وإن كان الماء غالبا لايحد 
إلا إذا سكر نص على ذلك الحنفية . 

وكذلك يحد إذا كانا سواء نص على ذلك 
الحنفية . لأن اسم الخمر باق وهي عادة 
بعض الشربة أنهم يشربونها ممزوجة بالماء 7" . 

وقال الحنابلة : لو خلط المسكر بهاء 
فاستهلك المسكر فيه فشربه لم يحد . 

وقالوا: إن شرب الخمر لعطش وكانت 
ممزوجة با يروى من العطش أبيحت لدفع 
العطش عند الضرورة . وإن شربها ممزوجة 
)١(‏ المغني 017/4م ٠‏ الإإقناع 2 //55137 


(؟) المبسوط غ؟9/ه" 
() حاشية ابن عابدين 8/5" , البدائع 4٠/17‏ 


د 26 


ا ا ا ا 00 


بشىء يسير لايروى من العطش لم تبح لعدم 
حصول المقصود مها وعليه الحد 20 . 

ولو عجن دواء بخمر أولته أو جعلها أحد 
أخلاط الدواء . ثم شربها والدواء هو الغالب 
فلا حد عليه » وإن كانت الخمر هي الغالبة 
فإنه يحد عند الخحنفية . 

لأن المغلوب يصير مستهلكا بالغالب إذا 
كان من خلاف جنسه والحكم للغالب 9©. 
قدر حد السكر وحد الشرب : 
- اتفق الفقهاء على وجوب الحد على من 
شرب الخمر مطلقا أى سواء سكر منها أم 
لا وسواء أكان ماشربه منها قليلا أم كثيرا : 

واختلف الفقهاء في قدر الحد الواجب في 
شرب الخمر على قولين : 
القول الأول : 

ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في 
الراجح عندهم (© وهومقابل الأصح 


١18-111//5 كشاف القناع‎ )١( 


ب (8) المبسوط 306/158 . 
(س#) حاشية ابن عابدين 5١/5‏ » البدائع /51//1 » المبسوط 


00/1 فتح القدير ه/ 2٠١‏ حاشية الدسوقي 
4 » شرح منح الجليل 55/5 ء بداية المجتهد 
لاو المغني لابن قدامة 46/لاءم ٠‏ منتهى 
الإرادات ع2 المحرر في الفقه ص ١57‏ 3 الإإقناع 
. 


-00000 ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا 


عند الشافعية إلى أن الحد انون جلدة لافرق 
بين الذكر والأنثى : وبه قال الشورى . 
واستدلوا على ذلك بإجماع الصحابة فإنه روى 
أن عمر استشار الناس في حد الخمر فقال 
عبد الرحمن بن عوف : اجعله كأخف الحدود 
ثانين » فضرب عمر ثانين ٠»‏ وكتب به إلى 
خالد وأبى عبيدة بالشام . 


وروى أن عليا قال في المشورة : إنه إذا 
سكر هَذَّى وإذا هذَّى افترى . 0 المفترى 


ال 10 


القول الثاني : 

ذهب الشافعية في الأصح والحنابلة في 
رواية ثانية اختارها أبو بكر . وأبو ثور 2 إلى 
أن قدر الحد أربعون فقط . ولو رأى الإمام 
بلوغه ثانين جاز في الأصح عند الشافعية 
والزيادة على الأربعين تكون تعزيرات . 

وقد استدلوا على ذلك بأن عليا جلد 
الوليد بن عقبة أربعين ثم قال : جلد النبي 


.. أثر على : إذا سكر هذى‎ )١( 
ط دار المحاسن) » وأشار‎  ١51//7 ( أخرجه الدارقطني‎ 
ابن حجر إلى الشك في ثبوته عن علي على . كذا في التلخيص‎ 
. الحبير (: / ه/ا - ”لا ط شركة الطباعة الفنية)‎ 

2( مغني المحتاج. 5 / ١89‏ 3 نباية المحتاج ١5/4‏ » حاشية 
الجمل مل المغني *١17//4‏ 3 المحرر في الفقه ص 
177 ء بداية المجتهد 51/7/57 


5 


١7-1١6 السكر‎ 


فالمم فاو الوه 


صلى الله عليه وآله وسلم أربعين, وجلد 
أبوبكر أربعين» وعمر ثمانين» وكل سئة وهذا 
ف إلى 00 


وعن أنس بن مالك قال : أن نبي الله 
جلد في الخمر بالجريد والنعالءثم جلد 
أبو بكر أربعين » فليا كان عمر ودنا الناس 
من الريف والقرى قال : 


ماترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن 
ابن عوف : أرى أن تجعلها كأخف الحدود . 
قال : فجلد عمر ثانين ”© 


قالوا : وفعل النبي يلي حجة لايجوز تركه 
بفعل غيره ولا ينعقد الإجماع على ما خالف 
فعل النبى صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر 
وعلى رضي الله عنب|. فتحمل الزيادة من عمر 
على أنها تعزير يجوز فعلها إذا رأى الإمام 
ذلك . 


شرب المسكر في غبار رمضان : 
5 - إذا شرب إنسان مسكراً فى نهار رمضان 
يحد للشرب ويعزر بعشرين سوطا لإفطاره في 


(1) حديث : أن عليًا جلد الوليد بن عقبة 
أخرجه مسلم  1775/7(‏ ط الحلبي) . 

0) حديث : أن النبي ول جلد في الخمر بالجريد والنعال . 
أخرجه مسلم  11/7(‏ ط الحلبي) . 


ال لل لل ا ا ا ا ا ا 


وذلك لأن شرب الخمر ملزم للحد وهتك 
حرمة الشهر والصوم يستوجب التعزير ولكن 
الحد أقوى من التعزير فيبتدأ بإقامة الحد عليه 
ثم لا يوالى بينه وبين التعزير لكي لايؤدى إلى 
الإتلاف . 

والأصل فيه حديث عل أنه أتى 
بالنجاشي ا حارثى قد شرب الخمر فحده ثم 
حبسه حتى إذا كان الغد أخرجه فضربه 
عشرين سوطا وقال : هذا لجراءتك على الله 
وإفطارك في شهر رمضان " . 
شروط وجوب الحد : 
يشترط لإيجاب الحد مايلي : 
٠١‏ - أولا : التكليف وهو هنا العقل 
والبلوغ . فلا حد على المجنون والصبي 
باتفاق . لأن الحد عقوبة محضة فتستدعي 
جناية محضة وفعل الصبي والمجنون لايوصف 
بالجناية فلا حد عليههما لعدم الجناية منهها . 


478/7 المبسوط 7807/74- 778 , منتهى الإرادات‎ )١( 


> (5؟) المبسوط 77/75 


(7) البدائع 794/17 » ابن عابدين 77/5 . حاشية الدسوقي 
64 شرح منح الجليل 5194/5 . مغنى المحتاج 
80.1 نباية المحتاج ١١/8‏ .» منتهى الإرادات 
.ء الاقناع 5717/5 


- 917 - 


الل ل ل 00 


وقد نص المالكية على أن الصبي المميز. 
يؤاب للزجر . 
4 ثانيا : الإسلام 29: فلا حد على 


الذمي والحربي المستأمن بالشرب ولا بالسكر 
في ظاهر الرواية عند الحنفية © . 


يقول الكاساني : وشرب الخمر مباح 
لأهل الذمة عند أكثر مشايخنا فلا يكون 
جناية » وعند بعضهم وإن كان حراما لكننا 
نهينا عن التعرض لحم وما يدينون. وفي إقامة 
الحد عليهم تعرض لهم من حيث المعنى لأننا 
نمنعهم من الشرب . 


وعن الحسن بن زياد أنهم إذا شريبوا 
وسكروا يحدون لأجل السكر لا لأجل الشرب 
لآن السكر حرام في الأديان كلها . قال 
الكاساني : وما قاله الحسن حسن ”© . 


وجاء في حاشية ابن عابدين :« إن سكر / 


الذمي من الحرام حد في الأصح لحرمة السكر 
في كل ملة » وجاء بها أيضا قوله : حد في 
الأصح أفتى به الحسن واستحسنه بعض 


)١(‏ البدائع 89/17 ؛ اين عابدين 77/5 » حاشية الدسوقي 
م شرح منح الجليل 614 »© مغنى المحتاج 
8/5 ع نبهاية الملحتاج 8/> » منتهى الإرادات 
7 ,. المحرر في الفقه ص ١77‏ , الإقناع 5 //771 

(؟) البدائع 94/17" . المبسوط 81١/75‏ 

زفي البدائع 6 


افق 
م 


0000 ا ا ا الل ااا 00 


المشايخ . والمذهب أنه إذا شرب الخمر 
قارىء الحداية )١(‏ 


وقال المجد بن تيمية : ولا يحد الذمي 
بشربه وإن سكر وعنه يحد وعندى إن سكر 
حد وإلا فلا © . 


وصرح المالكية بأن الذمي يؤدب بالشرب 
إن أظهره " . 


9 - ثالثا : عدم الضرورة في شرب الخمر 
بأن يشربها مختارا لشريها » وهذا باتفاق © . 
فلا حد على من أكره على شربها وذلك لقول . 
الرسول ذَلِهِ : « رفع عن أمتى الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه» © ولأن الحد 


)١(‏ ابن عابدين 5 //ا؟ 
(؟) المحرر ص ١77‏ 
(؟) الدسوقي 07/5” . منح الجليل 0194/5 
البدائع 4/0" . ابن عابدين 77/4 , المبسوط 
4ه الحداية 1١١١/7‏ . حاشية الدسوقي 
14 »*. شرح منح الجليل 0194/7 » مغنى المحتاج 
1 .:نباية المحتاج ١١/48‏ . حاشية الجممل 
6 ., المغني 707/4 . منتهى الإرادات 
5ه المحرر في الفقه ص ١7‏ » الإقناع ا 
(5) حديث : رفع عن أمتى الخطأ والنسيان . 
ورد بلفظ . «إن الله وضع عن أمتى» .. . الحديث .» 
أخرجه ابن ماجه  509/1(‏ ط الحلبي) والحاكم 
١98/5(‏ - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث ابن 
عباس ٠.‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


958 


ذا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 0 0 0 1 0 1 ا 1 ااا 0ك 


عقوبة محضة فتستدعى جناية محضة والشرب 
بالإكراه حلال فلم يكن جناية فلا حد 
لا |+ لفق 
ولا إئم ‏ . 

وسواء أكره بالوعيد والضرب أو الجىء إلى 
شربها بأن يفتح فوه وتصب فيه . نص على 
ذلك الحنابلة 2 . 


ونص المالكية » على أن الإكراه يكون 
بالتهديد بالقتل أو بالضرب المؤدى إليه أو 
بإتلاف عضو من أعضائه أو بالضرب المؤدى 
إليه أى : بقيد أو سجن شديدين على أظهر 
القولين لسحئون © , 

وكذلك لاحد على من اضطر إليها لدفع 
غصة بها إذا لم يجد مائعا سواها وذلك لقول 
الله عز وجل في آية التحريم : «إ فمن اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه # ”' . 


ولأن الحد عقوبة محضة فتستدعى جناية ' 


تحضة والشرب لضرورة الغصة حلال فلم 
يكن جناية . وقد نص على ذلك الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة 7) 


)001 البدائع /١1/ة؟‏ المغني مكنا 

00( المغني لابن قدامة م+//ا 7١‏ » الإقناع :/37> 

(م) حاشية الدسوقي . 707/4 . شرح منح الجليل ع 
0/1 

(#4) سورة البقرة رذن 

(ه) البدائع 4/1" . حاشية الدسوقي 04/5" . وجاء فيهاآ 


ا ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ل ا ا 


وإن شريها لعطش فا حنابلة ”' يقولون : 
أبيحت لدفعه عند الضرورة كما تباح الميتة 
عند المخمصة وكإباحتها لدفع الغصة . وقد 
روى في قصة عبد الله بن حذافة أنه أسره 
الروم . فحبسه طاغيتهم في بيت فيه ماء ممزوج 
بخمر ولحم خنزير مشوى ليأكله ويشرب 
الخمر, وتركه ثلاثة أيام فلم يفعل, ثم أخرجوه 
حين خشوا موته فقال : والله لقد كان الله 
أحله لى فإنى مضطر ولكن لم أكن لأشمتكم 
بدين الإسلام 0 


وإن شربها صرفا أو تمزوجة بشىء يسير 
لايروى من العطش لم يبح له ذلك وعليه 
المحد. 


وعند الحنفية © يحل شربها للعطش لقوله 
تعالى : © إلا ما اضطررتم إليه # ”") 


وعند الشافعية 4 الأصح تحريمها لعطش 


- خلافا لابن عرفه في عدم |الجوان شرح منح الجليل 
+ 0ه مغنى المحتاج 188/5 . نهاية المحتاج 
٠/4‏ .ء المغني 017/4 , منتهى الإرادات 175/57 » 
المحرر ص 157 » الإقناع 555/5 

)١(‏ المغنى 7017/8 , منتهى الإرادات 1. المحرر في 
الفقه ص ١57‏ 

(؟) قصة عبد الله بن حذافة أوردها ابن حجر في الإصابة 
(545/5 -/59417؟ ‏ ط السعادة) وعزاها إلى البيهقي . 

(”) المبسوط 78/75 

(5) سورة الأنعام / ١١19‏ 


-5459- 


لل ل 


وجوع ولكن لايحد وقالوا : إن أشرف على 
الهلاك من عطش جاز له شريها " . 

شرب المسكر للتداوى 

٠‏ - إن شرب المسكر للتداوى ( لم يبح له 
ذلك عند الحنفية ) والمالكية » والحنابلة » 
وهو الأصح عند الشافعية ©. ويحد عند 
المالكية والحنابلة . 


واستدلوا على عدم إباحة شرب الخمر 
للتداوى بحديث وائل الحضرمى من أن 
طارق بن سويد الجعفى أنه سأل النبي كله 
عن الخمر فنهاه أوكره أن يصنعها فقال : إنما 
أصنعها للدواء فقال : «إنه ليس بدواء 
ولكنه داع»© . 


وذهب الشافعية في مقابل الأصح إلى 
جواز التداوى بالقدر الذى لايسكر كبقية 


)١(‏ مغني المحتاج 08 نباية المحتاج 4 ١‏ حاشية 
الجمل ١68/5‏ . 

(5) المبسوط ج 7١4‏ ص 4 ء حاشية الدسوقي 7617/4 - 
4 . شرح منح الجليل 5057/5 . المغنى 7١08/4‏ 
مغني المحتاج 188/7٠١.‏ » نهاية المحتاج ١5/4‏ » 
حاشية الجمل ١58/0‏ 

() حديث وائل الحضرمي : وإنه ليس بدواء» . 
أخرجه مسلم (7/ ١61/7‏ ط الحلبي) . 


000000111431333 ا ل ل ل ا ل ل ا ل ا لل ل ل ل ا للا لال ل لا ال ا 0 


النجاسات وهذا في غير حال م » أما 
في حال الضرورة بأن لم يجد دواء آخر ففي 
جواه خلاف. وينظر التفصيل في 
(تداوى). 
١‏ - رابعا : من شروط وجوب الحد أيضا 
بقاء أسم الخمر للمشروب وقت الشرب . 
نص على ذلك الحنفية 9©. لأن وجوب 
الحد بالشرب تعلق به حتى لو خلط الخمر 
بالماء ثم شرب نظر فيه : إن كانت الغلبة 
للماء لا حد عليه لأن اسم الخمر يزول عند 
غلبة الماء » وإن كانت الغلبة للخمر أو كانا 
سواء يحد . لأن اسم الخمر باق وهي عادة 
بعض الشربة أنهم يشربونها ممزوجة بالماء . 
ويحد من شرب دردى الخمر "2 عند جمهور 
الفقهاء لأنه خمر بلا شك خلافا للحنفية » 
وإنما يكره شربه والانتفاع به . لأن الدردى 
من كل شيء بمنزلة صافيه . والانتفاع بالخمر 
حرام فكذلك بدرديه وهذا لأن في الدردى 
أجزاء الخمر ولو وقعت قطرة من خمر في ماء 
لم جر شربه والانتفاع به فالدردى 
أولى © 
)١(‏ البدائع 4٠/107‏ 


زفة4 الدردىٍ ماني 2 وعاء الخمر من عكر أنه منه . 


٠١٠١١ 


فوم موف مرو وووو و وو لاا وووووورووة 


خامسا : ويشترط أيضا العلم بأن 
كثيرها يسكرء فالحد إنما يلزم من شريها عالما 
بأن كثيرها يسكر فأما غيره فلا حد عليه 
وهذا قول عامة أهل العلم » ولم يشترط 
الشافعية إلاا العلم بكون ماشربه 
سيكيرا 1 


وذلك لأنه غير عالم بتحريمها ولا قاصدا 
إل اكاب الممصية با فأشبة من رقت إليه 
غير زوجته » ولا حد على من شربها غير عالم 
بتحريمها أيضا - لأن عمر وعثيان رضي الله 
عنها قالا : لاحد إلا على من علمه ‏ ولأنه 
غير عام بالتحريم أشبه من لم يعلم أنها مرء 
وإذا ادعى الجهل بتحريمها نظر . 


فإن كان ناشئًا ببلد الإسلام بين المسلمين 


لم تقبل دعواه لأن هذا لا يكاد يخفى عليه 
مثله فلا تقبل دعواه فيه » وإن كان حديث 
عهند بالإبلام أو تاقفا سادية يعينة عن 
البلدان قبل منه ‏ لأنه يحتمل ما قاله . 


)1١(‏ الهداية 111/7 ء المبسوط 77/174 . حاشية الدسوقي 
/0 شرح منح الحليل غ:/ع6هة مغني المحتاج 
/7ق1 نهاية الملحتاج 1/4 » حاشية الجممل 
هوه 2 المغني منتهى الإرادات 
223/1 » المحرر في الفقه ص ١57‏ » الإقناع 4 //571 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا 0 0 ل ا الل ل 


نص على ذلك الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة " , 


7 سادسا : اشترط الحنفية النطق فلا يحد 
الأخرس للشبهة " لأنه لو كان ناطقا يحتمل 
أن يخبر با لا يحد به كإكراه أوغص بلقمة . 


ولانشترط الذكورة ولا الحرية فيجب الحد 
على كل من الذكر والأنثى والرقيق إلا أن حد 
الرقيق يكون على النصف من حد الحر ”7 . 


وجود رائحة الخمر : 


4" - اختلف الفقهاء في وجوب الحد على من 
توجد منه رائحة الخمر وهم في ذلك قولان : 


القول الأول 

ذهب الحنفية » والشافعية والحنابلة في 
الرواية الراجحة " إلى أنه لاحد على من 
توجد منه رائحة الخمر. وذلك لأن وجود 


(1) المبسوط 7/14" . حاشية الدسوقي 017/84 . مغني 
المحتساج 64 .». حاشية الجمل 104/5 . المغني 
كن »2004 منتهى الإرادات / 2125 

)١(‏ ابن عابدين 5 //ا7 

() البدائع /ا/ 4٠‏ » شرح منح الجليل 514/85 

() البدائع /ا/ 2٠‏ . حاشية ابن عابدين 5/ :٠‏ » الهداية 
شرح بداية المبتدى ١١١/1‏ » المبسوط ٠ "١/5‏ فتح 
القدير 58/6" . مغني المحتاج 14٠/5‏ » نهاية المحتاج 
14 المغني لابن قدامة 7٠١9/4‏ , منتهى الإرادات 
. الإقناع 5 //571 وجاء فيه «ويعزر من وجد 
منه رائحتهاء» المحرر في الفقه ص ١67‏ . 


-٠١1١- 


ولو الوه 


رائحة الخمر لايدل على شرب الخمر لحواز أنه 
تمضمض بها ولم يشرمها » أو شربها عن إكراه 
أوغصة خاف منبها الحلاك . 
القول الثاني : 
الثانية ”"؟. إلى أنه يحد بذلك . وذلك لأن 
ابن مسعود جلد رجلا وجد منه رائحة 
© 

وروى عن عمر أنه قال : ف وجدت من 
عبيد الله ريح الشراب فأقر أنه شرب الطلا » 
فقال عمر: إنى سائل عنه فإن كان يسكر 


جلدته زف 1 
ولأن الرائحة تدل على شربه فجرى مجرى 
الإقرار © . 


تقيؤٌ الخمر : 
الخمر ولهم في ذلك قولان :- 


)١(‏ حاشية الدسوقي 07/4" ٠‏ شرح منح الجليل 
هه بداية المجتهد ”1974/7 . المغنى 809/7 
المحرر في الفقه ص ١717*‏ . 

6 أثر ابن مسعود في جلده رجلا وجد منه رائحة الخمر. 
أخرجه البخارى (الفتح 5/9 ط السلفية) ومسلم 
(005-551/5-ط الحلبي) 

(5) أثر عمر: إني وجدت من عبيد الله ريح الشراب . . 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف (8/94؟ 77‏ ط المجلس 
العلمي) . 

٠09/4 المغني‎ )5( 


فففو مفو و اا ا ااا 


القول الأول : 

ذهب الحتفية » والشافعية وأحمد في 
رواية”" . إلى أنه لاحد على من تقيأ الخمر . 
لاحتهال أن يكون مكرها أولم يعلم أنها 
تسكر ونحوذلك . 
القول الثاني : 

ذهب المالكية وأحمد في رواية "' إلى أنه 
يحد بذلك . لأن ذلك لايكون إلا بعد شريها 
فأشبه مالو قامت البينة عليه بشربها . 


ولقول الشعبى لما كان من أمر قدامة ما 
كان جاء علقمة الخصي فقال : أشهد أنى 
رأيته يتقيؤها فقال عمر : من قاءها فقد شرمها 
فضربه الحد” . 


ولخبر عشمان حين أتى بالوليد بن عقبة 
فشهد عليه حمران ورجل آخر فشهد أحدهما 
أنه رآه شرمها وشهد الآخر أنه رآه يتقيؤها فقال 
عثان : إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال : 


)١(‏ البدائع 5٠/7‏ . ابن عابدين 5٠/5‏ . الحداية 
5ه المبسوط 7١/175‏ فتح القدير 7١8/60‏ 
مغنى المحتاج 6 هو نخباية المحتاج ١15/4‏ » المغنى 
ا 

(5) حاشية الدسوقي 757/5 . المخني 09/4" , الإقناع 
14 منتهى الإرادات 277/57 » 

(”) أثر عمر : من قاءها فقد شربها . 
عزاه ابن قدامة إلى سعيد بن منصور في سننه » كذا في 
المغني (4/ 7٠١‏ - ط الرياض) 


اك 


لالوو ومو وا ااا ا 


ياعلى : قم فاجلده . فأمر على . عبد الله 
ابن جعفر فضربه © وهذا بمحضر من 
علماء الصحابة وسادتهم ولم ينكر فكان 
إجماعا. 


ولأنه يكفي ف الشهادة عليه أنه شرها ولا 
يتقيؤها أو لايسكر منها حتى يشربها ”© . 


إثبات الحد : 


ليجب الحد حتى يثبت الشرب أو السكر 
بأحد شيئين : الإقرار أو البينة . 
البينئة : 


5 - اتفق الفقهاء على أن الشرب ‏ وكذلك 
السكر يثبت بالبينة - أى شهادة الشهود - 


وهي شهادة عدلين ” ويشترط فيهم| مايل : 


1( أن يكونا عدلين مسلمين :2 
(1) الذكورة» فلاتقبل شهادة النساء © . 


. أثر عثيان حين جلد الوليد بن عقبة‎ )١( 
. أخرجه مسلم (17721/7 - 170727 ط الحلبي)‎ 

71١١/8 المغنى‎ )0( 

(5) البدائع 5/0 . ابن عابدين ٠/5‏ : . الهحلاية 
1 .ء فتح القدير "١١/0‏ . حاشية الدسوقي 
5/5" . شرح منح الحليل 001/5 ., بداية المجتهد 
5 » مغنى المحتاج 140/5 » نهاية المحتاج 
4 ». حاشية الجحمل ٠. 15١/5‏ المغني ا 
منتهى الإرادات 577/7 . المحرر في الفقه ص 1١57‏ » 
الإقناع 5 //5717 

(5) البدائع 5/0: . ابن عابدين 5٠/5‏ . الحلاية- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 لل ل لل اللا 


0) الأصالة فلا تقبل الشهادة على 
الشهادة ولا كتاب القاضى إلى القاضى ف 
الحدود كلها . لتمكن زيادة شبهة فيها 
والحدود لاتثبت مع الشبهات " . 


(5) عدم التقادم (انظر شهادة) 
و( حدود ) و( تقادم ) ف ١١‏ 


(0) وذكر ابن عابدين أنه يجب أن يسأل 
الإمام الشاهدين عن ماهية الخمر وكيف . 
شرب لاحتمال الإكراه ومتى شرب لاحتمال 
التقادم وأين شرب لاحتمال شربه في دار 
الحرب فإذا بينوا ذلك حبسه حتى يسأل عن 
عدالتهم ولا يقضى بظاهرها " . 


(1) قيام الرائحة وقت أداء الشهادة في 
حد الشرب في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - 
وعند محمد ليس بشرط “© . 


ونص الالكية على أنه إذا شهد عد لان 
بشربه الخمرء وخالفههما غيرهما من العدول 
بأن قالا : ليس رائحته رائحة حمر بل خل 


11١/5 -‏ » فتح القديره/ "١١‏ » مغنى المحتاج 
5 .» الإقناع 7717/5 

85/17 البدائع‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين 4٠/5‏ 

(5) البدائع 40/1 » ابن عابدين 5٠/5‏ 


- ٠١*- 


السكر /ا”  ٠١‏ سكران 


لله للح 000 


يقدم على النافي "© . 


الإقرار 5 
37 يثبت الشرب أيضا بإقرار الشارب نفسه 


باتفاق الفقهاء 3 وانظر ( حدود )0 
إنننات 7 : 


شروط إقامة الحد : 
4. يشترط لإقامة حد الشرب رالسكر 
شروط منها :- 


)١(‏ الإمامة . اتفق الفقهاء على أن الذى 
يقيم الحد هو الإمام أو من ولاه الإمام. 5 
انظر ( حدود » . - 


(1) أهلية أداء الشهادة للشهود عند إقامة 
الحد ”© انظر ((حدود) 


)١( .‏ حاشية الدسوقي 707/5 , شرح منح الجليل 01 

(؟) البدائع 9/7 . ابن عابدين 1/5 . الحداية 
»» فتح القدير 7١5/0‏ . حاشية الدسوقي 
عم شرح منح الجليل هه بداية المجتهد 
7» مغنى المحتاج 140/5 . حاشية الجمل 
6 .ع نبهاية المحتاج المغنى 01/8 
منتهى الإرادات. 577/7 ., المحرر في الفقه ص 21١77‏ 
الإقناع 7617/4 . 

(”) البدائع ا/لاه . بداية المجتهد 478/7 ». المحرر في 
الفقه ص .١55‏ 

(5) البدائع /09/1 . 


1000000000071 ا 1 ا 1 ااا اا 0ك 


(7) أن لايكون في تنفيذ حد الشرب 
خوف الملاك لأن هذا الحد شرع زاجرا 
لامهلكا 2 انظر مصطلح جلد وحدود وزرئى 
ل ظ 
كيفية الضرب في حد الشرب : 

4- للضرب في حد الشرب كيفية خاصة 
تنظر في مصطلح (جلد وحدود) 

سقوط الحد بعد وجوبه : 

٠‏ يسقط حد الشرب بعد وجوبه بأمور 


تنظر في مصطلح (حدود) و (سقوط) . 


)١(‏ البدائع 24/0 . ابن عابدين 5/ 4*٠‏ . الهداية 
7 ,ء نباية المحتاج ١7/4‏ . 


-٠١١54- 


فمام ف فوم وو ووم فوا ااا دروو 


١‏ - تطلق السكة ( بالكسر) لغة على الزقاق 
أو الطريق المصطفة من النخيل ءكم| تطلق على 
حديدة منقوشة تطبع بها الدراهم والدنانير . 
وتطلق كذلك على سكة المحراث وهى 
الحديدة التى تحرث بها الأرض 2" . 
واصطلاحا : استعمل الفقهاء السكة 
بمعنى الحديدة المنقوشة التى تطبع بها 
الدراهم والدنانير واستعملوها أيضا بمعنى 
المسكوك من الدراهم والدنانير واستعملوها 
كذلك فى الطريق المستوى وف الزقاق . 
الحكم الإجمالى : 
" - ما يتعلق بالسكة بمعنى المسكوك من 
الدراهم والدنانير قد تقدم بحث أحكامها فى 
مصطلحات ( دراهم ودنانير وذهب ) . 


. ) المصباح المنير ولسان العرب مادة ( سكك‎ )١( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا ا 


و(نقود). 


- وأما ما يتعلق بالسكة بمعنى الزقاق أو 
والشفعة والقسمة »ء ويأتى تفصيلا فى 


مصطلح «١‏ طريق » . 


- أماالسكة بمعنى الحديدة التى تطبع بها 
الدراهم والدنانير فقد نص -الفقهاء على أن 
لإمام المسلمين ولاية ضرب الفلوس والدراهم 
والدنانير للناس فى دار الضرب وأن تكون 
بقيمة العدل فى معاملاتهم تسهيلا عليهم 
وتيسيرا لمعاشهم . ولا يجوز له أن يضرب 
المغشوش للحديث الصحيح : «من غشنا 
فليس منا» ‏ كا لا يجوز لغير الإمام أن 
يضرب لأنه من الافتيات عليه ولأنه مظنة 
للغش والإفساد بتغير قيم الدراهم والدنانير 
ومقاديرها . 


ولا يجوز للإمام أن يتجر فى الفلوس بأن 
يشترى نحاسا فيضربه فيتجر فيه وبجرم على 
الناس الفلوس التى بأيديهم , ويضرب لهم 
غيرها لأنه إضرار بالناس وخسران عليهم بل 
(1) حديث : « من غشنا فليس منا» . 


أخرجه مسلم (١99/1ط.‏ عيسى الحلبى ) من 
حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعا . 


-١٠١6 


ال ا ل ل ل ا ا حلش 0000 


يضرب النحاس فلوسا بقيمتها من غير ربح 
فيها للمصلحة العامة ويعطى أجرة الصناع 
من بيت المال ء فإن التجارة فيها من قبيل 
أكل أموال الناس بالباطل . لأنه إن حرم 
المعاملة بها فى أيدى الناس صارت عرضا 
وسلعة وإذا ضرب هم فلوسا أخرى أفسد ما 
كان عندهم من الأموال بنقص أسعارها 
فيظلمهم با ضربه بإغلاء سعرها . 


وقد ورد الغبي عن كسر سكة المسلمين 
النافقة فى معاملاتهم إلا إذا كانت زائفة أو 
دخلها الغش . يدل عليه حديث : « نبى 
رسول الله يَكهِ أن تكسر سكة المسلمين 
الجائزة بينهم إلا من بأس » ”" . 


وعلة النبى أنهم كانوا يقرضون الدراهم 
والدنانير ويأخذون أطرافها فيخرجونها عن 
السعر الذى يأخذونها به ويجمعون من تلك 
القراضة شيئا كثيرا بالسبك فيكون كسرها 
بخسا وتطفيفا . 


ومن الفقهاء من ذهب إلى أن علة الغمى 
عن كسر السكة أن لا تعاد تبرا ولتبقى على 


)١(‏ حديث : «نهى رسول الله يك أن تكسر سكة المسلمين 
الجائزة بيغهم إلا من بأس » . 
أخرجه أبو داود ( / ٠7/ا‏ ط . عزت عبيد دعاس) 
وإسناده ضعيف (جامع الأصول 947/١١‏ ط- 
الملاح). 


7 ااا اا ا ا لا ااا ااا ااا ااا اا 0ك 


حالها مرصدة للنفقة . وقد ورد الغبى عن 
ذلك فى قوله عز وجل : « قالوا يا شعيب 
أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد اباوّنا أو أن 
نفعل فى أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم 
الرشيد .2 انق 1 

فقد كان قوم شعيب يكسرون الدنانير 
والدراهم . يقول ابن العربى فى تفسيره هذه 
الآية : «وكسر الدنانير والدراهم ذنب عظيم 
لأنها الواسطة فى تقدير قيم الأشياء والسبيل 
إلى معرفة كمية الأموال وتنزيلها فى 
المعاوضات » 9 . 


)١(‏ سورة هود / /ا4 

20( كشاف القناع ؟ / :”3 - 1577 2 المجموع ” / 2/3 
١‏ الأحكام السلطانية ( الماوردى ) ص 1١66‏ 
7 » عون المعبود 9 / 714 » وأحكام القرآن ( ابن 
العربى ) ” / 77 ط ‏ الدار العلمية بيروت . 


١5 


حا احاح لح 0 000 


١‏ - السكنى اسم مصدر من السكن . وهو 
القرار فى المكان المعد لذلك, والمسكن بفتح 
الكاف وكسرها . المنزل أو البيت . والجمع 
مساكن . والسكون ضدالحركة, يقال: سكن 
بمعنى هدأ. وسكت 2(7. 


واصطلاحا هى المكث فى مكان على 
سبيل الاستقرار والدوام 9 . 
طبيعة حق السكنى : 
؟ - من المسلم به بين الفقهاء أن السكنى 


)1( القاموس . والمصباح 3 ولسان العرب 

)١(‏ المبسوط لشمس الأئمة السرخسى 8 / طبع مطبعة 
دار المعرفة للطباعة والنشر بدائع الصنائع للكاسانى 
١78 / :‏ طبع مطبعة.الإمام بمصر. مواهب الحليل 
شرح مختصر خليل للحطاب ” / ٠٠"‏ وما بعدها . 
حاشية البجيرمى على شرح منيج الطلاب 5 / ١95‏ 
طبع المطبعة الأميرية ببولاق مصرء كشاف القناع على 
متن الإقناع :ص 5١605‏ . 


10 00 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ل 1ل ا ا ا ل 0ك 


منفعة من المنافع . وأنها منفعة عرضية قائمة 
بالعين متعلقة بها .» وأن السكنى لها وجود 
وإن كان لا يستمر زمنا طويلا . 


وعلى ذلك فحق السكنى ‏ لكونه حق 
منفعة ‏ أعم وأشمل من حق الانتفاع 3 
وأن الملك فى حق السكنى ينشأ عن عقد 
ثملك. كالوقف والإجارة والإعارة والوصية 
بالمنافع » فهوحق يمكن صاحبه من مباشرته 
والانتفاع بنفسه. أوتمكين غيره من الانتفاع 
بعوض . بخلاف حو الانتفاع , فإنه ينشأ عن 
عقد.كهبة الدار للسكنى . أو إذن وإباحة 
فقط:من المالك , فلا يصح لصاحبه أن 
يمكن أحدا غيره من الانتفاع به . 
حق الله وحق العبد فى السكنى : 
" - يتمثل حق الله تعالى فى السكنى فى كل 
ما لا يكون للعبد إسقاطه . ومن أمثلة 
ذلك 
)١(‏ حق السكنى للمطلقة رجعيا» لا يجوز 
إسقاطه . فيجب على الزوج إسكانها فى 
مكان تقضى فيه عدتهاء وهو المكان الذى 
وجبت العدة فيه . 

وفى المطلقات البائنات.والمتوق عنبن 
يكون حق السكنى حقا لله تعالى عند بعض 


اام 


فوو لوم ااا الالالال ووو 


الفقهاء, أو حقا للعبد عند فريق آخر منهم 
لكن الجميع يتفقون على عدم جواز الخروج 
من المسكن الذى ألزمت نفسها بالقرار 


فيه 


(؟) وق المختلعات اختلف الفقهاء فى حق 
السكنى , فيرى الجمهور أنه لو شرط المخالع 
البراءة من السكنى لم يجز الشرط . إذ 
السكنى فى بيت الزوج فى العدة حق لله 
قز 

وخالف الحنابلة مذهب الجمهورء وقالوا: 


بجواز أن يخالع الرجل امرأته الحامل على 
سكناها ونفقتها. ويبرأ منها د 


وأما حق العبد فى السكنى فيتمثل فى كل 
تصرف يكون القصد منه مصلحةالعبد» كهبة 
السكنى أو بيعها أو إجارتها . ويجب أن 
يكون جريان هذه التصرفات متفقا مع 
القواعد الشرعية المنظمة لها , لأن تنظيم هذه 
التصرفات حق من حقوق الله تعالى . 


. 5١١ / 8 رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين‎ )١( 
٠١١ . 7٠١ / ١ جامع الفصولين لابن قاضى شحاده‎ 
ء نهاية‎ 1٠60 / 7 شرح الخرشى على مختصر خليل‎ 
المحتاج إلى شرح المنباج 8/5" وإعلام الموقعين‎ 
. عن رب العالمين لابن قيم الجوزية 4 / لا‎ 


ومف مو واو الالال 090 


الأحكام المتعلقة بالسكنى : 
أولا : السكنى كحق على الغير : 
سكنى الزوجة : 


4 - السكنى للزوجة على زوجها واجبة » 


تعالى جعل للمطلقة الرجعية السكنى على 
زوجها . قال تعالى : # أسكنوهن من حيث 

0 وجدكم 2١‏ فوجوب السكنى 
للتى هى فى صلب التكاح أولى . ولآن الله 
تعالى أوجب المعاشرة بين الأزواج بالمعروف . 
قال تعالى : ِِ وعاشروهن بالمعروف 4 3 
تأمن فيه على نفسها ومالها » كما أن الزوجة لا 
تستغنى عن المسكن ؛ للاستتار عن العيون 
والاستمتاع وحفظ المناع . فلذلك كانت 
السكنى حقا لها على زوجهاء وهوحق ثابت 


الجمع بين زوجتين فى مسكن واحد 
أو فى دار لكل واحدة بيت فيه : ٠‏ 
© اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز الجمع بين 


5 / سورة الطلاق‎ )١( 

١9 / سورة النساء‎ )١( 

(") بدائيع الصنائع : / ٠5‏ ., المجموع شرح المهذب 
ص 705 2 تحفة المحتاج 7 / “587 . مع حاشية 
الشروانى » والشرح الكبير للدردير ١‏ / 504 , الفروع 
لابن مفلح ٠‏ / لالاهة . 


0 


ا 0 00 


امرأتين فى مسكن واحد,. لأن ذلك ليس من 
المعاشرة بالمعروف . ولأنه يؤدى إلى الخصومة 
التى نبى الشارع عنها » ومنع الجمع بين 
امرأتين فى مسكن واحد حق خالص لما 
فيسقط برضاهما عند جمهور الفقهاء . 
وذهب ابن عبد السلام من المالكية إلى أن 
هذا الحق لا يسقط ولو رضيت الزوجة به 
وأما الجمع بينهما فى دار لكل واحدة من 
الزوجتين بيت فيها فذهب إلى جواز ذلك 


الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وهو 


القول الراجح عند المالكية . واشترط 
الجمهور لصحة ذلك أن يكون لكل بيت 
مرافقه الخاصة به » وغلق يغلق به. ولايشترط 
رضاها فى الجمع بينهما . 
وذهب بعض المالكية ( وهو قول 

ضعيف فى مذهبهم ) إلى أنه لا يجوز الجمع 
3 فى هذه الدار إلا برضاهما . فإن أبين منه 
أو كرهته إحداهما فلا يصح الجمع 
0 
الجمع بين الزوجة وأقارب الزوج فى 
مسكن واحد : 

المراد بأقارب الزوج هنا الوالدان. وولد 
الزوج من غير الزوجة . 


)١(‏ مجمع الأنهر ١‏ فتح القدير 7١/4‏ . نهاية 
المحتاج 2717 كشاف القناع 6 الفروع 


06 وواهب الجليل 21/5 0 الكبير 
01 


0000 0 1 0 0 01 0 0 11 1 اا ا 1 ا ا ل 200 


فالجمع بين الأبوين والزوجة فى مسكن 
واحد لا يجوز ( وكذا غيرهما من الأقارب ) 
ولذلك يكون للزوجة الامتناع عن السكنى 
مع واحد منههاء لأ الانفراد بمسكن تأمن فيه 
على نفسها ومالها حقهاء وليس لأحد جبرها 
على ذلك . وهذا مذهب جمهور الفقهاء من 
الحنفية والشافعية والحنابلة . 


وذهب المالكية إلى التفريق بين الزوجة 
الشريفة والوضيعة . وقالوا بعدم جواز الجمع 
بين الزوجة الشريفة والوالدين» وبجوازذلك 


مع الزوجة الوضيعة , إلاإذا كان فى الجمع بين 


الوضيعة والوالدين ضرر عليها . 


وإذا اشترط الزوج على زوجته السكنى 
مم الأبوين 3 فسكنت ثم طليبت الانفراد 


أثبتت الضرر من السكن مع الوالدين . 
وقال الحنابلة : إن كان عاجزا لا يلزمه 


إجابة طلبها » وإن كان قادرا يلزمه . وقيل لا 
يلزمه غير ما شرطته عليه © . 


)١(‏ بدائع الصنائع 7١5١/5‏ . بستان العارفين للإمام 
النووى ص 4” . كشاف القناع * / 5 . الشرح 
الكبير ١‏ / 2/4 . 


-١١8- 


لوفو فو وو وام ددن ي روه 


وأما الجمع بين الزوجة وولد الزوج من 
غيرها فى مسكن واحد. فلا يجوز باتفاق 
الفقهاء إذا كان ولد الزوج من غيرها كبيرا 
يفهم الجاع . لأن السكنى معه فيها إضرار 
بالزوجة » وهذا حق للزوجة فيسقط 
برضاها- 


وإن كان الولد صغيرا لا يفهم الجماع 0 
فيرى الحنفية أن إسكانه معهاجائز»وليس لما 
الحق فى الامتناع من السكنى معه . 


ويرى المالكية أن الزوجة لا يجوز لها 
إذا كانت تعلم به حال البناء . فإن كانت لا 
تعلم به عند البناء ها»وكان له حاضنة 


فللزوجة الحق فى الامتناع من السكنى معه. 


وإن لم يكن لولد زوجها من غيرها حاضنة غير 


أبيه فليس لما الامتناع عن السكنى عه 57 
خلو المسكن من أهل الزوجة : 


- المراد بالأهل هنا الأبوان أو غيرهما من 
محارمها 2 وولدها » من غير الزوج . فإذا 


أرادت الزوجة أن تسكن أحدا من الأهل غير . 


ولدها من غير الزوج . فليس لا ذلك . وللزوج 


40 البحر الرائق 5١١/5‏ » فتح القدير” / 77*08 . العقود 
الدسوقى ؟ / 27/5 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ا 1 ل ال ا 


منع الزوجة من إسكانها أحدا من أهلها 
معهاء لأن المنزل إما ملكه. أوله حق الانتفاع 
به » وحق الزوج فى زوجته من إسكان أقاريها 
معها يسقط برضاه » فإذا رضى الزوج 
بسكنى أحد من أهلها معها فلا ١‏ شىء فى ف 
ذلك . 


يقول الزيلعى : « وهذا لأنها يتضرران 
بالسكنى مع الناسء فإنما لا يأمنان على 
متاعهم| » ويمنعهم| ذلك من كمال الاستمتاع 
والمعاشرة, إلاأن يختاراذلك, لأنالحق لما 4ه 
أن يتفقا عليه » . 


وان ابتك ملكتا ل فلا عزو 
للزوج منع أهلها من السكنى معها إذا . 
أرادت ذلك . 


وإن كانت تريد إسكان ولدها من غير 
الزوج . فذهبالجمهور: (الحنفية » والشافعية 
والحنابلة)إلى أنه لا يجوز لها إسكانه إلا برضا 
الزوج . فإن لم يرض فلا يجوز لها إسكانه 
معه) . ولم يفرق الجمهور بين علم الزوج 
بوجود ولد لها وقت البناء. وعدم علمه. أو بين 
وجود حاضنة للولد أم لا 


وذهب المالكية إلى أنه لا يجوز للزوج أن 
يمنعها من إسكان ولدها من غيره إن كان 


.يعلم به وقت البناءءأو كان لا يعلم به ولا 


-١٠١٠١ 


خافن لد فإن كان لا يعلم به وله حاضن 
فليس للزوجة أن تسكنه معها عندهم " . 


زيارة الأبوين أو المحارم للزوجة فى 
مسكنهبا: 

- يجوز لأبوى الزوجة وولدها الكبير من غير 
الزوج زيارتها فى مسكها الذى يسكهها فيه 
الزوج فى كل جمعة مرة . وأما ولدها الصغير 
فله حق الدخول فى كل يوم لتتفقد حاله » 
وأما غير الأبوين من المحارم فلهم حق زيارتها 
فى كل شهر مرة . وقيل فى كل عام مرة ‏ 
وهذا قول المالكية . وهو المفتى به عند 
الحنفية . وقال الشافعية ‏ وهو قول بعض 
الحنفية للزوج منع أقارب المرأة من الدخول 
عليها مع الكراهة . 


وقال الحنابلة : ليس للزوج منع أبويها من 
زيارتهاء لمافيه من قطيعة الرحم . لكن إن عرف 
بقرائن الحال حدوث ضرر بزيارتهماء أو زيارة 
أحدهها فله المنع ' . 


وينظر التفصيل فى مصطلح ( زيارة ) . 


)١(‏ تبيين الحقائق * / 58 ء البحر الرائق 5 / 5١١‏ » خهاية 
المحتاج /ا / 5917 » كشاف القناع ” / 1١77‏ » البهجة 
شرح التحفة١/ 6١7‏ 

)١(‏ قال الدسوقى فى حاشيته معلقا على هذا التعبير: وهذا 
إذا كان الزوج يتضرر من دخوهم لما فإن كان لا يتضرر 
فليس طا منعهم من الدخول لا ” / #ا/اغ عالشرح - 


وفف مم ء وو و م ليل دودوووة 


المسكن الشرعى للزوجة : 
١‏ - ذهب المالكية والحنابلة وأكثر الحنفية إلى 
أن المعتبرفى المسكن الشرعى للزوجة هو سعة 
الزوج وحال الزوجة . قياساعلى النفقة باعتبار 
أن كلا منهه| حق مترتب على عقد الزواج» ولا 
كان من المعتبر فى النفقة هو حال الزوجين 
فكذلك السكنى وانظر مصطلح : (نفقة) . 
وذهب الشافعية - غير الشيرازى إلى أن 
لمعدبر فى المسكن الشرعى هو حال الزوجة 
فقط . على خلاف قولهم فى النفقة » لأن 
الزوجة ملزمة بملازمة المسكن. فلايمكنها 
إبداله . فإذالم يعتبر حالها فذلك إضرار بها » 
والضرر منبى عنه شرعا . أما النفقة فيمكنها 
إبداها . 


وذهب الشيرازى من الشافعية إلى أن 
المعتبر فى تقدير المسكن هو سعة الزوج 
فقط . لقوله تعالى : 8 أسكنوهن من حيث 
سكنتم من وجدكم # ” وقوله تعالى : 
# لينفق ذو سعة من سعته, ومن قدر عليه 


- الكبير مع الدسوقى عليه 07/٠‏ البحر الرائق 
4/1 والفتاوى المندية ١‏ / لاهه » فتاوى خانية 
/١‏ 4 مع الفتاوى الهندية . مغنى المحتاج 
* /*": ء كشاف القناع ؟ 1١7/‏ . ورد المحتار 
* / 554 »ء شرح منتهى الإرادات ٠‏ / 44 


5 / سورة الطلاق‎ )١ 
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ووفففو ووو ماما دوروو 


رزقه فلينفق مما آتاه الله 4 '؟ وهاتان الايتان 
فى المطلقة » فالزوجة أولى . 


قال : إن النفقة يفرق فيها بين الموسر 
وا معسر, والواجب يكون بقدر حال المنفق يسرا 
:وقترا وتوسطاء ع يذ فى الآية ع كذليك 
السكنى تكون على قدر يساره وإعساره 
وتوسطه (" . 


اختيار مكان السكنى : 
٠‏ - ذهب الفقهاء إلى أن للزوج السكنى 
بزوجته حيث شاء . غيرأن الحنفية ينصون على 
أن تكون السكنى بين جيران . 

وقال الفقهاء : وإذا اشتكت الزوجة من 
إضرار الزوج بها يسكنها الحاكم بين قوم 
صا حين . ليعلمواصحة دعواها ع 


سكنى المؤنسة : 
١‏ المؤنسة عند الفقهاء : هى التى تؤنس 


)١(‏ سورة الطلاق / ا 

(1) إرشاد السارى لشرح صحيح البخارى 8 / 719 ٠‏ شرح 
منهج الطلاب ” / ٠١5‏ مع البجيرمى عليه. ومغنى 
المحتاج ‏ / 43737 

(”) البحر الرائق 5 / 5١١‏ » التاج والإكليل : / ١١‏ مع 
مواهب الجليل . تحفة المحتاج بشرح المنهاج /ا / 4055 
مع حواشى الشروانى وابن قاسم العبادى عليها » كشاف 
القناع / ١١٠1اء‏ شرح منتهى الإرادات للبهوتى 
/"م 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 ل ا لل الا ا ل 


الزوجة إذا خرج الزوج ولم يكن عندها 
أحد . والمؤنسة واجبة للزوجة على زوجها 
عندما تدعو الحاجة إلى ذلك» كخوف مكانها 
أو خوفها على نفسها من عدو يتريص بها . 
هذا ما ذهب إليه الحنفية فى المشهور 
عندهم والحنابلة '». ويستدلون على ذلك 
بأن إلزام الزوجة بالإقامة بمكان لا تأمن فيه 
على نفسهاء ولا يوجد معها فيه مؤنس من 
المضارة المنبمى عنباء لقوله تعالى : ©« ولا 
تضاروهن لتضيقوا عليهن »4 7 كا أنه ليس 
معه المعاشرة بالمعروف المأمور بها بقوله 
تعالى : # وعاشروهن بالمعروف # 7" . 
وحمل صاحب هذا القول من ال حنفية قول 
من قال بعدم اللزوم على ما إذا أسكنها بين 
جيران صا حين, وعلىعدم الاستيحاش . 


قال الشرنبلالى : قال فى النهر : لم نجد 
من كلامهم ذكرالمؤنسة. إلا أنه يسكنها بين 
قوم صالحين, بحيث لاتستوحش . وهذاظاهر 
من وجوبها فييما إذا كان البيت خاليا من 
الجيران . ولاسيم| إذا كانت تخشى على عقلها 
من سعته : 

(1) البحر الرائق 4 / ١١‏ . رد المحتار على الدر المختار 

١‏ / 45 .» كشاف القناع ‏ / وا 


(؟) سورة الطلاق / > 
(”) سورة النساء / 1١9‏ . 


-١١؟-‎ 


السكتن 1-11 


والمقرر عند الشافعية - وبه قال بعض 
الحنفية : أن المؤنسة ليست بلازمة على 
7 00 
الواح 90 


سكنى المعتدة عن طلاق رجعى : 

١١‏ المعتدة عن طلاق رجعى تعتبرزوجة. 
الطلاق كالحال قبله . ولهذا اتفق أهل العلم 
جميعا على وجوب السكنى فيها"" لقوله 
تعالى : « أسكنوهن من حيث سكنتم من 
وجدكم # ©. 

سكنى المعتدة عن طلاق بائن : 

٠‏ - إن كانت المعتدة عن طلاق بائن حاملا 


وذكر ابن قدامة وغيره أن هناك إجماعا بين 
أهل العلم على وجوب السكنى لماء لقوله 
تعالى : #أسكنوهن من حيث سكنتم 


من وجدكم # 9) 


قال ابن العربى : أطلق الله تعالى 
السكنى لكل مطلقة» من غير تقييد» فكانت 
حقا لمن, لأنهلو أراد غير ذلك لقيد» كا فعل 


(؟) بداية المجتهد لابن رشد ” / 50 
0) سورة الطلاق  /‏ 
(؟) سورة الطلاق / > 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل 


فى النفقة, إذ قيدها بالحمل فى قوله تعالى : 
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن # © 
وإذا كانت المعتدة عن طلاق بائن غير 
حامل فيرى الحنفية: والمالكية. والشافعية» 
وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وجوب 
السكنى لاء وهو رأى عمر بن الخطاب» 
وابن مسعود. وابن عمر» ‏ رضى الله عنهم - 

وععائشة رضى الله عنها ‏ وعمر بن عبد 
العزيزء وسعيد بن المسيب» والقاسم. 
وسالم. وأبى بكر بن عبد الرحمن » وخارجة بن 
زيد» وسلييان بن يسار. 

والآية السابقة عامة فى جميع المطلقات» 

لأنهبا ذكرت بعد قوله تعالى : 9 فطلقوهن 
لعدتهن » 2 وهذه انتظمت الرجعية 
والبائن . بدليل أن من بقى من طلاقها 
واحدة فعليه أن يطلقها للعدة إذا أراد طلاقها 
بالآية . 


وكذلك قوله كَل لعمر بن الخطاب - لا 
أخبره عن عبد الله أنه طلق زوجه وهى 
حائض : « ليطلقها طاهراً أو حاملا ) 7 وم 


* / سورة الطلاق‎ )١( 

(؟) سورة الطلاق / ١‏ 

5) حديث : « ليطلقها طاهرا أو حاملا) أخرجه مسلم 
٠١98/9‏ ط . الحلبى ) من حديث ابن عمر . 


-١١*- 


لحل ا انحا 0 0700 


يفرق بين التطليقة الأولى والثانية » فإذن 
يكون قوله تعالى : « فطلقوهن لعدتبن » 
قل تضمن البائن والرجعى 00 


واحتجوا أيضا' ب) رواه مالك فى موطثه من 
حديث فاطمة بنت قيس , وفيه : فقال رسول 
الله كَئيةِ : « ليس لك عليه نفقة » 29 وأمرها 
أن تعتد فى بيت أم مكتوم , ولم يذكر فى هذه 
الرواية إسقاط السكنى , فبقى على عمومه فى 
قوله تعالى : ظا أسكنوهن من حيث 
سكنتم » 249. 

وذهب الحنابلة فى رواية أخرى إلى أن 
المعتدة عن طلاق بائن غير حامل لا سكنى 
لما. وسبذاقال ابن عباس . وجابر» وعطاء. 
وطاووس . والحسن وعمرو بن ميمون . 
وعكرمة » والشعبى » وإسحاق. وأبوثور, وداود. 
لكن إن أراد المطلق إسكان البائن فىمنزله, أو 
غيره مما يصلح لها تحصينالفراشه, ولا محذور 


)١(‏ قوانين الأحكام الشرعية لابن جزى ص 70١‏ , بدائع 
الصنائع ؟ /7"8 . وأحكام القرآن " / 1509 , 
4 /65"8 » الاج والإكليل : / ١77‏ مع مواهب 
الجليل . مغنى المحتاج « / 4٠٠١‏ . المغنى لابن قدامة 
/١/ه‏ 

(؟) القائلين بوجوب السكن لا . 

[فرة حديث : «ليس لك عليه نفقة». أخرجه مسلم 
١١١5/5‏ طالحلبى ) من حديث فاطمة بنت 

(:) سورة الطلاق / > 


ا ا ا ااا ااا ااا ااا 0ك 


فيه لزمها ذلك . لأن الحق له فيه . وذلك للا 
روى عن فاطمة بنت 10 
طلقها زوجها فى عهد النبى كَل » وكان أنفق 
عليها نفقة دون . ل 
لأعلّمن رسول الله كل , فإن كان لى نفقة 
أخذت الذى يصلحنى ء وإنلم تكن لى نفقة 
لم آخذ منه شيئا . قالت : فذكرت ذلك 
لرسول الله يل . فقال : « لا نفقة لك 
ولا سكنى .”) 


سكنى المعتدة عن وفاة : 
١+‏ اختلف الفقهاء فى وجوب السكنى فى 
مال المتوق أيام عدتها . 

فذهب الحنفية ‏ وهو قول للشافعية. خلاف 
الأظهر- إلى أنه لاسكنى لها على المتوفى من 
ماله . وهو قول عبد الله بن عمره وأم . 
سلمة . واستدلوا با أخرجه أحمد والنسائى 
من حديث فاطمة بنت قيس أن النبى يلل 
قال : « إنا النفقة والسكنى للمرأة إذا كان 
لزوجها عليها الرجعة » . ويقول ابن عباس 
0 موطأا مالك بشرح الزرقانى ” / 57 . كشاف القناع 


امم 
(؟) حديث : 


« إنهاالنفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها 
عليها الرجعة » . أخرجه أحمد ( > / */ا" ط اليمنية ) 
والنسائى (5/ ١55 ١4‏ ط . المكتبة التجارية ) 


-1١١5 - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


رضى الله عنهب) فى قوله تعالى : 8 والذين 
يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم 
متاعا إلى الحول غير إخراج » 27 نسخ ذلك 
بآية الميراث؛ بها فرض الله لمن من الربع 
والثمن » ونسخ أجل الحول, بأنجعل أجلها 
أربعة أشهر وعشرا © . وقالوا : إن المنزل 
الذى تركه الميت لايخلو من أن يكون ملكا 
للميت. أوملكا لغيره » فإن كان ملكا لغيره 
لكونه مستأجرا أو معارا فقد بطل العقّد بموته 
فلا يحل لأحد سكناه . إلا بإذن صاحبه 
وطيب نفسه لقوله يلِِ : « إن دماءكم 
وأموالكم عليكم حرام » ””. وإن كان ملكا 
اللميت فقد صار للغرماء. أو للورثة» أو 
للوصية . ولا يحل للمتوفى عنها زوجها مال 
الغرماء والورثة والموصى لهم . للحديث 
الذى تقدم . وعلى ذلك فليس لها إلا مقدار 
ميراثها إن كانت وارثّة فقط © . 


- الصحيحين من غير هذه الزيادة ؤقد ضعفها الزيلعى 
( نصب الراية 7 / 717/7 ط المجلس العلمى ) . 

١4٠١ / سورة البقرة‎ )١( 

)١(‏ كشاف القناع ط الرياض ه / 4*4 » المغنى لابن قدامة 
7 / 78 هء نيل الأوطار للشوكانى ” / 71٠‏ 

() صحيح البخارى ” / 775 ( باب الخطبة ) وحديث : 
« فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام » أخرجه البخارى 
( فتح - ” / 01/5 ط السلفية ) من حديث ابن عباس 
وأبى بكرة » ومسلم (7/ 884 ط الحلبى ) من حديث 
جابر » واللفظ للبخارى. 


2( بدائع الصنائع ٠١/١‏ 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 11 لل ل ل ا ل ل ا ا 


وذهب الشافعية على الأظهر أن لما 
السكنى وكذلك المالكية بشرطين : الشرط 
الأول أن يكون الزوج قد دخل بها » الشرط 
الشانى : أن يكون المسكن للميت إما 
بملك . أو بمنفعة مؤقتة أو بإجارة وقد نقد 
كراءه قبل موته . فإن كان نقد البعض فلها 
السكنى بقدر ما نقد فقط . 


وقال عبد الحق منهم : إن كان أكراها 
سنة معينة فهى أحق بالسكنى » وإن لم يكن 


نقد . 


وقد حكى هذا القول من مذهب الحنفية 
وهو المروى عن ابن مسعود وسفيان الثورى 
لقوله تعالى : « والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح 
عليكم في| فعلن فى أنفسهن بالمعروف والله 
بها تعملون خبير» '2. ولحديث الفريعة 
بنت مالك أنه لما توفى عنها زوجها وأخبرت 
بذلك رسول الله ككِهِ » وأرادت التحول إلى 
أهلها وإخوتها قال لا النبى كَلْهْ : « امكثى 
فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ) 2©9. 
() سوة البقق/ 504 0000 
(؟) حديث : « امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب » أخرجه 

أبوداود ( 7 / 14-177 تحقيق عزت عبيد الدعاس ) 


والترمذى 7١‏ / 508- 504 ط الحلبى ) من حديث 
زينب بنت كعب قال الحافظ : ( وأعله عبد الحق تبعاع- 


-١ ١6 


ححا 000 


وقال الحنابلة : لا سكنى للمتوق عنها 
زوجها إن كانت حاملا رواية واحدة » وإن 
كانت حاملا فعلى روايتين 29 . 
سكنى المعتدة عن فسخ : 
6 وذهب الحنفية والشافعية ‏ على الراجح 
فى مذهبهم ‏ إلى أن للمعتدة عن فسخ من 
نكاح صحيح | لسحدر 1 وم يفرقوا بين ما إذا 
كان اله لفسخ بسببهاء أو بسببه . وسواء أكان 
السشس: الذى ترد تب الفسخ عليه معصية منها 
أم غير معصية » لآن القرار من البيت 
مستحق لا . ولأنها معتدة عن نكاح صحيح 
بفرقة فى الحياة»فأشبهت المطلقة تحصينا 
للياء . 
أما إذا كانت المعتدة عن فسخ من نكاح 
فاسد أو وطءء شه شبهة فلا سكنى لماء لأنه لا 
سكنى فى النكاح الفاسد, فحال العقد كحال 
النكاح . فلا سكنى لما على الواطىء 
أوالزوج . 
وذهب المالكية إلى أن المعتدة عن فسخ لها 
لابن حزم بجهالة حال زينب ) التلخيص الحبير 
71٠ / ”(‏ ط شركة الطباعة الفنية ) . 
)١(‏ التاج والإكليل مختصر خليل ؛ / 157 من مواهب 
الجليل » المدونة الكبرى 5 / ١51/‏ » شرح أبى عبد الله 
محمد الخرشى ( 5 / 15 . مغنى المحتاج * / 107 » 


حاشية ابن عابدين ” / 577 »ء زاد المعاد : / 5١4‏ » 


848 . نيل الأوطار للشوكانى 5/ 85” . المغنى 
لا اه 


000007711 0 00 1 ا 00 11 ا 1 ا 1 ا 2000 


السكنى فى التكاح الصحيح واكام 
الفاسد .» وسواء اطلع على موجب الفسخ فى 
حياته أو بعد ماته. فمتى كانت المرأة محبوسة 


وقالوا : إن الموطوءة بشبهة لما السكنى فى 
صورتين : إذا لم يكن لها زوج » أو كان لها زوج 
ولم يدخل يب .وها السكنى على الزوج إذا 
دخل بهاء سواء حملت من الغالط أم لم تحمل» 
إلا إذا نفى الزوج حملها بلعان . والتحق 
الحمل بالغالط » فإن السكنى تكون عليه فى 
هذه الحالة. 

وذهب الحنابلة إلى أن 0 
السكنى إذا كانت حاملا . ما إذالم تكن 
حاملا فلا سكنى لا . ا 
بشبهة , أو بنكاح فاسد, ثم بان بها حمل يمكن 
أن يكون من الزوج أو من الواطىء فعليههم| 
الأجرة حتى تضع. والنفقة بعد الوضع حتى 
ينتكشف الأب منهاء فيرجع من لم يثبت نسبه 
على الآخر بط أنفقه. لأنه أدى عنه ما يجب 
عليه©)., 


» 5١4١ / : فتح القدير * / 47" » بدائع الصنائع‎ )١( 
شرح‎ 2١55 . ١50 / .و جاية المحتاج لا‎ 
التحرير ؟ / /اة من حاشية الشرقاوى . حاشية‎ 
الدسوقى على الشرح الكبير ؟ / 507 » حاشية الشيخ‎ 
كشاف‎ . ٠١5 / على العدوى على الإمام أبى الحسن ؟‎ 
. ط الرياض‎ 455765 . 370١ / “ القناع‎ 
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فافف اف ف هر ور ووو رمام اموا ااا 


السكنى مع المعتدة : 

5 يرى المالكية والشافعية أنه لا يجوز 
للرجل المطلّق مساكنة المعتدة, ولم يفرقوا فى 
ذلك بين الرجعية والبائن, إلا إذا كانت الدار 
| ومعهم| حرم » يشترط فيه عند الشافعية أن 
يكون ميزاً بصيراً ذكرا كان أو أنثى . 


فإن كان الذى معههما محرما له. فيشترط كونه 
أنثى . ولايصح أن يكون معهم محرم له إن كان 


00) 0 


وقال المالكية : لا يجوز للرجل الدخول 
على مطلقته الرجعية ولو كان معها من 
يحفظها. ولا يباح له السكن معها فى دار 
الاختلاء بها أن الطلاق مضاد للنكاح الذى 
قد سبب الإباحة والإبقاء للضد مع وجود 
ضذده. 


ويرى الحنفية أنه إذا وجب الاعتداد فى 
منزل الزوج فلا بأس بأن يسكنا فى بيت 
واحد إذا كان المطلق عدلاء سواء كان الطلاق 
رجعيا أو بائنا أوثلاثا. والأفضل أن يحال بينهما 
فى البينونة بستر إلا أن يكون الزوج فاسقا 


)١(‏ زاد المعاد : / 5١94‏ » البجيرمى : / 86 . كشاف 
القناع 0 / 15 . 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل ال ل ا ا 


فيحال بينهب] بامرأة ثقة تقدر على الحيلولة 
بين|. وإن تعذر فلتخرج هى وتعتد فى منزل 
اخر. وكذا لو ضاق البيت. وإن خرج هو كان 
أولى » وهما أن يسكنا بعد الثلاث, إذالم يلتقيا 
التقاء الأزواج » ولم يكن فيه خوف فتلة . 


وعد الحنابلة ىا يظهر من كلامهم أن 
للمطلّق السكنى مع المطلقة الرجعية»كما أن 
لها أن تتزين له. ولا تحصل الرجعة بمباشرتها 
من القبلة ونحوهاء لكن تحصل بالوطء , وأما 
البائن فلاسكنى لاء وتعتد حيث شاءت . فلو . 
كانت دار المطلق متسعة طماءوأمكنها السكنى 
فى غرفة منفردة» وبيغبا باب مغلق ( أى 
بمرافقها ) وسكن الزوج فى الباقى جازء 
فإن لم يكن بينهها باب مغلق ووجد معها محرم 
تتحفظ به جان وإلالم يجر”2. 


سكن الحاضنة : 

٠‏ - اختلف الفقهاء فى سكنى الحاضنة , إذا 
لم تكن هى الأم فى حال كونها فى عصمة الأب . 
فذهب بعضهم إلى أنه تجب لها السكنى فى 
مال المحضون إن كان له مال» وإلا فعل من 


)١(‏ البحر الرائق 5 / 158 » تبيين الحقائق للزيلعي 
م / بإماء الخرشى 5 / 5م . 85 » كشاف القناع ط 
الرياض ه / #«5” , 575 » المببسوط للسرخسى 
ه / ٠١9‏ .ء البحر الرائق 5 / 5٠١‏ 


-١١ا/-‎ 


تجب عليه نفقته . وقال آخرون : لا سكنى لما 
على من عليه النفقة»وليس لا إلا أجرة 
الحضانة 29. 

وانظر التفصيل فى مصطلح : (حضانة) . 
سكنى القريب : - 
اك لمكن القدويية الس الفناته 


وتفصيله ينظر فى مصطلح: (نفقة) . 


السكنى باعتبارها مترتبة 
)١( - 194‏ إجارة السكنى . 
(؟) بيان محل السكنى . 


السكنى منفعة من المنافع لا بد لها من 
محل تستوق منه . وهذا المحل هو الدور وبيان 
المحل شرط من شروط صحة الإجارة . 
ويتحقق بيانه ببيان العين التى وقعت الإجارة 
على منفعتها. ى] إذا قال : استأجرت هذه الدار 
للسكنى » أو يقول المؤجر: أجرتك هذه الدار. 
فلو قال : أجرتك إحدى هاتين الدارين 


على تصرف 


)١(‏ مواهب الجليل ؟ / ٠» 5٠ / : . 737١‏ ورد المحتار مع 
حاشية ابن عابدين ؟ / ل/الالم » والفتاوى الكبرى لابن 
حجر المكى 5/ 5١١‏ . 


2 ا ا ا ا ا اا اا ااا اا ا اا 0ك 


للسكنى لم يصح العقد, لجهالة محل العقد 
جهالة مفضية للنزاع © . 

ولا يشترط بيان من يسكنهاء ولا ما سيعمل 
فيهاء لأن العرف كاف فى ذلك . ولأن منافع 
السكنى غير متفاوتة . والتفاوت فيها 
متسامح فيه عرفا . 


يقول الكاساني : ول يشترط بيان ما يعمل 
فيه, لأن الإجارة شرعت للانتفاع » والدور 
والمنازل والبيوت ونحوها معدة للانتفاع بها 
للسكنى ‏ ومنافع العقار المعد للسكنى 
متقاربة » لأن الناس لا يتفاوتون فى السكنى 
فكانت معلومة من غير تسمية » وكذا المنفعة 
لا تتفاوت بكثرة السكان وقلتهم إلا تفاوتا 
يسيراءوإنه ملحق بالعدم » وكذا يكون له أن 
يسكن نفسه وأن يسكن غيره " . 

وتراعمى فى ذلك أحكام الإجارة . 
انظر( إجارة ) . 
الوصية بالسكنى : 


٠‏ - الوصية بالسكنى نوع من أنواع الوصية ؛ 
وهى إما أن تكون مطلقة عن الوقت أو مقيدة 


)١(‏ البدائع ه / 48 . الدسوقى على الشرح الكبير 
4 / ١7ء»‏ حاشية الرشيدىي 51 .١١/‏ و«لمقنع 
21> 

5( البدائع المرجع السابق . 
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بوقت . وفى كل إما أن تكون لمعين, كزيد أو 
لغير معينء كفقراء المسلمين . فإذا كانت 
الوصية بالسكنى مطلقة وهى لمعين ٠.‏ فيرى 
الحنفية : أن للموصى له أن ينتفع بسكنى 
الدار ماعاش ء فإذا مات انتقلت السكنى إلى 
ملك صاحب العين ‏ وهم ورثّة الموصى - 
لبطلانها بموت الموصى له . 


ووتدظا لطاع الى له بسكن أن 
تكن اعون المرصى وبكداها محري مين لت 
عالاالرفين 6 فإك 1 يكن لسوى هلبه الدار 
الرسن سكاف نإن الرميى له يكن فلنها 
وورثة الموصى يسكنون ثلثيهاء مادام الموصى 
الدضسيا ».إن مات البرضن لف ترذا البقم 
المنفعة كاملة . وإن كانت الوصية بالسكنى 
مطلقة ولغير معين ففى جوازها خلاف فى 
المذهب الحنفى » فأبو حنيفة يرى عدم جواز 
هلدا لوف وريره] ضنا نجاو درازاه 


أما إذا كانت الوصية بالسكنى مؤقتة بمدة 
محددة , كسنة مثلا فينظر : هل للموصى مال 
آخر غير هذه الدار التى أوصى بسكناها 
سنة معينة ؟ فإن أجاز الورثة هذه الوصية 
سلمت الدار إلى الموصى له ليسكنها السنة 
المذكورة » وإن لم يجزها الورثة قسمت سكنى 
الدار بين الموصى له والورثة أثلاثا » ثلثها 
للموصى له. وثلشاها لورئة الموصى . وإن 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 1ل ل 0 


أوصى بسكناها سنة غير معينة فإن الدار 
تسلم للموصى له ليسكنها إذا أجاز ذلك 
الورثة » فإن لم يجيزوها قسمت الدار أثلاثا 
يسكن الموصى له ثلثها لمدة ثلاث سنوات . 
فإذا انتهت المدة االمذكورة رد الثلث إلى 
الورة » وتكون بذلك الدار جميعها للورثة . 


أما إن كان له مال غيرهاء فإن كان الثلث 


يسع هذه الوصية سلمت الدار إلى الموصى 


له ليسكنها السنة المحددة وإن كان الثلث لا 
يسع هذه الوصية فإن أجازها الورئة سلمت 
الدار للموصى له ليسكنها السنة المحددة 
وإن لم يجيزوها فإنه يسكن بمقدار الثلث 
حسب التفصيل المتقدم . 


وإن عين الموصى السنة التى أوصى 
بسكناها فمضت تلك السنة قبل وفاة 
الموصى » فإن الوصية تبطل بفواتهاء لأن الوصية 
لا تنتج أثرها إلا بعد موت الموصى . وإذا 
مات فى أثناء تلك السنة المعينة فإن الوصية 
تبطل فيا مضى قبل فاته . أماما يبقى من 
السنة بعد وفاة الموصى فيكون للموصى له 
الحق فى سكنى هذه العين 2١0‏ 
)١(‏ بدائع الصنائع ١‏ / ححدة ». مما 58 » تبيين الحقائق 

للزيلعى 5/ 707-70١‏ » المبسوط /” / 21857 


البحر الرائق م/*اهء 20١5‏ الفتاوى الهندية 
2/5 


11ت 


فاولمر م ع ووو عا اوه 


وذهب المالكية إلى أن الوصية بالسكنى 
لدار معينة إن كانت مطلقة فإن الموصى له 
يستحق الثلث . وأما إذا كانت الوصية مؤقتة 
فينظر إن كان يحمل الثلث قيمتها فيتعين 
تسليم الموصى به إلى الموصى له ليسكنه . وإن 
لم يحمل الثلث قيمة العين الموصى بسكناها 
خيّر الوارث بين أن يجيز الوصية أو يخلع ثلث 
جميع التركة من الحاضر والغائب عوضا أو 
عينا أو غيرجما. ويعطيه للموصى له . ويهذا 
يكون للموصى له ثلث جميع ما تركه 
و2 

ويرى الشافعية ” أنه إذا كانت الوصية 
للسكنى مطلقة عن التأقيت بزمن معين . 
فإن الموصى له يملك سكن الدارء وله حق 
تأجيرها وإعارتها لغيره » والإيصاء بمنفعتها 
وتورث عنه منفعتها بعد موته . 
مؤقتة بوقت معين, كسنة أو كحياة الموصى 
له . فإن الموصى له ينتفع بالسكنى بنفسه 
المدة المعينة أو مدة حياته » وليس له أن يؤاجر 


أو أن يعير. ولا تورث عنه إذا مات. لآن 


)١(‏ مواهب الجليل للحطاب 5 / 85” . حاشية الدسوقى 
على الشرح الكبير6 / ١١‏ 2 الصاوى على الشرح 
الصغير ؟ / “877 

هعم نهاية المحتاج 5/ك8, عء حاشية الشروانى وابن قاسم 
العبادى على تحفة المحتاج /ا / 05717 


جاواور وو مي وروا لوو ووو ماوعا 


اكرويةة الم هما من فيل الأناضة 
وليست تمليكا. 


والقول بأنه لا يجوز للموصى له تأجير 
الموصى ببه إذا كانت الوصية مقيذة 
بالاستعال كالسكنى ؛ هو مذهب الحنفية 
أيضا ء وعلة ذلك أن الملك هنا بالمجان 
والتمليك بالإجارة تمليك بعوض. وهذا أقوى 
من التمليك مجاناء ومن ملك الأضعف لا 
يملك الأقوى 2 . 


وأما الحنابلة فيقولون : إن الموصى له 
بسكنى الدار تسلم له الدار ليسكنها . 
وذلك إذا كانت الوصية يسعها الثلث . سواء 
أكانت الوصية مطلقة أم كانت مؤقتة بمدة 
متحددة » أما إذا كانت الوصية لا يسعها 
الثلث فإن الذى يجوز منها هو ما يخرج من 
الثلث فقط . 


وأجاز الحنابلة للموصى له بسكنى الدار 
أن يؤجر ماله حق السكنى فيه " . 


هبة السكلى : ١‏ 


-١‏ هبة الدار للسكنى إما أن يكون 
الإيجاب فيها بلفظ مطلق»كقول الواهب 


>٠1/ / الدر المختار ه‎ )١( 
8٠١ / (؟) المقنع مع حاشيته ؟'‎ 


- ١6 - 


ففف مفو ووو مرا مرو وو ووو واااو 


لشخص آخر وهبت لك دارى للسكنى 3 أو 
ملكتك سكنى عارتى . ففى هذه الحالة 


تكون سكنى الدار للموهوب له إذا تمت الهبة . 


مستوفية للشروط والأركان اللازم توافرها 
فيها. ويجوزله كذلك أن يسكهها لغيره 
بالإجارة أو بالإعارة '2. وملكية الموهوب له 
فى هذه الحال للهبة غيرلازمة . فيجوز للواهب 
الرجوع فى هبته . 

وأما إن كان الإيجاب مقيدا ففيه خلاف 
وتفصيل ينظر فى (هبة . وعمرى 2 
ورقبى ) . واختلفوا فى الوقت الذى يجوز 
للواهب استرجاع السكنى فيه إذا لم يقيد 
بوقت . فذهب الحنفية والحنابلة 
والشافعية ”؟ فى أحد القولين عندهم إلى 
أنه يجوز للواهب استرجاع العين الموهوبة 
للسكنى أى وقت شاء. ولا تتقيد فى الرجوع 
بوقت معين. لأنها فى الحقيقة من قبيل 
العارية . 

وذهب المالكية والشافعية ؟ فى قوهم 
الثانى إلى أنه لا يجوز للواهب هبة السكنى 


597 / 5 تحفة المحتاج‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع للكاسانى 8 / *517” , المقنع لابن 
قدامة المقدسى ” / 75” مع حاشيته » مغنى المحتاج 
/ م 

(9*) مواهب الجليل للحطاب ” / 0١‏ » مغنى المحتاج 
/ 44نم 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 100 ا ل لل ا 


أن يسترجع السكنى إلا بعد موت الموهوب 
له . فإذا مات ( الواهب ) قبل موت 
( الموهوب له ) فإن المسكن يرجع إلى الورثة 
بعد موت ( الموهوب له ) . وأصحاب هذا 
الرأى يعتيرون المسكن كالمعمر. 


حيازة الدار الموهوبة : 


الملكية للدار الموهوبة تثبت بالقبض 
بإذن الواهب عند جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة "2 , وتثبت الملكية ”) 
عند المالكية بمجرد العقد, غير أنهم يشترطون 
لتام العقد الحيازة للدار الموهوبة . 


وعلى ذلك فإذا وهب شخص لآخر دارا 
نافذة عند ميم الفقهاء بحيازة هذه الدار» 
هذا (3ا كان هون له بالما كين 


فإذا كان محجورا عليه فيقوم وليه مقامه 
نيابة عنه إذا لم يكن هو الواهب . فإن كان 
الولى هو الواهب فإن المالكية يقولون تخل 
الدار الموهوبة للموهوب له . ولا يسكنها 
الولى » فإن سكنها بطلت الهبة . ”" 


)00 المبسوط ١١‏ / 58 » مغنى المحتاج ؟ / 5٠٠‏ . المقنع 
0/1 

٠١5 / 7 الخرشى‎ 0181١6 / كفاية الطالب الربانى ؟‎ )١ 

() التاج والإكليل للمواق هامش مواهب الجليل للحطاب . 
0/5 


-١7>١- 


الل ل ل ل 10 ل لاحك اق قلح 000 


وقال الحنفية : إن الأب لو وهب ابنه 
الصغير الدار التى يسكنبهاء وكانت مشغولة 
بمتاعه ( أى الواهب ) فإن هذا جائزله. ولا 
يمنع ذلك صحة الحبة . لكن لو أسكنها 
الاب لديو باجر نان هذا صر ولو اسكنها 
لغيره بدون أجر جاز ذلك عندهم ا" 


واتفق المالكية والحنفية على أن المرأة لو 
وهبت دارها لزوجهاء وهى ساكنة فيهاء ولا 
أمتعة فيهاء والزوج ساكن معها فإن هذه الحبة 
صحيحة . ولا يجوز أن يهب الزوج دار 
سكناه لزوجته عند المالكية, لأن السكنى 
للرجل لاللمرأة فإنها تبع لزوجها . ”» 

وذهب الشافعية إلى أنه لا بد من خلو 
الدار الموهوبة من أمتعة غير الموهوب له فإن 
كانت مشغولة بهاء واستمرت فيها فإن الهبة لا 
تصح . ولافرق عندهم بين الهبة للأجنبى أو 
لولده الصغير. ويقولون بجواز أن يسكن 
الأب فى دار سكناه الموهوبة لولده المشمول 
بولايته » وعليه الأجرة بعد تمام الهبة . 9) 


)١(‏ منحة الخالق على البحر الرائق لا / 8/4؟ 
0) انظر الخرشى ا / 31٠١١‏ . ١١١ء‏ منحة الخالق على 
البحر الرائق /ا / 788 


ز[فة الفتاوى الكبرى لابن حجر /ا / ا 


وففف موا ا اللاو 


7 - الوقف مشروع عند جمهور الفقهاء , 
وهو جائز لازم إن وقع ٠‏ ووقف السكنى 
المنافع ش 

نر اتدوعري الكتتائية رمقل 
الحنابلة ومن قال بجواز الوقف من الحنفية إن 
وقف المنافع دون الذات لا يصح . 


ويرى المالكية أن وقف السكنى باعتبارها 
منفعة من المنافع جائز وصحيح شرعا . 
واختلف المالكية والحنابلة فى وقف الخلو. 
فذهب بعضهم إلى صحة. وقفه وذهب 
آخرون إلى عدم صحة وقفه 9©. 
وانظر بحث ( خلوف 7١‏ ) و( وقف ) . 


سكنى المرتهن للعين المرهونة : 


4 ذهب الفقهاء إلى أن المرتبن لا يحل له 
سكنى الدار المرهونة إذا لم يأذن الراهن. لأن 
المنفعة إنها تملك بملك الأصل . والأصل 


)١(‏ نهاية المحتاج 4 / 504 . شرح منتهى الإرادات 
؟ / 59/8 » المبسوط ١1/١5‏ وما بعدهاء حاشية 
الدسوقى على الشرح الكبير 6 / ١لا‏ فتح العلى المالك 
75٠ / 5‏ . ١170ء‏ حاشية الشيخ على العدوى على 
الخرشى 7 / 7/4 . 


-١ 52 


لا ح ‏ حالاقلاناناحانان 00010 


مملوك للراهن , فالمنفعة تكون على ملكه. ولا 
يستوفيها غيره إلا بإيجابها له . وعقد الرهن لا 
يتضمن إلا ملك اليد للمرتبن لا ملك المنفعة 
فكان ماله فى الانتفاع بعد عقد الراهن كما 
كان قبله . 


وهذا إذا لم يأذن لهالراهن , فإ نأذن الراهن 
للمرتهن بالسكنى فقد اختلف الفقهاء فى 
ذلك . وكذلك اختلفوا فى سكنى الراهن 
للدار المرهونة '». وانظر. مصطلح (رهن) . 


غصب السكنى : 

6 ذهب الجمهور من الفقهاء إلى أن 
الغصب يقع على السكنى , لأنها منفعة عقار 
وغصب العقار تمكن . فمن منع آخر من 
سكنى داره يكون غاصبا للسكنى . لقول 
النبى يكلهِ : « من ظلم قيد شبر من الأرض 
طوقه الله من سبع أرضين » وفى لفظ : 

« من غصب شيرا من الأرض » " . 


)1( الشرح الكبير للدردير " / 7١8 . 7١8‏ ,» وحاشية 
الدسوقى عليه , المبسوط ٠١5 / 5١‏ . تحفة المحتاج 
65 كشاف القناع ؟/ ٠» ١65‏ والمغنى 
؛ / 5754 ء ومجمع الضمانات ص 4 5١0‏ , 04+ 

(؟) حديث : « من ظلم قيد شبر من الأرض » أخصرجه 
البخارى ( الفتح 5 / 797 . 74 ط - السلفية ) 
ومسلم (57/ ١775-1771‏ ط الحلبى ) من حديث 


عائشة . 


لل ا ا ا ل ل ل ل ااا ااا اا 0ك 


وذ" الدنيق هردلا تمتطرنه عن شكاة 
وقوع الغصب على العقار, لأنه أسند الغصب 
إلى الأرض. والإسناد دليل الوقوع وإمكانه فإذا 
ثبت وقوع الغصب على العقار فيثبت على 
منافعه التى منها سكنى الدور . 


ولأن الغصب يتحقق بإثبات يد الغاصب 
والعقار. فالغاصب يثبت يده المعتدية 
ويزيل يد المالك المحقة » واليد هى القدرة 
على التصرف ( وعدمها يتمثل فى عدم القدرة 
على التصرف . فإن أثبت الغاصب يده 
فعليه الضان . 

وذهب الحنفية إلى أن السكنى لايتحقق 
فيها الغصب. لأنها منفعة وليست بيال» 
والغصب لا يكون إلا فى المال. فلوغصب دارا 
لم يضمن منافعها بمضى المدة. واستثنوا صورا 
منها : الوقف »ودار اليتيم » والمعد للاستغلال0" , 
وانظر ( ضمان ) و( غصب ) . 
متى يتحقق الغصب عند القائلين به : 
5 المالكية يفرقون بين الاستيلاء على 
الذات والاستيلاء على المنفعة . وترتب على 
)١(‏ بداية المجتهد لابن رشد ص 747 » نهاية المحتاج ‏ ص 


4 . كشاف القناع ؟ / "1٠‏ . رد المحتار على الدر 
المختار ه / ١١1‏ 


-١ 79 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ذلك أن الغاصب للدار لا يضمن الأجرة إلا 
إذا سكن بالفعل, أ وأسكنا لغيره . أماالمتعدى 
( وهو من يتصرف فى شىء بغير إذن صاحبه 
دون قصد التملك)”' فيجب عليه الأجرة 
فى جميع الحالات لمالك المنفعة ” . 


والشافعية يرون أن الغصب يقع بدخول 
الدان وإزعاج سكانها. سواء كان عنده نية في 
الاستيلاء عليها والحيازة لمنافعها أم لم يكن . 


وهذا بناء على قوهم بتحقق الغصب عند 
إثبات اليد المتعدية . ودليل ثبوت اليد فى 
هذه الحالة أنه لوتنازع الخارج والداخل فيها 
حكم لمن هو فيها دون الخارج عنها ب" 
وقال الحنابلة :إن الخصب لا يتحقق إلا 
بالدخول للدار بقصد الاستيلاء عليهاء أما 
اول دون هتاه النية فل يتن غصها 
ولهذا قالوا فى كتبهم : «لا يحصل الغصب من 
غير استيلاء» فلودخل أرض إنسان أو داره لم 
يضمنهابدخوله . سواءدخلها بإذنه أو بغير إذنه 
وسواء أكان صاحبها فيها أوم يكن ) © . 


186 / ١ فتح العلى المالك‎ )١( 

5١5 / 7 حاشية الدسوقى على الشرح الكبير‎ )١( 
717 / ٠ اه مغنى المحتاج‎ 

(1:) كشاف القناع / لالاط الرياض . 


فامفر فوم فم رماوالا 


الصلح على السكنى عن دعوى غير منفعة : 


- يجوز الصلح عن دع وى المال على 
السكنى. وهذا الصلح إجارة للمصالح به 
فيشترط فيها شروطها, لأن العين المدعى بها 
أجرة للسكنى ( سواء أكان الصلح عن إقرار 
أم عن إنكار أم عن سكوت المدعى 
عليه). 


ومثاله : أن يقول: صالحتك عن هذه 
الدار على سكنى دار أخرى مدة معلومة . 
وعلى ذلك فإن المدعى يترك الدار المدعى بها 
ويسكن الدار المصالح عليها فى هذه المدة . 


واشترط المالكية لصحة الصلح على 
السكنى عدة شروط. ذكرت عندهم فى 
الصلح على المنافع منها : أن يكون المدعى 
به معينا » حاضرا » كأن يدعى بهذ العبد» أو 
هذا الكتاب وهو بيده»فيصاحه بسكنى داره . 
فلو كان المدعى به دينا فى الذمة»كدراهم فلا 
يجوز الصلح عليها بالسكنى لأنه فسخ دين 


١ 5 
7 فقي‎ 


وذهب المتيطى من المالكية إلى عدم جواز 
)١(‏ ويظهر من شرط المالكية لصحة الصلح على السكنى أن 


الصلح بالسكن عن السكنى لا يصلح عندهم » انظر 
حاشية الدسوقى على الشرح الكبير” / 78١ ٠ 78٠‏ 


5 


ا 000 


الشافعية والحنابلة ألا يكون الصلح على 
سكنى العين المدعى بهاء ثم يرفعها إلى 
المدعى . وعليه فلو صالحه على أن يسكن 
المدعى عليه الذى فى يده الدار سنة فيها. ثم 
يدفعها إلى المدعى لم يجز. لآن العين ومنافعها 
ملك للمقر له . فكيف يتعوض من ملكه أو 
منفعته . فإذا أسكن المدعى المقر المدعى 
عليه - فيكون هذا تبرعا من صاحب البيت 
بمنافعه له فله أن يخرجه من الدار متى 
شاء 060 


وذهب الحنفية إلى جواز الصلح على أن 
يسكن المدعى عليه الذى فى يده الدار سنة 
أو أكثر أو أقل» بشرط أن تكون المدة معلومة . 
والمدعى عليه فى هذه الحالة متصرف فى ملك 
نفسه باستيفاء المنفعة لنفسه قَْ المدة المشروطة » 
فكان كل واحد منهم| متصرفا فى ملك نفسه فى 
زعمه » فيجوز (" . 
الصلح عن السكنى : 
- يجوز الصلح عن السكنى على مال» أو 
00 التاج والإكليل ه / ١م‏ 
(؟) حاشية الشرقاوى على التحرير 5 / 57 مع الشرح 


المذكور . كشاف القناع ؟ / ١94١‏ 
5 البدائع 17 / ١01ل"‏ 


0 ا ا ا 0 


على خدمة» أو غير ذلك من المنافع إذا كانا 
ان الى 00 


وأما الصلح عن السكنى بالسكنى ففيها 
خلاف ينظر فى مصطلح ( صلح ) . 


سكنى أهل الذمة مع المسلمين : 

48 سكنى أهل الذمة مع المسلمين إن 
كانت فى جزيرة العرب فلا تجوز باتفاق " . 
لما رواه ابن عباس رضى الله عنب] قال : 
« أوصى رسول الله كل بثلاثئة أشياء قال : 
أخرجوا المشركين من جزيرة العرب » وأجيزوا 
الوفود بنحو ما كنت أجيزهم » وسكت عن 
الثالث » ". . ولا رواه مالك فى الموطأ من 
أن النبى كل قال : « لا يبقين دينان فى 
جزيرة العرب ) ”" . 


)١(‏ حاشية العلامة محمد أبى السعود ‏ / ١14‏ . وبدائع 


الصنائع /' / 70574 . وكشاف القناع 1١47 / ٠‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين 5 / 794 » حاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير 5١٠١ / ١‏ . الأم 5 / ٠٠١‏ ( طبع كتاب 
الشعب ) . والمغنى لابن قدامة م / لالاه 

() حديث : « اخرجوا المشركين من جزيرة العرب © أخرجه 
البخارى ( فتح 5 / 1١7١‏ ط السلفية ) من حديث 
ابن عباس . 

(5) حديث : « لا يبقين دينان فى جزيرة العرب » أخرجه 
مالك فى الموطأ (؟ / 8437 ط الحلبى ) ومن طريق 
البيهقى ( 9 / 7٠١8‏ ط دائرة المعارف الحندية ) عن عمر 
ابن عبد العزيز مرسلا . 


-١7؟6‎ 


ففوو موا ااا ااا ووو 


وهذا الحكم وإن كان متفقا عليه بين 
فقهاء المذاهب الأربعةءإلا أن الخلاف وقع 
فى المراد بجزيرة العرب . 


وأما سكنى أهل الذمة فى غير جزيرة 
العرب فهى جائزة باتفاق الفقهاء المذكورين» 
نظير ما يدفعونه من جزية»على التفصيل 
الآتىي : 
آي : 


أولا : مذهب ال حنفية : 

- إذا أراد الذمى السكنى مع المسلمين 
فإما أن تكون سكنه بالشراء لدار أو 
باستئجارها من المسلمين . 


فإذا أراد الذمى أن يشترى دارا فى المصر 
فلا ينبغى أن تباع منه .» وإن اشتراها يجبر 


وقال السرخسى : إن مَصر الإمام فى 
أراضيهم للمسلمين كم| مصر عمر رضى الله 
عنه البصرة والكوفة ‏ فاشترى بها أهل الذمة 
دوراء وسكنوا مع المسلمين لم يمنعوا من ذلك 
فإنا قبلنا منبم عقد الذمة, ليقفوا على محاسن 
الدين . فعسى أن يؤمنوا » واختلاطهم 
بالمسلمين والسكن معهم يحقق هذا المعنى . 
وقيد شمس الأئمة ال حلوانى جواز السكنى 
بقوله : هذا إذاقلواء وكانوا بحصمث لا تتعطل 


وموم وواللا 


جماعات المسلمين . ولا تتقلل الجاعة 
بسكناهم هذه الصفة. فأما إذا كثروا على 
وجه يؤدى إلى تعطيل بعض الجماعات, أو 
تقليلها منعوا من السكنى , وأمروا أن يسكنوا 
ناحية ليس فيها للمسلمين جماعة .قال: 
وهذا محفوظ عن أبى يوسف فى الأمالى . 


فال اتن غابدين قال اخبرالرفل :+ إن 
الذى يجب أن يعول عليه التفصيل , فلا نقول 
بالمنع مطلقاء ولابعدمهمطلقا. بليدور الحكم 
على القلة والكثرة والضرر والمنفعة. وهذا هو 
الموافق للقواعد الفقهية . ١‏ 


وإذا تكارى أهل الذمة دورا فى المصر فيا 
بين المسلمين ليسكنوا فيها جاز, لعود نفعه 
إليناء وليروا أفعالنافيسلموا . ولافرق بين الكراء 
والشراء. فكل ما قيل فى الشراء يأتى هنا فى 
الكراء 9 , 

واشترط المالكية والشافعية والحنابلة 
لصحة سكنى الذمى أن تكون حيث يناله 
حكم الإسلام » ولايسكن الذمى حيث يحخشى 
منه أن ينكث . فإذا سكن فى أماكن. بحيث 
لا تناله أحكامناء فإنه يؤمر بالانتقال . فإن أبوا 
قوتلوا . 


ر١)‏ حاشية ابن عابدين + / "5٠١ . 5١٠9‏ 


-١ 75 


حا 00 


3 


ونقل الحطاب قول بعض المحققين : إنه 
إذا أسلم أهل جهةء وحفناعليهم الارتداد إذا 
فقد الجيش » فإنهم يؤمرون بالانتقال (© . 
١‏ إذا كان للمفلس دار فقد ذهب بعض 
الفقهاء إلى أن تباع فى دينه. ويكترى له 
بدهها . وذهب آخرون إلى أنها لاتباع إلا إذا 
كانت نفيسة» فتباع ويشترى ببعض ثمنها 
مسكن , ويصرف الباقى إلى الغرماء . وانظر 


حكم بيع محل السكنى للحج 1 

7 الحج فرض على كل مسلم مكلف حر 
الرفقة الآمنة » وعلى ذلك فهل يكون من كان 
له بيت يسكنه قادرا على الحج . بأنيبيعه وبحج 


بثمنه ؟ . 

قال المالكية والحنابلة ‏ وهو القول الأصح 
عند الشافعية : إن السكن إذا كان على قدر 
حاجته. بأن كان لا بد منه لسكناه. أولسكنى 
من يجب عليه إسكانه لا يباع للحج . 

وأما إذا كان المسكن فاضلا عن حاجته » أو 


)1( الخحطاب مع التاج والإكليل / .» ونهاية المحتاج 
80٠ ». 48١/4‏ »ء المغنى لابن قدامة م / لاه 


0 0 ا ا 1 ا اا ااا ا 0ك 


كان نفيساء ولو أبدله لو التفاوت بنفقة 
الحج .فإنه يلزمه بيع الفاضل. أو استبدال 
النفيس بمسكن يليق بمثله للحج . والرأى 
الثانى عند الشافعية : لا يشترط كون الزاد 
والراحلة والمؤنة فاضلا عن مسكنه اللائق 
المستغرق لحاجته . ولهذا قالوا ببيع المسكن 
للحج . قياساعلى بيعه فى الدين . 

وقال الحنفية لا يلزمه بيع مسكنه لأجل 
الحج مطلقا 9©. 
حرمة محل السكنى : 
 ”*‏ جعل الله للمسكن حرمة »فلا يجوز 
الدخول فيه بغير إذد صاحبه . يقول الله 
سبحانه وتعالى : # يأها الذين آمنوا لا 
تدخلوا بيوقا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 


د سابعل لون يا لوبقو الت 


عه : « من اطلع فى دار قوم بغير إذنهم 
ففقأوا عينه فقد أهدرت عينه » " . 


(1) الدر المختار شرح تنوير الأبصار بحاشية ابن عابدين 
* /* .» والخطاب ويهامشه التاج والإكليل 
504/1 » ومغنى المحتاج لمعرفة ألفاظ المنباج 
١‏ .» المغنى لابن قدامة ‏ / ١/7‏ 

77 / سورة النور‎ )١( 

() حديث : « من اطلع فى دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه 
فقد هدرت عينه » أخرجه أبو داود ( 0 / 777 تحقيق 
عزت عبيد الدعاس ) وينحوه أخرجه مسلم 
(549/5-_طالحلبى ) والنسائى (48/ 5١‏ 
ط المكتبة التجارية ) من حديث أبى هريرة . 


-١1؟ا/-‎ 


الوم م لور ممما ارون 


وقال كلد : « الاستكئذان ثلاث مرات فإن 
أذن لك فادخل وإلا فارجع » ”2. فالسنة فى 
الاستئذان ثلاث مرات لا يزاد عليها » قال 
مالك : الاستكذان ثلاث لا أحب أن يزيد 
أحد عليه » إلا من علم أنه ميسمع » فلاأرى 
بأسا أن يزيد إذا تيقن أنه لم يسمع . 


وتنظر التفاصيل فى مصطلح ( استئذان ) . 
حك رخرن هاسع لد يقر ا 


 ”‏ من دخل دار غيره بغير إذنه فلصاحب 
الدار أن يأمره بالخروج من منزله » لأنه متعد 
بدخول ملك غيره دون إذن» فكان لصاحب 
الدار مطالبته بترك التعدى . كما لو غصب منه 
شيئا » فإن خرج بالأمر لم يكن له ضربه » 
لأن المقصود إخراجه وإزالة العدوان بغير 
القتل . كما لو غصب منهشيئاء فأمكن أخذه 
بغير القتل . فإن لم يخرج بالأمر كان له دفعه 
. بأسهل ما يعلم أنه يندفع به , لأن المقصود 
دفعه, فإذا اندفع بقليل فلا حاجة إلى أكثر 
منه » فإن علم أنه يخرج بالعصا لم يكن له 


)١(‏ حديث : « الاستكذان ثلاث فإن أذن لك فادخل وإلا 
فارجع » أخرجه البخارى ( فتح /11١‏ 77-575 اط 
السلفية ) ومسلم (7/ ١545‏ طالحلبى ) 
والطحاوى فى مشكل الآثار ١(‏ / 544 ط دائرة 
المعارف العثانية ) واللفظ له وجميعهم من حديث أبى 
سعيد الخدرى . 


ل ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل ا 


ضربه بالحديد . لأن الحديد الة للقتل 
بخلاف العصاء وإن لم يمكنه دفعه إلا 
بالقتلء أو خاف أن يبدره بالقتل إن لم يقتله 
فله دفعه ب يقتله أو يقطع طرفه » وما أتلف 
منه فهو هدر إن ثبت بالبينة أن الداخل كابر 
صاحب الدار . وأنه لم يستطع دفعه إلا 
بذلك 29 . وهذا باتفاق فى الحملة . 


ه” ‏ وإذا كان الأصل عدم جواز دخول بيت 
الغير إلا بإذن» فإنه يستثنى من ذلك بعض 
الأحوال الخاصة التى يجوز فيها الدخول بغير 
إذن» ومن ذلك ما قال الحنفية : 

أ حالة الغزو. فإن كان البيت مشرفا 
على العدو فللغزاة دخوله ليقاتلوا العدو منه 
دون حاجة إلى إذن صاحب البيت . 


ب - من نهب من غير ثوباء ودخل الناهب 
داره جاز لصاحب الثوب أن يدحل دون إذن 


لأخذ حقه 1 


ج - وقال الشافعية : من علم أن بيتا 
يشرب فيه الخمر أو يضرب فيه الطنبور فله 


)١(‏ ابن عابدين 751١/65‏ . العدوى على الخرشى 
54 .»0 وناية المحتاج 8 / 74 . ومغنى المحتاج 
: / 49 ء والمهذب ؟ / 7١1‏ ء والمغنى 8 / 179 
كين 

(5؟) ابن عابدين ه / 75١1-/ا؟7١‏ 


-١158- 


وففو و ووو مم موا اللا دوروو 


المجوم عليه وإزالة المنكر ولو بالقتال » وهذا 
عند أمن الفتنة ©" . 


حكم النظر فى محل سكنى الغير دون إذن : 
قال الشافعية والحنابلة : من اطلع فى 
بيت غيره - دون إذن - من ثقب أو كوة فرماه 
صاحب البيت بحصةة أو طعنه بعود فقلع 
عينه لم يضمنها . وكذا لو أصاب قرب عينه 
فجرحه». فسرى الجرح فهات فهدر, لخبر 
الصحيحين المرفوع : «لو اطلع أحد فى 
بيتك ول تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه 
ما كان عليك جناح ) ف 


وعن سهل بن سعد أن رجلا اطلع فى 
جحر من باب النبى كَل ورسول الله كل 


يحك رأسه بمدرى فى يده. فقال رسول الله . 


كلخ : «لوأعلم أنك تنتظرنى لطعنت به فى 
ا 
عينيك» وإن ترك الناظر الاطلاع وانصرف لم 


75 / 4 نهاية المحتاج‎ )١( 

)٠(‏ حديث : «لواطلع فى بيتك أحد ول تأذن له حذفته 
بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح » . أخرجه 
البخارى ( فتح 7١5/1١1‏ ط السلفية ) ومسلم 
١14 /‏ -_طالحلبى ) واللفظ للبخارى من حديث 
أبى هريرة . 

0) حديث : «لوأعلم أنك تنتظرنى لطعنت به فى عينيك» 
أخرجه البخارى ( الفتح ١1‏ / 547 - ط السلفية ) 


ومسلم (7/ ١198‏ ط الحلبى ) واللفظ لما من 
حديث سهل بن سعد الساعدى . 


الحا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 ا لل ل ا لل لل للا لاا ا ا 


يجز رميه؛لأن النبى يك لم يطعن الذى اطلع 


ثم انصرف ؛ لأنه ترك الجناية . 


وليس لصاحب الدار رمي الناظر با يقتله 
ابتداء . فإن رماه بحجر يقتله أو حديدة ثقيلة 
ضمنه . لأنه إنا له ما يقلع به العين المبصرة 
اللتى حصل الأذى منباء دون ما يتعدى إلى 
غيرها , فإن لم يندفع المطلع برميه بالشىء 
اليسير جاز رميه بأكثر منه ولو أتى ذلك على . 
نفسه . وعلى صاحب الدار ابتداء أن يدفعه 
بأسهل ما يمكن دفعه, بأن يقول له انصرف 
أو يخوفه أو يصيح عليه صيحة مزعجة . فإن م 
ينصرف أشار إليه يوهمه أنه يحذفه . فإن م 
ينصرف فله حذفه حينئذ . 


وظاهر كلام أحمد أنه لا يعتير فى هذا أنه 
لا يمكنه دفعه إلا بذلك ؛ لظاهر الخير . قال . 
ابن قدامة : واتباع السنة أولى . 


قال الشافعية : ولا يجوز رمي من نظر من 
الباب المفتوح ‏ لأن التفريط من صاحب الدار 
بفتحه ‏ وهو الظاهر والأولى عند الحنابلة . 
وعند بعض الحنابلة أن الباب المفتوح 
كالكوة . والكوة الكبيرة كالباب المفتوح . 
وفى معناها الشباك الواسع . فلا يجوز رميه 
منه . لتقصير صاحب الدار إلا أن ينذره 
فيرميه وهذا عند الشافعية . 


-١59 


ل ل لل لن اننال ا 000 


أما الحنابلة فقالوا: يستوى أن يكون 
الثقب صغيرا أو كبيرا أو كان الشق واسعا 
فلصاحب الدار رميه . وإن لم يكن فى الدار 
نساء» وكانفيها صاحب البيت وحده فالأصح 
عند الشافعية أنه لا يجوز رمى الناظر إلا إذا 
كان ماعب التيذازمكقرف: العورةه ذله 
الرمي . وعند الحنابلة : لصاحب الدار رمي 
الناظر سواء أكان فى الدار نساء أم لم يكن 
لأنه لم يذكر أنه كان فى الدار التى اطلع فيها 
على النبى كلهِ نساء . وقول النبى ككل : 
ش ولو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن 
فحذفته .. » ©. عام فى الدار التى فيها 
نساء وغيرها.» وهو اختيار الأذرعى من 
الشافعية . ا 
واستثنى الشافعية ما إذا كان الناظر أحد 
أصول صاحب الدار الذين لا قصاص 
عليهم ولا حد قذف فلا يجوز رميه فإن رماه 
واستثنوا كذلك ما إذا كان النظر مباحا 
للناظر لخطبة ونحوها . وحكم نظر الناظر 
من سطح نفسه ونظر المؤذن من المنارة كالنظر 
)١(‏ حديث : و لو أن امرأ اطلع عليك » أخخرجه البخارى 


(فتح 1١‏ / 517 ط السلفية ) ومسلم (” / ١7598‏ 
ط الحلبى ) واللفظ للبخارى من حديث أبى هريرة . 


ا ا ا ا ا 00 


من الكوة على الأصح كما يقول الشافعية ‏ إذ 
لا تفريط من صاحب الدار 29 . 


وعند المالكية : من قصد عين الناظر 
برميها بحصاة أو نخسها بعود ففقأها 
فالقصاص من عين المنظور له حق للناظر. 
وإن لم يقصد عين المنظور, بأن قصلا مجرد زجره 
فصادف عينه فلا قود على ا منظور. وفى غير 
الناظر الدية على عاقلة المنظور. ويحمل 
حديث النبى كل فى رمي الناظر على أنه يرميه 
لينبهه على أنه فطن به أو ليدفعه عن ذلك 
غير قاصد فقء عينه فانفقأت عينه خطأ 
فالجناح منتف. وهو الذى نفى فى الحديث ٠‏ 
ولأنه لونظر إنسان إلى عورة آخر بغير إذنه فلا 
يستبيح فقء عينه فالنظر إليه فى بيته أولى أن 
لا يستباح به 7 


وقال الحنفية : من نظر فى بيت إنسان 
ففقأ صاحب البيت عينه لا يضمن إن لم 
يمكن تنحيته من غير فقئها . وإن أمكن 
ضمن . ولو أدخل رأسه فرماه بحجر ففقأها 
لا يضمن إجماعا الالبتخل بتكت لو تيد 
أخذ ثيابه فدفعه حتى قتله لم يضمن 9 . 


)١(‏ مغنى المحتاج :/ا١-_ ٠» ١44‏ والمغنى 8 / ه*"ا”ا د 
ملرذرا 

)١(‏ منح الجليل 4 / 57٠‏ ١ه5.‏ وجواهر الإكليل 
ا 

(”) ابن عابدين ه / ماهم 


-ا١7"05-‎ 


وفف مف فو فوا اا امون 


١‏ السكوت خلاف النطق . رهما 
مصدران . يقال : سكت الصائت سكوتا 


3 


إذا صمت 5 


والاسم السّكتة والسكتة 0©. يقول 
الراغب الأصفهاني : السكوت مختص بترك 
الكلام : 


ورجل سكيت كثير السكوت 9). 


وفي النهاية لابن الأثير : تكلم الرجل» ثم 
سكت بغير ألف » فإذا انقطع كلامه, فلم 
يتكلم قيل:اسكت . 

ولا بخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوى 60 


١ 


. ) لسان العرب والمصباح المنير مادة : ( سكت‎ )١( 
. (؟) المفردات للراغب في المادة‎ 
. ١0/57 ابن عابدين‎ )”( 


1 1 1 ا 1 ل ا 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الصمثت : 

>" - الصمت هو السكوت مطلقاء سواء أكان 
قادرا على الكلام أم لا . وجاء في المغرب أن 
الصمت هو السكوت الطويل . ومثله ما 
نقله ابن عابدين عن النهر حيث قال : 
السكوت ضم الشفتين . فإن طال يسمى 
عدوا 7 : 


وفي الحديث : قال النبي يلِِ « لاصمات 
يوم إلى الليل » ”" . 
ب - الإنصات : 
*- الإنصات هو السكوت للاستماع , 
وأنصته إذ أسكته , فهو لازم ومتعد ". يقول 
القرطبي في تفسير قوله تعالى : © وإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا # 2 الإنصات 
هو السكوت للاستماع والإصغاء والمراعاة 5 
عل ذللك فون أخس هد السك رت 
)0( ابن عابدين ؟ ره" ١‏ . 
)١‏ حديث : «لاصمات يوم إلى الليل » . 
أخرجه أبو داود (7/ 5 74 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث على بن أبي طالب وفى إسناده . مقال كذا فى فيض 
القدير للمناوى ( 555/5 -ط المكتبة التجارية ) . 
(”) لسان العرب مادة : ( نصت ) . 


(5) سورة الأعراف /5 7١‏ . 
(5) تفسير القرطبي 7014/17 . 


- ١ "١ ال‎ 


ا 0700 


حكم السكوت : 

5 - تعرض الفقهاء الأصوليون لحكم 
السكوت في مختلف المسائل : وفيا يلي نذكر 
أحكامه عند الفقهاء. بادئين بالحكم 
التكليفي » ثم حكم السكوت . وأثره في 
المحاملات والعقود والدعاوى والبينات 
وغيرها . ثم نبين ما ذكره الأصوليون إجمالا 
ب العرضن طك الرعل المحري؟ 
الحكم التكليفي : 

5 السكوت مباح غالبا » وتعتريه الأحكام 
التكليفية الأخرى حسبالأحوال. وقدتعرض 
الفقهاء الحكم السكوت التكليفي في مسائل 
منها: 

سكوت المقتدى , 

5 ذهب الحنفية إلى أنه يجب السكوت على 
المقتدى عند القراءة مطلقاء فيستمع إذا جهر 
الإمام. وينصت إذا أسر . فإن قرأ كره 
تحريها » وذلك لقوله تعالى :ظ وإذا قرىء 
القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
ترحمون 4 ”" وأكثر المفسرين على أن الآية 
نزلت في شأن الصلاة ء لما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه قال : كنا نقرأ خلف الإمام 


. 7٠١ 1/ سورة الأعراف‎ )١( 


اا ااا ااا ا ااا 200 


فنزل ظطوإذا قرىء القرآن فاستمعوا له 
وأنصتوا * قال ابن عابدين نقلا عن البحر : 
المطلوب بالآية أمران : الاستماع والسكوت 


فيعمل بكل منهها . والأول يخص الجهرية » 


والثاني لاء فيجرى على إطلاقه » فيجب 
السكوت عند القراءة مطلقا 9©. أه . وقال 
الكاساني : الاستا وإن لم يكن تمكنا عند 
المخافتة بالقراءة فالإنصات ممكن عند 
المخافتة بالقراءة فيجب بظاهر النص . وقد 
ورد في حديث مشهور: « إنها جعل الإمام 
لينم به فلا تختلفوا عليه . فإذا كبر فكبروا » 
وإذا قرأ فأنصتوا» ”© . وفي حديث آخر: 
« من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة لهو29, . 
وقال المالكية والحنابلة : لا تجب على المقتدى 

القراءة » سواء أكانت الصلاة جهرية أم 
سرية ء لكنهم قالوا باستحباب القراءة فيا لاا 


. ١١1/١ والبدائع‎ , ”55/١ ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث : « إنها جعل الإمام ليدم به 1 
كذا أورده الكاسانيٍ » وهو عند مسلم بلفظ : « إذا 
صليتم فأقيموا صفوفكم . ثم ليؤمكم أحدكم » فإذا كبر 
فكبروا . . . إلى أن قال في رواية : وإذا قرأ فأنصتوا » . 
مسلم 0*/١(‏ . 705 ط الحلبي) من حديث أبى 


موسى الأشعرى . 
5) البدائع ١١١/1١‏ . 
وحديث : « من كان له إمام فقراءة 500 


أخرجه ابن ماجه  71717/١(‏ ط الحلبي) من حديث جابر 
ابن عبد الله > وضعف إسناده البوصيرى في مصباح 
النجاجة (١/5/ا١ ‏ ط دار الحنان) . 
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اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000ل ا ل 


يجهر فيه ”2. كا أن الحنابلة قالوا باستحبابها 
للمقتدى في الجهرية عند سكتات الإمام " . 


أما الشافعية فقالوا : يجب على المقتدى 
قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة السرية قولا 
واحداً لقوله يَكِ فيما رواه عبادة بن الصامت 
و لاصلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب » © . 


أما فيها يجهر فيها ففيه قولان : القديم أنه 
لايقرأ. بل ينصت. وذلك للآية والأحاديث 
الواردة في ذلك . وني الجديد : تتعين قراءة 
الفاتحة. حفظاأو نظرا فهومصحف, أو تلقيناء في 
كل ركعة »لكل من الإمام والمنفرد والمقتدى » 
سرية كانت الصلاة أوجهرية» وذلك لما رواه 
الشيخان من قوله يَكهِ : « لاصلاة لمن لا يقرأ 
بفاتحة الكتاب » ©©, 


وتفصيل الموضوع في مصطلح : (قراءة) . 


السكوت لاستماع الخطبة : 
/ا ‏ ذهب جمهور الفقهاء . ( الحنفية 


.556-0577/1١ الدسوقي ١/5؟؟ , /5*07 . والمغني‎ )١( 
. 665 

2غ( المغني ١/ه>ه552هءولاكه.‏ 

9) حديث : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » : 
أخرجه البخارى ( الفتح  77//75‏ ط السلفية ) . 
ومسلم 5465/١(‏ - ط الحلبي ) من حديث عبادة بن 
الصامت . 

(5) المهذب 7/4/١‏ . ومغني المحتاج 165/1١‏ ., /ا6١‏ . 


لوفقم رو الل 


والمالكية والحنابلة والشافعي في القديم ) إلى 
أن السكوت والإنصات لاستماع الخطبة 
واجب » فيحرم الكلام» إلا للخطيب. أو لمن 1 
يكلمه الخطيب ». وذلك لقوله تعالى : 
«#وإذا قرىء القرآن فاستمعواله 
وأنصتوا 4 *2. ولا ورد من حديث أبي هريرة . 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله كَل : 
«إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت 
والإمام يخطب فقد لغوت » " . 


واستشنوا من ذلك تحذير من خيف 
هلاكه . لأنه يجب لحق آدمي . وهو محتاج 
إليه » والإنصات لحق الله تعاللى» ومبناه على 
المساحة ©. وأجاز بعضهم قليل الذكر 
سرا » كالتسبيح والتهليل والصلاة على النبي 
كله . ولابأس بأن يشير برأسه., أو يده عند 


رؤيته منكرا ». 


وقيد الحنابلة وجوب السكوت با إذا كان 
الإمام قرنياء بحيث يسمعه » لأن وجوب 


. 7٠١ 5/ سورة الأعراف‎ )١( 

(؟) حديث : ١‏ إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة 00 
أخرجه البخارى (الفتح 5١5/7‏ ط السلفية) . 
ومسلم  587/7(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

(”) ابن عابدين 561١/١‏ » والبدائع .25/1١‏ وحاشية 
الدسوقي ١‏ ". ونهباية المحتاج وكشاف 
القناع آلا . 

(5) نفس المراجع . 


- ١” 


الالال ا ل ا ا اا ا اا ا ل ل ل 2 ا اح اال حل ل 0 00 


الإأنصات للا ستماع 6 و لبعيد ليبس 
ّ إل4 

٠. بمسححع‎ 

أما الحنفية فقالوا بوجوب السكوت حين 
الخطبة» بلا فرق بين قريب وبعيد» في 

الأصح : 

وقال الشافعية في الجديد : لا يجب 
الإنصات. ولا يحرم الكلام حين الخطبةءلما 
صح أن أعرابيا قال للنبي مله : هلك المال 
وجاع العيال فادع لنا ٠‏ « فرفع يديه 
ودعا ان وسأله ريجل عن موعد الساعة» فأوماً 
الناس إليه بالسكوت . فلم يقبل. وأعاد 
الكلام..”2 ولم ينكر عليه . والأمر في الآية 

للندب » فيسن السكوت والإنصات 2 

ويكره الكلام وذلك جمعا بين الآدلة © . 

سكتات الإمام : 

6 - ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يستحب 

للامام أن يسكت بعد قراءة الفاتحة والتأمين 

: / 

. 41/١ كشاف القناع‎ )١( 

(؟) حديث أن أعرابيا قال للنبي كف : هلك المال . . . 
أخرجه البخارى (الفتح 51١7/7‏ ط السلفية) . 
ومسلم 5١14/7(‏ - ط الحلبي) من حديث أنس . 

(؟) حديث : و سأله رجل عن موعد الساعة . , . . ٠‏ 
أخرجه البيهتي (51/7” -ط دائرة المعارف العثمانية) من 
]| حديث أنس بن مالك وصححه النووى كما ف المجموع 


(575/5-ط المنيرية) . 
(:) غباية المحتاج بكر الل ة 


00 


قدر قراءة المأموم الفاخحمة 8 وذلك 5 الصلاة 
الجهرية , ليتمكن المأموم من قراءة الفاتحة مع 
الإنصات لقراءة الإمام 9 . 

ٌ و 


قال الشافعية : يستحب للإمام حينثذ أن 
يشتغم بالذكر أو الدعاء أو القراءة سراء لأن 
الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي للإمام . 
وقالوا: إن السكتات المندوبة في الصلاة 
أربع 8 سكتة بعد تكبيرة الإحرام يفتتح 
فيها.. وسكتة بين ولا الضالين 6 وامين 0 
وسكتة للإامام بعد التأمين في الجهرية بقدر 


قراءة الفاتحة » وسكتة قبل تكبير الركوع © . 


وجاء في المغني : قال أبو سلمة بن 
عد لعن : الوماع سكاو انافمرا يها 
القراءة بفناتحة الكتاب . إذا دخل في 
الصلاة » وإذا قال : « ولا الضالين » . 


200 وقال عروة بن الزبير : أما أنا فأغتنم من 


الإمام اثنتين : إذا قال : 8 غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين » فأقرأ عندها ‏ وحين 
يختم السورة » فأقرأ قبل أن يركع فا 
ولايتول باتمحيات هذه اكاك 
)١(‏ أسنى المطالب ١65١/١‏ » وكشاف القناع 7784/1١‏ . 


(0) أسنى المطالب 16١/١‏ . ونهاية المحتاج 274/١‏ . 
فيه المغني لابن قدامة 557/١‏ . 


:- ١175 


فمو و فوع وما ووه 


الحنفية والمالكية . وتفصيل هذه المسائل في 
مصطلح : ( صلاة . وقراءة ) . 

السكوت عند رؤية المنكر : 

4 الأمر بالمعروف ‏ أى ما عرف من طاعة 
الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس ‏ 
والغبى عن المنكر . وهوما فيه غضب الله من 
قول أو فعل : أصل من أصول الدين كما 
يقول الغزالي . وهو واجب في الجملة » 
وحكى النووئ وابن حزم الإجماع على ذلك . 
فالسكوت عند رؤية ارتكاب المنكر المتفق على 
تحريمه حرام . والنبي عنهواجب. وذلكحين 
توفر شروطه والمراتب والوسائل المذكورة في 
حديث أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه 
مرفوعا : « من رأى منكم منكرا فليغيره 
بيده » فإن لم يستطع فبلسانه . فإن لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيران»”' وهذا 
في الجملة . 


وفي بيان شروطه وأركانه ومراتبه . 
والوسائل التى يجب أو يستحب اتخاذها في 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. وهل هو 


». 701/١ الفتاوى الهندية 7051/0 , وجواهر الإكليل‎ )١( 
ومواهب الجليل للحطاب 48/7 . والأحكام السلطانية‎ 
وشرح النووى‎ ١ ١51/17 والزواجر‎ » ١5١ للماوردى ص‎ 
, "91١/7 على مسلم ». وإحياء علوم الدين‎ 
. 187/١ والآداب الشرعية لابن مفلح‎ 


لومم يلوو 


فرض عين أو كفاية ته تفصيل وخلاف ينظر 
مصطلح : ( الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكرف .)756١-1758/5( 05  ”"‏ 


السكوت عن أداء الشهادة : 
٠‏ تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية » 
فيجب أداؤها في حقوق العباد بالطلب إن لم 
يوجد غيره . وهذا إذا علم الشاهد بقبول 
شهادته . وكان القاضى عادلاء ويكون المكان 
قريبا » ولا يعلم بطلان الشهود به ولا يعلم 
أن لمر أقر خوفا . 

فإذا موجدت هذه الشروط يجب على 
الشاهد أن يشهد, فيحرم عليه السكوت, لأن 
في سكوته تضييعاً للحق وهو حرم » قال الله 
تعالى : « ولا تكتموا الشهادة . ومن 
يكتمها فإنه آثم قلبه 4 " وهذا في حقوق / 
العباد. 

أما فى حقوق الله تعالىى » كالطلاق والعتق 
والوقف والرضاع فيجب الأداء حسبة 


إلا أنهم قالوا : يخير في الحدود » وسترها 
في بعض ال حدود أبرء فالأولى فيها الكتمان 
إلا لمتهتك ومن اشتهر بالفسق والمعاصي . 


. 781 / سورة البقرة‎ )1١( 


- ١76 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


هكذا ذكره الحنفية'؛' ومثله ماذكره فقهاء 
المذاهب الأخرى , مع تفصيل في بعض 
الشروط . وخلاف في بعض الفروع ”' . 

وينظر تفصيله في مصطلح: ( شهادة ) 


حكم السكوت في المعاملات والعقود : 
١١‏ المعاملات والعقود أساسها الرضا الذى 
يتحقق غالبا بالإيجاب والقبول القولي . 


والأصل أن السكوت لايعتير رضا . 
فالقاعدة الفقهية تقول :(لا ينسب إلى 
ساكت قول)!" ولهذه القاعدة فروع كثيرة . منها 
ما ذكره ابن نجيم والسيوطي في أشباههم| من 
أن الشيب لو سكتت عند الاستئذان في 
النكاح لم يقم مقام الإذن . ولو رأى أجنبيا 
يبيع ماله فسكت. ول ينهه عن البيع لم يكن 
وكيلا بسكوت الموكل » ولو سكت عن قطع 
عضو منهءأو إتلاف شيء من ماله مع القدرة 
على المنع لم يسقط ضمانه » ولو تزوجت غير 
كفء فسكوت الولي عن مطالبة التفريق ليبس 
برضا ما ل تلد 2( 1 
(1) ابن عابدين 5/١/ا”‏ . الا" . 
(؟) جواهر الإكليل 557/57 . 775 . وحاشية القليوبي على 
شرح المنهباج 04/54 - 7781 . والمغني لابن قدامة 
الال وما بعدها . 
إفنة حلة الأحكام العدلية مم [فكة والأشباه والنظائر 


للسيزطن.: 
(١‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم مع حاشية ا حموى ص 1١885‏ 


000 0 00 ا ا 0 1 ا ا ا 


وسيأي تفصيل بعض هذه الفروع 
ونظائرها فيا بعد مع الأدلة . هذا هو 
الأصل : 


لكن قد يتحقق الرضا بالفعل 
والتعاطي » أو القول من طرف والفعل من 
طرف آخرء أو القول من جانب والسكوت 
من جانب آخر يدل على الرضا . كما فصل 
في مصطلح ( عقد ) . 
فيها على الرضا والإذن وفقا لقاعدة : إن 
السكوت في معرض ال حاجة بيان » كما ذكروا 
ا اه 
على الأصل . 00 

وفيما يل نذكر أهم هذه المسائل 
بالتفصيل : 
5 سكوت المالك. عند تصرف 
الفخ لي ”: : 
- إذا تصرف الفضولي في ملك الغير ببيع 
للتصرف . ولم يمنعه من البيع. فهل يعتبر 
- وما بعدهاء والأشباه والنظائر للسيوطي ص 148 

والمنثور للزركثشي 5١6/٠‏ . 


)1( الفضولي هو من لا يكون أصيلا ولا وليا ولا وكيئلا في 
العقد . 


١ "5 


ا ا ا ا ا ا 0 1 0 ا ا ا ا ل لا ا 


سكوه رضا وإذنا بالبيع ؟ . اختلف 
الفقهاء في ذلك : فقال الحنفية : لا يعتبر 


هذا السكوت إذنا ولا يلزم به البيع » وذلك 


لقاعدة : لا ينسب إلى ساكت قول " . 
وعلى ذلك فيكون البيع صحيحاء لكنه موقوف 
على إجازة المالك الصريحة . 


وقال المالكية : إن بيع ماله بحضرته وهو 
ساكت لزمه البيع » ولا يعذر بسكوته إذا 
ادعاه . فإن مضى عام وهو ساكت سقط 
حقه في الثمن أيضا " . 

أما الشافعية والحنابلة فلا يصح عندهم 
بيع الفضولي أصلا , وهو المنصوص عليه في 
الجديد عند الشافعية والمذهب عند 
الحنابلة . قال الشافعية : ولو باع مال غيره 
بحضرته وهو ساكت لم يصح قطعا " ومثله 
ما عند الحنابلة» قال البهوتي : إن باع ملك 
غيره بغير إذنه ولو بحضرته وسكوته لم يصح 
البيع ولو أجازه بعد ذلك»لفوات شرطه 29 أى 
الملك والإذن . 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم مع حاشية الحموى ص 
45 دما 

. 76/7 الزرقاني 14/4 ء والشرح الصغير للدردير‎ )١( 

0 نهاية المحتاج 9431/7 . 

(؛) كشاف القناع */لا١١‏ . 


الل ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ل لل ل الل اللا ا ال 


أما شراء الفضولي ففيه تفصيل وخلاف 
ينظر في مصطلح : ( فضولي ) . 


ب -سكوت الولي عند بيع أو شراء من نحت 


ولايته : 


9 


١‏ - إذا رأى الولي موليه يبيع ويشترى 
فسكتء وم يمنعه من التصرف يعتبر سكوته 
رضا وإذنا في التجارة عند الحنفية » وهو قول 
عند المالكية . قال الموصلى : لأن سنكوته عن 
هذه التصرفات دليل رضاء كسكوت 
الشفيع عند تصرف المشترى في المبيع » لأن 
الناس إذا رأوه يتصرف هذه التصرفاتهوالولي 
ساكت»يعتقدون رضاه بذلك . وإلا لمنعه » 
فيعاملونه معاملة المأذون . فلولم يعتبرسكوته 
5 يفضى ذلك إلى الإضرار بهم إل 3 ١‏ 
وقال الشافعية والحنابلة وهو قول آخر 
للمالكية : السكوت في هذه الحالة لا يعتبر . 
رضاء لأنه يحتمل الرضا والسخط .. فلا 
يصلح أن يكون دليلا للاذن. عند 
الاحتمال " .. | 
واستثنى الحنفية من أصل المسألة سكوت 
القاضى فقالوا : إذا رأى القاضى الصبى أو 
(1) الاختيار للموصلي ٠٠١/7‏ . والبهجة شرح التحفة 


1 . ٍْ 
افق مغني المحتاج ٠١١/1‏ ؛ والمغني لابن قدامة م6 .. 


- ١”ا/‎ 


اشحلا ا 000 


المعتوه يبيع ويشترى , فسكت,. لا يكون سكوته 
إذنا في التجارة»لأنه لاحق له في مال الغير 
حتى يكون الإذن إسقاطا لحقه "© . 


ج - سكوت الشفييع : 


4 - سكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد 
علمه بالبيع والثمن يعتير رضا بالعقد وإقرارا 
بالتنازل عن الشفعة . فيسقط حقه عن 
طلب الشفعة عند جمهور الفقهاء : ( الحنفية 
والشافعية والحنابلة ) . فقد نص الحنفية على 
أنه يلزم الشفيع أن يقول كلاما يدل على 
طلب الشفعة في المجلس الذى سمع فيه 
عقد البيع في الحال . ثم يطلب طلب 
التقرير والإشهاد . فإن سكت وأخر الطلب 
يسقط حق شفعته " . 


ومثله ما عند الشافعية والحنابلة » قال 
الخطيب : الأظهر أن الشفعة على الفور. 
لأنها حق ثبت لدفع الضرر, فكان على الفور 
كرد المبيع » وإذا كان مريضا أو غائبا أو 
خائفا من عدو فليوكل إن قدر, وإلا فليشهد 
على الطلب . وإلا بطل حقه في الأظهر 


. ١١١/06 ابن عابدين‎ )١( 
والبدائع‎ ء3٠7‎ ٠١9 (؟) مجلة الأحكام العدلية م‎ 
. 6 


ففففو ووو م الال ايلا 


لتقصيره . ولإشعار السكوت م التمكن من 
الإشهاد ‏ بالرضا " . 


وقال البهوتي : إن اشتغل بعد العلم 
بالبيع بكلام آخر, أوسلم على المشتر: »ثم 
سكت لغير حاجة بطلت شفعته 2 , 


أما المالكية فلا يشترط عندهم الطلب 
فورا 3 لكنهم قالوا إن سكت الشفيع مع 
علمه بهدم أوبناء في الأرض من قبسل 
المشترى . ولو لإصلاح . أو سكت بلا مانع 
شهرين. إن حضر العقد تسقط الشفعة . 
وإلا فتسقط بحضوره ساكتا بلا عذر سنة . 
فإذا مضت السنة»وهو حاضر في البلد ساكت 
بلا مانع فلا شفعة له ” . 


' 
/ 


د السكوت في الوديعة والعارية : 


6 - ذكر الفقهاء أن الوديعة ى| تنعقد 
بالإيجاب والقبول صراحة تنعقد كذلك 
بالإيجاب والقبول دلالة . فإذا وضع رجل 
ماله ف دكان مثلا » فراه صاحب الدكان 
وسكت. ثم ترك الرجل ذل كالمال, وانصرف 
صار ذلك المال عند صاحب الدكان وديعة » 
)١(‏ مغني المحتاج "٠8 2 ”١1//7‏ . 


(5) كشاف القناع : / 1١87-5١4٠‏ . 
(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 584/7 » 186 . 


-158- 


1 ا ل ا 00 


لآأن سكوت صاحب الدكان حين وضع المال 
يدل على قبول حفظه . وعلى ذلك فإذا فرط 
في حفظه يكون ضامنا ى] هو الحكم في سائر 
الأمانات 29 , 

أما السكوت في العارية فلا يعتبر رضا 
وإذنا من المعير عند الحنفية » فلو طلب 


شخص من آخر إعارة شىء» فسكت صاحب 

ذلك الشيء ثم أخذه المستعير كان غاصبا . 
وهذا هو الأصح عند الشافعية أيضا 

حيث قالوا : الأصح في الناطق اشتراط لفظ 


ونحوه » .. وفي مقابل الأصح لا يشترط 
اللفظ © , 


متيل الموضوع 5 مصطلحي : 


( وديعة » عارية ) . 


ه ‏ الصلح على السكوت : 
15 الصلح قطع المنازعة . وهو انتقال عن 
حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع » أو خوف 


)١(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم مع حاشية الحموى 184 ء 
والمادة (”"/ا/ا) من حلة الأحكام العدلية » والزرقاني 
5 ». وحاشية الدسوقي 5194/7 . 

)١(‏ مجلة الأحكام العدلية م )8١5(‏ . مغني المحتاج 
ف 01" 


0 0 ل ا ا ا 


وقوعه . ىأ عرفه المالكية » أو عقد يرفع النزاع 
بالتراضى . كما قال الحنفية 99 . 


وقد قسمه الفقهاء إلى ثلاثة أقسام : 
الصلح عن إقرارء والصلح عن إنكار 
والصلح عن سكوت,. بأن يسكت المدعى 
عليه عن إجابة دعوى المدعي فيصاحه بدفع 
شيء على أن يترك المدعيئ الدعوى ‏ . 


وحكم الصلح على السكوت عند 
الشافعية والحنابلة هو حكم الصلح على 
الإنكار ١م‏ 


قال البهوتي : إن ادعى عينا في يده أو 
دينا في ذمته» فينكره المدعى عليه, أو يسكت 
وهو يجهلهءثم يصالح على مال يصح 
الصلح . ويكون الال المصالح به بيعا في 
حق المدعى وإبراء في حق المنكر © . 


ونظيره ما قاله الحنفية حيث نصوا : بأن 
الصلح على الإنكار أو السكوت هوني حق 


)١(‏ جواهر الإكليل ٠١٠/١‏ . ويجلة الأحكام العدلية م 
(0671) 

)١(‏ مجلة الأحكام العدلية م .)١615(‏ والدسوقي 
1/7" , وجواهر الإكليل ٠١7/7‏ » ونهاية المحتاج 
١ 07 1/‏ 

() نباية المحتاج ‏ / 737/0 ء وكشاف القناع 3917//7 . 

(:) كشاف القناع 8"9417//7 , 348 . 


١8 


وفوو وو الال ووو 


المدعي معاوضة. وفي حق المدعى عليه 
خلاص من اليمين وقطع للمنازعة 29 , 


أما الراجح عند المالكية فحكم السكوت 
في الصلح حكم الإقرا فيعتبر فيه حكم 
المعاوضة وتجرى فيه الصور التي تجرى في 


زفق 


الإإقرار, من بيع أو إجارة أو هبة " . 


. سكوت المرأة عند استثذانها للنكاح : 


٠١‏ - اتفق الفقهاء على أن سكوت البكر عند 
استئذانها للنكاح يعتبررضا وإذنا » وذلك لما 
ورد في اللحديث أن النبي كك قال : 
« استأمروا النساء في أبضاعهن . قيل : إن 
البكر تستحي وتسكت . قال : هو 
إذنها » ". وني رواية : « البكر رضاها 
صماتها » . وأكثر الفقهاء على أنها إن 


. )١1559 . ١6 0( مجلة الأحكام العدلية م‎ )1١( 

5١‏ الدسوقي ا 0١‏ ». وجواهر الإكليل 
؟/ 6 . 

() حديث : « استأمروا النساء في أبضاعهن » . 

أخخرجه النسائى  85/5(‏ ط المكتبة التجارية) من 

حديث عائشة . ومعناه في البخارى (الفتح -11١94/1١5‏ 
ط السلفية) ومسلم (17/7*١٠_ط‏ الحلبي) . 

(5) حديث : « رواية : البكر رضاها صماتها 
أخرجها البخارى (الفتح ١41/9‏ ط السلفية) . 


ففو ومو لدو 


لكن الشافعية قالوا: سكوت البكر في 
النكاح إذن للأب والجد قطعا . أما لسائر 
العصبة والحاكم فقولان : الأصح أنه إذن » 
ومقابل الأصح لا بد من الكلام كالنبه 0 


أما الثيب فسكيتها عند الاستكذان في 
النكاح لا يعتبر إذنا عند جميع الفقهاء , بل 
لا بد من الإذن الصريح بالكلام © . قال 
ابن قدامة : لانعلم بين أهل العلم خلافا في 
أن إذنها الكلام ““كخير :« الثيب تعرب عن 
نفسها » ©. اه . ولأن السكوت إنها جعل 
إذنا في البكر لمكان الحياء المانع من النطق 
المختص بالأبكارء لأن الحياء يكون فيهن 


)١(‏ الاختيار 47/7 » والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 
١‏ » والكافي 555/7 والمغني لابن قدامة 5/5 » 
والأشباه للسيوطي ص ١57‏ » ومغني المحتاج ١141/1‏ . 

)١(‏ مغني المحتاج 0و. والأشباه للسيوطي ص 
7 . 

(7) المراجع السابقة . 

(5) المغني لابن قدامة 4937/5 ٠‏ 545 . 

(5) حديث : « الثيب تعرب عن نفسها 
أخرجه ابن ماجة ( 507/١‏ ط الحلبي ) من حديث 
عدى الكندى. وأعله البوصيرى بالانقطاع بين عدى 
والراوى عنه وهو ابنه » ولكن له ذكر أن له شاهدا من 
حديث ابن عباس في مسلم وغيره . كذا في مصباح 
النجاجة (1/ ٠"“اا_‏ ط دار الجنان) 


-١5٠- 


للم لا ووو 


أكثرء فلا يقاس عليه الثيب »كما قال 
لموصلي ”© . 


وتفصيل الموضوع في مصطلح : 


سكوت الزوج عند ولادة المرأة : 

ذكر الفقهاء في بحث اللعان أنه لونفى 
الولد في مدة التهنئة , أوعند شراء آلة الولادة 
كالمهد ونحوه صح نفيه . أما بعد التهنئة أو 
تلك المدة دليل على رضاه وإقرار على 
النسب » فلا يصح نفيه بعد ذلك ١‏ 


واختلفوا في مدة التهنئة : فعند بعض 
وبعضهم قدرها بمدة النفاس ' . 


وقال المالكية : لو أخر الزوج نفى الحمل 
يوما بعد علمه بالوضع. أو الحمل بلا عذر 
امتنع لعانه » ولحق به الولد.”" ومثله ما عند 
الشافعية في الأظهر. حيث قالوا : يشترط 
النفي على الفورء فلوسكت مدة مع إمكان 


. 937 ,. 915/17 الاختيار‎ )١( 
. 041/1 (؟) ابن عابدين‎ 
. "87/١ (؟) جواهر الإكليل‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا ا ل 


الرد يعشبر سكوته رضاوإقراراًء كحق الرد 
بالعيب وخيار الشفعة "© . 


وقال الحنابلة : من سمع إنسانا يقر 
بنسباء وسكت امقر له جاز للسامغ أن 
يشهد له به ء. لأن السكوت في النسب 
إقرار» لأن من بشر بولد فسكت لحقه كا لو 
كان أقر به" وتفصيل الموضوع في 
مصطلحي : ( لعان ونسب ) . 


48 هذاء وقد تعرض الفقهاء لحكم 
السكوت في مسائل أخرى . وذكروا أن 
السكوت فيها وأمثاا يعتبر رضا وإذنا » 
كالقبول بالسكوت في الإجارة والوكالة والإذن 
بالقبض في البيع والرهن » وسكوت المحرم 
حين حلق رأسه وغيرها من المسائل . فقد 
ذكر الحنفية أن السكوت في الإجارة يعد قبولا 
ورضا ء فإذا قال صاحب الدار: اسكن 
بكذا وإلا فاخرج فسكت وسكن. كان 
مستأجرا بالمسمى بسكناه وسكوته . كذلك 
لوقال صاحب الدار: اسكن بائة وقال 
المستأجر : ثانين » فسكت المالك وأبقى 
المستأجر ساكنا يلزم ثانون » لأن السكوت 
من قبل المالك في هذه الحالة يعد قبولا " . 


(؟) مطالب أولى النبى 051/57 . 
(9) مجلة الأحكام العدلية م (418) . 


١51١ 


ا 000 


وكذا لوقال الراعي للمالك : لا أرضى با 
سميت وإنها أرضى بكذا فسكت المالك 
فرعى الراعي لزم المالك ما سماه الراعي 
بسكوت المالك 9" , 


وقالوا: سكوت الوكيل قبول. ويرتد 
برده ”" . وسكوت البائع الذى له حق حبس 
المبيع حين رأى المشترى قبض المبيع إذن 
بقبضه . وإذا رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن 
فسكت يكون رضا من المرتهن » ويبطل الرهن 
في المذهب عند الحنفية © . 


ونص الحنفية والشافعية على أنه لو حلق 
الحلاق رأس محرم وهوساكت. فلم يمنعه مع 
القدرة عليه فإنه يعتير إذنا » قال الشافعية : 
الأصح أنه كما لو حلق بأمره فتلزمه 
الفدية © , 


ومن هذا القبيل القراءة على الشيخ وهو 
ساكت . فإنها تنزل منزلة النطق . واشترط 
إمام الحرمين في هذه الحالة أنه لو عرض من 
القارىء تصحيف ونمحصريف لرده الشيخ ١‏ 
فسكوته حينئذ بمنزلة قراءته . وقد ذكر ابن 
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم مع حاشية الحسوى ص 
8/١‏ .6١م١.‏ 
(؟) نفس المرجع . 


9) نفس المرجع ص ١86/١‏ 5ما. 
(5) نفس المرجع . والمنثور للزركشي ا . 


6مممل 00 


نجيم في أشباهه. والكمال بن الممام» وابن 
عابدين والزركشي فروعا أخرى ينزل فيها 
السكوت منزلة النطق والإذن . 

كما ذكروا أمثلة أخرى لا يدل السكوت 
فيها على الرضا والإذن وفقا لقاعدة : 
للشب إن -ضاكته قرك) وين هله 
الأمثلة : 


لو سكت عن قطع عضو منه فلا يسقط 
ضانه . ولوسكت عن إتلاف شيء من ماله 
مع القدرة على الدفع لم يسقط ضمانه ٠‏ ولو 
تزوجت غير كفء فسكت الولى عن مطالبة 
التفريق لا يعد رضا مالم تلد » وكذا سكوت 
امرأة العنين ليس برضا ولو أقامت معه 
سنين . وفي بعض هذه اللمسائل خلاف 
وتفصيل ينظر في مصطلحاتها وفي مظانها من 
كتب الفقه 9) 


. السكوت في الدعاوى : 


٠‏ - ذكر الحنفية أن المدعى عليه إذا كلف 
باليمين فنتكل صراحة . كأن قال : لا 


5١1 . 5١5/7 فتح القدير لابن اطيام مع الهداية‎ )١( 
وحاشية ابن عابدين 146/7 وما بعدهاء و«المنثور‎ 
للزركثي 0/1 ومابعدهاء والأشباه والنظائر‎ 
ولابن نجيم مع حاشية الحموى‎ . ١17 للسيوطي ص‎ 
١185 21١84/١ ص‎ 


-١57- 


وفوف ووو مو وا الالو 


أحلف . أو حكما كأن سكت بغير عذر ومن 
غير آفة ( كخرس وطرش ) يعتبر سكوته نكولا 
يحكم الحاكم عليه بنكوله 9 , 

وإذا قال : لا أقر ولا أنكر لا يستحلف 
بل يحبس حتى يقر أو ينكرء وكذا لو لزم 
السكوت عند أبى يوسف 1 ونقل ابن 
عابدين عن البدائع أن الأشبه أن هذا 
السكوت إنكار فيستحلف © , 


وقال المالكية : إذا سكت المدعى عليه أو 
قال : لا أخاصمه قال له القاضى :إما 
خاصمت وإما أحلفت هذا المدعي على 
دعواه وحكمت له . فإن تكلم وإلا يحكم 
عليه بنكوله بعد يمين المدعي . وقال محمد 
ابن عبد الحكم . وهي رواية أشهب وجرى 
بها العمل : إن قال : لا أقر ولا أنكر لم يتركه 
حتى يقر أو ينكر. . فإن تمادى في امتناعه 
حكم عليه بغير يمين ”" . 

وذهب الشافعية إلى أنه إذا أصر المدعى 
عليه على السكوت عن جواب المدعي لغير 
دهشة أو غباوة جعل حكمه كمنكر للمدعى 
به ناكل عن اليمين » وحينئذ فترد اليمين على 


(0) ابن عابدين 77/5 . 
(م) تبصرة الحكام 781/١‏ . 


ا ا ااا ااا ااا ااا ااا اااي 0ك 


المدعي بعد أن يقول له القاضى : أجب عن 
دعوأه وإلا جعلتك ناكلاء فإن كان سكوته 
لدهشة أو جهالة أو غباوة شرح له ثم حكم 
بعد ذلك عليه . وسكوت الأخرس عن 


الإشارة المفهمة للجواب كسكوت 
الناطق 29 , 


وعند الحنابلة في اعتبار سكوت المدعى 
عليه نكولا روايتان : فقد جاء في المغني أنه 
إن سكت المدعى عليه عن جواب الدعوى 
حبسه الحاكم حتى يجيب , ولا يجعله بذلك 
ناكلا ذكره القاضي في المجرد " . 

ونقل ابن قدامة عن أبي الخطاب قولا آخر 
موافقا لما قاله البهوتي من أنه إن سكت 
المدعى عليه فلم يقر ولم ينكر أوقال : لا أقر 
ولا أنكر. أوقال : لا أعلم قدر حقه : قال 
له القاضى : احلف وإلا جعلتك ناكلا 
وقضيت عليك . وإن لم يحلف المدعى عليه 
قال له : إن حلفت وإلا قضيت عليك 
بالنكول ويكرر ذلك عليه » فإن أجاب وإلا 


جعله ناكلا وحكم عليه 9 : 
وتفصيل الموضوع ف مصطلح 8 


. "47/5 مغني المحتاج 5 /58: » والقليوبي‎ )١( 
. 4١/9 المغني لابن قدامة‎ )5( 
. 4٠/4 والمغني لابن قدامة‎ » "5٠/5 كشاف القناع‎ )( 


-1١59- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


السكوت عند الأصوليين : 


موضعين : الأول عند الكلام عن أقسام 
البيان ومنبا بيان الضرورة . والثاني عدذد 
الكلام عن الإجماع السكوتي . وفيما يل 
إحمال ما قالوا : 


5" أولا من أقسام البيان عند الأصوليين 
بيان الضرورة وهو البيان الذى يقع بسبب 
الضرورة ب لم يوضع له وهو السكوت . فيقع 
السكوت فيه مقام الكلام » وهو أربعة 
أنواع : 

( الأول ) : ما هوني حكم المنطوق مثل 
قوله تعالى : # وورثه أبواه فلأمئه 
الشلث »4 2" فإنه يدل على أن الباقي 
للأب » فصار بيانا لقدر نصيبه بدلالة صدر 
الكلام لا بمحض السكوت . ونظير ذلك 
المضاربة فإن بيان نصيب المضارب والسكوت 
عن نصيب رب المال صحيح للاستغناء عن 
البيان . كذلك بيان نصيب رب المال 
والسكوت عن نصيب المضارب وعلى هذا 
حكم المزارعة . 


( الشاني ) : ما يثبت بدلالة حال المتكلم 


. ١١ : سورة النساء آية‎ )١( 


مفمم مايا0 


كسكوت النبي يل عند أمر يعاينه عن التغيير 
فإنه يذل عل كزنه قات مكل ماشاشلهة 
بياعات ومعاملات كان الناس يتعاملونها فيا 
بينم » ومآكل ومشارب وملابس كانوا 
يستديمون مباشرتها » فأقرهم عليها » وم 
ينكرها عليهم . فدل أن جميعها مباح في 
الشرع » إذ لا يجوز من النبي كه أن يقر 
الناس على منكر محظور» فكان سكرته 
بيانا '©. وفي ذلك تفصيل ينظر في الملحق 


الأصولي 4 


ومن هذا النوع سكوت البكر البالغة في 
الحياء» فجعل سكيتها دليلا على الإجازة 
والرضا . وكذلك التكول جعل بيانا الحال 
الناكل . وهوامتناعه عن أداء ما لزم مع القدرة 
عليه » فيدل ذلك على إقراره بالمدعى . 


( الثالث ) : ما جعل بيانا لضرورة دفع . 
الغرور. كسكوت المولى حين يرى عبده يبيع 
ويشترى » فجعل هذا السكوت إذناء دفعا 
للغرور عن الناس ه 


وكذا سكوت الشفيع. جعل ردا لهذا ا معنى 
)١(‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوى 


1437/7 ء 148ء والتلويح والتوضيح 794/7 . 8٠‏ 
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وهو دفع الغرور عن المشتر. 3 فإذا لم يجعل 
سكوت الشفيع عن طلب الشفعة إسقاطا لها 
فإما أن يمتنع المشترى عن التصرف أو 
وكلاهما ضرر على المشترى . 


( الرابع ) : ماثبت لضرورة الكلام » ىا 
لوقال : له عل ألف ودرهم » أو ألف ودينار 
أو مائة وقفيز حنطة, فإن العطف جعل بيانا 
للأول» فجعل الأول من جنس المعطوف 29 . 


ثانيا : الإجماع السكوتي : 

الإجماع السكوتي هو أن يقول بعض 
أهل الاجتهاد بقول . وينتشر ذلك في 
المجتهدين من أهل ذلك العصر فيسكتون » 
ولا يظهر منهم تصريح بالقول ولا 
الإنكار © . 


وشروط الإجماع السكوي الذى اختلف 
الفقهاء الأصوليون في حكمه هى 6 


)١(‏ أن يكون السكوت مجردا عن أمارة 
الرضا والسخط . فإذا كان السكوت مقترنا 


)١(‏ كشف الأسرار 161/7 ء ١61"‏ والتلويح مع التوضيح 
7/:. 

2( إرشاد الفحول ص 84 وما بعدها, ومسلم الثبوت 
الضف ” 


اال ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا لل لل لاا ليا 


بالرضا فإنه إجماع قطعا . أو بالسخط فليس 


بإجماع قطعا . 

0) أن تكون المسألة قد بلغت كل 
المجتهدين في أهل ذلك العصر . 

5) أن يكون قد مضى على الحكم في 


المسألة زمن مهلة النظر والتأمل عادة » ولا 
تقية هناك لخوف أو مهابة أو غيرهما . 


(5) أن تكون المسألة محل الاجتهاد والنظر 
الإجماع الوق 23 


واختلفوا في حجيته على أقوال : فأكثر 
الحنفية قالوا : إنه إجماع قطعي ». لأنه 
لوشرط قول كل في انعقاد الإجماع لم يتحقق 
إجماع أصلا . لأن العادة في كل عصر إفتاء 
الأكابر» وسكوت الأصاغر تسلي) " . قال 


الجلال المحلى : سكوت العلماء في مثل ذلك 
يظن مئه الموافقة عادة ©" . 


وروى عن الشافعي أنه ليس بحجة, أخذا 
من قاعدة : ( لا ينسب إلى ساكت قول ) 


)١(‏ مسلم الثبوت بهامش المستصفى 7777/17 . وجصسع 
الجوامع 11 "96# .١‏ 

(؟) مسلم الثبوت 37/5 . 

5) جمم الجوامع ؟'/خذا . 
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ولاحتمال أن يكون السكوت لغير الموافقة » 
كالخوف والمهابة والتردد في المسألة "2 . 


وقال بعضهم : إنه إجماع قطعي في الفتيا 
فقط أما القضاء فلا إجماع فيه أصلا ‏ . 


وقيل : إنه إجماع قطعي إذا كثر السكوت 
وتكرر فيما يعم فيه البلوى . وذهب الآمدى 
والكرخي إلى أنه إجماع ظنى © . 


قال ابن السبكي بعدما نقل أقوال وآراء 
العلماء في ذلك : والصحيح أنه حجة 
للة | [613) . 


وتفصيل الموضوع في الملحق الأصولي . 


وص 


)1( جمع الجوامع 2/1 ومسلم الثبوت ل" 
ضرف ؟ 

(؟) مسلم الثبوت 7377/1 . 

(5) نفس المراجع . وانظر رسالة إجمال الإصابة في أقوال 
الصحابة للعلائى . نشر مركز المخطوطات والتراث التابع 
الجمعية التراث الإسلامي بالكويت 15٠17‏ ه . 

0( جمع الجوامع مع حاشية البناني 6" وانظر التلويح 

مع التوضيح 87/7 


التعريف : 

, السلاح : اسم جامع لآلة الحرب‎ -١ 
أى : كل ما يقاتل به » وجمعه أسلحة . قال‎ 
الله تعالى : «وليأخذوا حذرهم‎ 
وأسلحتهم # (2. وخص بعضهم السلاح‎ 
. با كان من الحديد وربما خص به السيف‎ 
قال الأزهرى : السيف وحذه يسمى‎ 
سلاحا ". ولا يخرج معناه الاصطلاحى‎ 
. عن المعانى اللغوية‎ 

الأحكام المتعلقة بالسلاح : 

إعداد السلاح للجهاد والتدرب عليه : 


” - ذهب العلاء إلى أن الاستعداد للجهاد 


بإعداد السلاح » والتدرب على استعاله وعلى 


)1( سورة النساء / ؟ ٠١‏ : 

(؟) لسان العرب » والمفردات للراغب ء ومتن اللغة مادة 
ع وناية المحتاج 7 / 4لا"اء والفتح الربانى 
15/ هه 


55 اس 2 


الح ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل لل ا ا 


ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 


وعدوكم 06 1 


قال القرطبى والفخر الرازى : إن الاية 
تدل على أن الاستعداد للجهاد بالسلاح 
فريضة ٠‏ إلا أنه من فروض الكفايات © . 


فقد أمر الله سبحانه وتعالى المسلمين 
بإعداد القوة للأعداء . وقد ورد لفظ القوة - 
فى الآبة الكريمة ‏ مطلقا بغير تحديد ولا 
تقييد » فهو يتسع ليشمل كل عناصر القوة 
ماديا ومعنوياء وما يتقوى به على حرب 
العدو. وكل ما هو آلة للغزو والجهاد فهو من 
حملة القوة . وقد تركت الآية الكريمة تحديد 
القوة المطلوبة, لأنها تنطور تبعا للزمان 
والمكان » وحتى يلتزم المسلمون بإعداد ما 
يناسب ظروفهم من قوة يستطيعون بها إرهاب 
العدو9 . 


سمعت رسول الله كله » وهو على المنير 


. 5١ / سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبى 8 / ه” ط دار الكتب المصرية » 
والتفسير الكبير ١5‏ / 186 الطبعة الأولى . 

(5) تفسير القرطبى 8 / 5" . وأحكام القرآن للجصاص 
* / 6م ط النبهية المصرية » وتفسير الرازى 
6 / 146ء وفتح البارى > / 9١‏ ط السلفية . 


يقول : « وأعدوا لمهم ما استطعتم من قوة » 
ألا إن القوة الرمى , ألاإن القوة الرمى , ألا إن 
القوة اليمى » 27. كرر هذه الجملة ثلاث 
مرات. للتأكيد والترغيب فى تعلمه وإعداد 
آلات الحرب » وقد فسر رسول الله يكِ القوة 
بالرمى. وهو أهم فنون القتال » حيث إن 
الرمى أعلى المراتب فى استعمال السلاح ”" . 

قال القرطبى : إنما فسر رسول الله 885 
القوة بالرمي - إن كانت القوة تظهر بإعداد 
غيره من الا تالحرب - لكونالرمى أشد نكاية 
فى العدو وأسهل مؤنة » لأنه قد يرمى رأس 
الكتيبة فيهزم من خلفه © , 

ولأبى داود والترمذى والنسائى وابن حبان 
من وجه آخر عن عقبة بن عامر رضى الله عنه 
قال : سمعت رسول الله يَلِةٍ يقول : « إن 
الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة 
نفر الجنة : صانعه يحتسب فى صنعته 
الخيرء والرامى به ومنبله » ”© وارموا 


)١(‏ حديث : و ألا إن القوة الرمى . . . . «أخرجه البخارى 
( الفتح ١ / ١‏ ط السلفية ) . ومسلم ( / ١557‏ 
ط الحلبى ) . 


0) فتح البارى 5 / 4١‏ ط السلفية .» وأحكام القرآن 
للجمصاص ” / 50م ط البهية المصرية » والقرطبى 
م / ه٠_طدار‏ الكتاب المصرية . والفروسية لابن القيم 
ص 9 . 

5) القرطبى م / ه” , وانظر المراجع السابقة . 

(5) النبل السهام ومنبله أى : متاول النبل . 
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واركبوا » وأن ترموا أحب إلى من أن تركبوا 
ليس من اللهو إلا ثلاث : تأديب الرجل 
فرسه + وملاعيتة أهله + :ورمية بقوسه وله > 
ومن ترك الرمى بعدما علمه رغبة عنهء فإنها 
نعمة تركها أو قال ( كفرها ) "2 . 


قال الخطابي أى : ليس من اللهو المباح 
إلا ثلاث . وقيل فى معناه أيضا : ليس من 
اللهو المستحب إلا هذه الثلاث . 


يبين الحديث أن الله تعالى يدخل الجنة 
صانع النبل والرامى به » ومناول النبل » إذا 
كانوا يقصدون فى عملهم إعلاء كلمة الله 
تعالى . وجهاد الكفار. وليس من اللهو 
المستحب إلا تدريب الرجل فرسه بالركض 
والجولان على نية الغزو . وكذلك الرمى "© . 


* - اختلف الفقهاء فى تزيين الات الحرب 


)١(‏ حديث : « إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد 
ثلاثة . . . . أخرجه أبو داود ( *78/7- 794 تحقيق عزت 
عبيد الدعاس ) . والترمذى ( 5 / ١75‏ ط الحلبى ) 
من حديث عقبة بن عامر . وقال التيمذى : وحسن 
صعحيح ١.‏ 

(1) عون المعبود شرح سنن أبى داود /ا / 141-1464 طدار 
الفكر. وسنن الترمذى ١717/‏ » وسئن ابن ماجه : 
١‏ ». وسئن النسائى 5 / 777 . ومسند أحمد بن 
حنبل .١58 ٠.55/54‏ والفروسية لابن القيم 
ص 9 . 


ل ا ا 0 


بالذهب . فقال الحنفية والمالكية والشافعية 
وهى رواية عند الحنابلة : لا يجوز تزيين 
آلات الحرب بالذهب للرجال » لأن الأصل 
أن التحلى بالذهب حرام على الرجال. لقوله 
كل : « إن هذين حرام على ذكور أمتى » (') 
إلا ما خصه الدليل. ول يثبت ما يدل على 
الجواز. ولأن فيه زيادة إسراف وخيلاء ”2 . 


وقيل :عند الحنابلة يباح الذهب فى 
السلاح » واختاره الأمدى منهم وابن 
تيمية . " وأما تحلية آلات الحرب بالفضة 


“قال النووى : يحل للرجل من الفضة 
الخاتم وحلية آلات الحرب » كالسيف والرمح 


)١(‏ حديث : ( إن هذين حرام على ذكور أمتى » أخرجه 
أبوداود ( 5 / 77١‏ تحقيق عزت عبيد الدعاس ) . 
والنسائى (8/ ١١١‏ - ط البشائر) من حديث على بن 
أبى طالب وأخرجه الترمذى ( 5 / 7١7‏ ط الحلبى ) 
من حديث أبى موسى الأشعرى بنحوه ٠»‏ وقال : 

(؟) بدائع الصنائع ١# 1١5/605‏ ط دار الكتاب 
العربى » وحاشية ابن عابدين خف ط بولاق .» 
واللباب شرح الكتاب ” / 786 ط دار الفكر. والخرشى 
١‏ / 44 . والدسوقى ١‏ / 58 ط دار الفكرء والمحلى 
على المنباج مع القليوبى وعميرة ؟ / 74 ط عيسى 
الحلبى » والإنصاف ” / ١54‏ ط دار إحياء التراث 
العربى ٠‏ وشرح مشتتهى الإرادات ١٠5 / ١‏ ط دار 
الفكر. وكشاف القناع * / 377 ط عالم الكتب . 


(”) الإنصاف ” / ١59‏ ط دار إحياء التراث العربى 
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والمنطقة والدرع والخف وأطراف السهام . 
لأن ذلك يغيظ الكفار 29 . 


وقال الحنفية والمالكية : لا يجوز التحلية . 


باالفضةء لأنها فى معنى التحلية 
بالذهب ‏ . وأما السيف فيجوز تزيينه 
بالفضة باتفاق الفقهاء ؛ لحديث أنس رضى 
الله عنه قال :« كانت قبيعة سيف النبى لل 
©ء وأخرجا 5 لبيهقي عن 
المسعودى قال : « رأيت فى بيت القاسم بن 
عبد الرحمن سيفا قبيعتهفضة, فقلت : سيف 


فضة » 


رضى الله عنه ») 5 


وفى صحيح البخارى أن سيف عبد الله 
ابن الزبير وعروة بن الزبير كانا محليين 
بالفضة . وقال الحنفية : يجوز تحلية السيف 
بالفضة بشرط أن لايضع يده على موضع 
الفضة . وأما تحليته بالذهب فلا يجوز عند 
الحنفية والشافعية » لحرمة التحلى بالذهب 


)١(‏ القليوبى وعميرة ' / 74 » وشرح منتهى الإرادات 
»/١‏ .». وكشاف القناع 07/5 . والمبدع 
م افون 
١ه‏ والدسوقى ١‏ / 5 . 

5) حديث : « كانت قبيعة سيف النبى يَكٍِ فضة أخرجه 


الترمذى ( 7٠١١/5‏ - طالحلبى ) . من حديث أنس بن 
مالك . وحسلة ل 


ساسسسياي ااا ا ا ا ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ااا ااا ااا ااا 


وقال المالكية والحنابلة : يجوز تحلية 
السيف بالذهب والفضة . سواء اتصلت 
الحلية به كقبضته » أو انفصلت كغمده . 
وذلك للرجال . أما سيف المرأة فلا يجوز 
تحليته عندهم بالذهب والفضة 9©  .‏ - 


حمل السلاح فى صلاة الخوف : 


؛ - ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب حمل 
السلاح للخائف فى الصلاة يدفع به العدو 
عن نفسهء لقول الله تعالى : 8 وليأخذوا 
حذرهم وأسلحتهم (2 , ولأنهم لا يأمنون 
أن يفجأهم عدوهم . فيميلوا عليهم . كم| 
قال الله تعالى : « ود الذين كفروا لوتخفلون 
ميلة واحدة » *؟ . والمستحب من ذلك 
ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكينء ولا 


)١(‏ البناية شرح المداية 9 / 7178 73٠‏ . والخرشى 
0١‏ . وحاشية الدسوقى ١‏ / “7 . والأم للإمام 
الشافعى ؟ / 0" » وشرح منتهى الإرادات ١‏ / ءءء 
وكشاف القناع ٠‏ / 3817 » والمغنى 3 / 1١6‏ 1 

زفة الخرشى ١‏ / 44 ». وحاشية الدسوقى ١‏ / 2376 وشرح 
منتهى الإرادات 6/١‏ .» وكشاف القناع 
ار 1 م 

(*) سورة النساء / ؟؟ ٠١‏ . 

2( سورة النساء / 7 ٠١‏ 8 
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يثقله كالجوشن ( الدرع ) . ولا يمنع من 
كمال التعحزه #القفر .رلا ووزى بره 
تالومع التويظ رلكسيي بلا عرد عر 
نجس . ولاما يخل بركن من أركان الصلاة إلا 
عند الضرورة © . 


الأمر به للرفق بهم والصيانة لهم فلم يكن 
للايجاب © 


وقال بعض الشافعية : إن حمل السلاح 
فى صلاة الخوف واجب . لأن ظاهر الأمر 
الوجوب . وقد اقترن بالنص ما يدل على 
إرادة الإيججاب به وهو قوله تعالى : « ولا 
جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو 

كنتم مرضى أن تضعوا أ سلحتكم » 9 

ونفى الحرج مشروطا بالأذى دليل على لزومه 

عند عدمه . فأما إن كان بهم أذى من مطر 
أو مرض فلا يجب بغير خلاف. بتصريح 

النص بنفى الحرج فيه © . 

)1( المغفر : زرد من الدرع يلبس تحت القلنسوة . 

0( البدائع ١‏ / 5 طدار الكتاب العربى . والبناية 5 
الهداية ؟ / 44٠‏ ء وروضة الطالبين ؟ / 9ه ط المكتب 
الإسلامى . ومغنى المحتاج 7١5 / ١‏ ط مصطفى 
الحلبى , والمهذب ١١5 / ١‏ ط دار المعرفة » والمغنى 
؟ / 4١١‏ ط الرياض . وكشاف القناع ؟ / ١7‏ ط عالم 
الكتب . وتفسير القرطبى 5 / ١لا‏ . 

إفة المراجع السابقة . 

(:) سورة النساء / ٠١!‏ . 

)2( المهذب ٠ ١١1/١‏ ومغنى المحتاج 1/ع ٠‏ 
وروضة الطالبين ١‏ / وه . والمغنى ؟ / 5١7‏ . 


الل ا ل 0 ل ل ل ل ل ل ا ل ا ل ا ل 001 


نزع السلاح عن الشهيد : 

6 ينزع السلاح عن الشهيد . لقول ابن 
عباس رضى الله عنها ا « أمر رسول الله يكن 
بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود , 
وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم » (2. قال 
البغوى : هذا هو السنة فى الشهيد أن ينزع 
عنه الأسلحة والجلود والخفاف والقراء . 
ويدفن با عليه من ثياب العامة » ولأن هذه 
الأشياء التى أمر بنزعها ليست من جنس 
الكفن 3 ولأن الدفن بالسلاح وما ذكر معه 
كان من عادة أهل الجاهلية » فإنهم كانوا 
يدفنون أبطالهم با عليهم من الأسلحة» وقد 
غهينا عن التشبه بهم 00 


ركاة السلاح : 


5 - ليس فى سلاح الاستعهل ‏ كدواب 
الركوب وثيابالبدن وأثاث المنزل ‏ زكاة» لأنها 
مشغولة بالحاجة الأصلية » وليست بنامية . 


)١(‏ حديث : «أمر رسول الله يل بقتلى أحد أن 
يتزع .... » أخرجه أبوداود ( " / 491 -448 تحقيق 
عزت عبيد الدعاس ) وضعفه ابن حجر فى التلخيص 
الحبير(؟ / ١١8‏ ط شركة الطباعة الفنية ) . 

بدائع الصنائع ١‏ / 74 . والمبسوط ؟ / 50 . وشرح 
منح الجليل 7١1 / ١‏ . الدسوقى ١‏ / 410 . ومغنى 
المحتاج 7051/١‏ : وشرح التحرير بحاشية الشرقاوى 
فر 5 وروضة الطالبين ؟ / ١٠١‏ . وكشاف 
القناع ؟ / 4 ., ممنتهى الإرادات ١66 / ١‏ . 


5١ 


صم 


.هاس 


لومم وام الود 


وهذا ما م يكن السلاح ونحوه للتجارة 00 


حمل السلاح للمحرم 1 


يجوز للمحمم أن يتقلد السيف 
للحاجة » لما روى البراء بن عازب رضى الله 
عنه قال : (لما صالح رسول الله كله أهل 
الحديبية. صالحهم أن لا يدخلها إلا 
بجلبان السلاح : القراب با فيه . ) ) 
وهذا ظاهر فى إباحة حمله فى الحرم عند 
الحاجة . لأنهم لم يكونوا يأمنون أهل مكة أن 
ينقضوا العهد . 


ولا يجوز أن يتقلد السيف وغيره من 
الأسلحة لغير حاجة » لقول ابن عمر رضى 
الله عنهما : ( لايحل لمحرم السلاح فى الحرم ) 
قال ابن قدامة : القياس يقتضى إباحته ع 
لأنه ليس فى معنى اللبس . كا لو حمل قربة 


ف 97 قف ١‏ 


)١(‏ فتح القدير ١‏ / 547 » وابن عابدين ؟ / ٠١"‏ وشرح 
الزرقانى ؟ / ١160‏ » وكشاف القناع ؟ / ١37/‏ : 

2( حديث : لما صالح رسول الله كله أهل الحديبية » 
أخرجه البخارى ( فتح © / *70- ط . السلفية ) 
ومسلم (* / ١53٠١ -١4094‏ -ط. الحلبى ) . ' 

(”) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهندية ١‏ / 784 » 
وجواهر الإكليل ١‏ / 187 . وحاشية الدسوقى 
؟ / 0 . وإعلام الساجد فى أحكام المساجد 
ص 159 »ء وكشاف القناع 1 / 5378 . 


ال ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 00 0 ل ل لل لل ل اللا ل 


حمل السلاح بمكة المكرمة : 

لا يجوز حمل السلاح بمكة لغير حاجة ١‏ 
لما روى مسلم عن جابر مرفوعا : ( لا يحل 
لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح ) '2. وقال 
الحسن البصرى : لا يحل لأحد أن يحمل 
السلاح بمكة . لأن القتال فيها منبى عنه 


أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة أو 
حاجة . فإن كانت حاجة جازء, لأن النبى 
كيه دخل عام عمرة القضاء با اشترطه من 
السلاح ف القراب لي ولدخوله َك عام 


الفتح متأهبا للقتال ” . 
حمل السلاح على الغير : 
4 - من حمل السلاح على المسلمين بغير حق 


ولا تأويل ولا استحلال فهر عاص . ولا يكفر 
بذلك ». فإن استحله كفرء لقوله كه : 


: حديث : ولا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلا‎ .)١( 


أخرجه مسلم (؟1/ 489 ط .. الحلبى ) . 

0) حديث : «إن النبى #ِ دخل عام عمرة 
القضاء . . . . » أخرجه البخارى ( الفتح ه / 707 ط 
السلفية ) ومسلم ( 7 / ١5٠١‏ ط عيسى الحلبى ) من 
حديث اليراء . 

(”) فتاوى قاضيخان مهبامش الفتاوى الهندية ١‏ / 7584 » 
وجواهر الإكليل 185/١‏ » وإعلام الساجد 
ص 1594 ء وكشاف القناع ؟ / 5738 . 


-1١61١ 


وفعوم ووو وا واااو 


« من حمل علينا السلاح فليس منا» . 9) 
وقال ابن حجر فى فتح البارى فى شرح قوله 
« فليس منا » أى : ليس متبعا لطريقتنا ع 
لآن من حق المسلم على المسلم أن ينصره 
ويقاتل دونه لا أن يرعبه بحمل السلاح عليه 
لإرادة قتاله أو قتله . وهذا فى حق من لا 
يستحل ذلك . فأما من يستحله فإنه يكفر 
باستحلال المحرم بشرطه. لا بمجرد حمل 
السلاح . والأولى عند كشير من السلف 
إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله » 
ليكون أوقع فى النفوس.ء وأبلغ فى الزجر . 
وكان سفيان بن عيينه ينكر على من يصرفه 
عن ظاهره زفف . 


والمراد بحمل السلاح شهره على المسلمين 
والصيال عليهم . وينظر التفصيل فى 


( صيال ) . 


بيع السلاح لأهل الحرب وأهل الفتئة : 
٠‏ يحرم بيع السلاح لأمل الحرب ولن 
يعلم أنه يريد قطع الطريق على المسلمين أو 


)١(‏ حديث : « من حمل علينا السلاح فليس منا » أخرجه 
البخارى ( فتح 197/1١7‏ ط . السلفية ) ومسلم 
(١98/1ط.‏ الحلبى ) من حديث ابن عمر . 

(؟) فتتح البارى 7٠١ / ١7‏ ط مكتبة الرياض الحديثة والفتح 
الربانى 5/17 ط الأولى » وشرح مسلم للنووى 
٠8/ "*‏ المطبعة المصرية . 


00 


إثارة الفتنة بينهم » وقال الحسن البصرى : 
لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين 
سلاحا يقيهم به على المسلمين, ولا كراعا. ولا 
ما يستعان به على السلاح والكراع » لأن فى 
بيع السلاح لأهل الحرب تقوية لهم على قتال 
المسلمين. وباعثا لهم على شن الحروب 
ومواصلة القتال. لا ستعانتهم به وذلك 
يقتضى المنع 2©9. 


ويحرم أيضا بيع السلاح للبغاة وأهل 
الفتنة » ”© لقول الله تعالى : # وتعاونوا على 
السبر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان 4" ونا روى عمران بن حصين 
رضى الله عنه : ( أن رسول الله يَكِ مى عن 
ع السلاح ف الفتنة ) ”' وقال عند :< الفتنة 


» 184 / 4 وبدائع الصنائع‎ » ١١76 / تبيين الحقائق هة‎ )١( 
والخراج لأبى يوسف‎ . ١15١ / 5 والسير الكبير‎ 
والحطاب 5 / 5554 . وجواهر الإكليل‎ . 19١ ص‎ 
وه14ء ومغنى المحتاج 5 / 778 » ونهاية‎ *“/57 
والقليوبى ” / 194 . وإعلام‎ . ١١7 / 5 المحتاج‎ 
. ١68 / ” الموقعين‎ 

(1) بدائع الصنائع 4 / 189 ء وتبيين الحقائق * / 595 . 
والحطاب 5 / 0014 ., ونهاية المحتاج ” / 458 , 
والمغنى 5 / 787 . وإعلام الموقعين ‏ / 164 . 

*9) سور المائدة / 7 . 

)0( حديث : « أن رسول الله كك نمى عن بيع . . . » أخرجه 
البيهقى ( ه / 717" ط . داشرة المعارف العثمانية ) من 
حديث عمران بن حصين وضعفه . 
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نائمة لعن الله من أيقظها » 29 . ولأنه إعانة 
على المعصية . والتفصيل فى مصطلح ( أهل 
الحرب ) و( بغاة). ظ 


وأما بيع ما يتخذ منه السلاح . كالحديد 
ونحوه فإنه يحرم أيضا عند الجمهور, ومنهم 
الصاحبان خلافاً لأبى حنيفة ٠وتفصيله‏ فى 
( بيع منبى عنه) ف/ ١١6‏ (ج 9/ 
3117). 


اشتراط حمل السلاح لحد الحرابة ( قطسع 
الطريق ) : 

١‏ -يشترط فى المحارب الذى يقام عليه حد 
قطع الطريق عند الحنفية والحنابلة : أن 
يكون معه سلاح » والحجارة والعصى سلاح 
هنا » فإن تعرضوا للناس بالعصى والأحجار 
فهم محاربون . وأما إذا لم يحملوا شيئا مما ذكر 
فليسوا بمحاربين " . 


ولا يشترط المالكية والشافعية حمل السلاح 


)١(‏ حديث : ١‏ الفتنة نائمة لعن الله . . . » عزاه صاحب 


كنز العمال ( ١77/01١‏ ط . الرسالة ) والسيوطى 
( فيض القدير 45١/5‏ طع. المكتبِة التجارية ) 


للرافعى عن أنس . وضعفه . 
(5) ابن عابدين ” / 717 ء والمغنى 8 / 7588 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ل ا لل 


بل يكفى عندهم : القهر والغلبة وأخذ المال 
ولو بالكسر والضرب بجمع الكف . أى : 
بالكفٌ مقبوضة 29. 


)١(‏ المدونة الكبرى 5/ ”0“ . وروضة الطالبين 
5/٠‏ » وشرح روض الطالب 5 .١6:/‏ 


-١6* د‎ 


اام ا ل ل ل ل ا شح شان لالض لضان انالا 000 


التعريف : 

-١‏ السلامى لغة : واحد السلاميات 
اسم للواحد والجمع أيضا ( وقال 
ابن الأثير: السلامى جمع سلامية » وهي 
الأنملة من الأصابع لكي 


وفى الحديث : ( كل سلامى من الناس 


عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس ) ” 


الحكم الإحمالى : 

". أجمع أهل العلم على جريان القتصاص 
فى الأطراف . وقد ثبت ذلك بقوله تعالى : 
© وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 
والعين بالعين والأنف بالأنف والآذن بالأذن 


)ع( اللسان » والمصباح . والنباية » ومحتار الصحاح . 

(؟) حديث : « كل سلامى من الناس عليه صدقة » أخرجه 
(؟7/ 544 ط . عيسى الحلبى ) من حديث أبى هريرة 
رضى الله عنه مرفوعا * 


0 0 0 ا ا ااا ااا اا ااا ااا ا ااا ا اااي 0ك 


رارج لاخر تمان لكر 


ويشترط لحريان القصاص فيها شروط 
منها : أن يكون القطع من المفصل . فإن كان 


من غير مفصل فلا قصاص فيه من موضع 


القطع بغي رخلاف, لحديث جابر :( أن رجلا 
ضرب رجلا على ساعده بالسيف .فقطعها من 
غير مفصل . فاستعدى عليه النبى كلل , 
فأمر له بالدية . قال : إنى أريد القصاص 
قال : « خذ الدية بارك الله لك فيها » ”' وم 


يقض له بالقصاص . . ) ©2. 


قالوا: وأصابع كل من اليدين 
والرجلين عشرء ففى كل أصبع عشر 
الدية » ودية كلّ أصبع مقسومة على 
أناملها أى : ( سلامياتها ) ففى كل أنملة 
منها  :‏ غير الإبهام ‏ ثلث دية الأصبع . لأن 
لكل أصبع : ثلاث أنامل . إلا الإبهام : 
فله أنملتان . ففى كل أنملة منه : نصف 
دية الأصبع . عمللا بقسط واجب 
الأصبع 29 . 


. 86 / سور المائدة‎ )١( 

0) حديث جابر: «أن. نجلا ضرب رجلا على 
ساعدهة ... » أخرجه ابن ماجة (” / 88١‏ ط. 
عيسى الحلبى ) وقال البوصيرى فى الزوائد : فى إسناده 
دهثم بن قران اليهانى ضعفه أبو داود . 

5 المغنى /ا/ 70 . 

(5) مغنى المحتاج ” / ١١‏ . جواهر الإكليل ” / 77١‏ , 
الزيلعى 5 / ١7١‏ . 


-1١65 د‎ 


سلامى "اء سلام 17-١‏ 


ففف وف فووا ا اللاو 


- يتناول الفقهاء أحكام السلامى معبرين 
عنها : بالأنامل تارة » وبالمفاصل من أصابع 
اليدين والقدمين ‏ تارة أخرى فى مباحث : 
الجنايات . عن الكلام على القصاص 
وديات الأطراف . وفى الجنائزء عند الكلام 
عن تليين مفاصل الميت » وفى الوضوء ‏ 
عند غسل المفاصل . وفى استعمال الذهب 
والفضة . لبيان حكم اتخاذ الأنامل منهما . 


مايالا 


١‏ - السلام ‏ بفتح السين ‏ اسم مصدر سلّم 
أى : ألقى السلام » ومن معانى السلام ٠‏ 
السلامة والأمن والتحية » ولذلك قيل 
للجنة : دار السلام لأنها دار السلامة من 
الآفات كالهرم والأسقام والموت . قال تعالى : 
« لهم دار السلام عند رهم »# 9 : 
والسلام اسم من أساء الله تعالى "© . 


؟ - والسلام يطلق عند الفقهاء على أمور : 

منها : التحية التى يحيى بها المسلمون 
بعضهم بعضاء والتي أمر الله سبحانه وتعالى 
بها فى كتابه حيث قال : 8# وإذا حييتم بتحية 
فحيوا بأحسن منها أو ردوها » " وقوله 


١١17/ / سورة الأنعام‎ )١( 

(؟) اللسان والصحاح والمصباح مادة ( سلم ) . 

(7) سورة النساء / 45ء وتفسير القرطبى 791/20 ط 
الأولى . ْ 
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وأفموو فم فوا ا لل اللاو 


تعالى : © فسلموا على أنفسكم تحية من عند 
الله مباركة طيبة # 29 ذلك أن للعرب 
5 لفحي 00 التحية الخاضة : فط اقول > 
( السلام عليكم )» وقصرهم عليه » وأمرهم 


والسلام أيضا تحية أهل الجنة . قال 
سبحانه : 8# والملائكة يدخلون عليهم من 
زيامت الام عليكم با صبرتم فنعم 
عقبى الدار »م 29. 

وقد اختير هذا اللفظ دون غيره, لأن معناه 
الدعاء بالسلامة من الآفات فى الدين 
والنفسءولأن فى تحية المسلمين بعضهم 


لبعض بهذا اللفظ عهدا بينهم على صيانة ٠‏ 


60 


دمائهم وأعراضهم وأموالهم 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ التحية : 

» التحية فى اللغة مصدر حياه يحييه تحية‎  ” 
وأصله ف اللغة : : الدعاء بالحياة © ومنله‎ 


)١(‏ سورة النور / 5١‏ . وتفسير القرطبى 1١8/1١1‏ ط 
الأولى .روح المعانى 18 / 557 ط المنيرية . 

(؟) سورة الرعد / 7 55 

(م) لسان العرب والمصباح مادة ( سلم ) . 


ففو و و و واا مايا0 


( التحيات لله ) . 29 أى : البقاء وقيل : 
الملك . ثم كثر حتى استعمل فى ما يحيا به 
من سلام ونحوه '". فهى أعم من السلام 
فتشمل السلام والتقبيل والمصافحة والمعانقة 
ونحو ذلك على ما سيأتى . 

ب - التقبيل . 


؛ - التقبيل فى اللغة مصدر قبل » والاسم 
منه القبلة » والجمع القُبّل  .‏ والتقبيل 
صورة من صور التحية . 
ج - المصافحة : 


ه ‏ المصافحة كما فى المصباح : الإفضاء باليد 
إلى اليد . وذكر ابن عابدين أن المصافحة 
إلصاق صفحة الكف بالكف. وإقبال الوجه 
بالوجه . فأخذ الأصابع ليس بمصافحة, خلافا 
للروافض . والسنة أن تكون بكلتا يديه بغير 
حائلءمن ثوب أو غيره وعند اللقاء وبعد 
السلام » وأن يأخذ الإبهام , فإن فيه عرقا ينبت 
المحبة » وقد تحرم كمصافحة الأمرد . وقد تكره 
كمصافجة ذى عاهة » من برص وجذام 
(1) حديث : والتحيات لله » أخرجه البخارى ( الفتح 
طالسلفية ) ومسلم *0١/١(‏ 3ط 
الحلبى ) من حديث ابن مسعود 


(؟) اللسان والمصباح مادة ( حيا) .تفسير القرطبى 
6 758 ط الأولى . 
(7) المصباح واللسان وتاج العروس مادة ( قبل ) 


-١6ه5-‎ 


ا 2 000 


وتسن فى غير ذلك مع اتحاد لجنس خصوصا 
لنحو قدوم سفر . © وتفصيل ذلك فى 
مصطلح ( مصافحة ) . 
د المعانقة : 
5 المعانقة فى اللغة : الضم والالتزام 
الفواكه الدوانى أن المعانقة هى جعل الرجل 
وقد كرهها مالك كراهة تنزيه لأنها من فعل 
قال القرافى فى الذخيرة : كره مالك 
المعانقة , لأنهلم يرد عن رسول الله ككِِ - أنه 
فعلها إلا مع جعفر بن أبى طالب لما رجع من 
الحبشة. ولم يصحبها العمل من الصحابة 
بعده . 
وأما غير المالكية من الفقهاء. كالحنابلة 
فقالوا بجوازها .» ففى الآداب الشرعية لابن 
مفلح إباحة المعانقة. ومثلها تقبيل اليد والرأس 
تدينا وإكراما واحتراما مع أمن الشهوة . 
)١(‏ المصضبح مادة صفح . وابن عابدين 47/0 


المصرية . الفواكه الدوانى 7 / 474 ط حلب . حاشية 
القليوبى ” / 7١7‏ ط حلب . 


7 ا ااا ا لال ا ل ا اال ا ا ا ااا 2000 


الحديث أبى ذر أن النبى كَلةٍ عانقه . 2 قال 


إسحاق بن إبراهيم سألت أبا عبد الله عن 
الرجل يلقى الرجل يعانقه قال : نعم فعله 


أبو الدرداء . 


ومعانقة الأجنبية والأمرد حرام كما ذكر 
الشافعية ومعانقة الرجل زوجته مكروهة فى 
الصوم . وكذا معانقة ذوى العاهات من 
برص وجذام أى : مكروهة . وأما المعانقة 
فيا سوى ذلك . كمعانقة الرجل لليجل 
فهى سنة حسئلة خاصة عند القدوم من 
السفر0). 

وتفصيل ذلك محله مصطلح 


( معانقة). 


صيغة السلام وصيغة الرد : 
1- صيغة السلام وصفته الكاملة أن يقول ' 
المسلم : « السلام عليكم » بالتعريف 
وبالجمع . سواء كان المسلّم عليه واحدًا 


٠. حديث : أن النبى وَل عانق أبا ذر أخرجه أبو داوده‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس ) وأعله‎ 5040-0884 /5( 
ابن مفلح بجهالة الراوى عن أبى ذرء كذا فى الآداب‎ 
. الشرعية ( 7 / 70/8 ط المنار)‎ 

0) المصباح مادة (عنق ) . ابن عابدين ” / 7807 
“738 . 5 / 755 ط المصرية » الفواكه الدوانى 
” / 576 ط حلب » حاشية عميرة ١‏ / 04 ط حلب » 
حاشية القليوبى ” / 7١‏ ط حلب »ء الآداب الشرعية 

.لابن مفلح ؟ / 77١‏ . 77/7 ط الرياض . 


- ١61/- 


لوفو وما الاو 


أو جماعة.لأن الواحد معه الحفظة كاب امع من 
الأدميين وهذه الصيغة هى المروية عن 
النبى - كَل - وعن السلف الصالح . ويجوز 
أن يقول: سلام عليكم بالتدكيرء إلا أن 
التعريف أفضل . لأنه تحية أهل الدنيا فأما 
«سلام» بالتدكير فتحية أهل الجحنة . كما فى 
قوله تعالى : # سلام عليكم با صبرتم فنعم 
عقبى الدار» 29 . 


- والأكمل أن يقول: السلام عليكم . بتأخير 
الجار والمجرور» فلوقال: عليكم السلام» أو 
عليك السلام .كان خالفا للأكملء لما روى 
عن جابر بن سليم قال : لقيت رسول الله - 
يكل - فقلت : عليك السلام يارسول الله 
فقال لا تقل عليك السلام . فإن عليك 
السلام تحية الميت ولكن قل : « السلام 
عليك  »‏ قال القرطبى : لما جرت عادة 
العرب بتقديم اسم المدعو عليه فى الشر 
كقولهم ( عليه لعنة الله » وغضب الله ) نهاه 
عن ذلك. لا أن ذاك هو اللفظ المشروع فى 
حق الموتى . لأنه عليه السلام ثبت عنه أنه 
سلم على الموتى» كما سلم على الأحياء فقال : 
)١(‏ سورة الرعد / 54 

0) حديث : ٠‏ لا تقل عليك السلام » أخرجه أبو داود 
(5/ 454" تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث 


جابر بن سليم . وأخرجه كذلك الترمذى ( ه / 177 ط 
الحلبى ) وقال : « حسن صحيح » . 


ففف و وا ا يلياو 


« السلام عليكم دار قوم مؤمنين » وإنا إن 


وهذا ليس على سبيل التحريم» بل هو 
خلاف الأكمل أو مكروه كما قال الغزالى . 
وعلى كل حال فيجب رد السلام 29 . : 


ثم إن أكثر ما ينتهى إليه السلام إلى 
البركة فتقول : السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته » وهو الذى عليه العمل., لما روى 
عن عروة بن الزبير أن رجلا سلم عليه 
فقال : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 
فقال عروة : ما ترك لنا فضلاء إن السلام قد 


انتهى إلى وبركاته . وذلك كيا فى روح 


المعانى » لانتظام تلك التحية لجميع فنون 
المطالب التى هى السلامة عن المضار» ونيل 
المنافع ودوامها ونماؤها . 


وقيل : يزيد المحيتّئ إذا جمع المحيئى 
الثلاثة له وهى السلام والرحمة والبركة لما روي 
عن سالم مولى عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهم جميعا قال : كان ابن عمر إذا سلم 


. حاشيةالعدوى على الرسالة ؟/ 7”0: ط المعرفة‎ )١( 
/ طالأولى . الأذكار للنووى‎ 01١-7٠١ / © القرطبى‎ 
ط الأولى » والفتوحات الربانية شرح الأذكار‎ ٠ 
» السلام عليكم دار قوم مؤمنين‎ «٠ : ه / 757 والحديث‎ 
-ط الحلبى ) من حديث‎ 5١8/١ ( أخرجه مسلم‎ 
. أبى هريرة‎ 


1١68 


مقف ف فوووا العامة 


عليه فرد زاد فأتيته فقلت : السلام عليكم 
فقال السلام عليكم ورحمة الله تعالى » ثم 
أتيته مرة أخرى فقلت : السلام عليكم 
ورحمة الله تعالى وبركاته فقال : السلام 
عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وطيب 
صلواته . ولا يتعين ما ذكر للزيادة لما روى 
عن معاذ زيادة ومغفرته 29 , 

صيغة رد السلام : 


صيفة المرو ان يقنول المسلم عليه 
( وعليكم السلام ) بتقديم الخبر وبالواو. 
ويصح أن يقول : سلام عليكم . بتنكير 
السلام وتقديمه» وبدون واو لكن الأفضل 
بالواو لصيرورة الكلام بها جملتين. فيكون 
التقدير: علّ السلام وعليكم» فيصيرالراد 
مسل) على نفسه مرتين : الأولى من المبتدىء 
والثانية من نفس الراد » بخلاف ما إذا ترك 
الواوء فإن الكلام حينئذ يصير جملة واحدة 


بخص المسلم وحذه . 


والأصل فى صيعة الرد أن تنتهي إلى البركة 
فتقول : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » 
وإذا قال لماه : السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته , فإن الزيادة تكون واجبة» فلو اقتصر 
للم على لفظ ا د 


)00( روح المعانى 0 / 49 ط امخبرية . 


ال ا ا ا 0 000 


الزيادة مستحبة لقوله تعالى ا وإذا حييتم 
بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها # 27 . 


السلام أو رده بالإشارة : 


٠‏ - يكره السّلام أورده بالإشارة بالرد باليد أو 
بالرأس بغير نطق بالسلام مع القدرة وقرب 
المسلّم عليه » لأنذلك من عمل أهل الكتاب : 
اليهود والنصارى لقوله ‏ كَكهِ ‏ فيما رواه عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده ( ليس منا من 
تشبه بغيرناء لا تشبهوا باليهود ولا 
بالتصارى » فإن تسليم اليهود الإشارة 
بالأصابع 2 وتسليم النصارى الإشارة 
بالأكف ) © , 


فإن كانت الإشارة مقرونة بالنطق. بحيث - 
وقع التسليم أو الرد باللسان مع الإشارة أو 
كان المسلم عليه بعيدا عن المسلم , بحيث لا 
يسمع صوته فيشير إليه بالسلام بيده أو رأسه 
ليعلمه أنه يسلم فلا كراهة ”" . 


)١(‏ سورة النساء / 87 وانظر روح المعانى ه / 49 ط 
المنيرية . القرطى © / 744 ط الأولى » العدوى على 
الرسالة ؟ / 75 ط المعرفة . الأذكار للنووى / 791١‏ 
7 ط الأولى 


(؟) حديث : و ليس منا من تشبه بغيرنا » أخرجه الترمذى 
(5/5ه -لاهط الحلبى ) . 

(9) الفواكه الدوانى ” / 77 7 ط حلب » الأذكار 
للنووى / 744-3897 ط الأولى . 


-١69- 


وافمم ووو اا اللو ووووو و 


وتكفى الإشارة فى السلام على أصم أو 
أخرس أو الرد على سلامه, خلافا لما ذكره 
النووى فى الأذكار عن المتولى حيث قال : إذا 
سلم على أصم لايسمع» فينبغى أن يتلفظ 
بلفظ السلام لقدرته عليه » ويشير باليد 
حتى يحصل الإفهام ويستحق الحواب . فلو 
لم يجمع بينها لا يستحق الحواب قال : وكذا 
لو سلم عليه أصم وأراد الرد فيتلفظ باللسان 
ويشير بالجواب ليحصل به الإفهام ويسقط 
عنه فرض الجواب . قال : ولو سلم على 
أخرس فأشار الأخرس باليد سقط عنه 
الفرض. لأن إشارته قائمة مقام العبارة . وكذا 


لوسلم عليه أخرس بالإشارة يستحجق الجواب ْ 


مع. العبارة (2. 


السلام بوساطة الرسول أو الكتاب : 

-١‏ السلام بواسطة الرسول أو الكتاب 
كالسلام مشافهة, فقد ذكر النووى فى كتابه 
الأذكار عن أبى سعد المتولى وغيره : فيا إذا 
نادى إنسان إنسانا من خلف ستر أو حائط 
فقال : السلام عليك يا فلان, أو كتب كتابا 
فيه : السلام عليك يا فلان : أو السلام 
على فلان » أو أرسل رسولا وقال : سلم على 
فلان » فبلغه الكتاب أو الرسول وجب عليه 


)١(‏ الأذكار للنووى / 547 ط الأولى ودليل الفالحين 
ه / 7٠١‏ .ء والآداب الشرعية لابن مفلح 54١9 / ١‏ 


الا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ل اللا ا اا ا اا ال 


أن يرد السلام صرح بذلك الشافعية 
والحنابلة قال النووى : قال أصحابنا : وهذا 
الرد واجب على الفور, وكذا لو بلغه سلام فى 
ورقة من غائب وجب عليه أن يرد السلام 
باللفظ على الفور إذا قرأه . 


وقد ورد فى الصحيحين عن عائشة ‏ 
رضى الله عنها -: قالت: قال لى رسول الله - 
ككل : « هذا جبريل يقرأ عليك السلام » 
قالت : قلت : وعليه السلام ورحمة الله 29 , 
ويستحب أن يرد على المبلّغ أيضا بأن يقول : 
وعليك وعليه السلام 9" . 


السلام ورده بغير العربية 8 

-١‏ السلام ورده بالعجمية كالسلام ورده 
بالعربية» لأن الغرض من السلام التأمين 
والدعاء بالسلامة والتحية »فيحصل ذلك بغير 
العربية»كى| يحصل ببها.وهذافى السلام خارج 
الصلاة» إذ السلام فى الصلاة لا يجرىء بغير 
العربية عند الشافعية والحنابلة وعند المالكية 


)١(‏ حديث : و هذا جبريل يقرأ عليك السلام » أخرجه 
البخارى ( الفتح “8/1١١‏ ط. السلفية ) ومسلم 
1١8946 /5(‏ _ط الحلبى ) من حديث عائشة . 


(0) روح المعانى ه / ٠١١-7٠١‏ ط المنبرية ‏ القرطبى 
ه/ ٠٠م ”“0١‏ ط . الأولى » التفسير الكبير للرازى 
7١٠8١ . 8 / ٠‏ ط . الأولى » الأذكار للنووى 
/ 791-896 اط . الأول . 


ها5٠١‎ 


قوفف م ةفو وام ا يي مايا5 


على قول.ولايكفيه الخروج منبها بالنية.فإن أتى 
بالسلام بالعجمية فإن الصلاة تبطل على 
قول عند المالكية . واستظهر بعض 
أشياخهم الصحة. قياسا على الدعاء 
بالعجمية للقادر على العربية. هذا وجميع 
أذكار الصلاة تصح بالعجمية عند أبى حنيفة 
مطلقا خلافا للصاحبين » وتفصيل ذلك 
يذكر فى ( صلةة ) ©. 


حكم البدء بالسلام وحكم الرد : 
- ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
أن السلام سنة مستحبة؛ وليس بواجب.وهو 
سنة على الكفاية إن كان المسلمون جماعة 
بحيث يكفى سلام واحد منهم , ولو سلموا 
كلهم كان أفضل . 

وذهب الحنفية ‏ وهو رواية عن أحمد وقول 
مقابل للمشهور عند المالكية ‏ إلى أن الابتداء 
بالسلام واجب . لحديث أبى هريرة أن 
رسول الله كلد قال : « حق المسلم على 
المسلم ست » قيل : ما هن يا رسول الله ؟ 


)١(‏ ابن عابدين ١‏ / 760 ط . المصرية ‏ حاشية الدسوقى 
١‏ ط. الفكر الشرح الصغير ١6 / ١‏ ط . 
الثالثة . روضة الطالبين -1١01/ / ١‏ 1594 ط . المكتب 
الإسلامى . حاشية القليوبى ١194 /١‏ ط . حلب . 
كشاف القناع ١‏ / 51" ط . النصرء المغنى ١‏ / اهمه 
ط . الرياض . 


قال : « إذا لقيته فسلم عليه » وإذا دعاك 
فأجبه » وإذا استنصحك فانصح له » وإذا 
عطس فحمد الله فشمته. وإذا مرض 


فعده . وإذامات فاتبعه 2 


4 وأما رد السلام فإن كان المسلّم عليه 
واحداً تعين عليه الرد » وإن كانوا جماعة كان 
رد السلام فرض كفاية عليهم » فإن رد واحد 
منبم سقط الحرج عن الباقين» وإن تركوه 
كلهم أثمواكلهم , وإن ردوا كلهم فهو النباية 
فى الكمال والفضيلة . فلو رد غيرهم لم يسقط 
الرد عنهم. بل يجب عليهم أن يردواء فإن 
اقتصروا على رد ذلك الأجنبى أثموا . 

هذا والأمر بالسلام على هذا النحو ثابت 
بالكتاب والسنة وبفعل الصحابة فمن 
الكتاب قوله تعالى : # فسلموا على أنفسكم 
تحية من عند الله مباركة طيبة »© '" وقوله 
تعالى : 8 وإذا حييتم بتحية فحييوا بأحسن 
منها أو ردوها # ”7 . 


ومن السنة ماروى عن عبد الله بن عمرو 


1١1/06 / 5 ( حديث : وحق المسلم » أخرجه مسلم‎ )١( 
. ) ط الحلبى‎ 

(') سورة النور / "1١‏ 

”) سورة النساء / 5م 


-١651١- 


لل ا ل ل ا ل ا لل ل يا ل ا 0 


النبى يله - أى الإسلام خير؟ قال : 
« تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت 
وعلى من لم تعرف » (' 


وما ورد عن أبى هريرة رضى الله عنه عن 
النبى - يكلِ ‏ قال : «خلق الله آدم على 
صورته » طوله ستون ذراعا . فل] خلقه 
قال : اذهب فسلم على أولك ‏ نفر من 
الملائكة جلوس - فاستمع ما يحيونك ‏ فإنها 
تحينك وتحية ذريتك . فقال السلام 
عليكم » فقالوا السلام عليك 


فزادوه ورحمة الله » 29 . 


ورحمة الله 4 


وما روى عن أبى عمارة البراء بن عازب 
رضى الله عنهما قال: «أمرنا رسول الله - عَكَِةِ - 
بسبع : بعيادة المريض. واتباع الجنائز, 
تشميت العاطس » ونصر الضعيف . وعون 


المظلوم » وإفشاء السلام وإبرار المقسم» © . 


وما روى عن على رضى الله عنه أن النبى - 
يكل قال : « يجزىء عن الجماعة إذا مروا أن 


)١(‏ حديث : « أى الإسلام خير» أخرجه البخارى ( الفتح 
53١/١‏ _طالسلفية ) ومسلم( /١‏ 6 -طالحلبى ) 

؟) حديث : « خلق الله آدم » أخرجه البخارى ( الفتح 
#١‏ ط السلفية ) ومسلم ( 4 / ١١84-51١8‏ 
ط السلفية ) . 

(5) حديث البراء : « أمرنا رسول الله يك بسبع » أخرجه 
البخارى ( الفقح 18/1١١‏ ط السلفية ) ومسلم 
(*/0"١١_طالحلبى‏ ) . 


فقع مرو الوا وه 


ومن فعل الصحابة ما روى عن الطفيل 
ابن أبى بن كعب أنه كان يأتى عبد الله بن 
عمر فيغدومعه إلى السوق قال : فإذا غدونا 
إلى السوق لم يمر عبد الله على سقاط. ولا 
صاحب بيعة, ولا مسكين ولا أحد إلا سلم 
عليه » قال الطفيل : فجئت عبد الله بن 
عمر يوما فاستتبعنى إلى السوق. فقلت له : 
ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف عل البيع . ولا 
تسأل عن السلع. ولا تسوم بهاء ولاتجلس فى 
مجالس السوق . وأقول اجلس بنا ههنا 
نتحدث فقال يا أبطن ‏ وكان الطفيل ذا 
بطن - إنم| نغدو من أجل السلام نسلم على 
من لقيناه 50 


وما تقدم من حكم السلام والرد خاص 


)١(‏ حديث : «يجزىء عن الجماعة » أخرجه أبو داود 
-7817/٠5(‏ 588 تحقيق عزت عبيد دعاس )وذكر 
المنذرى تضعيف أحد رواته فى مختصر السئن (8 / 1/8- 
نشر دار المعرفة ) إلا أن له شواهد تقويه ذكر بعضها 
الزيلعى فى نصب الراية . 

؟) فتح القدير ه / 434 ط . الأميرية » مراقى الفلاح 
6 حاشية ابن عابدين 7١ / ١‏ . حاشية العدوى 
على الرسالة ” /  4”5‏ ”2 ط المعرفة » ححاشية 
القليوبى 5 / 75١7-7١65‏ » الأذكار للنووى / 7594 
5 ط . الأولى » رياض الصالحين / 27" - #44 
ط . دار الكتاب العربى . الآداب الشرعية لابن مفلح 
/١‏ غم 


-١512- 


واااو 


بالمسلم الذى لم ينشغل بالأذان أو الصلاة أو 
قراءة القرآن, أوبتلبية حج أو عمرة, أو بالأكل 
أو بالشرب. أو قضاء حاجة وغيرها , إذ 
السلام على المنشغل با ذكر ليس كالسلام 
على غيره» وبيان ذلك فى ما يل : 


أ- السلام على من يؤذن أو يقيم : 
6 ذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن 
حكم رد السلام من المؤذن الكراهة., لأن 
الفصل بين جمل الأذان عندهم مكروهة, ولو 
كان ذلك الفصل بإشارة عند المالكية. خلافا 
للشافعية. فله الرد بالإشارة » ويكره السلام 
أيضا عندهم على الملبى بحج أو عمرة لنفس 
العلة . 
ويكره عند الشافعية السلام على المؤذن 
والمقيم لانشغالهم بالأذان والإقامة. وذهب 
أو يقيم . ولايجب عليه الرد. بل يجوز بالكلام 
ولا يبطل الأذان أو الإقامة 9©. 
ناد السلام على المصلى ورده السلام 9 
5- السلام على المصلى سنة عند المالكية 
)١(‏ ابن عابدين 75١ / ١‏ ط . بولاق .» جواهر الإكليل 
”0-١‏ . ط المعرفة تحفة المحتاج 94 / /11” - 


4 ط . دار صادرء المغنى ؟ / 5١-59‏ ط. 
الرياض .00 


0 ااا ااا اا لاا ا ا 


جائز عند الحنايلة » فقد سثل أحمد عن الرجل 
يدخل على القوم وهم يصلون أيسلم 
عليهم ؟ قال : نعم ©2. وأما رد السلام من 
المصلى فقد ذكر الحنفية ‏ كما فى الحداية ‏ أن 
لا يرد السلام بلسانه.» لأنه كلام » ولا 
بيده » لأنه سلام معنى » حتى لو صافح 
بنية التسليم تفسد صلاته . 


وذكر صاحب فتح القدير أن رد المصلى 
السلام بالإشارة مكروه وبالمصافحة مفسد . 
ثم إن المصلى لا يلزمه رد السلام لفظا بعد 
الفراغ من الصلاة. بل يرد فى نفسه فى رواية 
0 . وى رواية أخرى عنه أنه يرد . 
بعد الفراغ , إلا أن أبا جعفر قال : تأويله إذا ل 
اله : 


وعند محمل يرد بعد الفراغ , وعن أبى 
يوسف لايرد. لا قبل الفراغ ولا بعدذه ف 
وذكر المالكية أن المصلى لا يرد السلام 
باللفظ. فإن رد عمدا أو جهلا بطل . ورده 
باللفظ سهوا يقتضى سجدد السهو, بل يجب 


الإكليل 75١ / ١‏ ط . المعرفة .ء المغنى 
الرياضص كشاف القناع 


)١(‏ جواهمر 
5 ١ك‏ ط. 
١/١‏ 2؟. 


-١6* 


عليه أن يرد السلام بالإشارة خلافا للشافعية 
القائلين بعدم وجوب الرد عليه . 


وذهب الحنابلة إلى أن رد المصلى السلام 
بالكلام عمدا يبطل الصلاة . 

ورد المصلى السلام بالإشارة مشروع عند 
الختائلة ‏ 20 

وأما ابتداء المصلى السلام على غيره وهوفى 
الصلاة بالإشارة :بيد أو رأس فيجوز عند 
المالكية فقط . ولا يلزمه السجود لذلك 9©, 


ج - السلام على المنشغل بالقراءة والذكر 
والتلبية والأكل. وعلى قاضى الحاجة وعلى من 
ف الحمام ونحو ذلك . 

٠‏ - الأولى ترك السلام على المنشغل بقراءة 
القران فإن سلم كفاه الرد بالإشارة.وإن رد 
باللفظ استأنف الاستعاذة ثم يقرأ » واختار 
النووى أنه يسلم عليه » ويجب عليه الرد 


وأما السلام على المنشغل بالذكر من دعاء 
وتدبر فهو كالسلام على المنشغل بالقراءة 


)١(‏ الهداية وفتح القدير 191535941١ . 11" / ١‏ ط. 
الأميرية . ابن عابدين 1١5 / ١‏ ط . المصرية » جواهر 
الإكليل ١‏ / 7 ط . المعرفة . تحفة المحتاج 4 / 57/8 
ط . دار صادر . المغنى ؟ / 7١-5١‏ ط . الرياض » 
كشاف القناع ٠8946 / ١‏ 


والأظهر كا ذكر النووى أنه إن كان مستغرقا 
بالدعاء مجمع القلب عليه فالسلام عليه 
مكروه . للمشقة التى تلحقه من الرد. والتي 
تقطعه عن الاستغراق بالدعاء وهى أكثرمن 
المشقة التى تلحق الآكل إذا سلم عليه ورد 
فى حال أكله . وأما الملبى فى الإحرام فيكره 
السلام عليه ولو سلم رد عليه باللفظ . 


وأما السلام فى حال خطبة الجمعة فيكره 
الابتداء به لأنهم مأمورون بالإنصات 
للخطبة » فإن سلم لم يردوا عليه لتقصيره. 
وقيل : إن كان 21 ت واجبا لم يرد عليه وإن 
كان سنة رد عليه ولايرد عليه أكثر من واحد 
على كل وجه. 


ولا يسلم على من كان منشغلا بالأكل 
واللقمة فى فمهءفإن سلم لم يستحق 
الجواب . أما إذا سلم عليه بعد البلع أوقبل 
وضع اللقمة فى فمه فلا يتوجه المنع ويجب 
الجواب » ويسلم فى حال البيع وسائر 
المعاملات وجب الجواب . 


وأما السلام على قاضى الحاجة ونحوه 
كالمجامع وعلى من فى امام والنائم والغائب 
خلف جدار فحكمه الكراهة . ومن سلم 
عليهم لم يستحق الجواب لما روى عن ابن 
عمر رضى الله عنهها . أن رجلا مر ورسول الله 


1١55 - 


ووف ووم م ا ليلل 


الله ككل - يبول: فسلم فلم يرد عليه" . 
وماروى عن جابر رضى الله عنه ‏ (أن 
رجلا مر ورسول الله كَل - يبول فسلم عليه 
فقال النبى - يَكدِ ‏ « إذا رأيتنى على مثل هذه 
الحال فلا تسلم عل . فإنك إن فعلت ذلك 
م أرد عليك 7 زيف 


وأما حكم الرد منهم فهو الكراهة من 
قاضى الحاجة والمجامع , وأما من فى الحمام 
فيستحب له الرد . كما ذكر النووى فى 
الروضة © . 


أحكام أخرى للسلام : 
السلام على الصبى : 


السلام على الصبى أفضل من تركه 
عند الحنفية وذهب المالكية إلى أنه مشروع 


. . حديث ابن عمر : أن رجلا مر ورسول الله كك يبول‎ )١( 
. ط الحلبي)‎  7581/١( أخرجه مسلم‎ 

. . حديث جابر : أن رجلا مر على النبى و وهو يبول‎ )٠( 
ط الحلبى ) وحسن‎ 1١175 /1١( أخرجه ابن ماجه‎ 
ط‎ ١١7 / ١ ( إسناده البوصيرى فى مصباح النجاجة‎ 
. ) دار الحنان‎ 

) فتح القدير ١77/01١‏ ط . الأميرية . ابن غابدين 
4٠١-5١‏ ط . المصرية جواهز الإكليل 
”0١ 00/١‏ ط . المعرفة » الزرقانى * / ٠١9‏ ط . 
الفكر . الخرشى / 1٠١١‏ ط . بولاق » تحفة المحتاج 
7788-58-54 ط . دار صادر. الروضة ٠١‏ / 5715 
ط . المكتب الإسلامى . حاشية الجمل على المج 
ه/ 16 -فماط . التراث , الأذمار / 1٠ 7- 5١١‏ 
ط . الأولى . المغنى ١017 / ١‏ ط . الرياض . 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا 


وذكر النووى فى الروضة أنه سنة . وذكر ابن 
مفلح فى الآداب الشرعية أنه جائز 
لتأدييهم . وهو معنى كلام ابن عقيل . 
وذكر القاضى ف الممجرد وصاحب عيون 
المسائل والشيخ عبد القادر أنه يستحب . 


لما ورد عن أنس رضى الله عنه أنه مر على 
صبيان» فسلم عليهم , وقال : كان النبى - وَل 
- يفعله 29 , 

وأما جواب السلام من الصبى فغير 
واجب», لعدم تكليفه» ىا ذكر المالكية 
والشافعية . ويسقط رد السلام برده عن الباقين 
إن كان عاقلا عند الحنفية ‏ لأنه من أهل 
الفرض ف الجملة. بدليل حِلٌ ذبيحته مع أن 
التسمية فيها فرض عندهم . 

وقد ذهب إلى ذلك أيضا الأجهورى من 
المالكية والشاشى من الشافعية» قياسا على 
أذانه للرجال. والأصح عند الشافعية عدم 
سقوط فرض رد السلام عن الجماعة برد 
الصبي » وبه قطع القاضى والمتولى من 
الشافعية, وقد توقف فى الاكتفاء برد الصبى 
عن الجماعة صاحب الفواكه الدوانى من 
المالكية»حيث قال :ولنا فيه وقفة , لأن الرد فرضص 


)١(‏ حديث أنس أنه مر على صبيان فسلم عليهم أخرجه 
البخارى ( الفتح ١١‏ / 77 ط السلفية ) 


- 1١56 


الال ا اا ا ا ا ا لا ا ال ال ا ل ل ا 0 


على البالغين » ورد الصبى غير فرض عليه 
المكلفين ؟ فلعل الأظهر عدم الاكتفاء برده 


ثم ذكر الشافعية وجهين فى رد السلام من 
البالغ على سلام الصبى . بناء على صحة 
إسلامه أى : الصبى » وصحح النووى وجوت 
الرد 200 


السلام على النساء : 


14 - سلام المرأة على المرأة يسن كسلام 
الرجل على الرجل» ورد السلام من المرأة على 
مثلها كالرد من الرجل على سلام الرجل ٠.‏ 


وأما سلام الرجل على المرأة؛ فإن كانت 
تلك المرأة.زوجة أو أمة أو من المحارم فسلامه 
عليها سنة, ورد السلام منها عليه واجب. بل 
يسن أن يسلم الرجل على أهل بيته وتحارمه 3 
وإن كانت تلك المرأة أجنبية فإن كانت 
عجوزا أو امرأة لا تشتهى فالسلامعليها سنة» 


.)١(‏ ابن عابدين ه / 7١6‏ ط . المصرية . الفواكهة الدوانى 
* /777: ط . الثانية القرطبى 5 / 7٠007‏ ط . الأولى : 
الروضة ٠١‏ / 559 ط . المكتب الإسلامى . نباية 
المحتاج 8 / /57 ط . المكتبة الإسلامية . تحفة المحتاج 
48 لط . دار صادرء الأذكار / 8919-8945 ط . 
الأول 2 الآداب الشرعية لابن مفلح اعم" ط. 
المنار . 


٠‏ ورد السلام منها على من سلم عليها لفظا 


واجب . 


وأما إن كانت تلك المرأة شابة يخشى 
الافتتان مهاء أو يخشى افتتانها هى أيضا بمن . 
سلم عليها فالسلام عليها وجواب السلام 
منها حكمه الكراهة عند المالكية والشافعية 
والحنابلة» وذكر الحنفية أن الرجل يرد على 
سلام المرأة فى نفسه إن سلمت هى عليه » 
وترد هى أيضا فى نفسها إن سلم هو عليها . 
وصرح الشافعية بحرمة ردها عليه . 


وأما سلام الرجل على جماعة النساء فجائزء 
وكذا سلام الرجال على المرأة الواحدة عند 
أمن الفتنة . ومما يدل على جواز سلام الرجل 
على جماعة النساء ما روى عن أسماء بنت 
يزيد رضى الله عنها قالت : مر علينا يسول 
الله - يكِ - فى نسوة فسلم علينا "© . 


ييمايدل على جواز السلام على المرأة 
العجوز ما أخرجه البخارى عن سهل بن 
سعد رضى الله عنه قال : كانت لنا عجوز 
ترسل إلمّ بضاعة نخل بالمدينة فتأخذ من 


)١(‏ حديث أساء بنت يزيد : مر علينا النبى 65 فى نسوة 
أخرجه أبو داود ( 5 / 47 تحقيق عزت عبيد دعاس ) 
والترمذى ( ه / 8ه ط الحلبى ) » واللفظ لأبى داود 2 
وحسنه الترمذى . 


كا - 


اللل شح شل 000 


أصول السلق فتطرحه فى قدر. وتكركر 
انصرفنا ونسلم عليها فتقدمه إلينا 9" » 
ومعنى تكركر أى : تطحن "" . 


السلام على الفساق وأرباب المعاصى : 


- ذكر ابن عابدين أن السلام على 
الفاسق المجاهر بفسقه مكروه وإلافلاء ومثل 
الفاسق فى هذا لاعب القمار وشارب الخمر 
ومطير الحمام والمغنى والمغتاب حال تلبسهم 
يسلم » ويسلم على قوم فى معصية وعلى من 
يلعب بالشطرنج ناويا أن يشغلهم عم| هم فيه 
عند أبي حنيفة , وكره عندهما تحقيرا لم| 29 . 


وذكر المالكية أن ابتداء السلام على أهل 


)١(‏ حديث سهل بن سعد : كانت لنا عجوز أخرجه البخارى 
( الفتح 77/20١١‏ ط السلفية ) 

(؟) ابن عابدين ه / 75 ط المصرية ‏ روح المعانق 
أه/و؟و ط. المنيرية» القرطبى © / 707 ط . الأولى » 
الفواكه الدوانى ١‏ / 7 ط . الثالثة » شرح الزرقانى 
٠١٠١ / ''‏ طدار الفكر. روضة الطالبين ٠١‏ / 5779 
3 ط . المكتب الإسلامى . الأذكار للنووى /؟٠:‏ - 
؟: طء الأولى » تحفة المحتاج 4 / 77 ط دار 
صادر. التفسير الكبير للرازى 7١6 75١5 / ٠١‏ ط 
الأولى ‏ الآداب الشرعية ١‏ / 5لا - هلا ط الأولى . 


(5) ابن عابدين 41١4 /١‏ 55/05 ط . المصرية . 
الفواكه الدوانى ؟ / 555 ط . الثالثة . 


ا ا ل ل ا ا ل ااا اا ااا 0ك 


الأهواء مكروه . كابتدائه على اليهود 


والنصارى كر 


وذكر النووى فى الروضة وجهين فى 
استحباب السلام على الفساق وفى وجوب 
الرد على المجنون والسكران إذا سلما . وذكر 
فى الأذكار أن المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ول 
يتب منه ينبغى أن لايسلم عليهم ولا يرد 

محتجا با رواه البخارى ومسلم فى 
صحيحيههما| من قصة كعب بن مالك رضي 
الله عنه حين تخلف عن غزوة تبوك هو 
ورفيقان له فقال : ونبى رسول الله - عله - 
عن كلامنا . قال : وكنت آتى رسول الله - 
يكل فأسلم عليه فأقول : هل حرك شفتيه 
برد السلام أم لا © ؟ وبمارواه البخارى أيضا 
فى الأدب المفرد عن عبد الله بن عمرو قال : 
( لا تسلموا على شراب الخمر) ”" . 


قال النووى : فإن اضطر إلى السلام على 


)١(‏ حاشية العدوي على شرح الرسالة ؟ / "4 والفواكه 
الدوانى ؟ / 17١‏ . 

7( حديث قصة كعب بن مالك . أخرجه البخارى ( الفتح 
١١6 /'‏ ط السلفية ) ومسلم (5 / 7١74‏ ط. 
الحلبى ) 

(5) قول عبد الله بن عمرو : لا تسلموا على شراب الخمر. 
أخرجه البخارى فى الأدب المفرد (ص 557 - ط 
السلفية ) 


- لاكا- 


مايا0 


الظلمة . بأن دخل عليهم وخاف ترتب 
مفسدة فى دينه أو دنياه أو غيرهما إن لم يسلم 
سلم عليهم » وذكر عن أبى بكر بن العربى 
أنه يسلم وينوى أن السلام اسم من أسماء 


الله تعاالى ؛ فيكون المعنم الله عليكم 
افش 1 


وذكر ابن مفلح فى الآداب الشرعية أنه : 
يكره لكل مسلم مكلف أن يسلم على من 
يلعب النرد أوالشطرنج , وكذامجالسته لإظهاره 
المعصية » وقال أحمد فيمن يلعب بالشطرنج 
ما هو أهل أن يسلم عليه كا لا يسلم على 
المتلبسين بالمعاصى . ويرد عليهم إن سلموا إلا 
أن يغلب على ظنه انزجارهم بترك الرد . 


قال أبو داود: قلت لأحمد “فر بالقوم 
يتقاذفون أسلم عليهم ؟ قال هؤلاء قوم 
سفهاء . والسلام اسم من أسماء الله تعالى 3 
قلت لأحد أسلَّم على المخنث ؟ قال لا أدرى 
السلام اسم من أسماء الله عز وجل ” . 

وأما رد السلام على الفاسق أو المبتدع فلا 
يجب زجرا لما كا فى روح المعانى ”" . 


» ط . المكتب الإسلامى‎ 7١ / ٠١ روضة الطالبين‎ )١( 
الأذكار / /ا١٠: ط . الأولى الأدب المفسرد بشرحه‎ 
. ؟الا: ط . السلفية‎ / ” 

(؟) الآداب الشرعية لابن مفلح 7 / 788 ط . الأولى . 

(5) روح المعانى © / ٠١١‏ ط المنيرية 


السلام على أهل الذمة وغيرهم من 
الكفار: 


١‏ ذهب الحنفية إلى أن السلام على أهل 
الذمة مكروه لما فيه من تعظيمهم » ولابأس أن 
يسلم على الذمى إن كانت لهعنده حاجة. 
لأن السلام حينئذ لأجل الحاجة لا 
لتعظيمه » ويجوز أن يقول : السلام على من 
اتبع الهدى 2©7. وذهب المالكية أيضا إلى أن 
ابتداء اليهود والنصارى وسائر فرق الضلال 
بالسلام مكروه, لأن السلام تحية والكافر ليس 
من أهلها 0 


وبجسرم عند الشاففعية بداءة الذمى 
بالسلام» وله أن يحييه بغير السلام بأن يقول: ' 
هداك الله أو أنعم الله صباحك إن كانت له 
عنده حاجة. وإلا فلا يبتدئه بشىء من 
الإكرام أصلاء لأن ذلك بسط له وإيناس 
وإظهار ود ". وقد قال الله تعالى : « لا 


)١(‏ ابن عابدين ه  554/‏ 7560 ط . المصرية . الاختيار 
٠١6 / :‏ ط . المعرفة روح المعانى © / ٠٠١‏ ط . 
المنبرية . 

)١(‏ الفواكه الدوانى ” / 576 - 577 ط . الثالثة » حاشية 
العدوى على الرشى ” / ٠١١‏ ط بولاق . القرطبى 
ه/ ”٠0*‏ ط الأولى . 

5) نباية المحتاج 8 / 54 ط . المكتبة الإسلامية . تحفة 
المحتساج 48 لط . دار صادر. روضة الطالبين 
781-0٠‏ ط . المكتب الإسلامى . 


- 1١548- 


لومم ا الل ووه 


5 2 
تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله *# 00 


وقال النووى فى الأذكار: اختلف 
أصحابنا فى أهل الذمة» فقطع الأكثرون بأنه 
لا يجوز ابتداؤهم بالسلام , وقال اخرون ليس 
هو بحرام بل هو مكروه . 


وحكى الماوردى وجها لبعض أصحاينا ؛ 
أنه يجوز ابتداق بالسلام » ولكن يقتصر 
المسلم على قوله : السلام عليك ولا يذكره 
بلفظ الجمع » إلا أن النووى وصف هذا 
الوجه بأنه شاذ . 


وبداءة أهل الذمة بالسلام لا تجوز أيضا 
عند الحنابلة»كما لا يجوز أن نحييهم بتحية 
أخرى غير السلام . قال أبوداود: قلت لأبى 
عبد الله : تكره أن يقول الرجل للذمى كيف 
أصبحت ؟ أو كيف حالك ؟ أو كيف 
أنت ؟ أو نحو هذا ؟ قال: نعم هذا عندى 
أكثر من السلام 1 


وذكر الحنفية أنه لو قال للذمى : أطال 
الله بقاءك جاز إن نوى أنه يطيله ليسلم أو 


/” 1 / سور المجادلة‎ )١( 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل ل ا ا 


ليؤدى الجزية لأنه دعاء بالإسلام وإلا فلا 
ا" 

ودليل كراهة البداءة بالسلام قول رسول - 
يك - « لانبدأوا اليهود ولا النصارى 
بالسلام » فإذا لقيتم أحدهم فى طريق 
فاضطروه إلى أضيقه » " . 

والاستقالة أن يقول له : رد سلامى الذى 
سلمته عليك ؛ لأنى لو علمت أنك كافر ما 
سلمت عليك . ويستحب له عند الشافعية 
والحنابلة إن سلم على من يظنه مسلا فبان 
ذميا أن يسقيله بأن يقولله :رد سلامى الذى 
سلمته عليك » لما روى عن ابن عمر ( أنه 
مر على رجل فسلم عليه فقيل : إنه كافر 
فقال : رد علٌ ما سلمت عليك فرد عليه » 
فقال أكثر الله مالك وولدك . ثم التفت إلى 
أصحابه فقال : أكثر للجزية ) . وقال 
المالكية : لايستقيله . 


وإذا كتب إلى الذمى كتابا اقتصر على 
قوله فيه:السلام على من اتبع الهدىءاقتداء 


- 5١ ط . المعرفة » الأذكار ص / ؟‎ ١56 / 5 الاختيار‎ )١( 
» ط. الأولى . المغنى م / 5ه ط . الرياض‎ 5 
طء. النصرء الكاق‎ ١١4 / ” كشاف القناع‎ 
. ع / وه" ط الثانية‎ 

)١(‏ حديث : دلا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام». 
أخرجه مسلم ( 5 / ١7٠1‏ ط . الحلبى ) 


-1١594- 


ل اق لالح 000 


برسول الله يَكِ ‏ فى اقتصاره على ذلك حين 
كتب إلى هرقل ملك الروم . 


وإذا مر واحد على جماعة فيهم مسلمون 
ولو واحدا وكفار فالسنة أن يسلم عليهم 
ويقصد المسلمين أو المسلم . لما روى أسامة 
بن زيد رضى الله عنها . أن النبى يَكِنِ مر 
عبدة الأوثان واليهود فسلم عليهم 
النبي َك 00 


رد السلام على أهل الذمة : 


7 - وأما رد السلام على أهل الذمة فلا بأس 
به عند الحنفية » وهو جائز أيضا عند المالكية 
ولا يجب إلا إذا تحقق المسلّم من لفظ السلام 
من الذمى . وهو واجب عند الشافعية 
والحنابلة . 


ويقتصر فى الرد على قوله : وعليكم . بالواو 
'والجمع » أو وعليك بالواو دون الجمع عند 


)١(‏ ابن عابدين 5 / 7584 7١0‏ ط المصرية . الفواكه 
الدوانى ؟ / 57١‏ 575 ط الثالشة ‏ غباية المحتاج 
ط. المكتبة الإسلامية » تحفة المحتساج 
48 ط. دار صادر » الأذكار / ٠5 2٠60‏ ط . 
الأولى 2 روضة الطالبين 5"7/١٠١‏ ط. المغنى 
لط . الرياض . 


وفوو و فلا00 


الحنفية والشافعية والحنابلة. لكثرة الأخبار فى 
ذلك 29, 


فمنها ما روى عن أنس رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله ككل « إذا سلم 
عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم ) ” 
ومنها ما روى عن أبن عمر رضى الله عنه| - 
أن رسول الله يكل قال : « إذا سلم 
عليكم اليهود فإنم| يقول أحدهم . السام 
عليكم فقل وعليك » © . 

وعند المالكية يقول فى الرد : عليك . 
بغير واو بالإفراد أو الجمع ©“ . لما ورد عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله كَلهِ - « إن 
اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السام 
عليكم فقل عليك » ” . وفى رواية أخرى له 


)١(‏ الاختيار : / ١6‏ ط . المعرفة . الفواكه الدوانى 
١‏ / 70 ذ75: ط . الثالثة » نهاية المحتاج 8 / 49 
ط . المكتبة الإسلامية » كشاف القناع "ا / 71١‏ ط . 
النصر . 

(0) «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم 6 أخحرجه 
البخارى ( الفتح 57/1١١‏ ط . السلفية ) ومسلم 
١/١٠5١ /5(‏ ط. الحلبى ) . : 

(0) حديث : « إذا سلم عليككم اللسيهدد فإنما يقول 
أحدهم . . . » أخرجه البخارى (١١/47ط.‏ 
السلفية ) . 

(5) رياض الصالحين / 59" ط . دار الكتاب العربى » 
صحيح مسلم بشرح النووى ١54 /١5‏ ط:. الأول » 
الأذكار / 5 +١‏ » 5٠خ‏ ط الأولى 

() حديث : « إن اليهود إذا سلموا عليكم » أخرجه مسلم 
١17١5/5(‏ ط. الحلبى ) 


اا 


اللا ا ل ل ا ل ل ل ال 000 


ونقل النفراوى عن الأجهورى قوله : إن 
تحقق المسلم أن الذمى نطق بالسلام بفتح 
السين, فالظاه رأنه يجب الردعليه .لاحتهال أن 
يقصد به الدعاء . 


7 - يسلم الراكب على الماشى » والماشى على 
القاعد. والقليل على الكثي والصغير على 
الكبير . 

لا ورد فى الصحيحين عن أبى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله كل 
« يسلم الراكب على الماشى والماشى على 
القاعد والقليل على الكثير» © وفى رواية 
للبخارى زيادة « الصغير على الكبير» ”© 
وهذا المذكور هو السنة » فلو خالفوا فسلم 
الماشى على الراكب . أو الجالس عليهه) ‏ 
يكره » وعلى مقتضى هذا لا يكره ابتداء 
الكثيرين بالسلام على القليل » والكبير على 
الصغير. ويكون هذا تركا لما يستحقه من 
سلام غيره عليه » وهذا فيها إذا تلاقى الائنان 
فى طريق » أما إذا ورد على قعود أو قاعد , 


)١(‏ يسلم الراكب على الماشى . أخرجه البخارى ( الفتح 
0١‏ ط. السلفية ) . 


(؟) رواية : « الصغير على الكبير» أخرجه البخارى ( الفتح 
0١‏ ط. السلفية) . 


ل ا 000 


فإن الوارد يبدأ بالسلام على كل حال . سواء 

كان صغيراً أو كان كبيرا ء قليلاً أو كثيرا . 

وإذا لقى رجل جماعة فأراد أن يخص طائفة 

منهم بالسلام كره » لأن القصد من السلام 
المؤانسة والألفة . وفى تخصيص البعض 

إيحاش للباقين . وربها صار سببا للعداوة , 

وإذا مشى فى السوق أو الشوارع المطروقة 

كثيرا ونحو ذلك مما يكثر فيه المتلاقون . فقد 
ذكر الماوردى أن السلام هنا إنم| يكون لبعض 
الناس دون بعض . قال : لأنه لو سلم على 

كل من لقى لتشاغل به عن كل منهم . 

ولخرج به عن العرف . 

استحباب السلام عند دخول بيت 

أو مسجد وإن لم يكن فيه أحد : 

8 - يستحب إذا دخل بيته أن يسلم وإن لم 

يكن فيه أحد وليقل : السلام علينا وعلى 

عباد الله الصالحين 27. وكذا إذا دخل 
مسجدا. أو بيتا لغيره فيه أحد يستحب أن 
يسلم وأن يقول : السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين . السلام عليكم أهل البيت 

ورحمة الله وبركاته © . 

(1) قال الإمام مالك فى الموطأ (؟ / 477 ط . الحلبى ) 
أنه بلغه : إذا دخل البيت غير المسكون يقال : السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين . 

(؟) استدل على ذلك بقوله تعالى : « فإذا دخلتم بيوتا فسلموا 


على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة © ( النور/ 
)0 


- 1١ا/لا‎ 


مفو الال لوو ووووو و 


إذا كان جالسا مع قوم ثم قام 
عن أببى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله كل : « إذا انتهى أحدكم إلى 
فليجلس ٠.‏ ثم إذا قام فليسلم . فليست 


الأولى بأحق من الآخرة » (') 


إلقاء السلام على من يظن أنه لا يرد 
السلام : 

5 - قال النووى : إذا مر على واحد أو أكثر 
وغلب على ظنه أنه إذا سلم لا يرد عليه إما 
لتكير الممرور عليه » وإما لإتماله المار أو 
السلام » وإما لغيرذلك فينبغى أن يسلم ولا 
يتركه لهذا الظن . فإن السلام مأمور به » 
والذى أمر به المار أن يسلم ولم يؤمر بأن 
يحصل الرد, مع أن الممرور عليه قد يخطىء 
الظن فيه ويرد . ١‏ 

0 ثم قال النووى : ويستحب لمن سلم على 
إنسان وأسمعه سلامه وتوجه عليه الرد 
بشروطه فلم يردء أن يحلله من ذلك 


)١(‏ حديث : و إذا انتهى أحدكم إلى مجلس » أخرجه 
الترمذى (ه55/28- 7 ط . الحلبى ) وقال : 
«وحديث حسن » 


وو اللي ليلل 


فيقول : أبرأته من حقى فى رد السلام أو 
جعلته فى حل منه ونح و ذلك . ويلفظ 
مبذا . فإنه يسقط به حق هذا الآدمى : 


لمعب ا متت عل انان فلي 
عليه أن يقول له بعبارة لطيفة : رد السلام ‏ 


فرض الرد 9" . 

السلام عند زيارة الموتى : 

أ- السلام عند زيارة النبى - يك - 
وصاحبيه : 


717 - يندب لكل حاج زيارة النبى - 5 - . 
بالمدينة فإن زيارتّه ‏ يل من أعظم ' 
القربات . وأهمها وأربح المساعى وأفضل 
الطلبات . وانظر بحث ( زيارة ) . 


وإذا أتى الزائر المسجد صلى تحية المسجد 
ثم أتى القبرالكريم .فاستقبله واستدبر القبلة 
على نحوأربعة أذرع من جدار القبر وسلم » 
ويستحب أن يقول : ( السلام عليك 
يارسول الله » السلام عليك يا خيرة الله من 
خحلقه. السلام عليك يا حبيب الله 3 


)١(‏ روح المعانى 5 / ٠١”‏ ط . المنيرية - تفسير القرطبى 
ه/١0-”-5٠“”‏ ط . الأولى . التفسير الكبير للرازى 
١/٠‏ ط. الأولى » الأذكار -:٠8/‏ 
4١١‏ ط . الأولى . 


- ١17/9 


سلام ال-8" 


ا ا ا ا 00 


السلام عليكم ياسيد المرسلين. وخاتم 
النبسيين . السلام عليك وعلى آلك 
وأصحابك وأهل بيتك وعلى النبيين وسائر 
الصالحين . أشهد أنك بلغت الرسالة 
وأديت الأمانة » ونصحت الأمة . فجزاك الله 
عنا أفضل ما جزى رسولا عن أمته ) ولا يرفع 
صوته بذلك . وإن كان قد أوصاه أحد 
بالسلام على رسول الله يك - قال : 
« السلام عليك يارسول الله من فلانابن 
فلان . ثم يتأخر قدر ذراع إلى جهة يمينه 
فيسلم على أبى بكر رضى الله عنه ويقول : 
« السلام عليك ياخليفة رسول الله » السلام 
عليك ياصديق رسول الله » أشهد أنك 
جاهدت ف الله حق جهاده . جزاك الله عن 
أمة محمد خيرا رضى الله عنك وأرضاك وجعل 
الجنة متقلبك ومثواك .» ورضى الله عن كل 
الصحابة أجمعين » . 


ثم يتأخر ذراعا للسلام على عمر رضى 
الله عنه ويقول : « السلام عليك يا صاحب 
رسول الله .» السلام عليك يا أمير المؤمنين 
عمر الفاروق . أشهد أنك جاهدت فى الله 
حق جهاده . جزاك الله عن أمة محمد خيرا . 
رضى الله عنك وأرضاك . وجعل الجنة 
متقلبك ممثواك .ورضي الله عن كل 


وفو وروم مو اما ليللا ووو 


الأول قبالة وجه رسول الله كن (2 . 


السلام ع زيارة القبور . 


8 - قال القرطبى : زيارة القبور من أعظم 
الدواء للقلب القاسى ؛لأنها تذكر الموت 
والآخرة . وذلك يحمل على قصر الأمل والزهد 
فى الدنياء وترك الرغبة فيها ». وتذكر كتب 
السنة أن رسول الله بَكِةٍ ‏ كان يزور القبور 
ويسلم على ساكنيهاء ويعلّم أصحابه ذلك . 

فعن بريدة ‏ رضى الله عنه ‏ قال: كان 
رسول الله كَكْهِ - يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر. فكان قائلهم يقول : « السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين , 
وإنا إن شاء الله بكم للاحقون . وأسأل الله 
لنا ولكم العافية » 9©. 


)١(‏ فتح القدير ؟ / 7717 ط ‏ الأميرية » الشرح الصغير مع 
حاشية الصاوى ” / ١-7/اط‏ . المعرفة » -حاشية 
القليوبى 7 / 1١77‏ ط . الحلبى . الأذكار/ ”77 
7584 ط . الأولى . المغنى ” / 58ه ط . الرياض » 
كشاف القناع 017-01٠6 / ١‏ ط . النصر . 

(؟) تفسير القرطبى ١7١ /٠١‏ ط . الأولى . 

() حديث بريدة : كان رسول الله كَيٍِ يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر. أخرجه مسلم /1١(‏ 559 ط . الحلبى ) 
وانظر النسائى 5 / 5 ط . التجارية » ابن ماجه : 
17 وزاد بعد قوله للاحقون « أنتم لنا فرط » ونبحن 
لكم تبع » ونيل الأوطار 5 / ١7‏ -ط . الجيل » رياض 
الصالحين / 7٠١‏ ط . دار الكتاب العربى . الأذكار 
/ 78 -_ط . الأولى . 


- ١7/9 


سلام 78 - 1 


وففف فوم وا يلوو 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت : كان 
رسول الله - يَكيهٍ - كلا كان ليلتها من رسول 
لله - يي يخرج من آخر الليل إلى البقيع 
فيقول : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين ‏ 
وأتاكم ما توعدون غدامؤجلون . وإنا إن شاء 
الله بكم لاخقون , اللهم اغفر لأهل بقيع 
الغرقد » 29, 
قول : « عليه السلام ؛ عند ذكر نبى أو 
4 - السلام على من ذكر فى الغيبة مقصور 
على الأنبياء والملائكة عند ذكرهم » مثل قولك 
نوح عليه السلام أو إبراهيم عليه السلام أو 
جبريل عليه السلام ‏ وذلك تأسيا بقوله 
تعالى : < سلام على نوح فى العالمين »# ") 


وقولِه : طإ سلام على إبراهيم » " 
وقوله : © سلام على موسى وهارون ”# © 
وقوله : فإ سلام على الياسين 4 ” نعم 
يمور السلام بعل الهم وامتحابينم تبعا الهم 
دون استقلال . 


)١(‏ حديث عائشة : أن رسول الله يلقِ كلما كان ليلتها 
أخرجه مسلم ( 579/١‏ _ط . الحلبى ) 

(؟) سورة الصافات / 4/ا 

١٠١9 ««د«دموم/‎ 5 

١٠١ «««ددردو/‎ )45( 

١0١ «سمدددءو/‎ )6( 


لالدو 


وأما السلام على غيرهم من المؤمنين 
الصالحين استقلالا فمنعه الشيخ أبو محمد 
الجوينى من الشافعية .وقال:بأنالسلام هوى 
معنى الصلاة فلا يستعمل فى الغائب . ذ 
يفرد به غير الأنبياء » فلا يقال أبو بكر عليه 
السلام ولا على عليه السلام » وسواء فى هذا 
الأحياء والأموات وأما الحاضر فيخاطب به 
فيقال : سلام عليك أو سلام عليكم أو 
السلام عليك أو عليكم : 

وفرق آخرون بينه وبين الصلاة بأن 
السلام يشرع فى حق كل مؤمن من حي 
وميت وغائب وحاضر, وهو تحية أهل الإسلام 
بخلاف الصلاة, فإنها من حقوق الرسول - 
كله وآله ‏ ولهذا يقول المصلى : السلام علينا 
وعلى عباد الله الصا حين. ولا يقول الصلاة 
علينا 00 


السلام الذى يبخرج به من الصلاة : 

١‏ الخفروج من الصلاة لا يكون إلا 
السلام ركن من أركان الصلاة عندهم ‏ 
لقوله ‏ كله « مفتاح الصلاة الطهور 
)١(‏ الأذكار/ 7٠١‏ -ط . الأولى » القول البديع للسخاوى 


0 الشالثة ,» جلاء الأفهام لابن القيم / 5146 
ط . الأولى . 


-١ا/5‎ 


فوقو ومو ووو 


وتحريمها التكبير, وتحليلها التسليم» أما 
الحنفية فالسلام عندهم ليس ركنا بل هو 
واجبء لأن الرسول كل لم يعلمه المسسىء 
صلاته . ولوكان فرضا لأمربهءإذ لا يجوز تأخير 
البيان عن .وقت الحاجة . فالخروج من 
الصلاة عندهم يكون بالسلام , ويكون بغيره 
من كل عمل أو قول مناف للصلاة . وقد تمت 
صلاته . ولايحتاج إلى سلام 2. وتفصيله فى 


( تسليم ) . 


هذا والسلام الذى يخرج به من صلاة 


)١(‏ حديث : «مفتاح الصلاة الطهور. . . . » أخرجه 


الترمذى /١(‏ 9 ط . الحلبى ) من حديث جابر بن 
عبد الله . وإسناده حسن . 


ابن عابدين /١‏ 715 7060 ط . المصرية ع فتسح 
القدير١‏ / 715-77٠6‏ ط . الأولى . الاختيار ١‏ / 085 
ط . الثالثة . تبيين الحقائق ١١5-1١78 /١‏ ط. 
الأولى بولاق . الفتاوى الهندية ١‏ / 5/ا_لالاط . الثانية 
بولاق . جواهر الإكليل 58/0١‏ - 5:4 ط . المعرفة ع 
حاشية الدسوقى 71١-74٠ / ١‏ ط الفكر. حاشية 
العدوى على الرسالة ١‏ / 147-05 ط المعرفة » شرح 
الزرقانى ٠١5 / ١‏ ط . الفكر. الخرشى 77/1١‏ - 
#لالاط. بولاق . حاشية القليوبى ١١55/1١‏ 
ط حلب . الروضة -757/١‏ 754 ط . المكتب 
الإسلامى . المهذب للشيرازى ؟ / لالم ط . الثانية - 
نباية المحتاج 0١10-4 / ١‏ ط . المكتبة الإسلامية » 
المجموع ” / “47 585 ط . السلفية » كشاف 
القناع 51١ / ١‏ ط . النصرء الإنصاف 7 / 1747م 
ط . الثانية » المغنى ١‏ / ١هه-‏ 5 ددط . الرياض . 


- ١19/6 د‎ 


الجنازة يكون بعد آخر تكبيرة . وتفصيل ذلك 
يذكره الفقهاء فى ( صلاة الجنازة ) 29 


)١(‏ تبيين الحقائق 75١ /1١‏ ط . الأميرية . ابن عابدين 


/١‏ 6ه ط . المصرية . الاختيار ١‏ / 946 ط. 
المغرفة » جواهر الإكليل ٠١8 / ١‏ ط المعرفة » حاشية 
الدسوقى ١7 / ١‏ ط . الفكرء الخرشى 7 / 1١7‏ 
9 ط . بولاق. حاشية العدوى على الرسالة ١‏ / ه/ا8 
ط . الفكر. حاشية القليوبى ”7١ / ١‏ ط . حلب » 
المهذب ١51/١‏ ط حلب. روضة الطاليين ١//ا7١‏ ط. 
المكتب الإسلامى . نباية المحتاج -54-5“/5١‏ 
ط . المكتبة الإسلامية » كشاف القناع ؟ / ١١5‏ ط . 
النصرء الإنصاف ؟ / 7ه ط . التراث . المغنى 
/87-4: ط . الرياض . 


لوف مما ااي ليلل دوو 


١‏ - السلب ما يأخذه أحد القرنين فى الحرب 
من قِرنهممايكون عليه ومعه من ثياب وسلاح 
ودابة » وهوبمعنى مفعول أى : مسلوب . 
ويقال أخذ سلب القتيل وأسلاب القتلى . 
والمصدر السلب ومعناه : الانتزاع قهرا . ولا 
بخرج معئاه الاصطلاحى عن معناه 
اللغوى 9 , 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الرضخ : 
؟ - الرضخ لغة : هو العطاء القليل . 
ويقال رضخت له رضخا أى : أعطيته شيئا 
ليس بالكثير . 

وشرعا 6 هو مال يعطيه الإمام من 


)١(‏ لسان العرب . وأساس البلاغة . المغرب فى ترتيب 
ا معرب » المعجم الوسيط . مادة : سلب . 


الل ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا لل ا ا ا 


الخمس. كالنفل متروك قدره لاجتهاده . وعرفه 
بعضهم بأنه شىء دون سهم الراجل , يجتهد 
الإمام فى قدره. وهو من الأرباع الخمسة. وقيل 
من خمس الخمس ("©. 

ب - الغئيمة ا 

9 الشجين ‏ فقيرة نمت بقطولة موة فته > 


وهو لغة : الربح والفضل . وسميت بذلك لأنها 
فائدة محضة . 


وشرعا : مال حصل لنا من كفار أصليين 
حربيين بقتال منا. وما ألحق به من إيجاف 
خيل ونحوه  .‏ زاد ‏ بعض العلماء - على 
وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله ويدخل فيه 
السلب والرضخ والنفل '" . 


ج - الأنفال 5 


الأنفال : هى أموال الحربيين التى آلت إلى 
المسلمين بقتال . كالغنيمة أو بغير قتال 
كالفىء . وتطلق على الزيادة على السهم 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة : رضخ : ابن عابدين 
* / 370 » الفواكه الدوانى ١‏ / 177 » مغنى المحتاج 
٠١١ / ٠"‏ ء التعريفات للجرجانى . 

(؟) لسان العرب . المصساح المنير. المعجم الوسيط مادة 
( غنم ) . المغنى لابن قدامة 1٠” / ١‏ . مغنى المحتاج 
“'/ 99. ابن عابدين 778/37 . التعريفات 
للجرجانى . 


- ١ ك7‎ 


ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ااا ا 0ك 


لمصلحة . وهو مايجعل لمن عمل عملا زائدا فى 
الحرب ذا أثر ونفع 9" . 

الحكم التكليفى : 

ه ‏ ذهب جمهور الفقهاء وهم : الشافعية. 
والحنابلة» والأوزاعى . والليث. وإسحاق » 
وأبوعبيد. وأبو ثورء إلى أن المسلم إذا قتل 
أحدا من المشركين فى المعركة مقبلا على القتال 
فله سلبه . قال ذلك الإمام أو لم يقل لقوله 
كه : « من قتل كافرا فله سلبه » '2. ولقول 
عبد الله بن جحش : « اللهم ارزقنى رجلا 
شديدا إلى أن قال: حتى أقتله وآخذ 
سلبهع. 


وذهب الحنفية إلى أن القاتل لا يستحق 
السلبء إلاإذا اشترط له الإمام ذلك . كأن 
يقول:- قبل إحراز الغنيمة. وقبل أن تضع 
الحرب أوزارها : من قتل قتيلا فله سلبه. وإلا 
كان السلب من جملة الغنيمة بين الغانمين . 
وقال الطحاوى من الحنفية : أمر السلب 
موكول للامام, فيرى فيه رأيه. لماروى عوف بن 
مالك رضى الله عنه ‏ أن مدديا اتبعهم فقتل 
عليجاً فأخذ خالد عقن ساية وأغطاه بعضه 
)١( .‏ كشاف القناع ٠‏ / 86 . وغريب القرآن للأصفهانى . 
؟) حديث : « من قتل كافرا فله سلبه » . أخرجه أبو داود 
١١71/5‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) والحاكم 


(*/ ”7 ط دائرة المعارف العثانية ) من حديث 
أنس بن مالك . وصححه ووافقه الذهبى 5 


0 00 ا 1 ا ا ا ا ل 


فذكر ذلك لرسول الله كل فقال : « لا ترده 
عليه يا خالد » ('“ولا ورد فى قصة قتل أبى 
جهل . حيث أعطى سلبه لمعاذ بن عفراء مع 
قوله : كلا قتله د 

وقال المالكية : وهو رواية عن أحمد. اختارها 
أبو بكر من الحنابلة إن القاتل لا يستحق 
السلب إلا أن يقول له الإمام ذلك . ولا 
يجوز أن يقول الإمام ذلك. إلا بعد انقضاء 
الحرب , حتى لا يشوش نيته , ولإإيصرفها لقتال 
الدنياء لأن السلب عندهم من جملة النفل 
فيعطيه الإمام للمصلحة حسب اجتهاده . 


وكما روى عن شير بن علقمة قال : 
بارزنت رجلا يوم القادسية فقتلته » وأخذت 
سلبهءفاتيت به سعدا فخطب سعد أصحابه 
وقال : إن هذا سلب شير خير من اثنى عشر 
ألفا . وإنا قد نفلناه إياه . 9© 


)١(‏ حديث عوف بن مالك أخرجه أحمد (5/ 3-7١5‏ ط 
الميمنية ) أصله فى مسلم ( / ١/7‏ _ط الحلبى ) . 
,2 قصة قتل أبى جهل : أخرجها البخارى ( الفقح 
847-17 ط. السلفية) ومسلم 
١77/7‏ _ط الحلبى ) من حديث عبد الرحمن بن 
عوفا. 

(5) حاشية ابن عابدين ” / 7*8 » حاشية العدوى 
؟ / ١5‏ » الشرح الصغير ؟ / 175 . القوانين الفقهية 
ص 494 . روضة الطالبين 5 / 7/7 . مغنى المحتاج 
* / 44 . المغنى لابن قدامة م / 947 . سبل السلام 
/ 57 . المهذب فى فقه الإمام الشافعى ” / 77 


- ا١ا/لال-‎ 


اللا 2 0 لل ا 000 


اختلف الفقهاء فيمن يستحق السلب 
من 0 فذهب الجمهور. وهم : 
الحنفية» والشافعية فى الراجح عندهم, 
والحنابلة إلى أن السلب لكل قاتل يستحق 
السهم أو الرضخ كالعبد. والمرأة» والصبى . 
والتاجرء والذمى. لعموم الحديث: «من 
قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» ('© ولا رواه 
عوف بن مالك رضى الله عنه أن النبى ككل 
قضى بالسلب للقاتل '©. وهو حكم مطلق 
غير مقيد بشىء من الأشياء . 


0 الشافعية يستثنون الذمى فيرون : أنه 
لا يستحق السلب وإن حضر القتال بإذن 
الإمام . أما إذا حضر بغير إذن الإمام فلا 


ويرى المالكية أن لمرأة والذمى والصبى ع 
وكل من لا يسهم له لا ب يستحق السلب . هذا 
القول المرجوح عند الشافعية . 


)١(‏ حديث : و من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه » أخرجه 
البخارى ( الفتح 5 / 7417 ط السلفية ) ومسلم 
20١/7‏ ط . الحلبى ) . 

(؟) حديث : أن رسول الله يق قضى بالسلب للقاتل . 

) أخرجه أبو داود ( 7 / 6 تحقيق عزت عبيد دعاس‎ ١ 

من حديث عوف بن مالك وخالد بن الوليد » وقال ابن 

حجر فى التلخيص (”7/ ٠١6‏ ط شركة الطباعة 

الفنية ) وهو ثابت فى صحيح مسلم من حديث طويل » 

'وهوواق صحيح مسلم ( ”7 /  ١7/7*‏ ط الحلبى ) . 


0000022 0 ا ا ااا ا ا ااا ا 1 ااا ااا ااا ااا 0ك 


قال المالكية : إلا إذا أجاز الإمام لهم . أو 
تعين عليهم الجهاد بدخول الكفار إلى بلاد 
المسلمين أو نحو ذلك فيأخدون السلب عند 
ذلك . أما الذي لا يستحق سهم ولا رضحا, ‏ 
كالمرجف والمخذل والخائن والمعين على 
المسلمين ونحوه فلا يستحق السلب 
باتفاق الفقهاء 9 , 
؟- ومن شروط استحقاق السلب أن يغرر 
القاتل بنفسه فى قتل الكافرء أي : يخاطر 
بحياته » ويواجه احتمال الموت . فإن رماه بسهم 
أو نحوه من صف المسلمين أو من حصن 
يتحصن فيه فلا سلب له . 


وإن اشترك اثنان أو أكثر من المسلمين فى 
قتل الكافر حال الحرب . فالسلب لهم جميعا 
عند الشافعية وأبى يعلى من الحنابلة» لعموم 
قوله كل : « من قتل قتيلا فله سلبه » حيث 
يتناول الواحد والاثنين واللجاعة . ولأنهم 
اشتركوا فى السبب - وهو القتل - فيجب أن 
يشتركوا فى السلب . وذهب الحنابلة ‏ وهو وجه 
عند الشافعية إلى أنه لو وقع بين جماعة لا 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 7/ 774 . سبل السلام 
4 / »© الخفرشى 10/7 . الشرح الصغسير 
” / /ا/١اء‏ جواهر الإكليل 7١١ / ١‏ . مغنى المحتاج 
8 / 44 . روضة الطالبين 5 / 4/ا” » المغنى لابن 


قدامة م / 7817 . حاشية العدوى 7 / 2١4‏ فتح 
القدير ه / 749 . كشاف القناع * / ١لا ٠‏ 


- ١ 78- 


ا ا 000 1ل 1 1ك 


يرجى نجاته منهم لم يختص قاتله بسلبه . لأنه 
لم يغرر بنفسه, ولأن شر الكافر زال بالوقوع 
بينهم . وأضاف الحنابلة أنه لو حمل جماعة 
من المسلمين على واحد من الكافرين» فقتلوه 
فسلبه ليس هم . بل يكون غنيمة, لأنهم لم 
يغرروا بأنفسهم فى قتله » وكذا لو اشترك 
قتله اثنان أو أكثر وم يكن أحدهما أبلغ فُْ 
قتله من الآخرءلأن السلب إنما يستحق 
. بالمخاطرة فى قتله ولا يحصل ذلك بقتل 
الاثنين فأكثر فلم يستحق به السلب . 
قالوا : ولأنه لم يبلغنا أن النبى بك أشرك بين 
اثنين فى سلب , ولأن أبا جهل ضربه معاذ 
ابن عمرو بن الجموح - رضى الله عنه ‏ 
ومعاذ بن عفراء ‏ رضى الله عنه ‏ وأتيا 
النبى كَل فأخبراه فقال : « كلاى) قتله » 
وقضى بسلبه لمعاذ بن الجموح 7 . 


- وقد أجمع الفقهاء ل المقتول الذى 
00 قاتله سلبه يشترط أن يكون من 
المقاتلين الذين يجوز قتلهم شرعا . أما إذا 
قتل امرأة أو صبيا أو شيخا فانيا أو يجنونا أو 
راهبا منعزلا فى صومعته ارتخرى كن يل 
النبى 0 ق قاتله السلب 
مالم يشترل كَ فى القتال. فإن اشترك أحد من 


)١(‏ سبق تخريجه ف ه 


اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ل لل ل لل لل ا 


هؤلاء فى القتال استحق قاتله سلبه »لجواز قتله 


حائل . 


4 - ومن شروط استحقاق السلب: أن يقتله» أو 
يشخنه بجراج تجعله فى حكم المقتول. بحيث 
يكون قد كفى المسلمين شره وأزال امتناعه 
كليا : كأن يفقأ عينيه أو يعمى بصره أو يقطع . 
يديه ورجليه . قال الشافعية فى الأظهر: 
وكذا لو قطع يديه أو رجليه أو أسره أو قطع 
يدا ورجلا لضعف حركته فى القطع. ولأن 
الأسر أبلغ فى القهر وأصعب من القتل . 
ولأن الإمام يتخير فى الأسير بين القتل والمن 
والفداء ونحوها . 


قال مكحول : لا يكون السلب إلا لمن 
فر اا وقال القاضى أبو 
الإمام . 00 وان استبقاه 
الإمام كان له فداؤه أو رقبته وسلبه لأنه كفى 
المسلمين شره . وإلى هذا ذهب الشافعية فى 
قول . وذهب بعض العلاء ومن بينهم 
السبكى: إلى أنه لا يستحق السلب إلا القاتل 
سلبه » 22 ولأن غير القتل لا يزيل الامتناع 


. الرجل الضخم من كفار العجم‎ )١( 


(؟) سبق تخريجه ف © . 


-1١ا1/4-‎ 
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فرب أعمى شر من البصير, ومقطوع اليدين 
والرجلين يحتال على الأخذ بثأر نفسه . 


وذهب الحنابلة : إلى أن القاطع للرجلين أو 
اليدين أو اليد والرجل لا يستحق السلب لأنه 
م يكف شر عن 'المسلمين : 


وكذا إن أسره, لأن الذى أسره لم يقتله سواء 
قتله الإمام أو استبقاه برق أو فداء أو من 
ويكون سلبه وفداقٌ إن فدىء ورقه إن رق 
غنيمة بين المسلمين. لأن المسلمين أسروا 
معيط والنضر بن الحارث»واستبقى 
١ 3‏ مه 
ولا فذاءهم., بل كان فداؤهم غليمة 
للمسلمين. وإلى هذا ذهب الشافعية فى 
وإن عانق رجلا فقتله آخر فسلبه للقاتل 
عند الشافعية والحنابلة» لقول النبى كَل : 
ومن قتل قتيلا فله سلبه » ولأنه كفى 
المسلمين شراء فأشبه مالو لم يعانقه الآخر. 
وذهب الأوزاعى : إلى أن سلية للمعتائق 
وبثله لو كان الكافر مقبلا على رجل يقاتله 
)١(‏ قصة أسرى بدر ومقتل عقبة والنضر أوردها ابن كثير فى 


السيرة النبوية (؟ / “اا نشر دار إحياء التراث 
العربى ) وعزاها إلى ابن إسحاق فى سيره . 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 0 


فجاء آخر من ورائه» فضربه فقتله فسلبه لقاتله . 
لحديث أبى قتادة رضى الله عنه قال : خرجنا 
مع رسول الله يكل عام حنينء فلم التقينا كانت 
للمسلمين جولة , فرأيت رجلا من المشركين قد 
علا رجلا من المسلمين, فاستدرت إليه حتى 
أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه 
ضربة . وأقبل عل فضمنى ضمة وجدت 
منها رائحة الموت . ثم أدركه الموت . . . ثم 
إن الناس رجعوا وجلس رسول الله كد 
فقال : ومن قتل قتيلا له عليه بينة فله 
سلبه » قال : فقمت فقلت: من يشهد 
1 إلى أن قال يسول الله عله : 
ومالك ياأبا قتادة ؟) فاقتصصت عليه 
القصة . فقال رجل من القوم : صدق 
يارسول الله . سلب ذلك القتيل عندى 
فأرضه من حقه فقال أبوبكر الصديق : لا ها 
الله إذاً لا يعمد إلى أسد من أسد الله تعالى 
يقاتل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال 
رسول الله كه : « صدق فأعطه إياه » قال : 
فأعطانيه 29 , 


قال أبو الفرج الزاز من الشافعية : لو 


- 741 / 5 حديث أبى قتادة : أخرجه البخارى ( الفتح‎ )١( 
ط السلفية ) ومسلم (#/ ١لا١1- الا"ا ط.‎ 
. ) الحلبى‎ 


-1١/686- 


2 0 ا ا ا ا ااا اا ا ا 0 


لاندفاع شره مب . وهذا في| إذامنعه ال هرب » 
ولم يضبطه . فأما الإمساك الضابط فهو أسر 
وقتل الأسير لا يستحق به السلب 2©0. 


٠‏ - ويشترط أيضا فى استحقاق السلب:أن 
يقتل الكافر وهو مقبل على القتال والحرب 
قائمة. فإذا انبزم جيش المشركين واتبعهم فقتل 
كافرا منهم فلا يستحق سلبه لأن ممزيمتهم 
انذفع شرهم . وكذلك لو قتل كافراً وهو أسير 
فى يده » أو وهو نائم أو مشغول بأكل أو نحوه 
أو مئخن زائل الامتناع . لأن القاتل لم يغرر 
بنفسه فى قتله ولم يكف المسلمين شر 
المقتول . 


أبى جهل لأنه ذَفْمَه بعد أن أثخنه معاذ بن 


الجموح ” وأمر بقتل عقبة بن معيط والنضر 


ابن الحارث من أسارى بدر صبراء ولم يعط 
سلبهما من قتلهها ”" وقتل رجال بنى قريظة 


)١(‏ المغنى لابن قدامة م / 85” . روضة الطالبين 
3/5 » مغنى المحتاج "” / ٠٠١‏ » كشاف القناع 
* / الاء سبل السلام غ / اه 

(؟) الحديث سبق تخريجه ف ه 

(م) الحديث سبق تخريجه ف 94 

(:) قصة مقتل رجال بنى قريظة صبرا . أوردها ابن كثر فى 
اللسيرة (# / 557-1744 - نشر دار إحياء التراث 
العربى ) نقلا عن ابن إسحاق فى سيرته . 


0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 1 ا 0 


وذهب أبو ثور وابن المنذر إلى أن السلب 
يستحقه كل من قتل كافرا لعموم حديث : 
« من قتل قتيلا فله سلبه » 7 

ولأن سلمة بن الأكوع رضى الله عنه قتل 
طليعة للكفار, وهو منهزم , فقالالنبى كه من 
قتله ؟ قالوا سلمة بن الأكوع قال : له 
سلبه أجمع 0 


أما إذا انهزم أحد من المشركين: فقتله 
فر وكر» ولا فرق بين أن يقتله مقبلا أو مدبرا 
ما دامت الحرب قائمة فالشر متوقع والمولّ لا 
تؤمن كرته . 

وجمهور الفقهاء يرون أن القاتل فى 
لعموم خبر : ومن قتل قتيلا فله سلبه » 
ولحديث أبى قتادة السابق قال فيه » فلا 
التقينا رأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا 
من المسلمين الحديث » ولحديث أنسن: رضى 
الله عنه أن أبا طلحة رضى الله عنه : قتل 
يوم هوازن عشرين رجلاء وأخذ أسلابهم.وكان 
ذلك بعد التقاء الزحفين 7" ولحديث عوف 
)١(‏ الحديث سبق تخريجه ف ه 
(؟) حديث : قتل سلمة بن الأكوع رجلا من طليعة الكفار. 

أخرجه مسلم (”* / 1/8 ط . الحلبى ) . 


0) حديث أنس . أن أبا طلحة قتل يوم هوازن عشرين 
رجلا . تقدم بعضه ف ( ه ) وتقدم تخريجه . 
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ولا ليللا ووه 


ابن مالك فى قصة المددى الذى قتل رجلا من 

الروم»حيث قال فيه : فقضى لنا أنا لقينا 
عدونا فقاتلونا قتالا شديدا 29. الحديث ومع 
ذلك أخذ المددى سلب الرجل الذى قتله . 


وذهب الأوزاعى ومسروق وسعيد بن عبد 
العزيزء وأبو بكر بن أبى مريم إلى أن 
السلب للقاتل ما لم يلتق الزحفانء ول تمتد 
الصفوف بعضها إلى بعض . فإذا كان كذلك 
فلا سلب لأحد . وهل يشترط إذن الإمام ؟ 
قال أحمد والأوزاعى : لا يعجبنى أن يأخذ 
القاتل السلب إلا بإذن الإمام. لأنه فعل 
مجتهد فيه فلم ينفذ أمره فيه إلا بإذن 
الإمام يأخذ سهمه . قال ابن قدامة ويحتمل 
أن يكون هذا من أحمد على سبيل 
الاستحباب. لا على سبيل الإيجاب. ليخرج 
من الخلاف . فعلى هذا إن أخذه بغير إذن 
الإمام يكون قد ترك الفضيلة وله أخذه ” . 


وقال الشافعى وابن المنذر: له أخذ السلب 
بغير إذن الإمام . لأنه استحقه بجعل النبى 
كل له ذلكىولا يؤمن إن أظهر عليه أن 
لايعطيه©©. 


)01( حديث عوف بن مالك تقدم تخريجه ف ( ه ) 
() المغنى لابن قدامة م / 88" 
5) المصدر نفسه . 


0000000 الا اا ااا اا ا ا 20 


هل تلزم البينة فى استحقاق السلب ؟ ‏ 
١‏ اختلف العلماء فى ذلك . فذهب 
جمهور الفقهاء من الشافعية والحنابلة وجماعة 
من المالكية إلى أنه لا تقبل الدعوى فى 
استحقاق السلب إلا بشهادة, لورود ذلك فى 
بعض الروايات بلفظ : من قتل قتيلا له 
عليه بينة فله سلبه©). وقال مالك 
والأوزاعى : يعطى السلب إذا قال : أنا قتلته 
ولا يسأل عن بينة ‏ لأن النبى يكل قبل قول أبى 
فتادة ومعاذ بن عمر بن الجموح وغيرهما 
وأعطاهم السلب. من غير طلب شهادة ولا 
حلف . ويرى بعض العلماء الذ ين اشترطوا 
البينة أنه لا تقبل إلا بشهادة رجلين, لأن 
الشارع اعتبر البينة»وإطلاقها ينصرف إلى 
شاهدين . ولأنها كشهادة القتل العمد » ومن 
بين هؤلاء أحمد . وذهب البعض الآخر إلى 
قبول شهادة رجل وامرأتين أو رجل ويمين » 
لأنها دعوى فى المال فيجب أن تكون كسائر 
الأموال. وإلى هذا ذهبت طائفة من أهل 
الحديث . ' وذهب بعضهم إلى قبول 
شهادة شاهد واحد. لأن النبى يكل قبل قول 
الذى شهد لأبى قتادة من غير يمين " . 


5 الحديث تقدم ف‎ )١( 

6 سبل السلام 5 / 57 . كشاف القناع ” / 77 . المغنى 
لابن قدامة م / 895 

5) المغنى لابن قدامة م7845/4. كشاف القنام 
7“ /» سبل السلام 5 / "اه 


ا #اؤرات 


00 ين 


ل ل ل ل ا ااا 20101 


هل يخمس السلب ؟ 

١١‏ اختلف الفقهاء فى تخميس السلب 
فذهب الشافعية فى المشهور عندهم والحنابلة 
وابن المنذر وابن جرير إلى أن السلب لا 
يخمس .لما رواه عوف بن مالك وخالد بن 
الوليد ( أن رسول الله كهِ : قضى بالسلب 
للقاتل ولم يخمس السلب ) . ( ولقول عمر 
رضى الله عنه : (إنا كنا لا نخمس 
السلب ) . 


وذهب الأوزاعى ومكحول ‏ وهو مقابل 
المشهور عند الشافعية ‏ إلى أن السلب يخمس 
لعموم قوله تعالى : ظ واعلموا أن| غنمتم من 
شىء فأن لله خمسه وللرسول » © . الآية . 
وإلى هذا ذهب ابن عباس . وقال 
إسحاق : إن استكثر الإمام السلب خمسه 
وذلك إليه لما رواه ابن سيرين رحمه الله : أن 
البراء بن مالك رضى الله عنه بارز مرزبان 
الزارة بالبحرين فطعنه فدق صلبه » وأخذ 
سواريه » وسلبه فلما صلى الظهر أتى أبا 
طلحة فى داره فقال : إنا كنا لا نخمس 
السلب. وأن سلب البراء قد بلغ مالاء وأنا 
خامس . فكان أول سلب حمس فى الإسلام 


)7( الحديث تقدم ف‎ )١( 
5١ / (؟) سورة الأنفال‎ 


00000071 0 0 ا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا اال لل 


سلب اليراء, وقد بلغ سلبه ثلاثين ألفا 9©. 


وأما الحنفية والمالكية فيرون أن سلب 
المقتول كسائر الغنيمة لايختص به القاتل وأن 
القاتل وغيره فيه سواء , وينفله الإمام . ومحل 
التنفيل عند الجنفية الأربعة الأحاس قبل 
الأحراز بدار الإسلام, ومن الخمس بعد 
الأحرازء وعند المالكية يكون من الخمس 
ينفله الإمام للمقاتل إن رأى مصلحة فى 
ذلك © . 


السلب الذى يأخذه القاتل : 


"٠‏ - اتفق الفقهاء على أن السلب الذى 
يستحقه القاتل هو ما على القتيل من ثياب 
وعامة وقلنسوة وخف وران © وطيلسان . 
وكذا ما عليه من سلاح والات حرب كالدرع 
والمغفر والرمح والسكين . والسيف واللست 
والقوس والنشاب ونحوها . وما على دابته من 
سرج ولحام . ومقود ونحوها . 


واختلفوا فيها عدا ذلك فذهب الجمهور 
وهم الحنفية والشافعية فى الأظهر عندهم 


)١(‏ المصادر السابقة » مغنى المحتاج ”7 / ٠١١‏ » روضة 
الطالبين 5 / 7376 . فتح القدير 5 / 5594 

» 44 فتح القدير ه / 744 . القوانين الفقهية ص‎ )١( 
68 / 5 سبل السلام‎ 

() الران كالخف إلا أنه لا قدم له ( القاموس ) 


-18*- 


ا قل اليه قشل 000 


والحنابلة إلى أن من السلب ماعليه من الشرفية 
كالتاج والسوار والخاتم والطوق والمنطقة ولو 
مذهبة ونحو ذلك. وكذا الحميان 2 الذى 
للنفقة وما فيه من النفقة, لأنه يدخل فى عموم 
قوله يله : « من قتل قتيلا فله سلبه » . 
ولحديث البراء المتقدم , وأنه كان فى السلب 
سواره ومنطقته . ومن السلب الدابة التى 
يركبهاءلماجاء فى حديث المددى أنه قتل علجا 
فحاز فرسه وسلاحه ”؟. وإلى هذا ذهب 
الأوزاعى ومكحول . 

قال المالكية والشافعية : وكذا الدابة التى 
يمسكها هو بيده أو بيد غلامه للقتال 
وخالفهم فى هذا الحنفية والحنابلة إذ قالوا إن 
الدابة التى يمسكهاغلامه, أو ما تسمى 
بالجنيبة » وهى التى تقاد معه» سواء أكانت 
أمامه أم خلفه أم بجنبه لا تدخل فى 
الساع.: 


وعن أحمد أن الدابة التى يركبها ليست من 
السنلب » وهو اختيار أبى بكرء لأن السلب 
ما كان على بدنه » والدابة ليست كذلك . 
وأما الدابة التى فى منزله » أوفى خيمته » أو 
كانت منفلتة فليست من السلب باتفاق . 


. الطميان : كيس للنفقة يشد فى الوسط‎ )١( 
)٠١( الحديث سبق تخريجه ف‎ )0( 


0 0 0 111 ا 0ك 


وذهب المالكية وهو مقابل الأظهر لدى 
الشافعية إلى أن التاج والطوق والسوار والقرط 
الذى فى الأذن والخاتم والعين والصليب 
والهميان وما فيه من النفقة ليست من السلب 
لأن هذه الأشياء ليست مما يستعان مها فى 
الحرب . 


واختلفوا أيضا فيما يحمل معه من المال 
الموجود فى حقيبته وخريطته ونحو ذلك . 

فذهب الشافعية فى الراجح عنذهم 
والحنابلة إلى أنها ليست من السلب لأنها 
ليست من لباسه » ولا من حليه ولا حلية 
فرسه . 

وذهب الحنفية إلى أنها من السلب وإن 
كانت مملؤة من الذهب أو الفضة وعليه ذهب 


السبكى من الشافعية لأنه حملها لتوقع 
الاحتياج إليها (©. 
و © 51 
سلحفاة 
انظر : أطعمة 


» 74١ /  نيدباع فتح القدير.ه / 767 حاشية ابن‎ )١( 
١ا/ا/‎ / ١ الشرح الصغير‎ » 7١١ / جواهر الإكليل ؟‎ 
٠٠١ / * مغنى المحتاج‎ .2 1١ / ” حاشية الخرشى‎ 
ء المغنى‎ 7378 / ١ 5/ا” , المهذب‎ / ١ روضة الطالبين‎ 
. لابن قدامة 4 / 44" . كشاف القناع * / 7لا‎ 
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وفف فوقوم و فيو ووو ووو وو ااا 


. السلخ في اللغة : نزع جلد الحيوان‎ ١ 


يقال : سلخ الاهاب عن الكيناة 
يسلخه . ويسلخه إذا كشطه . ونقل 
صاحب لسان العرب : كل شىء يفلق عن 
قشر فقد انسلخ . ويقال : سلخ الحر جلد 
الإنسان فانسلخ وسلخت الرأة عنها درعها . 
ويقال : انسلخ النهار من الليل : أى خرج 
منه خروجا لم يبق معه شىء من ضرئه (' . 

وفى التنزيل : « وآية لهم الليل نسلخ 
منه الغبار فإذا هم مظلمون # 7( . 


الحيوان . 


. لسان العرب , والمفردات‎ )١( 
. (؟) سورة يس / لا‎ 


0 0 11لا ا ا 0ك 


الحكم الإجمالى : 


؟ ‏ يحرم سلخ جلد الآدمي في حياته » وبعد 
مماته » لما في ذلك من هتك حرمته ”" . 


لقوله تعالى : 8 ولقد كرمنا بنى آدم » 9 . 


وسلخ جلده يتناى مع هذا التكريم 3 
ويحرم سلخ ال حيوان وهو حي » لما في ذلك من 
التعزيسا. 


ويكره أن يبدأ الجزار بسلخ الحيوان قبل 
أن تزهق نفسه » ويسكن اضطرابه 9) : 

لحديث أبى هريرة رضى الله عنه قال : 
« بعث رسول الله عل : بديل بن ورقاء 
الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منى 
بكليات منها : ( لا تعجلوا الأنفس حتى 
تزهق 2 وأيام منى أيام أكل وشرب / 
)١(‏ المجموع 35١5/١‏ . 
(؟) سورة الاسراء / 0/١‏ . 


)0( المدونة 55/17 » مواهب الجليل 7/٠‏ ,.ء الاختيار 
6 ». كشاف القناع 5١١ -7١١/5‏ » الفتاوى 


المندية . 
(4) حديث : دلا تعجلوا الأنفس حتى تزهق » بأيام 
منى 6.. 


أخرجه الدارقطنى (787/5- ط . دار المحاسن) 
والبيهقى 778/9 ط . دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث أبي هريرة » وقال البيهقي : (ضعيف ليس 
بشىء) . 


-1١86 


لل لا ل ا ا ا ل ا اا مي 0 


الاستئجار لسلخ الدابة بجلدها 


“ - لا يصح استئجار شخص لسلخ دابة 
بجلدها (أجرة) لما فيه من غرر. لأنه لا 
يدرى أيخرج سليا أم لا؟ وهل هو ثخين أم 
رقيق ؟ ولأنه لا يجوز أن يكون ثمنا في البيع » 
فلا يجوز أن يكون عوضا عن المنفعة » فإن 
سلخه على أن يكون الجلد أجرة لعمله » فله 
أجرة المثل . لفساد عقد الإجارة م 


دية جلد الآدمي : 


5 - قال الحنفية : يجب في جلد البَدن » 
حكومة عدل . جاء في حاشية ابن عابدين : 
«أما جلد البذن » ولحم الظهر والبطن , 
والجراحات التي فى غير الوجه والرأس ففيها 
حكومة عدل ©). 


ولم نقف على نص في حَكّم المسألة » ف 
المراجع التى 'تيسر لنا الاطلاع عليها » من 
كتب المالكية والحنابلة . 

وقال الشافعية : إذا سلخ جلد معصوم 
الدم وجب على السالخ كال الدية » لأن في 


)١(‏ نهاية المحتاج />آ[>آظ”»> ٠»‏ والإقناع للشربينى الخطيب 


7 ممطالب أولى النبى 6945/7 ٠‏ الشرح 
الصغير ١8/5‏ . 
(0) ابن عابدين ٠/*7/ا”‏ . 


ااا ل ا لل ا ا ا 


الجلد جمالا » ومنفعة ظاهرة » فإن سلخ جلد 
من كان عضو من أعضائه مقطوعا كيده » أو 
قطع عضوا مسلوخا جلده سقط القسط من 
الدية » فتجب في الأولى دية الجلد إلا قسط 
العضو. وتوزع في الثانية ساحة الجلد على 
جميع البدن . فيا بخص العضو المقطوع يحط 
من ديته » ويجب الباقى 29 . 


والتفصيل في (ديات) . 


انظر : إمامة كبرى 


عزوو »+5646 
2-7 


ْ 


. 50/85 روضة الطالبين 788/9 ». أسنى المطالب‎ )١( 


- 185 


00 


» السلس في اللغة : السهولة والليوثة‎ -١ 
وعدم الاستمساك‎ ٠» والانقياد والاسترسال‎ 
قال في المصباح : سلس سلسا من باب‎ 
تعب سهل: ولان فهو سلسن » ورجل سلس‎ 
بالكسر بين السلس بالفتح . والسلاسة‎ 
أيضا سهولة الخلق . وسلس البول‎ 
استرساله . وعدم استمساكه » لحدوث‎ 
. مرض بصاحبه » وصاحبه سلس بالكسر‎ 

والسلس عند الفقهاء : استرسال الخارج 
بدون اختيار من بول . أو مذى . أومني . 
أوودى ٠»‏ أوغائط ٠‏ أوريح » "2 وقد يطلق 
الشلعن وهل ١‏ الخارع نقمي . 


الألفاظ ذات الصلة : 


)ع( الصحاح والمصباح مادة سلس 3 جواهر الإكليل 14/١‏ 
ل الح ٌْ 


0 ا ل ل ل ا ا ا 


؟ ‏ الاستحاضة : هي سيلان الدم من المرأة 
فى غير أيام حيضها وهودم فساد 7( . 


ب - المسرض : 


“- المرض في الاصطلاح : مايعرض للبدن 


فيخرجه عن الاعتدال الخاص 29 . 


ج - النجاسة . 


5 - النجاسة : إما عينية » وهي : مستقذر 
يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص ٠‏ أو 
حكمية وهي وصف يقوم بالمحل . يمنع 
صحة الصلاة حيث لا مرخص 9" . 


الحكمالإجمالي : 

: الوضوء والصلاة ثمن به سلس‎ - ١ 

26 السلس : حدث دائم » وصاحبه 
معذور. فيعامل في وضوئه وعبادته » معاملة 


. المصباح مادة (حيض)‎ )١( 

(؟) المصباح مادة مرض ., التعريفات للجرجاني / 7١4‏ طل . 
الكتاب العربي . 

(5) المصباح مادة نجس . وحاشية القليوبى -548/١‏ 54 


ط . الحلبي . 


- لاما - 


وففف فم مد واااو ااا ووه 


الأصحاء . فقد ذكرالحنفية أن 
المستحاضة . ومن به سلس البول » أو 
استطلاق البطن . أو انفلات الريح » أو 
رعاف دائم . أو جرح لا يرقأ » يتوضؤون 
لوقت كل صلاة » لقول النبي يل : 
« المستحاضة تتوضا لوقت كل صلاة » 9) 
ويقاس عليها غيرها من أصحاب الأعذارء 
ويصلون بذلك الوضوء في الوقت ماشاءوا من 
الفرائض . والنوافل . وإن توضاً على 
السيلان » وصل على الانقطاع . وتم 
الانقطاع باستيعاب الوقت الثاني أعاد , 
وكذا إذا انقطع في خلال الصلاة وتم 
الانقطاع 5 


ويبطل الوض؛يء عند خروج وقت 
الممروضة 2( بالحدث السابق وهو الصحيح 
وهو قول أب حنيفة . 


وقال زفر: يبطل بدخول الوقت وقال 
أبويوسف ومحمد : يبطل بها . 


. » حديث : «المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة‎ )١( 
ط . المجلس العلمي) « غريب‎ ٠١ 5/١( قال الزيلعي‎ 
جدا » وتعقبه ابن قطلوبغا بقوله : « قلت : علقه محمد‎ 
لآثار. ورواه ابن بطة من حديث حمنة‎ ١ ابن الحسن في‎ 
الملحق‎ - ١4 بنت جحش كذا في « منية الألعي » (ص‎ 
٠.١ . باخر نصب الراية)‎ 


00000 اللا اا ااا ا ا اك 


ويبقى الوضوء ما دام الوقت باقيا 


بشرطين :1 


أن يتوضاً لعذره وأن لا يطرأ عليه حدث 


آخر كخروج ريح أو سيلان دم من موضع 
اليل 


وذهب المالكية إلى أن السلس إن فارق 
أكثر الزمان ولازم أقله فإنه ينقض الوضوء فإن 
لازم النصف وأولى الجل أو الكل فلا ينقض 
هذا إذا لم يقدر على رفعه فإن قدر على رفعه 
فإنه ينقض مطلقا كسلس مذى لطول عزوبة 
أو مرض يخرج من غير تذكر أو تفكر أمكنه 
رفعه بتداو أو صوم أو تزوج ويغتفر له زمن 
التداوى والتزوج وندب الوضوء عندهم إن 
لازم السلس اكثر الزمن وأولى نصفه لا إن 
عمه فلا يندب . ويحل الندب في ملازمة 
الأكثر إن لم يشق . لا إن شق الوضوء ببرد 
ونحوه فلا يندب وقد تردد متأخرو المالكية في 
اعتبار الملازمة من دوام وكثرة ومساواة وقلة في 
وقت الصلاة خاصة وهو من الزوال إلى طلوع 
الشمس من اليوم الثاني أو اعتبارها مطلقا لا 


)١(‏ الفتاوى الحندية 5١/١‏ ط . المكتبة الإسلامية » الدر 
الملختار 21١9/١‏ 7586- "21787 فتح القدير 
١70--58١1ء‏ وتبيين الحقائق 55/١‏ . مراقي 
الفلاح بحاشية الطحطاوى / 8٠١‏ . 


-188- 


وافافر فوم ووو ووو ل ووو اا ااا 


بقيد وقت الصلاة فيعتبرحتى من الطلوع إلى 
الزوال » وفي قول العراقيين من المالكية لا 
ينقض السلس مطلقا غير أنه يندب الوضوء 
منه إن لم يلازم كل الزمان فلا يندب 29 . 


وذكر الشافعية ستة شروط يختص بها من 
به حدث دائم كسلس واستحاضة وهي : 
الشد . والعصب . والوضوء لكل فريضة 
بعد دخول الوقت على الصحيح كا في 
الروضة وتجزىء قبله على وجه شاذ . وتجديد 
الععيانة لكل قويضة .ةا ال من 
المذهب . والمبادرة إلى الصلاة في الأصح : 


فلو أخر لمصلحة الصلاة كستر العورة 
والأذان والإقامة وانتظار الجماعة والاجتهاد في 
قبلته والذهاب إلى مسجد وتحصيل السترة لم 
يضر لأنه لايعد بذلك مقصراً » ويتوضاً 
لكل فرض ولو منذورا كالمتيمم لبقاء الحدث 
لقول النبي كله لفاطمة بنت أبى حبيش : 
«توضئى لكل صلاة) 9) ويصلى به ما شاء 
من النوافل فقط . وصلاة الجنازة لما حكم 
)١(‏ الدسوقي ١١١7-1١١١7/١‏ ط . الفكر. الخرشئي 
1٠١"-١‏ ط . الفكرء الزرقاني -854/١‏ 6م 
ط. الفكرء جواهر الإكليل 7٠١ 19/١‏ طا. 
المعرفة . 
؟) حديث : « توضئى لكل صلاة » . 


أخرجه البخارى (الفتح 775/1١‏ ط . السلفية ) من 
أحديث عائشة . 


النافلة » ولو زال العذر وقتا يسع الوضوء 
والصلاة كانقطاع الدم مثلا وتب الوضوء 
وإزالة ما على الفرج من الدم ونحوه . 


ومن أصابه سلس مني يلزمه الغسل لكل 
فرض ٠»‏ ولو استمسك الحدث بالجلومس في 
الصلاة وجب بلا إعادة » وينوى المعذور 


استباحة الصلاة لارفع الحدث لأنه دائم 
الحدث لا يرفعه وضوؤه وإنما يبيح له 
العيادة . 


والحنابلة في هذا كله كالشافعية إلا في 
مسألة الوضوء لكل فرض فإنهم ذهبوا إلى أن 
صاحب الحدث الدائم يتوضأ لكل وقت 3 
ويصلى به ما شاء من الفرائض و«النوافل | 
ذكر الحنفية والفقهاء سوى المالكية متفقون 
على وجوب تجديد الوضمء للمعذور وقال 
بعد دخول الوقت علد الشافعية 
والحنابلة 29 , 


١ا//١ المنشور 57/7 ط . الأولى » روضة الطالبين‎ )١( 
. ط‎ ١١١/1١ ط . المكتب الإسلامي . مغني المحتاج‎ 
» ط. الحلبي‎ ٠١-٠ ١/١ الفكر. حاشية القليوبي‎ 
ط . النصرء المغني‎ 547 . 178/١ كشاف القناع‎ 
. ط . الرياض‎ ”17#--١ 


5ل 5 


07 ا ل 1 ا ا ا 2 


وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في الوضوء 
والصلاة . 


إمامة من به سلس : 

اتفق الفقهاء على أنه إذا كان الإمام 
مريضا بالسلس والمأموم كذلك فالصلاة 
جائزة » وأما إذا كان الإمام مريضا بالسلس 
والمأموم سليما فقد اختلف الفقهاء في جواز 
إمامة المريض لصلاة غيره من الأصحاء 
على قولين : 


القول الأول : وهو قول الحنفية والحنابلة 
ومقابل الأصح عند الشافعية عدم الجحواز لأن 
أصحاب الأعذار يصلون مع الحدث 
حقيقة . لكن جعل الحدث الموجود في 
حقهم كالمعدوم » للحاجة إلى الأداء فلا 
يتعداهم . لأن الضرورة تقدر بقدرها ولأن 
الصحيح أقوى حالا من المعذور ولا يجوز بناء 
القوى على الضعيف . 


والقول الثاني : وهو قول المالكية في 
المشهور والشافعية في الأصح الحواز ‏ لصحة 
صلاتهم من غير إعادة ولأنه إذا عفي عن 
الأعذار في حق صاحبها عفي عنما في حق 
غيره ولأن عمر رضى الله عنه كان إماما وأخبر 
أنه يجد ذلك (أى سلس المذى ) ولا 


معفم مايا0 


ينصرف . إلا أن المالكية صرحوا بكراهة 
إمامة أصحاب الأعذار للأصحاء . 20 


والتفصيل في مصطلح (عذر) . 


)١(‏ فتح القدير 7١8/١‏ طد. الأميرية » تبيين الحقائق 
١8١-0١‏ ط. الأميرية . الفتاوى الهندية 815/١‏ 
ط . المكتبة الإسلامية » جواهر الإكليل ١/8لا‏ ط-. ' 
المحرفة . الدسوقي 700/١‏ ط . الفكرء التاج 
والإكليل بهامش الحطاب 5/7 ٠١‏ ط . النجاح » مغنى 
المحتاج 05 ط . الفكرء كشاف القناع 475/١‏ 
ط . النصرء المغنيى /١‏ 747-780 ط . الرياض . 


-1١96 


ففف فم ووو ووم وو فوم ووو ووو ووو ااا ااه 


-١‏ من معاني السلم في لغة العرب 
الإعطاء . والتسليف ”2 يقال : أسلم 
الشوب للخياط أى : أعطه إياه . قال 
المطرزى : أسلم في البرء أى أسلف . من 
السلم » وأصله : أسلم الثمن فيهء 


فحذف9) . 


والسلم في الاصطلاح عبارة عن « بيع 
موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا » وقد 
اختلف الفقهاء في تعريفه تبعا لا ختلافهم في 
الشروط المعتيرة فيه : 

فالحنفية والحنابلة الذين شرطوا في صحته 
قبض رأس الال في مجلس العقد . وتأجيل 
(1) السان العرب ء مادة « غرره المقالة للمغراوى ص 1 2 

انين الفقهاء للقوفوى ص 7١8‏ مشارق الأنوار للقاضي 

. 5١/7 عياض‎ 


) المغرب للمسطرزى ( تحقيق الفاخورى ومختارء حلب 
١‏ 1156ه)١/5؟١:.‏ 


1 0 ا 1 0 1 ا ا 0 1 ا ااا ااا 0ك 


المسلم فيه احترازا من السلم الحال ‏ عرفوه 
بها يتضمن ذلك ٠‏ فقال ابن عابدين:ه هو 
شراء آجل بعاجل 228 . ونصت المادة 
)١7(‏ من المجلة العدلية على أنه ( بيع 
مؤجل بمعجل » . وجاء في الإقناع بأنه 
« عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن 
مقبوض في مجلس العقد » ”© . 

والشافعية الذين شرطوا لصحة السلم 
قبض رأس امال في المجلس ٠‏ وأجازوا كون 
السلم حالا ومؤجلا عرفوه بأنه « عقد على 
موصوف في الذمة ببدل يعطى عاجلا , 9) 

يقيدوا المسلم فيه الموصوف في الذمة 


ظ بكونه مؤجلا » لجواز السلم الخال عندهم : 


أما المالكية الذين منعوا السلم الحال » وم 
يشترطوا تسليم رأس المال في مجلس العقد ‏ 
وأجازوا تأجيله اليومين والثلاثة لخفة الأمرء 
فقد عرفوه بأنه « بيع معلوم في الذمة محصور 
بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى 
أجل معلوم .ار 


. 7١7”/:6 ) ه‎ ١١1/١ رد المحتار ( بولاق سنة‎ )١( 

(؟) كشاف القناع ( مطبعة الحكومة بمكة 17984 ه) 
7/1 .ء المطلع للبعلي ص 510 . 

(؟) فتح العزيز للرافعي ٠١7/4‏ . الروضة للنووى 7/5 

(5) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ( ط ‏ دار الشعب 
بالقاهرة ) ص ١١85‏ . 


-1١951- 


وفمف ف فوم ارا ووم روكدم 


فتعبير ( أو ما هو في حكمها ) يشير إلى 
جواز تأخير رأس مال السلم اليومين 
والثلاثئة » حيث إنه يعتبر في حكم التعجيل 
أبناء على أن ماقارب الشىء يعطى 
شكي 10 : 

وقوله « إلى أجل معلوم » يبيين وجوب كون 
المسلم فيه مؤجلا . احترازا من السلم الحال 
ويسمى الفقهاء المشترى في هذا العقد « رب 
السلم ) أو « المسلم ( والبائع 0 المسلم 
إليه » . والمبيع «المسلم فيه » والثمن . 
) رأس مال السلم جربو 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الدين : 
" - وهو ما يثبت في الذمة من غير أن يكون 
معينا مشخصا.ء سواء كان نقدا 
أه غده ) 
وغيره '. 
(ر: دين ) والدين أعم من السلم 1 
ب - بيع العين الغائبة الموصوفة في الذمة : 
“ - وهو نوعان : أحدهما أن تكون العين 
معينة . والثاني أن لا تكون العين معينة . 
(1) انظر إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسى 
ص ١/7”‏ . 1 


(؟) أنيس الفقهاء للقونوى ص 77١١‏ . 
زشة انظر م من بحلة الأحكام العدلية . 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 ل 0 


والفرق بين هذا النوع الثاني وبين السلم أن 
السلم يشترط فيه تأجيل تسليم المبيع » أما 
بيع الموصوف في الذمة فقد يكون حالا . 
وانظر (بيع) . 

وفرق الشافعية في بيع العين الغائبة 
الموصوفة في الذمة بين أن يكون التعاقد بلفظ 
السلم . أو بلفظ البيع » فإن كان بلفظ 
(السلم) اشترط تسليم الثمن قبل التفرق . 

أما إن كان بلفظ (البيع) فلا يشترط 
تسليم الثمن اعتبارا باللفظ وعلى كون ذلك 
بيعا يشترط تعيين أحد العوضين وإلا يصير 
بيع دين بدين وهو باطل ولا يشترط قبضه في 
المجلس لأن التعيين بمنزلة القبض لصيرورة 
المعين حالا لا يدخله أجل أبدا 29 . 
ج - عقد الإجارة 1 نغ 


4 - وهي بيع المنفعة المعلومة في مقابل عوض 
معلوم 9) : 

د الاستصناع : 

يعمل شيئا ”" . 

. ١5/5 المغنى 587/7 والشرقاوى على التحرير‎ )١( 


(١؟)‏ مجلة الأحكام العدلية م 46 . 
5) م 155 من المجلة . 


-١97- 


فالفم موف ووم ووو م مور ووم واولاو 


- ثبتت مشروعية عقد السلم بالكتاب 
والسنة والإجماع . 


أ أما الكتاب : فقوله تعالى : 8 يا أيها 
الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى 
فاكتبوه  )١(‏ . قال ابن عباس رضي الله 
عنه -_: «١‏ أشهد أن السلف المضمون إلى 
أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه » 
ثم قرأ هذه الآية 29 . 


ووجه الدلالة في الآية الكريمة : أنها 
أباحت الدين . والسلم نوع من الديون ‏ 
قال ابن العربي : « الدين هو عبارة عن كل 
معاملة كان أحد العوضين فيها نقدا , 
والآخر في الذمة نسيئة » فإن العين عند 
العرب ماكان حاضرا. والدين ماكان 
غائباع»© , 


فدلت الاية على حل المداينات 
بعمومهاء وشملت السلم باعتباره من 


. 785 / سورة البقرة‎ )١( 

) أثر ابن عباس : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل 
مسم ىرن 2-535 
أخرجه الشافعي  ١7١/7(‏ مسنده ‏ ترتيب السندى - 
نشر دار الكتب العلمية ) والحاكم  ”787/5(‏ ط دائرة 
المعارف العثانية ) . 

(م) أحكام القرآن لابن العربي 787/١‏ . 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 ا ااا ا 


أفرادها . إذ المسلم فيه ثابت في ذمة المسلم 
إليه إلى أجله . 

ب - وأما السنة : فما روى ابن عباس - 
رضي الله عنهها ‏ عن رسول الله ككلِ أنه قدم 
المدينة والناس يسلفون في التمر السنتين 
والشلاث . فقال عليه الصلاة والسلام : 
ومن أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم » :9 


فدل الحديث الشريف على إباحة السلم 
وعلى الشروط المعتبرة فيه وحديث عبد الرحمن 
ابن أبزى وعبد الله بن أبي أوفى قالا : « كنا 
نصيب المغانم مع رسول الله كله . فكان 
يأتينا أنباط من أنباط الشام » فنسلفهم في 
الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى » 
فقلت , أكان لهم زرع أولم يكن لهم زرع ؟ 
فقال : ما كنا نسألهم عن ذلك 7 . 


ج - وأما الإجماع : فقال ابن المنذر: أجمع 


)١(‏ حديث : «من أسلف في تمر....»6 
أخرجه البخارى ( الفتح 474/4 ط السلفية ) ومسلم 
١777/5‏ -_ط الحلبي) . واللفظ لمسلم . 

(؟) المغني لابن قدامة ( مكتبة الرياض الحديثة 1140١‏ ه) 
31> 
وحديث عبد الرحمن بن أبزى وعبد الله بن أبى أوقى 
أخرجه البخارى (الفتح 475/54 ط السلفية) . 


-1١9:9*- 


الل ا ل ل ل 01000 


ين وريد 
السلم جائز ”2 . 
حكمة مشروعية السلم : 
1- إن عقد السلم مما تدعو إليه الحاجة » 
ومن هنا كان في إباحته رفع للحرج عن 
الناس . فالمزارع مثلا قد لا يكون عنده المال 
الذى ينفقه في إصلاح أرضه وتعهد زرعه إلى 
أن يدرك ء, ولا يجد من يقرضه مايحتاج إليه 
من المال » ولذلك فهو في حاجة إلى نوع من 
المعاملة يتمكن بها من الحصول على ما يحتاج 
إليه من المال » وإلا فاتت عليه مصلحة 
استثمار أرضه . وكان في حرج ومشقة 
وعنت » فمن أجل ذلك أبيح السلم 3 
وقد أشار إلى هذه الحكمة ابن قدامة في 
المغني حيث قال : «١‏ ولأن المثمن في البيع 
أحد عوضي العقد ‏ فجاز أن يثبت في الذمة 
كالثمن . ولأن بالنباس حاجة إليه » لآن 
أرباب الزروع والثمار والتتجارات يحتاجون إلى 
النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل » وقد 
تعوزهم 00 » فجوز لهم السلم ليرتفقوا 
ويرتفق المسلم' بالاسترخاص 9" . 


ال٠‎ 5/5 المغني‎ )١( 
. أى رب السلم‎ (00 
. "٠5/5 المغني‎ )9 


1 ا اا ااا اا ااا ااا ااا 0ك 


مدى موافقة السلم للقياس : 

4 بعدماثبتت مشروعية عقد السلم 
بالكتاب والسنة والإجماع اختلف الفقهاء في 
كون هذه المشروعية على وفق القياس 
ومقتضى القواعد العامة في الشريعة ‏ أم أنها 
جاءت استثناء على خلاف القياس للحاجة 
الناس إلى هذا العقد , وذلك على قولين : 


(أحدهما) لجمهور الفقهاء من ( الحنفية 
والمالمكية والشافعية والحنابلة ) » وهو أن 
السلم عقد جائز على خلاف القياس 2١7‏ قال 
ابن نجيم : « هو على خلاف القياس » إذ 
هو بيع المعدوم »؛ ووجب المصير إليه بالنص 
والإجماع للحاجة »© . وقال زكريا 


م 


الأنصارى : « السلم عقد غرر جوز 
للحاجة '" . وفى « منح الجليل » : 
« صرح في المدونة بأن. السلم رخصة مستثناة 
من بيع ماليس عند بائعه » © . 


)١(‏ انظر الإشراف على مسائل الخلاف للقاضى عبد الوهاب 
0 بداية المجتهد ( ط ‏ دار الكتب الحديئة 
بمصر) 778/17 . بدائع الصنائع ٠١١/0‏ ( مطبعة 
الجمالية ١74‏ ه) . المغنى 10١/5‏ شرح منتهى 
الإرادات 518/7 ٠0"ء‏ الخرشي 5١5/0‏ . 

(؟) البحر الرائق ١594/5‏ . 

95) أسنى المطالب شرح روض الطالب ١77/7‏ . 

(5) منح الجليل لعليش ”75/7 . 
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ا 0 ا ا 0 0 0 اا اا اا لاا اك 


القيم » وهو أن السلم عقد مشروع على وفق 
الشرعية .. 2 


قال ابن تيمية : وأما قولهم « السلم على 
خلاف القياس » فقولهم هذا من جنس 
مارووا عن النبي كلل أنه قال : « لا تبع 
ماليس عندك ع () وأرخص في السلم . 
بعض الفقهاء . وذلك أخهم قالوا : السلم 
بيع الإنسان ماليس عنده . فيكون مالفا 
للقياس . 


ونبي النبي وَلةِ حكيم بن حزام عن بيع 
ماليس عنده : إما أن يراد به بيع عين 
معينة .» فيكون قد باع مال الغير قبل أن 
يشتريه . وفيه نظر . وإما أن يراد به بيع مالا 
يقدر على تسليمه » وإن كان في الذمة .. 
وهذا أشبه . فيكون قد ضمن له شيئا لا 
يدرى هل يحصل أو لا يحصل . وهذا في 
السلم الحال إذا لم يكن عنده ما يوفيه . 
والمناسبة فيه ظاهرة . 


فأما السلم المفجل . فإنه دين من 
)200 حديث : «لا تبع ما ليس عندك » 


أخرجه الترمذى ( تحفة الأحوذى 437١/5‏ ط السلفية ) 
من حديث حكيم بن حزام » وحسنه الترمذى . 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا لل ا لل اال ل 


الديون , وهو كالابتياع بشمن مؤجل . فأى 
فرق بين كون أحد العوضين مؤجلا في 
الذمة . وكون العوض الآخر مؤجلا في 
الذمة . وقد قال تعالى إذا تداينتم بدين 
إلى أجل مسمى فاكتبوه »27 قال ابن 
عباس : أشهد أن السلف المضمون في 
الذمة حلال في كتاب الله » وقرأ هذه 


الآية . 
فإباحة هذا على وفق القياس لا على 
خلافهع»9©) ., 


وقال ابن القيم في « إعلام الموقعين » : 
« وأما السلم » فمن ظن أنه على خلاف 
القياس فوهم دخوله تحت قول النبي كَل « لا 
تبع ماليس عندك » فإنه بيع معدوم , 
والقياس يمنع منه . 

والصواب أنه على وفق القياس ٠‏ فإنه بيع 
تسليمه غالبا » وهو كالمعاوضة على المنافع في 
الإجارة » وقد تقدم أنه على وفق القياس . 

وقد فطر الله العقلاء على الفرق بين بيع 
الإنسان مالا يملكه ولا هو مقدور له وبين 
السلم إليه في مغل مضمون في ذمته. 


. 585 / سورة البقرة‎ )١( 
. 0789/10٠١ (؟) مجموعة فتاوى ابن تيمية‎ 


-١696 


ا ل ل 0 00 


مقدور في العادة على تسليمه . فالجمع بينبا 
كالجمع بين الميتة والمذكى والربا 
والبيع 0# 

أركان السلم وشروط صحته : 

4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أركان السلم 
ثلاثة : 

. الصيغة (وهي الإ يجاب والقبول)‎ )١( 


(؟) والعاقدان (يهما المسلم . و«المسلم 


إليه) . 
5) والمحل (وهو شيئان : 
والمسلم فيه) . 

وخالف في ذلك الحنفية حيث اعتبروا 
ركن السلم هو الصيغة المؤلفة من الإيجاب 
والقبول الدالين على اتفاق الإرادتين وتوافقه| 
على إنشاء هذا العقد 292 . 


رأس المال » 


الركن الأول : الصيغة 

٠‏ -اتفق الفقهاء ا 

السلم أو السلف . وكل ما اشتق 

كأسلفتك وأسلمتك . ل 

سلفافي كذا .. . لأنهها لفظان بمعنى 

)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين ( مراجعة طه عبد الرؤوف 
سعد ) ١94/7‏ 


(؟) انظر التعريفات للشريف الجحرجاني (ط - الدار التونسية 
/ا١1‏ م) ص 48 57 . 


0000000001 ا الا ا ا ا 


واحد . وكلاهما اسم لهذا العقد . وكذا على 
صحة القبول بكل لفظ يدل على الرضا بها 
أوجبه الأول ء» مثل : قبلت ورضيت 
ونحوذلك 0). 


١‏ غير أن الفقهاء اختلفوا في صحة انعقاد 
السلم بلفظ البيع على قولين : 

(أحدهما) لأبي حنيفة وصاحبيه والمالكية 
والشافعية في القول المقابل للأصح والحنابلة 
وهو أنه ينعقد السلم بلفظ البيع إذا بين فيه 
إرادة السلم وتحققت شروطه » كأن يقول رب 
السلم : اشتريت منك خمسين رطلا زيتا 
صفته كذا إلى أجل كذا بعشرة دنانير حالة ‏ 
وقبل المسلم إليه . أو يقول المسلم إليه : 
بعتك عشرين صاعا من قمح صفته كذا إلى 
أجل كذاء بخمسين دينارا معجلة في 
المجلس . وقبل الطرف الآخحر 9 . 


وقال ابن تيمية : « التحقيق أن 
المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت . فأى 


» 5١5/1 شرح منتهى الإرادات‎ . ٠١١/5 البدائع‎ )١( 
نهاية المحتاج وحاشية الرشيدى عليه 5 /ىى12>2 8 المهذب‎ 
. 3/7 منح الجليل‎ .* 0١ 

[فة شرح منتهى الإرادات 21/7 بدائع الصنائع 
/2001 المهيذب ”2 روضة الطالبين 5/5" » 
مواهب الخليل 578/14 . الخرشي 777/0 منح الجليل 
لض فتح العزيز 775/9 » وبدائع الصنائع 
٠/6‏ . 
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ملع ع م م ف مم ف ا يوسي يبي يي يي يوي يي يي يرا ووو وود ور د00 6 بدت 59 


لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدان 
مقصودهما انعقد به العقد . وهذا عام في 
جميع العقود . فإن الشارع لم يحد ألفاظ 
العقود حدا » بل ذكرها مطلقة . فك تنعقد 
العقود با يدل عليها من الألفاظ الفارسية 
والرومية وغيرهما من الألسن العجمية » فهي 
معنن يدل عليها من الألقاظ الخريةت, 
ولهذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ يدل 
عليه » وكذلك البيع وغيره » (2 . 


(والشاني) لزفر من الحنفية والشافعية في 
وجه صححه الشيخان النووى والرافعى ١‏ 
مان اك لا محته رافظ اليئء بوحة 
زفر» أن القياس أن لا ينعقد أصلاء لأنه 
بيع ما ليس عند الإنسان 9 وأنه منبي عنه 3 
إلا أن الشرع ورد بجوازه بلفظ السلم 9) 
بقوله ورخص في السلم »"فوجب الاقتصار 
عليه » لعدم إجزاء سواه . 


أما حجة أصحاب هذا الرأى من 


)١(‏ القياس لابن تيمية ص 74 ٠‏ مجموع فتاوى ابن تيمية 
.». وانظر إعلام الموقعين 77/7 ( طبعة طه 
عبد الرؤوف سعد ) . 

(؟) بدائع الصنائع ٠١١/4‏ . 

5) حديث : و رخص في السلم » 
ذكر الزيلعي في نصب الراية (4/ 45 ط المجلس 
العلمي) أنه مستنبط من حديث ابن عباس المتقدم في 
فقرة رقم (8) . 


الشافعية فهو أنه يعتبر لفظه » وينعقد بيعا 
نظرا للفظ ويشترط لصحتة تعيين أحد 
العوضين . ولا يشترط فيه قبض رأس المال 
في المجلس لأن السلم غير البيع » فلا ينعقد ' 
بلفظه 29, 


واشترط جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة في صيغة السلم أن تكون 
باتة لا خيار فيها لأى من العاقدين » وذلك 
لأنه عقد لا يقبل خيار الشرط ٠‏ إذ يشترط 
لصحته تمليك رأس المال وإقباضه للمسلم 
إليه قبل التفرق . ووجوب تحققهم| مناف 
كيار الشقرط > 


قال الشافعي في «الأم» : لا يجوز الخيار في 
السلف . لو قال رجل لرجل : أبتاع منك 
بائة دينار أنقدكها مائة صاع ثمرا إلى شهر 
على أني بالخيار بعد تفرقنا من مقامنا الذى 
تبايعنا فيه أو أنت بالخيارء أو كلانا 
بالخيار» لم يجز فيه البيع كا يجوز أن يتشارطا 
الخيار ثلاثا في بيوع الأعيان . 


وكذلك لو قال : أبتاع منك مائة صاع 
تمرا بهائة دينار على أني بالخيار يوماء إن 
رضيت أعطيتك الدنانير» وإن لم أرض 


)1غ( المهذب "٠5/١‏ » روضة الطاليين 5/5 » فتح العزيز 
64» أسنى المطالب ١715/7‏ 


-1١91ا/-‎ 


اللا ل 2 ل ا ل ل ل 000 


فالبيع بيني وبينك مفسوخ لم يجز. لأن هذا 
بيع موصوف . والبيع الموصوف لا يجوز إلا 
بأن يقبض صاحبه ثمنه قبل أن يتفرقا , لأن 
قبض مال الرجل على أنه بالخيار لم يكن 

ولا يجوز أن يكون الخيار لواخد منهها » 
لأنه إن كان للمشترى . فلم يملك البائع 
ما دقع إليه ء وإن كان للبائع فلم يملكه 
البائع ماباعه » لأنه عسى أن ينتفع باله ثم 
يرده إليه » فلا يجوز البيع فيه إلا مقطوعا بلا 
خيارع»©©, 


وفي بدائع الصنائع : ( يشترط أن يكون 
العقد باتا عاريا عن شرط الخيار للعاقدين 
أو لأحدهما . لأن جواز البيع مع شرط الخيار 
في الأصل ثبت معدولا به عن القياس لأنه 
شرط يخالف مقتضى العقد بثبوت الحكم 
للحال . وشرط الخيار يمنع انعقاد العقد في 
حق الحكم . 

ومشل هذا الشرط مفسد للعقد في 
الأصل ٠‏ إلا أنا عرفنا جوازه بالنص والنص 
ورد في بيع العين ٠‏ فبقي ما وراءه على أصل 
القياس » خصحصا إذا لم يكن في معناه » 
(1) الأم 18/8 ( بإشراف محمد زهرى النجار) . 


ال ل ل ل ل 0 


والسلم ليس في معنى بيع العين فيها شرع له 
الخيارء لأنه شرع لدفع الغبن » والسلم 
مبناه على الغبن ووكس الثمن . لأنه بيع 
امفاليس » فلم يكن في معني مورد النص » 
فورود النص هناك لا يكون ورودا ههنا 
دلالة . فبقي الحكم فيه للقياس . 

ولأن قبض رأس المال من شرائط الصحة 
على مانذكره .» ولا صحة للقبض إلا في 
الملك » وخيار الشرط يمنع ثبوت الملك » 
فيمنع صحة القبض . ومثله في شرح منتهى 


الارادات 20 , 


وخحالف المالكية في ذلك وقالوا بجواز خخيار 
الشرط في السلم للعاقدين أو لأحدهما ثلاثة 
أيام فا دون ذلك 2 بشرط ألا يتم فقد رأس 
الملل » فإن فقد فسد العقد مع شرط الخيار» 
لتردد رأس المال بين السلفية والثمنية 29 . 


هذا هو الرأى المعتمد عند المالكية » وهو 
مبني على جواز تأخير قبض رأس مال السلم 
ثلاثة أيام فيا دونها » لأن هذا التأخير اليسير 
في حكم التعجيل . فيكون معفوا عنه . إذ 
القاعدة أن ما قارب الشبىء يعطى حكمه . 


)١(‏ بدائع الصنائعم 7١١/0‏ . وشرح منتهى الإرادات 
5/1 . 


زفة منح الجليل لعليش 7/ه 1 
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وافوو امورو ومو م ومو و واوا الاو 


١‏ -اشترط الفقهاء في كل واحد من 
العاقدين أن يكون أهلا لصدوره عنه » وأن 
يكون له ولاية إذا كان يعقد لغيره . 


أما الأهلية المشترطة فهي أهلية الأداء التى 
تعلق ضلاحية الشخص لصدور الأقوال منه 
على وجه يعتد به شرعا. وتتحقق هذه 
الأهلية في الإنسان البالغ العاقل الرشيد غير 
الملحجور عليه بأى سبب من أسباب 
الحجر. (ر: أهلية) . 


وأما الولاية المطلوبة فيمن يعقد السلم 
عن غيره فهي كونه مخولا شرعا في ذلك بأحد 
طريقين : 

إما بالنيابة الاختيارية التي تثبت 
بالركاتة + ولايد فبهنا أن يكون كل من 
الوكيل والموكل أهلا لإنشاء عقود المعاوضات 
المالية (ر: وكالة) : 


وإما بالنيابة الإجبارية التي تثبت بتولية 
الشارع 3 وتكون لمن يل مال المحجور عليهم 
من الأولياء والأوصياء 3 الذين جعلت هم 
سلطة شرعية على إبرام العقود وإنشاء 
التصرفات المالية لمصلحة من يلونهم 5 
(ر : ولاية ). 


0 1 1 ا 1 11 1 111 ااا 0ك 


وكذلك شرط الحنفية في عقد السلم ألا 
يكون أحد العاقدين في مرض الموت )١(‏ 
وجعلوا لسلم المريض أحكاما خاصة . حماية 
لحقوق الدائنين والورئة من تصرفاته الضارة 
بها . حيث إن السلم مظنة المحاباة لأن المبيع 

وفرقوا في حكم السلم في مرض الموت بين 
ما إذا كان رب السلم مريضا ٠»‏ وبين ما إذا 
كان المسلم إليه مريضا . وتفصيل ذلك في 
مطولات كتبهم 29 . 


"امود عليه 
'. أ الشروط التي ترجع إلى البدلين معا : 


5 - أ ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط لصحة 
عقد السلم أن يكون كل من رأس المال 
والمسلم فيه مالا متقوما . فلا يجوز أن يكون 
أحدهما خمرا أو خنزيراً أوغير ذلك مما لا يعد 
مالا منتفعا به شرعا . (ر : مال ) . 


مالين يتحقق في سلم أحدهما بالآخر ربا 


» مرض الموت : هو المرض المخوف الذى يتصل بالموت‎ )١( 
. ولو لم يكن الموت بسببه‎ 
. (ر : مرض الموت)‎ 

(؟) المبسوط للسرخسى 58؟8/5” فا بعدو:ه5و8/اء. 
والبدائع /1/ 07" . 
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ولم لوليا الوه 


النسيئة » وذلك بألا يجمع البدلين أحد 
وصفي علة ربا الفضل . حيث إن المسلم 
فيه مؤجل في الذمة . فإذا جمعه مع رأس المال 
أحد وصفي علة ربا الفضل . تحقق ربا 
النّساء فيه » وكان فامندا باتفاق الفقهاء 40 
وذلك لما ورد عن عبادة بن الصامت ‏ رضى 
الله عنه ‏ أن رسول الله يك قال : « الذهب 
بالذهب » والفضة بالفضة » والبر بالبر» 
والشعير بالشعير. والتمر بالتمرء والملح 
بالملح . مثلا بمثل » سواء بسواء » يدا 
بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شئتمإذاكانيدابيد»©2. 
(ر: ربا). 


ج - وذهب جمهور الفقهاء من ( المالكية 
والشافعية والحنابلة ) إلى أن المنافع أموال 
بحد ذاتهاء وأنها تحاز بحيازة أصوها 
ومضادرم ٠‏ وهي الأعيان المنتفع بها . ومن 
نّم أجازوا كونها رأس مال ومسل) فيه فى عقد 
السلم . . وعلى ذلك لو قال رب السلم : 
أسلمت إليك سكنى دارى هذه سنة » أو 


)١(‏ القوانين الفقهية (ص *307) . وانظر شرح منتهى 
الإرادات 75١5/7‏ . الخرشى ٠١5/05‏ , بداية المجتهد 
رط - دار الكتب الحديئة) . كشاف القناع 
تفلف ٠‏ بدائع الصنائع 26 المغني ام 
ومابعدها. 

(؟) حديث : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة م6 
أخرجه مسلم ١711/7‏ ط الحلبي) . 


وفف ووو م الا ماو 


ولوقال له : أسلمت إليك عشرين دينارا 
في منفعة موصوفة في ذمتك إلى أجل كذا 
صح السلم . 

د - وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز كون أى 
من البدلين في السلم منفعة , لأن المنافع مع 
أنها ملك لا تعتبر أموالا في مذهبهم . إذ 
المال عندهم «مايميل إليه 8 الإنسان 
ويمكن ادخاره لوقت الحاجة : ؛ والمنافع غير 
قابلة للإحراز والادخارء إذ هي أعراض 
تحدث شيئا فشيئا » وانا فانا » وتنتهي بانتهاء 
وقتهاء ومايحدث فيها غير الذى ينتهي 
وعلى ذلك فلا يصح جعل امنافع بدلا في 
عقد السلم عندهم ؟. (ر: منافع ) . 


١ك‏ شروط رأس مال السلم : 


يشترط الفقهاء في رأس مال السلم شرطين : 


(أحدهما) أن يكون معلوما : 
١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط في 


. )١55( مجلة الأحكام العدلية المادة‎ )١( 

(1) فتح العزيز للرافعي ٠ 7١١/4‏ شرح الخرشي على خليل 
.٠/5‏ شرح منتهى الإرادات »© أسنى 
المطالت 3/7 ءنباية المحتاج ع 
روضة الطالبين غ6 /لاا . 


ففم م مفو ةو ووو واااو 


في عقد معاوضة مالية » فلا بد من كونه 
معلوما 03 كسائر عقود المعاوضات . 


ورأس المال إما أن يوصف في الذمة ٠‏ ثم 
عند العقد » كأن يكون حاضرا مشاهدا . 


عقد السلم على جنسه ونوعه وقدره وصفته 1 


وعلى هذاء. فإن قبل الطرف الآخر. 
وجب تعيين رأس المال في مجلس العقد 
وتسليمه إليه وفاء بالعقد 20 . 


واختلف الفقهاء في اعتبار الإشارة إلى 
رأس مال السلم الحاضر هل هى كافية في 
رفع الجهالة عنه » واعتباره معلوما ‏ أم لا بد 
من بيان القدر والصفات بالإضافة 
إلى ذلك ؟ . ْ 


فذهب المالكية والصاحبان من الحنفية 
والشافعية في الأظهر وهو ظاهر كلام الخرقى 
من الحنابلة إلى أنه تكفى الرؤية إذا كان 
)١(‏ نه المحتار ٠١5/5‏ » المهذب 7٠7/١‏ . القوانين 
الفقهية لابن جرى (ط - تونس) ص 7/5 3 المغني هط 
مكتبة الرياض الحديثة) 770/5 . أسنى المطالت 
52 . 


ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ل لل لل اا ا ا ل 


رأس مال السلم معينا سواء كان مثليا أو 
قيميا ولا يشترط ذكر قدره أو صفاته © . 


ووجه ذلك «١‏ أن الحاجة إلى تعيين رأس 
المال » وأنه حصل بالإشارة إليه » فلا حاجة 
إلى إعلام قدره . وهذا لم يشترط إعلام قدر 
الثمن في بيع العين ولا في السلم إذا كان 
رأس المال مما لا يتعلق العقد بقدره » 29 . 


وقال الشيرازى : « لا يجب ذكر صفاته 
ومقداره » لأنه عوض في عقد لا يقتضى رد 
المشل » فوجب أن تغني المشاهدة عن ذكر 
صفاته , كالمهر والثمن في البيع » 29 . 

وذهب الحنابلة على المعتمد عندهم 
والشافعي في قول . إلى أنه يجب ذكر مقداره 
فاته ول بم النيك لاني ا 
قال الشيرازى : «لأنه لا يؤمن أن ينفسخ 
السلم بانقطاع المسلم فيه » فإذا لم يعرف 


)١(‏ المغني 771/4 , البدائع 7٠١/5‏ , أسنى المطالب 
»عو رد المحتار 7١/5‏ . ناية المحتاج 
5 . مواهب الجليل 515/5 » التاج والإكليل 
+ »هء العناية على الهداية (الميمنية ١11١9‏ ه) 
لقف 

. بدائع الصنائع م‎ )١( 

95 المهذب ١/لا١7.‏ 

(5) المغنى 770/4 ». شرح منتهى الإرادات 55١/5‏ » 
حاشية الرملي على أسنى المطالب 154/7 » المهذدب 
/ا30. 
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وفف فقوم ووم وول ومو ووو ووو ووو ااا ااا 


مقداره وصفته لم يعرف مايرد ) 29 , 

وجاء في كشاف القناع : « ويشترط 
كونه » أى رأس مال السلم معلوم الصفة 
والقدر. كالمسلم فيه » لأنه قد يتأخر تسليم 
المعقود عليه ٠.‏ ولا يومن انفساخه .» فوجب 
معرفة رأس ماله ليرد بدله » كالقرض . فعلى 


. هذا لا يصح السلم بصبرة مشاهدة لا يعلمان 
قدرها)9 . 


وذهب أبو حنيفة والشورى والقاضي 
عبد الوهاب البغدادى من المالكية إلى أنه لا 
يشترط ذكر صفات رأس مال السلم » سواء 
أكان مثليا أو قيميا » حيث إن المشاهدة 
تكفي في رفع الجهالة عن الأوصاف . 


أما قدره » فهناك فرق بين كون رأس المال 
مثليا يتعلق العقد بمقداره وبين كونه 
قيميا. فإن كان مثليا ‏ كالمكيلات 
والموزونات والذرعيات والعدديات المتقاربة ‏ 
فإنه يجب بيان القدر. ولا تكفى المشاهدة » 
أما إذا كان قيميا » فلا يشترط بيان قدره » 
وتكفي الإشارة إليه 29 . 


"0/١ المهذب‎ )١( 

(؟) كشاف القناع 593/7 . 

5) فتح القدير والعناية 775١/57‏ (مطبعة الميمنية سنة 
6 ه)ء رد المحتار 7١/5‏ . (بولاق 


و ١‏ م2 الإشراف على مسائل, الخنلاف للقاضى - 


وففوف ووو وو ووو اوور 


(الشرط الثاني) تسليم رأس المال في 
مجلس العقد : 
15 ذهب جمهرر الفقهاء من ( الحنفية 
والشافعية والحنابلة ) إلى أن من شروط صحة 
السلم تسليم رأس ماله في مجلس العقد . 
فلو تفرقا قبله بطل العقد 9 , . 
واستدلوا على ذلك : 
(أولا) بقوله يك : « من أسلف فليسلف 
معلوم » 2 . والتسليف في اللغة التي 
خاطبنا مها رسول الله كد هو الإعطاء 2 
فيكون معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. 
« فليعط » . لأنه لا يقع اسم السلف فيه 
حتى يعطيه ماأسلفه قبل أن يفارق من 
أسلفه . فإن لم يدفع إليه رأس المال فإنه 
- عبد الوهاب البغدادى 78١/١‏ . بدائع الصنائع 
0# 
)١(‏ بدائع الصنائع 7١٠/5‏ ., الأم 0/7 (ط - زهرى 
النجان . المهذب 7١/١‏ , مغني المحتاج ٠١7/1‏ » 
فتح العزيز 7١4/4‏ . كفاية الأخيار ٠» ١57/١‏ أنيس 


الفقهاء ص 7٠١‏ . حلية الفقهاء لابن فارس ص 
» شرح منتهى الإرادات 57١/7‏ »؛ المغني 
4 كشاف القناع 791/7 , فتح القدير والعناية 
6 (لميمنية 17164 ه) , رد المحتار 6 / 8م١7‏ . 

2,2( حديث : ومن أسلف فليسلف في كيل 
معلوم 0000000 


5١52 


ا ا ا 0 


يسلف . قال الرملي : ( ولأن السلم مشتق 
انكام أس لالجل أن نميل اناد 
العقود المشتقة من المعاني لابد من تحقق تلك 
المعاني فيها » 2 . 


(ثانيا) بأن الافتراق قبل قبض رأس المال 
يكون افتراقا عن كالىء بكالىمء » أى : نسيئة 
بنسيئة » وهو منهي عنه بالإجماع "2 . 


(ثالنا) بأن في السلم غررا احتمل 
للحاجة » فجبر ذلك بتعجيل قبض العوض 
الآخرء وهو الثمن . كيلا يعظم الغرر في 
الطرفين 29 . 


(رابعا) بأن الغاية الشرعية المقصودة في 
العقود ترتب آثارها عليها بمجرد انعقادها , 
فإذا تأخر البدلان كان العقد عديم الفائدة 
للطرفين خلافا الحكمه الأصلي ومقتضاه 
وغايته » ومن هنا قال ابن تيمية : عن تأخير 
رأس المال في السلم فإن ذلك منع منه لئلا 
تبقى ذمة كل منهما مشغولة بغير فائدة 
حصلت لا له ولا لللآخر. والمقصود من 


. ١77/57 حاشية الرملي على أسنى المطالب‎ )١( 

؟) انظر المغني 04/4 . نظرية العقد لابن تيمية ص 
0 . نيل الأوطار 705/0 وما بعدها. تكملة 
الملجموع للسبكي 2.1١/٠١‏ الموطأ باب جامع بيع 
الثمر ؟ /78> » 59 (ط_ عيسى الحلبي) . 

5) فتح العزيز 7١9/94‏ . 


وموم م ا الالو ووو يرو 


العقود القبض . فهو عقد لم يحصل به 


فائدةع»9), 


(خامسا) إن مطلوب الشارع صلاح ذات 
البين » وحسم مادة الفساد والفتن . وإذا 
اشتملت المعاملة على شغل الذمتين . 
توجهت المطالبة من الجهتين .» فكان ذلك 
سببا لكثرة. الخصومات والعداوات » فمنع 


الشرع مايفضي إلى ذلك باشستراط تعجيل 
قبض رأس المال 29 . 


ولا يخفى أن اشتراط قبض رأس مال 
السلم قبل التفرق عند جمهور الفقهاء إنما هو 
شرط لبقاء العقد على الصحة . وليس شرط 
صحة. لأن السلم ينعقد صحيحا بدون 
قبض رأس المال » ثم يفسد بالافتراق قبل 
القبض . وبقاء العقد صحيحا يعقب العقد 
ولا يتقدمه » فيصلح القبض شرطا له ”2 . 

وقد جاء في م (/781) من مجلة الأحكام 
العدلية : « يشترط لبقاء صحة السلم تسليم 
الثمن في مجلس العقد . فإذا تفرق العاقدان 


. نظرية العقد لابن تيمية ص ه77‎ )١( 

(7) الفروق للقراني 760/8 . 

(؟) بدائع الصنائع م[ ك«”> » رد المحتار 7٠١8/4‏ » وانظر م 
6 من مرشد الحيران » البحر الرائق 5/لالا١‏ . 


5*2 


لفومم و ووو ووو دودو ورور ووو عا اا ااا ره 


قبل تسليم رأس مال السلم انفسخ 
العقد)ع». 


وقد خالف المالكية في المشهور عندهم 
جمهور الفقهاء في اشتراط تعجيل رأس مال 
السلم في مجلس العقد . وقالوا : يجوز تأخيره 
اليومين والثلاثة بشرط وبغير شرط » اعتبارا 
للقاعدة الفقهية « ما قارب الشىء يعطى 
حكمه )) » حيث إنهم اعتبروا هذا التأخير 
اليسير معفوا عنه. لأنه في حكم 
التعجيل . 2 ومن هنا قال القاضي 
عبد الوهاب البغدادى في كتابه ( الإشراف ) 
فى تعليل جواز ذلك التأخير اليسير : « فأشبه 
التأخير للتشاغل بالقبيض )292 . 


قال ابن رشد 5 «والمقدمات 
الممهدات » : ( وأما تأخيره فوق الثلاث 
بشرط ء فذلك لا يجوز باتفاق » كان رأس 
المال عينا أو عرضا . فإن تأخر فوق الثلاث 
بغير شرط لم يفسخ إن كان عرضا . واختلف 
فيه إن كان عينا : فعلى ما في المدونة من باب 


)١(‏ شرح الخرشي 6ه المقدمات الممهدات لابن رشد 
ص 5١5‏ ء مواهب الجليل 5١5/5‏ وما بعدها . إيضاح 
المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي ص ١79‏ » 
ولعل ذلك مستفاد من أن مالكا في المدونة لم يجعل اليوم 
واليومين أجلا ء كا نقل صاحب التاج والإكليل 
(51/5”) عن ابن سراج . 

. 780/١ الإشراف على مسائل الخلاف‎ )١( 


مفو مم ووم ووو مع م داعال 


السلم يفسد بذلك ويفسخ . وعلى ماذهب 
إليه ابن حبيب أنه لا يفسخ إلا أن يتأخر 
فوق الثلاث بشرط ) 29 . 

: بقي بعد هذا مسألة مهمة , وهي‎ - ١ 
مالو عجل المسلم بعض رأس ال مال في‎ 
المجلس وأجل البعض الآخر فا‎ 
هوالحكم؟.‎ 

اختلف الفقهاء فى ذلك على قولين : 
(أحدهما) للحنفية والشافعية والحنابلة » وهو 
أنه يبطل السلم فيا لم يقبض . ويسقط 


بحصته من المسلم فيه » ويصح في الباقي 


بقسطه 29 , قال ابن نجيم : « وصح في 
حصة النقد لوجود قبض رأس امال بقدره » 
ولا يشيع الفساد لأنه طارىء » إذ السلم وقع 
صحيحا في الكل . ولذا لو نقد الكل قبل 
الافتراق صح 0 

(والثاني) للمالكية وابن أبي ليى ٠١‏ وهو أنه 
يبطل السلم في الصفقة كلها . 


وعلل المالكية قولهم هذا بأنه « متى قبض 


5/7 وانظر منح الخليل‎ . 0١5 المقدمات الممهدات ص‎ )١( 
و؟/*‎ 

(؟) فتح العزيز 3٠١/4‏ . روضة الطالبين 7/5 . مغني 
المحتاج ٠١7/7‏ . كشاف القناع 541/7 » البحر 
الرائق ١78/57‏ ء تأسيس النظر ص 40 . 

(*”) البحر الرائق ١98/5‏ . 
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ففق مف مف مامالاو 


البعض وأخر البعض فسد . لأنه دين 
بدين » . أى : ابتداء دين بدين 29 . 


ومستلد ابن أبي ليل أن الأصل عنذه ف 
أبواب المعاملات أن العقد إذا ورد الفسخ 
على بعضه انفسخ كله 29 , 


6 - ولو أراد رب السلم أن يجعل الدين 
الذى في ذمة المسلم إليه رأس مال سلم ء 
فإن ذلك غير جائز عند جمهور الفقهاء من 
الحنفية والشافعية والحنابلة ومالك والأوزاعي 
والثورى وغيرهم . لأنه يؤدى إلى بيع الدين 
بالدين © 


وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
وابن القيم فذهبا إلى أن الدين الذى في ذمة 
المدين إن كان حالا يجوز جعله رأس مال 
سلم . وحجتههما على الجواز هو عدم محقق 
المنبي عنه ‏ وهو بيع الكالىء بالكالىء » 
أى : الدين المؤخر بالدين المفخر على هذه 
المسألة إذا كان الدين المجعول رأس مال 


. ١57/5 حاشية العدوى على كفاية الطالب الرباني‎ )١( 
(؟) تأسيس النظر للدبوسى ص 40 (ط - دار الفكر بيروت‎ 
ه).‎ ١17949 سنة‎ 1 

5) رد المحتار 5/ 7١9‏ » تبيين الحقائق للزيلعى ١85٠/5‏ » 
فتح العزيز 517/4 » الشرح الكبير على المقنع 
464" بدائع الصنائع 7١55/1‏ (مطبعة الإمام 
بالقاهرة) . نهاية المحتاج ١ ١8٠/5‏ شرح منتهى 
الإرادات 757١/7‏ . 


ل اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ل ل الالال ا ل 


السلم غير مؤجل في ذمة المدين , لأنها تكون 
من قبيل بيع الدين المؤخر بالدين المعجل » 
ولوجود القبض الحكمي لرأس مال السلم من 
قبل المسلم إليه في مجلس العقد. لكونه 
حالا في ذمته . فكأن المسلم ‏ إذ جعل ماله 
في ذمته معجلا رأس مال السلم ‏ قبضه منه 
ورده إليه » فصار دينا معجلا مقبوضا 
حك) » فارتفع المانع الشرعي . ولأن دعوى 
الإجماع على المنع غير مسلمة "©. 

أما إذا كان الدين المجعول رأس مال 
السلم مؤجلا في ذمة المدين فلا خلاف لأحد 
من الفقهاء في منع ذلك شرعا » وأنه من بيع 
الكالىء بالكالىء المحظور. لكونه ذريعة إلى 
ربا النسيئة . 


4 أما إذا جعل رب السلم ماله الموجود في 


يد المسلم إليه رأس مال السلم ؛ فهل يصح 
ذلك . وينوب القبض السابق للعقد مناب 


القبض المستحق في مجلسه 3 أم لا يصح 
ذلك . ويحتاج إلى قبض جديد؟ . 
للفقهاء فى المسألة قولان : (أحدها) 
للحنابلة » وهو أن قبض المسلم إليه السابق 
للعين المجعولة رأس مال السلم ينوب عن 


() إعلام الموقعين ”9/7. 


- 5١6 د‎ 


ال ل   1‏ حش ‏ لااض لاحل 000 


القبض المستحق بالعقد . ويقوم مقامه سواء 
أكانت العين في يده أمانة أم مضمونة . ولا 
يحتاج إلى تجديد القبض 29 . 


(والثاني) للحنفية » وهو أنه ينوب القبض 
السابق لرأس مال السلم عن القبض 
المستحق في مجلس العقد إذا كانت يد المسلم 
إليه عليه يد ضمان لايد أمانة » لأنه إذا كان 
القبض البديل مثله القبض المستحق أو 
أقوى منه أمكن أن ينوب عنه . أما إذا كان 
في يده أمانة - كيد الوكيل والوديع والشريك 
ونحو ذلك - فإن القبض السابق لا يقوم 
. مقامه » ويحتاج إلى تجديد القبض في المجلس 
ليصح عقد السلم 29 . 


وتفصيله في مصطلح ( قبض ) . 


ج - شروط المسلم فيه : 
الشرط الأول : أن يكون المسلم فيه دينا 
موصوفا في الذمة : 


٠‏ -لا خلاف بين الفقهاء في اشتراط كون 
المسلم فيه دينا موصوفا في ذمة المسلم إليه » 


وأنه لا يصح السلم إذا جعل المسلم فيه شيئا 
)01( شرح منتهى الإرادات 771١/7‏ » كشاف القناع 7417/7 


(0) (مجمع الضمانات"البغدادى ص 7١7‏ . الفتاوى 
الطرطوسية ص 7157 , بدائع الصنائع 718/68 . 


ا ‏ ا ا ا 1ا 1 ا1اا ا ااااا ا ا 2001 


معينا بذاته "2 » لأن ذلك مناقض للغرض 
المقصود منه . إذ هو موضوع لبيع شيء في 
الذمة بشمن معجل . ومقتضاه ثبوت المسلم 
فيه دينا في ذمة المسلم إليه » ومحله ذمة 
المسلم إليه . فإذا كان المسلم فيه معينا تعلق حق 
رب السلم بذاته » وكان محل الالتزام ذلك 
الشيء المعين , لاذمة المسلم إليه » ومن هنا 
كان تعيين المسلم فيه تخالفا لمقتضى العقد . 

وبالإضافة إلى ذلك ٠‏ فإن هذا التعيين 
يجعل السلم من عقود الغرر. إذ ينشأ عنه 
غرر عدم القدرة على تنفيذ العقد فلا 
يدرى . أيتم هذا العقد أم ينفسخ » حيث 
إن من المحتمل أن هلك ذلك الشيء المعين 
قبل حلول وقت أدائه » فيستحيل 
تنفيذه... 

والغرر مفسد لعقود المعاوضات المالية ىا 
هو معلوم ومقرر. وهذا بخلاف مالو كان 
المسلم فيه موصوفا في الذمة . فإن الوفاء 
يكون بأداء أية عين تتحقق فيها الأوصاف 
المتفق عليها . ولا يتعذر تنفيذ العقد لو تلف 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير والعناية (الميمنية ١114‏ ه) 
5 .». القوانين الفقهية (ط ‏ الدار العربية للكتاب) 
ص 0 مواهب الجليل 1/5 . بداية المجتهد 
.0 روضة الطالبين 5/4 . نباية المحتاج 
8/5 . 


5١5- 


وففو م فوم وو ووم و وا يللاه 


المسلم ف فيه قبل تسليمه . 


1 00 


وقد رتب بعض الفقهاء على تضمن 
اللندم عر إذا مين لحل فيه إيلرك الحقد 
إلى السلف الذى يجر نفعا . فقال القاضى 
أ احرلية ين رشقة :ف الشنييات 
الممهدات » : « وإنا لم يجر السلم في الدور 
والأرضين . لأن السلم لا يجوز إلا بصفة , 
ولابد في صفة الدور والأرضين من ذكر 
موضعها » وإذا ذكر موضعها تعينت . فصار 
السلم فيها كمن ابتاع من رجل دار فلان على 
أن يتخلضها لهمته + ودلك من الغزر الدع 
لا يحل ولا يجوز. لأنه لا يدرى بكم 
يتخلصها منه . وربم لم يقدر على أن 
ا 01 
يتخلصها منه رد إليه رأس ماله » فصار مرة 
بيعا ومرة ناه 0 سلف جر 
نفعا»)©). 


ئ بنى بعض الفقهاء منع كون المسلم 
فيه معينا على أساس أن السلم إنما جاز شرعا 
على خلاف القياس للحاجة إليه » فإذ عين 
|المسلم فيه 2 فيمكن عندئذ بيعه في الحال 3 
)١(‏ كشاف القناع */. أسنى المطالب جك 2 


فل 
(7) المقدمات الممهدات ص 015 


0000200 0 اا ااا ااا ااا اا ااا الا ااا 0ك 


ولا يكون هناك حاجة إلى السلم . 
الحكم الأصلي وهو عذدم 
المشروعية 0 


ولعل المستند النصي لوجوب كون المسلم 
فيه دينا موصوفا في الذمة . وعدم جواز 
السلم إذا تعين ماروى ابن ماجة بسنده عن 
عبد الله بن سلام قال جاء رجل إلى النبي 
يك فقال : إن بني فلان أسلموا (لقوم من 


يرتدوا. فقال النبي كله : « من عنده ؟ 
فقال رجل من اليهود : عندى كذا وكذا 


(لشيء قد سماه) أراه قال ثلاثاثة دينار بسعر 
كذا وكذا من حائط بنى فلان . فقال رسول 
الله يكل : « بسعر كذا وكذا . إلى أجل كذا 
وكذاى وليس من حائط بني فلان » 9) 1 

١‏ - وبناء على اشتراط كون المسلم فيه دينا 
في الذمة ذكر الفقهاء أن مايصح أن يكون 
مسلا فيه من الأموال هو المثليات كالمكيلات 
والموزونات والمذروعات والعدديات 


)١(‏ كشاف القناع 507/7 . شرح منتهى الإرادات 
5/1 . 

؟) حديث عبد الله بن سلام : جاء رجل إلى النبي 246 
فقال : إن بني فلان أسلموا ا 
أخخرجه ابن ماجه (777/17_ط الحلبي ), وضعف إسناده 
البوصيرى في مصباح النجاجة( 74/5‏ طدار الجنان) . 


- 7١ -/ا‎ 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا ا ااا ا الما 200 


المتقاربة » والقيميات التى تقبل الانضباط 
ا 1 1 


قال الشيرازى في ( المهذب ) : ( ويجوز 
السلم في كل مال يجوز بيعه وتضبط صفاته 
كالأثئان والحبوب والثار والثياب والدواب 
والأصواف والأشعار والأخشاب والأحجار 
والطين والفخار والحديد والرصاص و«البللور 
والنجاج وغير ذلك من الأموال التي تباع 
وتضبط بالصفات ) 27 . 

أما مالا يمكن ضبط صفاته من الأموال 
فلا يصح السلم فيه . لأنه يفضى إلى 
المنازة والمثاقة»: وغعددمها مطلتوين 
شرع 0 


امالكية والشافعية والحنابلة على جواز السلم 


في النقود ‏ على أن يكون رأس المال من غيرها 


» 5١5/15 البخر الرائق 1759/5 شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
أسنى المطالب 758/7 . فتح العزيز‎ 06 
» 5١5/5 الداية مع فتح القدير والعناية‎ 2898 
ء كشاف القناع 775/7 وما بعدها . الخرشي‎ 60 
بداية المجتهد‎ . "57/١ مممابعدها » الإفصاح‎ 06 
20/ رد المحتار 5/“* © المغني‎ 0200/١ 
7” مرش‎ 

"٠١5/١ المهذب‎ )0( 

(0) أسنى المطالب 770/5 . كشاف القناع 5 
نهاية المحتاج 140/85 , وبدائع الصنائع ٠١8/0‏ 


ففف و فلا00 


لثلا يفضى ذلك إلى ربا النّساء 2 قال ابن 
قدامة « لأنها تثبت في الذمة صداقا ١‏ فتثبت 
سلما كالعروض ٠‏ ولأنه لا ربا بينهها من حيث 
التفاضل ولا النساء © » فصح إسلام 
أحدهما في الآخر كالعرض في العرض » 7 


لقوله صلى الله عليه وسلم « من أسلف 
فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم » ©) 
وهي من الموزونات . وبأن كل ما جاز أن 
يكون فى الذمة ثمنا جاز أن يكون مسلما 
فيه » ولأن ضبطها بالصفة ممكن بذكر نوع 
فضتها أو ذهبها وسكتها ووزنها . فانتفى كل 
مانع » وتوفر مناط الحواز 9 . 

وخالف ني ذلك الحنفية وقالوا بعدم جواز 
كون المسلم فيه نقدا » لأن المسلم فيه لابد 
أن يكون مثمنا . والنقود أثهان » فلا تكون 
مسل) فيها 9© . 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات 57١5/7‏ . كشاف القناع 
7 ., المقدمات الممهدات ص ١ه‏ أسنى المطالب 
15 , الخرشي ٠٠١5/5‏ . منح الجليل ١١/7‏ » 
كفاية الطالب الربانى وحاشية العدوى عليها 157/5 . 

(7) لكون رأس المال عرضا غير نقد . 

(*) المغني 7707/4 

(5) حديث: دمن أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم» 
تقدم تخريجه ف 5 . 

(5) الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 

. 581/١ البغدادى‎ 

رد المحتار 2707/5 الحداية وفتح القدير والعناية 

0 


5) 


صر 


75048 


فقوو ووو وو اال لل يلللا ووو 


وقد احتج الكاساني على ذلك بأنه يشترط 
في المسلم فيه « أن يكون مما يتعين بالتعيين » 
فإن كان مما لاا يتعين بالتعيين كالدراهم 
والدنانير لا يجوز السلم فيه . لأن المسلم فيه 
مبيع » لما روينا أن النبي عليه الصلاة 
والسلام نجى عن بيع ماليس عند الإنسان 
ورخص في السلم 2 . سمى السلم بيعا . 
فكان المسلم فيه مبيعا . والمبيع مما يتعين 
بالتعيين » والدراهم والدنانير لا تتعين في 
عقود المعاوضات . فلم تكن مبيعة » فلا 
يجوز السلم فيها » 20 . 


وجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة يعدون المذروعات المتهاثلة 
الآحاد والعدديات المتقاربة أو المتساوية من 
جملة المثليات التي تقبل الثبوت في الذمة دينا 
في عقد السلم ٠‏ ويصح كونها مسلما فيها 
قياسا على المكيلات والموزونات التي نص 
الحديث على جواز السلم فيها ء للعلة 
الجامعة بينهها وهي رفع الجهالة بالمقدار. لأآن 
القصد من التقدير هو رفع الجهالة وإمكان 


)١(‏ حديث : « نهى عن بيع ماليس عند الإنسان ورخص في 
السلم » 1 

قال الزيلعي في نصب الراية (55/5 - ط المجلس 
العلمي) : «غريب بهذا اللفظ » . ثم ذكر أنه مركب 
من معنى حديثين » وقد تقدما في هذا البحث. . 

(؟) بدائع الصنائع 5١7/0‏ 


0000000000 ا ا لاا ا ا 


التسليم بلا نزاع » وهذا حاصل بالعد 
والذرع فيها يقدر بالوحدات القياسية الطولية 


أو بالعدد ى)] هو حاصل بالوزن أو بالحجم 


. فيها يقدر بالوزن أو الكيل . قال الخطيب 


الشربيني : فإن قيل : لم خص في الحديث 
الكيل والوزن ؟ أجيب بأن ذلك لغلبتهما 
وللتنبيه على غيرهما " . 


الشرط الثاني : أن يكون المسلم فيه 
معلوما : 

١‏ لا خلاف بين الفقهاء في أنه يشترط 
لصحة السلم أن يكون المسلم فيه معلوما 
مبينا بم| يرفع الجهالة عند ويسد الأبواب إلى 
المنازعة بين المتعاقدين عند تسليمه » لأنه 
بدل في عقد معاوضة مالية » فيشترط فيه أن 
يكون معلوما كما هو الشأن في سائر عقود 
المبادلات المالية . 


ولا كان المسلم فيه ثابتا فى الذمة غير معين 
بذاته اشترط الفقهاء أن ينص في عقد السلم 
على جنس المسلم فيه . بأن يبين أنه حنطة 
أو شعير أو تمر أوزيت . . وعلى نوعه إن كان 
للجنس الواحد أكثر من نوع . بأن يبين أن 
الرز من النوع الأمريكي أو البشاورى ونحو 


)1غ( مغني المحتاج ٠١8/١‏ 


-؟5١8-‎ 


0 


ذلك . فإن كان للجنس نوع واحد فلا 
يشترط ذكر النوع © . 

كما اشترطوا بيان قدره لقوله عليه الصلاة 
والسلام « من أسلف فليسلف في كيل معلوم 
ووزن معلوم » . . 9 وبيان القدر يتحقق 
بكل وسيلة ترفع الجهالة عن المقدار الواجب 
تسليمه » وتضبط الكمية الثابتة في الذمة 
دينا بصورة لا تدع مجالا للمنازعة 
عندالوفاء9 . 


قال ابن قدامة في ( المغني ) : ( ويجب أن 
يقدره بمكيال أو أرطال معلومة عند العامة . 
فإن قدره بإناء غير معلوم أو صنجة معينة غير 
معلومة لم يصح . لأنه قد يهلك فيتعذر معرفة 
قدر المسلم فيه . وهذا غرر لا يحتاج 
إليه العقد . 


قال ابن المنذر : « أجمع كل من نحفظ 
عنه من أهل العلم منهم أبو حنيفة وأصحابه 
والشافعى ليت الل السام في 


6 البدائيع 0 و50 0 ى الإزاذات 13/1 5 
الخرشي 17/6 » بداية اله 3/ غرف * النني 
5ك/ل “١‏ كع 

)١(‏ حديث : من أسلف فليسلف في كيل معلم ووز 

اير 
تقدم تخريجه ف 5 . 

فيه |المغنى 5 *انباية المحتاج 0/5 ك2 شرح منتهى 
الإرادات 7 بداية المجتهد 01011 


مم وموم 6 


الطعام لا يجوز بقفيز لا يعلم عياره » ولا في 
ثوب بذرع فلان 2 لأن المعيار لوتلف أو مات 
فلان بطل السلم : 

وإن عين مكيال يجل أو ميزانه » وكانا 
معروفين عند العامة جاز. وم يختص بها . 
وإن لم يعرفا لم يجز» "2 . 


هذا وإن جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية وأحمد في رواية عنه رجحها كثير من 
الحنابلة "2 لا يرون بأسا في اتفاق العاقدين 
على تحديد المسلم فيه بأية وحدة قياسية عرفية 
تضبطه . ولو كانت غير المستعملة لتحديده 
في زمن النبوة . لأن الغرض معرفة قدره با 
ينفي عنه الجهالة والغررء وإمكان تسليمه 
من غير تنازع » والعلم بالقدر يمكن حصوله 
بأية وحدة قياسية عرفية منضبطة . وعلى هذا 
فلو قدراه بأى قدر جاز» 97" » ويفارق بيع 
الربويات » فإن التاثل فيها في المكيل كيلا 
وني الموزون وزنا شرط . ولا يعلم هذا الشرط 
إذا قدرها بغير مقدارها لعن 00 


)02( لخي 207 5 ويذاقة الصنائع 7١1/6‏ 


(1) اخختار هذه الرواية من الحنابلة موفق الدين ابن قدامة في 
المغني وابن عبدوس في تذكرته وجزم بها في الوجيز والمنور 
ومنتخب الأنجي . (انظر كشاف القناع و 0 
المغني 018/5 . ا 

(5) نهاية المحتناج ١431/5‏ ؛ بدائع الصنائع 7٠١8/6‏ . 
المغتي 18/5" , المهذب 7005/1 

1 "١94/5 المغني‎ )5( 


538 د 


مام ووم ييل ووو 


وخالف ني ذلك الحنابلة على المعتمد في 
مذهبهم . وقالوا : لا يصح سلم في مكيل 
وزناء ولا في موزون كيلا . ( لأنه مبيع 
يشترط معرفة قدره . فلم يجز بغير ماهو 
مقدربه في الأصل . كبيع الربويات بعضها 
ببعض . ولأنه قدره بغير ماهو مقدربه في 
الأصل . فلم يجزء كا لوأسلم في مذروع 
وزناعح9 ., 

وقال المالكية : العبرة بعرف أهل البلد 
الذى جرى فيه السلم . ولابد أن يضبط 
المسلم فيه بالوحدة القياسية التي تعارف أهل 
البلد وقت العقد على تقديره مها . قطعا 
للمنازعة بين العاقدين في تقديره عند الوفاء . 
قال الخرشي : « يشترط في صحة السلم أن 
يكون مضبوطا بعادة بلد العقد , من كيل 
فيها يكال كالحنطة . أو وزن كاللحم 
أو عدد كالرمان والتفاح في 
زفق 


ونحوه » 
بعض البلاد ) 


وبيان مقدار المسلم فيه مهذه الصورة إنا 
يجرى في المثليات التى تخضع أنواعها 
للوحدات القياسية العرفية 4 وهي هى الوزن أو 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات 75١8/7‏ », وانظر 
كشاف القناع م/م" 
(؟) التاج والإكليل ؛ / ١ه‏ . الخرشي على خليل 7١17/8‏ . 


01 ا ا ا ا ا ا 


الحجم أو الطول أو العد . . أما إذا كان 

المسلم فيه من القيميات التي تختلف أحادها 

وتتفاوت أفرادها بحيث لا تقبل التقدير بتلك 

الوحدات القياسية » وإن كانت صفاتها 

قابلة للانضباط » فعند ثذ يجوز السلم فيها ‏ 
بشرط بيان صفاتها التي تتفاوت فيها الرغبات 

ويختلف الثمن بتفاوتها اختلافا ظاهرا . قال 

ابن رشد الحفيد : « وينبغي أن تعلم أن 

التقدير في السلم يكون بالوزن فيهما يمكن فيه 
الوزن وبالكيل فيا يمكن فيه الكيل . 

وبالذرع فيا يمكن فيه الذرع . وبالعدد فيا 
يمكن فيه العدد . وإن لم يكن فيه أحد هذه 
التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من 

الجنس . مع ذكر النوع إن كان أنواعا 
مختلفة .» أو مع تركه إن كان نوعا 
واحد)7©), 


ولا يجب استقصاء كل الصفات . لأن 
ذلك يتعذر. وقد ينتهي الخال فيها إلى أمر 
يتعذر تسليم المسلم فيه . إذ يبعد وجود 
المسلم فيه عند المحل بتلك الصفات كلها , 
فيجب الاكتفاء بالأوصاف الظاهة التي 
يختلف الثمن بها غالبا . وقد عبر عن ذلك 
الخرشي بقوله : « إن تبين أوصاف المسلم فيه 


7٠/1 بداية المجتهد‎ )١( 


-؟1١١-‎ 


اللا 2 00 


التى تختلف بها قيمته عند المتبايعين اختلافا 
يتغاين الناس في مثله عادة » . ونقل 
الحطاب عن صاحب الشامل « وإن تبين 
صفاته المعلومة لما ولغيرهما إن كانت قيمة 
المسلم فيه تختلف بها عادة أو تختلف 
الأغراض بسببها » 29. 


الشرط الثالث : أن يكون المسلم فيه 
مؤفجلا : 


39 - اشترط جمهور الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والحنابلة لصحة السلم أن يكون 
المسلم فيه مؤجلا فلا يصح السلم 
الحال2. وحجتهم في اشتراط الأجل : 
قوله يك « من أسلف فليسلف في كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم » ”2 فأمر عليه 
الصلاة والسلام بالأجل في السلم ٠‏ وأمره 
يقتضي الوجوب . فيكون الأجل من جملة 


)١(‏ المغني 7١١/4‏ . شرح الفرشي 7177/0. مواهب الجليل 

01/1 1 

(0) القوانين الفقهية ص 54 . البدائع 5١5/0‏ . 
المقدمات الممهدات ص ١١ت‏ . المغني 77١/5‏ , 
كفاية الطالب الرباني 177/7 . البحز الرائق 
7ه. المنتقى للباجي 597/5 , الهداية مع فتح 
القدير. والعناية ٠ 5١9/7‏ شرح منتهى الإرادات 
78/1 . 

0) حديث : «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن 
معلوم . . 


تقدم تخريجه ف ” . 


لوو يلللا 


شروط صحة السلم . فلا يصح بدونه : 


ولأن السلم جوز رخصة للرفق » ولا 
يحصل الرفق إلا بالأجل . فإذا انتفى الأجل 
انتفى الرفق . وذلك لأن المسلف يرغب في 
تقديم الثمن لا سترخاص المسلم فيه ع 
والمسلم إليه يرغب فيه لموضع النسيثة ١‏ وإذا 
لم يشترط الأجل زال هذا المعنى ) (©2. 


قال القاضي عبد الوهاب ار ولأن السلم 
معناه السلف . وهو أن يتقدم رأس المال 
ويتأخر المسلم فيه » فوجب منع ما أخرجه 
مسن ذلك»©2, 


ولأن السلم الحال يفضي إلى المنازعة » 
لأن السلم بيع المفاليس . فالظاهر أن يكون 
المسلم إليه عاجزا عن تسليم المسلم فيه . 
ورب السلم يطالب بالتسليم . فيتنازعان 
على وجه تقع فيه الحاجة إلى الفسخ . وفيه 
إلحاق الضرر برب السلم . لأنه سلم رأس 
الملل إلى المسلم إليه وصرفه في حاجته » فلا 
يصل إلى المسلم فيه ولا إلى رأس المال ‏ 
فشرط الأجل حتى لا يملك المطالية إلا بعد 
حلول الأجل . وعند ذلك يقدر على التسليم 


)١(‏ الإشراف على مسائل الخلاف 580/١‏ . وانظر المغني 
01/5 
)7١(‏ بداية المجتهد 778/١‏ . 


5١12 


ا ل ل ا ل ا ا 20 


ظاهرا . فلا يؤدى إلى المنازعة المفضية إلى 
الفسخ والإضرار يرت السلم 00 

وذهب الشافعية إلى جواز السلم الحال كما 
هو جائز مؤجلا » وحجتهم على صحة كون 
المسلم فيه حالاء القياس الأولوى على السلم 
المفجل 29 . قال الشيرازى : « لأنه إذا جاز 
مؤجلا . فلآن يجوز حالا , وهو عن الغرر 
أبعد . أولى »*" . ومرادهم أن في الأجل 
ضربا من الغررء إذ ربا يقدر المسلم إليه 
على تسليمه في الحال , ويعجز عند حلول 
الأجل . فإذا جاز السلم مؤجلا . فهو حالا 
أحرى بالجواز» لأنه أبغد عن الغرر . 

قال الشافعي في ( الأم ) : « فإذا أجاز 
رسول الله يكل بيع الطعام بصفة إلى أجل » 
كان بيع الطعام بصفة حالا أجوز. لأنه 
ليس في البيع معنى إلا أن يكون بصفة 
مضمونا على صاحبه . فإذا ضمن مؤخرا 
ضمن معجلاء وكان معجلا أضمن منه 
مؤخرا . والأعجل أخرج من معنى الغرر. 
وهو مجامع له في أنه مضمون له على بائعه 
و () 


بنصفه 


. 5١7/05 بدائع الصنائع‎ )١( 

)١(‏ خباية المحتاج 5 / ١86‏ » أسنى المطالب ١ ١74/1‏ فتح 
العزيز 777/4 » روضة الطالبين #4// . 

."”0١:/١ المهذب‎ 5 

(5) الأم 40/7 (تصحيح محمد زهرى النجار) . 


أقل مدة الأجل في السلم : 
4 - مع أن جمهور الفقهاء ‏ عدا الشافعية - 
اتفقوا لصحة السلم على وجوب كون المسلم 
فيه مؤجلا » فقد اختلفوا في تحديد الأجل 
الأدنى الذى لايصح السلم بأقل منه وذلك 
على أقوال : 

أما الحنفية فقد ذكر الكرخي أن تقدير 
الأجل إلى العاقدين حتى لو قدرا نصف 


وقال بعضهم : أقله ثلاثة أيام » قياسا 
على خيار الشرط .. 


وروى عن محمد أنه قدر بالشهر قال في 
البدائع وهو الصحيح . لأن الأجل إنما شرط 
في السلم ترفيها وتيسيرا على المسلم إليه » 
ليتمكن من الاكتساب في المدة . والشهر 
مدة معتيرة يتمكن فيها من الاكتساب . 
فيتحقق معنى الترفيه . فأما ما دونه ففي 
حدالقلة. فكان له حكم 
الحلول)9). 


ب - وذهب المالكية في المشهور عندهم 
إلى أن أقله ما تختلف فيه الأسواق » 


)١(‏ بدائع الصنائع 717/0 . وانظر فتح القدير (الميمنية 
48 ه) 5١9/5‏ ء رد المحتار 5١5/4‏ . 


-7”١* 


وقفم ممما ايليا اللي ليلل 


كالخمسة عشر يوما ونحوها. وهوقول 
ابن القاسم 0" 


وروى ابن وهب عن مالك : أنه يجوز 
اليومين والثلاثة » وقال ابن عبد الحكم : لا 
بأس به إلى اليوم الواحد 7 . 


قال الباجي ‏ بعد عرض هذه الأقوال - 
إذا ثبت ماقلناه » فالذى قاله القاضي 
أبو محمد إن تغير الأسواق في ذلك لا يختص 
بمدة من الزمان » وإنما هو على حسب عرف 
البلاد . ومن قدر ذلك بخمسة عشر يوما أو 


أكثرء إنما قدر على عرف بلده . وتقدير 
ابن القاسم ذلك بخمسة عشر يوما أو 
عشرين أظهر. لأن هذا عرف البلادء 
تغيرها في مثل هذه المدة» © , 


ج - وقال الحنابلة : من شرط الأجل أن 


» 774 »ء القوانين الفقهية ص‎ 3٠١/0 شرح الخرشي‎ )١( 
بداية المجتهد 7378/7 . المقدمات الممهدات ص‎ 
. 7ه‎ 

بداية المجتهد 778/17 . المنتقى للباجى 7041/85 . وقد 
ذكر الباجي وابن رشد أن محل هذا الخلاف عند المالكية 
فيه| إذا كان قضاء المسلم فيه البلد الذى عقد فيه السلم . 
أما إذا كان المسلم فيه يقتضى بغير بلد السلم » فإن أدنى 
الأجل عندهم هو مدة قطع المسافة التي بين البلدين قلت 
أو كثرت . وانظر شرح الخرشي 7١١/0‏ . 

(”) المنتقى للباجي 1/1 . 


زف 


ره 


اوفقو ووم ا لايل اللي 


يكون مدة لا وقع في الثمن عادة » كالشهر 
وما قاربه . لأن الأجل إنما اعتبر لتحقيق 
الرفق الذى من أجله شرع السلم ‏ ولا 
يحصل ذلك بلمدة التي لا أثر لا 
فى العمين 00 ْ 


الشرط الرابع : أن يكون الأجل معلوما : 


© - اتفق الفقهاء على أن معلومية الأجل 
ال ذى يوفى فيه المسلم فيه شرط لصحة 
السلم . لقوله يلِِ و من أسلف فليسلف في 
كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » 9» 
فقد أوجب معلومية الأجل 7" . 


ونص الفقهاء على أنه « إن كان الأجل 
مجهولا فالسلم فاسد . سواء كانت الجهالة 
متفاحشة أو متقاربة ‏ لأن كل ذلك يفضي 
إلى المنازعة . ولأن جهالة الأجل مفسدة 
للعقد . كجهالة القدن © , 


, 3777/5 شرح منتهى الإزادات 518/1 . المغني‎ )١( 
. 786/7 كشاف القناع‎ 

0( حديث : « من أسلف فليسلف في كيل معلوم 
تقدم تخريجه ف "5 . 


9) الخرشي 6 . لمغني 27١/4‏ شرح منتهى 
الإرادات 5١8/7‏ », القوانين الفقهية ص 778 (ط - 
الدار العربية للكتاب) . المقدمات الممهدات ص 
6 60 نهاية المحتاج 20/5 الهداية مع فتح القدير 
والعناية 7١4/5‏ » روضة الطالبين 5// . 

5( بدائع الصنائع 7/0 


-5١5- 


فوف ف مفو ووو يلوو 


ويتم العلم بالأجل بتقدير مدته بالأهلة 
نحو أول شهر رجب أو أوسط محرم أو يوم 
معلوم منه )6 أو بتحديده بالشهور الشمسية 
المعروفة عند المسلمين والمشهورة بينهم مثل 
أول شباط وآخحر آذار أو يوم معلوم منه 5 أو 
بتحديد وقت محل المسلم فيه » كأن يقال : 
بعد ستة أشهر أو شهرين أو سنة ونحو 
ذلك ©©2, 


وينظر صور معلومية الأجل في مصطلح 
(أجل ف )8١ - 7١‏ . 


الشرط الخامس : أن يكون المسلم فيه 
مقدور التسليم عند محله : 


1 - ومقتضى هذا الشرط أن يكون المسلم 
فيه ما يغلب وجوده عند حلول الأجل ء 
وهذا شرط متفق عليه لصحة السلم بين 
الفقهاء. وذلك لأن المسلم فيه واجب 
التسليم عند الأجل . فلابد أن يكون 
تسليمه مقدورا عليه حينذاك . وإلا كان من 
الغرر الممنوع 29. 


)١(‏ المغني 775/5 . نهاية المحتساج 5 20 روضة 
الطاليين 5 /8. 

2( فتح العزيز 787/4 . كشاف القناع */ 2.0 كفاية 
الطالب الرباني 0 7" المحل ١١/84‏ » روضة 
الطالبين ١١/5‏ »2 شرح الخرشي ه/1" الهداية مع 
فتح القدير والعناية غرنةف " المنتقى للباجي 
"6٠ /:‏ المهذب "٠6/١‏ . 


ولام الالو 


فلا يجوز أن يسلم في ثمر إلى أجل لا 
يعلم وجود ذلك الثمر فيه » أو لا يوجد فيه 
إلا نادرا » كما لا يجوز أن يسلم في ثمار نخلة 


معينة أو ثار بستان بعينه . 


وقال ابن قدامة في ( المغني ) : « الشرط 
الخامس . وهو كون المسلم فيه عام الوجود 
في محله . ولا نعلم فيه خلافا . وذلك لأنه 
إذا كان كذلك أمكن تسليمه عند الأجل . 
وإذا لم يكن عام الوجود . لم يكن موجودا عند 
المحل بحكم الظاهرء فلم يمكن 
تسليمه ). 
فإن السلم احتمل فيه أنواع من الغرر 
للحاجة . فلا يحتمل فيه غرر اخرء لثلا 
يكثر الغرر فيه » 9" . 


- أما وجود المسلم فيه عند العقد فليسر 

المالكية والشافعية والحنابلة 3 فيجوز السلم 

في المعدوم وقت العقد وفيا ينقطع من أيدى 

١ 2 : 

. "50/5 المغني‎ )١( 

(١‏ فتح العزيز 9/ 7140 .. المتتقى للباجي ل المغني 
شرح منتهى الإرادات 7/ 7٠١‏ المقدمات 
الممهدات ص ١ه‏ . القوانين الفقهية ص 77/8 » 
بداية المجتهد 719/5 , الإشراف للقاضي عبد الوهاب 
ااا . 
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مل يللو 


وحجتهم على ذلك الحديث الذى رواه 
الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
. رسول الله كل قدم المدينة » والناس يسلفون 
في الثمر العام والعامين فقال : « من أسلف 


في شيء , ففي كيل معلوم ووزن معلوع إلى . 


أجل معلوم) '2. فلم يشترط عليه الصلاة 
والسلام وجود السلم فيه عند العقد . ولو 
كان شرطا لذكرمه ولنباهم عن السنتين 
والثلاث . لأن من المعلوم أن الثمر لا يبقى 
طول هذه المدة . 


وأيضا : فإن التسليم قبل حلول الأجل 
غير مستحق , فلا يلزم وجود المسلم فيه » إذ 
لا فائدة لوجوده حينئذ . 


وغالف في ذلك الحنفية والشورى 
والأوزاعي وقالوا بعدم صحة السلم إلا فيا 
هو موجود في الأسواق من وقت العقد إلى محل 
الأجل دون انقطاع (©2. 


واستدلوا على هذا الشرط : بأن الأجل 


عنهها أن رسول الله كك قدم المدينة 5200 
تقدم تخريجه ف "5 . 

(؟) الحهناية مع فقح القدير والعناية رد 5 المغني 
84©» البحر الرائق ١77/+‏ . وبدائع الصنائع 
. 


ووم 00 


فيه من تركته . فاشترط لذلك دوام وجود | 
امسلم فيه لتدوم القدرة على تسليمه » إذ لو 
لم يشترط هذا الشرط . ومات المسلم إليه قبل 

أن يحل الأجل فربا يتعذر تسليم المسلم 

فيه . فيؤول ذلك إلى الغرر "© . 

الشرط السادس : تعيين مكان الإيفاء : 


اختلف الفقهاء في اشتراط تعيين مكان 
إيفاء المسلم فيه لصحة السلم على أربعة 
اتجاهات . 

أ قال الحنفية : لا يشترط بيان مكان 
الإيفاء إذا لم يكن للمسلم فيه حمل ومؤنة ‏ 
أى : لا يحتاج نقله إلى كلفة وسيلة نقل 
وأجرة حمال 29 . 


أما إذا كان له حمل ومؤنة فقد اختلف 
أبوحنيفة مع صاحبيه في اشتراط تعيين مكان 
الإيفاء . فقال أبو حنيفة : يشترط بيان 


مكان إيفاء المسلم فيه » لأن التسليم غير 


)١(‏ الدر المحتار وحاشية رد المحتار ( بولاق ١71/7‏ ه) 
14 . البحر الرائق ١77/5‏ . والمقدمات 
الممهدات ص "١ه‏ . 

(؟) وهذا الحكم لا خلاف فيه بين الإمام والصاحبين » وفي 
هذه الحالة يكون للمسلم إليه أن يوفيه حيث شاء كما 
صحح الحصكفي في الدر المختار. وصحح ابن كمال أن 
الوفاء يكون في مكان العقد . (الدر المختار وحاشية ابن 
عابدين 5//ا١7؟‏ ) . 


- 5١5 


الومروف ووو وو ووو و وليل ووو 


واجب في الحال . فلا يتعين مكان العقد 
موضعا للتسليم ٠‏ فإذا لم يتعين بقي مجهولا 
جهالة مفضية إلى المنازعة لاختلاف القيم 
باختلاف الأماكن . فلابد من البيان دفعا 
للمنازعة » وصار كجهالة الصفة . 


وقال أبو يوسف ومحمد : لا يحتاج إلى 
تعيينه » ويسلمه في موضع العقد . لأن 

نه موضع الالتزام » فيتعين لإيفاء ماالتزمه 
في ذمته » كموضع الاستقراض والاستهلاك 
وكبيع الحنطة بعينها "2 . 


ب - وقال المالكية : لا يشترط تعيين 
مكان الإيفاء ولكنه يفضل 29 . جاء في 
القوانين الفقهية لابن جزىء « الأحسن 
اشتراط مكان الدفع . . . فإن لم يعينا في 
العقد مكانا فمكان العقد . وإن عيناه 
تعين . ولا يجوز أن يقبضه بغير المكان المعين 
ويأخذ كراء مسافة مابين المكانين » لأنهما 
بمنزلة الأجلين » ©. 

ج - وذهب الشافعية في المعتمد إلى أنه 


)١(‏ البحر الرائق ١765/5‏ ء رد المحتار 5 //١؟ ٠‏ بدائع 
الصنائع 5١7/0‏ » الهمداية مع فتح القدير والعناية 
5 مما بعدها . 

(؟) بداية المجتهد 7314/7 . المنتقى للباجي 744/54 . 
وذلك لزوال التخاصم بين العاقدين . وليكون دخومما 
على معلوم» 5 

(") القوانين الفقهية ص ه78 . 


ووو الل 


يشترط لصحة السلم بيان مكان تسليم 
المسلم فيه إذا كان موضع العقد لا يصلح 
للتسليم كالصحراء » أو كان لحمله موّنة . 
فإن كان العقد بمكان يصلح للتسليم أولم 
يكن لحمل المسلم فيه مؤّنة فلا يشترط 
ذلك . ويتعين مكان العقد للتسليم بدلالة 
العرف . وهذا إذا كان المسلم فيه مؤجلا . 
أما السلم الحال فلا يشترط فيه تعيين مكان 
الوفاء » ويتعين موضع العقد للتسليم (©. 


قالوا : ووجه اشتراط تعيينه فى المؤجل إذا 
كان المكان لا يصلح للتسليم » اختلاف 
الأغراض وتفاوتها في الأمكنة » فوجب بيانه 
كا هو الأمر في الأوصاف . وأما إذا كان 
لحمله مؤنة فلأنه يختلف الثمن باختلاف 
المكان الذى سيسلم فيه » كالصفات التي 
يختلف الثمن باختلافها » بخلاف ماليس 
لحمله مؤنة » فإنه لا يجب بيانه لأنه لا يختلف 
ثمنه باختلافها » فلم يجب بيانه كالصفات 
التي لا يختلف الثمن باختلافها 2. 


د وذهب الحنابلة إلى أنه لا يشترط ذكر 


)20 أسنى المطالب ١١18/7‏ . روضة الطالبين ١١/5‏ 
اع فتسح العزيز 701/4 وما بعدها. المهذب 
ا/لا٠”‏ . 

(7) المهذب 7017/١‏ ء أسنى المطالب ١717/7‏ 


- ؟”١1/2-‎ 


0 ا 00 


مكان الإيفاء. لأن النبي يك لم يذكره”' فدل 
فلا يشترط فيه ذكر مكان- الإيفاء ٠‏ كبيوع 
الأعيان » إلا أن يكون موضع العقد لا 
يمكن الوفاء فيه كموضع للعراء وبحر وجبل 
ونحو ذلك . فعند ذلك يشترط بيانه لتعذر 
الوفاء في موضع العقد . فيكون محل التسليم 
مجهولا ». فاشترط تعيينه بالقول كالأجل 9 . 


الأحكام المترتبة على السلم والمتعلقة به : 
3 انتقال الملك في العوضين : 


34> إذا قبض ,للم آله س المال كان له 
أن يتصرف فيه بكل 0 السائغة 
شرعا 3 لأنه ملكه وتحت يده : 


أما المسلم فيه » فرغم كونه أصبح دينا 
للمسلم بمقتضى العقد , إلا أن ملكيته له 
غير مستقرة قال السيوطي في ( الأشباه 
والنظائر) ( جميع الديون التي في الذمة 
بعد لزومها وقبض المقابل لحا مستقرة إلا دينا 
واحدا » هودين السلم . فإنه وإن كان لازما 
فهو غير مستقر . وإن| كان غير مستقرء لأنه 


)١(‏ فى حديثه « من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم » . 

؟) كشاف القناع #/547 ء. شرح منتهى الإرادات 
5ه وانظر المغني 7/8" . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ااا ااا ا 0ك 


بصدد أن يظرا القطاع المسلم فيه » فينفسخ 
العقد »). 3 م 


ل ل 
#ا رفم عل اكون وين الل عو متكي 
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه لا يصح بيع المسلم فيه لمن 
هوف ذمته أولغيره أو الاستبدال عنه» لأنه لا 
يؤمن فسخ العقد بسبب انقطاع المسلم فيه 
وامتناع الاعتياض عنه » فكان كالمبيع قبل 
القبض . ولقوله ككل : « من أسلم في 
شىء » فلا يصرفه في غيره » 29 . قالوا : 
وهذا يقتضي ألا يبيع المسلم دين السلم لا 
من صاب ولاامن عي اا هذا في الني 
أما غيره من التصرفات ففيها خلاف . 


77” الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 

(؟) حديث : « من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره » :5 
أخرجه ابن ماجه  777/15(‏ ط الحلبي) والدارقطنى 
(7/ 55 ط دار المحاسن )من حديث أبي سعيد واللفظ 
للدارقطني . 
وضعف ابن حجر راويه عن أبى سعيد » ونقل عن جمع 

من العلاء أنهم أعلوا الحديث بالضعف والاضطراب . 

كذا في التلخيصس الحبير (7/ 7١‏ ط شركة الطباعة 
الفنية). 

(*) رد المحتار ١57/5‏ . 704 ء. تبيين الحقائق وحاشية ' 
الشلبي عليه 1١8/5‏ ء أسنى المطالب 5/5 »ء الأم 
(ط - زهرى النجار) 17/7 ء خهاية المحتاج 5 //ا4 » 
المهذب 77١/١‏ ء فتح العزيز 77/84 » مجموع فتاوى 
'ابن تيمية 159/*٠ه.‏ "ا٠ه.‏ 505» المغني 
14 المبدع 1917/5 » شرح منتهى الإرادات ٠‏ 
حتفف ' 


-7؟1١48-‎ 


اال ل ل 7 اك حضاف احاح 07001 


قال الحنفية : « لا يجوز التصرف لرب 
السلم في المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع 
وشركة ومرابحة تولية » ولو ممن هو 
عليه ) 7" . 

وقال الكاساني : « لا يجوز استبدال 
المسلم فيه قبل قبضه . بأن يأخذ رب السلم 
مكانه من غير جنسه ء لا ذكرنا أن المسلم فيه 


وإن كان دينا فهو مبيع » ولا يجوز بيع المبيع . 


المنقول قبل القبض . . وتجوز الحوالة بالمسلم 
فيه لوجود ركن ال حوالة مع شرائطه » وكذلك 
الكفالة به . . . ويجوز الرهن بالمسلم فيه لأنه 
دين حقيقة . والرهن بالدين » - أى دين 
كان جائز » 29 . 


وقال الشافعية : « والمسلم فيه لا يجوز 
بيعه ولا الاستبدال عنه » وهل تجوز ا حوالة 
به بأن يحيل المسلم إليه المسلم بحقه على من 
له عليه دين قرض أو إتلاف . أو الحوالة 
عليه » بأن يحيل المسلم من له عليه دين 
قرض أو إتلاف على المسلم إليه ؟ فيه ثلاثة 
أوجه . أصحها : لا . والثاني : نعم . 
والثالث : لا يجوز عليه ويجوز به » 9©. 


: 791/7 كشاف القناع‎ . 7٠١9 / 5 انظر رد المحتار‎ )١( 
. 2 . 5١5/6 (؟) بدائع الصنائع‎ 
777/9 المجموع شرح المهذب‎ )9 


لل ا ا ل ل لا اا0اااالااا 20000 


وقال الحنابلة : « لاايصح بيع المسلم فيه 
أخحذ غير . أى : المسلم فيه مكانه . 
وسواء كان المسلم فيه موجودا أو معدوما 
وسواء كان العوض مثله في القيمة أو أقل أو 
أكثر . ولا تصح الحوالة به. أي بدين 
السلم . لأنها معاوضة بالمسلم فيه قبل 
قبضه . فلم تجز كالبيع . ولا الحوالة عليه » 
والسلم عرضة للفسخ » 9 ش 
"١‏ وخالف في ذلك ابن تيمية وابن قيم 
الجوزية حيث أجازا بيع المسلم فيه قبل قبضه 
لمن هو في ذمته بثمن المثل أو دونه لا أكثر منه 
حالا . وهو قول ابن عباس رضي الله عنهها 
ورواية عن أحمد (2. ٠‏ 

قال ابن المنذر : ثبت عن ابن عباس أنه 
قال : « إذا أسلفت في شىء إلى أجل . فإن 
أعذث ما أسلفت فيه وإلا فكد غرضا 
أنقص منه 0 ولا تربح مرتين » 9©. 


وحجتهم على جواز بيعه من المدين أو 


)١(‏ كشاف القناع نكر 

(؟) مختصر الفتاوى العصرية لابن تيمية ص 7140 ٠‏ مجموع 
فتاوى ابن تيمية 6٠7/159‏ . 8٠8.656١اه.‏ و١اه‏ 
تبذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته لابن القيم 
6 مما بعدها. 

() تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ١١/5‏ . 


-75١9- 


اا اا ا ا 


الاعتياض عنه إذا كان ذلك بسعر المثل أو 
دونه هو عدم المانع الشرعي » حيث إن 
حديث « من أسلم في شيء » فلا يصرفه إلى 
غيره ») ضعيف لا تقوم به حجة ('2. وحتى لو 
ثبت فمعنى « فلا يصرفه إلى غيره » أى : لا 
يصرفه إلى سلم آخرء أو لا يبعه بمعين 
قال ابن القيم : « فثبت أنه لا نص في 
التحريم ولا إجماع ولا قياس . وأن النص 
والقياس يقتضيان الإباحة 2©9. 


بأكثر من قيمته » فلأن دين السلم مضمون 

على البائع » ول ينتقل إلى ضهان المشترى , 

فلو باعه المشترى من المسلم إليه بزيادة » 

اك ب 

0 

يضمن » 

"3 - ونج المالكيةفى القضية مسلكا 

 ينوعلا وفيه عطية بن سعد‎ ١ : قال الحافظ ابن حجر‎ )١( 
وهو ضعيف . وأعله أبو حاتم والبيهقي وعيد الحق وابن‎ 
القطان بالضعف والاضطراب » . ( التلخيص الخبير‎ 
.) 0/7 

زفة #هذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته هاا . 

(5) حديث : «نهى عن ربح مالم يضمن » . 
ورد ذلك من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا : « ليجل 
سلف ولا بيع » ولا شرطان في بيع » ولا ربح مالم 
يضمن » . أخرجه الترمذى (717//7ه ‏ ط الحلبي ) . 
وقال : « حديث حسن صحيح » . 


الال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ل الل ا ا ا ا ا ل 


وسطا ء إذ أجازوا بيع المسلم فيه لغير المسلم 
إليه إذا لم يكن طعاما فقال ابن رشد الحفيد : 
« وأما بيع السلم من غير المسلم إليه فيجوز 
كح رب اي مارك 
طعاما. لأنه ' يدخله بيع الطعام قبل 


قبضه »20 


أما الاعتياض عنه » أو بيعه من المسلم 
إليه فقد أجازوه بشروط ثلاثة » بينها الخرشي 
بقوله : « يجوز للمسلم إليه أن يقضي السلم 
من غير جنس المسلم فيه » سواء حل الأجل 
أم لا بشروط ثلاثة : 


الأول : أن يكون المسلم فيه مما يباع قبل 
قبضه , كا لو أسلم ثوبا في حيوان » فأخذ 
عن ذلك الحيوان دراهم . إذ يجوز بيع 
الحيوان قبل قبضه . 

الثاني : أن يكون المأخوذ مما يباع بالمسلم 
فيه يداً بيد » كما لو أسلم دراهم في ثوب 
مثلا» فأخذ عنه طست نحاس . إذ يجوز 
بيع الطست بالثوب يدا بيد . 

الثالث : أن يكون المأخوذ مما يجوز أن 


يسلم فيه رأس المال . كما لو أسلم دراهم فى 
حيوان » فأخذ عن ذلك الحيوان ثوبا . فإن 


. 771١/١ بداية المجتهد‎ )١( 


757٠06 - 


اللا ا ل 070 


الثوب 0# 


قال ابن جزى : « من أسلم في طعام لم 
يجز له أن يأخذ عنه غير طعام , ولا أن يأخذ 
طعاما من جنس آخر . سواء كان ذلك قبل 
الأاأجل أو بعده . لأنه من بيع الطعام قبل 
قبضه . فإن أسلم في غير طعام جاز أن 
يأخذ غيره إذا قبض الجنس الآخر مكانه . 

فإن تأخر القبض عن العقد لم يجز لمصيره 
إلى الدين بالدين . ويجوز أن يأخذ طعاما من 
نوع آخر مع اتفاق الجنس كزبيب أبيض عن 
أسود . إلا إن كان أحدهما أجود من الآخر أو 
أدنى » فيجوز بعد الأجل . لأنه من الرفق 
والمسامحة ولا يجوز قبله 3 لأنه في الدون وضع 
على التعجيل . وني الأجود عوض عن 
الضمن » وقال بعد ذلك : « يجوز بيع 
العوض المسلم فيه قبل قبضه من بائعه بمثل 
ثمنه أو أقل لا أكثر» لأنه ينهم في الأكثر 
بسلف جر منفعة . ويجوز بيعه من غير بائعه 
بالمثل وأقل وأكثر يدا بيد » ولا يجوز بالتأخير 
للغرر. لأنه انتقال من ذمة إلى ذمة » ولو 
كان البيع الأول نقدا لجاز» 9©. 
)١(‏ شرح الخرشي 777/0 


(1) القوانين الفقهية (ط - الدار العربية للكتاب بتونس ) ص 
ليف ” 


لل ا ل ل ل 0000 


” - اتفق الفقهاء على أنه إذا حل أجل 
السلم المتفق عليه في العقد ., وجب على 
المسلم إليه إيفاء الدين المسلم فيه . 

فإن جاء به وفق الصفات المشروطة المبينة 
في العقد وجب على المسلم قبوله 2 « لأنه 
أتاه بحقه في محله » فلزمه قبوله . كالمبيع 
المعين » سواء كان عليه في قبضه ضرر أو لم 
يكن . 


فإن أبى قيل له : إما أن تقبض حقك . 
وإما أن تبرىء منه . فإن امتنع قبضه الحاكم 
من المسلم إليه للمسلم » وبرثت ذمته منه » 


لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته "©. 


أما قبل حلول الأجل . فلا يخفى أنه 
ليس للمسلم مطالبة المسلم إليه بالدين 
المسلم فيه 7 . 


ولكن إذا أتى به المسلم إليه قبل الأجل ‏ 
وامتنع المسلم من قبوله: » فهل يجبر على أخذه 


. "٠. 759/4 روضة الطالبين‎ )١( 

() المغني 4/54؟ » وانظر كشاف القناع 88/7” وما 
بعدها . 

(7) روضة الطالبين 7٠/6‏ 


- 752١ - 


لع مالل دوروو 


أ- قال الشافعية والحنابلة : إذا أتى به 
المسلم إليه قبل محله » فينظر فيه : 


فإن كان مما في قبضه قبل محله ضرر ‏ على 
المسلم ‏ . إما لكونه مما يتغير. كالفاكهة . 
والأطعمة كلها . أو كان قديمه دون 
حديثه » كالحبوب ونحوها . لم يلزم المسلم 
قبوله » لأن له غرضا في تأخيره . بأن يحتاج 
إلى أكله أو إطعامه في ذلك الوقت . وكذلك 
الحيوان . لأنه لا يأمن تلفه . ويحتاج إلى 
الإنفاق عليه إلى ذلك الوقت . وربما يحتاج 
إليه في ذلك الوقت دون ما قبله . وهذا إن 
كان مما يحتاج في حفظه إلى مؤنة » كالقطن 
ونحوه . أو كان الوقت مخوفا يخشى نهب ما 
يقبضه . فلا يلزمه الأخذ في هذه الأحوال 
كلها . لأن عليه ضررا في قبضه . ول يأت 
محل استحقاقه له فجرى مجرى نقص 
صفة فيه. 


وإن كان مما لا ضرر في قبضه . بأن يكون 
مما لا يتغيرء. كالحديد والرصاص 
والنحاس . فإنه يستوى قديمه وحليثه ‏ 
ونحو ذلك الزيت والعسل ٠‏ ولا في قبضه 
ضرر لخوف ولا تحمل مؤنة » فعليه قبضه . 
لأن غرضه حاصل مع زيادة تعجيل المنفعة » 


ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل الل ل ل الل ا ا 


فجرى بحرى زيادة الصفة وتعجيل الدين 
المفجل . 


وصرح الشافعية بأنه إذا لم يكن للمسلم 
غرض في الامتناع وكان للمسلم إليه غرض 
آخر سوى براءة الذمة بأن كان بالمسلم فيه 
رهن أو كفيل أجبر المسلم على القبول على 
المذهب وإلا فقولان أصحهما جير9' . 


ب - وقال المالكية : « إذا دفع المسلم فيه 
قبل الأجل . جاز قبوله . ولم يلزم . وألزم 
المتأخرون قبوله في اليوم واليومين » 2©9. 


4" - ولو أحضر المسلم إليه الدين المسلم فيه 
على الصفة المشروطة بعد محل الأجل . فقال 
الحنابلة : يلزمه قبضه . كا لو أحضر البائع 
المبيع المعين بعد تفرقهم| 7 . 

وقال المالكية : « اختلف في ذلك 
أصحاب مالك . فروى عنه أنه يلزمه 
قبضه . مثل أن يسلم في قطائف الشتاء 8) 


)١(‏ المغني لابن قدامة 774/85 . وانظر روضة الطالبين 


1 . شرح منتهى الإرادات 7١94/57‏ . 

(؟) القوانين الفقهية ص 7,10 . وانظر بداية المجتهد 
5ه المنتقى للباجي 5/5 ”*٠‏ . المدونة 57/9 . 

5) المغني 789/14 . شرح منتهى الإرادات 719/1 » 
كشاف القناع 3588/1 . 

(5) جمع قطيفة : وهي دثار مخمل 


-22؟15- 


ا 2 2 ل ل ا لش شح 000 


فيأتي بها في الصيف . وقال ابن وهب 
وجماعة : لا يلزمه ذلك 239 , 


وقد أوضح ابن رشد الحفيد منشأ الخلاف 
في المسألة بأن من لم يلزمه بقبضه بعد الأجل 
رأى أن المقصود من العروض إنما كان وقت 
الأجل لا غيره . أما من أجاز ذلك وألزمه 
بقبضه فقد شبههه بالدنانير والدراهم ( . 


. أما إذا أتى المسلم إليه بالمسلم فيه في محله 
على غير الصفة المشروطة في العقد » فينظر : 
فإن أحضره بجنسه ونوعه » ولكن على صفة 
دون صفته المشروطة جاز للمسلم قبوله » 
لكنه لا يلزمه » لأن فيه إشقاظا الخقه' فلا 
يجب عليه أخذه . 


وإن أحضره بجنسه ونوغه » وبصفة أجود 

من الموصوف . لزمه قبوله . لأنه أتى بأ تناوله 
العقد » ا 5 نبافعة وا يضر 3 
إذ لم يفته غرض 9) 


ظ ا نفس الجنس » 
كأن أسلم بتمر خضرى » فأحضر الترنق . 
أو في ثوب هروى . فأتى بمروى فعند 
الشافعية ثلاثة أوجه . 
(١؟)‏ بداية المجتهد 777/١‏ . 


(') روضة الطالبين 59/5 ء المغني © / 74٠‏ , شرح منتهى 
الإرادات 7١1/7‏ . 


ومم و ع ع اما و ااا اا 


:قال النووى : « أصحها : يحرم قبوله . 
والثاني : يجب . والشالث : يجوز « قال 
المحلى لأننه يشبه الاعتياضض عنه أى 
الاعتياض عن ربوى بجنسه مع. تأخير 
السليم 90 .. © 

وقال الحنابلة : « لا يلزمه قبوله » لأن 

العقد تناول ما وصفناه على الصفة التى 

شرطاها » وقد فات بعضن الصفات . فإن 

0 وقد فات . فأشبه ما لو فات 
من الصضفات . 


وقال أبويعلى : يلزمه قبوله » لأنهها جنس 
واخحد يضم أحدهما إلى الآخر في الركاة , 
فأشبه الزيادة في الصفة مع اتفاق 


النوع» 00 
أما المعيار الذى يحتكم إليه في حد الصفة 
الواخية ترفو اف في المسلم فيه فقد بينه ابن 


قدامة بقوله : « وليس له أى : : للمسلم د 

إلا أقل ما تقع عليه الصفة . لأنه إذا أسلم 

إليه ذلك ».فقد سلم إليه ماتناوله العقد ‏ 

فيرئت ذمته منه 0 

0 ررضة الاين 7:/4: لوي عل شح الحل 
للمنباج 506/5 


)3( المغني ا وانظر .شرح .منتهى الإرادات 
1 


5) .المغني 0 5 واننظر شرح منتهى الإرادات 
٠ /‏ .ء كشاف القناع 589/7 . 


0 


فوف مو وما الال وول دوروو 


وحيث وجب على المسلم إليه تسليم 
الدين المسلم فيه في مكان معين . فإن جاء 
به فيه لم يكن للمسلم الامتناع عن تسلمه 
فيه . فإن شاء المسلم إليه أداءه في غيره فقد 
اختلف الفقهاء في ذلك على قولين : 


أ- فقال الحنفية والمالكية والحنابلة : 
لايلزم المسلم قبوله بغير محله . ولو خف 
حمله » ولايجوز أن يقبضه بغير المكان 
المعين » ويأخذ كراء مسافة ما بين المكانين 
لأنها بمنزلة الأجلين . 


وقد جاء في البدائع : ولو سلم في غير 
المكان المشروط . فلرب 3 أن يأبى لقوله 
عليه الصلاة والسلام : «المسلمون على 


شروطهم)» 2. فإن رن أجرا » 

م يجز له أخذ الأجر عليه » لأنه لما قبض 
بلع فيه نقد عون ملك في المابوقن + 
فتبين أنه أخذ الأجر على نقل ملكه » فلم 
يجزء فيرد الأجر, وله أن يرد المسلم فيه حتى 
يسلم في المكان المشروط . لأن حقه في 
التسليم فيه » ولم يرض ببطلان حقه إلا 


. » حديث : « المسلمون على شروطهم‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس) من‎ - 7٠١ / 5( أخرجه أبو داود‎ 
حديث أبي هريرة » وني إسناده مقال » ولكن أورد له ابن‎ 
ط المكتب الإسلامي)‎  787/7( حجر فى التغليق‎ 
. مايقويه‎ 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا ا ا ل ا 


بعوض ٠»‏ ولمى يسلم له 5 فبقى حقه في 
التسليم في المكان المشروط 2©(0., 

ب - وقال الشافعية : (إذا أتى المسلم 
إليه بالمسلم فيه في غير مكان التسليم فامتنع 
المستحق من أخذه » فإن كان لنقله مؤّنة » 
أو كان الموضع مخوفاً . لم يجبر . وإلا فوجهان 
بناء على القولين في التعجيل قبل المحل . 
فلو رضي وأخذه ‏ لم يكن له أن يكلفه مؤنة 
النقل . قال النووى : قلت : أصحهما 
إجباره) 2 , 


د تعذر المسلم فيه عند حلول الأجل : 


05- إذا انقطع المسلم فيه عند حلول 
الأجل . بحيث تعذر على المسلم إليه إيفاق 
للمسلم فى وقته » فقد اختلف الفقهاء فيا 
يترتب على ذلك من أحكام على ثلاثة 


مذاهب : 


أ- فذهب جمهرر الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية في الأظهر والحنابلة إلى أنه 
يخير رب السلم بين أن يصبر إلى وجوده . 


رام بدائع الصنائع 5١1/‏ . الخرشي 778/0 » القوانين ‏ 
الفقهية ص 77٠5‏ . وانظر المدونة 57/4 (مطبعة السعادة 
17 ه) . وانظر كشاف القناع رغلا 5 شرح 
منتهى الإرادات 7717/17 . 

(؟) روضة الطالبين 7١/85‏ . 
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ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل ا ا ا ل ا 


فيطالب به عنده » وبين أن يفسخ السلم 
ويرجع برأس ماله إن وجد » أو عوضه إن 
عدم » لتعذر رده . قال صاحب المهذاية 
«لأن السلم قد صح . والعجز طارىء على 
شرف الزوال » فصار كإباق المبيع قبل 
القبض» . 

زفنال أن رعنك لفن » #وحستهيا أن 
العقد وقع على موصوف في الذمة » فهو باق 
على أصله » وليس من شرط جوازه أن يكون 
من ثار هذه السنة » وإنا هو شىء شرطه 
المسلم . فهو في ذلك بالخيار» (©2. 


وقد ذكر النووى ضابط الانقطاع بقوله : 
د فإذا لم يوجد المسلم فيه أصلااء» بأن كان 
ذلك الشىء ينشأ بتلك البلدة » فأصابته 
جائحة مستأصلة , فهذا انقطاع حقيقى . 
ولو وجد في غير ذلك البلد . لكن يفسد 
بنقله » أو لم يوجد إلا عند قوم امتنعوا من 
بيعه » فهو انقطاع . ولو كانوا يبيعونه بثمن 
غال » فليس بانقطاع . بل يجب تحصيله . 
ولو أمكن نقله » وجب إن كان قريباً » 9). 
)١(‏ شرح منتهى الإرادات 77١/7‏ . كشاف القناع 
7940/1 ء القوانين الفقهية ص 575 . بداية المجتهد 
0. الخرشي 771/5 ء المغني 775/5 , الهداية 
مع فتح القدير والعناية 5١5/5‏ , المهذب 2١94/١‏ 


روضة الطالبين ١١/5‏ . 
(؟) روضة الطالبين ١١/5‏ . 


الح اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل ا ا 


ب - وقال زفر وأشهب والشافعي في 
قول : ينفسخ السلم ضرورة » ويسترد رب 
السلم رأس المال » ولايجوز التأخير . 


قال ابن رشد معللا رأى أشهب : «وكأنه 
رآه من باب الكالىء بالكالىء» . وقال 
الشيرازى معللاً قول الشافعى هذا : «لأن 
المعقود عليه ثمرة هذا العام » وقد هلكت » 
فانفسخ العقد . كا لو اشترى قفيزا من 
صبرة » فهلكت الصة » . وهي نفس 
حجة زفر التى حكاها ابن امام مبسوطة أن 
البطلان للعجز عن التسليم قبل القبض ١‏ 
فصار كما لو هلك المبيع قبل القبض في المبيع 
المعين . فإن الشىء كا لايثبت في غير 
محله » لا يبقى عند فواته » ى| لو اشترى 
بفلوس . ثم كسدت قبل القبض . يبطل 
العقد ,» فكذا هنا 29 . 


ج - وقال سحنون : ليس لرب السلم 
فسخ السلم. وإننما له أن يصبر إلى 
القابل 9 . 


)١(‏ الحداية مع العناية وفتح القدير 7١5/5‏ . القوانين 
الفقهية ص 7370 . المهذب "٠4/١‏ . بداية المجتهد 
٠0/٠‏ . روضة الطالبين ١١/5‏ . 

(؟) القوانين الفقهية ص ه/!” . بداية المجتهد 77١/1‏ . 
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الل ا ا ا 0 ل ل ا حا الل لال لقح اح ل 00 


ه ‏ الإقالة في السلم : 

/"”ا - ذهب جمهرر الفقهاء من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الإقالة 
في السلم . فإذا أقاله رب السلم وجب على 
المسلم إليه رد الثمن إن كان باقيا » أو مثله 
إن كان مثليا » أو قيمته إن كان قيميا إذا ل 


يكن باقيا . 


قال ابن المنذر. أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن الإقالة في جميع 
ما أسلم فيه جائزة ©. ويراجع مصطلح 


(إقالة). 


ولو اتفق العاقدان بعد الإقالة على أن 
يعطي المسلم إليه رب السلم عوضا عن رأس 
المال من الأعيان أو الأثمان » فقد اختلف 
الفقهاء في جواز ذلك على قولين : 


أ- فذهب الحنفية ومالك وأصحابه 
وبعض الحنابلة إلى أنه لا يجوز ذلك 9 , 
ودليل أبي حنيفة قول النبي ككل : « من 


)١(‏ المغنني 05/5*” 2 لاثا” ى المهذب 504/١‏ . المدونة 
25/4 ( مطبعة السعادة ١77‏ ه) . بدائع الصنائع 
0ه بداية الملجتهد 71/7 ٠‏ شرح منتهى 
الإرادات 737/7 ء المنتقى "١7/5‏ . 

(5) رد المحتار ٠١4/5‏ ( بولاق 1177 ه) . البدائع 
6 ». بداية المجتهد 77/17 , المغني 4 /لا"” . 


ل ا 0 


أسلم في شيء » فلا يصرفه إلى غيره » 29 , 
ولأن هذا مضمون على المسلم إليه بعقد 
السلم . فلم يجز التصرف فيه قبل قبضه » 
كا لو كان في يد المشترى ©. وحجة مالك 
« أن هذه الإقالة ذريعة إلى أن يجوز من ذلك 
مالا يجوزع»©2. 


ب - وذهب الشافعي والثورى وأبو يععل 
من الحنابلة إلى جواز أخذ العوض عن المسلم 
فيه (*» « لأنه عوض مستقر في الذمة » فجاز 
أخذ العوض عنه » كما لو كان قرضا . ولأنه 
مال عاد إليه بفسخ العقد. فجاز أخذ 
العوض عنه , كالثمن في البيع إذا فسخ , 
والمسلم فيه مضمون بالعقد . وهذا مضمون 
بعد فسخه . والخبر أراد به المسلم فيه » 
فلم يتناول هذا » . 


قال ابن قدامة : «فإن قلنا بهذاء 
فحكمه حكم ما لوكان قرضا أو ثمنا في بيوع 
الأعيان لا يجوز جعله سلما في شيء آخرء 
لأنه يكون بيع دين بدين » ويجوز فيه ما يجوز 


)11( حديث : « من أسلم في شيء » فلا يصرفه . . . . 
تقدم تخريجه ف "١‏ . 

(70) انظر المغني 0ف 8 

() بداية المجتهد 771/١‏ . 

(5) المغني 5/ل. بداية المجتهد 77/1 ., المهذب 
0 
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فلم ووم ء مو ووو عمو وو ااا اياي يالل 


في القرض و«أثمان البياعات إذا 


هُ . 00 


وقال الشيرازى : « فإن أراد أن يسلمه في 
شيء آخرء لم يجزء لأنه بيع دين بدين » 
وإن أراد أن يشترى به عينا » نظرت : فإن 
كان تجمعهم) علة واحدة في الربا كالدراهم 
بالدنانير والحنطة بالشعير لم يجز أن يتفرقا قبل 
القبض . كما لو أراد أن يبيع أحدهما بالآخر 
عينا بعين . وإن لم تجمعه| علة واحدة في 
الربا » كالدراهم بالحنطة والثوب بالثوب ففيه 
وجهان . أحدهما : يجوز أن يتفرقا من غير 
قبض . كا يجوز إذا باع أحدهما بالآخر عينا 
بعين أن يتفرقا من غير قبض . و«الثاني : لا 
يجوزء لأن المبيع في الذمة . فلا : يجوز أن 
يتفرقا قبل قبض عوضه . كالمسلم فيه » 29. 


و- توثيق الدين المسلم فيه : 
لايخفى أن توثيق الدين المسلم فيه 
يكون بأحد أمرين : 

أ- إما بتأكيد حق رب السلم في الدين 
المسلم فيه بالكتابة أو الشهادة لمنع المسلم 
إليه من الإنكار وتذكيره عند النسيان .ع 


. المغني + //ا7”‎ )١( 
. 509/١ (؟) المهذب‎ 


وللحيلولة »دون ادعاثه أقل من الدين 
المسلم فيه قدرا أو صفة . ونح و ذلك . 
والتفصيل في مصطلح ( توثيق ) . 

ب - وإما بالكفالة والرهن . فقد اختلف 
الفقهاء في توثيق الدين المسلم فيه 

)١(‏ ذهب الحنفية ومالك والشافعي 
وإسحاق وابن المنذر إلى جواز ذلك . وهو 
رواية عن أحمد ورأى عطاء ومجاهد وعمرو بن 
دينار والحكم وغيرهه (2. 

قال الشافعي ني الأم : « السلم السلف . 
وبذلك أقول : لا بأس فيه بالرهن 
والحميل 3 لأنه بيع من البيوع 3 وقد أمر الله 
جل ثناق بالرهن . فأقل أمره تبارك وتعالى أن 
يكون إباحة لهء فالسلم بيع من 
البيوع عر 
)١(‏ وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى أنه 


إليه(" « لأن الراهن إن أخذ برأس مال 


)١(‏ القوانين الفقهية ص 778 . منح الجليل 707/7 » رد 
المحتار 57/5 , "١8/0‏ ء المغني 47/5" . الأم 
؟/ة. 

9) الأم ”4/7 . 

(5) شرح منتهى الإرادات 7557/7 ء المغني 747/54 » 
كشاف القناع 7948/17 . 


- 351207 - 


وما يلايللاو 


السلم الرهن والضمين . فقد أخذ بها ليس 
بواجب ولا مآله إلى الوجوب . لأن ذلك قد 
ملكه المسلم إليه . وإن أخذ بالمسلم فيه 
فالرهن إنا يجوز بشيء يمكن استيفاؤه من 

ثمن الرهن . والمسلم فيه لايمكن استيفاق 
من الرهن ولا من ذمة الضامن . ولأنه لا 
يأمن هلاك الرهن في يده بعدوان » فيصير 
مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه » وقد قال 
النبي يله « من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى 
غيره ) ) ('2 ولأنه يقيم ما في ذمة الضامن مقام 
ما في ذمة المضمون عنه » فيكون في حكم 
أخذ العوض والبدل عنهء» وهذا لا 


جوز » 0 


(5) وروى عن علي وابن عمر وابن عباس 
والحسن وسعيد بن جبير والأوزاعي كراهة 


ذلك 9). 

ركان انز قوافة0 1 ]ذا كينا بطي 
ضهان السلم فلصاحب الحق نطالة امن شاد 
منبما| . وأمهه| قضاه برئت ذمتهم| منه » فإن 


ل ل إلى الضامن 


ليدفعه إلى المسلم جاز وكان وكيلا . وإن 


. » حديث : « من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره‎ )1١( 
*57/5 المغتى‎ )5( 
. 557/7 ف المغني 7/5" » شرح منتهى الإرادات‎ 


وفم ووو وم وو ولا 


قال : خذه عن الذى ضمنت عني لم 
ا د و 
لأنه إنها يستحق الأخذ بعد الوفاء » فإن 
أوصله إلى المسلم برئٌ بذلك . لأنه سلم 
إليه ما سلطه المسلم إليه في التصرف فيه , 
وإن أتلفه فعليه ضانه » لأنه قبضه على 
ذلك »20, 

وأيضا « إن أخذ رهنا أوضمينا بالمسلم 
فيه » ثم تقايلا السلم » أو فسخ العقد 
لتعذر المسلم فيه ».بطل الرهن » لزوال 
الدين الذى به الرهن . وبرئة الضامن . 


وعلى المسلم إليه رد رأس مال السلم في 
الحال » ا » لأنه 
ليبس بعوض » 27. 


الاتفاق على تقسيط المسلم فيه 
9 إذا أسلم شخص في شيء واحد على 
أن يقبضه بالتقسيط في أوقات متفرقة أجزاء 
معلومة » كسمن يأخذ بعضه في أول يجب 
وبعضه في أول رمضان وبعضه في منتصف 
شوال مشلا . 


)1( المغني > 
)١(‏ المغني 57/5” وما بعدها . 
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اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل ل ل 


فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك على 
ثلائةأقوال : 

أ- فذهب المالكية والشافعية في الأظهر 
إلى أنه يصح ذلك . « لأن كل ما جاز أن 
يكون في الذمة إلى أجل , جاز أن يكون إلى 
ظ أجلين وآجال كالأمان في بيوع الأعيان » 9 . 


ب - وذهب الشافعي في قول ثان له إلى 
أنه لا يصح ذلك « لأن ما يقابل أبعدهما 
أجلا أقل ما يقابل الآخرء. وذلك مجهول . 
فلم يجزم. 

ج ‏ وذهب الحنابلة في المعتمد عندهم إلى 
التفصيل حيث قالوا : « يصح أن يسلم في 
جنس واحد إلى أجلين » كسمن يأخذ بعضه 
في يجب . وبعضه في رمضان . لأن كل بيع 
جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال إن بين 
قسط كل أجل وبمنه » لأن الأجل الأبعد له 
زيادة وقع على الأقرب . فا يقابله أقل . 
فاعتير معرفة قسطه ويمنه . فإن لم يبينها ل 
ع 

ويصح أن يسلم في شيء كلحم وخبز 


» ١75/15 روضة الطالبين 85/١١»ء أسنى المطالب‎ )١( 
المغني 78/5 . الإشراف على مسائل الخلاف‎ 
.”*ال/١ المهذب‎ ٠/١ 

(5) المهذب ١//17١م‏ 


الال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 لل لل لل للا الا ا ا ال 


وعسل يأخذه كل يوم جزءا معلوما مطلقا , 
أى سواء بين ثمن كل قسط أو لا . لدعاء 
الحاجة إليه)»). 


« فإن قبض البعض مما أسلم فيه ليأخذ 
منه كل يوم قدرا معلوما. وتعذر قبض 
الباقي » رجع بقسطه من الثمن . ولا يجعل 
الباقي فضلا على المقبوض . لأنه مبيع واحد 
متهاثل الأجزاء » فقسط الثمن على أجزائه 
بالسوية . كما لو اتحد أجله »20. 


)١(‏ كشاف القناع /78 ١‏ 31417ء» وانظر شرح منتهى 
الإرادات 5 114ء المغني ا 


- 724 


لل ا ا ا لل ا ل 2 ل ل حل 00 


١‏ - السلم : بفتح السين وكسرها : الصلح 
يذكر ويؤنث . 

والسلم : المسالم . يقال : أنا سلم لمن 
سالى : 

والتسالم : 
المصالحة . 


ويأتى السلم بمعنى الإسلام ومنه قوله 
تعالى : «يا أبها الذين آمنوا ادخلوا في 
السلم كافة »# 0©. 

قالوا : الإسلام : إظهار الخضوع 
وإظهار الشريعة ٠‏ والتزام ما أتى به النبي 
كل » وبذلك يحقن الدم ويستدفع 
المكروه 60 


. 7١8 / سورة البقرة‎ )١( 
لسان العرب . المصباح المنيرمادة : ( سلم ) النهاية لابن‎ )١( 


التصالح ( والمسالمة 8 


اال 0 


والسلم : في حقيقته الشرعية » لايبعد 
عن حقيقته اللغوية . ولذا قالوا: هو 
الصلح . خلاف الحرب . أو هو: ترك 
الجهاد مع الكافرين بشروطه (©2. 

قال الله تعالى : ظ وإن جنحوا للسلم 
فاجنح ها وتوكل على الله 4 29 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الهدنة : 
”" - المهادنة : 


والمعاهدة . 


القتال مدة معينة بعوض أو غيره 2©9. 


المسالمة ‏ ونسمى : الموادعة 3 


ب الأمان : 


“ الأمان في اللغة : عدم توقع مكروه في 
الزمن الآتي . 


وشرعا: رفع استباحة دم الحربي 2 
ورقه » وماله . حين قتاله » أو الغرم عليه » 


- الأثير 45/5" . الجامع لأحكام القرآن 3/7 2 فتح 
البارى //58/ ط السلفية . 

. قواعد الفقه للمجددى / 70 + والمعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) سور الأنفال 5١1/‏ . 

(5) شرح روض الطالب-75/5” ط : المكتبة الإسلامية » 


المغني 559/7 . 


5 0 


ذخ ا ا 0 


مع استقراره تحت حكم الإسلام مدة ما 29 . 
ج - الذمة : 
5 - الذمة في اللغة : العهد والأمان . 
وعند الفقهاء : التزام تقرير الكفار في 
ديارنا وحمايتهم , والذب عنهم . ببذل 
الجزية . الموسوعة ١1١/17‏ 
د المعاهدة : 


ه ‏ وهي المعاقدة والمحالفة . والمعاهد : من 
كان بينك وبينه عهد . 


قال ابن الأثير أكثر ما يطلق في الحديث 
غِل آهل اللقةء وقد يطلق عل غرهم من 
الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب 
مدةما91). 
و الموادعة ١‏ 
> - وهي المصا حة والمسالمة على ترك الحرب 
والأذى . وحقيقة الموادعة المتاركة » أى يدع 
كل واحد منهم| ما هو فيه . 
الحكم الإجمالي : 
أولا : السلم بمعنى الإسلام : 
)١(‏ الحطاب 760/8 نقلا عن ابن عرفة . 


(؟) لسان العرب . المصباح المثير . 
5) الاية 951//6 .2 


00000 000 0 0 0 0 لل ا ا الا 


- السلم المطلق الذى يكون بأصل الملة . 
غير ناشىء عن عقد ., ولا يكون إلا للمسلم 
بأصل النشأة » أو بالدخول في الإسلام . 
(ر: إسلام ) الموسوعة 5594/5 -"اا7” . 
ثانيا : السلم بمعنى المصالحة : 

- وهو الذى يكون عقدا بين المسلمين 
وغيرهم من الكفار ويتنوع إلى أنواع : 
النوع الأول : ما كان مؤبدا. وهو عقد 
الذمة . 


والمقصود به : إقرار بعض الكفار على 
كفرهم في ديار الإسلام بشرط بذل الجزية » 
والتزام أحكام الإسلام الدنيوية . 

ولتفصيل ذلك انظر: ( أهل الذمة ‏ 
21/16 / )2 
النوع الثاني : ما كان مؤقتا. ويأتى في 
صورنين : 
الأولى : عقد المهدنة : 
4 الأصل فيها : قوله تعالى : # وإن 
جنحوا للسلم فاجنح لا وتوكل على 
الله # 200 


. 5١/ سورة الأنفال‎ )١( 


- 733”١ 


ا ل ا 0 


وقد أجمع الفقهاء على جواز المهادنة متى 
كانت في ذلك مصلحة للمسلمين 2©7. لقوله 
تعالى : ا فلا تهنوا وتّدعوا إلى السَلم وأنتم 
الأعلون # 2©9, 

فأما إذا لم يكن في الموادعة مصلحة فلا 
يجوز بالإجماع 2©9. 


وقال صاحب روض الطالب : الأصل 
فيها ‏ قبل الإجماع ‏ قوله تعالى  :‏ براءة من 
الله ورسوله # 257 وقوله : # وإن جنحوا 
للسلم فاجنح لها وتوكل على الله 7 . 
ومهادنته كَكِهِ قريشا عام الحديبية "2 وهى 
جائزة لا واجبة 9" . 


على عزة ومنعة وقوة وحماعة عديدة وشدة 


شديدة فلا صلح : 

٠ 559/4 ء المغني‎ 5١ - "9/4 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
حاشية الطحطاوى على الدر المختار 557/7 . جواهر‎ 
شرح روض‎ . 711/١ الإكليل شرح مختصر خليل”‎ 
. 5775 /5 الطالب من أسنى المطالب‎ 

(0) سورة محمد /8” . 

() .حاشية الطحطاوى 557/75 . 

(5) سورة التوبة ١/‏ . 

(ه) سورة الأنفال 5١7/‏ . 

6 حديث : « مهادنته قريشا عام الحديبية » 
أخرجه البخارى ( فتح 7١5/0‏ ط السلفية ) ومسلم 
١5٠١  ١5084/5(‏ ط ‏ الحلبي ) عن غير واحد 
من الصحابة . 

(0) روض الطالب - 518/5 . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ا ا 1 اا اا ا ل 


وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح 
لنفع يجتلبونه » أو ضرر يدفعونه فلا بأس أن 
يبتدىء المسلمون إذا احتاجوا إليه . . 


وقد صالح رسول الله يق أهل خيبر على 
شروط نقضوها فنقض صلحهم في عهد عمر 
وقد صالح الضمرىّ » وأكيدر دومة - وأهل 
نجران وقد هادن قريشا لعشرة أعوام حتى 
نقضواأ عهده . 

وما زالت الخلفاء والصحابة رضي الله 
عنهم على هذه السبيل 7 


وانظر للتفصيل (هدنةء صلحء 


ومعاهدة) 5 
الصورة الثانية من عقد السلم المؤقت : 
عقد الأمان 


 هطورشب وهو عقد غير لازم » قابل للنقض‎ - ٠ 
وحكمه الجواز مع شرط انتفاء الضرر‎ 

- وإن لم يظهر المصلحة فيه على ما ذهب 
إليه المالكية والشافعية والحنابلة » خلافا 
للحنفية الذين يشترطون : أن تكون فيه 
تساحة ظافرة للمسلمين< 

ومن الفروق الظاهرة بين عقد الأمان 


. 5١/4 القرطبي‎ )١( 


سورك 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 000 ال اا 


وعقد الهدنة أنه لا تجوز الحدنة إلا بعقد الإمام 
أو نائبه » أما الأمان فإنه يجوز من الإمام ومن 
جماعة من المسلمين ومن أحادهم ولومن امرأة 
عند جمهور الفقهاء . وقال ابن الماجشون من 
المالكية : إن أمان المرأة والعبد والصبى 
لاجوز ابنداء> ولككن إن وفع مضي إن 
أمضاه الإمام وإن شاء رده . 


وقد فصل الفقهاء أحكامه في أبواب السير 
والجهاد 


انظر مصطلح (أمان) من الموسوعة 
ارو ةك ار 6 ' 


الدعوة إلى السلم مع أهل الحرب : 


١-الدعوة‏ إلى السلم مع الكفار 
وموادعتهم ومهادنتهم من قبل إمام المسلمين 
جائزة إن كان فى ذلك مصلحة تعود على 
المسلمين . فقد ذكر الحنفية أن الإمام إذا 
رأى أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم 
وكان ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به 
لقوله تعالى : ط« وإن جنحوا للسلم فاجنح 
لها وتوكل على الله 4 2١(‏ ووادع رسول الله - 
يك أهل مكة عام الحديبية على أن يضع 


. 5١/ سورة الأنفال‎ )١( 


الل يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 للا لل لل ا الا ا ا 


الحرب بينه وبينهم عشر سنين 2©9. ولأن 
الموادعة جهاد معنى إذا كان خيرا للمسلمين 
لآن المقصود وهودفع الشر حاصل بها » ولا 
يقتصر الحكم على المدة المروية لتعدى المعنى 
إلى مازاد عليها ء. بخلاف ما إذا لم تكن 
الموادعة خيرا . لأنها ترك الجهاد صورة 
ومعنى . وإن صالحهم مدة ثم رأى نقض 
الصلح أنفع نبذ إليهم وقاتلهم . لأن 
المصلحة لما تبدلت كان النبذ جهادا وإيفاء 
العهد ترك الجهاد صورة ومعنى ولابد من 
النبذ تحرزا عن الغدر وقد قال عليه السلام فى 
العهود : « وفاء لاغدر » ('“ولابد من اعتبار 
مدة يبلغ فيها خبر النبذ إلى جميعهم ويكتفى 
في ذلك بمضى مدة يتمكن ملكهم بعد 
علمه بالنبذ من إنفاذ الخير إلى أطراف 
بلاده » لأن بذلك ينتفى الغدر0"©. 

- ذكر المالكية والشافعية لذلك شروطا : 


0 . . حديث : « وادع رسول الله يل أهل مكة‎ )١( 
. 4 سبق تخريجه ف‎ 

(؟١)‏ حديث : «١‏ وفاء لاغدر» 
أخرجه أبو داود (*/ 140 - تحقيق عزت عبيد الدعاس) 
والترمذى ١5/4(‏ ط الحلبي) موقوفا على عمرو بن 
عبسه . وقال الترمذى : « حسن صحيح » . 

(*) الهداية مع فتح القدير 594/5 745 ط الأميرية » 
الاختيار ١١1١ - ١7١/5‏ ط . المعرفة حاشية 
الطحطاوى على الدر المختار 57/7 5 - 5 5 5 ط بولاق » 
ابن عابدين 777/7 ط المصرية ‏ تبيين الحقائق 7560/7 
755 ط الأميرية . 


اسير وو 


الل ل 2 ل ل 7 ا احا ل ل احاح اح ل لل 00 


الأول : أن يكون العاقد لما الإمام أو نائبه 
بخلاف الأمان فإنه يصح ولو من آحاد 
الناس . 


الثاني : أن يكون ذلك لمصلحة كالعجز 
بعوض . فإن لم تظهر المصلحة بأن ظهر 
المسلمون عليهم لم يجز. 

الثالث : أن يخلو عقدها عن شرط فاسد 
وإلالم يجز كشرط بقاء مسلم أسير بأيديهم أو 
بقاء قرية للمسلمين خالية منهم وأن يأخذوا 
منا مالا إلا لخوف منهم فيجوز كل مامنع . 

الرابع : وهو للالكية خاصة : عدم 
لاجتهاد الإمام وبقدر الحاجة ولا يطيل لما قد 
يحدث من قوة الإسلام 0 


وخالف الشافعية في الشرط الرابع فهو 
عندهم كا في الروضة أن يقتصر على المدة 
المشروفة .. 

ثم لايخلو إما أن يكون بالمسلمين ضعف 
أو لا يكون . فإن لم يكن ورأى الإمام 
)١(‏ الدسوقي ٠5١5-5١5/57‏ ط الفكر الخرشى 1١5١/7‏ 


للك ط بولاق » شرح الزرقاني ١494 - ١58/7‏ ط 
الفكر. جواهر الإكليل 1/0 ط. دار المعرفة 5 


ال ا ا اا ااا ا اا 0 


المصلحة في الحدنة هادن أربعة أشهر فأقل 
ولا يجوز أكثر من سنة قطعا . ولا سنة على 
المذهب. ولا مابينب| وبين أربعة أشهر على 
الأظهر. 


وإن كان بالمسلمين ضعف جازت الزيادة 
إلى عشر سنين بحسب الحاجة . ولا تجوز 
الزيادة على العشر. لكن إن انقضت المدة 
والحاجة باقية » استؤنف العقد0). 
١‏ وجوز الحنابلة مهادنة الكفار عند 
المصلحة ولو بال يدفعه المسلمون للكفار 


ضرورة مثل أن يخاف على المسلمين الملاك أو 


الأسرء لأنه يجوز للأسير فداء نفسه بالمال 
فكذا . هنا وجاز تحمل صغار لدفع صغار 
أعظم منه وهو القتل أو الأسر وسبي الذرية 
المفضى إلى كفرهم . 


قال الزهرى : « أرسل رسول الله يك - 
إلى عيينة بن حصن وهو مع أبي سفيان يعني 
يوم الأحزاب أرأيت إن جعلت لك ثلث ثمر 
الأنصار أترجع بمن معك من غطفان أو 
تخذّل بين الأحزاب ؟ فأرسل إليه عبينة إن 


)١(‏ المهذب 750/5- 71١‏ ط حلب . روضة الطالبين 
-758 ط . المكتب الإسلامي . حاشية 
القليوبي 77//15 - 578 ط حلب . الجمل على المنبج 
ه 7784-7 ط التراث . 


- 595 - 


لل للا ااام املو ا اا ل ا ل ا لا ل ل ا 00 


جعلت الشطر فعلت » 2"0: ولولا أن ذلك 
جائز لما بذله النبى وَل . وأن تكون المدة فيها 
معلومة » لأن ما وجب تقديره وجب أن يكون 
معلوما كخيار الشرط ولوفوق عشر سنين لأنها 
تجوز في أقل من عشر فجازت في أكثر منها 
كمدة الإجارة » ولأنه إنما جاز عقدها 
للمصلحة فحيث وجدت جاز عقدها 
تحصيلا للمصلحة » وإن هادهم مطلقا بأن 

يقيد بمدة لم يصح لأن الإطلاق يقتضى 
التأبيد وذلك يفضى إلى ترك الجهاد بالكلية 
وهو غير جائز أو هادنهم معلقا بمشيئة كما 
شئنا أو شثتم أو شاء فلان أو ما أقركم الله 
عليه / يصح كالإجارة ولجهالة المدة . 


5 - قال القرطبي : واختلف العلاء في 
حكمها . فقيل : إنها ناسخة لقوله تعالى : 
« وإن جنحوا للسلم فاجنح لما 4( لأن 
الله تعالى منع من الميل إلى الصلح إذا لم يكن 
بالمسلمين حاجة إلى الصلح . وقيل : 
منسوخة بقوله تعالى : 8 وإن جنحوا للسَّلم 
فاجنح لا »# 5 وقيل : هي محكمة , 
والآيتان نزلتا في وقتين مختلفي الحال . 


50 حديث: «أرسل رسول الله يك إلى عبينة بن حصن‎ )١( 


أخرجه عبد الرزاق (ه/ا ”5‏ 584” ط 


المجلس العلمي ) عن الزهري مرسلا . 


(؟) سورة الأنفال 5١/‏ . 


وقيل : إن قوله تعالى # وإن جنحوا للسلم 
فاجنح لها 4 مخصوص في قوم بأعيانهم , 
والأخرى عامة . فلا يجوز مهادنة الكفار إلا 
عند الضرورة .» وذلك إذا عجزنا عن 
مقاومتهم لضعف المسلمين ()2. 


. 507/1 تفسير القرطبي‎ )١( 


50-0 


لالم فوم وو وووووة 


١‏ - السماد ما تسمد به الأرض » من سمد 
الأرض : أى أصلحها بالسساد 5 
وتسميد الأرض : أن يجعل فيها السماد . 
والسماد مايطرح في أصول الزرع والخضر 


من تراب وسرجين . ونحو ذلك ليجود 
ناته ا 


ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوى 200 
الحكم الإجمالي : 
أ الحكم بطهارة السماد ونجاسته : 
” - الأسمدة المتخذة من رجيع الحيوانات 
1 لان العضياء الماع الدرار ماد : سمد ) ء وكشاف 


القناع للبهوتى 5 - 7ط عالم الكتب » مغني المحتاج 
؟/١ ١‏ . 


واممم ف وف وم دوو موا 


أما الأسمدة المتخذة من ذرق الطيور مما لا 
يؤكل لحمها 34 وهي كل ذى مخلب كالشاهين 
والبازى » فهي نجسة عند الجمهور . وذهب 
أبو حنيفة وأبو يوسف إلى طهارتها "2. 

أما الأسمدة المتخذة من رجيع الحيوانات 
التي يؤكل لحمها فاختلفوا فيها . 

فذهب المالكية والحنابلة وزفر من الحنفية 
ورواية عن محمد أيضا إلى أنها طاهرة مطلقا » 
سواء من الطيور أو سائر الحيوانات وهذا 
قول عند الشافعية أيضا 3 أورده النووى 
في الروضة . 

وقيد المالكية طهارة سماد ما يؤكل لحمه 
بعدم أكله للنجاسات , فإن أكل نجسا 
فسماده نجس عندهم أيضا 0 

والمذهب عند الشافعية وفي رواية عن 


أحمد أن رجيع جميع الحيوانات » سواء المأكولة 


)١(‏ ابن عابدين 7١4/١‏ ء الدسوقي ١61١/١‏ ». جواهر 
٠‏ الإكليل .4/١‏ مغني المحقاج 0750/١‏ القليوبي 
0١‏ » كشاف القناع 1١93/١‏ . 
)1١(‏ ابن عابدين 177/١‏ ء جواهر الإكليل 7١1 . 9/١‏ » 
القليوبي وعميره ١/١/اء‏ كشاف القناع ١44/١‏ 2 
المغني 28/7 . 
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لحومها أم غير المأكولة من طيور أو غيرها 
نجس . وذهب الحنفية إلى مثل ذلك ما عدا 
زفر وتحمد إلا أتهم استثنوا ذرق ما يؤكل لحمه 
من الطيور لعموم البلوى وعدوه من المعفو 


عنه 2)9, 


وهناك أقوال في المسألة ينظر تفصيلها في 
مصطلح (روث. عذرة» زبل» نجاسة) . 


حكم التسميد بالنجاسة والأكل من ثمار 
الأشجار المسمدة مها : 


*- ذهب المالكية والشافعية إلى أن من 
الطاهر الزرع الذى سقي بنجس أو نبت من 
بذر نجس وظاهره نجس فيغسل قبل أكله 
وإذا سنبل فحباته الخارجة طاهرة قطعا ولا 
حاجة إلى غسلها . وهكذا القثاء والخيار 
وشبيههم| يكون طاهرا ولا حاجة إلى غسله . 
واستثنى الشافعية روث الكلب والخنزير فلم 
يجيزوا التسميد بأى منهها . 


بالنجاسات والزروع المسقية بالنجاسات لا 
عن ولاتكن.. 


وظاهر مذهب الحنابلة تحرم الزروع والثمار 


ف مغني المحتاج اإوقل الاختيار 5/١‏ "27 المغني */8. 


0 0 000 ا اا ا ا ل 


النِي سقيت بالنجاسات أو سمدت بها . لما 
روى عن ابن عباس رضي الله عنه) قال : 
كنا نكرى أراضى رسول الله يَكةِ ونشترط 
عليهم أن لا يدملوها بعذرة الناس ولأنه تثرك 
أجزاء النبات بالنجاسة والاستحالة لا تطهر 
النجس عندهم . وقال ابن عقيل : يحتمل 
أن يكره ذلك ولا يحرم ولا يحكم بتنجيسها لأن 1 
النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر 
بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء 
الحيوان لما ويصير لبنا » وكان سعد بن 
أبي وقاص رضي الله عنه يدمل أرضه بالعرة 
ويقول : مكتل عرة مكتل برة والعرة عذرة 


الناس » ه20 
ب - بيع السماد : 


؛ - ذهب الحنفية إلى جواز بيع السماد سواء 
أكان من المأكولة لحومها أم من غيرها وكرهوا 
بيع العذرة ( رجيع بني آدم ) خالصة بخلاف 
ما خلط منها بالتراب أو الرماد فلا كراهة . 


وفصل ( المالكية والحنابلة ) في المسألة 
وقالوا : بجواز بيع الزبل والسرقين والأسمدة 


٠ ١55/5 ء بدائع الصنائع‎ 7١7/0 ابن عابدين‎ )١( 
جواهر الإكليل‎ 21١5/7 الفتاوى الهمندية‎ 
حاشية الجمل 35/7 ». المجموع شرح‎ 2» 0١ 
2/5: المهذب ؟/“لاه. المغني‎ 
. ١95/5 وكشاف القناع‎ 


- 7”33/- 


ولا الالو 


أما الأسمدة النجسة فيحرم بيعها عند 
الحنابلة لقوله ككلِ : « إن الله إذا حرم على 
قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه » "© وهذا 
ظاهر مذهب الالكية أيضا حيث أوردوا في 
باب البيع : أنه لا يصح بيع ما هو نجاسة 
أصلية أو لا يمكن طهارته كزبل من غير مباح 
وذلك لاشتراطهم الطهارة فى البيع لكن 
العمل عند المالكية على جواز بيع الزبل 
( الأسمدة ) غير المتخذة من عذرة بني آدم 


أما الشافعية فقد ذهبوا إلى عدم جواز بيع 
الأسمدة مطلقا سواء أكانت من المأكول 


اللحم أم من غيره لأنه نجس ولا يصح بيع 
النجس سواء أمكن تطهيره بالاستحالة 
كجلد الميتة أم لم يمكن تطهيره كسرجين 


وأسمدة وغيرها ‏ . (ر: نجاسة ) :. 


)1( حديث : « إن الله إذا حرم على قوم 20200 
أخرجه أبوداود (/78- تحقيق عزت عبيد دعاس ) من 
حديث ابن عباس وإسناده صحيح 1 

(؟) ابن عابدين ا الدسوقي ع 
كشاف القناع “/65٠١ء‏ الحطاب 75١/85‏ » أسنى 
المطالب 8/1 » الروضة 758/7 » المغني + / 787 » 
الفتاوى الندية 1١75/57‏ ء بدائع الصنائع ١854/0‏ . 


ا ا لا ااا الالا 00 


جَ - السماد في المزارعة أو المساقاة ونحوها : 


ه ذهب الجمهور إلى أن كل شرط ليس من 
أعمال الزراعة إذا اشترطه المالك يفسد المزارعة 
ومن ذلك تسميد الأرض بالزيل فشراء ذلك 
على رب المال لأنه ليس من العمل فجرى 
مجرى ما يلقح به » وتفريق ذلك في الأرض 
على العامل كالتلقيح . فإن شرطا ذلك كان 
تأكيدا . أما إن شرط على أحدهها شيئا ما 
يلزم الآخحر كاشتراط شراء السهد على 
العامل . فقال القاضى وأبو الخطاب لا يجوز 
ذلك لأنه شرط يخالف مقتضى العقد فأفسده 
كالمضاربة إذا شرط العمل فيها على رب 
المال. 


وزاد الحنفية قولهم كل شرط ينتفع به رب 
الأرض بعد انقضاء المدة يفسدها كطرح 


السرقين ( السماد ) في الأرض (" . 


وص2 2 


)0( المغني 2*6 ء نباية المحتساج 0/6؟ . الاختيار 
*/8 -ط دار المعرفة ‏ بيروت . 
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-١‏ السماع : مصدر سمع . وسمع له 
يسمع سمعا وسمعا وسماعا ومن معانية : 


أ الإدراك : يقال سمتع الصوت 
سماعا إذا أدركه بحاسة السمع فهو سامع ‏ 
ومنه السساع بمعنى استماع الغناء والآلات 
المطربة وقد يطلق على الغناء ذاته 29 . 

ب - ومنها الإجابة : كمافي أدعية 
الصلاة : (اسمع الله لمن حمده» أى ' أجاب 
من حمده وتقبله مله . 

ج -ومنهاا لفهم :يقال : «سمعت 
كلامه إذا فهمت معنى لفظه) . 


د القبول : مثل سمع عذره إذا قبل .ع 


. الغهاية ولسان العرب وتاج العروس والمصباح‎ )1١( 


ل ‏ االاااا ا ا 000 


لم يردها 00 ش 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحى عن هذه 
المعانى اللغوية . ظ 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الاستماع : 


؟ - السماع يكون بقصد وبغير قصد في حين 
لا يكون الاستماع إلابقصد . ويكون السماع 
اسم| للمسموع فيقال للغناء سماع 29 . 

ب - الإأنصات : 


*“- الإنصات هو السكوت وترك اللغو من 
أجل السماع والاستماع (ر : استماع) ٠.‏ وقد 
أورد الله تعالى الكلمتين هذا المعنى في قوله - 
جل ذكره - : طوإذا قرىء القرآن فاستمعوا 
له وأنصتوا 5 والمعنى حسبما نص على 
ذلك أهل اللغة والتفسير : « إذا قرأ الإمام 
فاستمعوا إلى قراءته ولا تتكلموا» (» كا وردتا 
معا في أحاديث نبوية كثيرة » ووردتا كذلك 
في قول عثما ن بن عفان فيه رواه مالك - إذا 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث والأئر »4٠01/17‏ ولسان 
العرب ٠‏ والمصباح المنيرء وتاج العروس . 
(؟) الفروق للعسكرى ص 7١‏ . 


(5) لسان العرب . 
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وأنصتوا )0( 


ج-- الإصغاء : 


؛ - هو أن يجمع إلى حسن السماع الاستماع 
مبالغة في الإنصات »ء لما تتضمنه هذه 
الصيغة من دلالة على أن المستمع قد أمال 
سمعه أو أذنه إلى المتكلم أو مصدر الصوت 
حتى ينقطع عن كل شيء يشغله عنه ”© . 
د الغناء : 


ه _الغناء بالمد ‏ لغة : صوت مرتفع متوال 2 


وقال ابن سيده : الغناء ‏ من الصوت 


ما طرب به . 


واصطلاحا : عرفه القرطبى في كتابه : 
كشف القناع : أنه رفع الصوت بالشعر 
وما يقاربه من الرجز على نحو متخصوص 7" . 

فالغناء نوع من السماع . 


)١(‏ أثر (إذا قام الإمام بخطب يوم الجمعة فاستمعوا 
وأنصتوا) . أخرجه مالك من حديث عثان بن عفان 
موقوفا عليه (الموطأ ٠١ 5/١‏ ط عيسى الحلبى) . 

. النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(") الإمتاع بأحكام السماع . مخطوط بالمكتبة الوطنية بتونس 
ورقم ١/‏ وجه» وانظر أيضا : فرح الأمسماع برخص 
السماع ص 4: الدار العربية للكتاب بتونس تحقيق 
وتقديم : محمد الشريف الرحمونى ط ١‏ سنة 6م ٠.‏ 
والغهاية في غريب الحديث والأثرء ولسان العرب . 


لخ ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا للا ل لل لل ا ا 


والتغبير : ضرب من الغناء يذكر بالغابرة 
وهي الآخرة.. والمغبرة قوم يعَبرونَ بذكر الله 
تعالى بدعاء وتضرع » وقد أطلق عليهم هذا 
الاسم لتزهيدهم الناس في الفانية وهي الدنيا 
وترغيبهم في الباقية وهى الآخرة» وهو من 
(غَيرَ) الذى يستعمل للباقي كما يستعمل 
لللاضى » وقد كرهه الإمام الشافعى لأنه 
يلهى عن القرآن واعتبره من عمل الزنادقة ‏ 
وقال فيه الشيخ ابن تيمية إنه من أمثل أنواع 
السماع ومع ذلك كرهه الأئمة فكيف 


: ولق 

الحكم الإمالى : 

١‏ حكم صلاة الجماعة والجمعة في حق من 
يسمع الأذان : 

للصلوات الخمس . ماعدا الجمعة فذهب 


275٠١ /755379 2159/8/١١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
والمقدمة لابن خلدون ص 575 وما بعدها . المكتبة‎ 
2774/57 التجارية الكبرى بمصرء وإحياء علوم الدين‎ 
دار المعرفة بيروت 194/87 م» وكتاب السماع ص /اا‎ 8 
وما بعدها تحقيق المراغى . لحنة إحياء التراث القاهرة‎ 
ها ١1941مء وقواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ 
ء دار الشروق للطباعة القاهرة سنة‎ 7778“ 
ه 1958 م . وفرح الأسماع برخص السماع‎ 8 
وما‎ ٠١5 وما بعدهال. ص‎ 74/١١ ص 54 » والمعيار‎ 
ها١5401 بعدها . دار الغرب الإسلامى سنة:‎ 
2.6 14١ 


55س 


ففف م ف ف ف وو ماللا دوو 


بعضهم : إلى وجوب حضورها » وذهب 
آخرون إلى أن ذلك غير متعين بل هي فرض 
على الكفاية وذهب غيرهما إلى أنها سنة مؤكدة 
وأما الجمعة فحضورها فرض عين بشروطه . 
وينظر التفصيل في (صلاة الجماعة » وصلاة 
الجمعة) لق 


ما يقوله سامع الأذان : 


/ - يسن لمن سمع الأذان أن يقول مثل| يقول 
المؤذن للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك 
ومنها قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ «إذا 
سمعتم النداء فقولوا مثل مايقول 
المؤذن » 7 


وفى رواية : « إلا في حى على الصلاة » 


)١(‏ ابن تيمية : مجموع الفتاوى ٠» 7١7٠/77‏ والنووى على 
صحيح مسلم ههه »,. "6٠ء‏ وابن قدامة : المغنى 
- ه مع الشرح الكبيرء دار الفكر بيروت /ا- 
س 5 ١ه‏ مجموع الفتاوى 17/ 777-7170 ٠.‏ ونيل 
الأوطار */ 75 » والأم ه. دار المعرفة بيروت 
ط 1 #وم1ه 99١1م‏ » والقفال الشاثي : حلية 
العلماء في معرفة مذاهب العلاء ١006/57‏ » مؤسسة 
الرسالة دار الأرقم عمان ط ١‏ من ١5٠٠‏ ه986١‏ م. 


() حديث : (إذا سمعتم النداء فقولوا مثل مايقول ١‏ 


المؤذن » . أتخرجه البخارى (الفتح 4١/7‏ ط ء السلفية) 
ومسلم 88/١(‏ ط . عيسى الحلبى) من حديث أبي 


الل يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا الل ل للا ل 


حى على الفلاح فقولوا : لا حول ولا قوة إلا 
بالله » 29 , 


فإذا تم الأذان يسن للسامع أن يطلب 
الوسيلة والفضيلة لرسول الله يك » الحديث 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه| أن رسول الله 
كك قال : «من قال حين يسمع النداء: 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة 
آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً 
محموداً الذى وعدته ‏ حلت له شفاعتى يوم 


القيامة» »2. وانظر (أذان) . 


)١(‏ حديث : ١‏ إلانى حى على الصلاة حى على الفلاح 
فقولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله » . يدل عليه ما أخرجه 
مسلم من حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً بلفظ : « إذا 
قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر . فقال أحدكم : الله أكبر 
الله أكبر: ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله . قال : 
أشهد أن لا إله إلا الله . ثم قال : أشهد أن محمداً رسول 
الله . قال : أشهد أن محمداً رسول الله . ثم قال : حى 
على الصلاة . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال : 
حى على الفلاح . قال : لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم 
قال : الله أكبر الله أكبر . قال : الله أكبر الله أكبر. ثم 
قال : لا إله إلا الله . قال : لا إله إلا الله من قلبه ‏ دخل 
الجة » (صحيح مسلم 789/١‏ - ط عيسى الحلبي ) 
وأخرج البخاري نحوه من حديث معاوية وقال : هكذا 
سمعت نبيكم كةِ يقول : (فتح البارى 41/5 ونيل 
الأوطار ١‏ / 0" نشر دار اليل ) . 

(؟) حديث : «من قال حين يسمع النداء . . .» 
أخرجه البخارى (الفتح 45/7 ط السلفية) من حديث 
جابر بن عبد الله . 
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إسماع المصلى قراءة نفسه : 


4 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن أقل 
ما يجزىء في حالة الإسرار قراءة مسموعة 
يسمعها نفسه لو كان سميعا مثل] هومقرر في 
التكبير لآن مادون ذلك ليس عندهم 
بقسراءة . ونص المالكية على أن المطلوب فى 
حالة الإسرار أن يسمع المصلى قراءته نفسه 
دون غيره ويمكن أن يكتفى فيها ‏ عندهم - 
بتحريك اللسان بالقران دون أن يلزم بإسماع 
نفسه ء قال ابن القاسم : «تحريك لسان 
المسر فقط يحزئه ولو أسمع أذنيه كان أحب 
إلى . ولايجزىء مادون ذلك كالقراءة 
بالقلب . لأن تحريك اللسان شرط أدنى في 
صحة القراءة . قال ابن القاسم : كان 
مالك لايرى ما قرأ به الرجل في الصلاة في 
نفسه مالم يحرك به لسانه قراءة وبناء على ذلك 
نقل عن شيوخ المالكية أن من حلف أن 
لايقرأ فقرأ بقلبه لم يحنث . وأن الجنب يجوز 
له أن يقرأ القرآن بقلبه مالم يحرك به لسانهم”"» 


)١(‏ زروق على رسالة ابن أبى زيد القيروانى مع شرح ابن 
ناجى عليها 165/١‏ . 194. 18# دار الفكر 
سلة5٠51١اهاء‏ والتاج والإكليل لمختصر خليل 
١/ه‏ بهامش مواهب الجليل للحطاب . دار الفكر 
ط ١‏ سنة 4 ها ٠198م‏ ء والمدونة الكبرى 
1/5 والمغنى مع الشرح الكبير ,5594/١‏ دار 
الفكر. دمشق . 


ل ل ل ااا ااا ااا اا اا ا ا 0ك 


أما حالة الجهر فإن أدنى ما يطلب من 


المصلى فيها أن يسمع نفسه ومن يليه ولا حد 
لأعلاه خاصة إذا كان إماما إذ عليه أن يبالغ 


في رفع صوته بقدر ما يسمع المأمومين لأنهم 
مطالبون بالاستماع والإنصات له دون 


القراءة 29 , 

وينظر مصطلح (صلاة الجماعة) . 

أما المرأة فدون الرجل في الجهر إذ عليها 
أن تسمع نفسها خاصة مثلم| هو مقرر في 
حقها بالنسبة للتلبية وبذلك يكون أعلى 
جهرها وأدناه واحدا فيستوى فى حقها 
الحالتان 29 . 


سماع خطبة ا لجمعة لمن تنعقد بهم : 
قي انقتفية وام الكود» ونال 


)١(‏ الحطاب : مواهب الجليل لشرح مختصر خليل 
.»., والمواق : اتساج والإكليل 0555/١‏ بهامش 
المصدر السابق - زروق مع ابن ناجى على رسالة ابن أبى 
زيد 187/1١‏ » وأبو الحسن على الرسالة بحاشية العدوى 
"0/١‏ » دار المعرفة ٠.‏ بيروت . والمغنى مع الشرح 
الكبير 547/١‏ . أجكام القرآن للجصاص 56١/7”‏ . 

(5) المعيار 16"-1١651/1١‏ , دار الغرب الإسلامى - 
بيروت ٠»‏ مجموعة رسائل ابن عابدين 1494-128/١‏ 2 
الرسالة السادسة . والحطاب : مواهب الجليل 
-2-0١‏ زروق على الرسالة مع ابن ناجى عليها 
0- شرح الرسالة بحاشية العدوى 2558/١‏ 
5 المغنى مع الشرح الكبير 2569/١‏ ٠9٠56م,‏ 
ومواهب الجليل 518/١‏ . 


-5؟555؟- 


071 0 ا 1ل ا ااا ااا اك 


والأوزاعي » إلى يجوب سباع الخنطبة لمن 
ومذهب الشافعية 4 وعروة بن الزبير. 
وسعيد ابن جبير . والشعبي . والنخغي . 


والثورى . وهو إحدى الروايتين عن أحمد إلى 
أن ذلك سنة . 


انظر: مصطلحى (استاع » وصلاة 
الجمعة) 5 
السجود لسماع : أى السجدة : 
٠‏ - يترتب سجود التلادة على استماع آية من 
آياته على خلاف بين الأئمة في حكمه . 
وينظر التفصيل في مصطلح (سجود 
التلاوة) . 
سماع الدعوى : 
١‏ - سباع الدعوى ‏ في عرف الفقهاء ‏ لا 
يكون إلا من القاضى أو ثمن يقوم مقامه 29 . 
وهم يريدون مبذا السماع أمرين متتالين : 
الأول : الإأنصات والإصغاء إليها 
لاستيعابها وإدراك خفاياها عند رفعها إليه من 
)١(‏ كصاحب الشرطة أو صاحب الحسبة أو صاحب الرد أو 


الفقهاء (النباهى 8 المرقبة العليا ص 5) : 


ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا 0 ا ا اا 10لا ا ا 


المدعى أو وكيله حيث نصوا على أن السماع 
هنايجب أن يكون كاملا شاملا محصلا 
للفهم الصحيح الذى أمر به عمر بن 
الخطاب أبا موسى الأشعرى في رسالة القضاء 
المشهورة . حين قال : « فافهم إذا أدلى 
إليك » إذ لا يتمكن أى حاكم مهما كانت 
درجته من الحكم بالحق إلا بنوعين من 
الفهم. 

النوع الأول : فهم الدعوى التى عرضت 
عليه » وقد عبر عنه ابن القيم بفهم الواقع 
والفقه فيه0). 

الثانى : فهم الواجب في الواقع وهو فهم 
حكم الله الذى حكم به في كتابه أو على 
لسان رسوله كل في ذلك الواقع المتقدم 
ذكره. 

وقد حرص الفقهاء على توفير كل ما من 
شأنه أن يساعد على سلامة هذه المرحلة 
مرحلة سماع الدعوى وفهمها فنبهوا : 


أولا : إلى أن سلامة السمع والنطق من 
الشروط التى ينبغى أن تتوافر في القاضي 
لاستمرار ولايته » وهذا قول حمهور الفقهاء . 
وثانياً : إلى أنه مأمور- إذا لم يدرك كلام 


)2:0 إعلام ا موقعين عن رب العالمين 86/١‏ - دار الجيل 2 


55192؟ - 


الل ل ل ل ل ا 000 


أحد الخصمين ‏ أن يطالبه بالإعادة حتى 
يفهم عنه ما يقول فهما كافياً "© . 


وأخيراً أكدوا على تجنب ما من شأنه أن يشغل 
السامع عن المتابعة والانتباه وحضور القلب 
واستصفاء الفكر كالغضب والجوع المفرط 
والعطش الشديد والألم المزعج ومدافعة أحد 
الأخبثين » وشدة النعاس . والحزن والفرح 
وما إليها . والأصل في ذلك كله قوله عليه 
الصلاة والسلام : «لا يقضى القاضى أو لا 
يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان» 9) 
وقول عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه في 
رسالته المذكورة : « إياك والغضب و«القلق 
والضجر والتأذى بالناس والتنكر لهم عند 
ال خصومة) . 


الأمر الثانى : قبول الدعوى من المدعى 
يقال سمع القاضي دعوى فلان إذا 


)١(‏ إعلام الموقعين »88-810//١‏ والمغنى مع الشرح الكبير 
١وكأ24ظض2_2”,‏ 794-35 وتبصرة الحكام يون 
بهامش فتح العلى المالك . وجواهر الإكليل شرح مختصر 
خليل 1/1 03 ومواهب الجليل مع الاج والإكليل 
5.» الإحكام السلطانية لأبى يعلى ص ٠‏ 
وللماوردي 5 . 

(؟) حديث : (لا يقضى القاضى أو لا يحكم الحاكم بين 
اثنين وهو غضبان) . 
أخرجه الشافعي بهذا اللفظ كيا فى الفتح 
15 /لاالط. السلفية) وأخرجه البخارى من حديث 
أبى بكرة مرفوعا بلفظ (لا يقضين حكم بين اثنين وهو 
غضبان) (فتح البارى ١75/17‏ ط . السلفية) . 


ممم م الالال لوو 


تكينانة زيقال الاستمفهنا [ذ وهاي 
يقال : هذه دعوى مسموعة أى .: مستجمعة 
لشروط القبول ٠.‏ وتلك دعوى غير مسموعة 
أي : أنها لى تستكمل ما يطلب لسماعها 1 


وقد عرف الفقهاء الدعوى بتعريفات 
متقاربة يدعم بعضها البعض ويشرحه . 


والذى يتعين ذكره هنا أن الدعوى ‏ مهما 
كان نوعها 7( لايتجه ساعها ولا يتحتم 
إلانى حالتين : 


الأولى : أن تكون صحيحة مستجمعة 


لشروطها. 
والثانية : أن تكون مدعومة ببينة شرعية 
تشهد بصدق دعوى المدعي . 


وانظر مصطلح (دعوى) . 

فسماع الدعوى في الحالة الأولى يومجب 
حمله على اليمين إن أنكر » وفي الحالة الثانية 
يوجب ساعها الحكم للمدعى بمقتضى 

الحجة الشرعية التى أقامها 9 . 

)١(‏ إعلام الموقعين 285/١‏ 7ه المغني مع الشرح 
الكبير 289465/١١‏ جواهر الإكليل 7١6/1١‏ . مواهب 
الجليل مع التاج والإكليل ١77/7‏ » المغني مع الشرح 
الكبير ١١/ه‏ 3 التبصرة فورض > المصباح المنير 


6 ري" 
(١؟)‏ مجموع فتاوى ابن تيمية "94٠/170‏ . 


744ل 


١5-17 سماع‎ 


ا ا ا ا ا ا ل ا لل لل لل ل لل الل ا ل ا ا ل ا لا 


؟١-الشهادة‏ لا تجوز إلا با علمه الشاهد 

لقوله تعالى : «إولا تقف ماليس لك به علم 
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسؤولاً» 2. وقوله جل ذكره - : «إلا من 
شهد بالحق وهم يعلمون» (2 وقوله سبحانه 
حكاية عن قول إخوة يوسف : # وما شهدنا 
إلا بها علمنا» 7" وقول النبى كَكِْ : «إذا 


وإلا فدع 0 0 . 
والعلم الذى تقع به الشهادة يحصل 


بطريقتين : 


أ الرؤية : 
والزنا وشرب ال خمر والسرقة والإكراه ونحوها » 


. "5 سورة الإسراء/‎ )١( 

0) سورة الزخرف/ 86 . 

() سورة يوسفب/١81‏ . 

(؟:) حديث : وإذا علمت يكل الكعدن فاتبهه و1 فلح ؟ 7 
أورده السخاوى فى المقاصد الحسنة (ص )79١‏ وعزاه إلى 
الحاكم والبيهقى . وأخرجه الحاكم من حديث ابن عباس 
رضى الله عنهم| بلفظ:( ذُكر عند رسول الله ككل البجل 
يشهد بشهادة فقال لى يا ابن عباس : «لا تشهد إلا على 
مايضىء لك كضياء هذا الشمس» وأومأ سول الله ون 
بيده إلى الشمس ». والمحديث صححه الحاكم وأعله 
الذهبى بضعف بعض رلاته (المستدرك 48/5 نشر دار 
الكتاب العربى) . 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ل لل ل الل لل ااال ا ين 


كما تكون في الصفات المرئية مثل العيوب في 
لمبيع والمؤجر وأحد الزوجين 27 . 
ب - السماع : وهو نوعان : 

أحدهما : سماع الصوت من المشهود عليه 
فى الأقوال سواء أكان السامع مبصراً أم غير 
مبصر مثل مايقع به إبرام العقود كالبيع 
والإجارة والسلم والرهن وغيرها ما يحتاج فيه 
إلى سماع كلام المتعاقدين . إذا عرفها 
السامع وتيقن أنبا مصدر ما سمع 0( 

والتفصيل في مصطلح (شهادة) . 
الشهادة بالسماع (التسامع) : 
١‏ وهي : الشهادة التى يكون طريقها 
حاسة السمع با فيه الكفاية . 

وينظر التفصيل في مصطلح (شهادة) 
سباع الغناء والموسيقى : 


)١‏ المغنى مع الشرح الكبير 7١١١/١5‏ » مواهب الجليل 
20 جواهر الإكليل اللا 

(؟) البيان والتحصيل لابن رشد 555/4 . 550 ٠»‏ 
84-٠‏ دار الغرب الإسلامى » المغنى مع الشرح 
الكبير 7١/١١‏ » جواهر الإكليل ؟/**" مواهب 
الجليل ١65/5‏ . 


-7556 


الل ل ل 2 7 لحل ل ل ل لل 0 


والموسيقى على مذاهب تنظر في (استماع » 
غناء , معازف) : 


حكم سماع صوت الرأة : 
6 سامع صوت المرأة إن كان يتلذذ به أو 
فلا . 

وينظر التفصيل فى (استماع) . 


حكم ساع القرآن : 

1 استماع القرآن عند تلاوته مطلوب شرعا 

0 تعالى : «وإذا قرىء القرآن فاستمعوا 
نصتوا لعلكم ترحمون» '" ولاستماع 

00 آداب وأحكام مبينة تفصيلا ف 

مصطلح (استماع . » تلاوة » قرآن) . 


حكم سماع الحديث : 

١١‏ - إن سماع الحديث النبوى وطلب السنن 
والآثار وإتقان ذلك وضبطه وحفظه ووعيه هو 
من فروض الكفاية لأن الشريعة التى تعبدنا 
الله بها متلقاة من نبينا يَكٍ بصفته مبلغا 
ما نزله الله عليه من وحى متلو معجز النظام 
وهو القرآن الكريم . ووحى مروى ليس 


. 7٠١8 سور الأعراف/‎ )١( 


ل ا 00 


بمعجز ولا متلو ولكنه مقروء مسموع وهو 
ما ورد عنه في الأحاديث والأخبار . 


ومهمة حمعه وتحصيله قد ألقيت على 
كواهل الأمة وخاصة أعلامها وذوى القدرة 
من أبنائها ل ولا يتم و 35 إلا باع 
والتقييد والحفظ والتدوين « 


وقد قال النبى كله : 9 امراً سمع 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل 
فقه ليس بفقيه) 2©9. 

وف رواية ثانية للترمذى عن ابن مسعود 
قال : « سمعت رسول الله كك يقول : 
« نضّر الله امراً سمع منا شيئا فبلّغه كما سمع 
فرب مبلغ أوعى من سامع 0 


)١(‏ الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ص 5 ء 


والإحكام ف أصول الأحكام لابن حزم الكق لاق 
دار الآفاق الجديدة بيروت ط” سنة 807اه 
1547م : 

(؟) حديث : «نضر الله امراً سمع منا حديثاً فحفظه حتى 
يبلغه غيره .» فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب 
حامل فقه ليس بفقيه» . 
أخرجه الترمذى (7/0 ط . دار الكتب العلمية) وأبو 
داود (7942358/5-طء عزت عبيد الدعاس) وحسنه 
الترمذى . 

() حديث: (١‏ نضر الله أمرأسمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب 
مبلغ أوععى من سامع» . أخرجه الترمذى (ه/ "اط 
دار الكتب العلمية) وقال: هذا حديث حسن صحيح 5 
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ا ل لكالل 070 


وحثُ عليه الصلاة والسلام على اعتماد 
هذا الطريق أخذا وعطاء فقال : فيها رواه 
عنه ابن عباس : « تسمعون ويسمع 


منكم ويسمع ممن سمع منكم) ) (2. 


ولا يخفى أن في الحديثين إشارة إلى أنه يراد 
للعلم الاستاع والإنصات والحفظ والعمل 
والن؟ زفة ١‏ 


وقد نص العلاء على اعتبار التمييز في 
سماع الحديث فإن فهم الخطاب ورد الجواب 
كان مميزا صحيح السماع وإلا فلا » وهو رأى 
أغلب أهمل العلم منهم موسى بن هارون 
وأحمد بن حنبل . 


ونقل القاضي عياض أن أهل الصنعة 
حددوا أول زمن يصح فيه السماع بخمس 
سنين » وعلى هذا استقر العمل 9 . اعتتادا 


)١(‏ حديث : «تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع 
2 ؟). 5 
أخرجه أبو دادود (58/5 ط ء. عزت عبيد الدعاس) 
وإسناده حسن (جامع الأصول في أحاديث الرسول 
مإوكل ١ط‏ مطبعة الملاح) : 


.. دار الكتب العلمية‎ .118/١ جامع بيان العلم‎ )١ 


بيروت » والإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيبد السماع 
ص 7753١‏ . 

(؟) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع ص 57 . 
51-6 , وفتح البارى بشرح صحيح البخارى 
0ه المكتبة السلفية . وتدريب الراوى في شرح 
تقريب المناوى ”“/5-5 دار التراث ط7 سنة 
17 ه1907 م. 


ا ا ا ا ا ا ا 2 


على ما رواه البخارى ومسلم عن محمود بن 
الربيع قال : عقلت من النبى كَةٍ مجة مجها 
في وجهي من دلو من بر كانت في دارنا وأنا 
ابن حمس سنين . ولعلهم رأوا هذا التحديد 
بناء على أنه أدنى ما يحصل فيه ضبط 
ما يسمع وإلا فمرد ذلك للعادة وحدها إذ 
الأمر يختلف باختلاف استعداد الأشخاص 
للأخذ والتلقى كما يختلف باختلاف طرق 
التحمل » وهي أنواع كثيرة ضبطها أهل 
الرواية في ثانية أقسام أوها : سماع الحديث 
من لفظ الشيخ وهو أرفع الأفسام عند جمهور ‏ 
أهل العلم وأدناها الوجادة . 


أما السن الذى يستحب فيه أن يبتدىء 
الطالب لسع الحديث فقيل ثلاثون سنة 
وقيل عشرون » وعليه قبل الشروع في سماع 
الحديث أن يتخلق بأخلاق أهله وأن يلتزم 
بهم ويتأدب بأديهم وأن يلزم الوقار والسكينة 
والمواظبة في طلبه وإخلاص النية فيه 
والتواضع لمن يأخذ عنه والصبر على مايلقاه في 
سبيله ونحو هذا مما يساعد على الاستفادة 


والإفادة وييسر التحمل والتحميل 5 : 


7/8.15 /9 الإلماع هغ 575 وما بعدها , جامع الأصول‎ )١( 
». 544/1١ البرهان‎ ١7/7/1١ وما بعدها . وفتح البارى‎ 
وتدريب‎ . ١77/١ والإلماع ص 258 فتح البارى‎ 
.1١658-١5١/7 الراوى‎ 
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ووفوو ووم الل و90 


6 - اللغو من الكلام : - مالا يعتد به إما 
لأنه يورد ارتجالاً عن غير روية ودون تثبت 
وتفكير فيجرى مجرى اللّغا الذى يطلق على 
صوت العصافير ونحوها من الطيور ‏ . 


وإما لأنه يورد في غير موضعه فيخرجه 
ذلك عن الصواب كمن قال لصاحبه : 
أنصت والإمام يخطب 22 . أوكمن دعا لأهل 
الدنيا في خطبة الجمعة ©. وقد يطلق اللغو 


(1) المفردات في غريب القرآن ص 45١‏ . روح المعانى 
فخاضا ا ضوف ار 

(؟) حديث : «إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام 
يخطب فقد لغوت» . 
أخرجه البخارى (الفتح 5١5/7‏ ط . السلفية) ومسلم 
(081/7) من حديث أبى هريرة مرفوعاً . 

(”) قال ابن العربي : لقد رأيت الزهاد بمدينة السلام والكوفة 
إذا بلغ الإمام إلى الدعاء لأهل الدنيا قاموا فصلوا ورأيتهم 
يتكلمون مع جلسائهم فيها يحتاجون إليه من أمرهم أوفى 
استماعهم لاسيما وبعض الخطباء يكذبون حينئدذ 
فالاشتغال بالطاعة عنهم واجب (العارضة 707/1) 
ونقل ابن الأزرق عن فقيه المغرب أبي زيد بن الإمام أنه 
كان يقول في تفسير قوله ككلهِ : «إذا قلت لصاحبك 
أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت» . 
إذا أخذ الإمام في الدعاء إلى السلطان جاز الكلام وارتفع 
وجوب الإنصات لأنه في هذه الحالة يمدح ولا يخطب 3 
فهو بأن يحثى التراب في وجهه أولى منه بأن يستمع لقوله : 
(بدائع السلك في طبائع الملك 755/7 ٠‏ تحقيق علي 
سامى النشار الطبعة العراقية) هذا مع العلم أن صاحب 
هذا القول هو من أكير الملازمين للسلطان أبي الحسن 
المرينى ولكن الحق أحق أن يقال ويتبع . 


قفوو وا ا الي 00 


عل كل كلام فيح بإطل + كاخوض في 
المخاصى . والسب » والشتم . والرفث .٠‏ 
وما إليها”"». قال الله تعالى ‏ في صفة ‏ 
المؤمنين : «وإذا مروا باللغو مروا 
كراما» 0 أى : كنوا عن القبيح 3 وتعففوا 
عن التصريح به » وقيل معناه : إذا صادفوا 
أهل اللغولم يخوضوا معهم في باطلهم أو في 


وما دام اللغو بهذا المعنى الذى لايجلب 
نفعاء. ولايدفع إثا . ولا يتصل بقصد 
صحيح » فإن سماعه كالخوض فيه لا يخرج 
حكمه عن الحظر والكراهة » تبعأ لشدة 
اتصاله بالمفاسد » وانفكاكه عنها 9 . 


والمؤمنون مطالبون بالإعراض عنه . 
والإحجام عن سماعه » والخوض فيه إطلاقاً 
صوره ‏ مع جدهم وكال نفوسهم . 


قال الله تعالى : «إقد أفلح المؤمنون 


, أحكام القرآن «/717. 858 - المطبعة البهية بمصر‎ )١( 
717/76 1794/3717 سنة /17*51 هء روح المعانى‎ 
1 

(7) سورة الفرقان / الا . 

(م) أحكام القرآن للجصاص ”58/7 . والمفردات في غريب 
القرآن ص 5١‏ . روح المعانى 51/194 , وأحكام 
القرآن لابن العربى ١75/١7‏ . 


-15158- 


الذين هم ف صلاتهم خاشعون والذين هم 
عن اللغو معرضون»*”" . 

وقال جل ذكره ‏ في صفتهم - : #والذين 
لاايشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا 


كراما» 9 . وقال : «وإذا سمعوا اللغو ©6 1 
أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سمتثك 


سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين» 9 . 


. -من معانى السمت في اللغة : القصد‎ ١ 
والمسامتة : الموازاة والمقابلة» يقال : سامت‎ 
القبلة مسامتة : إذا استقبلها واتجه‎ 
. نحوها. وسمت سمته : نحا نحو‎ 
. ويطلق السمت على اتباع الحق , والدى‎ 
ففى حديث حذيفة : « أن أشبه الناس دلا‎ 
وسمتا وهديا برسول الله كَكلِةِ لابن أم‎ 
عبدم0),‎ 


والسمت أيضا « هيئة أهل الخير» 
يقال : رجل حسن السمت : وما أحسن 
سمته : أى : هديه . والتسميت ( بالسين 
والشين ) » الدعاء للعاطضس 0 


)١(‏ قول حذيفة : «إن أشبه الناس دلاً وسمتا » . . . أخرجه 


كت حت ب كي البخارى ( الفتح ٠١‏ / 004 _ط السلفية ) وابن أم عبد 
)١(‏ سور المؤمنون / 3-١‏ . هو عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
0) سورة الفرقان / الا . 1 
؟) لسان ا المصباح المنير. 
6 شرة التعيضن 80:7 (1) لسان العرب . المصباح المنير 


-7559- 


الل ل ل ل ا ا ا ا ا ا 01001 


الألفاظ ذات الصلة : 
” - الاستقبال . والمحاذاة : استقبال القبلة 
ومحاذاتها مرادفان لمسامتتها . 

وينظر التفصيل في ( استقبال ) . 
الحكم التكليفي : 
“ - لا تحلاف بين الفقهاء فى أن مسامتة 
القبلة شرط فى صحة صلاة القادر على 
ذلك . 2١‏ لقوله تعالى : # فول وجهك 
شطر المسجد الحرام * 7(" . 


. 777 / ١ والدسوقى‎ » 5١١/ / نهاية المحتاج ؟'‎ )١( 
. 5 / زفة سورة البقرة‎ 


اا 0011 ااا ااا ااا اا 0ك 


التعريف : 

او الممشان كبن السية فاه 
المهملتين قشرة رقيقة فوق عظم الرأس تفصل 
اللحم عن العظم ٠‏ وفي الاصطلاح : تطلق 
عند جمهور الفقهاء على الشجة التى تصل 
إلى تلك القشرة » تقطع اللحم ولا تصل إلى 
العظم . '“ويسميها المالكية الملطاة أما 
السمحاق عندهم : فهي التي كشطت 
الجلد أي : أزالته عن اللحم 0 

الألفاظ ذات الصلة : 


؟ - الججروح الوازدة على الوجه أو الرأس » 
أي : الشجاج . تتنوع حسب شدتها 
مخنتها إلى أتراع + منباما م تصل إلى العفله 
كالحخارصة . والدامعة ., والدامية. 


(١)‏ لسسان العسرب » والزيلعى 2/5 والقليوي 
/ 7١1ء‏ والمطلع على أبواب المقنع ص #517 . 
(1) جواهر الإكليل ؟ / 5094 . 


56٠ 


ل ل 000 


والباضعة . والمتلامة » والسمحاق . ومنها 
ما تصل إلى العظم كالموضحة والهاشمة 
والآمة والمنقلة . ('' وقد فصلت أحكامها في 


الحكم الإجمالي . 

“- السمحاق : نوع من أنواع الشجاج 
التى لا تجب فيها دية ولا أرش مقدر عند 
جمهور الفقهاء . وإنما تجب فيها حكومة 
عدل كين سواء أكانت عمدا أم خطأ » لأنه 
لم يرد فيها نص من الشرع » ويصعب 
ضبطها وتقديرهاء ولا يمكن إهدارها . 
فتجب فيها الحكومة . " وقال المالكية : 
وهو قول عند الشافعية ورواية عن محمد من 
الحنفية ذكرها الموصلى 3 جب قَْ عمدها 
القصاص . لإمكان ضبطها ©©. 


(ر: ديات . وقصاص ) . 


. 509 / الزيلعي 177/5 . وجواهر الإكليل ؟‎ )١( 
. 3517 والمطلع ص‎ » ١11 /# والقليوبي‎ 
الحكومة : هى ما تدفع للمجني عليه من قبل الجاني‎ )١( 
باجتهاد القاضي أو بتقدير أهل الخبرة » وذلك فيا لا‎ 
.) يكون فيه أرش مقدر . (ر: حكومة‎ 

5) الاختيار ه / 57 » والزيلعي كا ل 
والروضة 9 / 5١6‏ . و«القليوبي 5 / 21١١7“ 21١1‏ 
والمغني 8 / 47 . 

(5) الاختيار ه / 787 . والقليوي 5 / ١١7‏ . والفواكه 
الدواني ” / 75١7*‏ » وجواهر الإكليل ؟ / 7509 . 


7 اا ااال ااا ااا اا ااا 00 


التعريف : 

-١‏ السمع في اللغة : هو حس الأذن قال 
الراغب : السمع قرة في الأذن بها تدرك 
الأصوات . وفي التنزيل : # إن فى ذلك 


لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو 


3 1 ل # 290 


ويطلق السمع على الأذن ‏ وقد يأتي 
بمعنى الإجابة ‏ كا فى الحديث : ( سمع 
الله لمن حمده » 9) أ أجاب حمده 0 
وتقبله » وفي هذا المعنى : الدعاء المأثور : 


«اللهم إنى أعوذ بك من دعاء لا 
يسمع »( ' م ) أي : لا يستجاب ولا يعتد 


. سورةق /لا”‎ )١( 

(؟) حديث:: وسمع الله لمن حمده » . أخرجه البخاري 
( الفتح 5 / 787 ط السلفية» من حديث 
أبى هريرة . 

() دعاء « اللهم إنى أعوذ بك من دعاء لا يسمع » أخرجه 
الترمذي ( ه / 019 ط الحلبي ) من حديث عبد الله 
ابن عمرو. وقال: « حديث حسن صحيح .١‏ 


- 56١ 


لومم و فوم ااا يبي يمه 


به كأنه غير مسموع 3 كك 
ومن أساء الله تعالى « السميع ») . 
والاصطلاح لا يخرج عن المعنى 
الألفاظ ذات الصلة : 
الاستماع : 
؟ - الاستماع : لغة واصطلاحا. قصد 
السماع بغية فهم المسموع أو الاستفادة منه . 
أما السمع فقد يكون مع ذلك القصد أو 
بدونه فهو أعم من الاستماع 30 
ب - الإنصات : 
“- الإنصات : لغة واصطلاحا . السكوت 
للاستماع 0 
الحكم الإمالى : 
4 - السمع - كسائر الحواس والجوارح - من 
أجل النعم التى امتن الله على عباده بها وأمر 
بحفظها عا حرمه تعالى . قال تعالى : # ولا 


. لسان العرب . مفردات الراغب وتعريفات الجرجاني‎ )١( 


(0) المصباح »ع الفروق للعسكرى ١م4٠‏ القليوبي 
ملا . 

"0 المغرب » المصباح . النظم المستعذب للركبي 2١ / ١‏ » 
القليوي 58١/١‏ . 


اموي جو ووو ووو وود و مووود دوو ووو ودود رودو وو مد ومو 


والبصر. والفؤاد كل أولشك كان عنه 
مسئولا »* . 2 وقال : ا وقد نزل عليكم 
فى الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر 
بها » ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى 
عضا اق حديت: . خيه- كم إذا 
مثلهم » 29. 

والسيع سن لم ستزاين نوأرقي 
حتى من البصر كما عليه أكثر الفقهاء إذ هو 
المدرك لخطاب الشرع الذي به التكليف . 
ولأنه يدرك به من سائر الجهات » وفي كل 
الأحوال » أما البصر فيتوقف الإدراك به على 
الجهة المقابلة ©©. 

لهذا يشترط فيمن يتصدى لأمر مهم من 
أمور المسلمين العامة كالإمامة » والقضاء أن 
ولا تعيين قاض لا يسمع . والتفصيل في 
مصطلح ( إمامة كبرى وباب : القضاء ) . 
ويحرم سباع الغيبة » وفحش القول » والغناء 
المحرم » ونحو ذلك من المحرمات . 
ما يجب بإذهاب السمع بحناية : 
ه ‏ السمع من المعاني التى لا تفوت منفعتها 
)١(‏ سورة الإسراء / #5 . 


(١؟)‏ سورة النساء / ١8٠‏ . 
5) نهاية المحتاج /0 / 775 . 


؟ه©؟- 


لل ل ا ل ل ل ا ل ل ا ا ل ل م ا 2 


بالمباشرة لما بالجناية » بل تفوت تبعا لمحلها أو 
لمجاورها . واتفق الفقهاء على أنه إذا زال 
السمع بسراية من جناية لا قصاص فيها 
تجب فيه دية كاملة , 29 كأن تكون الجناية 
خطأ. أو مما يتعذر منه الماثلة بين الجناية ع 
والقصاص كالماشمة . أولم يوجد تكافؤ بين 
الجاني والمجني عليه ٠»‏ ويِقل ابن قدامة عن 
ابن المنذر قوله : « إن عوام أهل العلم 
أجمعوا على أن في السمع دية » . وقال : 
وروي عن عمر وبه قال مجاهد . والثوري . 
والأوزاعي » وأهل الشام . وأهل العراق 
ومالك . والشافعى . وابن المنذر . قال ابن 
قدامة : «لا أعلم عند غيرهم خلافا 
0 

وروي عن معاذ ‏ رضي الله عنه ‏ : أن 
النبي كلهِ قال « وفي السمع دية » (") 


وروى أن رجلا رفى رجلا بحجر فذهب 
سمعه وعقله .» ولسانه . ونكاحه » فقضى 


» 375 / 17 ابن عابدين © / 548” . غباية المحتساج‎ )١( 
. 9 / 6 مواهب الجليل 5 / 754 . المغني‎ 

9) المغني م4 / 9 . 

(؟) حديث : «وفى السمع دية » أورده البيهقى في سننه 
(8/ 86 - ط دائرة المعارف العثمانية ) بلفظ : « في 
السمع مائة من الإبل » . وعزاه إلى أبي يحى الساجي 


بإسناد ضعفه . 


حي » ولأن السمع حاسة تختص بنفع فكان 
فيهاالدية. 

أما إذا ذهب بجناية فيها القصاص فقد 
اختلف الفقهاء فيا يجب . فذهب الشافعية 
والحنابلة : إلى أنه يجب القصاص فيه 
فيقتص منه بمثل فعله . فإن ذهب به فقد 
حصل المقصدد ء وإن لم يذهب أذهب 
بمعالجة لأن للسمع محلا مضبوطا » ولأهل 
الخبرة طرق في إبطاله » وهو مذهب المالكية 
ولكن قالوا : إذا لم يبطل بالقصاص فلا يبطل 
بالمعالجة بل يجب على الجاني أو عاقلته 
الدية 29 , 


وقال الحنفية : لا قصاص فى إبطال 
السمع لتعذر الاقتصاص فيه 29. والتفصيل 
في ( القصاص ) و١‏ الدية ) و (الجناية في ما 
دون النفس ) . وبعض ما يتعلق بأصل 
مصطلح السمع ينظر فى بحث ( استماع ) 


ول(أذن). 


» 7385 / أسنى المطالب 5 / 36 . نهاية المحتاج /ا‎ )١( 
مواهب الجليل 5 / 75/8 » وكشاف القناع ه / اهمه‎ 
. 607 

(؟) بدائع الصنائع 07 / 3”١1/‏ . 


ل اه 


ومم مف م يللا 


-١‏ السمعيات : هى الأمور التي يتوقف 
عليها السمع » كالنبوة » أو هى تتوقف على 
السمع كالمعاد 2 وأسباب السعادة َ 
والشقاوة من الإيمان والطاعة » والكفر 
والمعصية 0 ., 


ويدخل في السمعيات أشراط الساعة » 
وعذاب القبر والبعث . والأمور التي تكون 
بعد البعث كالحساب » والكتب » والصراط 
والميزان » والشفاعة والحوض » والجنة 
والنار 9 . 


)١(‏ المعجم الوسيط ١‏ / 07 وشرح الشريف الجرجاني على 
المواقف ص 5١7‏ ء. وتفسير الفخر الرازي ١‏ / لاا » 
والألوسى ١١5 / ١‏ . 

(؟) القرطبىي ١‏ / 17 . الشريف الجسرجاني على المواقف 
العضدية / 7١7‏ المواقف العضدية ‏ المرصد الثاني 
١لا“‏ / 98م" ء روضة الطالبين ٠١‏ / ١لا‏ ا. 


عماللا 


الحكم الشرعى : 

؟ ‏ الحكم الشرعى الذى يتعلق بالسمعيات 

ينقسم إلى قسمين : القسم الأول : فيا 

يتعلق بالإييان بها » وأقسامها . وأدلتها . 

وتفصيله فى مبحث ( إيمان ) 29 . 
العتص العناتن + قب يعاق ره 

منكرها » أو شىء منها وجزاء ذلك وتفصيله 


فى مبحث : ( ردة ) . 


. "١5 / الموسوعة الفقهية لا‎ )١( 


- 156085 


-١‏ السم يغليث:السين في اللخنة": المادة 
السائلة» ومعهنا هوم (ونمام:ى ويقال: : 
هذا شىء مسموم أي : فيه سم » وسم 


الطعام : جعل فيه الهم 00 


والمعنى الاصطلاحي لا بخرج عن المعنى 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الترياق : 


" - هو بكسر التاء ويقال له أيضا : درياق 
دواء السموم ‏ ففي الحديث : « إن في عجرة 
العالية شفاعء» أو إنها ترياق ( أول 
الكبر 19 ويظلن هل كل :انا معتل 
)١(‏ لسان العرب . 


(؟) حديث : «إن في عجرة العالية شفاء » أخرجه مسلم 
١514/7‏ طالحلبي ) من حديث عائشة . 


ا ا ا ا ا ا ااا ا ا 0 


لدفع المنم 4 ف الأدوية ( والمعاجين 00 
3 الدواء : 


و الدواء من داويت العليل دواء ومداواة إذا 
عالحته بالأشفية التي توافقه 9 . 


الأحكام المتعلقة بالسم : 

تناول السم : 

؛ - لاخلاف بين الفقهاء في حرمة تناول ما 
يقتل من السم بلا حاجة إليه » لقوله 
تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم !| 
التهلكة 4 ”" وقال عز من قائل : فإ ولا 
تقتلوا أنفسكم # ). 

طهارة السم أو نجاسته : 


اختلفوا في نجاسة اليم » أطلق الحنابلة 
القول بأن السم نجس ولم يفرقوا بين 
الجامد » وغيره » ولا بين ما كان من النباتات 
الطاهرة ( التى م تحرم إلا لأضرارها » ومأ 
كان من الحيات والعقارب . وسائر الهوام 

وفرق الشافعية بين ما كان من الأشجار. 
(1) لسان العرب:. 
(؟) لسان العرب . 


(5) سورة البقرة / 186 . 
(5) سورة النساء / 59 . 


د 6ه6؟” - 


وافافف ووو و وواللا ووه 


والنباتات مما لم يحرم إلا من جهة كونه مضرا 
بالصحة . وبين ما خالطته نجاسة أو كان 
من نجس » كأن يخالطه لحوم الحيات وغيرها 
من لحوم الهوام ذوات السموم أو كان لعابا لما 
ذكر. كسم الحية » والعقرب وسائر المهوام ‏ 
وقالوا : تبطل الصلاة بلسعة الحية » لأن 
سمها تظهر على محل اللسعة . أما لعاب 
العقرب فلا تبطل به الصلاة على الأوجه 
عندهم لأن إبرتها تغوص في باطن اللحم 
ويمج السم فيه » وهو لا يجب غسله . 0 
وسبب نجاسته عندهم ليس في السمية بل 
لكونه فضلة غير مأكول . 

وقال المالكية : إن لعاب الحيات » 
والعقارب ٠‏ وغيرها من ذوات السموم طاهر 
كلعاب كل حي إذا لم يستعمل النجاسة : 
جاء فى مواهب الجليل : « نقل صاحب 
الجمع عن ابن هارون : أنه قال : فى شرح 
قول ابن الحاجب : اللعاب والمخاط من 
الحي طاهر. ثم قال : إن الحشرات إذا أمن 
من سمها : مباحة » » وقال الزرقاني : وإن 
لم يؤمن من سمها (©2. 
)١(‏ مطالب أولى النبى 5 / 04 . كشاف القناع 

١84 / 5‏ ء ونباية المحتاج ١‏ / “77 7174 . حاشية 

الشرقاوي على التحرير ١١8 / ١‏ . 


(؟) مواهب الجليل ١‏ / 97 وما بعده . ٠‏ شرح الزرقاتي 
1/١‏ 


للا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 1ل ا لل ل ا ا ل 


ويفهم من عبارات الحنفية أن لعاب 
الحيات والعقارب نجس عندهم » لنجاسة 
لحمها ولعاءها من جسمها ككل ما لا يؤكل 
لحمة . 9) 

والتفصيل فى باب النجاسات . 


ا 0 
لالد ين نيع يسح أو خالطته نجاسة 
بيعه 2 ا اتتفاعاً 
مشروعا 3 وطهارته شرطان ف صحة عقد 
البيع 9 . 

وإن كان فيه نفع مباح شرعا ء ول تخالطه 
نجاسة فقد صرح الحنفية » والمالكية » 
والشافعية بجواز بيعه سواء كان السم من 
الحشائش أم من الحيات . وفرق الحنابلة بين 
ما كان من النباتات 0-5 السم 
سموم الأفاعي » لكلوها'مية” 00 : قأما 


السم من الحشائش والنباتات . فإن كان لا 
)١(‏ حاشية الطحطاوى ص : ٠ ١9‏ بدائع الصنائع 
.56-"4/١‏ 


(؟) كتاب الأم للشافعي 7 / 1١6‏ ء نباية المحتاج 
© / 785 . حاشية الجمل على المنهج ٠ 7١/5”‏ 
كشاف القناع "ا / 1١١60‏ » مواهب الجخليل 5 / 777 . 


سكهة؟7 - 


قلف ف ماو الا يلاوو 


ينتفع به » أو كان يقتل قليله غالبا لم يجر 
بيعه » لعدم النفع وخوف الضرر منه . وإن 
كان فيه نفع كالتداوي به جاز بيعه . (» 


التفصيل في مصطلح ( بيع ) . 
التداوى بالسم : 


5 - يجوز التداوى بالسم حتى عند من يقول 
بنجاسته إن غلبت السلامة من ضرره » 
ويرجى نفعه . لارتكاب أخف الضررين » 
ولدفع ما هو أعظم منبما . بشرط إخبار 
طبيب مسلم عدل بذلك أو معرفة المتداوى 
به » وعدم ما يقوم مقامه بما يحصل 


التداوي©2), 
القتدل بالسم : 
7 - قال حمهور الفقهاء : إذا قدم لصبى غير 


ميز أو مجنون طعام مسموم فهات منه وجب 
القصاص على مقدم الطعام 3 إن كان يعلم 
أن ذلك السم يقتل غالبا » سواء أخيره أن 
الطعام مسموم أم لا . 


وإن أكره بالغا عاقلا على أكل طعام 


. المصادر السابقة‎ )١( 

)0( كشاف القناع ؟ / 15 أسنى المطالب 6 / 169 , 
الأم للشافعي ” / ١١١‏ ل ل 
ابن عابدين 5 / .1١١‏ 


فافف مفو فو م م مايا0 


سجن و( يغلي الكثرة اله امتيميم فعلية 
القصاص . أما إن كان المكره يعلم أنه 
مسموم فلا قصاص كا إذا أكرهه على قتل 
بفسة . 

وإن أوجره السم في حلقه فعليه القتصاص 
وإن كان بالغا . لأنه الجأه إليه ولا اختيار له 
حتى يقال عنه إنه تناول السم باختياره فحد 
العمد صادق عليه . ”© وإن قدم طعاما 
مسموما لبالغ عاقل فأكله فهات منه » فإن 
كان يعلم الحال فلا قصاص ولا دية باتفاق 
الفقهاء . لأنه هو الذي قتل نفسه » وإن 
كان غير عالم بالحال فقد اختلف الفقهاء في 
وجوب القصاص فيه . فقال الشافعية لا 
تجب القصاص بل تجب دية لشبه العمد 
لتناوله له باختياره فلم يؤثر تغريره » وفي قول 
كالا كرام 7 , 


وقال المالكية والحنابلة : يجب القصاص 
عليه » لأنه يقتل غالبا » ويتخذ طريقا إلى 


» 765 / أسنى المسطالب 5 / هء نهاية المحتاج ا‎ )١( 
» 555 / 4 المغني 547/1 . حاشية الدسوقى‎ 
. 755١ / ١ مواهب الجليل‎ 

(؟) خباية المحتاج /ا / 765 . 

(5) المغني 0 / 587 » المدونة 1 / “7غ » مواهب الجليل 
1/5 . 


لاه؟ - 


ولام م ااا يلوو 


والتفصيل في باب القصاص والدية . 


وإن دس في طعام شخص مميز أو بالغ 
الغالب أكله منه فأكله جاهلا فعليه دية شبه 
العمد . وإن دس السم في طعام نفسه فأكل 
منه اخر عادته الدخول عليه ٠‏ فإنه يكون: 
هدرا . لأنه لم يقتله فإنا الداخل هو الذي 
قتل نفسه فأشبه مالو حفر في داره بثرا فدخل 
فيه رجل فوقع فيه . 


وإن داوى جرحا في جسمه من جناية 
مضمونة بسم قاتل » فات فلا قصاص على 
الجارح في النفس . ولا دية النفس . إذ هو 
قاتل نفسه وإن لم يعلم أن السم يقتل 
غالبا . أو أنه سم , بل يجب على الجارح 
ضهان الجرح بالقصاص , أو بالأرش حسب 
الجنايات » والقصاص . 


وقال الحنفية : لا قصاص في القتل 
بالسم مطلقاء فإن قدم إلى إنسان طعاما 
مسموما فأكل منه ‏ وهو لا يعلم أنه مسموم - 
ففهات منه فلا قصاص ولا دية » فيعزر 
بحبس ونحوه . وإن أوجره إيجارا أو أكرهه 


زفق المصادر السابقة ٠.‏ 


مامد 


على تناوله وجبت الدية على عاقلة الجاني لأن 


القتل حصل با لا يجرح فكان من شبه 
العمد 9©). 


انظر : نياء 


. "59 - "58 / © ابن عابدين‎ )١( 


4 - 


وموم ع ا و لوو 


العرعف:: 

. السنة في اللغة والاصطلاح : الحول‎ ١ 
وجمعها سنوات ويجوز سنهات . وإذا أطلقت‎ 
5 السنة في كلام الفقهاء فهى السنة القمرية‎ 
,)( وليشت الء* : لشمسية‎ 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ العام : 


" - ومعناه في اللغة ى) في المصباح الحول 
وفرق بعض اللغويين بين العام وبين 
السنة » قال ابن الجواليقي : ولا تفرق عوام 
الناس. بين العام والسئة ويجعلونا بمعنى » 
وهو غلط والصواب ما أخبرت به عن أحمد بن 
يحبى أنه قال : السنة من أى يوم عددته إلى 
مثله . والعام لا يكون إلا شتاء وصيفا ٠.‏ وفي 
التهذيب أيضا العام : حول يأتى على شتوة 


. الصحاح واللسان والمصباح والمغرب مادة سنة‎ )١( 


ممما يلل ١.00‏ 


وصيفة , وعلى هذا فالعام أخص من 
السنة » فكل عام سنة وليس كل سنة عاما ‏ 
وإذا عددت من يوم إلى مثله فهو سنة وقد 
يكون فيه نصف الصيف ونصف الشتاء » 
والعام لا يكون إلا صيفا وشتاء 
مخواليية 30 


ب-الشهر: 


“ات الشهن ٠‏ ما بين الحلالين .» وهو جزء من 
السنة القمرية يقدر بدورة القمر حول 
الأرض . ويسمى الشهر القمري » أو يقدر 
بجزء من اثنى عشر جزءاً من السنة 
الث لشمسية » ويسمى الشهر الشمسى ٠‏ 
ويطلق الشهر أيضا على العدد المعروف من 
الأيام 9 . 


أنواع السنة : 


5 - السنة تتنوع إلى سنة شمسية وهي التي 
تعتمد في بدايتها ونهايتها على حركة 
الشمس . قال زكريا الأنصاري : وعدد 
أيامها ثلاث ماثة وخمسة وستون يوما وربع يوم 
إلا جزءا من ثلاث مائة جزء من يوم » وإلى 


سنة قمرية وهي التي تعتمد على ظهور 


)1( المصباح 5 
)١(‏ المعجم الوسيط والقاموس المحيط . 


94ه؟” - 


ووال وام اللاو 


الحلال واحتفائه في بداية الشهر ونهايته » قال 
زكريا الأنصاري : وعدد أيامها ى) قال 
صاحب المهذب وغيره : ثلاث مائة وأربعة 
وخحسون يوما وخمس يوم وسدسه . فالسنة 
الشمسية تتفق مع السنة القمرية في عدد 
الشهور وتخلتف معها في عدد الأيام فتزيد 
أيامها على أيام السنة القمرية بأحد عشر يوما 
وجزء من واحد وعشرين جزءا من اليوم . 

وقد اعتمد على السنة الشمسية الروم 
والسريان » والفرس . والقبط في تأريخهم 
فهناك السنة الرومية » والسنة السريانية ع 
والنيشة"الفارمية والنبة القطية ...هده 
السنون وإن كانت متفقة في عدد شهور كل 
سنة منهاء إلا أنها تختلف في أساء تلك 
الشهور وفي موعد بدء كل سنة منها وفي عدد 
أيامها 9©, 


الأحكام الإجمالية ومواطن البحث : 
أ الركاة : 


ه ‏ اتفق الفقهاء على أن الحول أي : مضى 
سنة كاملة على ملكه النصاب شرط لوجوب 
الزكاة ف نصاب السائمة من مهيمة الأنعام 3 
)1( مروج الذهب للمسعودي “9/1١‏ :5ه“ ط. 

البهية » التعريفات للجرجاني / ١5١‏ ط . العربى » 


فتحتالقدير 7 / 766 ط . الأميرية » أسنى المطالب 
”؟ / ١١6‏ ط . الميمنية . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل ل ا 


وفى الأثمان . وهي الذهب والفضة . وفي 
ٍ دلا زكاة في مال 
حتى يحول عليه الحول » 2©. أما الزرع 
والثمار فلا يشترط فيها حول . لقوله تعالى : 

ف( وآنوا حقه يوم حصاده » ”" ولأنها نياء 
بنفسها متكاملة عند إخراج الركاة منها فتوحذ 
زكاتها حينئذ , ثم تأخذ في النقص لا في 
النماء » فلا تجب فيها زكاة ثانية » لعدم 
إرصادها للنماء » والمعدن المستخرج من 
الأرض كالزرع لا يشترط فيه حول باتفاق 
الفقهاء فيا يجب فيه من زكاة أو خحس . 


عروض التجارة لحديث : 


فيؤخذ زكاته عند حصوله . إلا أنه إن 
كان من جنس الأثان ففيه الزكاة عند كل 
حول لأنه مظنة النماء من حيث أن الأثمان قيم 
الأموال ورأس مال التجارة » وها تحصل 
المضاربة والشركة . ٠‏ 


ولا خلاف بين الفقهاء في أنه إن ملك 
نصابا من مال الزكاة مما يعتبر.له الحول ولا 
مال له سواه » انعقد حوله من حين حصول 


. » حديث : دلا زكاة فى مال حتى يحول عليه الحول‎ )١( 
ط شركة‎ ١65 /57( أورده ابن حجر فى التلخيص‎ 
الطباعة الفنية ) بهذا اللفظ » وقال عن إسناده : « لا‎ 
تحقيق عزت‎ - 77١ / 7 ( .بأس به » وأخرجه أبو داود‎ 
عبيد دعاس ) من حديث علي بن أبي طالب بلفظ : «ليس‎ 
» . . . في مال زركاة‎ 


(؟) سورة الأنعام / ١5١‏ . 


5 


لفقو قووف ممم ماللا ووو هه 


الملك باتفاق الفقهاء . 
مصطلح ) زكاة ) 


مدة تعريف اللقطة : 


5 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن 
مدة تعريف اللقطة سنة كاملة » وهوما روي 
عن محمد من الحنفية » وروي ذلك أيضا 
عن الإمام أبي حنيفة فيها زادت قيمته على 
عشرة دراهم . '" وانظر التفصيل في 
مصطلح ( لقطة ) . 

بح - مدة إمهال العنين : 


- العنين يضرب له القاضى سنة عند 
الجمهور ( كا فعل عمر رضي الله عنه ) فقد 
يكون تعذر الجماع لعارض حرارة فيزول في 
الشتاء , أو برودة فيزول في الصيف . أو 


يبوسة فتزول في الربيع » أو رطوبة فتزول في 
الخريف . فإذا مضت السنة ولم يطأ » علمنا 


أنه عجز خلقى . ( وانظر : إمهال , عنة ) . 


)1( بدائع الصنائع ؟ / 0/6٠ ١‏ » حاشية الدسوقي 
407-45566٠٠ 9/١‏ . المجموع للنووي 
"51١ /‏ 2 حاشية القليوبي ؟ / ١9‏ . ه70 ء خباية 
المحتاج * / 358 , المغني ”" / 76> 

0( الاخمتيار * / ”7 ط . المعرفة . جواهر الإكليل 
؟* /7” ط . المعرفة . روضة الطالبين © / +٠05‏ - 
٠‏ ط . المكتب الإسلامي . المغني © / 548 ط . 
الرياض . 1 


وففف ممم عم ا لا ولووة 


د مدة التغريب في عقوبة الزنى 
كفن اتالكية» والشافسية + ولشابلة: 
إلى أن من حد الزاني إن كان بكرا التخريب 


ا لمدة سنة لمسافة قصر فأكثر . 


وذهب الحنفية إلى أن التغريب ليس من 
الحد . ولكنهم يجيزون للإمام أن يجمع بين 
الجلد والتغريب إن رأى في ذلك مصلحة . 
وتفصيل ذلك في ( زنى وتغريب ) . 


- "51١ 


ل ل ل ا ا ا ا اا ا 0ك 


0 

سكد 
التعريف : 
١‏ - السند فى اللغة : ما قابلك من الجبل 
وعلا عن السفح . والجمع أسناد . وكل ما 
. يستند إليه ويعتمد عليه من حائط أو غيره 
فهو سند . ومنه قيل لصك الدين وغيره 
سلك . وقد سند إلى الشىء يسئند سنودا » 
واستند وتساند وأسند غيره . ومايسند إليه 
سيق ندا ومسلندا ومسندا وجمعه 
المساند قي الاصطلاح : يستعمل 
السند في استعمالين : 

الأول : الحجة المكتوبة التى توثق بها 

الحقوق . وهي معتبرة في إثبات الحقوق في 
الحكم والقضاء . وجاء في مجلة الأحكام أنه 
يشترط لذلك شروط : 
)١(‏ أن يبين في السند ما يثبت الحق بأن يكون 
مصدرا بذكر مبلغ الدين مثلا بالرقم 


. ) لسان العرب والمعجم الوسيط مادة ( سند‎ )١( 


فافوم و يلللا 


والحرف . ومعنونا باسم من له الحق . وأن 
يكون مختوما بخاتم من عليه الحق مع 
العاف 7 ” 


(؟) أن يكون سالما من التزوير والكشط 
والتغيبر وأن يثبت أن الخط هو خط الكاتب 
بشهادة أهل الخبرة فى هذا الشأن . 


وجاء في مجلة الأحكام العدلية ( المادة 
5 ) : «لا يعمل بالخط والختم فقط 
ولكن إذا كان سالما عن شبهة التسزوير 
وميم وكوك مغهز لابه يعن لكر ل رمد 
0 : يحتاج إلى الشبوت بوجه 
آخر»”" . والسند إذا استوفى الشروط 
المرعية لاعتباره كان من قبيل الإقرار 


جاء فى مجلة الأحكام ( المادة 17104 ) 
(إذا كتب أحد سندا أو استكتبه وأعاده 
لأحد نمضيا أو محتوما يكون معتبرا ومرعيا 


. كتقريره الشفاهي لأنه إقرار بالكتابة إن كان 


مرسوما يعني إن كان ذلك السند كتب موافقا 
للرسم والعادة والوثائق التي تعلم بالقبض 
المسماة بالوصول هي من هذا القبيل 
أيضا ( 00 


. 3814 / ٠ شرح المجلة للأناسمي‎ )١( 
. 594 / 5 شرح المجلة للأناسي‎ )0( 


- 755172 - 


اللا ا ا ا اال ل ا ا ا ا لحل ل 07000 


وجاء فى المادة ( )١15١/‏ : ( أمر أحد بأن 
يكتب إقراره هو إقرار حكم| بناء عليه لو أمر 
أحد كاتبا بقوله اكتب لى سندا يحتوي أني 
مديون لفلان بكذا دراهم ووضع فيه إمضاءه 
أو ختمه يكون من قبيل الإقرار بالكتابة 
كالسند الذي كتبه بخط يده . ('' وتراجع 
المباحث المتعلقة بالسند في المصطلحات : 
إقرار ( ف :٠‏ ) وإثبات ( ف 5") وتوثيق 
(ف١١)تزوير(ف7١).‏ 


الإطلاق الثاني : يطلق السند على 
سلسة رواة الحديث الموصلة إلي المتن . وقد 


تقدمت شروط السند المعتبرة في قبول ٠‏ 


الحديث في مصطلح ( إسناد ) : 


همك 


. 586 / شرح المجلة للأناسي ؛‎ )١( 


اللا 2 2 ا ا ا ا 00 


١‏ - السنة في اللغة : الطريقة والعادة والسيرة 
حميدة كانت أم ذميمة . والجمع سئن . © 
وفي الحديث : « من سن في الإسلام سنة 
حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من 
غير أن ينقص من أجورهم شىء .» ومن سن 
في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 


شىءع9© . 


ثم استعملت في الطريقة المحمودة 
المستقيمة . فسنة الله أحكامه وأمره ونبيه ع 
وسن الله سنة أي : بين طريقا قويما . 
ويقال : فلان من أهل السنة معناه : من 


)١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة : ( سنن ) والتعريفات 
للجرجاني م ( سنة ) . 

(؟) حديث : ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله . . . . » 
أخرجه مسلم 7١١ / ١(‏ ط الحلبي ) من حديث 
جرير. 
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فلوو 


أهل الطريقة المستقيمة المحمودة 2 . وى 
الحديث : ل 
تمسكتم بها : كتاب الله وسنتي » . () 


والسنة عند الفقهاء لها معان منها : أنها 
اسم للطريقة عه ارهق الن مو غير 
افتراض ولا وجوب 7" 


وتطلق أيضا عند بعض الفقهاء : على 
الفعل إذا واظب عليه النبى ول وم يدل 
دليل على وجوبه © . 


وعرفها بعضهم : بأنها ما طلب فعله طلبا 
مؤكدا غير جازم ”©) 


الي ذا للحت مكو كاين 
ويقابلها الواجب » والفرض , والحرام » 
والمكروه » اك وعرفها بعض الفقهاء » 
بأنها ما يستحق الشواب بفعله ولا يعاقب 


. ) لسان العرب مادة : ( سن‎ )١( 

(؟) حديث : « إنى تركت فيكم شيئين . . . » أخرجه مالك 
في الموطأ ( ١‏ / 248 -ط الحلبي ) والحاكم ١(‏ / 91 
ط دائرة المعارف العثانية ) وصححه. 

(9) كشف الأسرار للبزودي ” / 7١7‏ » وحاشية الفنرى على 
التلويح ” / 717 وابن عابدين 7١ / ١‏ والتعريفات 

)5( ابن عابدين /١‏ كلا ه50 جواهر الإكليل 
,»*/١‏ مسلم الثبوت 5 /917. جمع الجوامع 
/١‏ م٠١4‏ 

(ه) جواهر الإكليل ١١ / ١‏ 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا اا ا يا ا 


بتركه . ”2 وتطلق السنة أيضا على دليل من 
أدلة الشرع وعرفها الأصوليون بهذا المعنى : 
بأنها ما صدر عن النبي كله من قول . أو 
فعل » أو تقرير”" . 

الأحكام المتعلقة بالسنة : 

أولاً : السئة بالاصطلاح الفقهي : 


* - تطلق السنة عند الشافعية والحنابلة : 
على المندوب . والمستحب », والتطوع . فهي 


ألفاظ مترادفة فكل منها عبارة عن الفعل 
المطلوب طلبا غير جازم . 


قال البناني : ومثلها الحسن أو النفل 
والمرغب فيه . ونفى القاضي حسين وغيره 
ترادفها حيث قالوا : إن واظب النبي كله عل 
الفعل فهو السنة . وإن لم يواظب عليه كأن 
فعله مرة أو مرتين فهو المستحب , أولم يفعله 
وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد فهو 
التطوع . ولم يتعرض القاضي حسين ومن 
معه للمندوب لعمومه للأقسام الثلاثة . 9© 


ويقسم الشافعية والحنابلة السنن إلى 


)١(‏ الفتاوى المندية ١‏ / 5 . مطالب أولى النمى 
“١‏ »ع وابن عابدين ٠٠١ / ١‏ 

(١‏ التوضيح والتلويح ” / 757 » ومسلم الثبوت مع شرحه 
فواتح الرحموت ؟ / /41 . وجمع الجوامع ” / 45 

2 جع الجوامع وشرحه ١‏ / 84 » 94 
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الال ل حل لل ل ل 00 


سنن مؤكدة . وغير مؤكدة . إلا أن الحنابلة 
يقولون : إن ترك السنن المؤكدة مكروه . أما 

ترك غير المؤكدة فليس بمكروه . 

وقال ابن عابدين : إن المشروعات أربعة 
أقسام : فرض » وواجب . وسنة ونفل . فا 
كان فعله أولى من تركه مع منع الترك إن ثبت 
وبلا منع الترك إن كان مما واظب عليه 
الرسول كَل . أو الخلفاء الراشدون من بعده 
فسنة . وإلا فمندوب ونفل . (') 


وهذا مطابق لقواعد الحنفية من الفرق بين 
الفيض والواجب خلافا للشافعية ومن معهم 
من قوهم بالترادف بينها ‏ إلا في مواضع 
تذكر في موضعها . فالسنة عند الحنفية 
بالمعنى الفقهي نوعان : 


أ- سنة الهدى : وهى ما تكون إقامتها 
تكميلا للدين » وتتعلق بتركها كراهة أو 
إساءة. كصلاة الجاعة , والأذان . 
والإآقامة . ونحوها . وذلك لأن النبى كَل 
واظب عليها على سبيل العبادة 3 
وتسمى أيضا السنة المؤكلة . 

ب - سنن الؤوائد : وهى التى لا يتعلق 


٠١ / ١ ابن عابدين‎ )١( 
8م‎ / ١ (؟) جمع الجوامع‎ 


لا ل ل ل ا ل 000 


بتركها كراهة ولا إساءة . لأن النبي يَكةِ فعلها 
عل ,شيل الننافة ): افإقامتها حسنة + كشي 
النبي كل في لباسه وقيامه . وقعوده وأكله » 
ونحو ذلك 7( , 

وعند المالكية : السنة ما فعله النبي 
كه » وواظب عليه » وأظهره في جماعة » ول 
يدل دليل على وجوبه . والرغيبة : ما رغب 
الشارع فيه وحده ولم يظهره في جماعة . والنفل 
ما فعله النبي كَكِةِ ٠‏ ولم يداوم عليه أي : تركه 
في بعض الأوقات © . 
انيا : السنة فى اصطلاح الأصوليين : 
" - أدلة الشرع المتفق عليها والتى تستنبط 
منها الأحكام الفقهية أربعة : الكتاب , 
والسنة . والإجماع والقياس . والسئة : هى 
ما ورد عن النبي وَلةِ من قول . أو فعل » أو 


4 


تفرير . 
فالسنة بهذا المعنى ترادف الحديث . 
وقيل : إن الحديث ما صدر عن النبي كَل 
من الأقوال . فهو بهذا المعنى أخص من 
السنة . ويطلق على الحديث الخير أيضا . 
وقيل : الخبر أعم ليشمل ما جاء عن النبي 


)١(‏ التعريفات للجرجاني ص ١١١‏ . 157 » وابن عابدين 
نع 


(؟) جواهر الإكليل ١‏ / "ا . 


5"6؟ - 


موففو م مو ةو وعم ء دونو مدر 
ال ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ةا ا ااا ااا ااا اا ااي اي 1 


يكل » وعن غيره.» فكل حديث خبر وآراء الأصوليين وأدلتهم » وما يوجبه خبر 
من غير عكس 27 , الآحاد وغيرها من المسائل ينظر الملحق 


الأصولي . 
والسنة بهذا المعنى ثلاثة أقسام : السنة قد 


القولية » وهى أقوال النبى كلل . والسنة 
الفعلية » وهي أفعاله » والسنة التقريرية » 
ا ع 
رضوان الله عليهم أمامه أوها حون 90 

وتنقسم السنة باعتبار السند : إلى 
المتواترء والمشهور. وخخبر الواحد . 9) 
والسنة بالمعنى الأصولى هى دليل من أدلة 
الشرع توجب علم اليقين [ إذا كانت متواترة . 
وخبر الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم 
يقينا » وهذا مذهب أكثر أهل العلم وجملة 
الفقهاء | حرره الأصوليون © . 


وأما المشهور : فيلحقه بعضهم بالمتواتر في 
إيجابه علم اليقين » وبعضهم بالاحاد 
فيوجب العمل دون العلم اليقين7' . 


ولبيان معنى التواتر والشهرة » وشروطه| 


)١(‏ التلويح ؟ / 747 ء وكشف الأسرار ١‏ / 704 . وشرح 
نخبة الفكر ص "7 » 75 . 

(؟) جمع الجوامع ؟' / 945ء ومسلم الثبوت ؟ / 41 . 

(؟) كشف الأسرار للبزدوي 7 / 04" وما بعدها . 

(:) كشف الأسرار ؟ / 259 5175ل 0لا" 

(6) كشف الأسرار ١‏ / 85" .2 59" . 
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اللا ا ل اا 01 


التعريف : 
١‏ - السن لغة: واحدة الأسنان وهي : قطعة 
هذه سن وجمعها 1 أسنان . 

وأربع رباعيات . وأربعة أنياب . وأربعة 
نواجذ ٠.‏ وستة عشر ضرسا . 

وبعضهم يقول : أربع ثنايا.» وأربع 
رباعيات » وأربع أنياب . وأربعة نواجذ , 
وأربع ضواحك واثنتا عشرة رحى . 

وبعضهم يقسم الأسنان إلى قواطع 
وضواحك وطواحن . 

والسن من الشىء : كل جزء مسنن محدد 
على هيئتها مثل » سن المشط . أو المنجل . 
أو المنشارء أو المفتاح » أو القلم » وأسن 
فلان إذا نبت سنه أو كبرت سنه أي : 


للا ا ل اح ل ل 000 


عمره » وسنن الرجل أي : قدر له عمرا 
بالتخمين . ويقال فلان سن فلان إذا كان 
مثله في السن . )١(‏ 

الأحكام المتعلقة بالسن . 

أ القصاص في قلع السن : 


في السن . إذا كان متعمدا لقوله تعالى : 
« وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس 
والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن ب 0 الآية » ولحديث نس 
رضي الله عنه ‏ : أن عمته الربيع كسرت 
ثنية جارية من الأنصار فقضى نبي الله كليل 
والذى بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها . قال : 
وكانوا قبل ذلك سألوا أهلها العفو والأرش فلا 
القوم بالعفو فقال النبي كَكلْكِ : « إِنَّ من عباد 
الله من لو أقسم على الله لأبره » 9 . 


ولأنه أمكن فى السن استيفاء الماثلة , 


. لسان العرب » المصباح المنيرمادة : سن‎ )١( 

(؟) سورة المائدة / © . 

() حديث أنس : « إن من عباد الله من لوأقسم على الله 
لأبره » . أخرجه البخارى ( الفتح 05" . م / "١1‏ 
ط . السلفية ) ومسلم ( ١07/8‏ ط . الحلبى ) . 
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فتؤحذ السن الصحيحة بالسن 
الصحيحة » والمكسورة أو السدداء أو 
الصفراء أو الحمراء أو الخضراء بالصحيحة » 
إن شاء ابي عليه . 


فللا قصاص لعدم الماثلة سن 7 0 
كا يأتي . 


وتؤخذ العليا بالعليا والسفلى بالسفل 
والثنية بالثنية والناب بالناب والضاحك 
بالضاحك . والضرس بالضرس . لتحقو 
المائلة في المنفعة والمكان . ولا يؤخذ الأعلى 
بالأسفل » ولا الأسفل بالأعلى » لاختلافه] 
في المنفعة والمكان . 


وجمهور الفقهاء يرى : قلع سن الجاني 
الذى قلع سن المجني عليه لإمكان الاستيفاء 


وذهب الحنفية في قول : إلى أنه لا يقلع 
سن الجاني . وإنما تبرد إلى اللحم » ويكسر 
الجزء الداخل في اللثة » لتعذر الماثلة إذ ربها 


فوافمممو عو اممو موف وفففةءوووووففو و مفو فوع ععممة مع ومع همع مم9 


تفسد اللغة ؛ ولأنه لا يؤمن فيه أن يفعل 
المقلوع أكثر ما فعل القالع . 


ونقل عن المقدسي من الحنفيه قوله : 
ينبغي اختيار البرد خصوصا عند تعذر القلع 
كا لو كانت أسنانه غير مفلجة » بحيث 
يخاف من قلع واحد أن يتبعه غيره » أو أن 
تفسد اللثة . وقال بعض فقهاء الحنفية : إن 
هذا الرأي هو المفتى به . ٠‏ 


المالكية » إذا اضطربت السن اضطرابا 


شديدا جدا » حتى وإن ثبتت أو نبتت من 
مكانها أخرى أو رد المقلوعة » فنبتت لأن 
المعتبر يوم الجناية ولأن المقصود ا 
إيلام الجاني لردعه وردع أمثاله . 

القصاص بكسر السن : 
 *‏ ذهب الحنفية والحنابلة : إلى هجوب 


القتصاص فيه وتستوف بالتبريد فيقخذ 


٠ 704 / ٠ حاشية ابن عابدين‎ . "١85-/ 7 البدائع‎ )١( 
» 5١١1 / ١ مواهب الجليل 5 / 749 »جواهر الإكليل‎ 
» 7٠١ 217/8 حاشية الخرشى‎ , 3٠ 2) 554 
مغني‎ 21775٠ .١98/9 لام . روضة الطالبين‎ 
1/5 المحتاج » / د" . 5# . الأم للشافعي‎ 
المغني لابن قدامة /ا / و5 » كشاف القناع‎ 
ه/ ٠ه » الجامع لأحكام القرآن 5 / 1917 » أحكام‎ 
. ١#“ / القرآن لابن العري ؟‎ 
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لعو مكو ووو ووعممو معو وامووا 6 هه ع وام ب 8 كوه اه م لماه و ع ا ا 


النصف بالنصف . والثلث بالثلث . وكل 
جزء بمثله . ولا يحذ ذلك بالمساحة كيلا 
يفضي إلى أخذ جميع سن الجاني ببعض سن 
المجني عليه . ويكون القصاص بالميرد 
ليؤمن أذ الزيادة ولا يقتص حتى يقول أهل 
الخبرة إنه توه وعدم أو السواد فيها » لأن 
توهم الزيادة يمنع القصاص ٠»‏ ودليلهم 
حديث الربيع فإنها كسرت سن جارية فأمر 
النبي كل بالقتصاص ”2©. ولأن ماجرى 
القصاص في جملته جرى في بعضه إذا 
0 

وذهب الشافعية إلى أنه لا قصاص في 
كسر السن . لعدم الوثوق بالماثلة » لأن 
الكسر لا يدخسل تحت الضبط فإن أمكن 
دخوله تحت الضبط وجب القصاص . 


وقال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وإذا 
كسر رجل سن رجل من نصفها سألت أهل 
العلم فإن قالوا: نقدر على كسرها من نصفها 
بلا إتلاف لبقيتها ولا صدع أقررته » وإن 
قالوا لا نقدر على ذلك لم نقره لتفتتها 7 . 


1 ١ حديث الربيع سبق تخريجه ف‎ )١( 

() البدائع ا / ١5‏ . حاشية ابن عابدين ٠‏ / 8ه" , 
مواهب الجليل 5 / ١59‏ جواهر الإكليل ؟ / 7١١‏ .» 
مككاء عللااسى حاشية الخرشي ١‏ / 57 ل 


/الاء روضة الطالبين 556٠6 ١98/9‏ ء مغني ‏ 


لاا يي ل ل ل ل ل ل ل ا لحل ل ل 00 


تفق الفقهاء على أنه لا يقتص إلا من 
سن من أثغر أى : سقطت رواضعه ثم 

امأ رافق مز ا با ا 
الجاني في الحال بقصاص أو دية . لأنه لم 
يتحقق إتلافها حيث إنها قد تعود غالبا 
بحكم العادة . 

فإن جاء وقت نباتها ثم نبتت سليمة في 
محلها فلا شيء على الجاني أى لا قصاص 

عليه ولا دية ىا لوقلع شعرة ثم نبتت ! إلا أن 
أبا يوسف من الحنفية يرى وجوب حكومة 
للألم وأجرة الطبيتٍ وإن عادت بدل السن 
ناقصة ضمن ما نقص منها بالحساب . ففي 
ثلثها ثلث ديتها » وفي ربعها ربع ديتها , 
وفي نصفها نصف ديتها وهكذا . فإن نبتت 
سوداء أو حمراء » أو صفراء » أوخضراء » أو 
مائلة عن لها ٠‏ أ معوجة . أوبقي شىء 
معها بعد النبات . أو نبتت أطول مما 
قانع أو ترح لعوكا مون كاف وق 
الزائدة المخالفة لنبتة غيرها من الأسنان - 


- المحتاج 5 / د" . 5 . الأم اللشافعي 5 
المغنى لابن قدامة لا/ ١الا.‏ م/١7ا.‏ كشاف 
القناع ه / 05٠‏ , الجامع لأحكام القرآن 5 / 191 . 
أحكام القرآن لابن العربى 1١١ / ١‏ . 
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الوم فو الا 


وجبت فيها حكومة عدل لأنه نقص حصل 
بفعله » وكذا إن عادت والدم يسيل لأنه 
نقص حصل بفعله » فيجب عليه ضمانه ‏ 
وإن جاء وقت نباتها ولم تنبت بأن سقطت 
البواقي ونبتن دون المقلوعة سثل أهل الخبرة 
والطب . فإن قالوا : قد يئس من عودها 
لفساد منبتها . فالمجني عليه بالخيار بين 
الفستحامن » أواضة الشن دو إن قاترا : 
يتوقع نباتها إلى وقت كذا انتظرء فإن مضى 
الوقت ولم تنبت وجب القصاص أيضا , ولا 
يستوفى القصاص للصغير في صغره بل ينتظر 
بلوغه ليستوى هو بنفسه لأن القصاص 


فإن مات الصبي المجني عليه قبل 
حصول اليأس وقبل تبين الحال فلا قصاص 
لورائه وكذا لادية لأن الأصل البراءة » ونبات 
الستنن لواعائن > فل هذا + تمن 
الحكومة . وإلى هذا ذهب أبو حنيفة وهو 
أصح الوجهين عند الشافعية وقول عند 
الحنابلة . 


وذهب المالكية : إلى يجوب القصاص في 
العمد والدية في الخطأ لورثة الصبى » وذهب 
الحنابلة : وهو الوجه الثاني عند الشافعية إلى 
وجوب الدية لأن القلع موجود والعود مشكوك 


0001 2 ا ااا 


فيه ولا يتأتى النبات بعد الموت » أما إذا مات 
بعد اليأس فيقتص وريه في الخال أو يأخحذ 


الأرش 7" . 


وفت استيفاء القصاص في قلع السن : 
ه إن قلع سن من قد أثغر فجمهور الفقهاء | 
على وجوب القصاص في الحال . دون انتظار 
نباتها من جديد لأن الظاهر عدم عودها . 
وذهب بعض الحنفية » وبعض أصحاب 
الشافعى . والقاضى من الحنابلة : إلى أنه 
ينظر ويسأل أهل الخبرة فإن قالوا لا تعود 
فللمجني عليه القصاص في الحال . وإن 
قالوا ييجى عودها إلى وقت يذكرونه لم يقتص 
حتى يأتى ذلك الوقت . فإن لم تنبت فيجب 
القصاص . وإن عادت لم يجب قصاص ولا 
دية لأن ما عاد قام مقام الأول فكأنه م 
يسقط. 


-. 


وفك اللكية او رضلها ان حنينة: 
وهو الأظهر عند الشافعية : إلى وجوب 
القصاص أو الدية . لأن النابت لاا يكون 
عوضا عن الفائت بل هو نعمة من الله فلا 
يسقط به الضان إذا لم تجر العادة به كمن 
أتلف مال إنسان . ثم إن الله تبارك وتعالى 
رزق المتلف عليه مغل المتلف وكالتحام 


. المصادر السابقة‎ )١( 
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فوقوم مو وما ا ااا يللاو 


الجائفة أو اندمال الموضحة أو نبت اللسان . 


فإن قلع رجل سن رجل فردها صاحبها 
إلى مكانها فاشتدت والتحمت . فعلى 
الجاني القصاص في العمد؛ لأن المقصود أن 
يتألم بمثل ما فعل وعليه دية السن في الخطأ . 
لآن المعادة لا ينتفع بها كما كانت لانقطاع 
العروق » بل تبطل بأدنى شىء . فكانت 
إعادتها وعدم إعادتها بمنزلة واحدة » وهذا 
رأي جمهور الفقهاء من ( الحنفية والمالكية 
والشافعية ) » إلا أن ابن عابدين حكى عن 
شيخ الإسلام قوله : إن عادت السن إلى 
حالتها الأولى في المنفعة والجهال فلا شىء 


عليه ©2)., 
الحكم إن نبتت السن المجنى عليها بعد 
استيفاء القصاص : : 


- ذهب الجمهور إلى أنه إن نبتت السن 
- عليها بعد استيفاء لا 0 
الأرش فليس للجانى قلعها ثانية ولا استرداد 
الأرش الذى أخلامه 5 

وذهب الحنابلة وبعض المالكية والشافعية 
إلى أن للجاني أن يسترد الأرش الذي دفعه » 
ولا يلزمه إذا كان لم يدفع ولكن لا يجوز له قلع 


)1( المصادر السابقة 3 


ا ل 00 


السن مرة أخرى إذا كان المجني عليه قد 
استوى القصاص منه . لأنه لم يقصد بفعله 
العدوان . 


ومجرى الخلاف المتعلق باسترداد الأرش أو 
عدمه في السن النابتة لمن قد أثغر. إلا أن 
رأي الحنفية في هذه المسألة مثل رأي الحنابلة 
ومن معهم في وجوب استرداد الأرش للجاني 
بعد أخذه منه وعدم لزومه عليه قبل دفعه ٠‏ 
الذى لعن مه الجاني ع نبيت نبت سنه لتبنى 
الخطأ في القصاص لان اليجب له فساد 
المنبت ولم يفسد حيث نبتت مكانها أخرى 
فانعدمت الحناية . 


ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب 2 
القصاص للمجني عليه فى الحال إذا كان 
عمن أثغر وأنه مخير بين أن يقتص من الجحاني 
أو يأخذ الأرش . 


وقت استيفاء القصاص : 

- اختلفت آراء الحنفية في وقت القصاص 
في السن .» فذهب بعضهم إلى يجوب 
تأجيله لمدة حول كامل » سواء كانت مقلوعة 
أو متحركة أو مكسورة » وسواء كانت سن 
كبير أو صغير»ء وذلك لاحتمال نباتها في حالة 


- 571١ 


والمم م م م اللا دودو 


القلع وسقوط أو ثبوت المتحركة ولتغير 
المكسورة أو عدم تغيرها 3 وأصل هذا الرأي 
منسوب إلى أبي حنيفة . 


وقيل : يفرق بين الكبير والصغيرء فلا 
ينتظر البالغ لأن نبات سن الكبير نادرء 
وينتظر الصبي لأن سنه تنبت غالبا » وأصل 
هذه المسألة ا يوسف . وقيل : 
يفرق بين المقلوعة . والمتحركة » والمكسورة ‏ 
فلا ينتظر نبات المقلوعة بل للمجني عليه أن 
يقتص أو يأخذ الأرش في الحال . لأن السن 
إذا سقطت فلا تنبت غالبا من جديد . 
وكفطر إذا ركفت انلقاية + لأا قد 
تسقط أو تثبت » وكذا المكسورة ؛ لأنها قد 
ققدي اماد أو احمرار أو اصفرار أو 
اخضرارء أو لا تتغير فيختلف الحكم , 
وأصل هذه الرواية منسوبة إلى محمد بن 


الحسن +140 


6 - إن عادت سن الجانى بعد أن اقتص منه 
دون فيه المج علنة ققد عقاف الفشها + ف 
ذليك:. فدهي الشيحافية فى متمد : 
وبعض الحنابلة إلى أن للمجني عليه أن 


. المصادر السابقة‎ )١( 


اع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل لل ل لل لل ل ا ا ا ا 


يقلعها ثانية وثالئة . لأن الجاني أفسد منبته 
وفي وجه للشافعية وبه قال بعض 
اسل ام م ا 
يقلعه لأنه قابل قلعا بقلع: 4د تلي 
العقوبة » ولثلا ا 
تعالى يقول : 8 والسن بالسن 4 7 لكن له 
عند الشافعية الأرش لخروج القلع الأول على 
كونه قصاصاء. و«كأنه تعذر القصاص 
وفي وجه ثالث عند الشافعية لا شىء 
للمجنى عليه ؛ لأن عودة السن للجانى هبة 
متجددة من الله تعالى » وقد استوق حقه 


با سبق . 
القصاص في قطع غير امتغور سن مثغور : 


4 ذهب الشافعية : إلى أنه إن قلع غير 

مشغور سن مثغورهء فللمجنى عليه أن 

يقتص إن كان بالغا 3 ويأخذ الأرش . 
وإذا اقتص فليس له مع القصاص شىء 


آخر. 


أما إن كان الجاني غير بالغ فلا 


. سور المائدة / 0غ‎ )١( 
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ا ا ا 00 


قصاص ٠.‏ وإن قلع سنا زائدة قلع المجني 
عليه له سنا مثلها . إن كانت للمساواة » 
فإن لم تكن له سن زائدة فعلى الحاني حكومة 
لتعذر القصاص بسبب فقدان الماثلة 29 


وإن قلع غير مثغور سن غير مثغور آخر 
فلا قصاص في الحال . فإن نبتت فلا 
قصاص ولا دية ٠‏ وإن لم تنبت تدك دمل ونه 
اللصحق خلية أذ عضن أن اخ الدية 85 


الدية : 


٠‏ - اتفق الفقهاء على أن دية كل شىء من 
الأسنان خمس من الإبل يستوى في ذلك 
المقدم والمؤخر 7" لقوله يك في كتاب عمرو بن 

« وفي السن خمس من الإبل ) 9©). 


)1( البدائع 07 / 8" 2 حاشية ابن عابدين ه / 85 ه” » 
مواهب الجحليل ” / ١19‏ . جواهر الإكليل 51١ / ١‏ » 
4 ., علاا. حاشية الخرشي 217/8 2٠١‏ 
ا ل ا 

مغنى المحتاج 5 / 70 . 57 . المغني لابن قدامة 

7/7 + كثاف القناع 06 6٠‏ », الجامع 
لأحكام القرآن 5 / 191 . أحكام القرآن لابن العرببي 
؟ / “1 ء الأم للإمام الشافعي ” / 50 . 

. المصادر السابقة‎ )١( 

() حديث : «فى السن حمس من الإبل » . أخرجه النسائي 
(8/4ه-9ه-_ط . المكتبة التجارية ) أورده ابن 
حجرفي التلخيص ( 5 / ١8 - ١7‏ ط شركة الطباعة 
الفنية ) وتكلم على أسانيده » ونقل تصحيحه عن جماعة 
من العلاء . 


اال اا ا 1 ا ا 0ك 


وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن 
النبي كك قال : « في الأسنان حمس 
خبن 20 وينظر التفصيل في مصطلح 
(دية) . 


حكم السنن المتخذة من الذهب والفضة : 


-١‏ ذهب جمهرر الفقهاء إلى أنه يجوز 
للجداة أن اسحة فنا من النقيات 
والفضة . وإن تعددت . ويجوز له كذلك أن 
يشد سنه المتحركة بالذهب أو الفضة كلما 


دعت الضرورة إلى ذلك . 


ولم يذكر الشافعية قيد الضرورة » ومنع 
أبوحنيفة من الذهب للاستغناء عنه بالفضة 

لما رواه الأثرم عن بعض السلف : أ نهم كانوا 
يشدون أسنائهم بالذهب 1 


أما المرأة فيجوز لما ذلك من باب أولى 
ولكن يحرم عليها تخليل أسنانها بالذهب أو 
الفضة للزينة 2 . 


)١(‏ حديث : دفي الأسنان خمس حمس » أخرجه أبو داود 
-541١/5(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) وإسناده 
حسن . 

)١(‏ المجموع ١‏ / 547 78/5 . 45 » روضة الطالبين 
1 مغنى المحتاج "41/١‏ . كشاف القناع 
؟ /8"؟ . المغنى لابن قدامة "ا / 1١6‏ . 


0 


00 


حكم تفليج الأسنان : 

1 - قال العلماء ِ يحرم التفلج : وهو برد مأ 
بين الثنايا والرباعيات من الأسنان . ليتباعد 
بعضها عن بعض للحسن و«الزينة . 


ويسمى الوشر : وهو تحديد الأسنان . 
وتفريج مابينها إمهاما للفلج المحمود وهو مما 
قد تفعله المرأة الكبيرة . لتوهم الناظر أنها 


وهو حرام على الواشرة والمستوشرة . لأنه 
تبديل للهيئة وتغيير لخلق الله . قال الله 
تعالى : « إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن 
يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال 
لأتفذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم 
ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام 
ولأمرنهم فليغيرن خلق الله * ”"“الآية . 

ولأن هذا من باب التدليس والغش . 
ولهذا لعن الرسول ذَلِِْ من يفعلنه ووصفهن 
بالمخغيرات لخلق الله » فيها دوي عن ابن 
مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ : قال : « لعن الله 
الواشهات والمستوشمات والمتنمصات 
والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله 
فقالت له امرأة في ذلك ؟ فقال : ومالي لا 


.١١92031١١811١1/ / سورة النساء‎ )١( 


ومفم ف و االو 


ألعن من لعنه رسول الله , كَكةِ وهو في كتاب 
الله قال الله تعالى : 8 وما آتاكم الرسول 
فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا # 9 . 

ومحل هذا إن فعلته للحسن والزينة » أما 
بأس به . “أما تنظيف الأسنان فراجع 
مصطلح : ( سواك » وسئن الفطرة » 


وسنن الوضوء ) . 


7 
يي 


و5 
.<< 


ل 
7114 


)١(‏ حديث ابن مسعود : « لعن الله الواشات . . » أخرجه 
البخاري ( الفتح 8 / 71٠‏ ط السلفية ) ومسلم 
8/١‏ 5-دط. الحلبي ) . 

(؟) القوانين الفقهية ص 54 . تفسير القرطبي 
ه / 547 . أحكام القرآن لابن العربى ١‏ / 570 , 
دليل الفالحين شرح رياض الصالحين 5 / 45 » المغني 
لابن قدامة ١‏ / 9 . 
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. السئن الرواتب ١‏ " 


00 


١‏ - السنة لغة : المنبج والطريقة سواء أكانت 
محمودة أم مذمومة . ومن ذلك قوله ككل : 
« من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من 
أجورهم شيء . ومن سن في الإسلام سنة 
سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من 
بعده من غير أن ينقص من أوزارهم 
شىء » 20. 

ثم غلب استعمال السنة في الطريقة 
المحمودة المستقيمة . 

وتعريف السنة اصطلاحا سيأقي في بحث 


(سشة 7 


أما الرواتب فهو جمع راتبة من رتب الشيىء 


رتوباء أي : استقر ودام فهو راتب » 

)١(‏ حديث : «من سن في الإسلام سنة حسنة فله 
أجرها . . . » أخرجه مسلم 17١١ /١(‏ ط الحلبي ) 
من حديث جرير بن عبد الله 


فوم ا الل 


وسميت لبد الرواتب بذلك لمشروعية 
المواظبة عليها . 27 


قال الشافعية : السئن الرواتب هى : 
السئن التابعة لغيرها . أو التي تتوقف على 
غررها از عليها لوقت معن كالعيدين 
والضحى والتراويح . ”© ويطلقها الفقهاء 
على الصلوات المسشونة قبل الفرائض 
وبعدها , لأنها لا يشرع أداؤها وحدها بدون - 
تلك الفرائض . ول يقصر الشافعية السنن 
الرواتب على الصلاة فقد صرحوا بأن للصوم 


سننا رواتب كصيام ست من شوال . 9) 


الألفاظ ذات الصلة : 


أ- سنن الزوائد : 

؟ ‏ هي التي تكون إقامتها حسنة ولا يتعلق 
بتركها كراهة ولا إساءة » كأذان المنفرد 
والسواك ©), 


ب - التنوافل : 

“ - النوافل جمع نافلة . والنافلة لغة : ما زاد 
على النصيب المقدرء أو الحق أو الفرض ١‏ 
)١(‏ المصباح المنير مادة ( رتب ) . 

. //اا”‎ ١ والروضة‎ ١٠١ / ١ القليوي‎ )9( 


5) شرح الروض 7١7/١‏ . 
(:) التعريفات ص ١77‏ . 
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السئن الرواتب " - 4 


والم الا ووه 


أو ما يعطيه الإمام للمجاهد زيادة عن 
هف 0 


والنافلة أعم من السنة . لأنها تنقسم : 
إلى معينة » ومنها السنن الرواتب » ومطلقة 
كصلاة الليل 2©9. 


الحكم التكليفي لأداء السئن الرواتب : 


5 - يرى جمهور الفقهاء استحباب المواظبة 
على السنن الرواتب . وذهب مالك في 
المشهور عنه : إلى أنه لا توقيت في ذلك حماية 
للفرائض . لكن لا يمنع من تطوع بها شاء 
إذا أمن ذلك : 


وصرح الحنفية : أن تارك السئن الرواتب 
يستوجب إساءة وكراهية . وفسر ابن عابدين 
استيجاب الإساءة بالتضليل واللوم . وقال 
صاحب كشف الأسرار: الإساءة دون 
الكراهة . وقال ابن نجيم : الإساءة أفحش 
من الكراهة . وفي التلويح : ترك السنة 
المؤكدة قريب من الحرام . وقال الحنابلة 
بكراهة ترك الرواتب بلا عذر 2 . 


هذا في الحضر. وفي السفر يرى جمهور 


. ) لسان العرب مادة ( نفل‎ )١( 

؟) المغني 455/1١‏ . 

(9) فتح الباري 7 / -51١‏ ط السلفية وكشف الأسرار 
/١‏ 550 وابن عابدين 3١9 . 1١8 / ١‏ . ومطالب 
أولي النبى ١‏ / 014 . 


50# 


الفقهاء : استحباب صلاة السئن الرواتب 
أيضا لكنها في الحضر أكد . واستدلوا بأن 
النبي َك ٠‏ كان يصلي النوافل على راحلته في 
السفر حيث توجهت به '2. وبحديث أبي 
قتادة أنهم كانوا مع رسول الله يكل في سفر 
فناموا عن صلاة الصبح حتى طلعت 
الشمس 4 فساروا حتى ارتفعت الشمس 3 
بالصلاة فصلى رسول الله كَِلدِ ركعتين » ثم 
صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل 
يوم 9©. 

وجوز بعض الحنفية للمسافر ترك 
السئن » والمختار عندهم أنه لا يأتي بها في 
حال الخوف . ويأتي بها في حال القرار 


وعند الحنابلة يخير المسافر بين فعل 
الرواتب » وتتركها إلا في سنة الفجر والوتر 
فيحافظ عليهم| سفرا وحضرا . 

وقالت طائفة : لا يصلى الرواتب في 
السفر وهو مذهب ابن عمر ثبت عنه في 
(1) وردفي ذلك أن رسول الله يك كان يسبح على ظهر راحلته 

حيث كان وجهه يومى ء برأسه وكان ابن عمر يفعله أخرجه 


البخاري ( الفتقح ” / 8اه- ط السلفية ) ومسلم 
(1/ 4817 ط الحلبي ) واللفظ للبخاري . 


(5). حديث أبي قتادة : أنهم كانوا مع رسول يه في سفر 
أخرجه مسلم ١(‏ / 517 - 417 ط الحلبي ). 


ك/ا؟ - 


00022 ا ا ا ا ا ااا 0 


1 الصحيحين . قال حفص بن عاصم : 
صحبت ابن عمر في طريق مكة فصلى لنا 
الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء 
يله محلين كدلييةا نرق 'فتجادت عه العفانة 
تدر عي ميل د اعزتاننا فنا فاك نا 
يصنع هؤلاء ؟ قلت : يسبحون . قال : لو 
كنت مسبحا لأقمت صلاتي » يا ابن أخي 
إن صحبت رسول الله كل في السفر فلم يزد 
على ركعتين حتى قبضه الله » وصحبت 
أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله 
وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين » حتى 
قبضه الله , ثم. صحبت عثان فلم يزد على 
ركعتين حتى قبضه الله» وقد قال الله تعالى : 
لقد كان لكم فى رسول الله أسوة 


حسلة * و" 
المواظب على ترك السئن الرواتب في غير 


السفر”'. ينظر تفصيل المسألة في مصطلح 
( عدالة ) . 


عدد ركعات السئن الرواتب : 
ه - قال الشافعية والحنابلة : عدد ركعات 
)١(‏ سورة الأحزاب / 7١‏ والحديث أخرجه مسلم 8!/4/١(‏ - 
)٠‏ . وأخخرجه البخاري (الفتح ؟ /لالاه) مختصرا . 


(9) الفتاوى الحندية ١‏ / 188 » المجموع 5 / 54 . 
ةع ١‏ » مطالب أولي الغبى ١‏ / 558 . 


السنن الرواتب عشر ركعات وهو أدنى 
الكمال عند الشافعية » ركعتان قبل الظهر 
وركعتان بعدها ء. وركعتان بعد المغرب » 
وركعتان بعد العشاء » وركعتان قبل 
الفجر. لقول عائشة ‏ رضى الله عتها ‏ : 
« كان رسول الله بكللويصلٍ في بيته قبل الظهر 
أربعا » ثم يخرج فيصل بالناس ثم يدخل 
فيصل ركعتين » وكان يصلي بالناس المغرب 
ثم يدخل فيصل ركعتين » ويصلى بالناس 
العشاء ويدخل بيتي فيصل ركعتين » 29 . 


وقال الشافعية : الأكمل في الرواتب غير 
النوئر ثانى عشرة ركعة . ركعتان قبل 
الفجر. وأربع قبل الظهر , وثنتان بعدها , 
وأربع قبل العصرء وثنتان بعد المغرب » 
وأربع قبل العشاء وثنتان بعدها . 


وعدد كل من الشافعية والحنابلة الوتر من 
السئن الرواتك 7 

وقال الشافعية والحنابلة : أفضل الرواتب 
الوترء وركعتا الفجر. وأفضله) الوتر على 
الحديد الصحيح عند الشافعية 4 وفي وحه 


)١(‏ حديث عائشة : « كان رسول الله يِ يصلي في بيته قبل 
الظهر . . . » أخرجه مسلم ( ١‏ /4 50 _ط الحلبي ) . 

(5) انظر المجموع ” / ١ 55١‏ 517 ء المغني والشرح الكبير 
ا ا را المبدع ؟ / ٠» ١5‏ كشاف القناع 
0١‏ . 


ل/ا/ا؟ - 


السئن الرواتب © 5 


ا ا ااا ااا ااا ااا ا 0ك 


هما سواء وتأتى بعد ذلك عند الحنابلة 
سنة المغرب2)9. 

قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : « إن 
رسول الله كه لى يكن علي شيء من النوافل 
أشد منه تعاهدا على ركعتى الفجر» (©. 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال : 
قال يسول الله عند : دلا تدعوا ركعتي 
الفجر وإن طردتكم الخيل » 9) 


وقال الحنفية : عدد ركعات السنن 
الرواتب اثنتا عشرة ركعة . ركعتان قبل 
الفجر. وأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة » 
وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب . 
وركعتان بعد العشاء . بدليل قوله كَل : 
« من ثاب على ثنتي عشرة ركعة في السنة بنى 
الله له بيتا في الجنة » أربع ركعات قبل 
الظهر . وركعتين بعدها . وركعتين بعد 
)١(‏ فتح الباري ” / 5: . الروضة ١‏ / 75 . كشاف 


القناع 4١5 / ١‏ ط عالم الكتب . 
(؟) حديث عائشة : « أن رسول الله يكل لم يكن على شيء من 


النوافل أشد منه تعاهدا على ٠....ك‏ أخرجه البخاري 
( الفتح ‏ / 45 ط السلفية ) . 
(5) حديث : « لا تدعوا ركعتي الفجر.... » أخرجه 


أبوداود (؟ / 45 تحقيق عزت عبيد دعاس) وأحمد 
:٠5 / 7‏ -ط الميمنية ) واللفظ له . وأورده الذهبى فى 
لميزان (7 / 5417- ط الحلبي ) وذكر أن فيه راويا 
مجهولا . 


واوفو موللا 


المغرب ٠»‏ وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل 
الفجر» 29. 

ويرى الحنفية أنه يستحب زيادة على 
السئن الرواتب : أربع قبل العصر . وأربع قبل 
العشاء وأربع بعدها » منها ركعتان مؤكدتان 
وست بعد المغرب 29 . 

وقال المالكية : لا تحديد لعدد ركعات 
السئن الرواتب » فيكفي في تحصيل الندب 
ركعتان في كل وقت » وإن كان الأولى أربع . 
ركعات إلا المغرب فست ركعات . فيصلي 


قبل الظهر وبعدها , وقبل العصر. وبعد 


المغرب» وبعد العشاء . وسنة الفجر رغيبة - 
أى مرغب فيها ‏ ووقتها بعد طلوع 
الففجر©©. 


سئةالجحمعة : 


5 - قال الحنفية والشافعية : تسن الصلاة 
قبل الجمعة وبعدها . فعند الحنفية : سنة 


4 حديث : « من ثابر عل ثنتي عشرة ركعة في السّنة. . .» 
أخرجه الترمذي (” / 7177 ط الحلبي ) من حديث 
عائشة رضي الله عنها » ثم تكلم الترمذي على إسناده بها 
يعله » ولكن أتبعه بذكر شاهد له من حديث أم حبيبة 
يتقوى به . 

2( فتح القدير 54١ / ١‏ » تحفة الفقهاء ١945 / ١‏ 3 
ابن عابدين ١‏ / 4457 5617 . 

5) انظر الشرح الصغير 545٠ / ١‏ لا6ه . 
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الما يي اح اح لحل اك لضان 0 00 


الجمعة القبلية أربع » والسنة البعدية أربع 
كذلك . وقال الشافعية : أقل السنة ركعتان 
قبلها وركعتان بعدها . والأكمل أربع قبلها 
وأربع بعدها . (' لقوله كَلدِ : « من كان 


أربعا «( ب" 


وقال المالكية والحنابلة : يصلي قبلها دون 
التقيد بعدد معين . على أن أكثر من قال 
بصلاة السنة يوم الجمعة حملها على تحية 
المسجد » ومن كره صلاة السنة يوم الجمعة 
كرهها لأنها توافق وقت الاستواء غالبا » لكن 
لو تقدمت أو تأخرت بعد ذلك فلا شيء 
فيها© . 


الوتر هل هو سنة راتبة أو واجب ؟ 


7- قال المالكية » والشافعية .» والحنابلة » 
والصاحبان ورواية ثالثة عن أبي حنيفة : الوتر 
سنة مؤكدة . وصرح الشافعية بِعَدٌ الوتر 
من السنن الرواتب . قال الخطيب 


. 77١ / ١ ء مغني المحتاج‎ 107 / ١ ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث : «من كان منكم مصليا بعد الجمعة . . . . » 
أخرجه مسلم (5” / 3٠١‏ ط الحلبي ) من حديث 
أبي هريرة . 

(؟) حاشية الدسوقي "1/١‏ ”23 5ى37”8 2 انظر 
المحرر 595/01١‏ »ء وانظر نيل الأوطار 5 / #117 
16" . 


ل 00 


مني : الوتر قسم من الرواتب كما في 

الروضة على المعتمد . وقيل : هو قسيم 
لحاء والوتر أفضل السئن . وقال جمهور 
الفقهاء ماعذا الحنفية : أقله ركعة وأكثره 
إحدى عشةة ركعة 5 

وأقل الكال فيه عند الحنفية ثلاث 
ركعات بتسليمة واحدة في الأوقات كلها . 
وأكثره إحدى عشرة ركعة يقنت في الركعة 
الأخيرة 29 , 

وذهب أبو حنيفة في الراجح عنه إلى أن 
الوتر واجب . وقال زُقّر وهو رواية ثانية عند 
أبى حنيفة هو فرض . والتفصيل في 
( صلاة الوقر). 
قيام رمضان : 
8- أورد الشافعية في السئن الرواتب قيام 
رمضان . 

وذهب جمهور الفقهاء : إلى أن قيام 
رمضان سنة مؤكدة وهو عشرون ركعة تؤدى 
بعل سنة العشاء » وتعتبر من الرواتب لأا 
)١(‏ البناية شرح المداية ” / لاه تحفة الفقهاء 


ل 7 الملجموع “/2:54-8456 
القليوبي 7١7/١‏ . مغنى المحتاج ٠7١ / ١‏ : 


- 51/4 


السئن الرواتب 8 - 4 


ووو وع لل ووو 


تؤدى بعد الفريضة » يسلم على رأس كل 
ركعتين » ويتروح كل أربع ركعات بجلسة 
خفيفة يذكر فيها الله تعالى » ثم تصلى الوتر 
ماعة بعد ذلك 9) . 

وذكر بعض المالكية : أن قيام رمضان 
ست وثلاثون ركعة يسلم كل ركعتين . 
ويشن لا الحاغة خا كان غلية الخال في 
خلافة عمر بن عبد العزيز”؟ وينظر 
التفصيل في ( صلاة التراويح ) . 


وقت السئن الرواتب : 


9- السئن الرواتب مقترنة بالفرائض . فمنها 
ما يصلى قبل الفريضة . مثل سنة الفجر 
وسنة الظهر القبلية » ومنها ما يصلى بعد 
الفبريضة مكل بع 'الظون البعدية + اوسنة 
المغرب والعشاء . والوتر وقيام رمضان . 

وقد ذكر ابن دقيق العيد تفسيراً لطيفا 
في تقديم النوافل على الفرائض وتأخيرها عنها 
فقال : «أما 5 التقديم فلأن النفوس 
لاشتغاها بأسباب الدنيا بعيدة عن حالة 
الخشوع والحضور التي هي روح العبادة » 


)1غ( فتح القدير 4556/1١‏ » /ا5ئ »ء البناية ؟ / 68057 » 
5. المجموع ” / 84: » المغني والشرح الكبير 


الوا ١٠8م.‏ 
(5) الشرح الكبير ”١6 / ١‏ . 


لوو 000 


فإذا قدمت النوافل على الفرائض أَنْسَتِ 
النفس بالعبادة » وتكيفت بحالة تقرب من 
الخشوع » وأما في تأخيرها عنها » فقد ورد أن 
النوافل جابرة لنقص الفرائض ., فإذا وقع 
الفرض ناسب أن يقع بعده ما يجبر الخلل 
الذي يقع فيه . ولكن لاينوي فيه نية 
الجبرع(١)‏ 


وما كان من هذه السئن قبل الفريضة 
فوقتها يبدأ من دخول وقت الفريضة وينتهي 
بإقامة الصلاة إذا كانت تؤدى في جماعة » 
لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة. حيث إن الفرائض تقدم على 
النوافل دائم| عند التعارض . إلا إذا أيقن 
المرء أن بإمكانه أداء النافلة » وإدراك الجماعة 
مع الإمام فلا بأس عندئذ من أدائها » أما 
إذا كان المرء يؤدي الصلاة منفردا فوقت السنة 
يستمر حتى يشرع في الفريضة . 

والأولى للمرء إذا أقيمت الصلاة الدخول 
مع الإمام في الفريضة . وتدارك النافلة بعد 
الانتهاء من الفريضة . ويظهر هذا في كل 
من سنة الفجر وسنة الظهر القبلية . 


أما السئن البعدية: مثل سنة الظهر 


. 717 2 311 / ١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
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ق الال 000 


بعد الانتهاء من الفريضة إلى خروج وقت 
المكتوبة ودخول وقت الأخرى ٠»‏ فإذا خرج 
الوقت ولم يود السنن البعدية فإنها تعتبر 


فائتة . 


ومثل ذلك يقال في سنة الجمعة البعدية » 
وأما صلاة الوتر فوقتها يبدأ من بعد الانتهاء 
من سنة العشاء البعدية » ويستمر حتى 
قبيل أذان الفجرء وإن كان الأفضل تأخيرها 
إلى ثلث الليل الأخير 


وأما صلاة التراويح فوقتها يبدأ من بعد 
الانتهاء من سنة العشاء » ويستمر إلى قبيل 
الفجر بالقدر الذى يسع صلاة الور بعدها » 
ويفضل أن لايؤخرها إذا كان في التأخير 
فوات الجباعة . إذ من السنة أن تصلى في 
جماعة كا مر آنفا » وبعد الانتهاء منها تصلى 
الوتر في جماعة في رمضان فقط . وتكره 
الجماعة للوتر في غيره 7" . 


ما يستحب وما يكره في السئن الرواتب : 
)١(‏ القراءة في السئن الرواتب : 


. 5158٠ /١ريدقلا البناية ؟ / 588 -١5441ء فتح‎ )١( 
الشرح الصغير١ /7هه 3 المغني والشرح الكبير‎ 


. م8٠٠١‎ _ضامما/١‎ 


27222722 اا اا ااا ااا ااا ااا 1 1 اا اا اا ااا اا ااا ااا 0 


2 ذهب الجمهور : (المالكية » والشافعية‎ - ٠ 

والحنابلة) : إلى أنه تسن القراءة في النفل 
. () 

.  رفولاو‎ 


والقراءة المرادة هنا هي ضم سورة إلى 
الفاتحة » ومن السنة تخفيف القراءة في سنة 
الفجر””. لما روي أن رسول الله كك قرأ فيها 
سورة الكافرون والإخلاص » وأطال القراءة 
في صلاة ا 

ولحديث عائشة - رضى الله عنها- 
قالت : « كان رسول الله يل يصلٍ ركعتي 
الفجر مخففة حتى أني لأقول : هل قرأ فيهما 
بأم القرآن ؟) © . 


ويستحب الإسرار بالقراءة إذا كانت 
النافلة نباراً اعتباراً بصلاة الغبارء ويتخير 
بين الجهر والإسرار في الصلاة الليلية إذا كان 
منفردا , والجهر أفضل بشرط أن لا يشوش 
على غيره » أما إذا كانت النافلة أو الوتر تؤدى 


)١(‏ المجموع ” / 550 514 » المغني والشرح الكبير 
+١‏ . ”“م#م. الشرح الصغير ١7/01؟6501-‏ 
بدالمك 8 

(5) المبسوط 758/١‏ . المجموع ” / 1807 . 

(7) حديث قراءته يك سورة الكافرون والإخلاص في سنة 
الفجر أخرجه مسلم 507/1١‏ ط الحلبي ) من 
حديث أب هريرة . 

(5) حديث عائشة: «كان رسول الله يق يصلى ركعتي الفجره 
أخرجه مسلم ( 1١‏ / 001 -ط الحلبي) . 
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١١ - ٠١ السئن الرواتب‎ 


ل ا 0 


جماعة فيجهر بها الإمام ليسمع مَنْ خلفه » 
ويتوسط المنفرد بالجهر . 

وذهب الحنفية : إلى أن القراءة واجبة في 
جميع ركعات النفل والوتر» لأن كل شفع منه 
يعتبر صلاة على حدة . والقيام إلى الثالثة 
كتحريمة مبتدأة . وأما الوتر فللاحتياط 27 , 
(") فعلها في البيت : 
-١‏ ذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن 
عند الحنابلة : إن أداء الرواتب في المسجد 
أفضل . وذلك اقتداء بفعله صلى الله عليه 
وسلم 3 فقد روت عائشة - رضي الله عنها- 
أنه صلى الله عليه وسلم : « كان يصلى في 
بيته قبل الظهر أربعا. ثم يخرج فيصلي 
بالناس . ثم يدخل فيصل ركعتين » وكان 
يصلي بالناس المغرب . ثم يدخل فيصل 
ركعتين » ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل 
بيتي فيصل ركعتين ) 9" . 


المختلفة » والمساجد التى تشد إليها الرحال: 


)١(‏ حاشية رد المحتار ١‏ / 145 » 2.5455 فتح القدير 
1/١‏ 
(؟) حديث : وكان يصلي فى بيته قبل الظهر. . . »تقدم 


تخريجه ف 0 . 


ااا ا ا ا الل ا ا اا ل ل ل 


وهي المسجد الحرام » والمسجد النبوي » 
والمسجد الأقصى . وإن كان الأجر 
يتضاعف في هذه المساجد . قال رسول الله 
ككل : «صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته 
في مسجدي هذا إلا في المكتوبة» 9" . 


وذهب الحنفية : إلى أن الأفضل أداء 
عامة السئن والنوافل في البيت » إلا أن 
يخشى أن يتشاغل عنها إذا رجع . 


ويجوز أداء النوافل في المسجد . سواء 
كانت راتبة أم غير راتبة » والأفضل أداؤها في 
المسجد إذا كانت تؤدى في جماعة ى) في صلاة 
التراويح والوتر بعدها » وذلك حتى يدرك 
المرء فضل الجماعة 2©9. 

وفي قول عند الحنفية ورواية عند 
الحنابلة : التسوية بين أدائها في المسجد وفى 
البيت . 


(7) صلاة الرواتب في جماعة أو فرادى : 


)١(‏ حديث : و صلاة الم فى بيته أفضل من صلاته فى 
مسجدي »2 أخرجه أبو داود ١(‏ / 57 57# 
تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث زيد بن ثابت . 
وإسناده صحيح . 

)١(‏ الفروع ١‏ / 545 . فتح القدير ١‏ / لا/ا5 » الشرح 
الصغير ١‏ /608ه2 الملجموع ” / 184 » روضة 
الطالبين "#٠ / ١‏ . 
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١ ١7 السئن الرواتب‎ 


الفلا ا اللا ال 2 0 0 ل ا 0 


- قال الحنفية : تكره الجماعة في صلاة 
النوافل 9 . 

وقال المالكية كذلك : تكره الجماعة في 
النوافل 62 لأن شأن النفل الانفراد به 6 )5 
تكره صلاة النفل في جمع قليل بمكان مشتهر 
بين الناس » وإن لم تكن الجسماعة كشيرة 
والمكان مشتهراً فلا تكره 29 . 

وقال الشافعية : تستحب الجماعة في 
التراويح والوتر في رمضان . ولا يستحب فعل 
سائر الرواتب جماعة . 


وقال الحنابلة : يجوز التطوع جماعة 
ومنفرداً 7 , لأن النبي كل فعل الأمرين 
كليهم| » وكان أكثر تطوعه منفرداً ٠‏ وصلل 
بابن عباس مرة » وبأنس وأمه واليتيم مرة ©) 
وأم أصحابه في بيت عتبان مرة » فعن عتبان 
ابن مالك - رضى الله عنه - أنه قال : 
«يارسول الله إن اسيل لتحول بيني وبين 


)ع( فتح القدير 105٠ / ١‏ . فكق ١لاعٌّ.‏ 

(؟) الشرح الصغير١‏ / 054 . 

(9) المجموع " / 4070 . 491 . 444 ء المغني والشرح 
الكبير ١‏ / هلالا 5لالا . 

(4) حديث صلاته بابن عباس . أخرجه البخاري ( الفتح 
4١/7‏ طالسلفية ) ومسلم (١5/1؟ه‏ -ط 
الحلبي ) وحديث صلاته بأنس وأمه واليتيم » أخرجه 
البخاري ( الفتح ١‏ / 488 ط السلفية ) ومسلم 
407/1 -طالحلبي ) : 


اللا ا ا ل ل ل 2 ل ا ا ا ا 000 


مسجد قومي . فأحب أن تأتيني فتصلى في 
مككاك من .بق كم مدا فقال : 
«سنفعل» » فلا دخل قال : «أين تريد ؟» 
فأشرت إلى ناحية من البيت . فقام رسول 
الله كك » فصففنا خلفه. فصلى بنا 
ركعتين » 9 . 

وكره جمهور الفقهاء ترك السنن الرواتب 
خاصة بلا عذرء أما إذا كان عذر فلابأس 


وبعض هذه الرواتب أكد من بعض 
كسنة الفجر والمغرب والوتر وسنة الظهر. 


وهي في حق المنفرد أكد لافتقاره إلى تكميل 


الثواب الذي فاته بترك الجماعة 2©9. 


صلاة الرواتب في السفر : 

١‏ - ذهب الحنفية . والشافعية : إلى أنه 
يستحب أداء النوافل في السفرء لأنها 
مكملات للفرائض ولداومته كك على فعلها 
في جميع أحواله وأسفاره » وصلاته لها أحياناً 
راكباء ومن ذلك صلاته الضحى يوم 


)١(‏ حديث عتبان بن مالك أخرجه البخاري ( الفتح 
/١‏ 1ه ط السلفية ) ومسلم (١١5/5ه:-‏ ط 
الحلبى ) . 


. 48١ / ١ فتح القدير‎ )١( 
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١4 - ١ السئن الرواتب‎ 


والامو ومو الل ايلود ووو 


ولعموم الأحاديث الواردة فى الحث على 
فعل الرواتب عموماً » والأمر بعد ذلك متروك 
للمكلف وثمته وورعه 59 . 


قال الحنابلة : يكره ترك السئن الرواتب 
إلا في السفر فيخير بين فعلها وتركها إلا 
الفجر والوتر فيفعلان في السفر كا حضر 


لتأكدهها © , 


حكم قضائها إذا فاتت : 

١4‏ - قال الحنفية : السئن الرواتب عموماً 
إذا فاتت فإنها لا تقضى » إلا سنة الفجر إذا 
فاتت مع الفريضة فإنها تقضى معها بعد 
ارتفاع الشمس ., أما إذا فاتته وحدها فلا 
يقضيها قبل طلوع الشمس . لأنها من 
مطلق النفل . وهو مكروه بعد الصبح إلى أن 


)١(‏ حديث صلاته يه الضحى يوم الفتح . أخرجه البخارى 
( الفتح * / 01١‏ -_ط السلفية ) ومسلم ١(‏ / 591 -ط 
الحلبى ) من حديث أم هانىء . 

0( حديث صلاته وَل سنة الفجر ليلة التعريس . تقدم 
تخريجه ف / : والتعريس : نزول المسافر ليستريح 
( المصباح المنير / ؟' / 5١‏ ) . 

(*) روضة الطالبين ١‏ / 78 » فتح القدير 58١ / ١‏ . 

(5:) كشاف القناع ١‏ / 550 . 


الال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 11 ا ا يي 0 


ترتفع الشمس . ولم يبت أنه كك أداهما في 
غير وقتهما على الانفراد » وإنما قضاهما تبعا 
للفرض غداة ليلة التعريس 2©7. وعند 
أبي حنيفة وأبي يوسف لا يقضيه] بعد 
ارتفاعهاء وعند محمد بن الحسن أنه يقضيهما 
إلى وقت الزوال لفعله يَكِةِ حيث قضاهما بعد 
ارتفاع الشمس غداة ليلة التعريس © , 
وليلة التعريس كانت حين قفل النبي و 
راجعا من غزوة خيبر . 


وأما سنة الظهر القبلية إذا فاتت فإنها 
تؤدى بعد الفرض . وقد اختلف في تقديمها 
على السنة البعدية وتأخيرها عنها » فعند 
أبى حنيفة وأبي يوسف يؤديه) بعد السنة 
البعدية » وعند محمد يؤديها قبل السنة 
البعدية . 


4 


وأما بقية السئن الرواتب إذا فاتت مع 
فرائضها . فقد اختلف فيها فقهاء الحنفية » 
فقال بعضهم : لاتقضى تبعاً ى| لاتقضى 
قصداً وهو الأصح . وقال البعض الآخر : 
تقضى تبعاً للفرض بناء على جعل الوارد في 
قضاء سنة الفجر واردا في غيرها من السنن 


)١(‏ حديث : ١‏ أنه يله قضى سنة الفجر مع الفريضة غداة 
ليلة التعريس » تقدم تخريجه ف / 5 . 

(5) التعريس : نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم 
والاستراحة . 
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1ع «ع قدو ووم مع و فوع 66و هوام 6 عام يه عله 6 6م و6 ونه وهاه و6 ه وااو ووو ه16 


الفائتة مع فرائضها إلغاء لخصوص المحل : 


وقد استدل أبو حنيفة وأبو يوسف على 
عدم قضاء سنة الفجر إذا فاتت وحدها : 
بأن السئة عموما لا تقضى لاختصاص 
القضاء بالواجب , لأن القضاء تسليم مثل 
ما وجب بالأمر. والحديث ورد في قضائها 
تبعا للفورض . فبقي ما وراءه على الأصل . 
وإنا تقضى تبعا له . وهو لا يصلي بالجماعة 
أو وحده إلى وقت الزوال 29 . 


وبالحديث الذى روته أم سلمة ‏ رضي 
الله عنها ‏ قالت : صل النبي كَكلةٍ العصرء 
ثم دخل بيتى فصلى ركعتين » فقلت : 
يارسول الله صليت صلة لم تكن تصليها ؟ 
فقال : « قدم علنّ مال فشغلنى عن الركعتين 
كنت أركعههما بعد الظهر. فصليتها الآن » 
فقلت : يارسول الله . أفنقضيها إذا فاتتا ؟ 
فقال : «لا)2)9. 


وقال المالكية : لا يقضى من النوافل إلا 
سنة الفجر فقط . سواء كانت مع صلاة 


)1( فتح القدير 198/١‏ . 44 . رد المحتار 7/>- 
وك البناية 251١/19‏ "51 . 

(؟) حديث أم سلمة : «صلى النبي كَلٍِ العصر ,أخرجه أحمد 
"١٠١ /5(‏ -_ط الميمنية ) , وأورده الميثمي فى المجمع 
7575/١١‏ طْ القدسي ) وقال : « رجاله رجال 


الصحيح » . 


اللا ل ل ل اح لحان 000 


بحرمة قضاء النوافل ما عدا سنة الفجر 9 . 
وقال الشافعية في الأظهر من المذهب : 
يستحب قضاء النوافل المؤقتة 3 ومقابل 
الأظهر أن السنن المؤقنة لا تقضى إذا 
المؤقتة » وهذه لا تقضى إذا فاتت . وفي قول 
ثالث للشافعية : إن لم يتبع النفل المؤقت 
غيره كالضحى قضي لشبهه بالفرض في 
الاستقلال » وإك تبع غيره كالرواتت فلا 


(00 0 


بفصى 


واستدلوا للأظهر بعموم قوله كَكِ : « من 
نسي صلاة أونام عنها فكفارتها أن يصليها إذا 
ذكرها»)©2. ولقضائه كلق سنة الفجر ليلة 
التعريس . ولقوله ككهِ : « من نام عن وتره أو 
نسيه فليصله إذا ذكره » . © وبحديث ' 


)1غ( الخرشي ؟ / 1٠١‏ . 15 . الشرح الصغير ١‏ / اده , 
بلغة السالك ١‏ / /ا5١‏ . 


(5) المجموع ” / :4١٠‏ . مغني المحتاج ١‏ / 578 . 

(5) حديث : « من نسي صلاة أو نام عنها فكفاتتها أن 
يصليها إذا ذكرها » أخرجه البخاري ( الفتح 317١ / ١‏ 
ط السلفية ) ومسلم ١(‏ / /7ا ‏ ط الحلبي ) واللفظ 


[69) حديث : « من نام عن وتّره أو نسيه . . . . » أخرجه 
أبوداود (7 / 1737 تحقيق عزت عبيد دعاس ) - 
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للع ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل لل لل لل ا ل اا اا ا 


وقال الحنابلة : تقضى السئن الرواتب 
الفائتة مع الفرائض إذا كانت قليلة » فإذا 
كانت كثيرة فالأولى تركها . إلا سنة الفجر 
فإنها تقضى ولو كثرت . واحتجوا لأولوية ترك 
ما كثر بفعل النبي كَل يوم الخندق»لم ينقل 
عنه أنه صلى بين الفرائض المقضية ٠١‏ ولأن 
الاشتغال بالفرض أولى 9" . 


قال الحنابلة :للزوجة» والأجير ولو خاصا 
فعل السئن الرواتب مع الفرض لأنها تابعة له 
ولا يجوز منعهم| من السنن لأن زمنها مستثتى 
شرعا كالفرائض 7" . 


انظر : هرة 


3 والحاكم ١(‏ / ؟ ١‏ ط دائرة المعارف العثمانية ) من 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبى . 

)1( كشاف القناع ا ا 8 

)١(‏ كشاف القناع /١‏ 5ط علم الكتب. 


يواوه هه واد ع هاه #66 ناوعا لعا ءالوو فو لفو او و وإمر وو وعع بع 
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وفوفوفمووووو و ومو ووو ووو واااو 


سورة 


-١‏ السورة لغة: السورة بالضم : المنزلة 
وخصهاابن السعيد بالرفعة . وعرفها 


بعضهم بالشرف 1 وقيل : الدرجة » وقيل : 


واصطلاحاً : عرفها بعض العلماء بأنها : 
طائفة متميزة من آيات القرآن ذات مطلع 
وخاقة (). 

وقيل : السورة تمام جملة من المسه وع 
حيط بمعنى تام بمنزلة إحاطة السور 
بالمديلنة . 
الألفاظ ذات الصلة : 
القرآن : 
؟ - القرآن : هو المنزل على النبي كَل 


)١(‏ فنون الأفنان 27/1 الإتقان للسيوطى ١15١/١‏ . تاج 
العروس. البرهان للزركشى »7772/١‏ لسان العرب . 


ا 00 


المكتوب في المصاحف » المنقول عنه نقلا 
د 
متواترا بلا شبهة ' '. 


الآبات : 


 '“‏ الآيات : جمع آية : وهى لغة العلامة 
والعيرة . ” 

واصطلاحاً : هي جزء من سورة من 
القرآن تبين أوله وآخره توقيفا . والفرق بينها 
وبين السورة . أن السورة لابد أن يكون لا 
اسم خاص بها » ولا تقل عن ثلاث آيات » 
وأما الآية : فقد يكون لحا اسم كآية 
الكرسى . وقد لايكون . وهو الأكثر 9 . 


(ر: التفصيل في مصطلح آية) . 1 


الحكم الإجمالي : 

تنكيس السور عند القراءة : 

يستحب قراءة سوره مرتبة كما هي في 
المصحف الكريم 6 وكرهوا للقارىء ف 
الصلاة وخارج الصلاة أن ينكس السور كأن 
يقرأ « أل نشرح » ثم يقرأ«( والضحى », 


5 التعريفات للجرجانى‎ )١( 
. لسان العرب‎ )1( 


م4 - 


ااا ا ل ل ا ا ااا ا ا 0ك 


فقد سئل عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله 
عنه ‏ عمن يقرأ القرآن منكوسا . قال : ذلك 
منكوس القلب . ولكن أجاز بعض الفقهاء 
هذا التدكيس إذا كان على وجه التعليم » 
كتعليم الصبيان الحفظ القرآن . أو على وجه 
الذكرء ولكن يرى المالكية أن ذلك خلاف 
الأولى )١(‏ . 


(ر: قران ومصحف) . 


حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة : 


© ذهب الجمهور من المالكية » والشافعية 


والحنابلة إلى أن قراءة الفاتحة ركن في كل . 


ركعة . لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«لاصلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكتاب» 9©. 
إلا أن الشافعية قالوا : هي ركن مطلقا , 
والراجح عند المالكية : أنها فرض لغير المأموم 
في صلاة جهرية وفي المذهب عدة أقوال . 


وذهب الحنفية إلى أن قراءة الفاتحة في 
الصلاة ليست بركن » ولكن الفرض في 


251/5 عمدة القارى‎ , 751/57/1١ الدر المختار‎ )١( 
المججموع 85/7" شرح الزرقانى على مختصر خليل‎ 
. "41/١ كشاف القناع‎ » 00/١ 

(؟) حديث : دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» . 
أخرجه البخارى (فتح 55/7 - 777 ط . السلفية) 


ومسلم 665/١١‏ ط. الحلبى) من حديث عبادة بن 
الصامت . 


ال ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل ل ل 


الصلاة عندهم قراءة ماتيسر من القرآن . 
لقوله تعالى : #فاقرأوا ماتيسر من 
القرآن» 200, 

ووجه الاستدلال هذه الآية أن الله تعالى 
أمر بقراءة ماتيسر من القرآن مطلقا ٠‏ وتقييده 
بفاتحة الكتاب زيادة على مطلق النص . 
وهذا لايجوز. لأنه نسخ فيكون أدنى 
مايطلق عليه القران فرضا لكونه مأمورا 


0 


ترك السورة بعد الفاتحة عمداً في الصلاة : 


السورة التي بعد الفاتحة 2 ولكن الخلاف وقع 
نيمسق تركهحا اننا اوعدا نين 


التفصيل في مصطلح (سهو . صلاة) . 


قراءة السورة في الركعتين الأخريين من 
الصلاة : 


ذهب الجمهور من المالكية والحنابلة وهو 
الأظهر عند الشافعية 9 إلى أنه لايسن قراءة 


. ٠١ سور المزمل/‎ )١( 

(5) البناية 117-177*/17 . حاشية الدسوقى 7578/١‏ .» 
نهاية المحتاج المغنى 2727/١‏ . 

) البناية 1707-١55/5‏ ء مواهب الجليل ٠ ١8/17‏ 
المغنى 277/1 » شرح المنهاج للمحلى ١65/١‏ . 
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000000 الل 1 ا ا 20 


سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخريين » لأن 
عامة صلاة النبي كلل . أنه لايقرأ فيها 
شيئاء وذهب الحنفية إلى أن المصلى في 
الركعة الثالثة لايجب عليه شيىء إن شاء 
سكت وإن شاء قرأ وإن شاء سبح » وإن قرأ 
.يقرأ الفاتحة على وجه الثناء والذكر ©2. 


(ر:التفصيل في مصطلح صلاة) . 


تكرار السورة بعد الفانحة في الركعتين 
الأوليين . 


ذهب الجمهور من الحنفية والشافعية 
والحنابلة إلى أنه لا بأس للمصلي أن يكرر 
السورة من القرآن التي قرأها في الركعة الأولى 
فعن رجل من جهينة سمع رسول الله ككل 
يقرأ في الصبح ط إذا زلزلت 4 في الركعتين 
كلتيهما فلا أدري أنسي رسول الله كن أم قرأ 
ذلك عمدا 2 . 


وحديث الرجل الذي كان يصلي بالناس 
فكان يقرأ قبل كل سورة «إقل هو الله أحد» 


)١(‏ البناية 007/9 ء حاشية الدسوقى 7547/١‏ شرح 
المنباج 0 » اللغنى 55/١‏ . 

(؟) حديث : «سمع رسول الله يقرأ في الصبح .2 
أخرجه أبو داود 01١١-75١١/١(‏ محقيق عزت عبيد 
الدعاس) والبيهقى من طريقه (7/ 840 ط . دائرة 
المعارف العثمانية) عن رجل من جهينة بإسناد صحيح . 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل ل ل لل ا 


فقال : إنى أحبها . فقال له الرسول يكل : 
«وحبك إياها أدخلك الجنة» 29 , 


وذهب المالكية إلى كراهية تكرار السورة ‏ 
وقال بعضهم : هو خلاف الأولى . فقد قال 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهم] ‏ « لكل سورة 
حظها من الركوع والسجود » ؟") 


4 - ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الجمع بين 
السورتين في الركعة الواحدة واستدلوا على 
ذلك با ثبت عن حذيفة رضي الله عنه قال : 
« إن النبي ككل - قرأ في ركعة سورة البقرة 
والنساء وآل عمران » (" وقال ابن مسعود : - 
رضي الله عنه ‏ لقد عرفت النظائر التي كان 
سول الله كَلهْ يقرن بينبن - فذكر عشرين 
سورة من المفصل سورتين من آل حا ميم في 
كل ركعة 2)©9. 


. حديث : «حبك إياها أدخلك الجنة»‎ )١( 
أخرجه البخارى (فتح 750/7 ط . السلفية من حديث‎ 

» 57/5 عمدة القارى‎ » 7١9/١ حاشية ابن عابدين‎ )1١( 
نهاية‎ 27١ 5/١ شرح الزرقانى‎ 7١/7 مواهب الخليل‎ 
فتح البارى‎ . 444/١ المغنى‎ » 417/١ انحتاج‎ 
0 

(7) حديث : «قرأفى ركعة سورة البقرة والنساء وآل عمران» . 
أخرجه مسلم 575/١(‏ -/ا"01 ط . الحلبى) من حديث 
حذيفة . 

(5) حديث : ولقد عرفت النظائر التى كان . ..2) . ع 
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ال ل ا ا حل الل ا اشح الل ا 00 


وفرق الحنابلة بين النافلة والفريضة في 
الجمع بين السور في الركعة الواحدة فقالوا : 
لابأس أن يكون في النوافل لما ثبت في 
الروايات السابقة حيث إنها كانت في 
النافلة » كقيام الليل وغيره » واستحبوا في 
الفريضة أن يقتصر على سورة بعد الفاتحة . 
لأن النبى ككل - هك ذا كان يصل أكثر 
ضاائه. وطى :زواية عتدهنم .+ "وأا الرواية 
الأخرى فهى كمذهب المالكية وهي الكراهية 
لأن النبي كك أمر معاذا أن يقرأ بسورة في 
صلاته ('2. ولقول عبد الله بن عمر رضى 
الله عنهم) ‏ عندما قال له رجل : إني قرأت 
المفصل في ركعة قال : إن الله تعالى لوشاء 
لأنزله جملة واحدة ولكن فصله . لتعطي كل 
سورة حظها من الركوع والسجود 7" . 


د أخرجه البخاري(الفتح ؟/ 7٠560‏ ط 8 السلفية) ومسلم 
(١57/1ء.‏ 554هط . الحلبى) واللفظ للبخارى . 
)١(‏ حديث : «أمرالنبى ول معاذا أن يقراً...». 
أخجرجه البخارى(الفتح ٠٠١/1٠‏ ط . السلفية) » ومسلم 
1/١و"‏ :"7ط الحلبى) من حديث جابر بن عبد 
الله . 


(1) المغنى 7544/١‏ , كشاف القناع 714/١‏ . شرح 
الزرقانى 7٠٠/١‏ ء مواهب الحجليل 7/7 . عمدة 
القارى 57/5 ٠»‏ فتح البارى 7106/1 . 
و(أثر) إن الله تعالى لو شاء لأنزله جملة . 
أخرجه الطحاوي فى شرح معانى الآثار /١(‏ 745 ط 
الأنوار المحمدية) . 


وففوو وو معاي يدود 


قراءة السورة في صلاة الجحنازة ء 


٠‏ ذهب الحنفية والمالكية : إلى أنه ليس 
في صلاة الجنازة قراءة » وماثبت عنه في 
قراءتها إنم| كان يقرأ في سبيل الثناء لا على وجه 
القراءة . ولقول ابن مسعود رضي الله عنه : 
(أن النبي ككل لم يوقت فيها قولاء ولا قراءة) 
ولأن مالار ركوع فيه » لا قراءة فيه » كسجود 
التلاوة . 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب قراءة 
سورة الفاتحة في صلاة الجنازة فقد ثبت عن 
ابن عباس رضي الله عنهه) ‏ أنه صلى على 
جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال : «إنه من 
السئة» أو «من تمام السنة» فعن أم شريك 
قالت : «١‏ أمرنا رسول الله يَكِ - أن نقرأ على 
الجنازة بفاتحة الكتاب » 9 . وأيضاً هو داخل 
في عموم قوله - كل - : دلا صلاة لمن لم يقرأ 
بأم القرآن» 29 , 


)١(‏ حديث : «أمرنا رسول الله يكل أن نقرأ على الجخنائز بفاتحة 
الكتاب » . 
أخرجه ابن ماجه 5:8٠  5!4/١(‏ ط الحلبى) وابن 
عدي في الكامل (567/7 ط دار الفكر) وضعفه ابن 
حجر في التلخيص الحبير ١١4/١(‏ ط . شركة الطباعة 
الفنية) . 

(؟) حديث : «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن» . 
أخرجه مسلم بهذا اللفظ (١/40١؟‏ ط . الحلبى). 
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ْ سورة ٠١‏ ء. سوم ١‏ 


ولأنبا صلاة يجب فيها القيام فوجبت فيها 
القراءة كسائر الصلوات : 
أما بالنسبة لقراءة السورة التى بعد الفاتحة 
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم قراءتها ‏ 
لأن صلاة الجنازة شرع فيها التخفيف وهذا م ه 
لايقرأ فيها بعد الفاتحة شىء 9" . سوم 


» السوم : عرض السلعة على البيع‎ -١ 
 اموس يقال : سمت بالسلعة أسوم بها‎ 
. وساومت واستمت بها وعليها » غاليت‎ 
ويقال: سمت فلانا سلعتي سوما إذا‎ 
. قلت : أتأخذها بكذا من الثمن‎ 


دي 
ادكه 


/ 


<< 


قال الفيومي : سام البائع السلعة سوما 
عرضها للبيع » وسامها المشتري واستامها 
ش طلب بيعها . 


وسامت الراعية والماشية والغنم تسوم 
سوما : رعت بنفسها حيث شاءت فهي 
سائمة » والسوام والسائمة : الأنعام 
الراعية . وأسامها هو وسامها : رعاها 2©9. 
)١(‏ ١حاشية‏ ابن عابدين 087/١‏ . وجواهر الإكليل ٠١17/1١‏ 


وما بعدها . نباية المحتاح 555/١‏ »ء المغنى 7507/7 
ا 1 0 )١(‏ لسان العرب والمصباح المنير والمعجم الوسيط . 


-5951١- 


الرعي ني الكلا المباح في باب الركاة ‏ 
وبمعنى عرض البائع سلعته بثمن ما ويطلبه 
من يرغب في شرائها بثمن دونه "2 . 
الألفاظ ذات الصلة : 

أ النجش : 


الس ب كيزن اللي مدان 
وبالفتح اسم مصدر . ٠‏ 

هو : أن يزيد ني الثمن ولا يريد الشراء أو 
يمدحه با ليس فيه ليروجه ٠‏ ويجري في 
النكاح وغيره 29 . 


والفرق بينه وبين السوم أن الناجش لا 
يرغب في الشيء » والمساوم يرغب فيه . 


- المزايدة , 


“'- بيع المزايدة ويسمى بيع الدلالة : أن 
ينادي على السلعة ويزيد الناس فيها بعضهم 
على بعض . حتى تقف على آخر من يزيد 
فيها فيأخذها . وهذا بيع جائز”” . 


» ١5/07 ابن عابدين 5/7١5-1١1و5/5١ والقليوي‎ )١( 
وكشاف القناع */ “م22 #/*18 والفواكه‎ 187 
. ١95 والزاهر ص‎ 155/7 . "97/1١ الدواني‎ 

(؟) لسان العرب والمصباح المنير والدر المختار ١37/5‏ . 

(*) المعجم الوسيط وابن عابدين ١77/5‏ وكشاف القناع 
8/1 . 


0000000 ا ا ا 11 1لا 2000 


ما يتعلق بالسوم من أحكام : 
أولا : السوم في الركاة : 


5 - من شروط وجوب زكاة الماشية كونها 
سائمة في كلأ مباح وهذا عند جمهور الفقهاء 
( الحنفية والشافعية والحنابلة ) . واستدلوا بها 
في كتاب الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبى 
كل : «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا 
كانت أربعين إلى عشرين ومائة 
شاة 29 . . . » الحديث . 


فذكر السوم في الحديث قيد يدل على نفي 
السائمة بالركاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلأ 
مباح . 

واشترط الجمهور أن تكون الإسامة للدر 
والنسل . لأن مال الزكاة هو المال النامي 
والمال النامى في الحيوان بالاسامة إذ مها 
يحصل اسل فيزداد المال . فإن كانت 
السائمة للحمل والركوب فلا زكاة فيها ‏ 
لأنها تصير كثياب البدن . 


ويشترط أن تكون الإسامة أكثر العام لأن 
الأكثر له حكم الكل . وهذا عند الحنفية 


0000 حديث : «في صدقة الغنم‎ )١( 
) أخرجه البخاري ( الفتح 7117/7 ط السلفية‎ 
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فمقفم مومه و يلايلو 


والحنابلة » وللشافعية تفصيل : فعندهم إن 
علفت معظم ال حول فلا زكاة فيها . وهذا 
منفق. عليه عبن ”اللتنية والنائلة *. 


وإن علفت دون المعظم فالا : إن 
وجبت زكاتها لحظة المؤنة » وإن كانت لا 
تعيش في تلك المدة بدونه أو تعيش ولكن 
بضرر بين فلا تجب الزكاة فيها لظهور ا منة . 

واشترط الشافعية فيه الإسامة من المالك 
فلو سامت الماشية بنفسها أو أسامها غاصب 
أو مشتر شراء فاسداً فلا زكاة فيها في الأصح 
لعدم إسامة المالك » وإنما اعتبر قصده لأن 
السوم يؤثر في وجوب الزكاة فاعتبر فيه 


فصذه . 


وهذا مقتضى كلام الحنفية كا استظهر 
ابن عابدين : 


أما عند الحنابلة فلا تشترط النية » فلو 

سامت بنفسها أو أسامها غاصب ففيها الزكاة 

كمن غصب حبا وزرعه في أرض ربه » ففيه 

العشر على مالكه 27. وينظر التفصيل في 

بحث ( ركاة ) . 

)00 ابن عابدين 10/7 15 والبدائع ٠/7‏ ومغني المحتاج 
ا" -0ى”ء والقليوبي وكشاف القناع 
184-01 وشرح منتهى الإرادات 71/4/1١‏ . 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ا 


أما المالكية : فعندهم تجب الزكاة في 
الماشية سواء أكانت سائمة أم معلوفة . 
وسواء أكانت عاملة أم مهملة » لعموم 
منطوق قول النبي يك في كتاب أبي بكر 
الصديق : « في أربع وعشرين من الإبل . 
فما دونها من الغنم من كل خمس شاة » 0 . 


والتقيبد بالسائمة خرج مخرج الغالب لا 
للاحتراز» لأن الغالب في الأنعام في أرض 
الحجاز السمم . والتقييد إذا خرج مخرج 
الغالب لايكون حجة بالإجماع 7" . 


وينظر التفصيل في بحث ( كاة ) . 


ثانيا : السوم في البيع : 


ه ‏ إذا كان السوم قبل الاتفاق والتراضي على 
الثمن فلا حرمة فيه ولا كراهة » لأنه من باب 
المزايدة وذلك جائز. أما بعد الاتفاق على 
مبلغ الثمن فمكروه عند الحنفية وتحرم عند 
المالكية والشافعية والحنابلة . وينظر تفصيل 
ذلك ف مصطلح : بيوع منبي عنها . 


ومزايدة . 


)1غ( حديث : «في أربع وعشرين ... . » 


تقدم تخريجه ف 4 . 
(؟) الفواكة الدواني "95/1١‏ . 
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ال ا ل 2 ل 0 ل ا ل ا ا ا 0000 


ولكن البيع صحيح عند جمهور الفقهاء 
لاستكمال أركانه وشرائطه . وهو باطل عند 
الحنابلة إذا وقع زمن الخيارين ( يار 
المجلس وخيار الشرط ) لأن النبي يقتضي 
الفساد . وهذا في الجملة 9" . 


)١(‏ ابن عابدين 175/5 والفواكه الدواني ١57/7‏ والقليوبي 
7 وكشاف القناع اا . 


ا ااا ااا ااا ااا ا ايا ااا ااا 0ك 


: للسياسة في اللغة معنيان‎ ١ 
الأول : فعل السائس . وهو من يقوم‎ 
. على الدواب . ويروضها‎ 
. يقال: امن الذابة يسوسها سياسة‎ 
. الثاني : القيام على الشيء با يصلحه‎ 
. يقال : ساس الأمر سياسة : إذا دبره‎ 
2 وساس الوالي الرعية : أمرهم 2 ونهاهم‎ 
. وتولى قيادتهم‎ 
وعلى ذلك فإن السياسة في اللغة تدل على‎ 
. "9 التدبيرء والإصلاح . والتربية‎ 
» الصحاح 3 والقاموس المحيط , والتاج » واللسان‎ 232) 


والمصباح . والمغرب . وأساس البلاغة ء والنهاية » 


والمعجم الوسيط . 


-7595- 


لفو وم موا اا الاو 


1 
*"'- منها: الأول : معنى عام يتصل 


استصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق 
المنجي في العاجل والآجل » 
أمورهم إل 


وقال البجيرمي : « السياسة : إصلاح 

أمور الرعية 3 وتدبير أمورهم 0 00 وقد أطلق 

العلماء على السياسة اسم : 20 الأحكام 

السلطانية » 29 أو« السياسة الشرعية » © 

أو م السياسة المدنية ( 0 8 

2-0 

» تحقيق عدنان درويش‎ 7١/7 الكليات - أبو البقاء‎ )١( 
ومحمد المصرى ط - وزارة الثقافة  دمشق 1941/4 م ء‎ 
54٠/7 وجامع الرموز شرح مختصر الوقاية » القهستاني‎ 
هاء. وحاشية ابن عابدين‎ ١7٠0١ ط محرم البوسنوى‎ 
ه- 1450 م ء. وكشاف‎ 1١785 - ط ؟ الحلبي‎ 14 
. ط‎ 556 5515/١ اصطلاحات الفئنون  التهانوى‎ 
كلكته ككمام.‎ 

(5؟) البحر الرائق شرح كنز الدقائق ‏ ابن نجيم 5٠//ا‏ ط . 
العلمية ‏ القاهرة ١1١١‏ ه وطلبة الطلبة في 
الاصطلاحات الفقهية ١017‏ ط . المثنى ‏ بغداد 
اه والتجريد لنفع العبيد حاشية البجسيرمي 
ط . المكتبة الإسلامية ‏ دياربكر ‏ تركيا . 
والسياسة الشرعية - أو نظام الدولة الإسلامية ١5‏ ط . 
السلفية ‏ القاهرة ١5٠‏ ه. والكليات "1١/7‏ 2 
ودستور العلمساء ١45/5‏ . 

9) كما فعل الماوردى في كتابه الأحكام السلطانية ط . 
العلمية ‏ بيروت ٠‏ وأبو يعلى في الأحكام السلطانية ١‏ 

الحلبي  1١65‏ ه-19738 م . 

(:) أطلقها ابن تيمية في كتابه « السياسة الشرعية في إصلاح 
الراعي والرعية » ط ‏ الكتب العربية ‏ بيروت - ١7857‏ . 

(4) وقد ورد في تعريف أبي البقاء ٠‏ وصاحب دستور العلماء . 


وتدبير 


00000 0 0ل اا 1ل ا ا ا ا 2 


ولا كانت السياسة ببذا المعنى أساس 
الحكم . لذلك سميت أفعال رؤساء 
الدول » وما يتصل بالسلطة « سياسة » 
وقيل : بأن الإمامة الكبرى ‏ رئاسة الدولة ‏ 


«موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين » 


وسياسةالدنيا , » ”"“وعلى ذلك فإن علم 
السياسة : « هو العلم الذي يعرف منه أنواع 
الرياسات . والسياسات الاجتماعية 
والمدنية » وأحوالها : من أحوال السلاطين » 


والملوك 6 والأمسراء 2 وأهل الاحتساب 2 


والقضاء والعلاء 2«( وزعماء الأموال 8 ووكلاء 
بيت المال » ومن يجرى مجراهم . 


وموضوعه المراتب المدنية » وأحكامها » 
والسياسة بهذا المعنى فرع من الحكمة 
العملية 9 , 


ولعل أقدم نص وردت فيه كلمة 
« السياسة » بالمعنى المتعلق بالحكم . وهو 
قول عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري 
في وصف معاوية ‏ رضي الله عنهم - : « إن 
وجدته ولي الخليفة المظلوم » والطالب 


)١(‏ نصيحة الملوك ‏ الماوردى ١ه‏ - تحقيق خضر محمد خضر 
ط ‏ مكتبة الفلاح ٠»‏ ودستور العلماء 1/1 . 

(؟) كشاف اصطلاحات الفئون 787/١‏ . ومفتاح السعادة 
طاش كبرى زاده ١  ط 576/١‏ الكتب العلمية - 
بيروت ١5٠5‏ ه 1486 م . ودستور العلماء ؟ /48 . 


46؟ - 


وففو فوا ايليل 


*- المعنى الثاني : يتصل بالعقوبة ‏ 
وهو أن السياسة : « فعل شيء من الحاكم 
لمصلحة يراها » وإن لم يرد بذلك الفعل دليل 
جزئي 0 


الألفاظ ذات الصلة : 
التعزير: 
هوتأديب على ذنب لاحد فيه » ولا كفارة 
غالبا » سواء أكان حقالله تعالى . أم 
لآدمي 5 
ومن نظر إلى العقوبة قال : هو تأديب 
دون الحد . 


أو قال : عقوبة غير مقدرة حقا لله تعالى 
أو للعبد. 


ولذلك قال ابن القيم : التعزير لايتقدر 
جنسهاء. وصفتهاء وكبرها.» وصغرها . 
وعنده أن التعزير يمكن أن يزيد عن الحد . 
)١(‏ تاريخ الرسل والملوك ‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى 
0- تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (؟ دار المعارف 


مصر- 1١741/‏ ه-اك6وام) 5 
)١(‏ البحر الرائق ١١/6‏ ء وحاشية ابن عابدين ١5/5‏ . 


ومفم مم مع يلاوو 


وحجته أن الحد في لسان الشرع أعم منه في 
اصطلاح الفقهاء”). 

المصلحة : 

5 - المصلحة المحافظة على مقصود الشرع . 


وهو أن يحفظ عليهم دينهم » ونفسهم ١‏ 
وعقلهم. ونسلهم . ومالهم . فكل 
مايتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو 
مصلحة . وكل مايفوت هذه الأصول فهو 
مفسدة » ودفعها مصلحة . 

أو بعبارة أخرى : هي المحافظة على 


مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق 5 
فالمصلحة هي الغرض من السياسة . 


)1( الأحكام السلطانية ‏ الماوردى ص 572 2 والأحكام 
السلطانية لأبي يعلى ص 77 , حاشية البجسيرمي 
ا وإعلام الموقعين ؟/44ء والفروع 
١٠5 . 5‏ »ء درر الحكام في شرح غرر الأحكام - 
منلا خسرو 1/5/15- 0 (ط - أحمد كامل ‏ استنيول - 
٠‏ ه) وتعريفات الجرجاني 0ه (ط- الحلبي - 
/اه"1١‏ ه 19178 م) جامع الرموز 7917/1 . إعلام 
الموقعين 790/7 . 

)١(‏ المستصفى من علم الأصول - الغزاللي 58/1١‏ - /817؟ 
(ط ١‏ - الأميرية ‏ بولاق - ١751‏ ه ) . وروضة الناظر 
وجنة المناظر- ابن قدامة المقدبى ص ١59-١548‏ (ط ١‏ 
- الكتاب العربي ‏ بيروت - 1501 ه - 1941 م) 


كة75- 


وفوف ووو وو وو وو ووم ووو الالو 


© - ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن 
للسلطان سلوك السياسة في تدبير أمور الناس 
وتقويم العوج . وفق معايير وضوابط يأقٍ 
بيانها » ولا تقف السياسة على ما نطق به 
الشرع : 

قال الحنفية : السياسة داخلة تحت قواعد 
الشرع . وإن لم ينص عليها بخصوصها . 
فإن مدار الشريعة ‏ بعد قواعد الإيمان ‏ على 
حسم مواد الفساد لبقاء العالم (». وقال 
القرافي من المالكية : إن التوسعة على الحكام 
في الأحكام السياسية ليس مخالفا للشرع ‏ 
بل تشهد له الأدلة » وتشهد له القواعد . 
ومن أهمها كثرة الفساد » وانتشاره » 
والمصلحة المرسلة التي قال بها مالك » وجمع 
من العلماء 29 , 


- وإإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - 
الشدكاني (ط ١‏ الحلبي ١07‏ ها ل191"9 م), 
الموافقات في أصول الشريعة (15/ 76 - 58 ط - المكتبة 
التجارية ‏ مصر) . 

. ١6/5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

؟) نقل ذلك عنه ابن فرحون المالكي في تبصرة الحكام في 
أصول الأقضية ومناهج الأحكام 151-1١6١ /١7‏ (ط- 
الحلبي - ١78/8‏ ه-مه9١م).‏ 


ا ل ا ا ا 20 


للسلطان سلوك السياسة . وهو الحزم 
عندناء ولا يخلو من القول فيه إمام . ولا 
تقف السياسة على ما نطق به الشرع . إذ 
الخلفاء الراشدون ‏ رضي الله عنهم ‏ قد قتلواء 
ومثلوا وحرقوا المصاحف . ونفى عمر. نصر 
ابن حجاج » خوف فتنة النساء . واعتبروا 
ذلك من المصالح المرسلة ©2. 


وقد حذر ابن القيم من إفراط مَنْ منع 
الأخحذ بالسياسة . مكتفيا بها جاءت به 
النصوص . وتفريط من ظن أن الأخذ بها 
يبيح لولي الأمر وحن مايرا من عقوية عل 
هواه . . ثم قال : وكلا الطائفتين أتيت من 
وأنزل به كتابه . فإن الله سبحانه أرسل 
رسله . وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط . 
وهوالعدل الذى قامت به الأرض 
والسموات . فإن ظهرت أمارات العدل . 
وأسفر وجهه بأي طريق كان » فثم شرع الله 
ودينه » فأي طريق استخرج بها العدل ‏ 
والقسط . فهي من الدين 29. 


)١(‏ الطرق الحكمية ١"‏ » والفروع ‏ أبو عبد الله محمد بن 


مفلح ١١5-١١5/1‏ (ط؛ - عالم الكتب ‏ بيروت - 
م6١ه-_ ١9860‏ م©). 

(؟) إعلام الموقعين 5 / 7017/7 - 7/7 . والطرق الحكمية ١7"‏ - 
15 


-/ا9؟ - 


ااا 000 


وأما الشافعية فقد ذهبوا إلى أن السياسة 
يجب أن تكون في حدود الشريعة. 
لاتتعداها. حتى قالوا : لاسياسة إلا ما 
وافق الشرع . وبذلك كانوا أبعد الناس عن 
الأخذ بالسياسة بالمعنى المراد عند الجمهور 
وهو عدم الاقتصار على ماوردت به نصوص 
مو 


أقسام السياسة : 


1- تقسم السياسة إلى قسمين : سياسة 
ظالمة » تحرمها الشريعة . وسياسة عادلة 
تظهر الحق . وتدفع المظالم . وتردع أهل 
الفساد . وتوصل إلى المقاصد الشرعية » 
وهي التى توجب الشريعة اعتمادها » والسير 
عليه 7 والشياتية الغادلة مم الشريعة + 
علمها من علمها .» وجهلها من جهلها . وما 
يسميه أكثر السلاطين الذين يعملون 
بأهوائهم . وآرائهم ‏ لا بالعلم - سياسة 
فليس بشيء ©©. 


)١(‏ الطرق الحكمية ‏ ابن القيم الجوزية ١7‏ (ط ‏ السنة 
المحمدية ‏ القاهرة اه 19057 م). وإعلام 
الموقعين عن رب العالمين ‏ ابن قيم الجوزية 2 /71/8 
(ط ١‏ - السعادة ‏ مصر ١7/5‏ ه-19680 م) . 

(7) تبصرة الحكام ,».١‏ والطرق الحكمية ه .» ومعين 
الحكام 7١1/‏ » وحاشية ابن عابدين ١١6/85‏ . 

() الطرق الحكمية 5 ., والفروع 7١/5‏ . والبحر الرائق 
65”,. وكشاف اصطلاحات الفئون 5560/١‏ . 


 00000-‏ اااا 1111 اك 


وقد كان النبي كله ٠‏ وخلفاق الراشدون 
يسوسون الناس في دينهم . ودنياهم . فكان 
الحكم والسياسة شيئا واحدا . ثم لما اتنسعت 
الدولة ظهر الفصل بين الشرع . 
والسياسة . لأن أهل السلطة صاروا يحكمون 
بالأهواء من غير اعتصام بالكتاب 
والسنة 0©. 


قال ابن القيم : تقسيم بعضهم طرق 
الحكم إلى شريعة وسياسة ٠‏ كتقسيم غيرهم 
الدين إلى شريعة وحقيقة » وكتقسيم آخرين 
الدين إلى عقل ونقل . . وكل ذلك تقسيم 
بالطل . بل السياسة . والحقيقة. 
والطريقة . والعقل . ٠‏ كل ذلك ينقسم إلى 
قسمين : صحيح . وفاسد . فالصحيح 
قسم من أقسام الشريعة لاقسيم لها 
والباطل ضدها . ومنافيها » وهذا الأصل 
من أهم الأصول . وأنفعها . وهو مبنى على 
حرف واحد . وهو عموم رسالته وك بالنسبة 
إلى كل مايحتاج إليه العباد في معارفهم , 
وعلومهم وأعالهم . وأنه لم يحوج أمته إلى 
أحد بعده » وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم 


عنه ما جاء به 29 , 


٠. 001/١١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. مكتبة المعارف  الرباط)‎  ط(‎ 6 
. 71/0 / إعلام الموقعين‎ )1( 


-598- 


مقع وم مم فوووا واااو ايلاو 


حسن سياسة الإغام للرعية . 


- إن للسياسة أثرا كبيرا في الأمة » فحسن 
السياسة ينشر الأمن . والأمان في أنحاء 
البلاد . وعندئذ ينطلق الناس في مصالحهم 
وأموالهم مطمئئين . فتنمو الثروة » ويعم 
الرخاء » ويقوى أمر الدين . 


ولايمكن أن يتحقق ذلك إلا إذا كانت 
للإمام سياسة حازمة » تهتم بكل أمور 
الأمة » صغيرها وكبيرها » وترغب الناس 
بفعل اخيرات . وتثيب على الفعل 
الجميل . كما تحذر من الشرء والفسادء 
وتعاقب عليه . وتقطع دابر دعاته ومقترفيه 
وبغير هذه السياسة تضعف الدولة » وتنهار 
وتخرب البلاد . 


والسياسة الحازمة المحققة لخير الأمة هي 


التى يكون فيها الإمام بين اللين والعنف . 
ويقدم اللين على لعن 4 والدعوة الحسنة 
على العقوبة . 


وعليه أن مهتم بإصلاح دين الناس » لأن 
في ذلك صلاح الدين والدنيا . 


وأعظم عون على ذلك ثلاثة أمور : 
الأول : الإخلاص لله تعالى : والتوكل 
عليه. 


ل ل ا ا 0 


والثاني الاحسان إلى لى الخلق . بالنفع 
والمال . 
الشدائد2) , 


قواعد السياسة : 


أسس السياسة الشرعية العامة : هى 
تلك القواعد الأساسية التى تبنى عليها دولة 
الإسلام ٠‏ ويستلهم منها النيج السيامي 
للحكم . 


الأساس الأول : سيادة الشريعة : 


8 - يؤكد القرآن الكريم هذه السيادة في أكثر 
من موضع . من ذلك قوله تعالى : « وما 
كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا 
أن يكون لهم الخيرة ا 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا # 27 وة 

تعالى يا ع 
الحكم وهو أسرع الحاسبين 27# قال ابن 


)١(‏ المبج المسلوك في سياسة الملوك لعبد الرحمن بن عبد الله 
ابن نصر الشيزري ص 9١‏ (ط-1755ه) دستور 
العلماء ١915/57‏ » والتبر المسبوك في نصائح الملوك - 
الغزالي 0 . 1١ . 77١‏ . 6 (ط -١‏ الخيرية ‏ مصر- 
ه)ء ونصيحة الملوك 777 . والسياسة الشرعية 
- أبن تيمية ١117‏ »#”١١ا.‏ 

(5) سورة الأحزاب /5” . 

(5) سورة الأنعام/ 517 . 


-5894- 


واواو مم اا ووو 


جرير: ألا له الحكم والقضاء دون سواه من 
جميع خلقه*2. وذلك حق في الدنيا 
والآخرة . لأن مبنى الحساب في الآخرة إنما 
يقوم على عمل الناس في الدنيا . ولا يحاسب 
الناس على ما اجترحوا في الدنيا إلا على 
أساس هذه الشريعة التى جاءت أحكامها 
منظمة للحياة الاجتماعية والسياسية » 
والاقتصادية » وأمور المعاملات الأخرى . 


4 - وما دامت الحاكمية في هذا العالم لشريعة 
الله تعالى في كل شئوون الحياة » والى آخر 
الزمان » فإن الكثير من الآيات جاءت آمرة 
بتطبيق أحكامها . واتباع ما أمرت به » وترك 
مانهت عنه . من ذلك قول الله تعالى : 
«9 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها 
ولا تتبع أهواء الذين لايعلمون # ”©. قال 
ابن جرير : فاتبع تلك الشريعة التي 
جعلناها لك . ولا تتبسع مادعاك إليه 
الجاهلون بالله الذين لايعرفون الحق من 
الباطل . فتعمل به » فتهلك إن عملت 
به » وهو قول ابن عباس وقتادة وابن زيد . 


وقال الزمخشري . فاتبع شريعتك الثابتة 
)١(‏ جامع البيان في تفسيز القرآن ( تفسير الطبرى) ١1٠/1‏ 


ط 4 -دار المعرفة ‏ بيروت - 15٠٠‏ ه--1980م). 
(؟) سورة الحائية ١8/‏ . 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل الالال ا اا ا اا 


من أهواء الجهال ودينهم المبني على هوى 
وبدعة (2. ومن ذلك قوله تعالى : # اتبعوا 
ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه 
أولياء قليلا ماتذكرون »9 . 


قال القرطبي : قوله تعالى : 8 اتبعوا ما 
أنزل إليكم من ربكم # يعني الكتاب 
والسنة . قال تعالى  :‏ وما اتاكم الرسول 
فخذوه وما نباكم عنه فانتهوا # 29. وقالت 
فرقة : هذا أمر يعم النبي يَكلِعِ وأمته . 
والظاهر أنه أمر لجميع الناس دونه . أى : 
اتبعوا ملة الإسلام والقرآن » وأحلوا حلاله 
وحرموا حرامه . وامتثلوا أمره ٠‏ واجتنبوا 
خبيه . ودلت الآية على ترك اتباع الآراء مع 
وجود النص 9" . 
٠‏ - يجا يؤكد أن الأمر باتباع ما أنزل الله 
تعالى لايخص القران فحسب . بل يعم 
السنة أيضا » ماجاء في عدد من الآيات من 
الأمر باتباعها وتطبيقها . من ذلك قوله 
تعالى : 8« ياأيها الذين أمنوا أطيعوا الله 


)١(‏ تفسير الطبرى 88/70 » والكشاف 01١/7‏ (ط - دار 
المعرفة ‏ بيروت ) . 

(؟) سورة الأعراف /" . ٠‏ 

(5) سورة الحشر// . 

(5) الجامع لأحكام القرآن 121/17 (ط - دار الكتب 
العربية ‏ القاهرة  ١41/‏ ه -/14717 م) » والكشاف 
. 


6د 


ففف ع فم ووم ووم واوا ووه 


وأطيعوا الرسول ولاتبطلوا أعمالكم » 27. 
حق الإمام في وضع الأنظمة المستنبطة 
من الشريعة : 


-١‏ تقريرمبداً سيادة الشريعة لايعني 
حرمان الإمام . ومن دونه أهل الحكم 
والسلطة من حق اتخاذ القرارات . والأنظمة 
التي لابد منها لسير أمور الدولة . 


ذلك لأن نصوص الشريعة محدودة . 
ومتناهية . وأما الحوادث . وتطور الحياة » 
والمسائل التي تواجه الأمة والدولة معا . فغير 
محدودة , ولا متناهية . ولابد للإمام » وأهل 
الحكم من مواجهة كل ذلك با يرونه من 
أنظمة » ولكن هذا الحق ليس مطلقا » وإنما 
هو مقيد با لايخالف النصوص الشرعية » 
ولايخرج على مبادىء الإسلام » وقواعده 
العامة . وأن يكون ذلك لمصلحة الأمة 
الواجبة الرعاية . والتى لأجلها قامت 
الدولة » ولا يكون ذلك إلا بعد الرجوع إلى 
أهل الخبرة والاختصاص من الفقهاء 
وغيرهم . 
الأساس الثاني : الشورى : 

7 الحكم أمانة . والإمام . ومن يتولى 


. ”7#/ سورة محمد‎ )١( 


ووم م ا م اليا 


السلطة مسؤولون عن تلك الأمانة . لذلك 
كان من صفاتهم أنهم لايستبدون برأي ١‏ 
ولايغفلون عن الاستفادة من عقول الرجال 
لقوله تعالى : « وأمرهم شورى 
بيتهم 0# 

وعليه » فإن من المقرر فقهمًا أن على 
الإمام مشاورة العلاء العاملين الناصحين 
للدولة وللأمة . وأن يعتمد عليهم في 
أحكامه . كي يدوم حكمه . ويقوم على 
أساس صحيح 9( . 

وينظر مصطلح ( شورى ) . 


١‏ - العدل هو الصفة الجامعة للرسالة 
الساوية التي جاء الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لتحقيقها . وإرشاد الناس إليها ‏ 
وحملهم عليها . ففي القرآن الكريم : 


الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط © © . 


وقوله تعالى : # إن الله يأمر بالعدل 
. )2 
والإحسان *# الآية 5 
)١(‏ سورة الشورى /8” . 
(؟) سراج الملوك ١ 4١‏ وتحرير الأحكام 77 ( فقرة لال ) . 


(*) سورة الحديد /1ه7 . 
(4) سورة النحل /40 . 


"01 


لوف يللو ووووة 


المسلمين السعي لإقامته في الأرض » وليكون 
من أبرز خصائصهم بين الأمم . لأن دينهم 


دين العدل . حتى قال عمر رضي الله عنه -. 


بأنه « لارخصة فيه في قريب . ولا بعيد » ولا 
في شدة . ولا رخاء » وقال ابن تيمية بوجوبه 


على كل أحد , وفي كل شيء ”2. 
وتفصيل ذلك في مصطلح ( عدل ) . 


مصدر السلطات : 


4- نصب الإمام واجب شرعا ويتعين 
الإمام بالبيعة من أهل الحل والعقد . والإمام 
مكلف بأحكام الشريعة » وملزم بالحلال » 
وا حرام » ومسؤول عن ذلك كأي مسلم في 
الأمة » وهو فوق ذلك مسؤول عن تطبيق 
تلك الأحكام في كل شأن من شؤون 
الذولنة ٠‏ لأنه:بمنصيه افو رجل ف الامة 
ووجبت عليها طاعته . 


وانظر مصطلح: (طاعة, الإمامة الكبرى. 


بيعة .) . 


, 4١1 تاريخ الطبرى **/ 6ه ء الفتاوى المصرية‎ )١( 
, اختصار أبي عبد الله محمد ابن علي الحنبلي البعلٍ‎ 
- وتعليق محمد حامد الفقي (ط - نشر الكتب الإسلامية‎ 
. م)‎ 191/7  ه‎ ١1141  ناتسكاب‎  هلاون كوجرا‎ 


ا 0لا ا ل ل ل ا 


أنواع السياسة الشرعية : 
أولا : السياسة الشرعية في الحكم : 
الإمامة : 
١‏ - من الثابت أن الإسلام دين » ودولة . 
لأن القرآن الكريم هو كتاب عقيدة » ىا هو 
كتاب أحكام ٠‏ وقواعد تنظم صلة الإنسان 
بالإنسان . والإنسان بالمجتمع ٠‏ والمجتمع 
المسلم بغير المسلم في حالة السلم. 
والحرب . 

وهو إلى جانب ذلك يحوى كل أنواع 
الحقوق . وفروعها . فالحقوق المدنية إلى 
جانب الحقوق الجزائية » والاقتصادية . 
والمالية » والتجارية . والدولية بفرعيها 
العامة والخاصة . 

ولم تكن هذه الحقوق مواعظ متروكة لرغبة 
الإنسان » وإنما هي أحكام آمرة » واجبة 
التنفيذ » وهذا لايكون إلا بقيام الدولة . 

وهذه الدولة لابد لها من إمام ( رئيس ) 
يتولى أمورها » كى) يسهر على مصلحة الأمة 
وقد أرشد القرآن الكريم إلى ذلك بهذه الآية 
المجيدة : « وإذ قال ربك للملائكة إني 
جاعل في الأرض خليفة . . # 2"7. 


. 7”١/ سورة البقرة‎ )١( 


"02 - 


ل 2 ا ا ا ا ا قشل 0100 


قال القرطبي : هذه الآية أصل في نصب 


إمام وخليفة يسمع له ويطاع . لتجتمع به 
الكلمة » وتنفذ به أحكام الخليقة 29 . 


وفي السنة أن رسول الله عليه الصلاة 
والسلام قال : « لايحل لثلاثة نفر يكونون 
بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم ل" 


وقال : « إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا 
أحدهم )2 . 


قال الشوكاني : وإذا شرع هذا لثلاثة 
يكونون ف فلاة من الأرض 5 أو يسافرون 3 
فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى 
والأمصار. ويحتاجون لدفع التظالم » وفصل 
التخاصم ء أولى وأحرى . وفي ذلك دليل 
لقول من قال : إنه يجب على المسلمين 


 ةيبرعلا (ط - الكتب‎ 754/١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
ه-0ا195ام).‎ ١1741/  ةرهاقلا‎ 

(؟) حديث: ٠لا‏ يحل لثلاثئة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا 
أخرجه أحمد (7//ا/ا١ ‏ ط الميمنية) من حديث عبد الله 
ابن عمسروء وأورده الطيثمي في المجمع (4/> اط 
القدمي) وقال : « وفيه ابن لطيعة وهو لين » وبقية رجاله 
رجال الصحيح » 5 

(5) حديث : « إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم » 
أخرجه أبو داود (81/5- تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
خليث أي سعيد الخندرى , :وحسنه النووى في رياض 
الصالحين (ص 775 ط المكتب الإسلامي) . 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


نصب الأئمة 2 والولاة 3 والحكام ل" ولا 
كان صلاح البلاد .» وأمن العباد» وقطع 
مواد الفساد » وإنصاف المظلومين من 
الظالمين لايتم إلا بسلطان قاهرء قادر9) 
لذلك وجب نصب إمام يقوم بحراسة 
الدين 2 وسياسة أمور الأمة ٠‏ وهو فرض 
بالإجماع 60 


به إمامته فتنظر في (الإمامة الكبرى) 
و( بيعة ) . 


5 ذهب الماوردي . وأبو يعلى إلى أن 


. نيل الأوطار 506/4 (ط - الحلبي)‎ )١( 

(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل ‏ ابن حزم 4 //1م (ط - 
"' -دار المعرفة ‏ بيروت  ١944‏ ها ١91/0‏ ).2 وشرح 
مقاصد الطالبين في علم أصول الدين - التفتازاني 
(ط-دار الطباعة استنبول ‏ /الا١١‏ ه) . 
وسراج الملوك ‏ الطرطوشي 74 (مطبوع مع التبر المسبوك » 
والسياسة الشرعيةق ابن تيمية ١94 - ١8‏ . وتحرير 
الأحكام في تدبير أهل الإسلام ‏ بدر الدين بن جماعة /4 
( فقرة 5) تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد (ط ١‏ - رئاسة 
المحاكم الشرعية ‏ قطر ١1٠0‏ ه ‏ 1980م) . 

(*) الفصل 27/5 . وأصول الدين ‏ البغدادي ١لا‏ (ط ١‏ 
- مطيعة الدولة ‏ استنبول - 1715 ه--19758 م) 
والأحكام السلطانية الماوردي ٠‏ . 
والأحكام السلطانية لأبي يعلي ١‏ . ونهاية الأقدام في علم 
الكلام - الشهرستاني 274 - تحقيق الفريد جيوم طّ 
- مكتبة المثنى ‏ بغداد) والسياسة الشرعية ‏ ابن تيمية 
8 2 وحاشية البجيرمي 1/5 وتحرير الأحكام 
8 (فقرة 0). 


7 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل للا ل ااا ااا 0ك 


للامام حقين : الطاعة » والنصة . 


وقال ابن جماعة : إنها عشرة حقوق : 
الطاعة » والنصيحة . والتعظيم والاحترام » 
والإيقاظ عند الغفلة والإرشاد عند الخطأ ‏ 
والتحذير من كل عدو. وإعلامه بسيرة 
عماله . وإعانته » وجمع القلوب على محبته ‏ 
والنصرة 202 


وهذه الحقوق لاتكون للإمام إلا إذا أطاع 
الله سبحانه . ولزم فرائضه ٠.‏ وحدوده .» 
وأدى للأمة حقوقها الواجبة عليه . وبرعاية 
الأمة هذه الحقوق تصفو القلوب . وتجتمع 
الكلمة » ويتحقق النصر. 

وأما فيها سوى ماتقدم » فإن الإمام واحد 
من الناس » يستوى معهم جميعا في الحقوق 
والأحكام . بل يجب أن يكون أكثر الناس 
خشية لله تعالى . وأحسنهم قياما بأداء 


١ تاريخ الطبرى 754/4 » الخراج » أبو يوسف‎ )١( 
(ط ه- السلفية  القاهرة-94”5١ ه ) ومنتخب كنز‎ 
(ط_الحلبي - مصر-‎ ١54/7 العمال . المتقي الحندى‎ 
بشرح ابن‎ 178/1١ ه)ء ونيج البلاغة  الرضي‎ ١٠ 
- أبي الحديد (ط "7 دار الفكر للجميع - بيروت‎ 
ه) وينظر نحو في كتاب الأموال  أبو عبيد‎ 8 
تحقيق محمد خليل‎ ) ١١ رقم‎ ( ١7 القاسم بن سلام‎ 
ه 1954 م)‎ ١784  ةيرهزألا هراس (ط - الكليات‎ 
وفي نصيحة الملوك‎ » ١17 ١ ١١ الأحكام السلطانية ص‎ 
ص ”0 زاد : التعظيم له , وترك الخلاف عليه » وتحرير‎ 
.) 77 فقرة‎ ( 55-5١ الأحكام‎ 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل لل ا الل لل للا ا ا ا 


فرائضه . واتباع أوامرهء لأنه رأس 
الدولة © , 


واجبات الإمام : 


١7‏ حقوق الأمة التى هي واجبات الإمام 
يمكن أن تجمع في عشرة : 

» حفظ الدين » والحث على تطبيقه‎ )١( 
, ونشر العلم الشرعي 3 وتعظيم أهله‎ 
. ومخالطتهم ومشاورتهم‎ 

(5) حراسة البلاد » والدفاع عنهاء 
وحفظ الأمن الداخلى . 

5) النظر في الخصومات . وتنفيذ 
الأحكام 5 

(5) اقامة العدل في جميع شؤون الدولة . 

(0) تطبيق الحدود الشرعية . 

(”) إقامة فرض الجهاد . 

0) عمارة البلاد» وتسهيل سبل 
العيش ٠‏ ونشر الرخخاء . 

(8) جباية الأموال على ما أوجبه الشرع من 
غير عنف . وصرفها في الوجه المشروعة » 
)١(‏ نصيحة الملوك ص ظاه. 85ه2 الأحكام السلطانية 

لللاوردي ١7‏ » وأدب الدنيا والدين الماوردي 7/١‏ (ط -1١‏ 


الأدبية - مصر 117.ه )ء وتحرير الأحكام ص 514 
( فقرة 5١”‏ ). 


5055 


ا اح 00 


(9) أن يولي أعمال الدولة الأمناء . 
النصحاء » أهل الخيرة . 


, أن مهتم بنفسه بسياسة الأمة‎ )1١( 
. ومصالحها . وأن يراقب أمور الدولة‎ 
. " ويتصفح أحوال القائمين عليها‎ 


تعيين العمال وفصلهم : 
أ- تعيين العمال : 


- لايستطيع الإمام أن يتولى أمور الحكم 
كلها بنفسه دون أن يعاونه في ذلك عمال 
يعينهم . وكلا اتسعت أمور الحكم , 
وتشعبت زادت الحاجة إلى هؤلاء العمال . 
« وهذه القضية بينة في ضرورات العقول 
لاسترمت الليس سا7 


وهذا مافعله الرسول عليه الصلاة 
والسلام.حين كان في المدينة . فقد ول على 


)١(‏ الأحكام السلطانية لللاوردي ١17-1١‏ ء. وأدب الدنيا 
والدين /١-1١‏ ء» ونصيحة الملوك 7١6 - ١945‏ . غياث 
الأمم ١175-6‏ . والأحكام السلطانية لأبي يعلي -1١١‏ 
١‏ » وتحرير الأحكام 588-56 (فقرة 15). 

(؟) نصيحة الملوك 186 - 185 ء غياث الأمم 21١15‏ 
45 ». وتحرير الأحكام 08 (فقرة )١5‏ . 


0 ا ا ا ا ا ل 


مكة المكرمة عتاب بن أسيد ‏ رضي الله 
عنه ‏ » وعلى الطائف عثان بن أبي العاص 
الثقفي ‏ رضى الله عنه -27. وبعث عليا 
ومعاذا وأبا موسى - رضي الله عنهم - إلى 
اليمن ”2. وكان يؤمر على السرايا » ويبعث 
جباة الزكاة ويرسل السفراء إلى الملوك 
والقبائل © . وعلى هذا الغبج سار الخلفاء 
الراشدون . ومن بعدهم . 


وقد أقر الفقهاء بأن تعيين العمال من 
واجبات الإمام © . 


ب صفات العمال : 


9 يجب على الإمام أن يولي أهل الديانة » 
والعفة . والعقل والأصالة » والصدق . 
والأمانة . والحزم . والكفاية » وتكون 
الكفاية بحسب طبيعة العمل ”2 . 


)١(‏ حديث تولية عتاب بن أسِيد أورده ابن اسحاق في السيرة 
كما في السيرة لابن هشام (85/5 - ط دار الكتاب 
العربي ) وحديث تولية عثهان بن أبي العاص أورده موسى 
ابن عقبة في المغازى كا في تاريخ الإسلام للذهبي ( قسم 
المغازي - ص 57١‏ ط دار الكتاب العربي ) . 

؟) حديث : بعث معاذ وأبى موسى إلى اليمن 
أخرجه مسلم (7/ 1١087‏ ط الحلبي) . 

(5) لدراسة تكوين الدولة النبو ية » وجهازها . يراجع كتاب 
التراتيب الإدارية لعبد الحي الكتاني . لأنه أوسع كتاب في 
هذا الموضوع 3 

(:) تنظر الفقرة لا١‏ . 

(5) نصيحة الملوك ١87‏ . 187 ء والأحكام السلطانية - 


76:3 


سياسة 69١1-؟7‏ 


ا ا ل ا 00 


وعليه أن يختتار الأمشل . فالأمثل . 


ا لحديث : « من ول رجلا على عصابة » وهو 


يجد في تلك العصابة من هو أرضى لله منه » 
فقد خان الله ورسوله ( وجماعة 
المؤمنين » (2. وعليه أن يتجنب التعيين وفق 
هواه . 
ولا يكون اختيارهم إلا بعد امتحان » 

وتجربة 29 , 
ج ‏ مايجب على الإمام نحو عماله : 

٠‏ -يجب على الإمام أن يأخذ جميع عماله بعدم 
الظلم » قل أو كثرء وأن يعرفهم أنه لافرق 
بينهم وبين سائر الناس . لأن العامل الظَالم 
أعدى عدو للدولة : 


وعليه أن ينظر في أمور عماله » فإن وجد 
منهم من يستحق الترقية رقاه ٠‏ ولا يجوز له أن 
يجعل الترقية قفزا دون سبب . 


وإن وجد منهم مسيئا حاسبه » وله أن 


- -الماوردى ٠١9‏ . وغياث الأمم ص 175١5-15١6‏ 2 
8 » وسراج الملوك ١١5‏ , والطرق الحكمية 774 . 
)١(‏ حديث : « من ولى رجلا على عصابة . . » 
أخرجه الحاكم  47/5(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث ابن عباس بلفظ مقارب ٠.‏ وضعف الذهبى أحد 
رواته . ْ 
6 الطرق الحكمية ص 778 2 وسراج الملوك ص 21 
ونصيحة الملوك ص .١87‏ 


فمفف ماو ممم مو ومع يا اممو 


يعفوعنه . إلا إذا كان ما آتاه يويجب حدا » 
أو تعدى على حق من حقوق الرعية » فلا بد 
من العقاب ' 

وعليه أن يعزل كل من يخل بواجب 
العمل إذا لم يمكن تقويمه . ش 

ولا يتأتى له ذلك إلا بدوام مراقبة 
العاملين في الدولة » والوقوف على أمورهم 
وتصرفاتهم 3 وعلاقتهم مع الناس 2( 
والتزامهم بتنفيذ ما يأمر به من السياسة . 
ويعينه على هذه المهمة جهاز دقيق يطلعه على 
جميع شؤون الدولة . والأمة (") 
د ديوان الموظفين : 
١‏ يجب أن يكون في الدولة ديوان يخص 
العاملين في أجهزتها المختلفة . 

وينظر مصطلح ١‏ ديوان ) . 
ثانيا : السياسة الشرعية في المال : 
يققنصد بالأموال في هذا المجال : أموال 


المصالح العامة الواردة إلى خزينة الدولة ”© . 


)١(‏ نصيحة الملوك ١9/8- ١/5‏ » 140-189 ء والأحكام 
السلطانية للماوردى ص 7١75‏ ., والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص 7١55‏ . نصيحة الملوك ص ١١‏ . وغياث 
الأمم ص 1١7‏ » والتبر المسبوك ص 87 . 

(؟) تحرير الأحكام ص ١54-1١55‏ . 


ا 


ا ا ا ا 0 


وهي تتألف من أنواع ينظر بيانها وكيفية 
التصرف فيها في مصطلح ( بيت المال ) . 


ثالثا : السياسة الشرعية في الولايات : 
ولاية الجيش : 


7 لما كان اليش للجهاد والدفاع عن 
البلاد 2 لذلك وجب على الإمام العناية 
بترتييه وإعداده » وتنظيم قيادته » وتفقد 
أحواله » وتعرف أحوال العدو. وإن تحقيق 
ذلك لايتم إلا بتأمين الأموال اللازمة 
لتسليحه » وإدارته » ودفع ما يستحقه أفراده 
بشكل منظم 3 وملاثم ل 
وينظر التفصيل فى مصطلح ( جهاد ) . 


النظر في أمور القضاة : 


4 -إن القضاء منصب جليل وخطير , لأنه 
يحقق العدل في الأمة . وعلى العدل تقوم 
الدولة الصالحة » وقد أحاطت الشريعة هذا 
المنصب باحترام شديد » ونظمت أحكامه ‏ 


219 ء. سراج الملوك‎ ٠١1-١١6 المنبج المسلوك‎ )١( 
5ه , الأحكام‎ ٠١ الأحكام السلطانية  للماوردي‎ 
- 756 لأبي يعلى 7 ه70 . نصيحة الملوك‎  ةيناطلسلا‎ 
غياث الأمم 08-15٠1ء تحرير الأحكام‎ 2 84 
5 ا ا ا ا ا لل‎ 
. لاما‎ - ١6١ 25+ 


000000000700 ل اا لل 


وقواعده » وصفات من يتولاه » وأصول 
التقاضى 9" . ظ ٠‏ 


ويجب على الإمام أن يتفقد أحوال 
القضاة » ويتحرى عن أخبارهم ٠»‏ وعن 
ويسأل الثقات الصالحين عن كل ذلك 9 . 


النظر في ولاية الصدقات : 


6 الركاة هى الركن الثالث من أركان 
الإسلام » وقد تكفلت النصوص الشرعية 
ببيان محلها » ونصابها » وجبايتها » وأصول 
صرفها » ومستحقيها . 


ولذلك فإن على رئيس الدولة أن يولي أمور 
الزكاة المسلم . العدل . العالم بأحكامها 
ليكون قادرا على الاجتهاد في تطبيقها . وقد 
تكون ولايته شاملة جباية الركاة » وقسمتها » 
وقد تكون للجباية دون القسمة » وقد تكون 
مطلقة » فله إن شاء أن يقسمها ء وله أن 
)١(‏ الأحكام السلطانية ‏ الماوردي 505 - 76 , والأحكام 
السلطانية ‏ لأبي يعلي 8: - /اه 3 وتحرير الأحكام 
9١ - 268‏ (فقرة لاغ -94غ4). 
(؟) الأحكام السلطانية ‏ للماوردي 517-57, والأحكام 
السلطانية ‏ لأبي يعلي 45 » والمبسوط - السرخسي 


ىن [”ى”, (ط -دار الممعرفة بيروت - 
1105 ه-5م9١‏ م ) »وتبصرة الحكام 0/1 


7و5 


ل 00 


يترك القسمة . أما إن كان مكلفا بأخذ مال 
محدد من أموال الزكاة » فلا يشترط فيه العلم 
بأحكامها » لأنه عندئذ يكون كالوكيل 
بلقم 0 

وانظر التفصيل في مصطلح ( زكاة ) : 
السياسة الشرعية في شأن المخالفين من 
بغاة وغيرهم : 
5 - قد تخرج فئة مسلحة منظمة . فإن كان 
خروجها على الدين كانت مرتدة : 

وإن كان خروجها على الإمام كانت فئة 
باغية 29 , 
( انظر : ردة . بغاة . حرابة ) . 
رابعا : السياسة الشرعية في العقوبة : 
أ العقوبة سياسة : 
- تنقسم العقوبة إلى : 
)1١(‏ الأحكام السلطانية لللاوردي 1١١56 1١١5-1١7‏ . 


والاحكام السلطانية لأبي يعلي ٠١7-49‏ 


(؟) الأحكام السلطانية للماوردى ص 55 - 8ه . والأحكام 
السلطانية ‏ لأبي يعلي ص 78-75١‏ . وغياث الأمم 
١59.»‏ ء ١١7٠اء‏ ونصيحة الملوك غ 76 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا لا ااا ل ا ا 


عقوبات مقدرة شرعا . وهى الحدود . 


- وعقوبات غير مقدرة . وهي التعزير. 
أما العقوبة سياسة : فتكون عند اقتراف 
جريمة » أومعصية » ومهذا ترادف التعزير : 


فقد صرح الحنفية بأن النباش لايقام عليه 
حد السرقة . فإن اعتاد النبش أمكن أن 
تقطع يده , على سبيل السياسة . ر: 


كما صرحوا بأنه قد تزاد العقوبة 
سياسة .. فإذا أقيم حد السرقة » مثلا » 
فقطعت يد السارق » جاز حبسه حتى 
يتوب (21. 

كما صرح الحنفية والمالكية : بأن للإمام 
حبس من كان معروفا بارتكاب جرائم ضد 
الأشخاص » أو الأموال . ولولم يقكرف 
جريمة جديدة . ويستمر حبسه حتى 
يتوب . لأن عثمان بن عفان سجن ضابىء 
ابن الحارث وكان من لصوص بني تّيم . 


وكذلك يفعل مع من عرف بالشر والأذى 


. ١١/٠0 حاشية ابن عابدين 45/5 ء» والبحر الرائق‎ )١( 


مم 


ففعم ف فوب ووو وو ووو ووو وو وو واوا ااا 


ويف أذاه لأن ذلك ما يصلح الله به العباد 
والبلاد”" . (ر: عقوبة - تعزير) . 


6 - ثبت أن رسول الله يَكِهِ عزر المخنثين » 


وأمر بإخراجهم من المدينة المنورة . 
0 


ونفيهم 


إلى خيبر زيادة في عقوبته . 

ونفى نصر بن حجاج لما خاف فتنة نساء 
المدينة بجاله » بعد أن قص شعره . فرآه زاد 
حمالا . 


ولذلك جاز نفي أمثال هؤلاء إلى بلد يؤمن 
فساد أهله 5 فإن خاف به عليهم حبس : 
وبهذا أخذ أحمد . لأن هذا ليس من باب 


)١(‏ المبسوط 75/174 . 5ل/اء درر الحكام 8١/17‏ » والبحر 
الرائق © / 0/, ء وغنية ذوى الأحكام في بغية درر الحكام - 
حسن بن عمر الشرنبلالي 81١/57‏ ( مطبوع على هامش 
درر الحكام ) والفتاوى المندية 1489/5- (1١9١‏ ط848- 
الأعظمي 47 - 48 (ط -١‏ .دار الكتاب المصرى » 
واللبناني ‏ القاهرة وبيروت ١١98-‏ ها ١917/8‏ م( 
وتبصرة الحكام 177/5 . 

(؟) حديث:٠‏ أن رسول الله يك أمر بإخراج المختثيين » 
أخرجه البخارى (الفتح ١69/1١7‏ ط السلفية) . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا اا ا 00 0 0 1 11 1 ا ا ا 


المعاقبة » وإنها من قبيل الخوف من الفاحشة 
قبل وقوعها”2. (ر: تغريب ) . 


وقد ورد في السنة تغريب الزانى غير 
المحصن بعد جلده فى حديث زيد بن 
خالد 29 , 


وقال الحنفية : إنه لايغرب حدا » وأجازوا 
تغريبه سياسة .» دون تحديده بسنة » بل 
بقدر مايراه الإمام إذا كانت هناك مصلحة 
عامة تومجب ذلك . 


» 3١7/16 وفتاوى ابن تيمية‎ » 7١6 الطرق الحكمية‎ )١( 
وحاشية ابن‎ . 19١/15 والمبسوط 5/4 » وجامع الرموز‎ 
عابدين ». 55”ء إعلام الموقعين اا‎ 

(؟) حديث زيد بن خالد الجهنى في «٠‏ تغريب الزانٍ 
غير المحصن » . 
أخرجه البخارى (الفتح ١07/1١57‏ ط السلفية) . 

(*) المبسوط 5/4 ء البحر الرائق ١١/4‏ . وبدائع 
الصنائع 79/17 .. وجامع الرموز 595/57 ء ودرر الحكام 
؟/” .» وحاشية ابن عابدين ٠1١5/85‏ 55-لاا2 


والفروع 01//5 . 


#598 


سياسة ٠١‏ , سير . سيف ١‏ -” 


الل ل لح لح 0100 


العيائنة وجراف منيية: 0ن وانظز تفصييل 
من له حق العقوبة سياسة : 


للعلباء خلاف في تحديد من له حق 
فرض العقوبة سياسة . . هل هو الإمام ‏ 
ونوابه » أم هو القاضي ؟”" . 


وتفصيل ذلك في مصطلح ( عقوبة . 


تعزير) . 


_- 


© 


بف 


انظر : جهاد . غنائم » أمان . جزية 


)١(‏ أقضية الرسول 18٠ ١14‏ ». وحاشية ابن عابدين 
/؟ . *“5 . 118-5306 »ء البحر الرائق ه٠/ه/ا‏ » 
المبسوط 8/9/ . 241/4 

البحر الرائق 10/1 » 2178 777 وحاشية ابن 
عابدين ا ار ا ل اطرا” 
الأم ‏ الشسافعي 144/5 وط - دار المعرفة ‏ بيروت ) 
والأحكام السلطانية للماوردى ص 87 - 85 . 75١94‏ » 
وحاشية البجيرمي 1٠٠/5‏ » والمدونة - برواية سحنون 
6 (ط١-‏ مطبعة السعادة ‏ مصر) . وتبصرة 
الحكام ١/1١8-1١57/581١1515-1١اء‏ وحاشية 
الدسوقي ١57 . ١5١/85‏ ء. 175 ». والطرق الحكمية 
٠‏ والفروع 58١/5‏ . 


5 


محصمر 


000007 0 0 00 ا ا 0 0 0 ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


. السيف نوع من الأسلحة . معروف‎ - ١ 
وجمعه أسياف وسيوف وأسيف . ويقال بين‎ 
فكَئْ فلان سيف صارم وهو مجاز عن كونه‎ 
: حديد اللسان . واستاف القوم وتسايفوا‎ 
تضاربوا بالسيوف . ضاربه‎ 
,)0 بالسيف‎ 


وسايفه 


الأحكام المتعلقة بالسيف : 

أولا : تطهير السيف المتنحس : 

- صرح الحنفية أنه إذا أصاب السيف 
نجاسة اكتفى بمسحه . لأنه لاتتداخله 
النجاسة . وما على ظاهره يزول بالمسح . 
كانوا يقتلون الكفار بالسيوف ويمسحونها 
ويصلون بها . 


)0 المعجم الوسيط في اللغة ولسان العرب 1 


"6٠١ 


ا لح ا 000 


وهذا إذا كان السيف صقيلا . أما إذا 
كان به صدأ فلا يطهر إلا بالماء 9©. 


وقال المالكية : يعفى عما يصيب السيف 
في الجهاد.. والقصاص . والذكاة الشرعية » 
واء أمسحه من الدم أم لا على المعتما 
عندهم , وهو قول ابن القاسم وذلك 
لفساده بالغسل . 

وفي قول نقله الباجى عن مالك : يعفى 
عما أصابه من الدم المباح بشرط مسحه » 
لانتفاء النجاسة بالمسح 9©. وهذا يفيد أن 

وقال الحنابلة ه لايكفي مسحه ولو كان 
صقيلا » بل يشترط لتطهيره إمرار الماء عليه 
وانتقال النجاسة عنه 9(" . 


ولم نجد عند الشافعية نصا في الموضوع . 
ثانيا : اعتهاد خطيب الجمعة على السيف : 
* - يستحب للخطيب يوم الجمعة أن يعتمد 


)0( فتح القدير مع الهداية 9/5/١‏ ١ا.‏ 

(؟) الحطاب مع المواق .١67/١‏ وحاشية الدسوقي 
١‏ إلالا . 

(5) كشاف القناع عن متن الإقناع 1/١‏ . 


000000071 ااا اااا1الالاااا ااا ا 1لا1اللااا1اا 20000 


جمهور الفقهاء 1 للا روى الحكم بن حزن 
الكلفي قال : #8 وفدت إلى رسول الله كَل 
ا 
قوس 0 الحديث ولأن ذلك أعون 
له 29 , 

وفصل الحنفية فقالوا : يخطب الإمام 
كمكة . وإلا 
ثم نقل عن الحاوى القدسي أنه إذا فرغ 
المؤذنون قام الإمام والسيف في يساره » وهو 
متكىء عليه 7(" . 
الثا : تقلد السيف للمحرم , 


بسيف فى بلدة فتحت عنوة » 


؛ - ذهب الحنفية والشافعية إلى أن للمحرم 
أن يتقلد السيف والسلاح » ويشد الحميان 
والمنطقة على وسطه . وذلك لعدم التغطية 
الع ار ش 


)١(‏ حديث الحكم بن حزن الكلفي : «ه وفدت 
إلى رسول الله يك فأقمنا أياما » . 
أخرجه أبو داود -5048/١(‏ 7094 تحقيق عزت عبيد 
دعاس) وأعله المنذرى بأحد رواته » كذا في مغتصر 
السئنن (18/57 - نشر دار المعرفة ) . 

(؟) جواهر الإكليل 91/١‏ . والروضة 277/7 والمغني 
0 

(”) الدر المختار مبامش ابن عابدين .667/١‏ 

(5) ابن عابدين ١714/1١‏ ء. روضة الطالبين 7//ا١١‏ . 


"١١ - 


وفوو و مفو فوووا االو 


وقال المالكية والحنابلة : لايجوز له أن 
يتقلد بالسيف لغير حاجة . لقول ابن عمر 
- رضي الله عنهها- : « لا يحل لمحرم السلاح 
في الحرم 0 . 

وإذا تقلك بلاعذر وجب عليه تزغه فوزا » 
كما صرح به المالكية '©. وفي وجوب الفدية 


( إحرام ف/١165/75-5١)‏ . 


رابعا : تحلية السيف بالذهب والفضة : 


- ذهب المالكية والشافعية إلى جواز تحلية 
السيف وآلات الحرب بالفضة ©©2. وزاد 
المالكية : وبالذهب . سواء اتصلت الحلية 
بأصله كالقبضة أو كانت في الغمد ء أما 
الشافعية فقالوا : لا يجوز تحلية شيء مما ذكر 
بالذهب قطعا© . 


وقال الحنفية : لايكره تفضيض نصل 
السيف والسكين أو قبضته) إذا لم يضع يده 
في قبضته| 2. 


)١(‏ جواهر الإكليل 187/١‏ . ومطالب أولى النبى 
2. كشاف القناع . 

(؟) الحطاب ١/ه؟‏ . 5١6‏ ., والروضة 5١17/5١‏ 2 7377 . 

. 5١7/5 الروضة‎ )5( 

(5) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5١9 ٠ 5١8/0‏ . 


000000000000000 0 0 0 110لا ااا ااا 0ك 


- وتفصيله في مصطلح : إذهب 3 
فضة » وسلاح) 


خامسا : استيفاء القصاص بالسيف : 


5 ذهب الحنفية وهو الأصح عند الحنابلة 
إلى أن القصاص لايستوني إلا بالسيف سواء 
أكان ارتكاب الجريمة بالسيف أم بغيره . 
وإذا أراد الولي أن يقتل بغير السيف لا يمكنُ 
من ذلك . لقوله يل : « لاقود إلا 
بالسيف 22 وللنبى الوارد في المثلة ("©. ولأن 
في القصاص بغير السيف زيادة تعذيب فإن 
فعل . الولي به ىا فعل فقد أساء 
بالمخالفة » ويعزر. لكن لاضان عليه 
ويصير مستوفيا بأى طريق قتله » سواء أقتله 
بالعصا أم بالحجر أم بنحوهما . لأن القتل 


حقنه 29 , 


وقال المالكية والشافعية وهو رواية عند 
الحنابلة : لأهل القتل أن يفعلوا بالجاني ىا 


» حديث : « لاقود إلا بالسيف‎ )١( 
أخرجه ابن ماجه 84/5 -ط الحلبي ) من حديث‎ 
النعان بن بشير. وضعف إسناده ابن حجر في‎ 
. ) ط شركة الطباعة الفنية‎  ١4/4( » التلخيص‎ « 

» حديث : « النبى عن المثلة‎ )1١( 
ايت البخارى ( الفتح 0ط السلفية ) من‎ 
. حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري‎ 

(9) البدائع /45/1؟ . 7476 ء. وكشاف القناع 578/6 , 
خوك » والمغني لابن قدامة /1/ 78/8. 


-”١؟-‎ 


قافف فم ف ف مما ااا دوو 


فعل . يقتل بمثل ما قتل '©. لقوله تعالى 
وإن عاقبتم فعاقبوابمثل ما عوقبتم 
به # 22 ونا ورد أن بهوديا رض رأس امرأة 
مسلمة بين حجرين فأمر النبي كك أن يرض 
رأسه كذلك 29 , 


ويستثنى القتل بالسحر أو اللواط أو 
الخمر أو نحوها من الممنوعات فلا يقتص في 
هذا بالمثل . وزاد المالكية القتل با يطول 
0 » ففي هذه 
الحالات يتعين الاستيفاء بالسيف 9 . 


وتفصيل هذه المسائل في مصطلح 
( قصاص ) وانظر ( استيفاء ) ف ١5/‏ 


». 15 . 55/5 ومغني المحتاج‎ . 5١56/5 الدسوقي‎ )١( 
. 2588/1/ المغني لابن قدامة‎ 

(؟) سورة النحل ١757/‏ . 

(9) حديث : ١‏ أن مهوديا رض رأس امرأة مسلمة » 
أخرجه البخارى ( الفتح 1١/65‏ ط السلفية ) ومسلم 


100/8 - ط. الحلبي) من حديث أنس 
بن مالك . 
(4) نفس المراجع ١‏ وانظر الزرقاني 74/4 », والشرح الصغير 


للدردير 794/5 والروضة 775/4 . والفروع 
ه/ 5552 . 


ا ا ا الا ا 0ك 


انظر : شذوذ 


-3”١*- 


١ ١ الشاذروان‎ 


اللا ا ل ا ل ل اش لاض انح انان ال 00 


التعريف : 

177 الشتائروان' + بففح النذال المعجمة 

وسكون الراء » هو من جدار البيت الحرام 

وهو الذى ترك من عرض الأساس خارجا 

ويسمى تأزيرا » لأنه كالإزار للبيت (" , 
وقال ابن رشيد فى رحلته : « الشاذروان 


لفظة أعجمية » هى فى لسان الفرس بكسر 
الذال». 


وعرفوه تعريفا أوضح بأنه : الإفريز المسلّم 
الخارج عن عرض جدار البيت قدر ثلشفى 
ذراع . 

وذكروا أنه يمكن المشى عليه وبحثوا 
صحة الطواف فوقه . مما يدل على أن له 
سطحا عريضا . أما الآن فهو بارز من جدار 
الكعبة » ويمكن أن يمشى عليه أحد . 


. ) المصباح المنير مادة ( الشاذروان‎ )١( 


ا ااا لا ا اا ااا الا ا ا اا ااا اا ااا ااا 0ك 


" - و اختلف في الشاذروان هل هو من 
الكعبة أو لا؟ . 


فذهب المالكية والشافعية والحنابلة : إلى 
أنه من الكعبة » وعلل بأنه تركته قريش عند 
تجديد بنائها . كا تركت الحطيم . 
( د : حجر وكعبة ) لد 1 

وذهب الحنفية إلى أنه ليس من الكعبة » 
إنها هو بناء وضع أسفل جدار الكعبة احتياطا 
لدعم جدار الكعبة وتثبيته » خصوصا لخوف 
السيول فى الأزمنة السابقة . 


وقد وافق الحنفية على مذهبهم جماعة من 
الفقهاء المتأخرين من المالكية والشافعيه. 
فأنكروا كون الشاذروان من البيت » فمن 
لمالكية » الخطيب أبو عبد الله بن رشيد » 
وبالغ في إنكاره » ومال إلى رأيه الحطاب 
المالكى . 

واستدل ابن رشيد لقوله : بأنه لا توجد 
هذه التسمية » ولا ذكر مسماها فى حديث 
صحيح ولا سقيم ولا عن صحابى ولا عن 
أحد من السلف فيا علمت ». ولا لها ذكر 
عند الفقهاء المالكيين المتقدمين . 


وقال أيضا : انعقد إجما ع أهل العلم 
قبل طرو هذا الاسم الفارسى على أن البيت 


15 2- 


الشاذروان ”7 


ك0 1 ااا ااا ااا ا ااا ااا 0ك 


متحم على قواعد إبراهيم من جهة الركنين 
الييانيين » ولذلك استلمههما النبى تكله دون 
الآخرين . ”2 وعلى أن ابن الزبير لما نقض 
البيت وبناه إنم| زاد فيه من جهة الحجر. وأنه 
أقامها على الأسس الظاهة التى عاينها 
العدول من الصحابة وكبراء التابعين » ووقع 
الاتفاق على أن الحجاج لم ينقض إلا جهة 
الحجر خاصة . 2 

' كما استدل بأن ابن الزبير لما هدم الكعبة 
ألصقها بالأرض من جوانبها وظهرت أسسها 
وأشهد الناس عليها . ورفع البناء على ذلك 
الأساس . 


الحكم الإجمالى : 
“ - اختلف الفقهاء فى حكم دخول 
الشاذروان ضمن الطواف . فذهب الجمهور 
إلى هجوب خروج جميع بدن الطائف عن 
الشاذروان » أى : أن يكون داخلا فى ضمن 
ما يطوف حوله 34 وهذا عند المالكية والشافعية 
والخنابلة . وخالف الحنفية فلم يوجبوا ذلك 
وصححوا الطواف فوقه . قالوا : « لكن 
)١(‏ حديث استلام النبى ككل الركنين اليمانيين » ورد فى 
حديث ابن عمر أنه قال : «لم أر النبى يإ يممسح من 
البيت إلا الركنين اليانيين » أخرجه البخارى ( الفتح 


م / 7ع ط السلفية ) ومسلم (9475/15-ط 
الحلبى ) واللفظ لمسلم . 


ا ا ا اا ا اا ا اا ا ا ا ااا اللا ل لا 


ينبغى أن يكون طوافه وراءه خروجا من 
الخلاف » . لكن من القائلين بمذهب 
الجمهور من لا يقول : إن الشاذروان من 
الكعبة . (') وفرع الشافعية على ذلك فروعا 
أوردها النووى : 


)١(‏ لو طاف ماشيا على الشاذروان ولوفى 
خطوة لم تصح طورفته تلك . لأنه طاف فى 
لبت ل باليننةة .. 
(؟) لو طاف خارج الشاذروان وكان يضع 
إحدى رجليه أحيانا على الشاذروان » ويشب 
بالأخرى لم يصح طوافه باتفاق الشافعية . 
وواضح أن هذين الفرعين غير واقعين 
الآن» لأن الشاذروان رفع من أعلامه مائلا 
حتى ينتهى بملاصقة جدار الكعبة . 


9) لو طاف خارج الشاذروان وكان يمس 
الجدار بيده في موازاة الشاذروان أو غيره من 
أجزاء البيت ففي صحة طوافه وجهان ء 
أصحههما : لا يصح 9). 


)١(‏ انظر قول ابن قدامة : « فصل : لو طاف على جدار 
الحجر وشاذروان الكعبة وهو ما فضل من حائطها لم 
يجزىء . لأن ذلك من البيت » فإذا لم يطف به لم يطف 
بكل البيت » لأن النبى كَل طاف من وراء ذلك » . 

(؟) المجموع 76/8 ». وانظر الخحطاب ”7 / 74 ء والمغتى 
+ / مم" . وابن عابدين 7 / ١548‏ . 


-”١6 


فوفوو وم و ووو ولو 


: الشارب : اسم فاعل شرب ء يقال‎ - ١ 
ومنه‎ ٠ شرب الماء أو غيره شربا فهو شارب‎ 
قول الله تعالى : ظ فشاربون عليه من‎ 
الحميم » فشاربون شرب اليم »# ك4‎ 
: ورجل شارب وشروب وشراب وشريب‎ 
: مولع بالشراب كخمير » والشرب والشروب‎ 
القوم يشربون ويجتمعون على الشراب » قال‎ 
» الشرب اسم جمع لشارب‎ 
كركب ورجل . وقيل : هو جمع . والشروب‎ 
. جمع شارب . كشاهد وشهود‎ 


والشارب - أيضا ‏ اسم للشعر الذى 
يسيل على الفم 3 قال أبو حاتم : ولا يكاد 
يثنى » وقال أبو عبيدة : قال الكلابيون : 


شاربان باعتبار الطرفين » والجمع 
20 


ابن سيده : 


شوارب . 


. سورة الواقعة / 5ه , 8ه‎ )١( 


زفة المصباح المنير. والقاموس المحيط 0( ولسان العرب مادة ‏ 


(شرب). 


000000711 0000 00 0 0 0 0 0 ا ا ا ااا ااا ااا ااا 0 


المعنى اللغوى 09)., 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ اللحية : 


- اللحية 4 وهى - بكسر اللام وفتحها - 
الشعر النابت على الذقن خاصة , والجمع : 
5 لحن ما ينبت من الشعر على ظاهر 
اللحى . وهو فك الحنك الأسفل . 
والشارب واللحية كلاهما من شعر الوجه ‏ 
لكن الشارب يكون على الشفة العلياء 
واللحية تكون على الذقن (). 


“- العذار عند أهل اللغة والفقه : هو 
الشعر النابت المحاذى للأذنين بين الصدغ 
والعارض وهو أول ما ينبت للأمرد غالبا (©. 

والشارب والعذار كلاثما من شعر 
الوجه. لكنهبما يختلفان في موضعهما 
من الوجه . 


. 791/ المفردات ص‎ . ”8 / ١ الإقناع للشربيني‎ )١( 

(5) المصباح المنيرء الخرشي 175١ / ١‏ »ء الإقناع ١‏ / 78 . 

59 المصباح المنيرء ولسان العرب » الإقناع للشربيني 
١/8/١‏ خباية المحتاج ١65 / ١‏ . 


-”١6- 


لوفقم ووو ووو ا ااا 


5 - العنفقة : شعيرات بين الشفة السفل 
والذقن . وقيل : العنفقة ما بين الذقن 
وطرف الشفة السفلى كان عليها شعر أو لم 
يكن ١‏ وقيل : العنفقة ما نبت على الشفة 
السفلى من الشعر29. 

د العثشون : 


ه - العثنون : اللحية أو ما فضل منها بعد 
العارضين .» أو مانبت على الذقن وتحته 
1 لد 90 , 


الأحكام المتعلقة بالشارب ( من الشرب ) : 


* - يطلق الشارب كما سبق في التعريف - 
على من شرب الماء أو غيره » ولكن الشارب 
الذى عنى الفقهاء بالأحكام المتعلقة به هو 
شارب الخمر وسائر المسكرات : 


وشرب الخمر من كبائر المحرمات . بل إن 
الخمر أم الكبائر ىا قال عمر وعثمان - رضى 
الله تعالى عنهم) ‏ » والأصل فى تحريمها , 
قول الله عز وجل : « ياأيها الذين آمنوا إن) 
الخمر والميسر والأنصاب والأزلام بجس من 


. لسان العرب , والقاموس المحيط‎ )١( 
. ) (؟) القاموس المحيط مادة ( عثن‎ 


000000000000007 اا اللا لللا1 200 


تفلحون * . () انظر: ‏ (أشربةء» 
سكر) . 
الأحكام المتعلقة بالشارب 


( الشعر على الشفة العليا ) : 
أولا : تطهير الشارب : 


أ فى الوضوء : 
7 - اتفق الفقهاء على أنه يجب غسل الشارب 
مع الوجه في الوضوء . وعلى أنه يجب غسل 
بشرة الشارب إذا كان خفيفا بحيث لا يستر 
شعر الشارب البشرة أى : الجلد تحته » فإن 
لم تغسل البشرة أى : لم يصل الماء إليها فلا 
يجزىء ذلك في الوضوء 92" . 

ولكن الفقهاء اختلفوا في وجوب إيصال 
الماء إلى بشرة الشارب في الوضوء إذا كان 
الشعر كثيفا يستر البشرة : 

فذهب الحنفية : إلى أنه لا يجب في 
الوضوء غسل باطن شعر الشارب وإيصال 
الماء إلى البشرة تحته إذا كان كثيفا » لكن 
الشارب إذا كان طويلا يستر حمرة الشفتين » 
وجب تخليله لأنه يمنع ظاهرا وصول الماء إلى 


(0) رد المحتار ١‏ / 54-375 », الخرشئ 177/1١‏ ء ججاية 
المحتاج ١‏ / 2165 المغني 1١١١/1١‏ . 


-7”١1/- 


وفمف مو م ااا يلوو 


جميع الشفة أو بعضها. ولا سيما إن كان 
كثيفا » وتخليله محقق لوصول الماء إلى 
جيعها 9" . 1 


وذهب المالكية : إلى أنه يجب في الوضوء 
مع غسل الوجه غسل ظاهر الشعر إذا كان 
كثيفا » ويكره تخليل الشعر الكثيف على 
ظاهر المدونة . 9) 


وذهب الشافعية : إلى أنه يجب في الوضوء 
مع غسل الوجه غسل الشارب ظاهرا وباطنا 
وإيصال الماء إلى البشرة تحته وإن كتف 
الشعر» لأن كثافته نادرة فألحق بالغالب » 
والمراد بالظاهر : الطبقة العليا ممايلي الوجه » 
وبالباطن : خلال الشعر والبشرة التى تحته ‏ 
وقيل : الظاهر ماظهر من الجهتين , 
والباطن ما بينهها وأصول الشعر (©. 

وذهب الحنابلة : إلى أنه يجب غسل 
الشارب مع الوجه في الوضوء . فإن كان شعر 
الشارب كثيفا » لا يصف البشرة أجزأ غسل 
ظاهره » ويسن تخليل الشارب إذا كان كثيفا 
وغسل باطنه خروجا من خلاف من أوجبه » 
وقال ابن قدامة: : ومن أصحابنا من ذكر فى 
)١(‏ رد المحتار ١‏ / 59 » فتح القدير ٠١ / ١‏ . 


(0) الخرشي ١1/؟؟7١.‏ 
(*) الإقناع للشربيني وحاشية الباجوري ١‏ / 78 . 


وومم وم وو و00 


الشارب وجها آخرفى وجوب غسل باطنه وإن 
كان كثيفا ؛ لأنه يستر ما تحته عادة » وإن 
وجد ذلك كان نادرا فلا يتعلق به حكم 0 . 


ب -فى الغسل : 


- ذهب الفقهاء إلى أنه يجب في الغسل 
تعميم الشارب شعرا وبشرة بالماء » كثيفا كان 
الشارب أو خفيفا . لقوله يكلدِ : « إن تحت 
كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا 
البشر » . ”© ولا روى علي - رضى الله تعالى 
عنه ‏ عن رسول الله يَللِ أنه قال : « من ترك 
موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به من 
النار كذا وكذا » قال على رضى الله تعالى 
عله-: «فمن نَم عاديت شعرى ثلاثا » 
وكان يجز شعره . (© ولأن الحدث في الغسل 
من الجنابة عم جميع البدن فوجب تعميمه 
بالغسل . ولأن ما تحت الشعر بشرة أمكن 
إيصال الماء إليها من غير ضرر» فلزم كسائر 
بشرته . ولأنه شعر نابت فى محل الغسل 


. 1١١5 / ١ المغني‎ . 95 / ١ .كشاف القناع‎ )١( 
حديث : و« إن تحت كل شعرة جنابة » أخرجه أبو داود‎ )؟١(‎ 
تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث‎ -177/1١( 

أبى هريرة » ثم أعله بضعف أحد رواته . 

(5) حديث : « من ترك موضع شعرة ... . » أخرجه أبوداود 
17/1١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس ) ولح ابن حجر 
فى التلخيص ١57 /1١(‏ ط شركة الطباعة الفنية)إلى 
أن الصواب وقفه على عل بن أَبى طالب . 


-”1١48- 


وفف ف فووا لواو 


فوجب غسله » ولأن من ضرورة غسل البشرة 
غسله . فوجب غسله لأن الواجب لا يتم إلا 


١ 
و‎ 


ج - إعادة التطهر بعد حلق الشارب : 


4 - ذهب الفقهاء إلى أن من توضاً أو اغتسل 
ثم حلق شاربه ٠‏ أو قصه . لا يلزمه إعادة 
الوضوء والغسل » ولا يلزمه إعادة غسل محل 
الحلق أو القص . قال ابن قدامة - فيما 
يشمل هذه الحالة ‏ ومتى غسل هذه الشعور 
ثم زالت عنه لم يؤثّر ذلك فى طهارته » قال 
يونس بن عبيد : ما زاده ذلك إلا طهارة ‏ 
وهذا قول أكثر أهل العلم » لأن فرض 
الغسل انتقل إلى الشعر أصلا » بدليل أنه لو 
غسل البشرة دون الشعر لم يجزه » بخلاف 
الخفين فإن مسحهما بدل عن غسل الرجلين 
فيجزى غسل الرجلين دون مسح 
الخفين 29 , 


وحكى عن ابن جرير أن ظهور بشرة 
الوجه بعد غسل شعره يوجب غسلها قياسا 
على ظهور قدم الماسح على الخف ©©. 
)١(‏ رد المحتار ٠١/١‏ » الخرشي 2158/١‏ مغني 
المحتاج ١‏ / #/اء المغني ١‏ / 7378-1117 . 
(؟) الدر المختار ورد المحتار ١‏ / 594 » شرح الزرقاني 
0/١‏ . المغني ١١ / ١‏ 
9) المغني ١‏ //119 . 


مفع وفوا اللا ووو 


ثانيا : الأخذ من الشارب : 


٠‏ - اتفق الفقهاء على أن الأخذ من 
الشارب من الفطرة . لما ورد عن أبى هريرة - 
رضى الله عنه عن النبى كَل قال : 
« الفطرة حمس » أو مس من الفطرة : 
الختان والاستحداد وتَقلِيم الأظفار ونتف 
الإبط وقص الشارب » 20 . 


قال النووي : وتفسير الفطرة بالسنة هنا 
هو الصواب . لما ورد فى صحيح البخاري 
عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهه| - 
عن النبى كَل قال : « من السنة قص 
الشوارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار» © . 


واتفق الفقهاء على أن الأخذ من الشارب 
من السئنةء, 65 للحديثين السابقين ( ولا 
ورد عن زيد بن أرقم - رضى الله تعالى عنه - 


» . . . . حديث : « الفطرة حمس . أو حمس من الفطرة‎ )١( 
. ) طالحلبي‎ 0١ / ١( أخرجه مسلم‎ 

(؟) قوله : من السنة قص الشوارب تعقب الحافظ ابن حجر 
كلام النووي . أنه لم ير هذا اللفظ في شىء من نسخ 
البخاري وأن الصواب أنه عند البخاري بلفظ : 
« الفطرة» كذا فى فتح الباري ( 88/1٠١‏ ط 
السلفية ) . ولفظ : « من الفطرة قص الشارب » أخرجه 
البخاري ( الفتح ٠١‏ / 7*4 ط السلفية ) من حديث 
ابن عمر . 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي 51 / 2١48-1١45‏ 
المجموع شرح المهذب ١‏ / 7387-1748 . 
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قال : قال رسول الله كَل : « من لم يأخذ من 
شاربه فليس منا »29 . 


١‏ لكن الفقهاء اختلفوا فى ضابط الأخذ 
من الشارب . هل يكون بالقص أم بالحلق 
أم بالإحفاء 29 ؟ 1 


الشارب . ونقل ابن عابدين الخلاف فقال : 
القص ٠‏ قال في البدائع : وهو الصحيح . 
وقال الطحاوي : القص حسن والحلق 
أحسن » وهو قول علاثنا الثلاثة . 

وأما طرفا الشارب . يهما السبالان » 
فقيل : هما منه » وقيل : من اللحية وعليه 


فلا بأس بتركهم) . وقيل : يكره لما فيه من 
التشبه بالأعاجم وأهل الكتاب 2 وهذا أولى 


بالصواب . ونص الحنفية على أن توفير 


)١١(‏ حديث : « من لم يأخذ من شاربه فليس منا » أخرجه 
الترمذي ( ه / 97 ط الحلبي ) وقوى إسناده ابن حجر 
في الفتح ( ٠١‏ / /#” اط السلفية ) . 


)١(‏ القص : أصل القص القطع . يقال : قصصت ما بينهما 
أى : قطعت . وقص الشعر قطعه . وأخذه بالمقص . 
الحلق : الإزالة » يقال : حلق رأسه يحلقه حلقا وتحلاقا 
إذا أزال شعره . ( القاموس المحيط ) . 
الإحفاء : الاستئصال . يقال : أحفى الرجل شاربه إذا 
بالغ فى أخذه وقصه. (لسان العرب . المصباح 
المنير) . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا للا 


الشارب ف دار الحرب للغازى مندوب » 
ليكون أهيب فى عين العدو” . 


ويستحب عندهم قص الشارب كل 
أسبوع . والأفضل يوم الجمعة » ويكره تركه 
وراء الأربعين لما رواه أنس بن مالك رضي 
الله تعالى عنه ‏ قال : « وقت لنا فى قص 
الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق 
العانة أن لا تترك أكثر من أربعين ليلة » 9) 
وهو من المقدرات التى ليس للرأى فيها 
مدخل فيكون كالمرفوع ©. 

وقال المالكية : قص الشارب من الفطرة 
لقول النبي كَكهِ : « قصوا الشوارب » 7*» وهو 
بع نتعة و قايس : الأتر ف امفيك 
للوجوب . والسنة : القص لا الإحفاء ‏ 
والشارب لا يحلق بل يقص . قال يحبى : 
سمعت مالكا يقول : يؤخذ من الشارب 
حتى يبدو طرف الشفة وهو الإطارء ولا يزه 


)١(‏ رد المحتار ” / 7٠١5‏ , 5/ 776-١551ء‏ الاختيار 
: / لالالاء فتح القدير ؟ / 375 . 
(؟) حديث أنس : « وقت لنافى قص الشارب 

مسلم 555/1١‏ _طالخلبي ) . 
5) رد المحتار ه / 71١‏ ط بولاق . 
(5) حديث : «١‏ قصوا الشوارب .. 
(/4؟”- ط الميمنية » من حديث أبي هريرة » 
وإسناده حسن . 
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وفي قص السبالتين عندهم قولان . 
والمعتمد عند المالكية أنه يجب على المرأة حلق 
ما خلق لما من شارب (23. 


وقال الشافعية : قص الشارب سنة 
للأحاديث الواردة في ذلك » ويستحب في 
قص الشارب أن يبدأ بالجانب الأيمن . لأن 
النبي كان يحب التيامن في كل 
شىء . © وهو مخير بين أن يقص شاربه 
بنفسه أو يقصه له غيره لأن المقصود يحصل 
من غير هتك مروءة . 


وأما حد مايقصه : فالمختار أن يقص 
حتى يبدو طرف الشفة. ولا يحفه من 
أصله . قالوا: وحديث : «وأحفوا 
الشوارب . . . ) 27 محمول على ما طال على 
الشفتين » وعلى الحف من طرف الشفة لا 
من أصل الشعرء وقد روى الترمذي عن 
عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهم| - 
قال : « كان النبى كَكةِ يقص أو يأخذ من 
)١(‏ حاشية العدوي على الفواكه الدواني ؟ / “51” . الفواكه 

الدواني ١67 / ١‏ ء القوانين الفقهية 87٠‏ . 
3 حديث : « كان يحب التيامن . . . » أخرجه البخاري 


( الفتح ١‏ / 57 ط السلفية ) ومسلم ١(‏ / 1757 
ط الحلبي ) من حديث عائشة . 

(7) حديث : وأحفوا الشوارب .... » أخرجه البخاري 
( الفتح ٠١‏ / 759 _ط السلفية ) ومسلم ( 7١5/١‏ 
ط الحلبي ) من حديث ابن عمر . 


شاربه , ('2 وكان إبراهيم خليل الرحمن 
يفعله». وروى البيهقي فى سنلنه عن 
شرحبيل بن مسلم الخولاني قال : رأيت 
خمسة من أصحاب رسول يَكةِ يقصون 
شواريهم ويعفون لحاهم ويصغروتها : أبو 
أمامة الباهلى . وعبد الله بن بسرء وعتبة بن 
عبد السلمي . والحجاج بن عامر الثالي ‏ 
والمقدام بن معدي كرب الكندي » كانوا 
يقصون شواريهم مع طرف الشفة (©. 


وقال المحاطي وغيره : يكره حلق 
الشارب . 

وقال الباجوري : إحفاء الشارب بالحلق 
أو القض مكروه . والسنة أن يحلق منه شيئا 
حتى تظهر الشفة . وأن يقص منه شيئا 
ويبقي منه شيئا . 


قال : ولم نجد عن الشافعي فيه نصاء 
واصيشايه الدين رأناهم كللرن والربيع كانا 
يحفيان شواربههما » فدل ذلك على أنهها أخذا 
)1غ( حديث : « كان يقص أو يأخذ من شاربه . . . » أخرجه 
الترمذي ( ه / “94 ط الحلبي ) » وقال : « حديث 
حسن غريب »© . 


() أثر شرحبيل بن مسلم . أخرجه البيهقي /١(‏ ١0١-ط‏ 
دائرة المعارف العثانية ) . 


73751١ 
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الل ا ا 2 2 ل ل ا اياحض قح احاح ححا ا 000 


ذلك عنه » وقال الزركشي : وزعم الغزالي فى 
الإحياء أنه بدعة » وليس كذلك فقد رواه 

ولا بأس عند الشافعية بترك السبالين » 
وما طرفا الشارب . لفعل عمر رضي الله 
تعالى عنه - وغيره » ولأنهما لا يستران الفم » 
ولا يبقى فيهما غمر الطعام إذ لا يصل 
إليهما. 


ويكره عند الشافعية » تأخير قص 
الشارب عن وقت الحاجة . والتأخير إلى ما 
بعد الأربعين أشد كراهة لخبر مسلم 
المتقدم . قال فى المجموع : ومعنى الخبر 
أخهم لا يؤخرون هذه الأشياء فإن أخروها فلا 
يؤخرونها أكثر من أربعين , لا أن المعنى أنهم 
يؤخرونها إلى الأربعين » وقد نص الشافعي 
والأصحاب على أنه يستحب تقليم الأظفار 
. والأخذ من هذه الشعور يوم. الجمعة (©2. 


وقال الحنابلة : يسن قص الشارب أي : 
قص الشعر المستدير على الشفة » أو قص 
طرفه » وحفه أولى نصا . قال في الغباية : 
إحفاء الشوارب أن تبالغ فى قصها . ومن 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي 7/ ١144‏ » حاشية 

الباجوري على الإقناع ١‏ / هه أنسنى المطالب 


١/١مهء‏ المجموع ١1/ا788-178»‏ روضة 
الطالبين ؟ / #231١4‏ / :"7 . 


00000077 0 00 1 1 ا ااا ااا 0ك 


الشارب السبالان وهما طرفاه » الحديث 
أحمد : «قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم 
وخالفوا أهل الكتاب » 7 , 
وقالوا : يسن الأخذ من الشارب كل جمعة 
للا روي : « أن النبي كان كان يأخذ أظفاره 


وشاربه كل جمعة ) 29 فإن تركه فوق أربعين 
يوما كره الحديث أنس السابق : « وقت لنا في 


قص الشارب 2000 الخ 4 وعللوا 
الأخذ من الشارب كل جمعة بأنه إذا ترك 
يبر وحنا 0 


ثالثا : الأخذ من الشارب يوم الجمعة : 


- ذهب الفقهاء إلى أنه يستحب لمن يريد 
وغير ذلك من الأمور المندوبة في ذلك اليوم » 
)١(‏ حديث : « قصوا سبالكم » أخرجه أحمد ( 0 / 1756 
ط الميمنية ) من حديث أب أمامة . وأورده الميثمي في 
المجمع ( 5 / ١١‏ ط القدسي ) وقال : ورواه أحمد 
والطبراني . ورجال أحمد رجال الصحيح . خلا القاسم 
وهو ثقة . وفيه كلام لا يضر» . 

حديث ١‏ أن النبي ككل كان يأخذ أظفاره وشاربه كل 
جمعة » ورد من حديث أبي هريرة . أخرجه البزار 
( الكشف /١‏ 5494 ط الرسالة ) . وقال الميثمي : 
« رواه البزار والطبراني في الأوسط . وفيه إبراهيم بن قدامة 
قال البزار: ليس بحجة إذا انفرد بحديث » وقد تفرد 
بهذا » . كذا فى مجمع الزوائد (؟ / 1١11-411١‏ ط 
القدسي ) . 

(*) مطالب أولى الغبى 2١6 / ١‏ الى ؟ / 5176 . 
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١4-1١١ شارب‎ 


000007 0 1 ل ‏ 1 ا ا ا ااا 20 


لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي 
الله تعالى عنهها الذى رواه البغوي . وقد 
سبق . ولأن الجمعة من أعظم شعائر 
الإسلام فاستحب أن يكون المقيم لما على 
أحسن وصف . وإظهارا لفضيلة يوم الجمعة 
فإنه كما جاء في الحديث سيد الأيام 9" . 


وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأخذ من 
الشارب يكون قبل حضور صلاة الجمعة 3 
ولكن الحنفية قالوا : إن حلق الشعر يوم 
الجمعة بعد الصلاة أفضل تتناله بركة 
الصلاة 29 . 


رابعا : إزالة الشارب في الإحرام : 


١‏ - من محظورات الإحرام بحج أو عمرة 
إزالة الشعر من جميع بدن المحرم ومنه 
الشارب . لقول الله عز وجل : « ولا تحلقوا 
رؤسكم » © أي : شعورهاء نص على 


)0( حديث : « الجمعة سيد الأيام . . . » أخرجه ابن ماجه 
-"55/١(‏ طالحلبى ) من حديث أبى لبابة بن 
عبد المنذرء وحسئه البوصيري فى مصباح الزجاجة 
(١/5١؟-_طدار‏ الجنان ) . 

(؟) بدائع الصنائع 554/١‏ . رد المحتار ١‏ / 554 . 
جواهر الإكليل ١‏ / 45 ء كفاية الطالب ١‏ / 595 » 
أسنى المطالب 7١5/1١‏ . كشاف القناع ١‏ / 47 » 
مطالب أولي الغبى ١‏ //87 . 


(9) سورة البقرة / ١95‏ . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل ل ا ا ا 


حلق شعر الرأس وعدى إلى شعر سائر البدن 
لأنه في معناه » إذ حلقه يؤذن بالرفاهية » وهو 
ينافي الإحرام » لكون المحرم أشعث أغبرء 
وقيس على الحلق النتف والقلع ونحوهما لأن 
ذلك في معنى الحلق من حيث إزالة الشعر. 
وإنما عبر بالحلق في الآية الكريمة لأنه هو 
الغالب . 7( أما ما يجب في ذلك فينظر في 
( إحرام ) و( حلق ) . 


خامسا : الأخذ من شارب الميت : 


4 - إذا مات المحرم بحج أو عمرة فلا يؤخذ 
من شاربه ولا من شعره شىء » مراعاة 
لإحرامه . لأنه يظل عليه » ويبعث يوم 
القيامة ملبيا ”2 كما جاء في حديث الأعرابي 
الذي وقصته ناقته فهات وهو محرم ٠.‏ فقال 
النبى ككهِ : « اغسلوه بهاء وسدرء وكفنوه فى 
ثوبين » ولا تحنطوه . ولا تخمروا رأسه » فإنه 
يبعث يوم القيامة ملبيا » . 9) 


وأما غير المحرم من الموتى فقد اختلف فى 


)١(‏ رد المحتار” / 7١94‏ » كفاية الطالب 47١ / ١‏ » أسنى 
المطالب ١‏ / 509 ء المغني 7 / 477-57١‏ . 

زفة فتح العزيز ( مع المجموع ) 5 / ١79‏ . 

) حديث : « اغسلوه باء وسدر. . . . » أخرجه البخاري 
( الفتح * -١5/‏ ط السلفية ) ومسلم (؟ / 4560/- 
ط الحلبي ) من حديث ابن عباس . 


0 


وفف قمع وو وا الا 


الأخذ من شاربه : وللشافعى في هذه المسألة 
قولان : 


قال النووي : يحصل من كلام الشافعية 
في الأخذ من شارب الميت ثلاثة أقوال 
المختار: أنه يكره . والثانى : لا يكره ولا 
يستحب . والشالث : يستحب وهو قول 
الحنابلة . إذا كان الشارب طويلا لقول 
النبى كه : « اصنعوا بموتاكم ما تصنعون 
بعرائسكم » . ('2 ولأن تركه يقبح منظره » 
ولأنه فعل مسنون في ا حياة لا مضرة فيه فشرع 
بعد الموت كالغسل . وبمن استحبه : سعيد 
بن المسيب . وابن جبير, والحسن 
البصرى . وأحمد بن حنبل » وإسحاق بن 
راهويه . وبمن كرهه : 
والشورى. والمزنى . وابن المنذرء ونقله 
العبدري » عن جمهور العلماء . 


أبو حنيفة » ومالك 


وصرح المحاملي وغيره من القائلين بأنه لا 
يكره الأخذ من شارب الميت بأن الأخذ منه 
يكون قبل الغسل . 

وقال النووي : وم يتعرض ال جمهور- 
يعنى جمهور الأصحاب من الشافعية ‏ لدفن 
)١(‏ حديث : واصنعوا بموتاكمما تصنعون 


بعرائسكم ... » أورده ابن قدامة فى المغني 
041/5 طالرياض ) ول يعن إلى أى مصدر . . 


0 0 ا 0 ا ا ا 0 ااا ا 0ك 


هذه الأجزاء مع الميت » وقال صاحب 
العدة : ما يؤخذ منها يصر فى كفنه . ووافقه 
القاضى حسين وصاحب التهذيب في الشعر 
المنتتف في تسريح الرأس واللحية » وقال به 


وقال صاحب الحادي : الاختيار عندنا 
أنه لا يدفن معه إذ لا أصل له "2 . 


وقال الحنابلة : إذا أخذ الشعر جعل معه 
في أكفانه 3 لأنه من الميت فيستحب جعله في 
أكفانه كأعضائه .» فيغسل ويجعل معه 2©9. 


سادسا : أخذ المعتكف من شاربه : 


٠‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يضر في 
الاعتكاف أخذ المعتكف من شاربه إذا ل 
يلوث المسجد بذلك » لعدم ورود ترك ذلك 
عن النبي يَكيْةِ » ولا الأمر به » والأصل بقاء 
الإباحة . 


لكن المالكية ذهبوا إلى أنه يكره للمعتكف 
أن يأخذ من شاربه في المسجد ولو جمع ما 
يأخذه في ثوبه وألقاه خارج المسجد خرمته ( 


)١(‏ الوسيط 5/ 8088-8007 ء روضة الطالبين 
٠6١8/5‏ المجموع 18١-114 -1١ا/8/ ٠‏ . 


. 011 / المغني ؟‎ )١( 


- 7355 


شارب ١7-1١6‏ 3 شارب الخمر 


ا 000 0000 ااال ا اا اا ا 0ك 


فإن أخذ من شاربه في المسجد . فإنه يبطل 
اعتكافه عند القائلين منهم بإبطال الاعتكاف 
بكل منبي عنه » ولا يبطل اعتكافه عند من 
خص الإبطال بالكبيرة . 


وقالوا : إذا احتاج المعتكف إلى قص 
شاربه جاز له أن يدني رأسه لمن يأخذ من 
شعره ويصلحه , ولا يخرج في ذلك إلى بيته 
ولا إلى دكان الحجام . لأنه يقدر على ذلك 
وهوفي المسيجن (2, 


وقال الحنابلة : يسن صون المساجد عن 
كل قذر كقص الشارب ونحوه 060 


سابعا : الوضوء والغسل 
بعد قص الشارب 5 


5 - نص الشافعية على أنه يسن الوضوء لمن 
قص شاربه » وكذلك الغسل © . 


ذهب الفقهاء إلى أنه يجب بالجناية على 


» ١59 / ١ جواهر الإكليل‎ ,5194/1١ الدسوقي‎ )١( 
. "57 / 7 مواهب الجليل ” / 557 , الجمل‎ 

(؟) مطالب أولي الغبى ” / 155 .» كشاف القناع 
1 /54". 

(*) نباية المحتاج 7 3351١/‏ », الإقناع للشربيني ١‏ / /ا2 . 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل ل ل ل 


الشارب حكومة عدل . لأن الشارب تبع 
للحية فصار كبعض أطرافها . "2 وللتفصيل 
ينظر ( حكومة عدل ) . 


» 156 / فتح القدير ه / 09* » الإقناع للشربيني ؟‎ )١( 
١76 / 5 مطالب أولي النبى‎ 


ه6؟” - 


ل ل ححا ل ا 01001 


يقال : شرد البعير شرودا » ند ونفرء الاسم 
الشراد بالكسر  .‏ ولا يخرج المعنى 
شْ الاصطلاحي عن المعنى اللغوي . 


الألفاظ ذات الصلة : 
الآنق - 

- الآبق : هو العبد المنطلق تمردا على من 
هو في يده . من غير خوف ء ولا كبر في 
العمل ويطلق بعض الفقهاء لفظ الآبق 
على من ذهب متخفيا مطلقا لسبب أوغيره » 
ولفظ الآبق خاص بالإنسان . والشارد خاص 
بالحيوان . (انظر الموسوعة : إباق ) . 


 درش لسان العرب . المصباح المنير» غريب القرآن مادة‎ )١( 
. 78 / ” حاشية الجمل‎ 


مفو وم ع الل لل ااا 


االحكم التكليفي : 
)١(‏ بيع الشارد أو إجارته : 

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز بيع الجمل 
يم على تسليمه 
للمشتري لحديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه- : «أن النبي يل نمى عن بيع 
الغرر» 29 ولأن لفسا سن الجن هو لبك 
التصرف . وذلك لا يتحقق فيا لا يقدر على 
تسليمه . 


ولا يجوز كذلك أن يؤجر بعيرا شاردا أو 
نحمه لما فيه من الغرر. وعدم القدرة على 
التسليم 9 اللاصبل وسح ريع 


إجارة ) 
(5) ذبح الحيوان الشارد : 


- ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية 
والشافعية والحنابلة وغيرهم إلى 7 إذا توحش 
الحيوان الآنس المأكول . فلم يقدر على ذبحه 
فى محل الذكاة كالبعير الشارد » أو البقرة أو 
الشاة أو غيرها » فكل موضع من بدنه محل 


)١(‏ حديث : «ونمجى عن بيع الغرر» أخرجه مسلم 
١١٠6" / "(‏ _طالحلبي ) . 

(17) حاشية ابن عابدين 5 / ه. حاشية الدسوقي 
85/١‏ » حاشية العدوي ” / ١١1‏ جواهر الإكليل 
ا ره. 


755 د 


الل ا 2 ل ا حاقل 0000 


لذكاته فإذا جرحه في أي موضع من بدنه 
سواء الخاصرة » أو الفخذ . أو غيرهما فهات 
حل أكله أي : أنه يكفي في ذبحه أي جرح 
يفضي إلى الزهوق كيف كان . لمارواه رافع بن 
خديج ‏ رضي الله عنه ‏ قال : كنا مع النبي 
كيد جا ل ا 
بعير. فرماه رجل بسهم فحبسه الله به» . 
فقال رسول الله كله : « إن هذه البهائم لها 
أوابد كأوابد الوحش . فا غلبكم منها 
فاصنعوا به هكذا » , ”2 وروي عن ابن 
عباس - رضي الله عنه- أنه قال : « 
أعجزك من البهائم مما في يدك فهو بمنزلة 
الصيد ) . 


قال النووي : وليس المراد بالتوحش مجرد 
الإفلات بل منتى تيسر اللحوق به ِعَدَوٍ أو 
ش استعانة بمن يمسكه ؛ فليس ذلك توحشا 
ولا يحل حيتكذ إلا بالذبح في المذبح . 


وشرق ينف كيين الفسزاق 
الصحراء » والفرار في المصر بالنسبة للشاة . 
فقالوا : إذا شردت الشاة في الصحراء تذبح 
اضطرارا » وله أن يجرحها من أي مكان من 


)١(‏ حديث : « إن هذه البهائم لها أوابد » . أخرجه البخارى 


(الفتح 188/56 طالسلفية) ومسلم 
١٠568/(‏ -_ط. الحلبي ) . 


ا اا ا اا ااا 200 


بدنها حتى وإن أصاب في قرنها أو ظلفها 
وأدماها » ثم ماتت تت حل أكلها لتعذر ذبحها 
العادي . 


أما إذا شردت في المصر فلا يجوز ذبحها 
اضطرارا لأن ذكاتها العادية غير متعذرة . 


وإلى رأي الجمهور ذهب ابن العربي من 
المالكية وكذا ابن حبيب منهم فى البقرة 
الشاردة خاصة ُ 


وذهب المالكية وسعيد بن المسيب والليث 
ابن سعد وربيعة: إلى أن الشارد من الإبل 
والبقر والغنم » وغيرها , لا يحل إل بذكاته 
في موضع الذبح المعتاد ‏ الحلق أو اللبة ‏ ولا 
يتغير موضع الذكاة بشروده وتوحشه . ”') 
لقوله كد : «الذكاة فى الحلق واللبة » ١‏ 
الظارة ديع اذكاة -صيد) . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١47 / ٠‏ » القوانين الفقهية 
ص 20187 المجموع للنووي 7/69؟7؟7١21‏ المغني لابن 
قدامة م / 655 . 

(؟) حديث : « الذكاة في الحلق واللبة » أخرجه الدارقطني 
(: /*78-ط. دار المحاسن ) من حديث أبي هريرة 
ونقل الزيلعي عن ابن عبد الحادي أنه قال عن إسناده : 
«وهذا أضنناة فعلة بمرة» كذا في نصب الراية 


(5 / 186 طالمجلس العلمي ) . 


- 3”530/ 


شارع . شاة . شاهين . شوم ١‏ 


ا اا اا لاا ا ا ا 1 0 0 ااا ااا 0 


للا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لا ا ا ا ا اا ا 


: الشوّم : لغة : الشرء ورجل مشتئوم‎ ١ 
, غير مبارك » وتشاءم القوم به مثل تطيروا به‎ 
والتشاؤم توقع الشر”؟ . فقد كانت العرب‎ 
إذا أرادت المضي لمهم تطيرت بأن مرت‎ 
بجاثم الطير. فتثيرها لتستفيد : هل تمضي‎ 
أو ترجع ؟ فإن ذهب الطير شمالا تشاءموا‎ 
)" . فرجعوا وإن ذهب يمينا تيامنوا فمضوا‎ 
فنبى الشارع عن ذلك وقال : « لا طيرة ولا‎ 
هامة » 9 ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن‎ 
. المعنى اللغوي‎ 

الألفاظ ذات الصلة : 

الفأل : 


* - الفأل : قول أو فعل يستبشر به . 


. ) المصباح المنير ( مادة : شُوْم‎ )١( 

0( المصباح المنير( مادة : طير) . 

5) حديث : « لا طيرة ولا هامة » أخرجه البخارى ( الفتح 
7١/٠‏ طالسلفية ) ومسلم (5 / ١9/51 1١١/457‏ 
طالحلبى ) . 


-7558- 


وفم فو ووو و ااا لاهو 


يقال : تفاءل بالشىء تفاؤلا وفألا » وقد 
يستعمل فيا يكره » يقال : لا فأل عليك 
أي : لا ضير عليك . وفي الحديث : 
و أحسنها الفأل » ('» وهو أن يسمع الكلمة 
الطيبة فيتيمن بها » وهو ضد الطيرة » كأن 
يسمع مريض : يا سالم . أو طالب : 
يا واجد”" . وكان رسو الله وك 
يعجبه إذا خرج من بيته أن يسمع « يا راشد 
يا نجيح »2 . 


الحكم التكليفي : 
*- ذهب بعض الحنابلة إلى كراهة التشاؤم 
والطيرة دون الفأل . 


واستدلوا على ذلك بحديث بريدة - رضي 
الله عنه ‏ كان رسول الله عل 2 لا يتطير من 
شىء ولكن إذا أراد أن يأتي أرضا شال عن 


١1ه‎ / :( حديث : و أحسما الفأل » أخرجه أبو داود‎ )١( 
ط‎ ١79 / 8( تحقيق عزت عبيد الدعاس ) والبيهقى‎ 
دائرة المعارف العثمانية » من حديث عروة بن عامر‎ 
١ . فضا‎ 

(5) لسان العرب , والمعجم الوسيط مادة ( فأل ) 

() حديث : « كان يعجبه إذا خرج . . . » أخرجه الترمذى 
-١15١/5(‏ طالحلبي ) من حديث أنس بن مالك 
وقال : حديث حسن صحيح . 


0 ا ا ا ا 11 1 ا ا ا ا 


اسمهاء فإن كان حسنا رؤى البشر في 
وجهه وإن كان قبيحاً رؤى ذلك في وجهه . 
وكان إذا بعث رجلا سأل عن اسمه فإن كان 
حسن الاسم رؤى ذلك في وجهه . وإن 
كان قبيحا رؤى ذلك في وجهه ) 9 . 


ولحديث ابن عمر: « إنما الشُوْم في 
ثلاثة : في الفرس والمرأة والدار» 29 . وقال 
الأصحاب 3 وقال : الأول القطع 
بتحريمهاء. ولعل مرادهم بالكراهة 
التحريم . وذهب بعض العلاء إلى أن 
التشاوم والطيرة من الكبائرء وأن يحرم 
اعتقادها والعمل بها . ولقوله عليه الصلاة 
والسلام : « ليس منا من تطير ولا من تظير 
له » 7" . ولقوله كهِ : « الطيرة شرك وما منا 


)١(‏ حديث : ١‏ كان لا يتطير من شيىء .0.0.. ) أخرجه 
أححد ره / 5" . 58" ط الميمنية ) . وأبو داود 
7357/5 - تحقيق عزت عبيد الدعاس ) من حديث 
بريدة » وحسنه الحافظ في الفتحم ( 7١١/5١‏ ط 
السلفية). 

(؟) حديث : « إنما الشوْم فى ثلاثة . . . » أخرجه البخاري 
( الفتح 5 / 5ط السلفية ) ومسلم ( 5 / 1١1/517‏ 
ط الحلبي ) من حديث عبد الله ين عمر . 

(”) حديث : « ليس منا من تطير. . . . » رواه البزار- كما في 
الترغيب والمجمع - من حديث عمران وقال المنذري 
(5/ *”_ط الحلبي ) : « إسناده جيد . ورواه الطبراني 
من تعددك ابن عباس بإمئثاة سو 10 


5:4 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


إلا تطبر ولكن الله يذهبه بالتوكل» 27. قال 
النووي : كانت تصدهم في كثي رمن الأوقات 
عن مصالحهم. فنفى الشرع ذلك وأبطله » 
ونبى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير بنفع ولا 
بضرء فهذا معنى قوله كَلِِ « لا طيرة 29 » . 
وفي حديث آخر : « الطيرة شرك » أي : 
اعتقاد أنها تنفع أو تضر إذا عملوا بمقتضاها 
معتقدين تأثيرها فهو شرك لأنهم جعلوا لا أثرا 
في الفعل والإيجاد . وأما الفأل » وقد فسره 
النبي ولد بالكلمة الصالحة » والحسنة 
والطيبة . 
قال العلماء : يكون الفأل فيها يسر وفيا 
يسوء . والغالب فى السرور. والطيرة لا 
يكون إلا فيها يسوء . قالوا وقد يستعمل مجازا 
ف السرور يقال: تفاءلت بكذا 
بالتخفيف . وتفألت بالتشديد وهو الأصل . 
قال الغلاء :+ ورت اب القال:لأن 
الإنسان إذا أمل فائدة الله تعالى وفضله عند 
سبب قوى . أو ضعيف . فهو على خير فى 
الحال وإن غلط فى جهة الرجاء » فالرجاء له 
)١(‏ حديث : ١‏ الطيرة شرك » أخرجه أحد 29/1١‏ 
2*8 - ط الميمنية ) » وأبو داود ( 5 / 5٠١‏ - تحقيق 
عزت عبيد الدعاس ) ., والترمذي (5 / 1١١‏ ط 
الحلبي ) . وقال : حسن صحيح ) . 
وقال الحافظ : وقوله : «وما منا إلا» من كلام ابن مسعود 
أدرج في الخبر (الفتح ٠١‏ / 775 ط السلفية. ) 
(1) حديث : لا طيرة » تقدم تخريجه ف ١‏ . 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 0 0 ل ل ا ا ا ا ا 


خير» وأما إذا قطع رجاءه وأمله من الله 
تعالى » فإن ذلك شر له » والطيرة فيها سوء 
الظن . وتوقع البلاء 29 . وانظر أيضا : 
(تطير. تفاؤل) . 

شوم المرأة والفرس والمسكن : 

5 - قال عليه الصلاة والسلام : « إنما الشوْم 
فى ثلاثئة: فى الفرس. ولمرأةء 
والدار» 29 . وعن سهل بن سعد الساعدى 
مرفوعا « إن كان الشوْم فى شىء ففى الرأة 
والفرس والمسكن » 2 حمل مالك وابن قتيبة 
وبعض علاء الحديث على ظاهره . 


وقال ابن حجر : قال ابن قتيبة : « وجهه 
أن أهل الجاهلية كانوا يتطيرون » فنهاهم 
النبى يكل » وأعلمهم أن لا طيرة ٠‏ فل| أبوا 
أن ينتهوا بقيت الطيرة فى هذه الأشياء 
الثلاثة » : فأخذ بظاهر الحديث . وقال 


. القرطبى : « إنا عنى أن هذه الأشياء هى 


أكثر ما يتطير به الناس ٠‏ فمن وقع فى نفسه 
شىء أبيح له أن يتركه ويستبدل به غيره » : 


5٠١ . 5١94 / ١5 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) حديث : « إنما الشؤم فى ثلاثة : فى الفرس والمرأة والدار» 
تقدم تخريجه . 

(”) حديث : « إن كان الشؤم فى شىء ففى المرأة . . . . » 
أخرجه البخارى ( الفتح 5 / ٠١‏ ط السلفية ) ومسلم 
١1758/ 5(‏ ط الحلبي ) تقدم تخريجه ف ١‏ 


د 


الل ا ا حل ل ل ا 0000 


وذهب بعض العلماء : إلى أن معنى 
الحديث أن شُوّم المرأة إذا كانت غير ولود . 
وشُوْم الفرس إذا لم يغز عليه أو كانت 
ضروبا » وشوْم الدار جار السوء » أو كانت 
بعيدة عن المسجد . وقل أنكرته أم المؤمنين 
عائشة ‏ رضى الله عنها عندما سمعته 
واعتبرته من أوهام راويه » وإنه قد أخطأ فى 
روايته . فقد روى أحمد : « أن رجلين من 
بنى عامر دخلا على عائشة فقالا : إن أبا 
هريرة قال : « الطيرة فى الفرس والمرأة والدار» 
فغضبت غضبا شديدا وقالت : وما 
قاله » . وإنما قال : « إن أهل الجاهلية كانوا 
يتطيرون من ذلك » . 


وقال ابن حجر : ولا معنى لإنكار ذلك على 
أبى هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة 
له فى ذلك . وقال ابن العربي : لأنه يله لم 
والحاصلة . وإنما بعث ليعلمهم ما يلزمهم 


أن يعتفدوه ل" 


6 فتح الباري شرح صحيح البخارى (5/ 5١‏ ط 
السلفية ) » شرح صحيح مسلم للنووي ( -7١8 / ١5‏ 
5) المطبعة المصرية. سنن أبي داود مع شرحه 
للخطابي (75/5- "5 اط عزت عبيد 
الدعاس ) . 


اللي ا ل ل ا قش 00 


© ذهب الشافعية والحنابلة : إلى كراهية. 
تسمية المولود ب| يتطير بنفيه أو إثباته » كبركة 
وغنيمة » ونافع . ويسار. وحرب . وقرة » 
وشهاب وحمار. لحديث سمرة ‏ رضى الله 
عنه ‏ قال : قال رسول الله كله : « لا تسم 
غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا . ولا 
أفلح فإنك تقول : أثم هوء فلا يكون . 
فتقول : لا , 29 , 


فربها كان طريقا إلى التشاؤم والتطير. 
فالنبي يتناول ما يطرق إلى الطيرة إلا أن ذلك 
لا يحرم . لحديث عمر بن الخطاب ‏ رضى 
الله عنه ‏ : « أن الآذن على مشربة رسول الله 
كَلِدِ عبد يقال له : رباح 27 ) . وانظر أيضا 


)١(‏ حديث : ولا تسم غلامك يسارا » شطر من حديث 
أخرجه مسلم ( ”7 / 1186 ط الحلبى ) من حديث 
سمرة بن جندب . 

0( القليوبي : / 7551 ط الحلبى » كشاف القناع 
“/5- ط الرياض . وجديث : «رأن الآذن 
على .. . . » أخرجه البخاري ( الفتح 1718/4 
4 لط السلفية ) . ومسلم (؟ / ١١١8-١١١6‏ 
ط الحلبي ) واللفظ له من حديث عمر بن الخطاب . 


3 اخرب 5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 1 1 1 111 ا ا ا ا 


> 


0 الشبع : معروف لغة واصطلاحا‎ 5 ١ 


الألفاظ ذات الصلة : 
البطنة : 


؟" - البطنة لغة : الامتلاء الشديدمن 
الطعام 0 

الأحكام المتعلقة بالشبع : 

الأكل من الطعام الحلال فوق الشبع 

من آداب الأكل الاعتدال في الطعام 
وعدم ملء البطن ٠‏ وأكثر ما يسوغ في ذلك 
أن يجعل المسلم بطنه أثلاثا : ثلثا للطعام 
وثلثا للشراب وثلثا للنفس لحديث: « ماماذ 
أدمي وعاء شرا من بطن , بحسب ابن آدم 
أكلات يقمن صلبه . فإن كان لا محالة 
)١(‏ مختار الصحاح ومتن اللغة ولسان العرب مادة ( شبع ) 


وابن عابدين ه / ١١؟‏ 


لومم و لاا 


فشلث لطعامه وثِلث لشرابه وثلث 
لتَفسه »20 . ولاعتدال الجسد وخفته » لأنه 
يترتب على الشبع ثقل البدن ٠‏ وهو يورث 
الكسل عن العبادة والعمل » ويعرف الثلث 
بالاقتصار على ثلث ما كان يشبع به ٠»‏ وقيل 
يعرف بالاقتصار على نصف المد ٠‏ واستظهر 
النفراوى الأول لاختلاف الناس . وهذا كله 
في حق من لا يضعفه قلة الشبع » وإلا 
فالأفضل في حقه استعيال مايحصتل له به ١‏ 
النشاط للعبادة » واعتدال البدن ©©2. 


وفي الفتاوى الندية : الأكل على 
مراتب : فرض : وهوما يندفع به الهلاك 
فإن ترك الأكل والشرب حتى هلك فقد 

ومأجور عليه » وهو ما زاد عليه ليتمكن 
من الصلاة قائ) » ويسهل عليه الصوم . 

ومباح » وهو ما زاد على ذلك إلى الشبع 
لتزداد قوة البدن ولا أجر فيه ولا وزر ويحاسب 
عليه حسابا يسيرا إن كان من حل . 


وحرام » وهو الأكل فوق الشبع إلا إذا 


)١(‏ حديث : وما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن » أخرجه 
الترمذي ( 5 / 54٠‏ ط الحلبي ) من حديث المقدام 
ابن معدى يكرب وقال : « حديث حسن صحيح ) 1 
(؟) الآداب الشرعية 1١994 / ٠"‏ . 


7” 


للا اك ا ا ل اي ل 2 2 ا 0 


قصد به التقوي على صوم الغد . أو لثلا 
يستحي الضيف فلا بأس بأكله فوق 
الشبع . 9 


وقال ابن الحاج : الأكل في نفسه على 
مراتب . واجب . ومندوب . ومباح ء 
مكروه . وحرم . فالواجب : ما يقيم به 
صلبه لأداء فورض ربه » لأن مالا يتوصل إلى 
الواجب إلا به فهو واجب . 


والمندوب : ما يعينه على تحصيل النوافل 
وعلى تعلم العلم وغير ذلك من الطاعات . 


والمباح الشبع الشرعى . والمكروه : ما 
زاد على الشبع قليلا ولم يتضرر به , والمحرم : 
البطنة . وهو الأكل الكثير المضر 
للندق 0 


وقال النووى : يكره أن يأكل من الطعام 
الحلال فوق شبعه ©" . 


وقال الحنابلة : يجوز أكله كثيرا بحيث لا 


يؤذيه 0 


)١(‏ الفتاوى الحندية ٠‏ / 9” وانظر الآداب الشرعية 
لابن مفلح ” / 56 

.7١١/1١ المدخل‎ )0 

(؟9) روضة الطالبين ” / 591١‏ . 

. 73١ / ٠ الآداب الشرعية  / 149 » والفروع‎ ):8( 


اللا يي ل ل ل ل ل حل 00 


وفي الفتية : يكره مع خوف تخمة . ونقل 
عن ابن تيمية كراهة الأكل المؤدي إلى اللتخمة 
كما نقل عنه تحريمه 9©. 


شبع المضطر من الميتة : 


5 - إذا كانت الضرورة مرجوة الزوال » فيباح 
للمضطر أن يأكل من الميتة » ما يسد الرمق 
ويأمن معه المومت 2 بإجماع الفقهاء , ونحرم 
ما زاد على الشبع بالإجماع 9 . 


وإنما اختلفوا فى جواز الشبع على النحو 
الآتى : 

ذهب الحنفية والحنابلة فى المذهب . وابن 
حبيب وابن الماجشون من المالكية : إلى أن 
للمضطر أكل ما يسد الرمق فقط . وليس له 
الشبع لأنه بعد سد الرمق غير مضطر فلا 
يجوز له أكل الميتة كما لو أراد أن يبتدىء 
بالأكل وهو غير مضطر”" . 


ويرى المالكية على المعتمد عندهم 2 
وأحمد فى إحدى الروايتين عنه ‏ واختارها 


. 5140© الاختيارات‎ ,. "١*5 / ٠ الفروع‎ )١( 

() المغننيى مع الشرح الكبير١١‏ | 1 . ومغني 
المحتاج 5 / 8010 

(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 40 تحقيق محمد مطيع 
الحافظ , والمجموع ٠. 5- / ١9‏ 2657 وسمغني المحتاج 
علا ومطالب أولي النبى ‏ / "١8‏ . وأحكام 
القرآن لابن العربي ١‏ / 5ه 


د" 


وفرو ملل و90 


أبوبكر أن المضطر يجوز له أكل الميتة حتى | 


يشبع . لأن الضرورة ترفع التحريم فيعود 
مباحا » ومقدار الضرورة هو من حالة عدم 
القوت إلى حالة وجوده . 


وذهب الشافعية إلى أن المضطر إن توقع 
حلالا قريبا لم يجرغير سد الرمق ٠‏ وإلا ففي 
قول : يشبع » والأظهر سد الرمق إلا أن 
يخاف تلفا إن اقتصر على سد الرمق فتباح له 
الزيادة بل تلزمه لثلا هلك نفسه اليك 
وللتفصيل انظر: (أكل. سد 


)1( الدسوقي ١١6/5‏ 2( وأحكام القرآن لابن العري 
/١‏ وه 5هء والمجموع 4 / ٠‏ . ومغني المحتاج 


مول ةدمو لماعو وواةفوواو قفومو فوااة ووووافو لامو فو وعاو فوع عه6 هه مم 


التعريف : 
-١‏ الشبه فى اللغة : المثل . وكذلك الشبه 
والشبيه » يقال : شكّهه فلانا وبه مثله . 


وأشبه الشىء الشىء : صار شبيها به 


وماثله » والمتشابه ما يشبه بعضه بعضا . 
وجمع الشبه أشباه 7" . 


ولا يخرج المعنى الفقهي عن المعنى 


أما الأصوليون فاستعملوا الشبه في معنى 
خاص فعرفه بعضهم : بأنه الوصف الذى 
لا يعقل مناسبته الحكم الأصل في القياس 
بالنظر إليه في ذاتنه » وتظن فيه المناسبة 
لالتفات الشارع إليه في بعض المواضع 7" . 


وعرفه آخرون : بأنه ما لا يكون مناسبا 


. متن اللغة واللسان والمصباح المنير‎ )١( 
. 86 / حاشية الشربيني على جمع الجوامع وشرحه ؟‎ )1( 
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العا لعععء لوعو لع معطو ماه ع م ووه ه عي هه 8 ه وفا والا و هاه ع و ووه ووه ووه م ع د ووه 


مسلك من مسالك العلة . 


يقول البنانى : والشبه ى| يسمى به نفس 
المسلك يسمى به الوصف المشتمل عليه 
ذلك المسلك 7 وتخريج الحكم بهذا المسلك 
يسمى بقياس الشبه . مثال ذلك أن يقال في 
إزالة الخبث : هى طهارة تراد للصلاة فيتعين 
فيها الماء ولا تجوز بهائع آخر كطهارة 
الحدث . فإن المناسبة بين كونها طهارة تراد 
للصلاة وبين تعين الماء غير ظاهرة » 
الحدث لا يمكن إزالته إلا بالتعبد وذلك 
بالماء . وفي الخبث بإزالة عينه » لكن إذا 
اجتمعت أوصاف : منها ما اعتبره الشارع 
ككونها طهارة تراد للصلاة » ومنها ما ألغاه 
ككونها طهارة عن الخبث توهمنا من ذلك أن 
الوصف الذى اعتبره مناسب للحكم . وأن 
فيه مصلحة 29 , 


الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 
أُ - المناسسب : 


ا المناسب : هو الملائم لأفعال العقلاء 
عادة . كما يقال : هذه اللؤلؤة مناسبة مهذا 


. 781 / ١ حاشية البناني على جمع الجوامع‎ )١( 
مسلم الثبوت 8707/51. وحاشية الشربيني على جمع‎ )١ 
. 781/ / ” الجوامع وشرحه‎ 


ولعلا فوم قووف فم ووو ووو ووو ووو و ووو و0 


اللؤلؤة بمعنى . أن جمعها معها في سلك 
موافق لعادة العقلاء . 


فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه 
موافقة لعادة العقلاء في ضم الشىء إلى 


ما يلائمه . وتخريج المناسبة يسمى بتخريج 
المناط أي : تعيين العلة بإبداء مناسبة بين 


المعو والحكم مع الاقتران بينهها » كالإسكار 


في حديث : « كل مسكر خمر. وكل خر 
حرام »20 فهو لإزالته العقل مناسب 


للحرمة 9©, 
- الطرد والعكس والدوران : 


“*- الطرد : هو مقارنة الحكم للوصف من 
غير مناسبة » كقول بعضهم في الخل : مائع 
لا تبنى القنطرة على جنسه فلا تزال به 
النجاسة كالدهن . بخلاف الماء فتبنى 
القنطرة على جنسه فتزال به النجاسة . فبناء 
القنطرة وعدمه لا مناسبة فيه للحكم أصلا » 
وإن كان مطردا لاا نقض عليه » وأكثشر 
الأصوليين على عدم إثبات الحكم به . 


ومقابل الطرد هو العكس 3 وهو انتفاء 


)١(‏ حديث : «كل مسكر خمرء وكل خمر حرام » أخرجه 
مسلم (“/88ه١ا-‏ ط الحلبي ) من حديث 


ابن عمر . 
2( جمع الجوامع مع الشرح ١‏ / */77 - 7174 : 


2 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ل اللا لاا 


الحكم لانتفاء الوصف والعلة . ويهذا ظهر 
أن الشبه منزلة بين المناسب والطرد » فإنه 
يشبه الطرد من حيث أنه غير مناسب بالذات 
ويشبه المناسب بالذات من حيث التفات 
الشارع إليه في الجملة » فيوهم المناسبة 9" . 


والدوران : هو الطرد والعكس معاء 
أى : كلما وجد الوصف وجد الحكم . وكلما 
انتفى الوصف . انتفى الحكم . وهذا 
المسلك من مسالك العلة في القياس نفاه 
ال حنفية وبععض الشافعية كالغزالي والآمدي 1 

وأكثر الشافعية على أنه حجة ظنا أو قطعا 
على تفصيل وخلاف 27 . (ر : دوران ) 


الحكم الإجمالى : 

ذكر الفقهاء في بحث اللقيط . أنه إذا 
ادعى نسب اللقيط اثنان أو أكثرء ولم تكن 
لأحدهما بينة » أو تعارضت فيه بينتان 
وسقطتاء يعرض اللقيط على القافة . 9) 


)1١(‏ جمع الجوامع ل ا ات يا الت 
6ه . 

(؟) مسلم الثبوت ؟ / 73١7‏ . 

[فة القافة جمع قائف : وهو من يعرف النسب بالشبه » ولا 
يختص بقوم » لأن المراعى فيها إنه| هو إدراك الشبه فكل 
من عرف ذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف . وقيل : 
هى مختصة ببني مدلج من العرب لأن لهم فى ذلك قوة 
ليست لغيرهم . ( القليوبي 5 / 59” » الزرقاني 
5/ ١٠1.ء‏ ولمغني ه / 54/ وما بعدها ) . 


مذعء علا وا هه ووو عو عا لمعه اهاج شامع ماع ووه عي واه داجما نوف بالف اك و 


وتعتمد القافة في معرفتها الأنساب بالشبه » 
فيلحق اللقيط بمن ألحقته القافة به . وهذا 
عند الشافعية والحنابلة » وهو قول أنس 
وعطاء » والأوزاعي » والليث ٠‏ وأبى ثور 
واستدلوا على الأخذ بقول القائف والاعتماد 
على الشبه با ورد عن عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ : « أن النبي كك دخل عليها مسرورا 
تبرق أسارير وجهه فقال : « ألم تري أن مجززا 
المدلجى نظر آنفا إلى زيد وأسامة وقد غطيا 
رؤوسهما وبدت أقدامه| فقال : إن هذه 
الأقدام بعضها من بععض )2 


وقال الحنفية : يثبت نسب اللقيط من 
واحد بمجرد دعواه » كما يثبت من اثنين 
مستويين إذا ادعياه معا . فلو سبق أحدهما 
فهو ابنه مالم يبرهن الآخر . ول يأخذوا بالشبه 
وقول القافة لأنه جرد ظن وتخمين » فقد يوجد 
الشبه بين الأجانب أحيانا » وينتفى بين 
الأقارب 2©9. وقد ورد عن النبى كك « أن 


)23 القليوبي وعميرة 37 / ١19‏ 3 #/4:”ء والمغني 
ه/ وولاء 54/ وما بعدها وحديث عائشة : «أن 
النبي يه دخل عليها مسرورا» . أخرجه البخاري 
( الفتح 17 / 51 - ط السلفية ) ومسلم (؟ / ٠١87‏ 


ط . الحلبي ) واللفظ لمسلم . 
(؟) ابن عابدين #*/ ١6‏ ولمغني لابن قدامة 
م اتنا . 


لا 


فففم ممم وفوف ووو و ور اا عا و وووووا ‏ ااااااا موه 


أعرابيا أتاه فقال : يا رسول الله إن امرأتي 
ولدت غلاما أسود . فقال : « هل لك من 
إيل ؟ » قال : نعم . قال : ١‏ ما ألوانها ؟ » 
قال حمرء قال : « فهل فيها من أورق ؟ » 
قال : نعم . قال : « فأنى كان ذلك ؟ » 
قال : أراه عرق نزعه . قال : « فلعل ابنك 
هذا نزعه عرق » 6 

وقال المالكية : لا يلحق نسب اللقيط 
بملتقطه ولا بغيره إلا ببينة أو قرينة دالة على 
دعواه . ولم يذكروا فيه الأخذ بقول القائف 
والاعتهاد على الشبه . لكنهم أخذوا بالشبه في 
مسائل منها : إذا ولدت زوجة رجل » وأمة 
آخر واختلط الولدان . ولم تعرف كل واحدة 
منبها ولدها . عينته القافة » وتعتمد القافة فى 
معرفتها الأنساب بالشبه على أب حىّ أو 
ميت لم يدفن » لا على شبه عصبة الأب 
المدفون . والمشهور عندهم » أن يكفى 
قائف واحد . 7( وتفصيل هذه المسائل فى 


)١(‏ حديث : « أن أعرابيا أتى النبي كك فقال : يا رسول الله 
إن امرأتى ولدت غلاما أسود 1 
أخرجه البخاري ( الفتح ١170 / ١١5‏ ط السلفية ) 
ومسلم (؟”0/١١1-‏ ط. الحلبي ) من حديث 
أبي هريرة . 

(؟) جواهر الإكليل ؟ / 19 ء والزرقاني 21١١١ / ١‏ 
والحطاب مع المواق ٠‏ / /51؟ وحاشية الدسوقي 
/7١5ء‏ وتبصرة الحكام ؟ / .١١9 . 1١١8‏ 


وفوف ف ف ف مم و مالالا 


مصطلحات ( قافة » لقطة » نسب ). 


© ثانيا : قرر الأصوليون أنه لابد للحكم 
من علة ناطه بها الشرع » رعاية للمصالح 
الدنيوية والأخروية » كا أنه لا بد من طريق 
لإثبات العلية وهو المسلك . وهناك مسالك 
لتعيين العلة متفق عليها عندهم . كالنص 
والإجماع . والسبر. والتقسيم . والمناسبة ‏ 
مع تفصيل فيهبا :27 يسالك غدلف 
فيها. كالشبه وقياسه . والطرد والدوران 
ونحوها . وقد قرروا أنه » إذا أمكن قياس 
العلة المشتمل على المناسب بالذات فالشبه 
له اناق الف تولا: يضار إل فيامهه إتفاقا + 
فإن تعددت العلة يتعذر المناسب بالذات » 
بأن لم يوجد غير قياس الشبه » فهو مردود 
أيضا عند الحنفية » وهو قول الباقلاني 
وأبي بكر الصيرفي وأبي إسحاق الشيرازي من 
الشافعية » وذلك لشبهه بالطرد . 


وقال الشافعي : هو حجة لشبهه 
بالساشي اقفن الحائفية بق فالبوا .إن 
الشبه علة وليس بمسلك . بل إن ثبت 
بمسلك من المسالك الأخر يقبل » وإلا فلا 


. وما بعدها‎ ١95 . 545 / مسلم الثبوت ؟‎ )١( 


لاد 


شبه © » شبه العمد , شبهة ١‏ -" 


وعليه ابن الحاجب من المالكية . )١‏ 
وتفصيله فى الملحق الأصولي . 


التعريف : : 
شبه العمد أن العنبية لحة «نن أله العو ءا الشوء 
/ أى : ماثله في صفاته . والسُّبَه » والشبّه , 
انظر : قتل شبه العمد والشبيه » المثل . والجمع : أشباه »والتشبيه 
التمثيل . والشبهة المأخذ الملبس والأمور 
المشتبهة أي : المشكلة لشبه بعضها 


:ف () 


واصطلاحا هي : مالم يتيقن كونه حراما 
أو حلالا . أوما جهل تحليله على الحقيقة 
وتحريمه على الحقيقة . أو ما يشبه الثابت 
وليس يثابت . 9) 


ما تتناوله الشبهة عند العلماء : 


 "‏ فسر العلاء الشبهة بأربعة تفسيرات 
الأول : ما تعارضت فيه الأدلة . 


من الأول . 
)١(‏ مسلم الثبوت 5 /١01"اء‏ 5*7 . وجمع الجوامع مع )١(‏ لسان العرب والمصباح المنير مادة ( شبه ) . 
الشرح ” / 5817 وما بعدها . )٠(‏ مصطلح ( اشتباه ) الموسوعة 5 / 54١‏ . 
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ففو افقوم وفوف ووم و ووو فوووا 0 


الثالث : المكروه . ٠‏ 
الرابع : المباح الذى تركه أولى من فعله 
باعتبار أمر خارج عن ذاته ٠‏ 


ويدل للتفسير الأول والثاني ما جاء من 
حديث النعمان بن بشير ‏ رضي الله عنه عن 
رسول الله يل قال : « الحلال بين والحرام 
بين » وبينهم| مشبهات لا يعلمها كثير من 
الناس » فمن اتقى الشبهات . استيرأ لدينه 
وعرضه . ومن وقع في الشبهات . كراع 
يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه , ألا 
وإن لكل ملك حمى . ألا إن حمى الله فى 
أرضه محارمه . ألا وإن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله » وإذا فسدت 
فسد الجسد كله . ألا وهي القلب ,22 . 


ووجه الدليل قوله جك : « لا يعلمها كثير 
من الناس » وجاء في رواية الترمذي ولا 
يدرى كثير من الناس أمن الحلال هي أم من 
لقم ؤ 

ومفهوم قوله : « كثير» أن معرفة حكمها 
ممكن للقليل من الناس وهم المجتهدون . 


)١(‏ حديث : « الحلال بين والحرام بين . . . . » أخرجه 
البخاري ( الفتسح ١77/1١‏ ط السلفية ) ومسلم 
١56/*(‏ 7 طالحلبي ) والترمذي 
505/7 طالحلبي ) . واللفظ للبخاري . 


اال اي 2 ل ل 7 ل ا 000 


فالشبه تكون في حق غيرهم ممن لا يظهر لهم 
ترجيح أحد الدليلين » أو معرفة الراجح من 
أقوال العلماء . وما كان على هذه الحال لا 
يقال : إنه من الحلال البين ولا من ال حرام 
البين.والمتبين:هو ما لا إشكال فيه وهو ما يدل 
عليه الحديث في قوله : « الحلال بين والحرام 
بين وبينها مشبهات » . 


ويدل للتفسير الثالث والرابع أن المكروه 
يتجاذبه جانبا الفعل والترك » وكذلك المباح 
الذي لا يقصد به هنا ما استوى فيه الفعل 
والترك » بل يقصد به ما كان خلاف الأولى » 
بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته 
راجح الترك على الفعل , باعتبار أمر خارج 
لآن من استكثر من المكروه اجسترأ على 
الحرام » ومن استكثر من المباح اجترأ على 
المكروه . وقد يحمل اعتياد تعاطي المكروه وهو 
لمنبي عنه غير المحرم على ارتكاب المنبي عنه 
المحرم إذا كان من جنسه : 

ويدل له ما جاء في رواية ابن حبان : 
« اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال 


من فعل استيرأ لعرضه ولدينه » )١‏ . وا معنى 
أن الحلال حيث يخشى أن يؤول فعله مطلقا 


000 حديث : و اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة‎ )١( 
أخرجه ابن حبان ( الإحسان 7/7 ط دار الكتب‎ 
العلمية).‎ 
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إلى مكروه أو محرم ٠‏ ينبغي اجتنابه كالإكثار 
من الطيبات . فإنه بحوج إلى كثرة الاكتساب 
الموقع في أخذ ما لا يستحق أو يفضي ي إلى بطر 
النفس . 


ويراجع كذلك مصطلحات : ( إباحة ‏ 
حلال » سد الذرائع ) 29 . 


أقسام الشبهة : 


- قسم الحنفية والشافعية الشبهة إلى ثلاثة 
أقسام : اتفقا في اثنين منها وانفرد كل مذهب 


فاتفق المذهبان في الشبهة الحكمية وشبهة 
الفاعل . 

أما القسم الأول فهو الشبهة الحكمية : 
وتسمى شبهة المحل أى : المللك . 


وسميت حكمية لأن حل المحل ثبت 
بحكم الشرع . أوشبهة حكم الشرع بحل 
المحل » لأن نفس حكم الشرع ومحله لم يثنبت 
وإنما الثابت شبهته لكون دليل الحل عارضه 
مانع . ومن أمثلتها : وطء معتدة الكنايات 
والوطء في الخلع الخالي عن المال . وسميت 
)١(‏ كشف الشبهات عن المشتبهات للشوكاني ص ”7- ١١‏ 


نشر مكتبة الحرمين بالدمام » فتح الباري ١‏ / /ا١١‏ » 
فتح المبين ص ١117 ١ ١١17‏ 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 21 0 00 ااا اا ا ا ل لل يي 


هذه الشبهة شبهة الملك لأن الشبهة واردة على 
كون المحل مملوكا . ظ 


أما القسم الثانى وهو شبهة الفعل : 
وتسمى شبهة اشتباه أى : شبهة في حق من» 
حصل له اشتباه » وذلك إذا ظن الحل . لأن 
الظن . هو الشبهة لعدم دليل قائم تثبت به 
الشبهة . والفرق بين شبهة الفعل وشبهة 
المحل أن الشبهة في شبهة المحل جاءت من 
دليل حل المحل فلا حاجة فيه إلى ظن 
الحل . 


ومن أمثلة شبهة الفعل : وطء معتدة 
الشلاث » ووطء معتدة الطلاق على مال » 
ووكلء المختلعة عل مان.. 


وانفرد الحنفية بقسم شبهة العقد : وهو 
ما وجد فيه صورة العقد لا حقيقته ومثلوا له . 
بمن وطىء محرما عليه نكاحها بعقد . ولا 
تيجب الحد عند أبي حنيفة » وعند صاحبيه 


يوجبه إن علم الحرمة وعليه الفتوى . 


وانفرد الشافعية بقسم شبهة الطريق » أو 
شبهة اختلاف الفقهاء . وهي الشبهة 
الناشعة عن اختلاف الفقهاء بأن يكون أحد 
المجتهدين قال بال حل . ومثلوا له بالوطء في 
نكاح بدون ولي . ويحتمل أن يكون هذا 


0 


ال ا اح ل 0 001 


القسم داخلا ف القسم الأول وهو ما أطلق 
عليه الحنفية ( الشبهة الحكمية ) © . 


حكم تعاطي الشبهات : 
4 - ذهب الشافعية إلى حرمة تعاطى شبهة 
المحل . مومثلوا لما بوطء الأمة المشتركة 
للإجماع على حرمته . 

أما شبهة الفعل . فلا توصف بحل ولا 
بحرمة » كمن وطىء امرأة يظنها حليلته لأنه 
فى حالة الغفلة عن الحقيقة غير مكلف اتفاقا 
ومن ثم حكي الإجماع على عدم إثمه » وإذا 
انتفى التكليف . انتفى وصف فعله بالحل 
والحرمة 5 وهذا محمل قولهم : وطء الشبهة لا 
يوصف بحل ولا حرمة . 

أما شبهة الطريق فيختلف حكمها 
بحسب من قلد . فإن قلد من قال بالتحريم 
حرمت . وإلالم تحرم 1 

ومذهب الحنفية : حرمة تعاطي شبهة 
المحل » إذا كان تحريمها مجمعا عليه كوطء 
المختلعة على مال . حيث لم يختلف ني أن 
الخلع على مال يقع بائنا. وفيها مثل به 
)0 حاشية ابن عابدين # / 168-101 . الإقناع 


28١/5‏ تحفة المحتاج 0 / 7085 . الاختيار 
9١/5‏ . 


لل ل ا ل ل ل ل ا ا ا ا ا ل ا ل ل 1 1 1 ا ا 011001 


الشافعية لحرمة تعاطي شبهة المحل من 
الملجبمع على حرمته . وهو وطء الجارية 
المشتركة موافقة للحنفية . أما شبهة الفعل 
فيعتد بها شريطة أن يظن الحل . كمن 
وطىء المختلعة على مال ظانا الحل . 


أما شبهة العقد؛ فالمفتى به عدم 
الاعتداد بها في إسقاط الحد . وهو قول 


وقد حضت الشريعة على تجنب الشبهات 
ووجوب الاستيراء منها » لما فيه من الاحتياط 
في الدين . يدل له قوله كن : « فمن اتقى 
الشبهات استيرأ لدينه وعرضه » (2 وفي 
رواية : « فمن ترك ماشبه عليه من الإثم كان 
لما استبان أترك ومن اجترأ على ما يشك فيه 
من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان » © , 


وفي حديث النعان بن بشير قسمت 
الأحكام إلى ثلاثة أقسام : الأول . الحلال 
البين » والثانى . الحرام البين والثالث مشتبه 
لخفائه فلا يدرى هل هو حلال ؟ أو حرام 
ولذا ينبغي اجتنابه لأنه إن كان حراما فقد 


» حديث : « فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه‎ )١( 


تقدم تخريجه ف ” 
(؟) رواية : « فمن ترك ما شبه عليه . . . . » أخرجه 
البخاري ( الفتح : / 594٠‏ _ط السلفية ) . 


-7”51 


ا ا ا اا ا ا ا اللا ا ل ا ااا ااا 0ك 


برىء من الوقوع فيه » وإن كان حلالا فقد 
أجر لتركه الحلال بنية تجنب الوقوع في 
الحرام : 


واجتناب الشبهات على مراتب : 

- الأولى : ما ينبغى اجتنابه لأن ارتكابه 
يستلزم ارتكاب الحرام وهو ما يكون أصله 
التحريم كالصيد للشكوك في حل اصطياده 
فإنه يحرم أكله قبل ذكاته فإذا شك فيه بقي 
على أصل التحريم حتى يتيقن الحل . 

يدل لهذا حديث عدي بن حاتم - رضي 
الله عنه ‏ قال : « سألت رسول الله يَكهِ عن 
المعراض . فقال : « إذا أصاب بحده فكل 
وإذا أصاب بعرضه فقتل فلا تأكل » فإنه 
وقيذ . قلت يا رسول الله : « أرسل كلبي 
وأسمي فأجد معه على الصيد كلبا آخر ل 
أسم عليه ولا أدرى أيهبما أخذ . قال : لا 
تأكل إنما سميت على كلبك وم تسم على 
الآخر» 2©9. 


ويدل له كذلك حديث عقبة بن الحارث 
قال : « إن امرأة سوداء حجاءت فزعمت أنها 
أرضعتههم| فذكر للنبي كه فأعرض عنه ونبسم 


)١(‏ حديث عدي بن حاتم : « سألت رسول الله وه عن 
المعراض . . . . » أخرجه البخاري ( الفتح 4 / 1951 - 
طالتتلفية /. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل ل ا ا ا 


النبى يلل قال : كيف وقد قيل ؟ وقد كانت 
تحنه ابنة أبي إهاب التميمي 2١»‏ . ووجه 
الدلالة من الحديث قوله يلك « كيف وقد 
قيل؟) مشعر بأنه أمره بفراق امرأته إنها كان 
لأجل قول المرأة إنها أرضعتهم| فاحتمل أن 
يكون صحيحا فيرتكب الحرام فأمره بفراقها 
احتياطا . 


الشانية : ما أصله الإباحة كالطهارة إذا 
استوفيت لا ترفع إلا بتيقن الحدث . يدل له 
حديث عبد الله بن زيد ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال : « شكي إلى النبي كَلهِ الرجل يجد في 
الصلاة شيئا أيقطع الصلاة ؟ قال : « لا . 
حتى يسمع صوربا أو يجد ريحا » "© . ومن 
أمثلته من له زوجة وشك هل طلق فلا عبرة 
لذلك وهى باقية على عصمته . 


الثالئة : ما لا يتحقق أصله ويتردد بين 
الحظر والإباحة فالأولى تركه . يدل له حديث 
أنس - رضي الله عنه قال : « مر النبي كك 
بتمرة مسقوطة فقال : لولا أن تكون صدقة 
لأكلتها » ”” . وإنا ترك يَكْةِ أكلها تورعا 
0 عدي عق بن اخاث : وكيك لكل : 


أخرجه البخاري ( الفتح 4 / 5917 ط السلفيةع ,. 
,2( حديث عبد الله بن زيد : « شُكى إلى النبي الرجل يجد 


ف ...0.0 6 أخرجه البخاري ( الفتح 4/4 ط 
السلفية). 
زفة حديث أنس «مر البي كَل بتمرة مسقوطة 000 


أخرجه البخارى ( الفتح 5 / 797 ط السلفية ) . 


-53832- 


شبهة ه . شتم . شجاج ١-1١‏ 


الل ا ا ا ا ل 0 


وليس بواجب لأن الأصل أن كل شىء ف 
بيت الإنسان على الإباحة حتى يقوم دليل 
على التحريم . 

الرابعة : ما يندب اجتنابه . ومثاله عند 
بعض الفقهاء اجتناب معاملة من الأقل من 
ماله حرام . 

الخامسة : ما يكره اجتنابه ومثاله : 
اجتناب الرخص الشرعية على سبيل 
التنطع . ”© ويراجع فيا يتعلق بمصطلح 
( شبهة ) مصطلح « اشتباه » و« إباحة » و 
« تعارض » و« حلال » و« سد الذرائع » . 
وتنظر الأحكام المتعلقة ببحث الشبهة في 
أبواب « النكاح » والحدود والصيد والذبائح 
والبيوع . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ” / 08-١‏ » الإقناع 
١‏ / » تحفةالمحتاج 0ا/:0”ى الاختيار 
:/ فى فتح المبين 21١-1١7‏ فتح الباري 
590-79١ / 5‏ . مواهب الجليل 07٠ / ١‏ . 


ل ل ل 000 


-١‏ الشجاج في اللغة : جمع 
والشجة الجراحة ف الوجه أو الرأس 6 
ولا تكون في غيرهما من الجسد 1 والشجج : 
ثر الشجة في الحبين (" . ولا يخرج استعمال 
الفقهاء للفظ الشجاج عن العنى 
اللغوى 00 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ الجراحة : 

" - الجراحة أعم من الشجة إذ الشجة 
الجراحة فتطلق على ماأصاب البدن من 
ضرب أوطعن في أى جزء سواء أكان في الرأس 


شجة » 


(1) السان العرب والمصباح الثير . 
(؟) ابن عابدين لفان والبدائع ا والدسوقي 
1 :1-0 » ومغني المحتاج 77/5 : 


- 73751335 - 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ل ل ل لل ل ل ل 


0 
ب الجناية على ما دون النفس : 

الجناية على مادون النفس : كل فعل 
بالقطع , أم بالجرح » أم بإزالة المنافع 
رر: جناية عبى مادون النفس ) 

فالجناية على مادون النفس أعم من 
الشجاج » لأن الشجاج جناية على أجزاء 
خاصة من الجسم وهي الرأس والوجه . 
أنواع الشجاج : 
الجسم وهي عشرة أنواع أو أحد عشر نوعا مع 
اختلاف الفقهاء في تسمية بعض أنواع 
الشجاج وفي ترتيبها . وبيان ذلك فيا 
باق ات 
ياتي ٠‏ 


)١(‏ الحارصة : وهي التى تحرص الجلد 
أى تخدشه ولا تخرج الدم وتسمى أيضا 
الخارصة . 

(0) الدامعة : وهي التى تظهر الدم ولا 
تسيله كالدمع 5 العين : 


. لسان العرب والمصباح المنير والبدائع /945/1؟‎ )١( 


ماو افع لامو ووموفوعووء اعقو لواو ووفة فوع« ومو واعاع ع عع وووووم معد 


(5) الدامية : وهي هي التي يسيل منها 
الدم 4 وقيل : : الدامية هي التي تدمي دون 
أن يسيل منها دم والدامعة هي التي يسيل 
منهاالدم 1 

سهد الحنابلة الدامية والدامعة : بازلة 


فهي عندهم شجة 5 


(5) الباضعة : وهي تشق اللحم 
(0 المتلاحمة : وهي التى تغوص في 


اللحم فتذهب فيه أكثر مما تذهب الباضعة 
(1) السمحاق وهي الي تصل إلى 
الجلدة الرقيقة التى بين اللحم والعظم 2 


وهذه الجلدة تُسمى السمحاق 03 فسميت 


الشجة باسمها لأنها تصل إليها . 

9) الموضحة : وهي التى توضح العظم 
وتكشفه . 

(8) الحاشمة : وهي التى تهشم العظم 
ب 

(9) المنقلة : وهي التى تنقل العظم بعد 
كسره أى تحوله من موضع الى موضع . 


)٠١(‏ الآمة : وتسمى أيضا المأمومة وهي 
التى تصل إلى أم الدماغ وهي الحلدة الرقيقة 


- 7355 


عي وعععوفو ووم لماوعو معو هماع ةمع وغ هاه وغ انهاه 26 عه 8ع وم ووه وا 1 ووو 


التى تجمع الدماغ وتسمى خريطة الدماغ . 
١-_الدامغة‏ وهى التى تخرق الجلدة 
التى تجمع الدماغ وتصل إلى الدماغ . 
ولا يعيش الإنسان معها غالبا » ولذلك 
8 يستبعدها محمد من الحنفية من الشجاج لأنها 
محمد الخارصة لأنه لايبقى لما أثر غالبا . هذه 
هي الشجاج عند جمهور الفقهاء 1 


والمالكية كالجمهرر الا أنهم سموا 
السمحاق ( الملطاة ) وعرفوها : بأنها هي 
التى قربت للعظم ولم تصل إليه وأطلقوا 
السمحاق على ما كشط الجلد وزاله عن 
محله . 

وخالف المالكية الجمهور في ترتيب 
الشجاج فهي عندهم : الدامية ‏ 
فالخارصة . فالسمحاق . فالباضعة . 
فالمتلاحمة . فلملطاة » فاللوضحة . 
فالمنقلة » فالآمة . فالدامغة 29 . 
ما يتعلق بالشجاج من أحكام : 
أولا- مايجب ني الشجاج من قصاص أو 
ارش : 


)١(‏ ابن عابدين ه/؟/ا” . البدائع 17 ». والدسوقى 
5/-- 707 » ومغني المحتاج 75/5 وكشاف القناع 
58-5 ., الزاهر ص 54-757” . 


ا لاي ل لح حل ل 000 


ه ‏ الجناية في الشجاج : إما أن تكون عمدا 
وإما أن تكون خطأ . فإن كانت الحناية خطأ 
ففيها قبل الموضحة من الشجاج حكومة عدل 
لأنه ليس فيها أرش مقدرء ولا يمكن 
إهدارها فتجب الحكومة , وهذا عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة فى الصحيح » وهو قول 
الشافعية إن لم تعرف نسبة الشجة من 
الموضحة . فإن عرفت نسبة الشجة من 
الموضحة وجب قسط من أرشها بالنسبة » 
وقيل يجب الأكثر من الحكومة والقسط من 
الموضحة . لأنه وجد سبب كل منهما فإن 
استويا وجب أحدهما . 


والقول بوجوب القسط من أرش الموضحة 
إن عرفت نسبة الشجة منها هو قول الكرخي 
من الحنفية. وهو قول القاضي من 
الحنابلة » واستبعده ابن قدامة .2 


ومقابل الصحيح عند الحنابلة ماذكره ابن 
قدامة رواية أخرى عن أحمد أن في الدامية 
أبعرة وفي السمحاق أربعة أبعرة » لأن هذا 
يروى عن زيد بن ثابت ‏ رضى الله عنه ‏ » 
ورفى عن على -رضي الله عنه- في 
السمحاق مثل ذلك 2 رواه سعيد عنههما وعن 
عمر وعثمان - رضي الله تعالى عنهما ‏ فيها 


د ه56*”- 


لاومو وو ااال 


نصف أرش الموضحة . قال ابن قدامة : 
والصحيح الأول ( أى عدم التقدير فيا قبل 
الموضحة ) لأنها جراحات لو يرد فيها توقيت 
في الشرع فكان الواجب فيها حكومة 
كجراحات البدن » وروى عن مكحول 
قال : « قضى النبي كله في الموضحة 
بخمس من الإبل ول يقض فيما دونها » ("2. 

هذا بالنسبة للخطأ في جناية الشجة التى 
قبل الموضحة . فأما الخطأ في الموضحة وما 
بعدها من الشجاج ففيه أرش مقدرء ففي 
الموضحة نصف عشر الدية وهو حمس من 
الإبل في الحر المسلم لما ورد في حديث عمرو 
بن حزم : «وني الموضحة خمس من 
الإبل » 29 . 

وقد ورد تفصيل ديات الشجاج في بحث 
(ديات) من الموسوعة الفقهية 87/17١‏ ف 
وما بعدها. 
5- وإن كانت الحناية في الشجاج عمدا . 


)١(‏ ابن عابدين ه/“*ل/ا” . الزيلعى 177/5 » والفواكه 
الدواني 7 /*77 » والدسوقي 37١ - 77١/5‏ » ومغني 
المحتساج »2 كشاف القناع ٠‏ و5 /١ه2‏ 
والمغنى 4/ 55-050 . 

(0) حديث : « في الموضحة حمس من الإبل » 
أخرجه النسائى (04-58/4 -ط المكتبة التجارية ) 
وخرجه ابن حجر في التلخيص (17//5 -18 - ط شركة 
الطباعة الفنية ) وتكلم على أسانيده . ونقل تصحيحه 
عن جماعة من العلماء 5 


و وا عاو و عاط ع 668286 86و فاه ع ويه ووو عا عاق و#طام ععة وع و 9 


فإن كانت موضحة ففيها القصاص باتفاق 
الفقهاء لقوله تعالى : ظ والجروح 
قصاص »22 ولأنه يمكن الاستيفاء فيها . 
بغير حيف ولا زيادة » لأن لها حدا تنتهى إليه 
السكين وهو العظم » وإن كانت الشجة 
فوق الموضحة كالمنقلة والآمة فلا قصاص 
فيها » لأنه لايؤمن الزيادة والنقصان فيها فلا 
يوق باستيفاء المثل من غير حيف بخلاف 
الموضحة . وهذا عند الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة » وإذا امتنع القتصاص 
وجب الدية . لكن قال الشافعية والحنابلة 
إنه يجوز للمجني عليه جناية فوق الموضحة 
أن يقتص موضحة ء لأنه يقتص بعض 
حقهء ويقتص من محل جنايته . وإذا 
اقتص موضحة كان له أرش مازاد على 
الموضحة . لأنه تعذر القصاص فيه فانتقل 
إلى البدل وهذا عند الشافعية وأبى حامد من 
الحنابلة » واختار أبو بكر من الحنابلة أنه 
ليس له أرش مازاد على الموضحة . لأنه جرح 
واحد فلا يجمع فيه بين قصاص ودية 9 . 
وأما الشجاج التي قبل الموضحة كالدامية 
والباضعة والمتلاحمة » فعند المالكية وفي ظاهر 


56 / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) البدائع "٠/1‏ وابن عابدين 777/0 والفواكه الدواني 
1/7 .». والدسوقي 2107-6 سغني المحتاج 
» والمهذب ١1/5/37‏ » والمغني /1/ 7/٠١‏ , 


5ة”- 


0 لوعو عع هو ارو عاو اونا هوام بوجو مما 609 1ه 2260606 3 واو و ا وا و 2 


الرواية عند الحنفية » وف قول عند الشافعية 
أنه يجب القصاص فيها لإمكان المساواة في 
بالقصاص الحارصة عند الشافعية , 


وعند الحنابلة وهو المذهب عند الشافعية 
أنه لاقصاص فيها دون الموضحة لعدم تيسر 
ضبطها واستيفاء المثل دون حيف . ولأنه 
لاتقدير فيها فيجب فيها حكومة عدل 
كالخطأ ٠‏ وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه 
لاقصاص في الشجاج إلا في الموضحة 
والسمحاق إن أمكن القصاص في 
التمهياة:.: ْ 


وكذا روي عن النخعي أنه قال : مادون 
ا موضحة خدوشس 4 وفيها حكومة عدل وكذا 
روي عن عمر بن عبد العزيز وعن الشعبي 
أنه قال : مادون الموضحة فيه أجرة 
الطبيت 20 


)0 البدائع 1" . وابن عابدين ه/*#/ا” , والدسوقي 
0 ومغني المحتاج 56/15 . ولمغنى 
اا لا. 


6 الم ل و و و و و ووو ووو وو ووه 


ثانيا : وقفت الحكم بالقتصاص 

أو الدية في الشجاج : 

ذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والحنابلة ‏ إلى أن الحكم بالقصاص في 
جنايات الشجاج لايكون إلا بعد البرء 
لحديث جابر ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ : أن 
وجل حر رجلا واراد أن يستقيد : فنين 
النبي كله أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ 
المجروح "١.‏ ولأن اجرح يحتمل السراية 
فتصير قتلا فيتبين أنه استوفى غير حقه وهو 
قول أكثر أهل العلمء منهم النخعي 
والثوزي وإسحاق وأبوثور وروي ذلك عن 
عطاء والحسن . قال ابن المنذر: كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم يرى الانتظار 
بالجرح حتى يبرأ . 


لكن يتخرج في قول عند الحنابلة أنه يجوز 
الاقتتصاص قبل البرء فإن اقتص المجنى عليه 
قبل برء جرحه فسراية الجاني والمجني عليه 
هدر. لحديث عمرو بن العاص : أن رجلا 
طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي كله 
فقال : أقدني . فقال : حتى تبرأ » ثم جاء 


)١(‏ حديث : « نهى النبى كل أن يستقاد من اللجارح حتى 
يبرأ المجروح » 
أخرجه الدارقطني 5/ىمى »هم ط دار المحاسن ) 
ورجح إرساله ولكنه يتقوى بالذى بعده . 


- 351/ - 


وووو وو وه و وو اي 5 


إليه فقال : أقدنى فأقاده ثم جاء فقال : 

يا رسول الله : عرجت فقال : قد نهيتك 

فعصيتنى فأبعدك الله وبطل عرجك 7 . 
والمذهب عند الشافعية هو أن يكون 


وهذا بالنسبة لوقت الحكم بالقصاص ء 
أما بالنسبة لوقت الحكم بالدية فعند المالكية 
والحنابلة وفي قول للشافعية : أن الحكم 
بالدية لايكون إلا بعد اليرء أيضا 
كالقصاص » لأآن الأرش لايتفير قبل 
الاندمال » لأنه قد يسرى إلى النفس ويدخل 
في دية النفس . 

وعند الحنفية وهو القول الثاني للشافعية 
أنه يجوز أخذ الأرش قبل الاندمال كاستيفاء 
القتصاص قبل الاندمال » لأن الجناية إن 
اقتصرت فظاهر وإن سرت فقد أخذ بعض 
الدية فيأخذ الباقي 7 . 


» .... حديث « أن رجلا طعن رجلا بقرن‎ )١( 
-ط الميمنية ) والبيهقي‎ 7١7/5( أخرجه أحمد‎ 
» (م//” - ط دائرة المعارف العثمانية ) » وأعل بالإرسال‎ 
ولكن ذكر ابن التركاني في الجوهر النقي (///1” - بهامش‎ 
السنئن للبيهقي ) ثما يقويه » ثم قال : و هذا أمرقد روي‎ 
. » من عدة طرق يشد بعضها بعضا‎ 

(0) الاختيار ه/#: ». والبدائع "١١- "٠/7‏ وابن 


عابدين انا 3 وجواهر الإكليل كارف 26 


ا ا 


4 وإن سرت الجراحة فأدت إلى الموت فإن 
كانت الجناية عمدا ففيها القصاص فى 
النفس لأن الجرح لما سرى بطل حكم ما دون 
النفس . وتبين أن الجرح وقع قتلا من حين 
وجوده » ولول الدم أن يقتله » وليس له أن 
يفعل به مثل ما فعل وعند الشافعية يجوز 
للولي أن يفعل به مثل ما فعل فإن كانت 
الجناية موضحة فللولي أن يُوضح رأس الحاني 
لقوله تعالى  :‏ والجروح قصاص * ” فإن 
مات فقد استوفى حقه »وإن لم يمت قتله الول 
بالسيف . 


٠‏ وإن كانت الشجة خطأ فسرت إلى 
النفس ففيها دية النفس 9©. وإن برئت 
الشجة » فإن كانت عمدا فالقصاص فيا 
فيه القصاص » والأرش المقدر أو حكومة 
العدل فيا لاقصاص فيه 29 وإن كانت 


- والدسوقي 740١-0‏ ء وأسهل المدارك 
ع/؟؟١ ١*-‏ ومغني المحتاج 5 / 41 » ١51ء‏ والمهذب 
1ه ورأسنى المطالب "١/5‏ , 38 », وكشاف 
القناع 6ه و5/اه» والمغني 2200/0 وشرح 
منتهى الإرادات ٠/2و‏ . 

50 / سورة المائدة‎ )١( 

(5) البدائع برعء٠س. “٠‏ . والاختيار 57/5 ٠»‏ وابن 
عابدين 31/6 » وأسهل المدارك ١77/7‏ » والدسوقي 
/. والمهذب ؟”/87١1-/187‏ وشرح منتهى 
الإرادات 7418-5-1 . وكشاف القناع / 2 
وك/اه. : 

5) البدائع لاعن "١١8٠١‏ سنح الجليل 
-2395851 ومغني المحتاج 4 ولمغني 
0ع 


8غ" - 


ا ا 00 


الشجة خطأ وبرئت على شين وعيب فيها ‏ 
ففيها المقدر من الأرش أو الحكومة على 

ماسبق بيانه » وإن برئت على غير شين بأن 
التحمت ول يبق لها أثر فعند المالكية . 
والحنابلة إن كانت الشجاج مما قرر الشارع لها 
أرشا مقدرا كالموضحة وما فوقها ففيها ماقدره 
الشارع من الديات . لأن النبي كِيِ بين هذه 
الديات في كتابه لعمرو ابن حزم ولم يفصل 5 
أما ماقبل الموضحة وهي الشجاج التى ليس 
فيها شىء مقدر إذا برئت على غير شين فلا 
شيء فيها . وذهب الشافعية في الأصح إلى 
أن فيها حكومة عدل وذلك بأن يعتبر أقرب 
نقص إلى الاندمال » وقبل : يقدر القاضي 
النقص لثلا تخلو الجناية عن غرم التعزير . 


أما عند الحنفية فقد قال أبو حنيفة : إن 
نت الشجاج على غير شين بأن التحمت وم 
يبق لها أثر فلا شيء فيها , لأن الأرش إنما 
يجب بالشين الذى يلحق المشجوج بالأثئرء 
وقد زال فسقط الأرش . 


وقال أبويوسف : عليه حكممة الألى . لأن 
الشجة قد تحققت ولا سبيل إلى إهدارها وقد 
تعذر إيجاب أرش الشجة فيجب أرش الألم » 
وقال محمد : عليه أجرة الطبيب بسبب هذه 


ااا اا ااال ل ل ا ا 


الشجة . فكأنه أتلف عليه هذا القدر من 
المال 0 

وصرح الحنابلة وهو قول عند الشافعية 
بأنه يجب التعزير فيها لو برئت الجناية ولم يبق 
أثر. 


وينظر تفصيا ذلك في مصطلحات 
( الجناية على مادون النفسن - تداخحل ‏ 
ديات ) . 
ثالنا ‏ كيفية استيفاء القتصاص فى 
الشجاج : 


١‏ - لاستيفاء القصاص في الشجة لابد من 
معرفة قدر الجرح بالمساحة طولا وعرضا » فلو 
كانت الشجة موضحة ( وهى الشجة التى 
تفق الفقهاء على وجوب القصاص بها في 
العمد ) فإنه يعرف قدرها بالمساحة طولا 
وعرضا دون النظر إلى كثافة اللحم , لأن حد 
الموضحة العظم . والناس يختلفون في قلة 

اللحم وكثرته (') , 

)1( البدائع 6/1 ” .» وابن ن عابدين 0 .» والزيلعي 
61 .», والدسوقي 76١/5‏ . والفواكه الدواني 
,.25/١‏ وجواهر الإكليل ا ومغني المحتاج 
861/47 ء وكشاف القناع 51/5 . 08 » وشرح 
منتهى الإرادات 3717/77/7 . 

(0) البدائع 704/10 . ومغنى المحتاج 7”5-71/5» 
وكشاف القناع 06 ولمغني ٠/17‏ , والفواكه 
الدواني 77/7 .» والدسوقي ٠70١/4‏ ولمواق 
. 


-7559- 


22 ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ا ا 0ك 


وإن أوضح الجانى كل الرأس » ورأس 
الجانى أكير من رأس المجني عليه كان 
للمشجوج أن يقتص قدر شجته من أى 
الاستيعاب استيفاء الزيادة وفيه زيادة شين 
وهلا لايجوز - لكان عند الحنفية يخير 
إلمة جوج بين هذا ( أى بين القصاص من 
الشاج حتى يبلغ مقدار شجته في الطول ثم 
يكف . وبين العدول إلى الأرش » لأنه وجد 
حقه ناقصاء لأن الشجة الأولى وقعت 
مستوعبة » والثانية لايمكن استيعاءها فيثبت 
له الخيار» فان شاء استوى حقه ناقصا تشفيا 
للصدر » وإن شاء عدل إلى الأرش ” . 


)1غ( البدائع 6 حكن » وكشاف القناع 076 ومغني 
المحتاج 77/5 . 


ع ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 1 ل لل الل لل ل لل لل ل 


1 


١‏ جاء في القاموس : الشجر من النبات 
ماقام على ساق أو ماسم) بنفسه دق أو جل 
قاوم الشتاء أو عجز عنه . وني المصباح 
الشجر النبات هو ماله ساق صلب يقوم به » 
كالنخل وغيره » والواحدة شجرة » وتجمع 
أيضا على أشجار وشجرات 29 . 

واستعمله الفقهاء فيا له ساق » أو هو 
كل ماله ساق ولا يقطع أصله . 


وعرفه الآبي المالكي في المساقاة بها كان ذا 
أصل ثابت تجنى ثمرته وتبقى أصوله ”" . 
الألفاظ ذات الصلة : 


5 الزرع والنبات : 


)1غ( المصباح المنير ولسان العرب ومتن اللغة . 
(7) ابن عابدين : / ه” , 78*/5 ء والقليوي ١51/7‏ » 
وجواهر الإكليل ١78/5‏ . 


2ه" 


- النبات : اسم لا ينبت من الأرض ء 
والزرع ما استنبت من الأرض بالبذر» قال 
بعضهم : ولا يسمى زرعا الإ وهو غض 
طري ”©. فالنبات أعم من الزرع والشجر . 


ب - الكلا : 


الكلأ : العشب رطبا كان أويابيسا . قال 
ابن عابدين : هو ماينبسط وينشر لاساق 
لهى كالإذخر ونحوه 3 والشجر ماله 
محناق 0 


الأحكام المتعلقة بالشحر : 
أولا : قطع أشجار الحرم : 


" - اتفق الفقهاء على تحريم قطع أو قلع 
نبات الحرم شجرا كان أو غيره » إذا كان مما 
لاتسحهة الناس عادة وهورطب 7(" . لقوله 
كه : «لا يختلى خلاها ولا يعضد 
3 ها 5( 
سجيرةه ( ٠.‏ 


)١(‏ المصباح المنير. 

زهة المصباح المنير وابن عابدين 787/٠0‏ . 

[فة البدائع ا وما بعدهاء والزيلعى ”/ ١/١٠‏ . 
جواهر الإكليل ١198/١‏ . 1494 . والحطاب 17/8/7 ء 
ومغني المحتاج ١//ااه‏ والمغني لابن قدامة 7/ ٠م‏ 
وما بعدها . 

(5) حديث : « لايختلى خلاها ولا يعضد شجرها » 


أخرجه البخارى ( الفتح 47/84 _ط الحلبي ) ومسلم ‏ 


ا 000 


ثانيا : دخول الشجر في بيع الأرض : 

؛ - ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه تدخل 

الأشجار في بيع الأرض ولوبلا ذكر. مثمرة ' 
كانت أو لاء صغيرة كانت أو كبيرة » وهذا 

إذا كان رطبا ثابتا » لا مقلوعا ولا يابسا لأن 

المقلوع واليابس يشبهان متاع الدار. ومتاع 

الدار لايدخل في بيع الدار إلا بنص » وإلى 
هذا ذهب امالكية أيضا إن لم يكن عرف 

بخلافه 0 


وقال الحنابلة 1 تدخل الشجرة والبناء 5 
بيع الأرض إذا باعها بحقوقها . 


إن لم يقل : بحقوقها ففي دخوها في بيع 
الأرض عندهم وجهان . 
أما إذا قال : بعتك هذا البستان » دخل 
فيه الشجر قطعا . لأن البستان اسم للأرض 
والشجر والحائط . 
المكشوفة بستانا 9 , 


ولذلك لاتسمى الأرض 


(285/5ىه-لامهة د ط. 
عباس . 

)١(‏ ابن عابدين 75/14 . الدسوقي 17١/*‏ ء. ونهاية 
المحتاج 1١7 ٠ ١١7/5‏ ء والقليوبي 7594/57 . 

(؟) المغني لابن قدامة 26/8 ١‏ 209 . - 


الحلبي) من حديث ابن 


"ه١‎ 


0 اا ا ااا ا ا 2 


الثا : الشة لشفعة في الشجر : 


© - يرى جمهور الفقهاء ( الحنفية والشافعية 
والحنابلة ) - أنه لاشفعة في البناء والشجر إذا 
بيعا بلا عرصة . ولو بيعت العرصة المملوكة 
مع ماع ليها من الأشجرر والأبنية تجري 
الشفعة : الأشجار والأبنية أيضا تبعا 
للعرصة . أى تثبت في البناء والشجر إذا بيعا 
مع ماحولم| من الأرض . فلو باع أشجارا 
ومغارسها فقط فلا شفعة فيها 9 . 


وقال المالكية : تثبت الشفعة في عقار وهو 
لضن ونا لحل بجانعين يلاغ وشسته راو 
كان العقار شجرا أو بناء مملوكا . فالشفعة 
عندهم فيا لم ينقسم بين الشركاء من الدور 
والأرضين والنخل والشجر وما يتصل بذلك 
من بناء وثُمرة » إذا كان قابلا للقسمة ولا 
شفعة فيا لايقبل القسمة . فإذا كانت نخلة 
بين رجلين فباع أحدهما حصته منها فلا شفعة 


)1( مجلة الأحكام العدلية م ( )٠١‏ . وابن عابدين 
4 :. ه1"*5/0. 317ء الزيلعي 5607/0 .2 
نهاية المحتاج 2/6 ٠‏ مغني المحتاج 0022/1 
91” . ومطالب أولي النبى 5 /8 ١١9 2.1٠١‏ . 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا لل ل لل لل ل ا ا 


لصاحبه فيهاء كا نقل عن الإمام 


مالك 29 . 
ولتفصيل الموضوع ينظر مصطلح 
( شفعة). 


رابعا: حريم الشجر : 
5 - ذهب الحنفية إلى أن حريم الشجر في 
الأرض الموات خمسة أذرع من كل جهة , 
حتى لايملك غيره أن يغرس شجر في 
حريمه . لأنه يحتاج إلى الحريم الحذاذ ثمره » 
وللوضع فيه . وقال بعضهم : الاعتبار 
للحاجة لا للتقدير» لأنه يختلف ال حال بكبير 
الشجرة وصغيرها . 

وعند المالكية يكون الحريم لكل شجرة 
بقدر مصلحتها. ويسأل عن كل شجرة 
أهل العلم . 

ومثله ما ورد في كلام الشافعية من أنه 
يرجع في ذلك إلى أهل العرف 
( أهل الاختصاص ) 


وقال الحنابلة : حريم الشجر ماهد إليه 


)1( الشرح الصغير 075/8 2 والحطاب مع المواق 
6 وجواهر الإكليل ١58/5‏ . 


000ظ 


ففوف وفوف و و م ااا يللاو 


أغصانها حواليها . وفي النخلة مد 


جريدها 9). 
وتفصيل ذلك في مصطلح : ( حريم 
ف )٠١‏ 


خامسا : المساقاة في الشجر : 


- المساقاة : هي أن يدفع شخص شجرا 
إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر مايحتاج إليه 


بجزء معلوم له من ثمره . فهي عقد على 


وهي جائزة عند جمهور الفقهاء ( المالكية 
والحنابلة » وأبي يوسف ومحمد من الحنفية وهو 
القول القديم للشافعي ) في كل شجر 
مثمرء لما روى عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنهم| - قال : « عامل رسول الله يك أهل 
خيبر نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من 
ثمر أو زرع 0 

ولأن الحاجة داعية إليها . لأن مالك 
الأشجار قد لايحسن تعهدها أو لايتفرغ له , 


)1( الزيلعي 5 ابن عابدين ه/ ١‏ ولمواق على 
هامش الحطاب 7”/5. المهذب 5١/١‏ . المغني 
ه/هوه . 

(؟) حديث : «عامل رسول الله يكهِ أهل خيبر نخلها وأرضها 
بشطر مايخرج منها من ثم رأوزرع». 
أخرجه البخارى (الفتح ٠١/0‏ ط السلفية) . 


فوووا ام اللا 


ومن يحسن التعهد ويتفرغ قد لايملك 
الأشجار. فيحتاج ذلك إلى الاستعمال » 
وهذا للعمل 9" . 


والمراد بالشجر في باب المساقاة عند 
الفقهاء أن يكون له ساق وأن يكون مثمرا » 
( وإن لم يشترط ذلك الشافعية في النخل ) 
وما لا ساق له كالبطيخ ونحوه أو لايكون 
مثمرا كالتوت الذكر ونحوه لا تجوز فيه 
المساقاة . 

وقال أبو حنيفة : المساقاة عقد فاسد . 
لأنه استئجار بأجرة مجهولة معدومة واستئجار 
ببعض مايحصل من عمله . كقفيز 
الطحان . وذلك مفسد . 


قال الموصلي : والفتوى على قولهما » أى 
بالجواز. لحاجة الناس » وقد تعامل مهأ 
السلف . 


وقال الشافعية في الجديد : لاتصح 
المساقاة إلا في النخل . لأنها رخصة فتختص 
بها ورد فيه النص » ويشترط فيه أن يكون 


)١(‏ فتح القدير مع الداية 44/48" وما بعدها . وجواهر 
الإكليل ؟ /178 » وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
للدردير 59/1 » ومغني المحتاج 7517/15 . 7 
والمغني لابن قدامة 41/0" وما بعدها » ومطالب أولي 
الغبى 000/1 . 


سوروات 


ووموو ووو وو وم الل اللاو 


مغروسا معيناً مرئيا . ومثل النخل العنب وتفصيل ذلك في مصطلح : ( قضاء 
بجامع وجوب الزكاة فيهم| (" . الخاجة): 


ولبيان سائر شروط المساقاة وأحكامها ينظر 
مصطلح : ( مساقاة ) . 
التخلى تحت الشجر : 
يكره عند جمهور الفقهاء ( الحنفية 


٠ 
والمالكية والشافعية ) التخلي تحت شجرة شحادة‎ 


قال الشافعية : ولو مباحا وفي غير وقت 
الثمرة » صيانة لها عن التلوث عند الوقوع 
فتعافها الأنفس . ول يقولوا بالتحريم لأن 

وزاد الحنفية والمالكية : أو في ظل ينتفع 
بالجلوس فيه أوما من شأنه الاستظلال به . 

وقال الحنابلة : يحرم التبول أو التخوط في 
ظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة مقصودة 
مأكولة ٠‏ لأنه: يفساذها رتغاقها الألنمن .. :قاما 
في غير حال الثمرة فلا بأس 2©9. 


)١(‏ الاختيار “/5/ , مغنى المحتاج دقف 

0) الفتاوى الهندية 50/١‏ . وجواهر الإكليل 
86١1١‏ . والحطاب مع المواق ١///ا”‏ . وأسنى 
المطالب 5/31 » وكشاف القناع 54/١‏ , ومطالب أولي 
النبى 77/١‏ . والمغني 150/١‏ . 


- "65 


ا ا ا ا ا ا 0 


3 
التعريف اللغوى : 
١‏ -الشحم في الحيوان : هوجوهر السمن . 
والعرب تسمي سنام البعير شحم| وبياض 
البطن شح) . والجمع شحوم © . 
.ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
والشحم عند أكثر الفقهاء : هو الذي 
يكون في الجوف من شحم الكلى أو غيره . 
ويقول البعض : الشحم كل ما يذوب 
بالنار ما في الحيوان 9 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ-الدهن : 


. الدهن : ما يدهن به من زيت وغيره‎  " 


وجمعه دهان 29 . 


. المصباح المنير ومتن اللغة ولسان العرب‎ )١( 

زفة المغني ٠‏ وفتح القدير 5 /49؟ » :٠6٠‏ نشر دار 
إحياء التراث العربى » وحاشية الجمل ملا 

(9) المصباح المنير. 


00000000 00 1 00 0 10 ل 1 ا ا ا ا ا ا ا ا 


والدهن أعم من الشحم لأنه يكون من 
الحيوان والنبات . والشحم لايكون إلا من 
احيوان 27 


ب - الدسم :0 


لك الدسم : هو الودك . ويتناول الإلية 
والسنام وشحم البطن والظهر والجنب كيا 
يتناول الدهن اللمأكول . فهو أعم من 


الشحم”2 . 


الأحكام المتعلقة بالشحم : 


؛ - شحم الحيوان المذكى حلال من أي 
مكان أخذ . وأما الحيوانات غير المأكولة 
كالخنزير فشحمها حرام كغيره . وكذلك يحرم 
أكل شحمم الميتة فلا تؤثر التذكية فيه . 


أما الانتفاع بشحم الميتة فى غير الأكل 
فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى عدم جوازه في 
شيء أصلا لحديث جابر بن عبد الله « إن 
الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنام ٠‏ قيل : يا رسول الله أرأيت شحوم 


. المعجم الوسيط مادة (دهن)‎ )١( 
."*08 . لسان العرب وحاشية الجمل ه/لا*"‎ )1( 


هه" 


ا 000 


الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود 
سراف 57 


ويرى الشافعية : جواز الانتفاع بشحم 
الميتة في طلي السفن والاستصباح بها وغير 
ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمى . 
وهذا قأك آيضا غطاء بن أي رباخ وتتمد بن 
جرير الطبرى ” ورأوا أن الضمير في ( هو 
حرام ) يرجع إلى البيع لا إلى مطلق 
الانتفاع : 


وللتفصيل (ر : استصباح وميتة ) : 


ه- اختلف الفقهاء في شحمم ذبائح أهل 
الكتاب. المحرمة عليهم 5 قوله تعالى : 
© وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذى 
ظفر . . . . » الآية # 9©. 


فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في 


51١/4 والمغني‎ 5/١١ صحيح مسلم يشرح النووى‎ )١( 
١١١/١ والحطاب‎ . ١١5/5 وابن عابدين‎ 
116 وحديث : « إن الله حرم بيع الخمر والميتة‎ 
أخرجه البخاري (الفتح 574/5 ط السلفية)‎ 
_ط الحلبي).‎ ١٠١//5( ومسلم‎ 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووى 5/١7‏ وأسنى المطالب 
الا . 

(9) سورة الانعام / ١55‏ 


000000000 ا ا ا اا ا ااا 1 ا الل 


المذهب ومالك في قول : إلى حل هذه 
الشحوم ويقولون : إنها حلال ليست 
مكروهة 9 , 1 

واستدلوا بقوله تعالى : # وطعام الذين 
أوتوا الكتاب حل لكم # 27 فقد أحل الله 
تعالى طعام أهل الكتاب وهو ذبائحهم لم 
يستثن منها شيئا لا شح| ولا غيره فدل على 
جواز أكل جميع الشحوم من ذبائحهم وذبائح 
المسلفس 7 


وبحديث عبد الله بن مغفل أن جرابا من 
شحم يوم « خيبر» دلى من الحصن فأخذه 
عبد الله ابن مغفل وقال:: « والله لا أعطى 
أحدا منه شيئا . فضحك رسول الله َل 
وأقه على ذلك » 7" . ظ 


كا استدلوا با ثبت أن بهودية أهدت 
لرسول الله يَكِهِ شاة فأكل منها ولم يحرم شحم 
بطنها ولا غيره 7 . 


)١(‏ المجموع 84 ولمغني 587/8 وكشاف القنساع 
57١7-5-5‏ والمنتقى ١١7/7‏ . 

(؟) سورة المائدة /ه . 

. 7١/9 المجموع‎ )9 

(5) احكام أهل الذمة 5659/1١‏ 
وحديث عبد الله بن مغفل أن جرايا من شحم ا 
أخرجه البخاري (الفتح 775/9 ط السلفية) ومسلم 
 19/5(‏ ط الحلبي) بألفاظ متقاربة . 

751/1١ أحكام أهل الذمة‎ (2_١ 
0 وحديث أن مبودية أهدت لرسول الله كَِةِ شاة‎ 


كه" - 


ا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا 0ك 


وذهب ابن القاسم وأشهب وأبو الحسن 
التميمي والقاضي من الحنابلة - وهو مروي 
عن مالك وحكاه التميمي عن الضحاك 
ويجاهد وسوار ‏ إلى تحريم شحوم ذبائح أهل 
الكتاب (2, لأن الله سبحانه وتعالى أباح لنا 
طعام الذين أوتوا الكتاب . والشحوم المحرمة 
عليهم ليببت: :من طعامهم فلا تكون لنا 
مباحة 7 60 


وحكى القاضى أبو محمد عن مالك كراهة 
شحوم اليهود المحرمة عليهم وهي عنده مرتبة 
بين الحظر والإباحة”" . 


4 
يي © 
2 7 
م 0 
نة نيج :4 على كو 


- أخرجه البخاري (الفتح 0/ 77*0٠‏ ط السلفية) . 
)١(‏ المنتقى ١١5/7‏ والمجموع 7١/4‏ والمغنى // 0/17 
وأحكام أهل الذمة ١08/1١‏ 
(؟) أحكام أهل الذمة 76٠١/١‏ . 
(*) المنتقي ١١7/7‏ وأحكام أهل الذمة 508/١‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 00 0 0 ل 1 ا ل ا ا 


١‏ - الشذوذ في اللغة مصدر شذ يشذ شذوذا 
إذا انفرد عن غيره . 


والشاذ : المنفرد عن غيره » أو الخارج عن 
الجماعة . ومن الناس خلاف السوي . وعن 
الليث : شذ الرجل : إذا انفرد عن 
أصحابه . وكذا كل شيء منفرد فهو 
اي 

والشاذ في اصطلاح الحنفية والمالكية هوما 
كان مقابلا للمشهور أو الراجح أو الصحيح» 
أي : أنه الرأي الميجوح أو الضعيف أو 
الغريب . جاء في حاشية ابن عابدين : : 
الأصح مقابل للصحيح 2 والصحيح مقابل 
للضعيف . لكن في حواشي الأشباه 
لغيرئ : ينبغي أن يقيد ذلك بالغالب » » لأنا 


. لسان العرب والمعجم الوسيط والمصباح المنير‎ )١( 


- لاه" - 


لل ا ل ل ل ا ل ااا ااا ا ااا 0ك 


وجدنا مقابل الأصح الرواية الشاذة كما 
دلجب 

وفي فتح العلي المالك : خروج المقلد من 
العمل بالمشهور إلى العمل بالشاذ الذى فيه 
رخصة من غير تتبع للرخص » صحيح عند 
كل من قال بعدم لزوم تقليدأرجح 9 . 

ولم نجد تعريفا له عند الشافعية » ولم يعبر 
الحنابلة فيها نعلم بالشاذ . فيشمله كلامهم 
عن الضعيف ومنعهم العمل به دون 
ترجيح . 


قال النووى : قد يجزم نحو عشرة من 
المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح 
في المذهب وتخالف لا عليه الجمهور 9 . 


أما الشاذ عند المحدثين فقد اختلفوا فيه 
فقال الشافعي : هو أن يروي الثقة حديثا 
يمخالف ما زفق الناس » وليس من ذلك أن 
يروي مالم يرو غيره 2 وحكي ذلك عن حماعة 
من الحجازيين . 


والذى عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما 


. 5١0/١ ابن عابدين‎ )١( 

(؟) فتح العلي المالك 57-51١/١‏ . وينظر الخرشى 
5-0" . والعدوى عليه . 

9) المجموع للنووي 87/١‏ . 


000000000000000 0 ا ال ا ا ا ا ا ا ل ل 


ليس له إلا إسناد واحد . يشذ به ثقة أو غير 
ثقة ويتوقف فيم| شذ به الثقة ولا يحتج به ويرد. 
ما شذ به غير الثقة (). 


وينظر ته تفصي|م ذلك في الملحق 


الأصولي 1 
ما يتعلق بالشاذ من أحكام : 


-- العمل أو الفتيا أو القضاء بالقول الشاذ 
يختلف بالنسبة للمجتهد والمقلد والعامي . 


أما المجتهد : فإنه لا يجوز له التقليد في 
الجملة . وإنما عليه النظر في الأدلة والترجيح 
بينها ( وسواء في ذلك العمل في حق نفسه أو 
في الإفتاء والقضاء ‏ . 


وينظر تفصيل ذلك في : (اجتهاد. 
تقليد - قضاء - فتوى ) : 


#- هذا بالتسبة للمجتهد المطلق . أما 


)١(‏ الباعث الحثيث ص :”7 ط دار الفكر بيروت » والمجموع 
للنووى١1/١١٠‏ تحقيق المطبعي . 

0( فتح القدير 7١1/17‏ نر نشر دار الفكر بيروت 2 
والسزيلعي وحاشية الشلبي +/1 »14١٠‏ وابن 
عابدين 594/5 7٠‏ . وملح الجحليل 08/7 ٠‏ 
والتبصرة بهامش فتح العلي 51/١‏ لاه . والقوانين 
الفقهية /597 . والمجموع 0», ممغني المحتاج 
4 ولمغني 4/1" هلا . 657/9 2055 
ومطالب أولي النغبى 578/7 . وكشاف القناع 
57 » والأشباه لابن نجيم ص ١١8‏ . 


-75658- 


شذوذ ”7 - 5 


ا لحلل 000 


المجتهد في المذهب فعليه النظر والاجتهاد فيا 
ذهب إليه إمام المذهب وأصحابه فيعمل با 
يراه. أرجح أو أصح في نظره لقوة دليله » ولو 
كان هذا الرأي شاذا مرجوعا عنه . ومن ذلك 
مثلا أن للشافعي قولين . القديم والجديد , 

والجديد هو الصحيح وعليه العمل », لأن 
القديم إذا خالفه الجديد مرجوع عنه إلا ما 
استثني من القديم . وقد أفتى بعض فقهاء 
الشافعية بالقديم في بعض المسائل . فلا 
يعتبر هذا مذهبا للشافعى وإنما يحمل على أن 
الذين أفتوا بالقديم أداهم اجتهادهم إليه 
لظهور دليله عندهم . قال أبو عمرو بن 
الصلاح : فيكون اختيار أحدهم للقديم 
فيها من قبيل اختياره مذهب غير الشافعي إذا 
أداه اجتهاده إليه » فإنه إن كان ذا اجتهاد ‏ 

اتبع اجتهاده . وإن كان اجتهادا مقيداً 
مشوبا بتقليد » نقل ذلك الشوب من التقليد 
عن ذلك الإمام . وأن أفتى بين ذلك في 
فتواه » قال النووي : من هو أهل للتخريج 

والاجتهاد في المذهب يلزمه اتباع ما اقتضاه 
الدليل في العمل والفتيا » وأن يبين في فتواه 
أن هذا رأيه وأن مذهب الشافعي كذا وهوما 
نص عليه في الجديد © . 


وكذلك كان أصحاب أبى حنيفة 
)١(‏ المجموع .1١١5-1١7/١‏ 


ا ا ل ل ا ا ااا ل ااال 0ك 


يأخذون با قوي دليله في نظرهم ولو كان 
مرجوعا عنه » قال أبو يوسف : ما قلت قولا 
خالفت فيه أبا حنيفة إلا قولا قد كان قاله » 
وروي عن زفر أنه قال : ما خالفت أبا حنيفة 
في شيء إلا قد قاله ثم رجع عنه ‏ قال ابن 
عابدين : فهذا إشارة إلى أنهم ما سلكوا 
طريق حلاف بل قاوا ما الا عن اجتهاد 


ورأي 29 . 


وقد ذكر الشيخ عليش : أن فائدة تدوين 
الأئمة للأقوال التى رجع عنها إمام المذهب 
أنه يصح أن يذهب إليها المجتهد أو من بلغ 
رتبة الترجيح . وقد وجد ذلك لغير واحد من 
شيوخ أهل المذهب . وفعله ابن القاسم في 
ثلاثة عشر موضعا من الكتاب . وتلقاه 
بالقبول أشهب وسحنون © . 


5 - وأما المقلد لمذهب من المذاهب . فإن 
الأصل المتفق عليه في الجملة أن العمل أو 
الإفتاء أو القضاء إن| يكون بالقول المشهور أو 
الراجح أو الصحيح في المذهب دون القول 
الشاذ © . 


ذكر الشيخ عليش الخلاف بالنسبة 


)١(‏ ابن عابدين 55/١‏ 2 58 2 ”هلاه 
(؟) فتح العلي المالك /١‏ 50 . 
(") ابن عابدين ١/51-”7ه,‏ 5/وممم 


- 569 
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للمقلد ‏ وهو من لم يبلغ درجة الاجتهاد 
والعامي ‏ هل يجب عليه التزام مذهب 
معين أو لا ؟ وهل يجوز الخروج منه أولا ؟ 
وهل يجوز له أن يقلد المفضول أو يجب عليه 
البحث عن الأرجح علم| ؟ قال الشيخ عليش 
بعد ذلك : إذا عرفت هذا استبان لك أن 
خروج المقلد من العمل بالمشهور إلى العمل 
1 
جد 

وللفقهاء تفصيلات في ذلك ينظرم 
مصطلح ( اجتهاد وتقليد ) . 


وقال ابن أبي زيد لا يصح تخيير المقلد بل 
يتعين القول الراجح . فإن تأهل للترجيح 
وجب الأرجح برجحان القائل , بناء على أن 
المصيب في الاجتهاديات واحد » وأن تقليد 
المفضول مع وجود الفاضل ممنوع وهذا القول 
تعضده القواعد الأصولية ٠‏ وعليه بنى حجة 
الإسلام الغزالي والإمام المازري » وهذا هو 
الحق والتحقيق » ومن سلك سبيلا غيرذلك 
في القضاء والفتيا » فقد اتبع هواه وهلك في 
بينات الطريق . فالعمل بالراجح متعين عند 


)١(‏ فتح العلي المالك 5١-50/١‏ نشر دار المعرفة أو 
15--"ه الطبعة التجارية . 


لومم م م م و ودع وو ووو 


كل عالم متمكن ». وإذا اطلع المقلد على 
خلاف في مسألة تخصه وفيها قول راجح 
بشهرة أو عمل » أو غيراما تعين عليه العمل 
على الراجح ولا يفتى بغيره إلا لضرورة فادحة 
والتزام مفسدة واضحة 9 . 


وقال أبو إسحق الشاطبي : المقلد أو 
المفتي لا يحل له أن يفتي إلا بالمشهور”" . 


وقال أبو الفضل قاسم العقباني : إن 
حكم القاضي بالشاذ ينظر في الحكم الذي 
عدل به عن المشهور إلى الشاذ فإن حكم به 
لظنة أنه المشهور نقض حكمه . وإن حكم 
به مع العلم بأنه الشاذ إلا أنه ترجح عنده 
فإن كان من أهل النظر ممن يدرك الراجح 
والمرجوح مضى حكمه . وإن لم يكن من 
العلم بهذه المنزلة جر عن موافقة مثل هذا 
أي : وم يمض حكمه . 


وقد كان المازري ‏ وهوفي طبقة 
المجتهدين ‏ لا يخرج عن الفتوى بالمشهور ولا 
يرضى حمل الناس على خلافه ‏ لكنه أفتى 
مرة بالشاذ وذلك في رواية الداودي عن مالك 
مع اعترافه بضعفها وشذوذها في مسألة 
استحقاق الأرض من يد الغاصب بعد 


. فتح العلي ١1/؟5- 57 نشر دار المعرفة‎ )١( 
,.50-55 .55-050/١ (؟) فتح العلي‎ 
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لقم م مفو لاونو 


الزراعة » وخروج الأبان وخالف المعهود من 
عادته من الوقوف مع المشهور وما عليه 
الجماعة والجمهور للتشديد على الظلمة 
والمتعدين من أهل البغى والفساد . وهو 
مألوف في الشرع وقواعد اذهب () : 


ه ‏ وقال السبكي : إذا كان للحاكم أهلية 
الترجيح ورجح قولا منقولا بدليل جيد » جاز 
ونفذ حكمه وإن كان مرجوحا عند أكثر 
الأصحاب مالم يخرج عن مذهبه » وليس له 
أن يحكم بالشاذ الغريب في مذهبه ‏ أى على 
أنه من المذهب ‏ وإن ترجح عنده » لأنه 
كالخارج عن مذهبه . فلوحكم بقول خارج 
عن مذهبه » وقد ظهر له رجحانه » فإن لم 
يشرط عليه الإمام في التولية التزام مذهب 
جاز. وإن شرط عليه باللفظ أو العرف م 
يصح . لأن التولية لم تشمله © . 


قولين لإمامه أو وجهين لأحد من أصحابه 


فيفتى أو يحكم بحسب ما يختاره منهها » بل ٠‏ 


. ط مصطفى محمد‎ 50 54/1١ فتح العلي المالك‎ )١( 


زفق الأشباه للسيوطي ص ٠١6١-٠6‏ ط دار الكتب 
العلمية . 


0000000 0 0 0 ا ا ا ا اا ااا 0ك 


عليه أن ينظر أيهما أقرب من الأدلة أو قواعد 
مذهبه فيعم| به لقوته 29 , 


)١(‏ شرح منتهى الإرادات “/مهة: . ومطالب أولي النبى 
كلل . 


-3”5١ 


ا ا ا ا ا ا ا 00 


التعريف : 
١‏ - الشرب ‏ بالضم ‏ لغة : تناول كل مائع 


ماء كان أو غيره 29 . 
اللغوي . 

الحكم التكليفي : 
١‏ - الأصل جواز شرب المشروبات كلها إلا 
ما قامت دلالة تحريمه 9 . 
وإذا كان ترك الشرب يتلف نفس الإنسان أو 
بعض أعضائه أو يضعفه عن أداء الواجبات 
الفرر97 . 

وقال القرطبى : أما ما تدعو الحاجة إليه 

وطلبة الطلبة ص "١9‏ نشر دار القلم . 


. ط المطبعة البهية المصرية‎ 4١/7 الجصاص‎ )١( 
. 5١١/0 ء وابن عابدين‎ :١/7 الخصاص‎ )( 


ا يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 10 00 00 ا ا ل 


وهوما سكن الظمأ فمندوب إليه عقلاً وشرعاً 
لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحواس 7" , 
وقال الجصاص : أما الحال التى لا يخاف 
الإنسان ضرراً فيها بترك الشرب فالشرب 
١‏ 
مباح "2 . 
وقد اختلف في شرب الزائد على قدر 
الحاجة على قولين : فقيل حرام . وقيل 
مكروه . 
قال ابن العربي : وهو الصحيح 9" . 


: آداب الشرب : 


تستحب التسمية في أول الشرب . 

قال صاحب غاية المنتهى : يسمي 
الشارب عند كل ابتداء ويحمد عند كل 

وقال العلماء : يستحب أن يجهر بالتسمية 
ليسمع غيره وينبهه عليها . ولو ترك التسمية 
فى أول الشرب عامداً أو ناسياً أو جاهلاً أو 
مكرهاً أو عاجزا لعارض آخرء ثم تمكن أثناء 
شربه أو بعده منبا» يستحب أن يسمي 


. 191/17 القرطبي‎ )١( 
. 5١/7 (؟) الخصاص‎ 


(9) القرطبي ١41/17‏ وابن العربي 1/57لاا . 


-؟7”55- 


ا الل ا ل ا ل ل ل ل ا ا ا لال 0000 


ويقول : « بسم الله أوله وآخره» لقوله يكل : 
«إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي 
أن يذكر الله في أوله فليقل بسم الله أوله 
وآخخره 29١‏ 


وتحصل التسمية بقوله : «بسم الله » فإن 
قال :« بسم الله الرحمن الرحيم » كان 
حسنا 29 . 


(0) الشرب باليمين : 


؛ - يستحب الشرب باليمين . ويكره 
الشرب بالشمال إذا لم يكن عذر لخبر « إذا 
أكل أحدكم فليأكل بيمينه » وإذا شرب 
فليشرب بيمينه » فإن الشيطان يأكل بشماله 
ويشرب بشاله » 9©, فإن كان عذر يمنع 
الشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير 
ذلك فلا كراهة في الشمال © , 


)١(‏ حديث : «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله» أخرجه 
أبوداود (5/ ١4٠‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي 
(88/5؟ -ط الحلبي) من حديث عائشة . وقال 
الترمذي : (حديث حسن صحيح) . 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 184/1١‏ والمنتقى 
/ا0 والشرح الصغير 4 / ٠705٠١‏ » ومطالب أولي النبى 
6 18" والآداب الشرعية لابن مفلح ١78/7‏ - 
0 . 

(؟) حديث : «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ...2 . 
أخرجه مسلم (5948/7١1١-ط‏ الحلبي) من حديث ابن 
عمر. 


(8) صحيح مسلم بشرح النووي -0197-1941/١‏ 


ححا 000 


7) الشرب ثلاثة أنفاس : 
© السنة : أن يشرب الماء في ثلاثة أنفاس . 
فقد ورد من حديث أنس - رضى الله عله : 
«وأن النبي كلةِ كان يتنفس في الإناء ثلاثاً ) 
وفي لفظ « كان يتنفس ثلاثأ » ويقول : إنه 
أروى وأبرأ وأمرأ 0 ومعنىن, أروى أي : 
يحصل بسبب الشرب في نفس واحد . وأمرأ 
أي أكمل انسياغا . 

قال الشوكاني في تعليقه على الحديث : 
هذه الأمور الثلاثة إنم) تحصل بأن يشرب ثلاثة 
أنفاس خارج القدح © . 

ثم اختلف العلماء في الشرب بنفس واحد 
فروي عن ابن المسيب وعطاء بن أبي رباح 
أنما أجازاه بنفس واحد . وروي عن ابن 
عباس وطاوس وعكرمة كراهة الشرب بنفس 


واحد ٠.‏ وقال ابن عباس هو شرب 
الشيطان 9 , 


- والشرح الصغير 55/54/ا. ومطالب أولي النبى 
6 . 


)١( ّْ‏ حديث : «كان يتنفس في الإناء ثلاث . 


أخرجه البخاري (الفتح 47/٠١‏ ط السلفية) ومسلم 
١١-1075‏ _ط الحلبي) . وقوله : « إنه أروى 
وأبرأ وأمرأ » تفرد به مسلم . 

(؟) عمدة القارى .١7945/”‏ نيل الأوطار ١917/48‏ 
ط العثيانية . 

(*) عمدة القاري 7١1/1١‏ . 


* 


وال ف فوم وال ددودودة 


(4) عدم التنفس في الإناء : 
؟ - يندب إبعاد القدح حين التنفس حالة 
الشرب . ويكره التنفس في الإناء كم) يكره 
النفخ فيه » لحديث ابن عباس - رضي الله 
عنه| ‏ أن النبي يك بجى أن يتنفس في الإناء 
أو ينفخ فيه”" . 

قال أبو الوليد الباجي : في حكمة النبي 
عن النفخ في الإناء : نهى وَل عن النفخ في 
الشراب حملا لأمته على مكارم الأخلاق » لأن 
النافخ في آنية الماء يجوز أن يقع من ريقه فيها 
شيء مع النفخ فيتقذره الناظر ويفسده 
عليه 29 , 


وقال الشوكاني : لهي عن ار في 
بزاق يستقذره من شرب بعله منه » 87 
فيه رائحة كريبة تتعلق بالماء أو بالإناء 9" . 


() عدم الشرب قائما : 
- كان من هديه يَِةِ الشرب قاعداً » هذا 


. حديث : «نهى أن يتنفس في الإناء»‎ )١( 
ط الحلبي) وقال : (حديث‎ 7١ 54/5( أخرجه الترمذي‎ 
7 . حسن صحيح)‎ 

١8٠5/7 المنتقى 575/107 . وانظر الاداب الشرعية‎ )١( 
. 6 ومطالب أولي النهى‎ 

() الشرح الصغير 5/5هلاء» 5هلاء ونيل الأوطار 
. 


وموم و ااا 


كان هديه المعتاد , وصح عنه أنه نمى عن 
الشرب قائماً ‏ ”2 وصح عنه أنه أمر الذي 
شرب قائياً أن يستقىء 2, وصح عنه أنه 
شرب قائباً 7 , 


قال النووي : الصواب أن النبي موك 
على كراهة التنزيه . أما شربه كَكٍِ قائمأ فبيانٌ 
للجوازء فلا إشكال ولاتعارض . وهذا الذى 
ذكرناه يتعين المصير إليه . 


ثم قال : فإن قيل كيف يكون. الشرب 
قائماً مكروهاً وقد فعله النبي ككل ؟ فالجواب 
أن فعله يكلةِ إذا كان بيانا للجواز لا يكون 
مكروها بل البيان واجب عليه كه . 

وقد ثبت أنه َكل توضأ مرة مرة » وطاف 
على بعير مع أن الإجماع على أن الوضوه 
ثلاثاً ثلاثا 20 ماشياً أكمل . ونظائر 
هذا غير منحصرة » فكان كك ينبه على جواز 
الشيء مرةٍ أو مرات ويواظب على الأفضل 


)1ع( حديث : «نهى عن الشرب قائيأ» . 
أخرجه مسلم ١٠١/0‏ -ط الحلبي) من حديث 
أنس . و 

(؟) حديث : «أمر الذى شرب قائ| أن يستقىء» 
أخرجه مسلم ١١1/0‏ ط الحلبي) من حديث 
أبى هريرة . 1 

(0) حديث : «صح عنه أنه شرب قائما» . 
١1١1/0‏ _ط الحلبي) من حديث ابن عباس . 


-7”55 


ففو مم ورور ووو و وااو ااا 


منه . وهكذا كان أكثر وضوئه يكل ثلاثاً ثلاثاً 
والطواف ماشياً وأكثر شربه جالساً . 


وقال النووي في الروضة تبعاً للرافعي : 
لايكره الشرب قائما . وأضاف : والمختار أن 
الشرب قائياً بلاعذر خلاف الأولى 
مسلم . وقد ضعف بعض الالكية أحاديث 
الغبي وقيل إنها منسوخة 7" . ظ 
(1) مص الماء : 

4- يندب مص الماء ويكره عبه لقوله يله : 
«إذا شرب أحدكم فليمص مصا ولا يعب 
عبا فإن الكباد من العب» 2©9. 

والكباد وجع الكبد 3 ومثل الماء كل مائع 
كاللبن 00 

وقال الرحيباني : يعب اللبن لأنه 
طعام 0 

(1) صحيخ مسلم .شرم السووي “0/1 2 روضة 
الطالبين "5٠/17‏ , وعمدة القاري 219/105١‏ 
وزاد المعاد 5 / 5179 . 

(؟) حديث : «إذا شرب أحدكم فليمص مصا 0 
أخسرجه عبد الرزاق  478/1١(‏ ط المجلس العلمي) 


وعنه البيهقي (7/ 785 ط دائرة المعارف العثانية) من 
حديث ابن أبي حسين مرسلا ., وكذا أعله البيهقي 


بالإرسال . 
() الآداب الشرعية لابن مفلح 18٠/7‏ » والشرح الصغير 
1/5 . 


(5) مطالب أولي الغبى 787/0 . 


لحمو فور م ممعم مم ووو ووو وما وده 


0) تقليل الشراب : 

4 يطلب تخفيف المعدة بتقليل الطعام 
والشراب على قدر لايترتب عليه ضرر 
ولا كسل عن العبادة 2 . 


قال ابن مفلح : اعلم أنه متى بالغ في 
تقليل الغذاء أو الشراب فأضر ببدنه أو شيء 
منه » أو قصر عن فعل واجب لحق الله أو 
لحق آدمي . كالتكسب لمن يلزمه مؤنته ع 
فإن ذلك محرم وإلاكره ذلك إذا خرج عن 
الأمر الشرعي 9 . 


(8) الشرب من فم السقاء : 


٠‏ - يكره الشرب من فم السقاء . وكذا 
اختناث الأسقية » لحديث ابن عباس 
- رضي الله عنب - : « نهى رسول الله َكل 
عن الشرب من في السقاء » 2©9, وحديث أبي 
سعيد الخدري - رضى الله عنه ‏ : « نبى 
رسول الله له عن اختناث الأسقية » ©) 


)1( الشرح الصغير 7/5 دلا. ”اهلا . 

(؟) الأداب الشرعية 7٠١/8‏ . 

(9) حديث : «نبى عن الشراب من فّ السقاء» . 
أخرجه البخاري (الفتح 40/٠١‏ ط السلفية) . 

(5) حديث : «نبى عن اختناث الأسقية» . 
أخرجه البخاري (الفتح 84/٠١‏ - ط السلفية) ومسلم 
٠١0/5‏ - طالحلبي) . 


د 6ك" - 


0 0 0 0 ا 0 00 ا اا ااا ا ا ا 20 


يعني أن تكسر أفواهها فيشرب 0 


ويرى جمهور الفقهاء : أن الكراهة هنا 
للتنزيه » لا للتحريم . ونقل النووي الاتفاق 
على هذا ”2 . وهناك أحاديث تدل على جواز 
الشرب من فم السقاء . قال العراقي في 
الجمع بين الأحاديث التي تدل على الجواز 
وبين الأحاديث التي تدل على ال منع : إنه لو 
فرق بين ما يكون لعذر كأن تكون القربة 
معلقة ولم يجد المحتاج إلى الشرب إناء متيسراً 
ولم يتمكن من التناول بكفه فلا كراهمة 
حينئذ » وعلى هذا تحمل الأحاديث التي تدل 
على جواز الشرب من في السقاء. وبين 
ما يكون لغير عذر فتحمل عليه أحاديث 
النبى 29 . 


وقيل : لم يرد حديث من الأحاديث التى 
تدل على الجواز الإ بفعله يك وأحاديث 
النبي كلها من قوله فهي أرجح 9©). 


من أنه لا يؤمن من دخول شيء من الطوام مع 
الماء في جوف السقاء . فيدخل فم الشارب 


)١(‏ مطالب أولي النبى 758/60 » والآداب الشرعية 
*/18 ء وروضة الطالبين /ا/٠5”‏ . 

(؟) عمدة القاري ١94/5١‏ . 

(”*) نيل الأوطار 1917/48 ط العثانية . 

(5) عمدة القاري ١99/5١‏ . 


لع ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 ل الل ا ل ا 


ولايدري . فعل هذا لوملا السقاء وهو 
يشاهد الماء الذي يدخل فيه ثم ربطه ربطا 
محكما . ثم لما أراد أن يشرب حله فشرب منه 
لايتناوله النبي . وقيل ما ورد من حديث 
عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ بلفظ : «نهى أن 
يشرب من في السقاء لأن ذلك ينتنة» ('2 وهذا 
عام . وقيل إن الذي يشرب من فّ السقاء قد 
يغليه الماء فينصب منه أكثر من حاجته 
فلا يأمن أن يشرق به أو تبتل ثيابه 29. 


(9) الشرب من ثلمة الإناء : 


١‏ يكره الشرب من ثلمة الإناء لحديث 
أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه - : « نبى 
رسول الله يل عن الشرب من ثلمة القدح 
وأن ينفخ في الشراب » 27 . 

قال الخطابي : إنها خجى عن الشرب من 
ثلمة القدح لأنه إذا شرب منها تصبب الماء 3 


)١(‏ حديث : «نبى أن يشرب من ف السقاء » لأن ذلك 
ينتنه» . 

أخرجه الحاكم (5/ ١5٠‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث عائشة وقواه ابن حجر في الفتح -941١/1١١(‏ 


ط السلفية) . 
)١(‏ عمدة القاري »7٠١ 1949/7١‏ والآداب الشرعية 
85/1 . 


(؟5) حديث : ونبى عن الشرب من ثلمة القدح» 1 
أخرجه أبو داود -١١١/5(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) » 
وإسناده حسن لغيره » وله شواهد ذكرها الميثمي في 
المجمسع (78/6- ط القدسي) 


" 


ملع ففةعففع ووو واممعلاة او وووم ماو وموواو وقوة وو فووا ووو و وووو وووو وو ووو ووووة 


وسال قطره على وجهه وثوبه . لأن الثلمة 
لااتتئاسك عليها شفة الشارب . كما تتراسك 


على الموضع الصحيح من الكوز والقدح (©. 
٠-الحمد‏ عقب الشرب 8 


- يسن للشارب أن يحمد الله عقب 
الشرب ©©. لما ورد أن رسول الله تل قال : 
«إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة 
فيحمده عليها . أو يشرب الشربة فيحمده 


عليها» 9 . 


وروىك أبو داود من حديث أبي أيوب أن 
النبي يَئةٍ كان إذا أكل أو شرب قال : 
«الحمد لله الذى أطعم وسقى وسوغه وجعل 
له مخرجا» © . 


وعن أبي سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ 
أن النبى كَكِْةْ كان إذا فرغ من طعامه قال : 


2 718/٠4 ومطالب أولي الغبى‎ ١87 /* الآداب الشرعية‎ )١( 
ومعالم السنن للخطابي 71/4/14 ط المطبعة العلمية‎ 
3774ء والإقناع للشربيني‎ ٠ (؟). الفتوحات الربانية ه/.م7؟؟‎ 
. 7794/7 الخطيب‎ 
». . زة حديث : «إن الله ليرضى عن العبد‎ 
ط الحلبي) من حديث أنس‎  7١45/14( أخرجه مسلم‎ 
حديث : «كان إذا أكل أو شرب قال : الحمد لله الذى‎ )4( 
أطعم وسقى » أخرجه أبو داود (5 / 188-1817 - تحقيق‎ 
, عزت عبيد دعاس ) وإسناده صحيح‎ 


وققمر رمو وو فو مم ووو ووو ووو واااو 


«الحمد لله الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا 
١‏ 0 
قال زكريا الأنصاري : « يندب أن يشرب 
في ثلاثة أنفاس . بالتسمية في أوائلها 
وبالحمد في أواخرها » 9©. 


[(ددية) التيامن في مناولة الشراب : 


١‏ يسن التيامن في مناولة الشراب والطعام 
وما جرق مجراهما . قال الرجيبانى : إذا 
شرب لبنا أو غيره سن أن يناول الأيمن ولو 


“صخيرا أو مفضولا > ويتوجه أن يستأذنه في 


مناولته الأكبر فإن لم يأذن ناوله له 9©. 


فقد ورد من حديث أنس بن مالك أن 
رسول الله يله أني بلبن قد شيب بباء » وعن 
يمينه أعرابي وعن شماله أبوبكرء فشرب ثم 
أعطى الأعرابي وقال : «الأيمن الأيمن» " 
ومن حديث سهل بن سعد الأنصاري : 


)١(‏ حديث : «كان إذا فرغ من طعامه قال : الحمد لله 
الذى ...2 أخرجه أبو داود (85/ 1817 - تحقيق عزت 
عبيد دعاس) » وأعله الذهبي بالاضطراب وبجهالة أحد 
رواته » كذا في «الميزان»  778/1(‏ ط الحلبي) . 

(؟) أسنى المطالب 778/7 . 

(*) مطالب أولي النبى 701١/6‏ . 

2( حديث أنس : أن رسول الله يله أتي بلبن 000 
أخرجه البخاري (الفتح 85/٠١‏ -ط السلفية) . 
ومسلم 50/5 -طالحلبي) . 


لال 


اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ل ل 0 ا ا ا ا 


« أن رسول الله وَلِةُ أتى بشراب فشرب منه 
وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ . فقال 
للغلام : أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ؟ فقال : 
والله يا رسول الله » لا أوثر بنصيبى منك 
أحدا . قال : َتَلَّهُ سول الله يكن في 
يده » 27. قال الشيخ أبو القاسم : وهذا 
يقتضي أن حكم التيامن في المناولة آكد من 


حكم السن 00 
الشرب في آنية الذهب والفضة : 


- يرى جمهور الفقهاء تحريم الأكل 


ويستوي في التحريم الرجل والمرأة ". 


ونقل ابن المنذر الإجماع عليه » إلا ما نقل 
عن التابعي معاوية بن قرة » ونقل عن نص 
الشافعي : في سماع حرملة أن النبي فيه 
للتنزيه لأن فيه تشبها بالأعاجم 5 


)١(‏ حديث سهل بن سعد أن رسول الله كَل « أتى 
بشراب ... » 
أخرجه البخاري (الفتح ٠‏ طالسلفية) . 

(0) مطالب أولي النهى  ٠147/50‏ و«لمنتقى 
ف كرف ” 

(5) صحيح مسلم بشرح النووي 55/١54‏ ». والمغني لابن 
قدامة 70/١‏ وما بعدها والدسوقي 55/١‏ ». والمجموع 
0 «ا«لمنتقى /1/ ه57 والهداية وشروحها 2١/4‏ . 

(5) المجموع 744/١‏ وفتح الباري 45/١١‏ . 


ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لي 


- يرى الشافعية والحنابلة أنه يسن لمن 
عليه غسل أن يتوضاً لإرادة أكل أو شرب 
لحديث عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت : 
و رخص سول الله كله للجنب إذا أراد أن 
يأكل أو يشرب أن يتوضاً وضوءه 
للصلاة » 2©0. 


قال أبوعلى الطبري : ولا يمستحب ذلك 
للحائض لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها , 
ويؤثر في حدث الحنابة » لأنه يخففه ويزيله 
عن أعضاء الوضوء 9" . 

ويؤخذ من عبارات المالكية : أن الجنب لم 
يؤمر بالوضوء للأكل والشرب . 

قال مالك : لا يتوضاً إلا من أراد أن ينام 
فقط ‏ وهو جنب - وأما من أراد أن يطعم أو 
يعاود الجماع فلم يؤمر بالوضوء 7" . 


الشرب في الصلاة : 
5 - اتفق الفقهاء على أن المصلٍ ممنوع من 


». .. حديث : «رخص ربسول الله كل للجنب‎ )١( 
-ط المكتب‎ ١85/١( أورده صاحب مطالب أولي النبى‎ 
. الإسلامي) وعزاه إلى أحمد وقال : «بإسناد صحيح»‎ 

)١(‏ مطالب أولي النتبى 187/١‏ والمغني 554/١‏ «الإقناع 
للشربيني الخطيب 5١/١‏ والمجموع ١66/7‏ 1 

؟) المنتقى 98/1١‏ . 


- 73548- 


ا ا ا 00 


الشرب » وأنه إذا شرب في صلاة الفرض 
عامدا لزمه الإعادة ل" 


واختلفوا فيها إذا كان ساهيا : فذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا تبطل 
صلاته ويشرع له سجدد السهو. وقيد 
الشافعية والحنابلة عدم بطلان الصلاة في 
هذه الحالة بها إذا كان الشرب يسيراً » أما 
كثير الشرب فيبطل الصلاة مطلقاً 29. 


ويرى الحنفية والأوزاعي أن الصلاة 
يفسدها الشرب مطلقاً ولافرق بين العمد 
والنسيان , لأنه فعل مبطل من غير جنس 
الصلاة ٠»‏ فاستوى عمده وسهوه كالعمل 
الكثير”” . 


وأما التطوع : فيبطله الشرب المتعمد عند 


أكثر الفقهاء لأن ما أبطل الفرض أبطل 
التطوع كسائر مبطلاته . 


وعن أحمد رواية أنه لا يبطله . ويروى 
عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا في 


)١(‏ المجموع 84/4 . 4١‏ المغنى 51/7 . الشرح الصغير 
١‏ *". والزرقاني 55١/١‏ . والطحطاوي على مراقى 
الفلاح ص ١ : ١1/87‏ 

(؟) المغنى 57/7 ومطالب أولي النبى 078/١‏ والمجموع 
٠/4‏ والزرقاني 757/١‏ . 

إفنة بدائع الصنائع "1/١‏ وحاشية الطحطاوي على مراقي 
الفلاح ص ١7‏ والمجموع 4١/4‏ والمغني 57/7 . 


ااا 0 0 اا 0 0 0 ا ا ا ااا لا 200011111 


التطوع . وعن طاوس أنه لاباأس به. 
وكذلك قال إسحاق » لأنه عمل يسير فأشبه 


غير الأكل . 


فأما إن كثر فلا خلاف في أنه يفسدها . 
لأن غير الأكل من الأعمال يفسد إذا كثر. 
فالأكل والشرب أولى 7" . 


وللتفصيل (ر: صلاة) . 


شرب الصائم ا 


- يحرم على الصائم الأكل والشرب لقوله 
سبحانه وتعالى : «وكلوا واشربوا حتى يتبين 
لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل» 29. فإن 
شرب وهو ذاكر للصوع عالم بتحريمه مختار 
بطل صومه . لا روى لقيط بن صبرة رضي 
الله عنه أن النبي كك قال : «اسبغ الوضوء » 
وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا 
أن تكون صائ]» (. فدل على أنه إذا وصل 
إلى الدماغ شىء بطل صومه.. 


. 55-51/1 المغني‎ )١( 

(؟1) سورة البقرة/ ١41/‏ . 

(؟) حديث : .«أسبغ الوضوء . وخلل بين الأصابع . . .» 
أخرجه الترمذي ١57/7(‏ ط الحلبى) من حديث لقيط 
ابن صبرة» وقال : «حديث حسن صحيح» . 
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١ شرب‎ 5 18-1١7 شرب‎ 


وعوو و0960 


ونقل ابن المنذر الإجماع على تحريم الطعام 


والشراب على الصائم 9 . 
وللتفصيل (ر : صوم) . 


الشرب من زمزم : 


ماء زمزم وأن يتضلع منه . وينظر التفصيل 


في بحث زمزم من الموسوعة ج 74 / ف " 


)١(‏ المجموع/ 7١١‏ وانظر بدائع الصنائع 41/7 ومطالب 
أولي النبى ١941/17‏ » وبداية المجتهد 74٠/١‏ نشر دار 
المعرفة . 


١‏ الشرب في اللغة : الحظ والنصيب من 
الماء. 


قال تعالى : حكاية عن نبيه صالح عليه 
الصلاة والسلام : ه قال هذه ناقة لها شرب 
ولكم شرب يوم معلوم » 7 . 


ويطلق عل الماء عينه » وعلل النوبة . 
وهى الوقت المحدد لاستحقاق الشرب 5 


وعلى ا مورد والجمع أشراب 29 . 


وفي الاصطلاح هو : نوبة الانتفاع » أو 
الشجر أو الزرع © . 


. ١628 )/ سورة الشعراء‎ )١( 

(؟) لسان العرب » ابن عابدين /21 2 وبدائع الصنائع 
ك/حما . 

(*) المصادر السابقة . 


7 


ومفمو ومو عع اللا دروو 


الألفاظ ذات الصلة : 
الشفة : 


* - والمراد منه مايحتاجه الإنسان من الماء 
لدفع عطش في نفسه أو للطبخ أو الوضوء 
والدواب لدفع العطش ونحوه مما 
يناسبها" . 


ش الحكم الإجمالى 
أنواع المياه بالنسبة لحقي الشرب والشفة : 


تنقسم المياه بالنظر إلى تملكها . والانتفاع بها 
إلى أربعة أقسام : 


القسم الأول : الماء العام : 


 "‏ وهو النابع في موضع لا يختص بأحد ولا 
صنع للأدميين في إنباطه ٠.‏ وإجرائه كالأنهار 
الكبيرة كالنيل » والفرات ودجلة وسائر أودية 
العالم والعيون في الجبال . فهذا النوع حق 
للناس جميعا وليس لأحد ملك في الماء ولا في 
المجرى . 

ولكل واحد حق الاتتفاع به بالشفة » 
والشرب . وله شق الجداول من الأنهار 


. 781١/6 ابن عابدين‎ )١( 


ااا اا لاا 1111ل اا ا 1 ا ا ا ا 


ونحوها ٠‏ ونصب آلات السقي عليها لإجراء 
المياه لأرضه » وغير ذلك من وسائل الانتفاع 


ات 
وليس لحاكم ولا لغيره منع أحد من 
الانتفاع به بكل الوجوه .» إن م يترتب على 


فعله ضرر على النهر أو اللجماعة )١(‏ 

لخبره المسلمون شركاء في ثلاثة في الكل 
والماء والنار» 29 . فإن أضر فعله بالعاملة 
فللحاكم إزالة القدر الضار من فعله . لأنه 
خق لعامة المسلمين . وإباحة التصرف في 
حقهم مشروطة بانتفاء الضرر لحديث « لا 
خرن را سرايي «الثليه إيغبا منعة يمن 


الإضرار بحقهم). 
وإن حضر اثنان فأكثر أخذ كل واحد 
ماشاء . 


” نهاية المحتاج ةل ل‎ . ٠8/6 روضة الطالبين‎ )١( 
البدائع 5 »© تبيين الحقائق 8/5" 2 حاشية‎ 
. 7/7” -8/5/17/ الدسوقي 7/4/5 » شرح الزرقاني‎ 

(؟) حديث : ١‏ المسلمون شركاء في ثلاثة 6 
أخرجه أبو داود (7/ 701١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من 
حديث رجل من المهاجرين . وإسناده صحيح . 

5) حديث : و« لاضرر ولا ضرار» . 
أخرجه مالك في الموطأ (” / 745 ط الحلبي) من حديث 
يحمى المازني مرسلا . ولكن له طرق أخرى موصولة يتقوى 
بهاء ذكرها ابن رجب في جامسع العلوم والحكم 
رص 785  781/-‏ ط الخلبي ) . 

(5) المصادر السابقة . 


الا 


فلم مالل ووو 


وإن قل الماء أو ضاق المشرع قدم 
السابق . فإن جاءا معا أقرع بينها » وإن 
احتاج بعضهم إلى الماء لسقي الأرض » 
والبعض الآخر للشرب لدفع العطش عن 
نفسه أو دوابه قدم المحتاج للشرب . 


قسمة المياه العامة : 


5 - إذا أراد قوم سقي أراضيهم من مثل هذه 
المياه 2 فإن كان البر عظيما 3 والمشرع واسعا 
ويأخذ منه ماشاء 5 

وإن كان الماء قليلا أو ضاق المشرع 2 
سقى الأول أرضه ثم يرسله إلى الثانٍ 3 ثم 
الثاني إلى الثالث . وهكذا . 


هذا إذا كان الأول قد تقدم في الإحياء 
على الأسفل . أو تساويا في الإحياء . أما إن 
.تقدم الأسفل فيقدم هو9" . 


فإن لم يفضل عن الأول شيء أوعن الثاني 
أو عن من يليهم فلا شيء للباقين , لأنه 
كالعصبة في المبراث 29 . والأصل في ذلك 
0١‏ روضة الطالبين6/ + لبي اللظاقب 484/9 
المغني مه 3 حاشية الدسوقي /1ىى,> »© رد المحتار 


. 
(؟) المغني 087/5 والمصادر السابقة . 


ا ا ا ا ا ا ل لل 1 ل ل ا ا ل 


مارواه عبد الله بن الزبير_رضى الله 
عنبم - » قال : إن رجلا من الأنصار 
خاصم الزبير في شراج الحرة التي يسقون بها 
إلى النبي ككل : فقال كل : « اسق يازبيرثم 
ارسل الماء إلى جارك فغضب الأنصارى 
وقال : يارسول الله إن كان ابن عمتك ؟ 
فتلون وجه رسول الله كه ثم قال : « يا زبير 
اسق ثم احبس الماء حتى يرجع إلى 
الجدر»” وقال الزبير فوالله إني لأحسب 
هذه الآية نزلت فيه « فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيها شجر بينهم * 7" . وقال 
عبد الله بن الزبير: نظرنا في قول النبي 
كه : «وثم احبس الماء حتى يبلغ إلى 
الجدر» فكان ذلك إلى الكعبين . 


ه - وإن استوى اثنان في القرب من أول النهر 
اقتسما الماء بينهها إن أمكن . وإن لم يمكن 
أقرع بينه| فيقدم من تقع له القرعة فإن كان . 
لايفضل عن أخدهما سقى من تقع له القرعة 

بقدر حقه من الماء ثم تركه للآخر» وليس له 
أن يستهلك جميع الماء » لأن الآخر يساويه 
في استحقاق الماء » وإنما القرعة للتقدبم في 


. » حديث : د اسق يازبيرثم أسل الماء إلى جارك‎ )١( 


أخرجه البخاري (الفتح 594/0 ط السلفية) ومسلم 
(1859/5- 1870 _ط الحلبي ) . 

(؟) سورة النساء ‏ 60" . 

|فة المغني 8/6 . 


00 


ا ا ا شا 000 


الأعلى مع الأسفل . 
فإن كانت أرض أحدهما أكثر من أرض 
الآخر قسم الماء بينهها على قدر الأرض , لأن 
الزائد من أرض أحدهها مساو ف القرب » 
فاستحق جزءا من الماء كما لو كان لشخص 
الكق201 : 


5 - وإن كان لجماعة حق الشرب في نهر غير 
عملوك أو سيل وأحيا غيرهم أرضا مواتا أقرب 
إلى رأس النبر من أرضهم . لم يكن له أن 
بست فلللهم لأتتم اسيل منة إلى التبر .ولاق 
من ملك أرضا ملكها بحقوقها ومرافقها , 
والماء أهم المرافق » فلا يملسك إبطال 
حقوقها . والشسرب من حقوقها” . 
كرى الأنبار العامة : 


- الكرى : إخراج الطين من أرض الغهر 
وحفره وإصلاح ضفتيه : ومؤتة الكرى وجميع 
ما يحتاج إليه من الإصلاح من بيت مال 
المسلمين , لأنه للمصلحة العامة . فإن لم 
يكن في بيت المال شيء . أجبر الحاكم 


. 505/7 ه . أسنى المطالب‎ 86 584/٠ المغني‎ )١( 
. "٠5 روضة الطالبين ه/‎ 

(1) روضة الطالبين "١5/6‏ . المغني 0/ 086 أسنى المطالب 
4/7 »ء ابن عابدين 784/6 . 


ا ا ا ا ا ااا اا 00000000 


للضرر وتحقيقا للمصلحة العامة 29 . 


وسواقسي ملوكة : 


8- من يحفر خهرا يدخل فيه الماء من الغهر 
العظيم أو من نهر متفرع منه » فالماء في هذا 
باق على إباحته » ولكن مالك الغهر أحق به 
كالسيل يدخل فى ملكه » ولغيره حق الشرب 
منه والاستعمال . وسقي الدواب لاا سقي 
أرضه وشجره » فإن أبى صاحبه كان 
للمضطر أخذه جيرا » وله إن منعه أن يقاتله 
ولو بالسلاح لان الماء فى النهر غير تملوك بشرط 
ألا يجد المضطر ماء مباحا”9 . لأثر عمر 
رضى الله عنه ‏ » « روى أن قوما وردوا ماء 
فسألوا أهله أن يدلوهم على البثرء فلم 
يدلوهم عليها فقالوا : إن أعناقنا وأعناق 
مطايانا قد كادت تتقطع من العطش ١‏ 
فدلونا على البثر» وأعطونا دلوا نستقي » فلم 
يفعلوا فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه - 
فقال : هلا وضعتم السلاح فيهم » . 

)١(‏ روضة الطالبين ه ”١057/‏ , أسنى المطالب 04/75 ابن 

عابدين 5854/٠6‏ . 
(7) روضة الطالبين 07/0 , أسنى المطالب 406/8 , رد 


المحتار 787/64 ٠»‏ بدائع الصنائع 184/5 » المغني 
هإلامه - 94مىه . 


الالال 


ا 2010 


ويجوز لغير مالك الغهر أن يحفر فوق خبره 
نهرا إن لم يضيق عليه » فإن ضيق . فليسس 
لهذلك. 

فإن اشترك جماعة في الحفر اشتركوا في 
الملك على قدر عملهم . فإن اشترطوا أن 
يكون الغبر بيغهم على قدر ملكهم من الأرض 
يكون عمل كل واحد على قدر أرضه » فإن 
زاد أحدهم على قدر أرضه متطوعا فلا شيء 
له على الباقين . فإن أكره أو شرطوا له عوضا 
رجع عليهم بأجرة ما زاد » وليس للأعلى 
حيس الماء عن الأسفل . 

وإذا اقتسموا الماء بالأيام والساعات 
تشاحوا في قسمته قسم الحاكم بينغهم على قدر 
أملاكهم لان كل واحد منهم يملك من الغهر 
بقدر ذلك ”2 , وذلك بأن ينصب خشبة في 
عرض الغهر فيها ثقوب متساوية أو متفاوتة 
على قدر حصصهم . وليس لأحدهم 
التصرف في الغهر المشترك بيغهم بتوسيع فم 
الهر أو تضييقه ولا بناء قنطرة عليه إلا 
برضاهم . وعمارته عليهم بحسب الملك 
لاشتراكهم في الملك والانتفاع . ولهم أن 


)١(‏ روضة الطاليين 01//٠‏ , المغني 0/ 585-585 » ابن 
عابدين 785/٠4‏ - 780 ء المصادر السابقة 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ا ا 


يقتسموا مهايأة بأن يسقي كل واحد يوما أو 
بعضهم يوما فأكثر بحسب حصته , ولكل ' 
منهم الرجوع عن المهايأة متى شاء » وهم أن 
يقتسموا بكل ما يتوصل به لإعطاء كل ذى ‏ 
حق حقه من الماء 29 . 


القسم الثالث : أن يكون المنبع مملوكا : 


14 كأن يحفر بثرا في ملكه أو في موات 
للتملك . أو انفجرت في ملكه عين . فإنه 
يملك الماء لأنه نهاء ملكه كالثمرة واللبن وإلى 
هذا ذهب الالكية والشافعية » ولكن يجب 
عليه بذل الفاضل من الماء عن شربه لشرب 
غيره » وبذل ما فضل عن ماشيته لماشية غيره 
لحديث : «المسلمون شركاء في ثلاث : في 
الكلاً والماء والنان» (')بشرط أن يكون هناك 
كلا ترعى الماشية منه . ولا يجد ماء مباحا 
أو تملوكا يبذله صاحبه له مجانا . 


وليس له أخذ العوض عنه . للنبي عن 


» "١ال/ه اسنى المطالب 55/7: ء روضة الطالبين‎ )١( 
0/6 المحلي عل القليوي 9577/7-/97 ء» المغني‎ 
ابن عابدين 780/0 . بدائع الصنائع‎ . 
تبيين الحقائق 57/5 . القوانين‎ ء١15١--5‎ 
. 1 حاشية الدسوقي‎ . 77١ الفقهية‎ 

(؟) حديث : ١‏ الناس شركاء في ثلاث 20006 
تقدم تخريجه ف 5 . 


- "1/5 - 


الل ا ل ل ل ل ل اح لح لحان لاح 000 


بيع فضل الماء ‏ ولا يجب بذل فضل الماء 
لزرعه 27 , 

وقال المالكية : له منعه من غيره . 
وبيعه . وهبته . والتصدق به . إلا من 
خيف عليه هلاك أو ضرر شديد . ولا ثمن 
معه حين الخوف عليه ٠‏ وإن كان غنيا في 
بلده ٠‏ فليس لللمالك في هذه الحالة منعه , 
ولا بيعه » بل يجب عليه دفعه له مجانا . ولا 
يرجع عليه بعد ذلك ولو كان غنيا في بلده . 
أما إذا كان معه مال فلا يبذل له إلا بالشمن 1 
وكذا يجب على مالك الماء بذل الفاضل من 
الماء لزرع جاره . بشرط أن يظن هلاك 
الزرع » وأن يكون الماء فاضلا عن زرع 
مالك الماء » وأن يزرع الجار زرعه على ماء 
له » وأن يشرع في إصلاح بثره . 

فإن لم يفضل عن زرعه شيء . فلا يجب 
عليه بذل الماء لغيره . وكذا إن لم يزرع الجار 
زرعه على ماء لمخاطرته وتعريضه زرعه 
للهلاك . وكذا إن كان قد زرع على ماء 
فعطب ولم يشرع في إصلاحه 29 . 

وقال اللمحنفية : إن ماء الآبارء 
والحياض . والعيون لا يحلك بل هو مباح في 


)١(‏ أسنى المطالب 455/7 - 105 . روضة الطالبين 
65" المحلي علي القليوبي 417/7 . 


(1) حاشية الدسوقي 4 /77-1/7 . شرح الزرقاني /1/ 7١‏ . 


ل ا ا اا ا ا اا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اااي ا ااا 0ك 


نفسه . سواء حفر في أرض مملوكة أو أرض 
مباحة . ولكن لحافر البئر في ملكه . أو في 
موات للتملك . ولن نبعت العين في أرض 
يملكها حق الاختصاص . لأن الماء في 
الأصل خلق مباحاء لقول النبي كك : 
« المسلمون شركاء في ثلاث : الكلا والماء 
والنار» 9) والشركة تقتضى الإباحة لجميع 
الشركاء إلا إذا حصل في إناء وأحرزه به , 
فيصير مملوكا . لأنه استولى عليه وهو غير 
ملوك لأحد كسائر المباحات غير المملوكة ‏ 
وإذا لم يوجد ذلك بقى على أصل الإباحة 
الثابتة بالشرع . فلا يجوز بيعه لأن البيع لا 
يصح في مال غير مملوك . وليس له أن يمنع 
الناس من الشرب بأنفسهم وسقي يمن 
لأنه مباح 7 . 


وقد روي عن النبي كَل « أنه نمى أن 
يمنع نقع البئر»( وهو فضل مائها الذي 
يخرج منها . فللناس أن يشربوا منها ويسقوا 


منها دوامهم . ولكن إذا كان في أرض ملوكة 
)1( حديث : « المسلمون شركاء في ثلاث 000 
تقدم ترجه ف 7 . 


(5) بدائع الصنائع 5 .» ابن عابدين 5 

(5) حديث : «نبهى أن يمنع نقع البثر» . 
أخرجه أحمد (7/ 119 ط الميمنية) من حديث عائشة » 
وله شاهد من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (الفتح 
0/- ط السلفية) ومسلم -1١١98/#(‏ طا 


الحلبي ) .. 


3 


ومل وو ا يللاي ووو 


فلصاحبها أن يمنع من الدخول في ملكه » 
لأن في الدخول في ملكه إضرارا به من غير 
ضرورة وله أن يدفع الضرر عن نفسه . وإن 
اضطروا إليه بأن لم يجدوا ماء غيره وخافوا 
الملاك . فإنه يجبر على أن يأذن لهم في 
الدخول في ملكه أو يخرج الماء لهم . وهم أن 
يقاتلوه على ذلك بالسلاح ليأخذوه وإنى هذا 
ذهب الحنابلة 29 . 


٠‏ -إن حفر بئرا للارتفاق في موات اختص 
به وبمائه كالمالك مادام مقيم| عليه » لخبر 
« من سبق إلى مالم يسبق إليه مسلم فهو 
كمكرير ولكنه لا يملك منع مافضل منه عن 
المحتاج لشرب وسقي دواب » ومواشي . 
وهذا محل اتفاق بين الفقهاء . فإن ارتحل 
عنبا بطل اختصاصه . فإن عاد مرة أخرى 
فهو كغيره من الناس ولا يعود له 
الاختصاص . 


وإن حفرها للارة فهو فيها كأحدهم . 
وإن حفرها بلا قصد شيء مما ذكر 
(؟) حديث : ومن سبق إلى مالم يسبقه إليه مسلم فهوله » . 


أخرجه أبو داود (7/ 407 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا الل ل ا ا ل 


والقناة المملوكة كالبئر فيما تقدم 
مين نكا 417 


القتسم الرابع : الماء المحرز بالأوانى ‏ 
والنفروف : 
١‏ - وهذا مملوك لمحرزه باتفاق الفقهاء ولا 
حق لأحد فيه » لأن الماء وإن كان مباحا في 
الأصل فإن المباح يملك بالاستيلاء إذا لم 
يكن مملوكا للغير كالحطب والحشيش والصيد 
فيجوز بيعه » وهبته » والتصدق به . وقد 
جرت العادة في جميع أمصار المسلمين وفي 
سائر الأعصار على بيع السقائين المياه المحرزة 
في الظروف من غير نكيرء فلا يحل لأحد 
أخذه بغير إذن محرزه » إلا أن يخاف الحلاك ‏ 
وعنده فضل عن حاجته فيجب عليه بذله 
له,» فإن امتنع أن يقدمه له فله أن يقاتله ٠‏ 
عليه 9) 1 
شرط وجوب الانتفاع بالأعبار الخاصة 
ونحوها : 
١‏ يجب على المنتفع بالأنهار والسواقي 
والآبار الخاصة ألا يضر المالك في ملكه . بأن 
يحافظ على حافة الغبر والساقية » والبثر من 
)١(‏ أسنى المطالب 55/5: ». روضة الطالبين 709/64 , 
المغني 045/64 ء حاشية الدسوقي 7/15 ء رد المحتار 


1 . 
(5) المصادر السابقة . 


كلد 


الل ل ا اح ل الا احا ا ل ا 000 


التخريب » فإن لم يفعل ذلك فلصاحب 
| المجرى المنع منه » إذ لااضرر ولا ضرار )١(‏ 5 


رفع الدعوى للشرب : 
1 - من كان له شرب في ماء فله رفع 
الدعوى على من حال بينه وبين استيفاء 
حقه . لأن الشرب مرغوب فيه منتفع به 
ويمكن استحقاقه بغير أرض بالإرث 
والوصية . ولأنه قد ابتاع الأرض دون حق 
الشرب » فيبقى الشرب وحده . فإن استولى 
عليه غيره كان له أن يدفع الظلم عن نفسه 
بإثبات حقه بالبينة » صرح بهذا الحنفية وهم 
لا يجيزون التصرف في الشرب بالبيع والإجارة 
وغيرهما من العقود 9 وغير الحنفية أولى 
بإجازة رفع الدعوى لكونهم يجيزون بيع حق 
الشرب .. كما سيأق . 
التصرف في الشرب : 
5 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
جواز التصرف في الشرب بالبيع والإجارة 
والصلح وغيرها من أنواع التصرف كاهبة . 
والصدقة . 

فإن صالح رجلا على موضع قناة في أرضه 


: . المصادر السابقة‎ )١( 
تكملة‎ ١ 1:٠ /5 ء. تبيين الحقائق‎ "١5/65 (؟) الدر المختار‎ 


الفتح م١‏ . 


00 


يجري فيها ماء وبينا موضعها . وعرضها 
وطووها جاز. لآن ذلك بيع موضصسع من 
أرضه » ولا حاجة إلى بيان عمقه لأنه إذا 
ملك الموضع كان له إلى تخومه ؛ وإن صالح 
على إجراء الماء في ساقية من أرض رب الأرض 
مع بقاء ملكه عليها .» جاز وهو إجارة للأرض 
فيشترط تقدير المدة. لأن هذا شأن 
الإجارة 0 ا 


أما الشرب بمعنى الماء فقد جوز المالكية 
بيعه مطلقا فله أن يشتري شرب يوم أو يومين 
بغير أصل الماء 0( . 

وقال الحنابلة : إن اشترى شرب يوم أو 
يومين من نهر رجل أو صالح عليه وقدر بشيء 
يعلم به . قال القاضى : لا يجوز لآن الماء 
غير تملوك . فلا يجوز بيعه ولا الصلح عليه 
بيعا للقرار والماء تابع له . قال ذلك 
القاضى . وقال ابن قدامة : يحتمل أن يجوز 
الصلح على الشرب من نهره أوقناته » لأن 
الحاجة تدعو إليه . والماء ثما يجوز العوض 
)١(‏ المغني 51547/14- 0547 ء تكملة المجموع 2١ 1٠ 1/١‏ 

حاشية الدسوقي 5 المدونة ١97/5‏ 2 روضة 


الطالبين 85/١؟>؟‏ . 
(؟) المدونة 1١5/5‏ . 


الالال 


لالم ااال 


عنه في الجملة بدليل مالو أخذه في إناء أو 


قربة يجوز بيعه » ويجوز الصلح على مالا 
يجوز بيعه كالقتصاص ”" . 


وجب بذله . وإن لم يجب بذله بأن وجد 
محتاج الشرب ماء آخر فله بيع الماء » مقدرا 
بكيل أو وزن » ولا يجوز مقدرا بري 
الماشية والزرع 27 . 


وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز بيع الشرب 
منفردا بأن باع شرب يوم أو أكثر لأنه عبارة عن 
حق الشرب . والسقي . والحقوق لا تحتمل 
الإفراد بالبيع » والشراء » ولو اشترى الشرب 
بدار وقبضها لزمه رد الدار لأنها مقبوضة 
بحكم عقد فاسد. فكان واجب الرد » 
كسائر العقود الفاسدة » ولا شيء على البائع 
بها انتفع به من الشرب » وإن باع الشرب مع 
الأرض جاز تبعا للأرض . لحواز كون الشيء 
تبعا لغيره وإن لم تجعله التبعية مقصودا 
بذاته . ولا يجوز جعله أجرة لدارء ولا 
إجارته منفردا لأن الحقوق لا تحتمل الإجارة 
كا لا تحتمل البيع 29 . 


)00( المغني 58/5 - 159 . 

(”) روضة الطالبين 5/ 71١-97١‏ , أسنى المطالب 
5/7 . 

زفة بدائع الصنائع 5 »ه» رد المحتار ه//781 . 


الل ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 1 1 ا ا ا ا 


وإن باع الأرض ول يذكر الشرب لم يدخل 

في البيع . وإن أجرها ولم يذكر الشرب لم 

يدخل قياسا ويدخل استحسانا لوجود الذكر 
دلالة . لأن الإجارة تمليك المنفعة بعوض ولا 
يمكن الانتفاع بالأرض بدون الشرب فيكون 

مذكورا بذكر الأرض دلالة بخلاف البيع , 

لأن البيع تمليك العين » والعين تحتمل الملك 

بدون المنفعة. ولا تجوز هبة الشرب 

والتصدق به . لأن ذلك كله تمليك والحقوق 
المفردة لا تحتمل التمليك . ولا يجوز الصلح 

لأن الصلح في معنى البيع ولا يصلح مهرا ولا 

بدل خلع 02 , 


النزاع في استحقاق الشرب : 
١6‏ قال الشافعية : إذا وجدت أرض لم 
يكن سقيها من النبر العام » ووجدت ساقية 
ها من الهز »ول يوجد ها شرت من موضع 
اخر. حكمنا عند التنازع بأن لها شربا 
منه . ولو تنازع الشركاء في الغبر في قدر 
أنصبائهم يجعل على قدر الأرضين لأن الظاهر 
أن الشركة بحسب الملك 27 . 


. المصادر السابقة‎ )١( 
٠ ”١8/ه أسنى المطالب */ده: ء روضة الطالبين‎ (2 
١ ا‎ 
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تراجم الفقهاء 


الواردة أسماؤهم في الجزء: الخامس والعشرون 


لولم 0 


ابن إسحاق (؟  16١‏ ه) . 
ف . هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار» 
١‏ أبى عبد الله » القرشى الُطلبي 0 
تقدمت ترجمته في ج ه 0 
ص ولا" . روى عن أبيه وعميه عبد الرجمن وموسى 
0 ! [ْ والأعرج وعبيد الله بن عبد الله وعباس 
مدي : هو علي بن بي علي : ابن سهل بن سعد والزهري ومكحول وحميد 
تقدعت ترجته يج اصن 176 الطويل وغيرهم . وعنه يحبى بن سعيد 
الأنصاري ويزيد بن أبي حبيب وجرير 
١ ١ ١‏ 
إبراهيم الحلبي : هو 0 0 ابن حازم والحهادان » وشعبة والسفيانان 


محمد الحلبى : ش 
مر . قال ا حمان : يكنم أحد 
حت لوت اض ماد عم بن حت لم يكن ْ 
بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه أو يوازيه 


للأخبار. وقال ابن عيينة : جالست 
ابن إسحاق منذ بضع وسبعين سنة ومأ يتهمه 
ابن أي ليل : هو محمد بن أحد من أهل المدينة ولا يقول فيه شيئاً . قال 


تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص "١17‏ . 


عبد الرحمن : أبو زرعة الدمشقى : وابن إسحاق رجل قد 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 710 . أجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ 
ْ عنه . وقال ابن البرقي : : لم أر أهل الحديث 

ابن أبي هريرة : هو الحسين بن الحسين : يختلفون في ثقته وحسن حديثه وروايته . 


تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 310 . 


ابن الأثير : هو المبارك بن محمد : النبلاء /ا/*”” .» وطبقات ابن سعد 
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152*  لا‎ 


ابن بطال :هو علي بن خلف : ابن حجر المكي : هو أحمد بن حجر 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 771 الهيتمي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /اا” . 
ابن تيمية ( تقي الدين ) : هو أحمد بن 
عبد الحليم : ابن حزم : هو علي بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في جا ص 775 . تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 


ابن تيمية هو عبد السلام بن عبد الله : ابن دقيق العيد : هو محمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في جا ص 77١‏ . تقدمت ترجمته في ج : ص "١9‏ . 
ابن التين : هو عبد الواحد بن التين : ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الجد) : 


تقدمت ترجته في ج 5 ص 74 . كدح ترقته وج لفن 11 


: : ابن رشد : هو محمد ب: أحمد ( الحفيد ) : 
ابن جرير الطبري : هو محمد بن جرير : بن ره هو بن ( الحفيد ) 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 17١‏ . تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 . 


ابن الزبير : هو عبد الله بن الزبير : 

ابن الحوزي : هو عبد الرحمن بن علي : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 09" . 

تقدمت ترجته في ج ' ص 798 . 

أيه : أحد : : 

ابن حامد : هو ١ل‏ بن حامد : سس سريجع 0 بن عمر 
55 ' تقدمت ترجمته ١١‏ ص 7”56. 
تقدمت ترجته في ج 1 ص 88 . ات اك 
ابن حبيب : هو عبد الملك بن حبيب : ابن سيرين: هو محمد بن سيرين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 544 . نفدمت ترجمته في ج ١‏ ص 329 . 
ابن حجر العسقلاني : هو أحمد بن علي : ابن شبرمة : هو عبد الله بن شيرمة : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 94" . تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1٠١‏ . 


0000 


101011[ [ [ [ [ [ 1[ 1 ااا ل ااا 


ابن الصلاح : هو عثيان بن عبد الرحمن :2 ابن عمرو: هو عبد الله بن عمرو : 


تقدمت ترحته في ج ١‏ ص 37١‏ . 0 تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 309 . 
ابن عابدين : محمد أمين بن عمر : بن القاسم + عو محمد بن قاشم ١‏ 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ . تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 772 . 


ابن القاص : هو أحمد بن أب أحمد : 


0 0 
ابن عبد الير : هو يوسف بن عبد الله : 1 
ا ا 17 تقدمت ترجمته في ج "ا ص 44" . 


تقدمت ترجمته في ج ا ص 1٠١‏ . 
| ابن قدامة : هو عبد الله بن أحمد : 
اواك جر ماين 001 وات ا 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 717 : 
ابن القصاب : هو علي بن أحمد : 
ابن الغري:: اهو عمد بن غيد 1+ تقدمت ترجمته في ج 4 ص 778 . 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 737١١‏ . 
ابن القطان : هو عبد الله بن عدي : 
ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عزفة : تقدمت ترجمته في ج 7 ص 3817 . 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ . 
ظ ابن قيم الجوزية : هو محمد بن أبى بكر : 
ابن عطية : هو عبد الحق بن غالب : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص “ا . 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 1١١‏ . ْ 
ظ ابن كثير : هو إسماعيل بن عمر : 
ابن عقيل : هو على بن عقيل : تقدمت ترجمته في ج /اا ص "٠‏ . 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 1٠١‏ . 


ابن الوكيل 98-9؟/اه) 
هو محمد بن عبد الله بن عمر بن مكي 
تقدمت ترجمته فى ج ف ص 7٠١8‏ ا 


ابن عمر : هو عبد الله بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 31١‏ . 


- 87 - 


اللا اا ل 0 


ابن كثير :. هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 7٠١‏ . 


ابن الماجشون : هو عبد الملك بن 
عبد العزيز : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”78 . 


ابن المبارك : هو عبد الله بن المبارك : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1٠7‏ . 
ابن مسعود : هو عبد الله بن مسعود : 
ثم تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”5١‏ . 
ابن المنذر : هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 175" . 
ابن النجار : هو محمد بن أحمد الفتوحي : 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 756 . 
ابن نجيم : هو زين الدين عمر بن 
إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 


ابن هبيرة : هو يحبى بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ه"” . 
الأمبري ( 784 ه/# ه ) 

هو محمد بن عبد الله بن محمد بن 


صالح . أبو بكرى الأببري . المالكي . 


لل ا ا ا الال ا ل ل 20 


فقيه أصولي . محدث . مقرىء . قال ابن 
فرحون : كان ثقة أمينا مشهوراً وانتهت إليه 
الرياسة في مذهب مالك . سكن بغداد 
وحدث بها عن أبي عروية الحراني وابن أبي 
داود وأبي زيد المروزي والبخوي وغيرهم . 
وعنه. البرقاني.وإبراهيم بن مخلد. 
وأبوالحسن الدارقطني . والباقلاني . 
وابن فارس الملقري ٠‏ وتفقه ببغداد على 
القاضي أبي عمر وابنه أبي الحسين . وذكره 
أبو عمرو الداني فى طبقات المقرئين ٠‏ وتفقه 
على الأمبري عدد عظيم وخرج له جماعة من 
الأئمة بأقطار الأرض من العراق وخراسان 
والجبل وبمصر وأفريقية . 


من تصانيفه: « شرح مختصر ابن 
الحكم » ؛ و« الرد على المزني » في ثلاثين 
مسألة : و« كتاب في أصول الفقهىى 
[ الديباح ص ©5600 2 وقاريخ بغداد 
6 والبداية 054/١١‏ , وشذرات 
الذهب 86/7 ] 
أبو أمامة : هو صديّ بن عجلان الباهلي : 

تقدمت ترجمته في ج "ا ص 55" . 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 


385 - 


ا و55 


أبو بكر: هو عبد العزيز بن جعفر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73515 . 


أبو بكر الفارسي : (توفي في حدود 6٠‏ ه) 
هو أحمد بن الحسين بن سهل ء 
أبوبكرء الفاسي . فقيه شافعي . تفقه 
على المزني وابن سريج . تولى قضاء بلاد 
فارس وأقام مدة ببخارى » ثم بنيسابور . 


من تصانيفه : «عيون المسائل فى 
نصوص الشافعي » ؛ و« الذخيرة في أصول 
الفقه » ؛ و( كتاب الانتقاد على المزني » . 
[طبقات الشافعية الكبرى 
787-15 ؛ وطبقات الشافعية لابن 
هداية ص (77) , والأعلام »١١١/1١‏ 
ومعجم المؤلفين ١97/١‏ ] 
أبو حئيفة : هو النعمان بن ثابت 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7115 . 
أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد : 


أبو داود : هو سليمان بن الأشعث : 
أبو ذر : هو جندب بن جنادة. 
تقندمت ترجته في ج 7 ص ٠ 8٠1‏ 


ابو سلمة بن عبد الرحمن 


ال ل 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 7817 . 
أبى سعيد الإمطخري: هو الحسن 
سيوج اس الك 
و 


أبو سعيد المقبري : (؟ -١٠٠ه)‏ 

هو كيسان بن سعيد » أبو سعيد » 
ميري » المدني . تابعي ثقة . كشير 
الحديث . روى عن عمر , وعليٍ » وعبد الله 
ابن سلام» وأسامة بن زيد » وأبي هريرة » 
وأي سعيد الخدري » وعقبة بن عامر 
وغيرهم . روى عنه ابنه سعيد » وابن ابنه 
عبد الله بن سعيد » وعبد الملك بن نوفل ‏ 
وغيرهم . ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من 
أهل المدينة » وقال الواقدي : كان ثقة كثير 
الحديث . وقال إبراهيم الحربي : كان ينزل 
المقابر فسمي بذلك . وقيل : لأنه ولي النظر 


. في حفر القبور. 


[ تهذيب التهذيب 4057/8 ٠‏ و«الأعلام 
/] 


أبو سلمة بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 5 "5 . 


- "84 


أبو الطفيل : هو عامر بن واثلة : 
تقدمت ترجمته في ج /ا١‏ ص 775 . 

أبو طلحة : هو زيد بن سهل : 

هوعثمان بن سعيد بن بشاره» 
أبوالقاسم 5 الأحول 3 الأنماطي 3 
البغدادي . والأنياطي منسوب إلى الأنياط » 
وهى البسط الني تفرش . فقيه شافعي . 
تفقه على المزني , والربيع المرادى وروى 
عنهم . وعليه تفقه أبوالعباس بن سريج . 
وروى عنه أبو بكر الشافعي . قال الشيغ 
أبوإسحاق : كان الأنناطي هو السبب في 
نشاط الناس ببغداد لكتب فقه الشافعى 
تفل : 3 
[ وفيات الأعيان ” / :٠5‏ ؛ وشذرات 
الذهمب198/5١.‏ وتاريخ بغداد 
27/١١‏ وسير أعلام النبلاء 
1 / 09: ؛ والبداية والغباية 1١‏ / 86 ] 


أبو قتادة : هو الحارث بن ربعى : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 404 . 
أبو الليث السمرقندي : هو نصر 

ابن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 178" . 


(ملحق) تراجم الفقهاء 


وفم ووو ا ااا لياو 


إسحاق بن راهويه 


ممم وو ا اللا ووو 


أبو موسى الأشعري : 
ابن قيس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 . 


أبو قلابة : هو عبد الله بن زيد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 778 . 
أبو هريرة : هو عبد الرحمن بن صخر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 79 . 
أبو الوليد الباجي : هو سليمان بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7137 . 
أبو يعلى : هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7515 . 


أبو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 779 : 


تقدمت ترجمته في ج "ا ص 54" . 
الأبنّ المالكى : هو محمد بن خليفة : 

تقدمت ترجمته في ج / ص 8 . 
أسامة بن زيد : 

تقدمت ترجمته في ج 5 ص 3755 . 
إسحاق بن راهويه : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71٠‏ 1 


ه86" 


أسماء ينت بكر الصديق 


أسماء بنت أبي بكر الصديق : 

تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص 731٠‏ . 
الأسود بن يزيد : 

تقدمت ترجمته في ج ١1‏ ص 31١‏ . 
الأعمش (١58-51١1ه)‏ 

هو سليان بن مهران . أبو محمدء 
الأسدي الكوني الكاهلي . الملقب 
بالأعمش . تابعي » مشهور. روى عن 
أنس وعبد الله بن أبي أوفى » وزيد بن وهب 
وقيس بن أبي حازم » وطلحة , بن نافع . 
وعامر الشعبي ٠‏ وإبراهيم النخعي . وعدي 
بن ثابت وغيرهم » وعنه الحكم ابن عتيبة » 
وسليان التيمى » وسهيل بن أبي صالح , 
وجرير بن حازم » وابن المبارك .وغيرهم , قال 
هشيم : مارأيت بالكوفة أحداً أقرأ لكتاب الله 
منه. وقال ابن عيينة : سبق الأعمش 
أصحابه بأربع ؛ كان أقرأهم للقرآن ء 
وأحفظهم للحديث . وأعلمهم بالفرائض ١‏ 
وذكر خصلة أخرى وقال عيس بن يونس : لم 
نر مثل الأعمش ولا رأيت الأغنياء والسلاطين 
عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع فقره 
وحاجته : قال النسائى وابن معين : ثقة 
وثْبت » وذكره ابن حبان في ثقات التابعين . 
[طبقات ابن سعد 57/5”» وتاريخ 
بغداد 4 / ” والأعلام "ا / 118 وتهذيب 
التهذيب 5 / 775 ] . 


(ملحق) تراجم 


ا ا ا اا ا ا اا ا اك 


الفقهاء أيوب السختيانى 


وفف وم مم وو ووو مم وم ووو مالي 


إمام الحرمين : هو عبد الملك بن عبد الله : 

تقدمت ترجمته في ج 7 ص 736١‏ . 
أنس بن مالك : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١7‏ . 
الأوزاعي : هو عبد الرحمن بن عمرو : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "1١‏ . 
إياس بن معاوية : 

تقامت ترمته فيج ١١‏ من. 741 . 
أيوب السختياني 11-55 ه) 

هو أيوب بن أبي تميمة كيسان أبو بكرء 
السختياني البصري . تابعي . سيد فقهاء 
عصره » من حفاظ الحديث . رأى أنس بن 
مالك . وروى عن عمرو بن سلمة الجرمي 
محمد وعبد الرحمن بن القاسم » وعطاء .2 
وعكرمة وغيرهم . وعنه الأعمش .» وقتادة » 
والحادان والسفيانان . * وشعبة » ومالك » 
وابن علية » وابن إسحاق وغيرهم . قال علي 
ابن المدينى: له نحو ثانون مائة حديثا . 
فاق انو سعه كان كقة ككف الفديك 
جامعاً كثير العلم حجة عدلاً . وقال 
مالك :كان من العالمين العاملين الخاشعين . 
[ تبذيب التهذيب /1١‏ ,”7 . وشذرات 
الذهب 18١/1١‏ . وسير أعلام النبلاء 
5/ 6 »ء وتذكرةالحفاظ ,1٠ /١‏ 
والأعلام ١‏ / 7387 ] 


5 0 “6 


ا للا ا ل 0 ل ا اح ححا قلحا احاح 000 


الباجي : هو سليمان بن خلف : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 17" . 


الباقلاني : هو محمد بن الطيب : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 17" . 


البراء بن عازب : 


تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 15" . 


البغوي : هو الحسين بن مسعود : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7117 . 


البلقيئي : هو عمر بن رسلان : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 114" . 


البناني : هو محمد بن الحسن : 


تقدمث ترجمته في ج 7 ص 7037 . 


البهوي : هو منصور بن يونس : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 715 : 


البويطي : هو يوسف بن يحمي : 


تقدمت ترجحته في ج ١6‏ ص ٠١1١‏ :. 


ا ا ا 0 


الترمذي : هو محمد بن عيسى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 355 . 


٠ 


تت 


الثوري : هو سفيان بن سعيد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3550 . 


الجرجاني : هو على بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص 7751 . 


الجصاص : هو أحمد بن على : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 3150 . 


- ”81/- 


ا ا ا ا ا ا ا اا 


الحجاوي : هو موسى بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج ' ص 1١8‏ . 
الحسن البصري : هو الحسن بن يسار : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3575 . 
حذيفة بن اليهمان : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 15١9‏ . 
الحصكفي : هو محمد بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3117 . 
الحطاب : هو محمد بن محمد بن 
عبد الرحمن : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 317 . 
الحكم : هو الحكم بن عمرو : 

تقدمت ترجته في ج ه ص 731١‏ . 
الحلواني : هو محمد بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 75/8 . 
الحليمي : هو الحسين بن الحسن : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7318 . 
حماد بن أبي سليان : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7358 . 


وامفو فو فو ممم ءءء دوع ااا 


المدرشي : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 7318 . 
الخرقى : هو عمر بن الحسين : 
تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 7318 . 
الخصاف : هو أحمد بن عمرو : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 718 1 
الخطابي : هو حمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71494 1 
الخطيب البغدادئ : هو أحمد بن على : 
تقدمت ترجمته في ج ا ص 300 . 
خواهرزاده : هو محمد بن الحسين : 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 7300 . 


- 


الدردير : هو أحمد بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج اص .735١‏ 
الدّمِيري ( 808-147 ه) 

هو محمد بن موسى بن عيسى بن علي 


-7588- 


ا ل ل ل ل 1 ل لق اق ق شلال 00 


الكمال . أبو البقاء » الدميري الأصل . 
القاهري . فقيه شافعي . مفسر. أديب » 
نحوي » ناظم » مشارك في غيرذلك . أخذ 
عن بهاء الدين أحمد السبكي . وجمال الدين 
الإسنوي . وكمال الدين النويري المالكي » 
وغيرهم . قال الشوكاني : برع في التفسير 
والحديث والفقه وأصوله والعربية والأدب وغير 
ذلك . وتصدى للإقراء والإفتاء وصنف 
مصنفات جيدة . 


من تصانيفه : «١‏ النجم الوهاج شرح 
منهباج الطالبين » ؛ و« الديباج شرح سنن 
ابن ماجة » ؛ و« حياة الحيوان الكبرى » ؛ 
ود شرح المعلقات السبع ) ' 

[شذرات الذهب 7 / 4/ ؛ والضوء 
اللامع 55/3٠١‏ . والبدر الطالع 
؟ / 7/7 وهدية العارفين ؟ / ١9/8‏ ] . 


ر 


الرازي : هو محمد بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 750١‏ . 
الرأغب : هو الحسين بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص 717 . 


0007 0 ا 0 0 ا 0 ا ا 0 ا اا ا 1 1 ا ااا 0ك 


ربيعة الرأي : هو ربيعة بن فروخ : 
تقدلمت ترجمته في ج ١‏ ص "0١‏ . 

الرحيباني : هو مصطفى بن سعد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 6١١‏ . 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص 377 . 


الرمل : هو أحمد بن حمزة : 


. الرملي : هو خير الدين الرملي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7319 . 


الرهوني : (؟-٠177اه)‏ 

ل ا 
أبو عبد الله » الرهوني . المغربي . 
مالكي ؛» متكلم » كان مرجع ل 5 
المغرب . أخذ الفقه عن الشيخ التاودي 
وتحمد الورزازي . ومحمد البناني ومحمد 
الجنوي وغيرهم . وعنه الشيخ الحاشمي بن 
التهامي ومحمد بئ أحمد بن الحاج وعبد الله 
ابن أبي بكر المكناسي وغيرهم . 


من تصانيفه : « حاشيته على شرح 
الشيخ الزرقاني على مختصر الخليل » ؛ 
« أرجوزة في الحيض والنفاس » ؛ و« حاشية 


-959884- 


فافف م ف وفوف ع ا عع ااا اا لوهم روه 


على شرح ميارة الكبير على المرشد 
المعين » ؛ و« نزهة الأكياس » . 


[ شجرة النور الزكية ص (778 ) ؛ 
ومعجم المؤلفين 9 / ٠١‏ » وهدية العارفين 
/لاه”] . 


و 


زر 


الزركشي : هو محمد بن ببادر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5١7”‏ . 
زروق : هو أحمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١1‏ ص ١75١‏ 1 
الزعفراني : هو محمد بن مرزوق : 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص 73١١‏ . 
زفر : هو زفر بن الهذيل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7017 1 
الزهري : هو محمد بن مسلم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7017 . 


زياد بن الحارث الصدائى ( ؟ -؟ -) 
هراد لشاف التصعداتتين, 

صحاي » قدم على النبي كل وأذّن له في 

سفره » وجهز النبي كه جيشاً إلى قومه 


اح اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 0 ل ا ل 


صداء باليمن . فقال يا رسول الله » أرددهم 
أنا لك بإسلامهم . فرد الجيش وكتب 
إليهم » فجاء وفدهم بإسلامهم . فقال : 
إنك مطاع في قومك ياأخا صداء . فقال : 
بل الله هداهم : قال ألا تؤمرني عليهم ؟ 
قال : بلى . ولا خير في الإمارة لرجل مؤمن » 
فتركها . جاء في أسد الغابة » عن زياد بن 
الحارث الصدائي . قال : أمرني رسول الله 
يه أن أَوَذّنَ في صلاة الفجرء فأذنت » 
وأراد بلال أن يقيم . فقال رسول الله كلك : 
وإن أخا صداء أذن. ومن أذن فهو 
يقيم ) . 


[ أسد الغابة 5 / ١1١7‏ , والإصابة 
١//7اههء‏ وتهذيب التهذيب ٠”‏ / 3759 
لاع 


زيد بن أرقم : 

تقدمت ترجمته في ج 5" ص 75/8 : 
زيد بن ثابت : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 701 . 
الزنجانى (؟ ‏ كان حياً 546 ه) 


هو إبراهيم بن عبد الوهاب بن أبي 


06 


للا ا ل ا ا لح للح ل ا 0 


من تصانيفه : «شرح على الوجيز» مختصر 


من شرح الرافعي سمأه نقاوة العزيز في فروع 

الشافعية » و«العزى في التصريف» . 
[طبقات الشافعية 0//ا8» وكشف 

الظنون ‏ ١/7١5غ,‏ ومعجم المؤلفين 


.]هال/١‎ 


سالم بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7917 . 
السبكي : هو على بن عبد الكاني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 04" . 
سحنون : هو عبد السلام بن سعيد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١7”‏ . 
السرخسي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فيج ١‏ ص 05" . 
السرخسي : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص 6117 . 
سعيد بن جبير : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 505" . 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 505 . 


قوفف وال لوو 


ا 
هو سليمان بن طرخان » أبو الْعتَمرء 
التيمي البصري . تابعي » روى عن أنس 
ابن مالك وطاوس وأبي إسحاق السبيعي 
وأي عثيان الغبدي . والحسن البصري . 
وعبد الله بن الشخير وغيرهم . وعنه ابنه 
معتمر وشعبة والسفيانان وحماد بن سلمة 
وى .بن معسر وتتبرهم :قال الربيغ. بن 
يحبى عن سعيد . ما رأيت أحدا أصدق من 
سليان التيمى » وقال عبد الله بن أحمد عن 
ا ار م ا 
نقنة + روقان العجلي : تابعي ثقة فكان من 
خيار أهل البصرة . وقال ابن سعد 0 
نقة ثقفة كثير الحديث » وكان من العباد 
المجتهدين . وقال ابن حبان في الثقات : 
كان من عباد أهل البصرة وصالحيهم ثقة 
وإتقاناً وحفظاً . 
[[ طبقات ابن سعد 18/1 ؟؛ وسير 
أعلام النبلاء 5 / 116 ؛ وتهذيب التهذيب 
٠١١/#:‏ ]. 


سليهان بن يسار : 
تقدمت ترجمته في ج ١4‏ ص 7388 . 


سمرة بن جندب : 
تقدمت ترجمته في ج ه ص 717 . 


35391١ 


فالم مم ف ف ووو وو 


السيوطي : هو عبد الرحمن بن أبي بكر : 


تقلمت ترجمته في ج ١‏ ص 500" . 


2 
الشاطبي : هو إبراهيم بن موسى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 417 . 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 11١7‏ . 


الشافعي : هو محمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص هه" . 


الشبرَامَلّسى : هو علي بن علي : 


تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 350 . 


الشربيني : هو محمد بن أحمد : 
ْ تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3905 . 


تقلمت ترجمته في ج ١‏ ص 73505 . 


الشريف أبو جعفر 417١ - 4١١(‏ ه) 
هو عبد الخالق بن عيسى بن أحمد بن 
محمد سن عيسى » الشريف أبو جعفر. 


وافف م م م م م م ااا 


ال هاشمى العباسى . فقيه مشارك في كثير من 
العلوم . إمام الحنابلة ببغداد في عصره , 
كان ثقة زاهداً . درس بجامع المنصورء 
وبجامع المهدي . 


قال ابن الجوزي : كان عاماً فقيها ورعاً 
عابدًا زاهداً . قوالاً بالحق لايحابي . ولا 
تأخذه في الله لومة لائم . سمع أبا القاسم 
ابن بشران» وأبا محمد الخلال . وأبا إسحاق 
البرمكي . وأبا طالب العشاري وغيرهم . 
وتفقه على القاضي أبى يعلى . وقال القاضي 
أبوالحسين : بدأ بدرس الفقه على الوالد من 
سنة 478 - 40١‏ هاء يقصد إلى مجلسه 
ويعلق . ويعيد الدرس في الفروع وأصول 
الفقه. وبرع في المذهب ودرس وأفتى في 
حياة الوالد . وكان شديداً على أهل البدع . 
فحبس » فضج الناس . فأطلق . ولامات 
دفن إلى جانب قبر الإمام أحمد . 


من تصانيفه : «رؤوفس المسائل» 0 
ورأدب الفقه) .» و( شرح المذهب ») . 


[مناقب الإمام أحمد ص 05١‏ » الذيل 
على طبقات الحنابلة ١6/١‏ -55» والنجوم 
الزاهرة ٠١5/5‏ ., والأعلام 2573/4 
ومعجم المؤلفين / ٠١١‏ ] . 


"975- 


وفم ف موف ورم لمعو ووم م م واااو 


ال 0 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 55” . 


ابن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7517 . 
الشوكاني : هو محمد بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج " ص 1١5‏ . 


الشيرازي : هو إبراهيم بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5١5‏ 1 


ص 


الصاحبان : 
تقدم بيان المراد مذا اللفظ في ج ١‏ 
ص 301١١‏ . 


صاحب البدائع : هو أبو بكر بن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 755 . 


صاحب البيان : هو يحبى بن سالم 


تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 784 . 


ا لل ا ل اا اا ااا ااا اا ااا 0ك 


صاحب تبذيب الفروق : هو محمد علي 
ابن حسين : 
تقدمت ترجمته في ج ٠‏ ص ”77 1 


صاحب الدر المختار : هو محمد بن على : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 517" . 


صاحب غاية المنتهى : هو مرعي 
ابن يوسف : 

تقدمت ترجمته في ج لا ص "51١‏ .. 
صاحب كشاف القناع : هو منصور ' 
ابن يونس : 

تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 5:”. 


المرغيئاني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7/١‏ . 


الصاوي : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /اه” . 


صدر الشهيد : هو عمر بن عبد العزيز : 
تقدمت ترجمته في ج ١7‏ ص 777 . 


كم 
- لخنم 


م2 


وات 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 011 ل لل ل لل لل 


طاووس بن كيسان : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 708 . 
الطحاوي : هو أحمد بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 08" . ' 
الطرطوشي : هو محمد بن الوليد : . 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 308 . 
طلحة بن عبيد الله : تقدمت ترجمته في ج 4 
ص 590 . 


عائشة : 

تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص 509" . 
عبادة بن الصامت : 

تقدمت ترجمته في ج : ص رض ا 
العباس بن عبد المطلب : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7094 . 


ووو وو ومو وو ووو وو وو ممم و ووو وو مل 


عبد الرحن بن زيد بن الخطاب : 
تقدمت ترجمته في ج 5 ص 735١‏ . 


عبد الرحمن بن عوف : 
تقدمت ترجمته في ج ؟" ص 11١5‏ . 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 735094 . 


عبد الله بن الزبير : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7309 . 


عَبِيدَة السلماني (؟ - 7/ا ه) 

هو عبيدة بن عمرو ويقال ابن قيس بن 
عمرو السلاني » أبو عمروء الكوفيٍ 
المرادي . 

فقيه » تابعي . أسلم باليمن » أيام فتح 
مكة » ولم ير النبي كله . روى عن علي وابن 
مسعود وابن الزبير» وعنه إبراهيم النخعي 
والشعبي وبحمد بن سيرين وعبد الله بن 
سلمة المرادي وغيرهم . قال الشعبي : كان 
عبيدة يوازي شريجا في القضاء . وقال ابن 
سيرين : مارأيت رجلا كان أشد توقيا من 
عبيدة » وكان محمد بن سيرين مكثراً عنه . 

قال أحمد العجلي : كان عبيدة أحد 
أصحاب عبد الله بن مسعود الذين يقرئود 
ويفتود ٠.‏ 2 ْ 


5985 - 


و6 لف قفوو وووووعووواوول اوه 
وجا ووو عع موه واو عا هاه مع ماوع ور اسه وع هاه هع ا جوع ع و عم و مح ماع مهاوه 6ه 6 2ع وه عه هه اه 224 و و م ل 


قال ابن معين : كان عيسى بن يونس عمران بن حصين 


يقول السلاني مفتوحة . وعده علي المديني ف تقدمت ترحمته فيج ١‏ ص557”. 
الفقهاء من أصحاب ابن مسعود . ذكره ابن | 
حبان فى الثقات . عمر بن الخطاب : 


. 717 ص‎ ١ [البداية والنهاية :7748/4 » وسير أعلام تقدمت ترجته في ج‎ ٠ 


النبلاء 5١/8‏ وتهبذيب التهذيب 85/17 » 
وشذرات الذهب ١/8لاء‏ والأعلام 
:/لاه"] . 


عمر بن عبد العزيز : 
تقدمت ترجمته في ج ١اص37”655.‏ 


| عمرو بن حرم : 
عثمان البتي : هو عثمان بن مسلم : تقدمت ترجمته في ج ١54‏ ص 790 . 
تقدمت ترجمته في ج ١١/‏ ص 87" . 
' 0 .عمرو بن ديئار : 
عثمان بن عفان : تقدمت ترجمته في ج لاا ص "1٠‏ . 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 75١‏ . 
عميرة البرلسى : هو أحمد عميرة : 
عروة بن الزبير : تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7537 . 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١7‏ . . 
عوف بن مالك : 
عطاء بن أبي ربا : ٍ- م ب بجلن 5 
بن الي 35 نعدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 3884 . 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 35١‏ . 
١‏ عيسى بن ديئار : 
على بن أبي طالب : تقدمت ترجمته في ج ه ص 150" . 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "5١‏ . 
العيني : هو محمود بن أحمد : 
عمار بن ياسر : تقدمت ترجمته في ج ' ص 118 . 
تقدمت ترجمته في ج “ا ص 7514 . 


ه746 


الع اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 000 لل ل الل ل ل ل ا 


الغزالي : هو محمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7717 . 


٠ 


قف 


الفضل بن العباس : 
تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 3”١7‏ . 


يهف 


و 


القاضى أبو بكر بن الطيب : هو محمد 
ابن الطيب : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717 . 
القاضي إسماعيل: هو إسماعيل 
ابن إسحاق : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١9‏ . 


الوم م م و و و لاا 


القاضى عبد الوهاب : هو عبد الوهاب 
ابن علي : ش 


تقدمت ترجمته في ج "ا ص 73190 . 


قتادة بن دعامة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 756 3 


القرانفي : هو أحمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 350 . 


القرطبي : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته فى ج 1 ص 61١9‏ : 


القشيري : هو عبد الكريم بن هوازن : 
تقدمت ترجمته في ج 77 ص ء /701 


القليوي : هو أحمد بن أحمد : 
تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 755 . 


3 


الكرابسي (؟ - 7518 ه) 
هو الحسين بن علي بن يزيد » أبوعلي » 
الكرابسي . فقيه . من أصحاب الإمام 


اا - 


لصو تووم عر ممع م وم اق ووولية رمق مع مه أ وهاه وكاو وأ ألو لإا رلك 6 كا رو الم مي واو 3 م فرعام #الم وا السو مهاه عقا لاو ملي 4ق ا ا م 0 


الشافعي » تفقه ببغداد , سمع الحديث 
الكثير. وصحب الشافعي وحمل عنه العلم 
وهو معدود فى كبار أصحابه روى عن معن 
ابن عيسى وإسحاق بن يوسف الأزرق 
وغيرهما . وعنه الحسن بن سفيان ومحمد بن 5 
علي المديني وعبيد بن محمد البزار وغيرهم . اللخييّ : هو علي بن محمد : 

قال الخطيب : «كان عالاً فهياً فقيهاً وله من تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 751 . 
تصانيف كثيرة في الفقه وفي الأصول تدل على 


, . الليث بن سعد : 
حسن فهمه وغزارة علمه » . 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 758 . 
من تصانيفه «أصول الفقه وفروعه) ؟؛ 
و«الجرح والتعديل» . 


[مذيب التهذيب 09/7” ؛ وسير 
أعلام النبلاء 7ك 3 وطبقات الفقهاء 
+ حجاي سن 0800 ابيع ...بورد دوو بالق ا 


الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 755 . الملوردي : هو علي بن 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 359 . 
الكرخي : هو عبيد الله بن الحسن : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 755 . مجاعد بن جبر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 59" . 


مهمسكهة المحامل : هو أحمد بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج 7 ص 755 . 


 ”ةال-‎ 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل ااا 


محمد بن الخحنفية : 
تقدمت ترجته في ج 7 ص 755 . 


محمد بن سلمة : 
تقدمت ترجته في ج لا ص 75١‏ . 


محمد بن عبد الحكم (558-1485 ه) 

هو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » 
أبو عبد الله » المصري . فقيه مالكى . 
اتيت إليه الرياسة في العلم تمصير :نسم 
من أبيه وابن وهب وأشهب وابن القاسم 
وغيره . روى عن ابن أبي فديك وأنس بن 
عياض وشعيب بن الليث وحرملة بن 
عبد العزيز وغيرهم ٠‏ روى عنه أبو بكر 
النيبسابوري وأبو حاتم الرازي وابنه 
عبد الرحمن وغيرهم . قال ابن عبد البر: 
كان فقيهاً نبيلاً وجيهاً في زمنه » قال ابن 
الحارث : كان من العلماء الفقهاء مبرزاً من 
أهل النظر والمناظرة والحجة فيا يتكلم 
ويتقلده من مذهبه وإليه كانت الرحلة من 
الغرب والأندلس في العلم والفقه . 


[ميزان الاعتدال 285/7 ووفيات 
الأعيان 5055/١‏ و45/7» و«الديباج 
ص .]7١١9‏ 


وأو وفعاو عو هوه عه فعاو اماع 6# قوع وااواة وو واعة لمع عمو وام و6 9989986 


مروان بن الحكم : 


تقدمت ترجته في ج "١‏ ص 17١‏ . 


المزني : هو إسماعيل بن يحبى المزني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١لا‏ 5 


تقدمت ترجمته في ج "ا صن 3771 . 


مسلم : هو مسلم بن الحجاج : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص١/1”‏ . 


مطرف بن عبد الرحمن : تقدمت ترجمته فى 
ج17 ص؟475 . 


5 7 1 

مطرف بن عبد الله بن الشخير (؟ -/ام ه) 
ف #2 

هو مطرف بن عبد الله بن الشخير. 
أبوعبد الله الحرشي العامري . من كبار 
التابعين . له كلمات في الحكمة مأثورة . 
روى عن أبيه وعلي وعمار وأبي ذر وعثمان 
وعائشة وعثمان بن أبي العاص وعمران بن 
الحصين وعبد الله بن مغفل المزني وغيرهم 
( رضى الله عنهم) وحدث عنه الحسن 
البصري وأخوه يزيد بن عبد الله وقتادة وثابت 
البناني وغيرهم .. 


وذكر ابن سعد فقال : روى عن أبي بن 
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او كام مو ميف وم قار تا وم فراع مع امات مم لمن 2 حر دوه 6ه لوط عوثة رو لتم ام لو مم لوه 640 ل ا و ل 0 


كعب . وكان ثقة له فضل وورع وعقل المغيرة بن شعبة : 
وأدب . تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 177 . 


وقال العجلي : كان ثقة لم ينج بالبصرة 


0 المقدسي : هو عبد الغنى بن عبد الواحد : 


تقدمت ترجمته في ج 5 ١‏ ص 598 . 
[ طبقات ابن سعد ١51١/1‏ »تمذيب 

التهذيب ,.١177/5٠١‏ وتذكرة الحفاظ 2+٠0/١‏ ملاخسرو : هو محمد بن فراموز : 

والبسداية والنباية 14/9. والنجوم الزاهرة تقلعت تنه قي جه عن 11107 ,7 

.]١١١/١ وشذرات الذهب‎ .» ١ 


معاذ بن جبل : يو 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "1/١‏ . : ( 


معمر بن عبد الله (؟ ‏ ؟) 

هو معمر بن عبد الله بن نافع بن نضلة النخعي : هو إبراهيم النخعي : 
ابن عوف بن عبيد . القفرشي العدوي تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70" : 
صحابي أسلم قديا . وهاجر إلى الحبشة , 
روى عن النبي يليه وعن عمر بن الخطاب النووي : هو يحي بن شرف : 
- رضي الله عنه - . وعنه سعيد بسن المسيب تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1/7" . 
وبشر بن سعيد وعبد الرحمن بن جبير المصري 
وغيرهم . وقال ابن عبد البر: كان من 


شيوخ بني عدي . وقال ابن حجر: هو 1 6 
حلق رأس رسول الله كل في حجة الوداع . ررم | -- 


[أسد الغابة 570/4. الإصابة 00 9 


3/7 وتبذيب التهذزيب ٠/”:؟].‏ 


9 
4 
ب 


00 
22 
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فهرس تفصيبي 


ا ع عو وعدن لمعيه مومعو وسسوه وي واو اروم و إومام وافه وق هع رمو امه رجه ع عاق كأحيو ياه واد واو انام اهمه ها وزماهرة هزه فقو وهاه 60م 84 2684 ووه هاه 6 06 0ه 4 8لا افلم 6ه 


6م سعاية ١‏ -ه 
5 التعريف ١‏ 

ه الألفاظ ذات الصلة : 

0 أ-العحق > 

8 الأحكام المتعلقة بالسعاية 

0 السعاية إلى الوالي ين 

. السعاية في أخذ الصدقة 

5 السعاية في العتق 0 
١١-4‏ سعر ٠١-١‏ 
5 التعريف ١‏ 

9 الألفاظ ذات الصلة : 

. أ الثمن ب_ القيمة ١‏ 
94 أحكام السعر ْ 

3 البيع با ينقطع به السعر‎ ١ 
0 زيادة السعر بعد إخبار الركبان به‎ 1 

. الإخبار بالسعر‎ ٠١ 

1 نقص سعر المغخصوب /ى 

٠١‏ أثر غلاء الأسعار على نفقة الزوجة م 

4 نقصان سعر المسروق‎ ١١ 

١١‏ البيع بالسعر المكتوب على السلعة ن 
د مسقي 4-١‏ 
١‏ التعريف 1 "١‏ 
لم الألفاظ ذات الصلة : 

١‏ أ- الطواف م 


2-5 1- 


واواو و مم و لاا 


تكرار السعي للقارن 

حكم تأخر السعي عن طواف الزيارة 
اجات ايفن 

سنن السعي ومستحباته 

مباحات السعي 

مكروهات السعي 


هل السفتجة قرض أو حوالة ؟ 
الحكم الإجمالي 


- -ٍ 
٠ 


3 كدر 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الحضر 
الحكم التكليفي 
السفر من عوارض الأهلية 
شروط السفر 
الأحكام التى تتغيرفي السفر 


؟ :5ه 


ب الإقامة 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل للا اما ا ل ل يي 


اللا ا ا ا اما ا ا ل يي ا ااال احاح 000 


م أولا : ما يكون للتخفيف عن المسافر ه٠١‏ 
ا ثانياً : أحكام السفر لغير التخفيف ١8-3‏ 
0 حكم السفر في يوم الجمعة 1 

4 سفر المدين 76 
4 آداب السفر "١‏ 
3 سفْل 4-١‏ 
نك التعريف ١‏ 

55 الأحكام المتعلقة بالسفل 4-١‏ 
/وع. فسقه ١-مه‏ 
3 التعريف ١‏ 

17 الألفاظ ذات الصلة : 

14 أ -الحجر ب_-العته ج -الرشد 5-3 
54/4 الأحكام المتعلقة بالسفه : 

1.4 أولاً : أحوال السفه 4م 
63 هل يشترط حكم قاض بالحجر لترتب أحكامه عليه ؟ ه 

و إشهاد القاضي على حجره أو إعلانه 7-5 
هه نقض قرار القاضي بالحجر بقرار قاض آخر لام 
هه فك الحجر عن السفيه 4 

65 من يفك حجر السفيه ظ 9 

/اه ادعاء الرشد أو السفه وإقامة البينة على ذلك ل 
/اه الولاية على مال السفيه ١‏ 
9 أثر السفه في الأحكام المتعلقة بحقوق الله ١‏ 
مه أثر السفه في الزكاة ام 
4ه زكاة الفطر ‏ صدقة النفل جيل 
64 أثر السفه علي الأيمان وكفارتها ١5‏ 


59د 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ا 1 1 0 ا اا ااا ااا ااا ا ااا ا ا ال يي يي 1 


5 أثر السفه على النذر حل 
5 أثر السفه على الحج والعمرة 18-5 
5١‏ أثر السفه في الأحكام المتعلقة بحقوق العباد : 1 
1 أولاً : أثره في التكاح شق 
أثر السفه على الطلاق والخلع والإيلاء رف 
4" أثر السفه على إسقاط الحضانة 32> 
ه56 نفقة المحجور عليه لسفه 32> 
6 أثر السفه على البيع والشراء 32> 
6 أثر السفه على الهبة : 
هه أولاً : هبة السفيه للغير ف 
هم ثانياً : الهبة له 1" 
00 أثر السفه على الوقف 34> 
5" أثر السفه على الوكالة : 
55 أولاً : كون السفيه وكيلاً 524 
5 ثانياً + توكيله للغين 
55 أثر السفه على الشهادة إفن 
/" أثر السفه على الوصية بض 
/_ الإيصاء له وقبوله الوصية وف 
14 أثر السفه على القرض 85 
14 أثر السفه على الإيداع 8 
94> أثر السفه على غصب مال الغير وإتلافه أن 
54 أثر السفه على الشركة 
54 أثر السفه على الكفالة والضمان يفن 
7 أثره على ا حوالة أن 
7 أثره على الإعارة م 
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فافم هه م م م ممم رم م م مف موري فور واوا اا اللا 


١ا/‏ أثر السفه على الرهن والارتبان 4 
ا/ أثره على الصلح ١‏ 
/١‏ أثر السفه على الإجارة والمساقاة 3 
7/١‏ أثره على اللقطة واللقيط و 
/١‏ أثره على المضاربة نك 
7 أثر السفه على الإقرار : 

7 أولاً : الإقرار بهال أو بدين أو غيره 7 
فى ثانيا : إقراره باستهلاك الوديعة ك5 
7 ثالثاً : إقراره بالتكاح 3 
وف رابعا : إقراره بالنسب ونفيه * 10 
00 خامساً : إقراره بالقصاص أو بحد من الحدود 14 
يف أثر السفه في العفوعن الجحناية أو القصاص الثابت له 6 
7 ون 


انظر : تبرج 


في سفير 
انظر : إرسال 

74 سفينة ١١-١‏ 
فى التعريف ١‏ 

فى الأحكام المتعلقة بالسفينة : 

4 استقبال القبلة في السفينة "١‏ 

" القيام في الصلاة في السفينة * 

فى الاقتداء في السفن 0 

يف التطوع في السفينة بالإيهاء 0 
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0 0 0 1 1 1 1 ا ااا ااا ا ا ل ا ا ل 


70 التعاقد على ظهر السفينة 1 
70 الشفعة في السفن /ى 
7 انتهاء خيار المجلس في السفينة 4 
لىيى2, اصطدام السفينتين . 
7 إنقاذ السفينة بإتلاف الأمتعة ٠06‏ 
06>-02 المتناع عن إنقاذ السفينة من الغرق ١١‏ 
7 سفيه 

انظر : سفه 
ام سقط ١-ه‏ 
4م التعريف ١‏ 
4 ما يتعلق بالسقط من أحكام . 
4 حكم تغسيله والصلاة عليه. 1 
4 ما يتعلق بالسقط من حيث الطهارة والعدة ١‏ 
4/ نزول السقط نتيجة الجناية على أمه 13 
م ميراث السقط ه0 
88-41 . سقوط "1-١‏ 
١م‏ التعريف ١‏ 
ذه مايقبل السقوط من حقوق الله تعالى ومن حقوق العباد : 
1 سقوط الصلاة عن فاقد الطهورين > 
ذه سقوط الحبيرة و 
1 .سقط الصلاة عن الحائض والنفساء 
4 سقوط الصلاة عن المجنون والمغمى عليه 5 
م إسقاط الصلاة بالإطعام ١‏ 
4م سقوط صلاة الماعة والجمعة 7 


50 


ا اللا اا ام ا ا ا ل ال ل ا ل ل ل ل 00 


لد سقوط ترتيب الفوائد 4 
5م سقوط الصيام 4 
6م سقوط الزكاة ٠١‏ 
6م سقوط فرض الكفاية ١١‏ 
6م سقوط التحريم للضرورة ؛ ١‏ 
16 حقوق العباد ارح 
6م سقوط المهر الكل 
5م سقوط نفقة الزوجة 15 
5م سقوط نفقة الأقارب و1 
7”, سقوط الحضانة 164 
41م سقوط الخراج 1 
1م سقوط الحدود 0 
/48 سقوط الحزية "١‏ 
1١44‏ سسكاء "1-١‏ 
04 التعريف ١‏ 
44م الحكم الإجمالي 0 
٠١١4-6‏ السكر "7-١‏ 
0 التعريف ١‏ 

: الألفاظ ذات الصلة‎ ١١ 

ل الجنون ‏ العته ‏ الصرع ‏ الإغماء ‏ الخدر الترقيد 7-1 
١١‏ الحكم التكليفي : م 
0١‏ ضابط السكر 40 
0١‏ وجوب ال حد بشرب الخمر أوغيره من المسكرات : ٠١6‏ 
0١‏ أولاً : الخمر ل 
٠‏ ثانياً : المسكرات الأخرى غير الخمر ١‏ 
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اااي 1 1 1[ ا ا م ا ا ا ا ا ا ل ال ا ل ا 


04 حكم تناول البنج والأفيون والحشيشة و 
1 خلط الخمر يغيرها ١‏ 
15 مره لك مد اشرب ١6‏ 
417 شرب المسكر في نهار رمضان 5 
لك شروط وجوب الحد كيف 
ل ووه زاكدة ازمر 1 
6١»‏ تقيؤ ال خمر 2" 
وال إثبات الحد 
ل اليحة الى 
ل الإقرار 1" 
150 شروط إقامة الحد ' 11 
0 كيفية الضرب في حد الشرب لف 
ل سقوط الحد بعد وجوبه يض 
0 سكران 

انظر : سكر 
٠١5-٠6‏ سكه :-١‏ 
٠.6‏ التعريف ١‏ 
1 الحكم الإجمالى 4-7 
1سا السك اام 
0١/‏ التعريف ١‏ 
٠6/‏ طبيعة حق السكنى 0 
0 حق الله وحق العبد في السكنى ٠‏ 
م4١٠‏ الأحكام المتعلقة بالسكنى : . 
0 أولاً : السكنى كحق على الغير > بين 
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6 سكنى الزوجة 0 
م١١٠‏ الجمع بين الزوجتين في مسكن واحد أو في 


دار لكل واحدة بيت فيه 9 
١‏ الجمع بين الزوجة وأقارب الزوج في مسكن واحد ١‏ 
ل خلو المسكن من أهل الزوجة 51 
11 زيارة الأبوين أو المحارم للزوجة في مسكنها , 
:1.5 المسكن الشرعي للزوجة 4 
11 اختيار مكان السكنى 1 
حل سكنى المؤنسه 0 
١١و‏ سكنى المعتدة عن طلاق رجعي 5 
ا سكنى المعتدة عن طلاق بائن فلن 
١١‏ سكنى المعتدة عن وفاة ١‏ 
ل سكنى المعتدة عن فسخ يل 
١/‏ السكنى مع المعتدة ى 
ا سكنى الحاضنة 3 
١0١‏ سكنى الغريب 5 
04 السكنى باعتبارها مترتبة على تصرف من التصرفات 5 
0230-6 الوصية بالسكنى 
06 هبة السكنى أ 
فل حيازة الدار الموهوبة ظ 1 
فد وقف العين للسكنى ذا 
فل سكن المرتهن للعين المرهونة 5 
١0‏ غصب السكنى 1 
ير متى يتحقق الغصب عند القائلين به ؟ ُ 
)1 الصلح على السكنى عن دعوى غير منفعة 5 
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ففمم ممما ليلل اااي يللي ااا ااا 


يل الصلح عن السكنى 34> 
لا سكنى أهل الذمة مع المسلمين .م 
١‏ بيع مكان سكنى المفلس ححق غرمائه فض 
يف حكم بيع محل السكنى للحج يهن 
يفل حرمة محل السكنى وفنا 
68> حكم دخول محل سكنى الغير بغير إذنه لكان 
8 حكم النظر في محل سكنى الغيردون إذن را 
١115-١‏ يكصوة 77-١‏ 
١‏ التعريف ١‏ 

: الألفاظ ذات الصلة‎ ١١ 

1 أ-الصمت ب _الإنصات‎ ١١ 
3 شن حكم السكوت‎ 
0 شق الحكم التكليفي‎ 
5 شن سكوت المقتدي‎ 
7 السكوت لاستماع الخطبة‎ ١ 
4 سكتات الإمام‎ 15 
١ السكوت عند رؤية المنكر‎ ١ 
٠6 ايل السكوت عن أداء الشهادة‎ 
١١ : إضين حكم السكوت في المعاملات والعقود‎ 
١1 فين أ سكوت المالك عند تصرف الفضولي‎ 
يشل ب - سكوت الولى عند بيع أو شراء مَنْ تحت ولايته ل‎ 
١ يكيل سكوت الشفيع‎ 
السكوت في الوديعة والعارية ل‎ 4 
الصلح على السكوت حل‎ ١4 
7 سكوت المرأة عند استثذانها للتكاح‎ ١6 
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ب اس نو مومه مم ومو ووه مل مك وموم مومعو لعف مد امعو وعيوه اما ماو مو ووو ل واه قف 00 فق وام ون ع مناه 1 و20 001408 11 ا 


14 سكوت الزوج عند ولادة المرأة‎ ١.١ 
14 . . . تعرض الفقهاء لحكم السكوت في مسائل أخرى‎ ١١ 
“6 يذل السكوت في الدعاوى‎ 
: السكوت عند الأصوليين‎ ١5 

"١ أولاً : من أقسام البيان عند الأصوليين‎ ١ 
ثانيا : الإجماع السكوي ف‎ ١.ه‎ 
١١-١ سلاح‎ ١٠0 
١ التعريف‎ 5 
: الأحكام المتعلقة بالسلاح‎ ١.5 

0 إعداد السلاح للجهاد والتدرب عليه‎ ١5 
تزيين السلاح بالذهب والفضة‎ ١4 
ِ حمل السلاح في صلاة الخوف‎ ١4 
0 نزع السلاح عن الشهيد‎ ١66 
5 زكاة السلاح‎ ١6١ 
0 حمل السلاح للمحرم‎ ١٠١ 
" حمل السلاح بمكة المكرمة‎ ١6 
0 حمل السلاح على الغير‎ 6 


٠١6 ش بيع السلاح لأهل الحرب وأهل الفتنة‎ ١٠6 
1١ اشتراط حمل السلاح لحد الحرابة (قطع الطريق)‎ ١6ه‎ 
"2-١ سلامى‎ ْ ١66-١5 
١ التعريف‎ ١6 

3 الحكم الإجمالي‎ ١6 
مواطن البحث و‎ ١6ه‎ 
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001010101010121 1 1 ا ا ا ا ا ا 


هه - هلما سلام "١-١‏ 
هه ١‏ التعريف "2-١‏ 
١65‏ الألفاظ ذات الصلة : 
6 أ-التحية ب_التقبيل ج- المصافحة مه 
/اه ١‏ د_المعانقة 1 
/اه ١‏ صيغة السلام وصيغة الرد 8-1 
١64‏ صيغة رد السلام 94 
١6‏ السلام أورده بالإشارة ٠١‏ 
١6‏ السلام بوساطة الرسول أو الكتاب ١‏ 
حل السلام ورده بغير العربية ١>‏ 
5 حكم البدء بالسلام وحكم الرد : ١-1١‏ 
ا أ السلام على من يؤذن أويقيم ١6‏ 
إركحل ب - السلام على المصلي ورده السلام 15 
5 ج - السلام على المنشغل بالقراءة والذكر والتلبية والأكل, 

وعلى قاضي الحاجة وعلى من في الحمام ونحو ذلك ١‏ 
هآ أحكام أخرى للسلام . . 

السلام على الصبي 14 
5 السلام على النساء 14 
١/‏ السلام على الفساق وأرباب المعاصي و“ 
04 -السلام على أهل الذمة وغيرهم من الكفار 5" 
سه رد السلام على أهل الذمة ف 
08 من يبدأ بالسلام رف 
١/١‏ استحباب السلام عند دخول بيت . 

أومسجد وإن لم يكن فيه أحد 34> 
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وعد و معفمو ممع و و قوع ممعم #ورلاه ره مع مه وم عه ولعو ناه ع أواحهة لماع موه اوه وق عه ممع اوه واه و هاه 8682818882666 8ه 4ه عد ممه 42206 نمام 


00220 السلام عند مفارقة المجلس " 
هن إلقاء السلام على من يظن أنه لا يرد السلام 3 
١‏ السلام عند زيارة الموتتى : 
١/1‏ أ السلام عند زيارة النبي يَكِةِ وصاحبيه ف 
ع١‏ السلام عند زيارة القبور 34> 
175 قول «عليه السلام» عند ذكر نبي أو رجل من الصالحين ‏ 159١م‏ 
1/5 السلام الذى يخرج به من الصلاة ام 
1١84-5‏ سحل 0 
ك/ا١‏ التعريف ١‏ 
)1 الألفاظ ذات الصلة : 
هل أ- الرضخ ‏ ب - الغنيمة - ج - الأنفال ا 
يف الحكم التكليفي : 0 
يأ من يستحق السلب ؟ ١١-5‏ 
نيل هل يخمس السلب ؟ ١‏ 
؟ما السلب الذى يأخجذه القاتل ١‏ 
1/0 سلّحفتاة 

انظر: أطعمة 
185-46 سلخ :-١‏ 
يليل التعريف ١‏ 
هم الحكم الإجمالى : ” 
كيل الاستئجار لسلخ الدابة بجلدها م 
85 دية جلد الآدمي 3 
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فلو و ا ا ا ا ا ا ليا ا ا ا يل ا ا ا ا يي لليييي ا للل ا يييلل ااا 


سَلْضَان 

انظر : إمامة كبرى 
191١ - 41/‏ سلجمن ا-ه 
/ا4١‏ التعريف ١‏ 
م١‏ الألفاظ ذات الصلة : 
اما أ-الاستحاضة ب-المرض ج- النجاسة > -5 
/ا4١‏ الحكم الإجمالي : “ 
/ا4١‏ أ الوضوء والصلاة ممن به سلس ه 
7 سلّف 

انظر: سلم » قرض 
54-1 سحل 84-١‏ 
14١‏ التعريف ١‏ 
91و الألفاظ ذات الصلة : 
14 أ الدين ب بيع العين الغائبة الموصوفة فى الذمة 

دغقد الإعار د الاستصناع "2ه 
04 مشروعية السلم : 
بلحل أ-الكتاب ‏ ب_السنة ‏ ج-الإجماع 5 
:14 حكمة مشروعية السلم 7 
045 مدى موافقة السلم للقياس 4 
45 أركان السلم وشروط صحته : ٠‏ 
05 الركن الأول الصيغة ١١-٠‏ 
11 العاقدان 0 
جحل المعقود عليه 
114 أ الشروط التى ترجع إلى البلدين معا 1 
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#فعععء و فوع و عع ووعة و وو دعو ووو ودع وو وو وءلفعووووووفوووموو لوفو امووووووو ووو مأوعة افوقو وومفمو مول ممفوع و ممم لاوم و مفو ووو واو موه اقفوو و وم ووواقة 


وان ب - شروط رأس مال السلم ١9-16‏ 
املك ج - شروط المسلم فيه 6" 
14" الأحكام المترتبة على المسلم والمتعلقة به : 4" 
يلف أ- انتقال الملك في العوضين الى 
ل ب - التصرف في دين السلم قبل قبضه كيين 
اا ج - إيفاء المسلم فيه وم 
قف د - تعذر المسلم فيه عند حلول الأجل أن 
002075 ه-_الإقالةفي السلم امم 
يفف و- توثيق الدين المسلم فيه إن 
234" ز- الاتفاق على تقسيط المسلم فيه على نجوم ألا 
ال سِلم ١4-١‏ 
.”و التعريف ١‏ 

خرف الألفاظ ذات الصلة : 

كرف أ-الهدنة ب_الأمان ‏ ج-_الذمة 3 
غرف د_المعاهدة ‏ ه-_الموادعة 5-5 
ضرف اخكم الإجمالي : 

عرف أولا : السلم بمعنى الإسلام 

أفرف ثانيا : السلم بمعنى المصاحة 4-4 
ضف الصورة الثانية من عقد السلم المؤقت : 

ضف عقد الأمان ٠١6‏ 
202158 الدعوةإلى السلم مع أهل الخرب عا 
لكان سححاة ١-ه‏ 
غرف التعريف ١‏ 

ضرف الحكم الإجمالي : 

غرف أ الحكم بطهارة السماد ونجاسته 8 
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ا ا م ا ا ا ا ا ا ا 


ضف حكم التسميد بالنجاسة والأكل من ثهار 

الأشجار المسمدة مها 
يفيف ب - بيع السماد 1 
ليرفا ج - السماد فى المزارعة أو المساقاة ونحوها 0 
فك دق سماع 18-١‏ 
خرف التعريف ١‏ 
خرف الألفاظ ذات الصلة : 
غرف أ الاستماع 2 ب_الإنصات كي 
*3"22»> ج - الإصغاء د_الغناء ده 
34 الحكم الإجمالي : 
34 حكم صلاة الجماعة والجمعة فى حق من يسمع الأذان 1 
5:١‏ ما يقوله سامع الأذان 7 
بق إسماع المصلي قراءة نفسه 1 
حق سماع خطبة الجمعة لمن تنعقد بهم .2 
وق سماع أي السجدة 06 
بردي سماع الدعوى ١١‏ 
»> سماع الشهادة ١‏ 
51 الشهادة بالسماع (التسامع) اننا 
"> سهاع الغناء والموسيقى 1١5‏ 
»> حكم سماع صوت المرأة ١6‏ 
”> حكم سماع القران 15 
"> حكم ساع الحديث ١7‏ 
51" ساع اللغو 18 
7004 نيه »م 
» التعريف ١‏ 


وفف مفو و ااا ااال اااي ااا ااا ااا 


0" الألفاظ ذات الصلة :(الاستقبال ‏ المحاذاة) > 
6" الحكم التكليفي 
ا أوه” سمحاق *-١‏ 
٠ه"‏ التعريف ١‏ 
"١‏ الألفاظ ذات الصلة ١‏ 
6" الحكم الإجمالي 
-0” . سمع ١-ه‏ 
1" الألفاظ ذات الصلة : 
601" أ الاستماع ب الإنصات 1 
1" الحكم الإجمالي 3 
01" ما يجب لذهاب السمع بجناية 8 
6" ميات "١‏ 
»> الحكم الشرعي ١‏ 
6" ا 1 

| انظر : أطعمة 
6” ره" مم 7-١‏ 
همه" التعريف ١‏ 
هه" الألفاظ ذات الصلة : 
2" أ-الترياق ,ب_الدواء لكين 
هه" الأحكام المتعلقة بالسم | 
ينا تناول السم ‏ طهارة السم أو نجاسته ا 4 
ه؟" بيع السم | ٠‏ 
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اال ا ا ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 0ك 


/اه" التداوي بالسم القتل بالسم 7-5 
4" سمن 

انظر : نماء 
11-8" ستة ١-م.‏ 
»> التعريف ١‏ 
»> الألفاظ ذات الصلة : 
64 أ-العام ب_الشهر بذكن 
64" أنواع السنة 3 
6" الأحكام الإجمالية ومواطن البحث : 
لفن أ الركاة ه 
"5١‏ ب - مدة تعريف اللقطة ج ‏ مدة إمهال العنين 7-5 
5١‏ د_مدة التغريب فى عقوبة الزنى 
مفكير اف سنيدل ١‏ 
كف التعريف ١‏ 
1ق ة م 
ولف التعريف ١‏ 
3ظ»> الأحكام .المتعلقة بالسنة : 
3 أولاٌ : السنة في الاصطلاح الفقهى 
”» ثانياً : السنة في اصطلاح الأصوليين 0 
71/4 فيحق ١-١‏ 
1 التعوينات ١0‏ 
خف الأحكام المتعلقة بالسن : 
22017 أ-القصاص في قلع السن 1 
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لل مم4 اا ام ا ال ا ل ل ل ل ل ل ل ا ححا ا 00 


2584 ب - القصاص بكسر السن ؟ 
ذه ج - قلع سن من لم يثغر ١‏ 
07" وقت استيفاء القصاص في قلع السن 0 
0" الحكم إن نبتت السن المجني عليها بعد استيفاء القتصاص > 
0" وقت استيفاء القتصاص 7 
0" عود سن الحاني بعد استيفاء القتصاص م 
فق القصاص فى قطع غير المثغور سن مثعور 9 
رفف الدية ٠06‏ 
إنففد حكم السن المتخذة من الذهب والفضة ١١‏ 
تفَفق حكم تفليج الأسنان ١‏ 
و" شين الاين 
انظر : يأس 0 

كن السين الرواقب ١4-١‏ 
ه”» التعريف ١‏ 
0” الألفاظ ذات الصلة : 

0" أ- سنن الزوائد ب النوافل 7 
7” الحكم التكليفي : ع 
يفف عدد ركعات السئن الرواتب 0 
1" بن الشيدة : 
هنا الوتر هل هو سنة راتبة أو واجب ؟ 7 
لحف قيام رمضان 4 
” وقت السئن الرواتب 0 
41 ما يستحب وما يكره في السئن الرواتب 

١ 0014‏ - القراءة في السنن الرواتب ١‏ 
١ "4‏ - فعلهافي البيت 1١‏ 
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قوفو ووم ف مو ومو وا الالالال 


31> صلاة الرواتب في جماعة أو فرادى ١‏ 
رف صلاة الرواتب في السفر ١١‏ 
20 حكم قضائها إذا فاتت ١:‏ 
1 يكور 

انظر : هرة 
كف 0 

انظر : سجود السهو 
ك24ي سوداء 

انظر : لباس 
22> سوار 

انظر : حلي 
١‏ سوينا 

انظر : أشربة 
سكاف سور ٠١-١‏ 
4" التعريف ١‏ 
/ا»> الألفاظ ذات الصلة : 
ا القرآن - الآيات ا“ 
24> الحكم الإجمالي ٍ 
”> تنكيس السور عند القراءة 5 
244 حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة 0 
1 ترك السورة بعد الفاتحة عمداً في الصلاة 4 
514 قراءة السورة في الركعتين الأخريين من الصلاة 7 


550 - 


فففمف قوفو ووو ووو ومو و دواو ااال ااال لاا 


3 تكرار السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين / 
كم جمع السورتين من القرآن في ركعة واحدة 5 
3-3 قراءة السورة في صلاة الجنازة 1 
44-1" سوم 580 
الك التعريف ١‏ 
0" الألفاظ ذات الصلة : 

4" أ النجش ب المزايدة ع 
101 ما يتعلق بالسوم من أحكام : 

20-5 ألا : السوم في الزكاة ظ , 
1 ثانيا : السوم في البيع 5 
4١٠٠م‏ سياسة انا 
14 التعريف ين 
١0‏ الألفاظ ذات الصلة : 

١‏ التعزير- المصلحة 
/” الحكم التكليفي 5 
4/1 7 أقسام السياسة 1 
الى حسن سياسة الإمام للرعية 1 
04 قواعد السياسة : 

144 الأساس الأول : سياسة الشريعة يفا 
انم حق الإمام في وضع الأنظمة المستنبطة من الشريعة ١١‏ 
أ.م الأساس الثاني : الشورى ١‏ 
ا الأساس الثالث : العدل ١‏ نا 
دكن مصدر السلطات 3 
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ا ا الل ل ل 11 1 1 011111 ااا اا ااا ااا اا ااا ااا اا ااا ااا ااا 0ك 


حكن وله السياسة الشرعية 

؟أ.م أولا : : السياسة الشرعية في الحكم : الإمامة ه6١‏ 
.م حقوق الإمام 15 
م واجبات الإمام 17 
.م تعيين العمال وفصلهم : 

كن أ-تعيين العمال 14 
.م ب - صفات العمال 14 
0 ج - مايجب على الإمام نحوعماله 6“ 
حكن د ديوان الموظفين 5" 
حكن ثانياً : السياسة الشرعية في المال 9" 
ا ثالثاً : السياسة الشرعية في الولايات : ولاية الجيش 7 
حكن النظر في أمور القضاه 34> 
ا النظر في ولاية الصدقات . 6" 
يكن السياسة الشرعية في شأن المخالفين من بغاة وغيرهم فى 
0 رابعاً : السياسة الشرعية في العقوبة : 

يكن أ- العقوبة سياسة 37" 
كن التخرينةسياتة 1 
0029-4 القتل سياسة ٠‏ ىا 
لفق من له حق العقوبة سياسة 0“ 
3 سير 


انظر : جهاد , غنائم . أمان » جزية 


5-١ ”م سسيف‎ 1٠ 


ل التعريف ١‏ 


اال ل ا ال ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا يي 


لفن الأحكام المتعلقة بالسيف 
ل أولاً : تطهير السيف المتننجس ١‏ 
١1م‏ ثانياً : اعتهاد خطيب الجمعة على السيف ١‏ 
2320 ثلثاً : تقلد السيف للمحرم 5 
1 رابعاً : تحلية السيف بالذهب والفضة 0 
1" خامساً : استيفاء القصاص بالسيف . 
يلض سسيكران 

انظر : أشربة 
1 شائع 

انظر : شيوع 
يلض شاذ 

انظر : شذوذ 
ل الشاذروان م 
| لفن التعريف "١‏ 
م الحكم الإجمالي م 
1م شَارِب ١7-١‏ 
حفن التعريف ١‏ 
حش الألفاظ ذات الصلة : 
لفن أ اللحية ب العذار بلي 
1 ج ‏ العنفقة د العثنون ده 
1 الأحكام المتعلقة بالشارب (من الشرب) . 
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الل ل ا ا ا ا اللا ا ا ا ا ل ل ا 00 


نض الأحكام المتعلقة بالشارب (الشعر على الشفة العليا) : 
1 أولاً : تطهير الشارب : 
يحض أ-في الوضوء / 
184 ب - في الغسل / 
4 ج - إعادة التطهر بعد حلق الشارب . 
4 ثانياً : الأخذ من الشارب ١1-1‏ 
فض ثالشاً : الأخذ من الشارب يوم الجمعة ١‏ 
ينف رابعاً : إزالة الشارب في الإحرام ١‏ 
ينض خامساً: الأخذ من شارب الميت ١‏ 
يفف سادساً: أخذ المعتكف من شاربه ١‏ 
1 سابعاً: الوضوء والغسل بعد قص الشارب ل 
1 ثامناً: الجناية على الشارب 1 
0 شَابٌ لمر 

انظر : حدود » سكر 
مسكييس شارد 4-١‏ 
فض التعريف ١‏ 
فض الألفاظ ذات الصلة : 
إهضن الآبق 0 
فض الحكم التكليفي : 
خض -١‏ بيع الشارد أو إجارته م 
فض ؟ - ذبح الحيوان الشارد 
رضن شارع 

انظر : ارتفاق.» حكم حاكم. طريق 


474 ل 


ال ل ا ا ل ل ا ا ل ل ا ا ااا ااا ا ااا ا 200 


رضن 


ف لشن 
يلض 
00 
يلف 
هض 
رفن 
ام 


ارين 
شف 
شف 
شف 
شف 
ضف 
نف 


ا اا 
ايف 
ايفن 
ايف 
ايفن 
ضفن 


انظر : غنم 


انظر : أطعمة » صيد 

فم 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : 
الفأل 
الحكم التكليفي 
شوم المرأة والفرس والمسكن 
التسمية ب يتطير به 

بع 
التعريف 
الألفاظ ذات الصلة : 
البطنة 
الأحكام المتعلقة بالشبع : 
الأكل من الطعام الحلال فوق الشبع 
شبع المضطر من الميتة 

مش شسبه 

التعرييت 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ-المناسب 
ب - الطرد والعكس والدوران 
الحكم الإجمالي 
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ل ل ل ل ل ااا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ل ل 


رفن شبه العمد 
انظر : قتل شبه العمد 
ا شبهة 9 
#4” 0< التعريف ١‏ 
١‏ ما تتناوله الشبهة عند العلماء 
60 أقسام الشبهة 7 
4م حكم تعاطي الشبهات 0 
يح اجتناب الشبهات على مراتب 3 
وم شَتم 
انظر: سب 

م شجاج ااا 
يتك التعريف ١‏ 
عم الألفاظ ذات الصلة : 

ون أ الجراحة 

4 ب - الجناية على ما دون النفس ف 
4 أنواع الشجاج 

هه ما يتعلق بالشجاج من أحكام : 

عم أولا : ما يجب في الشجاج من قصاص أو أرش 8 
5 ثانياً : وقت الحكم بالقصاص أو الدية في الشجاج ١١-7 ١‏ 
6 64م شسجر ١م‏ 
٠و‏ التعريف ١ ١‏ 

00 الألفاظ ذات الصلة : 

للك أ- الزرع والنبات 3 
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وي عع وبع ممع و لمعو امعو وعم وه واو وو ومع وهاه و ماأولوه ةفع وه مومعو ع ع واه عع و ام مع ووه ل اهاوه قوع وه لاعرو اق هماه و وواة وه ا اعاوء ووو وم موه مو و ووو ووو ايا 


اهم ب الكاذ 8 
اهم الأحكام المتعلقة بالشجر : 
اهم أولاٌ : قطع أشجار ا حرم ف 
١‏ ثانياً : دخول الشجر في بيع الأرض 
حجان ثالثا : الشفعة في الشجر 0 
نان رابعاً : حريم الشجر : 5 
عوم خامسا : المساقاة في الشجر 7 
نان التخلي تحت الشجر 1 
:هه شحذة 

انظر : سؤال 
لاوم حم ١-ه‏ 


هه00#" التعريف اللغوي ١‏ 
وموم الألفاظ ذات الصلة ٠‏ 


هوم أ-الدهن > 
هه ب -الدسم إل 
ووم الأحكام المتعلقة بالشحم 5 
ضان شحوم ذبائح أهل الكتاب ه 
إلا“ الم شذوذ ١-ه‏ 
ينانا التعريف ١‏ 
م ما يتعلق بالشاذ من أحكام ١-ه‏ 
ا اكحراة 

٠‏ انظر : بيع 
ال حر 18-١‏ 


مع هه عه فوع عه اده عأ هافو ووه وا مو ماع امه موا وهاه عه 6ع هع معام قلاع وهام ههه هه 6 هه وو هيوة عع مقر ها وو هع قاع ماه موه لوفو ع ع ع المع الإو معلاو او 9 


خض التعريف ١‏ 
بض الحكم التكليفي : 
نض اداب الشرب ١‏ 
م التسمية على الشرب ٠.‏ 
م202 الشرب باليمين : 
رئض الشرب ثلاثة أنفاس 0 
لضن عدم التنفس في الإناء . 
4 عدم الشرب قائا 7 
أه6بدم مص الماء / 
سم تقليل الشراب 94 
يونا الشرب من فم السقاء ٠‏ 
فض الشرب من ثلمة الإناء 1١١‏ 
ينض الحمد عقب الشرب ١‏ 
ينض التيامن في مناولة الشراب ١‏ 
4 الشرب في آنية الذهب والفضة ١5‏ 
اذنا شرب المحجنب ١‏ 
لذن الشرب في الصلاة 5 
اجون شرب الصائم 1١7/‏ 
يام الشرب من زمزم 1١4‏ 
ورا يون شرب ١‏ ه٠١‏ 
ون التعريفف ١‏ 
ام الألفاظ ذات الصلة : 
الام الشفة 0 
اام الحكم الإجمالي 1 
ا" أنواع المياه بالنسبة لحقي الشرب والشفة : 
ام القسم الأول : الماء العام إن 


-558- 


قوووف فو و ووو اام اام ل ا اي اا اي لل الا اللو 


فض قسمة المياه العامة 0 
وف كَرى الأنبار العامة 7 
ا القسم الثاني : المياه الجارية في أخهار وسواقي مملوكة 4 
لف القسم الثالث : أن يكون المنبع مملوكا .2 
مض حفر بئر للارتفاق لا للتملك ٠١6‏ 
هف القسم الرابع : الماء المحرز بالأواني والظروف ١‏ 
مسن شرط وجوب الانتفاع بالأنهار الخاصة ونحوها ١‏ 
فض رفع الدعوى للشرب ون 
فس التصرف في الشرب ١‏ 
ف النزاع في استحقاق الشرب ١‏ 


-5584- 


/ 7 
, 0 6 2-25 ٠ 


لس لدي 


ا 
اا ا 
هه , 


عن ا 


شرط سه © 
- صرف 


« وَمَاكَانَ اوموق ليتوا كاد فلوَْا نشَوَمِن 
وه .رب 31 سلسم 

رقو 6 تفلن دزا 
َوَمَهْمَ دا ونوا إنتهز دَلَهُمَ ب كَدرُونَ 4. 


(سورة التوبة آية : )١757‏ 


« من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ») 


(أخرجه البخاري ومسلم) 
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جب بضصضربيم 


إصدار 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


الطبعة الأولى 


1ه 57ؤؤوام 


مطابع دأو الصفو ة للطباعة والنشر والتوزيع 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


ص . ب ١7‏ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


فمو ام م ف و و اممو ووو ااا ووو 


١‏ - الشرط بسكون الراء لغة : إلزام الشيء 
والتزامه » ويجمع على شروط » وبمعنى 
الشرط الشريطة وجمعها الشرائط . والشرط 
بفتح الراء معناه العلامة ويجمع على أشراط 
ومنه أشراط الساعة أي علاماتها © . 


وهو في الاصطلاح :ما يلزم من عدمه 
العدم , ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته 9 . ٠‏ 


وعرفه البيضاوي في المنهاج بأنه : ما يتوقف 
عليه تأثير المؤثر لا وجسوده 3 ومشثشل له 
بالإحصان . فإن تأثير الزنا في الرجم متوقف 
عليه كا ذكر الأسنوي . وأما نفس الزنا فلا » 
لآن البكر قد تزف ©2. 
)1( الصحاح والقاموس واللسان والمصباح مادة (شرط) 
والتعريفات للجرجاني ١57/‏ (ط . صبيح) . 
(؟) حاشية البناني على جمع الجوامع ٠١/7‏ (ط . حلب) . 
(”7) شرح البدحشي ٠١5 -51١8/7‏ (ط صبيح) . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ل ا لل للا الا 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الشركن: 

؟ ‏ ركن الشيء في الاصطلاح : ما لا وجود 
لذلك الشىء إلا به » وهو الجزء الذاتي 
الذي تتركب الماهية منه ومن غيره بحيث 
يتوقف قيامها عليه . 


والفرق بينه وبين الشرط : هو أن الشرط 
يكون خارجا عن الماهية » والركن يكون 
داخلاًٌ فيها فهما متباينان © . 
ب - السبب : 
*- السبب في الاصطلاح : ما يلزم من 
وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته . 
فالسبب والشرط يلزم من عدمهم العدم . 
ولكن السبب يلزم من وجوده الوجود ولا 
يلزم من وجود الشرط الوجود » كصلاة الظهر 
سببها زوال الشمس وشرطها الطهارة 2 . 


ج - المانع : 
- ومعناه في الاصطلاح ى] ذكر القرافي في 


)١(‏ التعريفات / ١54‏ (ط . دار الكتاب العربي) » الكليات 
0/9 45" (ط . الثانية)» وحاشية ابن عابدين 
55-05 ط. المصرية » وحاشية الجمل 778/1١‏ 
ط . دار إحياء التراث . 

(0/ أصول السرخسى "١5 ,701١/7‏ (ط . دار الكتاب 
العربي) » والفروق للقرافي -71/١‏ 57 ف الثالث (ط 
المعرفة) » وحاشية البناني على جمع الجوامع 454/١‏ (ط 
الحلبى) . 


ا احاح 000 


الفروق : هوما يلزم من وجوده العدم ولايلزم 
من عدمه وجود ولا عدم لذاته “٠‏ فهو مبذا 
المعنى عكس الشرط لأن الشرط ما يلزم من 
عذدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته . : 

وقال ابن السبكي : المانع : هو الوصف 
الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض 
الحكم كالأبوة في القصاص (©. والتفصيل 
في مصطلح (مانع) . 
تقسيمات الشرط : 
ينقسم الشرط إلى ما يل : 
ه ‏ الأول الشرط المحض : وهو ما يمتنع 
بتخلفه وجود العلة فإذا وجد وجحدت العلة 
فيصير الوجود مضافا إلى الشرط دون 
الوجوب » مشثاله اشتراط الطهارة للصلاة 
واشتراط الرهن في البيع : 

ثم ينقسم الشرط المحض إلى قسمين : 
شروط شرعية » وشروط جعلية . 

فالشروط الشرعية هي التى اشترطها 
الشارع إما للوجوب كالبلوغ لوجوب الصلاة 
وغيرها من الأمور التكليفية » وإما للصحة 
كاشتراط الطهارة للصلاة . 


)١(‏ الفروق للقرافي 57/١‏ (ط . المعرفة ). جمع الجوامع مع 
حاشية البناني 98/١‏ (ط . الحلبى ). 


اا ا ل ااا ااا اا اا ااا ااا ااا 0000 


وإما للانعقاد كاشتراط الأهلية لانعقاد 


التصرف وصلاحية المحل ولورود العقد 
37 


وإما للزوم كاشتراط عدم الخيار في لزوم 
البيع » وإما لنفاذ اشتراط الولاية وما في 
معناها لنفاذ التصرف . 00 

ويلزم من عدم أي شرط من هذه الشروط 
شروط الوجوب لسزم عدم وجوب الفعل على 
الملكلف ويلزم من عدم شرط من شروط 
الصحة عدم صحة الفعل وهكذا 2 ويلزم 
من عدم شرط من شروط الانعقاد بطلان 
التصرف بحيث لايترتب عليه أي حكم . 
5 - وأما الشروط الجعلية فهي الشروط التي 
يشترطها المكلف في العقود وغيرها كالطلاق 
والعتاق والوصية وهو نوعان شرط تعليقي مثل 
إن دخلت الدار فأنت طالق .» وينظر 
تفصيله في (تعليق) » وشرط تقييدي مشل 
وقفت على أولادي من كان منهم طالبا 
للعلم . 
وهذه الشروط الحعلية تنقسم من حيث 
اعتبارها إلى ثلاثة أنواع : ٠‏ 


)١(‏ شرط لا ينافي الشرع : بل هو مكمل 


للشروط وذلك كما لو اشترط المقرض على 
المقترض رهنا أو كفيلاً . 


كد 


لحنلا 0001 


(1).شرط نامرون : بل هو مناف 
لمقتضاه . كما لو اشترط الزوج في عقد الزواج 
أن لا ينفق على الزوجة . 
() شرط لا ينافى الشرع ما شرط فيه وفيه 
مصلحة لأحد العاقدين أو كليهما أو لغيرهما 
ولكن العقد لا يقتضيه فلا تعرف ملاءمته أو 
عدم ملاءمته للعقد وذلك كما لو باع منزلاً 
على أن يسكنه البائع مثلاً فترة معلومة أو 
يسكنه فلان الأجنبي : 

وهذا الشرط محل خلاف .2١(‏ وتفصيله في 
الملحق الأصولي . 


القسم الثاني : شرط هو في حكم العلل : 
/ع- - وهو شرط لا تعارضه علة تصلح أن 
يضاف الحكم إليها فيضاف الحكم إليه » 
لأن الشرط يتعلق به الوجود دون الوجوب 
فصار شبيها بالعلل » والعلل أصول لكنها 
مالم تكن عللا بذواتها استقام أن تخلفها 
الشروط . ومثاله حفر البثرء فعلة السقوط 
هي الثقل لكن الأرض مانع من السقوط 
فإزالة المانع بالحفر صار شرطا وهذه العلة 
لاتصلح لإضافة الحكم إليها (وهو الضمان) 
لأن الثقل أمر طبيعى والمشي مباح فلا 
يصلحان لإضافة الضمان إليهها » فيضاف 
(1) كشف الأسرار 01/4 50 , وفتح الغفار 7/4/9 
والتلويح على التوضيح ١7١/١‏ . 


2 0 0 0 ا ااا اا اا ا ااا اا 0 


إلى الشرط لأن صاحبه متعد لأن الضمان فيا 
إذا حفر في غير ملكه بخلاف ما إذا أوقع 


)١( نفسه‎ 


القسم الثالث : شرط له حكم الأسباب : 
- وهو شرط حصل بعد حصوله فعل فاعل 
مختار غير منسوب ذلك الفعل إلى الشرط كما 
إذا حل قيد صيد حتى نفر لايضمن عند 
الحنفية خلافا لمحمد » فإن الحل لما سبق 
النفور الذي هو علة التلف صار كالسيبة 
فإنه يتقدم عل صورة العلة والشرط يتأخر 
عفنا *. 


القسم الرابع : شرط اسما لاحكم) : 
9 - وهو ما يفتقر الحكم إلى وجوده ولا يوجد 
عند وجوده » فمن حيث التوقف عليه سمي 
شرطا. ومن حيث عدم وجود الحكم عنده 
لايكون شرطا حكم) . 

ويفهم ما ذكره فخر الإسلام أنه عبارة عن 
أول الشرطين اللذين يضاف إلى آخرهما 
الحكم فإن كل حكم تعلق بشرطين فإن أوهما 
شرط اسم لاحكما؛لأآن حكم الشرط أن 
يضاف الوجود إليه وذلك مضاف إلى آخرهما 


)١(‏ فتح الغفار 4/7" (ط . الحلبى ) كشف الأسرار 


708-64 (ط . دار الكتاب العربي) » أصول 
السرخسي 7/ 354-371 . 

(؟) فتح الغفار 1/4/1- ٠0‏ (ط . الحلبي) » كشف الأسرار 
54 (و(ط . دار الكتاب العربي) . 


هت 


وفاف مما م م م اللاي يلاوو وويووووروورة و 


فلم يكن الأول شرطا حكى) بل اس] : 
القسم الخامس : شرط هو بمعنى العلامة 
الخالصة : 


٠‏ - وذلك كالإحصان في باب الزنا وإنما 
كان الإحصان علامة لأآن حكم الشرط أن 
يمنع انعقاد العلة إلى أن يوجد الشرط وهذا 
لا يكون في الزنا بحال . 

لأن الزنا إذا وجد لم يتوقف حكمه على 
إحصان يحدث بعده . لكن الإحصان إذا 
ثبت كان معرفا لحكم الزنا فاما أن يوجد الزنا 
بصورته فيتوقف انعقاد علة على وجود 
الإحصان فلا يثبت أنه علامة وليس بشرط 
. فلم يصلح علة للوجود ولا للوجوب ولذلك لم 
يجعل له حكم العلل بحال . 

ولذلك لا يضمن شهود الإحصان إذا 
رجعوا على حال أي سواء رجعوا وحدهم أم 
رجعوا مع شهود الزنا 2. 


مايختص به الشرط الحعلي بقسميه المعلّق 
والمقيد : 


: يشترط لصحة التعليق أمور منها‎ - ١ 
خطر الوجود أي رودا ين أن يكون وأن‎ 


)١(‏ فتح الغفار 75/7 (ط . الحلبي) » كشف الأسرار 
دطط . دار الكتاب العربي) . 


ومو وموم ومع اللا 


لايكون . وأن يكون أمرا يرجى الوقوف على 
وجوده . وأن لايوجند فاصل أجنبي بين 
الشرط والجزاء © وأن يكون المعلق عليه 
أمرا مستقبلا بخلاف الماضبى فإنه لا مدخل له 
في التعليق "». وأن لايقصد بالتعليق 
المجازاة فلو سيّبته بها يؤذيه فقال إن كنت كما 
قلت فأنت طالق تنجز الطلاق سواء كان 
الزوج كما قالت أو لم يكن لأن الزوج في 
الغالب لا يريد إلا إيذاءها بالطلاق » وأن 
يوجد رابط حيث كان الجزاء مؤخرا وإلا 
تنجزء وأن يكون الذي يصدر منه التعليق 
مالكا للتنجيز أي قادرا على التنجيز وهذا 


الأمر فيه خلاف 9" . 


ينظر في (تعليق ف 78 59 
(ج/١١)‏ 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 547/7 ط . المصرية . والأشباه 
والنظائر لابن نجيم / 531" (ط . الهلال) . تبيين 
الحقائق ”/“75 (ط . بولاق ). جواهر الإكليل 
718-05 (ط المعرفة) .» حاشية القليوبي 757/7 
(ط . الحلبي) » 'الإنصاف 5/9 ٠١‏ (ط . الأولى) . 

(7) الأشباه والنظائر للسيوطي / ا" (ط. الحلبي) . 

(9) ابن عابدين 545/7 (ط . المصرية) . الأشباه والنظائر 
لابن نجيم /517" (ط . الفلال) » فتح القدير ١717/9‏ 
(ط . بولاق) » الدسوقي .*070/٠7‏ (ط . الفكر) . 
الخرشي 4 //87- 8" (ط . بولاق) . 


ا ا ا ا اح قحل ا 000 


ما يختص به الشرط المقيّد : 
يختص الشرط المقيد بأمرين : 
١‏ الأول : كونه أمرا زائدا على أصل 
التصرف . فقد صرح الزركشي في قواعده بأن 
الشرط ما جزم فيه بالأصل - أي أصل 
الفعل ‏ وشرط فيه أمرا آخر 9" . 
“الان ‏ تكوتهةان عسل وري ذلك 
بما قاله الحموي في حاشيته على ابن نجيم : 
أن الشرط التزام أمر لم يوجد في أمر وجد 
بصيغة : صة ©), 
هذا والفرق بين شرط التعليق وشرط 
التقيبد ىا ذكر الزركشى أن التعليق ما دخل 
عل أغيل 'الفغلباذاته كن ةا «والشرط 
ما جزم فيه بالأصل وشرط فيه أمراً آخر ©. 
وقال الحموي : وإن شئت فقل في الفرق 
أن التعليق ترتيب أمر لم يوجد على أمر يوجد 
بإن أو إحدى أخواتها والشرط التزام أمر لم 


يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة 9 . 


ما يعرف به الشرط : 
١‏ - يعرف الشرط بصيغته بأن دخل في 


)١(‏ المنشور ٠/١‏ لا (ط . الأولى) » الحموي على ابن نجيم 
و(ط . العامرة) . 

(؟) الحموي على ابن نجيم 5١5/1‏ (ط . العامرة) . 

5) المنثور ١/٠/ا”‏ (ط . الأولى) . 

(:) الحموي على ابن نجيم 7١6/7‏ (ط . العامرة) . 


0 ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 0ك 


الكلام حرف من حروف الشرط فكان الفعل 
الذي دخل عليه شرطا .» وصيغه كما ذكر 
الآمدي في الأحكام كثيرة وهي إن الخفيفة , 
وإذا » وَمَنْ لمحا وسوت اوجتحا 
وأينا » وإذ ماء وأم هذه الصيغ «إن» 
الشرطية 00 

ويعرف الشرط أيضا بدلالته أي بالمعنى 
بأن يكون الأول أي من الكلام سببا للثاني 
كقوله : المرأة التي أتزوج طالق ثلاثا » فإنه 
مبتدأ متضمن لمعنى الشرط . والأول يستلزم 
الثاني ألبتة دون العكس . لوقوع الوصف . 
وهو وصف التزوج في النكرة فيعم . 

ولو وقع الوصف في المغين كما في قوله : 
هذه المرأة التي أتزوجها طالق لما صلح دلالة 
على الشرط . لأن الوصف في المعين لغو فبقي 
قوله : هذه المرأة طالق فيلغو في الأجنبية : 
ونص الشرط يجمع المعين وغيره حتى لو قال 


إن زوجت هذه المرأة أو امرأة طلقت إذا تزوج 


. مها . وتفصيل ذلك محله كتب الأصول ”. 


الأثر المترتب على تعليق الحكم بالشرط : 
4 - يذكر الأصوليون مسألة هامة وهي أن 


تعليق الكو نالك طاقل يمع النسيه عن 


81٠١ 709/7 الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 
: (ط . المكتب الإسلامي)‎ 

(؟) فتح الغفار /76 (ط . الحلبي) » كشف الأسرار 
للبزدوي غ:/ 5١5-7١7‏ (ط . دار الكتاب العربي) . 


هوك 


حا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 ا ا ااا ااا ااا ا اي ا ا ا ا ا ااا ا ا يي 0خ 


السببية أو يمنع الحكم عن الثبوت فقط 
لا السبب عن الانعقاد . ْ 
وينظر الخلاف في هذه المسألة في 
مصطلح (تعليق ف )"١/‏ . 
ولا يقع شيء عند وجود الشرط . وتفصيل 
ذلك في الملحق الأصولي ”' . 
التخصيص بالشرط : 
- الشرط من المخصصات المتصلة ومن 
أحكامه أنه بخرج من الكلام ٠‏ ما لولاه 
لدخل فيه . وتفصيله في الملحق الأصولي . 
الاستدلال بمفهوم الشرط : 
5 - تعليق الحكم على الشرط بكلمة (إن) 
أو غيرها من الشروط اللغوية كما في قوله 


تعالى : «إوإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن . 


حتى يضعن حملهن» 7 . 
فيه أربعة أمور : 

الأول : ثبوت المشروط عند ثبوت 
الشرط . 

الثاني : دلالة (إن) عليه . 

الثالث : عدم المشروط عند عدم 
الشبرظ:: 

الرابع : دلالة (إن) عليه . 


. (ط . بولاق)‎ 477- 577/١ مسلم الثبوت‎ )١( 
١ 5 / (؟) سورة الطلاق‎ 


فالثلائة الأول لا خلاف فيها . وأما الأمر 
الرابع وهو دلالة (إن) على عدم المشروط عند 
عدم الشرط فهو محل الخلاف وتفصيله في 
المحلق الأصولي : 


والأمر المعلق بالشرط يقتضي التكرار كما في 
قوله تعالى : طإوإن كنتنم جنبا فاطهرواه (") 
يقتضى تكرر المأمور به عند تكرر شرطه بناء 
على القول بأن الأمر المطلق يقتضي التكرار . 
وأما على القول بأن الأمر المطلق لا يقتضي 
التكرار ولا يدفعه ففي كونه يقتضي التكرار 
هذا بن حبدية اللفقة لا عق ستيه القبائن أو 
لايقتضيه لامن جهة اللفظ ولا من جهة 
القياس أو لا يقتضيه من جهة اللفظ 
ويقتضيه من جهة القياس خلاف وينظر في 
الملحق الأصولي . 


أثر الشرط الحعلي التعليقي على التصرفات : 
٠١‏ - يظهر أثر الشرط الجحعلى التعليقى في 
التصرفات مثشل الإجارة والبيع والخلع 
والصلح والقسمة والمزارعة والمساقاة. 
والمضاربة والنكاح . والإبراء والوقف . 
وا حجر والرجعة وغيرٍ ذلك كما هو مبين في 


مصطلح «تعليق» . 


. " / سورة المائدة‎ )١( 


تت 


١9-1١8 شرط‎ 


لفو موف م ومو اوا ا واااو 


أثر الشرط التقييدي على التصرفات : 
- إذا قيد التصرف بشرط فلا يخلو هذا 
الشرط إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون 
فاسداً أو باطلاً . 
فإن كان الشرط صحيحاً كما لو اشترط في 
البقرة كونها حلوبا فالعقد جائز لأن المشروط 
صفة للمعقود عليه أو الثمن . وهي صفة 
محضة لايتصور انقلابها أصلاً ولايكون لها 
حصة من الثمن بحال (2. وإن كان الشرط 
باطلاً أو فاسداً كما لو اشترى ناقة على أن 
تضع حملها بعد شهرين كان البيع فاسدا . 
قال في الفتاوى المندية : وجملة 
مالا يصح تعليقه بالشرط ويبطل بالشروط 
الفاسدة ثلاثة عشر ٠‏ البيع والقسمة والإجارة 
والرجعة والصلح عن مال والإبراء عن الدين 
والحجر عن المأذون وعزل الوكيل في رواية 
شرح الطحاوي وتعليق إيجاب الاعتكاف 
بالشروط والمزارعة والمعاملة والإقرار والوقف ني 
رواية7©. 
هذا وقد ذهب الحنفية وهم الذين يفرقون 
بين الفساد والبطلان إلى أن الشرط التقيبدي 
ثلاثة أقسام . صحيح وفاسد وباطل . 


. (ط . جمالية)‎ ١59/6 بدائع الصنائع‎ )١( 
. 5845/4 (؟) الفتاوى الحندية‎ 


وفوف فر و عرو وو ومو و وام عو واو الود 


وذهب غيرهم من الفقهاء وهم الذين 
لايفرقون بين الفساد والبطلان ويقولون : 
إنهما واحد إلى أنه قسمان : صحيح وباطل أو 
صحيح وفاسد 5 


الشرط الصحيح : 
أ- ضابطه : 
8- ضابطه عند الحنفية : اشتراط صفة 
قائمة بمحل العقد وقت صدوره أو اشتراط 
ما يقتضيه العقد أو مايلائم مقتضاهه أو 
اشتراط ما ورد فى الشرع دليل بجواز اشتراطه 
أو اشتراط ما جرى عليه التعامل . 

وضابطه عند المالكية : اشتراط صفة 
قائمة بمحل العقد وقت صدوره أو اشتراط 
ما يقتضيه العقد أو اشتراط مالا يقتضيه 
العقد ولا ينافيه . 

وضابطه عند الشافعية : 
قائمة بمحل العقد وقت صدوره أو اشتراط 
ما يقتضيه العقد أو اشتراط مايحقق مصلحة 
مشروعة للعاقد أو اشتراط العتق لتشوف 
الشارع إليه . 

وضابطه عند الحنابلة : اشتراط صفة 
قائمة بمحل العقد وقت صدوره أو اشتراط 
ما يقتضيه العقد أو يؤكد مقتضاه أو اشتراط 
ما أجاز الشارع اشتراطه أو اشتراط ما يحقق 
مصلحة للعاقد . وفيا يل تفصيل ذلك : 


اشتراط صفة 


1١1١ 


وافف و و و و وف ليوو 


-3 أنواعه : 
٠‏ - النوع الأول : اشتراط صفة قائمة 
بمحل التصرف وقت صدوره وهذا النوع 
متفق على جوازه عند الفقهاء . فإن فات هذا 
الشرظ يكون للمشتري الخياز لفوات وضفب 
مرغوب فيه . كاشتراط كون البقرة المشتراة 
0 : 

النوع الثاني : اشتراط ما يقتضيه العقد 
وجوازه أيضما محل اتفاق عند الفقهاء لأنه 
بمثابة تأكيد » ومن أمثلته ما لو اشترط في 
الشراء التسليم إلى المشتري فإن البيع يصح 
لأن هذا الشرط من مقتضيات العقد ومنها 
أيضا اشتراط الرد بالعيب ورد العوض فإنها 
أمور لازمة لاتنافي العقد بل هي من 
مقتضياق 09 

النوع الثالث : اشتراط ما يلائم مقتضى 
العقد وهذه عبارة الحنفية . 

قال صاحب البدائع فهذا لا يقتضيه 
العقد ولكنه يلائم مقتضاه فهو لا يفسد 
العقد وإن| هو مقرر لحكم العقد من حيث 


)١(‏ بدائع الصنائع (5/؟١‏ ط . الجالية) » الدسوقي 
5/م١٠‏ ط . الفكر) ٠»‏ مغني المحتاج 0/:” ط. 
حلب) , كشاف القناع (188/5 ط . النص) . 

(؟) البدائعم ١75/5(‏ ط . الجالية) الدسوقي 
0/٠‏ ط). الفكرء المجموع (55/5" ط. 
السلفية) » كشاف القناع 129/5 ط . النصر) . 


ولوف ف م و و و م ءا ور م ووو 


المعنى مؤكد إياه فيلحق بالشرط الذي هومن 
نشتضات النقتد : ويا الالتكية اقاط 
مايلائم مقتضى العقد ولا ينافيه . وعبارة 
الشافعية والحنابلة اشتراط مالايقتضيه إطلاق 
العقد لكنه يلائمه ويحقق مصلحة للعاقد 
ومثاله مالو باع على أن يعطيه المشتري 
بالثمن رهنا أو كفيلا والرهن معلوم والكفيل 


حاضر جاز ذلك استحسانا عند الحنفية وهو 


جائز أيضا عند الالكية والشافعية 
والحتابلة لق 

النوع الرابع : اشتراط ما ورد في الشرع 
دليل بجوازه 

النوع الخامس : اشتراط ما جرى عليه 
التعامل بين الناس وقد ذكر هذا النوع 
الحنفية سوى زفرء. وهو مما لايقتضيه العقد 
ولايلائم مقتضاه لكن للناس فيه تعامل . 

ومثاله إذا اشترى نعلا على أن يحذوها 
البائع أو جرابا على أن يخرزه له خفا فإن هذا 
الشرط جائز لأن الئاس تعاملوا به في البيع ىا 
تعاملوا بالاستصناع فسقط, القياس بعدم 
الجواز بتعامل الناس 7" . ا 


)١(‏ البدائع 75 (طء الصمالية) - الدسوقي 
80/8 (ط . الفكر . المجموع 755/4(ط. 
السلفية) » كشاف القناع 189/7(ط » النصى) . 

(5) البدائع (5ه/15١‏ طء الجالية) . 

شه البدائع ه/ »ىا (ط , حمالية) . 


-١7- 


فوم فو ووو ع وعم الول 


النوع السادس : اشتراط البائع نفعا مباحا 

معلوما . وهذا عند الحنابلة ومن أمثلته ما لو 

باع دارا واشترط على المشتري أن يسكنها 

0 

الشرط الفاسد أو الباطل : 

١‏ - هوضربان : أحدهما : ما يفسد العقد 

ويبطله . وثانيههما : ما يبقي التصرف معه 
الضرب الأول : 

ويبطله . 


أ ضابطه : 
- ضابط هذا الضرب عند الحنفية : 
اشتراط أمر يؤدي إلى غرر غير يسير أو اشتراط 
أمر محظور أو اشتراط مالا يقتضيه العقد وفيه 
منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه 
ولا يلائم مقتضى العقد ولا تما جرى عليه 
التعامل بين الناس ولا مما ورد في الشرع دليل 
بجوازه . 

وضابطه عند المالكية اشتراط أمر محظور 
أو أمر يؤدي إلى غرر أو اشتراط مايناني 
مناضين العقة 


وضابطه علد الشافعية : اشتراط أمر لم 


)١(‏ مغني المحتاج 7/7 ط حلب . وكشاف القناع 


ما يفسذد العقد 


#/دولط. النصر. وفقح الباري 5/5 (ط 5 


البهية) » وصحيح مسلم ١١57/17(‏ ط . حلب ). 


نا موقم مفو ووو م مول لوو 
يرد في الشرع أو اشتراط أمر يخالف مقتضى 
. العقد أو اث شتراط أمر يؤدي إلى جهالة . 


وضابطه عند الحنابلة : اشتراط عقدين 
في عقد أو اشتراط شرطين في عقد واحد أو 
شتراط ما يخالف المقصود من العقد . 
0 أنواعه 5 
3 - لهذا الضرب سبعة أنواع تؤخذ من 
ضوابطه : 

النوع الأول : اشتراط أمر يؤدى إلى غرر 
غير يسيرء. وهذا النوع ذكره الحنفية 
والمالكية . ومثاله عند الحنفية ما لو اشتر. 
ناقة على أنها حامل لأنه يحتمل الوجود والعدم 
ولايمكن الوقوف عليه للحال فكان فى وجوده 
غرر فيوجب فساد البيع . 

ومثل له المالكية بعسب فحل يستأجر على 
الجهالة ولأنه يؤدي إلى غبن صاحب الأنثى 
إن تعجل حملها وإلى غبن صاحب الفحل 
إن تأخر الحمل 29. 

النوع الثاني : اشتراط أمر محظور”" . 

النوع الثالث : اشتراط أمر يخالف 

0م 

الشرع . 
)١(‏ البدائع ١8/٠‏ ط . الجالية » الدسوقي 58/7 (ط . 

الفكر . 
(0) البدائع (4/ 159 ط . الجالية) . 
(5) مغني المحتاج 77/57 (ط . حلب) . 


-1١*- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لاا 0 


النوع الرابع : اشتراط ما يخالف أو 
يناقض مقتضى العقد أو ينافي المقصود منه 
ومثشاله مالو باع دارا بشرط أن يسكنها مدة 
بطل البيع, أو شرط أن لايبيعها. لم يصح 
أو تزوج امرأة عل أن لاتحل له م يصح 
النكاح لاشتراط ما ينافيه 29 . 

النوع الخامس : اشتراط ما يؤدي إلى 
جهالة . ومن أمثلة هذا النوع ما لوباع شيئا 
فيه من الجهالة في الأجل 9 . 

النوع السادس : اشتراط أحد المتعاقدين 
على صاحبه عقدا آخر أو اشتراط البائع شرطا 
يعلق عليه البيع ومثاله ىا في كشاف القناع 
ما لو اشترط عليه سلفا أي سلما أو قرضا بيعا 
أو إجارة أو شركة أو صرف الثمن أو صرف 
غيره أو غير الثمن فاشتراط هذا الشرط يبطل 
البيع كما صرح الحنابلة لكونه من قبيل بيعتين 
في بيعة المغبي عنه . 

والغبي يقتضى الفساد وكقوله بعتك إن 
م جثتني يكذا أو بعتك إن رضي فلات 
فلا يصح البيع لأن مقتضى البيع نقل الملك 
)١(‏ الدسوقي 804/7 7٠١‏ (ط . الفكر . المهذب 

١/كآظ>»,‏ (ط . حلب) . كشاف القناع (4//ا9 ط . 


النصر) . 
(؟) مغني المحتاج (؟5/١٠‏ ط . حلب ). 


حال التبايع والشرط هنا يمنعه (') 

النوع السابع : اشتراط مالا يقتضيه 
العقد وفيه منفعة للبائع أو للمشتري وليس 
ما جرى به التعامل بين الناس نحوما إذا باع 
دارا على أن يسكنها البائع شهراً ثم يسلمها 
إليه أو أرضا على أن يزرعها سنة أو دابة على 
أن يركبها شهراً أو ثوبا على أن يلبسه أسبوعاً 


. أو على أن يقرضه المشتري قرضاً أو على أن 


عهب له هبة أو يزوج ابنته منه أو يبيع منه كذا 
ونحو ذلك أو اشترى ثوبا على أن يخيطه 
البائع قميصا أو حنطة على أن يطحنها ونحو 
ذلك . 
ش فالبيع في هذا كله فاسد ى) صرح الحنفية 
لأن زيادة منفعة مشروطة في البيع تكون ربا 
لأنها زيادة لايقابلها عوض في عقد البيع وهو 
تفسير الربا والبيع الذي فيه الربا أو الذي فيه 
شبهة الربا فاسد 9) , 
الضرب الثاني من ضربي الشرط الفاسد : 
4 - هو مايبقى التصرف معه صحيحاً إما 
لأن المشترط أسقطه أو يبقى التصرف معه 
صحيحاً سواء أسقطه المشترط أو لم يسقطه . 
ومهذا يتبين أن هذا الضرب قسان . 
٠‏ أحدهما: ما يحكم معه بصحة 
(1) كشاف القناع 17/7 (ط . التصي) . 


() البدائع ١7١ ١79/6‏ (ط . جمالية) . مغني المحتاج 
(/“” ط . حلب) . المغني 97/4 40 . 


-١5- 


شرط ٠‏ /ا؟ 


ل ل ححا حل انلاح لح 000 


التصرف إذا أسقطه المشترط . وقد ذكره 
المالكية في أقسام الشرط الباطل . وضابطه 
عندهم اشتراط أمر يناقض المقصود من البيع 
أويخل بالشمن فيه أويؤدي إلى غرر في الهبة » 
فأنواعه على هذا ثلاثة . 

النوع الأول : اشتراط أمر ينافي المقصود 
من البيع كأن يشترط البائع على المشتري أن 
لا يبيع أولا هيب . ونحو ذلك فإن هذا 
الترد .زد أسقطه المشترط فإن البيع 
يصع 

النوع الثاني : اشتراط أمر يخل بالشمن 
بأن يؤدي إلى جهالة فيه بزيادة إن كان شرط 
السلف من المشتري أو نقص إن كان من 
البائع كبيع وشرط سلف من أحدهما لأن 
الانتفاع بالسلف من جملة الثمن أو المثمن 
وهو مجهول فهذا الشرط إن حذفه المشترط 
صح العقد  ,2©‏ 

النوع الثالث : اشتراط أمر يؤدي إلى غرر 
ومثاله في اهبة ما لو دفع إلى آخر فرسا ليغزو 
عليه سنين وشرط الواهب أن ينفق الموهوب له 
عليه أى الفرس في تلك السنين ثم تكون 
الفيس ملكا للمدفوع له فلايجوز ذلك 
للغرر” . 


. الدسوقي 55-59/7 (ط . الفكر)‎ )١( 
. (؟) الدسوقي 5/7-/0” (ط . الفكر)‎ 
_ (ط . المعرفة) » التاج واللإكليل‎ 5١5/5 جواهر الإكليل‎ )”( 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


5 - القسم الثاني : ما يحكم معه بصحة 
التصرف سواء أسقطه المشترط أولم يسقطه . 
وهذا القسم يتناول الشروط الباطلة التي 
تسقط ويصح معها التصرف عند الحنفية 
والشروط الباطلة التي يصح معها التصرف 
عند المالكية والشروط الفاسدة التي يصح 
معها التصرف عند الشافعية والحنابلة » وقد 
سبقت ضوابط ذلك . 


. وأنواعه ما يأتي : 


- النوع الأول : ذكره الحنفية وهو اشتراط 
مالا يقتضيه العقد ولايلائم مقتضاه و يرد 
شرع ولا عرف بجوازه وليس فيه منفعة لأحد 
المتعاقدين أو للمعقود عليه من أهل 
الاستحقاق . 

ومثاله كما في البدائع لو شرط أحد 
المزارعين في المزارعة على أن لايبيع الآخر 
نصيبه ولا مهبه فالمزارعة جائزة والشرط باطل . 

لأن هذا الشرط لا منفعة فيه لأحد 
فلا يوجب الفساد وهذا لأن فساد البيع في 
مثل هذه الشروط لتضمنها الربا وذلك بزيادة 
منفعة مشروطة في العقد لايقابلها عوض وم 
يوجد في هذا الشرط لأنه لامنفعة فيه لأحد إلا 
أنه شرط فاسد في نفسه لكنه لا يؤر في العقد 


- هامش مواهب الجليل (37-51/57 ط 5 النجاح) . 
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ففمف ف فو ور ووو ا ووو دوروو 


فالعقد جائز والشرط باطل 9" . 

النوع الثاني : ذكره المالكية وهو اشتراط 
البراءة من العيوب أو من الاستحقاق . فإذا 
باع عرضا أو حيوانا على البراءة من العيوب 
ثم اطلع المشتري على عيب قديم فيه كان له 
رده ولا عيرة بشرط البراءة 0 


النوع الثالث : اشتراط ما يخالف أو ينافي 
مقتضى العقد دون الإخلال بمقصوده وهذا 
النوع ذكره المالكية والشافعية والحنابلة . 
ومن أمثلته عند المالكية ما لو اشترط رب 
الوديعة على المودع ضمانها فلا ضمان عليه إذا 
تلفت في محل لاضمان عليه فيه » لأن يد 
المودع يد أمانة فلا يضمن إلا بالتعدي 
والوديعة من الأمانات فلا يضمن إذا تلفت في 
هذه الحالة فيلغى الشرط وتصح الوديعة . 
ومن أمثلته عند الشافعية ما لوقال : 
أعمرتك هذه الدار سنة فعلى الجديد لو قال 
مع قوله : أعمرتكها فإذا مت عادت إل أو 
إلى وارثي فكذا هي هبة وإعمار صحيح في 
الأصح وبه قطع الأكثرون كا في الروضة 
فيلغو ذكر الشرط . ومن أمثلته عند الحنابلة 
مالو اشترط أن لاخسارة عليه أو شرط أنه 


. ط . جمالية)‎ ١7٠١ البدائع (ه/‎ )١( 
< 31١1/7 الدسوقي‎ )١( 


واوفح وف ووو و ووو ولا 


متى نفق المبيع وإلا رده فهذا الشرط لا يبطل 


البيع 29 . 


النوع الرابع : اشتراط أمر يؤدي إلى 
جهالة أو أمر غير مشروع كا لو باع بقرة 
وشرط أن تدر كل يوم صاعا فإن ذلك لايصح 
لعدم القدرة عليه ولعدم انضباطه 60 


)ع2 الخرشي :/8* (ط 5 بولاق) 8 مغني المحتاج 0 
(ط . حلب) . (كشاف القناع 1١937*/7‏ ط . النصر). 
(؟) مغني المحتاج 77/3 35 . 
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فففف مو ووو ووو وا اوه الوه 


- 6 تر سم ى مسمس سم 


شرع من قبلنا 


التعريف : 
-١‏ الشرع . والشريعة ٠.‏ والشرعة في 
اللغة : الطريق الظاهر الذي يوصل منه إلى 
الماء 4 يقال : شرعت الإبل شترعاً وشروعاً 4 
إذا وردتثت الماء )0( 

والشرع في الاصطلاح : ما سنه الله 
لعباده من الدين وأمرهم باتباعه 5 

و «من قبلنا» هم الأنبياء المرسلون قبل 
نبينا إلى الأمم السابقة . 

فشرع من قبلنا هو : ماجاء به الربسل من 
الترائع إل الأمخ:الين اسلو إلبهنا قبل 
مبعث النبي عد 00 


وحدة الشرائع الساوية : 
" - الشرائع السساوية كلها من مصدر 


(1) لسان العرب . تاج العروس . 

(5) روح المعاني في تفسير قوله.تغالى : «إلكل جعلنا منكم 
شرعة ومنباجاً» إلخ الآية (548) من سو المائدة . 
وحاشية الشيخ زادة عل تفسير البيضاوي في تفسير الآية 
المذكورة . 

() تحفة المحتاج لابن 0000 شرح المنهاج 2037/1١‏ 
نباية المحتاج "5/1١‏ . 


0 0 ا 1 00 1 11 1 ل ا اا 0ك 


واحد ء وهو الله سبحانه وتعالى » فهي لهذا 
متحدة الأصول . فلا تختلف في أصول 
الدين » كوحدانية الله » ووجوب إخلاص . 
العبادة له . والإيان بالبعث . والجنة . 
والنارء والملائكة » وغير ذلك من أصول 
الديف + 

قال الله تعالى لنبيه كَكهِ :#شرع لكم من 
الدين ما وصى به نوحا والذى أوحينا إليك 
وما وصينا به إبراهيم » وموسى . وعيسى أن 
أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 7#" . 
اختلاف الشرائع في الفروع : 
” - الشرائع الساوية قد تختلف في الأحكام 
الفرعية حسب اختلاف الزمن والبيئات ‏ 
وبسبب ظروف وملابسات خاصة بأمة من 
لمم فتحرم بعض أمور على أمة لأسباب 
خاصة يا ” 

كما حرم على اليهود بعض أجزاء 
الخيوان + قال تعال : لإوعل الذي هادوا 
حرمنا كل ذى ظفزء ومن البقرء والغنم ‏ 
حرمنا عليهم شحومهها إلا ماحملت ظهورهما 
أو الحوايا أو ما اختلط بعظم» 2©9. 

ولكن هل نحن متعبدون بفروع شرع من 
يننا من الأمي © اشتلف:علاء الأصنول 


. ١7/ سورة الشورى‎ )١( 
.١55/ سورة الأنعام‎ )6( 


-١ا/-‎ 


ووو يي 00 


والفقه في ذلك . 

وهل كان النبي كَل يتعبد قبل المبعث 
بشرع أحد من الأنبياء ؟ منهم من قال : كان 
يتعبد » ومنهم من نفى ذلك . 

وبناء على هذا الاختلاف الأصولي 
والكلامي فإن ما هو من الشرائع السابقة إن 
ورد ما يدل على إقراره فهو شرع لنا وإن ورد 
ما يدل على نسخه فليس شرعاً لنا بالاتفاق . 
وإن سكت شرعنا عن إقراره ونسخه فقد 
اختلف الفقهاء في ذلك . 

فهك اللكفية و والكية ) والطتابلة إلى 
أنه شرع لنا ا ا » إذا قصه 
الله علينا في القرآن من غ غير إنكارء» 
ولا تقرير» 5ط ولا من 
كتبهم 29, 

واحتجوا بقوله تعالى : «وتلك حجتنا 
آتيناها إبراهيم على قومه» . إلى قوله : 
1 وفبهداهم اقتده # 0 

وقوله تعالى : «ثم أوحينا ليك أن اتبع 
ملة إبراهيم حنيفا» 9 . 


وقالوا : إن هذه الآيات وغيرها تدل على 


)١(‏ رد المحتار 57/1١‏ ء شرح العناية على الهداية مع فتح 
القدير 5*7//1١‏ . الفصول في الأصول ١14/١‏ » تبصرة 
الحكام ؟/4 ء. مطالب أولى النبى 5١5/5‏ . 

(؟) سورة الأنعام الآيات 41 4١‏ . 

(9) سورة النحل ١7/‏ . 


ومف ممالل 0 


أن شرع من قبلنا من الأنبياء شرع لنا ٠»‏ وهمي 
وإن لم تكن لازمة لنا بنفس ورودها في تلك 


الشريعة قبل مبعث النبى ككل » فإنها قد 


صارت شريعة لنا بورودها على شريعتنا ولزمنا 
أحكامها . بناء على هذا استدلوا مها على آراء 
فقهية ذهبوا إليها . ْ 

فقد استدل الحنفية بقوله تعالى : «وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس» ”© على 
وجوب ة قتل المسلم بالذمي » واستدلوا 0 
تعالى حكاية عن نبي الله صالح عليه 
السلام » «قال هذه ناقة لها شرب » ولكم 
شرب يوم معلوم» ©. على جواز قسم 
الشرب بالأيام , لأن الله تعالى أخبر عن نبيه 
صالح بذلك وم يعقبه بالنسخ فصارت 
شريعة لنا مبتذأة 9" . ٠‏ 

واستدل المالكية على جواز الحكم بالأمارة 
بقوله تعالى : بل سولت لكم أنفسكم 
أمراج 9». حكاية عن نبي الله يعقوب عليه 
الصلاة 0 ردا على قول إخوة يوسف 
«إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا 
فأكله الذئب» 3 


. 55 / سورة المائدة‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء / ١68‏ . 

(؟) بدائع الصنائع 188/5 » ابن عابدين 47/4" . 
(4) سورة يوسف ١8/‏ . 

(5) سورة يوسف ١7/‏ . 


-148- 


وبنوا على ذلك أحكاما كثيرة : 

منها : لووجد ميت في دار الإسلام » وهو 
غير محتون وعليه زنار فلا يدفن في مقابر 5-30 
المسلمين » استنادا إلى هذه الأمارة "© . شمر قاء 

وقال الشافعية في القول الأصح عندهم : ظ 
أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا » وإن ورد 
في شرعنا ما يقرره . وقالوا : إن النبي ككل ما 
بعك ناذا إلى القن قال له : وكيك 
تقضى ؟) فأجابه : أقضى با في كتاب 
الله » قال : (فإن لم يكن في كتاب الله ؟) 


انظر: أضحية 


قال : فبسنة رسول الله كلد . قال : (فإن لم شك 
رأبي 7" . انظر : إشراك » اشتراك 


وم يذكر شرع من قبلنا فركاه النبي له 
وصوبه » فلو كان ذلك من مدارك الأحكام 
لما جاز العدول إلى الاجتهاد إلا بعد العجز 


عنه 279 , 
وتفصيل الموضوع وأدلة المختلفين يرجع 


)ع( تبصرة الحكام 947/7 تفسير القرطبى في تفسير الآية 
المأكورة . 

(؟) حديث معاذ لما بعثه النبي كَل إلى اليمن أخرجه الترمذي 
707/7 -ط الحلبى ) وأعله جمع من العلماء بجهالة راو 
فيه » وأعلوه كذل بالإرسال . كذا في التلخيص لابن 
حجر (187/5 - 187 ط شركة الطباعة الفنية) . 

(59) المستصفى 70١/١‏ وما بعدها , 
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١ الشركة‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل للا لل لل ل لل 


١‏ - الشركة بكسر فسكون . كنعمة أو بفتح 
فكسرء ككلمة ‏ ويجوز مع الفتح أيضا 
إسكان الراء ‏ اسم مصدر شرك . كعلم : 
يقال : شرك الرجل الرجلّ في البيع والميراث 
يشركه شركا وشركة » خلط نصيبه بنصيبه » 
أو اختلط نصيباهما . فالشركة إذن : خلط 
النصيبين واختلاطهم)| . والعقد الذي يتم 
بسببه خلط المالين حقيقة أو حى) - لصحة 
تضرف كل خليط في هال«صاحنه- يسمئ 
شركة تجوزا » من إطلاق اسم المسبب وإرادة 
البشيت. 

وأما في الاصطلاح الفقهي : فالشركة 
قسمان : شركة ملك وشركة عقد 2 . 

أما شركة العقد فسيأتي الكلام عليها في 
قسمها الخاص بها : 

وأما شركة الملك فهي أن يختص اثنان 
فصاعداً بشيىء واحد. أو ماهو في 
حكمه . 


٠ /5 والمغني‎ . "537 / ١ رد المحتار‎ )١( 


ومم مفو وما ومعة عمق فاو ممم ووفمو و اما ووفم ومففاوة ووم وو ومموممعومةعقءة 6.66 


والذي في حكم الثيء الواحد هو المتعدد 
المختلط بحيث يتعذر أو يتعسر تفريقه لتتميز 
أنصباق . سواء في ذلك العين والدين 
وغيرهما . فالدار الواحدة . أو الأرض 
الواحدة . مثلا تثبت فيها شركة الملك بين 
اثنين إذا اشترياها أو ورياها أو انتقلت إليهما 
بأي سبب آخر من أسباب الملك . كالفبة 
والوصية والصدقة . وكذلك الإردبان من 
القمح أو أحدهما من القمح والآخر من 
الشعيرء. أو الكيسان من الدنانير ذات 
السكة الواحدة . يخلطان معا طواعية أو 
اضطرارا ‏ كإن انفتق الكيسان المتجاوران . 

وقد أنكر بعضهم وقوع شركة الملك في 
الديون » لأن الدين وصف شرعي في 
الذمة » فلا يملك ‏ وتمليكه تمن هو عليه 
هوني حقيقة الأمر. إسقاط لا تمليك . 

ولكن الحق أنه يملك ٠»‏ قالوا : بدليل أن 
ما يقبضه أحد الدائئين عن حصته من الدين 
المشترك يكون مشتركا بين الدائنين » حتى 
ليتعذر التخلص من هذه الشركة إلا بإعمال 
الحيلة ‏ كأن يهب المدين لقابض قدر نصيبه 
ما قبضه » وييرئه القابض من حصته 5 
الديرة.: ظ 

أما غير الدين والعين » فكحق صاحبي 
الدار في حفظ نحو الثوب تلقيه فيها الريح - 
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الشركة ١د‏ "م 


0 0 0 0 ا ا ا ااا ا ا 0ك 


فإنه حق مشترك بينهها شركة ملك . 
كلاهما . 

وليس يخالف أحد من أهل الفقه خلافا 
يذكر في ثبوت شركة الملك » على هذا النحو 
الذي ذكره الحنفية » وإن لم يصرح بعضهم 
باسمها بل يتعمد كثير منهم أن يجمعوها في 
تعريف واحد مع شركة العقد . ى) فعل 
بعض الشافعية » إذ عرف الشركة مطلقا 
بأنها : ( ثبوت الحق في شبىء لاثنين فأكثر 
على جهة الشيوع ) . وبعض المالكية إذ 
عرفها كذلك بأنا : 
مالكيق فانم 20 
تقسيم شركة الملك : 
أولا : إلى شركة دين ٠‏ وشركة غيرة . 
'؟ -أ- فشركة الدين : أن يكون الدين 
مستحقا لاثنين فأكثر : كاثة دينار في ذمة 
تاجر تجزئة لأصحاب (الشركة ) التي 
يعاملها . 

ب - وشركة غير الدين : هي الشركة 
الحاصلة في العين أو الحق أوالمنفعة : كيا هو 
الحال بالنسبة للسيارات أو المنسوجات 


( تقرر متمول بين 


6 فتح القدير ٠‏ / ” » ورد المحتار ٠‏ / “57 » والخرشي 
/ 754 » والشرقاوي على التحرير ٠١4 / ٠‏ ء المغني 
ه/ . ممغني المحناج ” / .7١١‏ وحواشي 
التحفة ”7 / 4 ٠‏ ». وحواشي العراقي على تحفة ابن 
عاصم ” / 1٠‏ . 


ا ا ا ا ا 0 0 0 11 ا ا 


أو... المأكولات في المتجر المشترك . 
وبالنسبة لحق شفعة الشريكين فيما باعه 
الثهها » وحق سكنى الدار أو زراعة الأرض 
فقهاء المذاهب في صحة هذا التقسيم (2. 
ثانيا ‏ إلى اختيارية » واضطرارية (جبرية) : 
* - أ فالاختيارية : هي التي تكون بإرادة 
الشريكين أو الشركاء : سواء بواسطة عقد أم 
بدونه . وسواء وقع العقد مشتركا منذ 
بدايته » أم طرأ عليه اشتراكهما . أم طرأ 
الاشتراك في المال بعد العقد . 

فمشال ما كان بواسطة عقد مشترك منذ 
البدء » مالو اشترى اثنان دابة للجر أو 
الركوب » أو بضاعة يتجران فيها . وكالشراء 
قبول هبة شيىء من ذلك » أو غيره » أو 
الوصية أو التصدق به . 

ومثال ما كان بواسطة عقد طرأ اشتراكه أو 
اشتراكه في المال بعده » أن يقع الشراء أو 
قبول الحبة أو الوصية من واحد . ثم يشرك 
معه آخرء فيقبل الآخر الشركة - بعوض أو 
بدونه . ٠‏ 

ومثال ما كان بدون عقد ما لو خلط اثنان 
)١(‏ رهد المحتار " / 4" . وفتح القدير ه / ١5-1١1‏ » 

وتنوير الأبصار وشروحه *57/ 517- 51" . والفواكه 


الدواني ؟ / ١/١‏ » ونباية المحتاج ه / ١5‏ 3 ومطالب 
أولي النبى " / 506 . 


3 


الشركة له 


ا ل ا ل ا ا ا 00 


ماليهما » وما لو اصطاد اثنان صيدا بشرك 
نصباه » أو أحييا أرضا مواتا . 
ب - والاضطرارية ٠‏ أو الجبرية : هي التي 
تكون دون إرادة أحد من الشريكين أو 
الشركاء : كا لو انفتقت الأكياس . واختلط 
ما فيها ثما يعسر إن لم يتعذر فصل بعضه 
عن بعض لتتميز أنصباق . كبعض 
الحبوب . أما إذا وقع الخلط بفعل أحد 
الشركاء . دون إذن باقيهم . فقد قال ابن 
عابدين : إن الخالط يملك ما.خلطه بال 
نفسه » ويكون مضمهنا عليه بالمثل لتعديه » 
أي فلا شركة 9" . 

وهذا الذي تقدم لا خلاف فيه إلا في مثل 
مسألة : تملك شخص : مال غبره بمجرد 
الاستداد بخلطه بال نفسه » بخيث لا 
يتميزان » أو يشق ويعسر تمييزهما . فقد قال 
الحنفية : إنه يملكه بذلك ويثبت في ذمته 
للآخر بدله . وقال بذلك ابن القاسم 2 
ومغعه جماهير المالكية . والقاضى من 
الحنابلة » وقال : إنه قياس المذهب , وهو 
أحد أقوال الشافعي اعتمده أكثر المتأخرين 
من أصحابه . بعد أن قيدوه في الأوجه 
بامتناع التصرف فيا ملك بالخلط » حتى 
يؤدي بدله لصاحبه . لأن الذي ملكه 


)١(‏ رد المحتار ‏ / 454" . والإتحاف بأشباه ابن نجيم 
454 . 


فففوفوو و ووو ووو ووم ووو دلاول 


كذلك . لو كان ملكه بمعاوضة رضائية لم 
يجز له التصرف فيه حتى يرضى صاحبه 
بذمته » فأولى إذا ملكه بدون رضاه . 
ومن فقهاء المذاهب الثلاثة » من ينكر 
هذا التملك القسري . ويجعل المال 
مشتركا : كا هو أحد أقوال الشافعي » 
واختاره التقفي السبكي ., وأطال في الانتصار 
له» وعليه أشهب من المالكية » وجماهير 
متأخري الحنابلة 29 , 
أحكام شركة املك : 
 :‏ الأصل أن كل واحد من الشريكين أو 
الشركاء في شركة الملك أجنبي بالنسبة 
لنصيب الآخر . لأن هذه الشركة لا تتضمن 
وكالة ما . ثم لا ملك لشريك ما في نصيب 
شريكه . ولا ولاية له عليه من أي طريق 
آخر. والمسوغ للتصرف إنما هو الملك أو 
الولاية ("2 وهذا مالا يمكن تطرق الخلاف 
إليه . 
ويترتب على ذلك مايل : 
هه ١-ليس‏ لشريك الملك في نصيب 
شريكه شيىء من التصرفات التعاقدية : 
)١(‏ نهاية المحتاج وحواشيها ه / ١54‏ . 1879184 ء وبلغة 
السالك ؟/ 2131415١5916560‏ 239506 وبداية 
الملجتهد2714/17 سغني المحتاج ؟ / 587 2 
والشرقاوي على التحرير 7 / ٠١9‏ . والمغني لابن قدامة 


ه / :٠١‏ . ومطالب أولي النبى "3 / 444 . 
(؟) بدائع الصنائع ” / 55 . ورد المحتار * / 747 . 
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الشركة ه ‏ لا 


ووموقوفوو ووو ووو ووم وموم و ووو وااو 


كالبيع » والإجارة » والإعارة وغيرها . إلا أن 
يكون ذلك بإذن شريكه هذا . فإذا تعدى 
فآجرء مثلا . أو أعار العين المشتركة فتلفت 
في يد المستأجر أو المستعير. فلشريكه 
تضمينه حصته وهذا أيضا مما لا حلاف 
فيه 209 , 

7-5 - لكل شربك في شركة الملك أن 
يبيع نصيبه لشريكه , أو يخرجه إليه عن 
ملكه على أي نحوء ولو بوصية . إلا أن 
المشترك لا يوهب دون قسمة . مالم يكن غير 
قابل لما . وسيأتي استثناء حالة الضرر. 
هكذا قرره الحنفية . وهو في الجملة محل 
وفاق ‏ إلا أن هبة المشاع سائغة عند جماهير 
أهل العلم بإطلاق : كها قرره المالكية 
والشافعية والحنابلة . 

والحنفية على أن هبة المشاع لا تجوز 
بمعنى عدم إثبات ملك ناجز فالهبة 
صحيحة ٠‏ ولكن يتوقف الملك على الإفراز 
ثم التسليم 9 . 

1 ”3# - ذهب الحنفية والشافعية إلى أن 
للشريك أن يبيع نصيبه لغير شريكه ‏ في غير 
ا المادة ه/ا ٠١‏ من المجلة » وحواشي تحفة ابن عاصم 

7/5 .ء ونهاية المحتاج © / ١‏ . 185 . ومطالب 

أولي النبى ” / 155 . 

)١(‏ ردالمحتار" / 57”*ء وفتح القدير/ا / ١7‏ . والعئاية 


على الهداية لا/ ١7١‏ . بداية المجتهد 9094/57" 2 
البجيرمي على المنبج * / 7١5‏ . 


موقو و ةفو ووو وول لوه 


حالة الضرر الآئنية ‏ بدون إذن منه. 
واستثنى الحنفية حالة واحدة : هي حالة 
اختلاط المالين دون شيوع ‏ لبقاء كل مال 
على ملك صاحبه . وإن عسر تميبة » أو 
تعذر : سواء كان اختلاطا عفويا ٠‏ أم نتيجة 
خلط مقصود من جانب الشركاء . 

ففى هذه الحالة : أي حالة اختلاط 
لمالين دون شيوع : لابد من إذن الشريك 
لشريكه ليصح بيعه لغيره » ما دام امال شركة 
بنما لم يقسم بعد" . 

وسر التفرقة في الحكم بين هذه الحالة ‏ 
حيث نتوقف صحة البيع لغير الشريك على 
إذنه » وبين غيرها . حيث لا يوجد هذا 
التوقف . أنه في حالة شيوع المال بين 
الشريكين ‏ بسبب إرثهم| إياه » أو وقوع 
شركتهم فيه بسبب آخر يقتضي هذا 
الشيوع : كشرائهم إياه معاء أو إشراك . 
أحدهما صاحبه فيه بحصة شائعة ‏ يكون 
كل جزء في المال المشترك ‏ مهما دق وصغر- 
مشتركا بين الشركاء » وبيع النصيب الشائع 
جائز للشريك ولغيره . إذ لا مانع من 
تسليمه . وتسلمه فإن الإفراز ليس من 
شرائط التسليم - ومن ثم فلا نزاع في صحة 
)١(‏ ره المحتار ”“ / 307617 . وصغسني المحتاج 


؟ / 1١"‏ . وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 
*8. 
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الشركة /1- / 


فافف م م م و فو و وما ودوووورووة 


بيع الحصة الشائعة في لا يقبل القسمة ذاتا 
كالدابة . والبيت الصغير إلا أنه إذا سلم 
البائع العين المشتركة كلها . دون إذن 
شريكه . كان كالغاصب . والمشتري منه 
كغاصب الغاصب ., بالنسبة لحصة الشريك 
الذي لم يبع : حتى إذا تلفت العين كان 
للذي لم يبع حق الرجوع بضمان حصته على 
أي الشخصين شاء : البائع أو المشتري . 
ثم إذا بجع على المشتري . يرجع المشتري 
على البائع . 

- أما النصيب غير الشائع في شركة 
. الملك . فباق على ملك صاحبه - إلا أنه 
التبس بغيره أو تعسر فصله . وهذا الالتباس 
أو التعسر لا يمنع القدرة على تسليمه إلى 
الشريك , إذا باعه إياه » ولكنه يمنع هذه 
القدرة وينافيها إذا باع النصيب لأجنبي عن 
الشركة . دون إذن شريكه » إذ لا يمكن 
تسليمه أو تسلمه . إلا لمحلوطا بنصيب هذا 
الشريك . فيتوقف على إذنه 29 . 

وقال القراني المالكي في الذخيرة : ( إذا 
كانا شريكين في حيوان مثلا بميراث أو غيره 
لا يجوز لأحدهما أن يتصرف إلا بإذن 
شريكه : فلو باع نصيبه وسلم الجميع 
للمشتري بغير إذن شريكه » كان ضامنا على 


. 7١١5 / البهجة على التحفة ؟'‎ )١( 


والال وم م م مو ممم مايا5 


مقتضى القواعد . لأن أحسن أحواله أن 
يكون كالمودع في الأمانة » وهذا إذا وضع يد 
الأجنبي يضمن لتعديه . ولا يلزم عدم 
صحة البيع » لعدم قدرته على التسليم : 
لأنه إن كان شريكه حاضرا » سلم البيع 
له » وتقع الخصومة بينه وبين المشتري . او 
غائبا » رفع أمره إلى الحاكم . ويأذن له في 
البيع ووضع مال الغائب تحت يده ) 7" . 
حالة الضرر: 
4- بيع الحصة الشائعة في البناء أو 
الغراس . أو الثمر أو الزرع . لا يجوز . 
ويعنون بيع الحصة في ذلك منفردة عن 
الأرض التي هي فيها . 

أما بالنسبة للبناء والغراس : فإنه إن شرط 
هدم البناء » وقلع الغراس ٠‏ فلا يتأتى دون 
هدم وقلع حصة الشريك الذي لم يسع - 
لكان الشيوع - وذلك ضرر لا يجوز . ولآن 
شرط بقائهما إنما هو شرط منفعة لأحد 
المتعاقدين زائدة عن مقتضى البيع » فيكون 
شرطا فاسدا في نفسه . ومفسدا للعقد 
أيضا . لمكان الربا » إذ هي زيادة عرية عن 
العوض ©" . ١‏ 
(1) حواشي نهاية المحتاج 5 / 88 . ومغني المحتاج 


؟ / 1»ء وحواشي تحفة ابن عاصم ” / 7١5‏ . 


-755- 


الشركة م ١١‏ 


ا ل الح اح احاح 000 


وأما بالنسبة للثمر أو الزرع : فإذا لم يبلغ 
أوان قطعه فبدون إذن الشريك لا يصح بيع 
الحصة لأجنبي . للحوق الضرر به حيئذ ‏ 
إذ سيطالب المشتري بقطع ما اشتراه » ولا 
سبيل إليه إلا بقطع حصة هذا الشريك 7" . 
14 ذهب الفقهاء إلى أنه في حضور 
الشريك . لا ينتفع شريكه الآخخر بالمال 
المشترك إلا بإذنه » لأنه بدون إلإذن يكون 
غصبا . ويدخل في الإذن : الإذن العرفي . 

فإذا ركب الشريك الدابة المشتركة » أو 
حمل عليها . بدون إذن شريكه فتلفت أو 
هزلت ونقصت قيمتها. ضمن حصة 
شريكه في حال التلف . وضمن نقص 
قيمتها في حالة الهزال . 

وإذا زرع الأرض المشتركة . أو بنى 
فيهاء وشريكه حاضر» دون إذن منه . 
طبقت أحكام الغصب : فتنقسم الأرض 
بينه]| » وعليه قلع ما وقع في نصيب 
شريكه » وضمان نقص أرضه . إلا أن يكون 
الزرع قد أدرك أو كاد فليس عليه حينئذ 
إلا ضمان نقصان الأرض » دون قلع الزرع 
وليس للشريك الآخر أن يدفع إلى الذي زرع 
الأرض المشتركة نصف البذر. على أن يكون 


0 رد المحتار 7 / 47" . ومخني المحتاج 7 / 184 ع 
والبهجة على التحفة ؟ / 7١5 . 7٠4‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


الزرع بينها لأنه بيع معدوم إن كان الزرع لم 
ينبت بعد » وإلا فلا بأس بذلك » كا أنه 
ليس له أيضا أن يصر على قلع الزرع متى 
كانت القسمة ممكنة . 

وهنا للشافعية ضابط حسن : الشريك 
أمين إن لم يستعمل المشترك » أو استعمله . 
مناوبة- لأنها إجارة فاسدة ‏ وإلا : فإن 
استعمله بإذن شريكه فعارية » أو بدون إذنه 
فخصب . ومن الاستعمال حلب الدابة 
اللون 90 
٠‏ -088) في حالة غيبة الشريك أو موته . 
يكون لشريكه ا 
انتفاعا لا يضر به 9) 


١١‏ -(5) ذهب الحنفية إلى أنه إذا احتاج 


المال المشترك إلى النفقة ‏ سواء للتعميرء أم 
لغيره - كبناء ما تخرب » وإصلاح ما وهى . 
وإطعام ا حيوانات . ولكن نشب النزاع بين 
الشركاء : فأراد بعضهم الإنفاق » وأبى 
الآخرون ‏ ففي الحكم تفصيل . لأن المال 
إما قابل للقسمة أو غير قابل : 

- ففي القابل للقسمة : كالدار 


(؟) ملا مسكين على الكنز 7٠08 / ١‏ ء والعناية على الحداية 
”8٠١ 4‏ ومغني المحتاج ” / 184 . والبجيرمي على 
المنهبج 7 / 15. الخرشي 7728/5 . و«المغني 


ه/ه”. 
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١١ الشركة‎ 


الفسيحة . والحوانيت المعدة للاستغلال 
والحيوانات المتعددة . لا إجبار على الممتنع » 
ولكن يقسم المال ليقوم باصلاح ماله والإنفاق 
عليه من شاء ‏ اللهم إلا أن يكون الممتنع » 
على خلاف المصلحة . وصيا أو ناظر وقف 
(كا في دار مشتركة بين وقفين مثلا ) فإنه 
يجبرء. لأن تصرفه منوط بالمصلحة . 

ب - وإن لم يكن المال المشترك قابلا 
للقسمة . أجبر الشريك على المشاركة في 
النفقة . لأن امتناعه مفوت لحق شريكه في 
الانتفاع بماله وذلك كا في نفقة دابة واحدة » 
أوكري غبرء أو مرمة قناة أو بثر» أو إصلاح 
آلة ري » أ و'سفيئة ع أو حائط لا ينقسم 
لضيق عرصته ( موضع بنائه ) أو لحمولة 
عليه » إلا أن تكون الحمولة كلها لغير طالب 
العمارة إلا أن متأخري الحنفية مالوا إلى 
القول : بأن الجدار الواسع العرصة ملحق 
هنا بم| لا ينقسم ؛ لتضرر الشريك فيه بعدم 
المشاركة في إصلاحه وترميمه . 

والمالكية يوافقون الحنفية موافقة تكاد 
تكون تامة » ويزيدون أن الشريك إذا أصر 
على الامتناع ‏ فإن القاضي يبيع عليه حصته 
كلها لمن يقوم بالنفقة اللازمة . ولم يجتزئوا ببيع 
ما يكفى لسداد هذه النفقة . منعا:لضرر 
تكثير الشركاء . ولا بإجبار الشريك القادر 
على النفقة وحده . دون لحوء إلى البيع ( ىا 


لم يلجأوا إليه في الحصة التي هي وقف . 
ومنعوه إذا كان ثمت ما يغنيى عنه : من ريع 
ها متجمع ء أو أجرة متاحة بسبب وجود 
راغب في الاستئجار بأجرة معجلة مثلا ) مع 
أنه قد قيل عندهم بكل من هذا وذاك . أما 
حيث لا يوجد ما يغنى في الحصة الموقوفة عن 
البيع » فإنها تباع كلها كغير الموقوفة ‏ منعا 
لكثرة الأيدي » كما استدركه النفراوي على 
بعض شراح خليل . ولم يجعلوا الوقف مانعا 
من البيع إلا إذا كان المشترك جميعه وقفا , 
وحينئذ يقوم الطالب بالنفقة اللازمة » ثم 
يستوني ما يخص الحصة الأخرى من غلتها . 

ومع ما تقدم فإن المالكية لا يرون إجبار 
الشريك إذا امتنع عن الإصلاح الذي ليس 
فيه نفع محقق : وقد مثلوه بإصلاح العيون 
والآبار- حتى لقد رفضوا قول من قال منهم 
بالإجبار إذا كان على هذه العيون أو الآبار 
زرع » أو شجر فيه ثمر مؤبر. ورأوا أن يقوم 
بالإصلاح الشريك الذي يريده » ثم يحول 
بين الشريك الممتنع وبين كمية الماء الزائدة - 
التى نتجت من عملية الإصلاح إلى أن 
يستوفي منه مايخصه من النفقات » ولو ظل 
كذلك الدهر كله . 

نعم سياق كلام المالكية هنا في غير 
الحيوان » ( لكنهم نصوا ‏ في موضعه ‏ على 
مايفيد أن الحيوان لا يختلف حكمه ) : ذلك 


كاه 0 


١؟‎ 1١ الشركة‎ 


6 ووو وو ووه 


أنهم جعلوا للقاضي السلطة نفسها إذا كان 
الحيوان ملكا خاصا . وامتنع مالكه عن 
الإنفاق عليه غاية الأمر أنهم زادوا إعطاء 
المالك خيار ذبح ما يجوز ذبحه من الحيوان 
حتى إذا رفض هذا وذاك أيضا ناب عنه 
القاضي (' . 

وذهب الشافعية والحنابلة في نفقة الحيوان 
المشترك إلى نحو ما تدم عن الحنفية 
والمالكية . 

أما في غير الحيوان ع فلكل من الشافعي 
وأحمد قولان : قول بإجبار الشريك على 
التعمير والإنفاق مع شريكه » دفعا للضرر. 
وصيانة للأملاك عن التعطيل . وهذا هو 
الذي اعتمده الحنابلة وكثير من الشافعية : 
كالغزالي وابن الصلاح . وقول بعدم الإجبار 
لآن الممتنع يتضرر بالنفقة أيضا ء والضرر لا 
يزال بالضرر. مع أنه قد يكون له عذر. أو 
وجهة نظرء ثم كل ما ليست له روح . . 
فليست له في نفسه حرمة يستحق الإنفاق من 
أجلها . ولا في تعطيله إضاعة مال محرمة 
شرعاء. إذلا ا يعدون الترك من هذه 
الإضاعة .» بل لابد من فعل إيجابي : كأن 
يقذف الشخص بمتاعه إلى البحر . وهذا هو 
)١(‏ ابن عابدين ” / 855 والخرشي / 535 وبلغة 


السالك 17/1١‏ », والفواكه الدواني 
١6 ١8‏ 


وفففقوو ووم ووم ووم وم ووو ووو وميه 


الذي اعتمده الشافعية » وقال ابن قدامة : 
إنه أقوى دليلا. وإن كان اللجوري من 
الشافعية يستثني النبات ويلحقه بالحيوان . 
ومن الشافعية من جمع بين القولين . بأن 
الأمر يوكل إلى القاضي : فإن لم ير من 
الشريك الممتنع إلا العناد أجيره ٠‏ وإلا 
فلا29 , ٠‏ 
رجوع الشريك على شريكه با أنفق : 
-ذهب الحنفية إلى أنه إذا استقل بالنفقة 
أحد الشريكين فيهما ينقسم . دون إذن 
شريكه » فمتبرع لا رجوع له على شريكه با 
أنفق ‏ لا مشلا ولا قيمة ع لأن له بالقسمة 
مندوحة عن ذلك . إلا أنهم ذكروا أنه لو 
خاف تلف الال المشترك . أو نقصانه » إذا 
م ينفق عليه لنقله من مكانه - كما لوتعطلت 
الشاحنة بالمال المشترك في مكان محوف » 
كبادية مثلا ‏ فإنه ينفق على نقله ٠‏ ويرجع با 
أنفق على شريكه . 

أما فيه| لا ينقسم : فقد أطلق ابن نجيم 
في « الأشباه » القول برجوع المنفق على 
شريكه . وأنه ‏ إن أمكن ‏ يؤجر العين 
ويستوفي من أجرتها مثل النفقة التي أنفقها ‏ 
إن كان قد أنفق بإذن القاضي - أو قيمة 
(1) الشرقاوي على التحرير ؟ / 6410 » 54” دليل الطالب 


بنك امنا وسمغني المحتاج ” / ٠» 1١4٠‏ والمغني لابن 
قدامه ه / ه؛ ., 9عى ٠ه.‏ 
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والشريك الذي يستقل بالإنفاق على 
المشترك » دون إذن شريكه ودون إذن من 
القاضي » لا يستحق الرجوع على شريكه 
0 عند الشافعية لأنه حينئذ 
متبرع » حتى في موضع الإجبار على المشاركة 
في النفقة » قياسا على الذي يقضي دين غيره 
بغير إذنه » وهو كذلك أيضا عند الحنابلة ‏ 
إلا في حالة الإجبار على المشاركة » إذا أنفق 
الشريك بقصد الرجوع على شريكه » بناء 
على إحدى الروايتين عندهم في الذي يقضي 
دون غيره بء بغير إذنه - أعني رواية استحقاقه 
الرجوع . 


وقال المالكية : لو عمر أحد الشركاء 
البحى المشتركة بإذن شركائه أو مع سكوتهم 
ستحق الرجوع بحصصهم مما أنفقه في 
ذممهم . وإن كان إنفاقه مع إبائهم فلا 
تح يستحق الرجوع بشيء في ذمهم ولكن يستوفي 
ثم مايفضل من الغلة فهو لهم 


. رد المحتار ” / 355-755 لم35‎ )١( 

() رد المحتار "7/3 /51- #58 . والخرشي 5 / 30/7 - 
.2 ومغني المحتاج ” / ٠ك‏ والمغني لابن قدامة 
هوإلاءة .388 . 
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١‏ هو كل دين وجب بسيب واحد 


لشريكين فأكثر . كما لو باع الشريكان دارا 


مشتركة بينبا بعقد واحد دون تحديد ثمن 


لكل منهها ؛ أما لو تعددت الصفقة الموجبة 
ل 
نتفى الاشتراك في الدين : وذلك كالدين 
0 ق على مشتر واحد ثمنا لعين 
واحدة كدارء أو قطعة أرض يملكها اثنان 
مادام كل منه| قد باع نصيبه بعقد مستقل » 
وإن أخذا على المشتري بعد ذلك صكا ‏ 
واحدا بجميع الدين . فهذادين غير 
ترك » لأنه وجب بسببين . لا بسبب 
واحد حقيقة وحكما . برغم اتحاد المبيع 
والمشتري والصك . فلا سبيل لأحد البائعين 
على الآخرء إذا تقاضى من الدين شيئا 
ومن الدين المشترك أيضا كل دين وجب 
بسبب واحد لشريكين فأكثر . وهو ما كان 
عوضا عن مالين غير مشتركين » إلا أنه 
استحق عنهها بصفقة واحدة : كدار لهذا ودار 
لذاك » باعاهما معا في عقد واحد بثمن 
إجمالي لما » دون أن يميز فيه ثمن كل على 
حدة » لا ببيان مقدار ‏ كستهائة لهذا 
وأربعائة لذاك ‏ ولا بتحديد صفة » كنقود 
فضية لهذا وذهبية لذاك » لأن مثل هذا 
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١6 ١ الشركة‎ 
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التميبز ينافني اتحاد الصفقة : بدليل أن 


للمشتري حينئذ أن يقبل البيع في نصيب 
واحد . ويرفضه في نصيب الآخر. معتذرا 
بأن هذا الثمن أو ذاك الوصف لا يناسبه . 
ويترتب على عدم اتحاد الصفقة أن لا يكون 
الدين مشتركا . إلا أنه في حالة التمييز ببيان 
تفاضل الاستحقاقين . إذا زال التفاضل 
باستيفاء الزيادة عاد الدين مشتركا . 

وزاد صاحب النهاية أنه ينبغي اشتراط أن 
لا يكون التميبز في المقدار أو الصفة قائا 
أصلا » وإن لم يتعرض له في العقد 9 . 
قبض الدين المشترك : 
5 - ذهب الحنفية والشافعية . والحنابلة في 
رواية » وهو مقتضى مذهب الالكية إلى أن 
كل دين مشترك بين اثنين مثلا » إذا قبض 
أحدهما منه شيئا ‏ ولو كان المؤدي كفيل 
المدين » أو محالا عليه من قبله فهو مقبوض 
عن الدين المشترك . فيكون مشتركاء 
وللذي لم يقبض ‏ ويسمونه الشريك 
الساكت - أن يرجع على القابض » بنسبة 
حصته في الدين » كا أن له أن يترك للقابض 
ما قبض ليتملكه » ويرجع هو بحصته فيه 
على المدين رجوعا مقيدا بعدم التوى » حتى 


)١(‏ تبيين الحقائق 0 / 5؛ . والعناية على الحداية مع فتح 
القدير لا / لا . 


002 ا ا ا ا ا اا اا ا اا اا ا اا ا ااا ا 0ك 


إذا تويت على المدين » كأن مات مفلسا . 
عاد بها على القابض .» إذ لم يسلم له ما كان 
يرجو سلامته » وشرط السلامة في مثله مفهوم 
عرفا . 

وسواء في ذلك كله كان الدين دين 
معاوضة كألف هى ثمن دار بين الشريكين » 
أم دين إتلاف » كما لو كانت الألف قيمة 
زرع لما ضمنه قالعه أو محرقه » أم غيرهما , 
كا لو كانت ميراثا ورثاه عن مورث واحد » أو 
بدل قرض أقرضاه من مال مشترك بينهها . 

أما أن ما يقبضه أحد الشريكين يعتير 
مقبوضا عن الدين المشترك . فذلك أنه 
لايمكن أن يكون مقبوضا عن حصة 
القابض وحده . إلا إذا وقعت قسمة الدين 
بين الدائنين » وهذا لم يحصل . ولا يمكن 
أن يحصل . لمعنيين : 
- أوطما : أن مافي الذمة لا يمكن قييز 
بعضه من بعض . وهذه هي حقيقة 
القسمة . فلا تتصور في الدين إذن . 

ثانيهما : أن القسمة لا تخلو من معنى 
المعاوضة . لأن كل جزء فرضناه في المال 
المشترك » مهما صغرء فهو مشترك بين 
الشريكين . فلو صححناها بالنسبة للدين 
الذي في الذمة .» لكان معنى ذلك أن كلا 
من الشريكين اشترى ما وقع في نصيبه من 
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وفوف ووو ةو فوم ووو ووو م يواوه 


ملك صاحبه في الدين » با تركه له من ملكه 
هوء وهذا ممتنع » لأنه من قبيل بيع الدين 
لغير من هو عليه . 

وأما أن للشريك الساكت (الذي لم 
يقبض) أن يرجع على المدين » فلأن دينه في 
ذمة هذا المدين . وليست لهذا المدين ولاية 
دفعه لغيره » فلا يسقط بهذا الدفع 2©9. 

إلا أنه إذا يجع الشريك على القابض 
ابتداء » كان عين حقه فيها قبض . لأن 
الدين لا يتعين إلا بالقبض : فليس 
للقابض أن يمنعه منه » ويعطيه من غيره - 
سواء كان المقبوض مثل الدين أم أجود أم 
أردأ ؛ لأنه مادام الجنس واحدا فاختلاف 
الوصف بالحودة والرداءة لا ينافي أن القبضص 
عن الدين : ولذا يجبر الدائن على قبول 
الأجود ء فإذا فات المقبوض عند القابض 
بسبب ما كضياع . أو تلف . أو دفعه للغير 
في معاوضة , أو ضان . أوتبرع . فإنه ‏ في 
غير حالة تلفه بيد القابض دون تعد منه - 
يكون قد فوت على شريكه حصته فيه » ومن 
حق هذا الشريك إذن أن يضمنه إياها . وفي 
حالة عدم التعدي لا تضمين . ولكن يكون 
)١(‏ بدائع الصنائع ” / 505 ., وتبيين الحقائق 0 / 15 . 
والفتاوى الحندية ' / ”5٠‏ . ونهاية المحتاج © / ١5‏ » 


والحرشي على خليل 5 / :٠5‏ . وسغني المحتاج 
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الفوات كله على القابض ٠‏ ونصيب الشريك 
الساكت في الدين يظل كاملا في ذمة 
المدين . 

'أما إذا رجع الشريك على القابض بعد 
تواء حقه عند الغريم (المدين) فليس له إلا 
مثل هذا الحق في ذمة القابض . دينا كسائر 
الديون » لأنه كان قد أسقط تعلق حقه بعين 
المقبوض .ء إذ خلى بين القابض وبين 
تملكه » وعدل إلى مطالبة الغريم © . 

ثم بعد أن يقبض الشريك حصته في 
المقبوض من القابض . يكون ما بقي في ذمة 
المدين بينهم| - كل بقدر ما بقي له » وهي 
نفس نسبة حقيههما في الدين الأصلي . 

هذا الحكم . أعني كون ما يقبضه أحد 
الشريكين من الدين شركة بينهب) أطلقه 
أبوحنيفة : سواء أجل أحد الشريكين 
حصته في الدين أم لم يفجل . لأن هذا 
التأجيل من أحدهما لغو عنده . اذ هو 
يتضمن القسمة ‏ بدليل أن الحال غير 
المفجل . وصفا كما هو ظاهر. وحكما . 
لامتناع المطالبة بالمفجل دون الحال . 

وذهب أبو يوسف وهو رواية عن محمد إلى 
أن التأجيل يمنع المطالبة فإن أجل أحدهها 


)١(‏ الفتاوى المندية ؟ / لاث*” . والأنامى على المجلة 
/ةء وبدائع الصنائع ؟ / 55-56 ' 
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تو ولعو ووو عووووممفووفوو ولمع فمفومنوفووووو ووويووووؤووو ووو ومووو هو وه 


نصيبه استقل القابض بم قبض خلال الأجل 
إلى أن يحل . لأن الأجل يمنع المطالبة . 
ذلك أن هذا التأجيل صحيح عندهما , إذ 
هو تصرف المالك في خالص ملكه . فينفذ 
قياسا على الإبراء » بل ليس هو إلا إبراء 
مؤقتا » فيعتبر بالمطلق . فإذا حل الأجل . 
اعتبر كأن لم يكن . ثم إن كان الشريك 
الآخر قد قبض من الدين شيئا رجع عليه 
هذا بحصته فيه » إن كانت باقية » وإلا 
ضمنه إياها . 

وعند الحنابلة لمن أخر حصته من الدين 
الخال أن يشارك من لم يؤخر فيا يقبضه من 
الدين » واستثنوا ما إذا كان القبض بإذن 
الشريك . وتلف المقبوض . ولم يحل الأجل 
1 تفدل 209 

والذي يؤحذ من تقرير ابن يجب في 
قواعده لمذهب الحنابلة ‏ وهو الذي اختاره 
ابن تيمية ‏ أنهم يجعلون ما يقبضه أحد 
الشريكين له خاصة . بل منهم من نص على 
ذلك بصريح العبارة » ىا فعل القاضي 29. 
ما يقوم مقام القبض : ١‏ ما يعادل الوفاء ) : 
5 - هناك أشياء تعادل الوفاء بالدين . كلا 
أو بعضا . إلا أن هذه منها ما يقوم مقام 


أولي النبى "* / /ا50ه . 
(0) مطالب أولي النبى ” / 509 . 


وم لمم وو ووم ورور ووو ووو ووو وو ولو 


القبض من دائن بعينه » لأنه اقتضاء للدين 
معنى : ك) لو سقط الدين عن ذمة مدينه 
بطريق المقاصة بدين له لاحق ‏ كأن باع 
المدين الدائن . أو أجره » أو أقرضه شيئا » 
أو صالحه عن دينه بشيء ما , أو رهنه به رهنا 
فتلف عنده » أو أتلف له الدائن شيئا » أو ' 
غصبه إياه فهلك عنده . أو فوت عليه عينا 
اشتراها منه شراء فاسدا . بتلفها أو خروجها 
من يذه . 

ومنها ما يقوم مقام الإقباض والقضاء . 
لا القبض والاقتضاء : كما لو سقط الدين 
عن ذمة المدين يدي لهناين ؛ ]3 القاضدة : 
أن .الدينين إذا التقيا قصاصا يكون الثاني 
قضاء للأول . لأن الأول كان واجب القضاء 
قبله - ى]| لو اشتريت منه شيئا وقبضته ٠‏ ثم 
أتلفه عليك قبل أن يستوفي ثمنه . 

ومنها مالا مقاصة فيه أصلا. بل هو 
بمثابة الإتلاف : كهبة الدين والإبراء منه , 
أو ليس بإتلاف ء ولكن لا يسلم للموفي به 
مايحتمل الشركة فيه : ا لو سقط الدين 
عن ذمة المرأة بجعله مهرا لما » أو عن ذمة 
مستحق القصاص بجعله بدل صلح عن 
جناية العمد ‏ قتلا أو غيره » كا لو شج 
المدين موضحة : لأن العقد في هذين 
الموضعين وقع على نفس الدين - فملك 


-”١ 


مافف ف م م ف ف واااو 


بعينه » ثم سقط لا على شيء في ذمة الزوج 
أو الجاني » حتى تقع المقاصة » ويصدق أنه 
قد سلم لكل منهم ما يقبل الشركة » وهو 
ما التزماه في ذمتيها : ومن البين أن بضع 
المرأة » وسقوط القصاص عن الجانٍ » 
كلاهما لا يقبل الشركة . 

وقد روي عن محمد مثل ذلك في الإجارة 
إذا قيدت بنفس الدين . لأن المنفعة ليست 
من قبيل المال المطلق 237 . 

وقد صرح الحنفية بأنه إذا استوق أحد 
الشريكين نصيبه في الدين المشترك بينه وبين 
آخرء بأحد هذه الوجده . فإن شريكه 
لايستحق الرجوع عليه بمعنى أن يخير بين 
هذا الرجوع والرجوع على المدين - إلا فيي| هو 
لو اقتضاه وقبض في المعنى .» حيث يسلم 
للقابض شيء يقبل الشركة » لا في] هو قضاء 
أو إتلاف . 

إلا أن الرجوع فى حالة الصلح - وقوامه 
المسامحة والتغاضى ‏ يختلف عنه فيهما عداه ما 
يعتمد المماكسة والتشاح : كالبيع والإجارة : 
فإن في حالة البيع مثلاء يكون للشريك 
بالنصف أن يرجع بالربع على شريكه الذي 
اشترى بنصيبه شيئا من المدين » وأن يلزمه 
بذلك » إذ لا غبن فيه على المشتري . نظرا 


. تبيين الحقائق ه / لا‎ )١( 


ماس موا وو لاع ووم وفففة ووه مهو افواوة وعاعة فمفء عا وفع ةمامع ل ووع ددع 


إلى أن الظاهر أنه استوق حقه . فإن شأن 
المشتري أن لا يدخر وسعا في الحصول على 
ما يعادل أو يفوق الثمن الذي يدفعه . ولا 
شأن للشريك الراجع با اشتراه شريكه » 
لأنه إنها اشتراه بثمن في ذمته ٠‏ ثم وقع 
التقاص بين هذا الثمن ومايساويه من 
الدين في ذمة المدين البائع - نعم إذا تراضيا 
على أن يجعلا هذا المشترى بينها فذلك لما » 
وهي صفقة مستقلة : كأن الشريك الراجع 
اشترى نصفه بربع الدين الذي استحقه على 
المشتري . 

أما ني حالة الصلح . فإنه إذا يبجع 
الشريك على شريكه الذي صالح عن نصيبه 
بشيء ماء لم يملك إلزامه بربع الدين . 
لأنه قد يكون أكثر مما حصل عليه بطريق 
الصلح . لبنائه على المسامحة ى| قلنا . بل 
يكون للشريك المصالح الخيار بين إعطائه 
ربع الدين » وإعطائه نصف الثيء الذي 
صالح عليه 29. 

إذا أبرأ أحد الدائنين مدينهها من بعض 
حصته في الدين المشترك » لم يبق له في ذمته 
إلا باقى حصته » وللآخر حصته كاملة : 
فإذا وقم لما قبض شيء من الدين » فإن 


)١(‏ بدائع الصنتائع 58-5 . وبجمع الأنهر 
؟ / "8-١‏ . وتبيين الحقائق ه / 56 -5:8 . 
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الشركة ١١‏ » شركة العقد ١١/‏ 
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قسمته بينه| ‏ إذا تأخرت عن الإبراء ‏ تكون 
على هذه النسبة : أي نسبة ما بقي للمبرىء 
إلى تمام حصة الآخرء أو كما يقولون « تكون 
القسمة على مابقي من السهام » . ويستوي 
أن يكون الإبراء قبل القبض أو بعده 
لصحة الإبراء بعد القبض . فإذا كان الدين 
ألفا مثلا » لكل واحد منههما خحمساثة ٠‏ فأبرأ 
أحدهها المدين من ماثة . ف| بقي للمرىء 
إنما هو أربعة أحماس ما لصاحبه . فتكون 
قسمة ما يقبض على هذه النسبة . 

أما إذا وقع هذا الإبراء بعد القسمة على 
التساوي . فالقسمة ماضية على الصحة . 
لأن حقيهم| عندها كانا متساويين ».ثم يرجع 
المدين على مبرئه بالمائة التي أبرىء منها وهذا 
موضع وفاق . إلا أن صحة الإبراء بعد 
القبض مما تفرد به الحنفية (29 . 


)غ0( المراجع السابقة . 


ا لا ا ا ااا ااا ااا ااا ااا اا ااا ايا ااا ااا 0ك 


: عرف الحنفية شركة العقد بأنها‎ - ١7 
عقد بين المتشاركين في الأصل والربح » كذا‎ « 
. نقلوه عن صاحب الجوهرة‎ 

وقيد « المتشاركين في الأصل » يخرج 
المضاربة . لأن التشارك فيها بين العامل 
ورب المال إنها هو في الربح » دون الأصل » 
كما هو واضح ('2 

وعرف الحنابلة شركة العقد بأنها . 
« اجتماع في تصرف » . وهو مع ذلك لا 
يشمل المضاربة . التي هي عندهم من 
أقسام الشركة ٠‏ وقريب منه تعريف بعض 
الشافعية بأنها : « عقد يثبت به حق شائع في 
شىء لمتعدد ») . 

وعرفها ابن عرفة بقوله : بيع مالك كل 
بعضه ببعض كل الآخر». موجب صحة 
تصرفهما في الجميع '" . 

وشركة العقد بأنواعها الثلاثة (أموال 
وأعمال ووجوه) جائزة سواء أكانت عنانا 
أم مفاوضة . 
زا به المحتار ؟ / 1« م / 847 . 
(؟) مطالب أولي النبى ” / 45: »ء والمغنى لابن قدامة 


5ه ». والشرقاوي على التحرير ” / ١١9‏ . 
الخرشى على خليل 5 / 755 77/١ ٠.‏ ء والفواكه الدوانٍ - 


7”9د 


شركة العقد م١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا للا 1 اك 


دليل مشروعية الشركة : 
- ثبت تمشروعية شركةالعنان : بألكتاب» 
والسنة » والإجماع 8 والمعقول : 

أ الكتاب : قوله تعالى : 8 وإن كثيرا 
من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل 
ماهم 7#. 

والخلطاء هم الشركاء . ولكن هذا إلى 
شركة الملك أدنى . ثم هو قول داود لبيان 
شريعته » ولا يلزم استمرارها . كذا قال ابن 
ال مهام على خلاف قاعدة الحنفية في شرع من 
قبلنا : فلعله تساهل فيه لأنه علاوة في الرد . 

ب - السنة : -١‏ -الحديث القدسى 
المروي عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ يرفعه 
إلى النبي , كك : ( إن الله يقول : أنا ثالث 
الشريكين . مالم يخن أحدهما صاحبه » فإذا 
خانه خرجت من بينها ) ”"2. 


)نيه التساضوين أن اعبات 


٠/7071ء‏ والحواشي على تحفة ابن عاصم . 

)١(‏ سورة ص 78 » انظر فتح القدير ه / ٠١‏ » نيل الأوطار 
7١4 / ©‏ » تلخيص الحبير ” / 584 : 

)١(‏ حديث : إن الله يقول : ( أنا ثالث الشريكين ) أخرجه 
أبوداود 7 / /71/1 - تحقيق عزت عبيد دعاس » ونقل ابن 
حجر عن ابن القطان أنه أعله بجهالة راوٍ فيه وعن 
الدارقطني أنه أعله بالإرسال . كذا في التلخيص الحبير 
“ / 44 ط شركة الطباعة الفنية . 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا للا ا للا ا 


المخزومي . ( أنه كان شريك النبي فى أول 
الإسلام في التجارة » فلا كان يوم الفتح , 
قال النبي كله : مرحبا بأخي وشريكي . لا 
يداري ولا يهاري ) 9" . 

() حديث أبي المنهال عند أحمد : ( أن زيد 
ابن أرقم. والبراء بن عازب » كانا 
شريكين » فاشتريا فضة بنقد ونسيئة » فبلغ 
النبي كل » فأمرهما أن ما كان بنقد 
فأجيزوه » وما كان بنسيئة فردوه وهو بمعناه 
عند البخاري وفي لفظه : ما كان يدا بيد 
0 


فخذوه وما كان نسيئه فردوه) 
وفيه تقرير صريح . وهذا مثل واحد من 
تقريرات كثيرة لا مرية فيها على الجملة » لأن 
أكثر عمل القوم » في صدر الدعوة » كان 
التجارة والمشاركة فيها . ولذا يقول الال : 
إن التعامل بالشركة من لدن النبى َل . 
وهلم جرا » متصل لا يحتاج فيه إلى إثبات 
حديث بعينه » وهو قول صاحب الهداية : 
أنه كَكْهِ بعث والناس يتعاملون بها فقررهم 

عليه 2 . 

)١(‏ حديث : ( مرحبا بأخي وشريكي ) . أخخرجه الحاكم 
؟ / 1( ط دائرة المعارف العثمانية ) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي . 

(؟) حديث : أبي المنهبال . أخرجه أحمد : / الالااط 
الميمنية وأصله في البخاري (الفتحم ١29/80‏ 
ط السلفية ) . 1 

(0) فتح القدير ه / " . 


46ل 


اماع00 


ج - الإجماع : فقد كان الناس مما زالوا » 
يتعاملون بها في كل زمان ومكان , وفقهاء 
الأمصار شهود , فلا يرتفع صوت بنكير”" . 

د المعقول : فإن شركة العنان طريق من 
طرق استثار المال وتنميته » تمس إليه حاجة 
الناس . قلت أموالهم أو كثرت . كما هو 
مشاهد ملموس . حتى لقد كادت الشركات 
التجارية الكبرى » التي يستحيل عادة على 
تاجر واحد تكوينها » أن تكون طابع هذا 
العصر الذي نعيش فيه . هذا من جانب » 
ومن الجانب الآخرء ليس في تطبيق شركة 
العنان شيء ينبو بشرعيتها : فا هي في 
حقيقة الأمر سوى ضرب من الوكالة إذحلٌ 
شريك وكيل عن شريكه . والوكالة لا نزاع 
في شرعيتها إذا انفردت » فكانت من واحد 
لآخرء فكذا إذا تعددت . فكانت من كل 
واحد لصاحبه : أعني أنه وجد المقتضى 
وانتفى المانع ‏ كما يقولون . وإذا كانت 
تتضمن وكالة في مجهول . فهذا شيء يغتفر 
في ضمن الشركة . لأنه تبع لا مقصود ‏ 
والشىء يغتفر فيه تبعا مالا يغتفر استقلالا . 

وأما المفاوضة من شركة الأموال فليس في 
جوازهما نص ثابت وإنما أجازها الحنفية 
واستدلوا بأن النبي كله قال : ( فاوضوا ' 
)١(‏ بلغة السالك ؟ / 2156 ومغني المحتاج ؟٠‏ / 10١١‏ » 

والمغني لابن قدامة ه / ١74‏ . 


اللي ا ل لي ل ا ا لال ا ا لاا ل الا ل ل ل ا ا 20010 


فإنه أعظم للبركة ) "2 وهو غير معروف في 

شيء من كتب الحديث . وقد يحتج في 

جوازها بالبراءة الأصلية : فالأصل الجواز. 

حتى يقوم دليل المنع ‏ ولا دليل 9 . 

4 - ومنعها الشافعية لتضمنها الوكالة في 

مجهول . والكفالة بمجهول لمجهول . 

وكلاهما باطل على انفراد » فيما تضمنبي) معا 

أشد بطلانا . 

٠‏ 2 وأما شركتا الأعمال والوجوه فتجوز عند 

الحنفية والحنابلة خلافا للشافعية » وكذا 

المالكية في شركة الوجوه خاصة . 

ويستدل للجواز بما يلي : 

أولا- بالبراءة الأصلية : فالأصل في العقود 

كلها الصحة . حتى يقوم دليل الفساد . ولا 

دليل . 
ثانيا ‏ إن الحاجة داعية إليهما» 

وتصحيحها] ممكن بطريق التوكيل الضمني 

من كل شريك لشريكه » ليقع تصرف كل 
واحد والربح المترتتب عليه للجميع . فلا 

معنى للحكم ببطلانها . 

)١(‏ و فاوضوا فإنه أعظم للبركة » . قال الزيلعي في نصب 
الرايه 417٠6 / ٠‏ ط المجلس العلي ( غريب ) يعني أهله 
لا أصل له . وقال ابن حجر : ( لم أجده ) كذا في الدراية 
في تخريج أحاديث الهداية ؟ / ١44‏ ط الفجالة . 


)١(‏ بدائع الصنائع 5 /58 . الدراية في تخريج أحاديث 
الحداية ١154 / ١‏ » ونيل الأوطار © / 556 . 


ده" - 


شركة العقد دسي فى 


ااا ا ا ااا ا ا ل اللا ل ا ل ل 


وأما عند الشافعية فإن شركة الأعمال : 
وشركة الوجوه ؛ باطلتان لعدم المال المشترك 
فيه| وللغرر في شركة الأعمال وذهب المالكية 
إلى بطلان شركة الوجوه لأنبا من باب الضمان 
بجعل ومن باب السلف الذي يجر نفعا 
وسموها شركة الذمه 7 
تقسيم شركة العقد باعتبار محلها : 

١‏ - تنقسم الشركة بهذا الاعتبار إلى ثلاثة 
أقسام :. 0 
(١)-شركة‏ أموال. 
(9) - شركة أعمال . 
9) - شركة وجوه . 
ذلك أنه إذا كان رأس مال الشركة 
نقودا » كانت شركة أموال » وإن كان العمل 
للغير كانت شركة أعهل »؛ ( شركة 
صنائع ) » وتسمى أيضا شركة أبدان”© . 
وتسمى كذلك شركة التقبل : لأن التقبل 
قد يكون ممن لا يقدر على القيام بأي عمل 
للغير سوى التقبل نفسه . ومع ذلك تحصل 
به هذه الشركة » لأنه ملزم لشريكه القادر. 
)١(‏ فتح القدير ه / لاء 754 ١3178‏ ٠"اء‏ ومغني المحتاج 

2605 الخرشى ‏ 5/ الا ٠)‏ وبدائع 

الصنائع ١‏ / 08 . 
)١(‏ لعل ابن عابدين يستبعد عد العمل العقلي بدنيا » فلذا 

اقول في تعليل التسمية. ا 50 


الصنائع 5 / 58 


فهيا شريكان بالتقبل . 
أما إذا كان ماتقوم الشركة عليه 
0 


الناس ومنزلة تصلح للاستغلال » فالشركة 
شركة وجوه . ولعدم رأس المال فيها » وغلبة 
وقوعها بين المعدمين ‏ تسسمى : شركة 
المفاليس . 

هذا على الإجمال . أما التفصيل : 

- فشركة الأموال : عقد بين اثنين فأكثر» 
على أن يتجروا في رأس مال لهم » ويكون 
الربح بينهم بنسبة معلومة . سواء علم مقدار 
رأس المال عند العقد أم لا , لأنه يعلم عند 
الشراء » وسواء شرطوا أن يشتركوا جميعا في 
كل شراء وبيع » أم شرطوا أن ينفرد كل واحد 
بصفقاته » أم أطلقوا . وليس حتا أن يقع 
العقد بلفظ التجارة » بل يكفي معناها : 
كأن يقول الشريكان : اشتركناءنفي مالنا 
هذا . على أن نشتري ونبيع » ونقسم الربح ‏ 


مناصفة . 
7٠‏ - وأما شركة الأعمال : فهي : أن يتعاقد 
اثنان فأكثر على أن يتقبلوا نوعا معينا '» من 


العمل أو أكثر أو غير معين لكنه عام » وأن 


» أي معينا نوعا ومحلا : كخياطة الثياب » وتنجيد الأثاث‎ )١( 
وتعليم الكتابة والحساب » وتحفيظ القرآن » وما إلى ذلك‎ 
» ما تنشا له المدارس وغيرها » رد المحتار ” / هره”‎ 
. والطندية ؟ / إلا”‎ 


-7”5- 


شركة العقد 7 714 


ملام ليلل اللو وووووووووو 


تكون الأجرة بينهم بنسبة معلومة » وذلك 
كالخياطة » والصباغة . والبناء » وتركيب 
الأدوات الصحية أو كل ما يتقبل » فلابد من 
التعاقد قبل التقبل فلو تقبل ثلائة اشخاص 
عملا دون تعاقد سابق على الشركة . لم 
يكونوا شركاء : وعلى كل منهم ثلث العمل » 
فإن قام ا ار كان متبرعا با 
زاد على الثلث ». فلا يستحق 
ثلث الأجرة . 

ولابد أيضا أن يكون التقبل حقا لكل 
شريك وإن وقع الاتفاق على أن يباشره منهم 
واحد بعينه . ويعمل الآخر. ولذا يقول 
السرخسي في المحيط : « لو قال صاحب 
الدكان أنا أتقبل » ولا تتقبل أنت » وأطرح 
عليك تعمل بالنصف . لا يجوز» ومن هنا 
يقول ابن عابدين : الشرط عدم نفي التقبل 
عن أحدهها ؛ لا التنصيص على تقبل كل 
منبها » ولا على عملههما » لأنه إذا اشتركا على 
أن يتقبل أحدهما ويعمل الآخرء بلا نفي » 
كان لكل منهم التقبل والعمل » لتضمن 
الشركة الوكالة . هذا قول الحنفية » ومثله في 
الجملة للحنابلة » لكنهم أضافوا 
الا شتراك في تملك المباحات 9 . 


قضاء - سوق 


)١(‏ فتح القديرء وتبعه ابن عابدين » وفي البدائع خلافه فتح 


القدير ه0ه/178-#” , ورد المحتار” / 08س 


ممم ووم الل 


وقد نص الحنفية على أن شركة الأبدان 
نوعان : 

النوع الأول : شركة مقيدة ببعض 
الأعال » دون بعض . كنجانة » أو 
حدادة » اتفق العملان أم اختلفا . 

والنوع الثاني : شركة مطلقة ‏ » لم تقيد 
بذلك : كأن يتفقا على الاشتراك في أجرة 
ما يعملاته من أي نوع (2. 
24 وأما شركة الوجوه : فهي أن يتعاقد 
اثنان فأكثرء بدون ذكر رأس مال » على أن 
يشتريا نسيئة ويبيعا نقدا » ويقتسما الربح 
بينهها بنسبة ضمانهم| للشمن 29 . 

وكذلك هي عند القاضي ٠‏ وابن عقيل 
من الحنابلة » إذ جعلا الربح فيها على قدر 
الملك , لثلا يلزم ربح مالم يضمن . ولكن 
جماهيرهم جعلوا الربح فيها على ما تشارط . 
الشريكان » كشركة العنان : لأن فيها مثلها 
عملا وغيره » سيهما مع ملاحظة تفاوت 
الشريكين في المهارة التجارية » والوجاهة 
عند الناس . بل نظر ابن قدامة إلى مآل 
أمرها » فأنكر خلوها من المال . 


"0١ -‏ . وبدائع الصنائع 5 / 54 » والفتاوى الهندية 
م / 2# #4“ والمغني لابن قدامة ه/ ١١‏ » 
ومطالب أولي النبى ه / 556 ٠‏ 085 . 

)١(‏ الخانية مع الحندية 7174/5 . الخرشي عل 
خليل : / /51؟ . 

(؟) فتح القديره / "١‏ 


لاا 


شركة العقد 717-76 


اللا ل ل 7 ا 000 


8 وأما المضاربة : فسيأتي تعريفها 
وأحكامها في بحثها الخاص بها إن شاء الله . 
( انظر : مضارية ) . . 

تقسيم شركة العقد باعتبار التساوي 
والتفاوت 

25 والمراد التساوي والتفاوت في أمور 


-. 


حمسة : 

)١(‏ رأس مال الشركة : الشامل لكل مال 
للشريكين صالح للشركة ( نقود ) . 

(؟) كل تصرف تجاري في رأس مال 
الشركة . 

فيه الربح . 

(5) كفالة ما يلزم كلا من الشريكين مز 
دين التجارة . 

(6) أهلية التصرف2(7 , 
وتنقسم شركة العقد بهذا الاعتبار إلى 
قسمين : 

. شركة عنان‎ )1١( . شركة مفاوضة‎ )١١ 
وشركة المفاوضة عند الحنفية هى : التى‎ - 7٠ 
يتوافر فيها تساوي الشركاء في هذه الأمور‎ 
وظاهر في صياغة هذه الأمور الخمسة ملاحظة شركة‎ (1) 

الأموال . ولا يخفى ما يلزم من التحوير بالنسبة لسائر 
الشركات : ففي شركة الأعمال . يقوم التقبل مقام راس 
المال .» وتعهد العمل مقام التصرف فيه . وكفالة ما يلزم 


الوجوه . بالإضافة إلى وجاهة الشريكين يقوم ما يلتزمانه في 
الغرمة من أثهان المشتريات مقام رأس المال . 


ا ال ا ااا ا ا اا ااا ا 000 


الحمسة*” . من ابتذاء الشركة إلى 
انتهائها., لأن شركة المفاوضة من العقود 
الجائزة من الطرفين » لكل منبها فسخها متى 
شاء » فأعطى دوامها حكم ابتدائها , 
وشرطت فيه المساواة أيضا 9 . 

وسيأتي في الشرائط شرح هذه الأمور 
الخمسة في بيان واف إن شاء الله . وشركة 
العنان ( بكسر العين وفتحها ) هي التي لا 
يوجد فيها هذا التساوي : بأن لم يوجد 
أصلا » أو وجد عند العقد وزال بعده : كأن 
كان المالان متساويين عند العقد ثم ارتفعت 
قيمة أحدهها قبل الشراء » فإن الشركة 
تنقلب عنانا بمجرد [هذا الارتفاع ] 29 


)١(‏ ومن أجل التساوي في هذه الأمور سميت هذه الشركة 
مفاوضة . إذ المفاوضة في السلفة هي المساواة ‏ كما في 
محيط المحيط . ومن مادتها جاء قول الأفوه الأودى : ( لا 
يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ) أي متساوين لا سادة 
هم يفصلون خصمماتهم » ويأخذون للضعيف 
من القوي . 

)3( فتح القدير ه /؟. 

(م) فتح القدير ه /؟. 
والعنان من عن إذا عرض : تقول عن لي هذا الرأي . أي 
عرض لي . فلم تتساو حالات قبل العروض وبعده - 
وكذلك المشارك شركة عنان » عن له في بعض - أو كل - 
ما يشترط تساويه في شركة المفاوضة . فاختل تسناويه . 
وقد زعم الكسائي والأصمعئ أنه مأخوذ من عنان 
الفرس . لأن الفارس يأخذ العنان بيده » ويتصرف باليد 
الأخرى . وكذلك شركة العنان » تكون عادة في بعض 
مال الشريك دون بعض . ولكن الاشتقاق من الجوامد 
موقوف على السماع » كما في استحجر واستحشف صار 
حجرا وحشفا . والعرب كانوا يعرفون شركة العنان. ولكن لا ح 
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شركة العقد /ا؟ - /5 


ا ا ا ا ا ا ااا اا ااا ا 0 


وهل تبطل الكفالة ؟ . . الظاهر نعم . لأنها 
كفالة لمجهول . فلا تصح إلا ضمنا » 
والعنان لا تتضمن الكفالة . فتكون فيها 
مقصودة وهى مقصودة لا تصح لمجهول ١‏ 
لكن الذي في الخانية هو الصحة » ولعل 
وجهه أنه في الشركة تبع على كل حال » ولو 
صرح بها 27 . 

ولم يشترط المالكية المساواة في هذه الأمور 
الخمسة لصحة المفاوضة . بل كل ما عندهم 
من الفرق بين طبيعتي شركة المفاوضة وشركة 
العنان . أن كلا من الشريكين في شركة 
المفاوضة يطلق التصرف لشريكه ولا يحوجه 
إلى مراجعته وأخذ موافقته في كل تصرف من 
تصرفاته للشركة » بخلاف العنان » فإنها 
لابد فيها من ذلك ©). 

أما الحنابلة فللمفاوضة عندهم معنيان : 

أحدهما : الشركات الأربع مجتمعة : 
العنان . والمضاربة ٠‏ والأبدان . والوجوه : 
فإذا فوض كل من الشريكين لصاحبه 
المضاربة وتصرفات سائر هذه الشركات 
صحت الشركة . لأنها مبجموع شركات 


- ضرورة تلجىء إلى اشتقاق غير قياسي , بدائع الصنائع 
5 / لادء فتح القديره / 7٠١‏ . 

زفق فتح القدير 4 / ٠١‏ ». رد المحتار ” / ه” . 

)١(‏ الخرشي على خليل 5 / 708 - 7560 ء بلغة السالك 
*'/آلالء الفواكه الدواني ' / ١7/5‏ : 


0007لا ل ا ا ا ا ا 


صحيحة . ويكون الربح على ماشرطاه ‏ 
والخسارة بقدر المالين . 

ثانيههما : أن يشترك اثنان فصاعدا في كل 
ما يثبت هما وعليهم) . وهذا صحيح أيضا 
لكن بشريطة أن لا يدخلا فيه كسبا نادرا ولا 
غرامة ‏ وإلا اختص كل شريك با يستفيده 
من مال نفسه أو عمله . وبما يلزمه من 
ضيانات فكل نفس 9 لا ما كسبت » 
وعليها ما اكتسبت # 9" . 

مثال الكسب النادر: اللقطة والركاز 
والميراث . 

ومشال الغرامات : ما يلزم بكفالة » أو 
غصب . أو جناية . أو تلف عارية 9©. 
وهذا النوع لم يشترط فيه الحنابلة تساوي 
المالين » ولا تساوي الشريكين في أهلية ‏ 
التصرف . 
تقسيم شركة العقد باعتبار 
العموم والخصوص 
- يقسم الحنفية الشركة بهذا الاعتبار 
الو 
)١١(‏ مطلقة. 
(؟) مقيدة . 
)١(‏ سورة البقرة / 785 


9) الشرح الكبير ه/ 1918 ء مطالب أولي النغبى 
*/ "ممه الأنصاف © / 54 1560 . 
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شركة العقد 4؟ - 59 


ممما يلالد و ووه 


فالمطلقة : هى التي لم تقيد بشرط 1 
أملته إرادة شريك أو أكثر : بأن تقيد بشىء 
من المتاجر دون شيء ٠‏ ولا زمان دون زمان » 
ولا مكان دون مكان . ولا ببعض 
. الأشخاص دون بعض الخ .. كأن اشترك 
الشريكان في كل أنواع التجارة وأطلقا فلم 
يتعرضا لأكثر من هذا الإطلاق بشقيه : 
الزماني وغيره يكون في شركة العنان . أما في 
شركة المفاوضة فلا بد من الإطلاق في جميع 
أنواع التجارات » كما هو صريح المداية » 
وإن كان في البحر الرائق أنها قد تكون مقيدة 
بنوع من أنواع التجارات 29 , والإطلاق 
الزماني احتمال من احتالاتها » وليس 
0 

والمقيدة : هي التي قيدت بذلك : كالتي 
تقيد ببعض الأشياء أو الأزمان أو الأمكنة ‏ 
كأن تقيد بالحبوب أو المنسوجات أو السيارات 
أو البقالات . أو تقيد بموسم قطن هذا 
العام » أو ببلاد هذه المحافظة . والتقييد 
ببعض المتاجر دون بعض . لا يتأتى في 
شركة المفاوضة . أما التقييد ببعض الأوقات 
دون بعض فيكون فيها وفي العنان . 

وتنوع الشركة إلى مطلقة ومقيدة . با 
فيها المقيدة بالزمان » يوجد في سائر المذاهب 


. "8١ / د المحتار”‎ )١( 


للفو ملالاو ره 


الفقهية » وما ينص عليه الشافعية » أنه 
يجوز تقييد تصرف أحد الشريكين . وإطلاق 
تصرف الآخر . إلا أنه حكي عن بعض أهل 
الفقه أنه لا بد أن يعين لكل شريك نطاق 
تصرفه » ويحتمل كلام بعض الالكية إبطال 
الشركة بالتأقيت » وإن كان الظاهر عندهم 
أيضا صحة الشركة مع 
لزوم الأجل 29. 

شركة الجبر: 0 : 
9 هذا نوع انفرد المالكية بإثباته » وتمسكوا 
فيه بقضاء عمر. وحذها بعضهم بأنها: 
« استحقاق شخص الدخول مع مشتري 
سلعة لنفسه من سوقها المعد لها » على وجه 
مخصوص » وسيتضح باستعراض شرائطها : 
فقد ذكروا لها سبع شرائط : 

ثلاثة خاصة بالسلعة وهي : 

)١(‏ أن تشترى بسوقها المعد لبيعها ‏ لا بدار 
اتفاقا » ولا بزقاق ٠‏ نافذ أو غير نافذ ‏ 
على المعتمد . 

(1) أن يكون شرائها للتجارة » ويصدق 
ار كك جإلا اكد 


عدم 


0 ئن الأحوال : ككثرة ما يدعي شرا شراءه للقنية 
أو العرن مثا 
)ع2 مغني المحتاج 7/1 » حواشي تحفة ابن 
عاصم 7 / .7١٠١‏ 
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شركة العقد 179- "١‏ 


ل ا 00 


نفس بلد الشراء » لا في مكان آخرء ولو 
جد قريب 20. 
وثلاثة خاصة بالشريك المقحم : 
)١(‏ أن يحضر الشراء . 
() أن لا يزايد على المشتري . 
(9) أن يكون من تجار السلعة المشتراة . 
واعتمدوا أنه لا يشترط أن يكون من تجار 
هذاالسوق. 

وشريطة واحدة في الشاري : أن لا يبين 
لمن حضر من التجار أنه يريد الاستئثار 
بالسلعة . ولا يقبل الشركة فيها » فمن شاء 
أن يزايد فليفعل . 

فإذا توافرت هذه الشرائط جميعها ثبت 
حق الإجبار على الشركة لمن حضر من 
التجار ‏ مهما طال الأمد ‏ ما دامت السلعة 
المشتراة باقية . ويسجن الشاري حتى يقبل 
الشركة إذا امتنع منها . وهناك احتمال آخخر 
بسقوط هذا الحق بمضي سنة كالشفعة . 

أما الشاري . فليس له مع توافر الشرائط 
إجبار من حضر من التجار على مشاركته في 
السلعة لسبب ما كتحقق الخسارة أو 
توقعها - إلا إذا قالوا له أثناء السوم : 
)١(‏ الفواكه الدواني 7 / ١74‏ . الخرشي علي خليل 


1/5 لوا 


ااا ااا ااا لاا الالالال اللا ل الالاااا 200011 


والمتبادر من كلامهم تنزيل قول التجار : 
أشركنا ‏ مع إجابة بنعم ‏ منزلة حضورهم 
الشراء : فلا يضير إذن انصرافهم قبل إتمام 
الصفقة . بخلاف ما إذا خرج بالصمت عن 
ولا ونعم» إلا أن من حقهم حينئذ أن 
يحلفوه : ما اشترى عليهم 2. ٠‏ 
صيغة عقد الشركة : 

: تنعقد الشركة بالإيجاب والقبول‎ ٠ 

مثال ذلك في شركة العنان في الأموال : 
أن يقول شخص لآخر :: شاركتك في ألف 
دينار مناصفة . على أن نتجر بها ويكون 
الربح بيننا مناصفة كذلك : ويطلق » أو 
يقيد الاتجار بنوع من أنواع التجارة - كتجارة 
المنسوجات الصوفية » أو المنسوجات 
مطلقا . فيقبل الآخر. 

ومثاله في شركة المفاوضة في الأموال : أن 
يقول شخص لآخر وهما حران بالغان 
مسلان أو ذميان ‏ شاركتك في كل نقودي 
ونقودك ( ونقود هذا تساوي نقود ذاك ) على 
أن نتجر بها في جميع أنواع التجارة » وكل 
واحد منا كفيل عن الآخر بديون التجارة ‏ 
فيقبل الآخر. 
)١(‏ الخرشي علي خليل 4 / 73 . 5417 , الفراكه الدواني 

* / 75 ء بلغة السالك ١/7 / ١‏ . 
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شركة العقد 1١‏ م 


لفف فو ووو واوا ااال ليلل دوو 


“١‏ وتَقوم دلالة الفعل مقام دلالة 
اللفظ (2. فلو أن شخصا ما أخرج جميع ما 
يملك من نقد . وقال لآخر: أخرج مثل 
هذا واشترء وما رزق الله من ربح فهو بيننا 
على التساوي أو لك فيه الثلثان ولي الثلث » 
فلم يتكلم الآخرء ولكنه أخذ وأعطى وفعل 
كا أشار صاحبه ‏ فهذه شركة عنان 
صحيحة . ومثل ذلك يجيء أيضا في شركة 
المفاوضة : كأن يخرج هذا كل ما يملك من 
النقود » ويقول لصحابه الذي لا يملك من 
النقود إلا مثل هذا القدر: أخرج مثل 
هذا , على أن نتجر بمجموع المالين في جميع 
أنواع التجارات . والربح بيننا على سواء , 
وكل واحد منا كفيل عن الآخر بديون 
التجارة » فلا يتكلم صاحبه هذا . وإنما 
يفعل مثل ما أشار. هذا مذهب الحنفية . 


اك والاكتفاء بدلالة الفعل 2( هو أيضا 
مذهب المالكية والحنابلة . إذ هم لا يعتبرون 
في الصيغة هنا إلا ما يدل علي الإذن عرفا 
ولولم يكن من قبيل الألفاظ أو ما يجري 
مجراها ‏ كالكتابة وإشارة الأخرس المفهمة . 
)١(‏ فتح القدير ه / / ء رد المحتار 7 / 554 . الخرشي على 

خليل 5 / 56* »ء الفواكه الدواني ” / 17/7 ء» مطالب 

أولي النبى ‏ / 501 ء وهذا من آثار عدم التقيد 


بالأآلفاظ.» و«التعديل على المعنى ء» كما 
سلف(ر: ف/5؟7؟7). 


مايا0 


ولذا ينص المالكية علي أنه لو قال أحد اثنين 
للآخر: شاركني » فرضي بالسكوت ٠‏ 
كفى . وأنه يكفي خلط المالين » أو الشروع 
في أعمال التجارة للشركة . كما ينص الحنابلة 
على أنه يكفي أن يتكلم في الشركة . ثم 
يحضرا المال عن قرب . ويشرعا في العمل . 
وعند الشافعية لا تغني دلالة الفعل عن 
اللفظ أو ما في معناه . لأن الأصل حفظ 
الأموال على أربابهاء فلا ينتقل عنه إلا 
بدلالة لها فضل قوة ‏ حتى لقد ضعف 
الشافعية وجها عندهم بانعقاد الشركة 
بلفظ : اشتركنا ‏ لدلالته عرفا على الإذن في 
التصرف . ورأوا أن لا كفاية فيه حتى يقترن 
بالإذن في التصرف من الجحانبين ‏ لاحتمال أن 
يكون إخبارا عن شركة ماضية » أؤعن شركة 
ملك قائمة لاا تصرف فيها . وهم يصححون 
انعقادها شركة عنان بلفظ المفاوضة » إذا 
اقترن بنية العنان . وإلا فلغوء إذ لا 
مفاوضة عندهم : وغاية ما يصلح له لفظها 
عندهم أن يكون كناية عنان ‏ بناء على صحة 
العقود بالكنايات 9" . 
8" - ومثال شركة المفاوضة في التقبل : أن 
يقول شخص لآخر وكلاهما من أهل 
الكفالة ‏ شاركتك في تقبل جميع الأعال » أو 


. 5١ . 71١1 / مغني المحتاج ؟‎ )١( 
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شركة العقد “7 جم 


وفم قف ف وو مفو ا مو واو اللي اليل 


في هذه ا أو نجارة » أو 
حدادة , مثلا ) 9) على أن يتقبل كل منا 
الأعمال » وأن أكون أنا وأنت سواء في ضمان 
العمل وني الربح والخسران . وني أن كلا 
كفيل عن الآخر فيما يلزمه بسبب الشركة » 
فيقبل الآخر. فإذا وقع التعاقد مع اختلال 
قيد مما ورد في هذه الصيغة . فالشركة شركة 
عنان - إلا أنه لا بد أن يكون الشريكان من 
أهل الوكالة ىا لا يخفى 9 . 
”2 ومثال شركة المفاوضة قف الوجوه : أن 
الكفالة ‏ شاركتك على أن نتجر أنا وأنت 
بالشراء نسيئة والبيع نقدا . مع التساوي في 
كل شيء نشتريه وفي ثمنه وربحه . وكفالة 
كل ما يلزم الآخر من ديون التجارة وما يجري 
مجراها . فيقبل الآخر . 
وإذا اختل شيء نما ورد ف هذه الصيغة 
من قيود » فالشركة شركة عنان ‏ إلا أنه لابد 
)1١(‏ هذا الآخير يؤحذ من قول الكاساني ‏ دون فصل بين 
مفاوضة وعنان ‏ ( وأما شركة الأعمال فهي أن يشتركا على 
عمل من الخياطة أو القصارة أو غيرهما) ( بدائع 
الصنائع * / 017 ) وإن كان القياس على المفاوضة في غيرها 
يقتضي التعميم في جميع الصنائع والأعمال . أو بالحري 
الإطلاق » بحيث لا يكون على أحد الشريكين حجر ما في 
تقبل أي عمل صالح للتقبل . وهذا هو الذي جروا عليه في 
المجلة (م ١8*09‏ ) . 


0) رد المحتار ‏ "/ وهم , بدائسع 
ا "500 


الصنائع 


ل ل ل ا 0 


فيها على كل حال من أن يكون الشريكان 
من أهل الوكالة » وأن يكون الربح بينهها 
بنسبة ضمانه| الثمن .» ى) سيجيء في 
الشرائط بيانه . - 

وإن قال أحدهما لصاحبه فاوضتك فقبل 
كفى . لأن لفظها علم على تمام المساواة في 
أمر الشركة » فإذا ذكراه تشبت أحكامها إقامة 
للفظ مقام ينا 


شروط شركة العقد : 

الشروط العامة : 

وهي تلك التي لا تخص نوعا دون نوع 
من أنواع الشركة الرئيسية الثلاثة ( شركة 

الأموال » وشركة الأعمال ؛ وشركة الوجوه ) 

وهذه الشروط العامة تتنوع أنواعا 1 

النوع الأول : في كل من شركتي المفاوضة 
والعنان . 

أولا- قابلية الوكالة : 
*” - ويمكن تفسيرها بأمرين : 

)١(‏ قابلية التصرف المتعاقد عليه 
للوكالة . ليتحقق مقصدد الشركة » وهو 
الاشتراك في الربح . لأن سبيل ذلك أن 
يكون كل واحد من الشريكين وكيلا عن 


)١(‏ رد المحتار 094/7" بدائع الصنائم /لاه. 


لكل 2580 


- 5 


للا تت يلايللا 0.00 


نصفه الآخر- وإلا فالأصيل في الكل يختص 
بكل ربحه » والمتصرف عن الغير لا يتصرف 
إلا بولاية أو وكالة » والفرض أن لا ولاية » 
فلم يبق إلا الوكالة (©. فالاحتشاش 
والاحتطاب والاصطياد والتكدي . أعمال لا 
تصح الشركة فيها » لعدم قبولا الوكالة » إذ 
الملك فيها يقع لمن باشر السبب ‏ وهو 
الأخذ : شأن المباحات كلها .» فقد جعل 
الشارع سبب الملك فيها هو سبق اليد 29. 
() أهلية كل شريك للتوكيل والتوكل ٠‏ لأنه 
وكيل في أحد النصفين » أصيل في الآخر. 
فلا تصح الشركة من الصبي غير المأذون في 
التجارة » والمعتوه الذي لا يعقل 7 . 

ا" - وهذا الشرط بشقيه موضع وفاق ©©2. 
لأن الجميع مطبقون على أن الشركة تتضمن 
الوكالة . ولكن الخلاف يقع في طريق 
التطبيق : فمثلا : 

أ المباحات : لا يراها الحنفية مما يقبل 
الوكالة ‏ ينا هي عند غيرهم مما يقبلها . 
ولذا مثل المالكية لشركة الأبدان بشركة 
الصيادين في الصيد » والحفارين في البحث 
عن المعاذن ‏ كشركات النفط القائمة الآن » 


. "١ / فتح القديره‎ )١( 

(؟) فتح القديره / ه ء وتمامه في بدائع الصنائع 5 / 51 . 
زفة بدائع الصنائع ١‏ / مه 8 

(5) المغني لابن قدامة ه / ٠١9‏ . . 


الال اا ا ا ا ا ا ااا ا اا ا 000 ل لل ل ل لل لل الل ل 0ا040ا41ا04ا04ا ل ينا 


وأبرز الحنابلة الشركة في تحصيل المباحات » 
حتى جعلوها نوعا متميزا من شركة 
الأعمال 7 . 

ب - شركة ولي الملحجور: وينص 
الشافعية والحنابلة على أن لولي المحجور 
الشركة في مال محجوره » لأنه يجوز له أن 
يضارب بهذا المال » مع أن المضارب يذهب 
بجزء من ننائه » فأولى أن تجوز الشركة حيث 
يكون ربحه كله موفراً عليه . ومن هذا 
القبيل تقريرهم أنه إذا مات أحد 
الشريكين . وورثه محجور عليه ٠‏ فإنه يجب 
على وليه أن يستمر في الشركة إذا رأى 
المصلحة في ذلك ومن شريطتها أن يكون 
الشريك المتصرف أمينا : فلو تبين عدم هذه 
الأمانة » وضاع المال . كان الضمان على 
الولي » لتقصيره بعدم البحث 2 . 

ثم لا يخفى أن اعتبار الأهليتين : أهلية 
التوكيل » وأهلية التوكل . إنما هو حيث 
يكون العمل لكلا الشريكين . أما إذا كان 
لأحدهما فحسب ‏ وذلك عند الحنفية لا 
يكون إلا في شركة العنان ‏ فالشريطة هي 


)١(‏ الخرشي على خليل 5 /6؟57 . 5314 ء الفواكه الدواني 
؟ / 1171١‏ 17١ء‏ ومطالب أولى النبي "” / 556 » 
دليل الطالب /1؟١‏ . 

(2,١‏ مغني المحتاج 75/5 عنباية المحتاج وحواشيها 
ه / هء المغني لابن قدامة 0 / 7175 . 
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شركة العقد /81- 9" 


للا ل ا ا ا 00 ااا ااا 0ك 


أهلية الآذن للتوكيل » وأهلية المأذون 
للتوكل : ولذا ينص الشافعية على أنه في هذه 
الحالة » يصح أن يكون الآذن أعمى . وإن 
كان لابد أن يوكل في خلظ المالين . أما 
المأذون فلا بد أن يكون بصيراً "2 . 


ثانيا ‏ أن يكون الربح معلوما بالنسبة : 
8 أي أن تكون حصة كل شريك من 
الربح محددة بجزء * ع منه معلوم النسبة إلى 
حملته : كنصفه . فإذا تم العقد على أن 
يكون للشريك حصة في الربح من غير بيان 
مقدار. كان عقدا فاسدا . لأن الربح هو 
مقصود الشركة فتفسد بجهالته » كالعوض 
والمعوض في البيع والإجارة . وكذلك إذا علم 
مقدار حصة الشريك في الربح » ولكن 
جهلت نسبتها إلى جملته : كيائة أو أكثر أو 
أقل » لأن هذا قد يؤدي إلى خلاف مقتضى 
العقد - أعني الاشتراك في الربح ٠‏ فقد لا 
يحصل منه إلا ما جعل لأحد الشركاء » فيقع 
ملكا خاصا لواحد . لا شركة فيه لسواه . بل 
قالوا إن هذا يقطع الشركة لأن المشروط إذا 
كان هو كل المتحصل من الربح » تحولت 
الشركة إلى قرض من لم يصب شيئا من 
الربح » أو إبضاع من الآخر . 


. 7١7 / ” مغني المحتاج‎ )١( 


فمو م وم م م م مم ياي يدوو 


فإذا جعل للشريك أجر معلوم المقدار من 
خارج مال الشركة : كخمسين أو ماثة دينار 
كل شهرء فقد نقلوا في الهندية عن المحيط 
أن الشركة صحيحة » والشرط باطل 9" . 
وهذا الشرط موضع وفاق . وقد حكى 
ابن المنذر إجماع أهل العلم على أن لا شركة 
مع اشتراط مقدار معين من الربح - كمائة - 
لأحد الشريكين سواء اقتصر على اشتراط 
هذا المقدار المعين لأحدهها ؛ أم جعل زيادة 
على النسبة المشروطة له من الربح . أم 
انتقص من هذه النسبة . لأن ذلك في 


الأحوال كلها قد يفضي إلى اختصاص 


أحدهما بالربح ؛ وهو خلاف موضوع 
الشركة » أو كما عبر الحنفية ‏ قاطع لها . 
ومن هذا القبيل » ما لو شرط لأحدهما ربح 
عين معينة أو مبهمة من أعيان الشركة كهذا ‏ 
الثوب أو أحد هذين الثوبين - أو ربح سفرة 
كذلك ‏ كهذه السفرة إلى باريس ٠‏ أوهي أو 
التى تليها إلى لندن ‏ أو ربح هذا الشهر أو 
هذه السنة . 

ونص الحنابلة على أن من هذا القبيل 
أيضا ء. أن يقول أحد الشريكين للآخر: 
لك ربح النصف , لأنه يؤدي إلى أن يستأثر 


)00 بدائع الصنائع > / 59 . 1١‏ », فتح القدير ه / 55" » 
الفتاوى الحندية ”" / ٠ه"‏ , رد المحتار “ / 68" . 
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شركة العقد 9" - 4١‏ 


اممف وو ال ييل ليللاو 


واحد بشيء من الربح » زاعما أنه من عمله 
في النصف الآخر. خلافا لمن ذهب إلى أن 
ربح النصف هو نصف الربح ”© 
النوع الثان : في شركة المفاوضة خاصة : 

فتنعقد عنانا إذا اختل شرط منه : 
أولا : أهلية الكفالة : 
٠‏ - وهذا شرط الحنفية في كل من 
الشريكين » لأن كل واحد منهما بمنزلة 
الكفيل عن صاحبه فيا يجب من دين التجارة 
أو ما يجري مجراها . كالاقتراض إذ كل 
ما يلزم أحدهما من هذا القبيل يلزم الآخر . 
فمن لم تتوافر فيه شروط هذه الأهلية ‏ من 
بلوغ وعقل - لم تصح منه شركة المفاوضة : 
ولو فعلها الصغير بإذن وليه » لأن المانع 
ذاي » إذ هو ليس من أهل التبرعات ولأن 
الكفالة المقصودة هنا هي كفالة كل شريك 
جميع ما يلزم الآخر من الديون الآنفة الذكر. 
ومن هنا يمنع محمد شركة المفاوضة من 
المريض مرض اموت . ومن في معناه 
كالمرتد ‏ لأن كفالته إن| تكون في حدود ثلث 
تركته » والكفالة في شركة المفاوضة غير 
محدودة . 

وأما الذين وافقوا الحنفية في أصل القول 
)١(‏ المغني لا بن قدامة ه / ١58 » ١75‏ ء 154 »ء مطالب 

أولي النبى * / 50٠‏ . 


فقومو ووو وا الال 


بشركة المفاوضة » وخالفوهم ف التفصيل - . 
وهم المالكية والحنابلة ‏ فلم يبنوها عللى 

الكفالة » واكتفوا ب| فيها من معنى الوكالة : 

فليس على الشريك فيها عندهم ضمان 

غرامات لزمت شريكه دون أن يأذن هو في 

آأنينان) 290 


١‏ -ثانيا ‏ يشترط أبو حنيفة ومحمد التساوي 
في أهلية التصرف : فتصح بين الحرين 
الكبيرين . اللذين يعتنقان دينا واحدا ‏ 
كمسلمين ونصرانيين - أو ما هو في حكم 
الدين الواحد ‏ كذميين » ولو كان أحدهما 
كتابيا والآخر مجوسيا. إذ الكفر كله ملة 

واحدة 29 . 

ولا تصح شركة المفاوضة بين حر ويملوك . 
ولو مكاتبا أو مأذونا في التجارة » ولا بين بالغ 
وصبي . ولا بين مسلم وكافرء لاختلال 
هذه الشريطة ‏ إذ المملوك والصبي محجور 
عليهم| » بخلاف الحر البالغ ‏ والكافر يسعه 
أن يشتري الخمر والخنزير ويبيعها . ولا 

كذلك المسلم 1 

(1) بدائع الصنائع 5 / 25٠‏ 31ء رد المحتار 5 // 844 » 
4 . الخرشي على خليل 5 / 731 » الشرح الكبيرمع 
المغني ه / 194 . 

(؟) هذا هو تعليل صاحب فتح القدير. وتعليل صاحب 
العناية يوهم خلافه » إذ يقول : لتحقق التساوي في 


كونهها ذميين (العناية على الهداية مع قتح 
القديره / /ا). 


5ع - 


شركة العقد 4١‏ - 47 


للا ا ا ا ا ل ل ا ل 2 ل ا أ لال ا ا 00010 


.أما أبو يوسف فيكتفي بالتساوي في أهلية 
الوكالة والكفالة » ولا يعتد بتفاوت الأهلية 
فييا عداهماء ولذا فهو يصحح شركة 
المفاوضة بين المسلم والذمي ‏ قياسا على 
المفاوضة بين الكتابي والمجوسي . فإنها تصح 
برغم التفاوت في أهلية التصرف . بعد 
التساوي في أهلية الوكالة والكفالة » ولا يرى 
أبو يوسف فرقا . إلا من حيث الكراهة . 
فإنه يكره الشركة بين المسلم والكافرء لأن 
الكافر لا يهتدى إلى وجوه التصرفات المشروعة 
في الإسلام » وإن اهتدى فإنه لا يتحرز من 
غيرها كالربا وما إليه » فيتورط المسلم 


بمشاركته في أكل ما لا يحل 9" . 
ويرى الشافعية كراهة الشركة بين المسلم 
والكافر . 


وأما المالكية والحنابلة » فنفوا الكراهة 
بشرط أن لا يتصرف الكافر إلا بحضور 
شريكه المسلم . لأن ارتكابه المحظورات 
الشرعية في تصرفاته للشركة يؤمن حينئذ . ثم 
ما لا يحضره منها شريكه المسلم » وتبين وقوعه 
على غير وجهه من الوجهة الإسلامية ‏ كعقود 
الرباء وشراء الخمر والميتة فقد نص 
الحنابلة على أنه مع فساده ‏ يكون فيه 
الضمان على الكافر . وما لم يتبين فالأصل فيه 


. "44 / ٠ فتح القدير ه / /اء 8 ء رد المحتار‎ )١( 


لل ل ل ل 00100 ااا 0ك 


الحل . واحتجوا للجواز بأنه صلوات الله 
عليه عامل أهل خيبر- وهم يهود ‏ بنصف ما 
يخرج منها وهذه شركة . وابتاع طعاما من 
هودي بالمدينة » ورهنه درعه » ومات وهي 
مرهونه  )١(‏ وهذه معاملة . ولا يبدو في كلام 
المالكية خلاف عن هذا . إلا أنهم قالوا : 
إذا شك الشريك المسلم في عمل شريكه 
الكافر بالربا استحب له التصدق بالربح 2 
وإذا شك في عمله بالمخمر استحب له 
التصدق بالجميع 0 

الثا- أن لا يشترط العمل على أحد 
الشريكين : 

" - فلو شرط العمل على أحد المتفاوضين 
بطلت الشركة عند الحنفية ©. لأن هذا 
تصريح با ينافي طبيعة المفاوضة من المساواة 
فيها يمكن الاشتراك فيه من أصول 
التصرفات . ولللالكية شيء قريب من هذا 3 
إذ شرطوا ‏ في شركة الأموال مطلقا ‏ أن يكون 


)١(‏ حديث : ( أنه عامل أهل خيبر) . أخرجه البخاري 
(الفتحه/"١-طالسلفية)ء.‏ ومسلم 
١185/7‏ طالحلبي ) من حديث ابن عمر. 
وحديث : ( أن النبي وك توق ودرعه مرهونة ). أخرجه 
البخاري ( الفتح 5 / 44 ط السلفية ). 

)١(‏ المغني لابن قدامة ه / ٠١١‏ » مطالب أولي النبى 
٠"‏ / 756 ء الفواكه الدواني ؟ / ٠ ١77‏ بدائع الصنائع 
5 / ١ا”ء‏ ره المحتار * / 44" . 

() الفتاوى الهندية ؟ / #09 . 


- /اع - 


شركة العقد 47 - 414 


الي لوو 


العمل بقدر المالين » أي عمل كل واحد من 
الشريكين بقدر ماله : إن كان له النصف في 
رأس المال فعليه النصف في العمل » أو 
الثلشان فعليه الثلشان » وهكذا بحيث إذا 
شرط خلاف ذلك : كأن جعل ثلثا العمل أو 
ثلثه على الشريك بالنصف . كانت الشركة 
فاسدة . والربح على قدر المالين : ويرجع 
كل من الشريكين على الآخر با يستحقه 
عنده من أجرة . أما إذا وقعت الزيادة في 
العمل تبرعا من أحد الشريكين دون أن 
تكون مشروطة عليه » فلا بأس . إذ ذلك 
تفضل منه وإحسان 9" . 
شروط خاصة بشركة الأموال مطلقا : 

أي سواء كانت شركة مفاوضة أم شركة 
عنان : 
4# - الشرط الأول : أن يكون رأس المال 
عينا » لا دينا : لأن التجارة التي بها يحصل 
مقصود الشركة وهو الربح . لا تكون 


بالدين . فجعله رأس مال الشركة مناف 

لمقصودها 0 ظ 

5 - الشرط الثاني : أن يكون المال من 

الأثمان : 5 

)١(‏ فتح القدير ه / ه . بلغةالسالك 17١ / ١‏ » الفواكه 
الدوانن ؟ / 7١/7‏ . 

2( بدائع الصنائع ٠١ / ١‏ . رد المحتار ” / "05١‏ » والمغني 
م /لاا ١‏ . 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا لل ل الل ل 


سواء أكان من النقدين . أعني الذهب / 


والفضة المضروبين ٠‏ أم الفلوس النافقة أم 


الذهب والفضة غير المضروبين 9©. إذا 
الحنفى . 

والعروض كلها وهي ما عدا النقدين من 
الأعيان ‏ لا تصلح رأس مال شركة ولا حصة 
فيه لشريك 2( . ولوكانت مكيلا أو موزونا أو 
عدديا متقارباء في ظاهر الرواية عن أبي 
حنيفة » ومعه أبو يوسف وبعض الحنابلة . 

وذهب محمد وجماهير الشافعية إلى التفرقة 
بين نوعين من العروض : 

النوع الأول : المكيل والموزون والعددي 
المتقارب . 

والثاني : سائر العروض . 

وبعبارة اخيرى : : فرقوا بين المثليّ . 
والمتقوم : فمنعوا انعقاد الشركة في النوع 
الثاني بإطلاق » وأجازوها في النوع الأول » 
بعد الخلط مع اتحاد الجنس . ذهابا إلى أن 
هذا النوع ليس من العروض المحضة » وإنما 
)١(‏ ويسميان لغة باسم التبرء مالم يذابا على النار( أي قبل 

تخليصهما من تراب المعدن ) وإلا فهما النقرة » كما في 

المغرب » والذي في المصباح قصر النقرة على الفضة الي 

أذييت وخلصت . 
(6) رد المحتار ” / "0٠‏ . بدائع الصنائع 7 / 594. 


"0١‏ فتح القدير ه / ١6‏ » 15 »ء الفتاوى الحندية 
0/1 الفروع ؟ / 5١7‏ . 
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شركة العقد 44 


ا الل ا ا ا ل 2 ل ل ل ل ل ل ا ل ا 0 000 


هو عرض من وجه ‏ لأنه يتعين بالتعيين » 
ثمن من وجه ‏ لأنه يصح الشراء به دينا في 
الذمة » شأن الأثمان : فناسب أن يعمل فيه 
بكلا الشبهين . كل في حال فأعمل الشبه 
بالعروض قبل الخلط . ومنع انعقاد الشركة 
فيه حينئذ . والشبه بالأثيان بعدهء 
فصححت إذ ذاك الشركة فيه » لأن شركة 
الملك تتحقق بالخلط . فيعتضد بها جانب 
شركة العقد . وإنما قصر التصحيح على 
حالة اتحاد الجنس . لأن الخلط بغير لجنس - 
كخلط القمح بالشعير. والزيت بالسمن - 
يخرج المثلّ عن مثليته . وهذا يؤدي إلى 
جهالة الأصل والربح والمنازعة عند القسمة » 
لمكان الحاجة إلى تقويمه إذ ذاك لمعرفة مقداره 
والتقويم حزر وتخمين . ويختلف باختلاف 
المقومين » بخلاف المثلّ فإنه يحصل مثله . 

وذهب أكثر الحنابلة وبعض الشافعية إلى 
اشتراط أن يكون رأس المال من النقد 
المضروب . بأية سكة ٠‏ ويصرح ابن قدامة 
من الحنابلة بأن لا تسامح في شيء من الغش 
إلا أن يكون في حدود القدر الضروري الذي 
لاغنى لصناعة النقد عنه 9©. 


وأما المالكية : فتصح الشركة عندهم إذا 


)0 نباية المحتاج 0 / 5 » المغني لابن قدامة © / ١١5‏ » 
مطالب أولي النبي ” / /19417 . 


«أملم مم معفم ووو ممما مومهم و رودم وو ودعو 


أخرج كل واحد من الشركاء ذهبا أو فضة . 
كما تصح إذا أخرج أحدهما ذهبا وفضة 
وأخرج الثاني مثل ذلك . وتصح أيضا 
عندهم بعين من جانب وعرض من الآخرء 
أو بعرض من كل منه| سواء اتفقا في الجنس 
أو اختلفا . ولا تصح عندهم بذهب من 
أحد الجانبيين وفضة من الجحانب الآخرء ولو 
عجل كل منبها ما أخرجه لصاحبه » وذلك 
لاجتماع شركة وصرف » ولا تصح بطعامين 
وإن اتفقا في القدر والصفة 9" . 

وذهب ابن أبي ليل إلى تصحيح الشركة 
بالعروض مطلقا , ويعتمد في القسمة قيمتها 
عند العقد . وهى رواية عن أحمد . اعتمدها 
من أصحابه أبو بكر وأبو الخطاب , إذ ليس 
في تصحيحها بالعروض على هذا النحو 
إخلال بمقصود الشركة فليس مقصودها إلا 
جواز تصرف الشريكين في المالين . ثم 
اقتسام الربح » وهذا ىا يكون بالأثمان ‏ 
يكون بغيرها . واستأنسوا لذلك باعتبار قيمة 
عروض التجارة عند تقدير نصاب زكاتها ”© . 
الشرط الثالث : أن يكون رأس الال 
حاضرا : 
)١(‏ الشرح الصغير” / 408 - 25١‏ » الخرشى على خليل 


4 / 305 » البهجة شرح التحفة ؟ / 7١7‏ . 
(؟) المغني لابن قدامة ه / ١76‏ . 
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شركة العقد 46 -"5 


© - اشترط الحنفية أن يكون رأس المال 
حاضرا » قال الكاساني : إنها يشترط 
الحضور عند الشراء لا عند العقد لأن هذا 
كاف في حصول المقصود . وهو الاتجار ابتغاء 
الربح : ولذا فالذي يدفع ألفا إلى آخرء 
على أن يضم إليها مثلها » ويتجر ويكون 
الربح بينهها » يكون قد عاقده عقد شركة 
صحيحة . إذا فعل الآخر ذلك وإن كان 
هذا الآخر لا يستطيع إشراكه في الخسارة إلا 
إذا أقام البينة على أنه فعل ما اتفقا عليه . 
هكذا قرره الكاساني . والكمال بن 
الممام » وجاراهما ابن عابدين وعبارة 
الهندية » عن الخانية وخزانة المفتين » أن 
الشرط هو أن يكون المال حاضرا عند العقد 
أو عند الشراء . فلا تصح الشركة بهال غائب 
في الحالين : عند العقد وعند الشراء 7" . 
واشترط الحنابلة حضور المالين عند العقد 
قياسا ذلك على المضاربة » ويرون أن حضور 
المالين عند العقد هو الذي يقرر معنى 
الشركة » إذ يتيح الشروع في تصريف أعالها 
على الفور. ولا يتراخى بمقصودها . لكنهم 
يقولون إذا عقدت الشركة بهال غائب أو دين 
في الذمة » وأحضر المال وشرع الشريكان في 
.)١(‏ بدائع الصنائع 5 / 5١‏ . فتح القدير ه / ١5‏ » 


"ا رد المحتار. " / ١ه"‏ . الفتاوى المحندية 
5/7 


ااا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا لال لل ل ل ا ا ا ييا 


التصرف فيه تصرف الشركاء » فإن الشركة 
تنعقد بهذا التصرف نفسه . 

أما المالكية فقد فسر الخرشي كلام خليل 
بها يفيد اشتراط حضور رأس المال » أوما هو 
بمثابة حضوره ‏ إلا أنه قصر ذلك على رأس 
مال هو نقد : فذكر أنه إذا غاب نقد أحد ' 
الشريكين . فإن الشركة لا تصح . إلا إن 
كانت غيبته قريبة » ومع ذلك لم يقع الاتفاق 
على البدء في أعمال التجارة قبل حضوره . 
فإذا كانت غيبته بعيدة » أو قريبة واتفق على 
الشروع في التجارة قبل حضوره » أو غاب 
النقدان كلاهما ( نقدا الشريكين ) ولو غيبة . 
قريبة . فإن الشركة حينئذ لا تكون 
صحيحة . ومنهم من حد البعد بمسيرة 
أربعة أيام » ومنهم من حده بمسيرة عشرة 
أيام » واستقر به الخرشي . ولكن الخرشي 
أشار إلى تفسير آخرء يجعل هذا الشرط شرط 
لزوم » لا شرط صحة (©2. 
الشرط الرابع : الخلط 
5 لا يشترط الحنفية ولا الحنابلة في شركة 
الأموال خلط المالين . أما المالكية . 
فالصواب أنه عندهم ليس بشرط صحة 
أصلا » بل ولا بشرط لزوم عند ابن القاسم 


)١(‏ المغني لابن قدامة ه / 177 ء مطالب أولي النبى 
“ //اةع 5:44 أ5مدوه2 الخرشي 5 / 8ه 7 


شركة العقد 4-45 


اللا اا الا ا ا ا الا ل ل ا حل 070 


معه أكثرهم , لآن الشركة تلزم عندهم ‏ 
خلافا لابن رشد ‏ بمجرد العقد . أي بمجرد 
تمام الصيغة . ولو بلفظ : « اشتركنا » أو ما 
يدل على هذا المعنى أية دلالة : قولية أو 
فعلية . وإنما هو شرط ضمان المال على 
الشريكين : فا تلف قبله » إنما يتلف من 
ضهان صاحبه . والشركة ماضية في الباقي - 
فيا اشترى به فللشركة وفق شروط عقدها . 
إلا أن يكون صاحب الال الباقى هو الذي 
اشتراه بعد علمه بتلف مال شريكه » ول يرد 
شريكه مشاركته » أو ادعى هو أنه إنها اشتراه 
لنفسه ‏ فإنه يكون لشاريه خاصة . على أن 
شرط الخلط عند المالكية خاصة بالمثليات أما 
العروض القيمية ٠‏ فلا يتوقف ضمانها على 
خلطها. كا أن الخلط . ليس حتما أن 
يكون حقيقيا بحيث لا يتميز المالان ‏ فيا 
قرره ابن القاسم . وجرى عليه الأكثرون . 
بل يكفي الخلط الحكمي : بأن يجعل المالان 
في حوز شخص واحد.ء أو في حوز 
الشريكين معا ‏ كأن يوضع المالان منفصلين 
في دكان وبيد واحد من الشريكين مفتاح له 
أو يوضع كل مال في حافظة على حدة » 
وتسلم الحافظتان إلى أحد الشريكين أو إلى 
صراف محلهما أو أي أمين يختارانه . 

وعند الشافعية : إذا لم يخلط المالان فلا 


ففوم ف وموم يالل 


شركة . وكذلك إذا خلطا وبقيا متميزين - 
لاختلاف الجنس كنقود بلدين بسكتين أو 
نقود ذهبية وفضية . أو الوصف كنقود قديمة 
وجديدة لأن بقاء التمايز يجعل اخلط كلا 
خلط . وإذن يكون لكل واحد من 
الشريكين ربح ماله ووضيعته . أي 
خسارته » وإذا هلك أحد المالين قبل الخلط 
هلك من ضهان صاحبه فحسب . ولا رجوع 
له على الآخر بشيء » وهم لا يعتدون بالخلط 
بعد العقد » وإن كان منهم من يتسامح إذا 
وقع الخلط بعد العقد قبل انفضاض 
مجلسه : فيحتاج الشريكان إلى تجديد الإذن 


. في التصرف بعد الخلط المتراخي ومن البين 


بنفسه أن المال يرثه اثنان أو يشتريانه أويوهب 


هما » يكون بطبيعته ملوطا أبلغ خلط » ولو 


.كان من العروض القيمية 9 . 


شروط خاصة بشركة المفاوضة في الأموال : 
وهي شروط إذا اختلت كانت الشركة 


عنانا 
- الشرط الأول : اشترط الخحنفية المساواة 
في رأس المال 


ويعتبر ابتذاء وانتهاء فلا بد من قيام 


» 158 / بلغة السالك ؟‎ . 5١ / ١ بدائع الصنائع‎ )١( 
بداية المجتهد‎ . 7١7 / حواشي تحفة ابن عاصم ؟‎ 
لخ الخرشي على خليل 4 / /ا50 » نهاية‎ 
. 5١7 / ء مغني المحتاج ؟‎ 5 / ١ المحتاج‎ 


6١ - 


اممف رو ءووومعومءص ووو و9 


المساواة ما دامت الشركة في رأس المال قائمة. 


كألف دينار من هذا ء» وألف دينار من ذاك , 
لأن الشركة عقد غير لازم لكل من 
الشريكين فسخه متى شاء » فصارت 
كالمتجددة كل ساعة . والتحق استمرارها 
بابتدائها في اشتراط المساواة بمقتضي اسمها 


((مفاوضة ) فإذا اتفق » بعد عقد الشركة 


على التساوي . أن ملك أحد الشريكين . 
بإرث أو غيره ولو صدقة . ما تصح فيه 
الشركة وهو الأثيان ‏ وقبضه . فإن المفاوضة 
تبطل » وتنقلب عنانا لفوات المساواة . أما 
إذا ملك ما لاتصح فيه الشركة كالعروض » 
عقارية أوغيرها » وكالديون فإن هذا لا يناني 
المساواة فيها يصلح رأس مال للشركة » فلا 
ينافي استمرار المفاوضة إلا إذا قبض الديون 
أثمانا فحينئذ تحصل المنافاة وتبطل المفاوضة . 
وتتحول عنانا © . 

ولا يخل بهذه المساواة ‏ في أشهر الروايتين 
عن أبي حنيفة ‏ اختلاف النوع : كنقود 
ذهبية لهذا وفضية لذاك . إذا استويا في 
القيمة . فإذا زادت قيمة حصة أحدهما 
خرجت الشركة عن المفاوضة إلى العنان ‏ إلا 
أن تكون الزيادة قد طرأت بعد الشراء 
بالحصتين . أو إحداهما . لأن الشركة في 


. 70٠ / بدائع الصنائع 5 /8/ ء رد المحتار”‎ )١( 


ووم ووم م و ووم م مو ااا 


الحالة الأولى : قد انتقلت من رأس المال إلى 
ما اشترى به » فلم يجتمع في رأس المال شركة 
وتتفاوت . وفي الحالة الثانية تكون الخصة 
الباقية كأنها بيهاء لأن نصف ثمن ما 
اشترى مستحق على صاحبها » وقل| يتفق 
الشراء بالحخصتين جميعا. فاقتضى 
الاستحسان » تفاديا للحرج » إلحاقها 
باالحالة الأولى : وإن كان القياس فساد 
المفاوضة فيها . وقد تقدم 2 أن المالكية 
والحنابلة لا يشترطون المساواة بين الشريكين 
في رأس المال لصحة المفاوضة 7" . 


الشرط الثاني : شمول رأس المال لكل 
ما يصلح له من مال الشريكين : 
4 - وقد تقدم أن الأثيان وحدها هي 
الصالحة لذلك عند الحنفية » إذا كانت عينا 
لا دينا » حاضرة لا غائبة ‏ سواء أكانت أثمانا 
بأصل الخلقة أم بجريان التعامل . 

فإذا كان لأحد الشريكين شيء من ذلك 
أثر بقاءه خارج رأس المال ‏ ولولم يكن 
بيده » كأن كان وديعة عند غيره ‏ فالشركة 
عنان » لامفاوضة لعدم صدق اسمها 
إذذاك . 

أما ما خرج عن هذا النمط . فلا يضير 


(0 ر:اف/لاا. 
زفة فتح القدير ه / ” ء بدائع الصنائع 5 / 5١‏ . 
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شركة العقد 48 - ٠ه‏ 


20027 ا ا اا ا ااا ااا ااا الاك 


المفاوضة أن يختص أحد الشريكين منه با 
شاء لأنه لا يقبل الشركة » فأشبه اختصاص 
أحدهما بزوجة أو أولاد » فليحتفظ لنفسه با 
أحب من العروض ( بالمعنى الشامل 
للمثْكّ ‏ على ما فيه من نزاع محمد 
والعقار) ٠‏ أو الديون أو النقود الغائبة ‏ ما 
دامت كذلك . فإذا قبض الدين نقودا » أو 
حضرت النقود الغائبة ‏ تحولت المفاوضة إلى 
عنان » لما تقدم من اشتراط استمرار 
المساواة (0) . 

الشرط الشالث : إطلاق التصرف لكل 
شريك في جميع أنواع التجارة : 

4 وهو شرط عند الحنفية . فيتجر كل 
شريك في أي نوع أراد » قل أو كثرء سهل 
أو عسرء رخص أو غلا . حتى لو أن 
الشريكين تشارطا على أن يتقيدا هما أو 
أحدهما ببعض أنواع التجارات ‏ كأن لا 
يتجرا في الحاصلات الزراعية » أو الآلات 
الميكانيكية » أو أن يتجر أحدهما في هذه دون 
تلك » والآخر بالعكس - لم تكن الشركة 
مفاوضة » بل عنانا » لأن المفاوضة تقتضي 
تفويض الرأي في كل ما يصلح للاتجار فيه » 
وعدم التقييد بنوع دون نوع . كما صرح به 
صاحب المحداية . 


)١(‏ بدائع الصنائع 5١/5‏ . فتح القدير والعناية على 
الهداية ه / ١‏ » رد المحتار ” / 54" . 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 ا ا ل ال 


وشرط إطلاق التصرف لكلا الشريكين 
غير مقرر عند المالكية والحنابلة » لأن المالكية 
ينوعون المفاوضة إلى عامة لم تقيد بنوع من 
أنواع المتاجر دون نوع » وخاصة 
بخلافها . كى) أن الحنابلة يئول كلامهم إلى 
مثل هذا ء لأنهم - وإن كانوا يقرون منها نوعا 
شاملا لجميع أنواع التصرفات - فإنهم 
يقررون نوعا آخر يمكن أن يقيد فيه الشركاء 
بعضهم بعضا بقيود بعينها 2 . 
شروط خاصة بشركة الأعمال : 
٠ه‏ الشرط الأول : أن يكون محلها عملا : 
لأن العمل هو رأس المال في شركة الأعمال - 
فإذا لم يكن من أحد الشريكين عمل » لم 
تصح الشركة . ولكن يكفي لتحقق هذا 
العمل أن يتعاقدا على التقبل : سواء أجعلا 
التقبل لكليهم| أم لأحدهما عمليا » وإن كان 
للآخر أيضا نظريا أي من حقه ( بمقتضى 
عقد الشركة ) أن يتقبل الأعمال المتفق على 
تقبل نوعها ‏ إذ كل شريك بمقتضى عقد 
الشركة وكيل عن شريكه فى هذا التقبل , 
وإن لم يحسن العمل المتقبل - لكنه » لأمر 
ماء ترك التقبل لشريكه » فربما كان ذلك 
)1غ( فتح القدير ه / ه ٠.‏ 5ء الفتاوى الهندية ؟ / 7١8‏ 2 

ومن قبلهم ابن نجيم » ومن بعدهم ابن عابدين رد 


المحتار * / 0١1‏ . الخرشي على خليل 4 / 304 » 


ظ 


شركة العقد ٠ه‏ اه 


ولقفف ووو ووو ووو اللاي 


أجدى على الشركة والشريكين . حتى لو أنه 
شاء » بعد هذا الترك » أن يهارس حقه في 
التقبل . لم يكن لشريكه أن يمنعه . فإذا 
تقبل العمل أحد الشريكين بعد قيام الشركة 
وقام به وحده ‏ كأن تقبل الثوب للخياطة » 
وقطعه وخاطه ‏ فالأجر بينه وبين شريكه 
مناصفة . إن كانت الشركة مفاوضة . وعلى 
اما اتفقا إن كانت عنانا . ذلك أن التقبل وقع 
عنهه| - إذ شطره عن الشريك الآخر بطريق 


الوكالة ‏ وصار العمل مضمونا عليهها بعد , 


التقبل : فانفراد أحدهما به إعانة متبرع بها 
بالنسبة لما كان منه على شريكه » والخراج 
بالضمان 29 , 

ومن أمثلة الشركة الفاسدة التي خلت من 
عمل أحد الشريكين : شركة قصارة ”© يتفق 
فيها الشريكان أن يقدم أحدهماآلة 
القصارة . ويقوم الآخر بالعمل كله : تقبلا 
وانجازا ‏ ولا شأن للأول بعد . إلا في اقتسام 
الربح . ولفساد هذه الشركة » تكون الأجرة 
للعامل . لأنها استحقت بعمله » وعليه 
لصاحب الآلة أجرة مثل آلته . 

وقد نص الحنفية على فساد هذه الصورة 
)١(‏ ره المحتار ” / 8مه” . الفتاوى الهندية ؟ / 09” . 
)١(‏ هي المعروفة الآن بالمنجلة : فقد جاء في المصباح : 


قصرت الشوب قصرا بيضته . والقصارة ‏ بالكسر- 
الصناعة . والفاعل قصار. 


كا اا الل لاا 0ك 


مع تصريحهم ‏ كالحنابلة - بصحة شركة 
القصارة ‏ وغيرها من سائر الصناعات ‏ على 
أن يعمل الشريكان بآلة أحدهما . في بيت 


الآخر وتكون الأجرة بينهها » لأنها بدل عن 


العمل . لا عن آلته ومكانه : وكل ما في 
الأمرء أن أحدهما أعان متبرعا بنصف 
الآلة » وأعان الآخر بنصف المكان » نعم إن _ 
فسدت الشركة قسم ما حصل لما على قدر 
أجر عملهم| ٠‏ وأجر الدار والآلة ونحوهما مما 
قدمه كل شريك . نص عليه الحنابلة 9" , 
١‏ وكون الشريك في شركة الأعمال . 
يستحق حصته في الربح » ولولم يعمل . هو 
مبدأ مقرر أيضا عند الحنابلة . على أن 
منهم ‏ كابن قدامة ‏ من يبدي احتمال أن 
يحرم من حصته في الربح من يترك العمل بلا 
عذرء. لإخلاله با شرط على نفسه . 

وبما قرره المالكية ‏ وإن لم يصرحوا بأن فيه 
فسخا للشركة ‏ أن الشريك يختص با يتقبله 
من أعمال الشركة بعد طول مرض شريكه » 
أو طول غيبته - ضمانا » وعملا » وأجرة 
عمل . بخلاف ما تقبله في حضوره صحيحا 
أو بعد غيبته أو مرضه لفترة وجيزة "© . 


١ . 54 / 5 رد المحتار ” / 08" , بدائع الصنائع‎ )١( 
. 686٠ / ” مطالب أولي النبى‎ 

(؟) فتح القدير ه / “7 . رد المحتار * / 761 . المغني 
لابن قدامة ه // ١١6١‏ . 
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شركة العقد "ه ‏ “اه 


ماما ااي يلللا ليللاو 


7 - أما الآلة . فإن المالكية يعتبرونها متممة 
للعمل . فلا بد أن تكون مساوية لحصة 
الشريك في العمل : بحيث لا يجوز أن 
يشرط عليه تقديم ثلثي الآلة على حين أن 
حصته في العمل هي الثلث أو النصف . 
دون أن يحسب حساب هذه الزيادة في صلب 
العقد ‏ فإن ذلك يفسد الشركة للتفاوت بين 
الربح والعمل نظرا إلى تكملة الاعتبارية » 
وإن كان يمكن التجاوز عن فرق يسير يتبرع 
به في العقد . أما التبرع بعد العقد . فلا 
حد له . فكيف إذا قدم أحد الشريكين آلة 
العمل كلها مجانا في العقد ؟ على أن غير 
سحنون وصحبه ‏ من المالكية ‏ لا يكتفون 
بهذا . بل يشترطون أن تكون الآلة بين 
الشريكين شركة ملك : إما ملك عين » أو 
ملك منفعة » أو ملك عين من جانب وملك 
منفعة من الآخر كما إذا كانت ملكا لأحدهما 
ولكنه أجر لشريكه حصة منها تساوي حصته 
في العمل . أو كانت لكل منهه) آلة هى ملك 
لهتخافمى إلا اجا تكبازنا يعض هله 
ببعض تلك في حدود النسبة المطلوبة . بل 
إن ابن القاسم ليحتم أن يكونا في ضمان الآلة 
سواء : فلا يسوغ أن تكون بينهما بملك رقبة 
لأحدهما . وملك منفعة للآخر . 


وأكثر الحنابلة يوافقون على الحكم بالفساد 


0000000000 اا الا 1 1 1 ا ل ا 


في حالة اشتراط العمل على واحد منهم 
بعينه . لكن اختار ابن قدامة الصحة . 
وقال : إنه قياس نص أحمد والأوزاعي فيمن 
دفع دابته إلى آخر ليغمل عليها والكسب 
بينه| . وجرى عليه ابن تيمية (2. ظ 
والشافعية يطلقون القول بالفساد : سواء 
اشترط العمل على الجميع أم على بعض دون 
بعض . لأن هذه أموال متمايزة فلا يمكن أن 
تجمعها شركة صحيحة . فتطبق أحكام 
الشركة الفاسدة 2©9. 
“6 الشرط الثاني : أن يكون العمل 
المشترك فيه يمكن استحقاقه بعقد الإجارة : 
كالنساجة والصباغة والخياطة وكالصياغة 
والحدادة والنجارة » وكتعليم الكتابة أو 
الحساب أو الطب أو الهندسة أو العلوم 
الأدبية ‏ وكذلك 2 عل ما أفتى به المتأخرون 
استحسانا تعليم القرآن والفقه والحديث 
وسائر العلوم الشرعية ‏ وإن كان الأصل فيها 
عدم صحة الإجارة عليها كسائر القرب . 
أما ما لا يستحق بعقد الإجارة » فلا 
تصح فيه شركة الأعمال . وهذا ينتظم جميع 
المحظورات الشرعية : كالنياحة على الموتى » 
)١(‏ الخرشي علي خليل : / 778 . 2371177١‏ بلغة 
السالك ”7 / 177 ء. مطالب أولي النبى # / 56٠‏ » 


المغني © / ١1/‏ 7 
(1) بداية المجتهد ” / 777 . مغني المحتاج 73١1 / ١‏ . 
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شركة العقد “© 5ه 


اممو وعوووووووةه 


والأغاني الخليعة وقراءة القرآن بالأنغام المخلة 
بصحة الأداء ‏ كما ينتظم جميع القَرَب ‏ عدا 
ما استثناه المتأخرون للضرورة » لثلا تضيع 
العلوم الشرعية » أو تتعطل الشعائر 
الدينية : كالإمامة والأذان وتِعليم 
القرآن 27. فلا يصح التعاقد على إنشاء 
شركة وعاظ تعظ الناس وتذكرهم بالأجرة » 
وكذلك لا تصح شركة الشهود , لأن الشهادة 
من محظورات الشرع إن كانت زورا » ومن 
القربات أو الفرائض إن كانت حقا ‏ سواء في 
ذلك التحمل والآداء » على ما هو مفصل في 
موضعه 00 

شرط خاص بشركة الوجوه : 

4 - اشترط الحنفية وكذلك القاضي وابن 
عقيل من الحنابلة : أن يكون الربح بين 


الشريكين بنسبة ضمانهم) الثمن : وضمانها 
الثمن إنما هو بنسبة حصصها فيم| يشتريانه 


معاء أو كل على انفراد . 
الحصص يتبع الشرط الذي وقع التشارط 
عليه عند عقد الشركة . فمن الجائز المشروع 
أن يتعاقدا في شركة الوجو على أن يكون كل 
يه عدا يم 


ما يشتريانه أو يسستري 


. 709 . مجمع الأنبر؟ / 754 ء رد المحتار” / 8ه"‎ )١( 


(5) مجمع الأنبر ؟ / /177 ٠‏ 3178ء الفواكه الداوني 
؟ / الا١1ء‏ حواشي التحفة لابن عاصم ؟ / 5١6‏ » 


الفروع ؟ / 19/ . 


ومقدار هذه 


01111 الل ا اا ا ا ا ا ا ا ا 


مناصفة » أو على التفاوت المعلوم أيها كان 
كأن يكون لأحدهما الثلث أو الربع ٠‏ أو أكثر 
من ذلك أو أقل . وللآخر الثلثان أو الثلاثة 
الأرباع الخ . وإذ كان معلوما أن شركة 
المفاوضة لا تكون إلا على التساوي في الربح 
عند الحنفية » فإنه يجب هنا أن تكون على 
التساوي في حصص المشترى وثمنه أيضا : 

فإذا شرط لأحد الشريكين في الربح أكثر 
أو أقل بما عليه من الضمان فهو شرط باطل لا 


' أثرله » ويظل الربح بينها بنسبة ضمانهما » 


لأنه لا يفجد في هذه الشركة سبب لاستحقاق - 
الربح سوى 0 ؛ فيتقدر بقدره . ذلك 
أن الربح إنما يستحق بالمال أو العمل أو 
الضمان . كما سيجيء في الأحكام . ولا مال 
هنا ولا عمل ٠‏ فيتعين أن يكون الربح بسبب 
الضمان » وإذن تكون قسمته بحسبه . لثلا 
يلزم ربح مالم يضمن . 

والمذهب عند الحنابلة أن الربح في شركة 
الوجوه يكون على حسب ما اتفقا عليه » لأن 
الشريكين شركة وجوه يتجران » والتجارة 
عمل يتفاوت كيفاء كا يتفاوت كاء 
ويختلف باختلاف القائمين به نشاطا وخيرة - 
فالعدالة أن تترك الحرية للمتعاقدين ليقدرا 
كل حالة بحسبها : حتى إذا اقتضت 
التفاوت في الربح » لم يكن عليهما من حرج 
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شركة العقد وه 5ه 


وومف ووم ووو و مم دياوو 


في التشارط عليه وفق ما يريان . نظيره » 
لنفس هذا المدرك » شركات العنان 
الأخرى , والمضاربة » إذ يكفي فيها أن 
يكون الربح بين مستحقيه بنسبة معلومة , 
على التساوي أو التفاوت ‏ بالغا ما بلغ هذا 
التفاوت 20 . 
أحكام الشركة والآثار المترقبة عليها : 
أولا أحكام عامة 
أ الاشتراك في الأصل والغلة : 
هه حكم شركة العقد صيرورة المعقود 
عليه » وما يستفاد به مشتركا بينهها ( أي 
العاقدين ) 29 . 
0 
5 - وهذا متفق عليه عند غير المالكية . 
فلكل واحد من الشريكين أن يستقل بفسخ 
الشركة » رضي الأخمر أم أبى ؛ حضر أم 
غاب » كان نقوداً أم عروضاً . 

لكن الفسخ لا ينفد عند الحنفية إلا من 
حين علم الآخر به » لما فيه من عزله عما كان 
له من التصرفات بمقتضى عقد الشركة , 
وهو عزل قصدي اثره الفاسخ باختياره » فلا 
يسلط على الإضرار بغيره . 
() الفريع 0060/6 وال 


/ * 10 . 
(؟) الفتاوى الحندية ؟ / 7٠!‏ . 


والمغني لابن قدامة 


0 اا ااال ااا ا ا 0ك 


أما الشافعية والحنابلة » فلم يشترطوا 
علم الشريك بالفسخ » كمافي عزل 
لوز 3 

نعم شرط الطحاوي ., وأيده الزيلعي من 
الحنفية ‏ ومعه) ابن رشد المالكي وحفيده 
وبعض ال حنابلة "© أن يكون المال ناضا لا 
عروضاء وإلا فالشركة باقية » والفسخ 
لاغ . إلا أن هذا البعض من الحنابلة لا 
يلغون الفسخ . وإنما يوقفونه إلى 
النضوض : فيظل لكل من الشريكين 
عندهم التصرف في مال الشركة من أجل 
نضوضه ‏ حتى يتم » وليس لما أي تصرف 
آخر» كالرهن أو ال حوالة أو البيع بغير النقد 
الذي ينض به المال © . 

ويعد من قبيل الفسخ . أن يقول 
الشريك لشريكه : لا أعمل معك في 
الشركة . فإذا تصرف الآخر في مال الشركة 
بعد هذا » فهو ضامن لحصة شريكه في هذا 
المال عند الفسخ : مثلا في المثلٍ » وقيمة في 


0 فق 
اد 
)١(‏ مغني المحتناج 0“5/ ٠.15١5‏ مطالب أولي 
النبى « / .6١1‏ 
(؟) بلغة السالك ؟ / ١١8‏ » بداية المجتهد ١‏ / 506 2 
الفروع ؟ / /االا . 


(؟) المغني لابن قدامة ٠‏ / ”.2 الفروع ؟ / لالالاء 
بدائع الصنائع . فتح القدير 5/0" رد المجتار” / 7507. 
(5) فتح القدير ه / 5ء مجمع الأغمر ١‏ / 4178 . 


دلاه - 


شركة العقد لاه - 8ه 


واففم ف مم مم الال 


لاه وبناء على عدم اشتراط النضوض . إذا 
اتفق إن كان المال عروضا عندما انتهت 
الشركة . فإن للشريكين أن يفعلا 
مايريانه : هن قسمته . أو بيعه وقسمة 
ثمنه . فإن اختلفا » فأراد أحدهما القسمة » 
وآثر الآخر البيع » أجيب طالب القسمة ‏ 
لأنها تحقق لكل منهما ما يستحقه أصلا 
وربحا ؛ دون حاجة إلى تكلف مزيد من 
التصرفات . ومن هنا يفارق الشريك 
المضارب . إذ المضارب إنم) يظهر حقه 
بالبيع . فإذا طلبه أجيب إليه . هكذا قرره 
الحنابلة 29 , 

أما المالكية ‏ عدا ابن رشد وحفيده ومن 
تابعهم| ‏ فعندهم أن عقد الشركة عقد لازم . 

ويستمر هذا اللزوم إلى أن ينض الال 
أو يتم العمل الذي تقبل » وقد استظهر 
بعض الحنابلة القول عندهم أيضا بلزوم 
شركة الأعمال بعد التقبل 9" . 
ج - يد الشريك يد أمانة : 
- اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد 
أمانة بالنسبة لمال الشركة . أيا كان نوعها . 
)١(‏ المغني لابن قدامة ه / ١8 . ١1“‏ . 
(0) فتح القدير ه / 737 . مجمع الأنهر ” / 8١‏ هبلغة 

السالك © / ١١١‏ . الفواكه الدواني ؟ / ١81‏ » 


الخرشي على خليل 5 / 700 . 777 . مطالب أولي 
النبى ” / /051 . 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 00 0 لل لل لل لال 


لأنه كالوديعة مال مقبوض بإذن مالكه » لا 
ليستوفي بدله » ولا يستوثق به 7" . 
والقاعدة في الأمانات أنها لا تضمن إلا 
بالتعدي أو التقصيرء وإذن فا لم يتعد 
الشريك أو يقصرء فإنه لاا يضمن حصة 
شريكه . ولو ضاع مال الشركة أو تلف . 
ويصدق بيمينه في مقدار الربح والخسارة » 
وضياع المال أو تلفه كلا أو بعضاء ودعوى 
دفعه إلى شريكه (" . 
4م ومن النتائج المترتبة على أمانة 
الشريك ٠‏ وقبول قوله بيمينه في مقدار الربح 
والخسارة » والذاهب والمتبقي ٠‏ أنه - كسائر 
الأمناء » مثل الوصى وناظر الوقف - لا يلزمه 
أن يقدم حسابا مفصلا . فحسبه أن يقول 
على الإجمال : لم يبق عندي من رأمن مال 
الشركة إلا كذا » أو تجشمت من الخسارة 
كذا . أولم أصب من الربح إلا كذا . فإن 
قبل منه فذاك » وإلا حلف . ولا مزيد . 
هكذا أفتى قارىء المداية . وأطلق 


» 7١7 / 5 تبيين الحقائق ه / 55 , الخرشى على خليل‎ )١( 
» 78 مطالب أولي النبى * / 508 . أشباه السيوطي‎ 
بلغة‎ ٠» 500 / : غواعد ابن رجب 87 », رد المحتار‎ 
» ١57 ء دليل الطالب‎ 17١ . 1594 / ” السالك‎ 
مغني‎ ١١ / 5 . الفروع 777/7 . نهاية المحتاج‎ 
. 1917 / ” المحتاج ” / 717 » البجيرمي على المنبج‎ 

0) رهد المحتار 7 / 5ه . لاه" . الإتحاف بأشباه 
ابن نجيم 7378 . 


-6/- 


شركة العقد مه 


6 لل ووو ومو وو م ووو و و وم ووو مم وقوووه 


الفتوى ولكنهم قيدوها من الناحية القضائية - 
بها إذا كان الأمين معروفا بالأمانة في واقع 
الأمرء وإلا فإنه يطالب بالتفصيل ومبدده 
القاضي إن لم يفعل . بيد أنه إن أصر على 
الإجمال فلا سبيل عليه وراء يمينه 9" . 

وهكذا يقول الشافعية » إذ ينصون على 
أن الشريك إذا ادعيت عليه خيانة فالأصل 
عدمها ”9 , 

ومن التعدي : مخالفة نبي شريكه : فإن 
كل ما للشريك فعله من كيفيات التصرف إذا 
نباه عنه شريكه امتنع عليه فإذا خالفه 
ضمن حصة شريكه : كا لو قال له : لا 
تركب البحر بال التجارة » فركب . أو لا 
تبع إلا نقدا . فباع نسيئة (©. 

وهذا هو الذي قرره الحنابلة : إذ 
يقولون : إن لم يكن للشريك بيع النسيئة 
فباعه . كان البيع باطلا . لأنه وقع بلا 
إذن - إلا إذا جرينا على أن بيع الفضولي 
موقوف . فيكون موقوفا » وإن كان ظاهر 
كلام الخرقي ‏ منهم الصحة مع الضمان ‏ إلا 
أنه ضمان الثمن . بخلافه في قول البطلان » 
)١(‏ رد المحتار ٠"‏ / 01 ع 4788 » الإتحاف بأشباه ابن نجيم 

/ا”*” ء رد المحتار ” / لاه" . 


)١(‏ المهذب ١‏ / 40" . بداية المجتهد 78١ / ١‏ . المغني 
والشرح الكبير ه / ١19‏ . 


(") وانظر استدراك ابن عابدين عليه في المسألة الأولي . دون 


جدوى ( رد المحتار ” / /اه” ) . 


وم فو ووو فو ممم م ووو مالا 


فإنه ضان القيمة » ويحتمل أن يكون الضمان 
هو ضان القيمة على كل حال - لأنه لم يفت 
من المال سواها © . 

ومن التعدي أن يحمل نصيب شريكه 
حتى يموت . فإن مات دون أن يبين حال 
نصيب شريكه : هل استوفاه شريكه » أو 
ضاع » أو تلف بتعدء أو بدونه , أم لا؟ 
وهل هو عين عنده أم عند غيره أم ديون على 
الناس ؟ فإنه إذن يكون مضمرنا عليه في مال 
تركته ‏ إلا إذا عرفه الوارث . وبرهن على 
معرفته إياه » وبين حاله با ينفي ضانه . 
وهذا هو مفاد قول ابن نجيم في الأشباه : 
« ومعنى موته مجهلا . أن لا يبين حال 
الأمانة » وكان يعلم أن واربّه لا 
يعلمها » ©. 

وقد عبر الشافعية والحنابلة عن التجهيل 
المذكور بترك الإيصاء . لكنهم فيه أشد من 
الحنفية : إذ لايعفى الشريك من الضمان 
عندهم أن يوصي إلى وار بها لديه لشريكه » 
بل لا بد أن تكون الوصية إلى القاضي . فإن 
لم يكن فإلى أمين مع الإشهاد عليها © . 
أما المالكية فكالحنفية إلا أنهم يسقطون 
الضمان بمضى عشر سنين . ويقولون يحمل 
)١(‏ المغني لابن قدامة ه / 316١.16٠‏ . 


(؟) الإتحاف بأشباه ابن نجيم 41١١‏ . 
(*) البجيرمي على المنبج ٠”‏ / 597 . الفروع * / /81/, . 
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اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا 


على أنه رد المال » إذا كان أخذه بدون بينة 


00 
د استحقاق هوي 8 
ال 0 مسو ننال » لأنه ناوه 


فيكون لمالكه . بوه 8 
ربح المضاربة . وهو يستحق بالعمل حين 
يكون العمل : سببه : كنصيب المضارب في 
ربح المضاربة » اعتباراً بالإجارة . 
ويستحق بالضمان كما في شركة الوجوه . 
لقوله صلوات الله وسلامه عليه : « الخراج 
بالضمان » أو « الغلة بالضمان ه00( أي من 
ضمن شيئا فله غلته . ولذا ساغ للشخص 
أن يتقبل العمل من الأعمال كخياطة ثوب - 
ويتعهد بإنجازه لقاء أجر معلوم ثم يتفق مع 
آخخر على القيام بهذا العمل بأجر أقل من 
الأجر الأول . ويربح هو فرق ما بينهها حلالا 
طيبا ‏ لمجرد أنه ضمن العمل » دون أن يقوم 
به : وعسى أن لا يكون له مال أصلا . 
ا أحد هذه الأسباب الثلاثة ع 


التي لا د يستحق الربح إلا بواحد منها ل 
(1) الخرشي علي خليل 54/15 . بلغة السالك 
0 


0) حديث : ( الخراج بالضمان ) أخرجه أبو داود 
78١/5‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) من حديث 
عائشة . وصححه ابن القطان كا في التلخيص الحبير 
7١ / ”9(‏ -_ط شركة الطباعة الفنية ) . 


اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل لل لل لاا ل 


يكن ثم سبيل إليه . ولذا لا يستقيم أن يقول 
شخص لآخر : تصرف في مالك على أن 
يكون الربح لي » أو على أن يكون الربح 
بيننا - فإن هذا عبث من العبث عند جميع 
أهل الفقه » والربح كله لرب المال دون ” 
مزاحم 29 . 
٠‏ - وفي شركتي الأموال ( المفاوضة والعنان ) 
مال وعمل عادة .. والربح في شركة المفاوضة 
دائما على التساوي كما علمناه . أما في شركة 
العنان : فالربح بحسب الالين » إذا رأى 
الشريكان إغفال النظر إلى العمل ٠‏ ولهما أن 
يجعلا لشرط العمل قسطا من الربح يستآثر 
به زائدا عما يستحقه في الربح بمقتضى 
حصته في رأس المال من شرط عليه أن 
يعمل في الشركة : لثلا يكون قد استحقه بلا 
مال ولا عمل ولا ضهان : سواء أشرط على 
شريكه أن يعمل أيضا أم لا. وسواء عمل 
هو بمقتضى الشرط أم لاء لأن المناط هو 
اشتراط العمل » لا وجوده . 

ومن هنا كان سائغا في شركة العنان أن 


)1( بدائع الصنائع 11/31 . فتح القدير ه / ١"اء‏ 
حواشي تحفة ابن عاصم 757١5 / "١‏ نهاية 
المحتاج ‏ / 8 » رد المحتار ‏ / 07" بلغة السالك 
١‏ / ١٠/اء‏ الفواكه الدواني ” / ١7“‏ . مغني المحتاج 
١‏ / 776 . الشرقاوي على التحرير” / 61١١7‏ 
الباجوري على ابن قاسم 5٠١ / ١‏ . المغني لابن قدامة 
ه6/ .١1١‏ 


عكد 


شركة العقد 5١-5١‏ 


يتساوى المالان ويتفاضل الشريكان في 
الربح . وأن يتفاضل المالان ويتساوى 
الربحان ‏ على نحو ما وضعنا لا بإطلاق » 
ولا حين لا يتعرض لشرط العمل : وإلا 
فالشرط باطل » والربح بحسب الالين . أما 
الخسارة فهي أبدا بقدر المالين لأنهاجزء ذاهب 
من المال ٠‏ فيتقدر بقدره : 

وقال صاحب النهر من الحنفية , « اعلم 
أنهها إذا شرطا العمل عليهما : إن تساويا مالا 
وتفاوتا ربحاء. جاز عند علاثنا الثلاثة ‏ 
خلافا لزفر » والربح بينهها على ما شرطا . 
وإن عمل أحدههما فقط . وإن شرطاه على 
أحدهما: فإن شرطا الربح بينها بقدر رأس 
ماما جاز » ويكون مال الذي لا عمل له 
بضاعة عند العامل . له ربحه وعليه 
وضيعته » وإن شرطا الربح للعامل ‏ أكثر 
من ران #السهج اك أيفكا غَل الخرط. . 
ويكون مال الدافع عند العامل مضاربة » 
ولو شرطا الربح للدافع ‏ أكثر من رأس ماله - 
لايصح الشرط . ويكون مال الدافع عند 
العامل بضاعة : لكل واحد منه| ربح ماله 
والوضدعة بيني عل قدررأسن طاه] يدا 400 
"51١7‏ وقاعدة الربح عند المالكية والشافعية 
أنه - كالخسارة ‏ لابد أن يكون بقدر المالين ‏ 


. "037 / بدائع الصنائع ” / 57 . رد المحتار”‎ )١( 


فوووا ل يلال 


فلو وقِع التشارط على خلاف ذلك كان العقد 
نفسه باطله 20 , 
أما عند الحنابلة : فالربح بقدر المالين ما 
لم يشترط خلافه ء فيعمل بمقتضى 
الشرط (©. وتفرد بعض متأخري الحنابلة 
بموافقة الحنفية تمام الموافقة : فالربح عندهم 


بقدر المالين إلا أن تشترط الزيادة لعامل 
فيصح الشرط حينئذ 0 5 
ويضيف الالكية اشتراط أن يكون العمل 


أيضا بقدر المالين . وإلا فسدت الشركة : 
كا لو كانت حصة أحدهها فى رأس المال 
مائة » وحصة الآخر مائتين . وتعاقدا على 
التساوي في العمل . فإن وضعا هذه الشركة 
موضع التنفيذ » استحق الشريك بالئلث 
الرجوع على الآخر بسدس عمله » أي بأجرة 
مثل ذلك . نعم بعد تمام العقد علي الصحة 
يجوز للشريك أن يتبرع بشيء من العمل » 
أو بالعمل كله ©). 

أما في المذاهب الأخرى » فهم مصرحون 
بأن العمل فى شركة العنان يصح أن يكون 


- ١/7 / الفواكه الدواني ؟‎ 17/٠١ / 5 بلغة السالك‎ )١( 
. 3١6 / مغني المحتاج ؟‎ 

. ١5٠ / © المغني لابن قدامة‎ )١( 

() ومعلوم أن هذا عندهم في غير شركة المفاوضة . رد المحتار 
/ 07 ء مطالب أولي النبى ‏ / 544 . 

(5) الخرشي على خليل 17١/5‏ ء و«الفواكه الدواني 
ا . 


اكد 


شركة العقد 54-51١‏ 


الل ا ا قحا 0000 


من واحد : على معنى أن يأذن أحد 
الشريكين للآخر في التصرف . دون 
البعكس - فيتصرف المأذون في جميع مال 
الشركة . ولا يتصرف الآذن إلا في مال 
نفسه ‏ إن شاء ‏ ولا يصح أن يشترط عليه 
عدم التصرف في مال نفسه . بل إن هذا 
الشرط ليبطل العقد نفسه لما فيه من الحجر 
على المالك في ملكه . أما أن يتعهد هو بأن 
لا يعمل ويشرط ذلك على نفسه فا حنابلة 
يصححون اشتراط أن يكون العمل مقصورا 
على أحدهما : ثم إن جعلت له لقاء عمله 
زيادة في الربح عنما يستحقه بحصته في 
المال . فإنها تكون شركة عنان ومضاربة » 
وإن جعل الربح بقدر المالين » دون زيادة » 
لم تكن شركة . بل تكون إبضاعا . وإن 
جعلت الزيادة لغير العامل » بطل الشرط في 
الأصح ‏ أي وكانت إبضاعا أيضا . ىا هو 
قضية كلامهم إلا أن في كلام ابن قدامة 
التصريح بأن شركة العنان تقتضي الاشتراك 
في العمل 9 . 
أحكام مشتركة بين المفاوضة والعنان : 
7 أولا : صحتهم) مع اختلاف جنس 
رأس المال ووصفه : 
)١(‏ مغني المحتاج ؟ / 7١6‏ . الفروع ‏ / 1/70 » مطالب 
أولي النبى ” / 1494 . 


ل ل ل ل ا 0ك 


ومتى اتفق فى تقدير بعض أهل الخيرة 
تساوي المالين » فهذا كاف لتتحقق الشريطة 
المطلوبة . 

ولا يشترط الحنفية في المفاوضة ولا في 
العنان اتحاد جنس رأس المال ولا وصفه . 
فتصحان مع اختلاف جنس الالين - سواء 


قدرا على التساوي أم على التفاوت . مهما 


تكن درجة هذا التفاوت . أم لم يقدرا عند 
العقد(" و( تصح) بخلاف الجنس : 
كدنانير من أحدهما . ودراهم من الآخر. 
وبخلاف الوصف : كبيض وسود ‏ وإِن 
تفاوّت قيمتها . 29 . 

وصرح المالكية باشتراط اتحاد الجنس - 
دون الوصف . في النقود خاصة . وهذا عند 
جماهيرهم خلافا لأشهب وسحنون . 
8 ثانيا : صحتهما مع عدم خلط 
المالين : 

وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة خلافا 
للشافعية كا تقدم . 
4" ثالثا : صحتههما مع عدم تسليم 
المالين : 

لايشترط لصحة المفاوضة أو العنان » أن 
يحل كل شريك بين ماله وشريكه » بخلاف 


)1غ( بدائع الصنائع 5١ / ١‏ , فتح القدير ه / 5 . 
(؟) ره المحتار " / ١ه“ا2‏ لاه" , 


- 1ك 


شركة العقد 84" 56 


00000007 ا ا ا اا ل ا 1 11 1لا ااا ااا اما 0ك 


المضاربة ‏ إِذْ تتوقف صتحتها على تسليم المال 
إلى المضارب ىا سيجيء . 


8" رابعا : لكل من الشريكين أن يبيع 
نقدا ونسيثة . 

لكل من الشريكين أن يبيع ويشتري 
مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة . وكيف رأى 
المصلحة لأن هذا عادة التجارء وله أن 
يقبض المبيع والثمن ويقبضه| ويخاصم 
بالدين ويطالب به ويحيله ويحتال ويرد بالعيب 
فبها وليه هو. وفيها ولي صاحبه . وأما البيع 
نسيئة فقد ذهب الحنفية إلى أن لكل من 
الشريكين أن يبيع ويشتري نسيئة لحريان 
عادة التجار بهذا وذاك كيفما اتفق » وليس في 
عقد الشركة ما يمنع من تحكيم هذه العادة ١‏ 
ذلك أن ما تضمنه هذا العقد من الإذن في 
التصرف . وقع مطلقا . ى! هو المفروض . 
ولو تشارطا في عقد الشركة على أن يبيعا نقداً 
لا نسيئة » أو نسيئة لا نقداً » أو في شركة 
العنان - أن يبيع أحدهما نقدا والآخر 
نسيئة » كانا على شرطههم| . بل لو تراضيا على 
مثل هذه القيود بعد العقد » وجب الالتزام 
بذلك . وكذا لو نهى أحدهما شريكه ‏ في 
شركة العنان ‏ أن يبيع على نحو من الأنحاء 
بعينه ‏ كأن خهاه أن يبيع نسيئة » أو عن أن 
يبيع نقداء لامتنع عليه أن يفعل ما نمى 


عنه ‏ حتى لو أنه خالف . لكان ضامنا 
حصة شريكه . ولذا أفتى ابن نجيم في 
الذي يبيع نسيئة بعد ما نهاه شريكه ٠‏ بأن 
بيعه هذا نافذ في حصة نفسه » موقوف على 
الإجازة في حصة شريكه : بحيث يبطل إن 
لم يخبر. أي ثم يكون في الفوات 
الضمان 9 . 

وعلى وزان البيع نقداً ونسيئة » يقال في 
الشراء نقدا ونسيئة » فإنها لا يختلفان من 
هذه الناحية . وإن اختلفا من ناحية 
أخرى : إذ أنه في المفاوضة يكون الشراء دائما 
للشركة ‏ فيها عدا الحاجات الخاصة لكلا 
الشريكين . أما في شركة العنان » فليس هو 
كذلك دائما » كما سيجيء . نعم في فتاوي 
قاضى خان : أنه لو اشترى أحد شريكي 
المفاوضة طعاما سد أى شن ميل - 
فإن الثمن يكون عليهم| » بخلاف ما لوفعل 
ذلك أحد شريكى العنان ‏ إذ يكون الثمن 
عليه خاصة ٠‏ وأنه لو باع أحد شريكي 
المفاوضة طعامه بعقد سلم . فإنه يكون 
عقدا جائزا على شريكه . 

والمالكية والحنابلة ‏ كالحنفية » في أن 
)١(‏ رد المحتار ‏ / 5ه . وده" , لاه" . بدائع الصنائع 

65 الاء والمغني ١74 / ٠‏ . وبلغة السالك 


؟ /68٠ء‏ فتح القدير 5 / 56 . الفتاوى الحندية 
رف 


كد 


شركة العقد 6" 5/8 


الل ل ل ا ل ل 2 2 222 22 ا ا ااا اا ااا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ا 


لكل شريك أن يبيع ويشتري نقدا ونسيئة - 
إلا أنهم 
وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى عدم 
جواز البيع نسيئة ء لما فيه من الغررء 
وتعريض أموال الشركة للضياع ‏ ما لم يأذن 
سائر الشركاء 29 وأقوى الاحتهالين عند 
الشافعية » إذا وقع الإذن في مطلق نسيئة أو 
بصيغة عموم : كبع كيف شئت - أن يحمل 
على الأجل المتعارف . لا غيره كعشر 


20 


لا يفرقون بين مفاوضة وعنان 9" , 


ددن خامييت + ذهب الخشية وانالكة 
وبعض الحنابلة إلى أن لكل من الشريكين 
أن يوكل في البيع والشراء وسائر التصرفات : 
كاستكجار أجير أو دابة أو عربة أو صانع أو 
بيطار- لشيء من تجارتب) . وكالإنفاق في 
مصالح الشركة . 

على أنه يجوز للشريك الآخر أن يعزل 
الوكيل الذي وكله شريكه: . متى ما شاء » 
شأن وكيل الوكيل * . 


)1( حواشي تحفة ابن عاصم ؟ / 7١4‏ . بلغة السالك 
5/5 ه, المغني لابن قدامة ه / ١6١‏ . 

(؟) مغنى المحتاج ؟ / 5١5‏ . 0510 ء نهاية المحتاج 
8/6 ؟4. 

() حواشي نبهاية المحتاج 5 / 4 . 

(5) بدائع الصنائع 5 / 54 . فتح القدير ه / 5١‏ . رد 
المحتار ” / هده” , المغني لابن قدامة ١19 / ٠‏ » 


وذهب الشافعية وأكثر الحنابلة إلى أنه 
ليس للشريك حق التوكيل بدون إذن 
شريكه . لأنه إنما ارتضى تصرفه هو . 
وقاعدتهم : « أن من لا يعمل إلا بإذن لا 
يوكل إلا بإذن © 
/ا5 - سادسا : لكل من الشريكين أن 
يستأجر من يعمل للشركة : سواء في إصلاح 
مالحا كعلاج دوابها » وتركيب آلاتها ‏ أم في 
حراسته وحفظه . أم في الاتجار به » أم في 
غيرذلك » ويمضي ذلك على شريكه » لأن 
عادة التجار قد جرت جارد 0 
يعود نفعه على تجاراتهم 9) 
8 -سابعا : الشريك الذي يؤجر نفسه لمن 
تكون أجرته ؟ تكون أجرته للشركة » مالم 
يكن قد أجر نفسه للخدمة » فحينئذ تكون 
به خاصة . وكالخدمة في العنان ما هو 
يمعتاها : 

أما بالنسبة لشركة المفاوضة . فهذا هو 


صريح ما نقلوه عن التتارخانية ‏ إذ تقول : 
2 ولوأجرأحد المتفاوضين نفسه » الحفظ 


2 /084 5 الإنصاف ه/لاقوءةء الخرشي على خليل 


. 0/5 

)1ع( الملهذب .505/١‏ مغني المحتاج ؟ / ٠17175‏ 
الإنصاف ه / /ا١5‏ . 

(؟) بدائع الصنائع 2.5١/5‏ ١/اء‏ مغنيى المحتاج 
11/1 . 


-5- 


شركة العقد 59-54 


قفوو مم مم واولا 


شيء » أو خياطة ثوب . أو عمل من 
الأعمال » فالأجر بينما اكات كلق عست 
اكتسبه أحدهما . فالأجر بينهها . ولو آجر 
نفسه للخدمة . فالأجر له خاصة 29, وهو 
مأخوذ من البدائع . وقد علل الكاساني 
استثناء الخدمة بأن : الشريك فيها إنها 
يملك التقبل على نفسه . دون شريكه . 
بخلافه فيهما عداها ‏ فإذا التزم بالخدمة وقام 
بها » فقد وفى با لزمه خاصة . فتكون الأجرة 
كذلك له خاصة . وإذا تقبل عملا ما غير 
الخدمة.ء والتزم به . فإن هذا التقبل 
والالتزام يكون على كلا الشريكين , لأنه 
يقبل الشركة فإذا انفرد أحدهما بالعمل 
الملتزم » وقع العمل عنها : وكان الذي 
عمل متبرعا بحصة شريكه فيه » فتكون 
الأجرة بينهها » 29 , 

وليس لشريك المفاوضة ولا لشريك 
العنان . أن يؤجر نفسه لعمل من أعمال 
تجارتبها » ثم يختص بأجرته - إلا أن يؤذن له 
في ذلك إذنا صريحا » لأنه لا يملك أن يغير 
مقتضى الشركة . دود صريح الرضا من 
شريكه ‏ كما قرره الكمال بن امام وغيره . 

والمقرر عند المالكية والحنابلة » أن 


الشريك يختص بأجرة عمله خارج الشركة » . 


. "٠١ /١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
. (؟) بدائع الصنائع ” / هل‎ 


ا 000 


ولو كان من جنس عملها ‏ كا لو أخذ مالا 
يضارب به في نفس نوع تجارة الشركة 
( الممسوجات مثلا ) غاية ما هناك » أنه إذا 
شغل بذلك عن العمل في الشركة » فلابد 
من إذن شريكه ‏ حتى يكون هذا الإذن 
بمثابة التبرع له بعمله ذاك . وإلا كان لهذا 
الشريك أن يرجع عليه بأجرة مثل ما عمل 

عنه (0), 

4 - ثامنا : ذهب الحنفية والمالكية وبعض 

الحنابلة إلى أن لكل من الشريكين أن يدفع 

مال الشركة إلى أجنبي مضاربة . لأن 
المضاربة أضعف من الشركة . والأقوى 
يستتبع الأضعف . وإنما كانت المضاربة 
أضعف . لآن الخسارة فيها يختص مها رب 
المال » وهي في الشركة على الشريكين بقدر 
المالين . وني المضاربة الفاسدة ليس 
للمضارب شيء من الربح . أما في الشركة 
الفاسدة فالربح بين الشريكين بقدر 
ماليه| » ثم مقتضى الشركة الاشتراك 

الأصل والربح ٠‏ ومقتضى المضاربة الاشترا 

في الربح دون الأصل 29 . 

)١(‏ الخرشي علي خليل 4 / 7٠١‏ ,. بلغة السالك 
١59 / ١‏ حواشي تحفة ابن عاصم ” / 7١4‏ ء المغني 
لابن قدامة ه / ١7“‏ . 

(؟) بدائع الصنائع ” / 54 » العناية على الحداية مع فتح 


القدير 0/ 0اء» بلغة السالك »١58/0‏ 
الإنصاف 4١5 / ٠‏ . 


56 - 


شركة العقد 569 "لا 


وففف موف يي يي يالل 


إلا أن المالكية يزيدون لجحواز المضاربة قيد 
اتساع المال . وذهب الشافعية والحنابلة 
والاستفجار للتجارة بدون إذن شريكه إلى 
منعه من دفع مال الشركة إلى أجنبي 
مضاربة . 
تاسعا : ذهب الحنفية إلى أن لكل من 
الشريكين أن يودع مال الشركة . لأن له أن 
يتركه في عهدة حارس يستأجره لحفظه , فلآن 
يكون له ذلك بدون أجر أجدر وأولى . على 


أن الإيداع من مصالح التجارة » إذ تتقى به . 


السرقات »ع وأخطار 
الطريق ”" . 

أما غير الحنفية » فلا يرون للشريك أن 
يودع - إلا إذا دعت إلى ذلك حاجة به » إذ 
المال قد يضيع بالإيداع حتى لو أنه أودع 
من غير حاجة » فضاع المال ضمنه 29 . 


الطريق 2 وغير 


0١‏ عاشرا : ذهب أبو حنيفة ومحمد 
والحنابلة إلى أن لكل من الشريكين أن يسافر 


بهال الشركة دون إذن شريكه.إذا أمن الطريق 

لأن المفروض أن الشركة أطلقت » وم تفيد 

بمكان . فالإذن بالتصرف الصادر في ضمنها 

. 55 / فتح القدير ه‎ , 54 2 354 / ١ بدائع الصنائع‎ )١( 
. رد المحتار # / 0ه"‎ 


(0) بلغة السالك 158/1ء المغنى لابن قدامة 
هطه/؟” . 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ل ا ا ل ل ل ل ل ا ا ا ال 


لكل شريك هو عل هذا الإطلاق » إذ لا 
بخرج المطلق عن إطلاقه إلا بدليل . 
ولادليل » ويستوي بعد ذلك أن يكون 
السفر قريب الشقة أو بعيدها » وأن يكون ' 
المال خفيف المحمل أو ثقيله على خلاف في 
كل من هذا وذاك " . 

وذهب الشافعية وأبو يوسف إلى أنه ليس 
للشريك أن يسافر بال الشركة إلا بإذن 
صريح أو عرفي أو ضرورة . ومن الإذن 
العرني » ما لو عقدت الشركة على ظهر 
سفينة » ثم استمرت الرحلة إلى المقصد . 
ومن الضرورة » جلاء أهل البلد عنه 
لكارثة » أو فرارا من زحف العدو القاهر . 
فإذا خالف الشريك » فسافر سفرا غير 
مسموح به » كان عليه ضمان حصة 
شريكه » لو ضاع امال - لكنه لو باع شيئا 
مضى بيعه : دون أي تناف بين هذا » وبين 
ثبوت ضمانه ©. وكذا المالكية في شركة 
العنان . أما شريك المفاوضة فليس مقيدا إلا 
برعاية المصلحة 0©. 


7 حادي عشر : يرى الحنفية أن لكل من 
الشريكين أن يقايل فيها بيع من مال 


)١(‏ بدائع الصنائع 7/ الاء مطالب أولي النمى 
4/1 0هة. 

(؟) مغني المحتاج 73١6 / ١‏ . 

(؟) الفواكه الدواني ؟ / ١9/5‏ . 


اكاك 


شركة العقد 1/١‏ هلا 


ا قحل 00 


الشركة : سواء أكان هو البائع أم شريكه . 
لأن الإقالة شراء في المعنى . وهو يملك شراء 
ما باعه » أو باعه شريكه 9" . 
وهذا أيضا هو مذهب المالكية . والمعتمد 
عند الحنابلة ‏ ولو بناء على أن الإقالة فسخ : 
على أحد احتتمالين ‏ اعتبارا بالرد بالعيب . 
إلا أنهم قيدوه بالمصلحة كما لوخيف 
عجز المشتري عن الوفاء بالثمن ٠‏ أو تبين 
وقوع غبن على الشركة ”" . 
ثاني عشر: ليس لأحد الشريكين 
إتلاف مال الشركة أو التبرع به : لأن المقصود 
بالشركة التوصل إلى الربح . فما لم يكن ثمة 
إذن صريح من الشريك الآجرء لايملك 
أحد الشريكين أن يبب . أو يقرض من مال 
الشركة . قليلا أو كثيرا 9©. إذ الهبة محض 
تبرع » والإقراض تبرع ابتداء » لأنه إعطاء 
المال دون تنجز عوض في الحال . فإذا 
فعل » فلا جواز لفعله على شريكه إلا بإذن 
صريح » وإنا ينفذ في حصة نفسه لا غير . 
5/- إلا أن التأخرين أدخلوا بعض 
المستثنيات على امتناع الهبة : إذ أجازوها في 
اللحم والخبز والفاكهة . وما يجري هذا 
)١(‏ بدائع الصنائع 5 / ١لا‏ . 


(9) الخرشي على خليل 5 / 554 . مطالب أولي النبى 
*/ مه 
5) « المحتار ” / 5ه” . 


ا00 000 ااا لا الالال ا ل 20010 


المجرى ثما يتهاداه الناس . ويتسامحون فيه . 
جاء في المندية : (١‏ له أن بدي من مال 
المفاوضة . ويتخذ دعوة منه . ولم يقدر 
بشيء . والصحيح أنه منصرف إلى 
المتعارف : وهو ما لا يعده التجار 
سرفاء 9©. 

كا أنهم لم يعتمدوا طريقة أبي يوسف في 
عدم التفرقة بين هبة الشريك الذي تولى 
البيع » لثمن ما باع . أو إبرائه منه » وبين 
هبة الشريك الآخر أو إبرائه . ورأوا خلافا 
لأبي يوسف أن الذي تولى البيع » لو وهب 
المشتري ثمن ما باعه أو أبرأه منه » نفذ على 
شريكه . ويرجع عليه شريكه بحصته . 
كوكيل البيع إذا فعل ذلك حيث ينفذ . 
ويرجع عليه موكله © . 
5 الحكم كذلك عند المالكية أيضا . إلا 
أنهم يقيدون الإبراء المسموح به بكونه حطا 
من بعض الثمن . ويطلقونه بعد ذلك . 
فيستوي أن يقع من متولي العقد أو من 
الشريك الآخر . كا أنهم يضبطون التبرعات 
المسموح بها للشريك على العموم بما يقره 
العرف وفق ما يتناسب مع المركز المالي 
للشركة . وهذا مبدأ عام ينتظم المهدايا , 


. "١5 / الفتاوى المندية ؟‎ )١( 
.. (؟) فتح القدير  / /ا3 » رد المحتار * / هه" 5ه"‎ 


لاك د 


شركة العقد ©/ - ٠8م‏ 


ففم فو وفوا ووو 


والمآدب » والعواري إذا استألف الناس ترغيبا 
لهم في التعامل مع الشركة . وللحنابلة نحو 
منه . إلا أنهم أقل توسعا في هذا الباب ‏ 
وأكثر تقيدا بمراعاة فائدة الشركة ('). 

5 ثالث عشر : ليس لأحد الشريكين أن 


يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه : لأن العقد . 


بينهما على التجارة » والزكاة ليست منها . ثم 
إنها بدون إذن رب المال لا تقع الموقع . لعدم 
صحتها بدون نية » فتلتحق بالتبرعات » 
وهو لا يملك التبرع بهال شريكه . فإذا أذن 
له شريكه فذاك 9" . 

- رابع عشر : ليس لأحد الشريكين أن 
يخلط مال الشركة بال له خاص دون إذن 
شريكه : لأن الخلط يستتبع إيجاب حقوق . 
وقيودا على حرية التصرف . فلا يسلط أحد 
الشريكين عليه » لثلا يتجاوز حدود ما رضي 
يد مضي امال الفى عل ذلاف افيه 
والحنابلة 29 . 

4- تنبيه : الإذن العام من الشريك - 
كقوله لشريكه : تصرف كى) ترى ‏ يغني غناء 
الإذن الخاص ني كل ما هو من قبيل ما يقع 
في التجارة كالرهن والارتبان والسفر والخلط 
)١(‏ الخرشي على خليل 4 / 704 . 7٠١‏ » بلغة السالك 

4 . مطالب أولي النبى " / 646 . 

(؟) رد المحتار ” / 57" . 


(9) البدائع 5 / 1 , ومطالب أولي النبى 
#*/ اده ىم0هة. 


وففو ووم مايا9 


بالمال الخاص » وشركة المال مع أجنبي . 
فمن منع شيئا من ذلك إلا بالإذن » كفى فيه 
عنده الإذن العام . 

ولكن هذا الإذن العام لا غناء فيه بالنسبة 
للهبة » والقرض . وكل ما يعد إتلافا 
لال . أو تمليكا له بغير عوض . بل لابد 
من الإذن الصريح في هذا النوع من 
التصرفات . لينفذ على الشركة . صرح بهذا 
الحنفية والشافعية والحنابلة ") 
أحكام خاصة بشركة المفاوضة : 
4- تتلخص هذه الأحكام في أن شريكي 
المفاوضة شخص واحد حكم) في أحكام 
التجارة وتوابعها ‏ وإن كانا اثنين حقيقة 9) 
والسر في هذا . أن شركة المفاوضة تتضمن 
وكالة وكفالة » إذ كل من الشريكين فيها ‏ 
وكيل عن الآخر فيهما يجب له , وكفيل عنه فيه 
يجب عليه ©. ويتفرع على هذا الأصل 
العام ٠‏ فروع ونتائج شتى : 
- أولا : كل ما اشتراه أحدهما فهو للشركة 
إلا حوائجه وخوائج أهله الأساسية : أما أن 
كل ما اشتراه فهو للشركة » فذلك أن مقتضى 
عقد شركة المفاوضة المساواة في كل ما يصح 
(1) رد للحتار؟ / 805 » وناية المحتاج 6 / ٠١‏ ؛ مطالب 

أولي العبى 7 / 508 ء المغني لابن قدامة 4 / 735 . 


(5) بدائع الصنائع ” / “لا . 
(*) رد المحتار * / /53” . 
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لالام موف و لدو 


الاشتراك فيه » وتدخله عقود التجارة . ومن . 


ذلك الإجارة » لأنها شراء منفعة : فا 
استأجره أحدهما فهو للشركة أيضا . نص 
على ذلك الحنفية 29 , . 

وأما استثناء الحوائج الأساسية ؛ فلأن 
العرف قاض باستثنائها . إذ من المعلوم أن 
هذه تبعة تقع على عاتق كل شريك لخاصة 
نفسه وأهله » دون أن يتحمل معه شريكه في 
ذلك غرما. و«المشروط عرفا . كالمشروط 
بصريح العبارة . فيختص بهذه الحوائج 
الأساسية مشتريها - وإن كانت » عند غض 
النظر عن هذه القرينة » مما ينتتظمه عقد 
شركة المفاوضة . إذ هي من نوع ما يتجر 
فيه » ويقبل الشركة . ومن الحاجات 
الأساسية ‏ وإن كانت صالحة للشركة » إذ 
شراء اللنافع مما يقبلها ‏ بيت يستأجر 
للسكنى . وعربة أو سفينة أو طائرة أو دابة 
تستأجر للركوب أو الحمل من أجل المصلحة 
الخاصة : كالحج . وقضاء وقت الإجازات 
بعيدا عن العمل » وحمل الأمتعة الخاصة . 
وفرق آخر فإن الحاجات الأساسية يتحمل 
مشتريها ثمنها كله » لمكان اختصاصه مها - 
ولذاء لو أدى ثمنها من مال الشركة كان 


"44 . "54 / " فتح القدير ه / 4. رد المحتار‎ )١( 
. بدائع الصنائع > / “الا . 5ل‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 1ل ا ااا ل ا 


لشريكه أن يرجع عليه بحصته في هذا 
الثمن . 
١‏ - ويرى متأخرو المالكية أن نفقة الشريك 
المفاوض الخاصة به شخصيا ‏ من أجل 
طعامه وشرابه ٠‏ ولباسه . وتنقلاته - تلغى 
مطلقا . ولا تدخل في الحساب إذا أنفقها من 
مال الشركة . سواء تساوت حصتا 
الشريكين » ونفقاتهه| » وسعر بلديه) ‏ إن 
اختلفا ‏ أم لا . ثم عللوا ذلك بأنها نفقات 
يسيرة عادة » أو داخلة في التجارة 9" . 

أما نفقة أسرة الشريك فيشترط لإلغاء 
حساها أن تتقارب الأسرتان عدد أفراد » 
ومستوى اجتاعياء وإلا دخلت في 
الحساب : فأيههما أخذ من مال الشركة فوق 
نسبة حصته » رجع عليه شريكه بحصته فيا 
أنفق "© والشريك المفاوض مصدق عند 
المالكية في دعوى الشراء لنفسه ولعياله . فيما 
يليق » من الطعام والشراب والكسوة » دون 
سائر العروض والعقار(©. 
إقرار الشريك بدين على شريك المفاوضة 
ثانيا : ما لزم أحد الشريكين في 
المماوضة من دين التجارة » أو ما يجري 
)١(‏ الخرشي على خليل وحواشيه 4 / 754 . 
زفق الخرشي على خليل : / 554 . بلغة السالك 


الال ال ا. 
(؟) بلغة السالك ” / ١1١‏ . 
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شركة العقد 45- 4/ 


و6ع روم ملو ووو لواو و لاا ل 0 


مجراها . يلزم الآخر. ويكفي إقراره بالدين 
ليترتب عليه لزومه للمقر بمقتضى إقراره » 
ثم لزومه لشريكه بمقتضى كفالته . وهذا 
عند الحنفية 29 ., 

*8 - ونص المالكية على أن ذلك خاص 
بالإقرار بالدين أثناء قيام الشركة . أما في 
الإقرار بعين - كوديغة ورهن أو بدين لكن 
بعد انتهاء الشركة . فإنا تلزم المقر حصته من 
العين أو الدين : ثم هو بالنسبة لحصة 
شريكه مجرد شاهد . وللمقر له أن يحلف مع 
هذا الشاهد.» ويستحق حصة الشريك 
أيضا9 , 


وعند الحنابلة » في شركة العنان . قول 
بقبول إقرار الشريك بالدين والعين على 
الشركة ؛ مادامت قائمة » ومنهم من اختاره 
فيجيء بالأولى في شركة المفاوضة © . 
ثالشا : حقوق العقد الذي يتولاه 
أحدهها ف فال الشركة 3 مستوية بالنسبة 
بالمفاوضة 29 . 


2 509/1 والفتاوى الحندية‎ . 77 / ١ بدائع الصنائغ‎ )١( 
. 188/57 جمع الأغبر‎ ٠ ورذ المحتار 7/ 9ع ؟‎ 

. 757/4 الخرشي على خليل‎ )١( 

. 77١/5 الفروع‎ )5 

(4) الخرشي على خليل : / 75١‏ . 27597 


ل ل ل ااا ااا 0ك 


مثال ذلك : الرد بالعيب 22 والرجوع 
بالثمن عند الاستحقاق . والمطالبة بتسليم 
مبيع أو الشمن » وقبضهما وإقباضهم) : سواء - 
كان ذلك كله ليا أم عليهها . فإذا اشترى 
أحدهما شيئا للشركة . وأراد أن يمارس شيئا 
من هذه الحقوق . لقيام سببه » فإن ذلك 
لن يكون مقصورا عليه » بل لشريكه أن 
يقوم به أيضا . وكذلك ما هو في معنى 
الشراء 29 . 

والذى يشتري سلعة من سلع الشركة ثم 
يجد بها عيبا » يكون من حقه أن يردها على 
أي الشريكين شاء » وإذا استحقت عنده 
لآخر كأن تبين أنها مغصوبة أو مسروقة - 
كان له أن يطالب بثمنها . الذي دفعه . 
أهما شاء ولولم يكن هو الذي باشر عقد 
البيع » أو تولى قبض الثمن . كما أن له عند 
بداية الصفقة أن يطالب من شاء منهبما 
بتسليم السلعة ولولم يكن هو الذي باعها . 
ولكل منهبما أن يقبض الثمن » ويقوم 
بالتسليم المطلوب . أو يقبضه أحددههما 
أحدهما شيثا من أشيائه الخاصة وآجره : 
فحقوق العقد خاصة به . فليس للذي 
ع ا 00 
)1( حواشي تحفة ابن عاصم 5١9/17‏ مطالب أولي النبي 


م /موه بلغة السالك ؟ / ١58‏ 7 


اد 


شركة العقد 85 /الم 


0000000001 ا ل ا ل ا ل ا ا 


يشتري منه مثلا أن يطالب شريكه بتسليم 
المبيع » ولا لهذا الشريك أن يطالب المشتري 
بالئمن .2)١(‏ 
© - رابعا : تصرف المفاوض نافد عليه وعلل 
شريكه في كل ما يعود على مال الشركة 
نفعه : سواء أكان من أعمال التجارة 
وملحقاتها أم من غير ذلك . 

وهذا الحكم موضع وفاق بين القائلين 
بالمفاوضة وهم الحنفية والمالكية والحنابلة . 
وصرح المالكية بأن كل تصرف يجاني المصلحة 
يقوم به أحد الشريكين . بلا إذن سابق من 
شريكه »؛ يتوقف نفاذه على الشركة » على 
إجاتته اللاحقة . فإن لم يجرء نفذ على 
المتصرف وحده » وضمن حق شريكه . فلو 
أنه مشلا ولى بأصل الثمن شخصا أجنبيا 
صفقة عقدها هو أو شريكه يقدر ربحها 
بخمسين في المائة : فإن شريكه إن لم يجزه ‏ 
يرجع عليه بخمسة وعشرين بال مائة ‏ إن 
كانت الشركة بالنصف ‏ لأن المحاباة 
كالتبرع . إلا أن يكون الدافع إلى هذه 
المحاباة تألف عميل ذي خطر لمصلحة 
الشركة 29, 


. "٠١ / الفتاوى الطندية ؟‎ )١( 
بدائع الصنائع > / الاء "ا/ا. رد المحثار 7 / 05" ء‎ )؟١(‎ 
والفواكه الدواني ” / 174 . والخرشي على خليل‎ 


وحواشيه 8 / 708 . 


وافاوو وو و م و ليلاي 


- خامسا : بيع المفاوض ممن ترد شهادته 
له صحيح نافذ عند الحنفية أي على 
الشركة . ولا تأثير هنا لتهمة المحاباة » لأن 
المتفاوضين كشخص واحد . بخلاف 
شريكي العنان » فإن غايتها أن كلا منهها 
وكيل عن الآخر- ومواضع التهمة مستثناة من 
الوكالات عند أبي حنيفة إلا إذا قيل 
للوكيل : عامل من شئت ٠»‏ فيصح التعامل 
بمثل القيمة . ويكتفي الصاحبان بإيجاب 
مشل القيمة لتصحيح التعامل الذي لم 
يبلغه » بكل حال 29 . 

وذهب المالكية إلى أن تصرف الشريك 
المفاوض ينفذ بلا إذن شريكه إذا كان في حدود 
مصلحة الشركة فلا بأس لديهم إذن بالبيع في 
موضع تهمة المحاباة . ما دامت المحاباة لم 
تثبت فعلا 9 . 
مشاركة المفاوض لشخص ثالث 
م - للمفاوض أن يشارك شركة 
وينفذ ذلك على شريكه » أحب أم كره . 
لأن شركة العنان دون شركة المفاوضة » فلا 
محذور في أن تصح في ضمنها » وتقع تبعا 
لها كما صحت المضاربة تبعا للشركة 
مطلقا : بأن يضارب أحد الشريكين ثالثا 
)١(‏ رد المحتار "7 / 07" , مجمع الأخبر ” / 770 , الأناسي 


على المجلة 5 / 781 . 
(؟) الفواكه الدواني 7/1 . 


الا- 


شركة العقد 88-41 


لل لاضن 0700 


بال الشركة . وهذا هو مذهب الصاحبين . 
ومقتضى تعليله هذا أن لا تصح شركة 

المفاوضة تبعا لشركة المفاوضة : أي ألا يصح 

لأحد شريكي المفاوضة ‏ بدون إذن شريكه - 
أن يفاوض الشاء لأن الثبىء لا يستتبسع 
مثله . وهذاهوالذي جرى عليه أبو 
يوسف (2. واعتمده المتأخرون ‏ إلا أنهم 
فسروا عدم صحة المفاوضة من المفاوض بأنها 
تنعقد عنانا , وما يخص الذي أحدثها ‏ ولو 
مع من ترد شهادته له من ربحها . يكون 
بينه وبين شريكه الأول 7 . 

. ول ير محمد بن الحسس مانعا من أن يفاوض 
المفاوض أما أبو حنيفة في رواية الحسن فلم 
يجعل للمفاوض أن يفاوض 3 ولا أن يشارك 
العقد الذي تمت به الشركة الأولى ‏ إذ يوهمجب 
للشريك الجديد حقافي مال الشركة لم 
يكن » وذلك لا يجوز بدون تراضي 
الشركاء 29 , 

وظاهر كلام الحنابلة وفاق أبي حنيفة 2©9. 

أما المالكية فقد جعلوا للمفاوض أن 
يفاوض ٠»‏ أو يعقل أية شركة ألخبرئ - في 
)١(‏ فتح القدير ه / 7١‏ » بدائع الصنائع ١‏ / 4ل . 
(7) الفتاوى الحندية ؟ / 17" ء رد المحتار 3# / 05" . 


(5) بدائع الصنائع ‏ / 54لاء فتح القديره / لا” . 
(5) مطالب أولي النبى ” / 605 . 


0 7 ااا لا ااا ااا ااا اا 0ك 


بعض مال الشركة » لا في جميعه . ولا بد أن 
يكون هذا البعض على التعيين لا على 
الشيوع : كما لو أفرد مائة دينار من مال 
الشركة . وجاء الأجنبي بائة دينار مثلها , 
وجعلا يتجران في المائتين جميعا . ولا شأن 
لهذا الأجنبي بسائر مال الشركة الأولى 7" . 
أحكام خاصة بشركة العنان : 
8 أولا- ليس كل ما يشتريه أحد 
الشريكين يكون للشركة : لأن. الشريك 
الذي ليس بيده شيء من رأس مال الشركة » 
لا يستطيع أن يشتري لها شيئا ما بغير إذن 
شريكه . بل يكون ما يشتريه حنيئذ 
لنفسه . أو لمن أراد أن يشتري له بطريق 
مشروع خارج الشركة . ولا يمكن أن يكون 
للشركة لأنه نوع من الاستدانة » واستدانة 
شريك العنان لا تجوز إلا بإذد شريكه لما فيها 
من تجاوز مقدار رأس المال المتفق عليه ( . 
كذلك الشريك الذي كل ما بيده من مال 
الشركة عروض ( غير نقد ) أو معها ناض لا 
يفي بالثمن , لا تمضي للشركة صفقته 
المشستراة بالنقد ( أعني الأثمان) وأيضا 
الشريك الذي يشتري للشركة نوعا آخر غير 
النوع الذي انحصرت فيه تجارة الشركة 


. 509 / : الخرشي على خليل وحواشيه‎ )١( 
. "00 / الاء رد المحتار‎ » 88 / ١ (؟) بدائع الصنائع‎ 


الا د 


شركة العقد 8/8 - 4م 


ا 0 000 


بمقتضى عقدها ‏ لا يكون للشركة شىء مما 
اشتراه : كالذي يشتري أرزا » وتجارة الشركة 


إنما هي في القطن . أو بالعكس 2" . 


ومعنى ذلك كله أن ما يشتريه شريك 
العنان”" بلا إذن خاص من شريكه لا 
يكون للشركة إلا بثلاث شرائط : 9») 
)١(‏ أن يكون بيده من مال الشركة ما يكفي 
لسداد ثمن ما اشتراه . 
(؟) أن يكون هذا الذي بيده ناضاء لا 
عروضا . إذا اشترى بنقود . 
(") أن يكون ما اشتراه من جنس تجارة 
الشركة . ويؤخذ ما أسلفنا شريطة رابعة . 
(5) أن لا يكون شريكه قد أذن له صراحة في 
الاختصاص بالسلعة . 

فإذا توافرت هذه الشرائط الأربع » وقع 
الشراء للشركة » ولو ادعى الشريك أنه إنما 
اشترى لنفسه ٠‏ أو حتى أشهد بذلك عند 
شرائه » لأنه لا يستطيع إخراج نفسه من 


)١(‏ بدائع الصنائع 5 ما اله المحتار 
ان ا 

(؟) في بعض ما نقلوك في الهندية ‏ وهم لا يبالون بحكاية 
المتتاقضات - دون تنبيه ‏ مخالفة لهذا التخصيص . لا 
يعول عليها ؟ / 27١١‏ ففى الخانية التصريح بافتراق 
المفاوضة والعنان هنا » رد المحتار "8 / 6ه" . 

(؟) الظاهر أن الذي لا يكون للشركة » هوما زاد عما بيده من 
ناض مال الشركة » أما الباقي ١‏ فلها . وقد استظهر ابن 
عابدين مثله في المضاربة » رد المحتار 5 / /ا*5 . 


الوكالة دون علم شريكه . هذا مذهب 
الحنفية 29 . 

ولا توجد مثل هذه الشرائط في المذاهب 
الأخرى » عدا قول للحنابلة » هنا وفي شركة 
الوجوه . يرفض ادعاء الشريك الشراء 
لنفسه ‏ ولكنهم اعتمدوا فيهم| تصديقه 
بيمينه 7» وهو في العنان نص الشافعية 9© 
وعللوه بأنه أمين يدعي ممكنا لا يعلم إلا من 
قبله » ولولا إمكان تصريحه بنيته عند الشراء 
والإشهاد على ذلك . لصدق بلا يمين » بل 
عبارة الشافعية أنه يصدق في دعوى الشراء 
لنفسه - ولو رابحا . وفي دعوى الشراء 
للشركة ‏ ولو خاسرا . إلا أنه لا يصدق 
عندهم في دعوى الشراء للشركة إذا أراد أن 
يرد حصته وحدها بعيب . لأن الظاهر أنه 
اشترى لنفسه . فلا يمكن من تفريق 
الصفقة على البائع . نعم إن صدقه البائع 
في دعوى الشراء للشركة . كان له . عند 
الشافعية تفريق الصفقة . ورد حصته 
وحدهاء لأنه ‏ بالنسبة إليها أصيل . 
وبالنسبة إلى حصة شريكه وكيل » فكان 
عقده الواحد بمثابة عقدين 9 أما المالكية 


) الفروع ؟ / 0/59 . 
(5) مغني المحتاج ؟' / 7١5‏ . 


(5) البجيرمي على النبج 5/7 . مغنى المحتاج 
15/5 . 


- 7" 


شركة العقد 9م 947 


و6 يلاوو دوو 


فإنهم يصدقون الشريك في دعوى الشراء 
لنفسه في الشركات عدا شركة الجبر بين 
الورئة . وإنما نصوا عليه في شركة المفاوضة - 
وقصروه فيها على ما يليق بالشريك وأهله : 
من السطعام والشراب واللباس . دون سائر 
العروض والعقار والحيوان 9" . 

ثانيا : ذهب الحنفية إلى أن الدين 
الذي يلزم أحد الشريكين لا يؤخذ به 
الآخر: لأن شركة العنان تنعقد على الوكالة 
لآ غير إلا إذا صرح فيها بالتضامن ‏ كما 
ذكره في الخانية » وإن استظهر الكمال بن 
اهام بطلان الكفالة حينئذ . لأنها كفالة 
لمجهول . والكفالة الصريحة لاتصح له 2©9. 
-١‏ ومذهب الحنابلة عدم قبول إقرار 
شريك العنان بدين أو عين على الشركة 
لأنه مأذون في التجارة لا غير» والإقرار ليبس 
من التجارة في شيء - وإنما يقبل على نفسه في 
حصته هو وحده(2. هكذا أطلقره » من 
غير تفصيل بين أن يكون المال بيده أولا ‏ إلا 
أن يكون الدين من توابع التجارة » كثمن 
شيء اشتري للشركة » وكأجرة دلال وحمال 
ومخزن وحارس . لأنه إذن كتسليم المبيع » أو 
(0) فتح القدير 5/ .7١4‏ رد المحتار 8/ ١ه"‏ 

ان لض 


(5) المغنى لابن قدامة 5/ 11. هطالب أولي النبى 
#*/ ءه. 


وففمو وم م ووو م م ا 0 


إقباض الثمن . وهذا التفصيل ‏ ليس عند 
الحنفية » وإنما ذكره الحنابلة ربا للإجابة عما 
تعلق به القاضي من الحنابلة ‏ في ذهابه إلى 
قبول إقرار الشريك على الشركة مطلقا ‏ إذ 
يقول : « إن للشريك أن يشتري ولا يسلم 
الثمن في المجلس ٠‏ فلو لم يقبل إقراره بالثمن 
لضاعت أموال الناس . وامتنعوا من 
معاملته » وحكاه عنه صاحب الإنصاف 5 
وقال إنه الصواب . 29 , 
47- ثالثا ذهب الحنفية إلى أن حقوق 
العقد الذي يتولاه أحد الشريكين » قاصرة 
عليه : لأنه مادام الفرض أن لا كفالة » فإن 
حقوق العقد إنما تكون للعاقد . فإذا باع 
أحدهما شيئا من مال الشركة أو أجره . فهذا 
هو الذي يقبض الثمن أو الأجرة » ويطالب 
بتسليم المبيع أو العين المؤجرة » ويخاصم عند 
الخلاف : فتقام عليه البينة أو يقيمها . 
وتطلب منه اليمين أو يطلبها . أما شريكه 
فهو والأجنبي سواء بالنسبة إلى هذه 
الحقوق : ليس له ولا عليه منها شيء . 
وكذلك في حالة ما إذا اشترى أحدهما 
شيئا للشركة أو استأجره : فإنه » دون 
شريكه , هو الذي تدوجه عليه المطالبة 
بالثمن أو الأجرة » وهو الذي يطالب 


. 17١ / 5 الشرح الكبير ه / 1174ء الإنصاف‎ )١( 


- 7/5ا- 


شركة العقد 44-917 


وفوف ووو وو وروا واوا اا اللاو 


بالتسليم ويتولى القبض . وتقع الخصومة في 
ذلك له وعليه . ثم إذا دفع من مال نفسه 
رجع على شريكه بحصته فيا دفع » لأنه 
وكيل هذا الشريك فيها يمخصه من الصفقة . 
وهكذا عند الرد بالعيب » وعند الرجوع 
بالاستحقاق : إنما يكون ذلك للذي تولى 
العقد أو عليه . ولا شأن للشريك الآخر 
ه17 . 
*9 - والرهن من مال الشركة »ء والارتهان 
به » من توابع حقوق العقد » لأن الرهن 
بمثابة الإقباض . والارتهان بمثابة القبض . 
. فبدون إذن العاقد ‏ كالمشتري في خالة 
الرهن » والبائع في حالة الارتبان - لا يوز 
لغيره أن يرهن أو يرتمن » ولو كان قد شارك 
في العقد الذى أوجب الدين . ذلك لأن في 
الرهن توفية دين الشريك الآخر من ماله إذ 
فرض الكلام في رهن عين من أعيان الشركة - 
ولا يملك أحد أن يوني دين غيره من مال 
ذلك الغير بدون إذنه » وفي الارتهان استيفاء 
حصة الشريك الآخر التي وجبت له 
بمقتضى عقده هو استقلالا أو مشاركة ‏ 
وذلك لا يملكه غيره بدون إذنه أيضا ”" . 
وصرح المالكية بأن ليس لأحد شريكي 
العنان أن يستبد بفعل شيء في الشركة إلا 
(؟) بدائع الضنائع 5 / 7١‏ . 


يلللا ااا ا ا 200 


وأما الحنابلة فيقول ابن قدامة في المغني : 
« وله (أي : لكل من شريكي العنان ) أن 
يقبض المبيع والثمن . ويقبضههم . ويخاصم 
في الدين » ويظالب به , ويحيل ويحتال » 
ويرد بالعيب : فيا وليه هوء وفيما ولي 
صاحبه .. لأن حقوق الغقد لا خخص 
العاقد » 2©9, 

ونض الشافغية على جواز انفراد أحد 
شريكي العنان بالرد بالعيب ©. 

4 ما ينفذ فيه تصرف شريك العنان على 
شريكه : 

رابعا- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن نفاذ 
تصرف شريك العنان على شريكه يختص 
بالتجارة : فإذا غصب شريك الغنان شيئا أو 
أتلفه » فإنه يختص بضانه . ولا يشركه فيه 
شريكه. بخلاف ما إذا اشترى شيئا 
للشركة - شراء صحيحا ‏ وهو يملك الحق في 
شرائه بمقتضى عقدها , فإنه ينفذ شراؤه على 
نفسه » وعلى شريكه : وله الرجوع على هذا 
الشريك بحصته في الثمن لو أداه من مال 
نفسه . بل لو كان الشراء فاسدا » فتلف 
عنده ما اشتراه » فإنه لا يتتحمل ضانه 


9) المغني ه/ 119. ("٠‏ . 
() مغني المحتاج * / 73١6‏ » نهاية المحتاج © / ٠١‏ . 


- /6 - 


شركة العقد 017-54 


07 ا ا ا الال ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


وحده » بل يشركه فيه شريكه » على النسبة 
التى بينها في رأس مال تجارتهها . 

أما أبو يسف . فإنه يكتفي . لنفاذ 
تصرف شريك العنان على شريكه بعود نفعه 
على مال الشركة » كشريك المفاوضة . 

وقد ذكر في المبسوط : أن العارية 
يستعيرها أحد شريكي العنان لغرض من 
أغراضه الخاصة ‏ كحمل طعام أهله ‏ تكون 
خاصة به”©2. فيضمن شريكه لو 
استعملها . بخلاف ما لو استعارها من أجل 
الشركة كحمل سلعة من سلعها فإنها 
تكون عارية مشتركة . كا لو كانا استعاراها 
معا: حتى لو حمل عليها الآخر مثل تلك 
السلعة فتلفت » فلا ضان 9 . 
8- بيع شريك العنان بأقل من ثنمن 
المفثل :2 

نص الشافعية على أن الشريك لا يبيع ولا 
يشترى بالغبن الفاحش . فإن فعل صح 
العقد في نصيبه خاصة . وللمشتري أو 
البائع الخيار. إلا أن يكون الشريك قد 
اشترى بثمن في الذمة » فيصح العقد في 
الجميع » ويقع الشراء للمشتري خاصة . 
(1) الفتاوى الحندية #805/17» وبدائع الصنائع 

5 / 4/ء و« المحتار ” / 5ه" . 
(؟) الخرشي على خليل 5 / 7٠١‏ » بلغة السالك ” / ١560‏ 

المهذب ١‏ / 757 . ومطالب أولي النبى ”* / 507 , 

والمغني لابن قدامة ه / 10 . 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اللا ا ا 


لا للشركة”؟. وقالوا ليس للشريك البيع ' 
بثمن المثل إذا كان ثم راغب بأكثر- حتى إنه 
لو باع فعلا » ثم ظهر هذا الراغب في مدة 
الخيارء كان عليه أن يفسخ العقد وإلا 
انفسخ تلقائيا 9 . 
5- مشاركة شريك العنان لغير شريكه : 
ليس لأحد شريكي العنان أن يشارك بغير 
إذن شريكه : لا مفاوضة ولا عنانا . لأن 
الشيء لا يستتبع مثله » فكيف با هو فوقه . 
لكنه إذا كان لا يملك أن يشارك » فإنه 
يملك أن يوكل : فإذا شارك بطلت الشركة 
ولكن لا يلزم من بطلان الشركة بطلان الوكالة 
التي في ضمنها. إذ لا يلزم من بطلان 
الأخص بطلان الأعم. هذا عند 
الحنفية©". 
0 - وكلام الشافعية والحنابلة عام في منع 
دفع شيء من مال الشركة إلى أجنبي ليعمل 
فيه » دون إذن سائر الشركاء ‏ ولو كان ذلك 


خدمة للشركة ولوبلا مقابل : وهو 
الإبضاع . لأن الرضا في عقد الشركة إنما وقع 


)1( مغني المحتاج ؟ / 5١١6‏ . 

(؟) ههاية المحتاج ١‏ / 8 . 

زفة كذا قالوا . ويلوح في تعليله : أنه أصيل في نصف ما 
صار بيده من ماله ومال الشركة » وكيل في نصفه الآخر» 
وعبارات الكتب لا تكاد تختلف . وينقصها الوضوح . 
وانظر بدائع الصنائع ” / 14 . والفتاوي الهندية 
0 ادك 


كلا د 


شركة العقد /ا9 - 4/8 


لاا ااا ااا للا 200 


قاصرا على يد الشريك وتصرفه هو. دون 
تصرف أحد سواه "2. فهو شبيه با لو أراد أن 
يخرج نفسه من الشركة ويحل غيره محله 
أحكام شركتق الأعمال والوجوه : 
-هاتان الشركتان لا تخرجان عن أن تكونا 
مفاوضة أو عنانا. فتطبق فيهه| أحكام 
المفاوضة في الأموال ‏ إن كانتا من قبيل 
المفاوضة .» وأحكام العنان في الأموال ‏ إن 
كانتا من قبيل العنان . وإذا أطلقت أيتهما 
فهي عنان . كما هو الأصل دائم| 9 . 

إلا أن شركة العنان في الأعمال تأخذ دائما 
حكم شركة المفاوضة في مسألتين : 

المسألة الأولى : تقبل أحد الشريكين 
ملزم هما على التضامن كما لو كانا شخصا 
واحدا ‏ وإن لم يلزم أحدا منهها أن يعمل 
بنفسه » مالم يشرط ذلك صاحب العمل . 
فبدون هذا الشرط يستوي أن يعمله هو. أو 
يعمله شريكه . أو غيرهما ‏ كأن يستأجرا » 
هما أو أحدهما. من يقوم به . إذ المشروط 

مطلق العمل © 00 الشرط من 
صاحب العمل فيتبع الشرط . لكن تظل 
ساك كاحي ب إلزام الشريكين على 


0( نباية المحتاج © / 4» المغني لابن قدامة 0 / 1801 » 
مطالب أولي النبى ”7 / 505 . 

, الفتاوى المندية ؟ / 9ا”‎ )7١( 

(5) فتح القدير ه / 738 . 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل لا 


التضامن : فإن هذا الشرط لا يعفي من لم 
يؤخذ عليه من المطالبة » بحكم الضمان . 
نعم هويفيد تقييد حق مطالبته ‏ ما دام ليس 
هوالمتقبل ‏ بمدة استمرار الشركة » وأما إذا 
خلا التقبل من هذا الشرط » فإن الضمان 
يستمر بعد انحلال الشركة . 

ويترتب على هذا الأصل أن : 
)١(‏ لصاحب العمل أن يطالب به كاملا أيّ .. 
الشريكين شاء . 
(؟) لكل من الشريكين أن يطالب صاحب 
العمل بالأجرة كاملة . 
*) تبر أذمة صاحب العمل من الأجرة 
بدفعها إلى أيّ الشريكين شاء . وهذا الحكم 
عند الحنفية والمالكية والحنابلة (" . 

المسألة الثانية : ما تلف ., أو تعيب » مما 
يعمل فيه الشريكان » بسبب أحدهما 
فضانه عليههما . ولصاحب العمل أن يطالب 
بهذا الضان أيبها شاء » وهذا عند الحنفية 
والمالكية والحنابلة 29 . 

وصرح الحنابلة بأن الضان المشترك مقيد 2 
0١‏ اسان فجي 0س جوكانع اكات 


7/5 ء رد المحتار 7 / 704 . والخرشي على خليل 
١9 / :‏ . ١/لاء‏ بلغة السالك ١07 / ١‏ . مطالب 
أولي النبى » " / 0841 5 

(؟) بدائع الصنائع ٠1 / ١‏ » الفتاوي الهندية ١‏ / 59" » 
المغني لابن قدامة ١١5 / ٠‏ مطالب أولي الغبى 


* / اكه ء الخرشي على خليل 5 / 519 .» اا 
بلغة السالك ” / "ا/ا١‏ . 


لا/ا - 


ممم مم فو ووو م وا ااا 


يا المت ل وإلا 
اقتصر الضان عليه 29 . 


4 أما فيا عدا هاتين المسألتين . فعنان 
شركة الأعمال كعنان غيرها عند الحنفية » 
ولذا ينصون على اختلاف حكم الإقرار في 
شركة الأعمال باختلاف نوعيها من مفاوضة 
وعنان . ذلك أنه إذا أقر شريك الأعمال بدين ما 
من ثمن شيء مستهلك - كصابون أو أي 


أو أجرة دكان عن مدة مضت . وكذبه 
شريكه . فإنه يصدق على شريكه إذا كانت 
شركة مفاوضة . ولا يصدق إلا ببينة إذا 
كانت شركة عنان . ذلك أن المقر يلزمه 
إقراره » ثم لا يؤخحذ شريكه بهذا الإقرار إلا 
إذا 00 : وهو كذلك في المفاوضة . 
ولا كفالة فى العنان » إذا أطلقت عن التقييد 
بها . أما الإقرار بالدين قبل استهلاك المبيع 
أو قبل انقضاء مدة الإجارة » فهاض على 
الشركة بإطلاق لا فرق بين عنان ومفاوضة ء 

كذلك لو ادعى مدع شيئا مما يعملان فيه » 
كثوب ٠.‏ فأقر به أحدهما وأنكر الآخر لا 
تضق المقر على صاحبه إلا في المفاوضة . 
خلافا لأبي يوسف الذي ترك هنا القياس إلى 


الاستحسان وقال : إن إقراره ماض على 
)١(‏ المغني 4 / 1١5‏ . ش 


مفم فووا ييل 


الشركة في العنان أيضا . إلحاقا لها بالمفاوضة ٠‏ 
في محل العمل » كما ألحقت بها في التضامن 
وال ه00 
والمالكية يقولون : في شريكىي الأعمال : 
إنميا كشخص واحد ©©. فمقتضى هذا 
الأصل العام قبول أقارير كل منهها ٠‏ ونفاذها 
عليهما بإطلاق : لا فرق بين عنان 
ومفاوضة . ولا بين دين وعين . وأما 
الحنابلة » فإنها يمضون عليههما إقرار أحدهما 
إذا كان بشىء ني يده . لأن اليد له » وإلا 
فلا » لانتفاء اليد © , 
قسمة الكسب بين شريكي العمل وتحملها 
الخسارة : 
٠‏ ذهب الحنفية والحنابلة وبععض 
المالكية إلى أن كسب الشركة يكون بين 
الشريكين على ما شرطا في عنان شركة 
الأعمال » دون نظر إلى اتساق الشرط أ وعدم 
اتساقه مع شرط العمل على كلا الشريكين . 
وقد تقدم تعليل ذلك . وتوجيه محالفته 
لقسمة الربح في شركة الوجوه . 
وهذا أصل مطرد سواء عمل الشريكان أم 
(1) أي مطالبة صاحب العمل بها وبراءة ذمته بدفعها إلى 
أي الشريكين شاء , بدائع الصنائع 5 / 5/ء /ا/ا » رد 
المحتار * / 89” . 
(؟) بلغة السالك ؟ / ١/*‏ . 


(*) المغني لابن قدامة 5 / 5١١ء‏ مطالب أولي النبى 
* ل لاعه. 
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شركة العقد ٠١7-3٠١‏ 


وومف موف يالل ووو 


أحدهما . وسواء كان امتناع الممتنع عن 
العمل لعذر كسفر أو مرض - أم لغيره ع 
ككسل وتعال . لأن العامل معين للآخر. 
والشرط مطلق العمل . ولذا لا مانع من 
0 يه » أو حتى الاستعانة 
لمجانية 9) . فإذا لم يتعرضا لشرط العمل 
بنسبة معينة ». فهو على نسبة الربح التي 
تشارطاها . لأن هذا هو الأصل . 0 
عنه إلا بنص صريح : أما الخسارة 
( الوضعية ) في شركة الأعمال . فلا تكون إلا 
بقدر ضمان العمل : أي بقدر ما شرط على 
كلا الشريكين من العمل , كما أن الخسارة 
في شركة الأموال دائم| بقدر المالين » إذ العمل 
هنا كالمال هناك . ولذا لو تشارطا على أن 
يكون على أحدهما ثلثا العمل وعلى الآخر 
الثلث فحسب . والخسارة بينبما نصفان - 
فالشرط باطل في يتعلق بالخسارة » وهي 
بينها على النسبة التي تشارطاها في العمل 
0 
وينص الحنابلة على أن حالة الإطلاق 
تحمل على التساوى في العمل والأجرة : 
كالجعالة » إذ لا مرجح 9) 


, رد المحتار ” / 9ه”‎ )١( 

. بدائع الصنائع ك ملالا‎ (١ 

(”) مطالب أولي ا » والمغني 5 / ١١١‏ وما 
بعدها . والإنصاف ه / 5١‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 


أما جماهير المالكية » فيتحتم عندهم أن 
يكون الربح بين شريكي الأعمال بقدر 
عمليها . ولا يتجاوز إلا عن فرق يسير . 
هذا في عقد الشركة أما بعده » فلا حرج 
على متبرع إن تبرع » ولو بالعمل كله . فإذا 
وقع العقد على تفاوت النسبة بين العملين 
والنسبة بين الربحين تفاوتا فاحشا . فإنه 
يكون عقدا فاسدا ‏ عند المالكية : ويرجع 
كلا الشريكين على صاحبه بها عمل عنه 9©. 
لكن المالكية يقرنون هذا التشدد بالتسامح في 
ربح ما يعمله الشريك » في غير أوقات عمل 
الشركة إذ يجعلونه له خاصة . كما فعلوا في 
شركة الأموال 2©9. 
١‏ -تنبيه : ليس من شرائط شركة الأعمال 
اتحاد نوع العمل ولا مكانه عند الحنفية » 
وهو الصحيح عند الحنابلة » خلافا لزفر - في 
رواية تصحيحه شركة التقبل . لأن المقصود 
بالشركة وهو تحصيل الربح ٠‏ يتأتى مع اتحاد 
نوع العمل ومع اختلافه كما يتأتى مع وحدة 
المكان ومع تعدده 29 , 
والمالكية وأبوالمخطاب . من 
الحنابلة » يشترطون اتحاد نوع العمل وإد 
(1) حواشي التحفة ٠‏ / 716 » بلغة السالك ؟ / 077 . 
(1) حواشي تحفة ابن عاصم ” / 73١75‏ . 
[فة العناية على المداية مع فتح القدير © / 58 » بدائع 


الصنائع 56/5ء انه المحتار 87 /4مه"اء 
والإنصاف 5 / 45١‏ . ٍ 


194 - 


قفر ووو ووو و وار ووو واااو 


كان المالكية ينزلون تلازم العملين وتوقف 
أحدهما على الآخر. منزلة اتحادهما : كإعداد 
الخيوط ونسجها » وسبك الذهب والفضة 
وصياغتهم)| . بل منهم من يشترط تساوي 
الشريكين ني درجة إجادة الصنعة أو 
العمل . والسر في هذا التشدد كله » هو 
الفرار من أن يأكل أحد الشريكين ثمرة كد 
الآخر ونتاج عمله . وقد ألزمهم 
بأنه لوقال أحدهما : أنا أتقبل وأنت تعمل » 
صحت الشركة . مع اختلاف العملين 2. 
2-٠‏ أما اتحاد المكان فإن اشتراطه هو 
ولكن متأخري المالكية 
اعتمدوا خلافه » وأولوا ما في المدونة على ما 
إذا كان زواج العمل في المكانين ليس واحدا ‏ 
حذرا من أن يأكل أحد الشريكين كسب 
الآحر. أو على ما إذا كان العمل في أحد 
المكانين مستقلا عنه في الآخر: بمعنى أن 
الشريكين لا يتعاونان فيم| يتقبله كل منها 
بمكان عمله » أو ى! يقولون : « إذا لم تجل 
يد أحدها في) هو بيد الآخر» ونصوا على 
إهدار النظر إلى الصنعة إذا كان الكصروهر 
التجارة 9 . 


)١(‏ الخرشي على خليل 4 / 7017 ٠‏ حواشي تحفة ابن عاصم 
5٠5 / 5‏ »ء بلغة السالك 175/5 . والمغني لابن 
قدامة ه / ١١‏ . 

() الخرشي على خليل 5 /58. الفواكه الدواني 


/؟ م١‏ . 


ابن قدامة 


00717 000000 0 0 000 ااا اللالا 0ك 


الشركة الفاسدة : 
64 الشركة الفاسدة : هي التي لم تتوا 
فيها إحدى شرائط الصحة ‏ كأهلية التوكيل 
والتوكل . وقابلية المحل للوكالة » وكون 
الربح بين الشريكين بنسبة معلومة © . 

وقد ذكر الفقهاء أمثلة للشركة الفاسدة . 
فمن ذلك : 
6 أولا : الشركة في تحصيل المباحات 
العامة : كالشركة ف الاحتطاب . 
والاحتشاش . والاصطياد » واستقاء الماء ‏ 
واجتناء الثار الجبلية » واستخراج ما في بطن 
الأرض المباحة من نفط . أو معدن خلقى 
كالذهب والحديد والنحاس أو كنز جاهلي : 
وصنع لبن أو آجر من طين غير مملوك » فهذه 
الشركة فاسدة عند الحنفية » لأنها تتضمن 
الوكالة » والجبحل هنا غير قابل للوكالة : فإن 
الذي تسبق يده إلى المباح يملكه » مهما يكن 
قصده » فلا يمكن توكيله فى أخذه لغيره . 
أما إذا كان الطين ‏ ومثله سهلة النجاج 5 


)١(‏ وبقية شرائط الصحة تقدم بيانها هي . ١‏ - أن يكون رأس 
مال شركة الأموال عينا » لا دينا »  ”‏ أن يكون رأس المال 
في شركة الأموال من الأثان . 7 أن يكون حاضرا عند 
العقد أو عند الشراء » 4 - أن يكون محلها في شركة 
الأعمال » عملا » © وأن يكون هذا العمل مما يستحق 
بعقد الإجارة . 

(؟) طمي يحمله الماء معه . ويدخل في صناعة الزجاج » 
وعبارة محيط المحيط : تراب كالرمل يجيء به الماء . 
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شركة العقد ٠١8-1١©‏ 


7 ا ا ا ا ا اا اا لاا ااا الا 0ك 


مملوكا. فاشترك اثنان على أن يشترياه » 
ويطبخاه ويبيعاه ‏ فهذه شركة صحيحة . 
-وأما المالكية والحنابلة » فقد صححوا 
الشركة في تحصيل المباحات بإطلاق 9 . 
-ثانيا : يقع 
عربة مشتركة بين اثنين » فيسلمها أحدهما 
إلى الآخرء على أن يؤجرها ويعمل عليها , 
ويكون له ثلا الربح . وللذي لا يعمل 
الثلث فحسب . وهى شركة فاسدة عند 
الحنفية والمالكية والشافعية وابن عقيل 
والقاضي من الحنابلة , لأن رأس ما 
منفعة . والمنفعة ملحقة بالعروض ”" 
فيكون الدخل بينهها بنسبة ملكههما » وللذي 
كان يعمل أجرة مثل عمله . بالغة ما بلغت 
قال ابن عابدين : ولا يشبه العمل في 
المشترك حتى نقول : لا أجر له لأن العمل 
فيهم| يحمل وهو لغيرجما . 
4 -وهذه المسألة شبيهة بمسألة الدابة أو 
العربة تكون لواحد من الناس ٠‏ فيدفعها إلى 
آخر ليعمل عليها . والأجرة بينهها بنسبة 
معلومة يتفقان عليهاء. وقد نص أحمد 
() فتح القدير 5 / 30 +ء رد المحتار م / 860 ء 
والخرشي علي خليل 5 / 717 . 7314 ٠»‏ مطالب أولي 
النبى ٠‏ / 50ه . حواشي تحفة ابن عاصم ؟ / 7١١‏ » 


6 . 
(9) ره المحتار " / "5١‏ . 


كثيرا أن تكون دابة أو . 


وافمو ووم و يلايلا 


والأوزاعئ على صحتها , اعتبارا بصحة 
المزارعة عندها . وهكذا كل عين تنمى 
بالعمل فيها يصح دفعها ببعض نائها . 
وهذا كله عند جماهير أهل العلم فاسد . 
لشدة الغرر والجهالة : فمع الحنفية على 
فساد هذا كله المالكية والشافعية ومن 
الحتابلة »ابن عقيل . دون تردد » والقاضى 
في بعض احتمالانه ”'". وقد يستأنس لهم 
بحديث النبي « عن قفيز 7 الطحان » 
يعني : طحن كمية من الحب بشيء من 
طحينها © وإذن فمثل ذلك إجارة فاسدة . 
لا محمل له سوى ذلك : فيكون الربح في 
مسألة الدابة أو العربة لصاحبههما . لأن 
العوض إنما استحق بالحمل الذى وقع 
منبما » وليس للعامل إلا أجرة مثله 

كان أقرب ما يخطر بالبال لتصحيحه إلحاقه 


من تشريعات الإسلام على خلاف القياس . وانظر كلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم مبسوطا في هذا ا موضوع في 
( إعلام الموقعين ) . على أن المعدول عن سنن القياس هو 
الذي لا يعقل معناه » فكل ما عقل معناه ٠‏ ولم يقم فيه 
دليل الخصوصية . ليس أحد في حل من منع القياس 
(1) القفيز: مكيال ‏ وهو ثانية مكاكيك ( والمكوك ثلاث 
كيلجات ) . ولكن ليس المراد بالقفيز هنا معناه المطابقي 
5 
1 1 
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شركة العقد ١١15-31١4‏ 


ا 00 


العروض ثم هي تجارة » والعمل هنا ليس 
من التجارة في شيء . 
١ 4‏ رابعا : وكثيرا ما يقع أيضا في شركات 
البهائم » أن يكون لرجل بقرة » فيدفعها إلى 
اخر ليتعهدها بالعلف والرعاية » على أن 
يكون الكسب الحاصل بينهم) بنسبة ما 
كنصفين . وهذه أيضا شركة فاسدة : لا 
تدخل في شركة الأموال . إذ ليس فيها أثمان 
يتجر بها » ولا في شركة التقبل » أو الوجوه . 
كما هو واضح . والكسب الحاصل إنها هو 
ناء ملك أحد الشريكين ‏ وهو صاحب 
البقر. - فيكون له » وليس للآخر إلا قيمة 
علفه وأجرة مثل عمله . 

ومثل ذلك دود القز. يدفعه مالكه إلى 
شخص آخرء ليتعهده علفا وخدمة, 
والكسب بينهها » وكذلك الدجاجة على أن 
يكون بيضها نصفين_مثلا_قالوا : والحيلة أن 
معلوم » مهما قل » فا حصل منه بعد ذلك 
فهو بينه| على هذه النسبة . 
٠‏ وقد عرفنا نص أحمد والأوزاعى في 
ذلك , وقضيته تصحيح هذه الشركات 
كلها شأن كل عين تنمى بالعمل فيها . ىا 
عرفنا أن جماهير أهل العلم لا يوافقونهه) - 


اا ا ل ا ا ا ا اا 


حتى قال بعض الشافعية : على القادر أن 
يمنع من ذلك » لما فيه من بالغ الضرر ") 
05- بيد أن المالكية ذكروا هنا فرعا يشبه 
الاتجاه الحنبلي ذلك أنهم يصححون الشركة 
بين اثنين » يأتي أحدهما بطائر ذكرء ويأتي 
الآخر بطائر أنثى ‏ كلاهما من نوع الطيور 
التي يشرك ذكورها وإناثها في الحضانة » 
كالحمام - ويزوجان هذه لهذاء على أن تكون 
فراخهم| بينبه| على سواء ٠‏ وعلى كل منه| نفقة 

ثره - إلا أن يتبرع بها الآخر- وضمانه إذا 
هلك . والعلة ‏ كما يشعر سياقهم ‏ أن هذه 
أعيان تنمى من غير طريق التجارة » فتنزل 
منزلة ما ينمى بالتجارة 9 . 
أحكام الشركة الفاسدة : 
3-7 أولا : أنها لا تفيد الشريك ما تفيده 
الشركة الصحيحة من تصرفات هكذا قرره 
الحنفية . 

ولا كانت الشركة عند الشافعية ليست 
عقدا مستقلا » بل وكالة كسائر الوكالات . 
فإنهم يقولون : تنفذ تصرفات الشريكين في 
)١(‏ بداية المجتهد : / 77ء الشرقاوي على التحرير 

1 /* . لمغني لابن قدامة »١١9 61١5/٠‏ 

مطالب أولي الغبى ” / 557 . رد المحتار * / 501" » 


الفتاوى الهندية ؟ / 880" , مغني المحتاج 7 / 7١5‏ . 


)١(‏ الخرشي على خليل 4 / 17506 . بلغة السالك 
1 /ال١.‏ 
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شركة العقد ١١4-1١١7‏ 


ا ا ا ا انا 0100 


الشركة الفاسدة . لبقاء الإذن » ومثله 
للحنابلة 29 , 

١١‏ - ثانياً: ذهب الحنفية إلى أنه في الشركة 
التي لها مال يكون دخلها للعامل وحده . 
ففي الشركة لتحصيل شيء من المباحات 
العامة إذا أخذه أحدهما . ولم يعمل الآخر 
شيئا لإعانته » فهو للذي أخذه . لأنه الذي 
باشر سبب الملك . ولااشيء لشريكه . وإذا 
أخذاه معاء فهو بينهبها نصفين . لأنها 
اشتركا فى مباشرة سبب الملك . فإذا باعاه ‏ 
وقد علمت نسبة ما حصل لكل منهها . 
باعتبار القيمة في القيمي كالحسطب 
والحشيش . ومعيار المثل في المثلي ككيل الماء 
ووزن المعدن ‏ فالثمن بينبم على هذه 
النسبة » وإن جهلت النسبة » فدعوى كل 
واحد منبها مصدقة في حدود النصف . لأنها 
إذن لا تخالف الظاهر إذ هما حصلاه معاء 
وكان بأيديه| . فالظاهر أنهما فيه سواء . أما 
دعوى أحدهما فيا زاد على النصف . فلا 
تقبل إلا ببينة » لأنها خلاف الظاهر. 


الآخر بها لا يعتبر أخذا ‏ عملا كان أم غيره - 
كأن قلعه . وجمعه الآخر. أو قلعه وجمعه 
وربطه هو. وحمله الآخر. أو استقى الماء » 


)0( بدائع الصنائع ١‏ / لالا. مغني المحتاج ٠1715 / ١‏ 
قواعد ابن يجب ص 560 . 1 ش 


ا 0 ا ا 1 0 ا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


وقدم الآخر المزادة أو الفنطاس أو البغل أو 
العربة لحمله ‏ فهو كله للذي أخذه . وليس 
عليه للذي أعان . بنحوما ذكرنا » إلا أجرة 
مثله أو مثل آلته بالغة مابلغت, لأنه استوق 
منافعه بعقد فاسد () . | 

- والمالكية والشافعية يوافقون في حالة 
انفراد أحد الشريكين بالعمل . أما في حالة 
وقوع العمل من الشريكين فإنهم يفرقون بين 
ثلاث حالات 29 , 

. تمايز العملين . فيكون لكل كسبه‎ )١( 
(؟) اختلاط العملين . لكن بحيث لا‎ 
تلتبس نسبة أحدهما إلى الآخر. فالكسب‎ 
. على هذه النسبة‎ 

5) اختلاط العملين . بحيث تلتبس 
نسبتهما . وهنا يخالفون الحنفية » وييدون 
احتمالين : 
الاحتمال الأول : التساوي في الكسب ., لأنه 
الأصل . وهذا هو ظاهر كلام المالكية . 
الاحتمال الثاني : تركهما حتى يصطلحا . 
وهناك موضيع خلاف آخخر : فإن المباحات 
التي يحصلها أحد الشريكين على انفراد ‏ في 
حالة الشركة لتحصيل المباحات ‏ تكون بينه 
0١‏ فتح القدير والعناية 6/ ”ا رهد المحتسار 
بالا ال 


(5) مع ملاحظة حالة رابعة يضيفها المالكية بشركة الوجوه 
الفاسدة دائما عندهم . 


- 8 - 


شركة العقد ١١6-1١١5‏ 


فمو موه اا ايل ووو 


وبين شريكه . مادام الفرض أنه قد حصلها 
مبذه النية بناء على صحة النيابة فى تحصيل 
المباحات : وهو ما عليه المالكية والشافعية 
والحنابلة ()2. 

وذهب الحنابلة إلى أن الربح في حالة 
عمل الشريكين . يقسم بالتساوي . إذ 
الفسرض أن سبب الاستحقاق . وهو 
العمل » مشترك , ثم يرجع كل شريك على 
شريكه بأجرة ما عمل له : أي بنصف أجرة 
عمله في الشركة الثنائية » وثلثي أجرة عمله 
في الشركة الثلاثية » وثلائة أرباع أجرة عمله 
في الشركة الرباعية » وهكذا دواليك . إلا أن 
الشريف آبا تعقرء منهم + يذعب في شركة 
الأموال إلى التسوية بين الشركة الصحيحة 
والفاسدة في قسمة الربح : فإن شرطا شيئا 
فهما على ما شرطاه » لأن عقد الشركة يصح 
مع الجهالة » فيثبت المسمى في فاسده 
كالتكاح 7 . 
6 وشركة الوجوه ,» هى . عند المالكية 
والشافعية » من قبيل الشركة الفاسدة التى 
لا مال فيها . ولها عندهم ثلاث صور : 


الى الخرشثي على خليل : / 537١‏ . المهذب ١‏ / #ه"ا. 
نهاية المحتاج ٠‏ /” . مغني المحتاج ؟ / 7١7‏ » 
البجيرمي على المنبج ‏ / 4٠‏ » الشرقاوي على التحرير 
؟*/١ ١‏ . 

(0) المغني لابن قدامة 85 / 794١ء‏ ومطالب أولي النبى 
*“/١ا١له.‏ 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لا ا ل ا ا 


الصورة الأولى : أن يتفق اثنان فصاعدا 
على أن كل ما يشتريه أحدهما بدين في ذمته 

ومن المالكية من يميز هذه الصورة باسم 
شركة الذمم 9©. 


ويرى الشافعية أن ما يشتريه كل منهها 


يكون لنفسه خاصة . له ربحه وعليه 


وضيعته 22 ومعنى ذلك أن ما يشتريانه 
معاء يكون مشتركا بينبها شركة ملك . 
حسب شروط العقد . 


ولكن المالكية يقولون : بل - برغم 
الفساد ‏ يكون بينهبا ما يشتريانه معا أو 
يشتريه أحدهما ‏ على ما شرطاه 7" . 

ويلاحظ أن كلا من المالكية والشافعية » 
على هذا التصويرء إنما يبنى على خلو المسألة 
من توكيل كل من الشريكين الآخر في الشراء 
له . فلووجد هذا التوكيل » فقد نص بعض 
المتأخرين جدا من الشافعية على أن الشركة 
تكون شركة عنان صحيحة بشرط بيان النسبة 
التي يكون عليها الربح بينهها- إن لم يعلم 
قدر المالين : وإذن فها بخص الشريك الذي 
0١‏ القوقه. انوا ار ااه الخرشي على خليل 

/الا. 


. 5١7 / مغني المحتاج ؟‎ )١( 
. ١19 / بلغة السالك ؟‎ » 7١١ / زفة حواشى التحفة ؟‎ 


-/85- 


شركة العقد ١١5-11١6‏ 


وفوف ووو وفوا وو دلاوو 


لم يتول الشراء من الثمن » يكون دينا 
عل 0007 

أما التوكيل ‏ أو الإذن ‏ بشراء شىء معين 
ما بثمن معلوم » فهذا صحيح . ويؤدي 
إلى شركة ملك لاخفاء بها عند الجميع » كما 
لو اشترياه معا بدين عليههما . قال المالكية 
وبعض الشافعية : ولا يطالب البائع كل 
شريك إلا بحصته من الثمن . مالم يشرط 
عليه الضان عن شريكه . والذي اعتمده 
الشافعية في مثله تنزيل الوكيل منزلة 
الضامن 9 . 

الصورة الثانية : أن يتفق وجيه وخامل 
على أن يشترى الوجيه ويبيع الخامل . وفيها 
يكون ما يشتريه الوجيه له خاصة . والخامل 
ليس إلا عامل جعالة فاسدة لجهالة 
العوض . فيستحق أجرة مثل عمله على 
الوجيه - كما قرره الشافعية (. 

أما المالكية » فلم يختلف الحكم الذي 
أعطوه هله الصورة عن الذي أعطوه للصورة 
الأولى - إلا بالنص على يجوع كل من 
الشريكين على الآخر بها عمل عنه . وقد 
نازع فيه بعضهم . ومال إلى تصحيح 
الشركة . 
)١(‏ البجبرمي عل المنيج 15 / 48 , وها بعدها .. 


زفة بلغة السالك ” / 159 . مغني المحتاج ٠‏ / 771 . 
(5) نباية المحتاج 5 / ” . 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ل ل ا ل ل ل 


الصوة الثالثة : أن يعمل الوجيه 
للخامل في ماله » دون أن يسلم المال إليه » 
أو تقتصر مهمة الوجيه على أن يبيع مال 
الخامل . ولو أسلمه إليه » 

وقد ذكر الشافعية أن هذه الصورة بشقيها 
مضاربة فاسدة . إما لكون رأس المال ليس 
نقداء وإما لعدم تسليمه للمضارب . 
فيكون للمضارب أجرة مثله لا غير" وم 
يعرض المالكية للشق الأول من التصوير» 
وهم في الشق الثاني موافقون على أنه للعامل 
أجرة مثله . إلا أنبم سموها جعلا وزادوا أن 
للمشتري الخيار. لكان الغش . إن كانت 
السلعة قائمة ‏ وإلا فعليه الأقل من ثمنها ‏ 
وقيمتها 2 . 
5 ثالثا : حيث المال من أحد الشريكين 
وفسدت الشركة لأي سبب فالدخل له 
وللآخر أجرة مثله : عند الحنفية » لأن 
الدخل ناء الملك . كما قالوه في المزارعة 
الفاسدة : إذ يتبع الزرع البذر. 

فلوعهد شخص يملك بيوتا أوعربات أو 
دواب إلى آخر ليقوم على تأجيرها » وتكون 


الأجرة بينبه) ‏ فليس لهذا الآخر إلا أجرة 


. 7١1 / مغني المحتاج ؟‎ » 47 ٠ 4 / نهاية المحتاج ه‎ )١( 


)١(‏ حواشي تحفة ابن عاصم ؟ / 5١١‏ . الخرشي على خليل 
:/١الاا.‏ 
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شركة العقد ١١9-1١١5‏ 


ملوم اا اللا يال ووو ووو 


احتاج شخص يريد أن يبيع بضاعته 
فى السوق إلى عربة أو دابة 
تنقلها » فلم يقبل صاحب العربة أو الدابة 
أن يعطيه إياها إلا بشرط أن يكون له نصف 
الربح فإن هذا الشرط يكون لغوا » والشركة 
فاسدةء» والربح كله لصاحب البضاعة .» 
لأنه ننياء ملكه » وليس لصاحب الدابة أو 
العسربة إلا أجرة مثلها . لاستيفاء منافعها 
بعقد فاسد9), 

2-١١7‏ وعند غير الحنفية كذلك وهو أن 
الربح تبع للمال 2©7. ولذا يقول الشافعية : 
لو أن ثلاثة اشتركوا » أحدهم بهاله » والثاني 
بشراء سلعة بهذا المال » والثالث ببيع هذه 
السلعة . على أن يكون الربح بينهم يكون 
الربح لصاحب المال » وليس عليه لكل من 
شريكيه سوى أجرة مثل عمله (" . 


رابعا : اتفق الفقهاء على أنه إذا كان 
المال من الشريكين فالدخل بينهما بقدر المالين 
كما لو كانت حصة كل من الشريكين في ربح 
شركة أموال حصة مجهولة . وى لو كان لأحد 
اثنين شاحنة وللآخر سيارة ركوب ٠.‏ فاتفقا 
على أن يؤجر كل منه| ما يخصه وما يخص 
)١(‏ فتح القدير ه / ”” . رد المحتار ‏ / 531" . 


زفق حواشي الخرشي على خليل 4 / 784 . 
(*) الشرقاوي على التحرير ؟ / ١١7‏ . 


مفوو مايا5 


الآخرء وما حصل من الدخل بينهها على 
سواء » أو بنسبة معلومة ‏ فإن هذه الشركة 
فاسدة .ء إذ خلاصتها أن كلا منهما قال 
للآخر : بع منافع هذا الشيء الذي تملكه , 
ومنافع هذا الذي أملكه . على أن يكون 
ثمن هذه وتّلك قسمة بيننا بنسبة كذا ‏ وليس 
هذا إلا تحصيل الربح من مال الغيرء دون 
عمل ولا ضهان » والربح لا يكون إلا بهال أو 
عمل أو ضان : لكن إذا وضعت هذه 
الشركة الفاسدة موضع التنفيذ فإن أجرا 


. السيارتين كل منهها بأجر معلوم فلكل منهها 


أجر ملكه إن أجراالسيارتين صفقة واحدة » 
بأجرة معلومة فى عمل معلوم ٠‏ فهي إجارة 


صحيحة ., والأجرة المتحصلة إنم| تقسم 


بينهها على مثل أجرة ما يملكه كل منهه| ‏ كى| 
يقسم الثمن على قيمة المبيعين 
المختلفين2 . لا على ما تشارطا , لأن 
الشرط في ضمن الشركة الفاسدة لغو. لا 
اعتداد به 29 , 

4 وهذا الحكم الذي أخذه هذا القسم 
( حيث المال من الشريكين ) كقاعدة 
عامة » هو مذهب جماهير أهل العلم . فقد 
أطبق عليه المالكية والشسافعية والحنابلة ‏ 
(1) فتح القدير 0 / +0 . مغني المحتاج 1 / 115 . 


(1) بدائع الصنائع > / لالاء الخرشي 4 / 37١‏ » المغني 
ه/ 6 . 


- كم 


وفموموو ووو ووو ووو ووم وم م و الوم و0 


وقالوا : يرجع كل شريك على شريكه الآخر 
بأجرة مثل ما عمل له إلا أن يكون متبرعا . 

غير أن المالكية واقفون أبداً مع أصلهم 
الذي أصلوه في المزارعة ‏ كها أسلفناه وجروا 
على سننه كل) كان له مجال : ولذا نجدهم 
يقولون فيط لو اث شترك ثلاثة : أحدهم 
بداره » والثاني بدابته » والثالث برحاه » على 
أن يتولى عمل الطحن واحد منهم بعينه » 
وليكن صاحب الدابة ‏ أن الغلة كلها تكون 
للذي انفرد بالعمل . وعليه للآخرين أجرة 
مثل ما قدموا ('2. وهومسلك لا يكاد يسلكه 
سواهم . ومثال ذلك مسألة الشاحنة وسيارة 
الركوب . إذا انفرد أحد الشريكين بالعمل . 

ثم قد يقع الخلاف أيضا من الآخرين في 
طريق التطبيق : فقد نص الحنابلة ىما ذكر 
ابن قدامة في مسألة الدابتين . على أن 
الشريكين لو تقبلا عمل شيء معلوم إلى 
مكان معلوم في ذمته) . ثم حملا على 
الدابتين أو على غيرهما . فإنها تكون شركة 
صحيحة . والأجرة بينهها على ما شرطاه 9) 
مع أن أصول الحنفية لا تساعده . إذ لا بد 


() الى عل تسل الشف » حواشي تحفة ابن عاصم 
1/1 


(5) المغني لابن قدامة ه / ١١6‏ . 


م وم م الل لل ووه 


الشريكين سابق على هذا التقبل الذي ذكره 
ابن قدامة "2 على أن ابن قدامة عاد فأبدى 
احتمال تصحيح الشركة على شرطها ‏ حتى 
في حالة ما إذا أجر الشريكان الدابتين إجارة 
تحصيل المباحات 9 , 
ملحسق : 
فى الشركة الفاسدة . كيف يطالب 
البائع بثمن ما باعه من أحد شريكيها ‏ إذا 
غاب أحدهما وحضر الآخر؟ 
يقول المالكية : إن الأحوال ثلاثة : 
الحالة الأولى : أن يكون البائع يعلم 
فساد الشركة : فلا يكون له حق مطالبة 
الشريك الحاضر إلا بحصته في الثمن . 
الحالة الثانية : أن يكون البائع يعلم 
بالشركة » ولا يعلم بفسادها : وحينئذ يكون 
له حق مطالبة الشريك الحاضر. بجميع 
الثمن . ولولم يكن هوالذي اشترى مئه . 
الحالة الثالثة : أن يكون لا يعلم بالشركة 
نفسها : وفى هذه الحالة إن كان الشريك 
الحاضر هو الذي اشترى منه » طالبه بجميع 
الثمن , لأنه لم يتعاقد معه على أنه وكيل لغيره 
في النصف . وإن لم يكن هو الذي اشترى 
)١(‏ فتح القدير ه / "اء رد المحتار 7 / 41" . 
(؟) المغني لابن قدامة © / 115 . 


- لام - 


شركة العقد ١551-7‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل ل ا 


منه فإ يقالن ينحضة اق اكبرن لا غيزه 
لأنه لم يملك إلا مقابل هذه الحصة من 
السلعة . 

هكذا حكوه عن اللخمي والذي ذكره 
الخرشي خلافه . فانظره إن شئت . 
أسباب انتهاء الشركة : 
الأسباب العامة : 

أسباب الانتهاء العامة هي التي لا تخص 
شركة دون شركة » بل تجيء في جميع أنواع 
الشركات وهي : 
0١‏ أولا ‏ فسخ أحد الشريكين » وقد 
سلف الكلام على هذا . عند الكلام على 
عدم لزوم العقد . 
7 ثانيا : نص الحنفية على أن إنكار 
أحدهما الشركة بمثابة فسخها . جتى إنه لو 
وقع , لامتنع على الشريك الآخرء بعد 
علمه به » وعلى المنكر نفسه التصرف في 
حصة شريكه من مال الشركة . فإذا تصرف 
فيها كان عليه ضمانها » كالغاصب وله 
ربحها وعليه خسارتها » لأنه تصرف بغير إذن 
صاحبها ‏ وإن كان لا يطيب له الربح عند 
أي حنيفة ومحمدء فيتصدق به 7©. وقد 
نص الشافعية ‏ خلافا للحنابلة على البطلان 
بالإنكار في الوكالة » إذا كان الإنكار متعمدا 


. فتح القدير ه / 4" . رد المحتار /#01 . 51م‎ )١( 


ممموموو ووو ووو ووو ووو وموم ووو وود ومو ووم مودو 9-1 


ولا يرمي به إلى غرض آخر- كصيانة مال 
الوكالة من أن تناله يد ظالم غاشم ‏ والشركة 
عندهم ليست إلا وكالة 7 . 
١3*‏ - الشا: جنون أحدهما جنونا 
مطبقا”©. وهو لا يصير مطبقا إلا بعد أن 
ع على خلاف عند 
الحنفية © قلات: تنتهى الشركة إلا إذا مضت 
هذه المدة بعد ابتدائه : 
وإنها تبطل الشركة . لأنها تعتمد الوكالة 
ولا تنفك عنها .ء والوكالة تبطل بالجنون 
المطبق . لسلبه الأهلية 8 
حصة المجنون ما سلف في الإنكار 2 ونص 
على هذا المبطل أيضا الشافعية والحنابلة دون 
تقيبيد بمدة ©. 
64 - رابعا : موت أحدهما : لأن الموت 
مبطل للوكالة . والوكالة الضمنية جزء من 
ماهية الشركة لا تنفك عنبها ابتداء ولا بقاء » 
)١(‏ مغني المحتاج 7 / ١ 7١5‏ 7 . ومطالب أولي النبى 
*“/8 ه:. 
(؟) بكسر الباء . والعامة تفتحها . وله وجه في القياس » 
لكنه غير منقول . كذا في المصباح . 
فانظره مع تعليلاته في البدائع 5 / +7 . ومجمع الأمر 
ا . 
(١‏ بدائع الصنائع 5 / 4/ . رد المحتار * / 3517 . 


(5) مغنى المحتاج ” / 17١5‏ . المغننيى لابن قدامة 
هه "3" . 


-/84- 


شركة العقد ١75-1185‏ 


ال ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 1 ا 11 1 ااا ا ا ا ا 1 


ضرورة الحاجة إلى ثبوت واستمرار ولاية 
التصرف لكلا الشريكين عن الآخرء منذ 
قيام الشركة إلى انتهائها . إلا أن بطلان 
الشركة في الأموال بالموت . لا يتوقف على 
علم الشريك به . لأنه عزل حكمي غير 
مقصود لا يمكن تقديمه وتأخيره » إذ بمجرد 
الموت ينتقل شرعا ملك مال الميت إلى ورثته » 
فلا يمكن إيقاف ما نفذه الشرع 9©. 

وإنما تبطل الشركة بالموت بالنسبة 
للميت . فإذا لم يكن له سوى شريك واحد 
ل يبق شيء من الشركة بالضرورة » أما إذا 
كان له أكثر من شريك . فإن شركة الباقين 
على قيد الحياة باقية 29 . 

ونص على هذا المبطل أيضا الشافعية 
والحنابلة © ., 
6 - ويقرر الشافعية والحنابلة أن للوارث 
الرشيد الخيار بين القسمة واستئناف 
الشركة » وإن على ولي الوارث غير الرشيد » 
أو ولي الشريك الذي انتهت الشركة 
بجلونه » أن يختار من هذين الأمرين 
أصلحههما لمحجوره . نعم إن كان على التركة 
دين » أو فيها وصية لغير معين » توقف جواز 
)١(‏ فتخ القدير ه / 4" . 
0) رد المحتار "* / 51" . 


(9) مغنيى المحتاج 7 / 6١7*ء‏ المغني لابن قدامة 
مار . 


استئناف الشركة على قضائههما| ‏ ولو من خارج 
التركة » لأنها يتعلقان بالتركة تعلق الرهن . 
والمرهون لا تصح الشركة فيه . 

والموصى له المعين بمثابة الوارث في ذلك 
كله » ويعتير كأحد الورثة عند التعدد . وفي 
استثناف الشركة يكتفي الشافعية بصيغة 
التقرير- وإن كان في بعض عباراتهم ما يفيد 
قصر هذا الاكتفاء على ما إذا كان مال الشركة 
عروضا 29 . 
565- خامسا : ذهب الحنفية إلى أن 
القضاء بلحاق أحدهما بدار الحرب مرتدا 
تنتهي به الشركة لأنه بهذا يصير من أهل دار 
الحرب . والقضاء به عندهم موت 
حكمي . بل يرى أبو حنيفة أنه بالقضاء 
المذكور يتبين أن هذا الموت الحكمى كان من 
حين الردة 292 فإذا بطلت الشركة مهذا 
السبب . ثم عاد الشريك مسلا » فلا 
جدوى بالنسبة للشركة : فقد بطلت 
وقضي الأمر. 

أما الردة بدون هذا القضاء ‏ سواء اقترنت 
باللحاق بدار الحرب أم لا فإن| يترتب عليها 
إيقاف الشركة : حتى إذا رجع المرتد إلى 
)0 مغني المحتاج ” / ١75١6‏ نهاية المحتاج 5 / ٠١‏ » 


المغني لابن قدامة 0 / 175 . 
(؟) بدائع الصنائع ١١7 / ١‏ . رد المحتار ” / "١9‏ . 


-/88- 


١١ ١١١ شركة العقد‎ 


فوفوو وو فقوو ووو ةرودو و وو ةفو مورلل 6 وم فلوو وو لوا ووو 


الإسلام عادت سيرتها الأولى » وإن مات أو 
قتل ٠‏ تبين بطلانها من حيسن السردة ()2. 
١7‏ - سادسا: محالفة شروط العقد :كهالوتجاوز 
الشريك حددد المكان الذى قيدت به 9) 
إلا أن البطلان يكون بمقدار المخالفة كليا 
أو جزئياء» فمثال المخالفة الكلية مالو:بى |)حد 
الشريكين الآخر عنالخروج بالبضاعة» فخرج 
0 المخالفة الحرئية : 

أن يبيع نسيئة ولا يجيزه شريكه ٠‏ فيبطل البيع 
في خصة الشريك « وينفذ في حصة البائ 5 
وف هذه الحصة تبطل الشركة حخينئذ 1 
أما المالكية فلا يرتبون على مخالفة 
شروط العقدء. بل وطبيعته » إلا إعطاء 
الشريك الآخخر حق رد التصرف الذى وقعث 
به المخالفة » وتضمين المخالف ‏ إن ضاع 
المال بسبب مخالفته . فقد نصوا على ذلك فيا 
إذا استبد بالتصرف شريك العنان . لأنها 
تقتضي عدم استبداد شريك بالتصرف 
للشركة » دون مراجعة شريكه 7(" وكذا عند 
الحخنفية وهو المفهوم من تصرف الشافعبة *) 
بإزاء + ثم الشوراك: عمل دون فك قر كدج 
باعتباره عندهم لا يستمد حق البيع نسيئة 
() فتح القدير ه / 4 رد المحتار 3 / 0181 51 . 
(9) رد المحتار # / لاه" . 

) بلغة السالك ؟ / ١91‏ . 

(5) وموقفهم من الإجازة مشهور . 


فوووووووقووووءث وو وو ووو ووو ووو قوم وو مم9 ووم 9696م ممم 666و 6666و مم مووةوو6يلمه 


من طببعة عقد الشركة (") . 
2-8 سابعا : ذكر الشافعية والحنابلة من 


البطلات : طرو الحجر على أحد الشريكين 
بسفه .. :وزاذ الشافعية الجر للفلس إلا آنه 
مبطل جزئي بالنسبة للفلس : بمعنى أنه لا 
ينفذ من المفلس بعد الحجر عليه أي تصرف 
عل لطر زا 
البيع والشراء في الذمة ينفذان من المفلس . 
أما السفيه » فلا يصح له تصرف مالي إلا في 
الوصية والتدبير . فعلى هذا إذا باع المفلس أو 
شريكه شيئا من مال الشركة نفد في نصيب 
غير المفلس وإذا اشترى المفلس للشركة في 
ذمته نفذ عليها عندهم 27. 


ظ الأسباب الخاصة : 


أولا : هلاك المال في شركة الأموال 
عند الحنفية : وصورته أن يبلك المالان » 
أعني مال كل من الشريكين : سواء كان 
ذلك قبل الشراء بهال الشركة أم بعده » أو 
يبلك مال أحدهما قبل الشراء بشىء من مال 
الشركة . والشق الثاني من الترديد لا يتصور 
إلا إذا كان مال هذا الأحد متميزاً من مال 
الآخرء لاختلاف الجنس . أو لعسدم 


الاختلاط . أما إذا كان المالان من جنس 


7( الرشيد على نهاية المحتاج ه / ٠١‏ » والمغني لابن قدامة 
ا 


0ه 


١١ 1١1٠٠ شركة العقد‎ 


وموم م الل ووه 


واحد وقد خلطا ٠‏ فإن ما يهلك منبها يبلك 
على الشريكين كليه ‏ إذ لا يمكن القطع 
بأن الذي هلك هو مال هذا دون ذاك . وما 
نقي فعلى الشركة . والسر في بطلان الشركة 
بهلاك المال . أنه عندما يبلك مال الشركة 
كله يكون قد هلك محل العقد المتعين له 
والعقد يبطل بفوات محله » كالبيع إذا هلك 
المبيع . وإنما تعين الهالك هنا محلا للعقد . 
لأن الأنان ‏ وإن كانت لا تتعين في 
المعاوضات لثلا تخرج عن طبيعة الثمنية » 
وتصير سلعة مقصودة بذاتها ‏ فإنها تتعين و 
غيرها , كالطبة والوصية ‏ من كل عقد لا 
يكون بإزائها فيه عوض . وهذه هي طبيعة 
الشركة 29 , 
فإذا بطلت الشركة بهلاك أحد المالين قبل 
الشراء » فالمال الآخر خالص لصاحبه . وما 
يشتريه به بعد يكون له خاصة لا سبيل لمن 
هلك ماله عليه » لا من طريق الشركة . لما 
علم من بطلانها . ولا من طريق الوكالة التى 
كانت في ضمنها » لآن بطلان الشركة يستتبع 
بطلانها , رادم جر الوط لجرا 9 
0 يه صاحب الال الباقي 
مشتركا بحكم الوكالة » لأن الوكالة الصريحة 
)١(‏ بدائع الصنائع ” / 7/8 ء وفتح القدير ه / 705 . 


(؟) كما لوقالا : «اتفقنا على أن ما اشتراه كل منا يكون مشتركا 
بيئنا » . رد المحتار “* / 5 ه” . 


ا اا لل ا لاا ااا اا ا اك 


لا تسطل ببطلان الشركة ”2. ويرجع على 
شريكه بحصة من الثمن . لكنها إذن شركة 
ملك . إذ لا عقد شركة بينها . 

١‏ 2 وذهب الحنابلة إلى أن هلاك أحد 
المالين على الشركة بإطلاق ٠‏ والباقي بلا 
هلاك للشركة كذلك . لأنهم يحكمون 
باشتراك المالين بمجرد عقد الشركة , 
ويقولون إن المال يقسم بكلمة . كا في 
الخرص . فلا غرو أن يشترك فيه بكلمة » 
كما في الشركة . فإذا كانت الشركة بالمال 
مناصفة . اقتضى مجرد عقدها ثبوت 7 
لكل من الشريكين في نصف مال صاحبه 9 
وتوسط المالكية في معتمدهم . فقالوا : إن 
هلاك أحد المالين قبل خلطهها . ولو خلطا 
حكميا » يكون من ضمان صاحبه خاصة . 
لا من ضيان الشركة ومع ذلك تبقى 
الشركة : بحيث يكون ما يشترى بالمال 
الباقى لها . وعلى الشريك الذي تلف ماله 
حصته في الثمن ‏ إلا أن يكون الشراء بعد 
علم المشتري بهلاك المال الآخر ولم يرده 
للشركة الشريك الذي هلك ماله » أو أراده 
ولكن ادعى الآخر أنه اشتراه لنفسه : 


)20 فتح القدير ه/ "5 . بدائع الصنائم ١‏ / هلا رد 
المحتار # / اه" ل عه" . 


. (؟) المغني لابن قدامة ه / ١78‏ . 


941١ 


شركة العقد 187-17١‏ ء شروع 7-1١‏ 


اليل ووو 


فحينئذ يكون لصاحب المال الباقي 
وحذده 00 
أما الشافعية » فلم أرلهم في ذلك كلاما 


شرائط صحة الشركة بطلان الشركة » بهلاك 
أحد المالين فيا عداه أو هلاك المالين 
خربئا 29 

١17‏ - ثانيا : فوات التساوي في شركة 
المفاوضة : سواء كان الفائت هو التساوي في 
رأس المال » أم في أهلية التصرف . وإذا 
بطلت المفاوضة ذا أو ذاك . انقلبت 
عنانا » لعدم اشتراط المساواة في العنان . كما 
هو معلوم » وهذا عند الحنفية 9©. 


ثالثا : انتهاء المدة في الشركة المؤقتة وقد 
تقدم أن التأقيت صحيح عند سائر الفقهاء 
عدا الطحاوي من ا حنفية 0 


ور 22 29س 55١13‏ 
7 


. ١58 / بلغة السالك ؟‎ )١( 

(؟) نهاية المحتاج وحواشيها 2.3٠١ /٠‏ مغني المحتاج 
6/6 . 

. 31١ / ١ الفتاوي الندية‎ )5( 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


التعريف : 
-١‏ الشروع مصدر شرخ . يقال : شرعت 
ف الأمر أشرع شروعا 3 أخذت فيه » 
وشرعت في الماء شروعا شربت بكفيك أو 
دخلت فيه 3 وشرعت المال ( أي الإبل ) 
أشرعه : أوردته الشريعة » وشرع الباب إلى 
الطابق شروعا : اتصل به 6 وطريق شارع 
يسلكه الناس عامة » وأشرعت الجناح إلى 
الطريق : وضعته . 

ومئنه : شرع الله الدين 1 أي سنه 
وبينه » ومنه الشريعة وهي ماشرعه الله لعباده 
من العقائد والأحكام 0 

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن 
معنأه اللغوي 5 
الأحكام المتعلقة بالشروع : 
الشروع في العبادات : 
؟ -اتفق الفقهاء على أن الشروع في 
العبادات يتحقق بالفعل مقرونا بالنية حقيقة 


» 474 ء‎ 477/١ لسان العرب »ء والمشوف المعلم‎ )١( 
. والمصباح المنير» وتختار الصحاح . والمعجم الوسيط‎ 


4137 - 


اااااااااا0ا0 يا 20 


أو حكما بحسب كل عبادة » فعلى سبيل 
المثال يكون الشروع في الصلاة بتكبيرة 
الإحرام مقرونة بالنية » والصوم يكون 
الشروع فيه بالنية والإمساك (© . 

( انظر مصطلح : عبادة ‏ نية - صلاة - 
صوم ‏ حج ‏ جهاد ‏ ذكر) . 
الشروع في المعاملات : 
9 يتحقق الشروع ني الملعاملات : 
بالقول » أو ما يقوم مقامه وينوب عنه من : 
المعاطاة عند من يقول مها . أو الكتابة » أو 
الإشارة . 

ولا تعد النية هنا شروعا في البيع » أو 
النكاح » أو الإجارة . أو الهبة » أو الوقف . 
أو الوصية . أو العارية » أو غيرها من 
أصناف المعاملات . لأننا لانعلم القصد 
المنوي . فهذه المعاملات مبنية على الإيجاب 
والقبول . فإيجاب الموجب بقوله : « بعتك 
كذا وكذا » شروع في البيع . فإذا قبل البائع 
هذا الإيجاب تم البيع 27 . 


)١(‏ بدائع الصنائع 194/١‏ . 194 ء والحداية شرع بداية 
المبتدي ‏ للمرغيناني 7١/١‏ » والكاني لابن عبد البر 
0١‏ »ع 2.1١44‏ 775 ء والأشباه والنظائر ‏ للسيوطي 
ص 57# ء والأم ‏ للامام الشافعي 85/١‏ . وروضة 


الطالبين للنووي ٠ 775/١‏ وشرح التحرير ‏ للأنصاري . 


. 555021١١١ /١ والمغني‎ 1885600١ 
(؟) الحداية 1/7 .ع ١٠اء والمقدمات الزركية‎ 
. 1750١ 1756١ ص‎ 


0 ا ا ااا ا 111 ا ا 


الشروع في الجنايات : 
4 -يتحقق الشروع في الجنايات 
والحدود : بالفعل لا بالقول . ولا بالنية . 
مايجب إتمامه بالشروع : 
5“ ما أوجبه الله سبحانه وتعالى ‏ على 
المكلف . إذا شرع فيه وجب عليه إتهامه 
باتفاق . ولا يجوز له قطعه أو الانصراف عنه 
إلا بعد إتمامه . 

ويستثنى من ذلك حالة الضرورة التي 
تمنع من إتمامه . كأن ينتقض وضوء المصلي . 
أو يغمى عليه » أو تحيض المرأة أثناء 
الصلاة » أو غير ذلك مما يعوق المكلف عن 


الإتمام . 
انظر مصطلح ( استئناف - حيض - 
صلاة ) . 


ومثل الصلاة كل مفروض من : صيام أو 
زكاة » أو حج » إذا شرع فيه وجب إتمامه ‏ 
ويأثم بتركه . وقد يجلب عليه العقاب في 
الدنيا » كالكفارة لمن أفطر متعمدا في رمضان 
بدون عذر. ولزوم الهدي لمن أفسد حجه أو 
عمرته » وإعادتهها في العام القابل أمر لازم 
تعلق بذمته . ظ 

قال الزركشي : أما الشارع في فرض 
الكفاية . إذا أراد قطعه فإن كان يلزم من 


5* 


ممم ييا لاا يايلا يدوي ووو و 


الجنازة » وإلا فإن لم تفت بقطعه المصلحة 
المقصودة للشارع » بل حصلت بتمامها . كما 
إذا شرع في إنقاذ غريق ثم حضر آخر لإنقاذه 
جاز قطعا . 

نعم ذكروا في اللقيط أن من التقط ليس 
له نقله إلى غيره » وإن حصل المقصود . 
لكن لا على التمام » والأصح أن له القطع 
أيضاءكالمصبي في جماعة ينفرد » وإن قلنا 
الجماعة فرض كفاية » والشارع في العلم فإن 
قطعه له لايجب به بطلان ماعرفه أولا » لأن 
بعضه لا يرتبط ببعض . وفرض الكفاية قائم 
بغيره » فالصور ثلاثة : 

قطم يبطل اماي فيطل قطعا ‏ وقطع 
لايطله ولا يفوت الشاهد فيجوز قطعا . 
وقطع لايبطل أصل المقصود » ولكن يبطل 
أمرا مقصودا على الجملة . ففيه خلاف . 

قال الفتوحي من الحنابلة : يتعين فرض 
الكفاية بالشروع فيه » ويجب إتهامه على 
الأظهر ويؤخحذ لزومه بالشروع من مسألة 
حفظ القرآن . فإنه يحرم ترك الحفظ بعد 
الشروع فيه على الصحيح من المذهب . وني 
وجه يكره 9( . 
)١(‏ جامع الأسرار ‏ للبخاري ص ٠١١‏ ؛ والمجموع للنووي 

157 *©.. الفوائد في اختصار المقاصد ‏ للعربن عبد 


السلام ص ١٠١6‏ 3 شرح الكوكب المنير ‏ لابن النجار 
»© و«المنثور في القواعد للزركشي 587/7 . 


لوو ا ليلاي يللد 


ه ‏ أما ماندب إليه الشارع من السئن فإن 
كان حجا أو عمرة وشرع فيهما وجب عليه 
الإتقمام باتفاق . لقوله تعالى : « وأتموا الحج 
والعمرة لله # (2. وإن كان غيرهما فإتمامه 
بعد الشروع فيه محل خلاف : 

فذهب الحنفية إلى أن من شرع في نقل 
لزمه إتهامه لقوله تعالى : ظط ولا تبطلوا 
أعمالكم 4 ”7 فا أداه وجب صيانته وحفظه 
عن الإبطال؛لآن العمل صار حقا لله » ولا 
سبيل إلى حفظه إلا بالتزام الباقي » فوجب 
الإتمىام ضرورة . 

فإن خرج منه بدون عذر, لزمه القضاء ‏ 
وعليه الثم » والعقاب على تركه . وإن 
خرج منه لعذر لزمه القضاء . فأصبحت 
النافلة عندهم واجبا بعد الشروع : 

وذهب المالكية إلى أن من خرج من النفل 
بعذر. فلا قضاء عليه » ومن خرج من غير 
عذر, فعليه القضاء . 

وذهب الشافعية إلى أنه إذا شرع في النفل 
م يلزمه المضي فيه » ولا يجب عليه القضاء إذا 
لم يتمه » لأن النفل لما شرع غير لازم قبل 
الشروع » وجب أن يبقى كذلك بعد 
الشروع ١‏ لأن حقيقة الشرع لا تتغير 


. ١45/ سورة البقرة‎ )١( 
. ”#*/ سورة محمد‎ )6( 
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اللا ل ل ل ل ا ا اق اح اح 070100 


بالشروع ولوأتمه 20000 » لا 
مسقطا للوجوب . أما لو شرع في صوم نفل 
فنذر إتمامه » لزمه على على الصحيح . 

وذهب الحنابلة إلى أن من شرع في النفل 
يستحب له البقاء فيه » وإن خرج منه لا إثم 
عليه » ولا يجب عليه القضاء 29 . 
5-أما قراءة القرآن الكريم : إذا شرع 
المكلف فيها . فيكره قطعها لمكالمة الناس , 
فلا ينبغي أن يؤثر كلامه على قراءة القرآن . 
وقد ورد عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهها : 
١‏ أنه كان إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ 
مله 007 

وأما الحائض والنفساء فإنه) إذا شرعتا في 
قراءة القرآن الكريم » ناسية إحداهما أنها 
حائض . والأخرى أنها نفساء ٠‏ فلا يجب 
عليهما الاستمرار في القراءة ٠‏ بل يجب عليهم| 
القطع : 

أما المستحاضة » ومن به عذر.كسلس 
البول وغيره . فإنه إذا توضاً أحدهما 
)01( الحسوة للنووي »© والمهداية للمرغيناني 

216" -1١61١/« ؛ والمغني لابن قدامة‎ ١/١ 

والسحصول للرازي ١/؟7010/7-‏ 708 . وأصول 

السرخسي ١١5/١‏ ؛ وشرح الجلال المحلي على منهاج 


الطالبين 7544-4 ء. ومرآة الأصول للأزميري 
الا 
() أثر ابن عمر: أنه كان إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ 


أخرجه البخاري ( الفتح 184/4 ط السلفية ) . 


للا ا 0 


للصلاة , نيعو لان يفا القن فإذا 
شرع في قراءة متوضئا » فلا يقطع ندبا » ولا 
يجب عليه إتمام السورة أو الحزب من القرآن 
الكريم . 

أما إذا شرع المكلف الذى لا يمنعه مانع 
من قراءة القرآن الكريم » ثم ترك القراءة 
لضرورة طرأت عليه كخروج ريح » أو 
حصر بول . فله عدم إتمام ما قرأ وينتهي إلى 
حيث يقف . وإذا تركه لا لضرورة » فلا 
عليه إلا أن يتخير الوقف . بانتهاء مايتعلق 
بها يقرأ ٠‏ فلو كان يقرأ في قصة موسى » أو 
هود أو أهل الكهف . فليتمها ندبا حتى 
لايكون كلامه مبتورا » وحتى تكتمل في رأسه 

أما إذا شرع في غير قراءة القرآن الكريم - 
كورد من الأوراد » أو مايسمى بالذكر 
الجماعي أو الفردي ‏ فلا يطالب بإقامه » لأنه 
غير ملزم به. 
7- وأما المباح : إذا شرع فيه المكلف فإتمامه 
وعدمه سواء . لأن الله - سبحانه وتعالى - 
خير المكلف بين فعله وتركه . 
الشروع في العقود : 
أولا : عقد البيع : 

- البيع إيجاب وقبول . فإن حصل 


الإيجاب كان شروعا في البيع » فإن وافقه 
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الل ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل الل ل ا ا ل 


القبول كان إتهاما للبيع . فإن رجع الموجحب 
في إيجابه » قبل صدور القبول , يكون 
رجوعا عن الشروع في البيع فإن صدر القبول 
قبل عود الموجب تم البيع 29 . 
انظر مصطلح ( إيجاب ) و( بيع ) 
ثانيا : الهبة : 
4 - يكون الشروع في الحبة بلفظ : وهبت » 
وأعطيت .» ونحلت . ولا تتم إلا بالقبض 
عند جمهور الفقهاء ولا تلزم بالشروع 7" . 
وانظر مصطلح ( هبة ) . 
ثالثا : الوقف : ٠‏ 
٠‏ - الشروع في الوقف يكون بلفظ : 
وقفت » وحبست » فمن أتى بكلمة منها » 
كان شارعا في الوقف . ولزمه لعدم احتهال 
غيرهما عند جمهور الفقهاء . وذهب 
أبوحنيفة : إلى أن الوقف لايلزم بمجرده » 
وللواقف الرجوع فيه » إلا أن يوصي به بعد 
موته فيلزم » أو يحكم بلزومه حاكم . 
وخالفه صاحيباه » فقالا بلزومه » وأنه 
ينقل الملك » ولا يقف لزومه على القبض . 
وقال أبو حنيفة » وهو رواية عن أحمد : 
إنه لا يلزم إلا بالقبض. وإخراج 
)١(‏ مغنى المحتاجح 35-5/7. المغني لابن قدامة 
” 


)١(‏ مطالب أولي النبى 778/5 . والمغني لابن قدامة 
06 .». مغني المحتاج 747/57 . 


اليا اا ا ا ا اا ا ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 


رابعا : الوصية : 

-١‏ الشروع في الوصية يقع بالقول أو 
الكتابة . كأن يوصي لشخص معين أو 
غيرمعين وتّتم ويلزم بقبول الموصى له المعين 
بعد وفاة الموصى © . 

انظر مصطلح ( وصية ) . 

خامسا : العارية : 

2 يكون الشروع فيها كسائر العقود 
المنضبطة بالإيجاب والقبول » فيكون 
الإيجاب بقوله : أعرتك كذا شروعا في 
الإعارة » ويكون القبول فيها إتماما لعقد 
العارية » فبه يتم العقد .» ولكل من المعير 
والمستعير الرجوع قبل صدور القبول ٠‏ وقبل 
القبض أيضا برفض أخذها . وله الرجوع 
بعد ذلك لأنها عقد جائز من الطرفين عند 
الجمهور . ( ر : إعارة ) . 

الشروع بدون إذن فيما يحتاج إلى إذن : 
١‏ الشروع في العبادات المفروضة لايحتاج 
إلى إذن » إذ أن فرضيتها على المكلفين 
لايقتضى إذنا من أحد . 

. 5941/0 مطالب أولي النبى 777/5 . والمغني‎ )١( 

هذه . 5549. 
ومغني المحتاج 5785/17 2 39/7 . 


(5) المغني 354-585-5ء ومغني المحتاج مع المنهاج 
مو" الا كلا. 


دكش 


شروع ١‏ . شروق ٠‏ شطرنج . شعائر ١‏ 


ا ااا اا اا ااال ااا ااا اللا 0ك 


أما العبادات غير المفروضة. 
والمعاملات . فقد أوجب الشارع الإذن فيها 
لحق من له الحق على المكلف . كحق الزوج 
على زوجته . وحق الولي على الصغير 
والسفيه . 

فأعطى للزوج أن تستأذنه زوجته في فعل 
بعض النوافل من العبادات فإذا لم يأذن لها » 
ولم تطعه » كان له منعها . فإذا شرعت الرأة 
في الحج تطوعاء بدون إذن زوجها ء 
فللزوج أن يحللها . وعليها القضاء . 

وكذا إذا شرعت في صيام نفل بدون 
إذنه » له أن يفطرها . لخبر الصحيحين : 
« لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا 
بإذنه » 29, 

و بو 5 
شروف 
انظر : طلوع 


)١(‏ حديث : «لايجل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا 
بإذنه » . 


أخرجه البخاري ( الفتح 795/4 ط السلفية ) ومسلم 
(؟/١1١71-ط‏ الحلبي ) من حديث أبي هريرة . 


خا ا ا ا ا ا ا ا ل لا ا ا اا ل ل 


التعريف : 

: الشعائر : جمع شعيرة : وهي العلامة‎ - ١ 
مأخوذ من الإشعار الذي هو الإعلام © ومنلهة‎ 
شعار الحرب وهو ما يسم العساكر علامة‎ 
. 9 ينصبونها ليعرف الرجل رفقته‎ 

وإذا أضيفت شعائر إلى الله تعالى فهي : 
«أعلام دينه التي شرعها , الله فكل شىء كان 

علما من أعلام طاعته فهو من شعائر الله» 00 

والاصطلاح الشرعي في ( شعائر الله ) لا 
يخرج عن المعنى اللغوي . 

فكل ما كان من أعلام دين الله وطاعته 
تعالى فهو من شعائر الله .» فالصلاة . 
والصوم والزكاة والحج ومناسكه ومواقيته ‏ 
في البلدأن والقرى من شعائر الله » ومن 
أعلام طاعته . والأذان وإقامة المساجد والدفاع 
عن بيضة المسلمين بالجهاد في سبيل الله من 
)١(‏ لسان العرب . 
(7) تفسير الفخر الرازى في تفسير آية : وإن الصفا والمروة من 


تفسير الآية المذكورة . 


-/ا9- 


لح 000 


شعائر الله '». قال تعالى : « إن الصفا 
والمروة من شعائر الله (") 4 . والآية بعد الأمر 
بالصلاة . والزكاة في أكثر من آية من السورة 
وبعد ذكر الصبر والقتل في سبيل الله - وهو 
الجهاد لإقامة دين الله تفيد أن السعي بين 
الصفا والمروة من جملة شعائر الله » أي أعلام 
ديلسة . 

وكذلك قوله تعالى : ا والبذن جعلناها 
لكم من شعائر الله # 27 . 

وكذلك المراد في قوله تعالى : # ومن 
يعظم شعائر الله فإنها من تقوى 
القلوب »9#. أي معالم دين الله 
وطاعته . وتعظيمها : أداؤها على الوجه 
المطلوب شرعا . 


وقيل : المراد منها العبادات المتعلقة 


بأعمال النسك . ومواضعها . وزمنها . وقيل:* 


المراد منبا الهمدي خاصة . وتعظيمها : 
استسمانها . قاله ابن عباس . والإشعار 
عليها : جعل علامة على سنامها ؛ بأن يعلم 
بالمدية ليغرف أنها هدي فيكون ذلك علما 


)١(‏ تفسير ابن حبان . وتفسير البيضاوي . وتفسير الفخر 
الرازي في تفسير آيتي طؤإن الصفا والمروة 4. هزومن يعظم 
شعائر الله © . 

(؟) سورة البقرة ١908/‏ . 
95) سورة الحج /6” . 
(5) سورة الحج /؟1” . 


وم ا مالل ووه 


على إحرام صاحبها وعلى أنه قد جعلها هديا 
لبيت الله الحرام فلا يتعرض لها ”"2.. 


قال تعالى : ا ياأيها الذين آمنوا لا تُحلوا 
شعائر الله ولا الشهر الحرام * 2©0. 


الحكم التكليفي : 
؟ - يجب على المسلمين إقامة شعائر الإسلام 
الظاهرة . وإظهارها » فرضا كانت الشعيرة 
أم غير فيض . 

وعلى هذا إن اتفق أهل حلة أو بلد أو 
قرية من المسلمين على ترك شعيرة من شعائر 
الإسلام الظاهرة قوتلوا » فرضا كانت الشعيرة 
أوسنة مؤكدة . كالجاعة في الصلاة المفروضة 
والأذان لها . وصلاة العيدين وغير ذلك من 
شعائر الإسلام الظاهرة 9©. 

لأن ترك شعائر الله يدل على التهاون في 
طاعة الله ٠»‏ واتباع أوامره . 

هذا ومن شعائر الإسلام مناسك الحج 
كالإحرام والطواف والسعي والوقوف بعرفة 
والمزدلفة ومنى وذبح الهدي وغير ذلك من 
)١(‏ المصادر السابقة . 
(؟) سور المائدة /7 . 
(9) أسنى المطالب ١75/5‏ . روضة الطالبين 7١/٠١‏ » 


بدائع الصنائع 57/١‏ و 48/7 ء كشاف القناع 
١‏ ء نباية المحتاج 31/85/17 . 
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أعمال الحج الظاهرة » ومن الشعائر في غير 

الحج : الأذان . والإقامة. وصلاة 

الجماعة . والجمعة والعيدين » والجهاد وغير اه ىا 
ذلك . رر 


وتنظر أحكام كل منها في مصطلحه من التعريف: 
: الإنسان دون ما سواه من الثياب . سمي 

بذلك لماسته الشعر. 
٠‏ وني الححديث أن النبي ظكئِةٍ قال : 
« الأنصار شعار والناس دثارع 29, يصفهم 
بالمودة والقرب . 

والشعار أيضا ما يشعر الإنسان به نفسه 
في الحرب . وشعار العساكر . أن يسموا لها 
علامة ينصبونها ليعرف الرجل بها رفقته » 
والشعار أيضا علامة القوم في الحرب وهو 
ما ينادون به ليعرف بعضهم بعضا. وفي 
أمت + 29 


وأشعر القوم : نادوا بشعارهم . والشعار 


. الأنضار شعار والناس دثار»‎ ١ : حديث‎ )١( 
. ) ط السلفية‎  57//4 أخرجه البخارى ( الفتح‎ 
ومسلم (79/7ط الحلبي ) من حديث عبد الله‎ 
. ابن زيد‎ 

. » حديث : « كان شعار النبي كه : أمت أمت‎ )١( 
ط دائرة المعارف العثمانية ) من‎  ٠١١7//7( أخرجه الحاكم‎ 
. حديث سلمة بن الأكوع وضححه ووافقه الذهبي‎ 
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ففوف مم ووم و ااال ووو 


العلامة قال الأصمعى : ولا أرى مشاعر 
الحج إلا من هذا لأنها علامات له 7©. 

والشعار عند الفقهاء العلامة الظاهرة 
المميزة . والشعار من الثياب هو مايل شعر 
الجسد ويكون تحت الدثار. فالدثار لا 
يلاقي الجسد والشعار بخلافه ( . 


الحكم الإحمالي : 

أ التشبه بشعار الكفار : 

 "‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التشبه بغير 
المسلمين في اللباس الذي يميزهم عن 
المسلمين كالزنار ونحوه ». والذي هو شعار 
لهم يتميزون عن المسلمين» يحكم بكفر فاعله 
ظاهرا إن فعله في بلاد الإسلام , وكان فعله 
على سبيل الميل إلى الكفار. أي : في أحكام 
الدنياء إلاإذا كان الفعل لضرورة ال حر أو البرد 
أو الخديعة في الحرب أو الإكراه من العدو . 
فلوعلم بعد ذلك أنه لبسه لا لاعتقاد حقيقة 
الكفر لم يحكم بكفره فيا بينه وبين الله 
تعالى » وذلك لما روى ابن عمرء قال : قال 
رسول الله ويه ومن تشبه بقوم فهو 


. لسان العرب . المصباح المنير ء والتهذيب للأزهري‎ )١( 

00( الإقناع للخطيب الشربيني ١5٠/١‏ » كشاف القناع عن 
متن الإقناع ١58/7‏ . فتح القدير 707/04 .ابن 
عابدين 7575/0 777/2 . 


حا ع ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل لل ل للا ااانا 


مهم 6 2©7. ولأن اللباس الخاص بالكفار 

علامة الكفر. والاستدلال بالعلامة والحكم 

بها دلت عليه مقرر في الشرع والعقل ”" . 
ولزيد من التفصيل (ر: تشبه » ف ؛ 

وألبسة ) . 

ب - لباس ما يكون شعارا للشهرة : 

 *‏ وهو اللباس المخالف للعادة عند أهل 

البلدة بحيث يشتهر لابسه عند الناس 

ويشيرون إليه . وهذا مكروه شرعا » لحديث 

ابن عمر قال . قال رسول الله كله : « من 

لبس ثوب شهرة في الدنيا » ألبسه الله ثوب 

مذلة يوم القيامة » ثم أطب فيه نارا » (©. 

ولكونه سببا إلى حمل الناس على الغيبة (». 
وللتفصيل (ر: ألبسه. ف5١.‏ 

.) ١ "0/5 

ج - استعمال آلة من شعار شربة الخمر : 

5 - اختلف أهل العلم في المعازف . 

».. حديث : «من تشبه بقوم فهو منهم‎ )١( 
) تحقيق عزت عبيد دعاس‎ - 7١5 / 5 ( أخرجه أبو داود‎ 
وجوده ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم‎ 
. ) _ط العبيكان‎ 75/١١ 

(7) الفتاوى الحندية 775/5 » جواهر الإكليل 778/١‏ , 
تحفة المحتاج 47/9 . 

() حديث : « من لبس ثوب شهرة في الدنيا . . . » 
أخرجه ابن ماجة ( 11947/7.- ط الحلبي ) وه وحديث 
حسن . 


(5) المدخل لابن الحاج 177/١‏ . كشاف القناع عن متن 
الإقناع 718/1١‏ - 786 _ط النصر الحديثة . 


-١١١- 


شعار 6 » شعر وصوف ووبر ١‏ 


ا ا ا 00 


والمعتمد عند أكثرهم أنه يحرم استعمال آلة من 
شعار الشربة كطنبور وعود » وجدك وصنج 
ومزمار عراقي وسائر أنواع الأوتار والمزامير. 
لأن اللذة الحاصلة منها تدعو إلى فساد 
كشرب الخمر لا سيما من قرب عهده بها , 
ولأنها شعار الفسقة والتشبه بهم حرام 3 
وخرج من سمعها بغير قصد2'97.( ور: 
سماع . ملاهي ) . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 781/4 . جواهر الإكليل 
1/1 2 3/6 0 نباية المحتاج 211/4 
المغني /---5 ١‏ . 


وفف ومو م00 


١‏ - الشعر لغة : نبتة الجسم مما ليس بصوف 
ولا وبر للإنسان وغيره » وفي المعغجم الوسيط 
الشعر زوائد خيطية تظهر على جلد الإنسان 
وغيره من الثدييات ويقابله الريش في الطيور 
والخراشيف في الزواحف . والقشور في 
الأساك » وجمعه أشعار وشعور . 

ويقال : رجل أشعر وشعر وشعراني إذا 
كان كثير شعر الرأس والجسد 29 . والصوف 
ما يكون للضأن وما أشبهه أخص منه . 
والصوف للضأن . كالشعر للمعزء والوبر 
للإبل 0 

والوبر ماينبت على جلود الإبل والأرانب 
ونحوها . والجمع أوبارء ويقال جمل وبر 
وأوبر إذا كان كثير الوبرء والناقة وبرة 


ا زشقف 
ووبراء 2 . 


والريش مايكون على أجسام الطيور 


)١(‏ لسان العرب والقاموس والمصباح المنير والمعجم الوسيط 
مادة ( شعر ) . 

(؟) لسان العرب . والمصباح المنير مادة ( صوف ) . 

() لسان العرب والمصباح المنير مادة ( وبر) . 


عت 


شعر وصوف ووبر ١‏ -* 


0000 ا ا ا ل ا ا الا ااا ااا ااا 20 


00 . وقد يخص الجناح من بين 
. والفرو : جلود بعض الحيوان كالدببة 
رلب تدبغ ويتخذ منها ملابس للدفء 
وللزينة وجمعه فراء . 
شعر الإنسان : 
١‏ - شعر الإنسان طاهر حيا أو ميتا » سواء 
أكان الشعر متصلا أم منفصلا » واستدلوا 
لطهارته بأن النبي كَل ناول أبا طلحة شعره 
فقسمه بين الناس 0 
واتفق الفقهاء على عدم جواز الانتفاع 
بشعر الآدمي بيعا واستعمالا , لأن الآدمي 
مك لقوله سجاه لتقا : # ولقد كرمنا 
بني آدم 3 0 
فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا 
مبتذلا 02 
شعر الحيوان الميست : 
 *‏ ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى طهارة 
شعر الميتة إذا كانت طاهرة حال الحياة . 
وانفرد المالكية بالقول بطهارة شعر الخنزير 
لأنه طاهر حال الحياة » وهذا إذا جز جزا ول 


أخرجه مسلم ( 4548/1 - ط الحلبي ) من حديث أنس 
ابن مالك : 

(؟) سورة الإسراء / 7١‏ . 

(*) البناية 4*1//1 » حاشية الشبراملسي على نباية المحتاج 
0/1 . حاشية الدسوقي 14/١‏ . ونهاية المحتاج 
١‏ 79 ء كشاف القناع 0/-657/١‏ . 


ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا 


ينتف. فإن نتف فإن أصولة نجسة . وأعلاه 
طاهر . ش 

واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى: © ومن 
أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى 
ع 2# 

والآية سيقت للامتنان » فالظاهر شموها 
لحالتي الموت والحياة . 

وبحديث ميمونة ‏ رضي الله عدبا 
او 
«إنما حرم أكلها”.-وفي لفظإنها حرم 
عليكم لحمها ورخص لكم في مسكها ) 9) 
أي جلدها . 

واستدلوا من المعقول بأن المعهود في الميتة 
حال الحياة الطهارة » وإنما يؤر الموت 
النجاسة فيها تحله الحياة » والشعور لاتحلها 


الحياة . 
فلا يحلها الموت . وإذا لم يحلها وجب 
المزيل . 


فالأصل في طهارة شعر الميتة أن مالا تحله 


. 8١ / سورة النحل‎ )١( 
. » (؟) جديث : «إنما حرم أكلها‎ 
ط السلفية) ومسلم‎ 4١7/84 أخرجه البخاري ( الفتح‎ 
. الحلبي) من حديث ابن عباس‎ . ط-؟77/١(‎ 
حديث : «إننها حرم عليكم لحمها ورخص لكم في‎ )”( 
. مسكها»‎ 
أخرجه الدارقطني (١/54-ط دار المحاسن)‎ 
. وصححه‎ 
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1211 #1#1# ذا للا ووو وو مم مهمو 


الحياة ‏ لأنه لايحس ولا يتأم ‏ لا تلحقه 
النجاسة بالموت () . 
وذهب الشافعية إلى نجاسة شعر الميتة إلا 
مايطهر جلده بالدباغ ودبغ » وكذلك الشعر 
المنفصل من الحيوان غير المأكول وهو حي . 
واستدلوا لذلك بقوله تعالى : # حرمت 
عليكم الميتة #4 2). وهو عام في الشعر 
وغيره . والميتة اسم لما فارقته الروح بجميع 
أجزائه بدون تذكية شرعية » وهذه الآية 
خاصة في تحريم الميتة وعامة في الشعر وغيره » 
وهي راجحة في دلالتها على الآية الأولى وهو 
قوله تعالى : «# ومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين » ©. لأن 
قوله تعالى : # حرمت عليكم الميتة # ورد 
لبيان المحرمات والآية الأول وردت 
للامتنان . 
واستدلوا من المعقول بأن كل حيوان 
ينجس با موت ينجس شعره وصوفه 29. 
شعر الميت : 
أولا: شعر رأس الرجل الميت 
4 - ذهب الحنفية والحنابلة إلى عدم جواز 
ل لل ليه 
١‏ لاهء حاشية الدسوقي ١/ة:.‏ 
)١(‏ سورة المائدة /” . 
(5) سورة النحل / 8١‏ . 


2( الملجموع 06٠ 71-7١/١‏ /اا. مغني 
المحتاج 8/1 . 


الالال ل ل ل ا ل ل 00 


حلق شعر رأس الميت ولا تسريحه . لأن حلق 
الشعر يكون للزينة أو للنسك والميت لانسك 
عليه ولا يزين . 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها مرت 
بقوم يسرحون شعر ميت فنهتهم عن ذلك 
وقالت : علام تنصون ميتكم . أي : لا 
وينتفه . وعبرت بتنصون وهو الأخحذ 
بالناصية » أي منها . تنفيرا عنه ويدل لعدم 
الجواز القياس على الختان حيث يختن الي 
ولا يختن الميت . ١‏ 


وذهب الشافعية في المختار والمالكية إلى 
جواز حلق شعر رأس الميت مع الكراهة وقيد 
الشافعية في المشهور عندهم الجواز با إذا كان 
من عادة الميت حلقه أما إذا كان لايعتاد ذلك 
بأن كان ذا حمةفلا يحلق بلا خلاف 
عندهم » واستدلوا لما ذهبوا إليه بأن الشعر 
من أججزاء الميت » وأجزاؤه محترمة ؛ فلا تتتهك 
بهذا . ولم يصح عن النبي كَلِةِ والصحابة في 
هذا شيء فكره فعله . 

وللشافعية قولان آخران : الأول : أنه 
لايكره ولا يستحبء. والثاني : أنه 
يستحب . وني اللحية والشارب تفصيل 
ينظر في (شارب . ولحية) . 


-٠١*- 


شعر وصوف ووبر ه-ب؟7 


واوو و و مايا0 


انيا : شعر رأس المرأة الميتة : 
اتفق . جمهور الفقهاء على استحباب ضفر 

شعر المراة ثلاث ضفائر, قرنيها وناصيتها. 
ويسدل خلفها عند الجمهور, وعند الحنفية 
يجعل على صدرها ويجعل ضفيرتين فوق 
القميص تحت اللفافة » لأنه في حال حياتها 
يجعل وراء ظهرها للزينة» وبعد الموت ربا 
انتشر الكفن ؛ فيجعل على صدرها . 

ودليل استحباب ضفر شعر المرأة ماروت 
أم عطية - رضي الله عنها ‏ « أنهبن جعلن 
0 بنت رسول الله كَل ثلاثة قرون ء 
نقضنه ثم غسلنه ثم جعلنه ثلائة قرون » » 
وورد في رواية أخرى : «أنهن ألقينها 
خلفها » 29. 

والأصل أن لايفعل في الميت شىء من 
جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق 2 
فالظاهر إطلاع النبي يل على ما فعلت 
وتقريره له . 

وجاء في رواية .: « 0 ثلاثا أو حمسا 
أو أكثر من ذلك » ” 


(١)حديث‏ أم عطية : «أنمن. جعلن رأس بنت رسول الله يك 
ثلاثة قرون» . 
أخرجه البخارى (الفتح #/لامكن :"ل ط. 
السلفية) . 
(؟) حديث : « اغسلتها ثلاثا أو حمسا أو أكثر من ذلك» . 
أخرجه البخاري (الفتح 1١76/7‏ ط السلفية ) وأخرجه 
مسلم بلفظ . «اغسلنها ورا : ثلاثا أوخمسا». 


لوو و ااا 


ثالثا : شعر سائر البدن من الميت كاللحية 
والشارب وشعر الإبط والعانة : 
* - ذهب المالكية والشافعية في المختار إلى 
كراهة حلق غير مايحرم حلقه حال الحياة . 

وللشافعية قولان اخران : الأول : أنه 
لايكره ولايستحب . و«الثاني : أنه يستحب . 
ودليل الكراهة ماتقدم في كراهة حلق شعر 
الرأس . 

وذهب المالكية والحنابلة والشافعية في قول 
إلى أن هذه الشعور إذا أزيلت أنها تصر 
وتضم مع امس في كفنه ويدفن . 

وللشافعية في قول آخر: : أن المستحب أن 
لاتدفن معه بل توارى في الأرض في غير 
القر. ٠:‏ 

وذهب الحنابلة إلى تحريم حلق اللحية 
وكذا تحريم حلق شعر العانة من الميت ل فيه 
من لمس العورة وربما احتاج إلى نظرها ‏ 
والنظر محرم فلا يرتكب من أجل مندوب » 
ويسن أخذ شعر الإبط وقص الشارب ”") 
مسح الشعر في الوضوء : 
ذهب المالكية والحنابلة إلى وجوب مسح 
جميع شعر الرأس في الوضوء وحده من منابت 


. ء حاشية الدسوقي‎ 947/١ الاختيار‎ » ٠0/17 فتح القدير‎ )١( 
الزرقاني على خليل‎ 2, 478 - 77051١-05 
المجموع 6 -2184 كشاف القناع‎ 
. لاو‎ 


-٠١5- 


شعر وصوف ووبر -٠/‏ 4 


00000 0000 اا ااا ااا ا الاك 


الشعر المعتاد من المقدم إلى نقرة القفا مع 

من الوجه . 

يمسح مايقع عليه اسم المسح ولو قلّ فلا 

يتقدر وجوبه بشيء بل يكفي فيه ما يمكن . 
وذهب الحنفية إلى أن المفروض في المسح 

هو مسح مقدار الناصية وهو ربع الرأس 9) 
لما روى المغيرة بن شعبة أن النبي كَكهِ توضأ 

ومسح على ناصيته وحفيه 29 , 

وتفصيل ذلك وبيان الأدلة ينظر في 

مصطلح ( وضوء ) .] 

نقض الوضوء بلمس الشعر : 

- ذهب الشافعية في الأصح والحنابلة إلى 

أن الوضوء لاينقض بلمس الشعرء لأنه 

لاإيقصد ذلك للشهوة غالبا . وإنا تحصل 

اللذة وتشور الشهوة عند التقاء البشرتين 

الشعر والسن والظفر . 

ينتقض وضوء الرجل بلمس شعر المرأة لأن 

. 70/١ :ع مغني المحتاج‎ ٠٠١ -/١ عومجملا)١(‎ 

الشرح الصغير ٠١1/١‏ . كشاف القناع 
0 . فتح القدير ١1/١‏ . 
(؟) حديث المغيرة بن شعبة«أن النبي كله توضأ ومسح على 


ناصيته» . 


واوفووااللللللللل 0 


الشعر له حكم البدن في الحل بالتكاح 
ووجوب غسله بالجنابة . 

وذهب المالكية إلى أن الوضوء ينتقض 
بلمس الشعر لمن يلتذ به إن قصد اللذة من 
ذكر أو أنثى . ولا ينتقض الوضوء إذا كان 
اللمس بحائل خفيف أو كثيف . 

وذهب الحنفية إلى عدم نقض الوضوء 
بلمس الشعر بناء على أصلهم في عدم 
النقض بالمس مطلقا مالم ينزل 7 . 
غسل شعر الرأس من الجنابة.: 

- اتفق الفقهاء على وجوب تعميم شعر 
الرأس بالماء ظاهره وباطنه للذكر والأنثى 
مسترسلا كان أو غيره . لقوله كهِ : « إن 
تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وانقوا 
الجن © وعن علي - رضي الله عنه ‏ عن 
النبي كله قال : « من ترك موضع شعرة من 


جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من 
النار»؟ قالعلى : فمن ثم عاديت 


رأمي . وكان يجز شعره . 


)١(‏ المجموع 77/7 » كشاف القناع ٠ ١14/1١‏ فتح القدير 
0١‏ » 5 » الشرح الصغير ١41/1١‏ . 
(؟) حديث : وإن تحت كل شعرة جنابة» . 
أخرجه أبو داود (١/؟77١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس ) 
من حديث أبي هريرة ثم أعله بضعف أحد رواته . 
(9) حديث : « من ترك موضع شعرة »© . 
أخرجه أبو داود ١7/١(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس ) 
ولح ابن حجر في التلخيص  ١57/1(‏ ط شركة الطباعة 


- ٠١6 د‎ 


شعر وصوف ووبرهة 


ا ا 00 


واختلف الفقهاء في حكم نقض ضفائر 
المرأة في الغسل : 

فذهب الجمهرر ( الحنفية والمالكية 
والشافعية ) وهو قول بعض ال حنابلة : إلى أنه 
لايجب على المرأة نقض الضفر إن كان الماء 
يصل إلى أصول شعرها من غير نقض » فإن 
لى يصل إلا بالنقض لزمها نقضه؛ وسواء في 
ذلك غسل الجنابة وغسل الحيض والنفاس . 

واستدلوا بهاء جاء في بعض ألفاظ حديث 
أم سلمة أنها قالت للنبي كَلةِ : إني امرأة 
فين ضفر رأمي؛أفأنقضه للحيض 
وللجنابة ؟ قال: دلا . إنما يكفيك أن تحثي 
على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك 
لماء فتطهرين» ©. وهو صريح في نفي 
الوجوب وقد أخرج مسلم في صحيحه 
حديث أم سلمة ‏ بثلاثة ألفاظ : إفراد ذكر 
الجنابة وإفراد ذكر الحيض . والجمع بينه| 
وحمل الجمهور هذه الأحاديث على وصول 
الماء إلى أصول الشعر بدليل ماثبت 
وجوب إيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة 
حمعا بين الأدلة . 

وذهب الحنابلة إلى وجوب نقض الرأة 
الفنية) إلى أن الصواب وقفه على علي بن أبي طالب . 


. حديث : إنما يكفيك أن تحثي على رأسك»‎ )١( 
. _ط الحلبي)‎ 1510 -709/1١( أخرجه مسلم‎ 


7 اا ا ا للا ل ل لا ا ااا لاا ااا 20000 


غسل الحنابة إذا روت أصول شعرهاء ولم يكن 
مشدودا بخيوط كثيرة تمنع وصول الماء إلى 
البشرة أو إلى باطن الشعر » والنقض مطلقا 
مستحب عن بعض الحنابلة . 

واستدل الحنابلة بحديث عائشة رضى الله 
عنها أن النبى ككل قال لما : « إذا كنت 
حائضا خذي ماءك وسدرك وامتشطي » ١‏ 
ولا يكون المشط إلا في شعر غير مضفور . 
وللبخاري : «انفضي) شعرك 
وامتشطي ,7 

وعند ابن ماجة : «١‏ انفضى شعرك 
واغتسلي » 7"لأن الأصل وجوب نقض الشعر 
لتحقق وصول الماء إلى مايجب غسله وعفي 
عنه في غسل الجنابة لأنه يكثر فيشق نقض 
الشعر 9©), 


)١(‏ حديث : (وإذا كنت حائضا حذي ماءك وسدرك 
وامتشطي م 
أخرجه البخاري (الفتح 41١7/١‏ -ط السلفية ) ومسلم 
(؟/١٠/م_ط‏ الحلبي) 0 

(؟) حديث : ١‏ انفضي شعرك وامتشطي . 
أخرجه البخاري (الفتح 4١8/١‏ 50 
حديث عائشة 8 

(؟) حديث : ١‏ انفضي شعرك واغتسل » . 
أخسرجه ابن ماجة (١/١١7_ط‏ الحلبي) وقال 
البوصيري : «هذا إسناد رجاله ثقات . كذا في مصباح 
النجاجة  ١51/١(‏ طدار الجنان) . 

(5) حاشية ابن عابدين ٠١/١‏ » فتح القدير 57/١‏ » 
المجموع 184/1 » الشرح الصغير ١59/١‏ . كشاف 
القناع ١64/1١‏ . 


١١5 


66م م م يلالا ااا يلل ووه 


حلق شعر المولود : 
٠‏ - ذهب الجمهور ( المالكية والشافعية 
والحنابلة ) إلى استحباب حلق شعر رأس 
المولود يوم السابع ٠‏ والتصدق بزنة شعره ذهبا 
أو فضة عند المالكية والشافعية » وفضة عند 
الحنابلة . وإن لم يحلق تحرى وتصدق به . 
ويكون الحلق بعد ذبح العقيقة . 

كما ورد أن النبي كك قال لفاطمة لما ولدت 
الحسن : « احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره 
فضة على المساكين والأوفاض » 7( . 

وذهب الحنفية إلى أن حلق شعر المولود 
مباح ٠‏ ليس بسنة ولا واجب . وذلك على 
أصلهم في أن العقيقة مباحة . لأن رسول الله 
كك سئل عن العقيقة فقال : « لايحب الله 
العقوق . من أحب أن ينسك عن ولده 
فلينسك عنه . عن الغلام شاتين مكافأتاه 
وعن الجارية شاة » 29 وهذا ينفى كون 
العقيقة سنة لأنه يل علق العق بالمشيئة وهذا 
أمارة الإباحة . 


. 2». . احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضه‎ «١ : حديث‎ )١( 


أخرجه أحمد (5/ 40" . 747 ط الميمنية) من حديث 
أبي رافع بإسنادين يقوي أحدهاالآخر . 
والأوفاض : الضعفاء من الناس الفقراء الذين لادفاع بهم 
(المعجم الوسيط) . 

(؟) حديث : «لايحب الله العقوق » . 
أخرجه النسائي ١1717*/7(‏ ط المكتبة التجارية) والحاكم 
 778/ 5(‏ ط دائرة المعارف العشانية) واللفظ للنسائي » 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


ل 11ل ااا ااا ااا اااي 0ك 


وفي قول للحنفية أنها مكروهة لأنها 
نسخت بالأضحية » لأن العقيقة كانت من 
الفضائل فعلها المسلمون في أول الإسلام 
فنسخت بالأضحية ؛ فمتى نسخ الفضل 
لايبقى إلا الكراهة 29 , 
النظر إلى شعر المرأة الأجنبية : 
١‏ -اتفق الفقهاء على عدم جواز النظر إلى 
شعر المرأة الأجنبية » كا لايجوز لها إبدا 
للأجانب عنها . 

وذهب الحنفية والشافعية إلى القول بعدم 
جواز النظر إليه وإن كان منفصلا 2. 


بيع الشعر والصوف : 

١‏ ذهب الجمهرر ( الحنفية والشافعية 
والحنابلة ) إلى عدم جواز بيع الصوف على 
ظهر الغنم » لحديث ابن عباس - رضي الله 
عنهه| - : « نبي أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا 
صوف على ظهر ولا لبن في ضرع » 9©. 


, 594/5 الفتاوى الحندية 55/4" , بدائع الصنائع‎ )١( 
2. 5١1/١ المغني 515/4 . 547 , جواهر الإكليل‎ 
. 5505/5 القليوبي‎ 

(1) حاشية ابن عابدين 578/4 , فتح القدير 187/١‏ » 
البناية 417//4” ٠‏ مطالب أولي النبى 18/5 » الروضة 
17 .» حاشية الدسوقي 5١5/١‏ . 

(5) حديث : وني أن تباع ثمرة حتى تطعم ». 
أخرجه الدارقطني ١5/7(‏ -ط دار المحاسن) والبيهقي 
(ه/ "1٠‏ ط دائرة المعارف العشانية) وقال البيهقي : 
تفرد برفعه عمر بن فروخ . وليس بالقوي ٠‏ ورواه غيره 
موقوفا . وكذ! صوب الدارقطني وقفه على ابن عباس . 


١١ -/ا‎ 


شعر وصوف ووبر ١5-١١‏ 


الود دو دوروو 


ولأن الصوف متصل بالحيوان فلم يجز 
إفراده بالبيع كأعضائه » ولأن الصوف على 
الظهر قبل الجز ليس بال متقوم في نفسه لأنه 
بمنزلة وصف الحيوان لقيامه به كسائر 
أوصافه . وهوغير مقصود من الشاة فلا يفرد 
بالبيع ٠‏ ولأنه ينبت من أسفل ساعة فساعة 
فيختلط المبيع بغيره بحيث يتعذر التميبز . 

وذهب المالكية إلى جواز بيع الصوف على 
ظهر الغنم بالجزز تحريا » وبالوزن مع رؤية 
الغنم على أن لا يتأخر الجز أكثر من نصف 
5 
السلم في الصوف : 
١‏ - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
جواز بيع الصوف سلا بالوزن لا بالجزز وذلك 
لاختلاف الجحزز بالصغر والكبر عند 
المالكية ‏ 

ويجب بيان نوع الصوف وأصله من ذكر أو 
أنثى لأن صوف الإناث أنعم » ويذكر لونه 
ووقته هل هو خريفي أو ربيعي » وطوله 
وقصره ووزنه ولا يقبل إلا منقى من الشعر 
ونحوه » كالشوك ويجوز اشتراط غسله ”© . 


)١(‏ البناية ٠ 5١8/١‏ فتح القدير 59/5 . 05١‏ ء كشف 
الحقائق ١8/7‏ 2 حاشية الدسوقي 2*2 روضة 
الطالبين //ا"” , كشاف القناع ١77/7‏ . 

(0) الفتاوى المهندية ٠١ 1١86/7‏ حاشية الدسوقي #«/رهكاءء 
نباية المحتاج » كشاف القناع 1/ 59460 : 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 0 ل ل لل الل اللا ا ا اال ا 


وصل الشعر : 
4 - يحرم وصل شعر المرأة بشعر نجس أو 
بشعر آدمى . سواء في ذلك المزوجة وغيرها 
وسسواء إن الزوج أو بغير إذنه . وللحنفية 
قول بالكراهة . 

وذلك لقوله كلِِِ : « لعن الله الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة » 9(©. 
واللعنة على الشىء تدل على تحريمه » وعلة 
التحريم ما فيه من التدليس والتلبيس بتغير 
خلق الله . 

والواصلة التي تصل شعرها بشعر من 
امرأة أخرى والتي يوصل شعرها بشعر آخر 
زورا » والمستوصلة التى يوصل لما ذلك 
بطليها . وحرمة الانتفاع بشعر الآدمي 
لكرامته . والأصل أن يدفن شعره إذا 
انفصل . أما إذا كان الوصل بغير شعر 
الآدمي وهو طاهر : 

فذهب الشافعية على الصحيح إلى حرمة 
الوصل إن لم تكن ذات زوج وعلى القول 
الثاني يكره . 

أما إن كانت ذات زوج فثلاثة أوجه : 

أصحها : إن وصلت بإذنه جاز وإلا 
0 
)١(‏ حديث : لعن الله الواصلة والمستوصلة . . . » . 


أخرجه البخاري (الفتح 4/9/_ط السلفية) من 
حديث أبي هريرة 5 


-٠١48- 


شعر وصوف ووير 5 - ١6‏ 


الل ل ل ل ا 00 


الثاني : يحرم مطلقا 

الثالث : لا يحرم ولا يكره مطلقا 

وذهب الحنفية وهو المنقول عن أبي يوسف 
إلى أنه يرخص للمرأة في غير شعر الآدمي 
تتخذه لتزيد قرونها . 

واستدلوا بها روي عن عائشة رضي الله 
عنها أنها قالت : ليست الواصلة بالتى 
تعنون . ولا بأس أن تعرى المرأة عن الشعر 
فتصل قرنا من قرونها بصوف أسود وإنما 
الواصلة التى تكون بغيا في شبيبتها فإذا 
أسنت وصلتها بالقيادة . 

وذهب المالكية إلى عدم التفريق في 
التحريم بين الوصل بالشعر وبغيره . 


ويرى الحنابلة تحريم وصل الشعر بشعر. 


سواء كان شعر آدمي أو شعر غيره . وسواء 
كان بإذن الزوج أو من غير إذنه . قالوا ولا 
بأس با تشد به المرأة شعرها أي من غير 
الشعر للحاجة . وفي رواية : لاتصل الرأة 
برأسها الشعر ولا القرامل ولا الصوف 9 . 
عقص الشعر : 
6 اتفق الفقهاء على كراهة عقص الشعر 
في الصلاة . والعقص هو شد ضفيرة الشعر 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 779/0 ٠‏ قوانين الأحكام الشرعية 
ص 587 ط . دار العلم للملايين » روضة الطالبين 


0/١‏ 5 مطالب أولي النبى اع كشاف القناع 
١/لم.‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا 


حول الرأس كا تفعله النساء أو يجمع الشعر 
فيعقد في مؤخرة الرأس 

وهو مكروه كراهة تنزيه . فلوصلى كذلك 
فصلاته صحيحة » وحكى ابن المنذر وجوب 
الإعادة فيه عن الحسن البصري . 

ودليل الكراهة ما رواه مسلم من حديث 
ابن عباس رضي الله عنه| أنه رأى عبد الله بن 
الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه فقام 
وجعل يحله . فلما انصرف أقبل إلى ابن 
عباس فقال : مالك ورأ مي ؟ فقال : إني 
سمعت رسول الله كَقخِ يقول : ١‏ إنها مثل 
هذا مثل الذي يصل وهو مكتوف » 2 وني 
حديث آخر: 0 الشيطان » 9 , 
ولقوله كله : «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم . . ولا نكفت الثياب والشعر» 9" . 

والحكمة في النبي عنه » أن الشعر يمسجد 

مع المصلي ولهذا مثله في الحديث بالذي يصلي 
وهو مكتوف . 

والجمهور على أن النبي شامل لكل من 
صلى كذلك . سواء تعمده للصلاة أم كان 
(1) حديث : و إنما مثل هذا مثل الذى يصلي » . 

أخرجه مسلم /١(‏ 700 ط الحلبي) . 
)١(‏ حديث : «ذاك كفل الشيطان » 

أخرجه الترمذي (754/7 - ط الحلبي) من حديث أي 

رافع وقال : مه حديث حسن » . 
(0) حديث : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم » 


أخرجه البخاري (الفتح 7417/7 ط السلفية) ومسلم 
(7555/1-ط الحلبي) من حديث ابن عباس ٠‏ 


١١9 


شعر وصوف ووبر ١8-5‏ 


واففاري قووف ووو و فر وو ووو ووو ووو ووو ووو وو ودن دودو 


كذلك قبل. الصلاة وفعلها لمعنى آخر وصلى 

على حاله بغير ضرورة . 
ويدل له إطلاق الأحاديث الصحيحة 
وهو ظاهر المنقول عن الصحابة » وقال 
الغبي مختص بمن فعل ذلك 


للصلاة 9 . 
المسلينات و : 


(إحرام . وترجيل . وتنمص . وإحداد ء 
واختضاب . وتسويد .» وحلق 3 ودياث) 6 
6 ستو | 1١‏ 

العناية بشعر الإنسان الحي : 
15 - يستحب ترجيل الشعر لما رواه أبو هريرة 
رضي الله عنه مرفوعا : « من كان له شعر 
فليكرمه ) 2 ولأن النبي كله كان يحب 
الترجيل فقد روت عائشة رضي الله عنهاوأن 
النبي وَل كان يصغي إل رأسه وهو مجاور في 
المسجد فأرجله وأنا حائض» ”22 . ويسبتحب 
التيامن في الترجيل . ويسن الإغباب فيه 
والإكثار منه مكروه . كما يستحب دهن 
الشعر غباً وهو أن يدهن ثم يترك حتى يجف 
(1) بدائع الصنائع 7١17/١‏ . والمجموع 18/54 » الزرقاني 
على خليل 16١/١‏ » كشاف القناع 7/7/١‏ . 
(؟) حديث : « من كان له شعر فليكرمة» . 
أخرجه أبو داود (5 / 5940 تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وحسنه ابن حجر في الفتح -758/1١(‏ ط السلفية) . 


() حديث عائشة : كان يصغي إن رأسه . 
أخرجه البخاري (الفتح 7177/54 ط السلفية) . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا 


الدهن ثم يدهن ثانيا » وقيل يدهن يوما 
ونوا لا : 

لوللتفصيل انظر مصطلحات : (إدهان؛ 
وامتشاط . وترجيل) 1 
حكم شعر الحيوان الحي : 
١١‏ - شعر الحيوان الحي إما أن يكون من 
مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم ٠‏ وفي 
كل حالة إما أن يكون متصلا به أو منفصلا 
غية . 
- أما شعر الحيوان المأكول اللحم المتصل 

به إذا أخذ منه وهو حي فقد اتفق الفقهاء 
على طهارته . ومثله الصوف والوبر لقوله 
تعالى : # ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها 
أثاثا ومتاعا إلى حين # 7 والآية سيقت 
للامتنان وهي عامة في المتصل و«المنفصل 
ويأتي الخلاف في شموها بشعر الحيوان 
اليك 

وأجمعت الأمة على طهارة شعر الحيوان 
الأكول اللخم إذا جر منه وهو حي لمدنيس 
الحاجة إليه في الملابس والمفارش لأنه ليس في 
شعر المذكيات كفاية لحاجة الناس . 

أما شعر الحيوان المأكول اللحم النفصل 
عنه في الحياة : 

فذهب الحنفية والمالكية إلى طهارته إذا جر 


/١/ سورة النحل‎ )١( 


شعر وصوف ووبر ١9-14‏ 


لل ل ا ل الف اح الاح لا 000 


جزا. أما إذا نتف فأصوله التى فيها الدسومة 
نجسة 2 والأصل عندهم أن ما أبين من حي 
فهو ميت إلا إذا كان لاتحله الحياة كالشعر 
والصوف والوبر فهو طاهر . 

واشترط المالكية أن يجز جزا بخلاف ما 
نتف نتفا فإن أصوله تكون نجسة . 

وذهب الشافعية إلى طهارته إذا جز 
واستدلوا بالآية والإجماع المتقدمين . 

قال إمام الحرمين وغيره : وكان القياس 
نجاسته كسائر أجزاء الحيوان المنفصلة في 
الحياة ولكن أجمعت الأمة على طهارتها . 

أما إذا انفصل شعر الحيوان المأكول 
اللحم في حياته بنفسه أو نتف ففيه أوجه : 
الصحيح منها أنه طاهر لأنه في معنى الجز. 
وإن كان مكروها , والجز في الشعر كالذبح 
في الحيوان ولو ذبح الحيوان لم ينجس ء 
فكذلك إذا جز شعره . 


والثاني : إنه نجس سواء انفصل بنفسه 


ودليل هذه القاعدة . حديث أبى واقد 
الليئي رضي الله عنه قال : قدم النبي كله 
المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون 
أليات الغنم » فقال : « ماقطع من البهيمة 
وهى حية فهي ميتة ) 2 . 


- . » . . حديث : ماقطع من البهيمة وهي حية‎ )١( 


ال ل ل ل ل ل 000 


غير أن الشافعية استثنوا الشعر للإجماع 
على طهارته لحاجة الناس إليه وقصر الحنفية 
والمالكية الحديث على ماتحله الحياة ولذا 
استثنوا الشعر . 

وعند الحنابلة على المذهب أن شعر كل 
حيوان كبقية أجزائه ما كان.طاهرا فشعره 
طاهر ‏ وما كان نجسا فشعره نجس . لافرق 
بين حالة الحياة وحالة الموت . 

وفي رواية أنه نجس . وفي أخرى طاهر . 
4 أما شعر الحيوان غير مأكول اللحم 
المتصل به فاتفق الفقهاء على طهارتّه » 
واستثنى الحنفية الخنزير واستثنى الشافعية 
والحنابلة الخنزير والكلب لأن عينه| نجسة . 
أما المالكية فذهبوا إلى طهارة الكلب والخنزير 
لآن الأصل عندهم أن كل حي طاهر. 

أما شعر المنفصل عنه » فعند الخحنفية 
والمالكية هو طاهر بناء على ما تقدم من أن ما 
أبين من حي فهو ميت . إلا مالا تحله الحياة 
كالشعر . ويستثنى من ذلك ما كان نجس 
العين كالخنزير عند الحنفية . أما المالكية فهو 
طاهر عندهم إذا جزء لا إذا نتف ١‏ ( ينظر 
في تفصيل أحكام شعر الخنزير مصطلح : 
خنزير ف 7 )). 
أخرجه الترمذي (17/85- ط الحلبي) وقال : « حديث 


حسن » والعمل على هذا عند أكثر أهل الغلم من 
أصحاب النبي وَل وغيرهم » . 


-1١١١- 


شعر وصوف ووبر 16 »شعر ١‏ 


والمف فوووا الا الل 


وذهب الشافعية إلى نجاسته لأن ما أبين 
من حي فهو ميت . 
وعند الحنابلة على المذهب أن حكمه حكم 
بقية أجزائه » فا كان طاهرا فشعره طاهر وما 
كان نجسا فشعره نجس 9( . 

وفي رواية عن أحمد اختارها ابن تيمية أن 
شعر الكلب و«الخنزير وما تولد منها 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ٠18/1١‏ 174 بدائع الصنائع 
١‏ المجموع 74٠/١‏ . 2741 747 2 حاشية 
الدسوقي :4/١‏ و"اه ء الشرح الصغير 437/١‏ » 44 » 
8 » 0ه المغني 8١/1١‏ ء الإنصاف 97/١‏ . 

(؟) الفروع 75/١‏ . ترجيل الشعر : تسريحه أو تسويته 


وتزييئه . 


الل ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ل ل ل ل ل ا ل ا 


التعريف : 
١‏ الشعر في اللغة : العلم » يقال : شعر 
به كنصر وكرم شعرا وشعرا إذا علم به وفطن 
له وعهقله . وليت شعري :أي ليت 
علمى . وفي الحديث : «ليت شعري ما 
صنع فلان')' أي ليت علمي حاضر أو محيط 
بها صنع « وأشعره الأمر وأشعره به : أعلمه 
إياه » وفي التنزيل : ا وما يشعركم أنها إذا 
جاءت لا يؤمنون » 29 أي : وما يدريكم . 
بالوزن والقافية » وحده : ماتركب تركبا 
متعاضدا وكان مقفى موزونا مقصودا به 
ذلك © , 
والشعر في الاصطلاح : الكلام المقفى 
الموزون على سبيل القصد 9©) . 
)١(‏ حديث : وليت شعري ما صنع فلان » أورده ابن الأثير 
في النهاية في غريب الحديث :8١/7(‏ - ط الحلبي) . 
(؟) سورة الأنعام الآية / ١٠١9‏ . 
رةه لسان العرب 3 القاموس المحيط 3 المصباح المنيرء» 
المفردات في غريب القرآن » التعريفات . الكليات 
77/٠‏ . تهذيب الأسماء واللغات ١77/١‏ من القسم 
الثاني . 
(4) قواعد الفقه للبركتي . 


-١١7- 


لل ل ا ل ل احاح ل 000 


الألفاظ ذات الصلة : 
)١(‏ النثر: 
” - النثرهو: الكلام المتفرق من غير قافية أو 
وزن » من نثر الشيء إذا رماه متفرقا © . 
وهو قسيم الشعر 
(5) السجع : : 
*- السجع هو: تواطؤ الفاصلتين من النثر 
على حرف واحد في الآخرء. يقال : سجع 


الرجل كلامه : إذا جعل لكلامه فواصل 
كقواني الشعر ولم يكن موزونا 2 . 
() الرجز 


4 - الرجز ضرب من الشعر عند الأكثرء 
سمى بذلك لتقارب أجزائه وقلة حروفه 
واضطراب اللسان به . 

وقيل : إن الرجز ليس بشعر وإنما هو 
أنصاف أبيات أو أثلاث » ولأنه يقال لقائله 
راجز لا شاعر . 
(5) الحداء : 
ه الحداء ‏ بضم الحاء وكسرها وتخفيف 
الدال المهملتين » يمد ويقصر ‏ هو سوق 
الإبل بضرب مخصوص من الغناء . 

والحداء في الغالب إنما يكون بالرجز . وقد 
(1) لسان العربء القاموس المحيط ع فتح الباري 
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(؟) التعريفات ١١6١‏ » المصباح المنير . 
المصباح المنير » القاموس المحيط . فتح الباري 9٠/4‏ 8 


لعمم و ف فم ووم وم وم اااي يي يي لو 


يكون بغيره من الشعر(©. 
(©) الغناء : 
5- الغناء : التطريب والترنم بالكلام 
الموزون وغيره » يكون مصحوبا بالموسيقى 
وغير مصحوب 7" . 
الحكم التكليفي : 
اختلف الفقهاء في حكم تعلم الشعر 
وإنشائه وإنشاده وغير ذلك من مسائله على 
التفصيل التالي : 
أولا : إنشاء الشعر وإنشاده واستماعه : 
- قال ابن قدامة : ليس في إباحة الشعر 
خلاف . وقد قاله الصحابة والعلماء » 
والحاجة تدعو إليه لمعرفة اللغة العربية » 
والاستشهاد به في التفسير. وتعرف معاني 
كلام الله تعالى وكلام رسوله يك » ويستدل 
4 أيفنا عل التنسيا والتاريخ وأيام: العروب + 
ويقال : الشعر ديوان العرب (” 

وقال ابن العربي : الشعر نوع من 
الكلام » قال الشافعي : حسنه كحسن 
الكلام » وقبيحه كقبيحه : يعني أن الشعر 
ليس يكره لذاته وإنما يكره لمتضمناته ©©. 


)1( 58 المنير. القاموس المحيط , فتتح الباري 
8ه . 

0س( المعجم الوسيط . 

زفة المغني 04 . 

(5) أحكام القرآن 457/7 . 


-١١*- 


ممو ااي ليلل دوروو 


وقال النووي : قال العلاء كافة : الشعر 
مباح مالم يكن فيه فحش ونحوه . وهو كلام 
حسنه حسن وقبيحه قبيح » وهذا هو 
الصواب . فقد سمع النبي وهِ الشعر 
واستنشده » وأمر به حسان بن ثابت رضى 
الله تعالى عنه في هجاء المشركين . وأنشده 
أصحابه بحضرته في الأسفار وغيرها . 
وأنشده الخلفاء وأئمة الصحابة وفضلاء 
السلف . ولم ينكره أحد منهم على إطلاقه » 
وإنما أنكروا المذموم منه وهو الفحش 
0000 

وقال ابن حجر : الذي يتحصل من كلام 
العلماء في حد الشعر الجائز أنه إذا لم يكثر منه 
في المسجد . وخلا عن هجووعن الإغراق في 
المدح والكذب المحض والغزل الحرام ٠‏ فإنه 
يكون جائزا . ونقل ابن عبد البر الإجماع على 
جوازه إذا كان كذلك . واستدل بأحاديث 
وبا أنشد بحضرة النبي كل أو استنشده وم 
ينكره » وقد جمع ابن سيد الناس مجلدا في 
أسماء من نقل عنه من الصحابة شيء من 
شعر متعلق بالنبي َكةِ خاصة . وأخحرج 
البخاري في الأدب المفرد عن عائشة رضى الله 
تعالى عنها أنها كانت تقول : الشعر منه 
حسن ومنه قبيح . خذ الحسن ودع القبيح . 


. ١5/١6 صحيح مسلم لشرح النووي‎ )١( 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل لل ا 


ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا 
منها القصيدة فيها أربعون بيتا» وأخرج 
البخاري في الأدب المفرد أيضا من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم| مرفوعا 
بلفظ : «الشعر بمنزلة الكلام » حسنه 


وروى مسلم عن عمرو بن الشريد عن 
أبيه قال : ردفت رسول الله كَكِْةِ يوما فقال : 
وهل معك من شعر أمية بن أبي الصلت 
شيء ؟ ) قلت: نعمء. قال : «(هيه » 
فأنشدته بيتا فقال : « هيه » ثم أنشدته بيتا 
فقال : « هيه » حتى أنشدته مائة بيت»79) 
قال القرطبي : وفي هذا دليل على حفظ 
الأشعار والاعتناء بها إذا تضمنت الحكم 
والمعاني المستحسنة شرعا وطبعا . وإنما 
استكثر النبي وله من شعر أمية لأنه كان 
حكياء وقال كل : 
الصلت أن يسلم »© . 


6574/٠١ فتح الباري‎ )١( 
» وحديث عبد الله بن عمرو ه الشعر بمنزلة الكلام‎ 
أخحرجه البخاري في الأدب المفرد رص 84 7ط السلفية)‎ 
ط‎  074/٠١( وضعف إسناده ابن حجر في الفتح‎ 
. السلفية) ولكن ذكر له شواهد تقويه‎ 

(؟) حديث عمرو بن الشريد : « ردفت رسول الله 6 . . . 
أخرجه مسلم  17717/5(‏ ط الحلبي) » وني رواية : 
« فلقد كاد يسلم في شعره » ٠.‏ 

إفة تفسير القرطبي 17/ ١55-1١56‏ » صحيح مسلم لشرح - 


-1١١5- 


ل 00 


ولا أراد العباس رضي الله تعالى عنه مدح 
رسول الله يَكِهِ بأبيات من الشعر قال ككل 
له : وهات . لا يفضض الله فاك » ١‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه 
أن النبي يله دخل مكة في عمرة القضاء 
وعبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه بين 


يديه يمشى وهو يقول : 
خلوا بنى الكفار عن سبيله 
اليوم نضربكم على تنزيله 
ضربا يزيل الحام عن مقيله 
ويذهل الخليل عن خليله 


فقال عمر: يا ابن رواحة » في حرم الله 
وبين يدى رسول الله عليه ؟ 

فقال رسول الله كل : « خل عنه 
ياعمرء فلهي أسرع فيهم من نضح 
النبل 9). 


وروى أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه 


> النووي 65 قفقوله : أراد أمية ابن الصلت أن يسلم 
هو تتمة الحديث السابق . 
)١(‏ تفسير القرطبي ١57/11‏ 
وحديث : وهات . لا يفضض الله فاك » 
أخرجه الطبراني في معجمه الكبير (5/ 757 ط وزارة 
الأوقاف العراقية) وأورده اليئمي في المجمع 7١//4(‏ - 
7ط القدسي) وقال : « فيه من لم أعرفهم » . 
(؟) حديث : « خل عنه يا عمرء فلهى أسرع فيهم من نضح 
النبل » 
أخرجه الترمذي ١4/6‏ ط الحلبي) وقال : «و حديث 
سين صدحياج 4 . 


6م الل ووه 


أن رسول الله ككل قال : 
مة 0 

وبهذا يتبين أنه لا وجه لقول من حرم 
الشعر مطلقا أو قال بكراهته . 
- قال جمهور الفقهاء : فقد يكون فرضا ىا 
نقل ابن عابدين عن الشهاب الخفاجي 
قال : معرفة شعر أهل الجاهلية والمخضرمين 
( وهم من أدرك الجاهلية والإسلام ) 
والإسلاميين رواية ودراية فرض كفاية عند 
فقهاء الإسلام . لأن به تثبت قواعد العربية 
التي بها يعلم الكتاب والسنة المتوقف على 
معرفتهم| الأحكام التي يتميز بها الحلال من 
الحرام » وكلامهم وإن جاز فيه الخطأ في 
المعاني فلا يجوز فيه الخطأ في الألفاظ وتركيب 
الميانى 00 
14- وقد يكون مندوبا » وذلك إذا تضمن 
ذكر الله تعالى أو حمده أو الثناء عليه » أوذكر 
رسوله كِهِ أو الصلاة عليه أو مدحه أو الذبٌ 
عنه » أو ذكر أصحابه أو مدحهم , أو ذكر 
المتقين وصفاتهم وأعمالهم . أو كان في الوعظ 
والحكم أو التحذير من المعاصي أو الحث على 
الطاعات ومكارم الأخلاق © . 


« إن من الشعر 


» حديث : « إن من الشعر حكمة‎ )١( 

أخرجه البخاري (الفتح ١٠//ا57‏ ط السلفية) . 
2( رد المحتار 77/١‏ 

زفرة تفسير القرطبي ١57/1١7‏ 3 فتح الباري 5 الك 
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0007 لا ل ل ا ا لا لاا لا ااا ا 0ك 


٠‏ - وقد يكون الشعر حراما إذا كان في لفظه 
مالا يحل كوصف الخمر المهيج لما » أوهجاء 
مسلم أو ذمي . أو مجاوزة الحد والكذب في 
الشعرء بحيث لايمكن حمله على المبالغة » 
أو التشبيب بمعين من أمرد أو امرأة غير 
حليلة » أو كان مما يقال على الملاهي 9 . 
5 وقد يكون الشعر مكروها.. 
وللمذاهب في ذلك تفصيل : 

فعند الحنفية أن المكروه من الشعر ما داوم 
عليه الشخص وجعله صناعة له حتى غلب 
عليه وشغله عن ذكر الله تعالى وعن العلوم 
الشرعية » وما كان من الشعر في وصف 
الخدود والقدود والشعور. وكذلك تكره قراءة 
ما كان فيه ذكر الفسق والخمر9). 

وققال المالكية : يكره الإكثار من الشعر 
غير المحتاج إليه لقلة سلامة فاعله من 
التجاوز ني الكلام لآن غالبه مشتمل على 
مبالغات » روى ابن القاسم عن مالك أنه 
سثئل عن إنشاد الشعر فقال : لاتكثرن منه 
فمن عيبه أن الله تعالى يقول : # وما علمناه 


المحتار 157/١‏ ء نباية المحتاج أسنى , 
المطالب 55/5" . 

)١(‏ رد المحتار -77-77/١‏ 447 ء الفواكه الدواني 
همح نبهاية المحتاج 20.» أنسنى المطالب 
1 المغني 778/4 . 

(؟5) و المحتار 797/١‏ - #"3- 447 . 


ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل لل ااا ل ا اا 


أله وما ينبغي له *27. قال : ولقد 
بلغنى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
كتب إلى أبي موسى الأشعري أن اجمع 
الشعراء قبلك . وسلهم عن الشعرء وهل 
3 جمعهم فساهم » فقالوا : إنا لنعرفه 
ونقوله . وسأل لبيدا فقال : ماقلت بيت 
شعر منذ سمعت الله عز وجل يقول 9 : 
« ال ذلك الكتاب لا ريب فيه »# ©. 

وقال ابن العربي : من المذموم في الشعر 
التكلم من الباطل'بما لم يفعله المرء رغبة في 
تسلية النفس وتحسين القول © . 

وقال الشافعية : يكره أن يشبب من 
حليلته با حقه الإخفاء » وذلك ما لم تتأذ 
بإظهاره وإلاحرم 9؟. 

وقال الحنابلة : يكره من الشعر الهجاء 
والشعر الرقيق الذي يشبب بالنساء 2©9. 
- وقد يكون الشعر مباحا وهو الأصل في 
الشعر. ونصوص فقهاء المذاهب في ذلك 
الحكم متقاربة : 

قال الحنفية : اليسير من الشعر لا بأس 
(0 سرقيس/59. 0000 
(1) الفواكة الدواني 7 /58: » تفسير القرطبي 04/١0‏ . 
(؟) سورة البقرة / 7١١‏ . 
(5) أحكام القرآن 450/7 . 


(5) نباية المحتاج 787/8 » الجمل 787/05 . 
(1) الفروع 5 . 


1١1١5 


ومم ممما ووه 


به إذا قصد به إظهار النكات والتشابيه 
الفائقة والمعاني الرائقة » وما كان من الشعر 
في ذكر الأطلال والأزمان والأمم فمباح (©2. 

وقال المالكية : يباح إنشاد الشعر وإنشاؤه 
مالم يكثر منه فيكره , إلا في الأشعار التي 
يحتاج إليها في الاستدلال 2)9, 

وقال الشافعية : يباح إنشاء الشعر 
وإنشاده واستماعه ‏ مالم يتضمن ما يمنعه أو 
يقتضيه اتباعا للسلف والخلف . ولأنه ين 
كان له شعراء يصغي إليهم كحسان بن ثابت 
وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك رضي الله 
تعالى عنهم » ولأنه يَكلِِ استنشد من شعر أمية 
ابن أبي الصلت مائة بيت » أي لأن أكثر 
شعره حِكم وأمثال وتذكير بالبعث ولهذا قال 
كه : «كاد أن يسلم » © ولقوله كلك : 
« إن من الشعر حكمة » 9©). 

وقال ابن قدامة : ليس في إباحة الشعر 
خلاف » وقد قاله الصحابة والعلاء » 
والحاجة تدعو إليه 7 . 


. 4547-7 7/١ د المحتار‎ )١( 

(؟) الفواكه الدواني 108/5 . 

(؟) حديث : «كاد أن يسلم » 
تقدم تخريجه ف لا . 

(5) نهاية المحتاج 787/4 » أسنى المطالب 851/5 
وحديث : ( إن من الشعر حكمة » 

)0( المغني 220/4 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 200 


ثانيا : تعلم الشعر: 
١‏ ذهب الفقهاء إلى أن تعلم الشعر مباح 
إن لم يكن فيه سخف أو حث على شر أو ما 
يدعو إلى حظره . 

وتعلم بعض الشعر يكون فرض كفاية 
عند الحنفية كا نقل ابن عابدين عن 
الشهاب الخفاجي ”") 

وقال المالكية : لا نزاع في جواز تعلم 
الأشعار التي يذكرها المصنفون للاستدلال 
بها . ونص الحنابلة على أنه يصح استئجار 
لتعليم نحو شعر مباح ويجوز أخذ الأجر 
عليه 29 , 
الثا : منع النبي يِه من الشعر : ش 
4 - كان النبي كله أفصح الفصحاء وأبلغ 
البلغاء » وقد أوتي كله جوامع الكلم ‏ 
ولكنه يكل حجب عنه الشعر لما كان الله 
سبحانه وتعالى قد ادخره له من فصاحة 
القرآن وإعجازه دلالة على صدقه . ىا سلب 
عنه الكتابة وأبقاه على حكم الأمية تحقيقا 
لهذه الحالة وتأكيدا . ولئلا تدخل الشبهة على 
من أرسل إليه فيظن أنه قوي على القرآن با 
في طبعه من القوة على الشعر” . 
)١(‏ رد المحتار 717/1١‏ » الفواكه الدواني 458/7 . أسنى 


المطالب 187/85 » مطالب أولي النهبى 5847/7 . 
)١(‏ الفواكه الدواني ”/458 . ومطالب أولى النبى 


؟/"". 
() أحكام القرآن لابن العربي 2751/4 تفسير القرطبي 
6 . 
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قال الله تعالى : 8 وما علمناه الشعر وما 
ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين »# 9" . 
6 وقد اختلف في جواز تمثل النبي كد 
بشيء من الشعر وإنشاده حاكيا عن غير » 
والصحيح جوازه لما روى المقدام بن شريح 
عن أبيه قال : قلت لعائشة : أكان رسول 
الله يكل يتمشل بشيء من الشعر؟ قالت : 
كان يتمثل بشعر ابن أبي رواحة ويتمثل 
ويقول ( ويأنيك بالأخبار من لم تزود ) 7" . 

وروى أبو هريرة رضي الله تعاللى عنه عن 
النبي كَل أنه قال : « أصدق كلمة قالها 
شاعر كلمة لبيد ( ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل ) 7". 

وإصابة النبى كه وزن الشعر لايويجب 
أنه يعلم الشعرء وكذلك ما يأني من نثر 
كلامه مما يدخل في وزن كقوله 295 : 
« هل أنت إلا أصبع دميت 


. 54/ سورة يس‎ )١( 

(؟) حديث : دكان يتمثل بشعر ابن رواحة ...2 . 
أخرجه الترمذي (ه98/5١_ط‏ الحلبي) وفي إسناده 
مقال . وأورده الهميثشمي في المجمع (78/8١-ط‏ 
القدمي) وعزاه إلى البزار والطبراني من حديث ابن عباس 
وقال : « رجاهما رجال الصحيح » ٠.‏ 

(9) فتح الباري ٠‏ /لام”ه - ١ه‏ 
وحديث : « أصدق كلمة قافا شاعر. . .» 
أخرجه البخاري (الفتح 07//٠١‏ ط السلفية) | 


ومسلم (778/8 -ط الحلبي) . 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل لل ل اللا لل لا ا ل 


وفي سبيل الله ما لقيت » 7) 

وقول كك : 
د أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب )"2 
فقد يأتي مثل ذلك في آيات القرآن الكريم 
كقوله تعالى : ا لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما 
تحبون » ”© وقوله سبحانه : © نصر من الله 
وفتح قريب » () وقوله عز وجل : ظ وجفان 
كالجواب وقدور راسيات » 7( إلى غير ذلك 
من الآيات . وليس هذا شعرا ولا في معناه » 
ولا يلزم من ذلك أن يكون النبي كَل عالما 
بالشعر ولا شاعرا » لأن إصابة القافيتين من 
الرجز وغيره من غير قصد كا قال القرطبي ١‏ 
لا تيجب أن يكون القائل عالما بالشعر ولا 
يسمى شاعرا ء كما أن من خاط خيطا لا 
يكون خياطا » قال أبو إسحاق الزنجاج : 
معنى 8 وما علمناه الشعر # 29 وما علمناه 
أن يشعرء أي ما جعلناه شاعرا » وهذا لا 


. . حديث : وهل أنت إلا إصبع دميت‎ )١( 
ط السلفية) من‎  0717//1١١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. حديث جندب بن عبد الله‎ 
»... حديث : « أنا النبي لا كذب‎ (7 
أخرجه البخاري (الفتح 78/4 - ط السلفية)‎ 
. -_ط الحلبي)‎ ١4٠٠ /7( ومسلم‎ 
. 97/ سورة آل عمران‎ )( 
. ١7/ سورة الصف‎ )5( 
. ١ / سورة سبأ‎ )5( 
. 59/ سورة يس‎ )7( 
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يمنع أن ينشد شيثا من الشعر 7" . 
رابعا : إنشاد الشعر في المسجد : 
5 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن العيرة 
بمضمون الشعرء فإن كان.حسنا جاز 
إنشاده في المسجد وإلا فلا 9 . 

قال ابن عابدين : أخرج الطحاوي في 
شرح معاني الآثار أنه يَكلِهِ نمى أن تنشد 
الأشعار في المسجد , وأن يباع فيه السلع , 
وأن يتحلق فيه قبل الصلاة (© ثم وفق بينه 
وبين ما ورد أنه كه وضع لحسان منيرا ينشد 
عليه الشعر”» بحمل الأول على ما كانت 
قريش #بجوهه به » أو على ما يغلب على 
المسجد حتى يكون أكثر من فيه متشاغلا 
بهد وكذلك النبي عن البيع فيه هو الذي 
يغلب عليه حتى يكون كالسوق لأنه كه لم 
ينه عليا عن خصف النعل فيه 27. مع أنه لو 


)1غ( تفسير القرطبي 5/16 2 :ه. 

)١(‏ تفسير القسرطبي 17/١771-77اء‏ إعلام الساجد 
بأحكام المساجد 57" . 

زشة حديث : دنهى أن تنشد الأشعار في المسجد . . .» 
أخرجه الترمذي  ١4/7(‏ ط الحلبي) والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (5  758/‏ ط مطبعة الأنوار المحمدية) 
من حديث عبد الله بن عمرو واللفظ للترمذي وقال : 
وحديث حسن 6 . 

(5) حديث : « وضع لحسان منبرا ينشد عليه الشعرة 
أخرجه أبو داود -758١/0(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والترمذي (8/5؟1١‏ -ط الحلبي) من حديث عائشة » 
وقال الترمذي + و حديث حسن صحيح ») . 

(5) حديث خصف علي للنعل 2 


لل ل 1 1 اا 0000 


اجتمسع الناس لخفيف النعال فيه كره . 
فكذلك البيع وإنشاد الشعر والتحلق قبل 
الصلاة فيا غلب عليه كره وما لا فلا . وهذا 
نظير ما قاله القرطبي (" . 

ونقل الزركشي عن النووي أنه ينبغي ألا 
ينشد في المسجد شعر ليس فيه مدح للإسلام 
ولا حث على مكارم الأخلاق ونحوه » فإن 
كان لغير ذلك حرم . 

ونقل عن الصيمرى قوله : كره قوم إنشاد 
الشعر في المساجد وليس ذلك عندنا 
بمكروه . وقد كان حسان بن ثابت ينشد 
رسول الله ككةٍ الشعر في المسجد > وأنشده 
كعب بن زهير قصيدتين في المسجد . ولكن 
لا يكثر منه في المسجد . قال الزركشي : 
والظاهر أن هذا محمول على الشعر المباح أو 
المرغب في الآخرة أو المتعلق بمدح النبي َل 
وذكر بعض مناقبه ومآثره لا مطلق الشعرء 
وقال الماوردي والروياني : لعل الحديث في 
المنع من إنشاد الشعر في المسجد محمول على 
ما فيه هجو أو مدح بغير حق . فإنه عليه 
الصلاة والسلام مدح وأنشد مدحه في 
المسجد فلم يمنع منه » وقال ابن بطال : 
لعله كان فيهم| يتشاغل الناس به حتى يكون 
- أخرجه الطحاوي (604/4_ط مطبعة الأنوار 


المحمدية) . 
)١(‏ رد المحتار 455/1١‏ ء وتفسير القرطبي 57١/17‏ . 
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فوم اا يللو ووو هه 


كل من في المسجد يغلب عليه . 
وقال الرحيباني : يباح في المسجد إنشاد 
شعر مباح 20 لحديث جابر بن سمرة قال : 
« شهدت النبي يله أكثر من ماثة مرة في 
المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء 
من أمر الجاهلية فرب| تبسم معهم » (©. 
خامسا : إنشاد المحرم الشعر : 
١‏ - يجوز للمحرم إنشاد الشعر الذي يجوز 
للحلال إنشاده » فيجوز للمحرم إنشاد 
الشتعر الذي فيه وصف المرأة با لا فحش 
فيه » وقد روي أن أبا هريرة رضي الله تعالى 
عنه أنشد مثل ذلك وهو محرم » وروى 
أبوالعالية قال: كنت أمشي مع ابن عباس 
وهو محرم وهو يرتجز بالإبل ويقول: 
وهن يمشين بنا هميا . . . الخ 
فقلت : أترفث وأنت محرم ؟ قال : إنما 
الرفث ما روجع به النساء 9) , 
سادسا : كتابة البسملة قبل الشعر : 
8 - ذهب الفقهاء إلى أنه يسن ذكر « بسم 
أولي النبى 708/١7‏ . 
)١(‏ حديث جابر بن سمرة : « شهدت رسول الله أكثر من 
ماثة مرة . . .» 
أخرجه أحمد (91/6-ط الحلبي) » وأخرجه كذلك 
الترمذي (5/ ١4١‏ - ط الحلبي) وقال : « حديث حسن 


(؟) رد المحتار 77/١‏ » فضل الله الصمد في توضيح الأدب 
المفرد 7١94/١7‏ . 


عا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل ل ل ل اللا اا لل ا ل 


الله الرحمن الرحيم » في ابتداء جميع الأفعال 
والأقوال غير المحظورة » وفي ابتداء الكتب 
والرسائل » عملاً بقول النبي يل :« كل أمر 
ذي بال لا. يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم 
فهوأقطع»7' أي : ناقص غير تام 
فيكون قليل البركة . 

ونقل ابن الحكم ‏ كا قال البهوتي - أن 
البسملة لا تكتب أمام الشعر ولا معه » وذكر 
الشعبي أنهم كانوا يكرهونه . قال القاضي : 
لأنه يشوبه الكذب وا هجو غالبا 60 
سابعا : جعل تعليم الشعر صداقا : 
4 نص الشافعية على أنه يصح جعل 
تعليم الشعر للمرأة صداقا لما إذا كان تما يحل 
تعلمه , وفيه كلفة بحيث تصح الإجارة 
عليه » وقد سئل المزني عن صحة جعل 
الصداق شعرا فقال : يجوز إن كان مثل قول 
القائل وهو أبو الدرداء الأنصارى : 
يريد المرء أن يعطى مناه 

ويأبى الله إلا ما أرادا 
يقول المرء فائدتي وزادي 
وتقوى الله أعظم ما استفادا”” 

)١(‏ حديث : « كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله النمن 

الرحيم . . .» 

أخرجه السبكي في الطبقات الكبرى -1/١1(‏ نشر دار 

المعرفة) من حديث أبي هريرة » وني إسناده اضطراب . 
(؟) كشاف القناع 785/1١‏ . 
() حاشية القليوي على شرح المنهاج 784/7 . 


-١77٠١ 
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ثامنا : القطع بسرقة كتب الشعر : 
- نص الشافعية على أنه يجب القطع 
بسرقة كتب التفسير والحديث والفقه » وكذا 
الانتفاع به لا قطع فيه » إلا أن يبلغ الجلد 
والقرطاس نصابا '“ وللتفصيل(ر: سرقة) . 
-١‏ اختلف الفقهاء فيما إذا اعترف الشاعر 
في شعره بها يهجب حدا . هل يقام عليه الحد 
أم لا؟ 
فذهب البعض إلى أنه يقام عليه الحد 
مهذا الاعتراف . 
وذهب الأكثرون إلى أنه لا يقام عليه 
الحد . لأن الشاعر قد يبالغ في شعره حتى 
تصل به المبالغة إلى الكذب وادعاء ما لم 
يحدث ونسبته إلى نفسه » رغبة في تسلية 
النفس وتحسين القول . روى علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| في 
قوله تعالى : « والشعراء يتبعهم الغاوون . 
ألم تر أنهم في كل واد يهيمون ٠‏ وأنهم يقولون 
ما لا يفعلون **' قال : أكشر قولهم 
يكذبون فيه » وعقب ابن كثير بقوله : وهذا 
في نفس الأمرء فإن الشعراء يتبجحون 
() سورة الشعراء / 555-115 . 
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فيتكثرون با ليس لهم . وقد روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه سمع شعرا للنعمان بن 
عدي بن نضلة يعترف فيه بشرب الخمر. 
فل] سأله قال : والله يا أمير المؤمنين ماشربتها 
قط . ومافعلت شيئامما قلت . وما ذاك 
الشعر إلا فضلة من القول .» وشيء طفح 
على لساني » فقال عمر : أظن ذلك » ولكن 
والله لاتعمل لي عملا أبدا وقد قلت ما 
قلت . فلم يذكر أنه حده على الشراب وقد 
ضمنه شعمه ء لأن الشعراء يقولون ما 
لا يفعلون ولكن ذمه عمر رضى الله عنه ولامه 
على ذلك وعزله به 9 , ْ 

عاشرا : التكسب بالشعر: 

ذهب بعض الفقهاء إلى أن التكسب 
بالشعر من المكاسب الخبيثة ومن السحت 
الحرام » لأن مايدفع إلى الشاعر إنما يدفع 
إليه عادة لقطع لسانه » والشاعر الذي يكون 
كذلك إنها هو شيطان لما في الصحيح عن أبي 
سعيد الخدري - رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال : بينا نحن نسير مع رسول الله كه إذ 
عرض شاعر ينشدء فقال و : 
وخذوا الشيطان» 29. قال القرطبي : قال علاوْا : 
)١(‏ تفسير ابن كشير 7678/8 04 . تفسير ابن العربي 


*/ 0 » تفسير القرطبي ١594/١7‏ . 
(؟) حديث : « خذوا الشيطان» . 5 


١7١ 


وومف ليلا د 


وإنما فعل النبي كَةِ هذا مع هذا الشاعر 
لما علم من حاله . فلعله كان من قد عرف 
أنه اتخذ الشعر طريقا للتكسب ٠.‏ فيفرط في 
المدح إذا أعطي 3 وفي ا هجو والذم إذا منع 
فيؤذي الناس في أموالهم وأعراضهم . ولا 
خلاف في أن من كان على مثل هذه الحالة » 
فكل ما يكتسبه بالشعر حرام » وكل ما يقوله 
إليه » بل يجب الإنكار عليه » فإن لم يمكن 
ذلك لمن خخاف من لسانه قطعا تعين عليه أن 
يداريه با استطاع . ويدافعه با أمكن , 
ولا يحل له أن يعطى شيئا ابتداء » لأن ذلك 
عون على المعصية . فإن لم يجد بدا من ذلك 
أعطاه بنية وقاية العرض 2 فا وفى به المرء 
عرضه كتب له به صدقة 29 , 

وذكر الحصكفي الحنفي أن النبي وله 
كان يعطي الشعراء ولن حاف لسانئه » ونقل 
ابن عابدين ما ورد عن عكرمة مرسلا قال : 
أقى شاعر النبي كَةِ فقال : «يابلال» 
اقطع عني لسانه » فأعطاه أربعين درهما 29 . 
- أخرجه مسلم (1779/5- 177١‏ ط الحلبي). . 
)١(‏ رد المحتار 71/7/60 » تفسير القرطبي ١0١/١7‏ . 
)١(‏ رد المحتار 77/7/60 

وحديث : «يا بلال اقطع لسانه 50000 

أخرجه الخطابي ني الغريب  ١17٠١/7(‏ ط مركز البحث 

العلمي ‏ مكة المكرمة) والبيهقي في سننه 

741/1١(‏ -ط دائرة المعارف العثمانية) ولإرساله قال 


البيهقي : « هذا منقطع » . 


و لو يلالا يللو ودرده 


وقال عدي بن أرطاة لعمر بن عبد العزيز: 
يا أمير المؤمنين, إن رسول الله بك 
قد مدح وأعطى وفيه أسوة لكل مسلم . 
قال : ومن مدحه ؟ قال : عباس بن مرداس 
السلمي فكساه حلة قطع بها لسانه 2©9. 

أما الشاعر الذى يمن شره ٠‏ ولا يعطى 
مداراة له وقطعا للسانه . فالظاهر أن ما 
يدفع إليه حلال , لأن النبي وله دفع بردته 
إل كع بن رفير رضي الله عله 1 امتدحة 
بقصيدته المشهورة 29 

ولا استخلف عمر بن عبد العزيز وفد 
عليه الشعراء ىا كانوا يفدون على الخلفاء 
قبله » فأقاموا ببابه أياما لا يأذن لهم 
بالدخول . حتى قدم عدي بن أرطاة وكانت 
له مكانة . فتعرض له جرير وطلب 
شفاعته. فاستأذن هم 3 فلم يأذن إلا 
لجريرء فلما مثل بين يديه قال له : اتق الله 
ولا تقل إلا حقا. فمدحه بأبيات . فقال 
عمر: يا جريرء لقد وليت هذا الأمر وما 

وجديث عدي بن أرطاة . . . . 

أخرجه ابن قدامة في « إثبات صفة العلو» (ص 754 - ط 

الدار السلفية) وضعفه الذهبي في « العلو للعلي الغفار» 

(ص ”4 -ط المكتبة السلفية) . 
(؟) رد المحتار 7/7/6 

وحديث أن البي 6 دفع بردته إلى كعب بن 


أورده ابن حجر في الإصابة (5406/7 ط مطبعة 
السعادة) إلى ابن قانع . 
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أملك إلا ثلاثيائة » فيائة أخذها عبد الله » 
ومائة أخذتها أم عبد الله » ياغلام : أعطه 
المائة الثالثة » فقال : والله يا أمير المؤمنين » 
إنها لأحب مال كسبته إلي 7" . 
حادي عشر: شهادة الشاعسر : 
7 - ذهب الفقهاء إلى قبول شهادة الشاعر 
الذي لا يرتكب بشعره محرما أو ما يخل 
بالمروءة » فإن ارتكب ذلك ففي رد شهادته به 
تفصيل : 
قال الحنفية : من كثر إنشاده وإنشاه 
حين تنزل به مهماته ويجعله مكسبة له تنقص 
مروءته وترد شهادته . 

وقال المالكية : تجوز شهادة الشاعر إذا 
كان لا يرتكب بشعره محرما » وإلا امتنعت 
شهادته 2)9, 

وقال الشافعية : ترد شهادة الشاعر إذا 
هجا معصوم الدم ‏ مسلا أو ذميا ‏ با يفسق 
به » بخلاف الحربي فلا يحرم هجا . ولا ترد 
شهادة الشاعر مبجائه » لأن النبي كه أمر 
حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه ببجاء 
الكفار 0 . 

وظاهر كلامهم جواز هجو الكافر 


. 58-570 /7 أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

. 108/57 والفواكه الدواني‎ » 547/١ رد المحتار‎ )١( 

() حديث : « أمر حسان بن ثابت بهجاء الكفار» 
أخرجه البخاري (الفتح 517/٠١‏ _ط السلفية) 
ومسلم (197*/5- ط الحلبي) من حديث البراء بن 


0000 اا ااا الال ل ا ا ا ا ا 


المعين . وعليه فيفارق عدم جواز لعنه بأن ' 
اللعن الإبعاد من الخير. ولاعنه لا يتحقق 
بعده منه فقد يختم له بخير . 

وقالوا : ترد شهادة الشاعر كذلك إذا 
شبب بامرأة معينة بأن ذكر صفاتها من نحو 
حسن وطول وغير ذلك . لما فيه من الإيذاء » 
وكذلك إذا هتك الستر ووصف أعضاءها 
الباطنة بم حقه الإخفاء ولوكان من حليلته » 
ومثل المرأة في ذلك الأمرد إذا صرح بعشقه » 
فإذا لم يعين الشاعر من يشبب به فلا إثم 
عليه لأن التشبيب صنعة » وغرض الشاعر 
تحسين صنعته لا تحقيق المذكور فيه » فليمس 
ذكر شخص مجهول تعيينا » لكن بعض 
الشعراء قد ينصبون قرائن تدل على تعيين 
المشبب به » وعندئذ يكون التشبيب مع هذه 
القرائن في حكم التشبيب بمعين . 

وترد شهادة الشاعر كذلك عند الشافعية 
إن أكثر الكذب في شعره » وجاوز في ذلك 
الحد بحيث لا يمكن حمله على المبالغة 29. 

وقال الحنابلة : الشاعر متى كان يهجو 
المسلمين أو يمدح بالكذب أو يقذف مسلا 
أو مسلمة فإن شهادته ترد » وسواء قذف 
فين [ ايفين 1 


)١(‏ نهاية المحتاج 2 الجمل 2585/5 أسنى 
المطالب 757/54 ء فتح الباري ٠ . 045/١١‏ 
(؟) المغني ١/8/9‏ . 
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الركاة : 
؟ - فالشعير من الحبوب التى تجب فيها 
الركاة إذا بلغت النصاب بإجماع الفقهاء 
لقوله تعالى ال أيها الذي ين أمنرا أنفقوا من 
الأرضص4 ©©. الآية . 

ولقوله كَكِهِ : «لا تأخذوا الصدقة إلا من 
هذه الأربعة : الشعير والحنطة والزبيب 
والتمنن 29 . 
(1) لسان العرب والمصباح المنير» والمعجم الوسيط . والبدائع 


/'لا. 
(؟) سورة البقرة //761 . 


(9) حديث : ولا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة . .20 . 
أخرجه الحاكم 5٠1/١(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من ع 


1 

ولقوله كَلْهِ : «فيا سقت السماء والعيون 
أو كان عثريااالعشر وما سقي بالنضح نصف 

7 العشي 9 , 
شىم, وذهب الشافعية إلى أنه لا يضم الشعي 
0 إلى غيره كالقمح والسلت لأنها أجناس ثلاثة 

التعريف : ختلفة 
١‏ - الشعير جنس من الحبوب معروف وذهب الحنابلة إلى أن الشعير يضم إلى 
واحدته شعيرة » وهو نبات عشبي حبي دون السلت » فهم| عندهم صنفان من جنس 
البر في الغذاء ‏ . واحد ولاايضم إلى القمح . 
الأحكام التى تتعلق بالشعير : وذهب المالكية إلى أن الشعير والسلت 
وردت أحكام الشعير في مواضع مختلفة والقمح أصناف من جنس واحد يضم بعضه 
منها : إلى بعض لتكميل النصاب () ., 


ولا ترد هذه المسألة عند أبي حنيفة لأنه 
لايشترط النصاب في الخارج من الأرض 
لوجوب الزكاة . بل تجب الزكاة عنده في 


القليل والكثير 9 . 
راجع التفاصيل ف مصطلح «زكاة ف 
.)٠١ 1‏ 


حديث أبي موسى ومعاذ » وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي . 

.»... حديث : «فيها سقت السماء والعيون‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفقح ©//8” ط السلفية) من‎ 
حديث ابن عمر.‎ 

(؟) جواهر الإكليل ١15/١‏ » القوانين الفقهية ص ١١١‏ » 
المغني لابن قدامة '/ » مغني المحتاج 581/1١‏ » 
البدائع 5١/١‏ . 

5) الاختيار 21١/1١‏ والزيلعي 1/اة؟. 


-١5؟5-‎ 
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ركاة الفطر : 
٠‏ أجمع الفقهاء قل ان اكير ار 
التي يجوز أن تؤدى منها زكاة الفطر وأن 
المجزىء منه هو صاع 27 لقول ابن عمر 
رضي الله عنهها : فرض رسول الله يكل ركاة 
الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على 
العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير 
من المسلمين . وأمر بها أن تؤدى قبل خروج 
الناس إلى الصلاة 9 . 

وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه 
قال : كنا نعطيها ‏ أي زكاة الفطر- في زمان 
النبي وَكةِ صاعا من طعام » أو صاعا من تمر 
أو صاعا من شعير» أو صاعا من زبيب . 
الحديث 27 , 

التفصيل في مصطلح :( زكاة 

الفطر) . 
في البيسع : 
5 - لا يدخل في مطلق بيع الأرض ما هو 


)١(‏ سبل السلام 177/١‏ » البدائع 175/75 . والقوانين 
الفقهية ص /ا . مغني المحتاج :٠ 0/١‏ » .المغني لابن 
قدامة “7 /لاه . 

(؟) حديث : «فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر »٠‏ 
أخرجه البخاري (الفتح 757/7 ط السلفية) ومسلم 
/لالاع_ط الحلبي) . 

(7) حديث أبي سعيد : كنا نعطيها في زمان النبي 6 . 
أخرجه البخاري (الفتح ”7027/7/7 ط السلفية) ومسلم 
0/هلاد_ط الحلبي ) . 
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مزروع فيها من الشعير والحنطة وسائر الزروع 
وكل ما يؤخذ بقلع أو قطع دفعة واحدة » 
لأنه ليس للدوام فأشبه منقولات الدار 29 , 
التفاصيل في مصطلح : (بيع) . 
في الربا : 
ه ‏ أجمع الفقهاء على أن الشعير من الأموال 
الربوية التي يحرم بيعها بمثلها إلا بشرط 
الحلول والماثلة والتقابض قبل التفرق . 

وإذا بيعت بجنس آخر كالتمر مثلا جاز 
التفاضل . واشترط الحلول والتقابض قبل 
التعرف لقوله يكل : «الذهب بالذهب مثلاً 
بمثل » والفضة بالفضة مثلاً بمثل . والتمر 
بالتمر مشلا بمشل » والبر بالبر مثلاً بمثل 
والملح بالملح مشلا بمثل » والشعير بالشعير 
مثلا بمثل . فمن زاد أو ازداد فقد أربى 5 
بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد 
وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد » 
وبيعوا الشعير بالتمر كيف شثتم يدا 
بيد» 2)9, 

وقوله كلكِِ : «الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة . والبر بالبرء والشعير بالشعير» 
)١(‏ مغني المحتاج 81١/17‏ » جواهر الإكليل 04/7 » المغني 

لابن قدامة 85/5 . 
(؟) حديث : «الذهب بالذهب مثلا بمثل. . .» 


أخرجه الترمذي (7/ 017 ط الحلبي ) من حديث عبادة 
ابن الصامت . وقال : «(حسن صحيح؟ . 
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فقو ملعم مايا0 


والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء 


بسواء يدا بيد » فإذا اختلفت هذه الأجناس 
فبيعوا كيف شثتم إذا كان يدا بيد» 2©9. فنا 


١‏ -الشغار بكسر الشين لغة : نكاح كان في 
الجاهلية » وهو أن يزوج الرجل آخر امرأة 
على أن يزوجه الآخر امرأة أخرى بغير مهرء 
وصداق كل منهم) بضع الأخرى . وخص 
بعضهم به القرائب فقال : لا يكون الشغار 
إلا أن تنكحه وليتك غلى أن ينكحك وليته 1 
وسمى شغارا إما تشبيها برفع الكلب 
رجله ليبول في القبح . قال الأصمعي : 
الشغار الرفع فكأن كل واحد منها رفع رجله 
للآخرعما يريد . وإما خل» عن المهرلقوهم : 
شغر البلد إذا خلا. وشاغر الرجل الرجل أي 
زوج كل واحد صاحبه حريمته » على أن 
بضع كل واحدة صداق الأخرى ولا مهر 
سوى ذلك . وكان سائغا فى الجاهلية 29 . 
والشغار في الاصطلاح : أن يزوج الرجل 
وليته على أن يزوجه الآخر وليته على أن مهر 


(1) مغني المحتاج 55/7 . المغني لابن قدامة 4/8 » كل منهها بضع الأخحرى : 
البدائع 145/0 , جواهر الإكليل 17/1 . 
وحديث : «الذهب بالذهب . . .» . لجح --- 0252-5-5 
أخرجه مسلم  ١1711/7(‏ ط الحلبي) من حديث عبادة )١(‏ لسان العرب. والقاموس المحيط . والمصباح المنير وا معجم 
ابن الصامت . الوسيط . 
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وهذا تعريفه عند الحنفية والمالكية 
والشافعية . 

وقال الحنابلة : الشغار أن يزوجه وليته 
على أن يزوجه الآخر وليته » سواء جعلا مهر 
كل منه| بضع الأخرى أو سكت عن المهر أو 
شرطا نفيه . 

وقال المالكية : صريح الشغار أن يقول 
زوجتاك موليتي على أن تزوجني موليتك ولا 
يذكران مهرا . وأما إن قال : زوجتك موليتي 
بكذا مهرا على أن تزوجني وليتك بكذا فهو 
وجه الشغار. لأنه شغار من وجه دون وجه » 
فمن حيث إنه سمى لكل واحدة مهرا فليمس 
بشغارء ومن حيث إنه شرط تزوج إحداهما 
بالأخرى فهو شغار”" . 
الحكم التكليفي : 

أورد الفقهاء أحكام الشغارني كتاب 
النكاح والصداق ولكونهم اختلفوا في تعريفه 
الشرعي وبعض مسائله التفصيلية » نذكر 
تفصيل الحكم في كل مذهب على حدة . 
؟ ‏ ذهب الحنفية إلى أن نكاح الشغار هو 
أن يزوج الرجل الرجل حريمته على أن يزوجه 
الآخر حريمته ‏ ابنته أو أخته أو أمته على أن 
يكون بضع كل واحدة منبما صداقا للأخرى 


)١(‏ المغني لابن قدامة 5 / 54١‏ . والبدائع ؟ / 8/ااء 
ومغني المحتاج ٠"‏ / 47 ١ء‏ وجواهر الإكليل 7١١/١‏ . 
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ولا مهر سوى ذلك - 

وهذا النكاح عندهم صحيح لأنه مؤبد 
أدخل فيه شرط فاسد ‏ وهو أن يكون بضع 
كل واحدة منهها صداقا للأخرى - والنكاح لا 
يبطله الشروط الفاسدة . كما إذا تزوجها على 
أن يطلقها أو نحو ذلك . وتكون التسمية 
فاسدة لأن البضع ليس بال . فلا يصلح أن 
يكون مهرا بل ,يجب لكل منهما مهر المثل ى| 
لو تزوجها على خمر أو خنزير. 

والغبي عن نكاح الشغار الوارد في حديث 
ابن عمر رضى الله عنههما : « نهى رسول الله 
ل أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لواحدة منه) 
مهر»(" محمول عندهم على الكراهة . 
ويشترط لتحقق معنى الشغار أن يجعل بضع 
كل منبم| صداقا للأخرى مع القبول من 
الآخر فإن لم يقل ذلك ولا معناه » بل قال : 
زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك . فقبل 
الآخر أو قال : على أن يكون بضع بنتي 
صداقا لبنتك فلم يقبل الآخر بل زوجه بنته 
وم يجعلها صداقا . لم يكن شغارا وإنا نكاحا . 
صحيحا باتفاق 29 . 


)١(‏ حديث : « مى أن تنكح المرأة بالمرأة » أورده بهذا اللفظ 
الكاساني في البدائع (؟ / ١/8‏ ط الحلبي ) ونم يعزه 
إلى أي مصدر. وسيأتي بلفظ مشهور ويأتي تخريجه . 

(؟) البدائع ” / 7/8 , حاشية ابن عابدين ” / لا" 
30> » والمغني 5 / 5". 
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 “‏ وذهب المالكية إلى أن صريح الشغار هو 
أن يقول الرجل للرجل :زوجني بنتك أو أختك 
أو أمتك على أن أزوجك بنتي أو أختي مع 
جعل تزويج كل منهما مهرا للأخرى . فهذا 
النكاح فاسد يفسخ قبل البناء وبعد البناء 
أبدا .» ولكل منهما بعد البناء صداق 
الشل . ْ 
وإن سمى لواحدة منهها مهراً دون الأخرى 
كأن يقول : زوجنى بنتك بائة من الدنانير 
مغلا على أن أزوجك بنتي فالنكاح فاسد 
أيضا » ويفسخ نكاح من لم يسم لها صداق 
قبل البناء وبعد البناء أبدا » وها بعد البناء 
صداق مثلها . أما المسمى لما الصداق 
فيفسخ نكاحها قبل البناء ويمضى بعد البناء 
بالأكثر من المسمى وصداق المثل » ويسمى 
هذا النكاح بمركب الشغار عندهم . وإن 
سمى لكل واحدة منهم| مهرا كأن يقول : 
زوجني بنتك ونحوها برائة من الدنانير مثلا 
على شرط أن أزوجك ابنتي أو أختي أو أَمتي 
بهائة من الدنانير أو أقل أو أكثر فهذا النكاح 
فاسد كذلك يفسخ قبل البناء ويمضى بعد 
البناء بالأكثر من المسمى وصداق المثل » 
ويسمى هذا النوع وجه ا لشغار”" . 
4 - وذهب الشافعية إلى أن نكاح الشغار- 


. 5١7 / مواهب الجليل”‎ . "١١ / ١ جواهر الإكليل‎ )١( 
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وهو قول الرجل للرجل زوجتك بنتي أو نحوها 
على أن تزوجني بنتك أو نحوها وبضع كل 
واحدة منهما صداق الأخرى . فيقبل الآخر 
ذلك كأن يقول : تزوجت بنتك وزوجتك ‏ 
بنتي على ما ذكرت ‏ باطل للحديث 
الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه| قال : 
« نمى رسول الله كِةِ عن الشغارء. والشغار 
أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر 
ابنته وليس بين صداق » 27 ولعنى 
الاشتراك في البضع حيث جعله مورد النكاح 
وصداقا لأخرى فأشبه تزويج واحدة من 
لني 

وقال بعضهم : علة البطلان » التعليق 
والتوقف الموجود في هذا النكاح » وقيل خلوه 
من المهر. فإن لم يجعل البضع صداقا بأن 
سكت عنه كقوله : زوجتك بنتي على أن 
تزوجني عملت فالأصح الصحة لعدم 
التشريك في البضع ولأنه ليس فيه إلا شرط 
عقد في عقد وذلك لا يفسد النكاح ويجب 
لكل واحدة منهما مهر المثل . 

فعلى هذا لوقال : زوجتك ابنتى على أن 
تزوجني ابتك وبضع ابنتك صداق لابنتي 
صح النكاح الأول وبطل النكاح الثاني . 


)١(‏ حديث ابن عمر: نمي عن الشغار أخرجه البخاري 
( الفتح 4 / ١57‏ ط السلفية ) ومسلم -3١١5/5(‏ 
ط الحلبي) . 
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ولو قال : وبضع ابنتىي صداق لابنتك 
بطل الأول وصح الثاني : 

وعلى الوجه الثاني وهو مقابل الأصح - 
لا يصح النكاح في الصور المذكورة لما فيها من 
معنى التعليق والتوقف . 

ولو سميا مالا مع جعل البضع صداقا 
كأن يقول : زوجتك بنتي بألف من الدنانير 
مثلا على أن تزوجني بنتك بألف كذلك 
وبضع كل واحدة منهها صداق للأخرى » أو 
يقول : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك 
ويكون بضع كل واحدة منه| وألف درهم 
صداقا للأخرى . فالأصح بطلان هذا 
النكاح لوجود التشريك فيه . 

وكذا إذا سميالإحداهمامهرا 
دون الأخرى كأن يقول : زوجتك بنتي بألف 
درهم على أن تزوجني بنتك وبضع كل واحدة 
منبما صداق للأخرى فالأصح بطلانه أيضا 
لوجود معنى التشريك فيه . 

وعلى الوجه الثانٍ ‏ وهو مقابل الأصح - 
يصح النكاح في هذه الصور لأنه ليس على 
تفسير صورة الشغار ولأنه لم يخل عن المهر . 

ومن صور الشغار عند الشافعية أن 
يقول : زوجتك ابنتي على أن تزوج ابني 
ابنتك وبضع كل واحدة منهها صداق 
الأخرى . 


ا ا ل ال ا ل ل ل ل 


ولو طلق امرأته على أن يزوجه زيد مثلا 
ابنته وصداق البنت بضع المطلقة فزوجه على 
ذلك . صح التزويج بمهر المثل » لفساد 
المسمى ووقع الطلاق على المطلقة 9" . 
ه ‏ وذهب الحنابلة إلى أن الشغار وهو أن 
يزوج شخص وليته لشخص على أن يزوجه 
الآخر وليته - نكاح فاسد , لما ورد من أن 
النبي َه نمى عن الشغار © . ولقوله يكل : 
ولا جلب ولا جنب ولا شغار في 
الإسلام » 9©. ولأنه جعل كل واحد من 
العقدين سلفا في الآخر فلم يصح ء كما لو 
قال : بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي . 

ولا فرق بين أن يقول : على أن صداق 
كل واحدة منه| بضع الأخرى . أو لم يقل 
ذلك بأن سكتا عنه أو شرطا نفيه » وكذا لو 
جعلا بضع كل واحدة منهم| ودراهم معلومة 
مهرا للأخرى . 

قالوا : وليس فساد نكاح الشغار من قبل 
التسمية الفاسدة » بل من جهة أنه وقفه على 


- 4١/17 مغني المحتاج 7 / 147١1ء روضة الطالبين‎ )١( 

6 

(؟) حديث : «نهى عن الشغار» تقدم تخريجه ف ؛ . 

(5) حديث : ولا جلب ولا جنب ولا.... » أخرجه 
النسائي 5 / ١١١‏ -ط المكتبة التجارية ) من حديث 
عمران بن حصين , وفي إسناده مقال . ولكن أورد له ابن 
حجر شواهد تقويه ( التلخيص الخحبير) (؟ / 1١51‏ » 
3ط شركة الطباعة الفنية ). 


-١59- 


شرط فاسد , أو لأنه شرط تمليك البضع لغير راجع التفاصيل في مصطلح ( نكاح . 
الزوج . فإنه جعل تزويجه إياها مهرا للأخرى مهرء صلداق ). 
فكأنه ملكه إياها بشرط انتزاعها منه . 

فإن سميا لكل واحدة منهها مهراً كأن 
يقول : زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك 
ومهر كل واحدة منه| مائة درهم ٠‏ أو قال: 
ومهر ابنتي مائة ومهر ابنتك خمسون درهما أو 0 ْ 2 
أقل أو أكثر صح النكاح بالمسمى » وهو 
المذهب ى) هو منصوص الإمام أحمد, لأنه 
لم يحصل في هذا العقد تشريك وإنما حصل انظر: اشتغال الذمة » ذمة 
فيه شرط فاسد فبطل الشرط وصح النكاح . 

وقال الخرقي : هذا النكاح باطل للنبي 
الذي ورد في الحديث الصحيح عن نكاح 
الشغارء ولأنه شرط نكاح إحداهما لنكاح 
الأخرى فلم يصح . 

وإن سميا المهر لإحداهما دون الأخرى 
صح نكاح من سمي لها . لأن في نكاحها 
تسمية وشرط . فصحت التسمية وبطل 
الشرط دون الأخرى التى لم يسم لها مهر 
فتكاحها باطل . لأنه خلا من صداق سوى 
نكاح الأخرى . 

وقال أبو بكر بفساد النكاحين لأنه فسد في 
إحداهما فيفسد في الأخرى 7 . 


ىَ 
ني 
قله 


5 


)١(‏ المغنى لابن قدامة .174١/‏ وكشاف القناع 
ه/؟؟. 


١5 


ووفوو وو ووو ووو ااال 


١‏ - الشفاعة في اللغة : من شفع إلى فلان في 
الأمر شفعاء وشفاعة طالبه بوسيلة » أو 
ذمام ا أو هي التوسط بالقول في وصول 
شخص إلى منفعة دنيوية أو أخروية أو إلى 
خلاص من مضرة كذلك ”2. أو هي سؤال 
التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجناية في 
حقه 9 , واستشفع بفلان إل طلب منه أن 
يشفع » فشفّعته أي قبلت شفاعته ©). 
؟ - والشفاعة إن كانت إلى الله فهي الدعاء 
للمشفوع له . ففي الأثر : « من دعا لأخيه 
بظهر الغيب قال الملك الموكل به : ولك 
بمثل » (2. 

وإن كانت إلى الناس فهي كلام الشفيع 


)١(‏ الفتوحات الإلهية في تفسير آية : ( من يشفع شفاعة 
حسنة . ) ( الآية م من سورة النساء ) 

(؟) التعريفات للجرجاني . 

(؟) القاموس . 

(0) حديث : « من دعا لأخيه بظهر الغيب . . » أخرجه 
مسلم 7١14/15‏ ط الحلبي) من حديث أبي 
الدرواء . 


اا لا ل ا ا ا ا ااا ااا ااا 0ك 


في حاجة يطلبها لغيره إلى من يستطيع 
قضاءها كالملك مثلا 29. 

ولا بخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى 
اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإغاثة : 
*- وهو من أغاث المكروب إغاثة ومغوثة : 
أي فرج عنه ونصره في حالة الشدة ». فكل 
من الشفاعة والإغاثة معونة للطالب . 
ب - التوسل : 
5 - وهو التقرب يقال : توسلت إلى الله 
بالعمل وتوسل بفلان إلى كذا 9©. 
الأحكام المتعلقة بالشفاعة : 
الشفاعة قسمان : شفاعة حسنة » 
وشفاعة سيئة . 
الشفاعة الحسنة : 
ه-_-أ-_الشفاعة الحسنة وهي : أن يشفع 
الشفيع 0 ضرر أو رفع مظلمة عن 
مظلوم » أو جر منفعة إلى مستحق ليس في 
جرها ضرر ولا ضرارء فهذه مرغوب فيها 
مأمور بها قال الله تعالى : 8 وتعاونوا على 
البر والتقوى » (2). وللشفيع نصيب فى 
(؟) متن اللغة . 


(”) المصباح المنير . 
(4) سورة المائدة / * 


-١3”١ 


0 0 0 0 0000 11 ا 1 1 20 


أجرها وبُوايها قال الله تعالى'2:ظ8 من يشفع 
شفاعة حسنة يكن له نصيب منها # 9) 
ويندرج فيها دعاء المسلم لأخيه المسلم عن 
ظهر الغيب . 

الشفاعة السيئة : 

ه ب الشفاعة السيئة هي : أن يشفع في 
إسقاط حد بعد بلوغه السلطان أوهضم حق 
أو إعطائه لغير مستحقه » وهو منبي عنه لأنه 
تعاون على الإثم والعدوان . قال تعالي : 
«ولا تعاونوا على الإثّم والعدوان» 7" 
وللشفيع في هذا كفل من الإثم . قال 
تعالي : «ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له 
كفل منها. . . © الآية 9». والضابط العام : 
أن الشفاعة الحسنة هي : ما كانت فيا 


استحسنه الشرع »والسيئة فيم| كرهه قدرمة ب" 


والشفاعة تكون في الآخرة وفي الدنيا : 
أولا الشفاعة في الآخرة : 

5- أجمع أهل السنة . والجماعة على وقوع 
الشفاعة في الآخرة ووجوب الإييمان بها . 
لصريح قوله تعالي : « يومئذ لا تنفع 


)١(‏ تفسير فخر الرازي في تفسير: آية (من يشفع شفاعة 
حسنة .) الفتوحات الإلهية . 

(؟) سورة النساء رقم 80 . 

(5) سورة المائدة/ 7 . 

(:) سورة النساء/ 86 . 

(5) المصادر السابقة . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 0 ا ل لل لل لل اا 


الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له 
قولا 4 © وقال عر من قائل : « ولا 
يشفعون إلا لمن ارتضى # © وقد جاءت 
الأحاديث التى بلغت بمجموعها حد التواتر 
بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المسلمين . 
فيشفع له من يأذن له الرحمن من الأنبياء 
والملائكة وصا حي المؤمنين 9 . 

جاء في حديث الشفاعة « فيقول الله عز 
وجل : شفعت الملائكة » وشفع النبيون » 
وشفع المؤمنون . ولم يبق إلا أرحم الراحمين 
فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم 
يعملوا خيرا قط . . الخ . ) 9©) 
- قال العلاء : الشفاعة في الآحرة 
خمسة أقسام : 

أوهها : مختصة بنبينا ككل » وهي : 
الإراحة من هول الموقففا. وتعجيل 
الحساب . وهي : الشفاعة العظمى . 

ثانيها : في إدخال قوم الجنة بغير 
حساب . وهذه أيضا خاصة بنبينا يلل . 

ثالثها : الشفاعة لقوم استوجبوا النار 
فيشفع فيهم نبينا » ومن شاء الله تعالى . 


(؟) سورة الأنيياء / 78 . ' 

(5) شرح النووي لصحيح مسلم 7 / 0" . 

(5) حديث الشفاعة : «فيقول الله : شفعت الملائكة» أخرجه 
مسلم /١(‏ 3ط الحلبي ) من حديث أبي سعيد 
الخدرى. 


-1١732- 


وم ااال لوو 


رابعها : فيمن دخل النار من المأنبين : 
فقد جاءت الأحاديث بإخراجهم من النار 
بشفاعة نبيّنا كلك » والملائكة وإخوانهم 
من المؤمنين . 

خامسها : في زيادة 
الجنة لأهلها 9). 


الدرجات في 


- ويجوز للانسان أن يسأل الله أن يرزقه 
شفاعة الحبيب محمد يَلِلَ . 

وقال النووي في شرح صحيح مسلم : 
قال القاضي عياض : « قد عرف بالنقل 
المستفيض سؤال السلف الصالح ‏ - رضي الله 
عنهم ‏ : شفاعة نبينا يلل ورغبتهم فيها , 
وعلى هذا لا يلتفت إلى من قال : إنه يكره أن 
يسأل الإنسان الله تعالى : أن يرزقه شفاعة 
نبينا يكل » لكونها لا تكون إلا للمذنيين » 
لآن الشفاعة قد تكون لتخفيف الحساب . 
وزيادة الديجات . ثم كل عاقل : معترف 
بالتقصير محتاج إلى العفو غير معتد بعمله 
مشفق من أن يكون من المالكين . ويلزم 
هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة » والرحمة لأنها 
لأصحاب الذزنوب كي 


٠» 3٠١ 5 / "” سنن المطالب‎ » ١١ / روضة الطالبين /ا‎ )١( 
شرح صحيح‎ » 7١ / الشرقاوى على شرح التحرير ؟‎ 
. 36 / 7” مسلم للنووي‎ 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي 3# / 5” . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل 1 ااا ا ا ا 


ثانيا ‏ الشفاعة في الدنيا : 

أ الشفاعة في الحد : 

9 لا خلاف بين الفقهاء في تحريم الشفاعة 
في حد من حدود الله بعد بلوفه إلى 
الحاكم 2 لقوله صلى الله عليه السلام : 
لأسامة لما كلمه في شأن المخزومية التي 
سرقت : ( أتشفع في حدٌ من حدود الله ؟ . 
وكوي م حي وه 
من قبلكم: أ نهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركو وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد . وأيم الله لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) © ولقوله 
كله : ( من حالت شفاعته دون حد من 
حدود الله فقد ضادٌ الله ) 29 ولأن الحد إذا 
بلغ الحاكم وثبت عنده وجب إقامته والسعي 
لترك واجب أمر بالمتكرء واستظهر بعض 
الحنفية جواز الشفاعة عند الرافع له بعد 
وصوا إلى الحاكم وقبل الثبوت عنده . 


1١57/20 حاشية الجمل‎ . ١5٠ / ” ابن عابدين‎ )١( 
شرح الزرقاني‎ . 1١ / 5 أسنى المطالب‎ . 6 
مطالب أولي النهى‎ . 77١/5 المدونة‎ 
١/5 

(1) حديث : «أتشفع في حد من حدود الله » أخصرجه 
البخاري ( الفتح 5١١/5‏ ط السلفية ) ومسلم 
١"16/“*(‏ ط الحلبي ) من حديث عائشة . 

() حديث : ومن حالت شفاعته دون حدّ من حدود الله 
فقد ضاد الله ». أخرجه أبو داود ( 5 / 57 - تحقيق عزت 
عبيد دعاس ) من حديث ابن عمر وإسناده صحيح . 


١7” 


ل ا 0 


وقال المالكية : وكذلك لا تجوز الشفاعة 
إذا بلغ الحد الشرط والحرس لأن الشرط 
والحرس بمنزلة الحاكم ("2. 

أما قبل بلوغه إلى من ذكر فتجوز الشفاعة 
فيه لما ورد أن الزبير بن العوام مر عليه بسارق 
فتشفع له » قالوا : أتشفع لسارق ؟ قال : 
نعم , مالم يؤت به إلى الإمام ٠‏ فإذا أتي به 
إلى الإمام فلا عفا الله عنه إن عفا عنه 2. 

قال المالكية : إلا إذا كان المشفوع فيه من 
الأشرار الذين مردوا على ارتكاب المعاصي 
التى توجب الحذ » فلا يجوز 
الشفاعة فيه ©, 
| ب الشفاعة في التعازير : 
٠‏ - أما التعازير: فيجوز فيها الشفاعة 
بلغت الحاكم أم لا . بل يستحب . 


قال المالكية : إذا لم يكن المشفوع له 


صاحب يي 


. المدونة 5 / الا‎ )١( 

() أشر أن الزبير مر عليه بسارق أخرجه ابن أبي شيبة 
(4 / 460 - ط الدار السلفية ‏ بمبي ) وحسنه ابن 
حجر في الفتح ( ١١‏ / /ا1م ‏ ط السلفية ) » وورد عنده 
كذلك عن علي بن أبي طالب وحسنه ابن حجر كذلك . 

() المصادر السابقة والقوانين الفقهية 59 . 5هلاء» 
ومواهب الجليل ٠.80/5‏ والشرح الصغير 
6/4:. : 

(5) المصادر السابقة » زرقاني م / 47 


0000ل لل لل ا ا ا ا اال ا 


ج - الشفاعة إلى ولاة الأمور : 

١‏ الشفاعة إلى ولاة الأمور إن كانت فى 
حاجة المسلمين فهي مستحبة (©. ْ 
حسنة ... #("الآية. ولا في الصحيحين 
عن أبي موسى رضى الله عنه : أن النبى 
كر كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل على 
جاسائه فقال : اشفعوا تؤجروا ) ”© ويقضي 
الله على لسان نبيه ما أحب . 

أخذ الهدية على الشفاعة : 

١‏ - إن أهدى المشفوع له هدية لمن يشفع 
له عند السلطان » ونحوه من أرباب الولاية 
فإن كانت الشفاعة لطلب محظور» أو 
إسقاط حق أو معونة على ظلم ٠‏ أو تقديمه 
في ولاية على غيره ممن هو أولى بها منهء 
فقبولها حرام بالاتفاق . وإن كانت : لرفع 
مظلمة عن المشفوع له أو إيصال حق له أو 
توليته ولاية يستحقها . فإن شرط الهدية على 
المشفوع له فقبولها حرام أيضا . وإن قال 
المشفوع له : هذه المدية جزاء شفاعتك 
فقبوهها حرام كذلك . أما إن لم يشرط الشافع 


ولم يذكر المهدي أنها جزاء فإن كان يهدى له 


187 / ؛ الإقناع للخطيب؟‎ ١56 / حاشية الجمل ه‎ )١( 

[(4 سورة النساء/ 86م . 

() حديث : د كان إذا أتاه طالب حاجة » . أخرجه 
البخاري ( الفتح ”/ 5414 ط السلفية ) ومسلم 
٠١١/5‏ -طالحلبي ) واللفظ لمسلم . 


-1١*5 


قبل الشفاعة فقال الشافعية : لا يكره له 

القبول . وإلا كره إلا أن يكافئه عليها فإن 

كافأه عليها لم يكره ". وم 
وقال الحنابلة : لا يجوز للشافع أخذ سفر العين 

هدية بحال من الأحوال » لأنها كالأجرة » 

والشفاعة الحسنة من المصالح العامة فيحرم انظر: قصاص . ديات . حكومة عدل 

أخذ شيىء في مقابلها . أما الباذل فله أن 

يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى حقه . وهو 

المتقول عن السلف والأئمة 9 . 


هو م 

٠ ٠ 15‏ 
الاستشفاع إلى الله تعالى بأهل الصلاح  :‏ سقر الفرج 
١‏ - الاستشفاع بالأعمال الصالحة وبالنبي 


كل وبأهل الصلاح هومن التوسل . وينظر 


انظر: قصاص . ديات .» حكومة عدل ْ 


© انظر : نوافل » تطوع 


. 7” ٠١ / 5 حاشية الرملٍ على روضة الطالب‎ )١( 
كشاف القناع‎ 2. 1448١/“ (؟) مطالب أولي النبى‎ 
5/لال”.‎ 


د ه76١1‏ 


فقوم ف ومو ييل 


التعريف : 

١‏ - الشفعة بضم الشين وسكون الفاء اسم 
مصدر بمعنى التملك » وتتأتي أيضا اسماً 
للملك المشفوع كيا قال الفيومي . وهي من 
الشفع الذي هو ضد الوترء لما فيه من ضم 
عدد إلى عدد أو شيء إلى شيء . يقال : 
شفع الرجل الرجل شفعا إذا كان فردا فصار 
له ثانيا وشفع الشىء شفعا ضم مثله إليه 
0" 


« تمليك البقعة جبرا على المشتري با قام 
عليه . أو هي حق تملك قهري يثبت 
بعوض » (" 


: مادة‎ ٠ القاموس . والمعجم الوسيط . والمصباح‎ )١( 
. (شفع)‎ 

)١(‏ حاشية رد المحتار على الدر المختار ١57/605‏ » ونهاية 
المحتاج إلى شرح اماج 6 » وحاشية سعدي 
حلبي ببامش ؛فتح القدير 5٠5/5‏ » والتاج والإكليل 
لمختصر خليل 7٠١/4‏ » والخرشي على مختصر خليل 


. 5/5 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل لل للا ل 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ البيع الجبري : 

- البيع الجبري في اصطلاح الفقهاء هو : 

البيع الحاصل من مكره بحق », أو البيع عليه 

نيابة عنه » لإيفاء حق وجب عليه » أو لدفع 

ضرر ء أو لتحقيق مصلحة عامة ('2. فالبيع 

الجبري أعم من الشفعة . 

ب - التولية : 

٠‏ - التولية في الاصطلاح هى : بيع ما ملكه 

بمثل ما قام عليه » وكل من بيع التولية 

والشفعة بيع بمثل ما اشترى ويختلفان من 

وجوه أخرى .| 

الحكم التكليفي : 

- الشفعة حق ثابت بالسنة والإجماع 

ولصاحبه المطالبة به أو 0 

الشبراملسي من الشافعية ‏ إن ترتب على 

م ا 

مشهورا بالفسق والفجور- فينبغي أن يكون 

الأخذ بها مستحبا بل واجبا إن تعين طريقا 

لدفع ما يريده المشتري من الفجور7©. 

)١(‏ المصباح المثير مادة جب وأسنى المطالب 7/1 » وهذا 
التعريف مستخلص من أمثلة البيع الجبري من كتب 
الفقه » وانظر الموسوعة الفقهية /١/9‏ . 

)١(‏ شرح الكنز للزيلعي 774/0 . ونباية المحتساج 
5 .». حاشية البجيرمي 177/7 ء والمغني 


0ه .1:5١--‏ 
) نباية المحتاج مع حاشية الشبراملسي ١94/8‏ . 


ور 5 


وفع ووو و لوو ودرووونة 


واستدلوا من السنة بحديث جابر بن عبد الله 
- رضي الله عنهه| ‏ قال : « قضى رسول الله 
كل بالشفعة في كل مالم يقسم . فإذا وقعت 
الحدود. الطرق .» فلا 
شفعة »00), 

وفي رواية أخرى قال جابر - رضي الله 
عنة:: ا( قسن رول اله 296 بالشفعة فى 
كل شركة لم تقسم ربعة أوحائط , لا يحل له 
أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن 
شاء ترك . فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق 
به2©8. 

وعن سمرة عن النبي كَل قال : ( جار 
الدار أحق بالدار) © . 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على 
إثبات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما 
بيع من أرضص أو دار أو حائط 0ك 


وصرفت 


حكمة مشروعية الشفعة : 
ه -لما كانت الشركة منشأ الضرر في الغالب 


)١(‏ حديث جابر : «قضى رسول الله يَللْكِ بالشفعة» أخرجه 
البخارى  57”5/5(‏ ط. السلفية) . 
(؟) حديث جابر: «قضى رسول الله كل بالشفعة في كل 
شركة» أخرجه مسلم ١7794/7(‏ -ط . الحلبي) . 
9) حديث : «جار الدار أحق بالداره . أخرجه الترمذى 
541/6 ط الحلبي) وقال : وحديث حسن 
ل 


(5) المغني 6 .». وانظر أيضا مغني المحتاج 745/1 


فقومو ءايلل 


بعض شرع الله سبحانه وتعالى رفع هذا 
الضرر بأحد طريقين : 

)١(‏ بالقسمة تارة وانفراد كل من 
الشريكين بنصيبه . 

(5) وبالشفعة تارة أخرى وانفراد أحد 
الشريكين بالجملة إذا لم يكن على الآخر ضرر 
في ذلك . 

فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان 
شريكه أحق به من الأجنبي وهو يصل إلى 
غرضه من العوض من أينما كان فكان 
الشريك أحق بدفع العوض من الأجنبي 
ويزول عنه ضرر الشركة ولا يتضرر البائع لأنه 
يصل إلى حقه من الثمن وكان هذا من أعظم 
العدل وأحسن الأحكام المطابقة للعقول 
والفطر ومصالح العباد. كما قال ابن 
القيم ذا 

وحكمة مشروعية الشفعة كا ذكر 
الشافعية » دفع ضرر مؤنة القسمة 
واستحداث المرافق وغيرها كمنور ومصعد 
وبالوعة في الحصة الصائرة إليه » وقيل ضرر 
سود الشركة 7 


711/7 أعلام الموقعين‎ )١( 

(5) نهاية المحتاج 147/0 » حاشية البجيرمي 14/7 » 
وانظر المبسوط للسرخسبى 41/١5‏ » تبيين الحقائق شرح 
كنز الدقائق 7384/0 » ابن عابدين ١47/0‏ . 


- ١”/ 


وفمفف فقو ووو فوووا ااا وو 


أسباب الشفعة : 

تفق الفقهاء على ثبوت الشفعة للشريك 
الذي له حصة شائعة في نفس العقار المبيع 
مالم يقسم : 

واختلفوا في الاتصال بالجوار وحقوق 

لمبيع فاعتبرهما الحنفية من أسباب الشفعة 
خلافا لحمهور الفقهاء . وتفصيل ذلك فيها 
لبي 
الشفعة للشريك على الشيوع : 

- اتفق الفقهاء على جواز الشفعة للشريك 
الذي له حصة شائعة في ذات العقار المبيع 
مادام لم يقاسم ©. وقد استدلوا على ذلك 
بحديث جابر رضي الله عنه السابق ف / 5 
الشركة التي تكون محلا للشفعة : 
4- اختلف الفقهاء في الشركة التى تكون 
محلا للشفعة على اتجاهين : ْ 

الأول : ذهب مالك في إحدى روايتيه. 
والشافعي في الأصح والحنابلة في ظاهر 
المذهب إلى أن كل ما لا ينقسم ‏ كالبئرء 
والحمام الصغير. و الطريق - لا شفعة 


ْ و0 


)١(‏ البدائع 0١ / ١‏ ».2 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
*/ 8 عء نباية المحتاج ه / ١140‏ . حاشية البجيرمي 


“/5” ., المغني 145١/0‏ . منتهى الإرادات 
١/لالاه.‏ 


(5) حاشية الدسوقي ” / 407/5 . الخرشى 5 / 107 ء بلغة 


ا اا ‏ ا ا ا ‏ ا ا ا ااا ا لللاالالالااااا ا الاالالاااااا0ا ا 2000 


لأن إثيات الشفعة فيط لا ينقسم يضر 
بالبائع لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات 
الشفعة في نصيبه بالقسمة وقل يمتنع 
المشتري لأجل الشفيع فيتضرر البائع وقد 
يمتنع البيع فتسقط الشفعة فيؤدي إثباتها إلى 
نفيها 29 
الانجاه الثاني : 
4 ذهب الحنفية » ومالك في الرواية 
الثانية » والشافعية في الصحيح والحنابلة في 
رواية إلى أن الشفعة تجب في العقار سواء قبل 

واستدلوا على ذلك بعموم حديث جابر 
قال : «قضى رسبول ولخ عليه وسلم 
بالشفعة في كل مالم يقسم 9 . 

ولأن الشفعة إنما شرعت لدفع الضرر 
الللاحق بالشركة فتجوز فيط لا ينقسم » فإذا 
كانا شريكين في عين من الأعيان . لم يكن 
دفع ضرر أحدهما بأولى من دفع ضرر الآخر 
فإذا باع نصيبه كان شريكه أحق به من 
الأجنبي . إذ فى ذلك إزالة ضرره مع عدم 
- السالك لأقرب المسالك ومعها الشرح الصغير؟ 1ت 

خباية المحتاج 5 / 1465 . مغنى المحتاج ” / 591 » 

الأم ؟ / 4 ء المغنني 45١/5‏ . منتهى الإرادات 

. 7308 / ١ لادهء المقنع‎ / ١ 
555 / )1غ( المغني مع الشرح الكبير ه‎ 


بالشفعة في كل مالم يقسم » سبق تخريجه ف 5 . 


ا 0 5 


اا ل ل ل 00 


تضرر صاحبه . فإنه يصل إلى حقه من 
الثمن ويصل هذا إلى استبداده بالمبيع فيزول 
الضرر عنه| جميعا ( . 

وقالوا أيضا : إن الضرر بالشركة فيه) لا 
ينقسم أبلغ من الضرر بالعقار الذي يقبل 
القسمة .» فإذا كان الشارع مريدا لدفع 
الضرر الأدنى فالأعلى أولى بالدفع » ولو 
كانت الأحاديث مختصة بالعقارات المقسومة 
فإثبات الشفعة فيها تنبيه على ثبوتها فيها لا 
يقبل القسمة 29 . 
الشفعة فى المنفعة : 
٠‏ - الشركة المجيزة للشفعة هى الشركة 
املك فقط , فتثبت الشفعة للشريك في رقبة 
العقار. 

أما الشركة في ملك المنفعة فلا تثبت فيها 
الشفعة عند الجمهورء وني قول لمالك 
للشريك في المنفعة المطالبة بالشفعة أيضا . 
قال الشيخ عليش : ( لا شفعة لشريك في 
كراء » فإن اكترى شخصان دارا مثلا ثم 
أكرى أحدهما نصيبه من منفعتها فلا شفعة 
فيه لشريكه على أحد قولي مالك . وله 
)١(‏ البدائسع 508/5 بشرح الكنز ه / 505 , ابن 

عابدين 7١7/5‏ . المبسوط 94/1١8‏ . وحاشية 

الدسوقي ” / “5,7 وما بعدها . بلغة السالك لأقرب 

. ١7١ / ١ الخرشي‎ , 73718 / ١ المسالك‎ 


(5) المراجع السابقة . وأعلام الموقعين ١84 / ١‏ وما بعدها 
و59؟ ومابعدها 7 


0 006 


مففو واو الل ليلل 


الشفعة فيه على قوله الآخر) . 

واشترط بعض المالكية للشفعة في الكراء 
أن يكون ما ينقسم وأن يشفع ليسكن 7 . 
شفعة الجار المالك والشريك في حق من 
حقوق المبسيع 
١‏ اتفق الفقهاء كى) سبق على ثبوت 
الشفعة للشريك الذي له حصة شائعة في 
ذات المبيع ما دام لم يقاسم . 

ولكنهم اختلفوا في ثبوتها للجار المللاصق 
والشريك في حق من حقوق المبيع » ولهم في 
ذلك اتجاهان . 

الأول : ذهب المالكية » والشافعية » 
والحنابلة إلى عدم ثبوت الشفعة للجار ولا 
للشريك في حقوق المبيع » وبه قال : أهل 
المدينة وعمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز 
وسعيد بن المسيب وسليهان بن يسار والزهري 
ويحبى الأنصاري وأبو الزناد وربيعة والمغيرة بن 
عبد الرحمن والأوزاعي وإسحاق وأبوثور وابن 
المنذر9©. 


)ع( المبسوط ١5‏ / 45. فتح العزيز 397/1١١‏ . ومغني 


المحتاج ” / 7917 . مومنتهى الإرادات 5١ / ١‏ » 
شرح منح الجليل ؟ / 0887 » وانظر حاشية الدسوقي 
٠“‏ / 475 - 470 » ومواهب الحليل لشرح مختصر خليل 
رض تريس » الخرشي 5 / 1١7‏ . 

(؟) حاشية الدسوقي “” / 74 . والشرح الصغير 
7 0», سمغني المحتاج 747/7 . حاشية 
البجيرمي 7 / 176 . وفتح العزيز شرح الوجيز 
1١‏ / 97؟ . والمغني ه /471 » والمقنع ' / 7308 . 


-1١98- 


فافمم ووم ا ااام و0 


واستدلوا على ذلك بحديث جابر وفيه : 
( فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا 
شف 37 

ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن في 
صدره إثبات الشفعة في غير المقسوم ونفيها في 
المقسوم » لأن كلمة إنما لإثبات المذكور ونفي 
ما عداه » واخره نفي الشفعة عند وقوع 
الحدود وصرف الطرق والحدود بين الجارين 
واقعة والطرق مصروفة فكانت الشفعة منفية 
في هذه الحالة . 


وقالوا : إذا كان الشارع يقصد رفع 
الضرر عن الجار فهو أيضا يقصد رفعه عن 
المشتري . ولا يدفع ضرر الجار بإدخال 
الضرر على المشتري . فإن المشتري في حاجة 
إلى دار يسكنها هو وعياله » فإذا سلط الجار 
على انتزاع داره منه أضر به ضرا بينا » وأي 
. دار اشتراها وله جار فحاله معه هكذا . 
وتطلبه دارا لا جار لها كالمتعذر عليه » فكان 
من تمام حكمة الشارع أن أسقط الشفعة 
بوقوع الحدود وتصريف الطرق لثلا يضر 
الناس بعضهم بعضا » ويتعذر على من أراد 
شراء دار لا جار أن يتم له مقصوده 9 . 
)١(‏ حديث : «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » 


(1) أعلام الموقعين لابن القيم ٠”‏ / 704 وما بعدها 


ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل ل ل ل ل لل لل ااا ا ا 


الاتجاه الثاني : 
١‏ - ذهب الحنفية » وابن شبرمة والثوري 
وابن أبي ليلل إلى إثبات الشفعة للجار 
الملاصق والشريك في حق من حقوق المبيع » 
فسبب وجوب الشفعة عندهم أحد شيئين : 
الشركة أو الجوار . ثم الشركة نوعان : 

أ- شركة في ملك المبيع . 

الهو 
والطريق . 

قال المرغيناني : « الشفعة واجبة للخليط 
في نفس المبيع ع. ثم للخليط: في حتى المبيع 
كالشرب والطريق . ثم للجار» (©. 

واستدل هؤلاء بحديث عمرو بن الشريد 
قال : «وقفت على سعد بن أبي وقاص 2 
فجاء المسور بن مخرمة فوضع يده على إحدى 
منكبي إذ جاء أبو رافع مولى النبي َك 
فقال : ياسعد, ابتع مني بيتي في دارك . 
فقال سعد : والله ما أبتاعهما فقال المسور: 
والله لتبتاعنهه| » فقال سعد : والله لا أزيدك 
على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة » قال 
أبورافع : لقد أعطيت بها خمسماثئة دينار ولولا 
أفي سمعت رسول الله ككل يقول : « الجار 


كالشرب 


أحق بسقبه» ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا 


)١(‏ بدائع الصنائع”/ 2١‏ تبيين الحقائق 
ع اخرفية المبسوط 251-515 والمحداية مع 
الفتح 9 / 59" وما بعدها . 


2-152 


لكلا ل ا ل ل ل ا ا ل ل ال ا ا ا اا ا ا ا 1 1 ا 11111 11ل ااا لاا 200 


أعطى بها خمساثة دينار فأعطاها إياه » 9" , 

ففي هذا الحديث دليل على أن الشفعة 
تستحق بسبب الجوار. واستدلوا بحديث 
جابر قال : قال النبي كَل : « الجار أحق 
بشفعته ينتظر به وإن كان غائبا » إذا كان 
طريقهما واحدا » 9©. 

وعن الشريد بن سويد قال : قلت يا 
سول الله : أرضى ليس لألحد فيها شركة ولا 
قسمة إلا احور فقال : «الجار أحق 
000 

واستدلوا من المعقول بأنه إذا كان الحكم 
بالشفعة ثبت في الشركة لإفضائها إلى ضرر 
المجاورة فحقيقة المجاورة أولى بالثبوت فيها . 
وهذا لأن المقصود دفع ضرر المتأذي بسوء 
المجاورة على الدوام وضرر التأذي بسوء 
المجاورة على الدوام باتصال أحد الملكين 
بالآحر على وجه لا يتأتى الفصل فيه . 

والناس يتفاوتون في المجاورة حتى يرغب 
في مجاورة بعض الناس لحسن خلقه ويرغب 


)1غ( حديث عمرو بن الشريد : « وقفت على سعد بن أبي 
وقاص . . . .» أخرجه البخاري (الفتح 4/ /ا8غ ‏ ط 
السلفية ). 

(5؟) حديث : «الجار أحق بشفعته . . .» أخرجه الترمذي 
(/547- ط . الحلبي ) وقال : و حديث حسن 
غريب ». 

(0) حديث الشريذ بن سويد : «أرضى ليس لأحد 
فيها... .»2 أخرجه النسائي (/ 77١‏ ط المكتبة 
التجارية ) وإسناده حسن . 


عن جوار البعض لسوء خلقه . فلما كان 
الجار القديم يتأذى بالجار الحادث على هذا 
الوجه ثبت له حق الملك بالشفعة دفعا لهذا 
الضرر2©. 
شروط الشفعة بالجوار : 
١‏ - يرى الحنفية أن الجوار سبب للشفعة 
ولكنهم لم يأخذوا بالجوار على عمومه.بل 
اشترطوا لذلك أن تتحقق الملاصقة في أي 
جزء من أي حد من الحدود» سواء امتد مكان 
الملاصقة حتى عم الحد أم قصر حتى لولم 
يتجاوز شبرا . 

فالملاصق للمنزل والملاصق لأقصى الدار 
سواء في استحقاق الشفعة لأن ملك كل 
واحد منهم متصل بالبيع . 

أما الجار المحاذي فلا شفعة له بالمجاورة 
سواء أكان أقرب بابا أم أبعد, لأن المعتبر في 
الشفعة هو القرب واتصال أحد الملكين 
بالآخر وذلك في الجار الملاصق دون الجار 
المحاذي فإن بين الملكين طريقا نافذا 9) 

وقال شريح : © الشفعة بالأبواب » 
فأقرب الأبواب إلى الدار أحق بالشفعة . لما 
2١‏ المبسوط للسرخسي 14/ 40. والبدائع للكاسائي 

5ه . 


)١(‏ المبسوط ١5‏ / 9 . 5 . البدائع 5 / 5191 », ابن 


عابدين ه / مكك)» وشرح الكنز للزيلعي 2111/6 
الحداية مع فتح القدير 9 / 5/ا 8 
(5؟) المبسوط 97/1١4‏ . 


-١51١- 


لماو مما يروو 


ورد أن عائشة 0 الله عنها قالت : يارسول 
الله إن لي جارين فإلى أبهما أهدي ؟ قال : 

« إلى أقرربما منك بابا » 27 . 

ولا تشبت الشفعة أيضا عند الحنفية للجار 
المقابل . لأن سوء المجاورة لا يتحقق إذا لم 
يكن ملك أحدهما متصلا بملك الآخر ولا 
شركة بينهها في حقوق الملك . 

وحق الشفعة يثبت للجار الملاصق ليترفق 
حم رسيت الملك والمرافق . وهذا في 
الجار المللاصق يتحقق لامكان جعل إحدى 
الدارين من مرافق الدار الأتحرى . 

ولا يتحقق ذلك في الجار المقابل لعدم 
إمكان جعل إحدى الدارين من مرافق الدار 
الأخرى بطريق نافذ بينها . 
ولكن تثبت الشفعة للجار المقابل إذا 
كانت الدور كلها في سكة غير نافذة, لإمكان 
جعل بعضها من مرافق البعض بأن تجعل 
الدور كلها دارا واحدة . 

ولا تثبت الشفعة إلا للجار المالكءفلا 
تشبت تثبت لحار السكنىء كالمستأجر والمستعير»لآن 
امقصود دفع ضرر التأذي بسوء المجاورة على 
الدوام وجوار السكنى ليس بمستدام ء 
وضرر التأذي بسوء المجاورة على الدوام 
باتصال أحد الملكين بالآخر على وجه لا 


)١(‏ حديث عائشة : «إذْ لي جارين . . . .» أخرجه 
البخاري ( الفتح : / 578 ط . السلفية ) . 


يا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ل لل لل ا ل 


ا الفصل فيه 7" 
الشفعة بين ملاك الطبقات : 
ام ملاك الطبقات عند الحنفية متجاورون 
فيحق لمم الأخذ بالشفعة بسبب الجحوار " . 

وإن لم يأخذ صاحب العلو السفل 
بالشفعة حتى انهدم العلو فعلى قول أبي 
يوسف بطلت الشفعة ‏ لأن الاتصال بالجوار 
قد زال , كما لو باع التي يشفع بها قبل 
الأعذ . 

وعلى قول محمد تجب الشفعة , لأنها 
ليست بسبب البناء بل بالقرار وحق القرار 
باق. 

وإن كانت ثلاثة أبيات بعضها فوق 
بعض وباب كل إلى السكة فبيع الأوسط 
تثبت الشفعة للأعلى والأسفل وإن بيع 
الأسفل أو الأعلى . فالأوسط أولى » بها له من 
حق القرارءلأن حق التعلي يبقى على الدوام » 


وهو غير منقول فتستحق به الشفعة 


كالعقار9 . 

0 ين رججلين عليه علو 
امل لسار ا العلو لشريكه في العلو 
)١(‏ المبسوط ١5‏ / 95096. 
(؟) مرشد الحيران محمد قدري باشا م 2١١‏ والمجلة م 


. 5٠١1١١ 
. ١57 / © ابن عابدين‎ )*( 


-١575- 


الل ال 2 2 0 ل 00 


والسفل لشريكه في السفل . لأن كل واحد 
منم| شريك في نفس المبيع في حقه وجار في 
حق الآحر أو شريك في الحق إذا كان 


طريقههم| واحدا . 
ولو كان السفل لرجل والعلو لآخر فبيعت 
.دار بجنبها فالشفعة لم| ©. 


أركان الشفعة : 
54 - أركان الشفعة ثلثة ٠:‏ 9) 

. الشفيع : وهو الآخذ‎ )١( 

(") والمأخوذ منه : وهو المشتري الذي 
يكون العقار في حيازته . 

(9) المشفوع فيه : وهو العقار المأخوذ أي 
محل الشفعة . 

ولكل ركن من هذه الأركان شروط وأحكام 
تتعلق بها ى) سيأتي . 
الشروط الواجب توافرها في الشفيع : 
الشرط الأول : ملكية الشفيع لما يشفع به : 
6 اشترط الفقهاء للأخذ بالشفعة أن 
يكون الشفيع مالكا للعقار المشفوع به وقت 
شراء العقار المشفوع فيه . لأن سبب 
الاستحقاق جواز الملك . والسبب إنما 
ينعقدسببا عند وجود الشرط . والانعقاد أمر 
)١(‏ شرح الكنز للزيلعي 0 / 74١‏ ء والفتاوى الهندية 


5/6 . 
(؟) مغني المحتاج ١‏ / 547 . 


زائد على الوجود " . 
قال الكاساني : لا شفعة له بدار يسكنها 

بالإجارة والإعارة ولا بدار باعها قبل الشراء 

ولا بدار جعلها مسجدا ولا بدار جعلها 

وقفا 9 . 
وقد روي عن مالك جواز الشفعة في 

الكراء ى| سبق . 

الشرط الثاني : بقاء الملكية لحين الأخذ 

يجب أن يبقى الشفيع مالكا للعقار 

المشفوع به حتى يمتلك العقار المشفوع فيه 
بالرضاء أو بحكم القضاء ليتحقق الاتصال 

وقت البيع (©. 

الشفعة للوقف : 

. لا شفعة للوقف لا بشركة ولا بجوار‎ - ١٠١ 

فإذا بيع عقار مجاور لوقف . أو كان المبيع 

بعضه ملك وبعضه وقف وبيع الملك فلا 
شفعة للوقفا. لالقيّمه ولا للموقوف 

عليه 290 

)١(‏ البدائع * / 37١*‏ , المبسوط ١5‏ / 40 وشرح الكنز 
للزيلعي ٠‏ / 707 . حاشية الدسوقي ” / 4075 ء 
مغني المحتاج ” / 708 . نهاية المحتاج 5 / 198 . 
منتهي الإرادات ١‏ / 070 . 

زفة البدائع ” / 3/07 . 

0) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي مع حاشية 
الشلبي 7١6 / ٠‏ . ط ١‏ سنة 116اه. 


(5) البدائع * / 77١‏ حاشية ابن عابدين 5 / ”737 » 
الخرشى ” / 15 ء مغني المحتاج ” / 53917 2 فتح ب 
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ا ا 0 1 ا ا ا ل ل ل ا ل ا 


واشترط الفقهاء جميعا ألا يتضمن التملك 
بالشفعة تفريق الصفقة لأن الشفعة لا تقبل 
التجزئة . وينبني على ذلك أنه إذا كان المبيع 
قطعة واحدة والمشتري واحدا فلا يجوز 
للشفيع أن يطلب بعض المبيع ويرك البعض 
الآخرء أما إذا كانت القطعة واحدة » وكان 
المشتري متعددا فيجوز للشفيع أن يطلب 
نصيب واحد أو أكثر أو يطلب الكل » ولا 
يعتبر هذا تجزئة للشفعة » لأن كل واحد من 
الشركاء مستقل بملكية نصيبه تمام 
الاستقلال . وإذا كانت القطع متعددة 
والمشتري واحدا أخذ كل شفيع القطعة التي 
يشفع فيها » فإن تعدد المشترون أيضا فلكل 
الكل ويقدر لكل قطعة ما يناسبها من الثمن 
إن لم يكن مقدرا في العقد "© . 
المشفوع منه : 
وتجوز الشفعة على أي مشتر للعقار 
| المبيع سواء أكان قريبا للبائع أم كان أجنبيا 
التصرفات التى تجوز فيها الشفعة : 
4 اتفق الفقهاء على أن التصرف المجيز 


- العزيز ١١‏ / 397 » شرح منتهى الإرادات ؟ / 44١‏ . 

)١(‏ المبسوط ٠١4 / ١4‏ » البدائع 5 / 7778 . حاشية 
الدسوقى 7 / 4١٠‏ ء القليوي 8# / 49 ٠مء‏ 
المغني 0 / “481 . منتهى الإرادات ١‏ / 014 » المقنع 
ا 


ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل لل ل الل ا ا 


للشفعة هو عقد المعاوضة » وهو البيع وما في 
معئاه . فلا تثبت الشفعة في اللحبة والصدقة 
والميراث والوصية لأن الأخذ بالشفعة يكون 
بمثل ما ملك فإذا انعدمت المعاوضة تعذر 
الأخذ بالشفعة . 

وحكي عن مالك في رواية أن الشفعة 
تثبت في كل ملك انتقل بعوض أو بغير 
عوض كاطبة لغير الثواب . والصدقة , ما 
عدا الممراث فإنه لا شفعة فيه باتفاق . ووجه 
هذه الرواية أنها اعتبرت الضرر فقط . 

واختلف الفقهاء في المهر وأرش الجنايات 
والصلح وبدل الخلع وما في معناها فذهب 
الحنفية والحنابلة في رواية صححها المرداوي 
إلى عدم ثبوت الشفعة في هذه الأموال لأن 
النص ورد في البيع فقط وليست هذه 
التصرفات بمعنى البيع » ولاستحالة أن 
يتملك الشفيع بمثل ما تملك به هؤلاء . 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في 
رواية أخرى إلى ثبوت الشفعة في هذه 
التصرفات قياسا على البيع بجامع الاشتراك 
في المعاوضة مع لحوق الضرر ثم نص الحنابلة 
على أن الصحيح عندهم أنه إذا ثبتت 
الشفعة في هذه الحال فيأخذه الشفيع بقيمته 
وفي قول : بقيمة مقابله "2. 


)١(‏ الهداية مع الفتح 9/ 7/4 . 4٠5 .8١‏ » الزيلعي س 


-١55 


"١-3٠ شفعة‎ 


ا ااا ااا ااا 2000 


المبة بشرط العوض 

٠‏ ذهب جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية 
والحنابلة وهو الأصح عند الشافعية ) إلى أنه 
إذا كانت الهبة بشرط العوض ٠‏ فإن تقابضا 
وجبت الشفعة»لوجود معنى المعاوضة عند 
التقابض عند الحنفية ورأى للشافعية؛وإن 
قبض أحدهما دون الآخر فلا شفعة عند أبي 
حنيفة وأبى يوسف ومحمد ١‏ وعند زفر تجب 
الشفعة بنفس العقد وهو الأظهر عند 


الشافعية 9" . 


١‏ -اتفق الفقهاء على أنه إن كان الخيار 
للبائع وحده أو للبائع والمشتري معا فلا شفعة 
حتى يجب البيع » ؛ لأنهم اشترطوا لجواز 


- ه/ 5هى”ء "ادلاء ابن عابدين 5 / 77١‏ 2 5"لا, 
والبدائع 5197/5١‏ . 75548 . 157944 ء والمبسوط 
14 //١5١ء ١50‏ وبداية المجتهد” / 7٠608‏ غ. 
والدسوقي ” / 475 . ومغني المحتاج ؟ / 797 » 
ونهاية المحتاج ٠‏ / 149 ». وفتح العزيز ١١‏ / 576 » 
والمغني ٠‏ / 717 » منتهى الإرادات ١‏ / 0177 ء والمقنع 
*/ » وتصحيح الفروع :+ /*"ه .ب بماه 

البدائع 710٠1 . 55947 / ١‏ ء المبسوط 1١1١ / ١5‏ . 
المداية 4 / لا٠*:‏ » وشرح الكنز ه/ "50 » ابن 
عابدين 5 / /ا"؟ . 8"لاء والدسوقي ” / 8غ » 
» وما بعدها , بداية المجتهد ٠‏ / 707 , والخرشى 
11٠١ 5‏ » ومني المحتاج ١‏ / 54 2 144 » وفتح 
العزيز 1٠8/١١‏ . 450 » ونهاية المحتاج 
١/5‏ .,: ولمغني 158/5 .2 ١‏ » والمقنسع 


. 7/1: ولا‎ / ١ 


١) 


سم 


ااا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل ل لل ااا ل ا ا 


الشفعة زوال ملك البائ ئع عن المبيع 9" . 

وإذا كان الخيار للمشتري فقال الحنفية : 
تجب الشفعة لأن خياره لا يمنع زوال المبيع 
عن ملك البائع وحق الشفعة يقف 
عليه 9). 

وعند المالكية ‏ لا تجب الشفعة » لأنه غير 
لازم . لأن بيع الخيار منحل على المشهورء 
إلا بعد مضيه ولزومه فتكون الشفعة (. 

وأما الشافعية فقد قالوا : إن شرط الخيار 
للمشتري وحده فعلى القول بأن الملك له 
ففي أخذه بالشفعة قولان : 

الأول : المنعء لأن المشتري لم يرض 
بلزوم العقد وني الأخذ إلزام وإثبات للعهدة 
عليه. 

والثاني : وهو الأظهر ‏ يؤخذ , لأنه لا 
حق فيه إلا للمشتري والشفيع سلط عليه 
بعد لزوم الملك واستقراره فقبله أولى 27. 

وعند الحنابلة لا تثبت الشفعة قبل 
انقضاء الخيار كما قال المالكية 29 . 
)١(‏ البدائع 6217 الخرشي 7/ 217١١‏ مغني 

المحتاج ” / 544 » وما بعدهاء نهاية المحتاج 


ه /» لمغني ه / 47١‏ » والمقنع ٠١‏ / 777 وما 


ش (5) البدائع 5/ 1٠/ا3؟‏ . 


(7) حاشية الدسوقي " / 187 », وما بعدهاء الخرشي 
/0٠/الاء‏ بداية المجتهد ؟ / 70١‏ . 

(5) فتح العزيز 50٠8 / ١١‏ »ء وما بعدها, الأم ؛ / ؟ . 

(5) المغني ه / 21١‏ . 
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وقال ا حنفية : ولو شرط البائع الخيار 
للشفيع فلا شفعة ل»لآن شرط الخيار للشفيع 
شرط لنفسه وأنه يمنع وجوب الشفعة ٠‏ فإن 
أجاز الشفيع البيع جاز ولا شفعة 3 لأن البيع 
تم من جهته فصار كأنه باع ابتداء.وإن فسخ 
البيع فلا شفعة له لأن ملك البائع لم يزل ‏ 
والحيلة للشفيع في ذلك ألا يفسخ ولا يجيز 
حتى يجيز البائع أو يجوز البيع بمضي المدة 
فتكون له الشفعة 9©, 
الشفعة في بعض أنواع البيوع : 
أ البيع بالمزاد العلني : 
- إذا بيع العقار بالمزاد العلني فمقتضى 
اساي 0 ادام 
ل يستثنوا البيع بامزايدة . 


ب - ما بيع ليجعل مسجدا : 
7 ذهب الحنفية والمالكية وهو قول أبي بكر 


من الحنابلة إلى أنه إذا اتخذ المشتري الدار 
مسجدا ثم حضر الشفيع كان له أن ينقض 
المسجد ويأخذ الدار بالشفعة في ظاهر 
الرواية . 

وروي عن أبي حنيفة أنه ليس له ذلك » 
لأن المسجد يتحرر عن حقوق العباد فيكون 
بمنزلة إعتاق العبد . وحق الشفيع لا يكون 


. وما بعدها‎ 77١١ / 5 البدائع‎ )1١( 


أقوى من حق المرتبن ثم حق المرتهن لا يمنع 
حق الراهن فكذلك حق الشفيع لايمنع 
صحة جعل الدار مسجدا . 

ووجه ظاهر الرواية أن للشفيع في هذه 
البقعة حقا مقدما على حق المشتري.وذلك 
يمنع صحة جعله مسجداءلأآن المسجد يكون 
لله تعالى خالصاءألا ترى أنه لو جعل جزءا 
شائعا من داره مسجدا أو جعل وسط داره 
مسجدا لم يجز ذلك.لأنه لم يصر خالصا لله 
تعالى فكذلك ما فيه حق الشفعة إذا جعله 
مسجداءوهذا لأنه في معنى مسجد الضرار 
لأنه قصد الأضرار بالشفيع من حيث إبطال 
حقه فإذا لم يصح ذلك كان للشفيع أن يأخذ 
الدار بالشفعة ويرفع المشتري بناءه 
المحدث 00), 
المال الذى تثبت فيه الشفعة : 
8 - أتة تفق الفقهاء على أن العقار وما في 
معنهه من الأموال الثابتة 
الشفعة (2. وأما الأموال المنقولة ففيها حلاف 
يأتي بيانه . واستدلوا على ثبوت الشفعة في 
العقار ونحوه بحديث جابر رضي الله عنه 


-ظش اس 


تثبت فيه 


2١5/5 والبدائع‎ ء١١5‎ 1١١/١5 المبسوط‎ )١( 
. 031/5 / " وابن عابدين 5 / “7 , ط 7 , والخرشى‎ 
.66١ / 5 وحاشية الدسوقي * / 4817 , والفروع‎ 
,2 7607/20 ؛ تبيين الحقائق‎ "٠١/5 البدائمع‎ 
. 98 / ١5 حاشية ابن عابدين ” / 7375 » المبسوط‎ 
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قال : « قضى رسول الله يك بالشفعة في كل 
شركة لم تقسم ربعة أو حائط  »‏ 

وبأن الشفعة في العقار ما وجبت لكونه 
مسكنا ء وإنما وجبت لخوف أذى الدخيل 
وضرره على سبيل الدوام وذلك لا يت يتحقق إلا 
فى العقار 9 . 

وتجب الشفعة في العقار أوما في معناه وهو 
العلو. سواء كان العقار مما يحتمل القسمة أو 
بما لا يحتملهاكاحام والرحىوالبئر» والغبرء 
والعين . والدور الصغار. وكل ما يتعلق 
بالعقار مما له ثبات واتصال بالشروط المتقدم 


ذكرها 9 . 
26 واختلف الفقهاء في ثبوت الشفعة في 
المنقول على قولين : 


القول الأول : لا تثبت في ره وهو قول 
المالكية والحنابلة 9». واستدلوا على ذلك 
بحديث جابر- رضي الله عنه ‏ أن النبى صلى 
الله وعليه وآله وسلم « قضى بالشفعة في كل 


. حديث جابر : « قضى رسول الله كك : » تقدم تخريجه ف ؟‎ )١( 


(؟) شرح العناية على اللمداية 4 ٠»‏ والبدائع 
ا لكف 

(9) البدائع ‏ / 37٠١‏ . تبيين الحقائق ٠‏ / 757 . شرح 
العناية على الهداية 4 / 5٠”‏ مع فتح القدير. 

(5) المبسوط ١5‏ / 450 . البدائع.” / 57٠١‏ . شرح الكنزر 
ه/ 0 وفتتح العزيز 1١‏ /-55” ء ونهاية المحتاج 
5ه .». مغني المحتاج ” / 555 . والمخني 
ه/"50-1:5:ة. 


ااا للا اا 20 


ما لم يقسم » فإذا وقعت المحدود وصرفت 
الطرق فلا شفعة »9 , 

ووجه الدلالة من هذا الحديث أن وقوع 
الحدود وتصريف الطرق إنما يكون في العقار 
دون المنقول . 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم قال : « لا شفعة 
إلا في دار أو عقار» © . ؛ وهذا يقتضي 
نفيها عن غير الدار والعقار مما لايتبعهم| وهو 
المنقول » وأما ما يتبعهها فهو داخل في 
حكمها©© . 

قالوا : ولآن الشفعة إنما شرعت لدفع 
الضرر. والضرر في العقار يكثر جدا فإنه 
يحتاج الشريك إلى إحداث المرافق ٠‏ وتغيير 
الأبنية وتضييق بيق الواسع وتخريب العامر وسوء 
الجوار وغير ذلك مما يختص بالعقار بخلاف 
المنقول . 

وقالوا أيضا : الفرق بين المنقول وغيره أن 
الضرر في غير المنقول يتأبد بتأبده وفي المنقول 
لا يتأبد فهو ضرر عارض فهو كالمكيل 
والموزون (©2. 
)١(‏ حديث : «قضى بالشفعة . . .» تقدم تخريجه ف 5 
2( حديث : « لا شفعة إلا في دار أو عقار» أخرجه البيهقتي 

ليد دائرة المعارف العثمانية ) وقال : 


) إعلام الموقعين ” / 70١‏ , 
(:) إعلام الموقعين 70١ / ١‏ . 


-1١51/- 


للم مي يي يلاوو 


5 - القول الثاني : تثبت الشفعة في المنقول 
وهو رواية عن مالك وأحيد 9©. واستدلوا على 
ذلك بما رواه البخاري عن جابر ‏ رضي الله 
عنه أن النبي ككهِ ه قضى بالشفعة في كل 
مالم يقسم » 

قالوا رن ا 
وسلم أثبت الشفعة في كل مالم يقسم وهذا 
يتناول العقار والمنقول . لأن « ما » من صيغ 
العموم فتثبت الشفعة في المنقول ى) هي ثابتة 
في العقار. 

وقالوا: ولأن الضرر بالشركة فيا لا ينقسم 
. أبلغ من الضرر بالعقار الذى يقبل القسمة 
فإذا كان الشارع مريدا لدفع الضرر الأدنى 
فالأعلى أولى بالدفع 9 . 
مراحل طلب الأخذ بالشفعة : 
- على الشفيع أن يظهر رغبته بمجرد 
علمه بالبيع با يسميه الفقهاء طلب 
المواثبة . ثم يؤكد هذه الرغبة ويعلنها 
ويسمى هذا طلب التقرير والإشهاد . فإذا ل 
تتم له الشفعة تقدم للقضاء بها يسمى بطلب 
الخصومة والتملك 2©9. 
(1) المراجع السابقة . 
(؟) حديث : « قضى بالشفعة . 
(؟) إعلام الموقعين 7 / 56٠١‏ 


(؟) تبيين الحقائق 717/0 » والبدائع 5 / ١الالاء‏ 
الهداية مع فتح القدير 9 / 587 . المبسوط ١5‏ / 47 . 


4 تقدم تخريجه ف‎ 2٠ 


ابن عابدين 7700-5-75 ء تكملة المجمسوع - 


ففف وفع ع مايا0 


أ طلب الموائبة : 
-وقت هذا الطلب هووقت علم الشفيع 
بالبيع » وعلمه بالبيع قد يحصل بساعه 
بالبيع بنفسه . وقد يحصل بإخبار غيره له . 

واختلف الحنفية في اشتراط العدد 
والعدالة في المخبر . فقال أبنو سنديفة + يشتزظ 
أحد هذين إما العدد في المخبر وهو رجلان أو 
رجل وامرأتان وإما العدالة . 

وقال أبو يوسف ومحمد : لا يشترط فيه 
العدد ولا العدالة » فلو أخيره واحد بالشفعة 
عدلا كان أو فاسقا » فسكت ولم يطلب على 
فور الخبر على رواية الأصل أو لم يطلب في 
المجلس على رواية محمد . بطلت شفعته 
عندهما إذا ظهر كون الخبر صادقا . وذلك 
لأن العدد والعدالة لا يعتبران شرعا في 
المعاملات وهذا من باب المعاملة فلا يشترط 
فيه العدد ولا العدالة . 

ووجه قول أبي حنيفة : أن هذا إخبار فيه 
معنى الإلزام . ألاترى أن حق الشفيع يبطل ‏ 
لولم يطلب بعد الخبر فأشبه الشهادة فيعتير 
فيه أحد شرطي الشهادة وهو العدد أو 
العدالة 9 , 


155/15 . المغني ه / لاا . منتهى الإرادات 
08/١‏ االمقنع ؟ / 356 . 
8/9" . 


١:8 


وفففف و فوم ووو اا ووو 


4 - وشرط طلب المواثبة أن يكون من فور 
العلم بالبيع 27 . إذا كان قادرا عليه » حتى 
لوعلم بالبيع وسكت عن الطلب مع القدرة 
عليه بطل حق الشفعة في رواية الأصل . 
وروي عن محمد أنه على المجلس كخيار 
المخيرة وخيار القبول ما لم يقم عن المجلس أو 
يتشاغل عن الطلب بعمل آخر لا تبطل 
شفعته وله أن يطلب , وذكر الكرخي أن هذا 
أصح الروايتين » ووجه هذه الرواية أن حق 
الشفعة ثبت نظرا للشفيع دفعا للضرر عنه 
فيحتاج إلى التأمل أن هذه الدار هل تصلح 
بمثل هذا الثمن وأنه هل يتضرر بجوار هذا 
المشترى فيأخذ بالشفعة » أم لا يتضرر به 
فيترك . وهذا لا يصح بدون العلم بالبيع 8 
والحاجة إلى التأمل شرط المجلس في جانب 
المخيرة » والقبول. كذا ههنا . ووجه رواية 
الأصل ما روي أن الرسول ككلْهِ قال : 
« الشفعة كحل العقال » (© ولأنه حق يثبت 
على خلاف القياس 2( إذ الأحذ بالشفعة 
تملك مال معصوم بغير إذن مالكه نوف ضرر 


- 775 / 5 تبيين الحقائق ه / "78 »ء ابن عابدين‎ )١( 
منتهى ١/ه المقنع‎ 006 
. 5١/١ 

(؟) حديث : « الشفعة كحل العقال » أخرجه ابن ماجة 
7 / هبام ط الحلبي ) من حديث ابن عمرء وضعف 
إسناده البوصيري في مصباح النجاجة ( 7 / ؟>-_طدار 
الجنان)» وانظر سبل السلام 75/8 . 


الإرادات 


فوووا ام الل 


يحتمل الوجود والعدم فلا يستقر إلا بالطلب 
على المواثبة "2 . 

واستثنى الحنفية القائلون بوجوب المواثبة 
حالات يعذر فيها بالتأخيرى) إذا سمع بالبيع 
في حال سماعه خطبة الجمعة أو سلم على 
المشتري قبل طلب الشفعة ونحو ذلك ” . 

وكذلك إذا كان هناك حائل بأن كان بينهما 
نهر مخوف . أو أرض مسبعة 3 أو غير ذلك 
من الموانع » لا تبطل شفعته بترك الموائبة إلى 
أن يزول الحائل 60 
وذهب المالكية إلى أن الشفعة ليست 
على الفور بل وقت وجوبها متسع . واختلف 
قول مالك في هذا الوقت هل هو محدود أم 
لا؟ فمرة قال : هو غير محدود وأنها لا تنقطع 
أبدا , إلا أن يحدث المبتاع بناء أو تغييرا كثيرا 
بمعرفته وهو حاضر عالم ساكت . ومرة حدد 
هذا الوقت بسنة » وهو الأشهر كما يقول ابن 
رشد وقيل أكثر من السنة وقد قيل عنه أن 
الخمسة أعوام لا تنقطع فيها الشفعة 9©). 
"١‏ - والأظهر عند الشافعية أن الشفعة يجب 
طلبها على الفور لأنها حق ثبت لدفع الضرر 
ا احاتم > / 800١‏ المداية لع شع الفشين ةنر ع 
)١(‏ ابن عابدين 5 / 715 . 7170 


(*) البدائع 5/ 31/1ء الحداية مع الفتح 9 / 784 » 


والزيلعي © / 787 . 
(5) بداية المجتهد لابن رشد 56/17 ومابعدهاء 


والدسوقي على الشرح الكبير ٠‏ / 485 


-١59- 


الل ل 0 ا لا و لاحل ا 0700 


فكان على الفور كالرد بالعيب . وهو موافق 
لرواية الأصل والصحيح من مذهب 
الحنابلة ٠‏ ومقابل الأظهر ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن حق الشفعة مؤقت بثلاثة 
أيام بعد المكنة » فإن طلبها إلى ثلاث كان 
على حقه . وإن مضت الثلاث قبل طلبه 

والقول الثاني : تمتد مدة تسع التأمل في 
مثل ذلك الشقص . 

والثالث : أن حق الشفعة ممتد على 
التأبيد ما لم يسقطه أو يعرض بإسقاطه 2©7. 

وقد استثنى بعض الشافعية عشر صور لا 
يشترط فيها الفور هي - 

)١(‏ لو شرط الخيار للبائع أو لما فإنه لا 
يؤخذ بالشفعة ما دام الخيار باقيا . 

(؟) إن له التأخير لانتظار ادراك الزرع 
وحصاده على الأصح . 

(9) أذا أخبر بالبيع على غير ما وقع من 
زيادة في الثمن فترك ثم تبين خلافه فحقه 
باق. 

(1) إذا كان أحد الشفيعين غائبا 
فللحاضر انتظاره وتأخير الأخذ إلى حضوره . 

(5) إذا اشترى بمؤجل . 


)ع( مغني المحتاج ” / 7١‏ , ونهاية المحتاج 5 / “717 5 


فوم وول يمدو 


(51) لوقال:لم أعلم أن لى الشفعة وهو 


ممن ‏ يخفى عليه ذلك . 

(0) لو قال العامي :لم أعلم أن الشفعة 
على الفور» فإن المذهب هنا وفى الرد بالعيب 
قبول قوله . 

(8) لو كان الشقص الذى يأخذ بسببه 
مغصوباً ىا نص عليه البويطي فقال : وإن 
كان في يد رجل شقص من دار فغصب على 
نصيبه ثم باع الآخر نصيبه ثم رجع إليه فله 
الشفعة ساعة رجوعه إليه ٠‏ نقله البلقيني . 

(9) الشفعة التى يأخذها الولي لليتيم 
ليست على الفورء. بل حق الولي على 
التراخي قطعا . حتى لو أخرها أو عفا عنها 
لم يسقط لأجل اليتيم . 

)1١١(‏ لو بلغه الشراء بشمن مجهول فأخر 
ليعلم لا يبطل . قاله القاضى حسين (2. 
1" - والصحيح في مذهب الحنابلة ‏ أن حق 
الشفعة على الفور إن طالب بها ساعة يعلم 
بالبيع وإلا بطلت . نص عليه أحمد في رواية 
أبي طالب . وحكي عنه رواية ثانية أن 
الشفعة على التراخي لا تسقط مالم يوجد منه 
ما يدل على الرضى من عفو أو مطالبة بقسمة 
ونحوذلك ©©). 

. 3”١ا/‎ / مغني المحتاج ؟‎ )١( 


0) المغني ه / لالا4 » وما بعدها. منتهى الإرادات 
,»8/١‏ المقنع ؟ / 55١‏ . 


١6٠١ د‎ 


اللا ا ل لل ا ا اا الا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ااا اا ا ا ا ل ا ا ل ل 111 اا 111 011111011 ااي ااا ا ااا ااا ااا ااا 0ك 


إن كان للشفيع عذر يمنعه الطلب مثل 
أن لايعلم بالبيع فأخر إلى أن علم وطالب 
ساعة علم أو علم الشفيع بالبيع ليلا فأخر 
الطلب إلى الصبح أو أخر الطلب لشدة 
جوع أو عطش حتى يأكل ويشرب » أو أخر 
الطلب محدث لطهاة أو إغلاق باب أو 
ليخرج من الحمام أو ليقضي حاجته ». أو 
ليؤذن ويقيم ويأتى بالصلاة بسنها . أو 
ليشهدها في جماعة يخاف فوتها ونحوه » كمن 
علم وقد ضاع منه مال فأخر الطلب يلتمس 
ماسقط منه لم تسقط الشفعة . لأن العادة 
تقديم هذه الحوائج ونحوها على غيرها فلا 
يكون الاشتغال بها رضا بترك الشفعة » كما لو 
أمكنه أن يسرع في مشيه أو يحرك دابته فلم 
يفعل ومضي على حسب عادته . وهذا مالم 
يكن المشتري حاضرا عند الشفيع في هذه 
الأحوال . فتسقط بتأخيره » لأنه مع حضوره 
يمكنه مطالبته من غير اشتغال عن أشغاله 
إلا الصلاة فلا تسقط الشفعة بتأخير الطلب 
للصلاة وسننها » ولومع حضور المشتري عند 
الشفيع » لأن العادة تأخير الكلام عن 
الصلاة » وليس على الشفيع تخفيف الصلاة 
ولا الاقتصار على أقل ما يجزىء 
الصلاة 29 , 


10 


.1١57 2314١ / 4 كشاف القناع‎ 0 


الإشهاد على طلب الموائبة : 
*” د الإشهاد ليس بشرط لصحة طلب 
المواثبة فلو لم يشهد صح طلبه فيما بينه وبين 
الله » وإنما الإشهاد للإظهار عند الخصومة 
على تقدير الإنكار, لأن من الجائز أن 
المشتري لا يصدق الشفيع في الطلب أو لا 
يصدقه في الفور ويكون القول قوله فيحتاج 
إلى الإظهار بالبينة عند القاضي على تقدير 
عدم التصديق . لا أنه شرط صحة 
الطلب . هذا عند الحنفية والشافعية . قال 
الشافعية إن كان للشفيع عذر يمنع 
المطالبة » فليوكل في المطالبة أو يشهد على 
طلب الشفعة . فإن ترك المقدور عليه منها 
بطل حقه في الأظهر 9" . 

وعند الحنابلة : تسقط الشفعة بسيره إلى 
المشتري في طلبها بلا إشهاد . ولا تسقط إن 
أخر طلبه بعد الإشهاد . أي أن الحنابلة 
يشترطون الإشهاد لصحة الطلب”9؟. 
ويصح الطلب بكل لفظ يفهم منه طلب 
الشفعة كا لوقال : طلبت الشفعة أو أطلبها 
أو أنا طالبها . لأن الاعتبار للمعنى © . 


.. "815/9 ء المداية مع فتح القدير‎ 59111١/5 البدائع‎ )١( 
. "١/7 ومغنى المحتاج‎ 

) منتهى الإرادات ١‏ / 508 ء المقنع ؟ / 581١-155١‏ . 

7 الهداية مع فتح القدير 9 / 87" . تبيين الحقائق 
ه / “75 ء. ابن عابدين 5 / 5565 . ومنتهى الإرادات 
8/١‏ . 


1١6١ 


للا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 1 ا ا 1 ا ا ا ةا ااا ااا ااا اا ااا اي ااا ا اي ا ا 


ب - طلب التقرير والإشهاد : 
5" هذه المرحلة من المطالبة اختص بذكرها 
الحنفية فقالوا : يجب على الشفيع بعد طلب 
المواثبة أن يشهد ويطلب التقرير"2 . وطلب 
التقرير هو أن يشهد الشفيع على البائع إن 
كان العقار المبيع في يده . أو على المشتري 
وإن لم يكن العقار في يده » أوعند المبيع بأنه 
طلب ويطلب فيه الشفعة الآن . 

والشفيع محتاج إلى الإشهاد لاثباته عند 
القاضي ولا يمكنه الإشهاد ظاهرا على طلب 
الموائبة ة لأنه على فور العلم بالشراء ‏ عند 
البعض - فيحتاج بعد ذلك إلى طلب 
الإشهاد والتقرير”" . 
" - ولبيان كيفيته نقول : المبيع إما أن 
يكون في يد البائع وإما أن يكون في يد 
الملشتري » فإن كان في يد البائع فالشفيع 
بالخيار إن شاء طلب من البائع » وإن شاء 
طلب من المشتري وإن شاء طلب عند 
المبيع . 1 

أما الطلب من البائع والمشتري فلأن كل 
واحد منهم| خصم البائع باليد والمشتري 
بالملك » فصح الطلب من كل واحد منه) . 

وأما الطلب عند المبيع فلأن الحق متعلق 
)١(‏ تبيين الحقائق 05/ 7458 ٠.‏ حاشية ابن عابدين 


كر 
(0) المهداية مع فتح القدير 4 / 827 . 


به » فإن سكت عن الطلب من أحد 
المتبايعين وعند المبيع مع القدرة عليه بطلت 
شفعته لأنه فرط في الطلب . 
وإن كان في يد المشتري فإن شاء طلب 
من المشتري وإن شاء عند المبيع » ولا يطلب 
من البائع لأنه خرج من أن يكون خصما 
لزوال يده ولا ملك له فصار بمنزلة الأجنبي . 
هذا إذا كان قادرا على الطلب من 
المشتري أو البائع أو عند المبيع 9" . 
والإشهاد على طلب التقرير ليس بشرط 
لصحته وإنا هو لتوثيقه على تقدير الإنكارىا 
في طلب المواثبة . وتسمية المبيع وتحديده 
ليست بشرط لصحة الطلب والإشهاد في 
ظاهر الرواية » وروي عن أبي يوسف أنه 
شرط . لأن الطلب لا يصح إلا بعد العلم 
والحقان' له بصع معليما إلا بالتتديت لذ 
يصح الطلب والإشهاد بدونه © . 
واختلفت عبارات مشايخ الحنفية في 
ألفاظ الطلب » وصحح الكاساني أنه لوأتى 
بلفظ يدل على الطلب أي لفظ كان يكفي ١‏ 
نحو أن يقول : ادعيت الشفعة أو سألت 
الشفعة ونحو ذلك مما يدل على الطلب » قال 


)3( البدائع 8/5 »., المهذداية مع فقيح القدير 
8 85 .ء الزيلعي شرح الكنزه / 757 5 
زفهة البدائع 5م والحداية مع فتح القدير 1 
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ففوف فم ا اع مايا دوووه 


الكاساني : لأن الحاجة إلى الطلب » ومعنى 
الطلب يتأدى بكل لفظ يدل عليه » سواء 
أكان بلفظ الطلب أم بغيره » ومن صور هذا 
الطلب ما ذكر في الحداية والكنزء وهي أن 
يقول الشفيع : إن فلانا اشترى هذه الدار 
وأنا شفيعهاء وقد كنت طلبت الشفعة 
وأطلبها الآن فاشهدوا على ذلك 7(" , 

وأما حكم هذا الطلب عند الحنفية فهو 
استقرار الحق ٠‏ فالشفيع إذا أتى بطلبين 
صحيحين ( طلب المواثبة وطلب التقرير) 
استقر الحق على وجه لا يبطل بتأخير المطالبة 
أمام القاضي بالأخذ بالشفعة أبدا حتى 
يسقطها بلسانه » وهو قول أبى حنيفة 
وإحدى الروايتين عن أبي يوسف . وفي رواية 
أخرى قال : إذا ترك المخاصمة إلى القاضي 
في زمان يقدر فيه على المخاصمة بطلت 
شفعته » ول يؤقت فيه وقتا » وروي عنه أنه 
قدره با يراه القاضي . وقال محمد وزفرء إذا 
مضى شهر بعد الطلب ولْم يطلب من غير 
عذر بطلت شفعته. وهو رواية عن أبي 
يوسف أيضا وبه أخذت المجلة 9 . وجه 
قول محمد وزفر: أن حق الشفعة ثبت لدفع 
الضرر عن الشفيع ولا يجوز دفع الضرر عن 
)١(‏ البدائع 14/5 والهداية مع فتح القدير 4/ هم 


والزيلعي 555/٠0‏ . | 
(؟) مجلة الأحكام العدلية م )٠١5(‏ . 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 0 0 0 ااا ا ا 


الإنسان على وجه يتضمن الاضرار بغيره » 
وفي إبقاء هذا الحق بعد تأخير الخصومة أبداً 
إضرار بالمشتري . لأنه لا يبنى ولا يغرس 
خوفا من النقض والقلع فيتضرر به » فلا بد 
من التقدير بزمان » وقدر بالشهر لأنه أدنى 
الآجال » فإذا مضى شهر ولم يطلب من غير 
عذر فقد فرط بي الطلب فتبطل شفعته . 

ووجه قول أبي حنيفة » أن الحق للشفيع 
قد ثبت بالطلبين والأصل أن الحق متى ثبت 
لإنسان لا يبطل إلا بإبطاله ولم يوجد لأن 
تأخير المطالبة منه لا يكون إبطالا » كتأخير 
استيفاء القصاص وسائر الديون 9" . 
ج - طلب الخصومة والتملك : 
طلب الخصومة والتملك هو طلب: 
المخاصمة عند القاضي . فيلزم أن يطلب 
الشفيع ويدعى في حضور الحاكم بعد طلب 
التقرير والإشهاد . 

ولا تسقط الشفعة بتأخير هذا الطلب عند 
أبي حنيفة » وهو رواية عن أبي يوسف . وقال 
محمد وزفر إن تركها شهرا بعد الإشهاد 
ولا فرق في حق المشتري بين الحضر 
والسفرء ولو علم أنه لم يكن في البلد قاض 
لا تبطل شفعته بالتأخير بالاتفاق . لأنه لا 


. ”5 5/04 البدائع / ممابعدها » تبيين الحقائق‎ )١( 
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يتمكن من الخصومة إلا عند القاضي فكان 
عذرا. 

وإذا تقدم الشفيع إلى القاضي فادعى 
الشراء وطلب الشفعة سأله القاضى فإن 
اعترف بملكه الذي يشفع به » وإلا كلفه 
بإقامة البينة . لأن اليد ظاهر محتمل فلا 
تكفي لإثبات الاستحقاق 9 . 

فإن عجز عن البينة استحلف المشتري بالله 
مايعلم أن المدعي مالك للذي ذكره ما يشفع 
به.فإن نكل أو قامت للشفيع بينة ثبت 
حقه في المطالبة » فبعد ذلك يسأل القاضي 
المدعى عليه هل ابتاع أم لا؟ فإن أنكر 
الابتياع قيل للشفيع : أقم البينة لأن الشفعة 
لا تجب إلا بعد ثبوت البيع وثبوته با حجة - 
فإن عجز عنها استحلف المشتري بالله ما 
ابتاع أو بالله ما استحق عليه في هذه الدار 
شفعة من الوجه الذي ذكره . 

ولا يلزم الشفيع إحضار الثمن وقت 
الدعوى بل بعد القضاء . فيجوز له 
المنازعة وإن لم يحضر الثمن إلى مجلس 
القضاء9' . 


)١(‏ الهداية مع فتح القدير 4 / 786 » وانظر شرح الكنز 
ه/ 716 » وابن عابدين 5 / 777 . 

(') الحداية 4 / 0787 وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
06 . 


الشفعة للذمي على المسلم : 
أجمع الفقهاء على ثبوت الشفعة 
للمسلم على الذمي . وللذمي على الذمي ‏ 
واختلفوا في ثبوتها للذمي على المسلم ولهم فى 
ذلك قولان : 

القول الأول : ذهب الحنفية» 
والمالكية .» والشافعية . إلى ثبوتها للذمي على 
السله آيفناء”: 

واستدلوا بعموم الأحاديث الواردة في 
الشفعة التى سبقت كحديث جابر- رضي 
الله عنه ‏ أن النبي صل الله عليه وسلم 
وقضئى بالشفعة في كل شركة ل تقسماء 
ربعة أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن 
شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع 
ولم يؤذنه فهو أحق به » (©2. 

وبالإجماع لما روي عن شريح أنه قضى 
بالشفعة للذمي على المسلم وكتب بذلك إلى 
عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ فأجازه 
وأقره » وكان ذلك في محضر من الصحابة ول 


)١(‏ المبسوط 947/1١5‏ ء. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
6 - ١55ء‏ وحاشية الدسوقي ”" / ”لا » 
الخرشى .١157/3‏ الشرح الصغير للدردير 
577/١‏ ء مواهب الخليل ه / "٠١‏ , ممح الجليل 
على مختصر خليل ” / 0417ء ونهاية المسحستساج 
65 »ه» مغنى المحتاج ” / 548 ٠.‏ فتح العزيز 
5/1" . 

(؟) حديث جابر : « قضى بالشفعة » تقدم تخريجه ف ؛ 
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ففم لوفو وووو وم م وو ممما و الي ليللاو 


ينكر أحد منهم عليه فكان ذلك إجماعا 9" , 

ولأن الذمي كالمسلم في السبب والحكمة 
وهما اتصال الملك بالشركة أو الجوار. ودفع 
الضرر عن الشريك أو الجار. فكما جازت 
الشفعة للمسلم على المسلم فكذلك تجوز 
للذمي على المسلم 9 . 

القول الثاني : ذهب الحنابلة إلى عدم 
ثبوتها للذمي على المسلم (2. واستدلوا على 
ذلك بما رواه الدارقطني في كتاب العلل عن 
أنس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال ا « لا شفعة لنصراني حزن 

وبأن الشريعة إنها قصدت من وراء 
تشريع الشفعة الرفق بالشفيع . والرفق لا 
يستحقه إلا من أقر بها وعمل بمقتضاها 
ع اي 

يستحق الرفق المقصود بتشريع الشفعة فلا 
تشتكت تثبت له على المسلم . 

وبأن في إثبات الشفعة للذمي على المسلم 
تسليطا له عليه بالقهر والغلبة وذلك ممتنع 
بالاتفاق ©©. 


. 948 / ١4 شرح الهداية /1/ 475 » المبسوط‎ )١( 

زفق العناية ه / 45 » ومنح الجليل " / 87ه 

2( المغني 5 / 005١‏ . منتهى الإرادات ١‏ / هلاه . المقنع 
ا . 

(4؛) حديث : دلا شفعة لنصراني . .» أخرجه البيهقي 
(8/5م١٠‏ ط دائرة المعسارف العثيانية ) واستنكره » 


)2( المغني ه / 55١‏ . 


الل 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


تعدد الشفعاء وتزاحمهم 
أولا . عند اتحاد سبب الشفعة : 
8٠‏ اخحتلف الفقهاء في كيفية توزيع 
المشفوع فيه على الشفعاء عند اتحاد سبب 
الشفعة لكل منهم بأن كانوا جميعا من رتبة 
واحدة ‏ أي شركاء مثلا -. 

فذهب المالكية . والشافعية » في 
الأظهر , والحنابلة على الصحيح من المذهب 
إلى أنه إذا تعدد الشفعاء وزعت الشفعة 
عليهم بقدر الحصص من الملك . لا على 
عدد الرءوس . ووجه ذلك عندهم أخيا 
مستحقة بالملك فقسط على قدره كالأجرة 
والشمن 9" . 

وذهب الحنفية : 
والحنابلة في قول . إلى أنها تة 
الرءوس لا على قدر الملك . 

ووجه ذلك أن السبب في موضوع الشركة 
أصل الشركة . وقد استويا فيه فيستويان في 
الاستحقاق 9), 


والشافعية في قول : 
تقسم على عدد 


)١(‏ حاشية الدسوقي " / 85: ., وما بعدها , شرح 
الجليل ‏ / 587 ء بلغة السالك ؟ / 735 . الخرشي 
١7 / 5‏ , مواهب الجليل © / 770 . ومغني المحتاج 
١‏ / 6نلاء جاية المحتاج ه / 5١١‏ . الأم ؛ / ا 
حاشية البجيرمي ” / 15 . ولمغني ٠‏ / 5717 , 
ومنتهى الإرادات ١‏ / 559 . 


م2 البدائع 2758/5 585" المبسوط ١:‏ /لاة, 


شرح العناية على الهداية 4 / 1/8" » ابن عابدين- 
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و يلال 


٠‏ والخليط أحق من غيره 0 ولأن المؤثر في 


-١‏ وكم) يقسم المشفوع فيه على الشركاء 
بالتساوي عند الحنفية » يقسم أيضا على 
الجسيران بالتساوي بصرف النظر عن مقدار 
المجاورة » فإذا كان لدار واحدة شفيعان 
جاران جوارهما على التفاوت بأن كان جوار 
أحدهما بخِمسة أسداس الدار وجوار الآخر 
بسدسها ء كانت الشفعة بيها نصفين 
لاستوائهه| في سبب الاستحقاق . وهو أصل 
الجوار. 

فالقاعدة عند الحنفية هى أن العبرة في 
السبب أصل الشركة لا قدرهاء وأصل 
الجوار لا قدره » وهذا يعم حال انفراد 
الأسباب واجتماعها 2©0. 
ثانيا : عند اختلاف سبب الشفعة : 
7 - ذهب الحنفية إلى أن أسباب الشفعة 
إذا اجتمعت يراعى فيها الترتيب بين الشفعاء 
فيقدم الأقوى فالأفوى . فيقدم الشريك في 
نفس المبيع على الخليط في حق المبيع » 
ويقدم الخليط في حق المبيع على الجار 
الملاصق لما روي عن رسول الله يكئِ أنه 
قال: «الشريك أحق من الخليط 

15 شرح الكنز للزيلعي ه / 74١‏ » ونهاية 

المحتاج ه / 7١7‏ » تكملة المجموع ١08 / ١5‏ » 


ومنتهى الإرادات /١‏ 5794, المقنع ؟ / 171 
64 . 


. 3584 2 55817 / البدائع ؟‎ )١( 


ثبوت حق الشفعة هو دفع ضرر الدخيل 
وأذاه وسبب وصول الضرر والأذى هو 
الاتصال » والاتصال على هذه المراتب » 
الاتصال بالخلط . والاتصال بالخلط أقوى 
من الاتصال. بالجوار» والترجيح بقوة التأثير 
ترجيح صحيح . فإن سلم الشريك وجبت 
للخليط 


وإن اجتمع خليطان يقدم الأخص على 
الأعم » وإن سلم الخليط وجبت للجار لما 
قلنا » وهذا على ظاهر الرواية » وروي عن 
أبي يوسف أنه إذا سلم الشريك فلا شفعة 
لغيره 29 . 

فعلى ظاهر الرواية ليس للمتأخر حق إلا 
سلم المتقدم ‏ فإن سلم فللمتأخر أن يأخذ 
بالشفعة » لأن السبب قد تقرر في حق الكل 


)0( حديث : «١‏ الشريك أحق من الخليط . . » قال الزيلعي 
في نصب الراية ( 5 / ١77‏ - ط المجلس العلمي ) : 
«غريب » وذكره ابن الجوزي في التحقيق وقال : إنه 
حديث لا يعرف . وإنما المعروف مارواه سعيد بن 
منصور . . ثم ذكر إسناده إلى الشعبي قال : قال رسول 
الله يل : « الشفيع أولى من الجار واللجار أولى من 
الجنب ». انتهى - يعني الصواب من حديث الشعبي 
مرسسلةا . ٠‏ 

البدائع ” / 7590 . المبسوط .»915-94/١5‏ 
تكملة فتح القدير 9 / 795 . تبيين الحقائق 
ه/ وم ., ٠كلاء‏ ابن عابدين 5/ 7١94‏ وما 
بعدها. 


فق 
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إلا أن للشريك حق التقدم . 

ولكن بشرط أن يكون الجار طلب الشفعة 
مع الشريك إذا علم بالبيع ليمكنه الأخذ إذا 
سلم الشريك , فإن لم يطلب حتسى سلم 
الشريك فلا يحق له بعد ذلك 227 . والشافعية 
والحنابلة لا يثبتون الشفعة إلا للشريك في 
لمك . ْ 


أما المالكية فلا يتأتى التزاحم عندهم ' 


لأنهم وإن وافقوهم ني ذلك , إلا أنهم ذهبوا 
مذهبا آخر فجعلوها للشركاء في العقار دون 
ترتيب إذا ما كانوا في درجة واحدة » وذلك 
عندما يكون كل شريك أصلا في الشركة لا 
خلفا فيها عن غيره . أما إذا كان بعضهم 
خلفا في الشركة عن غيره دون بعض فلا 
تكون لهم على السواء وإنا يقدم الشريك في 
السهم المباع بعضه على الشريك في أصل 
العقار. ويظهر ذلك في الورثة » فإذا كانت 
دار بين اثنين فهات أحدهما عن جدتين ‏ 
وزوجتين ١‏ وشقيقتين » فباعت إحدى هؤلاء 
حظها من الدار كانت الشفعة أولا لشريكتها 
في السهم دون بقية الورثة والشريك 
الأجنبي ٠‏ فتكون الجدة ‏ مثلا ‏ أولى با تبيع 
صاحبتها ( وهى الجحدة الأخرى ) لاشتراكهم| 


, ٠ 7559١ / 5 العناية على الهداية 4 / 5/, والبذائع‎ )١( 


والمبسوط ١5‏ / 45 . وتبيين الحقائق ه / 78٠‏ . 


ا ا ا 00 


في السدس . وهكذا©). 

وعند المالكية أيضا . إن أعار شخص 
أرضه لقوم يبنون فيها أو يغرسون فيها ففعلوا 
ثم باع أحدهم حظه من البناء أو الشجر قدم 
الشخص المعير على شركاء البائع في أخذ 
الحظ المبيع بقيمة نقضه منقوضا أو بثمنه 
الذى بيع به فالخيار له عند ابن الحاجب . 
هذا في الإعارة المطلقة » وأما المقيدة بزمن 
معلوم ولم ينقض فقال ابن رشد : إن باع 
أحدهم حظه قبل انقضاء أمد الإعارة على 
البقاء فلشريكه الشفعة ولا مقال لرب الأرضص 
إن باعه على البقاء » وإن باعه على النقض 
قدم رب الأرض . 

فإذا بنى رجلان فى عرصة رجل بإذنه » ثم 
أخذه بالأقل من قيمته مقلوعا أو من الثمن 
الذى باعه به » فإن أبى فلشريكه الشفعة 


للضرر إذ هو أصل الشفعة 29 . 
ثالثا : مزاحمة المشتري الشفيع لغيره من 
الشفعاء : 


5 - إذا كان المشتري شفيعا » فإنه يزاحم 


)200 شرح منح الجليل على مختصر خليل 7 / 507 ». الخرشي 
5 - 84لااء حاشية الدسوقي 7 / ”147 وما 
بعدها . 

0) شرح منح الجليل 547/1 , مواهب الجليل 
2/6 الخرشي 5 / 158-11 7 


ل /ا6١‏ - 


ففف فو لودو و 


غيره من الشفعاء بقوة سببه ويزاحمونه كذلك 
بقوة السبب ويقاسمهم ويقاسمونه إذا كانوا 
من درجة واحدة . 

فالمشترى الشفيع يقدم على من دونه في 
سبب الشفعة » ويقدم عليه من هو أعلى منه 
فق الست 7 

وعلى هذا إذا تساوى المشتري مع الشفعاء 
في الرتبة فإنه يكون شفيعا مثلهم فيشاركهم 
ولا يقدم أحدهم على الآخر بشىء ويقسم 
العقار المشفوع فيه على قدر رءوسهم عند 
الحنفية » وعلى قدر أملاكهم عند غيرهم كما 
هو أصل كل منهم في تقسيم المشفوع فيه على 
الشفعاء في حالة ما إذا كان المشتري 
أحننينيا 7 
طريق التملك بالشفعة : 
45 - اختلف الفقهاء في كيفية التملك 
بالشفعة . فذهب الحنفية إلى أنه لا يثبت 
الملك للشفيع إلا بتسليم المشتري 
بالتراضي » أو بقضاء القاضي . 

أما التملك بالتسليم من المشتري 
فظاهرء لأن الأخذ بتسليم المشتري برضاه 
)١(‏ المهندية 5ه/1/8١1-‏ 548 ء حاشية ابن عابدين 


4/5" ., شرح منح الجليل على مختصر خليل 
* /505ء الخرشي 5 / ١155‏ . 
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ببدل يبذله الشفيع وهو الثمن يفسر الشراء 
والشراء تملك . 

وأما قضاء القاضي فلأنه نقل للملك عن 
مالكه إلى غيره قهرا ء فافتقر إلى حكم 
الحاكم كأخذ دينه . وإذا قضى القاضي 
بالشفعة وكان المبيع في يد البائع » فقال 
بعض مشايخ الحنفية : البيع لا ينتقض بل 
تتحول الصفقة إلى الشفيع . 

وقال بعضهم : ينتقض البيع الذي جرى 
بين البائع والمشتري وينعقد للشفيع بيع . 
آخرء وهو المشهور ووجه من قال 
بالتحول . أن البيع لو انتقض لتعذر الأخذ 
بالشفعة . لأن البيع من شرائط وجوب 
الشفعة فإذا انتقض لم يجب فتعذر الأخذ . 

ووجه من قال إنه ينتقض . نص كلام 
محمد حيث قال : انتقض البيع فيهما بين 
البائع والمشتري وهذا نص في الباب . 

ومن المعقول أن القاضى إذا قضى 
بالشفعة قبل القبض فقد عجز المشتري عن 
قبض المبيع والعجز عن قبضه يوجب بطلان 
البيع لخلو عن الفائدة » كما إذا هلك المبيع 
قبل القبض . 

ولأن الملك قبل الأخذ بالشفعة للمشتري 
لوجود آثار الملك في حقه ولو تحول الملك إلى 


-1١هم-‎ 
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الشفيع لم يثبت الملك للمشتري 27 . 
5 - وإن كان المبيع في يد المشتري أخذه منه 


ودفع الثمن إلى المتنترض 3 والبيع الأول . 


صحيح . لأن استحقاق التملك وقع على 
المشتري فيجعل كأنه اشترى منه . 

ثم إذا أخذ الدار من يد البائع يدفع 
الثمن إلى البائع وكانت العهدة عليه 
ويسترد المشتري الثمن من البائع إن كان قد 
نقك . 

وإن أخذها من يد المشتري دفع الثمن 
إلى المشتري . وكانت العهدة عليه » لأن 
العهدة هي من الرجوع بالثمن عند 
الاستحقاق فيكون على من قبضه . 

وروي عن أبي يوسف . أن المشتري إذا 
كان نقد الثمن وم يقبض الدار حتى قضي 
للشفيع بمحضر منهما أن الشفيع يأخذ الدار 
من البائع وينقد الثمن للمشتري والعهدة 
على المشتري . وإن كان لم ينقد دفع الشفيع 
الثمن إلى البائع » والعهدة على البائع 9 . 
5 - وشرط جواز القضاء بالشفعة عند 
الحنفية : حضور المقضى عليه . لأن القضاء 
على الغائب لايجوز. فإن كان المبيع في يد 
البائع فلا بد من حضور البائع والمشتري 
)١(‏ البدائع 5 / ١1/75‏ » وابن عابدين 5 / 314 » وتبيين 


الحقائق 5 / 787 . 
(؟) البدائع 5 / ١/56‏ » 717 وما بعدها . 


جميعا. لأن كل واحد منهبما خصم . أما 
البائع فباليد » وأما المشتري فبالملك فكان 
كل واحد منه| مقضيا عليه فيشترط حضوبهما 
لئلا يكون قضاء على الغائب من غير أن يكون 
وأما إن كان في يد المشتري فحضور البائع 
ليس بشرط » ويكتفى بحضور المشتري لأن 
البائتع خرج من أن يكون خصم لزوال ملكه 
ويده عن المبيع فصر كالأجنبي » وكذا 
حضور الشفيع أو وكيله شرط جواز القضاء له 
بالشفعة . لأن القضاء على الغائب ى| لا 
يجوزء فالقضاء للغائب لا يجوز أيضا . ثم 
القاضى إذا قضى بالشفعة يثبت الملك 
للشفيع ولا يقف ثبمت الملك له على 
التسليم » لأن الملك للشفيع يثبت بمنزلة 
الشراء » والشراء الصحيح يوجب الملك 
تنفنه 20 , 
- ووقت القضاء بالشفعة » هو وقت 


. المنازعة والمطالبة بها فإذا طالبه بها الشفيع 


يقضي له القاضى بالشفعة . سواء أحضر 

الثمن أم لا في ظاهر الرواية » وللمشتري أن 

يحبس الدار حتى يستوفي الثمن من الشفيع 

وللبائع حق حبس المبيع لا ستيفاء الثمن » 

فإن أبى أن ينقد حبسه القاضي . لأنه ظهر 

)١(‏ البدائع ”/لاا/ا؟ . المبسوط ٠١7/1١8‏ »ء تبيين 
الحقائق على الكنز ه // ٠ 78٠8‏ 85" . 
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والل وواللا 


ظلمه بالامتناع من إيفاء حق واجب عليه 
فيحبسه ولا ينقض الشفعة . وإن طلب 
أجلا أجله يوما أو يومين أو ثلاثة . لأنه لا 
يمكنه النقد للحال فيحتاج إلى مدة يتمكن 
فيها من النقد فيمهله ولا يحبسه » فإن مضى 
الأجل ولم ينقد حبسه . 

وقال محمد : لا ينبغي للقاضي أن يقضي 
بالشفعة حتى يحضر الشفيع المال. فإن 
طلب أجلا أجله يوما أو يومين أو ثلاثة أيام 
ولم يقض له بالشفعة » فإن قضى بالشفعة 
ثم أبى الشفيع أن ينقد حبسه 7" . 

وذهب المالكية إلى أن الشفيع يملك 
الشقص بأحد أمور ثلاثة :- 

أ حكم الحاكم له . 

ب دهم كفن من لفقم اللحقارف.. 

ج - الإشهاد بالأخذ ولوفي غيية 
المشتري » وقيل لا بد أن يكون 
بحضوره ©2. 

وقال الشافعية : لا يشترط في التملك 
بالشفعة حكم الحاكم . ولا إحضار 
الثمن » ولا حضور المشتري ولا رضاه » ولا 
بد من جهة الشفيع من لفظ . كقوله : 
تملكت ء أو اخترت الأخذ بالشفعة » أو 
)١(‏ البدائع 5 / 71/78 » الزيلعي ه / 1755 


(؟) حاشية الدسوقي 7 / 541 ء وما بعدهاء الخرشي 
4/5 . 


ال ا ا ا ا ااا ل 


أخذته بالشفعة » وماأشبهه. وإلا » فهومن 
باب المعاطاة . ولو قال : أنا مطالب 
بالشفعة. لم يحصل به التملك على 
الأصح . وبه قطع المتولي . ولذلك قالوا : 
يعتبر في التملك بها » أن يكون الثمن معلوما 
للشفيع » ول د يشترطوا ذلك في الطلب . ثم 
لا يملك الشفيع بمجرد اللفظ , » بل يعتبر 
معه أحد أمور. 

الأول : : أن يسلّم العوض إلى المشتري . 
فيملك به إن استلمه » وإلا فيخلي بينه 
وبينه » أو يرفع الأمر إلى القاضي حتى يلزمه 
التمليف + 

قال النووي : أو يقبض عنه القاضي . 

الثاني : أن يسلّم الملشتري الشقص 
ويرضى بكون الثمن في ذمة الشفيع . إلا أن 
يبيع » ولو رضي بكون الثمن في ذمته » وم 
يسلم الشقص . فوجهان . 

أحدهما : لا يحصل الملك . لأن قول 
المشتري وعد . وأصحههما : الحصول . لأنه 
معاوضة . والملك في المعاوضات لا يقف على 
القبض . 

الثالث : أن يحضر مجلس القاضى ويثبت 
نه بالشقهة + ويختاز التملك. فيقضى 
القاضى له بالشفعة » فوجهان . أحدهما : 
لا يحصل الملك حتى يقبض عوضه » أو 
يرضى بتأخره » وأصحههم| : الحصول . 
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وإذا ملك الشفيع الشقص بغير الطريق 
الأول ١‏ لم يكن له أن يتسلّمه حتى يؤدي 
الثمن » وأن يسلّمه المشتري قبل أداء الثمن 
ولا يلزمه أن يؤخر حقه بتأخير البائع حقه . 
وإذا لم يكن الشمن حاضرا وقت التملك » 
أمهل ثلاثة أيام . فإن انقضت ولم يحضره 
فسخ الحاكم تملكه . هكذا قاله ابن سريج 
والجمهور . وقيل : إذا قصر في الأداء » بطل 
حقه . وإن ل يوجد . رفع الأمر إلى الحاكم 
وفسخ منه 29 . 

وذهب الحنابلة إلى أن الشفيع يملك 
الشقص بأخذه بكل لفظ يدل على أخذه » 
بأن يقول قد أخذته بالثمن أو تملكته بالشمن 
أو اخترت الأخذ بالشفعة . ونحو ذلك إذا 
كان الثمن والشقص معلومين » ولا يفتقر إلى 
حكم حاكم . 

وقال القاضى وأبو المخطاب : يملكه 
بالمطالبة » لآن البيع السابق سبب + فإذا 
انضمت إليه المطالبة كان كالإيجاب في البيع 
انضم إليه القبول . 

واستدلوا بأن حق الشفعة ثبت بالنص 


والإجماع فلم يفتقر إلى حكم حاكم كالرد 
بالعيب . 


وعلى هذا فإنه إذا قال قد أحذت الشقص 


. 86 - 47 / روضة الطالبين ه‎ )١( 


بالثمن الذى تم عليه العقد . وهو عالم بقدره 
وبالمبيع صح الأحذ . وملك الشقص ولا 
خيار للشفيع ولا للمشتري . لأن الشقص 
يؤحذ قهرا والمقهور لا خيار له . والآخذ قهرا 
لا خيارله أيضا . 

وإن كان الثمن أو الشقص مجهيلا م 
يملكه بذلك . لأنه بيع في الحقيقة ٠‏ فيعتبر 
العلم بالعوضين كسائر البيوع . وله المطالبة 
بالشفعة . ثم يتعرف مقدار الثمن من 
المشتري أو من غيره والمبيع فيأخذه بثمنه 
ويحتمل أن له الأخذ مع جهالة الشقص بناء 
على بيع الغائب("). 
البناء والغراس في المال المشفوع فيه : | 
4 - اختلف الفقهاء فيها إذا بنى المشتري في 
الأرض المشفوع فيها أو غرس فيهاء ثم 
قضي للشفيع بالشفعة ‏ وسبب الاختلاف 
على ما قال ابن رشد هو تردد تصرف المشفوع 
عليه العالم بوجوب الشفعة عليه بين شبهة 
تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذى يطرأ 
عليه الاستحقاق وقد بنى في الأرض وغرس 
وذلك أنه وسط بينهها . 

فمن غلب عليه شبه الاستحقاق لم يكن 
له أن يأخذ القيمة » ومن غلب عليه شبه 
التعدي كان له أن يأخذه بنقضه أو يعطيه 


. المغني ه / 56/ا. ملاع‎ )١( 
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قيمته منقوضا 

وذهب الحنفية إلى أنه إذا بننى المشتري في 
الأرض المشفوع فيها أو غرس ١‏ ثم قضي 
للشفيع بالشفعة فهو بالخيارء إن شاء 
أخذها بالثمن والبناء والغرس بقيمته 
مقلوعا. وإن شاء أجير المشتري على 
قلعهما . فيأخذ الأرض فارغة . وهذا هو 
جواب ظاهر الرواية . 

ووجه ظاهر الرواية . أنه بنى في محل 
تعلق به حق متأكد للغير من غير تسليط من 
جهة من له الحق فينقض كالراهن إذا بنى في 
المرهون . وهذا لأن حقه أقوى من حق 
المشتري . لأنه يتقدم عليه » ولهذا ينقض 
بيعه وهبته وتصرفاته . 

وروي غن أبي يوسف. أنه لا يجبر 
المشتري على القلع ويخير الشفيع بين أن يأخذ 
بالثمن وقيمة البناء والغرس وبين أن يترك , 
ووجه ذلك عنده أنه محق في البناء » لأنه بناه 
على أن الدار ملكه . والتكليف بالقلع من 
أخكام العدوان وصار كالموهوب له والمشترى 
شراء فاسدا . وكما إذا زرع المشتري فإنه لا 
يكلف القلع » وهذا لأن في إيجاب القيمة 
دفع أعلى الضررين بتحمل الأدنى فيصار 
إليه 29 , 
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تا الزرع فالقياس قلعه ولكن 
الاستحسان عدم قلعه » لأن له نباية معلومة 
ويبقى بالأجر وليس فيه كثير ضرر ”") 

وذهب المالكية إلى أنه إذا أحدث المشتري ٠‏ 
بناء أوغرسا أوما يشبه ذلك في الشقص قبل 
قيام الشفيع . ثم قام الشفيع بطلب شفعته 
فلا شفعة إلا أن يعطى المشتري قيمة ما بنى 
وما غسرس . 

وللمشتري الغلة إلى وقت الأخذ بالشفعة 
لأنه في ضمانه قبل الأخذ بها والغلة 
بالضان 9 , 

وذهب الشافعية إلى أنه إذا بنى المشتري 
أوغرس أوزرع في الشقص المشفوع ثم علم 
الشفيع فله الأخذ بالشفعة وقلع بنائه وغرسه 
وزرعه مجانا لا بحق الشفعة . ولكن لأنه 
شريك وأحد الشريكين إذا انفرد مهذه 
التصرفات في الأرض المشتركة كان للآخر أن 
يقلع مجانا . 

وإن بنى المشتري وغرس في نصيبه بد 
القسمة والتمييز ثم علم الشفيع لم يكن له 
قلعه مجانا » لأنه بنى في ملكه الذى ينفذ 
تصرفه فيه فلا يقلع مجانا . 
+ ونه وين هايظ 7 شف نف ' 
)١(‏ الهداية مع فتح القديرة / 7848 . 


(؟) بداية المجتهد ؟ / 736٠١‏ . الخرشى "5 / 215921١54‏ 
وحاشية الدسوقي 7 / 1947 . 
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فإن اختار المشتري قلع البناء أو الغراس 
فله ذلك ولا يكلف تسوية الأرض . لأنه كان 
متصرفا في ملكه . فإن حدث في الأرض 
نقص فالشفيع إما أن يأخذه على صفته » 
وإما أن يترك , فإن لم يختر المشتري القلع , 
فللشفيغ الخيار بين إبقاء ملكه في الأرض 
بأجرة وبين تملكه بقيمته يوم الأخذ . وبين 
أن ينقضه ويغرم أرش النقص . 

ولو كان قد زرع فيبقى زرعه إلى أن يدرك 
فيحصده . وليس للشفيع أن يطالبه بالأجرة 
على المشهور عندهم "2 . 


وذهب الحنابلة إلى أنه إذا بنى المشتري أو 


غرس أعطاه الشفيع قيمة بنائه أوغرسه . إلا 
أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه وغراسه » فله 
ذلك إذا لم يكن في أخذه ضرر . لأنه ملكه » 
فإذا قلعه فليس عليه تسوية الحفر ولا نقص 
الأرض » ذكره القاضى . لأنه غرس وبنى في 
ملكه . وما حدث من النقض إنما حدث في 
ملكه . وذلك لا يقابله ثمن . 

وظاهر كلام الخرقي . أن عليه ضمان 
النقص الحاصل بالقلع ٠‏ لأنه اشترط في قلع 
الغرس والبناء عدم الضرر. وذلك لأنه 
نقص دخل على ملك غيره لأجل تخليص 
ملكه فلزمه ضنانه . لأن النقض الحاصل 
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بالقلع إنم) هو في ملك الشفيع . فأما نقص 
الأرض الحاصل بالغرس والبناء فلا يضمئه . 

فإن لم يختر المشتري القلع فالشفيع بالخيار 
بين ثلاثة أشياء : - 

أ- ترك الشفعة . 

ب - دفع قيمة الغراس . والبناء فيملكه 


مع الأرض . 
ج - قلع الغرس والبناء ويضمن له ما 
نقص بالقلع (©. 1 


وإن زرع في الأرض فللشفيع الأخذ 
بالشفعة ويبقى زرع المشتري إلى أوان 
الحصاد . لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه 
لأنه زرعه في ملكه . ولأن الشفيع اشترى 
الأرض وفيها زرع للبائع مبقى إلى الحصاد 
بلا أجرة كغير المشفوع » وإن كان في الشجر 
ثمر ظاهر أثمر ني ملك المشتري فهو له مبقى 
إلى الجذاذ كالزرع 9 . 
استحقاق المشفوع فيه للغير : 
8 - اختلف الفقهاء في عهدة الشفيغ أهي 
على المشتري أم على البائع . يعنى إذا أخذ 
الشفيع الشقص فظهر مستحقا . فعلى من 
يرجع الثمن ؟ 

فذهب المالكية » والشافعية والحنابلة إلى 


0/١ 
. 506 / ١ المغني © / 7 0هء و/المقنع‎ )0( 


"كاد 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ااا ااا ااا 0ك 


أنه إذا أخذ الشفيع الشقص فظهر مستحقا 
فرجوعه بالثمن على المشتري » ويرجع 
المشتري على البائع به . 

وإن وجده معيبا فله رده على المشتري أو 
أخذ أرشه منه » والمشتري يرد على البائع أو 
الشقص من 
المشتري أو من البائع فالعهدة عندهم على 
المشنتري . 

ووفجه ذلك عندهم » أن الشفعة 
مستحقة بعد الشراء وحصول الملك 
للمشتري ثم يزول الملك من المشتري إلى 
الشفيع بالثمن فكانت العهدة عليه » ولأنه 
ملكه من جهة المشتري بالشمن فملك رده 
عليه بالعيب كالمشتري في البيع الأول 9" . 

وذهب الحنفية » إلى أنه إذا قضي للشفيع 
بالعقار المشفوع فيه فأدى ثمنه ثم استحق 
المبيع » فإن أداه للمشتري فعليه ضيانه سواء 
استحق قبل تسليمه إليه أو بعده » وإن كان 
أداه للبائع واستحق المبيع وهو في يده فعليه 
ضمان الثمن للشفيع . 


يأخذ الأرش مئة سواء قبض قبض 


غرس ثم استحقت العين » ولا يبجع بقيمة 


)١(‏ الخرشي * / 18٠١‏ ء حاشية الدسوقي ٠‏ / 4947 ء. بداية 


المجتهد ” / .ء نخباية المحتاج © / 717 ٠‏ والمغني 1 


ه/ "هع المقنع ؟ / 714 . 


اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ل لل ل ا ا ل 


البناء والغرس على أحد لأنه ليس مقررا 
به 002 

وقال ابن أبي ليل وعثمان البتي : العهدة 
على البائع » لأن الحق ثبت له بإيجاب البائع 
فكان رجوعه عليه كالمشتري 0 
تبعة الملاك : 
٠ه‏ ذهب الحنفية . إلى أنه إذا هدم 
المشتري بناء الدار المشفوعة أو هدمه غيره أو 
قلع الأشجار التي كانت مغروسة في الأرض 
المشفوعة فإن الشفيع يأخذ العرضة أو الأرض 
يحضتها من الثمن بأن يقسم الثمن على 

قيمة العرصة أو الأرض وقيمة 0 أو الشجر 

وما خص العرصة أو الأرض منه يدفعه 
الشفيع وتكون الأنقاض والأخشاب 
للمشتري . وإذا تخربت الدار المشفوعة أو 
جفت أشجار البستان المشفوع بلا تعدي 
أحد عليها يأخذها الشفيع بالثمن المسمى » 
فإن كان مها أنقاض أو خشب وأخذه المشتري 
تسقط حصته من الثمن بأن يقسم الثمن 
على قيمة الدار أو البستان يوم العقد وقيمة 
الأنقاض والخشب يوم الأخذ . وإذا تلف 
بعض الأرض المشفوعة بغرق أو نحوه 
سقطت حصة التالف من أصل الثمن » 


» 70١ / © الحداية م / 70 ء والزيلعي على الكنز‎ )١( 
. 7178 /5 وأبن عابدين‎ 


(؟) المغني ه / لاه . 


-١55- 


ا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


وللشفيع أن يأخذ الأرض مع الثمر والزرع 
بالثمن الأول إذا كان متصلاا. فأما إذا زال 
الاتصال ثم حضر الشفيع فلا سبيل للشفيع 
عليه وإن كانت عينه قائمة سواء أكان الزوال 
بآفة سماوية أم بصنع المشتري أو الأجنبي » 
لآن حق الشفعة في هذه الأشياء إنما ثبت 
معدولا به عن القياس معلولا بالتبعية وقد 
زالت التبعية بزوال الاتصال فيرد الحكم فيه 
إلى أصل القياس (©2. 

وذهب المالكية . إلى أنه لا يضمن 
المشتري نقص الشقص إذا طرأ عليه بعد 
الشراء بلا سبب منه وإنها بسبب سماوي أو 
لمصلحة كهدم لمصلحة من غير بناء » وسواء 
لمصلحة ضمن . فإن هدم وبنى فله قيمته 
على الشفيع قائم| لعدم تعديه وتعتبر يوم 
المطالبة و له قيمة النقص الأول منقوضا يوم 
الشراء 29 , ٠‏ 

وذهب الشافعية إلى أنه إن تعيبت الدار 
المشتري بعضها أخذ الشفيع بكل الثمن أو 
() البدائع 56/5"/اا. 379/84. المبسوط 

1 / اله الهداية مع 'الفتح 94 / 45١٠7‏ » وتبيين 

الحقائق 7057-5760١/60‏ ,. وانظر ابن عابدين 

5/*" مما بعدها . 


(0) الشرح الصغير بهامش بلغة السالك 7 / 776 » حاشية 
الدسوقي ” / 445 . 


ااا ا ا 1 ا ا ا ا اا 


ترك كتعيبها بيد البائع . وكذا لوانهدمت بلا 
تلف لشيء منها . فإن وقع تلف لبعضها 
فبالحصة من الثمن يأخذ الباقى 229 . 

وذهب الحنابلة . إلى أنه إن تلف 
الشقص أو بعضه في يد المشتري فهو من 
ضانه . لأنه ملكه تلف في يده » ثم إن أراد 
الشفيع الأخذ بعد تلف بعضه أخذ الموجود 
بحصته من الثمن سواء أكان التلف بفعل 
الله تعالى أم بفعل آدمي . وسواء أتلف 
باختيار المشتري كنقضه للبناء أم بغير اختياره 
مثل أن انهدم : 

ثم إن كانت الأنقاض موجودة أخذها مع 
العرصة بالحصة وإن كانت معدومة أخذ 
العرصة وما بقي من البناء وهو قول الثوري 
والعنبري . ووجهه أنه تعذر على الشفيع 
أخذ الجميع وقدر على أخذ البعض فكان له 
بالحصة من الثمن كا لو تلف بفعل آدمي 
سواه أو لو كان له شفيع آخر .أو نقول: أخل 
بعض ما دخل معه في العقدء فأخذه 
بالحصة كا لو كان معه سيف . 

وأما الضرر فإنما حصل بالتلف ولا صنع 
للشفيع فيه والذي يأخذه الشفيع يؤدي ثمنه 
فلا يتضرر المشتري بأخذه . 

وإنما قالوا بأخذ الأنقاض وإن كانت 


. "1/١٠ / أسنى المطالب ؟‎ )١( 


- 1١516 


ا ا 00 


منفصلة لأن استحقاقه للشفعة كان حال 
عقد » البيع وفي تلك الحال كان متصلا اتصالا 
ليس مآله إلى الانفصال وانفصاله بعد ذلك 
لا يمسقط حق الشفعة . وإن نقضت القيمة 
مع بقاء صورة المبيع مثل انشقاق الحائط 
وانهدام البناء » وشعث الشجر فليس له إلا 
الأخحذ بجميع الثمن أو الترك : لأن هذه 
المعاني لا يقابلها الثمن بخلاف الأعيان 9 , 
ميراث الشفعة : 
١ه‏ اختلف الفقهاء في ميراث حق 
الشفعة . ش 
. فذهب المالكية. والشافعية» 
والحنابلة » إلى أن حق الشفعة يورث ٠‏ فإذا 
مات الشفيع ينتقل حق الشفعة إلى ورثته . 
وقيده الحنابلة بها إذا كان الشفيع قد طالب 
بالشفعة قبل موته . 

ووجه الانتقال عندهم أنه خيار ثابت 
لدفع الضرر عن المال فورث 
كالرد بالعيب”©. 

وذهب الحنفية » إلى أنه إذا مات الشفيع 
بعد البيع وقبل الأخذ بالشفعة لم يكن لورثته 
حق الأخذ بها . فتسقط الشفعة يموت 


)2001 المغني همه 

(؟) بداية المجتهد ” / 751١‏ , ونهاية المحتاج 5 / /ا١”‏ » 
والمغني 22-3 وما بعدهاء منتهى الإرادات 
"5/١‏ . 


000 الل 0 ا ا 0 


الشفيع ولا تنتقل إلى الورئة لأن حق الشفعة 
ليس بال وإنما مجرد الرأى والمشيئة وهما لا 
يبقيان بعد موت الشفيع ولأن ملك الشفيع 
الذي هو سبب الأخذ بالشفعة قد زال 
بموته . أما إذا مات الشفيع بعد قضاء 
القاضي له بالشفعة أو بعد تسليم المشتري له 
مها فلورثته أخذها بالشفعة © . 

وإذا مات المشتري والشفيع جيّ فله 
الشفعة . لأن المستحق باق » وبموت 
المسبتحق عليه لم يتغير الاستحقاق 2©9. 


مسقطات الشفعة : 

- تسقط الشفعة با يل :- 

أولا : ترك أحد الطلبات الثلاثة فى وقته وهي 
طلب الموائبة » وطلب التقرير والإشهاد , 
وطلب الخصومة والتملك إذا ترك على الوجه 
المتقدم 2 . ظ 


ثانيا : إذا طلب الشفيع بعض العقار 
المبيع وكان قطعة واحدة والمشتري واحدا . 


» 5١7 ٠ 5١5 9 العناية على الهذاية مع فتح القدير‎ )١( 
البدائع 220/5 الزيلجي‎ 2١١5/1١85 المبسوط‎ 
. 7151١ / 5 ه / لاه7 » ابن عابدين‎ 

(؟) الميسوط ١١١ / ١8‏ ؛ والبدائع 5 / ١؟لا؟‏ . 

(؟) الهداية مع الفتح / كش » والبدائع ١‏ / ١١/0ا؟‏ , 
المبسوط 97/1١5‏ , وشرح الكنز ه / /ا6؟ . 7508 » 
ابن عابدين 5 / 71٠‏ 2 717 » والخرشى 5 / ١/7‏ 2 
حاشية الدسوقي ” / 184 ٠‏ 85 » ونهاية المحتاج 
ومغني المحتاج 7 / ١8‏ 2 47" , والمغني © / ل/إ/ا4 1 


-55ا- 


لاا ل ا ل ا ل ل ا ا ل لا ا ا ا ااا اا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


لأن الشفعة لا تقبل التجزئة ©. 

الشا: موت الشفيع عند الحنفية قبل 
الأحذ مها رضاء أو قضاء سواء أكانت الوفاة 
قبل الطلب أم بعده . 
عندهم 60 
رابعا : الإبراء والتنازل عن الشفعة : 
فالإبراء العام من الشفيع يبطلها قضاء مطلقا 
لا ديانة إن لم يعلم بها © . 

وقد تكلم الفقهاء في التنازل عن الشفعة 
بالتفصيل كالتالي : 
*ه ‏ إذا تنازل الشفيع عن حقه في طلب 
الشفعة سقط حقه في طلبها . والتنازل هذا 
إما أن يكون صريحا وإما أن يكون ضمنيا . 
فالتنازل الصريح نحو أن يقول الشفيع : 
أبطلت الشفعة أو أسقطتها أو أبرأتك عنها 
ونحو ذلك . لأن الشفعة خالص حقه 
فيملك التصرف فيها استيفاء وإسقاطا 
كالإيراء عن الدين والعفو عن القصاص 
ونحو ذلك سواء علم الشفيع بالبيع أم لم 
يعلم بشرط أن يكون بعد البيع . 

أما التنازل الضمني فهو أن يوجد من 
الشفيع مايدل على رضاه بالبيع وثبوت الملك 
)١(‏ المبسوط ٠١5 / ١54‏ . البدائع 5 / 71/79 . حاشية 

الدسوقي ” / :4٠‏ . والمغني 5 / 587 . المقنع 

. 079 / ١ منتهى الإرادات‎ . 5/١ 
. 714١ / 5 /ا0؟ , ابن عابدين‎ / ٠ (؟) الكنزمع الزيلعي‎ 
. 7” حاشية ابن عابدين 5 / 744 ط‎ )*( 


ولا تورث عنه 


للمشيتري ؟ لآن حق الشفعة إنما يثبت له 
دفعا لضرر المشتري فإذا رضي بالشراء أو 
بحكمه فقد رضي بضرر جواره فلا يستحق 
الدفع بالشفعة 7 . وانظر مصطلح 
(إسقاط). 

التنازل عن الشفعة قبل البيع : 

5" ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه إذا تنازل 


. الشفيع عن حقه في طلب الشفعة قبل بيع 


العقار المشفوع فيه لم يسقط حقه في طلبها 
بعد البيع , لأن هذا التنازل إسقاط للحق »' 
وإسقاط الحق قبل وججوبه ووجود سبب 
وجوبه محال 9 . ش 

وقد روي عن أحمد ما يدل على أن الشفعة 
تسقط بالتنازل عنها قبل البيع - فإن إسماعيل 
ابن سعيد قال : قلت لأحمد : ما معنى قول 
النبي كَكلةِ : « من كان بينه وبين أخيه ربعة 
فأراد بيعها فليعرضها عليه » 9©. 


)١(‏ البدائم 5/ 5/١١‏ ؛ 5116 , وما بعدهاء شرج 
العناية على المداية 9 5١1//‏ » والشرح الصغسير 
7/7" »ء والقليوبي 7/ 9: ومغني المجتاج 
9/7 والمغني ٠‏ / 5487 . 

البدائع 5/ اا والزيلعي ه / 717 حاشية 
الدسوقي ” / 588 ١‏ شرح منح الجليل 7 / “507 
ومغني المحتاج ” / "٠9‏ . المغني 5 / 011 . 

حديث : « من كان بينه وبين أخيه . . » ورد بلفظ : 
« أيها قوم كانت بينهم رباعة فأراد أحدهم أن يبيع نصيبه 
فليعرضه على شركائه » فإن أخذوه فهم أحق بالثمن ». 
أخرجه أحمد ( 7 / 7٠١‏ ط الميمنية ) من حديث جابر 
ابن عبد الله » وفى إسناده انقطاع . 


ضف 


- ١51/2 


لل لي يلوو 


وقد جاء في الحديث : «١‏ ولا يحل له إلا أن 
يعرضها عليه 2١»‏ إذا كانت الشفعة ثابتة 
له ؟ فقال : ما هو ببعيد من أن يكون على 
ذلك وألا تكون له الشفعة . وهذا قول 
الحكم والثوري وأبي عبيد وأبي خيثمة وطائفة 
من أهل الحديث : 

واحتجوا بقول النبي كَل : « من كان له 
شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع 
حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره 
ترك » "© وقوله ككل : « فإذا باع ولم يؤذنه فهو 
أحق به » ("2. فمفهومه أنه إذا باعه بإذنه لا 
حق له . 

ولأن الشفعة تثبت في موضع الوفاق على 
خلاف الأصل لكونه يأخذ ملك المشتري من 
غير رضائه » ويجبره على المعاوضة به لدخوله مع 
البائع في العقد الذي أساء فيه بإدخال 
الضرر على شريكه ء وتركه الإحسان إليه في 
عرضه عليه وهذا المغني معدوم ههنا فإنه قد 
عرضهعليه , وامتناعه من أخذه دليل على عدم 
الضرر في حقه ببيعه وإن كان فيه ضرر فهو 
(1) حديث : لايحل له إلا أن يعرضها عليه » ورد بمعناه 

حديث جابر المتقدم فى فقرة (7) . 
(؟) حديث : « من كان له شريك في ربعة . . . » تقدم تخريجه 

#أفاة. 


() حديث : «فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به» . أخرجه 


مسلم (7/ ١١594‏ _ط الحلبي ) . 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا لل لل ل ل ااا ل 


أدخله على نفسه فلا يستحق الشفعة كما لو 
أخر المطالبة بعد البيع (©2. 
التنازل عن الشفعة مقابل تعويض أو 
صلح عنها : 
هه اختلف الفقهاء في جواز التنازل عن 
الشفعة مقابل تعويض يأخذه الشفيع . 
فقال الحنفية .» والشافعية . والحنابلة . 
لايصح الصلح عن الشفعة على مال » فلو 
صالح المشتري الشفيع عن الشفعة على مال 
لم يجز الصلح ولم يثبت العوض ويبطل حق 
الشفعة . قال الشافعية : تبطل شفعته إن 
علم بفساده . 

أما بطلان الصلح فلانعدام ثبوت الحق 
في المحل لأن الثابت للشفيع حق التملك » 
وأنه عبارة عن ولاية التملك وأنها معنى قائم 
بالشفيع فلم يصح الاعتياض عنه فبطل 
الصلح وم يجب العوض . 

وأما بطلان حق الشفيع في الشفعة. 
نااله أسقظة بالمتلع فالساح وإ ل ييح 
فإسقاط حق الشفعة صحيح » لأن صحته 
لا تقف على العوض بل هو شيء من الأموال 
لا يصلح عوضا عنه فالتحق ذكر العوض 
بالعدم فصار كأنه سلّم بلا عوض 22 . 


. ممابعدها‎ 05١ / © المغني‎ )١( 
- [فة البدائع 5ه المحلاية مع فتح القدير‎ 


- 14 


فقوم فم ممم مم ممم موا يالل ووو 


وذهب مالك إلى جواز الصلح عن 
الشفعة بعوض . لأنه عوض عن إزالة الملك 
فجاز أخذ العوض عنه . 

وقال القاضي : من الحنابلة. لا يصح 
الصلح ولكن الشفعة لا تسقط . لأنه لم يراض 
بإسقاطها وإنما رضي بالمعاوضة عنها ولم تثبت 
المعاوضة فبقيت الشفعة 29 . 
التنازل عن الشفعة بعد طلبها : 
يجوز للشفيع أن يتنازل عن حقه في 
المشتري أو حكم الحاكم له بها . فإن ترك 
الشفيع طلب الشفعة أو باع حصته التى 
المشفوع فيه بالقضاء أو الرضا يسقط حقه في 
الشفعة لأنه يعد تنازلا منه عن حقه في طلبها 
قبل الحكم. 

أما إذا كان التنازل بعد الحكم له بها أو 
بعد رضاء المشتري بتسليم الشفعة فليس له 


التنازل » لأنه بذلك يكون ملك المشفوع فيه 


والملك لا يقبل الإسقاط © . 


4ع ومغني المحتاج /ا 0" والمغني 
8/6 . 


. 147 / ٠ المغني‎ )١( 
. ١87 / الفتاوى الهندية ؟‎ )0 


ا ا ا ا ل ا ل ل اللا ل 


مساومة الشفيع للمشتري : 
/اه ‏ المساومة تعتير تنازلا عن الشفعة فإذا 
سام الشفيع الدار من المشتري سقط حقه في 
الشفعة لأن المساومة طلب تمليك بعقد جديد 
وهو دليل الرضا بملك المتملك . . 

ولأن حق الشفعة مما يببطل بصريح الرضا 


فيبطل بدلالة الرضا أيضا » والمساومة تعتبر 
تنازلا بطريق الدلالة 29 , 


)0( البدائع 0/7 الشرح الصغير ببامش بلغة 
حصرير 
السالك ؟ / 371 . 


-١59- 


ل ش00 


١‏ - الشفة في اللغة واحدة الشفتين . وهما 
طبقا الفم من الإنسان . وأصلها شفهة , 
لأن تصغيرها شفيهة . وقيل : أصلها شفو. 
قال الفيومي نقلا عن الأزهري : تجمع الشفة 
على شفهات وشفوات . واهاء أقيس » والواو 
أعم . 

ولا تكون الشفة إلا من الإنسان . أما 
سائر الحيوانات فتستعمل فيها كلمات 
اخيرى : 4 القفير إلى لقني , واليدياة 
لذي الحافرء والمنسر والمنقار لذي الجناح » 


وهكذا 29 . 
وفي الاصطلاح تطلق الشفة على 
0 


الأول : المعنى اللغوي . أي : طبقة 
الفم من الإنسان » وقد حدها بعض الفقهاء 
بهذا المعنى أنها في عرض الوجه إلى 
الشدقين 3 وقيل ما يرتفع عند انطباق 


1 متن اللغة والمصباح المنير ولسان العرب‎ )١( 


00000 ل لل ا ا ا ا ا 


الفم . وفي الطول إلى ما يستر اللثة ( . 
والثاني : شرب بني آدم والبهائم بالشفاه 
دون سقي الزرع (©. قال ابن عابدين : 
هذا أصله . والمراد استعمال بني آدم لدفع 
العطش أو للطبخ أو الوضوء أو الغسل أو 
غسل الثياب . ونحوها . والمراد به في حق 
البهائم الاستعال للعطش ونحوه مما 
يناسبها © 
الألفاظ ذات الصلة : 
الشرب : 
" - الشرب لغة: نصيب من الماء» 
وشرعا : نوبة الانتفاع بالماء سقيا للزراعة 
والدواب . قال الله تعالى : © لها شرب 
ولكم شرب يوم معلوم # 7©). 
وعلى ذلك فالشفة أخص من الشرب 
لاختصاصها بالحيوان دونه ©©. 
الحكم الإجمالي : 
أولا : حكم الشفة بالمعنى الأول : ( عضو 
الإنسان ) : 
 '“‏ ذكر الفقهاء أحكاما تتعلق بالشفة مهذا 


)١(‏ شرح المنهبج مع حاشية الجمل 51/4 , وانظر كشاف 
القناع 1٠/5‏ . 

)١(‏ نتائج الأفكار والعناية على الهداية ١554/4‏ » وابن 
عابدين 781/04 . 

(9) رد المحتار على الدر المختار 78١/65‏ . 

(5) سورة الشعراء / ١620‏ 

(0) الاختيار 594/7 » وابن عابدين 781/٠0‏ . 


- 1١16 


الل اا ل ل ل 1 ا ا ل ل لت انحل 000 


المعنى في موضوعين : غسلها جين الوضوء 
والغسل : والجناية عليها بالقطع أو إذهاب 
المنافع . 
أ غسل الشفتين حين الوضوء والغسل : 
5 - اتفق الفقهاء على أن ظاهر الشفتين » 
أي ما يظهر عند انضمامهما ضما طبيعيا بغير 
تكلف جزء من الوجه ٠‏ فيجب غسلهما| في 
الوضوء والغسل ”©. لقوله تعالى : 
© فاغسلوا وجوهكم » 29 . 
أما ما ينكتم عند الانضام فهو تبع 
للفم » فلا يجب غسله في الوضوء عند جمهور 
الفقهاء : ( الحنفية والمالكية والشافعية ) بل 
يسن . وكذلك في الغسل عند المالكية 
والشافعية . خلافا للحنفية » حيث قالوا : 
إن غسل الفم والأنف فرض في الغسل 7" . 
أما الحنابلة فقد صرحوا بأن الفم والأنف 
الطهارتين : الصغرى ( الوضوء ) 
والكببرى ( الغسل ) ©). 
وتفصيل الموضوع في مصطلحات : 
( غسل » مضمضة . وضوء ) . 
)١(‏ الفتاوى الهندية ٠ 5/١‏ جواهر الإكليل على مختصر خليل 
١/١‏ » والإقناع 78/1١‏ ء وكشاف القناع 95/1١‏ . 
(؟) سورة المائدة /5 . 
(5) ابن عابدين ٠١7/١‏ . والهندية 5/١‏ . والدسوقي 


. 78١/١ ونهاية المحتاج‎ 175 ٠ 9/١ 
. ١١8/١ والمغني‎ » 947/١ كشاف القناع‎ )5( 


لل 2 ا ا ا 0 


ب - الجناية على الشفتين : 
الجناية على الشفتين إذا كانت عمدا 
يجب فيها القصاص عند جمهور الفقهاء إذا 
تحققت شروطه من الماثلة والمساواة . ( ر : 
قصاص ) . 

أما إذا كانت خطأ ففي قطع كلتا الشفتين 
دية كاملة باتفاق الفقهاء » لحديث عمرو بن 
حزم « وفي الشفتين الدية » 29, 

والجمهور على أن في قطع كل واحدة منهم| 
نصف الدية من غير تفريق . لأن العضوين 
إذا وجبت فيهما دية ففي أحدهما نصف الدية 
كاليدين والرجلين 2 . 

وفي رواية عند الحنابلة يجب في الشفة 
العليا ثلث الدية » وفي السفلى الثلثان . لأن 
المنفعة بها أعظم . لأنها هي التي تتحرك 
وتحفظ الريق والطعام 0 

وكما تجب الدية في قطع الشفتين تجب 
كذلك في إذهاب منافعها . بأن ضرب 


» حديث عمرو بن حزم : « وفي الشفتين الدية‎ )١( 
ط المكتبة التجارية)‎ 594  08/4( أخرجه النسائي‎ 
ط شركة‎ - 18- ١7/14( وخرجه ابن حجر في التلخيص‎ 
الداباعة الفنية ) . وتكلم على أسانيده . ونقل تصحيحه‎ 
. عن جماعة من العلاء‎ 

(؟) الاختيار 21/64 والبدائع 17 *. وروضة الطالبين 
٠» 2/4‏ والزيلعي ١79/7‏ وكشاف القناع عن متن 
الإإقناع 6 . 

5) المغني لابن قدامة ١5/4‏ . 


- ال١‎ 


0 ا ا ا اا ااا ااا ا ا ااا ا 0ك 


الشفتين فأشلههما » أوتة تا فلم تنطبقا على 
الأسئان 29. - 
وتفصيل الموضوع في : ( ديات ) . 
ثانيا : الشفة بمعنى الشرب : 
5 تعرض الفقهاء لحكم الشفة بمعنى 
شرب الإنسان والبهائم بالشفاه عند بيان 
المنافع المشتركة » وحقوق الارتفاق » 
ش وقد قسم أكشر الفقهاء المياه باعتبار 
الشرب إلى أربعة أقسام ء» قال الموصلي 
الحنفي : 
المياه أنواع : الأول ماء البحر. وهو عام 
لجميع الخلق الانتفاع به بالشفة وسقي 
الأراضي وشق الأنهبار. لايمنع أحد من شيء 
من ذلك كالاتتفاع بالشمس واطواء . 
والثاني : الأودية والأنبار العظام كجيحون 
وسيحون والنيل والفرات ودجلة . فالناس 


ونصب الأرحية والدوالي إذا لم يضر بالعامة . 
والثالث : ما يجري في بر خاص لقرية ١‏ 
فلغيرهم فيه شركة في الشفة » وهو الشرب 
والسقي للدواب » ولهم أخذ الماء للوضوء 
وغسل الثياب والطبخ لا غير . والبثئر 


)20 المراجع السابقة » وكشاف القناع 5/ة. 


لا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ا ا يا ل اال ل لي 10 


والرابع : ما أحرز في جب ونحوه . فليس 
لأحد أن يأخذ منه شيئا بدون إذن صاحبه . 
وله بيعه . لأنه ملكه بالإحراز. ولو كانت 
منع من يريد الشرب من الدخول في ملكه إن 
كان يجد غيره بقربه في أرض مباحة . فإن لم 
يجد فإما أن يتركه يأخذ بنفسه . أو يخرج الماء 
إليه » فإن منعه وهو يخاف العطش على نفسه 
أو مطيته فله أن يقاتله بالسلاح , وفي المحرز 
ما اسان ده )20 

بالإناء يقاتله بغير سلاح 7" . 

ومثله ما ذكره سائر الفقهاء مع تفصيل 
وخلاف في بعض الفروع ”©. ينظر في 


مصطلح ( شرب . ومياه ) . 


انظر : قبر 


)ع( الاختيار للموصلي اعلا ١الا.‏ 

(7) القوانين الفقهية ص 2237751 ومغني المحتاج فيرو 5 
06 , وكشاف القناع 8/5 0 044135861١9١‏ 
والقليوبي 45/7-/41 . وابن عابدين 581١/6‏ » 
ا والمغني ه/ "امه 206094١0‏ 


- ١7/7 


اوفقوو وو ماما م يلوو 


التعريف : ا 
١‏ -الشكر: مصدر شكرته وشكرت له أشكر 


شكرا وشكورا وشكرانا : وهو عند أهل اللغة : 


الاعتراف بالمعروف المسدى إليك ونشره 


والثناء على فاعله . ولا يكون إلا في مقابلة 


معروف ونعمة (2. وشكر النعمة مقابل 
كفرها . قال الل تعالى في حكاية قول 
لقان : # ومن يشكر فإنم| يشكر لنفسه ومن 
كفر فإن الله غنى حميد 4 2©7. 

والشكر: هو ظهور أثر النعمة على اللسان 
والقلب والجوارح بأن يكون اللسان مقرا 
بالمعروف مثنيا به » ويكون القلب معترفا 
بالنتعمة . وتكون الجوارح مستعملة فيا 
يرضاه المشكور””. على حد قول الشاعر : 


أفادتكم النعماء مني ثلاثة 
يدي ولساني والضمير المحجبا 


» 555 2. 5815/5 لسان العرب . ممدارج السالكين‎ )١( 
المطبعة المنيرية » ونهاية المحتاج‎ /4/١ والمجموع للنووي‎ 
.. 

2. ١١7/ سورة لقيان‎ )١( 

(9) تفسير القرطبي ١77/١‏ ط . دار الكتب المصرية » 
ومدارج السالكين 5114/5 ٠‏ 7385 . 


وام م يي يلاي يللو 


والشكر لله في الاصطلاح: صرف العبد 
النعم التى أنعم الله بها عليه في طاعته 9 . 
أو فيا خلقت له . وشكر الله للعبد معناه أنه 
يركو عنده القليل من العمل فيضاعف 
لعامله الجزاء ”©. وفي الحديث : « أن رجلا 
رأى كلبا يأكل الثرى من العطش . فأخذ 
الرجل خفه فجعل يغرف له به حتى أرواه » 
فشكر الله له » فأدخله الجنة » 2©9, ولذا كان 
من أوصافه تعالى : « الشكور» كا في قوله 
تعالى : © والله شكور حليم # ©). 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ المدح : 
" -المدح لغة : حسن الثناء . والمدح يكون 
للحي وغيره حتى أن من رأى لؤْلؤْة ذات 
حسن فوصفها بالحسن فقد مدحها , والمدح 
على الإحسان يكون قبله أو بعده» ولا يكون 
الشكر إلا بعده 9 . 
ب الحمد : 
 “‏ الحمد : هو الثناء على المحمود بجميل 
)١(‏ نهاية المحتاج وحاشية الشبراملسي ٠ 73١1/١‏ وأسنى 
المطالب ”/١‏ وشرح مسلم الثبوت 51/١‏ . 
() فتح الباري 598/١‏ . 
(*) حديث : « أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى . . » 
أخرجه البخاري ( الفتح 778/١‏ ط السلفية ) ومسلم 


١771/5(‏ _ط الحلبي ) من حديث أب هريرة ». واللفظ 
للبخارى . 


(6) لسان العرب » وتفسير الرازى 7١9/١‏ . 


- ١79 


0ك ل ا ا للا ااا لا ا ااا ااا اااي ااا 0ك 


صفاته وأفغاله على قصد التعظيم ٠‏ ونقيض 
الحمد الذم . فالحمد أعم من الشكر من 
جهة أن الشكر لايكون إلا على نعمة أسداها 
المشكور إلى الشاكر خاصة » والحمد يكون 
في مقابلة الإنعام على الشاكر أو غير » 
ويكون في غير مقابلة نعمة أصلا بل لمجرد 
اتصاف المحمود بالأوصاف الحسنة 
والفضائل . فلا يقال : شكرنا الله على 
حكمته وعلمه , ويقال : حمدناه على 
ذلك .ك) هو محموذ على إحسانه وفضله ء 
والشكر أعم من الحمد من جهة أن الشكر 
يكون باللسان والقلب والجوارح » والحمد 
ليس إلا باللسان » فيجتمع الحمد والشكر 
في الثناء باللسان على النعمة » وينفرد الحمد 
في الثناء باللسان على الأوصاف الذاتية 
ونحرها . وينفرد الشكر فيما يكون بالقلب 
والجوارح ('2. وقد ورد في الحديث : « الحمد 
رأس الشكر فمن لم يحمد الله لم يشكره » (" . 


» 7١9/1١ وتفسير الرازي‎ » 74/١ المجموع للنووي‎ )١( 
» 7845/1 ومدارج السالكين‎ » 3١/١ ونباية المحتاج‎ 
. "”/١ وأسنى المطالت‎ 

(؟) حديث : « الحمد رأس الشكر. . » 
أخرجه البيهقتي في الشعب كا في فيض القدير للمناوي 
51١8/5‏ -ط المكتبة التجارية ) من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص , وأعل بالانقطاع بين عبد الله بن عمرو 
والراوي عنه . 


اح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ل الل لال ل ا لي 


أحكام الشكر : 
4 - الشكر نوعان » شكر لله تعالى » وشكر 
لعباد الله . 
أولا : شكر الله تعالى : 
الحكم التكليفي : 
ه- شكر الله تعالى على نعمه واجب شرعا 
من حيث الجملة » فلا يجوز تركه بالكلية . 
وقد استدل الحليمي لذلك بالآيات التي فيها 
الأمرء نحو قوله تعالى : 

فاذكرونى أذكركم واشكروا لي ولا 
تكفرون » (''وقوله سبحانه :© فاذكروا آلاء 
الله لعلكم تفلحون 2294 . 

ثم قال الحليمي : فثبت بهاتين الآيتين 
ونحرهما وجوب شكر الله تعالى على العباد 
لنعمه السابغة عليهو © . 

ثم احتج للوجوب أيضا بقول الله تعالى : 
« ثم لتسألن يومئذ عن النعيم » 7 قال : 


فشكن 20 
وقد اختلف ني أن شكر الله تعالى على 
نعمه هل وجب بالعقل ثم جاء الشرع مقررا 


. ١611/ سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة الأغراف /594 . 

(5) المنباج في شغب الإيهان 45/17 هط بيروت » دار الفكر 
48 ها. 

(4) سورة التكاثر /8 . 

(5) المنباج هه . 


-5/اات 2 


للا ل ل ا ا ا ا ع لاح ل 00 


لذلك أولم يجب إلا بالشرع . ؟ . 

فقد ذهب إلى الأول معظم مشايخ 
الحنفية ونص صدر الشريعة على أنه مذهب 
الحنفية » وإليه ذهب المعتزلة أيضا . 

وذهب الأشعرية إلى أنه لم يجب بمجرد 
العقل , لأن العقل لا محال له في أمور الآخرة 
من إثبات الثواب والعقاب ”2 . وتنظر المسألة 
في الملحق الأصولي . 

وقال الرازي عند قوله تغالى : « إنا 
هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا # 9) 
المراد من الشاكر الذي يكون مقرا معترفا 
بوجوب الشكر عليه » ومن الكفور الذى لا 
يقرٌ بذلك إما لأنه ينكر الخالق أو لأنه ينكر 
وجوب شكره 9 . 

والإكثار من الشكر مستحب . وللشكر 
مواضع يندب فيها كحمد الله على الطعام 
والشراب والملبس . ( وانظر : تحميد ) . 
فضل الشكر : 
1 - ورذت الشريعة بإثبات فضل الشدكر من 
أوجه كثيرة » منها : 

أ أن الله تعالى أثنى في كتابه على أهل 
الشكر ووصف بذلك بعض خواص خلقه . 


)ع( المستصفي للغزالي 5١/١‏ . وشرح مسلم الثبوت 41/١‏ 
مطبعة نولاق - 1777 ها . 


(؟) سورة الإنسان /”7 . 
(9) تفسير الرازي 7884/7١‏ . 


ال ا ا ا ا 000 


فقال تعالي  :‏ إن إبراهيم كان أمة قانتا لله 
حسيفا ول يك من المشركين . شاكسرا 
لأنعمه 4 ”2 وقال عن نوح عليه السلام : 
# إنه كان عبدا شكورا # 9 . 

ب - إنه تعالى جعله الهدف من تفضله 
بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفكدة لعلكم 
تشكزون ي 9) وقال في شأن تسخيره 
الأنعام : « كذلك سخرناها لكم لعلكم 
تشكرون # 9). 

ج - أنه تعالى وعد الشاكرين بأحسن 
الجزاء فقال : ط وسنجزى الشاكرين # 7 
وبين أنه تعالى وإن كان يحب الشاكرين إلا 
أنه لايعود عليه شيء من نفع شكرهم بل 
نفعه لهم » قال تعالى : « ومن يشكر فإنما 
يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غنى 
حميد » 27. 

د أنه جعله سببا للمزيد من النعم » 
فقال : « وإذ تأذن ربكم لئن شك رتم 
(5) سورة الإسراء /” . 
(”) سورة النحل /8/ . 

(4) سورة الحج /35 . 


(6) شورة آل عمران / ١56‏ . 
(1) سورة لقمان ١١/‏ . 


- ١19/6 ب‎ 


وافم ف م ليلل 


ه ‏ أنه تعالى سمى نفسه شاكرا 
شكورا » بأن يقبل العمل القليل ويثني على 
فاعله » قال تعالى : «« ومن تطوع خيرا فإن 
الله شاكر عليم ب 00 

وقال : # ومن يقترف حسنة نزد له فيها 
حسنا إن الله غفور شكور # 9 , 

و قلة المتصفين بكثرة الشكر. كما قال 
تعالى : « اعملوا آل داود شكرا وقليل من 
عبادي الشكور # 9 قال ابن القيم : قلة 
أهل الشكر في العالمين يدل على أنهم خواص 
الله تعالى . 

ز- ماورد من دعاء الصالحين أن يلهمهم 
الله تعالى شكر نعمه عند رؤيتها كقول 
سليان : # رب أوزعنى أن أشكر نعمتك 
الي أنعمت على وعلى والدى » ”' وورد أن 
النبي كله قال : « رب اجعلني لك 
شكارا » "2 وأوصى من يحبه أن يستعين بالله 
على شكره فقال : 

. 7/ سورة إبراهيم‎ )١( 

(5) سورة البقرة ١68/‏ . 

(؟) سورة الشورى /17؟ . 

(5) سورة سبأ / ١‏ . 

(5) سورة النمل ١9/‏ . 

(<) حديث : ورب اجعلني لك شكارا » ٠.‏ 


أخرجه التيمذي (551/5_ط الحلبي ) من حديث ابن 
عباس » وقال : و حديث حسن صحيح » . 


سيا ااا ااا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا 0 اا اا ا الل 1 


« يامعاذ والله إني لأحبك .. أوصيك 
يامعاذ » لاتدعن في دبر كل صلاة تقول : 
اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك » 9(" , 

ح- أن الله تعالى قرن الشكر بالصبر 
فقال : « إن في ذلك لآيات لكل صبار 
شكور 4 2 في أربعة مواضع من القرآن » 
فالشكر على النعم أو زوال النقم » والصبر 
عند زوال النعم أوحلول البلاء . ولأن الصبر 
على الطاعة عين الشكر عليها .7© 

وقد روي في الحديث : « الإيهان نصفان 
فنصف في الصبر ونصف في الشكر» ©) 
وروي عن الشعبي موقوفا ”7 . 
مايكون عليه الشكر : 
وهو ثلاثة أنواع : 
- الأول : الشكر لله تعالى على نعمه التي 


» . . حديث : يامعاذ والله إن لأحبك‎ )١( 


أخرجه أبو داود -١817/7(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والمحاكم (/77 - 57/5 اط دائرة المعارف العثيانية) 
وصححه ووافقه الذهبي : 

(5) سورة إبراهيم /0 . 

(”) مدارج السالكين 551/5 . 

(5) حديث : « الإيهان نصفان » فنصف في الصبر ونصف في 
الشكر» . 
أخرجه البيهقي في الشعب كا في الجامع الصغير 
للسيوطى (188/7 - بشرحه الفيض » ط المكتبة 
التجارية ) وقال المناوي : « فيه يزيد الرقاشي » قال 
الذهبي وغيره : متروك » . 

(5) تفسير القرطبي عند الآية (5) من سورة إبراهيم . 


2 


- ١/5 


فقومو ف فوع وو ع ااا مهاده 


أنعم بها على الشاكر والعبد في كل أحواله 
إنما هو في نعم الله تعالى » وقد نبه إلى ذلك 
بقوله : © وما بكم من نعمة فمن الله # ") 
وكثير من آيات القران واردة في تعداد تلك 
النعم بالتفصيل . وفي لفت الأنظار إلى وجوه 
اللطف فيها . وإلى الاعتبار بها » وبيان أن 
الله تعالى إنا وضعها ليبتلي بها الإنسان هل 
يشكر أم يكفر . 

فمن ذلك نعمة خلق الأرض فراشا 
والساء بناء والشمس ضياء والقمر نورا 
وتقدير الأقوات في الأرض وإنزال المطر من 
السماء شرابا وإنبات الزرع فيها وسائر 
مايصلح عليه بدن الإنسان . وخلق الأنعام 
ولبنها وأصوافها وأوبارها وأشعارها وركوبها 
والتجمل بها . 

ومن ذلك نعمة خلق الإنسان في أحسن 
تقويم وخلق الأساع والأبصار والأفئدة 
لتكون وسائل للإدراك ٠‏ وتعليم الإنسان 
البيان . 

ومن ذلك نعمة إرسال الرسل وإنزال 
الكتب والدلالة على طرق الإييمان . وهذه 
كلها نعم عامة لم يخص بها مؤمن من 
اش كافر 9 . 


. 57"/ سورة النحل‎ )١( 


(17) عقد كل من الحليمي والغزالي فصلا لبيان النعم وتعداد ت 


لمم ء فو وم م وو دمو مدوم ووو واااو 


ومنها نعم خاصة وأعظمها التوفيق للإيمان 
والاهتداء للحق والتيسير للعمل الصالح . 
لآن ذلك سبب للخلاص من العذاب في 
الآخرة والتحصيل لنعم الله فيها . 

قال الحليمي : وأولى النعم بالشكر نعمة 
الله تعالى على العبد بالإيهان والإرشاد إلى 
الحق . والتوفيق لقبوله » لأنه هو الغرض 
الذي ليس بتابع لما سواه » وكل غرض سواه 
فهو تابع له » والتيسير له نعمة عظيمة 
تقتفي الشكيو لما بالانتهاء عن المخاصي 
وإتباع الإيهان حقوقه , لأن الإيان بالله عهد 
بينه وبين العبد ولكل عهد وفاء . وكل عبادة 
تتلو الإيهان من فعل شيء فهو شكر لنعم الله 
تعالى .» والتيسير لكل شيء من ذلك نعمة 
يجب شكرها بالقلب واللسان 9 . 
4- النوع الثاني : الشكر على دفع النقم 
سواء اندفعت عنه أو عن نحو ولده أو عموم 
المسلمين وذلك كذهاب مرض أو انحسار 
طاعون أو عدو ونحوهما مما يخشى ضرره 
© الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا 
لغفور شكور 7#" . 
- أصنافها ووجوهها كمقدمة لبيان أحكام الشكرء انظر 

٠. ١١9 -9457/5 المنباج 519/57- 515 2 والإحياء‎ 


. 5614/7 المنهاج في شعب الإيان‎ )١( 
75/ (؟) سورة فاطر‎ 


-لا/اا - 


ا ا ا 000 


واحتج النووي لذلك بحديث «أن النبي 
كي ليلة أسري به أتي بقدحين من خمر ولبن 
فنظر إليهما. فأخذ اللبن » فقال له 
جبريل : الحمد لله الذي هداك للفطرة » لو 
أخذت الخمر لغوت أمتك »2 . 

وإذا رأى السليم مبتلى في عقله وبدنه » 
سن أن يحمد الله تعالى على العافية 7©, لم 
ورد أن النبي يق سجد لرؤية زَمِن © . 

وورد أن السليم يقول : «الحمد لله 
الذي عافاني مما ابتلاك به » © . 


النوع الثالث : 


الشكر عند المكروهات من البلوى 


4- وهو مشروع ( لحديث أبي موسى أن 
النبي يكل قال : « إذا مات ولد العبد قال الله 


لملائكته : قبضتم ولد عبدي ؟ فيقولون : 


)١(‏ حديث : « أن النبي وَكِْ ليلة أسري به أتي بقدحين من 
خر ولبن » . 
أخرجه البخاري (الفتح 741/48 ط السلفية) ومسلم 
١597/5‏ -ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 

(؟) نهاية المحتاج 44/7 . وأسنى المطالب 198/١‏ » 
ومطالب أولي النبى 540/١‏ . و«الأذكار للنووي ص 
65 . 

(5) حديث : « أن النبي وَل سجد لرؤية زمن ». 
أخرجه البيهقي (9/1/7” ط دائرة المعارف العثانية) 
وأعله بالإرسال . 

(5) حديث : « الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به ». 
أخرجه الترمذي (تحفة الأحوذي 7941/9- 947" ط 
السلفية) من حديث أبي هريرة » وقال: « حديث حسن 
غريب © . 


ا اا اا ااا 20001 


نعم فيقول : قبضتم ثمرة فؤاده ؟ 
فيقولون : نعم . فيقول : ماذا قال عبدي ؟ 
فيقولون : حمدك واسترجع ١‏ فيقول الله : 
ابنوا لعبدي بيتا في الجنة » وسموه بيت 
الحمد»”©)2, 

ووجه الشكر عليها مافيها من تكفير 
الخطايا ورفع الدرجات . وما في الصبر عليها 
من الأجر . 

وقال ابن القيم في توجيه ذلك : يكون 
الشكر كظيا للغيظ الذي أصابه » وسترا 
للشكوى . ورعاية للأدب » وسلوكا لمسلك 
العلم » لأنه شاكر لله شكر من رضي 
بقضائه 9 . 
ولذا صرح الحنابلة أنه يسن للمريض إن 
سئل عن حاله أن يحمد الله تعالى إذا أراد 
الشكوى إلى طبيب . قالوا : لحديث ابن 
مسعود مرفوعا : « إذا كان الشكر قبل 
الشكوى فليس بشاك )”2 قال البهوتي : وكان 


». . إذا مات ولد العبد‎ «١ : حديث‎ )١( 
أخرجه الترمذي (777/7- ط الحلبي) وقال : « حديث‎ 
. » حسن غريب‎ 

(؟) مدارج السالكين ”751/7 . وإحياء علوم الدين 
115-35 . 

() حديث : « إذا كان الشكر قبل الشكوى فليس 
بشاك » . 
أورده القاضى ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة ١51/1١(‏ 
١67‏ ط مطبعة الاعتدال بدمشق) من طريق بشر بن 
الحارث الذي ذكره بإسناده . 


- ١78 


ا حا 000 


أحمد أولا يحمد الله فقط فل) دخل عليه عبد 
الرحمن طبيب السنة وحدثه الحديث عن بشر 
ابن الحارث صار إذا سأله قال : أحمد الله 
إليك . أجد كذا وكذا 29. 
مايتحقق به شكر الله تعالى : 
-٠‏ يتحقق شكر الله تعالى على النعمة 
بأمور : 

أولها : معرفة النعمة » بأن يعرف أنها 
نعمة» ويعرف قدرها ويعرف وجه كونها 
نعمة ويستحضرها في الذهن ويميزها » إذ 
كثير من الناس تحسن إليه وهولا يدري . وقد 
نبه النبي كَْهْ إلى معرفة قدر النعم بقوله : 
« انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا 
إلى من هو فوقكم فهو أجدر أن لاتزدروا نعمة 
الله عليكم ) 2©9. 

والثاني : معرفة أنها من الله تعالى » فمن 
لم يقر بالله » أو لم يقر بأن النعم منه , لم 
يتصور شكره له . وإذا عرف أنها من الله 
أ عليه 

والشالث : قبول النعمة بإظهار الفقر 
والحاجة إليها » ومعرفة أن وصوطا إليه بغير 
استحقاق من العبد ولا بذل ثمن بل 
)1١(‏ كشاف القناع 94/7 . 
. (5) حديث : « انظروا إلى من هو أسفل منكم . . » 


أخرجه مسلم -7١75/4(‏ ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة . 


اوملع ااا اللو ومويره 


بمحض فضل الله تعالى . 

والرابع : الثناء على المنعم بها ء وعدم 
كتمانها فإن كتمانها كفران لما . والثناء إما عام 
كوصفه تعالى بالجود والكرم والبر والإحسان » 
وإما خاص وهو التحدث بتلك النعمة 
وإسناد التفضل بها إلى المنعم بها . وحمده 
عليها , قال الله تعالي : « وأما بنعمة ربك 
فحدّث 4 ”2 وقال النبى بك : « التتحدث 
بنعمة الله شكر وتركها كفر» ©. 


والخامس : ترك استعهللها فيا يكرهه 
المنعم بها » والعمل با يرضيه فيها 9©. 


والسادس : فعل الطاعات شكرا على 
النعم » كما يشير اليه قوله تعالى : 8 ياأيها 
الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين 
من قبلكم لعلكم تتقون . الذى جعل لكم 
الأرض فراشا والسماء بناع . . , الآية ب 0 
وورد عن المغيرة بن شعبة أن النبي كك قام 
حتى تفطرت قدماه . فقيل يارسول الله : 


.ا١1١/ سورة الضحى‎ )١١ 

(؟) حديث : «١‏ التحدث بنعمة الله شكر» . 
أخرجه أحمد (5 /7/8؟ ط الميمنية) من حديث النعمان 
ابن بشيرء وإسناده حسن . 

(7) مدارج السالكين 454/7” و5417 - 7558 ء والمتباج في 
شعب الإيهان 5ه وإحياء علوم الدين 
14 نشر مصطفى الحلبي » ١08‏ ه . 


(5:) سورة البقرة 7١7‏ 77 . 


-1١9/4 


ا ال ا ا اا ااا ااا 0ك 


« أفلا أكون عبدا شكورا »؟ 29  .‏ 
-١‏ وضد شكر النعم الكفران مها » وهو 
غير الكفر المخرج عن الملة » ويسميه العلماء 


« كفر النعمة » . 
فمن وجره الكفر بها أن لايعرف النعمة ‏ 
أو أن يبخسها حقها من التقدير . 


ينسبها إلى غير المتفضل بها ىا يفعل أهل 
الشرك إذ يشكرون أندادهم وأصنامهم على 
ما أنعم به الله عليهم » وكما في الحديث 
القدسي : « من قال مطرنا بنوه كذا فذلك 
كافر بي مؤمن بالكوكب » 29. 

ومنها أن يعتقد أنه حصل ما حصل من 
النعم بحوله وقوته » أو كما قال قارون « إنما 
أوتيته على علم عندي » © . 
ومنها أن يعتقد أن ما حصل له من النعم 
حصل باستحقاق له على الله » لا من فضل 
الله عليه . 

ومنها : ترك الثناء بها على المنعم بها وترك 


(!) حديث : ١‏ أفلا أكون عبدا شكورا » 
أخرجه البخاري (الفتح ١5/7‏ ط السلفية) ومسلم 
(7111/5 _ط الحلبى) . 

6 . . . الحديث القدمى : من قال : « مطرنا بنوء كذا‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 077/7 ط السلفية) ومسلم‎ 
. من حديث زيد بن خالد الجهني‎ )يبلحلاط-85/١(‎ 

(؟) سورة القصص /8/" . 1 


ا ا ا ااا ا 


التحدث مها ( وكذلك كتمانها بحيث لايراها 


الناس لحديث «١‏ إن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده 0# 

وقيد الحليمي هذا بأن لايكون فيه 
اقباط ييف 

ومنها : التعالي بها على سائر عباد الله 
والزهو والمكائرة والبغي والمفاخرة . 

ومنها : استعمالها في معصية الله تعالى » 
ومنع الحقوق الشرعية الواجبة فيها ” . 
الشكر عند تجدد النعم : 
١‏ - يستحب تجديد الشكر عند تجدد النعم 
لفظا بالحمد والثناء » لما في الحديث « إن الله 
ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده 
عليهاء أويشرب الشربة فيحمده 
عليها » 7" وفيه « الطاعم الشاكر بمنزلة 
الصائم الصابر) © . 

وقد ورد في السئة استحباب أذكار بصيغ 


» حديث : « أن الله يحب إن يرى أثر نعمته على عبده‎ )١( 
ط الحلبي) من حديث‎ - ١١1/0( أخرجه الترمذي‎ 
. » عبد الله بن عمرو» وقال : « حديث حسن‎ 

)١(‏ المغباج في شعب الإيمان 55/57 551/5 ٠»‏ وإحياء علوم 
الدين 5 /ل/الم . .١١١‏ 

(7) حديث : « إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة . .» 
أخرجه مسلم  7١40/5(‏ ط الحلبي) من حديث أنس 
ابن مالك . ْ 

(:) حديث : «١‏ الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر» . 
أخرجه الترمذي (507/4” اط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة » وقال : « حديث حسن غريب » . 


-1١8٠- 


ففم مع مويلل الالو ووو 


معينة فيها التحميد عند حصول نعم معينة 
ولعرفة ذلك ينظر مصطلح ( تحميد) 
وا ذكر) . 

ويكون الشكر على ذلك أيضا بفعل قربة 
من القرب . وقد ذكر بعض الشافعية من 
ذلك أن يصِلٍ ركعتين أو يتصدق مع سجود 
الشكر أو دونه 29. 

وقال القليوبي لايجوز التقرب إلى الله 
بصلاة بنية الشكر ”© 

ومن ذلك أن يذبح ذبيحة أو يصنع 
دعوة » وقد ذكر الفقهاء الدعوات التي تصنع 
لا يتتجدد من النعم كالوكيرة التي تصنع 
للمسكن المتجدد . والنقيعة التي تصنع 
لقدوم الغائب . والحذاق وهو مايصنع عند 
ختم الصبي القران . 

ومذهب الحنابلة » وهو الراجح من 
مذهب الشافعية » أن هذه الدعوات 
ولبين هله 
الدعوات ‏ يعني ماعدا وليمة العرس 
والعقيقة ‏ فضيلة تختص بها . ولكن هي 
بمنزلة الدعوة لغير سبب حادث » فإذا قصد 
بها فاعلها شكر نعمة الله عليه » وإطعام 
إخوانه » وبذل طعامه » فله أجر ذلك إن 


(١)نباية‏ المحتساج وأسنى المطالب ١94/١‏ » 
الاء وروضة الطالبين "76/١‏ . 
(1) حاشية شرح المنباج ٠١4/1١‏ 


وافر و و فلا00 


شاء الله "2 . وانظر مصطلح ( دعوة ) . 
وإذا نذر الإنسان أن يصنع القربة عند 
تجدد النعمة واندفاع النقمة فذلك نذر 
تبررء وحكمه وجوب الوفاء به انظر مصطلح 
( نذر) ©2. 
وبما يسن عند تجدد النعم واندفاع النقم 
مما له وقع أن يسجد لله تعالى عند حصول 
ذلك من حيث لايحتسب الإنسان وهذا قول 
الجمهور خلافا للالكية » وينظر تفصيل 
ذلك في مصطلح ( سجود الشكر) . 
ثانيا : شكر العباد على المعروف : 
١‏ - شكر المنعم أمر لم يختلف العقلاء في 
استحسانه . وكل منعم عليه ينبغي له 
الشكر لمن أولاه تلك النعمة ولو كانت قليلة 
لحديث : « من لم يشكر القليل لم يشكر 
الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله » ””) 
وحديث : « إن أشكر الناس لله أشكرهم 


للناس ان 
/هؤ” . 

(5) انظر مثلا : الجمل على شرح المنيج 7505/0 ء والمغني 
4 . 


(م) حديث : «من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير» 
أخرجه أحمد  778/85(‏ ط الميمنية) من حديث النعمان 
ابن بشيرء وإسناده حسن . 

(5) حديث : و إن أشكر الناس لله أشكرهم للناس » 
أخرجه أحمد 7١7/0(‏ -ط الميمنية) من حديث الأشعث 
ابن قيس» وفي إسناده جهالة . ولكن له شواهد يتقوى 
بها . 


-1١81١- 


١6 ١م شكر‎ 


ل ححا 000 


غني عنهم فالعبد أولى بأن يشكر لمن أحسن 
إليه » وقد أمر الله تعالى بالشكر للوالدين 
وقرن ذلك بالشكر له لعظم فضلهها فقال : 
« أن اشكر لي ولوالديك 4 ”" والشكر 
بالفعل هو الأصل . بأن يجزي بالمعروف 
معروفا » قال النبي كِهِ : « من أولي نعمة 
فليشكرها ء فإن لم يقدر فليظهر ثناء 
يننا +297 . 

قال الحليمي : وهذا يدل على أن 
الشكر المذكور في هذا الحديث أريد به 
الشكر بالفعل ولولا ذلك لم يقل « فإن لم يقدر 
فليظهر ثناء حسنا » فإذا كانت النعمة فعلا 
كان الشكر إخسانا مكان إحسان . فإن لم 
يتيسر قام الذكر الحسن و«الثناء والبشر 
مقامه © , 

وروي عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : 
«إن ناسا من المهاجرين قالوا : يارسول الله » 
مارأينا قوما أحسن مواساة في قليل ولا أحسن 
بذلا من كثير منهم » لقد كفونا المؤنة . 
0 سرةلقين/14. 000 
00( حديث : « من أولي نعمة فليشكرها . . » 

ورد بلفظ : «من أعطي عطاء فوجد فليجز به ٠‏ ومن لم 

يجد فليئن فإن من أثنى فقد شكر ومن كتم فقد كفره . 


أخرجه الترمذي (4/:5/” اط الحلبي) 
من حديث جابر بن عبد الله » وقال : «وحديث 


٠. 4 حسن‎ 


وفو فو م ممم الا 


وأشركونا في المهنة . لقد خشينا أن يذهبوا 
بالأجر كله » فقال : أما مادعوتهم وأثنيتم 
عليهم مكافأة أو شبه المكافأة, 9©. 

وفي الحديث : « من صنع إليه معروف 
فقال لفاعله : جزاك الله خيرا فقد أبلغ في 
الغناء » 9 , 

ومثله مافي الحديث أيضا : « من صنع 
إليكم معروفا فكافئوه . فإن لم تجدوا ما 
تكافئكونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد 
كافأتمر »© وني رواية : « من أعطي عطاء 
فوجد فليجز به » ومن لم يجد فليثن فإن من 
أثنى فقد شكر. ومن كتم فقد كفر» 2)©9. 
استدعاء الشكر من المنعم عليه : 
5 - إنه وان كان الشكر على المعروف 
يشكر عليه خلاف الأولى » وخاصة فيها من 


. » . . حديث أنس : رأن ناسا من المهاجرين‎ )١( 
ط دار‎  01/7( أخسرجه البيهقي ني شعب الإيمان‎ 
: الكتب العلمية) وإسناده صحيح‎ 

(؟) حديث : «من صنع إليه معروف . . » 
أخرجه الترمذي  ”8٠/5(‏ ط الحلبي) من حديث 
أنس . وقال : « حديث حسن صحيح » . 

9؟5) حديث : « من صنع إليكم معروفا فكافئوه . . 0 
أخرجه أبو داود (7/ 71١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والحاكم -7١8/١(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث عبد الله بن عمر. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . ' 

(4) حديث : « من أعطى عطاء فوجد فليجزبه» 
أخرجه الترمذي (774/5- ط الحلبي) من حديث جابر ' 
ابن عبد الله. وقال : و حديث حسن غريب 6 . 


185 - 


لقم ممم م ا اا ا ا ا للل الا ووو 


شأنه أن يعمل لله » ولذلك أثنى الله تعالى 
على من يحسن إلى الضعفاء دون أن ينتظر 
منهم شكرا أو جزاء قال تعالى : # ويطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا . إنما 
نطعمكم لوجه الله لانريد منكم جزاء 
ولاشكورا # ١١‏ قال مجاهد وسعيد بن جبير : 
أما والله ماقالوه بألسنتهم ولكن علم الله نه 
من قلوهم فأثنى عليهم به ليرغب في ذلك 
راغب ”© ولو أحب أن يحمد على المعروف لم 
يحم . 

وقد ورد أن زيد بن ثابت شهد لأبي سعيد 
الخدري عند مروان بن الحكم . فلما خرجا 
من عنلله قال له : أولا تحمدني على 
ماشهدت الحق ؟ 9) 

قال الرازي : الإحسان إلى الغير إما أن 
يكون لله تعالى وحده » وإما أن يكون لغير 
الله تعالى 3 إما طلبا لمكافأة , أو طلبا لحمد 
أو ثناء . وتارة يكون لله تعالى ولغيره . 

والنوع الأول هو المقبول عند الله تعالى ‏ 
والأخير هو الشرك . أه 9 . 

وليس هو الشرك المخرج عن الملة بل هو 
الشرك في القصد وهو يحبط العمل الذي 
)١(‏ سورة الإنسان /928 . ظ 
(1) تفسير ابن كثير 4 / 455 » والقرطبي 10/19 . 


(5) تفسير ابن كثير ١//ا27‏ . 
(؟) تفسير الرازي 585/7١‏ . 


اا لاا اا ا ا ا ل 


أشرك به » دون غيره . لأن الله تعالى لايقبل 
إلا ماكان له خالصا . وأما إذا عمله طلبا 
للمكافأة أو الحمد فله ماطلب . وليس ذلك 
حراما إلا أن يظهر أنه لله ويبطن خلاف 
ذلك . لأن ذلك يكون رياء . 


فإن أحب أن يشكر على ما لم يفعل من 
الخير لم يكن ذلك حراما خلافا لما يتبادر من 
قول الله تعالي : « لاتحسبن الذين يفرحون 
بها أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا 
تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب 
أليم # 7( فقد نزلت في المنافقين 9 . 


2 
20 ا 
7 3 5 ا 


. 188/ سورة آل عمران‎ )١( 
. 571//١ تفسير ابن كثير‎ )١( 


او 0 5 


فقفوص ووو ووو روفو و ووو وو وو ووو 


١-الشك‏ لغة : نقيض اليقين وجمعه 
شكوك يقال شك في الأمر وتشكك إذا تردد 
فيه بين شيئين » سواء استوى طرفاه أو رجح 
أحدهما على الآخر 0 , 
قال الله تعاللى : # فإن كنت فى شك مما 
أنزلنا إليك » ('2 أي غير مستيقن . وهويعم 
حالتي الاستواء والرجحان 9©. وني الحديث 
الشريف : ونحن أحق بالشك من 
إبراهيم » (“قيل : إن مناسبته ترجع إلى 
وقت نزول قوله تعالى : ظ وإذ قال إبراهيم 
رب أرى كيف تحبي الموتى » قال : أولم 
تؤمن ؟ قال : بل ولكن ليطمئن 
قلبى »*20. حيث قال قوم إذ ذاك ‏ : 
)١(‏ لسان العرب » والمصباح المثير مادة : « شك »» 
والكليات " / 7 وزارة الثقافة دمشق ١987‏ ونجعة 
الرائد ؟ / ١97‏ منشورات المكتبة البوليسية ٠/ا9١‏ . 
(1) سورة يونس /44 . 
(5) حديث : « نحن أحق بالشك من إبراهيم » أخرجه 
البخاري ( الفتح 8 / 5٠١١‏ _ط السلفية ) ومسلم 


(8/1*١-_طالحلبي‏ ) . 
(0) سورة البقرة / 75١‏ . 


000007 00 لل ا ا ل ااا الل لل ل ل 


شك إبراهيم ولم يشك نبينا » فقال رسول الله 
يي - تواضعا منه وتقديم| لإبراهيم على 
نفسه -: «نحن أحق بالشك من إبراهيم » 
أي أنا لم أشك مع أنني دونه فكيف يشك 
هو؟2©2). 


والشك في اصطلاح الفقهاء : استعمل 
في حالتي الاستواء والرجحان على النحو 
الذي استعملت فيه هذه الكلمة لغة 
فقالوا : من شك في الصلاة » ومن شك في 
الطلاق » أي من لم يستيقن » بقطع النظر 
عن استواء الجانبين أو رجحان أحدهما 9 . 
ومع هذا فقد فرقوا بين الحالتين في جزئيات 
كثيرة ©. والشك في اصطلاح الأصوليين : 
هو استواء الطرفين المتقابلين لوجود أمارتين 
متكافئتين في الطرفين أو لعدم الأمارة 
فيه 9*) 1 


)١(‏ الغهاية في غريب الحديث والأثر ؟ / 405: » المكتبة 
الإسلامية » ولسان العرب . 

)١(‏ المصادر السابقة وغمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر 
لابن نجيم 3١5 . ١97/1١‏ » المكتبة العلمية » 
بيروت »2 ونهاية المحتاج ١‏ / 21 والموسوعة الفقهية 
: / 546 

(*) المراجع السابقة . 

(5) المحصول ٠١١ / ١‏ . لحنة البحوث بجامعة ابن سعود 
الإسلامية سئة ١799‏ ه ونهاية السول في شرح منهاج 
الأصول للبيضاوي :٠ / ١‏ ( المطبعة السلفية القاهرة 
5ه ) والكليات للكفوي 517-5517/7 . 
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اا ا 01001 اااي 200 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ اليقين : 
" - اليقين مصدر يقن الأمر يقنه إذا ثبت 
ووضح » ويستعمل متعديا بنفسه وبالياء ' 
ويطلق ‏ لغة ‏ على العلم الحاصل عن نظر 
واستدلال ولهذا لا يسمى علم الله يقينا 9" . 
وهو عند علاء الأصول : الاعتقاد الجازم 
المطابق للواقع الشابت(©. فاليقين ضد 
الشك . 7(" فيقال شك وتيقن ولا يقال شك 
وغلم لأن العلم اعتقاد الشىء على ما هو به 
على سبيل الثقة . 
ب - الاشتباه : 
“ - الاشتباه هو مصدر اشتبه ٠‏ يقال : 
اشتبه الشيئان وتشابها » إذا أشبه كل واحد 
منها الآخرء كما يقال : اشتبه عليه الأمر أى 
اختلط والتبس لسبب من الأسباب أهمها 
الشك » فالعلاقة بينهها ‏ إِذّا - سببية حيث 
يعد الشك سببا هاما من أسباب الاشتباه . 
كا قديكون الاشتباه سببا للشك 9 . 
(1) المصباح المندير» والقاموس المحيط ( يقن ) والفروق في 
اللغة ص؟7/ نشر الدار العربية للكتاب.تونس 1947 . 


والكليات للكفوي © / ١١5‏ . 
(5) المحصول /١‏ 44 وما بعدهاء ونهاية السول 


.:٠ و"‎ /١ 
الفروق في اللغة ص ”ا 3 وشرح القواعد الفقهية‎ (١ 
. 3736 ص‎ 


(؟:) راجع مصطلح ( اشتباه ) بالموسوعة الفقهية 5 / 54١‏ وما 
بعدها . 


يلللا 


جح الضن : 
5 - الظن مصدر ظن من باب قتل وهو 
خلاف اليقين » ويطلق عند الأصوليين على 
الطرف الراجح من الطرفين 2©9. وقد 
يستعمل مجازا بمعنى اليقين كقوله تعالى : 
« الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم * ”2 وقد 
تقدم أن الفقهاء لا يفرقون غالبا بين الظن 
والشك . 
د الوهم : 
ه ‏ الوهم مصدر وهم وهو عند الأصوليين 
الطرف المرجوح من طرفي الشك ”"©. وهو 
ماعبر عنه الحموي - نقلا عن متأخري 
الأصوليين ‏ حيث قال : الوهم تجويز أمرين 
أحدهما أضعف من الآخر 9 . 

والمتأكد أنه لا يرتقي لأحداث اشتباه 79. 
إذ « لا عبرة للتوهم )* . وبناء على ذلك 
ذكر الفقهاء أنه لاا يثبت حكم شرعي استنادا 


» ١97 / ١ غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر‎ )١( 
ونهاية السول‎ »٠١١/١ والمحصول للرازي‎ 
والكليات للكفوي 57/7, والمصباح‎ ٠/١ للأسنوي‎ 

(؟) سورة البقرة / 55 . 

(*”) المحصول ٠١١/١‏ »ء ونباية السول ٠/١‏ » وغمزعيون 
البصائر على الأشباه ٠١٠5 .»197/١‏ , والكليات 
7/1 » والمصباح المثير . 

(4) غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر لابن 
نجيم 1١97 / ١‏ . 

(©) الموسوعة الفقهية 5 / 79١‏ . 

(5) مجلة الأحكام العدلية المادة 6/ا . 


-1١46 


الل ا ا ا ا ا ا ا 0100 


على وهم . ولا يجوز تأخير الثيء الشابت 
بصورة قطعية بوهم طارىء 7 , 
أقسام الشك باعتبار حكم الأصل الذي 
طرأ عليه : 
” - ينقسم الشك - إجمالا- بهذا الاعتبار إلى 
ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : شك طرأ على أصل حرام 
مثل أن يجد المسلم شاة مذبوحة في بلد يقطنه 
مسلمون وتجوس فلا يحل له الأكل منها حتى 
يعلم أنها ذكاة مسلم . لأن الأصل فيها 
الحرمة ووقع الشك في الذكاة المطلوبة 
شرعا . فلو كان معظم سكان البلد مسلمين 
جاز الإقدام عليها والأكل منها عملا بالغالب 
المفيد للحلّية 29 . 
القسم الثاني : شك طرأ على أصل مباح كما 
لو وجد المسلم ماء متغيرا فله أن يتطهر منه 
مع احتمال أن يكون تغير بنجاسة » أو طول 
مكث » أو كثرة ورود السباع عليه ونحوذلك 
استنادا إلى أن الأصل طهارة المياه 9©. مع 


)١(‏ القواعد الفقهية ص 778 - دار القلم . دمشق 
ط١-5٠:١اهها.‏ 

١ج غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 
ص 194 . وحاشية الطحطاوى على مراقي الفلاح‎ 
. ه‎ ١154 المطبعة الأزهرية . مصر سنة‎ . 535/١ 

(5) المصدرين السابقين » وانظر: بدائع الصنائع 
١‏ /73, ء دار الكتاب العربي بيروت . ومواهب الجليل 
( مهامشه التاج والأكليل ) ١‏ / 514 - 57-565 . 


ا ا اا ل اا ااا ل ا ااال ل ااا 0ك 


العلم أن الله تعالى لم يكلف المؤمنين تجشم 
البحث للكشف عن طهارته أو نجاسته 
تيسيرا عليهم » حيث ورد في الأثر أن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه - خرج في 
ركب فيهم عمرو بن العاص - رضي الله 
عنه ‏ حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن 
العاص لصاحب الحوض : يا صاحب 
الحوض هل ترد حوضك السباع ؟ فقال 
عمر: يا صاحب الحوض لا تخيرنا » فإنا نرد 
على السباع . وترد علينا 9©. 

وفيه أيضا : أن عمر بن الخطاب نفسه 
كان مارا مع صاحب له فسقط عليهما شيء 
من ميزاب » فقال صاحبه : يا صاحب 
الميزاب ماؤك طاهر أو نجس ؟ فقال عمر : يا 
صاحب الميزاب لا تخبرنا » ومضى 0" 

فإن اشتبه عليه ماء طاهر وماء نجس 
تحرى . فا أداه اجتهاده إلى طهارته توضاً 


به 0 


القسم الشالث: شك لا يعرف أصله مثل 


التعامل مع شخص أكثر ماله حرام دون تمييز 


)١(‏ المنتقى ١‏ / ”” . وإغاثئة اللهفان ص ؟8 . مصر سنة 
٠ه‏ . وأثر عمر بن الخطاب : خرج في ركب فيهم 
عميرو بن العاص . أخرجه مالك في المؤطأ 7/١(‏ - 
4 - طالحلبي ) . 

(؟) المصدر السابق . 

() حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ١‏ / 85 . دار 
القلم . عمان ط ١‏ . 
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الل ا ا ل ل لق ققح احاح 00 


لهذا من ذاك لاختلاط النوعين معا اختلاطا 
يصعب تحديده » فمثل هذا الشخص لا 
تحرم مبايعته ولا التعامل معه لإمكان أن 
يكون المقابل حلالا طيبا » ولكن رغم هذا 
الاحتوال فقد نص الفقهاء على كراهة 
التعامل معه خوفا من الوقوع في الحرام 2 . 
كما نصوا على أن « المشكوك في وجوبه لايجهب 
فعله ولا يستحب تركه بل يستحب فعله 
احتياطا » 29 , 
أقسام الشك بحسب الإجماع 
على اعتباره وإلغائه : 
- ذكر القرافي أن الشلك بهذا الاعتبار 
ينقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : مجمع على اعتباره كالشك 
في المذكاة والميتة » فالحكم تحريمهما معا . 

القسم الثاني : مجمع على إلغائه » كمن 
ل ا ا ل لي 
وشكه يعتبر لغوا . 

القسم الثالث: اختلف العلماء في جعله 
سببا » كمن شك هل أحدث أم لا؟ فقد 
اعتبره مالك دون الشافعى . ومن شك هل 
طلق ثلاثا أم اثنتدين ؟ ألزمه مالك الطلقة 


٠ ١97 / ١ غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر‎ )١( 
. 77 / ١ وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح‎ )١( 
. 7١8 القواعد الفقهية للندوي ص‎ 


0 0 0 0 0 ا 1 1 ا ا ا ااا ااا ااا 0ك 


المشكوك فيها خلافا للشافعي (2 وسيأتى 

تفصيله . 

الشك لا يزيل اليقين » أو « اليقين لا يزول 

بالشك » أو « لا شك مع اليقين » : 

8- هذه القاعدة ‏ على اختلاف تراكيبها ‏ 

من أمهات القواعد التي عليها مدار الأحكام 

الفقهية وقد قيل : إنها تدخل في جميع أبواب 

الفقه » والمسائل المخرجة عنها من عبادات 

ومعاملات تبلغ ثلاثة أرباع علم الفقه ©2. 

الشك في المحراتة: 

4 - الميراث استحقاق وكل استحقاق لايثبت 

إلا بشبوت أسبابه وتوفر شروطه وانتفاء 

إلا بيقين . فلا 

يتصور مثلا ثبوت الاستحقاق بالشك ف 

طريقه وبالتالي لا يتصور ثبوت الميراث 

بالة [ك 6 

الشك في الأركان : 

٠‏ - أركان الشىء هى أجزاء ما هيته التى 

يتكون منها . وي التي تتوقف صحتها على 

توفر شروطها”. وأركان أي عبادة من 

العبادات يراد بها فرائضها التي لابد منها إذ 

)١(‏ الفروق /١‏ 776 . 775 ( دار إحياء الكتب ط ١‏ س 
ها ) 

(؟) غمز عيون البصائر على الأشباه ١95 / ١‏ . 

(9) راجع : شرح السراجية للجرجاني 7١94 / ١‏ . مطبعة 


الحلبي بمصر سنة ١7507‏ ه 1988م . 
2 المصباح المثير . 


موانعه . وهذه لا تشبت 


-/ا148ا - 


-0000000 0 0 ااا اا ا ا ا ا ا 


لافرق بين الركن والفرض إلا في الحج حيث 
تتميز الأركان فيه على الواجبات والفروض 
بعدم جبرها بالدم © . 

فمن شك في ركن من أركان العبادة أوفي 
فرض من فرائضها . هل أتى به أم لا ؟ فإنه 
يبني على اليقين المحقق عنده ء ويأتي با 
شك فيه » ويسجد بعد السلام سجدتين 
لاحتهال أن يكون قد فعل ما شك فيه » 
فيكون ما أتى به بعد ذلك محض زيادة ‏ 
وقال ابن لبابة : يسجد قبل السلام » وفي 
غلبة الظن هنا قولان داخل المذهب 
المالكي : منهم من اعتبرها كالشك ومنهم 
من اعتيرها كاليقين 29 

وفيها تقدم يقول الشيخ ابن عاشر- 
صاحب المرشد المعين : 
من شك في ركن بنى على اليقين 


وليسجدوا البتعدي لكن قد يبين ل" 


قال الشيخ محمد بن أحمد ميارة : ويقيد 
كالمستتكح لأن هذا يعتد بها شك فيه » 


)١(‏ الدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين على 
الضرورى من علموم الدين ( ميارة الكبرى ) ؟ / ١١5‏ 
( بهامشه : شرح خطط السداد ) . 

(؟) ميارة الكبرى ١‏ / +7 . " . وميارة الصغرى ص 55 
مطبعة التقدم بمصر ط 7 سنة 17 ه . 

(9) المرشد المعين على الضروري من علوم الدين ص ١5‏ : 
( المطبعة العلمية بتونس ط * سنة ١508‏ ه ) 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 0 ا لل لل الل 


وشكه كالعدم ويسجد بعد السلام » فإذا 
شك هل صل ثلاثا أو أربعا بنى على الأربع 
وسجد بعد السلام 200 

وإجمالا فإن الشك على قسمين : 
مستنكح: أي يعتري صاحبه كثيرا وهو كالعدم 
لكنه يسجد له بعد السلام » وغير مستنكح: 
وهو الذي يأتي بعد مدة وحكمه وجوب البناء 
على اليقين » وأن السهو أيضا على قسمين : 
مستنكح وغير مستنكح ا 

راجع مصطلح (سهو) من الموسوعة 
الفقهية . 

وإن من شك في جلوسه هل كان في 
الشفع أو في الوتر؟فإن المنصوص لالك أنه 
يسلم ويسجد لسههه . ثم يوتر بواحدة 
لاحتهال أن يكون أضاف ركعة الور إلى 
ركعتي. الشفع من غير سلام فيصير قد صلى 
الشفع ثلائا » ومن هنا طولب بالسجود بعد 
السلام » وأن هذه المسألة : أي مسألة 
الشك في الركن تتفق في الحكم مع مسألة 
التحقق من الإخلال بركن ففي الأولى يلغى 
الشك ويبنى على اليقين مع السجود بعد 
السلام » وفي الثشانية يبر الركن ويقع 
السجود بعد السلام 29. وإن الذى يجمع 


55 ميارة الكيرى ” / ”” . وميارة الصغرى ص‎ )١( 
. ) مختصر الدر الثمين‎ ( 

(5) ميارة الكبرى ” / " ( الدر الثمين ) . 

(”) ميارة الكيرى ” / *” ( الدر الثمين ) . 
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وومو وم وو لوو 


هذا كله هو قولهم : الشك في النقصان 
كتحققه ". ولذلك قال الونشريسي في شرح 
هذه القاعدة : ومن ثم لو شك أصلى ثلاثا 
أم أربعا ؟ أتى برابعة أو شك في بعض 
أشواط الطواف أو السعي أو شك هل أتى 
بالشالفة أم لا؟ بنى في جميع ذلك على 
اليقين ('2. وتتمم هذه القاعدة قاعدة أخرى 
نصها : الشك في الزيادة كتحققها 9 . 
كالشك في حصول التفاضل في عقود الربا » 
والشك في عدد الطلاق ونحو ذلك © . 


الشك فى السبب : 

-١‏ السبب لغة : هو الحبل أو الطريق ثم 
استعير من الحبل ليدل على كل ما يتوصل به 
إلى شيء » كقوله جل ذكره : « وتقطعت 
بهم الأسباب 24 أي العلائق التي ظنوا 
أنبا ستوصلهم إلى النعيم » ومنه الحديث 
الشريف : « وإن كان رزقه في الأسباب » 
أي في طرق السماء وأبوابها ©». وهو في 


- ١917 إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص‎ )١( 
الرباط 5ه -1980ام.‎ 

(؟) المصدر السابق ١98 » ١91/‏ . 

(9) نفس المصدر ص 7١١‏ . 

(:) المسالك إلى قواعد الامام مالك للونشريسي ص 3١١‏ » 
الفروق للقرافي ١‏ / 517 الفرق 55 . 

(0) سورة البقرة / ١55‏ . 1 

(5) حديث : و وإن كان رزقه في الأسباب » أورده ابن الأثير 
في « النهاية ( 7 / 784 _ط الحلبي) ولم نهتد إليه في أي 
مصدر من المصادر الحديثية لدينا . 


7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لوال ا الا 1 ا ل ا 


اصطلاح الفقهاء والأصوليين - الأمر الذى 
جعله الشرع أمارة لوجود الحكم وجعل 
انتفاءه أمارة على عدم الحكم 27 . 

وبناء على هذا فإن السبب لا ينعقد إلا 
بجعل المشرع له كذلك . 

وحتى يكون السبب واضح التأثير 
بجعل الله ينبغي أن يكون متيقنا إذ لا تأثير 
ولا أثر لسبب مشكوك فيه. وذلك كالشك في 
أسباب الميراث بأنواعها 7». فإنه مانع من 
حصول لميراث بالفعل إذ لا ميراث مع 
الشك في سببه كى| هو مقرر”" . شأنه في 
ذلك شأن الشك في دخول وقت الظهر أو 


وقت العصر ونحوهما من أسباب 
العبادات 49 , 


وقد خصص القرافي فرقا هاما ميز فيه بين 
قاعدة الشك في السبب وبين قاعدة السبب 


. وما بعدها‎ 181/ / ١ الموافقات‎ )١( 

)١(‏ يشوقف الإرث على ثلاثة أمور: وجود أسبابه وشروطه 
وانتفاء موانعه » ولكن منها مبحث خاص به » فأما أسبابه 
المتفق عليها فهي ثلاثة القرابة والزوجية والولاء . 
( التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية ص -7١‏ 
8. ط“”» سنة 15٠01‏ ه. المملكة العربية 
السعودية ) . 

() بدائع الصنائع ” / 5١٠‏ . 518 ء مواهب الجليل 
15/5 »التاج والإكليل " / ”558-517 . 

(4) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ١‏ / 57 , كشاف 
القناع 0.ء( ببامشه منتهى الإرادات  )‏ الإقناع 
في فقه أمد بن حنبل ١‏ / 85 ) 86 . 
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١١-١١ شك‎ 


ل 0 


في الشك ©©. أشار في بدايته إلى أن هذا 
الموضوع قد أشكل أمره على جميع الفضلاء » 
وانبنى على عدم تحريره إشكال آخر في 
مواضع ومسائل كثيرة حتى خرق بعضهم 
الإجماع فيها 9). 

والقول الفصل في هذا الموضوع حسب 
رأي القرافي : «أن الشارع شرع الأحكام 
وشرع لها أسبابا وجعل من جملة ما شرعه من 
الأسباب الشك . فشرعه ‏ حيث شاء ‏ في 
صور عديدة : فإذا شك في الشةة والميتة 
حرمتا معاء وسبب التحريم هو الشك . وإذا 
شك في .الأجنبية وأخته من الرضاعة حرمتا 
معاء وسبب التحريم هو الشك . وإذا شك 
في عين الصلاة المنسية وجب عليه مهس 
صلوات » وسبب وجوب الخمس هو 
. الشك . وإذا شك هل تطهر أم لا؟وجب 
الوضوء . وسبب وجوبه هو الشك . وكذلك 
بقية النظائر 9 . 

«وفالشك في البثيت غير السبب في 
الشك : فالأول د يمنع التقرب ولا يتقرر معه 
حكم ع والثاني 3 يمنع التقرب وتتقرر معه 
)١(‏ الفروق ١‏ / 770 - تهذيب الفروق ١‏ / 7177 ( مهامش 

الفروق ) . 
(؟) المصدرين السابقين . 
(”7) نفس المصدرين ص 7760 2 7775 مع تصرف طفيف . 


وانظر أيضا : إيضاح المسالك إلى قواعد + الإام مالك 
للونشريسي ص 73١١‏ . 


وففو ووم و موا يلللا 0 


الأحكام كما هو الحال في النظائر السابقة » 
ولا ندعي أن صاحب الشرع نصب الشك 
بحسب ما يدل عليه الإجماع أو النص » وقد 
يلغي صاحب الشرع الشك فلا يجعل فيه . 
شيئا : كمن شك هل طلق أم لا . فلا شيء 
عليه » والشك لغوء. ومن شك في صلاته 
هل سها أم لا؟. فلا شيء عليه والشك 
لغو. فهذه صورمن الشك أجمع الناس على 
عدم اعتباره فيها » | أجمعوا على اعتباره فيها 


تقدم ذكره من تلك الصور . 


وقسم ثالث اختلف العلاء في نصبه 
سببا : كمن شك هل أحدث أم لا؟ فقد 
اعتبره مالك خلافا للشافعى . ومن شك هل 
طلق ثلاثا أم اثنتين؟ ألزمه مالك الطلقة 
المشكوك فيها خلافا للشافغي . ومن حلف 
يمينا وشك ما هي ؟ ألزمه مالك جميع 
الأيهان 29 , 
الشك فى الشرط : 
5 - الشَرّط ‏ بفتحتين ‏ : العلامة والجمع 
أشراط مثل سبب وأسباب . ومنه أشراط 
الساعة » أي علاماتها ودلائلها . والشرط - 
بسكون الراء - يجمع على شروط . تقول : 


)١(‏ المصادر السابقة والفروق ص 775 - 7١7177‏ وتبذيب 
الفروق مهامش الفروق ١‏ / 774 . 
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١-1١7 شك‎ 


اال ل ل ل ل اا ا اق ض لحان 0000 


شرط عليه شرطا واشترطت عليه » بمعنى 
واحد عند أهل اللغة 29. 

أما الشرط عند الفقهاء والأصوليين : فهو ما 
جعله الشارع مكملا لأمر شرعي لا يتحقق 
إلا بوجوده : كالطهارة ؛ جعلها الله تعالى 
مكملة للصلاة فيا يقصد منها من تعظيمه 
سبحانه وتعالى إذ الوقوف بين يديه تعالى مع 
الطهارة الشاملة للبدن والثياب والمكان أكمل 
لا تتحقق الصلاة الشرعية إلا بها » فالشرط 
بهذا الاعتبار يتوقف عليه وجود الحكم وهو 
خارج عن المشروط 3 ويلزم من عدمه عدم 
الحكمء ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا 
عذمه 0 

و«الشك في الشرط مانع من ترتب 
المشروط ( 0 وهو كذلك يوجب الشك ف 
المشروط 7؟2. وبناء على ذلك وجب الوضوء 
على من تيقن الطهارة وشك في الحدث على 
المشهور عند المالكية, وامتنع القصاصمن 
)١(‏ النباية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 55١ / ١‏ . 
(9) الفروق للقراني ٠١ / ١‏ ١١١٠١ء‏ والموافقات للشاطبي 

. ولباب الفرائض ص ؛ . مطبعة الإرادة‎ » 55/١ 

بتونس . والعذب الفائض شرح عمدة الفرائفض 


١‏ ( عصطبعة الحلبي . مصر. ط ١‏ سنة 
الالااه ) 

22 قاعدة فقهية نص عليها الونشريسي في كتابه : إيضاح 
المسالك إلى قواعد الإمام مالك صن ١57‏ . 

(4) قاعدة فقهية نص عليها القراني في الفروق ١١١ / ١‏ 


اال 2 ا ا ا اا ا ا ا ااا 0 


الأب في قتل ابنه "2 . وامتنع الإرث بالشك 
في موت المورث أوحياة الوارث 2 وبالشك في 
انتفاء المانع من الميراث 9" , 
الشك في المانع : 
18 - المانع لغة : الجائل 27 . 
أها المانع ف الاصطلاح فقد عرف 
بقولهم 3 هو ما يلزم من أجل وجوده العدم ‏ 
أى عدم الحكم ‏ ولا يلزم من أجل عدمه 
وجود ولا عدم 0 5 كقتل الوارث لورثه عمدا 
وعدوانا فإنه يعد مانعا من الميراث . وإن 
تحقق سببه وهو القرابة أو الزوجية أو غيرهما . 
فإذا وقع الشك في المانع فهل يؤثر ذلك في 
الحكم ؟ انعقد الإجماع على أن « الشك في 
المانع لا أثرله »9 أي أن الشك ملغى 
بالإجماع "2. ومن ثم الغي الشك الحاصل 
في ارتداد زيد قبل وفاته أم لا؟ وصح الإرث 
الإسلام ©. كما ألغي الشك في الطلاق » 
)١(‏ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ١7 / ١‏ 
(؟) لباب الفرائفض ص ؛ - العذب الفائض ١7 / ١‏ 
النهاية في غريب الحديث 5 / 56" . 
() الفروق ١١١ / ١‏ ., والأحكام للآمدى ١‏ / 717 لباب 
الفرائض ص ؛ . العذب الفائض ١‏ / "3 . 
(4) قاعدة فقهية ذكرها الونشريسي في إيضاح المسالك إلى 
قواعد الإمام مالك ص 197 . 
(©) القاعدة منقولة عن ابن العربى وذكرها المقرى في قواعده 
ورقمها فيه 50٠‏ ء انظر أيضا المصدر السابق. ( إيضاح 


9 المسالك ص ١97‏ ) . 
(/) الفروق للقراني ١١١ / ١‏ . 
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١5-1١ شك‎ 


وف مف فو ووو الالو 


بمعنى شك الزوج هل حصل منه الطلاق أم 
لا ؟ وقد سبق أن الشك هنا لا تأثير له وأن 
الواجب استصحاب العصمة الثابتة قبل 
الشك . لأن الشك هنا كان من قبيل الشك 
في حصول المانع وهو ملغى ”'وسيأتي 
التفريق بين هذه المسألة وبين مسألة الشك 
في الحدث عند تناول الشك في الطهارة . 
وعلى هذا النحو أيضا ألغي الشك في 
العتاق والظهار وحرمة الرضاع وما إليها 2©9. 
قال الخطابي ‏ في خصوص الرضاع -: 
هومن الموانع التي يمنع وجودها وجود الحكم 
ابتداء وانتهاء . فهو يمنع ابتداء النكاح 
ويقطع استمراره - إذا طرأ عليه فإذا وقع 
الشك في حصوله لم يؤثْر بناء على قاعدة 
«الشك ملغى » وقد يقال : إن الأحوط 
التنه عن ذلك وقد ذكروا أنه لا ينبغي 
للشخص أن يقدم إلا على فرج مقطوع 


. 


0 


الشنك في الطهارة : 

5 - أجمع الفقهاء على أن من تيقن الحدث 
وشك في الطهارة يجب عليه الوضوء . وإعادة 
الصلاة إن صلى لأن الذمة مشغولة فلا تبرأ إلا 
بيقين » فإن تيقن الطهارة وشك في الحدث 
فلا وضوء عليه عند جمهور الفقهاء لأن 
(1) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص ١97"‏ . 
(؟) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص ١97‏ . 


لومعم وو ووو مايا0 


الوضوء لا ينقض بالشك عندهه 9 
لحديث عبد الله بن زيد قال : « شكي إلى 
النبي يَكِةِ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشبيء فى 
يسمع صوتا أو يجد ريحا » 9) 
وقال المالكية - 5 المشهور من المذهب -: 
من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فعليه 
الوضوء وجوبا ‏ وقيل : استحبابا- لما تقرر من 
أن الشك في أحد المتقابلين يوجب الشك في 
الآخر إلا أن يكون مستنكحا 2, وعلى هذا 
يحمل الحديث © . 
وذكر الفقهاء في هذا الباب أيضا أن من 
تيقن الطهارة والحدث معا وشك في السابق 
منهم| فعليه أن يعمل بضد ما قبلههما : فإن 
كان قبل ذلك محدثا فهو الآن متطهر. لأنه 
تيقن الطهارة بعد ذلك الحدث وشك في 
)١(‏ رد المحتار على الدر المختار ١4 / ١‏ . بولاق. المطبعة 
الأميرية ط ” سنة ١779‏ ه . ء التمهيد لابن عبد الير 
0 نيل الأوطار للشوكاني 7١7” / ١‏ مصر سنة 
/اه ها.ء ونهاية المحتاج ١١5 / ١‏ »ء والمغني مع 
الشرح الكبير ١‏ / 5717 »2 وحلية العلماء في معرفة 
مذاهب الفقهاء ١65-1660 / ١‏ . 
0( حديث عبد الله بن زيد قال : شكى إلى النبي وله أخرجه 
البخارى ( الفتح  ”9 / ١‏ ط السلفية ) ومسلم 
(١/5075_طالخحلبي‏ ) . 
(5) المستنكح هو الذى يشك في كل وضوء وصلاة أو يطرأ عليه 
ذلك في اليوم مرة أو مرتين ( مواهب الجليل ”٠١ / ١‏ ) . 
(4:) المدونٍة الكبرى -١5 . ١ /١‏ مواهب الحليل 


”*٠* /١‏ التاج والإكليل "١٠١ / ١‏ . التمهيد 
ه/لااء المعيار 3١١ / ١‏ 2١١ا.‏ 


-1١9375- 


١١-١5 شك‎ 


لقفم م مو ووو و فالالا لايل دوو 


انتقاضها » حيث لايدري هل الحدث الثاني 
قبلها أوبعدها؟, وإن كان متطهرا وكان يعتاد 
التجديد فهو الآن محدث لأنه متيقن حدثا 
بعد تلك الطهارة وشك في زواله حيث لا 
يدري هل الطهارة الثانية متأخرة عنه أم 
اح ال 

قال ابن عبد البي: مذهب الثوري وأبي 
حنيفة وأصحابه و الأوزاعي والشافعي ومن 
سلك سبيله البناء على الأصل حدثا كان أو 
طهارة » وهو قول أحمد بن حنبل » وإسحاق 
وأبي ثور والطبري . وقال مالك : إن عرض 
له ذلك كثيرا فهو على وضوئه » وأجمع العلماء 
أن من أيقن بالحدث وشك في الوضوء فإن 
شكه لا يفيد فائدة وأن عليه الوضوء فرضا 
وهذا يدل على أن الشك عندهم ملغى » 
وأن العمل عندهم على اليقين » وهذا أصل 
كبير في الفقه فتدبره وقف عليه 9 . 

ومن هذا القبيل ما جاء عن الفقهاء من 
أن المرأة إذا رأت دم الحيض ول تدر وقت 
حصوله فإن حكمها حكم من رأى منيا في 
ثوبه ولم يعلم وقت حصوله . أي عليها أن 
تغتسل وتعيد الصلاة من آخر نومة » وهذا 
(1) الوسوعة الفقهية ؛ / 46 . والتاج والإكليل 

. /اا”‎ / ١ والمغني مع الشرح الكبير‎ .**١ ١ 
. 77 / © التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 


ااا لل ا لا ا ا 0ك 


أقل الأقوال تعقيدا وأكثرها وضوحا ('). 

وضابطه ما قاله ابن قدامة من أن حكم 

الحيض المشكوك فيه كحكم الحيض المتيقن 

في ترك العبادات ” 
والمراد بالشك ‏ في هذا الموضع ‏ مطلق 

التردد ‏ ى) سبق في مفهومه عند الفقهاء سواء 

أ قف 

رجح 2 . 

الشك في الصلةة : 

أ الشك في القبلة : 

١‏ من شك في جهة الكعبة فعليه أن 

يسأل عنها العالمين بها من أهل المكان إن 

وجدوا وإلا فعليه بالتحري والاجتهاد لما رواه 

عامر بن ربيعة - رضي الله تعالى عنه ‏ قال : 

كنا مع النبي كل في سفر في ليلة مظلمة فلم 

حياله فلا أصبحنا ذكرنا ذلك للنبى كَل , 

فنزل « فأين) تولوا فثم وجه الله * 7©. وقبلة 

2777-1137 / ١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
- 17١9 / ١ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم‎ 
والمغني مع الشرح‎ . "١7 / ١ برج 0 ومواهب الحجليل‎ 
. 5" ٠2 57 / ١ *ال/ا” , والمهذب للشيرازي‎ / ١ الكبير‎ 

(0) المغني مع الشرح الكبير ١‏ / هلا" . 

[فنة الموسوعة الفقهية 5 / 79460 » نهاية المحتاج .١١5 / ١‏ 
مظلمة . أخرجه الترمذي (” / 1175 ط . الحلبي ) 
وضعف إسناده . وذكر ابن كثير في تفسيره ( ١‏ / 8/ا - 
ط . دار الأندلس ) أسانيده ٠.‏ وقال : « وهذه الأسانيد 
فيها ضعف , ولعله يشد بعضها بعضا » . 


-1١91*- 


١84١06 شك‎ 


ومو ومو ااا ووه 


الملتحري - كما ورد عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه هي جهة قصده0©). 
والصلاة الواحدة لجهة القصد هذه تجزىء 
المصلي وتسقط عنه الطلب لعجزه » ويرى 
ابن عبد الحكم أن الأفضل له أن يصلي لكل 
جهة من الجهات الأربع أخذا بالأحوط . 
وذلك إذا كان شكه دائرا بينها أما إذا انحصر 
شكه في ثلاث جهات فقط مثلا فإن الرابعة 
لا يصلي إليها » وقد اختار اللخمي ما فضله 
ابن عبد الحكم » ولكن المعتمد الأول عند 
جمهور المالكية وغيرهم 0 


ب - الشك في دخول الوقت : 

7 - من شك في دخول الوقت لم يصل حتى 
يغلب على ظنه دخوله لأن الأصل عدم 
دخوله ٠»‏ فإن صلى مع الشك فعليه الإعادة 
وإن وافق الوقت . لعدم صحة صلاته مثلما 
هو الأمر فيمن اشتبهت عليه القبلة فصلى من 
غير اجتهاد (" . 


)١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق .»٠١١ /١‏ بدائع 
الصنائع ١١4 / ١‏ . 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٠ 717 / ١‏ ونهاية 
المحتاج للرملي ١‏ / 514 574 ء وبدائع الصنائع 
١ 8/١‏ . 

(*) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ١‏ / 77 . كشاف 
القناع ( بهامشه منتهى الإرادات ) ١‏ / /ا/11 ء الإقناع 
في فقه أحمد بن حنبل ١‏ / 85 . 86 ( المطبعة المصرية 
بالأزهر سنة 175١‏ ه ) 


ا ا ا ا ا ا ا ل اا ا 


ج ‏ الشك في الصلاة الفائتة : 
٠١‏ - من فاتته صلاة من يوم ما . ولا يدري 
أى صلاة هي فعليه أن يعيد صلاة يوم وليلة 
حتى يخرج من عهدة الواجب بيقين لا 
بشك 20 
د الشك في ركعة من ركعات الصلاة : 
- اختلف الفقهاء فيمن شك في صلاته 
فلم يدر أو احدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو 
أربعا ؟ وقال مالك والشافعى : يبنى على 
اليقين ولا يجزئه التحري . وروى مثل ذلك 
أولا : بحديث أبي سعيد الخدري : أن 
النبي كَلهُ قال : «إذا شك أحدكم في صلاته 
فلم يدر كم صلى أثلاثا أم أربعا؟فليطرح 
الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد 
سجدتين قبل أن يسلم . فإن كان صلى 
خمساء شفعن له صلاته » وإن كان صلى 
إتهاما لأربع كانتا ترغيما للشيطان » ©©. 
ويانيا : بالقاعدتين الفقهيتين اللتين في 
معنى الأحاديث المشار إليها وغيرها تما يوهعجب 
البناء على اليقين 2©9. وهما : 


)0( البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم ” / /ام 1 

؟) حديث : «إذا شك أحدكم في صلاته ...2 أخرجه 
مسلم 5٠٠ /١(‏ -_ط. الحلبي ) . 

(”) التمهيد ه / 5؟ . الفروق ١‏ / 7717 » إيضاح المسالك 
إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي ص 1947 . 


-1١945- 


شك م١‏ و١‏ 


الل ا ا 2 2 ل ل ا ا 0100100 


القاعدة الأولى : « اليقين لايزيله 
الشك ». والثانية : « والشك في النقصان 


كتحققه » . 

وقال أبو حنيفة إذا كان الشك يحدث له 
لآأول مرة بطلت صلاته ولم يتحر وعليه أن 
يستقبل صلاة جديدة . 

وإن كان الشك يعتاده ويتكرر له يبني 
عل فال عنيه يكم التسيزي ربد 
ويتشهد بعد كل ركعة يظنها اخر صلاته لثلا 
يصير تاركا فرض القعدة . فإن لم يقع له ظن 
بنى على الأقل. وقالالثوري - في رواية عنه - 
يتحرى سواء كان ذلك أول مرة أو لم يكن . 

وقال الأوزاعي : يتحرى . قال : وإن 
نام في صلاته فلم يدر كم صلى ؟ استأنف . 

وقال الليث بن سعد : إن كان هذا شيئا 
يلزمه ولا يزال يشك أجزأه سجدتا السهوعن 
التحري . وعن البناء على اليقين » وإن لم 
يكن شيئا يلزمه استأنف تلك الركعة 

وقال أحمد بن حنبل : الشك على 
وجهين : اليقين والتحري . فمن رجع إلى 
اليقين ألغى الشك وسجد سجدتي السهو 
قبل السلام » وإذا رجع إلى التحري سجد 
سجدتي السهو بعد السلام 2©9. ودليله 


, ١ال‎ / حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ؟‎ )١( 
008 التمهيد ه / ” . ومراقي الفلاح‎ 


ووقم فوم الال ليلل 


حديث أبي هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن 
النبي كك قال : « إن أحدكم إذا قام يصلي 
جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم 
صلى. فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد 
سجدتين وهو جالس» () 

وحجة من قال بالتحري في هذا الموضوع 
حديث ابن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ 
قال : قال رسول الله كلل : «إذا شك 
أحدكم في صلاته فليتحر الذي يرى أنه 
الصواب » ثم يعني يسجد سجدتين 9 . 


الشك في الركاة : 
أ الشك في تأديتها ا 


8 لو شك رجل في الزكاة فلم يدر أزكى 
أم لا؟ فالواجب عليه إخراجها لأن العمر 
كله وقت لأدائها . ومن هنا يظهر الفرق بين 
صاحب هذه الحالة وبين من شك في الصلاة 
بعد خروج الوقت اسل أم لا ؟ حيث 
ذكروا ‏ ىا تقدم ‏ إعفاءه من الإعادة لأنها 
مؤقتة والركاة بخلافها © . 
)1( حديث : « إن أحدكم إذا قام يصلى جاء الشيطان . . 3 
أخرجه البخاري ( الفتح ” / ١١4‏ ط السلفية ) 


ومسلم 598/1١‏ _ط الحلبي ) . 

(؟) حديث ابن مسعدد : «إذا شك أحدكم في صلاتة . » 
أخرجه النسائي (” / 58 ط المكتبة التجارية ) » 
وإسناده 

(*) الفروق للقرافي ١‏ / 6؟7 » وغمز عيون البصائر على س 


ه66- 


شك ٠١‏ -“؟» 


ولموو ف ممم وال يمهو 


ب - الشك في تأدية كل الركاة أو بعضها : 


٠‏ -ذكرابن نجيم أن حادثة وقعت مفادها: 


أن بجلا شك هل أدى جميع ما عليه من 
الزكاة أو لا ؟ حيث كان يؤدي ما عليه متفرقا 
من غير ضبط ء فتم إفتاؤه بلزوم الإعادة 
حيث لم يغلب على ظنه دفع قدر معين . 
وهذا الحكم هو مقتضى القواعد لأن الزكاة 
ثابتة في ذمته بيقين فلا يخرج عن العهدة 
بالشك 29 , 


ج - الشك في مصرف الركاة : 

-١‏ إذا دفع المزكي الزكاة وهو شاك ني أن 
من دفعت إليه مصرف من مصارفها و 
يتحرء أو تحرى ولم يظهر له أنه مصرف ء 
فهوعلى الفسد إلا إذا تبين له أنه 
مصرف2©97. بخلاف ما إذا دفعت باجتهاد 
والكافر ©. ففيه تفصيل ينظر في مصطلح 


زكاة رف 1849-1١88‏ ج ”737 / 7377 ). 


- الأشباه 77/1١‏ .7 / 0هء. ونزهة النواظر على 
الأشباه والنظائر ص /ا” » ١994‏ . 

)١(‏ المصادر السابقة والحموي 7١١ / ١‏ ». والبحر الرائق 
شرح كنز الدقائق ؟ / 778 . 

(؟) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير١‏ / 507٠050١‏ », 
والفتاوى الهندية 19٠ / ١‏ ء المطبعة الأميرية . مصر 
سنة 11*٠١‏ ه .ء بدائع الصنائع 5١ / ١‏ . 

(5) المصادر السابقة » والتاج والإكليل ؟ / 54 » ومواهب 
الجليل ؟ / 9ه" . 


حا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا لل ل لل ل لل ا الا ل ا ا 


الشك في الصيام : 

أ الشك في دخول رمضان : 

- إذا شلك المسلم في دخول رمضان في 
اليوم الموالي ليومه وم يكن له أصل يبني عليه 
مثل أن يكون ليلة الثلاثين من شعبان ولم يحل 
دون رؤية الهلال سحب ولا غيوم ومع ذلك 
عزم أن يصمم غدا باعتباره أول يوم من 
رمضان لم تصح نيته ولا يجزئه صيام ذلك 
اليوم لأن النية قصد تابع للعلم الحاصل 
بطرقه الشرعية وحيث انتفى ذلك فلا يصح 
قصده وهو رأي حماد وربيعة ومالك وابن أبي 
ليلى وابن المنذر لأن الصائم لم يجزم النية 
بصوفة من رنضاد فلم يصع كم لوم يعلم 
إلا بعد خروجه . وكذلك لو بنى على قول 
المنجمين وأهل المعرفة بالحساب لم يصح 
صومه وإن كثرت إصابتهم لأنه ليس بدليل 
شرعي يجوز البناء عليه فكان وجوده كعدمه . 
وقال الشوري والأوزاعي: يصح إذا نواه من 
الليل ‏ وكان الأمر ىا قصد ‏ لأنه نوى 
الصيام من الليل فصح كاليوم الثان - وروى 
عن الشافعي ما يوافق المذهبين 9 . 

ب الشك في دخول شوال : 

 ”6‏ تصح النية ليلة الثلاثين من رمضان 
)١(‏ المغني مع الشرح الكبير ‏ / 75 . 35 . وحلية العلماء 


في معرفة مذاهب الفقهاء 4 / ١58‏ » ونهاية المحتاج 
١69 / “*‏ ء ونيل الأوطار 5 / 1917 . 31937 . 


-195- 


شك 7 ه؟” 


وففففف مم ومو مم وم واااو 


رغم أن هناك احتمالا في أن يكون من 
شوال . لأن الأصل بقاء رمضان وقد أمرنا 
بصومه بالقرآن والسنة لكن إذا قال المكلف : 
إن كان غدا من رمضان فأنا صائم وإن كان 
من شوال فأنا مفطر فلا يصح صومه على رأى 
بعضهم لأنه لم يجزم بنية الصيام والنية قصد 
جازم » وقيل : تصح نيته لأن هذا شرط واقع 
والأصل بقاء رمضان 7(" . 

ج - الشك في طلوع الفجر : 

14 إذا شك الصائم في طلوع الفجر 
فالمستحب ألا يأكل لاحتمال أن يكون الفجر 
قد طلع . فيكون الأكل إفسادا للصوم 
ولذلك كان مدعوا للأخذ بالأحوط لقوله 
يكل : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » 9 . 
ولو أكل وهو شاك . فلا قضاء عليه عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة » لأن فساد 
الصوم محل شك والأصل استصحاب الليل 
حتى يثبت النهار وهذا لا يثبت بالشك 27 . 


)001( المغنى مع الشرح الكبير ” / 6” . 75 » وحلية العلماء 
في معرفة مذاهب الفقهاء ا / ١54‏ . ونهاية المحتاج 
.١٠69 /“*‏ 

) حديث : ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك » أخرجه 
الترمذي (5/ 558 ط . الحلبي ) والمحاكم 
(: / 944 ط . دائرة المعارف العثمانية ) من حديث 
الحسن بن علي وقال الذهبي « سنده قوي © . 

إفة بدائع الصنائع ؟ / ٠١١‏ » ونهاية المحتاج ** / ١1/١‏ 2 
والإقناع في فقه الإمام أحد 7/1١‏ #85_ دار المعرفة . 
لبنان . 


ا ا ا اا ا ا ا اا ا 0 0 لا ااا ا ا 


وقال المالكية : من أكل شاكا في الفجر 
فعليه القضاء مع الحرمة رغم أن الأصل بقاء 
الليل » هذا بالنسبة لصوم الفرض .ء أما 
صوم النفل فقد سوى بعضهم بينه وبين 
الفرض في القضاء وا حرمة وفرق بينهه| جماعة 
في الحرمة حيث قالوا بالكراهية ('. 


د الشك في غروب الشمس : 
6 لوشك الصائم في غروب الشمس لا 
يصح له أن يفطر مع الشك لأن الأصل بقاء 
النبارء ولو أفطر على شكه دون أن يتبين 
الحال بعد ذلك فعليه القضاء اتفاقا 2©9. 
والحرمة متفق عليها كذلك . 

وعدم الكفارة في الأكل مع الشك في 
الفجر متفق عليه » أما الأكل مع الشك في 
الغروب فمختلف في وجوب الكفارة فيه 
والمشهور عدمها . فإن أفطر معتقدا بقاء 
الليل أوحصول الغروب ثم طرأ الشك فعليه 
القضاء بلا حرمة 2©7. 


)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١‏ / 577 وما 
بعدهاء وحلية العلاء في معرفة مذاهب الفقهاء 
5١/“*‏ . 

(؟) بدائع الصنائع ؟/ ٠١6‏ . وحاشية الدسوقي ١‏ / 677 
وما بعدها . ونباية المحتاج “7 ١ 17١/‏ والإقناع في فقه 
الإمام أحد .#”05/١‏ و6ا”م .اء. وحلية العلماء 
5١/5“‏ . 

() حاشية الدسوقي على الشرح الكبير١1/‏ 0745م مما 
بعدها وحلية العلماء ‏ / ١5١‏ . 


-1١ةا/-‎ 


شك "" 7" 


الل ل ل شح 0001 


الشك في الحج : 
أ الشك في نوع الإحرام : 
5 - إذا شك الحاج هل أحرم بالإفراد أو 
بالتمتع أو بالقران وكل ذلك قبل الطواف 
فعند أبي حنيفة ومالك يصرفه إلى القران 
لجمعه بين النسكين وهو مذهب الشافعي 
في الجديد . 

وعند الحنابلة له صرفه إلى أي نوع من 


أنواع الإحرام المذكورة » والمنتصوص عن أحمد. 


جعله عمرة على سبيل الاستحباب . وقال 
الشافعي في القديم : يتحرى فيبني على 
غالب ظنه لأنه من شرائط العبادة فيدخله 
التحري كالقبلة . 

وسبب الخلاف مواقف الأئمة من فسخ 
الحج إلى العمرة » فهو جائز عند الحنابلة » 
وغير جائز عند غيرهم 9 . 

وأما إن شك بعد الطواف فإن صرفه لا 
يجوز إلا إلى العمرة لأن إدخال الحج على 
العمرة بعد الطواف مع ركعتيه غير جائز ‏ . 
ب - الشك في دخول ذي"الحجة : 
 ”07‏ لو شك الناس في هلال ذي الحجة 
)١(‏ المغني مع الشرح الكبير” / 704 . 856 . التاج 

والإكليل ( بهامش مواهب الجليل ) ” / 47 . مواهب 

الجليل ” / /ا4 ء جواهر الإكليل ١1/١ / ١‏ . المهذب 


للشيرازي 5١5٠7١5 / ١‏ .ء نيل الأوطار؛ / 784” . 
)١(‏ المصادر السابقة . 


-00000 ا 110لا اا ا ا 


فوقفوا بعرفة إن أكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين 
يوماثم شهد الشهود أنهم رأوا الحلال ليلة 
كذا » وتبين أن يوم وقوفهم كان يوم النحر 
فوقوفهم صحيح وحجتهم تامة عند الأئمة 
الأربعة 2©9, 

وذلك لما ورد أنه - عليه الصلاة والسلام - 
قال : « الصوم يوم تصومون والفطر يوم 
تفطرون والأضحى يوم تضحون » ©29, 

وأضاف الحنفية أن الحكم المذكور المتمثل 
في صحة الوقوف كان استحسانا لا 
قنانا 29 أما إذا كين أنهم وقفوا في اليوم 
الشامن فلا يجزهم وقوفهم عند أكثر أهل 
العلم » وهو قول مالك والليث والأوزاعي 
وأبي حنيفة وصاحبيه . 

والفرق بين الصورتين : أن الذين وقفوا يوم 
النحر فعلوا ما تعبدهم الله به على لسان نبيه 
يك من إكمال العدة دون اجتهاد بخلاف 
الذين وقفوا في الثامن فإن ذلك باجتهادهم 
وقبولهم شهادة من لا يوثق به © . 


)١(‏ بدائع الصنائع ١١ / ١‏ » بلغة السالك لأقرب المسالك 
للدروير ١‏ / 509 » نهاية المحتاج ٠‏ / با ادق المغني 
مع الشرح الكبير 3 / 31/٠‏ . 

؟) حديث : « الصوم يوم تصومون » . أخرجه الترمذي 
7١/5‏ ط الحلبي ) من حديث أبي هريرة وقال : 
« حديث حسن غريب » . 

(”) بدائع الصنائع ؟ / ١١١‏ . 

(5) مواهب الجليل مع التاج والإكليل ‏ / 45 


-١98- 


ا ا ل ل ل لل انح لحا 000 


ج ‏ الشك في الطواف : 
-إذا شك الحاج في عدد أشواط الطواف 
بنى على اليقين » قال ابن المنذر : وعلى هذا 
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم لأنها 
عبادة متى شك فيها وهو فيها بنى على اليقين 
كالصلاة 7©. ولأن الشك في النقصان 
كتحققه 9), وإن أخبره ثقة بعد طوافه رجع 
إليه إذا كان عدلا » وإن شك في ذلك بعد 
فراغه من الطواف لم يلتفت إليه ىما لو شك 
في عدد الركعات بعد فراغه من الصلاة 9" . 
وفي الموطأ : من شك في طوافه بعدما ركع 
ركعتي الطواف فليعد ليتم طوافه على اليقين 
ثم ليعد الركعتين لأنه لا صلاة لطواف إلا 
بعد إكمال السبع 7». وإذا شك في الطهارة 
وهو في الطواف لم يصح طوافه ذلك لأنه شك 
في شرط العبادة قبل الفراغ منها فأشبه ما لو 
شك في الطهارة أثناء الصلاة © . 
الشك في الذبائح : 
289 من التبست عليه المذكاة بالميتة حرمتا 
معا لحصول سبب التحريم الذي هو 
)١(‏ المغني مع الشرح الكبير / 944" . 
(؟) إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ص ١91‏ . 
المطبعة المغربية . 
(") المغني مع الشرح الكبير؟ / 794 . 
(5) المنتقى للباجي ؟ / 7869 . 


(6) حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ” / 8٠‏ ,ء المغني 
مع الشرح الكبير” / 44" . 


ا ا ا 0 


الشك © , وكذلك لو رمى المسلم طريدة 

بآلة صيد فسقطت في ماء وماتت والتبس 

عليه أمرها , فلا تؤكل للشك في المبيح 29 . 

ولو وجدت شاة مذبوحة ببلد فيه من تحل 

ذبيحته ومن لا تحل ذبيحته ووقع الشك في 
ذابحها لا تحل إلا إذا غلب على أهل البلد 
7 000 رن" 

من تحل ذبيحتهم ''. 

الشك في الطلاق : 

”٠‏ - شك الزوج ني الطلاق لايخلومن ثلاث 

حالات : 

الحالة الأولى : أن يكون الشك في وقوع 
فلا يقع الطلاق في هذه الحالة بإجماع الأمة 
واستدلوا لذلك بأن النكاح ثابت بيقين فلا 
يزول بالشك ”© لقوله تعالى : « ولا تقف 

ماليس لك به علم # 29. 

. 77١/1١ الفروق‎ )١( 

(؟) بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي ١‏ / 7390 . 
المكتبة التجارية الكبرى ‏ بمصر سنة 1١7157‏ ها. 
ومواهب الجليل للحطاب ”7 / 7١1/‏ . 

(*) نغباية المحتاج 8 / /ا١٠‏ ». وغمز عيون البصائر على 
الأشياء والنظائر ١97 / ١‏ . 

(5) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؟ / ٠٠‏ » الفروق 
١‏ ». قواعد المقري : القاعدة رقم ( 76٠0‏ ). 
الملهذب ” / ٠٠١‏ . مغني المحتاج إلى معرفة معان 
الهاج "ا / 7381 ء بدائع الصنائع 7 / ١170‏ . المغني 
مع الشرح الكبير م / 177 » والقوانين الفقهية لابن 


جرزي ص ١67‏ . دار القلم . بيروت . 
(6) سورة الإسراء /) 


-1١99- 


شك 81-0 


007 ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا 20 


الحالة الثانية : أن يقع الشك في عدد 
الطلاق ‏ مع نحقق وقوعه ‏ هل طلقها واحدة 
أو اثنتين أو ثلاثا ؟ ل تحل له عند المالكية » 
والخرقي من الحنابلة وبعض الشافعية ‏ إلا 
بعد زوج آخر لاحتمال كونه ثلاثا 9©. عملا 
بقوله عليه الصلاة والسلام : « دع ما يريبك 
إلى ما لا يريبك » (" ويحكم بالأقل عند أبي 
حنيفة والشافعي وأحمد . فإذا راجعها حلت 
له على رأي هؤلاء 29 , 

الحالة الثالثة : أن يقع الشك في صفة 
الطلاق كأن يتردد مثلا في كونها بائنة أو 
رجعية » وفي هذه الحالة يحكم بالرجعية لأنها 
أضعف الطلاقين فكان متيقنا مها 9 . 

وذكر الكاساني ‏ في هذا المعنى ‏ أن 
الرجل لو قال لزوجته : أنت طالق أقبح 
طلاق فهو رجعي عند أبي يوسف لأن قوله : 
أقبح طلاق يحتمل القبح الشرعي وهو 
الكراهية الشرعية ؛ ويحتمل القبح الطبيعي 
وهو الكراهية الطبيعية » والمراد مها أن يطلقها 


)١(‏ المدونة الكبرى ” / 1١‏ » الشرح الكبير بحاشية 
الدسوقى :٠0* / ١‏ , الفروق 555/1١‏ » القوانين 
الفقهية ص 10 ء المغني 4 / 414 . 

(؟) حديث : ددع مايريبك إلى ما لا يريبك » . سبق تخريجه 
ف/8؟. 

(") البدائع ‏ / 115 » مغني المختاج * / 38١‏ » المغني 
مع الشرح الكبير 4 / 574 ١‏ 

. ١١١ /  عئانصلا بدائع‎ )5( 


ووو مو و و وول 


في وقت يكره الطلاق فيه طبعا » فلا تثبت 
البينونة فيه بالشك . وهو بائن عند محمد بن 
الحسن الشيباني لأن المطلّق قد وصف 
الطلاق بالقبح » والطلاق القبيح هو الطلاق 
المغبمي عنه » وهو البائن » ولذلك يقع 
ا 


الشك في الرضاع : 
١‏ الاحتياط لنفي الريبة في الأبضاع متأكد 
ويزداد الأمر تأكيدا إذا كان مختصا 
بالمحارم 00 
فلوشك في وجود الرضاع أو في عدده بنى 
على اليقين . لأن الأصل عدم الرضاع في 
الصورة الأولى وعدم حصول المقدار المحرم في 
الصورة الثانية إلا أنها تكون من الشبهات 
وتركها أولى لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - : 
ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
وعرضه ا 
ويرى القرافي أن الشك فيا يقرب من هذا 
الموضوع وما ناظره قد يعد في بعضص 
)١(‏ بدائع الصنائع " / ١١4‏ . 
(؟7) نهاية المحتاج /ا / ١377‏ » كشاف القناع عن متن الإقناع 
© / 98 . الإقناع في فقه أحمد 4 / 1*1 . البحر 
الرائق شرح كنز الدقائق “ / 718 » والقوانين الفقهية 
ص 5568 0 5755١‏ . 
() حديث : « من اتقى الشبهات فقد استيرأ لدينه وعرضه »). 
أخرجه البخاري ( الفتح ١‏ / 175 ط . السلفية ) 
ومسلم (" / 18٠‏ دط. الحلبي ) من حديث النعمان 


ابن بشير . 


و اند 


ل اهو 


الحالات من الأسباب التى تدع وإلى الحكم 
بالتحريم » من ذلك مثلا ما لوشك الرجل 


الشك في اليمين : 
- إما أن يكون الشك في أصل اليمين 
هل وقعت أولا : كشكه في وقوع الحلف أو 
الحلف والحنث . فلا شبىء على الشاك في 
هذه السو لآن الأضل براءة الذمة واليقين له 
يزول بالشك 29 . 

وإما أن يكون الشك في المحلوف به ىا 
إذا حلف وحنث . وشك هل حلف بطلاق 
أو عتق أو مشي إلى بيت الله تعالى . أو 
صدقة . فالواجب عليه في هذه الحالة وما 
ماثلها ‏ عند المالكية ‏ طلاق نسائه وعتق 
رقيقه والمثى إلى مكة والتصدق بثلث ماله 
وهو مأمور بذلك كله على وجه الإفتاء لا على 
وجه القضاء إذ الحالف - في رأمهم - يؤمر 
بإنفاذ الأيان المشكوك فيها من غير 
قضاء 0 

ويرى الحنفية أن الشاك في هذه الصورة لا 
)١(‏ الفروق /١‏ 37365606 وإيضاح المسالك 

ص 191 ء وانظر أيضا : الموسوعة الفقهية ( رضاع ) . 
)١(‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مع تقريرات الشيخ 

عليش ” / 5٠‏ وما بعدها. 


صادر. بيروت . ' 


ا ا ا ا ا ا لل لل لل الل ا 


شىء عليه لأن الطلاق والعتاق لا يقعان 
بالشك ء ولأن الكفاز المترتبة على الحلف 
بالله لا تجب مع الشك أيضا إذ الأصل براءة 
الذمة 29. 
ويضيفون إلى هذا الحلف إذا كان معلقا 
بشرط معلوم مع الشك في القسم هل كان 
بالله إذا تحقق الشرط وكان الجالف مسلما » 
لأن الحلف بالطلاق والعتاق غير مشروع 
فيجب حمل المسلم على الإتيان بالمشروع دون 
المحظور 9 . 
الشك في الئذر : 
لو شك الناذر في نوع المنذور هل هو 
صلاة أو صيام أو صدقة أو عتق ؟ تلزمه - 
عند جمهور الأئمة ‏ كفارة يمين » لأن الشك 
في المنذور كعدم تسميته © . 
الشك في الوصية : 
- قال أبو حنيفة - في رجل أوصى بثلث 
ماله ليجل مسمى وأخبر أن ثلث ماله ألف 
مثلا فإذا ثلث ماله أكثر مما ذكر : إن له 
)١(‏ غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر لابن نجيم 
١١ / ١‏ ونزهة النواظر لابن عابدين على الأشباه والنظائر 


ص 18 . 
(1) غمزعيون البصائر على الأشباه والنظائر 7١١ / ١‏ . 
() غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر لابن نجيم 
١/١‏ » نزهة النواظر على الأشباه والنظائر ص 8" » 
حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 
٠‏ / 6” دار المعرفة . بيروت . 


- 7١١ 


الل ل ل 2 ا ا ا ا ا 00 


الثلثت من جميع المال والتسمية التي سمى 
باطلة لأنها خطأ . والخطأ لا ينقض الوصية 
ولا يكون رجوعا فيها » ووافقه أبو يوسف في 
هذا الرأي لأنه لما أوصى بثلث ماله فقد أتى 
بوصية صحيحة حيث إن صحتها لا تتوقف 
على بيان المقدار الموصى به فتقع الوصية 
صحيحة بدونه 2 . 
الشك في الدعوى . أو محلها. 
محل الشهادة : 
هخ أ لو ادعى شخص دينا على آخر 
وشك المدين في قدره ينبغي لزوم إخراج القدر 
المتيقن . قال الحموي : قيل : الظاهر أنه 
ليس على سبيل الوجوب وإنم| هو على سبيل 
التورع والأخذ بالأحوط لأن الأصل براءة 
الذمة 00 

والمراد بالقدر المتيقن ‏ في هذه ال حالة وما 
ماثلها ‏ هو أكثر المبلغين : فإذا كان الشك 
دائرا بين عشرة وخمسة فالمتيقن العشرة لدخول 
الخمسة فيها . ومبذا الاعتبار يكون الأكثر 
بالنسبة إلى الأقل متيقنا دائم| رغم وقوع الشك 
فيهما 9 . 

وذكر بعض الفقهاء : إن المدين في هذه 
الحالة عليه أن يرضي خصمه ولا يحلف 
)1غ( بدائع الصنائع ٠7‏ / 38 . 


(؟) الحموي على الأشباه والنظائر لابن نجيم 5١١ / ١‏ . 
بدائع الصنائع /ا / 38١‏ . 


ا اا ااا ا ا اا لا ل اا ا ا ااا ااا ااا 0ك 


خشية أن يقع في الحرام ؛ وإن أصر خصمه 
ل 
مبطل . أما إذا ترجح عنده أن صاحب 
الدعوى محق فإنه لا يحلف 9 . 

ب - لو اشترى أحد حيوانا أو متاعا ثم 
ادعى أن به عيبا وأراد رده واختلف أهل الخيرة 
فقال بعضهم : هو عيب وقال بعضهم : 
ليس بعيب » فليس للمشتري الرد لأن 
السلامة هي الأصل المتيقن فلا يثبت العيب 
بالشك:237. 

ج - لو ادعت المرأة عدم وصول النفقة 
والكسوة المقررتين لما في مدة معينة فالقول 
لها . لآن الأصل المتيقن بقاؤها في ذمة الزوج 
وأما دعواه فمشكوك فيها ولا يزول يقين 
بشك©, 

د إذا كان إنسان يعلم أن عليا مدين لعمر 
بألف دينار مثلا فإنه يجوز له أن يشهد على 
علي » وإن خامره الشبك في وفائها أو في 
الإبراء عنها إذ لا عبرة بالشك في جانب 
القن الفنا/ق 07 

الشك فى الشهادة : 

5" لوقال الشاهد : أشهد بأنلفلان على 
)١(‏ الحموي على الأشباه والنظائر 7٠١ / ١‏ . 

(7) المصادر السابقة . 


(5) الحموي على الأشباه والنظائر 7١١ / ١‏ . 
(5) شرح القواعد الفقهية ص 8" . 


75د 


الاي ل اح الاح اح ل ل ل 00 


فلان مائة دينار مثلا- فيا أعلم أو فيا 
أظن . أو حسب ظبي لم تقبل شهادته للشك 
الذي داخلها من الزيادة على لفظها . لأن 
ركن الشهادة لفظ أشهد لاغير لتضمنه معنى 
الشهادة والقسم والإخبار للحال فكأانه 
يقول : أقسم بالله لقد اطلعت على ذلك وأنا 
أخبر به ومن أجل ذلك تعين لفظ 
أشهد 29 

وقد بين سحئنون - من المالكية ‏ أن 
. الشهود لو شهدوا على امرأة بنكاح أو إقرار أو 

إبراء وسأل الخصم إدخالها في نساء للتعرف 
عليها من بينهن فقالوا : شهدنا عليها عن 
معرفتها بعينها ونسبها ولا ندرى هل نعرفها 
اليوم وقد تغيرت حاها فلا نتكلف ذلك . 
فلا بد والحالة هذه من التعرف عليها وإلا 
ردت شهادتهم للشك » أما لوقالوا : نخاف 
أن تكون تغيرت » فالواجب أن يقال لهم : 
إن شككتم وقد أيقنتم أنها ابنة فلان وليس 
لفلان هذا إلا بنت واحدة من حين شهدوا 
عليها إلى اليوم جازت الشهادة ‏ في هذه 
الحالة ‏ وقبلت 29 , 

وبما تجدر الإشارة إليه أن المالكية يرون أن 
الشهادة مع الشك تسلب صفة العدالة 
)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 5 / 5١‏ . 
(1) التاج والإكليل ( بهامش مواهب الجليل ) ” / 1١945‏ . 


وعم الا يلللا 


للشاهد 29 , ومن أجل ذلك وغيره أكد جميع 
الفقهاء أن المعاوضة لا تشبت بالشك © . 
ووضعوا قيودا لقبول شهادة السماع للشك 
الذي يكمن أن يداخلها” . 

الشك في النسب : 

7" 3 أ كل مطلقة عليها العدة فنسب 
ولدها يثبت من الزوج إلا إذا علم يقينا أنه 
ليس منه . وهو أن تجىء به لأكثر من سنتين 
وإنها كان كذلك لأن الطلاق قبل الدخول 
يوجب انقطاع النكاح بجيمع علائقه فكان 
النكاح من كل وجه زائلا بيقين وما زال بيقين 
لا يثبت إلا بيقين مثله فإذا جاءت بولد لأقل 
من ستة أشهر من يوم الطلاق فقد تيقنا أن 
العلوق وجد في حال الفراش وإنه وطئها وهي 
حامل منه إذ لا يحتمل أن يكون بوطء بعد 
الطلاق لأن المرأة لا تلد لأفل من ستة أشهر 
فكان من وطء وجد على فراش الزوج وكون 
العلوق في فراشه يوجب ثبوت النسب منه . 
فإذا جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا لم 
يستيقن بكونه مولودا على الفراش لاحتمال أن 
يكون بوطء بعد الطلاق والفراش كان زائلا 
بيقين فلا يثبت مع الشك 9). 


. 7١5 / : حاشية الدسوقي علي الشرح الكبير‎ )١( 


. (؟) بدائع الصنائم 777/5 . 


() راجع مصطلح (شهادة)من الموسوعة الفقهية . 
(١‏ المغني مع الشرح الكبير” / 5٠٠‏ » ونهاية المحتاج -َ 


ير ا 


ولمو و وو اااااالللل الل ل ووو 


ب - إذا ادعى إنسان نسب لقيط ألحق به 
لانفراده بالدعوى . فإذا جاء آخر بعد ذلك 
وادعاه فلم يزل نسبه عن الأول - رغم الشك 
الذي أحدثته دعوى الثاني لأنه حكم له به 
فلا يزول بمجرد الدعوى . إلا إذا شهد 
القائفون بأنه للثاني فالقول قوهم لأن القيافة 
تعتبر بينة في إلحاق النسب 22(7. وإذا ادعى 
اللقيط اثنان فألحقه القائفون بها صح ذلك 
شرعا وكان ابنهما يرثههما ميراث ابن ويرثانه 

ميراث أب واحد . وهذا الرأي يروى عن 
عمر بن الخطاب وعلى بن أ بي طالب وهو قول 
أبي ثور ' 

وقال 00 الرأي يلحق بها بمجرد 
الدعوى للاثار الكثيرة الواردة في ذلك . 
الشك ينتفع به امتهم : : 
8" اتفق الفقهاء على أن 
بالشبهات 9©. والأصل في ذلك عن عائشة 
أم المؤمنين - رضي الله تعالى عنها ‏ قالت - 
قال رسول الله كلْهِ : « ادرؤوا الحدود عن 


- للرملٍ 0/4" . ( مطبعة الحلبي بمصر سنة 
/اه”3١‏ ه) 

)1غ( نباية المحتاج للرمليٍ م / 57 . مطبعة الحلبي بمصر 
سنة لاه7! ها . 

0( لحا ح ‏ الرو تي دي 

مع الشرح الكبير ” / ٠‏ 

5) غمز عيون البصائر ااه والنظائر لابن نجيم 
/١‏ ولا. نزهة النواظر على الأشباه والنظائر 
ص ١175‏ . 1 


به : ندرا أ الحدود 


جساا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 0 لل لل لل لل ا ا ل ا ل ل 


المسلمين ما استطعتم ء ان ان لشت 
فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطىء في العفو 
أن يخطىء في العقوبة »220 وفي 
حديث اخر : « ادفعوا الحدود ما وجدتم لما 
مدفعا,9) وعن عبد الله بن عمرو بن 
العاص - أن رسول الله كله قال : «: 


وجب ) ”© وهذه القاعدة توجب أولا: اعتماد 
اليقين ‏ ما أمكن ‏ في نسبة الجريمة إلى 
المتهم . وثانيا: أن الشك ‏ مهما كانت نسبته 
ومهما كان محله ومهم| كان طريقه ‏ ينتفع به 
المتهم فيدرأ عنه الحد . يقول الشاطبي : 
فإن الدليل يقوم ‏ هناك مفيدا للظن في 
إقامة الحد . ومع ذلك فإذا عارضته شبهة - 


)١(‏ حديث عائشة - رضي الله عنها: « ادرؤوا الحدود عن 
المسلمين » أخرجه الترمذي ( 5 / 7 ط الحلبي ) 
وضعفه ابن حجر في التلخيص ( 5 / 07 - ط شركة 
الطباعة الفنية ) . 

)١(‏ حديث : «ادفعوا السدود ما وجدتم لما مدفعا» 
أخرجه ابن ماجه ( 7 / 86٠‏ ط الحلبي ) من حديث 
أبي هريرة » وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزنجاجة 
(١/١٠,ا_‏ طدار الجنان ) . 

(1) أمر بالعفو وهو التجاوز عن الذنب أي أسقطوا الحدود فيا 
بينكم ولا ترفعوها إلي فإني متى علمتها أقمتها . ( جامع 
الأصول : / :٠١‏ ) وهويدل على القاعدة المذكورة 
بالدعوة إلى التخفيف والتجاوز عموما . 
وحديث : « تعافوا الحدود فيها بينكم » . 
أخرجه أبو داود ( 5 / 04٠‏ تحقيق عزت عبيد دعاس ) 
والمحاكم (: / "8" ط . دائرة المعارف العثمانية ) 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ) . 


ات 


ا ا 0 


وإن ضعفت - غلب حكمها ودخل 
صاحبهافي مرتبة العفو" . 

وثالئا : الخطأ في العفو أفضل شرعا من 
الخطأ في العقوبة حيث إن تبرئة المجرم فعلا 
أحب إلى الله ورسوله من معاقبة البريء . 
وهذا المبدأ نجد تطبيقاته مبثوثة في أقضية 
الصحابة ‏ رضي الله تعاللى عنهم - وأقضية 
التابعين وفتاوى المجتهدين » من ذلك ما 
حكم به عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ في قضية المغيرة بن شعبة والي البصرة 
الذي اتهم بالزنا مع امرأة أرملة كان يحسن 
إليها » فاستدعى الخليفة الوالي وشهود 
التهمة فشهد ثلاثة برؤية تنفيذ الجريمة » 
ولكن الشاهد الرابع الذي يكتمل به 
النصاب قال : لم أر ما قال هؤلاء بل رأيت 
ريبة وسمعت نمسا عاليا » ولا أعرف ما وراء 
ذلك . فأسقط عمر التهمة عن المغيرة وحفظ 
له براءته وطهارته » وعاقب الشهود الثلاثة 
عقوبة القذف7() . 

وعمر نفسه لم يقم حد السرقة عام الرمادة 
لأنه جعل من المجاعة العامة قرينة على 
الاضطرارء والاضطرار شبهة في السرقة تمنع 
الحد عن السارق بل تبيح له السرقة في حدود 
الضرورة . 
)١(‏ الموافقات ١9/7 / ١‏ . 
(؟) تاريخ الأمم والملوك للطبري 5 / 7١-7١‏ . 


فعم عم م يدوو 


وقد ذكر الأئمة أن من أخذ من مال أبيه 
خفية ظنا منه أنه يباح له ذلك لا حد عليه » 
وأن من جامع المطلقة ثلاثا في العدة ظنا منه 
أن ذلك يباح له لا حد عليه أيضا 9©. 

ونقل عن أبي حنيفة القول بأن ما يعرف 
بشبهة العقد يدرأ الحد بها . فلا حد - في 
رأيه - على من وطىء محرمة بعد العقد عليها 
وإن كان عالما بالحرمة : كوطء امرأة تزوجها 
بلا شهود مثلا » وفي رأي الصاحبين عليه 
الحد إذا كان عاللما بالحرمة وهو 
المعتمن:9؛ 


الشك لا تناط به الرخص : أو الرخص لا 
تناط بالشك : 
4 هو لفظ قاعدة فقهية ذكرها السيوطي 
نقلا عن تقي الدين السبكي فرعوا عليها 
الفروع التالية : 


جواز المسح على الخفين أو على الجوربين وما 
إلى ذلك . 

وأدخلهما في الخفين ‏ مع ذلك لا يباح له 
اللسيمرعليه]:. 

7/8٠١ / ١ الحموي على الأشباه والنظائر‎ )١( 


(؟) الحموي على الأشباه "8١ / ١‏ ابن عابدين على الأشباه 
5١5”‏ . 


0 


00 


ج- وجوب الإتمام لمن شك في جواز 
القصر. ويمكن أن يكون ذلك في صور 


)١( عديدة‎ 


)١(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي : القاعدة الخامسة عشرة 
ص ١5١‏ -(دار الكتب العلمية بيروت ط ١‏ سنة 
807 ها) 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 


التعريف : 
١‏ - الشلل لغةَ: مصدر شل العضو يشل 
حركته . أوذهبت » وذلك إذا فسدت عروقه 


ويقال:شل فلان . ويقال في الدعاء 


للرجل لاشلت يمينك : وفي الدعاء 

عليه : شلت يمينه . فهو أشل . وهى 

شلاء) والمجمع شل 2©9. ٍِ 
والشلل في الاصطلاح : فساد العضو 

وذهاب حركته » ويكون العضو بهذه الحالة 

فاسد المنفعة (©. ولايشترط زوال الحس 

بالكلية وإنما الشلل بطلان العمل . 

الأحكام المتعلقة بالشلل : 

يتعلق بالشلل جملة أحكام : 

أ الوضوء : 

١‏ ذهب المالكية والشافعية والحنابلة خلافا 

للحنفية إلى أن لمس الرجل المرأة ينقض 


(؟) مطالب أولي النبي ١‏ / 58 » والجمل على شرح المنهاج 
ه/ه"” / ١١1ء‏ وروضة الطالبين 9 / ١97‏ . 


505 مه 


لم لالع اموه 


الوضوء . وقدره المالكية والحنابلة بأن يكون 
اللمس لشهوة . وكذا عندهم ينتقض 
الوضوء , بمس الفرج . وسووا بين أن يكون 
ا على تفصيل وخلاف ينظر في 
مصطلح ( حدث ) . 
ب صلاة الأشل : 
9 يأتي المريض أو المصاب بالشلل بأركان 
الصلاة التِي يستطيعها عند جمهور الفقهاء 
لأآن العاجز عن الفعل لايكلف به . فإذا 
عجز عن القيام يصلي قاعدا بركوع وسجود ‏ 
فإن عجز عن ذلك صلى قاعدا بالإيماء . 
ويجعل السجود أخفض من الركوع . فإن 
سقوط الركن لمكان العذر فيتقدر بقدر 
العذر. 
وروي عن عمران بن الحصين ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه قال : مرضت فعادني رسول الله يك 
فقال : «صل قائ) » فإن لم تستطع فقاعدا 
إباء » 29 , 
)1١(‏ بدائع الصنائع للكاساني ١‏ / 794 وجواهر الإكليل 
5/١‏ القليوبي وعميرة ١‏ /5” .2 وكشاف القناع 
للبهوت ١١9 / ١‏ . وروضة الطالبين ١‏ / 5لا . هل . 


١؟)‏ حديث : وصل قائماء. فإن لم تستطع فقاعدا . . 2 
أخرجه البخاري ( الفتح ”* / /41ه ‏ ط السلفية ) دون 


000 002 0 0 0 0 ا ا ا ا ا اا ااا ا 0ك 


وقال قاضيخان : تسقط عن المريض 
العاجز عن الإيماء بالرأس ”') 
(ر: صلاة المريض ) . 
ج - الجناية التى تسبب الشلل : 
- اختلف الفقهاء ف وجوب القصاص 5 
الشلل الناشى عن الاعتداء بالضرب أو 
الجرح حيث زالت المنفعة مع بقاء العضو 
قائ) . 
وتفصيل ذلك في مصطلح ١‏ جناية على ما 
دون النفس ف 5” ) . 
د أخذ العضو الصحيح بالأشل 
- إذا جنى جان صحيح اليد على يد شلاء 
فقطعها فلا تقطع الصحيحة بالشلاء وكذا 
إذا كان المقطوع رجلا أو لسانا أشل لعدم 
التماثل وإن رضى الجاني فتجب حكومة عدل 
إلا إذا كان المقطوع أذنا أو أنفا أشل فتعجب 
دية العضو كاملة . لأن اليد أو الرجل الشلاء 
لانفع فيها سوى الجمال فلا يؤتحذ بها مافيه 
نفع كالصحيحة 60 
- مرفوعا : وإن استطعت أن تسجد على الأرض فاسجد 
وإلا فأومىء إيهاء واجعل السجود أخفض من الركوع » . 
أورده الميثمي في المجمع (” / 1١418‏ ط القدسي ) 
وقال : « رواه البزار وأبو يعلى .» ورجال البزار رجال 
٠ 51 (1)‏ وابن عابدين 5١٠8 / ١‏ 


وجواهر الإكليل ١//اه‏ والقليوبي وعميرة 26/١‏ 
14 .70107 والمغتى ف ١18/7"‏ . 


قوله : « تومىء إيهاء » ولكن ورد من حديث جابر - (”) ابن عابدين 200 وجواهر الإكليل - 


- 7١7 


ممم مالالا 


وينظر التفصيل في ( ديات ف "57 ) . 

ها أخذ العضو الأشل بالصحيح : 
- اتفق الفقهاء على أنه يؤخذ العضو 

العضو الأشل بالصحيح : فذهب الحنفية ع 
والشافعية » والحنابلة إلى أن المجني عليه 
بالخيار إن شاء اقتص » وذلك لهء ولا شيء 
له غيره » وإن شاء عفا » وأخذ الدية . 

ولا تقطع إلا إن قال أهل الخيرة 
والبصر : بأنه ينقطع الدم بالحسم . أما إن 
قالوا : إن الدم لا ينقطع فلا قصاص على ما 
صرح به الشافعية والحنابلة » وتجب دية 
يده . 

وعند المالكية لا تقطع يد الجاني إذا كانت 
شلاء باليد الصحيحة » لعدم الماثلة » 
وعليه العقلأي : الدية 2. 

وذهب الحنفية عدا زفر والمالكية إلى أن 
الشلاء لا تقطع بالشلاء » لأن الشلل علة » 
والعلل يختلف تأثيرها في البدن . 


وعلل الحنفية ذلك : بأن بعض الشلل 
في يديهم يوجب اختلاف أرشيههما » وذلك 


ت 554/5 /١”ء‏ وقليوبي وعميرة 5 / ١١1‏ » والمغني 
زرف ” ١‏ 

٠١7. ١1945 / 9 روضة الطالبين‎ ١98/1 البدائع‎ )1١( 
وكشاف القناع 0/26 لاوه. ه/لاهه ولاه‎ 
. 19-17 / وشرح الزرقاني م‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل ل للا ا ا 


يعرف بالحزر والظن . فلا تعرف الماثلة . 

وذهب الشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية 
إلى أنه تقطع الشلاء من يد أو رجل بشلاء 
ولكن محله إذا استويا في الشل» أو كان شلل 
الجاني أكثر ولم يخف نزف الدمء وإلا فلا 
تقطع " . 

إلا أن زفر من الحنفية قال : إن كانا سواء 
ففيهما القتصاص . وإن كانت يد المقطوعة 
يده أقلهها شللا فهو بالخيار» إن شاء قطع 
وإن شاء ضمنه الأرش ». وإن كانت أكثر 
شللا » فلا قصاص وله أرش يده 2©9. 

ولزيد من التفصيل (ر : الموسوعة 
الفقهية : جناية على مادون النفس - فقرة 


.)ا/١-ا/١/15(‎ ١١ 


و- نكاح الأشل . 

فللزوجة الخيار . وعليه إن كان الشل في غير 
عضو الذكر فلا يعد من عيوب النكاح » لأنه 
لايفوت الاستمتاع ولا يخشى تعديه قال ابن 
قدامة : فلم يفسخ ين 
والعرج » ولآن الفسخ إن)ا يثبت بنص أو 
)١(‏ مغني المحتاج : / 87 وكشاف القناع ه /لامه والبدائع 


لاخ 
(5) البدائع /ا / "٠‏ . 


-7١48- 


ا ا ا ا حل 0001 


إجماع أو قياس ولاشيء هنا 29 . 


ولزيد من التفصيل في مسألة العنين راجع 


)1١(‏ الاختيار لتعليل المختار " / ٠ ١١6‏ وجواهر الإكليل 
5/١‏ القليوبي وعميرة 7 / ١ك56‏ كاك المغني 
5/ *ه"- 507-50١‏ . 


فوففم فم م م م ااا يللا عوعيوةه 


التعريف : 
١‏ - الشم في اللغة:مصدر شممته أشمه » 
كمه أاشمهة كلا : والشم حس 
الأنف . وإدراك الروائح . 
وقال أبو حنيفة : تشمم الشيء واشتمه ه_ 
أدناه من أنفه ليجتذب رائحته 9©) , 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ- الاستنكاه : 
؟ - جاء في اللسان : استنكهه : شم رائحة 
فمه. والاسم : النكهة . ونكهته : 
ل شممت ريحه. وفي حديث ة قصة ماعر 
الأسلمى : « فقام رجل فا ستنكهه » 2©0: 
أي عنم تكهنه وراتيدة افيد 9 , 
الحكم التكليفي : 
الشم قد يكون واجبا وذلك في حق 
زفهة حديث قصة ماعز الأسلمي : « فقام رجل فاستنكهه » . 
أخرجه مسلم (1755/7- ط الحلبي) من حديث 


بريدة . 
() لسان العرب . 


54 - 


فوو مفو وفوا م ااا ا دوووه 


الشهدد المأمورين بالشم لأجل الخصومات 
الواقعة في روائح المشموم حيث يقصد الرد 
بالعيب أويقصد منع الرد إذا حدث العيب 
عند المشتري (23 , 

وكما في شم الشهود فم السكران لمعرفة 
رائحة الخمر 9 . 

وقد يكون الشم حراما أو مكروها كشم 
الطيب للمحرم بالحج أو العمرة عند من 
يقولون بذلك © , 

وقد يكون مباحا كشم الزهور والرياحين 
اللباحة والطيب المباح . إلا إذا كان طيبا 
تطيبت به امرأة أجنبية فيحرم تعمد 
شمه 249 
شم الصائم الطيب ونحوه : 
؛ - ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لو أدخل 
الصائم إلى حلقه البخور وشم رائحته أفطر 
لإمكان التحرز عنه . وإذا لم يصل إلى حلقه 
لا يفطر . أما لو شم هواء فيه رائحة الورد 
ونحوه مما لا جسم له فلا يفطر عند الحنفية . 
وكرهه المالكية . 

كما يكره عند الشافعية شم الرياحين 
ونحوها بارا للصائم لأنه من الترفه ولذلك 
يسن له تركه . 
)١(‏ المنثور 5 //ام . 
(؟) المواق بهامش الحطاب 17/5” . 


ةا المغني 7/7" والمنثور ١‏ / /1م والبدائع 1/7 . 
(١‏ المنثور ؟*/م 9 


وففف رم الل 


وعند الحنابلة إذا كان الطيب مسحورقا كره 
شمه لأنه لا يؤمن من شمه أن يجذبه نفسه 
للحلق . ولذلك لا يكره شم الورد والعنبر 
والمسك غير المسحوق 29 . 
شم المحرم الطيب : 
ه ‏ ذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة شم 
الطيب للمحرم . ولا فرق عند المالكية بين 
الطيب المذكر والمؤنث 29. وهو مذهب 
المدونة . وقال الباجي من المالكية : يحرم 
شم الطيب المؤنث 9©. 

كذلك يكره عند الشافعية شم الطيب 
للمحرم 27 لكن يؤخذ ما جاء في المهذب 
وشرحه المجموع أنه يحرم شم ما يعتبر طيبا 
كالورد والمسك والكافور. واختلف في 
الريحان الفارسي والنرجس والنيلوفر ونحوه . 
وفيه قولان : أحدهما : يجوزشمها لما روي عن 
عثمان - رضي الله تعالى عنه - أنه سئل عن 


)١(‏ ابن عابدين 99/7 . 1١“‏ ء وأسهل المدارك 
0 .». وجواهر الإكليل ١51/١‏ وحاشية الدسوقي 
0 وأسنى المطالب 417/١‏ والجمل على شرح 
المنبج 194/1 وشرح منتهى الإرادات 105/١‏ . 

(؟) الطيب المذكر هو ماله رائحة ذكية ولا يتعلق أثره بماسه 
كياسمين وورد والطيب المؤنث هوماله رائحة ذكية ويتعلق 
بهاسه تعلقا شديدا كالزبد والمسك والزعفران (منح الجليل 
١/١قام).‏ 

(؟) ابن عابدين 7٠١١/17‏ والبدائع ١191/57‏ ممنح الجليل 
١/١٠له.‏ 


63 الجمل على المنبج 1ه . 


-”٠١ 


لال ل ا لح احاح لش ان انان احاح 00 


المحرم : يدخل البستان ؟ فقال : 0 
ويشم الريحان » ولأن هذه الأشياء لما 
ا ام ٍ 
والثاني : لا يجوز, لأنه يراد للرائحة فهو 
كالورد والزعفران . وروى البيهقي بإسناده 
عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا للمحرم 
بشم الريحان ٠‏ وروى البيهقي عكسه عن 
ابن عمر وجابر فروي بإسنادين صحيحين 
أحدهما عن ابن عمر أنه كان يكره شم 
الريحان للمحرم . والثاني عن أبي الزبير أنه 
سممع جابرا يسأل عن الريحان أيشمه 
المحرم » والطيب والدهن فقال : لا . 
وأما ما يطلب للأكل والتداوي غالبا 
كالقرنفل والدارصيني والفواكه كالتفاح 
والمشمش فيجوز أكله وشمه لأنه ليس 
ويجوز للمحرم عند الشافعية الجلوس عند 
العطار وفي موضع يبخر لأن في المنع من ذلك 
مشقة ولأن ذلك ليس بتطيب مقصود 
والمستحب أن يتوقى ذلك إلا أن يكون في 
موضع قربة كالجلوس عند الكعبة وهي 
تجمرء فلا يكره ذلك لأن الجلوس عندها 
قربة 000 
وفصل الحنابلة فقالوا : 
)١(‏ الجمل على المنبسج 504/7 والمجموع 558/7 إلى 


. "0 


النبات الذي 


ا ا ا ا ا ا ااا اا اا ا ا 00 


تستطاب رائحته على ثلاثة أضرب : 

أحدها : ما لا ينبت للطيب ولا يتخذ 
منه كنبات الصحراء من الشيح والقيصوم 
والخزامى والفواكه كلها من الأترج والتفاح » 
وما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالخحناء 
والعصفر فمباح شمه ولا فدية فيه ولا نعلم 
فيه خلافا إلا ما روي عن ابن عمر أنه كان 
يكره للمحرم أن يشم شيئا من نبات 
الأرض . 

الثاني : ماينبته الآدميون للطيب ولا 
يتخذ منه طيب كالريحان الفارسي والنرجس 
ففيه وجهان : أحدهها يباح ا » قاله 
عثمان بن عفان وابن عباس والحسن ويجاهد 
وإسحاق رضي الله عنهم . والآخر يحرم 
شمه . فإن فعل فعليه الفدية » وهو قول 
جابر وابن عمر وأبي ثور رضي الله عنهم لأنه 
يتخذ للطيب فأشبه الورد وكلام أحمد يحتمل 
أنه يكره ولا يجب فيه شيء . 

الثالث : ما ينبت للطيب ويتخذ منه 
طيب كالورد والبنفسج ففي شمه الفدية » 
وعن أحمد رواية أخرى في الورد أنه لا فدية 
عليه في شمه لأنه زهر فشمه كشم زهر سائر 
العنيف 7 


. 7١5-7161 المغني‎ )١( 


-؟١١-‎ 


فمف مفو فوووا ااا 


الإجارة للشم : 
5 - ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم جواز 
إجارة الشيء كالتفاح مثلا لشمه لأن الرائحة 
عند الحنفية منفعة غير مقصودة . وقال 
المالكية : لأنها لا قيمة لما شرعا9' . 
وأجاز: الشافعية استئجار المسك 
والرياحين للشم لأن ال منفعة متقومة . 
وفرق الحنابلة بين ما تتلف عينه وما لا 
قال ابن قدامة : يجوز استئجار مايبقى 
من الطيب والصندل وقطع الكافور والند 
لتشمه المرضى وغيرهم مدة ثم يردها . لأنها 
منفعة مباحة فأشبهت الوزن والتحلي . ثم 
قال : ولا يصح استئجار ما لا يبقى من 
الرياحين كالورد والبنفسج والريحان الفارسي 
وأشباهه لشمها , لأنها تتلف عن قرب 
فأشبهت المطعومات © . 
الجناية على حاسة الشم : 
الجناية على حاسة الشم إما أن تكون 
' عمدا أو خطأ . فإن كان عمدا كمن شج 
إنسانا فذهب شمه فإنه يقتص من الجاني 
بمثل مافعل . فإن ذهب بذلك شمه فقد 
(1) ابن عابدين 7١/0‏ والدسوقي 50/4 ونح الجليل 


*/كلالا . 
(0) أسنى المطالب 5٠/5‏ والمغني ٠ 518/٠0‏ 054 . 


وفف مفو يالل 


استوفى المجنيى عليه حقه » وإن لم يذهب 
الشم فُعل بالجاني ما يذهب الشم بواسطة 
أهل الخبرة في ذلك » فإن لم يمكن إذهاب 
الشم إلا بجناية سقط القود ووجبت الدية 1 

وهذا عند المالكية والحنابلة وهو الأصح 
عند الشافعية . وعند الحنفية تجب الدية لأنه 
لا يمكن أن يضرب الجاني ضربا يذهب به 
حاسة الشم فلم يكن استيفاء المثل مكنا فلا 
يجب القصاص وتجب الدية . وهو مقابل 


3-4 


الأصح عند الشافعية 29. 

وإن كان إبطال حاسة الشم نتيجة ضرب 
أو جرح وقع خطأ . أو كان الضرب عمدا 
لكن كان الجرح مما لا يمكن القصاص فيه 
فتجب الدية كاملة إذا كان إبطال الشم من 
المنخرين » لأنه حاسة تختص بمنفعة فكان 
فيها الدية كسائر الحواس . قال ابن قدامة :. 
ولا نعلم في هذا خلافا ولأن في كتاب عمرو 
ابن حزم عن النبي كل أنه قال : « وفيٍ 
المشام الدية » 29 . 


)١(‏ البدائع ١9/17‏ وشرح الزرقاني ١7/4‏ وجواهر الإكيل 
1 والحسطاب 718/5 ومغني المحتاج 59/14 
وروضة الطالبين 4 وشرح منتهى الإرادات 
وكشاف القناع هه #مه26. 

(؟) حديث : «فيٍ المشام الدية» ذكره الشربينى في مغتى 
المحتاج (4/ 7١‏ نشر دار الفكر) وقال : « غريب » وقال 
ابن حجر فى التلخيص  79/14(‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) : « م أجده 6 ا 


-75١7؟-‎ 


ووم الال اللو ووو 


وهذا عند الحنفية والمالكية والحنابلة وهو 
الصحيح عند الشافعية . ومقابل الصحيح 
ضعيف النفع . 

وإذا زال الشم من أحد المنخرين ففيه 
نصف الدية . وإن نقص الشم وجب 
فحكومة يقدرها الحاكم بالاجتهاد 9©. 

ومن ادّعى زوال الشم امتحن في غفلاته 
بالروائح الحادة الطيبة والمنتنة ‏ فإن هش 
للطيب وعبس لغيره فالقول قول الجاني بيمينه 
لظهور كذب المجني عليه . 

وإن لم يتأثر بالروائح ا حادة ولم يبن منه 
زاد الشافعية : ويحلف لظهور صدقه . ولا 
يعرف إلا من قبله . 

وإن ادعى ال مجني عليه نقص شمه 
فالقول قوله مع يمينه عند الشافعية والحنابلة 
لأنه لا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا من جهته 
فقبل قوله فيه » ويجب له من الدية ما تخرجه 
الحكومة . 


وإن ذهب شمه ثم عاد قبل أخذ الدية . 


)١(‏ البدائع 7١١/17‏ وابن عابدين 64/0 وجواهر الإكليل 
17--7554ء والقوانين الفقهية ص 750 نشر دار 
الكتاب العربي ومغني المحتاج 7١/4‏ » والمغني لابن 
قدامة .15-1١/4‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ا ل ل ل 


سقطت وإن كان بعد أخذها ردها لأنا تبينا 
أنه لم يكن ذهب . وإن رجى عود شمه إلى 
مدة انتظر إليها 29 . 

هذا إذا ذهب الشم وحده . 

أما إن قطع أنفه فذهب بذلك شمه 
فعليّه ديتان كما نص عليه الشافعية والحنابلة 
لأن الشم في غير الأنف فلا تدخل أحدهما في 
الآخر © . 

وقال المالكية : فيها| دية واحدة فيندرج 
الشم في ١‏ لأنف كالبصر مع العين 9 . 
إثبات شرب المسكر بشم الرائحة : 
4- اختلف الفقهاء في إثبات الشرب الذي 
يجب به الحد بشم رائحة الخمر في فم 
الشارب 1 

وتفصيل ذلك في (أشربة) . 


شنداخ 


انظر : إملاك 2( دعوة 


6 المغني مم/> ومغني المحتاج وكشاف القناع 
5و" . 

)١(‏ مغني المحتاج 57/5 » والمغني ١5/4‏ . وكشاف القناع 
6و" . 

ةا جواهر الإكليل 116 

(5) البدائع لا/ 0١ - 4٠‏ », وجواهر الإكليل 5١95/١‏ . 
وأسهل المدارك ١176/7‏ » ومغني المحتاج ١4٠/15‏ 
والمغني 4/8" والمواق 7117//5 . 


- 7١* 


فووفوف فوا ااا لولاا 


١‏ - من معان الشهادة في اللغة : الخبر 
القاطع . والحضور والمعاينة والعلانية » 
والقسم 3 والإقرارء وكلمة التوحيد 3 والمومت 
في سبيل الله . يقال : شهد بكذا إذا أخبر 
به وشهد كذا إذا حضره ء أو عاينه إلى غير 
ذلك . 
وقد يعدى الفعل (شهد) بالحمزة , 
فيقال : أشهدته الششىء إشهادا . أو 
بالألف . فقال : شاهدته مشاهدة . مثل 
عاينته وزبا ومعنى 600 

ومن الشهادة بمعنى الحضور: قوله 
تعالى : « فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه» 3 

قال القرطبى في تفسير هذه الآية : 
«وشهد بمعنى حضر) 0 

)١(‏ انظر مادة (شهد) في الصحاح » والقاموس » والتاج» 
واللسان» والمصباح المنين ومعجم مقاييس اللغة» ومادة 
(هشد) في العين 9417/7" - 748 وتبذيب اللغة: 
1/"ظ,, لالاء ومادة (دشه) في جمهرة اللغة 0!/ ٠١٠لالا»‏ 
والمفردات في غريب القرآن للأصفهاني . 

(؟) سورة البقرة ١86/‏ . 


222 الجامع لأحكام القرآن 3 لأبي عبد الله محمد بن أحجد - 


ومن الشهادة بمعنى المعايلة ر قوله 
تعالى : طوجعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب 
شهادتهم ويسألون» 7" . 

قال الراغب الأصفهاني في شرح معناها : 
«وقوله : أشهدوا خلقهم . يعني مشاهدة 
البصر» 0 

ومن الشهادة بمعنى القتسم أو اليمين : 
قوله تعالى : «إفشهادة أحدهم أربع 
شهادات بالله إنه لمن الصادقين» © . 

قال ابن منظور : «الشهادة معناها اليمين 
ها هنا © , 

ومن الشهادة بمعنى الخبر القاطع : قوله 
تعالى : وما شهدنا إلا بها علمنا» © . 

واستعمإلها مهذا المعنى كثير . 

ومن الشهادة بمعنى الإقرار: قوله 
تعالى : # شاهدين على أنفسهم بالكفر» 9) 


- الأنصاري القرطبي 744/7 (ط” دار القلم بالقاهرة 
١41/‏ ه//19710 م).لوفيه أن الشهر ليس بمفعول وإنما 
هو ظرف زمان . 

. ١9/ سورة النخرف‎ )١( 

(؟) المفردات ص 755١4‏ . 

9) سورة النور /" . 

(5) اللسان مادة (شهد) . 

(©) سورة يوسف 8١/‏ . 

. ١ا// سورة التوبة‎ )١( 


-؟5١5-‎ 


ل ل 000 


أي مقرين "2 فإن الشهادة على النفس هي 
الإقرار . 

وتطلق الشهادة أيضا على كلمة التوحيد 
(وهي قولنا : لا إله إلا الله) وتسمى العبارة 
(أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله) بالشهادتين . 

ومعناهما هنا متفرع عن مجموع المعنيين 
(الإخبار والإقرام ٠‏ فإن معنى الشهادة هنا 
هو الإعلام والبيان لأمر قد علم والإقرار 
الاعتراف به » وقد نص ابن الأنباري على 
أن المعنى هو : «أعلم أن لاإله إلآ الله . 
وأبين أن لا إله إلا الله » وأعلم وأبيّن أن 
محمداً مبلغ للأخبار عن الله عر وجل» 7 
وسمي النطق بالشهادتين بالتشهد . وهو 
صيغة (تفعل) من الشهادة . 

وقد يطلق (التشهد) على (التحيات) التي 
تقرأ في آخر الصلاة . 

جاء في حديث ابن مسعدد : أنْ النبي 
يه كان يعلمهم التشهد كما يعلمهم 
القراآن ". 
(1) المفردات (مادة : شهدم : 554 . 
(؟) الزاهر في معاني كلمات الناس أبو بكر محمد بن القاسم 

الأنباري . تحقيق الدكتور حاتم الضامن ١76/١‏ 

(ط١‏ دار الرشيد) وزارة الثقافة والإعلام في الجمهورية 

العراقية ١794‏ ه / 1418 م ء وانظر : لسان العرب 


(مادة شهد) وقد نقل هذا المعنى عن ابن الأنباري . 
(؟) حديث «ابن مسعود أنه كان يعلمهم التشهد غم . 2 


اا لل لاا ا ا 0ك 


ومن الشهادة بمعنى العلانية : قوله 
تعالى : معام الغيب والشهادة # أخرج 
ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه قال في 
معنى هذه الآية : «السر والعلانية) ”© . 

ومن الشهادة بمعنى الموت في سبيل الله : 
قوله تعالى : #فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيّين والصديقين والشهداء. 


والصالحين» 9 . 
فهو شهيد قد رزقه الله الشهادة » جمعه 
شهداء . 


07 وفي الاصطلاح الفقهي ١:‏ استعمل 


الفقهاء لفظ الشهادة في الإخبار بحق للغير 
على النفس . وبيان ذلك في مصطلح 
(إقرار). ٠‏ 
واستعملوا اللفظ في الموت في سبيل الله 
وبيانه في مصطلح (شهيد) . 
واستعملوه في القسم كما في اللعان . 
(وبيانه في اللعان) . 
كما استعمل الفقهاء لفظ الشهادة في 
الإخبار بحق للغير على الغير في مجلس 
أحرجه البخاري (الفتح 55/1١١‏ -ط . السلفية ) . 
)١(‏ سورة الأنعام /7/ . 
(؟) نقل ذلك السيوطي عنه في الدر المنثور في التفسير بالمأثور 
7/9 . 45/5 ء تفسير الآية ”ا من الأنعام وفي تفسير 


الآية 4 من الرعد . 
(”) سورة النساء /597 . 


- "١6 


فقوم ووو م ووو و مو ا وو 


القضاء » وهو موضوع البحث في هذا 
الصطلح .0 

واختلفوا في تعريف الشهادة بهذا 
العلس:: 

فعرفها الكمال من الحنفية بأنها : إخبار 
صدق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس 
القضاء . ٠‏ 

وعرفها الدردير من المالكية : بأنها إخبار 
خاكم من علم الحضى بمتتكاه . 
٠“‏ وعرفها الجمل من الشافعية بأنها : إخبار 
بحق للغير على الغير بلفظ أشهد . 

وعرفها الشيباني من الحنابلة بأنها : 
الإخبار بها علمه بلفظ أشهد أوشهدت 9" . 

وتسميتها بالشهادة إشارة إلى أنها مأخوذة 
من المشاهدة المتيقنة . لأن الشاهد يخبر عن 
ما شاهده والإشارة إليها بحديث ابن 
عباس - رضي الله عنهم)| ‏ قال : ذكر عند 
رسول الله كه الرجل يشهد بشهادة . فقال 
لي : ديا ابن عباس لاتشهد إلا على ما يضىء 
لك كضياء هذه الشمس وأومأ رسول الله يكل 
بيده إلى الشمس» 2©9. 


» ١54/5 فتح القدير 5/5 ».الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
حاشية الجمل 7/7/0" » نيل المآرب بشرح دليل الطالب‎ 
. 5/١/١ بتحقيق د . محمد الأشقر‎ 

)١(‏ حديث ابن عباس : ذكر عند رسول الله كل « اليجل 


يشهد بشهادة » أخرجه الحاكم (48/5 - 44 ط دائرة ‏ 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا 11 اا ا ا ا 


وتسمي «بينة) أيضاء لأنها تبين ما 
التبس وتكشف الحق في ما اختلف 


فيه 9), 
وهي إحدى الحجج التي تثبت بها 
الدعوى . 
ألفاظ ذات صلة : 
الإقرار: 


 "‏ الإقرار عند جمهور الفقهاء : الإخبار عن 
ثبوت حق للغير على المخير . 


الدعوى : 
#* -الدعوى : قول مقبول عند القاضي 


يقصد به طلب حق قبل الغير أودفع الخصم 

فيجمع كلا من الإقرار والدعوى 
والشهادة ‏ أنها إخبارات . 

والفرق بينها : أن الإخبار إن كان عن 
حق سابق على المخبر. ويقتصر حكمه عليه 
فإقرار» وإن لم يقتصرء فإما أن لايكون 
للمخبر فيه نفع » وإنا هو إخبار عن حق 
لغيره على غيره فهو الشهادة » وإما أن يكون 
للمخبر نفع فيه لأنه إخبار بحق له فهو 
- المعارف العثمانية) والبيهقي ١57/١٠١‏ ط دائرة المعارف 

العثمانية) وقال البيهقي في أحد رواته : « تكلم فيه 


الحميدي ولم يرو عن وجه يعتمد عليه » وقال الذهبي : 
دوأهع. 


)1غ( المغني 5 .» الشرح الكبير عل هامش المغني) 
؟/”. 


-؟١65-‎ 


والمف ف مفو و لوو 


الدعوى . انظر : الموسوعة الفقهية مصطلح 
( إقرار) 5/5 . 
البيئنة : 
5 - البينة :عرفها الراغب بأنها :الدلالة 
الواضحة عقلية أو محسوسة "(©. وعرفها 
المجدوي البركتي بأنها :الحجة القوية 
والدليل 29. وقال ابن القيم : البينة في 
الشرع :اسم لما يبين الحق ويظهره . وهي تارة 
تكون أربعة شهود . وتارة ثلاثة بالنص في 
بينة المفلس . وتارة شاهدين وشاهدا واحدا 
وأمرأة واحدة ونكولا ويميئا أو خمسين يمينا أو 
أربعة أيهان » وتكون شاهد الحال (أي 
القرائن) في صور كثيرة 7" . 

وبذلك تكون البينة على هذا أعم من 
الشهادة . 
الحكم التكليفي : 
ه ‏ تحمل الشهادة وأداؤها فرض على 
الكفاية » لقوله تعالى : #ولايأب الشهداء 
إذا مادعوا» 9». وقوله تعالى : «وأقيموا 
الشهادة لله» © وقوله : «ولا تكتموا 
الشهادة » ومن يكتمها فإنه آثم قلبه» "© . 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن (ص 58) . 
(؟) قواعد الفقة (5١؟)‏ . 
(") الطرق الحكمية (75) . 
(5) سورة البقرة /7857 . 


(5) سورة الطلاق /؟ . 
(5) سورة البقرة / 781 . 


اااي ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ا اا ال ل ل ل 1 


ولأن الشهادة أمانة فلزم أداؤها كسائر 
الأمانات .2١(‏ فإذا قام بها العدد الكاني (كما 
سيأي) سقط الإثم عن الجاعة » وإن امتنع 
وإنما يأثم الممتنع إذا لم يتضرر بالشهادة » 
وكانت شهادته تنفع . 
فإذا تضرر ف التحمل أو الأداء 2 أو 
كانت شهادته لاتنفع » بأن كان ممن لاتقبل 
شهادته » أو كان يحتاج إلى التبذل في التركية 
ونحوهاء لم يازمه ذلك » لقوله تعالى : 
«ولايضار كاتب ولا شهيد» 9©. وقوله 
يكل : «لا ضرر ولا ضرار» 29 . 
وإن كان ممن لاتقبل شهادته لم يجب 
عليه » لأن مقصود الشهادة لايحصل منه . 
عينيا إذا لم يكن هناك غير ذلك العدد من 
الشهود الذي يحصل به الحكم . وخيف 
ضياع الحق ا 
(17) سورة البقرة /7857 . 
(9) حديث : «لاضرر ولا ضرار» . 
أخرجه ابن ماجه (85/7/ - ط الحلبي) من حديث 
عبادة بن الصامت » وأعله البوصيري بالانقطاع كذا في 
مصباح الزجاجة (؟ / 7ط دار الحنان) ولكنه له شواهد 
يتقوى بها ذكرها ابن رجب الحنبلٍ في جامع العلوم والحكم 
رص 585 -587) ط الحلبي ) . 
(5) الشرح الكبير مع المغني 7/١17(‏ و5) وانظر القوانين 


الفقهية ون 362 والدر المختار (5 /9؟7) ومغني المحتاج 
(5/٠ةغ).‏ 


-71١ا/-‎ 


اللا ا ا ل ا ا ل ال ا ا ل 2 2 ل ل حا 00 


وهذا الحكم هو في الشهادة على حقوق 
العباد. أما حقوق الله فتنظر في مصطلح 
أداء ف 7١‏ ج 7 ص "5٠‏ لبيان الخلاف في 
أفضلية الشهادة أو الشتن: 
مشروعية الشهادة : 
" - ثبتت مشروعية الشهادة بالكتاب والسنة 
والإجماع والمعقول . 

أهينا | لكثات : فقوله تعالى : 
«#واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من 
الشهداء# 0" 

وقوله : «وأشهدوا ذوى عدل 
منكو» 29 

وقوله : «ولا تكتموا الشهادة» ©©. 

وأما السنة : فأحاديث كثيرة منها حديث 
واثئل بن حجر رضي الله تعالى عنه ‏ أن 
النبي كله قال له: «شاهداك أو 
0000 

وحديث عبد الله بن عباس رضي الله 
عنب- أن النبي ككل قال : «البينة على 


. 785 / سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) سورة الطلاق /؟‎ 
. 7817 / سورة البقرة‎ ) 
حديث : «شاهداك أو يمينه»‎ )5( 


أخرجه مسلم ١77/١(‏ -ط الحلبي) . 


ا 0 


المدعي واليمين على المدعى عليه» 29. 
والبينة هى الشهادة . 

وقد انعقد الإجماع على مشروعيتها لإثبات 
الدعاوى . 

أما المعقول : فلأن الحاجة داعية إليها 
لحصول التجاحد بين الناس . فوجب 
الرجوع إليها 9 . 
أركان الشهادة : 
7- أركان الشهادة عند الجمهور خحمسة 
أمور: الشاهد . والمشهود له . والمشهود 
عليه » والمشهود به ٠‏ والصيغة 9 . 

وركنها عند الحنفية : اللفظ الخاص » 
وهو لفظ (أشهد) عندهم ©)2. 
سبب آذاء الشهادة : ٠‏ 
- سبب أداء الشهادة طلب المدعي 
الشهادة من الشاهد . أو خوف فوت حق 
المدعي إذا لم يعلم المدعي كونه شاهدا . 
حجية الشهادة : 
4- الشهادة حجة شرعية تظهر الحق 
)١(‏ حديث : «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» 

أخرجه البيهقي 707/1١(‏ - ط دائرة المعارف العثمانية) 


وإسناده صحيح 7 
)١(‏ المغني 77/17 » وانظر في حاشية الشرح الكبير في الموضع 


() مغني المحتاج 451/5 » واللدمل على شرح انجس 
5 /لالا” , ونهاية المحتاج 8//اا7 . 
(5) فتح القدير 3/57 » وتبيين الحقائق 6//ا١٠7‏ . 


-51١8- 


222 ا ا ا ل ل ل ا ا ا لاا ا 20 


ولا توجبه '». ولكن توجب على الحاكم أن 
يحكم بمقتضاها”". لأنها إذا استوفت 
شروطها مظهرة للحق والقاضي مأمور 
بالقضاء بالحق . 
شروط الشهادة : 
٠‏ -للشهادة نوعان من الشروط : 

شروط تحمل . 

وشروط أداء . 

فأما شروط التحمل : فمنها : 
١‏ أن يكون الشاهد عاقلا وقت 
التحمل .2 فلا يصح تحملها من مجنون 
وصبي لايعقل . لأن تحمل الشهادة عبارة 
عن فهم الحادثة وضبطها , ولا يحصل ذلك 
إلا بآلة الفهم والضبط . وهي العقل . 


أن يكون بصيراً » فلايصح التحمل 
من الأعمى عند الحنفية 9 . 

وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وزفر 
من الحنفية إلى صحة تحمله فيها يجري فيه 


»5141//7 الإقناع ع /٠”ة » منتهى الإرادات‎ )١( 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب‎ 
. "/١1١ الإمام أحمد‎ 

0) فتح القدير 5/5 » والبدائع 5 » البناية في شرح 
الحداية /7ا/ 17١‏ ء الفتاوى الهندية 46٠/8‏ » شرح منح 
الجليل على مختصر العلامة خليل 5١5/5‏ . 

(؟) مختصر الطحاوي : ؟*” ٠»‏ تحفة الفقهاء للسمرقندي 


ع+/لالاهء روضة القضاة للسمناني ا بدائع 


. 4٠ 77/9 الصنائع‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل اال ا ل 


التسامع إذا تيقن الصوت وقطع بأنه صوت 

فلان 9" , 

1 - أن يكون التحمل عن علم » أو عن 

معاينة للشىء المشهود به بنفسه لابغيره : 

لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : 

ذكر عند رسول الله يل الرجل يشهد 

بشهادة . فقال لي : «ياابن عباس ٠‏ 

لاتشهد إلا على مايضيء لك كضياء هذه 

الشمس وأومأ رسول الله ككل بيده إلى 

الشنمس*» 0 
ولا يتم ذلك إلا بالعلم » أو المعاينة » إلا 

فيها تصح فيه الشهادة بالتسامعء 

كالتكاح » والنسب . والموت » وغير ذلك مما 
نص عليه الفقهاء 9". أما ماسوى ذلك 

فتشترط فيه المعاينة . 
ونص الفقهاء على أنه لايجوز للشاهد أن 

يشهد با رآه من خط نفسه إلا إذا تذكر ذلك 

وتيقن منه » لأن الخط يشبه الخط . والختم 

يشبه الختم 2 وكشيراً مايقع التزوير» 

فلا معول إلا على التذكر . 

)١(‏ الحداية ١7١/7‏ وشرحها فتح القدير 71//5 » والبناية 
0/1 وتبيين الحقائق 27١1/5‏ تبصرة الحكام 
المهذب 5/5*" المغني 251/١17‏ 57 
والشرح الكبير 51/١5‏ . 

(؟) حديث ابن عباس - تقدم تخريجه في ف ١‏ . 


(37) البدائع 48 عء الفتاوى المهندية «/ 55٠‏ » والدر 
المختار 5 / ٠/ا*7‏ ء والمهذب 7 /ره"ا” . 


-؟5١9-‎ 


١١ - ١ شهادة‎ 


ومققوم مم يلاوو 


وذهب أبو يوسف ومحمد إلى جواز شهادته 
على ما يجده من خط نفسه ('2. وعن أحمد في 
ذلك روايتان 29 , 

وهذه المسألة مبنية على مسألة القاضى يجد 
في ديوانه شيئا لايحفظه . كإقرار رجل أو 
شهادة شهود » أو صدور حكم منه وقد ختم 
بختمه. فإنه لايقضى بذلك عند أبي 
حنيفة ' وعندهما يقضى به 9" . 
5 ولا يشترط للتحمل : البلوغ , 
والحرية » والإسلام . والعدالة » حتى لو 
كان الشاهد وقت التحمل صبيا عاقلا » أو 
عبداً. أو كافراً. أو فاسقاء ثم بلغ 
الصبي . وأعتق العبد . وأسلم الكافرء 
وتاب الفاسق . فشهدوا عند القاضي قبلت 


شهادتهم ل" 
ه6١‏ - وأما - الأداء : 


ومنها اج 0 1 الشهادة . 


)١(‏ بدائع الصنائع :٠ 58٠ 5٠*8/9‏ »ء الفتاوى الحندية 
*// 46 . 

6 الشرح الكبير /١١‏ 200 المغني 77/1١17‏ . 

(9) شرح أدب القاضي للخصاف تأليف برهان الأئمة حسام 
الدين عمر بن عبد العزيز ابن مازة البخاري الحنفي 
المعروف بالصدر الشهيد «7//ا؟ ., ٠١6‏ . 

(؟) تبيين الحقائق 75١8/15‏ . الفتاوى المندية "ا/ 86٠‏ » 
والقوانين الفقهية )5١5(‏ تبصرة الحكام 27١5/١‏ 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 7١//اه‏ » 
الإقناع 5 / 55٠‏ ء والمغني مع الشرح الكبير 45/1١5‏ . 


0070 ا ااا ا ل اا اا ااا 0ك 


ومنها ما يرجع إلى المشهود به . 

ومنها ما يرجع إلى النصاب (أي عدد 
الشهود) 
أولاٌ 1 ما يرجع إلى الشاهد : 

أن يكون الشاهد أهلاً للشهادة » وذلك 
بتوفر شروطها فيه . 

ومن تلك الشروط : 
)١(‏ - البلوغ : 
6 - فلا تصح شهادة الأطفال والصبيان 
لقوله تعالى : #واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم فإن لم يكونا رجلين فيبجل 
وامرأتان ”2 . 

والصبي ليس من الرجال لقوله - وَل - : 
«رفع القلم عن ثلاثة : دن 
يستيقظ 4 وعن ن الصغير حتى يكبرء وعن 
المجنون حتى يعقل أو يفيق 5 . ولأنه إذا 
لم يؤمن على حفظ أمواله » 000 
حفظ حقوق غيره أولى 9 , 

وذهب بعض الالكية وبعض الحنابلة إلى 
جواز شهادة الصبيان فيا بيمهم في الجراح 
والقتل قبل أن يتفرقوا » وزاد المالكية : أن 
)١(‏ سورة البقرة 545 . 
(؟) حديث : «رفع القلم عن ثلاثة» . 

أخرجه ابن ماجه  558/1١(‏ ط الحلبي) والحاكم 

(؟/5ه-_ط دائرة المعارف العثانية) من حديث عائشة 


وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ٠.‏ 
5) المهذب 50/17" . 


- 555 


فافووف فم ف مف ف م وم مايا ووو 


يتفقوا في شهادتهم . وأن لايدخل بينهم 
كبير » واختلف فى إنائهم © . 


: العقل‎ - )١( 
» فلا تصح شهادة غير العاقل إجماعا‎ - 
. 9 لأنه لايعقل ما يقوله ولايصفه‎ 

وسواء أذهب عقله بجنون أو سكر وذلك 
لأنه ليس بمحصل ولا تحصل الثقة بقوله : 
ولأنه لا يأثم بكذبه فى الجملة ٠‏ ولايتحرز 


8 


90) - الحصرية : 
- فلا تجوز شهادة من فيه رق عند جمهور 
الفقهاء » كسائر الولايات » إذ في 
الشهادات نفوذ قول على الغيرء وهو نوع 
ولاية » ولأن من فيه رق مشتغل بخدمة سيده 
فلا يتفرغ لأداء الشهادة 9 . 

وذهب الحنابلة إلى قبول شهادته في كل 
شيء إلا في الحدود والقصاص 92 . (وانظر 


مصطلح : رق ج 7١‏ ص )8١‏ : 


)١(‏ تبصرة الحكام 7//ا. الخرشي 145/17 » والقوانين 
الفقهية (؟ )٠١‏ » الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 
1 

(5) شرح منح الجليل 7١7/5‏ . 

9) المغني 31/11 . 

(5) أسني المطالب 488/6 . 

(0) الشرح الكبير 55/١7‏ » منتهى الإرادات 557/7 , 
الإأنصاف 5١/11‏ . 


واوفو فوا م م اللا 


(5)- البصر: 
4 - فلا تصح شهادة الأعمى عند الحنفية 
مطلقا ©" , 

وذهب الشافعية إلى أنه لاتصح شهادة 
الأعمى في الأفعال . لأن طريق العلم بها 
البصرء. وكذا في الأقوال إلا فيها يشثبت 
بالاستفاضة ., لأنها مستندها السماع وليس 
الرؤية » وإلا في الترجمة بحضرة القاضي لأنه 
يفسر ماسمعه ل" ْ 

وعند المالكية تجوز شهادته في الأقوال دون 
الأفعال في| لايشتبه عليه من الأقوال إذا كان 
فطناء ولاتشتبه عليه الأصوات ٠.‏ وتيقن 
المشهود له . والمشهود عليه » فإن شك في 
شيء منها فلا تجوز شهادته © . 


وعند الحنابلة تجوز شهادة الأعمى إذا 
تيقن الصوت لأنه رجل عدل مقبول الرواية 
فقبلت شهادته كالبصير, ولأن السمع أحد 
الحواس التي يحصل بها اليقين ٠‏ وقد يكون 
المشهود عليه من ألفه الأعمى ١‏ وكثرت 
صحبته له » وعرف صوته يقينا » فيجب أن 


تقبل شهادته » فيها تيقنه كالبصير ء ولاسبيل 


(١)‏ البدائع خارف 0 فتبح القدير 7/5 ى» », الفتاوى 
الهندية 5515/7 - 556 . 


؟) المهذب 775/7" 2 


م الخرشي 174/17 ء شرح منح الجليل 771/5 , ٠‏ 


- ”؟١‎ 


ل ل ل ل لش شح 000 


إلى إنكار حصول اليقين في بعض 
الأحوال 7 . 

وذهب زفر من الحنفية (وهو رواية عن أبي 
حنيفة) إلى قبول شهادته فيا يجري فيه 
التسامع » لأن الحاجة فيه إلى السماع . ولا 
خلل فيه 9 . 

وذهب المالكية والشافعية وا حنابلة إلى أن 
الأعمى لو تحمل شهادة تحتاج إلي البصر. 
وهو بصير» ثم عمي فإن تحمل على رجل 
مختررق #الاننم والسب يقدر لجل بيده 
الصفة » فله أن يشهد بعدما عمي ٠‏ وتقبل 
شهادته لحصول العلم . ل 
لم تقبل . 

ونص الحنابلة على أنه إن تيقن صوته 
لكثرة إلفه له صح أن يشهد به . 

وكذلك الحكم إن شهد عند الحاكم . 
وهو بصير , ثم عمي قبل الحكم بشهادته ‏ 
جاز الحكم بها عندهم . وعند أبي يوسف من 
الحنفية » وذلك لأنه معنى طرأ بعد أداء 
الشهادة فلا يمنع الحكم بها » ى) لو مات 
الشاهدان أو غابا بعد أداء الشهادة . 

وذهب أبو حنيفة ومحمد إلى عدم قبول 


(7) الحداية ١71/7‏ » وشرحها فتح القدير 77/5 ء البناية 
ل تبيين ١‏ لحقائق / 20 الممبسوط 
5 . 


اا ا ا اا لل للا ا 0ك 


شهادته في الحالتين السابقتين » لأن قيام 
الأهلية شرط وقت القضاء لتصير حجة 9 , 
(6)- الإسلام , 
٠‏ - الأصل أن يكون الشاهد مسلا 
فلا تقبل شهادة الكفار سواء أكانت الشهادة 
على مسلم أم على غير مسلم ٠‏ لقوله تعالى : 
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم» (©. 
وقوله : «وأشهدوا ذوى عدل منكم» © . 
والكافر ليس بعدل وليس منا ولأنه أفسق 
الفساق ويكذب على الله تعالى فلا يمن منه 
الكذب على خلقه . 
وعلى هذا الأصل جرى مذهب المالكية 
والشافعية والرواية المشهورة عن أحمد 2 . 
لكنهم استثنوا من هذا الأصل شهادة 
الكافر على المسلم في الوصية في السفر فقد 
أجازوها عملا بقوله تعالى : «يا أيها الذين 
آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت 
حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران 
من غيركم إن أنتم ضربتم فى الأرض 
فأصابتكم مصيبة الموت» 29 . 
الجليل 1» وروضة الطالبين 75١/١5‏ )2 والمغني 
و 
(؟) سورة البقرة / 75805 . 
5) سورة الطلاق / 7 . 
(5) مواهب الجليل ١16١/5‏ » وأسنى المطالب 788/4 , 


ومغني المحتاج 5 //470 » والمغني 07/١117‏ . 
(0) سورة المائدة / ١١5‏ . 


- 55:29 


ل ااا ا ااا ااا ااا ااا 0ك 


وأجاز الحنفية شهادة الذميين بعضهم 
على بعض . وإِن اختلفت مللهم » وشهادة 
الحربيين على أمثالهم . 

وأما المرتد فلا تقبل شهادته مطلقا © . 
(5)- النطق : 
١‏ - فلا تصح شهادة الأخرس عند جمهور 
الفقويناف:: 

وذهب مالك إلى صحة شهادته إذا عرفت 
إشارته ويرى الحنابلة قبول شهادة الأخرس 
إذا أداها بخطه 9 . 
)١‏ - العدالة : 
لاخلاف بين الفقهاء في اشتراط عدالة 
الشهود لقوله تعالى : «وأشهدوا ذوى عدل 
منكم» ©(©. ولهذا لاتقبل شهادة الفاسق . 

والعدالة عرفها المالكية بالمحافظة الدينية 
على اجتناب الكبائر وتوقي الصغائر وأداء 
الأمانة وحسن المعاملة وأن يكون صلاحه 
أكثر من فساده وهي شرط وجوب القبول . 

وعرفها الحنابلة بالصلاح في الدين وهو : 
أداء الفرائض برواتبهاء واجتناب الكبائر وعدم 
الإصرار على الصغائرء ويعتبر فيها أيضا 


217/1 المبسوط‎ » ٠١5 . ٠١ 7/1/ البحر الرائق‎ )١( 


ه*3 . 

(؟) أقرب المسالك 175 . التاج والإكليل ٠١5/5‏ » 
مواهب الجليل للحطاب ١١5/5‏ » وروضة الطالبين 
٠ 0/1‏ وشرح منتهى الإرادات #/معه. 

9) سورة الطلاق / 7 . ؛ 


007 ا ا اا ااا ااا اا ااا 0ك 


استعال المروءة بفعل ما يجمله ويزينه 5 وترك 

مايدلسه ويشينه . 

. واعتبر الشافعية المروءة شرطا مستقلا . 
والطذالة شرط وعوفة الغنول غل القاقى 
لجان 29 5 فإذا توفرت ف الشاهد وجب 

على القاضى أن يأخذ بشهادته . 
وقال الشافعي : إذا كان الأغلب على 

الرجل والأظهر من أمره الطاعة والمروءة قبلت 

والأظهر من أمره المعصية وخلاف المروءة ردت 

شهادته 0 

(8) - التيقظ : أو الضبط : 

*” - لا تقبل شهادة مغفل لا يضبط أصلا 

نادرا والأغلب فيه الحفظ والضبط فتقبل 

قطعا . لأن أحداً لايسلم من ذلك 9©. 

)١(‏ مواهب الجليل ١6٠١/5‏ ؛ وشرح منتهسى الإرادات 
01/6 » ومغني المحتاج 5 //5717 » شرح أدب القاضي 
للخصاف تاليف حسام الدين الصدر الشهيد بن مازة 
البخاري ”8/7 ف 15ه وأحكام القرآن للجصاص 
١/*٠ه-‏ 5٠هء‏ الفتاوى الهندية 586٠/37‏ . 

(؟) مختصر المزني من كلام الشافعي هه 2 الأم 
لا/ةئ . 

59) القوانين الفقهية )7"٠“(‏ ط . بيروت دار الكتاب » 


وتبصرة الحكام ولا ومخني المحتاج 2/5 2 


ور 


”١- ” 5 شهادة‎ 


فقموو ومو اللاو 


(8) - ألا يكون محدوداً في قذف : 
4- وذلك لقوله تعالى : إوالذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة 
أبدا وأولئك هم الفاسقون# 297 . 

فإن تاب وأصلح : 

فقد ذهب الجمهور إلى قبول شهادته 
لقوله تعالى بعد الآية السابقة مباشرة : #! 
الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله 


عم 


غفور رحيم» 9 . 
وذهب الحنفية إلى عدم قبول شهادته ولو 
تاب 


وقال المالكية : لا تقبل شهادة المحدود 
فيها حد فيه وتقبل فيهم| عداه إن تاب 7 . 
ومناط الخلاف في هذه الآية في ورود الاستثناء 
بعد مذكورين أيشملهم كلهم أم يعود إلى 
أقرب مذكور؟ 

فعند الحنفية أن الاستثناء يعود إلى الأخير 
وهو هنا التوبة من الفسق فقط . 

وعند الجمهور يعود إلى جميع ما ذكر . 

واستدل الجمهور بقول عمر- رضي الله 
تعالى عنه ‏ لمن جلده في شهادته على المغيرة 
ابن شعبة بقوله : تب أقبل شهادتك . 


)1غ( سورة النور / 20 


ل 95) سورة النور/ © . 


(*”) الفتاوى المهندية / 65٠‏ , والحطاب ١51/5‏ . 


وففم مو الا 


وهي مسألة أصولية معروفة 0 


-)١(‏ الذكورة في الشهادة على الحدود 


والقصاص : ٠‏ 
يشترط الذكورة في الشهادة على الحدود 
والقصاص 


6 - لا رواه مالك عن الزهري : « مضت 
السنة بأن لاشهادة للنساء في الحدود 
والقصاص » . 

: عدم التهمة‎ -)١١1( 

5 - للتهمة أسباب منها 5 

أ- أن يجر بشهادته إلى نفسه نفعاً أويدفع 
ضراء فلا تقبل شهادة الوارث لمورثه بجرح 
قبل اندماله » ولا الضامن للمضمون عنه 
بالأداء » ولا الإبراء » وذهب جمهور الفقهاء 
إلى أنه لاتقبل شهادة أحد الزوجين لللاآخر 
وخالف فى هذا الشافعية . 

ب - البعضية : فلا تقبل شهادة أصل 
لفرعه . ولا فرع لأصله . وتقبل شهادة 
أحدهما على الآخر . 

ج ‏ العداوة : فلا تقبل شهادة عدو على 
عدوه » والمراد بالعداوة هنا ء. العداوة 
الدنيوية لا الدينية » فتقبل شهادة المسلم 
على الكافر. والسني على المبتدع . وكذا من 
٠ 00‏ لسر تهون طض 


المستصفي ) 0 الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (طبعة محمد على صبيح) ١6/5‏ . 


- 5755 


وافاراي روم وو ووو ووو ووو وموم م ومو و وما واااو 


أبغض الفاسق لفسقه لاترد شهادته عليه 
والعداوة التي ترد بها الشهادة أن تبلغ حدا 
يتمنى زوال نعمته ويفرح لمصيبته » ويحزن 
لمسرته . وذلك قد يكون من الحانبين وقد 
يكون من أحدها ؛ فيخص برد شهادته على 
الآخر وتقبل شهادة العدو لعدوه إذ لا تهمة . 

د أن يدفع بالشهادة عن نفسه عار 
الكذب . فإن شهد فاسق ورد القاضى 
شهادته ثم تاب بشروط الدوبة فشهادته 
المستأنفة مقبولة بعد ذلك . ولو أعاد تلك 
الشهادة التي ردت لم تقبل 

ه ‏ الحرص على الشهادة بالمبادرة من غير 
تقدم دعوى.ا» وذلك في غير شهادة 
الحسبة 0 , 

و العصبية » فلا تقبل شهادة من عرف 
بها وبالإفراط في الحمية كتعصب قبيلة على 
قبيلة وان لم تبلغ رتبة العداوة . نص على 
ذلك الحنابلة 27 . 

واستدلوا لاشتراط عدم التهمة 9) بقوله 
كله : « لاتجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا 
)١(‏ تبيين الحقائق 777/5 ء والشرح الصغير 757/84 » 

والقوانين الفقهية ,٠07(‏ 05") ط . دار الكتاب 

العربي » وتبصرة الحكام 105/١‏ »ء وروضة الطالبين 
١7517-5-0اء‏ والمهذزب 771/17 .2 ومغني المحتاج 

4 ., والمغني 56/117 وما بعدهاء مومنتهى 

الإرادات 560/7 . 


(؟) منتهى الإرادات +/مهه . 
(*) المهذب 780/7 . 


ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 ا ا ا ا 


ذي غمر على أخيه » ولاتجوز شهادة القانع 


لأهل البيت» 9 ., 
ثانياً : ما يرجع من شروط الأداء إلى الشهادة 
نفسها ومن ذلك : 


-)١( - 7‏ اشتراط وجود عو في 
الشهادة على حقوق العباد من المدعي أو 
نائبه . أما الشهادة على حقوق الله تعالى 
فلا يشترط فيها وجود الدعوى على رأي جمهور 


الفقهاء 9) 


(؟)- موافقتها للدعوى (كى| سيرد 
تفصيله) . ظ 

(") - العدد في الشهادة في) يطلع عليه - 
الرجال . 

(5)- اتفاق الشاهدين (كما سيرد 
تفصيله) . 


(5)- تعذر حضور الأصل (وهذا في 
الشهادة على الشهادة) ى! سيأتي . 

(5)- أن تؤدى بلفظ الشهادة 
يقول : أشهد بكذا وهذا قول الجمهور 
والأظهر عند المالكية أنه يكفي مايدل على 


. حديث : «لاتجوز شهادة حائن ولا خائنة»‎ )١( 
طء الميمنية) من حديث‎  7١5/7( أخرجه أحمد‎ 
عبد الله بن عمرو. قوى إسناده ابن حجر في التلخيص‎ 
ط . شركة الطباعة الفنية) . وذو الغمر:‎ . -١98/7( 
ذو الحقد, والقانع : الخادم الذي انقطع لخدمة أهل‎ 
. البيت‎ 

(5) الدر المختار 5 / ٠/ا”‏ . 


د ©؟7؟ - 


قوفو و و ااا ااا لو 


حصول علم الشاهد كأن يقول : رأيت كذا 
أو سمعت كذا ولايشترط أن يقول : 
أشهد 29 . 

الثاً: ما يرجع من شروط الأداء إلى 
المشهودبه : 

يشترط في المشهود به : 

-)١( - )758(‏ أن يكون معلوما . فإن كانت 
الشهادة بمجهول فلا تقبل . وذلك لأن شرط 
صحة قضاء القاضى أن يكون المشهود به 
. ْ 
ش -)١(‏ كون المشهدد به مالا أو منفعة 
فلا بد أن يكون متقوما شرعاً . 

رابعاً : ما يرجع من شروط الأداء إلى نصاب 
الشهادة : 

4 يختلف عدد الشهدد في الشهادات 
بحسب الموضوع المشهود به : 

أ من الشهادات مالا يقبل فيه أقل من 
أربعة رجال » لا امرأة بيغهم وذلك في الزنا » 
لقوله تعالى : #والذين يرمون المحصنات ثم 
م يأنوا بأربعة شهداء . . * 7“الآية . 

وقوله تعالى : «#إلولا جاءوا عليه بأربعة 
شهداء . . . 4 الآية . 


. البدائع /“07” . والشرح الصغير 848/7 ط‎ )١( 
الحلبي . والمغني 717/4 . الطبعة الثالثة . والجمل على‎ 
شرح المنبج الا‎ 

(؟) سورة النور/ 4 . 

(0) سورة النور / 77 . 


مفو وو وو ودعو اله 


وقوله تعالى : #واللاتى يأتين الفاحشة 
من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة 
منكم» 27 

وعن أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال 
يارسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أأمهله 
حتى أي بأربعة شهداء ؟ قال : «نعم» 0 

ب نص الحنابلة على أنه إذا ادعى 
من عرف بغنى أنه فقير لأخذ زكاة فلا بد من 
شهادة ثلاثة رجال . يشهدون له 29. 
لحديث قبيصة حتى يقوم ثلاثة من ذوي 
الحجا من قومه : لقد أصابت فلانا 
فاقة » 2)9, 

ج - ومنها ما يقبل فيه شاهدان لا امرأة 
فيه . وهو ماسوى الزنى من الحدود 
والقصاص ٠‏ كالقطع في السرقة . وحد 
الحرابة » والجلد في الخمرء وهذا باتفاق 
الفقهاء . ظ 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن ما يطلع 
عليه الرجال غالبا » مما ليس بال ولايقصد 
منه مال : كالنكاح . والطلاق » والرجعة ‏ 
والإيلاء » والظهار. والنسب . والإسلام ‏ 
)١(‏ سورة النساء / 3١6‏ . 
(؟) حديث أبى هريرة أن سعد بن عبادة قال : يا رسول الله إن 
... » أخرجه مسلم 1١5/5(‏ ط الحلبي ) . 
(*) شرح منتهى الإرادات 507/1 . 


(؟) حديث قبيصة : «حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا..» 


أتحرجه مسلم (12/5/ا-3اط الحلبي) : 


وجدت 
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الا ا ل ل ل ل ل ل ا ا لق قلحا 00 


ارو وفرع ملس زوه را 
والإعسارء والوكالة » والوصاية .» والشهادة 
على الشهادة » ونحو ذلك . فانه يثبت 
عندهم بشهادة شاهدين لا امرأة فيهم| (©. 


ودليلهم في ذلك أن الله تعالى نص على 
شهادة الرجلين في الطلاق والرجعة 


والوصية . 

فأما الطلاق والرجعة فقوله تعالى : 
«إفأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 
وأشهدوا ذوى عدل منكم» 2. 


وأما الوصية فقوله : «9إذا حضر أحدكم 
المومت حين الوصية اثنان ذوا عدل 


منكم » 277 . 


وأن النبي ككلْهِ قال في النكاح : «لانكاح 
إلا بولي وشاهدي عدل» © ). 


وروى مالك عن الزهري أنه قال : 
«مضت السئة بأنه لاتجوز شهادة النساء في 
الحدود ولا في النكاح والطلاق . 


2175/١ تبصرة الحكام‎ » 5/١7 الشرح الكبير‎ )١( 
. 5/١1 والمغني‎ » 707/1١١ روضة الطالبين للنووى‎ 

(؟) سورة الطلاق / ”7 . 

(5) سور المائدة / ٠١5‏ . 

(5) حديث : «لانكاح إلا بولي» . 
أخرجه البيهقى (/1/ ١75‏ ط . دائرة المعارف العثمانية) 
من حديث عائشة » وإسناده صحيح . 


وقيس عليها ماشاركها في الشرط 
المذكور(). 

د وقال الحنفية : ما يقبل فيه 
شاهدان . أو شاهد وامرأتان هو ماسوى 
الحدود والقصاص-:سواء أكان الحق مالا أم 
غير مال » كالنكاح والطلاق والعتاق والوكالة 
والوصاية 00 


ودليله قوله تعالى : #واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين 
فريجل وامرأتان ممن ترضون من 
الشهداء» 4 8 

وقصر الجمهور قبول شهادة الرجلين أو 
الرجل والمرأتين على ما هو مال أو بمعنى 
انالا كالبيغ .:.. والإقالة. +: والسبوالة + 
والضان 3 والحقوق المالية » كالخيار. 
والأجل » وغبر ذلك 50 


وأجازوا فيه أن يثبت بشاهد واحد ويمين 


المدعى . 


ع( مغني المحتاج 15 ع نهاية المحتاج 8/ 7465 5 

() الهداية 1١1/7‏ ء فتح القدير 7/7 » الفتاوى الهندية 
*/١ة:‏ ء المبسوط 1١١6/15‏ . 

(”) سورة البقرة / 7857 . 

(5) الشرح الكبير 40/17 » حاشية الدسوقي 181/4 » 
حاشية. الخرشي 7١١/5‏ . مغني المحتاج 14١/5‏ » 
نهاية المحتاج 744/4 740 ء روضة الطالبين 
860١‏ المغني 9/1١7‏ . 
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ففممووو وو ةو ثو وو ووو ووو و ووو ووم وو ووو ووو 


ودليلهم في ذلك أنه صلى الله عليه وسلم 
قضى بيمين وشاهد 9 . 

ول يجز الحنفية القضاء بالشاهد واليمين 
وذهبوا إلى أن القاضى إذا قضى بالشاهد 
واليمين لاينفذ قضازه » لأن الآثار التى وردت 
في هذا الشأن لاتثبت عندهم كم 


- ومنها ما تقبل فيه شهادة النساء 
منفردات .» وهو الولادة والاستهلال 
والرضاع . وما لايجوز أن يطلع عليه الرجال 
الأجانب من العيوب المستورة . 
ولكنهم اختلفوا في العدد الذي تثبت 


هذه الأمور من النساء 9©. على خمسة 
أقوال : 

الأول : ذهب الحسن البصري إلي أنه 
تقبل في الولادة شهادة القابلة وحدها . ولا 
تقبل شهادة غير القابلة إلا مع غيرها . 


. حديث : «قضى بيمين وشاهد»‎ )١( 
أخرجه مسلم (1707/7 ب ط الحلبي) من حديث ابن‎ 
. عباس‎ 

)١(‏ انظر شرح أدب القاضي للخصاف تأليف حسام الدين 
الصدر الشهيد 55/5: . الفقرة ١5946‏ . 

5) انظر هذه المذاهب في كتاب الشهادات من الحاوي 
للماوردي الفقرة /ا41 وانظر المغني : 17-15/1١51‏ » 
والشرح الكبير 98-591//١7‏ ء والمبسوط -١57/1١‏ 
2.414 جواهر العقود 578/7 » معين الحكام :22 
6 » سنن البيهقى 16١/٠١١‏ . بداية المجتهد 
7 » شرح الزرقاني على موطأ مالك 4 / 78٠6‏ . 


واووو م وو وو ةو و دوه ووو عدو وااو و00 


وهو مروي عن ابن عباس . ورواية عن 
أجل (207, 

الثاني : ذهب أبو حنيفة إلى أنه تقبل في 
ذلك شهادة امرأة واحدة مسلمة حرهة ة عدلة 
قابلة كانت أو غيرها 4 إل ولادة المطلقة فلك 


تقبل فيها شهادة الواحدة 2 استدلالا با 
روي عن حذيفة ‏ رضى الله عنه ‏ أن النبي 
كب أجاز شهادة القابلة 2 ١‏ 
وبها روي عن عمر وعلي ‏ رضي الله تعالى 
عنهها - أنهه| أجازا شهادتها ©2. 
الثالث : ذهب مالك . والحكم » وابن 
شبرمة وابن أبي ليل. وأحمد في إحدى روايتيه 
إلى أنه تقبل في ذلك شهادة امرأتين ولا يشترط 
أكثر من ذلك . لأنهن لما قمن في انفرادهن 
مقام الرجال» وجب أن يقمن في العدد مقام 
الرجال » وأكثر عدد الرجال اثنان» فاقتض ىأن 


248/١7 المغني ١١/5١-/!1١ا». الشرح الكبير‎ )١( 
. 25/17 الإنصاف‎ 

(5) المداية 1١1/7‏ . المبسوط ١57/١5‏ . معين 
الحكام : 45 . الفتاوى الحندية 501/7 . 

() حديث حذيفة : «أن النبى 5 أجاز شهادة القابلة» . 
أخرجه الدارقطني (7/4ط دار المحاسن) 
والبيهقى ١6١/١٠١(‏ ط . دائرة المعارف العثمانية) وأعله 
بالانقطاع . 

(5) روى ذلك عبد الرزاق عن عمر ( المصنف : 775/48 
الحديث 174 )١١‏ ورواه الدارقطني عن علي موقوفا (سنن 
الدارقطني ‏ /777) وانظره في السنن الكبرى 1١51/1١‏ 
وفي إسناده مقال (نصب الراية 5 / )8١‏ والدراية ١79/1/5(‏ 
ضمن الحديث /8717) . 
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ففف وم وو رمم واد ودووروو 


يكون أكثر عدد النساء اثنتين ١‏ 
الرابع : هوما حكي عن عثان البتي أنه 


تقبل ثلاث نسوة » ولايقبل أقل منبن 003 


وهو مروي عن أنس . واستدل لذلك بأن 
الله ضم شهادة المرأتين إلى الرجل في الموضع 
الذي لاينفردن فيه فوجب أن يستبدل الرجل 
بالمرأة في الموضع الذي ينفردن فيه فيصرن 
ثلاثا 60 

الخامس : ذهب الشافعي وعطاء إلى أنه 
لايقبل في ذلك أقل من أربع نسوة ”". 

قال الشافعي : لأن الله عز وجل حيث 
أجاز الشهادة انتهى بأقلها إلى شاهدين » أو 
شاهد وامرأتين » فأقام الثنتين مقام رجل » 
حيث أجانهما فإذا أجاز المسلمون شهادة 
النساء فيه يغيب عن الرجال لم يجز والله أعلم 
أن يجيزوها إلا على أصل حكم الله عزوجل 
في الشهادات . فيجعلون كل امرأتين تقومان 
مقام رجل » وإذا فعلوالم يجز إلا أربع, وهكذا 


2" المدونة الكبرى 0 »2 تبصرة الحكام‎ )١( 
ط . تونس . تنوير الحوالك‎ ١١ والقوانين الفقهية‎ 
: ١17//1 57 ل » وانظر المغني‎ 

» كتاب الشهادات من الحاوي للماوردي الفقرة /ال73841‎ )١( 

والمغني 7 ١0//١‏ » والشرح الكبير 18/١51‏ . 

(5) الأم 3753//5ء 2/17 ء مختصر المزني 548/60 » كتاب 
الشهادات من الحاوي الكبير : الفقرة /ال7”41 ء السئن 
الكبرى لهل مغني المحتاج 2*1 ع نباية 
المحتاج "2 المهذدب نرة ‏ ” 


ووفف فو ووو ع ووم ود ملل 0 


المعنى فى كتاب الله عز ذكره - وما أجمع 
عليه المسلمون 2©9. 

و ومنها ما تقبل فيه شهادة شاهد 
واحد . فتقبل شهادة الشاهد الواحد العدل 
بمفرده في إثبات رؤية هلال رمضان استدلالا 
بحديث ابن عمر- رضى الله عنهها - » قال : 
« تراءى الناس الملال . فأخيرت النبى ككل 
أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه » 9©. 

وبحديث ابن عباس - رضي الله عنهما- 
أنه قال : «جاء أعرابي إلى النبي وَل فقال : 
إن رأيت ال لال » فقال : «أتشهد أن لاإله 
إلا الله ؟ وأتشهد أن محمدا رسول الله ؟» 
قال : نعم . قال : «يا بلال أذن في الناس 
أن يصوموا غداء» (". 

وهو أحد قولي الشافعي والمشهور عن 
أحمد . وبه قال الحنفية : إن كان بالسماء علة 
من غيم أو غبار ونحو ذلك . 

ويرى المالكية والحنابلة أنه تقبل شهادة 
الطبيب الواحد في الشجاج , والبيطار في 
عيوب الدواب . 


0١‏ الآم ا 


(؟) حديث ابن عمر : «تراءى الناس الهلال» . 
أخرجه أبو داود (17/57/5- /1/01- تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والجاكم 477/1 ط دائرة المعارف العثمانية) 
وصححه ووافقه الذهبي 30 

(”) حديث : جاء أعرابي إلى رسول الله كلل . 
أخرجه الترمذي (50/7- ط الحلبي) والنسائي 
(5/؟١-‏ ط المكتبة التجارية) ورجحا إرساله '. 
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شهادة 69؟5-١٠؟‏ 


قوفف وفوف ووو وو وم ف رمم لمعو وا ااا ااا 


وقيده المالكية بها إذا كان بتكليف من 
الإمام . ٠‏ 

وقيده الحنابلة بم| إذا لم يوجد غيره 9 . 
حكم الإشهاد : 
- فرق الفقهاء في وجوب الإشهاد على 
العقود بين عقود النكاح وغيرها : فذهب 
جهورهم إلى أن الإشهاد غلل عقد النكاح 
واجب وشرط في صحته . لقوله كك : 
«لانكاح إلا بولي وشاهدي عدل» 2 . 

وذهب مالك إلى أن الإشهاد غير واجب 
إذا تم الإعلان © , 

أما عقود البيوع » فقد ذهب أبوموسى 
الأشعري » وابن عمر » والضحاك . وسعيد 
ابن المسيب . وجابر بن زيد » ومجاهد إلى 
أن الإشهاد واجب ل" 

قال عطاء : أميوينة إذا بعت وإذا 


)١(‏ الأم ١٠/7‏ ونجد رأيه الثاني في الموضع نفسه أنه لايجوز إلا 
شاهدان . وانظر مختصر المزني 7/7 . وانظر خبهاية 
المحتاج ١44/7‏ . مغني المحتاج 47١ 47١/١‏ , 
حاشية البجيرمي على الخطيب 7714/7 » تبصرة الحكام 
5230/١‏ » والممغني مع الشرح الكبير 8/7 ١‏ وشرح 
منتهى الإرادات 51//7ه . الحداية ١7١/1١‏ وشروحها : 
فتح القدير 09/5 ء البناية 788/7 . 

فق الحديث تقدم تخريجه ف 7594 . 

() المدونة الكبرى المجلد الثاني ص ١47‏ » تبصرة الحكام 
6/١‏ . 

(:) انظر تفسير القرطبي 5/7 5٠‏ جواهر العقود 478/١‏ 2 
بداية المجتهد الشهادات من الحاوي الفقرة 


. 


اا ااال ا ل ااا ا اا لل لل ل الا 0ك 


اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو ثلث درهم 
أو أقل من ذلك . فإن الله عز وجل يقول : 
«وأشهدوا إذا تبايعتم# © . 

وذهب كثير من الصحابة والتابعين» 
وجمهور الفقهاء والمفسرين, إلى أن الأمر في قوله 
تعالى : #وأشهدوا إذا تبايعتم# للندب 
وليس للوجوب . لورود الآية التي بعدها وهي 
قوله : #فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي 
اومن أمانته» 29 . فدل ذلك على أن الأمر 
فيها محمول على الاستحباب 29 

ولا ورد عن جابر: أنه باع النبي كك جمله 
واستثنى ظهره إلى المدينة ”© . 

فدل ظاهر الحديث أنه لم يشهد . 

وقد باع النبي كَل وأشهد . وباع في 


أحيان أخرى واشترى» ورهن درعه عند 


مبودي 229 ولم يشهد . 


. 785 / سور البقرة‎ )١( 

. 781" / سورة البقرة‎ )١1( 

(9) المبسوط ١١7/1١5‏ غ» تبصرة الحكام 5١9/١‏ 2 الأم 
*“/7 - لالاء مختصر المزني 717/5 . المهذب 
». نبهاية المحتاج 77/7/48 . سنن البيهقي 
». تفسير القرطبي 1٠7/7‏ . تفسير ابن كثير 
6لشس” 

(5) حديث جابر : أنه باع النبي يكل جمله واستثنى ظهره إلى 
المدينة . 
أخرجه البخاري (الفتح 585/5 ط السلفية) ومسلم 
5/؟؟؟١-ط‏ . الحلبي ). 

(6) حديث : «رهن درعه عند مبودي» . 
أخرجه البخاري (الفتح ١57/4‏ -ط . السلفية) ومسلم 
١١177/(‏ -_ط . الحلبي) من حديث عائشة . 


رن 5 


"١ "٠ شهادة‎ 


ب قلح احاح لح 000 


ولو كان الإشهاد أمرا واجبا لوجب مع 
الرهن خوف المنازعة 9" , 

قال ابن عطية : (والوجوب في ذلك 
قلق ل فصعب شاق »ء وأما 
ماكثر فربم) يقصد التاجر الاستثلاف بترك 
الإشهاد . وقد يكون عادة في بعض البلاد » 
وقد يستحى من العالم والرجل الكبير الموقر 
فلا يشهد عليه . فيدخحل ذلك كله في 
الائتهان ٠‏ ويبقي الأمر بالإشهاد ندبا لما فيه 
.من المصلحة في الأغلب مالم يقع عذر يمنع 
منه) 30 
مستند علم الشاهد : 
-١‏ الأصل في الشهادة أن تكون عن 
مشاهدة وعيان , لقوله تعالى : «إلا من 
شهد بالحق وهم يعلمون» 9©. 

وقوله تعالى حكاية عن أخوة يوسف : 
«وما شهدنا إلا بها علمنا# © , 

فأخبر سبحانه وتعالى أن الشهادة : 
بالعلم » ولاتصح بغلبة الظن . 

ويستدل لذلك بحديث ابن عباس - 
رضى الله عنها ‏ قال : ذكر عند رسول الله 
كْةِ الرجل يشهد بشهادة . فقال لي : يا ابن 
)١(‏ تفسير القرطبي 4٠0/7‏ . 
(؟) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (طبعة القاهرة) 

7 .» وانظر تفسير القرطبي 8/ 0+ . 


؟5) سورة النخرف /826 . 
(؟) سورة يوسف 8١/‏ . 


0 0 ا ا ااا ا 0ك 


عباس لاتشهد إلا على ما يضبىء لك كضياء 
هذه الشمس وأومأ رسول الله و بيده إلى 
الشوحين 50 

وهذا يدل على أن الشهادة اا يكون 
مستندها أقوى أسباب العلم وهي المشاهدة 
والعلم اليقيني . 

لكن الأمور المشهود بها قد تتفاوت فيما 
بنها في تحصيل العلم بها : 

فمنها ما شأنه أن يعاينه الشاهد كالقتل» 
والسرقة , والغصب . والرضاع ء 
والزنى » وشرب الخمر . 

فلا يصح أن يشهد الشاهد هذه الأمور 

ومنها أمور لايصح للشاهد أن يشهد بها 
إلا بالسماع والمعاينة » وإليه ذهب الجمهور 
في عقود التكاح » والبيوع » والإجارات » 
والطلاق . لأن الأصوات قد تشتبه. 
ويكتفي الحنابلة فيها بالسماع إذا عرف 
المتعاقدين يقينا وتيقن أنه كلامه| 9 . 

ومنها ما يحصل علمه بها عن طريق سماع 
الأخيار الشائعة المنواترة والمستفيضة , 


: +1 000 200) 


دار القلم بيروت 
روضة الطالبين ةا" والمغني مع الشرح الكبير 
١/1‏ . 
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فافف ف مور وف مم وو مما ادرو 


لمرتبة السابقة يكون مصدره سماعا مستفيضا 
م يبلغ في استفاضته حد الأولى . وهذه المرتبة 
هي المقصود بكلام الفقهاء عند إطلاقهم 
الحديث على شهادة السماع أو الشهادة 
بالسماع » أو بالتسامع ؟. وهي التي قالوا في 
تعريفها : « إنها لقب لما يصرح الشاهد فيه 
باستناد شهادته لسماع من غير معين فتخرج 
- بذلك ‏ شهادة البت والنقل ('2. وقد اتفقوا 
على جواز اعتمادها قضاء للضرورة, أو الحاجة 
في حالات خاصة اختلفت كما باختلاف 
المذاهب في تحديد مواضع ا حاجة . وضبط 
القيود التى تعود إليها. والشابت عند 
الدارسين أن أكثر المذاهب الإسلامية تسامحا 
في الأخذ بها هو المذهب المالكي ” . 
وأفاض الالكية في القول فيها أكثر من 
غيرهم »حيث بين غير واحد منهم أن النظر في 
شهادة السامع يتناول الجوانب التالية : 
الأول : الصفة التي تؤدى بها : 
7" - الراجح عند المالكية الذي عليه المعول 
)١(‏ تبصرة الحكام .#47/١‏ 7437 , التاودى والتسولي على 
التحفة ١57/١‏ . 
)١‏ الحدود بشرح الرصاع ص 455. المطبعة التونسية س. 
ه. مواهب الجليل مع التاج والإكليل 
5 197ء جواهر الإكليل 557/7 . التاودى 
والتسولي على التحفة ١5/١‏ . 


() الفروق للقرافي 55/4 دار إحياء الكتب العربية ط 


الل ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 00 ل الل ل ل ل لي ال ل 


أن يقول الشهود ‏ عند تأديتها - « سمعنا 
ساعا فاشيا من أهل العدالة وغيرهم أن هذه 
الدار ‏ مثلا ‏ صدقة على بني فلان ( ٠‏ أي : 
لابد من الجمع بين العدول, وغير العدول في 
المنقول عنهم .2١(‏ ويرى بعضهم أن عليهم 
أن يقولوا : « إنا لم نزل نسمع من الثقات » 
أوسمعنا سماعا فاشيا من أهل العدل ) 29 . 
وهو رأي مرجوم عندهم . لأن حصر مصدر 
سماعهم في الثقات والعدول يخرجها من 
السماع إلى النقل وهو موضوع آخر7". 


قال ابن فرحون : ولايكون السماع بأن 
يقولوا : « سمعنا من أقوام بأعيانهم ) 
يسمونهم أو يعرفونهم, إذ ليست - حينئذ - 

دة تسامع بل هي شهادة على شهادة. 
فتخرج عن حد شهادة السماع © . 


سماعا فاشيا » 27. دون احتياج إلى إضافة 
« من الثقات وغيرهم » حيث لاعبرة بذكر 


)١(‏ تبصرة الحكام 0١‏ .». مواهب الجليل مع التاج 
والإكليل 65--147ء جواهر الإكليل 0 
التاودي والتسولي على تحفة ابن عاصم 5/١‏ . 

(؟) المصادر السابقة , 

(") نفس المصادر المذكورة سابقا شرح حدود ابن عرفة 
للرصاع ص 4506 . 

(؟) تبصرة الحكام "21/١‏ . 

(5) انظر شهادة الساع في الأحباس والمواريث من المدونة 
الكبرى ١7١/4‏ » دار صادر ‏ بيروت . 
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از ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا م يك 


كالنسب »ء والملك » والموت » والوقف . 
فيجوز للشاهد أن يشهد بها معتمدا على 
التسامع . 
الشهادة بالسماع والتسامع : 
الشهادة بالتسامع عند التحقيق تنقسم 
إلى ثلاث مراتب باعتبار درجة العلم الحاصل 
بها: 
المرتبة الأولى : 
#8 - تفيد علما جازما مقطوعا به وهى المعبر 
عنها : بشهادة السماع المتواتر كالسماع بوجود 
مكة والمدينة وبغداد والقاهرة والقيروان 
ونحوها من المدن القديمة التى ثبت القطع 
بوجودها سماعا عند كل من لم يشاهدها 
مشاهدة مباشرة فهذه عند حصوها تكون - 
من حيث وجوب القبول والاعتبار - بمنزلة 
الشهادة إجماعا 9 . 
المرتبة الثانية : 
4" - تفيد ظنا قويا يقرب من القطع وهي 
المعبر عنها : بالاستفاضة من الخلق الغفير : 
كالشهادة بأن نافعا مولى ابن عمر وأن 
عبد الرحمن بن القاسم من أوثق من أخذ عن 
الإمام مالك. وأن أبا يوسف يعتبر الصاحب 
الأول لأبي حنيفة » وقد ذهب الفقهاء إلى 


)١(‏ تبصرة الحكام 5ه البهجة في شرح 
التحفة ١77/١‏ غ مطبعة حجازي بالقاهرة . حلي 


المعاصم لبنت فكر ابن عاصم 0/١‏ مبامش البهجة . 


قبول هذه المرتبة ووجوب العمل بمقتضاها 
من ذلك قوهم : إذا رؤى المملال رؤية 
مستفيضة من جم غف, ير وشاع أمره ؛ بين أهل 
البلد لزم الفطر أو الصوم من رآه. ومن لم يره 
دون احتياج إلى شهادة عند الحاكم ودون 
توقف على إثبات تعديل نقلته ”2 . 

ومن هذا القبيل أيضا استفاضة التعديل 
والتجريح عند الحكام . والمحكومين 

فمن الناس من لايحتاج الحاكم إلى 
السؤال عنه لاستفاضة عدالته عنده ساعاء 
ومنهم من لايسأل عنه لاشتهار جرحته . وإنما 
يطالب بالكشف عمن لم يشتهر لابهذه ولا 
يبتلك 00 

وقد تناقل الفقهاء, وأصحاب التراجم.أن 
ابن أبي حازم شهد عند قاضي المدينة فقال له 
القاضي : أما الاسم فاسم عدل ولكن من 
يعرف أنك ابن أبي حازم ؟ فدل هذا على أن 
عدالة ابن أبي حازم لاتحتاج إلى السؤال 
عنها » وهي مشهورة عند القاضي وغيره من 
الناس مع أنه لا يعرف شخصه ”) 


المرتبة الثالشة : 

0" - تفيد ظنا قويا دون الظن المذكور في 

00 المصادر السابقة * 1 

(؟) تبصرة الحكام 2757/١‏ 57” . التاودي على التحفة 
7 . 


(”) طبقات الفقهاء للشيرازى ص 55 .٠ ١‏ دار الرائد العربي » 
بيروت» المدارك لعياض 4/7 ١7‏ الطبعة المغربية . 


7# د 


شهادة 6ع لام 


العدول في المتقول عنهم خلافا ل يراه مطرف 
وابن ماجشون لا 

والثاني : شروط قبوها : 

5" وأهمها باختصار : 

)١(‏ أن تكون من عدلين فأكثر ويكتفى بها 
على المشهور, خلافالمن نص على أنه لايكتفى 
فيها إلا بأربعة عدول 9 . 

(9) السلامة من الريب : فإن شهد ثلاثة 
عدول مثلا على الساع وفي الحي أو في 
القبيلة مائة رجل في مثل سنهم لايعرفون شيئا 
عن المشهودفيه » فإن شهادتهم ترد للريبة التي 
حفت بها » فإذا انتفت الريبة قبلت . كه إذا 
شهد عل آمرماشيخاقد اتقرض جيلهها » 
فلا ترد وإن لم يشهد بذلك غيرمما من أهل 


البلد وكذلك لو شهد عدلان طايازجه- 


باستفاضة موتء. أو ولاية» أو عزل, قد حدث 
ببلدهما وليس معههما ‏ في الغربة -غيرهماء فإن 
شهادته| مقبولة للغرض نفسه ”' 

() أن يكون السماع فاشيا مستفيضاء وهذا 
القدر محل اتفاق بين الفقهاء داخل المذهب 


» ١97/57 ء التاج والإكليل‎ ١197/5 مواهب الجليل‎ )١( 
0 تبصرة الحكام‎ 

(؟) تبصرة الحكام 5517/١‏ 758 ء التاودي والتسولي على 
تحفة ابن عاصم 8/١‏ . 

(') تبصرة الحكام 1ه التاودي والتسولي على تحفة ابن 
عاصم ١لا‏ . 


ا 0 


المالكي وتنارعه 27 , إلا أ: نهم قد اختلفوا ىا 
تقدم في إضافة : « من الثقات وغيرهم » أو 


«من الثقات) فقط. أو عدم 
إضافتهما 0 


(:) أن يحلف المششنهد له : فلا يقضى 
القاضي لأحد بالشهادة بالتسامع إلا بعد 
يمينه .لاحتمال أن يكون أصل السماع الذي 
فشا وانتشر منقولا عن واحد .والشاهد الواحد 
لابد معه من اليمين في الدعاوى المالية ‏ . 
الثالث : محاهًا : أي : المواضع التي تقبل 
فيها شهادة السماع . 

/” - سلك فقهاء المالكية بالخصوص 
لتحديد هذه المحال المروية في المذهب - 
ثلاث طرق : 


5 أحدها , للقاضى عبد الوهاب الذي 


الملك فيه كالموت, والنسب. والوقف . ونص 
على قولين في النكاح © 


)١(‏ المغني مع الشرح الكبير .15/١7‏ تبصرة الحكام 
3*0 4:* مواهب الجليل 5/ ١550191‏ . 

(؟) انظر: المدونة الكبرى ١17١/0‏ . البيان والتحصيل . 
١‏ 6 ه» جواهر الإكليل 61 الكاني في 
فقه أهل المدينة 40/7 وما بعدها لابن عبد اليرء 
مكتبة الرياض الحديثة بالرياض ط ١س‏ 
4 ه -8ل0وام. 

(”7) البهجة شرح التحفة 0١78/١‏ تبصرة الحكام 
/”". 

(4) تهذيب الفروق ٠١١/4‏ يهامش الفروق للقرافي . 
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وففوفوو و و ووم فقوف ووو وود ووم مم لومم ماو 


الشانية : لابن رشد الجد : حكى فيها 
أربعة أقوال : تقبل في كل شيء » لاتقبل في 
شيءء تقبل في كل شيء ماعدا النسبء. 
والقضاء والنكاح والموتء إذ من شأنها أن 
تستفيض استفاضة يحصل بها القطع لا 
الظن . ورابع الأقوال عكس السابق, لاتقبل 
إلا في النسب والقضاء , والنكاح والموت ('" . 
-والتالعة: لآب شام واب الاجي 
وجمهور الفقهاء قالوا : إنها تجوز في مسائل 
معدودة. أوصلها بعضهم إلى عشرين. 
وبعضهم إلى إحدى وعشرين ٠‏ وبعضهم 
إلى اثنتين وثلاثين وأنباها أحدهم إلى 
تسع وأربعين (). 

منها : النتكاح » والحمل . والولادة ع 
والرضاع » والنسب ء والموت ء والولاء : 
والحرية . والأحباس . والضررء وتولية 
القاضى وعزله . وترشيد السفيه » والوصية . 
وفي الصدقات . والأحباس التى تقادم 
أمرها » وطال زمانها » وفي الإسلام والردة » 
والعدالة » والتجريح . والملك للحائز © . 
)١(‏ البيان والتحصيل 16/1٠١‏ . 164 . 
)١(‏ المصدر السابق ص ٠١١ 2٠١١‏ . 
لقف القوانين الفقهية لابن جزي ص 7١5‏ دار القلم بيروت 

ط ١س‏ /19479 م ء تبصرة الحكام "54/١‏ . الكاني 


لابن عبد الير 407*/57- 405 مواهب الجليل 2/5 
1١45‏ مع التاج والإكليل» تهذيب الفروق /1 6 


١ جواهر الإكليل 757/1. 547» التاودي مع ب‎ » ٠7 


ااا لل للا لل لل ل لل 0ك 


أما بقية الأئمة فقد أجمعوا على صحة 
شهادة التسامسع في النسب والولادة 
للضرورة » قال ابن المنذر: أما النسب » 
فلا أعلم أحدا من أهل العلم منع منه » ولو 
منع ذلك لاستحالت معرفة الشهادة به » إذ 
لاسبيل إلى معرفته قطعا بغيره ولا تمحكن 
المشاهدة فيه » ولو اعتبرت المشاهدة لما عرف 
أحد أباه ولا أمه ولا أحدا من أقاريه 29. 


واختلفوا فيا وراء ذلك : فقال الحنابلة 
وبعض أصحاب الشافعي : تجوز - 
بالإضافة إلى المسألتين الأوليين ‏ في تسعة 
أشياء : النكاح . والملك المطلق . والوقف 
ومصرفه . والموت . والعتق. والولاء , 
والولاية » والعزل . معللين رأمهم بأن هذه 
الأشياء تتعذر الشهادة عليها غالبا 
بمشاهدتها أو مشاهدة أسبابها » فلولم تقبل 
فيها الشهادة بالتسامع لأدى ذلك إلى الحرج 
والمشقة »ع وتعطيل الأحكام وضياع 
الحقوق 00 


الشافعي 5 أنها لاتقبل في الوقف 4 والولاء 8 
والعتق والزوجية ؛ لأن الشهادة ممكنة فيها 
-> التسولي على تحفة ابن عاصم ج ١‏ ص 7/١”‏ . 


)1( المغني مع الشرح الكبير 75/١‏ . 
)١(‏ المغني مع الشرح الكبير 54/١17‏ . 


د 6"؟ - 


شهادة /1" -8/8 


00000000001 0 ا ااا ا ل ااا ااا اا 0ك 


بالقطع حيث أنها شهادة على عقد كبقية 
العقود 9 , 
وقال أبو حنيفة : لاتصح إلا في التكاح 

والموت والنسب ( ولاتقبل 5 الملك المطلق 2( 
لأن الشهادة فيه لاتمخرج عن كونها شهادة 
بعال ( وما ذم الأمركذلك فهو شبيه 
بالدين 2 والدين لاتقبل فيه شهادة السماع 2( 
وأما صاحباه فقد نصا على قبوها في الولاء مثل 
عكرمة مولى ابن عباس (2. 

شهادة التوسم 9 
8" - قال ابن فرحون : التوسم مأخوذ من 
الوسم وهو التأثير بحديدة في جلد البعير 
يكون علامة يستدل مها 5 قال ابن حبيب في 
الواضحة قال لي مطرف وابن الماجشون : في 
القوافل والرفاق تمر بأمهات القرى والمدائن 
فتقع بينهم الخصممة عند حاكم القرية أو 
المدينة التتى حلوا بها أو مروا بها ء فإن 
مالكا وجميع أصحابه أجازوا شهادة من شهد 
منهم لبعضهم على بعض » ممن جمعه ذلك 
السفرء ووجهة تلك امرافقة وان لم يعرفوا 
بعدالة ولا سخطة إلا على التوسم لهم بالحرية 
والعدالة وذلك فيا وقع بينهم من المعاملات 
5 ذلك السفر خاصة من الأسلاف 
)١(‏ نفس المصدر السابق . 


)١(‏ بدائع الصنائع 557/7 ٠‏ 707 ء المغني مع الشرح 
الكبير 55/١5‏ . 


و00 


والأكرية . والبيوع . والأشربة » كانوا من 
أهل بلط واحتد ». اوسن أهل بلدين من كان 
المشهود عليه والمشهود له من أهل القرية » أو 
المدينة التى اختصموا فيها . أو معروفا من 
غيرها إذا كان تمن جمعه وإياهم ذلك 
السفر. وكذلك تجوز شهادة بعضهم لبعض 
على كربهم في كل ماعملوه به وفيه وعليه في 
ذلك السفر قلا (أي : مطرف وابن 
الماجشون ) : وإنما أجيزت شهادة التوسم 
على وجه الاضطرار مثل ما أجيزت شهادة 
النساء وحدهن فيهما لايحضره الرجال » ومثل 
ما أجيزت شهادة الصبيان بينهم في 
الجراحات . قالا : ولا تجوز شهادة التوسم 
في كل حق كان ثابتا في دعواهم قبل 
سفرهم . إلا بالمعرفة والعدالة . 

قال ابن الماجشون : ولا يمكن المشهود 
عليه من تجريح هؤلاء الشهود , لأنهم إن 
أجيزوا على التوسم فليس فيهم جرحة إلا أن 
يستريب الحاكم فيهم قبل حكمه بشهادتهم 
بسبب قطع يد » أوجلد في ظهر فأيتثبت في 
تومسمهء فإن ظهر له انتفاء تلك الريبة » 
وإلا أسقطهم . قال : ولوشهد شاهد 
وامرأة » أو عدل » وتوسم فيهم أن هؤلاء 
الذين قبلوا بالتوسم عبيد أو مسخوطون ء 
فإن كان قبل الحكم تثبت في ذلك : وإن 


كان بعد الحكم بهم فلا يرد شيء من ذلك إلا 


-85؟ - 


اوفقوو و ليلل اللاي يللي يلللا 


أن يشهد عدلان : أنهها كانا عبدين أو 
مسخوطين قال : ولا يقبل بعضهم على 
بعض في سرقة . ولا زنا » ولا غصب . ولا 
تلصص . ولا مشاتمة . وإنما أجيزت في المال 
في السفر للضرورة . 
قال ابن الفرس ف أحكام القرآن 3 
وحكى ابن حبيب ذلك يعنى شهادة التوسم 
عن مالك وأصحابه » وهو خلاف ظاهر قول 
ابن القاسم . وروايته عن مالك أنه » لم يجز 
شهادة الغرباء دون أن تعرف عدالتهم . 
انتهى . 
ثم قال ابن فيحون : ويمكن الجمع 
بينب] أن الذى رواه ابن القاسم في الغرباء 
حيث لاتكون ضرورة مثل شهادتهم في 
الحضر 7" . 
أخذ الأجرة على الشهادة  :‏ - 
94 ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه : لابجل 
للشاهد أخذ الأجرة على أدائه الشهادة إذا 
تعينت عليه 29؛ لأن إقامتها فرض ». قال 
تعالى : « وأقيموا الشهادة لله # 7" . 
أما إذا لم تتعين عليه » وكان محتاجا , 
وكان أداؤها يستدعي ترك عمله وتحمل 
)١(‏ تبصرة الحكام 5-5/١‏ . 
(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 5/17 » الشرح 
الكبير 5/15 ء المغنني 4/17 ء أدب القضاء لابن أبي 
الدم الشافعي 4/7 . 
(5) سورة الطلاق /7 . 


المشقة . فذهب جمهور الفقهاء إلى :عدم 
جواز أخذ الأجرة عليها . لكن له أجرة 
الركوب إلى موضع الأداء ('». قال تعالى : 
« ولايضار كاتب ولاشهيد 92#" . 

وذهب بعض الشافعية والحنابلة إلى : 
الجواز؛ وذلك لأن إنفاق الإنسان على عياله 
فرض غعين » والشهادة فرض كفاية » فلا 
يشتغل عن فرض العين بفرض الكفاية ع 
فإذا أخذ الرزق جمع بين الأمرين . ولأن 
الشهادة وهي لم تتعين عليه يجوز أن يأخذ 
عليها أجرة ىا يجوز على كتب الوثيقة (©. 
تعديل الشهود : 
6 - لاخلاف بين الفقهاء في اشتراط 
العدالة في الشاهد . ولا ني اعتبار العدالة 
الحقيقية الحاصلة بالسؤال والتركية » ولكن 
اختلفوا في الاكتفاء بالعدالة الظاهرة ©)2. 
وفي تفصيل ذلك ينظر مصطلح: (تركية) . 
تحليف الشاهد اليمين : 
١‏ - قال ابن القيم : حكي عن ابن وضاح. 
وقاضي الجماعة بقرطبة. وهو محمد بن بشر:لأنه 
حلف شهددا في تركة «بالله أن ماشهدوا به 


)١(‏ المراجم المذكورة » والدر المختار 5 / 77/٠‏ . وحاشية 
الدسوقي 4» والشرح الصغير 786/5 . 

(؟) سو البقرة /785 . 

(”7) المغني 194/17 ءوالمهذب 7356/75 . 

() الهداية 1١١8/8‏ » فتح القدير ١7/5‏ » الفتاوى الهندية 
+/لالاهة . 


وو 5 


وفوف ووو ووم و ووو وو و فلم ملعو وو 


لحق». وعن ابن وضاح أنه قال : أرى لفساد 
الناس أن يحلّف الحاكم الشهود . 

قال ابن القيم : وهذا ليس ببعيد . وقد 
شرع الله سبحانه تحليف الشاهدين إذا كانا 
من غير أهل الملة على الوصية في السفر وكذا 
قال ابن عباس بتحليف الرأة إذا شهدت في 
الرضاع وهو إحدى الروايتين عن أحمد 

قال القاضي : لا يحلّف الشاهد على أصلنا 
إلا في موضعين وذكر هذين الموضعين . ثم 
قال : قال شيخنا ( يعنى ابن تيمية ) هذان 
الموضعان قبل فيها الكافر والمرأة وحدها 
للضرورة » فقياسه أن كل من قبلت شهادته 
للضرورة استحلف (قال ابن القيم): وإذا 
كان للحاكم أن يفرق الشهود إذا ارتّاب بهم 
فأولى أن يحلفهم إذا ارتاب بهم 20 
الشهادة على الشهادة : 
؟4 - قد لايستطيع الشاهد المقبول الشهادة 
أن يؤدي الشهادة بنفسه أمام القضاء 
لسفرء أو مرض » أو عذر من 0 
فيشهِد على شهادته شاهدين تتوفر فيهم) 
الصفات التي تؤهله| للشهادة » ويطلب 
منهه| تحملها والإدلاء بها أمام القضاء ٠‏ فيقوم 
هذان الشاهدان مقامه . في نقل تلك 
الشهادة إلى مجلس القضاء بلفظها 


. ١58 الطرق الحكمية ص‎ )١( 


فففو فو ةو ا اللو 


المخصوص في التحمل والأداء » لأن الحاجة 
تدعو إلى ذلك فلا تقبل الشهادة على الشهادة 
إلا عند تعذر شهود الأصل باتفاق الفقهاء . 

ويشترط الشافعية والحنابلة دوام تعذر 
شهود الأصل إلى حين صدور الحكم . فمتى 
أمكنت شهادة الأصول قبل الحكم وقف 
الحكم على سماعها . ولو بعد سماع شهادة 
الفروع . لأنه قدر على الأصل فلا يجوز 
الحكم بالبدل . 

ونا عير للشاهد ان ينهد عل شهادت إن 
حاف الموت في فيضيع الحق . 

هذا على وجه ل » وإن كانت آراء 
الفقهاء متباينة فيا يجوز من الشهادة على 
الشهادة وما لانجوز . 

فقد ذهب مالك . وأبو ثور. وهو أحد 
قولي الشافعي : إلى أن الشهادة على الشهادة 
جائزة في سائر الأمور مالا أو عقوبة”' . 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها :جائ: ة في 
كل حق لايسقط بشبهة . فلا تقبل في] 
يندرىء بالشبهات كالحدود والقصاص 7" . 

قال الحنفية وإنا قلنا بذلك استحسانا . 

وجه القياس أنها عبادة بدنية وليست حقا 
)١(‏ المدونة الكبرى ١54/0‏ »2 تبصرة الحكام (على هامش 

فتح العلي المالك) "0/١‏ , والمهذب 7094/7 

ومنتهى الإرادات ؟/مه 8 


(0) المهداية «/159. ٠1ء‏ الفتاوى المندية 077/1 » 
المغني ١1‏ //اىء الشرح الكبير ٠١7/157‏ . 


- ”7"8- 


لل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ل ل ل ا احاح 00 


للمشهدد له والنيابة لاتجزىء في العبادة 
البدنية » ووجه الاستحسان أن الحاجة ماسة 
إليها إذ شاهد الأصل قد يعجز عن أداء 
الشهادة لمرض أو موت أو بعد مسافة » فلو 
لم تجز الشهادة على الشهادة أدى إلى ضياع 
الحقوق . وصار ككتاب القاضي إلى 


وذهب الشافعية إلى : جواز تحمل الشهادة 
على الشهادة وأدائها . وإلى قبول الشهادة 
على الشهادة لعموم قوله تعالى : # وأشهدوا 


ذوي عدل منكم # ولأن الحاجة تدع وإليها؛ 


لأن الأصل قد يتعذر. ولأن الشهادة حق لازم » 
فيشهد عليها كسائر الحقوق. ولأنها طريق 
يظهر الحق كالإقرار فيشهد عليها, لكنها إن| 
تقبل في غير عقوبة مستحقة لله تعالى وغير 
إحصان . كالأقارير » والعقود, والنسوخ. 
والرضاعوالولادة» وعيوب النساء . سواء في ذلك 
حق الآدمي وحق الله تعالى كالزكاة » وتقبل 
في إثبات عقوبة الآدمي على المذهب 
كالقصاص.ء وعد الفدف: . أما العقوبة 
المستحقة لله تعالى كالزنى »وشرب الخمر, فلا 
تقبل فيها الشهادة على الشهادة على 
الأظهر 9 . 


. 78/85 تبيين الحقائق‎ )١( 
زم مغني المحتاج *# وانظر مختصر المزني‎ 
. 107/4 0ه المهذب 778/5 مغني المحتاج‎ 


5 - وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه : إذا 
شهد شاهد واحد على شهادة أحد الشاهدين. 
وشهد آخر على شهادة الشاهد الثاني» لم يجر 
ذلك , لأنه إثبات قول بشهادة واحد . 
خلافا للحنابلة فإنهم يجوزون الشهادة على 
هذه الصورة 9" . 

وإن شهد شاهدان على شهادة شاهد, ثم 
شهدا على شهادة الشاهد الثاني في القضية 
نفسها . فقد ذهب الحنفية والحنابلة - 
قول عتل الشافعية ب إلى :راز ذلنلك 9 , 
مستدلين بقول علي رضي الله تعالى عنه ‏ : 
« لايجوزعلى شهادة ريجل إلا شهادة 
رجلين » ©2. 

والقول الثاني : 
لكل من الأصلين اثنان . لأن شهادتهها على 
واحد قائمة مقام شهادته » فلا تقوم مقام 
شهادة غيمه 
و - ولايصح نحمل شهادة مردود الشهادة ؛ 
لسقوطها . 


)1( المهذب كرف شرح منتهى الإرادات ددم 
وتبيين الحقائق للزيلعئ ا تبصرة الحكام 
1 . 


52017 


(؟) المحداية 17*0/9. المبسوط 178/1١5‏ . فتاوى قاضيخان 
(مطبوعة على هامش الفتاوى الهندية) 480/7» المغني 
5-2 . 

(5) قول علي رواه عبد الرازق في المصنف (المصنف : 


4 الحديث . )١١550‏ وانظره في نصب الراية 
//ام والدراية وا ضمن تخريج الحديث هم . 


"984 


فف م ف ف ف م م م م رم مالل 


وذهب الحئفية والشافعية إلى أنه : لايصح 
تحمل النسوة للشهادة على الشهادة ؛ لأن 
شهادة الفرع تثبت الأصل لا ما شهد به 
ولأن التحمل ليس بال ولا المقصود منه 
المال » وهو مما يطلع عليه الرجال فلم يقبل 
فيه شهادة النساء كالتكاح . 

وذهب المالكية إلى جواز شهادة النساء 
على شهادة غيرهنء فيا تجوز فيه 
شهادتبن . إن كان معهن رجل » ومنع من 
ذلك أشهب. وعبد الملك مطلقاء وأجاز 
أصبغ نقل امرأتين عن امرأتين فيما ينفرون 
به . قال ابن رشد : وقال ابن القاسم : 
لايجزىء في ذلك إلا رجل وامرأتان » ولا 
تجزىء فيه النساء » ولا تجوز شهادة النساء 
على شهادة رجل . ولو كن ألفا. إلا مع 
يجل ؛ لآن الشهادة لاتثبت إلا برجلين أو 
رجل وامرأتين . 

وذهب الحنابلة : إلى صحة شهادة النساء . 
حيث يقبلن في أصل وفرع » وفرع فرع » 
لأن المقصود إثبات مايشهد به الأصول فدخل 
فيه النساء .» فيقبل رجلان على رجل واحد 
وامرأتين ٠‏ ويقبل رجل وامرأتان على مثلهم أو 
رجلين أصلين أو فرعين في المال وما يقصد 
به » وتقبل امرأة على امرأة فيما تقبل 
فيه المرأة ')2. 


-.4014/5 تبيين الحقائق 788/7. مغني المحتاج‎ )١( 


4 - وإذا فسق الشاهد الأصيل أو ارتد » أو 
نشأت عنده عداوة للمشهود عليه امتنع 
القاضي من قبول شهادة الفرع » لسقوط 
شهادة الأصل (2 . ولو حدث الفسق أو الردة 
بعد الشهادة وقبل الحكم امتنع الحكم . 
الاسترعاء في الشهادة على الشهادة : 
4 - ذهب الفقهاء إلى أنه يشترط الاسترعاء 
في الشهادة على الشهادة » والاسترعاء هو : 
طلب الحفظ . أي : بأن يقول شاهد 
الأصل لشاهد الفرع : اشهد على شهادتي 
واحفظهاء فللفرع ولن سمعه يقول ذلكء أن 
يشهد على شهادته ولو لم يخصه بالاسترعاء 2 
واستثنوا من ذلك ما إذا سمع شاهد الفرع 
الأصل شهادة الشاهد الأصل أمام 
القاضي » فإنه يجوز له أن يشهد على شهادته 
وإن لم يسترعه . 

واستثنى الشافعية والحنابلة أيضا ما إذا 
سمع الفرع الأصل يذكر سبب الحق بأن 
يقول : أشهد أن لفلان على فلان ألفا من 
ثمن مبيع أو كقرض أو غير ذلك . 


0-7 
2 


الملهذب 2588/5 تبصرة الحكام 858/١‏ ط : دار 
الكتب العلمية ‏ لبنان» وشرح منتهى الإرادات 
##/ 0م 5ه . 

2076/7 ء الفتاوى الحندية‎ ١894/1١ انظر المبسوط‎ )١( 
وفتاوى قاضيخان 85/7: » الفتاوى البزازية (على‎ 
هامش الفتاوى المندية) 7545/0» تبصرة الحكام‎ 
مومغني المحتاج 2404/5 وشرح منتهى‎ 1 
. 0555/7 الإرادات‎ 


- 7559٠ 


حال انان انان ان لحان 000 


وذهب الحنفية إلى عدم اشتراطه » لأن 
من سمع اقرار غيره حل له الشهادة وإن لم 
يقل له اشهد 200 
© - ويؤدى شاهد الفرع شهادته على الصفة 
التى تحملها من غير زيادة ولا نقص . فإن 
سمعه يشهد بحق مضاف إلى سبب يوجب 
الحق ذكره . وإن سمعه يشهد عند الحاكم 
ذكره »وإن أشهده شاهد الأصل على شهادته 
أو استرعاه » قال : أشهد أن فلانا يشهد أن 
لفلان على فلان كذا وأشهدني على 
شهادته وهكذا . 

ولايشترط أن يقوم شاهد الفرع بتعديل 
شاهد الأصل . ويقوم القاضي بالبحث عن 
العدالة » فإن عدله الفرع وهو أهل للتعديل 
جاز ذلك . 

وذهب محمد بن الحسن. إلى أنه لا تقبل 
شهادة الفرع مالم يعدل شاهد الأصل » فإذا 
لم يعرف عدالته لم ينقل الشهادة عنه 29 . 

وإن أنكر شهود الأصل الشهادة لم تقبل 
شهادة شهود الفرع . لأن التحميل لم 
يثبت » للتعارض بين الخبرين ”" . 
7 

006 
(0) المحهداية »١17١/7‏ وتبيين الحقائق 271٠/54‏ وتبصرة 

الحكام 5815/١‏ . ومغني المحتاج 2.40/14 وشرح 

منتهى الإرادات 9/1 5ه . 


زفة المداية "2317/1 الفتاوى الهندية 7/ه7ه, وشرح 
منتهى الإرادات 071/7 1 


ا ا ا ا ا ا 20010 


5 - أجاز المالكية القضاء بشهادة الاسترعاء 
على بعض التصرفات التى يقوم بها الإنسان 
اضطرارا » كالطلاق والوقف والحبة . 
والتزويج ونحو ذلك . وصورتها أن يكتب 
المسترعى كتابا سراً . بأنه إنها يفعل هذا 
التصرف لأمر يتخوفه على نفسه . أو ماله 
وأنه يرجع فيم|ا عقد عند أمنه مما يتخوفه 
ويشهد على ذلك شهود الاسترعاء '2. وقد 
أورد صاحب تبصرة الحكام أمثلة لما يقوله 
المسترعي ١‏ في وثيقة الاسترعاء فيم| تجوز فيه 
شهادة الاسترعاء . فقال نقلا عن ابن 
العطار : يصدق المسترعى في الحبس (يعنى 
الوقف) فيا يذكره من الوجوه التى يتوقعها 
ويكتب في ذلك : «أشهد فلان شهود هذا 
الكتاب بشهادة استرعاء » واستخفاء 
للشهادة : أنه متى عقد في داره بموضع كذا 
تحبيسا على بنيه أو على أحد من الناس فإنما 
يفعله. لأمر يتوقعه على نفسه . أو على ماله 
المذكور. وليمسكه على نفسه ويرجع فيا 
عقد فيه عند أمنه مما تخوفه ع وأنه لم يرد با 
عقده فيه وجه القربة » ولا وجه الحبس بل لما 
يخشاه وأنه غير ملتزم لما يعقده فيه من 
التحبيس وأشهد عليه بذلك في تاريخ كذا 
مااي 


لق تبصرة الحكام 5/57 1 
(5) المصدر السابق . 


551١ - 


واوفوو وو ووو ووو ووو ووو ا دوروو 


ومما ذكروه أيضا أنه إذا خطب من هو قاهر 
لشخص بعض بناته فأتنكحه المخطوب 
اليه ره واكتهد شهود الاستزعاء شرا + أنى :إن) 
أفعله خوفا منه وهو ممن يخاف عداوته . 

وأنه إن شاء اختارها لنفسه لغير نكاح 
فانكحه على ذلك فهو نكاح مفسوخ أبدا . 

وإذا بنى ظالم أومن يخاف شره غرفة محدثة 
بإزاء دار رجل وفتح بابا يطلع منه على ما في 
داره على وجه الاستطالة لقدرته . وجاهه .2 
فيشهد الرجل أن سكوته عنه لخوفه منه على 
نفسه أن يضره أو يؤذيه » وأنه غير راض 
بذلك وأنه قائم عليه بحقه متى أمكنه , 
وتشهد البيئة لمعرفتهم وأن المحدث لذلك ممن 
يتقى شره » وينفعه ذلك متى قام بطلب 


فج :(0) 


وفي أحكام ابن سهل : « من له دار بينه 
وبين أخيه فباع أخوه جميعها تمن يعلم 
اشتراكهم| فيها وله سلطان . وقدرة .» وخاف 
ضرره إذا تكلم في ذلك : فاسترعى أن سكوته 
عن الكلام في نصيبه وفي الشفعة في نصيب 
أخيه لما يتوقعه من تحامل المشترى عليه , 
وإضراره به . وأنه غير تارك لطلبه متتى 
أمكنه . فإذا ذهبت التقية » وقام من فوره 
بهذه الوثيقة أثبتهاء وأثبت الملك , 


. المصدر السابق‎ )١( 


وحمر ةرو وو وو ووو يروو ورور ورور رفو قرو رون يي رونو ووو ومنو نيلي ةيورم ةاور ف ننم مله 


والاشتراك . وأعذر إلى أخيه وإلى المشترى ‏ 
قضى له بحقه وبالشفعة (2. 

مايجوز الاسترعاء فيه : 

7؛ - قال ابن فرحون من المالكية : جور 
الاسترعاء في التصرفات التى هي من باب 
التطوع : كالطلاق . والتحبيس والهبة . قال 
المالكية : ولايلزمه أن يفعل شيئا من ذلك . 
وإن لم يعلم السبب إلا بقوله . مثل أن 
يشهد أني إن طلقت فإنى أطلق خوفاً من أمر 
أتوقعه من جهة كذا . أو حلف بالطلاق 
وكان أشهد أنى إن حلفت بالطلاق فإنما هو 
لأجل إكراه ونحو ذلك فهذا وما ذكرناه معه 
لايشترط فيه معرفة الشهود والسبب 
المذكور . ولا يجوز الاسترعاء في البيوع مثل 
أن يشهد قبل البيع أنه راجع في البيع وأن 
بيعه لأمر يتوقعه . لأن المبايعة خلاف ماتطوع 
به . وقد أخذ البائع فيه ثمنا » وفي ذلك خحق 
للمبتاع إلا أن يعرف الشهود الإكراه على 
البيع أو الإخافة فيجوز الاسترعاء إذا انعقد 
قبل البيع وتضمن العقد شهادة من يعرف 
الإخافة والتوقع الذي ذكره '). 

الرجوع عن الشهادة : 

- ذهب الفقهاء إلى أن الشاهدين إن 


. ط‎ 537/١ تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك‎ )١( 
. المكتبة التجارية الكبرى‎ 


-555- 


لولم ف ووو راوع و ع ووو ووو 


رجعا عن شهادب| . فلا يخلو رجوعههما أن 
يكون قبل قضاء القاضي أو بعده , فإن رجعا 
عن شهادته| قبل الحكم سقطت شهادتهها ‏ 
لآن الحق إنما يثبت بالقضاء . والقاضى لا 
يقضي بكلام متناقض . ولا ضمان عليهما . 
لأمما لم يتلا شيئا على المدعي . ولا على 
44 - وإن رجعا بعد الحكم وقبل التنفيذ : 
فإن كان في حد أوقصاص لم يجز الاستيفاء 
والتنفيذ . لأن هذه الحقوق تسقط بالشبهة , 
والرجوع شبهة ظاهرة . فلم يجز الاستيفاء 
لقيام الشبهة 29 , 
وإن كان مالا أو عقدا استوفى المال لأن 
القضاء قد تم . وليس هذا مما يسقط 
بالشبهة حتى يتأثر بالرجوع ؛ فلا ينتقض 
الحكم . وعلى الشهود ضان ما أتلفوه 
بشهادتهم لإقرارهم على أنفسهم بسبب 
الضمان . ولايرجعون على المحكوم له 9 . 


-أأما إن رجع الشهود بعد تنفيذ الحكم : 


فإنه لاينقض الحكم . ولايجب على المشهود 
له رد ما أخذه . لأنه يحتمل أن يكونا 


)١(‏ الدر المختار 5 / 5 . ممنح الجليل 5 / .788 » والمغني 
والمهذب 51/15" . 

(؟) المهذب "51١/5‏ ومغني المحتساج 21 المداية 
/17*77. والفتاوى المحندية «/ومأامى الشرح الكبير 
5© الخرشي .77١/4‏ شرح منح الجليل 
75١-586 0/5‏ . 


ووووو وو ووو ا وا عرو 


صادقين . ويحتمل أن يكونا كاذبين . وقد 
اقترن الحكم والاستيفاء بأحد الاحتمالين ؛ 
فلا ينقض برجوع محتمل2. وعلى 
الشاهدين أن يضمنا ما أتلفاه بشهادته]| 9 . 

فإن كان ماشهدا به يوجب القتل ٠‏ أو 
الحد. أو القصاص: نظر. فإن قالا تعمدنا 
ليقتتل بشهادتنا: وجب عليه] القود عند 
الشافعية والحنابلة وبعض المالكية » وبه قال 
ابن أبي ليلى والأوزاعي وأبو عبيد وابن 
شرمة 29, 


لما روي الشعبي أن رجلين شهدا عند 
علي رضي الله عنه ‏ على رجل أنه سرق 
فقطعه . ثم أتياه ببجل آخر فقالا : إِنَا 
أخطأنا بالأول .» وهذا السارق . فأبطل 
شهادته) على الآخرء. وضمنه) دية يد 
الأول » وقال : لو أعلم أنكما تعمدتا 
لقطعتكى] 9). 

ولأنها ألجحاه إلى قتله بغير حق . فلزمههما 


3 . 7178/١1 المهذب 1/5" .ء المغني‎ )١( 

(؟) المحداية 77/7 . 

(؟1) حاشية الدسوقي 1ه المهذب ٠ 51١/7‏ المغني 
17*86 »ء الشرح الكبير ١١7/١11‏ . 

(5) خبر الشعبي أن رجلين شهدا عند علي . . . رواه الإمام 
الشافعي (الأم : 594/1) والطحاوي (اختلاف 
الفقهاء : 75) ومحمد بن الحسن في كتاب الرجوع عن 
الشهادة (المبسوط )178/١7‏ والبيهقي (السئن الكبرى 
٠/١ه؟).‏ 
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واللم مفو م وااو وووورووو 


القود كما لو أكرهاه على قتله ”" . 

وذهب الحنفية » وجمهور المالكية : إلى أنه 
لاقود عليهما. لأنها لم يباشرا الإتلاف , 
فأشبها حافر البئر» وناصب السكين . إذا 
تلف بها شيء » وعليها الدية 29. 

وإن قال الشهود : أخطأنا . أو جهلنا 
كانت عليهم الدية في أموالههم مخففة مؤجلة » 
ولاتتحمل العاقلة عنها شيئا » لأن العاقلة 
لاتحمل الاعتراف . 

وان قالوا: تعمدنا الشهادة هلم نعلم أنه 
يقتل وهم يجهلون قتله وجبت عليهم دية 
مغلظة . لما فيه من العمد . ومؤجلة لما فيه 
من الخطأ . 

فإن قالوا : أخطأناء وجبت دية مخففة ‏ 
لأنه خطأ ولا تحمله العاقلة لأنها وجبت 
باعترافهم . 

فإن اتفقوا على أن بعضهم تعمد 
وبعضهم أخطأ وجب على المخطىء قسطه 
من الدية المخففة » وعلى المتعمد قسطه من 
الدية المغلظة , ولا يجب عليهم القود لمشاركة 
المخطىء . 


. 311/5 المهذب‎ )١( 

(؟) شرح أدب القاضي للخصاف تاليف ابن مازة 5١8/8‏ 
الفقرة : 16009 . وبدائع الصنائع 2604 
الفنتاوى الهندية 605055/7ء شرح منح الجليل 
.759١--8‏ 


اللا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل الل ل الا الال ا 


وإن اختلفواء فقال بعضهم :تعمدنا 
كلناء» وقال بعضهم أخطأنا كلنا , وجب 
على المقر بعمد الجميع القود » وعلى المقر 
بخطأ الجميعقسطه من الدية المخففة 9 . 


رجوع بعض الشهود : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء © :إلى أنه إذا 
رجع أحد الشاهدين بعد الحكم وبعد 
استيفائه في شهادة نصابها شاهدان ضمن 
نصف المال أو نصف الدية » والعبرة لمن بقى 
لالمن رجع . 

ولو رجع واحد من أصل أربعة شهود في 
شهادة نصابها شاهدان أيضا . فلا شىء 
عليه لبقاء نصاب الشهادة قائيا .00 

وكذا لو رجع اثنان منهم فلا شيء 

عليها . لبقاء النصاب . 


ولو رجع ثلاثة منهم فعليهم نصف المال 3 
لتقثاء شاهك وانهد ‏ وهر خطر الشهادة 
يعارن شطر امال . 

ولو رجعت امرأة وكان النصاب رجلا 
وامرأتين غرمت الراجعة ربع المال . 


.3”541/195 المهذب‎ )١( 
تبيين الحقائق‎ .401/9- 4١17/9 (؟) بدائع الصنائع‎ 
الفتاوى المندية 0170/57. شرح منح الجليل‎ ©: 
الخرشى 771/15,. الحداية 177/8, الجمل‎ 1 
عنى شرح المنبج 407-70 ع نباية المحتاج‎ 

الرنضسة 
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لعفم مرو ووو وو روث ووو ووو ورف ووو وو واوا ااا 


وأو تنهد عدر نشو ورحل واحك + فربجع 
تان منبن فلا شيء عليهن . لبقاء نصاب 


الشهادة . 
ولو رجع تسع منهبن غرمن ربع المال . . 
2 


| وذهب الحنابلة : إلى أن كل موضع وجب 
الضمان فيه على الشهود بالرجوع وجب أن 
يوزع بيغهم على عددهم قلوا أو كثروا . 

قال الإمام أحمد في رواية إسحاق بن 
منصور عنه : إنه إذا شهد بشهادة ثم رجع 
وقد أتلف مالا فإنه ضامن بقدر ماكانوا في 
الشهادة » فإن كانوا اثنين فعليه النصف ء 
وإن كانوا ثلاثة فعليه ألثلث » وعلى هذا لو 
كانوا عشرة فعليه العشر. وسواء رجع وحده 
أو رجعوا جميعا » وسواء رجع الزائد عن القدر 
الكاني في الشهادة أو من ليس بزائد » فلو 
شهد أربعة بالقصاص . فرجع واحد منهم » 
وقال : عمدنا إلى قتله » فعليه القصاص ١‏ 
وإن قال : أخطأنا فعليه ربع الدية » وإن 
رجع اثنان فعليهها القصاص . أونصف 
الدية . 

وإن شهد ستة بالزنى على محصن فرجم 
بشهادتهم ثم رجع واحد فعليه القصاص أو 
سدس الدية » وإن رجع اثنان فعليهم) 
القصاص أو ثلث الدية 9 . 
(؟) المغني 184/17 الشرح الكبير 170/15 . 


ففف وم رو ووو م ع ار 


الاختلاف فى الشهادة : 
> الشهادة إذا وافقت الدعوى قبلت » 
وإن خالفتها لم تقبل » لأن تقدم الدعوى في 
حقوق العباد شرط قبول الشهادة . وقد 
وجدت فيا يوافقها وانعدمت في| يخالفها . 

وينبغي اتفاق الشاهدين فيها بينهها لتكمل 
الشهادة . 

فإن شهد أحدهما أنه غصبه دينارا » 
وشهد الآخر أنه غصبه ثوبا :فلا تكمل 
الشهادة على واحد من هذين 29 . 
*ه - ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ 
والمعنى عند أبي حنيفة . 

وذهب صاحباه أبو يوسف ومحمد : إلى أن 
الاتفاق في المعنى هو المعتبر 7 . 

فإن شهد أحد الشاهدين بألف والآخر 
بألفين لم تقبل الشهادة عنده » لأنهم) اختلفا 
لفظا. وذلك يدل على اختلاف المعنى ؛ 
لأنه يستفاد باللفظ . وهذا لأن الألف لايعبر 
به عن الألفين» بل هما جملتان متباينتان 
فحصل على كل واحد منهها شاهد واحد » 
فصار كما إذا اختلف جنس المال © . 


. 171/1 المغني‎ )١( 

(0) الهداية ١5/7‏ . تبيين الحقائق 7١4/5‏ . الفتاوى 
الهندية 5١7/3‏ . 

. ١"57/7 الجداية‎ )5 


ه76 


00000 ا 0 اا ا ا 1 ااا اا ااا ااا اا 0ك 


وعندهما تقبل على الألف إذا كان المدعي 
يدعي الألفين . 

وهو رأي الشافعية والحنابلة والمالكية 9 . 
لأنبهها اتفقا على الألف . وتفرد أحدهما 
بالزيادة فيثبت ما اجتمعا عليه دون ماتفرد به 
أحدهماء فصاركالألف والألف والخمسائة . 
أما إذا شهد أحدهما بألف والآخر بألف 
وخمساثة والمدعي يدعي ألفا وخمسمائة: قبلت 
الشهادة على الألف عند الجميغ حتى عند 
أبي حنيفة لاتفاق الشاهدين عليها لفظا 
ومعنى ؛ لأن الألف والخمسائة جملتان 
عطفت إحداهما على الأخرى والعطف يقرر 
الأول 29 . 
© - ومتى كانت الشهادة على فعل فاختلف 
الشاهدان في زمنه » أو مكانه » أو صفة له 
تدل على تغاير الفعلين لم تكمل شهادته) . 

مثل أن يشهد أحدهما أنه غصبه دينارا يوم 
السبت. ويشهد الآخر أنه غصبه دينارا يوم 
الجمعة . أو يشهد أحدهما أنه غصبه 
بدمشق . ويشهد الآخر أنه غصبه بمصرء 
أو يشهد أحدهما أنه غصبه ثوبا أبيض 
ويشهد الآخر أنه غصبه ثوبا أسود :فلا تكمل 
)١(‏ تبصرة الحكام .":5/١‏ المهذب 4/0 والشرح 


الكبير 75/1١‏ . 
(؟) الهداية //3 . 


ال ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 ل لل لل ل ل لل ل ا ا ا 


الشهادة ؛ لآن كل فعل لم يشهد به 


شاهدان 29 , 
تعارض الشهادات : 
5ه - قد يكون كل من الخنصمين مدعيا 


ويقيم على دعواه بيئة (شهادة) كاملة ٠‏ فإما 
أن تكون الدعوى في ملك مطلق أو في ملك 
مقيد بذكر سبب التملك . 
فإن كانتا في ملك مطلق »لم يذكر فيه سبب 
التملك. ولم يبين ف الدعوى تارحا على ما 
ذكره الحنفية,فإما أن يكون الشيىء المدعى به 
في يد أحدههما أو في يد غيرهما أو في يدهما 
معا. 
5ه أ- فإن كان الشىء في يد أحدهما : 
فبينة الخارج أولى من بينة ذي اليد ”) 
عند الحنفية وهي الرواية المشهورة عن 
أحبد © لقوله يَككِةٍ : « البينة على المدعى 
واليمين على المدعى عليه » 29, 
ولأن المدعي هو الذي يدعي مافي يد غيره 
وذو اليد مدعى عليه » فجعل جنس البينة 
)١(‏ المغني 181/17 . 
(5) ذو اليد : هو الذى وضع يده على عين بالفعل “و الذى 
هو البريء عن وضع اليد » والتصرف على الوجه المشروع 
كا في المجلة . (م لا0/ا١)‏ . 
(”) الحمداية 2161//7 الاختيار لتعليل المختار ‏ 
71 0هء20, ويجلة الأحكام العدلية المادة (/اه/ا١‏ 


وهلاكذاء ١548١اي‏ المغنى 1١582 311/١5‏ . 
(5) الحديث تقدم تخريجه ف" . 
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ا ل ل 000 


في جانب المدعي . وهو الذي يدعي ماني يد 
غيره » وهو الخارج . يدع 
اليد . ولأنها أكثر إثباتا » لأنها تشبت 
. للخارج . وبينة ذي اليد لاتثبته » 0 الملك 
ثابت له باليد . وإذا كانت أكثر إثباتا كانت 
أقوى . 

وذهب المالكية )١‏ والشافمة 6ل 
ترجيح بينة ذي اليد . لأن ال 
. متعارضتان . فتبقى اليد دليلا على الملك , 
ودليلهم على ذلك ماروي: أن النبي عد 
اختصم إليه رجلان في دابة أوبعيرء فأقام 
كل واحد منه) البينة بأنها له نتجها . فة 
بها رسول الله كَةٍ للذي هي ف يده 0), 
لاه ب - أما إذا كان الشىء في يد غيرهما : 

فقد ذهب الحنفية ”؟» إلى أنه ينظر : إن 
لم يؤرخا وقتا: قضي بالشيء بيبا نصفين 
لاستوائهما في السبب . وكذا إذا أرخا وقتا 
بعينه . وإذا أرخت إحداهما تاريخا أسبق من 


الشانية: فالأسبق أولى . لانهها يعتبران . 


, 700/4 والشرح الصغير‎ . 5094/١ تبصرة الحكام‎ )١( 
. ١١8/١51 والمغني‎ 

(؟) المهذب 0577/5 ع مختصر المزني 551/6 . 

5) حديث أن النبي كي اختصم اليه رجلان في دابة أو 
بعبر. .4 . 
أخرجه الدارقطني (9/5١5؟ ‏ ط دار المحاسن) من 
حديكث جابر. وضعف إسناده ابن حجر في التلخيص 
-7١١/5(‏ ط شركة الطباعة الفنية) . 

. ١١18/5 الاختيار‎ ):( 


خارجين . لوجودها عند غيرهما . فينطبق 
لا يا ا د 
ويحكم للأسبق ؛ لأن الأسبق يثبت الملكية في 
وقت لاينازعه فيه أحد . ظ 

وذهب المالكية إلى أنه : إن تعذر ترجيح 
إحدى البينتين بوجه من المرجحات .والحال؛ 
أن المتنازع فيه في يد غيرهما : سقطتا ؛ 
لتعارضهها . وبقي المتنازع فيه بيد حائزه . 
وفي ذلك صور متعددة 9" . 

وذهب الشافعية : إلى أنه إذا ادعى كل 
منب| عينا وهي في يد ثالث . وهو منكر وم 
ينسبها لأحدهما . وأقام كل منه| بينة » 
وكانتا مطلقتي التاريخ أو متفقتيه » أو 
0 مؤرخة : سقطت 
البيتتان » لتناقض موجبيهما ولا مرجح. 
وبحلف صاحب اليد لكل منهما يمينا . 

وفي قول : تستعمل البينتان ٠‏ وتنزع العين 
ثمن هي في يده . وعلى هذا تقسم بين 
المدعيين مناصفة في قول . وفي قول آخر 
يقرع بينهى| » ويرجح من خرجت قرعته . 

وفي قول الث : توقف حتى يبين الأمر أو 
يصطلحا على شيء ”©. 

وذهب الخحنابلة : إلى أنه إن أنكر الثالث 


6 مغني المحتاج 8 / 18٠‏ . 


- /51؟ - 


0 ا ا ا ا ا 20 


دعوى المدعيين . فقال: ليست لما ولا 
لأحدهما:أقرع بين المدعيين . وإن كان 
لأحدهما بينة : حكم له بها » وإن كان لكل 
من المدعيين بينة : تعارضتا لتساويه| في عدم 
اليد » فتسقطان لعدم إمكان العمل 
بإحداهما 20 , 
8ه - ج ‏ أما إذا كان الشيء في يدهما معا : 

فقد ذهب الحنفية20 إلى التفصيل : 

فإن لم تؤرخا تاريخا » وكذا إذا أرختا تاريخا 
معينا وكان تاريخهم| سواء : قضي لكل واحد 
منهها بالنصف الذي في يد الآخرء لأن كل 
واحد بالنسبة لهذا النصف خارج فهو مدع 
والبينة للمدغي . 

وإن أرخت إحداهما دون الأخرى: قضى 
بينب]| نصفين عند أبي حدنة وشت ولاعرة 
بالتاريخ للاحتمال » وعند أبي يوسف هو 
لصاحب التاريخ . 

وذهب الشافعية © : إلى بقاء العين في 
أيديهما كما كانت على الصحيح » وهوتساقط 
البينتين . إذ ليس أحدهما بأولى بها من 
الآخر ‏ وقيل : تجعل بينبها على قول القسمة ١‏ 


)1غ( شرح منتهى الإرادات ا/ركاهى لاكه. 
(5) الاختيار ١1١8/5١‏ . 


زفة انظر المصادر السابقة وانظر نباية المحتاج 5 
١‏ ومغني المحتاج :/ 28 . 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل ا ا ل 0 


ولايجيء القول بالوقف . إذ لا معنى له 
وفي القرعة وجهان . 

وذهب الحنابلة : إلى أن المتنازعين إن كان 
لكل منهما بينة وتساوت البينتان من كل وجه : 
تعارضتا وتساقطتا ؛ لأن كلا منه| تنفي 
ماتثبته الأخرى » فلا يمكن العمل بهما » ولا 
بإحداهما فتتساقطان . ويصير المتنازعان 
كمن لابينة له » فيتحالفان . ويتناصفان ما 
بأيديه) 7" . 

وذهب بعض المالكية : إلى ترجيح إحداهما 
بزيادة العدالة في البينة الأصلية لا المزكية» وفي 
رأي بعضهم ترجح بزيادة العدد إذا أفادت 
الكثرة العلم, بحيث تكون الكثرة جمعا 
يستحيل تواطؤهم على الكذب . 
8ه وإن كانتا في ملك مقيد بسببه : 

وذلك بأن يذكر الملك عن طريق الإرث 
مثلا أو عن طريق الشراء أو النتاج . 

ففي الإرث يقضى به للخارج ء إلا إذا 
كانت إحداههما أسبق ٠.‏ فيقضى به 
للق +: 
أما إذا كانا خارجين, بأن كان الشيء عند 
غيرهما: فيقسم الشيء بينهماء أو يقضى به 
للأسبق إذا ذكرا تارخا . 

وفي الشراء : إذا ادعى كل واحد منى| 


. شرح منتهى الإرادات 7/ اه‎ )١( 
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ماعفم ف مم وم ووو ممم ووو ومو ووو ااا 


الشراء من صاحبه ولا تاريخ لما . وكذا إن 
أرخا وتاريخه] سواء » تعارضتا وسقطتا . 
ويترك الثيء للذي في يده 9" . 

أما إذا كان أحدهما أسبق : فإنه يقضى 
له » وإذا ادعيا الشراء من شخص آخر 
يقضى لما بالثيء نصفين . 

وفي النتاج : بأن يذكر أن هذه الناقة 
نتجت عنده., أي : ولدت في ملكه . فيكون 
صاحب اليد أولى إذا لم يؤرخا . أو أرخا وقتا 
واحدا . لأن النتاج لا يتكرر. - 

لا روي : أن رجلين اختصا في ناقة. فقال 
كل واحد منها : نتجت هذه الناقة عندي 
وأقاما بينة فقضى رسول الله يل للذي هي في 
ل 

أما ما يتكرر سببه » كالبناء » والنسج , 
والصنع . والغرس : فبينة الخارج أولى . 

أما إذا ذكر أحدهما الملك والآخر النتاج : 
فبينة النتاج أولى لأنها تثبت أولية الملك 
لصاحبه . 


. 309/١ تبصرة الحكام‎ )١( 
(؟) حديث أن رجلين اختتصما في ناقة . . . رواه الدارقطنى من‎ 
)8١ الحديث‎ ٠١91/4 حديث جابر (سئن الدارقطني‎ 
والبيهقي (السنن الكيرى ١١07/1؟) . وانبظر الدر‎ 
ومجلة الأحكام‎ . )54 ٠  478/ 5( المختار ورد المحتار‎ 
وما بعدهاء والشرح الصغير‎ ١1/64 العدلية المادة‎ 
, 784/4 ء وانظر نباية المحتاج‎ 308614 

ومصطلح (تعارض ف : 4) والمغني 181/11 . 


وجاء في مجلة الأحكام العدلية مايل : 

5 إذا ادعى أحد الشخصين الملك 
بالاستقلال وادعى الآخر الملك بالاشتراك في 
مال . والحال أن كلا منهما متصرف أي ذو 
يد : فبينة الاستقلال أولى . 

ب - ترجح بينة التمليك على بينة 
العارية . 

ج - ترجح بينة البيع على بينة الهبة 
والرهن والإجارة وترجح بينة الإجارة على بينة 
الرهن . 

د ترجح بينة الصحة على بينة مرض 
الموت . . 
ه ‏ ترجح بينة العقل على بينة الجنون أو 


كثرة العدد وقوة عدالة الشاهد : 

- إذا أقام كل واحد من المتداعيين بينة 
على ما ادعاه ولم يكن بين البينتين من 
الممبجحات سوى كثرة احداهما عل الأحرى 
بأن كانت الأولى عشرة شهود وكانت الثانية 
شاهدين فقط ., أو تيبجحت إحداهما بزيادة 
العدالة بأن كانت أظهر زهدا وأوفر تحرجا من 
الأخرى . ٠‏ 


. ومابعدها)‎ ١707 انظر مجلة الأحكام العدلية (المادة‎ )١( 


2553 


فوفففووو ةفو فم وو و موف ووو ووه و ووم مومه ل اله 


فهل تترحج إحداهما على الأخرى ؟ . 

ذهب بعض الفقهاء من المالكية 29 إلى 
ترجيحها بزيادة العدد وقوة العدالة . 

وذهب الحنفية "2 والحنابلة» وهو المذهب 
عند الشافعية ”2 وقول جمهور المالكية 9 : إلى 
أنه لا يغلب الحكم بالبينة الزائدة في العدد 
والعدالة وإنها هما سواء » لأن الله تعالى نص 
على عدد الشهادة بقوله : ## واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم 7# . 

وبقوله : # وأشهدوا ذوى عدل 
04 

فمنع النص من الاجتهاد في الزيادة 
والنقصان . ولأنه لما جاز الاقتصار على 
الشاهدين مع وجود من هو أكثر » وعلى قبول 
العدل مع من هو أعدل ‏ دل على أنه لاتأثير 
لزيادة العدد وقوة العدالة ‏ , 


)١(‏ انظر حاشية الدسوقي 177/4 » وتبصرة الحكام 
0/. 

(5) الحداية 1077/7 ء نتائج الأفكار (تكملة فتح االقدير) 
3/5 . والدر المختار 5540/58 ٠‏ والمختنى 
ا . ش 1 

9) مختصر المزني : 2351/8 الأم 767-701/5اء 
الشهادات من اللحاوي للماوردي الفقرة 
4--60560. 

(*) المدونة الكبرى 6/» تبصرة الحكام ٠094/١‏ 

(©) سورة البقرة 7857 . 

. 7/ سورة الطلاق‎ )١( 

(7) الشهادات من الحاوي للاوردي الفقرة : ٠06ه‏ . 


اوفقوو ةرو وم وام وو ووو مو مقعم رم ووو ووو و دوروو موا 


شهادة الأبداد : 
-"1١‏ الأبداد : هم المتفرقون ؛ واحدهم 
بد ء من التبديد , لأن الشهود شهدوا في 
ذلك متفرقين » واحد هنا وآخر في موضع ' 
اخرء وواحد اليوم وواجد غدا . وواحد 
على معنى » وواحد على معنى أخر . 

قال المالكية : الذين انفردوا ببيان أحكام 


هذه الشهادة : تجوز شهادة الأبداد في 


التكاح . وهي أن لا يجتمع الشهود على 
شهادة الولي والزوج » بل إنما عقدوا 
وتفرقوا » وقال كل واحد لصاحبه : (أشهد 
من لقيت) هكذا فسروه بناء على المشهور من 
المذهب . أن الشهادة ليست شرطا في صحة 
العقد . 

فتتم عندهم بشهادة ستة شهود : منهم 
اثنان على الولي » واثنان على الزوج » واثنان 
على الزوجة إن كانت ثيبا : وفي البكر 
ذات الأب تتم بأربعة : منهم شاهدان على 
الزوج وشاهدان على الول ١‏ 

وأما إن أشهد كل واحد منهم الشهود 
الذين أشهدهم صاحبه مرة بعد مرة فليست 
شهادة أبداد . 

قال ابن الهندي : شهادة الأبداد لاتعمل 
شيئا » إذا شهد كل واحد منهم بغير نص 
ماشهد به صاحبه » وإن كان معنى جميع 


5:6٠ 


وفم مر وو وو ووو ووو ووو و ليميو 0 


شهاداتهم واحدا .» حتى يتفق منهم شاهدان 
على نص واحد . 
لكن في المذهب خلاف فيا قاله ابن 
المندي » ففي أحكام ابن سهل سُئل مالك 
عن شاهدين شهد أحدهما في منزل أنه 
مسكن هذاء. وشهد آخر أنه حيزه » فقال 
خصمه : قد اختلفت شهادتهب) . فقال 
مالك : مسكنه وحيزه شهادة واحدة لا 
تفترق 9" , 
شهادة الاستخفاء أو الاستغفال : 
5 المستخفي هو الذي يخفي نفسه عن 
المشهود عليه ليسمع قراره ولا يعلم به » كأن 
يجحد الحق علانية ويقر به سرا . فيختبيء 
شاهدان في موضع لايعلم بها المقر ليسمعا 
إقراره » وليشهدا به من بعد . فشهادته| 
مقبولة عند جمهور الفقهاء ورواية عن أحمد . 
وقيده المالكية با إذا كان المشهود عليه غير 
مخدوع ولا خائن لأن الحاجة تدعو إليه . 
وذهب بعضهم وهي الرواية الثانية عن 
أحمد : إلىأنه لاتسمع شهادة المستخفي 0 
لأن الله تعالى يقول : «ا ولاتجسسوا * 9" . 
)١(‏ تبصرة الحكام بهامش فتح العلي المالك 778/١‏ . 
(؟) الشرح الكبير 18/17 . المغني ٠١١/17‏ » الإنصاف 
في معرفة الراجح من الخلاف 7١77/1ء‏ روضة الطالبين 
للنووي "45/١١‏ . تبصرة اللحكام ١/8لال‏ 


وسماها(شهادة الاستغفال) البيان والتحصيل 05/١١‏ . 
(؟) سورة الحجرات ١7/‏ . 


ا 00 


شهادة 0 

"٠‏ - شهادة الزور من الكبائر ©. ولايجوز 
العمل بها ولا تقبل شهادته فيها بعد الحديث 
أبي بكر قال : قال النبي يكل : , ألا 
أنبتكم بأكبر الكبائر (ثلاثا) قالوا : بلى 
يارسول الله . قال : الإشراك بالله » وعقوق 
الوالدين ‏ وجلس وكان متكئا فقال : ألا 
وقول الزور. قال : فا زال يكررها حتى 


“قلنا: ليته سكت ”5 


ولأن فيها رفع العدل . وتحقيق الجور . 

فإذا أقر شخص أنه شهد بزور أو قامت 
البينة على ذلك . قال أبو حنيفة : ”© يشهر 
به في السوق . إن كان من أهل السوق أو في 
قومه أو محلته بعد صلاة العصر في مكان 
يجتمع فيه الناس ٠‏ ويقال : إنا وجدنا هذا 
شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه 2©9. 


)١(‏ انظر كتاب (الكبائر) للذهبي وقد جعل فيه شهادة الزور 
الكبيرة الثامنة عشرة فيه (ص 85) . 

(؟) حديث : « ألا أنبتكم بأكبر الكبائر . . ..» 
أخرجه البخاري (الفتح 7١1١/65‏ ط السلفية) ومسلم 
(١/١941)-ط‏ 1 الحلبي) : 

(*) الهداية 11/7 ٠‏ فتح القدير 87/5 . 

(5) قوله : « ويقال إنا وجدنا هذا شاهد زور. . » أصل ذلك 
ماورد عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يفعلون ذلك انظر 
أخبار القضاة لوكيع ١1/7‏ . 44/7, المصنف 
لعبد الرزاق الصنعاني 775/4- 55 الأحاديث 
4--15740ء جاميع مسانيد الإمام الأعظم 
7 هءه المبسوط ١50/١7‏ ء سنن البيهقي الكبرى 
١115-8 ١/٠‏ الدراية ١/9/١‏ . 


-56ه1١-‎ 


ا ا ا ا ل ااا ا ا ل ل 


ولا يحبس ولا يعزر بالضرب لتحقق 

المقصد وهو الانزجار . ش 
١‏ 4 

وكان شريح يشهره ولا يضربه 

وقال أبو يوسف ومحمد : نوجعه ضربا 
ونحبسه 9 . 

وعند الشافعية : للإمام أن يعزر شاهد 
الزور بالضرب أو الحبس أو الزنجر » وإن 
رأى أن يشهر أمره فعل 7" لما روي عن عمر- 
رضى الله عنه ‏ أنه ضرب شاهد الزور أربعين 
بوط وسخم وجهه )أ 

ولأن هذه كبيرة يتعدى ضررها إلى 
العباد » وليس فيها حد مقدر فيعزر . 

وذهب المالكية © والحنابلة 9: إلى تعزيره 
وضربه وأن يطاف به في المجالس . 


وعلى كل حال إذا ثبت زوره ردت 
شهادتة + ونه النائين مل قرفت , 
وتبين أن الحكم المبني على شهادته كان 


)١(‏ انظر ذلك في أخبار القضاة 37١ 7١97/17‏ » المبسوط 
175 . 

(؟) الهداية «/315ء فتح القدير 87/5 . 

(5) , المهزهب 730/17” . 

() قوله : لما روي عن عمر أنه ضرب شاهد الزور . . » رواه 
البيهقي في السئن الكبرى 157/٠١١‏ » بسنئده عن 
مكحول عن عمر . 

(6) المدونة الكبرى 7١/5‏ » تبصرة الحكام "١4/5‏ . 

() منتهى الإرادات : 778 » الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف ٠١/١7‏ المغنى 161/1١1‏ ء. الشرح الكبير 
1" . , 


في : سوده . 


للسسسمم 


باطلا”2 لقول الرسول يلي « اذكروا 
الفاسق با فيه ليحذره الناس »”) 
والمسلمون وأهل الذمة في حكم شهادة الزور 
سواء » لقيام الأهلية في حقهم جميعا فيما 
تعلق بشهادة الزور 7 . 
وإذا تاب شاهد الزور ومضت على ذلك 
مدة ظهرت فيها توبته » وتبين صدقه 
وعدالته : قبلت شهادته عند الحنابلة (*) وبه 
قال أبو حنيفة » والشافعي 0 | 
وقال مالك : 9" لاتقبل شهادته أبدا » 
لأن ذلك لايؤمن منه . 
شهادة الحسبة : ش. 
5" - يقصد بها أن يؤدي الشاهد شهادة 
تحملها ابتداء لابطلب طالب ولا بتقدم 


دعوى . 
ومعنى (حسبة) أي احتسابا لوجه الله 
تعالى . 


. 177/157 الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) حديث : « اذكروا الفاسق بأ فيه . .» 
رواه ابن أبي الدنيا. وابن عدي . والخطيب » من 
حديث معاوية بن حيدة » ورواه بعضهم عن عائشة : 
(كشف الخفاء ١١5/١‏ الحديث )5١6‏ . 

(؟5) المبسوط ١55/1١5‏ . 

(5) الشرح الكبير ١77/1١5‏ . 

(6) المبسوط 2157/17ء فتح القدير 84/5 . . 

زفق المهذب 20/١‏ الملجموع »2 روضة 
الطاليين 559/1١١‏ . 

0) المدونة الكبرى 6/ 7١”‏ . 


56075 مه 


شهادة 5 . شهادة الاسترعاء . شهادة الزور ١‏ ” 


وف مودو فوووا ادنلوه 


وتقببل شهادة الحسبة في كل ماتمفحض 
حقا لله تعالى » كالزنى . والشرب والسرقة » 
وقطع الطريق . والزكاة . والكفارة . 
والطلاق , والاستيلاد . والوقف على 
الفقراء وعامة المسلمين وغير ذلك من الأمور 
العامة . (انظر : حسبة) . 


شهادة الاسترعاء 


وفففوووووو ووو ووو و ووو وو وول نوين 


١‏ - شهادة الزور: مركب إضافي يتكون من 
كلمتين هما : الشهادة . والزور. 
أما الشهادة في اللغة . فمن معانيها : 
البيان . والإظهار. والحضور. ومستندها 
المشاهدة إما بالبصر أو بالبصيرة . 
وأما الزور فهو الكذب والباطل . وقيل : 
هو شهادة الباطل . يقال : رجل زور وقوم 
زور: أي مموه بكذسب 20 . 
وشهادة الزور عند الفقهاء : هي الشهادة 
بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف 
نفس . أو أخحذ مال . أو تحليل حرام أو 
تحريم حلال 0 
الحكم التكليفي : 
؟ لا خلاف بين الفقهاء في أن شهادة الزور 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن . ولسان العرب . وغتار 
الصحاح » والمصباح المنير مادة و شهد » . 
)٠(‏ حاشية الصحطاوي على الدر المختار 75١/7‏ ط دار 
المعرفة » بيروت . والعناية بهامش فتح القدير 777/17 
ط بولاق » ومواهب الجليل ١77/5‏ ط دار الفكر 


بيروت ٠»‏ وفتح الباري 2ط الرياض الحديثة » 
والقرطبى طدر الكتب سنة ١458‏ . 


- 56373 - 


شهادة الزور ؟  ٠‏ 


لاوو رع و ووو ااا ااا ووو 


من أكبر الكبائر وأنه رم شرعا » قد نبهى الله 
تعالي عنها في كتابه مع نهيه عن الأوثان فقال 
الله تعالي 8 9# فاجتنبوا البجبس من الأوئان 
واجتنبوأ قول الزور » 27 , وقد روي عن 
خريم بن فاتك الأسدى: أن النبي له مل 
صلاة الصبح فل) انصرف قام قائ| 0 
« عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ( ثلاث 
مرات ) ثم تلا هذه الآية : 8 واجتنبوا قول 
الزور حنفاء لله غير مشركين به # 0 
وروى أبو بكرة ‏ رضي الله عنه ‏ عن 
النبي َلِدٍ أنه قال : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ 
قلنا: بل يا رسول الله قال ثلاثاً: الإشراك 
بالله, وعقوق الوالدين ‏ وكان متكئا ‏ فقال : 
ألا وقول الزورء وشهادة الزورء ألا وقول 
الزور. وشهادة الزور فا زال يقولها حتى 
اننا 
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ عن 
النبي يِةِ أنه قال : « لن تزول قدما شاهد 
الزور حتى يوجب الله له النار» © 
)١١‏ سورة الحج / فرك إخرية 
(؟) حديث : «عدلت شهادة الزوز الإشراك بالله » . 
أنخر جه ابن ماجه (7/ 5 1/4 ط الحلبي ) وأعله ابن حجر 
في التلخيص (8/ 40 ط شركة الطباعة الفنية ) بقوله : 
« إسناده مجهول » . 
) حديث : « ألا أنبتكم بأكبر الكبائر . . 0 
أخرجه البخاري (الفتح 80٠0/1١‏ - ط السلفية) ‏ 
ومسلم (41/1 ط الحلبي ) . 


6 حديث : «لن تزول قدما شاهد الزور» . -- 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل 0 1 ل ا 


فمتى ثبت عند القاضي أو الحاكم عن 
رجل أنه شهد بزور عمدا عزره باتفاق 

لد 07 2( وسيأتي آراء الفقهاء فيها 1 

بم تنبت شهادة الزور؟ 

 “‏ ذهب جمهور الفقهاء إلى أن شهادة الزور 

نشت تثبت إلا بالإقرار» لأنه لا تتمكن :تهمة 
ار إزاه عل فيه اربان سيد 

يقطع بكذبه : بأن يشهد على رجل بفعل ف 

الشام في وقت . ويعلم أن المشهود عليه في 

ذلك الوقت في العراق » أو يشهد بقتل رجل 

3 ؛ أو أن هذه البهيمة في يد هذا منذ 

ثلاثة 4 وسنها أقل من ذلك » أو يشهد 
على رجل أنه فعل شيئا في وقت وقد مات قبل 

ذلك . أو لم يولد إلا بعده وأشباه. هذا مما 

يتيقن بكذبه ويعلم تعمده لذلك . 

- أخرجه ابن ماجه (5/75/ا9 اط الحلبي) وقال 
البوصيري : « إسناده ضعيف » كذا في مصباح النجاجة 
8/0 -_طدار الجنان ) . 000 

)١(‏ العناية بهامش فتح القدير 5 لط بولاق . والمبسوط 
للسرخسي 5 طدار المعرفة بيروت . وبدائع 
الصنائع 784/5 55١٠‏ ط دار الكتاب العربي . 
وأحكام القرآن للجصاص 4١/7”‏ . وتبيين الحقائق 
ط دار المعارف بمصر , والقرطبي 55/١7‏ ط الكتاب . 
وروضة الطالبين ١50/١١‏ ط المكتب الإسلامي » 


وعميرة 7194/5 ط عيسى الحلبي 2( والمغني 4 ط 
الرياض ٠‏ واعلام الموقعين ١١9/1١‏ ظ دار الجيل ٠.‏ 
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شهادة الزور 6 


الل ل ا ا 0 


5 - ولا تثبت بالبينة » لأنها نفي لشهادته » 
والبينة حجة للإثبات دون النفي . وقد 
تعارضت البينتان فلا يعزر في تعارض 
البيشين . أو ظهور فسقه أو غلطه في 
الشهادة . لأن الفسق لا يمنع الصدق . 
والتعارض لا يعلم به كذب إحدى البينتين 
بعينها » والغلط قد يعرض للصادق العدل 
ولا يتعمده فيعفى عنه(). وقد قال الله 
تعالي : طإ وليس عليكم جناح فيا أخطاتم 
به ولكن ما تعمدت قلوبكم 9# . 
قال الشيرازي من الشافعية وابن فرحون 
من المالكية : تثبت شهادة الزور من ثلاثة 
أوجه : 
أحدها : أن يقر أنه شاهد زور . 
والثاني : أن تقوم البينة أنه شاهد زور . 
والثالث : أن يشهد ما يقطع بكذبه . 
وإذا ثبت ذلك بالبينة فغليه العقوبة سواء 
أكان ذلك قبل قبل الحكم أم 000 
كيفية عقوبة شاهد الزور : 
0 4د لا كانت الدريعة ل تقدر عتوية عدده 
)١(‏ المبسوط للسرخسي ١50/١56‏ ء وفتح القدير 417/5 » 
وتبيين الحقائق +51١/4‏ راهب الجليل ليف ” 
وروضة الطالبين ١155/١١‏ . وأسنى المطالب 
4" والمغني 755/4 . 
(؟) سورة الأحزاب أية : 7 . 


زفة المهذب مخض ط دار المعرفة ديروت » وتبصرة الحكام 
0ه . 


ا ل ل ل ل ل ل ا 0 


لشاهد الزور فإن هذه العقوبة هي التعزير» 
وقد اختلف الفقهاء في عقوبة شاهد الزور 
من حيث تفصيلات هذه العقوبة لا من 
حيث مبدأ عقاب شاهد الزور بالتعزير» إذ 
أنه لا خلاف عند الفقهاء فيتعزيره. إذا ثبت 
عند الحاكم عن رجل أنه شهد بزور عمدا 
عزره وجوبا وشهر به » روي ذلك عن عمر- 
رضي الله عنه ‏ وبه قال شريح وسالم بن 
عبد الله والأوزاعي وابن أبي ليل . واختلفوا 
في كيفية التعزير» فقال الشافعية والحنابلة 
وبعض المالكية : تأديب شاهد الزور مفوض 
إلى رأى الحاكم إن رأى تعزيره بالجلد جلده» 
وإن رأى أن يحبسه. أو كشف رأسه وإهانته 
وتوبيخه فعل ذلك . ولا يزيد في جلده على 
عشر جلدات . وقال الشافعي : لا يبلغ 
بالتعزير أربعين سوطا . وأما كيفية التشهير به 
بين الناس : فإن الحاكم يوقفه في السوق إن 
كان من أهل السوق. أو محلة قبيلته إن كان 
من أهل القبائل . أو في مسجده إن كان من 
أهل المساجد . ويقول الموكل به : إن 
الحاكم يقرأ عليكم السلامويقول : هذاشاهد 
زور فاعرفوه . 

١‏ - ولا يسخم وجه (أى يسوده) لأنه مثله ‏ وقد 
نبى النبي وَل عن المثلة 2 ولا يركبه 


. » حديث : «خهي النبي كي عن اللمثلة‎ )١( 


لل 
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شهادة الزوره 5 -/ا- لام 


0000070 ا ا ل ا ل ا ا ا 


مقلوبا » ولا يكلّف الشاهد أن ينادي على 
نفسه.ء وفي الجملة ليس في هذا تقدير 
شرعي فللحاكم أن يفعل مما يراه مالم يخرج 
إلى تخالفة نص أو معنى نص ”" . 
١‏ - وقال أبو يوسف ومحمد وبعض الالكية : 
إذا ثبت عند القاضي أو الحاكم عن رجل أنه 
شهد بالزورعوقب بالسجن والضرب». 
ويطاف به في المجالس ؛ لما روى عن عمر- 
رضي الله عنه ‏ أنه ضرب شاهد زور أربعين 
سوطا وسخم وجهه . وعن الوليد بن أبي 
مالك أن عمر رضى الله عنه كتب إلى عماله 
بالشام : إذا أخذتم شاهد الزور فاجلدوه 
بضرب أربعينسوطا. وسخمواوجهه وطوفوا به 
حتى يعرفه الناس . ويحلق رأسه ويطال 
حبسه . لأنه أتى كبيرة من الكبائر للحديث 
السايق : 

وقد قرن الله تعالى بين شهادة الزور وبين 
الشرك . فقال  :‏ فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان واجتنبوا قول الزور 4 ”"2. ولأن هذه 


- أخرجه البخاري (الفتح ١١94/5‏ طالسلفية) من 
حديث عبد الله يزيد . 

)١(‏ المدونة ٠١*/+‏ ط دار صادر بيروت ٠.‏ وتبصرة الحكام 
طط دار الكتب العلمية » والشرح الصغير 
طدار المعارف بمصر. والمهذب 90/5" 2 
وروضة الطالبين ١150 - ١55/1١١‏ ء والمغني 1770/9- 
لط الرياض . 

0( سورة الحج / آية : ل 


لاا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل ا لل لا )ااال لل ا 


الكبيرة يتعدى ضررها إلى العباد بإتلاف 
أنفسهم وأعراضهم وأمواهم '". 

/ م - وقال أبو حنيفة : إذا أقر الشاهد أنه 
شهرب زورا: يشهر به في الأسواق إن كان 
سوقيا » أو بين قومه إن كان غير سوقي . 
وذلك بعد صلاة العصر في مكان تجمع 
الناس ‏ ويقول المرسل معه : إنا وجدنا هذا 
شاهد زور فاحذروه » وحذروه الناس . ولا 
يعزر بالضرب أو الحبس . لأن شريحا كان 
يشهر شاهد الزور ولا يعزره » وكان قضاياه 
لا تخفى عن أصحاب رسول الله كَل » وم 
ينقل أنه أنكر عليه منكر, ولأن المقصود هو 
التوصل إلى الانزجار؛ وهو يحصل بالتشهير, 
بل ربما يكون أعظم عند الناس من 
الضرب . فيكتفى به » والضرب وإن كان 
مبالغة في الزجر لكنه يقع مانعا عن الرجوع 
فوجب التخفيف نظرا إلى هذا الوجه” . 


2» 89/5 وفتح القدير‎ » 754١6 - 7589/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
وأحكام القرآن للجصاص‎ . ١75/1 والبحر الرائق‎ 
وتبيين الحقائق 5517/5 ». وشرح العناية‎ » 
» 5940/5 ببامش فتح القدير 85/5 ء وابن عابدين‎ 
٠١7 والقوانين الفقهية ص‎ , 7١5/5 والشرح الصغير‎ 
. 7١7/57 ط دار القلم بيروت . وتبصرة الحكام‎ 

؟) البحر الرائق ١١5 -1١76/10/‏ » وتبيين الحقائق ‏ 
717/5 » والعناية بهامش فتح القدير 5 / 85 » وحاشية 
الطحطاوي على الدر المختار 7١١/7‏ , والبدائع 
155١-1‏ . 


دكه؟ - 


ا ا ا 00 


وذكر الزيلعي نقلا عن الحاكم أبي محمد 
الكاتب : أن هذه المسألة على ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن يرجع على سبيل التوبة والندامة. 
فإنه لا يعزر بإجماع أئمة الحنفية . والثاني : 
أن يرجع من غيرتوبة وهو مصرٌ على ما كان 
منه فإنه يعزر باجماعهم . والثالث : أن لا 
يعلم رجوعه بأي سبب فإنه على الاختلاف 
الذين دقر 0 
القضاء بشهادة الزور : 
- ذهب جمهورر الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة » وأبويوسف وبحمد وزفر 
من الحنفية وإسحاق وأبوثور: إلى أن قضاء 
الحاكم بشهادة الزور ينفذ ظاهرا لا باطنا » 
لأن شهادة الزور حجة ظاهرا لا باطنا فينفذ 
القضاء كذلك لأن القضاء ينفذ بقدر 
الحجة . ولا يزيل شيئا عن صفته الشرعية ‏ 
سواء العقود من النكاح وغيره والفسوخ . فلا 
يحل للمقضي له بشهادة الزور ما حكم له به 
من مال أو بضع أو غيرهما 9) » لقوله كَل : 
« إن أنا بشرء وإنكم تختضمون إِللْ ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض » 
فأقضى له على نحوما أسمع » فمن قضيت 
(؟) ابن عابدين 14/"” » والشرح الصغير 548/5 . 


وروضة الطالبين ١6١/١١‏ » والقليوي: / 7٠١:‏ 3 
والمهذب 57/7" . والمغني 4 / ٠١‏ 5 


94 وأما في الأملاك المرسلة (أ 


واوفف فو وفع وو اااي 


له من حقٌ أخيه شيئا فلا يأخذه فإن) أقطع 
له قطعة من النار ) ١‏ 

وقال أبو حنيفة وأحمد في رواية : ينفذ 
القضاء بشهادة الزور ظاهرا وباطنا في العقود 
والفسوخ حيث كان المحل قابلا » والقاضي 
ا 1 ٠‏ لقول علّ ‏ رضي الله 
عليها رجل بينة على أنه 
ع 
عنه. فقالت له : لم تزوجني ؟ أما وقد 


قضيت عل فجدد نكاحى . فقال : 
لا أجدد نكاحك. الشاهدان زوجاك ؛ فلولم 
ينعقد النكاح بين| باطنا بالقضاء لما امتنع 
من تجديد العقد عند طليها . 
ي التي لم يذكر 
لها سبب معين) فإن الفقهاء ء أجمعوا على أنه 
ينفذ ظاهرا لا باطنا » لأن الملك لابد له من . 
سبب وليس بعض الأسباب بأولى من 
البعض لتزاحمها فلا يمكن إثبات السبب 
سابقا على القضاء بطريق الاقتضاء 9 . 
تضمين شهود الزور : 
٠‏ -متى علم أن الشهود شهدوابالزور: تين 
أن الحكم كان باطلا . ولِزم نقضه وبطلان 
ر1) حديث : و إنما أنا بشر وانكم تختصمون إلي . . » 
أخرجه البخاري (الفتح 74/١1‏ ط السلفية) ومسلم 


١٠7/0‏ ط الحلبي) من ححديث أم سلمة 
(؟) ابن عابدين 7/5” . والمغني 5١/9‏ . 


لاه 


شهادة الزور ١١-٠١‏ 


وفففف ووو ووو وو ووو دمو وو ووو ووو ووو دوروو 


ماحكم بهء ويضمن شهود الزور 
ما ترتب على شهادتهم من ضمان . فإن 
كان المحكوم به مالا : رد إلى صاحبه » وإن 
كان إتلافا : فعلى الشهود ضانه ؛ لأنهم 
ديك إتلافة:. 

وذهب الشافعية والحنابلة وأشهب من 
المالكية : إلى وجود القصاص على شهود 
الزور إذا شهدوا على رجل با يوجب قتله ع 
كأن شهدوا عليه بقتل عمد عدوان أو بردة أو 
بزنى وهو محصن ء فقتل الرجل بشهادتم) ‏ 
ثم رجعا وأقرا بتعمد قتله , وقالا : تعمدنا 
الشهادة عليه بالزور ليقتل أويقطع : فيجب 
القصاص عليه] ؛ لتعمد القتل بتزوير 
الشهادة . لما روى الشعبي : أن رجلين شهدا 
عند علي - رضي الله عنه ‏ على رجل بالسرقة 
فقطعه ثم عادا فقالا : أخطأناء ليس هذا هو 
السارق . فقال على : لو علمت أنكما 
تعدا اقنطدك :رلا خالف لاق 
الصحابة فيكون إجماعا . وإثهها تسببا إلى 
قتله أو قطعه با يفضى إليه غالبا فلزمها 
كالمكه . وبه قال ابن شبرمة » وابن أبي 
ليلى . والأوزاعي ٠‏ وأبوعبيد . 
١‏ - وكذلك الحكم إذا شهدوا زورا با 
يوجب القطع قصاصاء فقطع أو في سرقة 
لزمهما القطع . وإذا سرى أثر القطع إلى 


واووو رو راوع عنورنة 


النفس فعليهم] القصاص في النفس . كما 
يجب القصاص على القاضي إذا قضى زورا 
بالقصاص . وكان يعلم بكذب الشهود . 
وتجب عليها الدية المغلظة إذا قالا: تعمدنا 
الشهادة عليه » ولم نعلم أنه يقتل بهذا ١‏ 
وكانا ئما يحتمل أن يجهلا ذلك . وتجب الدية 
في أمواله| لأنه شبه عمد ولا تحمله العاقلة . 
لأنه ثبت باعترافهما والعاقلة لا تحمل 
الاعتراف 9 . 
١1‏ وإن رجع شهود القصاص أو شهود 
الحد بعد الحكم بشهادتهم وقبل الاستيفاء ‏ لم 
يستوف القود ولا الحد ؛ لأن المحكوم به 
عقوبة لا سبيل إلى جبرها إذا استوفيت 
بخلاف المال . ولآن رجوع الشهود شبهة 
لاحتهال صدقهم, والقود والحد يدران 
بالشبهة . فينقض الحكم . ولا غرم على 
الشهود بل يعزرون . 

ووجبت دية قود للمشهدد له . لأن 
الواجب بالعمد أحد شيئين وقد سقط 
أحدهما فتعين الآخرء ويرجع المشهود عليه 
بها غرمه من الدية على الشهود 7" . 

4 ,» والمهذب 841/5 . والمغني 740/4 

/ا5اء اهلا مهلاء اثلا 586/7" كقك2 

وكشاف القناع 157/7 . والشرح الصغير 745/5 ط 


دار المعارف بمصر . 
(١‏ المراجع السابقة . 


2 ره" - 


شهادة الزور ١7-1١١‏ 


ففو وو ووو روفو و رردعو وا وو ع اال وال روه 


وذهب الحنفية والمالكية عدا أشهب: إلى 
أن الواجب هو الدية لا القصاص - لآن 
القتتل بشهادة الزور قتل بالسبب . والقتل 
تسببا لا يساوي القتل مباشرة » ولذا قصر 
أثره » فوجبت به الدية لا القصاص ”)2 
5م- ويجب حد القذف على شهود 
الزور إذا شهدوا بالزنى ويقام عليهم الحد 
سواء تبين كذبهم قبل الاستيفاء ء أو بعله . 
ويحدون في الشهادة بالزنى حد القذ ف أولا. .ثم 
يقتلون إذا تبين كذمهم بعد استيفاء الحد 
بالرجم . 


وذلك عند الشافعية . لأنهم لم يقولوا 


بالتداحل في هذه المسألة 3 وأما عند الجمهور: 


فإن كان في الحدود قتل فإنه يكتفي به 
لقول ابن مسعود ‏ رفضى الله عله 
« ما كانت حدود فيها قتل إلا أحاط القتل 
بذلك كله » ولأنه لا حاجة معه إلى الزجر 
بغيره » واستثنى المالكية من ذلك حد 
القذف فقد ذكروا أنه لا يدخل في القتل . 
بل لابد من استيفائه قبله © . 


. 598/4 بدائع الصنائع 586/5 , والشرح الصغير‎ )١( 

69 فقح القدير ٠١5 . ٠١8/54‏ ط بولاق . الدسوقي 
4+ طدار الفكر. وروضة الطالبين ١55/٠١‏ ط 
الملكتب الإسلامي . والمغني 5١4 . 5١7/4‏ ط 
الرياض . 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


توبة شاهد الزور : 
١‏ - ذهب الخحنفية والشافعية والحنبابلة 
وأبوثور : إلى أنه إذا تاب شاهد الزور وأتت 
على ذلك مدة تظهر فيها توبته » وتبين صدقه 
فيها وعدالته. قبلت شهادته . لقوله 
تجعالق: + ١‏ إلا الذيين تابدوا امن ببعتد 
ذلك وأصلحوا »27# . 
ولآن النبى يل قال : 
الذنب كمن لأ ذنت له 9) 


)0 القسائب من 


ولأنه تائب من ذنبه؛فقبلت توبته 
كسائر التائبين . 

ومدة ظهور التوبة عندهم سنة . لأنه لا 
تظهر صحة التوبة في مدة قريبة ؛ فكانت أولى 
المدد بالتقدير سنة . لأنه تمر فيها النفصول 
الأربعة التى تهيج فيها الطبائع وتتغير فيها 
الأسوال 0 

وقال البابرتي من الحنفية : مدة ظهور 
التوبة عند بعض الحنفية ستة أشهرء ثم 


)١(‏ سورة آل عمران آية : 4م 

(؟) حديث : « التائب من الذنب كمن لا ذنب له » . 
أخرجه ابن ماجة (5/ ١570‏ ط الحلبى) من حديث 
ابن مسعود . وفي إسناده مقال . ولكن حسنه ابن حجر 
لشواهده . كذا في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص- 
7 -طالخانجي) . 

(١‏ شرح العناية مبامش فح القدير 1/5م » وروضة 
الطالبين 715/١١‏ . 558 . والمهذب +/ 7 
والمغني 5١7/9‏ . 
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شهادة الزور اده شهادتان » شهر ١‏ 


فام مام ف م م م م مام م ممم ممما اا ااام 


قال : والصحيح أنه مفوض إلى رأي 
القاضي ”'' . 

وقال المالكية : إن كان ظاهر الصلاح 
حين شهد بالزور لا تقبل له شهادة بعد ذلك 
لاحتمال بقائه على الحالة اللتى كان عليها , 
وإن كان غير مظهر للصلاح حين الشهادة 
ففي قبولها بعد ذلك إذا ظهرت توبته 
قولان©9). 


شهادتان 


انظر : إسلام » تلقين 


. 85/5 شرح العناية بهامش فتح القدير‎ )١( 
0 ٠١5/5 [ف6 الشرح الصغير‎ 


ال اا ا اا ا ا ا ا ا لل لل اا ا ل 


١‏ - الشهر: الحلال» سمى به لشهرته 
ووضوحه . ثم سميت الأيام به ٠.‏ وجمعه : 
شهور وأشهر , وهو مأخوذ من الشهرة وهي : 
الانتشار ووضوح الأمرء ومنه شهرت الأمر 
أشهره شهرا وشهرة فاشتهر أي : وضح ء 
وكذلك أشهرته وشهرته تشهيرا 29 . 

وأول الشهر: من اليوم الأول إلى السادس 
عشر . وآخر الشهر منه إلى الآخر إلا إذا كان 
تسعة وعشرين يوماء فإن أوله حينئذ إلى 
فقت الزوال من الخامس عشر » وما بعده 
آخر الشهر.ورأس الشهر: الليلة 
الأولى مع اليوم . 

وغرة الشهر : إلى انقضاء ثلاثة أيام . 

واختلفوا في ال هلال فقيل : إنه كالغرة » 


ْ والصحيح أنه أول يوم » وإن خفي فالثانٍ . 


وسلخ الشهر : اليوم الأخير منه”" . 


(1) الصحاح والمصباح المنير . 
(؟) الكليات ه/ ١٠١‏ . 
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فلوو ووه 


وفي الشرع : المراد بالشهر عند الإطلاق : 
الشهر الحلالي . ''' قال الله تعالى : « إن 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فى كتاب 
الله يوم خلق الساوات والأرض منها أربعة 
حرم 4 0" . وم يختلف الناس في أن الأشهر 
الحرم معتبرة بالأهلة . 


قال القرطبي : هذه الآية تدل على أن 
الواجب تعليق الأحكام من العبادات 
وغيرها. إنا يكون بالشهور والسنين التي 
تعرفها العرب . دون الشهور التي تعتبرها 
العجم والروم والقبط . وإن لم تزد (شهور 
سنواتهم) على اثني عشر شهرا لأنها مختلفة 
الأعداد : منها ما يزيد على ثلاثين يوما ‏ 
ومنها ما ينقص . وشهور العرب لا تزيد على 
ثلاثين يوماء. وإن كان منها ما ينقص . 
والذي ينقص ليس يتعين له شهر. وإنا 
تفاوتها في النقصان والتهام على حسب 
اختلاف سير القمر في البروج ©" . 

وورد في كتب الشافعية استثناء من هذا 
الأصل في بعض المسائل » كالأشهر الستة 
المعتبرة في أقل الحمل ٠‏ يريدون بالشهر فيها 


)١(‏ شرح التحرير بحاشية الشرقاوي ١55/١‏ . ولمخني 
/ا/مةة . 

(؟) سورة التوبة / 5 . 

(9) القرطبي 177”/8 . 


00 01 1 ا ل ا 


ثلاثين يوما ولا يعنون به الشهر الحلالي (2 . 
الأحكام المتعلقة بالشهر : 
0 عور للها أن أشهر الحج هي : 
شوال . وذو القعدة. وعشر من ذي 
الحجة . 

وذهب المالكية إلى شهر الحج هي : 
شوال وذو القعدة 0 8 

وللتفصيل ر : (أشهر الحج ف 4-١‏ ج 
16 )) . 
الأشهرالحرم: 
*- الأشهر الحرم : هي التي ورد ذكرها في 
قول الله تعالى : # إن عدة الشهور عند الله 
اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق 
السماوات والأرض منها أربعة حرم 4 وا مراد 
ها : يجب مضرء وذو القعلة. وذو 
الحجة . والمحرم . 

وللتفصيل ينظر : (الأشهر الحرم ف ١‏ - 
5/رجه/0١6).‏ 
العدة بالشهور: 

- إذا لم تكن من وجبت عليها العدة ذات 
قرء لصغر أو يأس . فإنها تعتد بالشهور. 
لقول الله تعالى : # واللائى يئسن من 
المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 


)١(‏ شرح التحرير بحاشية الشرقاوي ١١54/١‏ وروضة 
الطالبين ١61/١‏ . 


- 1551١ 


ملم اللا ووه 


أشهر واللائى م يحضن * 0 
وذات القرء إذا ارتفع حيضها لا تدري 

ما رفعه اعتدت بالأشهر . والآيسة. وكل من 

توفي عنها زوجها ولا حمل بها قبل الدخول أو 
بعذه ححرة أو أمة عدتها بالشهور ؟؛ ““لقول 
الله تعالى : 9 والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشرا # 7" . 
وللفقهاء ته تفصيز في عدة | لمطلقة 
بالأشهر . وعدة المتوفى عنها زوجها . وانتقال 
العدة من الأشهر إلى الأقراء » وانتقالها من 

الأقراء إلى الأشهر : ينظر في (عدة) . 

الإجارة مشاهرة : 

© إذا قال المؤفجر : أجرتك داري عشرين 

شهرا كل شهر بدرهم مثلا جاز العقد بغير 

خلاف ؛ لأن المدة معلومة وأجرها معلوم 
وليس لواحد من المؤجر والمستأجر حق الفسخ 

بحال . لأنها مدة واحدة فأشبه مالو قال : 

اجرتك عشرين شهرا بعشرين درهما 29 . 

. 5 / سورة الطلاق‎ )١( 

(5) المغني 519/1 ط الرياض . وبدائع الصنائع 
01/1 وفتح القدير 74/7 3 والقوانين الفقهية ص 
عرفا نشر دار الكتاب العربي 3 ومغني المحتاج 
586/1 . 79465ء وروضة الطالبين 4/٠/ا.‏ 

(9) سورة البقرة / 78 . 


(١‏ المغني مع الشرح الكبير ” / 19- 3١‏ », وتكملة فتح 
القدير /ا9/57/1١‏ ط بولاق » والتاج والإكليل 6 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا 11 ا 0ك 


أما إذا قال المؤجر : أجرتك هذا كل شهر 
الإجارة حسب الاتجاهات التالية : 


ذهب الحنفية والمالكية وبعض الخنابلة 
وأبوثور إلى : أن الإجارة صحيحة إلا أن 
الشهر الأول تلزم الإجارة فيه بإطلاق العقد , 
وما بعده من الشهور يلزم العقد فيه بالتلبس 
بهو» وهو السكنى في الدار. واستدلوا بأن 
عليا رضي الله عنه ‏ استقى لرجل من 
اليهود كل دلو بتمرة » وجاء بالتمر إلى النبي 
يل يأكل منه . 20 قال علي : كنت أدلو 
الدلو واشترطها جلدة . 2 وعن أبي هريرة : 
أن رجلا من الأنصار قال ليهودي : أسقي 
نخلك ؟ قال : كل دلو بتمرة . واشترط 
الأنصاري أن لا يأخذها خدرة (عفنة) ولا 
تارزة (يابسة) ولا حشفة . ولا يأخذ إلا جلدة 


. » حديث : « أن عليا استقى لرجل من اليهود‎ )١( 
ط الحلبى) من حديث ابن‎ 81١8/7( أخرجه ابن ماجه‎ 
عباس » وقال البوصيري : « هذا إسناد ضعيف » كذا في‎ 
ط دار الجنان) وقال ابن‎  017/75( مصباح الزنجاجة‎ 
حجر : « رواه أحمد من طريق على بإسناد جيد » كذا في‎ 
. ) _-ط شركة الطباعة الفنية‎ 5١/7 التلخيص الحبير(‎ 

(؟) حديث على : « كنت أدلو الدلو. . » . 
توه ابن ماجه (818/7 ط الحلبى) وقال 
البوصيري : دهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات 
موقوفا». كذا في مصباح النجاجة  57/51(‏ ط دار 
الجنان ) . 
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ا الل لح حك اق اقحال ح احاح لل 000 


فاستقى بنحو منصاعين. فجاء به إلى النبي 
َيِه )١(‏ 
قال ابن قدامة : وهو نظير مسآلتنا » ولأن 
شروعه في كل شهر مع ما تقدم في العقد من 
الاتفاق على تقدير أجره والرضا ببذله به جرى 
مجحرى ابتداء العقد عليه وصار كالبيع 
بالمعاطاة 29 , 
والمالكية وإن كانوا يقولون بصحة الإجارة 
في هذه الحالة إلا أنهم لا يعتبرون الإجارة 
لازمة فلكل من المؤجر والمستأجر عندهم حل 
العقد عن نفسه متى شاء .ولا كلام 
للآحر” , 
عبد العزيز بن جعفر وأبي عبد الله بن حامد 
من الحنابلة : أن العقد باطل لأن «كل) اسم 
للعدد. فإذا لم يقدره كان مبههما مجهولا فيكون 
فاسدا كما لوقال : اجرتك مدة أوشهرا ©)2. 
قال في الإملاء - وهو القول المقابل 
للصحيح للشافعية ‏ : تصح الإجارة في 
)1( حديث أبي هريرة : أن ريجلا من الأنصار قال ليهودي :. 
أخرجه ابن ماجه (818/1 814 ط الحلبي) وضعف 
اسناده البوصيري في مصباح النجاجة (7/ 07 ط دار 
الجنان) . 
(؟) المغني مع الشرح الكبير ١9-18/5‏ . 
فيه الشرح الصغير 5١/5‏ . 


(:) المهذب ١٠7/١‏ نشر دار المعرفة » والمغهي مع الشرح 
الكبير ١8/5‏ . 


ولووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ةع ت ووو 


الشهر الأول . وتبطل فيهما زاد ؟ لأن الشهر 
الأول معلوم وما زاد مجهول 3 فصح في المعلوم 
وبطل في المجهول . كما لو قال : آجرتك 
هذا الشهر بدينار وما زاد بحسابه (". 


المراد بالشهر في الإجارة : 
5 -لا خلاف بين الفقهاء أن عقد الإجارة إذا 
انطبق على أول الشهر كان ذلك الشهر 
وما بعده بالأهلة 2 , 

وإن لم ينطبق العقد على أول الشهرثمُم 
المنكسر بالعدد من الأخير. ويحسب الثاني 
بالأهلة . بهذا يقول الشافعية والصاحبان من 
الحنفية » وهو المذهب عند الحنابلة. وهو 
ما يؤخذ من عبارات المالكية في باب 
العدة © , 


ويرى أبو حنيفة والشافعي في رواية - 
نقلها عنه ابن قدامة ‏ وأحمد في رواية : أنه 
يستوفي الجميع بالعدد ؛ لأن الشهر الأول 
يكمل بالأيام من الثاني ٠‏ فيصير أول الثاني 


. 10/١ المهذب‎ )١( 

. 73/0 ط بولاق . وابن عابدين‎ ٠/7 فتح القدير‎ )١( 
طالب أولى النبى 711/1 : ولغني مع الشرح الكبير‎ 
. 2٠”/١ كه . والمهذب‎ 

(*) المغنى مع الشرح الكبير 5/5 » ومطالب أولي النبى 
577/7 » وفتح القدير */ ٠‏ . والمهذب 207/١‏ » 
وروضة الطالبين 197/0 . والقوانين الفقهية ص 
375 ء والشرح الصغير 5377/١7‏ . 
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الشهر الحرام ٠‏ غَهْرٌ رمضان ‏ شور ٠‏ وي ١‏ 


بالأيام » فيكمل بالثالث وهكذا 0©. 
والظاهر أن هذا الخلاف يجري ني كل 
ما يعتير بالأشهر. كعدة وفاة ( وصوم شهري 


كفارة » ومدة خيار». وأجل ثمن وسلم لأن 2 
هذه المسائل تساوي ما تقدم معنى 9 . سهوه 


لشي ١‏ ْ ١-الشهوة‏ لغة : اشتياق النفس إلى 
لشهم د 1 الثيء . واللجمع: شهوات . وشيء 
شهى «( م لذيذ 3 ونا و5 4 ٠.‏ 
ل 5 :5 مثل زبا ومعنى 
واشتهاه وتشهاه : أحبه ورغب فيه !"2 
وفي الاصطلاح : توقان النفس إلى 
8 لو 0 المستلذات 229 , 
سههر رمضان 
وقال القرطبي : الشهوات عبارة عما يوافق 
انظر : رمضان الإنسان ويشتهيه ويلائمه ولايتقيه (" . 
وفي إعطاء النفس حظها من الشهوات 
المباحة مذاهب حكاها الماوردي 5 
2 0 
ةٌ ٠‏ أحدها : منعها وقهرها كي لاتطغى . 
سر والثاني : إعطازها تحيلا على نشاطها ' 
انظر : تسامح » ألبسة وبعثا لروحانيتها . 
والشالث : قال وهو الأشبه- : 


)١(‏ ابن عابدين 75/0 . وفتح القدير 7١/7‏ ء والمغني مع 


الشرح الكبير 0/5 . )١(‏ ترتيب القاموس المحيط والمصباح المنير . 
)١(‏ مطالب أولي النبى 577/7 » وفتح القدير ”١/*‏ ط . (؟) التعريفات وكشاف اصطلاح الفنون 88/7/ . 
بولاق . (*) تفيسر القرطبي ١590/١١‏ . 
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ل ااال ا 01001 


التوسط ؛ لأن في إعطاء الكل سلاطة ٠‏ وفي 
المنع بلادة 29 00 

والثالث : قال : وهو الأشبه : التوسط 
لأن في إعطاء الكل سلاطة . وفي المنع 
بلادة -ِ) 0 
الأحكام المتعلقة بالشهوة : 
نقض الوضوء باللمس بشهوة : 
١‏ ذهب الحنفيةإلى : أنلمس المرأة غير المحرم 
بشهوة أو بغير شهوة غير ناقض للوضوء » 
وذهب أبو حنيفة وأبويوس ف إلى : أنه ينتقض 
الوضبوه بمباشرة ة فاحشة استحسانا . وهي 
5 فرج أ و دبر بذكر منتصب بلا حائل 
يمنع حرارة الجسد 5 أو مع وجود حائل رقيق 
لايمنع الحرارة . 

وكا ينتقض وضوء الرجل ينتقض وضوء 
المرأة كما في القنية . 

وقال محمد بن الحسن : لاينتقض الوضوء 
إلا بخروج المذي » وهو القياس : 

ووجه الاستحسان : أن المباشرة الفاحشة 
لاتتخلو عن خروج المذي غالباء 
والغالب كالمتحقق . 

وفي مجمع الأنبر: قوله : (أي محمد : 


)١(‏ عميرة علي شرح الهاج ٠51/5‏ » ونهاية المحتاج 
4 » وحاشية الجمل 4/لاا . 


0 0 ا ا ا ا ااا ا اا ااا ااا 0ك 


أقيس », وقولهما : أحوط 9" , 
“ - وذهب المالكية إلى : أن لمن المتوضىء 
البالغ لشخص يلتذ بمثله عادة ‏ من ذكر أو 
أنثى - ينقض الوضوء ولو كان الملموس غير 
بالغ ». أوكان اللمس الظفر او شمر أوامن 
فوق حائل كثوب . وظاهر المدونة سواء كان 
الحائل خفيفا يحس اللامس معه بطراوة 
البدن ٠أم‏ كان كثيفا » وتأولما بعض المالكية 
بالخفيف . ومحل الخلاف بين الخفيف 
والكثيف مالم يقبض . فإن قبض على شيء 
من الجسم نقض اتفاقا 

ومحل النقض : إن قصد التلذذ بلمسه » 
وإن لم تحصل له لذة حال لمسه . أو وجدها 
حال اللمس وإن لم يكن قاصدا لها ابتداء . 
فإن لم يقصد ول تحصل له لذة فلا نقض ولو 
وجدها بعد اللمس . 

والملموس - إن بلغ ووجد اللذة أو 
قصدها - بأن مالت نفسه لأن يلمسه غيره 
فلّمسه : انتقض وضوؤه ؛ لأنه صار في 
الحقيقة لامسا وملموسا . فإن لم يكن .بالغا 
فلانقض . ولو قصد ووجد . 

وأما القبلة في الفم فتنقض الوضوء 
ملعا .شرام قضدد ال اللذة أو فحلدها» 


)١(‏ حاشية الطحطاوي علي مراقبي الفلاحم ص ذلك 3 وابن 
عابدين 94/١‏ ء وتبيين الحقائق ١7/١‏ . 


- 758 اه 


وافف فا ا ليلل ووو 


أم لا ؛ لأنها مظنة اللذة بخلافها في غير 
الهم . وسواء في النقض : المقبل والمقبّل » ولو 
وقعت بإكراه أو استغفال . 

ولا ينتقض الوضوء بلذة من نظر أو فكر 
ولو أنعظ . ولابلمس صغيرة لاتشتهى أو 
ْ بو 11 
؟ - وذهب الشافعية إلى أن التقاء بشرتي 
الرجل والمرأة ينقض الوضوء . ولا فرق في 
ذلك بين أن يكون بشهوة أو إكراه » أو 
نسيان » أو يكون الرجل ممسوح الذكرء أو 
خصيا . أوعنينا » أو المرأة عجوزا شوهاء أو 
كافرة . 

واللمس عندهم : الحس باليد » والمعنى 
فيه أنه مظنة ثوران الشهوة » ومثله في ذلك 
باقي صور الالتقاء فألحقت به » بخلاف 
نقض الوضوء بمس الفرج ٠‏ فإنه يختص 
ببطن الكف لأن المس إنما يثير الشهوة ببطن 
الكف . واللمس يثيرها به وبغيره . 

والمراد بالرجل : الذكر إذا بلغ حدا 
يشتهى لالبالغ . 


وبالمرأة : الأنثى إذا صارت مشتهاة 
لا البالغة . 


فلا يتتقض الوضوء بلمس المحرم له 
بنسب أو رضاع أو مصاهرة » ولو بشهوة في 


.1١55-١547/١ريغصلا الشرح‎ )١( 


ووو م م فلا00 


الأظهر. لأنها ليست مظنة الشهوة بالنسبة 
إليه » كالرجل . ومقابل الأظهر ينتقض 
الوضوء لعموم قوله تعالى : «أو لامستم 
النساء» 29 . 

والملموس رجلا كان أو امرأة كاللامس في 
نقض وضره في الأظهرء لاستوائهم| في لذة 
اللمسن. : 

ولا نقض بلمس الصغيرة أو الصغير إذا 
لم يبلغ كلمنها حدا يشتهى عرفا . ولابلمس 
الشعر أو السن أو الظفر في الأصح 9©. 

- وذهب الحنابلة إلي : أن من النواقض 
للوضوء مس بشرة الذكر بشرة أنثى لشهوة » 
لقوله تعالى : «أو لامستم النساء» . 

وأما كون اللمس لاينقض إلا إذا كان 
لشهوة فللجمع بين الآية والأخبار . لأنه روي 
عن عائشة ‏ رضى الله عنها - قالت : 
«فقدت النبي يل ليلة من الفراش 


م هس 68م مي 0 7 
فالتمسته . فوقعت يدي على بطن قلميه 


وهو في المسحجد وهما منصوبتان 0 


ونصبه]| دليل على أنه كان يصلي ١‏ وروي 
عنها أيضا أنها قالت : «كنت أنام بين يدي 


. 6# / سورة النساء‎ )١( 

. "0-34 /١ مغني المحتاج‎ )١( 

() حديث عائشة : «فقدت النبي كل ليلة من الفراش 
أخرجه مسلم (١78017/1ط‏ . الحلبي) . 


- 7552 


لل ا ل ل ا ا ا ل ل ا 0 8300 


النبي وك ٠‏ ورجلاي في قبلته فإذا سجد 
غمزني فقبضت رجلى» (". 

والظاهر أن غمزه رجليها كان من غير 
حائل وان الم لسن بتحلات فل القسيه + 
وإننا هو داع إلى الحدث . فاعتبرت الحالة 
التي يدعو فيها إلى الحدث . وهي حالة 
الشهوة . 

وينقض الوضوء مس بشرتها بشرته 
لشهرة : لأنها ملائبسة تنقض الوفصرء 
فاستوى فيها الذكر والأنثى كالجماع . 

ويشترط في المس الناقض للوضوه: أن 
يكون من غير حائل . لأنه مع الحائل ل 
يلمس بشرتهاء أشبه مالو لمس ثيابها 
لشهوة . والشهوة لاتسوجب الوضوء 


ولامس المرأة الطفل . أي : من دون سبع 


سنوات . ولاينتقض وضوء ملموس بدنه ولو 
ْ وجد منه شهوة , لأنه لانص فيه . 

وقال ابن قدامة : وينتقض وضوء 
المللموس إذا وجدت منه الشهوة ؛ لأن ما 
ينتقض بالتقاء البشرتين لا فرق فيه بين 
اللامس والملموس ”" . 


)١(‏ حديث عائشة : اا و 
217/1١‏ ا ٠‏ الحلبي) . 
(5) المغني لابن قدامة ١946/1١‏ طبعة الرياض ش 


اح لل ا 000 


ولا ينتقض وضوء بانتشار ذكر عن فكر 
وتكرار نظرء ولا بلمس شعر وظفر وسن ولا 
المس به . لأنه في حكم المنفصل . ولا مس 
ميو سطوم لزوال ا ٠‏ ولا ينتقض 
وضوء رجل مس أمرد ”'". ولو بشهرة . لعدم 
تناول الآية له . ولأنه ليس محلا للشهوة 
كيرا : 

ولاينتقضن :الوضى بعس الرجل الكل :+ 
ولايمس امرأة الرأة ولو بشهرة 9©. 

وتفصيل ما تقدم في مصطلح (وضوء) . 
الشهوة وأثرها في الصوم : 
أ الإنزال بنظر أو فكر : 
5 - ذهب الحنفية والشافعيةإلى : أنإنزال المني 
أو المذي عن نظر وفكر لايبطل الصيام . 
ومقابل الأصح عند الشافعية أنه : إذا اعتاد 
الإنزال بالنظرء أو كرر النظر فأنزل يفسد 
الضيام . ظ ظ 

وذهب المالكية والحنابلة إلى : أن إنزال المي 
بالنظر المستديم يفسد الصوم . لأنه إنزال 
بفعل يتلذذ به » ويمكن التحرز منه . 

وأما الإنزال عن فكر فيفسد الصوم عند 
المالكية .» وعند الحنابلة لايفسده لأنه 
لايمكنه التحرز عنه . 


(؟) كشاف القناع .179-18/١‏ 


-/1؟؟ د 


ل يي يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 0 ا ا ا ا ا ال 


ب - الإنزال عن قبلة أومس أو معانقة . 
لاخلاف 5 الفقهاء في أن إنزال المني 
باللمس أو المعائقة أو القبلة يفسد الصوم ؛ 
لأنه 4 بمباشرة فأشبه الإنزال بالجماع دون 
الفرج . أما إذا حصل من القبلة والمعانقة 
واللمس إنزال مذي فلايفسد الصوم عند 
الحنفية والشافعية » ويفسده عند المالكية 
والحنابلة ؛ لأنه خارج تخلّله الشهوة خرج 
بالمباشرة فأفسد الصوم كالمني ‏ . 

وتفصيله في مصطلح (صمم) . 
الشهوة وأثرها في احج والعمرة : 
0 : 

إذا وة قع الجاع قبل الوقوف بعرفة فسد 
حجه بإجماع العلاء وإذا وقع الجاع بعد 
الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فسد حجه 
وعليه بدنة عند جمهور الفقهاء . (المالكية 
والشافعية والحنابلة) . وذهب الحنفية إلى 
عدم فساد الحج وعليه أن يهبدى بدنه . 


واتفق الفقهاء على أن الجاع إذا وقع بعد 
التحلل الأول لايفسد الحج . 

وقد سبق تفصيله في مصطلح (إحرام : 
الموسوعة ١9-1١91١/5‏ . 


)1( مراقي الفلاح ص 3727 2 وأ بن عابدين ١١7/7‏ . 
والقوانين الفقهية ص ١١/8‏ ومغني المحتاج :1 - 
فيه والمغني 7/ "١7-1١١‏ وما بعدها . 


ووو قوع اع ام ملاوع لواو واو فاوة و افعو وواموعاة مع وام وهم 6 


ب - مقدمات الجماع : 
- اللمس بشهوة والتقبيل والمباشرة بغير 
جماع. يج بعلى من فعل شيئامنها الدم سواء 
أنزل أم لم ينزل » وحجه صحيح علي تفصيل 
وخحلاف سبق في مصطلح (إحرام : الموسوعة 
+/198-9). 
ج ‏ النظر والتفكر : 
٠‏ - النظر أو التفكر بشهرة إذا أدى إلى 
الإنزال لايجب عليه شيء من اللضة 
والشافعية خلافا للمالكية والحنابلة . 
وتفصيل الخلاف فيه سبق في مصطلح 
(إحرام : الموسوعة 197/1) . 
النظر بشهوة : 
نظر الرجل للمرأة : 
١‏ - أ إذا كانت زوجة جاز للزوج النظر 


إلى جميع جسدها بشهوة : 


ب - إذا كانت المرأة ذات محرم فقد 
اختلف الفقهاء فيا يجوز نظر البالغ بلاشهوة 
من محرمه الأنثى ٠.‏ فذهب الحنفية والحنابلة 
إلى جواز النظر إلى مايظهر غالبا كالرقبة 
والرأس والكفين والقدمين . ولم يجز الحنابلة 
النظر إلى مازاد على ذلك . 

وزاد الحنفية جواز النظر إلى الصدر 
والساقين والعضدين » ولم يجيزوا النظر إلى 
ظهرها وبطنها ؛ لأنه أدعى للشهوة . 


- 75"548- 
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وتوسع الشافعية فأجازوا النظر إلى جميع 
جسدها إلا مابين سرتها وركبتها » وأجازوا 
النظر إلى السرة والركبة » لأنهها ليستا بعورة 
بالنسبة لنظر المحرم . 

أما المالكية فلم يجيزوا النظر إلا إلى وجهها 
ويديها دون سائر جسدها . هذا وقد اتفقوا 
على حرمة النظر بشهوة إلى محرمه الأنثى . 

ج - إذا كانت المرأة أجنبية حرة فلايجوز 
النظر إليها بشهوة مطلقا » أومع خوف الفتنة 
بلا خلاف بين الفقهاء . 

وذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز نظر 
الأجنبي إلى سائر بدن الأجنبية الحرة إلا 


الوجه والكفين لقوله تبارك وتعالى : #قل . 


للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» 2©7. إلا أن 
النظر إلى مواضع الزينة الظاهرة وهي الوجه 
والكفان رخص فيه بقوله تعالى : #ولايبدين 
زينتهن إلا ماظهر منها4 ”' والمراد من الزينة 
مواضعها . ومواضع الزينة الظاهرة : الوجه 
والكفان . فالكحل زينة الوجه والخاتم زينة 
الكف . ولأنها تحتاج إلى البيع والشراء والأخذ 
والعطاء . ولايمكنها ذلك عادة إلا بكشف 
الوجه والكفين . فيحل لها الكشف . وهذا 
)١(‏ سورة النور / 0 

(؟) سور النور/ #”١‏ . 


قول أبي حنيفة ء وروى الحسن عن أبي 
حنيفة أنه يحل النظر إلى القدمين . 

والمالكية كالحنفية في جواز النظر إلى وجه 
الأجنبية وكفيها . أما النظر إلى القدمين فلا 
يجوز عندهم ه 

وذهب الشافعية إلى أنه يحرم نظر بالغ 
عاقل مختارء ولو شيخا أو عاجزا عن الوطء 
أو محننا ‏ وهو المتشبه بالنساء ‏ إلى عورة 
أجنبية حرة كبيرة ‏ وهي من بلغت حدا 
تشتهى فيه للناظر بلا خلاف لقوله تعالى : 
#قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم # والمراد 
بالعورة : ما عدا الوجه والكفين . . 
وكذا يحرم عندهم : النظر إلى الوجه والكفين 
عند خوف فتنة تدعو إلى الاختلاء مها لجاع 
أو مقدماته بالإجماع ا قال إمام الحرمين . 

وكذا يحرم عند الشافعية النظر إلى الوجه 
والكفين عند الأمن من الفتنة فيم| يظهر له من 
نفسه من غير شهوة على الصحيح . كذا في 
المنباج للنووي . 

ووجهه إمام الحرمين باتفاق المسلمين على 
منع النساء من الخروج سافرات الوجوه ‏ 
وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة » وقد 
قال تعالى : «#قل للمؤمنين يغضوا من 
أبصارهم » واللائق بمحاسن الشريعة سد 


7592 
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الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال 
كالخلوة بالأجنبية . 

والوفة الثاني عند الشافعية : أنه 
لايحرم . ونسبه إمام الحرمين لجمهور 
الشافعية » ونسبه الشيخان للأكثرين » وقال 
الإسنوي في المهمات : إنه الصواب لكون 
الأكثرين عليه » وقال البلقيني : الترجيح 
بقوة المدرك » والفتوى علي ما في المنهاج . 

وذهب الحنابلة إلى تحريم نظر الرجل إلى 
جنيع بدن الأجنبية من غير سبب في ظاهر 
كلام أحمد . وقال القاضي : يحرم عليه النظر 
إلى ما عدا الوجه والكفين . لأنه عورة ‏ 
ويباح له النظر إليهما مع الكراهة إذا أمن 
اله وار لخير هر بم ظ 

هذا وقد اتفق الفقهاء على أن النظر إلى 
المرأة بشهوة حرام » سواء أكانت محرماً أم 
أجنبية عدا زوجته ومن تحل له . 

وكذا يحرم نظر الأجنبية إلى الأجنبي إذا 
كان بشهوة 29 , 
اللمس بشهوة : 
-متى حرم النظر حرم المس بشهوة ؛ لأن 
المس أبلغ من النظر في إثارة الشهوة » وما 
)١(‏ بدائع الصنائع ١55 -1١١94/5‏ »ء والشرح الكبير 


» ممغنى المحتاسج ١74 - ١78/7‏ . والمغيٍ 
معي حّ ٍ 
2058-05 


واوا واطاة ولو عع واقع ع أور ةا واو وا لعفا ء وام مهاو افو ووم 6 واوفاف ع ووعة ه864 


حل نظره من ذكر أو أنثى حل لمسه إذا أمن 
الشهوة على نفسه وعليها » وإن لم يأمن ذلك 
أو شك فلايحل له النظر واللمس . 

أما الأجنبية فلابجل مس وجهها وكفيها 
وإن أمن الشهرة ؛ لأنه أغلظ من النظر”) 
وتفصيله في مصطلح (للس ومس) . 


أثر الشهوة في التكاح : 
١‏ ذهب الحنفية والحنابلة إلى : أن حرمة 
المصاهرة تثبت بالزنى . 
وزاد الحنابلة اللواط في رواية . 
والصحيح عندهم أن اللواط لاينشر الحرمة , 
لأن المحرمات باللواط غير منصوص عليهن 
في التحريم » فيدخلن في عموم قوله تعالى : 
«وأحل لكم ماوراء ذلكم» ”" . 

وذهب الحنفية إلى : أن حرمة المصاهرة كما 
تثبت بالزنى تثبت بالمس والنظر بشهوة . 
فيحرم أصل ممسوسة بشهوة ولو لشعر على 
الرأس بجائل لايمنع ال حرارة » وكذا يحرم 
أصل مامسته . 

ويحرم أيضا نكاح الناظرة بشهرة إلى ذكر» 
والمنظور إلى فرجها بشهوة . 

وتفصيل ذلك في مصطلح (زنى ١‏ لواط. 


5 ابن عابدين ا ومغني المحتاج وفيض‎ )١( 
ء. وكشاف القناع ه/ -(ط . دار الفكر.)‎ ١77“ 
. 58 / (؟) سورة النساء‎ 
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نظرء نكاح) والعبرة للشهوة عند المس والنظر 
لابعدهما 29. 
حد الشهوة : 
5- حدٌ الشهوة في النظر والمس تحرك الآلة 
أو زيادة التحرك إن كان موجودا قبلها » وبه 
يفتى عند الحنفية 29 , 
والتفصيل في مصطلح (لواط » ونكاح) . 
أثر الشهوة في الرجعة : 
6 ذهب حمهور الفقهاء : الحنفية والمالكية 
والحنابلة إلى : أن الرجعة تحصل بالقول 
والفعل . ويقصدون بالفعل : الوطء 
ومقدماته . ومقدمات الوطء لاتخلو عن مس 
وذهب الشافعية إلى أن الرجعة لاتحصل 
بالفعل كالوط ومقدماته (2. بل لابد فيها من 
القول قياسا على عقد الزواج فإنه لايصح إلا 
بالقول الدال عليه . 


)ع( البدائع ؟/ 111-57١‏ » والمغني "/لالاه . 

(؟) ابن عابدين 58١/5١‏ . 

(؟) ابن عابدين 57١/5‏ », والشرح الصغير 505/5 , 
والقوانين الفقهية ص: 79 ومغني المحتاج االبسسل 
وكشاف القناع 787/0 . 


وفع مفو موف و وموم ا ايا نه 


كسر الشهوة : 
5 - من أراد الزواج ولم يستطع , يكسرشهوته 
بالصمم لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«يامعشر الشباب من استطاع الباءة 
فليتزوج ؛ فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم ٠‏ فإنه 
له وجاء» 200 

فمن لم يجد أهبة التكاح يكسرها 
بالصوم . ولايكسرها بنحو كافور بل يكره له 
ذلك . ويكره أن يحتال في قطع شهوته . لأنه 
نوع من الخصاء » إن غلب على الظن أنه 
لايقطع الشهرة بالكلية بل يفترها في الحال , 
ولو أراد إعادتها باستعال ضد الأدوية لأمكنه 
ذلك . فان كان يقطع الشهوة حرم 2 . 


ا 


27 2 
١ /‏ 
)١(‏ حديث : ديا معشر الشباب من استطاع الباءة)» . 
أخرجه البخاري (الفتح 48 لط . السلفية) ومسلم 
-١18/5(‏ ط . الحلبي) من حديث عبد الله بن 
مسعود . 


)١(‏ نهاية المحتاج 5 . ١7-558‏ : والجمل 
2.6 وأسنى المطالب ٠١/7‏ ء. ومطالب أولٍ 


. 0/٠ البى‎ 


 ؟ا/١‎ 


الع اا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0ل ل ل ا الل ل لل ا ل ين 


التعريف : 
-١‏ الشهيد لغة : الحاضر. والشاهد . 
العالم الذي يبين ماعلمه » ومنه قوله تعالي : 
«إشهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
الموت» (2. والشهيد من أساء الله تعالى - 
ومعناه الأمين في شهادته والحاضر . 

والشهيد المقتول في سبيل الله » والجمع 
شهداء . قال ابن الأنباري سمي الشهيد 

شهيداً أن الله سلس كنه فووا له 
كلك 0 رين "لأنه ركرة شهيدا عن 
الناس بأعالهم 7 . 

والشهيد في اصطلاح الفقهاء : من مات 
من المسلمين في قتال الكفار وبسببه © . 
ويلحق به في أمور الآخرة أنواع يأتي بيانها . 
منزلة الشهيد : 
* - الشهيد له منزلة عالية عند الله سبحانه 


. ١٠١57 سورة المائدة‎ )١( 

(؟) لسان العرب . 

. 5١18/54 القرطبي‎ )7( 

(8) مغني المحتاج ..530١/١‏ 
0100 


وانظر ابن عابدين 


و عط وأ قمع ونه ماني ع ع ع ع عع ع هع و اع وو م عه توه وا لاير571 


وتَعالى - يشهد بها القرآن الكريم في عدد من 
الآيات منها : ش 

قوله تعالى : «إولاتحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون » 
فرحين ب| آتاهم الله من فضله ويستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة 
من الله وفضل ,أن الله لايضيع أجر 
المقمنين» 29 . 

وقوله تعالي : ظإفليقاتل في سبيل الله 
الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة » ومن 
يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف 
نويه أجرا عظي|» 2. 

ويشهد هذ لمنزلة الأحاديث 
الصحيحة منها : 

ما روى أنس بن مالك عن النبي كلل 
قال : «ما أحد يدخل الجنة بحتب أن يرجع 
إلى الدنيا وله ماعلى الأرض من شيء 
إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 
عشر مرات لما يرى من الكرامة) ”" . 

وما روى أبو الدرداء ‏ رضي الله عنه عن - 
)١(‏ سورة آل عمران ٠/ا١-1ل9ا١‏ . 


(؟) سورة النساء /5/ا . 
() حديث : «ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع الى 
الدنيا . .» 

أخرجه البخاري (الفتح 5ط السلفية) ومسلم 


. -ط . الحلبي)‎ ١:44/5 
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من أهل بيته» 0" . 

وفي حديث آخر: «للشهيد عند الله ست 
خصال . يغفر له في أول دفعة. ويرى 
مقعده من الجنة . ويجار من عذاب القبرء 
ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع على رأسه 
تاج الوقارء الياقوتة منها خير من الدنيا 
ومافيها. ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من 
الو ويشفع في سبعين من أقاربه» 29. 


أقسام الشهيد : 

” - الشهيد على ثلاثة أقسام : الأول شهيد 
الدنيا والآخرة . والثاني شهيد الدنيا ‏ 
والثالث شهيد الآخرة ‏ , 


فشهيد الدنيا والآخرة هو الذي يقتل في 
قتال مع الكفار. مقبلا غير مدبر. لتكون 
كلمة الله هى العليا » وكلمة الذين كفروا 


)١(‏ حديث : «يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته» 
أخرجه أبو داود 74/7 تحقيق عزت عبيد دعاس) وابن 
حبان (الإحسان 854/17 ط. دار الكتب العلمية) واللفظ 
لأبي داودء» وصححه ابن حبان . 

(؟) حديث : «للشهيد عند الله ست خصال» 
أخرجه الترمذي (5//ا14 - 188 ط. الحلبي) وقال : 
«حديث حسن صحيح» 5 1 

(9) مغنى المحتاج 270٠/١‏ نشر المكتبة الاسلامية. حاشية 
رد المحتار 707/7 الطبعة الثانية . حاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير 470/١‏ طبع دار إحياء الكتب العرفية: 
المغني لابن قدامة “/ 588494-89 نشر مكتبة 
القاهرة . 


وحم فوفووو وود وااو واو ا لله 


هي السفل ٠.‏ دون غرض من أغراض 
الديا 20 
عنه ‏ قال : (إن رجلا أتى النبي كك فقال 
مستفه] : الرجل يقاتل للمغنم ٠‏ والرجل 
يقاتل للذكر» والرجل يقاتل ليرى مكانه » 
فمن في سبيل الله ؟ قال عليه الصلاة 
والسلام : من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا » فهو في سبيل الله) 9 . 

أما شهيد الدنيا : فهو من قتل في قتال 
مع الكفار وقد غلّ في الغنيمة » أو قاتل 

وأما شهيد الآخرة : فهوالمقتول ظلما من غير 
قتال , وكالميت بداء البطن , أو بالطاعون » 
أو بالغرق 2 وكالميت ف الغربة 43 وكطالب 
العلم إذا مات في طلبه ٠.‏ والنفساء التى تموت 
الغريب العاصي بغربته . ومن الغريق 
العاصى بركوبه البحر كأن كان الغالب فيه 
عدم السلامة » أو ركوبه لإنيان معصية من 


. "50/١ مغنى المحتاج‎ )١( 

زهة حديث : «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو ني 
سبيل الله . . » ١‏ 
أخرجه البخاري (الفتح 2ط السلفية) ومسلم 
1١61-1١ 6١5/5(‏ ط. الحلبي) . 
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المعاصي » ومن الطلق الحامل بزنى 7" . 

فعن أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول 
الله يلنةِ قال : «الشهداء خحمسة : المطعون . 
والمبطون » والغرق » وصاحب الخدم 
والشهيد في 08 الله 29. وعن انير 
مالك رضى الله عنه ‏ عن النبي كه قال : 
(الطاغون فنهنافة لعل عله 220 وي 
حديث أن رسول الله يِه قال : «من قتل 
قله فو و0 


غسل الشهيد والصلاة عليه : 
؛ - ذهب جمهور الفقهاء : إلى أن شهيد 
المعترك لايغسل » خلافا لما ذهب إليه الحسن 
البصري . وسعيد بن المسيب . إذ قالا 
نسل 0 

أما الصلاة عليه فيرى الحنفية وجوبها ') 


)ع مغني المحتاج ١ه“‏ . 

(؟) حديث : «الشهداء خمسة : المبطون . . .» 
أخرجه البخاري (الفتح ١/5‏ ط : السلفية) ومسلم 
5/لرهاط. الحلبي) 

() حديث : «الطاعون شهادة لكل مسلم» 
أخرجه البخاري (الفتح ١٠/١8١_ط‏ السلفية) ومسلم 
١577/9‏ ط. الحلبي) . 

(4) حديث : «من قتل دون ماله فهو شهيد» 
أخرجه البخاري (الفتح ١7/0‏ ط السلفية) ومسلم 
(6/1١١-ط.‏ الحلبي) . 

)2( المغني لابن قدامة 2”97/57 بداية المجتهد 2777/١‏ 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية . 

(5) تبيين الحقائق ١//ا78‏ . 


اجو ا موا جع اذ لله ع و 4 وهنو ف ب لوج فاط 4 فونه عام اوه جيجه اوه ويعاف وزع عاق يوا امع عه 


وهو ماقال به الخلال والثوري » وروي عن 
أحمد بن حنبل القول باستحبابها 29. 

ويستدل الحنفية للزوم الصلاة با روى 
ابن عباس وابن الزبير أنه عليه الصلاة 
والسلام صلى علي شهداء أحد . وكان يؤتى 
بتسعة تسعة. وحمزة عاشرهم . فيصلي 
عليهم . وقالوا : إنه صلى الله عليه وسلم 
صل على غيرهم (" . 

وعن شداد بن الماد » أن يجلا من 
الأعراب جاء إلي النبي يَلِهِ فآمن به واتبعه ثم 
قال : أهاجر معك . فأوصى به النبي يلل 
بعض أصحابه . فلا كانت غزوة » غنم 
النبي يَكِةِ سبيا فقسم وقسم له . فأعطى 
أصحابه ماقسم له . وكان يرعى ظهرهم . 
فل) جاء دفعوه إليه فقال : ماهذا ؟ قالوا : 
قسم قسمه لك النبي ككل . فأخذه فجاء به 
إلي النبي يك فقال : ماهذا ؟ قال : قسمته 
لكوي قال :4 ما عل هذا السك رلك 
اتبعتك على أن أَرمى إلى هنا , وأشار إلى 


. 39/7 المغني‎ )١( 

(؟) حديث ابن عباس وابن الزبير أنه عليه الصلاة والسلام 
صل على شهداء أحد . 
أخرجهما الطحاوى في شرح المعاني  0017"/1(‏ ط مطبعة 
الأنوار المحمدية) وإسناد حديث ابن الزبير حسن , 
وحديث ابن عباس قال ابن حجر عن أحد رواته : دفيه 
ضعف يسيره كذا في التلخيص -1١١1//7(‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) . 
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حلقه. بسهم فأموت فأدخل الجنة . 
فقال : إن تصدق الله يصدقك . فلبثوا 
قليلا ثم هضوا في قتال العدو فأتي به النبي 
يك يحمل قد أصابه سهم حيث أشار . فقال 
النبي كك : أهو هو؟ قالوا : نعم . قال : 
صدق الله فصدقه . ثم كفنه النبي يل في 
جبة النبي يَلِكِ » ثم قدمه فصلى عليه فكان 
فيها ظهر من صلاته : اللهم هذا عبدك 
خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا ‏ أنا 
شهيد علي ذلك 9 . 

وبها روي عن عقبة بن عامر ‏ رضي الله 
عنه ‏ قال : أنه عليه الصلاة والسلام خرج 
يوما فصلى على أهل أحد صلاته على اميت 
ثم انصرف إلى المنير” . وقالوا : إن الصلاة 
على الميت شرعت إكراما له » والطاهر من 
الذنب لايستغني عنها » كالنبي والصبي . 

أما المالكية فيرون عدم غسله والصلاة 
عليه » ونص بعضهم على تحريمهم| 2©9. 
1) حديث شداد بن الهاد : آن رجلا من الأعراب . 

أخرجه النسائي (5/ 5١1-10‏ ط المكتبة التجارية) 
وإسناده صحيح . 


(؟) حديث عقبة بن عامر: أنه خرج يوما فصلى على أهل 
أحد. 
أخرجه البخاري (الفتح 1١9/7‏ ط السلفية) ومسسم 
(45/5/ا١‏ -ط. الحلبي) . 

(”) شرح الخرشي 7/ 4١‏ حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير 2476/١‏ شرح منح الجليل على مختصر خليل 
للشيخ محمد عليش "١١/١‏ . 


الا ل ل ل ل ل ل لحنلل 000 


قال الشافعية ”2 : يحرم غسل الشهيد 
والصلاة عليه لأنه حي بنص القرآن » ولا ورد 
عن جابر أن النبي كع أمر في قتلى أحد 
بدفنهم » ولم يغسلوا ولم يصل عليهم ( . 
وجاء من وجوه متواترة أن النبي ككل لم يصل 
عليهم وقال في قتلى أحد : « زملوهم 
بدمائهم » 5 

ولعل ترك الغسل والصلاة على من قتله 
جماعة المشركين إرادة أن يلقوا الله جل وعز 
بكلومهم لما جاء فيه عن النبي ككلةِ أن ريح 
الكلم ريح المسك واللون لون الدم © 
واستغنوا بكرامة الله جل وعز عن الصلاة لهم 
مع التخفيف على من بقي من المسلمين لما 
يكون فيمن قاتل بالزحف من المشركين من 
الجراح وخوف عودة العدو ورجاء طلبهم 
وهمهم بأهليهم وهم أهليهم بهم . 


والحكمة في ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم 


. "494/١ مغنى المحتاج‎ )١( 

(؟) حديث جابر : أن البي يل أمر في قتلى أحد بدفتهم . . 
أخرجه البخاري (الفتح 7١9/7‏ ط السلفية) . 

9) حديث : زملوهم بدمائهم . . » 
أخرجه النسائي (18/5- ط. المكتبة التجارية) من 
حديث عبد الله بن ثعلبة, وإسناده صحيح 1 

6 ماورد أن ريح الكلّم ريح المسك . 
أخرجه البخارى (الفتح 5ط السلفية) ومسلم 
158/9 :1ك طّ الحلبي) من حديث 
أبي هريرة ٠.‏ 
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الل ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال للا ل لل الل ا ل ل ا 


شبىء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين قطرة 
من دموع في خشية الله » وقطرة دم تهراق في 
سبيل الله . أما الأثران فأثر في سبيل الله » 
وأثر في فريضة من فرائض الله 9 . 

وجمهور الحنابلة يرون حرمة غسله » وهي 
رواية عن الإمام أحمد , غير أن منهم من يرى 
كراهته » أما الصلاة فلا يصلى عليه في أصح 
الروايتين لديهم . وفي رواية عندهم تجهب 
الصلاة عليه » ومال إلى هذا بعض علائهم 
منهم الخلال 3 وأبو الخطاب وأبو بكر بن عبد 
العزيز في التنبيه 20 . 


ضابط الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى 
عليه: 

ه ذهب الفقهاء إلى أن : من قتله المشركون 
في القتال » أو وجد ميتا في مكان المعركة وبه 
أثر جراحه أو دم » لايغسل لقوله كه في 
شهداء أحد : « زملوهم بِكُلُومهم ودمائهم 


(01) الأم ١/لا«2ء‏ ومغني المحتاج "6٠١ 259/1١‏ . 

(؟) حديث : «ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين . .» 
أخرجه الترمذي -١40/5(‏ ط. الحلبي) من حديث 
أبي أمامة» وقال : وحديث حسن غريب» . 

() الإنصاف في مسائل الخلاف للمرداوى 65٠٠ 744/١‏ 
الطبعة الأولى» والمغني 793/1 . 


لاا ا ا ا ا ا ا ا اا ل 0 0 ااا اا ااا اا ااا ااي ا 


ولانغسلوهم » 29. ول ينقل خلاف في هذا 
إلا ماروي عن المحسن.» سعيد 
ابن المسيب ”2. واختلفوا في غير من ذكر» 
فذهب المالكية والشافعية إلى : أن كل مسلم 
مات بسبب قتال الكفار حال قيام القتال 
لايغسل . سواء قتله كافر» أو أصابه سلاح 
مسلم خطأ , أوعاد إليه سلاحه » أو سقط 
عن دابته , أو ريحته دابة فيات » أو وجد 
قتيلا بعد المعركة ولم يعلم سبب موته » سواء 
كان عليه أثر دم أم لاء ولا فرق في ذلك بين 
البجل وامرأة » والحر والعبدء والبالغ 
والصبى 6 

وال الحنفية : يغسل كل مسلم قشل 
بالحديد ظلما وهو طاهر بالغ . ولم يجب 
عوض مالي في قتله . فإن كان جنبا أو 
صبيا » أو وجب في قتله قصاص » فإنه 
يغسل . وإن وجد قتيلا في مكان المعركة ‏ 
فإن ظهر فيه أثر لجراحة » أو دم في موضع 
غير معتاد كالعين فلا يغسل . 

ولو خرج الدم من موضع بخرج الدم عادة 
)200 خديت :“ل وطركم ا 

سبق مخريجه ف 4 . 
6 فتح القدير 21١7/1‏ الفتاوى الحندية »111//١‏ مواهب 

الجليل »© وروضة الطالبين 2١١8/5‏ المجموع 

رتت المغني ١‏ /ؤ2 الإنصاف 51/8/57 1 


زفة الملجموع 60 روضة الطالبين 21١8/7‏ مواهب 
الجليل 57/5؟ - 5747 : 


ك7” - 


مكداتعيز انها الغالت كالاننت :.:والدير 
والذكر فيغسل . والأصل عندهم في غسل 
الشهيد : أن كل من صار مقتولا في قتال 
أهل الحرب أو البغاة » أو قطاع الطريق » 
بمعنى مضاف إلى العدو كان شهيدا » سواء 
بالمباشرة أو التسبب » وكل من صار مقتولا 
بمعنى غير مضاف إلى العدو لايكون 
شهيدا . فإن سقط من دابته من غير تنفير 
من العدو أو انفلتت دابة مشرك وليس عليها 
أحد فوطئت مسل! » أورمى مسلم الى العدو 
فأصاب مسلم| » أو هرب المسلمون فألجأهم 
العدو إلى خندق ». أو نار» أو جعل 
المسلمون الحسك ”*'' حولهم » فمشوا 
عليها » في فرارهم . أو هجومهم على الكفار 
فاتوا يغسلون , وكذا إن صعد مسلم حصنا 
للعدو ليفتح الباب للمسلمين » فزلت رجله 
فات 2 يغسل 29 . 

وقال الحنابلة : لايغسل الشهيد سواء 
كان مكلفا أو غيره إلا إن كان جنبا أو امرأة 
حائضا أو نفساء طهرت من حيضها . أو 
نفاسها » وإن سقط من دابته أووجد ميتا ولا 
أثر به » أو سقط من شاهق في القتال أو 
رفسته دابة فيات منها » أو عاد إليه سهمه 


حول العسكر ويبث في ممرات الخيل فينشب في حوافرها . 
(9) الفتاوى المندية 1517/١‏ . 


000000 ا اا ا 0 1لا االاااا ا1 1 1اا11ا1ااا ا ا 2001 


فيهاء. فالصحيح في المذهب في ذلك كله 
أنه : يغسل . إذا لم يكن ذلك من فعل 
العدو. ومن قتل مظلوما . بأي سلاح 
قتل » كقتيل اللصوص ونحوه يلحق بشهيد 
لمعركة » فلا يغسل في أصح الروايتين عن 
أجمد (0), 

وقتَال القاففيةت: ولكالكة ف يديل دك 
قتله اللصوص . أو البغاة . 

أما من مات في غير ماذكر من الذين ورد 
فيهم أنهم شهداء : كالغريق . والمبطون . 
والمرأة التتى ماتت في الولادة » وغير ذلك 
فإنهم شهداء في الآخرة » ولكنهم يغسلون 
باتفاق الفقهاء 9 . 
إزالة النجاسة عن الشهيد : 
5 - ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى : 
أنه إذا كان على الشهيد نجاسة غير دم 
الشهادة تغسل عنه » وإن أدى ذلك إلى إزالة 
دم الشهادة , لأنها ليست من أثر العبادة » 
وفي قول عند الشافعية » ولاتغسل النجاسة 
إذا كانت تؤدى إلى إزالة دم الشهادة . 9© 
وسبق أن النجاسة تغسل عن الشهيد عند 
الحنفية . 


. ومابعده‎ 007025٠1١/57 الإنصاف‎ )١( 

)١(‏ المجموع 0 وروضة الطالبين 5 »١١8/‏ ومواهب 
الجليل 515/١1‏ . 

(”) أسنى المطالب ١/06١#ء‏ روضة الطالبين 2١7١/5‏ 
الإأنصاف 5494/7» مواهب الجليل 7194/7 . 
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ومم وم مم مف ا الى سوس م50 


موت الشهيد بجراحه في المعركة : 

107 الْرتتٌ : وهو من جرح في القتال » وقد 
بقيت فيه حياة مستقرة ثم مات يغسل وإن 
قطع أن جراحته ستؤدي إلى موته "2 . 

وينظر التفصيل في : (ارتثاث 9/7 . 
تكفين الشهيد : 

8 - شهيد القتال مع الكفار لايكفن كسائر 
لموتى بل يدفن في ثيابه التي كانت عليه في 
المعركة بعد نزع آلة الحرب عنه . لحديث : 
«زملوهم بدمائهم ». وفي رواية « في ثيابهم ». 

وتفصيل ذلك في مصطلح : 
( تكفين ف .)١5‏ 
دفن الشهيد : 

4- من السنة أن:يدفن الشهناء في 
مصارعهم ٠‏ ولا ينقلون إلى مكان آخر. فإن 
قوما من الصحابة نقلوا قتلاهم في واقعة أحد 
إلى المدينة . فنادى منادي رسول الله عَكِنٍ 
بالأمر برد القتلى إلى مصارعهم 7" . 
فقدقال جابر: «فبين]|أنافى 
النظارين إذ جاءت عمتى بأبي وخالي 
عادلتهم) على ناضح . فدخلت بها المدينة 
لتدفنها في مقابرنا » إذ لحق رجل ينادي » ألا 
)١(‏ أسنى المطالب 7١6/١‏ الإنصاف ,.5٠7/7‏ رد المحتار 

., مواهب الجليل 7858/7 . 

(9) البدائع 0١‏ ابن عابدين .5١١/١‏ وجواهر 


الإكليل ١/١١١ء‏ والقليوبي ١14/١‏ وروضة الطاليين 
المغنى 17/ 2.5١09‏ اثاه لاه . 


إن النبي يك يأمركم أن ترجعوا 
فتدفنوها ل عاديا سيك ملف + : 
دفن أكثر من شهيد في قبر واحد : 
٠‏ - يجوز دفن الرجلين أو الثلاثة في القبر 
الواحد » فإن ورسول الله كد كان يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد . ثم 
يقول : أيهم أكثر أخذا للقرآن ؟ فإذا أشيرله 
إلى أحدههما قدمه ف اللحد » وقال : أنا 
شهيد على هؤلاء يوم القيامة » وأمر بدفنهم في 
دمائهم » ولم يصل عليهم ولم يغسلهم ا 
ودفن عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو 
ابن جموح في قبر واحد . لما كان بينهها من 
المحبة » إذ قال عليه الصلاة والسلام : 
« ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر 
واحدع29©, 
وتفصيله في مصطلح (دفن ف )١5‏ . 
)١(‏ حديث جابر : بينا أنا في النظارين 
أخرجه أحمد  ”98/7(‏ ط الميمنية) وإسناده حسن . 
0) حديث : «أعهم أكثر أخذا في القرآن» 
أخرجه البخاري (الفتح 7١7 - 75١7/7‏ دط. 
السلفية) . 
(”) زاد المعاد في هدي خير العباد .2٠١94/57‏ طبع سنة 
ها ل الما ن عابدين 
8/١‏ والدسوقي ١‏ »؛, وجواهر هر الإكليل 
١‏ :» والروضة 178/7., وكشاف القناع ١57/5‏ 
والمغني 571/17 وحديث : «ادفنوا هذين المتحابين في 
الدنيا» 
أخرجه ابن سعد في الطبقات  077/7(‏ ط. بيروت) 
وإسناده حسن . 
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١‏ - الشورى لغة : يقال : شاورته في الأمر 
واستشرته : راجعته لأرى رأيه فيه واستشاره : 
طلب منه المشورة . وأشار عليه بالرأى . 
وأشار يشير إذا وجه الرأى. وأشار إليه باليد : 
أو مأ 29, 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ-الرأي ا 
؟ - الرأي : العقل والتدبير والاعتقاد » 
ورجل ذو رأي أي : بصيرة وحذق بالأمور" . 
ب - النصيحة : 
“' - النصيحة : الإخلاص والصدق والمشورة 
العا 
نصحت لزيد » أنصح نصحا 
ونصيحة . هذه اللغة الفصيحة ©2), 
وفي الحديث : «الدين النصيحة قالوا : 
من ؟ قال : لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم نا 


. لسان العربء والمصباح المنير- مادة (شور)‎ )١( 

(؟) لسان العرب مادة (رأى) والمصباح المنير مادة (روى) . 
(7) لسان العرب والمصباح المنير مادة (نصح) . 

(4) حديث : «الدين النصيحة. .» - 


- 6 6ع اا االلييييلوللل 0 


4 - للعلماء في حكم الشورى ‏ من حيث 
هي - رأيان : 

الأول : الوجوب : وينسب هذا القول 
للنووي . وابن عطية » وابن خويز منداد , 
والرازي . 

واستدلوا بقوله تعالى : « وشاورهم في 
الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب 
المتوكلين » 27 وظاهر الأمر في قوله تعالى : 
«9 وشاورهم »© يقتضي الوجوب . والأمر 
للنبي كَكةٍ بالمشاورة ؛ أمر لأمته لتقتدي به ولا 
تراها منقصة . ى) مدحهم سبحانه وتعالى في 
قوله : « وأمرهم شورى بينهم # 2©9. 

قال ابن خويز منداد : واجب على الولاة " 
مشاورة العلماء فيا لايعلمون » وما أشكل 
عليهم من أمور الدين . ووجوه الجيش فيا 
يتعلق بالحرب . ووجده الناس فيا يتعلق 
بالصالح . ووجهده الكتاب والوزراء 
والعمال » فيا يتعلق بمصالح البلاد 
وعمارتها . 

قال ابن عطية : « والشورى من قواعد 
الشريعة » وعزائم الأحكام » ومن لايستشير 


- أخرجه مسلم /4/١(‏ - ط الحلبي) من حديث تيم 
الداري . 


. ١69/ سورة آل عمران‎ )١( 
. ”8/ (؟) سورة الشورى‎ 
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أهل العلم والدين فعزله واجب وهذا بما لا 
اختلاف فيه » () 

ولا يصح اعتبار الأمر بالشورى لمجرد 
تطييب نفوس الصحابة » ولرفع أقدارهم » 
لأنه لو كان معلوما عندهم أن مشورتهم غير 
مقبولة » وغير معمول عليها مع استفراغهم 
للجهد في استنباط ما شوروا فيه » لم يكن في 
ذلك تطييب لنفوسهم ولا رفع لأقدارهم » بل 
فيه إيحاشهم وإعلامهم بعدم قبول 
مشورتهم 29 . 1 

الثاني : الندب . وينسب هذا القول 
لقتادة » وابن اسحاق ٠‏ والشافعي »والربيع :5 

واستدلوا بأن المعنى الذي من آجله أمر 
النبي كَل أن بشاور أصحابه في مكائد 
الحروب . وعند لقاء العدو.ء هو تطييب 
لنفوسهم . ورفع لأقدارهم . وتألفهم على 
ديغهم  »‏ وإن كان الله قد أغناه عن رأعهم 


بوحيه 


4 


ولقد كانت سادات العرب إذا لم يشاوروا 
في الأمرشق عليهم » فأمر الله تعالى نبيه كك 
أن يشاورهم ليعرفوا إكرامه لهم فتذهب 
أضغانهم . فالأمر في الأية محمول على الندب 


)١(‏ تفسير القرطبي 2744/14 أحكام القرآن للجصاص 
1 تفسير الفخر الرازي 257/94 مواهب الجليل 
40/8" - 95لا. بدائع السلك في طبائع الملك 
. 

. 44/7 أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 


ومو ووو ومو ووو ووو ووو ووو وو وه و ووو فوم مم ووم مو م ةورم ء 599999666966 5* 


كا في قوله يك : « البكر تستأمر» 2 ولو 
أجبرها الأب على النكاح جاز . لكن الأولى 
أن يستأمرها » ويستشيرها تطييبا لنفسها ؛ 
فكذا ههنا 9 . 
حكم الشورى في حق النبي و8 : 
ه ‏ ذكر الفقهاء في سياق عدهم لخصائص 
النبي يك » أن من الخصائص الواجبة في 
حقه المشاورة في الأمر مع أهله وأصحابه لقوله 
تعالى : © وشاورهم في الأمر # 9 ووجه 
اختصاصه كك بوجوب المشاورة ‏ مع كونها 
واجبة على غيره من أولى الأمر- » أنه يجب 
عليه ذلك مع كال علمه ومعرفته . 
والحكمة في مشورته يكل لأصحابه : أن 
يستن بها الحكام بعده » لا ليستفيد منهم 
علما أو حك . فقد كان النبي كَكةِ غنيا عن 
مشورتهم بالوحي . كما أن في استشارتهم 
تطييبا لقلوهم » ورفعا لأقدارهم . وتألفا لهم 
على دينهم . قال أبو هريرة - رضي الله 
عنه- : « ما رأيت من الناس أحدا أكثر 
مشورة لأصحابه من رسول الله لله , ** . 


)١(‏ حديث : «البكر تستأمره 
آخرجه مسلم  1١17/17(‏ ط الحلبي) من حديث ابن 
عباس . 

(؟) تفسير الفخر الرازي 250/4 وتفسير القرطبي 275١/85‏ 
وأحكام القرآن للجصاص 48/17 .00 

(9) سورة آل عمران ١69/‏ . 

(5) حديث أبي هريرة : مارأيت من الناس أحدا أكثر مشورة - 
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5 - واتفق الفقهاء على أن محل مشاورته مَل 
لاتكون فيما ورد فيه نص ؛ اذ التشاور نوع 
من الاجتهاد ولا اجتهاد في مورد النص . 

أما ماعدا ذلك : فإن محل مشاورته َكل 
إنما هو في أخذ الرأى في الحروب وغيرها من 
المهمات مما ليس فيه حكم بين الناس » وأما 
مافيه حكم بين الناس فلا يشاور فيه » لأنه 
إنما يلتمس العلم منه » ولاينبغي لأحد أن 
يكون أعلم منهء با أنزل عليه لأن الله 
مبيحانة وفسال :يشوك 5« وأنززنا اليك 
الذكر لتبين للناس مانزل إليهم # 7 . 

أما في غير الأحكام فرب| بلغهم من العلم 
ما شاهدوه أو سمعوه مالم يبلغ النبي كلل . 
وقد صح فى حوادث كثيرة أن النبي َكل 
استشار أصحابه في مهمات الأمور مما ليبس 
فيه حكم . وأن النبي يَكلِ شاور أصحابه في 
أمر الأذان وهو من أمور الدين فعن ابن 
عمر ‏ رضى الله عنه- قال : «كان 
المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون 
فيتحينون الصلاة ليس ينادى لما » فتكلموا 
يوما في ذلك . فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا 
مثل ناقوس النصارى » وقال بعضهم : بل 
- لأصحابه من رسول الله يل . 

أخرجه ابن أبي حاتم كا في الدر المنشور للسيوطي 


(9/وه" _ط. داار الفكن) . 
)١(‏ سورة النحل /54 . 


ففف موا الل 


بوقا مثل قرن اليهود . فقال عمر: أولا 
تبعثون رجلا ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول 
الله يكل : يابلال قم فناد بالصلاة » 29 

ومن ذلك أنه أراد مصالحة عيينة بن 
حصن الفزاري والحارث بن عوف المري ١‏ 
حين حصره الأحزاب ف الخلدق على أن 
يعطيهم ثلث ثار المديئة » ويرجعا بمن 
معاذ. وسعد بن عبادة » فقالا له : يارسول 
لله أمرا تحبه فنصنعه أم شيا أمرك الله به لابد 
لنا من العمل به أم شيئا تصنعه لنا ؟ قال : 
بل شىء أصنعه لكم ء فأشارا عليه ألا 

. ع0 0 

ىا استشار في أسارى بدرء. فأشار أبو 
بكر : بالفداء » وأشار عمر بالقتل » فعمل 
النبي كَل برأي أبي بكر رضي الله عنه () 
وكان هذا قبل نزول آية الأنفال : # ماكان 
)١(‏ خديث ابن عمر: «كان المسلمون حين قدموا 

المدينة . .» 

أخرجه البخاري.(الفتح ؟//ا/ا- ط السلفية) . 
؟1) حديث : « أنه أراد مصالحة عيينة بن حصن الفزاري 

والحارث ابن عوف المري 8 

أخرجه ابن اسحاق في السيرة من حديث الزهري مرسلاء 

كذا في البداية والغباية لابن كثير (5/5 ٠١5 - ٠١‏ ط 

مطبعة السعادة) . 
طرف حديث : « استشار في أسارى بدر . . » . 

أخرجه مسلم (1780 ط الحلبي) من حديث عمر 

بن الخطاب . 
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لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في 
الأرض » (23. 

ولا نزل النبي ولخ منزله ببدر قال له 
الحباب بن المنذر : يارسول الله أرأيت هذا 
المنزل؟ أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه 
ولانتأخر عنه؟أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ 
فقال : بل هو الرأي والحرب والمكيدة» 
قال : إن هذا ليس لنا بمنزل » فاغيض 
بالنامن ». جتى آي أدنى. منزل من القهم 
فننزله ثم نغور ما وراءه من القُلّب » ونبني 
لك حوضا فنملأه ماء » ثم نقاتل الناس » 
فنشرب ولا يشربون . فقال يكل : «لقد 
أشرت بالرأي » 7" . 

كما شاور النبي كَلةِ عليا وأسامة ‏ رضي 
الله عنم في قصة الإفك . وجاء في 
الحديث : أن النبي كَل قال : - وهو على 
ار «ماتشيرون عل في قوم يسبون أهلي ؟ 
ماعلمت عليهم إلا خيرا» (“وكان هذا قبل 
نزول براءة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ في سورة 


النور © . 


. سورة الأنفال //ا5‎ )١( 

(؟) حديث : «نزول منزله ببدر واستشارته الحباب . . . © . 
أورده ابن هشام في السيرة (1/ 77١‏ ط الحلبي) نقلا 
عن ابن إسحاق باسناد فيه انقطاع . 

(5) حديث : « ماتشيرون علي في قوم يسبون أهلٍ . . » . 
أخرجه البخاري (الفتح 50/17 ط السلفية ). 


(5) مطالب أولي النبى 71/5 , الخصائص للسيوطيب- 


اا ا لل ل ا ا ا ااا ل ل 


الشورى في القضاء : 
ذهب جمهور الفقهاء : إلى أنه يندب 
للقاضي أن يستشير فيها يعرض عليه من 
الوقائع التي يشكل عليه أمرها إذا لم يتبين له 
فيها الحكم . 
فيه أقوال الفقهاء » وتعارضت فيه آراؤهم في 
المسائل الداخلة في الاجتهاد . 

أما الحكم المعلوم بنص , أو إجماع » أو 
قياس جل 3 فلا مدخل للمشاورة فيه ' 

وفي قول عند المالكية : أن القاضى يؤمر 
بألا يقضي فيما سبيله الاجتهاد إلا بعد مشورة 
من يسوغ له الاجتهاد ؛ إذا لم يكن القاضي 
من أهل الاجتهاد . 

وعلى القول بالندب . فإن القاضي لايلزم 
بمشورة مستشاريه فإذا حكم باجتهاده فليس 
لأحد أن يعترض عليه لأن في ذلك افتياتا 
عليه وإن خالف اجتهاده » إلا أن يحكم با 
يخالف نصا من كتاب أو سنة » أو إجماعا ‏ 
وذلك لوجوب نقض حكمه في هذه الحالة . 
ويشاور القاضي الموافقين والمخالفين من 
و حاشية الدسوقي 25١١/7‏ أحكام القرآن 

للجصاص 50.41/75» تهذيب الرياسة وترتيب 

السياسة للقلعي 18١ - ١78‏ نهاية المحتاج 1,201 


روضة الطالبين 17/*. الحطاب 7/ه8945. الخرشى 
؟/8ه6 . 
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الا ا ب ل ا ا ا ا ل ل ا ل لاح لاك اح انان ل ا 000 


الفقهاء » ويسألهم عن حججهم ليقف على 
أدلة كل فريق فيكون اجتهاده أقرب إلى 
الصواب 202 

فإذا لم يقع اجتهاد القاضي على شيء . 
وبقيت الحادثة مختلفة ومشكلة : كتب إلى 
فقهاء غير مصره . فالمشاورة بالكتاب سنة 
قديمة فى الحوادث الشرعية (') 
مايلزم المستشار فى مشورته : 
4- على من استشير أن يصدق في مشورته 
لقول النبي كك : «المستشار مؤتمن» 9 
ولقوله : «الدين النصيحة» ©©2. 

وسواء استشير في أمر نفسه أم في أمر 


غيره » فيذكر المحاسن والمساوىء كرا يذكر . 


العيوب الشرعية والعيوب العرفية . 
ولايكون ذكر المساوىء من الغيبة المحرمة 
إن قصد بذكرها النصيحة . 


وهذا الحكم شامل في.كل ما أريد 
الاجتماع عليه » كالنكاح . والسفرء 


)١(‏ حاشية الجمل 747/0. الشرقاوي على التحرير 
15 » حاشية القليوبي 07/5" مواهب الجليل 
55 كشاف القناع 57 * مطالب أولي النبى 
كإللاءء حاشية ابن عابدين "١7/5‏ . 

(5) -حاشية ابن عابدين غ/ "٠‏ . 

9) حديث : «المستشار مؤقن» 
أخرجه الترمذى (85/:5مه ط الحلبي) والحناكم 
(151/5 -.ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 
أبي هريرة) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(5) تقدم. تخريجه ف ” . 


وففم مم مالا ومو وه 


والشركة » والمجاورة » وإيداع الأمانة .» 
والرواية عنه » والقراءة عليه © . 

ولفقهاء المذاهب تفصيل فى حكم ذكر 
المساوىء ء وفيها يلي بيانه : . 

ذهب المالكية إلى أنه يجوز لمن استشاره 


الزوج في التزوج بفلانة أن يذكر له مايعلمه 


فيها من العيوب ليحذره منها . ويجوز لمن 
استشارته المرأة في التزوج بفلان أن يذك رلا 
مايعلمه فيه من 26 لتحذر منه . 

ويحل جواز ذكر المساوىء للمستشار إذا 
كان هناك من يعرف حال المسئول عنه غير 
ذلك المستشارء وإلا وجب عليه البيان ؛ 
لأنه من باب النصيحة لأخيه المسلم » وفي 
قول آخر : يجب عليه ذكر المساوىء مطلقا ‏ 
كان هناك من يعرف تلك المساوىء غيره » أم 
0 

وذهب الشافعية إلى وجوب ذكر المساوىء 
سواء استشير أو لم يستشر في النكاح والمبيع 
وغيرهما لكن بشرط سلامة العاقبة » بأن يأمن 
الذاكر على نفسه وماله وعرضه . 

وفي قول للشافعية : أن من استشير في 
أمر نفسه وجب ذكر العيب إن كان مما يثبت 
)١(‏ حاشية الدسوقي 277١/75‏ حاشية ابن عابدين 

06”» مطالب أولي النبى ».١1١/0‏ القليوي وعميرة 

. 7١7/1 حواشي تحفة المحتاج‎ ,»١/ 


(5) الشرح الصغير 548/75 ط. 5١7/7‏ (دار المعارف 
بمصر) . 


0 


7 اا ا ا اا ا اا ا ااا ااا ااا ا ا 


به الخيار كالعُنّة وإلا فإن لم يكن معصية 
كبخل فيسن ذكره » وإلا وجب عليه التوبة 
مكة ا ومنكز تفينية 07 

وقال الحنابلة : على من استشير في 
خاطب أو مخطوبة أن يذكر مافيه من 
ميساوعء أى»غيوت وغيرها + ولايكون ذكر 
المساوىء غيبة محرمة مع قصده بذكر ذلك 
:'النصيحة لحديث : «المستشار موؤمن» 
وحديث : «الدين النصيحة» وإن استشير في 
أمر نفسه بينه وجوبا كقوله : عندي شح 
وخلقي شديد ونحوهما”" . 
الشورى في عقد الإمامة الكبرى : 
4- يجوز للإمام أن يجعل الخلافة من بعده 
شورى بين عدد محصور يعينهم فيرتضون بعد 
موته - أو في حياته بإذنه ‏ أحدهم ىا جعل 
عمر - رضي الله عنه - الأمر شورى بين ستة 
من الصحابة وهم : على والزبير وعثمان 
وعبد الرحمن ابن عوف وسعد بن أبي وقاص 
وطلحة ‏ رضي الله عنهم - وارتضوا بالتشاور 
بينم على أن تكون الخلافة لعثمان من 

وعقد الإمامة بهذه الطريقة داخل في 
الاستخلاف إلا أنه يكون لواحد بعينه » وهنا 
)١(‏ حواشى تحفة المحتاج 09١/37‏ القليوبي وعميرة 


75/7 . 
(؟) مطالب أولي النبى ١١/4‏ . 


الم يلالا ااا 


يكون في عدد محصور يعين الخليفة من بينهم 
بالتشاور. 

والشورى ليست شرطا في عقد الإمامة . 
ويجوز للإمام أن ينفرد بعقد البيعة لمن أداه 
اجتهاده إلى صلاحيته مالم يكن والدا ولا 
ولدا . 

واختلف العلماء في اشتراط رضا أهل 
الاختيار به : 

فمن العلماء من ذهب إلى أن رضا أهل 
الاختيار شرط في لزوم بيعته لأنها حق يتعلق 
بالأمة فلم تلزمهم بيعته إلا برضا أهل 
الاختيار منهم . 

ومنهم من ذهب إلى عدم اعتبار رضا أهل 
الاختيار» لأن بيعة عمر رضي الله عنه ‏ لم 
تتوقف على رضا الصحابة . ولأن الإمام أحق 
بها ؟ فكان اختياره فيها أمضى . 

أما إذا كان ولدا أو والدا فللعلماء في انفراد 
الإمام بعقد البيعة له دون استشارة ثلاثة . 
مذاهب : 
المذهب الأول : 

لايجوز أن ينفرد بعقد البيعة لأحدهما حتى 
يشاور فيه أهل الاختيار» فإذا رأوه أهلاً صح 
منه حينئذ عقد البيعة له ؛ لأن عقد البيعة 
تركية تجري مجرى الشهادة » وتقليده على 
الأمة يجري مجرى الحكم ؛ وهو لايجوز أن 
يشهد لوالد ولا لولد » ولا يحكم لواحد منهها 
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و - سه0 0 
شورى 4 ٠شورة ١‏ 


للتهمة العائدة إليه بها جبل من الميل إليه . 
المذهب الثاني : 

يجوز أن ينفرد بذلك ؛ لأن أمره نافذ للأمة 0 
فيغلب حكم المنصب على حكم النسب » سحوره 
ولا تجد التهمة طريقا للطعن في أمانته » 
فصار كأنه عهد بالإمامة إلى غير ولد التعري 
وال ١‏ -:الشورة في اللغة : الحسن والجمال ء 
المذهب الثالث : والهيئة» واللباس . وقيل : الشورة بالضم : 

جوز أن يقرو عفد اليعة اليه الي «اميئه وجاك » 0 0 
لولده لأن الميل إلى الولد أكثر وأقوى من الملا شنمي اد : «أنه أقبل رجل وعليه شورة 
إلى الوالد 9" . 00 1 

قال ابن الأثير : الشورة بالضم : الجا 
والحسن . كأنه من الشور وهو عرض الشىء 

وإظهاره . ويقال لما أيضا : الشارة وهي 
الحيئة » وفي حديث ابر اللَتبية أنه جاء بشوار 
كثير” قال ابن الأثير: الشوار متاع 
البيبت ”2 وفي الاصطلاح : الشورة متاع 


)١( ١‏ حديث : «أقبل رجل وعليه شورة حسنة» 
أخرجه البخاري (الفتح 875/7 ط السلفية) ومسلم 
 1977//5(‏ ط الحلبي) من حديث أبي هريرة إلا أنه 
عندهما : «شارة» . ١‏ 
(؟) حديث ابن اللتبية أنه جاء بشوار كثير. 

أخرج أصل الحديث البخاري (155/17 - الفتح ط 
السلفية) ومسلم ١555/7(‏ -ط الحلبي) من حديث أبي 
حميد الساعدي وليس فيه هذا اللفظ المذكور. وفي 


ش : « فجاء بسواد كثير « وذكر هذه اللفظة ابن الأد 
)١(‏ حاشية الجمل ,.1١١/0‏ كشاف القناع 2164/5 0 090 00 


الهاية» (048/7١٠5ه ‏ طا يعزها إلى أ 
الغيائي للجويني ص 55., الأحكام السلطانية للماوردي في «العهاية» ( لحلبي) ولم يعزها إلى أي 


: 59 ' مصدر كعادته 5 
با ٠ ٠. 8 2-0 ٠‏ 
اواك ابن عابدن 0/1 () لسان العرب » ونهاية ابن الأثير . 
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027 لل لاا ل ا ا ا اك 


البيث . من فراش وغطاء 3 ولباس 20 . 


الألفاظ ذات الصلة : 
الجهاز: 


؟ - الجهاز هو: ماتزف به المرأة إلى بيت 
الزوجية من متاع ء» أو يملكها إياه 
زوجها”' . 


الحكم الإمالى : 
“ - يجب للزوجة على زوجها كل ماتقوم به 
حياة الإنسان : من نفقة » وكسوة » وسائر 
مايحتاج إليه الإنسان في حياته من المتاع : 
كالمراش 4 والغطاء 4 وسائر الأدوات التي 
تحتاج إليها : كآلة الطحن . والطبخ 
كالقدر. وآنية الشرب 2 وغير ذلك مما 
لايستغنى عنه الإنسان » وهو ماعبر عنه 
المالكية بالشّورة . وهذا محل اتفاق بين 
الفقهاء 29 . 

قال الله تعالى : ط وعلى المولود له رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف # 7( . 


. 7817-7414 /+ شرح الزرقاني‎ )١( 

(؟) لسان العرب بتصرف . 

(م) خباية المحتاج 191"/17 - ١95‏ وشرح الزرقاني 511/5 - 
5 ممابعده. المغني ٠578/1‏ وابن عابدين 
00 

6 سورة البقرة /لا"ا3” . 


الل ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال ل ل ل ا ل 


والآية في الرزق والكسوة » ويقاس عليهم| 
مايحتاج إليه من المتاع . 

والتفصيل فى (نفقة) . 
انتفاع الزوج بشورة زوجته : 
5 - قال جمهور الفقهاء : ليس للزوج 
الانتفاع با تملكه الزوجة من متاع 
كالفراش . والأواني ٠»‏ وغيرها بغير رضاها . 
سواء ملّكها إياه هوء أم ملكته من طريق 
آخرء وسواء قبضت الصداق . أم لم 
تفبضه 27 , 

وها حق التصرف فيا تملكه بها أحبت من 
الصدقة . والهبة » والمعاوضة . مالم يعد 
ذلك عليها بضرر”). 

وقال المالكية : إن قبضت الزوجة 
صداقها فللزوج التمتع بشورتها فيلبس من 
الثياب مايجوز له لبسه ء وله النوم على 
فراشهاء والانتفاع بسائر الأدوات التي 
تملكها » ولو بغير رضاها . سواء تمتع بالشورة 
معها أو وحده وتمتعه بشورتها حق له » فله 
منعهامن التصرف بها با يزيل الملك ‏ 
كالمعاوضة.» والحبة والصدقة . لأن ذلك من . 
شأنه أن يفوت عليه حق التمتع بها . 
)١(‏ المصادر السابقة . 


زفق القليوبي 077/5 . نهاية المحتاج 17 ولمغني 
1ه وابن عابدين 507/7 . 
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سه ا 
شورة 4 » شوط . شوال ١‏ -؟ 


أما إذا لم تقبض صداقها وإنا تجهزت من 
مالها فليس له عليها إلا الحجر عن التصرف 


وهبتها . والتصدف بها . والتبرع بأكثر من شوال 


عل )١(‏ ولخ فى : إنفقة) 
الثلث 7 والتفصيل في : (نفقة) . عورف 
١‏ - شوال . ويقال : الصّوال : هو أحد 
شهور السنة القمرية العربية » الذي يل 
خوط رمضان . وهو شهر عيد الفطر. ( وأول 
2 أشهر ال حج المذكورة في قوله تعال : ط الحج 
أشهر معلومات # 29, 
انظر : طواف ٠.‏ سعي الأحكام المتعلقة بشوال : 
صيام الست من شوال : 
١‏ - ذهب بعض الفقهاء إلى أن صيام ستة 
أيام من شوال سئّة © لحديث : «من صام 
رمضان ثم أتبعه ستا من شوال . كان كصيام 
الدهن © , 


هسك العامة برمشان اليس 80 


(؟) سور البقرة ١91//‏ . 

95) روضة الطالبين ”7817/7 », نباية المحتاج 
8/7 ء كشاف القناع ؟/#- 78 أسنى 
المطالب 5١7/١‏ . 

(4:) حديث : «من صام رمضان ثم أتبعه ستامن شوال 52 


الأنصاري : 
)١(‏ شرح الزرقاني 7417/4 . (5) الفتاوى الهندية .»7١١/١‏ وحاشية الطحطاوي على 


- 1481/- 


وموم و واااو ووو 


التطوع) . 

ماتثبت به رؤية هلال شوال : 

*- يثبت هلال شوال بإكيال عدة رمضان » 
واختلف العلماء في مايثبت به هلال شوال بغير 
ذلك فذهب الأكثرون : إلى أنه لا يثبت بأقل من 
شاهدين عدلين » وقال آخرون : يثبت 
بشهادة رجل وامرأتين » وقال البعض : 
يثبت بشهادة رجل واحد . وإذا كانت السماء 
مصحية فقد رأى البعض أنه لابد من الرؤية 
المستفيضة , وانظر مصطلح :(رؤية الحلال)”"2 
المنفرد برؤية هلال شوال : 

5 - إذا انفرد واحد برؤية هلال شوال » لم يجز 
له الفطر إلا أن يحصل له عذر يبيح الإفطار 
كالسفن» أو المرض » أو الحيض ء لحديث 
أبي هريرة يرفعه : «الصوم يوم تصومون » 
والفطر يوم تفطرون ء والأضحى يوم 
تضحون» 29 وعن عائشة ‏ رصي الله عنها - 


قالت : قال النبي كله : «الفطر يوم يفطر 


- مراقي الفلاح ص "0١‏ مواهب الجليل »4١5/5‏ 
وحاشية الزرقانٍ ١99/57‏ . 

)١(‏ كشاف القناع * نباية المحتاج 10١/7‏ القليوي 
٠‏ روضة الطالبين ؟58/5”. كتاب الكافي ص 
عم مواهب الجليل 787/7 . 

(؟) حديث : «الصوم يوم تصومون 80 
أخرجه الترمذي  7١/7(‏ ط الحلبي) وقال : «حديث 
حسن غريب» . 


لومم م م ومو ةدمعالا 


الناس 2( والأضحى يوم يضحى الناس)» 9) 
بلا كفارة » وإن كان الرائى الإمام أو 
القاضى . لايخرج إلى المصلى » ولا يأمر 
الناس بالخروج , ولاايفطر الرائى سرا ولااجهرا . 

وقال المالكية » والحنابلة : إن كان بمفازة 
يقين رؤيته فيفطر؛ لأنه لايتيقن مخحالفة 
الجاعة 29 

وقال الشافعية : إذا رأى شخص هلال 
شوال وحده لزمه الفطر. ويلدب أن يكون 
سرا 7" لقوله ل : « وأفطروا لرؤيته» 29. 


: حديث : «الفطر يوم يفطر الناس»‎ )١( 
ط الحلبي) وقال : «حديث‎  ١167/7( أخرجه الترمذي‎ 
. حسن غريب»‎ 

زفة فتاوى المحندية 2/0١‏ الدسوقي ه55 ممواهب 
الجليل 894/5" . 

(1) حاشية الجمل 35١8/5‏ . 

(5) حديث : «وأفطروا لرؤيته» 
أخرجه البخاري (الفتح 18 لط السلفية) ومسلم . 
77/5 ط الحلبي) من حديث أبي هريرة . 
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وفففو مف ومو ما ال ووه 


١‏ - الشيوع مصدر شاع يقال : شاع يشيع 
شيعا ؛ وشيعانا وشيوعا : إذا ظهر وانتشر . 
يقال : شاع الخبر شيوعا فهو شائع إذا : 
ذاع » وانتشر» وإشاعه إشاعة أطاره وأذاعه 
وأظهره . 

وفي هذا قوهم : نصيب فلان شائع في 
جميع الدارء أي : متصل بكل جزء منها 
ومشاع فيها ليس بمقسوم 2©9. 

ولا يخرج المعنى في اصطلاح الفقهاء عن 
المعني اللغوي . 
الألفاظ ذات الصلة : 
)١(‏ الخلط : 

الخلط : تداخل الأشياء بعضهافي 
بعض 2 وقد يمكن التمييز بعد ذلك 
كالحيوان » وقد لا يمكن كالمائعات فيكون 
مزجا 00 
(5)الشركة : 


“'- وهي لغة : الاختلاط على الشيوع . 


)١(‏ لسان العرب . المصباح المنير. 
(1) المصباح المنيرء لسان العرب . 


22 ااا لاا ا ل ا ا ا ا 0 


وشرعا 1 ثبوت الحق ف الشىء الواحد 
عنها صاحب المغني بأنها اجتماع في استحقاق 
أو تصرف لق 


الحكم التكليفي : 
5 - أ- يحرم إشاعة أمرار المسلمين » 
وأمورهم الداخلية مما يمس أمنهم 
واستقرارهم . حتى لا يعلم الأعداء مواضع 
الضعف فيهم . فيستغلوها أو قوتهم 
فيتحصنوا منهم . 
ب كما يحرم إشاعة ما يمس أعراض الناس 
وأسرارهم الخاصة . قال الله تعالى : # إن 
الذين ان أن تشيع الفاحشة في الذين 
آمنوا عذاب أليم فى الدنيا 
000 
انظر : (إشاعة » وإفشاء السر) . 
حكم ثبوت الجريمة بالشيوع في الناس : 
- إن شاع في الناس : أن فلانا سرق متاع 
فلان . أو زنى بفلانة » لا يقام الحد عليه 
بمجرد الشيوع . بل لابد من الإثبات على 
الوجه الشرعى . 
وينظر التفصيل في : (حدود . وإثبات) . 


. 7/٠ حاشية القليوبي 77/7 , والمغني‎ )١( 
. ١9 (؟) سورة النور/‎ 


-588- 


ا 000 


الشيوع ني اللوث : 
5 - قال الشافعية : إن الشيوع على ألسنة 
الخاصة والعامة . بأن فلانا الذي جهل 
قاتله » قتله فلان هولوث ٠‏ فيجوز لورثته أن 
يحلفوا أيمان القسامة على من قتل مورثهم 
استنادا إلى شيوع ذلك على ألسنة 
النات 33 
بيع المشاع : 
لا خلاف بين الفقهاء في جواز بيع جزء 
مشاع في دار كالثلث ونحوه . وبيع صاع من 
صيرة متساوية الأجزاء » وبيع عشرة أسهم 
من مائة سهم . 

والتفصيل في مصطلح : (بيع) (©2. 
قسمةالمشاع : 
4- يجب على الحاكم . قسمة الملك المشاع 
بطلب الشركاء » أو بطلب بعضهم . لأن 
كل واحد من الشركاء منتفع قبل القسمة 
بنصيب غيره » فإذا طلب من الحاكم أن 
يمكنه من الانتفاع بنصيبه . ويمنع الغيرمن 
الانتفاع به » يجب على الحاكم إجابة طلبه » 
إلا إذا بطلت المنفعة المقصودة في المقسوم 
بالقسمة . 

فإن كانت المنفعة المقصودة منه تفوت 
(1) القليوبي 13/4 عاية المحتاج 090/9 . 


(؟) كشاف القناع “/ ١1/١٠‏ » ابن عابدين 737/85 . أسنى 
المطالب ١5/57‏ . 


ا لا ل ا ا ا ا ل 


بالقسمة » فلا يجاب طلبهم القسمة عند 
الجمهور. ولا يمكنون من ذلك ولو تراضيا 
عليه إذا كانت المنفعة تبطل كلية ؛ لأنه 
سفه . وإتلاف مال بلا ضرورة . 

وقال الحنفية : إن اقتسموا بالتراضي لا 
يمنع القاضي من ذلك ؛ لأن القاضي لا 
يمنع من أقدم على إتلاف ماله بالحكم " . 

والتفصيل في مصطلح : (قسمة) . 
ركة المشاع : 
4 إذا ملك اثنان فأكثر من أهل الركاة 
نصاب مال مما تجب فيه الزكاة ملكا مشاعا 
كأن ورثاه » أو اشترياه » زكياه كرجل واحد 
عند الجمهور . 

والتفصيل في : 
رهن الماع : 
٠‏ - يصح رهن المشاع . من عقار 
وحيوان » كما يصح بيعه .» وهبته » ووقفه . 
سواء كان الباقي للراهن أو لغيره » إذ لا 
ضرر على الشريك . لأنه يتعامل مع المرتمن 
كما كان يتعامل مع الراهن . وقبضه بقبض 
الختيغ: فيكون بالتخلية في غير امثقول : 
وبالنق لف المنقول , وإلى هذا ذهب المالكية 
والشافعية والحنابلة ( . 


(خلطة . ركاة) . 


» 586/4 ء نهاية المحتاج‎ 7١7/١1١ روضة الطالبين‎ )١( 
1 حاشية الدسوقى ع/لامه 2( ابن عابدين ه/5-‎ 


. (؟) حاشية الدسوقي «/70 . روضة الطالبين 18/8 - 


5990 - 


ل ل ل لح 00 


لعدم كونه ميزا » وموجب الرهن : الحبس 
الدائم ما بقي الدين 3 وبالمشاع يفوت 
الدوام ؛ لأنه لابد من المهايأة فيصير كأنه 
قال : رهنتك يوما دون يوم . ولا فرق بين أن 
يكون الشيوع مقارنا أو طارئا . رهن من 
' شريكه أو من غيره . لأن الشريك يمسكه 
يوما رهناء ويوما يستخدمه(2' . انظر : (رهن) . 
هبةالمشاع : 
-١‏ ذهب جمهور الفقهاء : إلى جواز هبة 
المشاع سواء في ذلك ما أمكن قسمته . ومالم 
يمكن قسمته » وسواء وهبه لشريكه أو 
ل 
وقال الحنفية : لا يجوز هبة مشاع شيوعا 
مقارنا للعقد فيه| ينقسم ولأنه ما من جزء من 
تصح هبته ؛ لأن القبض الكامل غير 
ممكن . وقيل يجوز هبته لشريكه . أما إذا 
كان المشاع غير قابل للقسمة » بحيث لا 
يبقى منتفعا به إذا قسم تجوز هبته 7 , 
وانظر : (هبة) . 
- 4”ى نباية ١‏ لحتاج 1 ». كشاف القناع 
لض ” 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 3١8/0‏ . 
0) روضة الطالبين 77/0” , المغني 500/0 2 حاشية 


الدسوقى 770/7 . 
*) الدر المختار وحاشيته 5 / 0١١-06١١‏ . 


ل ل ا 00 


إجارة المشاع : 
- يجوز إجارة المشاع للشريك باتفاق 
الفقهاء . أما إجارته لغير الشريك فقد 
اختلف الفقهاء في صحته . فذهب المالكية 
والشافعية : إلى صحة إجارة المشاع » وهو 
قول الصاحبين : (أبي يوسف ومحمد) , 
ورواية عن أحمد , لأن الإجارة أحد نوعي 
البيع » فتجوز في المشاع . كما تجوز في بيع 
الأعيان » والمشاع مقدور التسليم بالمهايأة » 
ولأنه عقد في ملكه . يجوز مع شريكه فجاز 
مع غيره كالبيع » ولأنه يجوز إذا فعله 
الشريكان معا فجاز لأحدهما فعله في نصيبه 
منفردا كالبيع . 

وقال أبوحنيفة وزفرء وهو القول الراجح 
عند الحنابلة : لا تجوز إجارة المشاع ؛ لأنه لا 
يقدر على تسليمه فلم تصح إجارته 
كاللغصوب . 

ولأنه لا يقدر على تسليمه إلا بتسليم 
نصيب شريكه . ولا ولاية له على نصيب 
شريكه (2. 

وانظر : ( إجارة ) . 
وقف المشاع : 
١١‏ - يجوز وقف المشاع عند المالكية » 
)١(‏ المغنى 55/54 . الفتاوى الهندية 58!/5 . ابن 


عابدين 74/0 2 أسنى المطالب ٠4/15‏ » الشرح 
الصغير 609/85 5١‏ . 


5951١ 


الحنفية ؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله 
عنهب ‏ أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا 
بخيبر» فأتى النبي كَكةٍ يستأمره فيها فقال : 
يارسول الله » إني أصبت أرضا بخيبر لم 
به ؟ قال : «إن شكت حبست أصلها 
وتصدقت بها» . قال : فتصدق بها عمر أنه 


لا يباع » ولا يوهب . ولا يودث ٠‏ وتصدق ٠‏ 


بها في الفقراء » وفي القربى » وفي الرقاب » 
وفي سبيل اللهء وابن السبيل» 
والضيف(3) , 

ولأنه عقد يجوز على بعض الجحملة مفرزا 
فجاز عليه مشاعا كالبيع » وكالعرصة يجوز 
بيعها فجاز وقفها كالمفرزة » ولأن الوقف 
تحبيس الأصل » وتسبيل المنفعة . وهذا 
يحصل في المشاع كحصوله في المفرز”" . 
وقال محمد من الحنفية : لاا يصح وقف 
المشاع فيها يقبل القسمة . أما مالا يقبل 
القسمة فيصح وقفه اتفاقا 9 . 

انظر: (وقفا). 


)١(‏ حديث ابن عمر: «أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا 
بخير» 


أخرجه البخاري ( الفتح ه/5ه" - هه" ط. 
السلفية) . 


(1) المغني 547/5 ء أسنى المطالب 101/17 . 
إفة حاشية ابن عابدين 755/7 . 


ووو ع الل 


- إذا ملك اثنان فأكثر عقارا ملكا 
مشاعا » وباع أحدهما نصيبه لأجنبي كت 
للآخر حق الشفعة » وهذا محل اتفاق بين 
الفقهاء . 


انظر: ( شفعة). 


59475 


2 ا ا ا ا ا ااا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا 


. الصابئة لغة : جمع الصَابِيٌ‎ - ١ 
. والصَايْ : من خرج من دين إلى دين‎ 
يقال : صباً فلان يصبأ : إذا خرج من‎ 
دينه » وتقول العرب : صبأت النجوم إذا‎ 
,.29 طلعت‎ 

وقد ورد ذكر الصابئة في القرآن الكريم مع 
أهل الملل في ثلاثة مواضع . منها : قوله 
تعالى :8 إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صا حا فلهم أجرهم عند بهم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون # 2©7. 
؟ ‏ وقد اختلف العلماء في تعريف الصابئة 
على أقوال هى : - 

أ- أنهم قوم كانوا على دين نوح ‏ عليه 


)١(‏ لسان العرب ‏ صبا . ومن هذا المعنى ماكانت قريش 
تقوله للنبي كِةِ : إنه صابع . أي : خرج عن دينها. 
ونقل ابن القيم : أنها كانت تقول ذلك لا رأته من الشبه 
بين الدين الذي أني به يل ودين الصابئةء فإنهم كانوا 
يقولون لا اله الا الله (أحكام أهل الذمة ص 97) . 

(؟) سورة البقرة /7؟5 . 


السلام - نقله الراغب في مفرداته 9" . 

ونقل ابن منظور عن الليث : هم قوم 
يشبه دينهم دين النصارى . إلا أن قبلتهم 
نحو مهب الجنوب » يزعمون أنهم على دين 
نوح وهم كاذبون . ونقل قريبا منه القرطبي 
ع احير 

ب - أنهم صنف من النصارى ألين 
مغهم قولا . وهو مروي عن ابن عباس وبه 
قال أحمد في رواية 2 . 

م وقال السدي وإسحاق بن 
راهويه : هم طائفة من أهل الكتاب لأنهم 
يقرأون الزبور» وبه قال أبو حنيفة 
نجيح : هم قوم تركب دينهم بين اليهودية 
والمجوسية 299 . 


ه ‏ وقيل : هم بين اليهود 
والنصارى . 

و- وقال سعيد بن جبير : هم قوم بين 
النصارى والمجوس 7 . 


زْ- وقال الحسن أيضا وقتادة : هم قوم 


)١(‏ المفردات ‏ صبا يصبو. 

(؟) لسان العرب ‏ صبأ . 

(”) المغنى 041/7., وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص 74 
المطبعة المنيرية . 

(5) تفسير القرطبي عند الآية 75 من سورة البقرة 874/١‏ . 


(0) تلبيس إبليس لابن الجوزي ص *, المطبعة المنيرية . 


- 5919 - 


ولع ا اللا لوو 


يعبدون الملائكة » ويصلُون إلى القبلة » 

ويقرأون الزبورء ويصلون الخمس . رآهم 

زياد بن أبي سفيان فأراد وضع الحزية عنهم 
حين عرف أنهم يعبدون الملائكة . ونقل 
القرطبي : أنهم موحدون يعتقدون تأثير 
النجوم ( . 

ح - وقيل : إنهم قوم كانوا يقولون : لا 
إله إلا الله وليس هم عمل ولا كتاب ولا 
ا ' 

ط - وقال الصاحبان من الحنفية : إنهم 
الكواكب . وعابد الكوكب كعابد الوثن 27 . 

ى - وقال أحمد في رواية ثانية : إنهم قوم 
من اليهود ؛ لأنهم يسبتون 2)9. 
مذاهب الفقهاء في حقيقة الصابئة : 

اختلف الفقهاء في حقيقة دين الصابئة 
القول الأول : أخهم من أهل الكتاب 5 
وهذا قول أبي حنيفة وأحمد . وقد جعلهم 
أبو حنيفة من أهل الكتاب . لأنهم يقرأون 
الزبور. ولا يعبدون الكواكب 3 ولكن 
)١(‏ تفسير القرطبي عند الآية 57 من سورة البقرة 475/١‏ . 
() تلبيس إبليس لابن الجوزي ص 5/ . 
2 بدائع الصنائع لكر 5 الخراج لأبى يوسف 


/؟7 ١‏ . 
فق المبدع 5/1 55 . 


00770 ا ل ا ا ااا ااا اا ا ا 0ك 


وأما أحمد فقال في رواية : هم من 
النصارى , لأنهم يذينون بالإنجيل واستدل 
لذلك با نقل عن ابن عباس - وقال في رواية 
أخرى : هم من اليهود لأنهم يسبتون . 
واستدل لذلك با روي عن عمر أنه قال : 
95 مليعون:29, 

القول الثاني : أنهم ليسوا من أهل 
الكتاب . قال القرطبي من المالكية : الذي 
تحصل من مذهبهم فيا ذكره بعض عاماثنا : 
أنهم موحدون .2 يعتقدون تأثير النجوم "٠‏ 
وأنهبا فعالة . قال : ولهذا أفتى أبو سعيد 
الاصطخري . القاهر بالله بكفرهم . حين 
سأله عنهم 67 وهو قول أن يوسف ومحمد 
بن الحسن فيهم ؛ لأنهم يعبدون الكواكب » 
يعاد الكراكب كعاية الزن 40 
القول الشالث : وهو للشافعية » فقد 
ترددوا فيهم . قال النووي : المذهب أنهم إن 
خالفوا النصارى في أصل دينهم فليسوا 
)١(‏ بدائع الصنائع 5770/9 وفتح القدير لابن ايام 

76 75:/5”. وحاشية ابن عابدين 758/7 » 


ومجمع الأخبر / ١‏ والمغني لابن قدامة //595» 
وكشاف القناع 8/7١١.ء‏ والمبدع 2404/7 وتفسير 
القرطبي 170/١‏ . 

. 575/١ 0515 تفسير القرطبى عند سورة البقرة‎ )١( 

(*) كتاب الخراج ص 77١غ‏ والرتاج 45/7. والمراجع 
السابقة للحنفية . 


594- 


منهم . وإلا فهم منهم . قال : وهكذا نص 


عليه (أى نص عليه الشافعي) . وقيل : | 


فيهم قولان : قال : وهذا إذا لم يكفرهم 
اليهود والنصارى . فإن كفروهم لم يقروا 
قطعا. أي : لأنهم لايكونون من أهل 
الكتاب 3 

والمراد بأصل ديهم على مافي شرح المنهاج 
للمحلٍ : عيسى والإنجيل . وماعدا ذلك 
فروع » أي : إن كانوا يتبعون عيسى - عليه 
السلام ‏ . ويؤسشون بالإنجيل فهم من 
النصارى ولو خالفوا النصارى في الفروع . 
مالم تكمّرهم النصارى بالمخالفة في الفروع 
فإن كفروهم فليسوا منهم . 

وفي نباية المحتاج : لو خالفوا النصارى 
في أصل دينهم ولو احتمالا كأن نفوا الصانع 
أو عبدوا كوكبا حرم نساؤهم علينا 9" . 
ه ‏ القول الرابع : أن الصابئة فرقتان 
متميزتان لاتدخل إحداهما في الأخرى وإن 
توافقتا في الاسم .. 

أ الفرقة الأولى : هم الصابئة الحرانيون 
(وسمهم ابن النديم والشهرستاني : 
الحرنانيين) وهم : قوم أقدم من النصارى 
كانوا في زمن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ يعبدون 


)١(‏ روضة الطالبين /١٠١‏ م0 ددم وشرح المنباج وحاشية 
القليوبي 7/7 750. ونهاية المحتاج كلح . 


اا 00 


الكواكب السبعة » ويضيفون التأثير إليها . 
وينعمون أن الفلك حي ناطق . قال 
الخصاسن من الخنفية : وهنه الفزقة تسم 
بالصابئة » وهم الفلاسفة الحرانيون الذين 
بناحية حران "2. وهم عبدة أوثان . 
ولاينتمون إلى أحد من الأنبياء » ولايتتحلون 
شيئا من كتب الله » فهؤلاء ليسوا أهل 
كتاب . وذكرهم المسعودىّ وأن هم سبعة 
هياكل بأسماء الزهرة والمريخ والمشترى وزحل 
وغيرها . وذكر أشياء من أحوالهم في زمانه . 

وكذلك ذكرهم الشهرستاني وأطنب في 
بيان اعتقاداتهم وأحوالهم . وذكرهم ابن 
النديم في فهرسته . وذكر قراهم وأحوالهم 
ومعابدهم . ونقل عن بعض المؤلفين 
النصارى : أنهم لم يكن اسمهم الصانثة » 
وأن المأمون مر بديار مضر فتلقّاه الناس » 
وفيهم جماعة من الحرنانيين » فأنكر المأمون 
نهم . فلما علم أنهم ليسوا يهودا ولا نصارى 
ولا محوسا أنظرهم إلى رجوعه من سفرته » 
وقال : إن أنتم دخلتم في الإسلام 2 أو في 
دين من هذه الأديان التي ذكرها الله في 
كتابه » وإلا أمرت بقتلكم . ورحل عنهم 
إلى أرض الروم » وهي رحلته التي مات 


)١(‏ حران بلدة بديار مضر بينها وبين الرقّة يومان وهي على 
الطريق بين الموصل والشام (معجم البلدان )2 . 


5846 - 


ففمو و ايلا ووو 


فمنهم من أسلم , ومنهم من تنصرء 
وبقي منهم شرذمة على دينهم » احتالوا بأن 
سمّوا أنفسهم الصابئة » ليسلموا ويبقوا في 
الذمة '». وهذا يقتضي أن هذه الطائفة لم 
يكن اسمهم الصابئة أولاء وأنهم تسموا 
بذلك في آخر عهد المأمون 

وأفاد البيروني : أن هذه النحلة هى نحلة 
فلا سفة اليونانيين التى كانوا عليها قبل 
النصرانية » وأن من فلاسفتها: 
فيشاغورس . وأغاذيمون) وواليس .ء 
وهرمس . وكانت هم هياكل بأساء 
الكواكب . وأن اليونانيين » ومن بعدهم 
الرومان . كانوا على هذه النحلة . ثم لما 
غلبت النصرانية على بلاد الروم واليوفان 
وتنصر أهل هذه النحلة : بقي عليها من 
أهل المشرق بقاياء ولم يكن اسمهم 
الصابئة » وإنما تسموا بذلك في عصر المأمون 
سنة 778 ه22 وهم ليسوا من الصابئة في 
الحقيقة . بل حقيقة الصابئة هم الفرقة 
الثانية . 

ب - والفرقة الثانية : هم طائفة من أهل 
الكتاب لهم شبه بالنصارى . 

قال ال+صاص : وهؤلاء بنواحي كسكر 
)١(‏ الفهرست لابن النديم ص 444 -455 . 


(؟) كذا في كتاب البيروني يي المطبوع والصواب : 514 ها وهي 
السنة التي توفي فيها المأمون . 


ال ااا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل لاا اا اي 


لبطائح (من أرض العراق) وهم مع كونهم 
0 إلا أنهم مخالفون لهم في كثير من 
ديانتهم ؛ لأن النصارى فرق كثيرة » منهم : 
المرقونيون » والآريوسية ٠‏ والمارونية . والفرق 
الغلاث من النسطورية » والملكية , 
واليعقوبية يبرأون منهم ويحرمونهم . وهم 
ينتمون إلى يحبى وشيث . قال : والنصارى 
تسميهم يوحانسية . أه . قال الجصاص : 
الكتاب محمول على هؤلاء . 
وأما البيروني فيرى : أن هذه الفرقة الثانية 
أصلها اليهود الذين أسرهم بختنصرء 
وأجلاهم من أرض فلسطين إلى بابل من 
أرض العراق » فلا أذن لهم كورش بالعودة 
إلى فلسطين تخلّف بالعراق منهم طائفة وآثروا 
الإقامة في بابل » ولم يكونوا في دينهم بمكان 
معتمد » فسمعوا أقاويل المجوس وصبوا إلى 
بعضهاء فامتزج مذهبهم من المجوسية 
واليهددية . قال : وهؤلاء هم الصابئون 
بالحقيقة . وإن كان الاسم أشهر بالفرقة 
الأولى » وكذا ميز بين الفرقتين الرملٍ من 
الشافعية » وابن تيمية من الحنابلة » وابن 
القيم ؛ وقال ابن امام : قيل : في الصابئة 
الطائفتان » وهذه الفرقة الثانية التي قال 
البعض إنهم من النصارى يسمون 
(المندائيين) ومنهم الآن بقايا في جنوب 


ك5ة؟- 


وافم مم ووو لوو 


العراق » وقد صدرت عنهم دراسات حديثة 
كشفت بعض ما عندهم » ومنها ماكتبه 
بعض كتابهم » وبعض من يعايشهم من 
المسلمين » وترجمت بعض كتاباتهم الدينية 
إلى اللغة العربية » وفيها : أخهم يؤمنون بالله 
واليوم الآخرء وبالملائكة . وببعض 
الأنبياء » منهم : آدم » وشيث . ونوح ء 
وزكريا » ويحبى » - عليهم السلام ‏ ولا 
يؤمنون بموسى . ولا بالمسيح . ولا التوراة ‏ 
ولا الإنجيل ٠‏ ويؤمنون بالتعميد . ولهم 
عبادات يعببدون الله مها : من صلوات » 
وزكاة » وصنوم ٠‏ وأعياد دينية » ويغتسلون 
كل يوم مرتين » أو ثلاثا » ولذلك قد يسمون 
المغتسلة » ويسمون الله على الذبائح !9" . 
وأضاف ابن تيمية فرقة ثالثة » كانت قبل 
التوراة والإنجيل » كانوا موحدين ؟ قال : 
فهؤلاء هم الذين أثنى الله تعالى عليهم بقوله 
تعالى : © إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم 
الآخر وعمل صال حا فلهم أجرهم عند ربهم 
ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون # قال : 
فهزلاء كالمتبعين لملة إبراهيم - عليه السلام - 
إمام الحنفاء قبل نزول التوراة والإنجيل » هم 


)١(‏ انظر مثلا كتاب (مفاهيم صابئية مندائية) للباحثة 
الصابئية ناجية مراني » بغداد ١94١‏ م. 


لوحم ف ف فو وم وميا لاا 


الدين أثنى عليهم الله تعالى 90 


على أن هذا التقسيم للصابئة إلى 
فرقتين » ودعوى أن الخرانيين المشركين لم 
يكونوا يتسمون الصابئة حتى كان عهد 
المأمون » دعوى هي موضوع شك - وإن 
درج عليها بعض المؤرخين وبعض الفقهاء - 
فإن كتب الحنفية » تنسب إلى أبي حنيفة : 
أن الصابئة الذين يعظمون الكواكب السبعة 
ليسوا مشركين ؛ بل هم أهل الكتاب ؛ 
لأنهم لايعبدون تلك الكواكب . بل 
يعظمونها كتعظيم المسلمين الكعبة » وأن 
صاحبيه قالا : بل هم كعباد الأوثان 29 وأبو 
حنيفة كان قبل المأمون فإنه توفي سنة ١65١‏ 
والمأمون سنة 7١48‏ ه . وكلامه وكلام 
صاحبيه منصبٌ على الحرانيين ؛ فإنهم هم 
الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة » مما 
يدل على أنهم كانوا في زمانه مسمين ياسم 
الصابئة . ونصوص المؤرخين مضطربة ؛ 


)١(‏ أحكام القرآن للجصاص 41/7., ونهاية المحتاج شرح 
المنباج 5ه والرّد على المنطقيين لابن تيمية /741 - 
8 5054 - 5د55. ومروج الذهب للمسعودي 
0 نشر عبد الرحمن محمد ١757‏ ه. والملل والنحل 
للشهرستاني 77١ - 7١5/7‏ والفهرست لابن النديم ص 
وفتح القدير 0/4/7”. وأحكام أهل الذمة لابن 
القيم .47/١‏ والآثار الباقية عن القرون الخالية للبيروني 
ص .75١6 75١5‏ 

. 715/8 انظر فتح القدير‎ )١( 


53197 


لل ا ا ل لف ان ا 000 


بعضها يدل على أنهم فرقتان » وبعضها على 
أنهم فرقة واحدة . 
الأحكام المتعلقة بالصابئة : 
” - ينطبق على الصابئة الأحكام التي تنطبق 
للمسلمة .» وكعدم صحة العبادة منهم ‏ 
وعدم إقامتهم في جزيرة العرب . 

وأما الأحكام التي تختص بأهل الكتاب : 
كجواز عقد الذمة لهم . وأن يتزوج المسلم 
من نسائهم . وأن يأكل من ذبائحهم . فقد 
اختلف الفقهاء في إجرائها عليهم تبعا 
لاختلافهم في حقيقة دينهم ١‏ فمن اعتبرهم 

من أهل الكتاب 2 أو لهم شبهة ة كتاب : 

أجرى عليهم الأحكام التي تختص 
بالكتابي » أو من له شبهة كتاب . ومن 
اعتبرهم من غير أهل الكتاب ٠‏ وليس لهم 
شبهة كتاب : أجرى عليهم الأحكام التي 
تنطبق على المشركين . وتفصيل ذلك في 
الملصطلحات :1 أهل الكتاب 3 أرض 
العرب 3 جزية ) 0 
إقرار الصابئة في بلاد الإسلام وضرب 
الجزية عليهم : 

- أما جزيرة العرب : فلا يجوز إقرار 
)١(‏ حديث : « لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب » 


أخصرجه مسلم  ١788/*(‏ ط . الحلبي) من حديث 
عمر بن الخطاب . 


ا ا ا ا 0 


الصابئين فيها » كسائر الكفار من المشركين 
وأهل الكتاب ؛ لقول النبي وَل : 
« لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة 
العرب » حتى لا أدع إلا مسلا » وحديث 
آخر ماعهد رسول الله َه : 
« لايترك في جزيرة العرب دينان )2 وفي المراد 
بجزيرة العرب خلاف ٠‏ وتفصيل ينظر في 
مصطلح : (أرض العرب) . 

وأما في خارج الجزيرة العربية من سائر 
بلاد الإسلام : فقد اختلف في إقرار الصابئة 
فيها على أقوال : 

فذهب أبو حنيفة إلى جواز إقرارهم فيها , 
وأخذ الجزية منهم بناء على أنهم نصارى » 
وأن تعظيمهم للكواكب ليس من باب 
العبادة لها 

وقال صاحباه : لاتؤخذ منهم الجزية لأنهم 
يعبدون الكواكب ععبادة المشركين 
للأصنام 9©. 

وقال المالكية : بجواز إقرارهم كذلك بناء 
منهم على أن الجزية يجوز أن تضرب على كل 


عاثة " 5 


.©( كافرء كتابياً كان أو غير كتابي‎ ٠ 


» . . . حديث عائشة : «آخر ماعهد رسول الله وك‎ )١( 
ط الميمنية) وقال الميئمي في‎  70/5/7( أخرجه أحمد‎ 
ط القدمي) : رجاله «رجال‎  ”76/٠( جمع الزوائد»‎ « 
: الصحيح»‎ 

(1) فتح القدير .77١/5‏ وني كتاب الخراج خلاف هذا عن 
أبي يوسف . الرتاج 45/57 . 

(؟) جواهر الإكليل .777/١‏ وتفسير القرطبي 470/١‏ . 


-1598- 


ال ل ا 00 


إلى أن الصابئة يجوز 
أن تعقد لحم الذمة بالجزية .» على القول 
بأنهم من النصارى . إن وافقوهم في أصل 
ديهم » ولو خالفوهم في فروعه . ولم تكفرهم 
النصارى . أما إن كفرتهم اليهود والنصارى 
لمخالفتهم في الفروع . فقد قيل : يجوز أن 
يقروا باجزية وإن لم تجز مناكحتهم . لأن 
مبنى تحريم النكاح » الاحتياط » بيخلاف 
الجزية 29 . 

وهذا التردد عند الشافعية » إن)ا هو في 
الصابئة المشابهة للنصارى (وهم المسمون 
المندائيين) . أما الصابئة عبّاد الكواكب : 
فقد جزم الرملٍ بأن الخلاف لايجري فيهم . 
وأنهم لايقرون ببلاد الإسلام . قال : ولذلك 
أفتى الاصطخري والمحاملى ‏ الخليفة 
القاهر بقعلهم ء لا استفتى فيهم 
الفقهاء » فبذلوا له مالا كثيرا فتركهم © . 

والمعتمد عند الحنابلة : أن الجزية تؤحذ 
منهمء لنص أحمد على أنهم جنس من 
النصارى : وروي عنه : أنهم جنس من 
اليهود . قالوا : وروي عنه : أنهم يقولون : 
إن الفلك حي ناطق . وإن الكواكب 
السبعة آلهة ؛ فهم كعبدة الأوثان . أي : 


.155 الجمل على المنبج 20 والأحكام السلطانية‎ )١( 
. 745/5 والقليوبي 507/7 ومغني المحتاج‎ 

(؟) نباية المحتساج 788/5 وأحكام أهل الذمة لابن القيم 
1 . وطبقات الشافعية للسبكي 197/7 . 


0 اا 0 ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا 0ك 


ورجح ابن القيم القول الأول . قال : 
هذه الأمة ‏ يعني الصابئة ‏ فيهم : المؤمن 
بالله وأسمائه وصفاته وملائكته ورسله واليوم 
الأخر. وفيهم الكافرء وفيهم الآخذ من 
دين الرسل ما وافق عقولهم » واستحسنوه 
فدانوا به ورضوه لأنفسهم . وعقد أمرهم 
أنهم يأخذون بمحاسن ماعند أهل الشرائع 
بزعمهم . ولايتعصبون لملة على ملة . والملل 
عندهم نواميس لمصالح العالم » فلا معنى 
لمحاربة بعضهم بعضا . بل يؤخذ بمحاسنها 
وما تكمل به النفوس . وتتهذب به 
الأخلاق . قال : وبالجملة فالصابئة أحسن 
حالا من المجوس . فأخذ الجزية من 
المجوس تنبيه على أخذها من الصابئة بطريق 
الأولى » فإن المجوس من أخبث الأمم دينا 
ومذهبا .» ولا يتمسكون بكتاب ولاينتمون إلى 
ملة » فشرك الصابئة إن لم يكن أخف منه 
فليس بأعظم منهء اه 9) 
دية الصابئح : 

4- ذهب الحنفية إلى أن دية الذمي . كدية 
المسلم سواء. ويدخل في ذلك الصابئة إن 
كانوا أهل ذمة (" . 

. ١١8/7 كشاف القناع‎ )١( 


(؟) أحكام أهل الذمة 48/١‏ . 
(7) الهداية وتكملة فتح القدير 5١1//4‏ . 


598 - 


7 ا 1 ا ا ال ل ل ل ا 2 


وذهب الشافعية إلى أن دية الصابىء 
كدية النصرانى » ومقدارها ثلث دية 
المسلم » وهذا أن وافق الصابرءك النصارى 
في أصل دينهم ولو خالفه في الفروع , مالم 
يكفره النصارى 2 , 
ولم يصرح الحنابلة بحكمهم في مقدار 
الدية» لكن مقتضى الرواية التي ذهبت إلى 
أنهم من أهل الكتاب أن تكون دية الصابئ 
. نصف دية المسلم وفي رواية : الثلث 29 , 
وعلى الرواية التى ذهبت إلى أنهم ليسوا من 
أهل الكتاب : أن تكون ديته ثانمائة درهم . 
أما المالكية فلم نجد لدهم التصريح 
بمقدار ديات الصابئة, وحيث إنهم لم 
يجعلوهم كالنصارى في الذبائح ونحوها. 
فلذا يظهر أن دياتهم كدية المجوس 2١‏ وهي 
عند المالكية ثإنائة درهم للرجل» وأربعمائة 
درهم للمرأة:2©6, 
حكم ذبائح الصابئة, 
وحكم تزوج نسائهم : 
4 ذهب أبو حنيفة إلى أنه : للمسلم أن 
يأكل من ذبائح الصابئة» وأن يتزوج من 
نسائهم » بناء على أنهم لايتعبدون 


. 708/9 روضة الطاليين‎ )١( 
. 19/5 الفروع‎ )9( 
. 701/5 التاج والإكليل للمواق بهامش الحطاب‎ ):( 


وافم مو ووم و فوووا اللو 


لاقي :وزن ليرا سمقلع الملوة 

وقال صاحبهه : هم من الزنادقة 
والمشركين » فلا تحل نساؤهم ولا ذبائحهم . 

0 : الخلاف بينهم مبني على 
القول , حل ابر كك ق على 
تفسيرهم اتفق الحكم فيهم ٠(‏ 

وذهب المالكية إلى تحريم ذبائح الصابئة 
لشدة مخالفتهم للنصارى 9 . 

وقال الشافعية : إن خالف الصابئة 
التصارى في أصل ديتهم ( أي الإمان بعيسى 
والإنجيل ) حرمت ذبائحهم ونساؤهم على 
المسلمين » أما إن لم يخالفوهم في ذلك 
فلاتححم ذبائحهم ونساؤهم علينا » مالم 
تكفرهم النصارى . فإن كفرهم النصارى 
حرمت نساؤهم وذبائحهم , كا يحم على 
المسلم ذبيحة المبتدع | إن كانت بدعته 
مكفرة . وهذا الحكم المتردد فيه هو غير 
الصابئة عباد الكواكب » وهم الحرانية ؛ فإن 
هؤلاء مجزوم بكفرهم ؛ فلا نحل مناكحتهم 


)١(‏ فتح القدير ؟ / 2/5 وابن عابدين 2188/٠0‏ والبدائع 
ا وه/5:. 

٠8١/7 الخرشي على مختصر خليل وحاشية العدوي‎ )١( 
ه.‎ ١71١ المطبعة الشرقية‎ 


50-0 


صَايئَة 9 ٠١‏ ء صَابون ١‏ -” 


ل ل ل ااا اا ااا ااا ا اي 0ك 


ولأذبائحهم قولا واحداء ولايجري فيهم 
الخلاف المتقدم ©"2. ., 
وفي رواية عند الحنابلة : الصابئة من 
اليهود » وفي أخرى : هم من النصارى . 
فعلى هاتين الروايتين : يجوز أكل ذبائحهم 
ونكاح نسائهم . وفي رواية ثالئة : أنهم 
يعبدون الكواكب ؛ فهم كعبدة الأوثان 9 . 


وقف الصابئة : 

٠‏ - قال ابن الهمام : الصابئة إن كانوا 
دهرية أي : يقولون : ( مايهلكنا إلا الدهر) 
فهم صنف من الزنادقة» وإن كانوا يقولون : 
بقول أهل الكتاب صح من أوقافهم مايصح 
من أوقاف أهل الذمة. والذي يصح من 
ذلك أن يكون قربة عندنا وعندهم فيصح 
على الفقراء لا على بيعهم مثلا 9) ش 


ص 2 


2767/7“ غباية المحتاج 788/5 وحاشية القليوبي‎ )١( 
. 58٠/5 وكشاف القناع‎ 64 

(9) المغني 591/5 . 

ف فتح القدير م" . 


: معروف 


0 ل ا ا ا ل ل ا ااا ا ل 


١‏ - الصابون : هو الذي يغسل به الثياب 
لك 

ونقل عن ابن دريد وغيره : أنه ليس من 
كلام العرب 7 وهو مركب من أحماض دهنية 
وبعض القلويات » وتستعمل رغوته في 
التنظيف والغسل 27 . 
مايتعلق بالصابون من أحكام : 
أولا- استعمال الصابون المعمول من زيت 
نجس : 
أن الصابون المصنوع من الزيت النجس أو 
به » قال في الدر: ويطهر زيت تنجس 
بجعله صابوناء به يفتى للبلوى » كتنور 
رش باء نجس لابأس بالخبز فيه » وكطين 
وقال ابن عابدين : هذه المسألة قد فرعوها 


. لسان لبعرب‎ )١( 
1 المصباح المنير ولسان العرب‎ (7 
. زفرة الصحاح وتجديده للمرعشلي 5 والمعجم الوسيط‎ 


"12 


ا ا ا اشح 0100 


على قول محمد . وعليه الفتوى للبلوى . 
واختاره أكشر المشائخ خلافا لأبي يوسف . 
والعلة عند محمد هى التغير وانقلاب 
الحقيقة » ومقتضاه عدم اختصاص ذلك 
الحكم بالصابون » فيدخل فيه كل ماكان 
فيه تغير وانقلاب حقيقة )١(‏ ومثله مافي الفتح 
لابن الام 9 . 
المعمول من زيت نجس ., لكنهم لم يصرحوا 
بطهارته » فقد جاء في أسنى المطالب نقلا 
عن المجموع :>7 جور اتخاذ الصابون من 
الزيت النجس ”2 قال الرملي : ويجوز 
استعماله في بدنه وثُوبه » كما صرحوا بذلك . 
ثم قال : ثم يطهرهما 9 ويفهم منه : أنه 
مازال نجسا ؛ وذلك لأن الأصل عندهم أنه 
تخللت . وجلد نجس بلموت إذا دبغ © . 
أما المالكية : فقد فرقوا بين النجس 
بمنتجس . لابنجس في غير مسجد وأكل 
)١(‏ ابن عابدين ويهامشه الدر المختار 7١١/١‏ . 
(3١‏ فتح القدير ١75/١‏ : 
(*) أسنى المطالب 79/8/1١‏ . 
(5:) حاشية الرملي على أسنى المطالب 77/8/1١‏ ء ونبهاية 


المحتاج 0000/1 
لفق مهاية المحتاج اكرة ؟ رفرة ” 


ا ا ا 2000 


في غير المسجد . ويعمل منه الصابون . 
وينتفع به في سائر وجوه الانتفاع . 
والظاهر من كلامهم : عدم جواز 
الانتفاع بالصابون المعمول من النجس 
كشحم الميتة» وإن صرح بعضهم بجواز 
الاستصباح بشحم الميتة إذا تحفظ منه ©2. 
وقال الحنابلة : لاتطهر نجاسة باستحالة 
ولابنار» فالصابون المعمول من زيت نجس 
نجس . ودخان النجاسة وغبارها 
0 
قال ابن قدامة : ويستخرج أن تطهر 
النجاسات بالاستحالة قياسا على الخمر إذا 
انقلبت » وجلود الميتة إذا دبغت 9©. 


ثانيا ‏ الوضوء بماء الصابون : 

ذهب الحنفية : إلى أن ماء الصابون إذا 
ذهبت رقته وصار ثخينا لايجوز التوضؤ به » 
وإذا بقيت رقته ولطافته جاز 7 قال ابن امام 
في تعليل الجواز : المخالط المغلوب لايسلب 
الإطلاق ٠‏ فوجب ترتيب حكم المطلق على 


وهذا ظاهر المذهب عندهم . 


» 1١1/١ الحطاب‎ . 74/١ الزرقاني مع حاشية البتاني‎ )١( 
وفيه أن المتنجس ماكان طاهرا في الأصل وأصابته نجاسة‎ 
كالزيت والسمن ونحوه تقع فيه فأرة أونجاسة . والنجس‎ 
. ماكانت عينه نجسة كالميتة والدم‎ 

(؟) كشاف القناع 185/1١‏ . 

(") المغني لابن قدامة 7/51/ . 

(5) الفتاوى الحندية 25١/١‏ و«الخانية بهامش الحندية 
5/١‏ . 


وراك 


اال ل ل شال نانش ا 0 100 


الماء الذي هو كذلك . أي : جواز الوضوء 
به . وقد اغتسل النبي ككل يوم الفتح من 
قصعة فيها أثر العجين . والماء بذلك يتغيرء 
وم يعتبر المغلوبية © . 

والأصل عند الشافعية : أنه إذا اختلط 
بالماء شبىء يمكن حفظه منه ‏ غير التراب 
والملح - كالزعفران » والتمرء والدقيق . 
فتغير أحد أوصافه . فإنه لايجوز الوضوء به ؛ 
لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء . لكغهم ذكروا 
في صفة التغير : أنه إن كان يسيرا » بأن وقع 
فيه قليل من زعفران . فاصفر قليلا أو 
صابون أودقيق فابيض قليلا » بحيث 
لايضاف إليه فوجهان : الصحيح منها : أنه 
طهور لبقاء اسم الماء » قال النووى : وهو 
المختار 9 , 


ومثله ماعند الحنابلة حيث قالوا : 
وماسقط فى الماء من الباقلا » والحمص . 
والورد » والزعفران وغيره من الطاهرات . 
وكان يسيرا » فلم يوجد له طعم ولا لون ولا 


6 حديث : « اغتسل النبي كلك يوم الفتح في قصعة فيها أثر 
العجين » 
أخرجه النسائى 7١ -7١7/١(‏ _ط. المكتبة التجارية) 
من حديث أم هانىء . 
(؟) المجموع للنووي 


. ١ املحلث؟‎ 


٠١: ل‎ 


والقليوبي 


اا 0 ا ا ا ا 0 100 1111 اا اا ااا ا ااا ااا ااا ااا ااا 0ك 


رائحة كثيرة حتى ينسب الماء إليه توضاً 
ا 
وهذا إذا كان الصابون معمولا من زيت 
طاهر . أما إذا كان مصنوعا من غير طاهر . 
فكذلك الحكم عند من يقول بطهارته 
كالحنفية ومن معهم . أمامن يقول : إن 
النجس لايطهر باستحالته فلا يجوز التوضؤ 
به. (راف ؟) 

والظاهر عند الالكية : أنهم لايجوزن 
التوضاً باء الصابون مطلقا .» سواء كان 
طاهرا أو نجسا29. حيث قالوا : ماغير لونه 
أو طعمه أو ريحه شيء ظاهرء فذلك الماء 
طاهر في نفسه غير مطهر لغيره » فلا يتوضاً 
به » ويستعمل في العادات 0©. 

وللتفصيل ينظر مصطلح : (طهارة ومياه) 


الثا : استعمال المحرم للصابون : 

4 - صرح الحنفية : بأنه لا بأس باستعمال 
المحرم الصابون . قال ابن عابدين نقلا عن 
الفتح : لو غسل بالصابون والحرض ©) 
لارواية فيه ٠‏ وقالوا : لاشىء فيه . لأنه ليس 
بطيب ولا يقتل (أي الهوام) ثم قال : 


. ١6/١ كشاف القناع ا/يت والمغني‎ )١( 

(؟) الحطاب 2.58/١‏ 09. 

(*”) الفواكة الدواني ١56/١‏ . 

(5) قال في القاموس : الحرض - بضمة وبضمتين ‏ كالاشنان 
(وهو نبت يغسل به) . 


7509 


صابون 5 » صاع 5-1 

ومقتضى التعليل عدم وجوب الدم والصدقة 
اتفاقا » ولذا قال في الظهيرية : وأجمعوا أنه 
لاشىء عليه 0 3 | 

وهذا هو المفهوم من كلام سائر الفقهاء في ع 
الصابون العادى . الذي لايعتير طيباً ؟ لأن 
0 1 التعر يف : 
المحرم إنما يمنع من استععال الطيب » ونم ري , 
نجد لهم نصا في الموضوع . -١‏ الصاع والصواع (بالكسر وبالضم) 

وينظر فى مصطلحى : (تطيب الغة : مكيال يكال به . وهو أربعة أمداد . 
وإحرام) 5 وقال الداودي : معياره لاختلف أربع 
حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم 
د 

ولا يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعني 
اللغوي و" 
الألفاظ ذات الصلة : 


م2 


أ المد : 
- المدٌ بالضم : كيل ٠‏ وهو رطلان عند 


042 
5 2 7 
0 02 
ليت 22 


)١(‏ القاموس المحيط . وتاج العروس . والنهاية في غريب 
الحديث والأثر. ومحتار الصحاح . 

0( تبيين الحقائق “٠94/١‏ ط . دار المعرفة » وبداع 
الصنائع ”/7/ط . دار الكتاب العربي» والشرح 
الصغير 558/١‏ ط:. دار المعارف بمصر. والدسوقي 
١‏ - 055ه ط . دار الفكر. وروضة الطالبين 
1 ط . المكتب الإسلامي». وحاشية الجمل 

ااا سس 5 ط . دار إحياء التراث العربي. وكشاف القناع 
)١(‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 17/7 2 فتح 0١‏ ط. علم الكتب. ومطالب أولي النبى 
القدير 7١8/5‏ . ا . 


"065 


ووم موا يدوه 


أهل العراق » ورطل وثلث عند أهل 
الحجاز. 

وقال الفيروز آبادي . قيل : لد هوا 
كفي الإنسان المتوسط إذا ملأهما ومد يده 
بها » وبه سمي م01 , 

وفي الاصطلاح : اتفق الفقهاء على أن 
المْدّ يساوي ربع الصاع . فالمدٌ من أجزاء 
الصاع , كما اتفقوا على أن الم والصاع من 
وحدات الأكيال التى تعلقت بها كثير من 


الأحكام الفقهية المشهورة © . 
ب - الوسق : 


“7 الوسق والوسق : مكيلة معلومة » وهو 
ستون صاعا بصاع النبي كَلهِ » فالوسق على 


: . 5 
هذا الحساب مائة وستون منا”" . 


ولا يخرج المعني الاصطلاحي عن المعنى 
اللغوي كا 


.)١(‏ القاموس المحيط, والمصباح المنير, والغهباية» وتاج 
العروس . ولسان العرب مادة (مدد) . 

)٠(‏ فتح القدير ٠/7‏ ط بولاق. وابن عابدين 5/5/ا ط 
بولاق. والشرح الصغير .508/١‏ ولمغني ١/؟7117.‏ 
وكشاف القناع ١‏ / 2.160 والأموال لأبي عبيد ص )17١17(‏ 
وشرح روض الطالب 97١1/١‏ . 

(5) لسان العرب, والمصباح المني. والمعجم الوسيط. وتاج 
العروس مادة (وسق) . 

(5) الشرح الصغير .108/١‏ والقليوبى .15/١‏ ولمغني 
٠‏ وجواهر الإكليل ».١174/١‏ والنهاية في غريب 
الحديث والأثر 6 / 57١٠١‏ . 


مفم فوم م م م لم0 


2 5 المن 
5 - المنْ بالفتح والتشديد معيار قديم » كان 
يكال به أو يوزن » وقذره إذ ذاك رطلان 
بغداديان ©. ولايخرج المعنى الاصطلاحي 
عن ال معنى اللغوي . 
5 العَرّق : 
ه - الفرق بفتحتين أو بسكون الراء : مكيال . 
معروف بالمدينة وهو ستة عشر رطلا » والجمع 
فرقان زفق . 
وفي الاصطلاح : قال أبو عبيد : 
لا اختلاف بين الناس أعلمه في ذلك أن 
الفرق ثلاثة أصع . وهي ستة عشر 
رطلا © , 
ه ‏ الرطل : 
- الرطل : معيار يوزن به » وهو بالبغدادى 
اثنتا عشرة أوقية » فيساوي مثقالا © . 
قال الرافعي : قال الفقهاء : وإذا أطلق 
الرطل في الفروع . فالمراد به رطل بغدادي . 
والرطل مكيال أيضا "“. 
)١(‏ معجم لغة الفقهاءء ولسان العربء والمعجم الوسيط» 
وتاج العروس مادة (من) . 
(؟) لسان العرب . والمصباح المثيرء والتاج. والنهاية. 
والقاموس المحيط, والصحاح مادة (فرق) . 
9) الشرح الصغير .508/1١‏ والمغني 2575/١‏ والأموال لأبي 
عبيد ط )7١8(‏ الطبعة الأولى . 
(5) المصباح المنير» والمغرب, والمعجم الوسيط . ولسان العرب 
مادة (رطل) . 


)2( المصباح المنير مادة (رطل) وابن عابدين ” /7/ط بولاق. 
والزرقاني ١71/5١‏ . 


- 56 


صاع /ا-م 


ممما ا الالو 


الأحكام المتعلقة بالصاع : 
مقدار الصاع : 
- اختلف الفقهاء في مقدار الصاع . 
فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الصاع : خمسة 
أرطال وثلث بالعراقي ؛ لما ورد أن النبي ككل 
قال : لكعب بن عجرة « تصدق بفرق بين 
ستة مساكين » 29 قال أبو عبيد : ولا 
اختلاف بين الناس أعلمه في أن الفرق ثلاثة 
آصع . والفرق ستة عشر رطلا ؛ فثبت أن 
الصاع خمسة أرطال وثلث . 

وروى : أن أبا يوسف حين) دخل المدينة 
سأهم عن الصاعء فقالوا : حمسة أرطال 
ثلث » فطالبهم بالحجة فقالوا : غدا . 
فجاء من الغد سبعون شيخا كل واحد منهم 
آأخذ صاعا تحت ردائه فقال : صاعي ورثته 
عن أبي » وورثه أبي عن جدى . حتى انتهوا 
به إلى النبي كَل . 

والرطل العراقي عندهم : مائة درهم 
وثانية وعشرون درهما وأربعة أسباع 
درهم 40" 

وقال أبو حنيفة : الصاع ثانية أرطال ؛ 
)١(‏ حديث : « تصدق بفرق بين ستة مساكين »6 

أخرجه البخاري (الفتح 18/4 ط السلفية) . 
)١(‏ جواهر الإكليل ١/5؟1١»‏ وحاشية الدسوقي 2504/١‏ 


شرح المعباج » وروضة الطالبين 201/5 والمغني 
يرو ” 


ا ا ااا ا ل ااا 20 ووووووموةءمممة 


لأن أنس بن مالك قال : كان النبي يله 
يتوضأا بالمد وهو رطلان ؛ ويغتسل 
بالصاع (2. فغلم من حديث أنس : أن 
مقدار الُدَ رطلان . فإذا ثبت أن المد 
رطلان : يلزم أن يكون صاع رسول الله يك 
أربعة أمداد » وهي ثانية أرطال لأن المد ربع 
صاع باتفاق . ش 
والرطل العراقي عند أبي حنفية : عشرون 
أستارا » والأستار : ستة دراهم ونصف 227 . 
الاغتسال بالصاع : 
8- اتفق الفقهاء على أن الاغتسال بالصاع 
محزىء » إذا حصل الإسباغ . قال ابن 
قدامة : ٠‏ ليس في حصول الإجزاء في المد في 
الوضوء » والصاع في الغسل خلاف نعلمه ) 
فإن أسبغ بدون الصاع في الغسل أجزأه 
ذلك ؛ لأن الله تعالى أمر بالغسل وقد فعله . 
وذهب الشافعية والحنابلة : إلى أن : 


الاغتسال بالصاع سنة » قال الشافعية : 


يسن أن لاينقص ماء الغسل عن صاع 

تقريباء. وهو أربعة أمداد فيمن اعتدل 

جسله ؟ لأنه يَكِةٍ كان يوضوّه المد» ويغسله 

الصاع . أما من لم يعتدل جسده فيختلف 

- حديث أنس : «كان النبي كلهِ يغسل - أو كان يغتسل‎ )١( 
» بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضاً بالمد‎ 


أخرجه البخاري (الفتح ٠5/١‏ ط السلفية) . 
(1) البناية شرح الحداية 00/8" فتح القدير 0/17" . 


اك" 


الل ل ل ل ا ا ا 00 


زياد وتقضا 60 

فعن أنس - رضى الله عنه ‏ : كان النبي 
كل يغسل - أوكان يغتسل - بالصاع إلى 
خمسة أمداد ٠‏ ويتوضاً بالمد 9 . 

وورد : « أن قوما سألوا جابرا عن 
الغسل ». فقال : يكفيك صاع . فقال 
رجل : مايكفيني . فقال جابر : كان يكفي 
من هو أوفى شعرا منك وخير منك . يعنى 
النبى كل ©" . 

ول ينص الحنيفة والمالكية على سنية 
الاغتسال بالصاع . 


صدقة الفطر : 

4 اختلف 0 ول ملي مانا الفطر 
والشافعية والحنابلة : إن ل صدقة 
الفطر عن كل إنسان ‏ صاع من البر أو 
الشعير أو دقيقههما أو التمرء أو الزبيب 4 
فهم يرون عدم التفريق بين جميع الأصناف 
- رضى الله عنهها ‏ أن رسول الله َك » فرض 
زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من 
)١(‏ البدائع *. والفتاوى المندية »١57/1١‏ والمهذب 

2777/١ والمغني‎ 2.4٠/١ وروضة الطالبين‎ .*8/١ 

وكشاف القناع 0 ونهاية المحتاج 7١17/1١‏ . 
)١‏ حديث : «أنس . . . .» سبق تخريجه ف لا . 


(9) حديث : جابر «أن قوما سألوا جابرا عن الغسل .. .» 
أخرجه البخاري (الفتح 0١‏ طط السلفية) . 


كال ال اا اا ااا ااا ااا ايا 0ك 


تمرء أو صاعا من شعير على كل حر وعبد » 
ذكر وأنثى من المسلمين . “ولا روى أبو 
سعيد الخدري ‏ رضى الله عنه ‏ قال : « 

نخرج اذ كان فينا رسول الله يكل زكاة الفطر» 
عن كل صغير وكبير » حر أو تملوك صاعا من 
طعام . أو صاعا من إقط ؛ أو صاعا من 


شعير. أو صاعا من تمرء أو صاعا من 


0 
زبيب » 


وقد نقل عن أبي الفرج الدارمي 
والبندنيجي : أن الواجب إخراج صاع معاير 
بالصاع الذي كان يخرج به زمن رسول الله 
كله » وذلك الصاع موجود . ومن لم يجده 
وجب عليه الاستظهار بأن يخرج مايتيقن أنه 
لاينقصه عنه 9 . 

وقال الحنفية : إن الواجب في صدقة 
الفطر نصف صاع من حنطة وسويقه » أو 
صاع من شعير أو تمرء لما روى ثعلبة بن 


)١(‏ حديث ابن عمر: أن رسول الله كل فرض زكاة 
الفطر. . : أخرجه البخارى (الفتح «//517 اط 
السلفية) ومسلم (7//ا/7ا 5‏ ط . الحلبي) واللفظ 
لسلم . 

(؟) حديث أبي سعيد : كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله 
كل . أخرجه مسلم  778/1(‏ ط الحلبي) وأخرجه 
البخاري والفتع 7101/17 ط السلفية) مختصرا . 

(؟9) بداية المجتهد م" » والقوانين الفقهية ص "ل » 
والدسوقي 504/١‏ . ومواهب الجليل 755/1 . 
وروضة الطالبين 01/7 . 05 » والمجموع ١18/5‏ 
ط السلفية ٠‏ والمغني 00/7 » وكشاف القناع 017/7 
ط . عالم الكتب . 


لإا 


ففممف ومو ف ءولمم 


صعير العذري أنه قال : خطبنا رسول الله 
كه فقال : : « أدوا عن كل حر وعبد نصف 
ىََ من بر أوصاعا من تمرء أوصاعا من 
و 
ل ني 
وعطاء » وطاوس . ومجاهد . وعمر بن عبد 
العزيزء وعروة ابن الزبير»ء وسعيد بن 


3 


وذكر الشيخ أبو منصور الماتريدي : أن 
عشرة من الصحابة ‏ رضى الله عنهم - 
أبوبكرء وعمرء وعثمان » وعلي » - رضي 
0 - رووا : عن رسول الله يَكهِ في 
قة الفطر نصف صاع من برء واحتج 
7 . 
واختلفت الرواية عن أبي حنيفة في 
الزبيب » فذكر في الجامع الصغير: نصف 
صاع ؛ لأن قيمة الزبيب تزيد عن قيمة 
)١(‏ حديث « أدوا عن كل حر وعبد . . . . » يدل عليه 
ما رواه أبوداود من حديث الحسن أنه قال : خطب ابن 
عباس رحمه الله فى آخر رمضان على مير البصرة فقال : 
أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال : من 
هاهنا من أهل المدينة ؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم 
لا يعلمون » فرض رسول الله كِةِ هذه الصدقة صاعا من 
داود 777/7 ط تركيا) وهو حديث حسن (جامع الأصول 
بتحقيق الأرناؤوط 5 / 4 14) وذكر الزيلعى والعيني شواهد 
له ( نصب الراية 518/57 - 77 وعملة القاري 
8( مما بعدها) . 


يا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 ا ل ل ل ل ا 


الحنطة في العادة » ثم اكتفي من الحنطة 
فمن الزبيب أولى . 

وروى الحسن . وأسد بن عمرو. عن 
أبي حنيفة : صاعا من زبيب » وهو قول أبي 


بنصف صاع ؛ 


يوسف ومحمد . ووجه هذه الرواية ما روي 
عن أبي سعيد الخدري أنه قال : « كنا نخرج 
زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله كك 
من تمِرء أو صاعا من زبيب» ولأنالزبيب 
لايكون مثل الحنطة في التغذي , بل يكون 
أنقص منها . كالشعير والتمر؛ فكان 
التقدير فيه بالصاع » كما في الشعير والتمر . 

ويجوز عند الحنفية : أداء صدقة الفطر في 
الفطرة الواحدة من جنسين أو أكثر » فلوأدى 
نصف صاع شعيرء ونصف صاع تمرء أو 
نصف صاع شعير وربع صاع من حنطة 
جاز 9" , 

وهناك خلاف وتفصيل ينظر في 
مصطلح : (زكاة الفطر) . 

وقال الشافعية : لايجزىء في الفطرة 
الواحدة صاع من جنسين » سواء كان 
الجنسان متماثلين أو أحدهما ما يجب والآخر 
أعلى منه » كما لايجزىء في كفارة اليمين أن 
)١(‏ بدائع الصنائع (75/7 ط دار الكتاب العربي » وابن 


عابدين 7/75/ ط بولاق) والبحر الرائق 777/75 ط دار 
المعرفة » وتبيين الحقائق ”٠1//1١‏ ط دار المعرفة) . 


748 - 


يكسو خمسة ويطعم خمسة , لأنه مأمور 
بصاع برء أو شعيرء أو غيرهما ©2. 
وقال الحنابلة : لو جمع صاعا من التمرء اي 
والزبيب » والبر» والشعيرء والأقط , بره 
وأخرجه أجرأه كا لو كان خالصا من 


أحدهها 29 التعريف : 
ولم نعثر للمالكية على نص في ذلك . ١‏ - الصيرة في اللغة : الكومة من طعام أو 


غيره » جمعها صبرء كغرفة وغرفا . 
يقال : صبرت المتاع : إذا جمعته وضممت 
بعضه إلي بعض . وقيل : هي الكومة من 
ه الطعام خاصة . سواء أكانت مجهولة الكيل 
عبجع أو الوزن أم معلومته| » وقيل : ما جمع من 
الطعام بلا كيل ولا وزن : 
الصلاة . أطلقها الفقهاء على كل متماثل الأجزاء 2 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
؟ - الجزاف ‏ مثلث الجيم ‏ وهو بيع 
مايكال » أو يوزن » أو يعد جملة بلا كيل » 
ولا وزن » ولا عد 9 . 
الأحكام المتعلقة بالصبرة : 
بيع الصبرة جرافا : 
 *‏ يصح بيع الصبرة جزافا وإن كانت مجهولة 


)0غ( لسان العرب» والمصباح مادة (صير).. وكشاف القناع 
*/8.» حاشية الجمل ا" . 


)١(‏ المجموع 70/5 . (5). مواهب الجليل 786/5.» المصباح المنير. والموسوعة 
(؟) كشاف القناع 767/5 . : الفقهية (مصطلح : جزاف) . 


الم 


ححاحاشحك 000 


الكيل أو الوزن . فإن قال : بعتك هذه 
الصيرة من الحنطة جاز. وإن لم يعرف 
صيعانها » لأن غرر الجهالة ينتفي 
بالمشاهدة 2. كما يجوز بيع صاع من صبرة 
وبيع صبرة : كل صاع بدرهم . وأراد في 
الصورة الثانية شراء جميعها » سواء أكانت 
معلومة الصيعان أم لا ؛ لأنها إن كانت 
معلومة الصيعان كانت معلومة الجملة 
والتفصيل . وإن كانت مجهولة الصيعان 
كانت مجهولة الجملة » معلومة التفصيل » 
وجهل الجملة وحده لا يضر( . 

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء » وقال 
أبوحنيفة : إن باع صبرة : كل صاع بدرهم 
'صح في صاع . قال : لأن الثمن مجهول 
وذلك مفسد للعقد . غير أن الأقل معلوم 
فيجوز فيه للتيقن به » وماعداه مجهول 
فيفسد . ويثبت له الخيار لتفرق الصفقة 
عليه . وقال صاحباه : يجوز في الكل 
لأن المبيع معلوم بالإشارة . والمشار إليه 
لايحتاج إلى معرفة مقداره لجحواز بيعه . أما إذا 
كالاه في المجلس جاز بالإجماع لزوال المانع 


)ع0 المجموع "١7 "١١/9‏ نهاية المحتاج نفك 827 
14© ابن عابدين 5/؟57؟. تبيين الحقائق 5 /ه ‏ 23 
الإنصاف *” الكاني ١5/7‏ 15ء بلغة السالك 
7 مواهب الجليل 786/4 . 

(؟) المصادر السابقة . 


اا0000 0 0 ا ا 0 للالل 11 ااا 0ك 


قبل تقرر الفساد 9" . 

شروط جواز بيع الصبرة جرافا : 

؛ - يشترط في جواز بيع الصبرة جزافا 
مايل : 

أ- أن لايغش بائع الصبرة » بأن يجعلها على 
دكة أوربوة » أو يجعل الردىء منها أو المبلول 
في باطنها . لحديث : « من غشنا فليس 
مناه" فإذا وجد ذلك ؛ فإن علم أحد 
العاقدين ذلك بطل العقد ء لمنع ذلك 
تخمين القدر فيكثر الغررء هذا إذا 1 ير قبل 
الوضع فيه ٠‏ فإن رأى الصبرة قبل الوضع 
صح البيع لحصول التخمين . وإن جهل 
كل منبم| ذلك : بأن ظن أن المحلّ مستو 
فظهر خلافه خير من لحقه النقص ٠‏ بين 
الفسخ . والإمضاء ”" . 

ب - أن تكون متساوية الأجزاء . فإن 
اختلفت أجزاؤها لم يصح البيع . 

ج - أن يرى المبيع جزافا حال العقد » أو قبله 
إذا استمر علي حاله إلى وقت العقد دون 


٠ هه‎ 


تعار . 


د أن يجهل المتبايعان معا قدر الكيل أو 


. 71/14 تبيين الحقائق 5/5 -5» ابن عابدين‎ )١( 

(؟) حديث : «من غشنا فليس منا» 
أخرجه مسلم 49/١(‏ - ط. الحلبي) من حديث 
أبي هريرة . 

(؟) روض الطالب 17/17» كشاف القناع ١59/17‏ . 


اكات 


وففف ووم ااال 


ها أن تستوي الأرض التي يوضع عليها 
المبيع » فإن لم تكن مستوية ففيها التفصيل 
الشانة :7 

(ر : مصطلح «١‏ بيع الجزاف» ) 7 
بيع الصيرة إلا صاعا : 

- إن باع الصررة إلا صاعا . فإن كانت 
معلومة الصيعان صح البيع ونِزّْل على 
الشيوع . فإن كانت عشرة آصع كان المبيع 
تسعة أعشارها . . . أما إن كانت مجهولة 
الصيعان فلا يصح , لأنه يك « نبى عن بيع 
2 : 
الثنيا » » وزاد الترمذي : « إلا أن يعلم حريو 
ولآن المبيع هو : ما وراء الصاع . وهو مجهول 
لأنه خالطه أعيان أخحرى 3 ولا يكفي جرد 
التخمين . بل لابد من إحاطة العيان 
بجميع جوانب المبيع 4 وهذا لم يوجد 7" 

وإن باع نصف الصبة المشاهدة . أو 
لثها , أو غير ذلك من أجزائها المعلومة صح 
)١(‏ المصادر السابقة (الموسوعة الفقهية 4/9/ا - ه/ا) . 
32( حديث : «نهى عن بيع الثنياه 

أخرجه البخاري (الفتح 65 -ط السلفية) ومسلم 

1١70/5‏ ط. الحلبي) من حديث جابر بلفظ «نمى 


عن المحاقلة والمزابنة والثنيا»» وزاد الترمذي (7/ 86 ط . 


الحلبي) : دإلا أن تعلم» : 
() أسنى المطالب 17/7. الكافي 15/7. الإنصاف 
00 


7 اا ا لاا ل للا ا ا ا ااا 0ك 


البيع بلا خلاف . وإن قال : بعتك بعض 
هذه الصبرة ٠‏ أو نصيباً منها » أوجزءا منها » 
أو ما شقت ٠‏ ونحو هذا من العبارات النى 


ليس فيها قدر معلوم ؛ فالبيع باطل 


بيع صبرة بشرط أن يزيده صاعا أو ينقصه : 
- إن باع صبرة : كل صاع بدرهم على أن 
يزيده أوينقصه صاعا لم يصح ؛ لأنه إن أراد 
الزيادة علي سبيل الهبة لم يصح ؛ لأنه شرط 
ن أرادها على سبيل البيع لم يصح ؛ 
7 كاذ لسع جم ري مي 
وإن كان معلوماً لى يصح -] يضا ‏ . إذا كان 
من صبرة مجهولة المجاة لأننا نجهل 
تفصيل الثمن وجملته " . 
بيع صبرة وذكر جملتها : 

: إذا باع صبرة وسمى جملتها . بأن قال‎ -١ 
بعتك هذه الصيرة على أنها مائة قفيز بمائة‎ 
: درهم . ثم وجدها ناقصة . أو زائدة‎ 

قال الشافعية . والحنابلة : لايصح 
العقد إن زادت على القدر المسمى أو نقصت 
منه؛ لتعذر الجمع بين حملة الثمن 
)١(‏ المجموع 11/4» والمصادر السابقة. بلغة السالك على 


. 15/١ الكاني‎ 2٠6 "١5/9 (؟) المجموع‎ 


"١1١ 


ففوم مم ياي يليلو 


وتفصيله . فكأنه قال : بعتك قفيزا » وشيئا 
لايعلان قدره بدرهم لجهله|] كمية 
قفزانها 0" . 
وقال الحنفية : إن كانت ناقصة يأخذ 
الموجود بحصته » وإن شاء فسخ العقد 
لتفرق الصفقة وإن زادت على القدر المسمى 
فالزيادة للبائع ؛ لأنها من المقدرات فيتعلق 
العقد بقدرها 9 . 
وقال المالكية : إن باعا الصيرة وحزراها ( 
أو وكلا من يحزرها ( أي يمنا ) فإن ظهر 
أنها كذلك فبهاء وإلا فالخيار لمن لزمه 
الضرر”" . 
م 
ىو 
انظر : اختضاب 
+ و 


انظر : صغر 


انظر : قول الصحابي 


)١(‏ المحلي على القليوي 157/7ء المجموع 17/94لاء 
الكافي 217/57 كشاف القناع ١79/1‏ . 

(؟) تبيين الحقائق 5/5» ابن عابدين 70/8 . 

(") الشرح الصغير للدردير 5/17” -/ا” . 


ا ا ا اا ا ا ا ا ا ال ااا ا ا ا ل ا 


 ةقفارملاو الصحبة في اللغة : الملازمة‎ -١ 


وصحابة بالفتح بالكسر : عاشره ورافقه , 
)١غ(‏ 


والمعاشرة 


ولازمه 
وفي حديث قيلة : خرجت أبتغي 
الصحابة إلى رسول الله كل © . 
هذا مطلق الصحبة لغة . أمافي 
الاصطلاح : فإذا أطلقوا الصحبة ؛ فالمراد 


بها صحبة النبي 6 . 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الرفقة : 

بالترفقة و اللعنة +تظلق الضحة:ى 
السفر أو غيره .» يقال : رافق الرجل 


)١(‏ الإصابة ١/لاء‏ فتح الباري 4/17» علوم الحديث 


لابن الصلاح "2777 والقاموس المحيط . 

زفة حديث قيلة : « خرجت أبتغي الصحابه إلى رسول الله 
أورده الميثمي في المجمع  ١١/7(‏ ط. القدسي) ضمن 
حديث طويل وقال : «رواه الطبراني ورجاله ثقات». 


-”8١17؟2‎ 


ا 010 


صاحبه : وقيل في السفر خاصة7“ فهى 
أخص من الصحبة . ْ 
ب - الصداقة : 
“- الصداقة » والمصادقة : المخالّة : 
بمعنى واحد . يقال : ا اد 
وصداقة : خاللته » والصداقة أخص من 
القبيية 1 
الأحكام المتعلقة بالصحبة : 
ماتثبت به الصحبة :- ْ 
5 - اختلف أهل العلم فيا تثبت به 
الضيعية :وق ميتتق انيم الضحية .قال 
بعضهم : «إن الصحابي من لقي النبي عَكلِددِ 
مؤمنا به . ومات على الإسلام» وقال ابن 
حجر العسقلاني : هذا أصح ماوقفت عليه 
في ذلك . ظ 
فيدخل فيمن لقيه : من طالت مجالسته 
له » ومن قصرت ٠‏ ومن روى عنه » ومن لم 
يرو عنه » ومن غزا معه ٠‏ ومن لم يغز معه ع 
ومن رآه رؤية ولو من بعيد , ومن لم يره 
لعارضن + كلفد : 

ويخرج بقيد الإيهان : من لقيه كافرا وإن 
أسلم في] بعد . إن لم يجتمع به مرة أخرى 
بعد الإييان » كما يخرج بقيد الموت على 
الإيهان : من ارتد عن الإسلام بعد صحبة 
1111 
(79) المصدر السابق . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا اا ااا ااا اا 0ك 


النبي ككل . ومات على الردة فلا يعد 
صحابيا . 

وهل يشترط التمييز عند الرؤية ؟ منهم 
من اشترط ذلك ومنهم من لم يشترط ذلك . 
قال ابن حجر في فتح البارى : بعد أن توقف 
في ذلك « وعمل من صنف في الصحابة يدل 
على الثاني » أي : عدم اشتراط التمييز. 

وقال بعضهم : لاإيستحق أمسم 
الصحبة » ولا يعد في الصحابة إلا من أقام 
مع النبي يك سنة فصاعدا ء أو غزا معه 
غزوة فصاعدا . وحكي هذا عن سعيد بن 
المسيب . وقال ابن الصلاح : هذا إن 
صح : طريقة الأصوليين 9" . 

وقيل : يشترط في صحة الصحبة : طول 
الاجتماع والرواية عنه معاء وقيل : يشترط 
أحدهاء وقيل : يشترط الغزو معه » أو 
مضي سنة على الاجتماع » وقال أصحاب 
هذا القول : لأن لصحبة النبي كله شرفا 
عظيا لاينال إلا باجتماع طويل يظهر فيه 
الخلق المطبوع عليه الشخص ., كالغزو 
المستمل على افير الذي هو قطعة من 
العذاب . والسنة المشتملة على الفصول 
الأربعة التي يختلف فيها المزاج " . 
)١(‏ الإصابة 7/١‏ . فتح الباري 5/7» علوم الحديث 


لابن الصلاح بر .>" 
(؟) حاشية العطار على جمع الجوامع ١45/١7‏ . 


- 3” 


وفف ممم فم ممه و وا اا ااا ووو 


© - ثبت الصحبة بطرق : 

. منها : التواتر بأنه صحابي‎  )1( 

(0) - ثم الاستفاضة. والشهرة ء 
القاصرة عن التواتر . 

(0)- ثم بأن يروى عن أحد من 
الصحابة أن فلانا له صحبة » أو عن أحد 
التابعين بناء على قبول التزكية عن واحد . 

(5) - بأن يقول هوإذا كان ثابت العدالة 
والمعاصرة ‏ أنا صحابّ » أما الشرط الأول : 
وهو العدالة فجزم به الآمدي وغيره . لأن 
قوله : أنا صحابيّ قبل ثبوت عدالته يلزم من 
قبول قوله : إثبات عدالته ؛ لأن الصحابة 
كلهم عدول فيصير بمنزلة قول القائل : أنا 
عدل . وذلك لايقبل . 

وأما الشرط الثاني : وهو المعاصرة فيعتير 
بمضي مائة سنة وعشر سنين من هجر النبي 
كله ٠‏ لقوله كِ فى آخر عمره لأصحابه : 
«أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ فإن على رأس مائة 


سنة منها لا يبقى تمن هو على ظهر الأرض, 


أحد (( ("وزاد مسلم من حديث جابر : أن 


4-4 /١ علوم الحديث لابن الصلاح 555» الإصابة‎ )١( 
1 . 2. . وحديث : «أريتكم ليلتكم هذه‎ 
ط. السلفية) ومسلم‎ 7١١/١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
ط الحلبي) من حديث ابن عمر واللفظ‎  ١455/5( 


لم .. 


وففع ا ااال لوو 


ذلك كان قبل موته كَل بشهر 7" . 
عدالة من ثبتت صحبته : 
5 - اتفق أهل السنة : على أن جميع 
الصحابة عدول . وم يخالف في ذلك إلا 
وهذه الخصيصة للصحابة بأسرهم 
ولايسأل عن عدالة أحد منهم » بل ذلك أمر 
مفروغ منه » لكونهم على الإطلاق معدلين - 
بتعديل الله لهم واخباره عن طهارتهم » 
واختياه لهم ”© بنصوص القرآن . قال 
تعالى : # كنتم خير أمة أخرجت 
للناس 4 الآية7". 
قيل : اتفق المفسرون على أن الآية واردة 
وقال عز من قائل : «وكذلك جعلناكم 
أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس» *) 
وقال تعالى : # محمد رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار # 2 الآية وفي نصوص 


السنة الشاهدة بذلك كثرة » منها حديث : 


أبي سعيد المتفق على صحته : أن رسول الله 
كك قال: «لاتسبوا أصحابي فوالذي نفسى 


)01( حديث جابر أخرجه مسلم (1955/5) . 
فق الإصابة 9/1١‏ ١٠»علوم‏ الحديث 554 . 
(”) سورة آل عمران / ١١١‏ . 

(*) سورة البقرة / ١837‏ . 

(4) سورة الفتح /94؟ .. 


- "١5 


الا ا ا ا ا ل ل ل 0 1 ل ل ا ا ل ا 0 00 


بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما 
أدرك مد أحدهم ولا نصيفه» ل" 

وقال كد : «الله ء الله في أصحابي 
لاتتخذوهم غرضا بعدي . فمن أحبهم 
فبحبي أحبهم » ومن أبغضهم فببغضي 
أبغضهم » ومن آذاهم فقد آذان » ومن 
آذاني فقد أذى الله » ومن آذى الله فيوشك 
أن يأخذه © , 

قال ابن الصلاح : ثم إن الأمة مجمعة 
على تعديل جميع الصحابة . ومن لابس 
الفتن منهم فكذلك » بإجماع العلاء الذين 
يعدرهم في الجاع + إعسانا للظن هم + 
ونظر إلى ماتمهد هم من المآثرء وكأن الله 


سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك لكونهم 
. نقلة الشريعة9" . 
وعم ماذكرنا يفطي القطم تمغديله. 


ولا يحتاجون مع تعديل الله ورسوله لهم إلى 

تعديل أحد من الناس ( ونقل ابن حجر عن 

3 حديث : : الاتسيوا ادن فوالذى نفسي بيده‎ )١( 
الحسلبسي] سن احديت أن سيد‎ 38 1937/4١ 
. الخدري . واللفظ لمسلم‎ 

(؟) حديب: «الله الله في أصحابي 86.0 
أخرجه الترمذى  5975/5(‏ ط. الحلبي) من حديث أبي 
سعيد الخدري وقال : «هذا حديث غريب لا تعرفه إلا 
من هذا الوجه» وذكر هذا الحديث الذهبي من مناكير 
الع ب اا 2 ط 8 
ووم 


لل ا ا ل ا ل ل ااا ا اا ااا ا 0ك 


الخطيب في «الكفاية» أنه لولم يرد من الله 
ورسوله فيهم شيء ما ذكرناه لأوجبت الحال 
التي كانوا عليها من الهجرة . والجهاد , 
ونصرة الإسلام » وبذل المهج والأموال » 
وقتل الآباء . والأبناء » والمناصحة في 
الدين . وقوة الإيان واليقين : القطع 
بتعديلهم . والاعتقاد بنزاهتهم . وأنهم كا 
أفضل من جميع الخالفين بعدهم والمعذلين 
الذين يجيئون من بعدهم . ثم قال : هذا 
مذهب كافة العلاء » 0 2 
وروى بسنده إلى أبي زرعة الرازى قال : «إذا 
رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب 
رسول الله ككهِ فاعلم أنه زنديق» . ذلك أن 
الرسول وَةِ حق . والقران حق . وما جاء به 
حق . وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة » 
وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا » ليبطلوا 
الكتاب والسنة . والجرح بهم أولى » وهم 
زنادقة 29 , 


إنكار صحبة من ثبتت صحبته بن ص القرآن : 
-٠‏ اتفق الفقهاء على تكفير من أنكر صحبة 
أبي بكر رضى الله عنه ‏ لرسول الله بد 0 , 


»19 55 الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي‎ )١( 
. 18و9109//١ وعلؤم الحديث 554, الإصابة‎ 

(7) حاشية ابن عابدين ١‏ /لالالا» وشرح الزرقاني //5لاء 
تهاية المحتاج 414/1 » مطالب أولي النبى 7817/5 . 


م2 


لما فيه من تكذيب قوله تعالى : 8 إذ يقول 
لصاحبه لاتحزن إن الله معنا # 27 واختلفوا 
في تكفير من أنكر صحبة غيره من الخلفاء 
الراشدين » كعمرء وعثان ٠‏ وعلي - رضي 
الله تعالى عنهم ‏ فنص الشافعية : على أن 
من أنكر صحبة سائر الصحابة غير أبي بكر 
المالكية » وهو مقتضى قول الحنفية . 

وقال الحنابلة : يكفر لتكذيبه النبى 
كدخ ؛ ولأنه يعرفها العام ( والمخاص . 
وانعقد الإجماع على ذلك . فنافي صحبة 
أحدهم 5 أو كلهم مكذب للنبي يكل " . 
4- من سب الصحابة » أو واحدا منهم ‏ 
في ديغهم بأن يصف بعضهم ببخل »2 أو 
جبن . أو قلة علم » أوعدم الزهد » ونحو 
ذلك ., فلا يكفر باتفاق الفقهاء , ولكنه 
يستحق التأديب . 
عدالتهم كتذفهم : ققد اتفق نفق الفتهء عل 
عائشة - رضي الله عنب| - زوج النبي 5 ' 
)١(‏ سور التوبة / 4٠‏ . 


2( أسنى المطالب 2١١8/5‏ وحاشية الدسوقي يي 
وكشاف القناع 117/5 . 


للا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا لل لل لل ل للا ااا 


با برأها الله منه» لأنه مكذب لنص 
القران . 

أما بقية الصحابة فقد اختلفوا في تكفير 
من سبّهم » فقال الجمهور : لايكفر بسب 
أحد الصحابة » ولو عائشة بغير مابرأها الله 
منه ( '» ويكفر بتكفير جميع الصحابة أو القول 
بأن الصحابة ارتّدوا جميعا بعد رسول الله 
كله » أو أنهم فسقوا ؛ لأن ذلك تكذيب لما 
نص عليه القرآن في غير موضع من الرضا 
عنهم » والثناء عليهم » وأن مضمون هذه 
المقالة : أن نقلة الكتاب » والسنة كفارء أو 
فسقة . وأن هذه الأمة التي هي خير أمة 
أخرجت . وخيرها القرن الأول كان عامتهم 
كفارا » أو فساقا » ومضمون هذا : أن هذه 
الأمة شر الأمم ؛ وأن سابقيها هم أشرارها , 
وكفر من يقول هذا مما علم من الدين 
بالضرورة 9 . 

وجاء في فتاوى قاضيخان : يجب إكفار 
من كفّر عثان » أو علياء» أو طلحة . أو . 
فائحة و - :وك بدن :ستيه العيتفيتن تاو 
يلعنهما©©. 
)١(‏ نهاية المحتاج 17 » شرح الزرقاني 4/4/ا فتاوى. 

قاضيخان مهامش الفتاوى المندية "1١9)718/5‏ . 
(؟) مطالب أولي الغبي 787/5 . 


(9) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الحندية كه 
49" مطالب أولي النبى 587//5؟ . 


-”١5 


الل ل ل ل ل 010010 


التعريف : 
-١‏ الصّحة في اللغة : والصّحّ والصحاح 
ضد السقم . وهي أيضا : ذهاب المرض . 
والصحة في البدن : حالة طبيعية تجرى 
أفعاله معها على المجرى الطبيعي » وقد 
استعيرت الصحة للمعاني فقيل : صحت 
الصلاة إذا أسقطت القضاء » وصح العقد 
إذا ترتب عليه أثره » وصح القول إذا طابق 
الواقع , والصحيح الحق : وهو خلاف 
الباطل 29 . 

وفي الاصطلاح : الصحة عند الأصوليين 
من أقسام الحكم الوضعي (ر: مصطلح 
حكم ف5). 

واختلف الأصوليون في تعريف الصحة : 

فذهب الجمهور إلى أن الصحة عبارة عما 
وافق الشرع وجب القضاء أولم يجب . 
ويشمل عندهم العبادات والعقود . 

وذهب الحنفية : إلى أن الصحة في 
العبادات : اندفاع وجوب القضاء . 


)غ2 المصباح المنير والصحاح ولسان العرب مادة (صحح) 5 


ا ل ‏ لاااااا0 000 ااا اا ا 000 


ففي تعريف الحنفية زيادة قيد » إذهي 
عندهم : موافقة أمر الشارع على وجه يندفع 
به القضاء . 1 

وني المعاملات ترتب أثرها وهو ماشرعت 
من أجله . كحل الانتفاع في عقد البيع , 
والاستمتاع في عقد النكاح . 

وتظهر ثمرة الخلاف بين التعريفين فيمن 
صل ظانا أنه متطهر. ثم تبين أنه محدث , 
فتكون صلاته صحيحة عند الجمهور ؛ لأنه 
وافق الأمر المتوجه عليه في الحال » وأما 
القضاء فوجوبه بأمر متجدد . فلا يشتق منه 
اسم الصحة وتكون هذه الصلاة غير 
صحيحة عند الحنفية لعدم اندفاع القضاء . 

ووجه قوهم إن الصحة لاتتحقق إلا 
بتحقيق المقصود الدنيوي من التكليف وهو 
في العبادات تفريغ الذمة , وفي المعاملات 
تحقيق الأغراض المترتبة على العقودء 
والفسوخ . كملك الرقبة في البيع » وملك 
المتعة في النكاح » وملك المنفعة في الإجارة » 
والبينونة في الطلاق . 

وما لم يوصل إلى المقاصد الدنيوية يسمى 
بطلانا وفسادا . 

وعند الفقهاء : الصحيح في العبادات 
والمعاملات ما اجتمع أركانه وشرائطه حتى 
يكون معتبرا في حق الحكم 7" . 
(1) المستصفى 44/١‏ 40, مسلم الثبوت (مع المستصفى)- 


 ”١17/- 


ولم ممم يدوه 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ الإجزاء : 
؟ - الإجزاء لغة الكفاية والإغناء . 
واصطلاحا : موافقة أمر الشارع بأن 
يكون الفعل مستجمعا مايتوقف عليه من 
الشروط عند الجمهورء وزاد الحنفية أن 
يندفع بفعله القضاء » فالصحة والاجزاء 
مترادفان في الاستعمال . إلا أن الإجزاء أثر 
من آثار الصحة 9 . 
وللتفصيل انظر مصطلح (إجزاء ف 
)2 
ب - البطلان : 
 *‏ البطلان لغة االضياع والخسران . 
واصطلاحا : يختلف تعريف البطلان 
تبعا للعبادات والمعاملات . فالبطلان في 
العبادات عدم اعتبار العبادة حتى كأنها لم 
تكن . كا لو صل من غير وضوء . 
والبطلان في المعاملات عند الحنفية أن 
تقع المعاملة على وجه غير مشروع بأصله ولا 
بوصفه . ظ 
وعند الجمهور: البطلان هو الفساد 
بمعنى أن تقع المعاملة على وجه غير مشروع 


- ١0--١١١كء‏ تيسير التحرير 75/17 - 1770, جمع 
الجوامع بحاشية العطار »١157- ١4٠/١‏ التلويح على 
التوضيح 177/7 -177ء التعريفات ١7‏ . 

)00( تيسير التحرير 780/57 8 


اس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل ل ال الل ا ا ل ل 


بأصله أو بوصفه أو بها . (ر: مصطلح 
بطلان ف )١‏ . 
ج ‏ الأداء : 
الأداء لغة : الإيصال . 

واصطلاحا : فعل بعض - وقيل كل - 
مادخل وقته قبل خروجه » واجبا كان أو 
مندويا. ظ 
د القضاء :2 
ه ‏ القضاء لغة : الأداء . 

واصطلاحا : مافعل بعد خروج وقت 
أدائه استدراكا لما سبق لفعله مقتض (ر : 
مصطلح أداء ف )١‏ 

والصلة بين كل من الآداء والقضاء وبين 
الصحة . أنهما يأتيان وصفا للصحة . 
مايتعلق بالصحة من أحكام : 
5 - أهلية الإنسان لأداء التكاليف الشرعية 
تتعلق بقدرتين : قدرة فهم الخطاب وذلك 
بالعقل . وقدرة العمل به وهي بالبدن . 

ولقد اعتبر المرض من عوارض الأهلية ؛ 
لأن له أثرا في نقص التكليف وعدم تمامه ؛ 
لأن المريض يترخص برخص كثيرة شرعت 
للتخفيف عنه » كما يكون المرض في بعض 
الأحوال سببا للحجر على المريض مرض 
الموت . 

(ر: أهلية ف 9 وف"١).‏ 


-7”1١48- 


ااا ا ال ا ل ل ل ا 0001 


فإذا كان الانسان صحيح البدن توجه إليه 
التكليف كاملا لتحقق قدرته عليه » وقد ذكر 
البدن منها : 

)١(‏ يشترط في إمام الصلاة إذا كان يوم 
الأصحاء أن 0 ن سالما من الأعذار. 
السائل . والرعاف . 

)5:0 إمامة الصلاة ف )2 

(7) ويشترط لوجوب الجهاد السلامة من 
الضرر. فلا يجب الجهاد على العاجز غير 
الممتطيع لأن العجز ينفي الوجوب » 
والملستطيع هو الصحيح في بدنه من 
المرض . (ر: جهاد ف )7١‏ 

(") واتفق الفقهاء على أنه يشترط قيمن 
يتولى الامامة الكبرى أن يكون سليم الحواس 
والأعضاء مما يمنع استيفاء الحركة للغبوض 
بمهام الامامة . 


(الإمامة الكبرى ف )٠١‏ 


(4) ومن شروط وجوب الحج : 
الاستطاعة » ومنها صحة البدن » وسلامته 
من الأمراض والعاهات التى تعوق عن 
الحج . (ر: حج ف )١19‏ . 


لاا ا اق 000 


(9) !0 تشاره 
الرجم » أو القصاص ؛ لأن نفسه مستوفاة 
فلا فرق بين الصحيح وبين المريض . 

أما الجلد فإن كان المرض مما يرجى بره 
فالجمهور على تأخير إقامة الحد . والحنابلة 
على عدم التأخير. أما إن كان مما لايرجى 
برؤه » أو كان الجاني ضعيف الخلقة لايحتمل 
السياط , فيقام عليه الحد ني الحال إذ لا 
غاية تنتظرء ويشترط أن يضرب ضربا يؤمن 
معه التلف . (ر: حدود ف .)١5‏ 
ال اي ا يي 
المريض . لأنها رخصة ثبتت تخفيفا عن 
المريض لعذر امرض فتقتصر عليه . (ر: 


.)١5 ١01١6 رخصة ف‎ 


ط صحة البدن في إقامة حد 


صحة الحديث : 

(0) عرف المحدثون الحديث الصحيح بأنه : 
ما اتصل سنده بنقل الثقة ( وهو العدل 
الضابط عن مثله) من غير شذوذ ولا علة . 
فيشترطون في صحة الحديث خمسة شروط : 

الأول : اتصال السند , فخرج الحديث 
المنقطع » والمعضل , والمعلق , والمدلس , 
والمرسل . 

الثاني : عدالة الرواة . فخرج به رواية 
يجهول الخال . أو العين أو المحروف 
بالضعف . 


"51١9 - 


ومو و يللي و0 


الثالث : ضبط الرواة . وخرج به المغفل 
كثير الخطأ . 


الرابع : السلامة من الشذوذ » وخرج به 
الحديث الشاذ . 

الخامس : السلامة من العلة القادحة . 
وخرج به الحديث المعلى . 

وتحالف في هذا الفقهاء والأصوليون ؛ 
فمدار الحديث الصحيح عندهم على عدالة 
الرواة . والعدالة عندهم : هي المشترطة في 
قبول الشهادة على ماهو مقرر في الفقه . ىا 
كان لهم نظر في اشتراط السلامة من الشذوذ 
والعلة » فإن كثيرا من العلل التي يعلل بها 
المحدثون الحديث . لا تجرى على أصول 
الفقهاء . 

من ذلك: أنه إذا أثبت الراوي عن شيخه 
شيئا فنفاه من هو أحفظ . أو أكثر عددا » أو 
أكثر ملازمة منه . فإن الأصوليين يقدمون 
رواية المثبت على النافي ويقبلون الحديث . 

أما المحدثون فيسمونه شاذا ؛ لأن الشذوذ 
عندهم : مايخالف فيه الراوي في روايته من 
هو أرجح منه عند تعذر الجمع بين 
الروايتين . 


ومن ذلك : أن بعض الفقهاء قبل 


اي ااا ااا ا ااا ا اا ا ا ا اا 00 0 0 اا ا ل ا لي 


الحديث المرسل » الذي يقول فيه التابعي : 


قال رسول الله كك كذا أو فعل كذا . 

ورد المحدثون المرسل للجهل بحال 
المحذوف ؛ لانه يحتمل أن يكون صحابيا ‏ 
أو تابعيا » ولا حجة في المجهول ( . 


)١(‏ تدريب الرواي ص 257.055 الاقتراح في بيان 
الاصطلاح ص ١060-7‏ » المستصفى 
095--58ء 159هء تيسير التحرير 94/7" وما 
بعدها وص 7 »٠١‏ شرح ألفية العراقي (التبصرة والتذكرة) 
.١1--/١‏ 


رضء-ك 


صداقة ١-ه‏ 


ومف فو وفوا او او 


١‏ - الصداقة في اللغة : مشتقة من الصدق 
في الود والنصح 3 يقال : صادقته مصادقة 
وصداقا ع والاسم الصداقة أي : 
خاللته 29 . 

وفي الاصطلاح : اتفاق الضائر على 


المودة , فإذا أضمر كل واحد من الرجلين 


مودة صاحبه فصار باطنه فيها كظاهره سميا 


صديقين 29 , 


الألفاظ ذات الصلة : 

أ الصحبة : 

؟- الصحبة هي في اللغة : العشرة 
الطويلة . 

ب - الرفقة : 
*»- الرفقة هي : 
خاصة © , 


الميحبة في السفر 


)١(‏ لسان العرب, تفسير الماوردى في تفسير آية ١‏ من سورة 
النور في قوله تعالى : «« أو صديقكم 4. الفروق اللغوية 
لأبي هلال . 

(؟) الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري . 

(5) لسان العرب . 


ل ا ل ل ا ااا 2000010 


الأحكام المتعلقة بالصداقة : 
الترغيب في الصداقة : 
5 - رغبت الشريعة في الصداقة بين 
المسلمين . وعبرت عنها في الغالب بالأخوة في 
الله 29 , 

قال تعالى : «« ليس على الأعمى حرج 
ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج 
ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيونكم أو 
بيوت آبائكم »* إلى قوله تعالى : 8« أو 
صديقكم 2# 

وجاء في الأثر : « المرء كثير بأخيه » 9 . 
الأكل في بيت الصديق : 
© - صرح الشافعية : أن للصديق الأكل في 
بيت صديقه وبستانه » ونحوهما في حال 
غيبته » إذا علم من حاله أنه لايكره ذلك 
2( 
وقال الزمحشري : يحكى عن الحسن 
البصري : أنه دخل داره فإذا فيها حلقة من 
أصدقائه » وقد استلوا سلالا من تحت سريره 
فيها أطايب الأطعمة » وهم مكبون عليها 


مله 


)١(‏ تفسير الماوردى في تفسير الآية "١‏ من سورة النور» وتفسير 
القاسمي عند تفسير الآية نفسها . 

(7) سورة النور 0١/‏ . 

() حديث : «المرء كثير بأخيه» 
أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ ٠١49‏ ط الفكن). 
واتهم أحد رواته بالوضع . 

(5) روضة الطالبين 288/1 


- "51 


ووم م م اا الالال لالدو 


ش يأكلون منباء فتهللت أسارير وجهه 
سرورا » وضحك يقول : هكذا وجدناهم . 
يريد أكابر الصحابة ومن لقيهم من البدريين 
وقال الماوردي : ف جواز ذلك قولان 
للعلماء : 29 , 1 
أحدهما: أن الصديق يأكل من منزل 
صديقه فى الوليمة بلا دعوة دون غيرها . 

والثاني : أنه يأكل في الوليمة » وغيرها ‏ 
إذا كان الطعام حاضرا غير محرز, ثم اختلفوا 
في نسخ ماتقدم بعد ثبوت حكمه على 
قولين . 

أحدهما : أنه على ثبوته لم ينسخ شيء 
منه » وبه قال قتادة ,1 
٠‏ والقول الثاني : أنه منسوخ 7( بقوله 
تعالى : # لاندخلوا بيوتا غير بيوتكم # 7 
الآية » وقول النبي كَل : «لابجل مال امرىء 
مسلم إلا بطيب نفس منه» © وجاء في 


60 تفسير الماوردي في تفسير الآية ١‏ من سورة النور» تفسير 
القاسمي » تفسير الخازن . 
)١(‏ تفسير الماوردي في آية : ط ليس على الأعمى حرج * . . 
الخ من سورة النور ”١/‏ . 
(5) سورة النور //731 . 
(5) حديث : «لايحل مال امرىء مسلم الا بطيب نفس منه» 
أخرجه الدارقطني  75/7(‏ ذ. دار المحاسن) من حديث 


أنس بن مالك, وفي إسناده جهالة» لكن أورد له ابن 


حجر شواهد تقويه في التلخيص (5/65:-5: ط. 
شركة الطباعة الفنية) . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل لل لل لال ل ل ا ا 


تفسير قوله تعالى : © أو صديقكم 22# أنه 
إذا دل ظاهر الحال على » رضا المالك قام 
ذلك مقام الإذن الصريح 7 . 

شهادة الصديق لصديقه ١‏ 

5- تقبل شهادة الصديق لصديقه في قول 
عامة العلماء: . إلا أن الحنفية والمالكية قالوا : . 
يشترط لقبول شهادة الصديق لصديقه : ألا 
تكون الصداقة بينه] متناهية » بحيث 
يتصرف كل منه| في مال الآخر وأن يبرز في 
العدالة » وزاد المالكية : اشتراط ألا يكون 
من أفرادهم © . 


ظ (ر: مصطلح شهادة) . 


. ”١/ سورة النور‎ )١( 

(؟) تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل في تفسير «أو 
صديقكم4 الآية "١‏ من سورة النور. 

5) ابن عابدين 0705/4 المغني 2144/4 حاشية 
الدسوقي 64 خباية المحتاج 5/8 .٠١‏ القليوبي 
قفف ” 
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لاا ا ا ل ا ا ا 0 00 


التعريف : ظ 
١‏ - الصدقة بفتح الدال لغة : مايعطى على 
وجه التقرب إلى الله تعالى لاعلى وجه 
المكرمة . ”2 ويشمل هذا المعنى السزكاة 
وصدقة التطوع 1 
وفى الاصطلاح : تمليك في الحياة بغير 
عوض على وجه القربة إلى الله تعالى » وهي 
تستعمل بالمعنى اللغوي الشامل ٠‏ فيقال 
للركاة : صدقة . كما ورد في القرآن 
الكريم : # إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين ... » 2" الآية. 
ويقال للتطوع : صدقة كما ورد في كلام 
الفقهاء وتحل لغني . أي صدقة 
التطوع”". 
يقول الراغب الأضفهاني : الصدقة : 
مايخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة 
)١(‏ المعجم الوسيط في اللغة مادة (صدق). وهذا معنى 
ماقيل: إنها ما أعطيته فى ذات الله. . كا ورد فى لسان 
العرب وتاج العروس. ومتن اللغة ‏ مادة (صدق) . 


(؟) سورة التوبة الآية (59) . 
(؟) مغنى المختاج 7/ ١٠1ء‏ والمغنى لابن قدامة 549/64. 


ا ل ا 000 


كالزكاة . لكن الصدقة في الأصل تقال : 
للمتطوع به » والركاة تقال : للواجب29. 
والغالب عند الفقهاء : استعمال هذه 
الكلمة في صدقة التطوع خاصة . 
يقول الشربيني : صدقة التطوع هي 
المرادة عند الإطلاق غالبا ©. ويفهم هذا 
من كلام سائر الفقهاء أيضاء يقول 
الحطاب : الهبة ان تمحضت لثواب الآخرة 
فهي الصدقة 29 ومثله ماقإله البعلى الحنبل 
في المطلع على أبواب المقنع 0 
ْ وفى وجه تسميتها صدقة يقول القليوي : 
باذهها . 29 وهذا المعنى الأخير أي صدقة 
التطوع هو المقصود في هذا البحث عند 
الإطلاق . 
” - وقد تطلق الصدقة على الوقف . ومن 
ذلك مارواه البخاري عن ابن عمر رضي الله 
عنبها- : من حديث طويل : أن عمسر 
تصدق بال له على عهد رسول الله كل 
وكان يقال له تمغ ... فقال النبي كَل : 
«تصدق بأصله 2 لايباع ولا يوهب . ولا 


. المفردات للأصفهاني. وتاج العروس مادة (صدق)‎ )١( 
. ١7١/7 (؟) مغنى المحتاج‎ 

(؟) مواهب الجليل للحطات 894/5 . 

(5) المطلع ص 59١‏ . 

(5) القليوبي على شرح المنباج ١45/7‏ . 
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3 يعس اه ١‏ 
يورث » ولكن ينفق ثمره» 7" . 


“ - وقد تطلق الصدقة : على كل نوع من 
المعروف » ومن ذلك قول النبي كلل : «كل 
معروف صدقة» 9 . 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ الطبة . الهدية . العطبة : 

5 - اللهبة . والهدية » والعطية » كل منها 
تمليك بلا عوض ., إلا أنه إذا كان هذا 
التمليك لثواب الآخرة فصدقة . وإذا كان 
للمواصلة والوداد فهبة » وإن قصد به 
الإكرام فهدية . فكل واحد من هذه الألفاظ 
قسيم للآخر . والعطية شاملة للجميع”" . 
ب العارية : 

ه ‏ العارية : إباحة أو تمليك منفعة عين مع 
بقاء العين لصاحبها بشروط مخصوصة © . 


)١(‏ حديث ابن عمر: « تصدق بأصله؛ لا يباع ولايوهب 


ولايورث » . 
أخرجه البخارى : (الفتح 747/0 ط. السلفية). 
(؟) صحيح مسلم بشرح النووي 41/1 


وحديث : «كل معروف صدقة» . 

أخرجه البخاري : (الفتح 5517//٠١‏ ط. السلفية) من 

حديث جابر بن عبد الله 

وأخرجه مسلم (7417//7 - ط. الحلبي) من حديث 

حذيفة. 

البدائع 5:,» وحاشية العدوي ”'/ “00777 ومنتهى 

الإرادات 518/17» والقليوبي / ١611١١1ء‏ والمغني 

لابن قدامة 549/0. والمطلع على أبواب المقنع ص 

. 

(5) ابن عابدين 007/4. والشرح الصغير للدردير 
*/ ١لاهء‏ والزرقاني 2175/5 وشرح المنباج وحواشيهت 


وعلى هذا فكل من الصدقة والعارية تبرع 
لكن الصدقة تمليك عين » والعارية إباحة أو 
تمليك منفعة . على خلاف وتفصيل عند 
الفقهاء » والصدقة يمتنع الرجوع فيها . ىا 
سيأتى . والعارية لابد فيها من رد العين 
لمالكها بعد استيفاء منافعها » ى! هو مفصل 
فى مصطلح : (إعارة) ”© . 
حكمة مشروعية الصدقة وفضلها : 
5 إن أداء الصدقة من باب إعانة 
الضعيف . وإغاثة اللهيف . وإقدار 
العاجزء وتقويته على أداء ما افترض الله 
عليه من التوحيد والعبادات . 


والصدقة شكر لله تعالى على نعمه » وهي 
دليل لصحة إيان مؤديها وتصديقه » ولهذا 
,0( 


وقد ورد في فضل الصدقة أحاديث منها : 
١‏ - مارواه أبو هريرة عن النبي كك قال : 
اتيس يظلهي لقا تله بن لأظتل إلا 
ظله . . .» فذكر منهم : «ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لاتعلم. شاله ماتنفق 


له» 6 


6 نه 


- 16/0١ء‏ والمغني لابن قدامه 5١١/60‏ . 

. ١81/0 الموسوعة الفقهية ج‎ )١( 

»1١67/ بدائع الصنائع للكاساني 1/7 وفتتح القدير ؟‎ )١( 
وشرح الترمذي لابن العربي ل الفروع لابن مفلح‎ 
. 4/7 

زه حديث : «سبعة يظلهم الله في ظله ... .» 


- "5525 - 


لوففف ومو ما ا ودود 


١‏ - مارواه أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال 
رسول يلل : «ماتصدق أحد بصدقة من 
طيّب ولا يقبل الله إلا الطيب » إلا أخذها 
الرحمن بيمينه » وإن كانت تمرة تربو في كف 
الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كا يربي 
أحدكم قَلوهِ أو فصيله» (" . 

أقسام الصدقة : 

الصدقة أنواع : 

أ صدقة مفروضة من جهة الشرع على 
الأموال » وهي زكاة المال .» وتنظر أحكامها 
في مصطلح : (زكاة) . 

ب صدقة على الأبدان » وتنظر أحكامها في 
مصطلح : (زكاة الفطر) . 

ج - صدقة يفرضها الشخص على نفسه , 
وهي الصدقة الواجبة بالنذرء. وتنظر 
أحكامها في ( نذر) . 

د الصدقات المفروضة حقا لله تعالى » 
كالفدية » والكفارة » وتنظر أحكامها في 
مصطلح : (فدية وكفارة) . 

ه ‏ صدقة التطوع » ونبين أحكامها 


- أخرجه البخاري (الفتح ١57/75‏ ط السلفية) . 

».. حديث : «ماتصدق أحد بصدقة من طيب‎ )١( 
_ط الحلبي) وأصله في البخاري‎ +٠ /7( أخرجه الترمذي‎ 
(الفتح 708/8 ط السلفية) ومسلم (؟/7١7 - ط‎ 
. الحلبي)‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا لال ال لل ل ا ا 


الحكم التكليفي : 
4- الصدقة مسنونة » ورد الندب إليها في 
كثير من آيات القرآن الكريم » وكثير من 
الأحاديث النبوية الشريفة . 

أما من القرآن الكريم فقوله تعالى : 
© من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا 
فيضاعفه له أضعافا كثيرة » والله يقبض 
ويبسط وإليه ترجعون * 7" . 

يقول ابن العربي : جاء هذا الكلام في 
معرض الندب والتحضيض على إنفاق المال 
في ذات الله تعاللى على الفقراء والمحتاجين » 
وفي سبيل الله بنصرة الدين ©©. وقوله 
تعالى : 8 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا 
الله قرضا حسنا وماتقدموا لأنفسكم من خير 
تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا # 9" . 

وأما من الأحاديث فقد روي من حديث 
عبد الله بن مسعود » أن أبا الدحداح لما جاء 
إلى النبي ككل » وقال : يانبي الله » ألا أرى 
نا يق رضن عا اعتطانا لانفسنا » ولي 
أرضان : أرض بالعالية وأرض بالسافلة » 
وقد جعلت خيرهما صدقة . فقال النبي 
يِه ٠:‏ كم عَزّق”) مذلل لأبي الدحداح في 
)١(‏ أحكام القرآن 770/١‏ . 
39) .سورة المزمل الآية (١؟)‏ . 


(5) العذق بالفتح النخلة » وبالكسر العرجون با فيه من 
الشاريخ 5 
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الجنة »20 ومنها قوله كك : ا 
مؤمنا على جوع أطعمه الله يوم القيامة من ثهار 
الجنة » وأيها مؤمن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه 


الله يوم القيامة من الرحيق المختوم » وأيها. 


مؤمن كسا مؤمنا على. عري . كساه الله من 
خضر الجنة» 0 

قال النووي : : الصدقة مستحبة » ف 
شهر رمضان أكد . وكذا عند الأمور المهمة . 
وعند الكسوف . وعند المرض ء والسفر. 
وبمكة . والمدينة . وفي الغزو والحج , 
والأوقات الفاضلة . كعشر ذي الحجة ء 
وأيام العيد » ومشل ذلك ما قاله البهوتي 
لغيه من النقونا 0 
مايتعلق بالصدقة من أحكام. : 
4 - الكلام عن الصدقة يستوجب التطرق 
للأمور التالية : ٠‏ 
-)١(‏ المتصدق : وهوء. من يدفع الصدقة 


6 حديث عبد الله بن مسعود: في قصة أبي الدحداج. _ 
أخرجه القرطبي بإسناده في «الجامع لأجكام القران» 
7/5 - 7"4 ط . دار الكتب المصرية) . 

: (؟0) حديث : «أيها مؤمن أطعم مؤمنا على جوع .. .» ” 

أخرجه الترمذي  77*/5(‏ ط الحلبي) من حديث 
أبي سغيد الخدري. وقال: هذا حديث غريب» وقد 
روي هذا عن عطية عن أبي سعيد مرفوعاء وهو أصح 
عندنا وأشبه» . 

ف روضة الطالبين 741/7 المجموع 7717/7. والمبسوط 
للسرخسي 247/١7‏ لي لابن.قدامة كي 

وكشاف القناع ط. بيروت . 


ااا ل ااا ا ا ا ل ا ال ل 


ويخرجها من ماله . 


-)١(‏ المتصدق عليه . وهومن يأخذ 
الصدقة من الغير. 
(9") - المتصدق به : وهو المال الذي يتطوع 
بالتصدق به . 
(:)-النية. 

وتفصيل ذلك فيما يلي : 
أولا : : المتصدق : : ٠‏ 0 
-٠‏ صدقة التطوع : تبرع » فيشترط 
يك ْ 


أ أن يكون المتصدق من أهل التبرع » 
أي : عاقلا بالغا رشيدا . ذا ولاية في 
التصرف . 

وعلى ذلك فلا تصح صدقة التطوع من 
الصغير. والمجنون .. والمخجور عليه بسفه 
أو دين أو غيرهما من أسباب الحجرء أما 


الصغير غير المميز”؟ فإنه ليس من أهل 
التصرف أصلاء كا صرح به الفقهاء 
والأصوليون 9) 


1 ا )1غ( الى الك ع انير حو 


والشرء ويدرك نتائج تصرفه, وقد حدذه الفقهاء حسب 
لأغلبية أن يكون عمره نبيع سنين فيا فوق. والصبي غير 
المميز : هومن لايدرك نتائج تصرفه فلم يبلغ السابع من 
و : 
(ابن عابدين »57١/0‏ جواهر الإكليل »2/١‏ ومجحلة 
الأحكام العدلية م (4 8). 

(؟7) مجحلة الأحكسام العدلية ام (70 6ت ككة) والمنشور 
للزركشي لي والتسوضيح والتلويح ردك 
والفواكه الدواني 5١١/57‏ . 
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لال ل للا ا ا ا ل 2 ل ا ل 


وأما الصغير المميز: فإن الصدقة منه 
تعتبر من التصرفات الضارة ضررا محضا . 
وقد ذهب الفقهاء إلى أن التصرفات الضارة 
ضررا دنيويا » والتي يترتب عليها خروج شيء 
من ملكه من غير مقابل . كالهبة. 
والصدقة . والوقف.. وسائر التبرعات 
. لاتصح » بل تقع باطلة » حتى لو أذن الولي 
أو الوصى . لأن إجازتبا في التصرفات الضارة 
لاغية » وقد استثنى المالكية » والحنابلة , 


وصية الصبي المميز الذي يعقل الوصية 9 . 


وأما المحجور عليهم للسفهء أو 


الإفلاس . أو غيرهما فهم ممنوعون من 
التصرف فلا تصح منهم الصدقة 2 وهذا في 
الجحملة ٠‏ وللتفصيل ينظر مصطلح : 
(حجر . 

وكا لااتصح صدقة التطوع من الصبي » 
والمجنون . والمحجور عليه » لاتصح 
الصدقة من أموالهم من قبل أوليائهم نيابة 
عنهم .2 لأنهم لايملكون التبرع من 


)١(‏ ابن عابدين 4 ومحلة الأحكام العدلية 


م /4717, والتوضيح مع التلويح 1594/7., والمنشور - 


للزركشي 701/١‏ والمغني لابن قدامة 2137/0 
وجواهر الإكليل 4897/1 وشرح منتهى الإرادات 
والخرشى ١7/8‏ . 

' (؟) ابن عابدين 94/6م ‏ 47 ويجلة الأحكام العدلية م 
(444) والمغني لابن قدامة 5777/٠5‏ و5 / 257١‏ وجواهر 


الإكليل ؟/ا9, 98 . 


الا ا اح 0100 


أموال مسن تحت ولايتهم 00 
ب - أن يكون مالكا للمال المتصدق به » أو 
وكيلا عنه » فلا تصح الصدقة من مال الغير 
بلا وكالة . ومن فعل ذلك يضمن ما تصدق 
به ؛ لأنه ضيع مال الغير على صاحبه بغير 
إذنه » يقول التمرتاشي: شرائط صحة الهبة 
في الواهب : العقل . والبلوغ ء 
والملك 29 , ثم قال : والصدقة كاطهبة بجامع 
التبرع 6 : ْ 
ولأن الصدقة من القربات فتشترط فيها ' 
النية ع وهي منتفية في| إذا تصدق من مال 
الغير دون إذنه . 
صدقة المرأة من مال زوجها : 
-١‏ اتفق الفقهاء على أنه يجوز للمرأة أن 
تتصدق من بيت زوجها للسائل وغيره با أذن 
فيه الزوج صريحا . كما يجوز التصدق من مال 
الزوج با لم يأذن فيه ٠‏ ول ينه عنه إذا كان 
يسيرا عند جمهور الفقهاء : (الحنفية والمالكية 
والشافعية وهو الراجح عند الحنابلة) © . 
ويستدل الفقهاء على الجواز بها روت 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : قال رسول 
(؟) الدر المختار مبامش ابن عابدين 0١8/5‏ . 
(5) نفس المرجع 2077/85 وانظر المغني 017/4 . 
(5) الهداية مع فتح القدير 0741/1 وشرح الترمذي لابن 


العربي 7//ا/11» وشرح النووي على صحيح 
مسلم 7/17١1١.ء‏ والمغني 517/5 . 


لاد 


الل ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 0 0 ا ا ا ا ا ا الل 


الله يكن : «إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها 
غير مفسلة » كان لما أجرها وله مثله با 
اكتسب » وللما با أنفقت . وللخازن مثل 
ذلك ». من غير أن ينتقص من أجورهم 
شيا © ولم يذكر إذنا . 
وعن أسماء - رضي الله عنها ‏ أنها جاءت 
النبي كله فقالت : يانبي الله » ليس لي 
شيء إلا ما أدخل عل الزبير فهل عل جناح 
أن أرضخ ‏ مما يدخل عل ؟ فقال : 
«ارضخى ما استطعت . ولا توعى فيوعى 
الله عليك» 6 
ولأن الثيء اليسير غير ممنوع عنه في العادة 
كها علله المرغيناني والنووي وابن العربي © . 
قال في الحداية : يجوز للمرأة أن تتصدق 
من منزل زوجها بالشيء اليسيرء كالرغيف 
وبْحوه ؛ لأن ذلك غير ممنوع عنه في العادة 9) 
ومثله ماذكره الحصكفى 00 
)١(‏ حديث : وإذا أنفقت المرأة من بيت زوجها . . .» 
أخرجه مسلم (07/ 1١١‏ ط. الحلبي) . 
(؟) الرضخ العطية القليلة» يقال : (رضخت له رضخا) 
أعطيته ليس بالكثير (المصباح المنير والمطلع على أبواب 
المقنع ص 7١5‏ : 
(*) حديث أسماء : ارضخي ما استطعت. 
أخرجه مسلم -7١5/75(‏ ط الحلبي) . 
(5) الهداية مع فتح القدير 741/1 . 
(5) الدر المختار بهامش ابن عابدين ١١/8‏ . 


ا ا ا ا ا 0 ا ل ا 


مسلم : الإذن ضربان : أحدها : الإذن 
الصريح في النفقة والصدقة . والثاني : 
الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة » 
كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة 
به » واطرد العرف فيه » وعلم بالعرف رضا 
الزوج والمالك به » فإذنه في ذلك حاصل 
إن لم يتكلم 20 

ومثله ماحرره ابن العري حيث قال : 
ويحتمل عندي أن يكون محمولا على العادة . 
وأنها إذا علمت منهء أنه لا يكره العطاء 
والصدقة فعلت من ذلك مالم يجحف . وعلى 
ذلك عادة الناس ٠‏ وهذا معنى قوله كَل : 
0000 

ويقول ابن قدامة : الإذن العرني يقوم 
مقام الإذن الحقيقي » فصار كأنه قال لما : 
افعلي هذا 9 

وفي الرواية الثانية عند الحنابلة : لايجوز 
للمرأة التصدق من مال زوجها ولوكان 
يسيراء لما روى أبو أمامة الباهلي قال : 
سمعت رسول الله يكل يقول : «لاتنفق امرأة 
شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها . قيل : 
يارسول الله : ولا الطعام ؟ قال : ذاك 


زفة شرح الترمذي لابن العري 11/1//7 .1978 . 
[فة المغني لابن قدامة 1/1 . 


-7”558- 


اللو يالل ووو 


أفضل أموالنا» 00 

قال ابن قدامة : والأول ‏ أي الجواز 
بالشيء اليسير - أصح » لأن الأحاديث فيها 
العام 0 1 


أما إذا منعها من الصدقة من ماله و 
يكن العرف جاريا بذلك . أو اضطرب 
العرف . أو شكت في رضهه . أو كان 
شخصا يشح بذلك . لم يجز للمرأة وغيرها 
التصدق من ماله إلا بصريح إذنه, كما 
حققه النووى وغيره 9" . 
- وما ذكر من حكم تصدق المرأة من مال 
زوجها يطبق على تصدق الخازن من مال 
المالك . فقد ورد في حديث الترمذي : 
«وللخازن مثل ذلك» أي : من الآلى 9) ., 
أي : أنهما سواء في المثوبة » كل واحد منه| 
له أجر كامل , كما قال ابن العربي . أو معناه 
الملشاركة في الأجر مطلقا » لأن المشارك في 
الطاعة مشارك في الأجرء وإن كان أحدهما 


» . . حديث : «لاتنفق المرأة شيئا من بيتها‎ )١( 
: ط. الحلبى) وقال‎ 9  582/”( أخرجه الترمذي‎ 
1 . وحديث حسن»‎ 

(؟) نفس المراجع . 

() صحيح مسلم بشرح النووي 21١1/1‏ وابن عابدين 
6»» ولمغني لابن قدامة 015/5 . 

(5) شرح الترمدي لابن العربي ”/لالا١‏ . 


وففففوف فووا ووو الاي 


أكثر من الآخر ء كما حققه النووي ”© . 
تصدق الزوجة من ماها بأكثر من الثلث : 
١‏ - ذهب جمهور الفقهاء : (الحنفية 
والشافعية وهو الراجح عند الحنابلة) إلى أن 
المرأة البالغة الرشيدة لما حق التصرف في 
مالها . بالتبرع » أو المعاوضة » سواء أكانت 
متزوجة . أم غير متزوجة . وعلى ذلك 
فالزوجة لاتحتاج إلى إذن زوجها في التصدق 
من مالا ولو كان بأكثر من الثلث 9) 

والدليل على ذلك ماثبت عن النبي 84 
أنه قال للنساء : «تصدقن ولومن حليكن . 
فتصدقن من حليهن27)2 وم يسأل وم 
يستفصل » فلو كان لاينفذ تصرفهن بغير 
إذن أزواجهن لم أمرهن النبي يك بالصدقة » 
ولا محالة أنه كان فيهن من ا زوج ومن 
لازوج لها » كا حرره السبكي 9). 

ولأن المرأة من أهل التصرف . ولا حق 
لزوجها في مالحا » فلم يملك الحجر عليها في 
التصرف بجميعه » كما علله ابن قدامة 7 . 
(1) شرح صحيح مسلم للنووي 2117/7 وشرح الترمذي 

لابن العربي ١98/1/‏ . 


(؟) الاختيار */41», والمجموع (التكملة للسبكي) 
ااا والمغني لابن قدامة 01١/5‏ . 

(؟) حديث: «تصدقن ولو من حليكن . .» 
أخرجه البخاري (الفتح 778/7 ط السلفية) ومسلم 
(596/9 -ط. الحلبي) . 

(5) تكملة المجموع للسبكي 2371/7/١*‏ 777 . 

)0( المغني لابن قدامة 0١5/5‏ . 


- "954 


وموم وم لوو 


وقال المالكية ومورواية عبد للتابلة .+ 
يحجر على الزوجة الحرة الرشيدة لزوجها البالغ 
الرشيد في تبرع زاد على الثلث » وذلك لما ورد 
أن امرأة كعب بن مالك . أتت النبى وَل 
بحل لها. فقال لها النبي كَل : / 
للمرأة عطية حتى يأذن زوجها . فهل 
استأذنت كعبا ؟ فقالت : نعم . فبعث 
النبي كل إلى كعب » فقال : هل أذنت لما 
أن تتصدق بحليها ؟ قال : نعم . فقبله 
رسول الله يل » 27 . ولأن المقصود من مالا 
التجمسل به لزوجها ء والمال مقصود في 
زواجها . حيث قال النبي كَل : «تنكح المرأة 
لأربع : الها . لحسيها. ولالماء. 
ولدينها» 29. 

والعادة أن الزوج يزيد في مهرها من أجل 
مالها ويتبسط فيه » وينتفع به » فتعلق حق 
الزوج في مالها”" . : 


. حديث: «أن امرأة كعب بن مالك أتت النبي كل‎ )١( 
ط . الحلبي) لسري في‎  7/48/7( أخرجه ابن ماجه‎ 
ط مطبعة الأنوار المحمدية) وقال‎ 10١ /5( شرح المعاني‎ 
الطحاوي : «حديث شاذ لايثبت» ولكن ورد الحديث دون‎ 
القصة المذكورة بلفظ : «لايجوز لامرأة عطية إلا بإذن‎ 
تحقيق عزت عبيد‎ - 8١7/7( زوجهاء أخرجه أبو داود‎ 
. دعاس) من حديث عبد الله بن عمروء وإسناده حسن‎ 
(؟) حديث: «تنكح المرأة لأربع»‎ 
أخرجه البخاري (الفتح 5 ط السلفية) ل‎ 
. -ط. الحلبي) من حديث أبي هريرة‎ ٠١83/5 


«لايجوز 


1 زفة6 التوضيح مع التلويح */0 وابن 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل لل الال ا ا 


وحل الحجر عليها في تبرعها اق عن 
الثلث من ماما إذا كان التبرع لغير زوجها . 
وأما له فلها أن تهب جميع. مالما له » ولا 
اعتراض عليها في ذلك لأحد”" . ش 
هذا . واتفق الفقهاء.على أن المريض 
مرض الموت ليس له أن يتصدق من ماله 
بأكثر من الثلث (ر: مرض -الموت) . 
ثانيا ا 
١4‏ - لايشترط في المتصدق عليه ما يشترط في 
المتصدق . من العقل . والبلوغ . والرشد . 
وأهلية التسبرع » فيصح التصدق على 
الصغيرء والمجنون . والمحجور عليه 
بسفه » أو إفلاس أو غيرهما . لأن الصدقة 
الأولياء 29 , 
وحيث إن الصدقة تمليك بلا عوض . 
لشواب الآخرة » فهناك أشخاص لاتصح 
عليهم الصدقة.» وأخرى تصح عليهم . 
وقد فصل الفقهاء هذا الموضوع كالتالي : 
أ الصدقة على النبي كل : 
6 - يرى جمهور الفقهاء من المالكية » وهو 


- الزرقاني 2707/6 وجواهر الإكليل .٠١7/7‏ والمغني 
لابن قدامة .0١5 ,5١7/5‏ 

)0غ( الدسوقي على الشرح الكبير 7١8/7‏ . 

ن عابدين 

6 »© ميمجلة الأحكام العدلية م (4717) والمغني 

لابن قدامة 559١/60‏ . 


ار" 


000000 7غ 


ل والصحيح عند 
الحنابلة : أن صدقة التطوع كانت محرمة على 
النبي كه مشل صدقة الفريضة المتفق على 
حرمتها . وذلك صيانة لمنصبه الشريف 0©. 

وقد روى أبو هريرة - رضي الله عنه _ 
قال : «كان النبي كله إذا أتي بطعام سأل 
عنهء فإن قيل : صدقة قال لأصحابه : 

كلوا » ولم يأكل » وإن قيل له : هدية ضرب 
بيده فأكل معهم» 29 . 

وعلنى ذلك : فالصدقة بالمعنى المعروف 
كانت محرمة على النبي كَل . وقد أبدل الله 
تعالى رسوله بها الفيء الذي يؤخذ على سبيل 
الغلبة والقهر. المببني على عز الآخذ. وذل 


المأخوذ منه 9©. 


يد 
5 - اتفق 
و ع ل 5-0 
الصلاة والسلام : «إن الصدقة لاتنبغى لآل 
محمد . إنها همي أوساخ الناس) 7©) 


)1( الدسوقي مع الشرح الكبير 2717/١‏ وجواهر الإكليل 
١‏ , والحخطاب 7//او ومغني المحتاج 
/ ٠٠ء‏ والمغني لابن قدامة 7١١/١‏ . 

(؟) حديث أبي هريرة: « كان النبي 5 إذا أتي بطعام سأل 
عنه , ) 
أخخرجه البخاري (الفتح 7١1/0‏ ط السلفية) ومسلم 
(07/5/ ط. الحلبي) . 

5) المغني 7/ »,56١‏ وعمدة القاري ١70/1١1‏ . 

(5) حديث: وإن الصدقة لاتنبغي لآل محمد» 5 


أما صدقة التطوع . فالجمهور على 
جوازها عليهم . والبعض يقولون : بعدم 
الجواز ”2 وتفصيل الموضوع ينظر في 
مصطلح : (آل ف 5و١٠)‏ 
ج - التصدق على ذوي القرابة والأزواج : 
١‏ - لاخلاف بين الفقهاء في جواز التصدق 
على الأقرباء . والأزواج صدقة التطوع ٠.‏ بل 
عليهم . ولهم أخذها . ولو كانوا ممن تجب 
نفقته على المتصدق 2(7. فعن أبي مسعود ‏ 
رضى الله تعالى عنه ‏ قال : قال رسول الله 
كل : «إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها 
فهوله صدقة» (" وقال ككل : «الصدقة على 
المسكين صدقة . وعلى ذي الرحم ثنتان 
صدقة وصلة» كر 

قال الشافعية : دفع الصدقة لةَ 
أقرب فأقرب رحما ولوكان ممن لكيه نفقته 


- أخرجه مسلم (107/5 ط الحلبي) من حديث 
عبد المطلب بن ربيعة . 

)١(‏ الاختيار ١77/١‏ وجواهرء الإكليل 18/١‏ والمغني 
ل 0 

زفة فتح القدير مع الهداية ( 277/5 الا اط بولاق) 2 
والملجموع للنووي كرفت والمغني لابن قدامة 
»© وكشاف القناع ضي 

(5) حديث: «إذا أنفق الرجل على أهله. . .» أخرجه 
البخاري (الفتح ط. السلفية) . 


(؟) حديث: «الصدقة على المسكين صدقة» 


أخرجه الترمذي (7”8/7 - ط الحلبي) من حديث سلمان 
ابن عامر» وقال: وحديث حسن» . 


ل381١‎ 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا ل لل ا لل لل لل اا ا 


أفضل من دفعها لغير القريب ٠»‏ وللقريب 
غير الأقرب للحديث المتقدم » ولشير 
الصحيحين : ١‏ أن امرأتين أتيتا رسول الله 
يكل فقالتا لبلال : سل لنا رسول الله وك هل 
يجزىء أن نتصدق على أزواجنا ويتامى في 
حجورنا؟ فقال : نعم لما أجران : أجر 
القرابة » وأجر الصدقة » 2" . 


هذا وقد رتب الشافعية من يفضل عليهم 
الصدقة فقالوا : هي في الأقرب فالأقرب » 
وفي الأشد منهم عداوة أفضل منها في غيره 3 
وذلك ليتألف قلبه » ونا فيه من مجانبة الرياء 
وكسر النفس . وألحق بهم الأزواج من 
الذكور والإناث » ثم الرحم غير المحرم » 
كأولاد العم والخال . ثم 5 الأقرب فالأقرب 
شاعنا كن ماهر .تم وله ثم 
جوارا » وقدم الجار الأجنبي على قريب بعيد 
عن دار المتصدق . بحيث لاتنقل إليه 
الزكاة » ولو كان ببادية ». ومثله ماعند 
الحنابلة © . 


)١(‏ مغني المحتاج 2171/7 وأسنى المطالب شرح روضة 
الطالب 407/1١‏ وحديث: «ان امرأتين أتيتا رسول الله 

أخرجه البخاري (الفتح "5/٠‏ -_ط. السلفية) ومسلم 
١40/9(‏ -ط. الحلبي) . 

(0) أسنى المطالب 7/١‏ ا المحتاج ١71/17‏ . 

(5) كشاف القناع 595/15 . 


مم ود قا لام هع واواعاوع 6 أو و عله ع فعاع وروعء و واوا و ومع وام ل 5 


د التصدق على الفقراء والأغنياء : 

6 الأصل أن الصدقة تعطى للفقراء 
والمحتاجين . وهذا هو الأفضل ٠‏ كها صرح 
به الفقهاء 9 0 : « أو 
مسكينا ذا متربة # ”© واتفقوا على أنها تحل 
للغني ؛ 9 لأن صدقة التطوع كاطبة فتصح 
للغني والفقير. 9 قال السرخسي : ثم 
التصدق على الغني يكون قربة يستحق بها 
الثواب » فقد يكون غنيا يملك النصاب . 
وله عيال كثيرة » والناس يتصدقون على مثل 
هذا لنيل الثواب 7». لكن يستحب للغني 
التنزه عنها » ويكره له التعرض لأخذها ؛ لأن 
الله تعالى مدح المتعففين عن السؤال مع وجود 
حاجتهم . فقال : «يحسبهم الجاهل 
أغئياء من التعفف » ا له أخذها وإن م 
يتعرض ا . ويحرم عليه أخذها إن أظهر 
الفاقة . كما يحرم أن يسأل . ويستوى في 
ذلك الغنيى بالمال » والغني بالكسب . 
لحديث : دمن سأل الناس أموالهم تكثرا فإنيا 


طفق شرح الروض 24٠/١‏ ومغنى المحتاج ١71/1“‏ 3 

(؟) سورة البلد الآية: ١١‏ . 

(59) المسراد بالغني هنا : هو الذي يحرم عليه الزكاة (مغني 
المحتاج 8/ )11١‏ . 

(5) المبسوط »47/1١7‏ ومغني المحتاج +/ ١٠١‏ وكشاف 
القناع 4/7 . 

. 97/1١7 المبسوط‎ )0( 

(5) سورة البقرة الآية “الال . 


كرض وده 


١9-1١4 صدقة‎ 


وفوففف قفوو مم ووم موف مومعو واوا االو ااا 


لكن نقل الرملي عن ابن عبد السلام أن 
الصحيح من مذهب الشافعي : جواز طلبها 
للغني » ويحمل الذم الوارد في الأخبار على 
الطلب من الزكاة الواجبة 29 
22 الصدقة على الكافر : 
9 - اختلف الفقهاء في جواز صدقة التطوع 
على الكافرء وسيب الخلاف : هو أن 
الصدقة تمليك لأجل الثواب 3 وهل يثاب 
الشخص بالإنفاق على الكفار؟ . 

فقال الحنابلة : وهو المشهور عند 
الشافعية » والمنقول عن محمد في السير 
الكبير : إنه يجوز دفع صدقة التطوع للكفار 
مطلقا . سواء أكانوا من أهل الذمة أم من 
وذلك لعموم قوله تعالى : «« ويطعمون 
الطعام على حبه مسكينا ويتيها وأسيرا # . 
كافرا 7 ولقوله كك : «في كل كبد رطبة 
)١(‏ مغني المحتاج 217١/7‏ وشرح الروض »405/١‏ وابن 

عابدين 594/7" وحديث : «من سأل الناس أموالهم 

تكثرا . .» 

أخرجه مسلم 7٠١/7(‏ - ط الحلبي) من حديث 


أبي هريرة ٠‏ 
(؟) حاشية الرملي على شرح الروضص 4٠5/١‏ . 


زفة ابن عابدين 7-106 ومغني المحتاج اال وشرح- 


000000000000000 ا ا ااا ااا اا ا ااا ااا ااا ا 0ك 


أجر» ف وقد وردى حديث أسماء بنك 


أبي بكر رضى الله عنبها ‏ قالت : «قدمت علّ 
أمي وهي مشركة في عهد رسول الله كك , 
نعم 2 صلى أمك »2 ولأن صلة الرحم 
محمودة ف كل دين . والإهداء إلى الغير من 
مكارم الأخلاق 7 . 

5 2 5 5 50 

وفرقف الحصكفي في الدربين الذمي وغيره 
فقال : وجاز دفع غير الزكاة وغير العشر 
والخراج إلى الذمي - ولو واجبا ‏ كنذر وكفارة 
وفطرة خلافا لأبي يوسف . 

وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات 
لانجوز له (*) 

ويفرب منه ماذكره الشربينى من الشافعية 
حيث قال : قضية إطلاق حل الصدقة ' 
للكافر : أنه لا فرق بين الحربي وغيره » وهو 
مافي البيان عن الصيمري والأمجه ماقاله 
الأذرعى من أن : هذا فيمن له عهد . أو ' 
- الروض ».4٠5/١‏ والمغني لابن قدامة 509/5 . 
)١(‏ حديث : «في كل كبد رطبة أجر» . 

أخرجه البخاري (الفتح 51١/5‏ ط السلفية) ومسلم 

(171/5 ط. الحلبي) من حديث أبي هريرة . 
(؟”) حديث أسهاء بنت أبي بكر : «(قدمت عن أمي وهي 

مشركة . . » 

أخرجه البخاري (الفتح 78/0 ط السلفية) . 


(") ابن عابدين 5/7 . 
(5) الدر المختار بهامش ابن عابدين 57/7 . 


يك 


وومو مو وم اا اللو 


ذمة أو قرابة أويرجى إسلامه ٠‏ أوكان بأيدينا 
بأسر ونحوه . فإن كان حربيا ليس. فيه شيء 
ما ذكر فلا 29 , 
الشا : المتصدق به : 
٠‏ - المتصدق به هو: المال الذي يعطى 
للفقير وذي الحاجة . وحيث إن الصدقة 
تمليك بلا عوض لأجل ثواب الآخرة » 
فينبغي في المال المتصدق به أن يكون من 
الخلال الطيب . ولايكون من الحرام أومما فيه 
شبهة » كما ينبغي أن يكون المتصدق به مالا 
جيدا » لا رديئا » حتى يحصل على خير البر 
وجزيل الثواب 9 . 

وقد بحث الفقهاء هذه الأحكام » وَحكم 
التصدق من الأموال الرديئة والحرام كالتالي : 
التصدق بالمال الحلال والحرام والمال المشتبه 


افيه 


١‏ لقد حث الإسلام أن تكون الصدقة 
من المال الحلال والطيب » وأن تكون مما يحبه 
المتصدق . فقد ورد في الحديث عن أبي 
هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
كلخ : «ماتصدق أحد بصدقة من طيب » 
ولايقبل الله إلا الطيب » إلا أخذها الرحمن 


)01( مغنى المحتاج ١71/7‏ : 

(؟) ابن عابدين 2155/7 والمجموع 74/7 , وكشاف القناع 
“”»,> - 2794 والاختيار “ا/ 5 ه» وشرح الترمذي 
*/ 355 . : 


0011 ا ااا لا ااا ا ا ا ا ا ا 


بيمينه » وإن كانت ثمرة فتربوفي كف الرحمن 
حتى تكون أعظم من الجبل ٠‏ كا يري 
أحدكم فلوه أو فصيله» (' والمراد بالطيب هنا 
الحلال » كما قال النووي 29 . 

وعنه أيضا : قال رسول الله ككلِِ : «أيها 
الناس إن الله طيب لايقبل إلا طيبا » وإن 
الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين » فقال : 
طيا أيها الرسل كلوا من الطيبات » واعملوا 
صالحا إنى با تعملون عليم »# ©. . 

وقال : #8 يا أيبا الذين امنوا كلوا من 
طيبات مارزقناكم » 9©». ثم ذكر الرجل 
ييل الغو أشعت أفيزيمد يديه إل الساد 
يارب يارب » ومطعمه حرام » ومشربه 
حرام » وملبسه حرام » وغذي بالجرام » 
فأنى يستجاب لذلك »© , 

قال النووي : وهذا الحديث أحد 
الأحاديث التي هي من قواعد الإسلام ومباني 
الأحكام . . . وفيه الحث على الإنفاق من 
الحلال » والنبي عن الإتفاق من غيره . وفيه 
أن المشروب والمأكول والملبوس ونحو ذلك 
)١(‏ حديث: «ماتصدق أحد بصدقة» سبق تخريجه ف ” . 
)١(‏ شرح صحيح مسلم للنووي ٠٠١-48/17‏ 2 والمجموع 
2 ل .0١‏ 
(5) سورة البقرة /775 . 
(5) ؛ حديث : «أيبا الناس ان الله طيب . . .» 

'أخرجه مسلم (صحيح مسلم ٠/١/7‏ ط. عيسى 
الحلبي) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ مرفوعا 
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الام اما اام 2 ل ل ل ل ا ا لح اح ا ا 000 


ينبغي أن يكون - حلالا خالصا لاشبهة 
فيه 29, 

وحذر الحسيني في كفاية الأخيار من أخذ 
مال فيه شبهة للتصدق به ٠‏ ونقل عن ابن 
عمر قوله . لأن 9 درثما من حرام أحب إل 
أن أتصدق بائة ألف درهم ثم بمأئة ألف 
درهم حتى بلغ ستمائة ألف 0 

وعلى هذا فيستحب أن يختار الرجل أحلّ 
ماله » وأبعده عن الحرام والشبهة فيتصدق 
به » كما حرره النووي 9 . 

وإذا كان في عهدة المكلف مال حرام » 
فإن علم أصحابه وجب رده إليهم ٠‏ وإن لم 
يعلم أصحابه يتصدق به . 
أما الآخذ أي : المتصدق عليه فإن عرف أن 
المال المتصدق به من النجس أو الحرام 
كاله لغصب . أو السرقة. أوالغدرء 
و فيستحب له أن ل يأخذه ولايأكل منه ٠‏ ومع 
ذلك فقد أجاز أكثر الفقهاء أخذه له مع 
الكراهة ©). 

يقول ابن عابدين إذا كان عليه ديون 
ومظلم لايعرف أربابها.ء وأيس من 


٠٠١/17 شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(؟) كفاية الأخيار للحسيني 35/1١‏ . 

.. 551١/5 المجموع‎ )5 

(؟) ابن عابدين / 0#" , والمجموع /21100, فتح القدير 
مع الغداية 58/5 "ء ومطالب أولي النبى 250/5 255 
6 ””, والجمل #/ 77 . 


لل 0 ل ل ا لل 00 


معرفتهم ؛ فعليه التصدق بقدرها من ماله 2 
وإن استغرقت جميع ماله 27. 

وقال ابن امام : يؤمر بالتصدق بالأموال 
التي حصلت بالغدر , كالمال المغصوب 9). 

قال الجمل من الشافعية : لو تصدق أو 
وهب أو أوصى بالنجس صح على معنى نقل 
اليد , لا التمليك ©. 

وصرح الحنابلة : بأن من بيده نحو 
غصوب . أو رهون . أو أمانات » لايعرفٌ 
أربابها » وأيس من معرفتهم . فله الصدقة 
بها منهم - أي : من قبلهم . وقا 
بعضهم : يجب عليه التصدق © . 

وكذلك الحكم في الديون التي جهل 
أربابها عند الحنابلة ©) 

أما الأموال التي فيها شبهة فالأولى الابتعاد 
عنها . ولهذا قال النووي في التصدق بما فيه 
شبهة : إنه مكروو © . 

وقد ورد في الحديث من قوله ككل : 
«المحلال بين » والحرام بين » وبينهم] 
مشبهات لايعلمها كثير من الناس . فمن 
تقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه » ومن 
)١(‏ ابن عابدين 777/7 . 
(؟) فتح القدير ‏ /58” . 
5 الجمل 77/7 . 
(5) مطالب أولي الغبى 5556/١‏ . 


(0) نفس المرجع 58/5 . 
)3( المجموع 71/5 . 


796 


لاومو مم اللو 


وقع في الشبهات كراع يرعى حول ا حمى 
يوشك أن يواقعه) 20 . 

التصدق بالجيد والردىء : 

- يستحب في الصدقة أن يكون المتصدق 
به أي : المال المعطى من أجود مال المتصدق 
وأحبه إليه » قال الله تعالى : 8 لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا نما تحبون وما تنفقوا من شىء فإن 
لله به عليم 4 ” قال القرطبي : والمعنى لن 
تكونوا أبرارا حتى تنفقوا ماتحبون » أي : 
نفائس الأموال وكرائمها » وكان السلف ‏ 
رضي الله عنهم ‏ إذا أحبوا شيئا جعلوه لله 
تعالى . فقد ورد في حديث متفق عليه « أن 
أبا طلحة كان أكثر الأنصار بالمدينة مالا من 
نخل . وكان أحب أمواله إليه بيرحاء » 
وكانت مستقبلة المسجد ء وكان النبي كك 
يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب » قال 
أنس (راوي الحديث) فل أنزلت هذه الآية : 
«لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون4 قام أبو 
طلحة إلى رسول الله كلِ فقال : يارسول الله 
إن الله تبارك وتعالى يقول : « لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا ما تحبون » وإن أحب أموالي إلى 
بيرحاء » وإنها صدقة لله » أرجو برها وذخرها 


». . . حديث: «الحلال بين والحرام بين‎ )١( 
ط. السلفية) من‎ ١17/1١ أخرجه البخاري (فتح الباري‎ 
. حديث النعمان بن بشير مرفوعا‎ 

(؟) سورة آل عمران ‏ الآية 95 . 


مامموو ومو ومملففة فو ومو ومو ومو معفمو و ومو ممم 6م 9م55 


عند الله فضعها يارسول ل الله 
قال : فقال رسول الله كله : «بخ ذلك مال 
رابج 20 . 

وكان عمر بن عبد العزيز يشتري أعدالا 
من سكر ويتصدق بها ء فقيل له : هلا 
تصدقت بقيمتها ؟ قال : لأن السكر أحب 
إل فأردت أن أنفق مما أحب9) 

اد بالآية حصول كثرة الثواب 

بالتصدق مما يحبه . ولايلزم أن يكون المال 
المتصدق به كثيرا » ويستحب التصدق ولو 
بشيء نزرء قال الله تعالى : 8 فمن يعمل 
مفقال ذرة خيرا يره © 29 وفي ا 
الصحيح : «اتقوا النار ولو بشق تمق 0 

ونبى الله سبحانه وتعالى عن التصدق 
بالردىء من المال . قال تعالى : 8 يا أيها 
الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ماكسبتم وما 


7117" 7177/1“ تفسير روح المعاني‎ )١( 
وحديث وأن أبا طلحة كان أكثر الأنصار مالا من نخل»‎ 
أخرجه البخاري (فتح الباري 750/7 ط. السلفية)‎ 
واللفظ له ومسلم (صحيح مسلم 3917/7 ط “+عيسئق‎ 
. - الحلبي) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‎ 

0( تفسير القرطبي 5 /*”» وانظر في الوضوع كشاف 
القناع ؟/ . 

(”) سورة الزلزلة /8 . 

(5) كفاية الأخيار ١76/١‏ 
وحديث: «اتقوا النار ولو بشق ثمرة» 
أخرجه البخاري (فتح الباري 558/١١‏ ط. السلفية) 
ومسلم (صحيح مسلم ٠٠١5/7‏ ط. عيسى الحلبي) 


مرفوعا من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ‏ . 


١‏ ني" 


ل ا اا ا وو 


أخرجنا لكم من الأرضص ولا تيمموا الخبيث 
منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه 
واعلموا أن الله غنى حميد * 29 أي : 
لاتتصدقوا بالصدقة من المال الخبيث . ولا 
تفعلوا مع الله مالا ترضونه لأنفسكم . 
التطوع حيث قال : لوكانت في الفريضة لما 
لايجوز أخذه ف الفرض بحال . لا مع تفدير 
الإغاض في النفل 29 

وقال القرطبي : والظاهر من قول براء » 
والحسن . وقتادة » أن الآية في التطوع . 
ندبوا إليه أن لايتطوعوا إلا بممتاز جيد © 
وقد قال النبي كَل في رجل علق قنوحشف في 
المسجد : «لو شاء رب هذه الصدقة تصدق 
بأطيب منها ) وقال : «إن رب هذه الصدقة 
يأكل الحشف يوم القيامة 29. 
)١(‏ سورة البقرة الآية (7517) . 
(؟) القرطبي 57/7" . 
(5) القرطبي 7/ "81075١‏ . 
(4) مختصر سنن أبي داود 7١*/١‏ . 0 

وحديث : «لوشاء رب هذه الصدقة» 

أخرجه النسائي (سئن النسائي 47/0 - 4 4 نشر مكتبة 

5 ط. استانبول) واللفظ له من حديث عوف بن 


مالك رضي الله علة - . وفي سئذه صالح بن أبي 
عريب. لم يوثقه غير ابن حبان ٠‏ وباقي رجاله ثقات ت 


وفوف ووو وود وو او ا ووو 


التصدق بكل ماله : 

73٠‏ - يستحب أن تكون الصدقة بفاضل عن 
كفايتهء. وكفاية من يمونه » وإن تصدق 
التصرف باله كله » وهو يعلم من نفسه 
حسن التوكل والصبر عن المسألة فله ذلك » 


وإلا فلا يجوز. 
ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن 


ينقص نفقة نفسه عن الكفاية التامة . 
وهذا ماصرح به فقهاء الحنفية 2 وقال 
المالكية : إن الإنسان مادام صحيحا رشيدا 
له التبرع بجميع ماله على كل من أحب . 
قال في الرسالة : ولابأس أن يتصدق على 
الفقراء باله كله لله . لكن قال النفراوي : 
محل ندب التصدق بجميع المال أن يكون 
المتصدق طيب النفس بعد الصدقة بجميع 
ماله لاببندم على البقاء بلا مال . وأن 
مايرجمه في المستقبل مماثل لما تصدق به في 
الحال . وأن لايكون يحتاج إليه في المستقبل 
لنفسه ء أو لمن تلزمه نفقته . أو يندب 
الإنفاق عليه » وإلا لم يندب له ذلك © . 
بل يحرم عليه إن تحقق الحاجة لمن تلزمه 


5 نننشر مكتبة الحلواني) . 1 


. حاشية عابدين على الدر المختار ”/ الاء والاختيار‎ )١( 


لتعليل المختار 7”/ + ه 5 
(؟) الفواكه الدواني 777/57 . 


لاا 


ا لا 000 


نفقته » أو يكره إن تيقن الحاجة لمن يندب 
الإنفاق عليه . لأن الأفضل أن يتصدق با 
يفضل عن حاجته ومؤنته » ومؤنة من ينفق 
0 

ويقول ابن قدامة 27 : الأول أن يتصدق 
من الفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه على 
الدوام لقوله عليه الصلاة والسلام : «خير 
الصدقة ما كان عن ظهر غنى . وابدأ بمن 
تعول) 9) ولأن نفقة من يمونه واجبة والتطوع 
نافلة ٠»‏ وتقديم النفل على الفرض غير 
جائز . 

فإن كان الرجل لاعيال له » فأراد الصدقة 
بجميع ماله وكان ذا مكسب . أو كان واثقا 
من نفسه يحسن التوكل والصبر على الفقر 
والتعفف عن المسألة فحسن » وروى عن 
عمر رضى الله عنه ‏ قال : « أمرنا يسول 
الله يكل أن نتصدق فوافق ذلك مالا عندي » 
فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما . 


( 


ع( المغنى لابن قدامة 287/7 84م 

() حديث: وخير الصدقة ماكان عن ظهر عنى » وابدأ بمن 
تعول». 

أخرجه البخاري (فتح الباري ١95/7‏ ط.. السلفية) بهذا 

اللفظ من حديث أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ وأخرجه 
مسلم (صحيح مسلم ١/107١/اط.‏ عيسى الحلبي) من 
حديث حكيم بن حزام بلفظ » أفضل الصدقة (أو خير 
الصدقة) عن ظهر غنى , واليد العليا خخير من اليد 
السفق. وابدأ بمن تعول» : 


فافوو وم م م اماع الال 


«ماأبقيت لأهلك ؟ قلت : مثله . قال : 
وأتى أبو بكر بكل ماعنده فقال له رسول الله 
يك : «ما أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لهم 
الله ورسوله . . فقلت لا أسابقك إلى شىء 
بعده أبدا »20 قال ابن قدامة : فهذا كان 
فضيلة في حق أبي بكر الصديق - رضي الله 
عنه ‏ لقوة يقينه » وكمال إيمانه » وكان أيضا 
تاجرا ذا مكسب » فإن لم يوجد في المتصدق 
أحد هذين كره له التصدق بجميع ماله . 
فقد قال النبي كله : «يأتى أحدكم با 
يملك . ويقول هذه صدقة. ثم يقعد 
يستكف الناس . خير الصدقة ماكان عن 
ظهر غنى» ؛ 2 ولأن الإنسان إذا أخرج 
جميع ماله لايأمن فتنئة الفقرء وشدة نزاع 
النفس إلى ماخرج منه فيندم » فيذهب 
ماله » ويبطل أجره » ويصير كلا على 
الناس (©. 


زجلفق 0 قال : «أمرنا رول الله عن 


أن نتصدق . 
أخرجه رداق ا ط. استانبولة واللفظ 
له. (والترمذي 5/0/اه نشر دار الكتب العلمية - 
بيروت ). وقال: هذا حديث حسن صحيح : 

(؟) حديث: «يأتى أحدكم با يملك» 
أخرجه أبو داود من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري - 
رضي الله عنه - مرفوعا (سئن أبي داود 7/ "١١-733١‏ 
ط . استانبول) وفيه عنعنة ابن إسحاق (جامع الأصول في 
أحاديث الرسول 5 بتحقيق الأرناؤوط) . 

(؟) المغنى لابن قدامة 417/19 84 . 


- 7384 - 


ا الل ل ا ل ل ل ا 00 


واتفق قول الشافعية مع سائر الفقهاء 
في : أن مايحتاج إليه لعياله ودينه لايجوز له أن 
يتصدق به 2 وإن فضل عن ذلك شيء ء 
فهل يستحب أن يتصدق , بجميع الفاضل ؟ 
فيه عندهم أوجه ع 6 
الضيق فنعم . وإلا فلا بل يكره ذلك , 


قالوا : وعليه تحمل الأخبار المختلفة الظاهر 7" . 


رابعا ‏ النية : 
145- الصدقة قربة ؛ لأنها تمليك بلا 
عوض . لأجل ثواب الآخرة » فلابد فيها من 
ا ل من 
«إنما الأعمال بالنيات» 29 و 

00 ينوي المتصدق با 
المؤمنين والمؤمنات . 

وقد ذكر بعض الفقهاء أن كل من أتي 
بعبادة ما سواء أكانت صلاة أم صوما أم 
صدقة أم قراءة » له أن يجعل ثوابه لغيره وإن 
نواها لنفسه (2. 


قال ابن عابدين : «والأفضل من يتصدق 


)١(‏ كفاية الأخيار للحسينى 7 .١154/١‏ وأسنى المطالب 
اع . | 

(؟) حديث: «إنا الأعمال بالنيات . . » 
أخرجه البخاري (فتح الباري 4/١‏ ط. السلفية) من 
حديث عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 

(19) حاشية ابن عابدين على الدر لحار ما عرق والبدائع 
57 , والخرشي على مختصر خليل ٠ ١/1‏ والمغني 
لابن قدامة ٠/749.و‏ 87/75 , وأشباه أبن نجيم ص 
» وأشباه السيوطي ص ١”‏ 


اال ل ل ل ا حل ا ا ا 00 


نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات ١‏ 


لأنها تصل إليهم » ولا ينقص من أجره 
شيء 2 . 

وتفصيل أحكام النية في مصطلح : 
(نية). 
إخفاء صدقة التطوع : 


© - الأفضل في صدقة التطوع أن تكون 
سرا . وهذا عند أكثر الفقهاء من الحنفية 
والمالكية . والشافعية . والحنابلة » وإن 
كانت تصح ويثاب عليها في العلن ‏ قال 
الله تعالى : © إن تبدو الصدقات فنعما هي 


وإن تخفوها وها الفقراء فهو خير لكم 
ويكفر عنكم سيئاتكم , والله بها تعملون 


خبير »# 29 , 
وفي الحديث عن أبي هريرة - رضي الله 
عنه ‏ مرفوعا 9 «سبعة يظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله» وذكر منهم رجلا «تصدق 
أخفى حتى لاتعلم شماله ماتنفق يمينه) 0( 
ولا روي أن رسول الله يكيِ قال : «صنائع 
المعروف تقي مصارع السوء » وصدقة السر 
)1( ابن عابدين 1/5لا . 
(؟) سورة البقرة الآية ١/الا‏ . 
0 حديث: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لأظل إلا 
. :» «رجل تصدق أخفى حتى لاتعلم شماله ماتنفق 


يمينه) 
سبق تخريجه ف 8 . 


5 خرن 5 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل لل لل الل ا ل ل 


عطق من ارت ) رجلا الح تدان 
العمر» زفق 1 

ولأن الإسرار بالتسطوع يخلو عن الرياء 
وال من 5 وإعظاء الصدقة سرا يراد به رضا الله 
سبحانه وتعالى وحده . ونقل عن ابن 
عباس - رضي الله عنها- قوله : صدقة 
السرفي العطوع انفحل من صدقة 
العلانية بسبعين ضعفا ©©. 

قال ابن العربي : والتحقيق فيه أن الحال 
في الصدقة يختلف بحال المعطي لما والمعطى 
إياها والناس الشاهدين لا . 

أما المعطي فله فائدة إظهار السنة وثواب 
القدوة » وآفتها الرياء » والمن » والأذى . 
وأما المعطى إياها فإن السر أسلم له من 
احتقار الناس له , أو نسبته إلى أنه أخذها 

وأما حال الناس فالسر عنهم أفضل من 
العلانية لهم » من جهة أنهم ربا طعنوا على 
الفظ ها السريافء وعلى الاخذ لما 


)١(‏ تفسير القرطبي 1/0 :ك0 وأحكام القرآن لابن 
العري 2375/١‏ وحاشية القليوبي 5/9 25١6 27١‏ 
والمهذب 187/١‏ » وكشاف القناع 00 
وحديث: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء ...2 . 
أنجرجه الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة - رضي الله 
عنه ‏ واسناده حسن (مجمع الزوائد ١١6/7‏ نشر مكتبة 
القدسى) . 

(؟) أحكام القرآن لابن العربي 75/١‏ . 


ساسسسيييا ااا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 ا ااا ااا ا ا ا يي 


بالاستغناء . ولهم فيها تحريك القلوب إلى 
الصدقة . لكن هذا اليوم قليل ”'“ويقول 
الخطيب : إن كان المتصدق ممن يقتدى به 2 
وأظهرها ليقتدى به من غير رياء ولا سمعة . 
فهو أفضل 2.29 

أما صدقة الفرض فلا خلاف أن إظهارها 
أفضل كصلاة الفرض وسائر الفرائض . 
ترك المن والأذى : 
5 - يحرم المن والأذى بالصدقة . ويبطل 
الثواب بذلك » فقد نهى الله تعالى عن المن 
والأذى » وجعلههما مبطلين للصدقات حيث 
قال : «ايا أييا الذين: آمنوا لاتبطلوا 
صدقاتكم بالمن والأذى . كالذى ينفق ماله 
ياء الناس *# 97 وحث سبحانه وتعالى 
المنفقين في سبيل الله بعدم إتباع ما أنفقوا ما 
ولا أذى فقال : 8 الذين ينفقون أموالهم فى 
سبل الله ثم لايتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى 


ولا خلاف بين الفقهاء . في أن المن 
والأذى في الصدقة حرام يبطل الثواب . قال 
القرطبي : عبر تعالى عن عدم القبول 


. نفس المرجع‎ )١( 

(؟) مغني المحتاج ١1١١/17‏ . 
(؟) سورة البقرة الآية 7١65‏ . 
(5) سورة البقرة الآية 7١51‏ . 


- "8*٠ 


صَدَقَةَ ”>١‏ لا" 


لل 2 ل ل ا ل الف لاض ان ان 000 


وحرمان الثواب بالإبطال ”" . 
وقال الشربينى : المن بالصدقة حرام 
مبطل للأجر للآية السابقة » ولخبر مسلم : 
«ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر 
إليهم ولا يزكيهم . ولهم عذاب أليم . 
قال : فقرأها رسول الله يكِهِ ثلاث مرار . قال 
أبو ذر: خابوا وخسروا » من هم يارسول 
الله ؟ قال : المسيل . والمنان » والمنفق 
سلعته بالحلف الكاذب» 0 
وجعله البهوتي من الكبائر فقال : ويحرم 
لمن بالصدقة وضيرها » وهو من الكبيرة 
ويبطل الثواب بذلك 9" . 
وهل تبظل المعصية الطاعة ؟ فيه 
خلاف . قال القرطبي : العقيدة أن 
السيئات لاتبطل الحسنات » ولا تحبطها . 
فالمن والأذى في صدقة 2 لايبطل صدقة 
أخرى (1) 
التصدق فى المسجد : 
اختلف الفقهاء في حكم التصدق في 
المسجد » وأكثرهم على جوازه مع الكراهة » 
)١(‏ القرطبي /711, ومخني المحتاج »؛ وكشاف 
القناع 598/1 . 
(؟) حديث : «ثلاثة لايكلمهم الله يوم القيامة . . . » 
أخرجه مسلم (صحيح مسلم ٠١7/١‏ ط. عيسى 
الحلبي) من حديث أبي ذر رضي الله عنه ‏ مرفوعا . 


6 كشاف القناع عن متن الإقناع ؟ /794 . 
(5) القرطبي 91/7" . 


اا 0 ا ا ا ا ا ا اا لا 00 لل ل ل ل ااا 2000 


وبعضهم بينوا له شروطا لا يجوز بغيرها . قال 

ابن عابدين : لايحل أن يسأل شيئا من له 

قوت يومه بالفعل أو بالقوة 3 كالصحيح 

المكتسب .» ويأئم معطيه إن علم بحاله » 

لأنه.أعانه على المحرم ٠‏ 200 والمختار أن 

السائل إذا كان لايمر بين يدي المصلي . ولا 
يتخطى الرقاب . ولا يسأل إلحافا » بل لأمر 
لابد منه » فلا بأس بالسؤال والإعطاء . ثم 
قال نقلا عن البزازية : ولايجوز الإعطاء إذا 
لم يكونوا على تلك الصفة . ”" وها نقله 
القرطبي عن البراء بن عازب من تعليق رجل 
قنوحشف في المسجد يدل كذرلك على مطلق 

الجوازء وإن كان لم يعتبر من الطيبات 2 , 
كما يدل على المحواز أيضا مارواه أبوَ داود 

عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال : قال رسول 

الله كن : (مل منكم أحد أطعم اليوم 
فاذا أنا بسائل يسأل فوجدت كسرة خبز في يد 

عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه) 29 . 

. أبن عابدين '/ الا‎ )١( 

(؟) ابن عابدين 0601/١‏ . 

(9) القرطبي 771/7 . 

(5) حديث : وهل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا ؟ .:.» 
أخرجه أبو داودٍ (سئن أبي داود 094/7 ط. استانبول) 
والحاكم (المستدرك 5١7/١‏ نشر دار الكتاب العربي) من 
حديث عبد الرحمن بن أبي بكر وصححه ووافقه 


الذهبي . إلا أن في إسناده المبارك بن فضالة وهو متكلم 
فيه (ميزان الاعتدال 471/7 ط. عيسى الحلبي) . 


3551 - 


ااا 200 


ويقول البهوتي : يكره سؤال الصدقة في 
المسجد . والتصدق عليه » لأنه إعانة على 
المكروه ٠‏ ثم يقول : «ولا يكره التصدق على 
غير السائل ولا على من سأل له 
الخطيب»”2). وتفصيل الموضوع في 
مصطلح : (مسجذد) 
الأحوال والأماكن التى تفضل فيها الصدقة : 


8 ذكر الفقهاء الحالات والأماكن التى 
تفضل فيها الصدقة . ويكون أجرها أكثر 
من غيرها »+ ومن هذه الحالات والأماكن 
مايأق : 2 
قال الشربيني الخطيب : دفع صدقة 
التطوع في رمضان أفضل من دفعها في غيره » 
لما رواه الترمذي عن أنس - رضي الله عنه - : 
«سكل رسول يله أي الصدقة أفضل ؟ 
قال : صدقة في رمضان» 29. ولأن الفقراء 
فيه يضعفون ويعجزون عن الكسب بسبب 
الصوم . . وتتأكد ني الأيام الفاضلة كعشر 
)١(‏ كشاف القناع 7191/5 . ٠‏ 
(؟) حديث : « سئل رسول الله يل أى الصدقة أفضل ؟ 
قال : صدقة في رمضان ©. 
أخرجه الترمذي ( سنن الترمُذي 07/7 نشر دار الكتب 
العلمية) من حديث أنس ‏ رضي الله عنه ‏ » وفي سنده 
صدقة بن موسى وفيه مقال. قال الترمذي : هذا حديث 
غريب ؛ وصدقة بن موسى ليبس عندهم بذالك القوى 
9 ). 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل اا ل ل ا 


ذي الحجة . وأيام العيد » وكذا في الأماكن 
الشريفة » كمكة والمديئة.» وفي الغزو, 
والحج . وعند الأمور المهمة » كالكسوف 
والمرضن والسفر 7" . 
ثم نقل عن الأذرعي قوله : ولا يفهم من 
هذا أن من أراد التطوع بصدقة . أوبر في 
يجب » أو شعبان مثلا » أن الأفضل له أن 
يؤخره إلى رمضان أو غيره من الأوققفات 
الفاضلة » بل المسارعة إلى الصدقة أفضل 
بلاشك . وإنما المراد أن التصدق في رمضان 
وغيره من الأيام الفاضلة أعظم أجرا مما يقع 
في غيرها "2 . 

وزاد الحنابلة فقالوا : وفي أوقات الحاجة 
أفضل منها في غيرها © لقوله تعالى ٠:‏ 


وعلل الحنابلة فضل الصدقة فى رمضان 
بأن الحسنات تضاعف فيه » ولأن فيه إعانة 
على أداء الصوم المفروض . ومن فطر صائما 


. كان له أجر مثله ». 


. 771/7 مغنى المحتاج‎ )١( 
. ١71/17 (؟) مغنى المحتاج‎ 
. 595/57 كشاف القناع‎ )9( 
. )١8( سورة البلد الآية‎ )5( 
. 27/7 المغنى‎ )5( 


12 75ت 


وفع وسملع دع فوا امع امومع وا ةع يواوه قاع وعه» لع نع فقوو ف ووو ع وو ون و ل 


ويستحب استحبابا مؤكدا ٠‏ التوسيع 
على العيال . والإحسان إلى الأقارب والجيران 
في شهر رمضان - لاسيه! في عشرة آخره . لأن 
فيه ليلة القدر. فهو أفضل مما عداه من 
الأيام الأخرى 7" . 


البجوع في الصدقة : 

4- اتفق الفقهاء على أنه لايصح 
للمتصدق أن يرجع في صدقته ؛ لأن المقصود 
بالصدقة الشواب . وقد حصل . وإنما 
الرجوع يكون عند تمكن الخلل فيها هو 
المقصود كم| يقول السرخسي . © ويستوي 
أن تكون الصدقة على غني أو فقير في أن 
لارجوع فيها. ىا صرح به فقهاء 
01) 


مايكون لثواب الآخرة لارجوع فيها . ولومن 
والد لولده 2 لكنهم قالوا : للوالد أن يعتصر 


ماوهبه لابنه وذلك بشروط تذكر في (هبة) . 


سائر الفقهاء 5 عدم صحة رجوع المتصدق 


. 105/١ أسنى المطالب شرح الروض‎ )١( 
. 577/5 المبسوط للسرخسي 7ه وابن عابدين‎ (020 
. 97/17 (؟). المبسوط‎ 

:(5) الفواكه الدواني 7١7/7‏ . 


8# 8 الوط ع وه إقوره لماع هقرع لاوقاو ع وو 6ه هاه #اعأغا ع نه ووه وره ع 6و قافاه ف 6و ع واو واه ونه واه 2 


ف صدقته”" أما الرجوع في الهبة فتذكر 
أحكامها في مصطلح : (هبة) . 


صدقة الفطر 


انظر : زكاة الفطر 


1 المسغني لابن قدامة 384/5. ومطالب أولي النهى‎ )١( 
. "5/8 وروضة الطالبين‎ 1 
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فاوم مف لاا 


١‏ في اللغة': صديد الجرح : ماؤه الرقيق 
0 
مدة (بكسر الميم) 

والصديد في القرآن ف كك 
أهل النار 9" . 


ولايخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى . 


اللغوي 60 
الألفاظ ذات الصلة : 
القيح : 

- القيح : 


ضف 


المدّة الخالصة التي لايخالطها 
دم 
الأحكام الى تتعلق بالصديد:: 

حكمه من حيث النجاسة والطهارة : 

ذهب جمهور الفقهاء : إلى أن الصديد 
نجس كالدم » لأنه من الخبائث 3 والطباع 


. لسان العرب والمصباح المنير مادة (صدد)‎ )١( 

(0) الدسوقي ,.55/١‏ والحطاب .٠١5-١١5/١‏ ومغني 
المحتاج 7/9/١‏ 1 

(*) المعجم الوسيط ولسان العرب والحطاب مع المواق 
3١/١‏ -ه٠١٠.‏ 


موق مكو مه و عه ورم فو وو ع عاط وأو وها هاف وو وهاه وفع لوعي بويعو 


السليمة تستخيثه (2. 
انتقاض الوضوء به : 

اختلف الفقهاء في انتقاض الوضوء 
بخروج الصديد من الجرح » فعند المالكية 
والشافعية : لاينتقض الوضوء بخروج 
الصديد من الجرح ؛ لأن النجاسة التي 

تنقض الوضوء عندهم هي : ماخرجت من 

السبيلين فقط ؛ أما مايمخرج من غير ذلك فلا 
ينقض الوضوء ") 

واستدلوا بها ورد أن رجلين من أصحاب 
النبى ككل حرسا المسلمين في غزوة ذات 
الرقاع » فقام أحدهما يصلي » فرماه رجل من 
الكفار بسهم فنزعه وصلى ودمه يجري ٠‏ وعلم 
النبي كَل به ولم ينكره 7" . 

وعند الحنفية : ينتقض الوضوء بخروج 
النجس من الآدمي الحي . سواء كان من 
السبيلين أو من غير السبيلين » لحديث أبي 
أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال : 
دخل رسول الله يك على صفية فقربت له 
عرقا فأكل فأتى المؤذن فقال : الوضوء 
)١(‏ البدائع 0١‏ والدسوقي ,.51/١‏ ومغني المحتاج 

. 187/١ ولمغني‎ 0١ وكشاف القناع‎ ١ 

(؟) مغنى المحتاج 77/١‏ والدسوقي ١١5 -1١1١54/١‏ 
(5) حديث: «أن رجلين من أصحاب النبي يك 98 


المسلمين. .». 
أخرجه أبو داود 1١75/1١(‏ ط. عزت عبيد دعاس) من 


حديث جابر بن عبد الله وصححه ابن خزيمة 75/1١(‏ 
ط. المكتب الإسلامي) : 


- "55 


لاا ا ل ا 2 ا نا 0 


الوضوء . فقال 75 الله كله : «إنما علينا 
الوضو فيما يخرج وليس علينا فيا 
يدخل» 29 علق الحكم بكل مايخرج » أو 
بمطلق الخارج من غير اعتبار المخرج » 
أن خروج الطاهر ليس بمراد فبقي خروج 
النجس مرادا . 

وعن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ أن 
رسول الله يَكلٍِ قال 55 أصابه قىء . أو 
رعاف , أو قلس » أو مذي . فلينصرف 
فليتوضاً » ثم ليبن على صلاته وهو فى.ذلك 
لايتكلم» 27. والحديث حجة في وجوب 
الوضوء بخروج النجس من غير السبيلين . 

وعنه كك أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش 
0 استحيضت : «توضئي فإنه دم عرق 
انفجر» ”2, أمرها بالوضوء وعلل بانفجار دم 


. حديث أبي أمامة : انما علينا الوضوء‎ )١( 
ط وزارة الأوقاف العراقية)‎ ١49 /48( أخرجه الطيراني‎ 
وأورده الميئمي في المجمع (151/5 -ط القدسي) وأعله‎ 
. بضعف روايين فيه‎ 

(؟) حديث : « من أصابه قىء أو رعاف أو قلس » : 
أخرجه ابن ماجه 86/١(‏ . 884 ط الحلبى) من 
حديث عائشة ٠‏ وقال البوصيرى فى مصباح الوجابة 
(١/7؟‏ طدار الجنان) « هذا إسناد ضعيف » . 

(؟) حديث قوله لفاطمة بنت أبي حبيش : «توضئى . . . ,2١‏ 
أخرجه البخاري (الفتح 5٠09/١‏ ط. السلفية) من 
حديث عائشة بلفظ: «إنها ذلك عرق وليس بالحيضة» 
فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة, فإذا ذهب قدرها 
فاغسلي عنك الدم وصلي» ولم خهتد إلى اللفظ الوارد في 
البحث . 


لل ل 00 


العرق لا بالمرور على المخرج » وعن تميم 
«الوضوء من كل دم سائل» ”" والأخبار في 
هذا الباب وردت مورد الاستفاضة » حتى 
ورد عن الصحابة أنهم قالوا مثل ذلك ؛ منهم 
عمر. وعثان » وعلي » وابن مسعود. وابن 
عا 60 

باس 

ه ‏ وعلى ذلك زنا مان اعنم مانن 
الجرح والقرح ينتقض الوضوء لوجود الحدث 
وهو خروج النجس ., وهو انتقال النجس من 
الباطن إلى الظاهرء لكنه لاينقض إلا 
إذا سال وهذا عند أبي حنيفة وصاحبيه » فلو 
ظهر الصديد على رأس الجرح ولم يسل لم 
يكن حدثا , لأنه إذا لى يسل كان في محله إلا 
أنه كان مستترا بالجلدة » وانشقاقها يوجب 
زوال السترة لا زوال الصديد عن محله » ولا 
حكم للنجس مادام في محله . فإذا سال عن 
رأس الجرح فقد انتقل عن محله فيعطى له 
حكم النجاسة . 
محله أم لم يسل ؛ لأن الحدث الحقيقى عنده 
هو ظهور النجس من الآدمي الي قَ وقد 
)١(‏ حديث تميم الداري : «الوضوء من كل دم سائل» . 

أخرجه الدارقطني /١(‏ لا - ط دار المحاسن) وأعله 


بانقطاع في سنده وبجهالة راويين فيه . 
0( البدائع ١/:؟.‏ 


ون 
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وتفف ووم و اودوع و0 


ظهرء ولأن ظهور النجس اعتبر حدثا في 
السبيلين » سال عن رأس المخرج أولم 
يسل . فكذا فى غير السبيلين © . 
 "‏ والحنابلة كالحنفية في أن الأصل انتقاض 
الوضوء بخروج النجس من البدن » سواء 
كان من السبيلين أم من غير السبيلين » 
واستدلوا بها استدل به الحنفية » إلا أن الذي 
ينقض عن دهم هو الكثير من ذلك دون 
اليسيرء قال القاضى : اليسير لاينقض رواية 
واحدة وهو المشهور عن الصحابة ‏ رضي الله 
تعالى عنهم , قال ابن عباس في الدم : إذا 
كان فاحشا فعليه الإعادة » وابن أب أوفى 
بزق دما ثم قام فصلى » وابن عمر عصر بثرة 
فخرج دم وصل ول يتوضاً » قال أحمد : عدة 
من الصحابة تكلموا فيه . 

وحد الكثير الذي ينقض الوضوء في نص 
أحمد : هو مافحش فى نفس كل أحد 
بحسبه » واحتج بقول ابن عباس : 
الفاحش مافحش في قلبك . قال الخلال : 
إنه الذي استقر عليه قوله » قال في الشرح : 
لآن اعتبار حال الإنسان با يستفحشه غيره 
فيه حرج فيكون منفيا » وقال ابن عقيل : 
إنها يعتبر مايفحش في نفوس أوساط الناس » 
ولو استخرج كثيره بقطنة نقضص أيضا ؛ 


.. 55/1١ البدائع‎ )1١( 


واممو م وو وو فموو ع الل 


لأن الفرق بين ماخرج بنفسه أو بمعالجة لا 
أثر له في نقضن الوضوء وعدمه . وقد نقل عن 
أحمد أنه سثل : كم الكثير؟ فقال : شبر في 
شبرء وفي موضع قال : قدر الكفا 2 
فاحش . وفي موضوع قال : الذي يوجب 
الوضوء من ذلك إذا كان مقدار مايرفعه 
الإنسان بأصابعه الخمس من القيح 
والصديد والقيء فلا بأس به » فقيل له : إن 
كان مقدار عشرة أصابع ؟ فرآه كثيرا "© . 
صلاة من تنجس ثوبه أو بدئه بالصديد : 
١‏ - من المقرر أن من شروط الصلاة : طهارة 
الشوب » والبدن . والمكان من النجاسة ‏ 
فإذا أصاب البدن أو الثوب شيء من الصديد 
فإنه في الجملة يعفى عن اليسير وتجوز الصلاة 
به ؛ لأن الإنسان غالبا لايسلم من مثل 
هذا ؛ ولأنه يشق التحرز منه » وهذا باتفاق 
الفقهاء . ظ 
8- لكتهم اختلفوا في قدر اليسير المعفو عنه 
فهو عند الحنفية غير زفر قدر الدرهم وما 
دونه » فإن زاد لم تجز الصلاة به » وقال زفر : 
لايعفى عنه . لأن قليل النجاسة وكثيرها 
سواء . 

وكذلك عند المالكية يعفى عما دون 
الدرهم » أما قدر الدرهم فقد قيل : إنه من 


- 1١84/١ -1580ء والمغني‎ 0١ كشاف القناع‎ )١( 
. 145 


5غ" 


الكثير وقيل : إنه من القليل . 

وعند الشافعية قبل : يعفى عن القليل 
والكثير على الراجح مالم يكن بفعله , لأن 
الإنسان لايخلو منها غالبا » فلووجب الغسل 
ف لشق عليه ذلك . أماما خرج منها ٠‏ 
ل صرافة 
بفعله فيعفى عن قليله فقط , وقيل : يعفى 
عن اليسير فقط . وهو القدر الذي يتعافاه 
الناس في العادة , . انظر : صرف ! 

وعند الحنابلة : اليسير المعفو عنه هو 
الذي لم ينقض الوضوء . أي : مالا يفحش 
في النفس 29 , 


و لس 
صرد 


انظر : أطعمة 


انظر : صداقة 0 


2 


انظر : جنون 
)1غ( الاختيار ل والهداية »_ والدسوقي ١‏ الام 0١‏ 


١‏ وكشاف القناع 2140/١‏ وشرح منتهى 
الإرادات .٠١ 7/١‏ والحطاب والمواق 9١6-1٠١ 5/١1‏ , 


- 53537 - 


ع م شع عق 6 66 6 واه ع ور وامواءاللعا ع قو هيوه ومهاء وأقواة وو ممع اموعامو واو و ع6 


: الصرف في اللغة : يأتي بمعان . منها‎ ١ 
رد الثىء عن الوجه . يقال : صرفه يصرفه‎ 
٠. صرفا إذا رده وصرفت الرجل عني فانصرف‎ 
: أي : أنفقته . ومنها البيع » كما تقول‎ 
. صرفت الذهب بالدراهم . أي : بعته‎ - 
» واسم الفاعل من هذا صيرفي » وصيرف‎ 
. وصراف للمبالغة . ومنها الفضل والزيادة‎ 
الدرهم في الجودة على الدرهم » والدينار على‎ 
. "9 الدينار‎ 

وفي الاصطلاح عرفه جمهور الفقهاء . 
بأنه بيع الثمن بالثمن » جنسا بجنس » أو 
والفذ ة بالفة ةع )ابه ١‏ بيع الذهب 
بالفضة ء والمراد بالثمن ما خلق للثمنية » 
فيدخل فيه بيع المصوغ بالمصوع أو 
بالنقد 9 . 


5-0 
)1غ( المصباح المنير» ولسان العرب في المادة . 
() ابن عابدين 75/5 . وبدائع الصنائع في ترتيبس 


طن و ا أ عم لقاو امي فك ولاه ووه قرم ةلفاق مال و 00 


قال المرغيناني : سمى بالصرف للحاجة 
إلى النقل في بدليه من يد إلى يد » أو لأنه 
لايطلب منه إلا الزيادة ٠‏ إذ لاينتفع بعينه » 
والصرف هو الزيادة 2 . 

وعرفه المالكية بأنه بيع النقد بنقد مغاير 
لنوعه . كبيع الذهب بالفضة . أما بيع 
النقد بنقد مثله » كبيع الذهب بالذهب ٠‏ 
أو بيع الفضة بالفضة .. فسموه باسم آخر 
حيث قالوا : إن اتحد جنس العوضين » فإن 
كان البيع بالوزن فهو المراطلة » وإن كان 
بالعدد فهو المبادلة 0 
الألفاظ ذات الصلة : 
أ البيع : 
؟ - البيع بالمعنى الأعم : مبادلة المال بالمال 
بالتراضى . كا عرفه الحنفية 7 أو: عقد ٠‏ 
معاوضة على غير منافع » كما قال المالكية © 
أو : هو معاوضة مالية تفيد ملك عين أو 
منفعة على التأبيد » كما عرفه الشافعية 27 


الشرائع 06 ». ولمحداية مع فتح القدير والعناية 
5 وممغني المحتاج 20 والمغني لابن قدامة 
. وشرح منتهى الإرادات ا . 

.54 25 الهداية مع الفتح‎ )١( 

(؟) الدسوقى /7 . والحطاب 777/5 » وانظر حاشية 
الصاوى على الشرح الصغير 5/7 . 

(1) فتح القدير مع الحداية 110/64 . 

(5) الشرح الصغير للدردير ١7/7‏ . 


)0( حاشية القليوبي على شرح المنباج 6/7 . 


-7”58- 


ا ل و عتمم ابو ععة ومفمنا و وام م هن ممه بو قرو وهار وو وا عل ووم 4ق ممق أو ع مقا ومو لعل معان يه مو 6 ور و 2ه فم 14 


أو : هو مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا ىا 
عرفه الحنايلة 29 , 0 

هذا المعنى يشمل البيع الصرف . 
والسلم . والمقايضة . (البيع المطلق . 
فالصرف قسم من البيع بهذا المعنى . 

أما البيع بالمعنى الأخص فهو في 
الحملة : عقد معاوضة على غير منافع ‏ 
أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة 9 , 

ويهذا المعنى يكون البيع قسيها للصرف » 
وبا أن هذا القسم أشهر أنواع اليبوع سمى 
بالبيع المطلق 9 
ب - الربا : 
“- الربا لغة : الزيادة » وني الاصطلاح 
عرفه بعض الفقهاء بأنه : فضل خال عن 
عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين 
في المعاوضة (2. والصلة بينهها أن الصرف 
إذا اختلت شروطه يدخله الربا . 


ج - السلم : 
معجل 9( . 


. ١55/7 كشاف القناع‎ . ١/4 المغني والشرح الكبير‎ )١( 

(؟) نفس المراجع السابقة . 

فةا مجلة الأحكام العدلية م (١؟١)‏ . 

63 تنوير الأبصار على هامش ابن عابدين ١/5/5‏ » 
لال . 

(0) محلة الأحكام العدلية م )١7*(‏ . 


© المقايضة هي : بيع العين بالعين ». 
أي : مبادلة مال بهال غير النقدين 2 . 
مشروعية الصرف : 5 
5 - بيع الأثىان بعضها ببعض أي : الصرف 
جائز إذا توافرث فيه شروط الصحة الآنية ؛ 
لأنه نوع من أنواع البيوع كا تقدم . وقد قال 
الله تعالى : # وأحل الله البيع وحرم 
الربا # 7( وقد ورد في مشروعيته أحاديث 
صحيحة منها مارواه عبادة بن الصامت 
- رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك قال : 
«الذهب بالذهب , والفضة بالفضة . والبر 
بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمرء 
والملح بالملح ٠‏ مثلا بمثل سواء بسواء . يدا 
بيد » فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا 
كيف شئتم إذا كان يدا بيد» 7" أي : بيعوا 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل 
الحديث » والمراد به المأثلة في القدر. لا في 
الصورة » لقوله ككهِ : «جيدها ورديئها 
سواء» 2 وقوله كلِ : «لاتبيعوا الذهب 
(؟) سورة البقرة ‏ الآية (1/0؟7) . 
(7) الهناية مع الفتح 508/5 اككلاء والبدائسع 
0 ». والمغني 5 / ٠٠١٠‏ وحديث : « الذهب بالذهب 


والفضة بالفضة » . 
أخرجه مسلم (17171/7- ط . الحلبي ) . 


(5) العناية على هامش الهداية 75١/5‏ . ب 
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الع ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل الل ل ال ا ا ا ا ا ا ا 


بالذهب الا مثلا بمثل ولا تُشْفُوا بعضها 
على بعض » ولاتبيعوا الورق بالورق الا مثلا 
بمثل ء ولا تَشِفُوا بعضها على بعض ولا 
تبيعوا منها غائبا بناجز» ( . 

وحيث إن عقد الصرف بيع الأثمان بعضها 
ببعض » ولا يقصد به إلا الزيادة والفضل 
دون الانتفاع بعين البدل فى الغالب » والربا 
كذلك فيه زيادة وفضل . وضع الفقهاء 
لجواز الصرف شروطا تميز الربا عن الصرف » 
وتمنع الناس عن الوقوع في الربا . 


شروط الصرف : 

أولا - تقابض البدلين : 

اتفق الفقهاء على أنه يشترط في الصرف 
تقابض البدلين من الجانبين في المجلس قبل 
افتراقها . قال ابن المنذر : أجمع كل من 
نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا 


- وحديث : « جيدها ورديئها سواء » . 

قال الزيلعى في نصب الراية (71//85 .ط المجلس 
العلمي) : «غريب » يعني أنه لا أصل له . ثم قال : 
ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد الذى سيأني . 

)١(‏ قال ابن اهام : الشف بالكسر من الأضداد . يقال 
للنقصان والزيادة . والمراد هنا لا تزيدوا بعضها على بعض 
( فتح القدير )5١١/1‏ . 
وحديث:: « لا تبيعوا الذهب بالذهب » . 
أخرجه البخاري (الفتح 80/5 ط السلفية ) ومسلم 
5/م١؟‏ ١د‏ ط. الحلبي ) من حديث أبي سعيد 
الخدري . 


وبق عهاواة وقوه وهاه واه مهاة عأداة هه عو ة لماوع عا ع ووو فووافه مب سمج ه984 


افترقا قبل أن .يتقابضاء أن الصرف 
فآسل 20 . ش 
والأصل في ذلك قوله كل : «الذهب 
بالذهب مثلا بمثل يدا بيد » والفضة 
بالفضة مثلا بمثل يدا بيد» ”' وقوله كك : 
وبيترا الذكب بالتقية كلام يذا بيد" 
وقد هى النبي كَل عن بيع الذهب بالورق 
دينا 7 ونبى أن يباع غائب بناجز ”© 
وقال يكل : «الذهب بالورق ربا إلا هاء 
وا 3 000 
والافتراق المانع من صحة الصرف هو 
افتراق العاقدين بأبدانها عن مجلسه) , 
فيأخذ هذا في جهة , وهذا فى جهة أخرى » . 
أو يذهب أحدها ويبقى الآخر. حتى لو 


)١(‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ٠» 5١5/0‏ فتح القدير 
على المداية +/5591 . والقوانين الفقهية ص 550١‏ , 
جواهر الإكليل ٠ ٠١/7‏ ومغني المحتاج ؟ / 10 ٠‏ والمغني 
لابن قدامة 5١/5‏ ء وكشاف القناع 517/57 . 

(؟) حديث : « الذهب بالذهب . . . » تقدم تخريجه ف 8 . 

(9) وحديث : بيعوا...) أخرجه الترمذى (15 0517 ط 
الحلبي ) من حديث عبادة بن الصامت وأصله فى 
مسلم . 

(5) حديث : «دنهى عن بيع الذهب بالورق دينا » . 
أخرجه أحمد (5 /578 -ط الميمنية) من حديث البراء بن 
عازب . وإسناده صحيح . . 

(5) حديث : « نهى أن يباع غائب بناجز» . 
تقدم ف" . 

)3( حديث : « الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء » . 
أخرجه البخارى ( الفتح ع /8"ط السلفية) من 
حديث عمر بن الخطاب . 


-”"”ه٠‎ 


تومو عع ووم وموم لع لمم هوا يولم نهم وزو موف 6 فولاة 4و6 و هاوج عه ومو هه قواء 


كانا في مجحلسها لم يبرحا عنه لم يكونا مفترة 
وإن طال مجلسهم) . لانعدام ا 
بالأبدان » وكذا إذا قاما عن مجلسههما فذهبا 
معا في جهة واحدة إلى منزل أحدههما أو إلى 
الصراف فتقابضا عنده . ولم يفارق أحدهما 
صاحبه . جاز عند جمهور الفقهاء ؛ لأن 
المجلس هنا كمجلس الخيارء كما حرره 
الحنفية والشافعية والحنابلة 9" . 

وذكر الحنفية صوراً أخرى أيضا لاتعتبر 
افتراقا بالأبدان .» فيصح فيها الصرف كم إذا 
نام العاقدان في المجلس . أو أغمي عليهما 
أو على أحدهما أو نحو ذلك 9 , 

ولا بد في التقابض من القبض 
ا حقيقى ٠‏ فلا تكفي الحوالة وإن حصل 
القبض بها في المجلس 9" . 
4- وهذا الشرط أي التقابض معتبر في 
جميع أنواع الصرف . سواء أكان بيع الجنس 
بجنسه ء كبيع الذهب بالذهب والفضة 
بالفضة . أو بغير جنسه كبيع الذهب 
تالفضة 19 

أما المالكية فقد منعوا التأخير في الصرف 


)غ0( البدائع 065 .». فتح القدير 709/5 . وتكملة 
المجموع للسبكي 8/٠١‏ » ومغني المحتاج 74/7 . 
وكشاف القناع 760/7 . 

)3( البدائع ه11 . 

(*) القوانين الفقهية ص ١‏ . ومغني المحتاج ا 

1 . 5١١/6 البدائع‎ )5( 


* ولع ووو و 2 ويمهام وروا مقف وو وو فهو مامه واع وااو ووه دوو و ووه وود و26 


مطلقا . وقالوا : يحرم صرف مؤخر إن كان 
التأخير طويلا » كما يحرم إن كان قريبا من 
كلا العاقدين . أو من أحدهما مع فرقة 
بدن . 

ويمنع التأخير عندهم ولو كان غلبة » 
كأن يحول بينهها عدو أوسيل أو نحوذلك . 

وقال ابن جزي : إن تفرقا قبل التقابض 
غلبة فقولان : الإبطال والتصحيح 7 أما 
التأخير اليسير بدون فرقة بدن ففيه قولان : 
مذهب المدونة كراهته » ومذهب الموازية 
والعتبية جوازه 6 


قال الدردير : وأما دخول الصيرفي حانوته 
لتقليب مم فقيل ّ ا 2 الل 


© 


ا 

وفي مواهب الجليل للحطاب : سئل 
مالك عن الرجل يصرف من الصراف دنانير 
بدارهم . ويقول له : اذهب بها فزنها عند 
هذا الصراف » وأره وجوهها وهو قريب منه 
فقال : أما الشيء القريب فأرجو أن لايكون 
-0- وهو يشبه عندي مالو قاما إليه 


. ونقل عن ابن رشد : استخف ذلك 
)١(‏ جواهر الإكليل ”/ ٠١‏ . والشرح الصغير 44/7 , 
والقوانين الفقهية ص 76١‏ . 


(؟) جواهر الإكليل ٠١/١5‏ . 
9) الشرح الصغير 49/17 . 


.- ”6ه١‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا لل 


للضرورة الداعية » اذ غالب الناس 
لايميزون النقود . ولأن التقابض قد حصل 
بينهها قبل ذلك 27 . فلم يكونا بفعله| هذا 
غخحالفين لقول النبى كَكلِةِ : «الذهب بالورق 
ربا إلا هاء رعناءة 9 ولو كان هذا المقدار 
'لايسامح فيه في الصرف لوقع الناس بذلك في 
حرج شديد , والله تعالى يقول : # وما 
جعل عليكم في الدين من حرج *”" . 
الوكالة بالقبض : 

٠‏ ذهب جمهور الفقهاء : إلى أنه تصح 
الوكالة بالقبض في الصرف . فلو وكل 
المتصارفان من يقبض لما » أو وكل أحدهما 
من يقبض له . فتقابض الوكيلان » أو 
تقابض أحد المتصارفين ووكيل الآخر قبل 
. تفرق الموكلين » أو قبل تفرق ال موكل والعاقد 
الثاني الذي لم يوكل جاز العقد» وصح 
القبض ., لأن قبض الوكيل كقبض موكله . 
وإن افترق الموكلان » أو الموكل والعاقدالثاني 
قبل القبض . بطل الصرف » افترق 
الوكيلان أو لا .فالمعتبر في الافتراق المخل 
للصرف هو افتراق العاقدين لا الوكيلين 0 . 


اسيم 


. 7”١7/5 مواهب الجليل‎ )١( 
. » (؟) حديث : « الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء‎ 
. تقدم تخريجه ف"‎ 
. سورة الحج (74ا)‎ )9( 
البدائع 6ه الاختيار 74/57 » ومغني المحتاج‎ )4( 
” 0ه وكشاف القناع نغ‎ 


ا ا ا ا ا ل ا 


فاذا عقد ووكل غيره في القبض ٠‏ وقبض 
الوكيل بحضرة موكله في مجلس العقد صح . 
وهذا عند جمهور الفقهاء : (الحنفية 
والشافعية والحنابلة وهو الراجح عند 
المالكية) 9" . 
والقول الثاني عند المالكية وهو المشهور : 
أنه إن وكل غيره في القبض بطل الصرف . 
ولو قبض بحضرة موكله ؛ لأنه مظنة 
التأخير”' . 
قبض بعض العوضين : 
١‏ اذا حصل التقابض في بعض الثمن 
دون بعضه وافثراقا بطل الصرف فيا لم يقيض 
باتفاق الفقهاء . واختلفوا فيها حصل فيه 
التقابض , وهم فيه اتجاهان : 
الأول : صحة العقد فيه| قبض وبطلانه فيه 
م يقبض . وهذا رأى جمهور الفقهاء من 
الحنفية والشافعية » وهو قول عند المالكية 
ووجه عند الحنابلة . 
الثاني : بطلان العقد في الكل » وهو 
قول عند امالكية ووجه آخر عند 
الحنابلة 9" , 
(1) المراجع السابقة . وانظر مواهب الجليل ١7/4‏ 
وما بعدها » جواهر الإكليل ٠ ٠١/7‏ والشرح الصغير 
8/ 4: ». والقوانين الفقهية ص 501١‏ » والمغني 6 / 755 : 
(؟) جواهر الإكليل ٠١/7‏ » والشرح الصغير”7 / 184 ء 


والقوانين الفقهية ص 590١‏ .. 
زه فتح القدير مع المداية 327/3> الاختيار للموصلٍ - 


"7ه" 


او ممع ممعع و ومو ع امو مويو مفو عالط و عاة وق ماه ه26 ره نه ع ع مه هاه رن ووه وواو اماه 6ه ادا 


وفيها يلي بعض الأمثئلة والفروع التى 
ذكروها : 
7 - أ ذكر الحنفية أنه : لوباع إناء فضة » 
وقبض بعض ثمنه ء وافترقا. صح فيا 
قبض والإناء مشترك بينهها ٠»‏ وبطل فيا لم 
يقبض . سواء أباعه بفضة أم بذهب ؛ لأنه 
صرف وهو يسطل بالافتراق قبل القبض » 
فيتقدر الفساد بقدر مالم يقبض ٠»‏ ولايشيع 
لأنه طارىء . 

ولا يكون هذا تفريق الصفقة أيضا ؛ لأن 
التفريق من جهة الشرع باشتراط القبض » 
لا من جهة العاقد » كما حرره الزيلعي . 
وقال البابرتي في تعليله : تفريق الصفقة قبل 
تمامها لايجوزء وههنا الصفقة تامة» فلا 
يكون مانعا 9 . 
١‏ - ب - ذكر المالكية أنه إن انعقد بينبها 
الصرف على أن يتأخر منه شيء فسخ . وإن 
عقدا على المناجزة ثم أخر أحدهما عن 
صاحبه بشىء منه انتقض الصرف فيا وقعت 
فيه النظرة باتفاق . فإن كانت النظرة في أقل 
من صرف ديئار انتقض صرف دينارء وإن 


ع #/اع © وتبيين الحقائق للزيلعي 121/1 » ومواهب 


الجليل للحطاب 505/5 . وبداية المجتهد ١77/١9‏ 3 
وحاشية القليوبي مع عصيرة 0 3 ونهاية المحتاج 
2137/7 ء وكشاف القناع على متن الاقناع ان 5 
والمغني لابن قدامة 5١/4‏ . 

. ١78/5 والزيلعي‎ » ٠17/5 المحداية مع الفتح‎ )١( 


اللا ا ا احاح ل ا 000 


كان أكثر من صرف دينار انتقض صرف 
دينارين » وإن كان في أكثر من دينارين 
انتقض صرف ثلاثة دنانيرء وهكذا أبدا ‏ 
وما وقع فيه التناجز على اختلاف كما ذكره 
الخطاب 29, 

ومثله ذكره ابن رشد الحفيد . ثم قال : 
ومبنى الخلاف في الصفقة الواحدة يخالطها 
حرام وحلال . هل تبطل الصفقة كلها أو 
الحرام منها فقط 9)؟ 
4 - ج - وذكر الشافعية ”" أنه لو اشترى 
دينارا بعشرة دراهم من فضة . وأقبض للبائع 
منها خمسة وتفرقا بعد قبض الخمس فقط لم 
يبطل فيا قابلها . ويبطل في باقي المبيع . 
ولو استقرض من البائع خمسة غيرها في 
بخلاف مالو استقرض منه تلك الخمسة 
فأعادها له . فإن العقد يبطل فيههما على 
المعتمد 9 
- د - وذكر البهوتي من الحنابلة أنه إن 
قبض البعض في السلم والصرف » ثم افترقا 
قبل تقابض الباقي بطل العقد فيا لم يقبض 
فقط لفوات شرطه © . 
(؟) بداية المجتهد ١/7/١‏ . 
(؟) القليوبي 177/7 ء وناية المحتاج 517/7 . 


(54) المرجعين السابقين مع تقديم وتأخير فى العبارة . 
(5) كشاف القناع الات . 


9ه”7 د 


ل ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل لل لل ا الا اا ا ل 


| وذكر ابن قدامة أنه : لو صارف رجلا 
دينارا بعشرة دراهم وليس معه إلا خمسة دراهم 
م يجز أن يفترقا قبل قبض العشرة كلها . فإن 
قبض الخمسة وافترقا بطل الصرف في نصف 
الدينار. وهل يبطل في مايقابل الخمسة 
المقبوضة ؟ على وجهين : بناء على تفريق 


الصفقة 29 , 
ثانيا ‏ الخلو عن الخيار : 


-يرى جمهور الفقهاء : (الحنفية والمالكية 
والشافعية في المذهب) أن الصرف لايصح مع 
خيار الشرط . فإن شرط الخيار فيه لكلا 
العاقدين أو لأحدهما فسد الصرف . لأن 
الفبض في هذا العقد شرط صحة . أو شرط 
بقائه على الصحة 2 والخيار يمنع انعقاد 
العقد في حق الحكم . فيمنع صحة القبض 
كما قال الكاساني . قال ابن امام » لايصح 
5 الصرف خيار الشرط . لأنه يمنع ثبوت 
الملك أو تمامه. وذلك يخل بالقبض 


. 5١/5 المغني لابن قدامة‎ )١( 

(1) اختلف الفقهاء فى القبض : هل هو شرط صحة العقد . 
أو شرط البقاء على الصحة ؟ فقيل : هو شرط الصحة » 
فعلى هذا ينبغى أن يشترط القبض مقرونا بالعقد إلا أن 
حاله) قبل الافتراق جعلت كحالة العقد تيسيرا » فإذا 
وجد القبض فيه يجعل كأنه وجد حالة العقد , وقيل : هو 
شرط البقاء على الصحة . وهذا ماذهب إليه أكثر 
الفقهاء . فلا يحناج إلى هذا التقدير (انظر الزيلعي 
+" .0 ونباية المحتاج ٠ 5١5/7”‏ وشرح منتهى 
الإرادات )3١١/5‏ . 


الال ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 010 0 ااا ا ا ا يي 


المشروط » وهو القبض الذي يحصل به 
التعيين . لكن الحنفية قالوا : إذا أسقط 
الخيار في المجلس يعود العقد إلى الجواز. 
لارتتفاعه قبل تقرره خلافا لزفر 9 . 

وقال الحنابلة : لايبطل الصرف بتخاير» 
أي : باشتراط الخيار فيه كسائر الشروط 
الفاسدة في البيع » فيصح العقد ويلزم 
بالتفرق 00 

وهذا كله في خيار الشرط . بخلاف خيار 
الرؤية والعيب » فإنه لايمنع الملك فلا يمنع 
تمام القبض . إلا أن الحنفية قالوا : لايتصور 
في النقد وسائر الديون خيار رؤية » لأن 
العقد ينعقد على مثلها لاعينها » حتى لو 
باعه هذا الدينار مهذه الدراهم » لصاحب 
الدينار أن يدفع غيره . وكذا لصاحب 
الدراهم 0 
ثالثا ‏ الخلو عن اشتراط الأجل : 
اتفق الفقهاء في الجملة على أنه لايجوز 
5 الصرف إدخال الأجل للعاقدين أو 


٠» 558/5 البدائع 270 وفتح القدير مع الهداية‎ )١( 
؛‎ 7١8/8 والحطاب‎ » ١5/7 رقهاة وجواهر الإكليل‎ 
. 1/1 ومغني المحتاج‎ 

. شرح منتهى الإرادات‎ )٠( 

5) فح القدير عل الحداية 508/57 » والمراجع السابقة » 
وانظر إرشاد السالك مع أسهل المدارك 575/5 » 
والمدونة غ/. والجمل ٠١"/*‏ ., والبدائع 

6» وتكملة المجموع للسبكي .8/٠‏ 


5605 


عع ععع لوعو لع واعاو ع قا عه ووه و هورم واه حلم 66ل 6 هم م04 56 و و ع ون و 


لأحدهما فإن أشتره ه لها 3 أو لأحدهما فسد 
الافتراق . والأجل يفوت القبض المستحق 
بالعقد شرعا . فيفسد العقد 9 . 
وذكر الحنفية أنه إن اشترط الأجل ثم 
أبطل صاحب الأجل أجله قبل الافتراق » 
العقد جائزا عندهم . خلافا لزفر 29, 
رابعا ‏ المائل : 
وهذا الشرط خاص بنوع خاص من 
الصرف . وهو بيع أحد النقدين بجنسه 1 
بالفضة » يجب فيه التتاثل في الوزن . وإن 
اختلفا في الجودة » والصياغة ونحرهما . وهذا 
باتفاق الفقهاء ٠.‏ وسواء أكانت الزيادة من 
الحنفية : ولا اعتبار به عددا . والشرط 
التساوي في العلم 2 لا بحسب نفس الأمر 
الأمر متحققا لم يجز إلا إذا ظهر ني المجلس” . 
3( البدائع ه51 . ومغني المحتاج 1/7 ٠‏ وكشاف 
القناع للبوتي 554/7 . 
() البدائم 5197/65 » قال الكاساني : وهاتان الشريطتان : 
(شرط الخلو عن الخديار والأجسل) فريعتان لشريطة 
القبض . الا أن إحداهما تؤثر في نفس القبض والأخرى 
(5) ابن عابدين 314/1 . والقوانين الفقهية ص 70١‏ , 


ال ا ل ل ا ا ا ا ا ل ا ل ل 81 


والأصل في ذلك قوله يد : «لاتبيعوا 
الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولاتبيعوا 
الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل , ولا تشفوا 
بعضها على بعض . ولا تبيعوا منهه| غائبا 
بناجز» (") 

وسيأتى تفصيله في أنواع الصرف . 
أنواع الصرف : 
49 - من الأمثلة والصور التى ذكرها الفقهاء 
في باب الصرف والأحكام التي تتعلق بكل 
صورة » يمكن تقسيم الصرف إلى الأنواع 


الآتية : 
النوع الأول بيع أحد النقدين : (الذهب 
والفضة) بجنسه 


٠‏ - اتفق الفقهاء على أنه إذا باع فضة 


بفضة أو ذهبا بذهب يجب أن يكون يدا بيد 


مثلا بمثل في المقدار والوزن ٠.‏ فيحرم بيع 


النقد بجنسه تفاضلا » كا يحرم بيعه بجنسه 
نساء ”© وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة منها 


- وجواهر الإكليل ٠ ٠١/١‏ ومغني المحتساج 1/7 
والمغنى لابن قدامة 9/84" . 

)0 - حديث (لا تبيعوا الذهب بالذهب . . .) تقدم 
تخريجه ف 5 .. 

4 فتح القدير مع الحداية 759/57 . 735١‏ . وتبيين الحقائق 
للزيلعي ١4/1‏ وما بعدها . والاختيار للموصلي 
1٠ /”‏ ء والشرح الصغير للدردير *«//ا2 . 48 ء 
وبداية الجتهد ١7١/5‏ وما بعدها. ومغني المحتاج 
55-57ء والمغنى لابن قدامة 7/4 وما بعدهاء 
وكشاف القناع 521/8 . 7017 . 


ال هه” ل 


ا ا ل لك اك لوطاو المت اواك مع او للم قزر ل طفز م مأ مرق واه وا لوووك لعا لمعا مو ل 


ماروى عبادة الصامت - رضى الله عنه ‏ 
قال : قال رسنول الل يله : «الذهب 
بالذهب والفضة بالفضة . . . . مثلا بمثل 
يدا بيد» 27 ومنها مارواه أبو سعيد الخدري 
رضى الله عنه ‏ قال : قال رسول الله كَل : 
0 الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل , 
تشفوا بعضها على بعض 3 تبيعوا 
0 إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها 
على بعض . ولا تبيعوا غائبا بناجز» "> وروى 
0 بن عفان رضى الله عنه ‏ أن رسول 
لله يل قال : «لاتبيعوا الدينار بالديئارين 
9 الدرهم بالدرهمين) (" ومنها حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه ‏ مرفوعا : 
بالذهب وزنا بوزن مشلا بمثل » والفضة 
بالفضة وزنا بوزن مشلا بمثل فمن زاد أو 
استزاد فهو ربا» 4 
١‏ - ولا اعتبار بالجودة والرداءة في الذهب 


(1) حديث : « الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد » . 
تقدم بمعناه ف 5 . 

(؟) الشف بالكسر من الأضداد : يقال للنقصان والزيادة » 
والمراد هنا لا تزيدوا بعضها على بعض (فتح القدير 


«الذهب 


56/5 . 
وحديث : ولا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا 
بمثل ... »تقدم فا . 

ف حديث : ولا تبيعوا الدينار بالدينارين . ولا الدرهم 


بالدرهمين » . 
أخرجه مسلم ١١١9/7(‏ -ط الحلبي ) . 


(4) حديث : « الذهب بالذهب وزنا بوزد ٠‏ . 


أخرجه مسلم ١717/7(‏ ط . الحلبي) . 


والفضة . لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«جيدها ورديئها سواء»”) 

واشترط الفقهاء أن يكون العاقدان على 
علم بمقدار العوضين . وبالتساوى بينهما » 
فلا يجوز عندهم بيع النقد بجنسه مجازفة . 
بأن م يعلم العاقدان كمية العوضين » وإن 
كانا في نفس الأمر متساويين قالوا : وجهل 
التساوي حالة العقد كعلم التفاضل في منع 
الصحة 22 إلا أن الحنفية قالوا : إن باعها 
مجازفة ثم وزنا في المجلس فظهرا متساويين 
يجوز. لأن ساعات المجلس كساعة 
واحدة » فصار كالعلم في ابتدائه » بخلاف 
مالوظهر التساوي بعد الافتراق . فإنه لايجوز 
خلافا لزفر من الحنفية فإنه يقول : الشرط 
التساوي . وقد ثبت ». واشتراط العلم به 


زيادة بلا دليل 27 . 


إطلاق المساواة 00 06 2 0 
بالآنيةاع فين الذهت 0 5 
ومضروه ا » وغير المضروب منهبما ء 


. ١ف حديث: «وجيدها ورديئها سواء» تقدم‎ )١( 

(؟) فتح القدير 80/5 .ء الاختيار 5٠/17‏ » والقوانين 
الفقهية ص . وجواهر الإكليل ١‏ / ٠٠ء‏ وروضة 
الطالبين 86/7" » وكشاف القناع +/"ه؟ . 

إفة فتح القدير 57١/5‏ والاختيار ٠١/57‏ . 


كه 


الف ل ل ل ا لل ل ل ا 00 


والصحيح منهما » والمكسور كلها سواء في 
جواز بيعها مع التاثل في المقدار.. وتحريمه 
مع التفاضل . حتى لو باع آنية فضة 
بفضة . أو آنية ذهب بذهب أحدهما أثقل 
من الآخر لايجوز. مع تفصيل عند المالكية 
يأني بيانه”2 والدليل على ذلك ماورد في 
حديث عبادة بن الصامت ‏ رضى الله عنه ‏ 
عن النبي كَل قال : « الذهب بالذهب تبرها 
وعينها » والفضة بالفضة تبرها وعينها» (' وما 
رواه أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال : 
«أتى عمردرق الطاب رضي الل غكة د باناء 
كسرواني قد أحكمت نات عه ٠»‏ فبعثنى به 
لأبيعه . فأعطيت وزنه وزيادة , فذكرت 
ذلك لعمر فقال : أما الزيادة فلا29 ». 


والشافعية وهو المذهب عند الحنابلة . 


وحكى عن أحمد رواية أخرى أنه لايجوز بيع 
الصحاح بالمكسرة . ولأن للصناعة قيمة » 


)١(‏ فتح القدير 5059/5 » وحاشية الدسوقي مع 
الشرح الكبير 4/7 . ومغني المحتاج 77/7 - 16 
وكشاف القناع 07/7 . 

0غ( فتح القدير 50٠6 ١51//57‏ ء ومغني المحتاج 71/7 6 
والمغني لابن قدامة ١١. ٠١/4‏ . 
وحديث : «الذهب بالذهب تيرها وعيتها» . 
أخرجه أبو داود 5414/75 - تحقيق عزت عبيد دعاس ) 
والنسائي (7//الاا اط . المكتبة التجارية ) من حديث 
عبادة بن الصامت .» وإسناده صحيح : 

[فة المراجع السابقة . 


اوفقوو و ووو ر يرلل 


بدليل حالة الاتلاف فيصير كأنه ضم قيمة 
الصناعة إلى الذهب . 

فال ابن قدامة : إن قال لصائغ : صغ 
لي خاتما وزنه درهم » وأعطيك مثل وزنه 
وأجرتك درهما فليس ذلك ببيع درهم 
بدرثمين . وللصائغ أذ الدرهمين أحدهها 
مقابلة الخاتم والثاني أجرة له 2١(‏ ومثله ماذكره 
البهوتي 60 

وقد تفرد المالكية بتسمية بيع النقد 

بجنسه المراطلة أو المبادلة . فبيع العين 
بالعين عندهم ثلاثة أقسام : إما مراطلة » 
وإما مبادلة » وإما صرف . فالمراطلة بيع 
النقد بمثله وزنا .. والمبادلة بيع النقد بمثله 
عددا . والصرف بيع الذهب بالفضة . أو 
بيع أحدهما بفلوس © . 

وقد صرحوا في أكثر من موضع بحرمة 
التفاضل في بيع العين بمثلها مطلقا . 

قال الدردير: حرم في عين ربا فضل 
أي : زيادة ولو مناجزة إن اتحد الجنس . فلا 
يجوز درهم بدرهمين . ولا دينار بدينارين ©) 
وني رسالة ابن أبي زيد القيرواني : ومن الربا 
في غير النسيئة بيع الفضة بالفضة يدا بيد 


. 1١ 231١/5 المغنى لابن قدامة‎ )١( 
. 149/7 (؟) شرح منتهي الإرادات‎ 
١١7/5 الفواكه الدواني‎ )59( 

(:) الشرح الصغير للدردير 57/7 . 


لاه - 


ففو ووو ام ا الاو 


متفاضلا .» وكذلك الذهب بالذهب 2١‏ وقال 
خليل : وحرم في نقد وطعام ربا فضل 
. 

وظاهر هذه العبارات يدل على حرمة 
المفاضلة في بيع العين بمثلها مطلقا » ولو 
قلت الزيادة » لكنهم أجازوا الزيادة اليسيرة 
في ثلاث مسائل » كا حرره النفراوي وغيره : 
3٠‏ - الأولى ‏ المبادلة : وهي بين العين 


بمثلها عددا » حيث قالوا : تجوز المبادلة في 
الذهب والفضة بمثلههما إن تساويا عددا - 


ووزنا » وجازت الزيادة في مبادلة القليل من' 
أحد النقدين بشروط : 

أ أن تقع تلك المعاقدة على وجه المبادلة 
دون البيع 1 

ب أن تككون الدراهم أو الدنانير التى 
وقعت المبادلة فيها معدودة . أى : يتعامل 
مها عددا لا وزنا . 

ج - أن تكون الدراهم أو الدنانير المبدلة 
قليلة دون سبعة . 

د أن تكون الزيادة في أحد البدلين في 
الوزن لا في العدد , فلا بد أن يكون واحدا 
بواحد . لا واحدا باثنين . 


ه- أن تكون الزيادة في كل دينار أو 


. ١١١/5 الفواكه الدواني‎ )١( 
. ٠١/5 (؟) جواهر الإكليل‎ 


واووفء ‏ لل 0 


درهم السدس فأقل . قال الصاوي : هذا 
الشرط ذكره ابن شاس . وابن الحاجب » 
وابن جماعة لكن قال في القباب : أكثر 
الشيوخ لايذكرون هذا الشرط . وقد جاء 
لفظ (السدس) في المدونة » وهو يحتمل 
للتمثيل والشرطية . 

ومثله ماذكره الدسوقي 9 . 

و أن تقع على وجه المعروف . أي : 
يقصد المعروف , لا على وجه المبايعة 
والمغالبة 0 

قال الدسوقي : ولابد في جواز المبادلة من 
كون الدراهم أو الدنانير مسكوكة . وهل 
يشترط اتحاد السكة أولا يشترط ؟ قولان : 
والمعتمد عدم اشتراط اتحادهما . وذكر 
بعضهم أن مايتعامل به عددا من غير 
المسكوك حكمه حكم المسكوك . واعتمده 
الصاوي 27 . 
المسألة الثانية : المسافر تكون معه 
العين غير مسكوكة » ولا تروج معه في المحل 
الذي يسافر اليه » فيجوز له دفعها للسكاك 
ليدفع له بدلها مسكوكا ‏ ويجوز له دفع أجرة 
4/٠ 00100111 7‏ » والدسوقي 
2( ا الكبير مع حاشية الدسوقي 1١/7‏ » والشرح 
الصغير للدردير 57/7 » 55 », والفواكه الدواني ١١١/5‏ . 


() الدسوقي على الشرح الكبير 5١/7‏ . والشرح الصغير مع 
حاشية الصاوى 557/7 . 


- "648 


الا وط ورمع ووو اورفو وو ومو عور يعو هاوه اه و واو ونا وو وهاه 66 2ن 


السكة وإن لم عليه الزيادة .. لأن الأجرة 
زيادة » وعلى كونها عرصا تفرض مع العين 
عينا . وإنما أجيزت للضرورة . لعدم تمكن 
المسافر من السفر عند تأخيره لضربها 29 , 
المسألة الثالثة : الشخص يكون معه 
الدرهم الفضة . ويحتاج إلى نحو الغذاء , 
فيجوز له أن يدفعه لنحو الزيات ويأخذ 
ببعضه طعاما . وبالنصف الآخر فضّة . 
حيث كان ذلك على وجه البيع » أو عوض 
كراء بعد تمام العمل . لوجوب تعجيل 
الجميع » وكون المدفوع درهما فأقل لا أكثر, 
وأن يكون المأخوذ والمدفوع مسكوكين . وأن 
يجرى التعامل بالمدفوع والمأخوذ ولو لم تتحد 
السكة . وأن يتحدا في الرواج » وأن يتعجل 
الدرهم ومقابله من عين وماامعها ( وهذا في 
المبادلة . 

5 -أما المراطلة ‏ وهي بيع عين بمثله أي : 
ذهب بذهب أو فضة بفضة وزنا بصنجة أو 
كفتين فيشترط فيها التساوي . ولا تغتفر فيها 
الزيادة ولو قليلا ‏ . 

7 - وتجوز المراطلة عند المالكية إن كان أحد 
النقدين كله أجود من جميع مقابله , 
كدنانير مغربية تراطل بدنانير مصرية أو 
)1( الفواكه الدواني ١١١/5‏ . 


. 1١15 03111/5 الفواكه الدواني‎ )١( 
.50 55/3 الشرح الصغير مع حاشية الصاوي‎ (32 


6666 مل ل لو وو وو و ووم وو وو ووو ووو وه 


إسكندرية , والفرض أن المغربية أجود من 
المصرية » وهي أجود من الاسكندرية » أو 
يكون بعضه أجود والبعض الآخر مساو 
لجميع الآخر في الجودة .» لا أن يكون بعض 
أحدهما أدنى من الآخرء وبعضه أجرد 
منه » كسكندرية ومغربية تراطل بمصرية . 
فلا يجوز لدوران الفضل بين الجانيين 9 . 
النوع الثاني بيع أحد النقدين بالآخر : 
اتفق الفقهاء على جواز بيع أحد 
النقدين بالآخر متفاضلا في الوزن والعدد , 
أو متساويا » كها اتفقوا على جواز بيع أحدهما 
بالآخر جزافا » بأن لم يعلم أحد العاقدين أو 
كلاهما قدر ووزن البدلين . وذلك لعدم 
المجانسة . وقد قال النبي كك : «بيعوا 
الذهب بالذهب ديف شتئتم يدا بيد» ولقوله 
كله : «اذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف 
شئتم إذا كان يدا بيد» 2. 

لكن يشترط في هذا النوع من الصرف 
أيضا التقابض في المجلس قبل الافتراق » 
لحرمة ربا النساء في جميع أنواع الصرف , 
لقوله ككهِ : «الذهب بالورق ربا إلا هاء 
)١(‏ الشرح الصغير 30/7 , والشرح الكبير 41/6 . 
)١(‏ حديث : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم إذا 

كان يدا بيد » . | 

أورده الزيعلي في نصب الراية (4/84 ط. المجلس 


العلمي) وقال « غريب هذا اللفظ » . ثم أحال إلى 
حديث عبادة بن الصامت والذى تقدم . 


9ه" 


وا مغ كلاه ةوفه ممع عو هه #وعاهة قوع عا فو و فو و وف لوفو وواف عو ماه ةة 926646 


وهاء» قال ابن امام : معنى قوله : (ربا) 
أي : حرام 2١‏ واستثنى حالة التقابض من 
الحرام بحصر الحل فيها . فينتفي الحل في 
كل حالة غيرها » فيدخل في عموم المستثنى 
حالة التفاضل والتساوي والمجازفة » فيحل 
كلل 

وهذا هو النوع الوحيد الذي يسميه 
المالكية بالصرف . 
القسم الشالث : بيع النقد بالتقد ومع 
أحدهما أوكليهما شىء اخر : 
4 - إذا باع نقد بنقد غير جنسه ومع أحدهما 
أو كليهها متاع » كأن باع ذهبا بفضة ووب » 
أو سيفا محلى بذهب بفضة ء أو بها ومعها 
متاع آخرء وحصل التقابض في المجلس 
صح العقد . محازفة كان أو متفاضلا أو 
متساويا , لأنه من النوع الثاني في الحقيقة ع 
لاختلاف الجنسين . فيجوز فيه التفاضل 
والمجازفة بشرط التقابض في المجلس قبل 
الافتراق . 


٠‏ أما إذا باع نقدا مع غيره بنقد من 
جنسهء كفضة بفضة ومعهاشيء. 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١10/5‏ . والشرح الصغير للدردير 
8/7 ». ومغني المحتاج 1/7 .٠‏ وكشاف القناع 
*/ه7”., والمغني لابن قدامة 21١١/5‏ كلاء وشرح 
منتهى الإرادات ١994/57‏ . 

(؟) فتح القدير 3557/5 2 5119 . 


م له طش ا د اه مق ره ا لقع وملام قله وف ع قلاع ولمعوة عع مما 


كدرهمين بدرهم ومذ عجوة ٠‏ أو كسيف محل 
الفقهاء في ذلك : 

فذهب الشافعية والحنابلة في المذهب إلى 
أنه لايجوز بيع نقد بجنسه ومع أحدهما أو 
كليها شيء آخرء فلا يجوز بيع مد ودرهم 
بدرهمين . أو بيع درهم ووب . كا لايجوز 
بيع شيء محى بذهب أو فضة كسيف أو 
وهذه المسألة 
معروفة بمسألة : (مد عجوة) . 

واستدلوا بها رواه فضالة بن عبيد قال : 
أتي النبي يل وهو بخيبر بقلادة فيها خرز 
وذهب وهو من الغنائم تباع » فأمر رسول الله 
ينه بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده . 
ثم قال لهم رسول الله كل : والذهب 
بالذهب وزنا بوزن»», وفي رواية قال النبي 
يِيهِ : «لاحتى ا 

واستدلوا من جهة المعنى بأن العقد إذا 
جمع عوضين مختلفي الجنس وجب أن ينقسم 
أحدهها على الآخر على قدر قيمة الآخر في 
نفسهء فاذا اختلفت القيمة اختلف ما 
يأخذه من العوض فيؤدى ذلك إلى المفاضلة 


2.١4 حديث فضالة بن عبيد : الذهب بالذهب وزنا بوزت‎ )١( 
-ط الحلبي ) والرواية الأولي لأبي‎ ١711/17( أخرجه مسلم‎ 
. داود (5817//7 - تحقيق عزت عبيد دعاس)‎ 
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اللا ا يي ل 0 ل ا ع ا 000 


أو الجهل بالمائلة 29 . 

وقال الحنفية » وهو رواية عند الحنابلة » 
يجوز بيع نقد مع غيره بنقد من جنسه بشرط 
أن يزيد الثمن (أي النقد المفرد) على النقد 
المضموم إليه . وإلا بأن تساوى النقدان » 
أو كان النقد المفرد أقل بطل البيع » لتحقق 
التفاضل المحرم . وكذا إذا لم يدر الخال » 
لاحتمال المفاضلة والربا 29 . 

فمن باع سيفا حلى بثمن أكثر من الحلية » 
وكان الثمن من جنس الحلية جاز.ء وذلك 
لمقابلة الحلية بمثلها ذهبا كانت أم فضة . 
والزيادة بالنصل والحائل والحفن . والعقد 
إذا أمكن حمله على الصحة لم يحمل على 
الفساد . وإن باعه بأقل من, قدر الحلية أو 
مثله لايجوزء. لأنه ربا . ولأنه قبض قدر 
الحلية قبل الافتراق . لأنه صرف . فلا بد 
من قبض البدلين في المجلس”" . 

ولو اشتراه بعشرين درهما . والحلية عشرة 
دراهم فقبض منها عشرة فهي فى حصة الحلية 
وإن لم يعينها » حملا لتصرفه على الصحة . 
وكذا إذا قال خذها من ثمنها » لأن قصده 


)١(‏ المغني لابن قدامة 88/15 - 4١‏ » ومغني المحتاج 
؟/214 5 . 

(؟) فتح القدير مع الحداية 757/7 . 

(59) الاختيار 5١/7‏ ء ١5»ء‏ وابن 
خرف ” 


عابدين 59/8 .2 


وفقففم وو ووم رودو وو وم ووم وما ااا 


الصحة » وقد يراد بالاثنين أحدهما . كقوله 
تعالى : «يخرج منها اللؤلؤ والمرجان» (© 
فإن افترقا لا عن قبض بطل البيع فيهما إن 
كانت الحلية لاتتخلص إلا بضرر كجذع في 
سقف . وإن كانت تتخلص بغير ضرر جاز 
في السيف وبطل في الحلية 29 . 
-١‏ ومن هذا الباب ماذكر الحنفية أنه لو 
تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب وأحدهما 
أقل ومع أقلهم| شيء آخر تبلغ قيمته باقي 
الذهب فإنه يجوز من غير كراهة » وإِن لم 
تبلغ فيجوز مع الكراهة . 

أما إذا لم يكن له قيمة كالتراب فلا يجوز 
البيع لتحقق الرباء إذ الزيادة لايقابلها 
عوض "". 
- أما المالكية فالأصل عندهم في بيع 
المحلى المنع . لأن في بيعه بصنفه بيع ذهب 
وعرض بذهب . أو بيع فضة وعرض بفضة 
لكن رخص فيه للضرورة بشروط ثلاثة 
وهي : 

١‏ أن تكون تحليته مباحا» كسيف 


ومصحف . 


. )55( سورة الرحمن الآية‎ )١( 

(؟) الاختيار ؟/ ١ . 5٠‏ », وفتح القدير 5١17/5‏ . وابن 
عابدين 5 //ا37 . 

(") الهداية مع الفتح ١/1/7؟‏ . 
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ل ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 00 ل ل ل ل لل للا ا 


ا الحلية قد سمرت على 
المحلى بأن يكون في نزعها فساد أو غرم 

# وأن تكون الحلية قدر الثلث فأقل . 
لأنه تبع 29 وهل يعتبر الثلث بالقيمة أو 
بالوزن ؟ خلاف . والمعتمد الأول . فان بيع 
. سيف محلى بذهب بسبعين دينارا ذهبا » وكان 
وزن حليته عشرين ولصياغتها تساوي 
ثلاثين » وقيمة النصل وحده أربعون لم يجز 
على الأول وجاز الغا 9) 

قال ابن رشد في تعليل قول الإمام 
مالك : صحة بيع المحلى إن كان فيه من 
الذهب أو الفضة الثلث فأقل . إذا كانت 
الفضة قليلة لم تكن مقصددة في البيع » 


وصارت كأنها هبة 9 8 
*” _ ذهب جمهور الفقهاء : (المالكية ‏ 


والشافعية . والحنابلة » وزفر من الحنفية) إلى 
أنه لو باع جملة من الدراهم والدنانير بدارهم 
أو بدنانير» أو بجملة من الدراهم والدنانير 
بطل العقد . 


المجتهد ١/7/١‏ . 
(*) بداية المجتهد 7/5لا١‏ . 


اساسا ااا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 1 ا ا ا ال ا ل 


واغخرالشافعية والحنابلة هذه المسألة فرع 
مسألة : (مد عجوة) , وقالوا في علة بطلانه 
إن اشتمال أحد طرفي العقد أو كليهها على 
مالين محتلفين توزيع ما في الآأحر عليهم| 
اعتبارا بالقيمة » وهذا يؤدى إلى المفاضلة أو 
الجهل بالماثلة ىا تقدم . والجهل 0 

حقيقة المفاضلة في باب الربا 2 قالوا : 
التسوزيع هو مقتضى العقدء 0 
شقص مشفوع وسيف بألف . وقيمة 
الشقص مائة والسيف خمسون . فان الشفيع 
يأخذ الشقص بثلثي القيمة » ولولا التوزيع 
للا صح ذلك 9©. 

قال السبكي : ولا يترك التوزيع وإن أدى 
إلى بطلان البيع » فإن العقد إذا كان له 
مقتضى حمل عليه » سواء أدى إلى فساد 
العقد أو إلى صلاحه » كما إذا باع درجما 
بدرهمين » ولا كان مقتضى العقد مقابلة 
جميع الثمن للثمن حمل عليه وإن أدى إلى 
فساده » ولم يحمل على أن أحد الدرثمين هبة 
والآخر ثمن ليصح العقد 7". 


)201 مغني المحتاج 21> 3 والمغني لابن قدامة 6ن 5:١٠‏ 

(؟) المرجعين السابقين وتكملة المجموع للسبكي 
٠‏ ويبوقد ذكر مشألة بيع جملة من الدارهم والدنانير 
بجملة منه| نصا » بخلاف سائر كتب الشافعية حيث لم 
توحد فيها المسألة بالنص . وإن كانت مفهومة من قاعدة 
( مد عجوة ). 

(”7) تكملة المجموع 5994/١١‏ . 
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وصرح المالكية بعدم جواز صرف ذهب 
وفضة من جانب بمثلههما من جانب آخر. 
فقالوا : لايجوز أن يباع دينار ودرهم بدينار 
ودرهم . لعدم تحقق المماثلة باحتمال رغبة 
أحدهما في دينار الآخرء فيقابله بديناره 
وبعض درثمه . ويصير باقى درهمه في مقابلة 
درهم الآخر. قالوا : إن قاعدة المذهب سد 
الذرائع فالفضل المتوهم كالمحقق . وتوهم 
الربا كتحققه » فلا يجوز أن.يكون مع أحد 
النقدين أو مع كل منهما غير نوعه 0 . 
5" - وقال الحنفية عدا زفرى صح بيع 
درثمين ودينار بدرهم ودينارين ٠‏ ويجعل كل 
جنس مقابلا بخلاف جنسه . فيكون في 
الحقيقة بيع درامين بدينارين ٠‏ وبيع درهم 
بدينار. وما جنسان مختلفان . ولايشترط 
التساوى فيهما » فيصح العقد . 

وقالوا في توجيه صحة هذا العقد إن في 
صرف الجنس إلى خلافه تصحيح العقد ‏ 
وإلى جنسه فساده . ولا معارضة بين الفاسد 
والصحيح » فحمل العقد على الصحة 
أولى » ولأن العقد يقتضى مطلق المقابلة من 
غَينَ أذا بتعترفن. افيد » لا مقابلة الكل 
بالكل بطريق الشيوع . ولا مقابلة الفرد من 


, 48/7 والشرح الصغير‎ » ١7 جواهر الإكليل‎ )١( 
. "4/7 والدسوقي‎ . 4 


عع لم لوه وا و انها هعور غايه 6688م و و لماه وزبها هه جاه هاه به ههه ع1 و يهاي هوه ف 8 ع مم م وه وه ا واج 


جنسه ولا من خلاف جنسه فيحمل على 
المقيد المصحح عند تعذر العمل 
بالإطلاق 99 

قال في الحداية : إن المقابلة المطلقة تحمل 
الفرد بالفرد » كما في مقابلة الجنس بالجنس 
وإنه طريق متعين لتصحيحه » فيحمل عليه 
تصيحيهنا لتصرفه 00 

وقال الموصلى في توجيهه : إنهما قصدا 
الصلة ظاهرا » فيحمل عليه تحقيقا لقصدهما 
ودفعا لحاجتها 2. 
ه” - ونظير هذه المسألة ما إذا باع أحد عشر 
بعشرة دراهم ودينار فيجوز عند الحنفية 
وتكون العشرة بمثلها . والدينار بالدرهم , 
لأن شرط البيع في الدراهم التماثل وهو موجود 
ظاهرا . إذ الظاهر من حال البائع إرادة هذا 
النوع من المقابلة حملا عل الصلاح » وهو 
الإقدام على العقد الجائز دون الفاسد ‏ 
فبقي الدرهم بالدينار» وهو جائز أيضا ء 
لأنبها جنسان . ولا يعتبر التساوي بينهها 0©. 
)١(‏ الاختيار لتعليل المختار للموصلي ؟/ ٠‏ . وفتح القدير 

مع المهداية 758/5 . 754 . وتبيين الحقائق للزيلعي 


25 ولبناية على المداية للعين ٠7٠١/5‏ 
ومابعدها . 

(؟) الهداية مع الفتح 559/5 . 

. 4١0/١5 الاختيار‎ )”( 

(5) الحداية مع فتح القدير والعناية 7/1/5 . 


5 


افعو فافع فافعو موعو وواموووفوعوعوففة عاق ممع افعوء وو ومع ع ممع وو 


النوع الخامس ‏ الصرف على الذمة أو 
الذمة : ش 

لهذا النوع من الصرف عدة صور : 
5 الأولى : أن تشترى من رجل دراهم 
بدينار في مجلس ٠‏ ثم استقرضت أنت دينارا 
من رجل آخر إلى جانبك » واستقرض هو 
الدراهم من رجل الى جانبه » فدفعت إليه 


2 


والحنابلة » إلى أنه : صح الصرف إذا 
تقابضا في المجلس لأن القبض في المجلس 
يجرى مجرى القبض عند العقد .. 

وكذلك يصح الصرف عندهم إذا كان 
نقد أحدهما حاضرا واستقرض الآخر”" . 

وقال المالكية : إن تسلفا فالعقد فاسد . 
لأن تسلفها مظنة الطول المخل بالتقابض ٠‏ 
وإن تسلف أحدهما وطال فكذلك » وإن لم 
يطل جاز عند ابن القاسمء ولم يجزه 
أشهب . قال الحطاب : ولقبت المسألة 
بالصرف على الذمة 7 . 


0 حاشية ابن عابدين 770/5 » ومغني المحتاج‎ )١( 
. 55 . 01/85 ء والمغنى لابن قدامة‎ ٠ 

(؟) ابن عابدين 70/4 5 ومغني المحتاج اي ل 
والمغني لابن قدامة 901/5 ٠‏ 07 . 

(*) مواهب الحليل للحطاب 7١4/5‏ . والمواق عليه 
:/”. 


م م عع ل 0 ع عم كوه وده ع لأا وام م عو واو الع عم ولق 3ه ع 6 


7" الصورة الثانية : أن يكون لرجل في 
ذمة يجل ذهب وللآخر عليه دراهم مثلا ١‏ 
فاصطرفا به) في ذمتيه) . ولقبت هذه المسألة 
بالصرف في الذمة . 

فذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز 
هذا النوع من الصرف ء وعللوا عدم الجواز 
بأنه بيع دين بدين . قال ابن قدامة : ولا 
يجوز ذلك بالإجماع . وقد روى عن النبي كي 
أنه «نبى عن بيع الكالىء بالكالىء» وفسر 
ببيع الدين بالدين 0 
48" وقال الحنفية : صح بيع من عليه عشرة 
دراهم دين بدينار ممن له عليه ٠‏ أي من 
دائنه » فإذا كان لرجل على اخر عشرة دراهم 
دين » فباعه الذي عليه العشرة دينارا بالعشرة 
التى عليه » ودفع الدينار إليه فهو جائز . 
وتقع المقاصة بين العشرتين بنفس العقد . 
ولاتحتاج إلى موافقة أخرى . 

ووجه ال حواز أنه جعل ثمنه دراهم لايجب 
قبضها . ولا تعينها بالقبض » لأن التعيين 
للاحتراز عن الربا » أي : ربا النسيئة » ولا 


)0 الروضة 015/7 » ومغني المحتاج 72/7 ؛ والمغني لابن 
قدامة 0/6 , 4ه »ء وكشاف القناع */ 31١‏ : 
وحديث: «نمى عن بيع الكالىء بالكالىء» 
أخرجه البيهقى وه/ 5940 ط دار المغارف العثمانية) 
وضعفه ابن حجرق بلوغ المرام رص97١‏ د ط 
عبد المجيد حنفى) . 
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ربا في دين سقط . وإنا الربا في دين يقع 
الخطر فى عاقبته "© 

أما إذا باع المدين الدينار بعشرة مطلقة 
أي : بغير ذكر: (دين عليه) ودفع البائع 
الدينار للمشتري فيصح ذلك إذا توافقا على 
مقاصة العشرة بالعشرة استحسانا عند 
الحنفية . والقياس أنه لايجوز. وهو قول 
زفرء لكونه تصرفا في بدل الصرف قبل 
قبضه . ووجه الاستحسان أنه بالتقابض 
انفسخ العقد الأول وانعقد صرف آخر 
مضاف إلى الدين (" . 


هذاء 5 صرح ال حنفية بأنه إذا كان 
الدينان 7 جنسين أو متفاوتين في الوصف أو 
مؤجلين أو أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو 
أحدهما غلة ©) والآخر صحيحا فلا تقع 
المقاصة إلا إذا تقاصا أي : اتفقاعلى 
المقطا مس 0 
الذخيرة . وإذا اختلف الجنس وتقاصا . ىا 
لو كان له عليه مائة درهم وللمديون مائة 
دينار عليه تصير الدراهم قصاصا بائة من 


)١(‏ ابن عابدين 79/85 , والهداية مع الفتح وحاشية العناية 
20201/5.). والزيعلٍ ١1١/5‏ 5 

(5) نفس المراجع 

(*) الغلة هى : الدارهم أو الدنانير المقطعة ‏ انظر تبيين 
الحقائق ١79/8‏ . 


قيمة الدنانير» ويبقى لصاحب الدنانير على 
صاحب الدراهم مابقي منها 9" . 

9" أما المالكية فقد فصلوا في الموضوع 
وقالوا : إن وقع صرف دين بدين فإن تأجل 
الدينان عليهما . بأن كان لأحدهما على الآخر 
دنانير مؤجله وللآخر عليه دراهم كذلك , 
سواء اتفق الأجلان أم اختلفا » وتصارفا قبل 
حلوهم| بأن أسقط كل واحد منه) ماله على 
الآخر في نظير إسقاط الآخر ماله عليه فإنه 
لايجور لانه يكون من بيع الدين ىا قال ابن 
00 . كذلك لايجوز إن تأجل من أحدهما 
وحل الآخر . قال الأبي في وجه عدم امحواز : 
إن الحق في أجل دين النقد للمدين وحده » 
وليس للدائن أخذه قبل أجله بغير رضا 


المدين . فإن تأجلا فقد اشترى كل منبا 
ماعليه على أن لايستحقه حتى يحل أجله . 


فيقضيه من نفسه فقد تأخر قبض كل منها ما 
اشتراه بالصرف عن عقده بمذة الأجل 3 
إن تأجل من أحدهما فقد اشترى المدين 
المؤجل ماهو عليه على أنه لايستحق قبضة إلا 
بعد مضى أجله . لتخيفت شه فقد 
تأخر قبضه عن صرفه بمدة الأجل © , 


. 78١ . 8599/54 ابن عابدين‎ )١( 
. ١1/14/١5 وبداية المجتهد‎ ١١ » ٠١/7 (؟) جواهر الإكليل‎ 
91١/4 والحطاب‎ ءك١‎ ٠ ٠١/1 زف جواهر الإكليل‎ 
. 6١ . 5٠0 / والشرح الصغير‎ 
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1ن و ونه لع و ااه يووا جاه فونه وا مزجا اغا واج جا عاجوا اعم عاو اع ف ا 00 


هذا في الصرف الذى يكون عندهم بين 
دينئين من: نوعين ذهب وفضة . ونظيره ماقالوه 
في المقاصة التى تكون بين دينين متحدى 
النوع والصنف ١7‏ 

وتفصيل أحكام المقاصة في مصطلحها . 
+٠‏ دالصورة الثالئة : اقتضاء أحد النقدين 
من الآخرء بأن كان لك على آخر دراهم 
فتأخحذ منه دنانير » أو كانت عليه دنانير 

وهذا جائز عند الحنفية والحنابلة » وهو 
البدل في المجلس . وذلك لحديث ابن عمر 
رضى الله عنهم) ‏ قال : أتيت النبي كَل في 
بالدنانير وآخذ الدراهم » وأبيع بالدراهم 
وآأخذ الدنانير» واخذ هذه من هذه ء» 
وأعطي هذه من هذه » فقال رسول الله 
تفترقا وبينكى| شيء (2. 
)١(‏ جواهمر الإكليل ١‏ ولا لالاء والقوانين الفقهية ص 

/ام”ء وبداية المجتهد ١1/5/17‏ , هلا١‏ . 
زف حديث ابن عمر : إن أبيع الأبل بالبقيع . . . 

أخرجه أبو داود (501/7 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 

ونقل البيهقي عن شعبة أنه أعلة بالوقف على ابن عمر 


كذا في التخليص الحبير لابن حجر ١1/1(‏ - ط شركة 
الطباعة الفنية . 


اح ا اقم ل اق حالش واد ان ارود لوط وا ا ا ا 


وهذا يدل على جواز الاستبدال عن الثمن 
الثابت في الذمة 9" . 

قال ابن قدامة : وتوقف أحمد فيما إن كان 
المقضي في الذمة مؤجلا . 

وقال القاضي وهذا يحتمل وجهين : 
أحدهما المنع » وهو قول مالك ومشهور قوق 
الشافعى لأن ماني الذمة لايستحق قبضه ٠»‏ 
فكان القبض ناجزا في أحدهما » والناجز 
يأخذ قسطا من الثمن . والآخر الجواز وهو 
قول أبي حنيفة » لأنه ثابت في الذمة بمنزلة 
المقبوض ٠»‏ فكأنه رضي بتعجيل المؤجل . 
قال ابن قدامة : والصحيح الجحواز اذا قضاه 
بسعر يومها , ول يجعل للمقضي فضلا لأجل 
تأجيل مافي الذمة ( . 


النوع السادس صرف الدراهم والدنائير 

المغشوشة : 

١‏ - اتفق الفقهاء في الجملة على جواز 

المعاملة بالدراهم والدنانير المغشوشة إن 

راجت نظرا للعرف . أما إذا بيعت بعضها 

على النحو التالي : 

» 5١5/7 ابن عابدين 1 . وحاشية القليوي‎ )١( 
» ١/17 وروضة الطالبين 015/7 » ومغني المحتاج‎ 
.66© والمغنى لابن قدامة :/:ه‎ 


(١‏ المغني لابن قدامة 05/4 وما بعدها .. وانظر المراجسع 
السابقة . 


0 


اللا اا ل م 2 2 


حكمهم| حكم الذهب والفضة الخالصين ؛ 
وذلك لأن النقود لاتخلو عن قليل غش 
: للانطباع . فلا يصح بيع الخالص به . ولا 
بيع بعضه ببعض إلا متساويا وزنا . 

وما غلب عليه الغش منه) ففي حكم 
العروض اعتبارا للغالب ؛ فصح بيعه 
بالخالص إن كان الخالص أكثر مما في 
المغشوش ؛ ليكون قدره بمثله والزائد 
بالغعش . ويجوز كذلك صرفه بجنسه 
متفاضلا وزنا وعددا بصرف لجنس لخلاقه, 
أي : بأن يصرف فضة كل واحد منهما إلى 
غش الآأخرء وذلك بشرط التقابض قبل 
الافتراق ؛ لأنه صرف في البعض لوجود 
الفضة أو الذهب من الحانبين ؛ ويشترط في 
- الغش أيضا ‏ , لأنه لا تمييز الا بضرر 2" . 

وإن كان الخالص مثل المغشوش » أو 
أقل منه , أو لايدرى فلا يصح البيع للربا في 
الأولين » ولاحتماله في الثالث ٠‏ وللشبهة في 
الربا حكم الحقيقة . 

وهذا النوع . أي : الغالب الغش 
لايتعين بالتعيين إن راج » لثمتيته حينئذ . 
لأنه بالاصطلاح صار أثمانا » فيا دام ذلك 
(1) الدن المختار مع حاشية ود المحتار 54٠/6‏ , وبدائع 

الصنائع في ترتيب الشرائع 6 . 


ا ل لوم ووو ووو ووووووو وو ووو وؤووو و وووو وو ةن وووانةوةة 


الاصطلاح موجودا لاتبطل الثمنية . وإن , 
سلعة وإنا ضصارت أثمانا بالاصطلاح 0( فإذا 
تركوا المعاملة بها رجعت إلى أصلها 29 . 


قالوا : وصح المبايعة والاستقراض با 
يروج من الغالب الغش وزنا وعددا » أو مهما 
عملا بالعرف . أما المتساوى غشه وفضته » 
أو ذهبه فكغالب الفضة أو الذهب في التبايع 
والاستقراض . فلم يجز إلا الوزن بمنزلة 
الدراهم الرديئة الا إذا أشار اليهما » فيكون 
بيانا لقدرها ووصفها . 


أما في الصرف فحكم متساوى الغش 
والفضة أو الذهب حكم ماغلب غشه فيصح 
بيعه بجنسه بصرف الجنس إلى خلاف 
جنسه , أي : بأن يصرف مافي كل منهما من 
الغش إلى مافي الآخر من الفضة 9©. 

قال ابن عابدين : وظاهره جواز التفاضل 
- هنا أيضا ,2 لكن قال الزيلعي نقلا عن 
الخانية : إن كان نصفها صفرا ونصفها فضة 
لايجوز التفاضل . وظاهره أنه أراد به فيها إذا 
بيعت بجنسها . ووجهه أن فضتها لما لم تصر 
)١(‏ ابن عابدين 1٠١ 51٠١/5‏ ؛ والبدائع 55١/5‏ .. 


69 المرجعين السابقين . وتبيين الحقائق للزيلعي 211/4 
2 وفتح القدير مع الهداية الا ولا 


لأاكاد 


ومو ممه امف فوفأط و لفو فافعو ومو ومة وفوا افعو امفففوومة قؤقعءاء 686 6ه 8+.ه6 موه 


مغلوبة جعلت كأن كلها فضة في حق 
الصرف احتياطا (" . 
؟ - وذهب المالكية : إلى جواز بيع نقد 
مغشوش . كدنانير فيها فضة أو نحاس » أو 
درام فيه نحاس بمغشوش مثله مراطلة أن 
مبادلة . قال الحطاب : ظاهره ولو لم يتساو 
غشههما » وهو ظاهر كلام ابن رشد . وجاز 
بيع نقد مغشوش بخالص من الغش على 
القول الراجح من كلام المدونة وغيرها . 

والأظهر عند ابن رشد خلافه » أى : منع 
بيع النقد المغشوش بالنقد الخالص من 
الغش », ونقل الأبي عن التوضيح بعد ذكر 
الخلاف : أنهم إنما تكلموا في المغشوش 
الذى لايجرى بين الناس . ويؤخدذ من 
كلامهم جواز بيع المغشوش بصنفه الخاللص 
إذا كان يجرى بين الناس 29 . 

ويشترط لحواز بيع المغشوش : أن يباع 
لمن يكسره ليصيغه حليا » أو لايغش به بأن 
يدخره لعاقبة مثلا . 

ويكره بيعه لمن لايؤمن غشه به : 
كالصيارفة » وفسخ بيعه ممن يعلم أنه يغش 


به إن كان قائ) وقدر عليه إلا أن يفوت 
(؟) مواهب الجليل للحطاب 70/8 . وجواهر الإكليل 
6/1 . 


و ا وغوه وم عاق لعا اع 2 وسو ع اوه و جاع ال فوع وعم عم عو 00 


م4 أما الشافعية فقالوا : الغش المخالط في 
ا 
لأنه يظهر في الوزن ويمنع التاثل 2©9. فلا 
تباع فضة خالصة بمغشوشة » ولا فضة 
مغشوشة بفضة مغشوشة 29 قال السبكي : 
لايجوز بيع الخالصة بالمغشوشة . وإن قل 
الغش » سواء أكان الغش مما قيمته باقية أم 
لا لاخلاف بين الأصحاب في ذلك ٠‏ » لأنه 
إن كان الغش مما قيمته باقية فبيع الخالصة 
بالمغشوشة هو بيع فضة بفضة وشيء » فصار 
كمسألة (مد عجوة) . 

ولأن الفضة هى المقصودة » وهي مجهولة 
غير متميزة ؛ فأشبه بيع تراب الصاغة واللبن 
المشوب بالماء 29 . 

وأما لمشي فس رمن لا ا 
فللجهل بالماثلة » أو تحقق المفاضلة » فلا 
يجوز بيعها بالخالصة » ولا بالمغشوشة 
مثلها 9 ., 

ونقل السبكي عن صاحب التحفة في 


)١(‏ جواهر الإكليل 5/7 .,» والشرح الصغير مع حاشية 


. 55 ٠2 56/7 الصاوى‎ 

إف4 تكملة المجموع للسبكي "٠‏ . 

. 781١/١ المهذب‎ )5 

(:) تكملة المجموع ١/م١:»‏ 5 *:. 

(5) تكملة المجموع ٠‏ .ء. والمهذب 581١/١‏ 2 وسغني 
المحتاح 77/1 . 


-”548- 


لع عع ع لطاع اع اممو ع ع افعو اواو حوره وو ووأ عاو ووه اوه و ووو قوسو نه كن ع و يون 


: أنه يكره أخذها وإمساكها إذا 
كان النقد الذى في أيدي الناس خالصا ؛ 
لأن ذلك يتضمن تغرير الناس فلو كان 
جنس النقد مغشوشا فلا كراهة . 

قال السبكي : وأفاد الروياني ‏ أيضا ‏ أن 
الغش لو كان قليلا مستهلكا بحيث لايأخذ 
حظا من الورق فلا تأثيرله في إبطال البيع . 
لأن وجوده كعدمه . وقد قيل : يتعذر طبع 
الفضة إذا لم يخالطها خلط من جوهر آخر . . 
قلت : وذلك صحيح . وقد بلغني أن بعض 
البلاد في هذا الزمان (زمان السبكي) ضربت 
الفضة خالصة فتشققت . فجعل فيها في 
كل ألف درهم مثقالا من ذهب 
فانصلحت . لكن مثل هذا إذا بيع لايظهر 
في الميزان مامعه من الغش 7( . 

وكل ماذكر في الفضة يأتي في الذهب حرفا 
بحرف 29 , 
4؛ - وفصل الحنابلة في بيع الأثمان المغشوشة 
بمثلها بين مايكون الغش فيه متساويا ومعلوم 
المقدار وما يكون الغش فيه غير متساو أو غير 
معلوم المقدار فقالوا بجواز بيع المنشوش 
بمثله في الأول وعدم -جوازه في الثاني . 

قال البهوتى : الأثمان المغشوشة إذا بيعت 
)١(‏ تكملة المجموع للسبكي .4١١٠. 15٠١ . 1٠9/1٠١‏ 
(9) نفس المرجع . 


عمععء مومع فعوهة مواويق لحمو مأععوة مقو هوا لوفام امام ااذه فوط ووم مفو عوو وو 


بغيرها . أى : بآثمان خالصة من جنسها لم 
يجزء للعلم بالتفاضل . وإن باع دينارا أو 
دراما مغشوشا بمثله . والغش في الشمن 
والمثمن متفاوت . أو غير معلوم اللقدار لم 
فوع أن الجهل بالتساوى كالعلم 
بالتفاضل . 

وإن علم التساوى في الذهب الذى في 
الدينار. وعلم تساوى الغش الذى فيههما 
جاز بيع أحدهما بالآخر. لتاثلهما في المقصود 
وهو الذهب . وفي غيره . أي : الغش 
وليست من مسألة (مد عجو ). لكون 
الغش غير مقصود . فكأنه لاقيمة له كالملح 


في الخيز". 


والمشهور في مذهب الحنابلة : أن النقود 
تتعين بالتعيين في العقود فيثبت الملك في 
أعيانها . فعلى هذا إذا تابيعا ذهبا بفضة 
فوجد أحدهما بم| قبضه غشا من غير جنس 
المبيع مثل : أن يجد الدراهم رصاصا . أو 
نجاساء أو فيها شىء من ذلك فالصرف 
باطل لأنهباعة غبر اسيم اله 1 

واذا كان العيب من جنسه مثل : كون 
الفضة سودداء . أو خشنه . أو سكتها غير 
سكة السلطان فالعقد صحيح . والمشترى 
تخير بين الإمساك وبين فسخ العقد ”2. 
)1 كشاف القناع «/ 30507701 . 
(؟) المغني لابن قدامة 48/5 - 0١‏ . 
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لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ال لل للا ا اا 


النوع السابع الصرف بالفلوس : 

© - الفلوس هي النحاس . أو الحديد 
المضروب الذي يتعامل بها . فهي المسكوك 
من غير الذهب والفضة 9 . 

واتفق الفقهاء على جواز البيع بالفلوس . 
لأنها أموال متقومة معلومة . فإن كانت 
كاسدة يجب تعيينها » لأنها عروض » وإن 
كانت نافقة لم يجب لأنها من الأثمان كالذهب 
والفضة ('2. 
واختلف الفقهاء فيا إذا صرفت الفلوس 

النافقة بالدراهم والدنانير نساء » أو صرفت 
الفلوس بالفلوس تفاضلا . 

وهم في ذلك اتجاهان . 

الاتجاه الأول : 

45 ذهب الشافعية والحنفية ‏ عدا محمد - 
والحنابلة في المشهورء وهو قول القاضي في 
اللجامع وابن عقيل والشيرازى وصاحب 
المستوعب وغيرهم إلى : أنه لاربا في فلوس 
يتعامل بها عددا ولو كانت نافقة » لخروجها 
عن الكيل والوزن . وعدم النص والإجماع فى 
ذلك كما قال البهوي ©9©. ولأن علة حرمة 
الربا في الذهب والفضة الثمنية الغالبة الي 


. 16/١ جواهر الإكليل‎ )١( 

)2( الدسوقي #/رهعء ومغني المحتاج ا/ااء وشرح 
منتهى الإرادات 1914/17 . 

0) شرح منتهى الإرادات 144/7 , وكشاف القناع 
؟/؟55؟ء والفروع ١58/84‏ ء .١6١‏ 


ف مع ها هه عو دمع ء ام عع ع و هو هوه ع يوفع نوع # واف عع وه عه 9666 


يعبر عنها ‏ أيضا ‏ بجوهرية الأنمان » وهي 
منتفية عن الفلوس وإن راجت . كما قال 
الشافعية 29 . 


واعتبر الشافعية الفلوس من العروض 
وإن كانت نافقة 9©. ووجهة الحنفية : بأن 
علة الربا هي القدر مع الجنس . وهو الكيل 
أو الوزن المتفق عند اتحاد الجنس والمجانسة 
وإن وجدت ههنا فلم يوجد القدر لأن 
الفلوس تباع بالعدد 27, وهذا إذا وقع البيع 
بأعيانها . 


وعلى ذلك فيجوز بيع الفلوس بعضها 
ببعض متفاضلا . كا يجوز بيع بيضة 
ببيضتين » وجوزة بجوزتين » وسكين 
سكين + :وتحو ذللك إذا كان ندا بيو 203 

هذا » وقد فصل الحنفية في الموضوع 
فقالوا : يجوز بيع الفلس بالفلسين بأعيانهما 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا لم يكن كلاهما 
أو أحدهما دينا » لأن الثمنية في حقههم) تثبت 
باصطلاحهم) . إذ لا ولاية للغير عليها , 
فتبطل باصطلاحههم| » وإذا بطلت الثمنية 


ظتكت اك 

)١(‏ أسنى المطالب 51/7 » ومغني المحتاج 10/7 . والجمل 
نك 5 ” 

)١(‏ أسنى المطالب 75/7 » والقليوي مع شرح المنباج 
07/0 . ومغني المحتاج 376/1 . 

(") البدائع 186/6 . 

(5) الحداية مع الفتح 117/57 » والمراجع السابقة . 
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ككعه عسل عع و وفع وهام لوو مفو ووام هم ولاوهاة مو ووه وووورواوة دو ووو اذ 


تتعين بالتعيين . ولا يعود وزنيا لبقاء 
الاصطلاح على العدٌ . 

وقال محمد : لايجوز لأن الثمنية تشت 
باصطلاح الكل فلا تبطل باصطلا 
وإذا بقيت أثانا لاتتعين ؛ فصار ىا إذا كانا 
بغير أعيانه| كبيع الدرهم بالدرهمين (©, 

قال ابن الهمام : صور بيع الفلس بجنسه 
أربع : 

الأولى : أن يبيع فلسا بغير عينه بفلسين 
بغير أعيانهم| فلا يجوز ؛ لأن الفلوس الرائجة 
أمثال متساوية ‏ قطعا ‏ لاصطلاح الناس 
على سقوط قيمة الحودة منها » فيكون أحدهما 
فضلا خاليا مشروطا في العقد وهو الربا . 

الثانية : أن يبيع فلسا بعينه بفلسين بغير 
عينه| فلا يجوز أيضا وإلا أمسك البائع 
الفلس المعين وقبضه بعينه منه مع فلس 
آخر» لاستحقاقه فلسين في ذمته . فيرجع 
إليه عين ماله » ويبقى الفلس الآخر خاليا 
عن العوض . 

الثالئة : أن يبيع فلسين بأعيانها بفلس 
بغير عينه فلا يجوز كذلك ؛ لأنه لو جاز 
لقبض المشترى الفلسين . ودفع إليه أحدهما 
مكان ما استوجب عليه ؛ فيبقى الآخر 
فضلا بلا عوض استحق بعقد البيع . وهذا 
ا 


ا اللا كا ا الل ا 0 00 


إذا رضي بتسليم المبيع قبل قبض الثمن . 


الرابعة : أن يبيع فلسا بعينه بفلسين 
بعينه| » فيجوز خلافا لمحمد "2 . 
الاتجاه الثاني : 
4 ذهب المالكية في الراجح عندهم ‏ وهو 
رواية عند الحنابلة » جزم بها أبو الخطاب في 
خلافه » وهو قول محمد من الحنفية ‏ إلى : 
أنه لايجوز بيع الفلوس بعضها ببعض 
متفاضلا ولا نساء » ولا بيعها بالذهب أو 
الفضة نساء 9 , 

ففي المدونة : 
فضة أو ذهب أو تبر ذهب بفلوس فافترقنا 
قبل أن نتقابض ؟ قال : لايجوز لأن مالكا 
قال : لايجوز فلس بفلسين ولا تجوز الفلوس 
بالذهب والفضة ولا بالدنانير نظرة © . 

ونقل ابن وهب عن يحبى بن سعيد 
وربيعة أنهها كرها الفلوس بالفلوس بينه)ا 
فضل أو نظرة . وقالا : إنها صارت سكة مثل 
سكة الدنانير والدراهه ©) وحمل بعضهم 
الكراهة على على التحريم 0 
(5) المدونة الكبرى 78/ 4.0م مكو فتح القدير مع الحداية 


57082005 .2 وكشاف القناع 1" والفروع 


وتصحيحها ,١٠6١ . ١58/4‏ 
(19) المدونة 96/7" . 5و" , 


5( نفس المبجع 
(0) إرشاد السالك مع شرحه أسهل المدارك 777/7 . 


أرأيت إن اشتريت خاتم 


- ”ا/1١‎ 
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واستدل الحنفية لقول محمد بعدم الجواز 
أيضا ‏ بأن الفلوس أثمان فلا يجوز بيعها 
بجنسها متفاضلا . كالدراهم والدنانير 
ودلالة الوصف عبارة عما تقدر به مالية 
الأعيان » ومالية الأعيان كما تقدر بالدراهم 
والدنانير تقدر بالفلوس - أيضا ‏ فكانت 
أثمان . والثمن لايتعين بالتعيين (عند 
الحنفية) فالتحق التعيين فيهما بالعدم . فلا 
يجوز بيع فلس بفلسين بأعيانها » ىا لايجوز 
بغير أعيانهها . ولأنها إذا كانت أثمانا فالواحد 
يقابل الواحد . فبقى الآخر فضل مال 
لايقابله عوض في عقد المعاوضة » وهذا 

تفسير الربا » كما حرره الكاساني 7" . 
وقال ابن تيمية : الأظهر المنع من ذلك ؛ 

فإن الفلوس النافقة يغلب عليها حكم 

الأثيان » وتجعل معيارا لأموال الناس . ولهذا 
ينبغي للسلطان أن يضرب لهم فلوسا تكون 

لهم 00 

هذا » وتفصيل التعامل بالفلوس 

وأحكامها في مصطلح (فلوس) ”" . 

(1) بدائع الصنائع 186/0 . 

. 554 ٠» 554/54 مجموعة فتاوى ابن تيمية‎ )1١( 

(1) أما الأوراق النقدية (البتكنوت) فلم يبحثها المتقدمون من 
الفقهاء . لعدم وجودها في زمانهم » وقد كتبت فيها 
رسائل جديدة أشملها ( الورق النقدي) للشيخ عبد الله 
ابن سليمان بن منيع . بحيث فيها تاريخ وحقيقة الورق- 


وا وح وا وهاه فأ الوأ لامو افع 0 موا لور واه ومع شع عم 8 ههه واو 0 م عع 


ظهور عيب أو نقص في بدل الصرف : 
8 - لقد سبق القول : بأن الصرف لايقبل 
خيار الشرط لأن الخيار يمنع ثبوت الملك 
أوتمامه» وذلك محل بالقبض المشروط . 
أما خيار العيب فلا يمنع تمام العقد 
فيثبت في الصرف , لأن السلامة عن العيب 
مطلوبة عادة ففقدانها يوجب الخيار كسائر 
البياعات . 
هذا . وللفقهاء في الموضوع تفصيل نذكره 
فيها يل : 
قال الحنفية : إن بدل الصرف إذا كان 
عينا فرده بالعيب يفسخ العقد » سواء أكان 
الرد في المجلس أو بعد الافتراق » ويرجع على 
البائع با نقد . وإن كان دينا بأن وجد 
الدراهم المقبوضة زيوفا أو كاسدة . أو 
وجدها رائجة في بعض التجارات دون 
البعض - وذلك عيب عند التجارة ‏ فردها في 
المجلس ينفسخ العقد بالرد » حتى لو 
استبدل مكانه مضي الصرف . 
وإن ردها بعد الافتراق بطل الصرف عند 
أبي حنيفة وزفر» لحصول الافتراق لا عن 
قبض . وعند أبي يوسف ., ومحمد لايبطل إذا 
- النقدي , ثم قيمته وحكمه مستنبطا مما كتبه الفقهاء في 
النقود والأئيان » وأحكام الفلوس ٠‏ واستنتج أن الورق 
النقدي ثمن قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب 
والفضة في جريان الربا والصرف ونحوتما (اللجنة ) . 


7/75 


عع مهاه وافاء ووو ومع وه اله هع فؤوره عقوه وه هوه ماوع لوقه ع اواو وه قو و وأواماه 


00003 
«اذا ظهر العيب في بعضه فرد المعيب في 
المردود انتقض الصرف في المردود » وبقي في 

غيره ' لارتفاع القبض فيه فقط 9" . 

ومثله ماذكره المالكية بعبارة مختلفة 
وتفصيل حيث قالوا : 

إن وجد أحدهما عيبا في دراهمه » أو 
دنائيره من نقص أو غش . أو غير فضة ولا 
ذهب كرصاص ونحاس » فإن كان بالحضرة 
من غير مفارقة ولا طول جاز له الرضا وصح 
الصرف وطلب الإتمام في الناقص أو البدل في 
الغش والرصاص فيجبر عليه من أباه إن لم 
تعين الدنانير والدراهم من الحانبين . 

وإن كان بعد مفارقة . أو طول في 
المجلس فإن رضي بغير النقص صح 
الصرف . وإلا نقض , وأخحذ كل منه) ما 
خرج من يده 27 

وقال الشافعية : لو وقع الصرف على 
العين على أنها فضة أو ذهب . وخرج 
أحدهما أو كلاهما نحاسا بطل العقد ؛ لأنه 
بان أنه غير ماعقد عليه » وإن خرج بعضه 
نحاسا . أو نحوه صح العقد في الباقي دونه 
(1) بدائع الصنائع للكاساني 714/6 , ا 
(5) ابن عابدين 775/85 . 


. 


بالقسط . ولصاحب الباقي الخيار بين 
الإجازة والفسخ . 
معيبا تخير ولم يستبدل ؛ لأن العقد ورد على 
عينه فلا يتجاوزه الحق إلى غيره (' 

وإن وقع الصرف على ماني الذمة فخرج 
أحدهما أو كلاهما نحاسا قبل التفرق استبدل 
به . وإن خرج نحاسا بعد التفرق بطل 
العقد لعدم التقابض . وإن خرج كله أو 
بعضه معيبا استبدل في مجلس الرد . وان 
فارق مجلس العقد . وهذا بناء على أن الأثىان 
تتعين بالتعيين عندهم ('2 وسيأي تفصيله في 
الفقرة التالية . 

ومثله ماذكره الحنابلة حيث قالوا : إن 
ظهر عيب في جميع أحد العوضين ولو يسيرا 
من غير جنسه كنحاس في الدراهم والمس في 
الذهب بطل العقد ؛ لأنه باعه غير ماسمي 
له . وإن ظهر في بعضه بطل العقل فيه 
فقط 9©. وهذا إذا كان الصرف عينا بعين » 
بأن يقول : بعتك هذه الدراهم بهذه الدنانير 
ويشير اليهم| وما حاضران . والعيب من غير 
جنس المبيع كما قال ابن قدامة ©). 

أما إذا كان من جنس المبيع مثل : كون 
)١(‏ أسنى المطالب 78/75 ء والمهذب 7/4/١‏ . 
(؟) نفس المراجع 
(5) كشاف القناع */557 . 7528 ., والمس نوع من 

النحاس . 
(؟) المغني + /لا2 ٠١‏ 148 . 


وإن خرج كله أو بعضه 
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الفضة سدداء » أو خشنة . فالعقد 
صحيح . والمشترى مخير بين الإمساك وبين 
فسخ العقد والرد » وليس له البدل . لآن 
العقد واقع على عينه » فإذا أخذ غيره أخذ 
مالم يشتر”'' . 

وإن وقع العقد بغير عينه كأن يقول : 
بعتك دينارا مصريا بعشرة دراهم يصح . 
لكن لابد من تعييغب] بالتقابض في 
المجلس . وإذا تقابضا فوجد أحدهما با 
قبضه عيبا قبل التفرق فله المطالبة بالبدل ‏ 
سواء. أكان العيب من جنسه أم من غير 
جنسه ؛ لأن العقد وقع على مطلق لاعيب 
فيه فله المطالبة با وقع عليه العقد . وإن 
رضيه بعيبه والعيب من جنسه جازء وإن 
أخذ الأرش فإن كان العوضان من جنس 
واحد لم يجز لإفضائه إلى التفاضل فيما يشترط 
فيه التماثل . وإن كانا من جنسين جاز”" . 
تعين النقود بالتعيين في الصرف : 
8 - ذهب جمهور الفقهاء (المالكية 
والشافعية والحنابلة في المذهب) إلى : أن 
الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين بمعنى أنه 
يثبت الملك بالعقد فيا عيناه » ويتعين عوضا 
فيه » فلا يجوز استبداله كا في سائر 


. نفس المرجع‎ )١( 
المغني لابن قدامة 01/5 اه‎ (2 


الي ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 1 0 0 اا ا لي ل 


الأعواض . وإن خرج مغصوبا بطل 
العقد . وهذا لأن الدراهم والدنانير عوض في 
عقد فيتعين بالتعيين كسائر الأعواض . ولأن 
للمتبايعين غرضا في التعيين » فلا بد أن 
يكون له أثرء ولهذا لو اشترى ذهبا بورق 
بعينه| فوجد أحدهما فيهما اشتزاه عيبا من 
جنسه فله الخيار بين أن يرد أو يقبل » وليس 
له اتدل كي 20 

وقال الحنفية وكذا الحنابلة في زواية : إن 
الأثان النقدية: لاتتعين بالتعيين أى : أن 
البدلين في الصرف لايتعينان بالتعيين » فلو 
تبايعا دراهم بدينار جاز أن يمسكا ما أشارا 
إليه في العقد ويؤديا بدله قبل الافتراق . 


وذلك لأن الثمن في اللغة اسم لما في الذمة 
كما نقل عن الفراء . فلم يكن محتملا للتعيين 
بالإأشارة » ولمهذا يجوز اطلاق الدراهم 
والدنانير في الصرف بغير الإشارة . 


وعلى ذلك يجوز إبدالها. ولا يبطل 
الفقد مدروديا يضر 15 


)0 الشرح الصغير ”7608/7 . جواهر الإكليل م 
ومواهب الجليل للحطاب 7378/1 . والمهسذب 
"5/١‏ والمغني لابن قدامة 50/5 وكشاف القناع 
كف * 

(؟) حاشية ابن عابدين 754/4 . والفتاوى الهلدية 
. وفتح القدير 18/65 . والمغني لابن قدامة 
:/6 . 


- 3”07/5 


تراجم الفقهاء 


١‏ في الجزء : السادس والعشرون 
الواردة أسماؤهم في الجزء : السادس 


397/6 


اللا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل لل لل الل للا الي 


لك لحتداد 


الآمدي : هو علي بن أبي على : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 1١70‏ : 


ابن أبي حازم : هو عبد العزيز بن أبي 
تقدمت ترجمته فى ج 1 ص 774 : 


ابن أبى ليى : هو محمد بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 350 . 


ابن أبى نجيح : هو عبد الله بن أبى 
نجيح : 

تقدمت ترججمته فى ج ١5‏ ص /اا7 . 
ابن الأنباري 7/1١(‏ - 778 ه) 

هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن 
الحسن بن بيان » أبو بكرء ابن الأنبارى . 
محدث ٠»‏ مفسرء لغوي . نحوي . قال 
عملا بن جعفر التنيمئ © ماراينا اجدا 
أحفظ من ابن الأنباري ولاأغزر من علمه . 


موم ووم ماف وفوف ووو وواموملفف فلمو وم مقف فوم و موومم مومع وء 5-6099 


من تصانيفه : «عجائب علوم القرآن» 3 
و«غريب الحديث» » و«كتاب الرد على من 


خالف مصحف عثان» )2 و«المشكل فى 


معاني القرآن» . 


وتاريخ بغداد 1١89/7‏ » والأعلام 
5/17 ». ومعجم المؤلفين ]١517/1١١‏ . 
ابن بطال : هو على بن خلف : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 317١‏ . 
ابن تيمية (تقي الدين) : هو أحمد بن عبد 
الحليم : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 375 . 
ابن جزي : هو محمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 731١7‏ . 


ابن الجوزي : هو عبد الرحمن بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج 1 ص 1398 . 


ابن الحاجب : هو عثمان بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7717 : 

ابن حبيب : هو عبد الملك بن حبيب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3991 . 


ابن حجر العسقلاني : هو أحمد بن علي : 


 ”ا/ك‎ 


فاوفافي ف فو ووو وهم ع ووو ومو و روف رفوو وروا ماما ااا ااا ااا 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /ا7ا” . 


ابن حكيم : هو محمد بن أسعد : 
تقدمت ترجمته في ص ١‏ ج كرض 


ابن خويز منداد : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج 4 ص /الا73 . 


ابن رجب : هو عبد الرحمن بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717/8 : 


ابن رشد : هو محمد بن أحمد (الجد) : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7١8‏ . 


ابن الزركثي 9 “ملا ه) 

هو أحمد بن الحسن . المعروف بابن 
الزركشى . شهاب الدين . فقيه مشارك فى 
بعض العلوم . درس بالمدرسة الحسامية . 
من تصانيفه : «شرح الحداية») . 
[الجواهر المضيئة ٠ 55/١‏ والفوائد البهية 
ص ١١‏ » ومعجم المؤلفين ]١937/1١‏ . 


ابن السبكى : هو عبد الوهاب بن علي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3017 . 


ابن شاس : هو عبد الله بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 714 . 


اا ل ا 000 


ابن شيرمة : هو عبد الله بن شيرمة : 
تقدمت ترجمته في ج " ص 6٠٠‏ 5 
ابن الصلاح : هو عثان بن عبد الرحمن / 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 377١‏ . 
انق عانديق #«عنهد آم بن عر 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 377١‏ . 
ابن عباس : هو عبد الله بن عباس : 
تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 77١‏ . 
ابن عبد البر : هو يوسف بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1٠١‏ . 
ابن عبد الحكم : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج * ص 717 . 
ابن عبد السلام: هو محمد بن عبد 
السلام : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 37١‏ . 
ابن العربي : هو محمد بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 37١‏ . 
ابن عرفة : هو محمد بن محمد بن عرفة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 771١‏ . 
ابن عطية : هو عبد الحق بن غالب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١١‏ . 


/ا/71 - 


فاوف رفم ال 


ابن عقيل : هو علي بن عقيل : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١١‏ . 
ابن عليه : هو إسماعيل بن إبراهيم : 

. تقدمت ترجمته في ج 7" ص 1١١‏ . 

ابن فرحون : هو إبراهيم بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73775 . 
ابن القاسم : هو عبد الرحمن بن القاسم 
المالكي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7"7 . 
ابن القاسم . هو محمد بن قاسم : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 
ابن قدامة: هو عبد الله بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77 . 
ابن قيم الجوزية : هو محمد بن أبى بكر: 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”777 . 
ابن كثير : هو إسماعيل بن عمر : 

تقدمت ترجمته في ج لا ص 77١‏ . 
ابن كثير : هو محمد بن إسماعيل : 

تقدمت ترجمته في ج غ ص "7١‏ . 
ابن الماجشون : هو عبد الملك بن 
عبد العزيز : 

تقدمت ترجحمته في ج ١‏ ص "7 . 


وووواممامفو واو مفمفعو ومو وممفووووووعوةوه عمقو وورةمومو مهمو و66 هه م26مم م6 مم6 م6 6م0506 


ابن مسعود : هو عبد الله بن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3١١‏ . 


ابن المنذر : هو محمد بن إبراهيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73784 . 


ابن الهمام : هو محمد بن عبد الواحد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73170 . 


ابن الهندي : هو أحمد بن سعيد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 770 . 


ابن وضاح : هو محمد بن وضاح : 
تقدمت ترجمته في ج ١1‏ ص 3177 . 


ابن وهب : هو عبد الله بن وهب المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7170 . 
أبو إسحاق الإسفرايني : 
هو إبراهيم بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7370 . 
أبو البركات الحارثى (585 ها 79مأه 
ه) : ١‏ 
هو الخضر بن شبل بن عبد الله , 
أبواليركات . الحارثي . الدمشقي . 
الشافعي . فقيه خطيب دمشق . ومدرس 
الغزالية والمجاهدية . كان من أكابر 
الفقهاء » بنى له نور الدين مدرسة ودرس 
مها . أخذ عنه ابن عساكر وقال : سديد 
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عالاً بالمذهب ويتكلم في الأصول والخلاف » 
سمع من ابن الموازينى . 

[ طبقات الشافعية للسبكي 247/8٠7‏ 
وشذرات الذهب ٠١5/5‏ . وسير أعلام 


النبلاء 1/١‏ . والنجوم الزاهرة 
هره/ا"؟] . 


أبو بكار الحكم بن فروخ (؟ - ؟) 
هو الحكم بن فروخ . أبو بكار الغزال 
وعكرمه . وعنه شعبة ومحمد بن سوار وحماد 
ابن زيد ومسلم بن إبراهيم . قال النسائي : 
ثقةء وذكره ابن حبان في الثقات . وقال 
//ا3ة) . 
أبو بكر عبد العزيز بن جعفر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 715 . 
أبو ثور : هو إبراهيم بن خالد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ”77 . 
أبو حنيفة : هو النعمان بن ثابت : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 775 . 
أبو الخطاب : هو محفوظ بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /اا7 . 


عاوععقمعء مموعواف وموم ووو مو ووه واوووة و وارواهاه فوع واه مهام اول ووه واطواه واومو ةةقؤم م 


أبو خيثمة (170- 74 ه) . 

هو زهير بن حرب بن شدادء 
أبو خيثمة ‏ النسائي » البغدادي . محدث 
بغداد في عصره » أصله من «نسا» شهرته 
. روى عن عبد الله بن إدريس ء 
وابن عيينة وابن علية وغيرهم . وعنه 
البخاري ومسلم وأبوداود وابن ماجه وغيرهم 
قال النسائي وابن معين : ثقة » وقال أبو بكر 
التحطيع: كان ثقةثبتا حافظا. 

من تصانيفه : «كتاب العلم» ف 
الظاهرية, أكثر الإمام مسلم من الرواية عنه . 
[ #بذيب التهذيب 41/7" . وتاريخ بغداد 
والأعلام “"«/لا4] . 


أبو الدرداء : هو عويمر بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 15" . 
أبو ذر : هو جندب بن جناده : 
تقدمت ترجمته في ج "١‏ ص ٠7‏ 
أبو الرّناد : هو عبد الله بن ذكوان : 
تقدمت ترجمته في ج ه ص /77 . 
أبوسعيد الأصطخري : هو الحسن 
بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص "1١‏ . 
أبو سعيد الخدري : هو سعد بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص /اا” . 


"0/4 


ووو و ووو ووو لووول مفو وفمووووو م6 ووم هموقو مم6 ووم م ممم 


أبو العالية : هو رفيع بن مهران : 

تقدمت ترجمته في ج 5 ص 3137 . 
أبو عبد الله بن حامد : هو الحسن بن حامد 
ابن علي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 18" . 
أبو عبيد : هو القاسم بن سلام : 

تقدمت ترحمته في ج ١‏ ص 73717 . 
أبو الفرج الدارمي (؟ - 448 ه) : 

هو محمد بن عبد الواحد بن محمد . 
أبوالفرج الدارمي ». البغدادي . 
اا ات 
أحد الفقهاء موصوف بالذكاء وحسن الفقه 
والحساب » وقال أبو إسحاق في الطبقات : 
وكان فقيها ساسا شناعرا متضرفا > مارايت 
أفصح منه لحجة» سمع أبا الحسن الدارقطني 
وأبا عمر بن حيوية وأبا محمد بن موسى . 
الخطيب ». وأبو عل 
الأهوازي 0 بو طاهر الحنائي والفقيه نصر 


« الاستذكار» . 


و 
حدث عله : 


[ تاريخ بغداد 751١/5‏ ء. وطبقات 
الفقهاء ص ١١8‏ » وسير أعلام النبلاء 
0/1 ]. 
أبو قلابة : هو عبد الله بن زيد : 

تقدمت ترججمته في ج ١‏ ص 778 . 


و هن عاك عم وا ميو هأ هأ ف علا ل فرواة وق هه ع سدع #فلو باعي ب 96 0 


أبو مسعود البدري : هو عقبة بن عمرو : 
تقدمت ترجمته في ج "ا ص 35/8 . 


أبو موسبى الأشعريي: هو عبد 
بن قيس : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71١8‏ . 
أبو يوسف : هو يعقوب بن إبراهيم : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73129 . 
أبو هريرة : هو عبد الرحمن بن صخر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 731١9‏ . 
الأبي المالكى : هو محمد بن خليفة : 

تقدمت ترجمته في ج 8 ص 58١‏ . 

تقدمت ترجمته في ج "ا ص 359 . 
الأذرعى : هوأحمد بن حمدان : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 731١‏ . 
إسحاق بن راهويه : 

تقدمت ترجمته في جح ١‏ ص "731 . 
إسحاق بن منصور : 

تقدمت ترجمته في ج 14 ص 588 . 
إسماعيل بن سعيد (؟ - ؟): 

هو إساعيل بن سعيد بن عبيد الله بن 
جبير بن حية الثقفي الجبيري البصري . 


روى عن أبيه . وعنه بشر بن دام وغيره . 
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6677و 6 ووو ووو ووو و و وو واااو 


روى له الترمذي حديثاً واحداً في الجنائز 


وصححه ؛ وذكره ابن حبان في الثقات : 
[ تبذيب التهذيب ٠/١‏ "] . 
الإسنوي : هو عبد الرحيم بن الحسن : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 594" . 
أشهب : هو أشهب بن عبد العزيز : 
تقدمت ترجمته في ج ١١ص "1١‏ . 


إمام الحرمين: هو عبد الملك بن عبد الله : 


تقدمت ترجمته في ج "ا ص "0١‏ . 
أنس بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج 7" ص 1١7‏ . 


الأوراعي : هو عبد الرحمن بن عمرو : 
تقدمت ترجمته في ج اص "1١‏ . 


كت 


« 
البابري : هو محمد بن محمد : 
تقلمت ترجمته في ج ١‏ ص 87" . 
الباجي : هو سليمان بن خلف : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 17" . 


البخاري : هو محمد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 87" . 


الل 2 ل ححا 00 


بشر بن الحارث 777/-1١6٠١(‏ ه) 

هو بشر بن الحارث بن علي بن 
عبد الرحمن . أبونصرء المروزي » المعروف 
بالحافي . من كبار الصالحين » له فى الزهد 
والورع أخبارء وهو من ثقات رجال 
الحديث . 


قال المأمون : لم يبق في هذه الكورة أحد 


[تاريخ بغداد /1//ا> ». وطبقات ابن سعد 
1" . والبداية والنهاية ١59/5؟7].‏ 


البلّقينى : هو عمر بن رسلان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 315 . 

البندنيجى : هو محمد بن هبة الله : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 307 . 


البهوتي : هو منصور بن يونس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7314 . 


البويطي : هو يوسف بن يحبى : 


تقدمت ترجمته في ج ها ص5١3”3‏ . 


البيضاوي : هو عبد الله بن عمر : 
تقدمت ترجمته في ج ٠١‏ ص "١9‏ . 


ل 


حا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل ال ل لل ل ل لل ل ا ا 


تميم الداري : هو تميم بن أوس : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7017 . 


افيد 


الثوري : هو سفيان بن سعيد 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 150" . 


جابر بن زيد : 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 6١8‏ : 


الجرجاني : هو علي بن محمد : 


تقدمتا ترجمته في ج : ص 71١١8‏ . 


الجصاص : هو أحمد بن علي : 


تقدمت ترجته في ج ١‏ ص 710 . 


ووم يالل 


الحسن البصري : هو الحسن بن يسار : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 751 : 


الحسيني (814- 87/5 ه ) . 
هو حمزة بن أحمد بن علي بن محمد بن 


.العباس ( الحسينى ( الدمشقى 3 الشافعي 


فقيه » مؤرخ , حافظ , حفظ القرآن والتنبيه 
وتصحيحة للأسنوي وغيرها من الكتب » 
وأخذ الفقه عن ابن قاضى شهبة وكان ‏ 
فاضلا مفنناً متواضعا لطيف الذات والعشرة 
كثير التودد والفضل 

من تصانيفه : «الإيضاح على تحرير 
التنبيه للنووي» و«بقايا الخبايا» استدرك فيه 
على خبايا الزوايا للزركثي فى فروع الفقه 
الشافعى » «وفضائل بيت المقدس» . 

[الضوء اللامع +/ 0 », وإيضاح ‏ 
المكنون ”“/1585 . ممعجم المؤلفين 
: //الا] . 


الحصكفي : هو محمد بن على : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7347 . 
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وففو ميقو وو ور ولي وو رو موويووة 


عبد الرحمن : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 117" . 


حماد بن أبى سليمان : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 718 . 


الحليمي : هو الحسين بن الحسن : 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 7:8 . 


الحموي : هو أحمد بن محمد : 


تقلمت ترجمته في ج ٠١‏ ص "5١‏ . 


ف 


الخرشي : هو محمد بن عبد الله : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 58" . 


الخرقي : هو عمر بن الحسين : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 58" . 


الخطابي : هو حمد بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 194" . 


الخلال : هو أحمد بن محمد : 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ 719. 


ا للا اا ا ا ل ل ل ل ا ا 


خليل : هو خليل بن إسحاق : 


تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ غ”. 


اح 


الدردير : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 30١‏ . 


الدسوقي : هو محمد بن أحمد الدسوقى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 0" . 


ر 


الراغب : هو الحسين بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج 1 ص 87" . 
الرافعي : (108-17اه) 

هو عبد الغنى بن أحمد بن عبد القادر 
الرافعى البيساري الفاروقي »قاض . من 
فقهاء الحنفية ولد وتعلم فى طرابلس بالشام 
وأخذ الحديث عن عللماء دمشق » وعين مفتيأ 
لطرابلس ثلاث سنوات فقاضياً فى لواء «تعز 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 0 0 ا ا لل لل ا ا ا ا ل 


من تصانيفه : «تعليقات على حاشية ابن 
عابدين على الدرر» » و«شرح بديعسية 
الصفى الحى» . | 

[إيضاح المكنون 7581/١‏ » والأعلام 
١١ 8/:‏ ]. 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص ١01١‏ 1 
ربيعة الرأى : هو ربيعة بن فروخ : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 30١‏ . 
الرحيباني : هو مصطفى بن سعد : 

تقدمت ترججمته في ج ؟' ص 1١١‏ . 


الرملي : هو خير الدين الرملٍ : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 71494 : 


الروياني : هو عبد الواحد بن إسماعيل : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 357 . 


+4 


زر 


الزرقانى : هو عبد الباقى بن يوسف : 
تقدمت ترجمته في ج ١ص‏ ”7307 . 


اام موه معو الوم قاع فافع واو لوو هوه واه فماعووة وف وواوعاء وعم مومه وم 3 ؟ 


الزركشى 5 هو محمد بن ادر : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1١7‏ . 


زفر : هو زفر بن الهذيل 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 30517 . 
الزغغشرى : هو محمود بن عمر : 


تقدمت ترجمته في ج 1 ص 718 . 


الزهري : هو محمد بن مسلم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73017 . 


زيد بن ثابت : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 3017 . 


الزيلعي : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 1017 : 


سر 


سالم بن عبد الله : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73017 . 
السبكي : هو على بن عبد الكاني : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 305 . 
سحنون : هو عبد السلام بن سعيد : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 6١7١‏ : 
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عع م و وو ووو و ووو ووو ووووة 


السدي : هو إساعيل بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ؟” ص 51١7‏ . 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4ه" . 

سعيد بن جبير : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 4: ه” . 

سعيد بن المسيب : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5ه" . 


سليهان بن يسار : 
تقدمت ترجمته في ج ١4‏ ص 7588 . 


السيوطي : هو عبد الرحمن بن أبي بكر : 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 050" . 


2 


ل 


الشافعي : هو محمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 050" . 
2« َس 
الشبراملسى : هو علي بن علي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 00" . 


الشربيئى : هو محمد بن أحمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 705 . 


اللا ا ا ا اا ل ل 0 0 ل ل ححا 0 


الشعبي : هو عامر بن شراحيل : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7050 . 
الشهاب الخفاجي (9/ا691 9ك5١اه)‏ 

هو أحمد بن محمد بن عمر. أبو 
العباس . الخفاجى . المصرى الحنفى . 
قاضى القضاة وصاحب التصانيف فى الأدب 
واللشاحع رئيس المؤلفين ورأس المصنفين فى 
عصره . 

من تصانيفه : «نسيم الرياض فى 
شرح شفاء القاضي عياض» . و«عناية 
القاضي وكفاية الراضي» حاشية على تفسير 
البيضاوي . وه شفاء العليل فيا فى كلام 
العرب من الدخيل» . 

[خلاصة الأثر 771/١‏ . والأعلام 
-<-70١‏ 8١17ء‏ معجم المؤلفين 
*/ى؟ .]١‏ 
الشيخ عليش : هو محمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج ' ص 3١5‏ . 
الشيرازي : هو إبراهيم بن علي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 14١54‏ . 


الشيخان : 
تقدم بيان المراد مبذا اللفظ في ج ١‏ 
ص 370/١‏ . 


د ه86" - 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل الل ااا 


الصاوي : هو أحمد بن محمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 301 . 
صاحب البدائع : هو أبو بكر بن مسعود : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73١١‏ . 
صاحب تحفة المحتاج : هو أحمد بن حجر 
الغيئمي 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 31717 . 
صاحب العناية : هو محمدبن محمد بن 
محمود البابرتي : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 317 . 
صاحب فتح القدير: هو محمد بن عبد 
الواحد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 73170 . 
صاحب نباية المحتاج :هو محمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7907 . 


صاحب النهر : هو عمر بن إبراهيم بن 


نجيم : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص م7 0 


صاحب المهداية 50 
المرغينانى : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 37١‏ . 


الصاحبان : 
تقدم بيان المراد بهذا اللفظ فى ج١2‏ 
ص لاه” . 


ص 


الضحاك : هو الضحاك بن مخلد : 
تقدمت ترجمته في ج ١5‏ ص 54٠0‏ 


طُْ 


طاووس بن كيسان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7308 . 
الطحاوي : هو أحمد بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7908 . 
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عائشة : 


تقدمت ترجمتها في ج ١‏ ص 509" . 


عبد الرحمن بن القاسم :(2...-54؟”آاه) 

هو عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن 
أبى بكر الصديق . أبو محمد . التيمي 
القرشى . من سادات أهل المدينة فقها وعلما 
وديانة وحفظا للحديث وإتقاناً . 


روى عن أبيه وابن المسيب وعبد الله بن 
عبد الله بن عمر وسالم بن عبدالله وغيرهم , 
وعنه الزهري وهشام بن عروة ويحي بن سعيد 

قال العجلي وأبوحاتم والنسائى : ثقة . 


[هذيب التهذيب 57 », والأعلام 
:/لاة]. 


عبد الرحيم القشيري ( . . . - 1ه ه) . 

هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن 
هوازن » أبو نصرء القشيري . الشافعي . 
فقيه أصولي . مفسرء أديب » ناشر. 


لل ا 0 ل ا نح انال ل 00 


ناظم » حاسب . 
من تصانيفه : «الموضح» في فروع الفقه 
الشافعي . و«تفسير القرآن» . 

[طبقات الشافعية ص */ا ٠‏ ومعجم 
المؤلفين 7١/5‏ . وهدية العارفين 
١/ه ٠»‏ وإيضاح المكنون ]5١5/7‏ 
والأعلام 5 / ]١7١‏ . 


عبد الله بن أحمد بن حنبل : 
تقدلمت ترجمته في ج ”ا ص 7503 . 


عثان البتي : هو عثمان بن مسلم : 
تقدمت ترجمته في ج لاا ص 817" . 
عثمان بن عفان : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7١‏ 5 


العدوي : هو على بن أحمد المالكي : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717/50 . 


علي بن أبى طالب : 

تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 75١‏ . 
عطاء بن أسلم : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 5" . 


عمران بن حصين : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 757 . 


-/ا8” - 


لفو ووو لاا 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7717 1 


عمر بن عبد العزيز : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 70017 . 


عمرو بن حرم : 


تقدمت ترجمته في ج ١4‏ ص 510 . 


عمرو بن الشريد : 


تقدمت ترجمته في ج ١١‏ ص 3١60‏ . 


عمرو بن العاص : 


تقدمت ترجمته في ج 1" ص 755 . 


العنبري : هو عبيد الله بن الحسن : 


تقدمت ترججمته في ج ؟" ص 5١7‏ . 


٠ 


الغزاليى : هو محمد بن محمد : 


تقدمت ترجمته فى ج ١‏ ص 701 . 


3 


م 


فاع و قمع فو هه 6ه لعو وه واج ع هع جح عه ع وه و وع ع اع عع روه ع اوم والمو ولع و0 


الفتوحي : هو محمد بن أحمد : 

تقدمت ترجمته فى ج 7 ص 7310 . 
فضالة بن عبيد : 

تقدمت ترجمته في ج ١7‏ ص 7357 . 


0 


قف 


القاضى : أبو بكر بن الطيب : هو محمد 
ابن الطيب : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7357 . 
القاضى أبو الطيب : هو طاهر بن عبد 
الله : 


تقدمت ترجمته في ج 1 ص 1317 7 : 


قاضى الجماعة (97017ه ه) 

هو أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن سعد 
ابن حريث . أبوالعباس . اللخمي الجيانٍ 
القرطبى . كان مقرئا مجودا محدثا مكثرا ‏ 
ذاكرا لمسائل الفقه عارفاً بأصوله ماهراً في كثير 
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ع مو وم ومع فم عه عم وعم ام مو وو قم عم جو مع حم للم كه ومو + لاع اج عه عع عام لا لاوا ولد ا اعد ل الف ولاو ل لما يو ولو ل 12 1 


من علوم الأوائل ثاقب الذهن متوقد 


الذكاء . 4 
من تصانيفه : «المشرق فى إصلاح أك 
المنطق» و«وتنزيه القران عما لايليق 


بالبيان» . 
[الديباج ص لا5 58 »2 وبغية الوعاة ص 
خرن ٠‏ ومعجم المولفين /١‏ >" ] 


الكاساني : هو أبو بكر بن مسعود : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 755 . 


الكرخي : هو عبيد الله بن الحسن : 


القاذ 0 نْ بن محمد : 
كي تن د بمو حسين بن تفدعت ترسته يخ 1 101 


تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 119 . 
القاضي عبد الوهاب : هو عبد الوهاب بن 
علي 


تقدمت ترجمته في ج "ا ص 7560 . 


قاضيخان : هو حسن بن منصور : الليث بن سعد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 50" . تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 758 . 
قتادة بن دعامة : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7356 . 


القرافي : هو أحمد بن إدريس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 7560 . 


القرطبي : هو محمد بن أحمد : مالك : هو مالك بن أنس : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 11١9‏ . تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 759 . 
القليوبى : هو أحمد بن أحمد : الماوردي : هو علي بن محمد : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 45" . تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 79 . 
مد 


المتولي : هو عبد الرحمن بن مأمون : 

تقدمت ترحمته في ج 7" ص 5 . 
بجاهد بن جبر : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 719 . 
محمد بن الحسن الشيبانى : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 717١‏ . 
المرغيناني : هو على بن أبى بكر : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 37١‏ . 
المزني : هو إسماعيل بن يحى المزني : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 77١‏ . 
مطرف بن عبد الرحمن : 

تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 6717 : 
المغيرة بن شعبة : 

تقدمت ترجمته في ج " ص 175 . 
المغيرة بن عبد الرحمن (؟ -5 ١٠١ه)‏ 

هو المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام بن المغيرة » أبوهاشم . المانٍ . روى 
عن أبيه وهشام بن عروة وعبد الله بن سعيد 
وغيرهم . وعنه ابنه عياش وتحرزبن سلمة 
المدني ويعقوب بن محمد الزهري وغيرهم . 


قال يعقوب بن شيبة : وهو أحد فقهاء المدينة" 


وكان يفتى فيهم . وقال الزبير بن بكار : 


ون حا اه هع قمع فو ع طعا ع و و ع عع ميعنو ماعو وعم ال 55 


كان فقيها وذكره ابن حبان فى الثقات . 


[تهبذيب التهذيب ٠‏ », وشذرات 
الذهب ,*٠١/١‏ والأعلام ]5١١/4‏ . 


الموصلي : هو عبد الله بن محمود : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص 177 . 
ىو 


ل 


أنس بن مالك : 
تقدمت ترجمته في ج 7 ص ١ 8٠7‏ 


النفراوي : هو عبد الله بن عبد الرحمن : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 310 . 


النووي : هو يحبى بن شرف : 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 777 . 


ب 


يحي بن سعيد الأنصاري 
تقدمت ترجمته في ج ١‏ ص 774 . 


9م 


000 
وي 0 111#1#11 اا ا اا ا 


ها شرط "7/١‏ 
0 التعريف ١‏ 
0 الألفاظ ذات الصلة 

ه أ الركن ب السبب ج - المانع 5-3 
5 تقسيات الشرظ:: 

5 الأول : الشرط المحض + 
/ القسم الثاني : شرط هوني حكم العلل / 

7 القسم الثالث : شرط له حكم الأسباب 1 

/ القسم الرابع : شرط اسمالا حكم| 9 

1 القسم الخامس : شرط هو بمعنى العلامة الخالصة ل 
4 ما يختص به الشرط الجحعلي بقسميه المعلق والمقيد ١‏ 
. ما يختص به الشرط المقيد ١‏ 
9 ما يعرف به الشرط ايا 
9 الأثر المترتب على تعليق الحكم بالشرط ١‏ 
ل التخصيص بالشرط ل 
ل الاستدلال بمفهوم الشرط 15 
٠١6‏ أثر الشرط الجعلى التعليقي على التصرفات 7 
2 أثر الشرط التقييدي على التصرفات 1 
1١١‏ الشرط الصحيح 

14 ٠ أ ضابطه‎ ١١ 
“6 ب - أنواع الشرط‎ ١ 
"5 : الشرط الفاسد أو الباطل‎ ١ 
ف أ-ضابطه ف‎ 
ايل ب - أنواعه وف‎ 
77-74 الضرب الثاني من ضربي الشرط الفاسد‎ ١ 


-7"*917-- 


مووي ووو ووو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو مه وهم ووو مو وو ااال ايليا 


م١ شرع من قبلنا‎ ١9-7 
١ التعريف‎ 1> 
وحدة الشرائع السسماوية ؟‎ 17 
اختلاف الشرائع في الفروع ى‎ > 
شرقاء‎ 1 

انظر : أضحية 
1 حك 

انظر : إشراك » اشتراك 
04170 الشركة ”م٠‏ 
0 التعريف ١‏ 
5" تقسيم شركة ال ملك : 

أولا : إلى شركة دين وشركة غيره ١‏ 
5 ثانيا : إلى اختيارية واضطرارية 8 
ف أحكام شركة الملك ١‏ 7-5 
32> حالة الضرر ١١-4‏ 
ف رجوع الشريك على شريكه با أنفق بح 
11 الدين المشترك ١١-1‏ 
يفن شركة العقد 17 
ين تعريفها 17 
84 دليل مشروعية الشركة 0-1" 
إضن تقسيم شركة العقد باعتبار محلها ١ه"‏ 
24" تقسيم شركة العقد باعتبار التساوي والتفاوت 77 
0 تقسيم شركة العقد باعتبار العموم واخصوص 1ك 
4 شركة الجبر "> 


:١‏ صيغة عقد الشركة وم عم 


0 - 


9 1 1 0 #0أ|10أ|أ|أ0بربيوبي نووالق ع وي لاهو م فع يورو ع لامع ينغ 6 وزع وه هاطع هام قاع 8 و لها 6# ع عه نايع افع قاع ووم 66 ع 2088 و عه 2 وهم نويه عا ومع الع واوا ا 2 


وذ شروط شركة العقد 
وذ الشروط العامة : وم 
وذ النوع الأول : أولا : قابلية الوكالة لام 
3 ثانيا : أن يكون الربح معلوما بالنسبة وم 
2 النوع الثاني في شركة المفاوضة خاصة : أولا : أهلية الكفالة 5٠‏ -47 
141 شروط خاصة بشركة الأموال مطلقا “55-7 
١ه‏ شروط خاصة بشركة المفاوضة في الأموال 54-47 
وف شروط خاصة بشركة الأعمال لكر 
ان شرط خاص بشركة الوجوه 6 
لاه أحكام الشركة والآثار المترتبة عليها : 
/اه أولا : أحكام عامة: 
/اه أ الاشتراك في الأصل والغلة هه 
لاه ب - عدم لزوم العقد كه لاه 
مه ج -يد الشريك يد أمانة مه 
6" د استحقاق الربح 5١ ٠4‏ 
1 أحكام مشتركة بين المفاوضة والعنان تكافى 
14 أحكام خاصة بشركة المفاوضة 54م 
7/١‏ مشاركة المفاوض لشخص ثالث 3 
يف أحكام خاصة بشركة العنان 14 او 
يف أحكام شركتي الأعمال والوجوه 9 . 44-4 
ئى, قسمة الكسب بين شريكى العمل وتحملههما الخسارة ٠”‏ 
ْم الشركة الفاسدة 00 ١114‏ 
13 أحكام الشركة الفاسدة ١٠١-11‏ 
88 أسباب انتهاء الشركة : 
44 الأسباب العامة ١4-1‏ 
4 الأسباب الخاصة كن 


545 - 


#وففووفوفوو ووو دومعلل 


49-1 


٠١١-848 


١١و‎ 
١ ل‎ 


فقث ممم ووووثوومثوره 


ارين 

الأحكام المتعلقة بالشروع : 

الشر وع في العبادات 

الشر وع في المعاملات 

الشر وع في الجنايات 

مايجب إتمامه بالشروع 

الشر وع في العقود : 

أوللا : عقدالبيع 

ثانيا : المة 

ثالثا : الوققف 

رابعا : الوصية 

خامسا : العارية 

الشروع بدون إذن فيما يحتاج إلى إذن 
شروق 

انظر : طلوع 

انظر: لعب 


التعريف 

الحكم التكليفي 
شسعار 

التعريف 

الحكم الإجمالي : 


أ التشبه بشعار الكفار 


د 5946 


لمعم ا لا ووه 


موعوو وم ماعلاو 


اليا 1111#31#1#1#12525000000000 ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا اا ااا ا ا ا ااا ا اا ااا 


اا ب - لباس ما يكون شعارا للشهرة 
06 ج - استعمال آلة من شعار شربة الخمر 3 
١١٠٠-؟١١‏ شعر وصوف ووبر ١4-١‏ 
6 التعريف ١‏ 
06 حكم شعر الإنسان 1 
06 شعر الحيوان الميت ١‏ 
٠06١‏ شعر الميت : 
نل أولا : شعر رأس الرجل الميت 3 
6 ثانيا : شعر رأس المرأة الميتة هه 
ل ثالثا : شعر سائر البدن من الميت كاللحية 

والشارب وشعر الإبط والعانة 5 
6 مسح الشعر في الوضوء 7 
320206 نقض الوضوء بلمس الشعر 1 
ل غسل شعر الرأس من الجنابة ١‏ 
١6١‏ حلق شعر المولود 1 
7و6 النظر إلى شعر المرأة الأجنبية ١١‏ 
0 بيع الشعر والصوف 1 
6١4‏ السلم في الصوف ١‏ 
0١4‏ وصل الشعر ١‏ 
ل عقص الشعر ٠6‏ 
١06‏ العناية بشعر الإنسان الحي 15 
١0١6‏ حكم شعراحيوان الحي ١9-117‏ 
لي شعر | ١‏ 
حل التعريف ١‏ 
١1١‏ الألفاظ ذات الصلة : 


- "945 


الت و موك معدم مفعو وم فيو مسوم فو واوا لمعه امع مام ع عها عقويو ف قعه ووو وقوه مويو ماقو وهام وج وميه رهام وهاه 5 68و01 0606م وواعاه 6م وان فهو هاه ٠‏ 6م 0ه وأ 


١ ١١‏ -النثر؟ ‏ السجع 7- الرجز الحداء 


+١ ه الغناء‎ ١1 
: الحكم التكليفي‎ ١١ 

١7-7 أولا : إنشاء الشعر وإنشاده واستماعه‎ ١١ 
ثانيا : تعلم الشعر ار‎ ١١/ 
١٠6-145 ثالثا : منع النبي وَكةِ من الشعر‎ ١١7 
أ رابعا : إنشاد الشعر في المسجد ف‎ 
١7 خامسا : إنشاد المحرم الشعر‎ 06 
سادسا : كتابة البسملة قبل الشعر 8م‎ 06 
14 سابعا : جعل تعليم الشعر صداقا‎ ١ 
"6 ثامنا : القطع بسرقة كتب الشعر‎ ١ 
تاسعا : الحد بها جاء فى الشعر فى‎ ١ 
عاشرا : التكسب بالشعر ف‎ ١١ 
وذ حادي عشر : شهادة الشاعر برف‎ 
ع١ شسسعير‎ 0 0 
١ التعريف‎ 1) 

)1 الأحكام التي تتعلق بالشعير : 

١ . الركاة‎ ١ 

1 زكاة الفطر ش‎ ١7 
- في البيع في الربا‎ 3202066 
١ كاي شغار‎ 
١ التعريف‎ ١ 
الحكم التكليفي ظ اه‎ ١ 
ا شغل الذمة‎ 


انظر : اشتغال الذمة . ذمة 


"917 


ووو م مه مه ف وو وه و و ا اا ااا ااا ااال 


م0 شفاعة ٠-١‏ 
م١‏ التعريف : "١‏ 
02١‏ الألفاظ ذات الصلة : ٠‏ 
١١‏ أ الإغاثة ب التوسل ١‏ 5-3 
م١‏ الأحكام المتعلقة بالشفاعة : 
م١‏ الشفاعة الحمسنة ! ه 
بشن الشفاعة السيئة هم 
بشن والشفاعة تكون في الآخرة وفي الدنيا : 
شق أولا : الشفاعة في الآخرة : 8-5 
يضن ثانيا : الشفاعة في الدنيا : 
يفن أ الشفاعة في الحد ! 0 
اين ب - الشفاعة في التعازير ٠١6‏ 
انا ج - الشفاعة إلى ولاة الأمور ١١‏ 
15 أخذ الهدية على الشفاعة ل 
وم الاستشفاع إلى الله تعالى بأهل الصلاح ١‏ 
ايل شفر العين 

انظر: قصاص . ديات .» حكومة عدل 
ا" شف ر الفسرج 

انظر: قصاص . ديات .» حكومة عدل 
يارال شفع 

انظر : نوافل » تطوع 
١51-15‏ شفعة | ا-لاه 
اشن التعريف | ١‏ 
شل الألفاظ ذات الصلة : 
شن أ البيع الجبري ب - التولية 00 5 


-*482- 


لوعو وي لوط ع وف وو كه و لقم مم عع ماوع مئية ململ وو عم 66 أو مع مزع وله الاأة ماله أو ال ما مج لدو ناعرو كع و1 قل ون كرو و 11 


شل الحكم التكليفي 5 
يضق حكمة مشروعية الشفعة 0 

3 أسباب الشفعة‎ ١4 

7 الشفعة للشريك على الشيوع‎ ١4 

9-4 الشركة التي تكون محلا للشفعة‎ ١4 
٠١ الشفعة في المنفعة‎ ١4 
١7١-1١ رن شفعة الجار المالك والشريك في حق من حقوق المبيع‎ 
١س شروط الشفعة بالجوار‎ ١.١ 
الشفعة بين ملاك الطبقات ' ام‎ ١ 
١ أركان الشفعة‎ ١ 
"5-1 الشروط الواجب توافرها في الشفيع‎ ١4 
1.7 الشفعة للوققف‎ ١4 
14 المشفوع منه‎ ١.5 
14 التصرفات التي تجوز فيها الشفعة‎ ١. 
7 2 2 الهبة بشرط العوض‎ ١ 
" الشفعة مع شرط الخيار‎ ١. 
: الشفعة في بعض أنواع البيوع‎ ١.5 

١5‏ أ البيع بالمزاد العلني ب _ما بيع ليجعل مسجدا فكرن 
ل المال الذي تثبت فيه الشفعة 5-5" 
١4‏ مراحل طلب الأخذ بالشفعة : 7 
١8‏ أ- طلب الموائبة 0-0 
٠6١‏ الإشهاد على طلب الموائبة رفن 
٠6‏ ب - طلب التقرير والإشهاد ا 
١6+‏ ج - طلب الخصومة والتملك يان 
١65‏ الشفعة للذمي على المسلم وم 


44م _ 


م اا اا ااا 1 ا ا ا ا ا ا 


هه ١‏ تعدد الشفعاء وتّزاحمهم : 

ه6٠١‏ أولا : عند اتحاد سبب الشفعة 5١-٠‏ 

32 ثانيا : عند اختلاف سبب الشفعة‎ ١65 

/اه ١‏ ثالثا : مزاحمة المشتري الشفيع لغيره من الشفعاء و 

57-5 طريق التملك بالشفعة‎ ١4 

لجل البناء والغراس في المال المشفوع فيه 5/4 
جني استحقاق المشفوع فيه للغير ش 5 

ل تبعة االملاك 0 

)1 ميراث الشفيع اه 

55 مسقطات الشفعة اهم ناه 

١ /‏ التنازل عن الشفعة قبل البيع 668-54 . 

5 التنازل عن الشفعة بعد طلبها 5ه 

حجاد مساومة الشفيع للمشتري لاه 

"5-١ شفة‎ ١7/1 

١ التعريف‎ 04 

حن الألفاظ ذات الصلة : 

ل الشرب ١‏ 

ل الحكم الإجمالي : ٠‏ 

0 أولا : حكم الشفة بالمعنى الأول : (عضو الإنسان) -ه 

يفن ثانيا : الشفة بمعنى الشرب 5 

/ا١‏ شفسيع 

انظر: شفعة 
ف شق 
انظر: قبر 
١‏ شكر ١4-١‏ 
يفن التعريف ١‏ 


لال ااا ا للا ال ا ااا ل ل ل ل يي ا ا اا ا ا ا 00 


نف الألفاظ ذات الصلة : 

: أ-المدحب_الحمد 0-1 
4د أحكام الشكر 5 
7/5 أولا : شكر الله تعالى : 
5غ الحكم التكليفي : ْ 9 
هاا فضل الشكر 5 
١‏ مايكون عليه الشكر /ا- 4 
1/4 ما يتحقق به شكر الله تعالى ١١-٠‏ 
م الشكر عند تجدد النعم ١‏ : 
14١‏ شكر العباد على المعروف وى 
14 استدعاء الشكر من المنعم عليه ١‏ 
05-65 شك ١‏ ؤم 
145 تعريفه . ١‏ 
ما الألفاظ ذات الصلة 
يل أ اليقين ب الاشتباه ج - الظن د الوهم ؟-ه 
لحيل أقسام الشك باعتبار حكم الأصل الذي طرأ عليه 5 
/ا14 أقسام الشك بحسب الإجماع على اعتباره وإلغائه 7 
/ا١‏ الشك لا يزيل اليقين ال وض ا > 0 © كم 
١4‏ الشك في الميراث . . 
/ام١‏ الشك في الأركان ٠86‏ 
ل الشك في السبب ّ' ل 
ل الشك في الشرط ١‏ 
١و١‏ الشك في المانع وى 
0-2 الشك في الطهارة 15 
١‏ الشك في الصلاة :- ْ | 
يذ أ- الشك في القبلة ١6‏ 


-5١٠١ 


لل ل ل ا لل ا ا ل ااا ا اال ا ا ا ا ا الل ل ا ييا 


145 ب - الشك في دخول الوقت . ١‏ 5 
ج ‏ الشك في الصلاة الفائتة . ْ 7 
14 د الشك في ركعة من ركعات الصلاة هْ 14 
66 الشك في الركاة :- 
4 أ الشك في تأديتها ٠‏ 14 
0222004 ب_الشك في تأدية كل الزكاة أو بعضها 6“ 
5 ج - الشك في مصرف الزكاة فى 
045 الشك في الصيام : 
45 أ- الشك في دخول رمضان يف 
ب__الشك في دخول شوال رف 
1 ج ‏ الشك في طلوع الفجر 4" 
د الشك في غروب الشمس همه" 
١154‏ الشكفيالحج : | 
114 أ الشك في نوع الإحرام اف 
1144 ب - الشك في دخول ذي الحجة يف 
14 ج - الشك في الطواف 34> 
14 الشك في الذبائح ' , 
464 الشك ني الطلاق حرا 
006 الشك في الرضاع فض 
لمك الشك في اليمين :عم 
ممق الشك في النذر ش وخا 
املق الشك في الوصية ع 
6 الشك ني الدعوى . أو محلها » أومحل الشهادة لان 
حل الشك في الشهادة | | إض 
ريف الشك ني النسب ا ين 
»> الشك ينتفع به المتهم ٠‏ 04 


5٠172 - 


ا لل اللا الل ل 2 


3" الشك لا تناط به الرنخص . أوالرخص لاتناط بالشك 2 لم 
04 شَلل ظ ١‏ >» 
0 التعريف ١‏ 
0/105 الأحكام المتعلقة بالشلل ٠‏ 
امن أ الوضوء > 
/ا3”> ب - صلاة الأشل إن 
1 ج ‏ الجناية التي تسبب الشلل 0 
”> د أخذ العضو الصحيح بالأشل 0 
04 ه- أخذ العضو الأشل بالصحيح 5 
04 و نكاح الأشل 7 
امك شمال 

انظر: يمين 
1 شّم 8-١‏ 
4" التعريف 
00 الألفاظ ذات الصلة : 
لق أ الاستنكاه 0 
ا" الحكم التكليفي 1 
لض شم الصائم الطيب ونحوه 34 
1" شم المحرم الطيب ه 
يف الإجارة للشم 1 
لض الجناية على حاسة الشم 7 
0" إثبات شرب المسكر بشم الرائحة 4م28 
1" شسنداخ 

انظر : إملاك . دعوة 
#15" شهادة ش ش "١‏ 
32> التعريف ١ ٠‏ 
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الام ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ا ااا ااا ااا ااا ا ا ااا ااا يي 


لف الألفاظ ذات الصلة : 

الل الإقرار - الدعوى 0-0 
/ا11 ١‏ البينة ع 

ينف الحكم التكليفي 0 

52124 مشروعية الشهادة 5 

324" أركان الشهادة 0 

14" سبب أداء الشهادة 1 

16" حجية الشهادة | ٠‏ 

حلص شروط الشهادة : شروط تحمل شروط أداء ٠١‏ 
21" شرصط تحمل : ١54-1١‏ 
33 ش رط الأداء : ذا 
3 أولاً : ما يرجع إلى الشاهد 5-1 
لق ثانياً : ما يرجع من شروط الأداء إلى الشهادة نفسها . 2 0" 
شف ثالثا : ما يرجع من شروط الأداء إلى المشهود به 11 
هف رابعا : ما يرجع من شروط الأداء إلى نصاب الشهادة "> 
كرف حكم الإشهاد 0 
غرف مستند علم الشاهد : "١‏ 
شرف الأول : الصفة التي تؤدى بها سكين 
نارفا الثاني : شرطط قبولها كيين 
رف شهادة التوسم 1" 
خرف أخذ الأجرة على الشاهد لضن 
يضف تعديل الشهود 00 
يفف تحليف الشاهد اليمين 5:١‏ 
كرف الشهادة على الشهادة 55-5 
34 الاسترعاء في الشهادة على الشاهد 55-45 
دق مايجوز الاسترعاء فيه © 3 


505ه- 


ففم وهو ووو ووو ووو ووو 


وعمم قفومو ء اورم وو ووم ااال و0 


البجوع عن الشهادة 
رجوع بعض الشهود 
الاختلاف في الشهادة 


تعارض الشهادات 


كثرة العدد وقوة عدالة الشاهد 
شهادة الأإبداد 
شهادة الاستخفاء أو الاستغفال 
شهادة الزور 
شهادة الحمسبة 

شهادة الاسسترعاء 
انظر : استرعاء 

شهادة الزور 
التعريف 
الحكم التكليفي 
بم تثبت شهادة الزور؟ 
كيفية عقوبة شاهد الزور 
القضاء بشهادة الزور 
تضمين شهدد الزور 
توبة شاهد الزور 

شهادتان 
انظر : إسلام 2 تلقين 
التعريف 
الأحكام المتعلقة بالشهر: 
أشهر الحج 
الأشهر الحرم 


د 55:6 


وووو ووم وموم ووو ل لايل يي ااا 


لض العدة بالشهور 3 
قف الإجارة مشاهرة ش ه 
اركف المراد بالشهر في الإجارة ‏ 5 
الف الشهر الحرام ظ 

انظر : الأشهر الحرام 
نلف شهر رمضان 
انظر : رمضان 
الف شهسرة 
انظر : تسامح ؛ ألبسة ٠‏ 

فك قف شهوة ١5-١‏ 
33ظ»> التعريفف : ١‏ 
33”> الأحكام المتعلقة بالشهوة : 
»> نقض الوضوء باللمس بشهوة ١‏ -ه 
ينف الشهوة وأثرها في الصوم ١‏ لحكل 


4" الشهوة وأثرها في الحج والعمرة : 
14 أ الجماع ب مقدمات الجاع ج - النظر والتفكر ٠١-4‏ 


32534 النظر بشهوة : نظر الرجل للمرأة . 21 
07" اللمس بشهوة جحل 
3" أثر الشهوة في النكاح بن 
و" حد الشهوة 015 
فق أثر الشهوة في الرجعة ْ ١6‏ 
2015 كسرالشهوة ! 5 
ففكا كنف شهيد ٠١-١ ٠‏ 
يفف التعريف : ٠‏ 589 
يفف منزلة الشهيد 50» 
يفف أقسام الشهيد إن 


"5ه 


اللا ا ا ا ل 0 


َف غسل الشهيد والصلاة عليه 5 
هفد” ضابط الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه ه 
يفف إزالة النجاسة عن الشهيد | 5 
00206 مرت الشهيد بجراحه في المعركة ! 7 
7 تكفين الشهيد م 
1 دفن الشهيد 4 
ويفا دفن أكثر من شهيد في قبر واحد ‏ / 1 
١16 4‏ شورى 4-١‏ 
4 التعريف : ١‏ 
ف الألفاظ ذات الصلة : 
هف أ الرأى ب - النصيحة حك 
ها الحكم التكليفي :0 
”> حكم الشورى في حق النبي وَل | 5-6 
ذف الشورى في القضاء 7 
0" ما يلزم المستشار في مشورته 4 
2 الشورى في عقد الإمامة الكبرى 4 
7817/6 شورة 4-١‏ 
20 التعريف ١‏ 
335ظ> الألفاظ ذات الصلة : الجهاز > 
0 الحكم الإجمالي 0 
ينا انتفاع الزوج بشورة زوجته 5 
”> شوط 

انظر : طواف . سعي 
188-41 شوال 4-١‏ 
للد التعريف ١ ٠‏ 


-؟5١ال-‎ 


ومف مف و ا لاا ااا 


/41” الأحكام المتعلقة بشوال : 
”> صيام الست من شوال 3 
04 ماتثبت به رؤية هلال شوال و 
14> المنفرد برؤية هلال شوال 3 
الل 00 شنيت ا 
٠‏ انظر: شعر. اختضاب 
1014 شيطان 

انظر: جن 
1947-4 شيوع ١-١‏ 
1 التعريف : ١‏ 
11 الألفاظ ذات الصلة : 
21 ١-_الخلط‏ ؟ ‏ الشركة 0" 
1 الحكم التكليفي 5 
ك حكم ثبوت الجريمة بالشيوع في الناس 0 
ان الشيوع في اللوث . 
لان بيع الملشاع 3,7 
ال قسمة الملشاع 4 
لالجا زكاة المشاع . 
54٠‏ رهن المشاع دا 
20240١‏ هبةالمشاع 01 
"4١‏ إجارة المشاع ١‏ 
14 وقف المشاع ١‏ 
كف الملك المشاع في العقار ١ ٠‏ 
حك صائل 


انظر: صيال 
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وم مومقوة وعوم ف م عامه ععة و مهمه ع ومو مام ومو لوطه مةئ وروا 7م 6 وا عام وه عي 8ه عع ار »واوا لله نط وفع قا 4 و1 06 لوقه ور 40 8 16 0 اط 0 و لماه 16 4 ج01 لك 


ادم صابئة ٠١-١‏ 
يل التعريف ا 2*١‏ 
ؤ2ظ»> مذهب الفقهاء في حقيقة الصابئة ٍ *-ه 
514 الأحكام لمتعلقة بالصايئة 5 
ذا إقرار الصابئة في بلاد الإسلام وضرب الجزية عليهم | بي 
3234 ديةالصابىء ش 4 
.9 حكم ذبائح الصابئة » وحكم تزويج نسائهم 4 
لمكن وقف الصابئة ٠‏ 
ين صابون 4-١‏ 
لمكن التعريف ١‏ 
للك ما يتعلق بالصابون من أحكام 1 

ام أولاً : استعيال الصابون المعمول فن اريت لجسن ١‏ 
حكن ثانيا : الوضوء بماء الصابون 0 
يكن الثا : استعمال المحرم للصابون 3 
0 صاع 4-١‏ 
30> التعريف ١‏ 

م الألفاظ ذات الصلة : 

6" أ-الْدُ 

ن كنا ب - الوسق ج - المن د الفرق ه ‏ الرطل 0 


.م الأحكام المتعلقة بالصاع : 
لكين مقدار الصاع 


م الاغتسال بالصاع 
يكن صددقةة الفطر 94 
ا ِ 


00 صبح 
انظر : الصلوات الخمس المفروضة 3 وأوقات الصلاة 
5:94 


وموم م و00 
مود وه وو ةوه ف ةمق ةم وموم وم م قل ةو ومو م و فر ل لل مم مم وهو ااا ال 


ل لضن صبسرة ظ اعلا 
ا التعريف ١‏ 
م الألفاظ ذات الصلة : الجزاف 0 
م الأحكام المتعلقة بالصبرة : ا 
لكان بيع الصبرة جزافا إن 
5 شروط جواز بيع الصبرة جزافا 0 
020020١‏ بيع الصبرة إلا صاعا 0 
١1م‏ بيع صبرة بشرط أن يزيده صاعا أو ينقصه 5 
لين بيع صبرة وذكر جملتها 3 
ينلض صبغ 

انظر: اختضاب 
حلش صبي 

٠‏ انظر: صغر 

نلضن صحابي 

انظر : قول الصحابى 
للم صحبة 8-١‏ 
يحض التعريف ١‏ 
؟م008- الألفاظ ذات الصلة : 
م 2 أ الرفقة 
يلض ب_الصداقة 20 ١‏ 
1 الأحكام المتعلقة بالصحبة : 
ل لفن ماتثبت به الصحبة 5 
لفن طرق إثبات الصحبة 3 
14 عدالة من ثبتت صحبته 1 
لفن إنكار صحبة من ثبتت صحبته بنص القرآن ١‏ 


-4٠١ 


فقوف وو ةوو ووه ووو ووو ووو ووز ووةو 0999097 وموم ووو ووو وو ون وو وو وهو ووو وو ووه ةو ووه مه ور وو وهم ة وو ةوه نوه ةوهق وو هه ووو ةو نويه 


كحض سب الصحابة 4 
لكيه ظ نه 0 كسمو 
يحض التعريف 0 ١‏ 
2320218 الألفاظ ذات الصلة : 1 ْ 
14 أ - الإجزاء ب البطلان ج ‏ الأداء د القضاء ده 
002026 مايتعلق بالصحة من أحكام ظ 00> 
لفن صحة الحديث 7 
فين 

ولا« صحيح 

ش انظر: صحة 
فض صداق 
انظر : مهسر 

عقون صداقة 5 
م التعريف ْ ١‏ 
فض الألفاظ ذات الصلة : ْ ْ 

فض أ الصحبة ب - الرفقة م 
م الأحكام المتعلقة بالصداقة : ّْ 

5 الترغيب في الصداقة‎ 0-000١ 
0 فض الأكل في بيت الصديق‎ 
1١ شهادة الصديق لصديقه‎ 3 
"١ ْ - لفضش ير ان صصلقة‎ 
فض التعريف ا‎ 
فض الألفاظ ذات الصلة : ش‎ 
عضن أ-اهبة . الهدية » العطية . ب- العارية :مه‎ 
5 عض حكمة مشروعية الصدقة وفضلها‎ 
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وو م ا م ا م ل مع مق ل ع عق ع امم ع م قله ع له ل مم عم مو عع م ف عام عورم فإ قم وو قله افوا امه مم و فم قم ملم وعم عا و 


نض أقسام الصدقة 7 
رضنا الحكم التلكيفي 4م 
هض ما يتعلق بالصدقة من أحكام , 0 94 
ا أولاً : المتصدق ٠‏ 
فض صدقة المرأة من مال زوجها ١١-١‏ 
غض تصدق الزوجة من ماها بأكثر من الثلث ددا 
يا” ثانيا : المتصدق عليه : ١‏ 
كين أ الصدقة على النبى كَل ا 
عام ب - الصدقة على آل النبى يكل 1 
فين ج - التصدق على ذوي القرابة والأزواج 7 
ضض د التصدق على الفقراء والأغنياء 14 
وفيض ه - الصدقة على الكافر 1 
ارضن الثا : المتصدق به 36 
نايف التصدق بالمال الحلال والحرام والمال المشتبه فيه "١‏ 
شان التصدق بالجيد والردىء يف 
فض التصدق بكل ماله ِ رف 
عضن رابعا : النية 34> 
وم ١‏ إخفاء صدقة التطوع | ”> 
اق ترك المن والأذى فى 
لحان التصدق في المسجد ”3 
حضن الأحوال والأماكن التى تفضل فيها الصدقة 34 
ينانا الرجوع في الصدقة 14> 
يحض صدقة الفطر 

انظر : زكاة الفطر 
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باللا ا ل ا 0 


ال 
ل 
ل 
ل 
ال 
ل 
ان 


> 


مخض 


يخنن 


يخنن 


أ 
1 
1 
1 
1" 
1" 
كن 
ان 
ا 


العنوان 
| صديد 
التعتريففت 
الألفاظ ذات الصلة : 


الم 

000 تتعلق بالصديد : 

حكمه من حيث النجاسة والطهارة 
انتقاض الوضوء به 

صلاة من تنجس ثوبه أوبدنه بالصديد 
انظر: صداقة 


انظر: صرف 
انظر: أطعمة 
انظر: جنون 


التعريف 

الألفاظ ذات الصلة : 

أ- البيع 

ب الربا » ج ‏ السلم » د المقايضة 
مشروعية الصرف 

شروط الصرف : 

أولا : تقابض البدلين 

الوكالة بالقبض 


5 


58-١ 


/ا-4 


ولوف فوووا يي ل لاا لاا ااا ااا ااال 


نان قبض بعض العوضين ١١1-ه٠١‏ 
ايان ثانيا الخلوعن الخيار ظ حل 
ين ثالئا : الخلوعن اشتراط الأجل ال اليل 0 
هوم رابعا : التىاثئل ش 14 
ووم أنواع الصرف : 14 
وم النوع الأول : بيع أحدالنقدين : 0 

٠‏ (الذهب والفضة) بجنسه يكين 
لمان النوع الثاني : بيع أحد النقدين بالآخر 4”> 
اانا القسم الثالث : بيع النقد بالنقد ومع أحدهما 

أو كليهما شيىء آخر 01م 
خض النوع الرابع : بيع جملة من الدراهم والدنانير بجملة منها' 8 0 
لضن النوع الخامس : الصرف على الذمة أوفى الذمة 40-5 
8 النوع السادس : صرف الدراهم والدنانير المغشوشة 44-4١‏ 
مسن النوع السابع : الصرف بالفلوس ؛ 47-6 
فض ظهور عيب أو نقص في بدل الصرف 44 
ف تعين النقود بالتعيين في الصرف 4 
ام تراجم الفقهاء الواردة أسماؤهم في الجزء : السادس والعشرون ' 
الخ فهرس الحزء السادس والعشرون 


0 
35 0 


: وزارة الأوقا ف كالشمو نال/ تا‎ ١ 


(أخرجه البخاري ومسلم) 


#َ 


« من يرد الله به < ا بفقهه و 
خيرا يفقهه في الدين » 


(سورة التوبة آية : )١77‏ 


ايماحم 
١ 1‏ 
ا ١‏ 
٠١‏ 
55 صلا 
3 زه 
9١ .‏ 
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د ع 5 
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3 
5 إسنس 
ب©» مسي هه 
ع 0 
(١‏ 0 
حنة تان 
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١‏ لحن 
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و 
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إصدار 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية 1 الكويت 


الطبعة الأولى 


١١"‏ ه-1995م 


مطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع ج. م. ع 


حقوق الطبع محفوظة للوزارة 


ص . ب ١‏ - وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ‏ الكويت 


فوم ووو وف م ااال روه 


: الصرورة بصاد مهملة وبتخفيف الراء‎ - ١ 
من لم يحج . (2 والمراد به في اصطلاح‎ 
الفقهاء : الشخص الذى لم يحج عن نفسه‎ 
الفقهاء . ( قال ابن عابدين : فهو أعم‎ 
من المعنى اللغوي ؛ لأنه يشمل من لم يحج‎ 
أصلاء ومن حج عن غيره » أو عن نفسه‎ 
٠ , 9 نفلا أو نذرا‎ 

وقال بعض المالكية : هو من لم يحج 
001 وهذا جو المت اللغوى: : 

قال النووي : سمي بذلك لأنه صٍّ 
بنفسه عن إخراجها في الحج 29 وكره 
لم يحج صرورة ؛ لما روى ابن عباس - رضي 
)200 القاموس . ولسان العرب . 
(؟) ابن عابدين 741/7 » والمجموع للنووى 1١/1‏ » 

وجواهر الإكليل ١51/١‏ . 
(*) ايبن عابدين 781/7 . 
(4) كفاية الطالب ؟//ا؟ . 
(5) المجموع 1//ا١١‏ . 


للا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل ا ل لا 


« لاصرورة في الإسلام »2 قال النووي : 
أي لا يبقى أحد في الإسلام بلا حج » ولا 
يحل لمستطيع تركه ("2. فكراهة تسمية من لم 
يحج صرورة » واستدلالهم بهذا الحديث فيه 


عن ذلك ان 


الحكم الإج الي : 

؟ ‏ ذكر الفقهاء في بحث الحج . أن الحج 
من العبادات البدنية والمالية معا ؛ فيقبل 
النيابة في الجملة . ثم فصلوا بين حج 
الفرض وحج النفل » وبينوا شروط الحج عن 
الغيرء كما بينوا شروط الآمر والمأمور أي 
النائب . وهل يصح الحج عن الغير من قبل 
من لم يحج عن نفسه حجة الإسلام » وهو 
المسمى بصرورة أم لا؟ وهل يصح أخذ ش 
الأجرة في ذلك ؟ وبيانه فيا يل : 

أولا : نيابة الصرورة في حجة الإصلام : 

- يرى الشافعية والحنابلة أن من شروط 
النائب في حجة الإسلام أن يكون قد حج 


. » حديث : دلا صرورة في الإسلام‎ )١( 
أخرجه أبو داود (7/ 754 تحقيق عزت عبيد دعاس) وفي‎ 
إسناذه راو ضعيف ذكر تضعيفه الذهبي في الميزان‎ 
(17/9*-_ط . الحلبي).‎ 

)١(‏ المجموع للنووي 01١/17‏ 117 ء وكشاف القناع 
7. مظالب أولي النبى 559/5 . 

زفقة المجموع /1/ 1 . 


اال ل ل ا ا ل لح ل ل 090000 


عن: نفسه حجة الإسلام , فليس للصرورة 
أن يحج عن غيره » فإن فعل وقع إحرامه عن 
حجة الإسلام لنفسه ( لما روى ابن عباس 
- رضي الله عنهم - « أن النبي كَل سمسع 
رجلا يقول : لبيك عن شبرمة » قال : من 
2100 26 اريت ل . قال : 

قال : حج عن نفسك ثم حج عن 


1 
1 


0 الخيي قال اين قدامة : إذا 
ثبت هذا فإن عليه رد ما أخذ من النفقة لأنه 


م يقع الحج عنه فأشبه مالو لم يحج ”© قال 
النووي :. وبه قال ابن عباس رضي الله 
عنه| ‏ والأوزاعي وإسحاق 27 . 


وفي المغني : قال أبو بكر عبد العزيز : 
يقسع الحج باطلا ‏ ولا يصح ذلك عنه ولا 
عن غيره » وروي ذلك عن ابن عباس - 
رضى الله عنبها ‏ © , 


)١(‏ المجموع للنووي /1//ا١1ء‏ 0 ٠‏ والمغني لابن قدامة 
*#*/رهغ؟ 552 

0( عديك : وحع عن نفلك م جع عن شيرطة .. 
أخرجه أبو داود ٠/59‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وصبححه النروي في الج (111//1 طالمنيرية) . 

95) المغني 585/7 . 

ع6 المجموع لا ١8‏ . 

(2) المغني 5157/7 . 


وف عمف ووم وا م يوون 


يكون قد حج عن نفسه ؛ فيصح حج 
الصرورة ٠‏ لكن الأفضل أن يكون قد حج 
عن نفسه حجة الإسلام خروجا عن 
الخلاف . فيكره عندهم حج الصرورة . 
وهل الكراهة تحريمية أم تنزيبية ؟ اختلفت 
عباراتهم . ٠‏ 
وذكر ابن عابدين نقلا عن الفتح : 
والذي يقتضيه النظر: أن حج الصرورة عن 
غيره إن كان بعد تحقق الوجوب عليه بملك 
الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة 
تحريم . لأنه تضبيق عليه في أول سني 
الإمكان فيأئم بتركه » وكذا لو تنفل لنفسه » 
ومع ذلك يصح ؛ لأن النبي ليس لعين الحج 
المفعول . بل لغيره وهو الفوات إذ الموت في 
سنة غير نادر. ثم نقل عن البحر قوله : 
والحق أنها تنزيهية على الآمر لقوطم : 
والأفضل . . الخ . تحريمية على الصرورة » 
أي المأمور الذي اجتمعت فيه شروط الحج ‏ 
ولم . حج عن نفسه. ‏ لأنه أئم 
بالتأخير. أها. ثم قال.: وهذا لا ينافي 
كلام الفتح . لأنه في المأمور 7" . 
٠‏ واستدل الحنفية بصحة حج الصرورة 
بإطلاق قوله كك للخئعمية : « حجي عن 


. 3”151 0757١ ابن عابدين 551/5 . وفتح القدير ؟1/‎ )١( 


دك 


وفوم مو وو وود ا مو ع و لل ووو 


أبيك » "2 من غير استخبارها عن حجها 
لنفسها قبل ذلك . قال في الفتح : وترك 
الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة 
عموم الخطاب ؛ فيفيد جوازه عن الغير 
مطلقا. وحديث شيرمة يفيد استحباب 
تقديم حجة نفسه ؛ وبذلك يحصل 
الجمع 9 . 

أما المالكية : فقد منعوا استنابة صحيح 
منذورة . قال الحطاب : لا خلاف في 
ذلك . والظاهر أنها لا تصح 2 وتفسخ إذا 
عثر عليها ©. أما الصرورة : فيكره عندهم 
حجه عن الغير ©). 
ثانيا - حكم الأجرة في حج الصرورة : 
4 - صرح الحنفية : بعدم جواز أخذ الأجرة 
لمن يحج عن غيره » فلو استأجر رجلا على أن 
يمحج عنه بكذالم يجر حجه . وإنما يقول: 
أمرتك أن تحج عني بلا ذكر إجارة . وله نفقة 
المثل . 

ونقل ابن عابدين عن الكفاية : أنه 
)1غ( حديث : « حجي عن أبيك » . 

أخرجه البخارى (الفتح 7237/8/7 ط . السلفية) ومسلم 

9174/5 -ط الحلبي ) من حديث ابن عباس . 
(؟) فتح القدير "5١/5‏ . 
(*) جواهر الإكليل ١57/١‏ . 


(١‏ جوامر الإكليل 5 والخحطاب اام 
والدسوقي 18/7 . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل لل ل ل ا ال ا 


يقع الحج من المحجوج عنه في رواية الأصل 
عن أبي حنيفة )١(‏ 

وعدم جواز الأجرة في الحج هو الرواية 
المشهورة عن أحمد ‏ أيضا- ©" قال ابن 
قدامة في الصرورة الذى يحج عن غيره : عليه 
رد ما أخذ من النفقة . لأنه لم يقغ'الحج 
زف 
ومذهبالمالكية : الجواز مع الكراهة . 
قال الدسوقي : لأنه أخذ العوض عن 
العبادة » وليس ذلك من شيم أهل الخير *) 
وينظر مصطلح : (حج ف ١١١‏ ) . | 

قال الشيخ زكريا الأنصاري : ولا أجرة 
له يعنى للصرورة - لأنه لم ينتفع با 
قمله ©©. ظ 


عله 


)١(‏ ابن عابدين مع الدر المختار 7 / 74٠‏ » وانظر في الموسوعة 
الفقهية (مصطلح : حج . ف : ٠٠١‏ الاستئجار على 
الحج ) . 

(5) المغني 1/7" . 

(") المغنى 557/7" . 

(5) حاشية الدسوقي 18/1 , وجواهر الإكليل 177/١‏ . 

)2( شرح أسنى المطالب على روض الطالب 861//١‏ . 


لاه 


لاا 2 2222 22 ا ا ا ا ا ا ا 00 


١‏ - الصريح في اللغة : هوالذي خلص من 
تعلقات غيره . وهو مأخوذ من صرح الشيء 
بالضم صراحة وصروحة . 

والعربي الصريح : هو خالص النسب . 
والجمع صرحاء . 

ويطلق الصريح - أيضا ‏ على كل 
خالص .ومنه : القول الصريح : وهو الذي 
لا يفتقر إلى إضار أو تأويل . 
قصرح با في نفسه بالتشديد : أخلصه 
للمعنى المراد .» أو أذهب عنه احتمالات 
المجاز والتأويل 9 . 
التعريفات : اسم لكلام مكشوف الراد به 
بسبب كثرة الاستععال حقيقة كان أو 
محازا 7 . 
' وذكر صاحب العناية : أن الصريح 
ماظهر امراد به هونا بينا بكثرة الاستعيال . 


)1( المصباح والقاموس والصحاح مادة (صرح) 5 
(؟) التعريفات للجرجاني / ١75‏ ط . الأولى . 


مقع ووم لل 


وذكر صاحب فتح القدير: أن الصريح.- 
ماغلب استعاله في معنى ٠‏ بحيث يتبادر 
حقيقة أومجازا ”. 

وذكر السيوطي في الأشباه : أن الصريخ 
هو اللفظ الموضوع لمعنى لا يفهم منه غيره 
عند الإطلاق , ويقابله : الكناية ©. 
الألفاظ ذات الصلة : 
الكناية : 
؟ - الكناية فى اللغة : أن يتكلم بشيء 
يستدل به على المكنى عنه كالرفث والغائط » 
وهي اسم مأخوذ من كنيت بكذا عن كذا من 
باب رمى 7" . 

وأما الكناية في الاصطلاح فهي كا في 
التعريفات للجرجاني : كلام استتر المراد منه 
بالاستعمال وإن كان معناه ظاهرا في اللغة » 
سواء أكان المراد به الحقيقة أم المجاز . 

وذكر صاحب فتح القدير: أن الكناية 
ماخفي المراد به لتوارد الاحتالات عليه 
بخلاف الصريح ©). 

والفرق بين الكناية وبين الصريح : أن 


)١(‏ فتح القدير والعناية بامشه 84/7 65 ط 


الأميرية . 
(؟) الأشباه والنظائر للسيوطي / ”547 ط . الأولى . المنثور 
0/1 ط. الأولى . 


(5) المصباح مادة (كنى) . 
(١‏ فتح القدير والعناية مهامشه "/لا8م -88 ط . 
الأميرية : 


- 8- 


مافف وف مف موا ااا دوو 


الصريح يدرك المراد منه بمجرد النطق به ولا 
يحتاج إلى النية » بخلاف الكناية ؛ فإن 
السامع يتردد فيها فيحتاج إلى النية . 
التعريض : 
“ - وهو في اللغة : مأخوذ من عرضت له 
وعرضت به تعريضا : إذا قلت قولا وأنت 
تعنيه . فالتعريض خلاف التصريح من 
القول . كما إذا سألت رجلا : هل رأيت 
فلانا ‏ وقد رآه ؟ ويكره أن يكذب - فيقول : 
إن فلانا ليرى ؟ فيجعل كلامه معراضا فرارا 
من الكذب 9 . 

وذكر الجرجاني في التعريفات : أن 
التعريض في الكلام ما يفهم به السامع مراده 


منشأ الصريح : 
؛ - مأخذ الصريح : هل هو ورود الشرع به 
أو شهرة الاستعمال ؟ 

وقال السبكي : الذي أقوله : إنها 
مراتب . 

أحدها : ماتكرر قرانا وسنة . مع الشياع 
عند العلماء والعامة ؛ فهو صريح ‏ قطعا 
كلفظ الطلاق . 


)200 المصباح مادة (عرض) . 
(7) التعريفات للجرجاني / 86 (ط . الأولى) . 


00 ا ا اا الا ا ااا ا ا ا ا 


الثانية : المتكرر غير الشائع . كلفظ 
الفراق والسراح . فيه خلاف . 

الثالثة : الوارد غير الشائع. » كالافتداء » 
وفيه خلاف أيضا . 

الرابعة : وروده دون ورود الثالثة » ولكنه 
شائع على لسان حملة الشرع كالخلع 
والمشهور : أنه صريح . 

الخامسة : ملم يردء ولمى يشع عند 
العلماء » ولكنه عند العامة » مثل : حلال 
الله علي حرام » والأصح أنه كناية 9" . 
ما يتعلق بالصريح من القواعد الفقهية  :‏ 
القاعدة الأولى : الصريح فيه معنى 
التعبد . 

وذكر هذه القاعدة الزركشى في المنثور . 
ولكون الصريح فيه معنى التعبد فقد حصروه 
في مواضع : كالطلاق ونحوه » ومن ثم لو 
عم في ناحية استعمال الطلاق في إرادة 
التخلص عن الوثاق ونحوه . فخاطبها 
الزوج بالطلاق » وقال : أردت به ذلك أي 
التخلص عن الوثاق ‏ / يقبل ؛ لأن 
الاصطلاح الخاص لا يرفع العام ©©. 
5 - القاعدة الثانية : 
بالقرائن اللفظية . 


الصريح يصير كناية 


. الأشباه والنظائر للسيوطي / 0 (ط . الأولى)‎ )1١( 
. المنثور للزركشي 0/7 (ط . الأولى)‎ )0( 


4خ 


مفووووم ووم م قووف و ووو ووو م ووو وموم وو وو ملو ووه 


وقد ذكر هذه القاعدة ‏ أيضا ‏ الزركثى 
في المنثور ؛ ولهذا لو قال لزوجته : أنت طالق 
من وثاق . أو فارقتك بالجسم » أو سرحتك 
من اليد . أو إلى السوق لم تطلق ؛ فإن أول 
اللفظ مرتبط باخره » وهو يضاهى الاستثناء 
كماقال إمام الحرمين . 

ويجمايعارض هذه القاعدة ‏ كما ذكر 
الزركشي في المنثور قولهم : إن السؤال لا 
يلحق الكناية بالصريح » إلا في مسألة 
واحدة .» وهي مالو قالت له زوجته ‏ واسمها 
فاطمة : طلقنى . فقال : طلقت فاطمة . 
ثم قال : نويت فاطمة أخرى طلقت » ولا 
يقبل لدلالة الحال » بخلاف مالو قال 
ابتداء : طلقت فاطمة . ثم قال : نويت 
ا 
- القاعدة الثالثة : الصريح لا يحتاج إلى 
نيه , والكناية لا تلزم إلا بنية : - . 

وقد ذكر هذه القاعدة الزركشي في 
لمنشورء والسيوطي في الأشباه .ومعنى قوهم : 
الصريح لا يحتاج إلى نية : أي نية الإيقاع ؛ 
لآن اللفظ موضوع له فاستغنى عن النية » 
وأما قصد اللفظ فيشترط لتخرج مسألة سبق 
اللسان . 


ومن هاهنا : يفترق الصريح والكناية » 


)1( المنثور للزركثئي الع ولام ط. الأولى : 


وووو وف وو ووو ا لالدو 


فالصريح يشترط فيه أمر واحد وهو قصد 
اللفظ . والكناية يشترط فيها أمران قصد 
اللفظ ونية الإيقاع وينبغي أن يقال : أن 
يقصد حروف الطلاق للمعنى الموضوع له 
ليخرج : أنت طالق من وثاق . | 
ويستثنى من قوهم الصريح : لا يحتاج 
إلى نية كما ذكر السيوطي في الأشباه : قصد 
المكره إيقاع الطلاق . فإن فيه وجهين : 
أحدهما: لايقع ؛ لأن اللفظ ساقط بالإكراه , 
والنية لا تعمل وحدها .والأصح : يقع لقصده 
وعلى هذا فصريح لفظ الطلاق عند 
الإكراه كناية إن نوى وقع. وإلا فلا . 
ويستثنى من قوهم : الكناية تحتاج إلى نية 


ما إذا قيل له : طلقت ؟ فقال : نعم . 


فقيل : يلزمه وإن لم ينو طلاقا . وقيل : 
يحتاج إلى نية 9" . ظ 

6 - القاعدة الرابعة : الصرائح تعمل بنفسها 
من غير استدعاء بلا خلاف . وقد ذكر هذه 
القاعدة الزركشي في المنثورء ويستثنى منها 
مسألة واحدة » وهي : ما إذا قيل للكافر : 
قل: أشهد أن لا إله إلا الله . فقالها حكم 
بإسلامه بلا خلاف . وإن قالها من غير 
استدعاء فوجهان : أصحه|) يحكم 


)0 المنثور للزركثي ام طّ : الأولمى 2( الأشباه والنظائر 
للسيوطي / 797 - 544 ط . الأولى . ش 


-١٠١ د‎ 


وفو مفو و امو ووو 


14 القاعدة الخامسة : كل ترجمة (عنوان) 
نصبت على باب من أبواب الشريعة فالمشتق 
وقد ذكر هذه القاعدة الزركشي في 
المنشورء والسيوطي في الأشباه » ويستثتى 
منها الوضوء على وجه ‏ والأصح فيه الصحة - 
والتيمم فإنه لا يكفي فيه مجرد النية في 
الأصح . بل لابد من ذكر الفرض . 
والشركة : فإنه لا 0 ل 


> ولع ؛* فإنه الا يكون مها إلا بذكر 
المال©), 
2٠‏ القاعدة السادسة : ل نا 
إذا وجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في 
غيره » ومعنى وجد نفاذا : أى أمكن تنفيذه 
صرحا . 

وقد ذكر هذه القاعدلة الإركشي في 
المنشور. وذكرها السيوطي 5 الأشباه 

ومن فروع هذه القاعدة : : الطلاق ؟؛ فإنه 
لا يكون فسخا أو ظهارا بالنية وبالعكس . 
أي : أن الظهار يكون اب 


6 لنثور للزركشي ؟/* ط . الأولى . 
0) المنشور للزركشي ؟/ .١ َ 811-71١‏ الى . 
والأشباه والنظائر للسيوطي / 797 ط الى . 
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بالنية ‏ أيضا - لأن كلا منبما صريح في بابه » 
ووجد نفاذا في موضوعه ؛ فلا يكون كناية في 

ومن فروعهسا . أيضسا ‏ مالسو قال في 
الإجارة : بعتك منفعتها لم تصح ؛ لأن البيع 
موضوع لملك الأعيان فلا يستعمل في 
المنافع ٠‏ كما لا ينعقد البيع بلفظ الإجارة » 
ويستثنى من هذه القاعدة صور ذكرها 
الزركشي في قواعده , وذكرها السيوطي - 
أيضا ‏ في الأشباه نقلا عن الزركشي واعترض 
على بعضها وقال : إنها لا تستثنى . لآن 
الصريح فيها لم يجد نفاذا في موضوعه . ومن 
هذه الصور مايأتي : - 

الأولى : إذا جعلنا الخلع صريما في 
الفسخ ١‏ ففي كونه كناية في الطلاق ينقص 
به العدد إذا نوياه وجهان : أصحههما من 
حيث النقل يكون طلاقا . 

الثانية : لو قال لزوجته : أنت علي 
حرام » ونوى الطلاق وقع . مع أن التحريم 
صريح في إيجاب الكفارة . 

الثالثة : لو قال : بعتك نفسك بكذا . 
وقالت : اشتريت فكناية خلع . ش 

وقال السيوطي في الأشباه : إن هذه 
الصورة لا تستثنى ؛ لأن البيع فيها لم يجد 
نفاذا فى موضوعه . 


ظ دا اك 


فقوو مفو ااا اليل لالدو 


الرابعة : لوقال : مالى طالق » فإن لم ينو 
الصدقة لم يلزمه شيء . وإن نوى صدقة ماله 
فوجهان : أصحهما يلزمه أن يقصد قربة . 

وعلى هذا : فهل يلزمه أن يتصدق 
بجميعه . أو يتخير بين الصدقة وكفارة يمين 
واحدة ؟ وجهان . 

وذكر السيوطي في الأشباه : أن هذه 
المسألة لا تستثنى - أيضا ‏ لأن الصريح فيها 
لم يجد نفاذا في موضوعه . 

الخامسة : أتى بلفظ الحوالة وقال : 
أردت التوكيل : قبل عند الأكثرين . 

السادسة : لو راجع بلفظ النكاح » أو 
التزويج فالأصح أنه كناية تنفذ بالنية لإشعاره 
بالعتى .. 

السابعة : إذا قال من ثبت له الفسخ : 
فسخت نكاحك وأطلق . أو نواه حصل 
الفسخ . وإن نوى بالفسخ الطلاق طلقت 
في الأصح . وعلى هذا يكون الفسخ كناية في 
الطلاق . 

الثامنة : قال : أعرتك حماري لتعيرني 
فرسك فإجارة فاسدة غير مضمونة » وهذا 
تصريح بأن الإعارة كناية في عقد الإجارة » 
والفساد إنا جاء من اشتراط العارية في 
العقد 29 ٠ ٠‏ 


)١(‏ المنشور للزركشئن 7١7 - 377١/7‏ ط الأولى والأشباه 
والنظائر للسيوطي 540 - ١55‏ ط الأولى . 


00ل ا ا ا ا ا ا 


الصريح في أبواب الفقه : 

-١‏ قال السيوطي فى الأشباه : اعلم أن 
الصريح وقع في الأبواب كلها. وكذا 
الكناية » إلا في الخطبة . فلم يذكروا فيها 
كناية بل ذكروا التعريض ٠‏ ولا في النكاح 2 
فلم يذكروا الكناية للاتفاق على عدم انعقاد 
النكاح بالكناية » ووقع الصريح والكناية 
والتعريض جميعا في القذف 2" . 


أ- البييع : 
- صريح البيع في الإيججاب : بعتك . 
وفي القبول : اشتريت وقبلت . وقد اتفق 
الفقهاء على أن البيع ينعقد بكل مايدل على 
الرضا من قول . 

كا اتفقوا - أيضا ‏ على أنه ينعقد بلفظ 
المهاضى 3 وفي انعقاده بغير لفظ الماضي ( 
وبالفعل خلاف ”' ينظر في مصطلح ( بيع 
ف .)77-15١-1٠١‏ 


ب-الوقف : 


. (ط .. الأولى)‎ ١917 / الأشباه والنظائر للسيوطى‎ )١( 

» (ط . الأولى)‎ ١ -6 الهداية وفتيح القددير‎ )١( 
5/١ الاختيار 5/1 (ط . المعرفة ). جواهر الإكليل‎ 
4/1 (ط. المعرفة) . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ 
-3791 / (ط . الفكى . الأشباه والنظائر للسيوطي‎ 
١67/7 (ط . الأولى) . خاشية القليوبي‎ 
١7١1/٠ (ط حلبي) كشاف القناع‎ . ٠6“ 
. (ط . النصر)‎ 
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ال ا ا لحل ال ل ا 000 


قول الشخص : وقفت . أو سبلت » أو 
حبست كذا على كذا ؛ لأن هذه الألفاظ ثبت 
لما عرف الاستعمال بين الناس لهذا المعنى 
وانضم إلى ذلك عرف الشرع بقول النبي - 
يه - لعمر : « إن شئت حبست أصلها 
وسبلت ثمرتها » 2١0‏ فصارت هذه الألفاظ في 
الوقف كلفظ التطليق في الطلاق . 

وذهب بعض الالكية والشافعية إلى أن 
هذه الألفاظ من كنايات الوقف . | ذهبوا 
إلى أن قوله : تصدقت ». أو حرمت ». أو 
أبدت هذا المال على فلان إذا قيد بلفظة 
أخرى . كأن يقول : تصدقت صدقة 
موقوفة » أو محبسة . أو مسبلة » أو محرمة » 
أومؤ تل ع أو إذاوضت الصيدقة فاك 
الوقف » كأن يقول : تصدقت صدقة لاتباع 
ولا توهب ولا تورث تكون هذه الصدقة وقفا 
صريحا بهذا القيد أو الوصف . أما إذا لم 
يقيدها بهذا القيد » ولم يصفها بهذا الوصف 
. فيكون الوقف كناية . فيرجع في ذلك إلى 

٠ . النية‎ 

وبهذا يتضح أن الصريح في الوقف 
)١(‏ حديث : 9 إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها » . 

أخرجه البخاري (الفتح 7949/0 ط السلفية) بلفظ : 

« إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها» وأخرجه 


النسائى (7”/5 ط . المكتبة التجاريه ) بلفظ : 
« احبس أصلها وسبل ثمرتها » . 


0000 اا اا 11ل لا ا ا 0ك 


ينعم إل :صرح يفيس © .وصريح هم 
غيره » وهو نوع غريب لم يأت مثله إلا قليلا 
كا ذكر السيوطى في الأشباه نقلا عن 
١|‏ 4 )ع( 200 
والتفصيل في مصطلح 00 


جا الهبة: 


5 - اتفق الفقهاء على أن قول المالك 
للموهوب له : وهبتك .» أو منحتك » أو 
أعطيتك أو ملكتك ملكتك » أو جعلت هذا الثيء 


لك : هومن صريح الهبة . وأما إذا قال : 
كسوتك هذا الثوب . أو حملتك على هذه 
الدابة فكناية . 


وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في باب 
الهة 29, 


د الخطبة: 

٠‏ - هي : التماس نكاح امرأة . وتكون 
باللفظ الصريح أو بالتعريض . والمراد 
بالصريح ‏ ه: هنا التعبير صراحة عما في 


)١(‏ البحر الرائق 0/ ه١5 7٠١5‏ (ط . الثانية) » جواهر 
الاكليل 7١1/5‏ (ط . المعرفة) . حاشية الدسوقي 
/ 4 ( ط . الفكر) . مغني المحتاج 8/1/7 
(ط التراث)؛ روضة الطالبين 777/60 7377(ط . المكتب 
الإسلامي) . الأشباه والنظائر للسيوطي / 1949 ٠٠١‏ 
(ط . الأولى) . المغننى 5١7/0‏ (ط . الرياض) » 
كشاف القناع 5541/4 - 547 (ط . النص) . 

(؟) البدائع ١١5 -1١١5/5‏ ط الجالية » جواهر الإكليل 
(ط . المعرفة) » مغني المحتاج 3913/57 (ط . 
التراث) . الإنصاف ١١8/1‏ (ط . التراث) . 
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فاواواو اوم ووو وف ممالا ووو 


النفس . وهو بخلاف التعريض الذى هو: 
صريح الخطبة أن يقول : أريد نكاحك إذا 
انقضبت عدتك ؛ وأما قوله : رب راغب 
فيك . من يجد مشلك ؟ أنت جميلة . إذا 
حللت فآذنينى » لا تبقين أينا» لست 
بمرغوب عنك , إن الله سائق إليك خيرا : 
فكله تعريض ”3 , 

ها التكاح : 

5 صريحه في الايجاب لفظ : الترويج ١‏ 
والإنكاح .وف القبول : قبلت نكاحها , أو 
تزويجها , أو تزوجت » أو نكحت . ثم إن 
النكاح ينعقد بلفظ : الإنكاح والتزويج » 
والجواب عنب] إجماعا وثما اللذان ورد بها 
نص الكتاب في قوله سبحانه : 
زوجناكها # 7©. وقوله سبحانه : « ولا 


تنكحوا مانكح أباؤكم من النساء» (© وسواء. 


.)١(‏ ابن عابندين 5١14/7”‏ (ط . المصرية) . تبيين الحقائق 
5/7 (ط . الأميرية) » حاشية الدسوقي 5١91/7‏ 
(ط . الفكر) . الخرشي ١7١/7‏ (ط . بولاق) . جواهر 
الإكليل 777/١‏ (ط . المعرفة)- حاشية القليوبي 
(طا. حلبي) . الاثسباه والنظائر 
للسيوطي / 7٠٠١‏ (ط الأولى)- كشاف القناع ١8/6‏ 
(ط. النصيى . المغني 508/5 564 (ط. 
الرياض) . 

(؟) سورة الأحزاب / ل/ا* . 

5) سورة النساء / 71 . 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل لل ل ا ا ا ا 


يقول : زوجتك بنتى هذه . فيقول : قبلت 
هذا النكاح . أوهذا التزويج . وفي انعقاده 
بغيرهما من الألفاظ كاهبة والصدقة والبيع 
والتمليك والإجارة ‏ وهي من ألفاظ الكناية 
عند من يقول بها خلاف يذكره الفقهاء في 
التكاح 9 . 


و الخلسع :. 
- ألفاظ الخلع تنقسم إلى : صريح . 
وكناية . فالصريح..لفظ الخلع والمفاداة 
لورود المفاداة في القرآن الكريم . 
وتتفصيل الصريح والكناية ينظر في 
مصطلح (خلع) . 
رز الطلاق : 
- اتفق الفقهاء على أن صريح الطلاق 
هو لفظ الطلاق ومشتقاته » وكذلك ترجمته 
إلى اللغات الأعجمية ؛ لأن الطلاق وضع 
لحل قيد النكاح خصيصاء ولا يحتمل 
وذهب الشافعية في المشهور . والخرقي من 
الحنابلة إلى أن لفظي:الفراق والسراح . وما 
)١(‏ ابن عابدين 757/7 (ط المصرية) . تبيين الحقائق 
17 طط . الأميرية) ء جواهر الإكليل ١//الا؟‏ (ط 
. المعرفة) ‏ الخرشي */ 77 (ط بولاق) ٠.‏ اللجمل على 
شرح المنبج 15/4 (ط . التراث) . الأشباه والنظائر 


للسيوطي / 7٠١‏ (ط . الأولى) ء المغنني 6075/1 
(ط . الرياض) . ش ش 
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وففف وف وو ومو وا و وو ااا 


تصرف منهما من صريح الطلاق لورودصا 

بمعنى الطلاق في القرآن الكريم . فقد ورد 
لفط الفتراق فى فونه تعال : 8 وإن يتفرقا 
يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا 
حكيم # ” وفى قوله : 8 أو فارقوهن 
بمعروف 24 وورد لفظ السراح في آيات 
منها قوله تعالى : # الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان *# ”"وقوله 


تعالى : ط وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعروف # 20 


إلا أن الجمهور يرى أن لفظ الفراق . 
ولفظ السراح ليسا من صريح الطلاق لأنهها 
يستعملان في غير الطلاق كثيرا » ومن ذلك 
0 
ولا تفرقوا... * 7©. ولذلك فهما من 
كنايات الطلاق 9 


. ١7٠ / سورة النساء‎ )١( 

(١؟)‏ سورة الطلاق / ” . 

(”) سورة البقرة / 519 . 

(:) سورة البقرة / 37١‏ . 

(0) سورة آل عمران / 7١7‏ . 

(7) البدائع ٠١6-1١ 1١/7‏ (ط . الجمالية) . ابن عابدين 
7 (ط . المصرية) . جواهر الإكليل 845/١‏ 
(ط . المعرفة). حاشية الدسوقى 8/7لا” (ط . 
الفكر) . روضة الطالبين 5/4 - 77 (ط . المكتب 
الإسلامي ). الأشباه والنظائر للسيوطي ”0٠/‏ (ط . 
الأول) » كشاف القناع 710/6 505١٠‏ (ط. 
النص) . الإنصاف 557/8 90 (ط . التراث) . 
المغني ١74 - ١7١/48‏ (ط الرياض) . 


لحل ل 00 


4 - اتفق الفقهاء على : أن اللفظ الصريح 
في الظهار هو أن يقول الرجل لزوجته : أنت 
عليّ كظهر أمي لقوله تعالى : # الذين 
يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أمهاتهم 
إن أمهاتهم إلا اللائى ولدتهم # 20. 
ولحديث خولة امرأة أوس بن الصامت ؛ 
حيث قال لما زوجها أوس : «أنت عل 
كظهر أمي» 7 وكذا قوله : أنت عندي 
أومعي أو مني كظهر أمي . وكذلك لو قال 
لزوهه: تمك أو يدقتك اوكتكك 
أونفسك عل كظهر أمي 


ومثل ذلك : مالو شبه زوجته بظهر من 
تحرم عليه من النساء حرمة مؤبدة .» كالجدة 
والعمة والخالة والآخت وابنتها وبنت الأخ. 
فإنه يكون ‏ أيضا ‏ صريحا في الظهار عند 
الجمهور. وهو قول الشافعي في الجديد 
وأحد قولي القديم . والقول الثاني في 
القديم آنه لا يكون ظهارا للعدول عن 
المعهود . إذ اللفظ الذي ورد به القرآن مختص 


. ” / سورة المجادلة‎ )١( 
. امرأة أوس بن الصامت‎ ٠. 5 ؟) حديث خولة‎ 

أخرجه أحمد -11١/56(‏ ط . الميمنية) والبيهقي 
(89/17” -. ط دائرة المعارف العثمانية) وفي إسناده 
مقال . ولكن ذكر البيهقي له طريقا آخر مرسلا ثم قال : 
وهو شاهد للموصول قبله . 


د 6- 


ومف فوم فاليا ووو 


بالأم دون غيرها من المحارم ' . 
. وتفصيل ذلك يذكره الفقهاء في 
(ظهار). 
ط د القذف : 
٠‏ -امتازت صيغة القذف عن غيرها من 
الصيغ بمجىء الصريح والكناية والتعريض 
فيها » فالقذف الصريح المتفق على صراحته 
من قبل العلماء هو أن يقول لرجل : زنيت » 
أو يازاني » أولامرأة :زنيت » أو يازانية فهذه 
الألفاظ لا تحتمل معنى آخر غير القذف . 
ومشل ذلك اللفظ المركب من النون والياء 
والكاف . وكذا كل لفظ صريح في الجماع 
فإنه يكون قذفا إذا انضم إليه وصف 
الحرمة . وكذا نفي الولد عن أبيه بقوله : 
لست لأبيك . 

ومن صريح القذف كا في الروضة : 
الرمي بالإصابة في الدبر كقوله : لطبت » أو 
لاط بك فلان » سواء خوطب به بجل أو 


777" /7 ابن عابدين ؟ / هلاه (ط . المصرية) ء البدائع‎ )١( 
. (ط . الجمالية) ء» فتح القدير 555/7 - 559 (ط‎ 
- (ط . الجحمالية)‎ "77/١ الأميرية) . جواهر الإكليل‎ 
حاشية الدسوقى557/75 (ط. الفكر) , روضة الطالبين‎ 
(ط . المكتب الإسلامي) . حاشية‎ 754-04 
(ط الحلبي) . الأشباه والنظائر‎ ١6 - ١5/15 القليوبي‎ 
(ط . الأولل) كشاف القناع‎ 7١5 / للسيوطي‎ 
8417-5 /17/ (ط . النصر) ء المغني‎ 3/0٠١ 6 
. (ط . الرياض)‎ 


وموم وو ووو و يليا 


امرأة . وأما الرمي بإتيان البهائم فقد ذكر 
النووي في الروضة إنه قذف إن قلنا : يوجب 
الحد. وإلا فلا . 


وأما الكناية : فكقوله لليجل : يافاجرء 
وللمرأة : يا خبيثة . 


وأما التعريض : فكقوله : أما أنا فلست 
بزان » وأمى ليست بزانية 29 . 


ك النذر: 


: -اتفق الفقهاء على أن قول الشخص‎ ١ 
لله عليّ نذر كذا من صريح النذر واختلفواى‎ 
قوله : لله علِيّ كذا دون ذكر لفظ النذرء‎ 
فذهب الجمهور إلى أنه من صريح النذر‎ 
أيضا » ويرى بعض الفقهاء ومنهم سعيد بن‎ 


)20 البدائع 17+ ”#: ط . الحالية » ابن عابدين 
١71١-4‏ (ط . الأميرية). فتح القدير 
١91١-4‏ (ط . الأميرية) ‏ الاختيار 5 / ”947 5 94 
(ط . الثانية) » جواهر الإكليل 7817//5 -588 (ط . 
المعرفة) » شرح الزرقاني 87/4- 87م (ط الفكر) . 
القوانين الفقهية / 5٠‏ (ط الأولى) . الأشباه والنظائر 
للسيوطي / 00" 0٠5‏ (ط . الأولى) » حاشية 
القليوبي 58/5 - 749 (ط . حلبي) » روضة الطالبين 
505-04 (ط . المكتب الإسلامي) . حاشية 
الجمل على المنهمج 0/4 -55: (ط . التراث )2 
الإنصاف 7١7-7١١/٠١١‏ (ط . الأول) . كشاف 
القناع 7/ ١١5-1١١9‏ (ط . النصى . المغني 71١/4‏ - 
7 (ط . الرياض) . 


-15ا- 


المسيب والقاسم بن محمد : أنه لابد من ذكر 
لفظ النذر . وأنه لا يصح النذر بدونه © . 


والتفصيل يذكره الفقهاء في ( نذر) . رماء 


-١‏ الصغائر لغة : من صغر الشىء فهو 
9 صغير وجمعه صغار» والصغيرة صفة وجمعها 
شا صغار أيضاء ولا تجمع على صغائر إلا في 
3 الذنوب والآثام 1 
أما اصطلاحا : فقد اختلفت عبارات ' 
ْ العلماء فيه فقال بعضهم 6 
انظر : تيمم 000 - هي كل ذنب لم يختم بلعنة أو 
غضب أو نار . 
ومنهم من قال : الصغيرة ما دون 
الحدين حد الدنيا » وحدٌ الآخرة . وسنهم من 
قال : الصغيرة هي ما ليس فيها حد في الدنيا 
ولا وعيد في الآخرة . 
ومنهم من قال : الصغيرة هي كل ما كره 
كراهة تحريم 7" 
الألفاظ ذات الصلة : 
الكبائسر 
)ته - الكبيرة في اللغة : الإثم وجمعها كبائر . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ١76/7‏ (ط . المصرية) . القوانين 


الفقهية / ”/ا (ط . الأولى) . روضة الطالبين 7/ و٠ )١(‏ لسان العرب . المصباح المنيرء المعجم الوسيط مادة 


(ط . المكتب الإسلامي) . المغني 77/4 (ط . ( صغر) » وحاشية ابن عابدين ؟ / ١5٠‏ » إحياء علوم 
الرياض) . الدين : / .1١6 ٠18‏ 


-١1/- 


وففووفووو ووو ووو مو ووو لاو 


وفي الاصطلاح : قال بعض العلاء : هي 
ما كان حراما محضا » شرعت عليه عقوبة 
محضة . .بنص قاطع في الدنيا والآخرة . 
وقيل : إنها ما يترتب عليها حد . أو توعد 
عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب . وهذا 
أمثل الأقوال 9" . 
اللمم : 
- واللمم - بفتحتين ‏ مقاربة المعصية ‏ 
وقيل : هي الصغائرء أو هي فعلٍ الرجل 
الصغيرة ثم لا يعاودها . ويقال : أ بالذنب 
فعله » وألم بالشيء قرب منه . ويعبر به عن 
الصغيرة 2)9. ومنه قوله تعالى  :‏ الذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا 


اللمم 4 ” وقال بعضهم : اللمم : هو . 


ما دون الزنى الممجب للحد من 
القبلة » والنظرة . 
وقال آخرون : اللمم هو صغائر 


الذنوب . 


حكم الصغائر : 

- اختلف العلماء في انقسام الذنوب إلى 
كبائر وصغائر . 
() التعريفات للجرجاني , المصباح الدير مادة (كب) » شرح 


عقيدة الطحاوية ص 1١8‏ (ط : المكتب الإسلامي ). 


(١‏ المصباح ٠‏ غريب القرآن مادة : (لم) 2 تفسير القرطبي 
١١/1 1/‏ . 


(؟) سورة النجم الآية فض ” 


وموم م اا لاا 


فال معظم علماء السلف وجمهور 
الفقهاء تنقسم إلى كبائر 
وصغائرء وأن ا تغفر باجتناب 
الكبائر لقوله تعالى : # إن تجتنبوا كبائر ما 
تهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم 
مدخلا كريما # 7" وقوله تعالى : 8 الذين 
يجتنبون كبائر الثم والفواحش إلا اللمم إن 
ربك واسع المغفرة # 7 ولقوله كل : 
والصلوات الخمس . والجمعة إلى 
الجمعة ': ورمضان 0-2 : مكفرات ما 
بيغبن إذا اجتنبت الكبائر 

وقال بعضهم : إن لدي والمعاصي 
كلها كبائر؛ وإنم| يقال لبعضها صغيرة 
بالإضافة إلى ما هو أكبر منها . 

فالمضاجعة مع الأجنبية كبيرة بالإضافة إلى . 
النظرة » صغيرة بالإضافة إلى الزن . وقطع 
يد المسلم كبيرة بالإضافة إلى ضربه » صغيرة 
بالإضافة إلى قتله . كما صرح الغزالي بذلك 
في الإحياء . 

وقالوا: لاذنب عندنا يغفر باجتناب آخرء 
بل كل الذنوب كبيرة » ومرتكبها في المشيئة ؛ 
غير الكفر لقوله تعالى # إن الله لا يغفر أن 
(0) سورة النجم الآية : (؟") . 
(5) حديث : « الصلوات الخمس والجمعة إلى اللجمعة . . » 


أخرجه مسلم 7٠١4 / ١‏ (ط الحلبي ) من حديث أبي 
هريرة . 


: إن الذنوب تنم 


-1١48- 


فاواو م و م ووو لودو 


يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء # 29 . 
ولحديث أبي أمامة رضى الله عنه أن 
رسول"الله يَكِنةٍ قال : « من اقتطع حق امرىء 
مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم 
عليه الجنة » فقال له رجل : يا رسول الله 
وإن كان شيئا يسيرا ؟ قال : وإن قضيبا من 
أراك » 2 فقد جاء الوعيد الشديد على 
اليسير ى] جاء على الكثيرء ويممن ذهب إلى 
هذا القاضي أبوبكر الطيب وأبو إسحاق 
الإسفراييني وأبو المعالي وعبد الرحيم القشيري 
وغيرهم .. 
ذكر بعض العلاء أنواعا من صغائر 
. الذنوب متها : النظر المحرم » والقبلة » 
والغمزة » ولس الأجنبية . 
ومنها: هجر المسلم فوق ثلاثة أيام . وكثرة 
الخنصومات إلا إن راعى فيها حق الشرع . 
ومنها: الإشراف على بيوت الناس » 
والجلوس بين الفساق إيناسا لهم » والغيبة 
لغير أهل العلم وحملة القرآن 9" . 


وقد تعظم الصغائر من الذنوب. » فتصير 


. )44( سورة النساء الآية‎ )١( 

زع حديث : « من اقتطع حق امرىء مسلم 00 
أخرجه مسلم ١77/1١‏ (ط الحلبي). 

(؟) مغني المحتاج 5 / 43717 . كشاف القناع 5 / 419 
الطحاوية ص 71/١‏ , مواهب الجليل 5 / 16١‏ غ دليل 
الفالحين ١‏ / *ه” ء القرطبى ه / ٠١5 / ١1/154‏ 
إحياء علوم الدين 4 / 18 . 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 لل لل ل الل لال ا ا 


كبيرة لعدة أسباب : 

منها : الإصرار والمواظبة . 

ومنها : أن يستصغر الذنب . 

ومنها : السرور بالصغيرة والفرح والتبجح 
با :واغتتداة التمكن من ذلك اتعمة + 
والغفلة عن كونه سبب الشقاوة 2 . ٠‏ 

والتفاصيل في : مصطلح ( كبيرة » 


وشهادة » وعدالة » ومعصية ) . 


)١(‏ إحياء علوم الدين : /-”” . #ا”.. 


-19:- 


الل لل لالش 0000 


١‏ - الصغر فى اللغة : مأخوذ من صغر 
صغرا : قل حجمه أو سنه فهو صغير. 


والجمع : صغار . وفيه - أيضا ‏ الأصغر اسم 


تفضيا 5 
والصغر ضد الكبرء والصغارة خلاف 
واصطلاحا: هو وصف يلحق بالإنسان 
منذ مولده إلى بلوغه الحلم 9 . 
الألفاظ ذات الصلة : 
الصبا: 
؟ - يطلق الصبا على معان عدة منها: 
الصغر والحداثة . والصبي الصغير دون 
الغلام ‏ أو من لم يفطم بعد . وفى لسان 
العرب : الصبي منذ ولادته إلى أن يفطم (©. 
وعلى هذا فالصبا أخص من الصغر . 
".زا سنا السك الاين متطرن» ولمع الويقذ 
مادة ( صغر) . 


(5) كشف الأسرار : / ١768‏ . 
(") لسان العرب والمعجم الوسيط 


272700 ا ا ا ا ا ا لل ل ا ا ا ااا اا 2000 


“ - هو أن يصير للصغير وعي وإدراك يفهم 
به الخطاب إحالا 0" , ش 


المراهقة : 
- الرهق : جهل في الإنسان وخفة في 
عقله . 


يقال : فيه رهق أي حدة وخفة . 
وراهق الغلام ّ قارب الحلم 5 


الرضَد : 
© الرشد : أن يبلغ الصبي حد التكليف 
صال حا في دينه مصلحا لماله ©" . 


مراحل الصغر : 
” - تنقسم مراحل الصغر إلى مرحلتين : 
)١(‏ - مرحلة عدم التميبز. 
(؟) ‏ مرحلة التمييز. 
المرحلة الأولى : عدم التمييز : 
+ - تبدأ هذه المرحلة منذ الولادة إلى التمييز . 
المرحلة الثانية : مرحلة التمييز : 
8- تبدأ هذه المرحلة منذ قدرة الصغير على 
(1) السان العرب والعجم الوسيط ٠‏ وكشف الأسرار عل 
أصول البزدوي : / 708 . 


(1) لسان العرب » المعجم الوضيط مادة ( رهق ). 
(:) لسان العرب . والمعجم الوسيط مادة ( رشد). 


-6؟- 


وفو ووم ممالا يي ووو و 


التميبز بين الأشياء » بمعنى : أن يكون له 
إدراك يفرق به بين النفع والضرر . 
ويلاحظ : أن التمييز ليس له سن معينة 
يعرف بها . ولكن تدل على التمييز أمارات 
التفتح والنضوج . فقد يصل الطفل إلى 
مرحلة التمييز في سن مبكرة » وقد يتأخر إلى 
ما قبل البلوغ » وتنتهي هذه المرحلة 
بالبلوغ 2 . 
أهلية الصغير : 
تنقسم أهلية الصغير إلى قسمين : 
أ أهلية وجوب . 
ب - أهلية أداء . 
(أ) أهلية الوجوب : 
4 هى صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق 
المشروعة له وعليه » ومناطها الإنسانية . 
ويستوي في ذلك الصغير والكبير 7©. 
(ب ) أهلية الأداء : 
٠‏ - هي صلاحية الإنسان لصدور الفعل 
عنه على وجه يعتد به شرعاء. ومناطها 
التميييز . 
أهلية الصغير المميز : 
١‏ -اختلف الفقهاء في مدى هذه الأهلية » 


. 788 / كشف الخفاء ؟‎ . "54 / ١ نيل الأوطار‎ )١( 
. ١"هرم‎ . ١ (؟) كشف الأسرار ع / لاه‎ 


لما ليلل 


وتفصيل ذلك في : مصطلح ( أهلية ) © . 
أولا ‏ التأذين في أذن المولود : 
- يستحب الأذان في أذن المولود اليمنى . 
الحسين بن علي حين ولدته فاطمة م9) 
انظر مصطلح (أذان) , 
ثانيا : تحنيك المولود : 
١‏ - يستحب تحنيك المولود ٠‏ والتحنيك : 
هو دلك حتك المولود بتمرة ممضوغة » ومن 
الأأحاديث التى استدل بها الفقهاء على 
استحباب التحنيك » ماروى أنس «أن أم 
سليم ولدت غلاماء قال : فقال لى أبوطلحة : 
احفظه حتى تأتي به النبي كَل . فأتيته به» - 
فمضغها . ثم أخذها من فيه فجعلها في في 
الصبى وحنكه به وسمأه : عبد ه20 
انظر : (تحنيك) 
)١(‏ انظر الموسوعة /ا / ١59-164‏ رأهلية ) . 
(؟) حديث ابي رافع أنه قال: «رأيت رسول الله صلل أذن في 
أذن الحسين بن علي» . 
أخرجه الترمذى (5 / 9417 ط الحلبي ) » وفي 
إسناده راو ضعيف ء. ذكر الذهبي في ترجمته في الميزان : 
(5/ 4ه" _ط الحلبي ) هذا الحديث من مناكيره . 


(”) حديث أنس : «أن أم سليم ولدت غلاما . قال : فقال 
لي أبو طلحة : احفظه . . . .» أخرجه البخارى ( الفتح- 


ا 


-2200 ا ا ا ا 00 


الثا ‏ تسمية المولود : 

١5‏ تستحب تسميته باسم مستحب . لا 
رواه سمرة عن رسول الله كللِ ‏ أنه قال : 
« الغلام مرتبن بعقيقته يذبح 
السابع » ويسمى ويحلق رأسه» 
انظر: (تسمية) | 

رابعا - عقيققة المولود : 

6 - العقيقة لغة : معناها القطع . 
عن المولود شكرا 


عنه يوم 
)0( 


وشرعا : ما يذبح 
لله تعالى . 
وذلك لما رواه اا م 


سلمان بن عامر الضبي قال : قال رسول الله 
كله : « مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما , 
وأميطوا عنه الأذى » 7" 

ولا روته عائشة رضي الله عنها أن رسول 
الله عد « أمرهم عن 00 : شاتان 
متكافئتان » وعن الجحارية شاة » ( 


2 4 /5417-_ط . السلفية ) ومسلم ( 5 / *594١-ط.‏ 
الحلبي ) . 
)١(‏ حديث : «١‏ الغلام مرتهن بعقيقته » 
لوي ع 
حديث حسن 
زفة يط لان بو بغار العلني لامع الغلام عقيقة . : 
أخرجه البخاري ( الفتح 9 / 096 0 
() حديث عائشة : أن رسول الله يل أمرهم عن الغلام 
شاتان متكافكان . . . » | 
أخرجه الزمذي (” / /اة اط . الحلبي ) وقال : 
متساويتان فى السن . 


فافم وواللا ووو 


واختلف الفقهاء في حكمها . 

فذهب مالك والشافعي و د وإساحاق 
وأبو ثور وجماعة إلى استحبابها . وقال 
لحنفية : إن العقيقة نسخت بالأضحية ؟؛ 


فمن شاء فعل » ومن شاء لم يفعل !") 


خامسا : الختان : شظ 
5353 - ذعب الح واللك. عد روا 
عنه إلى أن الختان سنة في حق الرجال » 


وذهب الشافعية والحنابلة ‏ في المعتمد ‏ إلى 
أن الحختان واجب على الرجال 
والنساء. انظر : ( ختان ) . 

حقوق الصغير: ٌْ 

من حقوق الصغير ما يأتي : 

/ا!- أ أن ننس إن 0 
تفصيل ذلك في مصطلح ( نسب ) . 

ب - أن ينفق عليه » وينظر تفصيل 
ذلك فى مصطلح ( نفقة ) . ش 

ج - تعليمه وتأديبه » وينظر تفصيل 
ذلك في مصطلحي : (تعليمء 
وتأديب ) . 1 ّْ 
ما يتعلق بذمه الصغير ماليا : 
- يتعلق بذمته ما يلٍ : 

قيمة المتلفات ٠‏ والنفقة الواجبة عليه » 
)ع2 شرح منتهى الإرادات 264/١‏ والبدائع ه/ هو 


وجواهر الإكليل 1/١‏ نذا 3 والمهذب 2”>8/١‏ 
وحلية العلماء ‏ / ا##”# . 


-؟5- 


ا ا ا ا 00 


والعشرء والخراج » وزكاة المال » وصدقة 
الفطرء. والأضحية » على تفصيل وخلاف 
ينظر في المصطلحات الخاصة بها » ويطالب 
الولى أو الوصي بتنفيذ هذه الالتزامات من 
مال الصغير. 
الولاية على الصغير : 
4 الولاية في اللغة : القيام بالأمر أو 
عليه » وقيل : هى النصرة والمعونة 29. 
والذي يفهم من كلام الفقهاء أن الولاية : 
هي سلطة شرعية يتمكن بها صاحبها من 
القيام على شئون الصغار الشخصية 
والمالية 6 

وتبدأ الولاية الشرعية على الصغير منذ 
ولادته إلى أن يبلغ رشيدا » ومن هذا يتبين أن 
الولاية تكون على الصغير غير المميز وعلى 
الضكين امسر 

وبالجملة فالولاية واجبة لمصلحة كل 
قاصر ؛ سواء كان صغيرا أو غير صغير . 
أقسنام الولاية : 


للولى إلى قسمين : ولاية على النفس » 
وولاية على المال . 
)١(‏ لسان العرب 


(؟) ابن عابدين ؟ / 595 , والبدائع 5 / ١07‏ الدسوقي 
*/5. 


0000 ااا اا ااا ااا ااا ا ا ا ا 


أ الولاية على النفس : 
٠‏ - يقوم الولي بمقتضاها بالإشراف على 
شئون الصغير الشخصية . مثل : التأديب 
والتعليم والتطبيب إلى آخر ما يتعلق بذلك 
من أمورء وكذا تزويج الصغير والصغيرة ؛ 
فالتزويج من باب الولاية على النفس . 
ب - الولاية على المال : 
يقوم الولي بمقتضاها بالإشراف على 
شئون الصغير المالية : من إنفاق » وإبرام 
عقود , والعمل على حفظ ماله واستثاره 
وتنميته 9" . 

وللفقهاء خلاف وتفصيل في تقسيم 
الأولياء ومراتبهم » ينظر في مصطلح : 
( ولاية ) . ظ 
تأديب الصغار وتعليمهم : 
١‏ يجب على الولي تأديب الصغار بالآداب 
الشرعية ؛ التى تغرس في نفس الطفل 
الأخلاق الكريمة والسلوك القويم » كالأمر 
بأداء الصلاة وغيرها ما هو في طوقه : ينظر 
التفصيل في : ( تأديب . تعليم ) : 
تطبيب الصغير : 
” - للولي على النفس ولاية علاج الصغير 


نهاية المحتاج ٠‏ / 800 . 
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وتطبيبه وختانه » لأن هذه الأشياء من أهم 
الأمور اللازمة للصغار لتعلقها بصحته 
ويتحقق هذا بالإذن للطبيب في تقديم 
العلاج اللازم للصغار, والإذن في إجراء 
العمليات الجراحية لهم . 

قال الفقهاء : هذا خاص بالولي على 
النفس » وليس للولي على امال ذلك » فلو 
أذن الولى على المال للطبيب بإجراء عملية 
للصغير فهلك , فعلى الولي الدية لتعديه » 
أما إن كانت هناك ضرورة ملحة في إجراء 
العملية لإنقاذ حياة الصغيرء وتغيب الولى 
على النفس فللولى على المال الإذن في إجراء 
العملية » أو لأى أحد من عموم المسلمين ؛ 
لأن إنقاذ الآدمي واجب على كل مسلم 9" . 
تصرفات الولي المالية : 
4 - اتفق الفقهاء على أن الولي يتصرف 
وجوبا في مال الصغير بمقتضى المصلحة 
وعدم الضررء لقوله تعالى : « ولا تقربوا 
مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن # 27 وقال 
سبحانه : « ويسألونك عن اليتامى قل 
إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم 
والله يعلم المفسد من المصلح 27#" ك) أنهم 
)1١(‏ حاشية الدسوقي 4 / 800 » المغنى 8 / /781 . ونهاية 

المحتاج /ا / 3١١‏ . 


١557 سورة الأنعام آية‎ )١( 
١٠١ سورة البقرة آية‎ )'( 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 ا ل لال ل 


اتفقوا على أن الغني لا يأكل من مال اليتيم » 
وللفقير أن يأكل بالمعروف من غير إسراف : 
لقوله تعالى : # ومن كان غنيا فليستعفف 
ومن كان فقيرا فلياكل بالمعروف »* 20. 
وروى الشيخان عن عائشة : أنها نزلت في 
مال اليتيم ''' إذا كان فقيراً ؛ أنه يأكل منه 
مكان قيامه عليه بالمعروف 7 . وورد أن رجلا 
سأل رسول الله كَلِهِ فقال : إني فقير ليس لي 
شيء ١‏ ولي يتيم ؟ قال : « كل من مال 
يتيمك غير مسرف » ولا مباذر» ولا متأثل ‏ 
ولا تخلط مالك باله » 29 وفي المسألة خلاف 
وتفصيل ينظر في مصطلح : ( ولاية ) . 
أحكام الصغير ني العبادات : 

الطهارة : 

6 - تجب الطهارة على كل من وجبت عليه 
الصلاة إذا تحقق سببها ء أما الصغير فلا 
تجب عليه الطهارة » وإنا يأمره الولي بها أمر 
تأديب وتعليم . 

5 سورة النساء آية‎ )١( 


0( أسباب النزول للواحدى ص ٠١5‏ . الجامع لأحكام 
القران للقرطبي © / 74 . 

(5) حديث نزول آية ( ومن كان غنيا فليستعفف ) . 
أخرجه البخارى ( الفتح 4 / 74١‏ ط السلفية ) » وفي 
رواية له : « في والى اليتيم » . 

(4:) حديث : « كل من مال يتيمك غير مسرف » . 
أخرجه النسائي ( 7 / +701 ط المكتبة التجارية ) من 
حديث عبد الله بن عمروء. وقوى ابن حجر إسناده في 
الفتح (8 / 74١‏ -ط السلفية ) . 


755 - 


١‏ يا ا ا ا ا 0 ا 0 0 1 1 ا ا 


بول الصغير: 


5 اتفق الفقهاء على أن الصغير والصغيرة 
إذا أكلا الطعام وبلغا عامين فإن بولما نجس 
كنجاسة بول الكبير ؛ يجب غسل الثوب إذا 
أصابه هذا البول . والدليل على نجاسة 
البول ماروي عن النبي كك قال : 
« استنزهوا من البول » فإن عامة عذاب القبر 


١ 
,29 » منه‎ 


أما بول الصغير والصغيرة إذا لم يأكلا 
الطعام . وكانا في فترة الرضاعة ؛ فعند 
الحنفية والمالكية : أنه كغيره من النجاسات 


ف وجوب التطهر منه ؛ لعموم الحديث 
السنايق:. 


إلا أن المالكية قالوا : يعفى عما يصيب 
ثوب المرضعة أو جسدها من بول أو غائط 
الطفل ؛ سواء أكانت أمه أم غيرها . إذا 
كانت تجتهد في درءِ النجاسة عنها حال 


)١١‏ خديث : ١‏ استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر 
مله 6 . 

أخرجه الدار قطني ( ١78 / ١‏ ط . شركة الطباعة 
الفنية ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه , والحاكم : 
( المستدرك )١87 / ١‏ وقال ابن حجر : هو صحيح 
الإسناد . وأعله أبو حاتم فقال : إن رفعه باطل ( نيل 
الأوطار ١١5 / ١‏ نشر دار الجيل ) 

ورواه الدار قطني بلفظ مقارب من حديث أنس رضي الله 
عنه وقال : المحفوظ مرسل (سنن الدارقطني 


.) ١/١ 


ل ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 لل ا ل 


نزولها » بخلاف المفرطة » لكن يندب غسله 
إن كثر 9 , ش 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى التفريق 
بين بول الصغير والصغيرة ؛ فإذا أصاب 
الشوب بول الصغير اكتفى بنضحه بلماء » 
وإذا أصاب الثوب بول الصغيرة وجب 
غسله2©. لحديث أم قيس بنت محصن 
أننا > « أتت رسول الله ككِةِ بابن لها لم يبلغ 
أن يأكل الطعام , فبال فى حجر رسول الله 
يك فدعا رسول الله يَكلٍِ بباء فنضحه على 
ثوبه ولم يغسله غسلا» 2 ولحديث : 
«يغسل من بول الحارية ويرش من بول 
الغلام 0 

وكل ما ذكر من اتفاق واختلاف بين 
الفقهاء في بول الصغير والصغيرة ؛ ينطبق 
تماما على قيء الصغير والصغيرة 9 . 


)١(‏ فتح القدير ١5٠/١‏ »ء بداية المجتهد ١/لالاء‏ 7م 


الشرح الصغير 7/١‏ . مراقي الفلاح ص 70 . 

)١(‏ مغني المحتاج ١‏ / 854 . كشاف القناع 275١1 / ١‏ ونيل 
المآرب بشرح دليل الطالب 48/١‏ . 

(”) حديث أم قيس بنت محصن أنها: وأتت بابن لها صغير. . » 
أخرجه مسلم 1١(‏ / 778 _ط الحلبي ) . 

(4) حديث : ويغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام» 
أخرجه أبو داود ( ١‏ / 77 - تحقيق عزت عبيد دعاس ) 
والمحاكم ( 155/١‏ - ط دائرة المعارف العثمانية ) من 
حديث أبي السمح . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

(0) فتح القدير ١5٠ / ١‏ بداية المجتهد ١‏ / لالا. 7م » 
الشرح الصغير ١‏ / 7 . مراقي الفلاح ص 75 2 
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أذان الصبي : 

3 - اتفق الفقهاء على عدم صحة أذان 
الصبي غير المميز لأنه لا يدرك ما يفعله . ثم 
اختلفوافي أذان الصبى المميز فقال 
المالكية : لا يصح أذانه إلا إذا اعتمد على 
بالغ في إخباره بدخول الوقت فإن أذن 
الصغير بلا اعتماد على بالغ وجب على 
البالغين إعادة الآذان . 

ا أما عند الجمهور: فيصح أذان الصبي 
المميز”'؟. وينظر التفصيل في : (أذان ) . 
صلاة الصغير: 

لا تجب الصلاة على الصبي لقوله 
كك : « رفع القلم عن ثلاثة : عن المجنون 
المغلوب على عقله حتى يفيق » وعن النائم 
حتى يستيقظ . وعن الصبي حتى 


١ » يحتلم‎ 


00 مغنى المحتاج ١‏ / 44 . كشاف القناع ١‏ / /ا١5‏ ء 
ونيل المأرب بشرح دليل الطالب ١‏ / 98 . 

)١(‏ حاشية ابن عابدين .73575/01١‏ 756 . البدائع 
١4/١‏ - ١61١1ء‏ بداية المجتهد ٠١5 / ١‏ وما 
بعدها . القوانين الفقهية ص 57 وما بعدها . ٠‏ المجموع 
* / 177ء مغنى المحتاج ١‏ / /1 . 178 . المغنى 
لابن قدامة ١‏ / 4 *؛ وما بعدها. كشاف القناع ١‏ / 
الما ولا؟ . 

(؟) حديث : « رفع القلم عن ثلاثة ...6 
أخرجه أبوداود ( 5 / 554 تحقيق عزت عبيد دعاس ) 
والحاكم ( ؟ / 59 ط دائرة المعارف العثانية ) وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 


ولكن يؤمر الصغير ذكرا كان أو أن 
بالصلاة تعويدا له ؛ إذا بلغ سبع سنين » 
ويضرت عليها لعشرستين ؛ زجرا له :+ لقوله 
علد : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 
سنين » واضربوهم عليها وهم أبناء عشر 
سنين » وفرقوا بينهم فى المضاجع » ١‏ 
عورةا 1 لصغير : 
4 - من شروط صحة الصلاة ستر العورة ‏ 
ولقد تكلم الفقهاء عن تحديد عورة الكبار من 
الرجال والنساء وكيفيه سترها » كما تكلموا 
عن تحديذ عورة الصغار من الذكور والإناث 
في الصلاة وتخارجها . 

ولقد اختلف الفقهاء ف تحديد عورة 
الصغار وفيما يلي بيان أقوالهم من 

أولا - الحنفية "2 : لا عورة للصغير الذى 
م يبلغ أربع سنين » فيباح النظر إلى بدنه 
ومسه ) أما من بلغ أربعا فأكثرء ول يشته 
عشر سئنين . أى تعتبر عورتّه : الدبر وما 
)١(‏ حديث : «مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع 

سلين .6.0 . 

أخرجه أبو داود ( ١‏ / 714 تحقيق عزت عبيد دعاس ) 

من حديث عبد الله بن عمرو. وحسنه النووى في رياض 

الصالحين ( ص ١92١‏ ط الرسالة ) . 
(5) ره المحتار ١‏ / 8لا” . 
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حوله من الأليتين » والقبل وما حوله . وبعد 
العاشرة : تعتبر عورته من السرة إلى الركبة 
كعورة البالغ في الصلاة وخارجها . إذا كان 
ذكرا . وإن كانت أنثى بالغة فجسدها كله 
عورة إلا الوجه والكفين وباطن القدمين . 
ثانيا ‏ المالكية '): 

يفرق المالكية بين الذكر والأنثى : 
أ في الصلاة : 

عورة الصغير المأمور بالصلاة » وهو بعد 
تمام السبع هي : السوأتان . والأليتان . 
والعانة » والفخذ . فيندب له سترها كحالة 
الستر المطلوب من البالغ . 

وعورة الصغيرة المأمورة بالصلاة : ما بين 
السرة والركبة » ويندب لها سترها كالستر 
المظلروسة مو البالغة : 
3 خارج الصلاة : 

ابن ثمان سنين فأقل لا عورة له » فيجوز 
للمرأة النظر إلى جميع بدنه وتغسيله ميتا . 
وابن تسع إلى اثنتى عشرة سنة يجوز لها النظر 
إلى جميع بدنهء ولكن لا يجوز تغسيله , 
وابن ثلاث عشرة سنة فأكثر عوريه كعورة 
الرجال . 

وبنت سننتين وثمانية أشهر لا عورة لا 


. 515 / ١ الشرح الكبير مع الدسوقي‎ )1١ 


وفم و فلا00 


وبنت ثلاث سدين إلى أربع لا عورة لها في 
النظر ؛ فينظر إلى بدنها ولها عورة في المس ١‏ 
فليس للرجل أن يغسلها » والمشتهاة بنت 
سبع سنوات لا يجوز للرجل النظر إلى 
عورتها » ولا تغسيلها . 

ثالشا ‏ الشافعية : ('» عورة الصغير ولو غير 
عميز كالرجل ( مابين السرة والركبة ) » وعورة 
الصغيرة كالكبيرة أيضا في الصلاة وخارجها . 
رابعا ‏ الحنابلة "2 : لا عورة للصغير الذى لم 
يبلغ سبع سنين ؛ فيباح النظر إليه ومس 
جميع بدنه . وابن سبع إلى عشر عورته 
الفرجان فقط ؛ في الصلاة وخارجها » وبنت 
سبع إلى عشر : عورتها في الصلاة ما بين 
السرة والركبة » ويستحب لا الاستتار وستر 
الرأس كالبالغة احتياطا » وأمام الأجانب : 
عورتها جميع بدنها إلا الوجه . والرقبة ‏ 
والرأس ٠.‏ واليدين إلى المرفقين » والساق ء 
والقدم . وبنت عشر كالكبيرة تماما . 
انعقاد الجماعة والإمامة بالصغير : 

"٠‏ ذهب الحنفية والشافعية وأمد ‏ فى 
إحدى الروايتين عنه ‏ إلى انعقاد الجماعة 
بإمام وصبي فرضا ونفلا لأن النبي يكم ابن 


. 1١١ و”/‎ ١86 / ١ مغنى المحتاج‎ )١( 


زفة) كشاف القناع 8/١‏ *“”ومابعدهاء وشرح منتهى 
يا /؟١.‏ 
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عباس وهو صبي في التهجد » 7 . 
أما عند المالكية . والرواية الثانية عن 
أحمد : فلا تنعقد الجاعة بصغير في 
فرض "2 . 
أما إمامة الصغير المميز فقد اختلف 
الفقهاء في حكمها . وينظر التفصيل في : 
( إمامة ) . 
غسل المولود والصلاة عليه : 
"١‏ -اتفق الفقهاء على وجوب غسل | لصغم, 
إن ولد حيا ثم مات . وينظر : التفصيل في 
( تغسيل الميت » استهلال ) . 
الركاة في مال الصبي : 
9 اخختلف الفقهاء في هذه المسألة : 
فذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى 
وجوبها في مال الصغير مطلقا . 
وذهب ا حنفية : إلى وجوبها في مال 
الصغير إذا كان المال زروعا وثمارا وعدم وجوبها 
في بقية أمواله . 9) 
صوم ا : لصغير: 
7 لا يجب الصمم إلا ببلوغ ١‏ لصغس, 
)١(‏ حديث :«أم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس وهو 
صبي في التهجد» أخرجه البخارى ( الفتح 1١91١ / ١‏ 
ط السلفية ) . 
(؟) الدر المختار ١‏ / 517 . المجموع 5 / 4 ,» كشاف 


القناع ١‏ / اه . الشرح الكبير "5١1/١‏ , 
(9) العناية بهامش الفتح 58١ / ١‏ . 


وحمو و ما و09 


والصغيرة » لأن الصوم عبادة فيها مشقة 
عظيمة على الصغار, ول يكلفوا بأدائها شرعا 
لعدم صلاحيتهم لذلك ؛ فإن صام الصغير 
صح صوممه » وينبغى للولي أن يأمره بالصوم 
إذا بلغ سبع سنوات » ويضربه إذا بلغ عشر 
سنوات لكي يعتاد على الصوم ؛ بشرط أن 
يكون الصغير يتحمل أداء الصمم بلا 
مشقة . فإن كان لا يطيقه فلا يجب على وليه 
أمره بالصوم . 

وبنظر التفصيل في : ( صوم ) 
حج الصبي : 
4 - اتفق الفقهاء على أن الحج غير واجب 
على الصبي وإن كان مستطيعا إلا أنه يصح 
منهويقع نفلاء لا يجزىء عن حجة 
الإسلام . ( ينظر التفصيل في حج ) . 
يمين الصغير ونذره : 
ه" ‏ لا ينعقد يمين الصبي ولا نذره » لأنه 
غير مكلف ؛ يستوى في هذا الحكم الصبي 
المميز وغير المميز . انظر : (أيهان » ونذر) . 
استئذان الصغير: 
5 ذهب الجمهور: ( عبد الله بن 
عباس . وعبد الله بن مسعود » وعطاء بن 
أبي رباح » وطاوس بن كيسان . والحنفية » 


والمالكية وغيرهم ) إلى وجوب أمر الصغير 


5 0 


وفف مفو ووو ووم م ووو ومو رو اما ااا ووه 


المميز بالاستئذان قبل الدخول » في الأوقات 
الثلائة التى هى مظنة كشف العورات , لأن 
الغافة بحرت يوكفله. «الناني ليها مه 
الثياب . 

ولا حرج عليه في ترك الاستئذان في غير 
هذه الأوقات الثلاثة » لما في ذلك من الحرج 
في الاستئذان عند كل خروج ودخول . 
والصغير ممن يكثر دخوله وخروجه ؛ فهو من 
الطوافين . قال الله تعالى : #8 ياأمبا الذين 
آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيانكم 
والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات » 
من قبل صلاة الفجر» وحين تضعون ثيابكم 
من الظهيرة » ومن بعد صلاة العشاء ؛ 


ثلاث عورات لكم 2 ليس عليكم ولا عليهم 


جناح بعدهن . طوافون عليكم بعضكم 


على بعض . كذلك يبين الله لكم الآيات . 
والله عليم حكيم 2#" . 

وذهب أبو قلابة إلى أن استئذان هؤلاء في 
هذه الأوقات الثلائة مندوب غير واجب 2( 
هم ٠.‏ 
(1) سورة النور / 08.. وانظر بدائبع الصتبائع 
ه / 175 » وأحكام ابن العربي © / 1786 » والفواكه 
الدوانى ” / 57 2 وتفسير القرطبي الخ 


.31١١ / 1١8 وتفسير الطبري‎ 


. ”٠7 / ” القرطبي‎ 23 


مفو ف فر رو مفو ااا 


أحكام الصغير في المعاملات: - 
أ- وقت تسليم الصغير أمواله : 
ا" اتفق الفقهاء على أنه لا تسلم للصغير 
أمواله حتى يبلغ راشدا . لأن الله تعالى علق 
دفع المال إليه على شرطين : هما البلوغ , 
والرشد في قوله تعالى : ط وابتلوا اليتامى 
حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشدا 
فادفعوا إليهم أموالهم # 7 والحكم المعلق 
على شرطين لا يثبت بدونهما . 

فإذا بلغ الصغير فإما أن يبلغ رشيدا أو 
غير رشيد . 

فإن بلغ رشيدا مصلحا للمال دفع إليه 
ماله . لقوله تعالى : 8# فإن انستم منهم 
رشدا فادفعوا إليهم أموالهم * وفي سنن أبي 
داود : ١م‏ لايتم بعد احتلام ,0 . وإذا دفع 
إليه ماله أشهد عليه عند الدفع لقوله تعالى : 
فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا 
عليهم *# © 5 

وللصغيرة أحكام من حيث وقت ترشيدها 
وينظرى : (حجرء ورشد) . 


. 5 سورة النساء آية‎ )١( 


... (75) حديث.: دلا يتم بعد احتلام » . 


أخرجه أبو داود ( 7 7845 - تحقيق عزت عبيد دعاس ) 
من حديث على بن أبي طالب 3 وحسن إسناده النووى في 
رياض الصالحين ( ص 75١‏ ط الرسالة ) . 

(”) سورة النساء / 5 . 
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8“ وإن بلغ الصغير غير رشيد فلا تسلم 
إليه أمواله بل يحجر عليه بسبب السفه باتفاق 
المذاهب . لقوله تعالى : 8 ولا تّتوا السفهاء 
أموالكم التى جعل الله لكم قياماً وارزقوهم 
فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا # 7" . 
إلا أن أبا حنيفة قال : يستمر الحجر على 
البالغ غير الرشيد إلى بلوغه خمساً وعشرين 
سنة ثم يسلم إليه ماله ولو لم يرشد لأن في 
الحجر عليه بعد هذه السن إهدارا لكرامته 
الإنسانية ولقوله تعالى «9 ولا تقربوا مال اليتيم 
إلا بالتى هي أحسن حتى يبلغ أشده # 9 
وتمام هذه المسألة يعرف في مصطلح : 
( حجر , ورشد ) . 
3 الإذن للصغير بالتجارة : 
4 اتفق الفقهاء على اختبار المميز في 
التصرفات » لمعرفة رشده ء لقوله تعالى : 
© وابتلوا اليتامى * أى اختبروهم . واختباره 
بتفويض التصرفات التى يتصرف فيها 
أمثاله » فإن كان من أولاد التجار اختير 
بالمماكسة فى البيع والشراء » وإن كان من 
أولاد الزراع اختبر بالزراعة » وإن كان من 
أولاد أصحاب الحرف اختير بالحرفة ع 
والمرأة تختبر في شئون البيت من غزل وطهي 


)ع( سورة النساء أية 8 
(؟) سورة الأنعام أية 1١6١‏ , 


771 0 1 ا ااا ااا 00 


طعام وصيانته وشراء لوازم البيت ونحوها . 

واختلفوا في إذن الولي للصغير بالتجارة 
وفي أثر الإذن على التصرفات . 

قال الحنفية والمالكية ‏ في المعتمد 
عندهم ‏ والحنابلة ‏ في الرواية الراجحة ‏ 
يجوز لولي المال الإذن للصغير في التجارة إذا 
أنس منه الخبرة لتدريبه على طرق المكاسب » 
لقوله تعالى : # وابتلوا اليتامى # أى 
اختبروهم لتعلموا رشدهم . وإنا يتحقق 
لاختبار بتفويض التصرف إليهم في ابيع 
والشراء » ولأن المميز عاقل محجور عليه 
فيرتفع حجره بإذن وليه » ويصح تصرفه بهذا 
الإذن فلو تصرف بلا إذن لم يصح عند 
الحنابلة ‏ في إحدى الروايات عنهم - وم ينفذ 
عند المالكية والحنفية والرواية الأخرى عند 
الحنابلة . 

والإذن عند الحنفية والمالكية قد يكون 
صريحاء مثل : أذنت لك في التجارة » أو دلالة 
كا لوراه يبيع ويشترى فسكت ؛ لأن سكوته 
دليل الرضاء ولو لم يعتبر سكوته لأدى إلى 
الإضرار بمن يعاملونه . 

وقال الحنابلة وزفر_من الحنفية ‏ : ل 
يثبت الإذن بالدلالة . لآن سكوته محتمل 
للرضا ولعدم الرضا . ظ 

وقال الشافعية : لا يجوز الإذن له في 
التجارة ؛ وإنما يسلم إليه المال ويمتحن في 


50د 


ل ل ا ا ا الل شالك 0100 


المماكسة . فإذا أراد العقد عقد الولي 
عنه » لأن تصرفاته وعقوده باطلة لعدم توافر 
. العقل الكافي لتقدير المصلحة في مباشرة 
التصرف . فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل 
وجود مظنة كمال العقل (2. 
الوصية من الصغير : 
٠‏ - اتفق الحنفية والشافعية  :‏ في أرجح 
القولين عندهم ‏ على اشتراط البلوغ لصحة 
الوصية » فلا تصح وصية الصبي المميز وغير 
المميز ؟ ولو كان مميزا مأذونا له في التجارة ‏ 
لآن الوصية من التصرفات الضارة ضررا 
محضاء إذ هي تبرع . كما أنها ليست من 
أعمال التجارة . 

وأجاز الحنفية وصية المميز وهو من أتم 
السابعة إذا كانت لتجهيزه وتكفينه ودفنه » 
لأن عمر رضى الله عنه أجاز وصية صبي من 
غتينان له عشر سكن وى الأخرالة:. ولأنة 
لآ ضرر على الصبي في جواز وصيته » لآن 
المال سيبقى على ملكه مدة حياته وله الرجوع 
عن وصيته . 

وأجاز المالكية والحنابلة وصية المميز؛ 


)21 مغنى المحتاج ” / ١17١‏ 3 الدر المختار ه / م١٠‏ 3 
.١‏ تبيين الحقائق ه / ٠١“‏ وما بعدهاء. البدائع 
0 / 194 مما بعدها. الشرح الكبير؟ / 2794 .م 
وما بعدها . الشرح الصغير” / 784 . 45" . المغني 
4 /.». كشاف القناع * / 480 . 


وفففف يوام مايا6 


وهو ابن عشر سنين فأقل مما يقاربها » دون 
غير المميزء إذا عقل المميز القربة . لأنها 
تصرف يحقق نفعا له في الآخرة بالثواب » 
فصح منه كالإسلام والصلاة 29 , 
قبول الصغير للوصية : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أن الموصى له إن كان 
صغيرا غير ميز فليس له حق القبول أو الرد , 
لأن عبارته ملغاة » وإنما يقبل عنه وليه أو 
واختلف الفقهاء في ناقص الأهلية - وهو 
الصبى المميز- فقال الحنفية : له القبول لأن 
الوصية نفع محض له كالهبة والاستحقاق في 
الوقف , وليس له ولا لوليه الرد لأنه ضرر محض 
فلا يملكونه . 
وقال الجمهور: أمر القبول والرد عن 
باق الأرلدة لرلنه قم نا فيه لسلس 
تزويج الصغير : 
41 - للصغير سواء كان ذكرا أو أنثى الزواج 
قبل البلوغ » ولكن لا يباشر عقد الزواج 
بنفسه . بل يقوم وليه بمباشرة العقد 
وتزويجه ٠‏ فإن كان المزوج ذكرا يجب على وليه 


)١(‏ البدائبع 1/ 94” وما بعدهاء تبيين الحقائق 
186/5 » القوانين الفقهية ص 5٠0‏ .» شرح الرسالة 
54/5 » مغنى المجتاج ” / 78 . كشاف القناع 
: / ١لا”‏ وما بعدها . وبداية المجتهد ‏ / م75 . 


-”١- 


واوفف مفو ومو اللو وووووووووة 


تزويجه بمهر المثل . وإن كانت أنثى زوجت 
من إنسان صالح يحافظ عليها ويدبر 
شئونها ”" . 

انظر مصطلح : (نكاح) : 
طلاق الصغير: 
49 - الطلاق رفع قيد الزواج ويترتب عليه 
التزامات مالية » فلذلك لا يصح طلاق 
الصبي مميزا أو غير مميزء وأجاز الحنابلة 
طلاق مميز يعقل الطلاق ولو كان دون عشر 
سنين » بأن يعلم أن زوجته تبين منه وتحرم 
عليه إذا طلقها. ويصح توكيل المميز في 
الطلاق وتوكله فيه » لأن من صح منه مباشرة 
شيء » صح أن يوكل وأن يتوكل فيه » ولا 
يصح عند الفقهاء أن يطلق الولي على 
الصبي بلا عوض لأن الطلاق ضرر”" . 
عدة الصغيرة من طلاق أو وفاة : 
4 - العدة واجبة على كل امرأة فارقها زوجها 
بطلاق أو وفاة » كبيرة أو صغيرة . ولا كان 
زواج الصغيرة جائزا صح إيقاع الطلاق 
عليها. فإذا طلقت الصغيرة فإن العدة 
تلزمها » وتعتد ثلاثة أشهر إن كانت العدة 


)١(‏ البدئاع ؟ / 377 , الشرح الصغير؟ / 747 ». مغنى 
المحتاج ‏ / 179 ء كشاف القناع ه / 57 . 55 . 
3( فتح القدير” / 4٠ "98 625١‏ . الشرح الكبير 
؟ / 505”ء بداية المجتهد 5 / 8١‏ . 4# . المهذب 

” /لالا. كشاف القناع ه / 551 . 7386 . 


9 
الل ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل لل لل ل اا ا ا 


من طلاق . والدليل على ذلك : أن بعض 

الصحابة سألوا النبي كَكِِ عن عدة 

الصغيرات فنزل قوله تعالى : 8 واللائى 
يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم 

فعدتهن ثلاثة أشهر واللائى لم يحضن # 7(" . 
فقوله تعالى : ا واللائى لم يحضن » 

محمول على الصغيرات فتكون عدتهن ثلاثة 

أشهر . وهذا باتفاق الفقهاء . وإن كانت 
العدة من وفاة : تكون أربعة أشهر وعشرا 
بدليل قوله تعاللى : 8 والذين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا يتريصن بأنفسهن أربعة 

أشهر وعشرا # 7" . 
فقوله تعالى : # أزواجا * لفظ عام 

يشمل الكبيرات والصغيرات » فتكون عدة 

الصغيرات أربعة أشهر وعشرا . وللصغيرة في 
العدة حق النفقة والسكنى على زوجها 
المطلق 29 على تفصيل في المذاهب يعرف 

في مصطلح :( عدة ) . 

(1) سورة الطلاق آية 4 » وسؤال النبي وَل عن نزول آية : 
( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ) . 
أخرجه الحكام (/9#:-9#:_ط . دائرة المعارف 
العثمانية ) من حديث أبي بن كعب . وصححه . ووافقه 
الذهبي . 

. 775 سورة البقرة آية‎ )٠( 

(0) فتح القدير 5 / 18 . المغني 9 / 41١4٠‏ مغني 
المحتاج " / 5م . /الىم” . حاشية الدسوقي 
477/١‏ . أحكام القرآن للجصاص ” / 457 وما 
بعدها . أحكام القرآن لابن العربي 5 / 18175 »2 
186 . 
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قضاء الصغير: 

©؛ ‏ اتفق الفقهاء على عدم صحة تولية 

الصغير القضاء . وبالتالى لا يصح 

قضائه 2. انظر : ( قضاء ) . 

شهادة الصغير : 

5 يشترط أن يكون الشاهد عاقلا 

بالغا باتفاق الفقهاء . فلا تقبل شهادة 

الطفل لأنه لا تحصل الثقة بقوله » ولا تقبل 

شهادة الصغير غير البالغ ؛ لأنه لا يتمكن 

من أداء الشهادة على الوجه المطلوب . ولقوله 

تعالى : # واستشهدوا شهيدين من 

رجالكم 4 ”©. وقوله : « وأشهدوا ذوي 

عدل منكم 27 وقوله : فإ ممن ترضون من 

الشهداء # 29 والصغير ممن لا ترضى 

شهادته . ولأن الصغير لا يأثئم بكتمان 

الشهادة » فدل على أنه ليس بشاهد . 
وأما شهادة الصبيان بعضهم على 

بعض فتجوز عند الإمام مالك في 

الجراح » وفي القتل ؟ خلافا لجمهور 

الفقهاء © . 

)١(‏ البدائع 0 / 7 الدسوقي 5 / 119 ء. مغنى المحتاج 
: / دلالاء المغني 9 / 9" . 

(1) سورة البقرة آية 185 . 

() سورة الطلاق آية ١‏ 

(5) سورة البقرة آية 7805 . 


(0) بداية المجتهد ؟ / 15١‏ 0 5057 » البدائع 5 / /751ء 
المغنى 9 / 1١9.5‏ » مغنى المحتاج 5 / 571 . 
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أحكام الصغير فى العقوبات : 
40 - لقد قسم الفقهاء مراحل الصغر إلى 


الأول : الصغير غير المميز وهذا لا تطبق 
عليه عقوبة من العقوبات البدنية أصلا ؛ 
لانعدام مسئوليته . | 

الثاني : الصبي المميز لا تطبق عليه 
الحدود والقصاص ., ولكن يؤدب على ما 
ارتكب با يتناسب مع صغر سنه ؛ بالتوبيخ 
والضرب غير المتلف 

أما إذا ارتكب الصغير فعلا من شأنه 
إتلاف مال الغير. وجب عليه ضهان ما 
أتلفه من ماله . وكذا لو قتل إنسانا خطأ 
وجبت الديه في ماله » هذا هو المبدأ العام 
الذى يحدد علاقة الصغار بالعقوبات . 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : 
( جناية - دية - قصاص ) . 
حق الصغير في استيفاء القتصاص : 
8 - حق استيفاء القصاص يثبت لأولياء 
المقتول ( ورثته ) والأولياء قد يكونون جماعة » 
أو يكون واحدا منفردا » والجماعة قد يكونون 
جميها كبارا » أو كبارا وصغارا . والواحد 
المنفرد قد يكون كبيرا أو صغيرا . 
أولا ‏ إذا كان ولى الدم صغيرا منفردا : 
4 - اختلف الفقهاء في انتظار بلوغه : 


عر 


فعند الحنفية روايتان إحداهما : ينتظر 
بلوغه » والثانية : يستوفى القاضى القصاص 
نيابة عن الصغير . ٠ ١‏ 
أما عند المالكية : لاينتظر البلوغ » ولولى صعر 
الصغير أو وصيه النظر بالمصلحة في استيفاء 
القصاص أو في أخذ الدية كاملة . 
وقال الشافعية والحنابلة : ينتظر بلوغ انظر : صغر 
الصغير. لأن القصاص للتشفى . فحقه 
التفويض إلى اختيار المستحق ؛ فلا يحصل 
المقصدد باستيفاء غيره من ولى أو حاكم أو 
بقية الورثة 9" . 
انيا- إذا كان الصغير مشتركا مع جماعة 9 
كبار : صفا 
فللكبار استيفاء القصاص عند أبي حنيفة 
سالك . ولا ينتظر بلوغ الصغير لشبوت حقح انظر : سعى 
القصاص للوربة ابتداء على سبيل الكمال 
والاستقلال » ولأن القصاص حق لا يتجزأ . 
لثبوته بسبب لا يتجزأ . وهو القرابة . 
انظر : (قصاص) . 


)١(‏ البدائع // 517 ., المغني / / ولالا. الشرح الكبير 
: /58؟ . مغنى المحتاج 5 / 1١‏ . 
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وفوف فو و امول ووه 


١‏ - الصففي اللغة : السطرالمستقيم من كل 
شيء 6 والقوم المصطفون وجعل الثيء 
كالناس والأشجار ونحو ذلك على خط 
مستوء ومنه قوله تعالى : # إن الله يحب 
الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان 
مرصوص #*# 207 وصاف الجيش عدوه: قاتله 
صفوفا . وتصاف القوم : وقفوا صفوفا 
متقابلة " . 

ولا بخرج معناه الاصطلاحي عن معناه 
اللغوى . 
الأحكام المتعلقة بالصف : 
أولا : تسوية الصف في صلاة الجماعة : 
الصفوف في صلاة الجماعة بحيث لا يتقدم 
بعض المصلين على البعض الآخر. ويعتدل 
القائمون في الصف على سمت واحد مع 
)١(‏ سورة الصف / 4 . 


آفة لسان العرب 3 المصباح المنير» والمعجم الوسيط مادة 


(صف). 
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التراص ء. وهو تلاصق.المنكب بالمنكب » 
والقدم بالقدم » والكعب بالكعب حتى لا 
يكون في الصف خلل ولا فرجة » ويستحب 
للإمام أن يأمر بذلك لقوله ككل : « سووا 
صفوفكم فإن تسوية الصف من ثمام 
الصلاة ”2 » وفي رواية : «فإن تسوية 
الصفوف من إقامة الصلاة) وفي رواية : 
« وأقيموا الصف فإن إقامة الصف من حسن . 
الصلاة) (© ولا رواه أنس رضى الله عنه قال: 
أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسيوك الله ككل 
بوجهه فقال : « أقيموا صفوفكم » وتراصوا 
فإني أراكم من وراء ظهري» 9 . 


)١(‏ حديث : و سووا صفوفكم . فإن تسوية الصف من مام 

الصلاة ؛ . 

أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 

مرفوعا "715/١(‏ ط . عيسى الحلبي). 

ورواية : « فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة » 

أخرجه البخارى من حديث أنس رضي الله عنه ( فتح 

البارى ؟ / ٠١9‏ ط . السلفية ) . 

(") ورواية : « أقيموا الصف فإن إقامة الصف من حسن 
الصلاة » 
أخرجه البخارى ( فتح البارى 7 / 7١9‏ ط السلفية ) 
ومسلم ( صحيح مسلم 54/1١‏ ط . الحلبي ) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 

(:) حديث : «١‏ أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله كل 
بوجهه فقال : أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من 
وراء ظهري» . 
أخرجه البخارى ( فتح البارى ؟ / 53١8‏ ط . 
السلفية )» وجامع الأصول (0 / 7١‏ نشر مكتبة 
الحلواني ) . 
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وفي رواية : « وكان أحدنا يلزق منكبه 
بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه » 9 


وذهب بعض العلماء منهم ابن حجر 
وبعض المحدثين ‏ إلى وجوب تسوية 
الصفوف لقوله كل : « لتسون صفوفكم أو 
ليخالفن الله بين وجوهكم »22 فإن ورود 
هذا الوعيد دليل على وجوب التسوية . 
والتفريط فيها حرام . ولأمره يك بذلك وأمره 
للوجوب ما ١‏ يصرفه صارف . ولا صارف 
هنا . 


قال ابن حجر العسقلاني : ومع القول 
بأن تسوية الصف واجبة فصلاة من خالف 
ولم يسو صحيحة . ويؤيد ذلك : أن أنسا 


مع إنكاره عليهم لم يأمرهم بإعادة 
الصلاة © . 


)١(‏ ورواية : « وكان أحدنايلزقمنكبه بمنكب صاحبه وقدمه 
بقدمه » ., 
أخصرجه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه ( فتح 

| الباري ؟ / 5١١‏ ط. السلفية ). 

)١‏ حديث : «لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين 

|| وجوهكم». 
أخصرجه البخاري ( فتح الباري ؟ / 7٠١-57١5‏ ط. 
السلفية) ومسلم 554/١‏ ط. عيسى الحلبي) من 
حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما . 

فيه مغنى المحتاج ١‏ / 1ك البدائع ٠١4 / ١‏ ء كشاف 
القناع .7358/01١‏ سبل السلام ؟ / !4 . دليل 
الفالحين ؟ / 57 ء نيل الأوطار ‏ / 5١7‏ ء الفواكه 
الذواني ١‏ / 3747 ء فتح البارى ؟ / 3٠١5‏ . 


77ااا ااا ‏ ااااااا اا ا1ا0 0 اا ا اا ا اا ا ااا ا ااا ااا 0ك 


“ - ومن تسوية الصفوف إكمال الصف الأول 
فالأول . وأن لا يشرع في إنشاء الصف الثاني 
إلا بعد كال الأول . وهكذا . وهذا موضع 
اتفاق الفقهاء لقوله يَكئِةٍ : « أتموا الصف 
المقدم ثم الذى يليه » فما كان من نقص 
فليكن في الصف المؤحر »27 وقوله يِل : 
« من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا 
قطعه الله » 2)9, 

وعليه فلا يقف في صف وأمامه صف آخر 
ناقص أو فيه فرجة » بل يشق الصفوف لسد 
الخلل أو الفرجة الموجودة في الصفوف التى 
أمامه ؛ للأحاديث السابقة © , 


فإذا حضر مع الإمام رجلان أو أكثر. أو 


)١(‏ حديث : « أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه فيا كان من 
نقص فليكن في الصف المؤخر» . 
أخرجه أبو داوذ ( سئن أبي داود ١‏ / ه": ط استانبول ) 
والنسائي ( سئن النسائي ” / “947 نشر مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلب ) من حديث أنس رضى الله عنه 
مرفوعا » وإسناده صحيح ( شرح السنة للبغوي بتحقيق 
الأرناؤوط 7 / 7/5 ) . 

0( حديث : « من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه 
الله ع . 
أخرجه أبو داود ( سنن أني داود ١‏ / 4# ط . 
استانبول ) والنسائي ( ” / 47 نشر مكتب المطبوعات 
الإسلامية بحلب ) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنبب) . وإسناده حسن ( جامع الأصول © / 509 
0٠‏ نشر مكتبة الحلوان ) . 

(59) المصادر السابقة . 
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ولو حضر معه رجلان وامرأة اصطف 
الرجلان خلفه والمرأة خلفههما ٠‏ ولو اجتمع 
الرجال والنساء والصبيان والصبيات 
المراهقات وأرادوا أن يصطفوا للجاعة وقف 


الإمام “لم القبياد بعدهم » وفي وجه عند 
الشافعية يقف بين كل رجلين صبي ليتعلم 
أفعال الصلاة : 

ثم يقف النساء ولا فرق عند المالكية 
والشافعية بين الكبيرة والصبية المراهقة . 

أما الحنفية والحنابلة فيرون أن 
الصبيات المراهقات يقفن وراء النساء 
الكبيرات . ويتعدم بالنسبة لمؤلاء جميعا 7 
الصفوف الأول الأفضل فالأفضل لما رواه أبو 
مسعود رضي الله عنه قال : «كان بسر الله 
له : يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول : 
استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم . 
ليليني منكم أولوا الأحلام والنبى » ثم 
الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم » 2©9. 

ولا رواه عبد الرحمن بن غنم من حديث 
أبي مالك الأشعري قال:«ألا أحدثكم 


)١(‏ حديث : كان رسول الله يل يمسح مناكبنا في الصلاة 
ويقول : استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم لِيلينى منكم 
أولوا الأحلام والنبى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » . 
أخرجه مسلم من حديث أبى مسعود رضي الله عنه 
( صحيح مسلم ١‏ / 8177 ط. عيسى الحلبي ) . 


لومم م عملي 


بصلاة النبي كَكةِ ؟ قال : فأقام الصلاة 
وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم 
صلى بهم . فذكر صلاته ثم قال : هكذا 
صلاة . قال عبد الأعلى -راوى الحديث -:. 
لا أحسبه إلا قال : صلاة أمتي» 0 

وإن ل يحضزعع الإمام إلا جمع من النساء 
صفّهن خلفه . وكذا الاثنتان والواحدة . 

ومن أدب الصف أن تسد الفرج 
والخلل . وأن لا يشرع في صف حتى يتم 
الأول » وأن يفسح لمن يريد دخول الصف 
إذا كانت هناك سعة » ويقف الإمام وسط 
الصف والمصلون خلفه 2 لقوله يك 
« وسّطوا الإمام وسدوا الخلل »29 ومقابل 


)١(‏ حديث أبى مالك الأشعري رضي الله عنه قال :«ألا 
أحدثكم بصلاة النبي كل : قال : فأقام الصلاة وصف 
الرجال » وصف خلفهم الغلمان » ثم صلى بهم فذكر 
صلاته ثم قال : هكذا صلاة » قال عبد الأعلى - راوى 
الحديث ‏ لا أحسبه إلا قال : صلاة أمتى » . 
أخرجه أبو داود ( سنن أبى داود ١‏ / /ا"ا5 - 578 ط 
استانبول ) وفي سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف لسوء 
حفظه ولكن يشهد له من جهة المعنى حديث أبى مسعود 
المتقدم ذكره آنفا ( جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن 
الأثير بتحقيق الأرناؤوط © / ٠7"‏ 5*8). 

(؟) المصادر السابقة . 

(0) حديث : « وسطوا الإمام وسدوا الخلل » . أخرجه أبو 
داود ( سئن أبى داود ١‏ / 5784 ط استانبول ) من 
حديث أبي هريرة رضى الله عنه » وسكت عنه أبو داود 
والمنذرى ( مختصر سنن أبى داود للمنذرى ١‏ نشر 
دار المعرفة ) قال في المهذب : سنده لين . قال المناوى : 
وأصله قول عبد الحق : ليس إسناده بقوى ولا مشهور . 
قال ابن القطان : لم يبين علته ؛ وهي أن فيه يحبى بن 
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الإمام أفضل من جهة يساره لقوله كَل : 
«إن الله وملائكته يصلون على ميامن 
الصفوف 0 

فضل الصف الأول + 

4 - اتفق الفقهاء على أن أفضل صفوف 
الرجال ‏ سواء كانوا يصلون وحدهم أو مع 
غيرهم من الصبيان والنساء ‏ هو الصف 
الأول » ثم الذى يليه . ثم الأقرب 
فالأقرب . وكذا أفضل صفوف النساء إذا لم 
يكن معهن رجال . أما النساء مع الرجال 
فأفضل صفوفهن آخرها لأن ذلك أليق وأستر 
لقوله كةِ : « خير صفوف الرجال أولها وشرها 
آخرها » وخير صفوف النساء آخرها وشرها 
أولما 00 


- بشير بن خلاد وأمه وهما مجهولان . ( فيض القدير 
5/5 *نشر المكتبة التجارية ) . 

)١(‏ حديث : «إن الله وملائكته يصلون على ميامن 
الصفوف » . 
أخرجه أبو داود ( سنن أبى داود ١‏ / 577 ط استانبول ) 
وابسن ماجه ( سنن ابن ماجبه 77١ / ١‏ ط عيسى 
الحلبي ) من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعا وحسنه 
الحافظ ابن حجر ( فتح الباري 7١7 / ١‏ ط . السلفية» 
وجامع الأصول في أحاديث الرسول بتحقيق الأرناؤوط 
ه/ 016 ). 

(؟) حديث : و« خير صفوف الرجال أولها . . . » 
أخرجه مسلم ( صحيح مسلم ١‏ / 77 ط . عيسى 
الحلبي وشرح السنة للبغوى بتحقيق الأرناؤوط 7 / ١/ا‏ 
نشر المكتب الإسلامي )من حديث أب هريرة رضي الله 


اا ااا لاا لاا ا ااا اللا ااا ااا ااا 200 


وقوله كك : « لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا 
عليه لاستهموا » 2©9. . 
© - قال العلاء : من فوائد الحث على 
الصف الأول المسارعة إلى خلاص 
الذمة والسبق لدخول المسجد . والفرار 
من مشابهة المنافقين » والقرب من الإمام » 
واستماع قراءته والتعلم منه والفتح عليه 
والتبليغ عنه ومشاهدة أحواله » والسلامة من 
اختراق المارة بين يديه » وسلامة البال من 
رؤية من يكون أمامه وسلامة موضع سجوده 
من أذيال المصلين . والتعرض لصلاة الله 
وملائكته » ودعاء نبيه َل » وغير ذلك . 
5 - ولكن العلماء اختلفوا في المراد من الصف 
الأول فذهب جمهور الفقهاء إلى أن 
الصف الأول الممدوح الذى وردت 
الأحاديث بفضله هو الصف الذى يلى الإمام 
سواء تخلله منبر أو مقصورة أو أعمدة أو 
نحوها » وسواء جاء صاحبه مقدما أو مؤخرا 
لقوله صلى الله عليه وسلم : « لو يعلمون ما 
في الصف المقدم لكانت قرعة »27 ولقوله 


.) .... حديث : «لويعلم الناس ما في‎ )١( 
) ط . السلفية‎ ١8 / ” أخرجه البخارى ( فتح البارى‎ 
عيسى الحلبي)  واللفظ لهل‎ ٠ ومسلم 5 ط‎ 
. ومالك في الموطأ (١/11١ط . عيسى الحلبي)‎ 

(؟) حديث : « لويعلمون 0 - 
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كه عندما رأى في أصحابه تأخرا : « تقدموا 
فائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم » لا يزال 
قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله 29, 
وذهب بعض العلماء ومنهم الغزالى إلى 
أن الصف الأول الفاضل هو أول صف تام 
يلي الإمام ولا يتخلله شيء ما ذكرء لأن ما 
فيه خلل فهو ناقص . قال ابن حجر 
العسقلاني : وكأآن صاحب هذا القول لحظ 
أن المطلق ينصرف إلى الكامل . واستدل 
أصحاب هذا القول بها رواه أصحاب السنن 
من حديث عبد الحميد بن محمود قال : 
صلينا خلف أمير من الأمراء فاضطرنا الناس 
فصلينا بين الساريتين . فلم| صلينا قال أنس 
ابن مالك كنا نتقى هذا على عهد رسول الله 
نه 0 ٠‏ 
وذهب يعض العلباه الاخبرين وعاجم بشر 
أخصسرجه مسلم 7573/١(‏ ط . عيسى الحلبي) من 
حديث أبى هريرة رضي الله عنه مرفوعا . 


)١( |‏ حديث : «تقدموا فائُتموابي .... » 
أخرجه مسلم ( صحيح مسلم ١‏ / 870 ط . عيسى 
الحلبي ) من حديث أبي سعيد الخدرى رضي الله عنه . 
(؟) حديث عبد الحميد بن محمود قال : «صلينا خلف أمير 
من الأمراء ...© . 
أخرجه أبو داود ( سنن أبى داود ١‏ / 475 ط . 
استانبول ) والنسائي ( سنن النسائي ” / 44 نشر مكتبة 
المطيبوعات الإمسلامية ) والترمذى ( سنن الترمذى 
١‏ / "5 ط . دار الكتب العلمية ) وقال : حديث 
حسن صحيح . ورواه أيضا الحاكم من طريق سفيان 
الثورى وصححه هو والذهبي ( المستدرك ٠١١ / ١‏ نشر 
دار الكتاب العربي ) . 


ومم ممم ووو ا ااا 6 


ابن الحارث وابن عبد البر إلى أن المراد 
بالصف الأول هومن سبق إلى مكان 
الصلاة وجاء أولا وإن صلى في آخر 
الصفوف . واحتجوا باتفاق العلماء على أن 
من جاء أول الوقت ولم يدخل في الصف 
الأول أفضل من جاء في آخر الوقت وزاحم 
إلى الصف الأول . 

قال ابن حجر العسقلاني ‏ أيضا ‏ : 
وكأن صاحب هذا القول لاحظ المعنى في 
تفضيل الصف الأول دون مراعاة لفظه 9" . 
الفرار من الصف فق القتال مع الكفار : 
- اتفق العلماء على أنه يحرم على من لزمه 
الجهاد ‏ وهو المسلم الذكر الحر المكلف 
المستطيع - الانصراف عن الصف عند التقاء 
صفوف المسلمين والكفار؛ وإن غلب على 
ظنه أنه إن ثبت قتل لقوله تعالى : © ياأيها 
الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا 
تولوهم الأدبار # 9') الآية » ولأن النبي ِل 


)1غ( المجموع للنسووى ع لل الفواكه السدواني 
١ه‏ القوانين الفقهية ص74 ء البدائع 
4/١‏ .» دليل الفالحين ” / 057 . نيل الأوطار 
»1١5 / '“‏ مغنى المحتاج ١‏ / 55" . فتح البارى 
»ء شرح السنة للبغوى ” / 77١‏ . كشاف 
القناع "5/١‏ مم2 والمغني 7ط 
الرياض . 

(؟) سورة الأنفال / ١١6‏ 


7*8 - 
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وذلك بشرط أن لايزيد عدد الكفار على 
مثلى المسلمين ؛ بأن كانوا مثلهم أو أقل لقوله 
تعالى  :‏ فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا 
مائتين *# 22 ., إلا أن يكون متحرفا لقتال أو 
متحيزا إلى فئة من المسلمين ينضم إل 
محاربا لقوله تعالى : ا ومن يوطم يومئذ دبره 
إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء 
بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس 
المصير »# ”© فإن زاد عدد الكفار عن مثل 
المسلمين جاز الانصراف عن الصف 9 . 
الصف في صلةة الجئازة : 
6 - قال الفقهاء : يستحب تسوية الصف في 
الصلاة على الجنازة لأن النبى َك نعى 
النجاشي في اليوم الذى مات فيه وخخرج إلى 
المصلى فصف بهم وكبر أربعا» 69 . 


. حديث التولى يوم النحف‎ )١( 
. ط‎ 18١ / 15 أخصرجه البخارى ( فتح البارى‎ 
السلفية) ومسلم (١/؟9ط . عيسى الحلبي) من‎ 
. حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا‎ 

(؟) سورة الأنفال / 56 . 

(9؟) سورة الأنفال / ١١‏ . 

(5) ابن عابدين ” / 7١١‏ جواهر الإكليل ١‏ / 5554 . 
مغني المحتاج * / 775 . كشاف القناع 5 / /ا” . 

(5) حديث : ١‏ أن النبي ككيْةِ نعى النجاشي» . 
. أخرجه البخاري ( فتح البارى ” / ١١5‏ ط . السلفية ) 


ومسلم (؟505/1 ط . عيسى الحلبي) من حديث ‏ - 


6 حديث : 


ممم ف وو و ممالا 


وو اد ابالبكار اخيكم بن فرت 03 
صلى بنا أبو المليح على جنازة فظئنا نا أنه قد كبر 
فأقبل علينا بوجهه فقال : أقيموا صفوفكم 
ولتحسن شفاعتكم 2 . 

كما يستحب أن لا تنقص الصفوف عن 
ثلاثة لقوله يلِيِةِ : « من صلى عليه ثلاثة 
صفوف فقد أوجب ) ©( وقوله يَكةِ : « ما من 
ميت يصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون 
مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه » 9" . 

فإن كان وراء الإمام أربعة جعلهم صفين 
في كل صف رجلين » وإذا كانوا سبعة أقاموا 
ثلاثة صفوف يتقدم واحد منهم إماما وثلاثة 
بعده واثنان بعدهم وواحد بعدهما ؛ لما روى 
من أن النبي وَل وصل على جنازة فكانوا سبعة 
فجعل الصف الأول ثلاثة والشاني اثنين 


والثالث واحدا» ».إلا أن بعض العلماء كره 


- أبي هريرة رضى الله عنه . 

. أثر أبي بكار الحكم بن فروح‎ )١( 
١1447 أخرجة النسائي ( سنن النسائي 4 / “/ رقم‎ 
. ) نشر المكتبة الإسلامية بحلب‎ 


(؟) حديث : « من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب » . 
أخرجه الترمذى ( سنن الترمذى ”7 / /57 ط . دار 
الكتب العلمية ) من حديث مالك بن هبيرة مرفوعا 
وقال : حديث مالك بن هبيرة حديث حسن . 


(5) حديث : وما من ميت يصلى عليه أمة . . .» 
أخرجه مسلم (7 /554 ط . عيسى الحلبي ) من 
حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعا . 

«أن النبي كه صلى على جنازة فكانوا- 


25 


واووم ووو وو لوو 


أن يكون الواحد صفا . كما كرهوا إذا كانوا 
ثلاثة أن يجعلوا ثلاثئة صفوف بحيث يكون 
كل صف رجلا واحدا 9 

أما مسألة صف الموتى إذا اجتمعوا فينظر 


في مصطلح : ( جنائز) . 


جر اسيعة ...)ل 
لم نعثر عليه فيما لدينا من مراجع السئن والآثارء وأورده 
ابن قدامة في المغني . وعزاه إلى كتاب ابن عقيل نقلا عن 
عطاء بن أبى رناح وقال : لا أحسب هذا الحديث 
صحيحا . ( المغني ؟ / 447 ط . الرياض ). 

» 751١ / ١ ء ومغني المحتاج‎ ١174 / ١ الفتاوى الهندية‎ )١( 
و«لمغني لابن قدامة‎ ١١١/١ وكشاف القناع‎ 
5# 25/1 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل ااا ا 


١-الصفة‏ لغة : الحلية » قال الليث : 
الوصف : وصفك الشبىء بحليته ونعته » 
زانسقنا الكزء + أمكن وسيقة 47 

والصفة في اصطلاح أهل النحو: هي 
الاسم الدال على بعض أحوال الذات » 
وذلك نحو: طويل وقصير وعاقل. وأحمق 
وغيرها » وهى الأمارة اللازمة لذات الموصوف 
الذي 520058 60 

والصفة في اصطلاح الفقهاء : أن 
ينضبط الموصوف على وجه فلا يبقى بعد 
الوصف إلا تفاوت يسير2" . 

والصفة عند الأصوليين : تقييد لفظ 
مشترك المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط 
ولاغاية . ولا يريدون مها النعت فقط 
كالنحاة » ويشهد لذلك تمثيلهم بمطل 
الغني ظلم » مع أن التقييد به إنم| هو 
بالإضافة ‏ فقط - وقد جعلوه صفة © . 
)١9(‏ لسان العرب مادة (وصففب) . 


. (ط دار الكتاب العربي)‎ ١70 التعريفات ص‎ )1١( 
. ط‎ ١147/١ فتح القدير‎ . 75١8/0 بدائع الصنائع‎ )( 


بولاق . 
(5) البحر المحيط للزركشي ٠١/84‏ (ط الأولى. وزارة الأوقاف 
الكويتية) . 
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ل ل ل 7 لح ا ل 000100 


الحكم الإجمالى : 
" - تدخل الصفة في شروط بيع السلم ٠‏ وفي 
البيع على الصفة . فيثبت بتخلفها خيار 
فوات الوصف . 

ومناط الصفة في الفقه . أن تكون 
منضبطة على وجه لايبقى بعد الوصف إل 
تفاوت يسيرء فإن كان مما لايمكن ويبقى 
بعد الوصف تفاوت فاحش فلايجوز العمل 
فيه » بسبب بقاء العين مجهولة القدر جهالة 
فاحشة مفضية إلى المنازعة » وعدمها مطلوب 
شرعاً "2. وليس للصفة مقابل في الشمن 
لكونها تابعة في العقد تدخل من غير ذكر» 
وللمشتري الخيار في الرد أو الأخذ بجميع 
الثمن . 

وتفصيله في مصطلح (سلم) و (ربا) . 

وراجع مصطلح (خيار فوات الصفة 
/» رأيضاف ٠١‏ ص 7؟5١).‏ 
“- وفي أصول الفقه: يدخل مفهوم 
الصفة : وهو تعليق الحكم على الذات بأحد 
الأوصاف في نحو : في سائمة الغنم زكاة » 
وكتعليق نفقة البينونة على الحمل ٠‏ وشرط 
ثمرة النخل للبائع إذا كانت مؤبرة 9 . 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠١8/٠0‏ . الخرئي 5١7/5‏ . المهذدب 
١‏ *. كشاف القناع 719/7 . 
(؟) البحر المحيط ١/5‏ (ط . وزارة الأوقاف الكويتية) . 


وفوو فلو ومو وم وو لي 


التعريف : | 
١‏ - الصفقة : المرة من الصفق . وهي في 
وفي المحديث : «التسبيح لليجال ٠.‏ 
والتصفيق للنساء» 29 , 

وتطلق الصفقة في الاصطلاح : على عقد 
البيع » يقال : صفق يده بالبيعة والبيع : 
وعلى يده صفقا إذا ضرب بيده على يد 
صاحبه » وذلك عند وجوب البيع ‏ 
ويقال : تصافق القوم إذا تبايعوا .. 

وفي حديث ابن مسعود ‏ رضي الله 
عنه ‏ : «الصفقتان في صفقة ربا» 9©. أي 


. 


بيعتان في بيعة 9 . 


5 لسان العرب‎ )١( ٠ 


(؟) حديث : «التسبيح للرجال . والتصفيق للنساء» . 
أخرجه البخاري (الفتح *“///اط . السلفية) ومسلم 
(١/78-ط‏ . الحلبى) من حديث أبي هريرة . 

(7) حديث ابن مسعود : « صفقتان في صفقة ربا » . 
أخرجه العقيلٍ في الضعفاء (788/7 ط . دار الكتب 
العلمية) مرفوعا وموقوفا . ورجح الموقوف . 

(5) حاشية الجمل 45/7 . ومطالب أولي النبى “55/7 » 
والتعريفات ص ١‏ . 
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ا ل ل ل ل ا ااا 20 


الأحكام المتعلقة بالصفقة : 
" - الجمع بين شيئين في صفقة ضربانر: 

)١(‏ أن يجمع بينهها في عقد واحد 

(0) أن يجمعهها في عقدين مختلفي 
الحكم . 
فالأول : إن جمع في الصفقة بين مايمتنع 
الجمع بينهها من حيث هو جمع . كأن جمع 
بين أختين أو خمس نسرة في عقد نكاح بطل 
العقد في ' الجميع ؟ لتحريم الجمسع بين 
واحدة ٠‏ والتصحيح في غيرها ليس بأولى من 
العكس . وإن لم يكن كذلك . فإن جمع في 
الصفقة بين شيئين : كل واحد منهما قابل 
للعقد . بأن يجمع عينين له قابلتين للبيع في 
صفقة واحدة صح العقد فيهما » ثم إن كانا 
من جنسين : كشاة وثوب . أو كانا من 
جنس لكنها مختلفا القيمة وزع الثمن عليه] 
باعتبار القيمة . وإن كانا من جنس واحد : 
كشاتين متفقتي القيمة وزع عليها باعتبار 
الأجزاء . 

وإن جمع في الصفقة شيئين غير قابلين 
للعقد : كخمر . وميتة فالعقد باطل » وهذا 
محل اتفاق بين الفقهاء (2. 
(1) روضة الطالبين 47١/8‏ . أسنى المطالب 55/7 » ابن 


عابدين ٠١*”/5‏ » كاف القناع 161//7 ء الشرح 
الصغير 7/؟؟ "5 . 


00 ا ا ا ااا 1 ا ا ا 


اشتمال الصفقة على مايجوز بيعه وما لايجوز : 
8 إذا اشتملت الصفقة على مايجوز العقد 
عليه » ومالايجوزء فإن كان لا لايجوز فيه 
العقد قيمة » كأن يبيع داره ودار غيره صح 
العقد في داه بالقسط من المسمى » إذا وزع 
على قيمتيهها » وبطل في دار غيره إعطاء لكل 
منبما حكمه » ولآن الصفقة اشتملت على 
صحيح وفاسد .ء فالعدل التصحيح في 
الصحيح . وقصر الفساد على الفاسد ء 
وهذا محل اتفاق بين جمهور الفقهاء » وهو 
قول للمالكية والمذهب عندهم بطلان 
الصفقة كلها 9 . 

أما إذا لم يكن له قيمة » بأن اشتملت 
على خلّ وخحمرء أو ميتة ومذكاة. فقد 
اختلف فيها : فذهب الحنفية إلى أنه يبطل 
فيهه| إن لم يسم لكل واحد منه| ثمنا باتفاق 
أئمتهم . 

أما إذا سمى لكل واحد منه| ثمنا فقد 
ذهب أبوحنيفة إلى أن البيع يبطل فيهما ؛ 
لأن الميقة والخمر ليسا بهال » والبيع صفقة 
واحدة . فكان القبول في الميتة » والخمر 
كالمشروط للبيع فيه . وهو شرط فاسد 


0١‏ أسنى المطالب 75/؟5 » فتح القدير. 5 ». مطالب 


أولي النبى “550/7 . القوانين الفقهية ؟/ا١‏ . 
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ولمفف وو وف وو روفرف و ااا نوو 


وقال الصاحبان يبصح العقد إن سمي 
لكل واحد منهما قسط من الثمن . وقال 
الشافعية والحنابلة : تفرق الصفقة فيهما 

والتفصيل في (تفريق ٠‏ وبيع) . 

وإن اشتملت الصفقة على عقدين 
مختلفي الحكم : كبيع وإجارة . أو بيع 
وسلم » أو بيع وتكاح » صح كل منها ؛ 
لصحته منفردا فلايضر الجمع . ولاأثر 
لاختلاف الحكم في ذلك . كم لاأثر له في 
بيع مشفوع . وغير مشفوع . 

وصورة الإجارة . والبيع أن يقول : 

بعتك هذا الثوب . وآجرتك داري سنة 
بكذا . وصورة النكاح والبيع , أن يقول : 
زوجتك بنتى » وبعتك دارها. وهي في 
حجره ؛ أو رشيدة وكلته في بيع دارها فيصح 
النكاح والبيع » ويوزع المسمى على قيمة 
المبيع » ومهر المثل © . 

والتفصيل في مصطلح : (تفريق . 
ونكاح » وصداق) . 


)1ع( المراجع السابقة 7 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 0 111001 ا 0 


١-الصفى‏ : من الصفوء والصفاء نقيض 
الكدر. 2 

وهو الخالص من كل شيء . واستصفى 
الىء واصطفاه : اختاره . 

قال انو عبيدة : الصفي من الغنيمة : 
ما اختاره الرئيس من المغنم واصطفاه لنفسه 
قبل القسمة : من فرس . أو سيف . أو 
غيره » وهو الصفية ‏ أيضا ‏ وجمعه 
صفايا”؟. ومنه قول عبد الله بن عنمة 
يخاطب بسطام بن قيس : 

لك المرباع فيها والصفايا . 

وحكمك والنشيطة والفضول 

ومنه حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
«كانت صفية من الصفي تعني صفية بنت 
حبيّ كانت من غنيمة خيبر) ("2. 


. ٠ لسان العرب . المصباح المنير مادة (صفا)‎ )١( 

؟) حديث عائشة : «كانت صفية من الصفيّ "١‏ 
أخرجه أبو داود 588/7 ط عزت عبيد دعاس) 
والحاكم (8/5؟١١ ‏ ط دائرة المعارف العثيانية) وصححه 
ووافقه الذهبي 1 


عد 5ت 


وافففف و ف ووو ووو ووم مود وموم اوهو 


ولا يخرج التعريف الاصطلاحي عن 
المعنى اللغوي , | 

المح اا ار الم قال 
القسمة : كالحارية والعبد والثوب والسيف 
أو غير ذلك . 


الحكم الإجمالي : 
؟ - ذهب الجمهور إلى أن الصفى كان 
لرسول الله يل خاصة . وليس للذين من 
بعده . ولايعلم مخالف لهذا . إلا أبوثور فإنه 
قال : إن كان الصفى ثابتا للنبى مَل 
فللامام أن يأخذه على نحو ماكان يأخذه 
النبي كَل . ويجعله مجعل سهم النبي وَكةِ من 
حمس الخمس . 

قال ابن المنذر: لاأعلم أحداً سبق أبا ثور 
إلى هذا القول 29 . 

وقد روى أبو داود بإسناده : أن النبى علد 
كتب إلى بني زهير ابن أقيش : «إنكم إن 
شهدتم أن لاإله إلا الله » وأن محمدا رسول 
الله وأقمتم الصلاة . واتيتم الركاة , 
وأديتم الخمس من المغنم . وسهم النبي مَل 
الصفي أنتم أمنون بأمان الله ورسوله» 0 

ومن حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ أنها 
)١(‏ ابن عابدين 7//ا7” . جواهر الإكليل 17/51/4/١‏ » 

المغني لابن قدامة 109/5 . 


(؟) حديث : أن النبي يكَنةِ كتب إلى بنى زهير بن أقيش . 
أخرجه أبو داود (7/ 1٠٠‏ ط عزت عبيد دعاس) . 


0 1 ا ا ا ا 1 1 1 ا ا اك 


قالت : «كانت صفية من الصفي» : 

- وأما انقطاعه بعد النبي كَكِةِ فثابت بإجماع 
الأمة - قبل أبى ثور وبعده - وكون أبي بكر 
وعمر وعثمان ومن بعدهم لم يأخذوه . ولاذكره . 
أحد منهم » ولايجمعون على ترك سنة النبى 
كيد (0 , 


. 109/5 المغني‎ )١( 
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والو و 6 


١‏ - الصّك في اللغة : الضرب الشديد 
بالشىء العريض . يقال : صكه صكا : إذا 
ضربه في قفاه ووجهه بيده مبسوطة . وقيل : 
الضرب عامة بأي شبىء كان 7 . 
وفي الاصطلاح هو الكتاب الذي 
يكتب فيه المعاملات . «الأقارير ووقائع 
الدعوى © . 
الألفاظ ذات الصلة : 
السجل : 
؟ -السجل: هوفي اللغة : الكتاب » وفي 
الاصطلاح :هو ماتضمن حكم القاضي 9 . 
المحضر : 
* - المحضر : هو مايكتب فيه ماجرى بين 
الخصمين من إقرارعء وإنكار وإقامة بينة ‏ 
الدعوى 3 على وحه يرفع الاشتباه 
بلاحكم 80 
)١(‏ لسان العرب . المصباح المنير . 
زف6 المصباح المنير. كشاف القناع 0/5“ . نباية المحتاج 
8/4 الفتاوى الحندية 5/ ١١١‏ وما بعده . 


(9) غهاية المحتاج 558/4 . كشاف القناع 7”51//5 . 
هع المصادر السابقة » وحاشية ابن عابدين ا 


ومو ممم و ووم وول 


الديوان: 


الديوان : هو مجمع الصحف . وهو 
الخرائط التي يحفظ فيها السجلات 
والمحاضر» وغيرها » ويطلق على الكتاب 
الذي يكتب فيه أساء أفراد الجيش 
وأضيحانن الع 


٠. 3 - الود‎ 


ه ‏ الوثيقة : هي فياللغة : الإحكام في الأمر 
والأخذ بالثقة 29 . 
وف الاصطلاح هي : مايشمل 


الصك . والمحضر. والسجل . والرهن . 
وكل مايتوثق به الإنسان في حقه 7" . 
الأحكام المتعلقة بكتابة الصكوك 
والسحلات : 
5 - صرح الشافعية : أن كتابة الصكوك , 
والسجلات من فروض الكفاية » في كل 
تصرف مالي » وغيره : كطلاق وإقرار» وغير 
ذلك . وذلك للحاجة إليه لتمهيد إثبات 
الحقوق عند التنازع » ولا لها من أثر ظاهر في 
التذكر للوقائع » وفيها حفظ الحقوق عن 
الضياع 0 35 
)١(‏ ابن عابدين ١5/5‏ » ولسان العرب . يطلق الديوان 
الآن على مكان جمع الصحف أو غبرها وهو من إطلاق 
الحال على المحل . 5 
(1) لسان العرب . القاموس المحيط . 


(©”) حاشية ابن عابدين 5 ”١8/‏ . 


(5) نباية المحتاج 756١/8‏ . المنهيج على حاشية الجمل 
هس روضة الطالبين ١١/5لا؟‏ . 


-5ع- 


الل ل ل ا للا اح شاش 07000 


وجوب كتابة الصكوك والسجلات على 
القاضي 4 
- قال الشافعية : لايجب على القاضى عينا 
كتب الصكوك ‏ والسجلات » إذيجب عليه 
إيصال الحق إلى أهله . وهذا يحصل بالشهود 
لا بالصكوك وكتابة السجلات ٠‏ ولأن النبي 
كله » ومن بعده من الأئمة كانوا يحكمون . 
ولايكتبون المحاضر والسجلات » ولكنه إن 
سأل أحد الخصمين كتابة الصك . أو 
السجل ليحتج به عند الحاجة يستحب 
للقاضى إجابته إن أحضر. قرطاسا أو كان 
هناك قرطاس معد لذلك من بيت المال . 

وهذا رأي الحنفية والمالكية (" . 

وقال الحنابلة : يجب على القاضى كتابة 
الصك والسجل إذا طلب منه من له مصلحة 
في كتابته وأتى بكاغد . أو كان في بيت المال 
كاغد معد لذلك . لأنه وثيقة للطالب » 
فلزمه كتابته » كعامل الزكاة » إذا طلب 
المركى منه كتابة صك منه . لثلا يطالبه 
عامل آخر. 

وكمعشر تجارة أهل حرب أو ذمة في دار 
الإسلام » طلبوا منه كتابة صك بأداء 
العشر؛ ليكون ذلك لهم براءة ذمة إذا مر 
(1) المصادر السابقة » معين الحكام ص 40 تبصرة الحكام 

. ١١/1 


وعم ااا يلايلا 


آم 0١‏ 
بهم معشر آخر 
أخذ الأجرة بالكتابة : 


4- ذهب جمهرر الفقهاء إلى جواز أخذ 
الأجرة على كتب الصكوك . وجميع الوثائق » 
لقوله تعالى : «ولايضار كاتب 
ولاشهيد» © . وقالوا : إن من استبيح 
عمله » وكد خاطره كلما احتاج إنسان إلى 
ذلك . فإن ذلك يضر به » ويستغرق مدة 
حياته من غير عوض » وفي ذلك غاية 
الضررء فإن لم يكن أجرة الكاتب من بيت 
المال » فليس للقاضي منع الفقهاء من كتابة 
العقود . والحجج . ومايتعلق بأمور 
الشرع فيها أباحه الله ورسوله . إذا كان 
الكاتب فقيها عالما 0 الشرع » وشروط 
انعقاد العقود. منع القاضي ذلك 
لتصير إليه هذه الوم هذا من المكس . 
وإذا كان القاضي يريد منع من لايصلح 
لذلك ؛ لئلا يعقد عقدا فاسدا فالطريق إلى 
ذلك أن يفعل كا كان يفعل الخلفاء 
الراشدون . وهو تعزير من عقد عقدا 
فاسدا . وينبغي أن يسمي الأجرة » ويعين 
العمل . فإن اتفقا على شبىء » وجاء العمل 
عل عااتقق عليه وى إجازة حيس 


. 055/5 كشاف القناع 57 .». مطالب أولي الغنبى‎ )١( 
. 7585 / (؟) سورة البقرة‎ 


- لاع - 


ااا ا 200 


ويجوز للكاتب أن يأخذ ما اثفق عليه . من 
قليل أو كثير» مالم يكن المكتوب له مضطرا 
إلى قبول مايطلبه الكاتب ؛ لعدم وجود غيره 
في الموضع . أو قصر الكتابة عليه » ففي 
هذه الحالة » على الكاتب ألا يرفع الأجرة 
على الناس فوق ما يستحقه , لما علم من 
ضرورتهم إليه » فإن فعل ذلك فهي جرحة 
في حقه. لأنه قد تعين عليه القيام 
بذلك 2)0, 

هذا إذا لم يكن للكاتب رزق في بيت 
المال » أولم يكن شىء في بيت المال » وإلا 
فرزقه في بيت المال . لأن الكتابة من المصالح 
العامة . 
ثمن أوراق الصك والسجل : 
4- ثمن أوراق الصك والسجل من بيت 
المال ؛ لأن ذلك من المصالح العامة . فإن لم 
يكن في بيت المال شيء . أو احتيج لما هو 
أهم من ذلك فالثمن على من سأل الكتابة 
من أصحاب الشأن كمدع . ومدعى 
عليه » إن شاء كتابة ما جرى في خصومته » 
وإن لم يشألم يجبر عليه » ولكن يعلمه 
القاضي أنه إذا لم يكتب فقد ينسى شهادة 
)١(‏ كشاف القناع 51//5" ء مطالب أولي النبى 055/5 . 


معين الحكام 454 ٠‏ تبصرة الحكام 41/١‏ نهاية 
المحتاج 701/4 ء, أسنى المطالب 745/5 . 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا لل ا ل ا ل ل 


الشهود 1 والحكم 2 
استناد القاضي إلى الخط في حكمه : 
- ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لايموز 
للقاضى الاستناد في حكمه إلى خط 
الصلف .أل التتحل لحز :ذا وسدورقة 
فيها حكمه وطلب منه إمضازه » أو تنفيذه » 
فإن تذكره أمضاه ٠»‏ ونفذه » فإن لم يتذكر 
الواقعة » مفصلة فلا يعمل به » حتى يتذكر 
الوقائع مفصلة (©. ولايكفيه معرفته أن هذا 
خطه ‏ فقط ‏ حتى يتذكر الواقعة . وإن كان 
السجل في حفظه وتحت يده » لاحتمال 
التزويرء ومشاببهة الخط للخط ء ولأن 
قضاءه : فعله . والرجوع إلى العلم هو 
الأصل في فعل الإنسان ؛ لهذا يأخذ عند 
الشك في عدد الركعات بالعلم 0 
وقال أبو يوسف . ومحمد من الحنفية » 
وأحمد في رواية ‏ وهو وجه عند الشافعية ‏ إن 
كان السجل تحت يده في. خريطة والخريطة 
غتومة بختمه » إلا أنه لايتذكر الواقعة عمل 
به 29, ش بوي مهد 
)١(‏ نباية المحتاج 4 أسنى المطالب 754/5 ٠‏ 
مطالب أولي النبى 555/5 ء المغنى 5/9ل/ . 
(7) أسنى المطالب "٠08/5‏ . حاشية الجمل "01١/6‏ 2 
نباية المحتاج ”<١/+‏ ., الفتاوى الحندية "8٠/7‏ ., 
مطالب أولي النبى 87/7 » المغني 5/4/ا . 


(7) المصادر السابقة . 
64 المصادر السابقة ٠‏ 
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الي ص 
صَكُ -١١‏ كوك صَكاء 


والم ور و وو ووم فووا ااا 


شهادة الشهود على السجل على أنه حكمه 
-١‏ إن شهد شاهدان عدلان على أن هذا 


الصك من عمله والسجل حكمه . وإن لم ' 


يتذكر هو الواقعة فقد اختلف الفقهاء فيه : 
فذهب الشافعية وأبو حنيفة إلى : أن 
الشهادة لم تؤثرء فلايعتمد عليها حتى 
يتذكر؛ لأن حكمه فعله » والرجوع إلى 
العلم هو الأصل في فعل الإنسان 7 . 
وقال المالكية والحنابلة » وأبو يوسف 
ومحمد من الحنفية : إن شهد عنده شاهدان 
عدلان أن هذا حكمه . قبل شهادتمه) » 
وأمضاه معتمدا على شهادته) لقدرته على 
إمضائه ؛ ولأنه| إذا شهدا عنده بحكم غيره 
قبلهها ؛ فأولى إن شهدا بحكمه 9 . 
الشهادة على مضمون الصك , والسجل : 
١‏ لاتجوز شهادة الشاهد على مضمون 
صك استنادا على خطه , مالم يتذكر الواقعة 
كالقاضى » وإن كان الصك في حفظه وتحت 
يده » ويأتى هنا أيضا ‏ الخلاف في 
ما سبق في صك القاضي . 
العمل بالصك وحده : 
١‏ - استثنى الحنفية من عدم جواز الاستناد 
لثبوت الحقوق على الصك المجرد : ماجرى 
العرف بقبوله بمجرد كتابته » كاليراءات 


. المصادر السابقة . (7) المصادر السابقة‎ )١( 


ومموم و ووو وم م م م م مم 0 


السلطانية لأصحاب الوظائف ونحوها 
كمنشور القاضي » والوالي » وعامة الأوامر 
السلطانية » ودفاتر البياعين » والس|سرة ‏ 
والصرّافين » وصكوك الوقف التى تقادم 
عليها الزمن » وذلك لحريان العرف والعادة 
بقبول كتب البياعين والصرافين » والسماسرة 
وأوامر السلطان بمجرد كتابته » وندرة إمكان 
التزوير على السلطان ٠‏ وتعذر إقامة بينة على 
صكوك الأوقاف إذا تقادم عليها الزمن » 
ولضرورة إحياء الأوقاف 7(" . 

كتابة الصكوك والسجلات : 

15- صرح الحنفية : أن الصك لايكون 
معتيرا إلا إذا كانت الكتابة مستبينة مرسومة 
معنونة » فإن لم تكن مستبينة كالكتابة على 
الحواء والرقم على الماء فلا يعتبر”" . 


ل 


صكاء 


انظر : أضحية 


. 3017-7017 -758/5 حاشية ابن عابدين‎ )١( 

)٠(‏ ابن عابدين 578/7 », اللجنة تنوه أن ماجاء في هذا 
البحث هو من قبيل الإجراءات التى يراعى فيها تغير 
العرف ومتطلبات الزمن . وأنه يمكن استخدام الوسائل 
الحديثة التى تحفظ بها الحقوق بمثل ماتحفظ في الصكوك 
أو أكثر وما ينبغي مراعاته الدور الذي أصبح للكتابة الآن 
والضمانات المستحدثة لصرنها عن التزوير . 


594 


ا ل ا لاح 70 


- الصلاح : ضد الفساد ‏ ورجل صالح في 
وأموره ( وقد أصلحه الله ( وأصلح الثشىء 
بعد فساده : أقامه ١(‏ 
الحكم الإحمالي : 
أ صلاح الإنسان : 
"' - قال ابن عابدين : الصالح ما كان 
مستورا ولم يكن مهتوكا » ولا صاحب ريبة » 
وكان مستقيم الطريقة . سليم الناحية » 
قليل الشر. ليس معروفا بالكذب . 

وقال البهوتي : الصلاح في الدين هوأداء 
الفرائض بسننها الراتبة واجتناب المحرم فلا 
يرتكب كبيرة ولا يدمن على صغير: خيرة (29. 
ب - بدو صلاح الثهار : 
“"' - وهو ظهور مبادى النضج والحلاوة فيا 
لابتلون ع وفي غيره بأن يأخذ في الحمرة أو 
)١(‏ لسان العرب مادة (صلح) . 


- 18/5 وكشاف القناع‎ » 54٠ / حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. 89 


ا 2 2 22222 ا اا اا ااا ااا ا اا اا 0ك 


السواد :نان مغو مشاه تور ان ره بان 
للأكل » وني الزرع اشتداده بأن يتهيأ لما هو 
المقصود منه وفي الورد انفتاحه 29 . 
مواطن البحث : 
5 - يدخل مصطلح صلاح في أمور كثيرة منها 
في الشهادة, وقبول شهادة الشاهد التي من 
شروطها العدالة ؛ والصلاح من صفاتها » وني 
الرففت والوطيية تيكح شيك قا 
ادل 

ويدخل في بيع الثهار قبل بدو صلاحها 
(ر: بيع الثار: الموسوعة الفقهية 
69 . | 

وفي زكاة الثمار والزروع وخرصها إذا بدا 
صلاحها . (ر : خرص الثهر : الموسوعة 
الفقهية ج ١9‏ ص 99و ف ؟). 

ووقت وجوب الزكاة في الحب والثمر ”") 
(ر: وقت وجوب الزكاة في الحب والثمر : 


الموسوعة الفقهية جح ص ١8#‏ 
ف5١٠).‏ 
وللتفصيل يرجع إلى كل موضوع من 


المواضيع السالفة في مصطلحه . 


. 7١ 5/7 حاشية الجمل على شرح المنهاج‎ )١( 

»565٠/7 الفتاوى الحندية‎ .٠65١/57 مواهب الحليل‎ )١( 
شرح منتهى الإرادات 57/7 6 مغني الملحتاج‎ 
شرح أدب القاضي للخصاف تأليف ابن مازه‎ 217/4 
, 357/6 البخاري 8/7 فقرة : 5564., مختصر المزني‎ 
. 48/17 الأم‎ 


ا ا ا ا 00 اا ا ل ا ا ا ا 


التعريف : 
-١‏ الصلاة أصلها في اللغة : الدعاء 
لقوله تعالى : #وصل عليهم»# " أي ادع 


وفي الحديث قول النبي كَل «إذا دعي 
أحدكم فليجب فإن كان صائا فليصل ‏ 
وإن كان مفطرا فليطعم ا ليدع 
لأرباب الطعام : 

وفي الاصطلاح : قال الجمهور: هي 
. أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير محتتمة بالتسليم 

وقال الحنفية : هي أسم لمذه الأفعال 
المعلومة من القيام والركوع والسجود (©. 
مكانة الصلاة في الإسلام : 
؟ - للصلاة مكانة عظيمة في الإسلام . فهي 
(؟١)‏ حديث : «إذادعي أحدكم فليجب ... ). 

أخرجه مسلم ٠١55/7(‏ - ط الحلبي) من حديث 

أبي هريرة . 
(6) فتح القدير 0 در إحياء التراث العربي . مواهب 


الجليل ١//ال/ا".‏ دار الفكر 1418 م مغني المحتاج 
0١‏ كشاف القناع 75١7/١‏ . 


ال سي ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 ا للا اا اال 1 


آكد الفروض بعد الشهادتين وأفضلها , 
وأحد أركان الإسلام الخمسة . قال النبي 
كله : «بني الإسلام على حمس : شهادة أن 
لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله . وإقام 
الصلاة . وإيتاء الركاة » والحج . وصوم 


ا 0 2 
رمضان »” ' وقد نسب رسول الله يَكِهِ تاركها 


إلى الكفر فقال : «إن بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة » ”2 وعن عبد الله شقيق 
العقيلٍ قال : كان أصحاب النبي كل لا 
يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة . 
فالصلاة عمود الدين الذي لا يقوم إلا به 
قال رسول الله يَكئيةِ : «رأس الأمر الإسلام » 
وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجهاد في 
سبيل الله » "وهي أول ما يحاسب العبد 
عليه . قال رسول الله بَكةِ : «أول ما يحاسب 
عليه العبد يوم القيامة الصلاة » فإن 
صلحت فقد أفلح ونجح » وإن فسدت فقد 


». . حديث : «بني الإسلام على حمس‎ )١( 
ط التكلفية) ومسلم‎ 44/١ أخرجه البخاري الفتح‎ 
-ط الحلبي) من حديث ابن عمر واللفظ المذكور‎ 5/١ 


للبخاري . 

(؟) حديث : «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة» . 
أخرجه مسلم (88/1 - ط الحلبي) من حديث جابر بن 
عبدالله . 


5) حديث : «رأس الأمر الإسلام 3 وعموده الصلاة اف لقا 
أخرجه الترمذي (5/؟١‏ - ط الحلبي) من حديث معاذ 
ابن جبل وقال : حديث حسن صحيح . 


- 6١ 


خاب وخسر )27 كم أنها آخر وصية وصى 
مها رسول الله يَكِِ أمته عند مفارقته الدنيا 
فقال يك : «الصلاة وما ملكت أيمانكم » 57 

وهي اخر ما يفقد من الدين . فإن ضاعت 
ضاع الدّين كله . قال رسول الله جَكِنِ : 
«لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة » فكلا 


انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها 
فأولمن نقضا الحكم 2 وأخرهن الصلاة 3 
كما أنها العبادة الوحيدة التى لا تنفك عن 
المكلف . وتبقى ملازمة.له طول حياته لا 
تسقط عنه بحال . 
وقد ورد في فضلها والحث على إقامتها . 
والمحافظة عليها . ومراعاة حدودها آيات 
وأحاديث كثيرة مشهورة 9). 
فرض الصلوات الخمس وعدد ركعاتها : 
* - أصل وجوب الصلاة كان في مكة في أول 


. حديث : «أول مايحاسب عليه العبد يوم القيامة‎ )١( 
ط الحلبي) من حديث‎ 717١ /7( أخرجه الترمذي‎ 
. أبي هريرة وحسنه‎ 

(؟) حديث : «الصلاة وما ملكت أيمانكم 50 
أخرجه ابن ماجه (5/ 401-40٠‏ ط . الحلبي) من 
حديث أنس بن مالك وحسنه البوصيرى في مصباح 
النجاجة (5/ 45 ط دار الجنان) . 

(؟) حديث : «لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة . .» 
أخرجه أحمد (701/0 _ ط الميمنية) من حديث 
أبي أمامة » وأورده الحيثمي في مجمع الزوائد (/1/ 781١‏ -ط 
القدسي) وقال :. رواه أحمد والطيراني ورجاهما رجال 
١‏ : 

(5) مواهب الجليل 278٠/١‏ كشاف القناع 551/1١‏ . 


ا ا ا 00 


الإسلام » لوجود الآيات المكية لني نزلت في 
بداية الرسالة تحث عليها . 

وأما الصلوات الخمس بالصورة المعهودة 
فإنها فرضت ليلة الإسراء والمعراج على خلاف 
بيهم في تحديد زمنه. 
5 - وقد ثبتت فرضية الصلوات الخمس 
بالكتاب والسئة 0 : 

أما الكتاب فقوله تعالى في غير موضع من 
القرآن . #وأقيموا الصلاة» 20. وقوله 
تعالى : #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا: 
موقوتا ”2 أي فرضا مؤقتا . وقوله تعالى : 
بوحافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى» ”" ومطلق اسم الصلاة ينصرف 
إلى الصلوات المعهودة . وهي التي تؤدى في 
كل يوم وليلة . وقوله تعالى : «وأقم الصلا 
طرفي النهار وزلفا من الليل # © يجمع 
الصلوات الخمس ؛ لأن صلاة الفجر تؤدى 
في أحد طرفي الغبارء وصلاة الظهر والعصر 
يؤديان في الطرف الأخحرء إذ الغهار قسمان 
غداة وعشي » والغداة اسم لأول النهار إلى . 
وقت الزوال » وما بعده الععثي » فدخل في 
طرفي النبار ثلاث صلوات ودخل في قوله : 
)١(‏ سورة البقرة .1١١١/‏ 
(؟) سورة النساء .٠١١/‏ 


(”) سورة البقرة / 778 . 
(؟:) سورة هود .١١5/‏ 


:67د 


يي ليلل دوو 


«وزلفا من الليل4 المغرب والعشاء . لأنهها 
يؤديان في زلف من الليل وهي ساعاته . وقوله 
تعالى : «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى 
غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشهودا» ”؟ قيل : دلوك الشمس زوالها 
وغسق الليل أول ظلمته » فيدخل فيه صلاة 
الظهر والعصرء وقوله : « وقرآن الفجر» 
أى وأقم قرآن الفجر وهو صلاة الفجر . 
فشبتت فرضية ثلاث صلوات مبذه الآية 
وفرضية صلاتي المغرب والعشاء ثبتت 
بدليل آخر. 

وقيل : دلوك الشمس غربها فيدخل فيها 
صلاة المغرب والعشاء » وفرضية الظهر 
والعصر ثبتت بدليل آخر . 

وأما السنة فا روي عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال عام حجة الوداع : 
«اعبدوا ربكم » وصلوا خحسكم » وصوموأ 
شهركم » وحجوا بيتكم . وأدوا زكاة أموالكم 
طيبة بها أنفسكم تدخلوا جنة ربكم » (2. 

وقد انعقد إجماع الأمة على فرضية هذه 
الصلوات الخمس وتكفير منكرها 9 . 
(؟) حديث : «اعبدوا ربكم . وصلوا سكم . .» 

أخرجه أحمد (757/4 ا ط. الميمنية) والحاكم -947/1١(‏ 

ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث أبي أمامة . 

وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . والسياق لأحمد . 
(؟) حاشية ابن عابدين 775/١‏ , بدائع الصنائع /١‏ موماح 


0 0 اا 111 ا ا ا ا ا ل 


حكم تارك الصلاة : 
© لتارك الصلاة حالتان : إما أن يتركها 
جحودا لفرضيتها. أو تهاونا وكسلا لا 
جحودا . 

فأما الحالة الأولى : فقد أجمع العلماء على 
أن تارك الصلاة جحودا لفرضيتها كافر مرتد 
يستتاب . فإن تاب وإلا قتل كفرا كجاحد 
كل معلوم من الدين بالضرورة ٠‏ ومثل ذلك 
مالو جحد ركنا أو شرطا مجمعا عليه . 
أنكرها جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو نحوه 
فليس مرتدا » بل يعرف الوجوب . فإن عاد 
بعد ذلك صار مرتدا . 

وأما الحالة الثانية : فقد اختلف الفقهاء 
فيها ‏ وهي : ترك الصلاة تهاونا وكسلا لا 
جحودا ‏ فذهب المالكية والشافعية إلى أنه 
يقتل حدا أي أن حكمه بعد الموت حكم 
المسلم فيغسل . ويصلى عليه » ويدفن مع 
المسلمين . لقول النبى يَلةِ : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى ين أن لا إله إلا الله . 
وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويوّتوا 
الزكاة » فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
زأمواهع إلا بق الإساام حسام عل 


- بعدها. دار الكتاب العربي كحقام. 3 وحاشية العدوي 


على الرسالة 80١‏ در المعرفة, مغني المحتاج 
11 كشاف القناع 2 


5 


00 


الله » 9 ولأنه تعالى أمر بقتل المشركين ثم 
قال : #فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم» 9) وقال يليه : «وخمس 
صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء ممبن 
لم يضيع منبن شيئا استخفافا بحقهن كان له 
عند الله عهد أن يدخله الجنة » ومن لم يأت 
بن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن 
ش شاء أدخله الجنة » ”" فلو كفر لم يدخل تحت 
المشيئة . وذهب الحنفية إلى أن تارك الصلاة 
تكاسلا عمدا فاسق لا يقتل بل يعزر ويحبسن 
حتى يموت أو يتوب . 

وذهب الحنابلة ل أن تارك الصلاة 
تكاسلا يدعى إلى فعلها ويقال له: إن 
صليت وإلاً قتلناك , فإن صلى وإلا وجب 
قتله ولا يقتل حتى يحبس ثلاثا ويدعى في 
وقت كل صلاة . فإن صلى وإلا قتل حدا . 
وقيل كفرا . أي لا يغسل ولا يصلى عليه ولا 
)١(‏ حديث : «أمرت أن أقاتل الناس . .» 

أخرجه البخاري (الفتح ٠75/١‏ ط السلفية) ومسلم 

5/1 ط الحلبي) من حديث ابن عمر . 
(؟) سورة التوبة آية/ه . 
(95) حديث : ومس صلوات كتبهن الله على العباد . . . © . 

أخرجه أبو داود (70/5 - ١1‏ (تحقيق عزت عبيد 

دعاس) من حديث عبادة بن الصامت ٠,‏ وصححه ابن 


عبد البرىا في فيض القدير للمناوي( 557/7 _ط المكتبة 
التجارية) . 


0 0 ا ا 0 اللا ا ا ل ااا ل 


روى جابر عن النبي كله أنه قال : «إن بين 
الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» 27 
وروى بريدة أن النبي كَلةِ قال : «من تركها 
فقد كفر » (© ورؤى عبادة مرفوعا «من ترك 
الصلاة متعمدا فقد خرج من الملة » © وكل 
شيء ذهب آخره لم يبق منه شيء . ولأنه 
يدخل بفعلها في الإسلام » فيخرج بتركها 
منه كالشهادتين . وقال عمر رضى الله عنه : 
ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» » وكذا 
عندهم لو ترك ركنا أو شرطا مجمعا عليه 
كالطهارة والركوع والسجود . ولا يقتل بترك 
صلاة فائتة . 

كما اختلف القائلون بالقتل في محله . 
فمحله عند المالكية هو بقاء ركعة بسجدتيها 
من الوقت الضروري إن كان عليه فرض 
واحد فقط . قال مالك : إن قال : أصلي و 
يفعل قتل بقدر ركعة قبل طلوع الشمس 
للصبح. وغروبها للعصر. وطلوع الفجر 
للعشاء » فلو كان عليه فرضان مشتركان أخر 


)١(‏ حديث : «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» 
(؟) حديث بريدة : «من تركها فقد كفر. .» 
أخرجه الترمذي  ١5/5(‏ ط الحلبي) وقال : حديث 
() حديث عبادة : «من ترك الصلاة متعمدا فقد خرج من 
الملة» 
أورده المنذري في الترغيب 71/4/١1‏ ط الحلبي ) وعزاه 
إلى الطيراني وقال : بإسناد لابأس به . 
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واففر مفو فو ووم وو ووو ااا دوو 


0 لخمس ركعات في الظهرين . ولأربع في 
العشاءين 1 وهذا في الحضر. أما 5 الشسفر 
فيخحر ثلاث في الظهرين وأربسع 
في العشاءين : 

وذهب الشافعية إلى أن محل القتل هو 
إخراجها عن وقتها الضروري فيا له وقت 
ضرورة- بأن يجمع مع الثانية في وقتها ‏ 
فلا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس ٠‏ 
ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر. ويقتل 
ريا :وق الكشناء طلرع الفعر» 
فيطالب بأدائها إذا ضاق الوقت ويتوعد 
بالقتدل إن أخرها عن الوقت . فإن أخر 
وخرج الوقت استوجب القتل » وصرحوا بأنه 
يقتل بعد الاستتابة ؛ لأنه ليس أسوأ حالا 
من المرتد : 

والاستتابة تكون في الحال . لأن تأخيرها 
يفوت صلوات . وقيل : يمهل ثلاثة أيام : 
والقولان في الندب . وقيل فى 
12 1 1 
لوجور 4 

2-2 

بيد 0-6 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ,7370/١‏ الفتاوى الهندية 2590/١‏ 

حاشية الدسوقي ,.14١٠ - 189/١‏ ومواهب الجحليل 


»0١‏ مغني المحتاج ,7710/١‏ أسنى المسطالب 
»:١‏ كشاف القناع 7١/١‏ . 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل ل لال اا ا 


شروط الصلاة : 

تقسيهات الشروط عند الفقهاء :- 

5 - قسم الحنفية » والمالكية , والشافعية شروط 
الصلة إلى : شروط وجوب . وشروط 
في وارزاة المالكة قي ثالنا عق شروط 
توت وضحة مما 


شروط وجوب الصلاة : 
الإسلام : 
٠‏ تجب الصلاة على كل مسلم ذكر أو 
أنثى . ولا تجب على الكافر الأصلي لأنها لو 
وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها ؛ 
لأن وجوب الأداء يقتضى وجوب القضاء . 
واللازم منتف ء فرق غل هذا أنا لا نأمر 
الكافر بالصلاة في كفره ولا بقضائها إذا 
أسلم ؛ لأنه أسلم خلق كثير في عهد النبي 
- يكِهِ - ومن بعده فلم يؤمر أحد بقضاء 
الصلاة . ونا فيه من التنفير عن الإسلام » 
ولقول الله تعالى : «إقل للذين كفروا إن 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف * ”2 قال الشيخ 
العدوي : هذا بناء على أن الكفار غير 
مكلفين . وعلى القول بتكليفهم وهو المعتمد 
فهو شرط صحة . ١‏ ' 

وقد صرح الشافعية والحنابلة بأن الصلاة 
لا تجب على الكافر الأصلٍ وجوب مطالبة بها 


.74 سورة الأنفال/‎ )١( 


ا 0001 


في الدنيا » لعدم صحتها منه » لكن يعاقب 
على تركها في الآخرة زيادة على كفره » لتمكنه 
من فعلها بالإسلام 9" . 

واختلف الفقهاء في وجوب الصلاة على 
المرتد. فذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية 
والمالكية والحنابلة  :‏ إلى أن الصلاة لا تجب 
. على المرتد فلا يقضي ما فاته إذا رجع إلى 
الإسلام . لأنه بالردة يصير كالكافر 
الأصلي . وذهب الشافعية إلى وجوب الصلاة 
عل الك عل فكت اله عن عله فطاد ينا 
فاته زمن الردة بعد رجوعه إلى الإسلام تغليظا 
عليه ؛ ولأنه التزمها بالإسلام فلا تسقط عنه 
بالجحود كحق الآدمي ( . 
العقل : 
8 يشترط لوجوب الصلاة على المرء أن يكون 
عاقلا. فلا تجب على المجنون باتفاق 
الفقهاء 9©. لقول النبي كك : «رفع القلم 
عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ . وعن 
(1) حاشية ابن عابسدين .584/١‏ حاشية العدوي على 

الرسالة 7١١/١‏ دار المعرفة. مغني المحتاج ل 

كشاف القناع ا 0 


(؟7) حاشية ابن عابدين »545/١‏ ومواهب الجليل 0 


(دار الفكر 8/ا191م). وحاشية الجمل ١/ا4”‏ شرح 
روض الطالب ,21١5١/١‏ مغني المحتاج ل 
كشاف القناع ا 

(7) حاشية ابن عابدين .775/١‏ حاشية الدسوقي 
٠*١‏ . شرح روض الطالب ,١15١/١‏ كشاف القناع 
011/١‏ 


لومم ييل ووو 


المبتلى (وفي رواية : المعتوه) حتى يبرأ ٠‏ وعن 
الصبي حتى يكب "© . 

واختلفوا فيمن تغطى عقله أو ستر بمرض 
أو إغياء أو دواء مباح . 

فذهب الحنفية : إلى التفريق بين أن 
يكون زوال العقل بآفة سماوية » أو بصنع 
العبد . فإن كان بآفة سماوية كأن جِنٌ أو 
أغمي عليه ولو بفزع من سبع أو آدمي نظرء 
فإن كانت فترة الإغماء يوما وليلة فإنه يجب 
عليه قضاء الخمس . وإن زادت عن ذلك 
فلا قضاء عليه للحرج . ولو أفاق في زمن 
السادسة إلا أن تكون إفاقته في وقت معلوم 
فيجب عليه قضاء ما فات إن كان أقل من 
يوم وليلة مثل أن يخف عنه المرض عند 
الصبح مثلا فيفيق قليلا ثم يعاوده فيغمى 
علية » فتعتبر هذه الإفاقة » ويبطل ما قبلها 
من حكم الإغاء إذا كان أقل من يوم وليلة » 
وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم لكنه يفيق 
بغتة فيتكلم بكلام الأصحاء ثم يغمى عليه 
فلا عبرة بهذه الإفاقة . 

وإن كان زوال العقل بصنع الآدمي كما لو 
زال عقله ببنج أو حمر أو دواء لزمه قضاء 
)١(‏ حديث : «رفع القلم عن ثلاث ..» 

أخرجه أبو داود (4 /058 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 

والحاكم (7/ 9ه ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث 


عائشة. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ولفظ «المعتوه» 
عند الحاكم 
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ا ا ا 0000 


مافاته وإن طالت المدة. وقال محمد : 
يسقط القضاء بالبسج والدواء » لأنه مباح 
فصار كالمريض . 

وقال ابن عابدين : إن المراد شرب البنج 
لأجل الدواء» أما لو شربه للسكر فيكون 
معصية بصنعه كالخمر. ومثل ذلك النوم 
فإنه لا يسقط القضاء ., لأنه لا يمتد يوما 
وليلة غالبا فلا حرج في القضاء . 

وذهب المالكية : إلى سقوط وجوب 
الصلاة على من زال عقله بجنون أو إغماء 
ونحوه. إلا إذا زال العذر وقد بقي من الوقت 
الضروري ما يسع ركعة بعد تقدير تحصيل 
الطهارة المائية أو الترابية » فإذا كان الباقى 
لايسع ركعة سقطت عنه الصلاة . ويستثنى 


عليه الصلاة مطلقا '» وكذا النائم والساهي ش 


تجب عليههما الصلاة » قمتئ تنبه الساهى أو 
استيقظ النائم يجبت عليهم| الصلاة على كل 
حال سواء أكان الباقي يسع ركعة مع فعل ما 
يحتاج إليه من الطهر أم لا بل ولوخرج الوقت 
وم ببق منه شيء . 

وعند الشافعية : لامجب الصلاة على من 
زال عقله بالجنون أو الإغماء أو العته أو السكر 
بلا تعد في الجميع » الحديث عائشة «رفع 
القلم عن ثلاث : عن النائم م 


000070000 0 ا ااا ااا 1 اا ا 20 


يستيقظ . وعن المعتوه حتى يبرأ » وعن 
الصبي حتى يكبر) . 

فورد النص في المجنون . وقيس عليه من 
زال عقله بسبب يعذر فيه » وسواء قل زمن 
ذلك أو طال . إلا إذا زالت هذه الأسباب 
وقد بقى من الوقت الضروري قدر زمن 
كل اكد لآن القدر الذي يتعلق به 
الإيجاب يستوي فيه الركعة ومادونهاء ولاتلزمه 
بإدراك دون تكبيرة . وهذا بخلاف السكر أو 
الجنون أو الإغراء المتعدّى به إذا أفاق فإنه 
يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات زمن 
ذلك لتعديه . 

قالوا : وأما الناسبى للصلاة أو النائم عنها 
واجاهل لوجوبها فلا يجب عليهم الأداء ‏ 
لعدم تكليفهم » ويجب عليهم القضاء . 
لحديث : «من نسي صلاة أو نام عنها 
فكفارتها أن يصلّيها إذا ذكرها» 2 ويقاس 
على الناسي والنائم : الجاهل إذا كان قريب 
عهد بالإسلام . 

وقصر الحنابلة عدم وجوب الصلاة على 
المجنون الذي لا يفيق » لحديث عائشة - 
رضي الله عنها مرفوعا : «رفع القلم عن 
ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ » وعن 


| . 2»... حديث : «من نسي صلاة أونام عنها‎ )١( 
ط الحلبي) من حديث أنس بن‎  41/7//١( أخرجه مسلم‎ 
. مالك‎ 


د لاه - 2 


فمفو وفوا و ا اليلدو 


المعتوه حتى يفيق . وعن الصبي حتى يكبر» 
ولأنه ليس من أهل التكليف أشبه الطفل . 
وأما من تغطى عقله بمرض أو إغماء أو 
دواء مباح فيجب عليه الصلوات الخمس » 
رولك بط الصوم . فكذا الصلاة ؛ 
ولأن عمارا ‏ رضي الله عنه ‏ «غشي عليه 
ثلاثاء. ثم أفاق فقال : هل صليت ؟ 
فقالوا : ما صليت منذ ثلاث ١‏ ثم توضأ 
وصل تلك الثلاث » » وعن عمران بن 
حصين وسمرة بن جندب نحوه » ولم يعرف 
هم مخالف . فكان كالإجماع . ولأن مدة 
الإغاء لا تطول ‏ غالبا ولا تثبت عليه 
الولاية ‏ وكذا من تغط عقله بمحرم - 
كمسكر- فيقضي . لأن سكره معصية فلا 
يناسب إسقاط الواجب عنه . 

النائم : بمعنى يجب عليه قضاثها إذا 
استيقظ لقوله كَكةِ : «من نسي صلاة أو نام 
عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» ('© ولولم 
تجب عليه حال نومه لم يجب عليه قضاؤها 
كالمجنون 2( ومثله الساهي 60 


. تقدم تخريجه قبل قليل‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين .5١7/١‏ وحاشية الدسوقى 
0؛ شرح روض الطالب »177/١‏ مغني المحتاج 
١/*؛‏ كشاف القناع 755/١‏ . 


00071 ا ا الل ل ااااااالللاا ا اا 20 


البلليغ 9 
4 لا خلاف بين الفقهاء في أن البلوغ شرط 
من شروط وجوب الصلاة » فلا تجب الصلاة 
على الصبي حتى يبلغ . للخبر الآتي ؛ ولأنها 
عبادة بدنية » فلم تلزمه كالحج 3 لكن على 
وليه أن يأمره بالصلاة إذا بلغ سبع سنوات » 
ويضربه على تركها إذا بلغ عشر سنوات . 
لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » 
أن النبى كك قال : «مروا أولادكم بالصلاة 
وهم أبناء سبع سنين » واضربوهم عليها وهم 
أبناء عشر» وفرقوا بيغهم في المضاجع» 20 

وقد حمل جمهور الفقهاء الحنفية 
والشافعية والحنابلة ‏ الأمر في الحديث على 
الوجوب . وحمله المالكية على الندب . 

وقد صرح الحنفية بأن الضرب يكون باليد 
لا بغيرها كالعصا والسوط . وأن لا يجاوز 
الثلاث . لقول النبي د لمرداس المعلم . 
«إياك أن تضرب فوق ثلاث . فإنك إذا 
ضربت فوق الثلاث اقتص الله منك ) 9) 
)١(‏ حديث : «مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع 

سئين ..» 

أخرجه أبو داود 774/١(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) 

وحسله النووي في رياض الصالحين (ص ١/ا1ادط.‏ 

الرسالة) . 
(؟) حديث : «إياك أن تضرب فوق ثلاث . ١.‏ © . 

أورده ابن عابدين في رد المحتار /١(‏ ه71 ط بولاق) نقلا 

عن أحكام الصغار للاستروشني ول يعزه إلى أي مصدر 

حديثي . 


-لممىهة - 


ا ا 00 


ويفهم من كلام المالكية جوازه بغير اليد . 
قال الشيخ الدسوقي : ولا يحد بعدد كثلاثة 
أسواط بل يختلف باختلاف حال الصبيان . 
ومحل الضرب عند المالكية إن ظن إفادته » 
قالوا : الضرب يكون مؤلا غير مبرح إن ظن 
إفادته وإلا فلا . 
وقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن وجوب 
الأمر بها يكون بعد استكمال السبع والأمر 
بالضرب يكون بعد العشر بأن يكون الأمر ني 
أول الثامنة وبالضرب في أول الحادية عشرة . 
وقال المالكية : يكون الأمر عند الدخول في 
السبع والضرب عند الدخول في العشر . 
وقال الشافعية : يضرب في أثناء العشر. 
ولو عقب استكهال التسع . قال الشربيني 
المخطيب : وصححه الإسنوي ٠‏ وجزم به 
ابن المقري ٠‏ وينبغي اعتماده ؛ لأن ذلك 
مظنة البلوغ . وأما الأمر بها فلا يكون إلا 
بعد تمام السبع 29 . 
شروط صحة الصلاة : 
أ الطهارة الحقيقية : 
٠‏ - وهي طهارة البدن والثوب والمكان عن 
النجاسة الحقيقية ؟ لقوله تعالى : # وثيابك 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 775/١‏ 770. حاشية الدسوقي 
0 مغني المحتاج 171/١‏ . شرح روض الطالب 
١0:؛»:‏ شاف القناع 775/١‏ . 


وو م ملاعلو 


فطهر * 2 وإذا وجب تطهير الثوب فتطهير 
البدن أولى » ولقول النبي يكل : «تنزهوا من 
البول » فإن عامة عذاب القبرمنه» (' وقوله 
ككل : «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة ‏ 
وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلي» 9) 
بالشىء نبى عن ضذه » والنبي في العبادات 
يقتضى الفساد . ش 
وأما طهارة مكان الصلاة فلقوله تعالى : 
«أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع 
السجود» 0 وقوله تعالى : 0 وثيابك 
طهارة المكان كما استدل بها على وجوب طهارة 
البدن كما سبق . 
ولا روي عن النبي كك : «أنه نبى عن 
الصلاة 5 المزبلة والمجزرة ومعاطن الإبل 
وقوارع الطريق والحام والمقبرة . . . إلخ» 
)١(‏ سور المدثر /4 . 
(7) أخرجه الدارقطني ١171//١(‏ -ط دار المحاسن) من 
حديث أنس بن مالك . واختلف في وضله وإرساله وذكره 
ابن أبي حاتم في علل الحديث 75/١1(‏ _ط السلفية) 
بطريق رجح فيه وصله . 
() حديث : وإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» 
أخرجه البخاري (الفتح 04/١‏ ط السلفية) ومسلم 
77/١‏ ط. الحلبي) من حديث عائشة بألفاظ 
متقاربة . 
(5) سورة البقرة / ١176‏ . 
(5) حديث : «نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة» . 
أخرجه الترمذي  778/7(‏ ط الحلبي) من حديث ابنى 


69 - 


١8-٠١ صلاة‎ 


قفرمو ووم ممع وو 


ومعنى النبي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة 
كونب| موضع النجاسة ”' 
ب الطهارة 00 
مل - وي طهارة أ ع عفنا الوفتوة ء عن 
الحدث » وطهاررة جميع الأعضاء عن 
الجنابة » لقول الله تعالى : 
«إيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا | برؤوسكم وأيجلكم إلى الكعبين 
وإن كنتم جنبا فاطّهروا» ”2 وقول 2 
علد . : «لا تقبل صلاة بغير طهور» ”© وقول 
يك : «مفتاح الصلاة الطهور, 0 
التكبير » وتحليلها التسليم» ”2. وقوله يك : 
«وتحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا 
البشرة» © والإنقاء هو التطهير”2. وتفصيل 
عمرء» وقال الترمذي : إسناده ليس بذلك القوى 3 
)١(‏ حاشية ابن عابدين 1/١ /١‏ بدائع الصنائع 1١١4/١‏ 
65 حاشية الدسوقي .35٠6١/١‏ مغني المحتاج 
»١‏ وكشاف القناع . 
(؟) سورة المائدة / 5 . 
(؟9) حديث : «١‏ لاتقبل صلاة بغير طهور. . . » 
أخرجه مسلم 7١5/١(‏ - ط الحلبي) من حديث 
أبن عمر. 
(4:) حديث : «مفتاح الصلاة الطهور. . . » 
أخرجه الترمذي (4/1 -ط الحلبي) من حديث علي بن 
أي طالب . 
(05) حديث : «تحت كل شعرة جنابة . . . » 
أخرجه التمذي  778/١(‏ ط الحلبي) من حديث 
أبي هريرة وأشار الترمذي إلى تضعيفه . 
(5) بدائع الصنائع ١١5/١‏ دار الكتاب العربي 1941م 


حاشية ابن عابدين 714/1١‏ دار التراث العربي» وحاشية - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ا ا 0 


ذلك في المصطلحات : (طهارة. ووضوء» 
وغسل) . 
اج - ستر العورة , 
١>‏ - لقول الله تعالى 1 #يابنى آدم حذوا 
زينتكم عند كل مسجدث () قال ابن 
عباس رضي الله عنه) ‏ : المراد به الثياب 
في الصلاة . 
ولقول النبى عد : «لايقبل الله صلاة 
حاتف إلا يكن 4297 :ولآن مغر الغورة تيال 
القيام بين يدي الله تعالى من باب 
التعظيم" . 
- استقبال القبلة : 
-١‏ لقوله تعالى : #فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم 
شطره » 5( وقال ابن عمر - رضى الله عنها- 
«بين]| الناس بقباء في صلاة الصبح 2( 
جاءهم أت فقال : إن رسول الله كَل قد 
2 الدسوقي .*»/١‏ دار الفكر . مغني المحتاج 
625١‏ كشاف القناع 548/1١‏ . 
)١(‏ سورة الأعراف ”١/‏ . 
(؟1) حديث : «لايقبل الله صلاة حائض إلا بخخار» 
أخرجه أبو داود 7١/1١(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والترمذي ”١05./7(‏ ط. الحلبي) من حديث عائشة» 
واللفظ لأبي داودء وقال الترمذي : حديث حسن . 
(”) بدائع الصنائع .١1١7/١‏ حاشية ابن عابدين /١‏ ١/ااء‏ 
حاشية الدسوقي .1١١/١‏ مغني المحتاج 184/١‏ 
كشاف القناع ا تفسير القرطبي عط 
دار الكتب المصرية 195١م‏ . 
(5) سورة البقرة .١55/‏ 


م ٠كده‏ 


الل 2 ا ا لض نش اح ا 0 000 


أنزل عليه الليلة قرآن . وقد أمر أن يستقبل 
القبلة فاستقبلوها . وكان وجوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الكعبة» 0), 

وقد سبق تفصيل ذلك في مصطلح 
( استقيبال). 

ه ‏ العلم بدخول الوقت : 
5 - لقول الله تعالى : #أقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن 
الفجر كان مشهودا» ”© ولقول النبي كل : 
«أمني جبريل عند البيت مرتين » فصلى 
الظهر في الأولى منبما حين كان الفيء مثل 


الشراك . ثم صلى العصر حين كان كل شيء 


مشل ظله . ثم صلى المغرب حين وجبت 
الشمس وأفطر الصائم . ثم صلى العشاء 
حين غاب الشفق 3 
وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل 
شىء مثله لوقت العصر بالأمس . ثم صلى 
العصر حين كان ظل كل شيء مثليه » ثم 
)١(‏ بدائع الصنائع » حاشية ابن عابدين 2787/١‏ 

حاشية الدسوقي .577/١‏ مغني المحتاج 2١84/١‏ 

كشاف القناع 3١7/1١‏ . 

وحديث ابن و «بينما الناس بقباء في صلاة 

الصبح.. 

أخرنجه 0 00 :0 0 


(١1/ها”_ط.‏ الحلبي) . 
(7”) سورة ة الاسراء /8ل . 


ثم صلى الفجر. حين 


وففف فووا ااام ااا ووه 


صلى المغرب لوقته الأول . ثم صلى العشاء 
الآخرة حين ذهب ثلث الليل » ثم صلى 
الصبح حين أسفرت الأرض . ثم التفت إل 
جبريل وقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من 
قبلك . والوقت فيم| بين هذين الوقتين » (2. 

وقد اتفق الفقهاء “عل انه يكف ل العم 
بدخول الوقت غلبة الظن 20.29 
وتفصيل ذلك في مصطلح : (أوقات 
الصلاة) . 
تقسيم أقوال وأفعال الصلاة : 
- قسم الحنفية والحنابلة أقوال الصلاة 
وأفعالما إلى أركان » وواجبات» وسئن . 
فالأركان هي التي لا تصح الصلاة بدونها بلا 
عذرء وتركها يوجب البطلان سواء كان 
عمدا أو سهوا . 

والواجبات عند الحنفية هي مالا تفسد 
الصلاة بتركه » وتعاد وجوبا إن تركه عمدا 
بلا عذرء أو سهوا ولم يسجد للسهو . فترك 
الواجب عمذا يوجب الإعادة » وسهوا 


0 وإن ل يعدها يكن آثم) 
فاسقًا » ويسسحقىق يستحق تارك الواجب العقاب 


6 حديث : مني" جبريل عند البيت مزتين‎ )١( 
ط الحلبي) من حديث‎ 78٠ - أخرجه الترمذي(774/1‎ 
1 , . ابن عباس . وقال : حديث حسن صحيح‎ 
حاشية الطحطاوي عل‎ .7417/١ حاشية ابن عابدين‎ )1( 
مراقي الفلاح 1117. حاشية الدسوقي ١/181ء مغني‎ 
. 701/١ المحتاج ١/185ء كشاف القناع‎ 


ل 


ااا ا ا ا ا ااا اا ااال ا ااال ااا 1 اا ااا ا 0ك 


ومذهب الحنابلة كمذهب الحنفية في 
حالبة ثرك الواجب سهوا » حيث إن تركه 
سهوا أو جهلا يوجب سجدد السهو 
عندهم ٠»‏ ويخالفونهم في حالة الترك عمدا 
حيث إن ترك الواجب عمدا يوجب بطلان 


الصلاة عندهم. 
والسنن . وهي التي لا يوجب تركها 
البطلان ولو عمدا 


قال الحنفية : السنة : هي التي لا يومجب 
تركها فسادا ولا سجودا للسهو. بل يوجب 
تركها عمدا إساءة . وأما إن كان غير عامد 
فلا إساءة أيضا ؛ وتندب إعادة الصلاة . 

والإساءة هنا أفحش من الكراهة , 
وصرحوا بأنه لو ترك السنة استخفافا فإنه 
يكفر. ويأثم لو ترك السنة بلا عذر على 
سبيل الإصرارء وقال محمد : في المصرين 
على ترك السنة القتال . وأبويوسف 
بالتأديب . وعند الحنابلة يباح السجود 
للسهو عند ترك السنة سهوا من غير وجوب 
ولا استحباب . 

وزاد الحنفية قسما رابعا هو الآداب ٠.‏ وهو 
في الصلاة : ما فعله الرسول كك مرة أو مرتين 
ولم يواظب عليه كالزيادة على الثلاث في 
تسبيحات الركوع والسجود . ' 

كما قسم الحنابلة السئن إلى ضربين : 


الل ل ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0 ل لل ا للا ا ا ا ا ل 


سئن أقوال »ء وسنن أفعال وتسمى 
هيئات (). 


وقسم المالكية والشافعية أقوال وأفعال 
الصلاة إلى أركان وسئن من حيث الجملة . 
وزاد المالكية الفضائل (المندوبات) . 

والسنن عند الشافعية على ضربين : 
أبعاض : وهي السنن المجبورة بسجود 
السهو. سواء تركها عمدا أوسهوا » سميت 


:أبعاضا لتأكد شأنها بالجبر تشبيها بالبعض 


حفيقه ٠.‏ 
وهيئات : وهي السنن التي لا تجبر 
بسجود السهو” . 
أركان الصلاة عند الفقهاء : 

ذهب جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى أن أركان الصلاة هي : 
أ النية : 
- النية وهي العزم على فعل العبادة تقرباً 
إلى الله تعالى » فلا تصح الصلاة بدونها 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» 7(" وقول 


)١(‏ حاشية ابن .عابدين 2741/١‏ وما بعدهاء كشاف 
القناع /١‏ 86" وما بعدهاء مطالب أولي النبى /١‏ ”447 
وما بعذلها . 

(؟) حاشية الدسوقي "5١‏ مما بعدهاء كفاية الطالب 
الرباني مع حاشية العدوي 7١15/١‏ دار المعرفة» مغني 
المحتاج 2554/١‏ شرح روض الطالب ١5١/1١‏ . 

(*) سورة البينة /0. 


617 


0100 


النبي ككل : «إنما الأعال بالنياب . وإنما 
لكل امرىء ما نوى) .2١(‏ وقد انعقد الإجماع 
على اعتبارها في الصلاة '©2. ولا بد في النية 
من تعيين الفرضية ونوعية الصلاة » هل هي 


وتفصيل الكلام عن النية في مصطلح 
(نية). 


ب - تكبيرة الإحرام : 

١‏ - ودليل فرضيتها حديث عائشة : «كان 
رسول الله كل يستفتح الصلاة بالتكبير» © 
وحديث المسىء صلاته ١‏ إذا قمت إلى 
الصلاة فكبر» ©© وحديث على رض الله 
عنه ‏ يرفعه قال : «مفتاح الصلاة الطهور, 
وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم » 9) 


)١(‏ حديث : «انما الأعمال بالنيات» 
أخرجه البخاري (الفتح 4/١‏ ط السلفية) من حديث 
عمر بن الخطاب. 

؟) حاشية الدسوقي ٠77/١‏ دار الفكر. مغني المحتاج 
»© كشاف القناع .711/١‏ 

5) حديث عائشة : «كان رسول الله كه يستفتح الصلاة 
أخرجه مسلم (١/لاه”‏ اط الحلبي) : 

(4) حديث المسىّ صلاته : «اذا قمت الى الصلاة فكبر» . 
أخرجه البخاري (الفتح 777/5 ط السلفية) ومسلم 


(598/1 ط الحلبي) . 

)2( حديث علي رضي الله عنه يرفعه قال : «مفتاح الصلاة 
الطهور . . . غ0 . 
تقدم ف ١١‏ 5 


وحاشية الدسوقى 277١/١‏ غبى المحتاح »2١6*٠/١‏ 
سواي م سيت 
كشاف القناع رض 


فم ليوو 


وقد سبق تفصيل الكلام على تكبيرة الإحرام 
ف مصطلح (تكبيرة الإحرام الات . 
اج القيام للقادر في الفرض : ش 
- لقوله تعالى : «وقوموا لله قانتين» 27 
ولخبر البخازي عن عمران بن حصين «كانت 
بي بواسيرء فسألت النبي يكل عن الصلاة ؟ 
فقال: «صل قائما. فإن لم تستطع 
فقاعدا . فإن لم تستطع فعلي جنب» 27 وقد 
أجمعت الأمة على ذلك . وهو معلوم من 
الدّين بالضرورة . ٠‏ 

قال الشافعية : من أركان الصلاة القيام 
في فرض القادر عليه ولو بمعين بأجرة فاضلة 
عن مؤنته ومؤنة من يعوله يومه وليلته . 

ويقسم المالكية ركن القيام إلى ركنين : 
القيام لتكبيرة الإحرام . والقيام لقراءة 
الفاتحة . قالوا : والمراد بالقيام القيام 
استقلالا » فلا يجزى إيقاع تكبيرة الإحرام 
في الفرض للقادر على القيام جالسا 
أومنحنيا » ولا قائما مستندا لعاد » بحيث 
لو أزيل العاد لسقط . 

وقال الشافعية : شرطه نصب فقاره 
لنقادر على ذلك . فإن وقف منحنياً أو مائلا 
بحيث لا يسمى قائا لم يصح . والانحناء 
)١(‏ سورة البقرة آية م7 . 


(؟) حديث عمران:«صل قائاء فإن لم تستطع فقاغدا ... ». 
أخرجه البخاري (الفتح  5817//7‏ ط السلفية) . 


9ك 


لوفقم قروم وروا موا ااا 


السالب للاسم : أن يصير إلى الركوع 
أقرب . 

قالوا : لو استند إلى شيء كجدار أجزأه 
مع الكراهة . وكذا لو تحامل عليه بحيث لو 
رفع ما استند إليه لسقط . لوجود اسم 
القيام » وإن كان بحيث يرفع قدميه إن شاء 
وهو مستند لم يصح ؛ لأنه لا يسمى قائا بل 
معلقا نفسه . ولو أمكنه القيام متكئا على 
شيء أو القيام على ركبتيه لزمه ذلك لأنه 
ميسوره . 

وقال الحنابلة : حد القيام ما لم يصر 
راكعا » وركنه الانتصاب بقدر تكبيرة الإحرام 
وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى » وفيها بعدها 
بقدر قراءة الفاتحة فقط 9 . 

وركن القيام خاص بالفرض من 
الصلوات دون النوافل . لقول النبي كَل : 
«من صل قائم| فهو أفضل . ومن صلى قاعدا 
فله نصف أجر القائم» 069 وقد سبق في 
مصطلح تطوع ف )١1501/١75( ١١‏ وأما 
بقية تفصيلات القيام في الصلاة فتأتي في 


مصطلح (قيام) . 


)١(‏ حاشية الدسوقي 1/١‏ مغني المحتاج امل 
كشاف القناع "806/1١‏ . 

(؟) حديث : «من صل قائما فهو أفضل» 
أخرجه البخاري (الفتح 287/7 ط السلفية) من 
حديث عمران بن حصين . 


عا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل ل لل ل 


9 - وهي ركن في كل ركعة من كل صلاة 
فرضا أو نفلا جهرية كانت أو سرية . لقول 
النبي ككل : دلا صلاةلمنلم يقرأ بفاتحة 
الكتاب» 00 وفي رواية «لا تجزىء صلاة لا 
يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب» 2 ولفعله 
صلى الله عليه وسلم . ولخبر البخاري : 
«صلوا كما رأيتموني أصلي» 9 . 


٠ ٠ .هم‎ "- 


وقراءة الفاتحة فرض في صلاة الإمام والفذ 
دون المأموم عند المالكية 2 والحنابلة . وقال 
ا ل ا 3 
تفصيل ذلك في مصطلح (قراءة) . 

٠ : الركوع‎  ه‎ 

٠‏ وقد انعقد الإجماع على ركنيته » وسنده 

اك 1 0 )0( 

قوله تعالى : «إيا أبها الذين آمنوا اركعوا»” '. 

)١(‏ حديث : «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
أخرجه البخاري (الفتح 9ط السلفية) ومسلم 
596/١١‏ - ط. الحلبي) من حديث عبادة بن 
الصامت . 

(م) حديث :«لاتجزىء صلاة لايقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب» 
أخرج هذه الرواية الدارقطني  757/1١(‏ ط شركة الطباعة 
الفنية) ونقل ابن حجر في التلخيص  7١/١(‏ ط شركة 
الطباعة الفنية) أنه صححها . 

(7) حديث :«صلوا كما رأيتموني أصلي» 
أخرجه البخاري (الفتح 1١١1/7‏ - ط السلفية) من 

(8) حاشية الدسوقي ©2١‏ مغني المحتاج 2/١‏ 
شرح روض الطالب .١1544/1١‏ كشاف القناع /84 
مطالب أولى النبي 1414/١‏ . 

(©) سورة الحج /لالا . 


-56- 


مو يلايللاو 


وحديث المسيء صلاته . وهو ما رواه أبو 
هريرة : «أن النبي يخِ دخل المسجد فدخل 
رجل فصل ثم جاء فسلم على النبي يك فرد 
ابي يك عليه السلام ثم قال : ابجع 
فصل . فإنك لم تصل . فعل ذلك ثلاثا . 
ثم قال : والذي بعشك بالحق فا أحسن 
غيره » فعلمني . فقال : إذا قمت إلى 
الصلاة فكبرء ثم اقرأ ما تيسر معك من 
القرآن . ثم اركع حتى تطمئن راكعا , ثم 
ارفع حتى تعتدل قائما » ثم اسجد حتى 
تطمئن ساجدا » ثم أرفع حتى تطمئن 
جالسا ,» ثم اسجد حتي تطمثن ساجدا . 
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » ». فدل 
على أن الأفعال المساة في الحديث لا تسقط 
بحال ؛ فإنها لوسقطت لسقطت عن 


الأعرابي لجهله بها 9) 
وَفصيل مباحث الركوع في 


مصطلح : (ركوع). ظ 


و- الاعتدال : 
-١‏ هو القيام مع الطمأنينة بعد الرفع من 
الركوع . وهو ركن في الفرض و«النافلة » 


. حديث أب هريرة : «أن رسول الله وخ دخل المسجد‎ )١( 
». . فدخل رجل فصلل‎ 
ط السلفية) ومسلم‎  377//7 أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. (8/1ىه؟ - ط. الحلبي)‎ 

2157/1١ مغنى المحتاج‎ 784/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
. 7585/1١ كشاف القناع‎ 


لومم و ووو ني ا ل 0900 


لقول النبي كك للمسيء صلاته «ثم ارفع 


ٍ حتي تعتدل قائما» . ولأن النبي كَل داوم 


عليه . لقول أبي حميد في صفة صلاة النبي 
كك : «فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل 
فقار مكانه» 7( ولقوله ككل : «صلوا كما 
رأيتموني أصلي» . ظ 

ويدخل في ركن الاعتدال الرفع منه 
لاستازامه له » وفرق المالكية وبعض الحنابلة 
بينهها فعدوا كلا منهها ركنا . قال المالكية : 
وتبطل الصلاة بتعمد ترك الرفع من الركوع . 
وأما إن تركه سهوا فيرجع محدودبا حتى يصل 
لحالة الركوع ثم يرفع » ويسجد بعد السلام 
إلا المأموم فلا يسجد لحمل الإمام لسهوه . 
فإن لم يرجع محدودبا ورجع قائا لم تبطل 
صلاته مراعاة لقول ابن حبيب : إن تارك 
الرفع من الركوع سهوا يرجع قائ' لا محدودبا 
كتارك الركوع . ش 

ثم إن أكشر المالكية على نفي ركنية 
الاعتدال . .وأنة'سنة . قالوا : فيسجد لتركه 
سهوا » وتبطل الصلاة بتركه عمدا قطعا ؛ 
لأنه سنة شهرت فرضيتها . 

قال الدسوقى : قال شيخنا ‏ أبو الحسن 
العدوي ‏ هذا هو الراجح كما يستفاد من 


استوى . .6 . 
أخرجه البخاري (الفتح ٠0/7‏ ط السلفية) . 
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الل ا ل ا ا لض 000 


كلام الحطاب  .‏ وحد الاعتدال عند 
المالكية : أن لا يكون منحنيا » وعند 
الحنابلة : مالم يصر راكعا . قالوا : والكمال 
منه الاستقامة حتى يعود كل عض وإلى محله . 
وعلى هذا فلا يضر بقاؤه منحنيا يسيرا حال 
اعتداله واطمئنانه » لأن هذه الطيئة لا تخرجه 
عن كونه قائها » وسبق حده عند الشافعية في 
ركن القيام : وقد صرح الفقهاء بأنه لا بد من 
الطمأنينة في الاعتدال . 

وقال الشافعية : الطمأنينة في الاعتدال : 
أن تستقر أغضاؤه على ما كان قبل ركوعه ‏ 
بحيث ينفصل ارتفاعه عن عوده إلى ما كان 
ل ٠‏ 

وصرح الشافعية بأنه يجب أن لا يقصد 
غير الاعتدال » فلو رفع فزعا من شيء كحية 
لم بحسب رفغه اعتدالا لوجود الصارف » 
فالواجب أن لا يقصد برفعه شيئا آخر 2(" . 
ز- السجود : 
7 - من أركان الصلاة السجود في كل ركعة 
مرتين . وقد انعقد الإجماع على ذلك لقوله 
تعالى : #اركعوا واسجدوا» 7( ولحديث 


2150/١ مغني المحتاج‎ .551/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
كشاف القناع سا3‎ .1651//١ شرح روض الطالب‎ 
. :40.555/١ مطالب أولي النهئ‎ 

(؟) سورة الحج //الا. 


اوفقوو الوه 


المسبىء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن 
ساحدا» 00 34 ا المالكية السجود بأنه مس 
الأرض » أوما اتصل بها من ثابت بالجبهة » 
فلا يجزئ السجود على نحو السرير المعلق ع 
ويتحقق السجود عندهم بوضع أيسر جزء 
ا و بوم ل ا 
عل لين لاقن ١‏ اوضع للف ف 
سهوا في الظهرين للاصفرار: وف 0 
للطلوع مراعاة للقول بوجوبه . ووضع بقية 
الأعضاء ‏ اليدين والركبتين والقدمين ‏ فهو 
وكون السجود عليها سنة ليس بصريح في 
المذهب . غايته أن ابن القصار قال : الذي 
يقوى في نفسي أنه سنة في المذهب . وقيل : 
إن السجود عليها واجب . وصرحوا بعدم 
اشتراط ارتفاع العجيزة عن الرأس بل 
يندب ذلك ْ 

إلى أن أقل السجود 
مصلاه ٠.‏ لحديث خباب بن الأرت قال : 
شكونا إلى رسول الله وَل شدة الرمضاء في 


وذهب الشافعية : 


: حديث‎ )١( 
ساجدا»‎ 
75١ تقدم ف‎ 


المسىء صلاته وثم اسجد حتى تطمئن 


-15- 


ووم م ليلاي لووول 


جباهنا وأكفنا فلم يشكنا» 9" أي لم يزل 

ووجه الدلالة من الحديث : أنه لولم 
يجب كشف الجبهة لأرشدهم إلى سترها ' 
وإنما اعتبر كشفها دون بقية الأعضاء لسهولته 
فيها دون البقية » ولحصول مقصود السجود 
وهو غاية التواضع بكشفها . ويجب ‏ أيضا - 
وضسع جزء من السركبتين ...ومن باطن 
الكفين . ومن باطن القدمين على مصلاه 
لخبر الصحيحين : «أمرت أن أسجد على 
سبعة أعظم : على الجبهة ‏ وأشار بيده إلى 
أنفه ‏ واليدين » والركبتين » وأطراف 
القدمين ( 00 ولا يجب كشف هذه 
الأعضاء . بل يكره كشف الركبتين . لأنه قد 
يفضي إلى كشف العورة . وقيل : يجب 
كشف باطن الكفين . 

ثم إن محل وجوب الوضع إذا لم يتعذر 
وضع شيء منها » وإلا فيسقط الفرض ». فلو 
قطعت يده من الزند لم يجب وضعه. لفوت 
محل الفرض . 


: «شكونا إلى رسول الله 


: حديث خباب بن الأرت‎ )١( 
ط. دائرة المعارف العثانية)‎  ٠١5/9( أخرجه البيهقي‎ : 
. ط الحلبي)‎  877/١( وأصله في مسلم‎ 
. 2... (؟) «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم‎ 
أخرجه البخاري (الفتح 7917/7 ط السلفية) ومسلم‎ 
. الحلبي) من حديث ابن عباس‎ 704/1١ 


وااو ووو مع وو و0 


ويجب - أيضا ‏ أن ينال محل سجوده ثقل 
رأسه . لقول النبي صل الله عليه وسلم : 
«إذا سجدت فأمكن جبهتك»”2' قالوا : 
ومعنى الثقل أن يتحامل بحيث لو فرض تحته 
قطن أو حشيش لا نُكَبس وظهر أثره في يده 


. لوفرضت تحت ذلك . ولا يشترط التحامل 


في غير الجبهة من الأعضاء . 
ويجب كذلك أن لا مهوي لغير السجود . 
فلو سقط لوجهه من الاعتدال وجب العود إلى 
الاعتدال ليهوي منه. لانتفاء ال موي في 
السقوط . وإن سقط من اللهوي ل يلزمه العو 
بل يحسب ذلك سجددا . ش 
ويجب أيضا أن ترتفع أسافله - عجيزته 
وماحولما_على أعاليه لخبر «صلوا ىا 
رأيتموني. أصلي» ”© فلا يكتفي برفع أعاليه 
على أسافله ولا بتساويهما » لعدم اسم 
السجود ىم لو أكبٌ ومِدّ رجليه , إلا إن كان 
به علة لا يمكنه السجود إلا كذلك فيصح . 
فإن أمكنه السجدد على وسادة بتنكيس 2 
لزمه. لحصول هيئة السجود بذلك . ولا 
يلزمه بلا تنكيس . 
وإذا صلى في سفينة مثلا ولم يتمكن من 
)١(‏ حديث : «إذا سجدت فأمكن جبهتك . . .» 
أخرجه أحمد  7817//١(‏ ط الميمنية) من حديث 
ابن عباس . وإسناده حسن . ش 


(؟) حديث : «صلوا كا رأيتمونٍ أصلي» 


تقدم ف ١9‏ 1 


اا دنه 


عوقوو ووو ووو ووو لو ومو و 


ارتفاع ذلك ليلانها صلى على حاله ولزمه 
الإعادة 0 لأن هذا عذر نادر. 

وذهب الحنابلة إلى أن السجود على 
الأ عضاء السبعة : الجبهة مع الأنف . 
واليدين . والركبتين . والقدمين . ركن مع 
القدرة » لحديث ابن عباس مرفوعا «أمرت 
أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة ‏ 
وأشار بيده إلى أنفه ‏ واليدين » والركبتين » 
وأضراف القدمين» ولقوله صلى الله عليه 
وسلم : «إذا سجد العبد سجد معه سبعة 
آراب : وجههد.) وكفاهو.ء وركبتاه . 
وقدمامم() ش 

ثم إنه يجزئّ بعض كل عضو في السجود 
عليه » لأنه لم يقيد في الحديث الكل , ولو 
كان سجوده على ظهر كف . وظهر قدم . 
وأطيراف أصابع يدين . ولا يجزئه إن كان 
بعضها فوق بعض كوضع جبهته على يديه » 
لأنه يفضى إلى تداخل أعضاء السجود . 

ومتى عبجز المصللٍ عن السجود بجبهته 
سقط عنه لزوم باقي الأعضاء . لأن الجبهة 
هي الأصل في ١‏ لسجود » وغيرها تبع لها 
فإذا سقط الأصل سقط الستبع . ودليل 
التبعية » ماروى ابن عمر رضي الله عنهى| - 
11 0000 


أخرجه مسلم 705/١‏ ط الحلبي) من حديث العباس 
ابن عبد المطلب . 


يا ااا ل ل ل ل ا ا 2001 


أن النبي كل قال : «إن اليدين تسجدان كما 
يسجد الوجه . فإذا وضع أحدكم وجهه 
فليضع يديه ء وإذا رفعه فليرفعهي/ ) 
وباقي الأعضاء مثلهما في ذلك لعدم 
الفارق . وأما إن قدر على السجود بالجبهة 
فإنه يتبعها الباقي من الأعضاء . وصرحوا 
بأنه لا يجزئْ السجود مع عدم استعلاء 
الأسافل إن خرج عن صفة السجود . لأنه 
لايعد ساجدا ء وأما الاستعلاء اليسير فلا 
بأس به - بأن علا موضع رأسه على موضع 
قدميه بلا حاجة يسيرا ‏ ويكره الكثير 9 . 
ح ‏ الجلوس بين السجدتين : 
*” - من أركان الصلاة الجلوس بين 
السجدتين . سواء أكان في صلاة الفرض أم 
النفل ؛ لقول النبي كه للمسيىء صلاته : 
«ثم ارفضع حتى تطمئن جالسا» ( ولحديث 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : «كان النبي 
إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد 
حتى يستوي جالساء © , 
(1) حنيث: ! دإن البدين تسعدان» كما يسجد الوجه . . » 
أخرجه أبوداود  507/١(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) 


والحاكم (١/1؟ 7‏ ط دائرة المعارف العثانية) وصححه 


(؟) حاشية الدسوقي .774/١‏ شرح روض السطالب 


ل مغني المحتاج 29/1١‏ كشاف القناع 
0١‏ *». مطالب أولي النبى 5594/١‏ . 

(5) الحديث تقدم تخريجه فقرة (١؟)‏ 

(4) حديث غائشة ١:‏ كان النبي ككل إذا رفع رأسه مني 


8ه 


وزاد المالكية والحنابلة قبل هذا الركن ركنا 
آخر وهو الرفع من السجود . وما سبق من 
نفي أكشر المالكية الاعتدال من الركوع 
يجري - أيضا ‏ في الاعتدال من السجود . 

وقد صرح المالكية بصحة صلاة من لم 


يرفع يديه عن الأرض حال الجلوس : 


وذهب الشافعية إلى أنه يجب أن لا يقصد 
برفعه غير الجلوس . كما في الركوع .. فلو رفع 
فزعا من شيء لم يكف . ويجب أن يعود إلى 
السجود . 

وهذا هو مذهب الحنابلة أيضا . قالوا : 
ويشترط في نحو ركوع وسجود ورفع منه) : 
أن لا يقصد غيره » فلو ركع أو سجد . أو 
رفع خوفا من شيء لم يجزئه » كما لا يشترط أن 
يقصده » اكتفاء بنية الصلاة المستصحب 
كما 

قال الشيخ الرحيباني : بل لا بد من قصد 
ذلك وجوبا” . 
ط ‏ الجلوس للتشهد الأخير : 
4 - وهو ركن عند الشافعية والحنابلة » 
لمداومة الرسول يَكئِهِ عليه » وقوله كَكِلِ : 


ح > السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا » . 
أخرجه مسلم ”08/١(‏ -ط الحلبي) . 


)١(‏ حاشية الدسوقي 71٠0/١‏ وما بعدهاء مغني المحتاج 
0١‏ ؛» كشاف القناع ١ه"‏ اام" مطالب أولي 


0 . 4917/١ العبى‎ 


لوو ووو موءوو لوالا ااا 


«صلوا كا رأيتموني أصلي, 9) ولأن التشهد 
فرض والجلوس له محله فيتبعه . 

وذهب المالكية : إلى أن الركن هو 
الجلوس الذي يوقع فيه السلام فرض ٠»‏ وما 
قبله سنة ع وعليه فلو رفع رأسه من السجود 
واعتدل جالسا وسلم كان ذلك الجلوس هو 
الواجب . وفاتته السنة . ولو جلس ثم 
تشهد , ثم سلم كان أنيا بالفرض والسنة » 
ولو جلس وتشهد ثم استقل قائما وسلم كان 
آنيا بالسنة تاركا للفرض © . 
ى - التشهد الأخير :. 
١‏ ويقول بركنيته الشافعية والحنابلة لقول 
النبي َك : «إذا قعد أحدكم في الصلاة 
فليقل : التحيات لله. .»© 

وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال : 
«كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض 
التشهد : السلام على الله السلام على 
جبريل وميكائيل 5 فقال رسول الله عَكلِدِ : 
دلا تقولوا هذا . فإن الله هو السلام » ولكن 


' ١94 حديث : «صلوا كا رأيتمونى أصلى »تقدم ف‎ )١( 

(؟) حاشية الدسوقي .51٠/١‏ مغني اللحتاج 117/١‏ 
كشاف القناع 0 عطالب أولي النبى 1494/١‏ . 

(؟) حديث : «إذاقعد أحدكم في الصلاة فليقل 50 
أخرجه البخاري (الفتح ١71/1١١‏ ط. السلفية) من 
حديث ابن مسعود. 
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اما 2 2 2 2 2 2 ل ا ا ا ا ا لح ل 0100 


قولوا : التحيات لله . 0 الحديث 
وقال عمر رضى الله 508 نجزئْ صلاة 
إلا بتشهد» . 


0 التشهد عند الشافعية : التحيات 

. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
0 , سلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله .» وأن 
محمداً رسول الله . وهو أقله عند الحنابلة ‏ 
أيضا ‏ بدون لفظ : «وبركاته» ...مع التخيير 
بين «وأن محمسداً رسول اللهىى ودأن محمداً 
عبده ورسوله» لاتفاق الروايات على ذلك . 

والتشهد الأخير عند المالكية سنة وليس 
فرك 2 
كَ - الصلاة على النبي يك بعد التشهد الأخير : 
5 هي ركن عند الشافعية والحنابلة . 
لقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه 
وسلموا تسلي|» 29. ولحديث : «قد علمنا 
كيف نسلم عليكٍ ٠»‏ فكيف نصل عليك ؟ 
فقال : قولوا : اللّهم صل على محمد وعلى 
ال محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك 


.)١(‏ حديث ابن مسعود : «كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض 
التشهد ... ». 
أخسرجه "انسائي ر؟/ 4٠‏ ط. المكتبة التجارية) 
والدارقطني  7”60/١(‏ ط دار المحاسن) وصحح 
الدارقطني إستاده . 
(؟) حاشية الدسوقي 0 مغني المحتاج ل 
َ كشاف القناع اإخدل/_ مطالب أولي النبى :89/١‏ . 
() سورة الأحزاب /07. 1 


ووم ا م او 


559 ش11 
محمد كا باركت على آل 5 إنك , 
حميد مجيد 29 , 

د صلق لين ل عل كسس 4 
الوتر2. وقال :« صلوا كما رأيتموني 
أصلي؛ 29, 

وأقل الصلاة على النبي ككل : (اللّهم 
صل على محمد) قال الشافعية : ونحوه 
كصل الله على محمد أو على رسوله أو على 
النبي أو عليه » وصرحوا بأنه لا بد من أن 
تكون الصلاة على النبي بعد التشهد . فلو 
صلى على النبي كله قبل التشهد لم تجزئه . 

وبعض الحنابلة يعد الصلاة على النبي 
كك ركنا مستقلا » وبعضهم يجعلها من جملة 
التشهد الأخير9*؛) 

00 
- اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على 


)00 حديث : «قد علمنا كيف نسلم عليك » . 
أخرجه البخاري (الفتح 1١27/١١‏ ط. السلفية) 
ومسلم ”06/١(‏ اط الحلبي) من حديث كعب بن 
عجرة. واللفظ للبخاري . 0 
(؟) حديث :« صل النبي كَل على نفسه في الوتر. . 
أخرجه النسائي (748/7- ط المكتبة التجارية) وأعله 
ابن حجر بالانقطاع في سنده. كذا في التلخيص الخبير 
518/١(‏ -ط شركة الطباعة الفنية) . 
(7) حديث : «صلوا كها رأيتمون أصلي» تقدم ف 1١9‏ . 
(8) مغني المحتاج الا شرح روض الطالب /.1١567/١‏ 
حاشية الجمل "81١/١‏ وما بعدهاء كشاف القناع 
0 مطالب أولي النهى 5494/١‏ . 


- واد 


ففموم مم وموم وموم وو ووو مه و وا 


ركنيته , لقول الننبي كل : «تحريمها 


التكبير. وتحليلها التسليم» 00 وقالت | 


عائشة - رضي الله عنها : «كان النبي كل 
يختم الصلاة ة بالتسليم» 9©. 

ولفظه المجزئ عند المالكية والشافعية 
«السلام عليكم» : 

قال المالكية : فلا يجزئّ سلام الله 
أوسلامسي 5 أو سلام عليكم » ولا بد 
أيضا - من تأخر «عليكم») وأن يكون 
الجر 

وأجاز الشافعية تقدم «عليكم» فيجزي 
عندهم «عليكم السلام» مع الكراهة . 
قالوا : ولا يجزئ . السلام عليهم » ولا تبطل 
به الصلاة ؛ لأنه دعاء للغائب . ولا عليك 
ولا عليى| , ولا سلامي عليكم . ولا سلام 
الله عليكم . فإن تعمد ذلك مع علمه 
بالتحريم بطلت صلاته », ولا تجرئ - 
أيضا ‏ سلام عليكم . 

وذهب الحنابلة:.إلى أن صيغته المجزقه : 
السلام عليكم ورحمة الله فإن لم يقل «ورحمة 
الله» في غير صلاة الجنازة لم يجزئه » لأن النبي 
صلى الله عليه وسلم كان يقوله . وقال : 

أخرجه الترمذي  94/1(‏ ط الحلبي) من حديث على بن 

أن طاله .: 


(؟) حديث عائشة : كان يختم الصلاة بالتسليم . 
أخرجه مسلم (70/1 ط الحلبي) . 


وووو فوم ع ماع90 


«صلوا كا رأيتموني أصلِي» وهو سلام في 
صلاة ورد مقرونا بالرحمة فلم يجزئه بدونها 
كالسلام في التشهد . فإن نكر السلام » 
كقوله : سلام عليكم » أوعرفه بغير اللام » 
كسلامي . أو سلام الله عليكم ‏ أو نكسه 
ققال عليكم سلام أو عليكم السلام » أو 
قال : السلام عليك لم يجزئه لمخالفته لقول 
النبي ككل : «صلوا كما رأيتموني أصلي» ومن 
تعمد ذلك بطلت صلاته » لأنه يغير السلام 
الوارد » ويل بحرف يقتضي الاستغراق 

والواجب تسليمة واحدة عند المالكية 
والشافعية .» وقال الحنابلة : بوجوب 
التسليمتين.. واستحب الشافعية والحنابلة 
أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة » فلا 
تجب نية الخروج من الصلاة . قياسا علىلن ‏ 

ئر العبادات . ولأن النية السابقة منسحبة 
على جميع الصلاة . 

واختلف المالكية في اشتراط نية ة الخروج 
على قولين : 

الأول : أنه يشترط أن يجدد نية الخروج 
من الصلاة بالسلام لأجل أن يتميز عن 
جنسه كافتقار تكبيرة الإحرام إليها لتميزها 
عن غيرها » فلو سلم من غير تجديد نية م 
يجزه » قال سند : وهو ظاهر المذهب . 

الثاني : لا يشترط ذلك وإنما يندب 
فقط ؛ لانسحاب النية الأولى . قال ابن 


الا 


ال ا شا 00 


ش الفاكهانني : هو المشهور. وكلام ابن عرفة 
يفيد أنه المعتمد 9 . 
م - الطمأنينة : 


6 هي 0 الأعضاء زمناما . قال 
الشافعية انلها 1 تستقر الأعضاء . 


0 0 : 
والشاني : بقدر الذكر الواجب . وفائدة 
الوجهين : إذا نسي التسبيح في ركوعه أو 
سجوده . أو التحميد في اعتداله » أو سؤال 
المغفرة في جلوسه . أو عجز عنه لعجمة 
أوخرس . أو تعمد تركه وقلنا هو سنة 
واطمأن قدرا لا يتسع له » فصلاته صحيحة 
على الوجه الأول . ولا تصح على الثاني . 
وهى ركن عند الشافعية والحنابلة , 
وصصحح ابن الخاجب من المالكية فرضيتها . 
والمشهور من مذهب المالكية أنها سنة , 
ولذا قال زروق : من ترك الطمأنينة أعاد في 
الوقت على المشهور . وقيل : إنها فضيلة . 
ودليل ركنية الطمأنينة حديث المسبيء 
صلاته المتقدم . وحديث حذيفة : «أنه رأى 
رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال له : 
ما صليت » ولو مت مت على غير الفطرة 


.١1/ال/‎ ١ مغني المحتاج‎ 1١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
1/١ كشاف ف العم‎ 


الا ا ااا ا ا ا ا 00 


التي فطر الله عليها محمدا يكل , "') 

في جميع الأركان 9 , 

ن - ترتيب الأركان : 

4 - لما ثبت أن النبي يَكٍ كان يصليها 

مرتبة » مع قوله كك : «صلوا ك) رأيتمون 

أصلى» ”© وعلمها للمسيء صلاته مرتبة 

0 بشم' ولأنهبا عبادة تنطل باللحدث كان 

الترتقيب فيها ركنا كغيره .. والترتيب واجب في 

الفرائض في أنفسها فقط . وأما ترتيب السنن 

فيأنفسهاء أو مع الفرائض فليس بواجب 9 

أركان الصلاة عند الحنفية : 

أركان الصلاة عند الحنفية ستة : 

أ- القيام : 

» وهو ركن في فرض للقادر عليه‎ ٠ 

ويشمل التام منه وهو: الاتتصاب مع 

الاعتدال .» وغير التام وهو : الانحناء القليل 

بحيث لا تنال يداه ركبتيه » ويسقط عن 

العاجز عنه حقيقة أو حك . والعجز 

الحكمي هو: كا لوحصل له به ألم شديد 3 

أو خاف زيادة امرض 

زم عدي يستيقة + أنه راى مملة لل ركوعه : أخرجه 
البخاري (الفتح 315/7 . 77/0 ط السلفية) . 

»١514/1١ مغني المحتاج‎ .151/١ حاشية الدسوقي‎ )١( 
. ١ كشاف القناع ١1//1م7, الإأنصاف ؟/‎ 

(؟) حديث : «صلوا كا رأيتمونٍ أصلي» تقدم ف ١8‏ . 


(5) حاشية الدسوقي .151/١‏ مغني المحتاج »158/١‏ 
كشاف القناع 589/١‏ . 
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كا ا ا ا ااا اا ا اا ا اك 


جرحه إذا قام » أويسلس بوله , أويبدوربع 
عورته » أو يضعف عن القراءة أصلا ‏ أما لو 
قدر على بعض القراءة إذا قام فإنه يلزمه أن 
يقرأ مقدار قدرته » والباقي قاعدا » أو عن 
صوم رمضان . فيتحتم القعود عليه في هذه 
المسائل لعجزه عن القيام حك إذ لو قام لزم 
فوت الطهارة أو الستر أو القراءة أو الصوم بلا 
ب - القراءة : 
”١‏ - ويتحقق ركن القراءة بقراءة آية من 
القرآن » ويحلها ركعتان في الفرض وجميع 
ركعات النفل والوتر . 

قال الكاساني : عن أبي حنيفة في قدر 
القراءة ثلاث روايات . في ظاهر الرواية قدر 
أدنى المفروض بالآية التامة طويلة كانت 
أوقصيره كقوله تعالى : #مدهامتان» 9) 
وقوله : « ثم نظر » ”" وقوله : ثم 
عسي وبسر» ,2 

وفي رواية : الفرض غير مقدر. بل هو 
على أدنى ما يتناوله الاسم سواء كانت آية أو 
ما دونها بعد أن قرأها على قصد القراءة . 

وفي رواية : قدر الفرض بآية طويلة كآية 
الكرمى وآية الدين . أو ثلاث آيات قصارء 
وبه أخذ أبو يوسف . 


.514/ سورة الرحمن‎ )١( 
. 77 75١7/ سورة المدثر‎ )" » '( 


الال يي ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 101 لل لل ل ل لل لل ل لل للا ل 


وأصله قوله تعالى :. #فاقرءوا ما تيسر من 
القرآن »* 2 فهم) يعتيران العرف . 
ويقسولات : مظلق: الكلام يتصرف إلى 
المتعارف . وأدنى مايسمى المى به قارئا في 
العرف أن يقرأ آية طويلة . أو ثلاث آيات 
قصار. وأبو حنيفة يحتج بالآية من وجهين : 
أحدهما : أنه أمر بمطلق القراءة . وقراءة اية 
قصيرة قراءة . والثاني : أنه أمر بقراءة ما تيسر 
من القرآن وعسى أن لا يتيسر إلاهذا القدر . 

وقد أجاز أبو حنيفة القراءة بالفارسية سواء 
كان يحسن القراءة بالعربية أو لايحسن . 
وقال أبو يوسف ومحمد : إن كان يحسن لا 
يجوز. وإن كان لا يحسن يجوزء. وإلى قوه| 
رجع أبو حنيفة ى] جاء في ابن عابدين . وأما 
قراءة الفاتحة فسيأتي أنها واجبة وليست 
بركن . 
ج - الرصوع : 
- وأقله طأطأة الرأس مع انحناء الظهر. 
لأنه هو المفهوم من موضوع اللغة فيصدق 
عليه قوله تعالى : «اركعوا» » وفي السراج 
الوهاج : هو بحيث لومد يديه نال ركبتيه . 
د السجود : 
3٠‏ ويتحقق بوضع جزء من جبهته وإن 
قلّ » ووضع أكثرها واجب للمواظبة » كما 
0١‏ سو الزمل /09 000 
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وففيرعفممةةريعء اث ة يونين ةو يري ور ةم رو ووم وف ةو رز مر ةرور ووو ةمهمو وو ةمث نتمم مم رن 


يجب وضع الأنف مع الجبهة . وفي وضع 
القدمين ثلاث روايات : الأولى : فرضية 
وضعهم] . 
والثالثة : عدم الفرضية : أي أنه سنة . قال 
ابن عابدين : إن المشهور في كتب المذهب 
اعتهاد الفرضية . والأرجح من حيث الدليل 
والقواعد عدم الفرضية . ولذا قال في العناية 
والدرر: إنه الحق ٠‏ ثم الأوجه حمل عدم 
الفرضية على الوجوب . 

ه ‏ القعدة الأخيرة قدر التشهد : 

4" - وهي محل خلاف عندهم . فقال 
بعضهم : هي ركن أصلي . وقال بعضهم : 
إنها واجبة لا فرض . لككن الواجب ‏ هنا في 
قوة الفرض في العمل كالوتر. وعند 
بعضهم : إنها فرض وليست بركن أصلي بل 
و الخروج بصنعه : 

- أي بصنع المصلي  فعله الاختياري‎ ٠ 
بأي وجه كان من قول أو فعل . والواجب‎ 
الخروج بلفظ السلام ويكره تحريها الخروج‎ 
بغيره كأن يضحك قهقهة . أو يحدث‎ 


عمداء أو يتكلم . 


أو يذهب . واحترز 


(بصنعه)عم لوكانس|ويا كأن سبقه الحدث!'" . 


)0 حاشسية ابسن عابدين دل والزيلعسي 


5ل وبدائع الصنائع ٠/١‏ . ممابعدها. فتح_ 


والشانية : فرضية إحداهما, ١‏ 


لاوقوم ا ءام م ةمال م مووةةم ممم وو وو و روود و ووو مو دفوو ووم ورور و5 


5 قال الحصكفي شارح سوير الأبصار : 
وبقي من الفروض : تمييز المفروض »ء 
وترتيب القيام على الركوع . والركوع على 
وإتهمام الصلاة , والانتقال من ركن إلى آخر. 
ومتابعته لإمامه 5 الفروض » وصحة صلاة 
إمامه 5 رأيه ٠»‏ وعدم تقدمه عليه » وعدم 
مخالفته في الجهة 3 وعدم تذكر فائتة ( وعدم 
محاذاة امرأة بشرطههما . وتعديل الأركان عند 
الثاني (وهو أبو يوسف) . 

واختلفوا في تفسير تمييز المفروض ٠‏ ففسره 
بعضهم : بأن يميز السسجلة الشانية 0 
الأولى » بأن يرفع ولو قليلا أو يكون إلى 
القعود أقرب . وذهب آخرون إلى أن المراد 
بالتمييز تمييز ما فرض عليه من الصلوات عا 
الخمس . إلا أنه كان يصليها في وقتها لا 
جزيه . 
ولو علم أن البعض فرض والبعض سنة 
ونوى الفرض في الكل, أولم يعلم ونوى صلاة 
الإمام عند اقتدائه في الفرض جاز. ولوعلم 
الفرض دون ما فيه من فرائض وسنن جازت 
صلاته أيضا ؛ فليس المراد المفروض من 
أجزاء كل صلاة ٠‏ أي كأن يعلم أن القراءة 


ع القدير 778/1١‏ وما بعدهاء الفتاوى الحندية 594/١‏ . 
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وفعفووعم ومو ومو ووو وي اياي ووو 


فيها فرض وأن التسبيح سنة وهكذا . والمراد 
بترتيب. القيام على الركوع . والركوع على 
السجود . والقعود الأخير على ما قبله , 
تقديمه عليه حتى لوركع ثم قام م يعتبرذلك 
الركوع » فإن ركع ثانيا صحت صلاته لوجود 
السترتيب المفروض . ولزمه سجود السهو 
لتقديمه الركوع المفروض . وكذا تقديم 
الركوع على السجود . وأما القعود الأخير 
فيفترض إيقاعه بعد جميع الأركان 5 حتى لو 
تذكر بعده سجدة صلبية سجدها وأعاد 
القعود وسجد للسهو ء ولو تذكر ركوعا قضاه 
مع ما بعده من السجود . أو قياما أو قراءة 
لا - ومن الفرائض - أيضا ‏ إتمام الصلاة » 
والانتقال من ركن إلى ركن . لأن النص 
المويجب للصلاة يوجب ذلك . إذ لا وجود 
للصلاة بدون إتمامها وذلك يستدعى 
الأمرين 0 ْ 

قال ابن عابدين : والظاهر أن المراد 
بالإقام عدم القطع . وبالانتقال الانتقال 
عن الركن للإتيان بركن بعده إذ لا يتحقق 
ما بعده إلا بذلك , وأما الانتقال من ركن إلى 
آخر بلا فاصل بينهه| فواجب حتى لو ركع ثم 


من الفرض وهو الركوع إلى السجود . بل 


000000 ااا اا لا ال ااا ااال ا 0ك 


أدخل بينهه| أجنبيا » وهو الركوع الثاني . . 
والنية عندهم شرط وليست بركن . 
وتفصيله فى مصطلح : ( نية ) . 

. وكذا تكبيرة الإحرام » فهي عندهم شرط 
في الصلاة عموما غير صلاة الجنازة » أما في 
الجنازة فهي ركن اتفاقا "© . 

تفصيل: ذلبك في مصطلح : (تكبيرة 
الإحرام) ف ” )7١18/117(‏ 
واجبات الصلاة : 

قد سبق أنه لم يقل بواجبات الصلاة سوى 
الحنفية والحنابلة .» وواجبات الصلاة عند 
الحنفية تختلف عن واجبات الصلاة 
عند الحنابلة . ش 
أ واجبات الصلاة عند الحنفية : . 

6 قسراءة الفاتحة . وهى من واجبات 
الصلاة لثبوتها بخير الواحد الزائد على قوله 
تعالى : «فاقرءوا ما تيسر من القرآن» 7) 
والسزيادة وإن كانت لا تجوز لكن يجب 
الكل ميها:. 

ومن أجل ذلك قالوا بوجوبها . ولقول 
النبي ككهِ : «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء ثم استقبل القبلة » فكبرء ثم اقرأ 


)١(‏ ححاشية ابن عابدين لاا لما ل 
(؟) سور المزمل / ١؟.‏ 
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ما تيسر معك من القرآن» © ولو كانت قراءة 
الفاتحة ركنا لعلمه إياها لجهله بالأحكام 
وحاجته إليه » وقول النبي ككِةِ : «لا صلاة 
لن لم يقرأ بفاتحة الكتاب »29 محمول على 

ثم إن كل آية منها واجبة » ويسجد 
للسهو بتركها . وهذا على قول الإمام القائل 
إنها واجبة بتئامها , وأما عند الصاحبين : 
فالواجب أكثرها ؛ فيسجد للسهو بترك 
أكثرها لا أقلها . قال الحصكفي : وهو أي 
قول الأمام - أولى » وعليه فكل آية واجبة . 
89 ضم أقصر سورة إلى الفاتحة- 
كسورة الكوثر- أو ما يقوم مقامها من ثلاث 
آيات قصار نحو قوله تعالى : « ثم نظرء 
ثم عبس وبسرء ثم أدبر واستكبر» "© أو 
آية طويلة تعدل ثلاث آيات قصارء 
وقدّروها بثلاثين حرفا . 

ومحل هذا الضم في الأوليين من الفرض » 
وجميع ركعات النفل والوتر . 

٠‏ - ويجسب تعيين القراءة في الأوليين عينا 


. ». . حديث : وإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء‎ )١( 
ط الحلبي) من حديث‎ - 748/١( أخرجه مسلم‎ 
. أبي هريرة‎ 

)7١(‏ حديث : «لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» 
تقدم. ف ١9‏ . 

(5) سورة المدثر 7١/‏ -737 . 


7 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل للا ااا ا ا ا ا 


من الفرض من الثلاثية والرباعية . قال ابن 
عابدين : وهو المشهور في المذهب الذي 
عليه المنون » وهو المصحح . وقيل : إن 
محل القراءة ركعتان من الفرض غير عين ‏ 
وكونهما في الأوليين أفضل . وثمرة الخلاف 
تظهر في وجوب سجود السهو إذا تركها في 
الأوليين أو في إحداهما سهوا لتأخير الواجب 
سهوا عن محله . وعلى القول بالسنية 
1 ف 0 

١‏ - ويجب تقديم الفاتحة على كل 
السورة » حتى قالوا : لو قرأ حرفا من السورة 
ساهيا ثم تذكر يقرأ الفاتحة ثم السورة ويلزمه 
سجود السهوء وقيده في فتح القدير بأن 
يكون مقدار ما يتأدى به ركن . وهو ما مال 
إليه ابن عابدين قال : لأن الظاهر أن العلة 
هي تأخير الابتداء بالفاتحة » والتأخير اليسير 
وهو ما دون ركن معفو عنه . 

وكذا يجب ترك تكريرها قبل سورة 
الأوليين » فلو قرأها في ركعة من الأوليين 
مرتين وجب سجود السهو, لتأخير الواجب 
وهو السورة.. ومثله ما لو قرأ أكثرها ثم 
أعادها . أما لو قرأها قبل السورة مرة وبعدها 
مرة فلا تجب ؛ لعدم التأخيرء لأن الركوع 
ليس واجبا بإثر السورة » فإنه لو جمع بين 


كلا د 


7-54١ صلاة‎ 


فعمو قف قوعم م ا ا او ووه 


ولا يجب ترك التكرار في الأخريين ؛ لأن 
الاقتصار على مرة في الأخريين ليس بواجب 
فيها سهوا » ولو تعمده لا يكره ما لم يود إلى 
التطويل على الجماعة . أو إطالة الركعة على 
ما قبلها . ش ١‏ 

1 - رعاية الترتيب بين القراءة والركوع 


وفيها يتكرر , ومعنى كونه واجبا : أنه لو ركع 


قبل القراءة صح ركوع هذه الركعة ؛ لأنه 
لا يشترط في الركوع أن يكون مترتباً على قراءة 
في كل ركعة » بخلاف الترتيب بين الركوع 
والسجود مثلا فإنه فرض حتى لو سجد قبل 
الركوع لم يصح سجود هذه الركعة. لأن أصل 
السجود يشترط ترتبه على الركوع في كل ركعة 
كترتب الركوع على القيام كذلك . لأن 
القراءة لم تفرض في جميع ركعات الفرض بل 
في ركعتين منه بلا تعيين . أما القيام والركوع 
والسجود فإنها معينة في كل ركعة . 

والمراد بقوله فيا يتكرر: السجدة الثانية من 
كل ركعة وعدد الركعات . أما السجدة الثانية 
من كل ركعة : فالترتيب بينها وبين ما بعدها 
واجب . حتى لو ترك سجدة من ركعة ثم 
تذكرها في]| بعدها من قيام أو ركوع أو سجود 
فإنه يقضيها . ولا يقضي ما فعله قبل قضائها 
ما هو بعد ركعتها من قيام أو ركوع أو 


ال 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


سجود » بل يلزمه سجود السهو فقط . لكن 
اختلف في لزوم قضاء ما إذا تذكرها فقضاها 
فيه » كما لو تذكر وهو راكع أو ساجد أنه ل 
يسجد في الركعة التي قبلها فإنه يسجدها . 
وهل يعيد الركوع أو السجدد المتذكر فيه ؟ 

ففي المداية أنه لا تجب إعادته بل 
تشتحبن معللا بأن الترقيب ليس بفرضن بين 
ما يتكرر من الأفعال . وفي الخانية أنه يعيده 
وإلا فسدت صلاته ؛ معللا بأنه ارتفضضن 
بالعود إلى ما قبله من الأركان , لأنه قبل الرفع 
منه يقبل الرفض .: بخلاف ما لو تذكر 
السجدة بعد ما رفع من الركوع . لأنه بعد ما 
تم بالرفع لايقبل الرفض . 

قال ابن عابدين : والمعتمد ما في 
الحداية » ولو نبى سجدة من الركعة الأولى 
قضاها ولو بعد السلام قبل إتيانه بمفسد , 
لكنه يتشهد. ثم يسجد للسهوى ثم 
يتشهد . لبطلان التشهد والقعدة الأخيرة 
بالعود إلى السجدة . لاشتراطها الترتيب . 
والتقييد بالترتيب بينها وبين ما بعدها 
للاحتراز عما قبلها من ركعتها . فإن الترتيب 
بين الركوع والسجود من ركعة واحدة شرط .. 

وأما الركعات فإن الترتيب فيها واجب إلا 
لضرورة الاقتداء حيث يسقط به الترتيب » 


فإن المسبوق يصلي آخر الركعات قبل أولها . 


قال ابن عابدين : فإن قلت وجوب : 


- لآلا - 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ااا اا ا ل ااا ااا اك 


الثيء إنما يصح إذا أمكن ضده . وعدم 
الترتيب بين الركعات غير ممكن فإن المصلي 
كل ركعة أتى بها أولا فهي الأولى . وثانيا فهي 
الشانية وهكذا . فإنه يمكن ذلك لأنه من 
الأمور الاعتبارية التي يبتني عليها أحكام 
شرعية إذا وجد معها ما يقتضيها » فإذا صلى 
من الفرض الرباعي ركعتين » وقصد أن 
يجعله] الأخيرتين فهو لغو. إلا إذا حقق 
قصده بأن ترك فيههما القراءة » وقرأ فيها بعدهما 
فحينئذ يبتني عليه أحكام شرعية وهي وجوب 
الإعادة والإثم ؟ لوجود ما يقتضي تلك 
الأحكام ولهذا اعتبر الشارع صلاة المسبوق 
غير مرتبة من حيث الأقوال » فأوجب عليه 
عكس الترتيب بأن أمره بأن يفعل ما يبتني 
على ذلك من قراءة وجهر . 

كذلك أمر غيره بالترتيب بأن يفعل 
ما يقتضيه بأن يقرأ أولا ويجهر أويسرء وإذا 
خالف يكون قد عكس الترتيب حكما 
تعديل الأركان : 


«؛ ‏ وهو: تسكين الجوارح في الركوع 
والسجود حتى تطمئن مفاصله . وأدناه قدر 
تسبيحة . وهو واجب في تخريج الكرخي . 
ووجهه أنه شرع لتكميل ركن فيكون واجبا 
كقراءة الفاتحة . وفي تخريج الجرجاني أنه سنة 
لأنه شرع لتكميل الأركان وليس بمقصود 


ال اا ااا ا ا ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا ا ا 


وذهب أبو يوسف إلى أنه فرض لقنول 
النبي ككل لمن أخف الصلاة صل فإنك لم 
تصلٌ» )"© وقوله يك في حديث رفاعة بن 
رافع : «إنها لاتتم صلاة أحدكم حتى يسبغ 
الوضوء كما أمره الله عز وجل : فيغسل وجهه 
ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى 
الكعبين . ثم يكبر الله عز وجل ويحمده » ثم 
يقرأ من القرآن ما أذن له فيه وتيسرء ثم 
يقول : الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن 
مفاصله ثم يقول : سمع الله لمن حمده حتى 
يستوي قائما ثم يقول : الله أكبر. قال : 
ثم يكبر فيسجد فيمكن وجهه ‏ أو جبهته - 
من الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي . 
ثم يكبر فيستوي قاعدا على مقعده . ويقيم 
صلبه» فوصف الصلاة هكذا أربع ركعات 
حتى تفرغ كر وات مدص حي 


يفعل ذلك» 0 

واستدل على الوجوب بقوله تعالى : 
«واركعوا واسجدوا» 7 حيث أمر بالركوع . 
وهو: الانحناء لغة ء» وبالسجود » وهو: 
)١(‏ حديث : وصل فإنك ل تصل» 

تقدم ف 5 
زفق حديث واعة بن وفع : الام صلاة أحدكم حنى 

يسبغ الوضوء . . .2 . 


0 أبوداود 1١)‏ ا“ . - تحقيق عزت عبيد عاض 
(9') سورة ة الحج /لالا. 
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الانخفاض لغة . فتتعلق الركنية بالأدنى 
منهما. 
وفي آخر الحديث الذى روي عن النبى 
كنةِ سماه صلاة . فقال له : «إذا فعلت ذلك 
فقد تمت صلاتك. وإن انتقصت منه شيئا 
انتقصت من صلاتكء ' ولا حجة في 
الحديث الثاني أيضا ‏ . لأن فيه وضع 
اليدين على الركبتين والثناء والتسميع وليست 
هذه الأشياء فرضا بالإجماع . 

وكذا تجب الطمأنينة في الرفع من الركوع 
والسجود . وكذا نفس الرفع من الركوع 
والجلوس بين السجدتين . وهو اختيار 
المحقق ابن الام وتلميذه ابن أمير حاج حتى 
قال : إنه الصواب . للمواظبة على ذلك 
كله » وللأمر في حديث المسيء صلاته » ولا 
ذكره قاضي خان من لزوم سجود السهو بترك 
الرفع من الركوع ساهيا . 

قال ابن عابدين : والحاصل أن الأصح 
رواية ودراية هجوب تعديل الأركان . وأما 
القومة والجلسة وتعديلها فالمشهور في المذهب 
السنية » وروي وجوبها . وهو الموافق للأدلة 
وعليه الكمال بن ال مام ومن بعده من 
المتأخرين . وقال أبو يوسف بفرضية الكل 
)١(‏ حديث : «إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك» 


هو شطر من رواية أخرى للحديث السابق أخرجها 
الترمذى ٠١7/7‏ اط الحلبي) وحسن إسنادها . 


ا ا ل 000 


واختاره في المجمع والعيني ورواه الطحاوي 
عن أثمتنا الثلاثة . وقال في الفيض : إنه 
الأحوط . ظ 

4 - القعود الأول : يجب القعود الأول 
قدر التشهد إذا رفع رأسه من السجدة الثانية 
في الركعة الثانية في ذوات الأربع والثلاث » 
ومو في النفسل في الأصبح خملافا محمد في 
افتراضه قعدة كل شفع نفلا » وللطحاوي 
والكرخي أنها في غير النفل سنة . 

قال ابن عابدين : قال في البدائع : 
وأكثر مشايخنا يطلقون عليه اسم السنة » إما 
لآن وجوبه عرف بها . أو لأن المؤكدة في معنى 
الواجب . وهذا يقتضي رفع الخلاف . 

© - التشهدان : أي تشهد القعدة 
الأولى وتشهد الأخيرة » وجب سجود السهو 
بترك بعضه . لأنه ذكر واحد منظوم فترك 
بعضه كترك كله » وأفضل صيغ التشهد هي 
المروية عن ابن مسعودء وستأتي في 
سئن الصلاة . 

5 السلام : واستدلوا على وجوبه 
وعدم فرضيته بحديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله تعالى عنه أنه عليه الصلاة والسلام 
قال له حين علمه التشهد : «إذا قلت هذا أو 
قضيت هذا فقد قضيت صلاتنك» 9 , 


)١(‏ حديث : «إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد قضيت 
صلاتك» ع 
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رن الله تعالى 


عنبا - قال : قال رسول الله كلل : «إذا 
أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل 
أن يسلم فقد جازت صلاته » 2©9. 

وعن على رضى الله تعالى عنه ‏ : «إذا 
قعد قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت 
صلاته» وأما قوله كلل : «تحريمها 00 
وتحليلها التسليم» © فإنه إن صح لا 
الفرضية ؛ لأنها لا تثبت الجن ندا 
يفيد الوجوب . ثم إنه يجب مرتين . 
. والواجب منه لفظ «السلام» فقط دون 

وعليكم» . ء! 

57 - إتيان كل فرض أو واجب في 
محله » فلو أخره عن محله سهوا سجد 
للسهو . ومثال تأخير الفرض : ما لو أتم 
الفاتحة ثم مكث متفكرا سهوا ثم ركع . 

ومثال تأخير الواجب : ما لو تذكر السورة 


35 أخرجه أبوداود  54*/١(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والبيهقي (؟/؟7١ ‏ ط. دائرة المعارف العشانية) وأورده 
الزيلعي .في نصب الراية (4/1؟ 4‏ ط المجلس العلمي 
بالهند) وذكر الخلاف فيه على إثبات كونه موقوفا على 
ابن مسعود  .‏ 

)١(‏ حديث: «إذا أحدث الرجل وقد. جلس آخر 
صلاته ...» 
أخرجه الترمذي (561/7 -ط . دار الحلبي) وقال: هذا 
حديث إسناده ليس بذاك القوى. وقد اضطربوا في 
إسئاده . 

(١؟)‏ حديث : «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم». 


تقدم تخرجه فالا” . 


الل ايا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا 0 0 0 ااا ااا اااي اا اا اي 


وهو راكع فضمها قائم| وأعاد الركوع سجد 
للسهو . وكذا يجب ترك تكرير الركوع وتثليث 
السجود ‏ لأن في زيادة ركوع أو سجود تغيير 
المشروع » لأن الواجب في كل ركعة ركوع 
واحد وسجدتان فقط . فإذا زاد على ذلك 
فقد ترك الواجب . ويلزم منه أيضا ترك 
واجب آخرء وهو إتيان الفرض في غير 
محله » لأن تكرير الركوع فيه تأخير السجود 
عن محله وتثليث السجود فيه تأخير القيام أو 
القعدة » وكذا القعدة في آخر الركعة الأول 
أو الثالثة فيجب تركها . 0 
أيضا- تأخير القيام إلى الثانية أو الرابعة 
عن محله . 

وهذا إذا كانت القعدة طويلة » أما 
الجلسة الخفيفة التى استحبها الشافعية 
فتركها غير واجب ٠‏ بل هو الأفضل . 

وهكذا كل زيادة بين فرضين أو بين فرض 
وواجب يكون فيها ترك واجب بسبب تلك 
الزيادة » ويلزم منها ترك واجب آخرء وهو 
تأخير الفرض الثاني عن محله . ويدخل في 
الزيادة السكوت .» حتى لو شك فتفكر 

قال ابن عابدين : إن ترك هذه 
المذكورات واجب. لغيره . وهو إتيان كل 
واجب أو فرض في محله . فإن ذلك الواجب 


-/8٠ 


وفوم مو للا الالو ووو 


لا يتحقق إلا بترك هذه المذكورات » فكان 
تركها واجبا لغيره ؛ لأنه يلزم من الإخلال 
بهذا الواجب الإخلال بذاك الواجب فهو 
نظير عدّهم من الفرائض الانتقال من ركن 
إلى ركن فإنه فرض لغيره . 

وبقي من واجبات الصلاة : قراءة قنوت 
الوترء» وتكبيرات العيدين » والجهر والإسرار 
فيا يجهر فيه ويسر 9" . 
سب - واجبات الصلاة عند الحنابلة : 
8 - تكبيرات الانتقال في محلها : وحلها 
ما بين بدء الانثقال وانتهائه لحديث أبي 
موسى الأشعري : «فإذا كبر (يعني الإمام) 
وركع . فكبروا واركعوا .... » وإذا كبر 
وسجد . فكبروا واسجدوا» (© وهذا أمرء 
وهو يقتضي الوجوب . ولو شرع المصلي في 
التكبير قبل. انتقاله كأن يكبر للركوع أو 
السجود قبل هويه إليه » أو كمله بعد انتهائه 
بأن كبر وهو راكع أو وهو ساجد بعد انتهاء 
هويه . فإنه لا يجزئه ذلك التكبيرء لأنه لم 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 7١5/١‏ وما بعدهاء تبيين الحقائق 
١ ١‏ مما بعدها داز المعرفة مصورة من الطبعة الأميرية 
اها فتح القدير 5751/١‏ دار إحياء التراث 


العرف: 
(؟) حديث أبي موسى : «فإذا كبر (يعني الإمام) وركع فكبروا 
واركعوا 00 ش 


أخرجه مسلم ال ا الحلبي) . 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا لل لل ل ل الالال ين 


يأت به في محله . 

وإن شرع فيه قبله أو كمله بعده فوقع 
بعضه خارجا منه فهو كتركه , لأنه لم يكمله 
في التشهد قبل قعوده . 
ويحتمل أن يعفى عن ذلك ., لأن التحرز 
يعسر. والسهو به يكثر ففي الإبطال به 

ويستثنى من ذلك تكبيرة ركوع مسبوق 
فإن تكبيرة الإحرام ركن , وتكبيرة الركوع هنا 
سنة للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام 1 

قالوا : وإن نوى تكبيرة الركوع مع تكبيرة 
ع م ل 


4 - التسميع : وهو قول : (سمع الله 
لمن حمده) . وهو واجب للإمام والمنفرد دون 
المأموم , لأن النبي يَكةِ كان يقول ذلك 9 . 
ولقوله عد لريدة «يابريدة 0 إذا رفعت 
رأسك من الركوع فقل : سمع الله لمن 
حمده 3 اللهم ربنا لك الحمد » 27 ويجب أن 


. حديث: «أنهكان يقول سمع الله لمن حمده»‎ )١( 
أخرجه البخاري (الفتح 787/7 ط السلفية) ومسلم‎ 
. ط. الحلبي) من حديث أبي هريرة‎ 7454/١ 

(؟) حديث : «يابريدة إذا رفعت رأسك في الركوع . .» 
أخرجه الدارقطني  779/1١(‏ ط شركة الطباعة الفنية)س ‏ ' 
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ا اح 00 


يأتي مها مرتبة » فلو قال ات 
لد لم يجزئه . 

وأما المأموم فإنه يحمد فقط في حال رفعه 
من الركوع ولا يسمع ء لما روى أبوهريرة 
رضي الله عنه أن النبي كل قال : «إذا قال 
(يعني الإمام) سمع الله لمن حمده . فقولوا : 
ربنا ولك الحمد» 29 . 

- التحميد : وهو قول : «ربنا ولك 
الحمد» وهو واجب على الإمام والمأموم 
والمنفرد . الحديث أنس وأبي هريرة المتقدم , 
ويجزئه أن يقول : ربنا لك الحمد بلا واو. 
وبالواو أفضل . كرما يجزئه أن يقول : «اللّهم 
ريك لكر اسهد بالانوان.» وأفضل منه مع 
الواوء فيقول : «اللّهم ربنا ولك الحمد» . 
١‏ - التسبيح في الركوع : وهو قول : 
«سبحان ربي العظيم» والواجب منه مرة 
واحدة » لما روى حذيفة«أنه صل مع النبي 


العظيم . وفي سجوده : سبحان ري 

الأعلى» 29 . 

. وضعف إسناده السيوطي في «دفع التشنيع6 (ص,7” اط 
دار العروبة) . 

)١١(‏ حديث أبي هريرة : «إذا قال الإمام : سمسع الله لمن 
جرم ...6 . 


(708/1-_ط. الحلبي) . 


(1). حديث حذيفة : «أنه صلى مع النبي يِه فكان يقول في 


لمم م ام مايا6 


وعن عقبة بن عامر قال : لما نزلت 
(فسبح باسم ربك العظيم) قال لبي 3 
«اجعلوها في ركوعكم» . فل! نزلت #سبح 
اسم ربك الأعل > .قال : فاجعلرها في 
سجودكم, 2. 
07 - التسبيح في : وهو قول : 
«وسبحان ربي 0 3 0 منه مرة 
واحدة لحديث حذيفة وعقبة بن عامر 


المتقدمين . 
*ه ‏ قول : «رب اغفر لي» في الجلوس 


بين السجدتين : وهو واجب مرة واحدة على 
الإمام والمأموم والمنفرد » لما روى حذيفة «أن 
النبي كل كان يقول بين السجدتين : رب 
اغفر لي» © قالوا : وإن قال : «رب اغفر 
لنا» أو «اللّهم اغفر لنا» فلا بأس . 


3 ركوعه : سبحان زربي العظيم 2« 
أنجرجه الترمذي  48/5(‏ ط الحلبي) وقال : «حديث 
حيسين مبعتيج 1 

-:)١(‏ خديث عقبة بن عامر: لانت :وسح تربك 
العظيم» 
أخرجه أبوداود (047/1- تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والحاكم  776/١(‏ ط دائرة المعارف العثمانية) وقال 
الذهبي في أحد رواته : إياس ليس بالمعروف . وقال مرة 
أخرى : ليس بالقوي.كا في التهذيب لابن حجر 
(884/1”-ط. دائرة المعارف العثانية) . 

)١(‏ حديث حذيفة : أن النبي يلخ «كان يقول : بين 
السجدتين . . .» 
أخرجه أبوداود (١/55ه‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وإسناده صحيح . 
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فمممو ءالوو 


4 - التشهد الأول : لأن النبي طَللهٍ 
فعله وداوم على فعله وأمر به » وسجد للسهو 
حين نسيه . قالوا : وهذا هو الأصل المعتمد 
عليه في سائر الواجبات » لسقوطها بالسهو 
وانجبارها بالسجود . والمجزىء من 
الأول (التحيات لله » سلام عليك أها النبي 
ورحمة الله » سلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين . أشهد أن لا إله إلا الله » وأن 
محمدا رسول الله .» أو أن محمدا عبده 
ورسوله ) فمن ترك حرفا من ذلك عمدا لم 
تصح صلاته .» للاتفاق. عليه في 8 
الأحاديث . 

6 الجلوس للتشهد : الأول : وهو 
واجب على غير من قام إمامه سهوا وثم ينبه » 
فيسقط عنه حينئذ التشهد الأول . ويتابع 
إمامه وجوبا 1 

أنواع السئن في الصلاة : 

5 - قسم جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والشافعية ‏ سنن الصلاة باعتبار تأكدها 
وعدمه وما يترتب على تركها إلى نوعين : 

فقسمها الحنفية إلى : سنن وآداب . 
والمقصود بالسنن : هي السنن المؤكدة الي 


)١(‏ كشاف القناع وما بعدها. 784. مطالب أولي 


. 507/١ النبى‎ 


اا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا 11 ااا ااا ا ااا ااا 0ك 


واظب غليها الرسول يي أو الخلفاء 
الراشدون من بعده . وتركها يوجب 
الإساءة . والإثم إذا أصر على الترك . 


والآداب : وهي السئن غير المؤكدة ‏ 


كه لست اناد ولا عتابا لكن 


فعلها أفضل . 
كما قسمها المالكية إلى : سئن ومندوبات . 
فالشيترة>: هن الشبتن المؤكذدة . 
والمندوبات : ض السنئن غير المؤوكدة 
ويسمونها ‏ أيضا ‏ نوافل وفضائل ومستحبات . 
وعند الشافعية تنقسم إلى : 
أبعاض ». وهيآت . 


فالأبعاض : هي السنن المجبورة بسجود 
السهوء سواء تركها عمدا أو سهواء 
وسميت أبعاضا لتأكد شأنها بالجبر تشبيها 
بالبعض حقيقة , والحيآت : هي السئن التي 
لا تجير . 


ولم يقسمها الحنابلة بهذا الاعتبار وإنما 
عندهم إلى : سنن الوالاية » وسئن فعا 
وهيآت 5 200 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 21١8/١‏ حاشية الدسسوقي 
0 047 حاشية العدوي على شرح الرسالة 
0١‏ مغني المحتاج .١448/١‏ شرح روض الطالب 
0 كشاف القناع 784/1١‏ 6م” . 
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ففوم قوووف فو ورور ووو ووو ووو ود واااو ونه 


(أ) رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام : 
7 - اتفق الفقهاء على أنه يسن للمصلى 
عند تكبيرة الإحرام أن يرفع يديد ارو 
ابن عمر :«أن رسول يَللِةٍ كان يرفع يديه حذو 
منكبيه إذا افتتح الصلاة» (" . 

وقد نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على 
ذلك . واختلفوا في كيفية الرفع . 
- فذهب الحنفية إلى أنه يرفع يديه حذاء 
أذنيه حتى يحاذي بإمهاميه شحمتي أذنيه » 
وبرؤوس الأصابع فروع أذنيه » ويستقبل 
ببطون كفيه القبلة » وينشر أصابعه 
ويرفعه]| . فإذا استقرتا في موضع محاذاة 
الإهامين شحمتي الأذنين يكبر؛ فالرفع 
يكون قبل التكبير . 

وهذا في الرجل . أما المرأة فإنها ترفع يديها 
حذاء المنكبين » قالوا : ولا يطأطئ المصلي 
رأسه عند التكبير ؛ فإنه بدعة . 
ولو رفع المصلٍ يديه فإنه لا يضم أصابعه 
كل الضم ٠‏ ولا يفرج كل التفريج ‏ بل يتركها 
على ما كانت عليه بين الضم والتفريج . 

وصرحوا بأنه لو كبر ولم يرفع يديه حتى فرغ 


)١(‏ حديث ابن عمر: «أن رسول الله صَقةِ كان يرفسع يديه 
حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة» . 
أخرجه البخاري (الفتح 5١8/5‏ _-ط السلفية) . 


وافوم ور ره وم ا فر ووو ووه ووم دوواد 


من التكبير لم يأت به » وإن ذكره في أثناء 
التكبير رفع ٠‏ وإن لم يمكنه الرفع إلى الموضع 
المسلون رفعهم| قدر ما يمكن . وإن أمكنه 
رفع إحداهما دون الأخرى رفعها وإن لم يمكنه 
الرفع إلا بزيادة على المسنون رفعهم| . 

كما صرحوا بأنه لو اعتاد المصلي ترك رفع 
اليدين عند تكبيرة الإحرام فإنه يأثم . وأثمه 
لا لنفس الترك . بل لأنه استخفاف وعدم 
مبالاة بسنة واظب عليها النبي وَةِ مدة 
عمره . قال ابن عابدين : الامسففاك 
بمعنى التهاون وعدم البالاة » لا بمعنى 
الاستهانة والاحتقار.وإلا كان كفرا . 
48 وذهب المالكية إلى أن المصلي يرفع يديه 
عند شروعه. في الإحرام » فيكره رفعهم| قبل 
التكبير أو بعده . والرفع يكون بحيث تكون 
ظهور يديه إلى السماء وبطونه) إلى الأرض 
وبحيث ينتهي رفعههم| إلى حذو المنكبين على 
المشهورء وقيل : انتهاؤها إلى الصدرء 
وقيل : يرفعهها حذو الأذنين » وهما مقابلان 
المتهور. 

وتسمى صفة هذا الرفع عندهم صفة 
الراهب ‏ وهي المذهب ‏ ومقابله صفتان : 
صفة الراغب : وهي بأن يجعل بطون يديه 
للساء » وصفة النابذ : وهي أن يحاذي 


بكفيه منكبيه قائمتين ورؤوس أصابعههما مما 
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صلاة 6ه 5١‏ 


وموم اا اام ايلودو 


يل السماء على صورة النايذ للشيء 8 
والدليل على أن اليدين تكون حذو 
المنتكبين في الرفع ما في حديث ابن عمر : 


«من أن النبي كَكلةٍ كان يرفع يديه حذو منكبيه 


إذا افتتح الصلاة) ١‏ 

والدليل على أنها تكون حذو الصدر ما في 
حديث وائل بن حجر قال : «رأيت 
أصحاب رسول الله كلهِ يرفعون أيديهم إلى 
صدورهم في افتتاح الصلاة» ("2 والدليل على 
كونها حذو الأذنين حديث مالك بن 
الحويرث : «أن النبي كلهْ رفع يديه حتى 
حاذى مهما أذنيه» ©© وهذا في رفع الرجل . 
أما المرأة فدون ذلك إجماعا عندهم ٠‏ قالوا : 
ويستحب كشفهما| عند الإحرام وإرسالهما 
بوقار فلا يدفع مهما أمامه . 

ورفع اليدين عند المالكية من الفضائل 
على المعتمد وليس من السئن . 
- وعند الشافعية يكون الرفع حذو 
المنتكبين » لحديث ابن عمر رضي الله 


1 0 حديث ابن دوه ااي ار للع‎ )١( 
.)901( تقدم ف‎ 

(7؟) حديث وائل بن حجر : «رأيت أصحاب رسول الله يل 
يرفعون أيديهم إلى صدورهم» . 
أخرجه بمعناه أبوداود 837/١(‏ - تحقيق عزت 
عبيد دعاس) . 

إفة حديث :لرأن النبي عد رفع يديه حتى حاذى 2 أذنيه» . 
أخرجه مسلم 747/١(‏ ط الحلبي) . 


وافوم وو وو م و ع اللي ليلل 0 


عنهه| ‏ : «أن النبي يَكلهِ كان يرفع يديه حذو 
منكبيه إذا افتتح الصلاة» © قالوا : ومعنى 
حذومنكبيه أن تحاذي أطراف أصابعه أعلى 
أذنيه » وإبهباماه شحمتي أذنيه » وراحتاه 
منكبيه » وقال الأذرعي : بل معناه كون 
رؤوس أصابعه حذو منكبيه » فإن لم يمكن 
الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص منه أتى 
بالممكن منهها » فإن أمكنه الإتيان بكل منهها 
فالزيادة أولى » لأنه أ 

فإن لم يمكنه رفع إحدى يديه رفع 
الأخحرى . وأقطع الكفين يرفع ساعديه . 
وأقطع المرفقين يرفع عضديه تشبيها برفع 
اليدين » وزمن الرفع يكون مع ابتداء التكبير 
في الأصح للاتباع كما في الصحيحين » سواء 
انتهى التكبير مع الحط أو لا 

وفي وجه : يرفع يديه قبل التكبير ويكبر 
مع ابتداء الإرسال وينهيه مع انتهائه ‏ 
وقيل : يرفع غير مكبرء ثم يكبر ويداه 
مرتفعتان » فإذا فرغ أرسلهم| من غير تكبير . 

وإن ترك الرفع حتى شرع في التكبير أتى 
به في أثنائه لا بعده لزوال سببه : 


١ وزيادة‎ 9 


0١‏ ومذهب الحنابلة : يرفع المصلٍ يديه 
منكبيه برؤوسههم)| » ويستقبل ببطونه] 


)١(‏ حديث ابن عمر رضي الله عنما : «أن النبي يك كان يرفع 
يديه حذو منكبيه . ١‏ » 
تقدم ف (لا56) . 


ا ا ا ا اح 00 


القبلة » وهذا إذا لم يكن للمصلى عذر يمنعه 
من رفعه] ء أو رفع إحداهما إلى حذو 
المتكبين . لما روى ابن عمر رضي الله 
عنب ‏ قال : «كان النبي كلْةِ إذا قام إلى 
الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه ثم 
يكبر» ('© وتكون اليدان حال الرفغ تمدودتي 
الأصابسع 6 الحديث أبي هريرة - رضى الله 

- : «كان النبي كل إذا دخل في الصلاة 
يرفع يديه مدا» © مضمومة ؛ لأن الأصابع 
إذا ضمت تمتد. ويكون ابتداء الرفع مع 
ابتداء التكبير وانتهاؤه مع انتهائه » لما روى 
وائل بن حجر أنه : «رأى النبي وَل يرفع 
يديه مع التكبيع © ولآن الرفع للتكبير فكان 
معه . وإذا عجز عن رفع إحداهما رفع اليد 
الأخرى َ وللمصلٍ أن يرفعههم| أقل من حذو 
المنكبين . أو أكثر منه لعذر يمنعه لحديث : 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» (؛ 
(1) حديث ابن غممر: .و كان الني يكل إذا 8 

:تقدم تخريجه ف (لا0) . | 
(؟) حديث أبي هريرة : (كان النبي كك إذا دخل في: الصلاة 
1 يرفع يديه مدا) . 

أخرجه أبوداود  2074/1١(‏ تحقيق عزت عبيد 

دعاس) والترمذي (5/5 - ط. الحلبي) وحسنه . 
(؟) حديث وائل بن حجر : «أنه رأى النبي يك يرفع يديه مع 

أخرجه أبوداود ١(‏ / 476 تحقيق عزنت عبيد دعاس) : 
(4) حديث : «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم . .» 

أخرجه البخاري (الفتح 1601/17 ط السلفية) ومسلم 

(؟/ 915‏ ط. الحلبي) من حديث أبي هريرة . 


وم و مفو ووم و ا ايو 


ويسقط ندب رفع اليدين مع فراغ التكبير 
كله . لأنه سنة فات محلها » وإن نسيه في 
ابتداء التكبير ثم ذكره في أثنائه أتى به فيها 
بقي لبقاء حل الاستحباب . والأفضل أن 
تكون يداه مكشوفتين ؛ لأن كشفهما أدل عل 
المقصود . وأظهر في الخضوع 9" . 
(ب) القبض ( وضع اليد اليمنى على 
اليسرى ) : 
ذهب ججمهور الفقهاء الحنفية 
والشافعية والحنابلة ‏ إلى أن من سنن الصلاة 
القبض . وهو: وضع اليد اليمنى على 
اليسرى . . ااا 

وخالف في ذلك المالكية فقالوا : يندب 
الإرسال وكراهة القبض في صلاة الفرض 
وجوزوه في النفل وقد سبق تفصيل ذلك في 
مصطلح : (إرسال) ف 5 (”45/7) . 

وقد اختلف قي في كيفية القبض » 
ومكان وضع اليدين .2 


كيفية القبض : 
فرق الحنفية في كيفية القبض بين 
الرجل والرأة » فذهبوا إلى أن الرجل يأخذ 


(غ8) حاشية ابن عابدين *” الفتاوى المهندية ١/*الا»‏ 
حاشية الدسوقى 57/١‏ 5. الفواكه الدواني »5١6/١‏ 
حاشية العدوي على شرح الرسالة .770/١‏ مغني 
المحتاج 165/1١‏ . كشاف القناع 777/١‏ . 


ك8 


لوفو مي ليوو 


بيده اليمنى رسغ اليسرى بحيث يحلّق 
الخنصر والإبهام على الرسغ ويبسط الأصابع 
الثلاث . 

وقال الكاساني : يحلق إهامه وخنصره 
وبنصره ويضع الوسطى والمسبحة على 
معصمه. وأما المرأة فإنها تضع الكف على الكفه 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يقبض 
بيده اليمنى على كوع اليسرى . لأن النبي 
كل ووضع اليمنى على اليسرى, ”') 
وقال الشافعية : يقبض بكفه اليمنى على 
كوع اليسرى والرسغ وبعض الساعد . 
ويبسط أصابعها في عرض المفصل أو ينشرها 
صوب الساعد . لما روى واثئل بن حجر 
قال : «قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله يِل 
كيف يصلي فنظرت إليه وضع يده اليمنى 
على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد» 9 . 
مكان الوضع : 
8ه ذهب الحنفية والحنابلة إلى أن مكان 
وضع اليدين تحت السرة » فيسن للمصلي أن 
يضعهه| تحت سرته » لقول علي رضي الله 


. حديث : (أن النبي يَلِةِ وضع اليمنى على اليسرى)‎ )١( 
-ط الحلبي) من حديث وائل‎ ٠١/١ أخرجه مسلم‎ 


ابن حجر . 

(؟) حديث وائل بن حجر : قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول 
الله و . 
أخرجه أبوداود 570/١(‏ - 457 - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) . 


اا الا لاا ا ا ا ل 2000 


عنه -: «من السنة وضع الكف على الكف 
تحت السرة» 29 
قال الحنابلة : ومعنى وضع كفه الأيمن 
على كوعه الأيسر وجعلها تحت سرته أن فاعل 
الإمام أحمد على كراهة جعل يديه على 
صدره . لكن الحنفية خصوا هذا بالرجل . 
أما المرأة فتضع يدها على صدرها عندهم 5 
وذهب الشافعية إلى أنه يسن وضع اليدين 
تح الصدر وفوق السرة » وهو مذهب 
المالكية في القبض في النفل .» لحديث وائل 
ابن حجر : «صليت مع النبي كله ووضع 
يده اليمنى على يده اليسرى على صدره) () 
قالوا : أي آخره فتكون اليد تحته بقرينة رواية 
( تحت صدره) » والحكمة 5 جعلهم)| ميت 
صدره : أن يكون فوق أشرف الأعضاء وهو 
القلب 3 فإنه تحت الصدر. | 
قال الإمام : والقصد من القبض المذكور 
يك عل :قن الس يبع الفا عن ايك :لان 
السبرة ». 
أخرجه أبوداود (1/ 178٠١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال 
الزيلعي : في نصب الراية  ”14/1١(‏ ط. المجلس 
العلمي بالهند) :قال البيهقي في المعرفة : لايثبت 
إسناده. تفرد به عبد الرحمن بن إسحاق الواسطى وهو 
متروك 5 ٠‏ 
(؟) حديث وائل : «صليت مع النبي كَل ووضع يده اليمنى 
على يده اليسرى على صدره» . 


أخرجه ابن خزيمة 747/1١(‏ -ط المكتب الإسلامى) وفى 
إسناده ضعف . ولكن له طرق أخرى يتقوى بها . 


الام 


00 


تسكين الجوارح . فإن أرسلها ولم يعبث بها 
فلا بأس . كما نص عليه في الأم 7 , 


هم - ذهب جمهور 00 


والشاففية والختايلة - إلى أن من ترد : الصلاة 
دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام . الحديث 


عائشة - رضي الله تعالى عنها ‏ قالت : «كا 

رسول الله يل إذا استفتح الصلاة قال : 
سبحانك اللهم وبحم دك . وتبارك 
اسمك . وتعالى جدك ولا إله غيرك» 29. ونا 
رواه علي بن أبي طالب - رضي الله تعالى عنه - 
عن رسول الله يله «أنه كان إذا قام للصلاة 
قال : وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفا وما أنا من المشركين . إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ويماتي لله رب 
العالمين . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من 
المسلمين . اللّهم أنت الملك لا إله إلا 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 17.85١ /١‏ والشرح الكبير مع 

حاشية الدسوقي ,755١/١‏ بلغة السالك١/537؟‏ ط. 
عيسى الحلبي مغني المحتاج ١/١18١ء‏ شرح روض 

١ 2‏ »: والمجموع 7٠١/7‏ المكتبة السلفية 
المدينة المنورة كشاف القناع .*/١‏ 81" . 

: حديث عائشة : كان إذا استفتح الصلاة قال‎ )١( 
. (سبحانك اللّهم وبحمدك)‎ 
تحقيق عزت عبيد دعاس) ثم‎ - 441/1١ أخرجه أبوداود‎ 
. أشار إلى إعلاله‎ 
ولكن له طرق أخرى يتقوى بها ذكرها ابن حجر في‎ 
. ط. شركة الطباعة الفنية)‎ 7١79 /١(ريبحلا التلخيص‎ 


اي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا 0 ا ا ا ل 


أنت . .أنتٌ ري وأنا عبدك . ظلمت نفسى 
واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي ججميعا , إنه لا 
يغفر الذنوب إلا أنت ». واهدني لأحسن 
الأخلاق لامهدي لأحسنها إلا أنت . واصرف 
لبيك وسعديك والخير كله بيديك . والشر 
ليس إليك . أنا بك وإليك . تباركت 
وتعاليت وأستغفرك وأتوب إليك» ”© وقد ورد 
في السنة الصحيحة صيغ كثيرة في دعاء 
الاستفتاح غير هاتين الصيغتين . 

وذهب المالكية إلى كراهة دعاء 
الاستفتاح . لحديث أبي هريرة - رضي الله 
تعالى عنه ‏ «كان رسول الله كك وأبو بكر 
وعمر - رضي الله عنب) ‏ يفتتحون الصلاة 
بالحمد لله رب العالمين» 29 وحد 
«المسبيء صلاته» وليس فيه استفتاح " 

وتفصيل الكلام على دعاء الاستفتاح في 


مصطلح : استفتاح(5 /45). 


)١(‏ حديث علي بن أبي طالب : أنه كان إذا قام للصلاة 
قال : «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض» . 
أخرجه مسلم  575/١(‏ هلاه ط الحلبي) . 

)٠(‏ حديث أبي هريرة : ( كان رسول الله يك وأبو بكر وعمر 
يفتتحون الصلاة . . . » 
أورده ابن عبد البر في كتابه الإنصاف 1١77/7(‏ - ضمن 
مجموعة الرسائل المنيرية) وذكر تضعيف أحد رواته . 

(”) حاشية ابن عابدين 778/١‏ حاشية الدسوقي 
الى”,_”5 مغني المحتاج 2» كشاف القناع 
»**0١‏ المجموع 716/7 . 


-8- 


ولاممو فو وو وفوف ووو ورور ووو ووو ا نل 


أما التعوذ بعد دعاء الاستفتاح وقبل القراءة 
فهو سنة عند جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والحنابلة - لقوله تعالى : #فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم» 2"9. . 

وذهب المالكية إلى كراهته في الفرض دون 
النفل © وتفصيله في مصطلح : استعاذة 
ف 18 وما بعدها )١١/85(‏ . 

أما البسملة فللفقهاء في حكمها خلاف 
وتفصيل ينظر في مصطلح: بسملة ف ه 
(85/0) . 
(د) قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة : 
5 ذهب جمهور الفقهاء المالكية 
والشافعية والحنابلة ‏ إلى أنه يسن للمصلي أن 
يقرا قنيفا مره القران تيعد القاقةاي. ' * 

وقد اختلفوا في القراءة التي يحصل بها 
أصل السنة . فذهب المالكية إلى حصول 
السنة بقراءة ما زاد على الفاتحة » ولو آية - 


سواء كانت طويلة أم قصيرة ك«مدهامتان» - 


ىا تحصل السنة بقراءة بعض أيةعىأن يكون 
أن يقرأ سورة كاملة . 
)١(‏ سورة النحل /98 . 


(؟) ابن عابدين .58/١‏ الدسوقي 2501/١‏ مغني 
المحتاج »»0١‏ كشاف القناع 1" 


ووفف وو م وو ما 


السنة بقراءة آية واحدة » واستحب الإمام 
أحمد أن تكون الآية طويلة : كاية الدين واية 
الكرسي لتشبه بعض السور القصار . 

قال البهوتي : والظاهر عدم إجزاء اية لا 
تستقل بمعنى أو حكم نحو «إثم 
نظر». أو #مدهامتان» . 

قال الشافعية : والأولى أن تكون ثلاث 
آيات لتكون قدر أقصر سورة . ولا خلاف 
بيهم في أن السورة الكاملة أفضل . وأنه لا 
تجرئه السورة ما لو قرأها قبل الفاتحة » لعدم 
وقوعها موقعها . وصرح الشافعية : بأنه لا 
يجزئه تكرار الفاتحة عن السورة » لأنه خلاف 
ما ورد في السنة . ولأن الشيء الواحد لا 
يؤدى به فرض ونفل في محل واحد . إلا إذا 
كان لا يحسن غير الفاتحة وأعادها فإنه يتجه - 
كا قال الأذرعى ‏ الإجزاء . 

وقد اتفق الفقهاء- الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة ‏ على أنه يسن للمصلي 
أن يقرأ في صلاة الصبح بطوال المفصل . 
لحديث جابر بن سمرة أن النبي كله «كان 
يقرأ في الفجر ب «ق والقرآن المجيد» 
ونحوها » وكانت صلاته بعد تخفيفا» 2 . 

وهو مذهب الحنفية في الظهر فيسن عندهم 


' حديث جابر بن سمرة «أن النبي وك كان يقرأ في الفجر‎ )١( 
بددق».‎ 


أخرجه مسلم -”**/١(‏ ط. الحلبي) . 


884 - 


مفووفوو مف مو وروم ما ليوو 


للمصلى أن يقرأ في الظهر بطوال المفصل . 
لحديث أبي سعيد الخدري ‏ رضى الله تعالى 
عنه ‏ رأن النبي يل كان يقرأ في صلاة الظهر 
في الركعتين الأوليين في ككل ركعة 
قدر ثلاثين) 9 , ْ 

وذهب المالكية والشافعية إلى أن القراءة في 
الظهر تكون دون قراءة الفجر قليلا . 

قال الدسوقي : يقرأ في الصبح من أطول 
طوال المفصل . وفي الظهر من أقصر 
طوال المفصل . 

وذهب الحنابلة إلى أنه يقرأ في الظهر من 
أوساط المفصل . لما روي أن عمر كتب إلى 
أبى موسى ,أن اقرأ في الصبح بطوال 
المفصل . واقرأ في الظهر بأوساط المفصل . 
واقرأق المخورن بقضا د الفصلة . وأما صلاة 
العصر . فذهب الحنفية والشافعية والحنابلة 
إلى أنه يقرأ فيها بأوساط المفصل . وقال 
المالكية : بة ا 

واتفقوا على أنه يقرأ في المغرب بقصار 
المفصل وني العشاء بأوساطه ؛ لما روى 
سليمان بن يسار عن أبي هريرة قال : « 
صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله كن 
قال سليهمان : كان يطيل 
(1) حديث أبي سعيد الخدري: وأن النبي يف كان يقرأ في 


صلاة الظهر . . .» 
أخرجه مسلم -7*4/١(‏ ط الحلبي) . 


من فلان . 


ففوو مم وو ووو ووو 


الركعتين الأوليين في الظهرء ويخفف 
الأخريين , ويخفف العصرء ويقرأ في المغرب 
بقصار المفصل . ويقرأني العشاء بأوساط 
المفصل ء ويقرأ في الصبح بطوال المفصل» 9" . 
واختلف في بيان المفصل طواله وأوساطه 
وتاك 5 
وتفصيل ذلك في مصطلح : ( سورة » 
وقراءة ) 
محل القراءة : 
- اتفق الفقهاء على أن محل القراءة 
المسنونة هو الركعتان الأوليان من صلاة 
2 5 لحديث أبي قتادة شي الله تعالى 
«أن النبي كل كان يقرأ في في الركعتين 
لين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب 
وسورة » ويسمعنا الآية أحيانا » ويقرأ في 
الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب» ©" . 


قال المالكية : وإنما3 تسن السورة في و 
)١(‏ حديث : أبي هريرة : «ما صليت وراء أحد أشبه صلاة 
برسول الله 85» . 


أخرجه النسائى  ١7/5(‏ ط المكتبة التجارية) . 

() حاشية ابن عابدين ,8517/١‏ تبين الحقائق 2114/1١‏ 
حاشية الدسوقيى ١/547.747,ء‏ الخرشى ١/5لااء‏ 
الفواكه الدواني 277178707/١‏ مغني المحتاج 
0١‏ شرح روض الطالب ,.104/١‏ المجموع 
87/7" كشاف القناع. 747/١‏ مطالب أولي النبي 


5 . 
() حديث أبي-قتادة : «أن النبي بقل كان يقرأ في الركعتين 
الأوليين 6.26 


أخرجه مسلم ”77/١(‏ - ط. الحلبي) : 


اا ا 0001 


الفرض الوقتي المتسع وقته » أما إذا ضاق 
الوقت بحيث يخشى خروجه بقراءتها فإنه 
يجب عليه ترك القراءة محافظة على الوقت . 
. وانظر تفصيل محل القراءة في صلاة النفل 
في مصطلح: (صلاة التطوع) وقراءة المأموم في 
(صلاة الجاعة) . 

كما يسن تطويل القراءة في الركعة الأولى 
على الثانية في الصلوات المفروضة عند جمهور 
الفقهاء ‏ المالكية . والشافعية . والحنابلة . 
ومحمد بن الحسن ‏ . 

وذهب الحنفية إلى أنه إنما تسن إطالة 
الركعة الأولى على الركعة الثانية في صلاة 
الفجر فقط دون بقية الصلوات المفروضة . 
فلا تسن إطالتها (9) : 
(ه) التأمين : 
- اتفق الفقهاء على أن التأمين بعد قراءة 
الفاتحة سنة » لحديث أبي هريرة مرفوعا : 
«إذا قال الإمام : «إغير المغضوب عليهم ولا 
الضالين» فقولوا آمين . فإنه من وافق قوله 
قول الملائكة غفر ما تقدم له من ذنبه» 20 


)١(‏ ابن عابدين 2”515/١‏ تبيين الحقائق 2١7٠/١‏ حاشية 
الدسوقي ,7417/١‏ مغني المحتاج 187/1١‏ . 

(؟) حديث أبي هريرة : «إذا قال الإمام #غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين» فقولوا آمين . ...» . ا 
أخرجه البخاري (الفتح 7575/57 ط السلفية) . 


ا ل ل ل اا ل ا ا ا ا ا 0 


وقد صرح الشافعية والحنابلة بأن المصلي 
يأتي بالتأمين بعد سكتة لطيفة ليتميز عن 
القراءة » فيعلم أنها ليست من القرآن ٠‏ وإنما 
هي طابع الدعاء . 

وقالوا : لا يفوت التأمين إلا بالشروع في 
غيره » فإن ترك المصلي التأمين حتى شرع في 
قراءة السورة لم يعد إليه » لأنه سنة فات 
محلها . وعند الشافعية قول بفواته بالركوع 3 

ثم إن التأمين سنة للمصليٍ ‏ عموما - 
سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا » واستثنى 
المالكية من ذلك الإمام في الصلاة الجهرية ؛ 
فإنه لا يندب له التأمين .. وكذا المأموم إن لم 
يسمع إمامه يقول : «ولا الضالين» وإن 
سمع ما قبله .» ونصوا على كراهته حينئذ 
ولايتحرى على الأظهر لأنه لو تحرى لربما أوقعه 
فى غير موضعه . ولربما صادف اية عذاب . 
ومقابله يتحرى . وهو قول ابن عبدوس . 
والسنة عند الحنفية والمالكية أن يأتي المصلى 
حامق برا شرا كان إنانا أءدمامينا ام 
منفردا ؟ فالإتيان بالتأمين سنة . والإسرار بها 
سنة أخرى . قال الحنفية : وعلى هذا 
فتحصل سنية الإتيان بها ولو مع الجهر بها . 
قال المالكية : لأنه دعاء » والأصل فيه 
الإخفاء . < 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الإمام 


0ك 


صلاة 548 الا 


ا ااا ا 1 1 ا ا 00 


والمأموم والمنفرد يجهرون بالتأمين في الصلاة 

الجهرية ويسرون به في الصلاة السرية . 
وصرحوا : بأنه إذا ترك الإمام التأمين » أو 

أسره عمداً أوسهوا أتى به المأموم ليذكره فيأتي 


ا" 
(و) تكبيرات الانتقال : 
84 ذهب جحمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والشافعية ‏ إلى أن تكبيرات الانتقال سنة من 
سنن الصلاة » لحديث : «المسيء صلاته» 
فإن النبي كَل م يأمره بتكبيرات الانتقالات 


وأمره بتكبيرة الإحرام . أما الحنابلة فيرون أن 
وينظر مصطلح : (تكبير) . 
0 المسئونة : 
- أقل الواجب في الركوع : أن ينحني 
لول احج ل للدي 
أن يسوي ظهره وعنقه وعجزه » وينصب 
ساقيه وفخذيه . ويأخذ ركبتيه بيديه معتمدا 
باليدين على الركبتين » مفرقا أصابعه , 
اليد هك وماد 7 نه ركع فجاق 
يذيه ٠».‏ ووضع يديه على ركبتيه » وفرج بين 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 75١/١‏ ١#ا.‏ الخرشي على خلي 
0 حاشية الدسوقئ 2558/١‏ مغني المحتاج 
0١‏ كشاف القناع 774/١‏ . 


ع ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ل ل ا 


أصابعه من وراء ركبتيه وقال : هكذا رأيت 
رسول الله كيم يصلي» 0 
وزاد الحنفية : إلصاق الكعين : ؛ ثم 

إنهم خصوا هذه الهيئة بالرجل » أما امرأة 
فتنجني في الركوع يسيرا » ولا تفرج » ولكن 
تضم وتضع يديها على ركبتيها وضعا ٠‏ وشحني 
ركبتيها » ولا تجافي عضديها ؛ لأن ذلك أستر 
0 : 

وهو واجب عند الحنابلة ”"2. وسبق 
تفصيل هيئات الركوع وأذكا.ه في 
مصطلح : (ركوع) . ظ 
(ح) التسميع والتحميد : 
١‏ ذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والشافعية ‏ إلى سنيّة التسميع عند الرفع من 
الركوع » والتحميد عند الاستواء قائها . 

والسنة عند المالكية التسميع فقط ء 
التحميد فهو مندوب علدهم . 
الحنابلة إلى وجوب التسميع م ١‏ 3 
سبق بيانه في واجبات الصلاة . 

ثم إن الفقهاء اختلفوا في المصلي الذي 
يسن له التسميع والتحميد فذهب الحنفية 


». . : حديث عقبة بن عمرو أنه ركع فجافق يديه‎ )١( 
. طالميمنية)‎ ١١١ /5( أخرجه أحمد‎ 
حاشية الدسسوقي‎ .75/١ (؟): حاشية ابن عابدين‎ 
' كشاف القناع‎ 0154/١ مغن المحتاج‎ 01١ 
."5/ 


672 


ا ل ل اح قش ققح 0700 


والمالكية إلى أن الإمام يسمع فقط . والمأموم 
يحمد فقط . والمنفرد يجمع بينها » فلا يحمد 
الإمام ولا د يسمع المأموم , للماروى أبو هريرة 
- رضي الله تعالى عنه - أن النبي كَكلِةِ قال : 
«إذا قال الإمام : سمع الله لمن حمده . فقولوا : 
ربنا لك الحمد»() فالنبي كك قسم بينهها » 
الم لقسمة تنافي الشركة 

قال المالكية : فالإمام مخاطب بسنة 
مخاطب بسنة ومندوب وخالف صاحبا أبي 
حنيفة . فذهبا إلى أن الإمام يجمع بين 
التسميع والتحميد لحديث أبي هريرة 
- رضي الله هال عترات الي ا كد 
0 
الإمام 1 

وصرحوا بأن أفضل صيغ التحميد : 
اللّهم ربنا ولك الحمد . قال الحنفية : ثم 
الهم ربنالك الحمدء ثم ربنا ولك 


: حديث أبي هريرة‎ )١( 
2... جمدم‎ 
أنخرجه البخاري (الفتح 790/7 ط السلفية) ومسلم‎ 
. ط. الحلبي)‎ "١8/١١ 

(؟) حديث أبي هريرة رأن النبي يل جمع بين التسميع 
والتحميد» ٠.‏ . 
أنخرجه البخاري. (الفتح 777/1 ط السلفية) ومسلم 
(95/1؟ -ط. الحلبي) . 


« إذا قال الإما الله ل: 
ا لإمام سمع الله لمن 


ومو فوم و م ا الال و9 


الحمد . ثم ربنا لك الحمد . 

وصيغة اللّهم ربنا ولك الحمد هي ما 
اختاره الإمام مالك وابن القاسم » وروى 
أشهب عن مالك : اللّهم ربنا لك الحمد , 
وعنده رواية ثالثة : ربنا ولك الحمد. 
ورابعة : ربنا لك الحمد . 

وذهب الشافعية إلى أن التسميع 
والتحميد سنة للجميع : الإمام والمأموم 
والمنفرد . وصرحوا بأن أفضل صيغ التحميد 
ربنا لك الحمد . لورود السنة به . 

قال الشربينئى اللخطيب : لكن قال في 
الأم :ويا ولك الحمد اح ]لم + اي لان 
جمع معنيين : الدعاء والاعتراف . أي ربنا 
استجب لناء ولك الحمد على 
هدايتك إيانا . 

ل 
كفى في تأدية أصل السنة . لأنه أتى باللفظ 
والمعنى . لكن الترتيب أفضل . 

ومذهب الحنابلة أن التسميع واجب على 
الإمام والمنفرد دون المأموم ٠‏ والتحميد واجب 
على الجيمع ‏ إمام ومأموم ومنفرد - وأفضل 
نسيغ التحميد عندهم : ربنا ولك الحمد . 
ثم ربنا لك الحمد . قالوا : وإن شاء قال : 
اللّهم ربنا لك الحمد . وأفضل منه : اللّهم 


ربنا ولك الحمد . ولو قال: من حمد الله 


-957- 


00 


سمع له لم يجزئه . لتغيير المعنى 7 . 


الأذكار الواردة في الاستواء بعد الرفع 
من الركوع : 
- صرح الشافعية والحنابلة بأنه يسن 
للمصلى بعد التحميد أن يقول 0 
السموات وملء الأرض وملء ما شئت 
00 : 
وكان النبي كك إذا رفع رأسه من الركوع 
قال : «سمع الله لمن حمده ‏ اللّهم ربنا لك 
الحمد . ملء السمؤات . وملء الأرض 
وملء ما شئت من شيء بعد» ”"). 

وله أن يزيد : «أهل الثناء والمجد أحق ما 
قال العبد. وكلنا لك عبد , لا مانع لما 
أعطيت ولا معطي لما منعت . ولا ينفع ذا 
الجد منك الجد».لما روى أبو سعيد الخدري 
قال : كان رسول الله كك إذا رفع رأسه من 
الركوع . قال «اللّهم ربنا لك الحمد ملء 
السموات والأرض وملء ما شئت من شيء 
بعد . أهل الثناء والمجد . أحق ما قال 


21١6/١ تبيين الحقائق‎ 2775/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
27١9/1١ الفواكه الدواني‎ .557/١ حاشية الدسوقي‎ 
.168/1١ شرح روض الطالب‎ »156/١ مغني المحتاج‎ 
مطالب أولي النبى‎ .”00٠ * كشاف القناع‎ 
. 2/١ 

(؟) حديث عبدالله بن أي أوفى : «كان النبي يكة إذا رفع 
ظهره من الركوع . 

ا ط الحلبي) . 


مفف فم فووا الالو 


العبد- وكلنا لك عبد اللّهم لا مانع لما 
أعطيت » ولا معطي لما منعت ؛ ولا ينفع ذا 
الجد منك الجدن 2)9, 

ونص الحنابلة بأن له أن يقول غير ذلك مما 
ورد » كها جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى 
عن النبي كَلِةِ يقول . وفي لفظ : يدعو إذا 
ف بسحي لكر واللي لك الجطال 
السماء ومنلء الأرض . وملء ما شئت من 
شيء بعد . اللهم طهرني بالثلج والبرد 0 
البارد . اللّهم 5 
كا ينقّى الثوب الأبيض من الوسخ» ‏ 

وصرح الشافعية باستحباب زيادة : حمدا 
كثيرا طيبا مباركا فيه ©. لحديث رفاعة بن 
رافع قال : «كنا نصلي يوما وراء النبي كلل , 
فلا رفع رأسه من الركعة قال : سمع الله لمن 
حمده ء. قال رجل وراءه : ربنا ولك الحمد 
حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه . فل) انصرف 
قال : من المتكلم ؟ قال : أناء قال : 

لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم 

يكتبها أول0 . 
)١(‏ حديث أبي سعيد الخدري : وكان رسول الله يك إذا رفع 

رأسه من الركوع . . .» 

أخرجه مسلم "407/1١(‏ -ط الحلبي) . 


(؟) حديث عبد الله بن أبي أوقى 
أخرجه مسلم  7417-757/١(‏ ط. الحلبي) . 
(9) مغني المحتاج 2157/1١‏ كشاف القناع .7”844/١‏ 
(4) حديث رفاعة بن رافع :«كنا نصلي يوما وراء النبي كي . . 
أخرجه البخاري (الفتح 584/5 ط السلفية) . 


345 - 


ااا ل ل ل ل ل ل 000 


(حم)رفع اليدين عند الركوع والرفع » منه ' 
والقيام للركعة الثالثة : 
7 - اختلف الفقهاء في مشروعية رفع 
اليدين عند الركوع والرفع مله . وعنلد القيام 
من التشهد الأول للركعة الشالثة . فاتفة 
الشافعية والحنابلة على مشروعية رفع اليدين 
عند الركوع والرفع منه » وأنه من سنن 
الصلاة » لما روى ابن عمر - - رضي الله تعالى 
عنهها ‏ قال : «رأيت رسول الله يك إذا قام في 
الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه » 
وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع 0 
ذلك إذا رفع رأسة من الركوع» 00 
الحسن : «أن أصحاب النبي كد 0 
يفعلون ذلك» 9). 

وكان عمر «إذا رأى رجلا لا يرفع يديه 
حصبه » وأمره أن يرفع ‏ . 
الصحابة ‏ 3 0 يثبت 
الرفع . 

وقال السيوطي : الرفع ثابت عن النبي 
)١(‏ حديث ابن عمر : «رأيت رسول الله إذا قام في الصلاة رفع 

اح قفاري (الفتح 5١9/5‏ ط السلفية) . 
(؟) قول الحسن : «أن أصحاب النبي يل كانوا يفعلون 
ذلك» . 


أخرجه البخاري في جزء رفع اليدين (ص 6١‏ ط إدارة 
العلوم الأثرية ‏ باكستان) . 


او 


ااااااااااا1ا ا اا 2000 


كلهُ من رواية حمسين صحابيا . 

وذهب الشافعية إلى أنه يندب رفع اليدين 
من التشهد للركعة الثالثة » وهي 
رواية عن الإمام أحمد . لما روى نافع : «أن 
ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع 
يديه » وإذا ركع رفع يديه » وإذا قال سمع 
الله لمن حمده رفع يديه. وإذا قام من 
الركعتين رفع يديه » . ورفع ذلك ابن عمر إلى 
نبى الله كلق 29 . 

والرواية الثانية عن أحمد هي عدم الرفع . 

قال ف الإأنصاف : وهو المذهب . وعليه 
جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم . 

وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم مشروعية 
رفع اليدين إلا عند تكبيرة الإحرام » فلا 
يشرع رفعههم| عند الركوع أو الرفع منه » أو 
القيام للثالثة . لحديث البراء - رضي الله 
تعالى عنه -أنه قال : «رأيت رسول الله كَل 
يرفع يديه حين افتتح الصلاة » ثم لم يرفعها 
حتى انصرف» 3 وعن جابر بن سمرة 
قال : «خرج علينا رسول الله كَكِةِ فقال : 


عند القيام 


)١(‏ حديث «أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع 
يديه». 
أخرجه البخاري (الفتح 7١7/5‏ ط السلفية) . 

(؟) حديث البراء : «رأيت رسول الله يرفع يديه حين افتتح 
الصلاة . . . » ٠‏ 
أخرجه أبوداود /١(‏ 87/4 - تحقيق عزت عبيد دعاس) ثم 
قال : هذا الحديث ليس بصحيح . . 


6- 


اا ل ا اا ا ااا ااا ااا ا ااا ااا ااا 0ك 


«مالي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل 
شمس . اسكنوا في الصلاةم (2 وقال 
عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله تعالى عنه -: 
«ألا أصلي بكم صلاة النبي كه . فصل ول 
يرفع يديه إلا في أول مرة » 


(ط) كيفية الشُوِيٌ للسجود والغبوض منه : 
*/ا- ذهمب ججمهور الفقهاء_ الخنفية ِ 
والشافعيه والهنابلة - إلى أنه يسن عند الهُويّ 
إلى السجود أن يضع المصلي ركبتيه أولاً » ثم 
يديه » ثم جبهته وأنفه , لا روى وائل بن 
حجر رضي الله تعالى عنه قال : «رأيت النبي 
يكِهِ إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه » وإذا 
مض رفع يديه قبل ركبتيه»”" قال الترمذي : 
والعمل عليه عند أكثرهم . 

ولأن هذه الكيفية أرفق بالمصلي . وأحسن 


. حديث جابر بن سمرة : «مالي أراكم رافعي أيديكم»‎ )١( 
. أخرجه مسلم (١/77١-_ط الحلبي)‎ 

)١(‏ تبيين الحقائق ١١/١‏ وحاشية الدسوقي 141/١‏ ومغني 
المحناج 154/١‏ والشرقاوي على التحرير ,198/1١‏ 
4 كشاف القناع .7"57/1١‏ 77 وحديث عبدالله بن 
مسعود :«ألا أصلي بكم صلاة النبي كك ٠...‏ ) 
أخرجه الترمذى (؟/ 1٠‏ - ط الحلبي ) وضعفه غير واحد 
كما في «التلخيص الخبير» لابن حجر 777/١(‏ - ط شركة 
الطباعة الفنية) . 

(؟) حديث وائل بن حجر :«رأيت النبي ككل اذا سجد يضع 
ركبتيه قبل يديه . . . 6 . 
أخرجه الترمذي  55/7(‏ ط. الحلبى) والدارقطنى 
(40/1"! - ط شركة الطباعة الفنية) وأشار الدارقطني إلى 
إعلاله . 


ملل ا و56 


في الشكل ورأي العين . 
حي يو ا 
بعضهم : أنفه ثم جبهته . وعند النبوض 
من السجود يسن العكس عند الحنفية 
والحنابلة .» وذلك بأن يرفع جبهته أولا ثم 
لك 
المتقدم . قال الحنابلة : إلا أن يشق عليه 
الاعتاد على ركبتيه » لكبر أو ضعفب أو 
مرض » أو سِمَنٍِ ونحوه » فيعتمد بالأرض » 
لما روى الأثرم عن على قال : من السنة في 
الصلاة المكتوبة إذا نهض أن لا يعتمد بيديه 
على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا 
دا 
قيامه من السجود على يديه » مبسوطتين على 
الأرض . لأنه أبلغ خشوعا وتواضعا . وأعون 
للمصلي . وسواء في ذلك 
القوي والضعيف . 

وذهب المالكية إلى ندب تقديم اليدين 
عند الْمَوىٌ إلى السجود . وتأخيرهما عند 
القيام » لما روى أبو هريرة مرفوعا : «إذا 
سجد أحدكم فلا يبرك كا يبرك البعير وليضع 
يديه قبل ركبتيه» 29, . 


)... حديث أبي هريرة : (إذا سجد أحدكم‎ )١( 


أخرجه أبوداود ١(‏ / 076 تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال 
النووي في المجموع (571/7 - ط. المنيرية) : إسناده 


-كة- 


موف اا يلل يلللا ووو 


قالوا : ومعناه أن المصلّ لا يقدم ركبتيه 
عند هوية للسجود ى] يقدمه| البعير عند 
بروكه . ولا يؤخرهما في القيام ى) يؤخرهما 
البعير في قيامه 29 , 
(ى) هيئة السجود المسئونة : 
6ح كيفية السجود المسنونة : أن يسجد 
المصلىي على الأعضاء السبعة : الجبهة مع 
الأنف . واليدين والركبتين . والقدمين ‏ 
مكنا جبهته وأنفه من الأرض » وينشر 
أصابع يديه مضمومة للقبلة » ويفرق 
ركبتيه » ويرفع بطنه عن فخذيه . وفخذيه 
عن ساقيه » ويجافي عضديه عن جنبيه . 
ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة . وقد 
تقدم بيان ذلك عند الكلام على الأركان !") 
(ك) التشهد الأول وقعوده : 
ذهب المالكية والشافعية إلى سنية 
التشهد الأول وقعوده لخبر الصحيحين : «أ 
النبي ككهِ قام من ركعتين من الظهر وم 
يجلس . فلا قضى صلاته كبر وهو جالس 
فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم» 6 
)١(‏ حاشية اببن عابدين 75/١‏ حاشية الدسوقي 
0١‏ تبيين الحقائق .١١5/١‏ مغنى المحتاج 
0/١‏ كشاف القناع 35٠0/١‏ . 
(؟) حاشية ابن عابدين 74/١‏ وحاشية الدسوقي 749/١‏ 
ومغني المحتاج ١7١/١‏ وكشاف القناع "70/١‏ . 


9) حديث أن الي رمام ان رعس من الطموي 
يجلس» 


وفف وم مايا0 


وذهب الحنفية والحنابلة إلى وجوبها كما 
سبق في واجبات الصلاة 29 . 


(ل) صيغة التشهد : 


/ا/ا - سبق خلاف الفقهاء في التشهد 
الأخير. فهو عند الشافعية والحنابلة ركن . 
وعند الحنفية واجب » وعند المالكية سنة » 


واختلفوا - أيضا ‏ في صيغته المسئونة . 


(ر: تشهد) 
(0) الصلاة على النبي كهِ بعد التشهد 
(الصلاة الإبراهيمية) 


ذهب الحنفية والمالكية إلى أن الصلاة 
على النبي يَلِةٍ في التشهد الأخير سنة . وعند 
المالكية خلاف في أن المشهور : هل هي سنة 
أو فضيلة ؟ 


وأفضل صيغ الصلاة على النبي كَل عند 
الحنفية هي : اللّهم صل على محمد وعلى آل 
محمد . ىا صليت على إبراهيم » وعلى ال 
إبراهيم . إنك حميد مجيد .» وبارك على 
محمد. وعلى ال محمد . كما باركت على 


د أخرجه البخاري (الفتح 47/7 _ط . السلفية) ومسلم 
584/1١‏ _ط. الحلبىي) . 

9 خاشية ان عاندين 19/1ؤ# حافية الدسرقن 
0١‏ : مغن المحتاج 0171/١‏ كشاف القناع 
١ع"‏ . 


دلا 


الل ل ل ل للا ا ل ل 2 2 ااا ااا ااا ااا ااا ااا و11 ااال ااا ا ا 0 


إبزاعي: وهل آل إنزاهيم في االغالين + :إنلف 
حميدل مجيد . 

وهي - أيضا ‏ أفضل صيغ الصلاة عند 
المالكية 0 بحذف (إنك حميد مجيد) 
الأول . 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الصلاة 
على النبي يَكةٍ بعد التشهد الأخير ركن كما 
سبق بيانه . 

ا ا 
عبج ارم أضيل الف انهم ” 
ولكن يتحقق ركن الصلاة على النبي وَلِل 
بقول : (اللهم صل على محمد) . 

وصرحوا بأنه لا يجوز إبدال آل بأهل ‏ 
لأن أهل الرجل أقاربه أو زوجته . وآله أتباعه 
على دينه . 

وقال الشافعية : أقل الصلاة على 
النبي : الهم صل على محمد وآله في التشهد 
الأخير. والسنة : 


. 86 حديث كعب بن عجرة في الصلاة على النبي‎ )١( 
ط. السلفية)‎ 1١07/1١ أخرجبه البخاري (الفتح‎ 
ط الحلبي) بلفظ:«خرج علينا رسول‎  7١5/١( ومسلم‎ 
0 الله يليه . فقلنا‎ 
نصلٍ عليك ؟ قال : قولوا : الهم صل على محمد وعلى‎ 
آل محمد . كما صليت على آل إبراهيم : إنك حميد‎ 
يد : الله بارك غل عتمد وغل آل عمد كياباركت‎ 
. على آل إبراهيم إنك حميد مجيد»‎ 


وعلى آل محمد . ك| صليت على إبراهيم وعلى . 


آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد , 
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك 

وقد وردت الأحاديث بكل هذه 
الصيغ 00 

وقد سبق حكم تسويد الني يك في 
مصطلح : (تسويد ف 7 )0717/1١١‏ 1 
(ن) الدعاء بعد التشهد الأخير : 
4- يسن للمصلي بعد التشهد الأخير أن 
يدعو با شاء لقول النبي كَلْةِ : «إذا قعد 
أحدكم في الصلاة ة فليقل : التحيات لله - إلى 
آخره » ثم يتخير من المسألة ما شاء » أو 
ما أحب» . 

وفي روايةللبخاري :«ثم يتخير من الدعاء 
أعجبه إليه فيدعو به» . وني رواية أخرى 
لمسلم «ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء» 9) 
وهو عند المالكية مندوب وليس بسنة . 

وصرح الحنفية بأن المصلي يدعو بالأدعية 
المذكورة في الكتاب والسنة . على أنه لا ينوي 
القراءة إذا دعا بأدعية القرآن لكراهة قراءة 
)١(‏ حاشية ابن عابدين .7141/١‏ حاشية الدسوقي 


"51/١‏ مغني المحتاج 1/١‏ 37» كشاف القناع 
١/ىم,‏ مطالب أولي الغبى ١/وهة‏ 6 . 


(؟) حديث : «إذا قعد أحدكم في الصلاة . .» 


أخرجه مسلم ١/1(‏ -865_ط. الحلبي) من 
حديث ابن مسعودا» وزوايه التخاري في صسحيحة 


500/5”#-_ط. السلفية) . 


52068 


املا عيوه وه فاه عع مع ع نواه ع عه مويو عل و رفوع ا واه ع اماو و و وروا م امامو و وأوامع 


القرآن في الركوع والسجود والتشهد . ولا 
يدعو ب| يشبه كلام الناس . 

والأفضل الدعاء بالمأثور» ومن ذلك ما 
روي عن أبي بكر رضى الله تعالى عنط" أنه 
قال لرضوك الله كك : علمني دعاء أدعوبه في 


صلاتي فقال : قل : «اللّهم إني ظلمت' 


نضي ظلم| كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا 
ننه" فاغفر لي مغفرة من عندك . وارحمنى 
إنك أنت الغفور الرحيم»7) 

وماروى أبو هريرة مرفوعا : «إذا فرغ 
القبر. ومن فتنة المحيا والمات » ومن شر 
المسيخ النجال» 9 , 
(س) كيفية الجلويس : 
اختلف الفقهاء في هيئة الجلوس 
المسنونة في الصلاة . فذهب الحنفية إلى 
التفريق بين الرجل والمرأة » فالرجل يسن له 


الافتراش ٠‏ والمرأة يسن لها التورك . 


)١(‏ حديث: قل : «اللّهم إني ظلمت نفسي ظل) 
كثيرا . .2 . 
أخخرجه البخاري (الفتح 717/57 اط السلفية) ومسلم 
5١78/5(‏ -ط. الحلبي) . 

() ابن عابدين 5٠/١‏ وتبيين الحقائق ١7/١‏ وحاشية 
الدسوقي 01 ومغني المحتاج ١/1ى1,>2‏ 
وكشاف القناع 5١/١‏ وحديث : «إذا فرغ أحدكم من 
التشهد» أخرجه مسلم 4١7/١(‏ - ط. الحلبي) . 


وفففو ور ووو ووو ووم ووو اودوع اا ااا روه 


لافرق في ذلك بين التشهد الأول أو 
الأخيرء. أو الجلسة بين السجدتين . 

وذهب المالكية إلى أن هيئة الجلوس 
المسنونة في جبيع جلسات الصلاة هي التورك 
سواء في ذلك الرجل أو المرأة . 

وذهب الشافعية والجنابلة إلى أنه يسن 
التورك في التشهد الأخير. والافتراش في بقية 
جلسات الصلاة » لحديث أبي حميد : «أن 
النبي مَك كان إذا جلس في الركعتين جلس 
على رجله اليسرى ونصب اليمنى . وإذا 
جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى 
ونصب الأخرى . وقعد على مقعدته) وفي 
رواية «فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه 
اليسرى إلى الأرض . وأخرج قدميه من 
ناحية واحدة) 29 , 

والحكمة في المخالفة بين الأخير وغيره من 
بقية الجلسات : أن المصلي مستَوفز فيها 
للحركة . بخلافه في الأخير. والحركة عن 
الافتراش أهون . 2000000000 

والافتراشس : أن ينصب قدمه اليمنى 
قائمة على أطراف الأصابع بحيث تكون 
متوجهة نحو القبلة » ويفرش رجله اليسرى 
)١(‏ حديث أبي حميد : «كان إذا جلس في الركعتين . . .» . 

أخرجه البخاري (الفتح "٠6/17‏ ط. السلفية). 


والرواية الثانية أخرجها أبوداود /١(‏ 040 تحقيق عزت 


99 


1111١‏ 1[ ذا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل 


بحيث يل ظهرها الأرض . جالسا علي 
والتورك : كالافتراش . لكن يخرج يسراه 
من جهة يمينه » ويلصق وركه بالأرض 22 . 


انظر مصطلح تورك )١58- ١5(‏ ومصطلح : 


جلوس ف١١1-*١177-16(1)‏ . 


(ع) جلسة الاستراحة : 
١‏ ذهب الشافعية إلى أنه يسن بعد 
السجدة الثانية جلسة للاستراحة في كل ركعة 
يقوم منها » لما روى مالك بن الحويرث : «أن 
النبي كَلِةِ كان يجلس إذا رفع رأسه من 
السجود قبل أن يغبض في الركعة الأولى "2 , 
وذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والحنابلة ‏ إلى كراهة فعلها تنزيها لمن ليس به 
عذر. وقد سبق تفصيل الكلام عليها في 
مصطلح : جلوس ف )111/1١6(١5‏ : 
(ف) كيفية وضع اليدين أثناء الجلوس : 
ا يسن للمصلى أثناء الجلوس أن يضع 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .#145.»741١ 0771/١‏ الفتاوى 
المندية ١/هلا.‏ حاشية الدسوقي 5١‏ العدوي 
على الرسالة .7//١‏ مغني المحتاج .177/١‏ كشاف 
القناع لجخا 

)١(‏ حديث مالك بن الحويرث : «أن النبي يةٍ كان يجلس 
إذا رفع رأسه» . 
أخرجه البخاري (الفتح */٠‏ -ط. السلفية) . 


به جعي عل كيده امداق دوه 
اليسرى على فخذده اليسرى بحيث تساوي 
رؤوس أصابعه ركبتيه » وتكون أصابعه 
منشورة إلى القبلة . 

قال الحنفية : مفرجة قليلا . وقال 
الحنابلة : مضمومة 29 . 

وقد اتفق الفقهاء على أنه يسن للمصلٍ 
أن يشير بسبابته أثناء التشهد . وإن اختلفوا 
في كيفية قبض اليد والإشارة . 

قال ابن عابدين : ليس لنا سوى قولين : 
الأول : وهو المشهور في المذهب بسط 
الأصابع بدون إشارة . الثاني : بسط 
الأصابع إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفع 
السبابة عند النفيى ويضعها عند الإثبات , 

ويرقف الشافعية أن يقبض المصلٍ أصابع 
يده اليمئي ويضعها على طرف ركبته إلا 
المسبّحة فيرسلها » ويقبض الإبهام بجنبها 
بحيث يكون نحتها على حرف راحته . 
لحديث ابن عمر ‏ رضى الله تعالى عنى!| -: 
«كان النبي كَل إذا قعد وضع يده اليسرى 
على ركبته اليمسرى . ووضع يده اليمنى على 
ركبته اليمنى وعقد ثلاثة وحمسين وأشار 
بالسبابة) 7 . 
(1) حاشية ابن عابسدين »840.741/١‏ عدر الججاج 


"0/١ ؛» كشاف القناع‎ 0١ 
حديث ابن عمر : «كان النبي وفك إذا قعد وضع يده س‎ )٠( 


ل 6ه 


اا اا ل ل ا اا ااا 0ك 


وذهب الحنابلة ‏ وهو قول عند الشافعية - 
إل ثآذة لفل علن ين الوكلن: والسجاتة لا 
روى وائل بن حجر : «أن النبي كه وضع 


حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى . وعقد ‏ 


ثلاثين » وحلق واحدة. أشار بأصبعه 
بالسبابة» 9 . 

ويحل الرفع عند الشافعية عند قوله : إلا 
الله » فيرفع المسبحة عند ذلك للاتباع كما في 
صحيح مسلم . ويميلها قليلا ىا قاله 
المحاملي وغيره . ويقيمها ولا يضعها . 
ويسن - أيضا - أن يكون رفعها إلى القبلة 
ناويا بذزلك التوحيد والإخلاص . وفي 
تحريكها عندهم روايتان . 

وقال الحنابلة : يشير بسبابته مرارا » كل 
مرة عند ذكر لفظ (الله) تنبيها على التوحيد . 
ولا يحركها لفعله كله . قالوا : ولا يشير بغير 
سبابة اليمنى ولو عدمت . 

وقال الشافعية: بكراهة الإشارة بسبابة 
اليسرى ولو من مقطوع اليمنى . وعد 
المالكية الإشارة بالسبابة من المندوبات . 


- اليسرى على ركبته اليسرى» . 
أخرجه مسلم 508/١(‏ - ط. الحلبي) . 

)١(‏ حديث وائل بن حجر : دأن النبي وَلِ وضع حد مرفقه 
الأيمن على فخلذه اليمنى . . . » . 
أخرجه أحمد  ”1١94/5(‏ ط. الميمنية) وأيوداود ١(‏ / /41ه 
تحقيق عزت عبيد دعاس) واللفظ لأحمد .. وإسناده 
سس 


الل اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ا ا ا 


ويندب تحريك السبابة يمينا وشمالا 
دائاا ‏ لا لأعلى ولا لأسفل - في جميع 
التشهد . وأما اليسرى فييسطها مقرونة 
الأصابع على فخذه 9" . 
سنن السلام : 
87 - سبق في أركان الصلاة أن السلام ركن 
عند جمهور الفقهاء . واجب عند الحنفية ‏ 
وقد ذكر الفقهاء للسلام سننا منها : 

أن يسلم مرتين : مرة عن يمينه ومرة عن 
يساره » ويسلم عن يمينه أولا » بحيث يرى 
بياض خده الأيمن . وعن يساره ثانيا , 
بحيث يرى بياض خده الأيسرء يراه من 

وقد قال الحنابلة : بفرضية التسليمتين » 
وقال الحنفية : بوجوبهما » وذهب المالكية » 
والشافعية إلى أنه يتأدى الفرض بتسليمة 
واحدة . 

والسنة أن يقول : «السلام عليكم ورحمة 
الله» مرتين » وقد صرح الحنفية بكراهة كل 
صيغة تخالف هذه الصيغة » وزاد بعضهم 
لفظ «وبركاته» وقال الشافعية : لاا تسن 
زيادة «وبركاته» . 

وقال الحنفية : الأولى تركه » لحديث ابن 


)١(‏ حاشية ابن عابدين »7"57/١‏ حاشية الدسوقى 


0١‏ شرح روض الطالب 2.150/١‏ مغني المحتاج 
,»>»/١‏ كشاف القناع "5/١‏ . 


- ٠١١ 


صلاة 87 - 6م 


0100 


مسعود اك حي عنه : «أن النبي 

كه كان يسلم عن يمينه وعن يساره :. 

السلام عليكم ورحمة الله » السلام عليكم 

ورحمة الله » حتى يرى بياض خديه» 9) 
ولحديث ابن أبي وقاص - رضى الله تعالى 

عنه ‏ قال : «كنت أرى النبي كله يسلم عن 

يمينه ويساره » حتى أرى بياض خده» 9) 
وصرح المالكية والشافعية بأنه يبتدىء السلام 

مستقبل القبلة » ثم يلتفت ويتم سلامه بتهام 

التفاته 0 


القنوت في صلاة الفجر : 

5 - اختلف الفقهاء في مشروعية القنوت في 
صلاة الفجر. انظر تفصيل ذلك في 
مصطلح (صلاة الفجر : قنوت) ٠.‏ 2 
مكروهات الصلاة : 

- صرح الحنفية والشافعية والحنابلة 


)١(‏ حديث ابن مسعود : «أن النبي يَكِةِ كان يسلم عن يمنيه 
وعن يسارة ... 6. 
أخرجه أبوداود (505/01-/707 - تحقيق عزت عبيد 
دعاس) والترمذي  894/7(‏ ط . الحلبي) وقال الترمذي : 
«حديث حسن صحيح)» . 1 

(؟1) حديث سعد بن أبي وقاص : (كنت أرى النبي و يسلم 
عن يمينلة ...).. 
أخرجه مسلم  5094/١(‏ ط. الحلبي) . 

(5؟) حاشية ابن عابدين 7657/١‏ وما بعدها , حاشية العدوي 
على الرسالة ١/86؟»‏ مغني المحتاج »2»>/١‏ كشاف 
القناع "51/1١‏ . 


0711 ا ا الل 0 ااا 00 


بكراهة السدل في الصلاة » لما روى أبوهريرة 
قال رن الله كك عن السدل 5 
الصلاة» وأن يغطى الرجل فام» 29, 

واختلفوا في تفسير السدل . فقال 
الحنفية : هو إرسال الثوب بلا لبس معتاد » 
وفسره الكرخي بأن يجعل ثوبه على رأسه 
على كتفيه ع ويرسل أطرافه من جانبه إذا ل 
يكن عليه سراويل >«افكراهئة لاختال كشك 
العورة . والكراهة تحريمية . 

وقال الشافعية : السدل : هو أن يرسل 
الثوب حتى يصيب الأرض . وهو قول ابن 
عقيل من الحتابلة '. ظ 

وقال الحنابلة : السدل : هو أن يطرح 
توا عل يفيه ولا يرد احد طزفه عل 
الكتف الأخرى . 

وقيل : وضع الرداء على رأسه وإرساله من 
ورائه على ظهره . 

كما يكره اشتهال الصماء لما روى أبو سعيد 
الخدري ‏ رضي الله تعالى عنه -«أن رسول الله 
كله : نمى عن اشتمال الصماء ٠‏ وأن يحتبي 
البجل. ف لوب واخخدء لسر عل فرجه"منه 


شىء» زفق 


. ». حديث : «نهى عن السدل في الصلاة‎ )١( 
ط دائرة تحقيق عزت عبيد‎  877/1١( أخرجه أبوداود‎ 
دائرة المعارف العثمانية)‎ - 7505/١ دعاس) والمحاكم‎ 
. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي‎ 

- حديث أبي سعيد : نبى عن اشتمال الصماء‎ )١( 


ل 


وصرح المالكية بأن محل الكراهة إن كان 
معها ستر كإزار تحتها وإلا منعت الحصول 
كشف العورة . وتفصيل ذلك في مصطلح 
(اشتمال الصماء) . 
5 ويكره التلثم . لما روى أبو هريرة 
- رضي الله تعالى عنه : «أن رسول الله كَل 
نبى أن يغطى الرجل فاه في الصلاة» 2 قال 
المالكية : هو ما يصل لآخر الشفة السفلى . 
وقال الشافعية : هو تغطية الفم . وقال 
الحنابلة : التلثم على الفم والأنف . والمرأة 
كالرجل في هذا . كما يكره كف الكم والثوب 
والعبث فيه . لقول النبي كَل : «أمرت أن 
أسجد على سبعة أعظم . ولا أكف ثوبا 
ولا شعرا» 2 
3 - وصرح الحنفية بكراهة صلاة حاسر 
رأسه تكاسلا . وأجازوه للتذلل . قالوا : 
وإن سقطت قلنسوته فالأفضل إعادتها إلا إذا 
احتاجت لتكوير أو عمل كثير . 

ويكره تنزنها : الصلاة في ثياب بذلة 


2ت أخرجه البخاري (الفتتح ١/الاع-‏ لالاع د اط 
السلفية) . 

)١(‏ حديث : «نبى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة» 
تقدم في الفقرة السابقة . 

(؟1) حديث : (أمرت أن أسجد على سبعة أغظم 0 
أخرجه مسلم 8014/١1(‏ ط. الحلبي) من حديث ابن 
عباس مرفوعاً . 


اا ا 1 0 0 0 0 1 1 اا ااا ا ااا ااا ااا ااا 0ك 


ومهنة » إن كان له غيرها 7" . 

كا يكره الاعتجار. وهو : شد الرأس 
بالمنديل . أو تكوير عمامته على رأسه وترك 
وسطها مكشدفا . لنهي النبي كه عن 
الاعتجار في الصلاة 2©9. وقيل : 
الاعتجار: أن ينتقب بعمامته فيغطي 


أنفه ةف ١‏ 


لا خلاف بين الفقهاء في كراهمة 
الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الأوليين من 
المكتوبة . وقال الحنفية : يكره تحريها أن 
ينقص شيئا من القراءة الواجية . 

وقد ذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية 
والمالكية والحنابلة ‏ إلى كراهة تنكيس السور- 
أي أن يقرأ في الشانية سورة أعلى مما قرأ في 
الأولى ‏ لما روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ أنه سئل عمن يقرأ القرآن منكوسا 
فقال : «ذلك منكوس القلب» . 

قال ابن عابدين : لأن ترتيب السور في 
القراية م واحينات الفلاق + وزقم) جور 


)١(‏ حاشية ابن عابدين 8/١‏ وما بعدهاء حاشية 


الدسوقي 31/١‏ المجموع “الاك كلاك هلال 
مغني المحتاج ١‏ كشاف القناع . 

(؟) حديث :«نمى عن الاعتجار في الصلاة » . 
أورده الطحطاوي في مراقي الفلاح (ص؟9١ ‏ ط. 
الميمنية) ولم يعزه إلى أي مصدر حديثي , ولم نهتد إلى مَنْ 
أخرجة . 

(5) الطحطاوي على مراقي الفلاح 147 . 


-١٠١ 5 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 0 00 0ك 


للصغار تسهيلا لضرورة التعليم . واستثنى 
الحنفية والمالكية من قرأ في الركعة الأولى بسورة 
الناس . فإنه يقرأ في الثانية أول سورة 
البقرة . لكن الحنفية خصوا ذلك بمن يختم 
القران في الصلاة ٠»‏ واستدلوا بقول النبى 
: « خير الناس المحال وامرتحل» 20 أي 
الخاتم والمفتتح ؛: 

وذهب الشافعية إلى أن تنكيس السور 
خلاف الأولى » وصرح المالكية بحرمة 
تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة » 
وأنه يبطل الصلاة . وقال الحنابلة : بحرمة 
تدكيس الكلمات . وأنه يبطل الصلاة . أما 
تنكيس الآيات فقيل : مكروه » وقال الشيخ 
تقى الدين : ترتيب الآيات واجب . لأن 
ترتيبها بالنص إجماعا . وترتيب السور 
بالاجتهاد لا بالنص في قول جمهور الفقهاء . 

وصرح الحنابلة : بأنه لا يكره جمع 
سورتين فأكثر في ركعة . ولو في فرض 2(9. 
روي عن أنس بن مالك : أن يجلا من 
الأنصار كان يؤمهم » فكان يقرأ قبل كل 

ورد بلفظ : «أحب العمل إلى الله الحال المرتحل» 


أخرجه الترمذي  ١98/5(‏ ط. الحلبي) من حديث 
زرارة سن أوى» وقال : إسناده ليس بالقوى . 


1/1" شرح روض الطالب هل كشاف القناع 
. 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل ل للا ل ا 


سورة قل هو الله أحد » ثم يقرأ سورة أخرى 
معها . فقال له النبي يليه : «ما يحملك على 
لزوم هذه السورة ؟ فقال : إني أحبها . 
فقال : حبك إياها أدخلك الجنة 29 , 

وذهب الحنفية والمالكية إلى كراهة قراءة 
سورتين في ركعة واحدة . 

وقيد الحنفية الكراهة با إذا كان بين 
السورتين سور أو سورة واحدة . 

وحل الكراهة عندهما ‏ الحنفية والمالكية ‏ 
صلاة الفرض . أما في صلاة النفل فجائز 
من غير كراهة . واستثنى المالكية من ذلك 
المأموم إذا خشي من سكوته تفكرا مكروها , 
فلا كراهة في حقه إذا قرأ سورتين في ركعة . 

كا نص امالكية والحنابلة على أنه لايكره 
التزام سورة مخصوصة . لما تقدم من ملازمة 
الأنصاري على #قل هو الله أحد» قال 
الحنابلة : مع اعتقاده جواز غيرها . 

وصرح الحنفية بكراهة تعيين شيء من 
القرآن . وقيد الطحاوي الكراهة بها إذا رأى 
ذلك حتماً لايجوز غيره » أما لو قرأه للتيسير 
عليه أو تيركا بقراءته ‏ عليه الصلاة والسلام - 
فلاكراهة » لكن بشرط أن يقرأ غيرها أحيانا 
لثلا يظن الجاهل أن غيرها لايجوز. ومال إلى 
)١(‏ حديث أنس : (أن رجلا كان يؤمهم . . .) . 


أخرجه الترمذي ١7١  ١179/0(‏ طء الحلبي) وقال : 
«حديث حسن صحيح») 5 


-٠١٠١5غ-‎ 


ا ا ا ا ااا اا ااا ااا 0 


هذا القيد ابن عابدين . 

ولا يكره ‏ أيضا ‏ عند الحنابلة تكرار سورة 
في ركعتين . لما روى زيد بن ثابت : «أن 
النبي بك قرأ في المغرب بالأعراف في الركعتين 
كلتيها» (©2. 

كا لايكره تفريقها في الركعتين . لما روي 
عن عائشة - رضي الله تعالى عنها ‏ «أن النبي 
له : كان يقسم البقرة في الركعتين» 29. 

وقال الحنفية : لاينبغي تفريق السورة . 
ولو فعل لابأس به » ولايكره على الصحيح . 
وقيل : يكره . 

وذهب المالكية إلى كراهة تكرير السورة في 
الركعتين 2 . (ر : قراءة) 
8 - ذهب حمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والحنابلة وبعض الشافعية ‏ إلى كراهة 
تغميض العينين في الصلاة لقول النبى 
يك : «إذا قام أحدكم في الصلاة فلابتمضص 


: 4 
عينيه) (0). 


)١(‏ حديث زيد بن ثابت «أن النبي 5 قرأ و في المخوب 
بالأعراف » . 
أخرجه البخاري (الفتح 547/5 .ط. السلفية) . 

(؟) حديث عائشة «أن النبي يلك كان يقسم البقرة في 
الركعتين » . 
أورده ابن قدامة في المغني 4٠١ /١(‏ - ط. مكتبة القاهرة) 
وعزاه إلى الخلال . 

(”) حاشية ابن عابدين .7506/١‏ حاشية الدسوقى 
0١‏ وبلغة السالك .155/١‏ الفتاوى الحندية 
كشاف القناع ا" . 

(4) حديث : «اذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه» - 


0 
ومظنة انهم : 1 5 البدائع : بأن ٠‏ السنة 


أن يرسي ببصره إلى موضع سجوده وفي 
التغميض تركها . والكراهة عند الحنفية 
تنزهية . 

واستشلوا من ذلك التغميض لكمال 
الخشوع . بأن خاف فوت الخشوع بسبب 
رؤية مايفرق الخاطر فلايكره حينئذ » بل قال 
بعضهم : إنه الأولى . قال ابن عابدين : 
وليس ببعيك . 

قال المالكية : وتحل كراهة التخميض مالم 
يخف النظر لمحرم » أو يكون فتح بصره 
يشوشه , وإلا فلايكره التغميض حيئئل . 
واختار النووى : أنه لايكره - أي تغميض 
العينين ‏ إن لم يخف منه ضررا على نفسه » أو 
غيره فإن خاف منه ضررا كره 9 . 

كا صرح الحنفية والشافعية والحنابلة 
بكراهة رفع البصر إلى السماء أثناء الصلاة 
لحديث أنس - رضى الله تعالى عنه ‏ قال : 
قال رسول الله يك : «ما بال أقوام يرفعون 


أنخحرجه الطبراني في المعجم الكبير ”4/11١(‏ - ط. وزارة 


الأوقاف العراقية) من حديث ابن عباس . وأورده اللميئمي 
في (جع الزوائد؟7/1م ‏ ط. القدسي) وقال : فيه 

)١(‏ حاشية ابن عابدين .»474/١‏ حاشية الدسوقي 
0١‏ مغني المحتاج 18١/1١‏ » شرح روض الطالب 
»:0١‏ كشاف القناع 3/٠/١‏ . 


١١6 


صلاة 8م ١4و‏ 


ففم مو ف فوم ووو وو ووم م الاو 


أبصارهم إلي السماء في صلاتهم ٠‏ فاشتد قوله 
في ذلك حتى قال : لينتتهن عن ذلك » أو 
لتخطفن أبصارهم»22 . 

قال الأذرعى : والوجه تحريمه على العامد 
العالم بالغبي المستحضر له . 

وروي«أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كان 
إذا صل رفع بصره إلى السماء ‏ فنزلت 


رأسه» 0( 5 


قال الحنابلة : ولايكره رفع بصره إلى 
السماء ء حال التجثي | إذا كان في جماعة لثلا 


يؤذِي من حوله بالرائحة ”" . 
ويكره ‏ أيضا - النظر | إلى مايلهي عن 
الصلاة .» لحديث عائشة ئشة ‏ رضى الله تعالى 


عنها ‏ «أن النبي ككهِ : صلى في خميصة لما 
أعلام , فنظر إلى أعلامها نظرة » فلا 
انصرف قال : اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي 


)١(‏ حديث :: «مابال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
صلاتهم ...). 
أخرجه البخاري (الفتح 777/7 ط . السلفية) ومسلم 
(١/751-ط.‏ الحلبي) . 

(؟) حديث : «أنه يكل كان إذا صلى رفع بصره إلى 
الساء . ..» . 
أخرجه الحاكم  587/5(‏ ط . دائرة المعارف العثانية) 
من حديث أبي هريرة » 5 الذهبي إساله . 

() الطحطاوي على مراقي الفلاح 5 19, 140. مجمع الأمر 
22/١‏ مغني المحتاج 2٠١١/١‏ كشاف القناع 
لا . 


0071 ااا ا ااا ا ا 0 


جهم وائتوني بأنبجانية أبي جهم ؛ فإنها 
أهتنى آنفا عن صلاتي» (2. ولأنه يشغله عن 
إكمال الصلاة 29. 
٠‏ - اتفق الفقهاء على كراهة التخصر- وهو 
أن يضع يده على خاصرته في القيام ‏ لقول 
أبي هريرة ‏ رضى الله تعالى عنه-: «نمى 
النبي ككلةِ أن ل الرجل متخصرا» © . 
قال الدسوقي : الخصر: هو موضع 
الحزام من جنبه » وإنما كره ذلك لآن هذه 
الحيئة تنافي هيئة الصلاة . ْ 
قال ابن عابدين : والذي يظهر أن 
الكراهة تحريمية في الصلاة للنبي المذكور . 
وصرح الشافعية بجواز ذلك عند الضرورة 
والحاجة 00 
١‏ - كما اتفق الفقهاء على كراهة ماكان من 
العبث واللهو كفرقعة الأصابع وتشبيكها 
لقنول ابي كل : «لاتمَفّع أصابعك وأنت 
تصلي» ” . ولحديث أبي هريرة : «إذا توضأ 
700 


أخرجه البخاري (الفتح ١‏ ط. السلفية) ومسلم 
(591/1_ط. الحلبي) . 

(؟) مغني المحتاج ١/1١‏ ٠ل‏ كشاف القناع ."17/١/١‏ 

(؟) حديث :«نهى أن يصلى الرجل متخصرا » 
ألخرجه البخاري (الفتح 8/7م ‏ ط . السلفية ومسلم 
3817/١‏ ط. الحلبي) . 

(١‏ حاشية ابن عابدين 577/١‏ » حاشية الدسوقي 
”5ى5, مغني المحتاج 0/١‏ كشاف القناع 
ا 

)2( حديث : ٠لا‏ تُتَقَّع أصابعك وأنت تصلي » . 2 


ه-ا١ك‎ 


اللا ا ا ا ال ا يي ا 20220 ل ل ا 0 


أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة 
حتى يرجع 3 يقل هكذاء وشبك بين 
أصابعه» () 


قال ابن كاين “وينيك. أن تون 
الكراهة تحريمية للنبي المذكور .29 
7 واتفق الفقهاء ‏ أيضا - على كراهة 
0 
: «أن النبي كله رأى رجلا يعبث في 
0 تفشال :لو اقشع فلت.هذا 
لخشعت جوارحه» ”7 
واستثني من ذلك ما كان لحاجة : كحك 
بدنه لشيء أكله وأضره . وسلت عرق يؤذيه 
ويشغل قلبه » وهذا إذا كان العمل يسيرا . 
41 - وصرح الشافعية بأنه لو سقط رداؤه أو 


جه أخرجه ابن ماجه (1/ 7١١‏ ط. الحلبي) من حديث علي 
ابن أبي طالب وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة 
(١/40١-ط.‏ دار الجنان): هذا إسناد فيه الحارث بن 
عبد الله الأعور.. وهو ضعيف. وقد اتهمه بعضهم . 

)١(‏ حديث أبي هريرة : «إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى 
المسجد» . 
أخخرجه الحاكم 7١7/1١(‏ - 
وصححه ووافقه الذهبي . 

(؟) حاشية ابن عابيدين .57١/١‏ حاشية الدسوقي 
0١‏ مغني المحتاج 27١7/١‏ كشاف القناع 
ا" . 

5) حديث : 520000 1 
عزاه السيوطي في الجامع (فيض القدير 719/08 - 
ط. المكتبة التجارية) إلى الحكيم الترمذي في نوادر 
الأصول ونقل المناوي عن العراقي أن في إسناده راو اتفق 
عل تضعيقه . 


ط. دائرة المعارف العثمانية) 


فاوفع مفو وو فو ممم ممم ووو ووو اويا 


ب عمامته كره له تسويته إلا ار 0 
5ه وصرح الحنفية والشافعية والحنابلة 
بكراهة تقليب الخصى ومسه. الحديث أبي 
ذر- رضى الله تعالى عنه ‏ مرفوعا : 
0 إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا 
يمسح الحخصى22)0 كا يكره مسح الخصى 
وتاخنوه حيك يسجك ؛ 5 معيقيب أن 


«إذا قام 


يسجد: « إن كنت فاعلا فواحدة» ©, 


وقيد الحنابلة الكراهة بعدم العذر . 
ورخص الحنفية تسوية الخحصى مرة للسجود 
التام , بأن كان لايمكنه تمكين جبهته على 

قالوا : وتركها أولى . وصرحوا بأنه لو كان 
لايمكنه وضع القدر الواجب من الجبهة إلا 
به تعين ولو أكثر من مرة . 

ونص الشافعية على كراهة وضع اليد على 
الفم في الصلاة من غير حاجة ؛ لثبوت النبى 
)١(‏ حاشية ابن.عابدين 57١/١‏ حاشية الدسوقي 2700/١‏ 

مغني المحتاج ١1/١18ء‏ كشاف القناع 797/١‏ . 
(؟) حديث : «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة 

تواجهه . . » 

أخرجه ابن ماجه  778/١(‏ ط. الحلبي) والحميدي 

7١/١‏ - ط.. عالمي برس) وعند الحميدى ذكر لجهالة 

الراوى عن أبي ذر . 
(؟) حديث معيقيب : وإن كنت فاعلا فواحدة» . 

(81//1” - ط. الحلبي) . 


- لا ١١ا-‏ 


فافم مم فو وو يوووا واااو 


عنه ؛ ولنافاته لهيئة الخشوع .(0) 

6- وصرح الحنفية بكراهة عد الآي 
والسورء والتسبيح بأصابع اليد أو بسبحة 
يمسكها في الضلاة مطلقا ولو كانت نفلا . 
قال ابن عابدين : وهذا باتفاق أصحابنا في 
ظاهر الرواية » وعن الصاحبين في غير ظاهر 
الرواية عنهم| أنه لابأس به . 

وقيل : الخلاف في الفرائض ولاكراهة في 
النوافل اتفاقا . وقيل : في النوافل ولاخلاف 
في الكراهة في الفرائض . والكراهة عندهم 
تنزنهية وعللوها بأنه ليس من 
الصلاة 9 . 

وذهب الحنابلة إلى جواز عد الآي 
والتسبيح بأصابعه من غير كراهة » لما روى 
أنس ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ قال : «رأيت 
النبي كَل ا الي بأصابعه) (©. وعد 
التسبيح في معنى عد الآي . 

قال البهوتي : وتوقف أحمد في عد 
التسبيح لأنه يتوالى لقصره ٠‏ فيتوالى حسابه 
فيكثر العمل بخلاف عد الآي © . 

27١1/1١ مغني المحتاج‎ ,471/١ حاشية ابن عابدين‎ )١( 

كشاف القناع 01/1١‏ ”الا . 
(؟) حاشية ابن عا ا/لا”ة. 

9) حديث أنس : «رأيت النبي يَكئِةٍ يعقد الآى بأصابعه» 
أورده البهوتي في كشاف القناع  ”177/١(‏ ط. عالم 


الكتب) وعزاه إلى محمد بن خنف . 
(؟) كشاف القناع ا" . 


وول و مالالا 


57- وصرح الحنفية والشافعية والحنايلة 
بكراهة تروحه ‏ جلب نسيم الريح - بمروحة 
ونحوها . لأنه من العبث . قال الحنابلة : 
إلا لحاجة كخم شديد فلايكره مالم يكثر من 
الروح 3 فيبطل الصلاة إن توالى ١‏ 

وني الهندية عن التتارخانية يكره أن يذب 
بيده الذباب أو البعوض إلا عند الحاجة 
بعمل قليل 9" . 
91 وصرح الشافعية بكراهة القيام على 
رجل واحدة . لأنه تكلف يناني الخشوع . 
إلا إن كان لعذر كوجع الأخرى فلاكراهة . 
كما نص المالكية على كراهة رفع الرجل عن 
الأرض إلا لضرورة كطول القيام » كما يكره 
عندهم وضع قدم على أخرى لأنه من 
العبث »ويكره أيضال إقرانمها . ونص 
الحنابلة على كراهة كثرة المراوحة بين 
القدمين . لما روي أن النبي كَكْةِ قال : «إذا 
قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه , 
ولايتميل كما يتميل اليهود »7 . قال في شرح 
المنتهى : وهو محمول على ما إذا لم يطل 
قيأمه 2( أما قلة المراوحة فتستحب عندهم 
)1ع( الطحطاوي على مراقي الفلاح 555 مغني المحتاج 

. 9/7/١ كشاف القناع‎ : 0١ 
حديث : «إذا قام أحدكم لصلاته فليسكن أطرافه»‎ )١( 

أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء ( ؟ / 77١‏ ط. 


دار الفكر: :هته رار وذكر -عيعا من «العلياء فل 
ضعقوه . 


-١١48 


ووففوو م و ومو موقو وو وو ووو وو ممم وو ووو ااانه 


ولاتكره ('2. لما روى الأثرم عن أبي عبادة 
قال : «رأى عبد الله رجلا يصلى صافا بين 
قدميه فقال : لو راوح هذا بين قدميه كان 
أفضل » وفي رواية : أخطأ السئة » ولو راوح 
بينبها كان أعجب» . 
- اتفق الفقهاء على كراهة الإقعاء في 
جلسات الصلاة . 
انظر مصطلح : (إقعاء) . 
4 لا خلاف بين الفقهاء في كراهة 
الالتفات في الصلاة » الحديث عائشة ‏ رضى 
الله تعالى عنها ‏ - قالت : «سألت النبي يكل 
عن الالتفات في الصلاة ؟ فقال : هو 
اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة 
العبد» 29 , 
والكراهة مقيدة بعدم الحاجة أو العذر. 
أما إن كانت.هناك حاجة : كخوف على 
نفسه أو ماله لم يكره. لحديث سهل بن 
الحنظلية قال : «ثوب بالصلاة (يعني صلاة 
الصبح) فجعل رسول الله كل يصلٍ وهو 
يلتفت إلى الشعب . قال : وكان أرسل 
فارسا إلى الشعب يحرس» ©" . 
)١(‏ حاشية الدسوقي ١/04؟:‏ مغني المحتاج /3--", 
كشاف القناع ١5/1/ا”‏ . 
(؟) حديث عائشة : «سألت النبي يَلهِ عن الالتفات في 
الصلاة» . 


أخرجه البخاري (الفتح 75/5 ط. السلفية) . 
(') حديث سهل بن الحنظلية : «ثوب بالصلاة» . 35 


لوفو وو ووو و00 


وعليه يحمل ما روى ابن عباس - رضي 
الله تعالى عنبما _: «كان يَكِةٍ يلتفت في 
صلاته يمينا وشمالاء ولا يلوي عنقه خلف 
ظهى 2.290 

وهناك تفصيل في المذاهب نذكره فيا 
بل : 

قال الحنفية : الالتفاف بالوجه كله أو 
بعضه مكروه تحريهما » وبالبصر أي من غير 
تحويل الوجه أصلا- ‏ مكروه تنزيها . وعن 
الزيلعي والباقاني : أنه مباح ٠‏ لأنه يلٍ كان 
يلاحظ أصحابه في صلاته بموق عينيه » أما 
الالتفات بالصدر فإنه مفسد للصلاة 
وسياتي . 

وعند المالكية : الالتفات مكروه في جميع 
صوره » ولو بجميع جسله ء ولايبطل 
الصلاة مابقيت رجلاه للقبلة » وبعضه 
أخف بالكراهة من بعض . فالالتفات بالخد 
أخف من ل العنق . ول العنق أخف من لي 
الصدر. والصدر أخف من ل البدن كله ع 


- أخرجه أبوداود (55*/1 - تحقيق عزت عبيد دعاس)» 
والحاكم  87/5(‏ 84 ط دائرة المعارف العثمانية)» 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . | 

)١(‏ حديث ابن عباس : «كان يك يلتفت في صلاة يمينا 
وشهالا» . 
أخرجه النسائي  4/7(‏ ط. المكتبة التجارية) والحاكم 
7/1 /80” _ ط . دائرة المعارف العثانية) وصححه 
ووافقه الذهبي . 


1١١9 


فمففوف ف مو مم ومو هدلاوو وووثةووووو هه 


وقريب من هذا مذهب الحنابلة حيث صرحوا 
بعدم بطلان الصلاة لو التفت بصدره 
ووجهه ١‏ وذلك لأنه لم يستدر بجملته . 


وقال المتولي من الشافعية : بحرمة 
الالتفاث بالوجه , لما روي عن النبي يَكِهِ أنه 
قال : «لايزال الله عز وجل مقبلا على العبد 
وهو في صلاته مالم يلتفت . فإذا التفت 
انصرف عنه) 29 . 

قال الأذرعي : والمختار : أنه إن تعمد 
مع علمه بالخبر حرم ٠‏ بل تبطل إن فعله 
ليا / 

وقد صرح الشافعية بجواز اللمح بالعين 
دون الالتفات فإنه لابأس به . لحديث علي 
ابن شيبان قال : «خرجنا حتى قدمنا على 
رسول الله كَِْةِ فبايعناه وصلينا خلفه . فلمح 
بمؤفحر عينه رجلا لايقيم صلاته ‏ يعني 
صلبه ‏ في الركوع والسجود . فلا قضى 
النبي يَكةِ قال : يا معشر المسلمين لاصلاة 
لمن لايقيم صلبه في الركوع والسجود» 2©9. 

أخرجه أبوداود (1/ 010 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من 

حديث أبي ذره وأشار المنذرى إلى أعلاله بجهالة راو فيه 

(مختصر السنن 559/1/1١‏ - نشر دار المعرفة) . 
(؟) حديث : «يامعشر المسلمين لاصلاة لمن لا يقيم صلبه». 


أخرجه ابن ماجه  787/1(‏ ط. الحلبي) وقال البوصيرى 
«مصبساح النجاجة  ١!8/١(‏ ط.دار الجنان) : 


إسناده صحيح . 


مولوم و ءاملل 


أما إن حول صدو عن القبلة فإنه تبطل 
0 
٠‏ لاخلاف بين الفقهاء في كراهة الصلاة 
مع مدافعة الأخبثين » لما روت عائشة ‏ رضى 
الله تعالى عنها ‏ أن النبي يَكةِ قال : «لاصلاة 
بحضرة طعام . ولاهو يدافع الأخبثين» 29 
ويسمى مدافع البول حاقنا » ومدافع الغائط 
عجاقنا : ش 

وألحق الشافعية والحنابلة بذلك من تاقت 
نفسه إلى طعام أو شراب » لأنه في معناه 9 
قالوا : فيبدأ بالخلاء ليزيل مايدافعه من بول 
أو غائط أوريح . ويبدأ - أيضا ‏ با تاق إليه 
من طعام أو شراب » ولو فاتته الجماعة » لما 
روى البخاري : «كان ابن عمر يوضع له 
الطعام 2 وتقام الصلاة » فلايأتيها حتى 
يفرع ؛ وإنه ليمسمع قراءة الإمام» 60 

إلا إذا ضاق الوقت فلاتكره الصلاة على 
هذه الحال » بل يجب فعلها قبل خروج وقتها 

وصرح الحنفية بأن الكراهة ليست مختصة 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .577/١‏ حاشية الدسوقي 
0١‏ مغنى المحتاج .”0١/١‏ كشاف القناع 
5/١‏ . 

(؟) حديث : «لاصلاة بحضرة طعام». 
أخرجه مسلم  7947/١(‏ ط. الحلبي) . 

(*) حديث ابن عمر «أنه كان يوضع له الطعام». 
أخرجه البخاري (الفتح ١59/57‏ ط. السلفية) . 


دل ١١د‏ 


٠١١-5٠٠١ صلاة‎ 


ا اللا ا ا لا ا ل 00 


بالابتداء » بل تكره صلاة الحاقن مطلقا . 
سواء كان قبل شروعه أو بعده . قالوا : فإن 
شغله قطّعها إن لم يخف فوت الوقت . وإن 
أتمها أثم ٠‏ لقول النبي كَكلةِ : «لايحل لرجل 
يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصليٍ وهو حقن 
حتى يتخفف» 20, 

ويقطعها - أيضا ‏ ولو خشي فوت 
الجماعة . ولايجد جماعة أخرى . لأن ترك سنة 
الجماعة أولى من الإتيان بالكراهة . وصرح 
المالكية : بأنه إذا وصل الحقن إلى حد 
لايقدر معه الإتيان بالفرض أصلا ء أو يأتي 
به معه لكن بمشقة . فإنه يبطل الصلاة . 
قال العدوي : أو أتى به على حالة غير مرضية. 
بأن يضم وركيه أو فخذيه. ومحل البطلان 
إذا دام ذلك الحقن . وأما إن حصل ثم زال 
فلا إعادة 29 , 

(ر: حاقن) . 
٠١‏ ذهب جمهور الفقهاء_الحنفية 
والمالكية والحنابلة ‏ إلى كراهة السجود على 
كور العامة من حيث الحملة . وقيدوا 
)١(‏ حديث : «لايحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلى 

وهو حقن حتى يتخفف» . 

أخرجه أبوداود (1/ ١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من 

حديث أبي هريرة » وقال الزيلعي : فيه رجل فيه جهالة 

كذا في نصب الراية (؟/؟ ٠١‏ ط. المجلس العلمي) . 


(؟) حاشية ابن عابدين .47١/١‏ حاشية الدسوقى 


١إحد,‏ الخرشي على خليل ات مغني المحتاج 
5*١‏ كشاف القناع 1 


ل ا 0 


الكراهة بم| إذا كان السجود على كور العامة 
بدون عذر من حر أو برد أو مرض . قال 
البهوتي : ليخرج من الخلاف ويأتي 
بالعزيمة . ودليل ذلك ماروى أنس - رضي 
الله تعالى عنه ‏ قال : «كنا نصلي مع النبي 
كه في شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن 
يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد 
عليه) 29, 

والكراهة عند الحنفية تنزيهية وشرط 
الحنفية لصكة السجود عل الكور كون 
الكور الذي يسجد عليه على الجبهة أو 
بعضهاء أما إذا كان على الرأس ‏ فقط_ 
وسجد عليه ولم تصب جبهته الأرض فإنه 
لارضح بتجردةء لعلاء السجوواعل غله:. 

وقال المالكية : إذا كان كور العامة فوق 
الجبهة ومنعت لصوق الجبهة بالأرض 
فباطلة » وإن كان الكور أكثر من الطاقتين 
أعاد في الوقت . 

وألحق المالكية والحنابلة بكور العمامة كل 
ما اتصل بالمصلي من غير أعضاء السجود 
كطرف كمه وملبوسه . 

وعند الحنفية يجوز السجود على كمه 
وفاضل ثوبه لوكان المكان المبسوط عليه ذلك 


. حديث أنس : «كنا نصلى مع النبي كي في شدة الخره‎ )١( 
ط. السلفية) ومسلم‎ 447/1١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. -ط. الحلبي)‎ **/١( 


-١١١- 


لومم قوفف م اللا لودو 


طاقراا اللا 

وذهب الشافعية إلى أنه إن حال دون 
الجبهة حائل متصل به ككور عمامته » أو 
طرف كمه . وهما يتحركان بحركته في القيام 
والقعود . أو غيرهما لم تصح صلاته بلاخلاف 
عندهم . لما روى خباب بن الأرت - رضي 
الله تعالى عنه ‏ قال : «شكونا إلى رسول الله 
يك حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم 
يشكنا» . وفي رواية قال : «فما أشكانا . 
وقال : إذا زالت الشمس فصلوا» '2. وإن 
سجد على ذيله أو كمه أو طرف عمامته » وهو 
طويل لايتحرك بحركته فوجهان : الصحيح 
أنه تصح صلاته » لأن هذا الطرف في معنى 
المنفصل », و«الثاني : لاتصح به ا لو كان 
على ذلك الطرف نجاسة . فإنه لاتصح 
صلاته وإن كان لايتحرك بحركته » ثم إنه إن 
شد عل كود عمامته أو كمه ونحوهما 
متعمدا عالما بالتحريم بطلت صلاته » وإن 
كان ساهيا لم تبطل . لكن يجب 'إعادة 
السجود 9 . 


)١(‏ حديث خباب بن الأرت : «شكونا إلى رسول الله كه حر 
الرمضاء . . » 
أخرجه مسلم  878/١(‏ ط. الحلبي) والبيهقي 
:"8/1١(‏ - 9" ط. دائرة المعارف العثانية)» والرواية 
الثانية للبيهقي . 

(؟) حاشية ابن عابدين 2875/١‏ حاشية الدسوقي 
0/١‏ المجموع #/47. كشاف القناع 
"0/١‏ 


سسسسسيي ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 ا ا ااا ا 


وهناك مكروهات كثيرة 6 د تنظر في 
مصطلح : (سجود) . 
- واتفق الفقهاء على أنه يكره للمصلي 
أن يصلي مستقبلا لرجل أو أمرأة . قال 
البخاري في صحيحه : كره عثمان ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ أن يستقبل الرجل وهو يصلِي . 
وحكاه القاضي عياض عن عامة العلاء » 
وروى البزار عن على رضي الله تعالى عنه - 
«أن النبي كله رأى رجلا يصلي إلى رجل فأمره 
أن يعيد الصلاة) 9( . 

قال ابن عابدين : والظاهر أنها كراهة 
تحريمية » ويكون الأمر بالإعادة لإزالة 
الكراهة » لأنه الحكم في كل صلاة أديت مع 
الكراهة وليس للفساد . 

وعن أبي يوسف قال :إن كان جاهلا 
علمته » وإن كان عالما أدبته . 

كها صرح الحنفية والشافعية والحنابلة 
بكراهة الصلاة إلى متحدث . لأنه يشغله 
عن حضور قلبه في الصلاة » لكن الحنفية 
قيدوا الكراهة ب| إذا خيف الغلط بحديثه . 

وزاد الحنابلة : النائم » فتكره الصلاة 
إليه لحديث ابن عباس - رضي الله تعالى 


6 ان النبي يي رأى رجلا يصلي إلى 


رجل . 

اه 1 (كشف الأستار 781/١‏ - ط. الرسالة) 
وأورده ال هيثمي في مجمع الزوائد (؟57/5 - ط. القدسي) 
وقال : «فيه عبد الأعلى الثعلبي, وهو ضعيف» . 
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ل حلا 000 


عنهها : أن النبى يك قال : «لاتصلوا خلف 
النائم ولا المتحدث» 29 , 

وذهب الحنفية والشافعية إلى عدم الكراهة 
لحديث عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها 
قالت : «كان رسول الله بَكَِهِ يصلى وأنا راقدة 
معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني 
فأوترت» 22. وهويقتضى أنها كانت نائمة . 

وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه لاتكره 
الصلاة إلى ظهر إنسان ٠»‏ واستثنى الحنابلة 
من ذلك الكافر . 

وفصل المالكية فقالوا : إن كانت امرأة 
أجنبية أو كافرا فالكراهة 4 وأن كان رجلا غير 
كافر جاز من غير كراهة » وإن كانت امرأة 
محرما فقولان : والراجح الحواز 7" . 
١٠١‏ - وصرح المالكية والحنابلة بكراهة 
استقبال شبىء من النار في الصلاة - ولو 
سراجا أو قنديلا أو شمعة موقدة ‏ لأن فيه 
)١(‏ حديث ابن عباس : «لاتصلوا خلف النائم ولا 

المتحدث؛» . 

أخرجه أبوداود /١(‏ 440 - تحقيق عزت عبيد دعاس). 

وأعل إسناده الخطابي في معالم السئن (بهامش المختصر 
(؟) حديث عائشة :كان يصلي وأنا راقدة معترضة بينه وبين 

القبلة . . . » . 

أخرجه البخاري (الفتح  0417//١‏ ط السلفية) . 
(”) حاشية ابن عابدين .5**/١‏ ه57. 578. حاشية 


الدسوقى .715/١‏ المجموع .,701١/“*‏ كشاف القناع 
الالال الى 


خاي ا ا ا ا 1 ا ا 0 


تشبيها بعبدة النارء وذهب الحنفية إلى عدم 
كراهة استقبال هذه الأشياء . قالوا : لأن 
المجوس تعبد الجمر لا النار الموقدة . ولذا 
قالوا بكراهة الصلاة إلى تنور أو كانون فيه 
جمر. 
4 - كما يكره أن يكتب في القبلة شىء . 
اهلق فيه قوعت لاه يشعل الصا . 
ويكره - أيضا ‏ تزويق المسجد . قال الإمام 
أحمد : كانوا يكرهون أن يجعلوا في القبلة 
شيئا » قال البهوتي : حتى المصحف . 
قال المالكية : يكره أن يتعمد جعل 
المصحف في قبلته ليصلى إليه » أما إذا كان 
هذا مكانه الذي يعلق فيه فإنه لايكره 9 . 
الأماكن التى تكره الصلاة فيها : 
اختلف الفقهاء في الأماكن التي تكره 
الصلاة فيها » وإليك تفصيل أقوالهم : 
ذهب الحنفية والشافعية إلى كراهة الصلاة 
في الطريق . والمام » والمزبلة » والمجزرة . 
والكنيسة . وعطن الإبل . والمقيرة . لما روى 
ابن عمر ‏ رضي الله تغتال غتنما .+ وأن 
في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي 
)١(‏ حاشية ابن عابدين .478/١‏ والطحطاوي على مراقي 


الفلاح 4 .١94‏ حاشية الدسوقي 15/1" 
مه” . 
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الحهام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت 
اللمع 2107 , 
هي أعلاه » وقيل : صدره . وقيل : مابرز 
منه .6 والكل متقارب . والمراد هنا نفس 
الطريق . والعلة في الغبي عن الصلاة في 
قارعة الطريق هى لشغله حق العامة . 
ومنعهم من المرور. ولشغل البال عن 
الخشوع فيشتغل بالخلق عن الحق . 

قال الخطيب الشربينى : المعتمد أن 
الكراهة قٍ البنيان دون البرية . 

وتكره الصلاة ‏ أيضا ‏ في معاطن الإبل 
ولو طاهرة . لقول النبي كَكِةِ : «صلوا في 
مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان 
الإبل» 2». والمراد بالمعاطن ‏ هنا مباركها 
مطلقا . قال الخطيب الشربينى : ولا تختص 
الكراهة بالعطن . بل مأواها ومقيلها 
وتجاركها + نا مواظنعها كلها كذلك : نول 
تكره الصلاة 5 مرابض الغنم للحديث 
المتقدم ‏ وسئل النبي كَلِةٍ عن الصلاة في 
مرابض الغنم . فقال : «صلوا فيها فإنها 
.)١(‏ حديث ابن عمر : «نهى أن يصلي في سبعة مواطن» . 

أخرجه الترمذي ١/8/5‏ لط الحلبي) وقال : «إسناده 

ليس بذاك القوى» . 
(؟) حديث : «صلوا في مرابض الغنم» . 

أخرجه الترمذي 18١1/5(‏ - ط. الحلبي) من حديث 

أبي هريرة. وقال : «حديث حسن صحيح» 


يي ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ا 1 1 1 ا 1 اك 


خلقت بركة» 22. وألحقوا مرابض البقر 
بمرابض الغنم فلاتكره الصلاة فيها . قال 
الخطيب الشربيني : ومعلوم أن أماكن 
المواثي مطلقا إن تنجست لم تصح الصلاة 
فيها بلا حائل .» وتصح بالحائل مع 
الكراهة . 

ووافق المالكية الحنفية والشافعية في حكم 
الصلاة في الكنيسة ومعطن الإبل » فكرهوا 
الصلاة فيهم| . وألحقوا بالكنيسة كل متعبد 
للكفار كالبيعة وبيت النارء وخصوا كراهة 
الصلاة في الكنيسة ب إذا دخلها مختارا سواء 
كانت عامرة أم دراسة . أما إن دخلها مضطرا 
فلا كراهة, عامرة كانت أم دارسة . وقالوا 
بإعادة الصلاة في الوقت إذا نزها باختياره 
وصلى على أرضها أو على فرشها . 

وتكره الصلاة في معطن الإبل ولو مع أمن 
النجاسة . وعندهم في إعادة الصلاة 
قولان : قول يعيد في الوقت مطلقا عامدا 
كان أو جاهل أو ناسيا » وقول يعيد 
الناسي في الوقت . والعامد والجاهل بالحكم 
أبدا ندبا . وأجازوا الصلاة بلاكراهة بمريض 
الغنم والبقر من غير فرش يصلى عليه , 
وبالمقبرة بلا حائل ولو على القبر. ولو 


أخرجه أبوداود 1/١(‏ 8037 تحقيق عزت عبيد 
دعاس)من حديث البراء بن عازب . وإسناده صحيح . 
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الا ب ا ل ل ل 7 ل ل اح اح ل ا 0700 


مشرك . وسواء كانت المقبرة عامرة أم دارسة 
منبوشة . وبالمزيلة والمجزرة والحال أنه لم 
يصل على الزبل أو الدم » بل في محل 
لازبل فيه . أو لادم فيه من غير أن يفرش 
شيئا طاهرا يصلى عليه . وبالمحجة (وسط 
الطريق) وبقارعة الطريق (جانبه) . وقيدوا 
جواز الصلاة في المقبرة والمزبلة والمجزرة 
والمحجة بأمن النجاسة . أما مربض البقر 
والغنم فدائم) مأمون النجاسة ؛ لأن بولها 
ورجيعها طاهران . ثم إنه متى أمنت هذه 
الأماكن من النجس - بأن جزم أو ظن طهارتها - 
كانت الصلاة جائزة ولا إعادة أصلا وإن 
تحققت نجاستها أو ظنت فلا تجوز الصلاة 
فيها . وإذا صلى أعاد أبدا . وإن شك في 
نجاستها وطهارتها أعاد في الوقت على 
الراجح . بناء على ترجيح الأصل على 
الغالب ٠»‏ وهو قول مالك . وقال ابن 
حبيب : يعيد أبدا إن كان عامدا أو جاهلا 
ترجيحا للغالب على الأصل . وهذا في غير 
محجة الطريق إذا صلى فيها لضيق المسجد . 
فإن الصلاة فيها حينئذ جائزة . ولا إعادة مع 
الشك في الطهارة وعدمها . 

وخالف الحنابلة في كل ذلك فقالوا بعدم 
صحة الصلاة في المقيرة مطلقا . الحديث 
جندب مرفوعا : «لاتتخذوا القبور مساجد . 


ففف ووو ووو وو اللاو 


فإني أنباكم عن ذلك» ('2. والمقبرة ثلاثة قبور 
فصاعداً . فلا يعتبر قبر ولاقبران مقيرة . 
ولاتصح الصلاة في الحمام » داخله وخارجه 


. وأتونه (موقد النان وكل مايغلق عليه الباب 


ويدخل في البيع» لشمول الاسم لذلك 
كله » لحديث أبي سعيد مرفوعا : «الأرض 
كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة» "©. ومثله 
الحش - وهو ما أعد لقضاء الحاجة - ولو مع 
طهارته من النجاسة . 

ولا تصح الصلاة عندهم في أعطان 
الإبل - وهي ما تقيم فيه وتأوي إليه ‏ » لما 
روى البراء بن عازب أن النبي كَلِةِ قال : 
«صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك 
الإبل» ولاتدخل في الغبي المواضع التي تناخ 
فيها الإبل لعلفها . أو ورودها الماء , 
ومواضع نزوها في سيرها » لعدم تناول اسم 
الأعطان لما . 

ولاتصح الصلاة ‏ أيضا ‏ في المجزرة 
والمزبلة وقارعة الطريق . سواء كان فيه سالك 
أولاء لحديث ابن عمر المتقدم . 


. حديث : «لاتتخذوا القبور مساجد»‎ )١( 
أخرجه مسلم (17/8/1_ط. الحلبي) من حديث جندب‎ 


ابن جنادة . 

؟) حديث أبي سعيد : «الأرض كلها مسجد.الا الحمام 
والمقيرة» . 
أخرجه أبو داود 770/1 العثرانية) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي 5 
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٠١5-3١٠١٠6 صلاة‎ 


ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 100 01 1 1 اا اا ااا 0ك 


ونص أحمد على جواز الصلاة بلا كراهة 
بطريق البيوت القليلة » وبا علا عن جادة 
الطريق يمنة ويسرة . 

قال البهوتي : فتصح الصلاة فيه بلا 
كراهة . لأنه ليس بمحجة . وصرحوا بأن 
كل مكان لا تصح الصلاة فيه » فكذا 
لاتصح على سطحه .ء لأن الهواء تابع 
للقرارء بدليل أن الجنب يمنع من اللبث 
على سطح المسجد . وأن من حلف لايدخل 
دارا يحنث بدخول سطحها . ويستثنى من 
ذلك وجود عذر : كأن حبس بحام » أو 
حش فإنه يصلي في تلك الأماكن من غير 
إعادة » وانفرد الحنابلة بعدم صحة الصلاة 
في الأرض المغصوبة . لأنها عبادة أتي بها على 
الوجه المنبي عله ؛ فلم تصح . كصلاة 
الحائفض 20 . 
- وصرح فقهاء الحنفية والشافعية 
والحنابلة بكراهة التثاؤب في الصلاة لقول 
النبى كةٍ : «إن الله يحب العطاس . ويكره 
التثاؤف . . » فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما 
استطاع . فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك 
منه الشيطان» . وفي رواية : «فليمسك بيده 
جاظه اللطخطارى ل داقر الفلاح 201910195 


حاشية الدسوقي ١‏ 84 ممغنى المحتاج 
١‏ وكشاف القناع 7947/١‏ . 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 ل 0 0 0 ل ل لل ا الل لا ل ل ل 


على فمه فإن الشيطان يدخل» ©2. ولأنه من 
التكاسل والامتلاء . قال الحنفية والشافعية 
والحنابلة : فإن غلبه فليكظم ما استطاع ولو 
بأخذ شفته بسنه » وبوضع يده أو كمه على 
قمة . 

ويكره ‏ أيضا ‏ عند الحنفية والمالكية 
والحنابلة وضع شيء في فمه لايمنعه من 
القراءة ؛ لأنه يشغل باله » وصرح الحنفية 
بأن يكون هذا الثبىء لايذوب . فإن كان 
يذوب كالسكر يكون في فيه » فإنه تفسد 
صلاته إذا ابتلع ذوبه . 

ويكره - كذلك ‏ عند الشافعية والحنابلة 
النفخ . هذا إذا لم يظهر به حرفان . فإن 
ظهر به حرفان بطلت الصلاة 2©9. قالوا : 
لأنه عبث » كما صرحوا بكراهة البصق في 
الصلاة قبل وجهه أو عن يمينه » لحديث 
أنس : «إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه 
يناجي ربه فلايبزقن بين يديه » ولا عن يمينه 
ولكن عن ششهاله تحت قدمه اليسرى» (©. 

وصرح الحنفية بأنه يكره في الصلاة شم 
طيب قصدا ء كأن يدلك موضع سجوده 


0( حديث : «إن الله يحب العطاس» . 


أخرجه البخاري (الفتح >5٠‏ ط. السلفية) 
والرواية الثانية لمسلم (5/ 71947 ط. الحلبي) . 

(”) مغني المحتاج 6/١‏ . 

(5) حديث أنس : «إذا كان أحدكم في الصلاة.» . 
أخرجه البخاري (الفتح 84/7 ط. السلفية) . 


-١١65- 


١١ا/‎ . ٠٠١5 صلاة‎ 


لفوا مفو مو م وو ا ااال ووو 


بطيب » أو يضع ذا رائحة طيبة عند أنفه في 
موضع سجوده ليستنشقه . لأنه ليس من 
فعل الصلاة . أما لو دخلت الرائحة أنفه 
بغير قصد فلا كراهة . قال الطحطاوي : 
أما إذا أمسكه بيده وشمه فالظاهر الفساد . 
لأن من رآه يجزم أنه في غير الصلاة » وأفاد 
بعض شراح المنية : أنها لاتفسد بذلك أي : 
إذا لى يكن العمل كثيرا 2 . 

مبطلات الصلاة : 

أ -الكلام: 

7 اتفق الفقهاء على أن الصلاة تبطل 
بالكلام » لما روى زيد بن أرقم - رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال : «كنا نتكلم في الصلاة ‏ 
يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة 
حتى نزلت #وقوموا لله قانتين» فأمرنا 
بالسكوت ونهينا عن الكلام» ('» وعن معاوية 
ابن الحكم السلمي ‏ رضي الله تعالى عنه - 
قال : «بينا أنا أصلي مع رسول الله كل إذ 
عطس رجل من القوم . فقلت : يرحمك 
الله . فرماني القوم بأبصارهم . فقلت : 


واثكل أُمُياه ما شأنكم تنظرون إِلعّ ؟ فجعلوا 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 194. 190ء 
وحاشية الدسوقئ 2705/١‏ مغني المحتاج 25١1/1١‏ 
7 6”» كشاف القناع ١/١/ا‏ ومابعدها "8١‏ . 

[(ف6 حديث زيد بن أرقم : «كنا نتكلم في الصلاة» . 
أخرجه مسلم -787/1١(‏ ط. الحلبي) . 


ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا لل ل 


يضربون بأيديهم على أفخاذهم , فلا رأيتهم 
يصمتونني لكني سكت » فلما صلى رسول الله 
يك فبأبي هو وأمي مارأيت معلم| قبله ولابعده 
أحسن تعلي| منه . فوالله ماكهرني ولاضربني 
ولاشتمني » قال : إن هذه الصلاة لايصلح 
فيها شيء من كلام الناس إنها هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن ا 

وذهب حمهور الفقهاء ‏ الحنفية والشافعية 
والحنابلة ‏ إلى أن الكلام المبطل للصلاة ما 
انتتظم منه حرفان فصاعدا , لأن الحرفين 
يكونان كلمة كأب وأخ . وكذلك الأفعال 
وال محروف . ولا تتتظم كلمة في أقل من 
حرفين . قال الخطيب الشربيني : الحرفان 
من جنس الكلام . لأن أقل ما يبني عليه 
الكلام حرفان للابتداء والوقف . أو حرف 
مفهم نحو «ق» من الوقاية » و«ع» من 
الوعى ٠.‏ و«ف» من الوفاء » وزاد الشافعية 
هذَه مكل حرف وإن ' يعهم نحو (أ» لأن 
الممدود في الحقيقة حرفان وهذا على الأصح 
عندهم . ومقابل الأصح أنها لاتبطل لأن 
المدة قد تتفق لإشباع ا حركة ولا تعد حرفا . 

وذهب المالكية إلى أن الكلام المبطل 
للصلاة هو حرف أو صوت ساذج . سواء 
)١(‏ حديث معاوية بن الحكم : دبينا أنا أصلي مع رسول الله 


كه . 
أخرجه مسلم 7”87-581/1١(‏ - ط. الحلبي) . 


-١١ا/-‎ 


ففم ممم ووو ووو و ووو 


صدر من المصل بالاختيار أم بالإكراه » 
وسواء وجب عليه هذا الصوت كإنقاذ أعمى 
أو لم يجب . واستثلوا من ذلك الكلام 
لإصلاح الصلاة فلاتبطل به إلا إذا كان 
كثيرا » وكذا استثنوا الكلام حالة السهو إذا 
كان كثيرا فإنه تبطل به الصلاة أيضا : 

ولم يفرق الحنفية ببطلان الصلاة بالكلام 
بين أن يكون المصلي ناسيا أو نائما أوجاهلا 7 
أو مخطئا أو مكرها . فتبطل الصلاة بكلام 
هؤلاء حميعا . قالوا : وأما حديث : «إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
غليةع 2277 فمبحنول غل رفع الثم : 
واستثنوا من ذلك السلام ساهيا للتحليل قبل 
إتامها على ظن إكالها فلايفسد . وأما إن 
كان عمدا فإنه مفسد . وكذا نصوا على 
بطلان الصلاة بالسلام على إنسان للتحية » 
وإن لم يقل: عليكم . ولو كان ساهيا. وبرد 
السلام بلسانه أيضا . 

وذهب الشافعية إلى عدم بطلان الصلاة 
بكلام الناسي . والجاهل بالتحريم إن قرب 
عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء » 
)١(‏ حديث : «إن الله وضع عن أمتى» . 

أخرجه ابن ماجه -759/١(‏ ط. الحلبي) والحاكم 

(؟/198 - ط.دائرة المعارف العثمانية) من حديث 


ابن عباس. واللفظ لابن ماجه. وصححه الحاكم 2 
ووافقه الذهبي . 


00-0 0 ا ا ا ا ا ا ا 


ومن سبق لسانه . إن كان الكلام يسيرا 
عرفا . فيعذر به ٠‏ واستدلوا للناسي با روى 
أبوهريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ قال : «صلى 
بنا رسول الله يك الظهر أو العصر فسلم من 
ركعتين » ثم أتى خشبة المسجد واتكأ عليها 
كأنه غضبان » فقال له ذو اليدين : أقصرت 
الصلاة أم نسيت يا رسول الله ؟ فقال 
لأصحابه : أحق مايقول ذو اليدين ؟ قالوا : 
نعم . فصلى ركعتين أخريين ثم سجد 
عت 07 ظ 

ووجه الدلالة : أنه تكلم معتقدا أنه ليبس 
في الصلاة » وهم تكلموا مجحوزين النسخ ثم 
بنى هو وهم عليها . 

ولا يعذر في كثير الكلام » لأنه يقطع نظم 
الصلاة وهيآتها . والقليل يحتمل لقلته ولأن 
السبق والنسيان في كثير نادر . 

قال الخطيب الشربيني : ومرجع القليل 
والكثير إلى العرف على الأصح . وأما المكره 
على الكلام فإنه تبطل صلاته على الأظهر ولو 
كان كلامه يسيرا » ومقابل الأظهر لاتبطل 
كالنامبى . وأما إن كان كلامه كثيرا فتبطل به 
جزما ١‏ ش 


)١(‏ حديث أبي هريرة: «صلى بنا رسول الله كَئيِ الظهر أو 
العصر فسلم من ركعتين» . 
أخرجه البخاري (الفتح ١/760هع43/9‏ 
ط. السلفية) . 


-١1١48- 


٠١4م‎ - ٠١ ١ظ/ صلاخ‎ 


فعفوععع عمو وفع معو فوو ووم ووه معلاو م وإووو ومو وخ ماوع وو فو وو وةة قفوو وو مو موووة 


وذهب الحنابلة إلى بطلان الصلاة بكلام 
الساهي والمكره. وبالكلام لمصلحة الصلاة 3 
والكلام لتحذير نحو ضرير . ولاتبطل 
عندهم بكلام النائم إذا كان النوم يسيرا . 
فإذا نام المصلي قائم أو جالساء فتكلم 
فلاتبطل صلاته .» وكذا إذا سبق الكلام على 
لسانه حال القراءة فلا تبطل صلاته » لأنه 
مغلوب عليه فأشبه مالو غلط في القراءة فأتى 
بكلمة من غيره 29 , 

وقال ابن قدامة : إن تكلم ظانا أن 
صلاته تمت . فإن كان سلامالم تبطل 
الصلاة رواية واحدة » أما إن تكلم بشيء مما 
تكمل به الصلاة أو شيء من شأن الصلاة 
مثل كلام النبي كَِةِ ذا اليدين لم تفسد 
صلاته 29 , 
ب - الخطاب بنظم القرآن والذكر : 
١‏ - اختلف الفقهاء في بطلان صلاة من 
خاطب أحداً بشىء من القران وهو يصلٍ 3 
كقوله لمن اسمه يحبى أو موسى : «إيايحبى 
خذالكتاب بقوة» أو هما تلك بيمينك 
ياموسى * . أو لمن بالباب إومن دخله كان 
آمنا» . فذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية 
)١(‏ حاشية ابن عابدين .517/١‏ حاشية الدسوقي 

6/5١‏ مغني المحتاج 21١9405 /١‏ 5 مطالب أولي 


النبى 257١/١‏ 558 . 
9) المغني 215/7 7غ . 


وففوفو ووو و و ووه ومو وو ووو ووو 


والمالكية والشافعية ‏ إلى بطلان الصلاة بكل 
ماقصد به الخطاب من القرآن » قال ابن 
عابدين : والظاهر أنها تفسد وإن لم يكن 
الملخاطب مسمى بهذا الاسم إذا قصد 
خطابه . وقيد المالكية بطلان الصلاة 
بالخطاب بالقرآن بها إن قصد به التفهيم بغير 
محله . وذلك كما لو كان في الفاتحة أوغيرها 
فاستؤذن عليه فقطعها إلى آية «ادخلوها 
بسلام آمنين» , أما إن قصد التفهيم به 
بمحله فلاتبطل به الصلاة كأن يستأذن عليه 
شخص وهو يقرأ إن المتقين في جنات 
وعيون» فيرفع صوته بقوله : #ادخلوها 
بسلام آمنين» لقصد الإذن في الدخول . أو 
يبتدىء ذلك بعد الفراغ من الفاتحة » وقيد 
الشافعية بطلان الصلاة بالخطاب بالقرآن با 
إذا قصد التفهيم فقط . أولم يقصد شيئا . 
لأنه فيهما يشبه كلام الآدميين فلايكون قرآنا 
إلا بالقصد . وأما إن قصد مع التفهيم 
القراءة لم تبطل الصلاة » لأنه قرآن فصار كما 
لو قصد القرآن وحده . ولأن عليا ‏ رضي الله 
تعالى عنه - كان يصلي فدخل رجل من 
الخوارج فقال : لاحكم إلا لله ولرسوله » 
فتلا علنّ #فاصيبر إن وعد الله حق» . 


قال الخطيب الشربينى : وهذا التفصيل 
يجري في الفتح على الإمام بالقرآن » والجهر 


-1١١9- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ااا 0ك 


بالتكبير أو التسميع . فإنه إن قصد الرد مع 
القراءة أو القراءة - فقط ‏ أو قصد التكبير أو 
التسميع ‏ فقط ‏ مع الإعلام لم تبطل وإلا 
بطلت . وإن كان في كلام بعض المتأخرين 
مايوهم خلاف ذلك . وذهب الحنابلة إلى 
عيخة مزل هه خاطييه شود من القران:» 
تاروق القلول عن عطاء ون الساقت فال 
استأذنا على عبد الرحمن بن أبي ليل وهو 
يصلى فقال #ادخلوا مصر إن شاء الله 
آمنين» فقلنا : كيف صنعت ؟ قال : 
استأذنا على عبد الله بن مسعود وهو يصلي 
فقال : «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين» » 
ولأنه قرآن فلم تفسد به الصلاة » كا لولم 
يقصد التنبيه . وقال القاضى : إذا قصد 
بالحمد الذكر أو القرآن لم تبطل » وإن قصد 
خطاب ادمي بطلت . وإن قصدهما 
فوجهان . فأما إن أتى با لايتميز به القران 
من غيره كقوله لرجل اسمه إبراهيم : 
ياإبراهيم ونحوه فسدت صلاته . لآن هذا 
كلام الناس . ولم يتميز عن كلامهم با يتميز 
به القرآن » أشبه مالوجمع بين كلمات مفرقة 
من القران فقال : ياإبراهيم خذ الكتاب 
الكس.: 


كا ذهب أبو حنيفة ومحمد إلى بطلان 
الصلاة بكل ماقصد به الجواب من الذكر 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل لل ل ا لل ا 


والثناء خلافا لأبي يوسف . كأن قيل : أمع 
الله إله ؟ فقال : لا إله إلا الله . أو ما 
مالك ؟ فقال : الخيل والبغال والحمير. وأما 
إن كان الجواب . باليس بثناء فإنها تفسد 
اتفاقا » كأن قيل : ما مالك ؟ فقال : الإبل 
والبقر والعبيد مثلا » لأنه ليس بثناء » ومثله 
مالو أخبر بخبر سوء فاسترجع وهو في الصلاة 
فإنها تفسد عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي 
يوسف . قال ابن عابدين : لأن الأصل 
عنده أن ماكان ثناء أو قرآنا لايتغير بالنية » 
وعندهما يتغير» وذكر في البحر : أنه لو أخبر 
بخير يسره فقال : الحمد لله فهو على 
الخلاف . وصرحوا بأن تشميت العاطس في 
الصلاة لغيره يفسد الصلاة . فلو عطس 
شخص فقال له المصلى : يرحمك الله فسدت 
صلاته , لأنه يجري في تخاطبات الناس 
فكان من كلامهم . بخلاف ما إذا قال 
العاطس أو السامع : الحمد لله فإنه لاتفسد 
صلاته . لأنه لم يتعارف جوابا إلا إذا أراد 
التعليم فإن صلاته تفسد . وأما إذا عطس 
فشمت نفسه فقال : يرحمك الله يانفسى 
لانفسد صلاته » لأنه لما لم يكن خطابا لغيره 
لم يعتبر من كلام الناس كما إذا قال : يرحمني 
الله . 


وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لاتبطل 


١6 


١٠١9 - ١٠١4 صلاة‎ 


مفو ممم ييل ليلا ووو 


الصلاة بالذكر والدعاء إلا أن يخاطب كقوله 
لعاطس : يرحمك الله ويستثنى من ذلك 
الخطاب لله تعالى ولرشوله يَكةِ فلاتبطل به 
الصلاة . وأما إذا كان الذكر لاخطاب فيه 
فلا تبطل به الصلاة ء. كما لو عطس 
إنا لله وإنا إليه راجعون . أو رأى مايعجبه 
فقال : سبحان الله » أو قيل له : ولد لك 
غلام فقال : الحمد لله ٠‏ وصرح الحنابلة 
بكراهة ذلك . للاختلاف في إبطاله 
الصلاة . 

وذهب المالكية إلى جواز الحمد 
للعاطس 3 والاسترجاع من مصيبة أخير بها 
ونحوه إلا أنه يندب تركه كما صرحوا بجواز 
التسبيح والتهليل وا حوقلة بقصد التفهيم في 
أي محل من الصلاة » لأن الصلاة كلها محل 
لذلك 29, 
ج - التأوه والأنين والتأفيف والبكاء والنفخ 
والتنحنح : 
8 ذهب الحنفية والشافعية إلى أن الأنين 
(وهو قول : أه بالقصر) والتأوه (وهوقول : آه 
بالمد) والبكاء ونحوه إن ظهر به حرفان بطلت 

حاشية الدسوقي .787/١‏ 785. مغني المحتاج 


»0١‏ كشاف القناع .١197/1١‏ مطالب أولي النبى 
اا . 


ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا لاا ا الا ا ا ا ا ا ا ا ل 


الصلاة . واستثنى الحنفية المريض الذي 
املك يق 0 ركان ماح لاإ والتاد 
والتأفيف والبكاءء وإن حصل حروف 
للضرورة . 

قال أبو يوسف : إن كان الأنين من 
وجع » ما يمكن الامتناع عنه يقطع 
الصلاة » وإن كان ما لايمكن لايقطع . 
وعن محمد إن كان المرض خفيفا يقطع , 
وإلا فلا . لأنه لايمكنه القعود إلا بالأنين . 
قال ابن عابدين : لكن ينبغي تقييده ب| إذا 
لم يتكلف إخراج حروف زائدة » | استثنى 
الحنفية البكاء من خوف الآخرة وذكر الجنة 
والنار فإنه لاتفسد به الصلاة » لدلالته على 
الخحشوع . فلو أعجبته قراءة الإمام فجعل 
يبكي ويقول : بل أو نعم لاتفسد صلاته 5 
قال ابن عابدين نقلا عن الكاني : لأن الأنين 
ونحوه إذا كان بذكرهما صار كأنه قال : اللهم 
إنى أسألك الجنة وأعوذ بك من النارء ولو 
صرح به لاتفسد صلاته » وإن كان من وجع 
أو مصيبة صار كأنه يقول : أنا مصاب 
فعزوني ولو صرح به تفسد . 

وم يفرق الشافعية بين أن يكون البكاء من 
خوف الآخرة أم لاني بطلان الصلاة . 

وذهب المالكية إلى جواز الأنين لأجل وجع 
غلبه » والبكاء لأجل الخشوع . سواء كان 


١75١ 


ماو ليوو 


قليلا أو كثيرا » فإن لم يكن الأنين والبكاء من 
غلبة فيفرق بين عمده وسهوهء. قليله 
وكشيره » فالعمد مبطل مطلقا قلّ أو كثرء 
والسهو يبطل إن كان كثيرا ويسجد له إن 
قل . قال الدردير: وهذا في البكاء الممدود 
وهو ما كان بصوت . وأما المقصور. وهو 
ماكان بلاصوت فلا يضر ولو اختيارا مالم 
ومشل المالكية مذهب الحنابلة فصرحوا 
بعدم بطلان الصلاة بالبكاء خشية من الله 
تعالى » لكونه غير داخل في وسعه . ومثله 
مالو غلبه نحو سعال وعطاس وتشاؤب 
وبكاء . ولو بان منه حرفان » قال مهنا : 
صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءءب حمس 
مرات وسمعت لتثاؤبه : هاه . هاه . وذلك 
لأنه لاينسب إليه ولايتعلق به حكم من 
أحكام الكلام . تقول : تثاءبت » على 
تفاعلت . ولاتقل : تثاوبت١‏ إلا أنه يكره 
استدعاء بكاء وضحك لثلا يظهر حرفان 
فتبطل صلاته . 
٠‏ وذهب جمهرر الفقهاء_ الحنفية 
والشافعية والحنابلة ‏ إلى أن التنحنح (هو أن 
يقول أح بالفتح والضم) لغير عذر مبطل 
للصلاة إن ظهر حرفان . فإن كان لعذر نشأ 
من طبعه . أو غلبه فلا تفسد صلاته . قال 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا اا ا ل ا ا ا اللا ا ا ا ا 


الحنفية : ومثله مالو فعله لغرض صحيح ٠‏ 
كتحسين الصوت . لأنه يفعله لإصلاح 
القراءة » ومن الغرض الصحيح مالو فعله 
ليهتدي إمامه إلى الصواب . أو للإعلام أنه 
في الصلاة . قال ابن عابدين : والقياس 
الفساد في الكل إلا في المدفوع إليه ىا هو 
قول أبي حنيفة ومحمدء لأنه كلام والكلام 
مفسد على كل حال . وكأنهم عدلوا بذلك 
عن القياس وصححوا عدم الفساد به إذا كان 
لغرض صحيح لوجود نص » ولعله مافي 
الحلية من سنن ابن ماجه عن علي - رضي الله 
تعالى عنه ‏ قال : «كان لي من رسول الله مَكِلٍ 
مدخلان : مدخل بالليل ومدخل بالنبار. 
فكنت إذا أتيته وهو يصلٍ يتنحنح لي» عر 

وبمثل هذا صرح الحنابلة فأجازوا 
النحنحة لحاجة ولو بان حرفان . قال 
المروذى : كنت آتي أبا عبد الله فيتنحنح في 
صلاته لأعلم أنه يصلٍ 

وذهب الشافعية إلى أنه إنما يعذر من 
التنحنح وغيره : كالسعال والعطاس اليسير 
عرفا للغلبة . وإن ظهر به حرفان لعدم 
)١(‏ حديث علي , بن أبي طالب «كان لي من رسول الله كك 
مدخلان» 
أخرجه ابن ماجه ١57/5(‏ - ط. الحلبي) وني إسناده 
انقطاع بين علي وبين الراوى عنه . كذا في تحفة الأشراف 
للمزي  417/17(‏ ط. الدار القيمة) . 


-١5؟-‎ 


١١١-1١١ صلاخ‎ 


ا الل ا ا ا ل ل ا ا ل ا 00 


التقصير. وكذا التنحنح لتعذر القراءة 
الواجبة وغيرها من الأركان القولية للضرورة ‏ 
أما إذا كثر التنحنح ونحوه للغلبة كأن ظهر 
منه حرفان من ذلك وكثر فإن صلاته تبطل. . 
وصوب الإسنوي عدم البطلان في التتحنح 
والسعال والعطاس للغلبة وإن كثرت إذ 
لايمكن الاحتراز عنها . | 

قال الخطيب الشربيني : وينبغي أن 
كزن عل الأرليا ذا يمر لجان رده 
مرضا ملازما له . أما إذا صار السعال ونحوه 
كذلك فإنه لايضر كمن به سلس بول ونحوه 
بل أولى . ولايعذر لوتنحنح للجهر وإن كان 
يسيرا , لأن الجهرسنة . لاضرورة إلى التنحنح 
له. وفي معنى الجهر سائر السئن . 

قال الخطيب الشربيني : لوجهل بطلانها 
الدع مع عليه تيم الكلام التعدور 
لخفاء حكمه على العوام . 

وذهب المالكية إلى أن التنحنح لحاجة 
لايطل الصلاة . ولاسجود فيه من غير 
خلاف . وأما التنحنح لغير حاجة » بل عبثا 
ففيه خلاف . والصحيح أنه لاتبطل به 
الصلاة ‏ أيضا ‏ ولاسجود فيه » وهو أحد 
قولي مالك وأحذ به ابن القاسم واختاره 
الأمري واللخمي وخليل . 

والقول الثاني لمالك : أنه كالكلام . فيفرق 


ل ل ا ا 00 


ون القمد والعين .ومين اتن عاقين لقاع 
بضرورة الطبع . وقيدوا عدم بطلان الصلاة 
بالتنحنح لغير الحاجة بما إذا قلّ وإلا أبطل , 
لأنه فعل كثير من غير جنس الصلاة . 

١‏ وصرح المالكية ببطلان الصلاة بتعمد 
النفخ بالفم وإن لم يظهر منه حرف . قال 
الدسوقي : وسواء كان كثيرا أو قليلا » ظهر 


1 معه حرف أم لا ؛ لأنه كالكلام في الصلاة . 


وهذا هو المشهور. وقيل : إنه لايبسطل 
مطلقا .'وقيل : إن ظهر منه حرف أبطل 
إلا فلا . أما النفخ بالأنف فلاتبطل به 
الصلاة مالم يكثر أو يقصد عبثا . قال 
الدسوقي : فإن كان عبثا جرى على الأفعال 
الكثيرة لأنه فعل من غير جنس الصلاة . 
وقيد الحنابلة بطلان الصلاة بالنفخ فيه) 
إذا بان حرفان لقول ابن عباس - رضي الله 
تعالى عنه)| ‏ «من نفخ في صلاته فقد تكلم» 
وروي نحوه عن أبي هريرة رضي الله 
عم 


د الضحك : 


اا ايخ سرون اللتتيبدانه القن 
والمالكية والحنابلة ‏ إلى بطلان الصلاة 
بالضحك إن كان قهقهة , ولول تبن 


)ع( حاشية ابن عابدين 5١5/١‏ . حاشية الدسوقي 1/١‏ 
ومابعدها. 25885 2584 مغني المحتاج 55/١‏ 
مطالب أولي النبى هم مورك # 
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وفوف نونو و وف وو ووو وو رو ةو ور وه وا وروم دوروو دعر وموم ووو ووه 


حروف . لما روى جابر ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ أن النبي د قال : (الفهقهة تتففن 
الصلاة ولاتنقض الوضوء» 27 ولأنه تعمد 
فيها ماينافيها » أشبه خطاب الآدمي . 

قال المالكية : وسواء قلت أم كثرت » 
وسواء وقعت عمدا أم نسيانا ‏ لكونه في 
الصلاة ‏ أو غلبة . كأن يتعمد النظر في 
صلاته أو الاستاع لما يضحك فيغلبه 
القبحك فيها: 

قال الحنفية : والقهقهة اصطلاحا: 
مايكون مسموعا له ولجيرانه بدت أسنانه 
أولا » وإن ري عن ظهور القاف والمهاء أو 
أحددهماء كا صرحوا ببطلان الصلاة 
بالضحك دون قهقهة . وهو ما كان مسموعا 
له فقط . 

وذهب الشافعية إلى أنه إن ظهر 
باالضحك حرفان بطلت الصلاة 
وإلا فلا2"7. وأما التبسم فلا تبطل الصلاة 
به «لأن النبي وه تبسم فيها فللا سلم 


. حديث جابر : «القهقهة تنقض الصلاة»‎ )١( 
شركة الطباعة) بلفظ‎ - 177/١( أورده الدارقطني‎ 
. مقارب . وصوب وقفه على جابر بن عبدالله‎ 

(؟) حاشية ابن عابدين »91//١‏ حاشية الدسوقى 2378507١‏ 
مغني المحتاج 0١‏ » صطالب أولي الغبى م 
مه . 


ييا اا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 0 ا ةا ااا اال لا اللي 1 


له 29, 


ه ‏ الأكل والشرب : 
١١‏ اتفق الفقهاء على بطلان الصلاة 
الحنفية : ولو سمسمة ناسيا . واستثنوا من 
ذلك ما كان بين أسنانه وكان دون الحمصة 
فإنه لاتفسد به الصلاة إذا ابتلعه » وصرحوا 
بفساد الصلاة بالمضغ إن كثرء وتقديره 
بالثلاث المتواليات . وكذا تفسد بالسكر إذا 
كان في فيه يبتلع ذوبه . 

قال ابن عابدين : إن المفسد : إما 
المضغ ؛ أو وصول عين المأكول إلى الجوف 
بخلاف الطعم . قال في البحر عن 
الخلاصة : ولو أكل شيئا من الحلاوة وابتلع 
عينها فدخل في الصلاة فوجد حلاوتها في فيه 
وابتلعها لاتفسد صلاته » ولو أدخل الفاينذ 
أو السكر في فيه » ولم يمضغه » لكن يصلي 
والحلاوة تصل إلى جوفه تفسد صلاته . 

وفرق المالكية بين عمد الأكل والشرب 


)١(‏ حديث : «أن النبي يِه تبسم في الصلاة» أخرجه 
الدارقطني /1١(‏ 70 شركة الطباعة الفنية) من حديث جابر 
بن عبد الله بن دياب . 
وأخرجه كذلك الطبراني في المعجم الكبير مختصرا 
(؟/0١٠٠‏ ط. وزارة الأوقاف العراقية)وأورده الهيثمي في 
المجمع (87/7 ط. القدسي) وقال : فيه الوازع وهو 


ضعيف . 


-١؟5-‎ 


الل ل ل ا ل ل لح لض لالحا ا 000 


وسهوه . فإن أكل أو شرب المصلي عمدا 
بطلت صلاته اتفاقا » وأما إن أكل أو شرب 
سهوا لم تبطل صلاته » وانجبر بسجود 
الهو 

وذهب الشافعية إلى بطلان الصلاة 
بالأكل ولو كان قليلا » وإن كان مكرها عليه 
لشدة منافاته للصلاة مع ندرته » واستثنوا من 
ذلك : الناسى أنه في الصلاة » والجاهل 
التسرت القرب.قهده بالإسلام +. أو انعا 
ببادية بعيدة عن العلاء فلا تبطل صلاته 
بالأكل إلا إذا كثر عرفا » ولاتبطل مالو جرى 
ريقه بباقي طعام بين أسنانه وعجز عن ييز 
ومجه | في الصوم . ٠‏ 

وصرحوا : بأنه لو كان بفمه سكرة فذابت 
فبلع ذويها عمدا . مع علمه بالتحريم . أو 
تقصيره في التعلم فإن صلاته تبطل . ىا 
صرحوا ببطلان الصلاة بالمضغ إن كثر. وإن 
لم يصل إلى جوفه شيء . 


وفرق الحنابلة في ذلك بين صلاة الفروض “ 


والنفل . فصلاة الفرض تبطل بالأكل 

والشرب عمدا ء قل الأكل أو الشرب أو 

كثرء. لأنه ينافي الصلاة . وأما صلاة النفل 

فلا تبطل بالكل والشراب إلا إذا كثر عرفا 
لقطع الموالاة بين الأركان . 


قال البهدوق :غلك زؤاية. عض أن 


لول اا ووو 


النفل كالفرض . قال في المبدع وبه قال 
أكثرهم . لأن ماأبطل الفرض أبطل النفل » 
كسائر المبطلات . 

وكل ماسبق فيها إذا كان الأكل والشرب 
عمدا . فإن كان سهوا أو جهلا فإنه لايبطل 
الصلاة فرضا كانت أو نفلا إذا كان يسيرا , 
لعموم قوله كك : «إن الله وضع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» ولأن 
تركهما عماد الصوم . وركنه الأصلي » فإذا لم 
يؤر في حالة السهو في الصيام فالصلاة 
5 ظ 
قالوا : ولابأس ببلع مابقي في فيه من 
بقايا الطعام من غير مضغ . أو بقي بين 
أسنانه من بقايا الطعام بلامضغ مما يجري به 
ريقه وهو اليسير. لأن ذلك لايسمى أكلا . 
وأما مالا يجري به ريقه بل يجري بنفسه ‏ وهو 
ماله جرم فإن الصلاة تبطل ببلغة لعدم 
مشقة الاحتراز . 

قال المجد : إذا اقتلع من بين أسنانه ماله 
جرم وابتلعه بطلت صلاته عندنا » وصرحوا 
بأن بلع ماذاب بفيه من سكر ونحوه 
كالأكل 27 . 


)١(‏ حاشية ابن عابدين .»518/١‏ حاشية السدسوقي 
0 مواهب الجليل 25/7 الخرشي علي خليل 
ورت نهاية المحتاج 0 ومغني المحتساج 
0١‏ . شرح روض الطالب .186/١‏ كشاف القناع 
4 . 


د 56 اه 


فوو مو ووم او يلللا دوروو 


و العمل الكثير : 
65 اتفق الفقهاء على بطلان الصلاة 
بالعمل الكثيرء واختلفوا في حده . فذهب 
الحنفية إلى أن العمل الكثير الذي تبطل 
الصلاة به هو مالا يشك الناظر في فاعله أنه 
ليس في الصلاة . قالوا : فإن شك أنه فيها 
أم لا فقليل ‏ وهذا هو الأصح عندهم , 
وقيدوا العمل الكثير أل يكون لإصلاحها 
ليخرج به الوضوء والمشي لسبق الحدث فإنهى| 
لانفسداما:. 

قال ابن عابدين : وينبغي أن يزاد : ولا 
فعل لعذر احترازا عن قتل الحية والعقرب 
بعمل كثير على قول . إلا أن يقال : إنه 
لإصلاحها .ع لأن تركه قد يؤدي إلى 
إفسادها . 

ومذهب المالكية قريب من مذهب 
الحنفية : فالعمل الكثير عندهم هو مايخيل 
للناظر أنه ليس في صلاة ٠‏ والسهو في ذلك 
كالعمد . ش 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن المرجع في 
معرفة القلة والكثرة هو العرف . فما يعده 
الناس قليلا فقليّل » ومايعدونه كثيرا فكثير» 
قال الشافعية : فالخطوتان المتوسطتان » 
والضربتان . ونحوتما قليل » والثلاث من 
. ذلك أو غيره كثير إن توالت . سواء أكانت 


لع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل لل ل الل لل للا ا ل 


كخطرة . وضربة . وخلع نعل . وسواء 
أكانت الخطوات الثلاث بقدر خطوة واحدة 
أم لا. وصرحوا ببطلان الصلاة بالفعلة 
الفاحشة ؛ كاليئثبة الفاحشة لمنافاتها 
للصلاة » وعلى ذلك فالأفعال العمدية 
عندهم تبطل الصلاة ولو كانت قليلة » سواء 
أكانت من جنس أفعال الصلاة أم من غير 
جنسها . أما السهو فإن كانت الأفعال من 
غير جنس الصلاة فتبطل بكثيرها . لأن 
الحاجة لاتدعو إليها » أما إذا دعت الحاجة 
إليها كصلاة شدة الخوف فلا تضر ولو 
كثرت . أما إذا كانت الأفعال من جنسها 
كزيادة ركوع أو سجود شيرات 
فلاتبطل 2. لأن النبي كه وصلى الظهر 
خمسا وسجد للسهو. وم يعدها» ير 
وقال الحنابلة : لايتقدر اليسير بثلاث ولا 
لغيرها من العدد , بل اليسير ما عده العرف 
يسيرا ء لأنه لاتوقيف فيه فيرجع للعرف 
كالقبض والح رز . فإن طال عرفا مافعل 
فيها . وكان ذلك الفعل من غير جنسها غير 
)١(‏ حاشية ابن عابدين »5194/1١‏ بلغة السالك (١3/1؟١‏ 
ط. مصطفي الحلبي »© مغني المحتاج 2148/١‏ 
كشاف القناع ١‏ /لالا"اء مطالب أولي النبى 079/١‏ . 
(؟) حديث : «صلى النبي يَةِ حمسا وسجد للسهو . » 
أخرجه البخاري (الفتح 454/7 ط. السلفية) من 
حديث عبدالله بن مسعود . 


- ١155 - 


١١9-1١١ 5 صلاة‎ 


وممووو وو مايا0 


متفرق أبطلها عمدا كان أو سهوا أو جهلا 
مالم تكن ضرورة » فإن كانت ضرورة . 
كحالة خوف . وهرب من عدو ونحوه كسيل 
م تبطل » وعد ابن الجوزي من الضرورة 
الحكة التي لايصبر عليها , وأما العمل 
المتفرق فلايبطل الصلاة دلا ثبت أن النبى 
يك «أم الناس ني المسجد . فكان إذا قام 
حمل أمامة بنت زينب . وإذا سجد 
وضعها» ”" «وصل النبي كَكةِ على المنبر وتكرر 
صعوده ونزوله عنه) ) 
ز- تخلف شرط من شروط صحة الصلاة : 
6 - لاتصح الصلاة إلا إذا كانت مستوفية 
شروطها . فإذا تخلف شرط من شروط 
صحتها : كالطهارة » وستر العورة بطلت » 
وكذلك لو طرأ ماينافيها كم) لو نزلت على ثوبه 
نجاسة وهو يصلي . أو تذكر وهو ني الصلاة 
أنه على غير طهارة ... والتفصيل كما يلٍ : 
أولاً : تخلف شرط طهارة الحدث : 
57 إذا أحدث المصلى أثناء الصلاة » أو 
6 حديث : «أن النبي يله مل أمامة بنت زينب في 
الصلاة» . 


أخرجه البخاري (الفتح 22/١‏ ط. السلفية) ومسلم 
(85/1” - ط. الحلبي) من حديث أبي قتادة واللفظ 


000 
:68 حديث أنه يكل « صلى على المنير. . » . 

أخرجه البخاري (الفتح 587/١‏ ط. السلفية) من 

حديث سهل بن سعد . 


ااا ا ا ا ا ا 000 


كان محدثا قبل الصلاة وتذكر ذلك في الصلاة 
فإن صلاته لانصح ؛ لقول النبي يله : 
«لاتقبل صلاة بغير طهور» 2 . 

وتفصيل ذلك في (حدث) ف ” 
)١55/1١0‏ ورزعاف) ‏ فاه 
.)5560/7١1(‏ 
ثانيا : تخلف شرط الطهارة من النحاسة : 
١‏ - طهارة بدن المصلي وثوبه ومكانه شرط 
لصحة الصلاة . 
وسبق تفصيل ذلك في فقرة )١٠١(‏ . 
صلاة فاقد الطهورين : 
4- الطهوران هما : الماء والصعيد » 
واختلف الفقهاء في حكم فاقدهما , فذهب 
الجمهور- الحنفية والشافعية والحنابلة وبعض 
المالكية ‏ إلى وجوب أداء الفرض عليه فقط . 
وذهب المالكية إلى سقوط الصلاة على فاقد 
الطهورين » وينظر تفصيل ذلك في 
مصطلح : (فاقد الطهورين) . 
صلاة العاجز عن ثوب طاهر ومكان طاهر : 
8 - اختلف الفقهاء في صلاة العاجز عن 
ثوب طاهر . 

فذهب الحنفية إلى أنه يتخير بين أن 


. حديث : «لاتقبل صلاة بغير طهور»‎ )١( 
. أخرجه مسلم (١/5١7-ط. الحلبي)‎ 


- ١1737 - 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 00 000 ا ل ا ا ا ل 


يصلي بالشوب النجس أو عاريا من غير 
إعادة .» والصلاة بالشوب النجس حينئذ 
أفضل ؛ لأن كل واحد منها| مانع من جواز 
الصلاة حالة الاختيار. فيستويان في حكم 
الصلاة . وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 
وعند محمد لاتجرئة الصلاة إلا في الثوب 
النجس . لأن الصلاة فيه أقرب إلى الجواز 
من الصلاة عريانا » فإن القليل من النجاسة 
لايمنع الجوازء وكذلك الكثير في قول بعض 
العلماء . قال عطاء ‏ رمه الله - : من صلل 
وفي ثوبه سبعون قطرة من دم جازت 
صلاته . ولم يقل أحد بجواز الصلاة عريانا 
في حال الاختيار. قال في الأسرار: وقول 
محمد - رحمه الله - أفضل : 

وذهب المالكية والحنابلة إلى أن العاجز 
عن ثوب طاهر يصلي في ثوبه النجس . وعند 
الحنابلة يعيد الصلاة إذا وجد غيره أو مايطهر 
به أبدا . وعند المالكية يعيد في الوقت فقط . 
وذهب الشافعية إلى أنه يجب عليه أن يصلي 
عريانا ولا إعادة عليه 9" . ْ 

وكذلك اختلف الفقهاء في العاجز عن 
مكان طاهر . كأن يحبس في مكان نجس . 
فذهب جمهور الفقهاء ‏ المالكية والشافعية 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ,*0/1//١‏ فتح القدير 2514/1١‏ 


حاشية الدسوقي 9/١‏ المجموع .١57/7“‏ 
الإنصاف 51١/١‏ . 


اليا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 00 ا لل ل للا ا ااا ل يي 


والحنابلة ‏ إلى أنه يجب عليه أن يصلي مع 
وجود النجاسة ولايترك الصلاة » لما روى 
أبوهريرة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أن النبى كلل 
قال : «إذا أمرتكم 1 0 
استطعتم» 29 . قال الشافعية والحنابلة : 
ويجب أن يتجافى عن النجاسة بيديه وركبتيه 
وغيرهما القدر الممكن . ويجب أن ينحني 
للسجود إلى القدر الذي لو زاد عليه لاقى 
النجاسة . زاد الحنابلة : أنه يجلس على 
قدميه . ومذهب المالكية : أنه يعيد في 
الوقت . وقال الشافعية : بوجوب الإعادة 
عليه أبدا . وعند الحنابلة : لا إعادة عليه . 
وقال الحنفية : إن وجد مكانا يابسا سجد 
عليه وإلا فيومئ قائما ”) 
الثاً : تخلف شرط ستر العورة : 
ستر العورة شرط من شروط صحة 
الصلاة ىا تقدم . فلاتصح الصلاة إلا 
بسترها . وقد اتفق الفقهاء على بطلان صلاة 
من كشف عورته فيها قصدا ١‏ واختلفوا فيا 
لوانتكشفت بلا قصد متى تبطل صلاته ؟ 
فذهب الحنفية إلى أن الصلاة تبطل لو 


)١(‏ حديث : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» 
أخرجه البخاري (الفتح 251/1١7‏ ط. السلفية)» 
ومسلم (91/0/7 ط. الحلبي) . 

(5) حاشية ابن عابدين ١/178ء‏ جواهر الإكليل ١١/1١‏ 
المجموع */ 2165 الإنصاف 2575/١‏ 517 . 
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مام يلاوو 


انكشف ربع عضو قدر أداء ركن بلاصنعه : 
ويدخل في أداء الركن سنته أيضا . وهذا 
قول أبي يوسف . واعتبر محمد أداء الركن 

قال ابن عابدين : والأول المختار 
للاحتياط . وعليه لو انكشف ربع عضو 
أقل من أداء ركن ‏ فلايفسد باتفاق 
الحنفية . قال ابن عابدين : لأن الانتكشاف 
الكثير في الزمان القليل عفو كالانكشاف 
القليل في الزمن الكثير. وأما إذا أدى مع 
الإنكشاف ركنا فإنها تفسد باتفاق الحنفية » 
وهذا كله في الانكشاف الحادث في أثناء 
الصلاة . أما المقار ن لابتدائها فإنه يمنع 
انعقادها مطلقا اتفاقا بعد أن يكون المكشوف 
ربع العضو. 

ولم يقيد المالكية والشافعية البطلان 
بقيود » وعندهم أن مطلق الانكشاف يبطل 
الصلاة . . 

قال النووي : فإن انتكشف شيء من 
عورة الصلي لم تصح صلاته سواء أكثر 
المتكشف أم قل . ولو كان أدنى جزء . وهذا 
إذا لم يسترها في الحال . 

وذهب الحنابلة إلى أنه لايضر انكشاف 
يسير من العورة بلا قصد . ولو كان زمن 
الاتكشاف طويلا لحديث عمرو بن سلمة 


ا00 اا ا ا ‏ ا 10 ا 1 ا ااا 00 


الجرمي قال : «إنطلق أبي وافدا إلى رسول 
الله يكئِِ في نفر من قومه فعلمهم الصلاة ‏ 
فقال : يؤمكم أقرؤكم . وكنت أقرأهم لما 
كنت أحفظ . فقدموني . فكنت أؤمهم وعليّ 
بردة يي صغيرة صفراء » فكنت إذا سجدت 
انكشفت عني . فقالت امرأة من النساء : 
( واروا عنا عورة قارئكم . فاشتروا لي 
قميصا عمانيا فها فرحت بشيء بعد الإسلام 


فيحى بهم 29 وم يبلغنا أن النبي كه أنكر 


ذلك ولا أحد من الصحابة . 
واليسبير هو الذي لايفحش في الشظر 

عرفا . قال البهوتي : ويختلف الفحش 
بحسب المنتكشف . فيفحش من السوأة مالا 
يفحش من غيرها . وكذا لا تبطل الصلاة إن 
انكشف من العورة شيء كثير في زمن قصير . 
فلو أطارت الريح ثوبه عن عورته » فبدا منها 
مالم يعف عنه لم تبطل صلاته . وكذا لوبدت 
العورة كلها فأعاد الثوب سريعا بلا عمل كثير 
فإنها لاتبطل . لقصر مدته أشبه اليسيرق 
الزمن الطويل . وكذا تبطل لو فحش وطال 
الزمن . ولوبلا قصد . 2»9 
اا 0 

أخرجه البخاري (الفتح 7١/4‏ - 77 ط. السلفية) 

وأبوداود (1 /5 74 تحقيق عزت عبيد دعاس) واللفظ لأأي 

داود . 


(1) خاشية ابن عابدين 71/7/1١‏ . والكافي 778/١‏ اط . 
مكتبة الرياض 191/8م. . مواهب الجليل -:4948/١‏ 


١58 - 


صلاة العاجز عن ساتر للعورة : 
١‏ -اتفق الفقهاء على أن الصلاة لاتسقط 
عمن عدم الساتر للعورة » واختلفوا في كيفية 
صلاته ؟ فذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه مخير 
بين أن يصلي قاعدا أوقائ) » فإن صلى قاعدا 
فالأفضل أن يومىْ بالركوع والسجود . لما 
روى ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهه| ‏ : «أن 
قوما انكسرت بهم مركبهم » فخرجوا عراة . 
قال : يصلون جلوسا .ء يومئون إياء 
برؤوسهم» فإن ركع وسجد جاز له ذلك . 
وعند الحنفية يكون قعوده كما فى الصلاة 
فيفترش الرجل وتتورك المرأة » وعند الحنابلة 
يتضام . وذلك بأن يقيم إحدى فخذية على 
الأخرى . لأنه أقل كشفا . 

وإن صلى قائ) فإنه يومىء كذلك بالركوع 
والسجود عند الخحنفية , لأن الستر أهم من 
أداء الأركان . لأنه فرض في الصلاة 
وخارجها . والأركان فرائض الصلاة لاغيرء 
وقد أتى ببدلها. وقال الحنابلة : إذا صلى 
قائ) لزمه أن يركع ويسجد بالأرض . 

وذهب المالكية والشافعية إلى أنه يصلى 
قائيا » .ولايجوز له أن يجلس . وتجب عليه 
الإعادة في الوقت عند المالكية . وقال 


- المجموع 2155/7 مومغني المحتاج .188/١‏ كشاف 
القناع 5594/1١‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ااا ااا ا ل 


الشافعية والحنابلة : لا إعادة عليه . 

وذهب جمهور الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية 
والحنابلة - إلى أنه إذا لم يجد عادم الستر إلا 
ثوب حرير, أو ثوباً نجساً وجب عليه لبسهء 
ولايصلي عاريا » لأن فرض الستر أقوى من 
منع لبس الحرير والنجس في هذه الحالة » 
ويعيد في الوقت عند المالكية . وقال 
الحنابلة . لايعيد إذا صلى في ثوب حرير؛ 
لأنه مأذون في لبسه في بعض الأحوال كالحكة 
والبرد » ويعيد إذا صلى في ثوب نجس . 


وفرق الشافعية بين الثوب الحرير والثوب 
النجس . فإذا لم يجد المصلي إلا ثوبا نجسا . 
ولم يقدر على غسله فإنه يصلي عاريا 
ولايلبسه . وإذا وجد حريراً وجب عليه أن 
يصلي فيه . لأنه طاهر يسقط الفرض به .» 
وإنما يحرم في غير محل الضرورة » وتجب عليه 
الإعادة إذا صلى في ثوب نجس 227 . 

واختلفوا في وجوب التطين إذا لم يجد إلا 
الطين . كا أن عند الفقهاء تفصيلاٌ فيا إذا 
لم يجد إلاما يستر به أحد فرجيه أبهم| يستر 
» وتفصيل ذلك في مصطلح : (عورة) . 
)١(‏ حاشية 5 عاببدين 520 حائية الدسسوقي 


»0 الكاني 2779/١‏ المجموع 2١57/7‏ كملا 
كشاف القناع ااا الاي 


١7*06 


١؟5‎ ١7" صلاة‎ 


الما ا ا ل ل ل ل ا لق فض ا 0001 


رابعاً : تخلف شرط الوقت : 


لاخلاف بين الفقهاء في أن من صلى 
قبل دخول الوقت فإن صلاته غير 
صحيحة » ويجب عليه أن يصلي إذا دخل 
الوقت . أما لوخرج وقت الصلاة من غير أن 
يصلٍ . فإنه يجب عليه أن يصلي ولاتسقط 
الصلاة بخروج وقتها . وتكون صلاته حينئذ 
قضاء . مع ترتب الإثم عليه لو ترك الصلاة 
حتى خرج وقتها عمدا . 

وقد أجاز الشارع أداء الصلاة في غير وقتها 
في حالات معينة : كالجمع في السفر والمطر 
والمرض ٠‏ وينظر تفصيل ذلك في 

واختلفوا في صحة الصلاة لو وقع بعضها 
في الوقت وبعضها خارجه . وذلك كما لو 
دخل في صلاة الصبح أو العصر أو غيرها 
وخرج الوقت وهو فيها هل تبطل صلاته 
أم لا؟ فذهب جمهور الفقهاء ‏ 
والشافعية والحنابلة ‏ إلى أن صلاته صحيحة 
سواء صلى في الوقت ركعة أو أقل أو أكثرء 
علي خلاف بينم . هل تكون أداء أم 
قضاء ؟ لحديث أبي هريرة ‏ رضى الله تعالى 
عنه ‏ أن رسول الله بل قال : «من أدرك من 
الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح . ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


تغرب الشمس فقد أدرك العصر» 00 ووافو 
الحنفية الجمهور في| تقدم فيها سوى صلاة 
بأدائها كلها قبل طلوع الشمس . وعللوا 
ذلك بطروء الوقت الناقص على الوقت الكامل 
ولذا عدوا ذلك من مبطلات الصلاة 27 . 
خامساً : تخلف شرط الاستقبال : 


: سبق تفصيل ذلك في مصطلح‎ - ١7* 
.)5"/5(١١.٠١ استقبال ف‎ 
: اح -ترك ركن من أركان الصلاة‎ 
ترك الركن في الصلاة : إما أن يكون‎ 6 
عمداء, أو سهوا 3 أوجهلا 3 جهلا . ويختلف حكم‎ 
كل . أماتركه عمدا : فقد اتفق الفقهاء على‎ 
أن من ترك ركنا من أركان الصلاة عمدا فإن‎ 
صلاته تبطل ولا تصح منه . وأما تركه‎ 
سهوا أو جهلا فقد اتفقوا على أنه يجب عليه‎ 
أن يأتي به إن أمكن تداركه  فإن لم يمكن‎ 
تداركه فإن صلاته تفسد عند الحنفية » أما‎ 
الجمهور فقالوا : تلغى الركعة التي ترك منها‎ 
الركن فقط وذلك إذا كان الركن المتروك غير‎ 
. حديث : «من أدرك من الصبح ركعة‎ )١( 
52 2_3, أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. -ط. الحلبي)‎ :75/1( 
زفة الحو ملا ا فى مراقي ا 5 مل‎ 


0/0 المجموع ا كشاف القناع 00 
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صلاة ١1785‏ صلاة الاستخارة » صلاة الاستسقاء 4 صلاة الإشراق ١‏ 


فقوو م فموووم ووو ومو مول ووو ووو ال ووو 


النية وتكبيرة الإحرام » فإن كانا هما استأنف 
الصلاة ؛ لآنه غير مصل (2. 
(ر : سجود السهو . © 


لأس تل كن أ 
صلاة الاستخارة 


انظر : استخارة 


جع تل 6 © س 
صلاة الاستسقاء 
ص 
انظر : استسقا 


رده 13" 
00272 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ١//ا79. .١8‏ بدائع الصنائع 
.١7٠١ .1388 1/١‏ حاشية الدسوقي 
0١‏ إلالى. شرح روض الطالب ١/181ء‏ 
2 كشاف القناع 0 


لل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل لل ل الل ا 


. سبق تعريف الصلاة في بحث صلاة‎ - ١ 
: وأما الإشراق : فهو من شرق » يقال‎ 

شرقت الشمس شروقاء وشرقا أيضا: 
طلعت ؛ وأشرقت - بالألف - أضاءت . 
ومنهم من يجعلهم| بمعنى "2. , 

وصلاة الإشراق ‏ بهذا الاسم ذكرها 
بعض فقهاء الشافعية على ماجاء في بعض 
كتبهم . وذلك فى أثناء الكلام على 
صلاة الضحى 

ففي منهاج الطالبين وشرحه المحلي قال : 
من النوافل التى لايسن لما الجماعة : 
الضحى : وأقلها ركعتان , وأكثرها اثنتا 
عشرة ركعةى. ويسلم من كل ركعتين . قال 
القليوبي تعليقا على قوله : (الضحى) هي 
صلاة الأوابين وصلاة الإشراق على المعتمد 
عند شيخنا الرملٍ وشيخنا الزيادي . وقيل : 
كا في الإحياء : إنها (أي صلاة الإشراق) 
صلاة ركعتين عند ارتفاع الشمس . 


)1ع( المصباح المنير ومختار الصحاح 3 


:7ه 


1 00 
صلاة الإشراق ١‏ . صلاة الأوابين ١‏ 


اللاي ا ل لل ا ا ا ا ا لا ل ل ل ا ا ا اا ااا ااا ا ااا ااا 1 1لا ل ااا ااا 0ك 


المفسرين . أن صلاة الضحى هي صلاة 
الإشراق المشار إليها في قوله تعالى : 2 
إيسبحن بالعشي والإشراق» ”2 أي صلاة 
يصلين . لكن في الإحياء أنها غيرها , وأنَ 
صلاة الإشراق ركعتان بعد طلوع الشمس ' التعريف : 0 ِ! 
عند زوال وقت الكراهة ( . ١‏ - الصلاة » ينظر تعريفها في مصطلح : 


. والأوابون جمع أواب . وفي اللغة : آب 
إلى الله رجع عن ذنبه وتاب . ٠‏ 

والأواب : الرجاع الذي يرجع إلى التوبة 
والطاعة 29 , 

ولايخرج استعمال الفقهاء للكلمة عن هذا 
المعنى . 

سميت بصلاة الأوابيين لحديث زيد بن 
أرقم مرفوعا : «صلاة الأوابين حين ترمض 
الفصال» 9) 

وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ 
قال : «أوصاني خليلٍ ككيةِ ثلاث لست 
بتاركهنٌ : أن لا أنام إلا على وترء وأن 
لاأدع ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين ‏ 


)١(‏ لسان العرب . والمعجم الوسيط وابن عابدين 


(١/"ة:).‏ 
)١( : 0‏ المجموع شرح المهذب (77/15). وشرح الأبي على مسلم 
)١(‏ سورة ص الآية )١4(‏ . (85/5") وحديث : «صلاة الأوابين» . 
(5) القليوبي وعميرة 5١90-175١5/1١‏ . أخرجه مسلم  017/١(‏ ط. الحلبي) . 
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فوفر ةق ةلم ووو ووو و ةو و ةمي ووو ةو ووو روني يرت نيم مي ث يمي ووو وموم ووم ثق عم م نيوو ة مم مم ريه 


وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» "2 

وقت صلاة الأوابين وحكمها : 

؟ - قال الجمهور: هى صلاة الضحى . 

والأفضل فعلها بعد ربع النهار إذا اشتد الخر 

واستدلوا بحديث النبى ظليِهِ : «صلاة 

الأوابين حين ترمض الفصال» ”© فقول النبي 

يكئةَ : «صلاة الأوابين» هو الذي أعطاها 

هذه التسمية 3 وكان ذلك واضحا في حديث 

... «وأن لا أدع 

ركعتي الضحى فإنها صلاة الأوابين» . 
ولذلك يقول الفقهاء : من أتى بها (أي 

بصلاة الضحى) كان من الأوايين 9" . 
وينظر تفصيل أحكام صلاة الضحى ف 

مصطلح : (صلاة الضحى) . 

“ - وتطلق أيضا على التنفل بعد المغرب . 

فقالوا: 

(1) السثرغيب والترهيب (471/1) وحديث أبي هريرة : 
«أوصاني خليلٍ كي بثلاث لست بتاركهن . . . » 
أخرجه البخارى (الفتح 557/7 ط. السلفية) ومسلم 
44/1١‏ ط. الحلبي) دون قوله «صلاة الأوابين» وهي 
في صحيسح ابسن خزيمة (/758 - ط. المكتب 
الإسلامي) ١‏ 

(؟) سبق تخريجه ف .31١‏ 

(؟) ابن عابدين (458/1 - 554)» والمواق بهامش الحطاب 
(87/5).» والمجمسوع شرح المهذب (1/14") وأسنى 


المطالب )75١0/١(‏ وكشاف القناع )157/١1(‏ والمغني 
اولضت ا يضنة ' ش 


يستحب أداء سكت ركعات بعد 


دصر 


والماووف موهفمو فو ووو وو دوو وو ووو ددهو ووو ووو ماعل 


المغرب ليكتب من الأوابين » واستدلوا على 

أفضلية هذه الصلاة بحديث النبى كله : 

«من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم ش 

اي ان كي 
الفا 


قال الماوردي : كان النبي ككْةِ يصليها 
ويقول : : « هذه صلاة الأوايين («( 60 


ويؤخذ نما جاء عن صلاة الضحى 
والصلاة بين المغرب والعشاء أن صلاة 
الأوابين تطلق على صلاة الضحى . والصلاة 


». . حديث : «من صلى بعد المغرب ست ركعات‎ )١( 
أخرجه الترمذي (17/ 749 ط. الحلبي) وقال : حديث‎ 
غريب, لانعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب عن عمر‎ 
: ابن خثعم . قال.: وسمغت محمد بن إساعيل يقول‎ 
عمر بن عبدالله بن أبي خثعم منكر الحديث. وضعفه‎ 
جدا.‎ 

)١(‏ ابن عابدين (5357/1)., والبدائع 2»)786/١(‏ حاشية 
ابي السسعود على شرح الكتز 707/١‏ والسطاب 
(2)51/5 وأسنى المطالب ».)75١5/1١(‏ ومغني المحتاج 
.)755/١(‏ وكشاف القناع )171/١(‏ وحديث كان 
النبي كه يصليها ويقول : «هذه صلاة الأوابين» هو 
خديث مركب من حديثسين : الأول : صلاته ست 
ركعات . أتخرجه الطبراني في معاجمه الثلاث كما فى مجمع 
الزوائد )71١٠/7(‏ وقال الهيثئمي : قال الطبراني : تفرد 
به صالح بن قطن البخاري . قلت : لم أجد له من 
ترخمه. 
ونقل الشوكاني في نيل الأوطار (55/7) عن ابن الجوزي 
أنه قال : في هذه الطريق مجحاهيل . وأما الحديث الآخر 
فقوله : وهذه صلاة الأوابين» فأخرجه محمد بن نصر في 
قيام الليل كه في مختصره (ص /77) في حديث محمد بن 
المنكدر مرسلا 


-١5- 


وممم فا فقوو ووم وم و م م وو ااا او 


- وانفرد الشافعية بتسمية التطوع بين 


المغرب والعشاء بصلاة الأوابين » وقالوا ‏ 


تسن صلاة الأوابين . وتسمى صلاة 
الغفلة » لغفلة الناس عنها ء واشتغالهم 
بغيرها من عشاء » ونوم . وغيرهما » وهي 
عشرون ركعة بين المغرب والعشاء . وفي رواية 
أخرى أنها ست ركعات 29 , 

وينظر تفصيل ذلك في مصطلح : 
( نفل ). 


)01( أسني المطالب )7١7/1(‏ . وسمغني المحتاج )710/١(‏ . 
)١(‏ .أسني المطالب )7١5/1(‏ . 


للا ل ل ا اا ااا اا اا 0 ااا اا ااا 0ك 


التعريف : 1 
١‏ - تقدم تعريف الصلاة لغة. واصطلاحا في 
مصطلح : (صلاة) . 

والتراويح :. جمع ترويحة . أي ترويحة 
للنفس. أي استراحة. من الراحة وهي زوال 
المشقة والتعب . والترويحة في الأصل اسم 
أربع ركعات في لياللي رمضان بالترويحة 
ترويحة مجازا » وسميت هذه الصلاة بالتراويح 
لأهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد 
كل أربع ركعات للاستراحة 7" . 


وصلاة التراويح : هي قيام شهر 
رمضان . مثنى مثنى . على اختلاف بين 
الفقهاء في عدد ركعاتها » وفي غير ذلك من 
مسائلها 2 . 


)21 المصيباح المسير» قواعد الفقه 2770 فتح القدير 
0/١‏ حاشية العدوي على الكفاية 571/57 . 
(؟) قواعد الفقه 57”. الدسوقي ,"١5/١‏ الملجموع 

ا المغني 7 / ١75‏ : 


د ه# ١‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا الل ااا 0ك 


الألفاظ ذات الصلة : 
أ إحياء الليل : 

إحياء الليل . ويطلق عليه بعض 
الفقهاء أيضا قيام الليل » هو: إمضاء 
الليل ؛ أو أكثره في العبادة كالصلاة والذكر 
وقراءة القرآن الكريم » ونحو ذلك . 

(ر: إحياء الليل) . 

وإحياء الليل : يكون في كل ليلة من 
ليالي العام » ويكون بأي من العبادات 
المذكورة أو نحوها وليمس بخصوص الصلاة . 

أما صلاة التراويح فتكون في ليالي رمضان 


خاصة . ١‏ 0 
ب التهجد : 
- التهجد في اللغة : من الهجود ٠‏ ويطلق 


المجود على النوم وعلى السهر. يقال : هجد 
إذا نام بالليل » ويقال أيضا هجد : إذا 
صلى الليل . فهو من الأضداد . ويقال : 
#بجد إذا أزال النوم بالتكلف 7(" . 

وهو في الاصطلاح : صلاة التطوع ف 
الليل بعد النوم 2 . 

والتهجد ‏ عند جمهور اللو - صلاة 
التطوع في الليل بعد النوم ‏ في أي ليلة من 
ليالي العام . 


001 المصباح المنير . 
)١(‏ مغني المجتاج 778/1١‏ . 


ةآة72 ا اا ا اا اا الال لل لل لل الل ا ا ا 


أما صلاة التراويح فلا يشترط لها أن تكون 
ج - التطوع ُّ | 
- التطوع هو : ماشرع زيادة على الفرائض 


والواجبات من الصلاة وغيرها » وسمى 
بذلك لأنه زائد على ا الله تعالى ع 


وصلاة التطوع أو النافلة تنقسم إلى نفل مقيد 
ومنه صلاة التراويح , و إلى نفل مطلق أي غير غير 
000000 

وللتفصيل ينظر مصطلح : (تطوع) . 
و االؤر 

الوتر هو: الصلاة المخصوصة بعد 


فريضة العشاء » سميت بذلك لأن عدد 
ركعاتها وتر لاشفع 7» 


الحكم التكليفي : 

5 - اتفق الفقهاء على سَيْيّة صلاة التراويح » 
وهي عند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية 
سنة مؤكدة . وهي سنة للرجال والنساء » 


)١(‏ المصباح المثيرء المفردات في غريب القرآن» التعريفات 
0:4 فتح القدير ١/”"ا”.‏ والمجموع 7/5 
نهاية المحتاج ؟/ 31١١-31١١‏ . 

(؟7) قواعد الفقه ,55٠‏ ورد المحتار »557/١‏ والخرشي 
./١‏ والمحلي على المنهاج ١١1/١‏ وكشاف القناع 
»,/1١‏ ولمغني ١١١/7‏ . 


5 


فلع مم اللي يلل و0 


وهي من أعلام الدين الظاهرة 7 


وقد سن رسول الله يك صلاة التراويح 
ورغب فيها. فقال يك : «إن الله فرضص 
صيام رمضان عليكم . وسئنت لكم 
قيامه . . . .» "© وروى أبوهريرة ‏ رضى الله 
تعالى عنه - قال : كان رسول الله يكل يرغب 
في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه 
بعزيمة (© فيقول : «من قام رمضان إيانا 
واحتسابا عفر له ماتقدم من ذنبه» ©» قال 
الخطيب الشربيني وغيره : اتفقوا على أن 
صلاة التراويح هي المرادة بالحديث المذكور . 

وقد صل النبي كك بأصحابه صلاة 
التراويح في بعض الليالي .ولم يواظب عليهاء 
وبين العذر في ترك المواظبة وهو خشية أن 
)١(‏ الاختيار :348/١‏ رد المحتار ,47/7/١‏ العدوي على 


كفاية الطالب 255١/5 *55/١‏ الإقناع للشربيني 
0١‏ . المجموع 0١/4‏ مطالب أولي النبى 


. 
(؟) حديث : «إن الله فورض صيام رمضان عليكم . وسننت 
لكم قيامه» : 


أخرجه النسائي ١08/5(‏ ط المكتبة التجارية) من 
حديث عبد الرحمن بن عوف. وأشار قبلها إلى إعلال هذه 
الرواية . 

(©) المعنى : لايأمرهم به أمر تحتيم وإلزام وهو العزيمة » بل 
أمر ندب وترغيب فيه بذكر فضله . المجموع 1/14" 
الإقناع 0/١‏ ١٠ء‏ الترغيب والترهيب 40/15 . 

(5) حديث أبي هريرة : «كان رسول الله ككل يرغب في قيام 
رمضان » . 

1 أخرجه البخاري (الفتح 75٠١/4‏ ط السلفية). ومسلم 

(١/57_ط.‏ الحلبي) . 


ل ارا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا 


تكتب فيعجزوا عنها » فعن عائشة ‏ رضي 
الله تعالى عنها ‏ «أن النبي كه صَلْ في 
المسجد . فصلى بصلاته ناس» ثم صلى من 
القابلة فكثر الناس . ثم اجتمعوا من الثالثة 
فلم يخرج إليهم . فلا أصبح قال : قد 


رأيت الذي صنعتم ء فلم يمنعني من 


الحسووج إليكم إلا أن عكبيت أن شرن 
ملكي وذكك' فى رمضيان زاد اليخارى 
فيه : فتوفي رسول الله يك والأمر على 
ذلك ”©. وفي تعيين الليالي التي قامها النبي 
كه بأصحابه روى أبو ذر- رضي الله تعالى 
عنه- قال : «صمنا مع رسول الله َكل 
رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي 
سبع » فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل » فلما 
كانت السادسة لم يقم بناء فلا كانت 
الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل ١‏ 
فقلت : يارسول الله لو نفلتنا قيام هذه 
الليلة ؟ قال : فقال :إن الرجل إذا صلى 
مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة) 
قال : فلا كانت الرابعة لم يقم . فلما كانت 
الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى 
خشينا أن يفوتنا الفلاح قال : قلت : وما 
(1) حديث عائشة : «أن النبي يله صل في المسجد فصل 
بساحت اناس 


أخرجه البخاري (الفتح 5:/آ22> ط. السلفية) ومسلم 
(55/1ه ط. الحلبي) . 


- ١7*30 


ووومفوووووقوو ووو ووو وروم ووم ةلومم وم ممم مل ةن ووه 


الفلا ؟ قال : السحور, ثم لم يقم بنا بقية 
الف 0 | 
وعن النعمان بن بشير ‏ رضي الله تعالى 
عنهم ‏ قال : «قمنا مع رسول الله كل في 
شهر رمضان ليلة. ثلاث وعشرين إلى ثلث 
الليل الأول . ثم قمنا معسه ليلة حمس 
وعشرين إلى نصف الليل » ثم قمنا معه ليلة 
سبع وعشرين حتى ظننا أن لاندرك الفلاح 
وكانوا يسمونه السحور» 27 . 

وقد واظب الخلفاء الراشدون والمسلمون 
من زمن عمسر رضي الله تعالى عنه ‏ على 
صلاة التراويح جماعة . وكان عمر رضي الله 
تعالى عنه ‏ هو الذي جمع الناس فيها على 
إمام واحد . 

عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ . قال : 
خرجت مع عمسر بن الخطاب ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ ليلة في رمضان إلى المسجد . فإذا 


الناس أوزاع متفرقون . يصلي الرجل 


)ع( حديث أبي ذر وصمنا مع رسول الله كه رمضان» . 
أخرجه أبوداود  ٠١6/7(‏ ظ. عرزت عبيد دعسناس) 
والترمذي (7/ 17 ط. الحلبي) وقال : «وحديث حسن 

يغ . 

)١(‏ فتح القدير 777/١‏ الإقناع للشربينى 2٠١1/1‏ نباية 
المحتاج 1/7 », المغني 2»177/75 الترغيب والترهيب 
7 . نيل الأوطار *//اه. وخحديث النعمان بن 
بشير : : «قمنا مع رسول الله كَل في شهر رمضان» : 
أخرجه النسائي (7/”* ٠١‏ _ط . المكتبة التجارية) والحاكم 
44٠/1(‏ -ط.دائرة المعارف العثمانية) وحسنه الذهبي . 


0 ا ا اا 0 11 0ك 


- ال عير إن إلى عمد 
هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل ٠‏ ثم عزم 
فجمعهم عل أبي بن كعب . ثم خرجت 
معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة 
قارئهم . فقال : نعمت البدعة هذه . والتى 
ينامون عنها أفضل من التي يقومون . يريد 
آخر الليل ». وكان الناس يقومون . 
أوله (1) 

وله . 


وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف 
قال : سألت أبا حنيفة عن التراويح وما فعله 
التراويح سنة مؤكدة ٠‏ و 
يتخرص ©( عمر من تلقاء نفسه . وم يكن 
فيه مبتدعا , ولم يأمر به إلا عن أصل لديه 
وعهد من رسول الله كْةِ » ولقد سن عمر 
جماعة والصحابة متوافرون من المهاجرين 
والأنصار ومارد عليه واحد منهم » بل ساعدوه 
ووافقوه وأمروا بذلك 7" . 


عمرء فقال : 


(1) أثر عمر: «نعمت البدعة هذه». 
أخرجه البخاري (الفتح 70١/5‏ - ط. السلفية) . 

(1) من معاني الخرص : الكذب . وكل قول بالظن , يقال : 
تخرص عليه إذا افترى » واخترص إذا اختلق . (القاموس 
المخيط) . 

(9) فتح القدير .*”737/١‏ الاختيار 58/1١‏ - 14. المغني 
0/7 المنتقى 7١/١‏ . 


-١؟4-‎ 


صلاة التراويح ٠‏ كك 


الل ل ا ا ل لل ل ل ل ا ا ا 000 


فضل صلاة التراويح 
/ا- 8 الفقهاء منزلة التراويح 0 نوافل 
الصلاة . 2 ١‏ 


قال المالكية : التراويح من النوافل 
المؤكدة 3 حيث قالوا : وتأكد تراويح ٠‏ وهو 
قيام رمضان 9 . 


وقال الشافعية : التطوع قسمان : قسم 
تسن له الجياعة وهو أفضل مما لانسن له 
الجبماعنة لتأكذه بستها له وله مراتب : 
فأفضله العيدان ثم الكسوف للشمس . ثم 
اليف للقمسرء الم الاستسشاء .الم 
التراويح .. . . وقالوا : الأصح أن الرواتب 
وهي التابعة للفرائفض أفضل من التراويح 
وإن سن لا الجماعة ؛ لأن النبي ينه واظب 
على الرواتب دون التراويح . 


قال شمس الدين الرملي : والمراد تفضيل 
الجنس على الجنس من غير نظر لعدد 9©. 

وقال الحنابلة : أفضل صلاة تطوع ماسنّ 
أن يصلى جماعة ؛ لأنه أشبه بالفرائفض 
الرواتب . وأكد مايسن جماعة : كسوف 
فاستسقاء فتراويح 0 


.715 /1١ الدسوقي مع الشرح الكبير‎ )١( 
. ١7١/7 نهاية المختاج‎ ,5٠١/١ أسنى المطالب‎ )9( 
.5 12/١ (؟) مطالب أولي النبى‎ 


مفف وو ووو وو ومو عو عع ع اول 


تاريخ مشروعية صلاة التراويح والجماعة 
8- روى الشيخان عن عائشة ‏ رضي الله 
تعالى عنها - ١:‏ أن النبي وه خرج من جوف 
الليل ليالي من رمضان وصلى في المسجد . 
وصلى الناس بصلاته ٠‏ وتكائروا فلم يخرج 
إليهم في الرابعة » وقال لهم : خخشيت أن 
تفرض عليكم فتعجزواعها ١.99»‏ 
قال القليوبي : هذا يشعسر أن صلاة 
التراويح لم تُشْرع إلا في آخر سن الهجرة لأنه 
| عيذ أنه لاما ع ثانية. ولا وفع خنه 
فال 00 
وجمع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى 
- الناس في التراويح على إمام واحد في 


السنة ع من الطجرة 0 لفحو سنتين 
خلتا من خلافته » وفي رمضان 0 من 
ناة فته 209 , 


النداء لصلاة التراويح : 
4 ذهب الفقهاء إلى أنه لا أذان ولا إقامة 


لشن السلوات المفروضةن لايك ان شوك 


الله ينه أن للصلوات الخمس والجمعة دون 


(١)‏ غديث لق - رضي أل عا قلع لزه 

(؟) شرح المحلي وخاشية القليوبي 7١9//١‏ . 

(5) حاشية العدوي على كفاية الطالب ١/؟8*85.‏ المضابيخ 
في صلاة التراويح للسيوطي ص /77. نباية المحتاج 
١/؟؟ ١‏ . 


ال وم 


صلاة التراويح 9 - ٠١‏ 


00000 ا اا ا ااا ااا ا ااا ااا ااا 0ك 


ماسواها من الوترء والعيدين » والكسوف » 
والخسوف » والاستسقاء » وصلاة الجنازة » 
والسئن والنوافل ٠‏ | 
وقال الشافعية : ينادى للماعة غير 
الصلواك المفروضة + القبلاة :جامعة + :ونقل 
النووي عن الشافعي قوله : لا أذان ولا إقامة 
لغير المكتوبة » فأما الأعياد والكسوف وقيام 
شهر رمضان فأحب أن يقال : الصلاة 
ا 
واستدلوا بها روى الشيخان أنه لما كسفت 
الشمس على عهد رسول الله يك نودي : 
«إن الصلاة جامعة» ”© وقيس بالكسوف 
غيره مما تشرع فيه الجماعة ومنها التراويح . 
وكالصلاة جامعة : الصلاة الصلاة ع 
أوهلموا إلى الصلاة » أو الصلاة رحمكم 
الله » أوحىّ على الصلاة خلافا لبعضهم . 
وذهب الحنابلة إلى أنه لا ينادى على 
التراويح «الصلاة جامعة» لأنه محدث 7(" . 
تعيين النية في صلاة التراويح : ش 
دهت الكاففية وبتض الللفنة .وهو 
.)١(‏ حديث : «الصلاة جامعة في الكسوف»؛ 
أخرجه البخاري (الفتح 087/7 ط. السلفية) ومسلم 
577/5 ط. الحلبي) من حديث عبدالله بن عمرو . 
(7) العناية على الحداية بهبامش فتح القدير 2171//١‏ مواهب 
الجليل 47/١‏ . نهاية المحتاج 80/١‏ -581. 


. القليوبي 00/١‏ تحفة المحتاج 0 
كشاف القناع بمرضسف > ترف ”7 


موف م10 


المذهب عند الحنابلة إلى اشتراط تعيين النية 
في التراويح » فلا تصح التراويح بنية 
مطلقة . بل ينوي صلاة ركعتين من قيام 
رمضان أو من التراويح لحديث : «إنما 
الأعمال بالنيات» ”2 وليتميز إحرامه هما عن 
علّل الحنفية القائلون بذلك قوهم بأن 
التراويح سنة , والسنة عندهم لاتتأدى بنية 
مطلق الصلاة أو نية التطوع ‏ واستدلوا با 
روى الحسن عن أبي حنيفة أنه :: لاتتادى 
ركعتا الفجر إلا بنية السنة ٠.‏ 
من التراويح . قال ابن عابدين 5 
الخلاصة : الصحيح نعم » لأنه صلاة على 
حدة ء وفي الخانية : الأصح لا فإن الكل 
بمنزلة صلاة واحدة . ثم قال ويظهر لي 
(ترجيح) التصحيح الأول ؛ لأنه بالسلام 
خرج من الصلاة حقيقة » فلا بد من دخوله 
فيها بالنية » ولا شك أنه الأحوط خروجا من 
الخلاف . ظ 

وقال عامة مشايخ الحنفية : إن التراويح 
وسائر السئن تتأدى بنية مطلقة . لأنها وإن 


». . . حديث : «انيا الأعمال بالنيات‎ )١( 
ط. السلفية) ومسلم‎ 4/1١ أخرجه البخاري (الفتح‎ 
الحلبي) من حديث عمر بن الخطاب‎ - 101١6 /( 
20. واللفظ للبخاري‎ 


-١5 - 


١١ - ٠١ صلاة التراويح‎ 


كانت سنة لاتخرج عن كونها نافلة ٠‏ والنوافل 
تتأدى بمطلق النية . إلا أن الاحتياط أن 
ينوي التراويح أو سئة الوقت أوقيام” كاه 
احترازا عن موضع الخلاف . 

وذهب الحنابلة إلى أنه يندب في كل 
ركعتين من التراويح أن ينوي فيقول سراً : 


أصلِ ركعتين من التراويح 6 أومن قيام 


رمضان 39 . 
عدد ركعات التراويح 
-١‏ قال السيوطي : 
الأحاديث الصبحيحة والحسان الأمر بقيام 
رمضان والترغيب فيه من غير تخصيص 
بعدد , ولم يثبت أن النبي يكل صل التراويح 
عشرين ركعة . وإنما صلى ليالي صلاة لم 
يذكر عددها . ثم تأخر في الليلة الرابعة 

خشية أن تفرض عليهم فيعجزوا عنها ©. 

قال ابن حجر الفيتين : لم يصح أن 
النبي كله صل التراويح عشرين ركعة . 
وماورد أنه «كان يصلٍ عشرين ركعة» فهو 
شديد الضعف ©. 

واختلفت الرواية فيما كان يصلى به في 


الذي وردت به 


)١(‏ بدائع الصنائع .788/١‏ رد المحتار 477/١‏ . روض 
الطالبين .7”15/١‏ أسنى المطالب .7١١/١‏ كشاف 
القناع 577/5 . مطالب أولي النبى /١‏ ”04-5 

0( المصابيح في صلاة التراويح صن4 ٠. ١5 ١‏ 

(؟) الفتاوى الكبرى ١95/1١‏ . 


ووو 


0 الله 
تعالى عنه - 
فذهب جمهور الفقهاء ‏ من الحنفية ع 

والشافعية . والحنابلة » وبعض المالكية ‏ إلى 
أن التراويح عشرون ركعة » لما رواه مالك 
عن يزيد بن رومان والبيهقي عن السائب بن 
يزيد من قيام الناس في زمان عمر ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ بعشرين ركعة .2 وجمع عمر 
الناس على هذا العدد من الركعات جمغا 
مستمراء قال الكاساني : جمع عمر 
أصحاب رسول الله يك في شهر رمضان على 
أبي بن كعب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فصل 
بهم عشرين ركعة .ء ول ينكر عليه أحد 


فيكون إجماعا منهم على ذلك ”". 
وقال الدسوقي وغيره : كان عليه عمل 
الصحابة والتابعين 9 . 


وقال على السنهوري : هو الذي عليه 
عمل الناس واستمر إلى زماننا في سائر 
الأمصار 9) ظ ظ 
'وقال الحنابلة : وهذا في مظنة الشهرة 


. ١ وأثر عمر تقدم تخريجه ف‎ .388/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
. "١6/1١ زفة حاشية الدسوقي‎ 


”) رد المحتار 2/4/١‏ . 


(5) شرح الزرقاني 784/1١‏ . 


-١51- 


صلاة التراويح ١١‏ 


مو م ااي ووو 


بحضرة الس فكان إجماعا "2 والنتصوص 
في ذلك كثيرة . 
وروى مالك عن السائب بن يزيد قال : 
أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما 
الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة 
ركعة » قال : وقد كان القارئ يقرأ بالمئين ع 
حتى كنا نعتمد على العصيّ من طول 
القيام » وما كنا ننصرف إلا في فر 
الفجر 0( 
وروى مالك عن يزيد بن رومان أنه 
قال : كان الناس يقومون في زمان عمر بن 
الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة » 
قال البيهقي والباجي وغيرهما : أي بعشرين 
ركعة غير الوتر ثلاث ركعات”" ويؤيده 
مارواه البيهقي وغيره عن السائب بن يزيد 
- رضي الله تعالى عنه ‏ قال : كانوا يقومون 
على عهد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - 


زفة) كشاف القناع . 

(9) الى عس بن اخطات 2 ابر إن بن كسب وها 
الداري . 
أخرجه مالك -١1١6/١(‏ ط. الحلبي) وانظر المنتقى 
4/1 . 

("). أثر يزيد بن رومان أنه قال : كان الناس يقومون في زمان 
عمر. 
أخرجه مالك ١١5/1(‏ -ط. الحجلبي) وأورده النووي في 
المجموع (5/””) وقال : مرسل ء يزيد بن رومان لم 
يدرك عمسر وانظر المنتقى ,704/١‏ وشرح المنهاج للمحلي 
/ا؟. 


لاا ا اوربع ا ا ا ا 0 1 ل ل ل ا ل ا 


في شهر رمضان بعشرين ركعة "© - 

قال الباجي : يحتمل أن يكون عمر 
أمرهم. بإحدى عشرة ركعة . وأمرهم مع ذلك 
بطول القراءة , يقرأ القارئ بالمئين في 
الركعة . لأن التطويل في القراءة أفضل 
الصلاة » فليا ضعف الناس عن ذلك أمرهم 
بشلاث وعشرين ركعة على وجه التخفيف 
عنهم من طول القيام » واستدرك بعض 
الفضيلة بزيادة الركعات 9©. 

وقال العدوي : الإحدى عشرة كانت مبدأ 
الأمر. ثم انتقل إلى العشرين . وقال ني 
حبيب: رجع عمر إلى ثلاث وعشرين ركعة””" 

وخالف الكيال بن الام مشايخ الحنفية 
القائلين بأن العشرين سنّة في التراويح 
فقال : قيام رمضان سنة إحدى عشرة ركعة 
بالوتر في جماعة . فعله النبي 25 ثم تركه 
لعذرء أفاد أنه لولا خشية فرضه عليهم 
لواظب بهم ١‏ ولا شك في تحقق الأمن من 
ذلك بوفاته كلد . فيكون سنة . وكونها 
عشرين سنة الخلفاء الراشدين ء وقوله يكل : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين » 9 


)١(‏ فتح القدير .584/١‏ والمغني .7١8/١‏ والمجموع 
كير 

. 7١8/17 المنتقى‎ )١( 

() حاشية العدوي على كفاية الطاب "07/١‏ . 

(؟:) حديث : «عليكم بسنتي » 0 


1١57 


اللا ا ا ل 2 ل ا ا ا اح اح 00 


ندب إلى سنتهم . ولايستلزم كون ذلك 
سنته . إذ سنته بمواظبته بنفسه أو إلا 
لعذر ؛ وبتقدير عدم ذلك الع.ذر كان 
يواظب على ماوقع منه . فتكون العشرون 
مستحباء. وذلك القدر منها هو السنة . 
كالازيع :بعد العشناء مستحية وركمتان منها 
هي السنة . وظاهر كلام المشايخ أن السنة 
عشرون . ومقتضى الدليل ماقلنا فيكون هو 
المسنون » أي فيكون المسنون منها ثماني 
ركعات والباقي مستحبا ”" . 

وقال المالكية : القيام في رمضان بعشرين 
ركعة أو بست وثلاثين واسع أي جائز. فقد 
كان السلف من الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ يقومون في رمضان في زمن عمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في المساجد 
بعشرين ركعة . ثم يوترون شلاث. ثم 
صلوا في زمن عمر بن عبد العزيز ستا وثلاثين 
ركعة غير الشفع والوتر. . 

قال المالكية : وهو اختيار مالك في 
المدونة » قال : هو الذي لم يزل عليه عمل 
الناس أي بالمدينة بعد عمر بن الخطاب » 


- أخرجه أبوداود (0/ ١4‏ ط . عزت عبيد دعاس) والترمذي 
(45/4 - ط. الحلبي) من حديث العرباض بن سارية . 
وقال الترمذي . حديث حسن صحيح 1 

. 374-887 /١ _فتح القدير‎ )١( 


ل 00 ا ا ا ا ا 00 


وقالوا : كره مالك نقصها عما جعلت 
بالمدينة . 

وعن مالك أي في غير المدونة ‏ قال : 
الذي يأخذ بنفسى في ذلك الذي جمع عمر 
عليه الناس . إحدى عشرة ركعة منها 
الوتسرى وهي صلاة النبي كك . وفي 
المذهب أقوال وترجيحات أخرى 9 , 

وقال الشافعية : ولأهل المدينة فعلها ستا 
وثلاثين . لأن العشرين خمس ترويحات . 
وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين 
سبعة أشواط . فجعل أهل المدينة بدل كل 
أسبوع ترويمة ليساووهم . قال الشيخان : 
ولا يجوز ذلك لغيرهم . . وهو الأصح ىا قال 
الرملي لأن لأهل المدينة شرفا مبجرته يلين 
ودف ترعيالف اليم نان أن 
اقندى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين 
فتحسن أيضا 29 

وقال الحنابلة : لاينقص من العشرين 
ركعة . ولا بأس بالزيادة عليها نصا . قال 
عبد الله بن أحمد : رأيت أبي يصلى في رمضان 
مالاأحصي . وكان عبد ارين بن الأسود 
يقوم بأربعين ركعة ويوتر بعدها بسبع ". 
)١1(‏ كفاية الطالب .68/١‏ شرح الزيقاني 8/1 . 


0( أسنى المطالب .75١1١/١‏ نهاية المجتاج ف 0 
(*) مطالب أولي الغبى .077/١‏ كشاف القناع 475/١‏ . 


-1١573- 


صلاة التراويح ١"-1١١‏ 


قال ابن تيمنية : والأفضل يختلف 
باخلاف أحوال المصلين . فإن كان فيهم 
احتمال لطول القيام ٠»‏ فالقيام بعشر ركعات 
وثلاث بعدها . كما كان النبي يَيةِ يصلي 
لوه ل رضان رفو هر الاشل وان 
كانوا لايحتملونه فالقيام بعشرين هو 
الأفضل . وهو الذي يعمل به أكثر 
المسلمين . فإنه وسط بين العشر وبين 
الأربعين » وإن قام بأربعين وغيرها جاز ذلك 
ولا يكره شيء من ذلك . وقد نص على ذلك 
غير واحد من الأئمة كأحمد وغيره . 

قال : ومن ظن أن قيام رمضان فيه عدد 
فقد أخطأ 9 . 
الاستراحة بين كل ترويحتين : 
اتفق الفقهاء على مشروعية الاستراحة 
بعد كل أربع ركعات . لأنه المتوارث عن 
السلف . فقد كانوا يطيلون القيام في 
التراويح ويجلس الإمام والمأمومون بعد كل 
أربع ركعات للاستراحة . 

وقال الحنفية : يندب الانتظار بين كل 
ترويحتين » ويكون قدر ترويحة » ويشغل هذا 
الانتظار بالسكوت أو الصلاة فرادى أو القراءة 
أو التسبيح . 


. 5197/55 مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


اراي ا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا لل ا ا ا ا ا 


وقال الحنابلة : لابأس بترك الاستراحة 
بين كل ترويحتين » ولا يسن دعاء معين إذا 


استراح لعدم ورووة 20 


التسليم في صلاة التراويح : 
+1 ذهت اللفقيساء إلى أن من ييل 
التراويح يسلم من كل ركعتين ء لأن 
التراويح من صلاة الليل فتكون مثنى 
مشنى . لحديث : «صلاة الليل مشنى 
مثنى » (" ولأن التراويح تؤدى بجماعة فيراعى 
فيها التيسير بالقطع بالتسليم على رأس 
الركعتين لأن ماكان أدوم تحريمة كان أشق 
على الناس 29 . 

واختلفوا فيمن صلى التراويح ولم يسلم 
من كل ركعتين : 

فقال الحنفية : لو صلى التراويح كلها 
بتسليمة وقعد في كل ركعتين فالصحيح أنه 
تصح صلاته عن الكل ؛ لأنه قد أتى 
بجميع أركان الصلاة وشرائطها ؛ لأن تجديد 


2 001 


)١(‏ الدر المختار ورد المحتار /١‏ 541/5» العدوي على كفاية 
الطالب #737/7» أسنى المطالب .7٠١/١‏ مطالب 
أولي النبى 511/١‏ . 

(؟) حديث : «صلاة الليل مثنى مثنى» 
أخرجه البخاري (الفتح ط. السلفية) ومسلم 
(١/011-ط.‏ الحلبى) من حديث ابن عمر . 

زه فقتح القدير ا بدائع الصنائع 1ت 
العدوي على كفاية الطالب :707/١‏ أسنى المطالب 
»٠٠ ١‏ كشاف القناع 557/1١‏ . 


-١55 


١6 ١1 ضلاة التراويح‎ 


ال ل ل اش 000 


التحريمة لكل ركعتين ليس بشرط عندهم . 
لكنه يكره إن تعمد على الصحيح عندهم ؛ 
لمخالفته المتوارث ٠‏ وتصريحهم بكراهة الزيادة 
على نان في صلاة مطلق التطوع فهنا أولى . 

وقالوا : إذا لم يقعد في كل ركعتين وسلم 
تسليمة واحدة فإن صلاته تفسد عند محمد 2 
ولا تفسد عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 
والأصح أنها تجوز عن تسليمة واحدة » لأن 
السنة أن يكون الشفع الأول كاملا » وكاله 
بالقعدة ولم توجد . والكامل لايتادى 
بالناقص 7( , 

وقال المالكية : يندب لمن صلى التراويح 
التسليم من كل ركعتين . ويكره تأخير 
التسليم. بعد كل أربع » حتى لو دخل على 
أربع ركعات بتسليمة واحدة فالأفضل له 
السلام بعد كل ركعتين 29 , 

وقال الشافعية : لو صل في التراويح 
أربعا بتسليمة واحدة لم يصح . فتبطل إن 
كان عامدا عالما » وإلاصارت نفلا مطلقا , 
وذلك لأن التراويح أشبهت الفرائض في 
طلب الجماعة فلا تغير عما ورد 7". 

ولم نجد للحنابلة كلاما في هذه المسألة . 
)١(‏ رد المحتار 55/١‏ . بدائع الصنائع . 
(؟) حاشية العدوي على كفاية الطالب ”07/١‏ . 


(9) نهاية المحتاج 17/7. أسنى المطالب .7١١/١‏ 
القليوبي ١//ا١5؟‏ . 


00077011 ا اا ال ااا ال لاا ا ا ا ا ا ا 0 


القعود ف صلاة التراويح : 
5 - جاء في مذهب الحنفية أن من يصلي 
التراويح قاعدا فإنه يجوز مع الكراهة تنزيها 
لأنه خلاف السنة المتوارثة "2 . 

وصرح الحنفية بأنه : يكره للمقتدي أن 
يقعد في صلاة التراويح » فإذا أراد الإمام أن 
يركع قام » واستظهر ابن عابدين أنه يكره 
تحريما » لأن في ذلك إظهار التكاسل في 
الصلاة والتشبه بالمنافقين »: قال الله تعالى : 
«وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كُسَالى» 7"فإذا 
لم يكن ذلك لكسل بل لكير ونحوه 
لايكره (2, ولم نجد مثل هذا لغير الحنفية . 
وقت صلاة التراويح , 
© ذهب حمهور الفقهاء إلى أن وقت صلاة 
التراويح من بعد صلاة العشاء ٠‏ وقبل الوتر. 
إلى طلوع الفجرء لنقل الخلف عن 
السلف . ولأنها عرفت بفعل الصحابة فكان 
وقتها ماصلوا فيه . وهم صلوا بعد العشاء 
قبل الوترء ولأنها سنة تبع للعشاء فكان وقتها 
قبل الوتر. 

ولو صلاها بعد المغرب وقبل العشاء 
)١(‏ الاختيار .54/١‏ والدر المختار مع حاشية ابن عابدين 


0 وبدائع الصنائع 59٠/١‏ . 
(؟) سورة النساء ١537/‏ . 


: (") رد المحتار 2/0/١‏ . 


-١56- 


اممف ف ةفو ع و0 


فجمهور الفقهاء وهو الأصح عند الحنفية 
على أنها لاتجزي عن التراويح . وتكون 
نافلة عند المالكية » ومقابل الأصح عند 
الحنفية أنها تصح ؛ لأن جميع الليل إلى 
طلوع الفجر قبل العشاء وبعدها وقت 
للتراويح ؛ لأنها سميت قيام الليل فكان 
وقتها الليل . 
. وعلل الحنابلة عدم الصحة بأنها تفعل 
بعد مكتوبة وهي العشاء فلم تصح قبلها 
كسنة العشاء ٠‏ وقالوا : إن التراويح تصلى 
بعد صلاة العشاء وبعد سنتهاء. قال 
المجد.: لأن سنة العشاء يكره تأخيرها عن 
وقت العشاء المختارء فكان إتباعها لما 
أولى . 

ولو صلاها بعد العشاء وبعد الوتر 
فالأصح عند الحنفية أنها تجري . 

وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يستحب 
تأخير التراويح إلى ثلث الليل أو نصفه . 
واختلف الحنفية في أدائها بعد نصف 
الليل » فقيل يكرمه لأنها تبع للعشاء 
كسنتها » والصحيح لايكره لأنها من صلاة 
الليل والأفضل فيها آخره .0 

وذهب الحنابلة إلى أن صلاتها أول الليل 
أفضل ؛ لأن الناس كانوا يقومون على عهد 
عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أوله » وقد قيل 


فوووا ووه 


لأحمد : يؤخر القيام أي في االتراويح إلى آخر 
الليل ؟ قال : سنة المسلمين أحب إِلّ 9 . 
الجماعة في صلاة التراويح : 
5 - اتفق الفقهاء على مشروعية الجماعة في 
صلاة التراويح . لفعل النبي 5 ى| سبق . 
ولفعل الصحابة ‏ رضوان الله تعالى عليهم - 
ومن تبعهم منذ زمن عمر بن الخطاب ‏ رضي 
الله عنه ‏ ؛ ولاستمرار العمل عليه حتى 
الآن . 

وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الجماعة في 
صلاة التراويح سنة . 

قال الحنفية : صلاة التراويح بالجماعة 
سنة على الكفاية في الأصح . فلوتركها الكل 
أساؤا . أما لو تخلف عنها رجل من أفراد 
الناس وصلى في بيته فقد ترك الفضيلة » وإن 
صلى في البيت بالجاعة لم ينل فضل جماعة 
المسجد9© , 

وقال المالكية : تندب صلاة التراويح فى 
البيوت إن لم تعطل المساجد ١‏ وذلك لخبر : 
«عليكم بالصلاة في بيوكم » فإن خير صلاة 


١ شرح‎ .17١ /* /لالاغ ء ومواهب الحليل‎ ١ رد المحتار‎ )١( 
فتح‎ ٠ 5١*/١ أسنى المطالب‎ » 587/١ الزرقاني‎ 
.4755/1١ كشاف القناع‎ 17٠0 المغني م«/‎ 75/١ القدير‎ 

(؟) ابن عابدين 59/9/1١‏ - 2975 . 


-١55- 


صلاة التراويح ١7-1‏ 


وعم وما يي يواوه 


المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة» 20 ولخوف 
الرياء وهو حرام » واختلفوا فيه| إذا صلاها في 
بيته » هل يصليها وحده أو مع أهل بيته ؟ 
قولان . قال الزرقاني : لعلههما في الأفضلية 
0 ٌْ 

ونفدب صلاة التراويح في البيوت 
عندهم ‏ مشروط بثلاثة أمور : أن لاتعطل 
المساجد . وأن ينشط لفعلها في بيته » ولا 
يقعد عنها » وأن يكون غير آفاقي بالحرمين , 
فإن تخلف شرط كان فعلها في المسجد 
أفضل ». وقال الزرقاني : يكره لمن في المسجد 
الانفراد بها عن الجماعة التي يصلونها فيه » 
وأولى إذا كان انفراده يعطل ماعة 
المسجد 9 , 

وقال الشافعية : تسن الجماعة في التراويح 
على الأصح ؛ لحديث عائشة - رضي الله 
عنها ‏ الذي سبق ذكرهِ ؛ وللأثر عن عمر 
- رضي الله تعالى عنه ‏ ؛ ولعمل الناس على 
ذلك . ظ 

ومقابل الأصح عندهم أن الانفراد بصلاة 
التراويح أفضل كغيرها من صلاة الليل لبعده 


)١(‏ حديث : و«عليكم بالصلاة في بيوتكم. فإن خير صلاة 
المرء في بيته الا المكتوبة» . 
أخرجه مسلم (١/0:ه‏ 
أبي فر . 

(؟) شرح الزرقاني ,.787/١‏ خحاشية الدسوقي 7186/1١‏ . 


اط الحلبي) من حديث 


عن الرياء 9 

وقال الحنابلة : صلاة 5 ماعة 
أفضل من صلاتها فرادى » قال أحمد : كان 
علي وجنابر وعبدالله - رضي الله دا 
يصلونها في الججماعة 29 . 


ٌ وفي حديث أبي ذر- رضى الله تعالى. عنه - 


أن النبي يك جمع أهله ونساءه ء وقال : «إن 


له قيام ليلة» 9©, 
وقالوا : إن تعذرت الجماعة صلى وحجله 
لعموم قول النبي د «من قام. رمضان 
إيهانا واحتسابا غفر له ماتقدم من ذنبه» ©) 
القراءة وختم تم القرآن الكريم ف التراويح 
١7‏ ذهب الحنابلة وأكثر المشايخ من الحنفية 
وهو مارواه الحسن عن أبي حنيفة إلى أن السنة 
أن يحتم القرآن الكريم ف صلاة التراويح 
وقال الحنفية : السنة الختم مرة ‏ فلا 
يترك الإمام الختم لكسل القوم ٠‏ بل يقرأ في 
كل ركعة عشر آيات أو نحوها » فيحصل 
بذلك الختم . لأن عدد ركعات التراويح في 
)١(‏ شرح المحلي ١ .7١8-17١1//١‏ 
(؟) كشاف القناع 576/1١‏ » المغني ١19/5‏ . 
5) حديث أبي ذر: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب 


له قيام تلك الليلة» . تقدم ف 5 . 1 
(4) حديث : ومن قام رمضان . . » تقدم تخريجه ف 5 . 


-1١8519/- 


١8- ١1 صلاة التراويح‎ 


لفم م فلا00 


شهر رمضان ستمائة ركعة . أو حمسمائة 
وثهانون 2 وآي القرآن الكريم سك آلاف 
وشيء . 

ويقابل قول هؤلاء ماقيل : 
يقرأ قدر قراءة المغرب لأن النوافل مبنية على 
التخفيف خصوصا بالجماعة » وما قيل : يقرأ 
في كل ركعة ثلاثين آية لأن عمر ‏ رضي الله 
مرات في رمضان . لأن لكل عشر فضيلة ىا 
جاءت به السنة . أوله رحمة وأوسطه مغفرة 
وآخره عتق من النار . 

وقال الكاساني : ما أمر به عمر ‏ رضى 
الله تعالى عنه ‏ هو من باب الفضيلة , 
أن يختم القرآن أكثر من مرة . وهذا في 
زمانهم . وأما في زماننا فالأفضل أن يقرأ الإمام 
على حسب حال القوم . فيقرأ قدر 
مالا ينفرهم عن اللجاعة . لأن تكثير الجماعة 
أفضل من تطويل القراءة . 

ومن الحنفية من استحب الختم ليلة 
السابع والعشرين رجاء أن ينالوا ليلة القدر. 
واذا ختم قبل آخخحره .. قيل : لايكره له 
التراويح فيهما بقي ٠‏ وقيل : يصليها ويقرأ 
فيها مايشاء (') 

وصرح المالكية والشافعية بأنه يندب 


. 584/1١ 80لا بدائع الصنائع‎ /١ فتح القدير‎ )١( 


الأفضل أن. 


الا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا 


للإمام الختم لجميع القران في التراويح في 
الشهر كله . وقراءة سورة في تراويح جميع 
الشهر تجزيء . وكذلك قراءة سورة في كل 
ركعة + أو كل ركفتق من تريخ كل ليلاي 
جميع الشهر تجزيء وإن كان خلاف الأولى 
إذا كان يحفظ غيرها أو كان هناك من يحفظ 
القرآن غيره » قال ابن عرفة : في المدونة 
لمالك : وليس الختم سد 50 

وقال الحنابلة : يستحب أن يبتدي 
التراويح في أول ليلة بسورة القلم : #اقرأً 
باسم ربك #بعد الفاتحة لأنها أول مانزل من 
القرآن » فإذا سجد للتلاوة قام فقرأ من البقرة 
نص عليه أحمد . والظاهر أنه قد بلغه في 
ذلك أثرء وعنه : أنه يقرأ بسورة القلم في 
عشاء الآخرة من الليلة الأولى من رمضان . 

قال الشيخ : وهو أحسن مما نقل عنه أنه 
يبتدي بها التراويح ويختم آخر ركعة من 
التراويح قبل ركوعه ويدعو . نص عليه 27. 
المسبوق في التراويح : 
- قال الحنفية : من فاته بعض التراويح 
وقام الإمام إلى الوتر أوتر معه 3 صلى 
مافاته 0 


م حاشية الدسوقي .71١5/١‏ وأسنى المطالب .7١17/١‏ 
)١(‏ كشاف القناع 455/١‏ 477 المغني 114/7. 


ومطالب أولي النبى 555/١‏ . 
(9) الدر المختار ورد المحتار 5/7/١‏ . 


-١ 58 


اوفقوو فة و رو ووو ومو رف ووو وموم يوم ووم وو ااا 


وقال المالكية : من أدرك مع الإمام ركعة 
فلا يخلو أن تكون من الركعتين الأخيرتين من 
الترويحة أو من الأوليين » فإن كانت من 
الأخيرتين فإنه يقضى الركعة التى فاتته بعد 
سلام الإمام في أثناء فترة الراحة 1 وإن كانت 
من الركعتين الأوليين فقد روى ابن القاسم 
عن مالك أنه لايسلم سلامه ولكن يقوم 
فيصحب الإمام فإذا قام الإمام من الركعة 
الأول من الأخريين تشهد وسلم ثم دخل 
معه في الركعتين الأخريين فصلى منهم| ركعة 
ثم قضى الثانية منهها حين انفراده 
بالتنفل 7') ١‏ 

وعند الحنابلة : سكل أحمد عمن أدرك من 
ترويحة ركعتين يصلي إليها ركعتين ؟ فلم ير 
ذلك ٠»‏ وقال : هي تطوع 0 
قضاء التراويح : 
4- إذا فاتت صلاة التراويح عن وقتها 
بطلوع الفجر . فقد ذهب الحنفية في الأصح 
عندهم , والحنابلة في ظاهر كلامهم إلى أنها 
لاتقضى ؛ لأنها ليست بآكد من سنة المغرب 
والعشاء . وتلك لاتقضى فكذلك هذه . 

وقال الحنفية : إن قضاها كانت نفلا 
مستحبا لاتراويح كرواتب الليل ؛ لأنها منها . 


. 7٠١/١ المنتقى‎ )١( 
. ١1/1 المغني ؟/‎ 69 


ل ل ا ا 0 


والقضاء عندهم من خواص الفرض وسنة 

ومقابل الأصح عند الحنفية أن من لم يؤد 
التراويح في وقتها فإنه يقضيها وحده مالم 
يدخل وقت تراويح أخرى . وقيل : مالم 
نض السية: 

ول نجد تصربحا للمالكية والشافعية في هذه 
المسألة . 

لكن قال النووي : لو فات النفل المؤقت 
ندب قضاؤه في الأظهر 29. 


)1( رد المحتار ١‏ / 21/7 , وكشاف القناع . 
(؟) مغني المحتاج 584/١‏ . 


-١598- 


الل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 0 ل 1 1 ا ا ا ا 


اس س 6 
صلاة التسبيح 
التعريف : 
١‏ - صلاة التسبيح نوع من صلاة النفل 
تفعل على صورة خاصة يأتي بيانها . وإنما 
سميت صلاة التسبيح لما فيها من كثثرة 
التسبيح » ففيها في كل ركعة حمس وسبعون 


0 5 


الحكم التكليفي : 

اختلف الفقهاء في حكم صلاة 
التسبيح . وسبب اختلافهم فيها اختلافهم 
في ثبوت الحديث الوارد فيها : 
" - القول الأول : قال بعضن الشافعية : 
هي مستحبة . وقال النووي في بعض كتبه : 
هي سنة حسنة واستدلوا بالحديث الوارد 
فيها » وهو ماروى أبو داود أن رسول الله كك 
قال للعباس بن عبد المطلب : «يا عباس 
ياعماه , ألا أعطيك ألا أمنحك ., ألا 
أحبوك . آلا أفعل بك عشر خصال - إذا 
أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله » 
وآخرهء قديمه. وحديثه. خطأه. وعمده. 


. ١١9/5 نباية المحتاج‎ )١( 


واواف ف م و و و وم م مايا0 


صغيره. وكبيره» سر وعلانيته. عشر ٠‏ 
خصال : أن تصلى أربع ركعات : تقرأ في كل 
ركعة فاتحة الكتاب وسورة. فإذا فرغت من 
القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت: 
سبحان الله. والحمد للهء ولا إله إلا الله 
والله أكبر» مس عشرة مرة» ثم تركع وتقوها 
وأنت راكع عشراء ثم ترفع رأسك من الركوع 
فتقونها عشراء ثم تهوي ساجدا فتقوفها وأنت 
ساجد عشراء ثم ترفع رأسك من السجود 
فتقوفا عشرا ثم تسجد فتقوفا عشرا , ثم 
ترفع رأسك فتقولما عشراء فذلك حمس 
وسبعون في كل ركعة» تفعل ذلك في أربع 
ركعات, إن استطعت أن تصليها في كل يوم 
مرة فافعل » فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة 
فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة» فإن لم تفعل 
ففي كل سنة مرة» فإن لم تفعل ففي عمرك 
مرة ع 29, ٠‏ 

قالوا : وقد ثبت هذا الحديث من هذه 
الرواية» وهو وإن كان من رواية موسى بن 
عبد العزيز فقد وثقه ابن معين وقال 
النسائي : ليس به بأس . وقال الزركشي : 
الحديث صحيح وليس بضعيف وقال ابن 


».. حديث صلاة التسبيح: «ياعباس . ياعباه‎ )١( 
أخرجه أبو داود (71//57 -58 ط . عزت عبيد دعاس) من‎ 
حديث ابن عباسء وأورده المنذرى في الترغيب‎ 
ط. الحلبي) ونقل عن غير‎ 558 - 551/١( والترهيب‎ 
. واحد من العلماء أنه صححهة‎ 


.هكد 


الاب ا ل 2 2 2 2 2 0 ل ل ل ا ا ا 00 


الصلاح: حديثها حسن ممثله قال 
النووي في تهبذيب الأسماء واللغات . 

وقال المنذري : رواته ثقات أ ه . وقد 
روي من حديث العباس نفسه ومن حديث 
أبي رافع» وأنس بن مالك . 
 "‏ القول الثاني : ذهب بعض الحنابلة إلى 
أنها لا بأس بها وذلك يعني الجواز. قالوا: 
لولم يثبت الحديث فيها فهي من فضائل 
الأعمال فيكفي فيها الحديث الضعيف . ولذا 
قال ابن قدامة: إن فعلها إنسان فلا بأس 
فإن النوافل والفضائل لا يشترط صحة 
الحديث فيها” . 
5 - والقول الثالث : أنها غير مشروعة . قال 
النووي في المجموع : في استحبابها نظر لأن 
حديثها ضعيف وفيها تغيير لنظم الصلاة 
المعروف فينبغي ألا يفعل بغير حديث وليس 
حديثها بثابت . ونقل ابن قدامة أن أحمد 
ل يثبت الحسديث الوارد فيهاء ول يرها 
مستحبة. قال: وقال أحمد: ما تعجبني . 
قيل له: لم ؟ قال: ليس فيها شيء يصح. 
ونفض يده كالمنكر . 

والحديث الوارد فيها جعله ابن الجوزي 
من الموضوعات . وقال ابن حجر في 
0١‏ الس لكر :11 للا 1 

وعون المعبود 1١87 - ١1/5/85‏ نشر دار الفكر والمغخني 


لابن قدامة 177/7 الطبعة الثالثة . والتلخيص الحبير 
ا ْ 


مفو ووو ااا يللم 


التخليص : الحق أن طرقه كلها ضعيفة» 
وإن كان حديث ابن عباس يقرب من شرط 
الحسن إلا أنه شاذ لشدة الفردية فيه وعدم 
الشاهد والمتابع من وجه معت وتخالفة 
هيئتها لهيئة باقي الصلوات : قال: وقد 
ضعفها ابن تيمية والمزي» وتوقف الذهبي . 
حكاه ابن عبد المهادي في أحكامه. أه . 
ول نجد لهذه الصلاة ذكرا فيا اطلعنا عليه 
من كتب الحنفية والمالكية, إلا مانقل في 
التلخيص الحبير عن ابن العربي أنه قال: 
ليس فيها حديث صحيح ولا حسن 
كيفية صلاة التسبيح ووقتها : 
ه - الذين قالوا باستحباب صلاة التسبيح أو 
جوازها راعوا في الكيفية ماورد في الحديث من 
أنها أربع ركعات» وما يقال فيها من التسبيح 
والتكبير والتهليل والحوقلة بالأعداد الواردة 
ومواضعها وغير ذلك من الكيفية . وأضاف 
الشافعية أنها تصلى أربع ركعات لا أكثر » 
وبتسليم واحد إن كانت في النهار وتسليمين 
إن كانت في الليل. وأن الأفضل فعلها كل 
يوم مرة » وإلا فجمعة . وإلاافشهرء وإلا 
فسنةء وإلا ففي العمر مرة . 
(1) المجصوع للنووي 484/4 ذنهاية المحتاج ارول 


وا مغني 1/1 ٠‏ وعون المعبود »1١87/5‏ وكشاف 
القناع 0١‏ »© والتلخيص الخبير ؟ //ا . 


1١6١ - 


١-التطوع‏ لفنة : التبرع , يقال : تطوع 
بالشيء. تبرع به ومن معانيه في الاصطلاح 
أنه اسم لما شرع زيادة على الفرائض 
والواجبات. أو ماكان مخصوصا بطاعة غير 
واجبة. أو هو الفعل المطلوب طلبا غير 
جازم . 
وتفصيل الاصطلاحات الفقهية في هذا 
الموضوع ينظر في مصطلح : (تطوع) 2©7. 
وصلاة التطوع هي ما زادت على 
الفرائض والواجبات ”©. لقول النبي كله في 
حديث السائل عن الإسلام « حمس صلوات 
في اليوم والليلة» فقيل : هل علّ غيرها قال: 
لاء إلا أن تطوع ا 
أنواع صلاة التطوع : 
؟ - الأصل في صلاة التطوع أن تؤدى على 
(0) الموسوعة 23143/1 00000 
(؟) كشف الأسرار 707/17. وكشاف اصطلاحات الفنون 
مادتي (طوع ونفل) . 
(7) حديث : « خمس صلوات في اليوم والليلة » . 


أخرجه مسلم (1/1 ط الحلبي) من حديث طلحة بن 
عبيد الله . 


ومموممايل ا 00 


انفراد. وهي أنواع : 1 
منها: السئن الرواتب. وهي السئن 

التابعة للفرائض» وهي عشر ركعات : 

ركعتان قبل الظهر. وركعتان بعده» وركعتان 

بعد المغرب» وركعتان بعد العشاء» وركعتان 
وقال أبو الخطاب : وأربع قبل العصرء لا 

زوف انق غتمر قال: .قال رسو انه 86 : 

« رحم الله امرءًا صلى قبل العصر أربعا » ”") 

وآكد هذه الركعات ركعتا الفجر » .. 

حيث قالت عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ : «لم 

يكن النبي كَلِةِ على شيء من النوافل أشد منه 

تعاهذا على ركعتي الفجر» ©©. 
ومن هذه السئن مايتقدم على الفرائض . 

مناسب : 
أما في التقديم فلأن النفوس - لاشتغاها 

بأسباب الدنيا بعيدة عن حال الخشوع 

. » حديث : « رحم الله امرءا صلى قبل العصر أربعا‎ )١( 
. ط الحلبي) وخسنه‎  545/75( أخرجه الترمذي‎ 

(1) حاشية رد المحتار 1١١/7‏ 5٠ء‏ حاشية الدسوقي 
2*١‏ *#ان نهاية المحتاج ؟/ه 2,6 المغني لابن 
قدامة 1١19/17‏ 2160 منتهى الإرادات 49/١‏ 
ديد 81 

() حديث عائشة : «لم يكن النبي يكللعلى شبىء من النوافل 
أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر» . 
أخرجه البخاري (الفتح */ 40 ط السلفية) ومسلم 
(001/1-_ط . الحلبي) واللفظ للبخاري . 
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ا ل 000 


وا لحضور التي هي روح الغبادة. فإذا قدمت 
النوافل على الفرائفض أنست النفس 
بالعبادة . 

وأما تأخيرها عنها فقد ورد أن النوافل 
جابرة لنقص الفرائض» فإذا وقع الفرض 
ناسب أن يقع بعده مايجبر الخلل الذي قد 


0 فه )١(‏ 
وللتفصيل ينظر: (راتب ٠‏ وسئن 
رواتب) 


ومن صلاة التطوع صلوات معينة غير 
السنن مع الفرائض والتطوعات المطلقة 
ومنها : 
* - صلاة الضحى : وهي مستحبةء للماروى 
أبو هريرة قال : «أوصاني خليل كَكِةِ بثلاث لا 
أدعهن حتى أموت : صوم ثلاثة أيام من كل 
شهرء وصلاة الضحى . د 

انظر ( صلاة ه الفبعدى ؟ 
الأوابين) . 
5 - صلاة التسبيح : لما روى ابن عباس أن 
رسول الله كِةْ دعاه إلى صلاتها مرة كل يوم » 
أو كل جمعة. أو كل شهرء أو كل سنة . 
)١(‏ حاشية الدسوقي 7١7/١‏ . الخرشي على مختصر خليل 
0( 0 لمات حليل اام 1ه 


444/1 اط د الخلبي واللفظ المذكور للحاري : 


1 1 ل ا ل لل ل ل لل لل لل ا للا ا لا ا اك ااا ل ال ا ل نيا 


وقال أحمد عنها: ليس فيها شيء يصحء 
وم يرها مستحبة. وإن فعلها إنسان فلا 
بأس. فإن النوافل والفضائل لا يشترط 
صحة الحديث فيها 9 . 

وأمثلة الصلاة المتطوع بها كثيرة كصلا 
الاستخارة. وصلاة الحاجة. وصلاة التوبة. 
وصلاة تحية المسجدء وركعتي السفر وغيرها 
فليرجع إليها في مصطلحاتها الخاصة 7" 
الفرق بين أحكام صلاة ة التطوع واكام 


الصلاة المفروضة : 

© صلاة التطوع تفارق صلاة الفرض في 
أشبياء منها : 

الصلاة جلوسا : يجوز التطوع قاعدا مع 


القدرة على القيام. ولا يجوز ذلك في 
الفرض, لأن التطوع خير دائم» فلو ألزمناه 
القيام لتعذر عليه إدامة هذا الخير . 
أما الفرض فإنه يختص ببعض الأوقات. 
فلا يكون في إلزامه مع القدرة عليه حرج . 
القراءة : القراءة 5 التطوع تكون فيأ سوق 
)١(‏ حديث: وصلاة التسبيح» . 
أخرجه أبوداود (717//7 -58 - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
من حديث ابن عباس » ونقل المنذري عن جمع من العلماء 
أخهم صححووه (كذا في الترغيب ١/ىة:-ط.‏ 
الحلبي) . 
)١(‏ المغني 375-11/7. 
زضسة انظر المراجع السابقة . 
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فوم ووو و ااا ليلل نول ووو 


الفاتحة في الركعات كلها . وأما القراءة في 
الركعتين الأوليين فقطء وينظر التفصيل في 
مصطلح : (قراءة) . 
الجلوس على رأس الركعتين : الجلوس على 
رأس السركعتين في الرباعية والشلاثية في 
الفرائض ليس بفرض بلا خلاف, ولا يفسد 
الفرض بتركه» وفي التطوع اختلاف. انظر 
مصطلح : (صلاة) . 
الجماعة في التطوع : الجماعة في التطوع 
ليست بسنة إلا في قيام رمضان. وني الفرض 
واجبة أو سنة مؤكدة. لقول النبي كَل : 
«صلاة الم في بينه أفضل من صلاته في 
مسجدي هذا إلا المكتوبة » 2 . 

انظر: (صلاة الجماعة) . 
الوقت والمقدار : التطوع المطلق غير مؤقت 
بوقت خاص . ولا مقدر بمقدار خاص .2 
فيجوز في أي وقت كان على أي مقدار كان . 
إلا أنه يكره في بعض الأوقات وعلى بعض 
المقادير . 

والفرض مقدر بمقدار خاص» موقت 
بأوقات لمحصوصة. فلا تجوز الزيادة على 
)١(‏ حديث: «صلة المرء في بيه أفضل من صلاته في 

مسجدى هذاء . 


أخرجه أبو داود -575/1١(‏ 777 تحقيق عزت عبيد 
دعاس) من حديث زيد بن ثابت» وإسناده صحيح . 


ايا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا اا ل للا الال للا ا ا ا 


قدره. انظر : (أوقات الصلاة) . 
النية : يتأدى التطوع المطلق بمطلق النية. 
ولا يتأدى الفرض إلا بتعيين النية» انظر 
تفصيل ذلك في : (نية) . 
الصلاة على الراحلة وما في معناها : يجوز 
التنفل على الدابة مع القدرة على النزولأما 
أداء الفرض على الدابة فإنه لا يجوز. على 
تفصيل وخلاف ينظر 0 (الصلاة على 
الراحلة) . 
الصلاة في الكعبة وعلى ظهرها : لا تصح 
الفريضة فى الكعبة ولا على ظهرها عند 
الحنابلة لقوله تعالى : «وحيث) كنتم فولّوا 
وجوهكم شطره » 2 والمصلي فيها أو على 
ظهرها غير مستقبل لاءوإن| هو مستقبل لحزء 
منها . 

واستقبال القبلة شرط للصلاة مع القدرة 
إلا في النفل للمسافر السائر ماشيا أو راكبا 
فيصلي حيث توجه. وقيل لا يجوز ذلك إلا 
للراكب . 0 

وجوز أبو حنيفة والشافعي صلاة الفريضة 
في الكعبة وعلى ظهرها لأنه مسجد. ولأنه 
محل لصلاة النفل. فكان محلا للفرض 
كخارجها . ولكن النافلة مبناها على 
التخفيف والمسامحة بدليل صلاتها قاعدا وإلى 


. ١45 سور البقرة  الآية‎ )١( 
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مرو ووم وو ووو ومو دوو وو ووو لاا 


غير القبلة» وفي السفر على الراحلة» وقد 
صل النبي كَل في البيت ركعتين "© . 
مايكره في صلاة التطوع : 

5 - المكروه في صلاة التطوع نوعان : 9) 
التوع الأول : وهو مايرجع إلى القدر. 

. تكره الزيادة على أربع ركعات بتسليمة 
واحدة في الغهبار, ولا يكره ذلك في صلاة 
الليل» فللمصي أن يصلي ستا وثانيا 
بتسليمة واحدة . 

. والأصل في ذلك أن النوافل شرعت تبعا 


للفرائض. والتبع لا يخالف الأصل فلو 


زيدت على الأربع في النبار لخالفت 
الفرائض . وهذا هو القياس في الليل» إلا أر 
الزيادة على الأربع إلى الثماني أو إلى الست 
معروف بالنص ». وهو ماروي عن النبي كله . 
أنه كان يصلي بالليل حمس ركعات. سبع 
ركعات», تسع ركعات» إحدى عشرة ركعة. 
ثلاث عشرة ركعة 

والثلاث من كل واحد من هذه الأعداد 
الوتر وركعتان من ثلاثة عشر م الفجرء 
)١(‏ المغني لابن قدامة 77/7 . المحرر في الفقه على مذهب 

الإمام أحمد بن حنبل 41/1١‏ » منتهى الإرادات 717/1 . 

وحديث: «صل النبي يك في البيت ركعتين» . 

أخرجه البخاري (الفتح 5٠00/١‏ ط السلفية) . 


(5) انظر: البندائيع 741/5 ء المغني 177/7 ب-176ء 
منتهى. الإرادات ٠١١/١‏ , 


فعققف ف م و يي يلللا مووود 


فيبقى ركعتان وأربع وست وثمان» فيجوز إلى 
هذا القدر بتسليمة واحدة من غير كراهة . 
- واخختلفوا في الزيادة على الثهاني بتسليمة 
واحدة : 

قال بعضهم يكره (1) لآأن هذه الزيادة 
على هذا لم ترو عن رسول الله كل. وقال 
بعضهم : لا يكره. وإليه ذهب السرخسي . 
قال: لأن فيه وصل العبادة بالعبادة فلا 
يكره . 
ْ فك 50 الغنري المالكي أن 
منتهى صلاة الضحى ‏ عند أهل المذهب 
المالكي ‏ ثهان.. وأقلها ركعتان. وأوسطها 
ست. فما زاد على الأكثر يكره 9 , 
النوع الثاني : وهو مايرجع إلى الوقت . 
8 فيكره التطوع في الأوقات المكروهة. وهي 
اثنا عشرء بغضها يكره التطوع فيها لمعنى في 
الوقت. وبعضها يكره التطوع فيها لمعنى في 
غير الوقت: فأما الذي يكره التطوع فيها 
لمعنى يرجع إلى الوقت فهي : ظ 
مابعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع 
وتبيض ٠.‏ 
* عند استواء الشمس إلى أن تزول . 
# عند تغير الشمس. وهو احمرارها 
واصفرارها إلى أن تغرب . 
)١(‏ جاشية رد المحتار على الدر المختار ١6/5‏ . 
(5) الخرشي على مختصر خليل 4/7 . 
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صلاة التطوع م ٠١‏ 


فوو مومع ووو 


4 -ومن الأوقات التي يكره فيها التطوع لمعنى 
في غير الوقت مابعد الغروب, لأن فيه تأخير 
ا مغرب وهو مكروه . 

ومنها مابعد شروع الإمام في الصلاة. 
وقبل شروعه بعدما أخذ المؤذن في الإقامة. 
قضاء لحق الجاعة : 

ومنها وقت الخطبة يوم الجمعة. لأنها سبب 
لترك استاع الخطبة . 

ومنها مابعد خروج الإمام للخطبة يوم 
الجمعة قبل أن يشتغل بها وما بعد فراغه منها 
قبل أن يشرع في الصلاة . 

ويستثنى من ذلك تحية اللمسجد على 
خلاف فيها انظر: (نحية) . 

ومنها ماقبل صلاة العيد؛ لأن النبي يله 
لم يتطوع قبل العيدين "© مع شدة حرصه 
على الصلاة» وعن عبد الله بن مسعود 
وحذيفة أنهما كانا ينبيان الناس عن الصلاة 
قبل العيدء لأن المبادرة إلى: صلاة العيد 
مسنونة » وفي الاشتغال بالتطوع تأخيرهاء ولو 
اشتغل بأداء التطوع في بيته.يقع في وقت 


. حديث: «أن النبي كه لم يتطوع قبل العيدين»‎ )١( 
ورد من حديث ابن عباس, أخخرجه البخاري (الفتح‎ 
ا ط. السلفية) ومسلم (505/5- ط.‎ 
. الحلبي)‎ 


الل ااا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لل ل لل ل ل للا الا ااا ا ا 


طلوع الشمس وكلاهما مكروه » وقيل إنم| يكره 
ذلك في المصلى كيلا يشتبه على الناس أنهم 
يصلون العيد قبل صلاة العيد» فأما في بيته 
فلا بأس بأن يتطوع بعد طلوع الشمس . 

وعامة الحنفية على أنه لا يتطوع قبل صلاة 
العيد. لا في المصلى ولا في بيته. فأول 
الصلاة في هذا اليوم صلاة العيد(" . 
الأوقات المستحبة للنفل : ! 
٠‏ -النوافل المطلقة تشرع في الليل كله وفي 
الغبار فيا سوى أوقات النبي . وتطوع الليل 
أفضل من تطوع النبار. قال رسول الله كك : 
« أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» 
وأفضل التهجد جوف الليل الآخر 9) ولما 
روى عمرو بن عبسة قال : قلت: «يارسول 
الله أي الليل أسمع؟ قال : جوف الليل 
الآحن 29 

خرة. . 

ويستحب الوقفر قبل صلاة الفجر. 
روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر. 
والأفضل فعل الوتر في آخر الليل» فإذا غلب 
)١(‏ ابن عابدين ١//ا058-2061ه‏ 
() المغني 5/ه"١‏ -195 . 

وحديث: «أفضل الصلاة بعد الفريضة» . 

أخرجه. مسلم -4871١/1(‏ ط الحلبي) من حديث 

أبي هريرة . 
(6) حديث: «أى الليل أسمع . .. » . 


أخرجه أبو داود 07/5 - /0 - نحقيق عزت عبيد دعاس) 
وإسناده صحيح . 
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لل 2 ل ل ل ا ا ا 000 


على ظنه أنه لا يقوم آخر الليل فليفعله في أوله 
لقوله كل : « من خاف أن لا يقوم من آخر 
الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم أبخره 
فليوقر آخخر الليل» فإن صلاة آخمر الليل 
مشهودة وذلك أفضل »(2© انظر: (صلاة 
الور . ظ 
الشروع في صلاة التطوع : 
١١‏ -يلزم النفل بالشروع فيه عند الحنفية 
والمالكية ‏ لقوله تعالى : ط ولا تبطلوا 
أعمالكم # 227 ولأن ما أداه صار لله تعالى 
فوجب صيانته بلزوم الباقي . 
اد بده فله إبطال ما أذاه تبعا ©©. 
١7‏ - وذهب الحنفية أ 
الصلاة فقد قيل َ :الا يل« م بالافتتاح أكثر من 
ركعتين وإن نوى أكثر من ذلك إلا بعارض 
الاقتذاء . 
وروي عن أبي يوسف ثلاث روايات : 
الأول - أن من افتتح التطوع ينوي أربع 
ركعات ثم أفسدها فعليه أن يقضى أربعا . 
)١(‏ حديث: دمن حاف أن لا يقوم من اتن القيله., 
أخرجه مسلم (1/ 576 _ط الحلبي) من حديث جابر بن 
عبد الله . 
('؟) سورة محمد /7” . 
(5) التوضيح على التلويح . 587/75 , البناني على جمع 
الجوامع 4١-٠ . 8١/١‏ ., والخطاب 95٠/7‏ وايبن 


عابدين :57/١‏ . ودليل الطالب 74/١‏ . والمجموع 
. 


نه إذا شرع المتطوع في . 


ممم ليللاو 


الثانية ‏ أن من افتتح النافلة ينوي عددا يلزمه 
بالافتتاح ذلك وإن كان مائة ركعة. وذلك أن 
الشروع في كونه سببا للزوم كالنذر. ثم يلزمه 
الثالثة ‏ أن من نوى أربع ركعات لزمه» وإن 
نوى أكثر من ذلك لم يلزمه . وكذا في السنن 
الراتبة أنه لا يجب بالشروع فيها إلا ركعتان» 
رواية أبي يوسف ومتأخري الحنفية قضى 
أربعا . | ش 
وبناء على ذلك فإن من وجب عليه 
ركعتان بالشروع ففرغ منهما وقعد على رأس 
الركعتين وقام إلى الثالثة على قصد الأداء 
يلزمه إتهام ركعتين أخريين ويبنيهما على 
التحريمة الأولى لأن. قدر المؤدى صار عبادة 
فيجب عليه إتمام الركعتين صيانة له عن 
البطلان 9" , 

الأفضل في عدد الركعات في صلاة التطوع : 


18 - أفضل التطوع في النهار أربع أربع في 
قول الحنفية "» » فقد صلى ابن عمر صلاة 


التطوع أربع ركعات بالنبار ؛ لما روي عن أبي 


الظهر ليس فيهن تسليم. تفتح لمن أبواب 


. 074 8/7/5 بدائع الصنائع‎ )١( 


آفة المرجع السابق ؟4/5*لا . 


-١6ا/‎ 


صلاة التطوع ١4-1١1‏ 


وفو مومه وار و لوو و ا او دووووو هه 


السسماء ” ولأن مفهوم قول النبي 286 : 
وصلاة الليل مشنى مثنى )7( أن صلاة 
الغبار رباعية جوازا لا تفضيلا . 

وقال المالكية : النوافل بالليل والنهار مثتى 
مثنى يسلم من كل ركعتين ”" . 

:وقال الشافعية: الأفضل للمتنفل ليلا 
ونهارا أن يسلم من كل ركعتين, لخبر:«صلاة 
الليل والغبار مثنى مثنى » 29 . ٠‏ 

٠‏ وقد قال أبويوسف ومحمد في صلاة 
الليل : إنها مثنى . . مثنى . 

وصلاة الليل ‏ عند أبي حنيفة - أربع » 
احتجاجا بما ورد عن عائشة أنها سئلت عن 
قيام رسول الله يق في رمضان فقالت: 
«ماكان يزيد في رمضان,. ولا في غيره على 
إحدي عشرة ركعة » يصلي أربعا ‏ فلا تسأل 
عن حسنهن وطوهن. ثم يصلي أربعا فلا 


1 حديث: « أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم»‎ )١( 
أخرجه أبو داود (1/ 0 - تحقيق عزت عبيد‎ 
دعاس) من حديث أبي أيوب . ثم ذكر أبو داود‎ 
8 تضعيف أحد رواته‎ 

(5). حديث : «صلاة الليل مثنى مثتى . . » . 
أخسرجهه البخاري (الفتح (7/لالاغ ‏ ط. السلفية) 

ومسلم 017/1١(‏ ط. الحلبي) من حديث ابن عمر . 

(؟): القوانين الفقهية ص 207 ٠‏ 

0( نباية المحتاج هلمن وحديث: «صلاة اليل والنهار 
مثنى مثنى ١‏ . 
أخرجه الترمذي  441/7(‏ ط الحلبي) من حديثٌ ابن 
عمبر. ونقل البيهقي في السنن (7/ 5817 ط . دائرة 
المعارف العثانية) عن البخاري أنه صححه . ' 


او ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لا ل لل 


تسأل عن حسنهن وطون . ثم يصل ' 
ثلاثا» 27 وكلمة: (كان) عبارة عن العادة 
والمواظبة» وما كان رسول الله يكل يواظب إلا 
على أفضل الأعمال» وأحبها إلى الله 9" . 
وعند الحنابلة : صلاة التطوع في الليل لا 


تجوز إلا مشنى مثنى . والأفضل في تطوع 


الغبار كذلك مثنى مثنئ » وإن تطوع ىف 
في التبار فلا بأس 9©, . 
مايقرا من القرآن في صلاة التطوع :. 

ليس هناك مايفيد توقيفا في القراءة في 
صلاة التطوع . ولكن هناك مايفيد ندب 
آيات أو سور معينة في صلوات معينة؛ منها 
علي سبيل المثال : 


الركعتان قبل الفجر : 
85 يستحب في هاتين الركعتين 
التخفيف . ومن صور التخفيف عند مالك 
أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط . وقد ورد عن 
النبي كَكِ أنه كان يخفف ركعتي الفجر على 
ماروته عائشة قالت : « حتى إني أقول : هل 
)١(‏ حديث عائشة 
أخرجه البخاري (الفتح 75١/8‏ - ط السلفية) ومسلم 


(5084/1 -ط. الحلبي). 
(1) بدائع الصنائع 86/5 04٠‏ . 


(5) المغني 177/7 . منتهى الإرادات ٠١1١/1١‏ . 


: « أنها سئلت عن قيام رسول الله 


- 1١64 


ا ل ل ا ع ع ع ع ع 0م 


قرأ فيها بأم القرآن ؟ , 20. 

وظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن 
فقط. . 

وقال الشافعي : لا بأس بأن يقرأ فيهما بأم 
القران مع سورة قصيرة . 

وقد روي من طريق أبي هريرة أن 
السورتين هما : © الكافرون * و «إقل هو 
الله أحد »# 29 . 

وقال ابن عمر. رمقفت النبي عََددد شهراء 
فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر ب « قل 
يأييا الكافرون 4 و طقل هو الله 
أحد # ©" . 

وورد عن ابن عباس أنه قال : كان رسول 
الله علد يقرأ في ركعتي الفجر 0 ف الأول 
منبها : «#قولوا أمنا بالله وماأنزل 
إلينا... 4 الآية التي في البقرة وفي 
الآخرة منب) : #آمنا بالله واشهد بأنّا 
)1( حديث عائشة: « أنه كان يخفف ركعتي الفجر. . » . 

أخرجه البخاري (الفتح 175/7 ط السلفية) ومسلم 

(501/1-ط. الحلبي) واللفظ لمسلم . 


)١(‏ حديث أبي هريرة : «أن السورتين هما الكافرون وقل هو 
الله أحد . .. 6. 
أخرجه مسلم (١/505-ط.‏ الحلبي) . 

(؟) حديث ابن عمر: «رمقت النبي كذ شهراء» . 
أخرجه الترمذي (5/7/اداط. الحلبي) وقال: 
حديث حسن . 

(5) حديث ابن عباس : (كان يقرأ في ركعتي الفجر. . ) 
أخرجه مسلم /١(‏ 5015 -ط. الحلبي) . 


) سورة البقرة / ١5‏ . 


فففو ووو وو يو ع ع ااا لاون 


وروى أبو داود أنه قرأ في الثانية : «إربنا 
آمنا با أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع 
الشاهدين * ”2 أو 8 إنا أرسلناك بالحق 
بشسيرا ونسذيرا ولا أل عن أصحاب 
الجحيم 4 27 . فسن الجمع بيهم| ليتحقق 
الإتيان بالوارد . 

والسبب في اختلاف الروايات اختلاف 
قراءته يكل في هذه الصلاة. واختلافهم في 
تعيين القراءة في الصلاة 

وقال أبو حنيفة : لا توقيف في هاتين 
الركعتين في القراءة يستحب ., وأنه يجوز أن 
يقرأ فيهما المرء حزبه من الليل © . 


الركعتان بعد المغرب : 


6 - يستحب أن يقرأ فيهم| «قل يا أيها 
الكافرون * و ا قل هو الله أجد # لحديث 
ابن مسعود «ما أحصي ماسمعت من رسول 


. سورة آل عمران /؟0‎ )١( 

. 01/ سورة آل عمران‎ )١( 
. وحديث أنه قرأ في الثانية (ربنا آمنا بها أنزلت)‎ 
أخرجه أبو داود (7/ 47 - تحقيق عزت عبيد دعاس) من‎ 
١ . حديث أبي هريرة‎ 

('") سورة البقرة / ١١19‏ . 

(5) بدائع الصنائع 7*0 . "الا . ل/اؤلاء بداية المجتهد 
ا/ل 2.٠6٠١ ١‏ 1 
تهاية المحتاج .٠١5 . ٠١/1‏ المغني 21١5/17‏ 
176١ا.‏ 


1١69 


صلاة التطوع ١/16‏ 


0 0 ا ا ل ا ا ل ا 


لله يله يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي 
الركعتين قبل صلاة الفجر ب« قل يا أيها 
الكافرون * و 8 وقل هو الله أحد » 29. 
7 - عن أبي بن كعب قال : كان رسول الله 
يك يوتر ب ط سبح اسم ربك الأعلى # » 
«قل يأبها الكافرون #4 » #قل هو الله 
أحد» 29. ٠‏ 

وعن عائشة مثله. وقالت , في الثالثة ب 
« قل هو الله أحد 4 والمعوذتين 2 . 

وهو قول مالك والشافعي وقال مالك في 
الشفع : ال يبلغني فيه شيء معلوم ©) وقد 
روي عن أحمد أنه سئل : يقرأ بالمعوذتين في 
الور؟ قال : ولم لا يقرأ ؟ .» وذلك لما روت 
عائشة أن رسول الله يةِ كان يقرأ في الركعة 
الأول ب # سبح اسم ربك الأعلى » وني 
الشانية #قل يأيها الكافرون * وفي الثالثة 
قل هو الله أحد » والمعوذتين . 
)١(‏ المغنى 117/7 .5 ١58‏ وحديث ابن مسعود: (ماأحصى 

أخرجه الترمذي  7917/1(‏ ط. الحلبي) . 
(؟) حديث ابي بن كعب: كان رسوا الله يله يؤتر ب 3 سبح 

اسم ربك الأعلى# . 

أخرجه النسائي (*/ 555 المكتبة التجارية) . 
() حديث عائشة مثل حديث أبي بن كعب 


أخرجه أبو داود (؟ / 3 - تحقيق عزت عبيد دعاس) . 
(4) بداية المجتهد ١//ا5١‏ 2 .1١8١‏ 


لاا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 ل ل لل لل ل لا ا ا 


التحول من المكان للتطوع بعد الفرض : 


٠١‏ من صل المكتوبة وأراد أن يتطوع, فإن 
كان إماما استحب له أن يتحول من مكانه 


وإن كان غير إمام فهو بالخيار إن شاء تحول » 


وإن شاء تطوع في مكانه . 

وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى مشروعية 
التحول بعد الفرض للإمام وغيره » وهو 
مروي عن ابن عباس والزبير وغيرهما . إلا أن 
الشافعي قال : الفصل بين الفرض والتطوع 
بالكلام: يقوم مقام التعخؤل ”" . 

والحجة في ذلك ماروي عن السائب بن 
يزيد قال : «صليت مع معاوية الجمعة في 
المقصورة فلا سلم الإمام قمت في مقامي 
فصليت . فل| دخل أرسل إلى فقال.:. لا 
تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تَصلّها 
بصلاة حتى تكلم أو تخرج» فإن رسول الله 
يكل أمرنا بذلك » 29 . 

وقد روى ابن أبي شيبة عن سعيد بن 
المسيب والحسن أنه|ا كان يعجبهم| إذا سلم 
الإمام أن يتقدم 2©9. 

وقد روى ذلك عن ابن عمر وإسحاق» 
(1) البحر الرائق 5/7 . المجموع 441/7 . مصنف ابن 

أبي شيبة 7١8/5‏ . 


زفة حديث السائب بن يزيد : «صليت مع معاوية . . . » . 


أخرجه مسلم (701/5_ط الحلبي) . 
(5) المصلف .5٠١ . 5١9/9‏ 


١590 


ل ا 0707 


وإليه ذهب مالك وأحمد . إلا أن مالكا كره 
للمأموم - أيضا ‏ التطوع بعد الجمعة من غير 
أن يتحول 29 , 

وقد روى عطاء الخراساني عن المغيرة بن 

2 

شعبة قال : قال رسول الله عل : «لايصل 
الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى 
كيجو 10 
الجماعة في صلاة التطوع : 
الجاعة سنة في صلاة العيدين عند 
المالكية والشافعية » وهي ليست بتطوع عند 
الحنفية والحنابلة 9 , 

(ر: صلاة العيدين) : 


واتفق الفقهاء على أن الجاعة سنة في 
الكسوف والخسوف. وكذلك 5 صلاة 
الاسة ستسقاء إلا عند أبي حنيفة فإنه لا جماعة 
فيها عنده لأنه لا صلاة فيها © . 

والجماعة في صلاة التراويح سنة عند 


. 557/1١ والمغني‎ » 4947/١ المدونة‎ )١( 

(5) حديث المغيرة بن شعبة : (لا يصل الإمام في الموضع الذي 
صلى فيه) . أخرجه أبو داود 8٠١ 809 /١(‏ تحقيق 
عزت عبيد دعاس) وقال : « عطاء الخرساني لم يدرك 
المغيرة بن شعبة » . 

(9؟) البدائع 515/١‏ . وابن عابدين 71١/١‏ . وكشاف 
القناع 2.15١‏ والدسوقي م ٠»‏ ومغني المحتاج 
00/١‏ 

(5) البدائع 235487٠ 58٠١/1١‏ 3785 ء والدسوقي 77١/١‏ 
وكشاف القناع 5١5/1١‏ » ومغني المحتاج 8150/١‏ . 


ا ا اا ل ااا اا اا ااا اا ااا اا ااا 0ك 


الحنفية والشافعية والحنابلة ومستحبة عند 
المالكية 29 , 

والجماعة في صلاة الوتر سنة في شهر 
رمضان عند الحنابلة ومستحبة عند الشافعية 
وفي قول عند الحنفية 9 . 

أما ماعدا ماذكر مما تسن له الجماعة 
فالأصل فيه أن يصلٍِ على انفراد لكن لو صلى 
جماعة جاز © لآن. النبي كَلةِ فعل الأمرين 
كليهم| وكان أكثر تطوعه منفردا وصلى بأنس 
وأمه والبتيم )0 
الجهر والإسرار في صلاة التطوع : 
4 - يستحب الجهر بالنوافل ليلا مالم يشوش 
على مصل آخرء والإسرارهارا . وإنماجهر في 
الجمعة والعيدين لحضور أهل البوادي 
والقرى كي يسمعده فيتعلموه ويتعظوا به . 
وانظر تفصيل ذلك في : (جهرف .)١8‏ 
الوقوف والقعود في صلاة التطوع : 
٠‏ - يجوز التطوع قاعدا مع القدرة على 
القيام» لأن التطوع خير دائم. فلو ألزمناه 


)١(‏ البدائع 588/1١‏ ء والدسوقي 5٠١/١‏ ., ومغني المحتاج 


. 774/١ وشرح منتهى الإرادات‎ ,»0١ 
ومغني المحتاج‎ » 52>1/١ شرح منتهي الإرادات‎ )١( 
. ”ال1/١ حاشية ابن عابدين‎ »” ١ 
ء والبدائع‎ 7٠١/١ ء ومغني المحتاج‎ ١547/7 المغني‎ )1( 
. 75١/١ والدسوقي‎ ء1٠09-0١‎ 
. حديث صلاة الرسول يَكيةِ بأنس وأمه واليتيم‎ )15( 
. )50ا//١( ومسلم‎ )548/١( أخرجه البخاري‎ 


151١ - 


مو ليوو 


القيام يتعذر عليه إدامة هذا الخير”" . 

ولأن كثيرا من الناس يشق عليه طول 
القيام , فلو وجب ف التطوع لترك أكثره 2 
فسامح الشارع في ترك القيام فيه ترغيبا في 
تكثيرو كا سامح في فعله على الراحلة في 
السفر9) , 

والأصل في جواز النفل قاعدا مع القدرة 
على القيام ماروت عائشة «أن رسول الله كله 
كان يصليٍ جالساء فيقرأ وهو جالس. فإذا 
بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين 

اية. قام فقرأ وهو قائم. ثم ركع. ثم 

سجدء ثم يفعل في الركعة الثانية مثل 
ذلك 298 , 

وقد روي من طريق آخر مايفيد التخيير في 
الركوع والسجود بين القيام والقعود.ء حيث 
فعل الرسول كَل الأمرين. كا زادت عائشة : 
أنها لم تر رسول الله كيه يصلي صلاة الليل 
قاعدا قط حتى ‏ أسن, فكان يقرأ قاعدا حتى 
إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوا من ثلاثين آية 
أو أربعين آية ثم ركع 7) 
)١(‏ البدائع 757/5 . 


(؟) المغني 717/1 

(؟) حديث عائشة: «أن رسول الله يقِةِ كان يصلي جالسا » . 
أخرجه مسلم 5/1١(‏ ٠ه‏ طالحلبي) . 

(*) حديث عائشة: «أنها لم تر رسول الله كه يصلي صلاة 


الليل قاعداة . 
أخرجه البخاري (الفتح 584/7 ط. السلفية ) . 


ا ا ا 0 00 لل ل ا ا ا ل ل 


وعنها«أن رسول الله يكِ كان يصلي ليلا 
طويلا قائم|ء وليلا طويلا قاعداء وكان إذا قرأ 
وهو قائم ركع وسجد وهو قائم» وإذا قرأ وهو 
قاعد ركع وسجد وهو قاعد»7" . 

ولو افتتح التطوع قائا ثم أراد أن يقعد من 
غير عذر فله ذلك عند الحنابلة» وهو قول 
أبي حنيفة استحساناء لأنه متبرع وهو مخير 
بين القيام والقعود في الابتداء فكذا بعد 
الشروع لأنه متبرع أيضا . 

وعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز وهو 
القياس . لأن الشروع ملزم كالنذر ولونذر 
أن يصلي ركعتين قائا لا يجوز له القعود من 
غير عذرء فكذا إذا شرع قائما . 

ولو افتتح التطوع قاعدا فأدى بعضها ' 
قاعدا .» وبعضها قائ) أجزأه لحديث عائشة 
المتقدم. فقد انتقل من القعود إلى القيام , 
ومن القيام إلى القعود. فدل على أن ذلك 
جائز في صلاة التطوع 29. 

وقد نقل عن أبي حنيفة عدم جواز صلاة. 
سنة الفجر والتراويح قاعدا » لأن كلا منه) 


سنة مؤكدة 0 . 


)١(‏ حديث عائشة ٠:‏ أن رسول الله يَكِةِ كان يصلى ليلا طويلا 
قائما » . 1 
أخرجه مسلم (4/1 50 -ط الحلبي) . 

(؟) البدائع ١//ا4لااء‏ وكشاف القناع 141/١‏ . 

(*) ابن عابدين ١4/59‏ . 


-١6517؟-‎ 


الل ل ل ل ل ل لل 7000 


وإذا م يرو سلاف ف إاحة النطوخ 

جالساء فقد روي تفضيل القيام” اعويك نال 
النبي كَكهِ : « من صل قائما فهو أفضل . 
1 صلى قاعدا فله نصفف أجر 
القائم » 29 . 


وفي رواية « صلاة الرجل قاعدا نصف ' 


الصلاة ) ” 
الصلاة مضطحعا : 

١‏ وأما صلاة التطوع مضطجعا فظاهر 
قول أصحاب أبي حنيفة عدم الحواز لعموم 
الأدلة على افتراض الركوع والسجود 

والاعتدال عنهها . 
وقول الجحواز مروي عن الحسن البصري 
لقوله كك : « من صل ناما فله نصف أجر 
القاعد » 2 وقد قال الحسن : إن شاء الرجل 
صلى صلاة التطوع قائما أو جالسا أو 


٠١ 5/١ منتهى الإرادات‎ . ١57/7 المغني‎ )١( 

(١؟)‏ حديث «من صل قائما فهو أفضل ». 
أخرجه البخاري (الفتح 087/7 ط. السلفية) من 
حديث عمران بن حصين . 

() حديث: «صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة» . 
أخرجه مسلم (6501//1 - ط. الحلبي) من حديث عبد 
الله بن عمرو . 

(:) حديث : «من صلى نائما فله مثل نضف أجر القاعد» . 
أخرجه البخاري (الفتح 587/7 ط. السلفية) من 
حديث عمران بن حصين 


وففف م لوو 


وقال ابن تيمية: التطوع مضطجعا لغير 
عذر لم يجوزه إلا طائفة قليلة من أصحاب 
الشافعي وأحمد. ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه 
صلى مضطجعا بلا عذر, ولو كان هذا 
مشروعا لفعلوه 29 . 
حكم سجود السهو في صلاة التطوع 
1 - قال جمهور العلماء : إن السهو ني 
التطوع كالسهو في الفريضة يشرع له سجود 
السهوء وقد روى ابن أبي شيبة بسنده عن أبي 
عقيل أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : 
سجدنا اس 
0 ة*" . وإلى ذلك ذهب الأئمة 

بعة 7") ٠‏ انظر محم 

0 السئن : 
*>” - يستحب قضاء اتاد بي ره 
المحدد لعل علات للفقهاء وتفصيل في 
ذلك . 


وقال الجويني في قضاء النوافل : إن مالا 
يجوز التقرب به ابتداء لاا يقضى كالكسوف 
والاستسقاء فإنه لا يجوز أن يتطوع به الإنسان 


(1) التكت والفوائد السنية على هامش المحرر في الفقه على 
مذهب ابن حنبل 27//١‏ . 

(1) مصنف ابن أبي شيبة 39/17 . المدونة ١//ا7‏ . 

5) الزرقانٍ ٠ ٠١5/١‏ الملجموع 4 »: والمغني 


. 07/١ المداية‎ © 


كاد 


صلاة التطوع *؟ . صلاة التهجد . صلاة التوبة ١‏ -؟ 


ماع ع ع وا م ذه عق امه قوع مفاورقاء مو لوووك مواق لماع لقع 6 وماعرؤة وام 


ايتداء من غير وجود سيبهماء وما يجوز التطوع 
به ابتداء كنافلة ركعتين مثلا » هل تقضى ؟ 
فيه قولان27 وانظر تفصيل ذلك في : 
(قضاء) 


صلاة النهيحد 


انظر: تبجد : 


. ٠٠١/١ المنتور #/75 » وشرح منتهى الإرادات‎ )١( 
' والبدائع وترقة‎ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 00 ا ل ل لل ل ا ا ل ل لل ل للا 


55 7 0و 
صلاة التوية 
يو 
التعريف ه 
١‏ - الصلاة تقدم تعريفها (ر: صلاة) . 
والتوبة لغة : مطلق الرجوع . والرجوع 
عن الذنب . 
وفي الاصطلاح : الرجوع من أفعال 
مذمومة إلى أفعال محمودة شرعا 9 . 
الحكم التكليفي : ظ 
 '"*>‏ صلاة التوبة مستحبة باتفاق المذاهمب 
الأربعة 29 
وذلك لما رواه أبو بكر رضي الله تعالى عنة 
قال: سمعت رسول الله كَكِْةِ يقول : « مامن 
رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم 
يستغفر الله إلا غفر الله له". ثم قرأ هذه 
الآية : # والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 
أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » 
الخ 006 
)١(‏ لسان العرب. وكفاية الطالب الرباني 18/5" . 
والقليوبي 0/5 . 
(؟) حاشية ابن عابدين :57/١‏ . والدسوقي 71١4/١‏ . 
وأسنى المطالب /0> » وكشاف القناع ١/"::ة.‏ 
(*) حديث : «مامن رجل يذنب ذنبا ). 
أخرجه الترمذي (708/7 ط الحلبي) وقال : حديث 
حسن . وكذا جود إسناده ابن حجر في التهذيب 
(558/1 - ط حيدر أباد) . 
(4) سورة آل عمران آية ١70‏ 


1585 - 


حا 0 000 


١‏ المقصود بصلاة الجماعة : فعل الصلاة في 
ماعة 2)9, 

فضل صلاة الجماعة : 

؟ ‏ لصلاة الجماعة فضل كبير. وقد حث 
عليها رسول الله كله في عدة أحاديث منها : 
قوله يك : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 
بخمس وعشرين درجة » 22 وفي رواية 
أخرى : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 
بسبع وعشرين درجة) 2 . 


وعن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه ‏ أن 
النداء والصف الأول . ثم لم يجدوا إلا أن 


,77/ ١ جواهر الأكليل‎ )١( 
(؟) حديث : وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس‎ 
: وعشرين درجة»‎ 
ط السلفية) من‎ 151١/75 أخرجه البخاري (الفتح‎ 
حديث : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسيبسع‎ )9( 
وعشرين درجة»‎ 
-ط . السلفية) ومسلم‎ 171١/50 أخرجه البخاري (الفتح‎ 
. -ط . الحلبي) من حديث عبد الله بن عمر‎ 55*/1١( 


مقف م مفو م ليا 


يستهموا عليه لاستهموا » ولو يعلمون ماني 
التهجير لاستبقوا إليه » ولو يعلمون ما في 
العتمة والصبح لأنوهما ولو حبوا» (") 

وعن عثيان بن عفان رضي الله تعالى 
عنه ‏ قال : سمعت رسول الله كته يقول : 
«من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف 


الليل » ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما 


صلى الليل كله» 2 . 

ولأهميتها يقول الفقهاء : الصلاة في 
الجاعة معنى الدين » وشعار الإسلام » ولو 
تركها أهل مصر قوتلوا » وأهل حارة جبروا 
عليها وأكرهوا ©. 
الحكم التكليفي : 

للفقهاء في بيان حكم صلاة الجماعة أقوال 
مختلفة » وبياها فيما يلي :- 
أولا : الجماعة في الفرائض : 
“' ذهب الحنفية - في الأصح ‏ 3 وأكثر : 
المالكية 2 وهو قول للشافعية 2 إلى أن صلاة 
الجاعة في الفرائض سنة مؤكدة للرجال » 
)١(‏ حديث : «لويعلم الناس مافي النداء والصف 


الأول . . » أخرجه البخاري (الفتح 45/57 _ط السلفية) 
ومسلم (١55/1_ط‏ . الحلبي) . 
(؟) حديث عثهان : «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام 
نصف الليل» . أخرجه مسلم 555/1١(‏ -ط الحلبي) . 
(9) المغني الالال والمجموع .١95-١97/5‏ 
الحطاب وببامشه المواق .4١/“”‏ «مغنى المحتاج 
5/1 . 


-١"6©ه-6‎ 


00 


وهي شبيهة بالواجب في القوة عند الحنفية . 
وصرح بعضهم بأنها واجبة ‏ حسب 
اصطلاحهم ‏ واستدلوا بها روي عن النبي 
ييه أنه قال : «صلاة الجماعة تفضل على 
صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»”(2 وني 
رواية : «بخمس وعشرين درجة)» 2 فقد 
جعل النبي كل الجماعة لإحراز الفضيلة » 
وذا آية السنن » وقال عبد الله بن مسعود في 
الصلوات : إنها من سئن الحدى 29 . 
وذهب الشافعية في الأصح 
عندهم ‏ . إلى أنها فرض كفاية » وهو قول 
بعض فقهاء الحنفية » كالكرخي 
والطحاوي . وهو ما نقله المازري عن بعض 
لمالكية © . واستدلوا بقول النبي ككل : «ما 
من ثلاثة في قرية ولا بدولا تقام فيهم الصلاة 
إلا قد استحوذ عليهم الشيطان . فعليك 


)١(‏ حديث : وصلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ بسبع 
وعشرين درجة» تقدم تخريجه ف (92) 

4 البدائع ١‏ »: وابن عابدين 1/1/١‏ وفتح القدير 
١‏ نشر دار إحياء التراث » ومراقي الفلاح وحاشية 
الطحطاوي )١5(‏ والدسوقي 9194/١‏ ١الل‏ 
والحطاب 241١/17‏ 47. والقوانين الفقهية ص : 54 نشر 
دار الكتاب العربي . والمهذب 1١‏ ., وشرح المحلي 
علي المنباج 77١/1١‏ . 

(9) مغني. المحتاج 554/١‏ . والمهذب ١‏ وقح 
القدير 2٠6٠/1١‏ وابن عابدين .791١/1١‏ والطحطاوي 
على مراقي الفلاح 157., والدسوقي 9194/١‏ ٠6لا‏ 
والشرح الصغير ,.١157/1١‏ ومواهب الجليل 2١/١‏ . 


ا ا ا ‏ ا ا اا 1 11لا ا ا ا 0 


بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية» ©(" . 

وقد فصل بعض المالكية فقالوا : إنها 
فرض كفاية من حيث الجملة أي بالبلد ؛ 
فيقاتل أهلها عليها إذا تركوها » وسنة في كل 
مسجد وفضيلة للرجل في خاصة نفسه 9©. 

وذهب الحنابلة » وهو قول للحنفية 
والشافعية إلى أنها واجبة وجوب عين وليست 
شرطا لصحة الأصلاة » خلافا لابن عقيل من 
الحنابلة » الذي ذهب إلى أنها شرط في 
صحتها قياسا على سائر واجبات الصلاة . 

واستدل الحنابلة بقول الله تعالى : «وإذا 
كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة ' 
منهم معك ”© فأمر الله تعالى بالجماعة حال 
الحوف. ففي غيره أولى . وبما رواه 
أبوهريرة ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ أن رسول الله 
كيه قال : «والذي نفسبى بيده لقد #ممت أن 

آمر بحطب . فيحطب ثم آمر بالصلاة 

فيؤذن ها . ثم آمر رجلا فوم الناس . ثم 
أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة , 
فأحرق عليهم بيوتهم» 00 . 


0000 . حديث : «ما من ثلاثة في قرية ولا بدو‎ )١( 
تحقيق عزت عبيد دعاس) من‎ - 77/1/1١( أخرجه أبو داود‎ 
حديث أي الدرداء .» وصححه النووي في الملجموع‎ 
. طالنيرية)‎ - 18*/5( 

١57/1١ والشرح الصغير‎ 70 514/1١ الدسوقي‎ )١( 

(9) سورة النساء /7 ٠١‏ 

(4) حديث : «والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب ع 


-ككا د 


اللا 2 ل ل ا 000 


وعن أب هرّيرة - رضي الله تعالى عنه - 
قال : «أتي النبيّ كله رجل أعمى . فقال : 
يارسول الله » إنه ليس لي قائد يقودني إلى 
المسجد . فسأل رسول الله يكل أن يرخص 
له ؛ فيصل في بينه فرخص له . فلما ول 
دعاه فقال : هل تسمع النداء بالصلاة ؟ 
قال : نعم قال : فأجب» ”22 وإذا لم يرخص 
للأعمى الذي لم يجد قائدا فغيره أولى . 


ولذلك قالوا : إن تارك الجماعة يقاتل وإن - 


أقامها غيره » لأن وجوبها على الأعيان 7) 

؛ - والجماعة في صلاة الخوف عند الشافعية 
أفضل من الانفراد لعموم الأخبار في صلاة 
الجباعة .دكا في الأمن ©. وانظر 
مصطلح : (صلاة الخوف) . 

© أما بالنسبة لصلاة الجمعة فإن الجماعة 
شرط في صحتها . فلا تصح بغير جماعة » 
وهذا باتفاق الفقهاء9». (ر: صلاة 
الجمعة) . ٠‏ 


- يحتطب ....» 
أخرجه البخاري (الفتح ١76/7‏ ط السلفية) ومسلم 
(١/457-ط‏ . الحلبي) . 

» . . . حديث أبي هريرة : «أتى النبي يق رجل أعمى‎ )١( 
. ط الحلبي)‎  4517/١( أخرجه مسلم‎ 

زفة البدائع 0 هه وابن عابدين ١/١لالاء‏ وفتح القدير 
ل ومغني المحتاج رة ”5 والمغني ارال 
وكشاف القناع 55/١‏ 150 . 

(؟) مغني المحتاج ٠١5/1١‏ 

(؟) الاختيار 2/7/١‏ والدسوقي ١‏ والمهذب 
0 :, وكشاف القناع 450/١‏ 


ل ا ل ل ا ااا ا ا ااا ااي ااا 0ك 


5 - والجماعة في صلاة الجحنازة ليست بشرط . 
بل سنة » وقال ابن رشد : إن الجماعة شرط 
فيها كالجمعة . والمشهور عند المالكية أنها 
1ن" 
حكم صلاة حماعة النساء : 
/- ما سبق من حكم صلاة الجماعة إنما هو 
بالنسبة للرجال . 

أما بالنسبة للنساء : فعند الشافعية 
والحنابلة يسن لمن الجماعة منفردات عن 
الرجال » سواء أأمهن رجل أم امرأة ؛ لفعل 
عائشة وأم سلمة - رضي الله تعالى عنهها ‏ . 

وقد «أمر النبي يكل أم ورقة بأن تجعل لها 
مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن توم أهل دارها» 9) 
ولأنبن من أهل الفرض . فأشبهن الرجال . 

أما الحنفية فإن الجاعة للنساء عندهم 
مكروهة . ولأن خروجهن إلى الجماعات قد 
يؤدي إلى فتنة . 

ومنع المالكية جماعة النساء » لأن من 
شروط الإمام أن يكون ذكرا فلا تصح إمامة 
المرأة لرجال » ولا لنساء مثلها » وإنما يصح 


)0 البدائع 0 .». والدسوقي 75١/١‏ ومغني المحتاج 
0 » وشرح منتهى الإرادات ١//ا70‏ 

(1) حديث : «أمر النبي كله أم ورقة بأن تجعل لها مؤذنا . . .» 
أخرجه أبو داود -7941//١(‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) 
وصححه العيني كما في التعليق على سنن الدارقطني 
:٠5/1(‏ - شركة الطباعة الفنية) 


-1١6ا/-‎ 


00000000000700 0 0 ا 01 11 اا ااا 0ك 


للمرأة حضوز جماعة الرجال إذا لم تكن محشية 
الفتنة 29 , 

الجماعة في غير الفرائض : 

4 الجباعة في صلاة العيدين شرط صحة 
عند الحنفية والحنابلة » وسنة عند المالكية 
والشافعية 9) . 


واتفق الفقهاء على أن الجاعة سنة في 
صلاة الكسوف . وسوى الشافعية والحتابلة 
بين الكسوف والخسوف في سنية الجسماعة 
فيهما » أما الحنفية والمالكية فلا يرون صلاة 
الجماعة في صلاة الخسوف . 

والجماعة في صلاة الاستسقاء سنة عند 
المالكية . والشافعية . والحنابلة , 
ومحمد . وأبي يوسف خلافا لأبي حنيفة » 
فإنه لا يرى فيها صلاة أصلا 9" . 


والجماعة فى صلاة التراويح سنة عند 
الحنيفة . والشافعية, وا حنابلة ومستحبة عند 


)١(‏ البدائع .٠65/١‏ لاو١ء‏ الاختيار ,59/١‏ وابن 
عابدين 378٠‏ #481 . والشرح الصغير »157/١‏ 
٠‏ » وأسهل المدارك 551/١‏ . ممغني. المحناج 
/ 22 وشرح منتهى الإرادات /220, وا مغني 
0 

زقة البدائع » وابن عابدين .77١/١‏ وكشاف 
القناع 5 والدسوقي ا ومخني المحتاج 
/ه”” . 

(9) البدائع ١/١8؟.‏ “78. والدسوقي 7٠١/١‏ 
وكشاف القناع » ومغني المحتاج 20 


ا ا ا ا ا ا ا 0 1ل ل ل ل ل 


المالكية27 . والجماعة في صلاة الور سنة في 
شهر رمضان عند ا حنابلة» ومستحبة عند 
الشافعية وفي قول عند الحنفية © . 


وتجوز الجماعة في غير ما ذكر من صلاة 
التطوع عند جمهور الفقهاء وقالوا : يجوز 
التطوع جماعة وفرادى . لأن النبي كَةْ فعل 
الأمرين كليهما . وكان أكثر تطوعه منفردا , 
وصلى بحذيفة مرة 7" » وبأنس وأمه واليتيم 
مره 1 وَآم اسحتانه فيببيت تبان هزة 
كذلك 2" . وعن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنها وأنة آمة النبي يلق 219 

والمالكية قيدوا الجواز بها إذا كانت الجماعة 
قليلة .» وكان المكان غير مشتهر. فإن كثر 
العدد كرهت الجماعة . وكذلك تكره لو 


)١(‏ البدائع ,2588/١‏ الدسوقي ل ومغني المحتاج 
0١‏ وشرح منتهى الإرادات 554/١‏ . 

(؟) شرح منتهى الإرادات .554/١‏ ومغني المحتاج 
١‏ .». وحاشية ابن عابدين ١/١1/ا؟‏ 

(؟) حديث : «صلاة النبي يك بحذيفة» أخرجه مسلم 
(١/ثلاه_ط‏ الحلبي) . 

(+) حديث : و«صلاة النبي كه بأنس وأمه واليتيم» أخرجه 
البخاري (الفتسح 80/7" -_ط السلفية) (١//ا6غ8‏ - 
ط : الحلبى) . 

(0) حديث : «أنه صلى الله عليه وسلم أم أصحابه في بيت 
عتبان بن مالك ...» أخرجه البخاري (الفتسح 
-١‏ ط . السلفية) ومسلم (١/ههغ-‏ ط. 
الحلبي) . 

(1) حديث ابن عباس : «أنه أمه النبي َكِ) أخرجه البخاري - 
(الفتح ١9٠/5‏ _ط . السلفية) . 


-1١548- 


كانت الجاعة قليلة والمكان مشتهرا(" . 
ويرى الحنفية أن الجماعة في النفل في غير 
رمضان مكروهة 29 . 
من يطالب بالجماعة : 
8- يطالب بصلاة الجاعة ‏ سواء كان 
الطلب على سبيل الوجوب. أوعلى سبيل 
السنية ‏ : الرجال الأحرار العقلاء القادرون 
عليها دون حرج 5 فلا تجب على النساء 
والعبيد والصبيان وذوي الأعذار . ومع ذلك 
تصح منهم صلاة الجماعة . وتنعقد بهم » 
على ما هو مبين بعد ذلك . وقد استحب 
الشافعية . والحنابلة جماعة النساء » وقرر 
الحنابلة أنه يكره للحسناء حضور الجاعة مع 
الرجال » خشية الافتتان بها » ويباح لغيرها 
حضور الجاعة ©" , 
العدد الذي تنعقد به الجماعة : 


٠‏ -اتفق الفقهاء على أن أقل عدد تنعقد به 
الجماعة اثنان . وهو أن يكون مع الإمام 
واحد . فيحصل لما فضل الجماعة . لما روى 
أبو موسى الأشعري ‏ رضي الله تعالى عنه - 
)١(‏ المغني 147/١‏ . ومغني المحتاج .57١/١‏ والبدائع 
1١4-071١‏ . والدسوقي 77١/١‏ . 
(19) حاشية الشلبي مبامش تبيين الحقائق ١8٠١/١‏ 
[فة البدائع 5 وؤهدل والدسوقي ١‏ ومغنى 


الملحتاج 2170-0١‏ وشرح منتهى: الإرادات 
2.70/١‏ 


يي ا ا ا ا ا 00 ا ا ا ل اا ال 


أن النبي يله قال : «اثننان فا فرقه) 
جماعة» 9) ولقوله علد ف حديث مالك بن 
الحوييث : «إذا حضرت الصلاة فليؤذن 
أحدكما وليؤمكم! أكبرى» ”'2 وسواء أكان ذلك 
في المسجد أم في غيره كالبيت والصحراء : 


أم امرأة . فمن صلى إماما لزوجته حصل لما 
فضل الجاعة . 


واختلف الفقهاء في انعقاد الجماعة في 
صلاة الفريضة لو كان الواحد. مع الإمام 
صبيا مميزا » إذ غير المميز لا تنعقد به جماعة 
بالاتفاق . 

فذهب الحنفية والشافعية ‏ وهو رواية عن 
الإمام أحمد إلى انعقادها باقتداء الصبي مع 
حصول فضل الجاعة ؛ لأن النبي يَكِةِ قال 
في الرجل الذي فاتته الجماعة : «من يتصدق على 
هذا ”© . ولأنه يصح أن يكون إماما » وهو 


)١(‏ حديث : «اثنان فيا فوقهما جماعة» . أخرجه ابن ماجه 
17/١‏ ط . الحلبي) وضعف إسناده البوصيري في 
مصباح النجاجة ١91١7/1١(‏ -ط . دار الجنان) . 

(؟) حديث : «إذا حضرت الصلاة . . .» أخرجه البخاري 
(الفتح 1١١/7‏ - ط السلفية) ومسلم 4506/١(‏ -ط . 
الحلبي) . 

5) حديث : «من يتصدق على هذا ...»2 أخرجه أحمد 
(/55 - ط الميمنية) والحاكم ٠١4/١(‏ _ط دائرة 
المعارف .العث)نية) من حديث أبي سعيد الخدري. 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 


-1١594- 


لل لحل 0700 


متنفل » فجاز أن يكون مأموما بالمفترض 
كالبالغ 9 . 

وعند المالكية ‏ وهو رواية أخحرى عن 
الإمام أحمد ‏ لا يحصل فضل الجماعة 
باقتداء الصبي في الفرض . لأن صلاة 
الصبي نفل . فكأن الإمام صلى منفردا . 

وأما ف التطوع فيصح باقتداء الصبي . : 
ويحصل فضل الجاعة .» وهذا باتفاق 9 . 
«لأذ النبي يك أم ابن عباس مرة وهو صبي » 
وأم حذيفة مرة أخرى » © . 

ويختلف العدد بالنسية لإظهار الشعيرة في 
البلدة أ و القرية » إذ أن صلاة الجماعة من 

ثر الإسلام » ولو تركها أهل قرية قوتلوا 

عليها . ولذلك قال المالكية : قوتلوا عليها 
لتفريطهم في الشعيرة » ولا يخرج أهل البلد 
عن العهدة إلا بججاعة أقلها ثلاثة : إمام 
ومأمومان » ومؤذن يدعو للصلاة » وموضع 
معد لما »؛ وهو المسجد 0 

وقال الشافعية : إن امتنع أهل القرية 
قوتلوا » لقول النبي كي : «ما من ثلاثة في 
)١(‏ البدائع .١5/١‏ وابن عابدين ١/1لال.‏ والمهذدب 

٠ 6.٠ :/١‏ ومغني المحتاج 5١4/١‏ و2710 

وكشاف القناع 401/١‏ - :5: ء والمغني ١78/5‏ . 
زفة6 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ضر لرضرة 

وجواهر الإكليل ١/ثلاء‏ ملا والمغني 0/1 . 


() .حديث ابن عباس وحذيفة تقدم تخريجههما ف 8 
(4) تقريرات الشيخ عليش بهامش حاشية الدسوقي 7١19/١‏ 


ففف فم م ووم لوو 


قرية ولا بدو لانقام فيهم الصلاة إلا استحوذ 
عليهم الشيطان . فعليك بالجباعة » فإنا 
يأكل الذئب القاصية » © فتجب بحيث 
يظهر الشعار بإقامتها بمحل في القرية 
الصغيرة والكبيرة بمحال يظهر بها الشعار. 
ويسقط الطلب بطائفة وإن قلت 9©. 

ويرى المالكية : أن الإمام الراتب 
بمسجد أو غيره إذا جاء في وقته المعتاد له » 
فلم يجد أحدا يصلي معه » فصل مثفردا , 
بعد أن أذن وأقام فإنه يعتبر كالجماعة فضلا 
وحكما .» ويحصل له فضل الجماعة إن نوى 
الإمامة ؛ لأنه لا ي تتميز صلاته منفردا عن 
صلاته إماما إلا بالنية » ولذلك لا يعيد في 
أخرى , ولا يصلّ بعده جماعة . ويجمع ليلة 
المطر 29 

والأحكام التي سبقت بالنسبة للعدد 
الذي تنعقد به الجماعة إنم| هو في غير الجمعة 
والعيد » إذ فيه| يختلف العدد ‏ ولكل 
مذهب ,أيه في تحديد العدد » حسبم| يستند 
إليه من أدلة 9». وينظر تفصيل ذلك في : 
(صلاة الجمعة وصلاة العيدين) 
(؟) مغني المحتاج .774/١‏ ونهاية المحتاج ١ ١71/1‏ 
(9) الدسوقي 2"5/١‏ والشرح الصغير ١١4/١‏ ط. 

الحلبي . وجواهر الإكليل ١/لالا‏ . 


(+*) كشاف القناع ١غ‏ وحاشية ابن عابدين ااال 
والدسوقي "1/١‏ 


- ١17 


6ل م اياوه 


أفضل مكان لصلاة الجماعة : 

-١‏ تجوز إقامة صلاة الجماعة في أي مكان 
طاهر ء في البيت أو الصحراء أو المسجد » 
لقول النبي كله : «جعلت لي الأرض 
مسجدا وطهورا » فأييا رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصل» ”" . وقال النبي كه 
لرجلين : «إذا صليتما في رحالكما » ثم أتيتها 
مسجد جماعة » فصليا معهم . فإنها لا 
نافلة» (2 إلا أن الجاعة للفرائض في المسجد 
أفضل منها في غير المسجد . لقول النبي 


كل : «صلوا أيها الناس في بيوتكم . فإن 


أفضل صلة المرء في بيته إلا الصلاة 
المكتوبة»”", ولأن المسجد مشتمل على 
الشرف والطهارة » كما أن إقامتها في المسجد 
فيه إظهار الشعائر وكثرة الجراعة . - 
والصلاة في المساجد التي يكثر فيها الناس 
: أفضل من الصلاة في المساجد التي يقل فيها 
الناس . لقول النبي كَكةِ : «صلاة الرجل 


)1( حديث : وجعلت لي الأرض مسجذا . . . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 7١‏ لط السلفية) ومسلم 


(١١/الا”‏ اط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله 


واللفظ للبخاري . 
(؟) حديث : «إذا صليتها في رحالكما . . . ؛ 
أخرجه الترمذي /١(‏ 4705 ط الحلبى) من حديث يزيد 
(”) حديث : «صلوا أبها الناس في بيوتكم».. 
أخرجه البخاري (الفتح 774/17 ط السلفية) من 
حديث زيد بن ثابت . 


م فوف ووو وو ع يلل ليلل 


مع الرجل أزكى من صلاته وحده » وصلاة 
الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع 
الرجل ٠‏ وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز 
وجل» 27 وإن كان في جواره أو غير جواره 
مسجد لا تنعقد فيه الماعة إلا بحضوره » 
ففعلها فيه أفضل وأولى من فعلها في المسجد 
الذي يكثر فيه الناس ؛ لأنه يعمره بإقامة 
الجماعة فيه وبذلك تحصل اللجماعة في 
مسجدين . ٌْ 
وإذا كانت الجماعة في المسجد أفضل من 
إقامتها في البيت فإنه لو كان إذا ذهب 
الإنسان إلى المسجد . وترك أهل بيته لصلوا 
فرادى » أو لتهاونوا أو باون بعضهم في 
الصلاة » أو لو صلى في بيته لصلى جماعة ‏ 
وإذا صلى في المسجد صلل وحده فصلاته في 
بيته أفضل . 
وإن كان البلد ثغرا فالأفضل اجتماع 
الناس في مسجد واحد . ليكون أعلى 
للكلمة . وأوقع للهيبة » وإذا جاءهم خبر 
عن عدوهم سمعه جميعهم . وإن أرادوا 
التشاور في أمر حضر جميعهم » وإن جاء 
عين الكفار رآهم فأخبر بكثرتهم . 
(1) ديت - «وصلةة الرعل مع الجل أكن من ليه 
وحده» أخرجه النسائي (7/ ٠١١‏ _ط . المكتبة 
التجارية) والحساكم  ١518/١(‏ ط . داشرة المعسارف 


العثمانية) من حديث أبي بن كعب. ونقل الذهبي في 


- ا١ا/ا‎ 


1١ 11١ صلاة الجماعة‎ 


للم مويل وو 


والصلاة في المساجد الثلاثئة : - المسجد 
الحرام » ومسجد المدينة . والمسجد 
الأفصى ‏ وإن قلت الجماعة فيها أفضل منها 
في غيرها من المساجد وإن كثرت الجماعة 
فيها » بل قال بعض الفقهاء : الانفراد فيها 
أفضل من الجاعة في غيرها . 

وأما النوافل فصلاتها في البييت أفضل من 
صلاتها في المسجد . لقول النبي َل 
دصَلُوا أمها الناس في بيوتكم . فإن أفضل 
صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة». 
لكن ما شرعت له الجياعة من السئن فهو 
مستثنى من الحديث . وصلاته في المسجد 
أفضل من صلاته في البيت . 

وما سبق من أفضلية صلاة الجماعة في 
المسجد إنم| هو بالنسبة للرجال » أما بالنسبة 
للنساء فالجماعة لمن في البيت أفضل منها في 
المسجد(2 لقول النبي وَل : «صلاة المرأة في 
بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها , 
وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في 
بينتهاء7) . 
1 ابن عاينين 1/ ايض ميض 46م 17 والحطاب 

مع المواق ١/-ذغف‏ 7» والفواكه الدواني 237151/1١‏ 


3-5 ومغني المحتاج 2517*٠ /١‏ والقوانين الفقهية (05 
(نشردار الكتاب العربي)» وكشاف القناع 1-0 
/ا5» وشرح منتهى الإرادات 771/١‏ . 27550 والمغني 
ري 


(؟) حديث : «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في 


مفو مفو م وا الالو 


ما تدرك به الجماعة : 
- يفرق بعض الفقهاء بين إدراك فضيلة 
الجماعة . وبين ثبوت حكم الجاعة . 
ويختلفون في القدر الذي تدرك به فضيلة 
الجماعة . ويختلفون كذلك في القدر الذي 
يثبت به حكم الجماعة . وبيان ذلك فيه 
يلي :- 
أولا : ما تدرك به فضيلة الجماعة : 
3 - اختلف الفقهاء في القدر الذي تدرك به 
فضيلة الجاعة . فعند الحنفية والحنابلة ‏ 
وهو الصحيح عند الشافعية » وهو قول ابن 
يونس وابن رشد من المالكية تدرك فضيلة 
الجماعة باشتراك المأموم مع الإمام في جزء من 
صلاته. ولوفي القعدة الأخيرة قبل 
السلام ؛ لأنه أدرك جزءًا من الصلاة ‏ 
فأشبه ما لو أدرك ركعة ؛ ولأن من أدرك آخر 
الثيء فقد أدركه ؛ ولأنه لولم يدرك فضل 
الجماعة بذلك لمنع من الاقتداء ؛ لأنه يكون 
حينئذ زيادة بلا فائدة » لكن ثوابه يكون 
دون ثواب من أدركها من أوها . 

ومقابل الصحيح عند الشافعية ‏ وهو 
قول خليل والدردير وابن الحاجب من 
حجرتها» أخرجه أبو داود /١(‏ 787 - تحقيق عزت عبيد 


من حديث ابن مسعود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 


- ١ا/1"‎ 


١6 ١ صلاة الجماعة‎ 


ا ا 00 


المالكية ‏ لا تدرك فضيلة الجماعة إلا بإدراك 
ركعة كاملة ؛ لأن الصلاة كلها ركعة 
مكررة 2002 

ويشترط لحصول فضل الجماعة نية 
الاقتداء من المأموم ؟ ليحوز فضل الجاعة 
وهذا باتفاق . أما نية الإمام الإمامة ففيها 
خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح : (إمامة 
واقتداء) 00 
ثانيا : ما يثبت به حكم الجماعة وما يترتب 
5 - المقصود بحكم الجماعة ‏ كما يفسره 
المالكية ‏ أن من ثبت له حكم الجماعة لا 
يقتدى به, ولا يعيد في جماعة . ويصح 
استخلافه » ويترتب عليه سجود سهو 
الإمام 

وحكم الماعة هذا لا يثبت عند المالكية 
إلا بإدراك ركعة كاملة بسجدتيها مع 
الإمام 9 . 

أما عند الحنفية : فلا تدرك اللماعة إلا 

"١‏ ونباية المحتساج 0/1 ومغني المحتساج 

. 45١/١ وكشاف القناع‎ »**١ 
.١؟8/١ «لالاى والبدائع‎ ,”54/١ (؟) ابن عابدين‎ 

والدسوقي 6 خرف ومغني المحتاج 1١‏ 

وكشاف القناع .718/1١‏ والمغني 771/1 


الدسوقي 7٠١/١‏ والشرح الصغير »575/١‏ وما 
بعدها طُّ . دار المعارف ١‏ 


5 


محصمر 


ا ا ا ا 0 0 0 0 0 111 ل ا ا ل ا ا ا ا 


بإدراك ركعاتها كلها في الجملة .. يقول ' 
واي لين الخفان درس الا يكرن 
مصليا حجماعة اتفاقا (أي بين فقهاء المذهب) 
من أدرك ركعة من ذوات الأرسع » أو من 
الصلاة الثنائية أو الثلاثية ؛ لأنه منفرد 
ببعضها . لكنه أدرك فضلها ولو بإدراك 
التشهد . وكذا مدرك الثلاث لا يكون مصليا 
بجماعة على الأظهر . وقال السرخسي 

0 حكم الكل . لكن صاحب ا 


١ 
29 ننه‎ 


إعادة الصلاة جماعة لمن صلى منفردا 

أو ني جماعة : ْ 

© من أدى الصلاة المكتوبة منفردا ثم ود 
جماعة استحب له أن يدخل مع الجاعة 
لتحصيل الفضل . لما ورد عن رسول الله كَل 
«أنه صلى في مسجد الخيف . فرأى رجلين 
خلف الصف لم يصليا معه . فقال : عل 
بها » فنجيء بها ترعد فرائصههم| . فقال : ما 
منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : يا رسول 
الله : إنا كنا قد صلينا في رحالنا » قال : فلا 
تفعلا. إذا صليتما في رحالكم ثم أتيتما 
مسجد جماعة . فصليا معهم . فإنها لى| 
نافلة» (2 وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه - 


(؟) حديث : وانه صلى في مسجد الخيف . .» أخرجهدع 


- ١/9 - 


وفووفوووموووو وو ووو ووو و ل ووه 


أن النبي كَكلِةٍ قال : «كيف أنت إذا كانت 
عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها » أو 
يميتون الصلاة عن وقتها ؟ قال : قلت : فما 
تأمرني ؟ قال : صل الصلاة لوقتها » فإن 
أدركتها معهم فصل . فإنها لك نافلة, () 
وهذا باتفاق . من حيث طلب الإعادة 
استثناء بعض الصلوات من استحباب 
الإعادة ‏ فعند الحنفية والمالكية والحنابلة لا 
تعاد صلاة المغرب ؛ لأن التنفل بالثلاث بعد 
المغرب مكروه . ولا نظير له في الشرع . فإذا 
أعادها شفع بجعلها أربعا أو اقتصر على 
اثنتين » وصير نافلة ٠‏ الت الإمام 
في ثانية المغرب . أما إن أتم مع الإمام 
ل وأتى برابعة 
وجوبا » وسجد للسهو. وزاد الحنفية عدم 
إعادة العصر والفجرء لكراهة النفل 
بعدهما . وهو محكي عن بعض الشافعية . 
وقال المالكية : لو أوتر بعد العشاء فلا 
يعيد العشاء . لأنه إن أعاد الوتر لزم مخالفة 


ت ١‏ الترمذي  171/١(‏ 750 _ط الحلبي) من حديث يزيد 
ابن الأسود وقال : حديث حسن صحيح . 

)١(‏ حديث أبي ذر: و«كيف أنت إذا كانت عليك 
أمراء . .» . أخرجه مسلم (848/1 ط الحلبي) . 


وفوف و مرو و م ولو 


قوله يكل : «لا وتران في ليلة» 2. وإن لم 
يعده لزم مخالفة قوله ككليةِ : «اجعلوا آخر 
صلاتكم وترا» 29 ش 


والصلاة المعادة تكون نافلة » وهذا قول 
الحنفية والحنابلة » وهو قول الشافعي في 
الجديد . لأن الفرض لا يتكرر في وقث 
واحد . وقال المالكية : يفوض في الثانية أمره 
إلى الله تعالى في قبول أي من الصلاتين 
لفرضه . وهو قول الشافعي في القديم © . 
وقال سعيد بن المسيب وعطاء والشعبي : 
تكون المعادة مع الجماعة هي المكتوبة » لم 
روي في حديث يزيد بن عامر ب 0 
النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ قال : «! 
جئت إلى الصلاة فوجدت 0 
معهم . وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة 


581/١ والبدائع‎ .54١٠ . 214/١ ابن عابدين‎ )١( 
نشر‎ 24١7/5 والهداية مع شروحها فتح القدير والعناية‎ 
والحطات‎ 7١ -770/١ دار إحياء التراث والدسوقي‎ 
و4 والمهذب ١/7١٠.ء وأسنى المطالب‎ - 
وكشاف القناع‎ 2٠١ -1١١1١/7 والمغني‎ : ١ 
: . 8/١ 
وحديث : ولا وقران في ليلة . .» أخرجه الترمذي‎ 
ط الحلبي) وقال : حديث حسن من‎ 7/7 
. حديث طلق بن علي‎ 

؟) حديث : واجعلوا آخر صلاتكم ا أخرجه البخاري 
(الفتح 588/17 - ط السلفية) ومسلم -5١18/١(‏ ط 
الحلبى) في حديث ابن عمر. 

(”) اهداية مع فتح القدير ١1/؟1١5»‏ ال 0/١‏ 
#١‏ والمهذب .٠١ 7/١‏ والمغني 7/ 134-1١7‏ . 


- ١1/5 


١١ 1١٠ صلاة الجماعة‎ 


ا ا ا 00 


وهذه مكتوبة» 29 . 

هذا بالنسبة لمن صلى منفردا . أما بالنسبة 
لمن صلى المكتوبة في جماعة ثم وجد جماعة 
أخرى فقد ذهب الشافعية في الأصح 
والحنابلة إلى استحباب إعادة الصلاة مرة 
أخرى في الجاعة الثانية ؛ لأن النبي كك 
صلى الصبح . فرأى رجلين لم يصليا معه 
فقال : ما منعك) أن تصلّيا مغنا ؟ قالا : 
. صلينا في رحالنا فقال : إذا صلَّيتما في رحالكى] 
ثم أتيتها مسجد جماعة فصلَيا معهم فإنها لكا 
نافلة) . 

فقوله يكلِ : «صليت)» يصدق بالانفراد 
والجماعة . وروى الأثرم عن الإمام أحمد 
قال : سألت أبا عبد الله عمن صلى في جماعة 
ثم دخل المسجد ‏ وهم يصلون ‏ أيصلي 
معهم ؟ قال : نعم . وقد روى أنس قال : 
صلى بنا أبو موسى الغداة في المربد . فانتهينا 
إلى المسجد الجامع , فأقيمت الصلاة , 
فصلينا مع المغيرة بن شعبة . وعن صلة » 
عن حذيفة : أنه أعاد الظهر والعصر والمغرب 
وكان قد صلاهن في جماعة . 


)١(‏ المغنيى ١١5 1١/7‏ وحديث يزيد : «إذا جئت إلى 
الصلاة فوجدت النامن . . .» أخرجه أبو داود 
"88/١‏ تحقيق عزت عبيد دعاس) ونقل ابن حجر 
عن النووي أنه ضعفه . كذا في التلخيص الخبير 
(/-_ط . شركة الطباعة الفنية) 


ا ا ا ا اا ا ا اا ا ا لاا 111لا ااا ااا ا 20 


وذهب المالكية ‏ وهو مقابل الأصح عند 
يعيدها في جماعة أخرى . لأنه حصل فضيلة 
الجماعة فلا معنى للاعادة بخلاف المنفرد ' 
واستثنى المالكية المسجد الحرام ٠‏ ومسجد 
المدينة وبيت المقدس . قالوا : يجوز لمن 
صلى جماعة في غير هذه المساجد أن يعيد فيها 
جماعة . لفضل تلك البقاع 9" . 
تكرار الجماعة في مسجد واحد : 
5 يكره تكرار الجماعة في مسجد الحي 
الذي له إمام وجماعة معلومون, لما روى 
أبوبكرة «أن رسول الله كةِ أقبل من نواحي 
المدينة يريد الصلاة » فوجد الناس قد صلوا 
فيال إلى منزله فجمع أهله فصلى يهم» ”2 ولو 
لم يكره تكرار الجماعة في المسجد لما تركها 
رسول الله يل مع علمه بفضل الجماعة في 
المسجد . وورد عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه ‏ «أن أصحاب رسول الله يكل كانوا 
إذا فاتتهم الجماعة صلوا في المسجد فرادى» . 
ولأن التكرار يؤدي إلى تقليل الجماعة ؛ لأن 
)١(‏ مغني المحتاج 0177/١‏ والمغني 00 
وكشاف القناع ١‏ .مدق الحطاب 454/7 
وى وابن عابدين /١‏ "58 . 
(؟) حديث أبي بكرة «أن رسول الله يك أقبل من نواحي 
المدينة» أورده الهيثمي في مجمع الزوائد (؟ 45/5‏ ط 


القدسي) وقال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط. 
ورجاله ثقات 


١9/6 


صلاة الجماعة ١7-١5‏ 


20 ا لاا ا اااي لاا 0ك 


الناس إذا علموا أ نهم تفوتهم الجماعة 
يستعجلون . فتكثر الجاعة » وإذا علموا 
أنها لا تفوتهم يتأخرون ؛ فتقل الجاعة , 
وتقليل الجماعة مكروه . وهذا رأي جمهور 
الفقهاء ‏ الحنفية والمالكية والشافعية ‏ في 
الجملة » إذ هناك بعض القيود مع شيء من 
التفصيل لكل مذهب . فالحنفية يقيدون 
كراهة التكرار بها إذا صلى في مسجد الحي 
أهله بأذان وإقامة » فإذا صلى فيه ألا غير 
أهله أو صلى فيه أهله بدون أذان وإقامة لا 
يكره تكرار الجاعة فيه . 

كذلك روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
أنه يكره التكرار إذا كانت اللخاعة الثانية 
كثيرة » فأما إذا كانوا ثلاثة أو أربعة . فقاموا 
في زاوية من زوايا المسجد وصلوا بجاعة فلا 
يكره . وروي عن محمد : أنه يكره التكرار 
إذا كانت الجاعة الثانية على سبيل التداعى 
والاجتماع » فأما إذا لم يكن فلا يكرو  .‏ ' 

وروي عن أبي يوسف : أنه إذا لم تكن 
الجاعة الثانية على اللهيئة الأولى لا تكره » 
وإلا تكره ‏ وهو الصحيح ‏ وبالعدول عن 
المحراب تختلف الطيئة . 

ويقول المالكية : يجوز للإمام الراتب 
الجمع - يعني أن يصلٍ جماعة ‏ إن جمع غيره 
قبله بغير إذنه إن لم يحر عن عادته كثيرا , 
فإن أذن لأحد أن يصلي مكانه .» أو أخر عن 


000 ااا اا ااا ا ل ل ا ا ا 


عادته تأخيرا كثيرا يضر بالمصلين فجمعوا » 
كره للإمام الجمع حينئذ . وبناء على كراهة 
إعادة الصلاة جماعة في المسجد الذي له إمام 
رقي فزقه:إذا وغل بعاعة مسد يناما 
صلى أهله فيه ففي ظاهر الرواية عند الحنفية 


يصلون وحدانا . 


وعند المالكية يندب خروجهم من المسجد 
ليجمعوا خارجه , أو مع إمام راتب آخرء 
ولا يصلون في هذا المسجد أفذاذا » لفوات 
فضل الجاعة » إلا بالمساجد الثلائة (مكة 
والمدينة والأقصى) . فلا يخرجون إذا وجدوا 
الإمام قد صلى ويصلون فيها أفذاذاء 
لفضل فذها على جماعة غيرها » وهذا إن 
دخلوها فوجدو الراتب قد صلى . وأما إن 
علموا بصلاته قبل دخوطم فإنهم يجمعون 
خارجها . ولا يدخلوها ليصلوا أفذاذا . 

وبعد أن ذكر الشافعية كراهة إعادة صلاة 
الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب » 
قالوا: ومن حضر ولم يجد إلا من صلى 
استحب لبعض من حضر أن يصلي معه » 
ليحصل له فضل الجماعة » لما روى أبو سعيد 
الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ «أن رجلا جاء » 
وقد صلى النبي كَل » فقال : من يتصدق 
على هذا ؟ فقام رجل فصل معه) ' 


03٠١ / حديث: أبي سعيد الخدري تقدم تخريجه ف‎ )١( 


- ا١الك‎ 


صلاة الجماعة ١8-1١‏ 


ملو يلالا ووو 


وهذا بناء على قوهم بأن الجماعة الثانية إن 
تكره إذا لم يأذن الإمام .» فإن أذن فلا 
كراهة . 

هذا بالنسبة لمسجد الحي الذي له إمام 
راتب . 
١7‏ - أما المسجد الذي في سوق . أو في 
الطرق يمر الناس ٠‏ فإنه يجوز تكرار الجماعة 
فيه » ولا تكره ؛ لأن الناس فيه سواء » لا 
اختصاص له بفريق دون فريق . 

ومثل ذلك المسجد الذي ليس له إمام ولا 
مؤذن » ويصلي الناس فيه فوجا فوجا . فإن 
الأفضل أن يصلى كل فريق بأذان وإقامة » 
وهذا باتفاق . - 

وذهب الحنابلة إلى عدم كراهة إعادة 
الجماعة في المسجد . ولو كان مسجد الحي 
وله إمام راتب . بل قالوا : إذا صلى إمام 
الحي . وحضر جماعة أخرى استحب لهم أن 
يصلوا جماعة » وهو قول ابن مسعود وعطاء 
والحسن والنخعي وقتادة وإسحاق . لعموم 
قوله كله : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 
بخمس وعشرين درجة» 2١‏ وفي رواية : 
(ابسبيع وعشرين درجة) ٠»‏ وروى أبوسعيد 
قال : «جاء رجل وقد صلى رسول الله يله . 
قال : من يتصدق على هذا ؟ فقام ريجل 


7 تقدم تخريجه ف‎ ». .٠ حديث : «صلاة الجماعة تفضل‎ )١( 


000000000 ا لا ا ا ا ا 


فصلى معه» . وروى الأثرم بإسناده عن أبي 
أمامة عن النبى كلةِ مثله وزاد قال : «فلما 
شلا قال : ومذان حاتي 0 ولانه فادر 
على الجماعة » فاستحب له فعلها .» كما لو 
كان المسجد في ممر الناس وهذا فيما عدا إعادة 
الجماعة في المساجد الثلاثة » فقد روي عن 
الإمام أحمد » وبعض المالكية كراهة إعادة 
الجماعة فيها . وفي رأي آخر عند الحنابلة لا 
تكره » وخالف في ذلك بعض المالكية حيث 
أفتى بالجواز ” . 

الصلاة عند قيام الجماعة : 

من دنجل المسجد . وقد أخذ المؤذن 
في إقامة الصلاة فلا يجوز له الانشغال عنها 
بنافلة » سواء أحشي فوات الركعة الأولى أم 
لم يش فواتها ‏ لما ورد أن النبي كك قال : 
«إذا أقيمت الصلة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» (" ولأن ما يفوته مع الإمام أفضل 
مما يأتي به » فلا يشتغل به . وقد روت 2 


6 حديث : «من يتصدق على هذا ...» تقدم تخرجه 
ف/١٠‏ 

(؟) ابن عابدين ١/1لا‏ وبدائع الصنائم ١57/١‏ 
والدسوقى ١/97"ا2,‏ المغني 8١9‏ 1. كشافف 
القناع 50آظ .» والمهذب .٠١ 7/١‏ والمجموع 
شرح المهذب 777-5771/4 

(*9) حديث : (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة . .» , 
أخرجه مسلم  4178/١(‏ ط . الحلبي) من حديث 
أبي هريرة . 


 ١ا/ا/ل-‎ 


صلاة الجماعة ١9-1‏ 


وفف مم لوو ااااااااا دونو 


السيدة عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ «أن 
النبي وَل خرج حين أقيمت الصلاة » فرأى 
نامسا يصلون. فقال: أصلاتان 
معا؟ (©6. وهذا عند المالكية والشافعية 
والحنابلة . ظ 

وبهذا قال أبوهريرة»وابن عمر.وعروة»وابن 
سيرين.وسعيد بن جبير» و إسحاقءوأبو ثور 
وهو مذهب الحنفية بالنسبة لغير سنة 
الفجر. 

وقال الحنفية في سنة الفجر: إذا خاف 
فوت ركعتي الفجر لاشتغاله بسنتها تركها ؛ 
لكون الجماعة أكمل » فلا يشرع فيها . وإذا 
رجا إدراك ركعة مع الإمام فلا يترك سنة 
الفجرء. بل يصليها . وذلك في ظاهر 
المذهب . وقيل : إذا رجا إدراك التشهد مع 
الإمام فإنه يصلي السنة خارج المسجد عند 
بابه إن وجد مكانا » فإن لم يجد مكانا تركها 
ولا يصليها داخل المسجد ؛ لأن التنفل في 
المسجد عند اشتغال الإمام بالفريضة 
مكروه 9 , 


)١(‏ حديث عائشة : «أن النبي يق خرج حين أقيمت 
الصلاة . . . » أخرجه ابن عبد البرفي التمهيد كا في شرح 
الزرقاني على الموطأ ”57/1١(‏ ط . المكتبة التجارية) 

(؟) ابن عابدين »58١/١‏ 587غ». والبدائع ١/5١ى”,‏ 
وجواهر الإكليل ١‏ /لالاء والجطاب 88/7 - 89 . ومغني 
المحتاج ١/ى>3252,‏ والمغني 5١‏ . 


لوو مف وم مايا0 


وروي عن ابن مسعود : أنه دخل والإمام 
في صلاة الصبح فركع ركعتي الفجر. وهذا 
مذهب الحسن . ومكحول, وتجاهد . 
وحماد بن أبي سليان 9 . 
8 ممن كان يصل النافلة » ثم 
أقيمت صلاة الجماعة فقد قال الشافعية 
والحنابلة : إن لم يخش فوات الجماعة بسلام 
الإمام فإنه يتم النافلة » ولا يقطعها . لقوله 
تعالى : «ولا تبطلوا أعمالكم» “ثم يدخل 
في الجماعة . وقال المالكية : إن لم يخش فوات 
ركعة بإِتمام النافلة بأن تحقق أو ظن أنه يدرك 
الإمام في الركعة الأولى عقب إتمام ماهو فيه 
أتمها , ثم دخل مع الجاعة . 

أما إن خشى فوات الجماعة  »‏ كما يقول 
الشافعية 51127 » أو خشى فوات 
ركعة ‏ كما يقول المالكية ‏ فإنه يقطع 
النافلة وجوبا عند المالكية » وندبا في غير 
الجمعة عند الشافعية » ووجوبا في الجمعة 
(أي إن كانت التي يصليها الإمام هي 
الجمعة) . وعند الخحنابلة روايتان حكاتهما ابن 
قدامة , إحداهما : يتم النافلة » والثانية : 
يقطعها ؛ لأن ما يدركه من الجماعة أعظم 


أجرا وأكثر ثوابا مما يفوته بقطع النافلة ؛ لآن 


. 105/١ المغني‎ )١( 


(7) سورة محمد آية ٠8“‏ 


-١18- 


وفففو وموم م ووو ووم مووود 


صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل ؤحده 
سبعا وعشرين درجة 29 . 

أما الحنفية : فلم ب يقيدوا القطع أو الإتمام 
بإدراك الجماعة , أو عدم إدراكها ؛ لأن 
ولذلك يقولون : الشارع في. نفل لا يقطع 
مطلقا إذا أقيمت الجماعة وهو في صلاة 
النافلة » بل يتمه ركعتين . وإذا كان في سنة 
الظهرء أو سنة الجمعة . إذا أقيمت 
الظهر. أو خطب الإمام . فإنه يتمها أربعا 
على القول الراجح ؛ لأنها صلاة واحدة . 
ونقل ابن عابدين عن الال في فتح القدير 
ما نصه : وقيل : يقطع على رأس الركعتين 
في سنة الظهر والجمعة . وهو الراجح ؛ لأنه 
يتمكن من قضائها بعد الفرض . وهذا 
حيث لم يقم إلى الركعة الثالثة . أما إن قام 
إليها وقيدها بسجدة ففي رواية النوادر 
يضيف إليها رابعة ويسلم . وإن لم يقيدها 
بسجدة فقيل : يتمها أربعا. ويخفف 
القراءة . وقيل : يعود إلى القعدة ويسلم , 
وهذا أشبه » قال في شرح المنية : والأوجه أن 
سانا 1 
-٠‏ وإن أقيمت الجاعة والمنفرد يصلي 


)200 جواهر الإكليل ١‏ /لالاء ومغني المحتاج ١‏ /107. والمغني 
:. 
(؟) ابن عابدين 8174/5١‏ 


فففف مو وو او 


الصلاة المفروضة التي يؤديها الإمام » فإن لم 
يكن قيد الركعة الأولى بالسجود قطع 
صلاته » واقتدى . وإن كان قد عقد ركعة 
بالسجود . فإن كان في صلاة الصبح أو 
المغرب قطع صلاته واقتدى بالإمام » إلا إذا 


كان قد قام إلى الركعة الثانية » وقيدها 


بالسجود فإنه في هذه الحالة يتم صلاته . ولا 
يدخل مع الإمام » لكراهة التنفل بعد الفجر 
وبالثلاث في المغرب . 

وهذا كما يقول الحنفية » لكن المالكية 
قالوا : يدخل مع الإمام في صلاة الصبح ولا 
يدخل معه في صلاة المغرب . 

وإن كانت الصلاة رباعية » وكان المنفرد 
قد قيد الركعة الأولى بالسجود » شفع بر كعة 
أخرى . وسلم واقتدى بالإمام » وكذلك إذا 
كان صلى ركعتين وقام إلى الثالثة » ولكنه ل 
يقيدها بالسجدة . فإنه يرجع للجلوس . 
ويعيد التشهد. ويسلم ويدخل مع 
الإمام . وإن كان قد قيد الثالثة بالسجدة 
فإنه يتم صلاته » ويقتدي بالإمام متنفلا ' 
إلا في العصر . ىا هو عند الحنفية » لكراهة 
النفل بعده 20 . 
)١(‏ ابن عابدين ١‏ /لالاغ . 8/ا5. 2514 وجواهر الإكليل 


١إلالوءل‏ والدسوقي م ٠‏ ومغني المحتاج 0/١‏ 


وأ سنى المطالب 751/١‏ . والمجموع شرح المهذب 
:0-7 


1١184 


صلاة الجماعة "١‏ -؟؟ 


فوم مف مو وا يلايل ووو 


5 من شرع في صلاة فائتة وأقيمت 
الحاضرة في المسجد فإنه لا يقطع صلاته ‏ 
لكنه لوخاف فوت جماعة الحاضرة قبل قضاء 
الفائتة » فإن كان صاحب ترتيب قضى » 
وإن لم يكن فالظاهر أنه يقتدي . لإحراز 
فضيلة الجماعة . مع جواز تأخير القضاء 
وإمكان تلافيه . قال ابن عابدين بعد أن 
نقل ذلك عن الخير الرملٍ : ووجهه ظاهر ؛ 
لآن الجماعة واجبة عندنا » أو في حكم 
الواجب . 

أما إذا شرع في قضاء فرض . وأقيمت 
الجماعة في ذلك الفرض بعينه » فإنه يقطع 
ويقتدي . وعزى للخلاصة : أنه لوشرع في 
قضاء الفوائت . ثم أقيمت لا يقطع . هذا 
مذهب الحنفية 29 , 

وقال المالكية : من شرع في فريضة . 
وأقيمت الجاعة في غيرها . بأن كان في 
ظهرء فأقيمت عليه العصر مثلا قطع 
صلاته التي فيها إن خشي . بأن تحقق أوظن 
فوات ركعة مع الإمام . وإن لم يخش فوات 
ركعة مع الإمام بأن تحقق أو ظن إدراكه في 
الأولى عقب إتمام ما هو فيه فلا يقطع بل يتم 
صلاته9 © , 
)١(‏ حاشية ابن عابدين ١//الاغ‏ . 
)٠(‏ جواهر الإكليل ١‏ /لالاء والحطاب 7/ 041١-90‏ 


000 ا ا ا 00ل ااا ااا ااا ا 20 


وقال الشافعية : من كان يصلى فائتة . 
والجماعة تصلى الحاضرة فلا يقلب صلاته 
نفلا ليصليها ماعة ؛ إذ لاتشرع فيها الجماعة 
حينئذ .» خروجا من خلاف العلاء » فإن 
كانت الجاعة في تلك الفائتة بعينها جاز 
ذلك. لكنه لا يندب . أي جاز قطع 
صلاته التي هو فيها » ويقتدي بالإمام 2 . 
ما يستحب لمن قصد اللحماعة : 

: يستحب للرجل إذا أقبل إلى الصلاة‎ - 1١ 
. أن يقبل بخوف ووجل وخشوع وخضوع‎ 
وعليه السكينة والوقارء وإن سمع الإقامة لم‎ 
. - يسع إليها في عجلة » لما روى أبو هريرة‎ 
: رضى الله تعالى عنه -عن النبي ككل أنه قال‎ 
. «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون‎ 
واثنوها تمشون . وعليكم السكينة . فا‎ 
أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا»”2 وعن أبي‎ 
قتادة قال 9 «بينما نحن نصلٍ مع رسول الله‎ 
: يك إذ سمع جلبة رجال » فلما صلى قال‎ 
» ما شأنكم ؟ قالوا : استعجلنا إلى الصلاة‎ 
قال : فلا تفعلوا . إذا أتيتم الصلاة فعليكم‎ 
بالسكينة . فا أدركتم فصلوا ء وما فاتكم‎ 
»5517/١ ومغني المحتاج‎ .771/١ أسنى المطالب‎ )١( 

والمجموع 5/ 5١١-17١١‏ 
)١(‏ حديث أبي هريرة : «إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها 

تسعون» أخرجه البخاري (الفتح 740/17 ط السلفية) 

ومسلم 47١ - 57١/١(‏ -ط . الحلبي). 


-1١806- 


صلاة الجماعة 7١‏ - 7 


وووو وواللا ووو 


فأتموا . وفي رواية : فاقضوا » (©2. 

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة » وهو 
الأصح عند الشافعية . 

وقال الإمام أحمد وأبو إسحاق : إن خاف 
فوات التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع إذا 


الحديث عن أصحاب رسول الله كله أنهم 
كانوا يعجلون شيئا إذا خافوا فوات التكبيرة 
الأولى » وروي «أن عبد الله بن مسعود اشتد 
إلى الصلاة وقال : بادروا حد الصلاة يعنى 
التكبيرة الأولى» 29 . ْ 
وقال المالكية : يجوز الإسراع في المني 
للصلاة في جماعة لإدراك فضلها إسراعا يسيرا 
بلا خبب أي بلا جري يذهب الخشوع . 
فيكره » ولو خاف فوات إدراكها ولو جمعة , 
لأن لما بدلا ؛ ولأن الشارع إنما أذن في السعي 
مع السكينة . فاندرجت الجمعة وغيرها . 
إلا أن يكون في محل لا تصح الصلاة فيه 
ويضيق الوقت . بحيث يخشى فواته إن لم 
يسرع ء فيجب حينئل 7 . 
كذلك قال الشافعية : لو ضاق الوقت 
(1) حديث أبي قتادة : «بينها نحن نصلي مع ررسول الله 
َيه .. .» أخرجه البخاري (الفتح 1١١5/5١‏ -ط . 
السلفية) ومسلم 477/١(‏ _ط . الحلبي) . 


(؟) البدائع ».118/1١‏ والمهذب .٠١١/1١‏ والمغني 407/١‏ - 
160 


(5) منح الجليل 777/١‏ . 


فمم مما م الل 0.0 


الجمعة وكذلك لو امتدٌ الوقت . وكانت لا 
تقوم إلا به ولو لم يسرع لتعطلت . قاله 
الأذرعى 0 

ويستحب أن يقارب بين خطوه لتكثر 
حسناته. فإن كل خطوة يكتب له بها 
حسنة ء وقد روى عبد بن حميد في مسنده 
بإسناده عن زيد بن ثابت قال : «أقيمت 
الصلاة, فخرج رسول الله كك يمشي وأنا 
فعلت هذا؟ لتكثر خطانا في طلب 
الصلاة » 29 . ش 
كيفية انتظام المصلين في صلاة الجماعة : 
”7 - إذا انعقدت الجاعة بأقل ما تنعقد به 
(واحد مع الإمام) فالسنة أن يقف المأموم عن 
يمين الإمام إذا كان رجلا أو صبيا يعقل ‏ 
فإن كانت امرأة أقامها خلفه . ولو كان مع 
الإمام اثنان . فإن كانا رجلين أقامهم| 
خلفه . وإن كانا رجلا وامرأة أقام اليبجل عن 


يمينة والمرأة خلف الرجل . 


)00( مغني المحتاج 371١/١‏ . 

)١(‏ المغنى 101/١‏ وحديث : زيد بن ثابت : «أقيمت 
الصلاة فخرج رسول الله يِه أخرجه عبد بن حميد 
(ص ١١8‏ -ط عالم الكتب) وأخرجه كذلك الطبرانيٍ في 
الكبير كا في مجمم الزوائد للهيثمي (؟71/5- ط 

القدسي). وقال الحيثمي : فيه الضحاك بن نبراس وهو 


سه ا 
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صلاة الجماعة 77 -5؟” 


وقففف فم مو ليوو 


ولو كانت اللجماعة كثيرة وفيهم رجال ونساء 
وصبيان قام الرجال في الصفوف الأولى خلف 
الإمام » ثم قام الصبيان من وراء الرجال » 
ثم قام النساء من وراء الصبيان . 

وفي جماعة النساء تقف التي توم النساء 
وسطهن : 
ولا يجوز أن يتأخر الإمام عن المأمومين في 
الموقف . ولا يكون موقف الإمام أعلى من 
موقف المقتدين 27 . 

وهذا في الجملة .» وتفصيل ذلك في. : 
مصطلح (إمامة الصلاة ج 5 ف١5 -7١-‏ 
201 . 
أفضلية الصفوف وتسويتها : 
4 - يستحب أن يتقدم الناس في الصف 
الأول » لما ورد في ذلك من الأحاديث التي 
تحث على التقدم إلى الصف الأول . فقد 
روى أبو هريرة ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أن 
النبي كله قال : «لو يعلمون ما في الصف 
الأول لكانت قرعة) 29 وعن أبي بن كعب 
قال : قال رسول الله يَللِةِ : «الصف الأول 
على مثل صف الملائكة . ولو تعلمون 
(1) البدائع »164-108/١‏ والدسوقي 44/١‏ والمهذب 

- 445 -486/١ وكشاف القناع‎ ,٠١/ 1-0 

/ا3 2 


؟) حديث : «لو تعلمون (أو يعلمون) ما في الصف 
الأول . . .» أخرجه مسلم (١/771-_ط‏ . الحلبي) . 


وفوف و فم م و ا اال 0 


كما يستحب إتمام الصفوف . ولا يشرع 7 
في صف حتى يتم ما قبله » فيبداً بإتهام 
الصف الأول » ثم الذي يليه » ثم الذي 
يليه وهكذا إلى آخر الصفوف . فعن أنس أن 
رسول الله كله قال : «أتموا الصف المقدم ثم 
الذي يليه . فما كان من نقص فليكن في 
الصف المؤخن» 29. 

ويستحب الاعتدال في الصفوف . فإذا 
وقفوا في الصف لا يتقدم بعضهم بصدره أو 
غيره ولا يتأخر عن الباقين » ويسوي الإمام 
بيغهم ففي صحيح ابن خزيمة عن البراء«كان 
صدور القوم ومناكبهم » ويقول : لا 
تختلفوا فتختلف قلوبكم إن الله وملائكته 
يضلون على الصضفوف الأول» ©2. 


)١(‏ حديث أبي بن كعب : «الصف الأول مسال فت 


الملائكة ..» أخرجه النسائي (5/ ١٠١6‏ - ط المكتبة 
التجارية) والحاكم  748/١(‏ ط . دائشرة المسارف 
العثمانية) ونقل الذهبي في تلخيصه عن جمع من العلماء 
أنبم صححوا هذا الحديث . 

(١‏ حديث أنس : «أتموا الصف المقدم . . .6 أخرجه أبوداود 
40/١(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) . وحسنه النووي 
في رياض. الصالحين (ص 4١54‏ ط المكتب 
الإسلامي) 5 : 

(5) حديث الباء : «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم 6 
أخرجه ابن خزيمة (7/7 - ط المكتب الإسلامي) 


وإسناده صحيح 


صلاة الجماعة 85 ” 7٠6‏ 


ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا اا 00 


وروى مسلم عن جابر بن سمرة أن رسول 
الله يك قال : «ألا تصفون كا تصف 
الملائكة عند ربا ؟ فقلنا : يارسول الله 
وكيف تصف الملائكة عند رسا ؟ قال : 
يتمون الصفوف الأول . ويتراصون في 
الصف» 9) وأخرج البخاري من حديث 
أنس قال : «أقيموا صفوفكم فإني أراكم من 
وراء ظهري» وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب 


صاحبه وقدمه بقدمه 00 


كما يستحب سد الفرج . والإفساح لمن 
يريد الدخول في الصف 7©. فقد ورد عن 
ابن عمر ‏ رضي الله تعالى عنهم| ‏ أن النبي 
كله قال : «أقيموا الصفوف . وحاذوا بين 
المناكب وسدوا الخلل . ولينوا بأيدي 
إخوانكم . ولا تذروا فرجات للشيطان , 
ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا 
قطعه الله» 9) 


)١(‏ حديث : «ألا تصفون كيا تصف الملائكة» . أخرجه 
مسلم (١/757_ط‏ الحلبي) . 

(؟) حديث أنس : «أقيموا صفوفكم . . .» أخرجه البخاري 
(الفتح 7١١/7‏ _ط . السلفية) . 

(0) فتح القدير 7١١/١‏ نشر دار إحياء التراث العربي» 
والمجموع 07/64 ”٠١1١‏ نشر المكتبة السلفية. 
والمغني 719/7 وشرح الزرقاني ١7/7‏ . 

(:) حديث ابن عمر : «أقيموا الصفوف . وحاذوا بين 
المناكب . .» أخرجه أبو داود (١/77غ‏ - تحقيق عزت 
عبيد دعاس) وصححه ابن خزيمة والحاكم كما في فتح 
الباري 7١١/5(‏ -ط . السلفية) 


2 ا ا ا ا ا اا ا اا ل للا اا ااا ا 


قال النووي : واستحباب الصف الأول 
ثم الذي يليه ثم الذي يليه إلى آخرها ‏ هذا 
الحكم مستمر في صفوف الرجال بكل 
حال . وكذا في صفوف النساء المنفردات 
بجاعتهن عن جماعة الرجال » أما إذا صلت 
النساء مع الرجال جماعة واحدة ٠‏ وليس بينهما 
حائل فأفضل صفوف النساء آخرها 9" . 

لحديث أبي هريرة - رضى الله تعالى عنه - 
قال : قال رسول الله ل : «خير صفوف 
الرجال أوها وشرها آخرها , وخير صفوف 
النساء آخرها . وشرها أولها» 2©9. 
صلاة الرجل وحده خلف الصفوف : 


٠6‏ الأصل في صلاة الجماعة أن يكون 
المأمومون صفوفا متراصة كما سبق بيانه - 
ولذلك يكره أن يصلي واحد منفردا خلف 
الصفوف دون عذر. وصلاته صحيحة مع 
الكراهة » وتنتفي الكراهة بوجود العذر على 
ما سيأتي بيانه :1 

وهذا عند جمهور الفقهاء  :‏ الحنفية 
والمالكية والشافعية ‏ والأصل فيه ما رواه 
البخاري عن أبي بكرة :«أنه انتهى إلى النبي 
كل » وهو راكع . فركع قبل أن يصل إلى 
)١(‏ المجموع "١١/54‏ . 


(؟) حديث : «خير صفوف الرجال أوها . .» أخرجه مسلم 
85/١(‏ ط . الحلبي) . 
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وففوو ف ووو عفرو ووو ووو وو ميرو ره ووو ومو ور ووو اودرو 


الصف . فذكر ذلك للنبى يَةٍ فقال : 
زادك الله خرصا ولا تعد 207 

قال الفقهاء : يؤخذ من ذلك عدم لزوم 
الإعادة » وأن الأمر الذي ورد في حديث 
وابصة بن معبد. الذي. رواه الترمذي من أن 
النبي يَكةِ رأى رجلا يصلي خلف الصف . 
فأمره أن يعيد الصلاة 29 . هذا الأمر بالإعادة 
إنما هو على سبيل الاستحباب . جمعا بين 
الدليلين © , 

وعند الحنابلة تبطل صلاة من صلى وحده 
ركعة كاملة خلف الصف منفردا دون عذر. 
لحديث وابصة بن معبد «أن النبي كَِةِ رأى 
رجلا يصلى خلف الصف وحلده فأمره أن 
يعيك) . ْ 

وعن على بن شيبان : «أنه صلى بهم النبي 
كله . فانصرف . ورجل قرد خلف 
الصف . قال : فوقف عليه نبي الله ككل 
حين انصرف قال : استقبل صلاتك . لا 
صلاة للذي خلف الصف © , 
)١(‏ حديث أبي بكرة «أنه انتهى إلى النبي و وهو راكع . .» 

أخرجه البخاري (الفتح 7717/7 ط السلفية) . 
(؟) حديث : «أن النبي يَةِ رأى يجلا يصلي خلف 
الصف . .» أخرجه الترمذي  :4:3-540/١(‏ ط 
الحلبي) وقال : حديث حسن . 
البدائع 7١8/١‏ » وفتح القدير 54/١‏ نشر دار إحياء 


التراث» ومغني المحتاج 2220/١‏ والحطاب مع المواق 
ل وجواهر الإكليل 801/١‏ 


5 


صصرر 


(+) حديث على بن شيبان : «استقبل صلاتك» أخرجه ب 


واملمم مقف ةرم ووو دوو رمو مووود دوعو ووو ووو ووو ااا 


فاما حديث أبي بكرة فإن النبي يكل قد 
نهاه فقال : «لا تعد» . والنهبي يقتضى 
الفساد » وعذره فيا فعله للجهله بتحريمه » 
وللجهل تأثير في :العفو( . 

وفيما يل بيان كيفية تصرف المأموم ليجتنب 
الصلاة منفردا خلف الصف . حتى تنتفي 
الكراهة . ى) يقول جمهور الفقهاء » وتصح 
كما يقول الحنابلة : 
5 من دخل المسجد وقد أقيمت 
الجماعة . فإن وجد فرجة في الصف الأخير 
وقف فيها ., أو وجد الصف غير مرصوص 
وفلف فيه ». لفحول النحبي 38 : «إن الله 
مافكته: مارك عل الذي بطلرة 
الصفوف» 9 . 

وإن وجد الفرجة في صف متقدم فله أن 
يخترق الصفوف ليصل إليها لتقصير المصلين 
في تركها » يدل على ذلك ما روي عن ابن 
عباس - رضي الله عنهه) ‏ عن النبي كَل : 
«من نظر إلى فرجة في صف فليسدها 
بنفسه . فإن لم يفعل . فمر مارء فليتخط 


- ابن ماجه -770١/١(‏ ط الحلبي) وقال البوصيري في 
مصباح النجاجة -١945/١(‏ طدار الجنان) : هذا 
إسناد صحيح » ورجاله ثقات. 

7١7-71١١/17 المغني‎ )١( 
(؟) حديث : «إن الله وملائكته يلون على الذين يَصِلُونَ‎ 
الصفوف» أخرجه ابن حبان (الإحسان 573/0 ط‎ 

الرسالة) من حديث عائشة . وإسناده حسن 
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صلاة الماعة 7 -/ا7 


فلوو ووو ا اللا ووو 


على رقبته فإنه لا حرمة له» 2" . 
ولأن سد الفرجة التى في الصفوف 
مصلحة عامة له وللقوم بإتام صلاته 
وصلاتهم » فإن تسوية الصفوف من تمام 
الصلاة 2 . كما ورد في الحديث . وقد أمر 
النبي 6 بسد الفرج © 
وهذا باتفاق بين الفقهاء في الجملة إذ أن 
بعض المالكية يحدد الصفوف التي يجوز 
اختراقها بصفين غير الذي خرج منه والذي 
دخل فيه » كذلك قال الحنابلة : لو كانت 
الفرجة بحذائه كره أن يمشي إليها عرضا بين 
يدي بعض المأمومين . لقول النبي كلل : 
«لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه 
لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين 
5( 


يديه) 2 . 


)١(‏ حديث : «من نظر إلى فرجة» أخرجه الظبراني في الكبير 
٠١6/1١١‏ - ط وزارة الأوقاف العراقية) من حديث ابن 
عباس » وأورده الهيثمي في المجمع (17/ 40 ط القدسي) 
وقال : فيه مسلمة بن عل وهو ضعيف . 

)١(‏ ففي الحديث عن أنس قال : قال النبي يِه : «سووا 
صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة . . » أخرجه 
مسلم -775/١(‏ ط الحلبي) وأخرجه البخاري كذلك 
(الفتح 7١94/7‏ ط- السلفية) بلفظ : «من .إقامة 
الصلا 


زفة حديث : (أنه أمر بسد المُرج 8 أخرجه أبو داود 
27/١١‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) من حديث ابن 
عمر بلفظ : «أقيموا الصفوف . وحاذوا بين المناكب» 
وسدوا الخلل». وإسناده صحيح . 

5( حديث : «لو يعلم المار بين يدي المصلي . . .» أخرجه 


البخاري (الفتسح 1/١‏ ط السلفية) ومسلم حت 


ولومو ‏ مو وو ووم ا اا 0 


_ ومن لم يجد فرجة في أي صف فقد 
اختلف الفقهاء فيم| ينبغي أن يفعله حينئذ . 
قال الحنفية : من لم يجد فرجة ينبغي أن 
الصف . فإن لم يجد. أحدا وخاف فوات 
الركعة جذب من الصف إلى نفسه من يعرف 
منه علم] وخلقا لكيلا يغضب عليه » فإن لم 
يجد وقف خلف الصف بحذاء الإمام » ولا 
كراهة حينئذ . لأن الحال حال العذرء 
هكذا ذكر الكاساني في البدائع » لكن 
الكمال بن امام ذكر في الفتح :: أن من جاء 
والصف ملآن يجذب واحدا منه ء ليكون 
معه صفا آخر. ثم قال : وينبغي لذلك 
(أي لمن كان في الصف) أن لا يجيبهء 
فتنتفىي الكراهة عن هذاء. لأنه فعل 
10 | 
وقال المالكية : من لم يمكنه الدخول في 
الصف . فإنه يصلى منفردا عن المأمومين ‏ 
ولا يجذب أحذا من الصف . وإن جذب 
أحدًا فلا يطعه المجذوب . لأن كلا من 
الجذب والإطاعة مكروه 2 . 
- (١/#<م_ط‏ . الحلبي) من حديث أبي جهيم . 
)١(‏ البدائع »518/١‏ وابن عابدين /١‏ ىمل وفتح القدير 
0١‏ * والخفرشي ؟/””ء /40. وجواهر الإكليل 
الع 5 ومغني المحتاج ١/--718ء‏ وكشاف 


القناع 289٠/1١‏ وشرح منتهى الإرادات 7510/1١‏ . 
(؟) جواهر الإكليل ٠ 6١/١‏ 
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ا ا 0 


والصحيح عند الشافعية : أن من لم يجد 
فرجة ولا سعة فإنه يستحب أن يجر إليه 
شخصا من الصف ليصطف معه . لكن مع 
مراعاة أن المجرور سيوافقه » وإلا فلا يجر 
أحدا منعا للفتنة » وإذا جر أحدا فيندب 
للمجرور أن يساعده لينال فضل ال معاونة على 
البر والتقوى . 

ومقابل الصحيح ‏ وهو ما نص عليه في 
البويطي واختاره القاضي أبو الطيب - أنه 
شق موا “ولا عيذت أنذا ٠‏ لثلا يحرم 
عن فيلة العف البعا/ 81 

وقال الحنابلة : من لم يجد موضعا في 
الصف يقف فيه وقف عن يمين الإمام إن 
أمكنه ذلك . لأنه موقف الواحد . فإن لم 
يمكنه الوقوف عن يمين الإمام فله أن ينبه 


رجلا من الصف ليقف معه , وينبهه بكلام : 


أو بنحنحة أو إشارة ويتبعه من ينبهه . 
وظاهره وجوبا ؛ لأنه من باب ما لايتم 
الواجب إلا به . ويكره تنبيهه بجذبه نصا . 
واستقبحه أحمد وإسحاق لما فيه من التصرف 
فيه بغير إذنه . 

وقال ابن عقيل : جوز أصحابنا جذب 
رجل يقوم معه صفا وصحح ذلك ابن 
قدامة ؛ لأن الحالة داعية إليه » فجاز. 


)3( مغني المحتاج 7/١‏ - 8 والمجموع 0000 
554 . 


فوم مو وم مولا اليل 


كالسجود على ظهره أو قدمه حال الزحام . 
وليس هذا تصرفا فيه » إنا هو تنبيهه ليخرج 
معه 2 فجرى مجرى مسألته أن يصلٍ معه 5 
وقد ورد عن النبي ككل أنه قال : «لينوا بأيدي 
إخوانكم» ' فإن امتنع من الخروج معه لم 
يكرهه وصلى وحده ” . 

الأعذار التى تبيح التخلف عن صلاة 
الجماعة : 

الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة 
الجماعة : منها ما هو عام . ومنها ما هو 
خاص . وبيان ذلك فيا يلٍ 58 
أولا : الأعذار العامة : 

أ المطر الشديد الذي يشق معه 
الخروج للجماعة . والذي يحمل الناس على 
تغطية رؤوسهم . 

ب - الريح الشديدة ليلا لما في ذلك من 
المشقة . 

ج - البرد الشديد ليلا أو نهارا 3 وكذلك 
الجر الشديد . والمراد البرد أو الحر الذي 
يخرج عما ألفه الناس أو ألفه أصحاب المناطق 
الحارة أو الباردة : 

د الوحل الشديد الذي يتأذى به 


78 حديث : «لينوا بأيدي إخوانكم» تقدم ف‎ )١( 
7177-751١7/17 و/المغني‎ »54٠/١ (؟) كشاف القناع‎ 


كملا - 


صلاة الجماعة .م7 9؟ 


ممم مام لايم لي ووه 


الإنسان ف نفسه وثيابه » ولا يؤمن معه 
التلوث . 

وعن أبي : يوسف : سألت أبا حنيفة عن 
الجماعة في طين وردغة فقال : لا أحب 


تركها . 
قال ابن عابندين :. وق شرح الزاهدي 
عن شرح التمرتاشي : اختلف في كون 


الأبطار وا الثلوج والأوحال واليرد الشديد 
عذرا » وعن أبي حنيفة : إذا اشتد التأذي 
يعذر. وفي وجه عند الشافعية ‏ وهو مقابل 
الصحيح ‏ أن الوحل ليس بعذرء 
والصحيح أنه عذر . 

ه - الظلمة الشديدة , والمراد بها كون 
الإنسان لا ييبصر طريقه إلى المسجد . قال 
ابن عابدين : والظاهر أنه لا يكلف إيقاد 
نحو سراج وإن أمكنه ذلك . 

والدليل على كون الأعذار السابقة من 
مطر وغيره تبيح التخلف عن الجماعة 
الأحاديث الواردة في ذلك ومنها :- 

ما روي أن ابن عمسر رضي الله تعالى 
عنهها ‏ أذن بالصلاة ة في ليلة ذات برد وريح 
فقال : «ألا صلوا في الرحال » ثم قال : إن 
رسول الله ككدٍ كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة 
ذات برد ومطر يقول : ألا صلوا في رخالكم » 


وفي رواية 


: «وكان يأمر مناديه في الليلة الممطرة ' 


00 ااا ااا لال 11 اا ااا اا ا ا 20 


والليلة الباردة ذات الريح أن يقول ‏ : ألا 
صلوا في رحالكم» 0 

عن عبد الله بن الحارث . عن عبد الله 
ابن عباس : أنه قال لمؤذنه في يوم مطير : «إذا 
قلت : أشهد أن لا إله إلا الله . أشهد أنْ 
محمدا رسول الله فلا تقل : حي على 
الصلاة . قل : صلوا في بيوتكم . قال : 
فكأن الناس استنكروا ذاك . فقال : 
أتعجبون من ذا ؟ قد فعل ذا من هو خير 
منى . إِنّ الجمعة عَرْمةٌ . وإني كرهت أن 
أجرجكم ؛ فتمشوا في الطين والدحض » ” 


ثانيا : الأعذار الخاصة : 

أ المرض : 

4 - وهو المرض الذي يشق معه الإتيان إلى 
المسجد لصلاة الجماعة . قال ابن المنذر : لا 
أعلم خلافا بين أهل العلم : أن للمريض 
أن يتخلف عن اللجماعات من أجل المرض » 
ولأن النبي كك بما مرض تخلف عن المسجد 


)١(‏ حديث ابن عْهِر: «أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد. 
وزيح . . » أخرجه البخاري (الفتح 157/7-/1617 -ط 
السلفية) ومسلم :84/١(‏ - ط .. الحلبي) 

)١(‏ حاشية ابن عابدين 777/١‏ 717/4 والشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي 7894/١‏ 4" . ومغني المحتاج 
0١‏ هاا والمهذب 2٠١١/١‏ وأسنى المطالب 
١158-0١1ء‏ والمغني ,777/١‏ وكشاف القناع 
0١‏ . وحديث عبد الله بن عباس : (إذا قلت 
أشهد أن محمدا رسول الله) أخرجه البخاري (الفتح 
9ط السلفية) ومسلم /١(‏ 580 _ط الحلبي) . 


لاما - 


وفف فم موا وو رودا ااا او وووءووروووةه 


ف : «مروا أبا بكر فليصلٌ بالناس» () 
ومن ذلك كبر السن الذي يشق معه ايان 
إلي المسجد 2" . 


ب الخوف : 

وهو عذر في ترك الجماعة ‏ » لما روى 
ابن عباس رضي الله عنه) ‏ أن النبي كَل 
قال :. «من سمع النداء , فلم يمنعه من 
اتباعه عذرء. قالوا: وماالعذر 


يا رسول الله ؟ قال : خوف أو مرض » لم 
تقبل منه الصلاة التى صلى ) 59 
والخوف ثلاثة أنواع : خوف على 
النفس . وخوف على المال» وخوف على 
الأهل . 
الأول : أن يخاف على نفسه سلطانا 


)١(‏ حديث : «مروا أبا بكر فليصل بالنامن . .6 أخرجه 
البخاري (الفتح 7١5/5‏ ط السلفية) ومسلم 
(١/5١”-ط‏ . السلفية) من حديث عائشة 

(؟) ابن عابدين 71/7/1١‏ . والدسوقي "84/١‏ ومغني 
المحتاج 2570/١‏ والمغني 2771/١‏ وكشاف القناع 
5/١‏ . 

5) حديث : ومن سمع النداء فلم يمنعه 1 . » أخرجه أبو 
داود /1١(‏ 717/5 تحقيق عزت عبيد دعاس) وقال المنذري 
في مختصر السئن -741/١(‏ نشر دار المعرفة) : وفي 
إسناده أبو جناب يحبي بن أبي حية الكلبي. وهو 
ضعيف. .وأخرجه ابن ماجه بنحوهء وإسناده أمثل. وفيه 
نظر . وهوفي سنن ابن ماجه (1/ 755 ط الحلبي) 
بلفظ : «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من 
عذر» . بدون الزيادة فيه ». ومبذا اللفظ أخرجه الحاكم 
(١/55؟‏ - ط دائرة المعارف العثانية) وصححه الحاكم 
ووافقه الذهبي 


--00 ا 1 0 0 0 ل ا 11 ا ا ا ا ا ا 


اله اوسدوا لضا 0 أودابة أو 
سيلا أو نحو ذلك مما يؤذيه في نفسه » وفي 
معنى ذلك أن يخاف غريما له يلازمه » ولا 
شيء معه يوفيه ؛ لأن حبسه بدين هو معسر 
به ظلم له . فإن كان قادرا على أداء الدين ل 
يكن عذرا له » لأنه يجب إيفاؤه . 


ومن ذلك : الخوف من توقيع عقوبة » 
كتعزير وقود وحد قذف مما يقبل العفو. فإن 
كان يرجو العفو عن العقوبة إن تغيب أياما 
عن الجماعة كان ذلك عذرا . فإن لم يرج 
العفو أو كان الحد , مما لا يقبل العفو كحد 
لل ا 
الشافعية والمالكية . 


واختلف الحنابلة فيمن وجب عليه 
قصاص .» فلم يعتبره بعضهم عذرا » واعتبره 
بعضهم عذرا إن رجا العفو مجانا أو على 
مال » وقال القاضي : إن كان يرجو الصلح 
على مال فله التخلف حتى يصالح . أما 
الحدود . فيا كان حقا لآدمى كحد القذف 
فالضخيح عندهم أنه ليس:عذرا في 
التخلف . لكن ابن مفلح قال في كتابه 
الفروع : إن رجا 
العفو. قال في شرح منتهى الإرادات : وجزم 
به في الإإقناع ' 


ويتوجه فيه وجه: 


-1١4848- 


صلاة الجماعة ٠١‏ 1م 


وعمفر ووو و مم ووو ووو ووو ووو و لوو ووو اع وااو 


أما الحدود التي لا تقبل العفو فلا تعتبر 
عذرا29. | 

الثاني : أن يخاف على ماله من ظالم أو 
شيء » أويكون له خبز في تنور أو طبيخ على 
نارء ويخاف حريقه باشتغاله عنه » أو يكون 
يكون له بضاعة أو وديعة عند رجل وإن م 
يدركه ذهب 4 أوكانت عنذه أمانة كوديعة أو 
رهن أو عارية ما يجب عليه حفظه 2 وخاف 
تلفه بتركه . ويدخل في ذلك الخوف على مال 
الغير2)9, 

الشالث : الخوف على الأهل : من ولد 
ووالد وزوج إن كان يقوم بتمريض أحدهم . 
فإن ذلك عذر في التخلف عن الجاعة . 

ومثل ذلك : القيام بتمريض الأجنبي إذا 
لم يكن له من يقوم بتمريضه . وكان يخشى 
عليه الضياع لو تركه . وقد ثبت أن ابن 
عمر- رضي الله تعالى عنهم| - استصرخ على 
سعيد بن زيد » وهو يتجمر للجمعة . فأتاه 
)١(‏ أسنى المطالب 25١5/١‏ ومغني المحتاج 775/١‏ 

وشرح الزرقاني ؟ //1ا3. والمغني 5371/1١‏ وكشاف القناع 


.0١‏ ولفروع 44/7 وشرح منتهى الإرادات 
ا" 


(؟) شرح الزرقاني 2.57/7 وحاشية ابن عابدين 2/4/١‏ 
ومغني المحتاج ١‏ / 71760 والمغني ١‏ /7"5> 


وفف ووم ووو ااا لاا 


بالعقيق » وترك ُ.- لجمعة 2)9, 

وتنازعه إليه : 

"١‏ قال ابن قدامة : إذا حضر العشاء في 
وقت الصلاة فالمستحب أن يبدأ بالعشاء قبل 
الصلاة » ليكون أفرغ لقلبه وأحضر لباله ( 
غدائه » فإن أنسا روى عن النبي كَكِةِ قال : 
«إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدؤوا به 
قبل أن تصلوا صلاة المغرب .» ولا تعجلوا 
عن عشائكم, 27 ولا فرق بين أن يخاف 
فوت الجماعة أو لا يخاف . فإن في بعض 
ألفاظ حديث أنس : «إذا حضر العشاء 
وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء» © وعن 
ابن عمر رضي الله تعالى عنهه) ‏ قال : قال 
وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن 


حتى يفرغ منه» 7©. وتعشى ابن عمر وهو 


)١(‏ ابن عابدين ./5/١‏ وشرح الزرقاني 217/57 ومغني 
المحتاج ١و‏ ومنتهى الإرادات /222> 

(؟) حديث أنس : (إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة» . 
أخرجه مسلم -97/١(‏ ط. الحلبي) . 

(”) حديث أنس : «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة» 
أخرجه مسلم -79417/١(‏ ط الحلبي). 


(5) حديث ابن عمر: «إذا وضع عشاء أحدكم» . أخرجه 


(947/1_ط. الحلبي) . 


-1١489- 


صلاة الجماعة "١‏ 5" - 


ؤؤؤؤز1ؤ011111 ا ا ل ا ا ا ا ا 20 


يسمع قراءة الإمام . 
قال ابن قدامة : قال أصحابنا : إنها 
يقدم العشاء على الجماعة إذا كانت نفسه 
تتوق إلى الطعام كثيرا. ونحو قال 
الشافعي . وقال بظاهر الحديث عمر وابنه 
وإسحاق وابن المنذر . وقال ابن عباس : لا 
نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء . قال ابن 
عبد البر: أجمعو على أنه لو صلى بحضرة 
الطعام فأكمل صلاته أن صلاته غيري 0 : 
د مدافعة أحد الأخبثين : 
؟"- ومثلهم) الريح . فإن ذلك عذر يببح 
التخلف عن الجساعة . قالت السيدة 
عائشة - رضي الله تعالى عنها ‏ : إني سمعت 
رسول الله لَه يقول : «لا' صلاة بحضرة 
طعام » ولا هو يدافعه الأخبثان» 29, ولأن 
القيام إلى الصلاة مع مدافعة أحد الأخبثين 
يبعده عن الخشوع فيها ويكون مشغولا 
0 
ه ‏ أكل ذي رائحة كريهة : 
- وذلك كبصل ويُوم وكراث وفجل إذا 
(1) ابن عابدين /١‏ 0774 والقوانين الفقهية لابن جزي 38 
نشر دار الكتاب العربي . ومغني المحتاج .5*0/١‏ 
والمغني 5159/١‏ 550 . 
(؟) حديث : «لا صلاة بحضرة طعام . . .» أخرجه مسلم 
(79/1_ط الحلبي) . 


 )(‏ ابن عابدين 7707/4/١‏ والمغني 277١/1١‏ وأسنى المطالب 
1/١‏ 


موفلا م يالل 


تعذر زوال رائحته . فإن ذلك عذر يبيح 
التخلف عن الجماعة . حتى لا يتأذى به 
الناس والملائكة » لحديث : «من أكل من 
هذه البقلة : الشوم ‏ وقال مرة : من أكل 
البصل والثوم والكراث - فلا يقربن 
مسجدذنا ؛ فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه 
بنوآدم» 9 . والمراد أكل هذه الأشياء نيئة ع 
ويدخل في ذلك من كانت حرفته للها رائحة 
مؤذية » كالجحزار والزيات ونحو ذلك . ومثل 
ذلك من كان به مرض يتأذى به الناس » 
كجذام وبرص » ففي كل ذلك يباح 
التخلف عن الجماعة 29 . 


و العري : 

4" - فمن لم يجد ما يسترما بين السرة والركبة 
فإنه يباح له التخلف عن الجاعة . وهذا إذا 
كان من عادة أمثاله الخروج بمثل ذلك » 
قال الشافعية وبعض المالكية : الأليق 
بالحنيفية السمحة : أنه إن وجد ما يليق 
بأمثاله خرج للجاعة » وإلا فلا 2©9. 


)١(‏ حديث : دمن أكل من هذه البقلة. . . ع أخرجه مسلم 
(١/465_ط‏ . الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله 

(؟) مغني المحتاج 0 والدسوقي 784/١‏ وكشاف 
القناع 4917/1١‏ - 49/8 

() الدسوقي 40/١‏ ومغني المحتاج .775/١‏ وكشاف 
القناع 25/١‏ 1 


-١90 


صلاة الجماعة ه86 وم 


زب العيسى .: 

ا الشيدي الي أن العمى عذر يبيح 
التخلف عن الجاعة وإن وجد قائدًا . 0 
يعد تهون الفقهناء عذرا إلا أن لا عد 
قائدا , ولم يهتد للطريق بنفسه ' 


- إرادة السفر : 

5" من تأهب لسفر مباح مع رفقة » ثم 
أقيمت الجماعة . وكان يخشى إن حضر 
الجماعة أن تفوته القافلة » فإنه يباح له 
التخلف عن الجماعة 9 . 

ط ‏ غلبة النعاس والنوم : 

37 - فمن غلبه النعاس والنوم إن انتظر 
الجماعة صلى وحده . وكذلك لو غلبه 
النتعاس مع الإمام . لأن يجلا صلى مع 
معاذ. ثم انفرد فصلى وحده عند تطويل 
معاذ . وخوف النعاس والمشقة . فلم ينكر 
عليه النبي كَلةِ حين أخبره , ( والأفضل 
الصبر والتجلد على رفع النعاس والصلاة 
حماعة :00 


)١(‏ ابن عابدين ١/"الا»‏ والدسوقي .791/١‏ وكشاف 
القناع 22/١‏ 

(؟) ابن عابدين ١/5/ا”ا,‏ ومغني العلا 3 
وكشاف القناع :/١‏ 

(9) حديث : «أن رجلا صل مع معاذ ثم انفرد . . .» أخرجه 
البخاري (الفتح 7٠٠١/5‏ ط السلفية) ومسلم 
58/١(‏ ط الحلبي) من حديث جابر بن عبد الله 

(4:) كشاف القناع ,417/١‏ والمخني ١‏ ومغني 
المحتاج مرق 


7ا اا اا ا ا اا ا اا ا لل لاا ااا لاا ااا ااال ااا ااا اااي 0ك 


ي - زفاف الزوجة : 
فزفاف الزوجة عذر يبيح للزوج 
التخلف عن صلاة الجماعة » وذلك كما يقول 
الشافعية والحنابلة » لكن الشافعية قيدوه 
بالتخلف عن الجاعة في الصلوات الليلية 
فقط . وأما المالكية فلم يعتبروا ذلك عذرا » 
وخفف مالك للزوج ترك بعض الصلاة في 
الجماعة للاشتغال بزوجه والسعي إلى تأنيسها 
واستمالتها "© . 
88 ك ‏ ذكر الحنفية من الأعذار التي تبيح 
التخلف عن الجماعة : الاشتغال بالفقه ؛ لا 
من العلوم . 

كا ذكر الشافعية من الأعذار : 

المفرط 0 


السمن 


.1814/7 والمواق ببامش الحخطاب‎ "51/١ الدسوقي‎ )١( 
2/١ وكشاف القناع‎ 5/١ ومغني المحتاج‎ 
577/١ 5لا ومغني المحتاج‎ /١ حاشية ابن عابدين‎ (0 


-1١951- 


0 ا ا ا ا ا ا 20 


صلاة الجمعة 


زمن مشروعيتها : 
١‏ - شرعت صلاة الجمعة في أول الهجرة عند 
قدوم النبي كله المديلة . قال الحافظ بن 
عور 00 ٠‏ وهو 
مقتضى أن فرضيتها ثبتت بقوله تعالى : 
«ياأيها الذين آمنوا إذ نودي للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع# ١‏ 
وهي مدنية » وقال الشيخ أبو حامد : 
فرضت بمكة » وهو غريب 9) 

ومن المتفق عليه : أن أول جمعة جمعها 
رسول الله يَكِيةِ بأصحابه » كانت في قبيلة بني 
سالم بن عوف في بطن واد لهم قد اتخذ القوم 
لهم في ذلك الموضع مسجدا . وذلك عندما 
قدم إلى المدينة مهاجرا 7" . 

غير أنه ثبت أيضا أن أسعد بن زرارة أول 
من جمع الناس لصلاة الجمعة في المدينة » 


وكان ذلك بأمر النبي كك له قبل أن مهاجر 


من مكة . فقد ورد عن كعب بن مالك أنه 


. 1/ سورة الجمعة‎ )١( 

زفة فتح البارى 176/5؟ . 

(7) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ممثله في مختلف 
كتب السيرة . 


قفومو وو وو ممم مم الال 


«كان إذا سمع النداء ترحم لأسعد بن زرارة » 
وكان يقول : إنه أول من جمع بنا في هزم 
النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له : 
نقيع الخضمات» 2" . 

فمن رجح أنها فرضت بالمدينة بعد 
الحجرة » استدل بأنه بك لم يقم أي جمعة في 
مكة قبل الهجرة . ومن قال : إنها فرضت 
بمكة قبل ال هجرة استدل بأن الصحابة قد 
صلوها في المدينة قبل هجرته-عليه الصلاة 
والسلام -» فلا بد أن تكون واجبة إذ ذاك على 
المسلمين كلهم سواء من كان منهم في مكة 
وفي المدينة » إلا أن الذي منع من أدائها في 
مكة عدم توافر كثير من شرائطها . قال 
البكرى : فروضت بمكة ول تقم بها . لفقد 
العدد . أو لأن شعارها الإظهارء وكان يك 
مستخفيا فيها . وأول من أقامها بالمدينة قبل 
الهجرة أسعد بن زرارة بقرية على ميل من 
المدينة ه22 , 


)١(‏ حديث : «أن أسعد بن زراة أول من جمع الناس لصلاة 
ا جمعة) . 
أخرجه أبوداود 545/١(‏ - 555 - تحقيق عزت عبيد 
دعاسن) والحاكم 781/١(‏ - ط دائرة المعارف العثانية) 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
والهزم » بفتح فسكون : المطمئن من الأرض . والنبيت : 

هو أبوحي من اليمن اسمه مالك بن عمرو. والحرة: 

الأرض ذات الحجارة السوداء . وحرة بني بياضة : قرية 
على. ميل من المدينة 5 

(؟) فتح المعين للسيد البكري 57/1 . 


-1١947- 


لل ل ا 20000 


" - قال الدهلوي : إنه لما كانت إشاعة 
الصلاة في البلد بحيث يجتمع لما أهلها 
متعذرة كل يوم » وجب أن يعين لها ميقات 
لايتكرر دورانه سرعة حتى لاتعسر عليهم 
المواظبة على الاجتماع لها . ولا يبطؤ دورانه 
بأن يطول الزمن الفاصل بين المرة والأخرى ‏ 
كي لايفوت المقصود وهو تلاقي المسلمين 
واجتساعهم بين الحين والآخر . ونلا كان 
الأسبوع قدرا زمنيا مستعملا لدى العرب 
. والعجم وأكثر الملل » وهو قدر متوسط 
الدوران والتكرار بين السرعة والبطء - وجب 
جعل الأسبوع ميقاتا لهذا الواجب (©. 
فرضيتها : 

دليل الفرضية : 

*- صلاة الجمعة من الفرائض المعلوم 
فرضيتها بالضرورة » وبدلالة الكتاب 
والسنة ؛ فيكفر جاحدها . قال الكاساني : 
الجمعة فرض لايسع تركها . ويكفر جاحدها 
والدليل على فرضيتها : الكتاب والسنة 
وإجماع الأمة . 

أما الكتاب فقوله تعالى : يا أيها الذين 

آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا 


. 5١/51 حجة الله البالغة للشاه ولي الله الدهلوي‎ )١( 


0000000000000 ا ا ااا ااا ااال ا ا ا 


إلى ذكر الله» 20 قيل : «ذكر الله» هو صلاة 
الجمعة . وقيل : هو الخطبة » وكل ذلك 
حجة ؛ لأن السعي إلى الخطبة إنما يجب 
لأجل الصلاة » بدليل أن من سقطت عنه 
الصلاة لايجب عليه السعي إلى الخطبة ‏ 
فكان فرض السعي إلى المخطبة فرضا 
للصلاة . ولأن ذكر الله يتناول الصلاة 
ويتناول الخطبة من حيث أن كل واحد منها 
ذكر الله تعالى 9 . 

وقد استدل الإمام السرخسي - أيضا- 
بالآية المذكورة من وجهين : 
الوجه السابق . ووجه آخر حيث قال : 
اعلم أن الجمعة فريضة بالكتاب والسنة ع 
أما الكتاب فقوله تعالى : #فاسعوا إلى ذكر 
الله وذروا البيع» والأمر بالسعي إل الشيء 
لايكون الا لوجوبه » والأمر بترك البيع المباح 
لأجله دليل على وجوبه أيضا . 

وحكى الخطابي عن بعض الفقهاء : أن 
صلاة الجمعة فرض على الكفاية » وقال 
القرافي : هو وجه لبعض أصحاب 
الشافعية 9" , . 

وأما السنة : فالحديث المشهور. وهو 
ماروي عن النبي كاه أنه قال : «إن الله 
)١(‏ سورة الجمعة /4 . 


(1) بدائع الصنائع .557/١‏ نيل الأوطار 715/7 . 
زفة المبسوط للسرخسي 1/1 


1١919 


071 ا ال اا ا ا ا ا ا 0ك 


تعالى قد فرض عليكم الجمعة في مقامي 
هذا , في يومي هذا . في شهري هذا . من 
عامي هذا إلى يوم القيامة » فمن تركها في 


حياتى » أو بعدي وله إمام عادل أو جائر 


استخفافا بها أوجحودا لها بحقها فلا جمع الله 
له شمله ولا بارك له في أمره » ألا ولا صلاة 
له » ولا ركاة له . ولا حج له . ولا صوم 
له » ولابر له حتى يتوب فمن تاب تاب الله 
عليه» » وحديث : «الجمعة حق واجب 
على كل مسلم في جماعة إلا أربعة : عبد 
تملوك . أو امرأة » أو صبي . أو مريض»7() 
وحديث : «رواح الجمعة واجب على كل 


فرض وقفت الجمعة 5 
4 ذهب الأئمة الثلاثة ‏ مالك والشافعي في 


8 حديث : وإن الله فرض عليكم الجمعة‎ )١( 
ط. الحلبي) من حديث‎  *47/١1( أخرجه ابن ماجه‎ 
جابر بن عبد الله » وأورده البوصيري في مصباح النجاجة‎ 
. _ط. الجنان) وقال : إسناده ضعيف‎ 7٠٠/١ 

(؟) النووي في المجموع 547/5», وحديث : «الجمعة حق 
واجب على كل مسلم» 
أخصرجه أبوداود 544/١(‏ - تحقيق عزت عبيد دعاس) 
والحاكم  788/١(‏ ط.دائرة المعارف العثمانية) من 
حديث طارق بن شهاب وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي , 

(") النووي في المنجموع 487/14 » وحديث : «رواح الجمعة 

واجب على كل محتلم» . 

أخصرجه النسائي  89/7(‏ ط. المكتبة التجارية) من 

حديث حفصة زوج النبي ك8 . وصححه النووي في 

المجموع (817"/5” - ط. المنيرية). . 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ا ا اللا 


مذهبه الجديد وأحمد - إلى أن الجمعة فرض 
مستقل . فليست بدلا من الظهرء وليست 
ظهرا مقصورا . واستدل الرملي لكونها صلاة 
مستقلة : بأنه لايغنى الظهر عنها 29 ولقول 
عمر ‏ رضى الله عنلة - : والجمعة ركعتان 4 
تمام غير قصر على لسان نبيكم كَلْةِ » وقد 
خاب من افترى) 9) 

: إن فرض 
وقت الجمعة في الأصل إنا هو الظهرء إلا 
ذكرها فإنه مأمور بإسقاطه وإقامة الجمعة في 
مكانه على سبيل الحتم » أما من لم تتكامل 
فيه شرائطها » فيبقى على أصل الظهر إلا أ 
الترخيص « أي فإذا أدى ال جمعة رغم عدم 
تكامل شروط وجوبها عليه سقط عنه الظهر 
بذلك ©©. على أن لكل من محمد وزفر أقوالا 


وقال أبو حنيفة وأبو يوسف 


)١(‏ نهاية المحتاج للرملي > وحاشية 0 على 
الجواهر الركية ١١8‏ . 

(؟) أثر عمر : «الجمعة ركعتان» . 
أخرجه أحمد ”17/١(‏ - ط. الميمنية) وأعل بالاتقطاع ىا 
في التلخيص لابن حجر (59/7 - ط . شركة الطباعة 
الفنية) إلا أنه ورد متصلا عند البيهقي (7/ 7٠١‏ - 
ط . دائرة المعارف العثانية) ونقل ابن حجر تصحيحه عن 
ابن السكن 5 

(”) انظر تحفة الفقهاء .77/5/١‏ وبدائع الصنائع 2505/1١‏ 
والمبسوط 71/1 . 


-1١95- 


صلاة الجمعة 5 " 


ل ا ا ا ا 0 


أخرى في كيفية فرضية الجمعة 9" . 
© وفائدة الخلاف تظهر فيما لو صلى الظهر 
في بيته وحده قبل فوات الجمعة ‏ وهو غير 


ظهره ويقع فرضا ؛ لأنه أدى فرض الوقت . 


الأصل فيجزئه . 
قال السمرقندي : من صل الظهر في 
بيته وحده ‏ وهو غير معذور- فإنه يقع فرضا 
في قول أصحابنا الثلاثة ‏ أبي حنيفة 
وصاحبيه - خلافا لزفر فإن عنده لايجوز 
الظهر©؟. 

وفي المذاهب الأخرى لاتجزئه صلاة الظهر 
ويلزمه حضور الجمعة . فإن حضرها فذاك 
وإلا بأن فاتته لزمه قضاء الظهر حينئذ . قال 
أبو إسحاق الشيرازي في المهذب : وأما من 
لحت عله المع ولة عو له نيصل 
الظهر قبل فوات الجمعة » فإنه تخاطب 
بالسعي إلى الجمعة . فإن صلى الظهر قبل 
صلاة الإمام ففيه قولان : قال في القديم : 


)١(‏ فلمحمد قولان : أحدهما : أن الفرض هو الجمعة فمن 
تكامل فهك انلها مود له آن يقطهبالظير خض .. 
ثانيهما : أن الفرض أحدمما إما الظهر. وإما الجمعة 
ويتعين ذلك بالفعل فأيهها فعل يتبين أنه هو الفرض . 
وقال زفر: فرض الوقت الجمعة . والظهر بدل عنها . 
وانظر في تفصيل الأقوال وما يترتب عليها . تحفة الفقهاء 
اا وبدائع الصنائع أ/لاه؟ . 

(؟) تحفة الفقهاء ١/هلا؟‏ . 


ا ا ا ا اا ا ا لاا ا 0ك 


يجزئه ؛ لأن الفرض هو الظهر . . . وقال في 
الجديد : لاتجزئه » ويلزمه إعادتها وهو 
الصحيح2 . ' 
وقال ابن قدامة في المغني : من وجبت 
عليه الجمعة إذا صلى الظهر قبل أن يصلي 
الإمام الجمعة لم يصح » ويلزمه السعي إلى 
الجمعة إن ظن أنه يدركها ؛ لأنها المفروضة 
عليه 00 
شروط صلاة الجمعة : ش 
5 - لصلاة الجمعة ثلاثة أنواع من الشروط . 
النوع الأول : شروط للصحة والوجوب 
فعا “والعاق :++ للوسترية اققط ‏ والغالنت* 
للصحة فقط . 
والفرق بين هذه الأنواع الشلاثة من 
الشروط » أن ما يعتبر شرطالصحة صلاة 
الجمعة ووجوبها معا . يلزم من فقده أمران 
اثنان : بطلانها » وعدم تعلق الطلب بها . 
وما يعتبر شرطا للوجوب ‏ فقط ‏ يلزم من 
فقده عدم تعلق الطلب وحده .» مع ثبوت 
صحة الفعل . وما يعتبر شرطا للصحة فقط 
يلزم من فقده البطلان مع استمرار المطالبة 
به . 
النوع الأول شروط الصحة والوجوب معا 
وتنحصر في ثلائة : 
)١(‏ المهذب مع المجموع 445/4 . 
(9) المغني لابن قدمة 84/5 . 


1١946 د‎ 


ووففوف قفوو ووو ومو مو ووو ولو ووو 


١‏ - الشرط الأول : اشترطه الحنفية » وهو أن 
يكون المكان الذي تقام فيه (مصرا) والمقصود 
بالمصر كل بلدة نصب فيها قاض ترفع إليه 
الدعاوى والخصومات . 

قال في المبسوط : وظاهر المذهب ف بيان 
حد المصر الجامع : أن يكون فيه سلطان ء 
أو قاض لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام © . 

ويلحق بالمصر ضاحيته أو فناؤه » 
وضواحي المصر هي القرى المنتشرة من حوله 
والمتصلة به والمعدودة من مصالحه . بشرط أن 
يكون بينها وبينه من القرب ما يمكن أهلها 
من حضور الجمعة . ثم الرجوع إلى منازهم 
في نفس اليوم بدون تكلف 7(" . 

وعلى هذا ء. فمن كانوا يقيمون في قرية 
نائية » لايكلفون بإقامة الجمعة . وإذا 
أقاموهالم تصح منهم . قال صاحب 
البدائع :المصر الجامع شرط وجوب 
الجمعة. وشرط صحة أدائها عند 


أصحابنا » حتى لاتجب الجمعة إلا على أهل 1 


المصر ومن كان ساكنا في توابعه . وكذا 
فلا تجب على أهل القرى التى ليست من 
)١(‏ المبسوط 79/5 . 


(؟) راجع بدائع الصنائع 56١6/١‏ . والمبسوط 51/7 . 
مجمع الأنبر ١57/١‏ . 


7 اا ا ا ااا ااا ااا اا ا ا ل ا 0 


توابع المصرء ولا يصح أداء الجمعة 
فيها 29, 

ولم تشترط المذاهب الأخرى هذا الشرط . 
فأما الشافعية : فاكتفوا باشتراط إقامتها في 
خطة أبنية سواء كانت من :بلدة أوقرية .قال 
صاحب المهذب : لانصح الجمعة إلا في 
أبنية يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة من بلد 
أو قرية 29. 

وأما الحنابلة : فلم يشترطوا ذلك أيضا » 
وصححوا إقامتها في الصحارى » وبين 
مضارب الخيام . قال صاحب المغني : 
ولايشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان 
ويجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء (" . 

وأما المالكية : فإنما شرطوا أن تقام في 
مكان صالح للاستيطان . فتصح إقامتها في 
الأبنية » أو الأخصاص ؛ لصلاحها 
للاستيطان فيها مدة طويلة . ولا تصح في 
الخيم لعدم صلاحيتها لذلك في الغالب . 
قال في الجواهر الزكية في تعداد شروطها : 
موضع الاستيطان . ولو كان بأخصاص 
لاخيم . فلا تقام الجمعة إلا في موضع 
يستوطن فيه بأن يقيم فيه صيفاوشتاء 9). 
(0) المهذب مع المجموع 001/4 . 


(*) المغني لابن قدامة 30/0/5؟ . 
(:) الجواهر الزكية ص ١١7‏ . 


-1١ةكد‎ 


لاومو اللا تتويوونة 


6 ويترتب على هذا الخلاف : أن أصحاب 


القرى التي لاتعتير تابعة لمصر إلى جانبها يجب 


عليهم ‏ عند غير الحنفية ‏ إقامة الجمعة في 
أماكنهم . ولا يكلفون بالانتقال لها إلى أي 
بلدة كبيرة أخرى من حوطهم . 

أما في المذهب الحنفى : فلا يكلفون 
بإقافة الحجفنة كن هن اطيال و إذا 


أقامنوها لم تصح متهم . ويجب غليهم 
الانتقال إلى البلدة المجاورة إذا سمع منها 
الأذان . 
4 الشرط الثاني : واشترطه الحنفية » إذن 
السلطان بذلك . أو حضوره ٠‏ أو حضور 
نائب رسمي عنه . إذ هكذا كان شأنها على 
عهد رسول الله كلت . وفي عهود الخلفاء 
الراشدين . 

هذا إذا كان ثمة إمام أو نائب عنه في 
البلدة التي تقام فيها الجمعة . فإذا لم يوجد 
أحدهماء لوت أو فتنة أو ماشابه ذلك » 
وحضر وقت الجمعة كان للناس حينئذ أن 
يجتمعوا على رجل منهم 00 فيصل بهم 
الجمعة 9), 

أما أصحاب المذاهب الأخخجرى فلم 
يشترطوا لصحة الجمعة أو وجوبها شيئا تما 
يتعلق بالسلطان , إذنا أوحضورا أو إنابة . 


. 761/1١ بدائع الصنائع‎ )١( 


وعفم ووو وو و وا ااا 


٠‏ - الشرط الشالث من شروط صحة 
اقمع" ؛ رمحوا لمات اجر الت 
ووقتها عند الجمهور الحنفية والمالكية 
والشافعية ‏ هو وقت الظهرء فلا يثبت 
وجوبها . ولايصح أداؤها إلا بدخول وقت 
الظهرء ويستمر وقتها الى دخول وقت 


. العصر. فإذا خرج وقت الظهر سقطت 


الجمعة واستبدل بها الظهرء. لأن الجمعة 
صلاة لاتقضى بالتفويت . ويشترط دخول 
وقت || ظهر من ابتداء الخطبة » فلو ابتدأ 
الخطيب الخطبة قبله لم تصح الجمعة » وإن 
وقعت الصلاة داخل الوقت 
وذهب الخنابلة إلى أن أول وقت صلاة 

ا جمعة هو أول وقت صلاة العيد 2 لحديث ا 
عبدالله بن سيدان : «شهدت الجمعة مع 
أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف 
النهار» 0 ولحديث جابر : «كان يصلٍ 
الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين 


.151/١ ويجمع الأغهر‎ .559/١ بدائع الصنائع‎ )١( 
والروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي . وحاشية ابن‎ 
٠: ك١ قاسم ا 475. ومغني المحتاج‎ 
: . "17/١ وخاشية الدسوقى‎ 

(؟) حديث عبدالله بن سيدان : «شهدت الجمعة مع 
أبي بكر » . ش 
أخرجه الدارقطنى  ١7/7(‏ ط. دار المحاسن) وأعلّه ابن 
حجر في الفتح 8817/7 ط . السلفية) بجهالة عبدالله 
ابن سيدان . 


 1١ةا/-‎ 


صلاة الجمعة ١١-5١٠١‏ 


ا ا ا ا 0 


تزول الشمس»” وكذلك روي عن ابن 
مسعود وجابر وسعد ومعاوية ‏ رضي الله 
عنهم ‏ أنهم صلوا قبل الزوال ولم ينكر 
عليهم . وفعلها بعد الزوال أفضل . 

النوع الثاني من الشروط وهي : 

شروط الوجوب فقط : 

'تتلخص جملة هذه الشروط في حمسة 
أمور. وذلك بعد اعتبار الشروط التي تتوقف 
عليها أهلية التكليف بصورة عامة . من 
عقل وبلوغ ‏ : 

١‏ الأول : (الإقامة بمصر) : فلا تجب 
على مسافر . ثم لافرق في الإقامة بين أن 
تكون على سبيل الاستيطان أو دون ذلك . 
فمن تجاوزت أيام إقامته في بلدة ما الفترة التي 
يشرع له فيها قصر الصلاة وجبت عليه صلاة 
الجمعة وإلا فلا . على التفصيل المبين في 
(صلاة المسافر ) ٠‏ 

ودليل ذلك مارواه جابر ‏ رضى الله 
عنه ‏ : قال رسول الله َل : مك كن يقن 
بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا مريض ء 
أومسافر» أو امرأة » أو صبي . أو تملوك » 
فمن استغنى بلهو أو تجارة استغنى الله عنه 


(1) حديث جابر : «كان يصلي الجمعة ثم نذهب إلى جمالنا» 
أخرجه مسلم (١/88ه ‏ ط. الحلبي) . 


لعفوو م ةم م واو م و وروم مد مم وروم ممم وو ووو ااا 


والله غنى حميد» 2 قال السرخسى : 
والمعنى : أن المسافر تلحقه المشقة بدخول 
المصر وحضور الجمعة . وربا| لانيجد أحدا 
يحفظ رحله ٠‏ وربما ينقطع عن أصحابه ‏ 
فلدفع الحرج أسقطها الشرع عنه ©. 
أما من كان مقيهما في غير مصرء كالقرى 
والبوادي . فإن كان مكانه قريبا من بلدة 
هناك وجب عليه,الذهاب إليها وإقامة 
الجمعة فيها . وإلا لم تجب عليه . 
والمفتى به في ضابط القسرب: أن تصل 
أصوات المؤذنين إلى ذلك المكان عندما يؤذنون 
في أماكن مرتفعة وبأصوات عالية مع توسط 
حالة الجو من حيث الهدوء والضجيج ©. 
وهذا على ماسبق بيانه في الفقرة 0) من 
اشتراط الحنفية المصر خلافا لغيرهم . 
١‏ - الشرط الثاني (الذكورة) : فلا تجب 
صلاة الجمعة على النساء . وذكر صاحب 
البدائع حكمة ذلك فقال :وأما المرأة فلأنها 
مشغولة بخدمة الزوج . ممنوعة من الخروج 
إلى محافل الرجال » لكون الخروج سببا 
)١(‏ حديث : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه 
الجمعة» . 
أخرجه الدارقطني (7/7 ط. دار المحاسن). وأورده ابن 
حجر في التلخيص (7/ 50 شركة الطباعة الفنية) وذكر 
.أن ف اسناده راويين ضعيفين . 
زفة المبسوط ؟/"" وانظر الهداية 0920/48/١‏ . 
(”) انظر الدر المختار . وحاشية ابن عابدين عليه ١‏ / *لاه .. 


صلاة الجمعة ١6١-1١7‏ 


المي ل ل ل ل ا ل ل ا 0 8000 


للفتنة ولهذا لا جماعة عليهن أيضا 29 . 

١‏ - الشرط الثالث (الصحة) : ويقصد مها 
خلو البدن عما يتعسر معه ‏ عرفاً ‏ الخروج 
لشهير الجبعة ل السجد كمرض وام 
شديد ؛ فلا تجب صلاة الجمعة على من 
اتصف بشيء من ذلك . 


وألحق بالمريض ممرضه الذي يقوم بأمر 
مقامه في ذلك لو تركه 2©9. 


4 - الشرط الرابع (الحرية) : فلا تجب على 
العبد المملوك . لانشغاله بخدمة المولل . 
غير أنها تجب على المكاتب والمبعض وتجب 
على الأجير. بمعنى أنه لايجوز للمستأجر 
منعه منها . فإذا ترك العمل لصلاتها » وكان 
المسجد بعيدا عن مكان عمله في العرف - 
سقط من أجرته مايقابل الزمن الذي ترك فيه 
العمل من أجلها بها في ذلك مدة الصلاة 
نفسها . وإلا لم يسقط شيء . 

وهذه الشريطة - أيضا ‏ محل اتفاق لدى 
مختلف المذاهب . ثم إن السيد إذا أذن 


)١(‏ بدائع الصنائع ٠ ٠08/١‏ وشرح السروض المرسع 
5 والدسوقي وال ومخني المحتاج 
. 

(5) شرح الدر المختار حاشية ابن عابدين .51/١/١‏ شرح 
الروض المربع ” //5717 , والدسوقي 581/١‏ . 


ا ا ل ل ا ا 0000 


لعبده ف الخروج لصلاة اجمعة وجبت عليه 


)0١( عز‎ 


-الشرط الخامس (السلامة) : والمقصود 
مها سلامة المصلى من العاهات المقعدة » أو 
الممعية له فق امتروح إل ميلاة المع ؛ 
كالشيخوخة المقعدة والعمى . فإن وجد 
الأعمى قائدا متبرعا أو بأجرة معتدلة . 
وجبت عليه عند الجمهور - أب يوسف ومحمد 
والمالكية والشافعية والحنابلة ‏ لأن الأعمى 
بواسطة القائد يعتبر قادرا على السعي خلافا 
5 و 

وهناك صورتان أخريان تجب فيهها على 
الأعمى صلاة اللجمعة : 
الصورة الأولى : أن تقام الصلاة وهو ني 
المسجد متطهر متهيء للصلاة . 
الصورة الثانية : أن يكون ممن أوتوا مهارة في 
المثي في الأسواق دون الاحتياج إلى أى كلفة 


)١(‏ حاشية ابن عابدين ,51/١/١‏ والمكاتب : هو العبيد 
الذي التزم سيده إعتاقه إذا اكتتسب له مبلغا من المال 
شريطة أن يكون الدفع على عدة أقساط . أما المبعض : 
فهو ذلك الذي اعتق سيده بعضه . والبعضية يظهر 
معناها في الزمن. فمن أعتق نصفه اشتغل لحساب سيده 
خسة عشر يوما وانصرف للعمل لحساب نفسه خمسة 
عشر وقد يتفقان على وحدة زمنية أكبر من ذلك أو أصغر. 
(الدسوقي .”07/4/١‏ ومغني المحتاج )387/1١‏ . 

(؟) انظر شرح ملتقى الأبحر 2151/١‏ وحاشية ابن عابدين 
على الدر المختار 251١/١‏ والدسوقي .”8١/١‏ ومغني 
المحتاج /١‏ 273837 والمغني 51123710/1 . 


-١68- 


 0 0 0 0 22-‏ 0 اا ا0 ا0 اا0ا 0111 اا ااا اا ااا ااا 0ك 


أو قيادة أو سؤال أحد . إذ لاحرج حينئذ 
عليه في حضور صلاة الجمعة 9). 

ولاتجب - أيضا ‏ في حالة خوف من عدو 
أوسبع أو لص » أو سلطان . ولا في حالة 
مطر شديد . أو وحل . أو ثلج » يتعسر 
. معها الخروج إليها . اذ لاتعتبر السلامة 
متوفرة في مثل هذه الحالات 29. 
5 - ثم إن مَنْ حضر صلاة الجمعة ممن لم 
تتوفر فيه هذه الشروط الخمسة ينظر في أمره : 
فإن كان فاقدا أهلية التكليف نفسهاء 
كالصبي والمجنون » صحت صلاة الصبي 
واعتيرت له تطوعا. وبطلت صلاة 
المجنون ؛ لعدم توفر الإدراك المصحح لأصل 
العبادة . 

أما إن تكاملت لديه أهلية التكليف . 
كالمريض والمسافر والعبد والمرأة » فمثل هؤلاء 
إن حضروا الجمعة وصلوها أجزأتهم عن 
فرض الظهر , لأن امتناع الوجوب في حقهم 
إنما كان للعذر. وقد زال بحضورهم لكن 
صرح الشافعية والحنابلة بأن لهم 
الانصراف ؛ إذ المانع من وجوبها عليهم 
لايرتقفع بحضورهم إلا المريض ونحوه 
(1) حاشية ابن عابدين /١‏ 1لا . 


(:) شرح ملتقى الأبحر 0١‏ .» والدسوقي 58١/١‏ 
ومغني المحتاج 2785/١‏ والمغني "1٠/1‏ . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0 ا لل لل لل ا ا 


كالأعمى فيحرم انصرافههما إن دخل الوفت 
قبل انصرافه] لأن المانع في حقههم| مشقة 
الحضور وقد زالت 00 
١‏ - ويصح أن يوْم القوم من هؤلاء كل من 
صحت إإمامته المطلقة ف باب صلاة الجماعة 
فتصح إمامة المريض والمسافر والعبد » دون 
المرأة قال في تنوير الأبصار: ويصلح 
للامامة فيها من صلح لغيرها ؛ فجازت 
لمسافر وعبد ومريض . 

وأما صفة الذين تنعقد بهم الجمعة 
فهي : أن كل من يصلح إماما للرجال في 
الصلوات المكتوبة تنعقد مهم الجمعة. 
فيشترط صفة الذكورة والعقل والبلوغ لاغير» 
فتنعقد الجمعة بعبيد ومسافرين 1 وهذا عند 
القفة:. 

ومذهب الخحنابلة : أنه لاتنعقد الجمعة 
بأحد من هؤلاء 3 ولا تصح إمامته . 

أما الشافعية : فصححوا الإمامة من 
هؤلاء دون الانعقاد به . فلو أم المصلين 
مسافر وكان عددهم لايتجاوز مع إمامهم 
المسافر أربعين رجلا 3 لم تنعقد صلاتهم ف" 
)١(‏ تحفة الفقهاء 778/١‏ . وشرح ملتقى الأبحر 2154/1١‏ 

والمبسوط 7/١‏ ونباية المحتاج />» والمغني لابن 

قدامة 2587/5 والدسوقي م . 
(؟) تنوير الأبصار ببامش ابن عابدين ,2017/١‏ والبدائع 


4/١‏ وانظر المغني لابن قدامة 278/57 ونباية 
المحتاج للرملي 7457/7 ندكة والجواهر الركية ١1١8‏ : 


ل 75606 


ا ا 00 


8 - فمن توفرت فيه هذه الشروط » حرم 
عليه صلاة الظهر قبل فوات الجمعة . لما في 
ذلك من مخالفة الأمر بإسقاط صلاة الظهر 
وأداء الجمعة في مكانها . أما بعد فواتها عليه 
فلا مناص حينئذ من أداء الظهر. بل يجب 
عليه ذلك » غير أنه يعتبر نما بسبب تفويت 
الجمعة بدون عذر. 


فإن سعى إليها بعد أدائه الظهر والإمام 
في الصلاة بطلت صلاته التى كان قد أداها 
بمجرد انفصاله عن داره واتجاهه إليها سواء 
أدركها أم لا. وذلك لأن السعي إلى صلاة 
الجمعة معدود من مقدماتها وخصائصها 
المأمور مها بنص كتاب الله تعالى » والاشتغال 
بفرائض الجمعة الخاصة بها يبطل الظهر 
وهذا عند أبي حنيفة » أما عند الصاحبين فلا 
يبطل ظهره بمجرد السعي . بل لابد لذلك 
من إدراكه الجمعة روه فيها 2.99 . 

وقال المالكية والحنابلة : من وجبت عليه 
الجمعة إذا صلى الظهر قبل أن يصلي الإمام 
الجمعة لم يصح ويلزمه السعي إلى الجمعة إن 
ظن أنه يدركها 2©9. ش 


)١(‏ الدر المختار مهامش ابن عابدين 51/7/1١‏ . ومجمع الأنبر 
5/١‏ . 
(؟) الدسوقي .*84/١‏ والمغنبي 15/57" . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ااا الا ااا ا ا ل 


النوع الثالث : شروط الصحة فقط : 
وهي أربعة شروط : 
84 الأول الخطبة : ويشترط تقدمها على 
الصلاة » وهي كل ذكر يسمى في عرف 
الناس خطبة » فمتى جاء الإمام بذلك بعد 
دخول الوقت . فقد تأدى الشرط وصحت 
الخطبة . سواء كان قائما » أو قاعدا أتى 
بخطبتين أو خطبة واحدة » تلا فيها قرآنا أم 
لا. عربية كانت أو عجمية 3 إلا أنها ينبغي 
أن تكون قبل الصلاة . إذ هي شرط . وشرط 
الشىء لابد أن يكون سابقا عليه وهذا عند 
الحنفية 2 , 
واشترط لها المالكية والشافعية والحنابلة 
خطبتين مستدلين على ذلك بمواظبة النبي 
كي 20 
واعتبر الشافعية للخطبة أركانا خمسة لابد 
من توافرها وهي : حمد الله 3 والصلاة على 
رسوله 2 والوصية بالتقوى 3 وهذه الثلاثة 
أركان في كل من الخطبتين .والرابع : قراءة آية 
:)١(‏ بدائع الصنائع 51 :» وحاشية ابن عابدين 
0١‏ بمجمع الأنبر ١5” /1١‏ . 
(1) انظر الجواهر الزكية 2177 والمغني لابن قدامة 701/5 
والمحلي على المنباج ١‏ /لالا7 . 
وحديث : «مواظبة النبي يفة على خطبتين» . 
ورد من حديث ابن عصرء. أخرجه البخارى (الفتح 
6-5 - طالسلفية) ومسلم (86/0ه - 
ط. الحلبي) . 


5١1 


صلاة الجمعة 7١-1١9‏ 


لفقا 0100 


من القرآن في إحداهما . والخامس : مايقع 
عليه اسم الدعاء للمؤمنين في الخطبة 
الثانية 000 

واشترط الحنابلة من هذه الأركان قراءة اية 
من القرآن . قال ابن قدامة.. . قال 
أصحابنا : ولا يكفي في القراءة أقل من آية 
وي د 
وماعدا ذلك مستحب 9) 

وتفصيله في مصطلح (خطبة) . 
٠‏ - الثاني : الجماعة + 
قال في البدائع : ودليل شرطيتها 
0 » فلا بد من لزوم معنى 
الجمعة فيها . اعتبارا للمعنى الذى أخذ 
اللفظ منه . . . وهذا لم يود رسول الله كلد 
الجمعة إلا جماعة , وعليه إجماع العلماء © . 
ويتعلق ببيان كيفية هذا الشرط ثلاثة 
أبحاث :. 


0 هده 


1 أونها : حضور واحد سوى الإمام 
على الصحيح من مذهب الحنفية ‏ وقيل : 
ثلاثة سوى الإمام » قال في جمع الأنبر 

لأنها أقل الجمع . وقد ورد الخطاب 
لمجمع . وهو قوله تعاللى : «إفاسعوا إلى ذكر 
)١(‏ المحلي على المنهاج ١//ا/31.‏ 3/8 . 


(؟) المغني لابن قدامة ؟ /507 . 
(9؟) بدائع الصنائع 7557/1١‏ . 


072720 ا ا ا اا اا اا ااا اا ااا ااا 0ك 


الله (0) فإنه يقتضي ثلاثة سوى الخطيب » 
هذا مذهب أبي حنيفة ومحمد 29 . 
واشترط الشافعية والحنابلة أن لايقل 
المجمعون عن أربعين رجلا تجب في حقهم 
الجمعة . قال صاحب المغني ١‏ 
لوجوب الجمعة وصحتها . . ويشترط 
حضورهمع ال 
من أهل الجمعة 49. 
العدد من أول الخطبة . قال في البدائع : 
لو نفروا قبل أن يخطب الإمام فخطب 
وحذه ٠‏ ثم حضروا فصلل مهم ا لجمعبة 
لايجوز؛ لأن الجماعة كما هي شرط انعقاد 
الجمعة حال الشروع في الصلاة » فهي شرطً 
حال سماع الخطبة » يت 
من الصسلاة 35 قالت عائشة نشة - رضي الله 
عنها - : إنا قصرت الجمعة لأجل الخطبة . 
وجاء مثله عن عمر وعطاء وطاوس وجاهد 
فتشترط الحماعة حال سماع الخطبة , كا 


. 4/ سورة الجمعة‎ )١( 

(؟) مجمع الأنبر ,.175/1١‏ وبدائع الصنائع 780/١‏ . 

(5) المغني لابن قدامة 5077/5. والروض المربع 175/7 . 
وحلية العللاء 7 7787 . 

(5) الدسوقي .”98/١‏ الشرح الصغير 5494/١‏ . 


5 7ه 


ضصلاة الجمعة 7١‏ . 6؟ 


ووفوووووقوووفو ومو ووم وم وو وم و و ول ووم مو ممم ل دوماع لوو 


تشترط حال الشروع في الصلاة (" . 
7 _ ثالثها : الجماعة في صلاة الجمعة شرط 
أداء عند الحنفية وهو الصحيح عند المالكية 
والشافعية . ولا يتحقق الأآداء إلا بوجود تمام 
الأركان » وهي : القيام » والقراءة . 
والركوع . والسجود . وعلى هذا فلو تفرقت 
الجماعة قبل سجود. الإمام بطلت الجمعة 
ويستأنف الظهر . والجماعة شرط انعقاد عند 
الصاحبين. . والانعقاد يتم بدخول صحيح 
في الصلاة » وعلى هذا فلو تفرقت الجماعة 
عن الإمام قبل السجود وبعد الانعقاد 
صحت جمعة كل منهم وقد صحح صاحب 
(تنوير الأنصار) ماذهب إليه أبوحنيفة . 

أما الحنابلة : فظاهر كلام أحمد ]نهم إن 
انفضوا قبل كيالا لم يجز إتهامها جمعة , 
وقياس قول الخرقي أنهم إن انفضوا بعد 
ركعة أتموها. جمعة 29 , 

وذهب المالكية والشافعية والحنايلة وحمد 

ابن الحسن إلى أن من أدرك مع الإمام أقل من 
ركعة . فإنه لايكون مدركا للجمعة ويصليها 
ظهرا . وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : صلاة 
)١(‏ بدائع الصنائع 2775/1١‏ والمراجع السابقة . 
)١(‏ راجع تنوير الأبصار وشرحه الدر المختاز وحاشية ابن 

عابدين 0558/١‏ المغنى لابن قدامة 568/5 42لا 


والدسوقي ,71/١‏ ونهاية المحتاج 888/7 والقليوبي 
00/0 


ووفووووو و ووم و وا ووم لم60 


المقتتدي صحيحة على أنها جمعة إذا أدرك 
جزءا منها مع الإمام . وإن قل . قال في 
الممسوط : فمن أدرك الإمام في التشهد في 
الجمعة أو في سجدتي السهو فاقتدى به فقد 
أدركها ويصايهاركعتين”" . 
4 - الثالث من شروط الصحة : واشتره 
الحنفية أن تؤدى بإذن عام يستلزم الاشتهار. 
وهو يحصل بإقامة الجمعة في مكان بارز معلوم 
لختلف فثات الناس . مع فتسح الأبواب 
للقادمين إليه » قال في تنوير الأبصار: 
فلو دخل أمير حصنا أو قصره وأغلق بابه » 

وصلى بأصحابه م تعد ا 

والحكمة من هذا الشرط ماقاله صاحب 
البدائع :وإنمساكان هذا شرطا لأن الله تعالى 
شرع النداء لصلاة الجمعة بقوله : «ياأيها 
الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله »# 9©. 

والنداء للاشتهار؛ ولذا يسمى جمعة , 
لاجتماع المجسماعات فيها فاقتضى أن تكون 
الجباعات كلها فأذونين بالحضور إذنا عاما 
تحقيقا لمعنى الاسم 9©). 
8 - الشرط الرابع : أن لاتتعدد الجمعة في 
(1) المبسوط للسرخسي 89/7 والمراجع السابقة . 
(؟) تنوير الأبصار مبامش ابن عابدين 5 له 
(”) سورة الجمعة / 8 . 1 


5 البدائع ١1/ةع‏ . 


ذخ# ل 


